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دفدیم 


والحمد لِه َب العام" وَصَلَى الله على أشرفِ بريه خير خَلقِِ 
مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَاهِرِينَ وَاللعنَة الدَاِمَة عَلَى أعدَائّهم اخم اد الابدين. 


الف. عندما يحاول الباحث تقييمَ القراث الفقهي الإسلامي. يكادٌ يلمس 
بوضوح ما يتميزُ به القراثُ الفقهي الإمامي على غيره من القراث الفقهي من سات 
مَعلّميةتشاخة, وبا أننا هنا لسنا بصدد البحث حول هذه الجهة ؛ لذلك نكتفي 
بالاشارة إلى السّمة البارزة وهى سمة العُمق والدّقة. وقد جاءت هذه السّمة 
كنتيجة طبيعية لفتح باب الاجتهاد عند الشيعة الإمامية. مما أوجب تقدماً ملحوظاً 
على مستوى صناعة الاستدلال الفقهي. والذي نتجّ عن إحكام الآليات والمبادئ 
الأصولية والرجالية التي يعتمدها الفقه الإمامي. 

ب. وقد طوى الفقهُ الامامى مراحلَ متقدمة جداً من العُمق والدّقة. 
بالمستوى الذي لو قارنَ فيه الباحث بين التراث الفقهي الإمامي وغيره من 
القراث. لوجد أن الفاصلة بين الفقهين في غاية البعد والمسافة, بحيث أن المتمكن من 
الفقه الإمامي لا يجد أيّ صعوبة في التعامل مع الفقه الآخر, ولو كان في أعلى وأعمق 
و ا الفك طعت سيسي, لو كان یبای لفق عر اماس لا 
يتستى تى له التعامل مع الفقه الإمامي الاستدلالي المعتّمد على الصّناعة الأصولية, سب 
ما جل ودَىَّ من أبحائها التامقة كمباحث الد واجتاع الأمر والنهبي. 
والأصول العَمَليّة. وتعارض الأدلة الشرعيّة وغيرها. 

ج. و مما تيز به الفقة اللإمامي: استمرارٌ العمل الموسوعي عبر قرونٍ عديدة 
بحيثٌ لا نكاد ند بقرنٍ من القرون التي أعقبت الغيبة الصُغرى إلا ونعثرٌ فيه على 
عمل فقهي موسوعي لبعض أعلا م الطائفة أعلى اللّه كلمتهم, تا ساهمَ كثيراً في 


القت 


إثراء الفقه الإمامي, وتقدّم مستواه الاستدلالي. وهذا ما يلفثُ أنظارنا إلى ضرورة 
استمرار العمل الموسوعي. ولكن با يتناسب erg‏ حاجات العصر. ومتطلبات 
المرحلة ؛ إذ لدينا كم هائلٌ من الشؤون الفقهية التي تحتاج إلى معا جات استدلالية 
موسوعية, نظير المسائل المستحد ثة, وفقه الدّولة, وفقه الأسرة, وفقه الاقتصاد. 
وفقه الشعائر, ونحو ذلك. ولو انبرث أقلامٌ أعلام الفقه لمعالجة هذه الجوانب معالجة 
استدلالية موسوعية, لسدً ذلك فراغاً لا زال ينتظر من يلوه وباعتقادنا أن هذه 
هي المرحلة الجديدة التي تنتظر الفقه الإمامي في مسيرة تكامله. 

٠‏ د. وما جر ذكره أنَّ رصد الأعمال الفقهية الموسوعية للإمامية لكثرتها- 
ليس بالأمر البسيط. غير أنَّ بعض هذه الأعمال قد بلع من الشهرة والذيوع حداً 
فرض فيه نفسه على كل حاولات الرّصد والتوثيق التاريخي. بحيثُ ينع فوته على 
الّاصد الموضوعي. وفي طليعة هذه الأعمال الموسوعية في مرحلتنا الزمنية 
المعاصصرة: موسوعة «فقه الصّادق». للفقيه احق والأصولي المدقّق. سماحة آية 
الله العظمى. السيّد محمد صادق الحسينى الروحانى دامت بركات وجوده””, 
فقن أحدلت هده الو سو عة مكانة مرموقة عبد عرالقة الفقدوأعلام او زة كال د 
البروجر دي -فقد تعرّض مرّتين للكتاب في أثناء درسه الشريف الذى كان 
يُلقيه في حرم السيّدة معصومة هة و نقل عند بعض الآراء. ‏ والسيّد ا لوي أعلى 
اللهُ مقامهما. وك بثناء هذين العَلّمِين عن كلّ ثناء. وبإطرائهما عن كلّ إطراء. مع أن 
الأمرلم يقتصر عليهماء فهنالك شهادات كثيرة من غيرهما من الأعلام, ويُعجينا أن 
نسوق بعض الشهادات الكتبية: 

# قال الحقق النوئي: في رسالة مؤرخة بسنة ٠۳۷١‏ ه: «أما بالنسبة ل(فقه 
الصادق) فقد لاحظثٌ ا منه. وفرحثٌ جداً بذلك وأنستٌ, وقد أخذثٌ 
-١‏ وأولٌ من رصدها هو البحاثة الكبير الشيخ آقا يررك الطهراني طاب ثراه في الجزء الثالث عشر من موسوعته 
الشهيرة «الذريعة إلى تصانيف الشيعة» المؤرخ بسنة ١11/8‏ ه. حيث قال في الصفحة ٠١١‏ ما هذا نصه: 


«(شرح التبصرة): للسيد صادق بن الميرزا محمود بن صادق الروحاني القمي المعاصر. اسمه (فقه الصادق) وقد 
طبع عه ا أجزاء. كما يأتي». 


نسخة منه للشيخ كاشف الغطاء. والمأمولٌ توفيقك وتأييدك لمواصلة خدماتك 
الدينية». 

« وقالَ أيضاً فى رسالة مؤرخة بسنة ١71774‏ ه: «وأما بالنسبة للجزء الثاني 
5 اكات لكاب افا مرل ا عدا مل تف ال 
الأوّل. ومن الموّمّل أن هيء الله تعالى أسباب طباعة بقية الأجزاء على أحسن 

(r) 

وجه» . 

٠‏ وقال ت في رسالةٍ ثالثة مؤرخة بسنة ۱۳۸۹١‏ ه: «وصلتني نسخة من ال جزء 
الأول من (فقد الصادق) و إن قد ظالعت مقذاراً مل وقد اوج دور خد االا یر 
الثفين من جنابكم في هذه الفترة الفرح والشّكر. واللأملٌ أن توفق لطباعة بقية 
الأجزاء. وإرسال نسخة منها لنا»'". 

ه وقالَ سماحة المرجع الديني, الميرزا مهدي الشيرازيةة في رسالة مؤرخةٍ 
بسنة ٠۳۷١‏ ه: «استلمث هديتك القينة. وهى يحلدان من كتاب (فقه الصادق) 
إن شاكد لك هذا العمل. ومقدّرٌ جداً لجهودك التي بذلتها في سبيل تأليف هذا 
الكات الق بف لامر لن الف اور أن خوك وباد ا ها 
الها ت ال المقدسة وف حبر ى مقن الا لدل ات الله 
وسلامه» ويوفقك با لخصوص لاقام هذا الكتاب». 

ه والذي نعتقده أنَّ هنالك يجحموعة من العوامل قد ساهمت في تألّق هذه 
اللموسوعة ودوج صيتهاء ومو مكانتهاء وسوف نشيرٌ إلى أهمها: 

العامل الاول: شموخ المكانة العلمية لمؤلفها دامت بركات وجوده. 

فسماحة السيّد الروحاني حين شرع في تأليف موسوعته القيّمة, كان رقا بارزا 
من أرقام الحوزة العلمية المباركة, وعَلَاً من أعلامها الشامخين. وأحد أبرز خريجي 
-١‏ نامه هاى تاريخى: ۷۳ 
؟-نامه هاى تاريخى: .٩۳‏ 


- نامه هاى تاريخى: ,18١‏ والظاهر أنَّ هذه الرسالة -بلحاظ تاريخها _ناظرة لطبعة الكتاب الثانية. 
٤-نامه‏ هاى تاريخى: ۳۰۹. 
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مدرسة الحقق الُوئي أعلى اللهُ في الخلد درجته. وقد نال كل هذه الأوسمة_التى 
يصعبٌ نيلها في مُقتبل عمره وربيع شبابه'". مما أوجب أن تلق هذه المكانة 
العلمية للمؤلف بظلها على موسوعته الفقهية المباركة, وتتنال بها مكانتها التي 

العامل الثانى: الشمولية. 

فوسوعة «فقه الصادق» قد وفق الله تعالى مولفها المعظّم لتحقيق جميع 
مسائل الفقه. ابتداءً بكتاب الطهارة وانتهاءً بكتاب الديات. ولم يفتهٌ من أبوابه إلا 
كتاب(الاجتهاد والتقليد) فقط. ولعلّ سماحته قد تعمّد تركه. لعدم کونه من أبواب 
الكتاب الفقهى المعر وف «تبصرة المتعلمين». للعلامة ا أعلى الله تعالى درجته. 
والذي اتخذه ا متناً لكتابه «فقه الصادق». حيثٌ دوچ قدماء الفقهاء على 
البحيت عن :ساحن (الاجنهاد والغليد) طمن 'مؤلنات الأضولية :ولل أول من 
أدرجها ضمن المتون الفقهية هو الفقيه الأعظم, السيّد حمّد كاظم اليزدي أعلى الله 
تعالى درجته في كتابه الشهير «العروة الوثق». ومع ذلك فإنه دام ظله لم يفته أن 
ييحت حول وسجائل (الاجعياد و ا یکل ممل وقد قر أيحاثه الشريفة 
حوها أحد فضلاء تلامذته. وطبع تقريره في قم المقدسة سنة ۷ هتحت عنوان 
«رسالة في الاجتهاد والتقليد».كما قرّر تلميدٌ آخر أيضاً أبحاثه دام ظله حول 
«فروع العلم الإجمالي)'". وبضمٌ هذا القراث لكتابه الجليل «فقه المسائل 


-١‏ مما يجدر ذكره: أنَّ سماحة السيّد الروحاني دامت بركاته كان على صغر سنه ممن يُشار إليهم بالبنان في حوزة 
النجف الأشرف. فقد بلغ مرتبة الاجتهاد في الرابعة عشرة من عمره الشريف كما نص عليه اجازة أساتيده 
الأجلاء. ولم يرجع منها إلى قم المقدسة إلا عالماً فقبهاً مجتهداً. وهو لما يبلغ الخامسة والعشرين من العمر. 
فشرع في البحث والتدريس. حتى عد على صغر سنه من مشاهير المدرسين. بحيث أن المؤرخ الرازي صاحب 
«آثار الحُجَّة» في الجزء ۲ الصفحة ١77‏ حينما تعرض لذكر أشهر مدرسي البحث الخارج -فقهاً وأصولاً -في 
قم المقدسة. في زمن السيّد البروجردية. ذكرةٌ دام ظله كواحدٍ منهم. 

۲- ألقى سماحته (دام ظله) أبحاث (فروع العلم الإجمالي) سنة ٠۳۷١‏ ه. كما ذكر ذلك المقرّر في بداية تقريره. 
وهذا يعني أنَّ عمره المبارك آنذاك كان دون الثلاثين. وطبع تقريرها في قم المقدسة سنة 17177 ه. وأعيدت 
طباعته سنة ۱٤۱۸‏ ھ. 


المستحد ثة», مضافاً لموسوعته الكبرى «فقه الصادق» وكتابه النفيس في فقه 
المعاملات «منهاج الفقاهة». وأخيراً مؤلفه الأصولي القيّم والمسمّى ب«زبدة 
الأصول» -و هى عبارة عن دورة أصولية كاملة في ستة يحلدات و تشمل كامل 
مباحث الألفاظ و الاصول العملية -يكون دام ظله قد حقّق جميع أبواب الفقه 
والأصول إما بالكتابة أو التدريس أو مها معاً. 

العامل الثالث: الاستيعاب . 

فقد اشتملت الموسوعة على كثير من الفروع الفقهية. التي لم يستعرّض ها 
العلامة لحل في متن «تبصرة المتعلمين». فهي وإن اتخذت من «التبصرة» متنا 
إلا أنها استوعبت الكثير من الفروع الفقهية المهمة التي كرت في غيرها من المتون 
الفقهية . كالعروة الو ثق ونحوهاء في الوقت الذي حَلّت فيه حى بعض شروح 
«العروة الوثق» عن بحتها و تنقيحها. 

العامل الرابع: التتبع والإستقصاء. 

إن الموسوعة حافلة بعرض الكثير من آراء الفقهاء رضوان الله عليهم 
الذين تقدّموا على صاحب الموسوعة, سواء المتقدمين منهم أم المعاصرين وقريى 
عصر ناء كالشيخ الأعظم الأنصارية في أبحاث العدالة وا مس والصوم والمتاجر 
والنكاح. والمحقّق الآخوند الخراسانية في أبحاث الدّماء الثلاثة والملكاسب» 
والمحقق الإيرواني في أبحاث المكاسب. والحقق العراقيةة في أبحاث القضاء. 
والحقق النائينية في أبحاث الصّلاة وَالْحَجّ والمكاسب. والحقق الأصفهانيةة في 
أبحاث العدالة والإجارة والبيع والخيارات, وا قق الهمداني. والسيّد الحكير. 
والسيّد الخوئي أعلى الله درجتهم في أبواب متفرقة, وقد أكثرٌ النقل عن الأخير 
بعنوان (الأستاذ. والسيّد الأستاذ. والأستاذ الأكبر) وغالياً بعنوان (الأستاذ 


الأعظم)”". 


-١‏ جدير بالذكر أن الكثير من تقريرات أبحاث المحقق الخوئي أعلى الله درجته لم تكن مطبوعة حين تأليف 
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ويلع الأمرُ بالمؤلف أن استعرضّ حى بعض الآراء الفقهية الت 
اول مصادرها كن را انا الشيخ محمد كاظم الشيرازيةة ذ 
المكاسب. وآراء الشيخ المؤسس الحائرية في أبحاث الصلاة والنكاح. 

العامل الخامس: انفش التحقيق. 

فإنّ موسوعة «فقه الصادق» لم تقتصر على تتبع الآراء واستقصاء المج منها. 
بل أخضعت كل الآراء التى استعرضتها للمحاكمة الدقيقة. والتحقيق العميق. طبقاً 
لقو الذدلة وأضنى اراهن 

العامل السادس: الاهتام بالفقه الصناعى. 

قق الوقك الذى ل تمن فيد ب الكنب الشقهية الأخرى بإعال الستاعة 
الأصولية الدققة: واهتكت فقط با ل مهار غل طبع المتقاهيات العرفية: رت 
موسوعة «فقه الصادق» با لجمع بين الميزتين: ميزة إعمال الصناعة الأصولية, 
وميزة التذوّق العرفي الجميل للنصوص الشرعية الشريفة. 

العامل السابع: مواكبة أحدث النظريات الأصولية. 

فاو ر كنت عل طق اجن لأسن اش عاك 
الأصولية التي انتهى إليها الفكر الأصولي الإمامي. ما يجعل القارئ ها غير منفصل 


( 
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ج سماحة السيّد الروحاني لموسوعته ؛ ولذا أكثر من عرض آرائه في أبواب المكاسب المحرمة والحدود والديات 
مما كان مطبوعاً آنذاك, بينما في الأبواب الأخرى لم يعرض آراءه إلاً قليلاً. ناقلاً لها تارةٌ عن حاشيته على 
«العروة الو ثقى». وتارةً أخرى بالمباشرة عن مجلس درسي كما في باب الصلاة. حيث حضره عنده وقامٌ 
بتقريره. وقد قرّظ السيّد الخوئي تقريراته بتقريظ مؤرّخ بسنة 1770 ه. وكان السيّد الأستاذ في الخامسة عشر 
من عمره المبارك, وقد جاءَ فيه: «وبعدٌ فلا يخفى على الناظر في هذا التقرير الرشيق. والتحرير الدقيق. الذي 
جاد به يراع الفاضل النبيل. والسيّد الجليل. صاحب القريحة الوقّادة. والفكرة النّقادة. السيّد محمد صادق القمي 
الروحاني أيدّه الله بروح منه. أني قد لاحظت منه مواقع عديدة. وجُملاً مفيدة. فألفيتها تقر يرات سديدة. تُعرب 
عن الحقائق التي تلقاها من محاضرات تي التي كنت ألقيها. وتكشف عن الشوارق التي اقتبسها من المباحث التي 
كنت أمليها. بما جعله عندي على صغر سنه, كبيراً في فنه, فذأً في دقة نظره. وقوّة ذهنه. واستقامة سيره. وسرعة 
وصوله, فيما حرّره وقرّره من مباحت الهلمين العظيمين الكبيرين: علم الفقه وأصوله. فأسأل الله تعالى أن يجعله 
عَلماً من أعلام الدين. وقرةٌ لعيون المؤمنين. وأن يُقرَ عينه بما يُحب كما أقرٌ عيني به». 


دوت 


عن المباني والقواعد الأصولية الدقيقة التي انتهى إليها علم الأصول. 

العامل الثامن:سلاسة البيان. ٠‏ 

فان موسوعة «فقه الصادق» رغم ما اشتملت عليه من دقة الأبحاث والأدلة 
والمناقشات التفصيلية المعضلة. إلا أنها قد كتبت بقلم عربي جميلء سلس العبارة, 
واضح البيان, ما جعلٌ ما اشتملت عليه من المطالب المغلقة سهل الشناول حى 
لأفاضل الطلبة. فضلاً عن الأساتذة والعلماء. 

العامل التاسع: اشتال الموسوعة على العديد من الرسائل الفقهية المستقلة, 
وهي رسائل مهمة في موضوعاتها. وف قيمتها العلمية والعَمَلية. وأهمها: رسالة (لا 
ضرر). ورسالة (التقية). ورسالة (اللّباس المشكوك). ورسالة(العدالة). ورسالة 
(الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر). 

و. والعلَمٌ الشاحٌ التي تجدر الإشادة به _ونحنٌ بصدد الحديث عن موسوعة 
«فقه الصادق» المباركة -هى: الهمّة العملاقة التى أنتجت هذه الموسوعة, فقد كتا 
تاق انيج لولف وات ا ف مدةٍ استغرقت أكثرٌ من خمسٍ وعشرين 
عاماً فقد شرع بكتابتها في سنة ٠۳۷۰‏ وار داو ظله شراغه م اة 
موسوعته في آخر جزءِ منها باليوم الثامن عشر من شهر رمضان المبارك سنة 
هحينا كان مُبعداً عن مسقط رأسه و منفيّاً في قرية نائية. أمّا الجزء الأول 
منها فقد طبع في مطبعة الحكمة بقم سنة ٠۳۷۳‏ ه. و هو كتاب الطهارة. و توجد 
نسخة منه في المكتبة الوطنيّة بطهران. وبهذا تنيف مدة تأليفها على مس وعشرين 
سنة, ولا عجبَ في ذلك. فمن تتلمذ على سماحته دامت بركاته حتی في السنوات 
الأخيرة التى ذرفّ فما عمره الشريف على القانين عاماً. يلمس له من النشاط 
واهمّة العالية. والمثابرة في البحث والتتبع والتفكير ما لا جد له نظيراً حى عند 
بعض ذوي اليمم من الطلبة والفضلاء الشباب. 

ولیس طول الزمان وحده هو الدليل على علو الهمة لدی سماحته. بل تحمّله 
للظروف الصعبة التي اقترنت بمسيرة تأليفه للموسوعة في ظلٌ الحكومة 


الشاهنشاهية الجائرة دليلٌ آخر على علو همته وشموخهاء وقد حفظدام ظله 
الشريف لا ببق موو العا اة الى كيدها ف سبل از توسوعته الشريقة. 
لتكون درساً عَملياً لجميع المشتغلين, وحُجَةَ قاطعة لجميع أعذار التواني عن 
البحث والاشتغال, والتي يتذرّع بها بعض أصحاب الابتلائات ا مخارجة عن 
إرادتهم. فضلاً عن غيرهم. ومن تلك الصور ما تحدث عنها في نهاية كتاب الحجّ 
من الموسوعة قائلاً: 

(هذا تام الكلام فيا يتعلّق همات مسائل الح وقد وقع الفراغ منه في 
السادس والعشرين من شهر حرم ال حرام سنة 1788 الهجرية في بلدة يزد. وقد 
مضئ خمسة عشر شهراً على نفيي من مدينتي بغير حق. حفظ الله السلمين 
وبلادهم من يد الأجانب, ومن عبثهم بعقول المسلمين. وأهلك الله كلّ من تسوّل له 
نفسه العبث في بلاد المسلمين)'". 

وقال في موضع آخر: 

(كتبثُ كتاب احج في ثلاثة أجزاء بمدينة يزد حين أخرجوني من مقط 
وان ظلاً وعدواناً. وليس ذلك إلا لدفاعي عن الشريعة الاسلاميّة وأحكامها 
أمام المعادين طماء فنفيت إلى هذه المدينة, وبقيت فيها مدّة. ثم انتقلت إلى قرية في 
ضواحي طهران واسمها (ميكون). وقد أخبرت أخيراً أن الحكومة تنوي نقلي إلى 
E‏ وعلى الجملة إن قريب من سنتين لا أزال أنقل من سجن إلى آخر, 
وسيل الّذِينَ ظَلَمُواأَىَّ مُنقَلْبٍ يَنقلِبُون)'". 

وقالٌ في نهاية كتاب النکاح: 

(الحمد لله على هدايته. والشكر على توفيقه إِيّاي لاإتمام كتاب النكاح الذي 
يعد آخر قسم العقود. وقد تحقّق ذلك في أوائل اللّيلة الثانية من شهر ذي القعدة 
الحرام سنة ۱۳۸۸ في قرية ميكون من قرئ طهرانء في أواخر السنة الثانية من 


١-فقه‏ الصادق: ۱۸ / ۳۸۰. 
۲-فقه الصادق: ۳۲ / ۸۷. 


السنين التي كنت مُبِعدَاً عن دياري بغير حق, وليس ذلك إلا لقيامي بالدفاع عن 
نخ 0 اللّه المتكفّل هداية البشر في جميع شؤونهم» في أجياهم وأدوارهم. 
ولقد ضيّقوا الأمر علي ومنعوا من أن يزورفٍ أحدٌء والمأمورون في جميع الأوقات 
5 وهم غلاظٌ شداد. وفي هاتين السنتين لا زالت اذل سو ا 
سجن. وقادياً منهم في أذيّتي فقد كانوا ينقلوننى في أيّام الصيف إلى المناطق الحارّة 

كمديتة زان وما ادرا ھا زل كانت يلغ درخ اراز ھا إلى سين رة 
مئويّة. وفي أَيّام الشتاء إلى المناطق الباردة كهذه القرية, وأنا في هذه المدّة مريض 
بأمراض عديدة, منها قرحة الانني عشر, وقد منعوني عن المراجعة إلى الطبيب 
فيهاك| منعوهم عن الكشف عَلِيَ)'". 

وقال في موضع آخر متحدثاً عن عدم وفرة المصادر: 

(وحيث إن الآن حبوش في قرية ميكون من قرى عاصمة إيران بجرم الدفاع 
عن حريم الإسلام وأحكامه السماويّة ولا أقكّن من الفحص والتتبّع الام لأرى 
أنّ الصحيح ما في هذه «الوسائل» أو ما في الكتابين لعدم وجود الكتب عندي. فلا 
أحكم باعتباره في نفسه وعدمه)'". 

ومن جميع هذه الصور المؤلمة نستلهم روح اهمّة والمثابرة والنشاط. ولزوم 
التحلي بملكة الإصرار على صعوبات الزمان وأعبائه. في سبيل تجاوز عراقيل 
طريق التحصيل العلمى وعقباته الكأداء. والصبر على ما تتطلبه الأحاث 
خض عن اوا 

ولذلك لا يسعنا إلا أن نقف وقفة إجلال وإكبار بين اليدين المباركتين اللتين 
حيرّت يراعتهه| المعطاءة هذه الموسوعة المباركة, ونرفع أك الضراعة إلى الله 
تعالى سائلِينَ منه أن يصون مهجة سيدنا الروحاني. ويطيل في عمره الشريف» 
تحت ظلّ عناية ولي الله الأعظم. سلطان العصر وإمام الزمان, الحجّة بن الحمسن 


١-فقه‏ الصادق: 4137/7 
۲-فقه الصادق: 7070/31 


المهدي أرواحٌ جميع العالمين لتراب مقدمه الفداء. 

وفى الختام: من الواجب الاشارة الى الجهود الجټارة التي قامت بها مدير 
واعضاءها اللّجنة المشرفة على إعادة طباعة هذه الموسوعة الفقهية المباركة, 
فبالرغم من تكرر طبعها و زيادة الطلب عليهاء و اقبال الأساتذة و الطلاب على 
اقتناءهاء و الاستعانة بها في دراساتهم العالية. فقد رأت اللجنة أن اعادت طباعتها 
في هذه الظروف تقتضي مراجعة شاملة و عامة للكتاب, و لذلك قامت بتشكيل 
عدة لجان فنّية. بعضها تكفلّت براجعة النصّ و تقويها و تقطيعها بحسب قواعد 
تحقيق النصوص المتداولة, و لجنة أخرى تكفّلت براجعة ا هوامش و تحديتها من 
خلال تطبيقها مع الطبعات الحجريّة و القديمة تعمباً للفائدة.كما قامت مجموعة ثالنة 
بقراءة الدورة المطبوعة قراءة متأنيّة سطراً بسطر و حرفاً حرف لتلافي الأخطاء 
المطبعية المتعارف وقوعها في طبع مثل هذه الجاميع الكبيرة. كما قامت اللجنة 
لتسهيل المراجعة الى مواضيع و أبواب و تحقيقات هذه الموسوعة بوضع فهارس 
فّية لموضوعات الكتاب. و الآيات الشريفة المستدل بها فيه. و للمصادر و المراجع 
المعتمدة في التحقيق, و تم تجميعها في جزءٍ مستقل و هو الجزء الحادي و الأربعون. 

وأملنا أن ننال رضى سماحة السيّد المؤلف و الفقهاء العظام و الطلاب الكرام و 
أن يشملنا دعاءهم و بركاتهم, و قبلهم رضى مولانا صاحب العصر و الزمان عجّل 
الله تعالى فرجه الشريف, و نتضيرٌع اليه سبحانه أن يدرج الجهود المبذولة في هذا 
العمل الجبّار في صحيفة أعمالنا. و أن ينفعنا بها يوم لا ينفعٌ مال و لابنون. و رجاءنا 
ن واد 3 ة المباركة بحُلّتها القشيبة الجديدة, و طباعتها اللائقة. منارة علم و 

فله. aS Ca‏ ء علوم آل محمد 99 إنه ولي النوفيق 

و وخر عزنا اء عند زه رن لوي و صل للا e‏ 
و عَلَى آله الطيبينَ الطَاهِرِينَ المَعْصومِين. 1 

اللجنة المشرفة 
۷ ربيع الأول ٠٤٠١١‏ ھ. ق 


كتاب الطهارة 


و ميرم اواب 


الباب الْأُوّل: فى المياه 
الماء على ضربين: مطلق ومضاف. فالمطلق ما يستحق إطلاق اسم الماء عليه» 
ولايمكن سَلبه عنه. 
(كتاب الطهارة) 
الباب الأوّل: في المياه 


المطلق والمضاف 
وهو في اصطلاح الفقهاء'' يُطلق على المسائل المدَّونة لمعرفة الأحكام 
الشرعيّة المتعلّقة بضدّ النجاسة معناها المعروف عند المتشرّعة. والنظافة المعنويّة 
الموجبة لإباحة الصلاة(وفيه أبواب) : 
(الباب الأوّل: في المياه: الماء على ضربين: مطلق ومضاف: 
فالمطلق: ما يستحق إطلاق اسم الماء عليه) من دون إضاقةٍ, ( ولا يمكن 
سلبه عنه ). 
وبعبارة أخرى: هو ما يصح إطلاق الماء عليه بلا عناية. 
)١(‏ اصطلاح الفقهاء في مقابل المعنى اللّغوي للكلمة. حيث يقال في التعريف اللَغوي للكلمة (الطهارة لغة النظافة) 
كما في نهاية الاحكام: ج١/1١.‏ للعلامة. والمحقّق البحراني في الحدائق الناضرة: ج ؟ / 114. وقيل (النظافة 
والنزاهة عن الأدناس) كما في المهدّب البارع: ج ۷١ / ١‏ لابن فهد الحلّي. وقال ابن نجيم المصري الحنفي في 


البحر الرائق: ج ۲١ / ١‏ (الطهارة لغ وشرعاً هي النظافة). وينبغي الإشارة إلى أنّ كلام السيّد دام ظلّه ناظرٌ إلى 
الأول دون الثاني. 


4 فقه الصادق / ج١‏ 
والمضاف بخلافه. فالمطلق طاهرٌ ومطهر. 


( والمضاف: بخلافه ) أي ما لا يطلق عليه حقيقة. إلا مع الإضافة.كماء الودّمان. 
فان إطلاق لفظ الماء عليه بجا وأا يطلق عليه حقيقة حقيقة ماء الدّمان. 

(فالمطلق: طاهرٌ ومطّهر) ا ةل قىم 
ضروريّات الدّينء وم يخالف فيه إل سعيد بن المسييب'' وعبد الله بن عمرو!". 

و غ لكان من الا ا هال ا اا د 
لأنّ أحد معاني الطهور_على ما يستفاد من موارد استعمال هذا الّفظ في الروايات 
ل -هو ما يتطهر ا والفطور, فيدل بالمطابقة على مطهريّته. 


فما في «الجواهر»' “: من أنّ المراد منه هنا طهر لاستعماله فيه في جملةٍ من 
الروايات المعتبرة. اللهر العمرر 


مخدوشٌ: إذلم ينبت كونة أحد معانية. وما في الروايات كما يصلح لأن يكون 
هو المستعمل فيه والمراد منه كذلك يصلح لأن يكو نالمراد منه ما ذكرناهء كا لايخق. 

ولكن با أنته يحتّمل أن يكون المراد منه المبالغة, فإنّ (فعول) من صيغ المبالغة 
لا يصح الاستدلال به. 


(1) حكاه عنه المحقّق في المعتبر: ج١‏ / ۳۷ وسعيد بن المُسيّبٍ بن حزن. هو أبو محمّد المخزومي من الصدر 
الأول ريّاه أمير المؤمنين إليّة. رجال ابن داود الحلّي: ص”*١٠.‏ 

(۲) حكاه عنه العامة في التذكرة: ج١‏ / ۹. وقال في مسألة رقم ١‏ بعد ذكر الماء المطلق: وهو في الأصل طاهر 
ومطهّر إجماعاً من الخبث والحدث. إلا ما روي عن ابن عمرء وعبد الله بن عمرو بن العاص... 

(۳) سورة الفرقان: الآية 44. 


)٤(‏ جواهر الكلام: ج١‏ / 1١‏ بتصرّف. 


المطلق والمضاف ۹ 





وما ذكره شيخ الطائفةبة''': وتبعه جماعةٌ من الفحول؛ من أَنّ صيغة المبالغة لا 
تُستعمل إلا فا تكرّر فيه الشيء الذي اشتقّ الاسم منه. وحيثٌ أنّكونه طاهراًمنا 
يتزايد. فلاب وأن يكون استعمال هذا اللّفظ فيه باعتبار أنته طاهرٌ في نفسه. ومطهَردٌ 
من الخبث والحدث . 

مندفع: بأنّه يتصوّر فيه ذلك باعتبار أَنّ الماء مما لا يتنجّس جلاقاة النجاسة, 
بخلاف غيره ما يكون طاهراً فتكون لها e‏ 

ويؤيّد ذلك:ما رواه في «امُغْتَيرِ» قَالَ: قَالَ!3: «خَلَقَ الله ألاء طَهُوراً لا َة 
1ن 

آقول: انه قد أورد على الاستدلال بها بايرادين: 

الأوَل: اختصاصها ياء المطر. 

الثاني: إن كلمة (ماء) نكرة في سياق الاإثبات. وهي لا تفيد العموم. 

ولكن يرد على الأوّل: أن جميع المياه فا نزلت من السماء.كما تدلّ عليه 
الآيات والروايات 

وعلى الثاني: أنّ الآية لورودها مورد الامتنان تدلٌ على العموم. 

واستدل له: بقوله تعالى: رل عَلَيِكُم م السّمَاء مَاء لطر کُم يهم '". ودلالة 
هذه الآية على المدّعى وإِنْ كانت سليمة عن الإشكال المتقدّم. لكدمها وردت في 
واقعةٍ خاصّة. إلا أن يستدلٌ بها على الحكم مع ضميمة الإجماع على عدم الفرق. 

وأمًا السنَة: فلا تخلو من الدلالة على طهارته ومطهريّته. ففي صحيح ابن فرقد 
)١(‏ الخلاف: ج١/50.‏ مسألة ١‏ بتصرّف. 


() المعتبر: ج١‏ / 44 . وسائل الشيعة: ج ١‏ / 0786 ح ٠۳۳۰‏ 
(۳) سورة الأنفال: الآية .1١‏ 


۱۰ فقه الصادق / ج١‏ 





عن الصادق ن «كَانَ بو إشرَائِيلَ إذا أصَابَ أَحَدَهُْ قَطْرَةُبَولٍ قَرَضُوا ومهم 
اكقَا ريض وقَدْ وَسّعَ اله عَلَيكُمْ بِأَوْسَع مَابَيْنَ التّمءِ والأزض. وجَعَلَ لَكُمُ 


لَاء طَهُوراً". 
وفي صحيح ميل عنهداثلا: هن الله ججَعَلَ الترَابَ هرا كما جَعَلَ 
ألا طَهُور 7" 


ورد في الخبر الذي رواه السكوني عن الإمام على اة: «أكَاءٌ يُطَهرْ 
ولا يدي 

هذا مضافاً إلى الأخبار الواردة في تطهير النجاسات والوضوء والعُسل. 
المصرّحة بحصول الطهارة به. ومع هذه الروايات لا حاجة إلى إطالة الكلام في 
الاستدلال على المطلوب. 

ما ما روي عن عند الله بن عَمْرو"“ من عدم جواز التوضوء بماء البحر . 

فيدفعه: ما يدل على مطهّريّة الماء مطلقا مضافاً إلى الروايات الدالّة على: «أنّ 
ال كول معد وطهو ا 


(۱) وسائل الشيعة: ج ١177 / ١‏ ح ۳۲۵ . الفقيه: ج ٠١ / ١‏ . التهذيب: ج ۳۹١ / ١‏ ح٤٠١٠.‏ 

(۲) الكافي: ج ۱/۳ ح۱ . الفقيه: ج ١‏ / 6 ح ؟. وسائل الشيعة: ج ۱۲۳/۱ ح 737 

(۳) الكافي: ج ١/17‏ ح٠‏ . وسائل الشيعة: ج ۱ / ١4‏ ح ۳۲۷. إلا أن الحديث الذي رواه السكوني مرويّ عن أبي 
عبد الله :ف عن رسول اله وما روي عن أبي عبد الله ا عن أمير المؤمنين ل فهو عن مسعدة بن اليسع كما في 
المحاسن: ج ؟ / 07٠‏ ح٤‏ ووسائل الشيعة: ج۱ / ١1١6‏ ح۳۲۸٠‏ 

(4) توقّف جماعة في ماء البحر. لأنته ليس بمنزل من السماء. حتّى رووا عن عبد اله بن عمرو وابن عُمر معأ أنته لا 
يتوضأ به لأنته نار ولأنته طبق جهنم. راجع: تفسير القرطبي: ص 0۳ . 

(0) الكافي: ج۳ / ١‏ . وسائل الشيعة: ج١‏ / ٠۳١‏ ح 770. قوله :ة: عندما سئل عن ماء البحر: «هو الطهور ماؤه. 
الجلّ ميتته». 


المطلق والمضاف ١‏ 
باعتبار وقوع النجاسة فيه ينقسم أقساماً. 


أقول: ثم إن الماء (باعتبار وقوع النجاسة فيه ينقسم أقساما). وهي: 

الجاري. والتّابع غير الجاري. وماء الغيث. والرّاكد المنقسم إلى: الكر. 
والقليلء والبثر. 

وما عن جماعة: من عدم ذكر ماء الغيث والنّابع في الأقسام, لعلّه يكون من 
جهة كون المقسم ماءٌ الأرض. ودخول التّابع في الجاري أو في البئر. كما صرح به 
الحقق المهبهاني بث . 


)١١‏ حكاه عنه الشيخ الأعظم في كتاب الطهارة: ج١‏ / ۷١‏ نقلاً عن مفتاح الكرامة. قوله: (النَابع الرراكد عند الفقهاء 
في حكم البئر). وحكاه عنه أيضأ السيّد في مستمسك العروة الوثقى: ج .1٠١ / ١‏ 


۱۲ فقه الصادق / ج٠‏ 





الأل: الجاريكمياه الأنهار. ولا نجس بما يقح من النجاسةء مالم يتغّر لونه أو 
طعمه أو ريحه بها . 


القسم الأوّل: الماء الجاري 

0 ما (الأوَل): أي (الجاري) فهو التابع السائل (كمياه الأنهار). كما هو المشهور 
شهرةً عظيمة, تكاد تبلغ ا يساعده العرف واللّغة”". 

وعن ابن أبي عقيل'": عدم اعتبار النبع في صدقه. 

وفيه:أ ن الظاهر مدخليّة الاستعداد للجريان في صدق الجاري . 

واا ري صدق الماء الجاري على ماءٍ بقول مطلقء إنما يتوقّف على كونه 
عن نبع» ولذا ترى عدم صدقه على الماء الْمنصّبٍ من الا عه 

وعن «المسالك»'":المراد بالجاري التابع غير البئر. سواءٌ جرى أم لا. 

وفيه: أنته لا شاهد له. مع كونه خالفاً للعرف واللّغة والإصطلا كيك 

أقول: ( و )كيف كان. ف (لا ينجس بما يقع من النجاسةء ما لم يتغيّر لونه أو 
طعمه أو ريحه بها) على المشهور. بل عن غير واحدٍ دعوى الإجماع عليه. 

ومهذه الاجماعات المنقولة استدلٌ الحقّق اللهمداني' #على أصل الحكم. 
١١‏ لنةالماء وضع تفج وجاء سی ااج قال ماحب تاج لمروس: ح۵۱۸/۵ وهو الصاء اجاج وهو 


السائل. (غريب الحديث: ج١‏ / ۲۷۹). والمعين: الماء السائل. وقيل الجاري على وجه الأرض السان العرب: 
41۰/۱۳( 

(۲) حكاه عنه المحقّق الخوئي في كتاب الطهارة: ج 1١7 / ١‏ نقلا عن جامع المقاصد: ج .٠٠١ / ١‏ 

(۳) مسالك الافهام: ج ۱ /۱۲. 

)٤(‏ مصباح الفقيه: ص۷ الطبعة الحجريّة. 


القسم الأوّل: الماء الجاري ۳ 


بدعوى أَنْها موجبة للحدس القطعي بكون الحكم معروفاً عند أصحاب الأمّة, 
مغروساً في أذهانهم. ولولا أنّ فتاوى الأصحاب في مثل هذا الفرع مورثة 
لإستكشاف رأي المعصوم. لتعذّر استفادة موافقته في شيءٍ من المسائل الفرعيّة من 
فتاوى العلماء. 
وفيه: أنّ هذا الاتفاق با أنّ مدرك القوم في فتاواهم معلومٌ. وهي الروايات 
الي ستمرٌ عليك -لا يكون بنفسه كاشفاً عن رأي الإمام اة 
وكيف کان» فيشهد للحكم: 
0 التعليل. وهو قولهة: (لأنّ له مادّة) في صحيح ابن بزيع الآتيء لأنته بعمومه 
يدل على عدم إنفعال كل ما له مادّة. 
© وصحيح ابن مسلم» عن أبي عبد الله بإ في التوب الذي يصيبه البول قال: 
«سالٿ با عبد اله اڈ عَنِ التَّوْبٍ يُصِبهُالَْلُ؟ قَالَ: اغْسِلَهُ في او كن مَدَئَيْنء قان 
عَسَلَْهُ في مَاءِ جار هة وَاحِدَ!". 
حيث أننه اة حكم يكفاية القسل مرةٌ واحدة في الجاري, والظاهر منه وضع 
الثوب فيه لا صبّه عليه. ولولا عدم انفعاله لما كان يطهر الثوب بذلك. لأنته عجرّد 
الوضع ينجس الماء. فلا تحصل طهارة الثوب به. مضافاً إلى أنته من الفرق بين 
العسل في الجاري وفي غيره. والاكتفاء بالمرّة فيه خاصّة. يستفاد عدم انفعاله 
بالملازمة العرفيّة. فتديّر. 
6 ويمكن الاستدلال له: بصحيح داود بن سرحان: «قُلْثُ لأبي عَبْدٍ الولئة: مَا 
تقول في ماء اام؟ قال مُوَهَِْةِأكاوالجاريه" 000 


(۱) تهذيب الأحكام: ج ١‏ / ۰ ح٤‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۹۷/۲۳ ح۳۹۹۱. 
(1) تهذيب الأحكام: ج١‏ 7- 1١7٠١‏ ., وسائل الشيعة: ج ١‏ لت ا 


00 فقه الصادق / ج١‏ 


حيث أنّ السؤال على ما يظهر من سائر الروايات نما كان عن الحسّامات 
المتعارفة في ذلك الزمان. التي لم يكن ماءها كراً وكانت متصلة به. فقو له اعا (يَمْرِلٍَ 
لاء الجَاري) أقوى شاهدٍ على عدم إنفعال الجاري. و إلا لم يكن وجه لتغزيل ماء 
الام مغزلته. 

وبالجملة: الرواية ظاهرة سوالاً وجواباً في أنّ التغزيل إا يكون في 
عدم الانفعال. 

أقول: وبهذا البيان يندفع ما أشكل بعض الأعاظم'' من إجمال الحكم 
الملحوظ في التغزيل. 

ودعوى'”: أنّ مقتضى التغزيل مساواة الشيئين في الحكم. وحيث يُعلم من 
الخارج اشتراط بلوغ المادّة ولو مع ما في الحياض كرأ فيدلٌ هذا الخبر على اعتبار 
الكريّة في الجاري أيضاً. فهو على خلاف المطلوب أدلٌ. 

مندفعة: بأنٌ التفزيل ما يقتضي ثبوت حكم المنرّل عليه وهو الجاري. للمغرّل 
وهو ماء الحّام. لا حكم المغرّل للمغرّل عليه. فالتغزيلٌ لا يقتضي اعتبار الكريّة في 
الجاري, لاعتباره في ماء الحّام أيضاً. 

مضافاً إلى أنه لولم يكن للجاري خصوصيّة. لم يكن وجهٌ لذكره 
با مخصوص. وكان الأولى تغزيل ماء الحّّام مغزلة ماء البحر مع أن تغزيل كر مغزلة 
آخر بدهي البطلان. 
© وأيضاً يكن الاستدلال له ببعض الروايات الواردة في البول في الماء الجاري, 
وهو ما سئل فيه عن الماء. مثل خبر سماعة, قال: 
(۲) الظاهر أن الدعوى من السيّد الحكيم؛ راجع المصدر السابق. 


القسم الأوّل: الماء الجاري 3 


«سَأَلهُ عَن اء الْجَارِي يُبَالُ فيه؟ قَالَ: لا ا ب 

فان ظاهره السؤّال عن الماء بعد البول, لا عن حكم البول. 

فتحصّل ممًا ذكرناه أنّ الأقوى عدم إنفعال الجاري. سواءٌ أكان بمقدار الكر 
أو أقل. 

وعن المصنّف ا" والشهيد الثاني" اعتبار الكريّة فيه. مستنداً إلى عموم 
ما يدل على إنفعال الماء القليل. 

وفيه: أنته مخصّصٌ بالأدلّة المذكورة. 

ودعوى: أن النسبة بين الطائفتين عموم من وجه فيتساقطان. والمرجع عموم 
ما يدل على إنفعال الأشياء بالملاقاة, بناءً على ضعف سند النبوي”* الدالٌ على 
اعتصام الماء مطلقاًكا هو احق . 

مندفعة: بأنّه لا شبهة في أظهريّة التعليل في اعتصام ا جاري مطلقاً نا يدل على 
إنفعال القليل. كما لا يخق. 

مع أنته لو حملنا أخبار الانفعال على القليل غير الجاري. لا يلزم محذورٌ. 
بخلاف حمل نصوص الاعتصام على الجاري غير القليل إذ يلزم حيار لغويّة 
قوله له (لأنّ له مادّة). إذ حينئذٍ لا خصوصيّة للادّة. فيصبح ذكره لغواً فقوله: 
(لأنّ له مادّة) الظاهر في أنّ لكونه ذا مادّة خصوصيّة في الاعتصام. توجب تقدّم 
هذه النصوص على أخبار الانفعال. 


)١١‏ الاستبصار: ج ۱۳/۱ . التهذيب: ج ١‏ / 4. وسائل الشيعة: ج 147/١‏ ح500. 

(۲) کما في منتهى المطلب: ج ١‏ / ۲۹. والمعتير: ج١/‏ 437. 

(۳) الروضة البهيّة في شرح اللّمعة الدمشقيّة: ج ١‏ / 107. 

)١(‏ القائل: (خَلق الله الماء طهوراً لا ينجّسه شيء إلا ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه). رواه ابن إدريس في السرائر: 
ج۱ / 1 مرسلاً. وقال إنّهِ متَفقٌ على روايته. 


15 فقه الصادق /ج\ 


والنتيجة: ظهر تما ذكرناه أنته لا ينجس كلّ ما له مادّة بالملاقاة مع النجس. 
سواءً أكان خروج الماء عنه بالفوران. أو بنحو الرّشح» ولو لم يصدق النبع على 
الخارج بنحو الرشح.لعموم مايدلٌ علىعاصميّةالمادّة.و مثله كلّنابع ولو كانراكداً. 

vo 
الشك في وجود المادّة وعدمه‎ 

فروع: 

الفرع الأوّل: إذا شّكَ في أن له مادّة. وكان قليلاً ينجس بالملاقاة. كما صرّح به 
غير واحد'". وما یکن أن يكون مدركاً هذا الحكم. واستدل لفبامورة 

الأمر الأوّل: أن المستفاد من النصوص اقتضاء الملاقاة للانفعال» والمادّة مانعة 
عنه. فع الشكٌ في المانع يكون المرجع أصالة عدمه. 

وفيه: مضافاً إلى عدم تماميّة قاعدة المقتضي والمانع في نفسه. كما حمق في حلّه. 
فهي غير جاريةفالمقام.لعدمإمكان تييزا مقتضي عن المانع والشرط في الشرعيّات. 

الأمر الثاني: ما عن الحقّق النائينيتك: من أن إناطة ا حكم غير الإلزاميء أو ما 
هو موضوعٌ له على أمر وجودي. تدلٌ بالالتزام العرفي على إناطة الحكم بإحراز 
ذلك الأمرء وانتفائه عند عدم إحرازه. فا لم تحر زكونه ذا مادّة يحكم بالنجاسة. 

وفيه: أن الظاهر من إناطة الحكم الإباحي على أمرٍ. كإناطة المنع عليه أن 
المقصود ليس إلا جعل حكم واقعي لموضوعه الواقعيء ولم يتبت لنا وجود قاعدة 
عقلائيّة ظاهريّة مقتضية لذلك. 

الأمر الثالث: عموم ما يدلّ على نجاسة الماء القليل بالملاقاة. خرج عنه ما له 

مادّة. ومع الشكٌ في ذلك يتمسّك بالعموم. 


١١)كما‏ في العروة الوثقى المسألة ۹١‏ /7. والسيّد الحكيم في مستمسك العروة الوثقى: ج١‏ / ٠٠١‏ والسيّد 
الخوئي في مستند العروة الوثقى: ج .١17١87/ ١‏ 


الشك فى وجود المادة وعدمه 3 


وفيه: أنته يُبنى على جواز القسّك بالعام في الشبهة المصداقيّة. والتحقيق 
خلافه کا ثبت في حله. 
الأمر الرابع: استصحاب العدم الأزلي. الذي قد ثبت في حلّه جريانه. لأنّ هذا 
الماء قبل وجوده لم يكن له مادّة بنحو السالبة بانتفاء الموضوع, وبعد تحققه يسك في 
ثبوت هذا العنوان له. فيستصحب عدمه. 
بل لا يبعد دعوى جريان استصحاب العدم النعتى أيضاً إذ هذا الماء إن لم يكن 
تابعاً عن مادو فلا كلام. 
وإِنْ كان نابعاً عنهاء فقبل خروجه عن منبعه لم يكن ماءٌ له مادّة. بل كان مادّة, 
وبعد خروجه يشك في ثبوت هذا العنوان له. فيستصحب عدمه. 
oo‏ 
الفرع الثاني: لو كانت المادّة من الأعلى, فن كانت تقرشّح وتتقاطر دون لكر 
ينجس لعدم صدق الجاري عليه كا هو واضح. وليس من أفراد ما له المادّة. لأنتها 
إذاكانت منفصلة عن الماء تكون غيره. فلا يصدق عليه أنّ له مادّة. 
oo‏ 
الفرع الثالث: يعتبر في المادّة الدوام» فلو اجتمع ماء المطر أو غېرەتحت‌الأرض. 
وترشّح إذا حفرت» لا يكون حكنه حكم الجاري. إذ من المستبعد جدّاً أن يكون 
الماء قبل أن يجتمع تحت الأرض غير عاصم. ويصبح عاص بذلك. فلذا تكون 
دعوى انصراف ذي المادّة عن مثله قريبة. 
فا في «الجواهر»'' من التشكيك في شمول ذي المادّة له ولا ثم تقوية شموله 


له ضعيف. 


(۱) جواهر الكلام: ج Nr/ ١‏ 


۱۸ فقه الصادق /ج\ 


الفرع الرابع: الراكد المتصل بال مجاري كال جاري في عدم انفعاله بملاقاة النجاسة, 
لأنته يصدق عليه أنّ له مادّة. وأمّا سائر أحكام الجاري الختّصة به. أي ما يتر تب 
على عنوان الجاري, فالظاهر عدم تر تبه عليه لعدم كونه جارياً. 
eas‏ 

الفرع الخامس: العيون التي تنبع في فصل كالشتاء وتجفٌ في فصل آخر 
كالصيف. يلحقها حكم الجاري في فصل نبعها. 

وتبا الشهيد "اصرح باعتبار الدوام في النبع في اعتصام الجاري_ 
عدم اللحوق. 

وفيه: أنته تقييدٌ لاطلاق قوله ا «لأّنّ له مادّة» من غير أن يدلّ عليه دليلء 
كما صرح به امحقّق ة'"'. والظاهر أنّ مراد الشهيد الأُوّل؛ من كلامه المتقدّم ليس ما 
توهّم, لأنته مغرّه عن أن يذهب إلى مثله» بل مراده ‏ بحسب الظاهر _التحرّز عن 
العيون التي تنبع آناً وتقف آناًء لضعف الاستعداد في نبعهاء وعليه فالمراد من عدم 
اعتصامه حينئذٍ أنته لا اعتصام له دائاً. 


وو 


.١١۹/ الشهيد الأول في الدروس: ج۱‎ )١( 
من (ط.ج).‎ ٩۷ مسألة (۷) أو‎ ۷۸ / ١ العروة الوثقى: ج‎ )۲( 


الماء المُتغيّر ۱۹ 


فان تغيّر نَجَّس المتغيّر خاصّة دون ماقبله وما بعده. 


الماء المُتغيّر 

(فإن تغيّر) الماء بأقسامه بالنجاسة في أحد أوصافه الثلاثة من الطعم والرائحة 
واللّون (نجَّس المتغيّر خاصةء دون ما قبله وما بعده) بلا خلافي. بل في «الجواهر»'"' 
إجماعاً حصّلاً ومنقولاً كاد يكون متواتراً 

واستدلٌ له: بالنبويّ عن جَعْمَدِ ؛ زه القن بن اشير افق فى «المتيزه قال 
قال عة «خَلَقَ اله الكاء طَهُوراًلا يجُه ىء إل ما غَيْرَلَنَهُ أَوطَّعْمَهُ أو ريح" 

وفي «السرائر» : أن ن النبويّ من المتفق على روايته. 

وعن ابن بي عقيل : أنته متواة ته عن الصادق ل عن آبائه. 

وفي عر اعا ا 

وعن المصتّف ج في المسائل المدنيّة: إن الرواية صحيحة السند. 

أقول: ولكن الأقوى عدم صحَة الاعتاد عليه في الفتوى. لأنّ المحقّق رد ف" 
«المسائل المصصريّة» العَّاني حيث احتيٌ به باه مرويّ من طريق الجمهور. 
وأكثرهم طعن في سنده. وهو ادّعى تواتره عن الأمّة4. ونحن ما رأينا له سنداً في 
)١(‏ جواهر الكلام: ج ۱ /0/. 
(۲) وسائل الشيعة: ج 35١ ح۱۳١ / ١‏ 
(۳) السرائر: ج١1 .1٤/‏ 
)٤(‏ نقل ذلك عن الحسن ابن أبي عقيل العُمَاني في مختلف الشيعة: ج ١‏ / /ا10. 


(0) ذخيرة المعاد :ج12 ا طبعة حجريّة . وعبارته (وهو مذهب العلماء كاقة). 
(1) ورد هذا الكلام أيضاً للمحقّق في الرسائل التسع: 1۸. 


١ج‎ / فقه الصادق‎ ۲٠ 





كتب الأأصحاب آحاداً فكيف تواتراً؟ 

وعن الشهيد#: الاستدلال لنجاسة الماء المتغيّر بمحديث: «حَلق الله الماع 
طهوراً..» من دون ذكر اللّون ٠‏ ثم قال في رد العُماني: وقد رواه قوم إلى أن قال 
وهذا أقوى شاهد على أنته من طريق الجمهور. 

وعن «المختلف»'": نوع إشارة إليه. 

وعن كثيرٍ من المتأخّرين: أته عاميّ مرسل. كصاحب «المدارك»" 
وصاحب «الحبل المتين»'* وصاحب «المشارق»» حيث أنهم طعنوا فيه بعدم ذ كره 
في ارا مرا و تاعا ترسل: 

هذا كلّه مع احتال أن يكون مراد العَرّاني ومَنْ ادّعى تواتر الرواية. ثبوت 
مضمونها ولو بطريق آخر.كما يكشف عن ذلك نقل النبويّ بألسنةٍ متفاوتة فلا 
يبق وثوقٌ بصدور هذه العبارة عن النيّ يي فلا وجه لأن يعامل معه معاملة 
الرواية الصحيحة. 

نعم. ذكره في مقام التأيبد لا بأس به ولكن الحكم المذكور مما لا إشكال فيه 
للأخبار الكثيرة, ولا بأس بالإشارة إلى بعضها: 

منها: ما ورد في الرج» مثل ما رواه الشيخ في الم وق عَنْ عة عَْ أي عَبْدِ 
الا قال: «سَاليُهُ عَنٍ الو جل بالا وفيه دَابَهُ مَِنَهُ َدْأنتَنَتْ؟ قَالَ: إذا كَانَ ال 


لالب على أكَاءِ فَلايتَوضَّا ولا يَشْرَتْ» 0 


)١(‏ الذكرى: ص۸. وقال بعد ذكر الحديث: وفي بعضها لونه. 

(۲) مختلف الشيعة: ج .١7/7// ١‏ 

(۳) مدارك الأحكام: ج١/017.‏ 

.٠١ الحبل المتين: ص5‎ )٤( 

(0) الاستبصار: ج ١‏ / ۱۲ ح١,‏ التهذيب: ج ۱ 7١77‏ ح۷ وسائل الشيعة: ج ۱ / ۱۲۹ ح١51.‏ 


الماء المُتغيّر ۳۱ 


والمراد به الجاري وغيره مما لا يتنجّس بالملاقاة, ونحوه غيره. 

ومنها: ما ورد في الرّيح والطعم؛ مكل جح ابن بزيع» عَنٍ الوَضَاءِئِة قال: 

اء ال وا لا قد في إلا أن ن رة وة ميازع عى 
يَذْهَبَ الوَيحُ وَيَطِيتٍ طَعْمُُ لأنَلَهُ مَادّة'". 

وهو وإن كان وارداً في البئرء لکن با أنته قُرض فيه عاصميّة ماء البئرء وعدم 
تنجّسه بالملاقاة. فيثبت في غيره بعدم الفصل.كما يبت في غير الميتة من النجاسات 
بعدم الفصل» ونحوه غيره. 

ومنها: ما ورد في الرع والّون. مثل صحيح شهاب, عن ابي عبد الله ا 

«وَجنت تسل عن أكاء الراك كا في بعض الخ أو الكُرَكما في آخر - 
قال اكلا :فا یکن فيد فيه تير أو ريح غَالبة. ُلْتُ: قا التَعيّر؟ قَالَ!ة: الصّفْرَةٌ موا 
ِنْ. وكُلٌ ما عَلَبَ علي رَه الَا َو طَاجُِ»''' ونحوه غيره. 

أقول: والجمع بين الروايات يقتضي الحكم بتبوت النجاسة إذا تغيّر بأحد 
الأوصاف الثلاثة. كا لا يخى. ويؤيّد ذلك النبوئ المتقدّم'"'. وما عن «الدعاتم» عن 
الإمام الصادق لذ أنه قَالَ : 

«إذا مَرَ الْجَدّبُ يأكَاءِ وفيه الحيفة أ أو ايت ان كان قد تعر للك طَعْمَهُ أو 
رة ولون قلا 3 ت ؛ ولا طهر منْه)!*. 


و 





(١)الاستبصار:‏ ج ۱ / ۳۳ح ۸ وسائل الشيعة: ج ۱ / ۱٤۱١‏ ح۷٤۳‏ 

(۲) وسائل الشيعة :ج ١١۲/١‏ ح٠١.‏ الخرائج والجرائح للقطب الراوندي: ج ۲ / 148. بصائر الدرجات: .۲١۸‏ 
(۴) وسائل الشيعة: ج ۱ / ١۱۳ح 737١‏ 

.۱١١/ ١ج دعائم الإسلام:‎ .۱۸۸ / ١ مستدرك وسائل الشيعة: ج‎ )٤( 


۲۲ ففه الصادق / ج١‏ 


ما يبعتبر في النجاسة 

يعتبر فيها أمور: 

الأمر الأول أن يكون التغير بملاقاة النجاسة. فلا يتنج س إذاكان بالجاورة, بلا 
خلاف فيه لخر وجه عن مورد النصوص. 

مضافاً إلى أنته لو سلّم شمول بعض النصوص له -كالنبو ي المتقدّم''" - فحيث 
أنّ الظاهر منه كونه في مقام بيان اعتبار شيم في تنججس الماء الكثير زائداً على ما 
يعنبر في تنجّس سائر الأشياء. فلاقاته للنجس المعتبرة في سائر الأشياء تكون 
معتيرة فيه أيضاً, فلا ينجس إذا تغبّر أحد أوصافه الثلاثة إلا بالملاقاة. 

وإِن شنت قلت:إنّ الظاهر من الحديث أنّكلٌ شيء يوجبُ ننججس الماء القليل 
وغيره من الأشياء, ينجّسٌ الماء الكثير في صورة التغيّر. ولا شبهة في أنّ المجاورة 
غير موجبة لنجاسة غيره. بل تعتبر الملاقاة. فلاب في صورة تغيّر الكثير أيضاً أن 
يكون بالملاقاة. 

الأمر الثاني: أنْ يكون التغيّر بأوصاف النجاسة دون المتنجّس. فلو وقع فيه 
دبش نجش فصارا خمرا لا ينجس كما هو المشهور بين الاصحاب. 

والدليل عليه: -مضافاً إلى أنّ الأخبار الدالة على تنجّس الماء الكثير إذا تغير 
نا يكون موردها التغّر بأوصاف النجاسة. فلا وجه للتعدّي عنه - أنته لو لم 
کون بعض النصوص شاملا للمتنجّس كالنبويّ. يكون منصير فا إلى خصوص ما 
لو تغيّر بأوصاف النجاسة بقر نة الار تكاز العرفي. 

ولو وقع فيه متنجَسٌ حاملٌ لأوصاف النجس وغيره بوصف النجس. 


۳۳۰ وسائل الشيعة؛ ج١7 ۱۳۵ح‎ )١( 


ما يعتبر في النجاسة ۲۳ 


تنجّس أيضاً كما عن جماعة " التصريم به. لأنّ المستفاد من الأدلّة بعد رد بعضها 
إلى بعض. أنته يعتير في تنجّس الماء الكثير أمران: 

الملاقاة مع ما يوجب التنجّس. 

والتغير بأوصاف النجس. 

وكلاهما موجودان في الفرض. 

أقول: وبهذا البيان يظهر اندفاع ما أشكل على الحكم بالنجاسة. بأنّ المعيار 

إِنْ كان ظهور أثر النجاسة في الماء ولو لم تكن ملاقاة لها _فاللازم الإكتفاء 
بذلك ولو مع الحاورة. 

وإِنْ كان بشرط الملاقاة, فالتغيّر بالمتنجّس الحامل لصفات عين النجس. لا 
يوجبٌ النجاسة لعدم الملاقاة. 

ويؤيّد ما ذكرناه أنّ الغالب في التغيّر بالميتة ونحوهاء سراية التغيّر عن ما حول 
المجثة إلى سائر أجزاء الماء. بلا ملاقاة للها معهاء كا لا يخق. 

الأمر الثالث: أن يكون التغيّر حسيّا ولذلك لا يعد التغيّر التقديري مضراً كا 
هو المشهور بين الأصحاب على ما تسب إليهم. 

أقول: اضطربت كلمات القوم حول هذا الأمر. والذي يمكن أن يُقال في المقام: 
إن عدم حصول التغيّر الحسّى يتصوّر على وجوه أربعة: 

الوجه الأوّل: ما إذا لم يكن النجس بذاته مقتضياً للتغيير, كالبول الأبيض إذا 
وقع في الماء. فالتقديري بعنی أنته لو كان له لون لكان موجباً لتغيّره. 

الوجه الثاني: ما استند العدم إلى عدم المقتضي لعارض. كما لو كان الدم 


)١(‏ في العروة الو ثقى: ج ١‏ /1. وفي التعليقة عدّة آراء. 


Y٤‏ فقه الصادق /ج\ 


مسلوبٌ الصفة, ولم يكن له لونٌ أحمر موجبٌ للتغيّر. فوقع مقداراً منه في الماء. لو 
كان أحمراً لغئره. 

الوجه الثالث: ما استند إلى عدم الشرط. كما لو وقعت الميتة في الماء. ولم يكن 
الماء حاراً موجباً لتغيّر طعمه أو رائحته. فعدم التغيّر فى هذه الصورة مستندٌ إلى 
فقدان الحرارة. | 

الوجه الرابع: ما استند إلى وجود المانع, كما لو كان الماء أحمر, فوقع فيه مقداراً 
من الدم كان يغيّره لولم يكن كذلك. 

والظاهر: أنّ حلّ الكلام بين الأعلام ليس الصورة الأولى والثالثة. بل لعل 
عدم التنجّس فيه من المتّفق عليه بينهم, وأا هو الصورة الثانية والرابعة. 

استدل على التنججّس في الصورة الرابعة بوجوه ثلاثة: 

الوجه الأول :أن لون الماء لولم يكن موجباً لضعف الماء» لا يكون موجباً لقو ته 
وعليه فن الغريب الحكم بأنّه لولم يكن أحمرأكان ينجّسه مقدار من الدم» ولكن با 
أنته أحمد لا ينجّسه ذلك المقدار» وهذا مما لا يمكن الالتزام به. 

وفيه: أنته بعد ما ثبت بالأدلّة أنته لا ينجّس الماء شيء إلا في صورة التغيّر, 
الظاهر في الحسّبي منه. وهو من الموجودات التي له المقتضي والشرط والمانع. فلو لم 
يتحقّق المانع لا وجه للحكم بالنجاسة, لعدم تحقّق شرطها وهو التغيّر لوجود 
المانع. ولا مانع من الالتزام بذلك. لأا لا ندَّعي كون ذلك اللون عاصأا. فتامّل. 

الوجه الثاني: أنته لو فرضنا صب مقدارٍ من الدّم في الماء الذي قابلٌ لأن يغيّر 
لون الماء. ولكن مقارناً للصبٌ ألق فيه شىء طاهر له لونٌ فاه لا سبيل إلى الحكم 
بالطهارة مع أنته لا يكون الدم سبباً التغيّر. 

وفيه: أنته في الفرض لو قلنا بأنّ التغيّر مستندٌ عرفاً إلى كل واحد منهما. 


ما يعتبر فى النجاسة 0 


فالحكم بالنجاسة إا يكون لحصول شرطه. ولا يكون مربوطاً مسألتناء وإ لم 
يستند إلى كلّ واحدٍ منهماء فلا يحكم بالنجاسة في الفرض أيضاً. 

الوجه الثالث: لو ألقي الدم في الماء المتغيّر بطين أحمر. ولم يؤثّر فيه بالتغيّر حسّاً. 
نح صن الماء فظهر لون الماء. فإنّه لا سبيل إلى الحكم بطهارة هذا الماء. كما هو 
واضح» ولا سبيل أيضاً إلى الحكم بالنجاسة من حين ظهور التغيّر. لعدم انفكاك 
النجاسة عن وقوعهاء فلابدٌ من الحكم بالنجاسة من أل وقوعه. ولا وجه له 
سوى التغيّر التقديري. 

وفيه أوَلاً النقض با لو وقع النجس في الماء. ولكن تغيّر أحد أوصافه الثلاثة 
بعد ساعة, فهل يحكم بنجاسة الماء من حين ملاقاة النجاسة, أو من حين التغيّر؟ 

لا سبيل إلى الأوّلء وعليه فلا حيص عن الالتزام بالثاني. فلا مانع في المقام 
أيضاً من الحكم بالنجاسة من حين ظهور التغير. 

وثانياً با حلٌ. وهو أنّ الموجب للتنجّس بالنسبة إلى الماء اكد ليس مطلق 
الملاقاة. بل مشروطة بالتغيّر, وبا أنته مادام لم يصفٌ الماء لم يتحقّق التغيّر. فلا 
يحكم بالنجاسة, بخلافه بعدما أصبح صافياً. 

وما عن «جامع المقاصد»'": من أن التغيّر في هذه الصورة حقيق مستورٌ عنًا. 

عجيبٌ لأنّ الماء إذا كان متلوّناً بلونء مثل لون النجاسة, كيف يتلوّن بلونها 
مع امتناع اجتاع المثلين. 

وإن شئت قلت: إن اللون من الكيف المبصر. فلايتصوّر وجوده مع عد مرؤيته. 


)١١‏ جامع المقاصد: ج ٠١١ / ١‏ قوله: (لأنّ التغيّر هنا على تقدير حصوله حقيقي. غاية ما في الباب أنه مستور 
على الحس). 


55 فقه الصادق / ج١‏ 


واستدل للنجاسة في الصورة الثانية بوجهين: 

الوجه الأوّل: أن التغيّر آنا لوحظ طريقاً إلى مقدار النجاسة. 

ونقيازة رئ لوحظ طريقاً إلى غلبتها على الماء. لا موضوعاً ليدور 
الحكم مداره. 

وفيه:أنَ الظاهر من كلّ عنوان أخذ في الدليل. دخله بنفسه فيه. لاكونه طريقاً 
إلى شىء آخر. مضافاً إلى أنّ لازم أنته لو وجد فردٌ من النجاسة, كان كمها قليلاًه 
روفي امي السك جا نه القن جاريم اعد ب ا 

الوجه الثاني: أنته لو لم يحكم بكفاية التغيّر التقديري. لزم الحكم بعدم النجاسة 
فيا لو ألق في الماء من النجاسة أضعاف مضاعفة منه. إذا لم يغيّره. مع أنته لا يكن 
الالتزام 1 

وفيه: أن الكلام إغا هو فوالم يصر الماء مضافاً. وفي الفرض يحكم بالنجاسة لا 
لكفاية التغيّر التقديري, بل للإضافة. 

أقول: وربما يستدلٌ للنجاسة بوجوه أخر ضعيفة غايتهاء ويظهر ضعفها نما 
حققناه. فلا حاجة إلى تطويل الكلام بذكرهاء وما يرد عليها. 

فالأقوى طهارة الماء مطلقاً في جميع الصورء إل أن يحصل له تغيّر جّي. 

ممه 

فروع: 

الفرع الأوّل: لو تغيّر الماء با عدا الأوصاف المذكورة, كالحرارة والبرودة 
ونحوهماء م ينجس مالم يصر مضافاً. 

والوجه في ذلك:-مع أنّ بعض الروايات بإطلاقها تدلّ على النجاسة مع 


ما يعتبر فى النجاسة ۲۷ 





كلّ تغيّر ‏ حصير النجاسة في بعض الروايات في الأوصاف الثلاثة. وهو يوجب 
تقيّد المطلقات. 

هذا مضافاً إلى تفسير (التغيّر) المأخوذ موضوعاً للنجاسة في صحيح ابن 
بزيع''' بالصّفرة. أي التغيّر باللون. فيكون ذلك حاكاً على المطلقات, فتأمّل. 

هذا كله مضافاً إلى أنّ الظاهر من المطلقات التي عَلّق الحكم فيها على (التغيّر) 
هو التغيّر بما للماء من الصفات الذاتيّة دون العَرَّضيّة كا لا بخن وجهه. والصفات 
الذاتيّة له ليست إلا الثلاثة المزبورة, فتدبّر. 

o 

الفرع الثاني: لا يعتبر في تنجّسه أن يكون التغيّر بوصف النجس بعينه. بل 
يكف تغيّر أحد الأوصاف المذكورة بسبب النجاسة» من غير فرق بين أن يكون 
ار وق الا هل الملافاة. أو تقار ها رن وها ا املاقاة 
الماء. والتغيّر بوصف أجنبي عن وصفهاء والوجه في ذلك إطلاق الأدلّة. 

وما في صحيحة شهاب المتقدّمة'": «إلا أن يغلب الماءٌ الج فينقن». وقوله 
فمها: «قلث: فا التغيّر؟ قال: الصفرة». 

وفي موق سماعة المتقدّم'"': «قَالَ: إذاكَانَ لن الْعَاِتٍ عَلى اء فلا يوا 

وفي صحيحة ابن بزيع ‏ المتقدّمة: «فَيفْرَحُ حى يَذْهَبَ الج وَيَطِيب طَعْمُهُ». 

لا توجب تخصيص الحكم بالصورتين الأوليين. وعدم شمول الأدلّة للثالثة كبا 
تومه بعض الأكابر لأنّ هذه التعابير نما تكون بلحاظ ما فرض في موارد 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج ١‏ 7ح47”وقد مرّ تخريجه. 
(۲) وسائل الشيعة: ج ١‏ / 151 ح١40.‏ 


(؟) الاستبصار: ج١‏ 7ح ١‏ التهذيب: ج ١‏ 7'حلاءوسائل الشيعة: ج ۱۳۹/۱ ح 511 
() الاستبصار: ج ١‏ / ۳۲ ح۸. وسائل الشيعة: ج ۱٤١/۱‏ ح 71417 


۲۸ فقه الصادق /ج١‏ 


ودعوى: تبادر التغيّر بوصف النجس أو بسنخه من الروايات. أو كونهم المتيقن 
منهاء کا ترى» فا يظهر من «الجواهر»'' من عدم شمول الروايات للصورتين 


الأخيرتين. غير تامٌ. 
aa‏ 


الفرع الثالث: إذا تغيّر طرف من ا حوض وصار نجساً وكان الباق بقدر الكر. 
ثم زال تغيّر ذلك البعض. طَهّر ا جميع» ولو لم حصل الإمتزاج, كما هو المنسوب إلى 
الأكثر. وتُسب إلى كثير تن تقدّموا على الشهيد ‏ القول باعتبار الامتزاج'". 

أقول: سيظهر لك تحقيق القول في ذلك في مبحث كيفيّة تطهير الماء الك" 
والمقصود من التعرّض هذه المسألة في المقام, نما هو لأجل ما قيل من إِنّه وإ قلنا 
باعتبار الإمتزاج في تلك المسألة, فإنّه لا نلقزم به هناء لصحيح ابن بزيع'*' عن 
الامام الرضاائة. قَالَ: «ماء لبر وَاسِعٌ لا يُفْسِدُهُ تَيْء إلا أن بعر ر أو َعم 
يرح حى يَذْهَبَ الوح وَيَطيب طَعْمُهُ لن له ماد 

أقول: وحصّل ما قيل أو يمكن أن يُقال في تقريب الاستدلال به وجهان: 

الوجه الأوّل: أن ذهاب الرج والطعم عله غائية للغزح. لكون (حتى) تعليلية أو 
للإنتهاء. مع استظهار كون مدخوله علَّة غائيّة. فتدلٌ على أنّ المقصود من القزح 
ليس إلا زوال التغيّر. وإذا تعدّينا عن البثر إلى كلّ عاص إمّا لعدم الفصل أو لعموم 
)١(‏ جواهر الكلام: ج ۷۹/۱. 

(۲) حكى السيّد في المستمسك أقوال العلماء في ذلك راجع: ج١‏ / ١76‏ مسألة .٠١‏ وسيأتي مزيدا من التفصيل 
وبيان الأقوال في مبحث كيفيّة تطهير الماء. 


() فقه الصادق: ج ۱/ ۸۱. 
)٤(‏ الاستبصار: ج ١‏ / ۳۳ ح۸. وسائل الشيعة: ج١/١114ح147.‏ 


العلّة. مع إلغاء المخصوصيّة. دل على أنّكلّ ماء نجس يطهر بزوال تغيّره واتصاله 
بالماء العاصے. ۳ ٍ 

وفيه: أن الظاهر من الحديث ليس كون (حيّ) تعليليّة أو داخلة على العلة 
الغائيّة. بل الظاهر منه مدخليّة النزح -الموجب لتدافع الماء من المادّة. الموجب 
للامتزاج -في الحكم بالطهارة. 

الوجه الثاني إن التعليل إا يكون راجعاً إلى الحكم المستفاد من الفقرة الثانية 
اع درت طيازة روان اف ويد فكو امیت طاهرا ىا عله 
هنا دك واا و دعل اموا 

ولا يرد على ذلك: ما أورده الحقّق الهمداني # "من عدم عوده إليه. بل العلّة 
تكون راجعة إلى الفقرة الأولى. لأنّ الجملة السابقة عليها مشتملة على حكمين: 
دافعية المادّة للنجاسة, ورافعيّتها هاء والثانية أقرب» ومع ذلك تعليل الدفع بها 
الذي هو أبعد يوهم خلاف المقصود. 

وبالجملة: رجوع العلّة إلى الرافعيّة متيقَنُ. 

وإن شئت قلت:إِنّ تخصيص العلّة بإحداهماء مع احتياج كلتما إلها بلا 
مخصّصء فهو خلاف الظاهر, فالأظهر رجوعها إليهما معاً. 

فا عن الشيخ الهاي ": من إجمال التعليلء لاحتال رجوعه إلى ترتب 
ذهاب الريجح وطيب الطعم على الغزح. 

مندفع: بأنّه أمٌ عرفي واضح. ليس شأن الشارع تعليل ذلك كما هو واضح. 
مضافا إلى عدم ترتّب ذهاب الريم على جرد وجود المادّة كا لا يخق. 


. 7١ / ١ مصباح الفقيه. الطبعة الحجريّة: ج‎ )١( 
.١١7ص (؟) الحبل المتين:‎ 


١ج‎ / فقه الصادق‎ ۳٠ 


ويره على الاستدلال: أنّ موردالتعليل صورة امتزاجالماء المتغيّر بما في المادة. 
على نحو بزول تغيّره بالفزح.فالحكم العلل إا هو مطقريّة زوالالسخير بالفزح. 
وهو إا يكون مع الامتزاج, فلا يستفاد من التعليل مطهّريّة الاتصال مطلقاً. 

ودعوى: أن خصوصيّة الفزح ليست معتبرة, للإجماع على كفاية الامتزاج ولو 
لريكن رخ 

مندفعة: بأنّ هذا لا ينافي ما ذكرناه. لأنا لا ندّعي دخل النزح با هو فيه بل إا 
هو لأجل ملازمته مع الامتزاج. فهو الدخيل في الحكم دون الغزح. 

أقول: وبهذا يظهر دفع مناقشة أخرى. وهي أن البناء على اعتبار النزح تعتداً. 
يوجب حمل التعليل على التعبّدي. لعدم دخل النزح في الطهارة في مرتكز العرف. 

فتحصّل ممًا ذكرناه: عدم دلالة المحديث على عدم اعتبار الامتزاج في 
ارتفاع النجاسة. 

aa 

الفرع الرابع: إذا وقع النجس في الماء ولم يتغيّر, ثم تغيّر بعد مدَّة. فإن غلم 
استناده إلى ذلك النجس فهل ينجس مطلقاً أم لاء أم يفصّل بين مالو كان 
عين النجس في الماء حين التغيّر فينجس, وبين ما لولم تكن باقية كما لو ألقيت 
الميتة في الماء وأخرجت. ثم بعد ذلك تغيّر. وعلم استناده إلى تلك الميتة. فلا 
يحكم بالنجاسة؟ 

وجوه: أقواها الأخير: 

إذ المستفاد من الأدلّة أنه معاً يوجبان النجاسة» فف الفرض با أنته حين 
الملاقاة لا يكون متغيّرا وحين التغيّر لا يكون ملاقياً فلا موجب ها. 


وو 


زوال التغيّر بنفسه م6 

الفرع الخامس:إذا وقعت الميتة خارجالماء. ووقع جزء منها في الماء وتغير'": 

فهل ينجس مطلقاً كما اختاره بعض'". 

أو إذالم يُستند إلى ما هو خارحٌ فقط .كما تسب إلى الشيخ الأعظم #. 

أو إذاكان مستنداً إلى ما هو في الماء. ولو بتأثير الخارج بواسطة ماهو داخل؟ 

وجوه أقواها الأخير؛ إذ الظاهر من الأدلّة أن الموجب للنجاسة هو تغيّر الماء 
بسيب الملاقاة للنجاسة. 

ومنه يظهر ضعف الاستدلال للوجهين الأولين بإطلاق النصوص. وبأنٌّ 
الغالب في الجيفة التي تكون في الماء بروز بعضهاء حيث أنّ التفكيك بينه وبين فرض 
المسألة في الحكم بعيدٌ. فيتعيّن الحكم بالنجاسة في المقام. 

ممه 
زوال التغيّر بنفسه 

الفرع السادس: الماء المتغيّر إذا زال تغيّره بنفسه. لم يطهر إجماعاً في القليل, 
وعلى المشهور في الكثير. لأنّ المستفاد من الأدلّة الواردة في باب النجاسات 
والمطهّرات أن النجاسة إذا عرضت على شيء لا تزول إلا بشيء آخر رافع ها. 

وعن حى بن سعيد" :القول بالطهارة فى الكت واستدل له - 

١-بأصالة‏ الطهارة. 

۲ -وبالروايات الظاهرة"“ في إناطة النجاسة بالتغيّر وجوداً وعدماً. 
)١(‏ المسألة 6 من العروة الو ثقى وتتمّتها (بسبب المجموع من الداخل والخارج). العروة الوثقى: ج١‏ / ۷٣‏ 
(۲) صاحب العروة الو ثفى. المصدر السابق. 


(۳) الحلّي «أبو زكريا» في كتابه الجامع للشرائع: ص۱۸ . ويُقال له جامع الشرائع. 
)٤(‏ عدّة روايات في ذلك: وسائل الشيعة: ج ١‏ / 179 الباب ١4‏ من أبواب الماء المطلق. 


۳۲ فقه الصادق /ج١‏ 


۳-وبقول أبي الحسن ئا في صحيحة ابن بزيع المتقدّمة:''' «حَقَ يَذْهَبَ الع 
وَيَطِيب طَعْمُهُ». ف (حتى) تعليلية. مع رجوع التعليل -أي لأنّ له مادّة -إلى ترتّب 
ذهاب الريم والطعم على الغزح. 

٤‏ -وبالخبر: «الماء إذا بلغ قدر كُرٍ تحمل خی 

أقول: وفي الجميع نظر؛ حكوميّة أصالة الطهارة بالقاعدة المستفادة من 
النصوص. وباستصحاب النجاسة 

ودعوى: عدم جريانه استناداً إلى أحد سببين 

الأوّل: أنّ المورد من موارد الشكَ ف ا لأنّ الشكٌ في النجاسة مُسببٌ 
عن الشاك في اقتضاء التغيّر للتأثير. 

الثاني: تبدّل الموضوع. لأنّ موضوع اليقين فيه هو المتغير. وموضوع الشكٌ 

ضعيفة, أمَا الأول وهو كونه من الشكٌ في المقتضي. فلن المستفاد من الأدلة أنّ 
النجاسة الحاصلة بأسبابها لا تزول إلا برافع. وفي المقام يحتمل قابليّة الكريّة لذ 
-أي الرفع -مع أنّ مقتضى التحقيق حجيّة الاستصحاب في موارد الشكٌ 
في المقتضي. 

وأمّا الثاني: وهو دعوى تبدّل الموضوع فندفعة, بأنّ النغيّر من حالات 
الموضوع, لان الموضوع بحسب ما ارتكز في ذهن العرف من المناسبة بين الحكم 
وموضوعه» هو ذات الماء. والتغيّر واسطة في ثبوت النجاسة, لا أنْها من عوارض 
الماءء والتغيّر وإ كان بحسب لسان الدليل هو الماء المتغيّر جا هو متغيّر, لكن لايحال 


740 ح‎ ۱٤۱ / ۱ ح8؛ وسائل الشيعة: ج‎ 77 / ١ الاستبصار: ج‎ )١( 
.۳١١ وفيه: إذا بلغ الماء كُرَأُلم يحمل خبثاً. مستدرك وسائل الشيعة: ج ۱ / ۱۹۸ح‎ ۷1 / ١ عوالى اللئالي: ج‎ )۲( 


زوال التغير بنفسه ۳٣‏ 


لجريان الاستصحاب فيه بناءً على ما اخترناه من عدم جر يانه في الأحكام. 

وأا الروايات: فهي لا تدلّ على ارتفاع النجاسة بارتفاع التغيّر, إذ أخذه في 
موضوعها أعمٌ من ذلك. لاحتال أن يكون أخذه لأجل كونه واسطة في حدوث 
النجاسة, ولا يكون واسطة ها بقاء. 

وأمَّا صحيح ابن بزيع'": فقد عرفت سابقاً عدم الدليل على كون لفظة (حبّى) 
فيه تعليليّة, أو كون مدخوطا علّة غائيّة. فراجع.!"" 

وأمًا الخبر: فقد أجاب عنه بعض الأعاظم'' بأنّ مفاده مفاد قوله ائة: (الماء إذا 
بلغ قَدْرَكرَ ل يُنَجسْهُنَيْءٌ) في أنته يدل على عدم حدوث النجاسة في الماء. ولا نظر 
له إلى البقاءء ومع فرض حدو ثها بواسطة التغيّر لا سبيل إلى الحكم بطهارته. 

وفيه: أنّ الخبث اسم للأثر الحاصل بالملاقاة. فعنى (لم يحمل خَبَناً) أنته في 
جميع أحواله حكومٌ بالطهارة. ولا يكون نجساً. ولكنّه خرج الماء في حال التغيّر, 
فيبق الماء بعد زوال التغيّر تحت العام, بناءً على ما حققناه من أن المرجع بعد 
مضي القدر المتيّن من زمان الخروج. هو عموم العام مطلقاً. لا استصحاب 
حكم ال خصّص. 

فالتحقيق في الجواب عنه: ضعف سند الحديث. وإعراض المشهور عنه. 


وو 


۳٤۷ح‎ ۱٤۱١ / ۱ ۳ح۸ وسائل الشيعة: ج‎ / ١ وقد مرّ عدّة مرّات: الاستبصار: ج‎ )١( 
صفحة ۲۸ من هذا المجلّد.‎ )۲( 
.۱۷۲ / ١ج مستمسك العروة الوثقى:‎ )۳( 


١ج‎ / فقه الصادق‎ ۳٤ 
وحُكم ماء الغيث حال نزوله.‎ 


ماء المطر 
( وحكم ماء الغيث حال نزوله ) حُكمٌ الجاري. وقد استفاض نقل الإجماع'"' 
على ذلك ويشهد له : 
مرسل الكاهلي عن أبي عبد اوا في يت قال : 
«قُلْتُ: :ييل علي ِن ما َر أََى فيد ال e‏ 
قرات عل وينتضح علي ون وابيثُ توما عن عله فيكف عل ا 
قال مَا دابا لا تله کل َي يا مَاءُ لطر د قد طهر" 
د با سال أب عبر افا «عَنِ السَّطْح ؛ يَيَالُ عَلَيْه 
ييه اا فتكت كيت او فقالء لاسا ند كا أضائة بين ألاء 
أ من" 
والتقييد بالأكثرية نا هو لأجل أنته لولم يكن أكثر يصير متغيّراً 
وهما بإطلاقهما يدان على أنّ ماء المطر مطلقاً لا ينجس. ويطهّر كلّ ما أصابه. 
فإنّ موردهما وإنْ كان صورة جريان ماء المطر كما لا يخنى. إلا أنّ التعليل في الثاني 
بقوله: (ما أصابه.. الخ), وذ کر قوله.ذ: (كلّ شيء يراه... الخ).كبرى كليّة لقوله: (ما 
بذا بأس). ظاهران في الاكتفاء بالمسمّى. وإِنْ لم يكن جاريا. 
ونحوهما غيرهها. 
)١(‏ حكى الإجماع على ذلك السيّد في الرياض: ج٠‏ / ٠‏ . وبعضهم حكى المشهور على ذلك كالمحقّق 
السبزواري في كفاية الأحكام: ص .٠١‏ وكذلك الخونساري في مشارق الشموس: ج .51١/ ١‏ 


(۲) الكافي: ج۳ / ۱۳ ح۳ وسائل الشيعة: ج ١67/١‏ ح۲٠٠‏ 
(۳) وسائل الشيعة: ح ۱ / ۱٤١‏ ح۸٥۳۵‏ . الفقيه: ج ١‏ / ۸ح ٤‏ مستند الشيعة: ج۲ / .0٤‏ 


ماء المطر ۳0 


أقول: وب إلى ابن حمزة''' اشتراط اعتصام ماء المطر. وكونه كالجاري 
بجريانه بالفعل, وإلى الشيخ ابن سعيد' '' اعتبار جريانه من الميزاب. 

والظاهر أن ذكر الميزاب في كلما من باب المثال. فيرجع ون 

وعن افق الأردبيلي'": اعتبار الجريان بالقوّة. 

وقد استدل للقول الأوّل: 

١‏ -بالخبر الصحيح الذي رواه الشيخ الطوسي بِإِسْنَادِهِ عَنْ عل بْنِ جَغْفَرِ 
0 يذ قَالَ: ا د 
ع يصِربدُ الط َد من ماه وا به ِلصَلاة؟ فَقَالَ: إذا جر قلا بس 

و ا الإسناد» وفيه: 

«وسَاليُهُ عن انيف يون د وق الْبَيتِ مَيْصيبه الط ديد ا 
أيُصَل فا قَبلَ أَنْ تُفْسَلَ؟ قَالَ: ری بن اء تار واي * 

1 وخبره الآخر في كتابه: عن أَخْيه موب سی لب قَالَ: : اة ع عن الَطرِ خر 
في الان ف اة يصب الوب بص فيد قب أَنْ يُعْسَلَ؟ قَالَ: ا 
اا 


)١(‏ الوسيلة: ص ۷۳ لمحمّد بن علي بن حمزة الطوسي في قوله: (وما يكون في حكم الجاري وهو ماء الحمّام ما 
دامت له مادّة من المجرى. فإذا انقطعت المادّة ار تفع عنه هذا الحكم» وحكم الماء الجاري من المثعب (الميزاب) 
من ماء المطر كذلك). 

(۲) الجامع للشرائع: ص .۲١‏ قوله: والمياه الجارية من الميازيب من المطر كالمياه الجارية. 

(۳) مجمع الفائدة: ج ١‏ / 707 قوله: والذي يستفاد من الأخبار الصحيحة السابقة وأنته على تقدير جريان المطر لا 
شك في تطهيره النجس مطلقاً وكذا مع أكثريّته من النجاسة» فينبغي حمل مذهب الشيخ في تطهير النجس 
بالغيث باشتراط جريه من الميزاب على الجريان. أو الكثرة. وكون الجريان حقيقة. أو حكماً. 

)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ١46 / ١‏ ح۹١٣۳‏ . التهذيب: ج 4١١ / ١‏ ح7١.‏ الفقيه: ج ١‏ /۸ح1. 

(0) وسائل الشيعة: ج ١46 / ١‏ ح ٠77؛‏ قرب الإسناد: ص ١1937‏ . مستند الشيعة: ج ١‏ /51. 

(1) وسائل الشيعة: ج ۱ /58١ح777,‏ مسائل علي بن جعفر: ص ۱۳۰ . بحار الأنوار: ج ۱۰ / .۲٠۰‏ 


۳ فقه الصادق /جٍ 


بدعوى أنّ ظاهرها اعتبار الجريان. 

وفيه: أن الظاهر كون المراد بجريان المطر تقاطره. لا جريان الماء على وجه 
الأرض. واعتباره نما يكون لأجل أنّ المفروض في موردها كون المحلّ معدّاً للبول 
أو فيه العذرة. فتكون عين النجس باقية, فلا حالة ينجس الماء مع عدم التقاطر, 
لأنته قليل ملاتي للنجس. فالمراد من جريان المطر تقاطره من السماء. 

مضافاً إلى أن الر وايات لا يكن العمل بظاهرهاء إذ لازمة القول بعدم اعتصام 
المطر الواقع على الأرض الرمليّة, وقي البحر وما شابههما تما لا يمكن فيه الجريان. 

وحمل الروايات على الجريان بالقوة لا شاهد له وحملها عليه ليس بأولى من 
حمل الجريان فيها على الغلبة والأكثريّة. مضافاً إلى معارضتها مع التعليل في 
صحيح هشام المتقدّم'". 

وبالجملة:فلا مناص عن حملها على المعنى المزبور. على فرض تسليم ظهورها 
في اعتبار الجريان. 

هذاكلّه مضافاً إلى أنّ مفاد الرواية الأولى التي هي عمدة المستند. فا هو 
ثبوت البأس في الوضوء في صورة عدم الجريان, وهو أعمٌ من النجاسة. 

ولذا حُكي عن غير واحدٍ'"' دعوى الإجماع على أنّ ما يزال به ا مخيث لا 
يكون رافعاً للحدث, وحمله على هذا المعنى لا ينافي منطوقه. إذ في صورة الجريان 
ما أنّ ما يؤخذ منه للوضوء هو الجاري. وهو غير ما ازيل به الخبث.كا لا يخق» 
فلا حذور فيه. 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج١‏ / ۱ ح۳۵۸ . الفقيه: ج ١‏ / ۸ح :. مستند الشيعة: ج ۲ / 014. 
(۲) المعتبر: ج١‏ / ٠‏ حيث ذكر المحقّق في المعتبر قوله: إمّا رفع الحدث به أو بغيره ممًا يزال به النجاسة فلا 


إجماعاً. وقال النراقي في مستند الشيعة ج ١‏ / ۲۷: ادّعى في المعتبر والمنتهى الإجماع على أنّ ما يزال به 
الخبث لا يرفع الحدث. وهو الحق أيضاً. 


ماء المطر المجتمع ۳۷ 


فتحصّل مما ذكرناه: عدم اعتبار الجريان في اعتصام المطر. بل الظاهر عدم 
اعتبار شىء فيه سوى صدق ماء المطر عليه. 
ass‏ 
ماء المطر المجتمع 
إذا اجتمع في مكانٍ وغُسل فيه النجس. طَهُر في صورة التقاطر عليه بلا 
خلافٍ فيه ولا كلام > وتشهد له جملة من النصوص: 
١-صحيح‏ علي ين جعفره عن أخيه موسى ل قَالَ: «وسَالة عن الَجُلٍ ڪُر 
في مَاءِ الَطَرِ وق صب فيه مر قَصَابَ تبه هَل يُصَلِ فيه قبل أَنْ أ يعِْلَه؟ فقَالَ: 
لا نشل به بولا جل ويْصَلٍ فيد ولا بأ به ا 
۲-وصحيح هشام بن الحكم. عن ابي عبد راا ال :وأ ميان عا 
أَحَدَّهُمَا مِيرَابُ بو ال وال میات ما فا اطا 2 اطا ماكان داش" 1 
وإطلاقه جار محرى الغالب من أكثريّة الماء. وغلبته الموجبة لعدم تغيّر الماء 
ما اعتبار التقاطر في الجملة في الاعتصام, فالظاهر أنته لا خلاف فيه. فلو 
وضع الماء في خابية ورك في بيت مثلاً. لم يجر الحكم المذكور عليه 
وأمًا اعتبار كون التقاطر عليه. ففي «الجواهر»'" أنته صريم الطباطبائي في 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج ۱٤١ / ١‏ ح 09, من لا يحضره الفقيه: ج ١‏ /۸. 
(۲) وسائل الشيعة: ج ١44 / ١‏ ح07". الكافي ج7/ .١١‏ 
(؟) الجواهر: ج7 / ۳۲١‏ قوله: (ماء المطر له حكم الجاري حال تقاطره قبل ملاقاته جسماً من الأجسام. وبعده 
أيضاً. . لكن بشرط عدم إنقطاع التقاطر من ن السماء. وعدم صيرورته في مكان يصدق عليه | سم الانقطاع عن 
المطر عرفاً. كما لو وضع في خابية وترك في بيت مثلاً. بل كان متعرّضاً ومتهئاً لوقو التقاطر عليه. فنَ الظاهر 
جريان حكم الجاري عليه بنفسه. كما كان حال تقاطره قبل استقراره. لا لاتصاله بالجاري. أي القطرات الواقعة. 
وإلا فهو في حكم المنقطع كما صرّح به الطباطبائي في مصابيحه). 


۴۸ فقه الصادق / ج١‏ 


مصابيحه» بل ظاهره فبها أنته من المسلّمات. 

ومالَ صاحب «الجواهر»ةة إلى كفاية التقاطر من السماء» وإِن لم يكن عليه. 
وجَعَله ظاهر جميع روايات الباب» بدعوى أنّ ماء المطر كما يصدق على النازل 
حال نزوله. كذلك يصدق عليه بعد استقراره في الأرض» بشرط أن يكون مهيئاً 
للتقاطر E‏ 

أقول: الظاهر كون المراد من ماء المطر الذي هو موضوع النصوص 
والفتاوى -إغا هو النازل من السماء. لا ما كان أصله كذلك. ولذا ترى أنته لم يتوهّم 
أحدٌ التعارض بين هذه الروايات, وبين الروايات الدالّة على إنفعال القليل, التي 
تكون موردها الغدران. وهي تكون أصلها من المطر. 

نعم» لو كان جارياً أو کان مستقرًا في مكانٍ مع توالي القطرات عليه فما أن 
يعدّان بنظر العرف واحداً فيطلق عليه المطر أيضاً. 

ولو حمل ماء المطر على ما كان أصله كذلك. لابدٌ من الحكم بعدم الانفعال 
حتّ في صورة إنقطاع التقاطر بالمرّة. وهو كما ترى. 

فإن قلت:إنّ ما يدل على اعتصام ماء المطر. وإ كان لا يشمل الصورة 
المفروضة: إلا أنته ما المانع من القِسّك بإطلاق صحيح علي بن جعفر. وصحيح 
هشام المتقدّمين؟ 

قلت: إِنّه من جهة أنّ مورد السؤال هو ماء المطر. فا جواب فيه لا يكون له 
إطلاق. وأا يكون محمولاً على المورد الذي يصدق هذا العنوان. وهو إا يكون فيا 
إذا تقاطر من السماء على الماء الذي صب فيه الدمر. أو كان جارياً من الميزاب. مع 
أن جريانه من الميزاب ملازمٌ غالباً مع التقاطر على أصله المعتصم به. 


.72١/7ج الجواهر:‎ )١( 


ماء المطر المجتمع ۴۹ 


هذاكلّه مضافاً إلى أنته يدل على عدم اعتصامه في صورة إنقطاع التقاطر, ما 
يدل على إنفعال القليل الذي مورد بعضه مفروض الكلام» وبها يخرج عن أخبار 
الباب, لو سُلَّم شموها له. 


فروع: 

الفرع الأوّل: الثوب النجس إذا تقاطر عليه المطر. ونفذ في جميعه طهر 
ولا يحتاج إلى العصر أو التعدّد. إذالم يكن فيه عين النجاسة؛ لعموم مرسلة 
الكاهلى المتقدّمة'". 

والنسبة بينها وبين ما دلّ على اعتبار العصر أو التعدّد. وإ كانت عموماً 
من وجه. ولكنّها لا يتساقطان» حتّى يرجع إلى أصالة النجاسة. بل تُقدَّم 
المرسلة لوجهين: 

الوجه الأوّل'":إنّ شعول المرسلة للمقام إا يكون بالعموم» وشمول تلك الأدلّة 
يكون بالإطلاق. وعند التعارض يُقدّم ما يكون دلالتها بالعموم کا حُّق في محلّه. 

الوجه الثاني أنّ تقييد المرسلة موجبٌ لإلغاء خصوصيّة المطر. وهو خلاف 
نص الرواية. وهذا بخلاف العكس, بل ظاهر المرسلة عدم اعتبار العسل في 

هري المطر. وكفاية جرد الرؤية. 

مع أنّ في شمول دليل اعتبار العصر مع اعتصام الماء إشكالاً سيأتي في حلّه. 

وعليه. فالأقوى ما ذكره الأصحاب. من عدم اعتبار العصر أو التعدّد. 
)١(‏ الكافي: ج۳ / ۱۳ ح۳. وسائل الشيعة: ج ۱٤١۹/۱‏ ح 7557 


(1) ولا يخفى أنّ المختار عندنا أخيراً أنته في تعارض العامين من وجه المرجع هي المرجّحات. وفي المقام 
المرجّح الأول وهو الشهرة مع المرسل منه. 


f°‏ فقه الصادق /ج\ 


أقول: ثم الظاهر أنّ مقتضى مرسلة الكاهلي''' وصحيحة هشام'' المتقدّمين, 
كفاية غلبة المطر على النجاسة وزواها به. فلا يحتاج إلى التقاطر عليه بعد الزوال, 
بل تكن القطرات المزيلة في حصول الطهارة. 

مهو 

الفرع الثاني: الإناء المملوء كال ميب" والشربة'“ ونحوهما إذا تقاطر عليه 
المطرء طَهّر ماؤه بلا خلاف. وقد استدلٌ عليه بوجوه: 

الوجه الأول صدق الرؤية الواردة في المرسلة بمجرّد التقاطر عليهء لأنته بنظر 
العرف شيء واحد. فكما يفهم العرف من قول الشارع: (الماءٌ ينجّس بالبول نجاسة 
مجموعه). كذلك يفهم من قوله: (إّه يطهر بماء المطر طهارة مجموعه بوصوله إليه). 

الوجه الثاني: أن المرسلة تدل على طهارة ما يلاقيه المطر. فهذا الجزء يصير 
جزءً من ماءٍ عاصمء فيطهر ما يلاقيه. وهكذا قيطهر الجميع في زمانٍ واحد. لأنّ 
الأجزاء كانت متّصلَةٌ قبل إصابة العاصم. والتأخَّر بينها ا يكون ذاتيّاً لا زمائياً. 

الوجه الثالث: ما في «الجواهر» ' بعد ابتنائه على صدق ماء المطر على الماء 
النازل من السماء. المستقرٌ في مكان. مع تقاطر السماء. وإنْ لم يكن عليه أن حكم 
الجريان لا ينقطع عن القطرات الواقعة على الماء النجس. فالامتزاج يوجبُ طهارة 
الماء لملاقاتها مع الجميع. 


)١١‏ تقدّم آنفاً. 

(۲) وسائل الشيعة: ج ١54 / ١‏ ح 07 الكافي: ج17 / .١١‏ 

(۳) الجب بكسر الحاء. وهو وعاء من الخزف ذو شكل حلزوني يستعمل لتبريد الماء في الصيف في البلاد الحارّة. 
وكثيراً ما يُستعمل في العراق. 

)٤(‏ الشربة وعاء خزفي لحفظ الماء وتسمّى أيضاً (الجَرّة). 

(0) جواهر الكلام: ج٠‏ / ١‏ وقد أشير إلئ ذلك سابقاً. 


ماء المطر المجتمع ٤١‏ 


أقول: وفي الكل نظر: 

أمَا الوجه الأوّل: فلعدم صدق الرؤية إلا بالنسبة إلى السطح الملاق للقطرات 
لا غير. ويؤيّده أنته لم يفتٍ أحدٌ صريحاً بطهارة المضاف بذلك. مع جريان هذا 
الوجه فيه. 

وأمًا الوجه الثاني: فلعدم الدليل على أنّ الاتصال بالماء العاصم موجبٌ 
للطهارة. وفي المقام الدليل إا يدل على أنّ رؤية ماء المطر لشيء توجبُ طهارته. 
ولا يدل على أنّ رؤية ملاقيه لشىء أيضاً توجب الطهارة. 

وأمّا الوجه الثالث: فلا 07 أيضاً من ضعف المبنى» وعليه فيشكل الحكم 
بالطهارة حبّى مع الامتزاج, لأنّ القطرات بعد الاستقرار ‏ لفرض انفصال بعضها 
عن بعض - تصير منفعلة. وما ذكرناه من صدق ماء المطر في الماء المستقرٌ مع 
التقاطر عليه إنما هو في غير الممتزج مع النجس. 

وبالجملة: بما ذكرناه ظهر أنته لا يصح الاستدلال على هذا القول بالاجماع. 
على أنّ ماء المطر بحكم الجاري, بعدما عرفت في محلّه من عدم كفاية اتصاله بالماء 
النجس في طهارته. بل لابدَّ من الامتزاجء فتديّر. 

فالعمدة إذاً في طهارة الماء المتنجّس بتقاطر السماء عليه. الإجماعات امحكيّة 
على طهارته بوقوع المطر عليه. 

وقد يستدل له:بما في مرسلة الكاهلي المتقدّمة, على ما في بعض نسخ «الكافي» 
ونسخة «الوافي» على ما قيل تصحيحهاء هكذا: (يسيل على الماء المطر) جر الماء 
ورفع المطرء ويكون الضمير في قول السائل: (أرى فيه) راجعاً إلى الماء لا إلى المطر. 

والشاهد على هذا التصحيح. أنّكون مجرور على ياء المتكلّم ينافي فرض 
السيلان عليه. مع فرض ورود القطرات عليه. وعلى رجوع الضمير في قول 


١ج‎ / فقه الصادق‎ A4 


السائل: (أرى فيه) إلى الماء. قوله + (كلّ شيء يراه ماء المطر... الح) إذ لو كان 
راجعاً إلى المطر كان المراد من الجواب أنته مطهّر للقذر بنفسه. وهو كما ترى. 
O‏ 
الفرع الثالث: إذا ترشّح المطر بعد الوقوع على مكانٍ فوصل مكاناً آخر, لا 
يطهر. لعدم صدق ماء المطر عليه بعد انفصاله. فقتضى عموم إنفعال ماء القليل 
تة بالوصول اليه. 
ودعوى: استصحاب حكم النازل الثابت له حال تقاطره . 
مندفعة: بتقدّم ما يدل على إنفعال القليل عليه الذي مورد بعضه ماء المطر بعد 
إنقطاع تقاطره عليه. 
نعم» لو جرى على وجه الأرضء فوصل إلى مكانٍ مسقَفٍ. وكان يتقاطر عليه 
من السماء طَهرِ؛ لإطلاق نصوص الباب الواردة في المطر الجاري. 
مو 
الفرع الرابع: إذا وقع على عين النجس فترشّح منها على شيء آخر, ولم يكن 
معه عين النجاسة لم ينجس, بل الأقوى عدم تنجّسه إذاكان معه عين النجاسة 
مادام متصلاً اء السماء یتوالی تقاطره عليه كما هو مورد خبر الكاهلي. 
نعم لو كان متغيّراً ينجسءكما يستفاد من التعليل في صحيح ابن سالم'". 
د 
الفرع الخامس: التراب النجس يطهر بنزول المطر عليه. إذا وصل إلى أعماقه. 
ويدل عليه أوَلاَ عموم مرسلة الكاهلي. الدالّة على مطهريّته لكل شيء. 
الثاني: المرسل المروي بطري عن أبي الحسن ا في طين المطر: 


.0٤/ 8ح 6. مستند الشيعة: ج ؟‎ / ١ وسائل الشيعة: ج١ 4 7086 الفقيه: ج‎ )١( 


ماء المطر المجتمع ۳ 


«أنته لا بأس به أن يصيب الثوب ثلائة أَيام. إل أن يعلم أنته قد سه شيء 

بعد المطر»"'. 
YO‏ 

الفرع السادس:إذا كان الإناء نجساً بو لوغ الكلب» فأصابه المطر» فهل يطهر أم 
لا؟ وجهان بل قولان: 

استدلٌ على لزوم التعفير وعدم حصول الطهارة بوصو المطر إليه بأمرين: 

الأمر الأوّل: ما يدلّ على أنّ ماء الغيث كالجاري. فكنا يعتبر في عسل الإناء 
النجس بولوغ الكلب بالجاري التعفير, كذلك في المقام. 

الأمر الثانى: ما عن بعض الأساطين 4ة قال: (إِنّ النسبة بين قوله اة «كلّ 
شيء يراه... الخ». وبين ما يدل على اعتبار التعفير في غَسل الإناء المزبورء وإِنْ كانت 
عموماً من وجه. إلا أنّ الثاني يُقدّم للأظهريّة. إذ المتبادر من المرسلة كفاية إصابة 
المطر في طهارة ما من شأنه التطهير بالعسل. 

وبعبارة أخرى: تدلٌ على أنّ إصابة المطر إنما تكون كالفّسل بسائر المياه. وعليه 
فكنا أنته لا يشمل النجاسات والمتنجّس الذي لا تزول عنه عين النجاسةء كذلك 
لا يعم ما يعتبر فيه التعفير, حى لا يجب ذلك حيث أنته بمنزلة إزالة العين. 

وبتعبيرٍ اخر: على المعنى المزبور لا يدل المرسل على مطهّريّة المطر لما لا تطهره 
سائر المياه. 

أقول: وفيهما نظر: 

ما الأمر الأوّل: فلأنَ ما يدلّ على أن ماء الغيث كالجاري, ليس إلا الا جماعات 
الحكيّة. وهى على فرض حجيّتهاء غاية ما تدلّ عليه نما هو اعتصامه. وأمّا اعتبار 


)١(‏ الكافي: ج ٠۳/۳‏ . التهذيب: ج ١‏ 7 وسائل الشيعة: ج ١‏ داك نض 


1 فقه الصادق / ج١‏ 


كل ما يعتبر في الغسل با جاري فيه أيضاً فلا دلالة فيها عليه. كا لايخق. 

وأمًا الأمر الثاني: فلأنّه على ما اخترناه في معنى التعفير يكون هو أيضاً غَسلاً 
حقيقة, وعليه فكما أنته تدلّ المرسلة على كفاية إصابة المطر عن اسل بالماء. 
كذلك تدلّ على كفايته عن الغسل بالقراب أيضاً بلا فرق بينهما. 

مضافاً إلى أنّ المرسل عام يدلّ على أنّكلٌ ما يقبل التطهير يطهر بإصابة المطر. 
ولايحتاج إلى شيء آخر من التعفير والعسل والتعدّد ونحوهاء والنسبة بينه وبين ما 
يدلّ على لزوم التعفير وإنْكانت عموماً من وجه. إلا أنَّ المرسل با أن دلالته تكون 
بالعموم» يقدَّم على ما يدل على لزوم التعفير. لكون دلالته بالإطلاق. ولولا ذلك لما 
كان وجه لعدم اعتبار التعدّد. 

هذا كله مضافاً إلى أنّ دعوى عدم مول ما يدلّ على لزوم التعفير لما إذا طهر 
الإناء بالمطر غير بعيدة, لإختصاص دليله بموارد اعتبار العَسل. وهي ما لو طهرت 
بسائر المياه. فتدبّر حت لا تبادر بالإشكال. 

فتحصّل: أن الأقوى عدم الحاجة إلى التعفير, وإِنْ كان الأحوط رعايته. 


aa 


ماء الحمّام 1 


وماء الحمّام إذاكانت له مادّة حكمه. 


ماء الحمّام 

( و ) حكم (ماء الحمّام إذاكانت له مادّة حكمه). أي حكم الجاري. بلا خلافٍ 
فيه. ويشهد لكونه بمنزلة اجاري عدّة من الروايات كصحيح داود: 

«قُلْتُ لأبي عبد اة ما تَقُولُ في مَاءٍ الحمّام؟ قَالَ: هُوَمَْرِلَةِ أكَاء 
الجاري»'". 57 منه غيره. 1 

وأمّا شرطيّة الاتصال فتدلٌ عليها رواية بكر بن خيب عَنْ أي 

«مَاء السام لا باس به إذا كانت لَه ماد" 

وهي قويّة السند؛ لأنّ بكراً إن كان جهو ل إلا أنَّ في سندها صفوان بن 
يحبى. وعن العدّة'": أنته لا يروي إلا عن ثقة. 

وقيل: نه ن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه. مضافاً إلى تلق 
الأصحاب إِيّاها بالقبول. 


)١(‏ التهذيب: ج ١‏ /8/. وسائل الشيعة: ج ۱٤۸/۱‏ ح7717. 

(۲) الكافي: ج۳ / .١14‏ وسائل الشيعة: ج ۱٤۹/۱‏ ح .5/١‏ 

(؟) عدّة الأصول: ج١‏ / ١04‏ قوله: (وإذا كان أحد الراويين مسنداً والآخر مرسلاً. نظر في حال المرسل فإِنْ كان 
ممن يعلم أنته لا يرسل إلا عن ثقة مو ثوق. فلا ترجيح لخبر غيره على خبره. ولأجل ذلك سوّت الطائفة بين ما 
يرويه محمد ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى وأحمد بن محمّد بن أبي نصر وغيرهم من التقات الذين عرفوا 
باتهم لا يروون ولا يرسلون إلا عمّن يوثق به. وبين ما أسنده غيرهم. ولذا انفردوا بمراسيلهم إذا انفردوا عن 
رواية غيرهم). 


13 فقه الصادق /جٍ 


والظاهر أنّ المراد من ماء الحّام. هو ما في الحياض الصغار. لكونه مورد 
النصوص والفتوى. لقرينة قولهة: (إذا كانت له مادّة) ولتشبيهه با مجاري. 

ثم نه تسب إلى جماعة'": اعتبار كون ما في المخزانة وحده أو مع مافي 
الحياض بقدر الكرٌ. 

وعن الأكثر'": اعتبار بلوغ المادّة كرا 

وعن جملةٍ من المتأخَّرين'": عدم اعتبار الكريّة لا في المادّة ولا في يجموع ما 
فيها وما في الحياض. 

وعن بعض : التفصيل بين تساوي السطوح واختلافها. 

ففي الأوّل: يكفي بلوغ المجموع كرا 

وفي الثاني: لابدٌ من بلوغ المادّة كرا 

وتحقيق القول في المقام:إنّه لا ريب في أن نصوص الباب وإِنْ كانت من قبيل 
القضيّة الحقيقيّة, الدالّة على ثبوت الحكم لكلّ ما كان من الحّامات الموجودة في 
زمان صدورهاء وما وجد ويوجد بعدهاء ولا تكون من قبيل القضيّة المنارجيّة 
الختصّة بالأفراد ا مخارجيّة الموجودة في ذلك الزمانء إلا أنته ليس الموضوع هو كل 
ما يسمّى بهذا الاسم. ولو کان ما سمي بهذا الاسم بعد ذلك منافیاء ماکان مسا به في 
زمان الصدور, كا هو الشأن في جميع العناوين المأخوذة في الأدلة. كعنوان ماء 
ركد بي ف ف راع ERE‏ الجاري بشرط اتصاله بالخزانة. 

فالحياض الصغار فيه إذا انّصلت بالخزانة لا تنجّس بالملاقاة إذا كان ما في الخزانة وحده أو مع ما في الحياض 
بقدر الكرّ). 

(۲) نقل ذلك السيّد الحكيم في مستمسك العروة الو ثقى: ج ١‏ / 1۸۷. 
(*) منهم المحقق البحراني في الحدائق الناضرة: ج١‏ / ۲٠١‏ وعبارته هي: (النالث من التنبيهات: عدم اعتبار 


الكربّة ولو نقصت هي مع ما في الحوض عن الكر. وهو ظاهر المحقّق, والمؤيّد بظواهر الأخبار). 
(4) نقل ذلك السيّد الحكيم في مستمسك العروة الوثقى: ج .٠۸۸/ ١‏ 


ماء الحمّام ٤۷‏ 


المطر, بل الموضوع هو كل ما ينطبق عليه هذا العنوان بجا كان له من المعنون في تلك 
الأزمنة. فدعوى عدم اختصاص الأحكام باهيئة السابقة الموجودة في ذلك 
الزمان. ضعيفة غايتها. 

ولكن هذا لا يوجب عدم شمول الأدلّة لما إذاكان المجموع أقلّ من الكرّ, إذ 
الظاهر أنته موضوعٌ للقدر المشترك. وهو اهيئة الخاصّة المعلومة عند العرف, فلا 
يضر النقيصة والزيادة في الأفراد. 

فعلى هذا مقتضى إطلاق الأدلّة. عدم اختصاص أحكامه با إذاكان ما في 
الخزانة. أو هو مع ما في الحياض بقدر الكرّء بل يشمل ما لو كان أقلّ منه. 

ودعوى: قضاء العادة باستحالة وجود حمّام لا يكون الماء الموجود في خزانته 
في أزمنة تعارف استعماله مقدار الكرٌ. ّ 

مندفعة: بعد م تا ميّة ذلك فيه بعد الأخذ ف الاستعمال.لاسهّافي الحّامات الصغار. 

ودعوى: غلبة كون مادّة ا حسام كُرا فينرّل الإطلاق عليه. 

مندفعة: بأنّ ندرة الوجود لا توجب عدم شمول الإطلاق أو الانصراف. 

أقول: ولكن مع ذلك كلّه. لابن من اعتباركريّة المادّة. أوكون مجموع مافي 
الخزانة مع ما في الحياض كُرَا في ما يقرتّب على ماء الحّام. وذلك لوجهين: 

الوجه الأوّل: أنّ الظاهر أَنّ روايات الباب إِنما سيقت لرفع استبعاد السائلين, 
حيث توهّموا إنفعال ماء الحّام لأجل توارد النجاسات عليه. وأراد ثا بقوله: 

«قُلْتُ لأبي عبد اداد ما تول في مَاءِ الْحمَّام؟ قال: هُوَمَعْرْلَة اء 
الجاري»”". ف ما اختلج في أذهانهم من الريبة في ا ص الحّام. ولا يستفاد 


(۱) التهذيب: ج ۱ / ۳۷۸. وسائل الشيعة: ج ١448/١‏ ح/5137. 


۸ فقه الصادق /ج 


منه مدخليّة الحّام من حيث هو في هذا الحكم تعبّداً. 
ويؤيّده قوله لة: (يُطَهم بَعْضٌه بَغضاً)'”. حيث أنه كالصرع في أن علَّة 
الاعتصام, إنما هي اتصال بعضه ببعض. لا مدخليّة ا حسام في هذا الحكم. 
كما يؤيّده: قوله9ة في خبر بكر بن حبيب: (إذا كَانَتْ لَه ماده" . حيث أنته 
ظاهر في أن السبب في عدم الانفعال وجود المادّة له. 
مضافاً إلى أنّ العرف يرون أنّ خصوصيّة ال حسام كخصوصيّة الدار والغدير, 
غير دخيلةٍ في الحكم» كيف ولازم دخل العنوان المذكور فيه هو انفعال ماء الحّام 
U SE EEE‏ 
وذلك كلّه خلاف المرتكز العقلائي. 
وبالجملة: التدبّر في الروايات. والقرائن امحفوفة بها _الخارجيّة والداخليّة - 
يوجب القطع بعدم دخل الحّام من حيث هو في هذا الحكم. وعليه فلابدٌ من 
ملاحظة القواعد العامة وستعرف ما تقتضيه. 
الوجه الثاني: أنته لو سلَم إطلاق روايات الباب. فتعارض هي مع ما يدل على 
إنفعال الماء القليل» والنسبة بينهما ما أنته عموم من وجه. ودلالة كلّ منهم إا تكون 
بالإطلاق'" فيتساقطان, فيرجع إلى عموم ما يدلّ على إنفعال كلّ شيء بالملاقاة, 
SG‏ لبش E RE‏ كو قلف 
أخبزني عن مَاءِ الْحمَام يَْمسِلُ ينه الْجُنّبُ والصّبميٌ والَْهُودِيٌ والنصْرَانَيٌ والْمَجُوسِي؟ فَقَالَ: إن مء امام كَمَاءِ 
لر يبط بغضا. ٍ 
(۲) عن بكر بن حبيب عَنْ أبي جَعْفْرٍ عة قَالَ: (مَاءُ اْحَمَام لا باس په َا كَانَْ لَهُ مَادَة). كما في التهذيب: ج ۱ / ۲۷۸ 
. وسائل الشيعة: ج۱ / ۹٤۱ح‏ ۳۷۰. 


(۳) لا يخفى أنته عند تعارض العامين من وجه يرجع إلى أخبار الترجيح. وهي تقتضي تقديم ما دل على إنفعال 
الماء القليل لأنته أشهر منه. 


تقوّي السّافل بالعالي 4 


ولا يرجع إلى عموم قوله!ة: «خَلَقَ الله الما طَهُوراً لا لَجس َْءٌ..»'". لضعف 
سنده كما عرفت سابقاً. هذا ما يستفاد من الأخبار. 

وأمّا القواعد العامّة: فلا شبهة في أنته لو كان ما في الخزانة بقدر الكُرّء لا ينفعل 
ما في الحياض المتصلة به. ولو مع اختلاف السطوح» لعدم معروفيّة ا خلاف في 
تقوّي الشافل بالعالي الك: 

فعن غير واحدٍ دعوى الاتفاق عليه.بل عن بعضٍ دعوى كونه من المسلّمات. 

وتدل عليه: أخبار الحّام, لأنته القدر المتيقن من موردهاء وحيث عرفت عدم 
المخصوصيّة له فيتعدّى منه إلى غيره. 

ويشهد له أيضاً صحيح ابن بزيع''' لاسي بناء على ما هو احق من رجوع 
التعلیل إلى قوله: (لا يفسده شي ).كما أنته لا ريب في إنفعال ما في الحياض بلاقاة 
النجاسة. إذاكان مجموع ما في النزانة وما في الحياض أقلٌ من الكُد. 

وإِنْ كان ما في الخزانة وحده أقلّ من الك ولكنّه مع ما في الحياض بالغاً 
قدره»فمع تساوي سطح ما في الخزانة وما في الحياضء لا شبهة في عدم الانفعال. 
لعموم ما يدلّ على عدم إنفعال البالغ قدر الكُر. 


وو 
تقوّي السّافل بالعالي 
وأمّا مع اختلاف السطحين -فهي المسألة ا معنونة في كلام الأصحاب -فقد 


.57١ ح۱٣١‎ / ١ وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
.۳٤۷ح‎ ۱٤۱١ / ۱ الاستبصار: ج١ / 737 وسائل الشيعة: ج‎ . ٥ / الكافي: ج۳‎ )( 


0° فقه الصادق / ج١‏ 


فعن جماعةٍ من المتأحَرين": تقوّي كلَّ من السافل والعالي بالآخر. 

وعن المصلف ل في «القواعد»"" وغيرها'”: اعتبار الكريّة في مادّة الحّام, 
ومقتضاه عدم تقوّي السّافل بالعالي. 

وظاهر كلامت في «التذكرة»' * فيا لو وصل بين الغديرين بساقية: تقوّي 
الشافل بالعالي دون العكس. 

ومثله ما کی من كلام غيره. 

وتحقيق القول في المسألة:إِنّه لا ينبغي الشكٌ في أن ا مناط في عدم الانفعال هو 
كون الماء الواحد المتّصل كُرَا ولا يكون شيء آخر دخيلاً في هذا الحكم. 

كما يدل على ذلك: إطلاق ما يدلّ على اعتصام الك 

فا عن صاحب «المعالم»'”' من الإشكال في عدم إنفعال الكُّرَ مع تساوي 
السطوح. إذالم يكن يجتمعاً متقارب الأجزاء. خلاف الإطلاق. 

وعلى هذاء فلو كان الماء ساكناً. كا لو عمل ظرف من فضّة على هيئة المنبرء 
فالظاهر أنته لا ينبغي الريب في تقوّي كل من الأعلى والأسفل بالآخر. 

ودعوى: اختصاص "مورد أدلة اعتصام الكرّ با جياض والغدران ونمحوهما 
تا يتساوى السطوح. 


(1) ذكر ذلك السيّد العاملي صاحب مفتاح الكرامة في: ج ۱ / ۲۸۳ نقلاً عن أستاذه صاحب مصابيح الأحكام في 
كتاب الطهارة: ص ١5‏ مخطوط رقم .1٤١‏ 

(۲) قواعد الأحكام: ج ١‏ / 187 قوله: (وماء الحمّام كالجاري إن كان له مادّة). 

(۳) منتهى المطلب: ج ۳١ / ١‏ قوله: (ماء الحمّام في حياضه الصغار كالجاري إذا كان له مادّة تجري إليها). 

)٤(‏ تذكرة الفقهاء: ج ١‏ / 77 قوله: (الفرع الثاني: لو وصل بين الغديرين بساقية اتّحدا إن اعتدل الماء. وإلا في حق 
الافل. فلو نقص الأعلى عن كر انفعل بالملاقاة). 

(0) معالم الدّين : ص١٠۰٠‏ و٠١٠.‏ 

(1) ذكر هذا الاحتمال السيّد الحكيم في مستمسك العروة الوثقى: ج١‏ / 160 وأجاب عنه. 


مندفعة: بأنّه -مضافاً إلى أن المورد لا يكون مخصّصاً لبعض تلك الأدلّة _لا 
مورد له. 

ودعوى: انصرافه إلى خصوص متساوي السطوح'". واضحة الدفع» لأنته 
بدوي ناشىء من أنس الذهن بذلك. 

وأمًا إِنْ كان جارياً فنذكر في المقام ثلاث إشكالات: 

الإشكال الأوّل: يستشكل في شمول الأدلّة له. بأنّه مع اختلاف السطوح يتعدّد 
وجود الماء. 

وفيه: أنته يتوقّف على تخلّل العدم والانفصال. وهو خُّلف الفرض. 

الإشكال الثاني: يستشكل فيه بأنّ ما دلّ على اعتبار المادّة في الحّام, المنتصرف 
إطلاقها إلى الكت يقد هذه المطلقات. بناءً على إلغاء المخصوصيّة. 

وفيه: ما عرفت آنفاً من أن ندرة الوجود ليست صالحة للانصراف الُّقيّد 
للإطلاق. 

الإشكال الثالث: يقالكما ذكره بعض أعاظم المعاصرين !"': (بأنَ المرتكز 
العرفي عدم تقوّي كل من العالي والسَافل بالآخر. وهذا الارتكاز موجبٌ 
لانصراف المطلقات). هو ليس من الانصرافات البدويّة التي لا يعوّل عليها في رفع 
اليد عن الإطلاق. 

وفيه: أنّ تقوّي بعض أجزاء الماء بالآخر, لا يتوقف على شيء سوى صدق 


)١(‏ تقدّم آنفاً 
() السيّد الحكيم في مستمسك العروة الوثقى: ج۱ .٠١١/‏ 


۲ فقه الصادق / ج١‏ 





على تقوّي السّافل بالعالي الكثير» مع أنته بدي عدم دخالة الكثرة في التقوّي. بل 
نفس تلك الأدلّة تدلّ على المورد. كا لا يخق. فتدبّر. 

وَلنمضن المحققين '' كلام في المقا» وحاصله:أنا إذا راجعنا وجداننا لا نستبعد 
إطلاق الكريّة على الماء السّافل المتصل بالعاليء بل ارتباط العالي بالشافل اشد من 
ارتباط بعض الماء الواقف ببعض, وهذا بخلاف العالي فإنّ الماء النازل منه يضعف 
ارتباطه به. فكأنّه ينفصل عنه. فلا يساعد أذهاننا على إطلاق الكريّة عليه. 

وعليه فيستفاد من قولهلكة: (إذاكانَ الماءُ قدر كر لم ينجّسه شيء) أن 
الشافل يتقوّى بالعالي, وأمّا العالي فلا يفهم منه تقوّيه بالسّافل, ولعلٌ هذا هو 
مدرك القول بالتفصيل الموجود في المسألة. 

وفيه: أن ذلك لو تم, فلازمه عدم تقوّي السّافل بالعالي أيضاً إذ مع فرض 
ضعف الار تباط وصدق الانفصال, فا الوجه في تقوّيه به؟! 

أقول: الحقّ أنته يصدق على حموعها أنتهماء واحد متّصل بعضه ببعض .ویکون 
كُرَا ولازم ذلك هو الالتزام بتقوّي كل منهما بالآخر. 

فتحصّل من مجموع ما ذكرناه: أنّ ما ذكره بعض الفقهاء _بقوله: (فالحياض 
الصغار إذا اتصلت بالخزانة لا تنجّس بالملاقاة. إذاكان ما في الخزانة وحده. أو مع 
ما في الحياض بقدر الكُرّ. من غير فرق بين تساوي سطحها مع الخزانة 
)١(‏ آغا رضا الهمداني في كتابه مصباح الفقيه: ج۱ / ٤۲و٠۲‏ ط حجريّة . 
(۲) هذا النصّ فى النصوص المشهورة التى استشهد بها كثيد من الفقهاء. و قد تصرّف فيه بعضهم و جعله: (اذاكان 

الماء كرا لا ينجّسه شيء). و أصل الخبر مروي عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله نخ قوله: (إِذَا كَانَالْمَاءُقَدرَ 
ُرََمْيُنَجَسْهُ شَيْءٌ) وسائل الشيعة: ج ۱٥۸/۱‏ ح۳۹۲ التهذيب: ج ٠ / ١‏ ؛. وأيضاً رواه إسماعيل بن جابر بلفظ 


آخرء قال: (سألتٌ أبا عبد الله لا عن الماء الذي لا ينجّسه شيء؟ فقال: كُر. قلت: وما الكرَ؟ قال: ثلاثة أشبار في 
ثلاثة أشبار). وسائل الشيعة: ج١/ ١05‏ ح۳۹۷. وفي عبارة التهذيب ج ١‏ //: وكم الكر؟. 


تقرّي السّافل بالعالي ۳ه 


وعدمه)''' هو القول الصحيح. وعليه العمل. 

ع ل لو اد بلا خلافٍ فيه في 
الجملة. و 

5000722 
رفع نجاسة ما في الحياض المتصلة بهاء بل يكف كون الجموع كرَا. 

وأمّا بناءً على عدم القول بهاء فيعتبر كون خصوص ما في الخزانة كرا 

ويدل على طهارة ما في الحياض إذا اتصلت بها. صحيح ابن بزيع» بناءً على ما 
تقدّم من رجوع العلّة التي فيه إلى الغاية, ف فيع الحكم كل ما له مادّة. 

ولكن حيث عرفت في مبحث الماء الجاريء'"ا أنّ الحديث لا يدل على كفاية 
يحرّد الاتصال. فالأحوط رعاية الامتزاج مع ما يجري عليه من الخزانة. 


O 


.1٤ / ١ كما ذكره السيّد اليزدي في العروة الو ثقى: ج‎ )١( 
.۲۹ - ۲۸/۱ فقه الصادق: ج‎ (۲) 
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الثانى: الو اقف كمياه الحياض والأوانىء إن کان مقداره كُرَاً. وحَدّه أل 
ومائتارطل بالعراقي 


القسم الثاني: الماء الرّاكد 

(الثاني) من الأقسام (الواقفء كمياه الحياض والأوانيه إن کان مقداره كرا فإنّه لم 
ينجس بوقوع النجاسة فيه بلا خلافي. بل هو من الضروريّات. 

وتشهد له جملةٌ من النصوص.منها المتضمّنة قوهم220: (إذا بَلَْالماء قدر كر 
لايُنجّسه شيء)" الوارد بعضها جواباً عن السؤال عنالماء الذي تلع فيه الكلاب, 
ويَغْمّسل فيه ال جنب وتبول فيه الدواب, وتدخله الدجاجة التي وطئت العذرة. 

( وحَدّه ) أي حَدَ الكُرّ بحسب الوزن (ألف ومائنا رطلٍ بالعراقي) على المشهور. 

وعن جماعة' ":دعوى الإجماع عليه . لأنّ مقتضى الجمع بين مرسلة ابن أبِي 
عُمير: عَنْ عض اضڪابتاء عَنْ أبي عَبْدِالله به قَالَ: 

«الْكُُ من أكاء الَذِي لا يجُه َي الف ومائتا رطل»”. 

رین منخيضة متدين عل ع ی عبد اها في حَدِيث قالّ: 

«والْمة اة رطلي». 

حمل اللدطل في المرسلة على العراقي, وتمله في الصحيحة على المكّي الذي هو 


۳٣۱ح‎ ۱۵۸/۱ وسائل الشيعة: ج‎ .۹ / ١ الاستبصار: ج١ /1. من لا يحضره الفقيه: ج‎ )١( 

(۲) مدارك الأحكام: ج١‏ / ٤١‏ قوله: بعد نقله لكلام المحقّق الحلّي بأنَّ (ظاهره اتّفاق الأصحاب على العمل 
بمضمونهاء فيكون الإجماع جابراً لإرسالها). 

(۳) التهذيب: ج »5١/ ١‏ وسائل الشيعة: ج ١‏ //171ح7١4.‏ 

(4) وسائل الشيعة: ج١‏ /17ح8 1غ الذكرى: ص 48. 


القسم الثاني: الماء الرّاكد 3 


ضِعفٌ العراقي. وذلك لوجوه: 

الوجه الأول أن كلا منهما في نفسه يحملٌ. حتمل لإرادة كلّ واحدٍ من الأرطال 
العراقي والمكّي والمدني منه. لما يستفاد من تتبع الأخبار والآثار. من شيوع العراق 
فى المدينة. ا 
ا بل يظهر من حديث الكلبي النسّابة سؤالاً وجواباً: أن الاستعمال في العراق 
أشيع» وكذلك اکى ش 

مضافاً إلى أنته يحتمل كون الإمام في زمان صدور الحديث في مكّة. 

وعلى ذلك. فضت كل منها إلى الآخر قريئة معنة للمراد من الآخر. 

وإن شئت فاختبر ذلك فيا إذا قال القائل: (أعط زيداً منَّا من الشعير). ثم قال: 
(أعطه منّين). وعُلم أن القائل حين ما يقول: (أعطه منّين) ملتفت إلى ما قاله ألا 
ولم يرفع اليد عنه. وكان الَنّ مشتركاً بين مقدارٍ ونصفه. فإِنّه لا يشكٌ أحدٌ في أن كل 
واحدٍ منهما يرفع الإجمال عن الآخر. 

الوجه الثاني: أنّ المسلّم بين الأصحاب إل ما شذ _أنّ اكد لا يزيد بحسب 
المساحة عن ثلاثة وأربعين شبراً إلا من شِبْر. ولا ينقص عن سبعة وعشرين 
شبراً وألف ومأتا رطل بالعراقي على ما ستعرف يقارب سبعة وعشرين شبراً 

وعليه. فإن قلنا: بأنّ المراد من الرّطل في الصحيح هو العراقي. لزم أنْ يكون 
بحسب المساحة ثلاثة عشر شبراً ونصف شبر, وإِنْ حملناه على المدني يكون 
عشرين شبرأورُبع شبر, فلا حيص عن حمله على المكّي. وهو حينئذٍ يكون قرينة 
على إرادة العراق من المرسلة. 

الوجه الثالث: أنته لولم يت ما ذكرناه, وسلّمنا إجمال الروايتين, نقول: 

إن لكلّ منهها صريحاً يوضح إجمال الآخر. وذلك لأنّ الصحيح على أيّ معنى 
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حمل الرّطل فيه. يدلّ على أنّ ألفا ومائتي رطل بالعراق يكون كُرَأ. إذ أي المعاني 
أريد منه لا يزيد على ذلك. وهذا يدلّ أنّ هذا ا لحد وما زاد عليه ك لا ينفعل, فهو 
قرينة معينة لإرادة العراق من المرسلة. 

والمرسل على أيّ معنى ممل الرّطل فيه. يدلّ على أنّ الأقلّ من ألف ومائقي 
رطل بالعراقي ليس بكر وينفعل» فهو أيضاً قرينة على إرادة المكّي من الصحيح كما 
لايخى. 

وإن شئت قلت: إن المرسل يدل على أن ألفا ومائتي رطل بالعراق كر 
والصحيح يدلّ على أنّ الأقلّ منه ليس بكر 

فبكلٌ من الخبرين يتمسّك لإثبات جزء من المطلوب, فتدبّر في ذلك 
فاه دقيق. 

هذاكلّه في وزن الكُرّ. 


مساحة الكرٌ 0۷ 


أو کان کل واحدٍ من طوله وعَرْضِهِ وعمقه ثلاثة أشبار ونصفاًء بشبر مستوى 
الخلقة. 


مساحة الكرّ 

(أو كان كل واحدٍ من طوله وعرضه وغمقه ثلاثة أشبار ونصفاً بشبر 
مستوى الخلقة) فيكون بالمساحة ثلاثة وأربعين شبراً لانن شبرٍ. وهو المشهور 
بين الأصحاب. 

وعن القُميّين وجماعةٍ من المتأخّرين كالمصنّف 4 في «الختلف»١",‏ والشهيد 
الثاني والأردبيلي'" وغيرهم: أنته سبعة وعشر ون شرا 

وعن الحقق"“ وصاحب «المدارك»!”: أنته ما بلغ إلى سنّة وثلاثين شبر". 

هذه هي عُمدة الأقوال في المسألة. وهناك أقوال آخر ضعيفة سيظهر وجه 


)١(‏ مختلف الشيعة: ج ١‏ / 181 قوله بعد أن ذكر قول ابن الجنيد بأنّ تكسيره بالذراع نحو مائة شبر: (وهو قول 
غريب لأنّ اعتبار الأرطال يقارب قول القميين. ويكون مجموع أشباره تكسيراً عندهم سبعة وعشر ين شبراً). 

(۲) شرح اللّمعة: ج ١‏ / ۲۵۷ قوله: (وفي الاكتفاء بسبعة وعشرين قول قويّ). 

(۳) مجمع الفائدة: ج ۱ / 111 قال:(لابدٌ من سبعة وعشرين شبراً في حَدّ الكُرَ). 

() بالرغم من أن المحقق رحمه الله لم يصرّح بهذا القول. لكنه اعتبر أن الاعتماد على رواية إسماعيل بن جابر 
امرٌ حسن, وهي : (قلت: الماء الذي لا ينجّسه شيء؟ قال: ذراعان عمقه في ذراع. وشبر سعته) راجع المعتبر: 
ج 1/1 

(0) بعد أن ذكر في «المدارك» الأقوال أشار إلى كلام المحقّق في المعتبر. وقال: (ويظهر من المصنّف + في المعتبر 
الميل إلى العمل بهذه الرواية وهو متجه). مدارك الأحكام: ج١/١0.‏ 

(1) نسب هذا القول إلى المحقّق وصاحب «المدارك» المحقّق البحراني في الحدائق الناضرة: ج۱ / 171 حيث 
قال: (وقيل ما بلغ تكسيره سنّة وثلاثين شبراً وهو ظاهر المحقّق في المعتبر. وإليه مال السيّد في المدارك). 
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ضعفهاء مما سنبينه إِنْ شاء الله تعالى. 

وقد استدلٌ للمشهور: برواية التوريء عَنْ أب عَبْدٍ الو !9ة. قَالَ: 

«إذا کان اللا في الو کی كرا يُنَجَسْهُ ي قُلْتُ: وَكَم الك قَالَ ثَلانَهُ 
شار ونطت عُمْقُّهاء في ثلائة أشبار ونضفي غزضاگر أ" 

وروي هذا الخبر عن «الاستبصار» مع زيادة:(ثلاثة أشبارٍ ونصفٌ طوها). 

وتقريب الاستدلال بها على ما في «الاستبصار» واضحٌ, وامّا على مافي 
«الكافي»"“ فبدعوى الاكتفاء بذكر بعض الأبعاد عن الأخر. 

أقول: لا إشكال في أنّ ا حديث مو تق معتبر. ولكن المعتمد هو ما في «الكافي», 
لأنته وإ كان مقتضى القاعدة عند دوران الأمر بين الزيادة والنقيصة, هو الحكم 
بالثانية, إذ احتال السقط أقوى من احتال الزيادة. فلا يتكافئان. إلا أنته فا نحن 
فيه ما اللي أضبط من الشيخ» وصاحب «الاستبصار» كثيراً ما يذكر ما أدَى 
إليه تظره وفهمه من الأخبار فى ضمن الخبر, والأعلام نما استدلوا بهذا الخبر على 
ما في «الكافي»؛ فيكون احتّال السقط من «الكافي» أضعف من احتال الزيادة من 
«الاستبصار». وعليه, فالعبرة بجا في «الكافي». 

ثم نه بها أن مورده الو كيء وهو مدورٌ بحسب الغالب. فالعَؤض في الحديث 
ليس هو ما يقابل الطول. لأنّ المدوّر لا يكون له خطوط متساوية. بل هو بمعنى 
السّعةء فيكون المراد من عرضها قطر الدائرة. 


.)4 5 الركية: البئر وجمعها ركي وركايا (صحاح الجوهري ج1 ص 1777). والركية بثر تحضر (العين: ص‎ )١١ 
ح598.‎ ١70 / وسائل الشيعة: ج۱‎ . ١8/١ التهذيب: ج‎ )۲( 

(؟) الاستبصار: ج 580/١‏ 

.1 الكافي: ج 3/7 ح‎ )٤( 
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وما في «المجواهر»"" من أنّ الحمل على المدوّر حمل على ما لا يعرفه إلا 
الخواص من علماء اطيئة فيمتنع. 

غريبٌ غايته. إذ لو كان جوابه ا يما يكون نتيجته ضرب الأبعاد بعضها في 
بعضء كان لما أفاده وجه. 

وأما ا أن ا جواب ما يكون بتعيين القطر والعمق _وهما ما يعرفه كلّ أحدٍ - 
فلا حذور فيه. 

ودعوى: أنّ مقتضى الإطلاق أن يكون سعته على الإطلاق ثلاثة أشبار ونصفاً 
من أي ناحية تفرض. والمدوّر ليس كذلك. إذ ليس ماعدا امعد المفروض في 
وسطه. كذلك فن الإطلاق يستكشف عدم كونه مستديراً. 

مندفعة: بأنّ مقتضى الإطلاق الحمل على المدوّر. لأنته الذي تستوي فيه 
الخطوط من أيّ ناحية فرض الخطً. بخلاف غيره من المضلّعات. فإِنّ ما بين زواياه 
أطول من ما بين الأضلاع. فقتضى إطلاق الاقتصار على بيان بُعدٍ واحد هو الحمل 
على المدوّر. 

وبالجملة: تساوي الخطوط في المدوّر من جميع النقاط. وكونه مما له بعد واحدٌ 
في نظر العرف. وكون مورد الخبر الركيّة التي تكون مستديرة غالبا تقتضي حمل 
الخبر المتضمّن لبيان بُعد واحدٍ على المدوّر. 

أقول: وبما ذكرناه يظهر لزوم حمل موق أبي بصير المذكور فيه: 

«سَألَتُ ايا عبد اها عَنِ کُر مِنَ اء كَمْ يَكُونٌ قَدْرٌه؟ قَالَ: إذاكَانَ أَاءٌ 
اة أَشْبَارٍ ونضفي (نضفاً) في مء لاه بار ونِضْفٌ في عُمْقهِ في الأزض. 


(۱) جواهر الكلام: ج ۱ / 177, قوله: (ويكون ظاهراً في الدوري). 
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ذلك الك مِنَ ااء»"". 

والذي استدلٌ به على مذهب المشهور على المدوّر. 

ودعوى: أَنّ قوله ثانياً (ثلاثة أشبار) ليس بدلاً من قوله (مثله)» بل هو 
معطوفٌ على (مثله). وقدر العاطف كما ترى. 

ممنوعة: لأنّ التقدير خلاف الأصل. 

وأيضاً: دعوئ صاحب «الجواهر»'"' من أن عثرث على نسخة مقروءة على 
المجلسي الكبير مصحححة وفيها: (في ثلاثة أشبار ونصف في عمقه) منوعة. لا يُعتمد 
عليها في قبال النسخ المتعارفة. 

کا أنّ دعوى حذفه من العمق. لدلالة ما قبله عليه کا ترى؛ بل الظاهر منه 
كون قوله ا ثانياً: (ثلاثة أشبار). بدلاً من قولهلثة: (مثله). فيُحمل على المدوّر 
بالتقريب المتقدّم. 

وعلى هذاء فظاهر الروايتين كون الكُد ثلاثة وثلائين شبراً وخمسة أغان الشبر 
ونصف كنه, إذ مقتضى ضرب نصف القطر -وهو شبران إلا ربع شير -في نصف 
الحيط وهو خمسة أشبار ونصف. على ما هو الثابت في حله من أنّ الحيط ثلاثة 
أمثال القطر وسبعه ثم ضرب الحاصل في العمق» كون الحاصل ما ذكرناه. 

فتحصّل: أنّ هذين الخبرين'' الذين هما مدرك المشهور. لا يدلان على ما 
ذهبوا إليه. ولا على ما اختاره المحقّق. فالأمر يدور بين طرحههماء أو الالقزام بأنّ 
المراد بها أن الك هو سبعة وعشرون. 
(1) الاستبصار: ج١‏ / ١٠ء‏ وسائل الشيعة: ج 177/١‏ ح117. 


(۲) جواهر الكلام: ج١ YEY‏ 
(۳) وهما رواية الحسن بن صالح» ومو تق أبي بصير. راجع المصدر السابق. 


مساحة الكُرٌ 3 


أقول: وتعيين هذا المقدارء عا يكون لأجل الاحتياط. من جهة أنّ وسط البر 
غالباً يكون عمقه أقلّ من أطرافه كما لا يخنى. 

ولايبعد دعوى أرجحيّة الثاني.وعلى كلّ حال لا يدلان علىما استدلُوا بهم له. 

وأيضاً: من روايات الباب, ما رواه الشيخ في الصحيح قَالَ: 

«قُلْثُ لأبي عَبْدٍ اثوائة: :أكاء الذي لا تة فق ؟ قال: ذِرَاعَانٍ عُمْقَهُ فى 
راع وشِبْرٍ سَعتِه»! 0 

وقد توهم دلالته على مذهب المشهور. بدعوى أنّ ظاهر اعتبار الذراع 
والشبر في السعة اعتبارهما في کل من البعدين, والذراع فا يكون أطول ت 
الشبرين بمقدارٍ يسير فيبلغ بجموع مساحته ما يقرب من المساحة المشهورة. 

وفيه أولا: أن الذراع لا يزيد على الشبرين, كما يساعده الإختبار. فعلى ما ذكر 
يكون جموع مساحته سنّة وثلاثين شبراً 

وثانيةً عرفت سابقاً من ظهور مثل هذا التحديد المعيّن لعٍ واحد في قبال 
العمق في الشكل المدوّر. فيبلغ بجموع مساحته ما يقرب سبعة وعشرين شبرأى| 
لايخى. 

أقول: «وتدل على هذا القول رواية إسماعيل بن جابرء قَالَ : 

«سَألتُ ایا عَبْدِ اثداقة: :عن أماء الي لا منَجَسْهُ كي فَقَالَ: كن قلتُ: وما 
الك قال: نلاه هشار في ثلا َة أَشْبًا ر 

وعن البهائي ب "أ نّالروابة من ناملام ال ومانا هذا سوضوفة 
)١(‏ الاستبصار: ج .٠١ / ١‏ وسائل الشيعة: ج ١‏ / 6١ح‏ 108. 
)١‏ وسائل الشيعة: ج١‏ / ١70‏ ح 5917 الكافي: ج5/7. 
(۳) وعبارته هي: (وأمًا هذا السند فقد أطبق علمائنا من زمن العلامة طاب ثراه إلى زماننا هذا على صحته... الخ) 

مشرق الشمسين: ص 6 71. 
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بالصحّة. فالرواية من حيث السند لا إشكال فبها. 

وأمّا من حيث الدلالةء فحيث أنته لم ينص على بُعلٍ بعينه. ليجري فيها ما 
ذكرناه في الروايات المتقدّمة, بل تسب التحديد إلى نفس الماء لا إلى أبعاده. فظهور 
هذه الجملة في جميع أبعاده لا ينكر. 

مضافاً إلى اعتضاده بالإجماع, على أن اكد لا ينقص عن سبعة وعشرين. 
فو ترسو موز و ر أن يكون اقل فلابدٌ من فرضه مربعاً 

ويؤيّده ماعن «الجالس»"" أ و«الأمالي» "١‏ أنحه: (ثلاةَ َه شار طُولا في تلا 
شار عَوْضاً في نَلانَةِ أشبار عُمقاً)'". 

وكلة كرع حناد هذ E TT‏ 

واحتّال سقوط النصف من الحديث لا يُعتنى به. كما أن دعوى وهنه لإعراض 
الأصحاب عنه. مندفعة باحتال أن يكون إعراضهم لبعض الوجوه المرجّحة لغيره 

عليه مع إفتاء جماعةٍ بمضمونه. 

فتحصّل ممًا ذكرناه: أن الأقوى - بحسب الأدلة _كون الك بحسب الوزن ألفاً 
ومائتي رطل بالعراقي. وبحسب المساحة سبعة وعشرين شبراً. 

أقول: ثم إِنّهِ يقع الكلام في الجواب عن الإشكال الذي طرح في المقام, وهو أنّ 
التحديد بالمساحة والوزن يختلفان, فكيف التوفيق بين التحديدين؟ 

وبعبارة أخرى: المحكي عن الجلسي !”أن ألفاً ومائتي رطل من ماء المدينة 


.٤٠۹ح‎ ١70 / ١ج نقل ذلك الحرَ العاملي في وسائل الشيعة:‎ )١( 

(۲) الأمالي: ص .۷٤٤‏ 

(۳) وسائل الشيعة: ج۱ / 6١ح ١05‏ 4. 

(4) حكاه في الجواهر في: ج١‏ / ١74‏ عن المجلسي. ونقل ذلك السيّد الخوني في الاجتهاد والتقليد. وذكر أن 
نسبة هذا القول للعلامة المجلسي هي من السيّد إسماعيل الطبرسي. . شارح نجاة العباد. راجع المصدر الآتي. 


مساحة الكْرٌ 5 


يساوي ثلائة وثلاثين شبراً تقريباً 

وعن جماعة: أن هذا المقدار من ماء النجف يساوي ثانية وعشرين شبراً. 

وذكر الأستاذ دام بقاؤه'": أنته يساوي سبعة وعشرين شبراً وهذه الأوزان 
لا توافق المشهور فيالمساحة, وريا تزيد على المساحة التي اخترناه. وريا تنقص. 

وتحقيق القول في الجواب عنه يقتضي أن يُقال: ما إن الأشبار في حَدّ ذاتها لا 
انضباط ها حبّى في المتعارف منها. سيا مع كون المتعارف منها في الأزمنة السابقة 
أطول من المتعارف في زمانناء ومعه لا حال لجعلها حدّاً واقعيّاً فلا حيص عن 
حملها على كونها كاشفة عن تحقّق الموضوع الواقعي. 

وأمًا الوزن: فما أن المياه تختلف حَفَة وثقلاً ومن المستبعد جدّاً دخل الخقّة 
والثقل في الاعتصام. بل المرتكز عند العرف العاصم هو الك الخاص. فلابدٌ من 
الالتزام بأنّه أيضاً علامة على وجود الكت فهما ليسا حَدين» بل هما علامتان 
لوجود الكَر. ولا مانع من جعل علامتين لشيءٍء مع كون النسبة بينهها عموماً من 
وجه. أو عموم مطلق. 

وعليه. فنلتزم بكفاية تحقّق أحدهما. ولو لم يتحقّق الآخر. إذ وجود كلّ منهما 
أمارة على وجود الحدّ. وأمَا عدمه فلا يكون أمارة على عدم وجوده ليقع 
التعارض بين الدليلين ويحكم بتساقطهما. كما لا يخق. 

فتدبّر في أطراف ما ذكرناه. فإنه أحسن ما قيل في هذا المقام. ومنه يظهر ما في 
كثير من الكلمات في المقام. 


() السيّد الخوئيظ في الاجتهاد والتقليد: ص ۲۷۷. 
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فروع: 

الفرع الأوّل: المشهور أنّ الرّطل العراقي مائة وثلاثون درهماً. وتدلّ عليه 
مكاتبة' بة'' إبراهيم بن حمّد ا همداني, قال: 

«کتبث إلى اي الحسَن عل يدي ي أبي: جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَأَصْحَابَنَا اخمَلقُوافي 
الصّاع؛ بَعْضْهُمْ بعصم قول الْفِطرَةٌ 0 لدف وبَعْضَهُمْ يفول ِصَاعٍ الْعِرَاق؟ 

قَالَ: فَكَتَب إل بس أَْطَالٍ اللَدَفيٌ» وتِسْعَةُ أَرْطَالٍ الْعِرَاق... وقَالَ: 
وأخبرَني أن أنه يون يلون الفا ومان وسن ون 

والوزنة بالكسر مفشرة بالدرهم. فيكون الرّطل العراقي وهو تسع الهموع 
مائة وثلاثين درهماً. مضافاً إلى أنّ الدطل المدني مائة وخمسة وتسعون درهماً بلا 
خلاف. فالرطل العراقي الذي هو ثلثاه يكون ما ذكرناه. 

وبالجملة: ثبت مما ذكرنا أنَّ ما ورد في «التحرير»'"' و«المنتهى»'' من أنه 
مائة ومانية وعشرون درهماً وأربعة أسباع؛ ليس له مستند. 

تخ إن الدرهم نصف المتقال الشرعي وحْمْسه. فكل عشرة دراهم حينئذٍ سبعة 
مناقيل. والمثقال الشرعي ثلاثة أرباع الصيرفي كما عن جماعة' * التصريم بجميع 
ذلك. وبهذا الحساب يكن الوقوف على مقدار الكُرّ جميع الأوزان. 


١١)الكافي:‏ ج ٤‏ / 10/7 ح 151173 . الفقيه: ج ۲ / 10/7 , وسائل الشيعة: ج٩‏ / 54١‏ 
(۲) تحرير الأحكام: ج١/5/1.‏ 

(۳) منتهى المطلب: ج ١‏ / ۹۷٤(ط.‏ ق). 

.1857 ٤ ورد ذلك في جواهر الكلام: ج‎ )٤( 
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الفرع الثانى: الماء المشكوك كريتهء مع عدم العلم بحالته السابقة. ف حكم 
القليلء ولیس الوجه فيه : 

أنّ المستفاد من النصوص اقتضاء الملاقاة للنجاسة ومانعيّة الكَرَية. إذ المرجع 
عند الشكٌ في المانع هو أصالة العدم. 

أو أن إناطة الرخصة بأمر وجودي تدلّ بالالتزام العرفي على أن الموضوع نما 

أو أنّ مقتضى العمومات إنفعال الماء كسائر الأشياء خرج عنه الك فع الشكَ 
فيه بجا أنته شك في مصداق الخاص, يكون المرجع هو العموم. 

إذ يرد على الأوّل: عدم تاميّة قاعدة المقتضي والمانع. كما حُقّق في حله. 

ويرد على الثاني: أنّ إناطة الرخصة بأمر وجودي كإناطة المنع به من غير فرق 
بينهماء ليس المقصود منها إلا جعل حكم واقعي لموضوع واقعي. 

ويرد على الثالث: عدم مرجعيّة العام عند الشكٌ في ا مخاص. مضافاً إلى أنّ 
مقتضى عموم قولە ڭا (خَلَقَ اله لاء طّهُوراً لا يُنَجِّسْهُ تَىْءٌ)''' عدم تنكس 
مطلق المياه. خرج عنه القليل. 

فع الشكٌَ في الخاصء لو كان المرجع هو العموم. لابدّ وأن يرجع إليه. ويحكم 
بعدم التنجّس كما حَكم به بعض» فتأمّل. 

بل لأصالة عدم الكريّة الأزلي. إذ الكريّة وصفٌ زائدٌ على وجود الماء. 
والثابت في حلّه''' جريان استصحاب العدم الأزلي في أمتال المقام. 


57١ ۱۳۵ح‎ / ١ وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
.١7 مرٌ الحديث عن ذلك في الأمر الرابع من هذا الجزء ص‎ )( 
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أقول: أشكل على هذا الوجه بعض الأعاظم'" بأنّ الكريّة ليست من 
عوارض وجود الماء عرفا كي تصدق في الأزل السالبة بانتفاء الموضوع, بل هي 
نحو سعةٍ في مرتبة الطبيعة. فلا يصح أن نشير إلى كَرّ من الماء. ونقول هذا قبل 
وجودة ليس بكر وعليه فليس المقام من موارد جريان الأصل في العدم الأزلي. 

وفيه: أنته لا شيهة في أنّ الماء اكد من حيث هو ليس موضوعاً للحكم, حى 
في صورة التفرّق, إذ لا ريب في دخل اجتاع ذلك المقدار من الماء في الحكم. وهذا 
وصفٌ عنواني زائدٌ على صرف وجود الماء» ويستصحب عدم ذلك. ويقال إِنّهِ في 
الأزل لم يكن هذا الوصف متحقّقا فيستصحب عدمه. 

بحث:ت إِنّهِ بناءَ على عدم جريانه. والبناء على عدم التنجّس بمقتضى أصالة 
الطهارة. هل يحكم بطهارة متنجّسٍ غسل فيه أم لا؟ وجهان: 

استدل للوجه للأول: بأنّ المعتبر في التطهير بالقليل عُلوَ ا لمطهر ووروده. على 
النجس. وحيث أنته يحتمل أن يكون قليلاً. فيشكٌ في حصول شرائط التطهير, 
فإنٌ المرجع إلى استصحاب النجاسة. 

وفيه: أن اعتباره في التطهير بالقليل إا يكون لأجل أن لا يصير الماء نجساً 
بالملاقاة, فإذا فرضنا عدم نجاسة الماء -ولو غسل فيه المتنجّسء وكان هو وارداً 
على الماء - فلا مانع من الحكم بحصول الطهارة. 

وبالجملة:لا يعتبر في حصول الطهارة سوى القَسل بماءٍ طاهر مرّةٌ أو أكثر. فإذا 
غسل المتنجّس في مشكوك الكريّة. وبنينا على عدم تنجّسه بالملاقاة, فقد تحقق 
الغسل بماء طاهر. فتحصل الطهارة. 


.٠١١ / ١ وهو السيّد الحكيمت؛ في مستمسك العروة الوثقى: ج‎ )١( 
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مشكوك الكريّة مع سبق القلّة 

الفرع الثالث: اكد المسبوق بالقلّة إذا غلم ملاقاته للنجاسة, ولم يُعلم السابق 
من الملاقاة والكريّة؛ حكم بطهارته: 

١‏ -أمَّا ف صورة الجهل بالتاريخيين. فلتعارض أصالة عدم الملاقاة إلى زمان 
الكريّة المقتضية للطهارة. مع أصالة عدم الكريّة إلى زمان الملاقاة المقتضية 
للنجاسة, فتتساقطان. والمرجع إلى أصالة الطهارة. 

وما عن المحقق النائيني:'': من عدم جريان استصحاب عدم الملاقاة إلى 
زمان الكريّة. لعدم ترتب الطهارة عليه. بل هي مترثبة على كون الملاقاة في حال 
الكريّة. والأصل المزبور لا يُنبت ذلك. 

مخدوش:إذ النجاسة مترتّبة على الملاقاة في حال القلّة. فيكف في الحكم بعدم 
النجاسة استصحاب عدم الملاقاة إلى زمان الكريّة. ا 

-وأْمًاإِنْ عُلم تاريخ الكريّة دون الملاقاة: 

فعلى الحقّ من جر يان الاستصحاب في معلوم التاريخ أيضاً فلأصالة الطهارة 
التي هي المرجع بعد تعارض أصالة عدم الكريّة إلى زمان الملاقاة. مع أصالة عدم 
الملاقاة إلى زمان الكريّة. 

وأمًا بناءً على عدم جر يانه فيه. فلأصالة عدم الملاقاة إلى زمان الكريّة. 

وأمًا إِنْ علم تاريخ الملاقاة: 

فقيل: إِنّه يحكم بنجاستهء إِمّا لاستصحاب عدم الكريّة إلى زمان الملاقاة 
فيثبت موضوع النجاسة, وهو ملاقاة ما ليس بكر مع النجاسة, بناءَ على عدم 


)١(‏ حكاه السيّد الخوئية: في معرض بيانه للمسألة عن أستاذه النائيني في كتاب الطهارة: ج ١‏ / ۲۳۸. عنه إلى أن 
قال: (... وهذا هو المنشأ لحكم سيّدنا الأستاذ.. الخ). 
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جريان الأصل في معلوم التاريج. 

أو لأصالة تأخَّر الحادث الجهولء بناءً على انها أصلّ برأسها. 

أقول: ولكن حيث أنْها ليست أصلاً مستقلاً غير الاستصحاب» وهو كما يجري 
في مجهول التاريخ يجري في معلومه. إذ وإن لم يكن شك في الملاقاة بالنسبة إلى 
الأزمنة التفصيليّة, إلا أنها مشكوكة بالنسبة إلى الزمان الإجمالي. 

ودعوى: عدم كونه شكَّاً في البقاء كما ترىء فيتعارضان. ويرجع إلى أصالة 
الطهارة فيحكم في هذه الصورة أيضاً بالطهارة. 

وهكذا يحكم بالطهارة في القليل المسبوق بالكريّة الملاق للنجاسة. 

أمَا إذا جهل التاريخان: فلقاعدة الطهارة بناءً على عدم جريان الأصل في 
يجهول التاريخ, واستصحاب الكريّة إلى زمان الملاقاة المقتضي للطهارة. بناءً على 
جريانه فيه. 

ولا يعارضه استصحاب عدم الملاقاة إلى زمان القلّة. إذ النجاسة تترتّب 
على الملاقاة في حال كونه قليلاً. لا على عدم الملاقاة في حال كونه كرا کي يجري 
الأصل المزبور. 

وبالجملة: ظهر من ذلك حكم ما لو عُلم تاريخ الملاقاة. فإنٌ استصحاب عدم 
الملاقاة إلى زمان القلّة لا يجري. حى بناءً على ما هو الحقّ من جريان الأصل في 
معلوم التاريخ, لعدم ترب الأثر عليه. فيجري الأصل في مجهول التاريخ بلا 
معارض. ونتيجته الطهارة. هذا بناءً على المسلك الحقّ. 

وأمًا بناءً على عدم جريان الأصل في يجهول التاريخ أيضاً فا حكم بالطهارة 
ا يكون لأجل قاعدتهاء وإِنْ علم تاريخ القلّة, فتوهّم أَنّ الحكم فيه هو النجاسة 


مشكوك الكريّة مع سبق القلّة د 


لأصالة تأخَّر الحادث الجهول. 

ولكن بناءً على ما هو الحقّ من عدم كونها أصلاً مستقآاً غير الاستصحاب. 
فالحكم في هذه الصورة أيضاً الطهارة. لأصالة عدم الكريّة إلى زمان الملاقاة. 

ولا يعارضها أصالة عدم الملاقاة إلى زمان القلّة ىا عرفت آنفاً. 

هذا بناءً على احق من جريان الأصل في جهول التاريج. 

وامًا بناءً على عدم جريانه فيه فلقاعدة الطهارة. 

فتحصّل ممًا ذكرناه: أن الأقوى هو الحكم بالطهارة في جميع الفروض السنّة. 


نهد 


30 فقه الصادق /جٍ 





حدوث الكريّة والملاقاة في آنٍ واحد 

الفرع الرابع: إذا حدثت الكريّة والملاقاة في آن واحد. حُكم بطهارته. كما 
عن جماعة. 

وقد استدل له بعض المعاصرين'": بإطلاق قوله د «إذا كَانَ لاء قَدْرَكُوَ ل 
يُنَجّسْهَُيْعُ»!". الشامل للملاقاة المقارنة واللاحقة. وأيّد هذا الإطلاق بالارتكاز 
العقلائي في المانع, فإنّهِ يكن عندهم في مانعيّة المانع عن أثر المقتضي. مقارنته 
للمقتضئ حدوثا. 

ثم قال:إنهِ لو مل الدليل المذكور على الكريّة السابقة على الملاقاة. لزم اعتبار 
اللحوق في الملاقاة. وتقييد الجزاء بالملاقاة اللاحقة. يستلزم تقييد المفهوم بها. 
فيكو ن مفهوم القضيّة: (إذا لم يكن الماء قدر كد ينجّسه الشيء الملاقي له بعد ذلك) 
فتكون صورة المقارنة خارجة عن کل من المنطوق والمفهوم.والمرجع فيهاأمًا 
عموم طهارة الماء أو استصحاب الطهارة. فتأمل “. 

أقول: وفي كلامه مواقع للنظر: 

ولا اما ما ذكره من الاطلاق, فير د عليه أنّ ظهور القضيّة المزبورة -بعد 
ملاحظة رجوع ضمير (لا ينجّسه) إلى الكد. وتقييد الثيء بصورة الملاقاة. في 
اعتبار تقدّم الكريّة على الملاقاة في الاعتصام لا يُنكر. وما ذكره من المؤيّد غير 
مربوط بباب التشريعيّات التي لا يكون المقتضي معلوماً إذ لعلّه لا يكون للملاقاة 


.480/ ١ج السيّد اليزدي. والسيّد الحكيم. والسيّد البروجردي. والسيّد الخوني وغيرهم في العروة الو تقى:‎ )١( 
ارقم متسلسل).‎ ٠١8 المسألة‎ 

(۲) السيّد الحكيم::. في مستمسك العروة الو تقى: ج .٠١۸/ ١‏ 

(۳) التهذيب: ج ۱ / ٤۰‏ ح1٤‏ و۷٤‏ و۸٤۰‏ وسائل السيعة: ج۱ ۱0۸۲ ح 557 

(4) مستمسك العر وة !لو ثقی: ج ٠١۸/١‏ 


حدوث الكريّة والملاقاة فى آن واحد ۷۱ 


مع الكُرّ اقتضاء للنجاسة. مضافاً إلى أمْها من الأحكام الشرعيّة. والمقتضي ها لما 
هو إرادة الشارع. 

ثانياً وأمّا ما ذكره من أنّ تقييد المنطوق بالملاقاة اللاحقة. يستلزم تقييد 
المفهوم بها ولازمه خروج صورة المقارنة عن كل منهما. فيرد عليه: 

أن المفهوم هو انتفاء الحكم عن الموضوع عند انتفاء الشرط, ففهوم القضيّة 
المزبورة أن الماء الذي لا يكون كُرَاً قبل الملاقاة, ينجّسه شىء فشموله لصورة 
المقارنة في غاية الوضوح. ۰ 

مضافاً إلى أنته على فرض عدم شمول القضيّة المزيورة هذه الصورة منطوقاً 
ومفهوماً. لا تصل النوبة إلى الرجوع إلى ما دلّ على الطهارة. إذ لابن من الرجوع 
إلى ما يدلّ على إنفعال الماء بالملاقاة. لأنّ الخارج عنه هو الكرّ بالأدلّة المزبورة, 
ومع فرض عدم شمو ها لموردٍ يتمسّك بالعام فيحكم بالنجاسة. 

فالآقوى: هو الحكم بالنجاسة في صورة تقارن الملاقاة والكريّة. 


oe 


7 فقه الصادق / ج٠‏ 


الفرع الخامس:إذاكان هناك ماءان أحدهما كد والآخر قليل. ولم يُعلم أتهماكوٌ. 
فوقعت النجاسة في أحدهماء لم يحكم بالنجاسة, لاستصحاب الطهارة. سواء كانت 
الملاقاة لمعين أو غير معين. ومن غير فرق بين الجهل بالحالة السابقة. وبين العلم 
بكونها فيه الكريّة أو القلّة. 

ما في صورة الجهل بها: فلعدم جريان استصحاب الكريّة أو القلّة أو عدمهاء 
كا هو واضح. 

أقول: والوجوه التي استدلٌ بها للنجاسة: من قاعدة المقتضي والمانع وغيرهاء 
قد عرفت ما فبها في المسألة الثالثة. وما اعتمدنا عليه في تلك المسألة من 
استصحاب العدم الأزلي -لا يجري في المقام. لمعارضته باستصحاب عدم الكريّة في 
الآخر. فلا حالة يكون المرجع استصحاب الطهارة. 

وبذلك ظهر حكم الصورتين الأخيرتين: 

١-إذ‏ في صورة كون الحالة السابقة فما الكريّة, فإنّ استصحاب كرية الملاقي 
مع النجس معارضٌ باستصحاب الكريّة في الآخر. 

؟ -وفي صورة كون الحالة السابقة فيها القلّة. فأصالة عدم الكريّة في 
الملاق معارضة بأصالة عدم كرّية الآخر, فتتعارضان وتتساقطان, فيحكم بطهارة 
الماء لاستصحايها. 


حدوث الكريّة والملاقاة فى آن واحد Wr‏ 


الفرع السادس: إذا كان هناك ماءان أحدهما المعيّن نجس. فوقعت نجاسة لم 
يُعلم وقوعها في النجس أو الطاهر, لم يحكم بنجاسة الطاهر, لا لإنحلال العلم 
الإجماللي بنجاسة أحدهما بالعلم التفصيلي بنجاسة المعيّن كما ذكره بعض 
الأعاظم'". بل الوجه فيه عدم العلم بحدوث النجاسة: إذ لو وقعت في النجس لم 
بحدث شي بواسطتها. 

ولكن لابدٌّ من تقييد الحكم, با إذا م تكن النجاسة الثانية موجبة لحدوث أثرٍ 
زائد. وإلا فالعلم الإجمالي يكون مور في لزوم الاجتناب عن كليهما. 

فلو كان ماءان أحدهما متنجّسٌ بالدم. فوقعت قطرة بول في أحدهما. يحكم 
بنجاسة الطاهر, أي بلزوم الاجتناب عنه عقلاً. 


o 


.٠١۹/١ السيّد الحكيم + في مستمسك العروة الوثقى: ج‎ )١( 


١ج‎ / فقه الصادق‎ Vé 


الفرع السابع: إذا كان كر لم بعلم أنته مطلق أو مضاف. فوقعت فيه نجاسة, 
يحكم بنجاسته بناءً على جريان الأصل في العدم الأزلي, إذ عليه يُستصحب عدم 
مائيّة هذا المائع المتحقّق قبل وجوده. 

ولا يعارض باستصحاب عدم إضافته. لعدم ترتّب الطهارة عليه. لأنتها 
مترتبة على الماء. واستصحاب عدم أحد الضدّين لا يُثبت وجود الآخر. فتدبّر. 

أقول: تم إن بعض الوجوه المتقدّمة في المسألة الثالثة للقول بالنجاسةء ها 
مقتض هنا كما لايخق لمن تديّر. هذا فما إذالم تكن حالته السابقة هي الإطلاق. وإلا 
وجب الحكم بعدم التنجّس.كا لايخق وجهه. 

وأيضاً وإذاكان كران أحدهما مطلق والآخر مضاف, ولم يُعلم وقوع النجاسة 
في الماء أو المضاف: 

فإنْ كان المطلق تمتازاً عن المضاف, فالحكم بالطهارة واضخ» لعدم العلم 
بحدوث النجاسة بوقوعها في أحدهماء فالمطلق طاهرٌ وهو معلوم» والمضاف يحكم 
بطهارته. لاستصحاب الطهارة. 

وإِنْ لم يكن المطلق تميزاً عن المضاف. فصور المسألة وحكمها بعينها صور 
المسألة الخامسة, فلا نعيد. 


المتمّم كرا بطاهر أو نجس Vo‏ 


المتقم كرا بطاهر أو نجس 

الفرع الثامن: القليل النجس المتمّم كرا بطاهر أو نجس. نجش كما هو المشهور 
غلل شا نشت ا 

وعن السيّد'"'. والحلي'". وجماعة'* من المحقّقين: هو الحكم بالطهارة. 

وعن بعضهم'*: التصريح بعدم الفرق بين أن يكون المتمّم طاهراً أو نجساً. 

وعن آخر": اشتراط طهارته. 

أقول: والأقوى هو ما تسب إلى المشهور. 

ويدل عليه: الاستصحاب, ومفهوم قوله 3 (إذا يَلّعْ الماء قدر كر لا 
ينجّسه شيء)"". 

أمَا الأول ففيا إذا كان المتمّم نجساً فواضح. 

وأمًا إن كان المتمم طاهراً فلأنّه يجري في النجس. وتثبت به نجاسة المتمم 
أيضاً لعموم ما دلّ على إنفعال القليل. 


)١(‏ وردت نسبة هذا القول إلى المشهور في العديد من الكتب الفقهيّة, ومنها ما ذكره السيّد الحكيم في مستمسك 
العروة الوثقى: ج .٠۷١ / ١‏ 

() السيّد المرتضى في المسائل الرسية الأولى. المجلّد الثاني ص 1١‏ والسيّد الخوئي نسب إلى السيّد القول 
باشتراط الطهارة كما هو قول ابن حمزة. (كتاب الطهارة: ج .)۲٤١ / ١‏ 

(۳) ابن إدريس الحلّي في السرائر: ج١‏ /1۳. 

(؛) منهم يحيى ابن سعيد في الجامع للشرائع: ص .١8‏ والقاضي بن البرّاج في المهدّب: ج١‏ / ۲۳. وفي جواهر 
الفقه: ص 6. 

(0) ابن إدريس الحلّي في السرائر: ج١‏ /1۳. 

(1)ابن حمزة في الوسيلة إلى نيل الفضيلة: ص18. 

(۷) الاستبصار: ج ١‏ /1. من لا يحضره الفقيه: ج١‏ / .٩‏ وسائل الشيعة: ج ۱۵۸/۱ ح١59.‏ 


۷ فقه الصادق /ج\ 


ولا يعارض ذلك باستصحاب طهارة المتمّم, لأنته ليس من اثارها طهارة 
ملاقیهء کا لايخق. 

وعليه فيكون استصحاب نجاسته المتمّم (بالفتح) حاكباً على استصحاب 
طهارة المتمّم (بالكسر). 

وأمًا الثاني: فلأنَ مفهومه إذا لم يكن الماء قبل الملاقاة كُرَاً ينجّسه النجس. 
وأنته في المقام قبل الملاقاة لا يكون كُرَاً فيتنجّس بقتضى المفهوم. 

ويمكن الاستدلال به بوجه آخرء وهو: أنّ الظاهر من الحديث فرض كر 
طاهرٍ في الموضوع, بقرينة قوله: (لا يُنجّسه شيء). وإذاكان بعضه تجساً فلا 
يشمله المنطوق. 

وبعبارة ا الظاهر عدم حدوث النجاسة فيه بعد صيرورته كرا وأمَا 
ارتفاع النجاسة الثابتة له أو لبعض أجزائه. فلا يدل الحديث عليه 

وفي المقام بجا أن بعضه نجش قبل الملاقاة. فنجاسته باقية. وبعضه الآخر با 
أنته غير كر فقتضى المفهوم غجاسته. 

اعا ا عل بادا عله ف اذام ا عد ته ابن أبن 
يعفور, عَنْ ابي عَبْدِ اله ا في حَدِيثِء قَالَ: 

«ويّاك أن تَعْتَسِلَ مِنْ عُسَالة ت الام قفا تمع عُسَالَهُ ايودي والتَضرَاقٌَ 
وُي والَاصِب لال ايت وهو رهم فَإِنَ اله تبَارَكَ وتَعَاك للق حَلْقاً 
اصن مالكب ون النَاصِب نا أَهْلَ الببتٍ لأنجش ينْ»". 

فنا بإطلاقها تشمل ما لو كانت المياه الجتمعة بمقدار الكُرّ. وأيضاً تشمل 
بإطلاقها ما لو كان متمّمه طاهراً كا لا يخق. 


۷۲/۷۳ بحار الأنوار: ج‎ . ٥1۰ ۲۲۰ح‎ / ١ وسائل الشيعة: ج‎ )١( 


المتمّم كرأ بطاهر أو نجس ۷۷ 


وقد استدل القائلون بالطهارة'": 
١بأنَ‏ البلوغ يستهلك النجاسة. فيستوي ملاقاتها قبل الكثرة وبعدها. 
۲ -وبأنّه لولا الحكم بالطهارة مع البلوغ, لما حُكم بطهارة الماء الكثير إذا 

وجد فيه نجاسة. لإمكان سبقها على الكثرة'". 

؟'-وبأنَ استصحاب نجاسة المتمّم (بالفتح) معارضٌ باستصحاب طهارة 
لمتمّم. المستلزمة لطهارة المتمّم أيضاً للإجماع على اتحاد حكم المائين. فيرجع إلى 

أصالة الطهارة. 

٤‏ -وبما اشتهر -حتى أدعي الإجماع عليه - من قوله لإا «إذا بغ الماء كرام 

تحمل خبتأه'". 

أقول: و في الكل نظر: 

أا الأول: فلن التسوية بين الأمرين, مع كون الماء قبل البلوغ ضعيفاً وبعده 
قويّا قياش مع الفرق. 

وأما الثاني: فلأنّه لو دل الدليل على الطهارة في تلك المسألة طهارة واقعيّة. كان 
ما ذكر صحيحاً ولكن قد عرفت في تلك المسألة أنته إنما يحكم بطهارته لظاهر 
قاعدة الطهارة على التفصيل المتقدّم. وحيث أنْها لا تجري في المقام» فلا وجه 

للحكم بالطهارة. 

)١١‏ السيّد المرتضى وعبارته هي: (اعلم أنّ الصحيح...). 

(۲) نسب هذا القول إلى السيّد المرتضى في مدارك الأحكام: ج١ .٤١/‏ 

(۳) لم يرد هذا الحديث في الكتب الأربعة أو وسائل الشيعة: حسب الظاهر. نعم نسبه الشيخ في الخلاف: ج١‏ 
/ إلى قول الأئمة دية. إلا أن السيّد المرتضى في الانتصار ص 46 حكاه عن كتب العامّة وأنّهم رووه عن 
النبيَ #. وفي الناصريّات ص ۷۰ قال: (روى أصحاب الحديث عن النبيّ #) وذكر الحديث. إلا أنته غير واحد 
من الأعلام في كتبهم الفقهيّة أرسلوه إرسال المسلّمات عنهم: مستدرك وسائل الشيعة: ج١‏ / ۱۹۸ ح۱٣٠‏ 
و٣٣‏ عوالي اللآلي:ج ١‏ / الاح67١وج75‏ 70177 


۷۸ فقه الصادق /ج 


وأمّا الثالث: فلأنٌ الرجوع إلى الأصل إا يكون مع عدم الدليل. وقد عرفت 
دلالة الدليل على النجاسة, مع أنّ الإجماع على اتحاد حكم المائين _لا سا في 
الظاهري منه -غيرٌ ثابتء ولذا ترى أن الفقهاء حكموا في الجاري والكثير المتغيّر 

مضافاً إلى ما تقدّم من حكومة استصحاب النجاسة في المتمّم (بالفتح)» 
المقتضى لنجاسة المتمّم الملاق له على استصحاب طهارته. 

وأمًا الرابع: فلآنّه مرسلٌء ولم يثبت اعتاد الأصحاب عليه. وهذا هنع عن 
العمل ب 

ودعوئ: ابن إدريس ال حلي" من إجماع المؤالف والخالف عليه مخدوش . 

مخدوشة: با ذكره الحقق " : 

١‏ -من عدم ذكره من الخاضّة: إلا السيّد''' والشيخ ٠‏ واحادٌ تمن جاء 
بعدهما مرسلين له. 

وأمًا الخالفون: فلم يعملوا به إلا ابن حي" كما وصفه الشهيدية في 
«الذكرى»'" باه عامَئٌ لم يعمل به إلا ابن حَيّ. والعالامة :'" بأ ا حبر لم 


يثبت عندنا. 


.317/ ١ج السرائر:‎ )١( 

(۲) في المعتبر: ج ١‏ /0۲. 

(۳) كما مرّ في الانتصار ص 85 . قوله: (وذكرنا ما هو موجود في كتبهم وأحاديثهم عن النبيّ ) وذ كر الحديث. 
وفي الناصريّات ص ۷۰ قوله: (وقد روى أصحاب الحديث عن النبي يَي.. الخ). 

107/4 / ١ج الطوسي في الخلاف:‎ )٤( 

(0) المعتبر: ج ١‏ / 01 وقد ذكر عنه: (أنته زيدي منقطع المذهب). 

(5)الذكرى: ج١/4.‏ 

(۷) تذكرة الفقهاء: ج ۱ / .۲٤‏ 


۲ -مضافاً إلى عدم عَاميّة ميّة دلالته على هذا القولء إذ الظاهر منه اعتصام الك 
من حدوث ال خباثة فيه. لعدم كونه حاملاً لهاء نظير قول القائل: (الشوب إذاكان 
وسخاً قذراًم حمل لوناً). فنّ المتبادر منه أن هذا الوصف مانعٌ من حدوث اللّون 
فيه لا أنته يدفع لون الموجود في الثوب قبله. فحينئذ يتحد معنى المرسل مع 
الروايات المعتبرة المشهورة المتقرّمة الدالّة على أنته (إذا بل الماء قدر كر لم ينجّسه 
شيء)""/ ولذا فشر الشيخ في بعض كتبه "على ا لحك -قو له ة: (إذا كان الماء 
أكثر من راوية م يُنجسه شيء). بأنّه: م يحمل خَبَناً 

ولول عق ان بى يعن الوبنوء العم لصيل بين كرو اام 
طاهراً أو نجساً والحكم بالطهارة في الأول دون الثاني. كا أنّ مقتضى الحديث -لو 
ّت دلالته -عدم الفرق بينهاء فتفصيل جماعة'' بينهما معتمداً على الخبر غير 
صحيح .إلا أنْ يُتمسّك في الحكم بالنجاسة -إذاكان المتمّم نجساً_بالإجماع.فتأمّل. 

وأخيراً أجاب الشيخ الأعظم عن المرسل بوجه آخر؛ وهو معارضته مع ما 
دل على تنجّس القليل بملاقاة النجاسة الشامل للقليل المتمّه'. 

وفيه: أنته لا تعارض بينهماء إذ ما دلٌ على انفعال القليل» يدل على كونه بنفسه 
قابلاً للانفعال» والمرسل يدلّ على رافعيّة لكر لجان عد كل کی الاجر 
ينتج تمل ما دل على الانفعال على جرد الاقتضاء. كما لا يخى. 

والنتيجة: ا ذكرناه يظهر ما في كلمات جملة من الأكابر من الجمع بينهما بوجي 
اخ 
(۱) الاستبصار: ج ۱ /1. من لا يحضره الفقيه: ج ١‏ / 3. وسائل الشيعة: ج ۱۵۸/۱ ح 5931 

(۲) كما في الاستبصار: ج ۱ / ۷ بعد ح .٤‏ التهذيب: ج ٤١ / ١‏ في تعليقه على ح ٥1‏ . 


(۳) إشارة إلى ما ذكره ابن حمزة في الوسيلة إلى نيل الفضيلة: ص 18. 
)٤(‏ كتاب الطهارة: ج .٠١١/ ١‏ 


A‏ فقه الصادق /جٍ 


نعم المرسل على فرض قاميّة دلالته. يعارض مع ما دلّ على نجاسة ما يجتمع 
في الحهام من المياه النجسة. وحيث أَنّ النسبة بينهما عموم من وجه. ودلالة كل 
منهما على حكم المورد إا تكون بالإطلاق. فيتساقطان والمرجع حينئذٍ إلى ما يدل 
على الانفعال. 


اعتبار الامتزاج ۸۱ 


لم تش بوق النجاشة فيه مالم + بتغيّر أحد أوصافه» فإن غير ته نجس» 
ويَطهّر بإلقاء كد دفعة عليه حتّى يزول تغيّره. 


اعتبار الامتزاج 

ثم إن ما ذكرناه في أوّل المبحث أنته إِنْ كان كا (لم ينجس بوقوع النجاسة فيه) 
نما هو في (ما لم يتغيّر أحد أوصافهء فإنْ غيّرته نجسء ويَطهر بإلقاء كر دفعة عليه 
8 يزول تغيّره) أو باتصاله بالكر أو اجاري. وإِنْلم يحصل الامتزاج كا تسب إلى 

5 ن الق 

ونُسب إلى الأشهر. والمحقق'", والمصتف طن" والشهيد": اعتبار الامتزاج. 

وعن جملةٍ من الأساطين: اعتبار أمورٍ ثلاثة غير الامتزاج. وهي: الكريّة. 
وعلو المطهرء والدفعة . 

أقول: كلمات القوم في المقام مشوّشة, وتحقيق القول في المقام يقتضي التكلّم 
ف مقامات: 


)١(‏ ذكر المحقّق الكركي (أنَّ الأصح أنّ الامتزاج غير شرط للأصل) جامع المقاصد: ج .٠١ / ١‏ والسيّد اليزدي 
قال به (على الأقوى) العروةالوثقى : ج ١‏ / 77. والسيّد الحكيم نسبه ( إلى الأكثر ) مستمسك العروةالوثقى: 
ج۱/ 10 

(۲) لم يصرّح بلزوم الامتزاج. ولكنّه قد يظهر ذلك من كلامه في الشرائع: ج ٠١ - ۹ / ١‏ (كتاب الطهارة في المياه) 
قوله: ويطهر بإلقاء كُرّ عليه فكرّ. حتّى يزول التغيّر. ولا يطهر بزواله من نفسه» ولا بتصفيق الرّياح. ولا بوقوع 
أجسام طاهرة فيه تُزيل عنه التغيّر. 

(؟) لم يصرّح بلزوم الامتزاج. ولكنّه قد يظهر ذلك من كلامه في غير موضع. راجع منتهى المطلب: ج١‏ / .1٤‏ نهاية 
الأحكام: ج ١‏ /108. 

)٤(‏ الدروس: ج۱ / ٠۲۰‏ قوله: وكذا بالكثير مع الامتزاج. الذكرى: ص 4 قال: ويشترط المكث فيتحقّق الامتزاج. 


١ج/ فقه الصادق‎ AY 


المقام الأول لا ريب ولا خلاف في أن الماء المتنججس قابلٌ للتطهير, ويشهد له: 
-مضافاً إلى العمومات -صحيح ابن بزيع الآتي. الدالٌ على طهارة ماء البثّر بعد 
زوال تغيره. 

والقاعدة الجمع عليها من أن الماء الواحد لا يختلف حكم أبعاضه. وحيث أنّ 
نجاسة المعتصم مع الامتزاج مستلزمة لخالفة دليل الاعتصام» فلا حيص عن البناء 
على طهارة المتنجس. 

المقام الثاني: قد استدلٌ لعدم اعتبار الامتزاج في حصول التطهير بأمور: 

الأمر الأول الأصل. وهوكما ترى. 

الأمر الثاني:عموم مطهّريّة. الماء أو خصوص المعتصم, من قوله :في المرسل 
المعتير: «خَلَقَ اله الا طَهُوراً لا يُنَجِسْهُ ُي 0 

وقوله اا في خير مسعدة: عن ابي عبد لله قَالَ: قال عل أ يُطْهَرُ 
ولا 5 لبذ 

وقوله لا مشيراً إلى غدير ماء: ك هَذَالا يُصِيب شنا إلا طهر . 

وقوله في مرسل الكاهلي: (عَنْ أي عَبْدِ الواكة: کل تَيْءِيَرَاهُمَاءُ لطر 
فَقَدْ طَهر)“. 

وقوله اة في خبر ابن أبي يعفور: (قَالَ: إن اء امام اء لمر طهر 
بَعْضّهُ بغضاً) ٠‏ 


(۱) وسائل الشيعة: ج ۱ / ۱۳۵ح ۳۳۰. الخلاف: ج ۱ / .١77‏ السرائر: ج ١‏ / 11. 
(۲) وسائل الشيعة: ج ١70 / ١‏ ح78. المحاسن: ج ؟ / .01١‏ 

(۳) مستدرك وسائل الشيعة: ج۱ /۱۹۹. 

57 ح‎ ۱٤٦/۱ وسائل الشيعة: ج‎ )٤( 

(0) وسائل الشيعة: ج ۱٥۰ / ١‏ ح۳۷۳ . 


وفيه: أن عموم الأول لوت وسُلّمء أنّالمراد منه طهارة الماء ومطهر يته مع أنته 
محل المنع كا عرفت في أوّل الكتاب» فلا إطلاق له في كيفيّة التطهير. بل ظاهره 
مطهريّته لكل ما يلاقيه. لا ما بلاق مع جزءٍ منه. فلا يدل على كفاية جرد الاتصال. 

ومنه ظهر الإشكال في الثاني. مضافاً إلى إجماله من حيث المتعلّق. لأنتها 
قضيّة مهملة في مقابل (ولا يطهر). أي لا يطهر بغيره. وإصابة الماء إلى كل جزءٍ 
توجب طهارته لا طهارة سائر الأجزاء. 

وصدق إصابة الجموع بمجرّد إصابة جزء منه. حل منع كما لا يخ . 

مع أنته لم سلّم صدقه. لكان معارضاً باه يصدق على الجزء الآخر أنه لم 

ومن ذلك ظهر الإشكال في الرابع. 

وأمًا الأخير: فضافاً إلى ضعف سنده جدّاً. فإِنٌ ظاهره الدفع لا الرفع. 

واستدل له بعض المعاصرين'"': بالتعليل في صحيح ابن بزيع'". بدعوى أنته 
يجب التعدّي عن مورده إلى المقام. وكذا اعتضاده بأخبار ماء الحّام. 

وفيه: ما عرفت آنفاً من أنّ الصحيح لا يدلّ على عدم اعتبار الامتزاج. 
وخاز الام مختصّة جحالة الدفع. 

الأمر الثالث:-من أدلّة عدم اعتبار الامتزاج -: أن الاتصال مقتضي للاتحاد. 
والماء الواحد بالإجماع لا يختلف حکه. 

وفيه: أن الواحد الذي هو مورد للإجماع إا هو الواحد في الإشارة. لا في 
الوجود. وهو لا يحصل إلا مع الامتزاج. 


() السيّد الحكيم في مستمسك العروة الوثقى: ج١ .٠۹۸/‏ 
(1) التهذيب: ج١/ ۲۳٤‏ ح۷. وسائل الشيعة: ج ١1١ / ١‏ ح١٤۳‏ 


غم فقه الصادق / ج١‏ 


الأمر الرابع: أن الجزء الملاقي للك أو غيره تما يكون معتصاً يطهر بمقتضى 
الأدلة. فهو يصير جزء من الماء العاصم فيْطهّر ما يلاقيه. وهكذا فيطهر الجميع بلا 
احتياج إلى الامتزاج» وبلا احتياج إلى تخل زمان, إذ الاتصال بين أجزاء الماء 
النجس كان حاصلاً قبل إصابة الماء العاصم. 

وفيه: ما عرفت من عدم كفاية يحرّد الاتصال في الحكم بالطهارة. 

وإن شئت قلت: إِنّه مضافاً إلى ما في «الجواهر»'": من أنته حكمٌ خيالي لا 
يصلح أن يكون مستنداً للحكم الشرعي من غير دليل. 

أنته غير صحيح على ذلك المبنى أيضاً إذ المتصل بالمعتصم إا هو السطح 
الملاق له من الجزء الل به وأمًا الطرف الآخر المتُصل بالجزء المنفصل فلاء وإ 
لزم اتحاد الأطراف. فالجزء المنفصل لا يكون متّصلاً بالعاصم. 

فتحصّل مما ذكرناه: عدم تقاميّة شيء نما استدلٌ به على كفاية الاتصال 
في الطهارة. 

أقول: والأقوى هو اعتبار الامتزاج» للشكٌَ في حصوها بدونه. فيرجع إلى 
استصحاب النجاسة, وقد عرفت أنته معه لا محال للشكٌ في الطهارة. 

المقام الثالث: في اعتبار علو المطهر. 

والظاهر أن المراد من اعتباره الاحتراز عا لو كان الماء الطاهر أسفلء إذ 
إيصال النجس بكر طاهر مساو له. يوجب الطهارة في الجملة, بلا خلاف فيه. 

وغل كل حال فمل القول باعتبار الاأمتواح. لاوجه لاعتبارة إذ المنأط في 
التطهير ملاقاة الطاهر للنجس على وجه لا ينفعل الطاهر.كما عرفت. وعليه: 

فان أريد اعتبار العلوّ أو التساوي في زمانٍ متصل بالملاقاة. فن الضروري 


.٠٤١/ جواهر الكلام: ج۱‎ )١( 


اعتبار الدفعة ۸0 


عدم اعتباره. لعدم دخله في ما ذكر. 
وإن أريد اعتبار أحدهما حين الملاقاة. فهو متحقّقٌ على كلّ حال كا لا يخق. 
وأمًا بناءً على كفاية الاتصال. وعدم اعتبار الامتزاج في البئّر والجاري قد 

تقدّم الكلام فيهم]!". 
وأمًا الكرّىا إذاكان الكُرّ الطاهر أسفل.والماء النجس يجري عليه من فوق: 
فعلى القول باعتبار صدق الاتحاد العرفي على مجموع النجس والطاهر. كما هو 

ظاهر «الروضة» لا يطهر. لعدم صدق الاتحاد بهذا الاتصال. 
وعلى القول بكفاية يحرّد الملاقاة كما هو ظاهر«اللّمعة»'''-فيطهر كا لايخق. 
اللَّهُم إلا أن يُقال: إنَ حصول الطهارة على هذا القول أيضاً يتوقّف على كون 

الماء بنحو لو فرض طهارة اممجموع, كان متقوّياً ما في الأعلى, ولا فحيث أن الدفع 

أهون من الرفع. والمفروض أنته في الفرض لا يدفع السّافل النجاسة عن العاليء 

فلا حالة لا يرفع نجاسة ما في الأعلى أيضاً. 

مهو 
اعتبار الدفعة 
المقام الرابع: نسب إلى المشهور"" اعتبار الدفعة, والمراد منها: 
إن كان ما يقابل الدفعات, بأن يلق عليه الماء القليل دفعات إلى أن يبلغ 
المجموع كُرَا فاعتبارها واضح. على القول بعدم طهارة الماء النجس المتمّم كرأ 
وإِنْكان المراد منها ما يقابل وقوع الك المتصل الواحد فيه تدريجاً فاعتبارها 


() مرّ الكلام في الماء الجاري في ص 5 4. وسيأتي أيضاً مفضّلاً ماء البثر. 

(1) الروضة البهيّة في شرح اللّمعة الدمشقيّة: ج١‏ / 01؟. قوله: (ويطهر بزواله إنْ كان جارياً أو لاقئ كُرَأ). 

(۳) حكاه في رياض المسائل في ج١‏ / ۳۹. والمحقّق البحراني في الحدائق الناضرة: ج۱ / ۳۳۷ نسبته إلى 
ظاهر المتأخَّرين حيث قال: (الظاهر أنته بين مشهور المتأخّرين). 


41 فقه الصادق /ج١‏ 





يمكن أن يكون لأجل تحقّق الامتزاج المعتبر عندهم . 

ويشهد له: اقتصار القائلين بالامتزاج -كالحقق''' والعلامة والشهيد ة - 
عليها. وعليه فلا كلام. 1 

كما يحتمل أن يكون لأجل أنّ عدم الإلقاء دفعةً يوجب انقسام الماء 
إلى قسمين: عالٍ وسافلء ولا يتقوّى أحدهما بالآخر. فالجزء الذي يُلاقٍ 
النجس ينجس. ولا يوجب طهارة الماءء من غير فرق بين كفاية الاتصال 
واعتبار الامتزاج. 

وحيثٌ عرفت في بحث ماء ا مام ضعف المبنى» تعرف ضعف ما بني عليه. 

وما عن الحقّق #: من ورود النصّ بها. 

يرد عليه: ما عن «المدارك» من أنالم نقف عليه في كتب الحد يث, ولا تقل ناقلٌ 
ف کتب الاستد لال !7 وما ف «الجواهي»: من أ شهادة المحقّق بوروده في قوّة 
إرساله, ونسبة المحقق 2 إلى تصريم الأصحاب. 

وما في الحدائق ”: من أنّ نسبته إلى المشهور بين المتأخّرين. جابرتان 
هذا المرسل. 

يرد عليه: أنّ دعوى ورود النصّ ليس فيقوّة إيراد نص مرسلاً. مضافاً إلى أنّ 
مطابقة فتاوي الأصحاب لمضمون الخير دون اتّكاهم عليه.غير جابرةلضعف السند. 

فتحصّل: أن اعتبار الدفعة _زائداً على اعتبار الامتزاج -لا دليل عليه. 


)١(‏ المعتبر: ج١‏ / 0٠‏ حيث يفهم قوله بالامتزاج من مسألة ذكرها وهي: (الثالث: لو نقص الغدير عن كر فنجس. 
فوصل بغديرٍ فيه كر ففي طهار ته تردّد.. الخ). 

(۲) جامع المقاصد: ج ١57/١‏ 

(۳) مدارك الأحكام: ج٠ .٤٠/‏ 

)٤(‏ ورد هذا الكلام في مصباح الفقيه للهمداني حيث قال: (وقد ظهر لك ضعف ما قد يتوهّم من أن شهادة المحقق 
بورود النصّ في قوّة إرساله. فينجبر ضعفه بفتوى الأصحاب) مصباح الفقيه: ج ١1 / ١‏ (ط. حجريّة). 

(0) قال: (الظاهر أنته المشهور بين المتأخّرين). الحدائق الناضرة: ج ١‏ / 1؟5. 


اعتبار الدفعة AV‏ 


ودعوى: أن حصول الطهارة مع عدمها مشكوكٌ يرجع إلى أصالة النجاسة. 

مندفعة: بما عرفت من أنّ طهارة الماء النبجس على تقدير امتزاجه بالماء 
العاصم» مما لا خلاف فيه ظاهراً. / 

المقام الخامس: الظاهر أنَاعتبار الكريّة _وبعبارةأخرى الاعتصام فيالمطهر- 


فرع: الماء المتغيّر إذا ألقي عليه الَكُرَ فزال تغيّره به يطهر كا هو المشهور. ولكن 
الصور المتصوّرة في المقام ثلاثة: 

الصورة الأولى: أن يتغيّر الك الطاهر أيضاً بأحد الأوصاف الثلاثة. 

وفي هذه الصورة يحكم بنجاسة مجموع الماءء لما عرفت في تحلّه من أنّ الماء 
المتغيّر بأحد أوصاف النجس ولو كان بواسطة ملاقاته لما هو حاملٌ ها ينجس. 

الصورة الثانية: أنْ يتغيّر بعض الك الطاهر به. 

فالحكم فيه أيضاً النجاسة, لتنججس المتغيّر منه به وغيره بملاقاته مع الماء 
النجس. لفرض قلته حينئذٍ. 

الصورة الثالثة: أنْ لا يتغيّر شي٤‏ منه. 

فحينئئٍ إِنْ بقي لكر الملق على حاله من اتصال أجزائه. فحيثٌ أن المفروض 
زوال تغيّر الماء النجس.وبعد ذلك أيضاً تكون الملاقاةموجودة, يطهرالنج سا يضاً. 

ودعوى اعتبار حدوث الملاقاة بعد زوال التغثر. كما ترى. 

وأمًا إن لم يبق مقدار الك متّصلاً باقياً على حاله. فيتنجّس الجموع. إذ بعد 
انقسام الكْرَ إلى قسمين وم يكونا متصلين ‏ فكل منهما قليلٌ ملاتي للنجس. فلا 


oo 


)١(‏ صفحة ١۷من‏ هذا المجلّد. 


AR‏ فقه الصادق /ج\ 


وإِنْكان أقلّ من كر نجس بوقوع النجاسة فيه وإِنْ لم تنه تتغيّر أوصافه. 


الماء القليل 

( وإنْ كان ) الماء الراكد (أقل من كرٌ نجس بوقوع النجاسة فيهء وإِنْ لم تتغيّر 
أوصافه) بلا خلاف. بل عن غير واحدٍ دعوى الإجماع عليه إلا عن العُسّاني'", 
وعن الكاشاني موافقته. وتدلّ على المشهور روايات كثيرة. 

وعن الرياض'': ّمع منها بعض الأصحاب مائتي حديث. 

وفي «طهارة» شيخنا العامة الأنصاري: قيل إِمّها تبلغ ثلاثمائة حديث'". 

منها: الطائفة الدالّة على أن الماء البالغ حَدَ الک لا ينجّسه شيء: 

مثل الخبر الصحيح الذي رواه إسماعيل بن جابرء قَالَ: 

الصا ص ادال يه شه تيْء؟ فَقَالَ: كد قلتُ: وما 
لكر قال: لال أَشْبَارٍ في ا : 

ونحوه غيره. فأمها بمفهومها تدلّ على إنفعال الماء القليل بالملاقاة. 

ومنها: ما ورد في سؤر الكلب والختزير: 

مثل صحيح ابن جعفر» عن أخيه ثّة: «قَالَ: وسا عن خِنْزِيرٍ كِب ناء 


)١(‏ الحسن بن أبى عقيل العُمَاني من كبار علماء الطائفة. ولكن كتبه لم تصل إليناء وما وصل من أقواله هو في طيّات 
الكتب المختلفة, وقد تقل هذا عنه المحقّق الحلّي في المعتبر: ج .٤۷/ ١‏ 

(۲) رياض المسائل: ج١ .۱٤٤/‏ 

(۳) كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري: ج ٠١۰۷ / ١‏ . وفي هامش مفتاح الكرامة: ج ٠١۷/٠‏ 

53517 وسائل الشيعة: ج۱ / ۱۵۹ ح‎ . ٥٤ح‎ ٤١ / ۱ الكافي: ج ۳/۳ ح۷. التهذيب: ج‎ )٤( 


الماء القليل ۸۹ 


كيف يُصْنعُ ب نَع به؟ قَالَ: يُغْسَلُ سَبْعَ سَبْعَ مَدَاتٍِ»!'. ونحوه غيره. فإنها وإِنْ وردت في 
خصوص الكلب والختزيرء 1 انها تتعدّى عنهما إلى سائر النجاسات للعلم بعدم 
الخصوصيّة. وللتعليل في بعض الروايات بأنّه رجش نجس. 

ومنها: ما ورد في الاإنائين المشتبهين: 

مثل الخبر المو تق الذي رواه سماعة. قال : 

«سالت اا عبد اله اة عن رَجُلٍ مَعَهُ اَن فيا مَاءُ وَََ في أَحَدِهِمَا قَذَُّ لا 
يَدرِي اا هو ويس يَقدِرُ عَلَى مَاءِ غَيْرِه؟ قَال: ريا جميعا ويتيقَم»'". 

ونحوها غيرها. 

ومنها: الروايات الواردة في اليد القذرة بالبول أو المنيء إذا أدخلت في الماء. 
الدالة على أنته يراق الماء. وهي كثيرة : 

مثل الخبر الموتق الذي رواه أبو بصير عَتْهُمْ. قَالَ: 

«إذا َدْخَلْتَ يَدَكَ في الااء قبل أن تغيِلَهَا َلا باص إلا أن يَكُونَأَضَابَِا 
بول أو جَنَابَةٌ م فار نْأَدْخَلْتَ يَدَكَ في أكاءِ وفِيها تَيْء من ذَلِكَ فهر ذَلِكَ أا" : 

إلى غير ذلك من الروايات الو ردة في الأب اب المتفردقة. 

أقول: واستدلٌ لما ذهب إليه العاف“ وشن تبعه: 

بأصالة الطهارة واستصحابها. 

وعموم (خَلّق الله الماء طهوراً لا ينجّسه شيء). 


.471 وسائل الشيعة: ج١ / ۲۲۵ ح۷۲٥ . مسائل علي بن جعفر: ص ۲۱۲۳ح‎ )١( 

(؟) الكافي: ج ۲ / ٠١‏ ح1 . التهذيب: ج ۲٤۸/۱‏ ح۳٤.‏ وسائل الشيعة: ج 16١/١‏ ح57/1. 
(۳) الكافي: ج۳ / ١١‏ ح١.‏ وسائل الشيعة: ج ۱٥۲/۱‏ ح۳۷۸. 

)٤(‏ ابن أبي عقيل العماني من عدم نجاسة القليل بدون التغيّر (المصدر السابق). 
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وبما ورد في الغدير الواقعة فيه الجيفة'". حيث أنته في جميع تلك الروايات 
حكم نه بأنّه لابأس به إذا غلب الماء ريح الجيفة. 

وبا يدل على أنّ البهود والنصارى إذا لاق شيء من بدنهم الماء لا بأس بشربه 
والتوضي مله 

وبا يدل على أن الشىء المتنجّس إذا لاق مع الماء لا نجس كخير ابن ميسر 
الآتي'"' ونحوه غيره. 

وفي الجميع نظر: ما الأصل والاستصحاب والعموم» فواضح. 

وأمًا ما ورد في الغدير: فلو لم ندع ظهوره في الكثير, فلا أقلّ من الاطلاق 
فيقيّد بالأدلّة المتقرّمة الدالة على الانفعال. 

وأمًا ما ورد في سؤر الهود والنصارى”*:_فضافاً إلى معارضته با يدل على 
اال انام مو ر دل يدل عل عند تان ارا يدل عل ظهارة 
أهل الكتاب 

3 خبر محمد بن ميسرء قالّ: «سَأَلتُ أبَا عبد اهلق عن الوَجُل ا جنب 

ري إل لاء قل فى الأريق. ور أذ ين بل ِل ولیس مقة اء 


ربع أجيقة قتوشأ ين ناء ء واشْرَبْ فَِذَا د کر الا وق الم لاوطألا شر 

(۲) كما في رواية عار الشاباظطي: عَنْ اُپي عَبْدٍ اهو ڪا «قَالَ: سأ عن لجل َل يوسا ِن وز وا غَيْرِه إِذَا 
شرب مِنْهُ عَلَى أن يَهُودِيٌ؟ فَقَالَ :عم فَقُلْتُ: :من ذَلِكَ الما ء الَذِي شَرِب مِنُْ؟ قَالَ: نَعَمْ» وسائل الشيعة :ج1 / 
٠‏ ح0۸۸. وفي رواية الاستبصار: ج١‏ /8١(شرب‏ فيه). وفي رواية التهذيب: ج ۱ / ١11‏ بدون: فيه ومنه. 

(۳) الكافي: ج ۳ / ٤‏ . التهذيب: ج ۱ / ١55‏ . وسائل الشيعة: ج ۱۰۱۲/۱ ح۳۷۹. 

)٤(‏ الاستبصار: ج۱ /۱۸. التهذيب: ج ۱ / ۲۲۲. وسائل الشيعة: ج ۱ / ۲۲۹ ح587. 


الماء القليل 1 


فالاستدلال به غير تام إذ هو غير ظاهر في القليل المصطلح. ومن الحتمل أنْ 
يكون بمعنى ما لا يكن الارتّاس فيه. ١‏ 

وما ذكره المحقّق الهمداني :من أنته بنفسه وإِنْلم يكن ظاهراً فيه. إلا 
أنته بملاحظة الاستدلال بآية نني الحرج يصير ظاهراً فيه إذ لو كان مورد السؤال 
هو الكُر. لم يكن الحكم بوضع اليد فيه والاغتسال منه مما قال الله تعالى رما جَعَلَ 
عَلَيْكُمْ فِي الدّينِ مِنْ حَرَج)'". بل كان نما ورد فيه (الماء إذا بَلّعْ قدر كه لا 
ينجّسه شیء). َ 

ان أن الظاهر أنّ الاستدلال بالآية الشريفة إا يكون لاقتضائها اعتصام 
الكرّ براتبه» فإنَ لزوم الحرج من عدمه واضح» وهذا بخلاف فرض مورد السؤالء 
فإنّه لا يلزم من عدم استعمال الماء حرج» كما لا يخق. 

فالرواية لولم تكن ظاهرة في الك فلا أقلّ من الإطلاق. فتقيّد بالأدلة 
المتقدّمة. 

وما ذكره بعض الأعاظم من أنّ ذكر الوضوء مع الغُسل خلاف المذهب. 
يندفع بان المراد منه إنما هو التنظيف لا الوضوء المصطلح. 

أقول: ثم إن الأظهر من هذا الخبر فی ما ذكر. ما ورد في كتاب «المسائل» لعليّ 
بن جعفر اي قال: 

«سألته عن جُنّبٍ أصاب يَدَه جنابة فسحها بخرقة, ثم أدخل يده في غُسله, 
هل يجزيه أن يغتسل من ذلك الماء؟ قال: إِنْ وَجَد ماءً غيره فلا يجزيه أن يغتسل. 


(١)الكافي:‏ ج ٤/۳‏ ح۲. التهذيب: ج ١‏ / ح۰۱۱۱ وسائل الشيعة: ج ۱٥۲/۱‏ ع۳۷۹ 
(۲) سورة الحجّ: الآية ۷۸. 


1 فقه الصادق / ج١‏ 


وإِنْ لم يجد غيره أجزأم»”". 

إذ ظهوره في الماء القليل لا يُنكر, لأنّ العُسل بحسب العادة يكون أقلّ من كُرّ. 
ولكن التفصيل المذكور فيه لم يقل به أحد, فالرواية معرضٌ عنها. 

مضافاً إلى أنّ موردها المتنجّس. 

وبهذا يظهر أنّ الروايات'''الدالّة على عدم تنجّس الماء الملاق للنجس, لا 
اده الم ل م SS‏ 'كثيرة معتبرة دالّة على 
عدم جواز الاغتسال إذا أدخل ال جنب يده القذرة في الإناء. 

وأيضاً a‏ ارد 

«سَالة عن الئل کون من شَعْرٍ النُِزِير, بشت بد اك ِن ايء ه 
نز داك ا اللا با 

وفيه: أنّ المسؤول عنه غير معلوم, إذ كما يحتمل أن يكون هو ماء الدلو لأجل 
تقاطر الماء من الشعر في الدلو, يمكن أَنْ يكون ذلك لأجل الشكٌ في التقاطرء ومع 
هذا الاحتال لا وجه للاستدلال به. 

وأمّا خبره الآخر الوارد في جلد الخغزير, قَالَ : 


)١(‏ وردت هذه الرواية في عدّة مصادر .مع اختلافات يسيرة في بعض الكلمات. فقد ورد في مسائل علي بن 
جعفر ص4١‏ 7: (وسألته عن جنب أصابت يده جنابة من جنابته فمسحه بخرقة ثم أدخل يده في عُسله قبل أن 
يغسلها. هل يُجزيه أن يغتسل من ذلك الماء؟ قال: إن وجد ماء غيره فلا تجزيه أن يغسل به. وإِنْ لم يجد غيره 
أجزأه). وأمّا رواية قُرب الاسناد ص 18١‏ ففيها (... عن جنب أصابت يده من جنابته... قال: إن وجد ماء غيره فلا 
يجزؤه أن يغتسل به...). وأمّا ما ورد في بحار الأنوار فهو يوافق ما ورد في مسائل علي بن جعفر في صيغة 
السؤال. ويوافق في الجواب ما ورد في الاسناد (بحار الأنوار: ج ۷۷ / .)١٤‏ 

(۲) وسائل الشيعة: ج ۱۳۷/۱ ح577. 

(۳) التهذيب: ج ۱ / ۱٤۹‏ وسائل الشيعة: ج١/‏ 161 ح ۳۷۹. 

.٤١۳ح‎ ۱۷۰ / ١ التهذيب: ج ۱ / ۰۹٤ح ۸. وسائل الشيعة: ج‎ .٠١ الكافي: ج۳ / 1ح‎ )٤( 


الماء القليل ۳ 


«سَاَلْتُ ابا عَبْدٍ اثولئة عن جلد ازير بعل دلوا مسق به لَاء؟ قال: 
اباش" 

فأجنيٌ عن المقام با مرة. لأنّ الظاهر منه أنّ السوّال إا يكون عن الاستقاء به 
لتخيّل حرمة استعماله. 

أقول: نعم» خبر زرارة المرويّ عن الإمام الباقر ا في الدلو وأشباه ذلك من 
أوعية الماء: 

عَنْ اي جَعْفرٍائة, قَالَ: فلت لَه اوي مِنْ مَاءٍ سَقَطَتْ فما فَارَة أو جر أو 
صو مَ؟ قَالَ: إذا و قح فیا لا تشر ِن مانا E‏ 
غَيْرَ مسح فَاشْرَبْ ينه وتوضّاً. واطرح كيت إذا خر جتها طَرِيّة وكذَلِكَ الجوءٌ 
وك الا والواية وأا ذلك ب و الا 

قَالَ: وال أبو حفر 1 إذاكال ا ورا ا كوك تمتخ 
فيد أو يَتَقَصَمْ بق ااانا له رح تَغلِبُ على ري الما»' 

يدل على اعتصام الماء القليل. لعدم إمكان حمله على الك لعدم كون الراوية 
كرا غالبا مضافاً إلى سريان الحكم إلى ا لحب والقربة. 

ولكن يرد عليه ألا ضعف السند. بل هو في غاية الضعف كما قيل. 

ثانياً أنته لابدٌّ من طرحه لعدم القائل بالتفصيل بين التفسّخ وعدمه. وحمل 
التفسّخ على التغيّر يأباه ذيل الخبر. 

هذا كلّه مضافاً إلى أنته لو سَلّم تماميّة هذه الروايات سنداً ودلالة. لا يجوز 


(۱) الفقيه: ج ۱ / ١٠ح ۱٤‏ التهذيب: ج 417/١‏ ح .٠١‏ وسائل الشيعة: ج 6/١‏ 1١ح‏ 1337. 


(۲) حِبُ الماء هو وعاء ذو شكل مخروطي يوضع فيه الماء للتبريد, وهو أكبر من الجرّة. 
(۳) وسائل الشيعة: ج١‏ / ١8١‏ ح۳٤۳‏ .الكافي: ج۳ /۲. الاستبصار: ج ١‏ /۷. 
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الاعتّاد عليهاء لإعراض الأصحاب عنهاء وإفتائهم بالانفعال. 

مع أنته على فرض تسليم التعارض. تُقدّم الروايات الدالّة على الانفعال 
لوجوه لا تخفى, ولا وجه لحمل نصوص الانفعال على الكراهة. لاإبائها عن ذلك. كما 
يظهر لمن تدبّر. 


فروع: 

الفرع الأوّل:لا فرق في تنجّس القليل بالملاقاة. بين النجاسات. حى رأس إبرة 
من الدم الذي لا يُدركه الطّرف على المشهور. 

وفي «الاستبصار»'": طهارة الماء القليل عند ملاقاة ما لا يُدركه الطَّرف 
من الدّم. 

وعن بعضي'"! نته إلى جماعة. واستدل له بصحيح على بسن ججعفر. عن 
أخيه انك قال: «سَألتُهُ عَنْ رَجْلٍ رَعَفَ فَامْتَخَطفَصَارَبَعْضٌ ذَلِكَ ى الم قَطْرأً صِغَاراً 


َأَصَاب إا هل يلح ل الوصو ون 5 الك ين ينون في اء ا 
ا كان ن شيا ّنا قلا تَتَوَضَّأ مِنْهُ قَالَ: وسَالتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَعَفَ وهُوَ: يتوا 
مقط َقطرَةٌ في إِنَائهِ هَلُ يلح الوصو مِنْه؟ قَالَ: لا»”. 

بدعوى أنّ الظاهر منه إصابة الدم نفس الماءء كا يشهد بذلك لسان الجواب. 


)١(‏ نقل ذلك السيّد الحكيم في مستمسك العروة الوثقى: ج١‏ / ١18‏ وأمّا ما ذكره في الاستبصار في (باب الماء 
القليل يحصل فيه شيء من النجاسة) حيث ذكر الشيخ تعقيباً على صحيحة علي بن جعفر الآتي ذكرها: (إِنّ 
الوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنته إذا كان الدم مغل رأس الابرة التي لا تحس ولا تدرك. فإن ذلك معفو 
عنه). (الاستبصار: ج ١‏ / ۲۳). 

(۲) نقل هذه النسبة السيّد الحكيم ‏ في مستمسك العروة الو ثقى: ج ٠٤۸ / ١‏ عن غاية المراد للشهيد الأوّل حيث 
نسب هذا القول إلى كثير من الناس. 

(؟) الكافي: ج۲ / .۷٤‏ وسائل الشيعة: ج ۱ / ٠‏ 6١ح‏ ۳۷۵. مسائل علي بن جعفر: ص .١١5‏ 
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وفيه: أن الظاهر من الحديث -لا سما بملاحظة ذيله -إصابة الدم الإناء. 
والشكٌ فى إصابة الماء. ومفاد جوابه 321 حينئذٍ مفاد قوله ا (كلّ شىء طاهر حتّى 
تعلم أنته قذر). 

أقول: وبذلك يظهر أنّ ما مله الشيخ الأعظم '' عليه من العلم بإصابة الماء أو 
الاناء. وقال: (وهذا العلم الإجمالي با أنّ أحد أطرافه وهو الإناء خارجٌ عن محل 
الابتلاء. لا يكون منجزاً. 

غير صحيح. لأنته مضافاً إلى مخالفته للظهور, أنته في مثل الفرض لا يكون 
الإناء خارجاً عن حل الابتلاء. إذ ليس معنى الخروج عن محل الابتلاء خروجه 
عن مورد الاحتياج, بل المراد منه ما لا يصح التكليف به لعدم القدرة عليه عرفا. 

الفرع الثاني: لا فرق في تنجّس القليل بين ان يكون واردا على النجاسة 
أو مورودا. 

وعن السيّد المر تضئ جه فى «الناصريّات»'", والحق ف «السرائ": عدم 


نجاسته إذاكان وارداً. 


.47١ فرائد الأصول:‎ )١( 

(۲) الناصريّات ص / قال في معرض تعقيبه على المسألة الثالثة: (ولا فرق بين ورود الماء على النجاسة. وبين 
ورود النجاسة على الماء). وقال: (هذه المسألة لا أعرف فيها نصَاً لأصحابنا. ولا قولاً صريحاً. والشافعي يفرّق 
بين ورود الماء على النجاسة وورودها عليه. فيعتبر القلتين في ورود النجاسة على الماء. ولا يعتبر في ورود 
الماء على النجاسة. وخالفه سائر الفقهاء في المسألة. ويقوى في نفسي عاجلاً -إلى أن يقع التأمّل في ذلك - 
صحَة ما ذهب إليه الشافعي). 

(۳) لم يرد له تصريح بذلك. ولكنّه ذكر في السرائر: ج ١‏ / 777 في تطهير الماء القليل: (أن يزاد زيادة تبلغه الكرَ أو 
أكثر... لأنَ بلوغ الماء عند أصحابنا هذا المبلغ مزيل لحكم النجاسة التي تكون فيه وهو مستهلك بكثرته لها... 
فلا فرق بين وقوعها فيه بعد تكامل كونه كا وبين حصولها في بعضه قبل التكامل. ولیس في هذا ما يدلّ على 
نسبة هذا القول إليه). نعم ورد منه تعقيب على كلام السيّد المرتضى (المذكور في الهامش السابق) قوله: (وما 
قوي في نفس السيّد صحيحٌ مستمرٌ على أصل المذهب وفتاوى الأصحاب) (السرائر: ج .)۱۸١ / ١‏ 
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واستدل له: بأنًا لو حکمنا بنجاسته. لدی ذلك إلى أنّ الشیء لا يطهر إلا بإيراد 
ككس الماك ع 

وبآنّ نصوص الانفعال -عدا المفهوم منها -موردها الماء المورود . ولايشمل 
الوارد. 

وأمّا المفهوم, فبا أن نقيض السالبة الكليّة, الموجبة الجزئيّة. فغاية ما يدلّ عليه 
تنجّس الماء ببعض النجاسات في الجملة. والقدر المتيقن منه غير مثل الفرضء. 
وفيه يُرجع إلى عموم قوله ا : (خَلَّق اله الما طَهُوراً لا ينجّسه شيء). 

ويرد على الأوّل: أن لازم ذلك الحكم بطهارة العُسالة خاصّة, لا مطلق الوارد. 
مع أنّ النجس الذي لا يكون مطهّراً هو ما كان كذلك قبل القَسلء وأمًا النجاسة 
ا لحاصلة. فلا دليل على مانعيّتها عن التطهير. 

وعلى الثاني: أنته وإنْ كان منع عموم المفهوم في حلّه. ولذا لو قال القائل: (لو 
حملت سيني لا يغلبٌُ على احد) لا يفهم العرف منه أنته لو لم يحمل السيف لا يغلب 
على أحد. إلا أنته لايمجدي هذا القول, لا لا أفاده الحقّق ا همداني '' من أن كون 
الماء وارداً أو موروداً من أحوال الفرد لا من أفراد العام. 

فإنه يرد عليه: أنّ المنطوق كما له عمومٌ بالنسبة إلى الأفراد. كذلك له إطلاقٌ 
بالنسبة إلى حالاتهاء فالمفهوم هو الموجبة الجزئيّة بالنسبة إلى كلتيهماء بل لأنّ ما 
ذكر من (أنّ نقيض السالبة الكليّة الموجبة الجزئيّة) إا هو بالنسبة إلى المتنجّس 
الذي ورد عليه السلب. وأمًا الاطلاق الوارد على الحكم. وما رتب عليه عدم 
التنججس وهو الماء -فهو على حاله في المفهوم أيضاً كما يظهر وجهه لمن تديّر. 

وكون الماء وارداً أم موروداً ليس من حالات المتنجس. کا لا يخن فتدبّر 


)١(‏ مصباح الفقيه: ج ١8/١‏ طبعة حجريّة. 
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و يطهر بإلقاء الكُرّ دفعة عليه. 


أقول: فهذه الروايات بإطلاقها تدلّ على نجاسة الماء الملاقي مع النجس. وإِنْ 
كان وارداً مع أنّكيفيّة الانفعال موكولة إلى نظر العرف. وما هو المغروس في أذهان 
المتشرّعة. ومن الضروري أن العرف _لو لأجل تشبيه النجاسات بالقذارات 
العرفيّة يرون أن الموجب للتنجّس ملاقاة الشيء مع النجس برطوبة مُسرية. من 
دون أن يكون لكيفيّة الملاقاة دخل في الحكم. 

وإِنْ شئتَ فاختبر ذلك من حال المقلّد لو قيل له: (الماء القليل يتنجّس بالدم). 
فإِنّه لا يتوقف في شمول الحكم للاء الوارد والمورود. 

ويشهد له: -مضافاً إلى ذلك _خبر ابن حنظلة قَالَ: 

«قُلْتُ لأبي عَبْدٍ الوائة: ما ری في قد من ششکر يُصَبُّ عليه ألَاءُ حَقّ 
تَذْهَبَ E‏ كو تقال لا وال ولا قَطْرَةٌ قَطَرتْ في حب إلا أَهْرِيقَ 


ذَلِكَ ا 
إذ لولم يكن حكم الماء الوارد على المسكر والمورود له واحداً لم يكن وقمٌ 
هذا الجواب. 


مع أنته لو سُلّم عدم دلالة النصوص على إنفعال الوارد. تعيّن الرجوع إلى 
عموم ما دل على نجاسة كلّ شيء بالملاقاة مع النجس. ولا وجه للرجوع إلى 


النبوى, لما عرفت أنته ضعيف السند. 
و 
( و ) الفرع الثالت: أنّ القليل النّجس (يطهّر بإلقاء الكرَ دفعة عليه). على ما 
عرفت تفصيله آنفاً. فراجع. 


(١)الكافي:‏ ج٦‏ / ٠‏ ح٥۱‏ بإبدال كلمة: قطرت ب« تقطر منه». وسائل الشيعة: ج ۲۵ / ۱٤۲ح 57١1/4‏ 
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الثالث: ماء البثر إِنْ تغيّر بوقوع النجاسة فيه؛ تنجّس » وطَُر بزوال التغيّر 
بالنزح» وإلافهو على أصل الطهارةء 


القسم الثالث: ماء البثر 

( الثالث ) من أقسام الماء ( ماءٌ البئر ) وهو ( إن تغيّر بوقوع النجاسة فيه 
تنجّس ) إجماعاً. 

وتشهد له: مضافاً إلى ذلك. جملة من النصوص: 

ب ابن يزع عن الإمام الرضائية. قَالَ: «مَاءٌ ابر وَاسِعٌ لا يُفْسِدُهُ 
E‏ س تعره او عة كار اخ حٌَّ يَذْهَبَ الوح وَيَطيب طَعْمُهُ لأ لَه 
ماد . ونحوه غيره. 

( وطَهر بزوال التغيّر بالنزح ). بلا خلاف, ويدلٌ عليه الصحيح المتقدّم أعلاه. 
(وإِلا) أي وإ لم يتغيّر بوقوع النجاسة فيه (فهو على أصل الطهارة). كما هو المشهور 
بين المتأخّرين. والمنسوب إلى العّاني'"' وابن الغضائري”" وحمّد بن الجهم ٠‏ 


.٤۲۸ح‎ ۱۷۲ / ١ ح۷. وسائل الشيعة: ج‎ ۲۳۲ / ١ التهذيب: ج‎ )١( 

(1) نسبه إليه العامة في مختلف الشيعة ص ۱۸۷. والشهيد الثاني في روض الجنان ص .٠١٤‏ والبصروي وهو أبو 
الحسن محمّد بن محمد البصروي. تلميذ السيّد المر تضى. ونقل ذلك عنه الشسهيد الأول في الذكرى ص ٠١‏ 
(طبعة حجريّة) وذ كر التفصيل المحقّق البحراني في الحدائق الناضرة: ج 50٠ / ١‏ 

(۳) نسب إليه ذلك صاحب المدارك في: ج ١‏ / 07. 

)٤(‏ نسب إليه ذلك الشهيد الثاني في روض الجنان ص 4 ١5‏ (وهو مفيد الدين محمّد بن جهم). وذكره السيّد الحكيم 
في مستمسك العروة الوثقى: ج١ .٠۹۳/‏ 


القسم الثالث ماء البئر ۹۹ 
وجماعة من أصحابنا حكموا بنجاستها بوقوع النجاسة فيها وإِنْ لم يته يتغيّر ماؤها. 


(وجماعة من أصحابنا حَكموا بنجاستهاء بوقوع النجاسة فيهاء وإنْ لم يتغيّر 
ماؤها) وهذا القول هو المشهور بين القدماء ٠‏ وجمعٌ من المتأخّرين”". 

وعن جماعة من القائلين بالطهارة'": وجوب النزح تعدا 

وعن آخرين: استحبابه. 

وعن البصر وي: التفصيل بين الكْرٌ وغيره. في عدم الانفعال. 

وعن الجعنى: اعتبار الذراعين في الأبعاد الثلاثة في الاعتصام. 

أقول: ما قول الجعن فدليله غير ظاهر. 

وأمّا ماعن البصر بكر فقد استدلٌ له: 

وَل بأنَ نصوص الطهارة تحمل على ما إذا بلغ كرَاً عند الجمع بينهاء وبين 
عموم ما دلّ على انفعال الماء القليل. لغَلّبة الكريّة في البئر. 

وثانيً: بقوله لي في صحيح ابن بزيع'*(وَاسِعٌ) بناء على ظهوره في أنته كنير. 

وثالثاً و تق عار قَالَ: «سَيِل أبُو عد الله اذ ذعَن ابر يد يقم فيها نيل عَذْرَةٍ 
ابس أو وطيد؟ فال باش إذاكان فا ما كيين 1" 


.٠١ / ١ج ذكره العلامة الحلّي في منتهى المطلب:‎ )١١ 

1١‏ نسبه المحقق البحراني في الحدائق الناضرة: ج ۳٠١ / ١‏ إلى جمع المتأخَرين. 

(۳) نسب ذلك المحقق الكركي في جامع المقاصد: ج۱ / ۱۲١‏ للشيخ الطوسي. راجع التهذيب: ج۱ / ۲۳۲٠ء‏ 
وعبارة الشيخ الطوسي في صفحة ١5‏ ؛ غير واضحة. وله كلام في الاستبصار وغيره. 

)٤(‏ وهو الشيخ أبو الحسن محمّد بن محمد بن أحمد البصروي. تلميذ السيّد المرتضى وزميل الشيخ الطوسي. 

(0) وسائل الشيعة: ج ١1/7 / ١‏ 

(5) التهذيب: ج١/7١4.‏ وسائل الشيعة: ج١/‏ 157 ح 416. 
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ورابعاً: بخبر الحسن بن صالح الثوري e‏ ن أي عر 
اڊ قال: «إذا كَانَ اء في الڙ کي كرا يُنَجْسْهُ تَيْءٌ قُلْثُ: وم الْكُهُ؟ قَالَ: 
لاه أَشْبَارٍ ونِصْفٌ عُمْفُهاء في نَلاثَةِ شار ونضفي ب و 

وخامساً بما ورد في «الفقه الرضوي» :کل بر ع عمق مَائَْا لاه غبار ونضفٌ 
في لها فَسَلّهَ سيل لكا الجاري. إل أن ير وها وغمه ورَائِحتهَا)'". 

وفي الجميع نظر: إذ الجمع بين نصوص طهارة البر وأخبار إنفعال الماء القليل, 
ا يكون بحمل النانية على غير البثر. لأظهريّة الأولى عنهاء لظهورها في 
خصوصيّة ماء البئر. بل صحيح ابن بزيع'* صريمٌ في ذلك. بناءً على ما تقدّم في 
بحث الجاري من رجوع التعليل إلى الجملة الأولى. 

ولو ملت الأولى على غير القليل؛ لزم عدم خصوصيَة لاء البثر. مضافاً إلى 
أنته لا تلم غلبة الكريّة في ماء البثر. 

وحمل السّعة على الكريّة. ستعرف أنته خلاف الظاهر, مع أنته لا يجدي هذا 
القول, إذلم يثبت للشارع اصطلاحٌ في الكثرة, فيكون معناها الكريّة. 

وأيضاً: منه ظهر عدم دلالة مو تق عار ل هذا القول, إذ ظاهر الكثرة فيه هي 
الكثرة العرفيّة. واعتبارها فيه إا يكون لأجل أن لا يحصل التغيّر من وقوع 
الزنبيل وعليه فالمراد منها هي الكثرة الخاصّة التي تزيد على الكُرْ. 

وأمًا خبر الحسن: وإ كان لا يرد عليه ضعفٌ السند. لأنته معتبر كما لا يخق. 


.)1١؟/‎ ۵ الركي جمع ركية وهي البثر. الركيّة بئر حفر (العين: ج‎ )١( 

(۲) الكافي: ج7/ ١ح‏ ؛. وسائل الشيعة: ج ١6 / ١‏ ح۳۹۸. 

(۳) مستدرك وسائل الشيعة: ج١ ٠١١7‏ والعبارة: (كلّ بئر عمق ماؤها ثلاثة أشبار ونصف في متلها. فسبيلها 
سبيل الجاري). وأا عبارة كتاب «فقه الرضا» في ص ٩١‏ فهي: (كلّ بئر عميق...) وتتمّة الرواية: (إلا أن يتغيّر 
لونها أو طعمها أو رائحتها). وفي نسخة أخرى: (وطعمها ورائحتهاء فإن تغيّرت نزحت حتّى تطيب). 

)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ۱۷۲/۱ ح118. 
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إلا أنته يرد عليه أنته يقع التعارض بينه وبين ما يدل من الروايات على أنّ مناط 
اعتصامها إنما هو كونها ذات مادّة باعتبار مفهومها. 

ويعبازة خر يعم الارن بين مقهوم كل سنب ومستطوق الا تن اشد 
مفهوم كلّ منهم| بمنطوق الآخر, لأنته أخص منه. وحيث لا يعقل التصرّف في 
المفهوم نفسه, فلابدٌ من رفع اليد عن ملزومه بمقدارٍ يرتفع به التعارض. ويكون 
ذلك بتقييد المنطوق, ورفع اليد عن إطلاقه المقابل للتقيبد بكلمة (أو). وتام الكلام 

في حلّه. 

ولازم ذلك في المقام الاكتفاء بأحد الأمرين: من الكريّة. وكونها ذا مادّة في 
الحكم بعدم الانفعال. 

وأمّا ما ورد في الفقه الرضوي: فلم يثبت لنا كونه كتاب رواية. وعلى فرض 
تسليمه فهو ضعيف. 

فتحصّل ممًا ذكرناه: أنّ القول باعتبار الكريّة في اعتصامها ضعيفٌ, فا ذكره 
الشيخ الأجلٌ من أنته -لولا إعراض الأصحاب عن هذا القول أمكن المصير 
إليه' 0( ا تام 

وأمًا القول الثالث: وهو وجوب الح تعبّداً الذي نسب إلى الشيخ في 

«التهذيب»'" والعلامة ف «المنتهى»”, فقد استدلٌ له: 

(۲) وهو ظاهر كلامه في التهذيب: ج١‏ / ۲۳۲ حيث قال: (وبقي أن ندل على وجوب تطهير مياه الآبار. فإنٌ من 
استعملها قبل تطهيره يجب عليه إعادة ما استعمله فيه إن وضوءاً فوضوء. وإن عُسلاً فعُسل, وإ كان عسل 
الثياب فكذلك. قال محمّد بن الحسن: عندي أنّ هذا إذاكان قد غير ما وقع فيه من النجاسة أحد أوصاف الماء. إمّا 
ريحه أو طعمه أو لونه. فأمًا إذا لم يغيّر شيئاً من ذلك فلا يجب إعادة شيء من ذلك. وإِنْ كان لا يجوز استعماله إلا 
بعد تطهيره). 


(۳) قال العامة في المنتهى: ج ١‏ / 18: (الأقوى عندنا عدم تنجّس البثر بالملاقاة. فالنزح الوارد عن الأئمّة نيه إِنَما 


كان تعيّداً). 
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بأنّه مما يقتضيه الأخذ بظاهر الدليلين. فإنّ ظاهر الأمر هو الوجوب. 

وفيه: أنته لاريب في ظهور الأمر بالتزح في المقام -كالمر بغسل ملاق البول 
مثلاً في الإرشاد إلى النجاسة في نفسه. ولكن با أنته لابدٌ من رفع اليد عن هذا 
الظهور على الفرض. فيدور الأمر : 

بين إرادة الو جوب النفسي التعبّدي منه. 

أو إرادة الوجوب الشرطي أو الاستحباب. 

ويدفع الاحتّال الأوّل: عدم بيان متعلّق الوجوب. من أنته يجب على المالك أو 
المكلّفين قاطبةً كفايةً. 

ويدفع الاحتّال الثاني: صحيح ابن بزيع'" الدالٌ على أنته لا فيد البئر شيء» 
إذ ليس معنى (الافساد) هو التنجّس خاضًة, فالقول بأنّه لا يجوز استعمال ماء البثر 
بعد وقوع النجاسة فيه مالم يفزح ينافي عدم فساده. كما لايخق. 

مضافاً إلى التصريم في جملة من الروايات بن البأس عن الوضوء منهاء أو 
عدم وجوب إعادته. 

أقول: ويعيّن الاحتال الثالث -مضافاً إلى ذلك نفس الأمر» حيث أنته يحمل 
في أمثال المقام مما لا يمكن الأخذ بظاهره من الإإرشاد إلى النجاسة -على الإرشاد 
إلى مر تبة ضعيفة منهاء لا تبت ها أحكام النجاسة, لأنته مما يقتضيه الفهم العرفي, 
واستقر عليه ديدنهم في أمثال المقام, ولذا ترى أنته لم حمل أحدٌ الأمر بالقنوت 
مثلاً-الذي لا يكن الأخذ بظاهره من الجزئيّة, بقرينة ما دل على الصحّة بدونه - 
على الوجوب المولوي. بل تحمل على أنته جزءٌ مستحبّي. 


aa 


(۱) الاستبصار: ج ۱ /۳۳. وسائل الشيعة: ج ۱ / ۱۷۲ ح 13717. 
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عدم تنجّس ماء البثر 

ثم إِنّه يقع الكلام في أنته هل ينجس ماء البئر بملاقاة النجاسة مالم يتغيّر, 
أم لا؟ 

أقول: الأقوى هو الثاني وتشهد له جملة من النصوص : 

منها:امخبر الصحيح الذي رواه ابن بزيع عَن الوضَالقة قال 

«ماء ابر وَاِعٌ لا فة َي إلا أن يقير رع أو ط عة فَيعْوَحُ حى 
يَذْهَبَ الو ويتطيب طَعْمُهُ لان لَه 2 

وهذه الرواية مع اشتالها على ا مو كّدات الكثيرة الي لا تخ. لا يبق مورد 
للمناقشة في دلالتها. 


00 / E ل ور و‎ ET 
ل‎ SMI 
سِرْقين'" طلخ الوْطوة ا فقا لديا"‎ 
: ومنها: صحيح معاوية, عن اي عبد ام قال‎ 


2Le‏ ا 


«سَيغْتهُ يَقُولٌ: لا يُفْسَلُ التَّوْبُ ولا تُعَادُ الصَّلاهٌ ا وَقَع في اليش إلا أن يُنْينَ» 
فان أن عْسِلَ التّوبُ وأَعَادَ الصّلاة وبحت الب“ . 
ومنها: صحيحه الآخر المروي عَنْ أب عَبْدِ لله الصادق افة: 


.٤۲۷ح‎ ۱۷۲ / ١ وسائل الشيعة: ج‎ 17 / ١ الاستبصار: ج‎ ۰ / ١ التهذيب: ج‎ )١( 

(۲) سرقين. ويقال سرجين, وهو الرّبل معرّباً. وذكر في مجمع البحرين السرجين بالكسر: الرّبلء كلمة أعجمية. 
أصلها سركين بالكاف فعربت إلى الجيم والقاف فقالوا: سرقين. (مجمع البحرين: ج ۲ / .)"١۸‏ 

(۳) وسائل الشيعة: ج١‏ / 147 ح447. مسائل علي بن جعفر: ص ١0‏ ؟. 

.5١/ 1١ج الاستبصار:‎ . 81١ ح‎ 1١/7 / ١ وسائل الشيعة: ج‎ )٤( 


١ج‎ / فقه الصادق‎ ٠6 


«في الْقَأَةِ تم في الي فَيتوَضَا الَجلُ ينها ويُصَل. وهو لا يَعْلَُ أمُعِيدُ 
الصّلاة ويَفْسِلُ تَؤْبَهُ؟ قَقَالَ: لا يُعِيدٌ الصّلاةَ ولا يَفْسِلُ كوب . 

إلى غير ذلك من النصوص الدالّة على ذلك. 

والخدشة فيها: بإعراض القدماء عنهاء وعدم اعتّادهم عليها. 

في غير حلّها. إذ لم يثبت كونه إعراضاً موهناً. لاحّال أن يكون ذلك لبنائهم 
على أنته لا يكن الجمع بين هذه الأخبار. وبين ما يدل بظاهره على النجاسة مع 
ترجّح الثاني. 

وقد استدل للقول بالنجاسة: بطائفتين من النصوص: 

الطائفة الأولى: الروايات الآمرة بالغزح بملاقاة النجاسة. الظاهرة في كونه 
ا 

الطائفة الثانية: الروايات المصرّحة بحصول الطهارة بالفزح. كصحيحي ابن 
يقطين وابن بزيع الآتيين. 

والجواب عن الجميع: أنْها لا تصلح للمعارضة, مع ما مر من الروايات 
الصريحة في عدم النجاسة, التي هي أقوى دلالةَ من هذه الأخبار. حيتٌ أنّ غاية 
الأمر ظهورها في وجوب النزح والنجاسة, فيجمع بينها با لحمل على الاستحباب. 

ويؤيّد ذلك: الاختلاف الكثير الواقع في النصوص الآمرة بالنزح على وجه 
يتعلّر الجمع بينها إلا با لحمل على مراتب الاستحباب. 

ويشهد له أيضاً أنته لو انفعلت البئر مع كرية مائهاء لزم دوران الانفعال مدار 
المادّة وصيرورتها سبباً للانفعال. وهو غريبٌ. مع أنّ صحيح ابن يقطين عَنْ اي 


.Tr/ ١ التهذيب: ج‎ . ٤۳١ وسائل الشيعة: ج١ / حح‎ )١( 


عدم تنجّس ماء البئر نح فتك 


قال 


«ساة ا ق يها الحبَامَةُ والدَجَاجَة والَْارَة لكلب" واو فقا 
يخْزِيكَ أَنْ ترح مها دِلاءَ. فَإِنَ ذَلِكَ برها إِنْ شَاء الله تعال»". 

غير ظاهر في النجاسة, إذ حمل الجملة الخبريّة على الوجوب. يناف مع ظاهره 
من التخيير بين الدلاء في النجاسات المذكورة إجماعاً. 

والالقزام بإجمال الرواية لا يمكن. لكونه يفي مقام البيان. فلا حالةٍ تحمل 
الجملة الخبريّة على الاستحباب, فيكون نزح مقدارٍ من الدلاء مستحيّاً لكلّواحد. 

والأفضل ما ورد من المقدار المعيّن. فيكون المراد من الطهارة النظافة. لا ما 
يقابل النجاسة. 

قول وما ذكرناه ظهر عدم دلالة صحيح محقد بن إسماعيل بن بزيع ؛قَالَ: 

« ّت إلى رَجُلٍ أشألة أن ن شأ أبا لحن الوْضَاائة عن لبر تَكُونُ في 
لول إل لْوْضُوءٍ يعر فیا قرات من ؤل أ دم أو يقفا َيْءُ مِنْ عَذِرَةٍ 
كَاْبْرَةٍ وتَحُوهَاء ما الذي هرا حى يحل الوْضُوءُ نها للصّلاة؟ فوَقم اڊ حط في 
كِتَابي: يرح دلاء ينهأ»'". 

على هذا القول. لأنّ إطلاق الدلاء مع كونه ئا في مقام بيان الحكم.كما 
هو واضح. دليلٌ على کون الحكم تنزيهيَا فجوابهاثة إا يكون ردعاً عن ما 
تخيّله السائل من نجاسة البثر بملاقاتها للمذكورات فيه. لاتقريراًله كا هو 


)١(‏ في رواية وسائل الشيعة: (والفأرة أو الكلب أو الهرة). وفي رواية التهذيب (أو.. الخ). 
(۲) التهذيب: ج ۱ / ۲۳۷ ح ١17‏ , الاستبصار: ج ١‏ / ۳۷. وسائل الشيعة: ج ١87 / ١‏ ح408. 
(۳) الكافي: ج۳ / .٥‏ وسائل الشيعة: ج ١‏ / 177 ح417. 


۱۰ فقه الصادق / ج١‏ 





مبنى الاستدلال. 

مضافاً إلى أنّ لزوم الردع في أمثال المقام, تما لا يقرتّب على جهل السائل 
مفسدة في الغالب غير مُسلّم» خصوصاً مع أنّ وقوع النجاسة في البثر يكون مؤثراً 
في حدوث مرتبة من القذارة يكره لأجلها الاستعمال. 

وأمّا صحيحة ابن ابي يعفور عَنْ ابي عَبْدٍ هلئا قَالَ : 

وإذا اتك اليكن وأنت نر كيد الوا و تقار منه'''فَتَيَكَمْ 
بِالصَّعِيدِ فَإِنَ رَبٌ لَاءِرَبّ الصَّعِيدِ'"' ولا تقغ في الب ولا تَُفْسِدْ عَلَ 
الْقَوْم مَاءَهُن»”". 

فيُحمل الافساد فيها على القذارة العرفيّة. إذ لو كان المراد منه النجاسة كان 
المتعيّن أن يعبّر بن لا يفسد الماءء فلا يكن الاغتسال منه. وينجس جميع البدن, 
ويؤيّده عدم التعردض فيه لنجاسة البدن. 

وأمّا ما ورد في تقارب البثّر والبالوعة”*. فلا يأبى عن الحمل على 
صورة التغير. 

وبالجملة: ليس في الروايات الظاهرة في النجاسة, ما يأبى عن اللحمل على 


)١(‏ في نسختي وسائل الشيعة: والاستبصار (تغرف به). 

() في نسخة الكافي (ربّ الماء وربّ الصعيد واحد). 

(؟) الكافي: ج۳ / 56 ح۹. وسائل الشيعة: ج ١‏ / ۱۷۷ ح۳٤٤‏ وج 7اص 14 71ح ۳۸۲۰ 

)٤(‏ ذكر في وسائل الشيعة: ج ١‏ / ۹۷ ثمان روايات حول تقارب البئر والبالوعة بصيغ مختلفةء وقد علق الحر 
العاملي على بعضها الدالٌ على النجاسة بالتقارب من أنته على تقدير ثبوتها لابدٌ من تأويلها لأنّ العامة قال في 
المنتهى: (إِنَّالقائلين بانفعال البئر بالملاقاة متفقون على عدم حصول التنجّس بمجرّد التقارب, فلا بد من تأويله 
عندهم لمخالفته لإجماعهم). وذكر صاحب المنتقى: (أنته محمولٌ على التغيّر. أو على الاستقذار وأنّ التنجيس 
والنهي محمولان على غير الحقيقة لضرورة الجمع). 


عدم تنجس ماء البئر ۱۰۷ 


غيرها. ويكون صالحاً لأن يكون مستندا لرفع اليد عن نصوص الطهارة. 
فتحصّل مما ذكرناه أن الأقوى أنّ البثر لا تنجّس بالملاقاة. ويستحتٌ 
الغزح عندها. 


۱۰۸ فقه الصادق / ج١‏ 


وأوجبوا نزح الجميع بوقوع المُسكر أو الفقاع أوالمني» 


مقدار النزح 

ثم إِنّهِ بعدما عرفت من عدم وجوب النزح. ( و )أنته مستحبٌ. يقع الكلام في 
مقدار الغزح المستحبٌ: 

أقول: إِنّ القائلين بالنجاسة (أوجبوا نزح الجميع بوقوع المسكر) فيهاء ويشهد 
ل ضح ساون عن عن ابي عَبٍ افو اڊ : 

«فی لعٍ د يَبُولُ فِيها الصَّيٍُ أَوْيْصَبُ سب فما بول أو مر ؟ فَقأل: مرح 
اگاء کن" 

ونحوه غيره. 

( أو) وقوع (الفقّاع) فيها. والدليل عليه ما دل على انها خمرة'" استصغرها 
الناس. (أو المنيً) للإجماع الحكي عن «السرائر»'"' و«الغنية»'”. 


و 


(۱) الاستبصار: ج ۱ / ۳۵. وسائل الشيعة: ج ۱ / ۱۷۹ ح۷٤٤‏ . بحار الأنوار: ج ۷۷/ ٠۳١‏ 

(۲) الكافي: ج٦‏ / ٤١١‏ عن الإمام الرضا ا قوله:(عن الفقاع هي خميرة استصغرها الناس). وفي وسائل الشيعة: 
ج ۲۵ / ۳۹۵ ح١۳٠۳۲:(هي‏ خمرة.. الخ) والتهذيب: ج ٠۲١/۹‏ 

(۳) قال في السرائر بوجوب نزح الجميع من المني (السرائر: ج ١‏ / 1۹). 

.٤۷ غنية النزوع لابن زهرة الحلبي: ص‎ )٤( 


مقدار التزح ۱۰۹ 


أو دم الحيض» أو الاستحاضة» أو النفاس فيهاء أو موت بعير فيهاء فان تعذر 
تراوّحَ أربعة رجال عليها مثنى يوما. ونزح كر لموت الجمل والبقرة وشبههما 


( أو ) بوقوع (دم الحيض أو الاستحاضة أو النفاس فيها). ولم يذكروا له مستنداً 
سوى الشهرة والإجماع المنقول (أو موت بعير فيها). 

ويشهد له: صحیح ابن سنان. عَنْ اي عَبْدٍ او اغة, قَالَ: 

إن قطن ارده وة رل فا جنب رح با سب ولاءء إن 
مات فا ت وراو ويا ند تر كام E‏ 

(فإن تعذّر) استيعاب مائها (تراوح أربعة رجال عليها مثنى يوما). 

ويشهد له: مو تق عار عَنْ اي عبد اللو قال : 

«سَيْلَ عَنٍ الْكُوٍ.. .-الحديث طويل'" -وقال في و : وسَيْلَ عَنْ بار يَقَُ 
فيا كَلْبٌ أو رَه اؤ خِْرِير قَالَ رف كلها جقال الشيخ: يعني إذا تغيّر الماءج فَإِنْ 
علب عليه اء ترف نزم لى اليل قا معلا قو اراو ڪون اين اين 
فَينْزِفُونَ يَؤماً إل اليل وقد طَهُرَتْ»"”". 

(و) أوجبوا (نزح كر لموتالحمار والبقرة وشبههما). لخبرعمروينسعيد.قَالَ: 

«سألت أا جعْمَرٍ اذ عا فع في ار ما بن الَْرَةِ والسَتّوْرِ إلى السَا؟ قَقَالَ 


و 


کل ذَلِكَ تقول سبع دلاءٍ. قَالَ: حى بَلَفْتُ ايار وا حمل (والبغل) فَقَالَ كه 





(۱) التهذيب: ج١/١74,‏ وسائل الشيعة: ج ۱۷۹/۱ ح٤٤٤.‏ 
(۲) وقد ذكر في التهذيب كاملاً في: ج .۲۸٤ / ١‏ 
(۳) وسائل الشيعة: ج ۱۹1/۱ ح0۰۹. 


11۰ فقه الصادق /ج\ 


ونزح سبعين لموت الإنسان» وخمسين للعذرة الذائبة. والدّم الكثير غير الدّماء 
الثلاثة. 


م ا 

وحيث أنّ الظاهر من سوقه كونه وارداً في مقام بيان أصناف الحيوانات. 
فيستفاد منه حكم كل حيوانٍ هو شبه ا حمار والبغل» من حيث الجنّة مثل الفرس 
والثور ونحوهما. 

( و ) حكموا بلزوم (نزح سبعين لموت الإنسان) لمونّق عار الساباطي. قال: 

«سُِل او عبد اهلا عن وَجُلٍ ذَبحَ يرا فوع دمه في الْبثر؟ ققَالَ: يرح 
مِنْهَا دلا هَدَا إذاكَانَ ديا فهو هَكَذَاء وما وی ذلك با له 
ف اک الالشان فاح منها ستون دلو وا لشفو غ مِْبَا دو وَاحِدٌ 
وما سِوَى ذَّلِكَ في مَا بين َذَّيْنِ» 0 

(وخمسين للعذرة الذائبة) لخبر أبي بصير. قَالَ: 

«سََلْتُ با عبد للها عَن الْعَذِرَةِتَقمُ في الُْرِ؟ فَقَالَ: يرح مِنْهَا عَشْرٌ دلا 
إن ذَابتْ فَأَربعُونَ أو شون دَلوأ'". 

بناءَ على كون الترديد من الراوي. 

( والدّم الكثير غير الدّماء الثلاثة )» ولم يظهر مستنده. بل يدلّ على عدم لزومه 


.54/ ١ ولم ترد فيها كلمة (والبغل) إلا في عوالي اللئالي. الاستبصار: ج‎ ٤۸ح‎ ۸٠ / ١ج وسائل الشيعة:‎ )١( 
ح۹۸..‎ ۱۹٤ / ۱ التهذيب: ج ۱ / 1714 . وسائل الشيعة: ج‎ )۲( 
..49١ح‎ ٠۹۱ / ۱ وسائل الشيعة: ج‎ . ٤۲/۱ الاستبصار: ج‎ )۳( 


مقدار النزح 1۱۱ 


وأربعين لموت الكَلْبٍ والسّنور والخنزير والثعلب والأرنب وبول الرجل. 
وتزځ عشرة للعذرة اليابسة 


«وسأل عل بن عقر أَحَاهُ موتى ن ج ففرا عن رَجُل ذَبَحَ ما 
فَاطْطرَي فَوَقَعت في پار ماي وأؤڌاجُها شح دما هلْ رصا ِن يلك اليثر؟ 
قال يځ ينها مَايينَ قلاِين دلوأ إلى ارعن لوأ يتوضَأ ناء" 

(و)أوجبوا نزح (أربعين لموت الكلب والسّنور والخنزير والتعلب والأرنب). 
لخبر القاسسم. عن علي. المروي عن كتاب الحسين بن سعيد. قَالَ: 

وا وا رو و او 

وروَاُ قق في «الْتبَرِ» تفلا من تاب الحُسَيْنِ بن هيد مغلا" 

( وبول الرجل ) لبر علي بن حمزة. عَنْ ابي عَبرِ الهلا قَالَ: 

«سَألتُهُ عَنْ بول الصّيّ الفط يق في البثر؟ ققَالَ: دلو وَاحِدٌ. قُلْتُ:بَوْلُ 
الوَجُلِ؟ قَالَ: يرح ا 

(و) كبوا بأته يطهر ب(نزح عشرة للعدَرَة اليابسة) لبر أبي بصير 


.5 ١7ص ح/41 . مسائل علي بن جعفر:‎ 147 / ١ الفقيه: ج١ / ۲۰. وسائل الشيعة: ج‎ )١( 

(1) وسائل الشيعة: ج١‏ / ١87‏ ح0۹٤‏ وفيها: (.. والتنور عشرون أو ثلاثون أو أربعون دلواً والكلب وشبهه». وقد 
وقع الكثيرون في شبهة نقلها مجتزأة بدون ذكر عشرون أو ثلاثون. 

(۳) المعتير: ج 11/۱ . بحار الأنوار: ج ۷۷ ص ۲۹. 

(؛) الاستبصار: ج .٤ / ١‏ وسائل الشيعة: ج١‏ / 1۸١‏ ح١0٤.‏ 


11۲ فقه الصادق / ج١‏ 


وللدّم القليل» وسبعٌ لموتٍ الطير والفأرة إذا تفسّخت أو انتفخت» وبول الصبى. 
واغتسال الجُثُّب» وخروج الكلب منها حيَاً 


المتقدّم'''(وللدم القليل) لما عن الحلي ف من نسبته إلى رواية أصحابنا. 

(و)بتزح (سبع لموت الطير) لمضمر سماعةء قَالَ: 

ساك لاغ عاض ق و 
ارش اشع واي" 

ولموت (الفأرة إذا تفسّخت أو انتفخت) لخبر المكاري. عَنْ عن أبي عد اشوخ 
قَالَ: «إذا عت ارهن ابر تلفت اله خ مها سَبْعَ ولاع». 

وق رؤائة أخرئ «فَتَفَسَّخَتْ» ". 
(وبول الصبي) لخبر منصور بن حازم» عَنْ اي عَبْدِ ال قال: 
«يُمْرَحٌ مها سَبْعُ دلا إذا بال فيا الصٌَّّ أَوْ وَقَعَتْ فا رةو تخْوْهًاي. 
(واغتسال الجنب) الخاللي بدنه عن النجاسة في ماء البثر.لخبر أبي بصير. قَالَ: 
TS‏ يَدْخُلُ الب فيغْتَسِل مِنْها؟ قال: ب رح ينها 


سَبْعٌ 00 
( وخروج الكلب منها حيّا ) لخبر أي مريم: 


.495١ح‎ ١15١/١ وسائل الشيعة: ج‎ . ٤۲/١ الاستبصار: ج‎ )١( 

(۲) الاستبصار: ج ١‏ 577. التهذيب: ج ۱ 717717 . وسائل الشيعة: ج ١‏ /1۸۳ح ٤١١‏ 
(۳) الاستبصار: ج ۱ / ۳۹. التهذيب: ج ۱ / 719 . وسائل الشيعة: ج ١41 / ١‏ ح۷1٤.‏ 
)٤(‏ الاستبصار: ج ۱ / ۳٢‏ التهذيب: ج ۱ .۲٤۳/‏ وسائل الشيعة: ج .٤0١ ح١۱۸١ / ١‏ 
() وسائل الشيعة: ج١‏ /0ح0-0. 


مقدار النتزح 11۳ 


وحَمس دلاءٍ لذرق الدجاج. وثلاثة لموت الفأرة والحيّة ‏ 





« کان ُو جَعْمَرٍائة يقُولُ: إذا مات الْكَلْبُ في الْبِثُرِترحَتْ. وقال أو جَعْمَرِ 
EEE E‏ 

( و ) أوجبوا نزح (خمس دلاءٍ لذرق الدجاج)" ولم يصل إلينا مستنده " 

(ثلاثة لموت ق لصحيح ابن عّار, قَالَ : 

«سَأَلَتُ ایا عبد الله كا لي عَن الَْأَرَةِ والْوَرَعَةِ تق في الْبثُرِ؟ قال: مار يغْرَحمِنْبَا 
تلات ولد“ 

(و)لموت (الحية) للخبر المروي عَنْ أي عَبدِ ادل قال : 


./١ / ١ج ح407. المعتبر:‎ 1١85 / ١ج وسائل الشيعة:‎ )١( 

(۲) قال الشيخ المفيد في المقنعة ص 18: (ولا ينجس به الثوب والجسد بملاقاته. » إلا ذرق الدجاج خاصّة. فإنه إن 
وقع في الماء القليل نزح منه خمس دلاء). وقد أوجب الشيخ الطوسي نزح خمس دلاء كما في النهاية ص ۷. 
والمبسوط: ج١/١١.‏ 

(؟) ذكر المحمّق الحلّي: (أنَّ في ذرق الدجاج روايتان إحداهما: التنجيس وهو مذهب الشيخين في المقنعة والخلاف 
والنهاية. وبه قال أبو حنيفة. والثانية:الطهارة ما لم يكن جلالاً. وهو مذهب الشيخ في التهذيب وهو الحق). 

أمّا الروايتان فضعيفتان: 

إحداهما: عن فارس قال عله عن محمد بن يی عَنْ فَارِسٍ. قَالَ: مب إلَيه جل شاه عَنْ ذز 
الدَّجَاجَ تَجُورُ الصّلاةٌ فيه فَكنَتَ لا» (وسائل الشيعة: ج٣‏ ص١١٤‏ ح7 ١0‏ 4). قال الشيخ في كتاب الرجال: 
فارس بن حاتم غال ملعون. 
والأخرى: عن وهب بن وهب: يإشتاد عن محمد بن أخمد بي يختى عن ابي جغقر عن أب عن وخپ بن 
وخ عن عقر عن أب ن َل ڪا أ قله «لا بس بء الدَّجَاج والْحَمَام يُصِيبُ التّْت». (وسائل الشيعة: 
ج۳ /£1۲ £۰11( اوهو ضعيت جد لفون فيه تالدب (المعتبر: ج ۱ .)٤١۲/‏ 
)٤(‏ التهذيب: ج ۱ /۲۳۸. وسائل الشيعة: ج ١‏ / ۱۸۷ح .٤۷۷‏ 


١ج‎ / فقه الصادق‎ 1٤ 


ودلو للعصفور وشبهه وبول الرضيع. 


وعندي أن ذلك كله مستحبٌ. 


«إذا سَقَطْفي الْبِمْرِنَيْءٌ صَغِيرٌ قات فيها فارخ ينها ولاء...»”". 

وبرج االو للعصفور وشبهه) لقول الإمام الصادق !في خبر عار 
القت واف ال يرح مها دلو وَاحِدِ». 

وحيث أنّ الظاهر كونه في مقام بيان أصناف الحيوانات» فيستفاد منه حكم 
كلّ حيوان يشبه العصفور في الجمنّة. 

( وبول الرضيع ) )الخبر علي بن أبي حمزة, عن أبي عبد الله 2 قَالَ : 

«ساة عَنْ بل الصَيّ اَم يقُ في لبر 5 قال دلو وَاحِد»'”. 

حت ع رات و ت طهر او 
للنصوص الصريحة في عدم تنجّس البثر. ولما في نصوص النزح من الاختلاف 
الكثير. على وجي يتعدّر الجمع بينهاء إلا با لحمل على مراتب‌الاستحباب» وأصبح 
ما ذكره المصنّف 6 بقوله: ( وعندي أَنّ ذلك كله مستحبٌُ ) هو الأقوئ. ولأجل ذلك 
أغمضنا عن ذكر النصوص المعارضة, وبيان حكم مالا نص فيه والأحكام 
المقرتّبة على القول بالنجاسة. 

3-7 
متها دلاء. 


(۲) التهذيب: ج ١‏ / 314 وسائل الشيعة: ج ۱۹٤ / ١‏ ح۹۸٤.‏ 
(۳) التهذيب: ج ۲٤۳ / ١‏ . الاستبصار: ج ١‏ / 4. وسائل الشيعة: ج ٠۸١/١‏ ح١40.‏ 


القسم الرابع الأسئار ۱10 


الرابع: اسئار الحيوان كلها طاهرة إلا الكلب والخنزير والكافر. 


القسم الرابع: الأسئار 

(الرابع): في (اسئار الحيوان) وهي جمع السؤر. وكلمات الغو بين فيه مختلفة'". 

أقول: الظاهر أنته يع مطلق الملاتي لجسم الحيوانء كما يشهد له خبر العيص. 
عن ا الصادق ب قَالَ : 

«سَألْتٌ ابا عد اله اا عَنْ سور الخائْضٍ؟ اللاو أوسأ ون شور 
اجب إا كانت مام رة م شل تافل أن دعل اا" 

ويعمٌ الطعام أيضاً .كما يشهد له ما في صحيح زرارة, عن ابي عد لهاع قَالَ: 

«في كتَاب عو :إن ال سبح ولا باس يِسُوْرِه, وي لاسْنَحِيي مِنَ لشن 
َع كام بان اله كن ES‏ 

ويختصٌ بالقليل. لإنصراف الأخبار عن الكثير, بعد ملاحظة أنّ الكثير مما 
لا يؤثّر فيه أقوى النجاسات. 

و (كلها طاهرة إلا سؤر نجس العين ك (الكلب والخنزير والكافر). فها 


)١(‏ قال في العين: ب بقيّة كلّ شيء سؤره (العين: ج7 / .)۲۹١‏ وفي لسان العرب: السؤر بقيّة الشيء (لسان العرب: 
ج ٤‏ / ۳۳۹). وفي القاموس: السؤر: البقيّة والفضلة (القاموس: ج۲ / 47). وفي مجمع البحرين: السؤر هو 
مايبقى بعد الشراب.. وقد يقال في تعريفه: السؤر ما باشره جسم حيوان (مجمع البحرين: ج ۲ / .)7١1‏ وفي تاج 
العروس ذكر كلّ الأقوال (تاج العروس: ج7/١18).‏ 

()الكافي: ج7/ .٠١‏ وسائل الشيعة: ج .1٠۰ ح۲۳١ / ١‏ 

(۳) وسائل الشيعة: ج ۲۲۷/۱ ح 0۸۰ . 


۱۱ فقه الصادق /ج١‏ 


هنا مقامان: 

المقام الأوّل: سوؤر نجس العين نجش. والوجه فيه ما سيأتي في حلّه من نجاسة 
Ek‏ 

١‏ -ما يدل على سراية النجاسة إلى الملاقي. يدل على ياسة سؤرها. 

۲-خبر معاوية بن شري. قَالَ: 

«سَأَلَ عاف ا عبد الوذ وأنا عِنْدَهُ عَنْ سُوْرٍ السّنَرٍ والشَّاةواْبقرةٍ والْمعيرٍ 
لحار والْفَرسِ والْبغلٍ والسبَاع يُشرَبْ ية أو توًا له ققَالَ: َعم اشرَبْ ينه 
وتَوَضّأ. قَالَ: قُلْتُ آ ل :لا قُلْتُ: أليس هُوَ سَبْعٌ؟ قَالَ: لا وال َه 
تش لا واه نه جش». 

۳ -وصحيح أبي العبّاس. قال : 

«سَأَلْتُ أا عبد الها عَنْ فَضْل اة والشَاةٍ والْبقرَة والابل واخَار اليل 
والبعال واوش والسّبَاع. مار شيءا إلا سَألتهُ عَله؟ فَقَالَ: لا باس په حَتّ 
ای تیت إلى الكلب؟ َقَالَ: رجش تفش لا ETE VEE TEE‏ 
واغیلة پالراپ اول وة بالا" 

وهما صريحان في نجاسة سؤر الكلب. وكلّ نجس العين. 


(۱) التهذيب: ج ١‏ / ۲۲۵. وسائل الشيعة: ج ۲۲۹/۱ ح0۷1.. 
(۲) التهذيب: ج ۱ / ۲۲۵ .الاستبصار: ج۱ / ۱۹ . وسائل الشيعة: ج ۲۲۹/۱ ح 0۷٤‏ . 


القسم الرابع الأسئار 0 


المقام الثاني: سؤر طاهر العين طاهر.كما هو المشهور, وتدلٌ عليه: 
أصالة الطهارة. والروايات الواردة في عدّة من الموارد. وخبر معاوية وصحيح 
أبي العبّاس المتقدّمان يُشعران. بل يشهدان بذلك» فإنّ ظاهرهما دوران النجاسة 
وعن المبسوط''' والسرائر'" والمهزّب'": المنع من استعمال سؤر ما لا يؤكل 
بل عن السرائر: التصريح بنجاسته'*. 
ومستندهم في المنع على ما تسب إليهم مو a‏ دقان قال: 
«سیل عا تَشْرَبُ مِنْهُ الام مَهُ؟ فال کُر ما أل لد فَمَوْضَأ مِنْ وره 
اشرت ال 
ومرسل الوشّاء عنهية: «أنّهُكَانَ يكره شور كُلَّ َء لا يكل کنخ ". 
ومو تق سماعة. قَالَ: «سَأنهُ 1 و ا تومن 
قال: اما الال والْبقََواْعَممٌ قلا بأس»". 
أقول: ولكن يرد على الجميع: 
)١(‏ المبسوط: ج١/١٠.‏ 
(۲) السرائر: ج١1‏ /86. 
(۳) المهذّب: ج١0/1؟.‏ 
)٤(‏ المصدر السابق قوله: (وغير مأكول اللّحم فما أمكن التحرّز منه سؤره نجس). 
(0) الكافي: ج5/7. وسائل الشيعة: ج ١‏ / لالح نكم 


(1)الكافي: ج۳ / ٠‏ وسائل الشيعة: ج ١‏ / 7153 ح .0۹٤4‏ 
(۷) الكافي: ج۳ / .٩‏ التهذيب: ج ١‏ / ۷ .ولم يذكر فيها الغنم. وسائل الشيعة: ج ۲۳۲/۱ ح 0916. 


ما فقه الصادق / ج٠‏ 


لاأ الأول" دلالته تنوقّف على حجيّة مفهوم الوصف» ولا نقول بهاء 
وتصدر الخبر بالفاء لا يجعله كالشرط. فإلّه نما يدلٌ على كونه معلولاً لما 
قبله» بخلاف بقيّة الجمل الخبريّة الخالية عنها. حيث أنها تدلّ على أن الخبر 
عارض لمبتدأه. 

وأمّاكلمة (يكره) في الخبر الثاني" أعجٌّ من الحرمة. 

كما أن الحصر في الخبر الثالث'"'لا يكن الأخذ بهء للزوم تخصيص الأكثر, 
فلابدٌ من مله على الإضافي, مع أنّ ثبوت البأس أعمٌ من الحرمة. 

ثانياً أنته لو سُلّم دلالتهاء فهي معارضة بصحيح أبي العبّاس المتقدّم. وهو 
مقدمٌ لوجوه لاتخق. 

ثم إّه لا فرق فيا ذكرناه من طهارة سؤر طاهر العين بين ا جال وغيره كا هو 
المشهور لعموم نصوص الطهارة. 

وعن جماعة'*' منهم الشيخ# :ا منع من سؤره. 

واستدل له: بعدم خلو لعابه عن النجاسة. وبأنّه ما نشأ من النجاسة. 

ويرد على الأوّل: أن الكلام إا هو في صورة الخلو. 

ويرد على الثاني: أنته لا حكم بنجاسة ما يكون منها بعد الاستحالة. 


)١(‏ وهو مونّقة عمّار السابقة. 

(۲) مرسل الوشّاء . 

(۳) مو تق سماعة. 

(4) نسب العلامة هذا القول -المنع من سؤر الجلال -في المختلف: ج١‏ / إلى ابن الجنيد. 
(0) المبسوط: ج١/١٠.‏ 


سؤر حرام اللّحم 1۱۹ 


سؤر حرام اللّحم 

مسألة: يُكره سؤر حرام اللّحم لمرسل الوشّاء. ومو تق سماعة المتقدّمين. عدا 
سور الإنسان المؤمن واهرّة. 

أا الأول: فتشهد له نصوص كثيرة, ففي بعضها: 

«إنّ سوّره شفاءٌ من سبعين داء»'". 

وفي آخر: «يستحب التبرّك به»'". 

وأما اثاني: فيدلٌ عليه صحيح رُرَارَة عن بي عبد وة قَالَ: 

دفي كتاب علي ا4ا نالي سبع ولا بأ يسؤرِو. وف لاشتخيي ين لوأ دع 
طَعاماً لأ ال َكَل من" 

وهذا صر في عدم الكراهة. إذ لو كان مكروهاًم يكن حال لقوله ائة: (وإنُ 
لاسْتَخيي... الخ).كما لا يخفى, وبه يقد إطلاق ما يدل على كراهة سؤر حرم الأكل. 

ما مكروه الحم كالخيل: فإنّ المشهور' ''كراهة سؤر البغال والحمير. 

وعن المدارك'”: ألحق بها الّواب, لكراهة لحم الجميع. ونحن تطالبهم 
بإثبات الكبرى. 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج ۲۵ / 507 ۳۱۸۹۷ قال أو عَبْدٍ الله له «فِي سور الْمُوْينٍ شِفَاءُ مِنْ سَبْعِينَ دا نواب 

الأعمال: ص .٠١١‏ 

(۲) ورد ما يشير إلى ذلك في رواية من كتب العامّة في صحيح ابن حبان: ج ۲ //510. 
() الكافي: ج ٩/۳‏ وعبارته: (فلا بأس بسؤره) وسائل الشيعة: ج۱ / ۲۲۷ح 0۸۰ . 


(4) المبسوط: ج١/ ٠١‏ كفاية الطالب ص١١‏ . جواهر الكلام: ج١‏ / .۳۸١‏ 
(0) مدارك الأحكام: ج١‏ هده 


۰ فقه الصادق /ج\ 


أقول: يمكن الاستدلال له بو تق سماعة المتقدّم كما لا يخق. 

واستدل له أيضاً : #مرسل الوشّاء المتقدّم. بدعوى إرادة العم تجا 
لايتعارف أكله. 

وفيه: أن الظاهر ما لا يؤكل لحمه في لسان الشارع» هو ما يحرم أكل لحمه كما 
يظهر لمن راجع موارد استعمال هذه الجملة. 

وكذا يكره سؤر الحائض المتّهمة. كما عن الأكثر'". 

وعن بعضهم'": تقييدها باي لا تومن على الحافظة عن مباشرة النجاسة. 

أقول: والظاهر أن مراد الجميع واحد. إذ مرادهم ليس غير المأمونة والمتهمة 
عند غيرهاء بل المراد به المرأة التي تكون كذلك في الواقع. 

وعليه» فغير المأمونة واقعاً هي المتّهمة كذلك. فإحداهما مرادفة للأخرى. 
وبذلك يندفع الاعتراض بأنّ الّهمة أخصّ من التي لا تؤمّ. لشمول الثانية 
للمجهول حاها دون الأوّل. 

وعن الشيخ'"'. والسيّد المرتضى: كراهة سور الحائض مطلقاً'*. 

والتحقيق: الأخبار الواردة في الباب طوائف ثلاث: 

الطائفة الأولى: ما تدلّ على كراهة سؤرها مطلقاً كرواية عنيسة, عن أي 
(١)كابن‏ حمزة في الوسيلة ص77 والعلامة في التذكرة: ج ٤١ / ١‏ . وابنه في الاإيضاح: ج١‏ /1۸. والشهيد الأول 

في الألفيّة والنفليّة ص ٠١١‏ . والمحقّق الثاني في رسائل الكركي: ج ۲ / ۲۳۷. 

(۲) كما في جواهر الكلام: ج ١‏ / /77/7. ونسبه إلى الظاهر من عبارة السرائر. 
(۳) المبسوط: ج١‏ / ٠١‏ قال: (ويكره سؤر الحائض». ولكنّه في النهاية ص ٤‏ قيّدها بقوله: (إن كانت متّهمة). 


)٤(‏ نسبه إليه المحقّق الحلّي في المعتبر: ج ١‏ / 44 حيث قال: (الفرع الخامس: قال في المبسوط: يكره سؤر 
الحائض وأطلق). وكذا قال علم الهدى خث في المصباح. 


سور حرام الحم ١‏ 


aS ARE SE e‏ < ےر وم 
عبد الله ل قال: «اشرّبْ مِنْ سور الخائض ولا تَتَوضا منهة» 


الطائفة الثانية: ما تدلّ على كراهته مقيّداً ا إذا لم تكن مأمونة. كموق ابن 

«في الوَجُل يَعوَضَابَِضْلٍ الخائض؟ قَالَ: إذا كَانَث مَأْمُوئةَ لا ياس" 
ونحوه غيره. 

ومقتضى ا جمع بينهماء تقيبد إطلاق الأُولى بفهوم الثانية. والجمع بحمل الثانية 
على الكراهة الشديدة. وإبقاء إطلاق الأولى ينافي ظهور الثانية في إرادة نفي البأس 
بقول مطلق. 

الطائفة الثالثة: ما تكون كالصري في الإطلاق: كصحيحة العيص. قال: 

«سَألث أبَا عبد اة عَنْ شور الخائض؟ فَقَالَ: لا صا مِنْهُ وتَوَضَّأمِنْ 
لوو كني ناكا ا 

فإنٌّ التفصيل بين الحائض والجَنّبٍ. وتقييد الجنّبٍ با إذا كانت مأمونة, قاطمٌ 
للشركة. فهي ابية عن التقييد. 

وما عن «التهذيب»"“ و«الاستبصار»'' من إسقاط كلمة (لا) من صدر 
الجواب, فيكون قوله لا «إذا كَانَتْ مَأْمُوبَةٌ» قيداً للجنب والحائض . 
)١(‏ الكافي: ج7/ .٠١‏ وسائل الشيعة: ج ۲۳١/۱‏ ح107. 
(1) الاستبصار: ج١‏ /17, وسائل الشيعة: ج ١‏ / ۲۳۷ح 11١‏ 
(؟) الكافي: ج۳ / .٠١‏ وسائل الشيعة: ج .1٠٠۰ ح۲۳١ / ١‏ 1 
)٤(‏ التهذيب: ج۱ / ۲۲۲. عن عِيص بن الْقَاسِمٍء قَالَ: «سَأَلْتُ أا عبد اف به عَنْ سور الْحَائْضٍ؟ قال: يُعَوَضَمِئْهُ 


eA 2 00‏ حيه و لد ددم عي لمي 2 
تَوَضّأمِنْ شور الْجُنب إا كائ مأمونَة وتَمْسِلُ يَدَهَا قَِلَأَنُْدْخِلَهَا الإناء..» الخ. 
(6) الاستبصار: ج ١‏ / ۱۷. «سَأَلتُ أا عبد انه با عن سؤر الْحَائْضٍ؟ قَالَ: توًا به...» الخ. 


١ج/ فقه الصادق‎ ١ 


لا يعارضها.ء إذ مضافاً إلى أنته لو دار الأمر بين الزيادة والنقيصة, يتعيّن 
الالقزام بالثانية. ومضافاً إلى أنّ الكليني # أضبط من الشيخ, فإسقاطها لا يناسب 
أفراد القيد. 

وعلى هذاء فلا يكن الجمع بين هذه الطوائف. إلا بإرجاع القيد إلى الكراهة 
الشديدة, والالتزام بأنّ حدث الحيض في نفسه موجبٌُ لمرتبة من الكراهة, 
وكونها غير مأمونة موجبٌ آخر, فإذا اجتمعا تشتدٌ الكراهة. وعليه فيعمٌ ا لمكم 
لمطلق المتهم. 

ويؤيّده: الأمر بالاجتناب عن سؤر الجنب. إذا لم تكن مأمونة. 

والنتيجة: ما القزم به الشيخ# والسيّد من كراهة سؤر الحائض مطلقاً 
هو الصحيح. 

أقول: م إنّ ظاهر النهي وإِنْ كان هو الحرمة, إلا أنه في المقام يحمل على 
الكراهة, لأنّ الموجب للنهي : 

إن كان هو الحدث. فلمفهوم موق ابن يقطين''' الدال على جواز الوضوء به. 

وإِنْ كان هو كونها غير مأمونة ومنّهمة؛ فلأنّه لو كان سؤرها هذه الجهة 
حراماً. يكون لأجل النجاسة. 

ومن أمرهاثة بالشرب منه في الأخبار. يستفاد عدم نجاسته» ولعلّه لذلك لم 
يتوف فقية في حمل النبي في المقام على الكراهة. 


وأخيراً إنّ مقتضى خبر عنبسة المتقدّم وغيره عدم كراهة شرب سؤرهاء 


ت0١ وسائل الشيعة: ج١ لاس‎ . 7 ١ الاستبصار: ج‎ )١( 


فالتعميم لغير الوضوء حل إشكال. 

نعم. عن الوحيد البهيهاني”": أنّ الاقتصار على الوضوء لم يقل به فقيه. ولهذا 
الإجماع المنقول. وتعليق الحكم على الأأمانة التي يستفاد منها التعميم فلا بأس بالالتزام 
به لاسا بناءً على قاعدة التساءفتأمّل فإِنٌ القاعدة مختصّة بالمستحيّات. 


oo: 


)١(‏ نسب هذا القول إلى الوحيد البهبهاني السيّد العاملي في مفتاح الكرامة: ج ١‏ / 47 حيث قال: (وقال الأستاذ: 
إن الاقتصار على الوضوء لم يقل به فقيه). 


غ١‏ فقه الصادق / ج١‏ 


بحث عن حجيّة البيّنة 

التذنيب الأوّل: في بيان ما تثبت به النجاسة. وهي أمور: 

الامر الثاني: البيّنة. وثبوتها بها هوالمشهور بين الأصحاب. وعن 
«الجواهر»'": ينبغى القطع به. 

يدل عليه: عموم ما دلّ على حجيّة البيّنة وخصوص خير ابن سلهان'". 

ما الدليل الأوّل: فهو الإجماع المنقول. والاستقراء. ومو قة صَسْعَدة بن صدقة. 
عن أي عبد الله ا قال: 

«سمعته يقول: كلّ سء هُو لَّكَ حلال حى تَعلّم أنته حرام بعينه فتدَعَه مِنْ 
قبل نفسك. وذلك متّل الوب يكونٌ عَلَيك قد اشتريئّه وهو سرقة والْممْلُوك 
عندك ولعلّه خُر قد باع نفسه. أو خُدِعَ فبيع قهراً أو امرأةٌ تحتّك وهي أُخمّك أو 
رضيعتّك, والأشياء كلّها على هذا حى يستبين لك غير ذلك. أو تقوم به البيّنة»'". 

أقول: وذ كر البيّنة عِدْلاً للاستبانة. شاهدٌ على أن المراد منها معناها المصطلح لا 
اللّغوي. وحيث أنْها جُعلت في الحديث غاية حلية كلّ شيء -ولو كانت فيه 
مستندة إلى اليد أو الاستصحاب_فلا حالة يدل الحديث على حجيّتها بقول مطلق. 

ودعوى: أنها غا جُعلت حجّةَ على الحرمة. وهو لا يقتضي حجيّتها على 
الموضوع: فضلاً عن عمومالحجيّة. لما يكن مورداً للل والحرمة من موضوعات 


(1) جواهر الكلام ج1 ص ۱۷۲ قوله: (وينبغي القطع بقبول البيّنة). 
(1)كما سيأتي قريباً. 
(۳) الكافي: ج ۵ / ۳۱۳ . التهذيب: ج۷ /۲۲۹. وسائل الشيعة: ج ۱۷ ص 81 ح ١07‏ 737. 


بحث عن حجيّة البينة ١‏ 


مندفعة: بأنّه بها أن مورد الحديث هو الشبهات الموضوعيّة. فيكون الجعول هو 
حجيّة البيّنة على الموضوع. 

مضافاً إلى أنته لو سُلّم أنته يدلّ على كونها حجّة على الحرمة, يكون مقتضى 
إطلاقه حجيّتها أعمّ من قيامها عليها بالمطابقة أو بالالقزام بشهادتها بالموضوع 
ا خارجى اللّازمة له الحرمة, فلا عختص با إذا شهدت البيّنة بالحرمة لاغير. 

قإن فقسو سیا ت کک اله عد کا ارشع ری 
عليه الحرمة: ولا يدل على حجيتها ئی فيا إذا قات عل متوضوع لا ترب 
E‏ ۰ 

قلت: يتعدّى عنه إليه. لعدم التفكيك عرفا بين الموردين. ولعدم الفصل القطعي 
كما هو واضح. إذ لا يحتمل كونها حجّة فيا إذاكان موردها تجا ترب عليه الحرمة, 
ولا يكون حجّة في غير ذلك. مع ندر ته جدّاىا لايخق. 

وأمًا الدليل الثاني: فهو خبر عبد الله بن سلمان. المرويّ عن «الكافي» 
و«التهذيب» عن الإمام الصادق 180 : 

«في الجن قال: کل > تَيْءٍ لَك حَلالُ حى بيئك شَاهِدَانِ يدان عِنْدَكَ أن 


وتقريب الاستدلال به: أنته وإِنْ كان مورده ثبوت النجاسة بتبع ثبوت 
الحرمة. إلا أنته يتعدّى عنه من جهة ظهوره في أنّ ذكر الميتة فيه من باب المثال. 

وما عن ابن اليرّاج'"' من إنكار ثبوت النجاسة بالبيّنة. حتجّا بن البيّنة 
(۱) الكافي: ج7/ ۳۳۹. وسائل الشيعة: ج ۲۵ ص۱۱۸ ح ۳٠۳۷۷‏ وفيها: (.. يشهدان أَنّ فيه ميتة). 


(۲) المهدّب: ج١‏ / ٠”قوله:‏ (وإذا وجد ماء فأعلمه غيره يأنّه نجس. لم يلزمه القبول منه. وجاز استعماله. لأنّ الماء 
على أصل الطهارة ما لم يعلم ملاقاة شيء من النجاسات له). 


۱۲۹ فقه الصادق / ج١‏ 


لاتفيد إلا الظنّ. والطهارة معلومة بالأصلء فلا يترك المعلوم لأجل المظنون. 
ضعيفٌ, لأنَّ البيّنة إذاكانت حجّة تقدّم على الأصل. كما حُقّق في حلّه. 
والروايات'" الدالّة على أنّ: (كلٌ شيء طاهرٌ حتی يُعلم قذارته). لا تدلّ على 

عدم حجيّتها. لما حقّقناه في حلّه من قيام الطرق والأمارات مقام القطع ولوكان 

مأخوذاً في الموضوع. 

خبر الواحد 
الأمر الثالث: خبر العدل الواحد. بل الثقة. كا تسب إلى جملة من الحمّقين". 

وعن المشهور'": عدم ثبوت النجاسة به. 
ويشهد للمختارا:عموم مفهوم آية انبا“ واستقرار سيرة العقلاء على 

الاعتاد على أخبار الثقات فيا يتعلّق بمعاشهم ومعادهم. والمتشرّعة على أخذ معالم 

دينهم عن الثقات. ولم يرد من الشارع رَدعٌ عن ذلك. 
وما ذكره بعض الأعاظم من المعاصرين'":(من أنّ مفهوم آية النبأ لو لم 


.476 / يوجد عدد من الروايات في وسائل الشيعة: ج؟‎ )١( 

(۲) منهم السيّد الخوئي في تعليقته على العروة الوثقى حيث قال: (الأظهر ثبوتها به. بل لا يبعد ثبوتها بمطلق قول 
الثقة وإنْ لم يكن عدلاً) العروة الو ثقى: ج ١‏ /18. وذكر أيضاً: (الأظهر ثبوت النجاسة بقول العدل الواحد بل 
بمطلق الثقة). وكذلك كاشف الغطاء حيث قال: (الأقوى الاكتفاء). والفيروزآبادي قال: (الأقوى الثبوت به). 
والخوانساري. قال: (الظاهر عدم الإشكال فيه مع حصول الو ثوق والاطمئنان) نفس المصدر: ج١‏ / 160. 

(۳) قال السيّد اليزدي: (في كفاية العدل الواحد إشكال). وقال السيّد الحكيم: (إشكالٌ قويّ). والجواهري. قال: 
(الأقوى عدم الثبوت به). والميرزا الشيرازي: (بل الأقوى عدم ثبوت النجاسة بقوله) (العروة الوثقى: 
جا /00\(. 

)٤(‏ وهو ثبوت النجاسة بخبر العدل الواحد. بل وحنّى الثقة. 

(0) سورة الحجرات: الآية 5. 

(1) السيّد الحكيم في مستمسك العروة الوثقى: ج١‏ /07؟. 


خبر الواحد ۷ 


فيتعارض مع ا محصر في رواية مسعدة'''. ورفع اليد عن المفهوم أولى من تخصيص 
الرواية. كا لايخ وهي بالنسبة إلى بناء العقلاء رادعة واردة لا معارضة). 

ضعيف: إذ عدم حجيّة خبر الواحد في مورد الموتقة. تما تكون الحسليّة فيه 
مستندة إلى اليد أو الاستصحاب. لا يلازم عدم حجّيته فما لا معارض له. 

وبعبارة أخرى: أنته في أمثال مورد الرواية تماكان ظاهر قول أو فعل مستلزماً 
للطهارة, نلتزم بعدم حجّيته في نفسه» مع قطع النظر عن هذا الخبر. لأنته فيه يكون 
من قبيل الشهادة, فيعتبر فيه التعدّد. وهذا بخلاف ما هو نحل الكلام, وهو ما لا 
يعارضه ذلك. 

وجملة من الروايات الواردة في الأبواب المتفرّقة : 

مثل ما ورد في خبر هشام من ثبوت عزل الوكالة به'". 

وخبر إسحاق"" الدالٌ على ثبوت الوصيّة بخبر الثقة. 

وأيضاً ما دل على جواز وطي الأمَّة, إذاكان البائع عادلاً قد أخبر 
بالاستبراء'*. فتأمّل. ٤‏ 


71١61 الكافي: ج 5 / ۳۱۳ التهذيب: ج۷ /۲۲۹. وسائل الشيعة: ج۱۷ / 3ل ح‎ )١( 

(۲) التهذيب: ج7 .5١7/‏ الفقيه: ج۳ / 87. وسائل الشيعة: ج ۱۹ / ١77‏ 4778 5, ونص الرواية: عَنْ مِشَامِ بن 
سام عن أبِي عد اله نتة: «في رَجُلٍ َكَل آخَرَ عَلَى وکاله في اشر مِنَ الأمُورِ. وه لَه بدك سَاهِدَيْنٍِ فَقَامَ 
ر 20 و E‏ اليك E‏ عا أ e‏ 
ال كيل فخْرَج لامضاءِ الام رر فقال اشْهَدُوا أني قذ عَزَلتُ فلاناعَنِ الو كالة. فقًال: إن كان الوّكيل أمْضى الامرَ الي 
E a a RG EE DEA‏ لوق وو ی او ا e‏ 
وکل فِيهِ قبل العَزْلِء فإن الامْرَ وَاقِعٌ مَاضٍ عَلى مَا أمْضَاهُ الو كيل. رة المُو كل أمْ رَضِيَ. قلت: فإن الو كيل أمْضّى 
الامر قبل أن بعلم اَل أو ية أنه د عُزِلَ عَنٍ الْوكالّة. الامو عَلَى ما أَمْضَاءُ؟ قَالَ نعم قلْتُلَُ: إن بََمَهُالْعؤْلُ 
قبل ن مْضِيَ الامر تم ذَهَبَ حت أمضاء لم يكن ذَلِكَ َي ء؟ قال تع إن الو كيل إذاوُكُلَ مام عن لَجس 
مره قاض ادا والوكالَة اة حَتّى ةاعر عَنِ الو كاله َة لهه أوْيُسَافَهُالْعَذْلٍ عن الوكالّة». 

(؟) الكافي ج ۷ ص 11 /التهذيب ج ٩‏ ص ۲۳۷ / وسائل الشيعة: ج ۱۹ ص ٤۲۳‏ ح .۲٤۸۹٤‏ 

)٤(‏ كما في حديث حَفْصٍ بن الْبَحْتَرِيّ. عَنْ أبي عَبْد اله غا: «في الوَجُل يَشْتَرِي الأمَة مِنْ رَجُل. فَيَقُولُ: إِني لم 


۱۲۸ فقه الصادق / ج١‏ 





وكذلك الأخبار"" الدالّة على ثبوت الوقت بأذان الثقة العارف بالوقت. إلى 

غير ذلك ممّا ورد في الأبواب المتفرّقة, إذ يستفاد منها أنّ العمل به كان مغروساً فى 

الأذهان ماضياً في الدين. ۰ 
as‏ 


إخبار ذي اليد 


الأمر الرابع: قول ذي اليد كما هو المنسوب إلى المشهور”". وعن «الحدائق»": 
أن ظاهر الأصحاب الاتّفاق عليه. 

ويشهد له: السيرة القطعيّة, واستقراء موارد قبول أخبار ذي اليد بما هو أعظم 
من ذلك فإنّه يستفاد منها أنّ حجّيته كانت أمراً مفروغاً عنه. مسلا عندهم. ففق 
صحيح معاوية بن عّارء قَالَ: 

«سَألثُ أا عبد اهلا عَنٍ الوَجُلٍ يِن أَهْل امعْرقَةِ بالق يَأتِيني پالم 
وقول قذ طح ع الب وأا غرف أ رَه عل الضف رب بول وهو 
شرب على الف؟ فقال: لا رنه ُْتُ: فرَجُلْ ن عَْرٍ أل رة ن لا 


2 


ا 5 كت د تاماه ل معدم عم ¢ 0 
الثلثء قد ذهب ثلتاه وبق ثلثهُ يَشْرَبُ مِنْهُ؟ قال: تعم» . 


ج أَطَأهَا؟ فَقَالَ: إن وبق په فَلابَأس بأَنْ يتياه الكافي: ج ۵ / ٠۷۲‏ وسائل الشيعة: ج۱۸ / 510. 

.٠۷١ / ٤ وسائل الشيعة: ج‎ .۲۲۳ / ١ الکافي: ج ۳ / 1884 . الفقيه: ج‎ )١( 

(۲) نسبه إلى المشهور المحقّق السبزواري في ذخيرة المعاد: ج ۱ .٠۳۸/‏ 

(۳) الحدائق الناضرة: جه / ٠٠١‏ قوله: (ظاهر الأصحاب الاتفاق على قبول قول المالك في طهارة ثوبه وإناءه 
ونحوهما ونجاستهما). 

.511/ البُحختَج: العصيرالمطبوخ.وأصله بالفارسيّة (مي بُخته) أي عصير مطبوخ (لسانالعرب. مادّة بختج: ج۲‎ )٤( 

(5) الكافي: ج٦‏ / ٤١١‏ ح۷.وسائل الشيعة: ج ٠٠‏ لالت يل 


إخبار ذي اليد ۲4 





وصريحه عدم اعتبار الورع والايمان, وحيث أَنّ التفكيك بينهما وبين الإسلام 
ومافي بعض أخبار ال جن" من نهيه ا خادمه عند شرائه جُبَاً عن السؤال, 
إذ لولا قبول أخباره لم يكن وجه للنهي. 
وخبر عَبدِ لله ن بُكَيْرِ قَالَ: «سَأَلْتُ ابا عبد اہ اڈ عَنْ رَجُلٍ أعَارَرَجُلا ا 
قصل قدا وخ ليك[ ) قد قال ا قَالَ: قُلْتُ: :قن أَعلَمَهُ؟ قَالَ: 0 
وما يستدلّ له أيضاً الموارد التالية: 
١-الروايات‏ الواردة في القصّارين والحرّارين 
" -الأخبار الواردة في الجارية المأمورة بتطهير ثوب سيّدها". 
؟-ما ورد في أن الحجّام'' موعن في تطهيره موضع الحجامة. 
٤-والمستفيضة‏ '* الواردة في أنّ من أقرَ بعينٍ في يده لغيره فهي له. وليس ذلك 
إلالحجيّة قوله لا من باب حجيّة الإقرار, لأنته يختصّ با إذا كان ن على نفسه فلا 
والإنصاف: أنّ التتّع في الأبواب المتفرّقة يوجب القطع بحجيّة قول ذي اليد فا 
(١)كما‏ في رواية بَكْرِ بْنِ حَبِيبٍ, قَالَ: «شيْلَ أو عبد الله لئة عَنِ الْجْبنَ وأ نُوضَعٌ فيه الانفحَةُ يِن الْمَِئَةِ؟ قَالَ: لا 
تلح م زل برهم فََالّ: اشر ين رَجُلٍ ملم ولا أله عن شَيْؤْه. (وسائل الشيعة: ج ۲٠‏ /۱1۸ 
ح۳۱۳۷۹). وفي المحاسن: ج۲ / 416 بزيادة: اشتر (بدرهم) من رجل مسلم... الخ. 
(۲) وسائل الشيعة: ج۳ / ٤۸۸‏ ح ۲٠٤‏ . قرب الاسناد ص ٠1۹‏ وفيه قوله لة: (فلا يعلمه) بدل (لا يعلمه ذلك). 
(۳) ونص الرواية كما في الكافي: ج٣‏ / 0۳: عن مُعَاوِيَة ن عار عن مُيَسْرِء قَالَ «قُلْتُ لأبي عبد اهر ج: ا آم 
لجار فَفِْلُ تؤبي ين الْمنيٌ. .قلا بالخ في عَشله. . فََصَلّي فيه دا هُوَ يا بش؟ قَالَ: أَعِدْ صَلانَكَ. أَمَاإنّفَ أو 
گنت غَسَلْتَ أت لَمْ يكن عَلَيِكَ شَْة» . التهذيب: ج ۲٠۲ / ١‏ . وسائل الشيعة: ج 418/1 ح 0517 1. 


(4) وسائل الشيعة: ج ۹۹/۲ 4۲۸۲ 
(5) أشير إلى ذلك في مستمسك العروة الوتقى: ج١ .5١8/‏ 


)١(‏ ذكر السيّد الحكيم أنته: (لا ييعد كون المستفاد من هذه النصوص حجيّة قول ذي اليد إذا لم يكن ما يوجب 
اتهامه. ولكن موردها خصوص الإخبار بالتطهير) مستمسك العروة الوتقى: ج ١‏ / 580. 


البحث عن حكم الظنون 
فروع: 
الفرع الاؤل 
تثبت النجاسة بالظنّ كا هو المشهورا". وعن ظاهر النهاية وصرع 
ا لحلى ": الاكتفاء به. 
أقول: واستدلٌ له بثلاث أدلة: 
الدليل الأوّل: ابتناء أكثر الأحكام الشرعيّة على الظنون. 
الدليل الثالث: ما ورد من عسل الثوب المأخوذ من يد الكافر. 
وفي الجميع نظر: 
أمَا الأوّله فلمنعه. لأنّ أكثر الأحكام مبنيّة على الظنون الخاصّة, لا 
مطلق الظن. 
وأمًا الثاني: فلن الحكم بالطهارة لحجّة شرعيّة من أصلٍ أو استصحاب لا 
يكون ترجيحاً للمرجوح. 
وأمًا الثالث: فلمعارضته بما يدل على جواز الصلاة فما يكون عمل الكافر. 
ويشهد لعدم حجَّيته -مضافاً إلى أنته مما يقتضيه الأصل الروايات الواردة 
)١(‏ نقل المحقق الكركي عن ابن البرّاج أنه قال: (لا تثبت النجاسة بالظنَ مطلقاً) (جامع المقاصد: ج١‏ / .)١١١‏ 
ولكن لم نقف على هذا النصٌ في كتابه «جواهر الفقه» المطبوع. 


() أبو الصلاح الحلبي. تقيّ بن نجم. وقد نقل عنه في جامع المقاصد أنته قال: (تعبت النجاسة بكلّ ظررٌ لأنَ الظنَ 
مناط الشرعيّات). (جامع المقاصد: ج١‏ / .)١١١‏ 


۱۳۲ ققه الصادق / ج١‏ 





في إعارة الثوب لليهودي والنصراني''. وما ورد في الْجَبنَ والفأرة المتسلّخة في 
الماء”"' وغير ذلك من الموارد المتفوّقة. ْ 
مو 

الفرع الثاني: إذا أخبر ذو اليد بنجاسته. وقامت البيّنة على الطهارة, قُدّمت 
البيّنة على الإخبارء وذلك: 

وَل لموتقة مسعدة المتقدّمة, الدالّة على حجيّة البيّنة في مقابل اليد. وما دل 
على القضاء بالبيّنة في مقابل دعوى ذي اليد الملكيّة. 

وثانياً قصور دليل حجيّة قوله عن شمول مورد التعارضءكما لا يخق. 

نعم لو كانت البيّنة مستندة إلى الأصلء يُقدَّم قول ذي اليد لتقدّمه 
على الأصل. 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج7/ 01١‏ ح1748: :عن عب له ين انه قَالَ: : سال أبي أب عبد هاخا ونا حَاضِرٌ. لي اير 
المي تبي وأنا ألم نه شرب الْخَغرَ يأكُلُ م الْجِنزير. َيَرُْهُعَلَيَ َأعْسِلُهُ قبل أنْ لي في قال أن 
عَبْدائه کد صل فيه ولا تله ِن أجل ذَلِكَ. نك أنه ياء وهُو طَاجِرٌ. ولم تَشتئقن أنه نجس قلا باس أن 
صل فيه حَنَّى تق أن َجْسَه..». 

(؟) وسائل الشيعة: ج١‏ / 161١ح500:‏ :مسأل اباعيدالله عن رَجُلي تچ في إِنَاِ هوق نَوَضَأَمِنْ ذَلِكَ الانَامٍ 
ارا أو اغتَسَلَ مِنْهُ أ غَسَلَ َبَهَذ كَانتٍ الْفََرَه متَسَلّحَةَ؟ فَقَالَ: ِن گان رآها في الااءِ ِل أن يلأ 
يَمَوْضَا أو يَغِْلَ نِيابَهُ نم فعلَ ذَلِكَ بعد ما َآهَا فِي الاناء فعَلَيه أن يَغِْلَ نياب ويَفْسِلَ كَُّ ما أَصَابَهُ ذلك المَاءُ 


وَيُعِيدَ الْوْضُوءَ والصّلاة...». 


تعارض البيّنتين 

الفرع الثالث:إذا تعارضت البيّنتان تساقطتاء لأته الأصل في تعارض 
الأمارتين فما لا يمكن التخيير في المسألة الفرعيّة. ىا في المقام. 

وما دل على الترجيح أو التخيير. يختصٌ بالأخبار الدالّة على الأحكام ولا 
يعم الحاكية عن الموضوعات الخارجيّة. 

وما دل على الترجيح في البيّنتينالمتعارضتين'''من الا كثريّة وغيرها.ءإنمايختصٌ 
بالمعارضة عند القاضي في مقام المرافعة. والتعدّي يحتاج إلى دليل.والدليل مفقوٌ. 

هذا فا إذاكان مستند كلتا البيّنتين العلم. 

وإِنْكان مستند إحداهما العلم والأخرى الاستصحاب: 

فان كانت كلّ واحدة منهما مكدّبة للأخرى -كم إذا كانت بيّنة الطهارة 
المستندة إلى العلم مثلاً حاكية عن عدم تحقّق النجاسة ولو سابقاًفتتساقطان. 

وإلا فيؤخذ با تكون مستندةً إلى العلم.كما لو أخبرت بيّنة الطهارة في الفرض 
بحصول الطهارة بعد تحقق النجاسة. ولو على فرض تحققهاء فإئها تقدّم على بيّنة 
النجاسة المستندة إلى الاستصحاب. لأنته لا تعارض بينهما فيعمل بهم معاً. 

أقول: وبذلك ظهر ضعف ما ذكره بعض أعاظم العصر'" من تقديم البيّنة 
المستندة إلى العلم مطلقاً مستدلاً له بأئها تقدّم على الأصل الذي هو مستند 
الأخرى. فتبطل هي لبطلان مستندها. 


e+ 
وسائل الشيعة: ج ۲۷ ص۹٤۲ باب حكم تعارض البيّنتين وما ترجّح به إحداهما ومايحكم به عند‎ )۱( 


فقد الترجيح. 
(۲) كما هو الظاهر من مستمسك العروة الوثقى: ج .٤١١/ ٠١‏ 


۳ فقه الصادق / ج١‏ 


في اعتبار علم الوسواسي وعدمه 

الفرع الرابع: لا اعتبار بعلم الوسواسي في الطهارة والنجاسة كما هو المشهور. 
والمراد من عدم اعتبار علمه بالطهارة, ليس أنته لو حصل له العلم بها لا يعتني به 
بل المراد أنته لا يجب تحصيله فما يشترط فيه الطهارة. ا 

ويشهد لعدم اعتباره: -مضافاً إلى عدم الخلاف فيه جملة من النصوص: 
كصحيح ابن سنان, قَالَ: «ذَكَوْتٌ لأبي عبر رارجلا متتل اأؤضوء والصَّلاق 
00 رَجُلُ حَاقِلٌ؟ فال ابو عبد م.ق : وأ عَفْلِ es‏ 1 

ال Mo‏ شلا الف ا ان تَيْءِ هي فان 

0 . ونحوه غيره. 

وأمّا علمه بالنجاسة: فبالنسبة إلى عمل غيره لا يكون حجّة. لإنصراف أدلة 
حجيّة خبر الواحد أو البّنة عن مثل ذلك. 

وأمّا بالنسبة إلى عمل نفسه. فيمكن أَنْ يستدلٌ لعدم الاعتبار به بالصحيح 
المتقدّم, فتأمّل فإنّ الظاهر منه إرادة صورة الشكٌ لا العلم. 

واستدل له: بقوله اا «... ثح قال لا تعَودُوا ا بيت من انم كم تقض اللا 
َُطِْعُوه لان خث معا دلا عو فَلَمْضٍ أَحَدكُمْ في الْوَهْمٍ ولا بكرن 
م الذي" 

وفيه: أنته وارد في مورد عدم الاعتناء بالشكٌ. لاحظ خبري زرارة وأبي 


.٠۳۷ح‎ ٦۳ / ۱ وسائل الشيعة: ج‎ .١17 / ١ الكافي: ج‎ )١( 
.٠١٤۹1ح‎ ۲۲۸/۸ (؟) التهذيب: ج ۲ / ۱۸۸ وسائل الشيعة: ج‎ 


بصي" وغيرهماء فإذاً العمدة فيه ظهور الإجماع. 

ودعوى: أن العلم حجّة عقلاً. لا يكن الردع عنه . 

مندفعة: بأنّه على فرض دلالة الدليل على عدم الاعتبار بعلمه. نلقزم بتبدّل 
الواقع عن حكنه. فلا يكون الواقع موضوعاً في حال الوسواس للحكم الذي 
يكون موضوعاً له في غير هذه الحال. 


نهف 


(۱) التهذيب: ج ۲ / ۱۸۸ . وسائل الشيعة: ج ٠١٤۹٦۲۲۸/۸‏ . 


ذكر السبب في الشهادة 
الفرع الخامس: لا يعتبر في البيّنة ذكر مستند الشهادة "كا هو المشهور. 
وعن المصنّف في «التذكرة»'"' وأبي العبّاس'" والصيمري'*: إنْها لا ثقبل إلا 
بالسبب. 
واستدلٌ له المصنّف: بجواز أن يعتقد أنّ سؤر المسوخ نجس '". 
وأورد عليه بعض المعاصرين'": بأنّ احتال الخطأ في المستند ملغى بأصالة عدم 
الخطأ. 
ثم أورد على نفسه: بأنّ أصالة عدم الخطأ في الحدسيّات لا يعوّل عليها. 
وأجاب: بأنّ أصالة عدم الخطأ في الحدس : 
تارة: يُرجع إلا لإثبات الواقع المجهول. 
وأخرى: يُرجع إليها بعد العلم بالواقع لإثبات أن ما يعتقده المُخير هو الواقع. 
وهي لا تكون حجّة في الأول وأمًا في الثاني فهي حجّة مطلقاً. 
وفيه أن بناء العقلاء على إتباع شيء. لابدٌ وأن يكون لأجل كاشفيّنه النوعيّة, 
وعليه التزموا بحجيّة الخبر إذاكان الإخبارٌ عن حش وعدمها إذاكان عن حدس» 
فإنّ ا خبر الحسّبي إذا صدر ممّن يوئق برل ول تكن فقا جاشته کون كاشفاً 
)١(‏ العروة الوثقى: ج ١‏ / /ا5١.‏ 
(۲) تذكرة الفقهاء: ج ١‏ / 47 قوله: (ولو شهدا بنجاسته لن يقبل إلا بالسبب). 
() هو الشيخ أبي العبّاس أحمد بن فهد الحلّي صاحب «المهدّب البارع». 
)٤(‏ هو الشيخ مفلح بن الحسن الصيمري تلميذ أبي العبّاس. وله «كتاب كشف الالتباس عن موجز أبي العسبّاس». 
(الرسائل العشر لابن فهد الحلّي: ص ١؟).‏ 
(6) المصدر السابق (تذكرة الفقهاء). 
(1) السيّد الحكيم في مستمسك العروة الوثقى: ج ١‏ / 401. 


ذكر السبب فى الشهادة با 


نوعيّاً عن الواقع» فيكون بناء العقلاء على إتباع خبره. وعدم الاعتناء باحقال 
خطائه الواقعي في إحساسه. وامًا إذا كان عن حدس فلا يكون لخبره كاشفيّة 
نوعيّة لتوقّفها على تصويب حدسه ونظره. فلا يكون بناء العقلاء على إتباع خبره. 

أقول: وهذا هو المراد من حجيّة أصالة عدم الخطأ في الحسّ دون الحدس. ولا 
يفرّق في ذلك بين الموردين المذكورين في كلامهء إذ أنّ علم الشخص بالواقع لا 
يوجب كاشفيّة خبر غيره عن الواقع. فتدبّر فإلّه دقيق. 

فالأقوى: ما اختاره المصنّف أ وهو أنته لو احتمل أن يكون مستند المخير 
بالفخاسة سالا یکو ن سپا ل يقل غور ویکون كه حك ما لوذكز ستعتدها 
وعلم عدم صحّته. 

ممه 

الفرع السادس:إذا لم يشمدا بالنجاسة بل بموجبها كفى. إذ لا يعتبر في العمل 
با حجَة کون مؤدّاها أثراًشرعيّا بل یکن كونه ذا أثرٍ شرعي عند من قامت عنده 
الحجّة. فإذا شهدا بأ هذا الشيء لاق عرق الجنب من الحرامء وكان المشهود عنده 
يرى نجاسة العرق, تكن هذه الشهادة في الحكم في النجاسة. 


vo 


۴۸ فقه الصادق / ج١‏ 





ذكر الموجب في الشهادة 

الفرعالسابع: إذاشهدابالنجاسةواختلف مستندهماءكن في ثبوتها عند جماعة”". 

أقول: هنا صورتان: 

الصورة الأولى: يشهدان بواقعةٍ واحدةٍ شخصيّة. ويكون الاختلاف بينهما في 
المنضوضيات والعناوين المنطبقة على ذلك الوجود الخاض.كيا إذا اققا على وقوع 
قطرة من ماء في الإناء ا مخاص أو في الإناء المعيّن. واختلفا في كونه البول أو الدم. 

الصورة الثانية: يشهدان بواقعتين. 

أمّا في الصورة الأولى: فالصحيح ثبوت النجاسة بشهادتهما. إذكلَ من 
الشاهدين يشهد با يشهد به الآخر, ولا يعتبر في حجيّة البيّنة غير ذلك. 

وأمّا في الصورة الثانية: فلا تثبت. إذكلٌ من الشاهدين يشهد بغير ما يشهد به 
الآخر. وترتّب أثر واحدٍ على تينك الواقعتين وهو النجاسة -غير مفيدٍ. لعدم 
تعلق اا بناءً على عدم حجيّة الخبر الواحد. ولا فتثبت النجاسة في 
كلتا الصورتين كما لا ين٠‏ من غير فرتي في ذلك بين نفي كل منهها قول الآخر 
وعدمه. لأنته لو کان ما يشهد به كل منهها عين ما يشهد به الآخر. وكان الاختلاف 
في العناوين المنطبقة عليه. فتثبت النجاسة حتّى مع نني كل منهما قول الآخر في 
انطباق ما يراه منطبقاً عليه. وإلا فلا تثبت النجاسة حى في صورة عدم النني. هذا 
بناءً على عدم حجيّة الخير الواحد. 

وأمّا بناءً عليهاء فتثبت النجاسة في كلتا الصورتين. كا مرّ. 


aa 


٠١١۷/١ العروة الو ثقی: ج‎ )١( 
إذ مع القول بحجيّة خبر الواحد تكون شهادة كلّ منهما تامّة فيحكم بالنجاسة.‎ )۲( 


القسم الأوّل من اختلاف شهادة الشاهدين ۱۳۹ 


القسم الأوّل من اختلاف شهادة الشاهدين 

الفرع الثامن: لو شد أحدهما بالإجمال والآخر بالتعيين, كما إذا قال أحدهما: 
(أحد هذين نجس). وقال الآخر: (هذا معيناً نمجس). فف المسألة وجوه: 

الوجه الأول:وجوب الاجتناب عنها". ٠‏ 

واستدل له: بن خصوصيّة التعيين لم تقم عليها البيّنة. بخلاف ملاقاة أحدهما 
للنجسء فيثبت نجاسة أحدهما لا على التعيين. فيجب الاحتياط بالاجتناب عنهما. 

الوجه الثاني: وجوب الاجتناب عن المعيّن'". 

واستدلّ له بأ طرفه لم يقم حججة على نجاسته إذ الشهادة بالمردّد وإ كان 
لازمها الاجتناب عنه. إلا نا واحدة, والشهادة بالمعين لا تقتضيه. 

الوجه الثالث:عدم لزوم الاجتناب'"' عنهماء لعدم قيام البيّنة لا على المعيّن. ولا 
على المردّد. 

الوجه الرابع: ما اختاره بعض المعاصرين“ وهو التفصيل : 

بين أن تكون الشهاد تان حاكيتين عن واقعتين. 

وبين أن تكونا حاكيتين عن واقعة واحدة. ويكون أحد الشاهدين جاهلاً 
بالتعيين والآخر عالماً به. 

واختار ازوم الاجتناب عنهما في الثاني وعدم لزومه عن شيء منهما في الأوّل. 

أقول: ولكن هذه الأقوال والوجوه كلّها ضعيفة. 
)١(‏ قال به البروجردي والحائري. كما في العروة الوثقى: ج۱ .١184/‏ 
(۲) قال به النائيني في العروة الوثقى: ج .٠١١ / ١‏ 


(؟) قال به المحقّق العراقي والجواهري والشيرازي كما في العروة الوثقى: ج١‏ / .٠١١‏ 
)٤(‏ السيّد الحكيم في مستمسك العروة الو ثقى: ج .٤0۸/ ١‏ 


4° فقه الصادق /ج\ 





وتحقيق القول في المقام: يقتضي أن يُقال إِنَ هناك مبنيان: 

المبنى الأوّل: أن نلتزم بحجيّة خبر العدل الواحد. 

المبنى الثانى: أن نلتزم بعدمها. 

ما على ك2 الأول : ففيه صورتان: 

الصورة الأولى: فا إذا كانت الشہاد تان حاكيتين عن واقعتين. فيتفرّع عن 
ذلك حالتان: 

الحالة الأولى: أن تكون الواقعتان متقارنتين. 

الحالة الثانية: أن تكون إحداهما مقدّمة على الأخرى. 

والحالة الثانية'": ها نموذجان: 

النموذج الأوّل: أن تكون الواقعة التي يحكيها من يشهد بالمعيّن مقدّمة. 

النموذج الثاني: عكس الفوذج الأوّل, أي أن تكون الواقعة التي يحكيها من 
يشهد بالمعيّن مؤخرة. 

فتحصّل من ذلك: أن لدينا أربع صور في المقام. ولكلّ منها حكنه: 

ففي الصورتين الأوليّتين:'" يجب الاجتناب عن المعيّن دون طرفه» إذ ا خير 
الواحد لا يزيد على العلم فكنا أنّ العلم الإجمالي لا يوجب التنجّز إذا تنجّز 
التكليف في أحد طرفيه منج آخر قبل العلم أو معه كما حمق في حلّه . فكذلك 
الخبر الواحد. 

وأمًا في الصورة الثالثة'“: فيجب الاجتناب عنهماء إذ قيام المنجّز على 
)١(‏ الالتزام بحجيّة خبر العدل. 
(۲) وهي فيما إذاكانت الشهادتان حاكيتين عن واقعتين إحداهما مقدّمة على الأخرى. 


(۳) أي إذاكانت الواقعتان مقارنتين, أو أن إحدى الواقعتين مقدّمة وهي المعيّنة. 
)٤(‏ وهي كون الواقعة المشهود بها بالتعيين مؤْخّرة. 


القسم الأوّل من اختلاف شهادة الشاهدين ا 


خصوص أحد الطرفين. لا يوجب انحلال المنجّز السابق عليه القائم على أحدهما 
لا بعينه. وتفصيل الكلام في ذلك موكول إلى محلّه. 

وأمَا في الصورة الرابعة: أي إن كانت الشهاد تان حاكيتين عن واقعةٍ واحدة, 
فيجب الاجتناب عن المعيّن فقط مطلقاًء ولايخق وجهه. 

وأمّا على المبنى الثاني: وهو عدم حجيّة الخبر الواحد. ففيه صورتان: 

الصورة الأولى:إذا كانت الشهاد تان حاكيتين عن واقعتين. فلا يجب الاجتناب 
عن شيء منهماء لعدم قيام الحجّة على شيء من الواقعتين. 

الصورة الثانية: إن كانت الشهادتان حاكيتين عن واقعة واحدة. فيجب 
الاجتناب عنهماء لقيام الحجّة على إحداهما لا بعينهاء ولم يثبت تعيّنها. 


د 


4۲ فقه الصادق /ج١‏ 


القسم الثاني من اختلاف شهادة الشاهدين 

الفرع التاسع: لو شهد أحدهما بنجاسة الشيء فعلاً. والآخر بنجاسته سابقاًمع 
الجهل بحاله فعلاً: 

أقول: لا إشكال في وجوب الاجتناب. بناءً على اعتبار قول العدل الواحد. 
کا لايخى. 

وأمّا بناءً على الاحتياج إلى شمهادة العدلين: 

١-فا‏ كانت الشهادتان حاكيتين عن واقعتين. فلا تثبت النجاسة, لأنّ كل 
واقعة لم تقم عليها حجّة. 

؟ وإ كانتا حاكيتين عن واقعة واحدة, فتلك الواقعة قامت الحجّة عليها. 
فيتر تب عليها أثرها وهو النجاسة. وحيث أنّ في زمان تلك الواقعة يكون بين 
الشاهدين اختلافٌء فلا تثبت في شيء من الزمانين بالخصوص. وأنما تثبت 
النجاسة إمّا سابقاً أو فعلاً. وحيث أنّ من قامت عنده البيّنة يحتمل ثبوت النجاسة 
سابقاً وار تفاعهاء فيجري في حقه الاستصحاب ويحكم بالنجاسة فعلاً. 

وتوهم: عدم اليقين بالثبوت سابقاً فلا يجري الاستصحاب. 

ضعيف: لكفاية اليقين الإجمالي. 

ودعوى: أنّ الي قين الإجمالي لا يُصحّح الاستصحاب بالنسبة إلى أحد 
الاحتالات بعينه. لعدم اليقين بالاضافة إليه. وأغا يصحّح إذا كان الأمر الإجمالي 
مشكوك البقاء على كلّ من احتالاته. 

مندفعة: بأنّه إنْ كان الأمر الإجمالي متيقّن البقاء على بعض احتالاته. 
ومشكوك البقاء على بعضها الآخر. يجري فيه الاستصحاب. إذ ذلك يوجب الشكٌ 


القسم الثانى من اختلاف شهادة الشاهدين ۳ 


في بقاء نفس ما علم به. 

وكذا إذا شهدا معاًبالنجاسة السابقة. لجر يان الاستصحاب. لأنّ مقتضى دليل 
البيّنة -كأدلّة سائر الأمارات _جعلها بمنزلة العلم واليقين. 

ويعبارة أخرى: معنى عل المنجة لا ليس حججة ذاتاً. ولا يكون طريقاً تما 
جعل صفة امحرزيّة والطريقيّة التامّة له. كا حُقّق في حلّه. ولذلك اخترنا في حل“ 
قيام الأمارات مقام القطع المأخوذ في الموضوع على وجه الطريقيّة. في نصوص 
الاستصحاب وإِنْ أخذ اليقين موضوعاً ولكنّه أخذ ا أنته طريق إلى الواقع» فيقوم 
مقامه سائر الأمارات والطرق المعتبرة. 

أقول: وقد استدلٌ لجريان الاستصحاب في أمثال المقام, بوجهين آخرين: 

الوجه الأوّل: ما أفاده المحقّق النراساني اة" وحاصله: أنّ مفاد دليل 
الاستصحابء هو جعل الملازمة بين الحدوث والبقاء. ويكون التعبّد بالبقاء لا 
بالحدوث. فيكف الشكٌ في البقاء على تقدير الححدوث. فلو قامت البيّنة على 
الحدوث. فلأجل ثبوت هذه الملازمة تدلّ بالإلتزام على النجاسة في حال الشكٌ. 

وفيه: مضافاً إلى أن لازم ذلك كون الاستصحاب حكماً واقعيّاً معلّقاً على 
ثبوت موضوعه. أنّ الإلقزام بذلك مخالفٌ لظاهر النصوص. إذ ظاهرها اعتبار 
اليقين بالحدوث. والشكٌ في البقاء في جر يان الاستصحاب. 

الوجه الثاني: أنّ مقتضى أدلّة حجيّة الأمارات. جعل أحكام ظاهريّة في 
مواردهاء وعليه فلو قامت البيّنة على النجاسة السابقة. فثبوتها -أي النجاسة 
الظاهريّة -معلوم: فإذا شك بعده في البقاء. يجري الاستصحاب ويحكم ببقائها. 


)١(‏ في زبدة الأصول: ج ؛ / 17 قيام الأمارات والأصول مقام القطع (ط.ج). 
(۲) كفاية الأصول: ص .4٠0‏ 


١ج‎ / فقه الصادق‎ ١44 


وفيه: مضافاً إلى ما حقّقناه في حلّه من أنّ مفاد أدلّة الأمارات ليس ذلك. إذ 
الالتزام به لا يُصحّح الاستصحاب. وذلك لأنته بعد ما يشاك في بقاء ما قامت البيّنة 
عليه فالحكم الظاهري الثابت بها يكون مرتفعاً لدوران ثبوته مدار موضوعه. 
وهو إخبار الشاهدين المعدوم في الزمان اللاحق. فالمشكوك فيه نا هو بقاء الواقع, 
فالمتيّقن غير المشكوك فيه. 

وبعبارة أخرى: لا محال لاستصحاب الحكم الظاهريء لليقين بار تفاعه لعدم 
قيام البيّنة في الزمان اللاحق. بل هي متضمُنة للثبوت سابقا واستصحاب الحكم 
الواقعي ممتنمٌ, لعدم اليقين بالثبوت, فتدبّر. فالصحيح ما ذكرناه. 


و 
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القسم الثالث من اختلاف شهادة الشاهدين 

الفرع العاشر: لو قال أحدهما إِنّه نجس وقال الآخر: إِنّه كان نجساً 
والآن طاهر. 

أقول: تارةً خبران عن واقع واحد. ر عن واقعين. 

وعلى كلا التقدیرین» تارةٌ يكون مستند من يخير بنجاسته فعلاً استصحاب 
اا ی العلم بها. 

ألف: ما مع فرض اتحاد المشهود به. وكون مستند الخبر بالنجاسة العلم: 

١-فبناءَ‏ على اعتبار قول العدل الواحد. يتعارض الخبران -أي إخبار 
أحدههما بالنجاسة الفعليّة والآخر بالطهارة -ويتساقطان, والمرجع استصحاب 
النجاسة السابقة الثابتة بإخبار كل منهما. 

۲ -أما بناءَ على الاحتياج إلى شهادة العدلينء فإخبار من يخبر بالطهارة 
لايُعتنى به. لكونه واحداً. وتكون شهادتهم| حجّة على ثبوت النجاسة في أحد 
الزمانين. فيكون حكنه حكم المسألة السابقة. فيجري فيه ما ذكرناه فيها. 

ب : وأمّا مع فرض اتحاد المشهود به. وكون مستند من يخبر بالنجاسة 
الاستصحاب: 

١‏ -فبناءً على اعتبار قول العدل الواحد. يكون إخبار من يشهد بالطهارة 
حجّة. ومقدماً على إخبار من يخبر بالنجاسة, لحكومته على مستنده. 

۲-أمّا بناءً على الاحتياج إلى شمهادة العدلين. لا تثبت الطهارة. لعدم قيام 
البيّنة عليهاء ويحكم بالنجاسة, لأنّ شهادتهما حجّة على ثبوتها. 

ج : وأمّا مع فرض تعدّد الواقعة: 


۱ فقه الصادق /ج\ 


١‏ -فبناءً على الاحتياح إلى شهادة العدلين. لا تثبت النجاسة, لأنّ ما تحكيه 
شهادة أحدهما غير ما تحكيه شهادة الآخر. فشيء من الواقعتين لم تقم البيّنة عليه. 

؟ -وأمًا بناءً على اعتبار قول العدل الواحد, فالكلام فيه هو الكلام في سابقه. 
کا لايخقى. 

ass 

تفريعٌ في المسألة:إذا شهد اثنان بأحد الأمرين, وشهد أربعة بالآخر. 

فهل يتساقط الاثنان بالاثنين.ويبق الآخران كا أفتى به بعض الأساطين عل . 

أو يتساقط الطرفان مطلقاً. 

أو مع عدم وجود مرجّح من الأعدليّة والأكثريّة وغيرهما ؟ وجوه: 

أقول: أقواها الثاني لأنّ دليل حجيّة البيّنة كدليل حجيّة ا مخبر الواحد» 
نسبته إلى الواحد والمتعدّد نسبة واحدة, فكنا أنته لو قام خبرٌ واحدٌ على شيء 
وعارضه خبران أو أكثر يتساقط الطرفان» ولم يتوهّم أحدٌ تعارض الواحد 
بالواحد وبقاء الآخر كذلك في المقام. 

ومنه: يظهر ضعف القول الأُوّل'". 

واستدل للقول الأخير: بالنصوص الواردة في تعارض البيّنتين عند القاضي في 
مقام المرافعة إليه. 

وفيه: أنّ التعدّي عن موردها يحتاج إلى دليل وهو مفقود في المقام. 


)١(‏ وهو تساقط الطرفين مطلقاً. 
(۲) وهو تساقط الائنين بالاتنين وبقاء الاثنين. 


الماء المشكوك فيه ١‏ 


الماء المشكوك فيه 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى: الماء المشكوك نجاسته طاهت, لقاعدة الطهارة المستفادة من. 
خبر عار الذي رواه بإِسْنَادِِ عَنْ اي عَبْدٍ الواثة, في حَدِيثء قَالَ: 

«كُلَّ يْءِ نَظِيفٌ حٌ کی ل أنه قر فاا لهت ققد قد وما تع 
فس لكي 

وخبر ماد ن عن المرويّ عَنْ اي عبد الله ! ف قَالَ: «الاء كله طَاهِءِ حى 
تل انهل و قدو 1 e‏ 

هذا ف لم يعلم نجاسته سابقاً وإ فقتضى استصحاب النجاسة المقدّم على 
قاعدة الطهارة نجاسته. 


المسألة الثانية: الماء المشكوك إباحته. له ثلاث صور: 

الصورة الأولى: أن يعلم بعدم كونه ملكاً له. 

الصورة الثانية: أن يشكٌ في كونه ملكاً له. 

أمًا الصورة الأولى: فإن علم بأنّه ملك الغير. وشاكٌ في إذنه في تصرّفاته. 
يستصحب عدمه» فيحكم بعدم الإباحة. 

وإِنْ لم يعلم بذلك. واحتمل أن يكون من المباحات الأصليّة. فقتضى قاعدة 
ا لحل إباحة التصرّفات. 

وقد استدلٌ على عدم الجواز بوجهين: 





.4158 ح٤1۷‎ / التهذيب: ج۱ / 780 / وسائل الشيعة: ج۳‎ )١( 
50١ ح‎ ١47/١ وسائل الشيعة: ج‎ )۲( 
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الوجه الأوّل: قول أبي الحسن الرضا لذ في المكاتبة المرويّة في «الوسائل» في 
باوجو ب إيصال حصّة حصّة الإمام من الحنمس إليه. وهي: ١ ١‏ 

«قَالَ: كَنَبَ رَجُل مِنْ ار فاس مِنْ بَعْضٍ مَوَالي ي الجن الاك 
يشا الان في الخمس؟ فكب إلنه: ينم د الجن الاجم ا إن لله اځ کرم 
ضَمِنَ على الْعَمَلِ اتاب وعَلى الضَّيت اَم كيل مال الاين وجه أَحَلد اله لله...الح 
والسّلام'". 

بدعوى أنّ مقتضاه أصالة الحرمة في الأموالء إلا مع العلم بوجود السبب 
الحلل لأنته مع الشلكٌ فيه يرجع إلى أصالة العدم. 

وفيه: - مضافاً إلى ضعف سندهاء لأنّ في الطريق محمد بن زيد الطبري. وهو 
يحهول'"_أنْهها لا تدلٌ على المدّعى. إذ الحكم بالحليّة مستنداً إلى قاعدة لحيل حكمٌ 
به من وجه أحلّه الله فتديّر فإنّه لا يخلو عن الاشكال. 

الوجه الثاني: ما اشتهر من أصالة الاحتياط في الأبواب الشلاثة, التي منها 
الأموال. ا 

وفيه: انها لم تنبت بنحو الكليّة الشاملة. فيا إذالم يكن هناك أصلّ موضوعي 
مقتض للحرمة وللاحتياط. 

وما اقبورة انه فليا جين 

الأوّل:إِنْ علم بأنّه كان ملك الغير. وشكٌ في انتقاله إليه. فقتضى الأصل عدمه. 


.١53556 وسائل الشيعة: ج ۵۳۸/۹ ح‎ )١( 

(۲) أصله كوفي كما عن الشيخ في رجاله ص 7714 رقم ٥٤۰۳‏ ولم يذكر فيه مدحٌ ولا قدح. نعم عدّه غير واحد من 
الرّجاليّين من أصحاب الرضا اء واحتمل السيّد الخوئي #6 اتحاده مع محمّد بن زيد الرزامي كما في المعجم: 
ج1۷/£ ٠٠‏ رقم ٠١816‏ عند ترجمته للرزامي الذي عبّر عنه بخادم الرضا غا إلا أنته يبقى مجهول الحال لعدم 


ورود التو ثيق به صريحاً سواء اتحد أو تعدّد. 


الماء المشكوك فيه ١‏ 


فلا يحل إلا بطيب نفس مالكه. وإِن لم يعلم به. 

الثانى: إِنْ علم أنته كان سابقاً من المباحات الأصليّة. واحتمل صيرورته 
لوقا رة فلا يكو تلكا ر اا فنا ايحي عد ابلك غر 
له. المقتضي لحليته بالحيازة. 

لشو افا إذال بعل يولك لجان كان او من اول وجو ا 
كونه ملكاً له. أو ملكاً لغيره.كالماء المشكوك في أنته ماؤه المتولّد من بره أو المتولّد 
من بر غيره. أو حيوانٍ أنته متولّد من حيوانه. أو من حيوان غيره. فالحكم هو 
الحلية لقاغدة الل وأصالة المحرمة ف الأموال والمكانبة, وقد عرفت نما فنها. 

وبالجملة:يمكن تلخيص صور المسألة بأنّه: 

ألف: ما شك فى إباحته إِنْ علم حالته السابقة تستصحب: 

١‏ فلو علم أنته كان ملكا لغيره. وشكٌ في انتقاله إليه. أو إعراضه عنه. 
يستصحب بقاء ملكيّته, فيحكم بعدم جواز التصرف فيه. 

۲ -ولو علم بأنّه كان مِلْكاً له. وشكٌ في انتقاله عنه. يستصحب بقاء ملكيّته. 
فيحكم بالإباحة. 

٣‏ -ولو علم بأنّه كان من المباحات الأصليّة. وشكَ في لك الغير إيّاه. 
يستصحب العدم» المقتضى لملكيّته له بالحيازة. 

برا ل ع شاك السابقة: 

١-بِأَنْ‏ کان أمره دائراً من أوّل وجوده بين كونه ملوكاً له أو لغيره . 

؟ -أو دائراً بين كونه من المباحات الأصليّة . 

"أو كونه تملوكاً لغيره. 

فيحكم بالإباحة لقاعدة الحل. 


)١(‏ بأته كان ملكاً للغير. 


۱0۰ فقه الصادق / ج١‏ 





المسألة الثالثة:إذا اشتبه نجس أو مغصوب. فهنا صور: 
تارة: يكون في حصورء فحينئذٍ يجب الاجتناب عن الجميع, للعلم الإجمالي 
الذي حُقّق في حلّه أنّ الأصول تتعارض في أطرافه فتتساقط. فيجب الاجتناب 
عن كلّ طرفي, لقاعدة وجوب دفع الضرر الحتمل. 
وأخرى: إن اشمّبه في غير الحصور: 
فقد يقال كا عن جماعة''' بعدم وجوب الاجتناب عن شيء من الأطراف. 
أقول: الحقّى في حل أن غير الحصور بعنوانه» لا يوجبٌ عدم تنجيز العلم 
الإجمالميوكثرة الأطراف وقلَتها من حيث هماء ليستا ملاكاً للفرق في حجيّة العلم. 
وما ذكر ضابطاً لغير الحصور ووجهاً لعدم منجَزيّة العلم الإجمالي في الشيهة 
غينالخصورة لیس اد 
نعم لو بلغت كثرة الأطراف حدّاً لا يتمكّن المكلّف من الخالفة القطعيّة. لا 
يكون العلم منجّزاً ولا يجبُ موافقته القطعيّة, لتبعيّتها لحر مة الخالفة القطعيّة التي لا 
تحرم في الفرض. لعدم القكّن منهاء لما حققناه في حلّه من أن عدم جريان الأصول 
في أطراف العلم الإجماليء إا يكون لأجل لزوم الترخيص في المعصية لو جرت في 
٠‏ جميع الأطراف, ولا تجري في بعض الأطراف. لكونه ترجيحاً بلا مرجّح. 
وفيالفرض با أنته لايلزم من جريانهافي جميع الأطراف القرخيص فيالمعصية, 
لعدم القكّن من الجمع في الارتكاب بين الحتملات. فلا حذور في جريانها. 
وعليه. فا ذكره بعض الأعاظم 4" ردّاً على شيخنا النائيني* من أنّ العجز 
عن الخالفة القطعيّة, لا يوجب سقوط العمل بالتكليف عن المنجّزيّة ضعيف. 


.٠١۰۹/ ١ج منهم السيّد اليزدي في العروة الوثقى:‎ )١( 
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الماء المشكوك فيه 5 


المسألة الرابعة: لو اشتبه المضاف. فهنا صورتان: 

الصورة الأولى: إذاكان المضاف في حصورء جاز أن يكرّر الوضوء أو الغسل إلى 
أنْ يحصل له العلم باستعمال مطلق في ضمنه, بلا إشكال ولا خلاف مع الانحصار. 

وأمّا مع عدمه, فقد يقال -مبتنياً على ما ذكره احقّق النائيني:'", تبعاً لجماعة 
من الفحول. من تقدّم رتبة الامتئال التفصيلي مع الإمكان على الامتثال الإجمالي- 
إّه لايجوز في الفرض بل لابدٌ وأن يتوضأ أو يغتسل بالماء الآخر. 

ففيه: أنّ ا حمق في حلّه ضعف المبنى. إذ العقل لا يحكم إلا بلزوم الاطاعة, 
وليست هي إلا إتيان ذات المأمور به بجميع قيوده. مضافاً إلى المولى. وليس للعقل 
وراء ذلك حكمٌ بلزوم الانبعاث عن بعث المولى. وعدم كفاية التحرك عن احتال 
البعث والتحريك» ولو شكٌ في ذلك يكون المرجع إلى أصالة البراءة. 

وعليه. فيجوز في الفرض أن يُكرّر الوضوء أو الُسل إلى عددٍ يعلم استعمال 
ماءٍ مطلق في ضمنه ولو مع وجود ماء آخر_وقام الكلام في محلّه. 

الصورة الثانية: إن اشتبه المضاف وكان في غير الحصور. جاز استعمال كل منهاء 
بناءً على ما ذكره شيخ مشايخنا الأنصاري في فرائده''' -وجهاً لعدم منجزيّة 
العلم الإجمالي في الشبهة غير ا حصورة, وضابطاً ها -من أنٌّكثرة الأطراف موجبة 
لبناء العقلاء على عدم الاعتناء باحتال انطباق المعلوم بالإجمال على كلّ واحدٍ من 
الأطراف. 

وعليه. فكل طرف وإنْ كان يحتمل كونه مضافاً إلا أنته في نظر العقلاء يكون 
هذا الاحتال بحكم العدم. ۰ 


.١61// ١ في كتاب الصلاة. تقرير بحث النائيني للكاظمي: ج‎ )١( 
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١ج‎ / فقه الصادق‎ ١6, 
أقول: ولكن قد حقّقنا في حلّه ضعف المبنى, وأنته لو بلغت كثرة الأطراف حدّاً‎ 
لا يتمكّن المكلّف من الخالفة القطعيّة. لا يكون العلم منجّزاً.‎ 
وقد تقدّم آنفاً أنته على هذا المبنى غاية ما يكون, كون العلم كلا علم, لا‎ 
الشمهة كلا شمة. فقتضى استصحاب بقاء الحدث بعد التوضى بأحدهاء التكرار ا‎ 
٠ يزيد على المضاف المعلوم بينها بواحد.‎ 
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الشك في إطلاق الماء وإضافته 

المسألة الخامسة: إذالم يكن عنده إلا ماءٌ وشكٌ في إطلاقه وإضافته: 

فأغلب المتأخّرين أفتوا بلزوم الجمع بين التيمّم والوضوء في الفرضء نظراً إلى 
العلم الإجماللي بوجوب أحدهما. 

ولكن الأقوى عدم وجوب ضمٌ الوضوء. بل يتيمّم خاضة, وذلك : 

فما إذا كانت حالته السابقة الإضافة لاستصحابها. 

وفيا إذالم تكن حالته السابقة معلومة, لاستصحاب عدم مائيّة المائع 
الخارجي الأزلي. 

ولايعارضه استصحاب عدم الإضافة,لأنته لاتثبت به مائيّته ليجب الوضوء. 

وعدم الإضافة ليس موضوعاً لوجوبه. وهذا بخلاف عدم المائيّة. فاته 
موضوع لوجوب التيمّم. مضافاً إلى أنّ مقتضى استصحاب عدم وجدان الماء. فما 
إذا علم بفقد الماء قبل الابتلاء بالمشكوك فيه. وجوب التيمّم خاصّة. 

وبه ينحلٌ العلم الإجمالي. وتجري أصالة البراءة عن وجوب الوضوء 
بلا معارض. 

ودعوى: أنته إذاكان قبل الابتلاء بالمشكوك فيه واجدا للماء يجري استصحاب 
وجود الماء. وهذا الأصل يكون مقدّماً على استصحاب العدم الأزلي. 

مندفعة: باه من القسم الثالث من أقسام استصحاب الكليءوالختارعدم جريانه. 


\ot‏ فقه الصادق /ج\ 


حكم العلم إجمالاً بنجاسة الماء أو إضافته 

المسألة السادسة: إذا علمإجمالاً أن هذا الماء إمّا نس أو مضاف. يجوز شربه. 
لأصالة الطهارة والحليّة. ولايجوز الوضوء به للعلم بفساده:!مّالإضافتهأولنجاسته. 

أقول: وقد حققنا في حلّه أنّ مئل هذا العلم الإجمالمي الذي يكون المترتّب على 
أحد طرفيه عين ما يترتّب على الآخر. وشيئاً زائداً. ولا يكون للآخر أب مختصٌٌ. 
ويكون الموضوع واحداً. لا يكون منجّزاً بالنسبة إلى الزائد. 

مثلاً لو علم باه مديون لزيد إِمّا بدرهم أو بدرهمين. فإنّهِ تجري البراءة عن 
وجوب أداء الدرهم الثاني. 

وكذا إذا علم أنه إِمَا مضافٌ أو مغصوبٌ. يعني في فساد الوضوء. 

وأمّا في جواز الشرب» فليس كذلك على الإطلاق. إذ لكلّ من طرفي العلم 
الإجمالي اثر يخصّه. لأنته لو کان مغصوباً لا يجوز شربه. ولو کان مضافاً لا يكون 
رافعاً للخبث» وعليه: 

١‏ -فإِنْ كانت الحالة السابقة على فرض إضافته فعلاً هي الإطلاق. 
فاستصحاب إطلاقه المقتضي لرافعيته للخَبَث. يعارض مع الأصل المقتضي لجواز 
الشرب. فيتساقطان. فقتضى العلم الإجمالي عدم جواز شربه. 

۲ -وأمًا لولم تكن الحالة السابقة هي الإطلاق, فما أن الأصل الجاري في 
رافعيّته للخَبَث هو استصحاب بقاء النجاسة, فينحلٌ بذلك العلم الإجماللي. وتجري 
أصالة الطهارة والحليّة بلا معارض. 

هذاكلّه إذاكان الشكٌ في الغصبيّة مورداً لقاعدة المجل. 

وإلاكما لو علم بان حالته السابقة هي مملوكيّته للغير فلا يجوز الشرب مطلقاً. 
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المسألة السابعة: لو أريق أحد المشتبهين من حيث النجاسة أو الغصبيّة. لايجوز 
التوضي بالآخر. لعدم خروجه عن طرف العلم بإراقة الآخر, ومقتضى تنجّز العلم 
الإجمالمي عدم جريان الأصل فيه. 

وما ذكره بعض الأعاظم'": من أنته بناءً على أَنّ المانع عن جريان الأصل في 
أطراف العلم الإجمالي. هو المعارضة. يُشكل وجوب الاجتناب عن الباق لعدم 
المعارضة بعد الإراقة. فضلاً عن جعل المر تكز العقلائي في مثل هذا المورد الذي هو 
وجوب الاجتناب دليلاً على ضعف المبنى. 

ضعيف: لما حقّقناه في حلّه في الأصول من أنته حتى على هذا المسلك لا 
يجري الأصل. 

وإجمال ما ذكرناه: أنته يستصحب لزوم الاجتناب شرعاً الثابت قبل الإراقة 
عن أحدهماء وبا أنته يكون المستصحب حكن شرعيّاً لايحتاج في جريان 
الاستصحاب إلى شيء سوى عدم اللّغويّة وهو حقّقٌ. لأننه بعد جريان 
الاستصحاب المذكور يحكم العقل بلزوم الاجتناب عن الباق وتمامالكلام ف عله 

وأيضاً لو أريق أحد المشتبهين من حيث الإضافة. لا يكن الوضوء بالآخر. 
بل الأعوط اتح يس ون اأ ف ال اة سوا اللمك الال بوجوب 
الوضوء بالباقي أو وجوب التيمّم. 

وما ذكرناه في الفرع الثالث من المسألة الخامسة, من عدم وجوب الوضوء لا 
يجري في المقام. لأنّ مقتضى استصحاب وجوب الوضوء. أو استصحاب وجدان 
لماء. الثابتين قبل الإراقة. لزوم الوضوء بالباق. 


.501 / ١ السيّد الحكيم في مستمسك العروة الوثقى: ج‎ )١( 
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ودعوى: أنته على هذا لا وجه لوجوب التيمّم. 

مندفعة: باه لا ثبت بهما كون الباق ماءً, أو وجوب الوضوء بالباقي شرعاً 
کا لا خنق. 

وعليه. فلا يحرز به الطهارة المعتبرة مالم ينض إليه التيمّم. 

وأيضاً دعوى: صدق عدم الوجدان في هذا الحال. فيقتصر على التيمّم لأنّ 
المراد منه عدم العلم لا عدم الوجود. 

مندفعة أيضاً: بن المراد من عدم الوجدان ما يساوق الفقدان. ومع احتال 
مائيّته لم يحرز الفقدان. 

وبالجملة: فالأقوى هو الجمع بين الوضوء بالباق والتيمّم. 


الملاقى لطرف الشبهة 10۷ 


الملاقي لطرف الشبهة 
المسألة الثامنة: ملاق الشبهة الحصورة لا يحكم عليه بالنجاسة, لأصالة 
الطهارة. إذ أن وجوب الاجتناب عن الملاقي من باب المقدّمة العلميّة. لا يوجب 
نجاسة ملاقيه. ولا لزوم الاجتناب عنه. مع عدم كونه طرفاً لذلك العلم الإجمالي. 
والعلم إجمالاً بنجاسته أو نجاسة الطرف الآخر, لا يوجب عدم جريان 
الأصل فيه إذ بعد فرض عدم جريان الأصل في الطرف الآخر منجّزٍ آخر موجودٍ 
قبله يجري الأصل فيه بلا معارض. 

هنا عدّة صور: 

١‏ - لو لاق مع كلّ واحدٍ من الأطراف شيءٌ يحكم بلزوم الاجتناب عن 
الجميع, للعلم بنجاسة أحدهما. 

۲ -وكذا لو لاق مع أحد الطرفين شيء. ولكن كان الطرف الآخر تما يجري 
فيه أصلٌ آخر محكوم, لما سقط بالمعارضة, ولا يكون من الأصول الطوليّة التي 
تسقط أيضاً با معارضة مع الأصل الواحد في الطرف الآخر. كا لو علم بنجاسة 
القراب أو الماء. فان أصالة الطهارة في كل منهم] تعارض مع الأصل الجاري في 
الآخر ويتساقطان. والمرجع حينئذٍ وعند الشلكٌ في ا حرمة في الماء إلى قاعدة الجلء 
فلو لاق في الفرض شيء مع التراب يجب الاجتناب عن الجميع للعلم بنجاسته أو 
حرمة الماء. 

۳ -وكذا يجب الاجتناب عن الملاق, إذا كانت الحالة السابقة في المشتبهين 
النجاسة, فاته يجري استصحاب النجاسة في املاق ويحكم بنجاسة ملاقيه. 


10۸ فقه الصادق / ج١‏ 


٤‏ -وكذا يجب الاجتناب عنه فها لو حصل العلم بالنجاسة بعد الملاقاة أو 
حينهاء فإنّه حصل العلمان في زمان واحد. وهما العلم بنجاسة الملاق (بالفتح) 
أو طسرفه. والعلم بنجاسة الملاقي (بالكسر) أو طرف الملاقي. ولا ينحلٌ 
أحدهما بالآخر. 

ودعوى: أن الأصل في الملاقي متأخٌَ رتبةٌ عن الأصل فما لاقاه. فني المرتبة 
السابقة يعارض ذلك الأصل مع الأصل ا جاري في الطرف فيتساقطان, 1 المرتبة 
الثانية يجري الأصل في الملاقي بلا معارض. 

مندفعة أَوَلاً: أن هذه الأحكام أحكام للزمان لا للرتبة. وحيث أن الأصل في 
الملاقي والملاق متحدان زماناً. فكلاهما طرف للمعارضة. 

وثانياً لو سلّمنا تأخَّر الثانيء لكن لا يكون متأخَّراًعن الأصل الجاري في 
الطرف الآخر. بل هما في رتبة واحدة. 

ولاوجه لتوهم التأخّرء إلا ان ما هو متأخَدٌ عن شيء رتب ماخر عا يكون 
في رتبته أيضاً وِنْ لم يكن بينهما ملاك التأخّر الرتبي. وهو فاسد كا حُقّق في محلّه. 

وأخيراً ظهر با ذكرنا أنته قد يجب الاجتناب عن الملاق (بالكسر) دون 
املاق كما لو علم إجمالاً بنجاسة أحد الانائين, ثم علم أنّ نجاسة أحدهما المعيّن إِنْ 
كانت فهي ناشئة عن ملاقاته لإناءٍ ثالث. 

وتفصيل الكلام في كلّ واحد من هذه الفروض موكولٌ إلى محلّه. 


aa 
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انحصار الماء في المشتبهين 

المسألة التاسعة: إذا انحصر الماء في المشتبهين, تعيّن التيمّم بلا خلاف. 

ويدلّ عليه: موق عة عَنْ ابي عبد اله اغا : 

«في رَجُلٍ مَعَهُ تاا وَقَعَ في أَحَدِهِما قَذَرْ ولا يري أا هو ويس يَقْدِرُ 
على مَاءِ غَيْرِِمَا؟ قال ريه تيم . 

ومثله حديث عّار' "'المعوّل بها عند الأصحاب كا عن «المعتبر»'". 

ثم إنّ ظاهرهما الاختصاص بالقليلء فإنّ لفظ الإناء لو سُلَم شموله لكر مع 
أن للمنع عنه بجالاً ‏ ولكن قوله: (وقع في أحدهما قذرٌ) الذي يكون دالا على 
نجاسته جرد الملاقاة. ظاهر في الاختصاص بالقليل» فني الكر لابدٌ من الرجوع 
إلى ما تقتضيه القاعدة. 

وقد يقال:-كما عن المحقّق النراسانية _أنها تقتضي التفصيل بين 
الكرٌ والقليل: 

فف الأُوّل: (الك) مقتضاها صحّة الوضوء أو الفُسل لو توضّأ بأحدهما أو 
اغتسل» وصحّة الصلاة بعدهما. 

وفي الثاني: (القليل) مقتضاها العدم. بل مقتضى القاعدة كالنص تعيّن التيمّم. 

اما في الثاني: فللإبتلاء بنجاسة البدن ظاهراً بحكم الاستصحاب. للقطع 


)١(‏ التهذيب: ج ۱ / ۲۲۹. وسائل الشيعة: ج۱ / ۱1۹ ح415. 
(؟) التهذيب: ج ۱ / ٤۰۷‏ / وسائل الشيعة: ج ۲ ص 910 ح ۳۸۲۳. 
(۳) المعتبر: ج١/*١٠.‏ 


1 فقه الصادق / ج١‏ 


بحصول النجاسة حال ملاقاة المتوضّأ من الإناء الثاني إِمّا ملاقاته أو بملاقاة الأول 
ولأجل ذلك أمر بالتيمّم. لأنّ النجاسة الْحَبَئيّة ولو ظاهريّة -أهمٌ من الطهارة 
المائيّة. ولا يعارضه استصحاب الطهارة للجهل بتاريخها. 

وأمًا في الأوّل: فلأنّه من جهة عدم الحاجة في حصول الطهارة به إلى التعدّد 
أو انفصال الغسالة, لا يعلم تفصيلاً بنجاسة شيء من الأعضاء. وإِنْ علم 
بنجاسته إجمالاً حين ملاقاة الأول أو الثاني. فلا جال لاستصحابها. فيرجع إلى 
قاعدة الطهارة. 

وفيه أَوْلاَ أنته بعد تطهير بعض الأعضاء بالثاني. يعلم إجمالاً بنجاسة أحد 
الغضوين: ما العضو الذي طهر لنجاسة ما طهر به. أو الباق لنجاسة الأوّل. 
فيستصحب النجاسة المعلوم تاريخها إلى ما بعد تطهير الباق فلا وجه للتفصيل. 

وثانياً أنّ المبنى ضعيف. إذ الختار جريان الاستصحاب في مجهول التارج كا 
يجري في معلومه. فتتعارض أصالة الطهارة الثابتة بعد استعمال الطاهر منهاء 
المردّدة بين بقاء الطهارة قبل الاستعمال وحدوث غيرهاء وهي معلومة الشبوت 
مشكوكة البقاء. مع استصحاب النجاسة في كلا الفرضين. فيتساقطان. فيرجع إلى 
قاعدة الطهارة, ففى كلما لو توضّأ أو اغتسل بالنحو المزبور تحصل له الطهارة 
المائيّة مع عدم الابتلاء بالنجاسة الخبئيّة ظاهراً. فلا يحال معه للتيمّم. 

مضافاً إلى أنته لو كر الصلاة عقيب كلّ وضوء. أحرز أداءه الصلاة 
الصحيحة واجدة للطهارة الحد ية والخبنيّة. فالأمر بالإراقة والتيمّم إا يكون على 
خلاف القاعدة. وحيث أنّ النصّ مختصٌ بالقليل. فلا يتعدّى عنه إلى الكُر. 

ودعوى: عدم الفصل بينهما على ما ذكر. 


انحصار الماء فى المشتبهين ١۱‏ 


مندفعة: باحتاله. إذ تطهير الأعضاء. وتطهير ما يترشّح عليه ماء الوضوء أو 
القسل من مواضع البدن والثوب بالقليل متعسر غالباً بخلاف الكثير. 

فتحصّل: أنّ الأقوى هو التفصيل : 

بين ما لو كانا قليلين, فيتعيّن التيمّم. 

وبين ما لو كانا جميعاً أو أحدهما كزين فالوضوء أو الغسل بالنحو المذكور. 

والأحوط تكرار الصلاة عقيب كلّ وضوء أو غسل. 


نهد 


۱1۲ فقه الصادق /جٍ 


حكم الإناء المشكوك مالكه 

المسألة العاشرة:إذاكان هناك إناء لا يعلم أنته لزيد أو لعمرو. والمفروض أنته 
مأذون من قبل زيد. لا يجوز استعماله. لاستصحاب عدم إذن مالك هذا الإناءء إذ 
الشكٌَ في كونه لزيد أو لعمرو يوجب الشكٌ في إذن مالكه في التصرّف فيه. وبا أنته 
مسبوق بالعدم يستصحب عدم إذنه. 

أقول: وهذا الاستصحاب إا يكون جارياً في الفرد المعيّن في الواقع غير المعلوم 
عندناء وليس من الأصل الجاري في الفرد المردّد الذي هو محل الإشكال. 

المسألة الحادية عشر:إذاكان عنده مائان توضّأ بأحدهماء ثم بعد الفراغ حصل 
له العلم بن أحدهما نجسٌء فهل يصح الوضوء أم لا؟ 

وجهان: أقواهما عدم صحّة الوضوء. وذلك لوجهين: 

الوجه الأوّل: عدم جريان قاعدة الفراغ في أمثال المورد ما لا يكون المكلّف 
ملتفتاً حال العملء لما ورد في موق ابن بكير. قَالَ : 
ن ل 

ونحوه غيره. والارتكازات العقلائيّة تساعد ذلك. 

بل قد ذكرنا في حلّه''' أنه ليست من الأصول التعبّدية, وتكون من الأمارات 
النوعيّة. لوقوع المشكوك فيه في ظرفه. فَإِنٌ المريد لشيء يكون التفاته إلى 
خصوصياته أقوى منه بعد الفراغ عنه. والروايات إغا هي إشارة إلى ذلك. ومع 
عدم الأماريّة كا في الفرض لا معنى لجريانها. 
(۱) التهذيب: ج ٠١٠/١‏ . وسائل الشيعة: ج ۱ / ٤۷۱‏ ح17155. 
(۲) زبدة الأصول: ج١/16.‏ 


حكم الاناء المشكوك مالكه ۹۳ 


وقد استدل بعض المعاصرين'"': تبعاً لبعض الحقّقين'" على جريانها في أمثال 
الفرض بدليلين: 

الأوّل: سائر الأخبار المطلقة الخالية عن ذكر هذا القيد. 

الثاني: حَسنة الحسين بن أبي العلاء. الظاهر في جواز المضيّ ولو مع النسيان, 
وهي الرواية المرويّة عَنْ عِدَّةٍِنْ أصْحَابنَاء قال : 

سات ابا عبر اهلد عن المخائم ! إذا اغْتَسَلْتُ؟ قَالَ: حَوَلَهُمِنْ مانو .وقَالَ في 

الْوْضُوءِ تُدِيرهُفَإِنْ نَسِيتَ حى قوم في الصّلاةء قلا مرك أن تعِيدَ الصّلاة». 

ولأجل ذلك يحمل ما في المونّق ونحوه على الحكمة لا العلّة. 

أقول: وفي كلا الوجهين نظر: 

أمَا الأوَل: فلأنَ ذكر ما يوجب تقييد المطلقات منفصلاً عنها في الفقه غير 
عزيزء فليكن المورد من تلك الموارد. 

وأمًا الثاني: فلأنَ الظاهر كون السؤال والجواب واردين على الخاتم الواسع 
الذي يصل الماء تحته. ويكون جوابه بإ دالاً على استحباب التحويل والإدارة في 
الفرض كا هو المشهور بين الأصحاب. وعن «المعتبر» هو مذهب فقهائناء 
فنسياتهها في مثله لا يوجب الشاك في وصول الماء بنفسه, فيكون الحديث أجنبياً 
عن المقام. 

وإِنْ أبيت عن ظهوره في ذلك فلا أقلّ من الاجمال. 

مضافاً إلى أنته لو سَلَّم ظهوره فما ادّعى, لكنّه لا يدل على صحّة الوضوء. 
وأا يدل على صحّة الصلاة, فيدلٌ على أن الاخلال بالطهارة نسياناً كالاخلال 


.557/ السيّد الحكيم في مستمسك العروة الوثقى: ج۱‎ )١( 
.7" ص‎ ١ صاحب جواهر الكلام. الجزء‎ )۲( 


۱14 فقه الصادق /ج١‏ 


بالقراءة لا يوجب البطلان. فيكون معارضاً لحديث (لا تُعَادُ)!''. وهو مقدّمٌ لوجوه 
لاتخى. 

والعلم بأنّ الصلاة تعاد من ناحية الطهارة. لا يوجب ظهور الرواية في إرادة 
صحّة الوضوء کا لايخق. 

الوجه الثاني: لعدم صحَة الوضوء والعُسل في الفرع. هو معارضة قاعدة الفراغ 
الحاكمة بصحّتهه| -لو سُلّم جريانها في نفسها_مع أصالة الطهارة الجارية في الطرف 
الآخر لو كان موجوداء وإلا فى ملاقيه للعلم بنجاسته أو وجوب الوضوء ثانيا. 

نعم هذا الوججه لا يت مع فقد الطرف الآخر وعدم وجود الملاقي له. 


د 


(۱) وسائل الشيعة:ج ١‏ / ۳۷۲ح ۰ وج ٤‏ ص7 11ح 0141. وفي: ج ۵ / ١۷٤ح‏ ۱۷۰۹۰ عَنْ وُرَارَةَ عن اي 
جَعْفَرٍ :2 أنه لا عاد الصّلاء إل ِن حَمْسَةِ: : الطُهُورِ والْوَفْتٍِ الْقِبلَةٍ والوُكُوع والسّجُودٍ. ئم قال 4 القِرَاءَهُ َة 
والتَّمَهُدُ سنه والنَكْبِيدُ سْنّهٌ ولا يَنُْضٌ السُنّهُ الفَرِيضَة». 


حكم استعمال المشتبه بالغصب ۱10 


حكم استعمال المشتبه بالغصب 


المسألة الثانية عشر: إذا استعمل أحد المشتيهين بالغصبيّة. فهل يحكم عليه 
بالضان أم لاء أو يفصل بين الصور؟ وجوه: 

أقول: صور المسألة ثلاث: 

الصورة الأولى: ما لو كان المستعمل غاصباً للماء قبل الاستعمال. فني هذه 
الصورة وإِنّْكان الاستعمال لا يوجب الضمان. إلا أن الضان الثابت بمقتضى على اليد 

الصورة الثانية: ما لولم يكن غاصباً له قبله. ولم يعلم بكونه للغير مثلاً. فبعد 
الاستعمال حصل له العلم الاجمالى بكونه أو الباقي مِلكاً لمن لا يكون راضياً 
بالاستعمال. فني هذه الصورة أيضاً يحكم عليه بالضان للعلم الإجمالي. إِمَا به أو 
بسي هوا ا )الا خرملا طرق ا ا 

الصورة الثالثة: ما إذا لم يكن هو الغاصب» ولكن قبل الاستعمال ع لم إجمالاً 
بكون أحدهما للغير. فى هذه الصورة لا يحكم على المستعمل لأحدهما بالضمان. 
لأنّ حكنه حكم املاق في عدم لزوم الاحتياط فيه. 

فدعوى: أنّ مقتضى العلم الإجمالي إا بالضان أو بحرمة التصرّف في الآخر. 
لزوم الاجتناب عنه. 

مندفعة: بانحلاله بالعلم السابق عليه زماناً وهو العلم بغصبيّة أحدهها 
وحرمة التصرّف فيه قبل الاستعمال. 

وبذلك ظهر الفرق بين هذه الصورة وبين الصورة السابقة. 


oo 


۱1 فقه الصادق / ج١‏ 


وأا المضاف فهو كالمعتصر من الأجسام الممتزجة بها مزجاً يسلبه الإطلاق» 
كماء الوّردوالمَرَق ونحوهماء وهو ينجسٌ بكل ما يقع فيه النجاسة» سواءًكان الماء 
قلیلاأ و کثیرٌ 


الماء المضاف 

(وأمًا المضاف؛ فهو كالمعتصر من الأجسام) أو (الممتزجة بها مزجاً يسلبه 
الإطلاق» كماء الورد والمرق ونحوهماء وهو ينجس بكل ما يقع فيه النجاسةء سواءً 
كان الماء قليلاً أو كثير إجماعاً منقولاً من جماعة'": منهم المصنّف اة" 
والتهيدان!": 

لعموم خبر السّاباطي”* الآتي الدال على تنجّس كل شيء بملاقاة النجاسة. 

وإطلاق النصوص الواردة''' في نجاسة المرق ونحوه بملاقاة النجاسة. إذ 
مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين القليل والكثير. 


)١(‏ لقد أشار عدّة من الأعلام إلى الإجماع. كصاحب مفتاح الكرامة: ج١‏ / 505 بقوله: (لا يزيل المضاف الخبث 
إجماعاً). وصاحب الجواهر: ج .۳۲١ / ١‏ والمحقّق السبزواري في ذخيرة المعاد: ص .١١6‏ والشيخ الأنصاري 
في حاشيته على القوانين: ص 778. 

(۲) ذكر ذلك في تحرير الأحكام: ج١‏ / .5٠‏ وأشار إلى عدم رفع الطاهر منه للحدث إجماعا. وفي منتهى المطلب 
ج ١‏ ص ۲۷ قال: (لا خلاف بيننا أن المضاف ينجس بالملاقاة). 

(۳) قال الشهيد الأول في الذكرى ص ۷:(ينجس المضاف بالملاقات إجماعاً). وقال الشهيد الثاني في شرح اللّمعة: 
ج۱ 87 (القول بنجاسته إجماعاً). وفي مسالك الافهام: ج۱ / ۲٢‏ ذكر أنته طاهر ولا يزيل حدتاً إجماعاً. 
وكذلك في روض الجنان: ص .٠۳۳‏ 

.56١ح‎ ١141 / ١ التهذيب: ج١ / 84 ؟., وسائل الشيعة: ج‎ )٤( 

(05) كما هو المستفادة من روايات وسائل الشيعة: ج ١‏ / ۲۰۵و۲۰1 ح 0۲۷و0۲۸ و0۲۹. 


الماء المضاف 1 
ولا يجوز رفع الحدث به. 


أقول: ولكن الحكم بعدم تنجّس المضاف كلّه. إذا كان كثيراً بأن كان مقدار 
ألف كد مثلاً. ولاق أحد أطرافه مع النجاسة, لا يخلو من قوَّةِ لأنّ ثبوت الإجماع 
في الفرض منوع. والخبر إا يدل على نجاسة خصوص موضع الملاقاة. وما تسري 
إليه النجاسة, والسراية في الفرض غير ظاهرة. بل عدمها ثابت عرفاً. 

وما ورد'" في المرق إذا وقعت فيها نجاسة كالفأرة. لا يشملٌ الكثير الملاقي مع 
النجاسة بأحد أطرافه. 

( ولا يجوز رفع الحدث به 0 

الآية الشريفة: رقَلَمْ تجدُوا مَاءًَ فََيَتَمُوا صَعِيداً ّيا" . 

وجملةٍ من النصوص: 

كخبر أبي بصير. عن ابي عَبْدِ اها «حَنٍ الوَجُل کون مه ال َو 
للصّلاة؟ قَالَ: لا 3 ألا والصّعيت'”. ونحوه غيره. 

مضافاً إلى أنته مما يقتضيه الأصل كم لا يخى. 

وعن الصدوق'*: جواز الوضوء والعُسل بماء الورد. واستدلّ له بخبر يونس: 


)١(‏ الكافي: T/1:‏ التهذ يب: AY / E:‏ السار :ج » وسائل الشيعة: oz E‏ -وج54 
صاكاح ا :عن التَكُونِيٌء ٠‏ عَنْ جَغْفَرٍ عَن أيه نك : ا عَلِياً غ سيل عَنْ قذر طبحت ودا في الْقِدْرٍ 
َأرَه؟ قال: هراق مركا ويغْسَلُ اللّحمُ ويؤكَلُ». 

(؟) سورة المائدة: الآية ٠‏ 

(۳) وسائل الشيعة: ج ۱ / ۲۰۱ ح0۱۸. وج ۲۵۱/۲ ح۳٤۳۸‏ التهذيب: ج ۱ /۱۸۸. 

(5) في الفقيه: ج ٠ / ١‏ قوله: (ولا بأس بالوضوء والغسل من الجنابة والاستياك بماء الورد). 


۱۸ فقه الصادق / ج١‏ 





«قُلتُ لَه الوَجُلُ يَغْتَسِلُ اء الْوَرْدِ ويَتَوَضَّأ به ِلصّلاةِ؟ قال لا باس بِدَلك». 
ولكن يرد عليه: أنّ ا خير لو سُلّم صحّة سنده. لا يُعتمد عليه لاعراض 

الأصحاب عنه. وقد ادعى الإجماع على خلافه جملةٌ من الأعاظم'". 

مضافاً إلى أنته من الحتمل''' أن يكون الورد (بكسر الواو) أي ما يورد منه 

وعن ابن أبي عقيل" مطهريّته من الحدث في حال الاضطرار. 

أقول: والذي يكن أن يستدلّ به له أمور: 

الأوّل: قاعدة الميسور. 

وفيه: مضافاً إلى ما حمّقناه في حلّه من عدم جريانها فى أمثال المقام» أنْها نما 
تكون حجّة إذا لم يعيّن الشارع الوظيفة عند عدم القدرة على إتيان المأمور به. وقي 

المقام بحسب تعيين الشارع تكون الوظيفة عند فقد الماء هو التيمّم. 

الثاني: الرواية الآنفة الواردة في الورد تغزيلاً ها على صورة الاضطرارء وهو 

کا ترى. 

)١(‏ الكافي: ج۳ / ۷۳ . الفقيه: ج ١‏ /1, التهذيب: ج ۱ /۲۱۸. وسائل الشيعة: ج١‏ / ٠١4‏ ح0717. 

(۲) فقال العلامة الحلّي في مختلف الشيعة نقلاً عن الشيخ الطوسي: قال الشيخ يه (هذا خبرٌ شاذ شديد الشذوذ. 
وإن تكرّر في الكتب والأصول. فإنّما أصله يونس عن أبي الحسن نظ ولم يروه غيره؛ وقد أجمعت العصابة على 
ترك العمل بظاهره) مختلف الشيعة: ج ۱ / ۲۲۷ وفي التهذيب: ج ۱ /۲۱۹. 

(۳) ذكر هذا الاحتمال صاحب الجواهر في: ج١/4١5.‏ 


)٤(‏ فقه ابن أبي عقيل العماني ص .٥٥‏ وقد نقل الحكاية عن ابن أبي عقيل المحقّق السبزواري في ذخيرة المعاد: 
ج .١١١ / ١‏ وكذلك المحقق البحراني في الحدائق الناضرة: ج .٠۹۵ / ١‏ 


الماء المضاف 158 





الثالث: ما في ذيل رواية ابن المغيرة. المرويّة عن بعض الصادقين 24 في 
التوضَّي باللّبن: قَالَ: 

«إذاكَان الول لا يو عل لاء وخ بغي عل الأو لوصا باللَّْنِ إا 
أ اَم إن يذ على كاء گان تبي إن ميث ڪربزاًيَذْكُر في 
يڀ أن الي 5 هد توضَّابِنيذٍ و يقد يَقْدِرْ على اا“ 

الك e a‏ إلى حديثٍ ذكره حريز, ته اة لم 
يكن يراه جائزاً أو أنته اة أشار بذلك إلى ما رواه بعض عنه ا وإلى ما سيأتي في 
حلّه من نجاسة النبيذ . 

أنته يحتمل أن يكون المراد من النبيذ. الماء الذي بيذ فيه بعض القرات. غير 
المغيّرة لاسمه.كما ورد في الحديث أنته بهذا المعنى حلالٌ وطهور'", وهو الذي كان 


رسو الله یتوضًا من" 


.07١ ح7١‎ / ١ التهذيب: ج ۱ /۲۱۹ ح١١ .وسائل الشيعة: ج‎ )١( 

(1) نص الحديث: عن الْكَْيِيَ النتَابَِ: «َنهُ ال أبَا عبد اله به عَنٍ النّبِيذ؟ قَقَالَ: حَلالَ! فَقَالَ نا بده فَتطْرَح فيه 
الْعَكَرَ وما سِوَى ذَلِكَ فَقَالَ شَدْ شه ال ع وي وو و 1 e‏ َلك 
الْخَمْرَةٌ المْنينَة! قُلْتُ: :ملت فاك قاي بين تَغبي؟ قال إن ٤‏ أَهْلَ الْمَدِيئَةِ شَكَوا إلى رول الله ينا غير ير الْمَاءِ 
وماد طبَانهم. مهم أن بدا كان لجل أ حَادمه أن ديفيد إلى كفب تعر ففف به في اَن 
واائرية الخلدةة كنا في الفاح وج 106 113 َمِنْهُ شُرْبُهُ ومِْهُ طَهُورٌه فَقلْتُ: وكَمْ كان عَدَدُ ار الذي في 
الْكَف؟ فَقَالَ: مَاحَمَلَ الك فقْتُ: وَاجِد٤‏ أو اف تين قال نا اث اة وما كانت اتن فَقُلْتُ: وك گان 
يسع الس ماء؟ فقال: ما ِن الأزتعين إلى لاني إِلَى ما وق ذَلِكَ. مقت أي الازطال فال أَرْطَالٍ يكيال 
لبوا رسالل م NE‏ 

(۳) مُحَمَّدُ ن عَلِنَ بن الْحْسَيْنِء قَالَ: (لا اس بِالْوْضُوءِ بالنِّيذٍ لأ الّىَ تل قذ توًا به. وكَانَ ذلك مَاء ذ تُيِدَتْ 
فيه يرات وان صَافِيا فقا فََوَضَأبِ. وسائل الشيعة: ج ١6 / ١‏ ؟ح؟01. 











۱۷۰ فقه الصادق / ج١‏ 


وأخيراً ظهر با ذكرناه فساد ما عن أبي حنيفة''' من جواز الوضوء بنبيذ القر 
عند عدم الماء.كما ظَهّر فساد ما عن الأوزاعي'"' من جواز التوضّي بسائر الأنبذة. 


e 


)١(‏ نقل عن أبي حنيفة أربع آراء في المسألة. ذكرها محي الذّين النووي» حيث قال: (وعن أبي حنيفة أربع روايات: 

أحداهن: يجوز الوضوء بنبيذ التمر المطبوخ إذاكان في سفر وعدم الماء. 

والثانية: يجوز الجمع بينه وبين التيمّم. 

والثالثة: يستحبٌ الجمع بينهما. 

والرابعة: أنته رجع عن جواز الوضوء بنبيذ التمر. 

راجع المجموع في شرح المهذب: ج١‏ /17. ' 

(۲) ممن نقل ذلك عن الأوزاعي "شمس الدين السرخسي في المبسوط. حيث قال: (أمَا سائر الأنبذة. فكان 
الأوزاعي يقول بجواز التوضّؤ بها بالقياس على نبيذ التمر) راجع المبسوط للسرخسي: ج ١‏ /81. 


عدم مطهّريّة المضاف من الخبث 1۷۱ 


ولا إزالة الث وإذكان طاهراً. 


عدم مطهّريّة المضاف من الخبث 
(ولا) يجوز إزالة (الخبث) به أيضاً (وإنْ كان طاهرا). أمّا طهارته فللأصل. وأمًا 
عدم مطهريّته من المخبث» فهو المشهور بين الأصحاب”". 0 
ويدل عليه: -مضافاً إلى أنته نما يقتضيه الأصل او ة الواردة في 
الموارد المتفرّقة, مثل ماعن د ريد ن مُحَاوِيَةه عن اي عفر غ َنّدُقَ 
«يمِزِي من الْعَائْط اشح بالأخجَار, ولا زي مِنَ مِنَالْبَول! 
ونحوه غيره. 
وبالجملة: التتبع في الأخبار يوجب القطع بأ اسل لابدٌ وأن يكون بالماء, 
وأنّ ذلك كان مغروساً في أذهان السائلين عنهم لاء مفروغاً عنه عندهم» مضافاً 
إلى انصراف المطلقات الآمرة بالغسل إليه كا لا يخى. 
وعن المفيدتة'"' والمرتضى ذة!: جواز رفع الخبث به. واحتجّ السيّد على ما 
نقل عنه بوجوه: 
الوجهالأوّل: أن الغرض من الطهارةءإزالة عين النجاسة.وهى تحصل بالما يعات. 
)١(‏ قال العلامة الحلّي في تحرير الأحكام: ج١‏ / ٠٠‏ (على الأصح). وقال السبزواري كفاية الأحكام ص :٠١‏ 
(والمشهور أن لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث). 
(1) التهذيب: ج١ .5١/‏ وسائل الشيعة: ج ١‏ / ۳۱۷ح 4714. وص ۳٤۸‏ ح۹۲۳ . 
(۳) نسب هذا القول إلى الشيخ المفيد المحقّق الحلّي في المعتبر: ج١‏ / 87. وصاحب المدارك: ج١ .١١١/‏ 
والمحقّق السبزواري في ذخيرة المعاد: ج ١‏ / ؟١1.‏ 
)٤(‏ الناصريّات ص ٠١١‏ وعبارته: (أنته يجوز إزالة النجاسة بالمائع الطاهر وإِنْ لم يكن ماء. وبه قال أبو حنيفة وأبو 


يوسف.. الخ). 


١ج/ فقه الصادق‎ ١ 


وفيه: أنته بعد فرض تسل تأثير النجاسة في الملاقي. وحصول الأثر فيه. 
سواءً كان واقعيًّ أو اعتباريّا ما أنته لا يعلم أنته بأيّ شيء يزول. فلابدٌ من إتباع 
الدليل. وقد عرفت أنته لا دليل على زواله بغير الماء. بل الدليل يدلّ على عدمه. 

وإِنْ رجع كلامهتة إلى عدم تأثير النجاسة في الملاقي فستعرف ما فيه. 

الوجه الثاني: دعوى الإجماع. وهو كا ر 

الوجه الثالث: خبر غياث الذي رواه عَنْ أبي عد اله عَنْ أبيه عَنْ 

اش أَنْ بُْسَلَ الم بالمُصَاتي»'". 

وفيه:_مضافاً إلى ما ذكره الحقّق يل في «المعتبر» '' من أنّ غياثاً زي ضعيفٌ 
الرواية. ولا يعمل على ما يتفرّد به أن الأصحاب أعرضوا عنه. ولم يعملوا به. مع 
أن مفاده أخصّ من المدّعى. 

ودعوى: عدم الفصل. 

مندفعة: اروا الكلدي محمد محمد بن يه كرت يفاد قَالَ: 

«رُوي أن لا يُعْسَلُ بالرّيق سىء إلا 29 : 

الوحمة الرايع: خبر حكم بن حكيم الصيرني, أل أبَا عبد اقول فال له 

بول قلا أصِيب اا وقذ أصَابَ يدي كا كَيْء ِن الل فَأَمْسَحُهُ بالخائط 
وبالراب. كم تَعْرَقُ يدي ي اشح وَجهي 1 بَعْضَ جَسَدِي. أو يُصِيبُ لَوْبي؟ قَقَالَ لا 
ا 
NATE O eA SAE‏ 


(۲) المعتبر: ج٠ .۸٤/‏ 
(۳)الكافي: ج ۳ / ٠‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۰۵/۱ ح١0۲‏ . 
(4) الكافي: ج ۳ / ٠١‏ . الفقيه: ج١‏ / 1۹ . التهذ يب: ج ١‏ / ۲۰ . وسائل الشيعة: ج ٤۰۱/۳‏ ح ۳۹۷۵. 


وفيه أَوَلاً أنته أجنبى عن المقام, لأنّ مورد السؤال والجواب فيه ليس هو 
و ا التو يل ها ا عل بعد ا 

وثانياً لو سُلّم أن السؤال إا يكون عن ذلك الموضع. فيتعيّن طرحه. لأنّ 
التراب لا يكون مطهراً بانّفاق منّا ومن ا منص . 

الوجه الخامس: إطلاق الأمر بالعّسل من النجاسة في كثيرٍ من الأخبار. 

وفيه أوَلا: أنته لولم يكن العَسل بالماء مأخوذاً في مفهوم الغسل, فلا ريب في 
انصرافه اليه. 

وثانياً أنته لو سُلّم الاطلاق, فهو يقيّد ا عرفت من الأخبار الدالة على 
اعتبار ذلك في حصول الطهارة, فتديّر. 

وعن صاحب «المفاتيح»'': التفصيل بين الموارد التي فيها الأمر بالقسل, 
فيعتبر أن يكون بالماء. وغيرها فيكفي زوال العين ولو بالغسل بالماء المضاف. 

أقول: والذي يظهر من كلامه أنّ مراده عدم كون النجاسات منجّسة لجميع 
الأساء. وأا غل فرط التتجيسن فيعترك بلزوم أن يكون بالماء: 

وفيه: أت ذلك مخالفٌ للقاعدة المسلّمة المغروسة في أذهان المتشرّ عة. وهي أنّ 
النجس يوجب تنجّس ملاقيه. الثابتة بالإجماع والأخبار. حيث أن المتتتع 
للنصوص الواردة في الموارد الخاصّة كالبول والمني وغيرهماء لا يشكٌ في أنّ نجاسة 
ملاقي النجاسات كانت من الأمور المفروغ عنها ص السائلين والأّعة ا84. 

ويشهد لثبوتها: مضافاً إلى ذلك. خبر عّار السَاباطي. سال أا عَبْدِاواقة: 

«عَن رَجُلٍ جد في ِنَائِ َر وقد َوضَاً م ذَّلِكَ لاء راراًاو اغَْسَلَ مِنْهُ أو 


(1) حكاه عن المفاتيح المحدّث البحراني في الحدائق الناضرة: ج ١7/١‏ 4. 


غ١1‏ فقه الصادق /جٍ 


غَسَلَ ِيَابَهُ وقد كانت لقره مُتَسَلّحَة 
َقَالَ: إن كَانَ رَآهَا في الإاء قبل أن يَْتسِلَ أو ب مضأ َْسِلَ بياب قعل 


2 2 5 روت 


ذَلِكَ يَعْدَ ما رَآهَا في | اء فعليد ان سل اه ول کل خا أضابة ذلك الاج 
ويد الْوْضُوءَ والصَّلاة» وٳِ كان َا رَآها غد ما قرع من ذَلِكَ وفَعَلَُ لايس مِنْ 
ذلك اا شيئاً ويس عليه َي لأنُّ لا َعَم می سَقَطَتْ فيه. 

قَالَ: : لعَلّهُ أن م َكُون إا سَقَطَثْ فيد يلك السَاعَة الي رَه" . 

ودلالة قوله: (ويَعْسِلَ كُلَّ ما أَصَابَُ) على تنججس كلّ شيء بملاقاة 
النجاسة واضحة. 

وما عن معاوية بن شري قَالَ: «سَأَلَ عدار ابا عبد اله اا وأا عِنْدَهُ عَنْ 
سَوْرٍ الور والشَّاةٍ والَْقَرَةٍ لير واَارٍ والفرسِ والبَغْلٍ ي والسّبَاع يشر يشرب مِنْهُ 
و م2 ؟ فقال: عم اشرب وة وتوضًاً. 

قال؛ قُلْتُ لَه الكَلْب؟ قَالَ: لا. قُلْتُ: أليس هُوَ سَبُعٌ؟ قَالَ: :لا واه إِنَّهُ نجس لا 
وله نه تجٍش»'". 

عن #قزل فى بالانعان عو يور الكلى ا ی ال وة 
على تنجّس كل شيء به کا لايخق. 


. ٠٠١ح‎ ۱٤۲/ وسائل الشيعة: ج۱‎ )١( 
ح0۷1.‎ 557/١ التهذيب: ج١ / ۲۲۵. وسائل الشيعة: ج‎ )۲( 


إذا شك فى مائع أنته مضاف أو مطلق 1۷0 


إذا شك في مائع أنته مضاف أو مطلق 

فروع: 

الفرع الأوّل:إذا شاك في مائع أنته مضاف أو مطلق, ففيه صو ر تان: 

فتارة يعلم الحالة السابقة. وأاخرى لا يعلم. 

الصورة الأولى: فإن علم حالته السابقة أخذ بها للاستصحاب. سواءً أكانت 
الإطلاق أو الإضافة. من غير فرتي بين أن يكون الشكٌَ بنحو الشبهة الموضوعيّة أو 
بنحو الشبهة المفهوميّة. فيا لو كان شكٌ في حدود المفهوم. على نحو يوجب الشاك في 
صدقه على المورد. بناءً على ما هو احق من جريان الاستصحاب في الشبهات 
المفهوميّة. وأمّا بناءً على عدم جر يانه فيهاء فحكمه حكم مالم يعلم حالته السابقة. 

وما ذكره بعض الأعاظم'”: من جريان استصحاب الحكم السابق. 
كاستصحاب كونه مطهراً إذاكان مطلقاً أو استصحاب انفعاله بالملاقاة إذا علم أنته 
كان مضافا. 

مخدوش: لعدم جريان استصحاب الحكم في مثله. للشكٌ في بقاء الموضوع. 

الصورة الثانية: وإِنْ لم يعلم الحالة السابقة. لاتيحكم عليه بالإطلاق. فلا يرفع 
الحَدّث والبّث, لاستصحاب بقائها بعد استعماله. 

نما البحث عن أنته هل ينجس ملاقاة النجاسة إِنْ كان بقدر الكُرَ أم لا؟ 

وجهان: أقو اهما الأوّل لاستصحاب العدم الأزلي أي أصالة عدم اتصاف 
المايع الخارجي بالمائية فإنٌ الصحيح جريان هذا الأصل. فيترتّب عليه نجاسته 
بملاقاة النجس ولو كان بقدر الكُر. 


ثم أنته قد استدل للقول بالنجاسة: بوجوهٍ أخر: 


(١)كما‏ في مستمسك العروة الوثقى: ج .٠١١/ ١‏ 


۷1 فقه الصادق / ج١‏ 


الوجه الأوّل: أَنّ المستفاد من الأّدلّة اقتضاء الملاقاة للانفعال, وأنّ الكت من الماء 
مانعٌ عنه. فمع الشكٌ في المانع يكون المرجع أصالة العدم. 

وفيه: إن ذلك يتوقّف على تهاميّة قاعدة المقتضي والمانع, ولا نقول بهاء مضافاً 
إلى أنته لو ّت القاعدة. فإِنما هي فما لو كان الشكٌ في وجود المانع» لا في ما شك في 
مانعيّة الموجودكا في المقام. 

الوجه الثاني: ما عن الحقّق النائيني " من أنّ تعليق الحكم الترخيصي 
-سواءٌ أكان تكليفيّاً أووضعيّاً-على 7 وجودي بالالتزام العرفي. يدل على إناطته 
باحراز ذلك الأمر. ودخالة الإحراز في المو ضوع فإذالم يحرز المائيّة لا يشمله 
قوله : (الماءٌ إذابَلّْ قَدْرَ کُر لا ينجّسه شىء). فيكون مشمولاً لمادلٌ على تنجّس 
کل شيء بالملاقاة. 

وفيه: أنته لم يثبت لنا أن تكون هناك قاعدة عقلائيّة ظاهريّة تقتضي ذلك. نعم 
قد يقتضي الأصل انتفاء الأمر المنوط به الجواز. وهذا غير ما ادّعاه#. 

وبالجملة: إذا لم يؤُخذ العلم في لسان الدليل دخيلاً في ان 
الحكم منوطاً به. من غير فرق بين الحكم ا والإلزامي 

الوجه الثالث: أنّ مقتضى العمومات تنجّس كلّ شيء بالملاقاة إلا الماء الك 
فع الشلكٌ في الما تي يشاك في المصداق. وا مرجع في الشيهة امصداقية ية هو العموم. 

وفيه: أنّ احق في حلّه' '' عدم جواز القِسّك بالعام في الشيهة المصداقيّة. 

نعم» من يقول بالجواز -كبعض الأساطين # على ما يظهر من فتاويه -لابدٌ له 

من القول في المقام بالنجاسة, فحكمدتة بالطهارة اشتباه منه. 


(۱) فوائد الأصول للكاظمي: ج۳ .۳۸٦/‏ 
(۲) زبدة الأصول ج 7 / ١‏ مبحث: (التمسّك بالعام في الشبهة المصداقيّة). 


حكم إلقاء الماء المضاف على الكُرٌ VV‏ 


حكم إلقاء الماء المضاف على الكُرَ 

الفرع الثاني: إذا لق المضاف في كُةٌ فخرج من الإطلاق إلى الإضافة: 

-١‏ تنجّس إن صار مضافاً قبل الاستهلاك. لأننه يصير مضافاً ملاقياً 
للنجس في زمان, فينجس فيه. وبعد نجاسته لا يفيد الاستهلاك. بل يكون من قبيل 
إخراج النجس بعد تنجّسه. 

؟ -وأمًا إن حصل الاستهلاك والاضافة دفعةً على فرض إمكانه _فلا 
يحكم بنجاسته. 

أقول: يقع الكلام في جهتين: 

الجهة الأولى: في بيان معقوليّة هذا الفرض. 

الجهة الثانية: في بيان حكمه. 

ما الجهة الأولى: فعن جماعة من المحقّقين!': عدم معقوليته» إذ الاستهلاك 
ملازم لكونه مطلقاً وانعدام الممزوج بالماء حينئذٍ. فلا يمكن أن يكون مع 
ذلك مضافاً لأنته ملازمٌ لبقائه بنحو يوجب سلب اسم الماء. وهل هذا إلا 
اجةاع النقيضين. 

وار كر مضافاً عبارةٌ عن غلبة المضاف» وهذا لايجتمع مع 
مغلوبيته بنحو يصدق الاستهلاك. 

وفيه: أنته يكن أن يتصوّر تأثير شيء في الماء. بأن يخرجه عن المائيّة مع 
انعدام نفسه.كما يشاهد ذلك فما يخالط الماء» ويوجب اناده وصيرورته ثلجاً فنّه 
يؤثّر في الماء ويخرجه عن المائيّة. مع انعدام نفسه واستهلاكه. 


)١(‏ منهم كاشف الغطاء والنائيني في العروة الوثقى: ج ١‏ فد 


37۸ فقه الصادق / ج١‏ 


وعليه. فيمكن أَنْ يخالط ذلك الشيء أوّلاً مع النجس. م يُلق في الماء. 
فيوجب ذلك انجماد الماء مع استهلاكه. وبذلك ظهر معقوليّة أن يصبح الماء مضافاً 
بعد إلقاء المضاف النجس عليه م يستهلك النجس فيه. 

وأمًا الجهة الثانية : فالأقوى عدم تنجّسه. إلا إذا تغيّر الماء بأحد 
الأوصاف الثلاثة. 

١-أمّا‏ إذا تغيّر. فلا مج من أن التغيّر يوجب النجاسة. 

۲ -وأمًا إذالم يتغيّر. فللاستصحاب وقاعدة الطهارة, وذلك لأته با أنّ 
إضافة الماء إا تكون متأخّرة عن الملاقاة, في ظرف الملاقاة لا يكون الماء مضافاً 
حى ينجس. وحينا يصبح مضافاً. ا أن النجس مستهلكٌ في ذلك الزمان, 
فالمضاف لا يلاق مع النجس. 

وبعبارة أخرى: حين الملاقاة لا يكون مضافاء وحين الإضافة لا يكون ملاقيا 
مع النجسء فلا وجه للحكم بنجاسته. 

أقول: وتا ذكرناه ظهر حكم ما لو صار مستهلكاً ثم صار مضافاً فان الحكم 
بطهارة الماء في هذا الفرض واضح. 


فى حكم الوضوء بهذا الماء المشكوك ۱۷۹ 


في حكم الوضوء بهذا الماء المشكوك 

الفرع الثالث: فق ضيق الوقت يتيمّم بلا خلاف. بخلاف ما إذاكان في سعة 
اوفك وا لد عب عليه و 

لا لما ذكره بعض الأساطين من صدق الوجدان مع السّعة دون الضيق. بل 
لصدق عدم الوجدان مع الضيق دون السّعة. 

توضيح ذلك: إن الصلاة المأمور بها نما هي الكلي الطبيعي على نحو صرف 
الوتجوة: 

اناري أن المأمور به هو طبيعي الصلاة في جحموع الوقت. والشارع إا 
جعل الطهارة المائيّة شرطاً هذا المأمور به مع إمكانهاء ومع عدمه جعل التيمّم بدلاً 
ها. 

وعليه. فالمستفاد من الأّدلّة أن الشرط هو الطهارة المائيّة مع الوجدان. ولو في 
جزءٍ من الوقت» ومع عدم الوجدان في مجموع الوقت ينتقل التكليف إلى التيمّم. 


o 


اا فقه الصادق /ج١‏ 


مسائل: الأولى: الماءٌ المُستعمل في رفع الحَدَّثْ طاهرٌ ومطهرٌ. 


الماء المستعمل فى رفع الحدث 
(المسألة الأولى: الماء المستعمل في رفع الحدث طاهر ومطهر): 
أمَا المستعمل فى الوضوء: فللأصل. وعموم ما دل" على أن الماء طاهر 
وعن اليد" والمفيد": أنته يستحب التغرّه عنه. 
ولعلٌ الوجه فيه: أنّ مورد الحكم -حرمة أو كراهة -ما هو المستعمل في رفع 
الحدث الأكبر. وحيث أن الحَرّثْ الأكبر في غير الجنابة على قول -ير تفع عمجمو ع 
الغُسل والوضوءء فحينئزٍ يشمل إطلاق بعض النصوص وضوء ذلك المُحدِث. 
فیثبت في غيره بعدم الفصل. 
أقول: وهذا الوجه وإِنْ لم يكن تامّاً إلا أنته لا بأس ججعله مدركاً للاستحباب. 
ومنه يظهر حكم المستعمل في الأغسال المندوبة. 
وعن ظاهر «المقنعة»: استحباب التنرّه عنه. 
وعن «الحبل المستين»': الاستدلال له بما في «الكافي». عن أبي الْحَسَنٍ 
)١(‏ وردت عدّة روايات في وسائل الشيعة: ج ۱ .٠١۳/‏ 
(۲) عبارة الشهيد الأوّل هي: (الماء المستعمل في رفع الحدث طاهر إجماعاً سواء في ذلك الحدث الأصغر 
والأكبر. ومطهّر إن كان الحدث أصغر إجماعاً... وذهب الشيخان وجماعة إلى كونه غير مطهر استناداً إلى أخبار. 
لو لم تكن ضعيفة أمكن حملها على التنزيه...) روض الجنان ص .١98‏ 
(۳) المقنعة ص 45 باب 7(آداب الأحداث الموجبة للطهارة) ظاهر قوله: (لم يضر بطهارته منه إلا أنته يكون بذلك 
تاركاً فضلاً. ومهملاً سْنّة). 
)٤(‏ الحبل المتين ص8١١.‏ 


الماء المستعمل فى رفع الحدث ۱۸۱ 


الوضّامئة. فى حَدِيبٍ قَالَ: 
«مَن اغْمَسَلَ مِنَ أكاء الَذِي قر ايل فب صاب ايوم إل 


قلت لأبي ا نة إن أل دة يَقُولُونَ إن فيه شِقَاء + ين الْْن؟!فقَالَ: 
ڏوا شيل فيه جب ن الحرامٍ والڙاني والَاصِب الّذِي هو رتا وکل ِن 
حلي الى تح يَكُونٌ فيه شِفَاء مِنَ الْعَيْنِ!»'". 

بدعوى أن إطلاقه يشمل الواجب والمندوب. 


ولكن ذيل الخبر ينني هذا الإطلاق. وأظسّ أنّ نظر المفيد# إلى إطلاق 
قوله يذ في خبر ابن سنان الآتي وأشباهه, بناءً على عطفها على الضمير الجرور. 

وأمّا المستعمل في رفع الحدث الأكبر: مع طهارة البدن, فالظاهر أنّ طهارته 
موضوع اتفاق الأصحاب كالنصوص. 

وأا رفعه للخبث: فهو المشهور. وعن ظاهر «المقنعة»" و«الوسيلة" 
وموضع من «المبسوط»“ و«التهذيب»'”: العد 

أقول: والذي يمكن أن اا م عموم التوضّي في خبر ابن 
سنان الآتي لمطلق التطهير. ولو من ال خبث, إذ لم تثبت الحقيقة الشرعيّة في غير لفظ 
الوضوء من مشتقّات هذه المادّة. 

ولكن الخبر لا يدل على المنع كما ستعرف. مع أنته لو دلَّ لاختص بغير رفع 


. وسائل الشيعة: ج ۲۱۹/۱ ح00۷‎ . ۱٠١ / ١ من لا يحضره الفقيه: ج‎ . 0١ الكافي ج7 ص‎ )١( 

(؟) بل صريح المقنعة ص 14 ما نصّه: (ولا يجوز الطهارة أيضاً بالمياه المستعملة في القسل من النجاسات 
كالحيض والاستحاضة والنفاس والجنابة وتغسيل الأموات). 

() الوسيلة ص ۷٤‏ وعبارته: (المستعمل في إزالة النجاسة لا يجوز استعماله فيه ثانياً). 

)١(‏ المبسوط: ج١‏ / .١١‏ وعبارته: (ما استعمل في غسل الجنابة والحيض فلا يجوز استعماله في رفع الأحداث 
وإِنْ کان طاهراً). 

(5) التهذيب: ج ۱/ ۲۲۰. 


۸۲ فقه الصادق / ج١‏ 





ا مخبث» بقرينة صدره وذيله. 

وأمًا جواز استعماله في رفع الحَدّث. فهو المشهو ر" بين المتأخَّرين. على ما 
تسب إليهم'". 

وعن المصنّف ذا" والسيّدين' أ وغيرهه' "انم ارو 

وحُكي عن «المقنعة»''' والصدوقين وابني جر ۷ والبرّاج!*: العد 

واستدلٌ لعدم جواز الاستعمال بروايات عريدة منها: 

الرواية الأولى: عَنْ أي عبد رل لذ. قَالَ: «لا باس أن ak‏ يُتوَضَّأأَءِ ألمُستَغمل. 
َال الَا ٤‏ ِي ْمَل به الوب أو يَفْمَسِلُ به الوَجُل مِنَ الْجََابَةٍ اوران م 
نه باهو وأا ِي ؛ 2 الله به فل به وجه ويد ف كيم تيف لد 
بأ أخ باه غو توا ب ١‏ 


(1) كما حكاه الشهيد الثاني في روض الجنان ص۸١٠.‏ 

(۲) بحار الأنوار: ج ۷۷ / ٠١١‏ قوله: وادّعى المحقق في «المعتبر» والعلامة في «المنتهى» الإجماع على أن غسالة 
الخبث وإن قيل بطهارتها لا ير تفع بها الحدث. وظاهر كلام الشهيد في الدروس (أنَّ بجواز رفع الحدث به قائلاً. 
والماء القليل المستعمل في رفع الحدث الأصغر طاهر مطهر بلا خلاف والمستعمل في رفع الحدث الأكبر طاهر 
إجماعاً وفي جواز رفع الحدث به ثانياً خلافٌ فذهب الصدوقان والشيخان وجماعة إلى العدم, وأكثر المتأخّرين 
على الجواز ونقلوا الإجماع على جواز إزالة الخبث به). 

(۳) منتهى المطلب: ج١‏ / 1 قوله: (والذي أذهب إليه أنته طاهر مطهّر). وفي نهاية الأحكام: ج٠‏ / ۲٤١‏ قال: 
(طاهر مطهر). 

(4) المرتضى في جمل العلم والعمل ص .0١‏ وابن زهرة الحلبي في غنية النزوع ص 48. 

(0)كابن إدريس في السرائر: ج .1١/ ١‏ 

(1) فصل الشيخ المفيد بين الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر وبين المستعمل في الأصغر. فمنع في الأوّل. 
وأجاز في الثاني. المقنعة ص 14. 

)۷( ينه حكن اهز امن سان مسألة وردت في المهرّب: ج٠‏ 47 يقول فيها: (إنّه إذا اشتبه ماءان: أحدهما 
استعمل في رفع الحدث الأكبرء والآخر لم يستعمل. فالأحوط أن يستعمل الا ثنين معأ). 

(۸) المهدب: ج۱ /۲۹. 

(۹) التهذيب: ج ۱ / ۲۲۱ ح۳١‏ . وسائل الشيعة: ج ۲٠۵/٠‏ ح١00.‏ 


الماء المستعمل فى رفع الحدث 0 


بدعوى أنّ الظاهر عطف (وأشباهه) على الضمير المجرور, فيدلٌ على المنع من 
الوضوء بكلّ مستعمل في رفع الأكبر ولو كان غير الجنابة. 

ونوقش فيها: بضعف السند, لاشتاله على أحمد بن هلال العَبَرْتائمي الملعون 
المذموم كا عن الكتّى'"'. والذي رجع عن التشيّع "إلى النصب. كما عن سعد بن 
عبد الله الأشعري. 

وبالسيلة قد أكثروا فى الطمن عليه برميه بالغلوثارة وبالضب أخرق: 

وفيه: أنته ا أن الراوي عنه -بواسطة احسن بن علي -سعد بن عبد الله. وهو 
من طعن عليه. مع شدة اهتامه بترك رواية اوو اعد تارق غا 
حبوب. وعن ابن الغصائري» مع أنته لم يتوقف في روايته عن ابن أبي عمير وابن 
حبوبء فا خبر موثوق الصدور, ولا يعتبر في الحجيّة أزيد من ذلك. 

هذا كله مضافاً إلى اعاد القميّين والمشايخ الثلائة عليه فالرواية من حيث 
السند لا إشكال فيها. 

وأمًا من حيث الدلالة: فنوقش فما باحتال إرادة إزالة الوسخ من عسل 
الثوب لا النجاسة» فالنهيّ حمول على مطلق المرجوحيّة فلا يدل على الحرمة. 

وفيه: أنّ الظاهر إرادة المّسل الشرعى, وليس هو إلا العسل لازالة النجاسة. 

ولكن يرد على الاستدلال بها أن الظاهر -بقرينة النصوص الواردة في كيفيّة 
عسل الجنابة ‏ ورود الخبر مورد الغالب» من اشتال بدن الجنّبٍ على النجاسة, 
ويشهد له مضافاً إلى ذلك قوله لئة في صدر الخبر: (لا باس بِأَنْ يُتَوَضَّأ لاء 
(۱) رجال الكشَّي ص ٥۳٥١‏ . 
(؟) ذكر السيّد الحكيم في مستمسك العروة: ج ۲٠٠١ / ١‏ خلاصة الأقوال فيه وهي: (الذي رجع عن التشيّع إلى 


النصب كما عن سعد بن عبد الله الأشعري. والملعون المذموم -كما عن الكشّي _والغالي المنّهم في دينه كما عن 
الفهرست. والذي لا يعمل بما يختص بروايته -كما عن التهذيب -وروايته غير مقبولة كما عن الخلاصة). 


٠ج‎ / فقه الصادق‎ A4 


الُشتَغمَلٍ). وأيضاً قوله نا في ذيله: (فَيَفْسِلُ به وه ويَدَهُ في كَيْءِ تظيف 
قلا بَأى). ١‏ 

وبالجملة: فالذي يظهر لي من هذه الرواية. بعد ملاحظة تلك القرائن, أنته إا 
بين في بداية الحديث أن الماء المستعمل من حيث أنته مستعملٌ لا بأس باستعماله 
ايأو زه اليك وا لحد جنا تشع إل جهة أخرئ مو جية اة قل 
الثوب النجس به. واغتسال ال جْنّب منه. وإلا فلا يجوز لذلك. 

وأمّا مالم تنضم إليه هذه الجهة.كما لو توضّا مع طهارة الموضع في شيء نظيف 
فلا بأس به. 

وتخصيص الوضوء بالذّكر. لعلّه يكون لرد المبتدعين القائلين بنجاسة مائه. 

وعلى هذا فالرواية من خلال إطلاق ما في صدرها تدلّ على جواز استعمال 
الماء المستعمل في رفع الأكبر. في رفع الحدث. ولا تدلّ على المنع. 

والنتيجة: ظهر من ما ذكرناه أنته لا يصح الاستدلال هذا القول با ورد من 
النهى عن الاغتسال بعُسالة الحّام'', معلّلاً أن فيها غسالة الجنّبء فإنّ الظاهر 
ا المنع إا يكون لأجل النجاسة. 

الرواية الثانية: صحيح محمد بن مسلم, عَنْ أَحَدِهمَاعة. قال : 

«سَأهُ عن ماءِ الام؟ فَقَالَه ادْخْلْه إرارِ ولا غيل مِنْ مَاءٍ آخَنَ إلا أن 
كر ی لفقت أو ر اھ فو ری فين لك ا 

بعر اول عر رى العا د ا و اب 
فيه واستعماله الماء, ولو كان رفع الحدث با لماء المستعمل جائزاً لم يكن وجه للزوم 


(۱) وسائل الشيعة: ج ۲۱۸/۱ و۹٠۲‏ ح001و00۷. 
(۲) التهذيب: ج ۱ / ۳۷۹. وسائل الشيعة: ج ۱٤۹/۱‏ ح۳۷۱ 


الاغتسال من ماء آخر. 

وفيه: أنته لا يكن حمل النهي في الخبر على الحرمة, من غير فرق بين إرادة ما 
فى الخزانة من الماء. وبين إرادة ما في الحياض الصغار الذي هو ممنزلة الماء الجاري. 
0 الاغتسال منه إذا كان كُبَا كا هو الغالب باتفاق النّص والفتوى. على ما 
ستعرف. 

مضافاً إلى أنّ المتعارف بين الناس الاغتسال حول الحياض الصغار لا فيه. 
والرشحات التي تنضح فيها حال الغسل لا تضم قطعاً كما سيمر عليك. 

هذا فضلاً عن معارضته بروايات أخر دالّة على جواز الاغتسال منه في 
الفرض. وأنته لا يجب الاغتسال من ماء آخر. 

مع أن مناط النهي لو كان استعماله في عسل الجنابة, كان اللازم تخصيصه 
بالعلم. لا تعميمه لما إذا احتمل ذلك أيضاً. 

أقول: ولهذه الجهات لابدٌ من حمل الخبر على ماء الخزانة المتعارفة في زمانناء 
وحمل النهي على الكراهة, أو حمله على ما إذاكان اجب في الحسّام مشغولاً 
بالاعتتال ولحل انكل يديه عق الجافة يوحت اند من اعتمم دنه عون 
الحوض الصغير الذي كان أخذ الماء منه متعارفاً في تلك الأزمنة, فيتعذٌر أو يتعتر 
حصول العُسل الصحيح. فيتعيّن حمل النهي على الإرشاد. 

الرواية الثالثة: صحيح ابن مسكان. سَأَلَ أبّا عَبْدِ اله الصادق 390 : 

«عَنٍ الوَجُلِ ينهي إلى الكاء ء الْقَليلٍ في الطَّرِيقء كيريد أن يَْتَسِلَ ولس مَعَهُ 
نا ولاءٌ في وَهْدَةِ فَإنْ هُوَ اغْمَسَلَ رَجَعَ عُسْلَهُ في اء كيف يَصْنَمُ؟ قَالَ: ينضح 
بي يدنه وگقاً ِن َل وحن يرنه وکنا عن ال ٠٠»‏ 


(۱) التهذيب: ج ٤۱۷ / ١‏ . الاستبصار: ج ١‏ /۲۸. وسائل الشيعة: ج ۲٠۷/۱‏ ح٤٥0‏ . 


۱۸1 فقه الصادق / ج١‏ 


بدعوى: أنّ ظاهره كون حذور رجوع العَسل في الماء» عدم صحَة القّسل به. 

وفيه: أن الحذور الذي قرره لبإ يحتمل أن يكون كراهة الاستعمال لا الحرمة, 
مع أنّ نضح الأكفٌ لا ينع من رجوع الماء. فالأمر بالعُسل على الإطلاق يدلّ على 
الجواز وإ رجع إليه الماء. ولعلٌ نضح الأكفٌ بالكيفيّة الخاصّة. يكون من آداب 
الغُسل والوضوء من الماء القليل. 

وكيف كان. فهذا الخبر أيضاً على خلاف مطلوبهم أدلٌ. 

الرواية الرابعة: وأشكل من الجميع الاستدلال لهذا القول بصحيح ابن مسلم: 

«عَنْ ابي عبد الهئ وسل عن لاء بول فيد الدَوَابُ وَل فيه اللاب 
ويَعْتَسِلٌ فيه الحَتُبُ؟ قَالَ: إذاکار أكَاء قذر كر ميشه نَيْءُ» 4 

إذ الظاهر منه نجاسة الماء القليل إذا اغتسل فيه ا جنب فلابنٌ من حمله على ما 
إذاكان بدنه نجساً. 

فتحصّل مما ذكرناهه عدم تماميّة شيءٍ ما استدلٌ به على المنع. بل بعض تلك 
الأدلّة يدل على الجواز. 

ويشهد له:_مضافاً إلى ذلك وإلى الأصل -صحيح ابن جعفر, عَنْ أي الْحْسَنِ 
الاوّل ِظِة. قال: ٠‏ 

«ساة عن لرَجُلِ يُصِيبُ أاء في ساقية أ مُستقع, ا و 
ا مِنْهُ للصّلاقٍ إذا کان ولايد غَيرَمء وأاء لا يلَع صَاعاً لِلْجَتابدء و مدا 
ا فَكيْفَ يَصْنَعُ وهو مو يتوف أَنْ تَكُونَ السّبَاعٌ قد 3 1 


ه وو ردسة 


فَقَالَ: :1 نْكَانَتْ ت يده َظيفَة فَليَأَخُذْ كفا مِنَ أكاءِ بيَدِ وَاحِدَةٍ قَلْيَنْضِحْهُ خَلْقَهُ 


.۲٣۱ح‎ ۱٥۸/۱ وسائل الشيعة: ج‎ . ٠١ / ١ التهذيب: ج ۱ / ۳۹. الاستبصار: ج‎ )١( 


الماء المستعمل فى رفع الحدث ۱۸۷ 


ئ 


وكَمَا أمَامَهُوكَفَا عَنْ ينه وكفَاَ عَنْ شماله فَِنْ خَئِيَ أَنْ لا يَكْفِيَهُ غَسَلَ رَأْسَهُ تلات 
رات مسح جِلَْدَهُ يِه فلن ذَلِكَ يز يه. وإنْ كان الْوْضُوءٌ غَسَلَ وَجْهَهُ وصَّسَحَ 
يدم عل وَرَاغَيه وراه ورِجْلَيْك ون د کان اء موقا فَقَدَرَ ار ن يَخِمَعَهُ وإلا اعْتَسلَ 
مِنْ هَذَا ومِنْ هَذَاء وإِنْكَانَ في مَكَانٍ وَاحِدٍ وهُو قَلِيلٌ لا يَكْفِيهِلمُسْلِه. قلا عَلَيِهِ أن 
غيل ويؤجع أكَاء فيه فَإِنَذَلِكَ يخزيه»'". 

ودلالة هذه الرواية على الجواز في صورة عدم وجدان غيره واضحة. 

أقول: والظاهر دلالتها على الجواز حت في صورة وجود غيره. لأنّ الماء الذي 
يغسل به الرأس ويرجع إلى الساقية, ايك في تحصيل مسمّى العُسل لجميع البدن. 

فالمراد من عدم الكفاية عدمها إذا اغتسل به على نحو الصبّ على الأعضا 
على ما هو المتعارف» فيدلٌ على جواز الاغتسال به حتّ بعد رجوع الماء إلى 
الساقية أو المستنقع, وبه ترفع اليد عن ظاهر ما استدلٌ به على المنع على تقدير 
ظهوره فيه فيُحمل على صورة نجاسة بدن ا جنب أو حمل على الكراهة. 

وعليه. فالأقو ى جواز استعماله في رفع الحدث. 


(۱) مسائل علي بن جعفر: ص۲۰۷ , التهذيب: ج ٤٠١ / ١‏ . وسائل الشيعة: ج 111/١‏ ح0۳٠‏ . 


ما فقه الصادق / ج١‏ 


الماءٌ المستعمل فى الاستنجاء 
الثانية: المستعمل في إزالة النجاسة نجس سواء تغّر بالنجاسة أو لم يتغتر عدا 


ماء الاستنجاء 


(الثانية): الماء (المستعمل فى إزالة النجاسة نجسٌء سواء تغيّر بالنجاسة أو لم 
يتغيّر عدا ماء الاستنجاء) . 
أقول: فهاهنا مقامان: 
المقام الأوّل: والظاهر أنّ مورد الكلام هو ما يشمل الاستنجاء من البول, ولا 
يختصّ بالاستنجاء من الغائط. كا صرّح به جماعة'". 
ويشهد له: تعميم الفقهاء الحكم له. وهو يشهد بعموم معناه. ويساعده العرف 
في زمانناء مضافاً إلى قضاء العادة بندرة انفراد الغائط عن البول, وعدم انفكاك ماء 
الاستنجاء من الغائط عن ماء الاستنجاء من البول إلا نادرأ فيكون الدليل المطلق 
الوارد في مقام بيان ال حكم ظاهراً في طهارتهماء فتبت طهارة ماء الاستنجاء من 
البول وحده بعدم الفصل القطعي. 
وكيف كان. فهو مع الشروط الآتية طاهر كما صرح به جماعة'". 
(۱) کمفتاح الكرامة: ج١‏ / ۳۸۱. والرياض حيث نقله عن الأكثر: ج ١‏ / 187 . رسائل الكركي: ج١‏ / 87. جامع 
المقاصد: ج ١‏ / 175. مسالك الافهام: ج ١‏ / 7 كشف اللثام: ج١1‏ / ٠۳٠٠١‏ 
(؟)كابن فهد الحلّي في المهذّب البارع: ج ١١ / ١‏ . والعلامة في القواعد: ج١‏ /181. والتذكرة: ج ۱ /۲۷. 
والمحقّق في الشرائع: ج ١‏ / ؟1١.‏ والفاضل الآبي في كشف الرموز ص 01. 


(۳) الشيخ المفيد في المقنعة: ص۷٤‏ حيث قال: (... وكذلك ما يقع على الأرض الطاهرة من الماء الذي يستنجى به 
ثم يرجع عليه لا يضرّه. ولا ينجس شيئاً من ثيابه). 


الماء المستعمل فى الاستنجاء ۱۸۹ 

وعن ثالث: أنته معفوٌ عنه”". 

وعن رابع: أنته لابأس بد" 

ونقل الإجماع على كل واحدٍ من التعبيرات إلا النالث'". 

والأقوى: أنته لا يستفاد من النصوص أزيد من طهارة ملاقيه. وعدم تنجّسه 
به. وهذا مستفادٌ من ملاحظة مصحّحة محمّد بن نعمان. قال : 

«قُلْت لأبي عبد اله انع ين الخلا اتوي بالا صق وبي في ذَلِكَ 
اء الذي اسْتَنْجَيِتُ به؟ فَقَالَ: لا ا به 

ونحوها المصحّحة الأخرى التي رواها الشيخ المفيد تَحَمَدِ بن النمَانِ بسنده. 
2 بي عَبْدِ ال قَالَ: 

«قُلْتُ له أستنجي ي يقح م ؤي فيه واا جن جب؟ قَقَالَ لا بس بی 
' فان الظاهر رجوع الضمير إلى الثوب ونفي الاس عنه بقول مطلق عبارة 
أخرى عن طهارته. 

أقول: وأصرح منهم| صحيح عبد الكريم بن عتبة الهائمي. قَالَ: 

«سَألتُ ابا عبد ا عَنٍ الوَجُل يع تَوبهُ على اا E A‏ 
ذلك تَوْيَهُ؟ قَالَ: لا" . 


(1) العلامة في المنتهى: ج 8١7 ١‏ حيث قال: (واتفق الجميع على أنّ أثر النجاسة بعد الاستنجاء وزوال العين 
معفوٌ عنه). 

(۲) السيّد المرتضى في المصباح كما نسبه إليه في المعتبر حيث قال: (وقال علم الهدى خث في «المصباح» لا بأس 
بماينضح من ماء الاستنجاء على الثوب والبدن). المعتبر: ج .1١/ ١‏ 

(۳) وهو أنته معفرٌ عنه. 

.80 / ١ التهذيب: ج‎ . ٠۳ ۲۲۱ح 010 الكافي ج ۲ ص‎ / ١ وسائل الشيعة: ج‎ )٤( 

(۵) وسائل الشيعة: ج ۱ / ۲۲۲ ح01۸ . التهذيب: ج ١‏ /87. 

(1) الكافي: ج؟ ص ٠۲‏ . التهذيب: ج ١‏ / 87, وسائل الشيعة: ج ۲۲۳/۱ ح01۹ . 





فقه الصادق / ج١‏ 


وأمّا رواية العلل التي رواها الشيخ الصَّدُوقٌ عَنْ بيه أنُّقَا قال لأبي 


اوخل تبي قيقع 


3 


كا ء ِي استلجى يد؟ 
قَقَالَ: لا ا لكت قار 


وب في | 
:أ 
َقَالَ:! د أكاء اکر من قر“ 


لَ: أُوتَذْرِي 4 صَارَ لا باس يِه؟ قَالَ: : قَلْتٌ: : لا واف 
الظاهرة بقرينة التعليل في طهارة الماء 


فيرد عليها اولا: مضافا إلى إرساله. وإِنْ كان المرسل يونس بن عبد الر' 
وإلى أن الغزار”'' مجهول 


فا الى عن عور اليل لمكن هلم من اال الما اللي 


وبالجملة: ظهر أنته لا يمكن الاستدلال بظاهرهاء فلا يستفاد من النصوص 
طهارة الماء, تما يعني أن عموم ما دلّ على إنفعال الماء القليل هو الحكّم 
وبعض المعاصرين"" بعد اعترافه بعدم دلالة النصوص على طهارة الماء 
استدلٌ علبها: بأنْها تستفاد بالملازمة العرفيّة بين طهارة ملاق الشيء وطهارته, 
كالملازمة بين نجاسة الملاقي ونجاسته» وبها يخصّص ما يدل على إنفعال القليل. 
وفيه: أنّ هذه القاعدة ساقطة في المقام قطعاً لأنّ الأمر يدور بين كون الماء 
نجساً وملاقيه طاهراً أوكون القذر المستنجأ منه كذلك. وليس الثاني أو 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج ۱ / ۲۲۲ ح11٥‏ . علل الشرائع: ج ١‏ / ۲۸۷. البحار: ج ۱۵/۷۷و١١٠.‏ 
(۲) ورد اسمه في علل الشرائع (العنزا). وفي وسائل الشيعة: وبحار الأنوار (العيزار). وذكر السيّد الحكيم في 
المستمسك: ج ۲۲١/١‏ أن اسمه (العنزار) 


(۳) السيّد محسن الحكيم في مستمسك العروة الوثقى: ج ۲۲٢/۱‏ 


الماءً المستعمل فى الاستنجاء ۱۹۱ 


وما ذكره المحقّق الهمداني ا" : من أنّ الالقزام بسنجاسة الماء. مستلزمٌ 
للتصرّف في جميع الأدلة الدالة على عدم جواز استعمال الماء النجس في المأكول 
والمشروب والوضوء والصلاة وغيرهاء وهذا بخلاف الالتزام بطهارة الماءء فاه لا 
يستلزمٌ إلا التصرّف في عموم إنفعال الماء القليل» ولا ريب في أنّ الثاني أهون. 

غير سديد: لأنته لم يدل دليل على جواز استعمال ماء الإستنجاء فما تشترط 
فيه الطهارة. وعلى فرض ثبو ته بما أن أصالة العموم في تلك العمومات ساقطة, لا 
يكن الاستدلال بهاء إمّا التخصّص أو للتخصيص. فتبق أصالة العموم في ما يدل 
على إنفعال القليل سليمة عن المعارض. 

أقول: وبا ذكرناه ظهر الجواب عنّا أورد على ما ذكرناه بأنّهِ : 

للعلم الإجمالي بسقوط قاعدة نجاسة ملاقي المتنجّس للعلم بتخصيصها. أمّا 
بالنسبة إلى ملاق الماء بناءً على نجاسته. أو بالنسبة إلى نفس الماء الملاقي للنجس 
بناءً على طهارته. لا مورد للاستدلال بعموم ما دلَّ على إنفعال الماء القليل. فيرجع 
إلى أصالة الطهارة. 

إذ يرد عليه: أن أصالة العموم في القاعدة بالنسبة إلى ملاقي ماء الاستنجاء 
ساقطة إمَّا للتخصيص أو للتخصّص. فيكون الأصل بالنسبة إلى الماء الملاق 

فتحصل: أنّ الأقوى بحسب الأدلّة -هو نجاسة ماء الإستنجاء. وعدم 


ولعلّ هذا هو المراد من (العفو) في كلام بعضهم. والمراد من (لا بأس به) في 


)١(‏ مصباح الفقيه: ج۱ / ۳٠١‏ ق ١(طبعة‏ حجريّة). 


۱4۹۲ فقه الصادق / ج١‏ 


كلام اخرين, والله العالم. 

وبالجملة: وعلى ما ذكرناه فقتضى القاعدة عدم جواز رفع الْحَدَتْ وال بث به. 
وعدم جواز استعماله في الوضوء والغُسل المندوبين. 

وأمًا بناءً على طهارة ماء الاستنجاء. فقتضى القاعدة جواز الجميع إلا أن 
يثبت الإجماع على عدم جواز رفع ا حدث با تزال به النجاسة مطلقاً كما اعترف به 
جماعة, أو يتعدّى عن مورد خبر ابن سنان''' المتقدّم في المستعمل في رفع الحدث 
الأكبر, الدالٌ على المنع, ولو بناءً على نجاسة الغسالة. 


كد 


00z 0/ ١ وسائل الشيعة: ج‎ . ١۳ح‎ / ١ التهذيب: ج‎ )١( 


الماء المستعمل فى رفع الخبث 4۳ 


الماء المستعمل في رفع الخيث 

المقام الثاني: في الماء المستعمل في رفع الخبث غير ماء الاستنجاء -وفي 
طهارته ونجاسته خلافٌ. وهو انما يكون بعد البناء على إنفعال الماء القليل. 

أا بناءً على عدم الانفعال, فلا حيص عن القول بالطهارة. وبذلك يظهر 
أنّ نسبة «كاشف الالتباس»"" القول بالطهارة إلى شيوخ المذهب كالسيّد 
والشيخ وابني إدريس وحمزة وابن أبي عقيل في غير حلها'". إذ العَاني لا يقول 
بانفعال القليل. 

وعن السيّد وابن إدريس: عدم انفعاله, إذاكان وارداً مطلقاً. 

وأمّاالشيخ:# فق داختلفت كلم|تهالحكيّة فيكتبه. فعن مبسو طدالقول بالنجاسة. 

وكيف كان. فني المسألة أقوال متكرة باعتبار ظاهر كلمات العلماء. فالمهمّ 


)١(‏ وردت هذه النسبة في مفتاح الكرامة: ج ١‏ / ۷۲ عن «كشف الالتباس» وهو كتاب مخطوط للشيخ المفيد. 
وأشير إليه في بعض المصادر باسم كاشف الالتباس. 

(۲) ناقش آقا رضا الهمداني في صحّة هذه النسبة الواردة في «كشف الالتباس» إلى شيوخ المذهب في كتابه 
(مصباح الفقيه) حيث قال: (وأمًا ما عن كشف الالتباس من نسبته إلى شيوخ المذهب كالسيّد والشيخ وابني 
إدريس وحمزة وابن أبي عقيل. فهو بظاهره تلبيس حيث أنّ ابن أبى عقيل لا يقول بنجاسة الماء القليل بملاقاة 
النجس. والمعروف عن السيّد وابن إدريس عدم إنفعال الماء الوارد مطلقاً غسالةٌ كان أم غيرهاء كما هو ظاهر 
عبارتهما. فعدّ مثل هؤلاء الجماعة من أرباب هذا القول ليس على ما ينبغي. وكون دليل السيّد مقتضياً للقول 
بطهارة خصوص الغسالة كما عرفته فيما سبق. لا يقتضي عدّه من أرباب هذه القول. وأما الشيخ فعن خلافه وأوّل 
مبسوطة التفصيل بين إناء الولوغ وغيره مثل الثوب والبدن. فقال بالطهارة مطلقاً في الأوّل. وفي خصوص 
الغسلة المطهرة فيما عداه وربما يستظهر من بعض عباراته المحكيّة عن المبسوط القول بالنجاسة). مصباح 
الفقيه (ط. حجريّة) ١:ج .1٠ / ١‏ 


۱۹4 فقه الصادق / ج١‏ 


أقول: الأقوى إِنّه نجش إمَا نجاسة القسلة المزيلة فهو المشهور بين 
المتأخَّرين”'. ويدلٌ عليه عموم ما دلَّ على إنفعال الماء القليل بالملاقاة من دون 
فرق بين ورود الماء على النجس أو العكس المتقدّم. 

والمناقشة: في مثل قوله 4 «إذاكَانَ لاء قَدْرَكرِلم يُتَجّسْهُ سَيْ» الذي هو 
ّا يدل على إنفعال القليل, بعدم العموم لمفهومه. بدعوى أنّ نقيض السالبة الكليّة 
الموجبة الجزئيّة. والمتيّن منه غير الفرض في غير لها 

إذ هذه الدعوى وإِنْ كانت تامّة كما عرفت إلا أنها لا تقدح في الاستدلال به 
للمقام» إذ حل الحاجة في المقام ليس عموم لفظ (الشيء). بل عموم ا حكم لجميع 
أنحاء الملاقاة من ورود الماء على النجسء والعكس والوارد (المستعمل) في الإزالة 
وغيره» فإنا نأخذ بالنجاسة التي يعترف الخصم بانفعال القليل بملاقاتها. 

فالمفهوم يدل على نجاسة ذلك الماء بالملاقاة معهاء بأيّ كيفيّة كانت إذ 
العرف لا يفهم من مثل هذا الدليل إلا أنّ الملاقاة-من غير فرق بين أنمحائها - 

ولذالا يشلك أحدٌ من المتشرّعة في أنته لا يفرّق في حصوها بين أن تكون 
الملاقاة من فوقه أو تحته أو أحد جانبيه. وكذلك لا یشون في عدم الفرق فيه بين 
الدّواعي والأغراض في الملاقاة بأن يكون الغرض منها إزالة النجاسة أو عدمها. 

وبالجملة: بعد التأمّل لا ببق مورد للقرديد في العموم المذكور. 

وها ف سد يا واجة إل الت سى اف رالا بعد ملم حدم 


.۲۲۹/۱ ذكر ذلك السيّد الحكيم في مستمسك العروة الوثقى: ج‎ )١( 
557ح1١08/١ج وسائل الشيعة:‎ . ٤١ / ١ج التهذيب:‎ )۲( 


عموم (الشيء) في المفهوم. كا وقع من بعض الأكابر'". فإنّهِ وإنْ كان هذا تامّاً-لو 
كان اختلاف التلاق موجباً لتعدّد أفراد الماء إلا أنته ليس كذلك كا لا يخى. 

لان رظي دا الاستدلال للحكم في المقام بجميع ما دلّ على انفعال الماء 
القليل. كما لا خنى. 

وممًا يدل على النجاسة: رواية العيص بن القاسم. قَالَ: 

«سَالتُهُ عَنْ رَجُل أَصَابَهُ قَطرَةٌ ِن طَشْتٍ فيه وَضُوءٌ؟ فَقَالَ إنْكَانَ من ؤل أو 
َذَرِ يفل ما أَصابف ١ ٠"‏ 

أقول: والطعن في السند في جهة نها مرسلة. ورويت في كتب الفقهاء عن 
العيص من دون ذكر الطريق. ولا تكون مذكورة في كتب الحديث. 

في غير حله. لأنّ الظاهر من رواية الشيخ عن العيص وجدانها في كتابه. 
وطريق الشيخ إليه حَسَنُّ معتبر. 

فإن قلت:إِنَ هذا الظهور ليس على نحو يحصل الوثوق به. لاحتال أن يكون 
الشيخ رواها من غير كتابه. 

قلت: با أن الشيخ ذكرها في مقام الاستدلال, واعتمد عليها. فهذاكاشفٌ عن 
صحَة سندها لديه. وهذا المقدار كافٍ في دخول الخبر في موضوع الحجيّة. كما 
لايخى. 

كما أنّ الطعن في الدلالة, بحملها على الطشت الذي يكون فيه عين البول 
والقذر. يدفعه الإطلاق. 


.١117/ ١ السيّد الحكيم في مستمسك العروة الوثقى: ج‎ )١١ 
.٠۳۷/۷۷ ح 561 بحار الأنوار: ج‎ ۲۱۵ / ١ وسائل الشيعة: ج‎ )۲( 


۱۹ فقه الصادق /ج 


وقد استدل لها أيضاً: برواية ابن سنان المتقدّمة''' في بحث الماء المستعمل فى 
رفع الحدث الأكبر, الدالة على عدم جواز استعمال الغسالة في الوضوء والغسل. 

وفيه: أنّ ذلك أعجّ من النجاسة, ولذا التزم به القائل بالطهارة. 

ومثله في الإشكال, الاستدلال ها و تق عار عَنْ أي عَبْدٍ ا 

«قال: شيل عن الْكُوز والاناء کون ق ركني مُفْسلٌ. وكم حر بُفْسل؟ 

قَالَ: يُفْسَلُ تلات مَدَاتِء يصب فيه اء قد خا در تأي مد 


2م ت َل 


فيه مَاءٌ حر َيِحَدَكُ فيه تح يفرع ذَلِكَ اا نح يصب فيه ما٤‏ آحَدْ فَيحَدَكُ فيد تم 
يفرع مِنْهُ وقد قذ طَهُرَ..الج»'". 

إذ يرد عليه: أنته يحتمل أن يكون الأمر بالإفراغ إرشاداً إلى اعتبار انفصال 
الغسالة في التطهير لأجل النجاسة. 

أقول: م إنّ ما ذكرناه وإِنْ كان في العسلة المزيلة, إلا أنته تدلّ تلك الأدلّة على 
نجاسة الغُسالة في غيرها أيضاً بناءً على تنجيس المتنجّس. 

وأيضاً قد استدلٌ على الطهارة: 

بالأصل. 

وبأنّ القول بالنجاسة يودي إلى أنّ الوب وغيره لا يطهر إلا بإيراد كر عليه 
وذلك یشق» وينافي ضرورة المذهب. فلابدٌ من القول بعدم انفعال الغسالة. 

وبخبر عمر بن يزيد قَالَ : 

(۱) التهذيب: ج۱ / ۲۲۱ ح17. وسائل الشيعة : ج١‏ / ١٠۲ح 00١‏ . قوله :(لا بأس أن يتوضّأ بالماء المستعمل. 
فقال : الماء الذي يغسل به الشوب » أو الذي يغتسل به الرجل من الجنابة . لا يجوز أن يتوضّأ منه 
وأشباهه. الحديث). 

(۲) التهذيب: ج .۲۸٤ / ١‏ وسائل الشيعة: ج ٣‏ ص۹1٤‏ ح47177. 
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«قُلْتُ لأبي عَبْدٍ اموائة: قل في مفقسل يخال فيد ومسل من لجاب بق 
قا زوق الأوض ال اش ا" 
1 وبما ورد في كتب العامّة بصيغ مختلفة'"'. منها ما ذكره البخاري في جامعه. عَنْ 
انيا ا 
غ فَبَالَ في طائفة الَشجدِ 


ر اله e‏ اف 55 200 اذ 
فر جَرهالناش» الى عله ئی بره مَرَ ال يدنوپ مِنْمَاءٍ 
ءًُ م ف 
فَأَهْرِيقَ علي" 


وبالتعليل المتقدّم في ماء الاستنجاء. 
وجا ورد في صحيح الأحول, عن اي عبد الداع قَالَ: 
بناءً على أنته ظاهر في الاستنجاء من المنى. 
وبا ورد في عُسالة الحّام التى لا تنفلكٌ ارام نا« اسمس نال 
النجاسة من نفيه لف البأس 00-7 
أقول: وفي الكل نظر: 
أا الأصل: فلأنّه يرجع إليه مع عدم الدليل. وقد عرفت ما يدلّ على النجاسة. 
وأمًا ما ذكر من أن النجس لا يطهر: فيرد عليه أنته : 
١‏ -إنأريد بذلك أنته تعتبر طهارة الماء المطهر قبل الغسل. فهو تما لا ريب فيه 


«قُلْتُ لَه : سلجي م يع َؤبي فيه وأا جَنْت؟ د فَقَالَ: ا ٤‏ 





(١)الكافي:‏ ج۳ / 15. وسائل الشيعة: ج 1١7/١‏ ح0٤0‏ . 

(۲) موطأ مالك: ج ۱ / ٦۰‏ ح۱۲۹ . كتاب الام للشافعي: ج ١‏ /14. مسند أحمد: ج171//7. 
(؟) صحيح البخاري: ج ١‏ / 75ح .5١4‏ 

.87/ ١ ح01۸ . التهذيب: ج‎ ۲۲۲ / ١ وسائل الشيعة: ج‎ )٤( 

(0) ورد في ذلك ثلائة عشر رواية في وسائل الشيعة: ج ۱ / ۲۱۱ إلى ۲۱۵. من ح۳۹٥‏ إلى .00١‏ 


۹۸ فقه الصادق / ج١‏ 


نصّاً وفتوى. إلا أنته لا ينافي تنجّسه بعد الملاقاة. 

"-وإن أريد اعتبار طهارته حتی بعد الغسلء فهو مما لم يدل عليه دليل. 

ودعوى: الإجماع على اعتبارهاء كما ترى. 

والأخبار الدالّة على عدم جواز الانتفاع بالمايعات النجسة ونظائرهاء إفا 
تدلّ على عدم جواز الانتفاع بجا يكون نجساً قبل الانتفاع, وأمّا ما يصير نهساً بعد 
الانتفاع, فتلك الأخبار لا تشمله. 

فإن قلت: أنته لا ريب في أن كل نجس منجش. فلا يكون مطهراً. 

قلت: هذه القاعدة مخصّصة في امقام قطعاً. سواء القزمنا بعدم إنفعال القليلء أو 
انفعاله وعدم منجّسيّته للمحل. 

والالتزام بالأوّل ليس بأولى من العكس. بل الثاني ولان سا عاثر من 
شيء يمتنع تأثيره فيه ثل الأثر الموجود. بل بحسب الاعتبار يوْثّر فيه خلافه بنقل 
ما فيه إلى نفسه. 

مضافاً إلى أنّ أصالة العموم بالنسبة إلى الماء ساقطة: إمّا للتخصيص. أو 
للتخصّص. بخلاف قاعدة إنفعال القليل, فإنّه يشكٌ في تخصيصها. فيرجع فيها إلى 
أصالة العموم وعدم التخصيص. 

وأمّا خبر ابن يزيد: فقد طَعَن فيه بعض المعاصرين بضعف السند, ولم أروجهاً 
له إلاكون معلى بن حمّد في الطريق» وهو ضعيف. 

ولکته يرد عليه: أنته لكونه من مشايخ الاجازة. تكون رواياته مونّقات, إلا 
أنته لا يدل على هذا القول إذيحتمل أن يكون مورد السؤال صورة الشكٌ في إصابة 
القطرة الموضع الذي أصابه البول لا صورة العلم بذلك. 

ويؤيّدهه ظهوره في نجاسة ما اغتسل به من الجنابة. 

مضافاًإلى أنته لومت دلالته. لدلّ على عدم نجاسة القطرة الملاقية مع النجس 
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غير المستقرّة معه. وهي غير ما نحن فيه. 

وأا رواية الدنوب: فهى على ما عن «المخي»#زواية أي هريرة.وهى عندنا 
ضعيفة الطريق. 

وأا التعليل المتقدّم في الاستنجاء: فقد عرفت في حل" أنته لا يكن التعدّي 
عن مورده» فراجع. 0 

وأمَا صحيح الأحول: فضافاً إلى أنته أخصٌ من المدّعى. ظاهره الاستنجاء 
من البول والغائط في حال الجنابة» إذ الظاهر أَنّ السائل تخيّل دخلها في اختلاف 
حكم الاستنجاء. 

وأمًا رواية الغسالة: فلو ملت على الغالب من عدم خلو الماء الجتمع عن 
وجود المستعمل في إزالة الاخباث فيه. لدلت على طهارته مع ملاقاة نجس العين, 
فإنّ التعليل في كثير من الأخبار الناهية باغتسال أصناف الكقّار. ظاهد في عدم 
الانفكاك, أو كون الغالب ذلك. وهو تجا لا يلتزم به المستدلٌ. لأ الكلام في المقام 
بعد الفراغ عن إنفعال الماء القليلء فلا حيص عن الحمل : 

إا على الغُسالة التي وقع الخلاف في حكمهاء وهي مالم يعلم نجاسته. 

أو على المياه الجتمعة المتّصلة بالمادّة. ولو بجريان الماء الها من الحياض 
الصغار. كا تؤيّده طائفة من الأخبار. 

ودعوى: العُسر وا حرج من الحكم بنجاستهاءكما ترى. 

أقول: وقد استدلٌ'' لطهارة خصوص القّسلة المطهرة: 

١‏ -بأنّ الماء الباق بعد الانفصال طاهث بلا كلام» فلو كان طاهراً قبل انفصال 
ما ينفصلء لزم اختلاف حكم الماء الواحد, وإلا لزم طهارة الماء بدون مطهّر. 
)١(‏ صفحة 110 من هذا المجلّد. 
(۲) السيّد الحكيم في مستمسك العروة الوثقى: ج ١‏ / 33717. 


000 فقه الصادق / ج٠‏ 


۲ -وبأنَالماءفي الفّسلةالمطهّرةمزيلٌ للنجاسة وغالبٌ عليهاءفلايكونمغلوباً. 

وفيهما نظر: 

ما الأوّل: فيرد عليه: 

وا أنَ أصالة العموم في القاعدة المزبورة ساقطة عن الحجيّة : 

إِمّا للتخصيص أو للتخصّص. وإمّا لقاعدة إنفعال القليل. فيشكٌ في تخصيصها. 
فيرجع فيه إلى أصالة العموم وعدم التخصيص. 

ودعوى: استبعاد تخصيص القاعدة المذكورة. 

كما ترىء إذ هو الموافق للمر تكز العرفي في قذاراتهم كما لا يخى. 

وثانياً أنّ الباقي يخرج عن الجزئيّة بالانفصال, ويتبع المغسول في الحكم. كما 
يدل عليه الإجماع. ويساعده العرف والإعتبار. 

وعليه. فاذكره بعض الأعاظم''' من أنّ التبعيّة ليست من المطهّرات ضعيف. 

وأمًا الثاني: فيرد عليه مضافاً إلى ما أوردناه أُوّلاً على الوجه الأُوّل: 

أن الماء في المّسلة المطهرة يحمل القذارة عن لمحل وينقلها إلى نفسه. فهو 
يصير نساً وا محل طاهراً. وهذا هو الموافق للمرتكز العرفي. وتدلّ عليه الأدلة. 

فظهر ممًا ذكرناه: أن القول بالنجاسة في جميع القَسَّلات أقوى بحسب الأدلة, 
واللّه سبحانه أعلم. 

أقول: ثم إن هناك نزاعين آخرين: 

أحدهما: أنته على القول بالطهارة. هل هي على سبيل العفو. بمعنى الطهارة 
دون الطهوريّة؟ 

أو تكون طاهرة ومطهرة من الْحَدَث والَْبّث؟ 

أو تكون رافعة للخبث دون الحدث؟ 


(1) السيّد الحكيم في مستمسك العروة الو ثقی: ج ١‏ /777. 


وجوه وأقوال: : 

أقواها الأوّل. إذ يدل على عدم رافعيّتها للحدث _مضافاً إلى الإجماع -خبر 
ابن سنان المتقدّم في ماء الاستنجاء. 

وعلى عدم رافعيّتها للخبث _-مضافاً إلى ما قيل من إن القول برفع ا ّث بها 
دون الحدّث حرق للإجماع اركب موق عار الوارد في كيفيّة تطهير الإناء 
والكوز. المتقدّم في صدر المسألة. فإنّ أمره ا بإفراغ الماء. وصبٌ ماءٍ آخر فيه. 
يدل على أنته لا يزيل الخبث,. وإلا لأمكن غسل الاناء ثلاث مرّات بماء واحد. 

ثانيهما: أنته على تقدير القول بالنجاسة : 

فهل هى كالحلٌ قبل العسل. فيجب التعدّد فا وجب فيه ذلك. ولو كانت 
من الأخيرة؟ 

أم هي كا محل بعد تلك الغسلة, فتنقص كلما ينقص؟ 

أم يكفي فيها مطلق الغسل؟ 

وجوه وأقوال: 

أقو اها الثاني لأنته وإِنْ كان مقتضى القاعدة في نجاسة مالم يرد من الشارع 
في إزالتها تحديد الغسل حى يتين بالطهارة. للاستصحاب _فتأمّل كما سيمر 
عليك في حلّه إلا أنته لا ريب في ضعف النجاسة في القّسلة الثانية وما بعدهاء إذ 
الفرع لا يزيد على الأصل. 

ودعوى:كفاية مطلق العسل لإطلاق أمره ثا بالمّسل في خبر العيص المتقدّم. 

مندفعة: أنه لا يكون في مقام البيان من هذه الجهة. وا هو في مقام بيان 
التفصيل بين العُسالة والماء المستعمل في الوضوء. 


o 


)١(‏ أي أنْها كالمحلّ بعد تلك الغسلة. وأنّها تنتقص كلّما ينقص. 


۲ فقه الصادق / ج١‏ 


فروع: 

الفرع الأوّل: لا إشكال في طهارة القطرات التي تقع في الإإناء عند الغسل. كما 
عن جماعة " التصري به. 

لل سرس اا ا عط ل ليه ولا د 
عليه هذا العنوان عرفاً. 

وليس المراد الاستهلاك حتى يقال نه غير معقول في المتجانسين. بل المراد 
ما ذکرناه. 

والوجه في الجواز في الفرضين: عدم شمول أدلّة المانعين له. 

EY‏ روا نام عسي كسغيهة E‏ يعن أن 

«في الوَجُلٍ الج يفيل فيمَضِحٌ من ألماء في الإِنَاِ؟ قََالَ: لا بَأس ما جَعَلَ 
عَلَيْكُمْ في الذي مِنْ حَرج». ونحوها غيرها. 

ودعو أت غانة ما ندل علد هد الصو الظهارة. 

مندفعة: بأنّ الظاهر من السوّال الاغتسال مما في الإناء. 

مضافاً إلى أنّ الغالب في التقاطر كونه في أوّل الغسل. وعدم التنبيه على عدم 
جواز الاغتسال به. يدل على الجواز. 

مضافاً إلى أنّ مقتضى إطلاق نفي البأس هي الطهارة والمطهريّة. 
(1) نقل ذلك السيّد الحكيم في مستمسك العروة الوثقى: ج 771/١‏ وقال: (كما نص على ذلك جماعة. وعن ظاهر 


المنتهى جر يان الخلاف فيها. ولكنّه غير واضح). 
(۲) الكافي: ج ٠١/۳‏ . التهذيب: ج ١‏ /۸. وسائل الشيعة: ج ۲۱۲/۱ ح۳٤٥‏ . 


وأمًا ما احتمله الشيخ الأعظمتة: من الجواز. مع تساوي المستعمل وغيره. 
فضعيف: لأنّ الظاهر من الدليل النبي عن استعماله في القّسل, فيشمل صورة 


ضميمة غيره معه. 


000 فقه الصادق / ج١‏ 


شرائط طهارة ماء الاستنجاء 

الفرع الثاني: يشترط في طهارة ماء الاستنجاء أمور: 

الأمر الأوّل: عدم تغيّره في أحد الأوصاف الثلاثة. وعن غير واحدٍ دعوى 
الإجماع عليه لما دلَّ على غجاسة المتغيّر, والنسبة بينه وبين ما دلَّ على طهارة ماء 
الاستنجاء وإ كانت عموماً من وجه إلا أنته يقدّم'' لظهور ما دلَّ على الطهارة في 
طهارته من حيث الملاقاة لا مطلقاً. 

مع أنته لو سُلَّم إطلاق حمله على ذلك -لا سا مع ملاحظة نجاسة الكر 
والجاري والمطر -فهو أسهل من حمل ما يدل على النجاسة على غيره. 

مضافاً إلى أنّ التعليل في خبر الأحول المتقدّم كالنصٌ في الاختصاص بغير 
المتغيّر, إذ المراد من أكثريّة الماء من القذر استهلاكه له. وعدم ظهور أثره فيه. 

هذا كله بناء على القول بنجاسته. وعدم منجّسيّته لملاقيه. 

وحيث أنّ ما يدل على نجاسة ملاقي الماء المتغيّر. هو ما يدل بعمومه على 
نجاسة ملاقي كلّ نجسٍء فالنسبة بينه وبين ما يدل على عدم البأس جاء الاستنجاء. 
عمومٌ مطلق. 

ولكن مع ذلك اشتراط الشرط المزبور قويٌ للتعليل ولظهور نصوص المقام 
في عدم منجّسيّته من حيث الملاقاة لا مطلقاً. 

الأمر الثاني: عدم وصول نجاسة إليه من الخارج. لعدم تعرّض نصوص المقام 
هذه الجهة. فيرجع إلى عموم دليل نجاسة ملاقي النجس. أو عموم ما دل على 


)١(‏ بل لأنته يرجع إلى أخبار الترجيح. والمرجّح الأول وهو الشهرة. 


شرائط طهارة ماء الاستنجاء 5-5 


إنفعال الماء القليل على اختلاف المسلكين. 
ومنه يظهر وجه اعتبار الشرائط الثلاثة الآخر: 
الأول عدم التعدّي الفاحش. 
لثاني: أن لا يخرج معه غجاسة أخرى مثل الدم. 
الثالث: أنْ لا يكون فيه أجزاء من الغائط بحيث تتميز. 


o 


۲۰۹ فقه الصادق / ج١‏ 


حكم خروج الدود مع الغائط 

الفرع الثالث: إذا خرج مع الغائط دود أو جزء غير منهضم من الغذاء. ففق 
طهارته وعدمها قولان: 

الأوّل:النجاسة.وهوماقوًاهالشيخ الأعظم يثة.وقوّاهأأيضاًصاحب«الجواهر»'". 

الثاني: الطهارة. وهو ما قوّاه المحقّق الهمداني'". 

واستدل لها: بأنّ هذه الأشياء بنظر العرف لا يكون ها اثر مستقلٌ, مضافاً إلى 
غلبة حدوثها. وترك التفصيل ف النصوص والفتاوى. 

وفيه: منع الغلبة في الأمزجة الصحيحة. 

وعدم ترتّب أثرٍ مستقلٌ عليها بنظر العرف . وعدم کا يتظرهم مين 
المخصوصيّات المصنّفة لماء الاستنجاء» مع فرض دلالة الأدلةالشرعيّة على النجاسة. 

لايعتنى به؛ لعدم كون الأحكام الشرعيّة منوطة بنظرهم. 

هذا بناءً على طهارة ماء الاستنجاء. 

وأمّا بناءً على نجاسته وعدم منجّسيّته فكذلك, لاختصاص الأدلّة بالماء 
المتمسّض في الملاقاة مع النجاسة الخاصّة, والمتنجّس بها كالنجس الأجنبي لا 
يكون مشمولاً هذه الأدلّة وعدم التنبيه على حكمها في النصوص كعدم التنبيه على 
حكم الدم الخارج مع أحدهما. 

فالأقوى اعتبار عدم خروج هذه الأشياء مع الغائط في الحكم المقرتّب على 
ماء الاستنجاء. 


(1) حكاه عنهما السيّد الحكيمت في مستمسك العروة الوثقى: ج۱ / ۲۸۳. وهو الظاهر من الجواهر: ج١‏ / 
/اه؟ رهما 
(۲) مصباح الفقيه: ج ١‏ 177 (ط.ق). 


حكم خرو ج الغائط من المخرج غير الطبيعي ¥ 


حكم خروج الغائط من المخرج غير الطبيعي 

الفرع الرابع: إذا خرج الغائط من غير الخرج الطبيعي» ففيه وجوه: 

الوجه الأوّل:كونه كالطبيعي مطلقاً.وكون حكنه حكم سائرالنجاساتكذلك. 

الوجه الثانى: التفصيل هن المي فكالطبيعي. وبين عدمه فحکه حكم 
النجاسات الأخر. 

أقول: أقواها الأخير, إذا الاستنجاء بحسب المتفاهم العرفي. عبارة عن غسل 
موضع النجو. ولا يصدق هذا العنوان مع كون خروجه بمحض الاتفاق. بل يعتبر 
كونه معدًا لذلك. 

نعم لا يفرّق بين أن يكون الإعداد أصليّاً كالخ رج الطبيعي. وبين أن يكون 
عَرَضْيّاًكغيره مع الاعتياد. 


۰۸ فقه الصادق / ج١‏ 


الشكّ في حقيقة ماء الخُسالة 

الفرع الخامس : إذا شك في ماءٍ أنته غسالة الاستنجاء . أو غسالة سائر 
النجاسات؟ فقد يتوهّم أنته يحكم عليه بالطهارة للاستصحاب. 

أقول: الأقوى لزوم الاجتناب. لأنّ الجمع بين ما دلَّ على إنفعال القليل مطلقاً. 
وبين ما دل على طهارة ماء الاستنجاء أو عدم منجّسيّته. يقتضي أن يكون موضوع 
حكم العام القليل الملاقي للنجس الذي ليس اء الإستنجاء. وحيث أنّ جزء من 
الموضوع وهو الملاقاة وجداني. والآخر وهو عدم كونه ماء الاستنجاء مورداً 
للاستصحاب, فع ضر الوجدان بالأصل يحرز موضوع الانفعال فيحكم به. 

ويجب أيضاً الاجتناب على بعض المباني, كالبناء على أنّ إناطة الحكم 
الترخيصي على أمرٍ وجودي تقتضي إحرازه. ومع الشكٌ فيه يبنى على عدمه. 
وكالبناء على القسّك بالعام في الشبهة المصداقيّة. وتماميّة قاعدة المقتضي والمانع. 


as 


حُكم العُسل في ماء الكُرّ ۹ 





حُكم الشُسل في ماء الكُرّ 

الفرع السادس:إذا اغتسل في كر كخزانة الحّام, أو استنجى فيه لا يصدق عليه 
عُسالة ا خث الأكبر, أو غسالة الاستنجاء. 

أمَا عدم صدق الأولى: فت لا ريب فيه. وفي «الجواهر»'": الظاهر أن الغزاع 
مخصوص ف المستعمل إذا كان قليلاً. وأمّا لو كان كثيراً فلا. 

واستدل الشيخ الأعظم :ف" له: باختصاص خبر ابن سنان”"' الذي هو المستند 
للمنع بما يغتسل به وهو القليل -لا فيه. 

وفيه: أنته على هذا لاب من التفصيل بين ما لو كان الاغتسال بالصبّ على 
امحل ولو كان كثيراً. وبين ما لو كان بالارتماس ولو کان قليلً فيمنع في الأول“ 
دون الثاني'”. وهو تما لا يمكن الالتزام به. بل الظاهر شمول الرواية اء و(الباء) 
تكون للاستعانة. 

ولكن على فرض قاميّة دلالة خبر ابن سنان 
عنه في الكثير لصحيح صفوان. قَالَ: 

«سَألْتٌ أبا عبد فة عَن الحيياض الي ما بَيْنَ مَكَةَ إلى الريك تَرِدُهَا 
السا وتَلَمُ فا الكِلابٌء وتَشْرَبُ نها امير ويَغْتَسِلُ فِا لنب 


وبوا مه 


(20 


عل ال رو اترو 


الّ: وك قَدْرٌ ألّاء؟ قَالَ: إلى نضفب الاق وإلى الو بة. قَقَال: توًا من ". 


5378/١ جواهر الکلام: ج‎ )١١ 

(؟)كتاب الطهارة: ج ١‏ / 55 

(۳و )١‏ التهذيب: ج ١‏ ح۱۳ . الاستيصار: ج ١‏ / ح۱ . وسائل الشيعة: ج٠١‏ / 7١6‏ ح001. 
)٤(‏ فيما إذا كان الاغتسال بالصبَ على المحلّ ولو كان كثيراً. 

(0) فيما لو كان الاغتسال بالارتماس ولو کان قليلاً. 

() الكافي: ج۳ / ٤‏ . التهذيب: ج١‏ / ٤۱۷‏ , الاستبصار: ج ١‏ /۲۲. وسائل الشيعة: ج ١‏ / 17ح 107. 


1۰ فقه الصادق / ج١‏ 


الثالثة: عُسالة الحمّام نجسةء مالم يعلم حل ها من النجاسة. 


عُسالة الحمّام 

المسألة الثالثة: (عُسالة الحمّام) مع العلم بملاقاتها مع النجاسة (نجسة)إِنْلم تكن 
كرأ بلاخلاف.كا أنته لاكلام في الطهارة مع العلم بعدم الملاقاة. 

إنما الخلاف فى (ما) إذا (لم يعلم خلوّها من النجاسة): 

فعن جماعة منهم المصنّف 4 في جملةٍ من كتبه''': الحكم بالنجاسة. 

وعن الحقّق الكركي'": أنته المشهور . 

وعن جماعةٍ آخرين منهم الصدوقان'" والحقّق: المنع من جواز التطهير 
والغُسل بها. 

وعن الشيخ في «النهاية»!*: المنع من استعماها مطلقا. 

وعن المصنّف فى «المنتهى» و«جامع المقاصد»"“ و«المعالم» وغيرها: 

الطهارة والمطهريّة. 

)١(‏ التذكرة: ج ١‏ / ۳۸ قوله: (لا يجوز استعمالها لعدم انفكاكها من النجاسة إلا أن يعلم خلوّها منها). 

(۲) جامع المقاصد: ج ,177-1١ / ١‏ واليك نص كلامه رحمه الله حيث إِّه بعد أن تعرّض للمسألة و حكمهاء 
احتاط أخيراً و قال: (والذي يقنضيه النظر. أنه مع الشكٌ في النجاسة يكون على حكمها الثابت لها قبل 
الاستعمال. وإِنْ كان اجتنابها أحوط). 

(۳) نقل المحقّق الحلّي في المعتبر: ج١‏ / ٩۲‏ عن أبي جعفر بن بابوية في كتابه قوله: (وعُسالة الحمّام 
لايجوز استعمالها على أيّ حال). وفي من لا يحضره الفقيه: ج ١7 / ١‏ قال الشيخ الصدوق: (ولا يجوز التطهير 
بغسالة الحمّام). 

)٤(‏ النهاية: ص ه قوله: (وغسالة الحمّام لا يجوز استعماله على حال). 


(0) منتهى المطلب: ج ٠١١ / ١‏ قوله: (والأقوى عندي أنته على أصل الطهارة). 
(1) جامع المقاصد: ج ۱ / 171 قوله: (وقيل بنجاستها استناداً إلى هذا النهي. وضعفه ظاهر). 


عُسالة الحمّام ۱ 


واستدلٌ للقول الأوّل: بجملة من النصوص: 

النض الأوّل: الخبر الذي رواه ابن اي يعفور, عَنْ أي عَبْدِ الب قَالَ: 

لاش الي تمع فیا عُسَالُ اام َإِنَ فيا غُسَالَة ولَدِ ارا 
وُو لا طهر إلى سَبعَة آباء ر وفيا عُسَالَةٌ النَّاصِبٍ وهو شما إن اه بلق حَلْقا 
رام الكَلْبٍ, وإ الَاصِب أَهْوَنٌعَل الله ِن الْكَلبِ»!". 

النص الثاني: موثّقة الآخر الذي رواه عَنْ اي عَبْدِ اوائة. في حَدِيثِء قَالَ: 

«وإيّاكَ أن تغل من عْسَالَةِ الام 0 عُسَالَهُ بودي والتَهرَاقٌ 
وُي والَاصِب لنا هل أت وهو رفن فا اله تبَارَكَ وتعاى لم يحل حَلقاً 
نجس مِنَ الْكَلْب. إن ٤‏ النَاصِب تا أَهْلَ ايت د من" 

النص الثالث: حرجو بن أمد. عَنْ أي الحَسَنِ الأول اذ قَالَ: 

«سَأه أو أله َيرِي عَن الحنّام؟ قال ادخُّلْهُ رر وعْض 0 0 
تغل من ابر اي بت مع فما ماءُ الام فَإِنّهُيَسِيلُ فبا ما يَعْتَسِلٌ به 
ولد الزّنَا واللَاصِب لَنَا أَهْلَ الْبَيتِ وهُوَ َر هُمْ»". ونحوها غيرها. 

وفيه: أن النهي عن الاغتسال أعمٌ من النجاسة, لاسا بملاحظة اشتاها على 
التعليل بملاقاتها لما ليس ينجس كولد الزنا. 

ودعوى: أنته ينافيه ذكر الناصب واليهودي والنصراني والجوسي فيها. 

مندفعة: بأنّ المراد من التعليل ليس صورة العلم بوجود غسالتهم في البثر, 
إن حينئذٍ لا شبهة في النجاسة, وقد عرفت خروج هذه الصورة عن مورد الكلام» 





. ح00۹‎ ۲٠۹/۱ بحار الأنوار: ج 4/197" وسائل الشيعة: ج‎ . ٠٤/۳ الكافي: ج‎ )١( 
. 01٠ ح۲۲١‎ / ١ج وسائل الشيعة:‎ .۳١/ ۷۷ بحار الأنوار: ج‎ . ٠٤ / ج۳‎ :يفاكلا)٨(‎ 
. وسائل الشيعة: ج ۲۱۸/۱ ح001‎ . ۳۷۲۳ / ١ التهذيب: ج‎ )( 


شما فقه الصادق / ج٠‏ 


بل المراد احتّال وجودها أو الظنَ به. وعدم النجاسة في الفرض واضح. 

وعليه, فلا يناي حمل النهي على إرادة عدم جواز التطهير بها. 

وأمًا ما ذكر بعض الأجلة :في الجواب عن هذه الدعوى. من إمكان طهارة 
الماء الجتمع لاتصاله بجا يجري عليه من أرض الحّام. المتّصل با في ا حياض المتصل 
بالمادة. فھو کا ترى. 

أقول: هذا كلّه مضافاً إلى معارضتها بالنصوص الدالّة على ا 

منها:المرسلة التي رواها أبي يحيى الواسطي. عن أي الْحْسَنٍ ااضي لثة, قَالَ: 

«شئِلَ عَنْ تختمع اء في الام ين اة الاس عيب اة قَالَ: 

ا 1 

لاياس» . 

لت لي عبر نره كن خب Ea‏ 

قَالَ: تق لا تأ أن بقل نة انب ولق اتتا ف شك فقت 
ا ١‏ 

ايت با جغقر ابرع ى الام جه قَيَمْضِي كَنَاهُوَلايَغْسِلُ رِجْلَيه 
حئی صل 

ودعوى: أنّ مورد نصوص المسألة هو البثر التي يجتمع فيها ماء الحام, وإلحاق 
المياه المنحدرة في سطح الحّام الف هي مورد الخبرين الأخيرين بها لا دليل عليه 
)١(‏ السيّد الحكيمتة في مستمسك العروة الو ثقى: ج ١‏ / 411. 
(۲) التهذيب: ج ۱ / ۳۷۹. وسائل الشيعة: ج ۲٠۳/۱‏ ح۷٤0.‏ 


(۳) التهذيب: ج ۱ / ۳۷۸. وسائل الشيعة: ج ۱٤۸/۱‏ و۲۱۱ ح۸٦۳‏ وا٤0.‏ 
)٤(‏ التهذيب: ج ۱ / ۳۷۹. وسائل الشيعة: ج ۱ / ۱٠۲ح .0٤١‏ 


عُسالة الحمّام لشف 


فالاستدلال بهم في المقام ّا لا وجه له. 

مندفعة: بأن تلك الآبار إِنما كانت معدَّة لاجةاع المياه التي تر مدن اوجن 
الام التي يغتسل علبيها. فحكم سطح الميام حكم تلك. 

فان قلت: لعلّ عدم عسل رجله كان لأجل حصول الطهارة من المشي 
على الأرض. 

قلت: ينافي ذلك قوله 0 في الصحيح: (.. وما عَسَلْتمما إلا يما لَزِقَ با 
من القرَاب)'". 

فتحصّل تما ذكرناه: أن الأقوى هو الطهارة وعدم صحّة الاغتسال منها. 


د 





.ه٤او‎ ۳٦۸ح‎ ۲۱۱و۱٤۸‎ / ١ التهذيب: ج١ /۳۷۸. وسائل الشيعة: ج‎ )١( 


١ج‎ / فقه الصادق‎ ٤ 


الرابعة: الماءٌ لا يجو استعماله فى الطهارةء ولاإزالة النجاسةء ولا اشرب إلا 
مع الضرورة. 


عدم جواز استعمال الماء النجس 
المسألة الرابعة: (الماء النجس لا يجوز استعماله في الطهارة ولا إزالة 
النجاسة) إجماعاً. 
ويشهد له: ما دلَّ على اعتبار الطهارة في المطهّر من الْحَدَث وال بث . 
( ولا الشرب ) إجماعاً. نصّاً وفتوى .( إلا مع الضرورة ) بلا خلافٍ في 
جوازه حينئل. 


ويشهد له: ما دل على رفع ما اضطروا إليه'". وأدلة نني الضرر وغيرهما. 


o 


(۱) وهی غّدة روايات منها: ما عَنْ أي عَيْدِ لله ظة قَالَ: «قَالَ رَسُولُ الله رُفِعَ عن أَمَّتِي عة أشياء الْخَطَأ 
O E‏ ا 5 ا اا بوتت ف لا نونك . 
والنَسْيَانُ وما أَكْرِهُوا عَلَيْهِ وما لا يَعْلَمُونَ وما لا يُطِيِقَونَ وما اضْطرُوا إليِه والحَسَدٌ والطيَرَة والتفكرٌ فِي الوَسْوَسَة 
فِي الخلق مَالَمْ يَنْطِهُوا بشَفَة». الفقيه: ج ١‏ / 045 ح ٠۳۲‏ . وسائل الشيعة: ج ۱۵ ص ۳۹۹ح ١775‏ 1. 


فروع: 

الفرع الأول هل يجوز سقيه للحيوانات أم لا؟ 

وجهان: الجواز. وعدمه. 

ما استدل به. أو يکن أنْ يُستدلٌ به على عدم جواز سقيه للحيوان أمران: 

الأمر الأوّل: ما دل من الآيات والروايات على عدم جواز الانتفاع با متنجس 
إلا ما خرج بالدليل. وحيثٌ لم يدل دليلٌ على الجواز في المقام, فقتضى القاعدة 
هو العدم. 

أمَا الآيات فمنها: الآية الأولى: قوله تعالى: رِنَّمَا اْحَمْد وَالْمَئِسِرُ وَالانُْصَابُ 
وَالاْلامٌ رِجْسٌ يِن عَمَلٍ الشَّيطَانٍ فَاجْمَيِيُوم'' حيث دل بمقتضى التفريع على 
لزوم اجتناب كلّ رجس. 

وفيه: أنته لو سُلّم كون المراد من الّجس هو القذر, فالظاهر منه ماكان كذلك 
في ذاته لا ما عَرَض له ذلك. فيختصٌ بالأعيان النجسة. 

مع أنته يكن أن يكون المراد منه العمل القبيح» كا هو أحد معانيه. ويؤيّد 
إرادة هذا المعنى؛ قوله تعالى: رمن عَمَل الشَئِطَانِ أي من مبتدعاته. إذ المايع 
المتنجّس إذا تنجّس. لا يكون من أعمال الشيطان. 

أقول: وممًا ذكرناه ظَهَر ا جواب عن الاستدلال بقوله تعالى: رِوَالكِجْرَ 
اجن" بناءً على أن المراد بالرجز هو الرجس. 

مع أنته يحتمل أن يكون المراد منه عبادة الأوثان, كما هي إحدى معانيه. 


.5١ سورة المائدة: الآية‎ )١( 
.0 سورة المدّثر: الآية‎ )۲( 


أطف فقه الصادق / ج١‏ 


الآية الثانية: الاستدلال بآ ية تحريم الخبائث''. بدعوى كون كلّ متنجّس 
خبيئاً والتحريم المطلق يدل على عموم الانتفاع. 
وفيه: الاستدلال بها أضعف من الأولى. إذ فيه أن الظاهر منها حرمة الأكل كا 
لا خن. 
وأمّا الروايات: فهي عدد من الأخبار : 
الرواية الأولى: رواية «تحف العقول»''' وفبها تعليل النهي عن بيع وجوه 
النجس بحرمة أكله وشربه وإمساكه وجميع التقلب فيه. 
وفيه:_بعد تسليم صحّة السند مع أَمْها حل إشكال_إنّ الظاهر كون المراد من 
(وجه النجس) هو العنوان والثيء المتنجّس لا يكون عنواناً للنجاسة. وملاقي 
النجس ليس من عناوينها في مقابل سائر العناوين. 
الرواية الثانية: ما دلَّ على الأمر باهراق المايعات المتنجّسة”". 
وفيه: أن الأمر بطرحها إا يكون لأجل أن منفعتها المعتدّ بها عرفا والمطلوبة 
منها هو الأكلء فيكون هذا الأمركناية عن عدم الانتفاع بها في الأكل خاصّة. 
ويؤيّده: أن ما أمرنا بطرحه الدهن والزيت, مع أنته يجوز الاستصباح بهما بلا 
عه لمك شكس 
(۲) حف الْعُقُولِ: ص ۳۳۲. عن الإمم الا في خدبت إلى أن ن قَالَ: : يع يلتيئة أو الم أ لخم انير أو 
الڪغر اؤ شَيٰء من وء النّجسٍ ها كله حرام وحم لن ذلك كله مهي عن ْله وشزبه وليه وي لكو 
وإشتاكه والتَّقَْبٍ فيه فَجَمِيع تله ِي ذَلِكَ حَرَامٌ». ورواه الحرّ في وسائل الشيعة: ج ۲٣‏ / ۲۳۸ح ٠۳٠۰٤۳۰‏ 
(۳) ورد أربع روايات فيها الإهراق في الباب ۸ من أبواب الماء المطلق في وسائل الشيعة: E‏ 


و64١.‏ ومنها: : عن أي بير عله ن .قال: «إذا أَدْخَلْت بدك في الإناء قبل أن : تَعْسِلَهَا فلا باس إلا نْيَكُونَ 
أَصَابَها َد بول أَوْجتَابَةٌ ف نْأَدْخَلْتَ يَدَكَ في المَاء وفيا شَيْءٌ من ذَلِكَ أرق ذَلِكَ الَا ج 10۲/1 VAz‏ 


فتحصّل مما ذكرناه: أنّ ما ذهب إليه جماعة من القدماء _كالشيخين والسيّدين 
والح وغيرهم -من عدم جوز الانتفاع بالمتنجّس مطلقاً ضعيفٌ لا دليل عليه. 

فالأقوى وفاقاً لأكثر المتأخَّرين جوازه. إلا ما خرج بالدليل. 

وی خد ا رار البق الحيوانات: 

الأمر الثاني: خبر أبي 08 ٠‏ عَنْ ابي عَبْدِ الاه قَالَ: 

«ساأة عن البهيمة رة وَيْرِهَا شق اؤ مالا يحل للم اكه أو 
EE EE ERS‏ 

وفيه: أن ظاهره الجواز على كراهيّة. ويؤيّد ا جواز ما دلّ على الأمر بإطعام 
المرق المتنجّس الكلب. 

فتحصّل: أن الأقوى جواز سقيه للحيوانات. 


د 


(۱) التهذيب: ج٩‏ / .١1١5‏ وسائل الشيعة: ج ۲۵ / 5:5 ح/5191. 
() الكافي: ج1 / 7٠‏ التهذيب: ج٩‏ / ٠ 14٤‏ وسائل الشيعة: ج ۲۵ ص8١‏ ح71177: عَنْ غِيَاثِء عن أبي 


بدا ب «أَنَّ أمير الْمُوْمِنِينَ خا كرِة أَنْ تسق الدَّوَابٌ الْخَمْرَ». 


۸ فقه الصادق / ج١‏ 


حكم سقي الأطفال الماء النجس 
الفرع الثاني: الأقوى جواز سقيه للأطفال للعموم والأصل. 
واستدلٌ للعدم بأمرين: 
الأمر الأول بجا ورد من النهي عن ست المسكر لهم'". 
الأمر اقا مالل عل ر الماء النجس عامٌ للصيئّ, فيدلٌ على 


وجود المفسدة فيه. 
وحديث رفع القلم'" ناف للإلزام والاستحقاق, ولا يكون مخصّصاً له. فسقيه 
إيقاعٌ له في المفسدة فيحرم. 


ولكن يرد على الأوّل: أنته حيثٌ يحتمل خصوصيّة للمسكر, فلا يكن استفادة 
حكم المقام منه. 

وعلى الثاني: إن حديث الرفع إا يدل على رفع التكليف. فيكون مخصّصاً 
للعمومات» ومعه لاكاشف عن وجود المفسدة, مع أنته لم يدلّ دلي على حرمة 
إيقاع الصبي في مثل هذه المفسدة. 


)١(‏ ورد عدد من الروايات في ذلك منها: ماعن عَجْلانَ بي صَالِح. ٠قَالَ:‏ «قُلْتُ لأبي عبد لله ظة: الْحَوْلودٌ يُولَدُ 
فَنَسْقِيه الْخَمْر؟ فَقَالّ: :9 من مى مَؤلُودا مشكرا سَقَاه اله ِن الْحَيِيم ون غْفرَلَه». وسائل الشيعة :ج ۰۸/۲0 ۳۰ 
ح۳۱۹4 

(۲) الفقیه: ج ۱ / ۵۹ ح۱۳۲ . وسائل الشيعة: ج ۱۵ / ۳۱۹ح 0779 ؟. 
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بيع الماء النجس 

الفرع الثالث: الأقوى جواز بيعه. لأنته إذاكان له منفعة حلّلة يدل على صحّة 
بيعه عموم أدلّة صحّة البيع. وما يدل على وجوب الوفاء بالعقود. واستصحاب 
الحكم قبل التنجّس. وقوله لبذ في رواية «تحف العقول» المتقدّمة!": 

کا كَيْءٍ يكو ن َم فيه الصَّلاحُ مِنْ جهَة مِنَ الِهَاتِ. نهاك خَلالٌ». 

وأمًا قوله تعالى: رفَاجْتَنبُو." وقوله: روَالْجْرَ قَاهْجُن."' فقد عرفت أنهما 
لا يدلان على عدم جواز الانتفاع به. فضلاً عن حرمة بيعه. 

ومنه يظهر عدم دلالة النهي في رواية «تحف العقول» عن بيع شىءٍ من وجوه 
النجس على هذا القول, لتعليله فما بحرمة الانتفاع. 

وأا النبوي: «إذا حَدَمَ اله شيئاً حَدَم نه»“. فظاهره بقرينة حذف المتعلق. 
الحرمة المؤدّية إلى سلب المنفعة لا مطلقاً. 

أقول: ثح إن هل يجب الإعلام أم لا؟ وجهان: وجوب الإعلام» وعدمه. 

اَم الأوّل: فقد استدلٌ الشيخ الأعظم الأنصارية على وجوب الإعلام, بار 
تركه تسبيب إلى فعل الحرام» كمن قدَّم إلى غيره طعاماً حراماً. فهو فاعلٌ للحرام» 
وفعل الحرام يستند إليه. لأنّ استناد الفعل إلى السبب أقوى, ولذا يستقرٌ الضان 
على السبب دون المباشر الجاهل. 


(۱) تُحَف الْعُقُولِ: ص 7173. وسائل الشيعة: ج ۱۷ / 87ح ۲۲۰٤۷‏ . وسائل الشيعة: ج 118/14 ح ١‏ 5017. 

(۲) سورة المائدة: الآية .٠٠‏ 

(۳) سورة المدّثر: الآية ۵. 

(4) بحار الأنوار: ج .0١ / ٠٠١‏ وفيه: (بخطّه عن ابن عباس عن النبي #) النصّ. وأمّا في كتب العامّة فقد ورد في 
سنن الدارقطني: ج ۳ / لاح ٠‏ ؟. وفي مصادر أخرى كمسند أحمد وغيره ورد: (إنَلله إذا حَرَم على قوم أكل شيء 
حرّمَ عليهم تمنه). 


۰ فقه الصادق / ج١‏ 


وفيه: أنته م يدلّ دليلٌ على حرمة التسبيب بالكليّة. والفعل لا يستند إلى 
السبب حقيقة مع وساطة اختيار الختار. 

لا يقال: نه شرب الماء النجس. وهو الفاعل له. واستقرار الضان على السبب» 
ليس لأجل شمول قاعدة (من أتلف) له. بل أا يكون لأجل قاعدة الغرور. 

أقول: فالأولى الاستدلال لوجوب الإعلام» بأنّ تركه مستلزمٌ للتسبيب إلى 
وجود مبغوض الشارع في الخارج إذا شر به. وهو قبيحٌ يبحكم العقلاء. 

ألا ترى أنته لو نام المولى وى عبيده عن الدخول في الدار, فكما أن دخول 
العبد قبيح, كذلك تسبيبه لدخول الآخرء وبالملازمة تستكشف الحرمة. 

وكذا بقول الإمام الصادق لئ في صحيح معاوية, الوارد في الزيت: 
وبَنْهُ أن اشْتَرَاهُ لِيَسْتَصْبحَ به»'". 

حيث أمر ل بالإعلام. وا أنته لا ترب بينه وبين الاستصباح. مضافاً إلى 
عدم وجوبه يقيناً فلا يكون غايةً للواجب. لأنّغاية الواجب واجبة. إلا م يكن 
الإعلام واجباً. بل القرتّب إا يكون بين الإعلام وترك الأكل. ولأجل انمحصار 
الفائدة فيهما غالبا كان تركه ملازماً للاستصباح. 

فالتعليل به نا يكون عَرَضيَ والعلّة الحقيقيّة إا هي ترك الأكل» فتكون 
العلّة في وجوب الإعلام. عدم وقوع المشتري في الحرم الواقعي جهلاً بتسليط 
المالك البايع إِيّاه. وما أنّ ظاهر الدليل التنبيه على أمرٍ عرفي. يتعدّى عن مورده إلى 
سائر الموارد. 


(۱) التهذيب: ج۷ / ۱۲۹ . وسائل الشيعة: ج ۱۷ / ۹۸ح ۲۲۰۷۷. 


بيع الماء النجس 1A4‏ 


وبالجملة: على هذين الوجهين الذين ذكرناهما لوجوب الإعلام» فوجوبه إًغا 
يكون مولويّاً لا إرشاديّاً إلى شرطيّته للبيع» بل على الوجه الذي ذكره العلامة 
الأكبر:ة يكون كذلك كا لايخى, فترك الإعلام مبغوض لا يوجب فساد البيع. 

واستدل لشرطيّنه لصحة البيع بأمرين: 

الأمر الأوّل: به لولاه لكان قصد المشتري الانتفاع با حرم فيكون أكل القن 
بإزائه أكلاً للمال بالباطل. 

الأمر الثاني: بقوله ابا في خبر إشماعِيلَ بن عبد الخَالتي. عن أي عبد الف 
3 2 

«سَأَلهُ سَعِيدٌ الاخرَجٌ اَن وأا حَاضِيرٌء عَنٍ ارت والسَّمْن والْعَسَلٍ َم فيه 
اموت يف بصت بد؟ 

قال: اما ّت قلا تبغة إلا ين ين لَه فاع لشراج وأا الأكُلُ فلا وأمًا 
السّمْنٌ قَٳِن كَانَ دَائباً َه كَدَلِكَ. وإنْ كَانَ جَامِداً والَْأرَةٌ في أَعْلاهُ قيُؤْحَدُ مَاتَحتهَا 
وما حَوْطَاتمٌ لا بس په. والْعسَلُ كَذَّلِكَ إن کان جاید ۰ 

فإِنّه ظاهرٌ في فساد البيع مع عدم الإعلام. ويتعدّى عن مورده إلى سائر 
الموارد لعدم الفصل. 

أقول: وفيهما نظر: 

أا الأوّل: فلأنَ المن في البيع إا يكون في مقابل العين لا المنفعة. ومع فرض 
وجود المنفعة الحلّلة يكون مالا ولا يكون أكل المال بإزائه أكلاً للمال بالباطل. 

ولذاذكرنا في حلّه أن اشتراط صرف المبيع في المنفعة الحرّمة بنفسه لا يكون 


N /۷۷ وسائل الشيعة: ج1١ /ح۲۲۰۷۸. بحار الأنوار: ج‎ )١١ 


١ج‎ / فقه الصادق‎ Y۲ 


موجباً لفساد البيع على القاعدة. 

أضف إليه أنّ قصد المشتري وحده لا يكفى في صدق الأكل بالباطل بالنسبة 
إلى البائع. 

وأمًا الثاني: فظهوره البدوي وإِنْ كان لا يُنكر. لظهور النهي عن المعاملة في 
الإرشاديّة. إلا أنته فما لا تكون قرينة تصلح لصرف ظهوره وإرادة التحريم منه. 
النهي عن البيع إلا معه في الإرشاد إلى فساده بدونه. 

فتحصّل: أنّ الأقوى أنّ وجوب الإعلام نفسي لا شرطي. 


e 


الباب الثاني: فى الوضوء ۳ 


الباب الثاني: في الوضوء 
وفيه فصول: 
الفصل الأَوَّل: فى موجبه: إنّما يجبُ بخروج البول والغائط. 


(الباب الثاني في الوضوء) 

(وفيه فصول: الفصل الأَوّل: في موجبه ا 

(إنما يجبُ) الوضوء بأمور: 

الأول والثاني: البول والغائط . 

(بخروج البول والغائط) بلا خلافي. بل إجماعأًكا عن جماعة كثيرة حكايته'", 
بل الظاهر أنّ عليه إجماع المسلمين'". 

وتشهد له:الآية ا ان 

والتصوص المتواترة: كخبر زكريّا بن آدم قَالَ: 

«سَأَلْتُ الوصا عَن الَّاسُور'' أيَنْقْضٌ الْوْضُو 
ثلاث الول والْعَائطُوالي”*. 


ا 


تقض الوصو 


)١(‏ نقل السيّد الحكيم ذلك في مستمسك العروة الوثقى: ج۲ / ۲٠١‏ قائلاً: (كما عن المعتبر والمنتهى والدلائل 


والمدارك والذخيرة وغيرها). 
(۲) حكاه المحقّق الحلّي ذ في المعتبر : ج١‏ / ٠١١‏ بقوله (عليه اتفاق المسلمين) . وفي التذكرة: جا / ۹٩‏ قال : 
(أجمع المسلمون) 4 


(۳) سورة المائدة: الآية 3. 

() الناسور: العرق الغبر الذي لا ينقطع. وهو عرق في باطنه فساد فكلّما بدا أعلاه رجع غبراً فاسداً. ويقال: أصابه 
غبر في عرقه. (لسان العرب: ج ۵ / ١0‏ ؟). وفي القاموس: الناسور: (العرق العسير الذي لا ينقطع من الماقي). 
(مجمع البحرين: ج ٤‏ /014). 

)5١(‏ الكافي: ج 77/1. بحار الأنوار: ج /ا517/1. وسائل الشيعة: ج ۲٠۰ / ١‏ ح117. 


YY‏ فقه الصادق /جٍ 





و را عَنْ أبي عبد اله 5 ل 
«لايُوجَبُ الْوْضُوءٌ ٤‏ إلا مِنْ غَائْطِأَوْ بَوْلٍ أو ضز طة تَسْمَعُ صوتاا وَفَسْوَةٍتَحَدٌ 

E 

أقول: م إن خروجهم| يتصوّر على أقسام: 

القسم الاوّل: الخروج من الموضع الأصلي مع الاعتياد. وهذا القسم هو القدر 
المتيقّن إرادته من هذه النصوص. 

وعن ا منهم لاشلا" ولاق" : دعوى الإجماع على الناقضيّة في 

ودعوى: الانصراف إلى صورة الاعتياد. 

مندفعة: بأنٌ الإنصراف الناشىء عن ندرة الوجود لا يصمٌ لرفع اليد 
عن الإطلاق. 

نعم» من اعتبر الاعتياد الشخصي في غير الخرج الأصلي. ليس له القشك 
بالإطلاق. وينحصر مدركه حينئذٍ بالإجماع. 

القسم الثالث: الخروج من غير الموضع الأصلي. والظاهر أنته مع انسداده لا 

خلاف في النقض. وعن «المنتهى»“ و«المدارك»": الإجماع عليه. 

)١(‏ التهذيب: ج ۳١۹/۱‏ وسائل الشيعة: ج ۱ / ۲٢۵‏ ح1۳۲. 

(۲) هما العامة الحلّي وابن داود الحلّي. وقد نسب السيّد الحكيم ذلك إليهما قائلاً: (وعن روض الجنان حكايته 
عن الفاضلين. وكأنّ الوجه في استفادة ذلك منهم سكو تهم عن التعرّض لاعتبار الاعتياد وعدمه فيه. وتعرّضهم 
لذلك في غيره). مستمسك العروة الو ثقى: ج۲ / .۲١١‏ والمذكور في روض الجنان قوله: (يجب الوضوء خاصّة 
من خروج البول والغائط والريح من الموضع المعتاد). روض الجنان ص .5١‏ 

(۳) مستند الشيعة: ج ۲ /۷. 


.۱۸۸/ منتھی | المطلب: ج۱‎ )٤( 
.٠٤٤/ ١ج مدارك الأحكام:‎ )5( 


الباب الثاني: في الوضوء o‏ 


وأمّا مع عدمه, فالمشهور بين الأصحاب التفصيل فما يرج بين صورة 
الاعتياد فينقض. وغيرها فلا. 

وعن شارح «الدروس»'": منع النقض مطلقاً وقوّاه صاحب «الرياض»'", 
وإّغا القزم بالنقض في صورة الانسداد للإجماع. 

وعن الحِلي'”: القول بالنقض مطلقاً وظاهر الشيخ'' والقاضي ": موافقته. 
حيث استندا في منع النقض يما يخر ج تمافوق المعدة بعدم تسميته غائطاً. 
ولعلّه الأقوى. 

ويشهد له: إطلاق النصوص المتقدّم بعضها. 

أقول: ونوقش فيها: 

ولا بأئها منصرفة إلى المعتاد. ولعلٌ هذا هو مدرك المشهور في التفصيل. 

ثانياً بتعيّن تقييدها بالنصوص الكثيرة الحاصرة للناقض فما يخرج من 
ا بمج زرارةء قَالَ: 


«قُلْتُ لأبي جَعْقرٍ وأبي عبد المرته: :ما يَنقض 


e 


طَرََِكَ الاسقَلنٍ م مِنَ الذَّكَرِ والدّيْر ن القائط والبؤل أذ د تيأر وام حك 
١‏ 
يُذْهِبَ العَقَلَ» 1 


)١(‏ مشارق الشموس في شرح الدروس: ج١‏ / 07 قوله: (والذي يقتضيه النظر عدم النقض في غير 
صورة الإجماع). 

(1) رياض المسائل: ج١‏ / 146 قال: (والقول بالعدم مطلقاًقويّ. للأصل وفقد المانع. والاحتياط واضح). 

(۳) السرائر: ج١7١٠‏ قوله: (سواءٌ خرج من الموضع المعتاد أو خرج من غير ذلك الموضع.. الخ). 

(؛) الأنصاري في كتاب الطهارة: ج۲ / 114(ط.ق). 

(0) جواهر الفقه ص؟١.‏ 

(1) الكافي: ج ۳۹/۳ . التهذيب: ج١‏ /۸. من لا يحضره الفقيه: ج .7١ / ١‏ وسائل الشيعة: ج۱ / ۲٤۹‏ ح 7147 
باختلاف يسير في العبارات. 


ذف فقه الصادق / ج١‏ 


وصحيح ابن بزيع. عَنْ أي الْحَسَن الوصا في حَدِيثٍ طَوِيلِ قَالَ: 

«قال أبو شر ذلا فض الوصو ء إل ما حرج من طَرفَكَ ادن عل الله 
لَك أ قَالَ اللَذَّنٍ عَم لله با عَلَئِكَ»'”. ونحوهما غيرهما. 

والظاهر أنّ شارح ا رس» استند فما اختاره إلى هذه النصوص. 

ولكن يرد على الأوّل: ما عرفت مراراً من أنّ الانصراف الناشيء من عَلَبة 
وجود فردٍ وندرة آخرء لايصلّح لرفع اليد عن الإطلاق. 

وعلى الثاني: أنّ ظاهر تلك النصوص وإ كان اختصاص الحكم با يخرج من 
الموضع الأصلى, إذ دعوى صدق الطرفين الأسفلين على الحادثين ضعيفة, لأنّ 
افر دي ال روالد ی امرخ يذلاك ف متحي رر 

كما أن دعوى: انحصار طريق البول والغائط في السبيلين عادة, ينع من 
ظهور النصوص في إرادة التحرّز عن الأخبثين. على تقدير خروجههما من غير 
الموضع الأصلي. 

ممنوعة: إذ لا وجه لها سوى دعوى الانصراف التي عرفت ما فيها مراراً. 

ونظيرهما دعوى أنّ الالتزام بارادة الاختصاص منهاء مستلزمٌ لتتخصيص 
الأكثر. فلابدٌ وان تحمل على إرادة أَنّ الشيء الذي صفته أنته يخرج من السبيلين 
بحسب العادة ناقضٌ, إذ ما يخرج من السبيلين غير الأخبثين اقل منهماكما لايخق. 

وبالجملة: ظهور النصوص المتقدّمة في الاختصاص تما لاينبغي إنكاره إلا 
أنته لابدٌ من رفع اليد عنه لأجل ما يدلّ على عموم الحكم : 


.116 /۷۷ وسائل الشيعة: ج١/ 114 . عيون أخبار الرضا: ج۲ /۱۸. بحار الأنوار:ج‎ )١( 
باختلاف يسير في العبارات.‎ 1٤۲ح‎ / ١ وسائل الشيعة: ج‎ .۸/ ١ الكافي: ج 77/7 التهذيب: ج‎ )۲( 


الباب الثانى: فى الوضوء ۷ 


١-خبر‏ فضل بن شاذان الذي رواه ج الوَضًا ل قَالَ: 

قا َك لوطو ينا شرع من الطَرفَينٍ خَاصَّة ومن النّْم دُونَ سَائْرِ 
ا ن أرب متا طَرِيقٌ النَّجَاسَةِ. ولس لِلانْسَانٍ طَرِيقٌ تُصِيبْهُ النَجَاسَةٌ 
من َه إلا ما دوا الطَّاٍَ عِنْدمَا تُصِيمُ يلك الَا ِن سيين“ 

"د وغين يق شان الذي روا الشبيخ السدوى اند عَنْ تُحَمدِ بْنِ سِنَانِء 
في جَوَابٍ الِْللٍ. عالضا قال : 

0 ف في ابول والْعَائْط لاه كار وا مِنَ الْجتَابة: قَرَضِيَ فيه 
ِالْوْضُوء لِكثْرَته ومَشقته ويحيئه بغار إِرَادَةٍ مهم پم ولا هوق والْجنَابةٌ لا تون إلا 
بالاشتلْدَاذِ ينُم والاكراه ولالفيمة". .الخ 

إذ ظاهرهما أنّ وجوب الوضوء تا على البول والغائط من حيث هماء 
وأنّ التخصيص يا يخرج من السبيلين إا هو لأأجل كون سبيلهها جقتضى العادة. 

فتحصّل ممًا ذكرناه: أنّ الأقوى هي الناقضيّة مطلقاً. 


oe 





.571 /۷۷ بحار الأنوار ج‎ . 1٤۷ح‎ 50١ / ۱ وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
/ ١ج علل الشرائع:‎ ۷١ / ١ وسائل الشيعة: ج ۱ / ۲۵۱ح 10۰ وج۲ / ۱۷۸ ح۱۸11 من لا يحضره الفقيه: ج‎ )۲( 
.AA/ ۲ عيون أخبار الرضا: ج‎ ۱ 


۲۸ فقه الصادق / ج٠‏ 


والريح من المعتاد. 


الأمر الثالث: ناقضيّة الريح 


( و )الثالث: (الريح) بلا خلافي في ناقضيّتها في الجملة. بل إجماعأكما عن غير 


واحد" حكايته. 
وتشهد لها: حملة من النصوص. منها صحيحا زرارة وخبر زكريًا المتقدّمان. 
أقول: الكلام يقع في جهتين: 


الجهة الأولى : في اختصاص الحكم بما إذا خرجت ( من المعتاد ) أي 
الذّبر وعدمه؟ 

فالمشهور بين الأصحاب هو ذلك. 

وعن «المعتعر»" و«التذکرة»" و«شرح الموجن": أن الريح الخارجة من 
قبل المرأة تنقض . 

وعن بعضٍ ": نقضٌ الريم الحخارجة عن ذكر الرجل. 

أقول: لا إشكال في أنّ مطلق اهواء الخارج من منفذٍ لا يكون ناقضاً وإِنْ 
تسميته ريحاً بل الظاهر من النصوص الاختصاص با يخرج من الدّبر إذاكان 


)١(‏ في كشف اللّئام: ج ۱ / ۲۰۵ جواهر الکلام: ج ۲ / ۲۷. حكاه عن كشف اللّثام. 

(۲) قال: (أمَا ما يخرج من فُبّل المرأة ففيه تردّد والأقرب النقض). المعتبر: ج .٠١8/ ١‏ 

(©) تذكرة الفقهاء: ج .٠١١/ ١‏ 

.١91 / ١ سطر 7١(مخطوط). ونقله في هامش مفتاح الكرامة: ج‎ ٠١ / ١ج كشف الالتباس: كتاب الطهارة:‎ )٤( 
نقلاً عن بعض دون أن يُسمّيه.‎ .۸۸ / ١ ذكر ذلك الشهيد الأول في الدروس: ج‎ )0( 


الأمر الثالث: ناقضيّة الريح ۳۹ 


من المعدة . كما يشهد له _مضافاً إلى الفهم العرفي -صحيح زرارة. عبن أي 

«لا يُوجَبُ الْوْضُوء إلا مِنْ غَائِطأَوْ بول اوضر 
ت د رټ 

إذ الخارج من غير المعدة والدّبر لايُسمَى ضرطة أو فسوة. 

وعليه. فا خرج من غير خرج الغائط كالخارج من قَبل المرأة. وإنْ كان من 
المعدة _بناءً على أن لَب المرأة منفذاً إلى الجوف. فيمكن خروج الريح من المعدة 
إليه لا يكون ناقضاً. 

وبذلك ظهر أن ما خرج من خرج الغائط غير الدّبر. يكون ناقضاً لصدق 
الضرطة أو الفسوة عليه 

الجهة الثانية: الظاهر من صحيح زرارة أنّ العبرة في الريح بسماع الصوت 
واستشمام الريح. 

أقول: ليس الأمر كذلك. بل يتعيّن حمله على إرادة كونهما طريقاً عاديّاً للعلم 
بتحقق ما هو موضوع الحكم وهو الرج الخارجة من المعدة لا : 
الموضوع, والشاهد على ذلك ما ورد في انبر الذي رواه عَبْدٌ الله بْنُ جََغْمَرٍ في 


2 


طة ماله 


طَةٍ تَسْمَعُ صوتَهاء أو فَسْوَةٍ 


«َرْبٍ الاشتاد» عَنْ عبد له ن ا سن عَنْ جَدَّه عل ِن جَعْفَر ناجیه وى 
ابْنٍ جراد قَالَ: 

«.. وسا عن رَجُلٍ يَكُونُ في الصّلاقفيِغلم أن را ق خَرَجَتْ فلا جد 
رها ولا شم صَوْتَها؟ قَالَ يميد اْوْضُوء والصّلاة ولا يعمد بتَيْءٍبنّا صل إذا 





Yg to/ ١ج الشيعة:‎ لئاسو.۳١١/‎ ١ التهذيب: ج‎ )١( 


00 فقه الصادق /ج١‏ 





مع أنّالمتدبّر في جملة من النصوص المتضمّنة طماء يقطع بأمْهما من طرق العلم 
بتحقّق موضوع الحكم. لا أنهها دخيلان في الموضوع. لاحظ خبر ابن أبي عبد الله 
حيث قَالَ للصّادِقٍ جا 

›۹۴ه م معيو م 
ئی تشمع الصّؤْت اؤ تد ارجم قال: إِإبليس بش بين ّي الول فيح 
کک" ونحوه غيره. 


(۱) وسائل الشيعة: ج ۲٤۸/۱‏ ح1۳۹ وفي ج ۷ ص ۲۲۵ ح۹۲۰۷ / قرب‌الإسناد 47. بحارالأنوار ج ۷۷ ص ۲۱۲. 
(۲) من لا يحضره الفقيه: ج ١‏ / 1۲ . وسائل الشيعة: ج ۲٤٣/۱‏ ح١1۳٠‏ 


الأمر الرابع: ناقضيّة النوم لشفا 


والتوم الغالب على السّمع والبَصَر. 


الأمر الرابع: ناقضيّة النوم 
( و ) الرابع من النواقض: (النوم) مطلقاً. وتقييده في كلام المصنّف يه ب (الغالب 
ا ل ل إذ غير الغالب علي ) لايكون 
وماج حو ل مرت ا و تام الموضوع هو 


ل 1 5-5 5 
فَقَالَ: : ما أَذْرِي ما الْحَفمَة والحَفْقَتينء إن نَ الله تَعَالَ يَقُولٌُ: بل الإنسان على 


نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ م" إو علا كان بول من وجد طم الوم قافا أوجت عليه 


و وغ ا 
الْوْضُوءُ»'". ونحوه غيره'". 


بل الظاهر أَنّ ذكره في كلامه من باب متابعة النصٌّء وذكره فيه أا يكون من 
باب المثال, ولذا ترى اختلاف النصوص في المقام, فإنّه أطلق (النوم) في بعضها!*, 


)١(‏ الخفقة كضربة: تحريك الرأس بسبب النعاس. يُقال حَفَقَ برأسه خفقة أو خفقتين إذا أخذته سِنَةٌ من النعاس. 
فمالَ برأسه دون سائر جسده. العين: ج .١61 / ٤‏ 

(۲) سورة القيامة: الآية .١4‏ 

(۴) التهذيب: ج ١‏ /۸. .الاستبصار: ج١‏ / 8٠‏ وسائل الشيعة: ج ۲۵٤ / ١‏ ح1088. 

)٤(‏ كما في وسائل الشيعة: :ج۱ / ۲۶ ح1۹ عن عَبْدٍ الرَحْمَنِ بن الْحَجًاج. قَالَ: «سَألَتُ أا عَبْدٍ اف ه. إلا أنه 
قَالَ: من وَجَد طم الوم امأ قاءداققذ وَجَب عليه الوصو 

(0) وفيه: «إنَّ عَلِيا اة كان يَقُولُ مَنْ وَجَد طَعْمَ اسوم فَإِنّمَاأُوْجِب عَلَِهِ الْوَضُوءُ». وسائل الشيعة: ج١‏ / 
10A 04‏ 


۲ فقه الصادق / ج٠‏ 





وقيّده في صحيح زرارة (بنوم العين والأدُن والقلب). وفي صحيح آخر له''' وغیره» 
(بذهاب العقل). وفي مو تق ابن بكير' ''(بعدم سماع الصوت). ّ 

وبالجملة: الظاهر من النصوص عدم اعتبار شيءٍ في موضوع الحكم بالنقض. 
سوى تَحقّق حقيقة النوم. 

بحث : هل يكون النوم ناقضاً مطلقاً. سواءً كان في حال الاضطجاع أو 
القعود أو القيام كما هو المشهور”؟ بل عن السيّدا *) والشيخ'* والفاضلين: دعوى 
الإجماع عليه؟ 

أم لا يكون النوم قاعداً مع عدم الإنفراج ناقضاً؟ كما هو المنسوب إلى 
الصدوق #"؟ وجهان: 

أقواهما الأول اولان من امطرص سرض ند E‏ 


تصصخ ابو الجاع اللتعدم e‏ عَنْ اي عَبِدٍ اله اڊ قال: 
«سَيغة يَقُولُ: مَنْ نَامَ وهُو راكع أَوْسَاجِدٌ ا االات 


(۱) وفيه: «والنّْمُ حَنَّى يُذْحِبَ الْعَقْلّ». وسائل الشيعة: ج۱ / ۲٤۹‏ ح141. 

(۲) وفيه: «قُلْتُ بَنْفْضٌ النَّوْم الوْضُوء؟ فَقَالَ: نعم إِذَاكَانَ يَغْلِبٌ عَلَى السّمْع ولا يُسْمَعُ الصَّوْتُ». وسائل الشيعة: ج ١‏ 
هكح لاقت 

(۳) ذكر ذلك السيّد العاملي في «المدارك» حيث قال: (والمشهور بين الأصحاب أنّ النقض بالنوم يعم الحالات. 
سواء كان النائم قاعداً أو قائماً أوراكعاً. منفرجاً أو منضمّاً). مدارك الأحكام: ج .٠٤١/ ١‏ 

)٤(‏ قال: (إنّ النوم حدث ناقضٌ للطهارة على اختلاف حالات النائم... وإجماع الإماميّة أيضاأً حجّة في هذه 
المسألة). الاتتصار ص .١١8‏ 

(6) قال في الخلاف: (دليلنا إجماع الفرقة). الخلاف: ج .٠١17// ١‏ 

(1) الظاهر أن هذه النسبة إلى الشيخ الصدوق مردّها ما ذكره في الفقيه: :ج 1۳/۱ من حديث عن الإمام الكاظم ها 
«وسيل موس بن جَغقر ب عن الَجُل يقد وهو فَاعِدَ هَل عله وُضُو؟ قَمَالَ: لا وْضُوء عَلَيِهِ ما دام قاعِداإِنْلَمْ 
يَنْفَرِخْ». وقد ورد في هامش ص 1٤‏ أن الصدوق قد عمل بهذه الرواية على ما ُقل عنه. 


الأمر الرابع: ناقضيّة النوم ۳ 


َعَلَيهِ الْوْضُوء»'" 

أقول: واستدلٌ لما تسب إلى الصدوق #. بما رواه في «الفقيه» الشيخ الصدوق 
محمد بْنُ على بن الْحْسَيْنِء قَالَ: 

«سَيْلَ مُوسَى بن جَعفَرٍ اا عَنِ الوَجُل يَرْقَدُ وهُوَ قَاعِدُ هَل عَلَيْهِ وضّوء؟ 
َقَالَ: لا وْضُوء عَلَيْهِمَادَامَ قَاعِداً إن بقَرخ» . 

ونحوه خبر الحضرمي'" 

وفيه: أنته يتعيّن طرحهما لإعراض الأصحاب عنهماءومعارضتهما ا هو أقوى. 

وبذلك ظهر ما في خبر عمران بن حمران حيث ورد فيه أنته: 

«سَيعَ عدا صا ااا يَقُولٌُ: مَنْ نام وهُو جَالسٌ لا يَتَعَمَدُ الوم قلا 
وضوءَ عَلَيْه'*. 

وخا ر ان بسنا 2" ي عبد الهلا : 

«في الوَجُلٍ هَل يُنْقَضُ وُصُووٌه إذا نام وهُوَ جَالِس؟ قَالَ:إِنْ كَانَ يوم الْجَمُعةٍ 
في اللَسْجِدٍ فَلاوْضُوءَ عَلَيْه. وذَلِكَ أنه كفي حَالٍ ضر ورَق»”*. 

فإنّه لم ينقل العمل بها عن أَحدٍ من فقهاء الإماميّة 

أقول: ثم هنا بحثُ في أنته هل يكون النوم بنفسه من النواقض؟ أم يكون 





)1١‏ التهذيب: ج١‏ /1. الاستبصار: ج ١‏ / ۷۹. وسائل الشيعة: ج ۲٠۳/۱‏ ح167. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: ج ٠١ / ١‏ وسائل الشيعة نج / فاح 211 

() ونصه: عن بر ن بي بكر الْحَضْرَمِيٌ. قال «سَألْتُ أبَا عبد الله بن هَل ينَامُ الَجُلُ وهُوَ جَالِس؟ فَقَالَ: :گان أبي 
قول انام الرَجُلُ وهو جَالِسٌ مُجْتَمِعٌ فلس عَلَيِهِ وُضُوءٌ وإِذَانَامَ مُضْطّجعاً فَعَلَئهِ الْوْضُوءُ». وسائل الشيعة: ج ١‏ 
تناح 110 

(4) الاستبصار: ج 8١ / ١‏ التهذيب: ج ١‏ /۷. وسائل الشيعة: ج ۲۵٦/۱‏ ح٤11‏ 

() الاستبصار: ج .۸١ / ١‏ التهذيب: ج ١‏ /۸. وسائل الشيعة: ج ۲1/١‏ ح111. 


١ج‎ / فقه الصادق‎ ٤ 


طريقاً إلى تحقّق الناقض؟. 

وتظهر القرة فيا لو علم باه في حال النوم لم يخرج منه شيء. 

فإنّه على الثاني لايجب عليه الوضوء. بخلافه على الأول إذ فيه وجهان: 
أقواهما الأول وأنّ النوم يعد بنفسه من النواقض . 

ويشهدله: ظاه ر جم لةٍ من النصوص .وص ريم بعضها كصحيح ابن الحجّاج المتقدّم. 

واستدل للثاني'" أوَلا بخير أبي الصباح الكناني. عَنْ 5 عبد اله قَالَ: 

«سَالتُهُ عَنِ الوجُل فق وهُوَ في الصّلاةِ؟ 

فَقَالَ: إنْ گان لا يحْفَظحَدَثا من کان فَعَلَْه و ألؤطو ء وإِعَادةٌ الصّلاق وإِنْ 
کان بيقن أنه خث فليس عَلَيهِ وُضُوءٌ ولا إِعَادَة'". 

وثانياً وما في «الْلل» و«عَيونِ أخْبَارٍ الرضالة» بالسّندٍ الآتي. عَنِ الْفَضْلٍ. 
عن الوَضَائِة قال: 

«ا وَجَبَ الْوْضُوء يما خَرَح مِنَ الطَرقينِ خَاصّة ومن النَّوْمٍ دُونَ س اثر 

الأشياءء لأ الط رین تا ریق ENS‏ 

لاقن :وأا الوم قن ام إذا عَلَبَ عله الوم يفت كل َيْء مِنْهُ 

سْتَرْحَّى. فَكَانَ أعْلَبُ الأشْياء عَلَيِه قا رح مِنْهُ الج فَوَجَب عليه الْوْضُوءٌ 
1 ا 

ولكن الأول غا يدل على أن الرجل في الفرض الذي لايعلم أنته قد نام. إِنْ 
(۱) وهو کون النوم طريقاً إلى تحقّق الناقض. 


(۲) الاستبصار: ج١/ ,8١‏ التهذيب: ج١‏ /۷. وسائل الشيعة: ج ١‏ / 197 ح197. 
(۳) عيون أخبار الرضا: ج۲ / ٠٠٠١‏ . وسائل الشيعة: ج١‏ للا 


الأمر الرابع: ناقضيّة النوم o‏ 


كان حاله بحيث لو خَرَجٍ الحدث لايلتفت. يجبُ عليه الوضوء. لأنّ ذلك أمارة 
حصول النوم الذي يوجب تعطيل الحواس. وإِلا فلا. لكونه أجنبيّاً عتا استدلٌ 
به عليه. 

وأا الثاني: فهو إا يدل على أنَ حكمة جعل الناقضيّة للنوم هي ذلك. 
فلاحظ وتديّر. 


٠ج‎ / فقه الصادق‎ Aa 


ومافى معناه. 


الأمر الخامس: الإغماء والسُكر والجنون 

أقول: لا خلاف في أنته يلحق بالنّوم في الناقضيّة (وما في معناه) مثل الإغماء 
والشّكر والجنون. 

وعن «البحار»'": أكثر الأصحاب نقلوا الإجماع عليه. 

وعن «الخصال»'": نه من دين الاماميّة. 

وعن «التهذيب»'": عليه إجماع المسلمين. 

واستدل له ولا «بصحيح معقر بن خلاد, قَالَ: 

«سَأَلَتُ باحسنا عَنْ رَجُلٍ په عِلَةٌ لا يقد ر ر على الاضْطِجاع والْوْضُو, 

شتت َيِه وه قَاعِدٌ د مش مُسْتَندٌ ِالْوَسَائِد رجا غق وهو قَاعِدٌ على يَلْكَ الحال؟ قَالَ: 


َل لَه: إنَ الْوْضُوء يَسْتَدٌ عَلَيْهِ جال عِلَّيه؟ فَقَالَ: إذا حن عَلَيْهِ لصوت فَقَدْ 
وَجَبَ عَلَيْهِ الْوْضُوع. 

E‏ و« لوز ا ا ا 
المَغْربُ والْعشَائ»!". 


(1) بحار الأنوار: ج ۷۷/ ۲٠٠١‏ حيث قال: (لكن أكثر الأصحاب نقلوا الإجماع أنها ناقلة). وذكر الإجماع في جامع 
المدارك: ج١1‏ /55. 

١؟)‏ حكاه عنه في «مفتاح الكرامة»: ج۱ / 177, وذكره الشيخ الأنصاري في «كتاب الطهارة»: ج ,4١8/ ١‏ وفي 
مصباح الفقيه: ج ١‏ ق ١‏ ص8/. 

(۳) التهذيب: ج ١‏ . حيث عد من مُبطلات الوضوء الإغماء واستدلّ بإجماع المسلمين. 

)٤(‏ الكافي: ج۳ / ۳۷. التهذيب: ج ١‏ / ۹. وسائل الشيعة: ج ۲٥۷/۱‏ ح11۷ 


الأمر الخامس: الاغماء والسّكر والجنون rv‏ 


بدعوى أنّ الظاهر منه كون تام الموضوع هو خفاء الصوت. مع أن الإغفاء 
وإِنْ كان لغة بمعنى النوم» إلا أنّ الظاهر أن المراد منه في المقام هو الإغماء, لأنته 
المناسب للمرض الشديد. فيدلٌ على ناقضيّة الاغماء. 

ويرد على ما ذكر أُوَلاًإِنَهِ يدلٌ على أَنّ ناقضيّة النوم إا تكون في صورة خفاء 
الصوت الذي هو أمارة حصوله. لأنّ قم الموضوع هو الخفاء. 

وعلى ما ذكر ثانياً أنته أخصٌ من المدّعي أُوّلاً: 

وثانياً: أن المراد منه في المقام ‏ بمقتضى أصالة الحقيقة -هو النوم. والمناسبة 
المذكورة غير تامّة. إذ بما أنته فَرَض أوّلةَكون الاضطجاع عَيراً عليه سأل عن 
حكم النوم في حال القعود. فتديّر. 

وثانياً عا في جملةٍ من نصوص الباب من تعليق ناقضيّة النوم على ذهاب 
العقل. فإنّه يستفاد من ذلك أنّ تام الموضوع هو ذهاب العقل. 

وفيه: ما تقدّم من أن ما ذكر في النصوص من ذهاب العقل والغلبة على المع 
والبصر ونحوهماء إنما وقع على جهة التقدير للنوم الناقض. 

وثالنا: وبما عن «دَعَاتمُ الاشلام», عن جَعْفر بْنِ َد عن ابائ يكن 

7 نَلَوْضُوءِ لايجب إل مِنْ حَدَثِ. وأ الَو ءاحل ُو لق ا 
شاء من اللاو تا بخيث أذيتم أو ايع أو يفم لي. او 
إِعَادَة الوصو“ : 

وفيه: أنته أخص من المدّعى . 

وبالجملة: ثبت بعد سقوط الوجوه المذكورة. أنّ العمدة في ثبوت الحكم في 
المقام هو الإجماع . 


)١(‏ مستدرك وسائل الشيعة: ج ۱ / 5159 و114. دعائم اللإسلام: ج ٠١١/١‏ . بحار الأنوار: ج ۲۲۷/۷۷ و۲۹۸. 


۸ فقه الصادق / ج١‏ 


والاستحاضة القليلة الدم. 


الأمر السادس: الإستحاضة القليلة الم 

(و)من الأحداث الموجبة للوضوء ١:‏ الاستحاضة القليلة الدم )كما 
چن المشهور'". 

وعن «المعتبر»'": إجماعاً إا من ابن أبي عقيل" فلم يوجب وضوء ولا 
عُسلاً وابن الجنيد' '' فأوجب بها غُسلاً واحداً في اليوم والليلة. 

وفي «الجواهر»'”' ومثله غيره في عدم نقل الخلاف عن غيرهما. 

فلعلٌ ما قل من بعض عبارات القدماء ك«الهداية» و«المقنع» الحاصر 
لنواقض الوضوء في غيرها لم يفهموا منه الخلاف'". 

واستدل لما اختاره العماني'": بالأصل. وبالأخبار الحاصرة موجبات 
الوضوء في غيرها. 

وفيه: أما الأصل فهو ساقط لا حال للرجوع إليهء لقيام الدليل في مقابله وهو 
قول الصادق ا في ما رواه عنه معاوية بن عمار: ... 


.١4 / ١ ذكر المحقّق السبزواري ذلك في ذخيرة المعاد: ج‎ )١( 
11١/1١ المعتير: ج‎ )۲( 

(۳) فقه ابن أبي عقيل ص11. 

56 فتاوى ابن الجنيد ص‎ )٤( 

(5) جواهر الكلام: ج .4٠١ / ١‏ 

(1) ورد هذا النقل في جواهر الكلام: ج١‏ / .4٠١‏ 

(۷) فقه ابن أبي عقيل العماني: ص .1٥‏ 


الأمر السادس: الاستحاضة القليلة الدّم ۳۹ 


«وِن كَانَ الام لا يفْب الْكُوِسْفَ, تَوَضَأَتْ ودَخَلَتِ اشجد وصَلَّتْ كُلَّ 
ضَلاةٍ پوضوء...» . 

ونحوه غيره من النصوص الآتية في حلّها. 

وبا يقيّد إطلاق النصوص الحاصرة موجبات الوضوء في غيرها. 

واستدل لما اختاره ابن الجنيد: بإطلاق النصوص الآمرة بالعُسل إِنْ لم جر 
الدّم الكُرْسف”. 

وفيه: أنته سيأتي في حله أنّ تلك النصوص مختصّة بالمتوسّطة. 

فتحصّل: أنّ الأقوى كونها من الأحداث الموجبة للوضوء. 


o 


.۲۳۹۰ الكافي: ج ۲ / ۸۸. التهذيب: ج۱ / ۱۰۹و۱۷۰ . وسائل الشيعة: ج ۲ ص ۳۷۱ح‎ )١( 
١١١/8 مجمع البحرين:ج‎ .۲۹۷ /٩ 4.لسا نالعرب: ج‎ 757/١ ()الكرسف هو القطن.ويقال له الک ر سوف.العین: ج‎ 


١ج‎ / فقه الصادق‎ i. 


ولا يجب بغير ذلك. 


عدم انتقاض الوضوء بالمذي والودي 

مسألة: ( ولا يجب ) الوضوء (بغير ذلك). كما هو المشهور شهرةً عظيمة, 
وتشهد له الأخبار الحاصرة وغيرها. 

ا ل عن 

الث با اسن به + عن ا جل تاي وهو في الصَلاة ين كو : 5 2 
3 تَوة؟ قالّ: الى يد اْو 

وخبر أبي بصير. قال: «قُلْتُ لأبي عَبْدٍ انهه اكذي رج مِنَ الوَجَلِ؟ 

قَالَ: أَحُدٌَ َك فيه حَدَأً؟ قَالَ: قُلْتُ نَعَمْ جُعِلْتُ فاك قَالَ قََالَ: إن خَرَجَ مِنْكَ 
oi EE r Ea ET E‏ و 
على وة فتََضَّ ون حَرَح يك على غَيْرٍ ذلك فليس عَلَيِكَ فيه وضو» . 

وبين النصوص النافية له بكمصخح زرا عن ابي عَبِدٍ ار قَالَ: 

«إن ن سال ين كرك َي ين مذي أو وَذي وات في الصّلاق. لا َلك ولا 
فطع لَه الصَّلاة. ولا نض لَه الوصو وإن بلع مك إا َلك يِل الشحَامَةٍ 
وگل تيء َرَج ينك بغ نة الور فلن الاي وين أبوايير. و ل 
قلا تَفْسِلْهُ من ٥‏ توبك إل أنْ ر 


(۱) الاستبصار: ج ٩٥ / ١‏ . التهذيب: ج 3١ / ١‏ وسائل الشيعة: ج ./1١ ح4١ / ١‏ 
(۲) الاستبصار: ج 311/١‏ , التهذيب: ج۱ /۹١۱ء‏ وسائل الشيعة: ج١/4/ااح‏ 1؟لا. 
(۳) الكافي: ج۳ / ۳۹. التهذيب: ج ١‏ / ۲۱. وسائل الشيعة: ج ۱ /1/1؟ ح 17لا علل الشرائع: ج۱ / 516. 


ما يستحبٌ الوضوء منه 4١‏ 


وصحيح ابن أي عمير, عن ابي عبد اد قَالَ : 

«لَئْس في الذي مِنَ الشَّمُوَةٍ ولا مِنَ الانعاظ ولا من اة ولا يِن 2 مَس الْقَرْج 
ولام الْضَاجَعَة وضو ولا يْفْسَلُ مله التَوبُ ولا الْحَسَدُ»". 

وكيد كا الحم مضافاً إلى أنته جمعٌ عرفي. صحيح محمد بن إسماعيل. عَنْ 


٤ جب‎ 30 ٤ ٤ 


ِالوْضُوءِ ين وقال: إن علي مر اة ن نال ول اقرا راتخا أن 
شال ققَالّ فيه الْْضُوء. قُلْتُ: وإ أَنَوَضَأ؟ قَالَ: لا بأس»'". 

ويستحبّ أيضاً عقيب الودي لصحيح ابن سنان. عَنْ ابي عَِْ اهل قَالَ: 

«ثلاث رجن مِنَ الإخليل: وهن 42 وفِيه الْقُسْلُ والْوذي نة الْوْضُوءٌ 
لان يحرج مِنْ دَرِيرَة الْبَوْلِ قَالَ: الذي ليس فيه وضو هو َة ما رج 
مِنَ الأنفي»7. 

والحكم الوارد في هذا الخبر محمول على الاستحباب جمعاً بينه وبين مصحّح 
زرارة المتقدّم. 

ما يستحت الوضوء منه 
استحباب الوضوء بعد القيء والرعاف: 
ولاه يستحبٌ الوضوء بعد القيء والرعاف. لصحيح أبي عُبيدة الحذّاء. عَنْ أي 


عَبْدِ الو قال: 





(۱) التهذيب: ج١‏ / و۳٥۲‏ .الاستبصار: ج ۱ / ٩۳‏ و٤۷١‏ . وسائل الشيعة: ج١‏ / ۰ ح٥۷۰‏ عوالئ اللالي: 
ج/". 

(۲) التهذيب: ج ١‏ /۸. الاستبصار: ج ۱ / ۹۲ وسائل الشيعة: ج ۱ / ۲۷۹ ح۷۳۳ 

(۳) التهذيب: ج١‏ / .۲١‏ الاستبصار: ج 1٤ / ١‏ وسائل الشيعة: ج ۱ / ۲۸۰ ح۷۳۸ 


١ج‎ / فقه الصادق‎ EY 


«الوعَاف والْقءُ والتَخْلِيلُ ييل الدّم. إذا استكْرهت شَيئا فض الْوْضُوءَ, 
ون آم تَسْتَكْرِهْه ل يَنْفْضٍ الْوْضُوء»'" 

امول عل الاستجياب يقرينة خبر أي حلال الوارداقيه قوله: 

«سَأَلْتُ أا عبد الله تة اة تقض الوْعَافُ والْْءٌ وف الاتْطِالْوْذ سوے؟ فَقَالَ وَمَا 
قتع بدا َا قول اة ن سويد لعن لله غير ريك ون العاف وال أن 
تَفْسِلَّهُ ولا تعيد الْوْضو ي" 

وخبر أبي بصير, عَنْ أبي عبد الها قَالَ : 

«ساة عن العاف والميجَامة وك ڌم سَائْلِ؟ قَقَالَ: لبس في هذا وْضُوء أ 
الْوْضُوءٌ من طَرَقِكَ اللَدَيْن َم اله با عليك» ٠"‏ 

وبذلك ظهر استحبابه بعد التخليل إذا أدمى. 

وثانياً وكذا يستحبٌ الوضوء عقيب التقبيل بشهوة. ومس الفرج. لصحيح 

«إذا قبل لجل اكوأ ِن وة أو م فَوْجَها عاد لوسو“ 

امحمول على الاستحباب, بقرينة خبر عبد الرحمن. عَنْ أي عبد الله قَالَ: 

ساعن وجل مش فرج امرأ؟ قال: ليس عَلَيْهِننَيْءٌ ون شَاءَ غَسَلَ 
يده ابه لا يعض نہا»". ونحوه غيره. 


186 ح‎ 53071 / ١ وسائل الشيعة: ج‎ 87 / ١ التهذيب: ج١1 /17, الاستبصار: ج‎ )١( 

(۲) التهذيب: ج١/49.‏ وسائل الشيعة: ج ١‏ / 7757 ح114. 

(؟) الكافي: ج7/ ٠۳۷‏ الاستبصار: ج 84/١‏ , التهذيب: ج .٠١ /١‏ وسائل الشيعة: ج /١‏ الت ان 
)٤(‏ التهذيب: ج ۱ /۲۲. الاستبصار: ج١‏ 87 وسائل الشيعة: ج ۲۷۲/۱ ح۷۱۲ 

(5) الاستبصار: ج ۱ / ۸۸ التهذيب: ج ۱ / ۲۲ . وسائل الشيعة: ج ۱ / ۲۷۱ ح۷۰۹ 


ما يستحبٌ الوضوء منه Ye‏ 


وثالثاً ويستحبٌ للمسّ باطن الدبر والإحليل على المشهور شهرة عظيمة'". 

وفي «الجواهر»'": كادت تكون إجماعاً بل هي إجماع. 

وعن‌الصدوق": النقض بش الرجل باطندبره أو باط إحليله أو فت حإحليله. 

واستدل له: بمويّق عار ع عَنْ أبي عبد لدا قال : 

«سْيْلٌ عَنِ الَجُلٍ ب توما يَش بَاطِنَ دُبرِهِ؟ قَالَ: تقض وْضُوءَهُ ون مَس 
يَاطِنَ إخْلِيله فَعَلَيْهِ أن يميد د وضو وإ ن كان في لاء قطع اللا و ا 
الصّلاة وإِن فَتَحَ إُِلِيلَهُ َغَادَ الْوْضُوء وَأَعَادَ الصّلام2. 

وفيه: أنته لا جال للعمل بظاهر هذا الخبر. بل حمل على الاستحباب 
لإعراض الأصحاب عنه. ومعارضته ا دل على حَصر النواقض الوارد في مقام 
بيان عدم ناقضيّة ما اشتهر بين العامّة ناقضيته. 

وبخبر سماعة. قال «سَألت أب عبد دة عن لجل يس ذَكَرَه أو فوج 
أز أَسْفَلٌ من ذلك وهُوَ ام صل يعد وُضُوءَة؟ قَقَالَ لا اس ديك اهو 
مِنْ جَسَدو»'”. 

فإنّ مقتضى العلّة المنصوصة عدم الفرق بين ظاهره وباطنه. 

ورابعاً. وكذا يستحبٌ الوضوء مع نسيان الاستنجاء. لصحيح سلهان بن‌خالدء 


.٠۲۸/ ١ ورد القول بالاستحباب في الكثير من عبارات الفقهاء. كشف اللّتام: ج‎ )١( 
ذكر أنته من المستحيّات.‎ ١6 / ١ (؟) جواهر الكلام: ج‎ 

(؟) من لا يحضره الفقيه: ج .1٥ / ١‏ 

)٤(‏ الاستبصار ص۸۸ . التهذيب: ج ٤۵ / ١‏ و۸٤۳‏ وسائل الشيعة: ج ١‏ / الا كاكلا 
(0) الاستبصار: ص ۸۸. التهذيب: ج ۱ / ۳١٠‏ وسائل الشيعة: ج ۲۷۲/۱ ح١١۷‏ 


١ج‎ / فقه الصادق‎ it 





«في الوَجْل انى غَسْلَ ذَكَرِِ؟ قَال: غيل د Te‏ 
الحمول غلى الا ستاب لصصيح ابن يقطين» عن اي لحن 
في لول ثول قیلتی شل کرو بوا وو الكلاة؟ قال ا 


ذَكَرَهُ ولا يُعِيدٌ الوصو" 
وأخيراً يستحبٌ الوضوء أيضاً في مواضع أخر. والتي لكثرتها وعدم الخلاف 
فما أغمضنا عن ذكرها. 


٠۷۷۹ وسائل الشيعة: ج ۱ / ۲۹۱ح‎ ء٤۹‎ / ١ التهذيب: ج‎ . ٥٤ الاستبصار: ص‎ )١( 
الاستبصار: ج۱ / 07, باختلاف‎ .۸/ ١ ح ۷۷۱. الكافي: ج ۲ ص۱۸ التهذ يب: ج‎ ٤ / ١ج وسائل الشيعة:‎ )۲( 
في سَنَدي التهذيب والاستبصار, وبقوله في آخر الحديث: (وضوءه) بدل (الوضوء).‎ 


فى وجوب ستر العورة 6" 


الفصل الثانى: فى آداب الخلوة: ويجب ستر العورة على طالب الحدث. 


في وجوب ستر العورة 

(الفصل الثاني: في آداب الخلوة: ويجبٌ ستر العورة على طالب الحَدّث)» بل 
وعلى غيره عن الناظر الحترم إجماعاً "كا في «الجواهر»''' وغيرها. بل فيها 
دعوى الضرورة عليه. 

ويشهد له: مرسل الصدوق. قَالَ: 

«وسَيْلَ الصّادِق عة عَنْ قَوْلٍ الله عَرَّ وجَل: رقُل لَلْمُوْبِنِينَ يَعْضُوا مِنْ 
أنِصَارِهِمْ وَيَحْمَظُوا فُوُوجَهُمْ َلك أَْكَى لَهُْ إن الله خَبِيك بِمَا يَصَْعُونَ)!"؟ فَقَالَ 3 
ما کان في تاب الله ِن کر ِفظ الفح َهُوَ ِن الا إلا في هذا اوضع إن لحف 
مِنْ أن يُنْظَر إليهِ». 

وما عن «تفسير النعماني» بِسَئَدِهِ الآتي. عن علي 

«في وله عر وجَلٌ: َل لِلْمُوْمِنِينَ يَفُضُوا م ِن أنَصارِجِمٍْ ويَحْمَظُوا فُرُوجَهُمْ 
ذلك ا هی مَعْنَاُ لا ينظو أُحَدُكُمْ إلى د فرج ديد انومن ومک مِنَالنَّظَرِ 
ل قوجه»*. 

وما في حديث المناهي. عَنِ الصَّادِقٍء عَنْ آبائه 84 عَنِ لني تيل في حَدِيثِ 
)١١‏ الحدائق الناضرة: ج؟ /۲. 
(۲) جواهر الكلام: ج ۲ /۲. 
(۳) سورة النور:الآية .٠١‏ 


.۷۸۷ من لا يحضره الفقيه: ج١ / 14 وسائل الشيعة: ج ۱ / ۳۰۰ح‎ )٤( 
0/84 وسائل الشيعة: ج ۱ / ۳۰۰ح‎ )6( 


47 فقه الصادق / ج١‏ 


اتاهيء قَالَ : 

«إذا اغْمَسَلَ أَحَدَّكُمْ في قَضَاءٍ مِنَ الأؤض. فَلْيُحَاذِدْ عَلى عَورَته..». 

وما عن «تحف العقول»» عَنِ الى يف أنه َال : 

«يا علا إا ودْخُولَ الام بير مغُر ملْعُونٌ(مَلعُوَ) اظ وال نطوو 
ی" ري E‏ 

أقول: ولا يعارضها مو تق ابن أب يعفور. قَالَ : 

سَألْتُ أا عبد ادل أَيْتَجََدُ الَجُلُ عِنْدَ صب ألاء رى عَوْرَنُهُ 
عليه اکا أَوْيَرَى هُوَ عَوْرَة النّاسِ؟ قَالَ كَانَ ابي يكره ذلك من كل أَحَدِ»!. 

لعدم ظهور الكراهة في الكراهة المصطلحة. بل الظاهر أنّ المراد منها 
المبغوضيّة لما تقدّم. 


في حرمة النظر إلى عورة الآخرين 
ث إنّه كما يجب ستر العورة, كذلك يحرم النظر إلى عورة الغير بلا خلاف. 
ويشهد له: ما عن «تفسير النعماني»'*, والنبويّ ا مروي عن «تحف العقول» " 
المتقدّمان. وصحيح حريزء عَنْ ي عبد اللا قَالَ : 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج ۱ / ۲۹۹ ح85/. 

(۲) وسائل الشيعة: ج ۲ / ۳۳ ح7919١,‏ تحف العقول ص7١.‏ 

(۳) عدّة أحاديث في هذا المعنى منها: ما في الكافي: ج7 / 5١7‏ . وفي وسائل الشيعة: ج۲ / 01 ح1577. وفي 
مستدرك وسائل الشيعة: ج ١‏ /5/1. 

(4) الكافي: ج7/ ۱ . بحار الأنوار: ج ۷۸/۷۳ مكارم الأخلاق ص 07 . وسائل الشيعة: ج؟ / ۳۲ح .٠۳۹۷‏ 

(6و1) وسائل الشيعة: ج١/‏ ۳۰۰ ح۷۸۹ 


فى حرمة النظر إلى عورة الآخرين 4۷ 


«لا ينظ الوَجُلُ إلى عَورَة أَخِيه»”". 

وفي حديث المناهي: تھی أَنْ أن ينر الوَجُلُ ل عَوْرَة أَخِيه اشير وقال: مَنْ 
تال عور جيه لكشل نمه سيفو نألف مَلَاكِء وتهى أكَرَأة أن كَنْظَرَ إلى عَوْرَةٍ 
اكوأة..»'"' ونحوها غيرها. 

أقول: ولا يعارضها ما ورد في تفسير قوله ا (عَوْرَةُ اومن على اومن 
حَرَامٌ) من أن المراد إذاعة سره كما ورد في صحيح ابن سنان, المروي عن أي 
عَبْدِانَه ليخ قال: 

«سَألتهُ عَنْ عَنْ عَوْرَة اومن َل اومن حَرَام؟ فقَالَ: نَع ُلْتُ: أَعني س فْلَيْه. 
فقال: لبس حَيْتْ تَذْهَبْ اهو ! اذاعة سره" 

ا 

إذ هما أا يدلآن على أنّ المراد من هذه الجملة هو ذلك. ولايدلان على عدم 
حرمة النظر. 

وقد تقدّم أنّ ما اشتمل على لفظ الكراهة أيضاً لا ينافي ذلك؟ 

وعليه. فا عن بعض الأصحاب من أنته لو لم يكن مخافة خلاف الإجماع, 
لأمكن القول بكراهة النطر دون الحرمة. ضعيفٌ غايته. 


انهف 


.١110 وسائل الشيعة: ج ۱ / ۲۹۹ح ۷۸۵ وج۲ / الاح‎ 7/4 / ١ التهذيب: ج‎ )١( 

(۲) وسائل الشيعة: ج ۱ / ۲۹۹ ح87/. 

(۴) الكافي: ج۲ 87" التهذيب: ج ۱ / ۳۷۵. وسائل الشيعة: ج ۲ / ۳۷ح ۱٤۱۰‏ وج۱۲ / ٤۲۹ح‏ 157140 
)٤(‏ التهذيب: ج ۳۷١ / ١‏ وسائل الشيعة: ج؟ / لالاح .١5 ٠5‏ 

(0) نقله المحمّق الهمداني في مصباح الفقيه: ج /١‏ ص ۸١‏ ق .١‏ وأشار إليهالسيّدالخو ئي فيكتا بالطهارة:ج ‏ /501. 


YEA‏ فقه الصادق /ج\ 


حكم النظر إلى عورة الكافر 

فروع: 

الفرع الاول: مقنضى إطلاق جملة من النصوص والفتاوي: عدم الفرق : 
الحرمة بين عورة المسلم والكافر. 

وعن ظاهر الصدوق #:''' وصاحب الوسائل!": جواز النظر إلى عورة غير 
المسلم بغير شهوة. 

واستدل له ولا م 00 د قَالَ: 

دزا أَكْرَهُ لتر إلى عَورَة اشيم ؛ فاا انظ الى عَوْرَةِ من لس مُسْلِم مل 
لتر إلى عَورَة الحيَارٍ»'". 

وثانياً صح ابن أبي عمير, عَنْ أبي عَبْدِ لله اخ ف قَالَ: 

الَو إلى عَوْرَةٍ من ليس يشم مل ترك إلى عَوْرَة المحجَار»'*. 

وثالثاً بالأصل, فإنّ جملة من نصوص المنع من جهة التقييد فيها (بالمؤمن) 
و(المسلم) و(الأخ) مختصّة بالمسلم. 

أقول: وما يدل منها على العموم مثل النبويين المتقدّمين. ومو تق ابن أف يعفور 
المتقدّم. معارض بالخبرين. ولكن إعراض الأصحاب عتهما. وإفتائهم بالمنع. 
يوجب سقوط الخبرين عن الحجيّة. فتأمّل. 
)١١‏ استناداً إلى ما رواه في «من لا يحضره الفقيه» باعتبار أنّ عمله عليه. ويأتي الحديث. 
(1) وهو ما ذكره في وسائل الشيعة؛ وسيأتي نص الحديث. 
() الفقيه: ج١‏ / .1١١5‏ وسائل الشيعة: ج؟ / 77 ح٠١١٠‏ وفيها (إلّما كره) بدل (أكره). مكارم الأخلاق ص01 

ذكرت (أكره). مستدرك وسائل الشيعة: ج١‏ / ۳۷۸ بحار الأنوار: ج .٤١/ ٠١١‏ نسب الحديث إلى مكارم 


الأخلاق بلفظ (كره). 
)٤(‏ الكافي: ج .٠۰٠/ ١‏ وسائل الشيعة: ج ۲ / 90اح .١11١8‏ 


هذا في النظر إلى عورة الكافر. 

وأمًا حفظ العورة من أن ينظر الكافر إليها: فالظاهر أنته لاخلاف في وجوبه. 
ويشهد له إطلاق النص والفتوى. 

وبذلك يظهر وجوب الحفظ عن كل ناظر عدا الطفل غير المميّز. ومن استثني 
من الزوج والزوجة ونحوهما. 


3-15 فقه الصادق / ج١‏ 


حكم النظر إلى عورة الغير بالواسطة 
الفرع الثاني: لا يجوز النظر إلى عورة الغير في المرآة. أو الماء الصافيء لإطلاق 
الأدلّة. بناءَ على ما هو الحقّ من أنّ ما يُرئ فا هو بعينه ذلك الموجود الخارجى. 
لا أنته مثاله. ٠‏ 
وأمّا ما ورد في الخنتى الُشكل من النظر في المرآة إلى عورتها عند بوها. كي 
ييز أنها رجلٌ أو امرأة. فلا ينافي ذلك لوروده مورد الضرورة. 
نعم» يستفاد منه أنّ النظر إلمها في المرآة أهون من النظر إليها ابتداءً. وبذلك 
ظهر حرمة النظر إليها من وراء الزجاجة. 
aa‏ 
الفرع الثالث: لو شك في وجود الناظر أو كونه محترماً يجب الستر. 
فان أدلّة وجوبه إا تدلّ على لزوم الحافظة والمحاذرة. ومقتضى لزومهما الستر 
مع الشاك في وجود الناظر الحتر » إذ معه لولم يستر لايصدق أنته حفظ العورة. 
ولذا ترى بناء الفقهاء في الأمانة التي يجب حفظهاء أنته لو وضع الأمين المال في محل 
يشكٌ في بقائه حفوظاً فيه فتلف يكون ضامناً له. 
نعم» لو وقف في مكانٍ يشكٌ في وقوع نظره على عورة الغير, لا حب عليه 
الغضٌّ, أو التعدّي عن ذلك المكان. للأصل. 
أقول: وا ذكرناه ظهر الفرق بين المسألتين. فالإيراد على الفارقين بينهماء 
وال حكم في الأولى بوجوب الستر, وفي الثانية بعدم وجوب الغضٌ بأنّ مقتضى 
الأصول فيا عدم الوجوب. في غير حلّه. 


as 


ما شك فى حرمة النظر إليه ۲0١‏ 


ما شك في حرمة النظر إليه 

الفرع الرابع: لو رأى عورة مكشوفةء وك في انها عورة حيوانٍ أو إنسان؟ فلا 
يجب عليه الغض للاصل. 

وإِنْ علم أنها من إنسانٍ وشّكَ في أنْها من صبي غير تميّز أو من بالغ؟ فني 
العروة'": الأحوط ترك النظر. ا 

أقول: والظاهر أنته لا وجه له سوى القسّك بعموم مادلٌ على عدم جوازالنظر. 

وفيه:_مضافاً إلى أنته تقك بالعام في الشبهة المصداقيّة. كا هو واضح. وهو 
لايجوز_أنته في المورد يجري استصحاب عدم البلوغ, ويترتّب عليه جواز النظر. 
وإِنْ شك في أنها من زوجته. أو مملوكته أو أجنبيّة؟ فعن جملة من الفقهاء'"' عدم 
جواز النظر. ووجوب الغض عنها. 

واستدلٌ له بما يلي: 

ولا بأنٌ إناطة الجواز -وضعيّاً كان أم تكليفيّاً-على عنوان خاص وجودي 
تدلّ بالالتزام العرفي على أن الموضوع هو إحراز ذلك العنوان, فلابدٌ من اثباته. 

ثانياً بن مقتضى العمومات حرمة النظر إلى عورة كل أحدٍ. خرجت عنها 
عورة الزوجة والمملوكة, فع الشكٌ في كونها من إحداهما با أنته شك في مصداق 
الخاص يكون المرجع هو العموم. 

الثالث: بأنَّ المقام من قبيل المقتضي والمانع. 

الرابع: وبالأصل المتفق عليه وهو أصالة الاحتياط في الفروج. 


.۳۲۲/۱ العروة الوثقى: ج‎ )١( 
ده‎ ١ السيّد الخوئي في كتاب الطهارة: ج777/7. السيّد الحكيم في مستمسك العروة الو ثقى ج‎ )1( 


١ج/ فقه الصادق‎ YoY 


أقول: وفي ال مجميع نظر: 

أمّا الأوّل: فبرد عليه أنّ إناطة حكم ترخيصي بأمرٍ وجودي. كإناطة المنع به 
لا راد بها إلا جعل حكم واقعي لموضوع واقعي. 

وأمًا الثاني: فإنّ العام لا يكون مرجعاً عند الشكٌ في الخاص. لاسا إذاكان 
المخصّص متصلاًكا في المقام. 

وأمًا الثالث: عدم تقاميّة القاعدة أَوّلا وعدم ييز المقتضي عن المانع في 
التشريعات ثانياً. 

وأمًا الرابع: أنّ أصالة الاحتياط في الفروج ليست أصلاً مستقلاً غير 
الاستصحاب. وعلى فرض تسليم كونها أصلاً برأسها.ء فإف هي بالنسبة إلى 
الوطئ, لا النظر, فتدبّر. 

فالصحيح أن يُقال: نه مع إحراز الحالة السابقة. يجري الاستصحاب: 

١‏ -فلو كانت الحالة السابقة هي عدم كونها زوجته أو مملوكته. فيجري 
الاستصحاب ويحكم بعدم جواز النظر. 

" -وأمًا لو كانت الحالة السابقة. هي كونها زوجته أو مملوكته. فقتضى 
الاستصحاب جوازه. 

ولو لم يعلم الحالة السابقة: 

١‏ إا لكونها على فرض مملوكيّتها من أوّل وجودها كذلك. بناءً على عدم 
جريان الأصل في العدم الأزلي. 

۲ -وإما في موارد توارد الحالتين مع الجهل بتقدّم إحداهما على الأخرى. 

فاه حينئذٍ لا جال لجريان الاستصحاب. فاحكّم حينئذ أصالة البراءة 
المقتضية للجواز. 


النظر إلى عورة الخنثى or‏ 


النظر إلى عورة الخنثى 
الفرع الخامس:لا إشكال في حرمة نظر كل من الرجل والأننى إلى دُبر الحُنتى. 


لكونه عو ز#قطعا 

وأمًا يلها فلا يجوز حارمها النظر, للعلم الإجمالي بكون أحدهما عورة. 

وأا الأجنبي: فلايجورٌ له النظر إلى ما يمائل عورته للعلم بحر مته تفصيلاً: إمّا 
لكونه عورة. أو لأنته جزء من بدن الأجنبي. 

وأمًا الطرف الآخر المخالف لعورته. فحيثٌ إِنّه يحرز كونه عورة. ولاكونه 
جزءٌ من بدن الأجنبي. فيشكَ في جواز النظر إليه وحرمته. 

وبما أنّ العلم الإجمالي بكون أحدهما عورة ينحلّ بالعلم بحرمة النظر تفصيلاً 
إلى ما يمائل عورته. فتجري أصالة البراءة فيه بلا معارض. وهي تقتضي الجواز. 

ممه 
مصاديق عورة الرجل والمرأة 

الفرع السادس: المشهور بين الأصحاب: أَنّ العورة في الرجل: اليل والبيضتان 
والدّبرء وفي المرأة: اليل والدّبر. 

وعن «الخلاف»': دعوى الإجماع عليه. 

ويشهد له: مرسل أبي يحبى الواسطي. عن أي الحسَنِ ااي لذ قال: 

«الْعَوْرَ رَه عَوْرَنَانٍ القبل والدّيّك. والدّيْد مور ر يالاليتئن. فا 8 َإِذَا سَمَرُ ت الْقَضِيبَ 


.1817/ ذكر ذلك السيّد الحكيم في مستمسك العروة الوثقى: ج ؟‎ )١١ 


١ج/ فقه الصادق‎ Yol 





وَالْبَتِضَتَيْنِ فَقَد سرت الْعَورَةَ»" 

والخبر المرسل الذي رواه احم الكليني: 

«وأمًا الدب قد سََرَئهُ الاليتان. وما اميل فَاسْوه بيرك ”2 

وفي خبر الميثميء قَالَ: درا بت ابا عَبدِ اها أ م م رَآهُ مُتَجَدّداً وعَل عَوْرَتِه 
تَوْبٌ! قَقَالَ: إن افد لَيِسَتْ مِنَ الْعَوْرَقِ» '". ونحوها غيرها. 

وقد تعرّضنا هذه المسألة في كتاب الصلاة''' مفصّلاً فن أراد فليراجع 


>») 


(1و ؟) الكافي: ج7/١050ح51؟.وسائل‏ الشيعة: ج۲ / 74 ج1١1١‏ وح7١11.‏ 
() التهذيب: ج ۱ / 774 ح۸. وسائل الشيعة: ج ؟ / 71ح ١1٠١‏ 
(۲) فقه الصادق: ج1 .٠١۹/‏ 
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ويحرم عليه استقبال القبلة واستدبارها. 


الاستقبال والاستدبار في حال التخلّي 
(ويِحرُمُ عليه) أي على طالب الَْدَث (استقبال القبلة واستدبارها). على 
| لور تة ِ8 ع بل عن الشيخ ف «الخلاف»'"' وابن زهرة'" دعوى 
الإجماع عليه. 


وتشهد له: نصوص مستفيضة : 


عَنْ ابال 





منها: حديث المناهي. وفيه: : عَنِ الصَّادِقِء 


حَدِيثِ ي المنَاهِي : 
«إذا دَحَلْتمٌ الْعَائِطَفَتَجَتّبُوا الله 
e‏ قال : 


«سَيِلَ امسن بْنُ عَ َيه مَا حَدٌ الْعَائْطِ؟ قال: لا تشتَقبل الْقبْلَةَ ولا 
تَسْتَدْيدهَاء ولا تتفل اويح ولا تشتذبرها»". 
ومنها: عن «الكافي»'" و«التهذيب» و«الفقيه»'" مثله مرسلاً عن أبى 


)١(‏ ورد ذلك في أغلب كلمات الفقهاء. وقال العامة الحلّي في تحرير الأحكام: ج١/‏ ؟1: خلافاً لابن الجنيد 
فيهما وللمفيد وسلار في الأخير أي المراسم في الفقه الإمامي: ص ؟". 

(؟) الخلاف: ج ١ 10371١171‏ 

(۳) غنية النزوع ص 0"*. 

.٤۲۲ أمالي الصدوق ص‎ ٤۲١ وسائل الشيعة:ج ۲۰۲/۱ ح۷۹۲ من لايحضرهالفقيه:ج 7/4.مكارم الأخلاق ص‎ )٤( 

)٥(‏ وسائل الشيعة: ج۱ / ۳۰۲ح ۷۹۵. الاستبصار: ج ۱ / 47 , التهذيب: ج ۱ / ۲۹ ص۳۳ 

(1) الكافي: ج۳ /177. 

() التهذيب: ج ١‏ / ۰ . الفقيه: ج ١‏ /1. 


07 فقه الصادق / ج٠‏ 


الحسن ّإ وما رفعه القمّى: قَالَ: 
«خَرَجَ أو حَبقة من عِنْدٍأبي عبد الها وأو امسن مُو : ا 


لام قال لَه بو حيبفة: اعلام أي ضع اقرب بلَكُم؟ قَقَلَ: اتيب ا 
الَسَاجِدِ وشطُوطَالأمهَارء ومَسَاقِطَألَارِ ومتَازلَ ال ال ولا تشتَقلِ و ِعَائِطِ 


ِ_ ل 


0 
e 


ولا بول ل وادْقَم تَوْيَِكَ وضع حَيْتُ شِئْتَ 

ونحوها غيرها. 

والمناقشة فيها: بعد جبر سندها بعمل الأصحابء بضعف السند في غير حلّها. 

كما أن الإيراد عليها: بأنّ مساقها مساق الأدب» وهو ينع من ظهورها 
في الوجوب. 

غير تام إذ مضافاً إلى أنّ ذلك في نفسه لا يصلح قرينةً لصرف الظهور. أنّ 
المنع عن الاستدبار غير مناسب» لكون الحكم أدبيّاًكا لايخق. 

واشتال بعضها على بعض المكروهات. وما لم يلتزم به أحدٌ لا يوجبٌ رفع 
اليد عن ما لا حذور في الأخذ بظاهره. وعليه. فا عن «المدارك»'' من تقوية القول 
بالكراهة. ضعيف. 

أقول: ظاهر هذه النصوص حرمةالاستقبال والاستدبار في حال التخلي ممقادم 
بدنه. وإن أمال عورته إلى غيرهماء إذ ا لمنهىّ عنه استقبال المتخلي واستدباره, 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج ۱ / ۳۰۱ح ۷۹۰و ص 74ح 867 , الكافي: ج۳ / ۱١‏ التهذيب: ج١‏ / .٠٠١‏ تحف العقول: 
ص 4١١‏ باختلاف يسير. 

(۲) وقد ذكر بعد استعراضه للروايات المذكورة: (وهذه الأخبار كلها مشتركة في ضعف السند. فحملها على 
الكراهة متعين. لقصورها عن إثبات التحريم» وربماكان في الروايتين الأخير تين إشعارٌ بذلك). مدارك الأحكام: 
اول 
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ا ا ل يلس 0 


وهذان العنوانان يصدقان حى مع إمالة العورة. 

فا عن بعض من أنّ الحرم استقبال القبلة ببول أو غائط, وأنكه لو احرف 
بعورته عن القبلة حين البول لم يضيرٌ الاستقبال بسائر بدنه. ضعيف. 

فرع: لوم يستقبل المتخلي القبلة ولا استدبرهاء فهل يجوز الاستقبال 
والاستدبار بطرف عورته فقطء أو لا جوز؟ أم يفصل بين الأوّل فلا يجوز والتاني 
فيجوز؟ وجوه: أقواها الأخير. 

ويشهد لعدم جواز الأوّل: مرفوع القمّي المتقدّم, وما في حديث المناهيء قَالَ: 

«وتهى رَسُولُ المي عَنٍ اشتقبَالٍ الْقِبِلَةٍ يبول أو خَائْطِ!”. 

وامتناع ذلك عادةً بالنسبة إلى الغائط في الجالس الذي هو الغالب, لا يوجب 
حمل الاستقبال به وبالبول على الاستقبال بالفرج حال البول والغائط. إذ اشتال 
الدليل على بيان حكم فرد نادر لا حذور فيه. وليس نظير حمل المطلق على الفرد 
النادر. ولجواز الثاني والأصل _بعد عدم الدليل -على حرمته. 


oo 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج ۳۰۲/۱ ح۷۹۳ 


0۸ فقه الصادق / ج١‏ 





فى الصّحاري والبنيان. 





حكم التخلّي في الصحاري والبنيان 
ويستوي (في) ممنوعيّة الاستقبال والاستدبار (الصحاري والبنيان) . 
وفي الواح ما هو خيرة «المبسوط»'" و«الخخلاف»'" و«السرائ ^“ 
الس و«النافع»'" وا رارقا اقرا واد 
المقاصد»”''' وغيرها: بل هو المشهور نقلاً وتحصيلا. 
بل ف «الخلاف»”-وعن «الغنية» "° -: دعوى الإجماع عليه. 


س 


وعن ابن الجنيد "° والمفير !4" اتلد القول بعدم الحرمة في الثاني. 


(۱) جواهر الكلام: ج۲ /۸. 

(۲) المبسوط: ج١/15.‏ 

(۳) الخلاف: ج .٠١٠/٠‏ 

.16/١ج السرائر:‎ )٤( 

(6) المعتبر: ج۱ /۱۲۲. 

(1) المختصر النافع: ص ۸. 

(۷) منتهى المطلب: ج ۱ /۲۳۸. 

(۸) إرشاد الأذهان: ج۱ /۲۲۱. 

(1) قواعد الأحكام: ج٠‏ / 180. 

.٩ / ١ جامع المقاصد: ج‎ )٠١( 

)1١(‏ قال في الخلاف: ج ١‏ / ١١١:(دليلنا:‏ إجماع الفرقة). 

(؟1)غنية النزوع: ص ۳١‏ حيث قال: (بدليل الإجماع). 

(1) وقال ابن الجنيد: (يستحبٌ إذا أراد التغوّط في الصحراء أن يتجتّب استقبال القبلة). فتاوي ابن الجنيد ص ٤۲ء‏ 
نقلاً عن المختلف: ج ١‏ / 577-78 

.4١ص المقنعة‎ )١14( 

.537 وقد ذكر ذلك بقوله: (وقد رخّص ذلك في الدور وتجتّبه أفضل). المراسم العلويّة ص‎ )٠١( 


حكم التخلّى فى الصحاري والبنيان 0۹ 


والأوّل أقوى لاطلاق الأدلة. 

واستدل للثاني: بصحيح محمد بن إسماعيل. قَالَ : 

«دَخَلْثُ على أب ا لحن الوصا ةوف ماله كنيف مُسْتَقْلَ الل وسعِحْمُهُ 
ُ يقُولٌ: من بال دا البح كر انعرف عَنها إجلالا ية و تغظما هال م من 
مَفْعَدِه ذلك حى يُغْفَر له" 

وفيه: أن غاية ما يدل عليه الخبر. عدم وجوب تغيّر ما بني مستقبل القبلة. ولا 
يدل على جواز الاستقبال في حال التخلي, بل ذيله يدل على عدم الجواز. 

أقول: بعد وضوح أصل الحكم يقت يقتضي المقام التعرض لفروعه: 


فو 


)١(‏ التهذيب: ج۱ / ۳١۲‏ ح1. وسائل الشيعة: ج ۳۰۲/۱ ح۸۷۹1 


۲۰ فقه الصادق / ج١‏ 





الفرع الأوّل: عدم وجوب التشريق أو التغريب. 

المشهور بين الأصحاب عدم وجوب التشريق أو التغريب. وأنته يكت با 
يتحقّق به ترك الاستقبال والاستدبارء وهو الميل إلى أحد الطرفين. 

وأمًا الخبر الذي رواه عيسى امي عن أبيه. عن جه عن عل قَالَ: 

«قال اتيت إذا دَخَلْتَ ارح قلا قبل القبلَهَ ولا ده َسَمَديدهَاء ولكن 
عقوا وبوا 

فضافاً إلى ضعف سنده في نفسه» وعدم عمل الأصحاب به. يمكن أَنْ يُقال إنّه 
بقرينة المقابلة أريد به الميل إلى جهتهما. 

الفرع الثاني: في اختصاص الحكم حال البول والغائط 

المشهور بين الأصحاب اختصاص الحكم بحالة البول والغائط. 

وعن «الدلائل» و«الذخيرة»'": شموله لحال الاستنجاءء ومال إليه العلامة 
الأنصاري # في طهارته ". 

واستدل له: مو تق 0 نأي عَيِدِ الاد قَالَ: 

«قُلْتُ لَهُ: الوَجُلُ يُرِيدُ أن يَسْتَنْجِىَ كيف يَفْعَدُ؟ قَالَ: كا يَفْعُدُ لْعَائْطِ وقَالَ: 
عَلَهِ أَنْيَغْسِلَ مَاظَهرَ ِن 8 0 لوأ يفيل باتك 

وبإطلاق النبويّ المتقدّم: «إذا دَخَلْتَ المَخْرَجَ قلا تَسْتَفْيِلَ القِبْلََ 
ولا تَشتديرها». 


.٤۷/ ١ الاستبصار: ج‎ ۷۹٤ ح٠۰۲‎ / ١ج وسائل الشيعة:‎ )١( 

(۲) ذخيرة المعاد: ج١‏ /177. 

(۳) كتاب الطهارة: ج ١/1‏ 

.100 ح٣٠٠١‎ / ١ وسائل الشيعة: ج‎ ۳١١ / ١ التهذيب: ج‎ e الكافي‎ )٤( 


حكم التخلّى في الصحاري والبنيان لكف 


أقول: وفيهما نظر: 

ما الأول فلأنَ الظاهر منه وروده -سوالاً وجواباً في مقام بيان كيفيّة 
الجلوس من حيث هوء والاستقبال والإستدبار ليسا من كيفيات الجلوس 
وحالاته. بل من الأمور الخارجيّة المقارنة له. فا عن بعض الفحول من ورود 
المونّق ردا على العامّة. حيث يقعدون للاستنجاء نحواً آخر من زيادة التفريج 
وإدخال الألة -هو القوي. ويؤيّده ما ورد في ذيله من قوله: «وإًغا عليه أن َيِل 
مَاظَهرَ منه. ولس عليه أن يسل باطنه». 

وأمًا الثاني: ‏ فضافاً إلى ضعف سنده» وعدم معلوميّة العمل به أن إطلاقه 
غير مرادٍ قطعاً بل الظاهر إرادة خصوص حالة البول والغائط. فتأمّل. 

وعليه. فالأقوى عدم مول الحكم لحال الاستنجاء. كا يقتضيه الأصل. 

وأمّا حالة الاستبراء: فعن «الدلائل» و«الذخيرة» أيضاً شمول الحكم هاء 
واستدلّ له بإطلاق النبويّ المتقدّم. وقد عرفت ما فيه. 

فالصحيح أن يُقال: إن مع العلم بخروج البولء لا ينبغي الشوقّف في ثمول 
المنع هاء لإطلاق ما دل على حرمة الاستقبال والاستدبار في حال البول الشامل 
للقليل والكثير. 

وأمًا مع الشك فيه : 

١‏ -فإِنْ علم جخروج البلل؛ أمكن القول بثبوت المنع فيهاء لأنّ مقتضى ما دل 
على لزوم الاجتناب عنه أنته يحكم عليه بالبوليّة, فيثبت له ما للبول من الحكم. 

؟ -وإِنْ شك فيه أيضاًء فالأقوى هو العدم. لأصالة البراءة المقتضية للجواز. 


ee 
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الفرع الثالث: في اشتباه القبلة 

ولو اشتببت القبلة, ففيها أربع صور: 

١-إذ‏ تارة تتردّد بين جهات معيّنة. 

١-وأخرى‏ بين الجهات مطلقاً. 

١‏ وثالثة يظنّ بكونها في إحداها. 

٤‏ - ورابعة تتردّد بين جهتين متقابلتين. 

أا في الصورة الأولى: فلا إإشكال في عدم جواز التخلي مستقبلاً لجهة من تلك 
الجهات. بل يجب الميل عنها إلى الجهات الخارجة عن أطراف الشبهة إذ العلم 
الإجمالي كالعلم التفصيلي في منجَّزيته للتكليف. 

وأمًا الصورة الثانية: فقد يقال -كا عن بعض أكابر الحقّقينية '''-: كونها من 
الشبهة غير ا حصورة, التي لا يجب الاحتياط فيهاء وعليه فلا يجب الفحص عن 
القبلة عند إرادة التخلي, ويرجع إلى عموم قوله0ة: «كُلَُيْءٍ هُوَلَكَ حَلالُ حى 
كله لدعو يد قَتَدَعَهُ مِنْ قبل نَفْسِك»'". 

وفيه: ما حققناه في حلّه'"'. وأشرنا إليه في هذا الشرح غير مرّة؛ من أنّ الشبهة 
غير الحصورة من حيثُ هي ليست من موانع تنجّز التكليف. وأنته في موارد العلم 
الإجمالبي. حبّى ولو كانت أطراف الشبهة كثيرة, فإِنّه إذا تَكّن من الخالفة والموافقة 
القطعيّتين, يكون العلم الإجمالي منجّزاً للتكليف. وفي المقام ا أنته يتمكّن من عدم 
التخلي إلى شيءٍ من الجهات, ومن التخلي إلى جميع الجهات. بأن يدور ببوله إلى 
)١(‏ آقا رضا الهمداني في مصباح الفقيه: ج ١‏ ق ١‏ ص ۸۲. 


(۲) الكافي: ج ٥‏ / ١7ح‏ ١٤ء‏ التهذيب: ج ۲۲۹/۷ ح1 وسائل الشيعة: ج ۱۷ / ۸۹ح ۲۲۰۵۳ 
(۳) زبدة الأصول: جه / ٤١‏ مبحث: (الشبهة غير المحصورة). 
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جميع الأطراف. فلا محالة يكون العلم منجّزا فلا يجوز التخلي إلى شيء 
من الأطراف. 

هذا فيا لم يضط إليه. بأن أمكن الانتظار إلى أن يحصل له العلم بالقبلة, وإلا 
فإن اضطر إليه ففيه صورتان: 

الأولى: فما إذااكان الاضطرار إلى التخلي إلى جهة معيّنة: 

١-فإن‏ كان ذلك بعد حدوث التكليف بعدم التخلي مستقبلاً ومستدبراً وجب 
الاحتياط بعد التخلي إلى غير تلك الجهة. لأنّ الاضطرار الحادث بعد العلم 
بالتكليف. لا يوجب رفع أثر العلم بالنسبة إلى ما لا يكون مضطرَاًإليه. 

؟-وأمًا إنْكان الاضطرار قبل حدوث التكليف. أو قبل العلم به. جاز التخلي 
إلى غير تلك الجهة أيضاً. إذ العلم الحادث بعد الاضطرار لا تتعارض الأصول في 
أطرافه. فلا يكون منجّزاً 

والثانية: فما إذاكان الاضطرار إلى أحد الأطراف لا بعينه. 

فالأقوى لزوم الاقتصار على خصوص ما يرفع به الاضطرار, لما حقّقناه في 
الأصول من أنّ الاضطرار إلى ارتكاب بعض غير معيّن من الأطراف. كما إذا علم 
ية ماق أحة الانانين» واضطة إل شرب بتاق أده لا وجب رقم 
التكليف المعلوم» لعدم تعلق الاضطرار بفعل الحرام. 

وعليه. فليس للشارع الترخيص في ارتكايها معا لكونه ترخيصاً في الخالفة 
القطعيّة. فلا حالة يكون المرخّص فيه هو شرب ما في أحد الإنائين الذي به يرفع 
الاضطرار, وأمّا ما في الإناء الآخر فيجب الاجتناب عنه بمقتضى العلم الإجمالي. 

ففي المقام أيضاً يتعيّن الاقتصار على ما يرفع به الاضطرار, ولا يجوز له التخلي 
إلى غيره للعلم الإجمالي. 


4 فقه الصادق / ج١‏ 


وأمًا الصورة الثالثة: فعن جماعة'' العمل بالظرّ. واستدلٌ له : 

١‏ -باستصحاب بقاء التكليف المقتضي لقيام الظنّ مقام العلم, وإلا لزم 
التكليف عا لا يطاق. 

۲ -وبإطلاق بعض النصوص الشامل للمقام كالصلاة. كصحيح زُرَارَة قَالَ: 

«قَالَ أبُو جَعْمَرٍائة زئ التّحدي بدا ذال بعلم أ وجه الْقبلَقه'". 

ولكن يرد على الأول أن بقاء التكليف لايستلزم قيام الظنّ مقام العلم. حت في 
صورة الاضطرار, لأنته في الفرض ينع الاضطرار من حكم العقل بلزوم العلم 
بامتثال التكليف. 

وعلى الثاني: أنّ الظاهر من الأخذ بالأحرى إرادة الأعمال التي يعتبر فيها 
لتوججد إلى القبلة. ول يشمل الأعمال التي يعتهر فيه اميل عن القبلة. كبا لاجنق. 

وبالجملة: الأقوى كون حكم الطرف المظنون حكم سائر الأطراف. 

أقول: وتمًا ذكرناه ظهر حكم الصورة الرابعة. وهو تعيّن اختيار الجهتين 
الأخريين. للعلم بأنّ التوجّه إليهما ليس استقبال القبلة ولا استدبارها. 

وأمَا الصورة الرابعة: فهل يكون حكمها حكم الصورة الثانية» أم يتعيّن في 
صورة الاضطرار اختيار الجهتين اللتين في مقابل تلك الجهتين؟ 

وجهان: أقواهما الثاني" بناءً على ما هو الأقوى. من أته إذا تزاحم 
الاستقبال والاستدبار قدم الاستدبارء لا لأنّ الاستقبال أعظم قبحاً وأشدّ في 
توهين القبلة, لأنته يرد عليه عدم العلم بكون المناط هو تعظيم القبلة. بل لاحقال 
)١(‏ منهم السيّد الخوئي في كتاب الطهارة: ج۳ / ۳۷۷. 


(1) الكافي: ج۳ / ۲۸۵ التهذيب: ج۲ / ٤٥‏ الاستبصار: ج ١‏ / ۲۹۵. وسائل الشيعة: ج 5 / ۲۰۷ح 0۲۲۷. 
(۳) وهو اختيار الجهتين اللتين فى مقابل تلك الجهتين. 
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أهميّة الاستقبال من الاستديار. اما لذلك. أو لتكةر الأخبار الدالة على حرمته من 
دون احتال أهميّة الاستدبار منه. لأنته في المتزاحمين الذين يحتمل أهميّة أحدهما 
ويقدّم لذلك. لا يفرّق بين أن يكون كلّ واحدٍ منهما معلوماً تفصيلياً أم إجماليَا مثلاً 
لو اضطر المكلّف إلى الشرب إمّا من أحد الإنائين المعلوم خمريّة ما في أحدهماء أو 
من أحد الإنائين المعلوم نجاسة ما في أحدهماء فإنّه لا شك في أنّ العقل يحكم بتعيّن 
اختيار الشرب من ما علم نجاسته إجمالاً. 


+) 


3 فقه الصادق / ج١‏ 


الفرع الرابع: في اشتباه القبلة مع الاضطرار إلى جهة. 

عند اشتباه القبلة بين تام الجهات. والاضطرار إلى استقبال جهة منهاء لا ريب 
في عدم جواز أن يدور ببوله إلى جميع الأطراف كما تقدّم. 

لكن السؤال عن أنته هل يجوز اختيار جهة في كلّ مرَّةٍ غير الجهة التق 
اختارها في E‏ اومس O‏ الله ا ضور E‏ 

أقواهما الثاني لما حقّقناه في الأصول من تنجيز العلم الإجمالي في التدريجات, 
حتّى فيا كان الحكم المعلوم فعلياً على تقدير دون تقدير. ولم يكن ملاك الأمر 
المتأَشَّر تاماً من الآن. إذ ترخيص المولى في ارتكاب الطرف المبتلى به فعلاً. 
وترخيصه في ارتكاب الطرف الآخر في ظرفه. ترخيصٌ في تفويت الملاكالملزم, 
وهو قبيح. وتام الكلام في حلّه'". 


الفرع الخامس: في حكم الطفل. 

لا يحرم إقعاد الطفل للتخلي على وجه يكون مستقبلاً أو مستدبراًء للأصل بعد 
عدم شمول النصوص له. لظهورها في إرادة الاستقبال ببدنه. 

واستدل لحرمته: بأنّ التخلي في هاتين الحالتين مبغوضٌ من كل أحدٍ وذو 
مفسدة. وأا لم ينه عنهم| بالنسبة إلى الصبي للمانع من التكليف فاستناد هذا الفعل 
المبغوض إلى البالغ قبي عقلاً وحرام شرعاً. 

وبعبارة أخرى:إِنّ الاقعاد تسبيبٌ لحصول مبغوض المولى. وهو قبيحٌ بلاكلام. 

وفيه:إنّه لاسبيل لنا إلى كشف المفسدة والميغوضيّة سوى النهي. ومع عدمه لا 


)00 راجع زبدة الأصول: جه / ه: البحث عن تنجّز العلم الإجمالي في التدريجيّات. 


كاشف عن وجودهما. وحيثٌ لا يكون الصبي مكلفاً؛ فتخلّيه مستقبلاً أو مستدبراً 
م يتعلّق به النبي. فلا مُثبت لكونه مبغوضاً. 

أقول: وبا ذكرناه ظهر أنته لايجب منع الصبي أو الجنون إذا استقبلا أو استدبرا 
عند التخلي » بل لوت ما ذكر وجهاً لحرمة الإقعاد » لايجب المنع لعدم جريانه فيه 
کا لاخى. 


4 فقه الصادق / ج١‏ 


وتغطية الرأس. 


مسنونات الخلوة 

(و)هى مستحبّات ومكروهات: 

اَم اولك سيو له تقديم الرّجل اليُسرئ عند دخول الخلاء واليمنى عند 
الخروج) كا هو المشهور'". 

وعن «الغنية»'": دعوى الإجماع عليه. 

وعن الحقّق في «المعتبر»: لم أجد بهذا حجَةء غير أنّ ما ذكره الشيخ وجماعة 
من الأصحاب جتن ١‏ وكق به مدا ناء على التساع فى آدلة السان. 

(وتغطية الرأس) بلا خلافي. بل اتفاقاً كما عن «المعتبر»' *' و«الذكرى»*“ 
وغيرهماء لخبر أبي ذر عن النئ ل 

ون الد ا راط رن إو كان مكهرفا أن بالك من يك الان 


ومن وصول الرائحة الخبيثة إلى دماغه» وهو ستّة من سنن النى ف . 


.5١0/١ج ذكرت هذه الشهرة في ذخيرة المعاد:‎ )١( 

(۲) غنية النزوع ص٣۳‏ 

.١174 / ١ج المعتبر:‎ )۳( 

(4) المعتبر: ج .٠۳۳/١‏ 

(6) الذكرى: ص ۲۰. 

(1) المقنعة: ص ۳۹. 

(۷) نقله في وسائل الشيعة: ج 7١5 / ١‏ ح7/ وقال: (مُحَمّدُ ِن مُحَمّدٍ بن الان اليد في المُفنعة: إن تَخطِية 
لأس إن كان مشو فأ عند اللي سه من شئن ابي ق). 


مسنونات الخلوة 4 
والتسمية والاستبراء. 


(والتسمية) في المواضع التالية: 
١-عند‏ الدخول. لمرسل اب ا 
هکان عمل إذا حل الكت بتع رأة وتقُول يز و 
الل وياللم»'"' . 
"-وعند كشف العورة. للمر سل المروي عن الامام الباقر9ة أنته قال: 
«إذا الْكَسَفَ مم لول أ لِعيْرِ ذَلِكَ فَلِيَقلُ بشم الله فَإنَ الشَّيِطانَ يَعْضٌ 
بَصَرَهُ عَنْهُ حى يَفْوْعَ»' ". 
"-وعند المخروج. لصحيج معاوية بن عمارء قَالَ: 
«سيغث أَبَا عبد لله انه يَقُولُ كع م د هرد 
ون اتيت ليث الو جس اجس الشّيِطانٍ ن الوَجِيمء اذا خَرَجْتَ فَقّلْ بشم 
الْحَمْدٌ للّه ه الي عَاقَان مِنَ الخِبيثِ لمث ي وأمَاط عي الى" 
(والاستبراء) من البول على المشهور“. 
وعن «الغنية» و«الوسيلة»“ وظاهر «الاستبصار»": الوجوب. 


(۱) التهذيب: ج١‏ / 4؟. وسائل الشيعة: ج ۳۰٤/۱‏ ح۷۹۸ 

(۲) من لا يحضره الفقيه: ج ١‏ / 6 ؟. وسائل الشيعة: ج۱ / ۳۰۸ ح411. 

(؟) الكافي: ج ۳ /۱۹. التهذيب: ج ١‏ / 6؟. وسائل الشيعة: ج ۳۰۹/۱ ح0 .8١‏ 

(؛) الحدائق الناضرة: ج۲ / 05 . غنائم الأيَام : ج .٠١١ / ١‏ كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري: ج ١‏ / 6/ا4. مصباح 
الفقيه: ج ۹۲/۱ ق .١‏ 

(5) غنية النزوع: ص5"7. 

(1) الوسيلة: ص .٤۷‏ 

(۷) الاستبصار: ج١‏ / 44 حيث قال تعقيباً على رواية محمّد بن عيسى: فالوجه فيه أن نحمله على ضرب من 
الاستحباب دون الوجوب. أو نحمله على ضرب من التقيّة لأنته موافق لمذهب العامّة. 


3 فقه الصادق / ج١‏ 


واستدلٌ له: بصحيحي ابن مسلم» وحفص الآتيين المشتملين على الأمر بالنتر. 

وفيه: مضافاً إلى عدم ظهورهما في وجوبه. لورودهما في مقام بیان ما یتر تب 
عليه من طهارة ما خرج من البلل بعد الاستبراء. 

أنته لو سُلَّم ظهورهما فيه. يتعيّن صرفه, وحملهم| على الاستحباب. بقرينة 
صحيح ميل بن دَرَاجٍ عَنْ أي عَبْدٍ الله قَالَ: «إذا الْقَطَعَتْ دة الْبَولٍ 


63 
فصب الماء» . 


(۱) الکافی: ج ۱۷/۳ . التهذيب: ج۱ / ۳٠۹‏ وسائل الشيعة: ج ۱ / ۳٣۹‏ ح١1۲.‏ 


كيفيّة الاستبراء 5 


كيفية الاستبراء 

أقول: اختلف فقهاءنا في كيفيّة الاستبراء: 

فعن جماعة من الأساطين منهم الشيخ في «المبسوط»'". والمحقّق في 
«الشرايع»'"'. والشهيد في «الدروس»!”: أنته يسح من المقعدة إلى أصل القضيب 
ثلاث ومنه إلى رأس الحَشّفة ثلاثاً وينقره ثلاثاً. 

والنقر على ما عن «النهاية»'*: (جذبٌ فيه جَفوةٌ وقوّة). 

وعن «الذكرى»'*. و«المدارك»'", و«الذخيرة»”": أنّأعقبار اشع المذكورة 
هو المشهور بين الأصحاب. 

وعن «الفقيه»”” و«الوسيلة»''' و«الغنية»'' '' و«السرائر»'''' و«النباية» !"ا 
وغيرها: الإكتفاء بالمسح من المقعدة إلى الأنثيين ثلاث مرّات. ثم ينقر ذَّكَره ثلاثاً. 


.17/١ج المبسوط:‎ )١( 
.16/١ج شرائع اللإسلام:‎ )۲( 

(۳) الدروس: ص ۸۹۔ 

)٤(‏ النهاية في غريب الحديث لابن الأأثير: ج 0 له 
(۵) الذکری: ص ۲۰. 

(1) مدارك الأحكام: ج ١‏ م 
(۷) ذخيرة المعاد: ج١/‏ ١؟.‏ 

(۸) من لا يحضره الفقيه: ج .5١/ ١‏ 
(9) الوسيلة: ص .٤۷‏ 

)٠١(‏ غنية النزوع: ص6" 
(١1)السرائر:‏ ج١15/1.‏ 

(؟١)‏ النهاية: ص .٠١‏ 


YY‏ فقه الصادق / جا 


وعن علم الهدى" ٠‏ وابن الجنيد'": الاكتفاء بنقر الذّكّر من أصله إلى 
طرفه نلاا 

وعن غيرهم غير ذلك. 

وأمّا النصوص الواردة في المقام: فهي ثلاث 

الرواية الأولى: صحيح حص بن ري عن أبي عبد الها 

«في الوَجُل يَبُولُ؟ قَالَ: ينره تلاا إن ن سال حت بلع الاق ذ فلا بالي»". 

وقيل:إنّ هذا الخبر مستندٌ السيّد وابن ¿ الجنيد. بدعوى أ ن الضمير في ينتره 
يرجع إلى الد گر 

وفيه:إنّه لم يذكر الذَّكّر قبله كي يرجع إليه. بل الظاهر رجوعه إلى البول, ففاده 
حينئذٍ اعتبار النقر ثلاثاً في كل ما يكون دخيلاً في خروج البول, ولا ریب في 
مدخليّة المسح من عند المقعدة إلى أصل الذَّكَر ومنه إلى رأسه في ذلك كما يشهد له 
الخبران الآتيان. فالصحيح يدل على اعتبار الثلاث في كلّ ذلك. 

الرواية الثانية: مصحّح عَبْدٍ الملكِ بن عَمْرٍوء عن ابي عبد اله ة: 

«في الل بول م يمستجي .ثم يد بعد للك لا؟ قالَ: إذاَالَ محر طْمَا ين 
اعدو والأّْيينِ تلات رات وغَمَرَ ما متا اشتنجى. فَإِنْ سال حى : 
السُوقَ فلا قلاياي 

أقول: وحيث أنّ الضمير في (ما بَتِهََا) راجمٌ بحسب الظاهر إلى (الانَيينِ)» 
فالمراد من (مَا بَيَهَّا) هو الذَّكَر فيدلٌ هذا ا خير على مدخليّة غمز الذَّكَر في 
)١(‏ نقله عنه في منتهى المطلب: ج ١‏ / 05 1. وفي المعتبر: ج .١74 / ١‏ 
(1) ذكر ذلك السيّد الحكيم في مستمسك العروة الوثقى: ج ؟ /۲۲۷. 


(۳) التهذيب: ج ١‏ / ۲۷. الاستبصار: ج ١‏ /48. 
)٤(‏ الاستبصار: ح۱ / 45. التهذيب: ج۱ / ۲۰. وسائل الشيعة: ج ۱ / ۲۸۲ح 40/. 


كيفيّة الاستبراء Vr‏ 


الاستبراء. وخروج البول زائداً على اعتبار الخرط من عند المقعدة إلى أصل الد كر 

فإذا انض إليه الخبر التقدّم. تكو ن النتيجة اعتبار الثلاث في الغمز أيضاً. 

الرواية الثالثة: حسنة محمد ِن »قال: 

«قُلْتُ لأبي جَعْفَرٍ اثة: جل ركذتا مَعَهُ مَاءٌ؟ قَالُ: صر بكر أعثل د کر إلى 
طَرَفِهِ ثلاث عَصَرَاتِ, وير طرق ِن خَرَجَ بعد َلك تيء فَلَيِسَ من الْبَولِء 

وحيث أنّ الظاهر منه كون الغاية غاية للعصر. فهو يدل على اعتبار المسح من 
أصل الذَّكَر إلى طرفه ثلاثاً وعصر رأسه. 

والخبر الأول يدل على اعتبار كون ذلك أيضاً ثلاثاً. 

أقول: الجمع بين هذه النصوصء يقتضي الحكم باعتبار تسع مَسَحات. وأمًا 
زائداً على ذلك بحيث يعتبر الترتيب بين المستحات بعضها مع بعض. وانفصال کل 
مسحةٍ عن الأخرى. والموالات بينهم| أو غيرها من القيود. فلا دليل عليه. ومقتضى 
الأصل والإطلاقات عدم اعتبار شيء منها. 

وأمًا النبويّ المروي عن «نوادر» الراوندي. عن َد ْنِنُحَمّدٍ الأشْعَث, عَنْ 
الإمام مُوسَى عن الكاظم ا عن آبائه قال: 

«قال رسول الله :من بَالَ فَلْيِضَعْ إِصْبَعَهُ الْوُسْطَى في أَضْل الْعِجَانِ ثم 
شلا تلان" 

الظاهر في اعتبار وضع الوسطى خاصّة ضّةء فلضعفه لا يعتمد عليه مع أن دعوى 
كونه إرشاداً إلى أ ذلك أمكن في الاستبراء قريبة. 

eas 


.44/ وسائل الشيعة: ج١ / ۰ ح۸4۱ . الكافي: ج ۲ ص ۱۹ . التهذيب: ج ۱ / ۲۸ و٦٠۳ . الاستبصار: ج۱‎ )١( 
.59 نوادر الراوندي ص‎ ٠ / ١ج مستدرك وسائل الشيعة:‎ )۲( 


A23‏ فقه الصادق / جا 


فروع: في الاستبراء 
الفرع الأوّل: في مقطوع الحشّفة 
من فطع حَشّفته أو د كره يصنع ما د كر فما بقء إذ الظاهر من النصوص بواسطة 
مناسبة الحكم والموضوع, والتصري به فيهاء أنّ هذا ا حكم ليس تعيّديّاً حضاً وإفا 
هو لنقاء الحل ومنه يظهر حكم ما لو علم بعدم بقاء شيء في المجرى. وما لو علم 
نقاء ما بين المقعدة والأنثيين. 


الفرع الثاني: في فائدة الاستبراء 

فائدة الاستبراء الحكم بطهارة الرطوبة المشتبهة. وعدم ناقضيّتها اتفاقا كما 
عن الفاضل اهندي ف «كشف الّنام»”". 

والنصوص الواردة في المقام: على طوائف: 

الطائفة الأولى: ما دل على الطهارة. وعدم الناقضيّة مطلقاً كصحيح ابن أي 
يَعْقُورِء قَالَ: 

«سَألت ابا عبد اولي عن وجل بال م توًا امإ اللاو وَجَدَ بكلا 

قَالَ: لا ب يعَوَضَا ا ذَلِكَ من الحبائل»". 

الطائفة الثانية: ما دل على الناقضيّة. كصحيح ابن مُسْلِمٍقَالَ: 

«قَالَ بُو جَعْفَر اكة: من اسل وهو جنْب قبل أن وله يد بللا فَمَدٍ 
تقض غُسْلُهٌ وإن كَانَ بال اعْمَسَلَ تم وَجَدَ بَللافلَيسَ فض غُسْلَّهُ ولكِنْ 


(۱) کشف اللقام: ج۱ / ۲۲۲. 
(۲) الكافي: ج ۱۹/۳ . وسائل الشيعة: ج ۱ / ۲۸۲ ح٤٤۷.‏ 


عَلَيه الوصو لأنَّ ابول يَدَعْ شَيئأه”". 

وبمضمونه خبر سماعة'". 

الطائفة الثالثة: النصوص المتقرّمة الدالّة على التفصيل بين ما لو استبرء. وما 
إذا لم يستبرء. والحكم بالطهارة وعدم الناقضيّة في الأوّل. والنجاسة والناقضيّة 
في الثاني. 

أقول: وا جمع بين النصوص يقتضي تقييد الطائفتين الأوليتين بالثالنة ولذلك 
يبحمل على الاستحباب ما رواه حمّد بن عيسى. قَالَ : 

«كَنب إن رَجُلُ هَل يحِبُ الْوْضُو ينا خَرَجَ ِن ال ر بعد الاستبراءِ؟ فَكَنَتَ: 
َعَمْ» "على الاستحباب. 


الفرع الثالث: في استبراء المرأة 

ليس على المرأة استبراٌ. لاختصاص النصوص بالوّجل. فالبلّل الخارج منها 
المشتبه حكومٌ بالطهارة لأصالتها. 

فا عن «المنتهى»' : من أن الأ جل والمرأة سواء ضعيفٌ. 

انهه 

الفرع الرابع: في الرطوبة المردّدة قبل الاستبراء 

١-إذا‏ بال ولم يستب رأ ثم خرجت منه رطوبة مرددة بين البول والمني» يحكم 
عليها بأنها بول لإطلاق النصوص. 
(۱) وسائل الشيعة: ج ۱ / ۲۸۲ح .۷٤۸‏ 
(۲) وسائل الشيعة: ج ۱ / ۲۸۲ ح45/. 


(۳) التهذيب: ج ۱ /۲۸. الاستبصار: ج ١‏ / 43 . وسائل الشيعة: ج ۱ / ۲۸۵ ح۲٥۷‏ 
)٤(‏ منتهى المطلب: ج۱ /1607. 


۲۷۹ فقه الصادق /ج١‏ 


ودعوى: عدم شموها للمقام» لأنّ ظاهر النصوص أنّ ما يحكم عليه بأنّهِ بول 
لولا الاستبراء. حكومٌ عليه باه من الحبائل بعد الاستبراء. 

مندفعة: بعدم تععدض النصوص هذه الملازمة. 

؟ -ولو خرجت بعد الاستبراء . فمن حيث لزوم التعدّد وعدمه. بناءً 

على اعتبار التعدّد في العسل في البول وعدمه في المني . تقدّم الكلام فيه في 
مبحث النجاسات. ۰ 

وأمّا من حيث لزوم الوضوء أو الخُسلء ففيها صورتان: 

تارة تخرج منه قبل التوضّأ. 

وأخرى: تخرج منه بعد البول. 

ففي الصورة الأولى: يجري استصحاب بقاء الحَرّث الأصغر. وعدم حدوث 
الحدث الأكبر. ويترتّب عليه ارتفاع الحدث بالوضوء. 

ودعوى: جريان استصحاب كلي الحدث. المعلوم إجمالاً حال خروج البلل 
المشتبه. المردّد بين الأصغر والأكبر. لكونه من قبيل القسم الثاني من أقسام 
استصحاب الكلِي, لتردّد الْحَدَثْ المعلوم بالإجمال حينئذٍ بين وجودين يحتمل 
كل منهما بعينه دون الآخر وهو ينع عن الحكم بصحّة الصلاة مع ذلك الوضوء إلا 
أن يغتسل أيضاً. 

مندفعة: بان استصحاب عدم الأكبر في المقام يجري, ويترتّبٍ عليه عدم بقاء 
الكلي. وذلك لما حققناه في حلّه. وأشرنا إليه في مبحث النجاسات في المسألة 
الرابعة”'' من أ أن الاستصحاب في الكلي | نه يجري فما إذا تعارض الأصل الجاري في 


(۱) فقه الصادق: ج ۵ / ۱۷۹. 


فروع: فى الاستبراء ابا 


كلّ من الفردين, مع الأصل الجاري في الآخر. أو كان المستصحب موضوعاً. 

وأمًا إذاكان المستصحب من الأحكام والاعتبارات الشرعيّة. ولم يكن 
الأصل جارياً في الفرد المقطوع الارتفاع. فتجري أصالة عدم حدوث الفرد الآخر. 
ويترتّب عليها عدم بقاء الكلي. وتام الكلام في ححلّه. 

وفي المقام ما أن المستصحب من الأحكام الوضعيّة وهو الحدث. فيترتّب على 
أصالة عدم حدوث الأكبر عدم بقاء الحدث بعد الوضوء. 

وفي الصورة الثانية: أصالة عدم حدوث الأكبر تعارض أصالة عدم حدوث 
الأصغر, فتتساقطان. 

ولازم العلم الإجمالي تحقّق أحدهما هو الاحتياط, والجمع بين الوضوء 


3 


وال 


۷۸ فقه الصادق / ج١‏ 


والذعاء عند الدخول والخروج والاستنجاء والفراغ» 





استحباب الدّعاء 


( و ) يستحبٌ أيضاً ( الدّعاء عند الدخول والخروج ) بما في صحيح معاوية 
المتقدم» أو بما اشتملت عليه سائر النصوص. 

منها: مرسل الصدوقء قَالَ: «وگان 1 إذا دَخَلَ الختلاء يَقُولُ الْحَمْدٌ ا 
اوي فَإِدَا حرج مَسَحَ بَطْنَكُ وقال: المد لِلَّهالَّذِي أخْرَج عي اام وبق فى قو 
يا ها مِنْ نِعْمَةٍ لا يَقْدِرُ الْقَادِرُونَ قَدْرَها»'". 

(و)يستحب أيضاً الدّعاء بالمأثور عند (الاستنجاء)» بجا رواه عبد الرحمن بن 
كثير. في حكاية وضوء أمير المؤمنين/29. عَنْ بي عبد اله 21 قَالَ: 

«بَئنا مر المؤْمِنِينَ 31 فَاعِدٌ ومَعَهُ اة َد إذ قال يا نحَمّدُ انينى بإِنَاءٍ مِنْ 


جي ِء # 


اء اء په قصب يده ای على يِه اليْرَى, ثم قال الحم لله لذي عدر 
الا طَهُوراً ول يخِعَلْهُ حسام استنْجَى. فَقَالَ اللَّهُمّ حَصَّنْ فَرْجِي ا 
شوماط Pe‏ 
عَوْرَقٍ وحَرّمْهَا» . 

وأيضاً يستحبٌ الدّعاء عند (الفراغ) من الاستنجاء, با رواه أبو بَصِيرِ عَنْ 
أَحَدِهِمَا لغ قال: 

«إذا دَخَلْت الْعَائِطَفَقُن اعود بالله مِنَ الأجس التجس ليث الغيثِ 


(۱) وسائل الشيعة: ج 8٠١ ح١8 / ١‏ » الفقيه: ج ١‏ / 4؟. مجموعة ورام: ج۲ /51. 
(؟) الكافي: ج7/ ۷۰. التهذيب: ج ١‏ / 07 . وسائل الشيعة: ج١‏ / 4١١‏ ح57١٠.‏ 


استحباب الدّعاء ۹ 





الشَّئِطَانٍ الوّجيم. وإذًا فَرَعْتَ فَقلِ: الحم لله لَّذِي عَاقَاني مِنَ الْبَلاءِ وأمَاطً 


عَم الأذى» 1 


ااا عَنْ ابي عبد الوا في حَدٍِيثِ : 
«أنهُ ئل وهُوَ عِنْدَهُمَا الصّنّهُ في دُخُول الحخَلاء؟ قال يذ كر الله ويتعَوَدُ بلله مِنَ 
الشَّيِطاد ن الأجيم. اذا فَرَعْتَ قُلْتَ : ا لحد لله على ما أَخْرَج مي مِنَ الاذّى في مشر 


0 
وعافية» . 


.۸۰٦ح‎ ۳۰۷/۱ وسائل الشيعة: ج‎ ,581١ / ١ج التهذيب:‎ )١( 
.۲۷۱/۱ علل الشرائع: ج‎ .4١8ح7‎ ١ الكافي: ج۳ /1۹. وسائل الشيعة: ج‎ )1( 


۸۰ فقه الصادق / ج١‏ 


والجمع بين الأحجار والماء. 


حُكم الاستنجاء بالحَجر والماء 
(والجمع بين الأحجار والماء) في الاستنجاء من الغائط كما عن غير واحد 
التصري به ٠‏ بل عن «الخلاف»' "'و«المنتهى»'”: استظهار الإجماع عليه. 


ويشهد له المرسل عن الصادق اة قَالَ: «جَرَتٍ السِّنّةُ في الاسْتَنْجَاءِ بتَلانَِ 
ار کا زو ف اك 


3 


وما رواه الجمهور عن أمير المؤمنين اثة: «إنّكم كنم تَغْبرُونَ بَعْراً واليوم 
طون تلطا فأئيعوا الماء الأخجار»'*. 


نهد 


(1) المعتبر: ج 1777/١‏ . المختصر النافع ص ١‏ . كشف الرموز: ج١ .1٤/‏ 
(؟) الخلاف: ج ٠١7/1١‏ 


(۳) منتهى | لمطلب: ج١ TA‏ 
() التهذيب: ج١‏ 7 ,ووسائل الشيعة: ج ١‏ ايت ان 
(5) السنن الكبرى للبيهقي: ج .٠١17/ ١‏ 


مكروهات التخلّى ۸۱ 





ويُكره الجلوس: في الشّوارِع والتشارع؛ ومواضع اللعنء وتّحت الأشجار 
المُثمرة: وفى النرّال» 


مكروهات التخلّي 

(ويكره) للمتخلي (الجلوس في الشوارع). وهو جممٌ شارع. وهو الطريق 
الأعظم. كما عن جملةٍ من الّغويين'". 

(والمشارع) وهو جمع مشرعة, وهو مورد الماء'". 

(ومواضع اللعنء وتحت الأشجار المثمرة). 

والدليل: ما ورد في صحيح عاص بن م عن أي عَبْدِ الاد قَالَ: 

«قَالَ رَجُلّ لِعَلِيّ نن الحسَينٍ اة: ن يَعَوَضَاُ الْمُرَباء ؟ قال يمني شُطُوط 
الالهار. ولق الَافذَة. وتخت م لمر ومَوَاضِعَ اللّنٍ. َيل لَهُ: وأَئِنَ 

مَوَاضِعٌ اللّْن؟ قَالَ: واب الدُور»". 

ولعلّ قوله ائ (أَبْوَابُ الدور) من باب المثال. وجوه غيره. 

(وفي الْزال) لمرفوع علي بن إبراهيمء قَالَ: «خَرَج ع أو حَنِيقة مِنْ عِنْدِ أي عَبْرٍ 
ادائ وأبو ال حسنٍ مُوتى اي قائ وهو عُلام فال له ُو حَيقة ۴ :اغلام م 


يَضَعُ الْعَرِيبُ ِبلدِكُم؟ فقَالَ تدب أَفْيَة امَسَاجِدِ وشُطُو طَالاثهار ومَسَاقِطَلمَارٍ 





)١(‏ الشارع:(الطريق الأعظم الذي يَشْرَعٌ فيه الناس عامّة وهو على هذا المعنى دُو شرع من الخَلْق يَشْرَعُون فيه) 
لسان العرب: ج8 /۱۷۷. 

(۲) المشرعة بفتح الميم والراء: طريق الماء للواردة. مجمع البحرين: ج ٤‏ / 501 

(؟) الكافي: :ج” / .١6‏ التهذيب: ج۱ / ۲۰ وان ا :1 FYE/‏ ل 


١ج/ فقه الصادق‎ YAY 
واستقبال الشمس والقمر.‎ 


ومَنَازِلَ ارال ولا تَسسَفْيلٍ الْقِبْلَ بِعَائْطولابَوْلِء ٠‏ وادفَغ تَوْبَكَ وضَغ 


)١( 


و 
E‏ 


حيبت شئكت» 

( و )يكره أيضاً (استقبال الشمس والقمر) بفرجه. 

وعن المفيد ٠"‏ والصدوق في «الهداية»'": القول بالحرمة. 

واستدل له: بظاهر جملةٍ من النصوص. كخبر السكوني. عَنْ جَعْفَر عَنْ ابيد 
عن ابَائه 2ء قَالَ : 

«نهَى رَسُولٌ لوي اَن قبل الوَجُلُ الشَّمْسَ والْقمَر رجه وهو يَبُولُ»'*. 


٤ 


وخبر الكاهلي, عَنْ أبي عَبْدِ اله قَالَ : 
«قَالَ سول الويف لا يبون أَحَدُكُمْ 0 تشتفیل يه»'*' 
ونحوهما خبر المناهي'", ومرسل الكافي!" 
وفيه أكون هذا للك عا ال عاو ا م لفن ليما باتكل 
فيه عن حَدَ الغائط وأجاب لذ بقوله: «لا تَسْتَقيلٍ الْقِبلَةَ ولا تَسمَدْيدهَا»*. ول 


(۱) وسائل الشيعة: ج ۱ / ۳۰۱ح ۷۹۰و ص 74ح 8017 , الكافي: ج۳ / ۱۹ التهذيب: ج ١‏ / 50. 

(۲) المقنعة: ص .٤١‏ 

(۳) ذكر أنته لا يجوز أن يكون مستقبل الهلال أو مستدبره. ولم يذكر الشمس. الهداية ص۷1 

.54/ ١ 47ح 107 التهذيب: ج‎ / ١ وسائل الشيعة: ج‎ )٤( 

(6) وسائل الشيعة: ج£۲/۱ “e‏ ۰ . التهذ يب :ج /£ 

(7) وسائل الشيعة: ج ١‏ / 747ح 6 .1١‏ من لا يحضره الفقيه: ج ٤‏ /5. 

(۷) وسائل الشيعة: ج ١‏ / 47 4-7 . الكافي ج ٣‏ ص .١6‏ 

(۸) وسائل الشيعة: ج۱ / ۳۰۱ ح۷۹۱ وص "١ح‏ 40/, الكافي: ج 7 / ١6‏ .من لا يحضره الفقيه: ج ١‏ 51/7 
التهذيب: ج١1‏ /517. 


مكروهات التخلى ۸۳ 





والبول في الأرض الصلبة» ومواطن الهوام » 


يذكر الشمس والقمر. 
بل في مرفوع القمّي: «واذْفَغْ تَوْبَكَ وضّغْ حَيْتُ شِنْتَ» 
وإعراض المشهور عن ظاهرهاء تمنع من العمل بها. 
نعم, لا بأس بجعلها سنداً للكراهة. 
ا ( البول في الأرض الصلبة ) لبر ابن مسكان, ءَ ان 


(0) 


سول اله ب اشد الاس تَوقَياً عن الول كان إذا اَل يعمد إن 
0 ْنَع يِن مِنَ الأزض. أ إلى كان ِن الأمكتة E‏ الكت 
كَرَاهِيةَ أ يد يَنْضِحَ عَلَيْهِ الْبَوْلُ»'". 
0 «مِن فق الوَجُلٍ أَنْ يَدْنَاد مَوْضِعاً ليؤله»'”. 
في (مواطن الهوام)» ما روي عن الي ييه: «أنشه ى أَنْ يُجَالَ 
ا 





50/١ التهذيب: ج‎ . ١17/7 الكافي: ج‎ , ۸٥۳ح‎ ۳۲٤ وسائل الشيعة: ج١/١١7ح ۷۹۰و ص‎ )١( 

() وسائل الشيعة: ج ۱ / ۳۳۸ح 810 , التهذيب: ج ١‏ / ۳۳ . علل الشرائع: ج ١‏ /۲۷۸. 

(؟) الكافي: ج۳ / ١16‏ ح۱ . التهذيب: ج ١‏ / ۳۳. وسائل الشيعة: ج ۱ / ۳۳۸ح 881. 

(؛) ورد هذا الحديث في كتب العامة باختلاف في عبارته بين الحجر والجحر وجحر: ففي سنن أبي داود: ج۱ / 
6 قال: (أَذَ رَسُولَ الله صَلَّى الله ءَ عَلَِهِ و آل وسل تھی أن يبال في الجُخر) . وكذلك في السنن الكبرى 
للبيهقي: ج ١‏ 157 وفي مستدرك الحاكم: ج 181/75 :أن ال صلی الله عَلَيِِ و آله وَسَلَمَقَالَ: لا يبون 
أَحَدّكُمْ فِي الْجُخْرِ). »وكذا في مسند أحمد ح ١18417‏ ا EE‏ 

سنن النسائي: الكل وردت: الا يول أَحَدّكُمْ في جُخْرٍ). 


غم" فقه الصادق /ج 
وفي الماءء واستقبال الرّيح به . 


(وفى الماء) جارياًكان أو 7 
«قال أي مني لقف ا ss‏ 0 
ضَرٌورَةٍء وقَالَإِنََِاء اهلد 
ومرسل حَکّم. عَنْ رَجُلٍ» عَنْ أبي عبد اڊ في حَدٍيثِء قال: 
«قُلْتُ لَه يَبُولٌ ال جل e‏ و وو ا 
ل َ إلا نَفْسَهُ! A‏ 
وتدلٌ على الكراهة فى الثاني “: وأشدّيّة كراهته من الكراهة فى الماء الجاري 
e 4‏ عم MI‏ لذ MZ‏ ألا ويه 1 
منها: صحيح الفضيل. عن اي عَبْدِ ال قال: «لا باس يان يبول الوجُل فى 
لاءِ الجاري, وكُرة أَنْ يبُولَ في اء الاكوٍ»”". 
ونحوه غيره. 
فنا جمع بين النصوص. يقتضي حمل نف البأس في هذه النصوص على خِفَّة الكراهة. 
(۱) وسائل الشيعة: ج ۱ / ۳٤۱‏ ح818. التهذيب: ج ١‏ / 74, الاستبصار: ج .١7/ ١‏ 
(۲) وسائل الشيعة: ج١/١4ح/8917,‏ التهذيب: ج ١‏ / 56. 
(۳) وسائل الشيعة: ج ۱ ٥۷٤ / ۱٤جو .1١١ح 74١7‏ ح ۱۹۸٤1‏ . علل الشرائع: ج ١‏ / 587. 
)٤(‏ أي في الماء الواقف, هذا و ينب ينبغي الإشارة إلى أ نّ المصّف لم يتعرّض لكراهة استقبال الريح فقد أرسلها كسائر 
الفقها ء إرسال المسلّمات. فضلاً عن وجود بعض الروايات في ذلك؛ منها ما رواه الكافي :ج ۱/۳ ح۳ وفيه: 


(ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها). وسائل الشيعة: ج ۳۰۱/۱ ح۷۹۱ وح .۷۹٩‏ 
(0) وسائل الشيعة: ج ۱٤۳ / ١‏ ح۲٥٠۳‏ .الاستبصار: ج۱ / 1 . التهذيب: ج ١‏ / ١1و‏ 113. 





مكروهات التخلى A0‏ 





والأكل والشرب والسواك. والكلام 


( و) يكره (الأكل والشرب) حال التخلّي. كما عن جماعةٍ”'' أو في بيت الخلاء 
كما عن آخرين'". 

واستدل له: بالخبرين المشهورين'”: (من إعطاء الحسين بن علي وتحمّد بن 
على الباقر ية اللّقمة النجسة بعد غسلها لعبديهما حى يَدخلا الخلاء ليحفظ هما)» 
E,‏ ثبوت الكراهة في بيت الخلاء مطلقاً 

(والسواك) للمرسل عن الإمام الكاظم لا “: «أَكْلُ الاسْئانٍ يُذِيب الْبَدَنَ 
وَالتَدَْقُ با ترف يبلي الْجْسَدَ. والسّوَاكُ في الْخَلاءِ بُورث الْبَخَر»!". 
(و)يكره (الكلام) لحسن صَفْوَانَ عن أي الحَسَنٍ الوصا 
أنه قالَ: تھی رَشول لله يي أن بحيب الوَجُلُ آخَرَ وهو عَل الْقَائِْطِأو كلم 
وخبر أبي بصير. قَالَ: «قَالَ لي بُو عَبدٍ افوائة: لا تكلم على الخَلاء فاه مَنْ 


تكلم عل الخلا فض له حَاجَة»" 


ك 


.١ق‎ ۹۳ / ۱ الهمداني في مصباح الفقيه: ج‎ )١( 

() الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة: ص 487 والسيّد الخو ئي في كتاب الطهارة: ج ۳ /1۳. 

(۳) في وسائل الشيعة: ج۱ / ۳۹۱ ح۹0۷ و ح10۸. 

.0١ وأيضا للإمام الصادق يه كما في مكارم الأخلاق: ص‎ )١( 

(۵) الفقيه: ج ۱ / ٥۲‏ . التهذيب: ج ١‏ / ۳۲. وسائل الشيعة: ج ١‏ / ۳۳۷ ح۸۸۸. 

(1) وسائل الشيعة: ج۱ / ۳۰۹ح .۸٠١‏ علل الشرائع: ج ١‏ / ۳ . عيون أخبار الرضاته: ج .۲۷١ / ١‏ التهذيب: 
ج ۲۷/۱ 

(۷) وسائل الشيعة: ج 5٠١ / ١‏ ح817. علل الشرائع: ج ۱ / 187 . بحار الأنوار: ج /ا1/ لاا 


۲۸ فقه الصادق /ج\ 
إلابذكر الله تعالى » و حكاية الأذان. 


أقول: لا ينبغي إنكار ظهورهما في الكراهة, وعليه فا عن ظاهر «الفقيه»''' من 
القول بالمنع ضعيف. فالأقوى كراهته مطلقاً. 

لا بذكر الله تعالى) لصحيح أبي حمزة. عن اي جَعْفَرٍ اذ قالّ: 

«مكُوب في اورا اي أ شو می سأ وب قال كي إِنَّه يا 
تالش أَعِرك وأَجِلّكَ أ أذْكُرَكَ فِيهَا! قَقَالَ: يَا مُوسَى ل 
کل حال 

( وحكاية الأذان ) لصحيح ابن مسلم. عن أي جَعفَرٍ اج أنه َال لَه: 

«تا حفن ميملا دعن وکر افر عل عل حال وأ فت ادي يادي 
يالاذَانٍ ونت على التَلاءِ فاذکر الله ع وجل ول کا يمول المْوَدْن»”". 

وأيضاً يدل عليه ما رواه الصدوق بِإِسْنَادِهِ عَنْ نُحَمّدِ بْنِ علي بن تَحْبُوبٍ. عَنْ 
يَزِيدَ قَالَ: 

«سألت أا عبد ارا عن شيع في الرَج. وقراءة الآ نْ؟ قال: يُرَخَض 
في اليف في اکر من آي الكُرْسِيّء ومد اله له وآية المحم لله رب العاين»“. 


.5١/ ١ حيث قال: (ولا يَجُورُ اْكَلامُ عَلَى الْخَلاءِ لني النَِّىَ ب عَنْ ذَلِكَ). من لا يحضره الفقيه: ج‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: ج ۱ / ١٠ح‏ ۸۱۷. الكافي: ج ۲ / 597 .عدّة الدّاعي: ص 794 بحار الأنوار: ج ۷۷/ .٠۹۰‏ 

(۳) وسائل الشيعة: ج ۱ / 8571١14‏ .و ج٥‏ / ٤0٤‏ ح۷۰1۷ .من لا يحضره الفقيه: ج .TAA/ ١‏ 

)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ۱ / ۳۱۲ ح۸۲۳ من لا يحضره الفقيه : ج۱ / ۲۸ التهذيب: ج۱ .٠٠۲/‏ بحار الأنوار: 
ج الا لا 


مكروهات التخلى AV‏ 
أو الضرورة والاستنجاء باليمين وباليسار » وفيها خاتم فيه اسم الله تعالئ . 


( أو الضرورة ) لما دل على نفي احرج والضرر. الحاكم على العمومات 
المثبتة للتكاليف. 

( و ) یکره (الإستنجاء باليمين): 

لخب السَكُونيَ عن أي عبد انل قَالَ: «الاشتنجاء مين مِنَ انام" 

أيضاً ما ورد في مرسل و عن بفض أضحايً. عَنْ بي عد اله ائ 


ك 


«نهَى رَسُول الي أن يسني الوَجُلٌُ ب بيمينه»!" 

( وبالیسار » وفيها خاتم فيه اسم الله تعالى كما عن «المبسوط»" 
و«المهرّب»“ و«الوسيلة»!" و«التذکر ت" و«القواعد»'" و«الدروس»* 
و«البیان»“ وغيرها. 


TT‏ اق 


.۲۸/ ١ وسائل الشيعة: ج ۱ / ۳۲۱ ح۳٤۸. الكافي: ج ۱۷/۲۳ . التهذيب: ج‎ )١( 
ATE! / ١ ۲۸ء وسائل الشيعة: ج‎ / .١ الكافي: ج۳ / ۱۷. التهذيب: ج‎ )1( 
.۱۸/ ١ج المبسوط:‎ )۳( 

.4١/١ج المهذّب:‎ )٤( 

() الوسيلة: ص۸٤.‏ 

(3) تذكرة الفقهاء: ج .١717 / ١‏ 

(۷) قواعد الأحكام: ج١ .1۸١/‏ 

(۸) الدروس: ج۱ / ۸۹. 

(1) البيان: ص۷ 


YAR‏ فقه الصادق /ج 





يَسْتَنْجِي 5 ف الْمتَوَضأ”. 
ونحوه غيره. 
أقول: ولا يعارضها خبر وهب بن وهب. عنه لا قَالَ: 
«كَانَ تفش حا أي «الْعِرَمله جبيعاً». وكَانَ في يَسَارِهِ يجي بها وكَانَ 
تفش حاتم ار الْموْمِنِينَ اکا« الك وكَانَ فی دہ اشر ی. يَسْتَنْجى بها»”". 
لأنّ راويه من أكذب البريّة'" على أهل البيت ل24 
وأمّا ما يظهر من جملة من النصوص من كراهة استصحابه عند التخلى. فلا 
يمكن العمل به. لمعارضة هذه النصوص مع ما اشتمل على أن رسول الله تة كان 
يستنجي وخاته في إصبعه '*, وكذلك كان يفعل أمير المؤمنين لعٍ وكان نقش خاتم 
رسول الله «حمّد رسول الله». لاسا وفيه التعليل بأنّ: (أولئك كانوا يتختّمون فى 
اليد المنى» وأنتم تتختّمون في اليد اليسرى). 
ودعوى: أنته لا تعارض بينهما. لامكا نكو نه من النصائص.وكون حكمة الكراهة 
خوف التلويث سهواً أو خطأ أو مسا حة. وهى غير مقتضية للكراهة في حقّهم. 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج 30١ ح۳۳١ / ١‏ . الكافي: ج٦ .٤۷٤/‏ . بحار الأنوار: ج ۷۷ /۱۹۷. 
(۲) وسائل الشيعة: ج ١‏ / ۳۳۲ح 874 , التهذيب: ج .7١ / ١‏ الاستبصار: ج ١‏ /48. 
(؟) كما في رجال الكشّي: ص ۳١۹‏ في أبي البختري وهب بن وهب. رقم 0۸ قال: (ذكر أبو الحسن علي بن قتيبة 
ابن محمّد بن قتيبة القتيبي. عن علي بن سلمة الكوفي: أبو البختري اسمه وهب بن وهب بن كثير بن زمعة 
ابن الأسود صاحب رسول الله ييل وقال علي أيضاً: قال أبو محمّد الفضل بن شاذان كان أبو البختري من 
أكذب البريّة). 
)٤(‏ وَعَنْهُمْ عن سَهْلٍ بن زيا عن مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَيٰ. . عَنِ الْحْسَيْنٍ بن حال عن أي الْحَسَن الان لد اله : «قُلْتُ له 
نا رُوّينَا في الْحَدِيثِ ت أن رَسُول الله يل كَانَ يَسْتنْجِي وخَاتَمُةُ في إطْبَعهِ . وكَذَلِكَ كَانَ يفل أي ماين ة. 


وكَانَ نَفْشُ خَاتَمِ وَسُولٍ الله مُحَمَدُ سول للو؟ قالَ: صَدَهُوا. قُلْتُ: فيَْبَِي لتا أن تفعلَ؟ فَقَالَ: إن اوليك كَانوا 
يَتَحَتُّونَ في ايد انى وإنَكُ نكم َحَتعُونَ في الُشرى» الْحَدِيت. وسائل الشيعة: ج 561/١‏ ح811. 


مكروهات التخلى 1۸۹ 





مندفعة: بعدم احتال كونه من ا مخصائص. إذ لو كان كذلك كان لا يعلّل بذلك. 
لا بأئهم 24 كانوا يتختّمون في اليد الميى. وأنتم تتختّمون في اليد اليسرى. 

وكون حكنتها ما ذُكر غير معلوم, بل معلوم العدم. لأنّ ا خاتم إذاكان في اليد 
الهنى أو الجيب لا يحتمل فيه ذلك. 

هذا فضلاً عن أنّ الحكم لا يدور مدار وجود الحكمة وعدمهاء كا لايخق. 

أقول: وفي المتن. وعن «المقنعة»'', و«الىبسوط»'". و«المهرّب»'”". 
و«المراسم»'*. و«القواعد»'”. و«التحرير»''. و«التذكرة»'". و«الذكرى»”, 
و«الدروس»!", و«البيان»! 0 و«روض الجنان»1""أنته يكره 3 يكون المتخلي ف 


)١(‏ قال: (وإذاكان في يد الإنسان اليسرى خاتم على فصّه اسمٌ من أسماء الله تعالى. أو خاص أسماء أنبيائه أو 
الأئمّة نيه فلينزعه عند الاستنجاء). المقنعة ص ١‏ 4. 

(۲) قال: (ولا باليسار وفيها خاتم عليه اسم من أسماء الله أو أسماء أنبيائه والأئمّة :) المبسوط: ج ١‏ /18. 

(۳) قال: (ولا يستنجي وفي يده خاتم قد نقش على فصّه اسمٌ من أسماء الله تعالى, أو أحد أنبيائه أو الأئمّة 84 ), 
المهدّب ج١/١4.‏ 

)٤(‏ قال: (ومن كان في يده خاتم على فصّه اسم من أسماء الله تعالى. أو من أسماء رسله نة أو الأئمّة الطاهرين. 
وكان في اليسرى فلا يتركه). المراسم العلويّة ص 77. 

(6) قال: (والاستنجاء باليمين واليسار وفيها خاتم عليه اسم الله تعالى أو أنبيائه أو الأئمّة /24). قواعد الأحكام: 
ج 1۸1/1 

(1) قال: (وكذا باليسار إذاكان فيها خاتم عليه اسمٌ من أسماء الله تعالى أو أسماء أنبيائه أو أحد من الأئمّة 2# ). 
تحرير الأحكام: ج ١‏ /1۳. 

(۷) قال: (ويكره باليسار وفبها خاتم عليه اسمه تعالى أو اسم أحد أنبيائه أو أئمَته نجة). تذكرة الفقهاء: ج .٠١١ / ١‏ 

(8) قال: (وباليسار وفيها خاتم عليه اسم الله أو نبي أو إمام). الذكرى ص ۲۰. 

(1) قال: (وباليسار وفيها خاتم عليه اسم الله أو نبي أو إمام). الدروس: ج۱ / ۸۹. 

۷ قال: (عليه اسم الله تعالى أو أحد المعصومين نقة). البيان ص‎ )٠١( 

(۱۱) روض الجنان ص55. 


57 فقه الصادق / ج١‏ 


يده خاتم وعليه اسم أحد ( أنبيائه22 أو أحد الأئمّة820 ). 

وعن «جامع المقاصد»: زيادة اسم فاطمة ا 

ولا باس به لمناسبة التعظيم. 

ولا ينافيه خبر مُعَاوِيَة بْنَ عار عَنْ اي عَبِدٍ اث اڊ قال: 

«قُلْتُ لَه الوَجُلُ يرِيدُ المخلاء. وعَلَيه 0 فيه اشم لله تَعالى؟ فَقالَ: مَاأَحِبُ 
ذَلِكَء قال: فيَكُونُ اشم گر عل؟ قال: لا بأس»" 

لإمكان حمله على ما حمله عليه الشيخ ‏ من إرادة نف البأس من استصحابه, 


.٠١5/ ١ قال: (والظاهر أنّ اسم فاطمة: كأسماء الأئمّة 244 ). جامع المقاصد: ج‎ )١( 
وسائل الشيعة: ج ۳۳۲/۱ ح۸۷۲.‎ )۲( 


فى الاستنجاء ۹۱ 


ويجب عليه الاستنجاء» وهو : عسل مَخرج البول بالماء خاصّة. 


في الاستنجاء 

(ويجب عليه) أي على المتخلي (الاستنجاء) وجوباً غيريّا مقدّمةَ لما يتوققف 
صحّته على الطهارة ال حَبَثية كالصلاة ونحوهاء (وهو عسل مخرج البول بالماء 
خاضة). مع القدرة, إجماعاً حصّلاً ومنقولاً كا في «الجواهر». 

وتشهد له: عدَّة كثيرة من النصوص: 

منها: الأخبار المصرّحة باه لايجزي غيره, كخبر بريد بن ماو ع ان 
جَعْمَر !39 أنه قَالَ : 

م ي من الْقَائِط سح بالاحجَار ولامخزِي من الْبَوْلٍ إل أ741". 

وصحيح زرارة: عن بي جَعْمر اذ قَالَ: 7 

«لاصّلاة إلا بطَهُور. ويك مِنَ الاسْتِنْجَاءِ ثَلانَهُ أخجار. بذَّلِكَ جَرَتِ 
السّنّهُ مِنْ رَسول الله بللا اما البَولُ إن لابْدٌ مِنْ غَسْلِه»'". ۰ 

وقريب منهم| غيرهما. 

أقول: ولا يعارضها الخبر المرويّ عن ابن بُكَيْرِء قَالَ: 

«قُلْتُ لأبي عبد اناعد الوَجُل يول ولا يَكُونُ عِِنْدَهُ لاء قَيَمْسَحٌ ذَكَرَهُ 
باێحائط؟ قَالَ: كل > شىء تابس ذَكِيٌ»'". 





)١(‏ التهذيب: ج ٠۰ / ١‏ . الاستبصار: ج١‏ / 0۷ . وسائل الشيعة: ج ۱ / ۳۱۹ح ٤۸۳و‏ ص۸٤۳‏ ح177. 

() التهذيب: ج۱ / ٤۹‏ و ص۲۰۹ .الاستبصار: ج ١‏ / 00 . وسائل الشيعة: ج ۱ / ۳۱۵ح ۸۲۹. 

(۳) وسائل الشيعة: ج ۳١ ح٠٠١ / ١‏ . التهذيب: ج١‏ / ٤۹‏ .الاستبصار: ج١‏ / 07 . وفي آخره كلمة (زكي) بدل 
(ذكي). عوالي اللئالي: ج .٤۷ / ٤‏ 


۹۲ فقه الصادق / ج١‏ 


لما تقدّم من أنّ الظاهر من الجواب, إرادة عدم سراية النجاسة مع اليبوسة. 
كما أنته لا يعارضها موق حَنَانِ ِن سیر قال: 
«سَمِعْتُ رَجُلا سَأَلَ أبَا عَبْدِ اغد اف يَجَابلْتُ فلا افدر على اماي 
وخ زو عل قال :إذا بُلْتَ وَقَسَّحْتَ سحت مس د كرك برِيقِكَ قان وَجَدْتَ سَيْئاً 
قل هَذَا مِنْ داك“ 
كاله يعارضها أيضاً خبر سماعة. قَالَ: 
«قُلْتُ لأبي الْحْسَنٍ مُو عى لإي ابول © اكت اجار ی می اال 
ما يُفْسِدُ سَرَاوِيل؟ قَالَ: لت باش 0 
لما تقدّم في مبحث تنجيس المتنجّس "من أمْهها من جملة الأدلّة الدالّة على أنّ 
المتنجّس لا ينجّسء فراجع. 
ما العاجز: فان المنقول عن جماعة كالحقّق'“ والمصتف والشهيد'”, 
ل ان 
و 5 له وَل بقاعدة الميسور المستفادة من المراسيل المعروفة'". 
وثانياً بخبر ابن يكير المتقدّم. َ 
وثالثاً بخبر رُرَارَة وْحَمَدِ بْنِ مُسْلِمٍء عَنْ أبي جَعْفرٍ ا قال: 
)١(‏ الكافي: ج۳ / ٠١‏ . التهذيب: ج۱ 7487و 5015 من لا يحضره الفقيه: ج١‏ /11. وسائل الشيعة: ج /١‏ 
z4‏ *¥0. 
(۲) التهذيب: ج ۵١ / ١‏ .الاستبصار: ج ١‏ / 01 . وسائل الشيعة: ج ۲۸۳/۱ ح۷٤۷.‏ 
(؟) فقه الصادق: ج ۵ /۱۹۱. 
)٤(‏ المعتبر: ج۱ .٠١١/‏ 
(6) البيان: ص7. 
)0 مصباح الفقيه: ج RE ١‏ 
(۷) ما روي مرسلاً عن النبىّ 4: (لايترك الميسور بالمعسور). عوالي اللثالي: ج ٤‏ /08. 


«سَالتُهُ عَنْ طَهُورِ اكرأَة في القاس ي إذاطهرث. وكائث لا تنتطيع أن تدتئجي 
ااي َا إن اشتنجث اغْتقَرت, هَلْ ها وُخْصَة أن تََوضّاً مِنْ خَارِج وتُتَمَّفَهُ 
قطن أو خِرْقَةٍ؟ قَالَ: َعَم سق من دَاخِلٍ بقن أَوْبخرقَ' : 

أقول: وفي الجميع نظر: 

أمّا القاعدة: فلم| ذكر ناه مراراً من أَنّ موردها ما إذاكان متعلّق التكليف له 
أفراد متعدّدة تعذّر الجمع بينهاء لا المركّب من أجزاء مختلفة الحقيقة قد تعذّر 

فضلاً من مثل المقام» تتا ليس لامور به جزاء» بل يكون له مراتب بنظر 
العرف. إذ التطهير الذي هو شرط في الصلاة, ليس له أجزاء كا لايخق. 

وما خبر ابن بكير: فللا عرفت آنفاً. 

وأمّا خبر زرارة: فلأنّهِ يدل على لزوم تنشيف الباطن. والباطن لايِجِبُ غسله 
في حال الاختيار. فضلاً عن حال الضرورة. 

فالصحيح ان يستدل له: بان الظاهر من أدلّة مانعيّة النجاسة, أنّها ملحوظة 
بنحو الطبيعة السارية, فكل ما يفرض من وجود النجاسة؛ يكون مانعاً مستقلاً, 
فلو أمكن رفع البعض تعين. 

ومنه يظهر وجه لزوم القسل مره فيا لزم التعدّد ولم يمكن, ولعلّه إلى ما 
ذكرناه يرجع استدلال بعضهم بأنّ الواجب إزالة العين والأثر. وتعذّر أحدهما لا 
بُسقط الثاني . 


.٠٠١ / ١ التهذيب: ج‎ .45١ح‎ 7417 / ١ وسائل الشيعة: ج‎ )١( 


١ج‎ / فقه الصادق‎ 4٤ 





المقدار المُجزي من ماء الاستنجاء 

أقول: إِنّه قد اختلفت كلمات الأصحاب في أقلٌّ ما يجزي من الماء في تطهير 
تر اول 

فعن الصدوق''' والكركي''' والشهيدين'"' وغيرهم: لزوم عَسله مرّتين. 

وعن صريح جماعة. وظاهر آخرين كالسيّدين'' والشيخ في «الجمل»'”. 
والخلف" والقاضي " و وان جروا وَالْعَتَقَ في «المنتهىي !0 
و«امختلف»''":كفاية المرّة المزيلة. 

وعن «المبسوط»'"' و«النهاية»'"'' و«الشرائع»'*'' وغيرها: الاكتفاء يمثلي 


)١(‏ الهداية: ص۷۷ 

(۲) جامع المقاصد: ج۱ /1۳. 

(۳) الشهيد الأوّل في الدروس ص .٠۲١‏ وفي الذكرى ص ٠١‏ والشهيد الثاني في شرح اللّمعة: ج ۱ / ۳۳۷. 

(؛) السيّد المرتضى في جُمل العلم والعمل (رسائل المرتضى: ج ۲۳/۲). 

(5) الشيخ الطوسي في كتابه الجمل والعقود. 

(1) أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: ص .٠۲۷‏ 

(۷) المهرّب: ج١‏ / ٠‏ 4. خلافاً لما ذكر في حاشية مفتاح الكرامة (مفتاح الكرامة: ج١‏ / )١87‏ من أن المنقول عن 
القاضي ابن البرّاج لا يوافق ما في كتابه المهذّب, وذلك لأنَّ عبارته في المهذّب هي: (فأما مخرج البول فليس 
يجزي فيه إلا الماء مع التمكن منه). 

(۸) ابن إدريس الحلّي في السرائر: ج١/40.‏ 

(۹) ابن حمزة الطوسي في الوسيلة: ص .٤۷‏ 

.۲۷۲ / منتهی المطلب: ج۱‎ )٠١( 

(۱۱) قال: (حتى ینقی). مختلف الشيعة: ج ۱ / ۲۷۲۳. 

(۱۲) المبسوط: ص۱۷ . 

(۱۳) النهاية: ص١۱‏ . 

.٠٤/١ شرائع الإسلام: ج‎ )١4( 


الل ونم يكن غَسلاً عرفا 

وتنقيح القول في المقام:إِنّه يدل على لزوم العَسل مرّتين. إطلاق ما دلّ على 
اعتبار التعدّد في البول المتقدّم في مطهريّة ية الماء. 

ودعوى: انصرافه إلى غير المقام. لاشتال تلك النصوص على لفظ (الإصابة) 
المنصرفة إلى إصابة البول, الكائن في غير الجسد للجسد. فلا تشمل البول الخارج 
قن الجسند, 

مندفعة : بأنِّ ما الفرق بين حاقّة الذّكر وغيرها من مواضع الجسد. كي 
يصح دعوى أنّ تلك النصوص تختصٌ با إذا أصاب البول غيرهاء ولاتشمل ما 
إذا أصابها؟ 

نعم لو صح دعوى عدم ثبوت الإطلاق لتلك النصوصء لما بق وجة لذلك. 
إذ لاسبيل إلى دعوى لزوم القسل مرّتين, لإستصحاب بقاء النجاسة بعد اسل 
مر لما ذكر ناه غير مرّةٍ من عدم جريان الاستصحاب في الأحكام» لكونه حكوماً 
لاستصحاب عدم الجعل. 

وأتا خبر يطبن صا عن ابي عَبرِ اڊ قَالَ: 

«سَألتهُ َم يخي من أكاء في الاسيِْجَاء م مِنَ الْبَْلِ؟ فَقَالَ: ينلا ما عَلى الْحَسَفَةِ 
مِنَ البللِ»'". 

الذي استدلٌ به جماعة منهم المحقّق'" والشهيدان'" بدعوى أنّ المراد منه 
)١١‏ وسائل الشيعة: ج ۱ / 1754 ح١41.‏ التهذيب: ج ٠١ / ١‏ الاستبصار: ج ١‏ / 4۹. 


(۲) الحلّي في شرائع الإسلام: ج١ .٠٤/‏ 
ف لشهيد الأول في الذكرى: ج ۲۱/۱ وا شهيد الثاني في مسالك الأفهام: ج ١‏ / ۲۹. 


۲۹ فقه الصادق / ج١‏ 


فجملٌ لا يصح الاستدلال له. 

أقول: بل لا يبعد دعوى ظهوره في كفاية العّسل مرّةٌ واحدة ب ثلي ماعلى 
المحشفة. وإلاكان اللّازم التقييد بالعسل مرّتين. مع أنّ مغل ما على الحتفة -سواء 
أريد به البلل الكائن على الحشفة. أو القطرة المتخلّفة في بعض الأوقات لا تحصل 


معه الغلبة على النجاسة كي يصدق العَسل. 
وبا ذكر ناه ظهر ضعف ما عن جماعةٍ''' من الاكتفاء يمثلى ما على الحشفة. وإِنْ 
لم يصدق عليه العسل عرفاً: 


إذ لو أريد به القطرة المتخلفة. فالظاهر صدق الغسل دائاً. 

ولو أريد به البَلّل الكائن على ا حشفة, فما أنته لايحصل ثليه الاستيلاء. فلا 
يجزي قطعاً ويتعيّن طرحه. 

ولكن الظاهر إرادة الفطرة فتديّر. 

فتحصل: أنّ العمدة في اعتبار التعدّد. إطلاق ما دلّ على اعتباره في البول. 
ولكن يتعيّن تقييده بخبر نشيط المتقدّم, ومو تق يونس بن يعقوب. قَالَ: 

«قُلْتُ لأبي عَبْدٍ اله ائة: الْوْضُوءْ اَي افتَرَضَهُ اله عل اعاب لن جَاءَ مِنَ 
القائط او بال؟ قال بل 3 5ة و دست الغا .م وا مون موتيْن» 0 

فاته من جهة كونه في مقام بيان تام ما يجب على المتوضًاً المزبور. وتقيبد 
الوضوء بالمرتينء وعدم ذكرها في الوضوء. يكون في دلالته على كفاية مسمّى 
القسل أظهر من إطلاق تلك النصوص في اعتبار العدد. 

وأمًا حَسَن ابن المغيرة ارو ي عن اي لجسن هة قال : 


.47 سلار في المراسم العلويّة: ص ۳۳ والشيخ المفيد في المقنعة: ص‎ )١( 
.417 وسائل الشيعة: ج١ 17ح‎ ,01 / ١ الاستبصار: ج‎ ٤۷ / ١ التهذيب: ج‎ )۲( 


المقدار المُجزي من ماء الاستنجاء 2 
«قُلْتُ ل للاسْينْجَاءٍ حَدٌ؟ قال: لا ئی ما َد قُلْتُ: فاد 
الوِيح؟ قَالَ: الع م لا ينظ إیہا». 
والذي استدلّ به بعض الأعاظم لهذا القول. فغيرٌ ظاهرٍ فيه. لكونه مذيّلاً 
بقوله: (قلْتُ فان يو نی مَاقَّةَ ويَئة بق الويمُ؟ قَالَ: اليج لا ينظ إليهَا). 
مضافاً إلى ظهور الاستنجا ء في نفسه في الاستنجاء من الغائط. 


ع 
1 


وأيضاً لا بصع الاستدلال بصحيح تبي ن راج. ع أن ع عد اله 
«إذا الْقَطَعَت دده ابول قصب اا" 

خرن ا علي جد وتوف لقو اله وي افا رين 
والتنحنح والاستبراء. لا في مقام بيان عد القّسل. 

أقول: أورة عل الاسيزلال خر شيط بابرادين: 

الأوّل: أن في طريقه مَوْوَكِ بن عبيد. وهو جهول الحال. 

الثاني: معارضته بخبره الآخر: عَنْ مَرُوَكِ بْنِ عْبَئِْ عَنْ نشِيطِء عَنْ بَعْضٍ 

وفيه| نظر: 

ما الأوّل: فلاعتاد الأصحاب عليه حیی نهم نقلوه بمتنه في فتاويهم. وهو 


يوجب إنجباره. 
مع أنته نقل عن الصتف ف «المخلاصة» عن الكسّى 2 عن محمّد بن 
مسعود قال: 


.1٠١7؟ح‎ ٤۳۹/٣۲ ۳۲۲ح ۹٤۸و ج‎ / ١ الكافي: ج1/7١. التهذيب: ج١ /۲۸. وسائل الشيعة: ج‎ )١( 

(؟) الكافي: ج ۱۷/۳ . التهذيب: ج ١‏ /567. وسائل الشيعة: ج ۱ / ۳٤۹‏ ح157. 

(؟) وسائل الشيعة: ج ١‏ / 415 ح117. التهذيب: ج ١‏ / 70 الاستبصار: ج ١‏ / 3:: وفيه: (تغسله) بدل (يغسله). 
)٤(‏ رجال الكشّي: رقم ٠١717‏ ص1۳٥‏ . رجال العلامة: ص ۱۷۲. 


۹۸ فقه الصادق / ج١‏ 


«سألتُ عليّ بن الحسين ائ عن مروك بن عُبيد بن سال ابن أي حفصة, 
فقال لثِلا: ثقة. شيخ صدوق». 

وأمًا الثاني:-فضافاً إلى إرسال المعارضء وإعراض الأصحاب عنه. وما تقدّم 
من عدم تحقّق مفهوم العَسل با لمثلء لعدم تحقّق الاستيلاء بذلك غيرٌ ظاهر المراد. 
إذ كما يكن أن يكون المراد بالمائلة, الممائلة في الكمّ. يكن أن تكون المهاثئلة من 
جهاتٍ أخر؛ ككون القَسل بالماء. والمراد من الاجتزاء به حينئذ عدم لزوم الدلك 
ومثله. كما يشير إلى ذلك بعض النصوص الأخر, كقو له 1ة: 

«إنّْه ماءٌ فلا يريل إلا بالماء». 

ويؤيّد هذا الاحتالء عدم اختصاص ال مرسل بمخرج البول» وعمومه لكلّ ما 
أصابه البول. 

فتحصّل ممًا حقّقناه أنّ الأقوى كفاية الفَسل مره وإ كان الأحوط العسل 
مر تين والأفضل ثلاث مرّات, للخبر الصحيح الذي رواه زُرَارَة قَالَ: 

«كَانَ يَسْتَنْجِي من الول تلات مََاتِ ومِنَ الْعَائْطِباكَدَرِ والرقي»"". 

فرع: هل يختصٌ هذا الحكم باليّجلء أم يعم الأنثى؟ 

وجهان» بل قولان: الأوّل أنته يختصّ بالرجلء والثاني أنته يعم الأنق. 

وقد استدلٌ للثاني بثلاث أدلّة: 

الأول:عموم السوّال والجواب في النصوص. 

الثاني: قاعدة الاشتراك. 
(1) هذا النصّ لم يرد في المجاميع الروائيّة بهذا اللّفظ. نعم أورده صاحب الجواهر كذلك في ج۲ / ١۹‏ أمًا ما دل 

على هذا المعنى فلفظه: (يجزي من الغائط المسح بالأحجار, ولا يجزي من البول إلا الماء). كما في وسائل 


الشيعة: ج ۳۱۷-۳۱۹/۱ ح .۸۳٤‏ 
(۲) وسائل الشيعة: ج ۱ / 44" ح۱۲٩‏ وص ۳٥۷‏ ح۸٤1‏ التهذيب: ج۱ /۲۰۹ و٤٠٠٠‏ 


المقدار المُجزي من ماء الاستنجاء ۹ 


الثالث: بأنّه مقتضى الأصلء بعد عدم شمول المطلقات للمقام, بناءً على عدم 
جريان الاستصحاب في الاحكام. 

أقول: وفي الجميع نظر: 

أا الأول فلاح مورد السؤال والجواب في خبر نشيط ومو تق يونس_اللّدِين 
هما مستند القول بكفاية المرة -هو الد كر والحشفة. 

وأمّا الثاني: فلأنّ مجراها ما إذا ثبت الحكم لموضوع. وكان الخاطب به الّجل, 
نه يتعدّى بواسطتها إلى الأننى. وليس شأنها إسراء الحكم من موضوع إلى 
موضوعٍ آخر. وبا أن موضوع الحكم هو الد كر والحَشَفة. فلا وجه للتعدّي وإثبات 
الحكم قبل الأنثى. 

وأمّا الثالث: فقد عرفت أنّ الصحيح شمول المطلقات لخرج البول. 

والنتيجة: فإ الأقوى اختصاص هذا الحكم بال كر وفي الأنثى يرجع إلى ما 
تقتضيه المطلقات. ومنه يظهر عدم ثبوت الحكم لغير المخرج الطبيعي. 


+ 


.8 فقه الصادق / ج١‏ 


وغسل مخرج الغائط مع التعذي. 
الاستنجاء من الغائط 


( و ) يحب (غسل مخرج الغائط مع التعدي) عنه. عند جماعةٍ كثيرة, بل ادّعى 
عليه الإجماع في حكي «المعتبر»''' و«التذكرة»'' و«الذكرى»'". 

أقول: والتعدّي على قسمين: 

فاته تارة: يتعدّى عن امحل المعتاد. ويصل إلى الالية مثلاً. 

وأخرى: يتعدّى عن ا خرج ولا يتجاوز حل العادة. 

أمَا في الصورة الأولى: فالأقوى ما ذكر من وجوب الماءء إذ أدلّة إجزاء ا مسح 
بالأحجار وغيرها قاصرة عن الشمول هاء لعدم صدق الاستنجاء في الفرض. ولذا 
لايعامل مع الماء المستعمل فيه حينئذٍ معاملة ماء الاستنجاء. ولا يلحقه حُكنه. 

ويؤيّده: ما رواه الجمهور عن أمير المؤمنين/2ة: «يكف أحدكم ثلاثة أحجار 
إذالم يتجاوز حل العادة». ا 

وأمّا في الصورة الثانية: فالأظهر عدم تعيّن الماء. إذ لا قصور في أدلّة إجزاء 
المسح بالأحجار وغيرها عن الشمول. 
(۲) تذكرة الفقهاء: ج .٠٠١ / ١‏ 
(۳) الذكرى: ص .5١‏ 
(4) نسب هذا القول إلى العامّة المحقق الحلّي في المعتبر: ج١‏ /178. وقد ورد في مصادر العامة ما يُشير 


إلى اعتبار الأحجار الثلاثة في روايات مختلفة عن النبيَ يي كما هو الحال في العديد من الروايات في مصادرنا 
أيضاً. 


إجزاء الأحجار ونحوها مع عدم التعدي 
وبدونه يُجزي ثلاثة أحجار طاهرة. أو ثلاث خرق. 


ودعوى: الإجماع عليه إذا تعدّى عن المخرج . 

مندفعة: بمعارضة هذه الدعوى مع المحكيّ عن «شرح المفاتيح»'" من أنّ 
الفقهاء بأجمعهم صرّحوا بأنّ الاستنجاء من الغائط غير منحصرٍ بالماء. إلا أن 
يتعدّى عن امحل المعتاد. 

وعن «السرائر»'": التصري باعتبار تعدّي الشرج. وهو حَلّقة الذّبر. 

وعن جماعة'": اعتبار التعدّي عن حواشي الدّبر. 


إجزاء الأحجار ونحوها مع عدم التعدّي 
(وبدونه) أي بدون التعدّي (يُجزي) عن الماء (ثلاثة أحجارٍ طاهرة أو ثلاث 
جْرَّق) بلا خلافي في ذلك في الجملة. 
ويشهد لكفاية الأحجار أكثر نصوص الباب. ولكفاية الخرق جملةٌ منها: 
ففي صحيح رَرَارَة قَالَ: «سَمعْت ابا جغفر اا يَقُولٌ: كَانَ الْحْسَيْنٌ ين بن عَلِيَ اذ 
يتَصْسّحُ من اعبط باكر شف ولا يَغْلٌ». ونحوه غيره. 


و 


.۲٠۲/ ۲ نقل ذلك السيّد الحكيم في مستمسك العروة الو ثقی: ج‎ )١( 

() ذكر ذلك السيّد الحكيم في مستمسك العروة الو ثقی: ج ۲ ص .۲٠۱‏ 

(۳) مسالك الأفهام: ج ۱ / ۲۹. الحدائق الناضرة: ج۲ /57. 

.508/ ١ عوالي اللثالي: ج‎ ٠٠ ٤ / ١ التهذيب: ج‎ .1٤۹ وسائل الشيعة: ج ۱ / ۳۵۸ح‎ )٤( 


0051 فقه الصادق / ج١‏ 


تنبيهات الاستنجاء من الغائط 
التنبيه الأوّل: في كفاية كل قالع للنجاسة 
المشهور بين الأصحاب'' أنته يكف كلّ قالع للنجاسة. عدا ما استثني. بل 
عن «الخلاف»'" 0 0 عليه. 1 
قال اق د ا مَتَيَيْنِ»! *'. بناءً على ما 
عرفت من أنته في مقام بیان قام ما يجب على المتوضّاً امو 
0 0 الذي رواه ابن امير ق عَنْ بي لجسن اقة, قَال: 
قلت له: للاسْتَنْجَاء حَد؟ قال: :لاق ما م قُلْتٌ: 
ت J‏ الع لا ينظو إليها»!*. 
ودعوى: عدم كونه في مقام البيان من هذه الجهة. لكونه مسوقا لبيان حَدَّ 
الاستنجاء. لا لبيان ما يستنجى به. 
مندفعة: بأ دل معنى المنع. فقتضى إطلاق الجواب حيئئذٍ عدم 
ويمكن الاستدلال له بالنصوص الواردة في الَدّر وال رق والكٌرسف والعود 
)١(‏ نقل ذلك السيّد الحكيم في مستمسك العروة الوثقى: ج ۲ /۲۱۸. 
(؟) الخلاف: ج١317 .1١‏ 
(۳) غنية النزوع: ص56 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ۱ / ۳۱۹ ح۸۳۳ . التهذيب: ج .٤۷ / ١‏ الاستبصار: ج 9۲/١‏ . 
(0) وسائل الشيعة: ج ۱ / ۳۲۲ ح۹٤۸‏ و: ج۳ / ٤۳۹‏ ح۰۲٠٤‏ .الكافي: ج۳ /۱۷. التهذيب: ج ١‏ /۲۸. 


(1) (حددته عن كذا: منعته) العين: ج٠1 .٠١/‏ وفي لسان العرب: ج٣‏ / ٠‏ أصل الحد: المنع والفصل 
بين الشيئين). 


3 2 2-6 
ا م - 
٠.‏ َا o2‏ 


إن يلق 


تنبيهات الاستنجاء من الغائط ۳.۳ 


ونحوها فان المستفاد منها -لا سما بملاحظة الشهرة والحخنبرين المتقدّمين أن 
ذكر هذه الأشياء في النصوص ليس لأجل اعتبارها با لخصوص. 
فتحصّل من ذلك: أنّ الأقوى الإجتزاء بكلّ قالع ولو من الأصابع. 


هنف 


)١(‏ هذه الروايات في الباب 70 من أحكام الخلوة في وسائل الشيعة: ج١‏ / ۳۵۷ وفيه ست روايات ابتداءً من 
الحديث رقم: 447 


0 فقه الصادق / ج١‏ 


التنبيه الثاني: في اعتبار التعدّد في الغسل 

أقول: لا يعتبر في العسل التعدّد. بل حدّه النقاء بلا خلاف. 

ويشهد له: موق يونس''' وحسن ابن المغيرة'" المتقدّمان. 

وأمّا في المسح: فلابدٌ من الثلاث. وإِنْ حصل النقاء بالأقلٌ. وإنْلم يحصل 
بالثلاث فإلى النقاء كا هو المنسوب إلى المشهور””. 

ويشهد لاعتبار الثلاث: وو زُرَارَةَ اي a‏ يد قَال: 

«لا صلا إلا بطَهُورٍء ويك مِنَ الاشينْجَاءِ لاد َه أُخجَارٍ بِذَّلِكَ جَرَتِ 
السُنُّ ِن رَسُولٍ ا إل وأا ابول قله لابدٌ ِن غشله»“. 

والايراد عليه: بأنّ اقترانه بالسّنة الحتمل كون المراد منها الاستحباب. يمنع من 
الاستدلال به. 

غير تام: :إذ الشنة في المخبر من جهة اسنادها إلى رسول لله الله تكون ظاهرة 
في إرادة ما فرضه النىّ عله 4 أي مالم يثبت وجوبه بالكتاب. مع أن صدر الصحيح 
وهو قوله9ة: (ويجزيك... الح) يدلّ على الختار. لظهوره في أنّ الثلاث أقلّ اجزي. 

ودعوى: ورود القيد مورد الغالب» من جهة أن النقاء لايحصل غالبا 
إلا بالثلاث. 

مندفعة: بأنّه لو سُلّم ذلك -مع أنّ للمنع عنه مجالاً واسعاً-لاينع من 
الاستدلالء إذ لا يكون ذلك قرينة لرفع اليد عن ظهور القيد في الاحترازيّة. 

ومونّق ا جَعْفَرٍ د قال : 
(6)الكافي 508 ا م CRE‏ م 


(۳) الحبل المتين: ص74 
(4) وسائل الشيعة: ج۱ / ۳٠١‏ ح815. الاستبصار: ج ١‏ / 6 . التهذيب: ج ١‏ و50 


تنبيهات الاستنجاء من الغائط ۳.0 


«سالة عن ّ4 م بالأخجار؟ قَقال: كان المُسَإِنُ ب علي يسح 
بقلائة أخجار. 

إن حكاية الإمام اخ فعل جده لإ في جواب السائل عن القسحبالأحجار. 
ظاهرة في إرادة الوجوب. 

ويؤيّدهما النبويّ الذي رواه الشَّبِيدٌ في «الذَّكْرَى». عَنْ سَلّانَ!د. قَالَ: 

تاتا رَسُولُ اويل أن تستئجي بقل من تلائة أخجَار»". 

وبمضمونه نبويّان آخران. 

واستدل لعدم الوجوب:عددٌ من الأخبار: 

منها: إطلاق الخبر الحسن الذي رواه ابن المغيرة, ومو ق يونس المتقدّمين. 

ومنها: ا لخبر الذي رواه بريد بن مُعَاوِيَة عن اي جَعْمرٍ ل نه قَالَ: 

«بمْزِي من الْعَائِطلَسْحٌ بالأخجَار ولا يجري من الْبَوْلٍ إل أا" 

بدعوى: أنّ قوله بالأحجار بعد امتناع مله على العموم يجبُ مله على 
النجس, لأنته أقرب عرفاً. 
َمَادِ ن عِيسَى, عَنْ حَرِيزِء عَنْ زُرَارَةه قَالٌ : 

«كَانَ يَسْتَنْجِي مِنَ الْبَْلٍ لات مَدَاتِ ومن الْقَائِطِاكَدَرٍ والخرتي»". 

ومنها: صحيحه الآخر. قَالَ: 

«سَعْت أبَا جَغْفرٍ ا يَقُولُ كَانَ الْحُسَيْنٌ ُن نن عي يتم من الْغَائِطِ 
)١(‏ مستدرك وسائل الشيعة: ج١/0؟.‏ 


(؟) وسائل الشيعة: ج١/‏ 7١ح‏ 8114 وص ۳٤۸‏ ح1۲۳ . التهذيب: ج١‏ / 5٠‏ , الاستبصار: ج ١‏ /0۷. 
(۳) وسائل الشيعة: ج ١‏ / 41ح 1١1‏ وص 707 ح۸٤1‏ التهذيب: ج ۲۰۹/۱ وص 504. 


١ج‎ / فقه الصادق‎ ۳۰٦ 


بالكُرْشفٍ ولا ل 

وفي الجميع نظر: 

أمّا الحْسّن: ‏ فضافاً إلى ما ذكره الشيخ الأعظم يف بأنَّ الظاهر من الرج 
الباقية هي المعلومة بتوسّط استشمامها باليد. ولا يكون ذلك إلا بالاستنجاء بالماء - 
أن ما دلّ على اعتبار الثلاث أخصٌ منه. فيقيّد إطلاقه به فا جمع بينهما يقتضي 
اعتبار كلا الأمرين. 

ومنه يظهر الجواب عن المونّق. 

وأمًا خبر بريد: فالظاهر منه إرادة إجزاء الأحجار بنحو الموجبة الجزئيّة. في 
مقابل البول الذي لايجزي فيه إلا الماء.كما يشير ذلك قوله ائة: (ولايجزي من البول 
إلا الماء). 

وأمّا صحيحه الأوّل فلم يثبت كون الحكاية من الإمام اكا لايخق. 

فتحصّل من ذلك كله أنّ ما عن جماعة منهم ابنا حمزة" وزهرة ٠"‏ والقاضي'*, 
والمصنّف يه ف «المختلف»'*,. والمقدّس الأردبيلى”, والسيّد في «المدارك»!”. من 


(۱) وسائل الشيعة: ج ۳۵۸/۱ ح 415 التهذيب: ج ١‏ / 504. 

(؟)ابن حمزة الطوسي في الوسيلة: ص .٤۷‏ 

(۳) غنية النزوغ ص۳1٠‏ حيث قال: ومن السنة أن تكون ثلاثة. 

)٤(‏ ما ذكره القاضي ابن البرّاج في المهذّب ما معناه: أنه يلزم استعمال الأحجار الثلاثة, فإن لم يتمكّن اكتفى بحجر 
واحد من ثلاث جهات وإن حصل النقاء من حجر واحد فيستعمل الباقي سُنّة. المهذب: ج .٤ ٠ / ١‏ 

(0) مختلف الشيعة: ج ۱ /118. 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: ج .1١ / ١‏ 

(۷) مدارك الأحكام: ج١‏ /178. 


تنبيهات الاستنجاء من الغائط ۰¥ 


عدم اعتبار الثلاث مطلقاً. ضعيف. 

وأضعف منه: دعوى عدم اعتبار الثلاث إذا حصل النقاء بأقلّ من ذلك. 
بدعوى أنَّ الغرض من المسح هو النقاء. فع حصوله أي فائدة تقرتّب عليه؟ 

إذ يرد عليه ألا النقض بالفّسل بالماء. فإِنّهِ يزول العين بالعسلة الأولى فا 
فائدة الثانيه؟. 

وثانياً با لحل وهو أنته بعد دلالة الدليل على اعتبار الثلاث, لا ترفع اليد عنه 
بواسطة هذه الوجوه الاعتباريّة. 

م إِنْه بناءً على اعتبار الثلاث : 

هل يجزي ذو الجهات الثلاث من الجر وبثلاثة أجزاء من الخرقة الواحدة 
كما عن المصنّف''' وجملةٌ تمن تأخّر عنه؟ 

أم لاء ك عن ظاهر «الفقيه»'" و«المبسوط»'" و«جمل» السير“ 
و«الکافی»*“ و«السرائر»" . والحقّق'" والشهيد الثاني" وغيرهم؟ وجهان. 

أقول: استدلٌ للأوّل بثلاث أدلة: 

الدليل الأوّل: القطع بعدم مدخليّة صفة الانفصال في التطهير. 


.551// ۱ مختلف الشيعة: ج‎ .18٠١ / ١ج قواعد الأحكام:‎ )١( 
.۹/ ١ من لا يحضره الفقيه: ج‎ )۲( 

(۴) المبسوط: ج۱١‏ /۱۷. 

.۲۳/۳ رسائل المرتضى: ج‎ )٤( 

(6) الكافي للحلبي: ص .٠۲۷‏ 

(5) السرائر: ج١‏ /11. 

(۷) في شرائع الإسلام: ج١‏ / .۱٤‏ 

(8) مسالك الأفهام: ج 50/1١‏ 


۳۰۸ فقه الصادق / ج١‏ 


الدليل الثاني: بأنٌ الظاهر من المسح بثلاثة أحجار إرادة ثلاث مسحات. 

الدليل الثالث: بإطلاق النقاء. وإذهاب الغائط في ا حسن والمو تق المتقدّمين. 

وفي الجميع نظر: 

أا الأوَل: فلن دعوى القطع في مثل هذا الحكم التعّتدي ا محعض في غير حلّها. 

وأمًا الثاني: فلأنٌَ الظاهر من قوله: (بثلائة أحجار). لاسا مع وجود لفظ 
(الباء) تعد الأحجار لاتعدّد المسحات. 

وأمًا الثالث: فقد عرفت تعيّن تقييد إطلاقهما عا دل على اعتبار الثلاث. 

فتحصّل: أنّ الأقوى هو القول الثاني. 


ee 


تنبيهات الاستنجاء من الغائط 53 


التنبيه الثالث: في اعتبار الطهارة في الأحجار 

لا خلاف ظاهراً في اعتبار الطهارة في الأحجار. ولعلٌ الوجه في ذلك هو أنته 
إذاكان الحجر نجساً يوجب تنجّس الل بنجاسةأخرى. لا يجزي في رفعها إلا الماء. 

ودعوى: أن المتنجّس لايتنجّس ثانياً قد عرفت ما فيها في أمثال المقام, نما 
يكون للنجاسة الثانية أثر زائد. 

وعلى هذاء فتعتبر الطهارة إذاكان الحجر أو مخرج الغائط رطباً. 

أمَا مع يبوستهم| فلا وجه لهء إذا القاعدة الارتكازيّة (الفاقد لا يعطي)'"' 
لاتجري في المقام, لكون هذا الحكم تعبّديّا حضاً ولا وجه لإعمال المرتكزات 
العرفيّة فيه. 

الهم إلا أن يدّعي: أن الظاهر من قول الشارع: (الماء يُطهر) أو (الحَجَر يُطهّر). 
فيه تنظيراً له على المطهّرات العرفيّة. فتأمّل. 

فإذاً العمدة فيه هو الإجماع إن ت. 

وأمًا البكارة: فالظاهر عدم اعتبارها لعدم الدليل عليه. 

وأمًا المرسلة التي تقول: «جرت السّنّة في الاستنجاء بثلاثه أحجار أبكار 
تتبع بالماء». 

ضعيفة السند. مع أنّ في دلالته على الوجوب تأمَلاً. لأنّ الإتباع بالماء 
مستحبٌٍ وهو يكون قرينة لإرادة الاستحباب من السُنّة. 

فاعن جماعة منهم المفيد'" وابن حمزة'”: أنته لا يُستعمل ا حجر المستعمل 
سواءٌ انفعل أم لاء وسواءٌ طهر بعد الانفعال أم لاء ضعيف. 


o 





(١)فاقد‏ الشيء لا يُعطيه. 
(۲) المقنعة: ص 57. 
(۳) الوسيلة: ص 27. 


1۰ فقه الصادق / ج١‏ 





التنبيه الرابع: في عدم اعتبار زوال الأثر 

المشهور بين الأصحاب: أنته يجب في العّسل بالماء إزالة العين والأثر. وأنكه 
يكف في المسح إزالة العين. ولا يضيرٌ بقاء الأثر. 

ا وقد اختلفت كلمات الفقهاء في بيان المراد من الأثر: 

فعن جماعة منهم الحقّق الثاني '': تفسيره بالأجزاء الصغار التي لا تُرى. 

و ا 

وعن «المنتهى»" و«النهاية»: هو اللّون الزائل بأدنى مبالغة في المسح. 

وفسّره المقدّس الأردبيلي”* بالرائحة. 

أقول: ومنشأ هذا الاختلاف الاشكالان المعروفان: 

الأول أنَ الأثر غير مذكور في شيء من أخبار الباب . 

الثاني: أنّ عين النجاسة إِنْ بقيت فلا يحكم بالطهارة, سواءٌ استنجى بالماء أو 
بالحجر. وإلا فيحكم بها بلا فرق بينهما. فاعتبار زوال الأثر في الاستنجاء با ماء 
دون المسح بالحجّر بلا وجه. 

أقول: إِنّ بقاء الأأثر بمعنى اللّون والرائحة, لايمنع من الحكم بالطهارة. حقى في 
الاستنجاء بالماءء لما تقدّم في مطهّريّة الماء من عدم اعتبار زوال الأثر بهذا المعنى في 
التطهير, فراجع. 


.۱/ ١ المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: ج‎ )١( 

(۲) نقل ذلك المحقّق السبزواري في ذخيرة المعاد: ج١ .٠۷/‏ 

(۳) منتهى المطلب: ج 7 / 711. 

(4) نسب ذلك الشيخ الأنصاري إلى النهاية في كتاب الطهارة: ج .٤٤١ / ١‏ 
(0) مجمع الفائدة والبرهان: ج .1١/ ١‏ 
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وأمّا الأثر بمعنى الأجزاء الصغار التي لا تُرى. المعبّر عنها في بعض الكلمات 
(بالأجزاء اللّطيفة) التى لو لاحظناها بواسطة مكيّرةٍ لعرفنا أنها عذرة. ضيعتبر 
إزالتها في العسل بالماء. لذت تلك الأجزاء مصداقٌ عرفي للعذرةء فتجب إزالتها. 

وأمًا في المسح. فما أنه يستحيل إزالة تلك الأجزاء عادةً إلا مع المبالغة الكثيرة 
النارجة عن المتعارف. فقتضى إطلاق أدلته عدم اعتبار إزالتها. 

والنتيجة: وبذلك ظهر الفرق بين العسل بالماء والمسح.كما أنته ظهر أنّ الأولى 
تفسير الأثر في المقام بالأجزاء الصغار التي لا تزول عادةً بالمسح. وظهر أيضاً أنّ 
عدم ذكر الأثر في الأخبار لا ينافي ذلك كا لا يخى. 


OO 


۳۲ فقه الصادق / ج١‏ 


التنبيه الخامس: في غُسل الظاهر من المخرج 

فا يجب غَسل ما ظهر من مخرج الغائط إذا تلوّث بالنجاسة, ولا يجب غَسل 
الباطن بلا خلاف. 

ويدل عليه أَوَلا: ما تقدّم من اعتبار عسل البواطن . 

وثانياً صحيح إبراهيم بن أي تخود قَالَ: «سَيِغْتُ الوَضَالئة يَقُول: في 
الاسْيَْجَاءٍ ا م ل م 0 

وثالثةً خبر عّار. عن أي عبد اشوا قَالَ: «فُلْت لَه الوَجُلُ بريد أن يَسْتَنْجىَ 
کیت بعد اکا بعد لما وقَالَ: اة عه اا نطو ملك ونس حك 
أن يَغْسِلَ بَاطِنَهُ!". 

وكذا ليجب عسل الظاهر إذا كانت النجاسة غير مُسرية إلى امحل. 

وعن المصتف ‏ في «المنتهى»: الوجوب. واستدلٌ له بإطلاق الأمر بالغسل. 

وفيه: مضافاً إلى ما في موق ابن عار وحَسّن ابن المُغيرة, من جعل النقاء 
وإذهات الغائط حرا لكا سك اكه شعاد ما أو لزن الاجا ا 
يكون في هذا المورد أن المستفاد من المطلقات بضميمة المناسبة بين الحكم 


10 / ١ج وفي الاستبصار: ج٠ / ١0ء التهذيب:‎ ١0۹٤ح‎ ٤۳۷ / ح 415 و: ج۳‎ ۳٤۷ / وسائل الشيعة: ج۱‎ )١( 
الكافي: ج 17/1 وفبها (تدخل) بدل (يدخل).‎ 
.100 ح۳٠۰‎ / ١ج وسائل الشيعة:‎ 508 / ١ الكافي: ج۳ / ۱۸. التهذيب: ج‎ )۲( 
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التنبيه السادس: في إمرار الحَجَّر على موضعه النجاسة 

نوقش في أنته هل يجب إمرار كل حجر على موضع النجاسة كما عن 
جماعة'". بل عن المفاتيح'" أنته المشهور؟ 

أم يجوز توزيع الأحجار الثلاثة على أجزاء الموضع. كما تسب إلى الأكثر: منهم 
الشيخ'" والفاضلان'' والشهيدان””؟ وجهان: قولٌ بالاعتبار» وقول بعدم 
الاعتبار. 

وقد استدلٌ للثائي'": بإطلاق النصوص الدالّة على كفاية ثلاثة أحجارء لعدم 
الدليل على اعتبار مباشرة كل واحدٍ منها للمحل بمجموعه. 

وفيه: أنّ الظاهر من الأمر بالمسح بثلاثة أحجار, كالأمر بالغسل مرّتين. ما 
هو إرادة الاستيعاب. وتكرار المسح على الموضع. 

ويؤيّده صحيح زرارة المتقدّم: «جَرَتٍ السّنة ف 5 الغائط بثلاثة أحجار أنْ 
بيش العجان». 

والمراد بالعجان الدّبرء وهو ظاهٌ في الجموع. فالأظهر هو الأوّل. 


o 


() شرائع الإسلام: ج١‏ / ٠٤‏ مسالك الأفهام: ج ٠٠١ / ١‏ 

(1) نسب هذا القول إلى المفاتيح وشَّرّحها الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة: ج ٤٠٠١ / ١‏ ولكن ذكر في هامش 
التحقيق أنته لم يعثر على ذلك القول في كتاب المفاتيح؛ بل في الشرح. مصابيح الظلام (مخطوط ) صفحة .15١‏ 

(۳) المبسوط: ج١/17.‏ 

(4) المحقق الحلّي في المعتبر: ج ١٠١ / ١‏ والعلامة الحلّي في منتهى المطلب: ج ١‏ / ۲۸۲. 

(0) الشهيد الأوّل في الذكرى: ص .۲١‏ وأا الشهيد الثاني فلم يعثر على كلام له حول ذلك. 

(1) وهو عدم اعتبار إمرار كلّ الأحجار على موضع النجاسة. 


4 فقه الصادق /ج١‏ 


التنبيه السابع: الاستنجاء بالعظم والروث 

لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات, لمنافاته للواجب وهو احترامها. 

وأمّا المطعوم: فإِنْ كان الاستنجاء به منافياً لاحترامه الواجب. وموجباً 
للاستخفاف بِنعَم اللّه» فيدخل في المحترمات, وإلا فلا دليل على عدم جواز 
الاستنجاء به. 

اللَّهُمَ إل أن يُستدلٌ له بالخبر الذي رواه القاضي النعمان في e e‏ 

«وتهؤا هئ عَنٍ الاشَيَنْجَاء ء باليظام اليش وکل طَعَام واا 
ِالاسِْنْجَاء بِالميِجَارَةٍ والرقٍ والْقّطْنٍ وأَشْبَاِ ذلك»" المنجير ضعفه بما عن 
«الغنية»''" و«المنتبى»'" من دعوى الإجماع عليه. 

ويؤيّده فحوى النبي عن العَظْم وال ث اللّذين هما طعام الجنٌ. 

أقول: ولا يجوز الاستنجاء أيضاً بالعَظم والووث بلا خلافي. بل إجماعاًكا عن 
«الغنية»”' و«الروض»”' وغيرهما. 

ويشهد له: مضافاً إلى ذلك» خبر ليث الْرَادِي. عن ابي عبد انرا قَالَ: 

«سَالتُهُ عَنٍ اسْتِنْجَاءِ الوَجُلٍ بالتطلم أو ال أو الْعُود؟ قال أا العم وَالدَوْتٌُ 
مقا امور :ذلك جا عار طُوا عل ر رل اف قال ليام ىء 
ف GE‏ 


وما عن «مجالس» الصدوق: (إِنْ النيّ E‏ قَالَ: ونَى 3 يَسْتَدْجِيَ الوَجْلٌ 


١6 / ١ج و۲ دعائم الاإسلام:‎ / ١ مستدرك وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
غنية النزوع: ص56‎ )٤ (۲و‎ 

(۳) منتهى المطلب: ج۱ /۲۷۹. 

(۵) روض الجنان: ص٤۲.‏ 

(7) وسائل الشيعة: ج١‏ / ۷ ح4۷٤1‏ التهذيب: ج ۱ ot/‏ 
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الدَوْثِ والرّمّة»''' وهي العظم البالي . 

وخبر دعام الإسلام المتقدّم. 

والتعليل في خبر ليث لا ظهور له في الكراهة. كي يوجب صرف ظهور غيره 
إلى الكراهة, وكذا قوله ا (لا يصلح). 

وضعف هذه النصوص منجيرٌ بعمل الأصحاب. 

وأخيراً ومنه يظهر ضعف ما احتمله في حكي «التذكرة»'". وجَرّم به في 
حكي «الوسائل» من الكراهة. 

بحث: في الاستنجاء با لا يجوز: 

لو استنجى المكلّف بما لا يجوز الاستنجاء به. هل يطهر ا لحل كما عن جماعة 
كثيرة منهم المصنّف ا وجمع تمن تأخَّر عنه؟ 

أم لا كما عن الشيخ في «المبسوط»'" وامحقّق في «المعتبر»''' وابن إدريس " 
وغيرهم ؟ 

أم يفصّل بين الموارد؟ وجوه وأقوال: 

وتنقيح القول في المقام:إِنِّ لو كان دليل التعدّي عن الأمور المنصوصة إلى 
غيرها هو الإجماع.كا نالأقوىهوالقول الثاني.ولكنعر ف تأنّالمستند هي الأخبار. 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج ۱ / ۳۵۸ ح۱٩٩‏ الفقيه ج ٤‏ / . مجموعة ورام: ج۲ /587. 
() الرمة العظام البالية: العين: ج۸ / 57 مجمع البحرين: ج0/7/. 
(۳) نقل ذلك السيّد الحكيم في مستمسك العروة الو ثقی: ج۲ / .۲۲١‏ 
)٤(‏ تذكرة الفقهاء: ج ۱ / .٠۲۷‏ 
(0) المبسوط: ج ٠۱۷/١‏ 


(1) المعتبر: ج ١‏ /۱۳۳. 
(۷) السرائر: ج ١‏ /43. 


۳۹ فقه الصادق /جٍ 


وعليه. فقد يتوهَّم أظهريّة القول الأوّل: 

وَل لإطلاق الأدلّة. وعدم دلالة النهي في مثل المقام على الفساد. لكونه من 
قبيل المعامللات. 

وثانياً لأنّ ظاهر خبر ليث المتقدّم إِنّه لا مانع من الاستنجاء بِالعَظْم والروث. 
إلا ما يوجب الحرمة التكليفيّة. 

أقول: وفيهم| نظر: 

أا الأوّل: فلن النهي النفسي عن المعاملات. وإِنْ كان لا يدل على الفساد 
سوا ةكان نها عن السيب أُوالمست كا ققناد ق له إلا أن الي غنها ف نقسة 
يكون ظاهراً في الإرشاد إلى المانعيّة. 

وأمًا الثاني: فلأنَ قوله اك فيه: (لايصلح... الخ). ظاهرٌ في عدم ترتّب الأثر 
والارشاد إلى الفساد. 

وعلى ذلك. فالتفصيل بين ما نبي عن الاستنجاء به. وبين ما حَرّم ذلك لأجل 
انطباق عنوان حرم عليه والالتزام بعدم المطهريّة في الأوّل. والمطهريّة في الشانيء 
هو الأقوى. 

ولو شك في کون شيء تمّا لا يجوز الاستنجاء به فالصحيح هو التفصيل: 

بين ما لو شكٌ في كونه مما يحرم الاستنجاء به تكليفاً فيجوز, لأصالة الحل. 

وبين ما لو شكٌ في كونه تالا يجوز الاستنجاء به وضعاً فلايجوز 
لاستصحاب بقاء النجاسة. 

نعم.بناءً على جريان استصحاب العدمالأزلي يجوز لاستصحاب عدماتصافه 
بذلك العنوان المشكوك فيه. فيدخل بذلك في العمومات والإطلاقات. فتديّر. 
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أقول: بل لا يبعد دعوى جريان الاستصحاب النعتى أيضاً إذكون ذلك الثىء 
عَظَاً أو روثاً مثلاً أمد حادث. إذ هذه المادّة قبل صيرورتها كذلك كانت متصوّرة 
بصورة نوعيّة أخرى. فيستصحب عدم اتصافها وتعنونها بهذا العنوان. 


ناهد 


۴1۸ فقه الصادق / ج١‏ 


التنبيه الثامن: لو شك في الاستنجاء 

لو خرج من بيت الخلاء وشكٌ في أنته استنجى أم لا؟ أو صلى وشكٌ في ذلك؟ 
بنى على عدمه مطلقاً لا ما قيل من إِنّه لا عموم لأدلّة قاعدة الفراغ كي تشمل 
امقام لما ستعرف من ضعفه, بل لما حقّقناه في حلّه, وسيأتي لاحقاً في كتابنا هذا من 
أنته في موارد الشاك في الوجود. يعتبر في جريان القاعدة التجاوز عن الل 
الشرعي. ولايكفي التجاوز عن امحل العادي. شخصيّةَ كانت العادة أم نوعيّة. 

وحيث أنته في كلّ من الموردين لم يتجاوز امحل الشرعي. فلا تجري القاعدة. 

فإن قلت: في المورد الثاني تجري القاعدة, لأنّ حل الاستنجاء شرعاً قبل 
الصلاة, فبالدخول فيها يصدق التجاوز عن محلّه. 

قلت: إن الصلاة مشروطة بالطهارة. والاستنجاء المحصّل لها ليس من 
شرائطهاء وأنما هو حقّق لما هو الشرط. فقبل الصلاة محلّه العقلي لا الشرعي. وتام 
الكلام في محلّه. 

مهھ 

التنبيه التاسع: في وجوب الدلك باليد 

لايجبُ الدّلك باليد في مخرج البول. مالم يشلك في خروج المذي. لأنَ البول ماء 
كما هو المصرح به في النتصوص. 

وإِنْ شكٌ في خروجه. فالأظهر لزوم الدّلك, إذ مع عدمه يسك في وصول 
الماء إلى البشرة, لاحةال حيلولة المذي. فيجري استصحاب بقاء النجاسة 
وعدم الغسل. 

ما استصحاب عدم وجود المذي فإلّه لايجري. لأنته لا يثبت وصول الماء 
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إلى البشرة إلا على القول بالأصل المثبت. 

ودعوى: قيام السيرة على عدم الدّلك وهي حجّة على ذلك . 

ممنوعة:إذ لو كان هذا الاحتال نوعيّاً غالبياًكان هذه الدعوى وجه. ولكن با 
أنته ليس كذلك فلا وجه ها. 


۰ فقه الصادق /ج١‏ 


الفصل الثالث: فى كيفيّته 


ويجب فيه سبعة أشياء: النيّة.. 


كيفيّة الوضوء 

(الفصل الثالث: في كيفيّته) أي في كيفيّة الوضوء . 

(ويجب فيه 8 اشياء): 

الأوّل: (النيّة) ولم يعد منها المباشرة وغيرها من الشرائط, لأنته ليس لها وجود 
منحارٌ في الخارج, ولا تكون معتبرة في الوضوء المركّب من عدّة أفعال من حيث 
هي. بل يعد الترتيب والموالاة منهاء لأجل أنّ ترك كلّ واحدٍ منهما يوجب انعدام 
صورة الوضوء. وعدم اتنّصاف تلك الأفعال بالوضوئيّة. فتامّل. 

وكيف كان» فالأوّل من أفعال الوضوء النيّة بلاخلافٍ في وجوبها. وهو إجمالاً 
مما لاكلام فيه. 

أقول: ولكن تحقيق القول في المقام يقتضي التكلّم في مقامات: 


الوضوء مستحبٌٍ نفسي 
المقام الأوّل: هل الوضوء مستحبٌ نفسبي أم لا؟ 
الظاهر أنّ كونه كذلك, مما لا خلاف فيه بل عليه الإجماع كما عن العلامة 


)00 حكاه عنه السيّد الحكيم في مستمسك العروة: ج۲ / 774 واعتبر أنّ ما دل على استحباب الكون على 


ڪي 


الوضوء مستحبٌ نفسى ۴۲۱ 





ويشهد له: قوله تعالى: روَيُحِبٌ الْمْتَطَهرِينَ”". 

وخبر السكوني: «الوضوء شَطر الإيمان»'". 

والنبوي: «يا اس أكثر من الطهور, يزد الله تعالى في عمرك. وإِنْ استطعت أن 
تكون باللّيل والنهار على طهارة فافعل, فإنّك تكون إذا مت على طهارة شهيداً»'". 

ومرسل الفقيه: «الوضوء على الوضوء تور على نور»'". 

والنبوئ: «مَنْ أحدَت ولم يتوأ ققد جفاني»!”. 

وما عن «نوادر الرواندي» عن أمير المؤمنين ة: «كان أصحابٌ رَسول 
الله ب إذا بالوا توضّأوا أو تيمّموا مخافة أن تدركهم الشاعة»". 

فهذا في الجملة مما لا ينبغي التوقّف فيه. 

إا الكلام في أنته فر غير واحد'" الوضوء المستحبٌ نفساً بالوضوء 
للكون على الطهارة, الذي هو من المسبّبات التوليديّة. في مقابل ما يستحبٌ لغيره 
من الأفعال الاختياريّة للمكلف. 


+ الطهارة هو نفسه دليلٌ على الاستحباب النفسي. وفي مشارق الشموس: ج١‏ / 70 (ط.ق) اعتبر المحقّق 
الخوانساري أنّ مستنده الشهرة. ونفى عنه الخلاف ظاهراً الشيخ الأعظم في كتاب الطهارة: ج١‏ / 91 (ط.ق). 
إلا أنته اعتبر في الحدائق: ج ۲ / ٠١١‏ أنّ المشهور كونه غيريّاً. ثم قال: (بل ادّعى الإجماع عليه جمعٌ منهم. لكنّه 
التزم باستحباب الوضوء للتجديد) كما في ص .١10‏ 

.۲۲۲ سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(؟) الكافي: ج ۷۲/۳ ح۸ وسائل الشيعة: ج١‏ /7777ح 174. 

(۳) مستدرك وسائل الشيعة: ج ۱ / ۲۹۹ ح1۷۳. 

)٤(‏ الفقيه: ج ٤١ / ١‏ ح۸۲. وسائل الشيعة: ج ١‏ / ۳۷۷ ح1۹۷. 

(0) وسائل الشيعة: ج ١‏ / ۳۸۲ح ٠١٠١‏ .إرشادالقلوب: ج١ .1٤/‏ 

(1) مستدرك وسائل الشيعة: ج ١‏ / ۲۹۸ ح 1۷١‏ . الجعفريّات ص7١‏ باب فضل الطهار ة. 

(۷) كالمحقق الخوانساري في مشارق الشموس: ج ١‏ ص ٠۳١‏ وحكى هذا التفسير عن غير واحد السيّد الحكيم في 
المستمسك: ج۲ /۲۱۹. 


۳۲ فقه الصادق / ج١‏ 


وعن جماعة آخرين'': تفسيره بما استحبٌ لنفسه من حيث هو. 

أقول: ظاهر هذه النصوص -من جهة الأمر بالوضوء. والوعد على فعله. 
والوعيد على تركه -هو مطلوبيّته في نفسه. 

والذي الجأ القوم إلى الالتزام باستحبابه للكون على الطهارة الذي هو من 
الغايات التوليديّة على زعمهم. وعدم استحبابه في نفسه إا هو مادلٌ على 
مطلوبيّة كون المكلّف في جميع الأوقات على الوضوء : 

كالصحيح بقرينة عدم الأمر بالعَسَّلات وال مسّحات في كل حال. فلا محالة 
أريد من الوضوء فيه الكون على الطهارة. 

والنبويّ وغيره. ّا دل على أن المطلوب شيء له دوام واستمرار مالم 
يتحقّق الناقض. 

وضروري أنّ الأفعال الخاصّة توجد وتنصرم» وليس ها بقاء ودوام: فيعلم 
من ذلك استحباب الكون على الطهارة. وهو يوجب انصرافٌ ما ظاهره مطلوبيّة 
الوضوء في نفسه إلى استحبابه, لا استحباب الوضوء في مقابله. وهو توهّمٌ فاسد. 
إذ بعد ما لا ريب في أن ا حدث والطهارة ليسا من الأمور الواقعيّة. لأنته لو كانا منها 
كانا من مقولة الكيف القائم بالنفس كا لا يخ. والكيفيّات القاعة بالنفس إذا م 
تكن من الصور العلميّة من الاعتقادات الصحيحة أو الفاسدة, ولم تكن من مبادي 
صدور الفعل الاختياري كما في المقام, يتعيّن أن تكون من الأخلاق الفاضلة أو 
الرذيلة. وا أنّ الَدّث نما عصل للمعصومين 2 ولا يكن الالتزام باتصاف 
نفوسهم بالأخلاق الرذيلة, فلابدٌ من الالتزام بعدم كونهما من الأمور الواقعيّة. بل 
هما من الأمور الاعتباريّة. 


(1)كما هو المعروف في منهاج الصالحين للسيّد الخوئى رحمه الله أنته المستحبٌ لنفسه (ج ١‏ /مسألة 0171). 
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وعليه. فكنا أن للشارع اعتبار شىءِ متولّد من تلك الأفعال له دوامٌ وبقاء في 
نفسه, كذلك له اعتبار تلك الأفعال وإ كانت منعدمة حقيقة. مادام لم يتحقق 
الناقض لمصلحة تدعو إلىاعتباره. نظير اعتبار الملكيّة لمصلحةٍ تدعو إلى اعتبارها. 

أقول: إنّ الكلام في معنى كون الطهارة بهذا المعنى نوراً موكول إلى حلّه. كا أنّ 
الكلام ف أن الطهارة والحدث أمران وجوديّان. أو احدهها وجودي والآخر 

وحيث ان ظاهر جملة من النصوص استحباب نفس الوضوء. وظاهر جملةٍ 
أخرى منها كون هذه الأفعال بأنفسها الطهارة التي أمرنا بإيجادها والكون عليها. 
-لاحظ ما تضمّن أنّ البول وغيره من اللأحداث تنقضٌ الوضوء. حيث أنته أسند 
النقض إلى نفس الوضوء. وما تضمّن أنَّ(الوضوء على وضوء نور على نور). حيث 
أنته َمل النورانيّة على نفس هذه الأفعال وغيرهما من النصوص, ولا صارف ها 
عن ظهورها يتعيّن الالتزام بالثاني. 

ويؤيّده: التعبير عن (الوضوء) و(الغُسل) و(التيمّم) في الروايات وكلمات 
الفقهاء قدس الله أسرارهم. بالطهارات الثلاث. وما في الكتاب من الأمر بالطهارة 
تارق وبها أخرئ. 

وبالجملة: المتتبع في النصوص والآيات لا يكاد يرتاب في أنّ الوضوء بنفسه 
مستحتثٌ ا حت 

فتحضّل مثا ذكرناه: أ ن الكون على الطهارة ليس من غايات الوضوء. بل 
الطهارة من العناوين المنطبقة عليه . فالاأقوى أنته مستحت نفساً. 


aa 


١ج‎ / فقه الصادق‎ Yt 


غايات الو ضوء 

المقام الثاني: في بيان غايات الوضوء الواجب وغير الواجب. 

ما الغايات للوضوء الواجب: فهى أمودٌ: 

منها: الصلاة الواجبة أداءً أو قضاءً إجماعاً. بل عن غير واحر'' دعوى 
الضرورة عليه. 

وتشهد له: النصوص المتضمّنة لنفي حقيقة الصلاة مع عدم الطهارة. كصحيح 
زرارة» عن اف جعفر لإ «لا صلاة إلا بطهور»"" وغوه غيره. 

وحديث: «لا تعاد الصلاة...»'", وما بمضمونه كصحيح علي بن مهزيار, وفيه: 

«و إن كان جُنْباً أو صل عل عير وضوءء فَعَلّيه إعادة الصّلوات المكتوبات 
اللواتي فاتته». 

إلى غير ذلك من النصوص المتواترة الواردة في الأبواب المتفرّقة. 

وبا أن الصلاة ليست شيئاً آخر وراء أجزائها. بل هي عينهاء فهذه النصوص 
تدلّ على لزوم الوضوء. واعتباره في كلّ جزءٍ من أجزائهاء وعليه فيجب الوضوء 
لأجزائها المنسيّة. لأنّ الظاهر من أدلتها أنّ ما يؤتى به بعد الصلاة من أجزائها تبدّل 
مكانه. ولذا لوم يأت بعد الصلاة بطلت. 

وأمًا في سجدتي السهو: فلا دليل على اعتبار الطهارة فيهمء لأنتهما ليستا من 


.1۷-⁄ كما حكاه السيّد في المستمسك: ج۲‎ )١( 

(۲) الفقيه: ج ۱ / ۳۳ ح1۷ و ص۸٥‏ ح ۱۲۹ التهذيب: ج ١‏ / ۹ ح۸ و ص۲۰۹ ح۸. وسائل الشيعة: ج ۱ / ٠٠١‏ 
ح۸۲۹ و ص ١٥٦۳ح ...1٦۰‏ وغيرهم. 

(۳) الفقيه: ج ۱ / ۲۷۹ ح۷٥۸‏ وسائل الشيعة: ج ١‏ / ۳۷۱ح .18٠‏ 

.۲٠۰۰ح‎ ۲۵۸/۲ ۳۷۰ح ۹۷1وج‎ / ١ ح۲۸. وسائل الشيعة: ج‎ ٤۲۹ / ۱ التهذيب: ج‎ )٤( 


مس كتابة القرآن o‏ 


أجزاء الصلاة. فالأقوى عدم لزوم الوضوء أو إبقائه هما. 

وعن غير واحدٍ لزومه”". واستدلّ له بانصراف دليلهما إلى ذلك. وبأئها جابرة 
لما يعتبر فيه الطهارة, وبغيرهما من الوجوه التي ضعفها ظاهر. 

ومنها: الطواف الواجب, بلا خلافيء بل إجماعاً حكاه جماعة'". 

وتشهد له: نصوصٌ كثيرة, كصحيح علي بن جعفرائة. عن أخيه أي 
الحسن لذ قال: 

«سألته عن رجل طاف بالبيت وهو جُنْبُ. فذكر وهو في الطواف؟ فقال21ة: 
يقطع طوافه ولا يعتدٌ بٿيءٍ مما طاف. 

وا عن وس رطاف م ذكر اتدعل روما قال ع واو 
يعتدٌ بد»'". ونحوه غيره. 


مس كتابة القرآن 
ومنها: مس كتابة القرآن ن إِنْ وجب کا لو وقع في موضع يجب إخراجه منهء 
وتوقف الإخراج على المش. أو كان متنجّساً وتوقف تطهيره على مش كتابته. إذ 
ا لمش بدون الوضوء حرامٌ كا هو المشهور. 
ويشهد له أوَلاً: خبر إبراهيم بن عبد الحميد. عن أي الحسن اثة: 
«المصحف لا قَسّه على غير طهر ولا جنباً ولا تمش خطه ولا تعلقه إن الله 


)١(‏ نقل السيّد في المستمسك: ج ١‏ / 84 في أحكام النجاسات القول عن عدّة من الأعلام كالسرائر والنهاية 
والالفيّة اقوائيّة اعتبار الطهارة البدنيّة في سجد تي السهو. حيث احتاط في ذلك السيّد الطباطبائي في «العروة». 
مستدلا لهم بما حكاء السيّد المؤلف (حفظه المولى) هنا. ولكنّه اعتبر أنَ ضعف هذا القول لا يخفى.. 

(1) مفتاح الكرامة: ج .5٠ / ١‏ حيث حكاه عن النهاية والذخيرة. وحكاية عن الدلائل. 

(۳) الكافي: ج ٤‏ / ۰٠ح٤‏ . التهذيب: ج ۵ / ۱۱۷ ح0۳ . وسائل الشيعة: ج ۱۲ ص ۳۷۵ح 11/196. 


۳۲۹ فقه الصادق / جا 


تعالى يقول: رلا مُه إل العْطْهَرُونَ ا 

أقول: وعدم ا ما ذكر في الخبر, لا يصلح قرينة 
لصرف قو له ا4 إ: (لا تمش خطه) عن ظاهره. و مله على الكراهة. 

كما أنته لا يرد على الاستدلال به. اشتاله على التعليل بالآية الشريفة, بدعوى 
أن المراد من قوله: «الْمُطَهّدُونَ فما الأمّة24. ولا يشمل الُّتَطهر, والضمير لا 
يرجع إلى ما بين الدقتين. بل إلى الكتاب المكنون. ففادها _والله العالم-أنته 
لايدرك الكتاب المكنون إل قوم وردت ف شاب آية التطهير,'" وتتصل نفوسهم 
باللّوح الحفوظ, ويدركون ما فيه. فلا يكون التعليل مربوطاً باحكم المذكور في 
الصدر, ولذلك لابدّ من طرحه. إذ يكن أن يكون المراد الاستدلال على تعظم 
الله للقرآن. 

وثانيةً مرسل حريز: «كان إسماعيل بن أب عبد اله اا عنده. فقال د يا 
بن اقرأ المصحف. فقال: إِنِي لست على وضويء فقال]9ة: لا عمش الكتابة ومس 
الورق واقرأ»"". 

وثالثاً خبر أبي بصير. عن أبي عبد الله : «عمّن قرأ في المصحف وهو على 
غير وضوء؟ فقال.9ة: لا بأس ولا يش الكتاب»!*. 

وعليه. فا ذكره المقدّس الأردبيلي "من عدم نص صحيح صري من الكتاب 
والسّنّة والإجماع فيه. ضعيفٌ, فلو وَجَب المسّ وجب الوضوء لا حالة. 


)١(‏ الاستبصار: ج ١١72/١‏ ح. (الآآية في سورة الواقعة: ا 

(۲) سورة الأحزاب: الآية “ا. 

(؟) التهذيب: ج١1‏ /11577ح375. 

1١17 ح‎ 1787 / ١ وسائل الشيعة: ج‎ .۳٤ ۱۲۷ح‎ / ١ التهذيب: ج‎ . ٥ ح‎ ٥۰ / الكافي: ج۳‎ )٤( 
.151/١ج مجمع الفائدة والبرهان:‎ )0( 


مس كتابة القرآن ۷ 
أقول: وما ذكره بعض المعاصرين''' بقوله: 
(إنّ جعل المش غاية للوضوء لايخلو من إشكالء لأنّ المتوقف على الوضوء 

جواز المس لا نفس المش. فلا يكون الأمر بالوضوء غيريّا بل يكون عقليّاً من 

باب لزوم الجمع بين غرضي الشارع: فإذا وَجَب المش بالنذر أو بغيره. لم يكن ذلك 

الوجوب كافياً في تشريع الوضوءء لعدم كونه مقدّمة له بل هو مقدّمة لجوازه. 

والجواز ليس من فعل المكلّف. والوجوب الغيري إا يتعلّق با هو مقدّمةَ لفعل 

المكلّف إذا وجب). 
غير سديد. إذ مطلق وجود المش وإ لم يتوقف على الوضوء. إل أن وجود 

المش الذي لا مفسدة فيه ولا مبغوضيّة. يكون متوقّفاً عليه فكما أنّ قراءة القرآن 

لا تتوقف علیه» بل وجودها الكامل يتوقّف على الوضوء. فتكون إحدى غاياته 

كذلك في المقام. 


.۲۷۳ / ۲ مستمسك العروة الوثقى: ج‎ )١( 


۴۲۸ فقه الصادق 7ج 


فروع: 

الفرع الأوّل: لا تختصٌ حرمة المش بالكف, بل تعمّ المش بسائر أجزاء البدن. 
حبّى الأجزاء التى لا تحلّها الحياة. لاطلاق الأدلة. 

فاعن 00 من التخصيص بالكفٌ. وعن الشيخ الأعظم'" التردّد 5 
الشّن والظفر. في غير حلّه. 

ع عد طايه مش الانسان إذا مسّه بالشعر الطويل. قريبة جدّاً. 


الفرع الثاني: لا فرق في حرمة المسّ: بين أن يكون المكتوب عليه هو الكاغذ, 
أو ال جدار, أو بدن الإنسان, لإطلاق النصوص والفتاوی» وعليه فلو كتب على بدنه 
آية من القرآن لا يجوز إبطال الوضوء قبل الحو. فلو بطل يجب المبادرة إلى المحو. 
لأنّ بدنه ماس طاء ولافرق بمقتضى إطلاق النصّ بين الم ابتداء أو استدامة. 


الفرع الثالث:المس الماحي للخط حرام لتحققه بعد امس ا حرم. 

وفى جواز كتابة المُحدث باصبعه على الأرض وجهان: أقواههما الحرمة: إذ 
وجود القرآن وإِنْ كان معلولاً للمش» ومتأخَّراً عنه. لكنّه تأَخَّر طبعي لا زماني. 
ففي زمان وجود القران وتحقّقه يكون المش موجودا فيكون حراما. 

وأمّا الكتابة على بدن المُخدث: 

١-فإنٌ‏ كان المكتوب على بدنه مكلفاً ملتفتاً لا يجوز, لكون ذلك إعانة على 
الإتم» ولما سيأتي في الصورة الثانية. 
)١(‏ ذهب في المهدّب البارع: ج ٠١۸ / ١‏ إلى أن الاختصاص بباطن الكفّ هو المعروف. وفي الشرح الكبير لابن 

قدامة: ج ١‏ / 16 قال: (وأباح الحكم حمّاد مسّه بظاهر الكفّ, لأنّ آلة اللّمس باطن اليد فينصرف إليه االنهي 


دون غيره). 
(۲) كتاب الطهار للشيخ الأنصاري: ج۲ / ° 


مس كتابة القرآن ۲۹ 


۲ -وإِنْ كان غافلاً. فحرمته تتوقّف على ما ذكرناه مراراً من حرمة التسبيب 
إلى وجود مبغوض الشارع فيالخارج -راجع ماذكرناه ف مبحث بيع الماء النبجس - 
وعليه فيحرم الكتابة في المقام, لكونه تسبيبا إلى مش المُحدِث للقرا نالمبغوض. 

"'-وإِنْ كان غير مكلفي. فيجوز. لأنّمماسّة بدنه له لا تكون حرّمة ولا 
مبغوضة, فالتسبيب إليها جائز للأصل. 

أقول: واحتّال كون المراد من النصوص. أعمٌ من المش ببدن الغير كما ترى. 

نعم. على فرض دلالة الآية الشريفة على ذلك. يكون المراد هو الأعمّ. ولكن 
عرفت أن مفادها أجنيّ عن المقام. 

ومنافاته للتعظيم لا توجب حرمته» لعدم الدليل على لزوم التعظيى. ولم يثبت 
كون علّة هذا الحكم هو التعظير. كي يتعدّى عن مورد النص بعموم العلّة. 

وبذلك يظهر عدم لزوم منع غير المكلّف _كالأطفال والجانين -عن المش. 
مضافاً إلى قيام السيرة على الجواز. 


الفرع الرابع: لا فرق بين كون الممسوس جزءً منضً إلى سائر أجزاء القرآن 
التامّ وبين عدمه. كما لو وجدت آي من القرآن أو أقلّ منها في كاغذ, لأنّ القرآن 
اسمٌ للطبيعة الصادقة على القليل والكثير. 

نعم» يشترط أن يكون ذلك بمقدارٍ يكون مفهاً للمعنى. وإلا فالأقوى جواز 
مسّه. حتّى فها كان بناء كاتبه على أن ينض إلى ذلك ما يمضه للقرآنيّة, لعدم صدق 
القرآن عليه. ولذا ترى أَنّ الفقهاء يعتبرون فيا يقرأ من القرآن في الصلاة. أن يكون 
مُفهً للمعنى. مع أن الدليل دلَّ على جواز قراءة القرآن في الصلاة. وليس الو جه فيه 
إلاعدم صدق القرآن على غير الُفهم للمعنى. فش ذلك ولو مع قصد الانضام - 


375 فقه الصادق / ج١‏ 


جائدٌ. فضلاً عا إذا أعرض الكاتب عن قصده. أو الحقّ به ما يرجه عن صلاحيّة 
الجزئيّة للقران. 

وبالجملة: فما قوّاه بعض الأعاظم''' من الحققين ن من الحرمة في الصورة 
الأولى كالتردّد في الصورة الثانية. في غير محلّه. 

ولا فرق فیا ذكرناه بين أن يكون الانفصال ابتدائيّاً کا لوكتب ذلك في كاغذٍ. 
وبين أن يكون متصلاً م انفصل. 

ثم إن لا فرق فما يحرم مسّه وهو ما يصدق عليه أنته قرآن وبين مش جميعه 
أو كلمة منه. بل وا حرف وإِنْ كان يكتب ولا يُقرأكالاًلف في ١‏ آمَنُواهِ. بل كلّ ما 
يفصح عن برل الله تعالى على نبيّه. ولو كان مُفصِحاً عن هيئته كالإعراب والمدّ 
ونحوهما. لصدق مش القرآن على جميع ذلك. 


و 


)١(‏ ظاهر هذا التفصيل للمحمّق الهمداني في مصباح الفقيه: ج ١‏ / ۲ (ط.ح) قوله: (وكون المنهي عنه في الموارد 
الخاصّة جزء القرآن المكتوب لا يوجب تخصيص الحكم به. نعم صدق القرآن أو جزئه على الإطلاق على 
الكلمة التي وجدت... إلخ). 


وجوب الوضوء بالنذر ۴۳۱ 


وجوب الوضوء بالنذر 

ويجبُ الوضوء أيضاً بالنذر والعهد والبهين. ووجوبه بالنذر نما يكون على 

الأوّل: أن ينذر الإتيان با يعتبر فيه الطهارة كالصلاة. أو الإتيان بالكامل نما 
يشترط في كاله الطهارة كقراءة القران. 

الثاني: أن ينذر أن يتوضّأ كلما أحدث. أو أن يتوضّأ في كلّ ساعةٍ مثلاً. ولو لم 

ودليل وجوبه في القسمين: ما دلّ على وجوب الوفاء بالنذر. 

١‏ ولو نذر أن لا يقرأ القرآن مثلاً إلا مع الوضوء. لا ينعقد هذا النذر, 
لرجوعه إلى نذر عدم القراءة مع عدم الوضوء. فهو نذرٌ لترك الراجح. لأنّ القراءة 
بغير الوضوء ايضا راجحة. 

وعليه. فا ذكره بعض الحمقّقين'"' في الفرض من وجوبه إذا أراد أن يقرأ 
القرآن. ضعيفٌ. 

؟ -لو نذر أن يتوضّأ لكلّ صلاةٍ وضوء رافعاً للحدث. فالأقوى صحّته في 
بعض الفروض. وعدمها في بعضها الآخر. 

توضيح ذلك:إنّ حالة المكلّف على قسمين: 

تارة: يكون قبل الصلاة تخد ثا 


واخری: يكون متوضاً. 


(١)كما‏ عليه المحقّق الخوانساري في مشارق الشموس: ج١/1.‏ 


۳Y‏ فقه الصادق / جا 


وعلى الثاني: فتارةً يكون نقض الوضوء راجحاً لكون حبس الحَدّث موجباً 
للضرر. وأخرى لا يكون كذلك. 

فن الفرضين الأوّلين يصح التّذر. لأنّ المنذور فيهما راجح بذاته ووصفه. 

SEERA EO Ea N, 
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بوصفه» إذ وصف كونه رافعاً للحدث. متوقّفٌ على نقض الطهارة المرجوح. 
والثابت فى حلّه اعتبار رجحان المنذور بوصفه وذاته. 


aa 


غايات الوضوء المستحبّة تا 


غايات الوضوء المستحيّة 

الوضوءات المستحبّة على أقسام: 

القسم الأوّل: ما أمر به في حال الْحَدَت الأصغرء وغاياته قسمان: 

أحدهما: ما تتوقّف صحّته عليه. وهو أمور: 

١-الصلاة‏ المندوبة: ويشهد له ما تقدّم من النصوص الكثيرة. 

مش كتابة القرآن في صورة عدم وجوبه واستحبابه, بناءً على ما عرفت 
من حرمة مش الكتاب من دون طهارة. 

"-التهيؤ للصلاة في أل وقتهاء كما عن جماعةٍ كثيرة'". منهم الشيخ في 
«النهاية»'" والمصنّف'' والشهيد“. 

ويشهد له:المرسل المروي عن «الذكرى»: «ما وقّر الصلاة مَنْ أخَّر الطهارة ها 
حت يدخل وقتها»””. 

وضعف الخبر ينجبرٌ باعتاد الأساطين عليه اللَّهُمَ إلا أن يكون إفتائهم 
بالاستحباب مبنيّاً على التساع في أدلّة السئن. 

وعليه. فالخبر وإن لم يكن معتبراً إلا أنته يعد كافياً للحكم بالاستحباب. 

وأمَا ما عن الشيخ في «النهاية»'"': من الاستدلال له ما دل على محبوبيّة الإتيان 





)١(‏ منهم ابن حمزة الطوسي في الوسيلة ص 43. والسيّد محمّد جواد العاملي في مفتاح الكرامة: ج ۲ / ؟51. 
(۲) الظاهر أنته العامة في نهاية الأحكام: ج١/50.‏ 

(۳) منتهى المطلب: ج ١‏ / ۷۷(ط.ق) قوله: (وللتأحّب لصلاة الفرض قبل وقته...الخ). 

1 / ١ حكاه عنه صاحب الحدائق الناضرة: ج‎ )٤( 

(6) وسائل الشيعة: ج ١‏ / ٤۳۷ح‏ 1806. الذكرى ص .١١5‏ 

(1) كما حكاه عنه السيّد الحكيم في مستمسك العروة الوثقى: ج ۲ / ۲۸۷. 


4 فقه الصادق /ج\ 


بالصلاة في أل وقتهاء أو أوّل زمان إمكانها من النصوص. وما دل على استحباب 
المسارعة إلى فعل الخنير. 

فغير تام إذ ما دلَّ على استحباب إيقاع الصلاة في أوّل وقتها. لا نظر له إلى 
الوضوء, وكيفيّة حصول الطهارة, وبا أنته يكن للمكلّف الوضوء قبل الوقت 
لكونه مستحبَاً نفسيّاً أو لاحدئ غاياته الأخر. والدخول معه في الصلاة. فتلك 
النصوص لا تدلّ على مشروعيّة الوضوء للتهيّؤ من حيث هو. 

أقول: ومنه يظهر ما في الاستدلال بنصوص المسارعة. 

الاقام اة على عدم و جوا كا سباق وسعرفق له فترظية 
الوضوء لصحتها. 

الثاني: ما يتوقّف فضله على الوضوء» وهو أيضاً أمور: 

الأمر الأوّل: الطواف المندوب. واستدلّ له بإطلاق خبر ابن الفضل: 

«إذا طاف الرجل بالبيت. وهو على غير وضوء. فلا يعتدٌ بذلك الطواف. وهو 
کا 

وفيه: أنته يتعيّن تقييده بما دل على عدم اعتباره في المندوب, كصحيح حريز, 
عن أبي عبد الله 31: 

«في رجلٍ طاف تطوّعاً وصلى ركعتين. وهو على غير وضوء؟ فقال/9ة: يُعيد 
الركعتين ولا يُعيد الطواف»'!". 

وخبر ابن زرارة» عن الإمام الصادق لا قلت: 


.١7/4 وسائل الشيعة: ج7١ ص ۳۷۷ح ۱۸۰۰۲ . قرب الاسناد ص‎ )١( 
.۱۷۹۹۸ ۳۷۹ / ١١ج التهذيب: ج ۵ / ۱۱۸ ح۷٥ . وسائل الشيعة:‎ )۲( 


غايات الوضوء المستحبّة ۳o‏ 


«إنْ أطوف طواف النافلة, وأنا على غير وضوء؟ فقال: توضأ وصلّ ونث 
كنت متعمّدأً7". 

فإذاً العمدة في استحباب الوضوء له الإجماع المُدَعى في «المفتاح»'". 

الأمر الثاني: دخول المساجد: وتشهد له جملة من النصوص. كموق ابن 
حكيم .عن الإمام الصادق لا أنته قال: 

«عليكم بإتيان المساجد. فإمْها بيوت الله تعالى في الأرض. مَنْ أتاها متطهراً 
O‏ 

ونحوه غيره من النصوص الكثيرة. 

الأمر الثالث: مناسك الحجّ: لصحيح معاوية بن عّارء قال: 

قال : «لا بأس أن تقضي المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف بالبيت. 
فإنّ فيه صلاة, والوضوء أفضل»!*. 

الأمر الرابع: صلاة الأموات: لخبر عبد الحميد. قال: 

«قلت لأبي الحسن ل ة: الجنازة يخرج بها ولستُ على وضوء. فإن ذهبث 
أتوضّأ فاتتني الصلاة, أيجزيني أن اأصلي وأنا على غير وضوء؟ قال2ة: تكون عل 
طهر أحبٌ إلي'*. 


180٠ التهذيب: ج ۵ / ۱۱۷ح 06 . وسائل الشيعة: ج۱۳ / الالاح‎ )١( 

(۲) مفتاح الكرامة: ج١‏ / ٤١‏ قوله: (وأمّا استحبابه للطواف المندوب فمحلّ وفاق, وأمًا كونه على جهة الندب. فلا 
أجد فيه مخالفاً سوى .. الخ). 

(۳) وسائل الشيعة: ج 78٠١ / ١‏ ح6١٠٠.‏ أمالي الصدوق: ص08 ح8. 

.187 4/ااح‎ / ١ وسائل الشيعة: ج‎ . ۳٤ح‎ ٠٠٤ / ۵ التهذيب: ج‎ )٤( 

(5) الكافي: ج ۱۷۸/۳ ح۳. وسائل الشيعة: ج۳ / ١١١‏ ح69١51.‏ 


۳۳۹ فقه الصادق / ج١‏ 


الوضوء لقراءة القرآن 

الأمر الخامس: قراءة القرآن: ويشهد له خبر ابن فهد: 

«إِنّ قراءة المتطهّر مش وعشرون حسنة» وغيره عشر حسنات» '. 

وفي حديث الاربعمائة: «لا يقرأ العبد القرآن إذاكان على عير طهورٍ حى 
يتطهر»'". 

وخبر محمد بن الفضيل» عن أبي الحسن اثة: 

«أقراً المصحف. تح يأخذني البول فأقوم فأبول وأستنجي وأغسل يدي 
وأعود إلى المصحف. فاقرأ فيه؟ فقال اا: لاء حى تنوضّأ للصلاة»”". 

وأورد على الاستدلال بالأولين: أنه أغا يدلان على كراهة القراءة على غير 
طهر. وعليه فيُشكل الإتيان بالوضوء بقصد القراءة الكاملة. 

وأورد على الأخير: بأنّه يدل على أنته يتوضّأ للصلاة لا للقراءة. فهو على 
خلاف المطلوب أدلٌ. 

ولكن يمكن دفع الأوّل: بأنّكراهة القراءة في الفرض. كراهة في العبادة التي هي 
معنى أكمليّة الفرد الآخر, وأقليّة ثواب هذا الفرد منه. فالفرد الأكمل هو القراءة 
على وضوء. مع أنته يكن جعل القراءة التي لا تكون مكروهةً غاية للوضوء. 

ودفع الثاني: بأنّ عدم دلالة هذا الخبر على المطلوب, لا يوجب عدم صحّة 
القسّك بالأوّلين, فتديّر. 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج11577/5ح18لالا. 


(۲) وسائل الشيعة: ج٦‏ / ۱۹٩‏ ح۷۷۱۷. الخصال: ج۲ /157. 
() وسائل الشيعة: ج1 / ۱۹1 ح۷۷۱1. قرب الإسناد ص .٠۷١‏ 
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الأمر السادس: الأذان كما سيأتي الكلام فيه في محلّه. 

الأمر السابع:زيارة أهل القبور من المؤْمنين. كما عن جماعة'". وقد صرّح 
جماعة منهم بورود الخبر به'". 

الأمر الثامن: زيارة الأَمة لظ والنصوص الواردة في استحباب الوضوء لها 
كثيرة. وتظهر لمن راجع الكتب المؤلّفة في ذلك. 

الأمر الناسع: الدّعاء وطلب الحاجة من الله تعالى. ويشهد له صحيح ابن 
سنان. عن الإمام الصادق لبا «من طلب حاجة وهو على غير وضوء فلم تُقضّ. 
فلا يلوم إلا نفسه»'". الظاهر في إرادة الحثٌ عليه. 

الأمر العاشر: سجدة الشكر: ويشهد له خبر ابن الحجّاج: 

«مَنْ سد سجدة الشكر لنعمة, وهو متوضّئ کنب الله له بها عشر صلوات. 
وحى عنه عشر خطايا عظام»”*. 

الحادي عشر: ورود المسافر على أهله. لما عن الإمام الصادق 91ة: 

«مّن قدم من سفر فدخل على أهله وهو على غير وضوء ورأئ ما یکره فلا 
بل اش 

الأمر الثاني عشر: دخول كل من الزوج والزوجة على الآخر ليلة:الزفاف. 
لصحيح أبي بصير. قال: 


(١)كالسيّد‏ اليزدي في العروة الو ثقى: ج ١‏ / 777 فصل (الوضوءات المستحبّة) مسألة 481. 

(1) حكاه السيّد الحكيم في مستمسك العروة الوثقى: ج۲ / ٠‏ عن جماعة. وقال: (ويظهر ممّا عن الذكرى 
والمدارك أن به رواية). 

(©) التهذيب: ج ۱ / ۳۵۹ح ۷. وسائل الشيعة: ج ۱ / ١۳۷۶ح‏ ۸۷. 

(4) وسائل الشيعة: ج ۷/ 6 ح .۸0٦٠‏ 

(0) نزهة الناظر: ص ٠١‏ فصل: في الوضوءات المستحيّة. 


۳۳۸ فقه الصادق / ج١‏ 


«سمعثُ رجلاً يقول لأبي جعفر :إن قد اسننث وقد تزوّجت امرأة بكراً 
صغيرة. ولم أدخل بهاء وأَفي أخاف إذا دَخَلتْ علي فرأتني أنْ تكرهني 
لخضابي وكبري؟ 

فقال أبو جعفر/2ة: إذا دَخَلَتْ شرها قبل أن تصِل إليك أن تكون متوضّكة, م 
نت لا تصِل إليها حت تنوضّأ وصلّ ركعتين»'". 

الأمر الثالث عشر: النوم: لما عن الامام الصادق#6ة: «مَنْ تطهّر ثم آوى إلى 
فراشه بات وفراشه كمسجده»”". 

ونحوه غيره من الروايات الكثيرة. 

الأمر الرابع عشر: مقاربة الحامل: لما عن «العلل» في وصيّته يي لعل ا: 

«إذا ملت امرأتك فلا تجامعها إلا وأنت على وضوء»”". 


وو 


.١ح‎ .. باب القول عند دخول الرجل بأهله‎ ٠٠١ / الكافي: جه‎ )١( 
0 لت ل‎ ١ وسائل الشيعة: ج‎ . ٥ح‎ ٤1۸/۳ الكافي: ج‎ )۲( 
.٠١٠۷ح‎ ۳۸۵ / ١ وسائل الشيعة: ج‎ . ٤۸۹٩ الفقيه: ج ۳ / 007 باب النوادر ح‎ )۳( 


استحباب الوضوء للتجديد ۳۳۹ 


استحباب الوضوء للتجديد 
القسم الثاني من أقسام الوضوءات المستحبّة: ما أمر به في حال الطهارة. وهو 
الوضوء للتجديد. واستحبابه لذلك مما لا خلاف فيه ولا ريب. 
وتشهد له: النصوص البالغة حَدّ التواتر, كخبر المفضّل, عن أبي عبد الله اثة: 
وق جوع ونه لديز ا د ال ويد من غير انان 
وخبر ابن مسلم عن الإمام الصادقيثة: «الوضوء بعد الطّهر عَشْرٌ 


ات 
وف مرسل سعد: «إنّ الطهر على الطهر عَشْرٌ نات" 
ونحوها غيرها. 


أقول: ثم إنّ مقتضى إطلاقها جواز التجديد ثالثاً ورابعاً فصاعداً. 

نعم يعتبر الفصل بين الوضوئين فلو توضّأ فا تم شرع فيه ثانياً فهكذا 
لايصح, إذ مضافاً إلى أن ذلك مخالفٌ لما عُلم من مذاق الشارع لا تشمله 
النصوص, لعدم صدق التجديد في الفرض. 

ما الغسل: فان المنسوب إلى المشهور. عدم استحباب القُسل بعد عسل 
الجنابة, ولا الوضوء بعده. ولكن مقتضى إطلاق المرسل استحبابهماء كا أنّ مقتضى 
إطلاق خبر ابن مسلم استحباب الثاني. 
(۱) وسائل الشيعة: ج ١‏ / /الالاح497. 
(؟) ورد هذا الخبر عن أمير المؤمنين اة في تحف العقول ص 1١١‏ . مستدرك وسائل الشيعة: ج١‏ / ۲۹۵ ح108: 


وورد عن أبي عبد الله د في عوالي اللآلي: ج؟ / ۱۷۰ح .٩‏ 
(؟) الكافي: ج ۷۲/۳ ح .٠١‏ وسائل الشيعة: ج١‏ / 7لالاح 197. 


37 فقه الصادق / ج١‏ 


ودعوى: أنّعدمإفتا الأصحاب يعدّإعراضاًعن الخبرين.في فيسقطان عن الحجيّة. 

مندفعة: بأنّه يكف في الحكم بالاستحباب وجود الرواية الضعيفة: بناءً على 
قاعدة التساع كما هو الحقّ. 

فاذاً الأظهر استحباب العُسل بعد الغُسلء والوضوء بعده. 


القسم الثالث: ما يستحبٌ في حال الحَدّث الأكبر. وهو لأمور: 


أحدها: لدفن الميّت: فى خبر ابن مسلم والحلبى, عن الإمام الصادق كا 
«توضأ إذا أدخلت المت القبر»!". 


ثانيها: لنوم ا جُنّب: ويشهد له صحيح الحلبي : 

«شئل أبو عبد الها عن الرجل أينبغي له أن ينام وهو جنبٌ؟ فقال9ة: 
يكره ذلك حب يتوضأ»'". 

الحمول على الكراهة لو سُلّم ظهوره في الحرمة, مع أن للمنع عنه يجالاً واسعاًء 
بقرينة خبر سماعة: 


«وإِنْ هو نامَ ولم يتوضّأ ولم يَغْتّسل, فليس عليه شيء»'". 

ثالثها: لأكله وشربه: لصحيح عبد الرحمن. عن الإمام الصادق اقة: 

«قلت لأبي عبد الله]9ة: أيأكل الجنّبٍ قبل أن يتوضّأ؟ قال !ؤة: إا لتكسل. 
ولكن ليغسل يده. فالوضوء أفضل»“. 


(1) التهذيب: ج ۱ / ۳۲۱ ح۱۰۲ وسائل الشيعة: ج 147/7 ح۳۳۸۲ و ص٤۲۰‏ ح۱۲٤۳‏ و ص ٣۲۲ح‏ 51310. 
(۲) الفقیه: ج ۱ / ۸۲ ح۱۷۹ وسائل الشیعة: ج ۱ / ۳۸۲ ح۱۰۰۹ وج۲ ص۲۲۷ ح۲۰۰۷ 

(۳) الكافي: ج۳ / ۵۱ ح .٠١‏ التهذيب: ج ۱ / ۳۷۰ح ۲۰. وسائل الشيعة: ج ۲۲۸/۲ ح۲۰۱۲ 

)٤(‏ وسائل الشيعة: ج۲ / ۲۲۰ ع۱۹۸۱. 


استحباب الوضوء للتجديد ۱ 





وصحيح الحلبي عنه. عن أبيهت: «إذا كان الرجل جُباً م يأكل ولم يشرب 
f, 57‏ 0( 
حت يتوضا» . 
رابعها: لجّاعه. فف خبر الوشّاء. عن أبي الحسن الثاني 391: 
«كان أبو عبد الله !3 إذا جامع, وأراد أن يعاود توضّأ للصلاة. وإذا أراد أيضاً 


توًا للصلا a‏ 





)١١‏ الفقیه: ج ۱ / ۸۲ح ۱۸۱. وسائل الشيعة: ج ۲ / ۲۱۹ ح۱۹۷۸. 
(۲) وسائل الشيعة: ج ۱ / ۳۸۵ ح۰۱۸٠‏ كشف الغمّة: ج۲ / ٠٠۲‏ جزء الحديث. 


4۲ فقه الصادق / ج١‏ 


يباح بكلّ وضوء جميع الغايات 

المقام الثالث: في مسائل: 

المسألة الأولى: هل تباح بكل وضوءٍ جميع الغايات المشروطة به. أم يجب 
التفصيل بين الأقسام الثلاثة المتقدّمة؟ وجوه وأقوال: 

وتنقيح القول في المقام يقتضى التكلّم في موارد: 

المورد الأوّل: في الوضوء الواجب والمستحبٌ نفساً. 

الظاهر أن إباحة جميع الغايات هما موضع وفاق» ويظهر وجهه مما سنذكره في 
المورد الثاني, وهو القسم الأول من المستحبٌ. 

والمشهور إباحة جميع الغايات به. بل عن «المدارك»'": انها الظاهرة من 
مذهب الأصحاب. 

أقول: بناءً على الختار من أن الطهارة من عناوين الوضوء. لا نها شيءٌ يحصل 
منه. فلا ينبغي التوقّف في الاكتفاء با أتي به لغاية في الغايات الأخر, لأنته بتحقّق 
الوضوء الصحيح الذي لا ينقض إلا بالحدث, يتحقّق ماهو شرطٌ في جميع 
الغايات, فلا موجب للتكرار. 

وأا بناءً على مسلك المشهور:من أن الطهارة تترئّب على الوضوء. فلو توضّأ 
لغاية صرّح في دليلها بأنّ الشرط في صحتها أو كاها هو الطهارة فكذلك. إذ به 
تحصل الطهارة, فالغايات الأخر بين ما يكون مشروطاً بالطهارة. وما يكون 


)١(‏ مدارك الأحكام: ج ١‏ / 17 قوله: (واعلم أن الظاهر من مذهب الأصحاب جواز الدخول في العبادة الواجبة 
المشروطة بالطهارة بالوضوء المندوب). 


يباح بكل وضوء جميع الغايات er‏ 


مشروطاً بالكون على وضوء أو بالوضوء. وفي جميع الموارد لا موجب للتكرار 
لتحقّق الشرطء سواءً كان هو الكون على وضوء. أو الوضوء أو الطهارة. 
ولو توضّأ لغاية صرّح في دليلها بأنّ شرط الصحة أو الكثمال هو الكون على 


وصوءٍ أو الوضوء: 
فقد يتوهم: عدم الاكتفاء به للغايات المشروطة بالطهارة. لاحتال عدم 


ولكنه توهم فاسد: إذ مقتضى إطلاق نصوص النواقض - بناءً على مسلك 
القوم من جهة تضمّنها أن ا حدث ينقض الوضوء -هو مطهّريّة كل وضوء ورفعه 
للحدث, وإلالم يكن وج لإطلاق ناقضيّة الحدث.كا لا يخى. 

مضافاً إلى تضمين جملةٍ منهاء كون الوضوء مطهّراً من الحدث: 

منها: الخبر الحسن كالصحيح الذي رواه الفضل بن شاذان في كتابه «العلل» 
عن الإمام الرضااكة: 

«إنما وجب الوضوء تنا خرج من الطرفين خاصّة, ومن النوم دون سائر 
الأشياء. لأنّ الطرفين هما طريق النجاسة. وليس للإنسان طريق تصيبه النجاسة 
من نفسه إلا منهم|ء فأمروا بالطهارة عندما تصيبهم تلك النجاسة»'". 

فإنّ ظاهره وإِنْ كان يشهد لما اخترناه, من أن الطهارة من عناوين الوضوء لا 
تما يتولّد منه. ولكن مع الإغماض عن ذلك وتسليم كونها متولّدة منه. يشهد 
لحصوطا من كل وضوءٍ بإطلاقه. 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج ۱ / ۲۵۱ ح۷٤1‏ . علل الشرائع: ج ۱ ١07/‏ من ح 4 . عيون أخبار الرضا ك ج؟ / ٠١5‏ من 
ح ١‏ (باب العلل التي ذكر الفضل بن شاذان في آخرها أنته سمعها عن الرضا #..). 
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ومنها: خبره الآخر المروي عنه لا «إغا ا بالوضوء وبدء به لأنْ يكون 
العبد طاهراً إذا قام»'". 

فتحصّل ممًا ذكرناه أن الأقوى في هذين المقامين. إباحة جميع الغايات 
المشروطة بالوضوء أو بالطهارة بکل وضوء. 


و 


(۱) علل الشرائع: ج ۲۵۹/۱ من ح1. بتصرّف. 


القيد والدّاعي io‏ 


القيد والدّاعي 

المورد الثاني: لا إشكال في أنّ القسم الثاني من المستحبٌ. إن وقع على نحو ما 
قُصِد. لم يور إلا فما قصد له. وكذلك في القسم الثالث. فإنّه لا يؤثّر إباحة ما اشترط 
بعدم الحَدّث والطهارة, وإ كان الاكتفاء به لغاياتٍ متعدّدة, مالم يتحقّق الناقض. 
وهو الأقوى. فلو توضّ ا جنب للأكل. يكت به للجماع أيضاً. 

ودعوى: أنّ مقتضى أصالة عدم التداخل. لزوم تعدّد الوضوء لتعدّد الغايات. 

مندفعة: بأنّ الظاهر من النصوص مشر وعيّنه للغايات في حال الخدت الأكبر. 
أَمّا اعتبار كونه على وضوءٍ كما هو الأظهر. أو ارتفاع مرتبةٍ من الْحَدَثْ به. فإنٌ 
الاكتفاء به في كلا التقديرين في غاية الوضوح ولاكلام فيه. 

ا الكلام فما لو اتكشف الخطأ. بأن كان تَحرِثاً بالأصغر. فلم يكن وضوؤه 
تجديديّاً ولا جامعاً للأكبر: 

١-فصّل‏ فقيه عصره في «العروة»''' فقال: (قوي القول بالصحّة وإباحة جميع 
الغايات به إذا كان قاصداً لامتثال الأمر الواقعي المتوجّه إليه في ذلك الحال 
بالوضوء: وإ اغتقد أنته الأمر بالتجديدي منه مثلاً. فيكون من باب الخنطأ فى 
التطبيق. وتكون تلك الغاية مقصودة له على نحو الدّاعي لا التقيبد بحيث لو كان 
الأمر الواقعي على خلاف ما اعتقده لم يتوضّ, أمَا لو كان على نحو التقييد كذلك فق 
صكّته حينئذٍ إشكال). 

۲ -وقوّيالبطلان فيهذهالصورةجمعٌ تمن تأخَّر عنه.منهمالحقّق النائيني '". 
)١(‏ العروة الوثقى: ج ١‏ / 714 مسألة 441. 


(۲) في تعليقه على العروة الونقى: ج٠‏ / 710 مسألة ۸۷ ومثله السيّد الحكيم في تعليقته. وأيضاً في 
المستمسك: ج۲ .۳٠٤/‏ 


۳6۹ فقه الصادق / ج١‏ 


ومحصّل ما قيل في الفرق بين الصورتين: إِنّه إذاكان قصده امتثال الأمر الفعلى 
ار ا لبه ره فة مان الامو بارخو الور ول كاف عتا كريد الاير 
بالتجد يدي. إذ ا خطأ في اعتقاد الصفة. مع عدم أخذها قيداً في الموضوع. لا يمنع من 
قصد ذات الموصوف, وتحقّقه واتصافه بوصف يغاير ذلك الوصف. مثلاً لو علم بأنٌ 
إكرام زيدٍ لازم وتیل أنته لكونه جاراً واجب الاكرام, فأكرمه وقَصّد به الأمر 
الواقعي. فقد امتثل أمره. وإِنْ كان لزومه من جهة كونه عالماً 

وأمّا إذاكان قَصْده امتثال الأمر بالوضوء التجديدي منه بنحو التقييد, فما أنته 
بانتفاء القيد ينتف المقيّد. فلا يكون تمتثلاً للأمر الواقعي المتوجّه إليه. 

فيا ا ا بد لارام لصوا ناراف ل دو تار 
الأولى فإنّه على الفرض قاصدٌ لامتثال الأمر الواقعي. 

أقول: الأقوى هو الصحّة في الصورتين, وذلك لأنته لا ينبغي الدوقف في أن 
المهزان في صحَة العبادة الإتيان بذات المأمور به بجميع قيوده متقرّباً إلى الله تعالىء 
ولا يعتبر فيها شي»ء آخرء ولو نقصت عن ذلك لا تصحٌ. 

وعليه. فلو صلّى في أوّل الوقت بتخيّل أنته آخر الوقت صحّت صلاته إِنْ 
كان ذلك بنحو التقييد. لأنّ قصده ذلك لا يكون أحد المبطلات, والمفروض إتيان 
الصلاة تامّةَ متقرّباً بها إلى الله تعالى» ولو صلى صلاة العصر بتخيّل أنته صلى الظهر 
لم تصح على القاعدة. وإِنْ كان قصد الأمر بالعصر على نحو الدّاعيء لأنّ حقيقة 
صلاة الظهر تغاير حقيقة صلاة العصر. كا يكشف عن ذلك اختلاف أحكامههما. 
فإذالم يقصد حقيقةً إحداهماء وقصّد الأخرى لا تقع عنها لعدم تحقّقها. 

وبالجملة: الميزان في الصحّة هو ما ذكرناه. من غير فرق بين الدّاعي والقيد. 
وكن ةا الان اله ال عة راه ا الات 


القيد والدذاعي 4۷ 





الآثار أا يكون من جهة اختلاف حالات المتوضّىئ -فثلاً: تارةً يكون ترثا 
بالخحدث الأصغر. وأخرى يكون متطهراً. وعلى الأول يكون وعتوؤة رافعا 
للحدث. وعلى الثاني يكون تجديديّاً-وهذا لا يوجب الاختلاف في الحقيقة. 

ويؤيّده ما عن ظاهر الأخبار والأصحاب. من أنّ حكمة تشريع الوضوء 
التجديدي. تدارك ما في الطهارة الأولى من الخلل, وحينئذٍ قن قَصّد التجديدي 
وكان في الواقع تحد ثا فقد أن بالوضوء مع جميع قيوده متقرّباً إلى الله تعاى. وحيث 
أنته يكون خد ثا فیتر تب على وضوئه رفع الخدت واڻ کان قَصْده الأمر 
بالتجديدي على وجه التقييد. 

ودعوى: أنته إذا قيد وضوءه بالتجديدي. وقصد الاإتيان به كذلك. فإذالم يكن 
تجديديّاً؛ فوضوؤه ذلك لا يكون مقصوداً. 

مندفعة: بأنّهِ إذالم يكن هذا العنوان دخيلاً في المأمور به كما عرفت» بل كان من 
العناوين المنطبقة عليه من جهة وقوعه بعد وضوء آخرء فقن قَصّد هذا العنوان. 
وتعلّقت إرادته بإيجاده. فقد انبعثت عنها إرادة أخرى إلى معنونه. فذات الوضوء 
مقصودٌ بتبع إرادة التجديد. فتديّر فإنّه دقيق. 

مع أنّ هذا الوجه لا يختصٌٌ بصورة التقييد. بل يعم ما إذا كان ذلك على نحو 
الدّاعيء إذ مع اعتقاد أنّ وضوءه تجديدي. لا حالة يقصد ذلك الوضوء. فغيره غير 
مقصودٍ وإ كان لو اعتقد عدم كونه كذلك لقصد غيره. 

فتحصّل مما ذكرناه أن ما عن الشيخ'"'والحقّق!"' وجماعة'". بل عن بعضٍ 
)١(‏ تاب الطهارة: ج۲ / ٠١١‏ قوله: (إذا اجتمعت في المكلّف أسباب للحدث الأصغر مختلفة... كفى وضوء واحد 

إجماعاً بل ضرورة عند العلماء). 
(۲) شرائع الإسلام: ج١‏ / ٠١‏ قوله: (تفريع: اذا اجتمعت أسباب مختلفة توجب الوضوء كفى وضوء واحد 
بنيّة التقوّب). 


(؟) حكاه عنهم السيّد الحكيم:ة في مستمسك العروة الو ثقی: ج۲ / "٠4‏ بقوله: (كما هو مقتضى إطلاق ماعن 
4 
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دعوى الإجماع عليه" من الحكم بالصحة في الصور تين هو الأقوى. 
مهو 

المسألة الثانية: لا يجب في الوضوء قصد الموجب. بأن يقصد الوضوء لأجل 
النوم بلا خلافي. 

وعن «المدارك»'": دعوى الإجماع عليه. 

ويشهد له: الأصل بعد عدم الدليل على اعتباره. 

وما ذكرناه في المسألة الأولى يظهر أنته لو قصد أحد الموجبات. وانكشف أنّ 
الواقع غيره. صح الوضوء. وإ كان على وجه التقييد. 


د 


ج الشيخ والمحقّق وجماعة). وقد حكاه المحقّق الهمداني في مصباح الفقيه: ج ١70 / ١‏ (ق.١)‏ عن غير واحد منهم 
الشيخ واختاره أيضاً. 

)١(‏ كما قد يظهر من الشيخ المفيد في كتابه المسح على الرّجلين ص1 في معرض الحديث عن المسح والغسل 
حيث اعتبر إجماع الأمّة على أنّ الوضوء ماهيّة واحدة بقوله: (والدليل على صحة هذا التأويل.. انعقاد إجماع 
الأمّة على صحّة وضوء مَّن أحدث إذا أتى به من لم يحدث. كالمتوضّئ تجديداً. وعلى أنّ من لم يحدث فليس 
له وضوء خاص). 

(۲) مدارك الأحكام: ج١1‏ / 11-17 


كفاية الوضوء الواحد للأحداث المتعدّدة م 


كفاية الوضوء الواحد للأحداث المتعدّدة 

المسألة الثالثة: يكف الوضوء الواحد. إذا اجتمعت في المكلّف أسباب متعدّدة 
للحَدّث الأصغر, متحدة بالنوع أو مختلفة, دفعة أو مترتبة. إجماعاً بل ضعرورة عند 
العلماء كا في «طهارة» شيخنا الأعظم بخ" . 

ويشهد له: أنَ النصوص"'" الواردة في الأحداث جُلّها تتضمّن ناقضيّة جملة 
من الآمون للوضوء. وبدييى: أن الى إذا التقض والمدزى لا معنى لناقضية ع + 
آخر له ولازم ذلك هو الإتيان بالوضوء لكلّ ما اشترط به. أو بالطهارة مرّة 
واحدة. نعم بعضها يكون لسانه موجبيّة الحدث الخاص للوضوء. كقول الإمام 
أمير المؤمنين لي في خبر عبد الرحمن بن الحجّاج بقوله: 

«مّن وَجَد طعم النوم قائًاً أو قاعداً فقد وجب عليه الوضوء»'”". 

ولكن الظاهر كونه وارداً في مقام بيان ناقضيّة النوم في حال القعود التي هي 
حل الكلام والخلاف. لا موجبيّة كلّ فردٍ من أفراد النوم للوضوء. 

وبالجملة: فالمستفاد من مجموع النصوص, أن الوضوء إا يجب فا إذا حصل 
للمكلف صفة مخصوصة, وهى المعبّر عنها بالحدث. ولتلك الصفة أسباب متعدّدة 
إن اققرنت ترب الْحدّث على مجموعها. وإنْ ترتّبت استند إلى المتقدّم دون المتأخّر. 

وبذلك ظهر صحّة الوضوء والاكتفاء به. إذا اجتمعت الأسباب المتعدّدة. وإنْ 
قصدرفع أحدهاءبلو لو قصد رفع أثر المتأخَّرءلانقصدهذهالأمور جني عن ماهو 
موضوع الحكم» نعم لو لزم من ذلك خلل في القربة أم لزم التشريع امحرّم بطل. 


e 


(۱) کتاب الطهارة: ج۲ / ١.(المصدر‏ السابق) كما فى الصفحة السابقة. 
(1) لاحظ أبواب نواقض الوضوء سيّما الباب الثالت من أيوابها من وسائل الشيعة: ج۱ / .۲٠۲‏ 
(؟) الكافي: ج ۲ / ۳۷ح .١6‏ وسائل الشيعة: ج۱ / 7014 ح10۹. 


۳0۰ فقه الصادق / ج١‏ 


إذا اجتمعت الغايات الواجية والمستحية 

المسألة الرابعة: لا كلام في صحّة الوضوء. إذا أنى به قبل دخول وقت الصلاة. 
أو غيرها من الواجبات المشروطة به. بداعى الأمر النفسى. کا أنته لا إشكال فى 
صحّته لو أنى به بعده بداعي الأمر الغيري اوجرن المتعلّق به. 

ما الكلام في صحّة الإتيان به بعد دخول الوقت, بداعي الأمر الاستحبابي 
النفسى المتعلّق به. أو بداعي الأمر الغيري الاستحبابي المتعلّق به فما إذا اجتمعت 
الغايات الواجبة والمستحية. كأن يتوضّأ بعد دخول وقت الصلاة لصلاة النافلة 
لا الفريضة؟ 

فعن ظاهر كتير '": عدم جواز الوضوء بنيّة الّدب. لمن عليه وضوءٌ واجب. 

رامال ددن تسعد حول الى وكتركون واكبا ويديف | الجا ع الو جو 
والندب في متعلّتي واحد. ولو من جهتين طوليّتين أو عرضيّتين تمتنعٌ. لكونه من 
قبيل اجتاع الضدّين. فلا محالة يندك الأمر الاستحبابي. ومع عدمه يكون قصده 
غير موجب للعباديّة. 

أقول: وقد أجابوا عن ذلك بأجوبة غير تامّة. والصحيح في ا جواب: 

أنته بناءً على ما اخترناه تبعاً لمشايخنا -من أن الفارق بين الندب والوجوب 
ليس اختلاف الطلب فيهماء بل يكون الاختلاف في الملاك المستلزم لورود 
الترخيص في القرك وعدمه. من دون أن يختلف الطلب. ويكون في أحدهما أضعف 
من الآخر -لا معنى لإندكاك الأمر الاستحبابي وتبدّله بالأمر الوجوبي. 

نعم إذا عرض الوجوب. يتبدّل القرخيص في الترك الناشيء عن 


(1) كما حكاه عن كنير كلٌّ من الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة: ج۲ / 15 والسيّد الحكيم في مستمسك العروة 
الوثقى: ج 7 /508. 


إذا اجتمعت الغايات الواجبة والمستحبّة زوم 


اللااقتضائيّة. بعدم القرخيص من جهة حدوث الملاك الملزم» وعلى ذلك فلا تنافي 
بين استحبابه بنفسه أو لغاية مندوبةء وبين وجوبه لغاية واجبة لا بمعنى كونه 
حكوماًبحكدين. بل عن یکو نه حكومابحكم واحد.ويكو نالوضوء حينئذٍ ذا ملاكين: 

أحدهما: لايقتضي المنع من القرك. 

والاخر: يقتضيه. 

وما أن ا مقرب حال كونه ملحوظاً بنفسه, أو حال كونه مقرّمةً لغاية مندوبة لا 
غیر» هو ذات الطلب لا بقيد أنته ما رُخّص في مخالفته. فيصم الاتيان به حال كونه 
مقدّمة لغاية مندوبة وواجبة. إذا قصد التقرّب بالأمر الاستحبابي . 

مع أنته لو تنرّلنا عن ذلك, وسلّمنا أن الفارق بين الوجوب والندب. إفا 
يكون اختلاف الطلب فيا بالشدّة والضعف. فالأمر الاستحبابي وإِنْكان مندكاً في 
ضمن الأمر الوجوبيء إلا أَنّ المعدوم حينئذٍ ليس هو ذات الطلب بل حدّه ومرتبته. 
وعليه فما أن المقرب هو ذات الطلب لا حيثيّة ضعفه. فيصح الإتيان به بداعي ذات 
الطلب الموجود في تلك المرتبة الاستحبابيّة: وإ كانت تلك المرتبة متبدّلة إلى 
مرتبة أقوى منها. 

مضافاً إلى أنته على فرض تسليم عدم بقاء الأمر الاستحبابي, لا بذاته ولا 
بقيده ومر تبته» فا أن ملاكه موجود. صح الإتيان به بداعي ملاكه. 

مع أن دعوئ بقاءالاستحباب النضى تعد ومرتبته بالفعل قوية دا آذ 
الأمر الوجوبي الغيري لم يتعلّق بذات ما تعلق به الأمر الاستحبابي حى يندك 
أحدهما في الآخر. بل تعلّق به بداعي الأمر الاستحبابي. فالموضوع متعدّدٌ فلا 
مانع من الالتزام بأئّهها موجودان بالفعل. 

فتحصل:أ نَالاأقو ئْصحّة الإإتيانبالوضوء بعد دخو ل الوقتبداعي الاستحباب. 


هد 


١ج‎ / فقه الصادق‎ Por 


النتة 

المقام الرابع: يدور البحث فيه عن النيّة وكيفيّة إيقاعها. 

فنقول: لا إشكال في اعتبار النيّة. وهي الإرادة الحرّكة للعضلات نحو الفعل, 
أعمّ من أن تكون إرادة إجماليّة أو تفصيليّة في الوضوء.كا لا خلاف فيه لأنّ الفعل 
غير الصادر عن الاختيار لا صف با خسن والقبح» ولايتعلّق به الأمر. 

وكذلك يعتبر بلا خلاف نيّة القربة, بل اعتبارها منسو ب إلى علمائنا في كلمات 
جماعة''' من الفحول, للإجماع على كونه من العبادات, واعتبارها فيها لعلّه من 
الضروريّات, وتُشير إليه نصوص كثيرة: 

منها: خبر أي بصير. عن الإمام الصادق لبذ قال: 

«سألته عن حَدٌ العبادة التى إذا فَعَلها فاعلها كان مؤدّياً؟ قال حُسن 
النيّة بالطاعة»". 

نعم هنا إشكال معروفء وهو أن منشأ عباديّته : 

١-إمًا‏ أن يكون هو الأمر الغيري المتعلّق به. 

أو يكون تعلّق الأمر النفسي بنفسه. 

والأوّل مستلزمٌ للدور, إذ 5 أن حاله ليس كحال بقيّة المقدّمات. ليكون 
مطلق وجوده مقدّمةً بل المقدّمة هو ما أنى به عبادة. فالأمر الغيري يتوقف على 


(1) قال فخر المحققين في إيضاح الفوائد: ج١‏ / 4: (النيّة شرطٌ في الوضوء بإجماع علمائناء وإِنّما اختلفوا في 
كيفيّتها). وقال العلامة في المنتهى: ج ۲ / ۷ من المبحث الرابع في أفعال الوضوء وكيفيّته (ط.ج): (قال علماؤنا 
النيّة شرطٌ في الطهارة بنوعيها). وفي التذكرة: ج ٠۳١ / ١‏ المسألة 74 من الفصل الرابع. قال: (النيّة واجبة في 
الطهارات الثلاث. ذهب إليه علماؤنا أجمع). 

(۲) الكافي: ج ۲ / ١٠۸ح .٤‏ وسائل الشيعة: ج١‏ / 11ح 11. 


عباديّته. فلو توقفت عباديّته عليه لزم الدور الممنوع. 

والثاني فاسدٌ لوجهين: 

الأوّل: انعدامه عند عروض الوجوب الغيري. 

الثاني: أنته يصح الإإتيان به بداعي أمره الغيري. من دون الالتفات إلى الأمر 
النفسي المتعلق به. 

وأجيب عنه بوجوه: 

١‏ -ما ذكره الحقّق الخراساني '": بأنّ متعلّق الأمر الغيري با أنته الوضوء 
المأمور به بالأمر الاستحبابي, فقصد الأمر الغيري يكون قصداً لذلك الأمر النفسي, 
إذ الأمر لا يدعو إلا إلى ما تعلّق به. 

وفيه: أن قصد الأمر ليس له واقعٌ خارجي يلاثم مع عدم الالتفات واعتقاد 
العدم» بل قوامه يكون بالالتفات. فع عدمه لا قصد. فكيف يصح قصد الأمر 
الغيري بدونه؟! 

؟ -ما اختاره الحقّق النائينى ا" وهو: أن الموجب لعباديّته ليس هو الأمر 
النفسي المتعلّق بنفسه. ولا الأمر الغيري المتعلّق به. بل هناك أمئ ثالث وهو 
الموجب لكونه عبادة. لأنّ الأمر النفسي المتعلّق بالصلاة مثلاًكا أنّ له تعلّقاً 
بالأجزاء. وهو موجب لكونها عبادة. فكذلك له تعلّق بالشرائط, فلها أيضاً حصّة 
من الأمر» وهي الموجبة لعباديّتها. 

وفيه: أن الشرائط ليست مما ينبسط عليه الأمر النفسبي. بل الأمر المتعلّق 
)١١‏ كفاية الأصول ص 1.77 توهّم إمكان دخل القربة في العبادة ودفعه) قوله: (ولا يكاد يدعو الأمر إلا إلى ما تعلّق 


به. لا إلى غيره). 
(۲) أجود التقريرات: ج ١‏ / 1/0 (الإشكال في عباديّة الطهارات الثلات). 


١ج‎ / فقه الصادق‎ ot 


بالمقيّد يكون له تعلق بالتقيّد لا بالقيد. وهذا هو الفارق بين الأجزاء والشرائط كا 

ما ذكره الشيخ الأعظم "في كتاب «الطهارة». وحاصله: 

إن الوضوء في نفسه ليس رافعاً للحدث. بل ينطبق عليه عنوان واقعي راجح 
في ذاته رافع للحدث, وتحقّق ذلك العنوان متوقفٌ على القصد. ونّاكان ذلك 
العنوان يحهولا. وجب القصد إليه إجمالا بإتيانه بقصد امره من جهة انته لا يدعو 
إلا إلى ما تعلّق به. فإتيانه بقصد الأمر والعبادة ليس لأجل كونه معتبراً فيه بذاته. 
بل من جهة أنته طريقٌ إلى قصد عنوان المأمور به. 

وفيه: أن قصد ذلك العنوان كما يكن بذلك. يكن بقصد الأمر بنحو التوصيف» 
وبقصد عنوان المقدّميّة, لأنته من العناوين الطارئة على ذلك العنوان, فلازم ما 
ذكرهت عدم اعتبار قصد الأمر فيه. وهو كما تری. 

والتحقيق في الجواب يقتضي أن يُقال: بعدما لاشبهة في أنَّكلّ مقدّمةٍ من 
مقدّمات الواجب النفسبي إذا أتى بها بقصد التوصّل بها إلى ذا تصير عبادة, إذ 
لايعير فى الاتصاف بالعباديّة, سوى الإتيان با هو قابلٌ للإضافة إلى المولى مضافاً 
إليه. وبديهي أن المقدّمة كذلك. 

إِنّ الأمر الغيري المتعلّق بالوضوء. وإِنْ كان يتوقّف على كونه عبادة. إلا أن 
كونه عبادة لا يتوقّف على تعلّق الأمر الغيري به. فلزوم الإتيان به عبادة ليس من 
جهة الأمر الغيري. بل من جهة كون المقدّمة عبادة مع قطع النظر عنه. 

ولعلّه إلى ذلك يرجع ما ذكره من الوجه الثاني في «الكفاية»!"' نقلاً عن الشيخ 


(١)كتاب‏ الطهارة: ج ١‏ / 6ه بتصرّف. 
(؟) كفاية الأصول ص١١١.(كفاية‏ عباديّة الطهارات الثلاث) بتصرّف. 


فى اعتبار نيّة الرفع والاستباحة وعدمه 00+ 


الأعظم ب" فتديّر. 

أقول:ثم إِنّ في المقام فروعاً. وهي: عدم لزوم قصد الوجوب أو الندب لا وصفاً 
ولاغاية. ولزوم التعيينء وا نحصار الدّاعي القربي في الأمر والحبوبيّة. واعتبار 
الخلوص في النيّة. وحكم الضميمة في الية بأقسامها الثلاثة. وأقسام الرياء. قد 
تعرّضنا ها في مبحث النيّة''' من هذا الكتاب. فلا حاجة إلى التكرار, ومَن أراد 
الوقوف علبها فليراجعه. 

نعم في المقام فروع لاب من التعردض ها: 

كك 
في اعتبار نيّة الرفع والاستباحة وعدمه 


الفرع الأوّل: لا يجب في الوضوء قصد رفع الْحَدَتْ أو الاستباحة, كا تسب إلى 
جماعةٍ من أعاظم المتأخّرين'". 

وعن بعض كتب الشيخ: لزوم نيّة رفع الحَدَث!*. 

وعن السيّد #: اعتبار نّة الاستباحة. 


)١(‏ كما هو الظاهر من مطارح الأنظار ص 7١‏ (تنبيهات الهداية .٠١‏ في وجوب مقدّمة الواجب). 

(۲) فقه الصادق: ج ۸/۷. 

(۳) وهو اختيار السيّدالعاملي في«المدارك»: ج .۷۹/١‏ واستحسن أيضاً قول السيّدالسعيد جمالالدّين بن طاوس 
في «البشرى» حيث قال: (لم أعرف نقلاً متواتراً ولا آحاداً يقتضي القصد إلى رفع الحَدَّث واستباحة الصلاة.. 
إلخ). وهو الظاهر من «الجواهر»: ج ۲ / ١١١‏ حيث قال: (لا فرق بناءً على المختار من عدم وجوب قصد رفع 
الحدث.. إلخ). وعليه الشيخ الأعظم في «كتاب الطهارة»: ج۲ / .0١‏ وحكاه أيضاً عن جماعة من متأخَّري 
المتأخّرين وص 07 حيث قال: (فتحصّل ممّاذكرنا: أن الفعل المأمور به على جهة التعبّد لم يُؤخذ فيه رفع الحَدَث 
- إلى أن قال -ومن هنا ظهر ضعف ما استدلٌ به في المعتبر والمنتهى وغيرهما على اعتبار الاستباحة.. إلخ). 

(4) الرسائل العشر: ص .١47‏ 

(5) كما حكاه الشيخ الأعظم في «كتاب الطهارة»: ج۲ / 43 عن السيّد في «غاية المراد». راجع غاية المراد: ج١/‏ 
۲ نقلاً عن حاشية كتاب الطهارة لعدم توقّر المصدر. 


و فقه الصادق /جٍ 





وعن الحلبي'' والقاضي'' والراوندي' "»وابني حمزة' “وزُّهرة'”:اعتبارهمامعاً. 

وعن «المبسوط»"" و«السرائر»'"' و«المعتير»”" وأكثر كتب ال متف ب“ 
والشهيد' ٠‏ اعتبار أحدهما تخييراً. 

ويدلّ على المختار: الأصل» وإطلاق النصوص بعد عدم الدليل على الاعتبار, 
إذلا شبهة في عدم مقدّميّة نة ذلك لذات الوضوء.كما تشهد له النصوص المتضمّنة 
لبيان الوضوء. كما لاينبغي التشكيك في عدم دخلها في العباديّة, لأنتها تتحمّق مع 
إضافة الفعل إلى المولى. بلا توفي على شيء آخرء وظهور الأدلة في أن الوضوء 
الصحيح يكون مبيحاً ورافعاً للحدث غير قال للإنكار. 

أقول: قد استدلٌ لاعتبار قصدهما أو أحدههما بأمور: 


الأول بقوهم 2#: «إذا زالت الشّمس وجب الطهور والصلاة»'١'‏ 


.٠۳۲ الكافي في الفقه: ص‎ )١( 

.٤۳/ ١ج المهدب:‎ )۲( 

(۳) في حاشية إرشاد الأذهان: ج ۱ / ۲۲۲ ح۳ .إن الشهيد في «غاية المراد» نسبه إلى الراوندي. 

.٥١ الوسيلة: ص‎ )٤( 

(0) غنية النزوع: ص ٥۳‏ . 

(1) المبسوط: ج١‏ /۱۹. 

(۷) السرائر: ج ٠٠٠ / ١‏ قوله: (وإجماعنا منعقد على أنته لا تستباح الصلاة إلا بنيّة رفع الحَدّث أو نيّة استباحة 
الصلاة بالطهارة... إلخ). 

(۸) المعتبر: ج ۱۳۹/۱. ا 

(۹) مختلف الشيعة: ج ۲۷١ / ١‏ حيث اختار رأي المبسوط وهو قوله: (أن ينوي رفع الحدث أو الاستباحة). 
وقواعد الأحكام: ج ١‏ /119. 

)٠١١‏ الدروس: ج١‏ / .4١‏ والبيان ص ۷ حيث قال: (النيّة المشتملة على الوجوب والقُربة والاستباحة أو الرفع في 
موضع إمكانه على الأقوى). 

)١1١(‏ الفقيه: ج۱ / ۳۳ ح1۷ وفيه: (إذا دخل الوقت وجب الطهور). وسائل الشيعة: ج١‏ / ۴۷۲ ح۹۸۱ و: 
ج/۲۰۳ حكتككل 


فى اعتبار نيّة الرفع والاستباحة وعدمه اوم 


بدعوى أنّ المأمور به هو عنوان الطهور. فيجبُ قصده. وقصد رفع الحَدَث به. 

الأمر الثاني: بقوله تعالى: ريا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذا ممم إلى الصَّلاةٍ 
فَاعْسِنُوا..'"' إذ الظاهر منه أن المأمور به هو الوضوء للصلاة. فلابدٌ من إيقاعه 
لأجل الصلاة أي إباحتها. 

الأمر الثالث: بقوله يَييي: «لكلّ امرءٍ ما نوى»'", فإذالم ينو رفع الْحَدّث م يقع. 

الأمر الرابع: وبأنّه ها سرع لذلك. فإن لم يقصد رفع الْحَدَثْ لم يقصد الوضوء 
على الوجه المأمور به الذي شرع له. 

الأمر الخامس: وبأنَّ الوضوء مشتركٌ بين الرافع وغيره. فوجب تييزه بالقصد. 

الأمر السادس: وبأن صيرورته عباديّاً تنوف على ذلك. وإلا جرد قصد 
الأمر الغيري غير موجب لذلك. 

أقول: وفي الجميع نظر: 

أمَا الأول فلما عرفت من أنّ الطهور عنوانٌ منطبق على الوضوء بذاته» مع أنّ 
المأمور به لو كان هو ما يحصل من الأفعال الخاصّة, لا حالة يكون هذا -مقارنة 
لعسل الوجه أو عسل اليدين المستحب _الأمر توضّليَاً لا يعتبر في سقوطه سوى 
حصول متعلّقه على أىّ وجه وما يكون تعيّديّاً هو الأمر بالأفعال احصّلة لذلك 
العنوان. فتدبّر. 

وأمًا الثاني: فلأنّه يدل على توف الصلاة على هذه الأفعال. لا على توقّف 
مقدّميّتها على قصد التوصّل. 
)١١(‏ سورة المائدة: الآية 5. 


(1) التهذيب: ج ٤‏ 1877ح ؛. وسائل الشيعة: ج١‏ لاح تخوج ٠١‏ لاح الاك 
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وأمًا الثالث: فلن العناوين المنطبقة على الأفعال, لابدّ في تحقّقها من القصد 
والنيّة, وأمًا الآثار والفوائد المترتبة عليهاء فلا يتوقف ترتمها على النيّة. ألا ترئ 
أنته لو توضّأ للصلاةء يُباح له غيرها تما يشترط فيه الطهارة وإِنْ لم ينوه. 

وأمّا الرابع: فلآنٌ مشروعيّة الوضوء لذلك. لا تقتضي توقّف تأثير الوضوء في 
حصول الطهارة على قصده. بل تأثير السبب لثيء فيه لا يتوقّف على العلم 

وأمًا الخامس: فلأنٌ الوضوء بالنسبة إلى شخص واحدٍ في حال واحدٍ لا يكون 
مشتركاً بين الرافع وغيره كي يلزم ميزه بالقصد. 

وأمًا السادس: فقد عرفت أن الوضوء مستحبٌ في نفسه. فيمكن التعبّد به بلا 
نظر إلى غاياته. 

فتحصّل: أنّ الأقوى على اعتبار قصد رفع ال حدَث أو الاستباحة. 


vo 


وقت النيّة ۳0۹ 


مقارنة لعسل الوّجه أو عسل اليدين المستحبّ, واستدامتها حكماً حتّى 
يفرغ. 


وقت النيّة 

الفرع الثاني: المشهور بين الأصحاب لزوم (مقارنة) النيّة (لمَسل الوّجه أو لغسل 
اليدين المستحبّ). بناءً على كون عسل اليدين من الأجزاء المستحبّة. 

أقول: ما أن المسألة خالية عن النص. فيتعيّن الرجوع إلى ما تقتضيه القواعد. 
وهي تقتضي عدم اعتبار المقارنة, إذ النيّة المعتبرة فيه كسائر العبادات. هي الموجبة 
ا العمل اختياريّاً ومضافاً إلى المولى. لا خصوص الارادة التفصيليّة. فكا 
أنته لو نوى مقارناً لأوّل جزءٍ من أجزاء الوضوء. يقع الوضوء عيادةٌ وامتثالاً 
للأمر. كذلك لو نوى حال الأخذ بمقدّمات العمل, وكانت النيّة باقية في النفس إلى 
حين الوضوء. 

الفرع الثالث: أن الأصحاب بعدما فسّروا النيّة بالإرادة التفصيليّة, ( و ) 
الصورة الخطرة. حكموا بلزوم (استدامتها حكماً حتى يفرغ). 

ولكن بناءً على تفسيره با ذكرناه -أي الداعية إلى العمل فيجب 
استدامتها حقيقة. 

والدليل على اعتبار الاستدامة واضح. لأنّ الوضوء ليس إلا مجموع الأجزاء. 
فا دل على اعتبار النيّة فيه. يدل على اعتبارها في كلّ جزءٍ من أجزائه. 


نهد 
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وغسل الوجه: مِنْ قصاص شعر الرأس إلى محادر الذقن طولاً وما اشتملت 
عليه الإبهام والوسطى. 


غسل الوجه 

( و ) الثاني من فروض الوضوء: (غسل الوجه) إجماعاً بل ضرورةً من الدّين. 

ويشهد له: مضافاً إلى ذلك : 

من الكتاب: قوله تعالى: ريا أا اَذِين منوا إذا قت إلى الصَّلاة فَاغْسِلُوا 
ان 

ومن السنة: نصوص متواترة سيمر عليك بعضها. 

وهو هنا (مِنْ قصاص شعر الرأس إلى محادر الذّقن طولا) بلا خلافي ولا إشكال. 
بل نسبه في «المعتبر»'"' و«المنتهى»'" إلى مذهب أهل البيت24. كما في طهارة 
شيخنا الأعظ با“ . ت 

(وما اشتملت عليه الإبهام والوسطى) عَوْضاً بلا خلاف كما عن غير واحد. 

ويشهد لذلك: صحيح زرارة, عن الإمام الباقر ب حيث قال له: 

«أخبرني عن حدّ الوجه الذي ينبغي أَنْ يوضّأ الذي قال الله عر وجلٌ؟ 
فقالة: الوجه الذي أمر الله عر وجلّ بقسله. الذي لا ينبغي لأحدٍ أنْ يزيد عليه 
ولا ينقص منه. إِنْ زاد عليه لم يُوْجَرء وإِنْ نقص منه أثم. ما دارت عليه الوسطى 
)١(‏ سورة المائدة: الآية 5. 


(۲) المعتبر: ج١/١5١.‏ 
(۳) منتهى المطلب: ج ۲۱/۲. 
)٤(‏ كتاب الطهارة: ج۲ / 151. 


والإبهام مِنْ قصاص شعر الرأس إلى الذّقن. وما جَرَت عليه الإصبعان مستديراً 
فهو من الوجه. وما سوى ذلك ليس من الوجه. 

فقال له: الصدغ من الوجه؟ فقال اا: لا»'". 

وقي رواية الكليني #: «السّبابة مع الوسطى والإبهام»'". 

وحيث أنّ حمل (الواو) على معنى (أو) خلاف الظاهر. ومستلزمٌ للتنافي بين 
التحديدين, فالخبران متحدان مفاداًء فذكرها حيئئذٍ نما يكون لورود الخنبر 
مورد الغالب. 

وقد بين اتا حَدٌ الوجه عَرضاً بقوله3#: (ما دارت... الخ). وطولاً بقولهاثة: 
(مِنْ قصاص... الخ). وقوله لإ (وما جَرَت عليه الإصبعان)ء تاكيدٌ لبيان العرض. 
كذا ذكره جماعة من الأصحاب. 

وأورد عليهم بإيرادات: 

الإيراد الأوّل: ما عن شيخنا البهائي'": وهو أنته بناءً على ذلك تدخل 
الأزعتان وهما البياضان المكتنفان بالنّاصية والصّدغان. والمعروف بين الأأصحاب 
في تفسير الصّدغ: أنته الشعر الذي بعد انتهاء العذار, الحاذي لرأس الأذن. ويفزل 
عن رأسها قليلاً. لأنَّ الأوليين تحت القصاص. والأخيرين داخلان فا حوته 
الإصبعان. مع أنّ خروج الأوليين إجماعي. والأخيران خارجان بنصٌ الرواية, 
ولذلك مل الرواية على معنى آخر. وهو أن المراد من قوله!ة: (مادارت 
عليه...الخ) دوران الإصبعين من القصاص إلى الذّقن. لتشكيل شبه الدائرة 
)١(‏ الفقيه: ج ٤ / ١‏ ح۸۸. وسائل الشيعة: ج١‏ 1ح 14ت 


(۲) وسائل الشيعة: ٤۰۳/۱‏ ح۸٤١٠.‏ 
(۳) الحبل المتين: ص ١4‏ بتصرّف . 
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الحقيقيّة. التي يكون قطرها ما بين الإصبعين. وقوله ا (وما جرت عليه 
الإصبعان) تكرارٌ إيضاحي» حيث أنته كالصري في أنّ كلا من طول الوجه 
وعرضه شيءٌ واحد. وهو ما اشتمل عليه الإصبعان عند دوراتهما. 

وفيه: أنّ المراد من (القصاص) _بقرينة أنّ الفزعتين حاذيتان للناصية, التي 
هي من الرأس» وخارجتان عن التسطيح الذي ينفصل به الوجه عن الرأس -هو 
قصاص الناصية ومنتهاها. وما يحاذيه من جانبيه. وعلى ذلك فتكون الفزعتان 
خارجتين على كلا التفسيرين. 

وأمًا الضدغ: فإن قسّر بما ذكرناه. كا عن المصتف # في «المنتهى»!". فهو 
خارج على كلا التفسيرين. 

وإِنْ قُسّر بما بين العين والأذن كما عن بعض "أو بالشعر المتدلي على هذا 
الموضع كما عن جماعة'", فيدخل بعضه في الوجه على كلا التفسيرين. 

فالتصريم بخروج الصدغ عن الوجه لا يكون معيّناًلارادة ماذكرە ف 
ولا يبعد دعوى أنته يويد كون المراد منه ما ذكر ناه تبعاً للمصنّف به . 

مع أنّ مقتضى ما ذكرهية خروج مقدارٍ من أسفل الوجه أو أعلاه الذي هو 
داخلٌ فيه بالنصٌّ والإجماح, لأنّ ما بين الإصبعين أقلّ من ما بين القصاص والذّقن 
كما هو واضح» بل يخرج بعض طرفي الجبهة. وأغلب الجبينين أيضاً مع أنها من 
الوجه إجماعاً ونصّاً. 
(۱) منتهى المطلب: ج۲ /51. 
(۲) وهو ظاهر تفسير أهل اللّغة. وقد نسبه إليهم غير واحد من الفقهاء. راجع «العين»: ج٤‏ / ۳۷١‏ مادّة صدغ. 


مجمع البحرين: ج .٤۳۹ / ٤‏ النهاية: ج٣‏ //17. وغيرهم. 
(؟) مجمع البحرين: مادّة صدغ. 


عسل الوجه ۳۳ 


الإيراد الثاني: أن التحديد الأُوّل للطولء لا يناسب التعبير بالدوران. إذ ليس 
هو من الدوران في شيء. 

وفيه: أنّ الظاهر كون التعبير به بملاحظة أنّ الوجه مدوّر بتدوير الرأس. 
فوضع الإبهام والوسطى عليه يوهم تحقّق الدائرة. 

وإِنْ شئت قلت:إنّ المراد به الجريان. والتعبير عنه بالدوران لأنته يحصل منه 
شبه دائرة. 

الإيراد الثالث: أنّ قوله يِه في التحد يد العرضي (مستديراً) ينافي ما ذكروه. إذ 
لا استدارة فيه. مع أنته كان ينبغي أن يقول مستديرين لكونه حالاً من الإصبعين. 

فتحصّل مما ذكرناه: أنّ الأظهر ما ذكره المشهور في تفسير الصحيح. 


و 
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حكم الخارج عن المتعارف 

فروع: 

الفرع الأوّل: من خرج وجهه أو يده عنالمتعارف.ومن انحسر شعره عن الحدٌ 
المتعارف, ومن نبت الشّعر على جيهته. يرجع كل منهم إلى المتعارف. إذ لا ريب في 
أنّ التحديد الواقع في الأخبار نما أريد به بيان ما هو الطريق لمعرفة حَدٌ الوجه الذي 
أمر الله بمّسله. والوجه له مفهومٌ واحد ذو أفراد مختلفة. من حيث الصّغر والكبر, لا 
أن له مفاهباً عديدة على حسب اختلاف خلقة المكلّفين. وعلى ذلك: 

١‏ فن انحسر شعره عن المتعارف. وساوى بعض مقدّم رأسه جبهته؛ لا جب 
عليه عسل ذلك المقدار. لخروجه عن الوجه عرفاً. 

-كما أن من بت الشعر على جيهته. بما أن القصاص الذي على الجبهة داخلٌ 
في الوجه عرفاً يجب غَسله. 

"'-ومن خرجت يده عن المتعارف. وكان وجهه متعارفاً. 

فإنْ كانت اصابعه طويلة. فحيث لا يحتمل دخول اذنيه في الوجه. فلابدٌ له 
من الرجوع إلى المتعارف. 

كما أنته إذا كانت أصابعه قصيرة لا يحتمل خروج خدّيه عن الوجه. يتعيّن 
عليه الرجوع إلى المتعارف. 

٤‏ -وأمّا من خرج وجهه عن المتعارف. فرجوعه إلى المتعارف لا يُراد به أنته 
يغسل من الوجه العريض بقدار أصابع المستوى. بل المراد منه اته يُفرض له 
أصابع مناسبة على نحو أصابع المستوى لوجهه. وجعناه أنته يقدّر المستوى. ويحدٌ 
بحدود يؤخذ على نسبة تلك الحدود من غيره.كما في «الجواهر»'' وغيرها'". 


.۱٤۷/ جواهر الكلام: ج۲‎ )١( 
الفرض التاني: غسل الوجه. وعلى أيّ حال فإنَ الرجوع إلى مستوى الخلقة‎ ٠١ / ١ج كالمحقّة في الشرائع:‎ )۲( 
.57 / قول أكثر أهل العلم كما في منتهى المطلب: ج۲‎ 


لزوم إجراء الماء كم 





لزوم إجراء الماء 
الفرع الثاني: المشهور بين الأصحاب وجوب إجراء الماء''. 
وعن الججلسي جه" ": دعوى الاتفاق عليه. 
ويدل عليه: ما تضمّن الأمر بالعسل لأخذ الجريان في مفهومه. كما عن 
«الاتتصاں“ و«السرائی»“ و«المنتهی» و«القواعد»“ و«الذكرى»”" وغيرها. 
وعن كاشف اللّعام “: إِنّهِ يشهد به العرف واللغة. 
فا عن «الحدائق»!"' وبعض تحقيقات الشمهد الثانى 4" "من الاستشكال ف 


أخذه فى مفهومه. فى غير محلّه. 


.۲۲۲/ نسبه إلى المشهور صاحب الحدائق: ج۲‎ )١١ 

(۲) الجواهر: ج۲ / ١817‏ حيث نقل كلام العامة عن حاشية المجلسي على التهذيب وفيها: (أنّ ظاهر الأصحاب 
اتفاقهم على لزوم الجريان في غير حال الضرورة. وأنّ الأصحاب حملوا أخبار الدهن على أقلّ مراتب الجريان 
مبالغة). انتهى. 

(۳) الانتصار: ص 14 مسألة 6. 

(4) السرائر: ج ١‏ / 14 قوله: (وفرض الوضوء غسل الوجه..الخ). 

(0) منتهى المطلب: ج۲ / .٠١‏ 

(1) قواعد الأحكام: ج١‏ / ۲١٠‏ قوله: (الثاني غسل الوجه بما يحصل به مسمّاه. وإِنْ كان كالدهن مع الجريان). 

(۷) الذكرى: ص ۸۳. 

(۸) كشف اللّئام: ج ١‏ / 014 قوله: (الثاني من فروض الوضوء غسل الوجه... وهو إجراء الماء عليه كما يشهد به 
العرف واللّغة). 

(4) الحدائق الناظرة: ج۲ / ۲٠٠-۲۲۲‏ قوله: (الركن الثاني: عسل الوجه. وفيه مسائل: الأولى: هل الواجب في 
الغسل ما يجري فيه جزء من الماء.. أو يرجع فيه إلى العرف. أو يكفي الدهن). وبعد استعراض الأقوال 
والمناقشة استشكل في انحصاره فى الجريان. 

(١٠)كما‏ حكاه عنه صاحب الحدائق: ج۲ / 514 
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ويشهد له أيضاً صحيح علي بن جعفر, عن أخيه اا: 

«عن الرجل لا يكون على وضوء. فيصيبه المطر حى يبل رأسه ولحيته 
وجسده ويداه ورجلاه» هل يجزيه ذلك من الوضوء؟ قال إِنْ غسله فإِنَ 
ذلك ریه 

فإنّ جوابه ل يدل على اعتبار شيء آخر في الغسل غير وصول الماء. 

وصحيح زرارة: «كل ما أحاط به الشعرء فليس للعباد أن يطلبوه. ولا يبحثوا 
عنه. ولكن يجري عليه الماء»'". 

ونحوه ما ورد في العسل كصحيح محمّد الآتي: «ما جَرَى عليه الماء ققد طَّهُر». 
لعدم الفصل بينه وبين الوضوء. 

ودعوى: أنه لا يكن تقييد مطلقات العَسل. بناءً على عدم أخذ الجريان في 
مفهومه بهاء لعدم كونها في مقام البيان من هذه الجهة. فيمكن أن يكون التعبير 
بالجريان جرياً على الغالب. 

مندفعة: بأنَّ حمل القيد على الغالب خلاف الظاهر. بل الظاهر من كل قيدٍ هو 
الاحترازيّة. 

وعليه. فظاهر هذه النصوص اعتبار الجريان. وعدم كونه في مقام البيان يمنع 
من القشك بالاطلاق لا عن هذا الظهور. 

م إن قد يتوهّم التنافي بين ذلك ونصوص التشبيه بالدّهن. كمصحّح زرارة 
وتحمّد بن مسلم, عن الاإمام الباقراة: 


.٠١١٠ح‎ ٤٥٤/۱ التهذيب: ج ۱ / 705 ح۲٠ . وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
.٠١١١ ح‎ ٤۷1/۱ وسائل الشيعة: ج‎ . ۳٠ح‎ ۳٣٤ / ۱ ح88. التهذیب: ج‎ ٤٤ / ۱ الفقيه: ج‎ )۲( 


«نا الوضوء حَدٌ من حدود اله تعالى. ليعلم الله مَن يطيعه ومّن يعصيه. وأنّ 
المؤمن لا ينجّسه شيء إِنما يكفيه مثل الدهن»”". 

ونحوه غيره. 

وة ا هذه اتوص ل قاق جر بان ا لاه وخ کمن عل إل خل اخ 
فا جمع بينهما وبين ما دلَّ على اعتبار الجريان. يقتضي أن يُقال: نها سيقت لبيان 
عدم اعتبار الماء الكثير وأنته يكني ما يوجب جريان الماء. 

وبعبارة أخرى: إنها سيقت لبيان أقلّ أفراد مسمّى الغسل. 

ويشهد لذلك: مو تق إسحاق. عن أبي عبد الله ا «أنّ علا اكان يقول: 
العُسل من الجنابة والوضوء يجيزي من الماء ما أجرى من الدهن الذي يبلّالجسد»”". 


o: 


(١)الكافي:‏ ج ۲۳ / ۱ح۲ الفقيه: ج۱ / ح۷۸. وسائل الشيعة: ج NYAZ EAE/ ١‏ 
(1) التهذيب: ج ۱ / ۱۸۲ ح77, الاستبصار: ج ١‏ / ۱۲۲ ح۷.وسائل الشيعة: ج ۱ / ٤۸۵‏ ح17187. 


۳۹۸ فقه الصادق / ج١‏ 


وجوب الابتداء بالأعلى 

الفرع الثالث: صرح غير واحد'' بلزوم الابتداء بالأعلى. 

وعن «المدارك»'": نسبته إلى المشهور. 

وعن بعض حواشي «الألفيّة»'": دعوى الإجماع عليه. 

أقول: وتنقيح القول في هذا الفرع يقتضي التكلّم في مقامات: 

المقام الأوّل: هل يجب الابتداء بالأعلى أم لا؟ وجهان: 

أظهرهما الأول لحكاية الإمام الباقر ا وضوء النب ييه في جملة من 
النصوص. ففي صحيح زرارة. قال: 

«حكى أبو جعفر اث وضوء رسول الله يي فدعا بقدح من ماء فأدخل يده 
الهنى فأخذ كمّاً من ماءٍ فأسدها على وجهه من أعلى الوجه. تم صَسَحَ بيده الجانبين 
جمیعاً»*. ونحوه غيره. 

ودعوى: إجمال الفعلء لاحتال أن يكون أحد أفراد الواجب. 

مندفعة: بأنّه ما ورد في مقام البيان, فإنّ حكاية الباقر ئة له نما تكون لذلك. 
ولذا ترى أنّ الظاهر منه أن زرارة فهم منه المخصوصيّة. 

وأيضاً دعوى: أن الخبر غير ظاهر في كون المحكيّ هو خصوص الواجب. لأنته 
من الجائز إرادة حكاية ما يشتمل على بعض المندوبات. 


(1)كما في العروة الو ثقی: ج ١‏ / 777 مسألة ۰ وحكاه في الجواهر: ج ١48/7‏ صريحاً عن المبسوط والمعتير 
والمنتهى والقواعد والتحرير والإرشاد وجامع المقاصد وظاهراً عن غيرهم. 

(۲) مدارك الأحكام: ج١/145.‏ ونسبه أيضاً في «الحدائق» إلى المشهور: ج۲ / ٠‏ المسالة الثالثة. 

(*) كما حكاه صاحب الجواهر: ج۲ .۱٤۸/‏ 

.٠١۲۹ع‎ ۳۹۲/۱ وسائل الشيعة: ج‎ )٤( 


وجوب الابتداء بالأعلى ۳14۹ 


فاسدة: إذ بعد تسليم ظهور النقل في الرجحان, با أنه م يرد في تركه 
الترخيص. يتعيّن حمله على إرادة الوجوب. كما هو الشأن في جميع الموارد. إذ 
الوجوب إا ينتزع من طلب الشيء مع عدم ورود القرخيص في القرك. كما أشرنا 
إليه في هذا الشرح مراراً 

وأشمال الخبر على بعض النصوصيّات المستحبّة, لا يوجب ظهوره في إرادة 
الاستحباب. فإِنَّ رفع اليد عن ظاهر الطلب بالنسبة إلى بعض القيود بدليل آخر لا 
يصلح قرينة لصرفه عن ظاهره بالنسبة إلى مالم يرد فيه ذلك. 

مع أنّ امحكي عن الصف في «المنتهى»'"' والشهيد في «الذكرى»'" نّا 
قالا بعد أحد تلك النصوص: 

(روي أنته قال بعدما توضأ: «إنّ هذا وضوء لا يقبل الله الصّلاة إل به»". 

وهو ظاهرٌ في أنّ المراد باسم الإشارة, الوضوء المذكور مع تام الخصوصيّات. 
واستحباب بعضها بدليل خارجي لا يكون قرينة للحمل على إرادة صرف ماهيّة 
الوضوءء ولا يقدح ا لانجباره ا عرفت. فتأمّل. 

ويشهد للمختار أيضاً: ما عن «قرب الإسناد» عن أبي جُرير» عن أبي الحسن 
موسى بثة: «لا تعمق في الوضوء. ولا تلطم وجهك بالماء لطباً. ولكن اغسله من 
أعلى وجهك إلى أسفله با ماء مسحاً»!2. 

واستحباب المسح لدليلٍ خارجيء لا يصلح قرينة لصرف ظهور الأمر بالبدأة 





.۷۹/۲ (ط.ق) وفى الطبعة الجديدة: ج‎ 6 / ١ منتهى المطلب: ج‎ )١( 
. الذكرى: ص ۸۳ رواه عن زرارة. وفي ص 868 قال: (وروي)‎ )۲( 
١١9١ ح‎ 178 / ١ الفقيه: ج ۱ 587 ح1, وسائل الشيعة: ج‎ )5( 
١١9 قرب الإسناد ص‎ . ۱۰٤۱ وسائل الشيعة: ج ۱ / ۳۹۸ح‎ )٤( 


¥۰ فقه الصادق /ج١‏ 


بالأعلى في الوجوب. 

ودعوى: حمل العّسل على إرادة المسح, بقرينة قولهلئة: (مسحاً) الظاهر في 
كونه مفعولاً مطلقاً. 

مندفعة: بأنّه لا نُسلّم ظهوره في كونه مفعولاً. بل يصلح أن يكون حال 
فيكون مفاده اغسله ماسحاً. 


أقول: وبذلك كله ظهر 8 عن السي ر“ وال" وابنی دريس 
وسعيد“ وصاحب المعالم" والشيخ البهائي''' من جواز النكس قسّكاً بإطلاق 
الغسل الوارد فى الكتاب والسُنّة, لتعيّن تقييده با تقدّم. 


المقام الثاني: على القول بوجوب الابتداء بالأعلى من الوجه.هل يجوز التكس 
في العسل نفسه إن أمكن مع الابتداءبالأعلى. بأن يستقبل الشعر فيه مثلاً أم لا؟ 


)١(‏ حكاه عنه العامة في المعتبر: ج١‏ / .٠٤١‏ قوله: (ولو نكس غسل وجهه خالف النيّة. وفي إجزائه قولان: قال 
علم الهدى: يجزي لكن يُكره). 

(۲) لم يظهر من كلامه في الذكرى ص ۸۳ أنته تبنّى النكس. وهذا نصّه: (يمتنع أن يكون البدأة فيه بغير الأعلى. 
وإلا لما جازت البدأة بالأعلى, والمرتضى وابن إدريس يستحبٌ فيصح النكس للعموم ولصحيح حمّاد.. قلنا 
العموم يخصٌ بدليل والمسح غير الغسل). 

(۳) السرائر: ج ٠٠١ / ١‏ قوله: (وكذلك لو غسل الوجه منكوساً يبدأمن المحادر إلى القصاص لأجزأه على الصحيح 
من المذهبين...الخ). 

() الجامع للشرائع ليحيى بن سعيد الحلّي ص 0" قوله: (فإن غسله [للوجه] منكوساً جاز لأنته غاسل. وخالف 
السّنة. وقيل: لا يجوز). 

(5) نسبه إليه في مفتاح الكرامة: ج۲ / 787 (مؤسسة النشر الإسلامي) في كتاب الإثنا عشريّة. وفي المخطوط 
(مكتبة المرعشي النجفي رقم 20117) في كيفيّة الوضوء ص98 لم يظهر منه ذلك بل صرّح بالابتداء بالاعلى. 
(1) الحبل المتين ص7١‏ حيث اعتبر أنّ جمهور الأصحاب على الابتداء بالأعلى. ثمّ نقل قول المرتضى وابن 
إدريس في جواز الابتداء بغير الأعلى. وأيّد الاطلاق وبراءة الذمّة بأنّ الابتداء من الأعلى قد يكون للجبلّة. أو 
لكونه أحد جزئيّات المأمور به وإنّ رواية التحديد بالأعلى مرسلة. وقال: (إنّ قول المرتضى غير بعيد عن 

الصواب. وإنْ كان العمل على المشهور بين الأصحاب... إلخ). 


وجوب الابتداء بالأعلى الام 


وجهان: أظهرهما الثاني للوضوءات البيانيّة. 


المقام الثالث: بناءً على وجوب الابتداء بالأعلى. هل يجب عسل الأعلى 
فالأعلى. أم يجوز غسل الأسفل قبل عسل ما فوقه؟ 

أقول: لاسبيل إلى توهّم وجوب عسل الأعلى فالأ على بحسب الخطوط العرضيّة 
الذي استند القول به في «الجواهر»''' إلى بعض القاصرين. لمنافاته مع النصوص 
المتضمّنة للوضوءات البيانيّة. لاحظ مصحّح زرارة» عن ابي جعفر اا في حد يثِ: 

«ث غرف فلأها ماءَ فوضعها على جبينه. ثم قال: بسم الله وسَدَّله على أطراف 
لحيته. ثم َم يده على وجهه وظاهر جبينه مرّةٌ واحدة»'". 

ولسيرة المتشرّعة, واستلزامه احرج المنقّ في الشريعة. 

كما أن توهم: الاكتفاء بالبدأة بالأعلى ولو يسيراً. وعدم القرتيب في الباق. 

فاسد:لمنافاته لصري خبر أبي جرير المتقدّم'". 

أقول: وأمّا وجوب غسل الأعلى فالأعلى مسامتاً حقيقةً فتدفعه الوضوءات 
البيائيّة. واستلزامه العُسر والحرجء فإذاً يتعيّن القول بالاكتفاء بالمّسل من الأعلى 
فالأعلى مسامتاً عرفاً الذي يكون الدليلان المتقدّمان ظاهرين فيه. 


المقام الرابع: ظاهر ما دلَّ على وجوب الابتداء بالأعلى. عدم جواز المقارنة 
بين الأجزاء في العّسل. ولكن الأصحاب نا يفرعون عليه عدم جواز النكس. 
نعم لا يعتبر أزيد من صدق البدأة بالأعلى عرفا فتديّر. 


هد 


(۱) جواهر الكلام: ج ۲ / .٠١١‏ وقد سبق الجواهر في نسبته إلى بعض القاصرين. صاحب المدارك: ج١/١50.‏ 
(؟) الكافي: ج ۲۵١/۳‏ ح٤‏ . وسائل الشيعة: ج١‏ / 41ح ٠١7١‏ 
(؟) وسائل الشيعة: ج ۱ / ۳۹۸ ح١4١٠,‏ قرب الإسناد ص .١59‏ 


ذف فقه الصادق / ج٠‏ 


عدم وجوب التخليل 

الفرع الرابع: لا خلاف في عدم وجوب عسل ما تحت الشعر ا حاط بالوجه. 

بل عن «الخلاف»''' و«الناصريّات»!": دعوى الإجماع عليه. 

وعن «التذكرة»'": نسبته إلى علمائنا. 

ويشهد له: صحيح زرارة: عن الاإمام الباقر ك قلت له: 

«أرايت ما أحاط به الشعر؟ فقال]#ة: كلّ ما أحاط به الشعر فليس على العباد 
أن يطلبوه. ولا يبحثوا عنه. ولكن يجري عليه الماء»“. 

وصحيح ابن مسلم» عن أحدهما/ط قال: «سألته عن الرجل يتوضّأً. أيبطن 
لحيته؟ قالغا لهي 

والنصوص المتضمّنة للوضوءات البيانية. فإنٌ إمرار اليد على الوجه مرّةً 
واحدة, يستلزم عسل ظاهر الشعر الحيط دون البشرة الحاطة بالشعر. 

أقول: الخلاف إا وقع بين الأعلام في تشخيص بعض مصاديقه: 

والذي يصح أن يُقال:إِنّ الميزان في ما تصدق به الإحاطة. هو مالا يغسل 
بإمرار اليد مرّةٌ واحدة بل يحتاج إلى بحث وطلب, والشاهد على ذلك النصوص 
البيانيّة وذيل صحيح زرارة المتقدّم, فنابت الشعر التي تُغسل بإمرار اليد مرّة 


.۲۲ مسألة‎ ۷1-۷١ / ١ج الخلاف:‎ )١( 

(۲) الناصريّات: ص ٠٠١-١١٤١‏ . بقيّة المسألة السادسة والعشرون. 

(۳) تذكرة الفقهاء: ج ٠١١ / ١‏ مسألة۳٤.‏ 

.1519 وح‎ ١15114 ح‎ ٤۷1/۱ ح88. التهذيب: ج ۱ / 7714 ح٠۳ . وسائل الشيعة: ج‎ ٤٤ / ۱ الفقيه: ج‎ )٤( 
٠١١۳ح‎ ٤۷1/۱ وسائل الشيعة: ج‎ ء٠٤‎ ح۳٠۰‎ / ١ الكافي: ج۳ /۲۸ ح۲ التهذيب: ج‎ )0( 


عدم وجو ب التخليل VY‏ 


واحدة لا تكون داخلة في النصوص المتقدّمة. فلابدٌ فيها من الرجوع إلى إطلاق 
أدلّة وجوب عسل الوجه. 

ودعوى: أن الوجه اسم لما يواجه به فلا يصدق على البشرة المستورة بالشعر. 

مندفعة: بأنَّ الظاهر أن الوجه الموضوع للعضو المخصوص ولو كان محاطاً 
بالشعر الكثيف. فكلّ مالم يدل دليل على خروجه يجب عَسله بمقتضى الإطلاق. 

بحث: تم نه في الموارد التي يجب غَسل البشرة, هل يجب عسل الشعر النابت 
فيهاء أم لا؟ وجهان: 

استدل للأوّل: بوجوه عديدة» وهي : 

الأوّل: بأنَ أدلّة وجوب غَسل الوجه تدلّ على لزوم عَسله تبعاً. 

الثاني: وبدخوله في مسمّى الوجه. 

وثالثاً وبأصالة الاشتغالء إذ المعتبر في الغايات هو أثر الوضوء وهو الطهارة, 
فالشكَ في وجوب غسل الشعر شاكٌ في الحصّل. والمرجع فيه قاعدة الاشتغال. 

أقول: وفي الجميع نظر: 

ما الأّل: فلأنّ التبعيّة في دلالة الأدلّة ممنوعة جدّاً وفي غيرها لا تفيد. 

وأمّا الثاني: فلا عرفت من أن الوجه اسم لمخصوص العضو الخاص. 

وأمّا الثالث: فلا حقّقناه في محلّه من أنته إذا كان بيان المحصّل من وظائف 
المولى -كما في المقام ‏ يكون المرجع هو البراءة, إذ مقتضى العبوديّة هو الإتيان 
بجميع ما بن المولى وأمر به ولو لغيره. 

وأماكون لمأتي به المطابق للأمور به حصّلاً للمطلوب النفسي والغرض. فهو 
من وظائف المولى» فع الإخلال به يكون التفويت مستنداً إليه. 


VE‏ فقه الصادق /ج 


مع أنته قد عرفت أنّ المعتبر في الغايات هو الوضوء نفسه. وأنّ الطهارة من 
العناوين المنطبقة عليه لا انها أثره. وعليه فالشكٌ في المقام كسائر موارد الشكٌ في 
الأقلٌ والاً كثر مورد للرجوع إلى البراءة. 

فالأقوى عدم وتو تاغل الان يثبت الا ماع على وجوبه. وقد ادّعاه 
الحقّق الثاني في «جامع المقاصد»'". 

وعلى ذلك. فعدم وجوب عَسل مسترسل اللّحية واضح» لعدم دخوله في 
الوجه» بل لو ثبت الإجماع على وجوب عسل الشعر النابت الداخل في حدّ الوجهء 
لايجب غسله أيضاً إذ المشهور بين الأصحاب عدم الوجوب» بل عن غير واحدٍ 
دعوى الإجماع عليه . 


)١(‏ راجع جامع المقاصد: ج ۲٠١ / ١‏ قوله: (وألزمه في الذكرى _رحيث ذهب الشهيد إلى وجوب عسل ما ناله 
الإصبعان من الشعر (الذكرى ص _)۸٤‏ بمخالفة المشهور عندهم وظاهر مذهب الأصحاب...الخ). 

(۲) نهاية الأحكام: ج ۱ / ۳۷. كشف اللّئام: ج ۱ / 015 (ط.ج). رياض المسائل: ج١‏ / ۲۲۲. مستند الشيعة: ج۲ 
/8 وفي جامع المقاصد: ج 7١4 / ١‏ ادّعى الاتفاق عليه. قال في تعليقه على قوله: (ولا يجب غسل مسترسل 
اللّحية) فإنّه ليس من الوجه اتّفاقاً متا 


عدم لزوم عسل البواطن Yo‏ 


عدم لزوم عسل البواطن 

الفرع الخامس: لا يجب غَسل باطن العين والأنف والفم اتفاقاً. 

وتشهد له: النصوص البيانيّة فإنّ البواطن لا تُغسل جرد صب الماء على 
الوجه مرّةٌ واحدة, وإمرار اليد كذلك. 

وصحيح زرارة؛ عن الإمام الباقراية: 

«ليس المضمضة والاستنشاق فريضة ولا تة غا عليك أنْ تغسل ما 
0 

نعم. يجِبُ عسل شيء منها من باب المقدّمة العلميّة عقلاً. 

لد 

الفرع السادس: البشرة الحاطة بالشّعر لا بجزي غَسلها عن غَسل الشعر 
المأمور بغسله. لأنّ في الأدلّة مر عسل الشّعر. فالاجتزاء بغيره عنه يحتاج إلى 
دليل. وهو مفقود. 

ولم يثبت كون هذا الحكم رخصة. لو لم ندّع ظهور قوله 4 «ليس للعباد أن 
يطلبوه». في أنته بنحو العزيمة, وأنّ الواجب عسل الشّعر دون البشرة, لا بدليّة 
الشعر عن البشرة. 


٤۳۸/۳ و: ج‎ ١١19 ح‎ ٤۳۱ / ١ج وسائل الشيعة:‎ . ٥ ح‎ 1۷ / ١ الاستبصار: ج‎ ,.08١ التهذيب: ج١ 87ح‎ )١( 
ح۰۰‎ 


۳۷۹ فقه الصادق / ج١‏ 


في حكم الشك في مانعيّة المانع 

الفرع السابع:إذا تيقن وجود ما يشكٌ في مانعيّته. يجبُ تحصيل اليقين بوصول 
الماء إلى البشرة, لأنّ الشك ا هو في الامتثال. وهو مورد لقاعدة الاشتغال. 
وأصالة عدم الحاجب لا تجدي في إثبات الوصول. إلا على القول بالأصل المثبت. 

وأمّا صحيح علي بن جعفر, عن أخيه 1ث: 

«سألته عن المرأة عليها السّوار والدّملج في بعض ذراعهاء لا تدري يجري الماء 
تحته أم لا كيف تصنع إذا توضّأت أو اغتسلت؟ 

قال : تحر که حى يدخل الماء تحته أو تفزعه»'". 

فيعارضه ما في ذيله: 

eS‏ بعال لا بيعم 

لابه إن علم أن الماء لا يدخله فليخرجه إذا توضأ»””. 

E TT 
منها إا سيق لبيان حكم صورة الشكٌ. فإخراجها مستلزمٌ لإخراج المورد. فلا‎ 
حالة يتعارضان ويتساقطان, فيرجع إلى ما تقتضيه القاعدة.‎ 


(۱ و ۲) الكافي: ج۳ / ٤٤‏ ح1 التهذيب: ج١‏ / ملاح الاء وسائل الشيعة: ج١‏ / 1۷٤ح 171١‏ 


الشكٌ فى وجود الحاجب VV‏ 


الشكَ فى وجود الحاجب 


الفرع الثامن:إذا شك في أصل وجود الحاجب. يجب الفحص. أو المبالغة حت 
يحصل الاطمئنان بوصول الماء إلى البشرة, لقاعدة الاشتغال. 

وعن غير واحدٍ: عدم وجوب الفحص. وعدم الاعتناء بشكّه. بل يبني 
على عدمه. 

واستدل له: بعدّة وجوه: 

الأوّل: بقاعدة المقتضي والمانع. 

ثانياً: باستصحاب عدم الوجود. 

وثالثاً بالإجماع. 

رابعا: باستمرار السيرة التي يقطع فيها برأي المعصوم على عدم الفحص عن 
الحواجب عند الوضوء والعّسلء مع قيام الاحتال كا هو الغالب. 

أقول: وفي الجميع نظر: 

ما القاعدة: فلا عرفت مراراً في هذا الشرح من عدم حجيّتها. 

وأمّا الاستصحاب:فجريانه يتوقّف على القول بالأصل المثبت الذي لا نقولبه. 

وأمّا دعوى الإجماع: فوهونة, لعدم تعض جُلَّ الأصحاب له. 

وأمًا السيرة: فلم تثبت في الموارد التي لا يطمئنون بعدم وجود الحاجب. إذ في 
غالب الموارد التي لا يعتنون باحتال وجوده يطمئنون بالعدم» ولذا ترى أَنْهم 
يعتنون بالشك في وجود قلنسوة على الرأس. مع أَنّ عدم اعتنائهم بالشكَ لو ثبت 
يكن أن يكون من جهة إفتاء المقلّدِين بعدم وجوب الفحص. 


oo 


PVA‏ فقه الصادق / جا 


وغَسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع» ولوعكس لم يجزء. 


غسل اليدين 

( و ) الثالث من واجبات الوضوء: (غّسل اليدين) إجماعاً”'/ بل يعد ذلك من 
ضروريّات الدّين. 

ويشهد له:_مضافاً إلى ذلك -الكتاب والسّئّة. وهذا تما لاكلام فيه إا الكلام 
وقع في موارد: 

المورد الأوّل: المشهور بين الأصحاب تعيّن أن يكون القَسل (من المرفقين إلى 
أطراف الاصابع» ولو عکس لم يُجزء). 

وحن الشهبيد'”” وابن إدريين'":والييّدا" فى أحد قو ليه خواز التكس: 
ووافقهم أو مالّ إليه جماعة من المتأخَّرين. 

وتشهد للمشهور: النصوص "" المتضمّنة للوضوءات البيائيّة. بالتقريب المتقدّم 


)١(‏ حكاه الشهيد في الذكرى: ص ۸٩‏ وغيره. 

(۲) لم يظهر منه القول في الذكرى بجواز النكس راجع ص 80 وقد أحال ذلك على عسل الوجه. وقد مرٌ في 
الذكرى ص٣۸‏ كما ذكرنا. 

(۳) السرائر: ج ٩۹ / ١‏ حيث اعتبر أنّ النكس شديد الكراهة. 

() الانتصار: ص19 فإنّه بعد دعوى أنّ الغسل من المرافق إلى أطراف الأصابع مما انفر دت به الإماميّة. قال: (وفي 
أصحابنا من يظنَ وجوب ذلك حتى أنته لا يجزي خلافه. ثم قال: وقد علمنا أنته إذا عسل من المرافق إلى 
الأصابع كان مزيلاً للحدث عن اليدين بالإجماع واليقين وليس كذلك إذا غسل من الأصابع. فالذي 
قلناه أحوط). 

(0) وسائل الشيعة: ج ١‏ / 1817 الباب ٠١‏ من أبواب الوضوء (كيفيّة الوضوء وجملة من أحكامه). 


غسل اليدين ۷4 


في عسل الوجه, لاسا وفي بعضها أنته (أفرغ الماء على ذراعه مِنَ المرفق إلى الك 
لا يردها إلى المرفق). 

وما عن العيّاشي في «تفسيره». عن صفوان, عن أبي الحسن لبإ عن قوله 
تعالى: «رفَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إلى الْمَرَافتي)"'.... قلت: فإنّهِ قال: إغسلوا 
وأبدِيَكه إن ا ل يأَخذ الماء بيده الم فيصبّه في 
اليسرئ. ثم يفيضه على المرفق, ثح يسح إلى الكف.... 

إلى أن قال: قلت له: أيردٌ الشّعر؟ قال: إذاكان عنده آخر فَعَل وال فلام'". 

والمناقشة فيه: باحتاله رفع الوجوب الثابت حال التقئّة من الغير””". 

في غير محلها: لأنّ هذه المناقشة تجري في قوله: (وإلا فلا). ولا تجري في صدر 
الحديث الظاهر في تعيّن العسل من الأعلى. 

وأيضاً خبر الهيثم بن عروة القيميء قال: 

«سألت أبا عبد الله ا عن قوله تعالى: رفَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَِدِيَكُمْ إلى 
اقيم“ فقلت: هكذاء ومَسحتٌ من ظهر كي إلى المرفق؟ 

فقال: ليس هكذا تغزيلهاء إا هي (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من 
المرافق) ثم أمَدَ يده من مرفقه إلى أصابعه»”*. 

وأيضاً. ما عن «إرشاد» المفيد. بسنده عن علي بن يقطين: 


.1 سورة المائدة: الآية‎ )١( 

(۲) تفسير العيّاشي: ج١‏ / ٠٠ح 0٤‏ . مستدرك وسائل الشيعة: ج١‏ / 17١١‏ ح198. 

(۳) هذه المناقشة للسيّد الحكيم في مستمسك العروة الوثقى: ج۲ / 5140. 

.1 سورة المائدة: الآية‎ )٤( 

(5) الكافي: ج ۲۸/۲ ح ٥‏ . التهذيب: ج ١‏ / لاه ح۸. وسائل الشيعة: ج 4١5 / ١‏ ح 67 .١٠١‏ 


۴۸۰ فقه الصادق /ج\ 


«أنته اثلا كتب إليه بعد صلاح حاله عند السلطان, وار تفاع التّهمة عنه: يا عليّ 
ابن يقطين توضّأ كا أمرك الله تعالى. إغسِلْ وَجِهَك مره فريضةً. وأخرى إسباغاً 
واغيل يديك من المرفقين كذلك»!". 

وأورد على الاستدلال بها: أنما مخالفة لما ورد في قوله تعالى: رفَاغْسِنُوا 
وُجُوهَكُمْ وَأيْدِيكُمْ إلى الْمَرَافِقٍ'" فيتعيّن الإعراض عنها لخالفتها مع الكتاب. 

وفيه: أنته لكون اليد موضوعة للعضو المخصوص بتامه. وعند الإطلاق 
تنص رف إليه. فلو أريد منها مقدارٌ من ذلك العضوء لابدٌ من تحد يده وتقييده. فلفظة 
(إلى) يمكن أن تكون تحديداً للمغسول لا للغسل. 

فالآية الشريفة: إمّا مطلقة أو يحملة. 

فعلى الأولى: تقيّد بالنصوص المتقدّمة. 

وعلى الثانية: تكون هي مبيّنة لاجماها. 


و 


(۱) الإ رشاد: ج۲ / ۲۲۷. وسائل الشيعة: ج ٤٤٤/۱‏ ح۷۳١١.‏ 
(۲) سورة المائدة: الآية 1. 


وجوب غسل المرفق ۴۸۱ 


وجوب غسل المرفق 

المورد الثاني: المشهور بين الأصحاب لزوم عسل المرفق. 

وکن «الخلاف»" و«المعتبر»'"ا و«التذكرة»'"! و«کشف الام“ وغيرها: 
دعوى الإجماع عليه. 

وعن «الخلاف»: نسبته إلى جميع الفقهاء إلا زُقر*. 

ويشهد له:ما قاله الشيخ الطوسي ‏ في «النلاف»: (قد نبت عن الأَعّة ليك أن 
(إلى) في الآية معنى (مع)”"'. 

ولنِعُمَ ما أفاد الشيخ الأعظم #: من أنّ دعوى القطع بالثبوت كدعوى التواتر 
أو الإجماع, فلا يقصر هذا الم سل عن الصحيح”". 

ثم إن المراد من كون (إلى) بمعنى (مع). ليس استعماها فيها مجازاً بل بمعنى أنّ 
لفظة (إلى) استعملت فيا وضعت له وهو الانتهاء. ولكن بما أن مدخوها إذا كان 
شيئاً ذا أجزاء لا يُعقل أن يكون بتامه غاية حقيقة, والَتى هى الح المشترك بين 
متت وما هو ارح منهكالنقطة الموغوسة الى بنش بها الط فلاب من تقلديز 
كلمة يقتضبها المقام, كلفظ الأول أو الآخر. 


.51 ةلأسم/8/١ج الخلاف:‎ )١( 

.۱٤۳/ ١ المعتير: ج‎ )( 

(7) تذكرة الفقهاء: ج .٠١١ / ١‏ المبحث الثالث: في غسل اليدين. 

)٤(‏ كشف اللثام: ج ٠۳۳ / ١‏ (ط.ج) الثالث: غسل اليدين. 

(5) المصدر السابق /وقال قبله الشريف المرتضى في الناصريّات ص6١ :١‏ (وعندنا أنّ المرافق يجب غسلها مع 
اليدين. وهو قول جميع الفقهاء إلا رُفَر بن هُذيل وحده). 

(1) الخلاف: ج١/8/امسألة‏ 55. 

(۷) كتاب الطهارة: ج ۲ / 1١‏ الفرض الثالث من فروض الوضوء. 


١ج‎ / فقه الصادق‎ ۸Y 





وعلى ذلك. فعنى كونها بمعنى (مع). أن المقدّر هو الآخر مثلاً. فتكون الغاية 
على هذا داخلة في المغيَى لا خارجة عنه. 

ويشهد لوجوب غسله:-مضافا إلى ذلك -الصحيح الحاكي لوضوء 
رسو الله كللة: «فوضع الماء على مرفقه فأمت كمه على ساعده»”". 

أقول: ثم المعروف بين الأصحاب أنّ لزوم عسل المرفق يعد وجوباً نفسيّاً 
لا مقدّمياً 

وعن جماعة: کون وجوبه مقدّميًً”". 

والأوّل أقوى. لظهور الخبرين في ذلك إذ_مضافاً إلى أنّ ظاهر الأمر بالثيء 
في نفسه ذلك _أنته في المقام من جهة أن وجوبه کا مهدض لا كاد ر 
لتخصيصه بال كر. لا حیص عن الالتزام به کا لا يخق. 

وبا ذكرناه ظهر أن ما عن جماعةٍ من تفسير (المرفق) بالخط الموهوم 
المفروض على محل التواصل والتداخل. 

في غير حلّه. إذ ليس هو شيئاً موجوداً خارجيّاًكي يجب غَّسله. وقد عرفت 
2 المرفق شيع يجب غسله. ' 

ولعلّه يرجع إلى هذا المعنى ما عن المصتف ‏ في «المنتهى»'”: من أنّ الميرفق 


٠١1١ وسائل الشيعة: ج ۳۸۷/۱ ح‎ .۷٤ ۳۹ح‎ / ١ الفقيه: ج‎ )١( 

(۲) اعتبر في الحدائق: ج۲ / ۲١١‏ أن كلام العامة في المنتهى مُشَعرُ بذلك بقوله بعد نقل كلامه: (وهذا الكلام يُشعر 
بأنّ وجوب غسل المرفق عنده إنّما هو من باب المقدّمة). وكذلك الأمر في الفوائد المليّة في شرح النفليّة 
ص ۲۸. فقد صرّح الشهيد في النفليّة باستحباب غسل ما بقي من المرفق. فبنى الشارح على أنّ وجوب غسل 
المرفق عنده من باب المقدّمة. 

(۳) لم يصرّح في المنتهى بذلك. ولكنّه نتيجة لما تبنّاه فيه كما قاله الشيخ الأعظم في كتاب الطهارة: ج٠ ١‏ 
بقوله: (فتعيّن أن يكون مبناه هو جعل المرفق طرف الساعد وفاقا للمنتهى...الخ) وهو ظاهر قوله في نهاية 
الأحكام ج١‏ / 18 بقوله: (ولأنَ المرفق طرف عظم الساعد). 


وجوب غسل المرفق AY‏ 


طرفٌ الساعد خاصّة, بأن يكون مراده بذلك طرفه الحقيق, وعن بعض: أنته رأس 
عظم الذراع'". ا 

وفيه: مضافاً إلى أنته لا يساعد هذا التفسير وضعه المادّي. أنه مخالتٌ 
لكلمات جُلّ العلماء وكل اللغويّين. 

ومنه يظهر ضعف ما عن آخر: من أنته رأش عَظم العَضّد. 

فالأقوى: أنّ المراد منه ما هو المشهور. وهو مجمع العظمين المتداخلين. وعلى 
ذلك فشيءٌ منه داخل في الذراع. وشيءٌ منه في العضد كا في «الحدائق»'". 

وبا أنته لا يتر تب على الغزاع في معنى (المرفق) رة مهمّة. لأنته : 

في صورة عدم قطع اليد يجبٌ عسل تام البشرة المستديرة على موضع 
التداخل. على جميع التفاسير. كا هو مقتضى أدلة وجوب عسل المرفق. ولعلّه مما 
لا خلاف فيه. 

وفي صورة قطع اليد من المرفق, بمعنى اخراج عظم الذراع من العضد بُ 
عل مايق م تسم يأ معن اعد ارق للخ ا ای رو ريق 


«عن الرّجُل قطعت يده من المرفق. كيف يتوضّأ؟ قال يغسل ما بتي 
من عضده»!". 


فلا وجه لإطالة الكلام في ذلك. 


و 


.54/ أشار إلى هذا المعنى السيّد الحكيم #5 في مستمسك العروة الوثقى: ج۲‎ )١١ 

() الحدائق: ج۲ / ۲١١‏ إلا أنته حكاه عن العلامة في التذكرة. وهو اختياره في التذكرة: ج١‏ / .٠0۹‏ واختيار 
الشهيد في الذكرى أيضاً ص 85. 

(۳) الكافي: ج ۲۹/۲ ح٩‏ . الفقيه: ج ١‏ / 48 ح 45. وسائل الشيعة: ج ۱ / ۷۹٤ح .٠۲۷۲‏ 


PAL‏ فقه الصادق / جا 


في غُسل باقي اليد المقطوع بعضها 

المورد الثالث: من قطعت يده على ثلاثة أقسام: 

الأؤل: من قطعت مما دون المرفق» وجب عليه عسل ما بق بلا خلافٍ. وعن 
«المدارك»”'' دعوى الإجماع عليه» وعن «المنتهى»'' نسبته إلى أهل العلم. 

ويشهد له:الخبر الحسن الذي رواه محمد بن مسلم. عن الإمام الباقر391: 

«سألته عن الأقطع اليد والرجل؟ قال ة: يغسلهما»'". 

وصحيح رفاعة عن الإمام الصادقثة: «سألته عن الأقطع اليد والرجل؟ 
قال : يغسل ذلك المكان الذي قطع منه»“. 

ونحوهما غيرهما. 

وأمًا قاعدة الميسور: فقد عرفت في هذا الشرح غير مرّةِء من ضعف النصوص 
الدالّة عليها. وعدم دلالة تلك النصوص على عدم سقوط الميسور من الأجزاء 
بالمعسور منها. 

الثاني: من قُطعت يده من فوق المرفق. فإِنّه لا يجب عليه عسل العضد كما هو 
المشهور“ وعن «المنتهى»" دعوى الإجماع عليه لعدم الدليل عليه. 
(1) مدارك الأحكام:ج٠/٠۲۰.‏ 
(۲) منتهی المطلب: ج 57/5 
(۳) الكافي: ج۳ / ۲۹ ح۷. التهذيب: ج ٠١ ح۲٣۰ / ١‏ . وسائل الشيعة: ج 44١ / ١‏ ح11977. 
)٤(‏ التهذيب: ج ۳١۹ / ١‏ ح۸. وسائل الشيعة: ج١‏ / 48١‏ ح71/14١.‏ 


(0) وممّن نسبه الى المشهور السيّد الخوئيتة في كتاب الطهارة: ج .٠١6 / ٤‏ 
(1) منتهى المطلب: ج۲ / ۳۷. 


وأا النصوص المتقدّمة, فالظاهر منها بحكم الغلبة هو الأقطع تنا دونالمرفق. 

وإن شئت قلت:إنّ المراد منها المعنى الاسمي. ويشهد لذلك الإجماع على عدم 
وجوب عسل العضد. فتديّر. 

الثالث: وأمّا من قُطعت يده من المرفق, فقد عرفت أَنّ مقتضئ صحيح عليّبن 
جعفر لزوم غسل ماكان من العضد جزءَ من المرفق. 


o0 


35 فقه الصادق / ج١‏ 


حكم الشّعر النابت دون المرفق 

المورد الرابع: المشهور بين الأصحاب”": 

١-وجوب‏ عسل الشّعر النابت فها دون المرفق. بل عن غير واحدٍ. منهم 
الشيخ الأعظم'": دعوى الاتفاق عليه. 

واستدل له: بأنّه من توابع اليد. فيفهم من الأمر بعّسل اليد لزوم عَسل ذلك. 

وفيه: ما تقدّم من أن التبعيّة في الخارج لا توجب التبعيّة في الدلالة. 

فإذاً المعتمد هو الإجماع إن ثبت. 

؟-وهل يجب غَسل البشرة, أم يكتفى بعّسل الشّعر إذا كان كثيفا عن غسلها؟ 
وجهان: قد ادّعى الاتفاق على الأوّل. 

واستدل له: بإطلاق الأمر بعَسل اليدين, وبالإجماع. 

أقول: اما الاطلاق فيجب تقييده : 

بالنصوص البيانيّة. فإن مقتضى تلك النصوص عدم وجوب عسل مالا 
يُغْسّل بصب الماء مره وإمرار اليد عليه مرّةً واحدة. 

وبعموم قوله.ة: «كلّ ما أحاط به الشّعر فليس للعباد أن يطلبوه»'". 

ودعوى: أنته مذيّل بقوله]2ة: «ولكن يجري عليه الماء». فهو مانم عن إرادة 


)١(‏ قال المحقّق السبزواري في ذخيرة المعاد: ج١‏ / 01 بعد تصريحه بوجوب غسل شعر البدن في الوضوء وإن 
كثف لتوقف غسل اليد عليه: (لم أرئ مصرّحا بخلافه...). 

(؟)كتاب الطهارة: ج۲ /۲۰۳. 

(۳) عوالي اللآلي: ج۲ / ۱۹۱ ح۸۳, التهذيب: ج ١‏ / 774 ح51, وسائل الشيعة: ج ۱ / ٤۷٩‏ ح 1514 إلا أن 
المذكور في نسخة العوالي (فليس للعباد أن يطلبوه). وفي التهذيب ووسائل الشيعة: (فليس للعباد أن يغسلوه). 


حكم الشّعر النابت دون المرفق PAY‏ 


العموم من الموصولء لعدم جريان هذا الحكم في الرأس والرّجلين. فيدور الأمر بين 
إرادة خصوص ما أحاط بالوجه. وبين ما هو أعمٌّ منه ومن ما أحاط باليدينء ولا 
أولويّة للثاني بعد احتياجه إلى سبق الذكر. 

مندفعة: بأنَّ تخصيص العام لا يوجب عدم حجَيته في الباقي. كما هو الحقّق في 
حلّه. وعليه فظاهر قوله: «كلّ ما أحاط...الخ» إرادة العموم» ولكن لابدّ من 
تخصيصه با في ذيله: «ولكن يجري عليه الماء». وذلك لا يوجب عدم حجّيته فيا 
عدا مورد التخصيص. أو إرادة العهد من الموصول كي يجري فيه ما ذكر. 

فإن قلت: إِّه معلوم أنّ قول السائل: «أرأيت...الح». ليس سؤالاً ابتدائيا بل 
هو سؤال عا أحاط بالوجه من الشّعر. كا يظهر لمن لاحظ الرواية صدراً وذيلاً, 
فلا جال للأخذ بعموم الجواب. 

قلت: إنّ المورد لا يكون مخصّصاً كما هو ثابت في تحلّه. 

وأمًا الإجماع: فعلى فرض ثبوتهء بما أنته يحتمل أن يكون مدرك المجمعين ما 
ذُكر فلا يعتمد عليه. 

وبالجملة: فالاأقوى ما اختاره كاشف الغطاء من أنته: (لو تكائف علا الشّعر 
أجزاً غَسله عن عسل البشرة, والأحوط عَسلها). 


فو 


.AT/ ١ كشف الغطاء: ج‎ )١( 


FAR‏ فقه الصادق /ج 


لزوم غسل اليد الزائدة 
المورد الخامس: من كانت له يد زائدة دون المرفق وجب عليه غسلها 


بلا خلاي. 

وعن «المستند»!": دعوى الاتفاق عليه. 

وعن «المدارك»'': إِنّه لا ريب فيه. 

وعن شارح «الدروس»'”: أن عليه الإجماع. 

وتشهد له:_مضافاً إلى ذلك النصوص الدالّة على أنته يجب غَسل ما دون 
المرفق يتامه. 

ونه يور جك ما ف اد من اللّحم الزائده والاضيع الزائدة ل ال فيا 
أظهر لأنتهما من أجزاء اليد عرفاً. 

وأمًا من له لحمٌ زائد فوق المرفق: 

فان م يصدق عليه اليد بل كان لما زائداً لا إشكال في عدم وجوب عَسلهء 
لكونه فوق الحدٌ. 

وإنْ صدق عليه اليد: 

فتارة: تكون ذات مرفق. 

وأخرى:لا تكون ذات مرفق. 
)١(‏ مستند الشيعة: ج ؟ / ٠١6‏ 
(۲) مدارك الأحكام: ج١1‏ /507. 
(۳) مشارق الشموس في شرح الدروس: ج۱ / ٠١۹‏ قوله بعد ذكر الحكم: (لم نقف على خلافي بين الأصحاب في 


هذا الحكم.. إلى أن قال: وإن أمكن المناقشة فيه. لكن التعويل على الشهرة بل الإجماع ظاهراً مع رعاية 
الاحتياط..الخ). 


لزوم عسل اليد الزائدة ۴۸۹ 


وعلى الأولى: فتارةٌ يعلم الزائدة عن الأصليّة, وأخرى لا يعلم. 

وثالثة: تكونا أصليتين. يعني متساويتين في الذلقة من جميع الجهات واقعاً. 

أقول: الأقوى لزوم العسل في جميع الصور لإطلاق الأدلة. 

ودعوى: أنته لا يجب في الصورة الأولى. لانصراف الإطلاقات إلى المتعارف في 
خلقة الإنسان, ولتثنية اليد في جملة من النصوص. وهما وإنْ اقتضيا عدم وجوب 
عسل الزائدة في الصورة الثانية إلا أنته يجب فيها ذلك مقدّمةَ لا أصالة. ويتخيّر في 
غل اا ولافي الصورة الثالثة. لعدم وجوب عسل أزيد من اليدين. كما 
تقتضيه جملة من النصوص. وحيت لا امتياز لإحداهما على الأخرى فيتخثر. 

وأمّا الصورة الرابعة فاليد الزائدة لا تكون مشمولة للنصوص الآمرة بالغسل 
من المرفق. لعدم ثبو ته ها. 

مندفعة: بان التعارف لا يوجب انصراف الإطلاق بنحو يعتمد عليه. كما 
أشرنا إليه مراراً بل هو انصرافٌ بدوي زائلٌ بأد تأمل. ‏ - 

والنصوص المشتملة على تثنية اليد لا مفهوم لها كى تدلّ على عدم وجوب 
عسل الزائدة. وتوجب تقييد إطلاق الأدلّة الأخر. 1 
وأمًا اليد الزائدة التي لا مرفق هاء فحكها حكم اليد الأصليّة التي ليس 
ها مرفق. 

فتحصّل: أنّ الأقوى لزوم غَسل اليد الزائدة مطلقاً أصالة لا مقدّمةء وعليه 
فيجوز مسح الرأس والرجل بهاء لإطلاق ما دل على أنّ المسح با بتي من البلّة 
فى اليد. 


۹۰ فقه الصادق / ج١‏ 


الوضوء الإرتماسي 

المورد السادس: يصح الوضوء بالارتماس اتّفاقاً كما عن ظاهر «الجواهر». 
ويشهد له إطلاق أدلّة الغسل. 

ودعوى: أنته بناءَ على اعتبار الجريان في مفهوم العّسلء لابدٌّ من عدم الاكتفاء 
بالارتماسء فهذا الاتفاق كاشفٌ عن عدم أخذه في مفهومه. 

مندفعة: بأنّ معقد هذا الاتّفاق عدم وجوب الصبّ والاكتفاء بالرمس. ولا 
يدل على عدم اعتبار شيءٌ آخر فيه. 

أقول: ثم إِنّهِ يعتبر في الارتماس أمران: 

١‏ قصد الوضوء بالعسل حال الاإخراج. بنحو يكون جريان الماء على الكفٌ 
بعد الإخراج أيضاً جزء من الوضوء. وبقاءً لغسله. لتا يلزم المسح بالماء الجديد. 

۲ -مراعاة الأعلىئ فالأعلى في العُسلء لما تقدّم من اعتبارها في الوضوء. 
وعليه فلابدٌ من تحريك اليد في الماء تدريجاً. كي يتحقّق الأعلى فالأعلى تدريجاً. 

ومنه يظهر صحّة الوضوء اء المطرء بأن يقوم تحت السماء حال نزول المطر. 
فيقصد بنزوله العَسل مع مراعاة الأعلىئ فالأعلى. 

ويشهد له: مضافاً إلى ذلك صحيح ابن جعفرء عن أخيه اثة: 

«عن الرجل لا يكون على وضوءٍ فيصيبه المطر حى يبتل رأسه ولحيته 
وجسده ويداه ورجلاه, هل بجزيه ذلك من الوضوء؟ 

قال اقة: إِنْ غَسَله فان ذلك يجيزيه»'". 


وو 


(۱) التهذيب: ج ۱ / ۳۵۹ ح١٠‏ .الاستبصار: ج ١‏ / لاح 1. وسائل الشيعة: ج ١‏ / 4014 ح١١١١.‏ 


الوضوء الاإرتماسي ۴4۱ 


المورد السابع:إذا شك في شيء أنته من الظاهر حبّى يجب عَسله» أو من الباطن 
فلا يجب؟ 

فان كان سابقاً من الباطن. وشكٌ في أنته صار ظاهراً أم لاء كجوف الشقوق 
التى تحدث على ظهر الكفٌ, فإنّه لا يجب عسله. لاستصحاب كونه من الباطن» 
سواء أكانت الشبهة مصداقيّة أم مفهوميّة بناءً على جريان الاستصحاب في 
الشات المفهوميّة. 

ودعوى: أنته لا ثبت به حصول الطهارة إلا بناءً على القول بالأصل المثبت. 

مندفعة الابما تقدّم من أن الطهارة من عناوين الوضوء لا شيء يحصل منه. 

وثانياً بأنَّ بيان المحصّل إذا كان من وظائف المولى. تجري الأصول فيه. كما 

وبذلك يظهر وجه آخر لعدم وجوب العّسل وهو أصالة البراءة وه لا 
يجب القسل مع الجهل بالحالة السابقة. 

نعم إذا كان سابقاً من الظاهر. ثم شكٌ في أنته صار من الباطن أم لا؟ وجب 
غسله للاستصحاب. 


۳4 فقه الصادق / ج١‏ 


قح بَشّرة مقذم الرأس أو شعره بابلل» من غير استئناف ماءٍ جد يدء بأقلّ ما 


ع عليه إسمٌالتسح. 


مسح الرأس 
الرابع من فروض الوضوء: مسح الرأس كتاباً وسنّةَ وإجماعاً بين المسلمين.كما في 


«الجواهر»'" . 

( و)يعتبر فيه (مَسمٌ بَشَّرة مقدم الرأسء أو شعره بالبلل من غير استئناف ماءٍ 
جديد باقل ما يقع عليه اسم المسح) . 

فهاهنا فروع: 

الفرع الاوّل: الواجب هو مسح بعض الراس لا تمامه إجماعا. ويشهد له صحيح 
زرارة. عن الإمام الباقر ئة المتضمّن لاستدلاله ج هذا الحكم بالآية الشريفة: 
وَامْسَحُوا برۇوسگم ". 

وفي الحدیث: «ثم فصّل بين الكلامين, فقال: روَامْسَحُوا برُوُوسِكُمي فعرفنا 
حين قال هِبِرُوُوسِكُم أن المسح ببعض الرأس لمكان الباء»'". 

وفي صحيح زرارة وبكير, عنه : «فإذا مسحت بشيءِ من راسك. او بشيءٍ 
من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع» فقد أجزأك»'*. 


(۱) جواهر الكلام: ج۲ / ۱۷۰. 

(۲) سورة المائدة: الآية 1. 

(۳) الكافي: ج٣‏ / ۳۰ح٤‏ الفقيه: ج ١‏ / ۱۰۳ ح۲٠۲.‏ وسائل الشيعة: ج ٤ / ٣‏ ح۳۸۷۸ وفيها: ( ثم فصل بين 
الكلام) إلا نسخة التهذيب: (ثمَ فصّل بين الكلامين): ج 1١ / ١‏ ح۷١‏ ومثله الاستبصار: ج١/‏ 77ح 6. 

VIZ 14/ ١ .وسائل الشيعة: ج‎ ١ح‎ / ١ ح۸1 لاستبصار: ج‎ ۰ / ١ التهذيب: ج‎ )٤( 


مسح الرأس ۳4۳ 


ومقتضى إطلاقهم|كفاية المسمّى عرضاً وطولاًء كا نسب إلى المشهور, بل عن 
بعضهم: إِنَ نقل الإ جماع عليه مستفيض. 

ولا ينافي ذلك ما عن «المخستلف»'": (من أنّ المشهور بين الأصحاب أنّ 
المُجزي مسح مقدار عرض إصبع واحدة). 

لأنّ الظاهر أنّ مرادهم هو الاكتفاء بالمسمّى.كما يشهد له الاستدلال هم 
بنصوص كفاية المُسمّى. 

قيل.كما عن الشسيخ في «التهذيب»'" والشهيد في «الذكرى»'" 
و«الدورس» ٠‏ عدم الاكتفاء بأقلّ من إصبع واحدة, واستدلٌ له بمرسل حمّاد. عن 


«في الرجل يتوضّأ وعليه العمامة؟ قال ة: يرفع العمامة بقدر ما يُدخْل إصبعه 
فيمسح على مقدّم زاسە 2 


وفي خبره الآخر عن الحسين, عن أبي عبد الها قلت له: 

«رجلٌ توضّأ وهو معتهٌ فتقّل عليه نزع العمامة لمكان البرد؟ فقال: 
لا ا 

ولايبعد اتحاد الخبرين. 


)١(‏ مختلف الشيعة: ج ١‏ / ۲۸۹ قوله: (المشهور بين علمائنا الاكتفاء في مسح الرأس والرّجلين بإصبع واحد. 
اختاره الشيخ في أكثر كتبه... الخ). 

(۲) التهذيب: ج ١‏ / ۷۹ عقيب الرواية 80 من الباب الرابع من كتاب الطهارة. 

(۳) الذكرى: ص٦۸.‏ 

(4) الدروس: ج۱ /1۲. 

() التهذيب: ج٠‏ / ۰ ح۷ الاستبصار: ج ۱ / ٠‏ ح۳. وسائل الشيعة: ج٠‏ / ۱ ح۱۰1۸ و ص۱1٤‏ 
ح1۰۸۲ 

(1) الكافي: ج 3 / ۰٣ح٣‏ التهذيب: ج ٠ 7 ١‏ ح۸۸. وسائل الشيعة: ج ١‏ لمن 


و فقه الصادق /ج١‏ 


وفيه : أنّ الإصبع و الرأس غير مسطحين . فسح الرأس بإصبع واحدة 
لا يوجب مسح مقدار عرض إصبع واحدة. بل ما يمسح بها يكون أقلّ من ذلك, 
فهو أيضاً يدل على الختار. 

مع أن الظاهر وروده في مقام بيان عدم وجوب رفع العمامة. 

ودعوئ: «الفقيه»" و«خلاف» السيّد ' وكتاب «عمل يوم وليلة»'': وجوب 
المسح بثلاث أصابع مضمومة: واستدلاهم له : 

بخبر معمّر بن عمر, عن الإمام الباق راكة: «يجزي من المسح على الرأس 
موضع ثلاث أصابع وكذلك الرجل»!*. 

ومصحّح زرارة عنهائة: «المرأة يجزما من مسح الرأس أن تمسح مقدمه قدر 
ثلاث أصابع. ولا تلق عنها خمارها»!*'. بناءً على عدم الفصل بين الرجل والمرأة. 

وما عن محمد بن عيسئ, عن حريز: «فها يجزي مسحه من الرأس مقدار 
ثلاث أصابع. وأشار إلى السبابة والوسطى والثالثة»”". بدعوى أنّ مثل حريز لا 
يفتي في الشرعيّات إلا جا سمعه'". 


)١(‏ الفقيه: ج ١‏ / 0 4. في تعليقه على الرواية ۸۸ من باب حَدٌ الوضوء وترتيبه وثوابه. 

(۲) نقل الحكاية عنه في كشف اللّئام: ج 04٠ / ١‏ (ط.ج). وفي رسائل المرتضى: ج7/ ۲١‏ اعتبر أنّ مسح مقدّم 
الرأس بثلاث أصابع فرض. إلا أنته قال أيضاً: (ويجزي إصبع واحد). 

(”) الرسائل العشر للشيخ الطوسي (عمل يوم وليلة): ص .١17‏ 

.٠١87ح‎ ٤۱۷/۱ وسائل الشيعة: ج‎ . ٠١ح‎ 7٠ / ١ الكافي: ج۳ / 19ح ١.ء التهذيب: ج‎ )٤( 

(0) الكافي: ج۳ / ۳۰ح ٥‏ . التهذيب: ج ١‏ / ۷۷ ح٤٤‏ . وسائل الشيعة: ج ١‏ 7 41ح 84 .٠١‏ 

(1) رجال الكشّي: ص77 ح١1‏ . مستدرك وسائل الشيعة: ج١‏ /717ح1١/,‏ ونص الحديث: «قلت لحريز 
يوماً: يا عبد الله كم يُجزيك أن تمسح من شعر رأسك في وضوئك للصلاة؟ قال: مقدار ثلاث أصابع وأومأ إلى 
السبّابة والوسطى والثالثة. وكان يونس يذكر عنه فقها كثيرا». 

(۷) هذه الدعوى استظهرها الشيخ الأعظم (الأنصاري) في كتاب الطهارة: ج۲ / .11١‏ 


مسح الرأس ۳40 


ممنوعة أوَلا: أنّ دلالتها على كون ذلك أقلّ اجزي محل تأمّلء لتوقفها على 
حجيّة مفهوم العدد. ولا نقول بهاء خير معمّر ضعيف السند. وخبر زرارة أسند 
الإجزاء فيه إلى بجموع مسح ذلك المقدار وعدم إلقاء الخنمارء ويحتمل أن يكون 
إطلاقه بلحاظالقيد الأخير. 

وبذلك ظهر ضعف ما عن الإسكافي"": من الفرق بين الرجل والمرأة. وأنّ 
الرجل يكتني بإصبع واحدة. والمرأة لا يجزما إلا الثلاث. 

ما خبر محمد بن عيسئ فإنّهِ يحتمل فيه تطرّق الاجتهاد فما أفتئ به حريز. 

وأمّا صحيح الناصية الآتي الظاهر في تعيّن مسح تام الناصية, فهو لا يدلّ على 
هذا القول إذ ضلعها الفوقاني أعرض من ثلاث أصابع, والتحتاني أقل. 

أقول: وبا ذكرناه ظهر ضعف ما عن الشيخ في «النهاية»''. حيث فصّل بين 
الضرورة فتك الإصبع, وبين الاختيار فلابدٌ من الثلاث. بدعوى ا خبر معمّر 
ومصحّح ز 57 يدلان على اعتبار الثلاث مطلقاً. 

ولكن يقيّد إطلاقهما بمرسل حمّاد المتقدّم. المحمول على الضرورة, لما عرفت 
من عدم دلالتههما على اعتبار الثلاث. مع أن المتمكن من إدخال إصبع واحدة, 
متمکن من إدخال الثلاث 0 لدعوى حمل المرسل على الضرورة. 

هذاكله مضافاً إلى أنده على فرض ظهور ما تقدّم في وجوب أنْ 
يكون الممسوح مقدار ثلاث أصابعء يتعيّن حمله على الاستحباب بقرينة مرسل 
ماد المتقدّم. 


)١(‏ كما حكاه عنه الشهيد في الذكرى: : ص85 حيث قال: (واب بن الجنيد يجزي في المقدّم إصبع والمرأة 
ثلاث أصابع). 


() النهاية: ص .١8‏ 


۳۹۹ فقه الصادق /جٍ 


فتحصّل: أن الأقوى كفاية المسمّى عَرَضاً 

وأمّا بحسب الطول : فقتضى إطلاق الصحيحين المتقدّمين . الاكتفاء 
بالمستى أيضاً. 

وعن «اللّوامع» و«شرح الدروس»'": دعوى الاتّفاق عليه. بدعوى أنّ من 
قال بوجوب الثلاث إا قال في عرض الرأس لا طوله. 

وعن «المسالك»''' و«جامع المقاصد»'": وقوع الخلاف فيه. 

وكيف كان فالظاهر أنّ المستفاد من نصوص الثلاث هو التقدير العَوْضي. إذ 
خبر معمّر بقرينة عطف الرجل كالصريم في ذلك. وهو يكون قرينة لإرادة ذلك من 
مصحّح زرارة, وأمّا صحيح الناصية فقد عرفت ما فيه. 

ودعوى: أن الظاهر من نصوص الثلاث. كون التحديد بثلاث أصابع تحديداً 
للعؤض بعرضها وللطول بطوهاء فتدلٌ على اعتبار طول الإصبع في طرف الطول. 

مندفعة: بأنّ خبر معمّر بقرينة عطف (الوَّجل) يأبئ عن ذلك. 

فتحصّل: أن الأقوى كفاية المسمّى طولاً أيضاً وإِنْ كان الأحوط أن يكون 
المسح بمقدار عرض ثلاث أصابع بطول إصبع. 


ناكد 


)١(‏ مشارق الشموس في شرح الدروس: ج١‏ / ٤‏ حيث اختار في الطول المسمّى. ثم قال: (هذا. والاحتياط أن 
لا يترك المسح بثلاث أصابع عرضاً بل طولاً أيضاً). 

(۲) راجع مسالك الأفهام: ج ١‏ /۳۸. 

(۳) راجع جامع المقاصد: ج ۱ /۲۱۸. 


اختصاص المسح بمقدم الرأس 4۷ 


اختصاص المسح بمقدم الرأس 

الفرع الثاني: المعروف بين الأصحاب والذي لا نقاش ولا كلام فيه أن موضع 
المسح» هو الربع المقدّم من الرأس. فلا يجزي مسح المؤْخَّرء أو أحد الجانبين. 

وفى «طهارة» الشيخ الأعظم #' 93 بلا خلافي. 

وعن «الانتصار»'': إِنّه مما انفردت الاماميّة به. 

وعن «الخلاف»'" و«كاشف اللتام»“: دعوى الإجماع عليه. 

وتشهد له: -مضافاً إلى ذلك _جملة من النصوص: 

منها: صحيح محمد بن مسلم» عن الإمام الصادق340: «مسح الرأس على 


مقدمه»!*, 
مقدم رأسك»". 
ا 


ولذلك يتعيّن طرح الخبر الذي رواه الحسين بن أبي العلاء. قال: 
«قال أبو عبد اللهلئة: امسح الرأس على مقدمه ومؤخّره»'". 


(۱) کتاب الطهارة: ج۲ /۲۲۱. 

(۲) الانتصار: ص .٠١17‏ (مسألة :1١‏ حَدَ مسح الرأس). 

(۳) الخلاف: ج ۱ / ۸۲-۸۱ مسألة: ۲۹. 

. ٠٤١/١ کشف اللّثام: ج‎ )٤( 

(0) التهذيب: ج۱ / 1۲ح ۲١‏ و ص ۹1ح .4١‏ وسائل الشيعة: ج١‏ / ٤١٠‏ ح77١٠.‏ 
()الکافي: ج ۲۹/۳ ح۲. وسائل الشيعة: ج ٤۱۸/۱‏ ح۸۸١۱.‏ 

() التهذيب: ج١‏ / 717 ح1۹ وسائل الشيعة: ج ٤١۲/١‏ ح١/1١٠.‏ 


۳۹۸ فقه الصادق /جٍ 


أقول: نما الكلام في الجمع بين هذه النصوص, وبين نصوص الناصية: 

فن مصحّح زرارة. عن الإمام الباقراثة. في حديث: «وقسح ببلّة 
يناك ناصيتك»7". 

وفي خبر ابن زيد. عن الإمام الصادق لإ الوارد في مسح المرأة: «وإذاكان 
الظهر والمغرب والعشاء تمسح بناصيتها»' ". 

وأنته هل يكون بحمل الناصية على المقدّم؟ 

أو بحمل المقدّم على الناصية؟ 

أو بتقيبد نصوص المقدّم بنصوص الناصية؟ 

أو حمل النصوص الأخيرة على الاستحباب؟ 

أقول: الأقوى من هذه الوجوه هو الأول إذ المقدّم لا إجمال في مفهومه عرفا 
وهو ما يقابل المؤخَّر والجانبين. وأمًا النّاصية فهي محملة: 

الحكيّ عن جماعة من اللّغويّين: (أنها ما بين البياضين من الجانبين 
فوق الجبهة)"". 

وعن «المصباح»!* والبيضاوي: أن المراد بها مقدّم الرأس). 


وعن جماعة: تفسيرها بشعر مقدم الرأس 0 


1117 و ص٦٣٤ ح‎ ٠١7١ //1781ح‎ ١ التهذيب: ج ۱ / 770 ح۱۳ . وسائل الشيعة: ج‎ .٤ الكافي: ج۳ / 16ح‎ )١( 

(۲) التهذيب: ج ١‏ / ۷۷ ح۳٤‏ . وسائل الشيعة: ج 4١4 / ١‏ ح۷۷١٠.‏ 

() اعتتبر صاحب العروة الوثقى: ج ١‏ / ۳۸۳: أن هذا التعريف للناصية هو الأولئ والأحوط. 

.105/ المصباح المنير: ج57‎ )٤( 

(0) كتاب العين: ج۷ / 9 مادّة: نصو. قال: (الناصية قصاص من الشّعر في مقدم الراس). وقالها البغوي في 
تفسيره: ج ٤۸۰ / ١‏ وغيره. 


اختصاص المسح بمقدم الرأس 4 


وهكذا يتبيّن أَنْها ليست من المفاهيم المبيّنة عند العرف. وعلى ذلك فيتعيّن 
حمل الناصية على المقدّم حملاً للمجمل على المبين. 

فإن قلت:إنّ المقدّم أيضاً بحملٌ لما عن «القاموس»' أنّ من معاني المقدّمة: 
الجبهة والناصية. 

قلت أوَّلاإنَ جرد كون الناصية من معاني المقدم» لا يكون سبباً لكونه يجملاً 
بعد كونه في نفسه ظاهراً في التُبع المقدّم كما عرفت. 

وثانياً أن الناصية التي في كلام صاحب «القاموس» أيضاً بجملة, ولعلّه أراد 
بها الربع المقدّم. 

وثالثاً أن ما في «القاموس» أنّ الناصية أحدٌّ معاني المقدّمة. لا أحد معاني 
مقدم الرأس. 

فتحصّل ممًا ذكرناه أن الأقوى حمل الناصية على المقدّم. فلا تنافي 
بين النصوص. 


)١١‏ القاموس المحيط: ج١‏ / ٠١۸١‏ فصل القاف. قوله: (مقدمة الجيش... ومن كلّ شيء وله والناصية والجبهة). 


١ج‎ / فقه الصادق‎ fe 





لزوم كون المسح بنداوة الوضوء 

الفرع الثالث: يجب أن يكون المسح بنداوة الوضوء» ولا يجوز استئناف ماءٍ 
جديدء بلا خلاف بيننا'''» بل عن الشيخ " والسيّدين'": دعوى الإجماع عليه. 

وتشهد له: جملةٌ من النصوص : 

منها: مكاتبة أبي الحسن ا لعليّ بن يقطين بعد أمره بالوضوء على وجه 
التقيّة. وفَعَل ابن يقطين. وصلاح حاله عند الخليفة, كتب إليهاقة: 

«يا علي! توضّأ كما أمر الله تعللى. إغسل وجهك مرّة واحدة فريضةً. وأخرى 
إسباعا. واغسل يديك من المرفقين. وامسح مقدّم رأسك وظاهر قدميك من فضل 
نداوة وضوئك. فقد زال ما كنا غخاف عليك»“. 

ومنها: الصحيح المتضمّن لأمر النينّ به بالوضوء ليلة المعراج» وفيه: 

«ثمّ امسح رأسك بفضل ما بق في يدك من الماء ورجليك إلى كعبيك»!”. 

ودعوى: إجماله لأنته من قضايا الأحوال. 

مندفعة: بأنّه مشتملٌ لأمره يي به. وهو ظاهدٌ في الوجوب. مضافاً إلى أن 
حكاية الإمام بإ له تكون ظاهرة في ذلك. 


)١(‏ قال السيّد العاملي في مدارك الأحكام: ج ١‏ / ١٠1:(هذا‏ ما استقرَ عليه مذهب الأصحاب بعد ابن الجنيد). 

(۲) الخلاف: ج .۸۲-۸١ / ١‏ مسألة ۲۸ وبعد استدلاله بعموم الآية قال: (ونخصها بدليل إجماع الفرقة). 

(۳) الانتصار: ص .٠١ 4-١١17‏ مسألة .١7‏ ورسائل المرتضى أيضاً: ج۲ / ٠۲١-١١١‏ . والسيّد ابن زُهرة في غنية 
النزوع: 08. 

١97/7 وسائل الشيعة: ج١ / 454 ح۱۱۷۳ كشف الغمّة: ج ۲ / ۲۲۵. ومثله ما في الصراط المستقيم: ج‎ )٤( 
مع اختلافٍ يسير بينهما في الألفاظ.‎ 1١ح‎ 

(0) وسائل الشيعة: ج۱ / ۳۹۰ ح٤۲١٠.‏ 


لزوم كون المسح بنداوة الوضوء ٤١‏ 


ودعوى عدم ورودها في مقام البیان کا ترى. 

ومنها: مصحح زرارة المتقدّم: «فقد يجزيك من الوضوء ثلاث غَرَّفات, واحدة 
للوجه. واثنتان للذراعين. وقسح ببلّة يمناك ناصيتك»'". 

ودعوى: أنته يحستمل أن تكون كلمة (وتمسح) عطفاً على ثلاث غَرَفات, فلا 
يدل إلا على الأجزاء وهو أعمٌّ من الوجوب. 

مندفعة: بأنّه لأجل احتياج العطف إلى التقدير بالمصدر -وهو خلاف الظاهر - 
لايعتنى بهذا الاحتال. 

هذا كله. مضافاً إلى النصوص البياتيّة المتضمّنة لعدم استثناف الماء. 

وأيضاً يمكن الاستدلال له بمرسل خَلّف بن حمّاد. عن أبي عبد الله ج: 

«الرجل ينسى مسح رأسه وهو في الصلاة ؟ قال لي : إِنْ كان في لحيته بلل 
فليمسح به. 

قلت: فإِنْ لم يكن له لحية؟ قالثة: يسح من حاجبيه أو من أشفار عينيه»'". 

وأورد عليه بايرادين: 

١‏ -إه ظاهر في صحّة الصلاة مع نقص الوضوء. 

وفيه: أنته غير متضمّن لحكم الصلاة سؤالاً وجواباً وأا هو في مقام بيان 
حكم الوضوء. وأنّ الدخول في الصلاة لا يكون من موانع صحَة الوضوء. إذا كان 
في اللّحية أو الحاجبين أو أشفار العينين بلل. 

۲ إل غير ظاهر في الوجوب. لاحال کون ما ذكر فيه من جهة كونه أقرب 


1117 ح‎ ٤1 وسائل الشيعة: ج١ / ۷ ح۰ وص‎ ١۳ح‎ ٠ #7 ١ الكافي: ج15 / 16ح ؛. التهذيب: ج‎ )١( 
.٠١61/ح‎ ٤۰۷/١ (؟) الاستبصار: ج١٠ / 04ح 0 . وسائل الشيعة: ج‎ 


۲ فقه الصادق /ج\ 


إلى ا حافظة على بقاء اطيئة الصلواتيّة وعدم حصول المناني. 

وفيه: أنّ هذه الاحتّالات لا يُعتنى بها في مقابل ظهور الجملة الخبريّة 
في الوجوب. 

ومنها: خبر ابن أعين. عنهاثة: «ومَنْ نسي مسح رأسه ثم ذكر أنته لم يسح 
رأسه. فإ كان في لحيته بلل فليأخذ منه. وليمسح رأسه. وإنْ لم يكن في لحيته بل 
فلينصرف وليعد الوضوء»'". 

ونحوه مرسل «الفقيه»'". 

أقول: وأمّا النصوص الظاهرة في تعيّن المسح بماءٍ جديد. كموق أي بصير, 
قال: 

«سألث أبا عبد الإ عن مسح الرأس؟ قلت:امسَح ا على يديّ من 
النداوة؟ قال اا 

«لا بل تضع يدك في الماء ثم قسح» . 

ونحوه خبرا ابن عمارة“ ومعمّر”*. 

فيتعيّن حملها على التقيّة لموافقتها لمذهب كتير من العامّة, ومخالفتها لمذهب 
الخاصّة. والنصوص المتقدّمة. 

وأمّا ما يدل على جواز ذلك. كخبر أبي بصير عنه اثة: 


(۱) التهذيب: ج۲ / ۲۰۱ ح۸۹. وسائل الشيعة: ج ٤۰۹/۱‏ ح۳٠١٠‏ 

(۲) الفقیه: ج۱ / ۰٦ح‏ 156 

(۳) التهذيب: ج ۱ / ۵۹ ح۳٠‏ . الاستبصار: ج ١‏ / 0۹ ح .٤‏ وسائل الشيعة: ج ٤٠۸/١‏ ح .٠١٠١‏ 
)٤(‏ التهذيب: ج ٥۹ / ١‏ ح١٠‏ . وسائل الشيعة: ج ٤۰۹/۱‏ ح57١٠.‏ 

(0) التهذيب: ج ١‏ 087 ح۱۲ الاستبصار: ج١‏ / 0۸ ح۳٠‏ وسائل الشيعة: ج ٤٠۰۹/۱‏ ح٠٠١٠‏ 


«إِنْ كان قد استيقن ذلك انصرف ومَسح على رأسه ورجليه. واستقبل 
الصلاة. وإِنْ َك فلم يدر مَسَح أو لم مسح فليتناول من لحيته إِنْ كانت مبتلّة 
ولمسح على رأسه. وإِنْكان أمامه ماءٌ فليتناول منه. فليمسح به رأسه»'". 

وبالجملة: فا جمع بينه وبين النصوص المتقدّمة, وإِنْ كان يقتضي حملها على 
الاستحباب إلا أنته لإعراض الأصحاب عنه لا بعتن به. 


oo 





.٠۲١١ ح٤۷۱‎ / ۱ التهذيب: ج۲ / ۲۰۱ ح۸۸. وسائل الشيعة: ج‎ )١( 


4 فقه الصادق / ج١‏ 


لزوم كون المَسح بنداوة اليد 

ثم إن مقتضى إطلاق الآية الشريفة. والنصوص الآمرة بالمسح» ومكاتبة ابن 
يقطين» وإِنْ كان جواز المسح برطوبة الوضوء. وإِنْ كانت من سائر الأعضاء غير 
اليد -وهو الذي يقتضيه إطلاق كلام كثير. وعن «المدارك»'' والعلامة 
الطباطبائي'": اختياره إلا أنته يتعيّن تقيبده ب صححي زرارة وبكير المتقدّمين. 
والنصوص البيائيّة الظاهرة في تعيّن أن يكون بنداوة اليد. وبمرسل «الفقيه» الظاهر 
في القرتيب الشرعي بين المسح با في اليد من النداوة. وبين الأخذ من اللّحية 
وغيرها من المواضع. 

ودعوى: أن جري المقيّدات مجرئ العادة ينع من الظهور في الاشتراط. فهذه 
النصوص واردة في مقام بيان الأسهل فالأسهل. 

مندفعة: بن حمل النصوص الواردة عن المعصومين ل2 على بيان غير الحكم 
الشرعي خلاف الظاهر. 

وبالجملة: فالأقوى ما عن «المبسوط»'' و«السرائر»''' وكثير من كتب 
المصنّف ية'*' والشهيد''' من عدم جواز أخذ البلل من غير اليد مع وجوده فيها. 


)١(‏ مدارك الأحكام: ج۱ / ۲٠۳-۲۱۲‏ . إلى أن قال: (ولا يختص الأخذ بهذه المواضع. بل يجوز من جميع محال 
الوضوء). 

(۲) رياض المسائل: ج۱ /۲۳۱. 

(۳) المبسوط: ج ۱ /۲۱. وهو ظاهر قوله: (فإِنْ لم يبقئ معه نداوة أخذ من لحيته). 

(1) السرائر: ج ١‏ / 1۹. ئمّ تحدث عن الانتقال للأخذ من اللّحية والحاجب ص .٠١7‏ 

(0) قواعد الأحكام: ج ۱ /7١؟.‏ الخامس: مسح الرٌجلين. مختلف الشيعة: ج ۱ / .۲۹۸-۲۹٩‏ منتهى المطلب: 
ج ۲ / 01, العاشر. تذكرة الفقهاء: ج١‏ / ١10‏ مسالة .٤۹‏ 

(1) الدروس: ج١/47.‏ الذكرى ص87 السادس يجب المسح بفضل نداوة الوضوء. 


حكم فقدان البلّة السك كه ب .د اك 


إِنّه بناءً على ذلك : 

هل يجب الاقتصار على ما في الكت من البللء على القول بلزوم أن يكون 
المسح بها؟ 

أم يجوز الأخذ من سائر أجزاء اليد؟ وجهان: 

من إطلاق اليد في النصوص. ومن قوّة احتال الانصراف إلى بلل ما يجِبٌ 
المسح به.كما في طهارة شيخنا الأعظم 2" 

أقول: ويشهد لعدم جواز الأخذ من الذراع مضافاً إلى الإنصراف _ما في 
بعض الأخبار البيائيّة: كصحيح زرارة وبكير, المتضمّن لحكاية أبي جعفر اذ 
وضوء رسول اله يلث: ضٌّ مسح رأسه وقدميه إلى الكعبين بفضل كفيه م 
يجدّد ماء»'". 

مضافاً إلى ما في «الجواهر» من: (أَنّ المتبادر من إطلاق لفظ (اليد) في النضّ 
والفتوى الكفّ. فيكون حدّها الزند. كا أشار إلى ذلك الطباطبائي في منظومته)'". 


حكم فقدان البلّة 


١-ولو‏ جف ما على يده من الرطوبة, أخذ من سائر الأعضاء كاهو 
المشهورء ويشهد له مرسلا «الحنلاف» و«الفقيه» المتقدّمان. 
ولا ختص ذلك باللّحية والحاجبين وأشفار العينين. كما عن جماعةٍ من 


)١(‏ كتاب الطهارة: ج۲ / ۲۳۵. قوله بعد ذكر إطلاق اليد وباطن أصابع الكفّ : -(وجهان: من الإطلاق. وقوة 
احتمال انصرافه إلى بلل ما يجب المسح به. وعليه فلا يجوز الأخذ من ظاهر اليد فضلاً عن الذراع مع وجود 
البلل من الباطن). 

(۲) الاستبصار: ج ١‏ / /اه ح ١‏ . وسائل الشيعة: ج ١‏ / ۳۹۲ح .٠٠٠١١‏ 

(؟) جواهر الكلام: ج ۲ / 186. 


15 فقه الصادق / ج١‏ 


الأساطين التصري به. ويشهد له ذيل مرسل «الفقيه» المتقدّم”". 

وظاهر الم رسلين وإِنْ كان هو القرتيب بين بلل اللّحية وبلل غيرهاء إلا أننه 
لأجل ما ادّعى من الإجماع على انتفائه. ترفع اليد عنه. 

"ثم إِنّه هل يجوز الأخذ مما خرج من اللحية عن حَدٌ الوجه كالمسترسل 
منهاء أم لا؟ وجهان: 

اتدل للأول با جات غا جر من الوصو قتصدى غل ها فيه سن 
الرطوبة نها نداوة الوضوء. 

وبصدق الماء المستعمل في الوضوء. مالم ينفصل من امحل العرفي للغسل على 
ما في المسقرسل من الندواة وإِنْ لم يكن غسله مستحبا. 

أقول: وفيهما نظر: 

أما الأوّل: فلأنّهِ م يدل دليل على استحباب غّسله كذلك. مع أنته لم يدل دليل 
على جواز الأخذ من بلّة الوضوء مطلقاً حبّ من الأجزاء المستحبّة. 

فتأمّل فإنّ مقتضى إطلاق ذيل مرسل «الفقيه» المتقدّم جواز ذلك مطلقاً. 

وأمّا الثاني: فلآنٌ ما يجوز الأخذ منه. ليس هو الماء المستعمل في الوضوء. 
ليدور الحكم مدار هذا العنوان» بل هو بلّة الوضوء. 

وعدم صدق هذا العنوان» على الرطوبة الموجودة في المواضع التي لا يجب 
غسلها واضح. 

فالأأقوى عدم جواز الأخذ منه. 

"-وإِنْلم تبق نداوة في شيء من حال الوضوءء استأنف كا هو المشهور شهرة 


)١(‏ الفقيه: ج ١‏ / ٠ح‏ 171 , وسائل الشيعة: ج١.‏ ص ١5‏ 6. ح ٠١74‏ وفيه:(تر تيب في المسح بعد فقد نداوة اليد 
من الأخذ من اللّحية, وال فالحاجب وأشفار العيون). 


حكم فقدان البلّة £۷ 


عظيمة. لتوقّف امتثال الأمر بالوضوء عليه ولجملة من النصوص: 

كخبر مالك بن أعين. عن الإمام الصادق نية: «مَنْ سي مسح رأسه ثم ذكر 
أنته لم يمسح رأسه. فإنْ كان في لحيته بلل فليأخذ منه ويمسح رأسه. وإِنْ لم يكن في 
لحيته بلل. فلينصرف وليعد الوضوء»'". 

ونحوه غيره. 

هذا إذا أمكنه المسح بنداوة الوضوء بالاستئناف. 

-وأمًا لو تعذّر ذلك. فهل يجب عليه المسح بلا رطوبة, أو بماء خارجي» أم 
يسقط عنه المسح أو الوضوء وينتقل فرضه إلى التيمّم؟ 

وجوه. وبعضها أقوال: 

استدل' '' لعدم سقوط الوضوء والمسح: 

أولا: بقاعدة الميسور الدالة على صحّة الوضوء الناقص, المقدّمة على أدلة 
بدليّة التيمّم, لأنتها تدلّ على البدليّة في صورة العجز عن الوضوء الصحيح. 

وثانياً بخبر عبد الأعلى مولى آل سام. قال: «قلت لأبي عبد الله بائة: عثرتٌ 
فانقطع ظفري. فجعلتُ على إصبعي مرارة. فكيف أصنع بالوضوء؟ قال: يعرف 
هذا وأشباهه من كتاب الله. رمَا جَعَلَ عَلَيِكُمْ ني ينحرج" أمسحعليه»!*. 

وثالثاً باستصحاب وجوب المسح. فإنّهِ يدل على لزوم الوضوء الناقص. 

ورابعاً بإطلاق أدلة المسح, فإنّ ما دلّ على اعتبار كون المسح بنداوة الوضوء 


.٠١717ح‎ ٤۰۹/۱ التهذيب ج ۲ ص ۲۰۱ ح 85 وسائل الشيعة: ج‎ )١( 

(؟) أورد هذا الاستدلال السيّد الحكيمتة في مستمسك العروة الوثقئ: ج۲ / 740 مسألة .٠١‏ ولكتها لم يلتزم بها: 
لضعف دليلها باللإرسال وعدم ثبوت الجابر لها ..الخ. 

(۳) سورة الحجّ: الآية ۷۸. 

117١ ح‎ 4714 / ١ ح۲۷ وسائل الشيعة: ج‎ / ١ التهذيب: ج‎ . ٤ الكافي: ج ۳ / 77ح‎ )٤( 


۸ فقه الصادق / ج١‏ 


الموجب لتقييده. مختصٌ بصورة الإمكان. فع العجز يرجع إلى الإطلاق لعدم المقيّد. 
وخامساً بعدم ذكر الأصحاب من جملة مسوغات التيمّم. عدم الک ن من 
المسح ببلل الوضوء. 
هثم إن مقتضى هذه الوجوه لزوم المسح. فهل يتعيّن المسح بنداوة خارجيّة, 
أم يجزيه المسح باليد الجافة؟ وجهان: 
أقواهما _بحسب القاعدة هو الأول فان الواجب إيصال نداوة الوضوء 
بواسطة المسح» فإذا تعذّر القيد. وهو كون الندوة من الوضوء. مقتضى قاعدة 
الميسور المسح با يكون ميسور ذلك وهو إيصال البلّة. ولعلّه لذلك اختار في 
«المعتير»''' و«البیان»" و«المقاصد العلية»"“ وغيرها لزوم المسح اء خارجي. 
أقول: ولكن الأظهر عدم اميه شيء من هذه الوجوه: 
ما القاعدة: فلا ذكرناه في هذا الشرح غير مرّة من أنته _مضافاً إلى أنّ دليل 
القاعدة ضعيف السند -لا يدلّ على عدم سقوط الميسور من الأجزاء والشرائط, 
وأمًا الخبر: فقد أجاب عنه بعض الأعاظم ‏ :(بأنّه ها يدل على عدم وجوب 
رفع المرارة والمسح على البشرة, لأجل السك بآية نني احرج التي هي نافيه لا 
مثبتة. ولا يدل على وجوب الوضوء الناقص عند تعذَّر التامٌ). 
(1) المعتبر: ج .١08/ ١‏ قوله: (لو جف ماء الوضوء من الحر المفرط. أو الهواء المحرق جاز البناء. واستئناف الماء 
الجديد والمسح دفعاً للحرج). 
(۲) البيان للشهيد الأُوّل: ص1 .٠١‏ 
(۳) حكاه عنه السيّد في مستمسك العروة الوثقى: ج۲ / 7980, والمقاصد العلية للشهيد الثاني وهو شرح كبير على 
الألفيّة للشهيد الأوّل. ولا يزال مخطوط. وهو في المكتبة الرضويّة تحت رقم ۸۹۳۷. 
(4) وهو السيّد الحكيم:؛ في مستمسك العروة الوثقى: ج ۲ / 515-756 
(0) السورة الحج: الآية ۷۸. 


حكم فقدان البلّة ۹ 


وفيه: أنته على فرض تسل دلالته على مشروعيّة الوضوء الناقص عند تعذّر 
الا يكف للقول بوجوبه. وعدم جواز التيمّم. لعدم القول بالفصل في هذه الموارد. 

مع أنته يدل على سقوط اعتبار مباشرة الماسح للممسوح. ويدلٌ على 
وجوب الوضوء حينئذٍ مع المسح على المرارة ذيل الخبر. : 

فالصحيح أن يُجاب عنه: بأنّه لا يكن التعدّي عن مورده. وإلا فلو أخذ با 
هو ظاهره م ببق موردٌ للتيمّم» إذ ما من أحد إلا وهو يقدر على الإتيان 
ببعض الوضوء. 

مع أنّ استفادة الحكم المذكور من الآآية الشريفة في غاية الإشكال, لأنتها تدلّ 
على عدم لزوم مباشرة الماسح للممسوح. ولازم ذلك سقوط الأمر بالوضوء. 
وليس شان الاية إثبات الامرء كي يستفاد منها مشروعيّة الوضوء الناقص. 

وأمًا الاستصحاب: فحيثٌ أنّ ا ميقن سابقاً وجوب المسح ببلل الوضوء. فع 
تعدّره. والشكٌ في وجوبه اء خارجي أو جاقَاً لا يجري الاستصحاب. لعدم اتحاد 
القضية المتيقنة مع القضيّة المشكوك فيها. 

وأمًا إطلاق دليل المسح: فبعد تقييده بما دل على لزوم كونه بنداوة الوضوء. 
لازم عدم إمكانه سقوط المسح والوضوء. لا المسح بالماء الجديد أو باليد اليابسة. 

فتحصّل ممًا ذكرناه: أن الأقوى سقوط الوضوء في الفرض. وانتقال الفرض 
إلى التيمّم» ون لم نعرف القائل به بين علمائناء ولذلك ينبغي الاحتياط بالمسح باليد 
اليابسة, ثم بالماء الجديد, ثم التيمّم لا ينبغي تركه. 


لد 


1 فقه الصادق / ج١‏ 


جواز المسح على الشعر 

الفرع الرابع: يجوز المسح على الشّعر النابت في المقدّم. ولا يجب أن يكون على 
البشرة إجماع”". 

وتشهد له: مضافاً إلى ذلك نصوصٌ الناصية المتقدّمة. بناءً على أنْها هي الشّعر 
النابت على المقدّم. 

بل يمكن الاستشهاد له بأدلّة مسح الرأس. بدعوى أن المراد بالرأس ما 
يعم الشّعرء فإنّ الغالب وجود الشّعر المانع من مسح البشرة. وهو قرينة على 
إرادة الأعمّ. 

وأمّا مرفوع حمّد بن يحبى. عن الإمام الصادق افة: 

«في الذي يخضب رأسه بالحنّاء ثم يبدو له في الوضوء؟ قال: لا يجوز حقّى 
يضيب رة راسه اا2" : 

فيُحمل على ما يعمٌ الشّعر. بقرينة ما ذكر. لاسا وأنّ الظاهر أن مورده صورة 
وجود الشعر. فتأمل. 

ثم إن مقتضى إطلاق الناصية, جواز المسح على الشعر الخارج عن المقدّم, 
المتدلي على الوجه مثا إلا أنته يقيّد إطلاقها بما دل على لزوم كون المسح على 


3٠١ / ١ج الرسائل الصعديّة للعلامة ص47. مجمع الفائدة:‎ .٠١۹ الناصريّات للشريف المرتضى: ص‎ )١( 
وغيرهم. إلا‎ 477/١ الحدائق الناضرة: ج۲ / 077 7. مفتاح الكرامة حيث حكاه عن غير واحد من الأعلام: ج‎ 
أنّ أغلب الإجماعات على أنّ المسح على مقدم الرأس. والإطلاق يشمل الشّعر الذي هو في المقدم. بحيث لا‎ 
يخرج من مدّه عن حدّه كما أشار إلى ذلك غير واحد من الأعلام, وعليه المؤّف (حفظه المولى) كما ستعرف.‎ 

(۲) الكافي: ج۳ / ١9ح ,١1١‏ وسائل الشيعة: ج ٤٥٥/۱‏ ح؟7١17,.‏ 


المقدّم. فلا يجوز المسح عليه. 
أمَا الحائل: كالعمامة وغيرهاء فنّه كذلك لا يجوز المسح عليه وإ كان شيئاً 
رقيقاً إجماع”". 


وتشهد له: مضافاً إلى النصوص الأمرة مسح الرأس, جملةٌ من النصوص: 

منها: صحيح محمد بن مسلم» عن أحدهماء: عن المسح على المخقين 
والعامة؟ 

قال ا: «لا تمسح عليهم|»'". 

ومنها: مرفوع ابن يحيى'" المتقدّم. ونحوهما غيرهما. 

وأمّا صحيح عمر بن يزيد. قال: «سألت أبا عبد الله ا عن الرجل يخنضب 
رأسه بالحنّاء, ثم يبدو له في الوضوء؟ قال :مسح فوق الحنّاء»!*. 

ونحوه صحيح”* ابن مسلم. فإعراض الأصحاب عنهما لا يعتمد عليهما. كي 
يجمع بينها وبين ما تقدّم بحمله على المرجوحيّة. لصراحتها في الجواز. 


)١(‏ حكاه في الجواهر: ج۲ / ١١4‏ إجماعاً محصّلاً ومنقولاً على لسان جملةٍ من الأساطين كالشيخ والمحقّق 
والعلامة. 

() التهذيب: ج۱ / ۳۹۱ح ۲۰. وسائل الشيعة: ج ١‏ / 109 ح14١15.‏ 

(۳) الكافي: ج ۳۱/۳ ح۲٠‏ . وسائل الشيعة: ج ١‏ / 106 ح؟١7١.‏ 

.١؟١‎ 4 ح‎ 400 / ١ وسائل الشيعة: ج‎ .١ هلاح‎ / ١ 05ح 4. الاستبصار: ج‎ / ١ التهذيب: ج‎ )٤( 

() وسائل الشيعة: ج 467/١‏ ح 5 ,17١‏ وفيه: (لا بأس بأن يمسح رأسه والحنّاء عليه). 


1 فقه الصادق / ج١‏ 


في حقيقة ما يُمسح به 

الفرع الخامس: لا خلاف بين الأصحاب في لزوم كون المسح باليد. 

وفي «الحدائق»!": حكاية دعوى الاتفاق عليه من جملة من الأصحاب. 

وتشهد له: النصوص البياتيّة المتضمّنة لذكر اليد. والأقوى تعيّن كونه بالكفٌ. 
كما هو المشهور, لما في جملة من تلك النصوص التصر بالكف. 

ويؤيّده: ما ادّعي في المقام؛ انته بقرينة مناسبة الحكم والموضوع. يستفاد ذلك 
من نصوص اليد إذ الظاهر منها -إذ أسند إليها ما بُناسب الكفّ كالأكل والمسح 
وغيرهما مما جرت العادة بحصوله من الكفٌ -إرادتها دون الشاعد والعضد. 

وأمًا كونه بباطن الكف: فعن الشهيد في «الذكرى»"" و«الغنية»'": أفضليّة 
اسيا 

ولكن يمكن الاستشهاد لوجوبه با ذكرناه تبعاً لجملةٍ من المحققين '' من 
المناسبة المذكورة انفاً 

أقول: ثم إِنّه هل يجب أن يكون المسح بالمئئ. كما عن الإسكافي'*' وجملةٍ من 
متأخّري المتأخّرين”". 


)١(‏ الحدائق الناضرة: ج۲ / ۲۸۷. الثامن: (قد ذكر جملة من أصحابنا أنته لا يجوز المسح بغير اليد اتفاقاً. 

(۲) الذكرى ص ۸۷ قوله: (والظاهر أنّ باطن اليد أولئ). 

(۳) غنية النزوع ص1 ٠‏ قوله: (والأفضل أن يكون ذلك بباطن الكقين. ويجزي بإصبعين). 

)٤(‏ كجامع المقاصد: ج ۲٠۹ / ١‏ قوله: (ويجب كون المسح بباطن اليد للتأستي). 

(5) حكاه عنه العالامة في: منتهى المطلب: ج۲ / 05 (ط.ج). ومختلف الشيعة: ج۱ / 597. فتاوى ابن 
الجنيد: ص79-78. 

(1) حكاه في الجواهر: ج۲ / ١84‏ عن ظاهر المفيد في المقنعة والقاضي في المهدّب. 


في حقيقة ما يُمسح به ۳ 





أم لاكما هو المشهور”", بل عن «الحدائق»'"' دعوى الاتفاق عليه؟ 

وجهان: أقواهما الأوّل. لصحيح زرارة المتقدّم: «وقسح ببلّة يناك 
ناصیتك»". 

وأورد عليه: بعدم ظهوره في الوجوب. لاحتال أن يكون عطفاً على فاعل 
(يجزيك) فلا يدل إلا على الاجزاءء وهو أعمٌ من الوجوب. وقد تقدّم الجواب عن 
ذلك في مبحث لزوم المسح با بتي من البلّة في اليد“ وبعدم صلاحيّته لتقييد 
المطلقات الكثيرة الواردة في مقام البيان للحكم الذي يعم به البلوى . 

وفيه: أنّ عدم الصلاحيّة إن كان لأجل كون المطلقات كثيرة. 

فيرد عليه: أنّ الخبر الواحد بخصّص الكتاب فضلاً عن الشنة. 

وإِنْكان لأجل كون الحكم مما يعم به البلوى. 

فيرد عليه: أي ورود رواية واحدةٍ معتبرة في المسائل التي يعم بها البلوى, 


غير عزيز. 
وبالجملة:ظهر مما ذ كر نا ضعف القول بالاستحباب مستنداً إلى إطلاق الأّدلّة, 
وأنّ اللأقوى لزومه. 


(١)كما‏ في الجواهر: ج۲ / ١84‏ حيث قال: ثم إنَّ قضيّة إطلاق الكتاب. والفقيه والجمل والعقود والإشارة 
والمراسم والسرائر والمعتبر والنافع والقواعد والتحرير والإرشاد والدروس واللّمعة وغيرها. عدم وجوب كون 
الماسح اليد اليمنى, كما هو صريح النفليّة وظاهر شرحها وصريح كشف الغطاء بل في الحدائق الظاهر الاتفاق 
على الاستحباب. لكن قد عرفت أنّ حسنة زرارة ظاهرة في الوجوب.. الخ). 

() الحدائق الناضرة: ج ؟ / ۲۸۷. قوله:(وأنَ الأولئ كونه أي المسحي في الناصية باليد اليمنى...الخ). 

(۳) الكافي: ج۳ / 0١ح ٤‏ التهذيب: ج 177٠ / ١‏ ح ١7‏ , وسائل الشيعة: ج ۱ / ۳۸۷ ح ٠١1١‏ و ص٦٣٤‏ ح11137. 

() فقه الصادق: ج٠‏ / 4014. 


11 فقه الصادق / ج١‏ 





عدم لزوم كون مسح الرأس مقبلاً 

الفرع السادس: المشهور بين الأصحاب -على ما نسب إليهم في«الحدائق»'" 
عدم اعتبار المسح مقبلاً وجواز النكس. 

وعن الصدوق ف «الفقيه»'") والمرتضى ف «الإنتصار»”" والشيخين فى 
«المقنعة»“ و«الخلاف»!" وغيرهم في غيرها: عدم جواز النكس. 

وعن «الدروس»": أنته المشهور بين الأضحات: 

وعن او دعوى 00 ليه 
الرأ 0 مستدبراً فيجب فعل 5-0-6 

وبأنّه الفرد الشائع الذي ينصرف الإطلاق إليه. 

وين النبي يلي كان يسح مُقبلاً بلا شبهة. لأنّ أرجحيّته لا خلاف فبهاء 
فيجب التأشى. مضافاً إلى قوله#ة: «إنّ هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به»". 


.۲۷۹ / الحدائق الناضرة: ج۲‎ )١( 

(۲) الفقيه: ج ٤٥ / ١‏ باب حَدٌ الوضوء وترتيبه وثوابه. في تعليقه على الحديث ۸۸. قوله: (ولا ترد الشّعر في غسل 
اليدين ولا في مسح الرأس والقدمين). 

(۳) الانتصار: ص7١٠.‏ مسألة: ١١‏ حَدَ مسح الرأس 

(4) المقنعة ص48. قوله: (ويجزي الانسان في مسح رأسه أن يمسح من مقدمه مقدار اصبع يضعها عليه عرضاً من 
الشعر إلى قصاصه). 

(5) الخلاف: ج ١‏ / 85 المسألة ۳۱. 

(1) الدروس: ج 1۲/۱ قوله: (ولا يجوز استقبال الشّعر فيه مسح الرأسي على المشهور). 

(۷) الخلاف: ج ١‏ /81, المسألة ۳١‏ فبعد ذكره المسألة قال: (دليلنا إجماع الفرقة 

(۸) حكاه المحقّق الهمداني في مصباح الفقيه (ط.ح): ج١‏ / ١00‏ عن الشيخ في الخلاف والسيّد في الانتصار. وهو 
ظاهر كلام السيّد في الانتصار ص7١1.م١1.‏ 

(1) الفقيه: ج ١‏ / ۳۸ ح۷1 . وسائل الشيعة: ج١‏ / 178 ح١16١.‏ 


عدم لزوم كون مسح الرأس مقبلاً ۵ء 


أقول: وفي الجميع نظر: 
أمَا الأوّل: فلانه مع وجود المطلقات. لا وجه للتمسّك بقاعدة الاشتغال. 
مع أن المورد من موارد جريان البراءة. لكونه شكّاً في اعتبار قيدٍ في المأمور 
به. وهذا على المخفتار من كون الطهارة من العناوين المنطبقة على الوضوء واضح 
وأمّا على القول بأثها تحصل منه؛ فلا حققناه رساي ان ع 
شىء في المحصّلء إذا كان بيانه وظيفة الشارع» فهو مورد لجر يان البراءة. 
. وما الثاني فلن وجوب التأسي حي في المستحيّات واضح المنع. 
وقوله ا: «هذاوضوء. .¢ إشارة إلى الحكي من الوضوءات» وهي تشتمل 
على أنته مسح برأسه. ولیس فيها أنته يل مسح تس قباد 
فتحصّل: أنّ شيئاً مما استدلٌ به على لزوم كونه مقبلاً. لا يدلٌ عليه فيتعيّن 
الرجوع إلى إطلاق الأدلّة. 
فالأقوى هو جواز النتكس. ويشهد له مضافاً إلى ذلك. صحيح حمّاد بنعفان. 
عن أَبِي عبد اللهائة: «لا بأس بسح الوضوء مقبلاً ومدبراً»'". 
والإيراد عليه: أله وإن روي في موردٍ من «التهذيب» هكذاء إلا أنته روي في 
و ضعآ خر منه: (لابأس بسح القدمينمقبلاًومدبراً) ٠‏ وباأنًالراوي واحدوكذلك 
المروي عنه. فاحتال تعدّد الخبر بعيد. ولذا روئ في «الوسائل» الثاني دون الأوّل. 
غير تام: لأنته مضافاً إلى عدم الدليل للخروج عن أصالة التعدّد وأصالة 
عدم الخطأ_أنّ الخبر الأوّل مروييٌ عن سعد بطريق ابن قولويه. والثاني عنه بطريق 
العطار, مع أن عن بعض نسخ «التهذيب» رواية الثاني عن ابن عيسى. 


هد 


٠١65 ح‎ 1١5/١ لامح ؟, وسائل الشيعة: ج‎ / ١ الاستبصار: ج‎ ٠ -ح058/١ج التهذيب:‎ )١( 
.١٠١600ح‎ 14٠7/١ التهذيب: ج١ / 817 ح17. وسائل الشيعة: ج‎ )۲( 


١ج‎ / فقه الصادق‎ SÎ 


مسح الرّجلين 

الخامس من فروض الوضوء: مسح الّجلين إجماعاً حصّلاً ومنقولاً. بل هو من 
ضروريّات المذهب. والنصوص به متواترة. 

رع سين نبا اكاسيع هده الل الو 

وظاهر الكتاب'' يدلّ عليهء سواءٌ قرء بجر رأَرْجُلَكُمْ كما عن ابن كثير وأبي 
عُمر وحمزة وعاصم. ويظهر من خير ابن هذيل المرويّ عن «التهذيب» عن الإمام 
الباقر/ة: 

«عن قول الله: «وَامْسَحُوا رْمُوسِكُمْ وََرْجُلَكُمْه. على الخفض هي أم على 
النصب؟ قال ة: بل هي على الخفض ٠ ٠»‏ 

أنّ قراءة أهل البيت 24 نما هي إِمّا على الخفض وإِمّا بالنصب. أَمّا على الأوّل 
فواضح. وأا على الثاني فلكونه عطفاً على حل ررُءُوسِكُمْ. 

وأمّا مونّق عار عن الإمام الصادق ب ا: «في الرجل يتوضأً الوضوء كله إلا 
رجليه ثم خوض بهم الماء خوضاً؟ قال اثة: أجزأه ذلك»'". 

وصحيح أيُوب: «كتبثٌ إلى أبي الحسن لئ أسأله عن المسح على القدمين؟ 
فقال: الوضوء بالمسح, ولا يجب فيه إلا ذلك, ومن غسل فلا بأس»!*. 

فهما ظاهران في صورة التقيّة: 

فن قوله في الأوّل: (يتوضّأ الوضوء كلّه إلا رجليه). ظاهرٌ في أن وضوءه قبل 
)١(‏ سورة المائدة: الآية 1. 
(۲) التهذيب: ج١‏ 7 ٠۷ح۷‏ . وسائل الشيعة: ج Vz / ١‏ 


(۳) وسائل الشيعة: ج 431١/١‏ ح 1١١١‏ 
)٤(‏ التهذيب: ج ٦٤ / ١‏ ح۲۹ .الاستبصار: ج١‏ / 1٥‏ ح۷.وسائل الشيعة: ج 47١ / ١‏ ح 1٠٠١‏ 


مسح الأجلين ۷ 
وَمَسح بَشرة الرّجِلِينء من روس الأصابع إلى الكعبين. 


أن بتي بوظيفة الرّجلين كان على وفق المذهب. ثم خالفه فيهما. 

وقوله لذ في الثاني: (الوضوء بالمسح. ولا يجب فيه إلا ذلك). قرينةٌ على إرادة 
صورة التقيّة فن ذيله. 

مع أنته لإعراض الأصحاب عنهماء وموافقتهما لمذهب بعض العامّة القائل 
بالتخيير. يحملان عليها. 

(و)يجب فيه (مَسح بَشَرة الرّجلِين من روس الاصابع إلى الكعبين) 

فها هنا مسائل: 

المسألة الأولى: لا ريب ولاكلام في عدم وجوب الاستيعاب في مسح الوّجلين 
ظاهراً وباطناً فتواً ونضّاً. 

وما في بعض النصوص من مسح ظاهرهما وباطتهم|. كمرفوع أي بصير. عن 


الإمام الصادق :2ة: 
«في مسح الرأس والقدمين ومسح القدمين ظاهرهما وباطتها»''. ونحوه 
خبر اغ 


لا يُعتئئ به , لضعف سند الخبرين » ومعارضتهها للنصوص المستفيضة . 
وموافقتهم لمذهب بعض مخالفيناء فالواجب إا هو مسح ظاهرهما. 

وإنما الكلام يقع في موردين: 

الأوّل: في حدّه طولاً. 


.۱١۷۹ح‎ 4١6 / ١ج وسائل الشيعة:‎ . ٥ح‎ / ١ الاستبصار: ج‎ . 1٤ التهذيب: ج١/ 47ح‎ )١ 
.۱١۷۸ح‎ 4١6 /١ج وسائل الشيعة:‎ ٠٤ح‎ 7 ١ الاستبصار: ج‎ ۹٤ح‎ ۹۲/١ التهذيب: ج‎ )( 


۸ فقه الصادق / ج١‏ 


الثاني: فى حدّه عرضاً. 
أمَا الأول فالمشهور بين الأصحاب أنته يجب المسح من رؤوس الأصابع 


وعن «المخحلاف) ° و«الانتصار»'" و«الغنية»" وغيرها: دعوى 


الإجماع عليه. 


الراس 


وعن الشهيد””: احتال عدم وجوب الاستيعاب, وكفاية المسمى. 

وعن المحدّّث الكاشاني'*: الجزم به. 

وعن «الرياض»'"': نني البُعد عنه. 

وف «الحدائق»'' تقويته. 

والأوّل: أقوى. و تشد له النصوص البيانيّة : 

منها: خبر بُكير وزرارةء عن الإمام الباقر في حكاية وضوئه عَلي: 

ضح مَس ا وقدميه إلى الكعبين بفضل كفيه. م يجدّد ماء»'*. وجو غيره. 
أقول: والإشكال في دلالتها على الوجوب. قد عرفت دفعه في مبحث مسح 
)4( فراجع. 
ومنها : حديث المعراج : « ثم امسح رأسك بفضل ما بق في يدك من الماء 


(۱) الخلاف: ج415-47/1. مسألة 0 

(۲) الانتصار: ص :١١0‏ حَدٌ مسح الرّجلين. 

(۳) غنية النزوع: ص1 .٠‏ الفرض السابع. 

.٤٤ الدروس: ج١ / ۹۲ . الألفيّة والنفليّة ص‎ )٤( 


(0) حكاه عنه في الحدائق: ج ۲ / 11١‏ عن المفاتيح. 

(1) رياض المسائل: ج۱ /۲۳۷. 

(۷) الحدائق الناضرة: ج ۳۰۳/۲ 

(8) الاستبصار: ج ۵۷/۱ ح۱ . وسائل الشيعة: ج ۱ /۳۹۲ح .٠١٠۰‏ 
)٩(‏ فقه الصادق: ج۱ / ۵-۳۹۲ .٤٠‏ 


مسح الرّجلين ۹ 


ورجليك إلى كعبيك»'". 

وقد عرفت هتغل الو جرب ق ذلك الت واندفاع غا ورد عليه: 

ومنها: صحيح زرارة وبكير: «وإذا مَسَحتَ بشيءٍ من رأسك أو بشيء من 
قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأأصابع. فقد أجزأك»'". 

لأنّ الظاهر كون قوله2ة: (ما بين... الخ). تفسيرٌ للشيء لا للقدمين. 

ودعوى: أنته على هذا ا أن المقدّر هو (الباء). وهي تفيد التبعيض, فهو يدل 
على العدم. 

مندفعة: باه بها أن مدخول (الباء) هو الشيء. ولا معنى لبعض الشيء في 
مقابله. فلا حالة ليست للتبعيض. 

ومنها: صحيح البزنطي. عن الإمام الرضاائة: 

«سألته عن المسح على القدمين كيف هو؟ قال: فوضع كقّه على الأصابع 
فسحها إلى الكعبين»'". 

وظاهره لزوم الاستيعاب طولاً وعرضاً ولكن قام الدليل على العدم في 
الثاني. فترفع اليد عن ظاهره بالنسبة إليه. وأمّا بالنسبة إلى الطول فلا صارف له 
عن ظهوره. 

أقول: ومنه يظهر اندفاع ما أورده بعض الأعاظم عليه : (بأنّ التفكيك بين 
العرض والطول, وحمل الأول على الاستحباب والثاني على الوجوب). خلاف 
المرتكز العرني. 
)١١‏ الكافي: ح۳/٤۸٤‏ ح١‏ من باب النوادر. وسائل الشيعة: ج ١‏ / 74ح 5؟١٠١.‏ 
(1) التهذيب: ج١‏ / 140 ح۸1. وسائل الشيعة: ج١‏ / 4١4‏ ح177١٠.‏ 


(؟) الكافي: ج ۲ / ۰٠ح1‏ . الاستبصار: ج١/‏ 1۲ ح۳٠‏ وسائل الشيعة: ج .٠١88 ح٤۱۷ / ١‏ 
(4) مستمسك العروة الو ثقى للسيّد الحكيم:: ج ۲ .VT/‏ 


.1 فقه الصادق / ج١‏ 


والآية الشريفة: روَامْسَحُوا يرُوُوسِكُمْ وَأَرْجْلَكُمْ إلى الكغبين . 

وأورة على الاستدلال بها تارة: أن الظاهر منها كون الكعب غاية للمسح. 
وحيث ثبت جواز النكس کا سيجيء - فيتعيّن حملها على الاستحباب. أو على 
أن الغاية للممسوح. فلا يستفاد منها حَدّ المسح. 

وأخرى: بأنّ ا تكون عطفاً على لفظ ررُوُوسِكُمْ كما عرفت» فتدلٌ 
على عدم وجوب الاستيعاب لمكان (الباء) الي هي للتبعيض. كما يدل عليه 
الصحيح الوارد في تفسيرها. 

وفيهما نظر:إذ الظاهر من الآية الشريفة -من جهة ظهور الغاية في كونها غاية 
للمسح. لأنّ الظاهر كون الظرف من متعلّقات الفعل. كما لا يخ -وجوب أمرين: 

الأوّل: الاستيعاب من حيث الطول. 

الثاني: كون المبدأ رؤوس الأصابع والمنتهى الكعبين. 

وقيام الدليل على عدم وجوب الثاني وجواز النكس. لا يوجب رفع اليد عن 
ظهورها في وجوب الأول ولا التصرّف في الغاية بجعلها من متعلّقات الرجل» مع 
أن جعلها غايةً للممسوح. لا ينافي ما هو الظاهر من وجوب الاستيعاب, بل على 
هذا التقدير أيضاً تدلّ عليه. 

وأمّا كون (الباء) للتبعيض. فلا ينافي ذلك. إذ يصير مفاد الآية على هذا 
التقدير: (فامسَحُوا بعض أرجلكم من رؤوس الأصابع إلى الكعبين). وظهور ذلك 
في لزوم الاستيعاب لا ينكر. 

وقد استدل للعدم: بصحيح زرارة المتقدّم الوارد في تفسير الآية الشريفة: (وإذا 


.1 سورة المائدة: الآية‎ )١( 


مسحت... الخ)ء بالتقريب المتقدّم. 

وبالاية الشريفة. 

وبالنصوص '' المستفيضة الدالّة على جواز المسح على النعل. من دون 
استبطان الشراك. 

وا دل على الاكتفاء في مسح الرّجل بإدخال اليد في الف المخرق". 

أقول: وفي الجميع نظر: 

أمَا الأوّلان: فلما عرفت. 

وأمًا ما دلَّ على جواز المسح من دون استبطان الشراك: فلأنٌ عدم استبطانه 
أعمّ من ذلك. إذ الظاهر خروج ما يستره الشراك عن الموضع الواجب مسحه. 
لاسما بناءَ على خروج الكعبين من الحدٌ. 

عا ميد عليه التراك فاح بقن اهن اجر ا لشي عن لعا 

وأمّا ما دلَّ على إدخال اليد في الحُفٌ: فلم يظهر لي وجه الاستدلال به. مع 
عدم ظهوره في ذلك. 

فتحصّل: أن الأقوى وجوب الاستيعاب بحسب الطول. 


و 


)١(‏ راجع وسائل الشيعة: ج ۱ / ٤۱۲‏ باب ۲۳و ۲٤‏ ص ٦۱٤و‏ ۲۸ ص ٤0۷‏ من أبواب الوضوء. 
(۲) وسائل الشيعة: ج 471/١‏ ح1511. 


AA!‏ فقه الصادق /ج 


المراد من الكفبين 

لا خلاف بين علماء الاماميّة ولّغويّة اللخاصّة فى أن الكعبين هما العظبان 
الناتئان في وسط القدم. وليسا العظمين الذين في جاڼي الساق. 

وغ «الانتصار»! 0( و«الخلاف»'" و«مجمع الا" وغيرهم: دعوى 
الإجماع ا 

ونا الخلاف في مقام آخر. وهو أنّ المصنّف# فهم من عبارات القوم - 
بعد اعترافه بصحّة ما ذكروه أن (الكعب) هو العظم الناقّ الواقع في يبجمع 
الساق والقدم. 

وعن المفيد في «المقنعة»'”: أن الكعبين هما قبّنا القدم أمام الساقين. ما بين 
المفصل والمشط إلى أن قال إن الكعب في كلّ قدم واحد. وهو ما على منه في 


وسط القدم على ما ذكرناه. 
وادّعى الشيخ في «التهذيب»": الإجماع على هذا المعنى. 
وقد استدل لهذا القول: 


.1١6 ص‎ :راصتنالا)١(‎ 

(۲) الخلاف: ج١/‏ 15 مسألة ٠‏ ؛ قوله: (الكعبان هما الناتئان في وسط القدم). 

(۳) مجمع البيان في تفسير القران: ج7/ 184 قوله: (وامّا الكعبان فقد اختلف في معناهماء فعند الإماميّة هما 
العظمان الناتئان في ظهر القدم عند مقعد الشراك). 

.؟١ والشهيد في الذكرى ص 88 سطر‎ .۷۵ / ١ كالشيخ الطوسي في التهذيب: ج‎ )٤( 

(0) المقنعة ص ؛ 4؛, قوله: (والكعبان هما قبّتا القدمين أمام الساقين ما بين المفصل والمشط. وليسا الأعظم التي عن 
اليمين والشمال من الساقين الخارجة عنهما كما يظنَّ ذلك العامّة ويسمّونها الكعبين بل هذه عظام الساقين. 
والعرب مستي کل واحد منهما ظنبوبآ). 

() التهذيب: ج١/76.‏ 


١-بالإجماع‏ المدّعى في جملةٍ من كتب الأصحاب » على أنّ الكعبين هما 
قبتا القدم. 

۲ -وبقول أهل اللّغة, فإ الحكي عن «المدارك»'" أن لغويّة الخاصّة متفقون 
على أن (الكعب) هو الناشر في ظهر القدم. 

"٠"‏ وبجملةٍ من النصوص: 

منها: أخبار عدم استبطان الشراك”". 

ومنها: صحيح البزنطي. عن الإمام الرضااكة: 

«عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع كفّه على الأصابع فسحها إلى 
الكعبين إلى ظاهر القدم»'". 

فإنّ الظاهر أنّ الغاية الثانية تفسيرٌ للأولى. فيكون الكعب متّحداً مع ظاهر 
القدم في المقدار. 

ومنها: ما رواه الشيخ في الحسن والصحيح عن الإمام الباق ية قال: 

«الوضوء واحدٌّ...» وَوَصّفَ الكعب في ظهر القدم'*. 

ومنها: حسن ميسر, عن أبي جعفر اب في حكاية وضوء رسول الله ييل إلى 
قوله: «ثّ وضع يده على ظهر القدم, ثم قال: هذا هو الكعب. قال: وأومأ بيده إلى 
أسفل العرقوب. م قال: إن هذا هو الظنبوب»”*. 
)١(‏ مدارك الأحكام: ج١1‏ / 718-517 
(۲) کرواية زرارة في الكافي: ج۳ / ۲۵ ح ۵ وص ۳۱ ح١١‏ . التهذيب: ج ١‏ / ۰ ح۸1 .الاستبصار: ج 1۱/۱ ح۱. 

وسائل الشيعة: ج ۳۸۸/۱ ح۱۰۲۲ و ص ٤۱٤‏ ح۱۰۷۵و٦۱۰۷.‏ 

()الكافي: ج۳ / ۰ ح1 . الاستبصار: ج ١‏ / 1۲ ح۳ . وسائل الشيعة: ج ۱ / ۷١٤ح .١١86‏ 
(؛) الكافي: ج ۲۱/۳ ح۷. التهذيب: ج١‏ / ۷١‏ ح۳۸ و ص ١8ح ٠٤‏ . الاستبصار: ج ١‏ / 1۹ ح۲. وسائل الشيعة: 


ج١‏ / ٤۳١‏ ح ١١١١ء‏ وفي بعضها (واحدة واحدة) بدل (واحد). 
(0) التهذيب: ج ١‏ / ۷ ح۳۹ . وسائل الشيعة: ج ۱ / ۲۳۹۱ ح۱۰۲۸. 


١ج‎ / فقه الصادق‎ ٤ 


أقول: وفي الجميع نظر: 

أما الإجماع: فلم مر من أنّ العامة لم يخالف القوم» وأا يدعي ارادتهم من 
هذه العبارة ما ذكرهي. فلا وجه لأن يرد عليه بكلمات هؤّلاء. ولم يذكر أحدٌ من 
القدماء ما يخالف تفسير العلامة. مدّعياً عليه الإجماع. سوى المفيد والشيخ ج وإِنْ 
اذّعى في «التهذيب» الإجماع على ما فسّسره المفيد بقوله: (هما قتا القدم»'". ولكن 
في كتبه الأخر'" عبر بما ذكره المصنّف اء وهذا يدل على اتحادهما عنده. 

وأمَا قول أهل اللغة:_فضافاً إلى أنته لا يخالف مختارهية فان جماعة منهم 
صرّحوا بأ المراد ما فسّره العلامة ي لاحظ ما قاله صاحب «القاموس»": 
(الكعب كلّ مفصل للعضلات). وما عن جملةٍ من العامّة كالرازي والنيشابوري من 
التصعري بأنّ الإماميّة وكل من أوجب المسح قالوا (إنّ الكعب عبارة عن عظم 
مستدير موضوع تحت عظم الساق» حيث يكون منفصل الساق والقدم. كما في 
أرجل الحيوانات). 

وعن الرازي: نسبته إلى حمّد بن حسن الشيباني, وأنّ الأصمعي “كان ختار 
هذا القول. 

وعن «الكشّاف»'' و«طراز اللغة»: (أنّ كل من أوجب المسح. قال هو 


(١)كما‏ في المقنعة: ص 44 . 

(۲) وسنورد قوله في بقيّة كتبه زيادة في الاستفادة: ففي النهاية: ص ٠۳‏ قال: (وهما النابتان في وسط القدم). ومثله 
في المبسوط: ج۱ /۲۲. وفي الخلاف: ج ١‏ / 53 (هما الناتئان في وسط القدم). ومثله الاقتصاد ص 17 ". وفي 
الرسائل العشر ص ٠٤١‏ قال: (وهما موضع معقد الشراك من وسط القدم). 

(۳) القاموس المحيط: ج ٠١۸ / ١‏ وفيه: (الكعب: كل مفصل للعظام). 

(4) قال في تحفة الأحوذي: ج1/ ٤‏ ونقل عن الأصمعي وهو قول الإماميّة -: (أنّ الكعب عظمٌ مستدير تحت 
عظم الساق حيث مفصل الساق والقدم). وكذلك قال ابن حجر في فتح الباري: ج ۲ / ١”‏ 1. 

(5) راجع الكشاف: ج 7١0-7٠04 / ١‏ فقد يظهر لك ذلك. 


المراد من الكغْبين نف 


المفصل بين الساق والقدم). 

وبا أن بعضهم متقدّمٌ على العلامة, فلا يحتمل أن يكون منشأ النسبة انتشار 
ذلك من العلامة, فزعموه مذهباً لكل الشيعة. 

وأمّا أخبار عدم استبطان الشراك: فلأنه ة أفتى في حكي «المنتهى»" 
و«التحرير»'" و«التذكرة»'" بعدم وجوب إدخال اليد تحت الشراكين في المسح 
على النعل العربيّة, وعلّله في الأول بأَنّه لا ينع مسح موضع الفرض. فهو ملتزم 
بمضمونها. 

وأمّا صحيح البزنطي: فلآنَ ظاهر القدم مقابلٌ الباطن با أنته ذو أجزاء, لا 
يُعقل جعله غاية. فلابدٌ من تقدير كلمة مناسبة. وهي في المقام (آخره). وعليه فهو 
يدل على اتحاد الكعب مع آخر ظاهر القدم» فيدلٌ على ما اختاره المصنّف خ. 

وأا حسنا ميسر: فلأئه) إا يدلان على أن الكعب في ظهر القدم. ردّاً على 
العامّة القائلين بان الكعبين في جانبي القدم» ولا يدلان على كونه في وسط ظهر 
القدم كي يكونان شاهدين للقول المشهورء ولنعم ما قال شيخنا البهائي: 

(على أنّ قول ميسر في الحديث الثالث إِنّ الباقر اة وصّفَ الكعب في ظهر 
القدم. يعطي أنّ الإمام باذ كر للكعب أوصافاً ليعرّفه الراوي بهاء ولو كان الكعب 
هذا الا رتفاع المهسوس المشاهد, لم يحتج إلى الوصف. بل كان ينبغي أن يقول هو ذا 
وقس عليه قوله ابا فى الحديث الأوّل هاهنا بالإشارة إلى مكانه دون الإشارة 
ال ا ١‏ 


(۱) منتهى المطلب: ج۲ / ۷۷ الثامن: (لا بأس بالمسح على النعل العربي وإِنْ لم يدخل يده تحت الشّراك). 
(۲) تحرير الأحكام: ج .۸١ / ١‏ السادس:(يجوز المسح على النعل العربيّة..الخ). 

(۳) تذكرة الفقهاء: ج ٠۷١ / ١‏ . وأيضاً في نهاية الأحكام: ج١ .٤1/‏ 

(؛) الحبل المتين: ص ۲۱. مشرق الشمسين: ص ۲۸۵. 


لكر فقه الصادق / ج١‏ 


فتحصّل: أنّ شيئاً مما استدلٌ به على القول المشهور لا يدلّ عليه. بل صحيح 
البزنطي يشهد لما اختاره العامة وحسنا ميسر يُشعران نهار 

ويشهد له:_مضافاً إلى ذلك -صحيح زرارة وبكير, وقد جاء في آخره: 

«قلنا: أصلحك الله فأين الكعبان؟ قال: ها هنا يعنى المفصل دون الساق - 
فقلنا له: هذا ما هو؟ فقال: هذا مِنْ عظم الساق والكعب أسفل من ذلك». 

وأورد عليه: بأنّ المراد من المفصل فيه. يحتمل أن يكون المفصل الذي في قُبّة 
القدم. الذي تسالموا على وجوده, بأن يكون دون عَظْم الساق من كلام الراوي قيداً 
للمفصل» فيكون مراد الراوي أنته أشار بقوله (ها هنا) إلى المفصل الذي يكون 
دون عظم الساق. وليس هو مفصل الساق, ويشير إليه قولهاثة: (والكعب أسفل 
من ذلك). 

وفيه: أنته يروي أنته ائ أشار إلى الفصل وقال: (إِنّه الكعب). فهو خبر حي 
يكون حجّة. وحمل المفصل على الكائن في وسط القدم, الذي لا يعرفه أكثر الناس, 
بل لا يتبيّن للكثير من النواص, بعيدٌ غايته لا يصار إليه مع عدم القرينة. 

وقوله2ة: (والكعب أسفل من ذلك). معناه أن الكعب واقعٌ تحت الساقء إذ 
المشار إليه بذلك بقرينة قوله ائ قبل ذلك: (هذا من عَظّم الساق) ها هو شيءٌ 
يكون من عظم الساق» فلا يحتمل أن يكون المراد من المفصل هو ما في وسط القدم. 

وصحيح زرارة'", وخبر ابن هلال" الواردان في حَدٌ السارق. الدالان على 
)١(‏ الكافي: ج۳ / ۲۵ ح ٥‏ . وسائل الشيعة: ج ۱ / ۳۸۸ ح۲۲١٠‏ . التهذيب: ج ١‏ / ۷1ح .4١‏ ولكن لا يوجد في 

نسخة التهذيب (والكعب أسفل من ذلك). 


(۲) وسائل الشيعة: ج۲۸ ص ۲٥٤‏ ح 1۹۲٤۳و‏ ح 717517 
(۳) وسائل الشيعة: ج۲۸ ص۷٥۲‏ ح 5117-1 


أنته يقطع رجله اليسرئ من الكعب. اول من الفتوى والنصوص على 
أنته يقطع من المفصل كخبر معاوية بن عّار. عن الإمام الصادق اثة: 

«أنته يُقطع من السارق أربع أصابع. ويترك الإبهام. وتقطع الّجل من 
المفصل. وبترك العقب يطأ عليه»”". 

فتحصّل من ما ذكرناه: أن الأقوى ما اختاره المصنّف اء وتبعه جملةٌ من 
المتأخَّرين عنه كالشهيد الأول في «الرسالة» وصاحب «الكنز», وشيخنا البهائي. 
والحدّث الكاشاني, والمحدّث الحرٌ العاملي من أن (الكعب): هو المفصل بين الساق 
والقدم. أو العَظّم المائل إلى الاستدارةء الواقع في ملت الساق والقدم وله زائدتان 
في أعلاه يدخلان في حُفرتي قصّبة الساق. وزائدتان في أسفله يدخلان في حفرقي 
العقب» وهو ناتٍ في وسط ظهر القدم» ولكن نتوه عَيرٌ ظاهر بحس البصر الذي 
يُعبّر عنه بالمفصل نجاور ته له. أو من قبيل تسمية الحال باس امحل كما صرح بذلك 
الهاي" ولا تخالفه كلمات قدماء أصحابنا. 


So 


(۱) نوادر الأشعري: ص ۱١۱‏ ح۳۸۸. وسائل الشيعة: ج۲۸ FEYZ YoL/‏ 


(۲) الحبل المتين: ص8١.‏ 


4 فقه الصادق /ج١‏ 


في وجوب مسح الكعبين وعدمه 
ث إن في وجوب مسح الكعبين وعدمه قولين: اختار أوَّهما المصتف ب" 
وامحقق الثاني . 
أقول: على القول بكون (الكعب) هو المفصل. لا يترتّب على هذا الغزاع أثيٌ إذ 
المفصل لا مسافة له حت ينازع في دخوله في ال جحد أو خروجه عنه. 
وأمّا على القول المشهور. والقول بأنّه العظم المائل إلى الاستدارة, الواقع في 
ملتق الساق. فقد استدل للأوّل: 
بأ كلمة (إلى) بمعنى (مع). كما في قوله تعالى: ّى الْمَرَافقي وب أن الغاية 
داخلة في المغتّى, وبأنّ (الكعب)كما جُعل نهايةَ للمسح. وقع بدايةً له في خبر يونس 
الآتي. فيدخل الكعب في المسافة. 
وفي الجميع نظر: إذ كون (إلى) بمعنى (مع) خلاف الظاهر. لا يُصار إليه إلا مع 
القرينة, وكون الغاية داخلة في المغبي حل تأمّلء ووقوعه بداية للمسح لا يدل على 
دخوله في المسافة, إذ هذا الفزاع كما يجري في الغاية. كذلك يجري فيا جعل بداية 
ويكون له أجزاء. وعلى ذلك فيتعيّن الرجوع إلى أصالة البراءة عن وجوب مسحه 
)١(‏ منتهى المطلب: ج۲ / 71/. (الخامس) قوله: (فالوجه عندي الدخول لقوله تعالئ إِلَى الْكَْبَيْنِ ٠‏ ...إلخ). 
تحرير الأحكام: ج ۸٠ / ١‏ قوله: (ويجب إدخالهما في المسح). نعم في المعتبر: ج١‏ / 107 اختار وجوب 
المسح ليبلغ الكعبين ولو لم يدخلا في المسح كما هو الظاهر. وقال: اوهل يجزي لو لم يبلغ الكعب؟ فيه ترد 
أشبهه لاء ثمّ قال: وهل يجب إدخال الكعب في المسح الأشبه لا). 


(۲) جامع المقاصد: ج١‏ / ۲١‏ قوله: (ويجب إدخال الكعبين في المسح...الخ). 
(۳) سورة المائدة: الآية 5. 


فی وجوب مسح الكعبين وعدمه ۹ 


بناءً على جريانها في الشكٌ في الحصّل إذا كان بيانه وظيفة الشارع: أو كون الطهارة 
من عناوين الوضوء لا أنْها أثره كما هو الحقّ. 
فتحصّل: أنّ الأقوى هو القول الثاني. 


>») 


.1 فقه الصادق /ج١‏ 





كفاية المُسمَى في مسح الرّجلين عزضاً 
المورد الثاني: في بيان حدّه عرضاً: 
المشهور بين الأصحاب: أنته يكفي ا منحئ عوضيا ولو بعرض إصبع أو أقل. 
وعن «المنتهى»'": أنته مذهب علمائنا. 
وعن «التذكرة»!": نسبته إلى فقهاء أهل البيت. 
وعن «المعتير»' ": دعوى الإجماع عليه. 
وعن الشيخ'*: القول باعتبار الإصبع. 
وعن «التذكرة»!”: عن بعض أصحابنا اعتبار أن يكون بثلاث أصابع. 
وعن الحلبي'" وظاهر «الغنية»!": اعتبار الاصبعين. 
وعن ظاهر الصدوق في «الفقيه»””: وجوب المسح بمقدار الكف. 


(۱) منتهى المطلب: ج۲ / ۰1۹ قوله: (بل الواجب من رؤس الأصابع إلى الكعبين ولو بإصبع واحد. وهو مذهب 
علمائنا أجمع). 

(۲) تذكرة الفقهاء: ج ٠۷١ / ١‏ مسألة ...(.0١‏ ولو بإصبع واحد عند فقهاء أهل البيت :24). 

(۳) المعتبر: ج ٠١١ / ١‏ قوله: (ولا يجب استيعاب الرّجلين بالمسح؛ بل يكفي المسح من رؤس الأصابع إلى 
الكعبين ولو بإصبع واحد. وهو إجماع فقهاء أهل البيت نقة). 

(؛) النهاية ص ١١‏ (فإن اقتصر في المسح عليهما بإصبع واحد لم يكن به بأس). 

(0) تذكرة الفقهاء : ج١‏ / ١7/١‏ مسألة 01 قوله : (ويستحبٌ أن يكون بثلاث أصابع مضمومة. وقال بعض 
علمائنا يجب). 

(1) والظاهر أنه أبو المجد الحلبي في إشارة السبق ص ./١‏ قوله: (ومسح ظاهر القدمين من رؤوس أصابعهما إلى 
موضع معقد الشراك أقلّه بإصبعين). 

(۷) غنية النزوع: ص01. قوله: (ويجزي بإصبعين منهما... الخ). 

(۸) الفقيه: ج ٤٥ / ١‏ في تعليقه على رواية زرارة ح۸۸. 


كفاية المُسّئ في مسح الأجلين عَزضاً ٤۳١‏ 


وعن المحقّق الأردبيلي''' و سيّد «المدارك»'' و«الكفاية»'": الميل إليه. 

واستشهد للأوّل: 

١-بصحيح‏ زرارة وبكير المتقدّم. حيث ورد فيه بعد الاستشهاد لوجوب 
الاستيعاب في القّسل وله تعالى: رفَاعْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَئدِيَكُمْ إلى الْمَرَافِق) 
بقوله: روَامْسَحُوا روو وار شلك إلى الْكَعْبَينِي' “ فإذا مسح بشيء من رأسه, 
أو بشيء من قدميه ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع فقد أجزأه. 

وفيه: ما تقدّم من أنّ الظاهر -ولا أقلّ من الحتمل أن يكون قوله (ما بين... 
إلخ). بياناً للشيء. وعليه فلا يصح جعل (الباء) للتبعيض, لكون مدخوها النيء. 
ولا معنى لبعض الشيء فيمقابله. فلايدلٌ على الإجتزاء بمسح بعض ظاهر القدمين. 

١‏ -وبصحيح زرارة الوارد في كيفيّة استفادة مسح بعض الرأس والرجل من 
الكتاب. حيث قال فيه: 

«فعرفنا حين قال رِرُوُوسِكُمْ أنّ المسح ببعض الرأس لمكان (الباء). ثم وصل 
الرّجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه. فقال رَِأَرْجُلَكُمْ إلى الْكَعْبيْنِ فعرفنا 
حين وصلهما بالرأس أنّ المسح على بعضهم]»”*. 

وفيه: أنته يكن أن تكون البعضيّة بلحاظ مجموع الظاهر والباطن. وعليه فهو 
)١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: ج١ .٠١7/‏ حيث اعتبر أنّ القول بكفاية اصبع تبعاً لإجماع العامة جيّد. ثم قال: 

(والاحتياط معلوم). إشارة منه الى المسح بتمام الكفّ. 

(1) مدارك الأحكام: ج١‏ / .۲۲١‏ قوله: (ولولا ذلك [أي الإجماع] لأمكن القول بوجوب المسح بالكفّ كلّها). 
(۳) كفاية الأحكام للمحقّق السبزواري ص۲ قوله: (... والأولى أن يمسح بتمام كقّه). 


.1 سورة المائدة: الآية‎ )٤( 
.٠١77ح‎ 1417 / ١ وسائل الشيعة: ج‎ . ۲٠۲ح‎ ٠١7 / ۱ الفقيه: ج‎ .٤ الكافي: ج” / ۳۰ح‎ )6( 


۲ فقه الصادق / ج١‏ 


وإِنْ دلَّ بإطلاقه على كفاية مسح بعض الظاهر, ولكنّه قابل للتقييد بما يدلٌ على 


لزوم الاستيعاب. 
"-وبمرسل الصدوق» وخبر جعفر بن سليان''' الواردين في إدخال اليد في 
الحنفٌ الخرّق. 


وفيه: مضافاً إلى ضعف سندهماء أنه لا يدلان إلا على عدم وجوب نزع 
الحُفَ. وجواز المسح بإدخال اليد. وليسا في مقام بيان حدٌ المسح كا لايخق. 

٤‏ -وبالنصوص "" الدالّة على أخذ البلل لمسح الرأس والرّجلين من اللّحية 
والحاجبين وأشفار العينين, إذ البلّة المأخوذة من أشفار العينين والحاجبين. بل 
وكذا اللّحية. لا تكن لمسح الرأس والوّجلين بالكفّ. 

وفيه أَوْلاه أنها مختصّة بحال النسيان. 

وثانياً ان عدم كفاية البلّة المذكورة لمسح الرّجلين بالكفّ لو سُلّم. لا يلازم 
الاكتفاء بالمسمّى, فلو دلَّ الدليل على لزوم مسح موضع ثلاث أصابع. فلا يعارضه 
هذه النصوص. إلا أن يُدَعى عدم كفايتها لذلك أيضاً. 

أقول: وقد استدلٌ لاعتبار أن يكون بثلاث أصابع. بخبر معمّر. عن أي 
جعفر لذ: «ايجزي من المسح على الرأس موضع ثلاث أصابع» وكذلك الرجل»'". 

وفيه: أن إجزاء الثلاث أعمّ من تعيّنها. ودلالته على أن ذلك أقلّ الجزي 
)١١‏ الكافي: ج1/ 71ح .٠١‏ التهذيب: ج١‏ / 16ح ۳٤‏ . وسائل الشيعة: ج١‏ / 5١5‏ ح ٠١14‏ . ثم قال في وسائل 

الشيعة: (وراه الصدوق مرسلاً. والشيخ.. عن محمّد بن يعقوب مثله). 


(۲) وسائل الشيعة: ج ٤۰۷ / ١‏ الباب 7١‏ من أبواب الوضوء. 
(۳) الكافي: ج۳ / ۲۹ ح ١‏ . وسائل الشيعة: ج ٤۱۷/۱‏ ح85١٠.‏ 


كفاية المُسمَى فى مسح الرّجلين عَوْضاً EY‏ 


تتوقّف على القول بمفهوم العدد الذي لا نقول به. مع أنته ضعيف السند. 

وأمًا القول بأنّ الأقلّ إصبعان, والقول باعتبار الإصبع. فلا دليل على شيء 
منهما.ولعلٌ القول بهما مستندٌ إلى عدم صدقالمسمّى بأقلّ من الإصبع أو الإصبعين. 
وهوكا ترى. 

وأمًا لزوم كونه بمقدار الكف: فيشهد له: 

١‏ -صحيح البزنطي: «سألث أبا الحسن الرضاءائة عن المسح على القدمين 
كيف هو؟ فوضع كقّه على الأصابع فسحها إلى الكعبين. فقلت: جُعلت فداك! لو أن 
رجلاً قال بإصبعين من أصابعه؟ قال /2ة: لاء إل بكفّه كلّها»”". 

۲ -وخبر عبد الأعلى: «قلت لأبي عبد الله !ة: ثرت فانقطع ظفري. 
فجعلتٌ على إصبعي مرارة. فكيف أصنع بالوضوء؟ قال 1ة: يُعرف هذا وأشباهه 
من كتاب الله عر وجل: روما جَعَلَ عَلَيكُمْ في الدِّينٍ مِنْ حَرَج'" إمسح عليه»'". 

إذ لولا وجوب الاستيعاب. لم يكن للإستشهاد بالآية الشريفة والحكم بلزوم 
المسح عليه وجه. 

ودعوى: حمله على إرادة ردعه عن توهّمه أنته على تقدير وجوب المسح على 
تام الأصابع. لابدٌ من رفع المرارة. 

مندفعة : بأنهِ ب في مقام بيان الوظيفة الفعليّة . لا في مقام بيان حكم 
)١١‏ الكافي: ج۳ / 7١‏ ح1. وفيه (إلّا بكقّه) فقط دون (كلها). التهذيب: ج۱ / 74 ح8؟ وص 4١‏ ح17. وسائل 

الشيعة: ج ٤۱۷/١‏ ح١۸١٠.‏ 


(۲) سورة الحجّ: الآية ۷۸. 
(۲) الكافي: ج” / 7ح ٤‏ . التهذيب: ج ١‏ / ۳ ح۲۷ . وسائل الشيعة: ج ١‏ / 471 ح١717١.‏ 


١ج/ فقه الصادق‎ ٤ 


فرضي تقديري. 

ودعوى: مله على استيعاب المرارة الموضوعة. 

مندفعة أيضاً بن قوله: (فجعلثٌ على إصبعي). صريمٌ في خلاف ذلك. فتأمّل. 

۳-والمطلقات الآمرة بمسح ظاهر القدم. 

أقول: دعوى تمل الأوّلين على الاستحباب. وإرادة جريان قاعدة تف الحرج 
في المستحبّات من الاستشهاد بالآية في الثاني لنصوص أخذ البلل من اللّحية 
والحاجبين وأشفار العينين, وتقييد اللأخيرة بها. 

غير بعيدة. لأنتها وإِنْ اختصّت بصورة النسيان. إلا شه يت في غيرها 
بضميمة عدم القول بالفصل. ويؤيّدها خبر معمّر هذاء مضافاً إلى ما عرفت من 
دعوى جماعةٍ الإجماع على كفاية المسمّى وعدم وجوب الاستيعاب. 

فتحصل: أنّ الأقوى كفاية المسمّى. والأحوط أن يكون بمقدار عرض ثلاث 
أصابع» وأحوط من ذلك مسح تام ظهر القدم. 


و 


كفاية مسح القدمين منكوساً 

المسألة الثانية : المشهور بين الأصحاب كما عن « الذكرى »'' وفي 
«الحدائق»'": جواز الابتداء بالكعبين. 

وعن «الفقيه»'"' و«المقنعة»“ و«الاتتصار»'”' و«السرائر»'' ؛ العدم. 

واستدل له: بظاهر الآآية الشريفة, لظهور (إلى) في الانتهاء. وبصحيح البزنطي 
المتقدّم في معنى الكعب. وفي لزوم الاستيعاب. وبالنصوص البيانيّة. 

ويرد على الجميع: أن ظهو رها في عدم جواز التكس. ولزوم الابتداء بالأصابع 
وإِنْ كان لا يُنكر. إل أنته يتعيّن حملها على الاستحباب, بقرينة ما يدل على جواز 
النكس. وهو صحيحا حمّاد المتقدّمان: 

وفي أحدهما: (لا بأس بسح الوضوء مقبلاً ومدبرً)”". 

وفي الآخر:(لا با بمسح القدمين مقبلاً ومدبراً "0 


)١(‏ الذكرى: ص ۸۹. قوله: (الرابعة: هل يجزي النكس؟ المشهور نعم لخبر...الخ. ثم اختار في نهاية المسألة: أنَّ 
الأولئ عدم النكس. لحصول اليقين بالخروج عن العّهدة بفعله). 

(۲) الحدائق: ج۲ / ۲۷۹. الرابع: (الظاهر جواز النكس هنا كالرأس وفاقاً للمشهور). وإلى ذلك ذهب المحقّق 
الهمداني في مصباح الفقيه: ج ١‏ القسم الأول ص ٠١١‏ قوله: (الأقوى أنته يجوز المسح منكوساً...الخ). 

(۳) الفقيه: ج١‏ / ٤‏ قوله: (أن تضع كفيك على أطراف أصابع رجليك وتمدّها إلى الكعبين). 

() المقنعة: ص 8). 

(0) الانتصار: ص ١١60‏ (مسألة 17 حَدَ مسح الرّجلين) قوله: (وممًا انفردت به الإماميّة: القول بأنَّ مسح الوّجل هو 
من أطراف الأصابع إلى الكعبين). 

(1) السرائر: ج١73‏ 44. 

(۷) التهذيب: ج ١‏ 87 ح .٠١‏ الاستبصار: ج 0۷/١‏ اح 7 , وسائل الشيعة: ج 1١7/١‏ ح 01 .٠١‏ 

(8) التهذيب: ج ١‏ / ۸۳ ح77, وسائل الشيعة: ج ٤۰٦/١‏ ح١١١٠.‏ 


ويجوز منكوسا. 


وقد عرفت في مسح الرأس آنا خَبّران لا خبر واحد. 

ومرسل يونس: «أخبرني مَن رأى أيا الحسن لا يمنى يسح ظهر قدميه من 
أعلى القدم إلى الكعب» ومن الكعب إلى أعلى القدم. ويقول: الأمر في مسح الرّجلين 
موسّعٌ؛ مَنْ شاء مسح مُقبلاَ ومن شاء مَسَحَ مدير فإنّه من الأمر الموسّع إِنْ 
شاء تعالإئ»””. 

وبالجملة: ظهر مما ذكرنا أن ما أفاده المصنّف بقوله ( ويجوز منكوساً ) أظهر. 


o 


(۱) الكافي: ج ۳١/۳‏ ح۷. وسائل الشيعة: ج ٤۰۷/۱‏ ح٦١٠٠.‏ 


لزوم تقديم اليمنئ EV‏ 


لزوم تقديم اليمنى 
المسألة الثالثة: المشهور بين الأصحاب _على ما تسب إليهم -جواز مسح 
وعن ابن إدري س" لا أظنَ مخالفاً منّا فيه. 
وعن ظاهر «الغنية»": دعوى الإجماع عليه. 
وعن «المراسي»" و«الفقيه»“ و«جامع المقاسں“ و«اللمعت“ 
و«المدارك»"و«الروضة»": لزوم تقد الهنئ. وهو المحكئ عن ابن‌الجنيد"“ 
وابن أبي عقيل''''. وابن بابویه""". وكاشف اللتام'"". 


.5277/ حكاه عنه في الجواهر: ج۲‎ )١( 

(۲) غنية النزوع 08. حيث ادّعى الإجماع على الترتيب ولم يذكر منه تقديم اليمنئ على اليسرئ في المسح. ولهذا 
استظهر في الجواهر منه القول بعدم الترتيب (الجواهر: ج 7 /1؟؟). 

(۳) المراسم العلويّة في الأحكام النبويّة: ص8" (والترتيب أيضاً واجب...الخ). 

)٤(‏ من لا يحضره الفقيه: ج ١‏ / 44 قوله: (فتبدأ بالّجل اليمنى في المسح قبل اليسرى). 

(0) جامع المقاصد: ج١‏ / 5374. في تعليقه على (ولا ترتيب فيهما) قال: (والأصح الوجوب لأنّ وجوب البيان إن 
وقع فيه الترتيب فوجوبه ظاهر... إلخ). 

(1) اللّمعة الدمشقيّة: ص7١.‏ 

(۷) مدارك الأحكام: ج۱ / ۲۲۲. قوله: (والأظهر وجوب الترتيب لا لما ذكروه. بل لما رواه محمّد بن مسلم في 
الصحيح... وامسح على القدمين وابدأ بالشقّ الأيمن. والأمر للوجوب). 

(8) شرح اللمعة: ج ۱ 5317/5577 

(1) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة: ج١‏ / 147 قوله: (ما ذكره ابن الجنيد هنا فإنّه قال:.. مسح بيمينه رأسه 
ورجله اليُمنئء وبيده اليسرئ رجله اليسرئ). وفي ص۲۹۸ حكى عن ابن الجنيد أنه لو عكس المسح 
لا یجزیه. 

.۲۹۸/ ۱ حكاه عنه العامة في مختلف الشيعة: ج‎ )٠١( 

(۱۱) وهو مختاره في من لا يحضره الفقيه: ج ١‏ / 45 كما مرٌ. 

(۱) كشف اللّئام: ج ١‏ / 0517. السادس: (الترتيب وهو واجب بالإجماع والنصوص,. ولكن لم يظهر منه التزامه 
بوجوب الترتيب في المسح بين اليمنئ واليسرئ. فراجع. 


١ج‎ / فقه الصادق‎ A 


وعن «الذكرى»" ٠"‏ إنّ في المسألة قولاً لم نعرف قائله. وهو وجوب تقديم 
المنى أو مسحها معا ولا يجوز تقديم اليسرى. 

وقد مالّ إليه أو اختاره جملةٌ من متأخّري المتأخُرين. 

واستدل للأوّل: بإطلاق الكتاب والسّئّة. والوضوءات البيانيّة. ونصوص 
الترتيب.إذ ليس في شي منها إشعارٌببيا نه مع تعرّضها للتر تيب و سائرا مخصوصيّات. 

وفيه: أنته يتعيّن تقييد الإطلاق بمصحّح ابن مسلم عن الإمام الصادق إثة: 
«وامسح على القدمين, وابدأ بالشّق الأين»"" وعدم التتعرّض لمضمونه في 
الوضوءات البيانيّة. ونصوص الترتيب لا تكون كالنص في عدم الوجوب. كي 
توجب حمل الأمر بالبدئة بالأن على الاستحباب. كا لا يخق. 

ودعوى: إعراض المشهور عن المصحّح . 

مندفعة: بما عرفت من إفتاء جملة من الأصحاب بمضمونه. وباحةال أن يكون 
عدم عملهم بظاهره من جهة الجمع بينه وبين النصوص البياتيّة. لا للإعراض عنهء 
وبما عن النجاشي, عن أبي رافع» عن أمير المؤمنين/2ة: «إذا توضّأ أحدكم فليبداً 
بالهين قبل الشمال من جسده»'”". 

أقول: ولكن لأخصّية التوقيع الشريف المرويّ عن «الاحتجاج» عن محمد بن 
عبد الله الحميري. عن صاحب الزمان جة: 


)١(‏ الذكرى ص .٠١‏ الخامس: (هل يجب البدأة باليمنى من الرّجلين...الى أن قال: وفي كلام بعضهم يجوز مسحهما 
معاً لا تقديم اليسرئ, والعمل بالترتيب أحوط). 

(1) الكافي: ج 15/15 ح۲. وسائل الشيعة: ج ۱ / ٤1۸‏ ح۱۰۸۸ و ص۹٤٤‏ ح۱۱۸۲ 

(۳) رجال النجاشي: ص7 ح١٤‏ . وسائل الشيعة: ج ١‏ 7ح 114 


لزوم تقديم اليمنى ۹ 


«كتب إليه يسأله عن المسح على الرّجلين بأتهما يبدأ بالمين أو يسح عليهم| 
جميعاً معاً؟ فا جاب :يسح علبهم| جميعاً معاً. فإنْ بدأ بإحداهما قبل الأخرى فلا 
يبدأإلا باليْمى». 

وخبر عبد ال رحمن ابن كثير الهاشمي. عن الإمام الصادق ل قال: 

«بينا أمير المؤمنين جالش مع محمد بن الحنفيّة... والحديث طويل قد اشتمل 
على الدّعاء عند غسل كلّ عضو. إلى أن قال: ثم مسح رجليهء فقال: اللَّهُمّ ثبت 
قدميّ على الضراط يوم تز ل فيه الأقدام»'". 

الصريحين في جواز مسحهما معا عن المصحّح. وخبر أي رافع يقيّد إطلاقهم| 
اء وتبحملان على صورة عدم الجمع بينهما. 

فتحصّل ممًا ذكرناه أن الأقوى هو القول بجواز مسحها معاً وعدم جواز 
تقديم اليسرى, والأحوط تقديم المنى. 


+ 


.۱٠۸١ ح‎ 46٠ / ١ج وسائل الشيعة:‎ )١( 
()الکافي: ج۳ / ٠۷ح1 مستدرك وسائل الشيعة: ج ۳۰۸/۱ ح1۹۱.‎ 


0 فقه الصادق /ج\ 


في كيفيّة مسح الرّجلين 

المسألة الرابعة: هل يحب المسح باليدين أم يكفي يد واحدة؟ 

وعلى الأول هل يجب أن يكون مسح الهنى بالمنى واليسرئ باليسرى أم 
يجزي الااختلاف؟ وجوه: 

المشهور بين الأصحاب هو القول بجواز المسح بيد واحدة. وجواز الاختلاف. 

وعن «المناهل»'"': دعوى الاتفاق عليه. 

وفي «الجواهر»'": إن م أعثر على من نص على وجوب الهنى لليمق 
واليسرئ لليسرى. 

أقو ل: لولا الإجماع.كان القول بذلك متعيّناء إذ يشهد لعدم الاكتفاء بيد واحدة 
ما في جملةٍ من النصوص البيانيّة. من أنته اڈ مَسَح بهم معا ويدلٌ على لزوم كون 
مسح المنى بالمنى واليسرئ باليسرئ. حسن زرارة: بإبراهيم بن هاشمء عن الاإمام 
الباقر ائا: 

«وهسح ببلّة يمناك ناصيتك. وما بق من بلّة يمينك ظَهْر قدمك الم وسح 
ببلّة يسارك ظهر قدمك اليسرئ»'". 

وبه يقيّد إطلاق الأدلة. 


.588/ ۲ حكاه عنه السيّد في مستمسك العروة الوئقئ: ج‎ )١( 

(۲) جواهر الكلام: ج ۲ / ۲۳١-۲۲۷‏ فإنّه بعد استعراض المسألة والأقوال فيها قال ص :17١‏ (نعم. من المحتمل 
قويّاً الجمع بين هذه الرواية وما تقدّم من الأخبار بالحكم باستحباب الجمع بينهما أو بالابتداء باليمين. لكن لم 
أعثر على مصرّح به). 

(7) الكافي: ج۳ / ۲۵ ح٤‏ . وسائل الشيعة: ج ١‏ / ۳۸۷ ح۱١١١٠.‏ 


عدم جواز المسح على الحائل ا 


عدم جواز المسح على الحائل 

المسألة الخامسة: يجب المسح على بَشرة القدمين. ولا يجوز على حائلٍ 
خارجي من خف أو غيره اختياراً بلا خلاف. بل إجماعاً من فتواًورواية.كما 
في «الحدائق»'". 

بل لا يبعد عدّه من ضروريّات المذهب. 

وتشهد له: الآية الشريفة. والنصوص البيانيّة. والنصوص المستفيضة الواردة 
في المسح على المثقين. الظاهرة في التعميم لكلّ حائل لوقوع الاستدلال في بعضها 
بالآية الكتابيّة. وأنته سبق الكتاب المسح على الْحُّفَين بل بعضها ظاهرٌ فيه 

كخبر الكلبى النسّابة. عن الإمام الصادق لب قال: 

«قلت له: ماتقو ل في المسح على الخفين؟ فتبسم ثم قال اثة: إذاكان يوم القيامة 
ورد اله كل شيء إلى شيئه ورد الجلد إلى الغنم. فترى أصحاب المسح أين 
يذهب وضوؤهم»'". 

فهذا ما لاينبغي الإشكال فيه. 

أقول: إما الكلام يقع في موضع آخر. وهو ما ذكره في «الحدائق» قال: 

ومن الحائل؛ الشّعر في اغ 

وعن جماعةٍ منهم صاحب «المصباح» الاكتفاء مسح الشّعر التَابت على ظهر 
)١(‏ الحدائق الناضرة: ج۲ / 505 


() الكافي: ج١‏ / ۲۵۰ جزء من ح رقم 1 . وسائل الشيعة: ج ٤0۸/۱‏ ح ١11١١‏ 
(؟) الحدائق الناضرة: ج۲ .۳٠۹/‏ 


۲ فقه الصادق /ج١‏ 


القدم عن میج الب ة: 

واستدل له: بعدّة أمور: 

١‏ -بکونه عرفاً من توابع ما نبت عليه. 

١‏ -وبانسباق الذَّهن إل مسحه من الأمر بمسح الرّجل, ومراد الأصحاب من 
المسح على البشرة ما يقابل الحائلء كا يُشير إليه قوهم في مقام التفريع عليه: (ولا 
يجوز المسح على الحائل). 

۳-وبلزوم الحرج من وجوب إزالته بالحلق ونحوه. وصعوبة التخليل 
بالمسح. 

٤‏ -وبالسيرة المستمرّة على عدم الحلق والتخليل. 

۵-وبعموم: « کل مااخاظ به الشعر...الخ». 

7-ويخلدٌ الأخبار عن التعيدض لمانعيّة الشّعر. مع عَلبة وجوده. وعموم 

وفي الجميع نظر: 

أمَا الأوّل: فلأنٌ التبعيّة ال خارجيّة أعمّ من التبعيّة في الدلالة. 

وأمًا الثاني فلن الشارع إا أمر بمسح الوّجلء وخروج الشّعر عن مسمّى 
الّجل واضح. فلا ينسبق إلى الذهن مسحه من الأمر بمسح الوّجل. 

وأمًا الثالث: فلأنٌ الشّعر النابت لا يكون مستوعباً للخط العَرْضي غالباً. فع 
وجود الشّعر يحصل المسح اللازم. 

مع أنّ لزوم احرج بالنسبة إلى كلّ فردٍ تمنوعٌ. وبذلك يظهر ما في الرابع. 

وأمًا الخامس: فقد مر في مسح الرأس عدم شمو له للممسوح. 


عدم جواز المح على الحائل r‏ 


وأمًا السادس: فلا عرفت آنفاً من عدم مانعيّته من مش المقدار الواجب. 

ويشهد للقول الأوّل: ظاهر الكتاب والسُئّة. لعدم دخول الشّعر في 
مسمّى الرجل. 

ثم إن الكلام في وجوب مسح الشّعر النابت» هو الكلام في الشعر النابت على 
اليدين. وقد عرفت أنّ الأقوى عدم الوجوب فراجع.'"' 


O 


)١(‏ صفحة ۳۸١‏ من هذا المجلّد. 


١ج‎ / فقه الصادق‎ E 


المسح على الحائل عند الضّرورة 
أقول: إنّ ما ذكرناه من عدم جواز المسح على الحائل, نما هو في غير حال 
الضرورة والتقيّة, وأمّا ف فلا خلاف في جوازه. 
فالكلام يقع في مقامين: 
المقام الأؤل: في المسح على الحائل في حال الضرورة. من بر دٍيمخاف على 
رجله, أو لا يكن معه تزع ا لحف أو نحو ذلك: 
فعن غير واحد: دعوى الإجماع على جوازه'"'. ويشهد له : 
١-خبر‏ أبي الورد. قال: «قلت لأبي جعفراثة: إِنّ أبا ظبيان حدّثنى أنته رأى 
علا أراق الماء ثم مسح على الخقين؟ فقال/9ة: كذب أبو ظبيان, أما بعکم قول 
عل فيكم سبق الكتاب الخقين؟ فقلت: هل فا رخصة؟ فقال ل3: لاء إلا من 
عدو تتّقيه. أو ثلح تخاف على رجليك»"". 
فإنّ مورده إن كان هو ا حف والتّلج. إل أنه يتعدّى إلى مطلق الحائل 
والضضرورة, لعدم القول بالفصل. ولعلٌ التعبير با لخوف يكون مُشعراً بذلك. 
ودعوى: عدم حجّيته, لان أبا الورد لم يذكر في كتب الرّجال بمدح ولا قدح. 
مندفعة: بأ العلامة امجلسى في حكي وجيزته'" عد في المعدوحين. مع أن 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: ج ١‏ / 1717 مسألة ٤۸‏ قوله: (ولا يجزي على حائل كالعمامة والمقنعة. ذهب إليه علماؤنا 
أجمع). وفي تحرير الأحكام: ج ۸٠ / ١‏ قال: (ويجب المسح على البشرة ويحرم على الحائل كالخّفٌ وشبهه إلا 
مع الضَّرورة أو التقيّة). 
)١(‏ التهذيب: ج ۱ / ۳۹۲ ح۲۲. الاستبصار: ج .١ ح۷٦ / ١‏ وسائل الشيعة: ج ٤٥۸/۱‏ ح١١17.‏ 


(۳) كما حكاه المحدّث البحراني في الحدائق: ج۲ / ٠٠١‏ عن المجلسي في وجيزته. وعن الشيخ أبو الحسن في 
بلغته..إلخ. والسيّد في المستمسك: ج۲ .۳۹A/‏ 


المسح على الحائل عند الضّرورة 343 


الراوي عنه فى الخبر حمّاد بن عهان. وهو من أصحاب الإجماع. مضافاً إلى ما عن 
«الكافي» ما يُشعر بمدحه'". 
وعليه, فا خبر قوي» مضافاً إلى عمل الأصحاب به. 
۲ -وخير عبد الأعلى المتقدّم. الدالٌ على المسح على المرارة. فان مورده وإِنْ 
كان هو المرارة إلا أنته يتعدّى إلى مطلق الحائل لما تقدّم. 
۳-وفحوى أخبار الجبائر. 
فا عن «المدارك»'": من أن المسألة حل تردّد. واحتّال الانتقال إلى 
المقام الثاني: في المسح عليه في حال التقيّة: 
فالمشهور بين الأصحاب جوازه. بل لعلّه نما لا خلاف فيه. بل عن غير واحدٍ 
نفى الخلاف فيه. 
وفي «الجواهر»: (وعن «الختلف»: دعوى الإجماع عليه). 
ويشهد له: خبر أبي الورد المتقدّم, وعمومات أخبار التقيّة'" التى هى من 
ضروريّات المذهب, بناءً على دلالتها على الصحّة. 
وأمّا دة نن الضَرّر والحرَج'*, فهي لا تدلٌ على ذلك. لأنتها نما تدلٌ على نق 
)١١‏ الكافي: ج ٤‏ / 514-177 ح1٠‏ فإنّه ظاهر في مدح أبي الورد بقوله اغا: (أمَا أنتم فترجعون مغفوراً لكم) 
والمخاطب أبا الورد والموالين. 
(۲) مدارك الأحكام: ج۱ .۲۲٣/‏ 
(۳) وسائل الشيعة: ج ١7/١7‏ باب ٤‏ من أبواب الأمر والنهي وما يناسبه. من كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. 7١707‏ وما بعده. 


(4) سورة الحجّ: الآية 74 وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُم في الدَينِ مِنْ حَرّج». وسائل الشيعة: ج ۲۵ / ٤۲۷‏ باب ١5‏ من 
أبواب كتاب إحياء الموات ح ۳۲۲۷۹ وما بعده. وغيره من الأبواب. 


4 فقه الصادق / ج٠‏ 


الحكم. فني المقام تدلّ على نفي لزوم ا مسح على البشرة, ورفعه با أنته حكمٌ ضمني. 
ما يكون برفع الحكم المتعق بالمركب. وأا وجوب الأجزاء الباقية فهي لا تدلٌ 
عليه. ويحتاج إلى دليل اخر. 

ولايعارضها ما في صحيح زرارةء «قلت له: هل في المسح على الخقين 
تقيّة؟ فقاللئة: ثلائه لا أت فيه أحداً: شرب المسكر. والمسح على الخقين. 
ومتعة الحجّ»'". 

وما في مصحّح هشام عن ابن أبي عمر الأعجمي. عن أبي عبد الله اظة: 

«والتقيّة في كلٌ شيء إلا شرب النبيذ. والمسح على الخقّين»'". 

ونحوهما خبر زرارة المتقدّم عن غير واحدٍ عن الإمام الباقر ا وغيره. 

إذ مقتضى الجمع بينها وبين خبر أبي الورد. حملها على ني الوجوب. 

أقول: ذكروا في توجيه هذه النصوص وجوهاً مَن أراد الوقوف عليها 
فليراجع المطوّلات. 

وممًا يؤيّد ما ذكرناه من الجمع:-مضافاً إلى كونه جمعاً عرفياً النصوص 
الآمرة بغسل الرّجلين في حال التقيّة. 


١1جوا7١7ح انغ‎ / ١ وسائل الشيعة: ج‎ . ٩١ ح‎ 7 ١ الكافي: ج7/ 97ح ؟ وج5/ 1416 ح۱۲ .الفقيه: ج‎ )١( 
نانك امسا‎ 
1115514 الكافي: ج ۲ / ۲۱۷ ح۲. وسائل الشيعة: ج٦۱ / ۲۱۵ ح‎ )۲( 


جواز التقيّة مع المندوحة EV‏ 


جواز التقيّة مع المندوحة 

ثم إِنَه في الضرورات ما عدا التقيّة؛ نما يجوز المسح على الحائل. إذا لم يكن 
رفعهاء ولم يكن بذ من المسح على الحائل. ولو بالتأخير إلى آخر الوقت. لأنَ الظاهر 
ورود خبر أبي الورد لبيان جواز المسح على الحائل في حال الضرورة في الجملة. في 
مقابل الانتقال إلى التيمّم. فلا إطلاق له من هذه الجهة. 

أمّا خبر عبد الأعلى من جهة القِسّك فيه بآية نف الحرج''' ظاهرٌ في ذلك إذ 
مع وجود المندوحة لايكون الحرج طارئاً على متعلّق التكليف. فلا تشمله 
الآية الشريفة. 

وأا في التقيّة: ففيها قولان: 

١-المنسوب‏ إلى المشهور جوازه مع وجود المندوحة. 

و اا ف «الحلاف °“ ولم ٠‏ وا ا وساي 
«المدارك»" وبعض متأخَّري المتأخّرين: اعتبار عدم المندوحة. 

ويشهد للأوّل: خبر أبي الورد. إذ الغالب في العدو عدم ملازمته لهام الوقت. 
وإمكان التفصي عنه بخلاف اتلج المانع. فعطف الثلج عليه لا يُشعر باتحادهما في 


الحكم. والاختصاص بصورة عدم المندوحة. 
وما عن العيّائئي بسنده. عن صفوان. عن أبي الحسن )ًا الوارد في 
غسل اليدين: 


(1) سورة الحج: الآية ۷۸. 

(۲) الخلاف: ج١‏ / ۲٠١‏ مسألة 174., ومسألة ٠۷۹‏ ص۳٠۲‏ المسح على الجوربين. 
(۳) شرائع الإسلام: ج١‏ / .١۷‏ الفرض الخامس. 

(؛) منتهى المطلب: ج۲ / .۸٤‏ 

(5) مدارك الأحكام: ج۱ /۲۲۳. 


LEA‏ فقه الصادق /ج\ 


«قلت له: يرد الشّعر؟ قال: إنْ كان عنده آخر فعل وإلا فلا . 

وما القائلون باعتبار عدم المندوحة: فالظاهر أنهم استندوا في مشروعيّة 
التقيّة في المقام : 

إا إلى نف الصَرّر والحرج كما عن الفاضلين'". 

وإمًا إلى ا مات" الدالّة على مشروعيّة التقيّة. مثل: «التقيّة ديق ودين 
آبائي»» و«أنّ مَن لا تقيّة له لا دين له ولا إيمان له». بناءَ على ظهورها ا ينة 
جعلها ديناً في الأجزاء ‏ بدعوى أنْ يتعيّن تخصيصها با ورد في مقام بيان ضابطهاء 
كخبر معمّر بن يحيى: 

«كلّ ما خاف المؤمن على نفسه فيه ضرورة فله فيه التقكّة»!. 

وخبر البزنطي, عن إيراهيم بن شيبة: 

«كتبثٌ إلى إبي جعفر الثاني !9 أسأله عن الصلاة خلف من يتولى أمير 
المؤمنين 20 وهو يسح على الخَفّين؟ فكتب94ة: لا صل خلف من يسح على 
الحُقَين فإن جامعك وإِيّاهم موضعٌ لا تجن بُدَاً من الصلاة معهم فَأَذَّن لنفسك 
وأقم... ال 

ونحوهما غيرهها. 

ولكنّك عرفت أنّ مدرك مشروعيّة التقيّة في المقام خبر أبي الورد. الظاهر في 
(۲) المحقّق في الشرائع: ج .١۷ / ١‏ الفرض الخامس. والعلامة في المنتهى: ج۲ / .۸٤‏ 
(۳) وسائل الشيعة: ۲۰۳/۱۹ ياب ٤‏ من أبواب الأمر والنهي (باب وجوب التقيّة مع الخوف إلى خروج 

صاحب الزمان ) من كتاب الأمر بالمعروف 71١767‏ وما بعده. 


(٤)وسائل‏ الشيعة: ج۲۳ / ج AEE‏ 
)0( التهذيب: ج۳ / ۲۷٦‏ ح۱۲۷ . وسائل الشيعة: ج۸ ص 771 ص ١ ٠117‏ يتصراف. 
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عدم اعتبار المندوحة. مع أنته على فرض تسلم كونه هو مادلٌ على مشروعيّة 
التقيّة أيضاً لا وجه هذا القيد. ما دل من النصوص على أنّ الأمر في التقيّ واسمٌ 
كخبر مسعدة بن صدقة عن الإمام الصادق لا 

«وتفسير ما يُتّقَ مثل أن يكون قوم سوء. ظاهدٌ حُكنهم وفعلهم على غير 
حكم احق وفعله. فكلّ شيء يعمل المومن بينهم لمكان التقيّة نمالا يودي إلى 
الفساد في الدَّين فإنّه جائز»'". 

ومصحح أي عمر. عنه ائة: «لا دين لن لا تقيّة له. والتقيّة فيكلٌ شي ء إلا في 
رب النبيذ, وامسح على الخقين. ومتعة الح" 

ومو تق سماعة: «عن رجل يُصلٍ فخرج اللإمام وقد صَلى الرجل ركعة من 
صلاة فريضة؟ قال :إن كان إماماً عدلاً فليصلٌ أخرى. وينصرف. ويجعلها 
تطعا وليدخل مع الإمام في صلاته كما هو وإنْ لم يكن إمام عدلٍ فليين على 
صلاته کا هو. ويصلي ركعة أخرى. ويجلس قدر ما يقول: أشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له. وأشهدٌ أنّ حمّد عبده ورسوله. ثم لیت صلاته معه على ما 
استطاع. فإِنَ التقيّة واسعة, وليس شبيء من التقيّة إلا وصاحبها مأجورٌ عليها إن 
شاء تعالی»'". 

وخبر هشام عن أ عبد الله]2ة: «صلّوا في عشائرهم. وعودوا مرضاهم. 
)١(‏ الكافي: ج ۲ / ۱٦۸‏ ح۱ . وسائل الشيعة: ج 5١7/17‏ ع ۲۱۳۹۷. 
(۲) الكافي: ج۲ / ۲۱۷ ح۲. وسائل الشيعة: ج7١‏ / ۲٠١‏ ح٤۳۹٠۲.‏ ولم يرد فيه ومتعة الحجّ. إلا أنه وردت في 

حديث زرارة المتقدّم كما في الكافي: ج ۲ / ۲۲ح۲ وج1 / 1١6‏ ح۱۲ والفقيه: ج۱ / ٤۸‏ ح٩٩‏ ووسائل 


الشيعة: ج ۱ / ٤0۷‏ ح۱۲۰۷ و ج ۲۱۵١/۱٦‏ ح۲۱۳۹۹. 
(؟) الكافي: ج ۲ / ۸۰ح۷ التهذيب: ج ۳ / ۱ ح 85 , وسائل الشيعة: ج۸ / ٤۰٥‏ ح۲۷١٠۱.‏ 
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واشهدوا جنائزهم. 
وقال فيه: کو نوا لمن انقطعتم إليه زّيناً ولا تكونوا علينا شَينأ'". 
ونحوها غيرها ّا ورد في ا حت على الصلاة مع الخالفين وغيره. فإنها ظاهرة 
في مشروعيّتها مع وجود المندوحة, بل بعضها متضمَّنٌ للأمر بها مع عدم النوف. 
بل جرد مراعاة العلاقات العامة وآداب الحياة المشتركة. 
وعليه. فيتعيّن حمل ما ظاهره اعتبار عدم المندوحة العَرضيّة أو مطلقاً على 
خلاف ظاهره. جمعاً بين النصوص. 
وتام الكلام في ذلك موكولٌ إلى محلّه. 
مو 
2 الجزء الأول من موسوعة «فقه الصادق» بقلم مؤلفه الأحقرء 
محمّد صادق الحسينى الروحانى عفى الله عنه 
ويتلوه الجزء الثاني إن ا تعالى. 
وما توفيقي إلا بال والحمد لله أوَلاً وآخراً وظاهراً وباطناً 


وو 


)١(‏ الكافي: ج۲ / ۲۱۹ ح١١‏ . وسائل الشيعة: ج7١‏ / ۹ ح ۲٠١١۳‏ بتصرّف. فإنَ المقطع الأول هنا هو المقطع 
الثاني في الحديث. 


فهرس الموضوعات 


لباب الأوّل: فى المياه: الموج سر لامك لتم وساي ولو م لاا ا 
المطلق و المضاف OO E EAC‏ 
القسم الأوّل: الماء الجاري ا ا الل ام ا 
الشكٌ فى وجود المادّة وعدمه MSs leas‏ 
الماء الختغيّر NEA 1 SAG E‏ 
ما يعتبر فى النجاسة و ا 
زوال التغيّر نتفسه 9200 11 
ماء المطر ا اس بون سام Oe‏ بل لق او م21 
ماء المطر المجتمع Eee see‏ 0 
ماء الحمّام فاق ول ولو فار تناف انط ونج مناي اتات اوسا لبا لتو 
تقوّي السّافل بالعالي عدا ا ا ا وي 
القسم الثاني: الماء الراكد GEES SEE SRS‏ 
مساحة الك بح لون ام رط الو اجام واو الور م ل لل الود ا ON‏ 
مشكوك الكريّة مع سبق القلّة 11 1[ 1[ [ |[ ا ا Weg‏ 
حدوث الكريّة والملاقاة فى آن واحد ARS‏ 1 
المتقم كرأ بطاهر أو نجس ... ASAR e‏ 1 1 0000000 
اعتبار الامتزاج a‏ 000[ 1 10111111 
اعتيار الدفعة AES SSAA‏ و NOSSO‏ 
الماء القليل AKS RS Ral SE E SSAA‏ 
القسم الثالث: ماء البئر اقيا AAS SAAS SAS ASA‏ 
عدم تنجّس ماء البئر EASA Rl eS‏ 
مقدار النزح الوا مر عبد قي جور ماع و وص شي e‏ ل ا ا للا تق ل 1 
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سؤر حرام اللّحم Sa TARR ES‏ 
بحث عن حجيّة البيّنة o eee e‏ ا 
خبر الواحد 000 Yi aes E‏ 
إخبار ذي اليد Dealt eos‏ 0 
البحث عن حكم الظنون VTA Aaaa‏ 
تعارض البيّنتين 1 ا VES‏ 
في اعتبار علم الوسواسي وعدمه ب 0 0001 
ذكر السبب فى الشهادة ااا RRS‏ 0 الا 
ذكر المو ا الشهادة ا ا ا NA ACA‏ 
القسم الأوّل من اختلاف شهادة الشاهدين a‏ [ 000 
القسم الثانى من اختلاف شهادة الشاهدين NEFES‏ 
القسم الثالث من اختلاف شهادة الشاهدين NEOs sese ss ag eA‏ 
الماء المشكوك فيه SR‏ ااا EVE‏ 
الشكٌ فى إطلاق الماء وإضافته د00 اا 
حكم العلم إجمالاً بنجاسة الماء أو إضافته NEESER‏ 
الملاقى لطرف الشبهة 0 OVA‏ 
انحصار الماء فى المشتبهين YEAS Aa‏ 
حكم الإناء المشكوك مالكه e ER A‏ ام Ae‏ 
حكم استعمال المشتبه بالغصب ا و او معي و 
الماء المضاف 00000000 0 E‏ 
عدم مطهّريّة المضاف من الخبث 1[ [ز1ذ1[1 1[ 0 
إذا شك فى مائع أنته مضافٌ أو مطلق ASS‏ [ز[ [ز[ [ [ [ [ Vo‏ 
حكم إلقاء الماء المضاف على الكُرّ WSO OOS‏ 
فى حكم الوضوء بهذا الماء المشكوك EES‏ الم ا 
الماء المستعمل فى رفع الحدث سا VAS A‏ 
الماءٌ المستعيل قى الاستنجاء AA OAR AE‏ 

000000000 ااا 0 


فهرس الموضوعات 


tor 








حكم خروج الغائط من المخرج غير الطبيعي ا es‏ 


الشك فى حقيقة ماء الفُسالة eek‏ 
حكم الفُسل في ماء الكُرَ A‏ 


عدم جواز استعمال الماء النجس 557 
حكم سقي الأطفال الماء النجس E‏ 


في وجوب ستر العورة AS‏ 
في حرمة النظر إلى عورة الآخرين a‏ 
حكم النظر إلى عورة الكافر E‏ 


حكم النظر إلى عورة الغير بالواسطة.... 


ماشُّكٌ في حرمة النظر إليه 1 
النظر إلى عورة الخنثى 50000 
مصاديق عورة الرجل والمرأة ل 
الاستقبال و الاستدبار في حال التخلّي 5 
حكم التخلّي في الصحاري والبنيان .... 








١ج‎ / فقه الصادق‎ co 
VE ae ea SAE EE فروع: فى الاستبراء‎ 
ا‎ SES استحباب الدّعاء‎ 
000001 حكم الاستنجاء بالحجر والماء اذ‎ 
ا ا‎ sele مكروهات التخلّى مام اا ا امح جم‎ 
ee تسا‎ ea فى الاستنجاء‎ 
AE AR المقدار المجزي من ماء الاستنجاء ا‎ 
Ee SAKES eee الاستنجاء من الغائط‎ 
N ese A إجزاء الأحجار ونحوها مع عدم التعدّي نظن‎ 
تنبيهات الاستنجاء من الغائط ال ال الج ا ا الم‎ 
Yes RSE ESAS كيفيّة الوضوء متا ا‎ 
SRSA gs الوضوء مستحبٌ نفسى‎ 
ا‎ SS A SS غايات الوضوء‎ 
مس كتابة القرآن ماح حاب وق وم باد الوا ا لوال قار امك عا‎ 
TEMER Es وجوب الوضوء بالنذر‎ 
غايات الوضوء المستحبّة 00-8 0 ا ااا‎ 
0 [1 [1 00 الوضوء لقراءة القرآن‎ 
استحباب الوضوء للتجديد ا‎ 
يباح بكلّ وضوء جميع الغايات وك اطاط يقبف تيون واو ام‎ 
FEO e See es ERE القيد والدّاعى‎ 
Teese Rat كفاية الو خت الواحد للأحداث المتعدّدة‎ 
OS إذا اجتمعت الغايات الواجبة والمستحبّة ااا‎ 
TOSS RSS ea eA SAA e النيّة‎ 
001 1 116 فى اعتبار نيّة الرفع والاستباحة وعدمه‎ 
مفو م05‎ Sale Ea تت النيّة‎ 
Teresa SERN cele عسل الوجه‎ 
ا ااا‎ ees حكم الخارج عن المتعارف‎ 
e ا‎ 0 00011 


لزوم إجراء الماء 000 





فهرس الموضوعات £00 

وجو ب الابتداء بالأعلى RR AS‏ اموا 
عدم وجوب التخليل 000131 اا 
عدم لزوم عسل البواطن جود سا اام امد واس االو بال و ا 
في حكم الشك في مانعيّة المانع 1 A‏ 
الشكٌ في وجود الحاجب 1[1ذ[1[1[1[1[1[ [ [ [ [ ز ا اا 
عمل السين ل 
ۇخوت غسل المزفق KESR ee‏ 
في عُسل باقي اليد المقطوع بعضها 1[1[1[ز[ [1[1[1[1[ز[ |[ 1100000111 
حكم الشّعر النابت دون المرفق [ز ز ز 0 ا TA‏ 
لزوم عسل اليد الزائدة FAAS eR‏ 
الوضوء الإرتماسي FADE ALORS SESE‏ 
مسح الرأس AY A Ae‏ 
اختصاص المسح بمقدم الرأس N ARSE EOS SS‏ 
لزوم كون المسح بنداوة الوضوء a‏ موود قي حصو اجو EARS‏ س1 
لزوم كون المّسح بنداوة اليد EA EEA SEO ESR‏ 
حكم فقدان البلّة EFO a‏ 
جواز المسح على الشّعر e‏ لوم مور ام ا ل ا ا 
في حقيقة ما يُمسح به ENE‏ 
عدم لزوم كون مسح الرأس مقبلاً 1 1 1 | 1 ا 
مسح الرّجلين ا EOE RS a‏ 
المراد من الكغبين لأا مأو ا فاكد A E E E‏ 1 
فى وجوب مسح الكعبين وعدمه ETA Ree elles‏ 
كفاية المُسمَئ في مسح الرّجلين عَرْضاً ELSES‏ 
كفاية مسح القدمين منكوساً EYES ea AS‏ 
لزوم تقديم اليمنئ 11 1 1 اا 
فى كيفيّة مسح الرّجلين اا EA RSS‏ 
عدم جواز المسح على الحائل ENON EES SESSA esi bea‏ 


10 فقه الصادق / ج١‏ 





المسح على الحائل عند الضّرورة خوخ لاد طامط TEE NEO‏ 01 
جواز التقيّة مع المندوحة 1 1 اا ااا 1 LESSEE‏ 
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الصا اا 


الجزء الثاني 
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روحانى. سيّد محمد صادق, ۱۳۰۲ - 


تبصرةالمتعلمين. شرح. 
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فقه الضادق 
الجزء الثاني /كتاب الطهارة 
سماحة آية الثه العظمى السيّد محمّد صادق الحسيني الرّوحاني دام ظله 


إعداد و اخراج: مات قح لما مه لو ملكا ولخو ل ومو اماه 6و6 040 جمع من الفضلاء 
الناشر: ل خم مس ملم سوس سماد 10 5 | ا رقم المقدسة 
الطبعة: 000000000000000 ...000000000000000 الخامسة /الأولى لهذه الدار 


تاريخ الطبع: ا ا ار افو ا ا ٥ RS‏ اه.ق/ 5١١٠م‏ 
ردمك (الدورة): لل لل 


عنوان الناشر: إيران -قم -شارع خاكفرج -فرع رقم ه/(هاتف:/1-1 51111171 050) 
توزيع: منشورات كلبه شروق (هاتف: )0١ 350 ۳۷۸۳۸۱٤٤‏ 








فى حكم العبادة عند ترك التقيّة 


في حكم العبادة عند ترك التقيّة 

فروع: 

الفرع الأوّل: لو ترك التقيّة ومسح على بشرةالرّجلين.فهل يصح الوضوء أم لا؟ 

أم يفصل بين موارد وجوبها وموارد عدم الوجوب؟ وجوه: 

أقول: لا ينبغي التوقّف في الصحّة في موارد عدم وجوبهاء إذ معنى عدم 
الوجوب. جواز المسح على البشرة. 

وأمًا موارد وجوبهاء وهي موارد خوف الضرر. 

فقد استدل للبطلان: بعدّة أمور: 

١-بآنَّ‏ ظاهر الأمر بالتقيّة (زوم أكون المسح على المخقين جزء تعينيّاً للوضوء. 
فتركه ترك للوضوء. 

"ونان الأمربها موجب للنهي عن المسح على البشرة وهو يقتضي الفساد. 
وبأنٌ التقيّة كما تكون بالفعل فتقتضي وجوبه. وحرمة تركه, تكون بالقرك أيضاً 
فتقتضي وجوبه. وحرمة الفعل والمسح على البشرة في نفسه مخالف للتقيّة. فيحرم 
ولا يصح التعبّد به. 

أقول: وف الجميع نظر: 

أا الأوّل: فلن الأمر بالتقيّه لمصلحةٍ فيها أهمّ من ما في المسح على البشرة, 
لا يوجب عدم الأمر بالمسح عليه حتّى بنحو القرتّب. 

وأمّا ما ذكره بعض الأعاظم'': من منع ظهور أوامر التقيّة في ذلك غاية الأمر 





.۳١ في تعليقه على مسألة‎ .4٠١ / السيّد الحكيمت؛ في مستمسك العروة الو ثقى: ج۲‎ )١( 
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أن كونها ديناً يقتضي بدليّة ما يوافق التقيّة عن الواقع. فيكون في طول الواقع. 
فالاتيان بالواقع جزءٍ مسقط للأمر. 

فغير تام: إذ فرض الكلام فرض لزوم التقيّة. والأمر بها دون الواقع. 

وأمًا الثاني: فلم| حققناه في حلّه من أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضدّه. 

وأمّا الثالث: فلأنّ لزوم التقيّة لمصلحةٍ ملزمة فيهاء لا يلازم حرمة ما يخالف 
التقيّة. إذ ترك الواجب لا مفسدة فيه كي يصير حراماً. 

الهم إلا أن يُقال: إنّ موارد وجود المصلحة في ما يوافق التقيّة, وعدم المفسدة 
في تركها. إا هي موارد استحبابهاء وأمّا موارد وجويها فهي إا تكون فيا ترتّب 
الضرر أو خاف من ترتبه على ترك التقيّة. ولا حالة يكون ترك ما يوافقها حراماً. 

ولكن يرد عليه: أنّ يحرّد ذلك لا يوجب جعل الحرمة؛ لما حقّقناه في حلّه من 
عدم عرب لاخر راشي 

فتحصّل: أنّ الأقوى هو الصحّة مطلقاً بناءَ على صحّة الترتب. 


o 


3 


فی وجوب البدار مطلقا وعدمه ۷ 


في وجوب البدار مطلقاً وعدمه 

الفرع الثاني: إذا علم بعد دخول الوقت أنته لو أخَّر الوضوء والصلاة. يضطر 
إلى المسح على الحائل: 

فهل يجب البدار مطلقاً؟ 

أم لا يجب كذلك؟ 

أم يفصّل بين التقيّة فيجوز, وغيرها فلا يجوز؟ 

وجوه: أقواها الأخير, لأنّ ما دل على جواز التقيّة. قد عرفت أنته غير مقيّد 
بصورة عدم وجود المندوحة. فقتضى إطلاق ذلك الدليل جوازها في الفرض. 
الكاشف عن تدارك مصلحة الواقع بمصلحتها. 

وأمّا غيرهاء فحيثُ عرفت اعتبار عدم المندوحة فيه ففي الفرض لوجود 
المندوحة لو أخَّر وضوءه حى اضطر إلى المسح على الحخقّين لا يصخ. 

ودعوى: أنته في أوّل الوقت المندوحة موجودة. ولكن لو أُخَّر ولو عصياناً 
حتّى اضطرٌ يتبدّل الموضوع, وتنعدم المندوحة, فيكون مشمولاً لذلك الدليل. 

مندفعة: بأنّ الظاهر من خبر أبي الورد اختصاص الحكم بصورة الاضطرار لا 
بالاختيار. 

وأمّا خبر عبد الأعلى: فهو لا إطلاق له من هذه الجهة كي يُتمسّك به. مع أنته 
قد عرفت أنته من جهة القسّك فيه بآية نن احرج" يكون مختصّاً بصورة 
الاضطرار في تام الوقت. 


.۷۸ سورة الحج: الآآية‎ )١( 
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زوال السبب المسؤغ للتيمم 
الفرع الثالث: إذا زال السبب المسوّغ للمسح على الحائل من تقيّةٍ أو ضرورة: 
فهل يجب إعادة الطهارة للغايات التى أراد إيجادها. بعد زوال السبب كا عن 
«المعتبر»'''و«المنتهى»' ''و«المبسوط»'" و«التذكرة»'” و«الإيضاح»”* و«كاشف 
اللّئام»'"؟ 
ام لايجب إلا للحَدّث. كما عن «المختلف»!”" و«الذكرى»””و«الدروس»”", 
و«جامعالمقاصد»' 1 ''و«المدارك»''' و«المنظومة»و«الجامع»'"' و«الروض»'"' “بل 


)١(‏ المعتبر: ج ٠٠٤ / ١‏ . قوله: (فلو مسح وزالت الضرورة أو نزع الخفٌ استأنف). 

(۲) منتهى المطلب: ج۲ / 85 قوله: (لو زالت الضرورة أو نزع الحُفّ استأنف). 

(۳) المبسوط: ج۱ /۲۲. قوله: لوجب عليه استئناف الوضوء). 

(4) تسذكرة الفقهاء: ج١/174.‏ (لو مسح على الحائل للضرورة أو التقيّة نم زالتا أو نزع الحُفّ 
فالأقرب الاستئناف). 

)0١(‏ إيضاح الفوائد: ج ٠ / ١‏ ؛. إلا أنته قال: (فإن زال السبب ففي الإعادة من غير حدث إشكال). 

(1) كشف اللّئام: ج ٠٤۹ / ١‏ (فإن زال السبب للمسح على الحائل...الخ). 

(/1) مختلف الشيعة: ج ١‏ / 7037. 

(۸) الذكرى: ص .4٠١‏ قوله: (المقتضي للمسح على الخفّين عندنا هو الضرورة والتقيّة فيدوم بدوامها ولا يتقدّر بما 
قدروه. فإذا زالت الضرورة ولم يحدث... والأقرب بقاء الطهارة). 

(3) الدروس: ج١‏ /1۲. قوله: (ولو زال السبب فالأقرب بقاء الطهارة. وقيل ينتقض). 

)٠١(‏ جامع المقاصد: ج ۱ / ۲۲۲-۲۲۱. استدلٌ على عدم الإعادة بمقدّمات. إلى أن قال: (ومتى تقرّرت هذه 
المقدّمات لزم الجزم بعدم الإعادة هنا). 

)1١(‏ مدارك الأحكام: ج١1/‏ 551 قوله: (الأظهر عدم الوجوب. لأنّ امتثال الأمر يقتضي الإجزاء. والإعادة على 
خلاف الأصل فيتوقف على الدليل). 

.50 الجامع للشرائع (ليحيى بن سعيد الحلّي المتوفّى سنة 185ه): ص‎ )1١( 

(17) روض الجنان للشهيد الثاني: ص 77 قوله: (ولا يبطل الوضوء بزوال التقيّة والضرورة مالم يحدث 
على الأصح). 


تسب إلى المشهور؟ وجهان: قد استدلٌ للثاني: 

١-باستصحاب‏ الصحّة. 

١-وبمادلٌ‏ عل أن الوضوء لا ينتقض إلا بالحدث,. وليس ارتفاع 
الضرورة منه. 

"-وبأتّه ها نوی بوضوئه رفع ا محدث» فيجب حصو له لقوله!ئة: «لكلّ إمرءٍ 
مانوى». 

أقول: وفي الجميع نظر: 

أمَا الأوَل: فلما ذكرناه في حلّه. وأشرنا إليه في هذا الشرح غير مرّة. من عدم 
جريان الاستصحاب في الأحكام التكليفيّة والوضعيّة. 

وأمّا ما أجاب عنه بعض الحققين ”": (بأنَ الموضوع في الاستصحاب مردّدٌ 
بين إباحة الصلاة المدخول بها حال الضرورة. أو كل صلاة, والأوّل لا ينفع» والثاني 
مشكوك الحدوث). 

فغير سديد:إذ الظاهر من دليل جواز المسح على الحُفٌ, بدليّته عن المسح على 
البشرة. وترتب أثر الوضوء التامّ على الوضوء معه. وهو الطهارة. فتستصحب 
الطهارة مالم يعلم بالحدث. 

هذا على مسلك القوم. من كون الطهارة أأثراً للوضوء. 

وأمّا بناءً على الختار من كونها من العناوين المنطبقة عليه. فيتر ما ذكره ك لو 
م يكن لدليل المسح على الحائل إطلاقٌ. وستعرف وجوده فانتظر. 

وأمّا الثاني: فلأنَ الوضوء وإِنْ دل الدليل على أنته لا ينتقض إلا بالحدث. إل 


.۲۹٩/ ۲ أورد هذا الجواب الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة: ج‎ )١( 


۰ فقه الصادق / ج۲ 


أنّ الكلام في المقام ليس في انتقاض الوضوء. بل إنما هو في قابليّة الوضوءالناقص. 
واستعداده للبقاء مع زوال العذر. مع أن ذلك الدليل لا إطلاق له من هذه الجهة كي 
يتمسّك به. لعدم انتقاض الناقص أيضاً إلا بالحدث. 

وأا الثالث: فلن رفعه الحدث يكن أن يكون رفعاً ما دام بقاء العذر. كما قيل 
في التيمّم. فلا يلازم ذلك عدم تحر ثيته بعد زوال العذر. 

فالصحيح ان يستدل له: بإطلاق ما دلَّ على جواز المسح على الحائل. المقتضي 
لجواز الاكتفاء به في مقام الامتثال. ولو كان الاضطرار مرتفعاً. 

وإِنْ شئت قلت:إِنٌ مقتضى إطلاق دليله. كونه فرداً من طبيعة الوضوء في حال 
العذر.كم أنّ الوضوء التامّ فرد منها في حال الاختيار. وعليه فيترتب عل کل ا 
جميع ما يترتّب على تلك الطبيعة, من غير فرت بينهماء فكما أنّ من توضّأ في حال 
الاختيار يترتّب على وضوئه جميع مايتوقف على الوضوء حتى في حال الاضطرار. 
كذلك تتر تب على وضوء المضطرّ جميع تلك الأمور حى بعد زوال العذر. 

وبالجملة: وبذلك ظهر عدم تماميّة الاستدلال لوجوب الإعادة مطلقاً بعموم 
الآية الشريفة: «إذا َر إلى الصّلاة...6'". فان ظاهر دليل مشروعيّة الناقص. 
تقييد دليل وجوب التامٌ وهو الآية الشريفة. 

نعم» هذا يت فيا يجوز المسح عليه واقعاً وأمّا فيا لا يجوز واقعاًء بل كان جوازه 
ظاهريّاً-كا في غير مورد التقيّ من موارد الضرورة. بناءً على أنته يختصٌ الحكم 
بصورة عدم وجود المندوحة في تلك الموارد فإنّهِ في هذه الصورة لو كان العذر 
تابتأفي أوّل الوقت, والمك لف اعتقد عدم زواله. أو احتمل ذلك فأجرى 


.1 سورة المائدة: الآية‎ )١( 


زوال السبب المسوغ للتيمّم ۱۱ 


الاستصحاب وتوضّاً. ثم في الوقت زال السبب المسوّغ, تجب الإعادة. ولا يجتزئ 
ما أتى به. لأنته لم يكن ذلك مأموراً به ىا لا يخف. وهذا بخلاف مورد التقيّة. فإنّك 
قد عرفت ثبوت الأمر بالوضوء حى مع وجود المندوحة. 

فتحصّل مما ذكرناه: ته إذا زال السبب المسوّغ للوضوء الاضطراري. بعد 
مضىّ وقت الصلاة أو غيرها تما يتوقّف على الوضوء. لا تجب الإعادة مطلقاً. 

وإذا زال في الوقت : 

فان كانت الضرورة هي التقيّة. لم تجب الإعادة. 

وإِنْ كانت غير التقيّة, وجبت الإعادة. 


وڪ 


1 فقه الصادق / ج۲ 


والترتيب على ماقلناه. 


وجوب الترتيب في أجزاء الوضوء 

السادس من فروض الوضوء: 

(الترتيب على ما قلناه) بأنْ يقدّم الوجه على اليد المنى. وهي على اليسرى. م 
يمسح الرأس ثم الوّجلين. بلا خلافي. بل إجماعاً كما عن «الخلاف»"" و«الغنية»" 
و«السرائر»'" و«التذكرة»'' وغيرها. 

ويشهد له: صحيح زرارة. عن الإمام الباقر 391: 

«تابع بين الوضوء كما قال الله عر وجل ابدأ بالوجه. ثم باليدين, ثم يضح 
الرأس والرّجلين. ولا ُقدمنٌ شيئاً بين يدي شيء تخالفٌ ما أمرت به فإن غَسَلت 
الذراع قبل الوجه. فابداً بالوجه.وأعد على الذراع.وإن مسح تالرّجل قب لالرأس. 
فامسح على الرأس قبل الوّجلء ثم أعدٍ على الرجلء ابدأ ا بدأ الله عرّ وجل به»'”. 

فإِنّه صريم في تقديم الوجه على اليدين» وهما على الرأس» ومسح الرأس على 
الوّجلين. ولا يدل على القرتيب بين اليدين. 


ويدل عليه: ما في مو تق أبي بصير, عنه اغة: 


.£ ۲ الخلاف: ج١ / 51-46 مسألة‎ )١( 

(۲) غنية النزوع: ص۸٥‏ . الفرض التاسع: (التر تيب...الخ). 

(۳) السرائر: ج۱ .٠۰۳-۱۰۲/‏ 

.)0 ٥ البحث السادس: (في التر تيب والمولاة. مسألة‎ ۸٠ / ١ تذكرة الفقهاء: ج‎ )٤( 

(0) الفقيه: ج ۱ / ٤٥‏ ح 85 التهذيب: ج۱ / ۹۷ح ٠١١‏ . وسائل الشيعة: ج ٤٤۸/۱‏ ح۸۱١۱.‏ 


وجوب الترتيب في أجزاء الوضوء ۳ 


«فإن بدأت بذراعك الأيسر قبل الأيمن.فأعد عسل الأيمن#اغسل اليسار»”". 

وأمًا الترتيب بين الرّجِلين: فقد تقدّم الكلام فيه في مسح الرّجلين. 

أقول: ولو خالف الترتيب ولو جهلاً أو نسياناً. 

١‏ عليه إعادة الوضوء إذا تذكّر, بعدما لا يكن تدارك ما أخلَّ به لفوات 
الموالاة لأنّ المشروط ينعدم بانعدام شرطه. 

"-وأمًا إن تذكّر في الأثناء أو بعد الفراغ.مع عدم فوات الموالاة. بأنكان البلل 
باقياً فهل يجب إعادة ما بحصل به القرتيب مطلقاً كما هو المشهور شهرة عظيمة؟ 

أم يجب إعادة الوضوء كذلك؟ 

أو يجب إعادته في صورة النسيان كما عن تذكرة المصنّف ب أو في صورة 
العمد کا عن تحر يره؟'' وجوه: 

أقواها الأوّل؛ لتحقّق الامتثال به. ولجملةٍ من النصوص : 

منها: الخبر الذي رواه منصور بن حازم» عن أبِي عبد الله ا في حديث تقدم 
السّعي على الطواف, قال كة: 

«ألا ترئ أك إذا غَسَلت شمالك قبل يمينك كان عليك أن تُعيد على شمالك»“. 

ومنها: صحيح زرارة المتقدّم: «فإِنْ غَسَلت الذراع قبل الوجهء فابدأ بالوجه 
وأعد على الذراع» وإِنْ مسحت على الرّجل قبل الرأس. فامسح على الرأس قبل 
(١)الكافي:‏ ج ۲/ ٥ح1‏ . وسائل الشيعة: ج ١‏ الت له 
(1) تذكرة الفقهاء: ج ١‏ / ۱۸۸. قوله: الو أخلٌ بالتر تيب ناسياً بطل وضوؤه.. ولو كان عامداً أعاد مع الجفاف. وإِلا 

على ما يحصل معه الترتيب). 

(۳) تحرير الأحكام: ج١‏ / .۸١‏ قوله: (الترتيب واجب... فلو خالف عمدا أعاده. ونسياناً يعيد إِنْ كان جف الوضوء. 


وإلاعلى ما يحصل معه الترتيب). 
(؛) التهذيب: ج ۵ / ٠۲۹‏ ح۹۹ وسائل الشيعة: ج١ NMAITZINT/ITEgAIIzE01/‏ 


0 فقه الصادق / ج؟ 


الوّجلء ثم أعد على الدّجل». 
ومنها: مو تق أبي بصير المتقدّم, ونحوها غيرها من النصوص الكثيرة. 
واستدل للثاني: بما في بعض الأخبار من إطلاق الإعادة عند مخالفة القرتيب: 
١-كخبر‏ سماعة, عن أبي عبد الله اة: 
«مّن نسي مسح رأسه أو قدميه أو شيئاً من الوضوء الذي ذكر الله تعالى في 
القرآن, كان عليه إعادة الوضوء والصلاة»'". 


شاع 


والخبر وإ اختص بالنّاسي. إلا أنه يثبت في العامد بضميمة الأولويّة 


3 


التملءة 


۲ -وخبر على» عن أبي عبد اله ب في البدأة بالمروة قبل الصفا: 

«ألا تری أت لو بدأ بشماله قبل ينه في الوضوء يعيد الوضوء»"' 

وفيه: إن ا جمع بين هذه النصوص وبين ما تقدّم, المتضمّن للصحّة مع إعادة ما 
يحصل به التر تيب» يقتضي حملها على الاستحباب. أو على صورة فوات الموالاة أو 
على إرادة إعادة الجزء من إعادة الوضوء. 

واستدل للثالث: بخبر سماعة المتقدّم. بدعوى أخصيّته من ما دلَّ على إعادة ما 
يحصل به الترتيب. فيخصّص به. 

وفيه: إن مولّق أبي بصير الدالٌ على الصحّة مع العود على ما يحصل معه 
التر تيب» خت بالتّاسي, ونحوه غيره. 

و استدلٌ للأخير : 

١-بأنّه‏ تشريعٌ مبطل. 


1190 «لالاح ملاقوص 101 ح‎ / ١ التهذيب: ج ۱۰۲/۱ ح١٠۱ و ج17/١٠1ح/37, وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
.۱۸۲۷۳ ۰٤ح‎ ٤۸۸/۱۳ ح۱۱۹۸ و ج‎ ٤0۲/۱ الكافي: ج 4 1777 ح۱ و٤. وسائل الشيعة: ج‎ )( 


وجوب الترتيب في أجزاء الوضوء 6 


۲ -وبأله موجبٌ لفوات الموالاة. لأنتها المتابعة مع الاختيار على 

٣‏ وبمفهوم قوله اا في مو تق أبي بصير. عن أبي عبد الله ا «وإِنْ نسيت 
فَمَسَلتَ ذراعك قبل وجهك فأعد عسل وجهك. ثم اغسل ذراعيك بعد الوجه. 
فان بدأت بذراعك الأيسر قبل الأيمن فأعد الأيمن»”". 

فإنّ مفهومه: (إِنْلم تنس فلا تعد عسل وجهك الأيمن). وحينئٍ : 

فإمًا أَنْ يكون المراد البناء مع عدم الإعادة. وهو خلاف الإجماع. 

ومع سقوطه فليس إلا الاستئناف. وبمفهومه يقيّد إطلاق ما دلَّ على الصحة 
مع العود إلى ما يحصل به الترتيب. 

أقول: وفي ا جميع نظر: 

أمّا الأول فلأنّهِ ي إذاكان إتيانه بالوضوء للأمر التشريعي. وأمّا لو كان إتيان 
خصوص ما خالف به القرتيب لذلك. فلا وجه للبطلان. 

وأمًا الثاني: فلم| سيأتي من عدم صحَة المبنى. 

وأا الثالث: فلن الشرطيّة إا سيقت لبيان تحقّق الموضوع ولا مفهوم له. 

فتحصل: أنّ الأقوى الاكتفاء بإعادة ما يحصل به التر تيب مطلقاً إلا فما كانت 


نيّته فاسدة. 


11517 ح‎ 487 / ١ الكافي: ج۳ / ١۳ح1 . التهذيب: ج ۱ / ۹۹ ح۱۰۷ . وسائل الشيعة: ج‎ )١( 


اذ فقه الصادق /ج" 


والموالاة 


وجوب الموالاة وبيان المراد منها 

السابع من فروض الوضوء: 

(الموالاة) إجماعاً حصلا ومنقولاً كا في «الجواهر»'". 

نما الخلاف في المراد منها: 

فعن جماعة كثيرة من القدماء والمتأخُرين'": أن المراد منها أن يغسل كل 

وعن «الروضة»'”: أنته الأشهر, وعن الذخيرة' *' وغيرها: أنته المشهور. 

وعن«الحخلاف»'*'و«المصباح»'''و«المببسو ط وال “ول لتر ل 
وغيرها: أَنْها هى المتابعة اختياراً وعدم الجفاف اضطراراً. لكن لا يبطل الوضوء 
إلا بالجفاف. و 3 حصل الإثم بتلك المتابعة. 

وعن «المقنعة»'''' و«النهاية»""" وغيرهما: أنها هي المتابعة اختياراً والجفاف 


(۱) جواهر الكلام: ج۲ ١077‏ (المسألة الثالثة المولاة واجبة...الخ). 

(؟)كالمحقّق الحلّي في الشرائع: ج ١‏ /18. نسبه المحقّق السبزواري في ذخيرة المعاد: ج ١‏ / 0 إلى المشهور. 
() شرح اللمعة: ج ١‏ / ۲۷ قوله: (بحيث لا يجفٌ السابق من الأعضاء... على أشهر الأقوال). 
(4) ذخيرة المعاد: ج١‏ / 0". 

(5) الخلاف: ج١‏ / 15 مسألة .٤١‏ 

(1) حكاه عن السيّد المر تضى في المصباح المحقق الخوانساري في مشارق الشموس: ج ٠۲۷/۱‏ 
(۷) المبسوط: ج ١‏ /۲۳. والموالاة واجبة في الوضوء.... الرسائل العشر ص .١85‏ 

(۸) المعتبر: ج١‏ / 167؛ قوله: (والوجه وجوب المتابعة مع الاختيار). 

(1) تحرير الأحكام: ج١/١4.‏ 

)٠١(‏ المقنعة: ص 47. قوله: (ولا يجوز التفريق بين الوضوء...الخ). 

)١١(‏ النهاية: ص .٠١‏ قوله: (والموالات أيضا واجبة في الطهارة ولا يجوز تبعيضها...الخ). 


وجوب الموالاة وبيان المراد منها 5 
هى متابعة الأفعال بعضها لبعض من غير تأخير. 


اضطراراً » فيبطل الوضوء بترك المتابعة في حال الاختيار. وبالجفاف في 
حال الاضطرار. 

وعن الصدوقين”", وأصحاب «المشارق»'". و«المدارك»" و«الحدائق»“ا 
وجماعة ممن تأخّر عنهم: أنّ الموالاة هي أحد الأمرين من المتابعة ومراعاة الجفاف. 

ومختار المصنّف: في المتن: أنها (هي متابعة الأفعال بعضها لبعض مِنْ 
غير تأخير). 

أقول: وكيف كان. فقد استدلّ للأوّل : 

١‏ -بصحيح معاوية: «قلت لأبي عبد الله :را توضّأتٌ فنفد الماء. فدعوت 
الجارية فابطأت علي فيجفٌ وضوثي؟ فقال/2ة: أعد»!*. 

۲ -ومو تق أبي بصير, عنهاكة: «إذا توضّأت بعض وضوثك. فعَرَضَّتْ لك 
حاجة حبّى يبس وضوءك. فأعد وضوءك فار الوضوء لا بُبعّض»". 
بدعوى ظهورهما في أنّ وجوب الإعادة إا يكون للجفاف. 





(۱) من لا يحضره الفقيه: ج١‏ / ۵۷ باب حكم جفاف بعض الوضوء قبل تمامه. 

(۲) مشارق الشموس للمحقّق الخوانساري: ج ١‏ /1717. قوله: (وبالجملة الظاهر القول الأول وهو مراعاة الجفاف 
لكن بمعنى اشتراطها [المولاة] في الوضوء لا وجوبها). 

(؟) مدارك الأحكام: ج١‏ /. 

(؛) الحدائق الناضرة: ج۲ / ۳١۸‏ المسألة الثانية, وقد اعتبر ص 744 هذا الرأي قولٌ رابع وإليه مال جملةٌ من 
أفاضل متأخَري المتأخَرين. وبعد استعراض الأقوال والمناقشة قوى ما ذهب إليه الصدوقان ومن تبعهما إلى أن 
قال: ص ١60:(من‏ أنه لو تابع بين أعضاء الوضوء صح وضوؤه وإنْ افق الجفاف لعذر... الخ). 

(5) الكافي: ج۳۲ / ۳۵ ح۸. التهذيب: ج ١‏ / ۸۷ح ١٠8و‏ ص۹۸ ح١١٠‏ . وسائل الشيعة: ج ١‏ لف 

(1) التهذيب: ج ۱ / ۷۹۸۷و ص98 ح 54 ,٠١‏ وسائل الشيعة: ج ٤٤1/١‏ ح1109/5. 
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وفيه: أن الأمر بالإعادة في الصحيح إا يكون بعد فرض السائل الفصل مع 
الجفاف. وعليه فكما يحتمل أن يكون وجه أمره بالاعادة الجفاف. يحتمل أن يكون 
هو الفصل وأن يكون هما معا 

وأا المونّق: فكل من القيدين مذكورٌ في كلامه ب وظاهره دخل كليهما في 
الحكم لا الجفاف خاصّة. 

واستدلٌ للثاني: 

١‏ -بما دل على لزوم إعادة الوضوء عند مخالفة القرتيب, بدعوى أنه يدل 
على وجوب المتابعة نفسيًاً. 

١‏ -وباقتضاء الأمر المتعلّق بكلّ عضو من الأعضاء للفور. 

۳-وبالإجماع المدّعى في «الخلاف»'". 

٤‏ -وقاعدة الاشتغال. 

وبا تضمّن الأمر بالاعادة : 

ألف -كمصحّح الحلبي عن أبي عبدالله اثة: «إذا نسي الرجل أن يغسل يمينه 
فغسل شماله» ومسح رأسه ورجليه. فذكر بعد ذلك» عسل يمينه وثماله ومسح رأسه 
ورجلیه. وإِنْكان غا نسي شماله فليغسل الشمال. ولا يُعيد على ماکان توضأًء وقال: 
أتبع وضوءك بعضه بعضا". 

ب ومصحّح زرارة» عن الإمام الباقر!©ة: «تابع بين الوضوء. كما قال الله عرّ 
وجل ابدأ بالوجه ثم باليدين... الخ»'". 


)١(‏ الخلاف: ج١‏ / ٩٤‏ مسألة ١؛‏ إلى أن قال: (وعليه إجماع الفرقة). 
() الكافي: ج۳ / 14ح ٤‏ التهذيب: ج ١‏ / ح8١٠.ء‏ وسائل الشيعة: ج ١‏ / 461 ح٤۱۱۹.‏ 
(۳) الكافي: ج۳ / ٤۳ح ٥‏ . التهذيب: ج ١‏ / ۷ح ۱۰۰ وسائل الشيعة: ج ٤٤۸/۱‏ ع ۱۱۸۱. 
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ج - وخبر حكم بن حكيم, عن أي عبد الله باثة: «سألته عن رجلٍ نسي من 
الوضوء الذراع والرأس؟ قال .يذ يُعيد الوضوء. إِنّ الوضوء يتبع بعضه بعضا»'". 
ما الأوّل: فلها عرفت من أن الأقوى _بمقتضى النصوص_الاجتزاء بإعادة ما 
يحصل به الترتيب. مع أنّ مفاده شرطيّة المتابعة لا الوجوب النفسى. 
وأمًا الثاني: فلن الأمر بالنسبة إلى العضو الأول ليس للقول بالإجماع. فكذا 
ما بعده من الأعضاء المعطوفة عليه. 
وأمّا الشالث: فلأنّه لا وجه لدعوى الإجماع مع هذا الخلاف العظير, مع ته 
لمعلوميّة مدرك المُجمعين لا يُعتئ بدعاويه. 
وأمَا الرابع: فلن المورد من موارد البراءة لا الاشتغال, بناءً على ما هو الحقّ 
ل 5 55 
وأمًا مصححا زرارة والحلبي: فهما أجنبيّان عن المقام» وما يدلان على 
اعتبار القرتيب. 
وأمًا خبر حكم: فهو يدل على اعتبار المتابعة في صورة الاضطرار. وهو 
خلاف المدّعى. ويتعيّن صرفه عن ظاهره. لما دل على عدم اعتبارها في 
تلك الصورة. 
وأمًا القول الشالث: فقد استدلٌ له بنصوص المتابعة, فأئها بعد تقيبدها ا دل 
على الصحّة عند الفصل نسياناً أو نحوه من أنواع الضرورة, تدلّ على هذا القول بناءً 
على ظهورها في الوجوب الشرطي. 
وفيه: ما عرفت من عدم دلالة نصوص المتابعة على اعتبار المتابعة بهذا المعنى. 


NA° ملاح‎ ١ ح1. وسائل الشيعة: ج‎ ٠١ الكافي: ج7/‎ )١( 
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بل إا تدلّ على اعتبار القرتيب. 

وأمًا القول الرابع: فقد استدل له بصحيح معاوية. ومو تق أبي بصير المتقدّمين. 
الظاهرين في أن القادح هو الفصل مع الجفاف وستعرف ما فيه. 

وأمًا القول الخامس: فيمكن أَنْ يستدلٌ له: 

بأنّ مقتضى إطلاق أدلة الوضوء الصحّة. حى مع الفصل والجفاف, ولا 
موجب لرفع اليد عنه غير طائفتين من النصوص: 

١‏ -ما دل بالمفهوم على البطلان. إذا لم يبق من بلّة الوضوء شيء”". 

1-وصحيح معاوية ومو تق أبي بصير المتقدّمان. 

ما الطائفة الأولى: فلا ينحصر وجه البطلان في فرض النصوص بفوت 
الموالاة. لاحتال أن يكون وجهه تعذِّر المسح ببلّة الوضوء. ولعلّه الظاهر. 

وأمًا صحيح معاوية: فوجه أمره انا فيه بالإعادة يحهولٌ كما عرفت. فلم يبق 
إلا ا لمو تق وظاهره قادحيّة التأخير المؤدي إلى الجفاف بحسب المتعارف. من غير 
دخل لليبوسة في نفسها فيه كما يشهد له التعليل ب (إِنّ الوضوء لا يُبعٌَض). الدال 
على أنّ للوضوء هيئة اتّصاليّة يقطعها الفصل الطويل الماحي لصورة الوضوء. 

هذاغاية ما يمكن أن يستدلٌ به له. 

ولكن يرد عليه: أنّ الظاهر من قوله باثّة: (حبّ يبس) دخلٌ اليبوسة الفعليّة في 
الحكم لا التقديريّة. وأمّا التعليل فهو لا يدل عليه إذ قادحيّة الفصل الطويل 
عع واي بوكر NT TT‏ وضوء اليد ومع عدمه فمن بلّة اللّحية.. وعليه فإن لم 


يبقى بلّة فعليه إعادة الوضوء كما في رواية الفقيه: ج .١174 ح7٠ / ١‏ وسائل الشيعة: ج ١‏ / 105 ح٤٠١٠‏ . 
الكافي: ج77 / 16ح .٤‏ وسائل الشيعة: ج ١‏ / 477 ح .١١137‏ 
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مع بقاء الرطوبة في مواضع الوضوء. لرطوبة الهواء وقطعه اطيئة الاتصاليّة محل 
تأمّل وإشكال. 

وبعبارة أخرى: مع بقاء أثر السابق حال وجود اللاحق, ولو مع تخلّل فصل 
معتدّ به عرفا لا يصدق التبعيض. ولا ينقطع بعضه عن بعض. 

وبالجملة: وعلى ذلك فالأقوى هو القول الرابع» وهو كفاية أحد الأأمرين من 


المتابعة ومراعاة الجفاف. 
أقول: ثم إن المشهور بين القائلين بمراعاة الجفاف. هو مراعاة جفاف جميع 
ما سيق. 


وعن ابن الجنيد": البطلان يجفاف بعض ما سبق أيّ عضوكان. 
وعن «الناصريّات»'" و«المراسم»'" و«المهڙّب»“ و«الإشارة», أنته لو 
جَفٌ العضو السابق استأنفء وإِنْ بقيت الرطوبة في العضو السابق على السابق. 
ولكن الأقوى هو الأوّل. لأنّ ظاهر قوله اف المويّق: «حيّ يبس 
وضوءك» إرادة يبوسة جميع الأعضاء. 
aa‏ 
)١(‏ كما حكاه عنه الشيخ البهائي في الحبل المتين: ص ۲۳. 
() الناصريّات: ص٠۲٠‏ . المسألة: الثالثة والثلاثون. 
(۳) المراسم العلويّة: ص۳۸ قوله: (ويمسح الرأس والرّجلين واليدان رطبتان في الزمان والهواء المعتدلين... إلى 
أن قال: فمن أخلّ بشيء مما ذكرناه أبطل وضوءه). 
)٤(‏ المهذّب: ج١‏ / ٠١‏ قوله: (وإن ترك الموالاة حتّى يجفّ العضو المتقدّم لم يجزه..الخ). 


() إشارة | السبق: ص .7١‏ قوله: (وكذا [يبطل] ان لم يتابع بعضه ببعض بحيث يجفٌ غسل عضو قبل موالاته بغ 
ع 
العضو الآخر). 
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بقيّة واجبات الوضوء 

ثم إله يعتبر فيالوضوء أو قيل بالاعتبار فيه -أمور أخر لميذكرها المصنّف . 
ولا بأس بالإشارة الإجماليّة إليها. وهي أمور: 

الأمر الأوّل: إطلاق الماء.كما تقدّم في مبحث الماء المضاف. 

الأمر الثاني: طهارة الماء. بلا خلافي بل إجماعاً وتشهد له النصوص الكثيرة'"" 
الواردة في الموارد امختلفة, كأبواب الماء القليل؛ والماء المتغيّر. وغيرهما المصرّحة 
بعدم جواز الوضوء بالماء النجس. 

الأمر الثالث: طهارة مواضع الوضوء على المشهور كما عن «الحدائق»'". 

واستدل له: 

بان كل واه فنا دت وا ن بتك لر جو هل الد :كاذ عى 
السببان. وجب أن يتعدّد حكمها لأنّ التداخل خلاف الأصل. 

؟ -وبأنٌ ماء الوضوء لابدٌّ وأن يقع على حلّ طاهر. وإلا لأجرأ الوضوء مع 
بقاء عين النجاسة. 

۳ -وبانفعال الماء مجر د الملاقاة. وماء الطهارة يشترط أن يكون طاهراً 
كما عرفت. 

أقول: وفي الجميع نظر: 

أا الأؤل: فلآ رفع ا خبث : 

إا أن يحصل بمجرّد القَسلء أو يحتاج إلى نيته. 


)١(‏ منها ما في وسائل الشيعة: ج ۱ / 4817 باب 0١‏ من أبواب الوضوء ح ١١/١‏ وغيره. 
(۲) الحدائق الناضرة: ج ۲ / ۳۷۷. المسألة التاسعة. 


بقيّة واجبات الوضوء ۳ 


وعلى الأوّل: لا مورد لأصالة عدم التداخل. إذ لو نوى رفع الحدث بوضوئه. 
فقتضى إطلاق الأدلّة الاجتزاء به. ويترتّبٍ عليه قهراً رفع الحنبث. ويسقط الأمر به 
لحصول الغرض لا لتحقّق الواجب. 

وعلى الثاني: لا يرتفع الْحَبَث لو نوى رفع الحدث. 

وبعبارة أخرى: إنّ مقتضى أصالة عدم التداخل. عدم الاجتزاء عسل واحد 
لرفع الْحَدّث وال بث لا اعتبار رفع الخبث في صحّة الوضوء. ١‏ 

وأمًا الثاني: فلأنٌ النجاسة إذا لم تمنع من وصول الماء إلى البشرة, لا مانع من 
الالتزام بالصحّة حيّى مع بقائها. 

وأمّا الثالث: فلأنَ دليل اعتبار الطهارة : 

إن كان هو ما ذكرناه من النصوص. ففوردها النجاسة قبل الاستعال 
والتعدي إلى ما يحصل به يحتاج إلى دليلٍ مفقود. 

وإِنْ كان هو ما ادّعي من الإجماع عليه من أنّ النجس لا يطهر: 

فضافا إلى تصري الجمعين بان المراد النجاسة قبل الاستعال . 

أن هذه القاعدة مصطادة من النصوص. لا أنها ما انعقد عليه الإجماع تعبّداً 

فالمتعيّن الرجوع إليها , مع أنته لا يشمل الكثير الذي لا ينفعل. مضافاً إلى 
توقفه مع عدم وجود عين النجاسة على القول بتنجيس المتنجّس. 

وبالجملة: ولعلّه لما ذكرناه. قالفي حكيّ«المبسوط»'"'في مبحث عسل الجنابة: 

(إِنَهِ إن كان على بدنه نجاسة أزالها ثم اغتّسل. فإنْ خالف واغتّسل أوَلاً فقد 
ارتفع حَدَث الجنابة. وعليه أن يزيل النجاسة إِنْ كانت لم تزل بالغسل. وإِنْ زالت 
بالإغتسال فقد أجزأ عن عُسلها). 


(۱) المبسوط: ج١/58.‏ 
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وما في صدر كلامه من الحكم بوجوب إزالة النجاسة قبل الغُسل. ا 
يكون للنصوص المتضمّنة للأمر بعَسل الفرج واليدين قبل العُسل. بحملها على 
الوجوب النفسي. ٠‏ 

أقول: ونا ذكرناه في الجواب عن الوجه الثالث. ظهر وجه تفصيل بعض بين 
القسل في الكثير وبين غيره. والحكم بعدم الاعتبار في الأوّل. 

وأمّا التفصيل بين الجزء اللأخير وبين غيره. فستنده الوجه الثالث, والبناء 


على نجاسة العُسالة بالانفعال. 

ولكن قد عرفت أنّ الأظهر عدم اعتبار الطهارة مطلقاً وإِنْ كان 
الأحوط مراعاتها. 

الأمر الرابع: أَنْ لا يكون الوعاء الذي فيه ماء الوضوء من أواني الذهب 
أو الفضّة. 


وقد تقدّم الكلام في هذا الفرع في مبحث الأواني. وعرفت أنّ الأقوى صحّة 
الوضوء منها. 

الأمر الخامس: أن لا يكون الماء مستعملاً في رفع الخنبث والحدث. 

أقول:أمّا المستعمل في رفع الخبث, فالأقوى ذلك لما عرفت من نجاسته. 

وأا المستعمل في رفع الْحَدَتْء فالأظهر جواز الوضوء به.كا تقدّم تحقيقه في 


)0 
مبحث المياه. 
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الوضوء بالماء المغصوب ۲0 


الوضوء بالماء المغغخصوب 
الأمر السادس:أنْ يكون الماء مباحاً. فلا يصح لو كان غصباً بلا خلافي. بل عن 
غير واحدٍ دعوى الإجماع عليه" 


وعن الكليني ٠#‏ القول بجواز الوضوء بالمغصوب. 

والأوّل أقوى. إذ التوضّؤ من الماء واستعماله في الوضوء تصيرّفٌ في المغخصوب. 
فينطبق عليه عنوان الغصبيّة, فيتّحد المأمور به والمنهيّ عنه وجوداً ولا مناص في 
أمثال المقام من القول بالامتناع. 

وعليه. فحيثُ أن الإطلاق في طرف النهي شمولي» وفي طرف الأمر بدلي. قدّم 
إطلاق دليل النهي, بناءً على ما هو احق من تقدّم الشمولي على البدليء فالوضوء 
بالماء ا مغصوب لا ينطبق عليه الطبيعة المأمور بهاء فيقع فاسداً. 

هذا في صورة عدم الانخصار. 

وأمًا 1 فرض الانحصار: فلأنّه مأمور بالتيمّم لقوله تعالى: وَفَلمْ تدُوا 
مَاءَ قَتَيَكَمُو 0 


)١(‏ مستمسك العروة الوثقى: ج؟ /77؛ قوله: أمّا اعتبار إباحة ماء الوضوء في الجملة فقد استفاض نقل الإجماع 
عليه. ..الخ). 

(")كما حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة: ج/404 قوله: (وفي الدلائل بعد نسبة الحكم بالفساد إلى 
الأصحاب. نقل عن الكليني ما حاصله: الفرق بين ما ينهى عنه لخصوص العبادة .وما ينهى عنه لنفسه من 
المكان واللّباسء ثم قال: وعلى قوله ب يصح الوضو ء بالمغصوب لأنته منهي عنه لنفسه وهو قوي) انتهى. 

(۳) سورة المائدة: الآية 3 سورة النساء: الآية .٤۳‏ 
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فروع: 

الفرع الأوّل: إذا كانت الآنية التي يتوضّأ منها مغصوبة. صح الوضوء منه. لما 
عرفت في مبحث الأواني من أنّ الوضوء من الآنية لا يعد تصرّفاً فيهاء فلا يتّحد 
المأمور به والمنهى عنه وجوداً. 

رحد ير اله داكن المكان الذي يستقرٌ فيه المتوضي غصباًء كما عن 
الحقق وغيره. 

ودعوى: صدق التصرّف في المغصوب على نفس الوضوء. لأنّ الفضاء الذي 
يكون فيه العضو غصبٌ. فوجود البلّل وإمرار العضو الماسح فيه تصرف فيه. 

مندفعة: بأنّ هذا النحو من التصرّف في مال الغير لا دليل على حرمته. 
لانصراف الأدلّة عنه. فا عن المشهور من البطلان في الفرض ضعيفٌ. 

aa 


الفرع الثاني: إذاكان مصبٌ الماء غصباً فهل يصح الوضوء أم لا؟ وجهان: 

واستدل للثاني: 

١با“‏ صت الماء على الأعضاء عمل واحدٌ ينطبق عليه كلا العنوانين: 

العنوان المأمور به وهو الوضوء. 

والعنوان المنهىّ عنه وهو التصرّف في مال الغير, لأنّ به ينصب الماء في 
المكان المغصوب. 

وفيه: أنّ مواضع الوضوء با أَئْها تباين المصبٌ المغصوب وجوداًء فوجود الماء 
على تلك المواضع وجريانه عليها غير وجود الماء في المصبّء فلا يُعقل أن يكون 
إيجادهما واحداً. فلا حالة يكون المأمور به غير المنهىّ عنه. 

؟ -وبأنٌ وجود الماء على الأعضاء من قبيل المقدّمات الإعداديّة لوجوده في 
المصبّ, فحرمة كونه في المصبٌ, تقتضي حرمة مقدّماته التي يعلم بتر تبه عليها. 


الخ الناة الوب ۷ 
الوضوء الماءاليعصوياة ٠‏ ر س ب 1 ا و 


وفية: ضافأ إل عدع تالم رة مقدمة الحرام سال تكن عة لدان 
مخالفة التكليف الغيري با أنها لا توجب البُعد عن المولى. فلا مانع من التقرّب با 
هو متعلّق له. 

۳ -وبقول الإمام الصادقائة, في خبر الجُعنى: «ولو أخذوا ما نهاهم الله عنه 
فأتفقوه فیا أمرهم الله تعالی به. ما قبله منهم حت يأخذوه من حقّ وينفقوه 
ف خو 

وفيه: أنّ غاية ما يدلّ عليه الخبر, اعتبار الإباحة في القبول لا في الأجزاء. مع 
أنّ إنفاق المنهي عنه في المأمور به لا يشمل الوضوء في المصبٌ ا مغصوب. 

ل 1 الأقوى عدم اعتبار إياحة مصبٌ الماء. 

نعم. في صورة الانحصار يعتبر ذلك. لأنّ الوضوء إذاكان مستلزماً للمحوّم 
سَقَط التكليف به للعجز, وينتقل الفرض إلى التيمّم. ولا يجري القرتّب في أمثال 
المقام ما هو مشروطً بالقدرة شرعاً كما حقّقناه في مبحث القرتّب في «حاشيتنا 
على الكفاية». 

ass 

الفرع الشالث: ذ كر بعض الحقّقين'" أنته لا فرق في عدم صحَة الوضوء با لماء 
المغصوب. بين صورة العلم والعمد. والجهل والنسيان. 

واستدل له: بأنّه على القول بالامتناع. وتقديم جانب النهي. يخرج الجمع عن 
حيّز الأمر. ويكون متمحّضاً في الحرمة. ومعه لا وجه للاجتزاء به. 


)١(‏ الكافي: ج ٤‏ / ۳۲ح٤‏ . الفقيه: ج۲ / 1۷ ح ١17914‏ . وسائل الشيعة: ج ۵ / 1١9‏ ح/10481. 
() والظاهر انته اختيار المحقّق الخوئى فى تعليقته على العروة الوثقى: ج ٤٠٤ / ١‏ مسألة 647 . وراجع تفصي 
أي في نشی ج ج 
مبناه في ذلك في كتاب الطهارة: ج ٤‏ / 7717 وما بعدهاء إلا في الناسي فإنّه يصحّح عمله بخلاف بقيّة الأقسام, 
راجع ص ۳۷۱. 
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أقول: ومنه يظهر ضعف ما ذ كره بعض الأعاظم''' في وجه الصحّة في صورتى 
الجهل والنسيان: من أن المبغوضيّة الواقعيّة التي يعذر العبد في مخالفتها. لا ناق 
العباديّة. فإذا رض كون الوضوء تامّاً في نفسه. جامعاً لأجزائه ورا جلف 
حيئيّة التعبّد به كان صحيحاً مسقطأً للأمره. 

وجه الضعف: إن قصد القربة بإتيان الحرم لا يوجب اتصافه بالعباديّة. ولكن 
ما ذكره إا يت في صورة الجهل دون النسيانء إذ في صورة النسيان مقتضى 
حديث'" الرفع, رفع الحرمة النفسيّة. 

وعليه. فالقول بالصحّة قويء إذ اعتبار عدم كون ماء الوضوء غصباء ليس 
للنهي الإرشادي. بل نا يكون الموجب له الحرمة, بناءً على أنّ المورد من موارد 
اجتاع الأمر والنهي » فإذا ارتفعت الحرمة بالنسيان يرتفع اعتباره. وإلا كان التقييد 
بلا موجب. 

ودعوى: أن النسيان إا يوحب سقوط الحرمة, وأمّا الملاك المقتضي للنهي فهو 
باتي على حاله. فلا حالة يقع القزاحم بينه وبين ملاك الأمر. وحيث أن المفروض 
غلبة ملاك النهيء فلا يكن التقرب با يشتمل عليه. 

مندفعة: بأنّ الملاك الذي لا يؤّر في المبغوضيّة الفعليّة. ومعه يكون الفعل 
مورداً لالترخيصء لا یکن أن يكون مانعاً عن تعلّق الأمر بالفعل, بعد فرض اشتاله 
في نفسه على الملاك الملزم» فلا مانع من التقرّب بذلك الفعل. 

مضافاً إلى ما ذكرناه في حلّه. من أنته بعد سقوط التكليف لا طريق لنا إلى 
كشف وجود الملاك. 


.٤۲۸/ مستمسك العروة الوثقى: ج۲‎ )١( 
.5 01/1/٠5 ١775 (؟) وسائل الشيعة: ج ۱۵ باب 01 من أبواب جهاد النفس ح‎ 


الوضوء تحت الخيمة المغصوبة و 


فتحصّل: أنّ الأقوى صحَة الوضوء بالماء المغصوب في صورة النسيان. 
وبطلانه في صورة الجهل بأقسامه. 
وما ذكرناه ظهر أن الأقوى هو الصحَة فيا لو أكره على التصرّف في المخصوب 
أو اضطر إليه. 
YOY‏ 


الفرع الرابع: إذاكان الوضوء مستلزماً لتحريك شيءٍ مغصوب: 

فتارة يمكن الوضوء مع عدمه. 

وأخرى: لا يكن كذلك . 

١‏ -فإن أمكن. فالأقوى هو الصحّة. لعدم اتحاد المأمور به والمنهى عنه 
وجوداً ۰ 

۲ -وإلا فالأظهر هو البطلان. إذ مع عدم القكن -لاستلزام الوضوء للحرام. 
وعدم القدرة على امتثال التكليفين معاً ينتقل الفرض إلى التيمّم. ويسقط التكليف 
بالوضوء. ولا يصح الأمر به حى بنحو القرتّب لعدم جريانه في أمثال المقام تَا هو 
مشروط بالقدرة شرعاً. 

3-5 
الوضوء تحت الخيمة المغصوبة 

الفرع الخامس: في الوضوء تحت المخيمة المغصوبة وجوهٌ وأقوال. ثالثها 
البطلان إذا عَدَ تصرّفاً فيها. 

أقول: إن التصرّف فيها على قسمين: 

١-تارةً‏ يصدر عليه الانتفاع بالخيمة كما في حال الحَرَ أو البرد الحتاج إليها- 
وكان ذلك ذا ماليّة معت بها عند العقلاء. حرم الجلوس تحتها. لحرمة التصرّف في 
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ملك الغير. وان كان منفعة. 

؟ -وأمًا إذالم يصدق الانتفاع بهاء أو صَدَّق ولكن لم يكن ذا ماليّة. لماكان 
الجلوس والتصرّف فما حراماً. 

أَمّا في صورة عدم صدق الانتفاع فواضح, وأمًا في صورة عدم كون الانتفاع 
ذا ماليّة. فلأنَ يحرّد الانتفاع بال الغير لا دليل على تحريه. 

وعلى جميع التقادير. لا وجه للحكم ببطلان الوضوء في صورة عدمالانحصار, 
لعدم انطباق المنبيّ عنه على المأمور به. كا لايخن. 

وكذلك الحكم في صورة الانحصار وعدم حرمة الجلوس. 

وأمّا في صورة الانحصار وحرمته. فالأظهر هو الحكم بالبطلان. لما تقدّم من 
أنّ الفرض في أمثال المقام ينتقل إلى التيمّم, ولا يجري الترتّب فيها. 

و 


الفرع السادس: يجوز الوضوء كسائر الاستعمالات من الأنهار الكبارء بلا 
خلافٍ بين الأصحاب, وتشهد له السيرة القطعيّة الكاشفة عن رضا المعصوم ا 

وقد استدلٌ له: _فضلاً عن السيرة المذكورة -بوجوه أخر: 

الوجه الأوّل: ما عن العلامة المجلسي #: من أنّ الناس في ثلاثةٍ شرع سواء: 
الماء والنار والكلاء كما في النتصوص"". ولا ينافي ذلك ما غلم بالضرورة من 
عدم التساوي في كثير من الموارد. فإنّه من باب التخصيص. فع الشاك يرجع إلى 
العام المزبور. 


)١(‏ الفقيه: ج ۳ / ۲۳۹ ح٤۳۸۷‏ . التهذيب: ج۷ / ١57‏ ح۳۳ . وسائل الشيعة: ج ۲۵ ص 4١7‏ باب مسن اواب 
كتاب إحياء الموات. ح ٠۳۲۲۵۱‏ بتصرّف. 
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وأورد عليه بعض الأعاظم'": 

١‏ -بِأنّ تلك النصوص ظاهرة أو حمولة على ما هو مباحٌ بالأصل قبل 
عروض القلّك. 

۲ -وبأنٌ البناء على ثبوت عموم الاشتراك إلا ما خرج بالدليل بعيدٌ جدّاً. 

أقول: وفيهما نظر: 

ما الأوّل: فلأنّ المراد منها لو كان هو المباح بالأصل, لما كان وجهٌ لتخصيص 
هذه الثلاثة. 


وأمّا الثاني: فلأنّ مَنشأ الاستبعاد إِنْ كان هو لزوم تخصيص الأكثرالمستهجن, 
فهو واضح الدفع. إذ الباق تحت العام أكثر بمراتب من النارج. وإِنْ كان غيره 
فعليه البيان. 

الوجه الثاني: ما عن المصنّف يل وغيره. وهو شهادة الحال بالرّضا. 

وفيه:-مضافاً إلى عدم اراد شاهد الحال _أمْها لا تجدي في الجواز إذاكان في 
المالكين الصغار أو الجانين. 

الوجه الثالث: أصالة الإباحة بعد سقوط ما دل على عدم جواز التصرّف في 
مال الغير. إمّا لانصرافه عن المقام» أو معارضته با دلَّ على مطهّريّة الماء. 

وفيه: أمَا دعوى الانصراف, فمنوعة جدّاً. 

وأمًا دعوى المعارضة, فيرد عليها ‏ مضافاً إلى جريان هذا الوجه في سائر 
المياه المملوكة ما تقدّم في مبحث اعتبار إباحة الماء. !"ا 

الوجه الرابع: لزوم اجرج الشديد من عدم جواز الوضوء منها. 


.4177 / ۲ مستمسك العروة الوثقى: ج‎ )١( 
.70 / فقه الصادق: ج۲‎ )۲( 
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وفیه: مضافاً إلى عدم اطّراده ‏ أن لازمه عدم وجوب الوضوء. وانتقال 
الفرض إلى التيمّم لا الوضوء منها. 

الوجه الخامس: ما تضمّن من الأخبار الكثيرة''' جواز الشرب والوضوء من 
الماء مالم يتغير. 

وفيه: انها أجنبيّة عن المقام. لورودها في مقام بيان عدم تنجّس الماء العاصم ما 
م بتغير. 

والنتيجة: العمدة هي السيرة. وما دلَّ على أنّ الناس في ثلاثة شرعٌ سواءء 
ومقتضى إطلاق الثاني الجواز حت مع نهيهم. 


oe 


(۱) وسائل الشيعة: ج ۱ / ۱۳۷ باب من أبواب الماء المطلق ابتداء من ح 7757...الخ. 
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اعتبار عدم المانع من استعمال الماء 


الأمر السابع: أن لا يكون مانعٌ من استعمال الماء. من مرض أو خوفٍ عطش أو 
نحو ذلك. وإلا فهو مأمور بالتيمّم. 

وقد استدل له بوجوه: 

الوجه الأَوّل: أن الاضرار بالنفس حرام شرعاً ويا أن الاضرار من العناوين 
التوليديّة المنطبقة على ما ينطبق عليه العنوان المتولد. فحرمته تسري إلى الوضوء 
الذي يتولّد منه عنوان الاضرار فيبطل لذلك. 

وفيه: أت الإضرار بالنفس مالم يبلغ إلى الهلاكة. أو قطع عضو من الأعضاء 
- الذي علم مبغوضيّته في الشريعة -لا دليل على حرمته. كما حقّقناه في محلّه. 

الوجه الثاني: حديث لاضرر"", فإنّه ينفي كل حكم ضرري» فوجوب 
الوضوء إذاكان ضرريّا ير تفع بالحديث. وينتقل الفرض إلى التيتم. 

وفيه: أن حديث نف الضرر لوروده مورد الإرفاق والامتنان» لا يصلح إل 
لرفع الأحكام الآز وميّة الغغر ريّة. وأمًا الحكم الاستحبابي فلا يرفع به إذاكان 
ضرريًاء لعدم الامتنان والتوسعة في رفعه. 

وعليه. فلزوم الوضوء يرتفع به. وأمّا استحبابه النفبي فلا يكون مرفوعاً 
فتكون نتيجة ضمّ الأدلة بعضها ببعضء التخيير بين الوضوء والتيمّم في الفرض, لا 
الأمر بخصوص التيمّم. 


(۱) الكافي: جه ۲ ح۲ . الفقيه: ج۲ / ۲۳۲ ح۹٠۳۸.‏ وسائل الشيعة: ج8١‏ لشت ينيسن ك يننا 
وغيرهم. 
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وأمًا ما ذكره بعض الأعاظم :بعد تسليم أنّ حديث نفي الضرر إا ينني كلّ 
تشريع ضرري من أنته إا يرفع الحكم لا الملاك, فإتيانه بداعي الملاك يصح. 

فغير تام إذ لا كاشف عن وجود الملاك سوى الحكم. فع انتفائه لا طريق لنا 
إلى إحراز وجوده. 

ودعوى: أن أدلة ازوم الوضوء تدلّ على وجوده بالالتزام, وحديث نف الضرر 
يعارضها في الدلالة المطابقيّة لا في الدلالة الالتزاميّة. فهي الحجّة لوجو دالملاك. إذ 
الدلالة الالتزاميّة فرع الدلالة المطابقيّة وجوداً لا حجيّة. 

مندفعة: يما حققناه في «حاشيتنا على الكفاية» في مبحث التعادل والترجيح. 
من أنّ الدلالة الالتزاميّة تابعة للدلالة المطابقيّة في الحجيّة أيضاً ولذا بنينا على أنته 
في المتعارضين على فرض اقتضاء قاعدة التساقط. لا يصح نف الحكم الثالث بهماء 
لعدم حجّيتهما في الدلالة على ذلك. 

الوجه الثال: ما عن الحقّق النائيني # وحاصله: ا أن الأمر بالوضوء عُلّق 
في الآية الشريفة على وجدان الماء. والأمر بالتيمّم على عدم وجدانه. فالقول 
بصحتهما والتخيير بينههاء مستلزمٌ للجمع بين النقيضين» فإذا ثبت بالدليل عدم 
وجوب الوضوء وصحَة التيمّم. يشكل الحكم بصحّته. 

وفيه: أن وجوب الوضوء. ووجوب التيمّم عُلَّقا على الوجدان أو عدمه لا 
صحّتهماء فن الممكن أن يكون واجد الماء في موردٍ يجوز له التيمّم. وبرغم ذلك 
)١(‏ ذكر هذا الوجه السيّد الحكيم في مستمسك العروة: ج۲ / ٤٤١‏ إلا أنته لم يتبنّاه حيث قال بعد ذلك: (فالمتعيّن 

القول بالبطلان كما عرفت. فلاحظ). 


(۲) كما حكاه عنه المحقّق الخوئي في كتاب الطهارة: ج1 / ۲ قوله: (ولكن المحقق النائيني ج ذهب إلى 
بطلاتهما...إلخ). 


حكم طهارة الجاهل بضررها 3 


يكون مأموراً بالوضوء في نفس الوقت. 
فتحصّل: أنّ الأقوئ عدم بطلان الوضوء لو توضّأ مَنْ يتضرّر من استعمال 
الماء. ومنه يظهر حكم ما إذاكان الوضوء في موردٍ حرجيّاً 


حكم طهارة الجاهل بضررها 
تخ إن على القول بالبطلان, لو كان جاهلاً بالضرر. فهل يحكم بالصحّة أم لا؟ 


قولان: 
أقول: إِنْ كان وجه البطلان في صورة العلم هو الوجه الأوّل أو الثالث. لا 
مناص عن القول به في صورة الجهل. 
وإ كان هو الوجه الثاني فا متجه هو الحكم بالصحّة, إذ الحكم بفساد ما أق 
به الجاهل بالضررء والأمر بالتيمّم وإعادة ما يكون مشروطاً بالطهارة مخالفان 
للامتنان» وحيث أنّ الحديث وارد في مقام الامتنانء فلا يشمل المقام. 


oN 


3-2 فقه الصادق / ج؟ 


حكم تعارض الوضوء والصلاة 

فرع: 

إذالم يكن الوقت واسعاً للصلاة والوضوء. بأن لزم من التوضّأ وقوع صلاته 
خارج الوقت: 

فتارة: يلزم منه عدم وقوع ركعةٍ منها في الوقت. 

وأخرى: لا يلزم ذلك بل لو توضّأ وصلى. يقع مقدار منها _ركعة أو ما زاد-في 
الوقت. والباقي خارج الوقت. 

ما في الصورة الأولئ: فلا شبهة ولا ريب في تقدّم الوقت على سائر الشرائط 
والأجزاء عند التعارضء فبمقتضى الخبر الوارد من (أنّ الصلاة لا تدع بحال) يتعيّن 
التيمّم وإيقاع الصلاة في الوقت. ولو توضًاً هذه الصلاة بطل الوضوء. 

نعم» يصح لو توضّأ بقصد أمره النفسيء أو لغاية أخرى. بناءً على عدم اقتضاء 
الأمر بالشيء النهي عن ضدّه كا هو الحقّ. 

وما ذكرناه آنفاً من عدم جريان القرتّب فما له البدلء إنما هو فيا انتقل الفرض 
إلى البدل, لا في مثل المقام مما لم ينتقل الفرض إلى التيمّم بالنسبة إلى الأمر النفسي, 
ولا بالنسبة إلى الغاية الأخرى غير الصلاة كا لا يخق. 

هذا إذالم يكن التيمّم أيضاًكذلك. بأن يكون زمانه بقدر زمان الوضوء أو 
أكثر, وإلا فبناءً على سقوط التكليف بالصلاة عن فاقد الطهورين م يكن 
عليه شيء. 

وأمَّا بناءَ عل عدم سقوطه. فإنّه يتعيّن عليه الصلاة بلا طهارة. 

وأمًا في الصورة الثانية: 


حكم تعارض الوضوء والصلاة ۳۷ 


فتارة يتمكّن المكلّف من أداء أربع ركعات في الوقت مع الطهارة الترابيّة. 

وأخرى: لا يتمكدّن من ذلك. 

أمّا في الفرض الثاني: فلا إشكال في وجوب الوضوء عليه. وعدم انتقال 
الفرض إلى التيمّم. 

وأمًا في الفرض الأَول: فالأقوئ هو التخيير بين أداء أربع ركعات في الوقت مع 
الطهارة الترابيّة, أو ركعة واحدة فيه مع الطهارة المائيّة. خلافاً لأكثر الحقّقين. وذلك 
لما حقّقناه في الفصل الثالث من فصول مبحث القبلة في كتابنا هذا" من أن التنافي 
بين الأوامر الضمنيّة لا يكون من باب التزاحم؛ بل يرجع إلى التعارض. وسيظهر 
في حلّه إِنْ شاء الله تعالى أنّ مركز التنافي إا هو إطلاق دليل كل من المعتبرين في 
المركب. وأنته لو كان لكلّ من الدليلين إطلاق. فقتضى''" القاعدة تساقطههم| 
والرجوع إلى الأصل. 

ففها نحن فيه بعد العلم بسقوط الأمر المتعلّق بالصلاة مع الطهارة المائيّة في 
الوقت للعجزء وحدوث الأمر بالخالي عن أحدهماء يقع التعارض بين إطلاق دليل 
اعتبار الطهارة. وإطلاق دليل لزوم إيقاع الصلاة بتامها في الوقت. فيتساقطان. 
والمرجع هو الأصل. وهو يقتضي التخييركما لايخق. 

وسيأقي لذلك مزيد توضيح في حلّه إِنْ شاء الله تعالى. 


aa 


. ٠١١/۲ فقه الصادق: ج‎ )١( 
قد مر أن مقتضى القاعدة هو الرجوع إلى أخبار الترجيح والتخيير (من المؤّف).‎ )۲( 


۸ فقه الصادق / ج۲ 


المباشرة في أفعال الوضوء 

الأمر الثامن: مما يعتبر في الوضوء المباشرة, فلا يجوز التولية في الوضوء بلا 
خلافي» بل عن السيّد في «الانتصار»'". والمصئّف في «المنتهى»" وا محقّق في 
«المعتير»'”. والشهيد في «الذكرى»'*: دعوى الإجماع عليه. وهو الموافق للقاعدة. 
إذ مقتضى إطلاق ما تضمّن الأمر بفعل. عدم سقوطه بفعل الغير. كما أنّ مقتضى 
ااب ا اف حو ةلد من غير رق بق الاتسابة رعا 

غات اا او تيدر کرو کی عل ار 
رافعاً للموضوع أو لملاكه. فالشكٌ فيه يرجع إلى الشكٌ في تقيّد ا مخطاب به. فإطلاقه 
ينبت عدم الاشتراط. 

وأمًا مع الاستنابة, فيتوقف معرفة أنّ مقتضى الإطلاق هو عدم السقوط على 
معرفة حقيقة النيابة, وقد بنا حقيقتها في كتابنا هذا في مبحث صلاة الاستئجار"* 
وذكرنا أنته ليس التكليف بفعل النائب : 

عبارة عن الأمر به على المنوب عنه على نحو التخيير. بين أن يفعله هو أو 
نائبه. ليكون فعل النائب من أطراف الواجب التخييري. 


)١(‏ الانتصار: ص8١١‏ مسألة 18 قوله: (وممّا انفردت الإماميّة به: القول بوجوب تولي المتطهّر وضوءه بنفسه إذا 
كان متمكناً). 

(۲) منتهى المطلب: ج ۳٠١ / ١‏ وبعد تضعيفه للرواية بإبراهيم بن إسحاق الأحمر, قال: (إلا أن الأصحاب عملوا 
بمضمونها). 

(۳) المعتبر: ج ٠١١ / ١‏ قوله: (ولا يجوز أن يولي وضوءه غيره اعتباراً. هذا مذهب الأصحاب. ولا يجزي لو فعل, 
ومع الضرورة يجزي). 1 

)٤(‏ ذكرى الشيعة: ج۲ / 177 قوله: (الواجب النامن: المباشرة بنفسه فيبطل لو ولاه غيره اختياراً تفرّد به 
الإماميّة..الخ). 

(6) فقه الصادق: ج۸ .٤١/‏ 


المباشرة فى أفعال الوضوء ۳۹ 


كما أنته ليس عبارةٌ عن الأمر بالعمل على ا منوب عنه أعمّ من أن يكون بفعل 
نفسه أو غيره المغرّل بدنه منزلة بدن ا منوب عنه. 

بل حقيقة النيابة تغزيل فعل النائب منزلة فعل المنوب عنه» فالعمل الواجب 
على المنوب عنه فيه جهتان: 

الأولى: أنته ممما يريد الشارع تحققه في المخارج» مع قطع النظر عن مصدره. 

الثانية: أنته مما يريد إضافته إليه. ولو بأن يأتي به النائب. فن جهة المصدر هو 
مخيّر في ذلك. وتام الكلام وتحقيقه في حلّه. 

وعلى ذلك. فرجع الشكٌ في سقوطه بفعل الغير مع الاستنابة. إلى الشاك في 
التخيير من جهة المصدر. وقد حقّقنا في حله أنّ مقتضى إطلاق المخطاب هو 
الوجوب التعييني. 

فتحصّل: أن مقتضى الإطلاق والاستصحاب. لزوم المباشرة, وعدم 
جواز التولية. 

أقول: ثم إِنّه قد استدلٌ له بوجهين آخرين: 

أحدهما: الآية الشريفة: دولا يشر بِعِبَادَةٍ رَيّه احداًه. 

ثانيهما: النصوص الواردة في تفسيرها : 

منها: الخبر الذي رواه الوشّاء. قال: «دخلثٌ على الرّضاءئة وبين يديه إبريق 
يريد أن يتهيّأ للصلاة. فدنوت مندُ لأصت عليه. فأبئ ذلك. وقال26ة: مه ياحسن! 
فقلت: م تنهاني أن أصبٌّ على يديك, تكره أن أؤْجر؟ قاللية: تؤجر أنتَ وأؤزر 
أنا! قلت: وكيف ذلك؟ فقال: أما سمعث الله عر وجل يقول: كن كَانَ يَدْجُوا لِقَاءَ 


.1٠١ سورة الكهف: الآية‎ )١( 


1 فقه الصادق /ج" 


رَه فَليَْمَلْ عَمَلا صَالجاً ولا يُمْرِكُ خاد راخدا وما اا اوا لتلا 
وهي العبادة فأكره أن يشركني فيها أحد»'"' : 

ومنها: خبر الصدوق المروي في «الفقيه» و«العلل»: 

«كان أمير المؤمنين!9ة إذا توض أ لم يدع أحداً يصب عليه الماء. فقيل له: يا أمير 
ا 0 أشرك في صلاتي أحداً. 
وقال الله تبارك وتعالى: ۲هن كَانَ ير جُوا لِقَاءَ رَبّه فَلْيَعْمَلُ عَمَلاً صَالاً ولا ب شرك 

اة ريه أَحَرل كي لكا 

ا عن أبي عبد الله ل عن أمير ا لمؤمنين جذ قال: 

«قال رسول له عل : خصلتان لا أحبٌ أن ي يشاركني فيهم) أحد: وضوئي فاته 
من صلاتي. وصَدَقتي فإئها من يدي إلى يد السائل. فإنها تقع في يد الرحمن»””. 
وقريبٌ منها غيرها. 

أقول: وفيهم| نظر: 

أمّا الاية: فظاهرها _لا سما بعد ملاحظة سياقها وصدرها -إرادة الإشراك في 
عبادة الربّ. بأن يجعل غير الله تعالئ شريكاً له في المعبوديّة. كما في خير جرّاح 
المدائنى الوارد في تفسيرهاء عن أي عبد الله اغذ: 

«الرجل يعمل شيئاً من التواب لا يطلب به وجه الله تعامن. فا يطلب تزكية 


2.1١١ سورة الكهف: الآية‎ )١( 

(1) الكافي: ج 1۹/۳ ح١‏ التهذيب: ج ١‏ / تلح لالاء وسائل الشيعة: ج ٤۷1/۱‏ ح 15157 
(۳) سورة الكهف: الآية .1١١‏ 

.١7717ح‎ ٤۷۷ / ۱ ح 86, وسائل الشيعة: ج‎ 47 / ١ الفقيه: ج‎ )٤( 

(0) وسائل الشيعة: ج١/ ٤۷۸‏ ح1778. 


المباشرة فى أفعال الوضوء .1 


الاس يشتيى أن شيع به الناس. فهذا الذي أشرك بعبادة ريّه»"". 

وقريبٌ منه خبر أبي الجارود. عن أي جعفر 990 ". 

وأمًا النصوص الواردة في تفسيرها فيتعيّن حملها على الكراهة. لوجوه: 

١-إِنّ‏ موردها الإستعانة في مقدّمات الوضوء. كصب الماء على اليد وغيره. 

۲ - تطبيق الآية فيها بلحاظ كون العبادة هي الصلاة. وعدم كون صب الماء 
إشراكاً في الصلاة واضمٌ. بل هو استعانة في مقدّماتها. ولم يقل أحدٌ بحرمة 
الاستعانة في المقدّمات. 

"_التعبير فيها بلا أحبٌ وأكره وما أشبهههما. 

-ما دلَّ على جواز الاستعانة في الوضوء. وهو صحيح الحدًاء المتقدّم. وقد 
ورد فيه أنته صبّ على يد الإمام الباقر ٍف مع فَعَسل به وجهه. وكقَّاً فغسل به 
ذراعه الأيمن, وكمّاً فغسل به ذراعه الأأيسر 00 

هذا كلّه. مضافاً إلى معارضتها لما ورد في تفسيرها من أن المراد بها الإشراك 
في المعبوديّة. 

فتحصل: أنّ الصحيح هو ما ذكرناه في وجه اللّزوم. ومنه يظهر ضعف ما عن 
الإسكافي'" من عدم حرمة التولية في الوضوء واعتبارها مكروهة. 


+) 


.165 الاح‎ / ١ وسائل الشيعة: ج‎ .٤ الكافي: ج۲ / ۲۹۳ح‎ )١١ 

(۲) وسائل الشيعة: ج 1۸/١‏ ح .٠١١‏ 

(۳) كما حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة: ج ٠٠١٠١ / ١‏ والشهيد في الذكرى: ج۲ / ١۷١‏ وفي نقلهما لكلامه. 
أنته قال:(يستحبَ أن لا يشرك الإنسان في وضوئه غيره. فالمقابلة قد يكون الإشراك مكروهاً). 


٤‏ فقه الصادق /ج" 


التولية في حال الاضطرار 

ثم إن ما ذكرناه من عدم جواز التولية. فإًا هو بالنسبة إلى الختار. 

وأا المضطرٌ أي من لا يتمكّن من المباشرة. فيجوز له التولية. بل يجب باتفاق 
الفقهاء. كما عن «المعتبر». وإجماعاكما عن «المنتهى»”". 

واستدل له: بعدّة وجوه: 

١با‏ ورد من أنته يويم الجدور والكسير وغيرهما'". 

5 - و بصحیح عبد الله بن سلهان» عن ابي عبد الله اذ« أنته كان وجعاًشد يدالوجع, 
فاصابته جنابة وهو في مكانٍ بارد. قال إ: فدعوت الغلمة, فقلت هم: احملوني 
فاغسلوني, فحَمَلوني ووضعوني على خشبات. ثم صبّوا علي الماء فغسلوني»'". 

۳-وبقاعدة الميسور. 

٤‏ -وبما ورد في النصوص: «أنته كلما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر»”*. 

4 -وبأنٌ الخطابات بالوضوء شاملة للمقام, وما دل على الاشقراط مختصٌ 
بصورة المكنة. 

1-وبأنه توصل إلى الطهارة بالقدر الممكن. 

۷-وبالقاعدة المستنبطة من خبر عبد الأعلىئ من جهة تفريع سقوط مباشرة 
المسح للبشرة فيه على نف الحرج. 


أقول: وفي الكلّ نظر: 


)١(‏ المصدرين السابقين. 

(۲) وسائل الشيعة: ج 747/1 الباب الخامس من أبواب التِيمم ح ۳۸۲٤‏ وما بعده. 

(؟) التهذيب: ج ۱ / ۱۹۸ ح۹٤۰‏ وسائل الشيعة: ج ۱ / ۷۸٤ح‏ ۱۲۷۰وج ۲۷۳/٣‏ ح۳۹۰۲ 

٤ و۷ وغيرهماء كقوله 2د (... كلّ ما غلب الله عليه فالله أولئ بالعذر) وسائل الشيعة: ج‎ ١ح‎ ٤۱۲/۳ الكافي: ج‎ )٤( 
وغيره الكثير.‎ ٤٥۱۳ح‎ ۰/ 


التولية في حال الاضطرار ۳ 


ما الأوّل: فلأنَ التعدّي عن التيمّم إلى الوضوء يحتاج إلى الدليل. وهو مفقود. 

وأمًا الثانى: ‏ فضافاً إلى مخالفته لما ثبت بالدليل» من عدم عروض الاحتلام 
على الإمام اا ومله على الجنابة العمديّة کا ترى أنه معارضٌ بصحيح محمد 
ابن مسلم الحاكي هذه القضيّة بكيفيّة أخرى. فاه روي عن أي عبد الله اثة في 
حدیث-انثه ذكر: 

«أنته اضطرٌ إلى العُسل وهو مريض. فأتوا به مسخناً فاغتسل» وقال: لا بد 
وا ل 

الظاهر في مباشرة الاغتسال, والجمع بينها يقتضي حمل الأوّل على 
الإعانة بالمقدّمات. 

وأمّا الشالث: فلا تكيّر منّا من أنّ النصوص الدالّة على تلك القاعدة ضعيفة, 
مع أنها لا تدل على سقوط الميسور من الأجزاء بالمعسور منهاء إا تدلّ على عدم 
سقوط الميسور من الأفراد معسورها. 

وأمًا الرابع: فلم إا يدل على عدم وجوب المباشرة لا جواز التولية. 

وأا الخامس: فلا عرفت في أُوَّل هذا المبحث"" من أنّ إطلاق المخطاب 
يقتضى اعتبار المباشرة» وعليه فلا مورد للتمشك بإطلاقه لنفيه. 

وأمًا السادس: فلأ الظاهر أنته أراد به قاعدة الميسور التي عرفت ما فيها. 

وأمًا السابع: فلما مرّ في مبحث المسح على الرّجلين» من عدم جواز التعدّي عن 
مورد الخبر. 

فإذاً العمدة في الحكم هو الإجماع. وعليه فالأحوط ضمّ التيمّم إليه. 


aa 





PVE /FeigoTiz۰/ ١ التهذيب: ج١ 50-87 . الاستبصار: ج١ 7 م . وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
جح‎ 
.۲۸/ ۲ (؟) فقه الصادق: ج‎ 


1 فقه الصادق / ج؟ 


وبستحبٌ فيه عسل اليدين قبل إدخالهما الإناء مرَةَ مِنْ حَدَت النوم والبول» 
ومرّتين من الغائط. وثلاثاً من الجنابة. 


مستحبات الو ضوء 

(ويستحبٌ فيه) أمور: 

الأمر الأوّل: (غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء مرّة مِنْ حَدَثْ النوم والبولء 
ومرّتين من الغائطء وثلاثاً من الجنابة) كا هو المشهور. 

ويشهد له:صحيح الحلبي. عن أبي عبد الله ا قال: 

«سألته عن الوضوء كم يفرغ الرجل على يده المئ قبل أن يدخلها في الإناء؟ 

قال اإ: واحدة من حَدَّث البولء واثنتان من حدث الغائط. وثلات 
س الا 

وأيضاً: في صحيح حريز أو حسنهء عن الإمام الباقر ا 

«يغسل الرجل يده من النوم مرّة»'". 

ولا يعارض صحيح الحلي ما فيه: (ومن الغائط والبول مر تين)" اذ الظاهر 
أنته أريد به صورة اجتّاع الغائط والبول. كما يظهر من عدم تكرار لفظة (من). 

وأيضاً: مرسل الصدوق, عن الإمام الصادق390: 


)١(‏ الكافي: ج/ ١7‏ ح0» الاستبصار: ج 5٠0 / ١‏ ح۱ وسائل الشيعة: ج ٤۲۷/۱‏ ح۱۱۱۷. 
(۲) التهذيب: ج ۱ / ۳۹ ح77, الاستبصار: ج ١‏ / ۰ ح۲ .وسائل الشيعة: ج ٤۲۷/۱‏ ح1118, 
(۳) الكافي: ج ۱۲/۳ ح٥‏ .الاستبصار: ج ١‏ / ۰ ح۱ . وسائل الشيعة: ج ٤۲۷/۱‏ ح۱۷١۱.‏ 


مستحبّات الو ضوء ٤0‏ 


«اغسل يدك من البول مرّة. ومن الغائط مرّتين, ومن الجنابة ثلاثاً. 

وقالثة: اغسل يدك من النوم مرّة»'". ونحوها غيرها. 

وعليه. فا عن الشمهيد في «اللّمعة»'": من أن الحكم في الجميع هو العسل 
مرّتين ضعيف. كما أنّ القول بالإجتزاء با مرّة في الجميع كما عن «النفليّة»'" 


)١١‏ مستدرك وسائل الشيعة: ج١‏ / 77ح 77/,, عن الصدوق في المقنع. 

(1) اللمعة الدمشقيّة: ص .١7‏ حيث ذكر من سنن الوضوء تثنية الغسلات. 

() اعتبر الشهيد في الألفيّة والنفليّة: ص ٩۳‏ استحباب تثنية غسل الأعضاء. وبالملازمة يدلّ ذلك على جواز 
الاكتفاء بالمرّة. 


Î‏ فقه الصادق /ج" 
ووضع الإناء على اليمين والإغتراف بهاء والتسمية. 


( و ) الأمر الثاني: (وضع الإناء على اليمين) كما عن المششهور. وعن الح دَق '"" 
والشهيد": نسبته إلى الأصحاب, وكف به دليلاً للاستحباب. 

ويمكن الاستشهاد له بالنبوي: «أنشه ب كان يحب التيامن في طهوره 
وشغله كلّم»'". 

( و ) الأمرالثالث:(الاغتراف بها أي باليدالمئ. وهو المنسو ب إلى الأصحاب!؟. 

أقول: و تشهد له جملةٌ من النصوص البيانيّة: 

منها: مصحّحة عُمر بن أذينة. عن أبي عبد الله اا الواردة في وضوء التي ييل 
في المعراج: «فتلق رسول الله يي الماء بيده الهنى فمن اجل ذلك صار الوضوء 
بابهين»””. 

ولا يعارضها ما في جملةٍ من النصوص البيانيّة من أنته يي اغترف باليسرى 
لليمنىء إذ الفعل المزبور لا يصلح لمعارضة القول الوارد في المصحّح. 

( و ) الأمر الرابع: (التتسمية) إجماعاًكما عن جماعةٍ''' عند وضع اليد في الماءءكما 
في صحيح زرارة: 


)١(‏ المعتبر: ج ١‏ / 14 (مسألة: وسنن الطهارة عشر...الخ). 

(؟) ذكرى الشيعة: ج۲ / 177 المبحث الثاني: في مستحبًاته. 

(۳) المستدرك: ج١‏ / ۳۳۰ح 70٠‏ (أنَ الله يحب التيامن في كلّ شيء). عوالي اللآلي: ج۲ / 7٠١‏ ح١١٠,‏ وعن 
الذكرى قال: (إنّ النبئ يي كان يحب التيامن في طهوره. و تنعله. وشأنه كلّه). (الذكرى: ج ۲ /105). 

)٤(‏ ذكرى الشيعة: ج ۲ / .١77‏ المبحث الثاني: في مستحبّاته.. (الثاني: الاغتراف..). 

(0) الكافي: ج۳ / ٤۸٤‏ من الحديث ١‏ . وسائل الشيعة: ج .٠١ 714 ح7٠ / ١‏ 

(1) منهم الشهيد الأول في ذكرى الشيعة: ج ۲ / .٠۷١‏ قوله: (الثالث: التسمية إجماعاً). 


مستحبّات الوضوء ۷ 


«إذا وضعت يدك في الماء فقل: بسم الله وبالله» اللَّهُمّ اجعلني من التوّابين, 
واجعلني من المتطهّرين»'". 

أو وضعها على الجبهة.كما في حَسنه الحاكي لوضوء النبئ عَلل: 

2 غرف فلأها ماءً فوضعها على جبينه. 3 قال: يسم ه70 

أو غيرهما من الحالات.كما يقتضيه إطلاق مرسل ابن أبي عمير عن بعض 
أصحابه, عن الامام الصادق91ة: 

«إذا ميت في الوضوء طَهّرَ جَسَدَكَ كلّه»'". 


ومثله خبر أبي بصير !2 
وفي صحيح العيص. عنه : «مّن ذ کر اسم الله على وضوئه فكأنها اغتسل»!*. 


و 





.1١٠١6ح‎ ٤۲۳/۱ الكافي: ح۳/١٤٤ ح١١ . التهذيب: ج١ / الاح ١غ , وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
٠١7١ ۳۸۷ح‎ / ١ وسائل الشيعة: ج‎ .٤ الكافي: ج۳ / 16ح‎ )1( 

(7) الكافي: ج۳ 7١ح"‏ . التهذيب: ج١‏ / ٠٠٠١‏ ح۲۳. وسائل الشيعة: ج ١‏ لحكل 
)٤(‏ التهذيب: ج١‏ 87ح . وسائل الشيعة: ج ١‏ / 477 ح/1١١11.‏ 

(0) الفقيه: ج ٤۹ / ١‏ ح٠١٠‏ . التهذيب: ج ١‏ /۸ ح٣‏ . وسائل الشيعة: ج ٤۲۳/۱‏ ح١١1.‏ 


۸ فقه الصادق e/‏ 
والمضمضة والاستنشاق ثلاثاً. 


( و ) الأمر الخامس والسادس: (المضمضة والاستنشاق ثلاثا) لما عن «أمالي» 
المفيد الثاني ولد الشيخ الطو سي #ةء عن أمير ا مؤمنين لب في عهده إلى حمّد بن أبي 
بكر حين ولاه مصر: 

«وانظر إلى الوضوء فَإنّه من تام الصلاة. قضمض ثلاث مرّات واستنشق 

إلى أن قال لظة: فأئّني رأيثُ رسول الله تة يفعل ذلك»'". 

وفي مكاتبة علي بن يقطين: «تقضمض ثلاثاًء واستنشق لاا" 

والنصوص الدالّة على استحبايهم| مستفيضة. 

وما في" بعض النصوص من أنْهها ليسا من الوضوء. أو أنّهها ليسا بفريضة ولا 
سُنّ حمولٌ على عدم الوجوب. أو عدم كونهما من أجزائه. غير المنافي لكونهما من 
المستحبّات الخارجيّة كالسّواك وغيره. 


نهد 


.٠١١۸ح‎ ۳۹۷ / ۱ الأمالى للمفيد: ص 10؟. المجلس الحادي والثلاثون . وسائل الشيعة: ج‎ )١( 

(۲) وسائل الشيعة: ج١‏ / 444 ح۱۱۷۳ . الإرشاد: ج۲ /۲۲۷. 

(۳) وسائل الشيعة: ج۱ / ٤۳۰‏ وما بعدها باب ۲۹ من أبواب الوضوء. ومنها أبا بصير رقم ١١177‏ قال: (سألت أبا 
عبد الله ا عنهما. فقال: هما من الوضوء فإن نسيتهما فلا تعد). 


تثنية الغسلاات ۹ 


وتثنية الغسالات. 


تثنية الغسلات 


( و ) السَابع: (تثنية الفسلات) كا عن المشهور. بل المجمع عليه كما عن غير 
واحد''. وعن «الاستبصار»'": نف الخلاف بين المسلمين. 

ويشهد له: أدلة عديدة هي : 1 

١‏ -صحيح معاوية. عن الإمام الصادق ناث عن الوضوء. فقال: «منق 
مثنی»". ونحوه خبرا صفوان وزرارة'*. 

۲ -ومرسل ابن أي المقدام: «إّي لأعجب ممّن يرغب أن يتوضّأ اثنتين. وقد 
توضأ رسول الله يي اثنتين اتنتين»!©. 

۳ -وفي خبر الفضل عن الإمام الرضا عة أنته قال في كتابه إلى المأمون: «إنّ 
الوضوء مرّة فريضة. واثنتان إسباغ»'". 


٤‏ -وفي مرسل الأحول: «وضع رسول الله يي للناس اثنتين اثنتين»”". 





)١(‏ السرائر: ج١‏ / .,٠٠١‏ قوله: (والواجب في العضوين المغسولين الدفعة الواحدة, والمرّتان سُنّة وفضيلة بإجماع 
المسلمين. ولا يلتفت إلى خلاف من خالف...الخ). 

(؟) الاستبصار: ج١‏ / ١/افي‏ تعليقه على الحديث 1: (الوضوء مثنئ مثنئ). 

(©) التهذيب: ج .8١ ح۸٠ / ١‏ الاستبصار: ج ٠ / ١‏ لاح 0 . وسائل الشيعة: ج١/ 41١‏ ح178١1١.‏ 

١١46 ح0۸ و ح0۹ .الاستبصار: ج١ / ١۷ح1 و/ء وسائل الشيعة: ج١ / 457 ح‎ 8١ / ١ج التسهذيب:‎ )٤( 
1155 وص 4117 ح‎ 

(0) الفقيه: ج ١‏ / ۳۹ح 8١‏ . وسائل الشيعة: ج ۱ / ٤۳۹‏ ح167١1١.‏ 

(1) وسائل الشيعة: ج١‏ / 44٠‏ ح77١1.‏ عيون أخبار الرضا ظة: ج ۱۲۷/۲ ح۲. 

(۷) الفقيه: ج ١‏ / ۳۸ح ۷۷. وسائل الشيعة: ج .١1١68 ح٤۳۹ / ١‏ 


6 فقه الصادق /ج" 





4-وفي مكاتبة علي بن يقطين. عن الإمام الكاظملية: «اغسل وجهك مرّة 
فريضةء وأخرى إسباغاً. واغسل يديك من المرفقين كذلك»'". 

وف مويق يعقوب: «ثم يتوأ مرّتين مرّتين»'"" 

0 عن أبي عبد الله اقة: «يا داود بن زربي توضّأ مثنی 

مثی» ولا تزدن عليه" 

أقول: ولكن قد تعارضها طوائف من النصوص: 

منها: النصوص البيانيّة المتقدّمة, فإتها خالية عن ذلك. 

ومنها: ما تضمّن أنّ الوضوء واحدة واحدة, فى حديث ميسرة: «الوضو 
واحدة واحدة»2. وفي خبر يونس: «إنّه مد 00 

ونحوه ما في كتاب الإمام الرضاءية إلى المأمون'"' 

ومرسل ابن أي عمير: «الوضوء واحدة فرضء.واثنتان لايُوْجر. والثالثةبُدعة»'"" 

وفي خبر ابن أي يعفور: الفضل في واحدة. ومن زاد على اثنتين لم يوجر 

ومنها: ما تضمّن توحيد اللات في وضوء انيل وأسير المؤمنين ا 
لاحظ مصحّح عبد الكر: «ماكان وضوء علي يّلا: إلا مرة مق 


.۲۲۷/ ح۱۱۷۳ .الاإرشاد: ج۲‎ ٤٤٤ / ١ وسائل الشيعة: ج‎ )١( 

(۲) التهذيب: ج۱ / ٤۷‏ ح۷۳. الإستبصار: ج ١‏ / 07 ح1 . وسائل الشيعة: ج ۳۱۹/۱ ح 877 
(۳) رجال الكشّي: ص ۳٠۲‏ رقم ٥٦٤‏ . وسائل الشيعة: ج ٤٤۳/۱‏ ح۷۲١١.‏ 

)٤(‏ الكافي: ج ۲٦/۳‏ ح۷. التهذيب: ج ١‏ / ۰ ح04 .الاستبصار: ج 1۹/۱ ح۲. 

(5) الكافي: ج ۲۹/۳ ح1 . التهذيب: ج ١‏ / ۸۰ح ٥۵‏ . وسائل الشيعة: ج ۱ / ٤۳۷‏ ح١٤٠١‏ 
(7) وسائل الشيعة: ج۱ / ٤٤۰‏ ح۳١٠۱‏ عيون أخبار الرضا ل ج ٠۲۷/۲‏ ح۲. 

(۷) التهذيب: ج 8١ / ١‏ ح1۱ .الإستبصار: ج ۱ / ۷۱ح۹ وسائل الشيعة: ج ٤۳٣/۱‏ ح١٤٠١.‏ 
(۸) وسائل الشيعة: ج ۱ / ٤٤١‏ ح۷١١۱.‏ 

(۹) الكافي: ج۳ / ۲۷ ح۹ . التهذيب: ج ١‏ / ۸۰ ح1٥‏ . وسائل الشيعة: ج ۱ / ٤۳۷‏ ح۷٤٠۱.‏ 


تثنية الغسلاات 0١‏ 


ومرسل الفقيه: «واللّه ماكان وضوء رسول الله يي إلا مرّة مرّة»'". 

والآخر:«توض اًالنئ مر ةمرة فقال: هذا وضوءٌ لايقبل الله الصلاةإلا به»”". 

أقول: وقد ذكروا في مقام الجمع وجوه اًكنيرة, والذي يخطر بالبال أنّ خلو 
الأخبار البيانيّة عن ذلك كخلوّها عن جملةٍ من المستحبّات الأخر لا يدل على 
العدم. والطائفة الثانية لو لم تكن ظاهرة في إرادة الوجوب. فهي محمولة علا 
بقرينة النصوص المتقدّمة. 

وأمّا مرسل ابن أبي عمير: فحمولٌ على صورة اعتقاد الوجوب بقرينة خبر 
ابن بكير: «مَنْ لم يستيقن أن الواحدة من الوضوء تجزيه لم يُوْجر على اثنتين». 

وأمّا خبر ابن أبي يعفور: فيحتمل قويّاً إرادة أنّ الفضل في عَسلة واحدة. 
يزيدها على الغسلة المفروضة, بقرينة قولهاثة: «ومن زا على اثنتين م يُوٌجر». إذ 
لو كان المراد منها القَسلة اللازمة كان يقتضي أن يقول: (ومَنْ زاد على الواحدة 

يُؤجر). 3 3 

وأمًا الطائفة الآخيرة: فحيث أن منشأ مشر وعيّة الثانية احتال نقص الوضوء 
بالقّسلة الأولى. وأنته نما شرع للإسباغ واستيعاب الماء لقام العضو_كما تشهد له 
جملةٍ من نصوص الباب» وهما معصومان من أن يغفلا عن بعض الوضوء في القسلة 
الأول -فداومتهما على التوحيد لا تدلٌ على عدم الاستحباب بالنسبة إلى غيرهما. 

فتحصل: أن الأقوى استحباب الثانية. 

كما ظهر نما ذكر ناه _ضعف الأقوال الأخر. فلا حاجة إلى تطويل الكلام 
فى ذلك. 


.1١6٠ ح‎ 4178/١ الفقيه: ج١ / ۳۸ ح۷1. الاستبصار: ج١ / ۷۰ح٤ . وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
.٠٠١١ح‎ 178/١ الفقيه: ج ۱ / ۳۸ ح۷1. وسائل الشيعة: ج‎ )1( 


031 فقه الصادق /ج" 


وضع الماء في عسل اليدين في الرّجل على ظهر الذراعينء وفي المرأة على 
باطنهماء وبالعكس لهما في الثانية. 


( و) الأمر الثامن: (وضع الماء في غسل اليدين في الرَّجل على ظهر الذُراعين» وفي 
المرأة على باطنهماء وبالعكس لهما في الثانية)كما عن جملةٍ من كتب الشيخ 
والمصنّف'" والشهيد'' وغيرهم. 

وعن الأكثر”*: استحباب بدئة الرجل بالظاهر مطلقاً والمرأة بالباطن كذلك. 

أقول: والثاني أقوى. إذ يشهد له خبر ابن بزيع» عن الإمام الرضاءئة: 

«فرض الله تعالى على النساء في الوضوء للصّلاة ان يبدأن بباطن اذرُعهن. 
وفي الو جل بظاهر الذراع»'”. 

وهو حمول على الاستحباب للإجماع. 

وأمّا القول الأوّل: فقد اعترف جماعة بعدم الوقوف على مستنده. 

وما ذكره بعض الحقّقي ني من عدم تعردض الخبر للغسلة الثانية, إذ المتبادر 


ك١‎ /١ج المبسوط:‎ )١( 
مدّعياً على ذلك الإجماع. إلا أنته لم يفصّل في منتهى المطلب: ج١87١ بين‎ ۲١۲ / ١ تذكرة الفقهاء: ج‎ )۲( 


الغسلة الأولى والثانية. 
() الذكرى: ص ٩٤‏ قوله: (بدأة الرجل بظاهر ذراعيه.. الخ). روض الجنان: ص 45. شرح اللّمعة الدمشقيّة: 
جا /£00. 


(4)كالمحقّق الحلّي في المعتبر: ج ٠١۷ / ١‏ وقال: (وعلى الاستحباب افق علماؤنا. ولم يفصّل بين الغسلة الأولى 
والثانية). حكى التفصيل بين الغسلة الأولى والثانية المحدّث البحراني في الحدائق الناضرة: ج۲ ١70-1714/‏ 
وقال: (ولم أقف له علئ مستند). 

(6) الكافي: ج ۲۸/۳ ح1 . التهذيب: ج ۷٦ / ١‏ ح۲٤‏ . وسائل الشيعة: ج١‏ 4117 ح1758. 


تثنية الغسلاات 3 


منه استحباب الشروع في غَسل الذراع من باطنه للنساء. ومن ظاهره للرّجال. 
والغسلة الثانية ليس ابتدائها ابتداء عسل الذراع. 

غير سديد. إذ مقتضى إطلاقه استحباب ذلك في كلّ ما يعد من غَسلات 
الوضوء. ولو کان جز٤‏ استحبابيًاً 


0٤‏ فقه الصادق / ج۲ 
ٍ ت 
والذعاء عند كل فعل. 


( و ) التاسع: (الدّعاء عند كل فعل) بما تضمّنه خبر عبد الرحمن بن كثير الهاشميء 
عن أي عبد الله اة: 

«بينا أمير المؤمنين اب ذات يوم جالش مع محمد بن حنفيّة إذ قال له: يا حمّد 
اتتنى بإناء من ماءٍ أتوضّاً للصلاة. فا تاه محمّد بالماء» فاکفی بيده اليسرئ على يده 
لمنئ. ثم قال: يسم الله وا محمد لله الذي جَعَلَ الماء طهوراً ولم يجعله تسا ثم استنجى 
فقال: اللَهُمَ حصّن فرجي واعفه. واستر عورتي وحرّمها على النارء ثم ققضمض. 
فقال: اللَّهُحّ لقي حُجَتي يوم ألقاك. وأطلق لساني بذكرك, ثم استنشق, فقال: الهم 
لانحوم عل ريح الجتةء واجعلني تمن يم ريحها وروحها وطيبهاء ثم غَسَل وجهه 
فقال: الله بض وجهي يوم تسود فيه الوجوه. ولا تسود وجهي يوم تبيّض فيه 
الوجوه. ثم غَسَل يده الهنى, فقال: اللَهُمَ أعطني كتابي بيميني. وا للد في الجنان 
بيساري» وحاسبني حساباً يسيراً ثم عسل يده اليسرئ. فقال: اللَّهُمٌ لا تعطني 
كتابي بثمالي. ولا تجعلها مغلولةَ إلى عنق» وأعوذ بك من مقطعات النيران. م مسح 
رأسه. فقال: اللَّهُمّ عَسّني برحمتك وبركاتك وعفوك, م مسح رجليه. فقال: اللّهُمَ 
تبتني على الصّراط يوم زل فيه الأقدام» واجعل سعبي فا يُرضيك عتّي. 

ثم رفع رأسه فنظر إلى محمد فقال: يا حمّد مَنْ توضّأ مثل وضوئي» وقال مثل 
قولي, خَاَق الله له من کل قطرة ماءٍ مَلَكاً بقدّسه ويسبّحه ويُكبّره. فيكتب الله له 
ثواب ذلك إلى يوم القيامة»'". 


(۱) التهذيب: ج 017/١‏ ح۲. وسائل الشيعة: ج 4١١/١‏ ح .٠٠٤١‏ 


عددٌ من مستحبّات الوضوء 00 


عددٌ من مستحبّات الوضوء 
الأمر العاشر: السّواك بلا خلاف. 
ويشهد له: صحيح معاوية بن عّار. عن الإمام الصادق321: «عليك بالسّواك 
عند كلّ وضوء»'". ونحوه غيره. 


o 


الأمر الحادي عشر: أن يكون الوضوء -بجميع غرفاته الواجبة والمستحيّة مد 
بلاخلافٍ ظاهر. وهو مذهب علمائناكما عن «المنتهئ»''' و«التذكرة»'". 

ويشهد له صحيح زرارة عن أبي جعفر اا: 

«كان رسول الله ب يتوضّأ بد ويغتسل بصاع. والمدّ رطل ونصف. والصاع 
سّة أرظال 2ك ّ 

ومثله غيره. 

والصّاع هو سنّة أرطال با مدني كما في مكاتبة محمد بن إبراهيم ا همداني 
الواردة في الفطرة'”. 

مهمو 


الأمر الثاني عشر: أَنْ يفتح عينيه حال عسل الوجه. لمرسل الصدوق, قال: 


.۱۷ وص‎ ١71417 وسائل الشيعة: ج ۲ ص6١ ح‎ . ٥٤۳۲ الكافي: ج۸ / ۹ ح۳۳ . الفقيه ج ؛ ص۱۸۸ ح‎ )١( 
NTs Ez 

(۲) منتهى المطلب: ج١‏ / ٠۳١۹‏ قوله: (مسألة: قال علماؤنا يستحبٌ الوضوء بمدّ). 

(۳) تذكرة الفقهاء: ج .۲١٠ / ١‏ قوله: (الوضوء بمد وهو قول علمائنا. وأكثر أهل العلم). 

)٤(‏ التهذيب: ج ١‏ 7ح١7,‏ الاستبصار: ج ١‏ 7ح". وسائل الشيعة: ج١‏ / لماح 6ل 

(5) الکافي: ج ٤‏ / ۱۷۲ ح۹ . الفقيه: ج ۲ / ۱۷۹ ح 7١71‏ . وسائل الشیعة: ج ۳٤۲ / ٩‏ ح۱۲۱۸۲. 


61 فقه الصادق /ج" 

«قال رسول الله ب: افتحوا عيونكم عند الوضوء لعلّها لا ترى نار جهتم»”". 
aa‏ 

الأمر الثالث عشر: أن يغسل بصب الماء» مع إمرار اليد على مواضع العسل. 

وتشهد له: النصوص البيانيّة. 

ويشهد لإستحباب الثاني ماعن «قرب الإسناد»: 

«ولا تَلُطم وَجهك بالماء لطباً. ولكن اغسله من أعلى وجهك إلى أسفله بالماء 

مَسْحاً وكذلك فامسح بالماء على ذراعيك»!". الحمول على الاستحباب للإجماع. 


و 


(۱) الفقيه: ج ۱ / ٥۰‏ ح ٠١٤‏ . وسائل الشيعة: ج ۱ / ٤۸1‏ ح ۱۲۸۷. 
(۲) قرب الاسناد: ص ۱۲۹. باب ما جاء بالشهادات . وسائل الشيعة: ج ۱ / ۳۹۸ ح١1١٠.‏ 


ما یکرہ فی الوضوء 0۷ 


ويكرهالتمندل. 


مايكره في الوضوء 

الأّل: (ويُكره التمندل )كا هو المنسوب إلى المشهور. 

واستدل له: ا روي بعدّة طرق في «الكافي» و«ثواب الأعمال»ودا محاسن». 

«مَّن توضّأ وقندل كُتبت له حسنة, ومّن تَوضَأ وم يتمندل حم حف 
وضوؤه. كُتب له ثلاثون حسنة»". 

ولا يعارضه ما تضمّن نفي البأس عنه' "كما هو واضح. 

وأورد عليه: بمعارضته مع النصوص الكثيرة, المتضمّنة لمداومة الإمام أمير 
المؤمنين ا وفعل الإمام الصادق ليا وامره إسماعيل بن الفضل به. وهي اصح 
سنداً وأشهر رواية فتَقدّم. 

وفيه: أنَّ ما دلَّ على مداومة الإمام أمير المؤمنين 1 كالنص في أنته كان 
يتمندل بمنديل مخصوص لذلك. وما دل على فعل الإمام الصادق اة وإن كان 
مطلقاً إلا أنته قابل للحمل على ذلك. فيقيد بهذه النصوص ما دل على مرجوحيّة 
القندل. ويحمل على القندل بغير ما عين لذلك. 

نعم يرد عليه عدم دلالته على الكراهة, وأا يدلٌ على استحباب تركه. 
واستحباب إبقاء أثر الوضوء في حدٌ ذاته. 

فتحصّل: أنّ الأظهر أفضليّة ترك القندل بمنديل مشترك, فتديّر. 





(١)الكافي:‏ ج۳ / ١لاح‏ 4 . الفقيه: ج ١‏ / 50 ح١١٠‏ . وسائل الشيعة: ج ١‏ / الالح 4ه 
(1) وسائل الشيعة: ج ۱ / ٤۷٥‏ ح۹٥۱۲‏ . قوله ا: «.. يمسح وجهه بالمنديل؟ قال: لا بأس به». 


0۸ فقه الصادق / ج۲ 
والاستعانة» ويحرم التولية. 


المكروه الثاني: (والاستعانة) بالغير في المقدّمات القريبة كا هو المعروف. وقد 
تقدّم تنقيح القول في ذلك في مبحث اشتراط المباشرة,''' وعرفت في ذلك المبحث 
أنته (يحرم التولية) في نفس القَسل. ١‏ 

ويكره أيضاً: الوضوء بالمياه المكروهة كالمشمّس. ففي خبر إسماعيل عن أي 
عبد الله اب قال: 

«قال رسول الله يية: الماء الذي تسخّنه الشمس لا تتوضّئوا به. ولا تعجنوا به. 
ا 

الحمول على الاستحباب بقرينة التعليل. 

وأيضاً ماء الُسالة من الْحَدَث الأكبر, كما تقدّم في محلّه. 

وأيضاً: ماء الآجن لما في الحديث: «نهى عن الوضوء في الماء الآجن»'". 

وعن «مجمع البحرين»: إِنّه الماء المتغيّر لونه وطعمه'*. 

ويكره أيضاً إيقاعه في المسجد من حَدَتْ البول والغائط, لخبر رفاعة, قال: 

«سألتُ أبا عبد الله 2 عن الوضوء في المسجدء فكرهه من البول 
والغائط»”” فتأمّل. 


(۱) فقه الصادق: ج ۱ /۳۸. 

(۲) الكافي: ج۳ / 6١ح‏ 0. التهذيب: ج ۱ / ۳۷۹ح ٠١‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۰۷/۱ ح١0۳.‏ 

(۳) الكافي: ج۳ / ٤‏ ح1 . التهذيب: ج ٤0۰۸ / ١‏ ح٥‏ . وسائل الشيعة: ج ١‏ / ۸ح ٠۳۳۷‏ قوله نقة: (في الماء الآجن 
یتوضًا منه إلا ان تجد ماءٌ غيره فتنرّه منه». 

)٤(‏ مجمع البحرين: ج191//7 مادّة أجن . لسان العرب: ج7١‏ /مادّة أجن. 

(6) التهذيب: ج ١‏ / ۳۵۹ح ۳۰. وسائل الشيعة: ج ٤۹۲/۱‏ ح598١.‏ 


أحكام الوضوء 0۹ 


مسائل: الأولى: لا يجوز للمُحْدِث مس كتابة القرآنء الثانية: لو تين الحَدَثْ 
وشك فى الطهارة تطهر, وبالعكسء لا يجب عليه الطهارة. 


أحكام الوضوء 
(مسائل: الأولى): 
(لا يجوز للمُحدث مس كتابة القرآن)كما تقدّم في مبحث الغايات" 
مفصّلاً. فراجع. 
المسألة الثانية: 


(لو تيقن الحَدَث وشك في الطهارة تطهر) بلا خلافي. وعن «المنتهى»'": دعوى 
الإجماع عليه. وعن «المدارك»'”: أنته إجماع من المسلمين. 

ويشهد له: الاستصحاب. 

(وبالعكس) أي شك في الخدت بعد الطهارة. يبنى على بقاء الوضوء, و(لايجبٌ 
عليه الطهارة) إجماعاكيا عن جماعة ٠ ٠‏ 

ويشهد له:صحيح زرارة -الذي هو المدرك لحجيّة الاستصحاب -حيث 
قال اا 

«فإذا نامت العين والأذن والقلب وَجَّب الوضوء. قلت: فإنْ حرّك إلى جنبه 


شيء وام يعلم به؟ قال ل لاء حبّى يستيقن أنته قد نام, حيّ حى من ذلك امز 


510/١ فقه الصادق: ج‎ )١( 

(1) منتهى المطلب: ج ۲ .۱٤۲/‏ 

(؟) مدارك الأحكام: ج١/‏ 701-507. 

(4) الخلاف: ج ٠۲١/١‏ مسألة 0 قال: (وعليه إجماع الفرقة). 


1 فقه الصادق / ج۲ 





بيّنء ولا فإنّه على يقين من وضوءه. ولا ينقض اليقين أبداً بالشك. وأقا 
ينقضه بيقينٍ آخر»'". 

وفي مو تق بكيرء عن أي عبد الله ا اق في حد يثِ: «وإيّاك أن تحدث وضوء أبداً 
حى تستيقن أنّك قد أحدثت» 


ويستثنى من ذلك ما لو کان منشاً شكّه خروج رطوبةٍ مشتبهة بالبول» ولم 
يكن مُستبرئاً لما تقدّم في مبحث الاستيراء'" أنْها بول شرعاً. 

أقول: وإِنْ علم الأمران. وشكٌ في المتأَخَّر منهما: 

فتارة: يجهل تاريخها 

وأخرى: يكون تاريخ أحدهما معلوماً. 

أا الأول فالمشهور بين الأصحاب أنته يبني على كونه تحر ثا 

وعن الحققين في «المعتير»'*' و«جامع المقاصد»"" وجماعة من المتأخّرين " 
ا بين الجهل بالحالة السابقة فكالمشهور. وبين صورة العلم بها 

وعن المصنّف في جملةٍ من كتبه'": التفصيل بين الجهل بالحالة السابقة, فيبني 
(۱) التهذيب: ج١8‏ ح١۱‏ . وسائل الشيعة: ج ۲٤١ / ١‏ ح ١77و‏ ج۲ /907؟ح 75901 
(۲) الكافي: ج ۳۳/۳ ح١.‏ التهذيب: ج١‏ / ٠١‏ ح۱۱۷ . وسائل الشيعة: ج ۱ / ۲٤۷‏ ح1۳۷ و ص۷۲٤‏ ح۲٣۱۲‏ 


.۲۷١ / ١ فقه الصادق:‎ )۳( 

.١۷١/١ المعتبر: ج‎ )٤( 

(0) جامع المقاصد: ج ۱ / ۲۳۵ وما بعدها. 

(1) كيحيى بن سعيد في الجامع للشرائع: ص ۲۷. وفي جامع المقاصد: ج١‏ / ۲٠١‏ نسب التفصيل هذا 
إلى المتأخّرين. 

(۷) مختلف الشيعة: ج ۳٠۸ / ١‏ قوله: (أطلق الأصحاب القول بإعادة الطهارة على من تيقن الحَدّت والطهارة, 
وشكٌ في المتأخَر منهما. ونحن فصّلنا ذلك في أكثر كتبنا.. الخ) نهاية الأحكام: ج .1١-01/ ١‏ 
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على أنته نحدث. وبين صورة العلم بها فيبني عليها. 

والأوّل أقو ئ. لقاعدة الاشتغال الحاكمة بلزومإحراز الشرط التي هي المرجع 
بعد تعارض الاستصحابين: استصحاب الطهارة. واستصحاب الحدث وتساقطههما. 

تم إن لا بأس بالإشارة إلى ما هو المختار في هذه المسألة من جريان الأصلين 
وتعارضهماء لا عدم جريان کل منه| في نفسه: 

أقول: استدلٌ لعدم جريان الأصل فبهها بوجوه: 

الوجه الأوّل: ما اختاره احق الخراساني 4ة''' من عدم اتصال زمان اليقين 
بالشكَ, بمعنى أنته لو رجعنا الققهرى من زمان الشكٌ في وجود كلّ منهها إلى الأزمنة 
المتقدّمة عليه لم نعثر على زمانٍ تفصيلي يعلم بوجود المشكوك فيه. بل كلها زمانٌ 
الشكٌ. مع أن المعتبر في جريان الاستصحاب اتّصال زمان الشكٌ باليقين. لقوله اكة: 
«مَنْ كان على يقين فشك ... الخ». 

وفيه ألا النقض با لو علم بحدوث المشكوك بقاؤه. وتردّد زمانه بين زمانين 
وما زاد. واحتمل انعدامه في الزمان الأخير الذي هو من أطراف العلم, فإنّ لازم ما 
ذكر متك عدم جريان الاستصحاب فيه» مثلاً لو علم باه تطهر في إحدى الساعتين. 
واحتمل الحَدَّثْ في الساعة الثانية بعد الطهارة. فلازم هذا البرهان عدم جريان 
الاستصحاب فيه مع أنتهت لا يلقزم بذلك. وقد نقل بعض مشايخنا أنه أورد 
بعض الفحول هذا الإيراد عليه في مجلس درسه ولم يجب عنه. 

وثانيً با محل وهو أنته لا يعتبر في جريان الاستصحاب إلا شبوت اليقين 
والشك الفعليين بأن يكون الحدوث معلوماً والبقاء مشكوكاً فيه ولا دليل على 


(١)كفاية‏ الأصول: ص .٤٠١‏ 


1۲ فقه الصادق /ج" 


اعتبار شيء زائداً عليه. 

الوجه الثاني : ما ذكره بعض الحققين لله وهو أنه يعتبر في جريان 
الاستصحاب -سوى اليقين بالحدوث_الشكٌ في البقاء. وأمّا إذاكان عوض الشكٌ 
يقينان» فلا يجري الاستصحاب. والمقام من هذا القبيلء إذ الحَدّث مثلاً لو كان 
متحقّقاً قبل الوضوء, فهو مرتفعٌ قطعاً. ولو كان متحقّقاً بعده. فهو باتي كذلك. فلا 
شكٌ في البقاء وكذلك الطهارة. 

وفيه أوْلاً: النقض بجميع موارد الاستصحاب. مثلاً لو علم حياة زيد وشكٌ ف 
مو ته» يمكن أن يقال إِنّه لو كان في علم الله أن وت قبل هذه الساعة فهو ميت قطعاً. 
وإلا فهو حيّ كذلك. 

وثانياً بالحلٌ, وهو أنّ اليقينين المزبورين هما اليقين بالملازمة لا باللازم» وهما 
منشأ الشاك في البقاء فعلاً. 

الوجه الثالث: ما ذكره بعض الأًكابر ظز وحاصله: 

أنته يعتبر في جريان الاستصحاب بحسب ظواهر الأدلّة كون الشكٌ الذي 
يجوز نقض اليقين به شكّا في البقاء والارتفاع في زمان واحد. والمقام ليس كذلك إذ 
كلّ واحدٍ من الحادثين إذا لوحظ في الأزمنة, يظهر أنته لا شكٌ في زمان واحد في 
بقائه وارتفاعه إذ في الساعة الثالثة التي هي زمان الشكٌ في البقاء لا يحتمل 
ارتفاعه. وفي الساعة الأولى التي هي زمان حدوث أحدهما لا شكٌ في الارتفاع, 
بل زمان الشكٌ في الارتفاع هو الساعة الثانية. التي هي زمان حدوث الآخر لا 


` Ge 


1 


(۱) راجع زبدة الأصول: ج / ۲۹ - ۲۷. وقد نسبه السيّد الحكيم:ة في حقائق الأصول: ج۲ / 0٠١‏ إلى بعض 
مشايخه المحققين. 
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شكٌ في البقاء. إذ هو إِمّا وجد فيه أو ارتفع. فزمان الشكٌ في البقاء غير زمان الشكٌ 
ف الارتفاع. 

وفيه: أن اعتبار هذا القيد لا يستفاد من النصوص. ولا دليل اخر عليه. فلا 
وجه لاعتباره. 

أقول: ذكروا لعدم جريان الأصل في يجهولي التاريخ وجوهاً أخر ضعيفة. يظهر 
وجه الضعف مما ذكرناه. لرجوعها إلى بعض الوجوه المتقرّمة. والاختلاف فا 
يكون في التعبير. 

فتحصل: أنّ الأقوى جريان الاستصحاب في مجهولي التاريخ. فيتعارضان 
ويتساقطان. والمرجع إلى قاعدة الاشتغال. 

وقد استدل للقول الأخير: بأنّه بعد تساقط الاستصحابين. المرجع إلى 
استصحاب نفس الحالة السابقة لو كانت معلومة. 

وفيه: أنّ الحالة السابقة مرتفعة قطعاً للعلم بحدوث ضدّها. 

واستدل للقول الثاني: أنه يعلم بحدوث الضدّ. ويشكٌ في ارتفاعه فيستصحب» 
ولا يعارضه استصحاب نفس الحالة السابقة, للعلم بارتفاعها. ولا استصحاب 
مثلها إذ لا علم بحدوثه. لاحقال تعاقب المتجانسين, فلو كانت الحالة السابقة هي 
الحَدّثء وعلم بوقوع حَدَبِ ووضوء بعده وجهل تاريخههماء فا حدث الأوّل يكون 
مرتفعاً قطعاً. وحيث أنته يحتمل تقدّم الحدث الثاني على الوضوء. فلا علم بتحقّق 
فردٍ آخر منه. وهذا بخلاف الوضوء فيستصحب ما علم تحقّقه وهو الطهارة. 

وفيه: أنته قد حقّقنا في حلّه''' جريان الاستصحاب في القسم الرابع من أقسام 


4 / زبدة الأصول: جه‎ )١( 


عد فقه الصادق / ج۲ 


الاستصحاب الكلي, وهو ما لو علم بتحقّق فردٍ تفصيلاً. وعلم بارتفاعه وثبوت 
فردٍ إجمالاً مردّداً بين أن يكون هو الفرد الأول المعلوم ارتفاعه. وبين أن يكون فردا 
آخر باقياً والمقام كذلك إذ علم بوجود الْحَدّث في أحد الزمانين المعلوم ثبوت 
الحادثين فيهماء ولكن يكون ذلك الحدث المعلوم مردّداً بين أن يكون هو الفرد 
الأوّل المعلوم لاحتال التعاقب» وأن يكون غيره: 

وعلى الأول يكون مرتفعاً وعلى الثاني يكون باقياً فيستصحب ذلك الحَدَثْ 
المعلوم ثبو ته في أحد الزمانين المشكوك ارتفاعه. فيعارض مع استصحاب الطهارة 
فيتساقطان, فالمرجع على كلا التقديرين قاعدة الاشتغال. 

وأمّا إذا علم تاريخ أحدهما: فعن جماعة من الحققين اختيار جريان الأصل في 
خصوص معلوم التاريخ, وعدم معارضته باستصحاب مجهول التاريخ, لعدم جريانه 
'", وأنّ الأصل يجري في جهول التاريج. 

واختار جماعة آخرون من الفحول'' منهم الشيخ الأعظمتك'" عدم جريانه 
في معلوم التارج. 

واستدل له: بأ استصحاب عدم تحقّق بجهول التاريخ إلى زمان العلم بتحقّق 
الآخر. يقتضي تأخّره عنه. فلو علم المكلّف أنته توضأ في أوّل الزوال, وعَلم أيضاً 
با لحدث» وشكٌ في تقدّم الْحَدَثْ على الوضوء وتأَخَّره عنه. يجري استصحاب عدم 


فيه. وقد عرفت ضعف هذا القول 


(۱) راجع زبدة الأصول: ج1 .۲١-۱۸/‏ 

(۲) فوائد الأصول: ج ٤‏ / 0177( تكملة) أجود التقريرات: ج۲ / 476, وفي الطبعة الجديدة: ج4 / ٠١١‏ (بقي 
هناك قسم آخر قد ظهر حكمه مما ذكرناه...الخ). وقد حكاه عنه المؤلّف (حفظه المولى) في زبدة الأصول: 
ج1 /۲۸. 

(۳) راجع فرائد الأصول: ج۲ / 11۸ وهو ظاهر كلامه. ونسبه إلى ظاهر المشهور. وقد حكاه عنه المؤلف (حفظه 
المولى) في زبدة الآصول: ج57 /۲۸. 


أحكام الوضوء 3 


الحدث إلى زمان الوضوء. وهو يقتضي تأخَّر ا حدث عن الوضوء. 

وفيه: أنّ هذا الأصل لا يجري إلا على القول بالأصل المثبت الذي لا نقول به. 
لترتّب الأثر على تأَخَر الْحدّث عن الوضوء. ليكون رافعاً لأثره. ولا يثبت ذلك 
باستصحاب عدم الحَدّث إلى زمان الوضوء. 

فتحصّل: أنّ الأقوى هو جريان الاستصحاب في كلّ منهما في نفسه» وتعارض 
الأصلين لو علم بهماء وشكٌ في المتأخَر والمتقدّم, من غير فرت بين الجهل بتاريخهما. 
وبين ما لو علم تاريخ أحدهماء وأنّ الأقوى في جميع الصور هو وجوب الوضوء 
لقاعدة الاشتغال. 


0 فقه الصادق / ج 


الثالثة: لو شك فى شىء من أفعال الوضوء» وهو على حاله» أتى به وبما بعده. 


الشك في أثناء الوضوء 

المسألة الثالثة: 

(لو شك في شيءٍ من أفعال الوضوءء وهو على حاله) أي هو في أثناء الوضوء. 
(أتى به وبما بعده) بلا خلافي. 

وعن غير واحد: دعوى الإجماع عليه'". 

ويشهد له: الخبر الصحيح الذي رواه زرارة» عن الإمام الباقر !ة: 

«إذا كنت قاعداً على وضوئك فلم تدر أَغَسَلت ذراعيك أم لاء فأعد علا 
وعلى جميع ما شككت فيه أَنّك لم تغسله أو تمسحه. ّا سمّى الله. ما دمت في حال 
الوضوء. فإذا ت من الوضوء وفرغت منه. وقد صرت في حال أخرى في الصلاة 
أو في غيرهاء فشككت في بعض ما سمّى الله تا وجب الله عليك فيه وضوئك. لا 
شيء عليك فيه»'". 

أقول: ولا يعارضه مونّق ابن أبي يعفور. عن الإمام الصادق بثة: 

«إذا شككت في شيء من الوضوء. وقد دخلت في غيره. فليس شكّك بشيء. 
إغا الشاك إذاكنت في شيء لم تجزه»'". 


)1١(‏ نفى عنه الخلاف في الحدائق: ج؟ / ۳۹١‏ وفي كشف اللّئام: ج 0۸٦ / ١‏ - 0۸۷ الفارق بين هذا الحكم وغيره 
النص والإجماع. رياض المسائل: ج ١‏ / ۲۷۸-۲۷۷. 

(؟) الكافي: ج ۳۳/۳ ح۲. التهذيب: ج١‏ /- ٠ح ١٠١‏ . وسائل الشيعة: ج ١‏ 7 11175 

(۳) التهذيب: ج ۱ ٠١١7‏ ح١١١‏ . وسائل الشيعة: ج ٤1۹/۱‏ ح٤٤۲٠‏ 


الشك فى أثناء الوضوء ب 


إذ الظاهر منه وإ كان رجوع الضمير في (غيره) إلى الشيء لا إلى الوضوء. 
لأنّ جهة المتبوعيّة أو بالملاحظة من جهة القرب عرفاً. ولازمه حمل الصحيح 
على الاستحباب. ولكن الإجماع على عدم جريان قاعدة التجاوز في الوضوء 
يوجب طرحه. لإعراض الأصحاب عنه. أو حمله على خلاف ظاهره بإرجاع 
الضمير إلى الوضوء. 

ودعوى: أن إرجاع الضمير إلى الوضوء. يوجب عدم انطباق الكبرى الكليّة 
المذكورة في ذيله على الحكم المذكور في الصدر.كا لا خ. 

مندفعة: باه على فرض رجوع الضمير إلى الوضوء. يستكشف من تطبيق 
الكبرى المزبورة عليه أ ن الشارع اعتبر الوضوء شيئاً واحداً من جهة انطباق 
عنوانٍ واحد عليه. أو ترتّب ار واحد عليه وهو الطهارة على اختلاف المسلكين. 

بحث : هل يلحق الشكٌ في صحّة الجزء وفساده. بالشكٌ في الوجود حيث لا 
تجري فيه قاعدة التجاوز, أم لا يكون ملحقاً به فتجري؟ 

وجهان: 

نسب العلامة الأكبر الشيخ الأنصاري#'" الإالحاق إلى المشهور. وهو 
الأقوئ. لإطلاق صحيح زرارة. لاسا بناء على الصحيح من رجوع الشاك في 
الصحّة إلى الشكٌ في الوجود. إذ لا يشلك فبها مالم يشك في تحقّق أمر وجودي أو 
عدمي اعتبر في ذلك الموجود الخارجي 


(۱) فرائد الأصول: ج۲ / 17911 (الموضع الرابع). وقد حكاه عنه المؤلف (حفظه المولى) في زبدة الأصول: 
ج1 .A-/‏ 


۸ فقه الصادق / ج۲ 


وأمّا ما ذكره المحقق النائيني :من عدم جريان قاعدة التجاوز في الأجزاء 
والشرائط في غير باب الصلاة, لعدم الدليل عليهاء فعدم جريانها في الوضوء إما 
يكون على القاعدة. 

فغير تام لما حققناه في حلّه'". 

وسيأتي في كتابنا هذا لاحقاً أنته سواءً أكانت قاعدة التجاوز متّحدة 
مع قاعدة الفراغ. أم كانت غيرهاء تجري القاعدة في جميع الأبواب, ولا تختصٌ 
بياب الصلاة. 


(1) فوائد الأصول: ج 1۲١ / ٤‏ قوله: (وبما ذكرنا ظهر اختصاص قاعدة التجاوز بأجزاء الصلاة). 
(۲) راجع زبدة الأصول: ج٠‏ / .٠۲١‏ مبحث: حكم الشكَ في الطهارة قبل الفراغ منها. 


فى حكم الشك بعد الانصراف ۹ 


ولو انصرف لم يلتفت. 


في حكم الشك بعد الانصرا اف 
(ولو انصرف) أي شك في شيءٍ من أفعال الوضوء بعد الفراغ منه. (لم يلتفت) 
وببى على الصحّة, بلا خلافيء بل عن غير واحدٍ دعوى الإجماع على الصحّة'". 
وتشهد له: جملة من النصوصء كصحيح زرارة المتقدّم. وخبر محمّد بن مسلم: 
قال: «سمعتٌ أبا عبد الله لبإ يقول: كلّ ما مضئ من صلاتك وطهورك فذكرته 

تذكّرا فامضه ولا إعادة عليك فيه»'". 

وموّق بكير «قلت له: الرَجُل يشكٌ بعدما يتوضّأ؟ قالاكة: هو حين يتوصّأ 
اذ کر منه حين يشىكڭ»". 

ونحوها غبر ها 

أقول: نا الإشكال في موردين: 

المورد الأوّل: إذاكان المشكوك فيه غير الجزء الأخير: 

فهل يعتبر في جريان القاعدة غير ما يتحقّق به الفراغء الدخول في الغير 

كالصلاة ونحوهاء كا عن جماعةٍ منهم بعض مشايخنا المحققين بث . 

(۱) منتهى المطلب: ج۲ / .٠٤١١‏ قوله: (وإِنْ كان قد فرغ وانصرف عن حاله لم يلتفت إلى الشكٌ وهوإجماع.. الخ). 
مدارك الأحكام: ج .۲٠۷ / ١‏ قوله: (وأمًا عدم الالتفات إلى الشك في شي ء من أفعال الوضوء بعد الانصراف من 
أفعاله وإنْ لم ينتقل عن محلّه فإجماعي أيضاً). 

(1) التهذيب: ج١‏ ١١ح ١1١5‏ . وسائل الشيعة: ج ۱ / ٤۷۱‏ ص۸٤۲٠.‏ 

(۳) التهذيب: ج١‏ / 7714ح .۳٤‏ وسائل الشيعة: ج ٤۷۱ / ١‏ ص 145؟١.‏ 


٠۲٤۷ص‎ ٤۷۰ / كرواية محمّد بن مسلم: وسائل الشيعة: ج۱‎ )٤( 
.0٠١/ حكاه السيّد الحكيم ك عن جماعة كما في مستمسك العروة الو ثقى: ج۲‎ )0( 


e/ فقه الصادق‎ V۷. 


أم لا يعتبر في جريانها في الوضوء شبيءٌ سوئ ما يتحقّق به الفراغ كما هو 
الشأن في سائر الموارد. للإطلاقات كما هو المشهور. بل عن «الروضه»" 
و«المدارك»' '' الإجماع عليه؟ وجهان: 

استدل للأوّل: بصحيح زرارة المتقدّم: «فإذا قت من الوضوء وقَرَغت منه. فقد 
صرت في حال أخرى من صلاة أو غيرها...ال1'". 

ومو تق ابن أبي يعفور المتقدّم: «إذا شككت في شىءٍ من الوضوء. وقد دخلت 
ف غيره. فليس شکك 0 1 

لكن يرد على الأوّل: أنّ الظاهر ولا أقلّ من الحتمل كونه تصريحاً يمفهوم 
الشرطيّة الأولى. 

وبعبارة أخرى: علق الاعتناء في صدر الخبر بالشكٌ على الاشتغال بالوضوء. 
وحينئذٍ: فإمًا أن يؤخذ بمفهوم الصدر, لأنّ التصرّف في الذيل أوإى من التصرّف 
في الصدر. 

أو يتعارضان. فيحكم بالإجمال والرجوع إلى العمومات والمطلقات. 

مع أنّ قولهائة: (في حال أخرئ) أريد به بحسب الظاهر غير حال الوضوء. 
ويؤيّده قوله اثة: (من الصلاة أو غيرها). إذ لو كان المراد هو الحال الخصوصة. كان 
الأوإى أن يُقال: (أو نحوها). بدل: (أو غيرها) فتديّر. 

وعلى الثاني:إِنّ لا يدل على اعتبار شيء زائداً على ما يتحقّق به الفراغ من 
الخروج عن العمل الملازم للدخول في غيره. بل يدل على العدم إطلاقه. والكبرى 
(۲) مدارك الأحكام: ج۱ .۲٥۸-۲۵۷/‏ 


(۳) الكافي: ج ۳۳/۳ ح۲ التهذيب: ج ٠٠١ / ١‏ ح ١٠١‏ وسائل الشيعة: ج ۱ / ٤1۹‏ ح1717. 
)٤(‏ التهذيب: ج ۱۰۱/۱ ح١١٠١‏ وسائل الشيعة: ج۱ / ٤1٩‏ ع 1141. 


فى حكم الشك بعد الانصراف 0 


الكليّة المذكورة في ذيله التي تكون موضوعها التجاوز المسارق للفراغ على العدم. 
فتحصل: أنّ الأقوى عدم اعتبار شيء في جريانهاء سوى الفراغ عن الوضوء. 
المورد الثاني: إذا شك في الجزء الأخير : 
فت أن يكون داك قبل الرس العلو يل ار ا راتا انرا 


أو يكون ذلك بعده. 
وعلى الأوّل: فمًا أنْ يكون ذلك بعد الدخول في عمل متر تب عليه كالصلاة, 
أو قبله. 


لا إشكال في جريان القاعدة إذا كان الشكٌ بعد الدخول في ما هو مترتّب 
عليه وكذا إذاكان بعد الجلوس الطويل. 

نما الكلام فما لو شلك فيه. ولم تفت الموالاة. ولم يدخل في الصلاة ونحوها: 

فعن «الجواهر»'": جريانها فيه إذا اعتقد الفراغ ولو آنا مّا. 

وعن شيخنا الأعظم'": إنكار ذلك. 

واستدلٌ له: بأنّ إثبات الفراغ باليقين الزائل, غير ظاهر الوجه. ونفس اليقين 
الزائل لا يكون حجّة. 

وفيه: أنّ المراد من الفراغ من الوضوء الذي ذُكر تفسيراً للقيام منه هو 
الفراغ البنائي. إذ إرادة الفراغ الحقيق تستلزم عدم حجيّة القاعدة. لأنته مالم يحرز 
الفراغ لا مورد لجريانهاء ومع إحرازه لا شك في الوضوء كي تجري فيه. فيكون 
مفاد الصحيح جريان القاعدة فيا اعتقد تاميّة الوضوء ثم شك فيها. 

فالأقوى ما اختاره صاحب «الجواهر» ة. 


و 


(۱) جواهر الكلام: ج۲ E‏ 
(۲) كتاب الطهارة: ج۲ / غ84 - 46 . 


۷۲ فقه الصادق / ج؟ 


فروع الخلل في الوضوء 
أقول: يقتضي المقام بيان جملة من فروع الخلل في الوضوء. والأحكام 
المرتبطة بها: 
مم 
الشاك المأمور بالوضوء لو نسي وصَلّى بدونه 
الفرع الأوّل: من كان مأموراً بالوضوء من جهة الشكٌ فيه بعد الحدّث. إذا نسي 
وصلى» وجب عليه إعادة الصلاة على المشهور بين الأصحاب. وعن بعض 
الحققين'' الحكم بالصحّة. 
واستدل لها: بقاعدة الفراغ. 
وأورد على هذا الاستدلال: بأمّها لا تجري في الفرض» من جهة اختصاص 
جريانها ا إذاكان الشكٌ حادثاً بعد العمل. ولا تشمل صورة كون المكلّف شاكاً 
قبل الفراغ كما في المقام'". 
وفيه: إِنَ الشكٌ بعد العمل في الفرض. غير الشك الموجود قبل الفراغء لته 
انعدم بالنسيان والغفلة. فالصحيح أَنْ يورد عليه: 
. بأنّ قاعدة الفراغ من الطرق الشرعيّة والأمارات النوعيّة لوقوع المشكوك 
فيه» وجريانها أا يكون فما إذا احتمل طروّ الغفلة حال العمل, لا في إذا أحرز 
ذلك. كما يشهد له تعليله لذ: «إنّه حين ما يتوضّأ أذكر... الح» فلا تجري في المقام. 


.۳۸ في تعليقه على المسألة‎ 0١7 / مستمسك العروة الوئقئ: ج۲‎ )١١ 
.۳۸ المسألة‎ ٠١١ / 0 أورد هذا الإشكال السيّد الخوئيةة في كتاب الطهارة: ج‎ )۲( 


الشاك المأمور بالوضوء لو نسي وصَلَى بدونه 5 


وقد استدل للبطلان: بأنّه مقتضى استصحاب الحَدّث في حال الصلاة. 

وفيه: إنّ جريانه يتوقّف على فعلية الشكٌَ. لأنّ ظاهر دخل كل عنوان في 
الموضوع, عدم فعليّة الحكم مع عدم فعليته. وحيث أنته حال العمل غير شاك 
لرن الغلة اعلا عر ى الاستسحات: 

وعن الشيخ الأعظمية في «الرسائل» ٠"‏ الاستدلال له بجريان استصحاب 
الحدث في نفسه بعد العمل لقاميّة أركانه أي اليقين والشكٌ -ويترتّب عليه 
فساد الصلاة. 

وفيه: أن المانعيّة المنةزعة من الأمر بالصلاة مقيّداً بعدم الحَدّث. إا تثبت 
ظاهراً من حين جريان الاستصحاب. وأمّا قبله في حال الصلاة, فإنّ عدم جريان 
الاستصحاب لم تكن ثابتة. ولم يكن الأمر بها حال وقوعها مقيّداً بعدم المانع 
الظاهري. والشيء لا ينقلب عا هو عليه. فتدبّر فإلّه دقيق. 

فتحصل: أن شيئاً من ما استدلّ به في المسألة للصحة والفساد لا يت 

والتحقيق: أن النسيان على صورتين: 

تارة يكون النسيان مستوعباً للوقت. 

وأخرى لا يكون كذلك. 

وعلى الثاني: ما أنته لا يجري حديث الرفع. من جهة أنّ ما طرأ عليه النسيان 
- وهو الفرد ليس متعلّق التكليف. وما هو متعلّق التكليف لم يطرؤ عليه النسيان. 
فيتعيّن الرجوع إلى قاعدة الاشتغال والإتيان بالصلاة. 


)١(‏ فرائد الأصول: ج؟ / ٥‏ حيث تبنّى الاستصحاب في المقام ولم يلتزم به. بقوله: (هذا الشكٌ اللاحق يوجب 
الإعادة بحكم استصحاب عدم الطهارة. لولا حكومة قاعدة الشاك بعد الفراغ عليه. فافهم). 


7 فقه الصادق / ج۲ 


وعلى الأوّل: يجري حديث الرفع. وترفع به شرطيّة الطهارة. فيحكم 
بصحة الصلاة. 

وما ذكرناه ظَهَر حكم فرع آخر. وهو ما لو أحدث ثم غفل وصأّ, ثم شك في 
أنته تطهر قبل الصلاة أم لا. 

وتفصيل المشهور بين الفرعين. والحكم بالصحّة في الثاني دون الأوّل, غا 
يكون من جهة أنّ ما ذكروه في وجه عدم جريان قاعدة الفراغ في الفرع السابق, 
لا مورد له في هذا الفرع. 

أقول: ولكن قد عرفت عدم جريانها فيه من جهة أخرى. وتلك الجهة 
مشتركة بين الفرعين. فلاحظ وتدبّر. 


لو توضّأ للتجديد. ثم علم ببطلان أحد الو ضوئين o‏ 


لو توضّأ للتجديد. ثُمٌ علم ببطلان أحد الوضوئين 

الفرع الثاني: إذاكان متوطثاً ثم توضّأ للتجديد وضل: 3 تيقّن لاحقاً بطلان 
أحد الوضوئين: 

فعن المصنّف ج "ف بعض كتبه و«جامع المقاصد»'" من متأخّري 
المتأحّرين: وجوب إعادة الوضوء والصلاة. 

وعن الشيخ في «المبسوط» " وابنى سعيد'*' وحمزة!" والقاضي'"': صحّتها. 

أقول: بناءً على ما هو الحقّ من أن الوضوء التجديدي إذا صادف الحَدَثْ 
يكون رافعاً له. لا إشكال في صحّة أحد الوضوئين للعلم بهاء والصلاة لليقين بصحّة 

وأمّا بناءً على أنته لا يصلح لرفع الحدث لو صادفه واقعاً. فقد استدلٌ للبطلان 
بأ الوضوء الثاني لا يكون رافعاً ولم يحرز صحَة الأول فيتعيّن الرجوع إلى 
استصحاب ال حَدّث. ويترتّب عليه فساد الصلاة. 

وفيه: أن الوضوء الأول تحرز صحَّته بقاعدة الفراغ, ولا تعارضها قاعدة 


)١١‏ مختلف الشيعة: ج ۲ ١4-17-87‏ إلى أن قال: (وقول ابن إدريس هو الأجود عندي). 

(۲) جامع المقاصد: ج ۱ / ۲۳۹. 

(؟) الخلاف: ج ۲۰۳/۱ مسألة 177. المبسوط: ج١/‏ 70-171 

)٤(‏ شرائع الإسلام: ج١‏ / ١‏ ؟. الرابع في أحكام الوضوء. إلا أنته صحّح الصلاة بناءً على كفاية الاقتصار في 
الوضوء على نيّة القربة دون الحاجة إلى الاستباحة. وإلا فلا . والمعتبر: ج١‏ / ٠۷۳‏ الجامع للشرايع ص /5, 
قوله: (فإن توضّأ لصلاة ولم يحدث ولم يصلٌّ تم جدّد الوضوء... الخ). 

(0) الوسيلة لإبن حمزة الطوسي: ص ”7 الرابع من فصل: في بيان السهو العرض في الوضوء. 

(1) جواهر الفقه: ص ٠١‏ مسألة .١١‏ 


۷1 فقه الصادق / جا 


الفراغ في الوضوء الثاني وذلك لو جهين: 

الوجه الأوّل: العلم التفصيلي بفساده: إِمّا لكون الخلل فيه أو في سابقه: 

اما على الأوّل: فواضح. 

وأمًا على الثاني: فلا في فرض كونه تَحْدِ ثاً لبطلان وضوئه لا يكون الوضوء 
التجديدي اورا وصحيحاً. 

الوجه الثاني: عدم ترب أثر عملي على صحّة التجديدي. وإذا صح الوضوء 
صخت الصلاة. 

أقول: وما ذكرناه ظهر أنته إذا صلى بعد كلّ من الوضوئين. ثم يقن فساد 
أحدهماء صحّت كلتا صلاتيه. 


في حكم مالو صلَى بعد كل واحدٍ من الوضوئين 

الفرع الثالث: إذا توضّأ وضوئينء وصلى بعد كل واحدٍ صلاة, ثم علم حدوث 
حَدَّث بعد أحدهماء وجب عليه إعادة الصلاتين السابقتين وكذلك الوضوء 
للصلوات الآتية على المشهور. 

وعن الجواهر'": دعوى الإجماع عليه. 

واستدل له: بالعلم الإجمالي بفساد إحدى الصلاتين. وهو ينع من الرجوع إلى 
استصحابي الوضوء إلى تمام الصلاة. أو قاعدتي الفراغ في الصلاتين. فيجب 
الاحتياط بفعلههما معاًوالوضوء. 

وأورد عليه: بأنّ استصحاب بقاء الوضوء الأوّل لا يجري للقطع بارتفاعه, 
فيجري استصحاب الطهارة الحاصلة من الثاني بلا معارضء وبه رز صحة 
الصلاة الثانية. 

وفيه أوَلاإنَ اليقين بارتفاع الوضوء الأول بعد العلم الإجمالي, لا يوجب 
اليقين بارتفاعه قبل الصلاة الأولى. فما أنته يشكٌَ في ذلك يجري الاستصحاب فيه 
إلى تام الصلاة الأولى. فيعارض مع الأصل الجاري في الثاني. فيتساقطان. 

وثانيا إن قد تقدّم في المسألة الأولى, أنته لو عَلم الأمران -أي الدّث 
والوضوء وشات في المتأخّر منهماكما في المقام. لا يكون شيءٌ منهما مججرى 
للاستصحاب للمعارضة. 

أقول: وبذلك يظهر أن الأقوى هو الحكم بصحّة الصلاة الأولى, إذ بعد تعارض 
الاستصحاب الجاري في الوضوء الثاني. مع الاستصحاب الجاري في الحَدَّث. 


)١(‏ جواهر الكلام: ج ۲ / 774 (ولو تيقن أنته أحدث عقيب طهارة منهما...الخ). 


۷۸ فقه الصادق / ج۲ 


للعلم بتحقّقها والشك في المتقدّم والمتأخَر وتساقطهماء ؛ يرجع إلى استصحاب بقاء 
الوضوء الأول إلى تام الصلاة الأُولى. حيث أنشه يشاك في وقوع الحَدّث بينه 
وبين تلك الصلاة . ويترتّب عليه صحّة الصلاة الأولى . و أمَا الصلاة الثانية 
فتجب إعادتها. 
N‏ 
حكم المسح على الحائل 

الفرع الرابع: إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنته مسح على الحائل. وشكٌ في 
أنته هل كان هناك مسوّغٌ لذلك أم لاء بل فعل ذلك على غير الوجه الشرعي, فهل 
يحكم بالصحة أم لا؟ وجهان: 

استدل للأَوّل: بقاعدة الفراغ. 

وأورد عليه: بعدم جريانهاء لاختصاصها بالشكٌ في صحَة الموظف وفساده 
فارغاً عن كونه موظفاً فلا تعمّ صورة الشاك في الصحّة. من جهة الشكٌ في كونه 
موظفاً. 

لعل الوجه في هذا الاختصاص, ما ذكرناه في حلّه من أنته لا تجري القاعدة 
فها كانت صورة العمل تمحفوظة, وكان الشكٌ في المصادفة الواقعيّة. وتختصٌ بما إذا لم 
تكن صورة العمل حفوظة, لعدم الطريقيّة والأماريّة في الفرض 

وعليه» فلا وجه للجواب عنه بإطلاقات الأدلّة. إلا بناءَ على أن يكون 
قولهاثة: (هو حين ما يتوضّأ أذكر... الخ). من قبيل الميكئة لأصل التشريع» لا من 
قبيل العلّه الذي هو خلاف التحقيق. 

فتحصّل: أنّ الأقوئ هو لزوم الإعادة. 


as 


لو شك فى الوضوء لاحتمال الإخلال العقمدي ۷۹ 


لو شك في الوضوء لاحتمال الإخلال العمدي 

الفرع الخامس: إذا شك في بطلان الوضوء. من جهة احتال الإخلالالعمدي. 
فهل يحكم بصحَته أم لا؟ وجهان: 

استدل للأوّل: بقاعدة الفراغ. 

ولكتّها غير قابلة للجريان في المقام» من جهةالتعليل في نصوصها بالأذكريّة, 
الموجب لتقييد المطلقات. واختصاصها بصورة احتّال البطلان من جهة احتال طرؤ 
الغفلة حال العمل. وعليه فالصحيح أن يستدلٌ له بأصالة الصحّة. 

وما ذكره المحقّق النائيني :من أمْها لا تجري في المقام, وتختص بعمل الغير, 
للعلم بأنّه لم يجعل الشارع للشكٌ في عمل نفسه قاعدتين. 

غير تام إذ لا وجه هذه الدعوئ. سوئ ما ذكره بعضٌ من أن وحدة الجعول 
تستدعي وحدة الجمعلء ولا يُعقل تعدّده مع وحدته. وهو فاسد, إذ ذلك يتمّ في 
الأحكام التأسيسيّة دون الحكم الإمضائي كما في المقام. إذ لا مانع من إمضاء ما 
عليه بناء العقلاء والسيرة بعدم الردع» وبقوله: (كلٌ مامَضى مِنْ صَلاتك 
وطهورك... الخ). 

وعليه فما عن فخر الحققين" وكاشف الغطاء'" من الحكم بالصحّة لأصالتها 
هو الأقوئ. 


)١(‏ فوائد الأصول: ج ٤‏ / 107 (المبحث السابع: في عدم جريان قاعدة الفراغ والتجاوز...). 
(۲) إيضاح الفوائد: ج١ .٤١/‏ 
(۳) کشف الغطاء: ج ٠١5/١‏ 


۸۰ فقه الصادق / ج؟ 


حكم كثير الشكَ في الوضوء 

الفرع السادس: صرح غير واحدٍ من العلماء -كالحلي في «السرائر»'", 
والشهيدين'", والمحقق الثاني'". وصاحب «المدارك»' '' وغيرهم على ما حكي 
عنهم _!*: أنته لا اعتبار بشكٌ كثير الشكٌَ في الوضوء كما في الصلاة. 

واستدل له: با ورد في إلغاء شك كثير الشكٌ في الصلاة. وأنته من الشيطان: 

منها: صحيح زرارة وأبي بصير الوارد في كثير الشكٌ في الصلاة, إن الإمام ل 
بعد أن أمر بالُضيٌ في الشاك قال اكة: 

«لا تعوّدوا الخبيت من أنفسكم نقض الصلاة فتطمعوه. فإنّ الشيطان خبيثٌ 
معتادٌ لما عُوّد. فليمض أحدكم في الوهم. ولا يكثرن نقضّ الصلاة. فإنّهِ إذا فَعَل 
ذلك مرّاتٍ لم يعد إليه الشكٌ. 

ثم قال: إا يريد الخبيث أن يُطاعء فإذا عصي لم يعد إلى أحدكم»". 

ومنها: صحيح ابن مسلم: «إذا كر عليك السّهو. فامض في صلاتك؛ فإنّه 
يوشكَ أن يَدَّعك. إا هو من الشيطان»!". 


)١١‏ السرائر: ج .٠١ 5 / ١‏ قوله: (ومن عرض له شك في أنته ترك بعض أعضائه...إلى أن قال إلا أن يكثر ذلك منه 
ويتواتر فلا يلتفت اليه.. الخ). 

(۲) الذکری ص18. 

(۳) رسائل الكركي: ج١‏ / ۸۸ . قوله: (ويسقط اعتبار الشكُ ببلوغ الكثرة). جامع المقاصد: ج١‏ / ۷ :(إذا لم 
يكثر شكه. فإن كثر عادةٌ لم تجب الإعادة للحرج). 

)٤(‏ مدارك الأحكاء: ج۱ / ۲۵۷. قوله: (وإنّما يعيد على المشكوك فيه وما بعد إذا لم يكثر شکه. وهو غير بعيد). 

(0) حكاه عنهم السيّد الحكيم:ة في مستمسك العروة الوثقى: ج۲ / ٠۲١‏ مسألة 47. 

(1) الكافي: ج ۲۵۸/۳ ح۲ . التهذيب: ج ١‏ / ۱۸۸ ح۸٤‏ . وسائل الشيعة: ج۸ ص ۲۲۸ ح ٠١1417‏ 

(۷) الكافي: ج۳ / ۳۵۹ ح۸. الفقيه: ج ۱ / ۳۳۹ ح۹۸۹ . وسائل الشيعة: ج۸ ص ۲۲۷ح 1506 .٠١‏ 


حكم كثير الشك فى الوضوء لم 


ومنها: صحيح ابن سنان: «ذ كرت لأبي عبد الله ا رجلاً مبتلى بالوضوء 
والصّلاة. وقلت: هو رجلٌ عاقل» فقال ا عبد الله لائة: وأ عقلٍ له وهو يطيع 
الشيطان؟ فقلت له: وكيف يطيع الشيطان؟ فقالالة: سَلّهُ هذا الذي يأتيه من أيّ 
شيءِ هوء فاه يقول لك من عمل الشيطان»'". 

وقريب منها غيرها. 

وأورد على الاستدلال بها بعض الأعاظم'": بأنّ مورد الجميع -عدا صحيح ابن 
سنان -هو الصلاة, والتعدّي منها إلى الوضوء غير ظاهر. لأنّ كونه من شرائط 
الصلاة غير كافٍ في ذلك. والتعليل يقتضي التعدّي لو أحرزكون الشاكٌ من 
الشيطان, نعم في خصوص باب الصلاة دلّتَ النصوص على أن كثرة الشاكٌ من 
الشيطان. ولكّها لا تدلّ على كونها مطلقاً منه. 

وفيه أَوَلاً: أن صحيح ابن سنان مورده الوضوء والصلاة. وهو يدل على أن 
كثرة الشكَ في الوضوء أيضاً من الشيطان. 

وثانياً إن ما تضمّن كون كثرة الشكٌ في الصلاة من الشيطان. ليس في مقام 
بيان حكم تعبّدي. كي يحتمل اختصاصه بمورده. بل في مقام بيان أمرٍ واقعي 
فلا يحتمل ذلك. 

فتحصّل: أنّ الأقوى عدم اعتبار شك كثير الك سواءً أكان في الأجزاء أو في 
الشرائط أو الموانع. 





)١(‏ الكافي: ج١/‏ ١١ح .٠١‏ وسائل الشيعة: ج ٦۳/۱‏ ح/171. 
(۲) مستمسك العروة الوثقى: ج۲ .05١/‏ في استدلاله على المسألة 45. 


۸۲ فقه الصادق / ج۲ 


وجوب إيصال الماء تحت الجبيرة 

المسألة الخامسة: في أحكام الجبائر. 

الجبائر: جمع جبيرة. وهي في اللّغة: الوح الموضوع على الكسر. 

وفي اصطلاح الفقهاء"": ما يعم ما يوضع على القروح والجروح. لإتحادهما في 
الحكم. ويشير إليه صحيح ابن الحجّاج الآتي. 

أقول: حل الجبيرة الموضوعة: 

تارة: يكون في تحلٌ الغسل. 

وأخرى: يكون في حل المسح. 

وعلى كلا التقديرين: إِمّا أن تكون الجبيرة على بعض العضو, أو تمامه. أو 
تام الأعضاء. 

وعلى التقادير إِمّا يكن غَسل امحل أو مسحه. أو لا يمكن. 

ثم إن قد يكون الجرح أو نحوه مكشوفاً وقد يكون مجبوراً 

وتحقيق القول في المقام يقتضي التكلم في فروع : 


الفرع الأوّل: إذاكان الجرح ونحوه في موضع العسل» وأمكن غَسل امحل بلا 
مشقّة. ولو بوضعه في الماء حى يصل إليه. وكان المحلّ والجبيرة طاهرين. أو أمكن 
تطهيرهماء وجب الغسل بلا خلاف. 

ويشهد له أَوَلا عموم ما دلَّ على لزوم الوضوء التام» لعدم شمول دليل 
البدليّة للفرض. 


١١)مشارق‏ الشموس: ج ١59/١‏ حيث نسبه المحقّق الخوانساري إلى الفقهاء. 


وجوب إيصال الماء تحت الجبيرة AY‏ 


وثانياً مو تق عّار. عن الإمام الصادق اظة: 

«في الرجل ينكسر ساعده. أو موضع من مواضع الوضوء. فلا يقدر أن يحلّه 
لحال الجبر إذ أجبر. كيف يصنع؟ قال ل إذا أراد ان يتوضّأ فليضع إناء فيه ماء. 
ويضع موضع الجبر في الماء. حت يصل الماء إلى جلده»'". 

وثالثاً صحيح الحلبي, عنه اة: «عن الرجل تكون به القرحة في ذراعه. أو نحو 
ذلك من مواضع الوضوء. فيعصّها بالخرقة, ويتوضّأ وعسم علا إذا توظأً؟ 
فقال :إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة, وإِنْ كان لا يؤذيه الماء. فليفزع 
الخرقة م م ليغسلها م 

وقريب 00 غيرهما. 

أقول: ثم إن الحكي عن «التذكرة»"": إيجاب النزع والقسل إن أمكن. وإلا 
فإيصال الماء بالتكرير لدم 

وعن «التحریر»“ و«القواعد»*” و«الارشاد»''' و«الذكرى»'" 
و«الدروس»* و«جامع المقاصد»" و«كاشف اللثام»' و«المعتس»" 


.٠۲۳۳ ح۲۷. وسائل الشيعة: ج۱ / 4564 ح‎ ٤۲۹/۱ التهذیب: ج‎ )١( 
ح۱۲۲۸.‎ 171 / ١ ()الکافي: ج ۳۳/۳ ح۳. التهذيب: ج ۱ / ۲٣۳ح 36 وسائل الشيعة: ج‎ 
.0۹ مسألة‎ .۲١٠/ ١ تذكرة الفقهاء: ج‎ )۳( 

.۸۲/ ١ج تحرير الأحكام:‎ )٤( 

(0) قواعد الأحكام: ج .٠۰۵/۱‏ 

(1) إرشاد الأذهان: ج ١‏ قف 

(۷) الذكرى: ص45. 

(۸) الدروس: ج١/14.‏ 

(1) جامع المقاصد: ج is ١‏ 

(١٠)كشف‏ اللثام: ج 0۷٦/١‏ . 

.١١١/ ١ج المعتبر:‎ )( 
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و«المنتهى»'': التخيير بين النزع والعسلء وبين تكرار الماء عليه وبين الغمس 
في الماء. 
بل في «طهارة» الشيختك'": لا إشكال. ولا خلاف في التخيير بين الوجوه. 

وعن «المحدائق»": دعوى الإجماع على التخيير بين الأوّلين. 

وقد استدل للثاني: بصدق الامتنال» مع عدم الدليل على اشتراطه بشيء آخر. 

وفيه: إن ذلك يتم بناءً على عدم اعتبار الجريان في مفهوم العّسل أو اعتباره, 
وتحقّق الجريان بالتكرار أو الوضع في الماء» وحيثٌ عرفت في مبحث المطهّرات!* 
فساد الأُوّل, فالتخيير يتوقّف على حصول الجريان بهماء ولا فالأظهر عدم التخيير 
وتعيّن الغزع والغسل.كا لايخق. 

واستدل للأوّل: بار الغسل المستفاد من الأدلّة عرفاً ما كان خالياً عن الحائل. 
وبما يظهر من «الذخيرة»'* من الإجماع على عدم الاكتفاء بالقمس عند إمكان 
الفزع. وبقوله ا في صحيح الحلبي المتقدّم: (وإِنْ كان لا يوّذيهء فليغزع الخرقة ثم 
ليغسلها). 

أقول: ولكن الأول ممنوعٌ. والثاني مخالف لكلمات جملةٍ من الأصحاب. وأمًّا 
الأمر بازع ف صحيح الحلي فلا بأس بالاستدلال 00 

وأورد عليه تارة: بانه يكن أن يكون للإرشاد إلى التخلص عن بلل الخرقة. 

ويؤيّد هذا الاحثمال: أنه من البعيد جَدَاً أن يكون ذو الجبيرة أشد كنا 


من غيره. 


(۱) منتهى المطلب: ج۲ /۱۲۸. 

(۲) كتاب الطهارة: ج ۲ / .٠۹‏ المسالة الخامسة. 

(؟) الحدائق الناضرة: ج۲ / ۷۷ المسالة الحادية عشرة. 

.٠٠١ /٠:قداصلا فقه‎ )٤( 

(6) ذخيرة المعاد: ج ١‏ / ۳۷ قوله: (... الغسل المستفاد من الأدلّة عرفاً ما كان خالياً عن الحائل... الخ). 


وجوب إيصال الماء تحت الجبيرة Ao‏ 


وأخرى: أن المراد به عدم الاجتزاء بالمسح على المخرقة. لا عدم الاجتزاء 
بالغسل بغير الغزح. 

وثالثة: باه معارضٌ بمو تق عار المتقدّم, الدالٌ على الاجتزاء بالوضع في الماء. 

أقول: وفي الجميع نظر: 

أمًا الإيراد الأوّل: فلن حمل الأمر الظاهر في نفسه في المولوية على الإرشاد 
خلاف الظاهرء لا يصار إليه مع عدم القرينة. 

واستبعاد أشدّية حكم ذي الجبيرة من غيره وإِنْ كان في حله. إلا أنه لا 
يقتضي صرف ظهور الأمرء بل لازمه ثبوت هذا الحكم في غيره أيضاً بالأولويّة. 

وأا الثاني: فلأنّ التفصيل بين صورة ايذاء الماء وصورة عدمه. والحكم في 
الأوق باع عل ال روق اقات انزع رال وان كان يقر ب إل 
أنته لا يدل عليه. فحيثٌ لا صارف عن ظهوره في ما ذکره. فلا وجه لمحمله على 
إرادة عدم الاجتزاء بالمسح على الخرقة. 

وأمًا الثالث: لأنته من جهة كون المونّق أعمّ من الصحيح يقيّد إطلاقه به. 
فالصحيح يدل على هذا القول. ويشهد له -مضافاًإليه عدم حصول الجريان غالبا 
بالتكرار أو الوضع في الماء. فتأمّل. 

فتحصل: أنّ الأقوى ما اختاره المصدّف له في حكي «التذكرة»''' وهو تعيّن 
الفوع الل إن امك ووز يكن ذلك وأمكق امان آخاء ي ل 
ينتقل الفرض إلى المسح على الخرقة لمو تق عار المتقدّم. 


o 
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إذالم يمكن إيصال الماء تحت الجبيرة 

الفرع الثاني: إذا لم يمكن إيصال الماء تحت الجبيرة, إمَا لضرر الماءء أو لعدم 
إمكان إيصاله في نفسه: 

فتارة يكن رفعها والمسح على البشرة. 

وأخرى:لا يمكن ذلك. 

أمَا الصورة الأولى: فقد يتوهّم تعيّن المسح على البشرة فبها. بدعوى عدم 
مول النصوص ذه الصورة. واختصاصها با إذا لم يكن نزع الجبيرة. وعليه 
فقتضى قاعدة الميسور تعيّن الإكتفاء بالمسح على البشرة. 

وهو توهّم فاسد. إذ صحيح الحلبي المتقدّم مطلق شامل للفرض. 

ودعوى: ظهوره فيمن يوّذيه الماء ولو بنحو المسح. 

مندفعة: بأ الظاهر منه من يوّذيه الماء بالعسل الذي هو المأمور به.كما يشهد 
له ذيله: (وإِنْ كان لا يوّذيه فليغزع الخرقة ثم ليغسلها). 

ومنه يظهر أنّ خبر كُلَيبٍ الأسدي الآتي أيضاً مطلق يشمل المقام» مع أنّ 
قاعدة الميسور غير تامّة سنداً ودلالة كا تقدّم مراراً. 

اقول وتان كرناء اوا طهر شع ما عن بی سن وجوت امح عل كل فن 
البشرة والجبيرة بدعوى عدم شعول نصوص الجبيرة للمقام والعلم الإ مالي 
بوجوب مسح احدهما. 

فتحصّل: أنّ الأقوى عدم الفرق بين ما إذا أمكن رفع الجبيرة أو ما بحكنها 
والمسح على البشرة. وبين مالم يكن ذلك في الحكم. وهو غسل أطراف الجبور مع 
مراعاة الشرائط والمسح على الجبيرة أو ما بحكيها إن كانت طاهرة. أو أمكن 
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تطهيرها كا هو المشهور بل عن غير واحدٍ دعوى الإجماع عليه'''. وعن ظاهر 
الشهيدين'" وجماعةٍ عدم تعيّن المسح حينئذٍء فيجوز الغسل أيضاً. وعن جماعة 
منهم الشيخ الأعظم #" احتال الاكتفاء بمجرّد إيصال البلل, وإِنْ لم يكن غَسلاً ولا 
مسحاً. وعن «نهاية الاحكام»"“ و«كشف اللّئام»'*' و«شرح المفاتيح»'" تعيّن 
غسل الجبيرة. 

وتشهد للأوّل: جملة من النصوص. كصحيح ا حلبي المتقدّم, وخبر كيب 
الأسدي المرويّ عن أبي عبد الله 31: 

«عن الرجل إذا كان كسيراً كيف يصنع بالصلاة؟ قال :ِن كان يتخوّف على 
نفسه فليمسح على جبائره وليصلٌ»'". 

وخبر ابن عيسى, عن الوشاء عن أبي الحسن لب قال: 

«سألته عن الدواء يكون على يد الرجل. أيجزيه أن يسح في الوضوء على 
الدواء المطلي عليه؟ قال :نعم يجزيه أن يمسح عليه»!*. 

ونحوها غيرها. 

وأورد على الاستدلال بها: بأنّه تعارضها طوائف من النصوص: 

منها: ما دل على عدم وجوب المسح عليها أيضاًء كصحيح ابن الحجّاج» عن 


)١(‏ وهو ظاهر الحدائق الناضرة: ج ۲ / 77/7 قوله: (وظاهرهم التخيّر في ذلك مع الإمكان). 
(؟) ذكرى الشيعة: ج ۲ /157. المسألة الثانية: في الجبائر. 

(؟) كتاب الطهارة: ج۲ / 71١-709‏ المسألة الخامسة. 

(4) نهاية الأحكام: ج١ .1٤/‏ 

(0)كشف اللثام: ج .0۷١/ ١‏ 

(1) حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة: ج۲ / ٥۲۹‏ وما بعدها عن شرح المفاتيح. 

(۷) التهذيب: ج ۱ / ۳٠۳ح ٠١‏ . وسائل الشيعة: ج ١‏ / 1706 ح .١7714‏ 

(۸) التهذيب: ج ٤ / ١‏ ح۲۵ . وسائل الشيعة: ج ٤00 / ١‏ ح۱۲۰۳ و ص 450 ح ۱۲٣٣١‏ 
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«سألته عن الكسير تكون به الجبائر. أو تكون به المجراحة» كيف يصنع 
بالوضوء؟ وعند عسل الجنابة وعُسل الجمعة؟ 

قال يغسل ما وصل إليه العسل نما ظهر مما ليس عليه الجبائر, ويدع ما 
سوى ذلك مما لا يستطيع غَسله. ولا ينزع الجبائر ولا يعبث بججراحته»'". 

ومنها: ما تضمّن الأمر بعّسل ما حول الجبيرة. كمصحّح ابن سنان. عن أبي 
عبد الله يّة: «سألته عن ال جرح كيف يصنع به صاحبه؟ قال ا: يغسل ما حوله»'". 

ونحوه ما في ذيل صحيح الحلبي المتقدم. 

ومنها: النصوص الآمرة بالتيمّم. كصحيح البزنطي, عن الإمام الرضاائة: 

«في رجل تُصيبه الجنابة. وبه قروحٌ أو جروح. أو يكون يخاف على نفسه 
البرد؟ فقال: لا يغتسل ويتيمم»!". ونحوه غيره. 

ما الطائفة الأول: فإنها ساكتة عن حكم الجبيرة من حيث المسح. وأا تدلّ 
على عدم وجوب عسل البشرة. 

ومنه يظهر ضعف ما عن الأردبيلى“ و«المدارك»!* و«الذخيرة»''' من حمل 
تلك النصوص على الاستحباب, جمعاً بينها وبين هذه الطائفة. 

وما الطائفة الثانية: فوردها الجرح المكشوفء ففادها أجني عن المقام. 
(١)الكافي:‏ ج ۳۲/۳ ح۱ . التهذيب: ج ٠ ‘AgTEZTIY/ ١‏ وسائل الشيعة: ج١‏ لاله ل 
(۲)الكافي :ج ۳/ z۲‏ ءالتهذيب :ج 17/1 ان . وسائل الشيعة: ج ٤1٤/۱‏ 1۲۲۹و AVE ETA/T E:‏ ° 
(۳) الكافي: ج ۳ / 1۸ ح ١‏ التهذيب: ج ۱ / ۱۸۵ح .٥‏ وسائل الشيعة: ج ۲ / ۸٣۳ح‏ ۳۸۲۱ 
(؛) مجمع الفائدة والبرهان: ج ١١١ / ١‏ قوله: (فالاستحباب غير بعيد للجمع). 


(5) مدارك الأحكام: ج۱ /۲۳۸. 
(1) ذخيرة المعاد: ج ١‏ / ۳۷(والجمع بحمل هذا على الاستحباب متجه). 
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ومنه يظهر ضعف ما عن «الحدائق» من التخيير بين المسح على الجسبيرة, 
والاكتفاء بغسل ما حوها. 

وأمّا الطائفة الثالثة: فقد ذكروا في مقام الجمع بين نصوص المقام وهذه الطائفة 
من النصوص وجوهاً 

منها: حمل نصوص الجبيرة على اجرح الواحد. وحملها على المتعدّد. 

ومنها: ما استقربه الشيخ الأعظم ©" '' مِنْ حمل نصوص التيمّم على صورة 
التضرر بغسل الصحيح. ونصوص الجبيرة على غيرها. 

ومنها: غير ذلك. فلو تم شيءٌ منها فهو إلا فيتعيّن طرح نصوص التيمّم. 
كالا يخ وجهه. 

واستدل لما نسب إلى الشهيدين'":يأنٌ الأمر بالمسح في نصوص الباب لوروده 
مورد توهّم الحظر. لا يدل إلا على الجواز في الاجتزاء بالمسح عن العسلء بمقتضى 
بدليّة الحبيرة عن البشرة. 

وفيه: إن النصوص الآمرة بالمسح على الجبيرة. في مقابل عسل البشرة. قا 
تدلّ على عدم وجوبه. وبدليّة المسح عليها عن عسل البشرة لاعن غسل الجبيرة. 

واستدلٌ للقول الثالث: بن الظاهر من النصوص إرادة انتقال حكم المحلّ إلى 
الحال. وكفاية إيصال الماء إلى الجبيرة بدلاً من حلّهاء وأنّ التعبير بالمسح إا هو 
لبيان كفاية إيصال البلة إليهاء وعدم وجوب إجراء الماء عليها. 

وفيه: إِنْ بدليّة الجبيرة عن البشرة ليست من المرتكزات العرفيّة. بل من 
(۱) تاب الطهارة: ج ۲ /۳۷۸. 


(۲) ذكرى الشيعة: ج۲ / .٠۹۸‏ قوله: (فلا تنافي أخبار المسح عليها بحمل قوله (ويدع ماسوى ذلك) على أنته يدع 
غسله. ولا يلزم منه ترك مسحه فيحمل المطلق على المقيّد). 
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الأمور التعبّدية. وعليه فيتعيّن الإقتصار على ما هو ظاهر النصوص. وليس هو إلا 
تعيّن المسح عليها وبدليّته عن عسل البشرة. وبدليّة غيره عنه تحتاج إلى دليل 
مفقود في المقام. 

أقول: وبذلك يظهر ضعف ما استدلٌ به للقول الرابع» من أنّ ظاهر النصوص 
بدليّة الجبيرة عن البشرة, فكما يجب عسل البشرة يجب عسل الجبيرة. 

فتحصل: أن الأقوى تعيّن المسح عليها. 

بحت : هل تلحق بصورتي ضرر الماء وعدم إمكان إيصاله تحت الجبيرة, 
صورة النجاسة. وعدم إمكان التطهير _كما هو المشهور. بل عن «المدارك»""' 
دعوى نف الخلاف فيه _أم لا ؟ 

أم يفصّل بين صورة تضاعف النجاسة فالأوّل. وصورة عدمه فالثاني -كا 
احتمله في كشف اللّئام _؟» وجوه: 

استدل للأوّل: بقاعدة الميسور. وباعتبار طهارة حل الوضوء. 

ولكن قد عرفت مراراً عدم تاميّة القاعدة سنداً ودلالة. 

والثاني لا يقتضي صحَة وضوء الجبيرة. إذ تعذّر الشرط يستدعي سقوط 
التكليف بالمشروط. 

أقول: لا شك في مول نصوص الباب لما إذا تضرّر من رفع النجاسة. وأمًاإذالم 
يتضرٌرء ولكن لم يمكن رفعها من جهة دوام نبع الدم. فجملةٍ من نصوص الباب وإِن 
لم تشمله. ولكن دعوى استفادة ثبوت الحكم له من إطلاق مصحّح ابن سنان 


.۲۳۷/ مدارك الأحكام: ج۱‎ )١( 
.0۷۷ / ١ (1)كشف اللّقام: ج‎ 
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- المتقدّم: «عن ال جرح كيف يصنع به صاحبه؟ قال1ئة: يغسل ما حوله» ‏ -قريبة, 
فإنّ مورده وإ كان هو الجرح المكشوف على ما عرفت إلا أنته إذا ثبت الحكم في 
ذلك المورد. يثبت في المجبور لعدم القول بالفصل. 

ودعوى: إجمال الجهة المسؤول عنهاء وهو مانعٌ من صحّة الاستدلال على ما 
حن فيه. 

مندفعة: بإطلاق الجواب وعدم الاستفصال. 

فتحصل: أن الأقوى هو الالحاق. 

أقول:ثم إنّ مقتضى إطلاق النص والفتوئ, عدم الفرق في هذا الحكم بين ما لو 
كانت الجبيرة على بعض العضوء وبين ما لو كانت على قامه. 

ما إذاكانت على تام الأعضاءء. فظاهر كلمات جماعةٍ وري آخرين " منهم 
المصتّف ‏ ": إجراء الحكم المذكور. 

واستدل له: بإلغاء خصوصيّة المورد عرفاً. وبالعلم بالمساواة, وهما ممنوعان. 

أقو ل: ولكن يكن الاستدلال له: بإطلاق ما رواه العيّائي في حكي تفسيره. 


عن أمير المؤمنين ل قال: 

«سألتُ رسول الله إ: عن الجبائر تكون على الكسير, كيف يتوضّأ صاحبه. 
وكيف يغتسل إذا أجنب؟ 

قال: يجزيه المسح عليها في الجنابة والوضوءء الحديث»!*. 


نونف 


)١(‏ الكافي: ج ۳۲/۲ ح۲ . التهذيب: ج ١‏ / 5717 ح۲۱ . وسائل الشيعة: ج ۱ / 174 ح1711. 
(۲) كالشهيد الثاني في الروضة: ص 59 (ط.ق). 

(۳) وهو ظاهر نهاية الأحكام: ج١‏ / .1٥‏ 

0 يت‎ ١ تفسير العيّاشي: ج‎ . ١77377 ١ وسائل الشيعة: ج‎ )٤( 
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هل الجرح المكشوف يلحق بالجبيرة أم لا 

الفرع الثالث: إذا كان الجرح مكشوفاً. فف «طهارة» الشيخ الأعظم:#”" أنّ 
ال امش غلبن 

ويشهد له: مصحّح ابن سنان المتقدّم, وما في ذيل صحيح الحلب المتقدّم: 
«سألته عن ال جرح كيف أصنع به في غسله؟ قال لئة: اغسل ما حو له». ۰ 

وعن جماعة": وجوب وضع خرقة طاهرة عليه والمسح عليها. 

واستدل له: بأنّه لو شد الجرح بخرقة, يندرج في موضوع الأخبار الآمرة 
بالمسح على الجبيرة. 

وبأنَ الخبرين غير متعّضين هذه الجهة, بل هما في مقام بيان نني عسل 
اجرح نفسه. ۰ 

وعليه» فيجب وضع الجبيرة, والمسح عليهاء لأصالة الاحتياط, بناءً على كون 
المقام من قبيل الشك في الحصّل. 

أقول: وفيها نظر: 

أماالأول: فلأ نّالظاهر من النصوص أنّ موضوعهاالجبيرةالموضوعة لامطلقها. 

وأمّا الثاني: فلا عرفت في أوائل الوضوء. من أنّ المرجع فيا شلك في اعتباره في 
الوضوء هو أصالة البراءة. مع أن ا خبرين لورودهما في مقام بيان الوظيفة الفعليّة 
(١)كتاب‏ الطهارة: ج ۲ / 57/14. 


(1) وهو اختيار العلامة في منتهى المطلب: ج۱ / ١177‏ (ط.ق) وج ٣‏ / 8 (ط.ج). ونهاية الأحكام: ج۱ / 1517 
الباب الثالث: في التيمم:السادس: (لو كان الجرح يتمككّن من شدّه.. الخ). وحكاه عنه في كشف اللّثام: ج ا 
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مطلقين من هذه الجهة أيضاً فالأقوى الاكتفاء بغسل ما حوله. 

هذا فيا إذا تعزّر المسح عليه. 

وَإِنْ م يكن المسح عليه متعذرا: 

(0) ER (r) (r) NM. ° . 

فعن «التذكرة» ‏ و«الدروس» ' و«المعتير» و«النهاية» وغبرها : 
وجوب مسحه. 

وعن «جامع المقاصد»": نسبة عدم الوجوب إلى نص الأصحاب. 

ويشهد له: صحيح ا حلبي. ومصحّح ابن سنان المتقدمان. 

واستدلللاول: بأنّه أحدالواجبين, وبتضمّن الفَسل إِيّاه فلايسقط بتعدّرأصله. 

أقول: وفيهما نظر: 

أا الآوّل: فلاَنَ وجو بالمسح في موضع. لايقتضي وجوب المسح في موضع 
آخر الذي هو موضع القسل. 

وأمًا الثاني: فلن النسبة بين القسل والمسح خارجاً هي العموم من وجه. 

ومفهوماً هي التباين, فلا يكون العّسل متضمّناً للمسح. 

(1) تذكرة الفقهاء: ج۲ / .۲۲٠١‏ قوله: (وعن أحمد يمسح الجرح ويغسل ما فوقه. وهو جيّد إن أن الضرر 
مع المسج): 

(۲) الدروس: ج١/41.‏ 

(۳) المعتبر: ج ١‏ / 1517. 

(4) نهاية الأحكام: ج١‏ / 17 قوله: (وإذا لم يكن على الجراح لصوق. وظاهر المحل طاهر. وجب مسحه إذا لم 
يتضرّر). وإذاكان المقصود نهاية الشيخ الطوسي فهو غير صريح في ذلك. وإن كان يمكن استظهار ذلك من 
عبار ته. راجع ص٦۱‏ . 

)٥(‏ كالشيخ البهائي العاملي في الحبل المتين: ص51 (ط.ق) حيث ألحق الجروح والقروح بالكسر في حكم 


الجبيرة واعتبر أن المسح عليها هو المعروف بين فقهائنا رضوان الله عليهم. 
(1) جامع المقاصد: ج١‏ / 016.... إلا أن عبارات الأصحاب تأبئ عن ذلك. 
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مع أنته على فرض تسليم تضمنه إِيّاه. لا دليل على وجوبه عند تعذّره إلا 
قاعدة الميسور التي قد عرفت مراراً عدم تاميّتها سنداً ودلالة. 

ودعوى: وجوب المسح لأصالة الاحتياط بناءً على عدم تعرّض الخبرين هذه 
الجهة قد عرفت ما فيها انفاً. 

فتحصّل: أن الأظهر الاكتفاء بغسل ما حوله مطلقاً. 


o» 


الجبيرة فى موضع المسح هه 


الجبيرة في موضع المسح 

إذاكان الجرح أو نحوه على موضع المسح» فهنا صورتان: 

الصورة الأولى: إن كان يحبوراً ولم ييكن رفع الجبيرة: 

تارة لا يكن تكرار الماء إلى أن يصل المحل فحينئذٍ لا خلاف في تعيّن 
المح غلا 

ويشهد له: خبر عبد الأعلى مولى آل سام, عن أي عبد الله ا: 

«عثرث فانقطع ظفري, فجعلت على إصبعي مرارة. كيف أصنع بالوضوء؟ 

قالكة: يُعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عر وجل قال اله تعالى: ووَمَا 
جَعَل َلَيكُمْ في اين ِن حرج" امح عليد»'". 

وأخوىدرزقا كن بعال نا إلى اله 

فهل يتعيّن ذلك. أو المسح على الجبيرة» أو ينتقل الفرض إلى التيمّم؟ وجوه: 

لا سبيل إلى الالتزام بالأخير, إذ لا يحتمل أن تكون الجبيرة في الفرض 
موجبة لوجوب التيمّم» وفما إذا لم يكن إيصال الماء من ورائها موجبة للوضوء 
والمسح عليها. 

وعليه. فإن تم دعوى عدم الفصل بين الصورتين في الحكم. يتعيّن القول الثاني 
لخبر عبد الأعلى المتقدّم, وإلا فلابدٌ من الاحتياط با لجمع بين المسح على الجبيرة 
وإيصال الماء إلى البشرة, إذ قاعدة الميسور التي استدلّوا بها لتعيّن إيصال الماء غير 
تامّة. كما عرفت مراراً. 


)0( سورة الحج: الآية ۷۸. 
(1) الكافي: ج ۳۳/۳ ح . التهذيب: ج ١‏ / 771 ح۲۷. وسائل الشيعة: ج ١‏ ات لمق 
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الصورة الثانية: إن كان مكشوفاً ولم يكن المسح عليه: 

فهل ينتقل الفرض إلى التيمّم. أم يجب وضع خرقةٍ طاهرةٍ والمسح عليها 
بنداوة؟ وجهان: 

قد استدلٌ للأوّل: بخبر عبد الأعلى المتقدّم. وبقاعدة الميسور. وبالإجماع. 

ولكن الخبر عختص بالجبيرة ا موضوعة. ولا يدل على لزوم وضعها. 

أمّا القاعدة فهي غير تامّة.ك| أنّ الإجماع منوع لوجود الخلاف. 

وعليه. فالأقوى هو انتقال الفرض إلى التيمّم. وعدم الاجتزاء بالوضوء 
في المقام. 

هذاكلّه فيا لم يمكن المسح على البشرة. وكانت الجبيرة في موضع المسح بتامه. 
وإلا فلو أمكن المسح عليهاء أو كانت بقدار المسح بلا جبيرة, يجب المسح على 
البشرة. لإطلاق ما دلَّ على وجوب ذلك وخبر عبد الأعلى _بقرينة القسّك فيه 
بآية نفي الحرج'''-يختصٌ بغير الفرضين. 


aa 
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وضوء الجبيرة رافع للحدث ۹۷ 





وضوء الجبيرة رافع للححَدّث 

تنبيهات: الأوّل: الوضوء مع الجبيرة راف للحدث لا مبیح» بمعنى أنته بعد زوال 
العغُذر لا يجب الاستئناف للغايات التى يريد إيجادها بعده. كما عن «المختلف»" 
وك الشہي ر" و«جامع المقاسں" غار لگ“ نعطي الارن اتو 
الجبيرة أن وضوء الجبيرة فردٌ من طبيعة الوضوء الذي تتوقّف عليه جميع الغايات. 

وأمّا استصحاب الصحّة, وما دلَّ على أن الوضوء لا بُنتقض إل بالحدث. 
ولیس زوال العذر منه. وقولهاثة: «لكلّ إمرءٍ ما وئ». التي استدلُوا ما هذا 
القول. فقد عرفت في مبحث التقيّة ""' فسادهاء فلا نعيد. 

وعن «المبسوط»"" وظاهر «المعتبر»!” و«الإيضاح»": كونه مبيحاً 

واستدل له" ألا بقصور النصوص عن إثبات الرافعيّة. 


)١‏ مختلف الشيعة: ج ٠7 / ١‏ قوله: (ويستبيح بذلك جميع الصلوات ما لم يحدث). 

؟) البيان: ص ٠۲‏ . قوله: (ولو زال العذر لم تبطل الطهارة في الأصمّ). الذكرئ: ص 817. 

(۳) جامع المقاصد: ج ١‏ /۲۲۲. 

؛) وهو مختار السيّد اليزدي في العروة الوثقى: ج١‏ / ٤۷۸‏ مسألة 116. 

)٥‏ التهذيب: ج ۱۸٦ / ٤‏ ح۲. وسائل الشيعة: ج ٤۸ / ١‏ ح 44وج ۱۲۷۱۳۱۳/۱۰ و ج 00/۱0 ح11318. 
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۷) المبسوط: ج ١‏ / ۲۳. قوله: (فإذا فعل ذلك جاز أن يستبيح به جميع الصلوات ما لم يحدث أو يزول العذر, فإذا 
زال استأنف الوضوء). 

8) المعتبر: ج١‏ / ١5‏ ؛. وما يمكن استظهاره منه قوله: (وأمًا الإعادة فمنفيّة بالأصل وبأنّه أدَى وظيفته وقته على 
الوجه المشروع. فكان مجزياً). فإنَّ في ذلك إشارة على أنته يستأنف وضوءاً جد يدأ للصلوات الآتية. فلا يكون 
وضوء الجبيرة رافعاً للحَدّث 

(1) إيضاح الفوائد: ج ١‏ /47. ولكن لم يظهر من قوله التصريح بالاستباحة دون الرافعيّة. فإنّه تردّد في المسألة ولم 
يبعد استفادة القول بالرافعيّة. فإنّه قال بعد ذكر حكم الجبيرة: (وفي الاستئناف مع الزوال إشكال). 

. 00۳ / ۲ حكاه السيّد الحكيم في مستمسك العروة الوثقى: ج‎ )٠١( 
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وثانياً بأنَ الجمع العرفي بين دليل وجوب التامٌ. وبين دليل وجوب الناقص 
عند العجز عن التامٌ. يقتضى بدليّة الناقص في ظرف سقوط التامّ من جهة العجزء 
فيكون ملاك اتام ثابتاً في حال العجزء كبو ته في حال الاختيا غاية الأمر أنته 
يعذر المكلّف في تركه للعجز. ومقتضى ذلك عدم رافعيّة الناقص. وإلالم يتعيّن التامّ 
للرافعيّة. مع أنته خلاف إطلاق الأدلّة الأَوّليّة. 

وعليه. فلابدٌ من الالتزام إمّا بكون الناقص مبيحاًء أو أن له رافعيّة ناقصة. 

أقول: وفيهما نظر: 

ما الأوّل: فلن مقتضى إطلاق دليل وضوء الجبيرة. الاكتفاء به حب بعد 
ارتفاع الاضطرار. 

وأمّا الثاني: فلأنّه بعد دلالة الدليل على أنّ الوضوء الناقص في حال العجز 
كالوضوء التامٌ في حال الاختيار فردٌ من طبيعة الوضوءء الذي لابدّ وأن يكون 
عليه ا مكلف عند الدخول في الغايات. كا هو مقتضى إطلاقه. لا حيص إلا عن 
الالتزام بأنّ مقتضى الجمع بينه وبين دليل التامً. أن الرافع في حال الاختيار هو 
التامّ وفي حال العجز عنه هو الناقص. فتدبّر. 

ودعوى: ثبوت ملاك الام في حال العجز. 

مندفعة: بأَنّه بعد سقوط التكليف عنه للعجز. والأمر بالناقص, لاكاشف 
عن وجوده. 

وأيضاً دعوى: أَنّ عدم تعيّن التامٌ للرافعيّة عخالف لإطلاق الأدلة. 

مندفعة: بأنّه وإ كان مخالفاً له. ولكن نلتزم به من جهة ورود دليل الناقص 
الذي هو المقيّد لإطلاق تلك الأدلة. 


حكم الشاك فى البُرء ۹۹ 


حكم الشاك في البُرء 

التنبيه الثاني: مالم يتيقن البّرء. يجري حكم الجبيرة. وإِنْ احتمل البرء 
للاستصحاب. وهل تجب الاعادة إذا تبيّن البرء سابقاً أم لا؟ وجهان: 

قد استدل للثاني وَل بظاهر خبر كُليب المتقدّم, الذي أح هاشرف 
المساوق للاحتال وجوداً موضوعاً لأحكام الجبائر واقعاً. 

وثانياً باقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء. 

وثالثاً بأنَ الخوف با أنته طريق إلى ثبوت الضرر. فبحصوله تكون الحجّة 
قائمة على الحرمة. وهي مانعة عن إمكان التقرّبء لقبح التجرّي. فهو غير متمكّن 
من الوضوء التامٌ حينئذٍ. فيكون مكلّفاً بالناقص. 

أقول: وفي الجميع نظر 

أا الأول: فلن مقتضى الجمع بين خبر كُليب. وبين سائر النصوص التي أخذ 
فيها الضرر الواقعي موضوعاً لتلك الأحكام. أن موضوع الحكم هو الضرر 
الواقعي. وثبوته مع الخوف من باب الحكم الشرعي الظاهري., لا أنته موضوع 
للحكم الواقعي. 

ويشهد له: -مضافاً إلى أنته جمعٌ عر -تطبيق الآية الشريفة: ولا تفقوا 
َنْفُسَكُه 4 “الى أختاموضوع التع فما الفيؤر الوافنمى ف الت امروئ غنن 
تفسير العيّائي على الحنوف على نفسه. 

وأمًا الثاني: فلل| حقّقناه في حلّه من أنّ الأمر الظاهري غير مقتضٍ للإجزاء. 

وأما الشالث:فلأنّ عام الموضوع لصحة وضوء الجبيرة. ليس هو عدم القكّن 
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من التامٌ ولو من جهة عدم القكن من قصد القربة. 

فتحصّل: أنّ الأقوى لزوم الإعادة. 

أقول: وتمّا ذكرناه ظهر : 

١-أنته‏ لو اعتقد الضرر في عسل البشرة. فعمل بالجبيرة, ثم تبيّن عدم الضرر 
في الواقع لا يصح وضووه. 

٣‏ ولو اعتقد عدم الضرر. فغسل العضوء ثم تبيّن أنته كان مضرراً وكان 
وظيفته الجبيرة. لم يصح وضووه. لما عرفت آنفاً من أنّ مقتضى الجمع بين الأدلّة 
عدم ثبوت ملاك الوضوء اتام فا كان مكلّفاً بالناقص.كا في المقام. 

٣-ولو‏ اعتقد الضرر, ومع ذلك ترك الجبيرة, م تبن عدم الضرر. فهل يصح 
وضوؤه إذا تحقّق منه قصد القربة ام لا؟ وجهان: 

استدل للثاني: بأنّ الإقدام على ما يعتقد ضرره: إِمّا حرامٌ إذاكان موضوع 
الحرمة ما يعتقد ضرره. أو تجرؤ إذا كان موضوعها نفس الضرر الواقعي. وهما 
منافيان للتقدب المعتبر في صحّة العبادة. 

وفيه:_مضافاً إلى ما حققناه في حلّه من عدم حرمة الإضرار بالنفس. إذالم 
يبلغ إلى إلقائها في التهلكة. ولم يكن تما عُلم مبغوضيّته في الشر يعة كقطع الأعضاء - 
إنّ موضوع الحرمة هو نفس الضرر الواقعي, والتجرؤ وإنْ كان قبيحاً لكن قبحه 
لا يسري إلى الفعل. بحيث ينافي التقدب المعتير في صحّة العبادة. 

مع أنته يكن أن يكون ا مكلف جاهلاًمعذ ورأبوجوب وضوءالجبيرةللمتض رر : 


oo 


عدم إحراز كون الوظيفة الوضوء أو التيمّم ۱۰۱ 


عدم إحراز كون الوظيفة الوضوء أو التيمم 

التنبيه الثالث: لو شك في أنّ وظيفته الوضوء الجبيري أو التيمّم؟ 

١‏ فان كانت حالته السابقة معلومة يوّخذ بهاء سواءً أكانت الطهارة من 
العناوين المنطبقة على الوضوء كا هو الحق. أو كانت هي الأثر الحاصل منه. 

أمّا على الأوّل: فجريان الاستصحاب واضح. 

وأمّا على الثاني: فقد يتوهّم كونه استصحاباً تعليقيا فيجري فيه ما يجري في 
الاستصحاب التعليق من الإشكال. 

ولكن يرد عليه: أنته با أنّ بيان الوضوء الحصّل للطهارة من وظائف المولى. 
فتجري فيه الأصول, ولأجل ذلك بنينا على أنته لو شك في اعتبار شيء فيه تجري 
فيه البراءة لا الاشتغال, فتديّر. 

١‏ -وإِنْ لم تكن حالته السابقة معلومة: 

فإمًا أَنْ تكون الشبهة حكنيّة, أو تكون موضوعيّة. 

فعلى الأوّل: الفرض هو التيمّم. لعموم ما دل على انتقال الفرض إلى اليم عند 
العجز عن الوضوء. 

والدليل: استدلٌ لوجوب الوضوء الناقص في الفرض: 

ألا بقاعدة الميسور التي يعرّل علبها في الأبواب الفقهيّة المستفادة من 
الرافيل الور ٠‏ 

وثانياً بعموم قوله في خبر عبد الأعلى المتقدّم: «يُعرف هذا وأشباهه من 


١)كرواية‏ عوالي اللآلي: ج ٤‏ / 0۸ ح 5 ١‏ ؟. قال النبي يي «لا يترك الميسور بالمعسور». 
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وثالثا: وبفهمه من النصّ الوارد في الجرح المكشوف, بإلغاء خصوصيّة المورد. 

ورابعاً بالاستصحاب. 

أقول: وفي الجميع نظر: 

ما القاعدة: فلضعف مستندهاء وعدمظهورها فيإرادة عدم سقوط الميسور من 
الأجزاء بالمعسور منهاءبل ظاهرها عدم سقوطالميسور من الأفراد بالمعسور منها. 

وأمّا خبر عبد الأعلى: فقد عرفت أنّ السك فيه بالآية الشريفة إنما يكون لنق 
وجوب المسح على البشرة, لا لوجوب المسح على المرارة, لان الآية الشريفة نافية 
لا مثبتة. وبذلك يظهر عدم صحّة الاستدلال لهذا القول : 

١-بماوردفي‏ الُغمى عليه من قوله ا «ما غلب الله عليه فالله 
أو بالعذر»"", 

وما ورد ق الوس الاق «إذالم يقدر على حبسه فالله أوإى بالعذر»'". 

۳-وبحديث نف الضرر. 

فإنّ هذه الأدلّة نافية للتكليف ولا تصلح لإثباته. 

وأمّا التعدّي: عن ال جرح إلى غيره من العلل المانعة عن وصول الماء إلى البشرة, 
فهو يحتاج إلى دليل؛ لكنّه مفقود. والتعدّي إلى الكسر والقرح إا يكون للإجماع لا 
لإلغاء خصوصية المورد. 
)١(‏ الكافي: ج۳ / 71ح ؛ . التهذيب: ج ١‏ / 57175 ح۲۷. وسائل الشيعة: ج ١‏ / 414 ح١1771.‏ 
(؟) الكافي: ج73 / 4١7‏ ح١‏ و۷ الفقيه: ج ۱ / 7717 ح ٠١17‏ وح44١٠.‏ التهذيب: ج ٣۰۲/۲‏ ح١‏ و5 /وسائل 


الشيعة: ج ٤‏ / ۸۰ ح 1071 و ص ۳۷۳ ح 478 0170-0 
(؟) الكافي: ج۳ / ١٠ح‏ 0. وسائل الشيعة: ج ۱ / ۲۹۷ح ۷۸۱ 
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وأمّا الاستصحاب: فلا يخلو المراد منه: 

١-إِمَا‏ يُراد به استصحاب التكليف الجامع بين الضمني والاستقلالي الثابت 
للأجزاء غير الجزء المتعذَّر قبل التعذّر. 

فيرد عليه: أنته من القسم الثالث من استصحاب الكلّي, ولا نقول به. 

؟ -أو يُراد منه استصحاب التكليف الاستقلالي الثابت للمركّب قبل التعذّر. 
ذالم يكن المتعذّر من الأجزاء لمقؤمة. بأن يُقال إن المركّب الفاقد للجزء المتعرّر 
الذي هو متحدٌ مع الواجد له عرفاً كان مأموراً به قبل التعذّر. فيستصحب بقاؤه. 
أو استصحاب التكليف الضمن المتعلّق بكلّ واحد من الأجزاء قبل التعذّر 
بدعوى أنته بتعلّق التكليف 8 ينبسط الأمر على الأجزاء بالأأسر. فبعد 
ارتفاع تعلّقه. وانبساطه عن الجزء المتعذّر يشكٌ في ارتفاع انبساطه على سائر 
الأجزاء فيستصحب. 

فيرد عليه: ما حقّقناه في حلّه. من عدم جريان الاستصحاب في الأحكام. إذا 
كان الشك فيها من جهة الجهل بكيفيّة الجمعل, لكونه حكوما لاستصحاب عدم 
الجعل. 

فتحصّل: أن الأقوى عدم وجوب الوضوء الجبيري في هذه الصورة وأته 
ينتقل الفرض إلى التيمّم لعموم دليل بدليّته عن الوضوء. 

وأمًا إذا كانت الشبهة موضوعيّة: فبناءَ على جواز القسّك بالعام في الشبهة 
المصداقيّة, يتعيّن الرجوع إلى عموم بدليّة التيمم. 

وما بناءً على عدم جوازه. كما هو الحقّ. فاللازم هو الجسمع بين الوضوء 
الجبيري والتيمّم للعلم الإجمالي بوجوب أحدهما. 


o 
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حكم دائم الحَدَثْ 

المسألة الخامسة: في المبطون والمسلوس: 

فالكلام يقع في مقامين: 

المقام الأوّل: في المبطون: 

وهو إمًا أن يكون له فترة تسع الصلاة والطهارة. أمّا لا: وعلى الثاني: إِمّا أن 
يكون خروج الحَدّث في مقدار الصلاة مرّتين أو ثلاثة مثلاً. أو هو متّصل. 

ففي الصورة الاولئ: يجب إتيان الصلاة في تلك الفترة. كما لعله المشهور, وإِن 
احتمل بعضهم عدم لزومه» وجريان النزاع في هذه الصورة أيضاً. 

وفي «الجواهر»'': (لكن ينافيه التأمّل في مطاوي كلماتهم بل تصريح بعضهم). 

وكيف كان فيشهد للمشهور أنّ ذلك ما تقتضيه القواعد الأوَليّة. كا لا خق. 

وعن المحقّق الأردبيلي ٠4‏ العدم. 

واستدل له: بإطلاق النصوص التي بعضهاء وبأنّهِ في غير تلك الفترة مكلف 
بالصلاة. فيجب عليه الاتيان بالناقصة لا التامّة. لعدم القدرة عليها. 

أقول: وفيهما نظر: 

ما الأول فلأنَ الظاهر من النصوص. إرادة بیان حكم من لم يتمكّن من 
الصلاة. من غير تخلّل الَْدَتْ بينهاء ولا تشمل الفرض. 

وأمًا الثاني:_فضافاً إلى النقض با إذا لم يقدر في أوَل الوقت على الصلاة مع 
(۱) جواهر الكلام: ج516/57. 


(۲) مجمع الفائدة والبرهان: ج .١٠١/‏ قوله:(مع إمكان جواز الصلاة في أُوَل الوقت لعموم أدلّة الوقات 
والصلاة..الخ). 


حكم دائم الحَّث ۱۰0 


الطهارة, وتَكّن منها في آخره. فإنّ مقتضى هذا البرهان جواز الإتيان بها بلاطهارة 
في أوّل الوقت_أنته في الفرض لا يكون التكليف بالصلاة فعليّاً في غير تلك الفترة. 
وفي الصورة الثانية: المشهور بين الأصحاب على ما تسب إليهم أنته يتوضّأ. 
ويشتغل بالصلاة. ويضع الماء على جنبه. فإذا خرج منه شيء توضّأ بلا مهلة. وبنى 
على صلاته. 

IG‏ عدم رجويا العم 

ويشهد للأوّل: مو ثق حمّد بن مسلم. عن الاإمام الباقراية: «صاحب البطن 
E‏ 
على صلاته ايا 

والمناقشة فيهما: باحتال إرادة الإتيان بالصلاة الباقية. من قوله: (ثم يرجع في 
صلاته). والاعتداد بصلاته من قوله: (ويبني على صلاته) . 

في غير محلها: لأنّ ما ذكر خلاف الظاهر 

واستدل للثاني: بأَنّه لا فائدة في التجد يد. لأنّ هذا المتكرّر إِنْ نقض الطهارة, 
تقض الصلاة, لما دل على اشتراط الصلاة باستمرارها. 

وفيه:_مضافاً إلى أنته لا وجه للاعةاد على هذه الوجوه في مقابل النصّ_أنته 
لا مانع من التفكيك بين قاطعيّة الحَدَثْ. واشتراط الطهارة في أفعال الصلاة, 
والالتزام بعدم قاطعيّته في مورد مع بقاء شرطيّتها لو ساعد الدليل كا في المقام. 





)١(‏ مختلف الشيعة: ج 15١١ / ١‏ قوله: (والوجه عندي أنّ عذره إن كان دائماً لا ينقطع. فإِنّهِ يبني على صلاته من 
غير أن يجدّد وضوء. 0( ٠‏ وقريب منه ما في التذكرة: ج يد 

() التهذيب: ج۱ / ۳۵۰ ح۲۸. وسائل الشيعة: ج ۱ / ۲۹۸ح ۷۸۳. 

() الفقيه: ج ۱ / 771 ح۳٤١٠‏ . عوالي اللآلي: ج ۲٣/۲‏ ح1۸. 
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وهل يجب عليه إزالة ا مخبث عند تجديد الطهارة أم لا؟ وجهان: 

أقواهما الثاني لإطلاق الخبرين المتقدّمين الآمرين بالوضوء. والبناء على 
فا مض 

ودعوى: عدم كونهما في مقام البيان من هذه الجهة. 

مندفعة: بأئهم| في مقام بيان الوظيفة الفعليّة. 

ولو سُلَّم إهمالهما من هذه الجهة, فيقع التعارض بين إطلاق أدلّة اعتبار 
الطهارة الْحَبَئيّة في الصلاة. وإطلاق ادلة إيطال الفعل الكثير. ويتساقطان فيرجع 
إلى الأصل. وهو يقتضي التخيير. 

وفى الصورة الثالثة: لا إشكال ولا خلاف في عدم لزوم تجديد الوضوء في أثناء 
الصلاة. لكونه حرجيّا فتأمّل. 

وحينئزٍ: فهل يجب عليه الوضوء قبل كلّ صلاةء فلا يجوز أن يُصلي صلاتين 
بوضوء واحد؟ 

أم لا فيجوز أن بُصلي بوضوءٍ واحد صلوات كثيرة إلى أن يحدث حَدث آخر؟ 

أم يفصّل بين ما لو كان الحَدّث مستمراً بلا فقرة, يكن إتيان شيء من الصلاة 
مع الطهارة فالثاني, وبين غيره فالأوّل كا هو المشهور؟ 

وجوه وأقوال اقواها الأخير. 

أمّا عدم وجوب تجديد الوضوء في الأول فلعدم الفائدة فيه. ولازم ذلك وإِنْ 
كان عدم وجوب الوضوء قبل الصلاة الأولى أيضاً. ولكن يشهد له الإجماع على 
وجوبه ها كا عن «الجواهر». 

وأمّا وجوبه في الثانيء فلانّه إذا أمكن إيقاع أوّل الصلاة الانية مثلاً مع 
الطهارة. ولم يدل دليل على عدماعتبارها والعفو عن الحدّث فيالفرض. وجب ذلك. 


e 
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حكم المسلوس 

المقام الثاني: في المسلوس: 

١-إِنْ‏ كان له فترة تسع الصلاة والطهارة, يجب عليه إتيان الصلاة في تلك 
الفترة. 

وق «الجواهر»'": (وجب الانتظار کا صرح بلع من الأصحاب. بللا 
أجد فيه خلافاً هنا. سوئ ما يُنقل من الأردبيلى'"' من احتال عدم الوجوب). 

وقد عرفت في المبطون عدم تاميّة ما د به لما احتمله الأردبيلي. وأ 
الأقوى ما هو المشهور, فلا نعيد. 

؟ -وإِنْ لم يكن له فترة كذلك: 

ألف: فإِنْ كان خروج الحدث في مقدار الصلاة مرّتين أو ثلاثة متلا 
فالمنسوب إلى المشهور أنته يعن عا يتقاطر منه في أثنائها. 

وعن الحلي '" وجماعة: أنته إذا خرج منه شيء في الأثناء. توًا بلا مهلة, 
وب على صلاته. 

وعن بعضٍ التفصيل : / / 

بين ما إذا كانت الطهارة وضوءا ارتماسيّاً لا يحتاج إلى فعل كثير. 
فيجب التجديد. 


وبين غيره فلا يجب. 





510/7 جواهر الكلام: ج‎ )١( 

(۲) مجمع الفائدة والبرهان :ج ١١١/١‏ . قوله : ( مع إمكان جواز الصلاة في أل الوقت لعموم أدلّة الوقات 
والصلاة... إلخ). 

() مختلف الشيعة: ج ۱ / .۳٠۰‏ منتهى المطلب: ج ۲ / 117, تذكرة الفقهاء: ج .۲۰٠/ ١‏ 
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أقول: الأقوى هو القول الثاني لما عرفت في المبطون من أنه ما تقتضيه 
القواعد, فراجع.'"' 

وقد استدل للأوّل: با ذكره المصنّف يله في جملةٍ من كتبه'", بأنَّ هذا المتكرّر إِنْ 
نقض الطهارة. نقض الصلاة. لما دلٌ على اشتراط الصلاة باستمرارها. 

وبقاعدة: «ما علب الله عليه فهو فالله أوإى بالعذر»'" الممسار إليها في 
بعض النصوص. 

أقول: وفيهما نظر: 

ما الأول: فلما عرفت في المبطون عند التعردض لكلاممتة. 

وأمًا القاعدة: فلأمها تدلٌ على عدم قادحيّة ا حدث. وأنته لا ينقض الصلاة. 
وأمّا ترك الوضوء لبقيّة أجزاء الصلاة الذي لا عُذر عند العقلاء فيه. فهي لا تدلٌ 
على جوازه. فتدبّر فالّه دقيق. 

واستدل للأخير: باه إذا لم يكن الوضوء الارتماسي, وتعيّن أن يكون تر تيبي 
فيقع التعارض بين أدلّة إبطال الفعل الكثير. وما دل على شرطيّة الطهارة 
لأفعال الصلاة.فيتساقطان. ويرجع إلى الأصل.وهو يقتضي جواز المضيٌّ فيالصلاة. 

وفيه أَوَلا أن الوضوء في صورة حصول مقدّماته. مع الاقتصار على خصوص 
الواجبات, لا يكون فعلاً كيرا وإلالم يبق مورد للنصوص المتضمّنة للأمر بقسل 
الثوب والبدن في أثناء الصلاة عن دم الرّعاف وغيره. 

وثانياً إنّ دليل قاطعيّة الفعل الكثير فيا إذا لم يكن ماحياً للصلاة هو الإجماع. 
(۲) المصدر السابق. 


(۳) الكافي: ج ٤۱۲/۳‏ ح ١‏ و/. الفقيه: ج١‏ / 777 ح۲٤۱۰‏ وح 44 .٠١‏ التهذيب: ج7/ 3١37‏ ح١‏ و7, وسائل 
الشيعة: ج ؛ / ۸۰ ح 4071 وص ۳۷۳ ح 0٤۳۰-۵٤۲۸‏ . 


والمتيقن منه غير الفرض, لذهاب جماعة إلى وجوب الوضوء. 

فتحصّل: أنّ الأقوى بحسب القواعد _ما اختاره الحلي به وتؤيّده النصوص 
الواردة في المبطون المتقدّمة. 

ب : وإِنْكان خروج الحدث متصلاً: 

١‏ فان كان الحدث مستمراً بلا فترة يمكن إتيان شيء من الصلاة مع الطهارة, 
فلا جب عليه تجديد الوضوء. لعدم الفائدة في تجديده. بل يجوز أن يُصلي بوضوءٍ 
واحد صلوات عديدة, بل لولا الإجماع على وجوبه للصلاة الأول كان الأقوى 
عدم وجوبه ها. 

۲و إن م يكن الحَدّث مستمراً. ولكن کان بحيث لو توضّأ بعد كلٌ حدثٍ 
وبنىء لزم الحرج, فلا خلاف في عدم وجوب تجديده في أثناء الصلاة. 

واستدل له: بانتفاء فائدة التجديد. وبكونه حرجا 

وفيهما نظر: إذ فائدة التجديد. وقوع أفعال الصلاة مع الطهارة, ولازم الوجه 
الثاني سقوط الوضوء إذا لزم منه احرج لا سقوطه بالمرّة. 

أقو ل: الصحيح هو الاستدلال له بصحيح حريز الآتي. 

بحث : ثم إن المشهور بين الأصحاب عدم جواز أَنْ يصلي صلاتين 
بوضوءٍ واحد. 

وعن «المنتهى»'' وجماعةٍ من المتأخّرين: جواز الجمع بين الظهرين بوضوء. 





)١(‏ منتهى المطلب: ج۲ / .٠۳۷‏ قوله: (والحقّ عندي أن يجمع بين الظهر والعصر بوضوء واحد. وبين المغرب 
والعشاء بوضوء. ويفرد الصبح بوضوء). 
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وعن الشيخ في «المبسوط»'": جواز أن يُصلي بوضوء واحد صلوات كثيرة, 
إلى ان يحدث حدث اخر. 

أقول: مقتضى القاعدة هو القول الأُوّل, إذ لا دليل على عدم اعتبار الطهارة فى 
أوّل الصلاة الثانية. كى يوجب تقبيد إطلاق ما دلَّ على اعتبارها في کل جزءٍ 1 
أجزاء الصلاة ٠‏ 1 

واستدلٌ:لما اختاره في «المنتهى» بصحيح حَريز» عن الإمام الصادق اثة: 

«إذاكان الرجل يقطر منه البول والدّم. إذاكان حين الصلاة, اتخذ كيساً وجعل 
فيه قطنا ثم علّقه عليه. وأدخلّ ذَّكّره فيه. ثم صلل؛ يجمع بين الصلاتين الظهر 
والعصر, يوْخّر الظهر ويعجّل العصر بأذانٍ وإقامتين, ويوْخَّر المغرب ويجعل 
العشاء بأذانٍ وإقامتين. ويفعل ذلك في الصبح»'". 

بدعوى أنته كالصري في عدم لزوم تجديد الوضوء بين الصلاتين. 

وفيه أَوّلاً أنته لايكون مسوقاً لبيان هذا الحكم. بل وارد لبيان الحكم من 
حيث الطهارة الْحَبَنيّة ولذا ذكر الدّم فيه. فلا يصح القسّك بإطلاقه. 

وثانياً إن ظاهر قوله!ئة: (إذاكان الرجل يقطر منه البول والدّم) استمرار 
ذلك ولا يشمل ما إذاكانت له فقرات ولو يسيرة. 

وعلى فرض التغرّل فلا أقلّ من إجماله من هذه الجهة, فيتعيّن مله على ذلك 
كي لا ينافي القواعد. 

٤‏ واستدل للقول الأخير بأدلة عديدة: 
الأوّل: بقاعدة «ما عَلَّب الله عليه فهو أولل بالعذر». 


.1۸/ المبسوط: ج۱‎ )١( 
1/8٠ ح۱۳ . وسائل الشيعة: ج ۱ / ۲۹۷ح‎ ۲٤۸ / ۱ الفقيه: ج ۱ / 74 ح١٤۱ . التهذيب: ج‎ )۲( 


العا ب 


الثاني: بمو تق سماعة: «عن رجل أخذه تقطير من قرحة إِمّا دم وغيره. قال اهة: 
فيطع نخر تة وليتوضًاًء وليصلٌ فا ذلك بلاءٌ أبتلي به. فلا يعيدنٌ إلا من الْحَدّث 
الذي يتوضّأ منه»'". بدعوى أن المراد من ا حدَث في ذيلهء الحدث المتعارف في 
مقابل ما يتقاطر من المسلوس. 

الشالث: بصحيح الحلبي. عن أبي عبد الله د «أنته شئل عن تقطير البول؟ 
قال :بعل خريطة إذا صلى»'". 

وحسن منصور بن حازم» قال: «قلت لأبى عبد الله لثة: الرجل يقطر منه 
البول, ولا يقدر على حبسه؟ فقاليظة: إذا لم يقدر على حبسه. فالله أوإى بالعذر, 
يجعل خريطة»”". 

بدعوى: أنته يدل على أَنّ ما لا يقدر على حبسه. فهو معذور من ناحيته؛ لا 
يجب عليه إزالته للصلاة, ولا تجديد الطهارة حى بين الصلوات. 

ومكاتبة عبد الرحيم إلى أبي الحسن 1ة: «في خصيٌّ يبول فيلق من ذلك 
شدّة.ويرى البَلّل بعد البلّل؟ قال ا يتوضّأ ثم ينضح ثوبه فيالنهار مرّةواحدة»!*. 

أقول: وفي الجميع نظر: 

ما القاعدة: فلها عرفت في الصورة السابقة من أنّْها لا تدلٌ على المعذوريّة في 
ترك الوضوء لما يكن إتيانه من الصلاة مع الطهارة. 

وأا الموثق: فغير ظاهر في المسلوس. إلا بواسطة إطلاق لفظ (غيره). ولكن 
الظاهر من جهة قوله1ذ: (إلا من الحدث...الخ) إرادة غيره منه. 

(۱) التهذيب: ج ۱ / ۳٤۹‏ ح15١.‏ وسائل الشيعة: ج۱ 1777 ح140. 
(۲) التهذیب: ج ۲۵۱/۱ ح۲۹ وج ۳۰۹/۳ ح۲۱ . وسائل الشيعة: ج ۱ / ۲۹۸ح .۷۸٤‏ 


(۳) الكافي: ج۳ / ۲۰ ح٥‏ . وسائل الشيعة: ج ۱ / ۲۹۷ح .۷۸١‏ 
)٤(‏ الفقيه: ج ۱ / ۷۵ ح۱۹۸ . التهذيب: ج ۱ / ٤۲٤‏ ح۲۲ .وسائل الشيعة: ج ۱ / ۲۸۵ ح١۷۵‏ 
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وحمل (الحدث) على المتعارف لا شاهد له. 

وأمًا الصحيح: ‏ فضافاً إلى سكوته عن الوضوء أنته لو سُلّم كونه في مقام 
البيان من هذه الجهة, يحتمل أن يكون المراد منه التوضّأ لكلّ صلاة. 

وأمّا الحسن: فيمكن أن يكون تحط النظر سؤالاً وجواباً فيه جهة النجاسة, 
ويحتمل أن يكون ناقضيّة الحدث للصلاة. ومع هذين الاحتالين لا سبيل إلى 
دعوى دلالته على سقوط شرطيّة الطهارة لأوّل جزءٍ من كلّ صلاة. 

وأمَا المكاتبة: فغير ظاهرة في المقام, إذ يحتمل أن يكون المراد من قوله: (يرى 
الل بعد البَلّل) البلل المشتبه. 

فتحصل: أنّ الأقوئ وجوب تجديد الوضوء لكلّ صلاة. 

تذييل: تسب إلى بعض الفقهاء: (أنته لو أمكنهما إتيان الصلاة الإضطراريّة. ولو 
بأن يقتصرا فكل ركعةٍ على تسبيحة.ويؤميا للركوع والسجود.يجب عليهما ذلك). 

وعن الشيخ ذة'”: (أنّ الأحوط الجمع بين الصلاة المذكورة. وبين الصلاة 
التامّة في وقتٍ آخر). 

أقول: والصحيح في المقام ما ذكره في طهار ته" بقولمةة: 

(أقول: ظاهر الأخبار في السلس ونحوه أنّ له أن يلي الصلاة المتعارفة, وأنّ 
هذا المرض موجبٌ للعفو عن الَدَثْ, لا للرخصة في ترك أكثر الواجبات تحفظاً 
عن هذا الحدث). 

هذاء ولو أغمض عن النصوص.كان مقتضى القاعدة هو التخيير بين الكيفيّتين 


)١(‏ حكاه السيّدت: في المستمسك: ج۲ / ٥۷۷‏ عن الشيخ الأعظم ج في نجاة العباد. 
(۲) كتاب الطهارة: ج۲ ف 


7-٠‏ الكش ا 5 ي و 


المذكور تين لما حقّقناه في حلّه. وذكر ناه إجمالاً في الفصل الثالث من مبحث القبلة“ 
في كتابنا هذاء من أنّ التنافي بين الأوامر الضمنيّة لا يكون من باب القزاحم» بل إا 
يرجع إلى التعارض. ويظهر إن شاء الله تعالى في ذلك المقام أن مركز التنافي هو 
إطلاق دليلهما. وأنته إذاكان لكل منهما إطلاقٌ. فإنّ مقتضى القاعدة تساقطي ا" 
والرجوع إلى الأصل. 

وفيا نحن فيه فإنّهِ بعد العلم بسقوط الأمر بالصلاة التامّة مع الطهارة, 
وحدوث الأمر بالخالية عن الطهارة أو تلك الأمور, يقع التعارض بين إطلاق دليل 
اعتبار الطهارة. وإطلاق أدلّة تلك الأمورء فيتساقطان. فيجب الرجوع إلى الأصل. 
وهو هاهنا التخيير كا لاايخى. 





.l00/ فقه الصادق: ج1‎ )١( 
قد أشرنا سابقاً إلى أن الأظهر في تعارض العامين من وجه هو الرجوع إلى أخبار الترجيح والتخيير مطلقاً امنه).‎ )( 
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الباب الثالث: فى العُسل : 

ويجبٌ بالجنابة» والحيض. والاستحاضة» والنفاس» ومس الأموات بعد 
ټردهم وقبل تطهير هم بالغُسلء وللموت. ويستحبٌ لما يأتي. 

فها هنافصول: 


كتاب الطهارة 
الباب الثالث: في الغُسل 

( الباب الثالث: في الفُسل و ) فيه الواجب والمندوب: 

أمَا الأّل: ف (يجب) بأمور: 

(الجنابةء والحيض والاستحاضة) التي تقب الكُرْسف (والنفاس» ومس الأموات 
بعد بردهم بالموت وقبل تطهيرهم بالعسلء وللموت) على المشهور. 

بل» بلا خلافي ظاهر في شيء منها غير الخامس. وسيجيء الكلام في كلّ 
زاخد من المذكورات: 

أقول: ويب أيضاً لتعاّق النذر ونحوه به ولم يذكره المصنّف ا من جهة أنّ 
المقصود في هذا الباب بيان الأغسال الواجبة والمستحبّة بعنوان أنتها أغسالء لا 
من جهة انطباق عناوين أخر عليهاء وقد أضاف بعضٌ إليهسا غيرها وسيأتي 
التعدض له في الأغسال المندوبة. 

(و)أمًا الثاني: ف (يستحبٌ لما يأتي» فها هنا فصول): 


عُسل الجنابة ود 


الفصل الأُوّل: فى الجنابة» وهى تحصل بإنزال الماء مطلقاً. 


عُسل الجنابة 

(الفصل الأوّل: في الجنابة: وهي تحصل) بأمرين: 

الأمر الأوّل: (إنزال الماء) الدّافق (مطلقا» من غير فرتي بين أحوال الإنزال 
وأفراد المغرّل. بلا خلافي فيه في الجملة. بل إجماعاً كما عن جماعة والنصوص به 
متواترة. وستمرٌ عليك. 

أقول: يقع الكلام في موارد: 

المورد الأوّل: إذاكان الخارج قليلاً. فقتضى إطلاق النصوص حصوها به. 
ولكن صحيح معاوية بن عّار: «سألت أبا عبد الله اث عن الرّجل احتلم, فا انتبه 
وَجَدَ بَلَلاً قليلاً؟ قال:9ة: ليس بشيء إلا أَنْ يكون مريضاً فإنّه يضعف 
فعليه العُسل»'". ١‏ 

ظاهرٌ في بادي النظر في العدم» إلا أنته بعد التديّر فيه صدراً وذيلاً يظهر أنته 
يدل على عدم وجوب العُسل لخروج غير امن أو المشتبه. 

ويشهد له:_مضافاً إلى أنته الظاهر في نفسه حبر عنبسة المرويّ عن 
«الكافي». عن أي عبد الله اة: 

«قلت: فرجلٌ رآئ في المنام أنته احتلم» فلا قام وجد يَلَلاً قليلاً على طرف 
)١(‏ المعتبر: ج ١‏ //777. حيث اعتبر المحقّق الح لي أن إنزال المنيّ موجب للغسل يقظةٌ ونوماً وعليه 


إجماع المسلمين. 
)١‏ التهذيب: ج ۳٣۸ ١‏ ح۳٠‏ . وسائل الشيعة: ج ۲ / ١915‏ 15:5 
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ذكره؟ قالئثة: ليس عليه عُسلُء إنّ عليَاكِةٍ كان يقول: إا العُسل من الماء 
الأكبر»'"'. ونحوه غيره. 

والنتيجة: فالأقوى عدم الفرق بين الكثير والقليل. 

المورد الثاني: المشهور بين الأصحاب. عدم الفرق بين مقارنته الشهوة والدّفق 
والفتور وعدمها. 

وفي «الحدائق»"": نني الخلاف فيه. وفي «الجواهر»"": نقل الإجماع عليه 
من جماعة. 

بل عن بعضهم: دعوى الإجماع عليه من المسلمين' '. سوئ ما يُنقل'*' عن 
مالك" وأحمد وأبي حنيفة, من اعتبار مقارنة الشهوة. 

نعم ظاهر المفيد في «المقنعة»'". والشيخ في «المبسوط»!*. وغيرهم في 
غيرها: اعتبار الدّفق. حيث قيّدوا سبب الجنابة بإنزال الماء الدّافق. 

ولكن يتعيّن حملها على أنته لما كان الأغلب في أحواله الدّفق قیدوه به.كما 


(۱) التهذيب: ج ۱ /1787ح .١5‏ وسائل الشيعة: ج۲ / ۱۹۷ ح1914. 

(۲) الحدائق الناضرة: ج۳ / .٠۹‏ المسالة الثالثة. 

(؟) جواهر الكلام: ج17 /". 

.۲۷ الذكرى ص‎ . ۱۷۷ / ١ المعتبر: ج‎ )٤( 

(0) حكاه عنهم السيّد العاملي في مفتاح الكرامة: ج۳ / ٤‏ . وحكاه أيضاً النووي في المجموع: ج؟ / .٠۳۹‏ قوله: 
(أمّا أحكام الفصل ففيه مسائل: إحداها: أجمع العلماء على وجوب المُسل بخروج المنيّ. ولا فرق عندنا بين 
خروجه بجماع أو احتلام أو استمناء.. خرج بشهوة أو غيرهاء وسواء تلذ بخروجه أم لا.. وسواء خرج في النوم 
أو اليقظة.. إلى أن قال: وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد لا يجب إلا إذا خرج بشهوة ودفق). 

(1) بداية المجتهد. الباب الثاني: في معرفة نواقض هذه الطهارة: ج١‏ /117. 

(۷) المقنعة. باب الطهارة من الأحداث: ص۳۸٠‏ وباب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها: ص .0١‏ 

(۸) المبسوط: ج ١‏ (في ذكر غسل الجنابة وأحكامها) ص ۲۷. 


عُسل الجنابة 1۷ 


صرح به الحلى'”, لما عرفت من كون الحكم يجمعاً عليه عندناء والنصوص الكثيرة 
شاهدة به. لأنتها متضمّنة لترتب الحكم على الإنزال وخروج المنيّ. 

ولا يعارضها صحيح علي بن جعفر. عن أخيه اظة: 

«عن الرجل يلعب مع المرأة ويقبّلها. فيخرج المي فاعليه؟ قال اظة: إذا 
جاءت الشهوة ودفع وفترٍ لمخروجه فعليه العُسل. وإنْ كان ًا هو شيء لم جد له 
فترةً ولاشهوة لا بأس»'". 

لأنته مروييٌ في «الوسائل». وذكر فيه (الشيء) بدل (الميّ). وكذا عن 
«قرب الإسناد»"» وعليه. فيحمل على صورة الاشتباه, كا مله الشيخ عليها. 

وإِنْ أبيت عن ذلك. فيتعيّن حمله على التقيّة. كما لايخق. 

المورد الثالث: الحكيّ عن صرب المصنّف ل في «التذكرة»' '' و«المنتهئ»””, 
وظاهر جماعةٍ'"': عدم الفرق بين خروجه من الخرج المعتاد أو غيره. 

وعن احق الثاني في «جامع المقاصد»": اعتبار الاعتياد في غير ثقبة 
الإحليل والخُصية والصّلب. 


)١(‏ الأشباه والنظائر ليحيى بن سعيد الحلّي: ص .٠۳‏ قوله: (والفُسل عند إنزال الماء الدّافق بشهوة أو غير شهوة في 
حال الصحّة). والعلامة في تذكرة الفقهاء ج ١‏ / 5 مسألة 1٤‏ عبر عن الماء الدّافق دون اعتباره سبباً في 
وجوب العُسل فقال: (إنزال الماء الدّافق كيف كان... بشهوة وغيرها بدفق أو لا يوجب العُسل). 

(1) الاستبصار: ج ١‏ / 4 ١٠ح‏ ؟, وسائل الشيعة: ج۲ / ۱۹٤‏ ح۱۹۰۸. 

(۳) قرب الاإسناد: ص .Ao‏ 

(4) تذكرة الفقهاء: ج ۱ / ۲۲۲ قوله: (لو خرج المنيّ من ثقبة في الذّكر أو الأنثيين أو الصلب وجب القُسل). 

(0) منتهى المطلب: ج 8١ / ١‏ (السادس عشر). كذلك في نهاية الاحكام: ج١‏ /15. 

(1) كالشهيد الثاني في روض الجنان: ص18 (ط.ق) (موجبات الجنابة). 

(۷) جامع المقاصد: ج ١‏ / ۲۷۷ قوله: (وكذا لو خرج من ثقبة في الإحليل أو في خصيتيه. أمَا لو خرج من غير ذلك 
فاعتبار الاعتياد حقيقٌ بأ يكون مقطوعاً به). 


ما فقه الصادق / ج۲ 


وعن «القواعد» و «الإيضاح»'"' و «الذكرئ»'" وغيرها: اعتبار الخروج 
من الموضع المعتاد. 

أقول: والأوّل أقوى لإطلاق النصوص. والانصراف الناشيء من الاعتياد. 
وغلبة وجود فرد وندرة آخر» لا توجبان رفع اليد عن الإطلاق, وقد تقدّم تنقيح 
القول في ذلك في مبحث ناقضيّة البول والغائط.“ فراجع. 

ass 
خروج المنيّ من المرأة يوجب جنابتها‎ 

المورد الرابع: نسب إلى جماعة'": دعوى الإجماع على أنته لا فرق بين الرّجل 
والمرأة في أنّ خروج المي موجبٌ للجنابة. 

وعن الحقّق''' وسيّد «المدارك»”": دعوى إجماع المسلمين عليه. 

وعن الصدوق": عدم کونه موجباً جناب المرأة. 

أقول: والأوّل أقوى, و تشهد له نصوص كثيرة : 

منها: صحيح ابن بزيع» عن الإمام الرضاائة: «عن الرجل يجامع المرأة فها دون 


.٠۳۳/ قواعد الأحكام: ج۲‎ )١( 

(۲) إيضاح الفوائد: ج۲ / ١‏ وقد ذكر ذلك في باب التنازع فصل الحجر. 

(۳) الذكرى: ص 71 (ط.ق) وفي الطبعة الجديدة: ج ١ / ١‏ المقام الأوّل: الجنابة. 

.۲۲۳/ فقه الصادق: ج۱‎ )٤( 

(5) وهو ظاهر إطلاق السيّد المر تضى تة في الناصريّات: ص ١6١‏ المسألة التاسعة والثلاثون» حيث ادّعى الإجماع 
على أنّ مطلق خروج المنيّ يوجب الغسل من الرجل أو المرأة كما هو الظاهر. 

(1) المعتبر: ج ١‏ /۱۷۷. 

(۷) مدارك الأحكام: ج١‏ / 577 قوله: (ولا فرق في وجوب الغسل بالإنزال بين الرّجل والمرأة بإجماع علماء 
المسلمين. والأخبار الواردة به متضافرة). 

(۸) المقنع: ص ٤۲‏ قوله: (وإذا احتلمت المرأة فأنزلت فليس عليها غسل. وروي أن عليها الغسل). 


الفرج» وتغزل المرأة. هل عليها غسل؟ قال ل نعم»'". 

وصحيح الحلبي. عن أبي عبد الله 9ة: «عن المرأة ترئ في المنام ما يرى 
الّجل؟ قال إكة: إن أنزلت فعليها الغسل»'". 

ونحوهما صحاح ابن سنانء وإسماعيل بن سعد ومحمّد بن إسماعيل وغيرها'". 

واستدل للثاني: بجملة من النصوص : 

منهاء صحيح عمر بن يزيد, عن أبي عبد اللا في حديي: «دقلت: فإ أت 
هي ولم دخله؟ قال اظة: ليس علما الغُسل»“. 

۰ وصحيح ابن أذينة: «قلت لأبي عبد الله الثة: المرأة تحتلم في المنام فتهريق الماء 

الأعظم؟ قال اظة: ليس عليها غعُسلٌّ»'”. ونحوهما غيرهما. 

وفيه: أنته لو سلّم كون مقتضى الجمع بين هذه الننصوصء وبين النصوص 
المتقدّمة حملها على الاستحباب. إلا أنته لاعراض الأصحاب عنها يتعيّن طرحهاء 
أو حملها على الاشتباه. أو على جرد الرؤية في المنام بلا إتزال» أو على صورة تحرك 
المي من حلّه واستقراره في الرّحم. وعدم خروجه» أو على التقيّة لموافقتها لمذهب 
بعض العامّة. أو حرمة الإعلام با لحكم المذكورء أو كراهته. أو غير ذلك من الحامل 
المذكورة في الوسائل وغيرها. ويشهد لبعض هذه ا محامل بعض النصوص. كا 
يظهر لمن تدبّر فيها. 





)١(‏ الكافي: ج۳ / ٤۷‏ ح1 . التهذيب: ج ۱ / ١1١7‏ ح 15 و۲۸. وسائل الشيعة: ج ۲ / 187 ح۱۸۸1. 
(1) الكافي: ج ٤۸/۳‏ ح ٥‏ . الفقيه: ج ١‏ ص ۸1ح .14١‏ وسائل الشيعة: ج ۲ / ۱۸۷ح ۱۸۸۸. 

(۳) وسائل الشيعة: ج۲ / ۱۸٩‏ باب ۷ من أبواب الجنابة ح ۱۸۸۵ و۱۸۸1 و .۱۸۹٠‏ 

.٠۹۰۱ح‎ ۱۹۰ / التهذيب: ج۱ / ۱۲۱ ح۲١ . وسائل الشيعة: ج۲‎ )٤( 

(0) التهذيب: ج۱ / ۱۲۳ح ٠١‏ . وسائل الشيعة: ج۲ / ۱۹۱ح .٠۹۰٤‏ 


1۰ فقه الصادق /ج" 


مع أنّ الأظهر عدم إمكان الجمع بين الطائفتين -بل هما متعارضتان فإنٌ 
قوله الث في صحيح ابن بزيع: (نعم) في جواب (هل عليها غُسلٌ؟) يعارض قوله لا 
في صحيح ابن يزيد: (ليس عليها الفُسل). ولا يكون أحدهما قرينة على الآخر. 


فلابدٌ من الرجوع إلى المرجّحات. ولا ريب في أن الترجيح لنصوص الوجوب. 
Nas‏ 


أمارات المنىٌ ۲۱ 





أمارات المنى 

فرع: لو شكٌ في خارج أنته من أم لا إختّبر بالصفات: 

فإِنْ حَصّل العلم أو الاطمئنان بكونه منيّا ولو من جهة وجود صفةٍ من 
الصفات فهو. 

إلا فع اجّاع الصفات الثلاث: الدّفق والفتور والشهوة, يحكم بكونه مني 
كما هو المشهور شهرة عظيمة. بل لم يُنقل الخلاف إلا عن ظاهر الشهيد في 
«الذكرى»''' حيث اعتبر كون رائحته كرائحة الطَلْع والعجين رَطباً وبياض 
البيض جاقاً. مع الأوصاف السابقة. 

ويشهد له:_مضافاً إلى ذلك _صحيح علي بن جعفر. عن أخيه اا: «سألته عن 
الرجل يلعب مع المرأة ويقبلهاء فيخرج منه الشيء؟ قال اة إذا جاءت الشهوة 
ودفع وفتر لخروجه. فعليه الفُسلء وإِنْ كان إنما هو شيءٌ لم يجد له فترةٌ ولا شهوةٌ 
فلا بأس»'". 

وأمًا مع عدم اجتاعها. فظاهر جماعة كثيرة'": عدم الحكم به ولو بفقد 
واحدة منها. 

وعن صريم جماعةٍ تمن تقدّم على الشهيد الثاني. وظاهر آخرين”*: الاكتفاء 
)١(‏ الذكرى: ج ۲۷. وفي الطبعة الجديدة: ج۱ .5١9/‏ 
(۲) التهذيب: ج ١ ١١١‏ ح۸. وسائل الشيعة: ج ؟ / ١914‏ ح1508. 
() حكى السيّد العاملي في مفتاح الكرامة: ج٣‏ / ۷ اعتبار الصفات الشلاثة عن الشرائع والمعتبر والمنتهئ 

والتذكرة والتحرير والاإرشاد والدروس والذكرى والبيان وجامع المقاصد: وحاشية الشرائع. وفي الحدائق: ج ۲ 
٠١ /‏ نسب اعتبار الثلائة في الصحيح دون المريض إلى جمع من الأصحاب. 


(؛) حكى السيّد العاملي في مفتاح الكرامة: ج٣‏ / 8 أنّ ظاهر النهاية والوسيلة الاكتفاء بالدّفق من الصحيح ثمّ 


بس 


0١‏ فقه الصادق /ج؟ 





بحصول واحدة من الصفات الثلاث. 

بل عن ظاهر الشهيد'' وامحقق الثاني: أنّ ذلك من المسلّات, وأنته لا خلاف 
في كفاية وجود الرائحة. كما عن «جامع المقاصد»'' معلّلاً له بتلازم الصفات. 

وعن «القواعد»'": الاكتفاء بالدّفق والشهوة. 

وعن «الوسيلة»!*: الاكتفاء بالدفق. 

وعن بعضهو'”*: الاكتفاء بالدفق والفتور. 

أقول: بعد التدبّر في كلمات هوّلاء الأعاظم, تطمئن النفس بأنّ مرادهم: التلازم 
بين الصفات إلا لعارضء ومن الملازمة بين تلك الصفات والمنيّ يمحصل العلم 
بوجوده من العلم بوجود واحدة منها أو اثنتين, لا أنته يجب البناء على وجوده 
تعبّداً للعلم بوجود واحدة منها. 

وكيف كان, فع عدم العلم بكونه مني وعدم اجتاع الصفات. لا يحكم بأنته 
منيّ للأصلء ولمفهوم صدر الصحيح المتقدّم. 

واستدلٌ لكون الشهوة وحدها أمارة لوجوده: بصحيح ابن أي يعفور. عن أي 


+ حكى ما نقله كشف اللّئام. وفي كشف اللّئام: ج ۲ /1. فضلاً عن حكايته عن ظاهر النهاية والوسيلة قال: (إِنّ ذلك 
قد يظهر من المبسوطوالاقتصاد والمصباح ومختصره وجمل العلم والعمل والجمل والعقود والمقنعة والتبيان 
والمراسم والكافي والإصباح ومجمع البيان وروض الجنان وأحكام الراوندي)؛ ولكن عبارة النهاية يحتمل كون 
الاكتفاء به للمريض. وهو كما ذكر بمراجعة أغلب هذه المصادر. 

.40/ ١ روض الجنان: ص 3 4. قوله: (بل يكفي واحدة منها). وظاهر الدروس: ج‎ )١( 

(۲) جامع المقاصد: ج .olro00/ ١‏ 

(۳) قواعد الأحكام: ج .۲١۸/ ١‏ المقصد الخامس: في غسل الجنابة وفيه فصلان: ... إلخ. 

)٤(‏ الوسيلة: ص 00. قوله: (وعلامته الدّفق سواء كان معه شهوة أم لم يكن). 

(0) كما في المختصر النافع: ص /. قوله: (أمّا الموجب [للغسل] فأمران: إنزال الماء يقظة أو نوماً. ولو اشتبه اعستبر 
بالدفق وفتور البدن. وتكفي في المريض الشهوة). 


أمارات المنى ۳ 


عبد الله اثلا: «قلت له: الرجل يرئ في المنام ويجد الشهوة فيستيقظ. فينظر فلا يجد 
شيئاً. م يمكث اهوین بعد فيخرج؟ قال : إنْ كان مريضاً فليغتسل. وإِنْ لم يكن 
مريضاً فلاشىء عليه. 

قلت: فا فرق بينهما؟ قال .ة: لأنّ الرجل إذاكان صحيحاً جاء الماء بدفقة 
قويّة. وإنْ كان مريضاًم يجيء إلا بعد». 

بدعوى: أنته ظاهرٌ في أنّ الفرق بين الصحيح والمريض,» ليس قصور شهوة 
الأوّل عن الأماريّة. بل لاقترانها بالأمارة على العدم. وهي عدم الدّفق. وتعارض 
الأمارتين لا يحكم فيه بكونه منيّا وفي المريض با أنّ عدم الدّفق لا يكون أمارة 
على العدم. فيرجع إلى أماريّة الشهوة. حيث لا معارض طاء وعلى ذلك فلو علم 
الصحيح بالشهوة. وشك في الدّفق. أو علم بعدمه يحكم بكونه منیا كا لايخق. 

وفيه: أن التعليل ظاهر فيانته في مقام الإرشاد إلى الملازمة بين وجود 
المنيّ ووجود الدّفق في الصحيح. وعدمها في المريض. وليس في مقام جعل 
الطريقيّة وال حجيّة. 

أقول: ومنه يظهر الجواب عن الاستدلال لكفاية الفتور, بما في مرسل ابن 
رباطء من قول الإمام الصادق اا: 

«فأمًا الم فهو الذي تسترخى له العظام ويفتر منه الجسد»'". 

ولكفاية الدذفق بما ورد في الى من: (أنته الماء الدافق). 

ثم إن الظاهر من هذه النصوصء أنّ وجود الميّ يلازم وجود الفتور والدّفق» 
ولاتدل على ثبوت التلازم من الطرفين بين الميّ وكل واحدٍ منهما. 


15٠١ وسائل الشيعة: ج؟ / 196 ح‎ . ٤ح‎ ٤۸/۳ الكافي: ج‎ )١( 
.150٠١ ح8 1 . وسائل الشيعة: ج۲ / ۱۹۰ح‎ ٠١ / ١ج التهذيب:‎ )۲( 


4 فقه الصادق / ج۲ 


ودعوى: أن الظاهر منها كون كلّ منهما خاصّة لازمة. 

مندفعة: بأنتها لا مفهوم ا. كي تدلّ على ذلك. فهذه النصوص تدلٌ على أنّ 
عدم كلّ واحد منهما ملازمٌ لعدم المنِيّكما أنّ المستفاد من ذيل صحيح ابن جعفر 
المتقدّم أن عدم الشهوة والفتور ملازمٌ لعدم الميّ. فعلى فرض تلازمههما -كما عن 
«الجواهر»'''-يدلٌ الصحيح على طريقيّة عدم كلّ منهما إلى العدم. 

فالمتحصّل من مجموع النصوص: أنته مع عدم العلم به. لو اجتمعت الصفات 
الثلاث. حُكم بأنته من ومع عدم اجتاعها ولو بفقد واحدةٍ منهاء حُكم بعدمه, 
لطريقيّة فقدكلٌ منها إلى العدم» ولا أقلٌ من عدم الحكم به لعدم الطريق إلى وجوده. 
فتدبّر فإنه دقيق. 

هذاكلّه في الّجل الصحيح. 

وأمًا ف المريض: فالمشهور بين الأصحاب كفاية الشهوة وفتور الجسد. 

وفي «الجواهر»'": نفي الخلاف فيها. 

بل ظاهر النصوص. كصحيح ابن أي يعفور المتقدّم, وصحيح زرارة عن 
الإمام الباقر اف «إذا كنت مريضاً فأصابتك شهوة. فإنّه را كان هو الدّفق, لكنّه 


2 


يجىء يحيئاً ضعيفاً. ليس له قوّة. لمكان مرضك ساعةً بعد ساعة قليلاً قليلاً 


فاغتسل منه»'". وغبرهما الاكتفاء بالشهوة وحدها. 
وأمّا صحيح ابن مسلم» عنهائة: «عن رجل رآئ في منامه فَوَجد اللّذة 


)00( جواهر الكلام: ج٣‏ / ٩‏ قوله: (نعم يمكن إرجاع القول بالاكتفاء بالاثنين من الذفق والشهوة. أو الدّفق والفتور 
إلى شي ء واحد. لتلازم الشهوة والفتور. وكذا العكس). 

(۲) جواهر الكلام: ج۳ / .٠۲‏ قوله: (ولو كان مريضاً كفت الشهوة وفتور الجسد في وجوبه مع عدم الخلاف فيه 
فيما أجد). 

(۳) الكافي: ج ٤۸/۳‏ ح۳. وسائل الشيعة: ج ۱۹1/۲ ح ۱۹۱۲. 


أمارات المنىٌ 6 





والشهوة. ثم قام فلم ير في ثوبه شيئاً؟ فقال: إن كان مريضاً فعليه الفُسل»!". 

الظاهر في وجوب القُسل مع عدم وجدان شيء بمجرّد الشهوة. فلعدم عمل 
فقيه واحد به. وخالفته لسائر النصوص کا ف «الجواهر»" وعن «الحدائق»: 
يجب حمله على غير ظاهره أو طرحه”". 

وأمّا في المرأة: فالأقوى الاكتفاء بالشهوة, لجملةٍ من النصوص: 

منها: صحيح إسماعيل بن سعد. عن الإمام الرضاللئة: «في الرجل يلمس فرج 
جاريته... قال: إذا أنزلت من شهوة فعلمها الغُسل»'“. 

ونحوه أخبار محمد بن الفضل والحَلبِي'*' وغيرهما. 

OY 





.191١ح‎ 196 / ۲ التهذيب: ج ۱ / ۳۹۹ ح۱۸. وسائل الشيعة: ج‎ )١( 

(؟) جواهر الكلام: ج۳ .٠١/‏ إلى أن قال: (فوجب حمل الرواية على ضرب من التأويل إمَا بأنته لم يجد على ثوبه 
وإِنْ رأى في رأس ذَكّره شيئاً أو غير ذلك. أو طرحها). 

() الحدائق الناضرة: ج۳ / .۲١‏ قوله: (إلَا أنَّ هذه الرواية لا تخلو من إشكال لتضمنها وجوب القُسل على 
المريض بمجرّد وجود اللّذة والشهوة. مع عدم رؤية شيء بعد انتباهه. ولم يذهب إليه ذاهبٌ من الأصحاب. ولم 
يرد به خبر آخر في الباب» بل ربما دلت الأخبار على خلافه). 

)٤(‏ الكافي: ج۳ / ۷٤ح‏ 0 . وسائل الشيعة: ج r ١‏ فلمل 

(6) وسائل الشيعة: ج ۲ / z 1A۷‏ المخاوح 1844 


۱۲۹ فقه الصادق /ج؟ 


وبالجماع في الفرج» حتّئ تغيب الحَشَفةء سواء اليل أو الذّبر وإنْ لم ينزل» 
ويجب فيه الغُسل. 


الجماع موجبٌ للجنابة 

( و ) الثاني: تحصل الجنابة (بالجماع في الفرج حتى تغيب الحَشَّفةء سواً)كان 
ف الل أو الذبرء وإن لم يُنزلء ويجب فيه الفسل) على المشهور. بل بلا خلافٍ في 

وفي «الجواهر»'": بل عليه الإجماع محصّلاً ومنقولاً نقلاً مستفيضاًء كاد أن 
يكون متواتراً بل هو كذلك. 

وتشهد له: جملة من النصوص: 

منها: صحيح ابن بزيع: «سألت الرضاءة عن الرجل يجامع المرأة قريباً من 
الفرج فلا ينزلان, متى يجب الغسل؟ فقالإثة: إذا التق الختانان فقد وجب العُسل. 

فقلت: التقاء الختانين هو غيبوبة المحشفة؟ قال افا نعم»". 

ومنها: صحيح ابن مسلم» عن أحدهماءة8: «سألته متى يجب الغُسل على 
الرجل والمرأة؟ قال.:9ة: إذا أدخله فقد وجب العُسل والمهر والتجم»'". 

ونحوه غيره. 

أقول: وظاهر قوله (أدخله) من جهة رجوع الضمير إلى الد كر وإنْ كان يدل 
على اعتبار إدخال جميع الد كر في الفرج. إلا أنته يقيّد إطلاقه بالصحيح المتقدّم, 


)١(‏ جواهر الكلام: ج50/17. 


(1) الكافي: ج۳ / ٤٦‏ ح۲. التهذيب: ج ۱۱۸/۱ ح۲. وسائل الشيعة: ج۲ ماح لاما 
(۳) الكافي: ج ۳ / ٤٦‏ ح۱ . التهذيب: ج ۱ / ۱۱۸ ح۱ . وسائل الشيعة: ج ۲ / ۱۸۲ح ۱۸۷١‏ 


الجماع موجبٌ للجنابة ۱۷ 


فا جمع بين النصوص يقتضي الاكتفاء بدخول الحشّفة. 

وأا خبر ابن عذافر: «سألتُ أبا عبد الله ئ متي يحب على الّجل والمرأة 
الفُسل؟ فقال:#ة: يجب عليه الفُسل حين يدخله. وإذا التق الختانان فيغسلان 
فرجهم|»'''. فلقصور سنده. وعدم صلاحيّته لمعارضة غيره. يحمل على أنّ المراد 
من قوله: (وإذا التق...الح) تفسيرٌ قوله لئة: (حين يدخله). وأنّ وجوب عسل 
الفرج المأمور به في الذيل وجوبٌ مقدّمي للاغتسال. 

وأمّا قوله!ة: «إنما الفُسل من الماء الأكبر»'", فلا إطلاق لمفهومه. لكون 
الحصر فيه إضافيَا مع أنته لو سُلّم الإطلاق يقيّد بالنصوص المتقدّمة. 

وأماالوطئفي الذبر:فالمشهوربين الأصحا ب أنتهموجبٌ للجنابة.كماعن جماعة ". 

عن ال٠‏ دعوى الإجماع عليه. 

وعن ا لحي“ دعوى إجماع المسلمين عليه. 

وعن الصدوق"" و الكليني '" والشيخ في «الاستبصار»!": العدم. 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج۲ / ١46‏ ح۱۸۸۳. 

() الكافي: ج 5 / ٤۸‏ ح۱ . الفقيه: ج ١‏ / 87ح ۱۸۹. وسائل الشيعة: ج 1977/١‏ ح1935. 

(۳) المعتبر: ج ٠۸٠١ / ١‏ . إلى أنْ قال: (وجزم علم الهدى به بإيجاب الغسل وإن لم ينزل وهو أشبه). 

.١180 / ١ كما حكاه عنه غير واحد منهم المحقّق في المعتبر: ج‎ )٤( 

(5) قال في السرائر: ج١‏ / .٠١۸-٠١۷‏ أثناء تعداده موجبات الغسل: (وغيبوبة الحَشّفة في فرج آدمي سواء كان 
الفرج قُبلاً أو دبرا على الصحيح من الأقوال لأنته إجماع المسلمين). 

() قال العامة في مختلف الشيعة: ج ١‏ / ١۳۲:(روى‏ ابن بابوية في كتابه عدم وجوب الفُسل). وهو ظاهر رواية 
الفقيه: ج ١‏ / 46-44 ح٦۱۸.‏ 

(۷) الكافي: ج ۳ / ٤١‏ ح۸ حيث روى عدم وجوب الغُسل على من أتى المرأة في دُبُرها ولم ينزل فلا غسل 
عليهما.... إلا أنته لم يظهر منه تبني ذلك. 

(۸) الاستبصار: ج ٠٠١/١‏ في تعليقه على حديث ابن أبي عمير رقم .٤‏ وأيضاً ظاهر النهاية: ص .١19‏ 


۸ فقه الصادق / ج۲ 


وعن الشيخ ف «المبسوط»''' و«الخلاف»". والمصّف فى «المنتهى»" 
وغيرهما في غيرها: التردّد في الحكم. 

ويشهد للاوّل:صحيح ابن أبي عُمير. عن حفص بن سوقة. عمّن أخيره. قال: 
«سألت أبا عبد الله خا عن الرجل يأتي أهله من خلفه؟. قال ئة: هو أحد المأتيين؛ 
فيه الغُسل»!". 

أقول: ولا يضر إرساله بعد كون الراوي ابن أبي عمير. الذي لا يروي إلا عن 
ثقة. فتأمّل . 

مضافا إلى جبره بعمل المشهور. وإطلاق صحيح ابن مسلم المتقدّم. 

وقد استدل للقول الثاني: بصحيح الحلبي. قال: «شئل الصادق لإ عن الرّجل 
يُصيب المرأة فها دون الفرج. أعليها الغُسل إذا أنزل هو ولم تُفزل هي؟ قال ا: ليس 
عليها عسل وإِنْلم يغزل هو فليس عليه عُسل»!*. 

ومرفوع البرق. عن أبي عبد الله ذ: «إذا أتى الرّجل المرأة في دُبّرها فلم ينزلاء 
فلا عسل عليهما. وإنْ أنزل فعليه العُسل ولا عسل عليها»”". 

ونحوه مرفوع بعض الكوفيين."" ومرسل ابن الحكم. وبمفهوم قوله لإ «إذا 
)١‏ المبسوط: ج ۱ قوله: (فلأصحابنا فيه روايتان...الخ). نعم في مورد آخر من المبسوط: ج٤ ۲٤۳/‏ أوجب 

الفسل بقوله: (والوطي في الدّبر يتعلّق به أحكام الوطي في الفرج. من ذلك إفساد الصوم. ووجوب الكقّارة 
ووجوب العُسل). 

.09 مسألة‎ ٠١١/١ الخلاف: ج‎ )١ 
منتهى المطلب: ج۲ / 187, قوله: (والأقرب ما ذهب إليه السيّد المرتضى).‎ )۳( 
.155١ح‎ ۲۰۰/۲ وسائل الشيعة: ج‎ 4 ح٠‎ ١ الاستبصار أيضاً: ج‎ )؛١‎ 
1117١ وسائل الشيعة: ج ۲ / ۱۹۹ح‎ . ۲٠ح‎ ۱۲۲١ / ۱ التهذيب: ج‎ . ۱۸٦ح‎ ۸٤ / ١ الفقيه: ج‎ )6( 


(1) الكافي: ج ۳ / ٤۷‏ ح۸. التهذيب: ج ۱ / ۱۲١‏ ح۲۷. وسائل الشیعة: ج۲ / ۲۰۰ ح 1177 
(۷) وسائل الشيعة: ج ۲۰۰/۲ ح۱۹۲۳ 


الجماع موجبٌ للجنابة ۹ 


التق الختانان فقد وَجَب العُسل»!". 

وقوله اذ «آغا الغسل من الماء»”". وبالأصل. 

أقول: وفي الجميع نظر: 

أا الأوّل: فلن الاستدلال به يبتني على اختصاص الفرج بالفبّلء وهو ممنوعٌ, 
لما عن المر تضى ج'": (أنشه لا خلاف بين أهل اللّغة في صدق اسم الفرج 
على الدّبر). 

وأمًا سائر الأخبار: من مرفوعة البرقي وبعض الكوفيين والُرسل» فجميعها 
مهجورة غير معمول بها. 

وأمًا المفهوم:إِنْ ثبت في المقام. فيقيّد إطلاقه با تقدّم. ومقتضى إطلاق ما تقدّم 
عدم الفرق بين الواطئ والموطوء. 


)١١‏ الكافي: ج ۳ / ٤٦‏ ح۲ . التهذيب: ج ١‏ / ۱۱۸ ح۲. وسائل الشيعة: ج ۲ / ۱۸۲ ح۱۸۷1 وفي حديث آخر عن 
أمير المؤمنين نا مثله في محل الشاهد ج ١84‏ ح ۱۸۷۹. 

(5) الكافي: ج ۸/۲ ح۱ . التهذيب: ج 1١١ / ١‏ ح۷. وسائل الشيعة: ج 197/37 ع۱۹۱۳. 

(۳) كما نسبه إليه في الجواهر: ج” / 7١‏ بقوله: (... وقد نسبه إلى اللّغة غير واحد من الأصحاب. بل عن المرتضى 
كما في السرائر أنته لا خلاف فيه بين أهل اللّغة). السرائر ج ٠١8-٠1 / ١‏ قوله:(وأيضاً يسمى الدّبر فرجاً بغير 
خلاف بين أهل اللّفة). إلا أنته لم ينسب هذا القول للسيّد المرتضى كما هو ظاهر من الجواهر. فراجع. 


1١‏ فقه الصادق /ج" 


الوطئ في دُبر الرّجل يوجبٌ الخُسل 

ثم إن المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة: عدم الفرق في حكم وجوب 
العسل بين الدّجل والمرأة. 

وعن المصنّف ٠#‏ والشهيد' '' وغيرهما: أنّكلٌ من أوجب العُسل بالوطئ 
في دُبر المرأة, أوجبه في دُبّر الغلام. 

وعن الحقّق في «المعتبر»'": اختيار عدم حصول الجنابة بوطئه. 

ويشهد للأوّل:مضافاً إلى الإجماع المركّب'* عى في كلمات جماعةٍ من 
الأساطين -صحيح ال حضرمي أو حسنه» عن الإمام الصادق ل قال: «قال 
رسول اله يي مَنْ جامع غلاماً جاء جنباً يوم القيامة لا ينفعه ماءٌ الدّنيا»!*. 

واستدل للثاني: ببعض ما تقدّم في المسالة السابقة, وقد عرفت ضعفه. 

أقول: ولا فرق في هذا الحكم بين الكبير والصغير. العاقل واليجنون, 
لإطلاق الأدلة. 

وأمًا حديث: (رفع القلم عن الصبي وامجنون)"”. 

فلأجل إسناد الرفع إلى نفس الصبي والجنون لا إلى أفعاطما. يكون ظاهراً في 


.1۷ المسألة‎ ,777/ ١ تذكرة الفقهاء: ج‎ )١( 

(۲) مسالك الأفهام: ج١‏ / ٠١‏ . ونسبه أيضاً إلى السيّد المرتضى بقوله: (وحاصله هنا: أن المرتضى ببق ادّعى أنّ كل 
من قال بوجوب العُسل بالوطئ في دُبُر المرأة قال بوجوبه في دُبر الغلام. ومن نفاه في الأول نفاه في الثاني). 

(۳) المعتبر: ج ۱۸١ / ١‏ قوله: (وفي الوطي في دُبْر الغلام موقباً تردّد: أشبهه أنته لا يجب ما لم ينزل). 

)٤(‏ ادّعى الإجماع المركّب في هذا الأمر العلامة في المختلف: ج ١‏ / 74, بقوله: (الثالث: الإجماع المركب فان 
کل قائلٍ بوجوبه في در المرأة قال بوجوبه في دُيّر الغلام). 

(6) الكافي: ج 0 / ۵٤٤‏ ح۲. وسائل الشيعة: ج ۲۰ / ۳۲۹ح .۲٥۷٤٤‏ 

(1) وسائل الشيعة: ج۲۸ / ۲۳ ع .۳١۱۲۱‏ وأيضاً حديث أبي البختري: ج۲۹ / ۰٩ح ٠۳١۲۲۵‏ 


الوطئ فى ذبر الرّجل يوجبٌ الغُسل ۳۱ 


إرادة قلم المؤاخذة. سواءٌ أكانت أخرويّة أم دنيويّة, ولا يدل على رفع قلمالتشريع. 

مع أنته لو سُلّم ذلك. فإغا هو بالنسبة إلى ما يكون مترتباً على الفعل» فلا يعمّ 
مثل النجاسة المترئّبة على الملاقاة. والجنابة المترتبة على دخول الحَشّفة. 

وأمًا روايات: «عَمِدُ الي خطأ» فقد عرفت في مبحث نجاسة الكافر" 
اختصاصها بباب الضانات» فراجع. 

ولا فرق أيضاً بين الحيّ والميّت.كما هو المشهور. 

وه طبع 5اض وظاهر «الخلاف»'' و«التذكرة»'“و«المنتهئن»!*: 


دعوق الإجماع عليه. 
ويشهد له: إطلاق النض. 


وانصرافه إلى خصوص الأحياء. ليس بنحو يصلح لرفع اليد عن الإطلاق. 
والمرسل عن أمير المؤمنيناثة: «ما أوجب الخد أوجب القُسل»'". 
وقول الإمام علي ابا في صحيح زرارة: «أتوجبون عليه الحَدّ والتجم. ولا 
توجبون عليه صاعاً من ماء؟". 
وعدم إمكان الالتزام بالملازمة بين الوجوبين في جملةٍ من الموارد. لا يوجب 
عدم ظهورهما فيهاء بل يوجب تقييد إطلاقهما بالنسبة إلى تلك الموارد خاصّة. 
أمّا الميّت: فهل تبت له الجنابة أم لا؟ وجهان: 
)١(‏ فقه الصادق: ج ۵ / .1١7‏ 
(۲) رياض المسائل: ج۱ /۲۹۳. كما هو الظاهر من كلامه. 
(۳) الخلاف: ج۲ / 150 مسألة .4١‏ 
)٤(‏ تذكرة الفقهاء: ج ۱ / ۲۲۷. 
(۵) منتهى المطلب: ج۲ 7 187. 


(1) الفقيه: ج ۸٤ / ١‏ ح ۱۸١‏ . وسائل الشيعة: ج ۲ / ١87‏ ح1878, بتصرّف. 
(۷) التهذيب: ج ۱ / ۹٠۱ح ٥‏ . وسائل الشيعة: ج۲ / ٤۱۸ح‏ ۱۸۷۹. 


۳۲ فقه الصادق / ج۲ 


أقواهما الأوّل, لخبر عبد الرحمن بن قيم. الوارد في تفسير قوله تعالى: 
وَالَّذِينَإِذًا فَعَُوا قَاحِشَّةَه!'' والحديث طويل. ملخّصه: 

«إنّ تاشاً نبش قبر شايّة وجامعها وترکهاء فإذا بصوت من ورائه: يا شاب 
ويل لك من ديّان يوم الدّين... 

إلى أن قالت: وتركتني أقوم جُنُبَ إلى حسابي»'". الحديث. 

ما البهيمة: فالمشهور بين الأصحاب على ما في «الحدائق»'”'_أنته لا 
تحصل الجنابة بالايلاج في فرج البهيمة. 

لكن عن المصتف في «الختلف» ٠“‏ والمرتضى: حصوها به. بل عن السيّد 


دعوى الإجماع عليه'”. 
ويشهد له: صحيح زرارة والمرسل المتقدّمان, بناءٌ على أن وطي البهسيمة 


وأمّا بناءً على ما اختاره المصتّف ‏ من التعزير بوطئها. فلا يصح الاستدلال 
بهماء كما لا يخن. فالأقوى على هذا المبنى العدم. 

وهل يجب عليه الجمع بين الُسل والوضوء. على فرض الترديد في أنته يحدٌ 
أم يُعرّرء إذاكان تُحْدِ ثاً بالأصغر قبل الوطئ أم لا؟ وجهان: 

أقول: تقدّم الكلام في هذه المسألة مفصّلاً في آخر مسائل الاستبراء. فراجع. 
)١(‏ سورة آل عمران: الآية .٠١١‏ 
(۲) مستدرك وسائل الشيعة: ج ۱۲ / 1717١77‏ . الأمالي للصدوق ص۲٤‏ المجلس 3 
(۳) الحدائق الناضرة: ج7/ 1-١7‏ المسألة الثالثة. 
)٤(‏ مختلف الشيعة: ج ۱ / ۳۲۹. 
(0)كما حكاه عنه العلامة في المختلف ص ۳۲۹- ۳۳١‏ بقوله: (والسيّد المرتضى قال قولاً يدل على أنّ أصحابنا 

أوجبوا الغسل بالإإيلاج في فرج البهيمة). 


الوطئ فى دُبر الرّجل يوجبُ الفُسل ۳۳ 


ولا فرق فیا ذكرناه بين أَنْ يكون الدخول في حال الاختيار. وبين أَنْ يكون في 
حال الاضطرار في النوم أو اليقظةء حى لو أدخلت حشفةٌ طفل رضيع. فإتها 
يجنبان لإطلاق الأدلة. 

وأمّا حديث رفع الاضطرار, فهو لا يصلح لرفع هذا الحكم. لأنته إِما يرفع 
الحكم المترتب على فعل المكلّف. سواء أكان فعله موضوعاً له أم متعلقاً وأمّا 
الحكم المترئّب على الموضوع الخارجي. بلا دخل لفعل المكلّف فيه _كالنجاسة 
ار عل الملافات راا اة عل النشول د ف اديت لاسر دغ 
حققناه فى محل ٩‏ 

أمَا الحُنئئ: فإ الوطي في دُبّر ا خنقى موجبٌ للجنابة لإطلاق ما دلَّ على أنّ 
الوطئ في التّبر موجبٌ ها. 

وأمّا الوطي في قُبُلها. فلا يوجبهاء لعدم العلم بكونه فرجاً. والاستصحاب 
يقتضي العدم» وقوله ل: «إذا الق الخنتانان... الخ», ظاهره الفرج الحقيق. 
ولا يشمل الزائد. 

فا عن «التذكرة»!'' من جعل وجوب الغُسل وجهاً ضعيفاً إذ لا وجه له 
سوى تخيّل صدق الفرج عليه حقيقةء وهو كما ترئ. 

وبذلك يظهر حكم ما لو أدخلت الخنثى بالرجل أو الأنثق. مع عدم الإنزال 
وأنتها لايجنبان. 

نعم» لو أدخل الرجل بالخنثى وهي بالأنثق. وجب العُسل على الخنثى, للعلم 
بجنابتها دون الرجل والأننق. لاستصحاب عدمها. 


)0 زبدة الاصول: ج .oo/t‏ 
)۳( تذكرة الفقهاء: ج TINT ١‏ 


أ فقه الصادق / ج۲ 


إذا رأى في ثوبه منياً 

مسائل: 

الأوق إذاراى فق ترما وغل أخد يمول يعمل بهي وجب اة 
الغسل إجماعاً لحجيّة العلم. وقضاء ما تيقّن من الصّلوات التى صلاها بعد خروجه. 
لأنّ فقدان الشرط يستدعي عدم تحقّق المشروط, و aL‏ تعاد"". 

وأَمّا الصّلوات الي يحتمل سبق ال خروج عليهاء فالمشهور بين الأصحاب 
عدم وجوب قضائها. 

وتشهد له: قاعدة الفراغ. واستصحاب عدم الجنابة حين الاإتيان بها. 

والعلم الإجمالمي بوجوب قضاء صلواتٍ عليه لا ينغ من جريانهماء لانحلاله 
إلى العلم التفصلى بوجوب قضاء جملةٍ منهاء فالشك في وجوب قضاء غيرها تجري 
فيه القاعدة والأصل بلا معارض. فا عن الشيخ في «المبسوط» "من وجوب 
قضائها معدّلاً بالاحتياط. ضعيف. 

وأمًا إذا شك في أنته منه أو من غيره, فلا يجب عليه الفُسل. كما هو المشهور. 
لمو تق أبي بصير الآتي. 

وعن صري جماعة" وظاهر آخرين منهم الشيختة' : التفصيل بين الثوب 


1۸٠۰ الالاح‎ / ١ وسائل الشيعة: ج‎ . ٥١ ح‎ ۱٥١۲ / ۲ الفقيه: ج ۱ / ۲۷۹ ح/801, التهذيب: ج‎ )١( 

(۲) المبسوط: ج۱ /۲۸. 

(۳) كالعلامة في تحرير الأحكام: ج .1۰-۸٩ / ١‏ قوله: (ولو رأئ في ثوبه منيا فإنْ كان الوب مختصًاً به وجب 
الغسل. وإِلَا فلا. ويُعيد الصّلاة من آخر نومة). 

)٤(‏ المبسوط: ج١‏ /۲۸. قوله: (وإذا وجد الرجل في ثوبه منيّاً ولم يذكر وقت خروجه منهء فإنْ كان ذلك الوب 
يلبسه هو وغيره. فلا يجب عليه المُسل. ويستحبٌ له أن يغتسل احتياطاً ... الخ). 


إذا رأى فى ثوبه منيّاً 1 


المشترك والمختص, واختيار العدم في الأوّل. والوجوب في الثاني. 

واستدل له: بأنته مقتضى الجمع بين موق سماعة. عن أبي عبد الله اثة: «سألته 
عن الرجل یری في ثوبه منيّاً بعدما يصبح. ولم يكن رأى في منامه أنته قد احتلم؟ 
قال : فليغتسل. وليغسل ثوبه ويُعيد صلاته»'". 

ونحوه موّقه الآخرا". 

وبين مو تق أبي بصير. عن أبي عبد الله 3: «عن الرجل يصبُ ثوبه منيّاً ولم 
يَعلم أنته احتلم؟ قال: ليغسل ما وجد بثوبه وليتوضّأ»'". 

فإنّ ا لجمع بينهما يقتضي حمل الأوّل على ما إذا شاركه في الثوب غيره. 

وفيه: أن الظاهر من السؤال في موتّقق سماعة. من جهة فرض رؤية المي بعد 
النوم بلافصل, وذ كر الفخذ في أحدهماء السؤال عتا لو علم بأنته منه. ووجّه حينئذٍ 
احتال عدم وجوب الغسل له. إذا لم يكن خروجه عن احتلام, فهم| أجنبيّان عن 
المقام. ومو تق أبي بصير ظاهر في إرادة الفرض. ومقتضى إطلاقه عدم الوجوب. 
حى إذاكان الثوب من مختصّاته. 

وعليه فالأقوى عدم وجوب الغُسل عليه. 

وإذا علم بأنته منه. ولكن لم يعلم أنته من جنابة سابقة اغتسل منهاء أو جنابة 
أخرى لم يغتسل منهاء ففيه أقوال: 

١-عدم‏ وجوب القُسل عليه. 

۲ -وجوب الغسل . 
)١(‏ التهذيب: ج ۱ / ۳۹۷ ح١۱‏ . وسائل الشيعة: ج ۲ / ۱۹۸ ح۱۹۱۷ و ص۲۵۹۸ ح۲۱۰۱. 


(۲) وسائل الشيعة: ج ۱۹۸/۲ ح1917. 
(۳) التهذيب: ج ۱ / ۳۹۷ح ٠١‏ . وسائل الشيعة: ج ۱۹۸/۲ ح۱۹۱۸. 


۱۳۹ فقه الصادق /ج" 


٣‏ ما اختاره المحقّق الهمداني ٠‏ ولعلّه الظاهر من كلمات صاحب 
«الجواهر» # ٠"‏ وهو التفصيل : 

بين ما لو علم بكونه من غير الجنابة التي اغتسل منهاء لكن شك في حدوثه 
قبل الغسل أو بعده. ا 

وبين ما لو احتمل كونه من الجنابة التي اغتسل منها. 

فاختار وجوب الغُسل عليه في الأول وعدمه في الثاني. 

وقد استيل للأخيز باه ق الضؤرة الأولن يتعارض اسعصحات الطهارة 
المتيقنة الحاصلة بالفسلء استصحاب الحَدَث المتيقّن عند خروج المي الموجود في 
الثوب. فيتساقطان ويرجع إلى قاعدة الاشتغال, القاضية بوجوب تحصيل القطع 
بالطهارة للصلاة. 

وفي الصورة الثانية با أنّ الرؤية لا توجب العلم بثبوت تكليف وراء ما علم 
سقوطه. فلا حالة يكون الشكٌ في التكليف فيها مورداً للبراءة. 

وفيه: أنته في الصورة الأولى با أنته يحتمل تعاقب الجنابتين. وعلى فرضه لا 
توجب الجنابة الثانية تكليفاً آخر. بل يكون وجودها كعدمها. فتكون بعينها 
الصورة الثانية من هذه الجهة, فلابدٌ من الالتزام بجريان البراءة فيها أيضاً. ولعلّه 
يكون هذا هو مدرك القول بعدم الوجوب مطلقاً وستعرف ضعفه. 

وتحقيق القول في المقام:إنّ استصحاب الْحَدَتْ المتيقن وجوده حين خروج 
المنيّ الموجود في الثوب. من قبيل القسم الرابع من أقسام استصحاب الكلي, 


)١(‏ مصباح الفقيه: ج١‏ القسم الأوّل ص ۲۲۲ (ط.ق). 
(۲) جواهر الكلام: ج۳ / 30 


إذا رأى فى ثوبه منيا ۴۷ 


وقد استدلٌ لعدم جريانه بوجوه أربعة: 

الوجه الأوّل: عدم اتصال زمان الشكٌ باليقين», إذ لو رجعنا القهقري من زمان 
الشكٌ إلى زمان العلم بالطهارة والاغتسالء لم نعثر على زمان يُعلم بوجود 
المشكوك فيه. مع أنّ المعتبر في جر يانه اتصال زمان الشكٌ باليقين, لقوله ا «مَنْ 
كان على يقين فشك... ال 

وفيه: مضافاً إلى ما ذكرناه في مسائل الوضوء. في مبحث يحهولي التاريخ. من 
النقض با لو علم بحدوث المشكوك بقائه. وتردّد زمانه بين زمانين وما زاد. 
واحتمل انعدامه في الزمان الأخير الذي هو من أطراف العلم فإنٌ لازم هذا الوجه 
عدم جريان الاستصحاب فيهء لأنته لا دليل على اعتبار شيء زائداً على اليقين 
والشكٌ الفعليين, بأن يكون الثبوت معلوماً والبقاء مشكوكاً فيه. 

الوجه الثاني: أنته من جهة احتال كون المي الموجود في الثوب من الجنابة 
الحتقه قبل الل الر فة هذا لا عر الا فاب لعدم إحراز كونه نقضاً 
لليقين بالشكٌ. بل لعلّه يكون من النقض باليقين. 

وفيه: أنّ اليقين والشكٌ من الحالات النفسائيّة الوجدانيّة. فلا يعقل أن لا يعلم 
أنته متين أو شاك فا جنابة المعلومة با أنته يحتمل كون زمانها قبل الُسل» يكون 
بقاؤها مشكوكاً فيه. ولا يحتمل انتقاض العلم بها باليقين بالاغتسال. فتديّر. 

الوجه الثالث: أنّ الشكّ في بقاء الجنابة مسيّبٌ عن الشكٌ في حدوث فردٍ آخر 
غير ما ارتفع» فيجري استصحاب عدم الحدوث, ويترتّب عليه عدم بقائها. 

وفيه: أنّ استصحاب عدم حدوث فردٍ آخرء لا يُثبت كون الحادث هو الفرد 
الأول حى يكون مرتفعاً بل احتال كون الحادث غير الفرد الأوّل موجودٌ. فيكون 


.118/ ح1۳1 . الخصال: ج۲‎ 557/١ وسائل الشيعة: ج‎ )١( 


۳۸ فقه الصادق / ج۲ 


الشك في الجنابة الفعليّة مورداً للاستصحاب. 

الوجه الرابع: أنته لاحتال كون المنيّ الذي وجده. هو المنيّ الذي أوجب 
الجنابة. يكون تاريخ الجنابة بجهولاً. فلا يجري فما الاستصحاب. 

وفيه: ما عرفت في مسائل الوضوء من ضعف المبنى. وأنّ الأظهر جريان 
الاستصحاب في يجهول التاريج. 

فتحصل: أن الأقوى جريان الاستصحاب في الجنابة في الفرض» ولكن 
يعارضه استصحاب الطهارة المتيقّنة ا لحاصلة بالغُسل وان شئت فعبّر عنه 
باستصحاب عدم حدوث فردٍ آخر من الجنابة -فيتساقطان. والمرجع قاعدة 
الاشتغال الموجبة لتجديد الفُسل, والجمع بينه وبين الوضوء لو صار دتا 
بالأصغر بعد الغغسل الأوّل. 

وقد استدلٌ لوجوب العُسل, والاكتفاء به وحده. بولق سماعة المتقدّم في 
الفرع السابق, بدعوى حمله على الفرض, جمعاً بينه وبين موق أبي بصير. وقد 
عرفت في ذلك الفرع ضعفه» فراجع.""' 

Kaas 


(۱) فقه الصادق: ج۲ / .٠١١‏ 


الجنابة الدائرة بين شخصين فعا 


الجنابة الدائرة بين شخصين 

المسألة الثانية:إذا دارت الجنابة بين شخصين. لا يجب الغُسل على واحدٍ 
منهماء كما هو المشهور '. 

بل عن صبريح بعض. وظاهر جماعةٍ: دعوى الإجماع عليه . 

أقول: ولكن الأظهر التفصيل : 

بين ماإذالويكن صاحبه محل الابتلاء من حيث استأجارهلكنس المسجد ونحوه. 

وبين ما إذاكان كذلك. 

فلا يجب في الأول لان كلا منهما يرجع حينئذٍ إلى استصحاب عدم الجنابة, 
ولا يمنع عنه العلم الإجماللي. لخروج طرفه الآخر عن حل الابتلاء. ويجب في الثاني 
للعلم الإ جمالي بوجوبه أو بحرمة الاستئجار مثلا. 

فان قلت: إن لازم ذلك أنته لو كان الشخص الآخر حل الابتلاء من حيث 
الاقتداء به وجب العُسل. فا وجه حكم المشهور بعدم جواز الاقتداء في الفرض 
وعدم وجوب الغسل؟! 

قلت: كان الوجه فيه العلم التفصيلي بعدم جواز الإقتداء, لإستلزامه العلم 
بفساد صلاتهء إمّا لجنابته. أو لجنابة إمامه على ماستعرف. فتديّر. 

في حكمخ الاقتداء: م إل فيا لا يجب العُسل : 

١-هل‏ يجوز لأحدهما الاقتداء بالآخر كما عن «المنتهئ» "ا 


)1١‏ ذكر هذه المسألة غير واحد من الأعلام كالمحقّق اليزدي في العروة الوثقى: ج١‏ / 507 مسألة 147,. والشيخ 
الجواهري في رسائل فقهيّة (مخطوط) ص 1١‏ وغيرهم. 

(۲) جواهر الكلام: ج7/ 7١‏ قوله: (ومن هنا لم أعثر على خلاف فيه بين أصحابناء بل لعلّه إجماعي كما عساه يظهر 
من المنقول في السرائر من خلاف المرتضى. وبه صرّح بعض متأخَّري المتأخَّرين كصاحب المدارك وغيره). 

(۳) منتهى المطلب: ج ۲ 7 . حيث نسب بطلان الصّلاة إلى بعض الجمهور وقال: (وعندي فيه إشكال. فان 


ت 


4 فقه الصادق / ج۲ 





و«التذكرة»''و«التحرير»' "'و«نهايةالاحكام»' "و«المدارك»! “و«المحدائق»*“ 


- أم لا يجوز كما عن «المعتبر»'"' و«الإيضاح»'" و«البسيان»” و«جامع 
المقاصد»'' و«المسالك» " و«الروض»'"'' و«كشف اللّئام»'"'"' وغيرها. 

-أم تصمّ الصّلاة ويفسد الائتمامء كما احتمله بعض أعاظم المعاصرين؟ وجوه: 

أقواها الثاني لأنته يعتبر في صحّة صلاة المأموم طهارته من الْحَدّثْ, وصحّة 

صلاة إمامه» ولا يكن في الفرض إحرازهما بالأصل. للعلم الإجمالي بجنايته أو 
جنابة إمامهء الموجبة لفساد صلاته. فيحصل العلم التفصيلي بفساد صلاته. 


+ الشارع أسقط نظره عن هذه الجنابة ولم يعتدٌ بها في أحكام الجنب. فإنّ لكل واحد منهما الدخول في المساجد. 
وقراءة العزائم. وغير ذلك من المحرّمات على الجنب). 

(۱) تذكرة الفقهاء: ج١/‏ 1؟؟, قوله: (ولأحدهما أن يأتمٌ بصاحبه.. وقيل تبطل صلاة المؤتم). 

(؟) تحرير الأحكام: ج ٠٠ / ١‏ مسألة 14١‏ (الرابع) من الطبعة الجديدة. 

(۳) نهاية الاحكام: ج١‏ / .٠١١‏ قوله: (وهل لواحدٍ منهما الايتمام بصاحبه؟ الوجه ذلك. لسقوط حكم هذه الجنابة 
في نظر الشارع). 

)٤(‏ مدارك الأحکام:ج۲۷۰/۱. 

(0) الحدائق الناضرة: ج۲۱/۲۳. 

(1) المعتبر: ج ١‏ / 175, قوله: (ولو ائتم أحدهما بصاحبه لم يصح صلاة المؤتم). 

(۷) إيضاح الفوائد: ج ٤٦ / ١‏ قوله: ولكل منهما الايتمام بالآخر على إشكال. 

(۸) البيان للشهيد الأوّل: ص ؛ ١‏ (ط.ق) قوله: (ولو شاركه غيره سقط عنهما [الغسل] والظاهر أنه باجتماعهما 
يقطع بجنب فلا يأتم أحدهما بصاحبه..الخ). 

(1) جامع المقاصد: ج ١‏ 7 , إلى أن قال: (لتردّد حال المأموم بين كونه جنباً. أو مؤتمّاً بجنب. وأيَاًماكان 
يلزم البطلان). 

.٤۹ / ١ مسالك الأقهام: ج‎ )٠١( 

)1١(‏ روض الجنان: ص 43. قوله: ولو ائتم أحدهما بالآخر بطلت صلاة المأموم خاصّة 

(۱۲) كشف اللّئام ح١‏ / .٠١‏ إلى أن قال: (والمأموم يعلم جنابته أو جتابة إمامه). 


الجنابة الدائرة بين شخصين ١‏ 


واستدل للأوّل: ف حكي «التذكرة»"'؛ بأنتها جنابة أسقط الشارع حكيهاء 
ولذايجوز لكل منهما مايحرم للجُنّب. 

وف «المدارك»'"”: بصحّة صلاة كلّ منهها شرعاً. ولا دليل على اعتبار ما زاد 
على لد ولعلّه إلى ذلك يرجع مافي «الجواهر»'”. 

(من أنّ أقصى ما ثبت من الأدلّة اشتراطه بالنسبة إلى الائام, هو عدم علم 
المأموم بفساد صلاة الإمام, لا العلم بصحّتهاء فوجود الجنابة واقعاً لا يوْثّرَ في فساد 
صلاة المأموم. كما أنّ عدم العلم بها من خصوص الإمام يُصحّح الائتام) انتهى. 

وبأتا نع حصول الحَدَثْ إلا مع تحقّق الإنزال من شخص بعينه. وهذا ارتفع 
لازمه وهو وجوب الطهارة إجماعاً. 

أقول: وفي ا جميع نظر: 

ما الأول فلأنته لم يدلّ دليلٌ على سقوط حكم هذه الجنابة مع وجود سببها 
وهو الإتزال» ونا نفيا بعض لوازمهاء لإحراز عدمها بالأصل. 

وأمًا الشاني: فلأنَ الظاهر من نصوص الائتام, اعتبار إحراز المأموم صحّة 
صلاة الإمام ولو بالأصل» وعدم الاكتفاء بإحراز الإمام, ولذا لو اعتقد الإمام كونه 
متطهّراً ولكن المأموم علم تفصيلاً بجنابته. لا يجوز له الاقتداء به. وحيثٌ أنّ 
إحرازها في المقام باجراء الأصل في طهارة الإمام لا يمكن. لمعارضته باستصحاب 
طهارة المأموم نفسه. فلا يصح الاتتهام. 

ودعوى: أنته يستفاد من النصوص الكثيرة الدالّة على عدم وجوب الإعادة 
على المأموم -إذا تبيّن كون الإمام على غير طهارةٍء أو غير مستقبلٍ للقبلة. أو غير 


.۲۲١ / ١ تذكرة الفقهاء: ج‎ )١١( 
Ai ١ مدارك الأحكام: ج‎ )۲( 
.۲۲/۳ جواهر الكلام: ج‎ )۳( 


١:1‏ فقه الصادق / ج۲ 


ناو للصلاة أو كافراً أن الصحّة عند الإمام تكن في جواز الائتام» ولولميحرز 
المأموم صححّتها. بل ولو أحرز عدم صحَتهاء وعليه فيجوز الائقام في المقاءكما لايخق. 

مندفعة: بأنتها ختصّة بصورة تبيّن الفساد بعد الفراغ. مع إحراز المأموم 
صحّتها حال الصّلاة. والتعدّي عنها إلى المقام حتاج إلى دليل مفقود. 

وأمًا الثالث: فلن دخل إحراز ذلك في تحقّق الجنابة خلاف إطلاق النصوص, 
والالتزام به مستلزمٌ لتقيبد إطلاق الأدلّة من دون مقيّد. وهو کا ترئ. 

واستدل للأخير: بالنصوص المشار إليها آنفاًء بدعوى أنتها تدلّ على صحّة 
صلاة المأمومين, ولا تدلّ على صحّة الاتتام. ولا تلازم بين صحّة صلاة المأموم 
حال مخالفتها لصلاة المنفرد بترك القراءة ونحوهاء مما لا يقدح سهواً وصحّة 
الائتام, لأنّ الإخلال ثل تلك في صلاة المنفرد سسهواً لا يوجب البطلان. 

وفيه: مضافاً إلى ما عرفت من أنتها أجنبيّة عن المقام أن مقتضى إطلاقها 
صحَة الصّلاة حى في الصّلاة التي يعتبر فيها الاثتام. ومع زيادة الركوع للتبعيّة 
الموجبة لبطلان صلاة المنفرد. فتدلٌ على صحّة الائهام أيضاً. 

فتحصّل: أن الآقوى عدم جواز اقتداء احدهما بالآخر. 

وأخيراً ما ذكرناه ظهر أنته لا يجوز للثالث العالم ججنابة أحدهما الاقتداء 
بواحد منهماء إذا كانا حل ابتلائه. وإلا فلا مانع. لأنّ العلم الإجمالي إذا كان بعض 
أطرافه خارجاً عن حلّ الابتلاء. يجري الأصل في طرفه الآخر دون مانع. 

فف المقام يجري استصحاب عدم جنابة مَنْ هو حل الابتلاء. ويقرتّب عليه 
جواز الاقتداء. كا أنه لو كان أحدهما فاسقاً عنده. أو كان مشكوك الحال. يجري 
الاستصحاب في معلوم العدالة ولا يعارضه الأصل في الآخر لعدم جريانه فيه 
لعدم الأثر. 


خروج المني بصورة الدّم 1 


خروج المنيّ بصورة الدّم 
المسألة الثالثة: إذا خرج الم بصورة الم وجب الغُسل» كما عن الشهيدا" 


والسيّد فى «المدارك»””. 

5 «النهاية»'"' و«جامع المقاصد»'* و«الذخيرة»'”: احقال العدم لأنّ 
المي دفي الأصل. فلا م يستحلٌ ألحيق بالدماء. 

أقول: مع الشكَ في صدق عنوان الميّ عليه. لابن من الرجوع إلى ماجُعل 
أمارةً له. وقد عرفت أنته مع اجاع الصفات الثلاث: الدّفق والفتور والشهوة 
يحكم بكونه منیا 

واحتمال: اختصاص نصوص الطريقيّة بالشمهة المصداقيّة . 

يدفعه: التدبّر في النصوص. بل احتمل بعضٌ اختصاصها بالشبهة المفهوميّة, 
فلاحظ وتديّر. 


.5114/١ج ذكرى الشيعة:‎ )١( 

(۲) مدارك الأحكام: ج١/778.‏ 

(۳) نهاية الاحكام: ج ١‏ /18. 

)٤(‏ جامع المقاصد: ج١‏ / .۲٠١‏ حيث اعتبر (أنَ الخارج المشكوك... يجب له القُسل: لما فيه من الاحتياط وتحقّق 
البراءة معه). 

(5) ذخيرة المعاد: ج ٩ / ١‏ القسم الأوّل. 


غ14 فقه الصادق /ج" 


في حكم إجناب الشخص نفسه 

المسألة الرابعة: المشهور بين الأصحاب جواز إجناب الشخص نفسه. لولم 
يقدر على الغُسل» وكان بعد دخول الوقت. 

وعن «المستند»''' و«المعتس»": دعوى الإ جماع عليه. 

وعن ظاهر كلامي المفيد'" وابن الجنيد'*: عدم الجواز. 

واستدلٌ للثاني: با دلَّ على وجوب القُسل على مَن أجنب نفسه. وإِنْ تضرّر. 

وفيه: مضافاً إلى أنته لا يدلٌ على عدم جواز الإجناب» وستعرف في مبحث 
التيقم'"' أنته لا يُعتمد عليه. 

إن مصحّح إسحاق بن عّار. عن الإمام الصادق بظة: 

«عن الرجل يكون معه أهله فى السفر, لا يجد الماء أيأتى أهله؟ قال ة: ما 
أحبٌ أن يفعل إلا أن خاف عل نفسه. قال: قلت: طلبَ بذلك اللّذة. أو يكون شَبقاً 
إلى النساء؟ قال :9ة: إن البق يخاف على نفسه. قال: طلب بذلك اللّذة؟ قال لظة: 
هو حلال»'" . 

صر في الجواز. والأصحاب عملوا به فهو المعتمد. وعليه فالأقوئ 
هو الجواز. 


aa 


. ٤۷1/۳ مستند الشيعة: ج‎ )١( 

(۲) المعتبر: ج ۳۹۷-۳۹۱/۱ 

(۳) المقنعة: ص .1١‏ قوله: (وإنْ أجنب نفسه مختاراً وجب عليه الفسل وإِنْ خاف منه علئ نفسه. ولم يجزه التيمم). 
وفي طبعة أخرى (جاز له التيمّم). 

.۲۷۹ / ٤ كما حكاه عنه في الحدائق الناضرة: ج‎ )٤( 

(0) فقه الصادق: ج .٠١۲/ ٤‏ 

() الكافي: ج ٤٩٥ / ٥‏ ح۳. وسائل الشيعة: ج ۱۰۹/۲۰ ح50114. 


حكم مقطوع الحَشَفة 3 


حكم مقطوع الحشفة 

المسألة الخامسة: المعروف من مذهب الأصحاب «أنّ من قطعت حَشّفته. 
يجنب بإدخال مقدارها من مقطوعهاء كا عن «مفتاح الكرامة»'". 

وعن «المدارك»'": احتّال الاكتفاء جرد صدق الادخال. واحتال اعتبار 
إدخال تام الباقي. 

واختار صاحب «الحدائق»' "و تبعه بعض المعاص رين ' سقوط الغسل بالمرّة 
لولا الإجماع. 

واستدل للأوّل: بأنّ الجمع بين نصوص التقاء الختانين وغيبوبة الحشفةء وبين 
الأخبار المطلقة. يقتضي الالتزام بأنته لا يعتبر في حصول الجنابة إدخال الجميع. 
ولا يكفي إدخال جزءٍ يسيرٍ منه. بل المدار على إدخال مقدارٍ معت به. يتّحد ذلك 
المقدار ا يبوب الحشّفة. 

وفيه: أنّ التقدير مطلقاً خلاف الظاهر, لا يُصار إليه إلا مع القرينة المفقودة 
في المقام. 

واستدلٌ للاكتفاء بمجرّد صدق الإدخال: بإطلاق صحيح ابن مسلم: «إذا أدخله 
وَجَب الغُسل»*. الذي يقتصر في تقييد إطلاقه بغيبوبة الحشفة على واجدها. 
)١(‏ مفتاح الكرامة: ج 18/1 قوله: (إِنَ مقطوع الحَشّفة إذا أولج مقدارها وجب عليه الغُسل). 
(؟) مدارك الأحكام: ج۱ /۲۷۲. 
(؟) الحدائق الناضرة: ج٠‏ / ٠١‏ المسألة الخامسة: إلا أنته احتاط لما عليه الأصحاب. 
)٤(‏ كما عليه السيّد في مستمسك العروة الوثقى: ج٣‏ / ١۷‏ قوله: (فالعمدة في الحكم المذكور كونه 


مظنّة الإجماع). 
(0) الكافي: ج57/7١٠ح7.‏ وسائل الشيعة: ج ٠١‏ 6ح الوح خالا 
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وفيه: إنّ الضمير يرجع إلى الد كر» وهو موضوع للعضو المخصوص بتامه. 
وظاهر اسناد الإدخال اليه اعتبار إدخاله بتامه. 

وبذلك يظهر وجه القول باعتبار إدخال تام الباقي. وستعرف الجواب عنه. 

واستدل للأخير: بأنّ الأخبار المطلقة غا قيّدت بالنصوص المتضمُّنة لالتقاء 
لأنته مخالفٌ لإطلاق المقيّد, فبعد ا حمل يكون موضوع ال حكم خصوص المقيّد. فع 
انتفاء الشرط ينتف الحكم» وهو وجوب الغُسل. 

وأورد عليه المحقّق الهمدانى# :بار نصوص التقييد لورودها مورد الغالب. 
لا يستفاد منها التقييد. خصوصاً في مثل المقام الذي هو بمنزلة التخصيص. 

وفيه: أن ظاهر أخذ كلّ قيدٍ في الموضوع, دخله في الحكم. وكونه غالبيّاً لا 
يصلح قرينة لصرف هذا الظاهر عن ظهوره. 

وعليه, فالأقوئ بحسب النصوص هو الأخير. إلا أنته من جهة الإجماع على 
وجوب الغُسل لا يمكن الالتزام به. 

وبالجملة: فالأقوى وجوب العُسل عليه بإدخال تام الباقي. للشكٌ في وجوبه 
بإدخال جزءٍ منه» وإِنْ كان هو بمقدار الحشفة. 

والأصل يقتضى العدم. إلا أنْ يثبت الإجماع أ يضأعلى وجو بهبادخالمقدارها. 


)١(‏ مصباح الفقيه: ج ١‏ / 4" القسم الأوّل. 


واجبات القُسل ١1‏ 


والواجبٌُ فيه: النيّة عند عسل اليدين أو الرأس مستدامة الحكم. 


واجبات الُسل 

( والواجب فيه ) أمور: 

الأوّل: (النيّة): المعتبرة في العبادات, لأنته من العبادات, وقد تقدّم في مبحث 
الوضوء'' تحقيق ماهيّة النيّة. وجميع ما يتعلّق بها فلا نعيد. 

كا ظهر ما حققناه في ذلك المبحث أنته لا يعتبر أن تكون النيّة (عند عسل 
اليدين أو الرأس) وإِنْ كان المنسوب إلى المشهور ذلك» بل لو نوى حال الأخذ 
قد مات العمل, وكانت النيّة باقية في النفس إلى حين الغُسل. يقع عبادةوامتثالاً للأمر. 

كما تبيّن في ذلك المبحث أنته بناءَ على تفسير النيّة بالإرادة التفصيليّة, 
والصورة امخطرة, يعتبر أنْ تكون (مستدامة الحكم) حى يفرغ. وبناءً على تفسيرها 
بالداعية إلى العمل يعتبر استدامتها حقيقة. 

ثم إنّ الكلام في كونه مستحبّاً نفسيّاً لنفسه من حيث هوء أو للكون على 
الطهارة؟ هو الكلام في الوضوء فتواً ودليلاً. فلا مورد للإعادة. 

أقول: إا الكلام في المقام يقع في أنته : 

هل يكون واجباً نفسياً كما عن المصنّف في جملة من كتبه''' وولده" والمحقّق 
الأردبيلي' '' وغيرهم. ش 
)١(‏ فقه الصادق: ج۱ /501. 
(۲) منتهى المطلب: ج۲ /07؟. إلا أنته توقّف في قواعد الأحكام: ج۱ /۲۰۹. 


(۳) إيضاح الفوائد: ج١‏ 47-1477. 
)٤(‏ مجمع الفائدة والبرهان: ج ١‏ /17777., قوله: (ويجب عليه الغسل.. ولا يبعد كونه لنفسه). 
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أو أنته لا يكون كذلك. بل إنما يجب شرطاً لغيره. كا هو المنسوب إلى الأأكثر 
أو المشهورء بل عن «السرائر»''' دعوى إجماع الحقّقين من أصحابنا. ومصئّق كتب 
الأصول عليه. وعن «التذكرة»" نسبته إلى ظاهر الأصحاب. 

وقد استدل للأوّل بعدة أدلة: 

١-بالآية‏ الشريفة: «وإن كث جنا قَاطْهّدوا'". 

١‏ -وبقول أمير ا لمؤمنين ا في صحيح زرارة: 

«أتوجيون عليه الْحَدَ والّجم» ولا توجبون عليه صاعاً من ماء؟»!*. 

وقوله]2ة: «أنما العُسل من الماء الأكبر»“. 

وقول الأمام الرضائة: «إذا التق النتانان, فقد وجب الغسل»"" ونحوها. 

-وبما دلَّ على وجوبه في الصوم قبل الفجر. إذ لولم يكن واجباً نفسيّا لما 
وجب قبل وقت المشروط به. 

-٤‏ وخر معاذ. عن الإمام الصادق اا: «أنته سئل عن الدين الذي لا يقبل 
الله تعالی من العباد غيره. ولا يعذرهم على جهله؟ 

فقال: شهادة أن لا إله إلا الله. وأنّ حمّداً رسول الله يي والصّلوات الخمس. 
وصوم شهر رمضان. والعُسل من ال جنابة. وح البيت. والإقرار يما جاء من عند 
(1) حكاه عن السرائر صاحب مفتاح الكرامة: ج ١‏ /48. ولم نعثر عليه صريحاً في السرائر. نعم فرق بين غسل 

الجنابة وغيره بما قد يستظهر منه ذلك في: ج .١٠١-١١۲/ ١‏ 
(۲) تذكرة الفقهاء: ج .٠١۸ / ١‏ قوله: مسألة ٠‏ 4: (لا شيء من الطهارات الثلاث بواجب في نفسه عدا غسل الجنابة 
على الخلاف). 

(۳) سورة المائدة: الآية 1. 
)٤(‏ التهذيب: ج١/19١1ح0.‏ وسائل الشيعة: ج ؟ / ٤۱۸ح‏ ۱۸۷۹. 


(5) الكافي: ج۳ / ٤۸‏ ح .١‏ الفقيه: ج ١‏ / 87 ح۱۸۹ وسائل الشيعة: ج ۲ لل ل 
(1) الكافي: ج 11/7 ح۲ . التهذيب: ج١‏ 7ح" وسائل الشيعة: ج ۲ لت لي 


واجبات الغُسل ۱4۹ 


لله والاتتام بأعّة الحقّ من آل حمّد لف . 

٥‏ -وبصحيح البصري. عنهاة: «عن الرجل يواقع أهله. أينام على ذلك؟ 

قال.كة: إن الله يتو الأنفس في منامها. ولا يدري ما يطرقه من البليّة. إذا 
فرغ فليغتسل»'". 

أقول: وني ا جميع نظر: 

أا الآية الشريفة: فلأنٌ الأمر به فيها -بقرينة السياق والعلم بشرطيّته 
للصلاة ‏ ظاهرٌ في إرادة الإرشاد إلى الوجوب الشرطيء كالأمر بالوضوء عند 
القيام إلى الصّلاة. 

وأمًا قوطم المتضمّن لوجوبه عند تحقّق سببه. فهو واردٌ في مقام بيان السببيّة, 
لاني مقام بيان الوجوب. كي يتمسّك بإطلاقه لاثيات كونه واجباً نفسيّاً 

وما دلَّ على وجوبه قبل الفجر. لا يدلّ على وجوبه النفسبي. لعدم منافاته مع 
الوجوب الغيري. إمّا للالتزام بالواجب المعلّق, أو لقاميّة مصلحة الواجب قبل 
الغُسلء وإِنْ لم يكن التكليف به لعدم القدرة عليه أو لغيرهما من الوجوه المذكورة 
في الأصول. 

وأمّا خبر معاذ: فهو ضعيفٌ لا يُعتمد عليه. مع أنته لا إطلاق له كي يستكشف 
منه الوجوب النفسي. 

وأمًا الصحيح: فيتعيّن مله على الاستحبابء بقرينة ما هو صريمٌ في عدم 
الوجوب في الفرضء كمو تق سماعة: 


.٤٣٣ح‎ ۲۸۸/۱ وسائل الشيعة: ج ۱ / ۲۸ ح78؟. المحاسن: ج‎ )١( 
.۲١٠١ التهذیب: ج ۱ / ۳۷۲ح ۳۰ . وسائل الشيعة: ج ۲۲۸/۲ ح‎ )۲( 
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«عن الوّجل يجنب ثم يريد النوم؟ قاللثة: إن أحبٌ أن يتوصّأ فليفعل» 
والعُسل أحبٌ إل وأفضل من ذلك»”". 

فتحصّل: أنته لا دليل على وجوبه النفسي. والأصل يقتضي عدمه. ويشهد له 
خبر حسن الكاهلي» عن أبي عبد الله لة: ا 

«عن المرأة يجامعها الرجل فتحيّض, وهي في المغتسل» تغتسل أم لا تغتسل؟ 
قال ا: قد جاءها ما يفسد الصّلاة فلا تغتسل»”". 

فاه ظاهرٌ في أنّ وجوبه إا يكون للصلاة. وعليه فالاأقوئ هو القولالثاني. 


)١(‏ الكافي: ج۳ / ۱٥ح‏ ١٠.وسائل‏ الشيعة: ج ۲۲۸/۲ ح۲۰۱۲. 
(۲) الكافي: ج۳ / ۸۳ح١‏ . التهذيب: ج١‏ / ۷۰ ح۲۱ وسائل الشيعة: ج ۲ / ۲۰۲ ح۱۹۲۸ وص ٤۱٣ح ۲۲۲۵٢‏ 


لزوم استيعاب الجَسَد ۱0١‏ 


واستيعاب الجَسَد بالعُسل. 


لزوم استيعاب الجَسّد 
(و ( الأمر الثانى من واجبات الغسل: 
(استيعاب الجَسد بالغسل) بلاخلافي» بل عن المصنّف #”"' والشيغ " 
والشهيد'' وغيرهم: دعوى الإجماع عليه. 


وتشهد له: نصوص كثيرة : 
منها: الخبر الصحيح الذي رواه زرارة: «ثمّ تغسل جسّدك مِنْ لدّن قرنك 
إلى قدميك»!*. 


ومنها: صحيح البزنطى: ضَّ أفض على رأسك وسائر جسدك»*. 


ومنها: صحيح حجر بن زائدة. عن أي عبد الله 9: «من ترك شعرة من الجنابة 
متعمّداً فهو فى النار»“ 


ومنها: مواق سماعة: ل يفيض الماء على جسده کله" 


(۱) تذكرة الفقهاء: ج ۱ / 7١‏ وأمًا تحرير الأحكام: ج ١‏ / 11. وغيره فإنّه أوجب إيصال الماء إلى كلّ البشرة دون 
التعررض للإجماع إلا في التذكرة فإنّه صريح. 

(1) المبسوط: ج١‏ /۲۹. قوله: (ويغسل جميع جسده). ومثله في الاقتصاد ص ۲٤٤‏ والرسائل العشر ص 17١‏ 
حيث اعتبر وجوب أستيعاب الجسد دون دعوى الإجماع. 

(۳) البيان: ص ١4‏ (ط.ق) حيث جعل تخليل الماء إلى البشرة واجب. الدروس: ج١‏ / ٩١‏ فاه أرسل الأمر إرسال 
المسلّمات دون دعوى الإجماع. 

.5١١7ح‎ ۲۳۰ / ح۱۱۳ و ص ۳۷۰ ح٤۲. وسائل الشيعة: ج؟‎ ۱٤۸ / ۱ التهذيب: ج‎ )٤( 

(0) وسائل الشيعة: ج ۲ / ۲۲۳۲ ح۲۰۲۸ . قرب الإسناد ص .٠١۲‏ 

(1) التهذيب: ج ١76 / ١‏ ص 1٤‏ . وسائل الشيعة: ج ۲ / ١١/6‏ ح1807. 

(۷) التهذيب: ج ۱ / ١57‏ ح ٥٥‏ . وسائل الشيعة: ج ۱ / ۲۱۲ ح۲٤0‏ وج ۲ ص 35١‏ ح ۲۰۲۰. 
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ومنها: ما دل على وجوب عسل ما تركه من بعض جسده. 

إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة الظاهرة جميعها في ازوم عسل جميع 
الأجزاء. وعدم بقاء شيءٍ يسير من الجسد بلا غَسل. 

وعن الحقّق الخونساري'': عدم الاعتداد ببقاء شيءٍ يسير لا يخلٌ عرفاً 
بعَسل جميع البدن إمّا مطلقاً أو مع النسيان» واستدلّ له : 

١-بصحيح‏ إبراهيم؛ قال: «قلثُ للرضائية: الدّجل يجنب فيصيب جسده 
ورأسة الخلوق والطيب والشيء اللكد. مثل عَلّك الروم والظرب وما أشبهه. 
فيغتسل, فإذا فرغ وجد شيئاً قد بق في جسده من أثر الخلوق والطيب وغيره؟ 
قال لغة: لا بأس به»'". 

: 220 -وخبر السكوني, عن جعفر, عن أبيه. عن آبائه‎ ١ 

«كنّ نساء لنب يف إذا اغتسلن من الجنابة, يبقين صفرة الطيب على 
أجسادهن, وذلك أنّ النيّ يه أمرهن أن يصبين الماء صبّاً على أ جسادهن»". 

۳-وحسن الحسين بن أي العلاء. عن أ عبد الله كة: 

«عن الخاتم إذا اغتسل؟ قال: حوّله من مكانه. وقال في الوضوء: تديره فإِنْ 
نسيتَ حتی تقوم في الصّلاة فلا امرك أن تعيد الصّلاة»!". 

أقول: وفي ا جميع نظر: 

ما الصحيح: فلأنته من ا جائز أَنْ يكون المراد بما يقي, الأثر الذي لا يمنع وصول 
)١(‏ مشارق الشموس: ج۱ / ١7١‏ (ط.ق). 
(۲) وسائل الشيعة: ج ۲۳۹/۲ ح .۲۰٤١‏ 


(©) التهذيب: ج ۱ / ۳۹۹ ح٦۱‏ وسائل الشيعة: ج۲ / ۲۳۹ ح11١5.‏ 
(٤)الكافي:‏ ج۳ / ٤٥١‏ ح٤٠‏ . وسائل الشيعة: ج۱ / ٤1۸‏ ح١71١.‏ 


لزوم استيعاب الجَسّد نك 


الماء أو يشكٌ فيه. 
وأمّا الخبر: فلأظهريّته في هذا الاحتال. 
وأمًا الحسن: فلأنته إا يدلّ على عدم إعادة الصّلاة. لا صحة المُسل. مع 
احقال أَنْ يكون المراد منه الخاتم الذي لا يمنع وصول الماء. ويكون الأمر بالتحويل 
والإدارة استحبابيّاً هذا كلّه مضافاً إلى خالفة هذا القول للإجماع. 
الك 


êi‏ فقه الصادق /ج" 


وتخليل مالا يصل إليه الماء إلابه. 


وجوب التخليل 

( و ) الثالث من واجبات الُسل:(تخليل ما لا صل إليه الماء إل به). بلا خلاف. 
بل في «الجواهر»'"': دعوى الإجماع عليه. فلا يجتزي بعسل الشعر» سواء أكان 
كثيفاً أم خفيفاً. 

ويشهد له:النصوص المتقدّمة الدالّة على وجوب عسل ال جد والرأس كليهماء 
فار المتبادر من الأمر بعسلهاء غَسلٌ البشرة لا ما أحاط بها من الشعر. 

وصحيح زرارة. عن أبي جعفر اثة: «إذا مش جلدك الماء فَحسبك»'". 

وحسن الكاهلي. قال: «قلث لأبي عبد الله :إن النساء اليوم أحدثن مشطاًء 
تعمد إحداهنّ إلى القرامل من الصوف تفعله الماشطة. تصنعه مع الشعر, ثم تحشوه 
بالرياحين, ثم تجعل عليه خرقة رقيقة, ثم تخيطه بمسلّة, ثم تجعلها في رأسها. ثم 
تصيبها الجنابة؟ فقال24ة: كان النساء الأول إا يتمشّطن المقاديم. فإذا أصابين 
الخُسل بقذرٍ, مُرها أن يُرويّ رأسها من الماء» تعصره حب يروى. فإذا روى فلا 
ا غ 

أقول: وأمّا صحيح زرارة. عن الإمام الباقر ثة: «كلّ ما أحاط به الشّعر فليس 
على العباد أن يطلبوه. ولا يبحثوا عنه. ولكن يجري عليه الماء»”*. 
(۱) جواهر الكلام:ج7/ ۸۱-۸۰. 
(۲) الكافي: ج۳ / ٣‏ ح/ء وسائل الشيعة: ج١‏ 4 AEA‏ 


(۳) وسائل الشيعة: ج 507/١‏ ح۲۰۹۱. 
)٤(‏ الفقيه: ج ٤٤ / ١‏ ح۸۸. وسائل الشيعة: ج ۱ / ٤۷1‏ ح٤٣۲٠‏ وح .٠١١١‏ 


فهو مختصٌ بالوضوء. وما دلَّ على إجزاء العُرفتين أو الشلاث لا يدل على 
الاكتفاء بعَسل الشّعر. لعدم استلزام ذلك لعدم وصول الماء إلى البشرة وإ 
كان كثيفاً. 

فا عن «مجمع الفائدة»''' من التأمّل في الحكم. ضعيفٌ. 

وبالجملة: ما ذكرناه ظهر أ التخليل لا يكون واجباً مستقلاً قسباً لقسل 
البشرة. بل يكون وجوبه مقدّمياً 


)١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: ج ١‏ ا 
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لايجبُ غُسل الشّعر 

فروع: 
إلى البشرة. 

وعن «المعتر»" و«الذکری»": دعوى الإجماع عليه. 

وظاهر عبارة«المقنعة»" وجوبه.حيثقال: (وإذاكان الشّعر مشدوداً حلته). 

وفي «الحدائق»“ تقويته» وعن البهائي:!" الميل إليه. 

ويشهد للأوّل: صحيح الحلبي عن أَبي عبد الله ئة: «لا تنقضي المرأة شعرها إذا 
اغتسلت من الجنابة»'". ونحوه خير غيات””. 

فإنّه لا يصل الماء عادةً إلى الشّعر بَامه مع أحكام إبرامه. 

وبذلك يظهر صحّة الاستدلال له بحسن الكاهلى المتقدّم. 

واستدلٌ للقول الثانى بعدة أدلة : 

(1) المعتبر: ج ١‏ / 144 قوله: (ولا تنفض المرأة شعرها إذا بلَّ الماء أصوله. وهو مذهب الأصحاب). 

(۲) ذكرى الشيعة: ج۲ / ۲۳۷. 

(۳) المقنعة: ص ٤٥ء‏ استظهر غير واحد أنّ عبارة المقنعة لا تدلّ علئ وجوب غسل الشَّعر. وهو ليس ببعيد. وذلك 
لما يظهر من التعليل بإيصال الماء إلى الأصول بقوله قبل ذلك: (تبدأ بغسل رأسها حتّى توصل الماء إلى أصول 
شعرها وإِنْ كان مشدوداً حلته). 

(؛) الحدائق الناضرة: ج۳ / .1١-45‏ 

(0) الحبل المتين: ص 1 4. قوله: (والحقّ أنته إن تحقّق الإجماع على عدم وجوب غسل الشّعر فذاك. وإِلا فإثبات 
هذا الحكم بمجرّد ذلك لا يخلو من إشكال. والله أعلم). 


(1) الكافي: ج۳ / 40 ح٦۱‏ . التهذيب: ج ۱٤۷ / ١‏ ح۱۰۷ . وسائل الشيعة؛ ج۲ / ۲۵۵ح ۲۰۹۵ 
(۷) التهذيب: ج١‏ / ۱٦۲‏ ح۳۸. وسائل الشيعة: ج 7 / 1080ح ١114‏ 5. 
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١‏ -بالأصل, فإنّ الشكَ في دخل شيءٍ في الخُسل من قبيل الشكَ في الحصّل. 
والمرجع فيه هو قاعدة الاشتغال. 

۲ -وبصحيح حجر المتقدّم: «مَنْ ترك شعرةً من الجنابة متعمدا فهو في النار». 
والنبوي: «بلّوا الشّعر وانقوا البشرة»'". 

وحَسَن جميل. عن الإمام الصادق .اثة: «عن ما تضع النساء في الشّعر 
والقرون. يبالغن في القّسل»!". ونحوه صحيح ابن مسلم'". 

٤‏ -ومو تق عار عنه ف «عن المرأة تغتسلء ولم تنقض شعرهاء كم يجزيها 
من الماء؟ قال ة: مثل الذي يشرب شعرها»“. 

٥‏ ويا دلَّ على وجوب عسل الرأس وا جسد. فإنّه يدلٌ على وجوب عسل 
الشّعر النابت عليها تبعاً 

أقول: وفي ال جميع نظر: 

أمّا الأصل: فلا أشرنا إليه مراراً من أنّ بيان المحصّل إذا كان من وظائف المولى. 
لو شك دخل شي ءٍ فيه. يكون المرجع فيه هو البراءة لا الاشتغال. 

مع أنته قد عرفت أن الطهارة التي أمر بها إا تكون من العناوين المنطبقة على 
الغُسل لا الأثر الحاصل منه. 

وأمًا صحيح حجر: فهو وإِنْ كان ظاهراً في هذا القول -وما ذكره بعض أعاظم 
الحققينءك: من أنته نما يدلّ على الوجوب وهو أعمٌ من النفسي والغيري. وإفا 


(1) سنن الترمذي: ج١‏ / ۷١‏ ح1١٠,‏ المصتف لعبد الرزاق الصنعاني: ج١‏ / 5757 ح7١٠٠,‏ كنز العمّال: ج٩‏ / 
نك لفلف 

)١(‏ الكافي: ح۳ / 46 ح۱۷. وسائل الشيعة: ج؟ / 500 ح۲۰۹۳. 

(۴) التهذيب: ج ١‏ / ۷٤۱ح‏ ١٠١1.ء‏ وسائل الشيعة: ج۲ / ۲۵۵ ح۲۰۹۲. 

)٤(‏ الفقيه: ج١‏ / ٠٠١‏ ح۲۰۸. وسائل الشيعة: ج ۲ / ۲۵۷ ح۲۰۹۷. 


۱۵۸ فقه الصادق /ج" 


يحمل لفظ الوجوب وصيغة الأمر على الوجوب النفسي عند الإطلاق. إذالم يتعلّق 
التكليف با يحتمل أن يكون الأمر عسل الشّعر مقدّمة لقَسل البشرة المأمور به. فلا 
موجب لحمله على الوجوب النفسي» غير تام فإن التوعّد على ترك شيءء ظاهرٌ 
في وجوبه لنفسه لا لغيره_إلا أن ا جمع بينه وبين النصوص المتقدّمة, يقتضي حمله 
على إرادة مقدار شعرة من البشرة. 

وأمًا حَسَن جمیل» وصحيح ابن مسلم: فلا يكونان ظاهرين في هذا القول, إذ 
الأمر بالمبالغة يكن أنْ يكون لإيصال الماء إلى البشرة. 

وأمًا موق عمّار:فن جهة فرض عدم نقض الشَّعر فيه. والتعبير (بمثل) يكون 
ظاهراً في خلاف هذا القول. 

وأمًا التبعيّة: فهي إا تكون خارجاً وثبوتها كذلك لا يقتضي التبعيّة 
في الدلالة. 

فتحصّل مما ذكرناه: أن الأقوى عدم وجوب عسل الشّعر. 


O 
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لايجب غسل البواطن 

الفرع الثاني المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة. عدم وجوب غسل 
البواطن. وفي «الحدائق»''' نني الخلاف فيه. 

وتشهد له: جملةٌ من النصوص: 

منها: مرسل الواسطي» عن بعض أصحابه. قال: 

«قلت لأبي عبد الله اثة: الجتّب يتمضمض؟ قال :لا نما يجنب الظاهر»'". 

وعن الصدوق روايته في «العلل» مع زيادة: (ولا يجنب الباطن, والفم 
من الباطن)'”. 

ومنها: مرسل الصدوق» عن الإمام الصادق فة «إِنْ شئت أن قضمض 
وتستنشق فافعل» ولیس بواجبٍ. لأنّ الغُسل على ما ظهر لا على ما بطن»”". 

ومنها: خبر زرارة. عن أبي جعفر اإ: «إغا عليك أن تغسل ما ظَهّر»!*. 

هذا مضافاً إلى ما تضمّن الاجتزاء بالارتقاس. 


ود 


)١(‏ الحدائق الناضرة: ج۳ / 1١‏ قوله: (ويجب عليه إيصال الماء إلى جميع الظاهر من بدنه دون الباطن منه 
بلا خلاف). 

() التهذيب: ج۱ / ۱۳۱ ح٠٥‏ . وسائل الشيعة: ج 357/17 ح 50١1‏ 

() وسائل الشيعة: ج۲ / 117 ح5١٠5.‏ علل الشرائع: ج ۲۸۷/۱ ح١.‏ 

)٤(‏ وسائل الشيعة: ج 5577/١‏ ح7١٠٠.علل‏ الشرائع: ج ۱ / ۲۸۷ ح۲. 

(0) التهذيب: ج ۱ / ۷۸ ح۱٩‏ . وسائل الشيعة: ج ۱ / ٤۳۱‏ ح۱۱۲۹ و: ج ٤۳۸/۳‏ ح١١٠.‏ 


۱1۰ فقه الصادق / ج؟ 


في حكم ما يشك أنته من الظاهر أو الباطن 

الفرع الثالث: إذا شك في كون شيء من الظاهر أو الباطن. كأوائل الأنف 
ونحوهاء فقد اختار جملة من الأعاظم وجوب غسله. 

وقد استدل له في «العروة»'": بان التكليف بالعُسل معلومٌ. فيجب تحصيل 
اليقين بالفراغ. 

وفيغيرهااستد لله '": بأنّالمأمور به هو الطهارة,التي هي الأثرا لحاصل من 
الغسل.فيرجع الشكَ ف امقام إلى الشكٌَ في الحصّل الذي هومجرى قاعدةالاشتغال. 

ولكنيرد على الأوّل: أن التكليف المعلومبالاجمال إذاكان مرددأبين الأقلّ 
والأكثر. ينحلٌ بالعلم بوجوب الأقلٌوالشكٌ فيوجوبالأكثر. فتجري فيه البراءة. 

وعلى الثاني: أنّ الشكٌ في الحصّل الذي يكون بيانه وظيفة المولى يكون يحرى 
قاعدة البراءة. مع أنتك عرفت آنفاً أن الشكَ في المقام ليس من قبيل الشكّ في 
المحصّل. لأنّ الطهارة من العناوين المنطبقة على الغسل لا على الأثر الحاصل منه. 

فتحصّل: أنّ الأقوى عدم وجوب عُسله. فالتّقب الذي يكون في الأذن إن 
جزم بأنته من الظاهر كما عن المقدّس الأردبيلي وتلميذه'" في «المدارك» يجب 
عسله. ولعلٌ نظر الحقّق الثاني“ إلى ذلك حيث أفتى بالوجوب. وإلا فلايجب. 

aa 


.11۸ مسألة‎ ٠١١-٠۲۹ / العروة الو نقی: ج۱‎ )١( 

(۲) مستمسك العروة الوثقى: ج ۳ /1۸. 

(۳) مدارك الأحكام: ج ١‏ إلى أن قال: (ومن البواطن: داخل الفم والأنف والأذن, ومنه التّقب الذي يكون 
في الأأذن للحلقة إذاكان بحيث لا يرئ باطنه على الأظهر. وبه جزم شيخنا المعاصر سلّمه الله تعالى). 

)٤(‏ رسائل الكركي: ج١‏ / .۸٩‏ كما هو الظاهر من قوله: (وغسل الرأس والرقبة والأذنين وما ظهر من الصماخ). 
انتهى. والصماخ كما في (الصحاح 417:١‏ «صمخ»): خرق الأذن. ويقال هو الأذن نفسها. 


لزوم الترتيب 3 
والبدأة بالرأس. 
لزوم الترتيب 


( و ) الرابع من واجبات الغسل: 
(البدأة بالرأس) مقدّماً على سائر بدنه.كما هو المشهور. وفي الجواهر”": (بلا 


خلاف أجده). 
وغ اليد اوالش وان رة وال ف" المد 
وغيرهم: دعوى الإجماع عليه. 


وتشهد له: مضافاً إلى ذلك النصوص المتضمّنة لعطف غيره عليه بلفظة (2): 

منها: صحيح محمد بن مسلم» عن أحدهماءيه في عسل الجنابة: 

«ثم تصبٌ على رأسك ثلاث ثم قصب على سائر جسدك مرّتين. فا جرى 
عليه الماء فقد طَّهّر»!". 


.86 / جواهر الكلام: ج۳‎ )١( 

(؟) الإنتصار: ص .١١١‏ قوله: (وممًا انفردت به الإماميّة القول بتر تيب غسل الجنابة...الخ). 

(۳) الخلاف: ج 1777/١‏ مسألة 8/. 

() غسنية النزوع: ص١1.‏ حيث رئب بين غسل الرأس ثم الجانب الأيمن ثم الأيسر وقال: (كلّ ذلك 
بالإجماع المذكور). 

(6) تذكرة الفقهاء: ج١‏ / ۲۳۱. قوله: (الرابع: الترتيب. يبدأ برأسه. ثم جانبه الأيمن, ثم الأيسر. ذهب إليه ع لماؤنا 
أجمع). الرسائل السعديّة ص1٩‏ البحث الثامن. 

(7) ذكرى الشيعة: ج۲ / ۲٠۸‏ قوله: (الرابع: الترتيب: وهو أنْ يبدأ بغسل الرأس مع الرقبة. نص عليه المفيد 
والجماعة. تم بالجانب الأيمن ثم بالأيسر. وهو من تفرّداتنا). واعتبر الترتيب في غير الذكرى ولم يتعرض 
للإجماع كالدروس: ج 11/١‏ أحكام الجنب. 

(۷) التهذيب: ج ۱ / ۱۳۲ ح1٥‏ .الاستبصار ج ۱۲۳/۱ ح۲.وسائل الشيعة: ج ۲۲۹/۲ ح۳٠۲۰.‏ 


۲ فقه الصادق /ج" 


ونحوه''' في ذلك صحيح زرارة» ومو تق محمد بن مسلم. 

ومنها: مصحَح زرارة. عن الإمام الصادق ا: «مَنْ اغتسل من جنابة. فلم 
يغسل رأسه. ثم بدا له أن يغسل رأسه لم يجد بدا من إعادة الغسل»!". 

فإِنّهِ يدل على عدم جواز تقديم الجانبين على الرأس. وبضميمة عدم القول 
بالفصل بين عدم جواز تقديهما ولزوم تأخيرهماء يترّ المطلوب. 

واحقال أنْ يكون منشأ الفساد فيه التشريع المنافي لقصد الامتثال, لا 
فوات الترتيب. 

ضعيفٌ لا يعبأ به إذ من المستبعد جدّاًكون الُسلم المغتسل في مقام الامتثال 
تارا لجز ءامن المأمورديه عهدا. 

1 نامع ابن مسلم» عن الإمام الصادق لئة: في الجارية التي أصاب منها 
في طريق مكة, وفيه: «فقلت: : اغسلي رأسك وامسحيه مسحاً شديداً لا تعلم به 
مولاتك, فإذا أردتٍ الإحرام فاغسلي جَسدك ولا تغسلي رأسك»'". 

ولا ينافيه صحيح نه" العف لاز مايل لمعل اي فأنٌّ 
راوي هذا الخبر قد روى الخبر المتقدّم عن تحمّد بن مسلم» وعليه فيُحمل هذا على 
وهم الراوي واشتباهه. كما عن الشيخ”*' ومن تأخّر عنه أو على إرادة عسل 
الإحرام كما عن صاحب «الرياض»" ٠‏ أو على غير ذلك من الحامل المذكورة 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج ۲۲۹/۲ ح٤۲۰۱.‏ 

(۲) الكافي: ج۳ / 44 ح4. وسائل الشيعة: ج۲ / 370 ح 7١17‏ ومثله رواية حريز ح 70171. 
(۳) التهذيب: ج١‏ / 174 ح1۲ . وسائل الشيعة: ج ۲ / ۲۳۷ ح1017. 

(؛) التهذيب: ج۱ / ١54‏ ح١1.‏ وسائل الشيعة: ج ۲ /517؟ ح 503706 

(5) التهذيب: ج ٠١١ / ١‏ في تعليقه على الحديث ح1۲. 


(1) رياض المسائل: ج١/1988,‏ حيث أسقط الرواية عن العمل للمعارضة. قوله: (وما لا يقبل التقييد. كالصحيح. 


0-7 


لزوم الترتيب 3۳ 





فى المطوّلاات. 
٠‏ ومنها: صحيح حريز: «وابدأ بالرأس. ثم أفض على سائر جسدك»'". 

أقول: وبهذه النصوص والإجماع. يقيّد إطلاق ما يكون ظاهراً في عدم 
الوجوب. كصحيح زرارةء عن الإمام الصادق ايّة: «ثمّ تغسل جسدك من لدن 


قرنك إلى قدميك»!". 

ومنها: خبر البزنطي, عن الإمام الرضاءئة: «م أفض على رأسكِ وجَسَدكٍ 
ولا وضوء فيه»'". ٠‏ 

ونحوهما غيرهما. 


ودعوى: إبائها عن التقييد. من جهة تضمّنها لذكر أمور كثيرة خارجة عن 
الفُسل. وبعضها مستحبٌ. وعدم تعرّضها للقرتيب بين الأعضاء. 

مندفعة: بأنّ اشتّالها على تلك الأمورء لا يوجب قوّة دلالتها على عدم 
الوجوب, وتصير نصّاً فيه أو كالنصّ. كي لا يصح تقيبد إطلاقهاء كم أنّ اشتال 
المقيّدات على ما لا يقول بوجوبه المشهور. لا يستلزم عدم وجوب الترتيب مع 
ظهورها فيه» وعدم الصارف عنه كي لا تصلح للتقييد. 

فتحصّل: أنّ مقتضى الجمع بين النصوصء اعتبار القر تيب بين الرأس والجانبين. 

OY 


+ في أمر مولانا الصادق نئة: الجارية -في الحكاية المعروفة -بخلاف الترتيب. معارض بصحيح آخر لراويه تضمّن 
أمره الجارية بخلاف ما فيه). 

(۱) التهذيب: ج ١‏ / ۸۸ح ۸۱. وسائل الشيعة: ج ١‏ / 4417 ح۱۱۷۸ وج ۲۳۷/۲ ح۲۰۳۷. 

() التهذيب: ج١/548١1ح7١1١.‏ وسائل الشيعة: ج۲ / ۲۳۰ ح۱۷١۲.‏ 

(۳) التهذيب: ج١‏ / ۱۳۱ ح ٥٤‏ . وسائل الشيعة: ج۲ / ۲۳۰و۲۳۳ و۷٤۲‏ ح۲۰۱۸و۲۰۲۸و٦۲۰۷.‏ 


14 فقه الصادق / ج۲ 


شس 


ثم بالجانب الأأيمن فة الأيسر. 





الترتيب بين الجانبين 
(ثم) يبدأاب) عسل (الجانبالأيمن ثمٌ) من بعده (الأيسر) كاهو ا مشهور»وعن 
«الانتصار»'' و«الخلاف»'"'و«الغنية»'"و«التذ 0 دعوىالإجماع عليه. 
وعن «المعتر»'*: انه انفراد الأصحاب. 
وعن «المنتهى»": إنته مذهب علائنا خاصّة. 
وعدن E‏ الد وا الجر“ 5 غ الذي 
الال هاا والمججاسى"'" وأصحاب «المدارك»"' 





)١(‏ الانتصار: ص ٠۲١‏ . قوله: (وممًا انفر دت به الإماميّة القول بتر تيب غسل الجنابة...الخ). 

(۲) الخلاف: ج١‏ / ۲ مسالة ولا 

(۳) غنية النزوع: ص ,1١‏ الفصل الخامس: في عُسل الجنابة. 

)٤(‏ تذكرة الفقهاء: ج 77١ / ١‏ الرابع من واجبات الغسل. 

(0) المعتبر: ج١‏ /۱۸۲. 

(1) منتهى المطلب: ج۲ / .۱۹١‏ 

(۷) راجع الهداية: ص ٩۳‏ (ط.ج) كيفيّة غسل الجنابة وآدابه .وهو ظاهرالمقنع ص ۳۹:باب الغسل من الجنابة وغيرها. 
قوله: (ثمَ صب الماء على رأسك وبدنك مرّتين. وامرر يديك على بدنك كلّه). ولم يذكر وجوب الترتيب. 

(۸) حكاهعنه الشهيد في الذكرى: ص ۲۲۰ (ط.ج)بقوله: (نعم لم يصرّح الصدوقا نبالترتيب في البدن ولابنفيه. وابن 
الجنيد اجتزأ مع قلّةالماء بالصّب على الرأس.وإمراراليد على البدن تبعأللماء المنحدر منالرأس على الجسد. .إلخ). 

(4) كما حکاه عنه الشهيد في الذكرى: ج۲ / (ط.ج) بقوله: (وابن أبي عقيل عطف الأيسر بالواو. ولم يذكر 
قوله مفضّلاً. فالعطف بالواو على الأقلّ ليس نضّأ بالترتيب). 

)٠١(‏ الحبل المتين: ص ۳۹-۳۸ قوله: (الثاني في كيفيّة غسل الجنابة و وجوب الترتيب فيه وعدم وجوب الموالاة 
بشيء من المعنيين المذكورين في الوضوء عشرة أحاديث). 

)1١(‏ بحار الأنوار: ج178/ .٤‏ في كيفيّة الغسل.. فإنّه بعد التعرض للأقوال قال: (فلا يبعد القول بعدم وجوب 
الترتيب بينهما). 

)1١(‏ مدارك الأحكام: ج ١‏ / 514 قوله: (واعلم أنّ الروايات دت على وجوب تقديم الرأس على الجسد. أمااليمين 
على الشمال فغير صريحة بذلك). 


الترتيب بين الجانبين 16 


و«الذخيرة»''' والوافي'"'وغيرهم. 
واستدل للأوّل: بعدّة أدلة : 
١-بالإجماع.‏ 
؟-وبما دل على اعتبار القرتيب بين الرأس والجانبين. بضميمة عدم الفصل في 
القرتيب بين الرأس والجانبين وفيا بينهما. 
”-وبما دل على اعتبار القرتيب في الوضوء. بدعوى عدم الفصل بين القرتيب 
في الوضوء. وبينه في أعضاء الغسل. 
٤‏ -وبالأخبار'" الدالّة على اعتبار القرتيب بين الجانبين في عسل الأموات. 
بضميمة ما ذل على أن عسل لمث بعينه هو عسل الججناية' “.مع أنه لو كانت 
كيفيّة عسل الجنابة تختلف عن كيفيّة عسل الميّت, للزم في كل مقام أمر فيه بالعُسل» 
التنبيه على أنته كفُسل الجنابة أوكفّسل الميّت. ١‏ 
أقول: وفي اللجميع غير الإجماع نظر؛ إذ ظاهر الصدوقين وجملة من المتأخَّرين 
المتقدّم ذكرهم» اختيار التفصيل. فا دل على اعتبار القرتيب بين الرأس وال جانبين. 
لا يدل على هذا القول. 
ومنه يظهر عدم صحة الاستدلال له ا دل على اعتباره في الوضوء. 
وكون عُسل الميّت بعينه عُسل الجنابة, لا يستلزم اعتبار جميع ما يعتبر في 
)١(‏ ذخيرة المعاد: ج١‏ 517 القسم الأوّل. فإنّه بعد ذكر الأقوال والروايات قال:(لكن الاجتراء على خلاف 
المعمول بين الأصحاب المدّعى عليه الإجماع مشكل. كما أنّ إثبات وجوب الموافقة أيضاً مشكل...الخ). 

(۲) كتاب الوافي: ج٠‏ / 017 باب وجوب تقديم الرأس في الغسل وسقوط الموالاة فيه قال: (وأمًا تقديم اليمين 
على الشمال فلا. وهو مما لا دليل عليه وإِنّما القول به مجرّد شهرة بلا مستند). ثم حمل ما ورد في التيامن 
على الاستحباب. 


() وسائل الشيعة: ج۲ 7 باب "من أبواب غسل الميّت. 
(4) وسائل الشيعة: ج۲ / ٤۸٦‏ باب ٣‏ من أبواب غسل الميّت (باب أنّ عُسل الميّت كمسل الجنابة). 


۱1 فقه الصادق / ج؟ 


الأوّل في الثاني بعد كون الفرق بين جنابة الح والميّت تما لا يمخق. ولذالم يستدل 
أحدٌ بالنصوص الدالة على أنّ عسل الميّت هو عسل الجنابة. على اعتبار السّدر 
وتنليث العُسلات وغيرهما تما يعتبر في عسل المت في عسل الجنابة. 

نعم لو كان مفاد النصوص أن اعتبار الترتيب فيه إا يكون مسيّباً عن كونه 
ُنْبا كان الاستدلال بهذه النصوص في محلّه. وبما أن غُسل الميّت غير غُسل 
الحىّ.وهو عبارةٌ عن عسل الإنسان غيره.فاختلاف كيفيّته معكيفيّة عسل الجنابة, 
لا يلازمالتنبيه فيكلٌ عسل على أنته كأحدهما. لعدمكونه من سنخ سائرالاًأغسال. 

أقول: وأمّا خبر ابن مسلم» عن الإمام الباقر اث أنته قال: «عُسل المت مثل 
غسل الجنابة, وإ كان كثير الشعر فرد عليه الماء»”". 

فهو وإِنْكان في نفسه ظاهراً في اعتبار التر تيب في غُسل الجنابة أيضاً لأنته 
مقتضى تائلهما من جميع الجهات. وليس مفاده تغزيل عُسل الميّت منزلة عسل 
الجنابة كي يقال إِنّه يدل على ترتيب أحكام عسل الجنابة عليه. لا ترتيب أحكامه 
على عسل الجنابة, إلا أنته لا يصلح لرفع اليد عن ظهور النصوص الدالّة على عدم 
اعتباره با مخصوص. كمونّق سماعة عن الإمام الصادق اثّة: 

27 ایض عل راس تلاك مات ملع كنيف م برب يكف من ماء غل 
صدره. وكفٌ بين كتفيه, م يفيض الماء على جسده كلّه»'". وقريب منه غيره. 

فتحصل: أنته لادليل على اعتباره بين الجانبين. سوى الإجماع إن 0 
والاحتياط سبيل النجاة. 


.37١8ح‎ 487/١ الفقيه: ج ۱ / ۱۹۲ ح0۸1 . وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
۲۰۲۰ وسائل الشيعة: ج ۲۱۲/۱ ح۲٤۵ وج۲ ص ۲۳۱ح‎ . ٥٥ التهذيب: ج ۱ / ۱۳۲ح‎ )۲( 


الترتيب يَسقْط بالارتماس ۱۷ 


ويسقط الترتيب مع الإرتماس. 
الترتيب يَسقّط بالارتماس 


وق الترتيب مع الإرتماس) مرةٌ واحدة بلا مخالف. وقي «الجواهر»”": 


أقول: والنصوص به مستفيضة: 
ففي صحيح زرارة, عن الإمام الصادق اا «ولو أنّ رجلاً جُنباً ارس في الماء 


ارئّاسة واحدة أجزأه ذلك وان م يدلك شك 2 


وفي حَسَن الحلبي, عنه : «إذا ارقس الرّجل ا مجنب في الماء ارتقاسة واحدة 
أجزأه ذلك من ا ونحوهما غيرهما. 

وبا أنّ ما دلَّ على اعتبار الترتيب» لها يدلٌ على اعتباره في العُسل القرتيبي» 
فلا موجب لرفع اليد عن ظاهر هذه النصوص. 

aa 
في معنى الارتماس‎ 

المشهور بين الأصحاب على ما تسب إليهم -أنَ المراد من الارقاس» عمس 
تام البدن في الماء دفعة واحدة عرفيّة. 

وفي «الحدائق»!*: إن المراد به غمس البدن في الماء. ولو في اناتٍ متعدّدة. 


بحيث لا تصدق معه الدفعة. 





(۱) جواهر الكلام: ج17/7. سقوط الترتيب في القُسل الارتماسي. 

() التهذيب: ج١‏ /148ح7١1‏ وص ۲۷۰ح 74, وسائل الشيعة: ج۲ / ۲۳۰ ح۲۰۱۷. 

(۳) الكافي: ج ٤۳/۲‏ ح 5 . التهذيب: ج ۱ / ۸٤۱ح ۱۱٤‏ وسائل الشيعة: ج۲ / ۲۳۲ ح٤۲۰۲‏ 
(4) الحدائق الناضرة: ج ۳ / ۷۸-۷۷. 


۸ فقه الصادق / ج۲ 


وعن كاشف الغطاء'": احتاله. 

وفي «الجواهر»'": إِنّه تغطية البدن بالماء. فأوّله أوّل التغطية وآخره آخر 
جزء الغسل في تلك التغطية. 

وعن بعض: إِنّه استيلاء الماء على البدن في أن واحدٍ حقيقة. 

واستدلٌ للأوّل: بأ الارماس قيدٌ بالوحدة في النصوص. ودُكر في مقابل 
القرتيب. وعلى ذلك فالمراد من الارتماسة الواحدة, ارتقاس جميع البدن في الماء. من 
غير أن ير على أعضاء العُسلء وبا أنّ الوحدة الحقيقيّة لا تعقل فيتعيّن احمل 
على العرفيّة 

وأورد عليه: بأنّ لازم ذلك عدم تحقّق الغُسل الارتماسي تمن كان قام بدنه 
تحت الماء. وتمّن كان بعضه في الماء من دون أن يخرج منه. مع أنّ المشهور بين 
الأصحاب تحقّقه في الفرضين, فيكشف ذلك عن عدم تاميّة الضابط المذكور. 

وفيه:إنّ المشهور وإِنْكان تحقّقه في الموردين. إلا أنته لا بمجرّد قصده في ظرف 
استيلاء الماء على البدنء بل يعتبر عندهم في هذين الموردين تحريك البدن بنحو 
يُصدق الارقاسن. ومق اكتق متهم باستيلاء الما غل البدن: استدل له بان المستفاد 
من الأدلّة تحقّقه بإيجاد الارتماس. وببقائه مرتمساً وستعرف ما في هذه الدعوى. 

واستدل للثاني: بأنَّ الظاهر من الأخبار أن المراد من الارتماس الواحد. هو ما 

يقال روش كل عضو على حدة, أو رَوْش المجموع ارمماسات متعدّدة. 

وفيه: أن الظاهر المنساق إلى الذهن من الارتماسة الواحدة, هو الغمس في الماء 
)١(‏ كشف الغطاء: ص ٠١١‏ (ط.ق) قوله: (الار تماس ويتحقّق بغمس البدن في الكثير أو القليل أو شبه الفمس 

بالوقوف تحت الميزاب أو المطر على وجه يشتمل الماء على مجموع ظاهر البدن آنأ ما. به يتحقّق الفسل دون 


ما قبله من المقدّمات وما بعده من الزيادات). 
(۲) جواهر الكلام: ج۳ /11. 


فى معنى الارتماس ۱۹ 


دفعة واحدة لا تدريجِيّا فلاحظ. 

واستئل فى #الجواغزء'' لمآ تازه بان الرسى الذي اخد مله لاز شاش 
هو الكتان والتغطية, فا دام لم يستر الماء البدن لا يصدق الارتماس. وإذا سآره فهو 
مرتسٌ مادام لم يخرج. سواءٌ طال زمانه أم قصر, فإذا رَمّس أعضاءه تدريجاً كان 
ذلك ارمس خارجاً عن الغُسل إلى أن يرتمس بتامه. وعلى ذلك : 

فقد يكون انيا وهو ما إذا تحقّق الاستيلاء بمجرّد الارتماس. 

وقد يكون تدريجيّاً إذا توقف الاستيلاء على التخليل ونحوه. 

وفيه: أنّ رمس البدن وتغطيته با ماء با أنته يتحقّق تدريجاً. فيكون ابتداء 
الارتماس أوّل آنات الشروع في الفعل, لا أَوّل آنات تحقّق رمس البدن بقامه. كما 
هو الشأن في جميع الافعال التي تتحقّق تدريجياكالتكلم. 

وأمّا القول الأخير: فعن الحقّق الثاني جعله مخالفاً لاجماع المسلمين. وعنه في 
«جامع المقاصد»!": إنته أهون من أنْ يتصدّى ردّه. لأنته لا يعلم قولاً لأحدٍ من 
معتبري الأصحاب. ولا يتوهّم دلالة شىء من أصول المذهب عليه. 

وفي «الجواهر» ": ينبغي القطع اق من وجوه كثيرة. 

فتحصّل: أنّ الأقوى هو ما اختاره المشهور. 





(۱ و ۳) جواهر الكلام: ج57/15و 317 
(۲) جامع المقاصد: ج۱ / 5755737. 


۷۰ فقه الصادق /ج" 


في جواز عسل الأعضاء ارتماساً 

فروع: 

الفرع الأوّل: المشهور بين الأصحاب جواز عسل كلّ عضو من أعضائه الثلاثة 
بنحو الارتماسء وما عن عبارة جمع من القدماء من الاشتال على الأمر بالصّبء 
فأغا هو لتبعيّة النصوص. 

وعن «المستند»'": اعتبار الصّب في القرتيبي. واستدلٌ له بالنصوص البيانيّة 
المشتملة على الأمر بالصَّبٍ ونحوه. 

وفيه: أن الظاهر منها إرادة الغسل منه. ويشهد به قولهاة في صحيح ابن 
مسلم بعدما أمر بالصّب: «فا جَّرى عليه الماء فقد طهّر»'". 

وقوله اا في صحيح زرارة: «ما جَرى عليه الماء فقد أجزأه»'”. 

فإتها يكونان قرينة لإرادة العَسل من الصّب. ونحوهما غيرهما . 

ويؤيّدهما: 

١-الأمر‏ بالسل. 

"-وتعليق الحكم عليه في سائر النصوص. 

*'-وورود الأمر بالصّب في تطهير النجاسات, وفي باب الوضوء. مع أنته لا 
ريب في كفاية الارقاس فيه. 


)١(‏ مستند الشيعة: ج ؟ / ۳۲۹۔۳۳۰ 
(۲) الكافي: ج ٤۳/۳‏ ح۱ وسائل الشيعة: ج۲ / ۲۲۹ ح7017. 
(۳) الكافي: ج ٤۳/۳‏ ح۳. وسائل الشيعة: ج ۲۲۹/۲ ح٤۱٠۲۰.‏ 


فالمعيار: هو صدق عنوان العسل. سواءٌ أكان بالصّب أو بالارقاس؛ وعليه 
فيكني تحريك بدنه تحت الماء ثلاث مرّات. 

أقول: ثم إن الظاهر من هذه النصوص, اعتبار جريان الماء في الغُسل. ولا 
تعارضها نصوص ''' التشبيه بالدّهنء لأنته لا ينافي جريان الماء وحركته من محل 
إلى حل آخر. 

فا جمع بينها وبين ما دلّ على اعتبار الجريان. يقتضي أن يُقال إنهسا سيقت 
لبيان عدم اعتبار الماء الكثير, وأ يكف ما يوجب جريان الماء. 

ويشهد له:-مضافاًإلی أنته جمعٌ -مو تق إسحاق, عن الإمام الصادق اذ 
كان يقول: «العُسل من الجنابة والوضوء ييجزي من الماء ما أجرى من الدّهن الذي 
يبل الجسد»'". 


.۲۰٤۸ج من أبواب الجنابة‎ ١ وسائل الشيعة: ج۲ / ۲۲۱ باب‎ )١( 
.۱۲۸١ ٤۸۵ / ١ ح۷1. وسائل الشيعة: ج‎ ١758/١ (؟) التهذيب: ج‎ 


۷۲ فقه الصادق / ج؟ 


لزوم غسل الرقبة مع الرأس 
الفرع الثاني: المشهور بين الأصحاب. لزوم عسل الرقبة مع الرأس. 
بل عن غير واحد: دعوى الإجماع عليه'". 
. وعن «الذخيرة»'" و«رياض المسائل»'”: التشكيك في ذلك. بدعوى أنّ 

خبر أبي بصير الوارد فيه قوله!©ة: 

«ثمّ قصب الما على رأسك ثلاث مرات» وتّغسل وجهك. وتفيض على 
جَسدك الماء»' ''. يُشعر بعدم دخول الوجه في الرأس, فضلاً عن دخول الرقبة. 

مضافاً إلى عدم ثبوت كون الرأس موضوعاً لما يعمّها. 

وفيه: أنّ ثبوت عدم كونه موضوعاً لما يعمّها في اللّغة والنصوص. لا ينافي 
لزوم غَسلها مع عَسله» فضلاً عن عدم الثبوت. 

وعليه. فلاصارف عن ظهور صحيح زرارة الوارد فيه قوله ا : 

«م صب على رأسه ثلاث أكفّ, ثم صب على منكبه الأيسر مرّتين»'*. 

ومو تق سماعة: «ثم ليُصبٌ على رأسه ثلاث مرّات ملء كقّه. ثم يضرب بكفٌ 
من ماء على صدره»''' في ذلك. 


(1)كما حكاه الشهيد الثاني في روض الجنان ص 07 (ط.ق). وصرّح به في الحدائق أيضاً: ج۳ / 19. 

(۲) ذخيرة المعاد ج ١‏ القسم الأوّل ص51. قوله: (قال في الذكرى يبدأ بغسل الرأس مع الرقبة. نص عليه المفيد 
والجماعة) انتهى. والظاهر أنّ ذلك مراد الباقين من الأصحاب أيضاً. لكن استنباطه من الروايات لا يخلو 
عن إشكال. 

(؟) رياض المسائل: ج١/598.‏ 

)٤(‏ التهذيب: ج ۱ / ۱۳۱ ح۳٥‏ . وسائل الشيعة: ج۲ / 51760 ح ۲۰۰۰ وص 7151 ح۲۰۲۱ 

(5) الكافي: ج۳ / ٤٣‏ ح۳ . وسائل الشيعة: ج ۲۲۹/۲ ح ٤۲۰۱و‏ ص ۲۳۵٣‏ ح۲۰۳۳ 

(1) التهذيب: ج ۱ / ۱۳۲ح ٥۵١‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۱۲/۱ ح۲٤0‏ وج۲ ص ١٣۲ح‏ ۲۰۲۰ 


لزوم غسل الرقبة مع الرأس ۳ 


وأمًا الأعضاء المستقلة في الوجود: الواقعة في الحدود المشتركة كالعورة, 
فالظاهر من النصوص الدالّة على تنصيف البدن -بضميمة ما دلَّ على لزوم عسل 
تمامه -لزوم غسل نصفها الاين مع الأيمن ٠‏ ونصفها ا 

ودعوى: أنته لاحتال أن ن تكون هي أعضاء مستقلّة, وكونها من الاين أوكونها 
من الأيسر. يتعيّن الجمع. بأنْ يغسل تامها مع كل من الطرفين. 

مندفعة: بأنّ ظاهر النصوص إرادة التنصيف الحقيق. وهو يستلزم تنصيفها 
اا ركرها ساد يطل لكروجب وف راق الأمن ؤل ووالا سي رد 
كونها واقعة في الْحَدَ المشترك . الموجب لأنْ يكون نصفها في الان ونصفها 
في الأيسر. 


١‏ فقه الصادق /ج" 


عدم وجوب الموالاة 

الفرع الثالث: لا خلاف في عدم وجوب الموالاة العرفيّة في الغُسل, فلو عسل 
رأسه في أوّل النهار, والأيمن في آخره صح. 

وعن جماعة ": دعوى الإجماع عليه. 

ويشهد له: ما ورد في قصّة أ إسماعيل المتقدّمة في لزوم القرتيب. وحسن 
إبراهيم المانيء عن الإمام الصادق اا 

«إنّ عليَاَائِةِلم ير بأساً أن يَغسل الجُنّبٍ رأسه غدوةٌ ويغسل سائر جسده 
عند الصّلاة»'". 

وكذا لا يعتبر بين أجزاء عضو واحدٍء بلا خلاف ظاهر. 

ويشهد له: الأصل. وإطلاق الأدلةء وتشعر به نصوص اللّمعة. 


هد 


)١(‏ كما قاله العامة في المنتهى: ج۲ / 7١7‏ قوله: (مسألة: قال علماؤنا: لا تجب الموالاة في الغسل من الجنابة. 
وهو قول أكثر أهل العلم). وقال في نهاية الاحكام ج١‏ / ١‏ (وعند علمائنا أجمع). وحكاه عن جماهة في 
الجواهر: ج ٠١6/7‏ 

(۲) الكافي: ج۳ / 45 ح۸. وسائل الشيعة: ج ۲ / 7178 ح۲۰۳۸. 


حكم البدء بالأعلئ فالأعلئ ملا 


حكم البدء بالأعلى فالأعلى 
الفرع الرابع: لا يجب البدأة بالأعلى في كلّ عضو. ولا الأعلى فالأعلى. على 


المشهور شهرةً عظيمة. 

وعن ظاهر الحلبى'" و«الغنية»'"'و«الإشارة»'"" و«السرائر»'”: الوجوب. 

وا دريالضت عل اک مسجم زرارة و 
الإمام الصادق اا «ثم تغسل جَسدك من لدن قرنك إلى قدميك»””. 

أقول: وفيهما نظر: 

أا الأوّل: فلن الظاهر ولا أقلّ من ال حتمل إرادة تمام ا جانب من المنكب» ولذا 
بعد الأمر بالصّب على المنكب الأين؛ أمر اذ بالطب على الأيسرء مع أن المنكب 
ليس هو أعلى الجانب. 

وأمًا الثاني: فلأنٌ ظاهره إرادة عسل تام الجسد. فيكون الظرف قيداً للجسد 
لا للغسل. ْ 

وعليه. فالأقوى عدم الوجوب. ويؤيّده مادلّ على لزوم غسل خصوص 
الجزء المنسيٌ. 


+ 


)١(‏ وهو ظاهر الكافي لأبي الصلاح الحلبي: ص177. من خلال ترتيبه لكيفيّة الغسل بقوله: (ثمَ عسل الرأس 
في الجنابة إلى أصل العنق. ثم الجانب الأيمن من العنق إلى تحت القدم. ثم الجانب الأيسر كذلك. ويختم 
بغسل الرجلين). 

(۲) غنية النزوع: ص .1١‏ الفصل الخامس: في غسل الجنابة» فإنَ ترتيبه الغسل ظاهر في ذلك. 

(۳) إشارة السبق: ص ۷۲ 

)١(‏ السرائر: غسل الجنابة كيفيّتها وسننها وآدابها: ج 1١15-1187 ١‏ إلا أنَّ اعتبار البدأة بالأعلى فالأعلى غير 
واضح من كلامه. والعطف على الوضوء ظاهر في خصوص الترتيب بين الأعضاء لا في كيفيّة غسل العضو. 

(6) التهذيب: ج۱ ۱٤۸/‏ ۱۱۳و ص ۷۰٣ح ۲٤‏ وسائل الشیعة: ۲۰۱۷۲٣۰/۲‏ 


۱۷ فقه الصادق / ج؟ 


عدم اعتبار طهارة الأعضاء 
الفرع الخامس: المشهور بين الأصحاب. اعتبار أَنْ يكون كلّ عضو طاهراً 


وغڻ الحلى" وابني جو" و و«اهداية»*, لزوم طهارة 
جميع الأعضاء قبل الشروع في الغسل. 


وعن بعضهم: دعوى الا جماع عليه. 
وعن بعض: التفصيل بين الغُسل في الكثير وبين غيره. واحكم بعدم الاعتبار 
في الأوّل. 


واستدل للقول الأول : بعدّة وجوه: 
١-بأنّكلٌ‏ واحدٍ من الحَدَثْ وال بث سببٌ لوجوب عسل البدن, فإذا تحقّق 
السببان. وجب أن يتعدّد حكنههماء لأر التداخل خلاف الأصل. 
۲ -وبأنَ ماء العُسل لابدّ وأ يقع على حل طاهر. وإلّا لأجزأ الغسل مع بقاء 
۳ -وبانفعال الماء جرد الملاقاة, وماء الطهارة يشترط أَنْ يكون ظاهراً. 
٤‏ -وبالنصوص الآمرة بعَسل القَرج واليدين قبل العُسل, كصحيح حكم بن 
)١(‏ الكافي لأبي الصلاح الحلبي: ص ٠١۳‏ 
(؟) الوسيلة: ص ٥‏ 0. قوله: (وإزالة المنيّ عن رأس الإحليل. وعن جميع جسده إن أصابه). 
(۳) غنية النزوع: ص .1١‏ الفصل الخامس: في غسل الجنابة. 
(4) المراسم العلويّة: ص ١٤ء‏ غسل الجنابة وما يوجبه. 


(0) الهداية للشيخ الصدوق ص 1۲۹۳. 
(1) كما ذكر المحقّق الثاني في جامع المقاصد: ج ١‏ / ۲۷۹. 


عدم اعتبار طهارة الأعضاء ۱۷۷ 


حكير , عن الإمام الصادق اغا: 

«ث اغسل ما أصاب جَسَدك من أذى. ثم اغسل قرجك. وأفض على رأسك 
وجسدك فاغتسل»''". ونحوه غيره. 

بدعوى أنّ ظاهرها وإِنْ كان اعتبار طهارة جميع الأعضاء قبل الغُسل إلا أنّ 
شدَّة المناسبة بين تطهير الموضع النجس مقدّمة عسل نفس ذلك العضو. وبعد 
مدخليّة تطهيره في صحَّة عسل سائر الأجزاء. توجب ظهورها في إرادة هذا القول. 

مضافاًإلى أنّ ما ورد في صحيح حكم بقوله اا : 

«فإنْ كنت في مكانٍ نظيفٍ فلا يضرٌك أن لا تغسل رجليك. وإِنْ كنت في 
مكانٍ ليس بنظيفٍ فاغسل رجليك» ". 

صريحٌ في عدم اعتبار طهارة الرّجل حال عسل سائر الأعضاء. 

وبذلك ظهر مدرك القول الثاني. وضعفه. 

أقول: ولكن في ا مجميع نظر: 

أا الأوّل: فلن مقتضى أصالة عدم التداخل, عدم الاجتزاء بل واحدٍ لرفع 
الحدّث والحبّث. لا اعتبار رفع الخبث في الفُسل. فلو نوى رفع الحَدَث بقُسله. فإنَ 
مقتضى إطلاق الأدلة الاجتزاء به. وما أن الأمر برفع الث يسقط بحصول 
الطهارة الخنبثيّة ولو قهراً فيسقط الأمر به لذلك. لا لتحقّق الواجب. 

وأمًا الثاني: فلن النجاسة إذالم تكن مانعة عن وصول الماء إلى البشرة, لا مانع 
من الالتزام بالصحة حى مع بقائها. 

وأما الثالث: فلن مدرك اعتبار طهارة الماء: 


.5١19ح‎ ۲۳۰/۲ التهذيب: ج ۱ / ۱۳۹ ح۸۳. وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
.۲٠۰۲۹ع‎ ۲۳۲ / ۲ نفس الحديث السابق إلا أن بقيّة الحديث في وسائل الشيعة: ج‎ )1( 


1۸ فقه الصادق / ج۲ 


إا أنْ يكون هي النصوص التي أشرنا إليها في مبحث اعتبار الطهارة في 
ماد يتوضأً به ان 

أو تكون هي القاعدة المُجمع عليها من أن: «النجس لا يطهر». 

ما الاولى: فوردها النجاسة قبل الاستعمال. والتعدّي إلى النجاسة الحاصلة به 
يحتاج إلى دليل مفقود. 

وأمًا الثانية:-فضافاً إلى أنتها قاعدة مصطادة من النصوصء لا أنتها ما 
انعقد عليه الإجماع تعتّداً أن جماعة من المجمعين صرٌّحوا بأ المراد النجاسة 
قبل الاستعال. 

مع أنّ هذا الوجه لو تم فنا يبتني على القول بتنجيس المتنجّس في صورة 
عدم وجود عين النجاسة, مضافاً إلى أنته لا يشمل الكثير الذي لا ينفعل. 

وبذلك ظهر مدرك القول الثالث وضعفه. 

وأمًا الأخير:(أي ما تضمّن الأمر بعَسل الفرج واليدين قبل الغسل): فعن 
الشيخ في «المبسوط»'": مله على الوجوب النفسي. ولذا حكم بصحّة الغُسل مع 
عدم الإزالة, مع حكمه في صدر كلامه بوجوبها. 

وفيه: أن الظاهر في أمثال المقام إرادة الوجوب الغيري لا النفسي. 
لاحظ نظائره. 

وأمّا ما ذكره بعض الأعاظم'”: من حمله على إرادة الاستحباب, لاشقال تلك 


.18١ / ١ج فقه الصادق:‎ )١( 

(۲) المبسوط: ج۱ / ۲۹. وهو الظاهر من قوله: (إِنْ كان على بدنه نجاسة أزالها. ثمّ اغتسل, فإنْ خالف واغتسل 
أوّلاُ فقد ارتفع حَدَث الجنابة, . وعليه أن يزيل النجاسة إن كانت لم تزل بالغسل. وإن زالت بالاغتسال فقد أجزأه 
عن غسلها). 

(۳) مستمسك العروة الوثقى: ج 1۷/۳. 


عدم اعتبار طهار ة الأعضاء 4۹ 


النصوص على كثير من السّنن والآداب, ولا عن الحلي''' من عَدّ ذلك من الآداب 
والسّنن بغير خلاف. وعن «كشف اللّئام»'" أنته من 8 الأولى قطعاً. 

فغير سديد: إذ اشالها على السّنن والآداب التي ثبت عدم وجوبها بدليلٍ 
آخر, لا يصلح أنْ يكون صارفاً لظهور الأمر في الوجوب. 

وما ذكره الي وفي «كشف اللّثام» لعلّه يكون مرادهما أنّ ِن الآداب طهارة 
جميع الأعضاء قبل الشروع في العُسل. 

كما أن ما ذكره بعض: من قرب دعوى كون الأمر بالقَسل إرشاديّاً إلى إيجاد 

ضعيف: إذ حمل الأمر الظاهر في المولويّة في نفسه على الإرشاد. يتوقف على 
وجود القرينة المفقودة في المقام. 

أقول: هذا غاية ما يمكن أن يقال في تقريب دلالة هذه النصوص هذا القول. 
ولكن الإنصاف أنتها لا تدلّ عليه إذ في هذه النصوص أمر وا بفّسل الفرج 
وما أصابه الأذئ قبل عسل الرأس. ولا يصح أن يبحمل على إرادة الغُسل بعد 
عسل الرأس قبل عسل الجانب الأيمن, فيتعيّن حمل تلك النصوص على أحد 
الحامل المتقدّمة. 

فتحصّل: أن الأقوى عدم اعتبار طهارة كل عضو حين غسله. وإ كانت 
رعايتها أوإى وأحوط. وأولن منها طهارة جميع الأعضاء قبل الشروع في العُسل. 


و 


(۱) السرائر: ج ۱ /۱۱۸. قوله: (فإذا أراد الجُنّب الاغتسال من الجنابة فمن السنن والآداب أن يجتهد...الخ). 
(۲) کشف اللّئام: ج ۲ / ٤۸‏ قوله: (وتقديم عسل الفرج من باب الأولئ قطعاً). 


016 فقه الصادق / ج۲ 


الفُسل تحت المطر والميزاب 

الفرع السادس: لا خلاف ولا إشكال في جواز الغُسل تحت المطر والميزاب 
ترتيباً نما الكلام في جوازه ارتماساً بعنى إلحاق الج لوس تحت المطر والميزاب 
بالارتماس في سقوط التر تيب: 

فعن المصّف خث في «التذكرة»'": القول بذلك. 

وعن الشيخ في «المبسوط»'": الالتزام به في المطر. 

وعن المشهور: العدم. 

واستدلٌ للقول الأوّل: بما استدلّ به للقول الثاني, الذي سيم عليك» بضميمة 
إلغاء خصوصيّة المطر عرفاً ولذا كي عن بعضهم إلحاق الصبٌ بالإناء بهها. 

وفيه:-مضافاً إلى ما ستعرف من عدم تماميته -أنته لعدم إحراز المناط لا وجه 
لالغاء المخصوصيّة. وبالأصل. 

وفيه: إنته مع وجود الدليل على اعتبار الترتيب لا حال له. 

نعم. بناءً على عدم دليل لفظي على اعتبار القرتيب. وانمحصار المدرك 
بالاجماع: ت هذه الدعوى. فإ المتيقن منه غير المقام. فيرجع فيه إلى مأ:يقتضيه 
الأصل. وهو عدم الاعتبار بناءً على عدم كون المورد من قبيل الشاك في الحصّل. أو 
أنه يكون الشكٌ في المحصّل الذي بيانه وظيفة الشارع بجرى للبراءة. 

ولكن عرفت في محلّه أنته يدل على اعتبار التر تيب جملة من النصوص. 
EE REE TEA‏ وإن لم يرتب. 

خلافاً لبعض علمائنا). 


(۲) المبسوط: ج١‏ /14, قوله: (وإن ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أو قعد تحت المجرى أو وقف تحت 
المطر أجزأه). 


وبذلك يظهر ضعف الاستدلال هذا القول بإطلاق مثل: «ثمْ تغسل جَسَدك مِنْ لذن 
نك إلى قدميك» لتعيّن تقييده ا دل على اعتبار القرتيب. 

واستدل للقول الثاني: بجملة من النصوص: 

منها: صحيح علي بن جعفر. عن أخيه اثة: 

«عن الرجل يجنب. هل يجزيه يِن عُسل الجنابة أن يقوم في المطر حبّى يغسل 
رأسه وجَسده» وهو يقدر على ما سوى ذلك؟ فقال/كة: إن كان يغسله اغتساله 
بالماء أجزأه ذلك»”". 

ومنها: في صحيحه الآخر: «عن الرجل تصيبه الجنابة. ولا يقدر على الماء. 
فيصيبه المطر. أيجزيه ذلك أو عليه التيّم؟ فقال 2 إِنْ غَسله أجزأه وإلا تيمم»'". 

ومنها: مرسل محمد بن أبي حمزة. عن الإمام الصادق لبإ «في رجل أصابته 
جنابة فقام في المطر حيّ سال على جسده. أيجزيه من الغُسل؟ قال .اثة: نعم»'". 

وفيه اول إن المرسل ضعيفٌ, والصحيحين واردان في مقام بيان كفاية المطر 
عن الماء. ولذا ترى أنته قيّد السائل سؤاله عنه بالقدرة على ما سواه في أحدهماء 
وعدم القدرة عليه في الآخرء فلا إطلاق )| من هذه الجهة كى يُتمسّك به 
لعدم الاعتبار. ۰ 

وثانيا: مع أنته على تقدير كونهما في مقام البيان من هذه الجهة أيضاً لأظهريّة 
نصوص الترتيب, تقدّم تلك التصوص عليهما. 

فتحصّل: أن الأقوى عدم سقوط الترتيب في المطر وما أشبهه. 

+) 


.۲۰۲۲ ح۲۷ .وسائل الشيعة: ج ۲ / ۲۳۱ح‎ ۲۰ / ١ الفقيه: ج‎ )١( 
. ۱۸۳ وسائل الشيعة: ج ۲ / ۲ح٣۲۰۲. مسائل علي بن جعفر اا ص‎ )۲( 
ح۷. وسائل الشيعة: ج ۲ لشفت ين‎ ٤ /۳ الكافي: ج‎ )"( 


0 فقه الصادق / ج۲ 


في جواز الخسل بالغسالة وعدمه 

الفرع السابع: بناءً على أن المستعمل في رفع الحَدّث الأكبر. لايجوز رفع 
ا لحت به إذاكان الماء أقلّ من الكرّ. هل يجوز الاغتسال فيه بالارتماس مع طهارة 
البدن أم لا؟ 

وعلى الأوّل: فهل يجوز الاغتسال منه بعد ذلك أيضا أم لا؟ وجوه: 

قد استدل للأوّل: بن العمده في وجه المنع خبر ابن سنان الوارد فيه: 

لاء الذي بحل ود الوت أو' يفعسل بدا جل مق الم اة :لا مون أن 
يتوضّأ منه وأشباهه»!". 

وهو يختصٌ بالاغتسال بالصَّب على امحل. ولا يشمل ما لو كان بالارتماس. 

وفيه: إنته لعدم التزام الأصحاب بذلك. يتعيّن حمل (الباء) على إرادة 
الاستعانة منها. 

واستدل للأخير: بأنّ الارتماس با أنته تدريجبي الحصول. فبعد عسل جزءِ من 
البدن. يصدق عليه هذا العنوان فلا يجوز عسل العضو الثاني به. 

وفيه: أن العرف با أنتهم يرون هذا العُسل شيئاً يمحصل مرَةٌ واحدة. ولا 
يلاحظون كلّ جزءٍ منه عملاً مستقآاً فلا يصدق هذا العنوان إلا بعد تماميّة الغسل, 
فهذا العُسل جائرٌ بمقتضى إطلاق الأدلة. 

فتحصل: أنّ الأقوى هو القول الثاني. 


لوه 


.00١ح‎ 5١6 /١ج التهذيب: ج ۱ / ۳۲۱ ح17١., وسائل الشيعة:‎ )١( 


الشكٌَ فى الغسل ۸۲ 


الشكَ في الغسل 

الفرع الثامن: لو شكٌ في شيء من أفعال القُسلء وهو في أثنائه. كا لو شكٌ في 
عسل الرأس وهو يغسل جانبه الأيمن, فهل يأتي به وبا بعده كما عن جماعة من 
تأخّر عن المحقق كالعلامة'' وولده'" والشهيدين'" وامحقّق الثاني“ وغيرهه””*, 
ونب الشيخ الأعظم'"'' هذا القول إلى المشهور. بل عن بعضهم التصريح بذلك 
على وجه يظهر منه كونه من المسلّمات. 

أم يبني على الإتيان به؟ وجهان: 

قد استدلٌ للأوّل: و تق ابن أبي يعفور. عن الإمام الصادق391: 

«إذا شَكَكْتَ في شيءٍ من الوضوء. وقد دخلت في غيره. فليس شكّك بشيء. 
نما الشلكٌ إذاكنت في شي ء لم تجْزه»”". 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: ج١‏ / .۲٠۲‏ قوله: (تذنيب: لو كان الشكَ في شيءٍ من أعضاء الغسلء فإنْ كان في المكان أعاد 
عليه وعلى ما بعده. ون كان بعد الانتقال فكذلك. بخلاف الوضوء). 

(۲) إيضاح الفوائد: ج ٤١-٤١١ / ١‏ إلى أن قال: (لأنّ الحَدّثْ متيقّن والرافع مشكوك فيه والأصل عدمه. فيحكم 
ببقاء الحَدّثُء وهو الأصح). 

(۳) المسالك في أحكام الوضوء: ج١‏ / .١‏ في قوله:ة: «وإِنْ شك في شيء من أفعال الطهارة وهو على حاله - 
أتئ بما شك فيه. ثم بما بعده» وقد حكاه عنهما الشيخ الأعظم في كتاب الطهارة: ج۲ //5117. 

i ad ١ جامع المقاصد: ج‎ )٤( 

(۵) رياض المسائل: ج ۱ / ۲۷۷. قوله: ولو کان شكّه في شيء من أفعال الوضوء أو الغسل قبل انصرافه عنه أتى به 
أي بالمشكوك فيه وبما بعده وجوباً في الغسل مطلقاً. 

(1) كتاب الطهارة: ج۲ / ٤1۷‏ المسألة الثالثة, قوله: (وإن شك في فعل شيء من أفعال الوضوء. بل مطلق الطهارة 
الشاملة للغسل على ما صرّح به العلامة وأكثر من تأخّر عنه). 

(۷) التهذيب: ج١‏ / ٠١١‏ ح١١١‏ . وسائل الشيعة: ج 479/١‏ ح1711. 


144 فقه الصادق / ج۲ 


بدعوى: أنّ الظاهر منه وإِنْ كان رجوع الضمير في (غيره) إلى الشيء لا إلى 
الوضوء كما تقدّم في مبحث الوضوءء'" إلا أنته للإجماع على عدم جريان قاعدة 
التجاوز في الوضوء. يتعيّن حمله على خلاف ظاهره. بإرجاع الضمير إلى الوضوء. 
وحينئذٍ يستكشف من تطبيق الكبرى المذكورة في ذيله أنته اعتبر الشارع الوضوء 
شيئاً واحداً من جهة انطباق عنوان واحد. أو ترتّب اثر واحدٍ عليه وهي الطهارة 
على اختلاف المسلكين, فلا يلاحظ كلّ فعل منه بحياله حت يجري في أجزائه حكم 
الشكَ بعد تجاوز الحل. 

وعليه. فالشكَ في أجزائه قبل الفراغ. ليس إلا شكّاً واقعاً في الشيء قبل 
التجاوز. وحيثٌ أنّ هذا المناط موجودٌ في الغُسل فلا تجري فيه قاعدة التجاوز. 

وأورد عليه المحقّقالخراساني ٠#‏ بأنّ لازم ذلك عدم جريان قاعدة التجاوز 
في شيءٍ من العبادات» حتى الصّلاة. لتر تب ر واحدٍ على كلّ واحدة منها. 

وفيه: أنته فرق واضح بين المسيبات التوليديّة وما شاههاكالطهارة على 
الختار الى يكون مأموراً بها. وهي التي تعلّق التكليف بها دون محصّلها أو ما تنطبق 
20 غيرها تا لا تكون كذلك. كسائر العبادات التي تعلق التكليف فيها 
بالسبب. فتدبّر. 

فالصحيح أن يورد عليه: بأنّ امو تق على فرض حجيّته-وعدم طرحه 
للإعراض. مع أنتها حل منع کہا عرفت في مبحث الوضوء لا يكون دليلاً على 
إلحاق الفُسل به. لأنّكون ما ذكر علّة لا من قبيل حكمة التشريع التي لا يتعدّى 
عنها غير معلوم, فلا وجه للتعدّي. 


(۱) فقه الصادق: ج۲ /11. 
(۲) درر الفوائد للآخوند: ۷ط .ج) بتصرّف. 


الشكٌ فى الغسل ۱۸0 





وقد استدل المحقّق النائيني بث" : هذا القول, بان قاعدة التجاوز في الأجزاء 
والشرائط لا تجري في غير باب الصّلاة, لعدم الدليل عليهاء فعدم جريانها في 
الغُسل نما يكون على القاعدة. 

وفيه: ما حقّقناه في حلّه ٠"‏ وسيأتي في الأجزاء القادمة من كتابنا هذاء من أنته 
سواءٌ أكانت قاعدة التجاوز متّحدة مع قاعدة الفراغ, أم كانت غيرهاء فهي تجري 
في جميع الأبواب. ولا تختصٌ بباب الصّلاة. 

فتحصّل: أن الأظهر عدم الالتفات بالشك المذكور. وأنته يبني على الصحّة, 
ولو شك في نشىءٍ من أفعاله بعد الفراغ منه. لم يلتفت, وبنى على الصحّة بلا خلاف. 

ويشهد له: عموم ما دلَّ على عدم الاعتناء بالشكٌ بعد الفراغ, وخصوص خبر 
محمد بن مسلم» عن أبي عبد الله ا «كلٌ ما مضئ من صلاتك وطهورك فذكرته 
تذكّراً فامضه ولا إعادة عليك فيه»'". 

وحكم الشكٌ في جزئه الأخير. حكم الشكٌ في جزءٍ أخير من الوضوء. 
فراجع ما ذكرناه" هناك. 

ثم إنّه بجا أن الغسل يكون كالوضوء في الشرائط. وفي الأحكام عدا ما أشرنا 
إليه. فلا وجه لتطويل الكلام بذكر تلك الأمور والأحكام ثانياً ومن أراد الوقوف 
عليها فليراجع إلى مبحث الوضوء.!*ا 


aa 





(۱) فوائد الأأصول: ج 4 .1۲١/‏ قوله: (وبما ذكرنا ظهر اختصاص قاعدة التجاوز بأجزاء الصّلاة). 
() زبدة الأصول: ج / .٠١‏ مبحث: حكم الشكَ في الطهارة قبل الفراغ منها. 

(5) التهذيب: ج ۳۹٤ / ١‏ ح٤۳‏ . وسائل الشيعة: ج ٤۷۱ / ١‏ ح1718. 

)£( زبدة الاصول: ج1 / ١‏ ؛ فقه الصادق: ج۲ 7 

(۵) فقه الصادق: ج۲ /۲۲۱. 


3۸1 فقه الصادق / ج۲ 


ويُستحبٌ فيه الاستبراء بالبول» 


مستحبّات عُسل الجنابة 

(ويستحبٌ فيه) أمور: 

أحدها: (الاستبراء بالبول) قبل الفُسل.كما هو المشهور بين المتأخَّرين. كا 
عن «المدارك». 

وفي «الحدائق»'"', وعن المصنّف'": أنته مذهب أكثر علمائنا. 

(أو الاجتهاد). ويشهد له : 

١‏ -ما رواه الشيخ في الصحيح أو الحسن عن أحمد بن حمّد بن 
أببي نصر ٠‏ قال: 

«سألتٌ أبا الحسن الرضانائة عن عُسل الجنابة؟ فقال اغا تغسل يدك اليُمئ 
من المرفق إلى أصابعك. وتبول إن قدرت على البولء ثم تُدخل يدك في 
الإإناء... ال“ 

۲ -وخبر ابن هلال قال: «سألته عن رجل اغتسل قبل أَنْ يبول؟ فکتب .22: 
اليل جد ابرلا روا29 ” 

وظاهرهما وإ كان الوجوب الغيري. ولكن لأجل ما ادّعاه في محكي 


.۲۹۹/ مدارك الأحكام: ج۱‎ )١( 

(1) الحدائق الناضرة: ج7/7١٠.‏ وقد نسبه إلى مشهور المتأخَّرينء بل قيل بالوجوب. 

(۳) تذكرة الفقهاء: ج ۱ /۲۳۲. المبحث الثانى فى مسنوناته. إلى أن قال: (وليس واجباً عند أكثر علمائنا). 
)٤(‏ التهذيب: ج ۱ / ۱۳۱ ح٤٥‏ . وسائل الشيعة: ج ۲ / ۲۳۰ ح۲۰۱۸ و ص ۲٤۷‏ ح۲۰۱۷ 

(0) التهذيب: ج۱ / ١45‏ ح۱۰۱ . وسائل الشيعة: ج ۲۰٥۲/۲‏ ح۲۰۸۱. 


مستحبّات عُسل الجنابة ۱A۷‏ 


أو الاجتهاد ٠.‏ 


«الختلف»١'‏ بعد نقل القول بالوجوب والاستحباب _أنتهم اتفقوا على أنه لو 
أخلّ به حى وجد بَلَلا بعد الغُسلءفإنْ علم أنته مني أو اشتبه عليه, وجب من: 

(العُسل» وإِنْ علم أنه غير ميّ فلا غُسل). E3‏ 

*_والنصوص الدالة على الصحّة بدون الاستبراء. وخلو كثيرٍ من الأغسال 
البيائيّة عنه يتعيّن حملهما على الاستحباب. 

وعليه. فا عن 9 من متقدّمي الأصحاب. منهم التسيخ في «المبسوط»'" 
وابنا حمزة'" وؤهرة'*. والكيدري'”. وابن البرّاج' ' وأبو الصلاح”" 'وقؤاه 
صاحب «الحدائق»”” من القول بالوجوب . 

ضعيفٌء إذ لا مدرك له سوى الأمر به في الخبر د ين المتقدّمين. وقد عرفت تعين 
حمله على الاستحباب. 

وفي المتن: وعن جماعةٍ بعد الحكم باستحبابه ( أو الاجتهاد ) أي 
با لخرطات. وهم: 


٠۳١ / ١ مختلف الشيعة: ج‎ )١( 

)١‏ المبسوط: ج١‏ / ۲۹. قوله: (فإذا أراد الاغتسال وجب عليه إن كان رجلاً الاستبراء بالبول). 

١؟)‏ الوسيلة: ص 36. قوله: ١فأمًا‏ العُسل ففيه الفرض.. وعد منه الاستبراء). 

)٤(‏ غنية النزوع: ص .1١‏ قوله: (وأمًا العُسل من الجنابة فالمفروض على مَن أراده: الاستبراء بالبول). 

(0) وهو الشيخ قطب الدّين محمّد بن الحسن الكيدري البيهقي (المتوفى بعد عام )0۷١‏ صاحب إصباح الشيعة. 
وقد حكى قوله السيّد العاملي في مفتاح الكرامة: ج۳ /1۸. 

(1) المهذب: ج١‏ / .٤١‏ باب كيفيّة الغسل. 

(۷) الكافي لأبي الصلاح: ص ٠۳۳‏ . قوله: (ويلزم مريدها [الغسل] الاستبراء.. الخ). 

(۸) الحدائق الناضرة: ج۳ .٠١8/‏ 


AA‏ فقه الصادق / ج۲ 


ما بين مقتصمرٍ عليه.كما عن «النافع»'''و«التحرير»'", وذاكرٍ له مع الاستيراء 
بالبول. كما عن ابن فهد في «المو جز»" وفي ظاهر «الشرائع»”*. 

ومقيّدٍ لاستحبابه ا إذالم يتير الأول كما عن «السرائر»' “و«القواعد»'". 

وخيّر بينهماكا في المتن. وليس عليه دليلٌ ظاهء كما صرح به جماعة. واحتمل 
في «الجواهر»'" أن يكون مدركه التخلّص من شُبهة خلاف الجعني. على ما نقل 
عنه من وجوه معاًء فتأمل. 

صرح جماعة -بل نسب إلى المشهور اختصاص استحباب الاستبراء 
بالبول من المي فلا يستحبٌ لمن أجنب بالإيلاج. 

وعن «الذخيرة»!”: استحبابه له أيضاً. 

واستدلٌ له: بعموم النصوص. وثبوت الفائدة لاحال أن زل ولم يطّلع. 

وفيه: أن الصحيح لا إطلاق له لما في ذيله: «ث اغسل ما أصابك منه». 


)١(‏ المختصر النافع: ص ۸. قوله: (الاستبراء. وهو أَنْ يعصر ذَّكّره من المقعدة.. الخ). 

(؟) تحرير الأحكام: ج١‏ / 15. قوله: (الثامن: يستحبٌ الاستبراء للرّجل المجنب عن الإنزال. بأ يمسح من 
المقعدة إلى أصل القضيب). 

(۳) الرسائل العشر لإبنفهد الحلّي: ص 47. قوله: (وسّن للمنزل الاستبراء بالبول والاجتهاد). 

)٤(‏ شرائع الإسلام: ج١‏ /777. قوله: (والبول أمام الغسلء والاستبراء). 

(0) ذهب إلى ذلك القواعد. وأمتا السرائر: ج ٠١۸ / ١‏ فإنّه التزم بالاستحباب الشديد. بقوله: (وبعض أصحابنا 
يذهب إلى أنّ الاستبراء بالبول أو الاجتهاد واجبٌ على الرّجال. وبعضهم يذهب إلى أنته مندوب شديد الندبيّة. 
وهو الأصح). 

(1) قواعد الأحكام: ج ١‏ /5١؟.‏ قوله: (والاستبراء للرجل المنزل بالبول, فإِنْ تعذّر مسح من المقعدة إلى أصل 
القضيب ثلاثاً). 

(۷) جواهر الكلام: ج8/17١9-1١1.‏ 

(۸) ذخيرة المعاد: ج ١‏ القسم الأول ص08. 


مستحبّات عُسل الجنابة ۱۸۹ 





وخبر ابن هلال لا يكون وارداً في مقام بيان ذلك. كي يتمسك بإطلاقه. مع 
أنته ضعيف السند. 

وبالجملة: الأقوى ما تسب إلى المشهور من عدم استحبابه بعد الإيلاج. 

ال 

الأمر الثاني: عسل اليدين ثلاثاً: 

لصحيح الحلبي. عن الإمام الصادق اثة: 

«كم يُفرغ الرّجل على يده قبل أنْ يُدخلها الإناء؟ قال/#ة: واحدة من البولء 
واثنان من حَدَثْ الغائط. و ثلاث من الجنابة»١'.‏ ونحوه غيره. 

وظاهرها وإِنْ كان الوجوب إلا أنتها تحمل على الاستحباب للإجماع. 
وصحيح زرارة: «إن لم يكن أصاب كقّه شيء غَمّسها في الماء”"... الخ». 

أقول : ثم إن اللجمع بين نصوص الباب. يقتضي الالقزام باختلاف 
مراتب الفضل: 

١‏ فالأفضل العَسل إلى المرفقين لصحيح ابن يقطين, عن أبي الحسن اثة: 
«يبدأ فيغسل يديه إلى المرفقين»'”. ونحوه غيره. 

؟ -ودونه في الفضل العَسل إلى نصف الذراع. لخبر يونس المتضمّن لغُسل 
الميّت: «إنْه تغسل يده ثلاث مرّات. كما يغسل الإنسان من الجنابة إلى نصف 
الذراع»' ''. ولعلّه المراد من مو تق سماعة الذي رواه عن الإمام الصادقاثة: «إذا 





.1١١1/ح‎ ٤۲۷ / ١ التهذيب: ج ۱ / ۳۹ح 6". وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
.5١١14 الكافي: ج” / 15 ح"'. وسائل الشيعة: ج ۲۲۹/۲ ح‎ )1( 

(؟) التهذيب: ج١‏ / ١87‏ ح37, وسائل الشيعة: ج ١17/7‏ ح76١5.‏ 
(4)الكافي: ج ۳ / ۱ ح٥.‏ وسائل الشيعة. ج ١.ص 5١١7.578‏ 


۱۹۰ فقه الصادق / ج۲ 


أصاب الرجل جنابة, وأراد الفُسل, فليفرغ على كقّيه فليغسلهم| دون المرفق»!". 

۳-ودونه في الفضل عسل اليدين إلى الزندين, لصحيح ابن مسلم: 

«تبدأ بكفيك فتغسلهم|»' '' ونحوه غيره. 

ومقتضى إطلاق النصوص استحباب العسل حتى مع العلم بالطهارة. 

وعليه. فا في «الجواهر»'": (من أنته لولا مخافة الخروج عن كلام الأصحاب, 
لأمكن دعوئ كون الأمر عسل الكمّين من جهة احقال النجاسة, وأمًا المَسل من 
المرفق فهو مستحبٌ من حيث العسل). 1 

غير تامّ: إذ مضافاً إلى أنته لم يظهر وجه للفرق» أنته لو كان الأمر بعَسل 
الكقّين لاحتّال النجاسة:؛ لماكان وجدٌ لاستحباب الفّسل ثلاثأكا لايخق. 

aa 


(۱) التهذیب: ج ۱ / ۱۳۲ ح١٥‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۱۲/۱ ح۲٤٥.‏ 
(۲) الكافي: ج ٤۳/۳‏ ح۱. وسائل الشيعة: ج۲ / ۲۲۹ ح۳٠١۲.‏ 
(۳) جواهر الكلام: ج ۱۱۸-۱۱۷/۳ . 


مستحبّات عُسل الجنابة ۹۱ 
وَالمَضمّضة والإستنشاق. 


( و) الأمر الثالث: (المَضْمَضْة والاستنشاق). 

كما هو المشهور, بل عن جماعة'": دعوى الإجماع عليه. 

وتشهد له: جملةٌ من النصوص: 

منها: صحيح زرارة. قال: «سألتٌ أبا عبد الله ابا عن عسل الجنابة؟ فقال: تبدأ 
بعَسل كفيك ثم تفرغ بيمينك على شمالك وتغسل فرجك, م قضمض وتستنشق. 
م تغسل.. الي" . 

ونحوه غيره. ا محمولة على الاستحباب» بقرينة ما هو صريم في عدم 
الوجوب. كمرسل الواسطي. عن بعض أصحابه قال: 

«قلث لأبي عبد اله ا ا جب يتمضمض ويستنشق؟ قال: لا ها 

(r) 3 

جنب الظاهر» 8 


ونحوه غيره» المنجبر ضعف تلك النصوص بعمل الأصحاب. 





(۱) جواهر الكلام: ج ۲ / ۸ حيث نفى عنه الخلاف ونقل حكاية الإجماع عليه. 
(۲) التهذيب: ج ١‏ / ۱ ح۳٥‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۲۵/۲ ح ٠‏ . ۰ وص ۲۳۱ ح۲۰۲۱ 
(؟) التهذيب: ج ۱ 1517 ح01. وسائل الشيعة: ج ۲۲۹/۲ ح٤۲۰۰‏ وح ٠۵‏ 3 


1 فقه الصادق / ج۲ 
والغُسل بصاع فمازاد. 


( و ) الأمر الراب كون (الفُسل بصاع) من الماء إجماعاً حصّلاً ومنقولاً. كما 
ف «الجواهر»'". 1 

وتشهد له: جملة من النصوص: 

منها: صحيح الفضلاء المرويّ عن الإمامين الباقر والصادقءيك: «تَوصّأ 
رسول الله يي مذ واغتسل بصاع إلى أن قالا -ومن انفرد بالفُسل وحده فلابدٌ له 
من صاع»'"' 

ونحوه غيره الحمولة على الاستحباب. للإجماع, ولما دل على كفاية جرد 
جريان الماء على البدن وإمساسه به. 

أقول: إن فى المتن وعن«الوسيلة»'"و«المهدّب»!' و«المعتبر»'”'و«المنتهئ»'"' 
وغيرها: إن يستحبّالقُسل بالصّاع (فا زاد).بل عن الأخير دعوى الإجماع عليه. 

وعن ظاهر «المقنعة»!" و«النہاية * و«المبسوط»“ و«السرائر»”"" 


(۱) جواهر الكلام: ۱۱۹/٣‏ 

(۲) الفقيه: ج١‏ / ۳١‏ ح۷۲ وسائل الشيعة: ج۲ / ۲٤١‏ ح۳٤۲۰‏ وص ۲٤۳‏ ح 5001. 

(1) الوسيلة لابن حمزة الطوسي: ص01. 

.41/١ج المهرّب للقاضي ابن البرّاج:‎ )٤( 

(0) المعتبر: ج 187/١‏ 

(5) منتهى المطلب: ج۲ / .56٠١‏ 

(۷) المقنعة: ص 017. 

(۸) النهاية: ص ۲۲. قوله: (وأقلَ ما يجزئه من الماء للغسل ما يكون كالدّهن للبدن. وهذا يكون عند الضرورة. 
والإسباغ يكون بتسعة أرطال من ماء. فان استعمل أكثر من ذلك جاز). 

(5) المبسوط: ج۱ / 45 قوله: (وأقلَ ما يجزيه من الماء ما يكون جارياً على جميع الجسد. ويبلٌ أصل كل شعرة 
وإِنْ كان قليلاً مئل الدّهن والإسباغ بتسعة أرطال). 

٠١١‏ السرائر: ج ١‏ ص١٠‏ قوله: (وللغسل صاع وهو أربعة أمداد..الخ). 


مستحبّات عُسل الجنابة ا 


و«الخلاف»'"' أن الصّاع منتهى الغاية في الاستحباب. 
واستدلٌ له: بر سل «الفقيه». قال: «الوضوء مد والعُسل بصاع, وسيأتي أقوام 
يسستقلون ذلك. أولئك ع إن خلاف شتتي . والشابت على سنت معي في 
حظيرة القدس»'". 
وفيه:_مضافاً إلى ضعفه _أنته يدل على أنّ المستقلٌ له على خلاف ستته ل 
وأمًا من استعمل الزيادة غير أن يقصد الاستقلال في ذلك. فلا يكون مشمولاً له. 
oY‏ 
( و ) الأمر الخامس:(تخليل ما يصل إليه الماء) . 
استظهاراً للخبر الذي رواه علي بن جعفر» عن أخيه لذ في الإغتسال بالمطر: 
«إنْ كان يغسله اغتساله بالماء أجزأه. إلا أنته ينبغي له أن يتمضمض ويستنشق 
وير يده على ما نالت من جسده». 
وفي خبر عار الوارد في عسل المرأة: «تر يدها على جسدها كلّه»“. 
أقول: وهذان الخبران وإِنْ دلا على استحباب إمرار اليد. إلا أنته لمعلوميّة 
المناط. يحكم باستحباب التخليل؛ ولو بغير إمرار اليد كما لايخى. 
للد 
الأمر السادس:الدّعاء بالمأتور. 
فف موق عّار. قال الصادقنقة: «إذا اغتسلت من الجنابة, فقل: اللَّهُّجّ طهر 
(۱) الخلاف: ج۱ / ٠۲۹‏ مسألة ۷۳. 
(۲) الفقيه: ج ۱ / ٤۳ح‏ ۷۰. وسائل الشيعة: ج ۱ / 485 ح ۱۲۸۰. 


(۳) وسائل الشيعة: ج ۲ / ۲۳۲ ح۲۰۲۳. مسائل علي بن جعفر ص ۱۸۳. 
)٤(‏ الفقيه: ج۱ / ٠٠١‏ ح۲۰۸. وسائل الشيعة: ج ۲ / ۲۵۷ ح۲۰۹۷. 


قلبي. وتقبّل سعيي» واجعل ما عندك خيراً لي اللَّهُمّ اجعلني من التوّابين. واجعلني 
من المتطهرين»". ۰ 

وفي خبر محمد بن مروان» عن أي عبد الله ا: «تقول في عسل الجنابة: اللُّمَ 
طهّر قلي» وتقبّل سعبي. واجعل ما عندك خيراًلي»'". 


هه 


(۱) التهذيب: ج ١‏ / ۳۹۷ ح۹. وسائل الشيعة: ج 7 / 701 ح١5:05.‏ 
(۲) التهذيب: ج/۹٤۱‏ ح١٠٠.‏ 


الأفعال الممنوعة على المُجنب ۱40 


ويحرم عليه قبل العُسل قراءة العزائم. 


الأفعال الممنوعة على المُجنب 
قراءة سور العزائم 

( ويحرم عليه ) أي على الجنّبٍ (قبل الُسل) أمور: 

الأمر الأول: (قراءة) شور (العزائم). وهي: سورة اقرأء والنجم. وألم تغزيل, 
وحم السجدة کا هو امنور" / 

بل عن «الرياض»"": دعوى الإجماع عليه صريحا. 

وعن شرح «الدروس»'": ظاهراً 

وعن «المدارك: نقل الإجماع عليه من جماعة. 

ولعلٌ مراد المصنّف من عبارته في حكي «التذكرة»”*: إِمّا تحريم العزائم 
فبإجماع أهل البيت. هو ذلك أيضاً إذ لو كان مراده خصوص آية السجدة لم يكن 
التعبير بحرمة السورة حَسّناً 

أقول: وكيف كان» فيشهد للحرمة : 

ما عن «المعتبر»"": (يجوز للجُنّبٍ والحائض أن يقرءا ما شاءا من القرآن إلا 


.18/ ١ج ادّعى المشهور على ذلك غير واحد من الأعلام منهم المحقّق السبزواري في كفاية الأحكام:‎ )١( 
517 /١ج (؟) رياض المسائل:‎ 

(۳) مشارق الشموس: ج١‏ /1114. 

(4) مدارك الأحكام: ج١/‏ ۲۷۸-۲۷۷. 

(6) تذكرة الفقهاء: ج ١‏ / 774 مسألة 14. 

(1) المعتبر: ج ١‏ / 180/187 


۱۹1 فقه الصادق /ج" 


سور العزاتم الأربع» وهي: اقرأ باس ربّك» والسجم» وتغزيل السجدة. وحم 
السجدة). روى ذلك البزنطي في جامعه عن المثئ. عن الحسن الصيقل, عن أبي 
عبد الله ا" وهو مذهب فقهائنا أجمع. 

والإيراد عليه: أن في الطريق المت والحَسَن بن زياد. وهما غير مو تقين. 

غير سديد: لأنّ البزنطي الذي هو من أصحاب الإجماع. ون قيل في حقّه: 
(إِنه لا يروي إلا عن ثقة). رواه عنها. 

كبا أن الإيراد عليه بأنته یکن أنْ يكون ما ذكره فتوى بمضمون الخبر لا عينه. 
فاسدٌ. لأنته خلاف الظاهر. 

أقول: والجمع بينه وبين النبر الصحيح الذي رواه زرارة عن الإمام 


«قلت له: الحائض والجُدّبٍ هل يقرءان من القرآن شيئاً؟ قال : نعم ما شاءا 
إلا الشجدة»". 


ونحوه حسن ابن مسلم'". بعد فرض تسليم كون السجدة محملة. مع أنّ 
للمنع عنه بجالاً واسعاً إذ الظاهر من السجدة فيهم| سورة السجدة, لاشتهار التعبير 
عن السور يمثل هذه الألفاظ كالبقرة ونحوها. 

واستعماها في آية السجدة في نصوص أن بصير وعبد الرحمن وابن جعفر 
وغيرها مع القرينة. لا يوجب ظهورها فيها ولا إجماهاء بل يقتضي حمل (السجدة) 
فيهما على السورة. وحمل المنع في خبر البزنطي على المنع من مجموع السورة بلحاظ 
)١(‏ ذكر ذلك أيضاً الحرّ العاملي في وسائل الشيعة: ج۲ / ۲۱۸ في ذيل ح 111/4. 


(؟) التهذيب: ج 177/١‏ ح1. وسائل الشيعة: ج١/‏ 7١ح‏ 77ل و: ج ۲۱۹/۲ ح۱۹1۷. 
(۳) وسائل الشيعة: ج ۲ / ۲۱۷ح ۱۹۷۰. 


قراءة سور العزائم 4۷ 


آية السجدة منها. 

خلاف الظاهر, لما عرفت من أن التعبير عن الآية بالسورة غير جيّد. 

فدعوى: أنته لولم يكن أظهر. فلا أقلّ من مساواته للأوّل, ضعيفة. 

فا عن ظاهر «الفقيه» و«الهداية» و«الغنية» و«الانتصار» من حرمة آاية 
السجدة لا غير غير سديد. 

فتحصّل: أن الأقوى حرمة قراءة بعض واحدة منهاء حتى البسملة التي عيّنت 
في الجزئيّة هما بكتابتها جزء من السورة, وقصد الآتي بها قراءة خصوص البسملة 
أو نوئ بها إحداها. 


۱۹۸ فقه الصادق /ج" 
ومشكتابة القرآن. 


خرمة مس المصحف 

( و ) الأمر الثاني ممًا يحرم على الجُنْب: (مس كتابة القرآن). 

بلا خلافي فيه كما عن «النهاية»'"'. وعن «المعتبر»'' و«المنتهى»": أنه 
إجماع علماء الإسلام. 

ويشهد له: خبر إبراهيم بن عبد الحميد. عن أبي الحسن للا: 

«المصحف لا قسّه على غير طهر ولا جُنَباً. و لا تمش خيطه ولا تُعلّقه. إن الله 
تعالى يقول: مَلاهيِسَّهُ إلا اهرون“ 

وعدم حرمة بعض ما ذُكر في الخبر للجنب وغير المتطهّر لا يصلح قرينة 
لصرف قوله44ة: (لا عمش خطّه) عن ظاهره. وحمله على الكراهة. والتعليل فيه 
بالآية الشريفة إا يكون من جهة دلالتها على تعظي الله تعالى للقرآن. وعليه 
فكون المراد من لفظة: «الَطَهَرُونَ4 فيها هم الأَعّة 24, لا ينافي ذلك . 

وما دل على حرمة المش للمُحْدِت بالأصغر وهو خبرا حَريز وأبي بصير 
المتقدّمان في فصل غايات الوضوء» يوجبان التعدّي عنه إلى المُحْدِث بالأكبر 
بالأولويّة القطعيّة, وقد تقدّم في الفصل المذكور الأبحاث المتعلّقة بالمقام. فلا تُعيد. 


.١19 النهاية للشيخ الطوسي: ص‎ )١( 

(۲) المعتبر: ج ۱۸۷/۱. 

(۳) منتهى المطلب: ج ۲/ ۲۲۰. 

.۷۹ سورة الواقعة: الآية‎ )٤( 

(0) التهذيب: ج ۱ / ۱۲۷ح ۳۵. وسائل الشيعة: ج ۳۸٤/۱‏ ح٤٠١٠.‏ 


حُرمة مس المصحف ۱۹۹ 
أو شي ءٍ عليه اسمه تعالى. 


( أو ) مش (شىءٍ عليه اسمه تعالئ) بلا خلافيٍ. كما عن «النهاية»'". 

وعن «الغنية»'': دعوى الإجماع عليه. والمراد مش الاسم. 

واستدل لأصل الحكم: بو تق عار عن أبي عبد الله اة «لا يش ال جنب درهماً 
ولا ديناراً عليه اسم م 

وأورد عليه: بانته يعارضه ما عن ابن حبوب» عن خالد بن جرير» عن أبي 

«في ا جنب يمس الدراهم وفيها اسم الله واسم رسوله؟ قال 3: لا بأس»!*. 

وعدم ثبوت وثاقة خالد وأبي الربيع لا يقدح» بعد كون الراوي عنههما من 
أصحاب الإجماع, ومن لا يروي إلا عن ثقة . 

ومصحّح إسحاق. عن أبى إبراهم کا «عن ا لمحتب والطامت يشان ادا 
الدراهم البيض؟ قال: لا بأس». 

فإنّه أيضاً يدل على الجوازء لما تحقّق أنّ الدراهم المسكوكة في عصر الأَمّة ا4ا 
كان مكتوباً عليها بعض آيات القرآن الشريف والشهادتان. 

وخير محمّد بن مسلمء المرويّ عن «جامع البزنطي» عن الإمام الباقركة. 
قال: «سألته هل يمس الرجل الدرهم البيض وهو جُنّبِ؟ فقال: والله. إن لأوتي 


.۲۰ النهاية ص‎ )١( 

.۳۷ غنية النزوع: ص‎ )١ 

(۴) التهذيب: ج١ ١517‏ ح٠۳.‏ وسائل الشيعة: ج١‏ / ۸۷11وج ۲14/۲ نتقل 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج۲ / 5١8‏ ح1377. 

(5) التهذيب: ج١‏ 7ح ؟7, وسائل الشيعة: ج ؟ / 5١14‏ ح١1931.‏ 


as‏ فقه الصادق 7ج 
او اسماء انبيائه» او احد الاثمّة عليهم السلام. 


بالدرهم فآخذه وإِنِ لتب وما سمعثٌ أحداً يكره من ذلك شيئاً إلا أن عبد الله 
ابن محمد كان يعييهم عيباً شديداً . فيقول : جعلوا السورة من القرآن في 
الدرهم...الخ)'". 

والجمع بين النصوص يقتضي حمل الموتق على الكراهة. 

وفيه: إن هذا الجمع لو سُلّم كونه جمعاً عرفياً -مع أن للمنع عنه بجالاً واسعاً. 
لظهور الخبر الأخير في عدم الكراهة. بخلاف حمل نصوص الجواز على الضرورة, 
أو على مش غير الكتابة من الدرهم فإتّهما جمعان تبرعيّان إلا أنه لإعراض 
المشهور كالشيخين ومن تخر عنهما عنهاء بل من تقدّم عليهماء إذ بناءً على ما تحقّق 
من أنّ الدراهم المسكوكة في عصرهم 24 كان مكتوباً عليها بعض آيات القرآن 
کا يشهد له خبر محمد -هذه النصوص تدلّ على جواز مش كتابة القرآن أيضاً. 
يتعيّن طرحها. 

ثم إن الظاهر من (اسم الله) إرادة ما يختصٌّ بالذات المقرّسة, لاكلٌ ما يستعمل 
فيهاء ولو کان مشتركاً بينها وبين غيرها. 

أقول: ونما يمنع على المُجنب كما في المتن وعن غيره بعد الحكم بحرمة مش 
اسمه تعالى: (أو أسماء أنبيائه أو أحد الائمّة عليهم السلام). 

وعن «شرح الجعفريّة»!": نسبته إلى الأصحاب. 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج۲ / ۲٠١‏ ح 1517 إلا أنَ المقطع: «وما سمعت.. الخ» لم يُذكر في وسائل الشيعة. ولكته ذكره 


المحقّق في المعتبر: ج ١‏ / ۱۸۸. وأيضاً ذكره في كشف اللّثام: ج ۲ / 0 وغيرهما. 
(۲) كما حكاه عنه في مفتاح الكرامة: ج ۳/ 814. 


حُرمة مس المصحف 1۰۱ 


وعن «الغنية»'"': دعوى الإجماع عليه. 

وليس هم دليلٌ ظاهر كما صرح به جماعة. وعلى فرض الحرمة لا إشكال 
بالنسبة إلى الأسماء المختصّة بهم 350, وأمًا الأسماء المشتركة بينهم وبين غيرهم» 
فالظاهر أنّ المدار على قصد الكاتب. إذ في الألفاظ المشتركة صدق كون المكتوب 
إسما للمعنى الخاص يتوقّف على قصد الكاتب. لأنّ به يتعيّن المكتوب في المرآتيّة 
والكاشفيّة عن ذلك المعنى. 

بل يمكن أن يقال إن بعد وضع اسم لأحدهم 2 يكون الموضوع كسائر 
موارد الأوضاع طبيعي ذلك اللفظ. لا ما 5 جد بالاستعمال المتأخَّر عنه رتبة کا 
هو واضح. فالطبيعي أيها وجد يصدق أنه اسم له وكونه إسماً لغيره أيضاً 
بالاشتراك اللفظي لا ينع عن ذلك. فيُحرم الم مطلقاً. 

وهذا بخلاف ما يستعمل في الذات المقدّسة, الذي لم يوضع هاء وا وضع 
لمعنى عام تكون ذاته المقرّسة إحدى مصاديقه. فإنّ دلالته عليها كدلالته على سائر 
مصاديقه بالوضع. بل يستعمل في ذلك المعنى العام دافا وينضمّ إليه ما يوجب 
انطباقه على الفرد والمصداق, فهو ليس إسم له تعالمئ. سواءٌ قصده اللافظ بخصوصه 
آم لا 


(١)غنية‏ النزوع: ص۳۷. 


۲ فقه الصادق / ج؟ 


ودخول المساجد إلا اجتيازاً. 


حرمة اللّبث فى المساجد 
( و ) الثالث مما يحرم على الجُنْب: (دخول المساجد إلا اجتيازا. 
كا عبر به في جملةٍ من كتب الأصحاب ك «المبسوط»''' و«الوسيلة»'"" 
و«البیان»". 
وعن جماعة: التعبير بالجلوس. 
وعن «التذكرة»'*' و«امختلف»'" و«المهرّب»'" وغيرها: التعبير بالاستيطان. 
أقول: والظاهر أَنّ مراد اجميع واحد كا لا يخق. 
ويشهد لأصل الحكم: صحيح زرارة وابن مسلم» عن الإمام الباقر ياثة: 
«قلنا له: الحائض والجتّب يدخلان المسجد؟ قال الحائض والجَئّب لا 
يدخلان المسجد إل يحتازين. إِنّ لله تبارك وتعالى يقول: وولا با إلذّ عابي 
وظاهر هذا الصحيح حرمة ما لا يسمّى اجتيازاًكالتردّد فيه ونحوه. 
(۱) المبسوط: ج ۲۹/۱. 
(۲) الوسيلة: ص٥٩٠‏ . 
(۳) البيان للشهيد الأول (ط.ق) ص”. 
)٤(‏ تذكرة الفقهاء: ج ١‏ / ۲۳۸ مسألة .۷١‏ 
(0) مختلف الشيعة: ج ۱ /۳۳۲. 
(1) المهرّب البارع: ج١ .٠٤١/‏ 


(۷) سورة النساء: الآية .٤۳‏ 
(۸) وسائل الشيعة: ج۲ / ۲۰۷ح ۱۹٤۰‏ . علل الشرائع: ج ۲۸۸/۱ ح١.‏ 


حرمة اللّبث فى المساجد ۰۴۳ 


أقول: وقد يتوهّم منافاة جملة من النصوص لذلك: 

منها: ما دل على أنّ رسول الله يي كره إتيان المساجد”'. وعن سلذر"" القول 
بالكراهة مستنداً إلى هذه النصوص. 

وفيه: أنّ الكراهة المذكورة في الأخبار المأثورة عنهم لبك أعجٌ من الكراهة 
المصطلحة والحرمة. 

ومنها:ما دل على جواز النوم في المساجد بعد الوضوء. 

كصحيح محمد بن القاسم» عن أبي الحسن ائة: «عن الجنّبٍ ينام في المسجد؟ 
قال ا يتوضّأ ولا بأس أن ينام في المسجد وير فيه»'". 

وعن الصدوق العمل بمضمونه!*. 

وفيه: أنته لإعراض الأصحاب عنه'*' يتعيّن طرحه» وعمل الصدوق به 
لايخرجه عن الشذوذ, بل الظاهر أنته أيضاًلم يعمل به. فإنّه أفتى -على ما تسب 
إليه -جبواز اتوم من دون أن يتوضًا مع أن ظاهره اعتبار الوضوء في المرور. وهو 
أيضاً مالم يلقزم به أحد. 

ومنها: ما يكون ظاهراً في حرمة الجلوس دون مطلق الكون: 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج ۲ / ۲۰۷. ح۱۹۳۹ . الفقيه: ج ١‏ / ۱۸۸ ح ٥۷۵‏ قال رسول الله مَني: (إنَّ الله تبارك وتعالى كره 
لي ست خصال... وإتيان المساجد جنباً). 

(1) المراسم العلويّة: ص 65, قوله: (فإنْ مش هامش المصحف أو صفح أوراقه وقرأ فيه فقد ترك ندباً أو فعل 
مكروهاً ‏ ثم عد من الندب_أن لا يقرب المساجد إلا عابر سبيل). 

(۳) التهذيب: ج ١‏ / ۳۷۱ ح۲۷. وسائل الشيعة: ج ؟ / 7١١‏ ح1948. 

)٤(‏ كما يظهر من المقنع ص 40. قوله: (لا بأس أن يختضب الجُنّب إلى أنْ قال -وينام في المسجد ويمر فيه). 
ومثله في الفقيه: ج .۸٦/ ١‏ 

(0) قال المحقّق السبزواري في مشارق الشموس: ج١‏ / 110 :إن الأصحاب لم يعملوا بمضمونه). واعستبر 
الفاضل الهندي في كشف اللّئام: ج ۲ / 7١‏ (أنَ حمل الحديث على التقيّة أولئ لموافقته لبعض العامّة). 


غ4" فقه الصادق / ج؟ 


كخبر جميل. عن الإمام الصادق ة: «للجُئّبٍ أن يشي في المساجد كلها ولا 
يجلس فبها إلا المسجد الحرام ومسجد النبيّ لاف . 

وضحيح الغالى إن الإمام الباق كه دولا بأس أن هيز ف نار السا 

وصحيح جميلء عن الإمام الصادق لا «عن ال جنب يجلس في المساجد؟ 

قال ة: لاء ولكن ير فيها كلّها إلا المسجد الحرام ومسجد السول يَفي'". 
ونحوها غيرها. 

وفيه: أنّ ما عدا غير خبر جميل لا تدلّ على جواز غير المرور. كي تناف مع 
صحيح زرارة ومحمّد. والنهي عن الجلوس فيها لا مفهوم له كي يدلّ على ذلك بل 
نف البأس عن المرور بعد النهي عنه دلِيلٌ اختصاص الجواز بالمرور. 

وأَمّا خبر جميل الذي هو صحيحٌ بحسب الظاهر. فالنسبة بينه وبين صحيح 
زرارة عموم من وجه. ويقدّم الصحيح لأظهريّته من الخبر لإشتاله على الاستثناء. 
مع أن المحقّق في حلّه أنته لو تعارض العامّان من وجه وكان شمول كلّ منهما للمجمع 
بالإطلاق يتساقط الإطلاقان. فني المقام بعد التساقط المرجع إلى ما دل من الأخبار 
على أنّ المراد من قوله تعالمئ: ؤوّلا جُنَباًإلاً عابي سَبيل4'* النهي عن إتيان 
المساجد جُيُّباً فتدبّر. 

ومنهاما دل على جواز الدخول فيها بقصد أخذ شىء منها: 

كصحيح ابن سنان: «سألت أبا عبد لاعن اجب والحائض يتناولان من 
(١)الكافي:‏ ج۳ / ٥۰‏ ح۳. وسائل الشيعة: ج ۲۰۱/۲ ح٤۱۹۳.‏ 
(۲) التهذيب: ج ٤۰۷/۱‏ ح۱۸ وسائل الشيعة: ج ۲۰۹/۲ ح1957. 


(۳) الكافي: ج۳ / ٥۰‏ ح٤‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۰۵/۲ ح۱۹۳۲. 
)٤(‏ سورة النساء: الآية .٤۳‏ 


حرمة اللّبث فى المساجد 0 


المسجد المتاع يكون فيه؟ قالئة: نعم. ولكن لا يضعان في المسجد شيئا»'". 

وصحيح زرارة وابن مسلم» عن الاإمام الباقر ا: 

«في الحائض والجدّب؟ ويأخذان منه ولا يضعان فيه شيئاً. قال زرارة: قلت 
له: فا بالهما يأخذان منه ولا يضعان فيه؟ قال.ة: لأنتهما لا يقدران على أخذ ما فيه 
إلا منه. ويقدران على وضع ما بيدهما في غيره»'". 

ونحوهما غيرهما. بدعوى أن الظاهر منها إرادة الدخول لتناول المتاع. وحيث 
أنتها أخصٌ من الصحيح فيقيّد إطلاقه بها. 

وفيه: أنّ ظاهر هذه النصوص لاسا بقرينة مقابلة الأخذ للوضع. جواز 
الأخذ منه من حيث هو. 

ودعوى: أنّ المتبادر من سؤال السائل في خبر ابن سنان إا هو السوّال عن 
دخوله للأخذ, فقوله/ث3: (نعم) يدل على جواز ذلك. 

ضعيفة: إذ لم يظهر منشأ هذا التبادر. 

وسؤال زرارة في ذيل الصحيح الثاني وجوابه لع كما يلائمان مع جواز 
الدخول للأخذ وحرمته للوضع. كذلك يلائمان مع جواز الأخذ نفسه وحرمة 
الوضع كذلك, فلا يصلحان قرينة لإرادة ذلك. 

وبالجملة: فا عن صريم بعض وظاهر آخر من حرمة الدخول بقصد أخذ 
شيء منهاء إذا لم يصدق عليه الاجتياز .أن الجائز جرد الأخذ. هو الأقوئ. 

حي 





00 لت‎ ١ ح۸. وسائل الشيعة: ج‎ ١ / ١ الكافي: ج‎ )١( 
A ١ وسائل الشيعة: ج ۲ / ۲۱۳ ح1408. علل الشرائع: ج‎ )۲( 


۲۰۹ فقه الصادق /ج" 


حكم المشاهد المشرّفة 

ألحىّ جملة من الأصحاب -منهم المفيد في «المسائل العزيّة». وابن 
الجنيد. والشهيد في «الذكرى»''' على ما نسب إلمهم -العتبات المقدّسة, والمشاهد 
المشرّ فة بالمساجد. 

واستدلٌ دة امور 

١-بتحقق‏ معنى المسجديّة فيها وزيادة. 

۲ -وبلزوم تعظيمها واحترامهاء وأنّ دخول ال جنب فيها منافٍ للتعظيم. 

٣‏ -وبالنصوص الدالّة على المنع عن دخول ال جنب بيوت الأنبياء والأمّة 
احا شمه ما ذل عل أ سرمت أموانا جر شي أحياة يل هم اساد 
رهم يُررّقون, فعن «كتاب الرجال» للکشي. عن بكير. قال: 

«لقيث ایی اراد شال: ابن تريدة فلك أريد مز لفك قال: أنا عك 
فض فَدَخلنا عليه وأحدّ النظر إليه. وقال: هكذا تدخل بيوت الأنبياء وأنتَ 
جُنب؟! فقال: أعوذ بالله من عَضّب الله وعَضَّبك. وقال: أستغفر الله ولا أعود»'". 
ونحوه غيره. 

ولكن يرد على الأوّل: أنّ موضوع الحكم عنوان المسجديّة الذي هو من 
الاعتبارات القائٌة بالمكانء وعليه فلا يشمل الدليل ما معناه. 

وعلى الثاني: أنته لم يظهر لناكون مناط الحرمة الاحترام وتعظيم المسجد. بل 
)١(‏ ذكرى الشيعة: ج ١‏ / ۲۷۸ وقد حكاه عن المفيد في «المسائل العزيّة» وابن الجنيد واستحسنه لتحقّق معنى 


المسجديّة فيها وزيادة. 
(۲) وسائل الشيعة: ج ۲ / ۲۱۲ ح۱۹۵1 . رجال الكشّي: ص ۱۷۰ ح۲۸۸. 


حكم المشاهد المشرّفة ۰۷ 


وجوب التعظيم في نفسه تما لم يدل عليه دليل» نعم تحرم الاستهانة بالمشاهد 
المشرّفة, ودخول الجّبٍ لا يستلزم المهانة. 

وأمًا النصوص: فقد أورد عليها بإيرادات: 

١-إِنَّ‏ بعضها صرح في تعمّده إلى الدخول ليطمئْنٌ قلبه. ومن البعيد ججدّاً 
فقن إلى ارام 

"-من البعيد أن لا يدخل في بيوتهم من يعوّلون به. من أزواجهم وأولادهم 
وجواريهم وخدّامهم إذا كانوا جُتُّبة وإلا لما خيّ على مثل أبي بصير الذي لم يرل 
يتردّد على بيوتهم. 

٣-عدم‏ مبادرة أي بصير الداخل وهو جُنبٌ إلى الخروج. 

قي ن الظاهر منها صدور الفعل من أبي بصير مرَةٌ أخرى غير تلك المرّة 
للاختبار, فلو كان فهم من النهي الحرمة لما عاد إلى مثله أبداً. 


أقول: وفي ا جميع نظر: 

ما الأَوّل: فلأنّ البعيد تعمّده إلى ما تبت عنده حرمته» لا ما هو حرامٌ واقعاً 
وهولا يعلم. 

وأما الشاني: فلأنته يمكن أَنْ يكون دخول أي بصير جُنّباً في أوائل تردّده 
إلى بيوتهم. 

وأمًا الثالث: فلأنَ ما تضمّنته النصوص التي بأيديناء هو مبادرة أي بصير 
با خروج بعد النهي. 


وأمًا الرابع: فلن الظاهر من الأخبار أن هذا الفعل لم يصدّر من أبي بصير إلا 
مرّتين؛ مرّةٌ للاختبار, وأخرى مخافة فوت الدخول. وحيث أنه ائة نهاهٌ في المرّة 
الأرلى بلفظ (ل ينبغي) غير الظاهر في الحرمة. دخل ثانياً فلذلك قال ا تعريضاً 


۰۸ فقه الصادق / ج۲ 


على فعله: (يا أبا بصير أما عَلِمْتَ أنّ بيوت الأنبياء وأولاد الأنبياء لا يدخلها 
الجّب). والأظهر أنتها تدلّ على حرمة الدخول. ويؤيّدها تضمّن بعضها لغضبه لذ 
واستغفار أبي بصير من فعله. 

ودعوى: أن التعدّي عن بيوتهم إلى قبورهم يحتاج إلى دليل مفقود. 

مندفعة: بأنّ ما دلَّ على أن حرمتهم أمواتأكحرمتهم أحياء دليل التعدّي. 
ولكن مع ذلك كلّه دعوى أنّ حُرمة الدخول إلى بيوتهم في حال حياتهم نما تكون 
لمنافاته للاحترام» ولذلك يُتعدّى إلى قبورهم. عهدتها على مدّعيهاء والاحتياط 
بترك الدخول لا يُترك. 


حكم المسجدين ۰۹ 
إلا المسجد الحرام ومسجد الرّسول ريشا . 
حكم المتسجدين 


وفي المتن بعد الحكم جواز الاجتياز في المساجد. قال: إل المسجد الحرام» 
ومسجد الرّسول ) وأمّا فيهما فالمشهور بين الأصحاب حرمة الدخول. وإِنْكان 


بنحو المرور. : 
وعن جماعة منهم ابن زُهرة''' والمحقّق”"ا وصاحب «المدارك»": دعوى 


وتشهد له: جملة من النصوص: 
منها: حَسَن محمّدبن مسلم, عن الإمامالباقرائة. في حديث ال جنب والحائض: 
«ويدخلانالمسجدمجتازين.ولايقعدانفيه.ولايق ربا نالمسجدين الحرمين»”*. 
ومنها:مار واه الصدوق.عن الا مام الرضا ا في حديثٍ طويل عن رسول اله لة: 
«إلا أنّ هذا المسجد لايحلّ لنب إلا لحمَدٍ وآله»'*. 

0 


.۳۷ غنية النزوع: ص‎ )١( 

.۱۸۹-۱۸۸ / ۱ المختصر النافع: ص8 . المعتبر: ج‎ )1١ 

(؟) مدارك الأحكام: ج۱ /۲۸۲. 

() التهذيب: ج١‏ 7 ۱ح ۲٣‏ . وسائل الشيعة: ج ٠۹/۲‏ 14¥ 

(0) وسائل الشيعة: ج؟ / 7١1‏ ح١١۹٠‏ . الأمالي للصدوق ص ۲١‏ المجلس التاسع والسبعون. 


0 فقه الصادق / ج؟ 


ووضع شيء فيها. 


( و ) الرابع مما يحرم على الجُنْب: 
(وضعْ شيءٍ فيها) أي في المساجد. وتشهد له جملة من النصوص: 
منها: صحيحا ابن سنان وزرارة وابن مسلم المتقدّمان في المسألة السابقة. وقد 
عرفت أنّ الظاهر منها حرمة الوضع بنفسه. كا هو ظاهر كلمات الأصحاب. حيث 
جعلوه قسباً للدخول. وعليه فيحرم الوضع حى من خارج المسجد. 
ممه 


من أجنب في أحد المسجدين يتيمّم للخروج 

أقول: بتي في المقام فروع متعلقة بدخول الجنّب في المسجد. لا بأس بالإشارة 
إليها: 

الفرع الأوَلديجِبٌ على الجنّبٍ الذي في أحد المسجدين التيمّم للخروج. 
بلا خلاف فيه ف الجملة, إلا من ابن حمزة''' حيث جعله مستحيّاً. 

وعن «المنتهى»": أنته مذهب علائنا. 

ويشهد له: صحيح أبي حمزة القالي. عن أبي جعفر 391: 

«إذاكان الرجل ناما في المسجد الحرام أو مسجد السو ل ب فاحتّلم فأصابته 
جنابة, فليتيمم ولا ير في المسجد إلا متيمّياً. ولا بأس أن ير في سائر المساجد. ولا 
يجلس فى شىء من المساجد»””". 

وعموم ما دلَّ على بدليّة التيمّم عن الطهارة المائيّة. 

ودعوى: عدم صدق الفاقد للماء عليه لفكنه من الاغتسال خارج المسجد. 

مندفعة: بصدق الفق دان بالنسبةإلى هذا الأثر.أيالاجتياز من أحدالمسجدين. 

فإِنْ قلت:إنّ فخر الحققين ابن المصنّف #ة' * مَنَع من استباحة الألّبث في 
المساجد. ودخول المسجدين بالتيمّم. مستدلاً عليه بالآية الشريفة: مولا جُنُبا إلا 


)١(‏ الوسيلة: ص ١7(فصل:‏ في بيان التيمّم) قوله: (ويستحبٌ التيمّم في أربعة. وذكر منها المحتلم في المسجد 
الحرام ومسجد الرّسول يِل للخروج منه للاغتسال). 

(1) منتهى المطلب: ج ١‏ / ۸۸(ط.ق). في كيفيّة الغسل وأحكامه. 

() الكافي: ج۳ / الاح ١14‏ . وسائل الشيعة: ج ؟ / 7١6‏ ح315197و191551. 

)٤(‏ إيضاح الفوائد: ص47. أحكام الجُنّب. 


1۲ فقه الصادق / ج۲ 


عابي شيل شق لوا 

قلت: سيأتي الجواب عنه في مبحث التيمّم. وستعرف أنّ جميع غايات الطهارة 
المائيّة غايات للترابيّة. ونشير إليه في الفرع الرابع»' '' فانتظر. 

فإن قلت:إِنّه إنْ تيمم لغير هذا الأثر, فهو فاسدٌ لعدم كونه فاقداً بالنسبة إليه. 
وإن تيمم له فسد من جهة أنّ جعل الخروج من المسجدين غاية له لا تخلو من 
إشكالء لأنّ المتوقّف على الطهارة جواز الخروج لا نفس الخروج. فلا يكون الأمر 
بالتيمم حينئذٍ غيريّاً بل يكون عقليّاً من باب لزوم الجمع بين غرضي الشارع. فإذا 
وجب الخروج وأمر به. لم يكن ذلك الوجوب كافياً في تشريع التيمّم لعدم كونه 
مقدّمةً له. بل هو مقدّمة لجوازه. والجواز ليس من فعل المكلّف. والوجوب الغيري 
نا يتعلّق با هو مقدّمة لفعل المكلّف إذا وجب. فعلى كل تقدير لا يصح هذا التيمم. 

قلت: إا نختار الشقّ الثاني, والجواب عن هذا الإشكال قد تقدّم في الجزء 
الأوّل من هذا الشرح» في مبحث غايات الوضوءء'" في مسألة جعل مش كتابة 
القرآن غاية للوضوء. فراجع. 1 

وبالجملة: فدعوى أن ذكر الاحتلام خاصّة في النص. إنما يكون لكونه السبب 
المتعارف للابتلاء بالجنابة, لا مخصوصيّة فيه. بل تام الموضوع للحكم كونه جُنُبا 
قريبة جدّاً وتؤيده روايته بعطف (أو أصابته) ف حکي «المعتير»“ء وإِن کان 
مقتضى الجمود على ظاهر النصّ الاختصاص بافعتلم. 

ولا يعارض نقل الحقّق 4 في «المعتبر» -الذي ليس معدّاً لنقل الأخبار, بل هو 
من الكتب الاستدلاليّة -مع نقل غيره من أرباب الحديث.كما لايخق. 
)١(‏ سورة النساء: الآية 437. 
(۲) فقه الصادق: ج ٤‏ /1193. 


(۳) فقه الصادق: ج١/‏ 53060. 
(4) المعتبر: ج١‏ / 1۸۹. 


من أجنب فى أحد المسجدين يتيمّم للخروج ۹۳ 


فالأظهر هو ما اختاره في حكي «الألفيّة»'' وشرحها''' و«الدروس»'"" 
و«المسالك»'“ وغيرهاء من عدم اختصاص الحكم بالحتلم. وشموله لمن حدثت له 
الجنابة عمداً في المسجد, ولمن كانت جنابته خارج المسجد فَدّخل. 

فا عن جماعةٍ منهم الصدوق والشيخ في «المبسوط»''' وابنا زُهرة'" 
وإدريس”'" والمحقّق'' والمصتف' "في بعض كتبه . من اختصاص الحكم 

أقول: وهل يختصٌ وجوب التيمّم للخارج جُتُباً: 

١‏ بصورة عدم القكّن من اسل المساوي زمانه لزمان التيمّم. أو 
التاقص عنه كما عن «الدروس»" ''أو«شرح الألفيّة»""" و«الروض»'"" 


)١١‏ الألفيّة والنفليّة: ص ؟4. قوله: (ويختص التيمّم بخروج الجُنّب والحائض من المسجدين). 

(؟) رسائل الكركي: ج۳ / ۱۸۸. قوله: (ولا فرق في الجُنّبِ بين كونه محتلماً أو غيره. حتّى لو دخل وهو جنب 
عمداً أو سهواً). 

(۳) الدروس: ج ١‏ ص85. 

(4) مسالك الأفهام: ج .١١ / ١‏ قوله: (وللمجنب في أحد المسجدين ليخرج به... ويلحق به من أجنب خارجهما 
ودخل عامداً أو ساهياً). 

(0) الهداية: ص 17.قوله: (فإنّك إذا احتلمت في أحد هذ ين المسجدين تيمّمت وخرجت.ولم تمش فيهما إلا متيمّماً). 

(3) المبسوط: ج ,17١/ ١‏ قوله: (إذا احتلم في أحد هذين المسجدين تيمّم في مكانه وخرج واغتسل). 

(۷) غنية النزوع: ص /71. 

(4) السرائر: ج١‏ / ۲۷۹.(فيمن أجنب في المسجدين). 

(1) المعتبر: ج ١‏ / ۸۹ قوله: (ولو احتلم في أحد المسجدين يتيمّم لخروجه). 

)٠١‏ منتهى المطلب: ج ١‏ /48(ط.ق). في كيفيّة الغسل وأحكامه. 

)١١(‏ الدروس: ج١‏ /81. قوله: (ولو أمكن الغسل فيهما وساوى زمان التيتم قدّم الفُسل). 

)1١(‏ رسائل الكركي: ج ۲ .١88/‏ لكن الظاهر التزامه بخصوص التيمّم في المسجد ين للخروج. دون الغسل حى 
مع القدرة عليه. 

(17) روض الجنان: ص4١‏ في وجوب التيمّم. 


4 فقه الصادق / ج؟ 


و«المسالك»''' و«الذخيرة»" وغيرها؟ 

؟ -أم لايمختصٌ بها كما عن الحقّق الثاني في حاشيته'"' وغيره. بل هو ظاهڙ 
جُل مَن تقدّم على الشهيد # لولم تقل كلّهم؟ وجهان: 

قد استدل للأوّل! ': بعدّة أدلّة: 

١-بِأَنَ‏ فيه جمعاً بين ما دلَّ على وجوب التيمّم هناء وبين ما دل على اشتراطه 
بعد الماء: 

۲ -وبآنَ إطلاق الحكم بوجوب التيمّم في الخبر مبيٌّ على الغالب من عدم 
الك من اال يدوق ارت الج ار عل ااب زياف ان اقل 
عق وما ا 

٣‏ _وبالأصل المعروف بين الأصحاب من ل التيمّم طهارة اضطراريّة لا 
ترتكب إلا مع فقد الماء. 

وأورد على الجميع: بأ الظاهر من النصّ أن التيتم من حيث هو شرطٌ لجواز 
الخروج. لا من جهة حصول الطهارة به أو انطباقها عليه. ولذا قال في ذيل الصحيح 
المتقدّم المرويّ مرسلاً عن الكافي: (وكذلك الحائض إذا أصابها الحيض تفعل 
كذلك). مع أنته لا برتفع حَدَثْ الحائض به قطعاً. 

وفيه: أن الظاهر من النصّ_كسائر النصوص المتضمّنة للأمر بالتيمّم في موارد 
خاصّة, لاسا بعد ملاحظة أنّ مشروعيّة التيمّم في المقام تما تقتضيه القواعد العامة 


.1١/ ١ مسالك الأفهام: ج‎ )١( 

(۲) ذخيرة المعاد: ج ١‏ القسم الأوّل ص ,٠١‏ القول في تيمم المُجنب في المسجدين. 

(۳) رسائل الكركي: ج۳ / 184. قوله: (ويختصٌ التيمم... أي ولا يشاركه في ذلك المُسل وإن أمكن فعله في 
المسجد. ولم يستلزم إزالة نجاسته. سواء ساوى زمانه زمان التيمّم أو قصر عنه أو زاد عليه على الأصح). 

(4) كما حكاه في الجواهر: ج05/15. 


من أجنب في أحد المسجدين يتيمّم للخروج 16 


-كون التيمّم مأمورٌ به من جهة كونه طهارة أو محصّلاً هاء وأمر الحائض به أيضاً لو 
ثبت لا ينافيه. لأنته من الجائز أَنْ يكون التيمّم بالنسبة إليها رافعاً لمرتبة من 
الحدّث. وإِنْ لم يكن رافعاً لحد ثها بالمدّة. فالأقوى هو القول الأوّل. 

وبالجملة: ظهر مما ذكرنا أن الأقوى اختصاص الحكم با إذا كان زمان التيمم 
اقصر من زمان المخروج» وعدم ثبوته فيا إذاكان مساوياً أو أطول.كما عن 
الوحيدة''' وتبعه جماعةٌ من الحقّقين من تأخَّر عنه. 

وعليه. فا عن «الذكرى» وغيره من عدم الفرق بين الصور. مستدلا بأنّ 
الظاهر من النصّ ‏ بمقتضى إطلاقه الشامل لجميع الفروض -أنّ مكث ال جنب في 
حال التيمّم أوإى من المرور جُنبا ضعيفٌ كما هو واضح. 

وأخيراً إِنَ الكلام في إفادة هذا التيمّم. إباحة غير المخروج من الأمور 
المشروطة بالطهارةء لو صار فاقداً للماء في الخارج. أو غير متمكّن من الاغتسال 
حين الخروج. أو بعده بمقدارٍ لا يسعه. هو الكلام في إباحة التيمّم لأجل الضيق 
للغايات الأخر غير الصّلاة لو صار فاقداً للماء حين الصّلاة. وسيأتي بيان ما هو 
احق في مبحث التيمّم»"" فراجع ذلك المبحث. 

aa 


(1) كما حكاه السيّد في مستمسك العروة الو ثقى عن الوحيد في «شرح المفاتيح». راجع المستمسك: ج ٣‏ /07. 
)۲( فقه الصادق: ج .٤١۲ / ٤‏ 


۲۱۹ فقه الصادق /ج" 


إدخال الجُنْبٍ في المسجد 

الفرع الثاني: هل يجو زإدخال ا جنب في المسجد مطلقاً. وإِنْ كان غير مكلف أم 
لا يجوز كذلك. أم يفصّل بين المكلّف فلا يجوز وغيره فيجوز؟ وجوه وأقوال: 

استدل للثاني'": 

١‏ بان مقتضى إطلاق النهي عن الجلوس في المساجد. من دون توجيهه إلى 
خصوص ال جنب هو ذلك. 

۲ -وبِأنَ دخول الجنّبٍ حرامٌ وذو مفسدة. وإها لم ينه عنه بالنسبة إلى غير 
المكلّف لمانع من التكليف. فاستناد هذا الفعل إلى البالغ قبيحٌ عقلاً وحرامٌ شرعاً. 

بسار ای الابقا مي بصو عوط امول وخر قبي د 

أقول: وفيهما نظر: 

أمَا الأوّل: فلأنته لم نر في النصوص ما يدل على حرمة دخول ا جنب أو 
جلوسه في المسجد لغير ال جتّب» بل هي متضمّنة لنهيه عنهم| فقط. 

وأما الثاني: فلن ما ذُكر وإ كان بالنسبة إلى ما إذاكان الجنّبٍ مكلفاً تامأ إلا 
أنته لا يتم فيا إذاكان صبيّا إذ مع عدم وجود النهيء لا سبيل لنا إلى كشف المفسدة 
والمبغوضيّة, وحيثٌ أنّ الصبي أو من شابهه من غير المكلفين لم يتعلق بجلوسه نهيٌ» 

فتحصّل: أن الأقوى هو القول الثالث. 

OY 


.01/۳ كما في مستمسك العروة الو ثقى: ج‎ )١( 


فى حكم استئجار الجُنُبِ للدخول ۱۷ 


في حكم استئجار الجُثْب للدخول 

الفرع الشالث: لا شبهة في عدم صحّة استئجار الجنّب لدخول المسجد. أو 
المكث فيه. أو قراءة العزائم, أو نحو ذلك ممّا يحرم على الجَنّبٍ, لأنته يعتبر في صحّة 
الاجارة القدرة على العمل المستأجر عليه عقلاً وشرعاًإجماعاً. ولا يستحق ا جنب 
أجرةٌ لا لفساد الإجارة, فإنّه لا ينافي استحقاق أجرة المثل؛ بل مقتضى قاعدة (ما 
يُضْمّن) استحقاقه ذلك. بل الوجه في عدم الاستحقاق قوله ا «إنّ الله إذا حرم 
شيئاً حرم نه" 

مضافاً إل ما ورد من النصوص في حرمة أجر النائحة بالباطل ونحوها. 

وأيضاً لا إشكال في أنته لا يجوز استئجار الجُنُّبٍ لكنس المسجد. لأنته 
ترغيبٌ لفعل المنكر. فهل تصح الإجارة أم لا؟ وجهان: 

أقواهما الثانيء إذ النهي عن الدخول الذي هو مقدّمة للكنس. يكون معجزاً 
شرعيّاً عن فعل المستأجر عليه. وقد دعي الإجماع على اعتبار القدرة عليه شرعاً 
في صحّة الإجارة. فلا يستحق الأجرة المسمأة. نعم لا يبعد استحقاقه أجرة المثل 
لقاعدة (ما يُضمن). وما دلَّ على أنّ العمل الحرم تنه لا يشمل المقام. لأنّ العمل 
المستأجر عليه لا يكون حراماً. 

وبالجملة: بناءً على ما ذكرناه لو استأجره مطلقاً ولكنّه كنس في حال جنابته. 


(1) قد مر أن مثل هذا النبوي ونحوه غير موجودٍ في كتبنا ولا في كتب العامّة. بل الموجود في ككتبهم: (إِنَّ لله إذا 
حرّم علئ قوم أكل شيء حرّم ثمنه) (منه حفظه المولى). 

ولعلٌ نظره إلى الكتب الروائية الفقهية المتداولة. فإِنّهلم يرد بهذا النض. لكنّه ورد في بعض كتبنا بهذا النض الموجود 
في المتن كما في عوالي اللآلي: ج ۲ / ۳۰۱۰و ص۳۲۸ ح۳۳ و: ٤۷۲/۲‏ ح۸ وفي البحار: ج ٠٠١‏ 
٠ /‏ ح۲۹ وفي نهج الحقّ للعلامة: ص٠4۹‏ الفصل السابع في الحجر وتوابعه... 


3۸ فقه الصادق / ج۲ 


يستحق الأجرة حى في صورة العلم بأنته جنب. لأنته لا يعتبر في صحَة الإجارة 
سوى القدرة على متعلّقها شرعاً. والمفروض تحققها في المقام» والفرد المأتي به لا 
يكون حراماً كي لا يستحق بذلك أجرة. 
وتام الكلام في شقوق هذه المسألة موكولٌ إلى حلّه في كتاب الإجارة. 
VOY‏ 


التيمّم لدخول المسجد 

الفرع الرابع: لا إشكال في أنته يكون إحدى غايات القّسل كالوضوء لدخول 
المساجد. لمونّق ابن حكي» عن الإمام الصادق ابا 

«عليكم تیان | المساجد فإنها بيوت الله تعالى في الأرض. من تاها متطهراً 
طهّره الله من ذنوبه»''". ونحوه غيره. 

كا أله لا إشكال في وجوب التيمّم عند فقد الماء لدخول الجنّب في المسجد إِنْ 
وباد الاكو و سمل في كما مر تفصيله في فروع تطهير المسجد. 
فراجع.'"" 

أقول: إا الكلام في أنته إذا كان جُنباً وكان الماء فيالمسجد. هل يجب عليه 
الاغتسال.ليجب له دخو المسجد.وليجب التيمّم مقدّمة له.أم لايجب الاغتسال؟ 

قد یقال: ار إن التحقيق عدم وجوب القُسل عليه في الفرض. وانتقال تكليفه إلى 
التيمّم, لأنته لحرمة دخول المسجد على الجنّبٍ يكون غير واجدٍ للماء شرعاً 
والممتنع شرع اًكالممتنع عقلاً. 

وفيه: إنّ دخول المسجد وإِنْ كان حراماً للجنب. إلا أنته مع فرض عدم الماء 
إلا في المسجد. يكون غير واجدٍ للماء بالنسبة إليه. فيكون التيمّم مشروعاً 
للدخول. ويصير جائزاً بناءً على ما هو الصحيح من أنّ جميع غايات العُسل 
غاياتٌ للتيمّم. كما يقتضيه إطلاق ما دل على البدليّة, كقوله ابا في صحيح حمّاد: 
«هو بمنزلة الماء»' ", وفي صحيح ابن حمران وجميل: 


.0۷ الأمالي للصدوق ص۸٠۳ ح۸.المجلس‎ ٠٠١6 ح7١‎ / ١ وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
.۲۰۲/ فقه الصادق: ج۲‎ )۲( 


(۴) التهذيب: ج١‏ / ۲۰۰ ح٥٥‏ . وسائل الشيعة: ج ۲ / ۳۷۹ ح۳۹۱۸ وص ۳۸۵ح 86170 
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«إِنّ الله جَعَل التراب طهوراً كما جعل الماء طهوراً»'". ونحوهما غيرهما. 

ودعوئ: فخر الحقّقين'"' وكاشف الغطاء "من منع مشر وعيّة التيمم لدخول 
المسجدين» واللّبث في المساجد. ومس كتابة القرآن لقوله تعالى: ووَلا َنْبا ألا 
عَابِرِي سپيل حى تَعْتَسِلُواو ل لأنته تعالمى غي المكث في المساجد بالاغتسال. 
اة لكان أيضاً غاية. ٠‏ 

غير تامّة:إذ مقتضى إطلاق أدلة البدليّةء كون ما ذُكر غايةً للتيتم. كا أنته 
غاية للعُسلء وجعل اسل غاية لحرمة المكث. لا ينافي ذلك لحكومة أدلّة البدليّة 

وعلى ذلك» فيجبٌ الغُسل للتمكن منه. ويجب الدخول عليه مقدّمة لىى 
والتيمّم مقدّمةَ للدخول. 

ودعوى: أنته يلزم من صحَة التيمّم في الفرض فساده. فإنّه لو تيمم ا أنته لا 
مانع من الوصول إلى الماء» يكون واجداً للماء فيبطل تيمّمه. فصحة التيمم مستلزمة 
لعدمهاء وحيثٌ أن ما يلزم من وجوده عدمه حالٌ. فصحّة التيمّم في المقام تصبح 
متنعة. 

مندفعة: بأنَّ الب في الفرض وإِنْكان واجداً للماء بالإضافة إلى غير الدخول 
من الغايات. إل أنته غير واجدٍ له بالاضافة إليه مالم يغتسل, مع أنّ الوجدان 
المعلول للتيمّم لا يمكن أنْ يكون علّة لبطلانه. إذ معلول الشيء لا يعقل أن يؤثّر في 
عدم ذلك الثيء. 
(۱) الفقيه: ج ١‏ / ۱۰۹ ح 4؟؟. وسائل الشيعة: ج١/ ١77‏ ح۲۲٣‏ وج ٣‏ ص ۳۸۵ح 511419191714 
(؟) إيضاح الاشتباه: ج١ .1٦/‏ 


(۳) كشف الغطاء: ج ١‏ / ۱۲۳ (ط.ق). 
)٤(‏ سورة النساء: الآية .٤۳‏ 


التيمم لدخول المسجد لشف 


لا يقال:إِنّهِ يكن أن يعكس ذلك. ويقال إِنّ التيمّم لا يؤْثّر في الوجدان لكونه 
علّة لعدمه. 

فإنه يقال:إنّ ما دل على أن الوجدان سببٌ لانتقاض التيمّم. لا ييكن 
الاستدلال به. لعدم حجيّته في المقام, ما للتخصيص أو للتخصّص. كم لا يخنى. 
وعليه فلا معارض لما دلَّ على كون التيمم في أمثال المقام موجباً لمشروعيّة 
الدخول. وللوجدان بالنسبة إلى سائر الغايات, فتدبّر فإنّه دقيق. 

فتحصل: أن الأقوى وجوب التيمّم والدخول لأخذ الماء أو الاغتسال فيه. 

Naas 
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ويُكرّه مازاد على سبع آیات. 
مايُكرّه على الجُنْبٍِ 
0 
0_0 ثلاثة: 
أحدها: جو از قراءة ا جنب في الجملة. 


ثالثها: الكراهة فما زاد. 

أمَا الأوّل: فالظاهر أنته نما لا خلاف فيه. سوئ ما تسب إلى سلار فى غير 
«المراسے» من حرم القراءة مطلقا 

واستدل له: بخبر السكوني» عن الإمام الصادق ئة عن ابائه. عن على ة: 

«سبعة لا يقرءون القران: الراكع» والساجد. وفي الكنيف. وفي الحا 
والشتت » والنفساء. والحائض»”". 

وخبر أبي سعيد ا دري ٠‏ في وصيته یا يت لعل : 

ديا علي من كان ا في الفراش مع امرأته, فلا يقرأ القرآنء فإفي أخشى أن 
تغزل عل نار من السماء فتّحر قهم|»'". 

وفيه: أنته لا يمكن العمل بها لمعارضتهما مع النصوص المتقدّمة في حرمة قراءة 
(1) كما حكاه عنه الشهيد الثاني في روض الجنان (ط.ق): ص ٠ه‏ قوله: (ونقل عن سار في أحد قوليه تحريم 

القراءة مطلقاً). 


(۲) وسائل الشيعة: ج1 / 1١17‏ ح 864/, الخصال: ج ؟ / 01ح 43. 
(۳) الفقيه: ج ٥٥۱/۳‏ ح۸۹۹٤‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۱۹/۲ ح۱۹11 وج ۲۰ ص 197 ح10005. 


مايُكرّه على الجُنّب ۲ 





العزام على ال جتب. الصريم في جواز قراءة غيرهاء كصحيح زرارة المروي عن 
الإمام الباقرائة, قال: 

«قلت له: الحائض وام جنب هل يقرء ان من القرآن شيئاً؟ 

قال لا نعم ما شاءا إلا التّجدة»''. ونحوه غيره. 

وأمّا الثاني: فالمشهور بين الأصحاب ذلك. بل عن «تلخيص التلخيص»'" 
الإجماع عليه. وعن ابن سعيد في «الجامع»'”: إطلاق الكراهة. وعن سلار في 
«المراسم»“: إِنّهِ يندب له أن لا يقرأ القرآن. 

أقول: ولعلٌ الثاني أظهر. لأنته نما يقتضيه الجمع بين خبري السكوني 
والخدري المتقدّمين. وبين ما هو صريم في الجواز. 

وموافقتها للعامّة لا توجب حملهما على التقيّة. لأنتها من مرجّحات إحدى 
الحجّتين على الأخرئء لا من يزات الحجّة عن غيرها. 

ودعوى: أنته لعدم عمل أكثر الأصحاب بهاء يتعيّن طرحهما. 

مندفعة: بأنته يكن أنْ يكون عدم إفتائهم بالكراهة, لأجل توهّم معارضتهما 
مع موق سماعة: «عن الجَنّبٍ هل يقرء القرآن؟ قال ٤ا‏ ما بينه وبين سبع آيات!”, 
لا للإعراض عنهما. وحيث أنته يمكن الجمع بينهما وبينه بالالتزام بثبوت المراتب 
للكراهة. فلا موجب لرفع اليد عنهما. 
)١(‏ التهذيب: ج١ ١17‏ ح1. وسائل الشيعة: ج Vz VEZ TIT/YEigATYZTIY/ ١‏ 
(۲) لم نعثر علئ من حكاه عن تلخيص التلخيص في هذا المورد إلا من بعض المعاصرين أو أساتذتهم من متأخّري 

المتأخّرين (قدّس الله أسرارهم). 

(7) الجامع للشرائع: ص 59. قوله: (ويكره للجنب... وقراءة ما عدا العزائم). 


)٤(‏ المراسم العلويّة: ص 45. قوله: (والندب:.. ولا يقرأ القرآن). 
(0) التهذيب: ج ١‏ 7ح ١غء‏ وسائل الشيعة: ج ۲ / ۲۱۸ ح۱۹۷۲ 


Y4‏ فقه الصادق /ج" 


فتحصّل: أَنّ الأقوى كراهتها مطلقاً. 

ويشهد لها:_مضافا إلى ذلك -ما عن الشيخ في يجالسه: «كان رسول اله يي لا 
يحجزه عن قراءة القرآن إلا الجنابة»'". 

وأمَا الثالثة: فهو المشهور شهرة عظيمة. وعن بعض القدماء وابن 
البرّاج'": التحريم. 

واستدل له: بخبر سماعة المتقدّم. 

وأورد عليه أوَلا: معارضته بخبر رُرعة. عن سماعة, قال: «ما بينه وبين سبعين 


7 م 
أية» . 


وثانياً بعدم إمكان تخصيص العمومات التي كادت تكون صريحة في العموم 
بالشبع وما دونها. 

وثالثا: بمنع دلالته على الحرمة. 

أقول: وفي الجميع نظر: 

أمَا الأوّل: فلأنته يتعيّن في موارد نقل رواية واحدة بنحوين من إعمال قواعد 
التعارض. وعليه فيْقدّم الأوّل لأوثقيّة عثان بن عيسى الذي هو الراوي عن سماعة 
في الخبر الأول عن زُرعة. 

وأمًا الثاني: فلأنته في العمومات ليس ما يكون صريحاً في جواز ما زاد على 
السبع كي ا فلاحظ. 

وأمًا الثالث: فلأنته لا سبيل إلى دعواه سوى عدم المفهوم. وهو كما ترئ. 
)١(‏ مستدرك وسائل الشيعة: ج١‏ / 476 ح 1١74‏ وح78١1.‏ 
(۲) المهرّب للقاضي ابن البرّاج: ج ١‏ / 4". قوله: (فأمًا غير ذلك [أي العزائم] من القرآن فلا يجوز أن يقرأ منه أكثر 


من سبع آيات والأفضل ترك ذلك). 
(۳) التهذيب: ج ۱ ١1١87‏ ح۲٤‏ . وسائل الشيعة: ج؟ 5١87/‏ ح1117. 


مايُكرّه على الجُنْبِ A1‏ 


وبالجملة: فالعمدة في ثبوت الكراهة هي الإجماع إِنْ ثبت. 

أقول: ولكن الإنصاف أنّ دعوى عدم إمكان تخصيص العمومات المتضمّنة أنّ 
ا جنب والحائض يقرءآن ماشاءا بالسّبع وما دونهاء قريبة دا كما أنّ الالتزام 
بوحدة الروايتين المرويتين عن سماعة, مع اختلافهما من حيث المتن والراوي عنه 
خلاف الأصل. فال جمع بينها يقتضي الالتزام بكراهة ما زاد على السبع. وحيث أَنّ 
القول بكراهة ما دون السبعين وحرمتهاء وما زاد عليها خلاف الإجماع المركب. 
فيتعيّن حمل ما ظاهره حرمة السبعين وما زاد عليها أيضاً على الكراهة, غاية الأمر 
كراهة أغلظ من كراهة ما دونها. 

فالمتحصّل: من مجموع النصوص. بعد رد بعضها إلى بعض. أنته يُكره للجُُب 
قراءة القران مطلقاء وتشتدٌ كراهتها فما زاد على سبع ايات. واشدٌ من ذلك ما زاد 
على السبعين بل نفسهاء والأحوط ترك قراءتهاء واللّه العالم. 


aa 


لها فقه الصادق /ج" 
2 0 
ومّس المصحف. 


( و ) الأمر الثاني مما يكره على الجُنْب: 

(مَسُ المصحف) عدا الكتابة منه.كا هو المشهور شهرة عظيمة, بل بلا خلافٍ 
يُعرف إلا عن الم تضى''' حيث اختار المنع. 

واستدلٌ له: بعدّة أدلة : 

١-بقوله‏ تعالى: ملايِسّهُ إلذّ الُطَهّدَونَه'". 

؟-وبخبر إبراهيم المتقدّم: «المصحف لا قسّه على غير طهر ولا ُنبا ولا خطلّه 
ولا تعلّقه إن الله تعالى يقول: ملا يِسّهُ إلا الْطَهّدونَه)'". 

'-ويصحيح ابن مسلم» عن الإمام الباقراثة: «الحنّب والحائض يفتحان 
المصحف من وراء الثياب ويقرءآن»!*. 

أمنا الآية الشريفة:_فضافاً إلى ما عرفت في مبحث غايات الوضوء'* من 
عدم دلالتها على حرمةالمس أن الضمير فيها يرجعإلى القرآن لا إلى المصحف. 

وأمّاالخبران:فلإجماع الأصحاب على عدم الحرمة,يحملانعلىإرادةالكراهة. 

وأمَّا ما قيل: من أنّ رواية إبراهيم قاصرة الدلالة. والصحيح لا ظهور لها في 
الوجوبب, لعدم دلالة الجملة الخبريّة عليه. 

٠‏ فضعيف:إذ قد عرفت في مبحث غايات الوضوء قاميّة دلالة خبر إبراهي» 

والجملة الخبريّة أظهر في الوجوب من الأمر كا حُقّق في حله. 


)١١‏ حكاه عنه العلامة في منتهى | لمطلب: ج۲ / ۲۲۱ قوله: (وقال المرتضى: لا يجوز للجُنُبٍ مَس المصحف). 
(۲) سورة الواقعة: الآية 1/9 

(۳) التهذيب: ج١//71١ح‏ 0ل, وسائل الشيعة: ج ١‏ / 1814 ح٤٠١٠.‏ 

19170 وسائل الشيعة: ج ۲۱۷/۲ ح‎ .۲٥ التهذيب: ج ۱ 71ح‎ )٤( 

(5) فقه الصادق: ج 576/١‏ 


مايُكرّه على الجُّْب ۷ 
3 4 ت 8 5 
والأكل والشرب» الا بعد المضمضة. والاستنشاق» 


( و ) الثالث مما يُكره على الجذب: 

(الأكل والشرب) على المشهور شهرةً عظيمة. 

وعن «التذكرة»”": نسبته إلى علمائناء ولم يُنقل «الخلاف» إلا عن الصدوق"", 
ولكن الظاهر أنته أراد من النهى الكراهة. لا الحرمة, للتعليل بخوف البَرّص. فلا 
خلاف في عدم ا حرمة. ١‏ 

أقول: وأمّا النصوص الواردة في المقام, فبعضها وإِنْ كان ظاهراً في الحرمة 
كصحيح الحلبي .عن الإمام الصادق نكف عن أبيه ا: 

«إذاكان الرجل جُتُباًم يأكل ولم يشرب حتّى يتوضّأ»'". 

ولكن بقرينة الإجماع على عدم الحرمة المدّعى ف «الغنية» ° وغيرها. 

والتعليل للنبي في خبر السكوني بخوف الوَضّح'*. 

وفي خبر المناهي: «بأنته يورث الفقى". 

ومو تق ابن بُكير عن الإمام الصادق ا «الْجَئّبٍ يأكل ويشرب ويقرأ 
القرآن؟ قال:ة: نعم يأكل ويشرب ويقرأ ماشاء»”". 


5137/١ تذكرة الفقهاء: ج‎ )١( 

(؟) المقنع: ص .4١‏ قوله: (ولا تأكل ولا تشرب وأنت جنب حتّئ تغسل فرجك و تتوضًاً. فإنّك إذا فعلت ذلك. خيفٌ 
عليك البَرص). 

(۳) وسائل الشيعة: ج۲ / ۲۱۹ ح۱۹۷۸. 

)١(‏ غنية النزوع: ص ۳۷ حيث عدَّ الأكل والشرب من المكروهات للجُّب قبل المضمضة والاستنشاق.. 
بدليل الإجماع. 

(0) وسائل الشيعة: ج ۲ / ۲٠۹‏ ح1977. والوّضّح بالتحريك: البَرّص. 

(1) وسائل الشيعة: ج ۲۱۹/۲ ح۱۹۷۹ و ص ۲۲۰ح ۱۹۸۰. 

(۷) التهذيب: ج ۱ /۱۲۸ ح۳۷ . وسائل الشيعة: ج۲ / ۲۱١‏ ح 1976. 


۸4 فقه الصادق / ج۲ 


وقوله اة في صحيح عبد الرحمن في الأكل قبل الوضوء: «إنا لنكسل»'". 
يحمل النهي فيه على الكراهة. 

وأقاما عن الفارف ا من عدم اللاليل عل الكرافة أا ك ما وفقة 
عليه من الأخبار هو صحيح عبد الرحمن المتقدّم, وصحيح زرارة الآتي وهما لا 
يقتضيان الكراهة. بل يدلان على استحباب الوضوء أو عسل اليدين خاصّة. أو مع 
الوجه والمضمضة. 

فغريبٌ: لما عرفت من تضمّن بعض نصوص الباب النهي» مع أنّ ظاهر 
صحيح زرارة اشتراط غَسل اليد لجواز الأكل. لا استحباب الُسل في نفسه. وبعد 
قيام الدليل على عدم إرادة الحرمة يحمل على الكراهة. 

أقول: وتر تفع الكراهة : 

١-بالوضوء‏ لخبر ا حلي المتقدّم. 

١‏ -وبغسل اليدين خاصّة, لصحيح عبد الرحمن المتقدّم. 

أو مع المضمضة وعَسل الوجه. لصحيح زرارة. عن الإمام الباقر اا: 
«الجسمُّب إذا أراد أن يأكل ويشرب غَسَّل يده وقضمض وغَسَل وجهه 
وأ كل وشرب»'". 

وأمّا ما ذكره المصتّف ي من كراهة الأكل والشرب لا بعد المضمضة 
والاستنشاق) الصري في ارتفاع الكراهة بهماء فيشهد له الإجماع المدَعى كا 
فى «الجواهر»!*. 
: 0 


)١(‏ التهذيب: ج ١‏ / ۳۷۲ح ۳۰. وسائل الشيعة: ج۲ / ۲۲۰ ح1181. 

(۲) مدارك الأحكام: ج١‏ / ٤‏ بتصرّف. 

(۳) الكافي: ج۳ / 5١‏ ح۱ . التهذيب: ج ١‏ / ۱۲۹ ح٥٤‏ . وسائل الشيعة: ج۲ / ۲۱۹ ح 111/6 
)٤(‏ جواهر الكلام: ج .1٥ / ٣‏ ونسب الاإجماع إلى ظاهر الغنية والتذكرة. 


مايُكرّه على الجُنُبِ ۹ 
والثوم إلابعد الوضوء. 


( و ) والرابع ممّا يكره على الجنب : 

(النوم إلا بعد الوضوء) على المشهور شهرة عظيمة, وعن غير واحد'': دعوى 
الإجماع عليه. 

ويشهد له: عدّة أدلة : 

١-صحيح‏ عبد الرحمنء عن الإمام الصادق ا «عن الرجل يواقع أهله 
أينام على ذلك؟ قال نيه إن الله تعالى يتوق الأنفس في منامها. ولا يدري ما يطرقه 
من البليّةء إذا فَرَعْ فليغتسل»'". 

١‏ -وخبر أبي بصير. عنه لا عن أمير المؤمنينة: «لا ينام المسلم وهو 
جُنّب. ولا ينام إلا على طهور»'". 

الحمولان على الكراهة. بقرينة ما هو صر في عدم الحرمة, كصحيح عُبيد 
الله بن علي ال حلبي: «شئل أبو عبد الله ا عن الرجل أينبغي له أن ينام وهو جُنّب؟ 
فقال.اثة: يكره ذلك حيّ يتوضّأ»'*. فتأمّل. 

ومو تق سماعة: «سألته عن الجنّب يجنب ثم يريد النوم؟ قال :إن أحبٌ أن 
يتوضّأ فليفعل» والعُسل أحبٌٍ إليّ وأفضل من ذلك. وإِنْ هو نام ولم يتوضأ ولم 





(1) تذكرة الفقهاء: ج١ .58١/‏ بعد أن عدّه من مكروهات الجُّب قال: (ذهب إليه علماؤنا). وفي المعتبر: ج١‏ / 
قال: (وعليه علماؤنا). 

(1) التهذيب: ج ۱ / ۳۷۲ح 50 وسائل الشيعة: ج ۲۲۸/۲ ح۰٠۲۰.‏ 

() وسائل الشيعة: ج ۱ / ۳۷۹ ح۱۰۰۳ وج؟/ 7117 ح 7٠١3‏ علل الشرائع: ج۱ / ۲۹١‏ ح١.‏ 

)٤(‏ الفقیه: ج ١‏ / ۸۲ ح۱۷۹ . وسائل الشيعة: ج ۱ / 85ح ٠١١9‏ و: ج ۲۲۷/۲ ح۲۰۰۷. 


۳۰ فقه الصادق / ج۲ 





يغتسل فليس عليه شيء»"". 

وعليد قاسو طاءوااليايع"" نالفو بارت 

ثم إن مقتضى صحيح عبيد الله ارتفاع الكراهة بالمرّة بالوضوء. کا هو ظاهر 
المشهور, ولاينافيه امو تق الدالٌ على أفضليّة الخُسل. فإنّ أفضليّته نما تكون لأجل 
كونه موجباً للطهارة الكاملة, فيكون النوم في حال كونه متطهّراً الذي هو بنفسه 
مطلوب للشارع. لا لأنته يوجبُ رفع الكراهة دون الوضوء. 

ومقتضى إطلاق النصوص, ثبوت الكراهة مطلقاً سواء أراد العود أم لا. ولا 
ينافيه قول مولانا الصادق ابا في حديثٍ: «أنا أنام على ذلك حتى أصبح وذلك 
أنتى أريد أن أعود»'". إذ من الجائز أَنْ يكون قوله: (علل ذلك) إشارة إلى الوضوء 
اذإ يتاب لان اف أن بكرن صدور هذا احبر عفن سحي المي 
المتقدّم. 

مع أنته على فرض كونه إشارة إلى الجنابة نما يدل على أنته عند إرادة العود 
م يكن يغتسل بعد الجنابة بلا فصلء بل كان بناءه على النوم حى يصبح» ولا يدل 
على أنته كان ينام من دون أن يتوضّأ كي يتنا مع النصوص المتقدّمة. 

فا عن «الوسائل» من اختصاص الكراهة با إذا لم يرد العود. ضعيفٌ. 

فرع : أله إن لم يجد الماء للوضوءء تيمّم بدلا عنه : 

١-لعموم‏ أدلّة بدليّة التيمّم عن الوضوء عند ققد الماء. 

١-ولخبر‏ ابي بصير المتقدّم: «لا ينام المسلم وهو جنُبٍ, ولا ينام إلا على 
)١(‏ الكافي: ج7/ 01ح .٠١‏ وسائل الشيعة: ج ۲۲۸/۲ ح۱۲٠۲۰.‏ 
(؟) المهزّب للقاضي ابن البرّاج: ج ١‏ / 4 قوله: (ولا ينام حى يغتسل ويتمضمض ويستنشق. وظهور النهي هنا 


في الحرام بقرينة عطفه على دخول المسجدين وقراءة العزائم... وحرمة هذه من المسلّمات). 
(۳) الفقيه: ج ١‏ / ۸۳ح ۱۸۰. وسائل الشيعة: ج ۲۲۷/۲ ح08١50.‏ 


مايُكرّه على الجُنّب AA‏ 


طهور. فإنْ لم يحد الماء فليتيمم بالصعيد»'". 

إذ المراد من (الطهور) ما يشمل الوضوء. لما عرفت من ارتفاع الكراهة 
بالوضوء أيضاً فقتضى إطلاق قوله: (وإِنْ لم يجد الماء) هو رجحان التيمّم بدلاً عن 
الوضوء أيضاً. 

الهم إلا أنْ يقال: إنّ قوله:اثة: (ولا ينام إلا على طهور) إا هو في مقام بيان أنّ 
النوم على الطهارة الكاملة التي تكون هي العُسل خاضة إن كان جُنبا والوضوء إِنْ 
م يكن جُتُباًمطلوب للشارع. 

وعليه. فهو وما بعده المتضمّن للتيمّم اجنبيّان عن المقام. فالعمدة إذا عموم 
دليل البدليّة. 


(۱) وسائل الشيعة: ج ۲۳۷۹/۱ ح ٠٠١7‏ و: ج ۲۲۷/۲ ح۲۰۰۹ علل الشرائع: ج ١‏ / 598 ح١.‏ 


هف فقه الصادق / ج۲ 
والخضاب. 


( و ) الخامس من المكروهات: 

(الخضاب) على المشهور شهرةً عظيمة, بل لم يّنقل «المخلاف» إلا عن ظاهر 
«المهزّب»'" حيث ذهب إلى التحريم. 

واستدلٌ له: بالنصوص الناهية عنه. كخبر عامر بن جذاعة. عن أبى 
خضات ولا تفن وهو خت وغوه غيره. 

وفيه: أنته يتعيّن حملها على الكراهة, جمعاً بينها وبين ما هو نص في الجواز, 
كموئّق سماعة, قال: «سألثُ العبد الصاح لبإ عن ا جب والحائض أيختضبان؟ 
قال اا: لا بأس»'". 

ونحوه أخبار أي جميلة “ والسّكوني'" وأبي المغُرا. 

وكذا یکره للمختضب إجناب نفسه. لخير عامر المتقدّم, الممحمول على 
الكراهة, جمعاً بينه وبين خبر أبى جميلة. عن الإمام على اة: 

«لا باش بأنْ يختضب الجنّب» أو يجنب الختضب ويطلى بالنورة»'". 

ولكن تختصٌّ كراهته بما قبل أَنْ يثبت اللّون. لبر أبي سعيد. عن أَبي 
)١(‏ المهدّب للقاضي ابن البرّاج: ج١‏ / 4 قوله: (ولا يختضب حتّئ يغتسل. وظهور النهي هنا في الحرام بقرينة 

عطفه على دخول المسجدين وقراءة العزائم... وحرمتها من المسلّمات). 

(۲) التهذيب: ج ۱ / 1١87‏ ح۹۳ وسائل الشيعة: ج ۲۲۲/۲ ح1191. 
(۳) التهذيب: ج ١‏ / ۱۸۲ ح۹1 وسائل الشيعة: ج ۲ / ۲۲۲ ح۱۹۸۸ و ص 04ح 5713 
(؛) الكافي: ج ٥۱/۳‏ ح۹ . وسائل الشيعة: ج۲ / ۲۲۱ ح1987. 


(۵) وسائل الشيعة: ج ۲ / ۲۲۱ح .۱۹۸٩‏ 
(1) الكافي: ج 0١/5‏ ح٠.‏ وسائل الشيعة: ج ١‏ / ح۱۹۸۳ وقد تقدّم تخر یجه. 


ما يُكرّه على الجُنُب r‏ 


إبراهير ا قال: «قلت له: أيختضبُ الرجل وهو جُنب؟ قال: لاء قلت: فيجنبٌ وهو 
مختضب؟ قال: لاء ثم مكّتَ قليلاء تم قال ا: يا أبا سعيد ألا أدلك على شيءٍ تفعله؟ 
قلت: بلى, قال44ة: إذا اختضبت وأخذ الحنّاء مأخذه وبلغ فحينئذ فجامع»'". 
وبمضمونه مرسل «الكافي»' ". 





)١(‏ التهذيب: ج ۱۸١ / ١‏ ح81, وسائل الشيعة: ج۲ / ۲۲۱ ح1987. 
() الكافي: ج 7 / ١‏ عقيب ح4. قوله: (وروي أيضاً أن المختضب لا يُجنب حتّئ يأخذ الخضاب. وأمَا في أَوَل 
الخضاب فلا). 


4 فقه الصادق / اج" 


السادس من المكروهات على الجُنْب: 

الجماع إذاكانت جنابته بالاحتلام» لما عن «مجالس الصدوق»: 

«وكره أن يغشى الرجل المرأة وقد احتلم» حى يغتسل من احتلامه الذي 
رأى. فان فل وخرج الولد مجنوناً فلا يلومنٌ إلا نفسه»”". 

أقول: ولا يخن أنّ جماعة من الفقهاء ذكروا في عداد المكروهات أمرين 
آخرین» هما: 

١‏ -التدهین. واستدلٌ له بخبر حريزء قال: «قلٹ لأبي عبد اله 0كة: الحتب 
يدهن ثم يغتسل؟ قال اف لا»'". 

وفيه: أن الظاهر كون النهي لأجل منع الدهن من إيصال الماء إلى البشرة كما 
لايخى. 

۲_ حمل امُصحف, وعن الحقّق'" الاعتراف بعدم الدليل عليه. سوئ فتوئ 
جماعة, وعدم ثبوت الكراهة به واضح. 

نعم» دعوى كراهة تعليق المصحف في تحلّها لخبر إبراهيم المتقدّم الحمول على 
الكراهة للإجماع على عدم الحرمة. 


(۱) الفقيه: ج 007/1 ح ٤۹۱٤‏ . التهذيب: ج ۷ ص ٤۱۲‏ ح۱۸. وسائل الشيعة: ج ۲۰ / ۱۲۹ح ٠۲١۲٤۲۵‏ 

)١(‏ الكافي: ج ٥۱/۳‏ ح1 . وسائل الشيعة: ج۲ / ۲۲۰ ح۱۹۸۲ 

(۳) المعتبر: ج١‏ / 774 قال في أحكام الحائض: (وأمًا حمل المصحف: فإنْ كان بعلاقته. فإجماع الأصحاب على 
الكراهية). وأمّا فى مكروهات الجُتّب ص ١1١‏ فقد ذكر تعليق المصحف. فقال: (ولا تعلّقه). وفي الشرائع لم 
يذكر حمل المصحف من مكروهات الجُنّب. فقط ذكره في أحكام الحائض. 


الحَدث الأكبر فى أثناء العُسل ro‏ 


ولو أحَدَث فى أثناء الغسل أعاد. 


الحَدّث الأكبر في أثناء الفُسل 

مسائل: 

الأولى: (ولو أحدَتَ فى أثناء الأسل): 

١-فا‏ كان بالأكير. وكان ممائلاً للحَدّث السابق كالجنابة في أثناء غُسلها 
(أعاد) بلاكلام وعن «كشف اللثام»'" الاثفاق عليه. 

ويشهد له: عموم ما دل على لزوم العُسل بعد الجنابة. الشاملة هذه الجنابة 
المفروضة. 

۲ - و إن لم يكن ممائلاً له. فالأظهر عدم بطلانه. لإطلاق ما تضمّن الأجزاء 
والشرائط والموانع للغُسل. كالأدلة البيائية حيث ل يعدّ منها ذلك. 

وقيل:إنّهِ يعيد. لما ادّعي من الإجماع على بطلان عسل الجنابة لو تخلّله الْحَدَثْ 
الأكبر. ولما عن كتاب عرض امجالس للصدوق. عن الإمام الصادق ا «فإِنْ 
أحدتّت حَدَئاً من بول أو غائط أو ري أو من" بعدما عَسلت رأسك. من قبل أَنْ 
لد اغا و 

بدعوى أنته يتعدّى من الممنيّ إلى سائر أسباب الحَدَثْ الأكبر. كالتعدي من 
البول وأخويه إلى غيرها. 

أقول: وفيهما نظر: 





(۱) كشف اللّثام: ج؟ / ٤١‏ قوله: (نعم يشترط عدم تجدّد حدث أكبر من جنابة أو غيرها أو أصغر. فإ تجدّد 
أحدهما في الأثناء أعاد فيهما في الجنابة اتّفاقاً). 

(1) لا توجد في «الفقيه»: (أو مَنِيّ). نعم هي موجودة في عبارة «وسائل الشيعة»: راجع المصدر الآتي. 

(©) الفقيه: ج ١‏ 87 بعد الحديث ۱, وسائل الشيعة: ج 5158/١‏ ح99١5.‏ 


۲۴۳۹ فقه الصادق /ج" 


ما الأوّل: فلأنته غير ثابت.ولعلٌ مرادهم على تقديرالثبوت خصو ص الجنابة. 

وأمًا الثاني:_فضافاً إلى عدم حجيّته. لعدم الوقوف على سنده _أنته متضمَنٌ 
لحكم حدوث الجنابة, والتعدّي إلى غيرها من أقسام الحَدّث الأكبر يحتاج إلى 
دليل مفقود. 

واحتمل بعض:الاكتفاء بالاتمام, لأنّ الحَدَث المتخلّل لا أثر له. 

وفيه: أن النصوص إما دلت على تداخل الأغسال, وأنته يكن عسل واحد 
عن الجميع, لا على عدم تأثير السبب المتأخَر, بل ظاهرها هو ذلك. فلاحظ. 

فتحصّل: أنّ الأقوى عدم البطلان. وعليه فله أن يتمّه ويأتي بالآخرء وأنْ 
ساف كنل رانس هار لأظلاى ماندل عل ماغل الأغسال: 


الحَدّث الأصغر فى أثناء الفسل 
وإِنْ صار فى أثناء الغسل تُحْد ثاً بِالحَدّث الأصغرء ففيه قولان: 
القول الأول: ما عن جماعةٍ منهم الصدوق''' والشيخ في «المبسوط»'" 
والمصنّف ةة" والشهيد' والوحيد وغبرهم." هو: القول ببطلان الغسل. ولزوم 
استئنافه. والاكتفاء به. 


(۱) الفقيه: ج١‏ / ۸۸ بعد الحديث .191١‏ 

(۲) المبسوط: ج۱ /۲۹. قوله: (ومنى غسل رأسه من الجنابة ثم أحدت ما ينقض الوضوء أعاد القسل من الرأس). 

(۳) قرب الإعادة في تحرير الأحكام: ج١‏ / 16 مسألة 1777, وقوّاها في التذكرة: ج١‏ / ۲١١‏ مسالة .۷٤‏ وقال 
في منتهى المطلب: ج۲ / 104 : (والحقّ عندي الأول [أي الإعادة]). وفي نهاية الاحكام: ج٠‏ / 115:(أنَّ 
الاقوى الاستيناف). 

)٤(‏ البيان: ص7١‏ (ط.ق) قوله: (ويجب إعادته [أي للغسل] كلّما أحدت ولو أصغر). 

(5) العلامة في الدروس: ج ١‏ / 47. قوله: (ولو أحدث في أننائه أعاد على الأقوى). و في الذكرى: ج۲ /148. 


الحَدّث الأصغر فى أثناء القُسل ۳۷ 


وعن حاشية «الألفيّة»!'": نسبتّه إلى الأكثر. 

وعن الوحيد: نسبثه إلى المشهور'". 

واستدل له: بعدّة أمور: 

١-بخبر‏ عرض الجالس المتقدّم. ونحوه ما عن «الرضوي»". 

۲ -وبأنته لا دليل على رافعيّة العُسل المتخلّل بِالْحَدّث للجنابة. فيستصحب 
أثرها إلى أن يتحقّق المزيل. ومقتضى هذا الاستصحاب أيضاً الاجتزاء بالغسل 
عقيب الْحَدَثْ عن الوضوء. كاستصحاب الجنابة عند الشاك في تحقّق الغسل رأساً. 

"-وبأنته لو تأخَّر الحَدّث عن الغُسل. لأبطل إباحته للصلاة. فللبعض 
بطر یق اول 

أقول: وفي الجميع نظر: 

ما الأول: فلضعف سند الخبرين كما تقدّم. 

ودعوى: الانجبار بالشهرة . 

مندفعة: بعدم ثبوت اعتادهم عليهماء بل ظاهر كلماتهم العدم» بل عن جماعةٍ 
منهم التص ري بعدم العثور على خبر عرض الجالس. 

وأمًا الثاني: فلآنَ مقتضى إطلاق أدلة الفُسل على ما ستعرف _رافعيّة 
المتخلّل بالحَدّث الأصغر للجنابة. ومعه لا وجه للرجوع إلى الاستصحاب. 

وأا الثالث: فلأنَّ ا حدث بعد العُسل وإنْ كان ناقضاً لاباحته للصلاة. إلا أنته 





١‏ رسائل الكركي: ج7١شرح‏ الألفيّة) ص7١ ١‏ حيث قال: (وهو ما عليه المتأخّرون) إلا أنته لم يتبّاه -وقال: 
(والمعتمد عدم البطلان). وقد حكاه عنه غير واحدٍ من الأعلام منهم صاحب الرياض: ج .٠۲١ / ١‏ 

(۲) حكى نسبته إلى المشهور صاحب مفتاح الكرامة: ج ٠١7/15‏ عن أستاذه في حاشية المدارك. 

() مستدرك وسائل الشيعة: ج ١‏ / 47 ح١۹٠١‏ فقه الرضا نا باب الغسل من الجنابة ص .۸٤‏ 


۸ فقه الصادق / ج۲ 


نقضٌ بلحاظ الحَرَث الأصغر. وعليه فلو تمت الأولويّة. لاقتضت كون الْحَدّث 
الواقع في الأثناء, كالواقع بعد العُسل» موجباً لوجوب الوضوء لا بطلان الفُسلء 
فالقول بالبطلان ضعيف. 

القول الثاني: ما عن الحلي'' والمحقّق الثاني" واحقق الداماد'" والفاضل 
الخراساني'*' من أنته يتمّه. ويقتصر عليه ولا يتوضّأ. 

واستدلوا له: بعرّة وجوه _بعد البناء على صحّة الغُسل لما ستعرف -: 

١-بأنته‏ لا أثر للحَدّث الأصغر مع الجنابة. 

اوت ادل غل أنه لوصوم غل الا 

*-وبما دلَّ على جواز تفريق العُسل» كخبر أُمٌ إسماعيل ٠"‏ والخبر الوارد عن 
أمير المؤمنين ئ" في جواز التفريق ولو إلى الظهر أو بعده. فإتّها صريحان في عدم 
البأس بالحدّث لإستبعاد عدم التخلّل في مثل ذلك. 

٤‏ -وباستصحاب عدم قابليّة الحدّث للتأثير. 


.۱۱۹/ السرائر: ج۱‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: ج١/30777.‏ 

(۳) انا عشر رسالة للمحقّق الداماد: ج ۲ / ۳۷-٠۳١‏ قوله: (واعتمد فريق على الاكتفاء بالإتمام. ذهب إليه ابن 
البرّاج وابن ادريس واختاره جدّي المحقّق أعلى الله كلمته. وتبعه خالي المدقّق طاب مرقده. وهو عندي أمتن 
الأقوال دليلاً وأظهرها سبيلاً). 

.1١ اللّمعات النيّرة للآخوند الخراساني: ص‎ )٤( 

(0) وسائل الشيعة: ج۲ / ۲٤٦‏ باب 74(عدم جواز الوضوء مع غسل الجنابة قبله ولا بعده) ابتداءً من حديث رقم 
١ ١6‏ وما بعده. ويدلّ على ذلك أيضاً الباب ۳۳ منه. 

() وسائل الشيعة: ج 7 / ۲۳۷ ١375‏ 7. 

(۷) وسائل الشيعة: ج 578/١‏ ح۲۰۳۸. 
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أا الأوّل: فلأ دليل هذه الكبرى الكليّة: إِمّا الإجماع, أو الأخبار. 

ما الإجماع: فعدم ثبوته في المقام واضحٌ. 

وأمّا الأخبار: فليست هي إل النصوص الدالّة على أنّ الغسل يرفع كل 
عدت قازن اماب ومقادعا مد مع النصوض الذالة على أنه لا وضو ءبع 

ويرد على الاستدلال بالجميع: أنّ الجمع بين النصوص الدالّة على وجوب 
الوضوء عقيب الحَدَتْ الأصغر مطلقاً وبين هاتين الطائفتين من النصوص. يقتضي 
الالتزام بعدم تأثير أسباب الوضوء الحادثة قبل الجنابة أو بعدها قبل الاغتسال في 
وجوب الوضوء. 

وأا الأسباب الحادثة في أثناء الفُسلء فهي داخلة تحت النصوص الأوّل. 

أقول: وبهذا البيان يظهر ا جواب عا قيل من أنّ عموم سببيّة كل فردٍ من 
الأسباب للوضوء. مخالفٌ للإجماع والأحبان ااال انال عل وتوت 
الوضوء بعد الحَدَّث الواقع بعد الغُسل. يدل على انتقاض الغسل بتام أجزائه 
بالحَدّث الأصغر, فكلّ جزءٍ منه يكون منتقضاً به. وعليه فإذا وقع في الأثناء. كان 
مقتضى هذا الدليل انتقاض الأجزاء السابقة عليه. فيجب الوضوء لذلك. فتأمّل. 

وأمّا الشالث: فلأنته إا يدل على الصحة. وليس في مقام بيان إباحته للصلاة 
حت يتمسّك بإطلاقه.ى) لايخى. 

وأمًا الرابع: فلأنته لا محال للرجوع إلى الاستصحاب مع وجود الدليل» وهو 
زو مال غل ورت الوم يعد الخدت 

فتحصّل: أن الأظهر وجوب الوضوء على تقدير القول بصحة العُسل. كا 
هو الأقوى. 

أقول: وتشهد للصحّة النصوص الدالّة على جواز تفريق العُسل بالتقريب 


.4 فقه الصادق / ج۲ 


المتقدّم. والأخبار البيانيّة المتكفلة لبيان الأجزاء والشرائط والموانع غير المتعرضة 
لذلك. 

فان قلت إن غاية ما يستفاد منها. عدم مانعيته من الفُسل, بمعنى عدم کون 
عدمه من الأمور المعتبرة فيه. وهو ممّا لا كلام فيه. نما الكلام في كونه ناقضاً له. 
والأخبار البيانيّة لا تدلٌ على عدم كونه كذلك. 

قلت: إن المراد بالناقضيّة : 

ِنْ كان صيرورته موجباً لرفع الهيئة الاتصاليّة الثابتة للعُسل. المعبّر عنها 
بالصورة الفُسليّة, فهي تتوقّف على ثبوت تلك اهيئة للغُسل» وحيث لا دليل عليه. 
بل مقتضى الأدلة ا فاحتّاها يدفع بتلك الأدلة. 

وإِنْ كان المراد بها كونه موجباً لرفع أثر الُسل» فيدفع احتالها باستصحاب 
عدم جعل الناقضيّة له. ويثبت به عدم الجعول. 

بل يمكن أن يقال: إن احتال ناقضيّته له لا منشأ له سوى ما دل على سببيّة 
الحَدّث الأصغر للوضوء. بل لا أتصوّر ها مع معقولاً بعد العلم بعدم كونه من 
أسباب وجوب القُسل, وعدم كون عدمه تمّا يعتبر فيه إلا ذلك. 

وعليه فبا أنّ ذلك الدليل لا يقتضي أزيد من وجوب الوضوء في الفرض. فلا 
مورد لاحتال الناقضيّة. 

ولو تغرّلنا عا ذكرناه, وسلّمنا عدم الدليل على مانعيّته. يتعيّن الرجوع 
إلى البراءة. 

ما على الختار من كون الطهارة عنواناً منطبقاً على الُسل فواضح. 

وما بناءَ على مسلك المشهورء من كونها أثراً حاصلاً منه. فلم| حمّقناه في حلّه 
من جريان البراءة في الشكٌ في احصّلء إذا كان بيانه وظيفة الشارع كما في المقام. 
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فتحصّل من مجموع ما ذكرناه: أن ما اختاره عَلّم ادى" والمحقّق في 
«المعتير»'"' و«النافع»'", والشهيد الثاني ف «المسالك»“ وسبطه ف «المدارك»0, 
والهائي" ووالده'”. وكاشف اللّثام”*, والعلامة الطباطبائي'". والمقّس 
الأردبيلي " وغيرهم» من أنته يتمّه ويتوضّأ للصلاة. هو الأظهر. 
aa‏ 





.۱۹١/ ۱ كما حكاه عنهه المحقَق في | المعتبر: ج‎ )١( 

(۲) المعتبر: ج١/193.‏ 

(۴) المختصر النافع: ص 1. 

. ٠١ / ١ج: مسالك الأفهام‎ )٤( 

(5) مدارك الأحکام:ج٠/۵٠٠٠.‏ 

(1) الحبل المتين: ص 4١‏ (ط.ق) حيث قوّئ رأي السيّد وما مال إليه والده. 

(۷) حكاه البهائي عن والده (المصدر السابق) قوله: (وكان والدي قدّس الله روحه يميل إلى مذهب السيّد 
المرتضى يل من وجوب الاإتمام والوضوء). 

(4) كشف اللّتام: ج۲ /10. 

(1) رياض المسائل: ج١/537.‏ 

.١5٠/ ١ مجمع الفائدة والبرهان: ج‎ )٠١( 


E‏ فقه الصادق / ج۲ 


الحَدّث في أثناء الأغسال المستحبّة 

المسألة الشانية: يدور البحث فيها عن الححَدّث الأصغر في أثناء الأغسال 
المستحبّة وأنته: 

١-هل‏ يكون مبطلاً لها مطلقاًأم لا؟ 

؟-أم يجب التفصيل بين العُسل لفعلٍ كدخول مكّة والزيارة ونحوهما فيبطل, 
وبين غيره فلا ؟ 

وجوه وأقوال: أقواها الأخير. 

وتشهد للبطلان في القسم الأول جملةٌ من النصوص : 

منها: صحيح ابن الحجّاج. قال: 

«سألث أبا إبراهيم لث عن الرجل يغتسل لدخول مككّة, ثم ينام فيتوضّأ قبل 
أن يدخل أيجزؤه ذلك أو يعيده؟ قال94ة: لا يجزوه لأنته إا دخل بوضوء»". 

ومنها: موق إسحاق: «عن عسل الزيارة يغتسل الرّجل بالليل ويزور باللّيل 
بغسل واحد. أَيجروٌه ذلك؟ قال ا يجزوه مالم يحدث. فإِنْ أحدت فليعد 
عُسله بالليل»'”". 

ومنها: صحيح ابن سويد» عن أبي الحسن ا 

«عن رجل يغتسل للإحرام, م ينام قبل أن يحرم؟ قال لاء عليه إعادة 
الغسل»'”". و ها غيرها. 


(۲) التهذيب: جه ص 760١‏ ح .٠١‏ وسائل الشيعة: ج NEZ, ١4‏ 
(۳) الكافي: ج ٤‏ مح ". وسائل الشيعة: ج ٠۲‏ خضت اا 


الحَدّث فى أثناء الأغسال المستحبّة rer‏ 


أقول: وموردها وإِنْ كان خصوص دخول مكّة والإحرام والزيارة. إلا ته 
يتعدّى إلى غيرها من الأغسال المستحبّة لإتيان فعل. للتعليل في صحيح 
ابن الحجّاج. ولما عن بعض الأكابر نسبته إلى الأصحاب. ولا يعارضها 
صحيح العيص: 

«سألت أبا عبد الله اث عن الرجل يغتسل للإحرام با مدينة. ويلبس ثوبين, ثم 
ينام قبل أنْ يحرم؟ قال افة: ليس عليه عُسل»!". 

لإعراض الأصحاب عنه. إذ لم ينقل «اللاف» في انتقاض الأغسال التي 
اعتبرت مقارنتها لفعل بالنوم إلا عن اللي '". 

ثم إن هذه النصوص وإِنْ دلت على انتقاضها بالنوم الواقع عقييها. إلا أنته قد 
عرفت أنّ من لوازم الانتقاض بالمتأخَّرء الانتقاض بالواقع في الأثناء. 

أقول: هذا كلّه بناءً على الختار من عدم اختصاص ذلك بالنوم» وشموله لغيره 
من الأحداث.كما هو مقتضى إطلاق مو تق إسحاق المتقدّم. 

وأشابناء عل ها ست إلى المشتبور من الاستضاض: فخ مائ الأخذات 
الواقعة في أتناء الفُسل حُكم الأحداث الواقعة في أثناء الأغسال التى لم يُوّمر بها 
لفعل. والأقوى فيها عدم الانتقاض. إذ لا دليل عليه. فيتعيّن الرجوع إلى أصالة 
عدم الناقضيّة المقتضية للصحّة. 

وأمًا الاستدلال له بما عن المصابيح'": من الإجماع على أنته لا يُعاد شيء منها 
بالحدّث. بدعوى انته إذا كان لا يُعاد بالمخدّث بعده. ففي اثنائه بطريق اوإى. 
)١(‏ الفقيه: ج ۲ 7 ١ح‏ 1011 . وسائل الشيعة: ج١٠‏ / ا 
(1) السرائر: ج ١٠۹ / ١‏ . قوله: فإِنْ أحدّثٌ فيما بين الوقتين حَدَثا من جملة السنّة التي تنقض الوضوء ولا توجب 


الغسل...الخ). 


(۳) مصباح الفقيه: ج ١‏ القسم الأوّل ص61؟(ط.ق). 


"> فقه الصادق / ج؟ 


فغير تام إذ الظاهر أنّ الحكم بعدم الإعادة. يكون من جهة أنّ المطلوب 
صرف وجوب الكون على الغُسل. الصادق على أن حدوثه. وإِنْ انتقضّ بعد ذلك 
فهو لا يدل على عدم الانتقاض كي يتمسّك به في المقام. 

أقول: ومنه يظهر أنته لا يصح الاستدلال له بخبر بُكير. عن الإمام الصادق لذ 


في الفُسل في رمضان : 
«قلت: فإنْ نام بعد العُسل؟ قال كة: هو مثل عُسل الجمعة إذا اغتسلت بعد 
الفجر أجزاك»””. 


وأا ما ذكره بعض الأعاظم: من الاستدلال للانتقاض به بالنصوص المتقدّمة, 
الظاهرة في انتقاض العُسل لدخول مكّة أو للإحرام أو للزيارة بِالحَدّث. لاسا 
صحيح ابن الحجّاج. بدعوى ظهورها في المفروغيّة عن انتقاض الغُسل في نفسه 
با خث الأصغر. وأنّ وجوب الإعادة لاعتبار وقوع الفعل على حالة الغسل. 

فغير سديد: لعدم ظهورها في المفروغيّة عن الانتقاض. بل ظاهر السؤال عن 
الاجتزاء وعدمه, ولا أقلّ من المحتمل كونهم شاكين في الانتقاض وعدمه. 
وجوابهم 2# الدال على الانتقاض مختصٌ بموارد خاصّة, والتعدّي عنها إلى ما لا 
ياتلها يحتاج إلى دليلٍ مفقود في المقام . 

فتحصّل: أنّ الأقوى عدم الانتقاض به. وسيأقي بقيّة الكلام في ذلك في 
الأغسال المسنونة. 


(۱) التهذيب: ج ۱ / ۳۷۲ح 0, وسائل الشيعة: ج 1/ 77ح 57/71. 


حكم اجتماع الأغسال المتعدّدة على المكلّف io‏ 


حكم اجتماع الأغسال المتعدّدة على المكلّف 

المسألة الثالثة:إذا اجتمعت على المكلّف أغسال متعدّدة: 

١-فإمًا‏ أن تكون جميعها واجبة. 

١‏ -أو تكون جميعها مستحبّة. 

"أو يكون بعضها واجباً وبعضها مستحبّاً. 

ثم إمًا أن ينوي الجميع, أو ينوي واحداً منها: 

الصورة الأولى: فان نوى الجميع, وكانت كلها واجبة. ك عن الجميع 
بلا خلافی ظاهر: 

لا لما قيل: من أنّ ا حدث الأكبر كالأصغر أمرٌ وحداني لا يتكرّر بتكوّر 
أسبابه. باعتبار أن الحَدَثْ الحاصل من الحيض بعينه هو الْحَدّث الحاصل من 
الجنابة أو من غيرها من الأُسباب. 

لأته يرد عليه: أنّ ذلك وإِنّْ تم بالنسبة إلى المتحد بالنوع.كما لو أجنب مرّتين 
لما ذكرناه في مبحث الوضوءء'' لكنّه لا يت بالنسبة إلى المتعدّد الذي هو محل 
الكلام. لكونه خلاف ظاهر أدلّة السببيّة, فإتها ظاهرة في كون كلّ واحدٍ سبباً 

ولا لما عن بعضٍ'": من وحدة طبيعة الغُسل, وتاثيره في إزالة جنس الحَدَتْ 


(۱) فقه الصادق: ج 51/١‏ 

(۲) ذكر هذا الوجه المحقّق الهمداني في ضمن عدّة وجوه متصوّرة للمسألة. كما في مصباح الفقيه: ج ١‏ القسم 
الأول ص ۱۲۹ (ط.ق) ويظهر عدم التزامه به. وأيضاً ذكره السيّد الحكيم في مستمسك العروة الوثقى: ج٠‏ / 
.٤‏ نعم. قد يظهر أنته مختار كاشف الغطاء كما في تعليقته على العروة الوثقى: ج۲ / ٠۲۸‏ في غسل يوم 
الجمعة حيث قال: (الحقّ عندنا أن طبيعة الغسل من حيث هي رافعة مطلقاً. فإنْ أصابت حَدَّئاً أصغر أو أكبر رفعته 
قهراً. مستحبّاًكان الغسل أو واجباً.. الخ). 


f‏ فقه الصادق /ج" 


مطلقاً واحداًكان أو متعدّداً. 

لأنته أيضاً خلاف الظاهر. لأنّ ظاهر الأدلّة سببيّة كلّ واحدٍ لعُسل» وحدوث 
الجزاء عند حدوث الشرط, فالقول بالتداخل يستلزم رفع اليد عن ذا الظهور. 
وحمل الكلام على خلاف ظاهره. 

ولا لما قيل: بتصادق الأغسال المتعدّدة المسبّبة عن الأسباب المتكثرة في الفرد 
الخارجي الواقع امتثالاً للجميع. 

إذ يرد عليه: أنّ تداخل المسيّبات خلاف الأصل. 

بل لجملة من النصوص: 

١-كمونّق‏ عار عن الاإمام الصادق ا1: 

«سألته عن المرأة يواقعها زوجهاء ثم تحيض قبل أَنْ تغتسل؟ قال اف إِنْ 
شاءت أن تغتَسل فَعَلتء وإِنْ لم تفعل فلا شيء عليهاء فإذا طَهُرت اغْتّسَلت عُسلاً 
واحداً للحيض والجنابة»”". 

؟-وصحيح زرارة: في من مات وهو جُدّبٌ كيف يغسل؟ وما يجزيه من الماء؟ 
قال: «يَعُسل عُسلاً واحداً يجزي ذلك للجنابة ولقُسل الميّت, لأنتههما حرمتان 
اجتمعتا في حرمة واحدة»'". 

٣‏ وصحيحه الآخر: «إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غُسلك ذلك 
للجنابة والجمعة وعرفة والنّحر والخلق ولخ والزيارة, فإذا اجتمَعت لله عليك 
حقوق أجزأك عنها عسل واحد. وكذلك المرأة يججزؤها عسل واحد لجنابتها 


(۱) التهذيب: ج۱ 7477 ح۲٥.‏ وسائل الشيعة: ج۲ / 514 ح17١51.‏ 
() الكافي: ج۳ / ٠٥٤‏ ح۱ . وسائل الشيعة: ج 0۳۹/۲ ح .۲۸٥۰‏ 


وإحرامها وجمعتها وعُسلها من حيضها وعيدها»'". 

٤‏ -وخبر شهاب بن عبد ربّه. عن أبي عبد الله اث في حديث: 

«وإِنْ غَسَل ميّتأثم توضّأ ثم أت أهله يجزيه عسل واحد لهما»'". 

٥‏ _وخبر زرارة. عن الإمام الباقر ئة «إذا حاضت المرأة وهي ُنب 
أجزأها عسل واحد»". 

ونحوها غيرها. 

ومقتضى إطلاق قو له اا في صحيح زرارة: «فإذا اجتمّعت لله عليك حقوق... 
الها" هو الاجتزاء بعْسل واحد . وإِنْلم يكن من جملة تلك الأغسال 
عُسل الجنابة. 

الصورة الثانية: وأمًا إذا كانت كلها مستحبّة: 

فالمنسوب إلى المشهور أيضاً ذلك. ويشهد له إطلاق صحيح زرارة المتقدّم. 

ودعوى أنّ الظاهر من الحقوق هي الواجبة ممنوعة, بل الصحيح بقرينة 
صدره وذيله المتضمنين لغير الواجب كمسل الجمعة. صريمٌ في إرادة الأعمّ منها. 

وامّا صحيح عفان بن يزيد. عن الإمام الصادق اا «مَْ اغتسل بعد الفجرء 
كفاه عُسله إلى اليل في كلّ موضع يجب فيه الُسل. ومَنْ اغتسل ليلا كفاه عُسله 
إلى طلوع الق 

فلا يدل على هذا القول. لعدم التعرّض فيه لتعدّد العُسلء بل هو في مقام بيان 


.۲٠۰۷ح‎ ۲٣۱/۲ الكافي: ج77١4 ح١. وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
.5١١9ح‎ ۲۱۳ / ح۱. وسائل الشيعة: ج۲‎ ۲٠۰ / الكافي: ج”‎ )۲( 
51١٠١ التهذيب: ج ۱ / ۳۹۰۵ ح۸٤ . وسائل الشيعة: ج۲ / 771 ح‎ )5( 
.51١1/ح‎ 571 / وسائل الشيعة: ج۲‎ .١ح‎ 4١ / (؛) الكافي: ج۳‎ 
ح۱۲ . وسائل الشيعة: ج ۱۲ /958ح1713717.‎ ٦٤ / ۵ التهذيب: ج‎ )0( 


۸ فقه الصادق / ج۲ 


جواز تأخير إيقاع الغاية التي اغتسل هماء وعدم لزوم المبادرة إليها كا لايخق. 

فتحصّل: أن الأقوى هو الاجتزاء بعُسل واحد. فا عن «التحرير»'" 
و«القواعد»' ' من العدم ضعيف. ۰ 

الصورة الثالثة: وبما ذ كر ناه ظهر حكم ما لو كان بعضها واجباً وبعضها مستحبّاً. 
أن الأظهر فيه أيضاً الصحّة. كما عن ظاهر المشهور. 

وعن الحقّق الثاني في «جامع المقاصد»'". والمصيّف ف في «التذكرة»' ''. وعن 
ظاهر «القواعد» و«الارشاد»: البطلان. 

واستدل له: بامتناع اجتاع الوجوب والندب في شيء فيمتنع نتا معا 

وفيه: إِنّ الغسل الواحد الذي تنطبق عليه عناوين متكثرة, كلّ واحدٍ منها 
متعلّقٌ لأمر وجوبي أو ندبي. يكون لا حالة متعلقاً لأمر واحد مؤكّد. فقصد تلك 
العناوين لا يكون قصداً للوجوب والندب معا کي يكون ذلك متنعاً. بل يكون 


قصداً لذلك الأمر الواحد. 
فتحصّل من مجموع ما ذكرناه: صحّة العُسل والإجزاء عن الجميع في جميع 
موارد التعدّد إذا قصد الجميع. 


)١(‏ تحرير الأحكام: ج٠‏ / 15 مسألة ۲۱۷. وقد استشكل وتوقّف. 

(۲) قواعد الأحكام: ج ,١74 / ١‏ وظاهره اجتزاء غسل الجنابة فقط عن غيره. فقد قال: (ويكفي غسل الجنابة عن 
غيره منها لو جامعه دون العكس). 

(۳) جامع المقاصد: ج ١‏ 877 قوله: (فإذا اغتسل غسل الجنابة كفئ عن ذلك الغير وارتفع الحَدَتْ. دون 
العكس... الخ). 

)٤(‏ تذكرة الفقهاء: ج ؟ / 1517 إلى أنْ قال: (وحينئذٍ فالأقرب رفع حَدَثْ الجنابة لوجود المساوي في الرفع). 


فى استغناء المغتسل عن الوضوء ۹ 


في استغناء المغتسل عن الوضوء 

أقول: لا خنى أنته لا حاجة إلى الوضوء مطلقاء بناء على ما هو الحقّ من إغناء 
كلّ غسل عن الوضوء. وسيجئ الكلام فيه في آخر مبحث الحيض .'"' 

وأتابناة عل الشهو رمن عدم إغناء غير سل الجناية عند 

فإ لم يكن في الأغسال المتداخلة غُسِلٌ الجنابة, وجب الوضوء بلا ريب. 
لإطلاق دليل وجوبه. 

وإِنْ كان فيها ذلك : 

١-فإِنْ‏ م يكن منها ما يكون رافعاً للحَدّث الأكبر غير الجنابة.كا لو اغتسل 
للجنابة والجمعة, فحينئذٍ لا حاجة إلى الوضوء كا لايخى وجهه. 

”-وأمًا إن کان منها ذلك أيضاً کا لو اغتسلت المرأة للجنابة والحيض. ففي 
وجوب الوضوء وعدمه وجهان. بل قولان. نسب ثانيهما إلى المشهور. 

أقول: الظاهر أنّ منشأ هذا الاختلاف, الخلاف في أنّ الأحداث الكبيرة الأخر 
كالحسيض هل ترتفع بالفُسلء وأنَ الوضوء ليس شرطأ في حصول الطهارة من 
الأكبر. بل هو شرط في حصول الطهارة من الأكبر والأصغر معأكا هو المشهور 
شهرة عظيمة ؟ 

أو أنتها لا ترتفع إلا بالوضوء والعّسل معاً؟ 

فعلى الأوّل: لا يجب الوضوء في المقام, لما دلَّ على أنّ عسل الجنابة كما يرفع 
الأكبر يرفع الْحَدّث الأصغر, أو أنّ الْحَدّث الأصغر لا يجتمع مع الجنابة. وهي 
النصوص الدالّة على أن غسل الجنابة لا وضوء معه لا قبله ولا بعده. 


(۱) فقه الصادق: ج۲ .A/‏ 


۲0٠‏ فقه الصادق /ج؟" 


وعلى الثاني: يحِبُ الوضوء. لعدم الدليل على أنّ عسل ال جنابة يتر تب عليه كل 
ما يتر تب على الوضوء, حتى ارتفاع الأحداث الكبيرة الأخر. ولكن بما أنّ 
الصحيح هو الأول -كما سيأتي في محلّه _فالأظهر عدم الحاجة إلى الوضوء. 
> 


حصول امتثال جميع الأغسال لو نوى واحداًمنها ۲۵۱ 


حصول امتثال جميع الأغسال لو نوى واحداً منها 

أقول: لو نوى واحداً من الأغسال: 

تارة: يكون المنويّ هو عسل الجنابة, وكان الجميع واجياً فالمشيوربين 
الأصحاب أنته يكفي عن اع 

وعن الحلي و الحقّق' ": دعوى الإجماع عليه . 

واستدل له في محكي «جامع المقاصد»'”: با نَالحَدّث الذي هو عبارة عن 
النجاسة الحكنيّة, متّحدٌ وإنْ تعدّدت أسبابه. فإذا نوى ار تفاعه بالسبب الأقوى 
ارتفع بالإضافة إلى غيره. 

وفيه: أنته خلاف ظاهر قوله ئا في صحيح زرارة: «إذا اجتمعت لِلّه عليك 
حقوق». فاه وإ كان الظاهر من (الحقوق) الأغسال لا الأحداث. لأر الَرّث 
ليس حقّاً عليهء إلا أنّ تعدّد الأغسال يستلزم تعدّد الأحداث. مع أَنّ اتفاقهم على 
جواز نيّة الجميع اقوئ شاهد على التعدّد. 

وبذلك يظهر عدم صحّة الاستدلال له بأنّ الأحداث وإِنْ كانت متعدّدة لكن 
العُسل الواحد. من جهة كونه سبباً لارتفاع الجهة المشتركة يكون رافعاً للجميع. 

فالصحيح أن يُستدل له: 
)١١‏ السرائر: ج 177/١‏ إلا أنته لم يظهر منه دعوى الإجماع وإِنْ وافق المشهور. 
(1) المعتبر: ج١ 51١7‏ ولكنّه لم يذكر إجماعاً في المورد. نعم إذا كان المقصود منه المحقّق الثاني فقد تعرّرض 

للإجماع. أنظر الحاشية الآتية. 
(۳) جامع المقاصد: ج ١‏ 87-87 . قوله: (إذا اغتسل غسل الجنابة كفئ عن ذلك الغير وارتفع الحَدّث» دون 
العكس... أمَا وجه الفرض الأول مضافاً إلى الإجماع. فهو أنّ الحَدّ... متّحد كما سنه عليه -وإن تعدّدت 


أسبابه. فإذا نوى....الخ). 
(4) الكافي: ج ۳ / ١ح‏ ١.ء‏ وسائل الشيعة: ج ۲ / ح۲۱۰۷ وقد تقدّم. 


e/ فقه الصادق‎ YoY 


ولاه بمرسل جميل» عن أحدهماءة#: «إذا اغتسل ا مجنب بعد طلوع الفجر 
أجزأه عُسله ذلك من كلّ عسل يلزمه في ذلك اليوم»"". 

وا علد لامكا يدنه إلا م عه الوا وال ين انالك روفن 
أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه. فالمرسل معتبرٌ سنداً وظهوره بل 
صراحته في هذا القول لا تنكر. 

وثانياً بصحيح زرارة, المتقدّم الظاهر صدره في أنته نما سيق لبيان حكم ما لو 
اغتسل بنيّة واحد منها كالجنابة, وأنّه إذا كان قبل طلوع الفجر, لا يجزيه ذلك عن 
أغسال ذلك اليوم» ون كان بعد طلوع الفجر أجزأه عنها. 

فإن قلت:إِنّ قوله لإ في ذيله: (فإذا اجتمعت لله عليك حقوق أجزأك عُسلٌ 
واحد). الذي يكون من قبيل الكبرى الكليّة الشاملة لما في الصدر ولغيره ظاهر في 
خصوص نيّة الجميع. إذ ظاهر التعبير ب (عليك حقوق) تعدّد ماهيّة الأغسال. وإِنْ 
اتحدت بحسب الصورة, فلا حالة يكون اختلافها باختلاف العناوين, المتوقف 
تحققها على القصد. وعلى ذلك فقتضى القاعدة الأَوَّليّة تكرار العُسل. 

ولكن قوله ثة: (أجزأك عُسلٌ واحد). يدل على تحقّق الإطاعة بإيجاد غسل 
واحد بقصد الجميع, وأمّا لو أتى بقصد البعضء فلا يعقل أَنْ يكون ذلك موجباً 
لتحقّق الجميع. مع كونها من العناوين القصديّة, ولأجل ذلك يتعيّن التصرّف في 
الصدر, لتنطبق عليه الكبرى الكليّة. 

قلت: إِنّهِ لو ساعدنا ظاهر الأدلّة على كفاية ني واحد منها عن الجميع نلقزم 
بسقوط جميع الأوامر الحصول الغرض. لا لتحقّق الإطاعة كي يترّ ما ذكر. وحيث 
أن مقتضى إطلاق قولهاثة: (أجزأك غسلٌ واحد). هي الكفاية في صورة نة واحد 


(١)الكافي:‏ ج ۳/ ۱ ح۲.وسائل الشيعة: ج۲ AZ‏ 


حصول امتثال جميع الأغسال لو نوى واحداً منها o‏ 


بعينه. فيتعيّن الالتزام بذلك. 

فإِنْ قلت:إنّ ظاهر قوله ابا في ذيله: (وكذلك المرأة يجزيها عسل واحد 
لجمنابتها...الخ). كفاية الفُسل الواحد الذي أوجده بقصد الجميع خاصّة. فيلزم 
التنافي بين الصدر والذيل. ويجب صرف أحدهما إلى الآخر. 

قلت:إنّ من الجائز أَنْ يكون متعلّق الظرف هو (يجزيها) لا (الفُسل) فلا يكون 
ظاهراًفي خصوص نيّة الجميع. 

فإن قلت:إنّهِ ليس للصحيح إطلاقٌ أحوالي يتمسّك به لإثبات العموم لأنته 
مسوقٌ لبيان كفاية العُسل الواحد عن المتعدّد. وأمّا كفايته مطلقاً أو في الجملة فلا 
تعرّض ها فيه. 

قلت:إِنّه لو كانت الأجزاء في صورة نيّة الجميع هو المتيقّن من النصوص 
بحسب المتفاهم العرفيء كان لما ذكر وجه» ولكن با أنته ليس كذلك. فيلزم من 
الالتزام بعدم ثبوت الاطلاق الأحو اليء الالتزام بإجماله بنحوٍ لا يكن العمل به في 
مورد. وهو کا ترئ منافي, لكونه في مقام البيان. 


وأخيراً ا ذكرناه ظهر حكم ما لو كان بعضها مستحيّاً فإنَ مقتضى المرسل 
الاكتفاء به عنه. كما هو المنسوب إلى المشهور, فا عن جماعةٍ من الحقّقين من القول 
بالعدم. مبتنياً على عدم ثبوت الاطلاق. ضعيف. 


اله 


غ6" فقه الصادق / ج۲ 


لو نوى غير عُسل الجنابة 

وأخرى: لو كان المنويّ غير عُسل الجنابة: 

۱ فان كان واجباً فی صحّته في نفسه قولان: 

أظهرهما ما اختاره الشهيد في حكي «الذكرى»''' وهى الصحّة: 

لا لمو تق عار المتقدّم: «سألته عن المرأة يواقعها زوج هات تحيض قبل أنْ 
تغتسل؟ قال اا: إِنْ شاءت أن تغتسل فَعَلت. وإِنْلم تفعل فلا شىء عليها»'", 
الذي استدلٌ به بعض الأعاظم. فإنّه ما يدل على صحّة عُسل الجنابة لو نوته. وهى 
ليست حل الكلام, ونا الكلام في صحَة ما لو نوت غيره. 

بل لإطلاق ما تضمّن الأمر به. المقتضي للإجزاء. كما صرح به غير واحدء 
الرافع لاحتال مانعيّة الجنابة عن صحّته. 

فا عن المصتف ‏ في «التذكرة»”' من الاستشكال فبهاء في غير حلّه. 

أقول: ثم إن على فرض الصحّة: 

هل يُعْنى عن سائر الأغسال التى فى ذمّته حبّ الجنابة»كما عن الى ققين“ 
والشهيدين ٠"‏ بل هو المنسوب إلى المشهور؟ 

ام لا غي عن شيءِ منهاء کا عن بعض. 
(۱) ذكرى الشيعة: ج١/ 5١8‏ 
(۲) التهذيب: ج١‏ 79477 ح۲٥‏ . وسائل الشيعة: ج ؟ / 7714 ح7١51.‏ 
(۳) تذكرة الفقهاء: ج ؟ / .٠٤١‏ قوله: (وإن نوت الحيض فإشكال ينشأ من عدم ارتفاعه مع بقاء الجنابة لعدم 

نيتها..الخ). 

.AV-_A1/ ١ المعتبر: ج١ / جامع المقاصد: ج‎ )٤( 


(0) ذكرى الشيعة: ج ١6 / ١‏ .وهو ظاهر روض الجنان ص ٥۸-٥۷‏ (ط.ق) في ضمن بحث: الحَدَثْ في 
أثناء القُسل. 


لو نوى غير غسل الجنابة 00 


أميُغني عن غيرا جنابة ولايغنيعنهاءكماعن‌الشيخ ""والحلي" وجماعة؟" 

وجوة: أقواها الأوّل؛ لاطلاق النصوص المتقدّمة. 

ودعوى: أنته لا إطلاق لشيءٍ منها حت مرسل جميل وصحيح زرارة لعدم 
كون تلك النصوص في مقام البيان من هذه الجهة, ولا أقل من احتال عدم كون هذه 
الجهة ملحوظة للمتكلّم. وهو ينع من القسّك بالإطلاق. 

مندفعة: بأنّ الإجزاء في صورة قصد ال جنابة. لو كان هو المتيقّن من جميع 
النصوص بحسب المتفاهم العرفي. كان لما ذُكر وجه. ولكن بما أنه ليس كذلك. 
فيلزم من عدم الالتزام بالإطلاق المزبور, الالتزام بإجماله. بحيث لا يكن العمل به 
في موردٍ. وهو کا ترى. 

أقول: أمّا مو تق سماعة, عن أبي عبد الله وأبي الحسن :له 

«في الرجل يجامع المرأة فتحيّض قبل أن تغتسل من الجنابة؟ قال اقة: عسل 
الجنابة عليها واجب»!*, الذي استند إليه لعدم الاغناء عن الجنابةء فهو إا يدل 
على أنّ حَدَّث الجنابة لا يرتفع با لحيض» وهذا غير مربوط ما هو محل الكلام. 

>" -وأمًا إنْ كان المنويّ مستحبّاً: 

فهل يصح في نفسه مطلقاً؟ 

أو لا يصح كذلك ؟ 


)١(‏ الخلاف: ج ۲۲۲/۱ مسألة ؟15. 

(؟) السرائر: ج۱ /۱۲۳. 

(۳) كإيضاح الفوائد: ج١‏ / ؟١,‏ وبعد مناقشته الاحتمالات قوّى إشكال عدم الاكتفاء بغسل غير الجنابة عن 
الجنابة كما في ص .١4‏ 

.5١١4ح‎ 5714 / وسائل الشيعة: ج۲‎ . ٥١ التهذيب: ج۱ / ۳۹۵ح‎ )٤( 


07 فقه الصادق / ج؟ 


أم بقل بین ما لوكان مهد غل معت آخر فالأولء وبين ها إذاكان َة 
واجبٌ فالثاني؟ 

وجوه وأقوال: أقواها الأول لإطلاق ما تضمّن الأمر به. 

واستدل لعدم صحته: إذاكان معه واجبٌ, بأنّ المقصود منه التنظيف'". وهو لا 

وفيه: مضافاً إلى ما ستعرف من ارتفاع الْحَدّث -: إِنٌ التنظيف الحاصل من 
الغسل المستحبّىء لا يناف بقاء الحَدَثْ الموجب لعُسل آخر. 

أقول: والسؤال حينئذٍ عن أنّ هذا الغُسل المستحبٌ: 

هل زي عن غيره مطلقاًكا لعلّه المشهور ؟ 

أم لايجزي كذلك كما عن المحقّق في «المعتبر»'"؟ 

أم يجب التفصيل بين الواجب وغيره. فيجزي عن الثاني دون الأوّل؟ 


وجوة: أقواها الأوّل. 
ويشهد له:-مضافاً إلى إطلاق النصوص المتقدّمة. كصحيح زرارة وغيره - 
مرسل «الفقيه»: 


خرج شهر رمضان. ان عليه ان يغتسل ويقضي صلاته وصومه إلا اڻ يكون 
قد اغتسل للجمعة, فإنّه يقضى صلاته وصيامه إلى ذلك اليوم, ولا يقضي ما 


oe 
بعد ذلك»".‎ 


197 كما في الخلاف: ج١ / مسألة‎ )١( 


(۲) المعتبر: ج١‏ / 71١‏ في تداخل الأغسال. الأولى. 
(۳) الفقيه: ج ۲ / ۱۱۹ ح۱۸۹1 . وسائل الشيعة: ج ۲۳۸/۱۰ ح ٠۳۳۱۲‏ 


حُكم البَلّل المُشتبه بعد القُسل 0¥ 


حكم البَلّل المُشتبه بعد الفُسل 

المسألة الرابعة: إذا اغتسل بعد الجنابة بالإنزالء م خرجت منه رطوبة 
مشتبهة بين المنيّ والبول. فهنا عدّة صور: 

الأولى: إذالم يكن قد استبراً بالبول, ففيه أقوال: 

١-المشهور‏ شهرة عظيمة الحكم عليها بِأَنْها م فيجب العُسل. 

وعن غير واحدٍ من أساطين الفنَ"'': دعوى الإجماع عليه. 

؟-وعن الصدوق'": عدم وجوب العُسل واستحبابه. 

وعن بعض المتأخّرين: الميل إليه. 

۳-وعن ظاهر «الاستبصار»'": التفصيل بين ترك البول عمداً فيعيد. وتركه 
نسياناً فلا يُعيد. 

-وعن «تهيد القواعد»' “: وجوب الجمع بين الفُسل والوضوء في الفرض. 
نما يجب العُسل خاصّة لو كان البَلّل الخارج مشتيهاً من كلّ وجه. 


(1) لم أجد من صرّح بالإجماع على وجوب القُسل لمن لم يستبرء. إلا أن كلماتهم أكثر من أَنْ يُحصئ في وجوب 
إعادة الغسل في الفرض. على مَن لم يستبرء بالبول قبل الغسل. أو يجتهد في إخراج المني. نعم ادّعى ابن زهرة 
في الغنية ص١7‏ الإجماع على وجوب الاستبراء وأوجبه آخرون لأخبار إعادة الفُسل مع الإخلال به وخروج 
شيء من الد کر كما حكاه في الرياض: ج ٠ 5 / ١‏ عن عدَّة من الأعلام. وقال باستحبابه الباقون. 

(۲) كلامه في الهداية ص45 غير صريح في الاستحباب. وقد يظهر منه القول بوجوب الإعادة. فقد قال: (ومن 
خرج من إحليله بعد الفُسل شيء. وقد كان بال قبل أن يغتسل فلا شيء عليه وإن لم يكن بال قبل أن يغتسل 
فليعُد الغسل). ومثله في المقنع ص ٤١‏ . والفقيه. 

(؟) الاستبصار: ج١‏ / ١٠١-114‏ حيث هذا التفصيل في مقام توجيه رواية عبدالله بن هلال وزيد الشحام وأيّد 
هذا التفصيل برواية جميل بن درّاج وأحمد بن هلال. راجع ح1 و/اوص ١١١‏ ح8و1. ولكنّه على المشهور في 
التهذيب: ج ٠٤١ / ١‏ من وجوب الإعادة مع عدم الاستبراء مستد لا برواية سلمان بن خالد ح 18. 

(4كما حكاه السيّد في مستمسك العروة الوثقى: ج7/ .٠١١‏ 


0۸ فقه الصادق /ج" 


أقول: والأوّل أقوئ» و تشهد له جملة من النصوص: 

منها: صحيح تحمّد بن مسلم» عن الإمام الباقر91ة: 

«من اغتسل وهو جُنّبٌ قبل أنّْ يبول ثم وجد بَللاً فقد انتقض غسله. وإِنْ 
كان بال ثم اغتسل ثم وَجَدَ بللا فليس ينقض غسله. ولكن عليه الوضوء. لأنّ 
البول وع ف ٠‏ 

منها: صحيح الحلبي. عن الإمام الصادق 21ة3: 

«عن الرجل يغتسل ثم يجدٌ بعد ذلك بَلّلاَ وقد كان بال قبل أن يغتسل؟ 
قال : ليتوضّاً ون لم يكن بال قبل العُسل فليعد العُسل»'". 

منها: موق سماعة المتقدّم: «عن الرجل يجنب ثم يغتسل قبل أَنْ يبول فيجد 
بللا بعدما يغتسل؟ قال افا يُعيد الغسل»'". ونحوها غيرها. 

واستدل للقول الثاني: بأنته مقتضى الجمع بين هذه النصوص. وبين النصوص 
الصريحة في عدم الوجوب, كخبر زيد الشحَام» عن أبي عبد اله اثة: «عن رجلٍ 
أجتس2 ان فيل أن مول > ران فا فال هل ليق ذلك الذي 
رأى س 

ومرسل الصدوق: «إِنْ كان قد رأئ بللا ولم يكن بال فليتوضاً. ولا يغتسل. 
نما ذلك من الحبائل»“. 

وخبر عبد الله بن هلال قال: «سألت أبا عبد اله ا عن الرجل يجامع أهله ثم 


)١(‏ التهذيب: ج ۱ / ۱٤٤‏ ح۹۸. وسائل الشيعة: ج ١‏ / ۲۸۲ ح48/. 
(۲) الفقيه: ج١‏ / 86 ح۱۸۷. وسائل الشيعة: ج؟ / ۰٣۲ح‏ ۲۰۷۵. 
(۳) الكافي: ج۳ / ٤۹‏ ح ؛. وسائل الشيعة: ج؟ / 70١‏ ح۲۰۸۲. 

)٤(‏ التهذيب: ج ۱٤١ / ١‏ ح7١٠,‏ وسائل الشيعة: ج ۲ / 507 ح۲۰۸۸. 
(5) الفقيه: ج ۱ / 86 ح188. وسائل الشيعة: ج۲ / 560 ح5075. 


يغتسل قبل أن يبول ثم يخرج منه بللّ بعد الغُسل؟ قال: لا شيء عليه. إِنّ ذلك تا 
وعد اع 

وفيه أوَلاًإنَ الجمع بين الطائفتين وإِنْ كان يقتضي ذلك, ولا وجه لدعوى 
التعارض بينهها كما عن بعض الحققين ن . ولكن لأجل كون هذا الجمع واضحاً 
ومع ذلك لم يفتٍ أحدٌ من الأصحاب بذلك غير الصدوق. يتعيّن طرح هذه الأخبار 
للإعراض. 

وثانيً ضعف سند الجميع بأبي جميلة في الأول وبالإرسال في الثاني وبعبدالله 
في الثالت. 

واستدل للقول الثالث: بأنته يتعيّن حمل الطائفة الأول على صورة العمد. 
والثانية على صورة النسيان بشهادة خير أحمد بن هلال قال: 

«سألته عن رجل اغتسل قبل أنْ يبول؟ فكتب ائ إن الغسل بعد البول إلا أنْ 
يكون ناسياً فلا يُعيد الشل»". 

وخبر ابن درّاجء قال: «سألت أبا عبد الله اذ عن الرجل تصيبه الجنابة فينسى 
أن يبول حى يغتسل. ثم يرئ بعد العُسل شيئاً أيغتسل أيضاً؟ قال9ة: لا. وقد 
تعضّرت ونزل من الحبائل»”". 

وفيه: ما خبر أحمد_مضافاً إلى ضعف سنده وإضماره -فإغا يدل على شر طيّة 
البول لصحّة الخُسل في صورة العمد دون النسيان, فلا ربط له بالمقام» وقد عرفت 
في فصل المستحيّات عدم تَاميَّة تلك فراجع. 





)١(‏ التهذيب: ج ۱٤١ / ١‏ ح؟١٠.‏ وسائل الشيعة: ج ۲ / ۲۵۲ ح۲۰۸۷. 
(۲) التهذيب: ج١‏ / ١16‏ ح١١٠.‏ وسائل الشيعة: ج ؟ / 50657 ح5087. 
(۳) التهذيب: ج .٠٠١ ح۱٤١ / ١‏ وسائل الشيعة: ج ۲۵۲/۲ ح۲۰۸۵. 


۳ فقه الصادق / ج۲ 


وأمّا خبر جميل فلإشتاله على التعليل: (وقد تعضرت...الخ) يأ عن الحمل 
على صورة النسيان, مضافاً إلى ضعف سنده بعلي بن السندي. 

واستدل للقول الأخير: بأنته مقتضى العلم الإجمالي بالتكليف الذي لا يجوز 
الترخيص في بعض أطرافه. 

وفيه: أن حكم الشارع بكون الخارج منيّاً يوجبُ الإنحلال. مضافاً إلى ما 
حققناه في حلّه من أنته لا مانع من الترخيص في بعض أطراف العلم الإجمالي لو 
ساعد الدليل. 

فتحصّل: أنّ الأقوئ هو القول الأوّل. 

هذا كله مع عدم الاستبراء بالبول. 

الصورة الثانية: في ما لو كان قد استيراً بالبول, لكن مع عدم الاستبراء بعد 
البول بالخرّطات. فيحكم بأنتها بول ويجب الوضوء. كا هو مقتضى نصوص المقام 
المتقدّمة. والأخبار الواردة فيمن بال ولم يستبرء. 

الصورة الثالثة: ومع الأمرين : 

١-لو‏ خرجث قبل التوضّاً. وجب عليه الوضوء خاصّة. 

١‏ -ولو خرجت بعده وجب عليه الجمع بين العُسل والوضوء كا تقدّم تنقيح 
القول في ذلك في مبحث مستحبّات الخلوة 7 

aa 


.۲۷٣/ فقه الصادق: ج۱‎ )١( 


حُكم البَلّل المُشتبه بعد الغُسل ٣۱‏ 


فروع: 

الفرع الأوّل: الظاهر أنّ مورد النصوص هو البَلَل المشتبه. فلاب من إحراز 
خروجه ليترتّب عليه هذا الحكم. وأمّا لو علم بخروج بَلَلِ ليس بمنيّ من بول أو 
غيره. واحتمل استصحابه لأجزاء المي فلا يجب عليه إعادة الغسلء. وعن ظاهر 
بعض الا تفاق عليه و قو له فی صحيح ابن مسلم:«لأنّالبول/ يدّع شيئاً».لا.يد ل على 
ملازمة البول لخروج أجزاء لمن الباقية كي يجب الغسل له لو بال بل هو في مقام 
بيان أن الخارج بعد البول ليس منيّاً قطعاًء فلو بال بعد الغُسل لا يجب عليه إعادته. 

الفرع الثاني: لا فرق في جريان هذا الحكم بين ما لو كان الاشتباه بعد الفحص 
أو قبله. وسواءٌ أمكن الفحص أم لاء لإطلاق النصوص. 

ودعوى ظهورها في المشتبه لذاته, لا ما اشتبه عليه لظلمة ونحوهاءكا ترق. 

الفرع الثالث: لو استبرأ با خرطات بعد خروج الم واغتسل» ثم خرجت 
الرطوبة المشتمهة: 

فهل يجب عليه الغُسلء كما تسب إلى المشهور ؟ 

أم لاا عن ظاهر «المبسوط»'" و«النافع»'"؟ 

أم يفصّل بين ما إذا أمكنه البول فالأوّل. وبين ما إذالم يمكنه فالثاني. 
كما عن «المقنعة» !"ا و«المراسم»!* و«السرائر»!" و«الجامع»''و«التذكرة»'" 


(۱) المبسوط: ج١/55.‏ 

(۲) المختصر النافع: ص 4 قوله: (ولو رأى بَلَلاً بعد الغسل أعاد إلا مع البول أو الاجتهاد). 

(۳) المقنعة: ص۳٥‏ . قوله: (وإِنْ لم يكن استبرأ على ما شرحناه أعاد العُسل). 

(4) المراسم العلويّة: ص .4١‏ قوله: (فإِنْ رأى على إحليله بَلَلا بعد الغسل وقد بال ونتر أو اجتهد ونتر فلا يعيدن 
عُسله. وإن لم يكن فعل ذلك أعاد). 

(0) السرائر: ج۱ / 1517-1١17‏ 

(1) الجامع للشرائع: ص ۳۹. 

(۷) تذكرة الفقهاء: ج ١‏ / ۲۳۲ (فروع). إلا أنته قد يظهر من كلامه: ص ۲۲٠‏ عدم الفُسل لو استعمل الخّرّطات أيضاً 
نْعٌ خرج شيء بقوله: أو اجتهد قبل البول واستبرا فلا شىء ولا وضوء ولا غُسل). 


۹1۲ فقه الصادق اج" 


و«البیان»“ و«الدروس»" و«الذکری»'" و«جامع المقاصد»“. بل عن بعضهم 
نسبته إلى الأصحاب؟ وجوه: 


تشهد للأول: النصوص المتقدّمة المتضمّنة للأمر بِالمُسل مع عدم البول. 
نعم لو كان الاستبراء بالخترطات موجباً للعلم بعدم بقاء أجزاء المي في ا مر 
ومع ذلك احتمل كون الخارج مني يكون حكم هذه الصورة حكم ما لو استبرأ 
بالبول ثم بالخرطات,. فإنْ مقتضى التعليل في صحيح ابن مسلم ثبوت حكم البول 
لكلّ ما لا يدع شيئاً في ا مهل كما أنّ مقتضى نصوص الاستبراء بعد البول 
بالخرطات عدم الحكم بكونه بولاً. 
وعليه. فلو احتمل کون البلّل غيرهماء ككونه مَذْياً فلاشيء عليه وإلا بأن 
تردّد الأمر بينهما. فلو خرج قبل التوضّأ يجب عليه الوضوء خاصّة, ولو خرج بعده 
يجب الجمع بين الغسل والوضوء كما تقدّم. 
أقول: وأمّا ما ذكر وجهاً لكلّ من القولين الآخرين. من كون كل منهما وجهاً 
للجمع بين النصوص الدالة على وجوب الغُسل مع عدم البول. والنصوص الدالة 
على نفيه. 
فغير الما تقدّم من ضعف سند نصوص النف. مع أن شيئاً منهها ليس جمعاً 
)١(‏ البيان: ص ١4‏ (ط.ق) ويظهر منه عدم الغسل لو استبرأ بالبول أو بالخَرَطات إن تعذّر البول. لقوله: (ولو تعدّر 
البول فالاجتهاد. ثم قال: ولو تركهما أعاد الفُْسل). 
(؟) الدروس: ج١‏ /41. قوله: (وفي الاستبراء قولان أحوطهما الوجوب على المنزل بالبول تم الاجتهاد. فلو وجد 
Ege‏ 0 5 
(۳)الذکری: ج ۱ /۲۲۲. قوله: (وجب الغسل حينئدٍ. وكذا لولم يستبرئ واغتسل. ثم وجد بللا معلوما أو مشتبها). 


)٤(‏ جامع المقاصد: ج ١‏ / ۲۷۲-۱. ويظهر منه انتفاء البول والاستبراء في وجوب الإعادة بقوله بعد طرح 
المسألة: (ولو انتفى الأمران أعاد القُسل). 


حُكم البَلّل المُشتبه بعد الفُسل ۹۳ 


عرفياًکما لايخق. 

وأمًا صحيح البزنطي المتقدّم: «وتبول إِنْ قدرت على البول» الذي استدلٌ به 
للقول الأخير. فهو إا يدل على اختصاص الاستحباب بصورة القدرة. لا على 
اختصاص فائدته بتلك الصورة. فلا يصلح أنْ يكون مقيّداً لإطلاق النصوص. 
فالصحيح ما ذكرناه. 

الفرع الرابع: المشهور بين الأصحاب أن البَلَل المشتبه ا حارج من المرأة لا 
حكم له ونم تُستبرء. ونُسب إلى المصدّف ج ان سوّى بينهماء في «المنتهئ»''': وفي 
النسبة تأمّل. 

وكيف كان. فيشهد للأوّل: -مضافاً إلى اختصاص النصوص بالرجل. ومع 
احتّال اختصاص الحكم به. لا وجه لقاعدة الاشتراك -صحيح سلوان. عن أبي 
عبدالله د «عن رجل أجنب فاغتسل قبل أنْ يبول قالاثة: يُعيد الغُسل قلت: 
فا مرأة خر منها شيء بعد الغسل؟ قال ا: لا تعیده. 

قلت: فا الفرق بينهما؟ قال2ة: لأنّ ما يخرج من المرأة اهو من 
ماء الرجل»". 

ونحوه خبر منصور'". 


وعليه فيتعيّن ها الرجوع إلى الأصول. وهي تقتضي عدم وجوب الغُسل 





(۱) منتهى المطلب: ج۲ / ٠٠١‏ فإنّه من الواضح أنّ النسبة إليه غير صحيحة: فإِلّه بعد حكمه بعدم استبراء المرأة 
لعدم اتّحاد المَخْرّجين. قال: (الرابع: لو رأت بَلَلاً فلا إعادة. لأنّ الأظهر أنته من بقايا مني الرجل. وذلك غير 
موجب للمُسل لما قدّمناه من رواية...الخ). 

() التهذيب: ج١‏ / ۲٤۱ح ٩۵‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۰۱/۲ ح4؟19. 

(۳) وسائل الشيعة: ج ۲۰۱/۲ ح1570. 


أو مذي ووجوب الوضوء عليها خاصّة لو دار الأمر بينهها. وكان ذلك قبل التوضّأً. 
ووجوب الجمع بين العُسل والوضوء لو كان بعده. 


OY 


الفصل الثاني: في الحيض . 





الفصل الثاني 
في الحيض 
الذي يعبر عنهبالحيض.كماعن «السرائر»””'.و«الذكرى»''' و«المبسوط»'". 
52506 جماعة'*: بأنته دم خَلقه الله تعالن في النساء لمكم ومصالح. 
وصح بعضهم'*: بأنته إسمٌ له لغدَ وشرعاً. وعلى هذا فهو كلفظ البول والمنيّ 
والغائط من أسماء الأعيان. 


ا كل 1 ا السيل أو شيل دم خصوص. 


١)السرائر:‏ ج ١‏ / 1817 باب : أحكام الحيض والاستحاضة والنفاس. قال: (الحيض والمحيض عبارتان عن 
معنى واحد). 

(۲) الذكرى: ص ۲۸ المقام الثاني من الحيض. وبعد التعريف قال: (ويسمّى محيضاً للآية..) (ط.ق). 

(۳) المبسوط: ج١‏ / .١‏ فصل الحيض والاستحاضة قال: (الحيض والمحيض عبارتان عن معني واحد) وعرّفه 
١بالدم‏ الأسود والخارج بحرارة على وجه يتعلّق به أحكام مخصوصة). 

١؛)‏ منهم الشهيدالثاني في روض الجنان: ص 7١‏ حيث قال: (إِنّ دم الحيض إِنّما خلقه الله تعالى لحكمة إعداد الحم 
للحمل...). ومنهم صاحب الجواهر في رسائله الفقهيّة (مخطوط ) ص ؟ حيث قال: (الحيض هو دم معتاد للنساء 
خُلق فيهم لجكّم كثيرة...). والسيّد اليزدي في العروة قال: (خلقه الله تعالى في الرّحم لمصالح) ج ١‏ / 00۹. 

(0) منهم كشف الغطاء: ج ١‏ / ۱۲۷. 

(1) منهم الشهيد في الذكرى: ص58 (ط ق) ونسبه إلى اللّغة. ونسبه في المدارك إلى الشهرة في كلام الأصحاب من 
أنته لغةٌ السيل: ج 51١ / ١‏ ومنهم العلامة الجلّي في منتهى المطلب حيث عرّفه بالسيل: ج 517/1 وكذلك في 
نهاية الاحكام: ج .١١5‏ وهذه التعاريف تعرّض لها أهل اللّغة في مادّة (حيض) كما في لسان العرب. 

(۷) اسم المعنى: هو ما يُطلق على المعاني غير الملموسة كالقتلى والضرب والقيام والقعود ومنه السيل. ويقابله اسم 
العين وهو ما يُطلق على الأعيان الخارجيّة كالشجر والحجر والحيوان. كما قبي شرح النّسعة: ج۸/ ١١‏ 
(الحاشية) كتاب الميراث. 


1 فقه الصادق /ج" 
. 54 و ا 3 5 5 
وهو في الأغلب دم اسود غليظ يخرج بحرقة وحرارة. 


وحيت إِنّه لا يقرتّب على الغزاع في ذلك ثمرة. فالإغماض عن تنقيح القول في 
ذلك أولى. وإِنْ كان الأقوى بحسب ما يظهر من كلمات اللغويين''. وكثيرٌ من 
النصوص المتضمّنة لإضافة الم إليه -هو الثاني لا الأول فلاحظ. 
(وهو في الأغلب دمٌ سود أي مائل إلى السواد لشدّة حمرته. 
وعن «النافع»''' وشرحه'" وغيرهما'": أسودٌ أو أحمر. 
وعن «الفقيه»'” الاقتصار على الثانى. 
(غليظ يَخْرُجٌ بحرقة وحرارة)كما صرح به جماعة ". وفي «الجواهر»'" بل لا 
أقول: وهذه ا مخواص مستفادة من الحسّ والأخبار. كصحيح حفص 
البختري أو حسنه. عن أبى عبد الله اذ قال: 
«سألته عن المرأة يستمر بها الدّم فلا تدري أحيضٌ هو أو غيره؟ 
(1)كتاب العين: ج 177/7 مادّة (حيض) حين اعتبر: أن المحيض يكون إسماً ومصدراً. 
(۲) المختصر النافع: ص٠.‏ قوله: (وهو في الأغلب دمٌ أسود أو أحمر غليظ حار له دفع). والظاهر أنّ هذا التعريف 
مأخودٌ من رواية حفص بن البختري وغيرها. 
(۳) المعتبر: ج ١‏ //191. 
(؛) كما في تذكرة الفقهاء: ج١‏ / ١۲(ط.ق)‏ الفصل الثاني: في الحيض . وكشف الرموز للفاضل الآبي: 
ج۱ / ۷٤‏ وغيرهما. 
(0) الفقيه: ج ١ / ١‏ باب غسل الحيض والنفاس. وهو اختيار المفيد في المقنعة ص 04 حيث قال: (الحائض وهي 
التي ترى الم الغليظ الأحمر الخارج منها بحرارة). 
(1) كما في المراسم العلويّة لسلار بن عبد العزيز: ص١٤‏ . وقواعد الأحكام للعلامة: ج ۱ / .۲٠۲‏ وإيضاح الفوائد 


لفخر المحققين: ج ٠ / ١‏ 5. والمحقق الثاني في جامع المقاصد: ج ١‏ /۲۸۲. وغيرهم. 
(۷) جواهر الكلام: ج۳ / ۱۳۷. 


فى الحيض ۷ 





قال ل إن د الحيض حار عبيط (أي طريّ) أسود له دفعٌ وحرارة. ودم 
الاستحاضة أصف بارد»”". 

وفي صحيح معاوية: «إِنّ دم ا لحيض حارّ»'". 

وفي مو تق" إسحاق بن جرير» عن أي عبد الله ا «دمٌ ايض ليس به 
خفاء. هو دم حار تجد له حرقة. ود الاستحاضة دم فاسدٌ بارد». 

وعن «الدعاتم»'*: دم الحيض كدر غليظ منتن. ونحوها غيرها. 

تنبيه : إنّ ظاهر هذه النصوص. وإن يدل على كون هذه الصفات أوصافاً لدمّ 
ا حيض دائاً إلا أنته لأجل ما ستعرف من الحكم بالحيضيّة لفاقدهاء كالمرأة في أيّام 
العادة. يتعيّن الحكم بأَنّ توصيفه بها واردٌ مورد الغالب. وستعرف تنقيح القول في 
ذلك إن شاء الله تعالل. 





)١(‏ الكافي: ج۳ / ٩١‏ باب معرفة دم الحيض من الاستحاضة ح ١‏ وفيه: (... فلا تدري أحيض هو أو غيره). وسائل 
الشيعة: ج ؟ / ص ۲۷۵ ح ۲۱۳۳-۲ باب ۳ من أبواب الحيض. 

(1) التهذیب: ج ۱۵۱/۱ ح۲. وسائل الشيعة: ج۲ / ۲۷۵ ح۳۲٠۲‏ . ونحوه في الكافي: ج۳ / ۹۱ ح۲. 

(۳)الکافي: ح۳ / ٩۱‏ ح۳. التهذيب: ج۱ / ٠۵١‏ ح۳. وسائل الشيعة: ج ؟. ح 51714. 

1705 دعائم الإسلام: ج ۱۲۷/۱ . وعنه المستدرك: ج ۷/۲ ع۱۲۵۳ وح‎ )٤( 


۲4 فقه الصادق / ج۲ 


وما تراه بعد خمسين سنةء إن لم تكن قُرشيّة ولا تبطية. أو بعد ستين سنة إن 
كانت إحداهماء أو قبل تسع سنين مطلقاًء فليس بحيض. 


شرائط الحيض 

(وما تراه الرأة (بعد خمسين سنة إِنْ لم تكن قُرشيّة ولا نَبْطيّة أو بعد ستين 
سنة إن كانت إحداهماء أو قبل تسع سنين مطلقاً فليس بحيض)كا هو المنسوب إلى 
اوناك 

أقول: هاهنا مسائل: 

المسألة الأولى: ما تراه بعد اليأس ليس بحيض إجماعاً. حكاه جماعة”". 

ويشهد له: صحيح'" ابن الحجّاج. عن الامام الصادق اة تلات يتزوّجن 
على كلّ حال... إلى أن قال: والتى قد يئسث من الحيض. ومثلها لا تحيض. 

قلت: وما حدّها؟ قال اا إذاكان ها مسون سنة». 

المسألة الثانية: ما تراه قبل البلوغ لايحكم عليه بالحيضيّة بلاخلاف'*. 


)١(‏ قال في المبسوط: ج١‏ / ٤١‏ في خصوص الفُرشيّة: إِنّه مروي). وقال بهماابن حمزة في الوسيلة ص01 . وفي 
المعتبر: ج ۲١١-٠۹۹ ١‏ ذكر الأقوال وما روي في ذلك. ونقل رواية التهذيب. إلا أنته اعتبر أنّ في سند الرواية 
إلى عبد الرحمان ضعفٌ, ثم استجود رأي ابن بابويه في خصوص القُرشيّة إلى ما بعد الخمسين, واعتبر العلامة 
في نهاية الاحكام: ج١‏ / 1١7‏ أنّ الغالب في القُرسيّة والنبطيّة بلوغها ستين. ولرواية الصادق با كما هو عليه 
في متن التبصرة. وكذلك الشهيد في الدروس: ج ١‏ /1۷. 

(؟)كما حكاه الشهيد في اللّمعة:ج ۱ / ۲۷۰. 

(۳) الكافي: ج٦‏ / ۸٥‏ ح٤‏ . التهذيب: ج ۷ / 175 ح81. وسائل الشيعة: ج ؟ / ص 113 وج1/11/١ا‏ 
ح ۲۸۳۰۸و ص z.1۷4‏ اليل 

)٤(‏ وقد ادّعى علئ ذلك الإجماع المحقّق الثاني في جامع المقاصد: ج ١ / ١‏ .وأرسله إرسال المسلّمات الشيخ 
في المبسوط: ج١/47.‏ 


شرائط الحيض 4 


وعن الحقّى”" والمقدّس الأردبيى!" وصاحب «المدارك :دعوی 
الاتفاق عليه. ا 

ويشهد له:.صحيح ابن الحجّاج المتقدم» وظاهره أنّ ما قارن تام التسع محكوم 
بالحيضيّة أيضاً كا لايخ على مَنْ لاحظه. 

أقول: ولا ينافيه ما عن الشيخ في «المبسوط»' ' وفي «الوسيلة»/”' من توقف 
البلوغ على العشر. ٍ 

لأنته مضافاً إلى ضعفه في نفسه» لا يعارض الصحيح المعلّق هذا الحكم على 
إكمال التسع. لا على البلوغ, فتديّر. 





)١(‏ المعتبر: ج ۱ / ۱۹۹ . قال: (وهذا متَّفقٌ عليه). 

.٠٤١/ ١ مجمع الفائدة والبرهان: ج‎ )1١ 

)١‏ مدارك الأحكام: ج١/717,‏ حيث نسب القول إلى المنتهى بأنته مذهب العلماء كاقّة. ثم قال: (وهذا ما ذكره 
الأصحاب ونقلوا فيه الإجماع). 

)٤١‏ المبسوط: ج١‏ / 3 4. قوله: (وإِنْ رأته لتسع سنين فصاعداً جاز أنْ يكون دم حيض). 

(0) الوسيلة: ص .٥۷‏ 


ا فقه الصادق / ج؟ 





منتهى الحيض في القُرشيّة والنبطيّة 

المسألة الثالثة: المشهور بين الأصحاب -على ما تسب إليهم''' أن اليأس 
يحصل ببلوغ سدّين سنة في القُرشيّة. وفي غيرها مسين سنة. 

م «النهاية»" و ولا الي وطلاق 
«الشرائع»”* و«كشف ارموز | و«البيان»'": أن حدّه الحخمسون مطلقاً 

وفي طهارة «الشرائع»”” وعن بعض كتب الصف كالمنتهئ'": 1 حده 
الستّون كذلك . 

وعن الحقّق الأردبيلي'''' الميل إليه. 

ويشهد للأوّل ألا مرسل ابن أبي عمير, الذي هو كالصحيح. عن الإمام 


)١(‏ وقد نسب القول إلى المشهور الشهيد الثاني في المسالك: ج١‏ / 0۸. وفي روض الجنان ص1۲ . وأيضأ السيّد 
العاملي في مفتاح الكرامة: ج٣‏ / ٠١١‏ ولكن بضمٌ النبطيّة إلى الُرشيّة ية إلى سين سنة . وأمًا استثناء خصوص 
الفُرشيّة دون النبطيّة فهو قول رابع رواه الصدوق في الفقيه في باب غسل الحيض والنفاس ح18١‏ والكافي في 
باب ۲۰(ف في المرأة يرتفع طمثها ئمَّ يعود) ج 7 / ۷ ٠‏ ح", وهو خيرة المعتبر: ج١‏ / ٠٠١‏ باب الطهارة. 
والطوسي في التبيان في تفسير الآية ١‏ من سورة الطلاق. 

(۲) النهاية للشيخ الطوسي: ص١٠0‏ . وفي الطبعة الجديدة: ج ۲ / 18/8. 

(؟) السرائر: ج .١1480 / ١‏ 

)٤(‏ المهدّب البارع: ج۲ / ۲۸۹ باب طلاق اليأس من المحيض. 

(0) شرائع الإسلام: ج٣‏ / ٥۹۹‏ قال: (وحدّ اليأس أن تبلغ خمسين. وقيل في القُرسْيّة والنبطيّة ستين). 

() كشف الرموز: ج۲ / ۲٠٢‏ باب العدّة من أقسام الطلاق. حد اليأس 

(۷) إذاكان المقصود منه هو كتاب البيان للشهيد فقد التزم بأنّ حدٌ الحيض خمسون لغير القُرشيّة والنبطيّة حيث 
قال: (واليأس وهو ستّون سنة للقُرشيّة والنبطيّة وخمسون لغيرهما). ص١١‏ (البحث الثاني في المحيض). 

(۸) شرائع الإسلام: ج ۱ /۲۳. 

(1) منتهى المطلب: ج۲ /۲۷۲. 

.٠٤٤/ ١ج مجمع الفائدة والبرهان:‎ )٠١( 


منتهى الحيض في الفُرشيّة والنبطيّة ۷۱ 


الصادق خا «إذا بلغت المرأة خمسين لم تر مرة إلا أن تكون إمرأة من قُريش»7". 

ودعوى: عدم صراحته في الحيض. وعدم دلالته على أنّ الحمرة التي تراها 
القُشيّة بعد المخمسين حيضٌ. مضافاً إلى عدم تعرّضه لستين فيها. 

مندفعة: بأنّ الظاهر إرادة ا لحيض من الحُمرة في المقام, وعدم تعردضه للتحديد 
فيها بالستين ها هو لكفاية نصوص الستين الآتية. 

وبالجملة: ظهور الخبر في الفرق بين القرشيّة وغيرهاء وأنّ غيرها تعيض إلى 
خمسين, وهي إلى الأكثر الحدّد في سائر النصوص بستين لا يُنكر. 

وثانياً 9 سل الشيخ في حكي «المبسوط»'"' قال: 

«تيأس المرأة إذا بلغت خمسين سنةء إلا أنْ تكون إمرأةٌ من قُريش. فإِنّه روي 
أنتها ترئ دمٌ الحيض إلى ستين سنة». 

وبهما يقيّد إطلاق مادلٌ على أنّ حدّ اليأس النمسون مطلقاً الذي هو مستند 
القول الثاني. كصحيح ابن الحجّاج. عن الإمام الصادق 320: 

«ثلاثٌ يتزوّجن على كل حالء وعَدَّ منها التي قد ينسث من الحيض. ومثلها 
لاتحيض. قال: قلت: وما حدّها؟ قال.9ة: إذاكان ها مسون سنة»”". 

وما دل على أنّ حدّه الستّون -الذي هو مستند القول الثالث -كمو تق ابن 
الحجّاج عن الإمام الصادق 91ة3: 

«ثلاث يتزوّجن على كلّ حال: التي يئسث من العيض ومثلها لا تحيض. 
قلت: ومتى تكون كذلك؟ 
(١)الكافي:‏ ج ۱۰۷/۳ ح۳ وسائل الشيعة: ج ۲ ص ١۵٣۳ح‏ ۲۲۹۵ 


() المبسوط: ج١‏ /٤.وعنه‏ في وسائل الشيعة: ج ۲ / ۳۳۹ ح۲۲۹۸ 
(۳)الکافي: ج٦‏ / ٥۸ح .٤‏ وسائل الشيعة: ج ۲ / ۳۳٣‏ ح۲۲۹۹ وج ۱۷۹/۲۲ ع 185714 


VY‏ فقه الصادق / ج۲ 


قال: إذا بلغت سين سنة, فقد ينسث من ا محميض. ومثلها لا تعيض ٠»‏ 
أقول: وبذلك ظهر ضعف القولين الآخرين. كا أنته ظهر أَنّ الجمع بين هاتين 
الطائفتين بالتفصيل بين العدّة والعبادة فالستون للأوإئ. والخمسون للثانية غير 


والمنسوب إلى المشهور إلحاق التبطتة بالقرشية. ولا دليل له سوي مَرسل 
المفيد''' حيث قال: 


«رُوي أنّ الفُرشيّة من النساء والنبطيّة تريان الم إلى ستين سنة». 

وضعفه تحبورٌ بعمل الأصحاب إِنْ ثبت. وهو حل تأمّل. 

ولكن الذي يهل الطب عدم معلوميّة المراد من النبطيّة. فعن «مروج 
الذهب»'": (أنتهم ولد نبطة بن حامي بن آدم بن سام بن نوح #). 

وعن «العين»'* و«المحیط» و«الديوان» و«الُغْرٍب» و«التهذيب»: أنتهم قومٌ 
كانوا يفزلون سواد العراق '. 

وعن «الصحاح»" و«القاموس»'": إنْهم قومٌ يغزلون البطائح بين العراقين. 

وعن السبعاني: إنْهم قوم من العجم. 

وقيل: مَن كان أحد أبويه عربيّاً والآخر عجميّا وعن غيرها غير ذلك. 


185114 وسائل الشيعة: ج۲ 519599777 وج ۱۷۹/۲۲ ح‎ .٤ ح۸۰٥‎ / الكافي: ج1‎ )١( 

(۲) المقنعة: ص۳۲٥‏ . ورواه عنه في وسائل الشيعة: ج ۲ / ۳۳۷ح ۲۳۰۲. 

(۳) كما حكاه عنه في جواهر الكلام: ج ۱۱۲/۳ . 

)٤(‏ العين: ج ۷ ص ٤۳۹‏ مادّة (نبط). 

(0) المصباح المنير: ج۲ / ٠۹١‏ . المحكم والمحيط الأعظم: ج٩‏ / .٠۹١‏ فيض القدير: ج٠‏ / ١١‏ حرف السين. 
حاشية الجمل على شرح المنهج: ج ٤۲١ / ٤‏ حكاه عن المصباح» وغيرهم. 

(1) الصحاح: ج ١١١١/۳‏ فصل النون: مادّة: (نبط). 

(۷) القاموس المحيط: ج ۲ / ۳۸۷. فصل النون: مادّة: (نبط). 


منتهى الحيض في الفُرشيّة والنبطيّة ۷Y‏ 


وأمًا الفرشيّة: :فهي من أنتسبت إلى ضر بن كنانة. كما عن جماعة من اللغويين 
التصري به في كتبهم''' ك «الصحاح» و«النفحة العنبريّة» و«جمع البحرين»" 
وغيرها. 

وجماعة من الأساطين كفا «الحدائق»"! و«الجواهي'“ والنراق!* 
والشيخ الأعظم''' وغيرهم» وعن «العقد الفريد» و«سبك الذهب» و«الختصر من 
أخبار البشر» وغيرها: أنَّمَنْ وَلَدَهُ فهر فهو فرشي" 

وعلى هذا قن إنتسبت إلى النضر ولم تنتسب إلى فهر يشكل حكيها. إلا 
الذي هوّن الخطب عدم تحقق الإبتلاء بهاء بل لا يعرف الآن منها إلا 
الطاشميّات. فتدبّر. 


)١(‏ حكاه عنهم في جواهر الكلام: ج۳ / 177. المغرب في ترتيب المعرب: ج۲ / 177 باب القاف مع الرّاء قال: 
(قريش) من وَلده النضر بن كنانة ومن لم يّلده فليس بقريش. وقال في جمهرة اللّغة مادّة: ارضن): ج۲ / 07/: 
(والتَضر بن نانة أبو قريش خاصّة. فمن لم يّلده النضْرٌ فليس من قريش). 

(۲) مجمع البحرين: ج٤‏ / ٠6١(قرش).‏ 

(۴) الحدائق الناضرة: ج” / 17/86 

.151 7 جواهر الكلام: ج۳‎ )٤( 

(0) مستند الشيعة: ج 7 / 58٠‏ 

(1) كتاب الطهارة: ج۱ /۱۸۹-۱۸۸(ط . مؤتسة أهل البيت بي . 

واد مسري E ARSE DE E‏ 
المذهب الراجح. وفي العقد الفريد: جد قريش كلّها فهر بن مالك. فما دونه قريش وما فوقه عرب ... إلى أَنْ قال: 
وأا قبائل قريش فإنّما تنتهي إلى فهر بن مالك لا تنجاوزه. وفي سبك الذهب: كل من وده (فهر) فهو قرشي. 
ومن لم يلد فليس بقرشيّ. ونحوه ما في المختصر من أخبار البشر لأبي الفداء). وقال في تاج العروس: ج7١‏ 
ق راش : (وعِنْدَ َة السب كل من لَمْ يَِدهُ فهر فلس بِمُرَشِيَ قالة ابن الكَلبِيٌ). 
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الشكّ في القرشيَة شمّة 

المسألةالرابعة: من شكٌفيكونها قُرشيّة. يلحقهاحكم غيرهاءك|هو المشهور. 

وعن النراقي' '':دعوى الإجماعالمحقّق عليه.ويشهد لدأصالةعدمالانتساب. 

وفي «طهارة» شيخنا الأعظم'": إنها الأصل المعوّل عليه لدى العلماء في جميع 
المقامات. 

وزاد بعض الحققين ”: إِنّ الاعتاد عليه في مثل ما نحن فيه من الأمور 
المغروسة في أذهان المتشرّعة, بل المركوز في أذهان العقلاء قاطبة. فجريان هذا 
الأصل مما لا ينبغي التوقّف فيه. إا الإشكال في تعيين وجه عمل العقلاء والعلماء 
به. 

أقول: هذا الأصل هو الاستصحاب. أي استصحاب عدم إنتساب هذا 
الشخص إلى هذه القبيلة. 

وحم لوا ار اماك امار 

وتقريبه: أنّ هذه المرأة قبل أن تُولّد كانت هي واتصافها بِالقُرسْيّة معدومتين في 
ويثبت به أنتها غير متصفة بالفرشيّة. ويترتّب عليه أنتها لا تحيض بعد الخمسين. 

ودعوى: أن موضوع هذا الحكم المرأة المتّصفة بغير القُّرشْيّة. ولا يثبت 
الاتصاف بهذا الأصل إلا على القول بالأصل المثبت. 

مندفعة: بأنشه إذا ورد عام ثم خصّص بعنوان وجودي بالمنفصلء أو 
١و‏ ؟) مستند الشيعة: ج ۲ / 58. 
(۲) كتاب الطهارة: ج ١149 / ١‏ حيث استدل بأصالة عدم الانتساب المعمول عليه عند الفقهاء. 


الشكَ في القُرشيّة Vo‏ 


كالاستئناء من المتصل, لا يكون الباقي بعد التخصيص هو المتّصف بعدم ذلك 
الوصف الوجودي بنحو الموجبة المعدولة كي لا يثبت باستصحاب عدم الإتصاف 
قيد الموضوع. وهو الإتصاف بالعدم, بل الباقي بعده هو العام غير المتصف بعنوان 
الخاص. بنحو السّالبة المحصّلة. لأنته فرق واضح بين دخل وجود العرض في 
الموضوع بشرط وجوده فيه. وبين دخل عدمه فيه: 

إذ في الأوّل: ما أنّ وجود العَرَض في نفسه عينُُ وجوده لموضوعه. لا يقرتّب 
الحكم إلا 8 إثبات اتصاف الموضوع بذلك العرض. 

وأا في الثاني: فبا أن عدم العَرَض لا يحتاج إلى وجود الموضوع. فإستصحاب 
عدم اتصاف الموضوع بذلك العرض الحقّق قبل تحققه يجري ويترتّب عليه الأثر. 

وفي المقام: ا أنته دلت النصوص على أن المرأة تحيض إلى خمسين إلا 
القّرشيّة. فوضوع هذا الحكم هي المرأة غير المتصفة بهذا العنوان, لا المرأة المتصفة 
بغير القُرشيّة. وعليه فلا مانع من استصحاب عدم القُرشيّة امحقّق قبل تولد هذه 
المرأة المشكوك كونها قُرشيّة. ويثبت به أنّ هذه المرأة غير متّصفة بالقُرشيّة. فيحكم 
بأنتها لا تعيض بعد الخمسين. 

أقول: وتام الكلام في تنقيح القول في جريان هذا الأصل. أو ما أستدلٌ به على 
عدم جريانه موكولٌ إلى حلّه. وقد حقّقنا القول في ذلك في مبحث استصحاب 
العدم''' الأزلي من كتابنا «زبدة الأصو ل» فراجع . 

as 


() زبدة الأصول: ج۲ /101. 
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الشكّ في البلوغ 

المسألة الخامسة: إذا خرج الدّم من شكٌ في بلوغهاء وكان بصفات الحسيض. 
فقتضى القاعدة هو الحكم بعدم كونه حيضاً لاستصحاب عدم البلوغ. 

أقول: إلا أنّ هنا إشكالاً مشهوراً وهو أنٌ الأصحاب عدّوا من علامات 
البلوغ الحيض. وعن «الذكرى»!"”: لا نعلم فيه خلافاًء بل عن «الروضة»'" 
الإجماع عليه. وعن «المبسوط»'"' و«النهاية»!” و«الوسيلة»" و«الغنية»" 
و«السرائر»'" وغيرها: أن الحيض بنفسه بلوغ. 

فعلى القول بكون من شك في بلوغها بحكم من غلم عدم بلوغها 
-للإستصحاب الذي بحرز به عدم كونه حيضاً. لفقد شرطه وهو البلوغ فا هو 


)١١‏ الذكرى: ص۲۸ فقد ادّعى الإجماع على ذلك بقوله: (ومن ثم لا تحيض الناقصة عن التسعإجماعاً). 

(۲) روض الجنان: ص 7١‏ فبعد ذكره الرواية قال: (والإجماع نقله في المعتبر عن أهل العلم كافة. وشرطنا إكمال 
التسع لعدم صدقها حقيقة بدونها). 

(۳) المبسوط: ج ۲۲/۸ قال: (وامًا ما يختصٌ به الجارية فالحيض. فمتى حاضت فقد بلغت). مع انته في ج ١‏ / 17 
قال: (ولا يجوز أن ترى المرأة دم الحيض قبل أن تبلغ تسع سنين. فإن رأته قبله لم يكن دمّ حيض). والظاهر من 
العبارتين التنافي. وقد وُفْق بين العبارتين بتحمّل العبارة الأولى على المعلوم سئّها فإنّها تتحيّض عند رؤيتها 
الدّم. ويكون علامة علئ بلوغها التسع. 

)٤(‏ نقل الحكاية عن وصايا النهاية السيّد الحكيم في المستمسك: ج۳ / .11١‏ ولكن بعد الرجوع إلى كتاب 
الوصايا في النهاية لم نجد ما نقل عنه. بل ما وجدناه في شرائط الوصية ص 7١7‏ قوله: (وحَد بلوغ المرأة 
تسع سنين, فإذا بلغت ذلك جاز تصرّفها). ولم يذكر أنّ الحيض بنفسه بلوغ أو علامة, مع أنه عدّد علامات 
بلوغ الصبي. 

(0) الوسيلة: ص ١77‏ حيث قال: (وبلوغ المراة بأحد شيئين: الحيض. وتمام عشر سنين). 

(1) غنية النزوع: ص١‏ 10 باب الحجر, قوله: (والبلوغ يكون بأحد خمسة أشياء: السنّ. وظهور المنيّ والحيض 
والحلم والإنبات. بدليل إجماع الطائفة). 

(۷) السرائر: ج ١‏ / 7717 قوله: (والمرأة تعرف بلوغها. من خمس طرائق: ... ثم ذكر منها الحيض). 


الدّم الحكوم بأنته من علاماته؟ 

بل هذا ينافي القول بأنّ الدّم المرئي قبل التسع ليس بحيض, حى مع عدم 
جريان الاستصحاب. لأنّ لازم ذلك عدم تحقّق الحيض قبل البلوغ. فالشكٌ في 
البلوغ مستلزمٌ للشكٌ في كونه حيضاًء فكيف يصح بنفسه دليلاً على البلوغ؟ 

وقد أجاب عنه جماعة : بأنّ الحيض يدل على البلوغ » والدليل على الحيض 
هى الصفات. 

O‏ ةلقن a BER‏ لور اكيت 

البلوغ. فإثبات البلوغ به دور واضح. 

أقول:إنّه ليس في نصوص الباب ما يدلّ على أن الحيض إا يتحقّق قبل بلوغ 
التسع» بل هي تتضمّن لثبوت أحكام البالغة للحائض, لاحظ: 

١-موتق‏ عار الذي رواه عن الإمام الصادق ع قال: 

«سألته عن الغلام متى تجب عليه الصّلاة؟ 

قال : إذا أى عليه ثلاث عشرة سنة. فإِنْ احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه 
الصّلاة. وجرئ عليه القلم» والجارية مثل ذلك إذا أ ها ثلاث عشرة سنة. أو 
حاضت قبل ذلك. فقد وجبت عليها الصّلاة. وجرئ عليها القلم»'". 

؟ -ومرسل الصدوق'"' وفيه: «على الصبى إذا احتلم الصيام. وعلى المرأة إذا 
حاضت الصيام». 

'-وموق ابن سنان'": «إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة, كُتبت له الحسنة. 
)١١‏ التهذيب: ج۲ / ۳۸۰ح ١‏ . وسائل الشيعة:ج ١‏ / ۵٤ح‏ 87. 


() الفقيه: ج ۲ /۱۲۲ ح1407. وسائل الشيعة: ج ٤۵/۱‏ ح .8١‏ 
(۳) الكافي: ج ۷ / 1۸ ح1 . وسائل الشيعة: ج ۱۹ / ۳٣١‏ ح۷۷۲٤۲.‏ 
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وكتبت عليه السيّئة وعوقبء وإذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك. وذلك أنتها 
تحيض لتسع سنين». 

وظاهر هذه النصوص كون الحيض نفسه بلوغاً. ولكن لا تدلّ على تحقّق 
الحيض قبل تسع. بل المو تق يدل على العدم» فام يحرز بلوغ التسع لايحكم بكونه 
حيضاً للمو تق ولمادلٌ على أنّ الم ا مرق قبل بلوغ التسع ليس بحيض. فلا يكون 
بلوغاً وعليه: 

فإن قلنا: بأنّ البلوغ بالسّن إِنما يكون ببلوغها العشر. فهذه النصوص لا تنافي 
شيئاً من الأخباركا لا يخق. 

وإن قلنا: بأنته إا يكون ببلوغها التسع. فلازمه إلغاء هذه النصوص. إذ داماً 
يستند البلوغ إلى السنّ, ولا يستند إلى الحيض ولو في مورد. 

وعليه. فحيثُ لا يكن ذلك. ولا الحكم بأنّ ما يعلم بتحقّقه قبل إكمال التسع 
حيضٌ؛ لمنافاته لما دل على أن ما تراه قبله ليس بحيض. فيتعيّن حمل هذه النصوص 
على جعل الطريقيّة للبلوغ عند الشكٌ فيه. وتدلّ على إلغاء الاستصحاب في المقام. 
ولا حذور في ذلك. 


اشتباه الحيض بالإستحاضة ۹ 


اشتياه الحيض بالإستحاضة 

المسألة السادسة: إذا إشتبه ا لحيض بالاستحاضة. فالمشهور بين الأصحاب 
أنتها ترجع إلى الصفات'", بل لا خلاف فيه ولا إشكال في الجملة. 

وتشهد له: جملة من النصوص: 

١-صحيح‏ حفص بن البختري أو حسنته. قال: 

«دخلت إمرأة على أبي عبد الله ا فسألته عن المرأة يستمر بها الدّم. فلا 
تدري أحيضٌ هو أو غيره؟ 

فقال ها: إن دم الحيض حار عبيظٌ أسود. له دفعٌ وحرارة. ودم الاستحاضة 
أصفد بارد. فإذاكان للدّم حرارة ودفعٌ وسوادٌ فلتدع الصّلاة. 

قال: فخرجٽ وهي تقول: والله إّه لو كان امرأة ما زاد على هذا!»'". 

۲ -وصحيح معاوية بن عار عن الإمام الصادق اقة: 

«إن دم الاستحاضة والحيض ليس يخرجان من مكانٍ واحد إِنّ دم 
الاستحاضة بارد. وإِنّ دم الحيض حار»”. ۰ 

٣-ومو‏ تق إسحاق بن جرير, عنه ئ قال: 

«سألتني إمرأة منّا أن أدخلها على أبي عبد اله واستأذنت ها فأذن هاء 
فدخلت ومعها مولاة ها -إلى أن قال -قالت: فان الدّم يستمر بها الشهر والشهرين 
والثلاثة, كيف تصنع بالصلاة؟ 
)١‏ أرسل الفقهاء هذه المسالة إرسال المسلّمات عند تعرّضهم لمسائل الاشتباه بين الحيض والاستحاضة» وذكروا 


الصفات المميّزة أَوَلاً. وهذا منهم كالنص بأنّ الصفات هي المرجع عند الاشتباه. 
و ؟) الكافي: ج ۹۱/۳ ح١و‏ ؟. وسائل الشيعة: ج؟ / 770 71177371717 
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قال: تجلس أَيّام حيضهاء ثم تغتسل لكل صلاتين. 

قالت: إن ايام حيضها تختلف عليها. وكان يتقدّم الحيض اليوم واليومين 
والثلاثة. ويتأخَّر مثل ذلك فا علمها به؟ 

قاللثة: دم ا حيض ليس به خفاء. هو دمٌ حار تجد له حُرقة, ودم الاستحاضة 
دم فاسدٌ بارد»'". 

وقريب منها صحيح ابن الحجّاج'". 

أقول: إغا الكلام في أنته : 

هل يستفاد من هذه النصوص قاعدة كليّة. وهي الحكم بحيضيّة الواجد 
لصفات الميضء والحكم بعدمها مع انتفاء الصفات, 3 أن يدل دليل على الخلاف 
كما عن «المدارك»'' وجحماعة*؟ 

أو أنته يستفاد منها قاعدة كليّة عند اشتباه ا لحيض بالإستحاضة خاصّة كا 
هو المشهور؟ 

أم يستفاد منها حكم دمٌ ا حيض المشتبه بدم الاستحاضة, المتصل بدم ايض 
كما في طهارة شيخنا الأعظى'* ؟ 

فيها وجوه: 

استدل للأوّل: بأنته يستفاد من هذه الروايات. أنّ هذه الأوصاف خاصّة 
مركّبة, فتى وجدت حُكم بكون الدّم حيضاً ومتى إتتفت إنتنى» وعليه فلو رأت 


)١(‏ الكافي: ج۳ / ٩۱‏ ح۳. وسائل الشيعة: ج۲ / 7170 ب ۳ من أبواب الحيض ح511714. 
(۲) لم نجده. ولعلّ المراد رواية ابن عبد الرحمن المذكورة في نفس المصدر السابق. 
(؟) المدارك: ج۱ /۳۱۳. 

(4) نسبه إلى صاحب المدارك وإليهم السيّد الحكيم في مستمسكه: ج ٠١۹/۳‏ 

(۵) كتاب الطهارة: ج .٠۲۲/۳‏ 


اشتباه الحيض بالإستحاضة ٨۸۱‏ 


المبتدئة دماً ليس فى صفات الحيض. لايحكم بحيضيّته بمجرّد الرؤية. خلافاً 
للمشهور الملتز 0 بالحكم بها لقاعدة الإمكان. وكذلك لو رأت ذات العادة 
الوقتيّة دماً فاقداً للصفات. 

أقول: وأورد عليه: 

تارة: بأنَ منشأ هذه الأوصاف نما هو جرد الغلبة. وإلا فقد تتخلّف فكيف 
تكون خاصّة, وستعرف أنّ الصفرة والكدرة في أيّام الحيض حيض. 

وأخرى: بأنّ دمٌ ا لحيض من الموضوعات التي لا مدخليّة للشرع فيهاء كالبولء 
فلو قطع بكون مسلوب الصفات حيضاً ما كان لنفيه معنى, والحكم له بغيره. 

وثالثة: بأنَّ النصوص في مقام بيان الصفات الخارجيّة الغالبيّة الموجبة للعلم 
والمعرفة الحقيقيّة, لا في مقام بيان المعرفة التعبّديّة. 

أقول: وفي الجميع نظر: 

ما الأوَّل: فلأنته إذا خُصّص ما تضمّن بيان قاعدة كليّة, لا يوجب ذلك عدم 
حجيّته في سائر الموارد. كا لاايخى. 

وأمّا الثاني: فلن دم ا حيض وإِنْ كان من الموضوعات الحنارجيّة. إلا أنته 
لأجل إشتباهه كثيراً بغيره. جَعل الشارع طريقاً إليه. فهو أمدٌ حقيق خارجي. إلا 
أن طريقه تعتدي شرعي. ولا يحصل القطع بكون مسلوب الصفات حيضاً إلا تعبداً 
بحكم الشارع» وهو يوجبٌ تقيبد هذه الأدلّة. مع أنته لو أحرز بطريق آخر كون 
مسلوب الصفات حيضاً خرج عن موضوع هذه النصوص تخصّصاً. 

وأمَا الثالث: فلأنَ الأصل في الكلام الصادر من الشارع المقدّس الحمل على 
مقام التشريع. 

ولكن يرد على الاستدلال بها:أنتها مسوقة لبيان ما يتميّز به دم الحيض عن دم 


۸۲ فقه الصادق / ج۲ 


الاستحاضة عند إختلاط أحدهما بالآخر, لا مطلق ما اخلط الحيض بغيره. 
وإستفادة كونها مسوقة لإعطاء القاعدة الكليّة. مع فرض أنّ الشارع المقرّس حكم 
في غير مقام بكون الفاقد لتلك الصفات حيضاً. والواجد غير حيض. وظهور 
النصوص في كونها في مقام بيان طريقيّة الضفات الحنارجيّة الغاليية الفتصّة 
باختلاط الحيض بالاستحاضة. دونها خرط القتاد. 

ودعوى: أن قولهثة: في صحيح حفص" «فإذا كان للدّم حرارة ودَفُمٌ وسوادٌ 
فلتدّع الصّلاة» يدل على عموم الحكم لجميع موارد الاختلاط . 

مندفعة: بأنته لا عموم له. بعد كون الضمير راجعاً إلى المرأة المتليسة باستمرار 
الدّم. 

فالمتحصّل من هذه النصوص: ثبوت قاعدة كليّة عند اشتباه الحيض 
بالاستحاضة خاصّة. 

أقول:ثم إن بناءً على ما ذكره الشيخ الأعظم ‏ في طهارته''' من: (أنّ المستفاد 
من النصوص وكلات اللّغويين أن الاستحاضة هو الدّم المتصل بدم الحيض). 
تكون هذه الأخبار مختصّة به» ولا تشمل غير المستمرٌ الختلط بالحيض. وعدم 
اختصاص المميّزات المذكورة في النصوص بالدَّم المستمرٌ لا ينافي اختصاص 
حجيّتها به على ما مر تقريبه. 

ودعوى: إنّ خصوصيّة الاستمرار من الخنصوصيّات التي تكون مُلْغَاة 
عند العرف. 

مندفعة: بأنّ صحّة هذه الدعوى تتوقف على العلم بعدم مدخليّة هذا القيد. 


.7 177 الكافي: ج 31/17 ح١. وسائل الشيعة: ج ۲ / ۲۷۵ ب من أبواب الحيض ح‎ )١ 
في أحكام الحيض (ط.ق).‎ ,1817 / ١ كتاب الطهارة: ج‎ )۲( 


وإلا فقتضى الأصل في كلّ قيدٍ أخذ في موضوع الحكم دخله فيه. 

فتحصّل: أنّ الأقوى اختصاص طريقيّة الصفاتالمذكورة فيالنصوص »با إذا 
اشتبه دم الحيض بالإستحاضة: إذا لم يكن طريق إليه كالعادة. أو قاعدة كليّة 
منطبقة على المورد. تقتضى الحكم بالحيضيّة كقاعدة الإمكان.على فرض ثبوتها. 

3 0 
اشتياه دم الحيض يدم الخذرة 

المسألة السابعة:إذا إشتبه دم الحيض بدم العٌُذرة أي البكارة: 

فتارة يمكن الاختبار. 

وأخرى:لا يمكن. 

وعلى الأوّل: 

فتارة: يكون طرف الاشتباه دم العُذرة خاصّة. 

وأخرى: يحتمل غيره أيضاً”". 

أمَا في الصورة الأولى: فالظاهر أنته لا خلاف في أنتها تختبر بإدخال قطنة في 
الفرج كيفما اتفق كما هو المشهور أو بعد أن تستلق على ظهرها وترفع رجلا کا 
عن الشهيدة ", المصرح بوجود رواية'" دالة عل اعتبار هذا القيد. وحيث إِنّه لم 
يثبت وجو دهاء ولم تصل إلينا كما صبرّح به جملة من الأعاظم. فالأظهر عدم اعتباره 





)١(‏ فالصور ثلاثة: 

أ-يمكن الاختبار وطرف الاشتباه الغذرة خاصّة. 

ب -يمكن الاختبار وطرف الاشتباه العُذرة وغيرها. 

ج -لا يمكن الاختبار. وسيبيّن أحكامها تباعاً. 

(۲) مسالك الأفهام: ج .٥1/ ١‏ 

() الحقّ وجود هكذا رواية. وسائل الشيعة: ج۲ / ۳۰۷ ب ٠١‏ من أبواب الحيض ح١‏ ۰۹ 


A‏ فقه الصادق / ج۲ 


-وتَدَّعها مليَاً م تخرجها برفق» فإِنْ خرجت القُطنة مطوّقة بالدّم فهو بكارة بلا 
خلافي ظاهر. 

وعن المقدّس الأردبيلى ة!'' الرجوع إلى الصفات. 

ويشهد للمشهور: ما عن «الكافي» بطريق صحيح عن خلف بن حمّاد. قال: 

«دخلث على أبي الحسن موسى بن جعفراكة من قلت له: إن رجلاً من 
مواليك تزوّج جارية معصراًلم تطمث. فلا إفتضّها سال الدّم. فكث سائلاً لا 
ينقطع نحوا من عشرة ايّام. ون القوابل إختلفن في ذلك. فقالت بعضهن: دم 
ا لحيض. وقالت بعضهن: دم العُذرة. فا ينبغي ها أن تصنع؟ 

قال اظة: فلتتق الله فان کان من دم الحيض فلتّمسك عن الصّلاة حقٌْ ترى 
الطهر. ولمسك عنها بعلهاء وإ كان من العُذرة فلتتق الله. ولتتوضّأ ولتصلّ ويأتيها 
بعلها إن أحبٌ ذلك. 

فقلت له: فكيف طم أن يعلموا ما هو حى يفعلوا ما ينبغي؟ 

قال: فالتفت يِيناً وثمالاً في الفُسطاط مخافة أن يعلم كلامه أحد. ثم كد إلى 
فقال)ثة: يا خَلف سر الله سر الله لا ُذيعوه. ولا تعلّموا هذا الخلق أصول دين الله. 
بل أرضوا هم ما رضي الله هم من ضلال. ثم عقد بيده اليسرئ تسعين. ثم قال اثة: 
تُدخل القُطنة ثم تدّعها مليّا ثم تخرجها إخراجاً رقيقاً فان كان الم مطوّقاً في 
القطنة فهو من العُذرة, وإِنْ كان مستنقعاً في القُطنة فهو من الحيض...الخ»'". 

وعن الشيخ'"' روايته بأدنى اختلاف. 

وما في الصحيح عن زياد بن سوقة. قال: «شئل أبو جعفر ماي عن رجل إفتضٌ 
)١(‏ مجمع الفائدة: ج١ .٠٤١/‏ 


١؟)‏ الكافي: ج ۹۲/۳ ح١.‏ وسائل الشيعة: ج۲ / ۲۷۲ ب۲ من أبواب الحيض ح55١5.‏ 
(۳) التهذيب: ج ١‏ / ۸۵ ح۷. وسائل الشيعة: ج ۲ / ۲۷۲ ب۲ من أبواب الحيض ح ۲۱۲۱. 


اشتباه دم الحيض يدم العٌذرة A0‏ 


إمرأته أو أمته فرأث دما كثيراً لا ينقطع عنها يومها (يوماً) كيف تصنع بالصلاة؟ 
قال غة: مسك الكّرِسُف. فان خرجت القُطنة مطوقة بالدّم, فإنّه من الُذرة. 
تغتسل وتمسك معها قطنة وتُصلي, فان خرج الكزْشف منغمساً بالدّم فهو من 
الطمت. تقعد عن الصّلاة يام الحيض»'. 

وإن كانت مستنقعة. فهو حيضٌ كما عن الأكثر. بل الظاهر أن الإجماع عليه؛ إذ 
ما يظهر من الحقّق ف «الشرائع»'”" و«النافع» و«المعتير»“. والمصتف 4 فى 
«القواعد»”” من عدم الحكم بالحيضيّة. إنما هو فى الصورة الثانية؛ إذ فى هذه الصورة 
إذا إنتفت الذرة يتعيّن كونه دم ا لحيض. لفرض الدوران بينهماء مضافاً إلى أنّ هذا 
المورد هو المتيقّن من النصوص. 

وما الصورة الثانية:فالمشهور بين الأصحاب أنّ حكنها حكم الصورة الأولى. 
وعن الحقّق'". والمصّف”". والشهيد'* وابن فهد'": عدم الحكم بكونه حيضاً إذا 
خرجت مستنقعة, واستحسنة شيخنا الأعظم الأنصاري # ' وادّعى أنّأحداً من 
الأصحاب لم يفتٍ بخلاف ذلك. لأنّ مفروض كلامهم فا حکموا به. هو ما إذا تردّد 
)١(‏ الكافي: ج ۹٤/۳‏ ح۲. وسائل الشيعة: ج۲ / ۲۷۲ ب۲ من أبواب الحيض ح .1١17١‏ 
(۲) شرائع الإسلام: ج ۱ /۲۳. 
(۳) المختصر: ص . وغاية ما أفاده (فإِنْ اشتبه بالعذرة حكم لها بتطوّق الفُطنة). 
)٤(‏ المعتبر: ج ۱ /۱۹۸. 
(5) غاية ما قاله العامة في القواعد: ج ١‏ / ١٠۲:(فإِنْ‏ اشتبه بالعُذرة حكم لها بتطوّق القُطئة وللقرح إن خرج من 

الأيمن). وهو غير ظاهر في نفي الحيضيّة مع الإستنقاع. 

(1) المعتبر: ج ١‏ /۱۹۸. 
(۷) تقدّم رأيهما في المصدرين السابقين. 
(۸) البيان: ص .١7‏ كذلك حيث اقتصر كالعلامة على ذكر صورة التطوّق. 


)4( المهذّب البارع: ج ١‏ 07 حيث اقتصر أيض أ كالعلامة على ذكر صورة التطوّق. 
(١٠)كتاب‏ الطهارة: ج ۲ص ۱۲۹. 


A‏ فقه الصادق / ج۲ 


الأمر بين العُذرة والحيض. 

أقول: وكيف كان. فيشهد للأوّل: إطلاق الصحيح الثاني . 

ودعوى: ظهوره في ما إذا علم إنتفاء الثالث غير تامّة. 

نعم» دعوى اختصاص الأول بهذا المورد في محلّها؛ لأنّ الظاهر من قوله32: 
(فإِنْ كان من دم البيض. فلتمسك عن الصّلاة, وإِنْ كان من العُذرة فلتتق الله 
ولتنوضّأ) هو الإ نحصار والتردّد بين الأمرين لا غير. 

ويؤيّده فرض السائل اختلاف القوابل في أنته دم حيض أو عُذرة.كا لايخق, 
وحيث إنّ الصحيح الثاني مطلق كما عرفت, فلا وجه لدعوى جواز أن يكون 
طريق العلم بحيضيّة الم في مفروض الصحيحين نف الاحتال الآخر لا الإنغهاس. 
بل لا تت هذه الدعوى حب على فرض اختصاص الصحيحين بالصورة الأولى. 
لظهور قوله ا4" : (فإِنْ خرج الكُرْشف منغمسا) في طريقيّة الإنغماس بنفسه. لا 
لتلازمه مع شيءٍ آخر. 

مع أنته لوت ما ذكر من اختصاص الخبرين ا إذا علم التردّد بين الأمرين. لما 
بق دليلٌ على الحكم بكونه دمٌ الُذرة. إذاكان الدّم مطوّقاً في القطنة, لو لم ينحصر 
الاحتال فيهماكما لا يخى. 

فتحصّل: أنّ الأقوئ هو الحكم بأنته حيضٌ مع الإنغماس مطلقاً كما هو 
المنسوب إلى المشهور. 

أقول: ثم إن الظاهر من النصّ والفتوى. وجوب الاختبار المذكور. وعليه فلو 


(۱) التهذيب: ج۱ / ۳۸۵ ح۷. وسائل الشيعة: ج۲ / 71/4 ب۲ من أبواب الحيض ح5171. 
(۲) الكافي: ج7/ 14 ح۲. وسائل الشيعة: ج۲ / ۲۷۲ ب ؟ من أبواب الحيض ح .517١‏ 


اشتباه دم الحيض بدم العُذرة 536 


صلّت بدونه: 

فهل تكون صلاتها باطلة, وإن تبيّن بعد ذلك عدم كونه حيضاً كما عن جماعة 
التصر: 23 به؟ 

أو تكون صحيحة. مع عدم الإخلال بسائر الشروط حى قصد القربة؟ 

أو تكون صحيحة في صورة الغفلة عن وجوب الاختبار. كما عن شيخنا 
الأعظم بخ "؟ 

أو ف صورة المعذوريّة فيه كما عن صاحب «الجواهر» بث" ؟ 

وجوه وأقوال: 

وأستدل لعدم الصحّة مطلقا بوجوه: 

الوجه الأوّل: أن الاختبار شرط للصلاة في الفرض, وانتفاء المشروط بإنتفاء 
شرطه لا يُنكر. 

وفيه: أنّ الظاهر من الخبرين. أن وجوب الاختبار وجوبٌ مقدّمى لترتيب 
أثار أحد الدّمين. 1 

وبعبارة أخرى: ظاهر الأمر به كو نه إرشاداً إلى تنجّز التكليف الحتمل. وأنته لا 
يجوز الرجوع إلى القواعد والأصول المقتضية لعدم تنجّزه. نظير الأمر بالتعلّم في 
الشبهات قبل الفحص. لا أنته وجوبٌ شرطي ضمني. 

الوجه الثاني: إن العقل الحاكم بوجوب الإطاعة. يستقلٌ بكون الإنبعاث عن 
احتال الأمر في طول الإنبعاث عن بعث المولى, فلا يجتزي بالتحرّك عن احقال 
الأمر. مع إمكان التحرّك عن نفس التحريك. 


(١)كتاب‏ الطهارة: ج۳ / 0 
(۲) الجواهر: ج۳/١٤۱.‏ 


A۸‏ فقه الصادق / ج۲ 


وفيه:إنّه لا يعتبر في حصول الطاعة في نظر العقل سوى إتيان ا مأمور به بجميع 
قيوده» مضافاً إلى المولى. فإعتبار لزوم التحرّك عن تحريك المولى تمالم يدل 
عليه دليل. 

وعلى فرض الشاك في اعتبار ذلك . با أنته شك في التقييد الزائد المرجع 
هی البراءة. 

الوجه القالقة ك حرمة المبادة عل الحناتض جرفة داف وحيكل فالصلاة 

قبل الاختبار حتملة التحري المنجّز. فتكون فاسدة؛ إذ المتجدئ مستحقٌ للعقاب 
على ما حقّق في حلّه. فتكون صلاتها مبعدة. فيمتنع التقرّب بها. 

وفيه أوَلاً الأظهر أنّ حرمتها تشر يعي لاذاتيّ كما ستعرف في محلّه. 

وثانياً إن الإتيان بالعبادة رجاء للمطلوبيّة لا يكون حراماً. 

وثالثً مع أنته لو ت ذلك. لزم الحكم بالفساد في غير صورة المعذوريّة فيه لا 
مطلقا کا لايخق. 

أقول: وبما ذكرناه يظهر مدرك القولين الآخرين وضعفه. 

فتحصّل: أن الأقوئ هي الصحّة مطلقاً. 

وأمّا في الصورة الثالثة: ففيها قولان : 

١‏ قول بأنَهُ لوكانتحالتها السابقة معلومة,ترجعإليهاعلى ماص رح بهجماعة. 

۲ -وفي طهارة شيخنا الأعظم ية''' التفصيل بين صورة سبق الحيض فإختار 
أنتها ترجع إلى الحالة السابقة, وبين صورة عدم سبقه. فاختار سقوط وجوب 
الاختبار أيضاً. إلا أنته تردّد بين الرجوع إلى الحالة السابقة أو إلى أصالة ا ميض 
أي قاعدة الاإمكان. 


(١)كتاب‏ الطهارة: ج 171/7 


اشتباه دم الحيض بدم العذرة ۸۹ 


أقول: إنّهذ ين القو لين يبتنيان على عدم ثمول النصوص للمقام.لسقوط وجوب 
الاختبار بتعزّره. كما هو الشأن في جميع التكاليف. ولكنّه غير تام لما عرفت من أنّ 
الأمر بالاختبار إا يكون إرشاداً إلى تنجّز التكليف المحتمل. وأته لا يصح 
الرجوع إلى القواعد والأصول المقتضية لعدم تنجّزه. وعلى ذلك فلا وجه لسقوطه. 

ودعوى عدم إطلاقها من هذه الجهة أو إنصرافها عن هذه الصورة كما ترى. 

وما ذكره الشيخ الأعظم:ظة'": من أنته إذا تحقّق الحسيض سابقاًء واحتمل 
إنقطاعه بعد طرو العُذرة. فالظاهر عدم دخوله تحت النصّء فالرجوع فما إلى 
استصحاب الحيض من غير إختبار. حت في صورة القكّن قوي. 

وإِنّكان تامَاً من حيث الجمود على مورد النص. إل أنته بعد التديّر فيه يظهر 
عدم دخل خصوصيّة المورد في هذا الحكم. وأنته ائ في مقام بيان ما به يمتاز أحد 
الدّمين عن الآخر. عند اشتباه أحدهما بالآخر, فالرجوع إلى الأصول في غير حلّه. 
وكذلك الرجوع إلى قاعدة الإمكان, مع أنته ستعرف اختصاص القاعدة با يُعلم 
خروجه من الرّحِمء فتدبّر. 

والنتيجة: فيتعيّن حينئزٍ الرجوع إلى ما يقتضيه العلم الإجمالى بثبوت أحكام 
الطاهرة أو الحائض علما. 

وبذلك يظهر حكم مال تَعْلّم الحالة السابقة. 

ودعوى: بعض الأعاظم من إنحلال العلم الإجمالي المزبور بأصالة عدم خروج 
الم من الرّحم. فتدخل في عموم أدلّة أحكام الطاهرة. وإذا ثبتت أحكام الطاهرة 
ها. ينحلٌ العلم الإجمالي المزبور. 

غير صحيحة: لأنّ الرجوع إلى هذا الأصل خلاف ما تقتضيه النتصوص من 





(١)كتاب‏ الطهارة: ج 3 / ١1714‏ 


۹۰ فقه الصادق /ج" 





عدم جواز الرجوع إلى الأصول. حت في صورة عدم القكّن كما عرفت. 

وأمًا ما ذكره بعض المحققين # في عروته'': من البناء على الطهارة في مالم 
تعلم الحالة السابقة. فالظاهر أنته مب على مسلكه من جواز القِسّك بالعام في 
الشبهة المصداقيّة, فاه عليه ا أنّ أدلّة أحكام الطاهرة موضوعها مطلق المرأة. 
وأا خرجت عنه الحائض, وخصّصت تلك الأدلة بمادلٌ على حكم الحائض, فإذا 
شّكَ في الحيض المرجع هو عموم تلك الأدلّة. ولكن الْحَقّى في حلّه عدم الجواز. 

فتحصّل ممًا ذكرناه: أن الأظهر تعيّن مراعاة الاحتياط في الصورتين. 

N 
اشتباه دم الحيض بدم القرحة‎ 

أقول: إذا إشتبه د الحيض يدم القرحة : 

فا منسوب إلى المشهور أن الدّم إن كان يخرج من الطرف الأيسر فحيضٌ. وإلا 
فن القرحة, بل عن «جامع المقاصد»"" نسبته إلى فتوى الأصحاب. 

وعن «الدروس»'" و«الذکری»"“ وابن طاووس”" عَكش ذلك. 

وعن افق" وظاهر «المسالك»'" والحمقّق الأردبيلي'” وَضناحت 


)١(‏ العروة الوئقئ: ج١‏ / ٦٤‏ (ط.ج). 

(۲) نسبه في جامع المقاصد أُوَلاً إلى المشهور ثم إلى أكثر الأصحاب: ج۱ / ۲۸۲. 

(۳) الدروس: ج۱ /1۷. 

(؛)الذكرئ: ص۲۸. 

)١(‏ نقل الشهيد الأوّل عن ابن طاووس قوله: (وهو في بعض نسخ التهذ يب الجديدة) كما في المصدر السابق. 
(1) المعتبر: ج۱ /۱۹۹. 

(۷) مسالك الأفهام: ج ٥۷ / ١‏ . 

(۸) مجمع الفائدة: ج ۱ / .1175-١1١‏ 


اشتباه دم الحيض بدم القرحة î‏ 


«المدارك»'': عدم اعتبار الجانب أصلاً. 

وقد استدل للأوّل: بما رواه الشيخ في حكي «التهذيب» بإسناده عن تحمّد ابن 
يحيئ. رفعه عن أبان. قال: 

«قلت لأبي عبد الله!2ة: فتاةٌ متا بها قُرحة في جوفهاء والدّم سائلٌ لا تدري 
من دم الحيض أو من دم القُرحة ؟ 

فقالية: مُرها فلتستلق على ظهرهاء ثم ترفع رجليهاء وتستدخل إصبعها 
الوسطى. فإِنْ خرج الدّم من الجانب الأيسر فهو من الحسيض. وإن خرج من 
الجانب الأين فهو من القرحة»'". 

وأورد عليه: بأنّ هذه الرواية مرويّة عن «الكافي» بهذا الإسناد. وفيها: 

«فإِنْ خَرَج الدّم من الجانب الاين فهو من الحيض. وإِنْ حرج من الجانب 
الأيسر فهو من القُرحة»'" 

أقول: والنقل الثاني مقدّمُ. لما في «مرآة العقول» نقلاً عن الشهيد”': (إنّه وجد 
في كثير من نسخ «التهذيب» أنّ ا لحيض من الأيمن). 

وعن ابن طاووس'”: (إنَّ ما في بعض نسخ «التهذيب» الجديدة كون الحيض 
من الأيسر أنته تدليس). 

هذا مضافاً إلى أضبطيّة الكليني. 

والنتيجة: ثبوت القول الثاني. 


(۱) مدارك الأحكام: ص28 

() التهذيب: ج ۱ / ۳۸۵ ح۸. 

(۳) الكافي: ج ۹٤/۳‏ ح۳. وسائل الشيعة: ج۲ / ۳۰۷ من أبواب الحيض ع۲۲۰۹. 
)٤(‏ الذکری للشهيد الأوكل: ص58. 

(6) نقله عنه الشهيد الأول في المصدر السابق, ولم نجده عنه. 


۹۲ فقه الصادق / ج؟ 


أقول: ویرد عليه): 

ما الدعوى الأولى: فيدفعها إفتاء الشيخ نفسه في «المبسوط» ٠!‏ أو«التهاية»؟"! 
ما إختاره المشهور. وعدم ذكر أحد من الحشّين على «التهذيب» لذلك. مع أن 
عادتهم نقل جميع النسخ. 

وأمًا الدعوى الثانية: فيدفعها أن أضبطية الكليني وإن لا حال لإنكارها. إلا 
أنته في المقام لأجل اتفاق المتقدّمين والمتأخّرين من اعد ثين على ت المشهور 
كما عن حاشية «المدارك»'"' وموافقة ما في «التهذيب» لما في «النهااية» '*'-التي قيل 
عنها ها متون الأخبار -ولما ذكره المفيد في «المقنعة»” . والصدوق في 
«الفقيه»”" ٠‏ ووالده في الرشالة”" التي قيل ها أنكنا تون الأحبان وان 
الأصحاب كانوا إذا أعوزتهم النصوص رجعوا إليهاء وأمثاهاء يقدّم ما 
في «التهذيب». 
واستدلٌ للقول الأخير: في حكي «المعتبر» “ 

E 

۲ -وبجواز كون القرحة في الجانبين. 


(۱) المبسوط: ج ١‏ ص .٤۳‏ قوله: (وإن كان خارجاً من الجانب الأيسر فهو دم حيض). 

(۲ و ؛) النهاية ص ۲٤‏ مثل قوله في المبسوط. 

(۳) حاشية المدارك المخطوط رقم ۱٤۷۹۹‏ من مخطوطات المكتبة الرضويّة ص 0۰. 

(0) لم نجد حكم المفيد في متن «المقنعة» في كل أبحاث الدّماء. نعم. هذا الحكم موجود في «المسقنع» للشيخ 
الصدوق ص .٥۲‏ 

(5) الفقيه: ج ١‏ /1۷. 

(۷) المعتبر: ج۱ /۱۹۹. 

(۸) المعتبر: ج ١‏ / ۱۹۹ عند قوله: (والرواية مضطربة فلا عمل بها). 


اشتباه دم الحيض بدم القرحة 1 


۳-وبأنَ الحيض من الرّحم وليس من جانب معيّن. 

أقول: وف الجميع نظر: 7 

أمَا الأوّل: فلأنٌ إرساها منجبرٌ بكون الخبر مشهوراً بين الأساطين من أهل 
الرواية والفتوى, وقد مر أنتها غير مضطربة. 

مع أنته لو سلّم إضطرابها. فإنها هو في خصوص تعيين الجانب. وأمّا من حيث 
دلالتها على أنّ المرجع في الفرض. ليس هي الأوصاف. ولا قاعدة الإمكان. فلا 
إضطراب فيها. 

وأمًا الثاني: فلأنته من الجائز أن يكون حصول القُرحة التي يجري منها الدّم 
المشتبه بدم الحيض. فى خصوص الجانب الأيمن. أو أنته عند الاستلقاء بالكيفيّة 
الخاصّة يخرج الدّم من الجان بالأمن, حت ولو كانت القُرحةفي الجانبالأيسر. 

وأمًا الثالث:فلأنته من الممكن أن يكون الرّحم عند الاستلقاء الخاص مستقراً 
في الجانب الأيسر. 

فتحصّل: أن الأقوئ هو القول الأُوّل حيّى فها لو علم كون القرحة في الطرف 
الأيسرء وإستثناء هذه الصورة مع عدم دليل يخرج به عن إطلاق النصوصء وعدم 
ذكره في كلام الأكثر, مما لا وجه له. 


4٤‏ فقه الصادق / ج؟ 


أقلّ الحيض وأكثره 

(وأقله) أي أقلٌ ا لحيض (ثلاثة أيّام) بلا خلافي. 

وفي «طهارة» الشيخ الأعظم ٠#‏ بالإجماع الحقّق والحكيّ حدّ الإستفاضة, 
بل التواتر. 

ونحوه في «الجواهر»'". 

أقول: وتشهد به نصوص كثيرة: 

١‏ -صحيح معاوية بن عار بن أبي عبد اله : «أقلٌ ما يكون الحيض ثلاثة 
أيّام وأكثر ما يكون عشرة أيّام»'". 

1-وصحيح صفوان بن يحبى. قال: «سألث أبا ا حسن الرضاكة عن أدنى ما 
يكون الحيض؟ فقال لبا أدناه ثلاثة, وأبعده عشرة»“. 

٣‏ -وصحیح يعقوب بن يقطين: «أدنى الحيض ثلاثة. وأقصاه عشرة»!”. 
ونحوها غيرها. 

أقول: ولا يعارضها مصحّح حميد. عن إسحاق بن عّار. قال: 

«سألث أبا عبد الله ئة عن المرأة ا لحبلى ترى الدَّم اليوم واليومين؟ 

قال :إن كان دماً عبيطاً فلا صل ذينك اليومين. وإنْ كان صُفرَةٌ فلتغتسل 


. ط .ج‎ ٠٠١۳/۳ طهارة الشيخ : ج‎ )١( 

(۲) الجواهر: ج۳ .٠٤١/‏ 

(۳) الكافي: ج۳ / ۷١‏ ح۲. وسائل الشيعة: ج۲ 77 ب ۱۰ من أبواب الحيض ح77١5.‏ 

)٤(‏ الكافي: ج۳ / ۷۰ ح۳. وسائل الشيعة: ج۲ / ۲۹۲٤‏ ب ٠١‏ من أبواب الحيض ح۲۱۱۷. 

(0) التهذيب: ج ١‏ 7-7 , وسائل الشيعة: ج ۲ / ۲۹۹ ب ۱۰ من أبواب الحيض ح ۲۱۷۵. 


أقل الحيض وأكثره 


عند كل صلاتين»””. 

ومو تق سماعة: «سألته عن الجارية البكْر أوّل ما تحيض. فتقعد في الشهر 
يومين.وفيالشهر ثلاثة, تختلف عليهاء لايكون طثمها في الشهر عدّة ايام سواء؟ 
قال اظة: فلها أن تجلس وتَدَع الصّلاة ما دامت ترى الدّم» مالم يجز العشرة»'". 

أقول: لا يعارضها لعدم عمل الأصحاب بهما. 

وعن الشيخ في «التهذيب»'" و«الاستبصار»'*: أن على خلافها إجماع 
الطائفة. وكذا عن غيره. 

مع أن الأول مختصٌ بالخبلى. 

مضافاً إلى أنته يحتمل أن يُراد به ترك الصّلاة جرد رؤية الم وإِنْ وجب 
عليها القضاء إذا انقطع قبل ثلاثة أيّام. 

والثاني يكن حمله على مقدار ثلاثة متوالية. بأنْ ترى الدم عصر يوم 
ا خميس. فتقعد عن الصّلاة يوم الجمعة والسبت, وتطهر في عصر يوم الأحد. فلا 


معارضة للنصوص المتقدّمة. 
وبالجملة: فهذا ا حكم تمّا لا إشكال فيه ولاكلام, إا الكلام يقع في موارد: 


O 


)١(‏ التهذيب: ج ۱ / ۳۸۷ح ٠١‏ . وسائل الشيعة: ج ۲ / ٦۲۹و۳۳۱‏ ح۲۱۷۸و۲۲۸۲. 

(1) الكافي: ج۳ / ۷۹ح۱ . وسائل الشيعة: ج۲ / 4 7٠‏ ب ۱٤‏ من أبواب الحيض ح۲۲۰۲. 

(۳) في التهذيب: ج ۱ / ۳۸۷ ح١٠‏ نقل مصحّح حميد. وفي ص ١8١‏ ح١‏ نقل موق سماعة ولم يعلّق عليهما. نعم 
في ج۱ / ۱٥۷‏ قال في تعليقه على حديث ابن سنان رقم ۲۲ الذي اعتبر أنّ أكثر الحيض ثمانية. قال: (فهذا 
الحديث شاد أجمعت العصابة على ترك العمل به). 

)٤(‏ في الاستبصار: ج ۱ / ۱٤١‏ ح۱۱ . نقل مصحّح حميد ولم يعلّق عليه. نعم في ج ۱ / 15١‏ قال في تعليقه على 
حديث ابن سنان رقم 1 الذي اعتبر أنّ أكثر الحيض ثمانية. قال: (فهذا الخبر لا ينافي ما قدّمناه من الأخبار 
لإجماع الطائفة على خلافه). 


۲۹۹ فقه الصادق /ج" 
متواليات. 


في اعتبار التوالي في ثلاثة الحيض 

المورد الأوّل: في اعتبار كونها (متواليات) : 

فعن الإسكافي''' والصدوقين'". والسيد ٠"‏ والشيخ في غير «النهاية»'*, 
والحلبي'* وإبني م وش والمحقّق'*, والممتف0, والشبيدين””", 
وامحقّق الثاني" وأكثر من تأخَّر عنهم: اعتبار التوالي. 

بل عن «الذكرى»""" و«المسالك»'"": إِنْه المشهور بين الأصحاب. 

أقول: وقد استدلٌ له الشيخ الأعظم ية'*'' في طهارته بأصالة عدم المحيض 
وأجاب عن إشكال معارضتها مع أصالة عدم الاستحاضة, جوابين: 


(1) حكاه العلامة في المختلف عنه: ج١‏ / 510. 
(۲) الفقيه: ج ١‏ ص 84. حيث نقل رسالة أبيه إليه بهذا المضمون. وفي الهداية ص18. 
(؟) لم نجده في انتصاره ولا في ناصريّاته ولا في رسائله! نعم نقله الشيخ الأنصاري عنه في طهارته: ج7 / 167, 
وقبله غيره. 
)٤(‏ وفي غير الاستبصار فإنّه إختار فيه عدم اعتبار التوالي أيضاً: ج .١1١ / ١‏ 
(0) الكافي في الفقه لأبي الصلاح الحلبي: ص ١١8‏ إلا أنته ليس فيه تصريح بالتوالي. 
(1) الوسيلة: ص5ه. 
(۷) الجامع للشرائع: ص .٤١‏ 
(8) المعتبر: ج۱ /۲۱۳. 
(1) المختلف: ج١‏ / ٠٤١‏ وفي القواعد. 
4 
)٠١(‏ الدروس: ج٠‏ / 1۷. وفي اللّمعة وشرحها: ج۱ / .۳۷١‏ 
(۱۱) جامع المقاصد: ج ۱ / ۲۸۷. 
(۱۲) الذکری: ص ۲۸. 
(۱۳) مسالك الأفهام: ج ١‏ / 0۷. 
)۱٤(‏ كتاب الطهارة: ج ۳/ .٠٠١١‏ 


في اعتبار التوالي في ثلاثة الحيض 4۷ 


الجواب الأوَل: إن إن قلنا بثبوت الواسطة بين الحيض والاستحاضة فلا تنافي؛ 
إذلا يعلم بكذب أحدهما. 

وإن قلنا بعدم الواسطة بينههاء فأصالة عدم الحيض حاكمة على أصالة عدم 
الاستحاضة. لأنّ المستفاد من النصوص والفتاوى أنّ كل دم لم يحكم عليه 
با حيضيّة شرعاً واميُعلم أنته لقرحةٍ أو عَذرة أو نفاس» فهو حكوم عليه بأحكام 
الاستحاضة. وحينئذٍ فإذا انتنى كونه حيضاً بحكم الأصلء تعيّن كونه إستحاضة. 

الجواب الثاني: إنّ أصالة عدم ا حيض سليمة عن المعارض في خصوص 
الصّلاة, لأنته لا يترتّب على أصالة عدم الاستحاضة عدم وجوبهاء فيجب 
الإغتسال مع عمس القُطنة. للقطع ببطلان الصّلاة واقعاً بدونه, لأنتها إِمَا حائض 
أو مستحاضة. ويجب تجديد الوضوء لكلّ صلاةٍ مع عدم الغمس. لأنّ الوضوء 
الواحد لا يرفع حَدَثها قطعاً لأنته مردّد بين الحيض والاستحاضة. 

أقول: وأورد عليه بعض من تأر عنه: 

١-بِأنَ‏ أصالة عدم الحيض لا تجري في نفسها: لأشه على تقدير اعتبار 
التوالي. فالحيض منتف قطعاً. وعلى تقدير عدمه. فا لحيض موجودٌ قطعاً فالشكٌ 
نما يكون فيالمردّد بين الأمرين.وليس هو موضوعالأثر ليجري في نفيه الأصل. 

۲ -وبأنٌ أصالة عدم ا لحيض. لا ثبت أن هذا الم ليس بحيض. لأنّ الأول 
مفاد كان التامة. والثاني مفاد كان الناقصة, والأصل المثبت للأوّل لا يصلح لإثبات 
الثاني, كي يحكم عليه بأحكام الاستحاضة, فأصالة عدم الحيض معارضة بأصالة 
عدم الاستحاضة. 

٣‏ ویار الإنحلال المذكور غير تام؛ إذ وجوب الصّلاة الثابت بمقتضى أصالة 
عدم الحيض ًا كان له إطلاق يقتضي الشمول لصورة كونها مستحاضة كان 


1۹۸ فقه الصادق / ج۲ 


مقتضياً لوجوب الغسل وتكرار الوضوء. 

فالأصل المثبت للوجوب المذكور, يكون مثبتاً هماء فيكون منافياً لأصالة 
عدم الأستحاضة ومعارضاً ها. 

أقول: وفي الجميع نظر: 

ما الأول: فلأنٌعدمالعلمياعتبارالتواليوعدمه.بضميمة القطعينالمذكورين. 
منشأ الشكٌ في كون المرأة المفروضة حائضاً أو مستحاضة, وكون ماجرى منها دمّ 
الحيض أو الاستحاضة, فيجري الأصل في نى ما هو موضوع الأثر. 

وأمًا الثاني: ف أصاله ع كن هد ااام حرطا قري ا 

أا بناءً على جريان الأصل في العدم الأزلي كما هو الحقّ -فواضح. 

وأمّا بناءً على عدمه, فلأنته لو سلّمناكون الدّم من حين ما يتقاطر من الرّحم 
عرفاً ولو لم خرج متّصفاً بكونه دم حيض. إلا أنته قبل تقاطره من الرّحم. لا يكون 
متّصفاً به» فيستصحب ذلك. فتأمّل. 

وعلى ذلك. فبناءً على ثبوت القاعدة المذكورة. تجري أصالة عدم الحيض. 
ويترتب عليها ثبوت أحكام الاستحاضة له. ومعه لا مجال لاستصحاب عدم 
الاستحاضة. 

نعم, بناءً على عدم ثبوتهاء يتعارض الأصلان كا لا يخق. 

أقول:ومنه يظهرإند فاع ماأورده سيّد مشايخنا :( من أنَأصالة عدم ا لحيض: 

إِنْ ثبت بها أنّ الدّم الموجود غير حيض. فوضوع القاعدة المذكورة لا يتحقق 
مع جريانهاء لأنّ نسبتها إليها كنسبة قاعدة الطهارة إلى إستصحابهاء فالرجوع إليها 
عند سقوط هذا الأصل. 


.1906 / مستمسك العروة الوثقى: ج۳‎ )١( 


في اعتبار التوالي في ثلاثة الحيض 144 


وإن لم يثبت ذلك بهاء فالقاعدة جارية, سواء أكان هناك أصلٌ أم لاء وليس ها 
تعلق بمجرى الأصلين. لثبوت حكومة أحدهما على الآخر). إنتهى. 

وجه الإندفاع: إن موضوع القاعدة لا ينتفي بالاستصحاب. فلا وجه لسقوطها 
مع جريانه. فإنّه بالأصل يثبت كون الدّم غير حيض. فتشمله الكبرى الكلية. 
وحينئذٍ لايبق شك فيكونه استحاضة, فلاتجري أصالة عدم الاستحاضة.فتديّر. 

وأمًا الشالث: فلآنٌ وجوب الفُسلء وتكرار الوضوءء لا يثبتان بأصالة عدم 
ا حيض؛إذ لا يثبت بها كونها مستحاضة كي يتر تبان عليهاء ومعنى إطلاقها لصورة 
كونها مستحاضة. ليس ثبوت الخصوصيّة بهاء لأنّ معنى الإطلاق رفض القيود لا 
أخذ كلّ قيدٍ في الحكم» وعليه فلا تعارض أصالة عدم الاستحاضة مع أصالة 
عدم الحيض. 

فإِن قلت:إنته يبت بأصالة عدم الاستحاضة» عدم وجوب الإغتسال وغيره 
نا يكون من أحكام المستحاضة. ولازم ذلك نن وجوب الصّلاة. فتعارض مع 
أصالة عدم الحيض المثبتة لوجوبها. ١‏ 

قلت:إِنّه لا يترتّب على عدم الآثار واللّوازم الثابت بالأصولء عدم الملزوم, 
کا لايخق. 

فان قلت:ِنٌ الدليل على وجوب العُسل ليس إل قاعدة الإشتغال, ولاريب في 
حكومة استصحاب عدم الاستحاضة النافي لوجوبه علها. 

قلت:إنّ الحكومة إا تكون فما إذاكان بجرى الأصلين شيئاً واحداً وأمًا إذا 
كان متعدّداً فلا وجه ها كما هو واضح. وفي المقام قاعدة الاشتغال بالتكليف. الثابت 
مقتضى أصالة عدم الحيض -وهو وجوب الصّلاة ‏ تقتضي الإتيان به وهي تمنع 
عن العمل بأصالة عدم الاستحاضة لمنافاتهاء ها فتديّر. 


٠‏ فقه الصادق / ج؟ 


فتحصّل: أنّ الأظهر جريا نأصالة عدم الحيض. وعدم معارضتها باستصحاب 
عدم الاستحاضة» وهي تدلّ على اعتبار التوالي. 

ويشهد له:_مضافاً إلى ذلك نصوص التحديد المتقدّم بعضها؛ إذ الظاهر من 
تقدير شىء قابل للإستمرار والدوام بججعل مقدار من الزمان ظرفاً له. هو اعتبار 
وحدته. وعدم إنفصال بعض اجزائه عن بعض. الا ترى انثه لو امر المولی عبده 
با جلوس ثلاث ساعات في المسجد. لا يشكٌَ أحدٌ في ظهوره في إرادة الججلوس 
مستمرًاً. فلو جلس ساعة في أَوَّل النهار وساعة في وسطه وساعة في آخره لا 


يكون ممتثلاً له. 
ودعوى : أنّ لازم ذلك اعتبار التوالي في أكثر الحيض أيضاً» وهو تا لم يلتزم 
ا 


مندفعة: بأنَّ ظاهر هذه النصوص وإِنْ كان ذلك. إلا أنته يرفع اليد عنه, لأجل 
مادلٌ من النصوص على أنّ مازاد على أقلّ ا حيض إذا لم يكن متوالياً. يكون النقاء 
المتخلّل بمنزلة الدّم. 

وأما ما عن المحقّق الخراسانيي'": من أن المراد منها أقلّ حدث الحسيض لا 
اقل الدّم. 

فغير سديد:لأنّ الظاهر من ايض هو الدَّم الذي جعلوه عنوانا للباب, وحمله 
على الحالة يحارٌ لا يصار إليه بلا قرينة. 

ويؤيّده: ما عن الرضوي: «وإِنْ رأتْ يوماً أو يومين. فليس ذلك من الحيضء 
مالم تر ثلاثة أيَام متوالیات»". 


.۱۹۸/ أشار السيّد الحكيم إلى هذا القول في مستمسكه: ج۳‎ )١( 
ب ۱۰ ح۱۲۹۸‎ ١١ / مستدرك وسائل الشيعة: ج۲‎ )۲( 


وعن الشيخ في «المبسوط» عن بعض أصحابنا!". وعنه في «النهاية»'" 
والتهذيبين'". والقاضي في «المهدّب»“. والمقدّس الأردبيلي'”. وكاشف اللّتام”", 
والشيخ الجر في رسالته”", وجماعة من علماء البحرين 40 5 اعتبار التواللي. بل 
ظاهر الحكيّ عن القاضي معروفيّة هذا القول. 

واستدل له: ما رواه الشیخ " بإسناده عن علي بن إبراهيم. عن أبيه. عن 
إسماعيل بن مرار» عن يونس» عن بعض رجاله. عن الإمام الصادق به في 
حديث.» قال: 

«فإذا رأت المرأة الدّم في ايام حيضها تركت الصّلاة. فان استمرَ بها الدّم ثلاثة 
يام فهي حائض. وإن إنقطع الدّم بعدما رأته يوماً أو يومين. اغتسلت وصلّت 
وانتظرت من يوم رأت الدّم إلى عشرة يام فان رأت في تلك العشرة يام من يوم 
رأت يوماً أو يومين حيّى تتم ها ثلاثة أَيّام, فذلك الذي رأته في أوّل الأمر. مع هذا 
الذي رأته بعد ذلك في العشرة هو من ايض وإِنْ مر بها من يوم رأت الم عشرة 
يام ولم تر الدّم. فذلك اليوم واليومان الذي رأته لم يكن من الحيض. إا كان من 





.4۲/ المبسوط: ج۱‎ )١( 

() النهاية: ص5؟. 

(۳) التهذيب: ج ,١٠61 / ١‏ والاستبصار: ج۱ .۱٤١/‏ 

(4) المهدّب: ج 56/١‏ 

(0) مجمع الفائدة: ج ١117 / ١‏ 

(1)كشف اللثام: ج ۲ / ١1ط‏ .ج . 

(۷) نقله عن هذه الرسالة صاحب الحدائق في: ج ۳/ .٠١۹‏ 

(۸) وذهب إليه صاحب الحدائق في المصدر المتقدّم ونقله عن بعض من علماء البحرين أيضاً. 

(1) التسهذيب: ج١‏ / 106ح 5؟. الكسافي: ج77/7ح١.‏ وسسائل الشسيعة: ج۲ / ۲۹۹ ب ٠۲‏ من أبواب 
الحيض ح5187. 


۳.۲ فقه الصادق /ج؟ 


علّة: إِمّا من فُرحةٍ في جوفهاء وإمّا من ا جوف فعليها أن تعيد الصّلاة تلك اليومين 
التى تركتهاء لأنتها لم تكن حائضاً. الحديث». 
أقول في هذا الخبر بحثان: 

البحث عن الدلالة: إن دلالته على عدم اعتبار التوالي إا تكون بالصراحة, 
وعلى فرض تاميّة سنده. لا ريب في تقدّمه على الأصل, وظهور تلك الننصوص 
المتقدّمة ىا لايخ. 

البحث عن السند: فقد أورد عليه: 

تارةٌ بأنته مرسل. 

وأخرى: بكون إسماعيل بجهول الحال. 

وثالثة: باعراض المشهور عنه. 


حجيّة مراسيل يونس ۳ 


حجيّة مراسيل يوئس 

أا الإيراد الأول فيمكن دفعه بأنّ المْرسِل إا هو يونس وهو تمن أجمعت 
العصابة على تصحيح ما يصح عنهم, وقد عدّه الكشي"" من الطبقة الثالثة من 
الطبقات الثلاث التي ذكرها. 

ودعوى: إِنِّ لم يثبت كون المراد من (إجماع العصابة) عدم التأمّل فيمن يروون 
عنه. كيف وقد اشتهر الخلاف في قبول مراسيل ابن ابي عمير, مع كونه من أصحاب 
الإجماع ؟ 

مندفعة: بأنته وإن ذُكر في المراد من هذه الجملة وجوه: 

منها:كون المراد بها صحّة الحديث من جهته, وأمّا مَنْ قبلّه وبعده فلا يحكم 
بصحّة حديث أحدٍ منهم. وهو المنسوب إلى صاحب «الرياض»'"' وصاحب 
«الإستقصاء»'”” واختاره الحقّق القمّي ج في «جامع الشتات»'*' في خصوص 
الطبقة الأو وخ زرارة ومروف إن عر بوك وریت انو بصي الأستدق: 
والفضيل بن يسار وحمّد بن مسلم الطائى. 

إلا أن الأقوئ ضعف هذا الوجه: ١‏ 

١-عدم‏ إنحصار الإجماع على التصحيح بهذا المعنى بهؤلاء الجماعة. 
(١)اختيار‏ الطوسي من معرفة الرّجال: ج ۲ / م 
(1) نسبه أبو علي في المقدّمة الخامسة من فوائده إلى أستاذه السيّد صاحب الرياض, ونقل ذلك السيّد الخوئي في 

معجمه: ج ۲ /09. 

(۳) هو العامة محمّد بن الحسن بن الشهيد الثاني صاحب استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار. 


)٤(‏ لم نجد رأيه هذاء بل وجدنا ما يدلّ على خلافه في جامع الشتات الفارسي: ج 4۲١ / ٤‏ حيث قبل رواية من لا 
توثيق له لرواية بعض أصحاب الإجماع عنه. 


00 فقه الصادق / ج۲ 


؟ إن جماعة آخرين كسلان, واي ذَّرٌء ومقداد. وزكريًا بن آدم. وأبان بن 
تغلب. وابن أبي نصر, وابن أي عُمير. وغيرهم أيضاً أجمع الأصحاب على صدقهم. 
لم يتحقّق الإجماع على توثيق هؤلاء جميعاً. فإنّ وثاقة أبان بن عمان. وعهان بن 
عيسى. وأبِي بصير الأسدي. بل عبد الله بن بكير الذين هم من الطبقة الثانية محل 
كلام وضَّعّفهم جماعة, وقد تسب التخليط إلى الأسدي'". 

هذا مضافاً إلى مخالفته لظاهر هذه الجملة. فإ الظاهر منها إرادة الحديث 
من الموصول. لا الإسناد والشخص. ويوكده ما قيل: من أنّ التتبّع في كلماتهم 
يكشف عن أنتهم في مقام بيان حال أحاديث الرواة دون أسانيدها. 

أقول: وبذلك يظهر أنّ المراد بها اعتبار رواية من قيل في حقّه ذلك -لو صخت 
من أَوّل السند إليه -من دون اعتبار الوثاقة فيمن يروي عنه. حى لو روى عن 
معروفيٍ بالفسق أو بالوضع» فضلاً عا لو أرسل الحديث. 

وعن الوحيد في فوائده"" دعوى الشهرة على هذا القول. وكذا عن «منتهى 
المقال»'"'. وعن المحقّق الداماد“ نسبته إلى الأصحاب. موذناً بدعوى الإجماع 
عليه. وعن الجلسي'" حكايته عن جماعة من المحققين. 


)١(‏ كالشهيد الثاني في مسالك الأفهام: ج ۸ / .٠١‏ حيث قال عنه: (واقفي مخلط). 

(؟) الفوائد الرجاليّة: ص .٠١‏ 

(۳) راجع منتهى المقال: ج١‏ / .٠١‏ المقدّمة الخامسة. فوائد تتعلّق بالوّجال (أجمعت العصابة على تصحيح ما 
يصح عنهم). 

)٤(‏ الرواشح السماويّة: ص ۷۸. الراشحة الثالئة في طبقات أصحاب الإجماع, قوله: (أجمعت العصابة على 
تصحيح ما يصح عنهم. والإقرار لهم بالفقه والفضل والضبط والثقة. وإن كانت روايتهم بإرسال. أو رفع أو عمّن 
يسمّونه وهو ليس بمعروف الحال... الخ). وفي منتهى المقال: ج ٤ / ١‏ حكاه عن المحقق الداماد في الرواشح 
قائلاً: (بل نسب ذلك المحقّق الداماد إلى الأصحاب مُوْذِناً بدعوى الإجماع). 

(6) هامش بحار الأنوار: ج 86 / ۲۷۲. 


حجيّة مراسيل يونس ۳.۵ 


وبالجملة: التتع في كلمات القوم والتتدبّر في هذه الجملة. يوجبان القطع 
بإرادتهم هذا المعنى. والدليل على حجيّة هذا الإجماع. هو الدليل على حجيّة 
تو ثيقات الرجاليين والعلاء وتام الكلام في ذلك. وفي عدم صحّة التفصيل بين 
الطبقة الأولى فاختيار الوجه الأوّل. وبين الطبقتين الأخير تين فالثاني, الذي ذهب 
إليه احق القمّي ة موكولٌ إلى محله. 

كا أنّ الكلام في أنّ هذا الإجماع هل يفيد توثيق الواسطة بين أصحاب 
الإجماع والمعصوم اث في خصوص هذا الخبر. أو مطلقاً موكولٌ إليه. 

وأمّا المخلاف في قبول مراسيل ابن أي عمير. فلا ينافي ذلك؛ إذ المعروف 
قبوها. وعن «الذكرى»'": (أنّ الأصحاب أجمعوا على قبول مراسيله). وعن 
الكشّي ":(إن أصحابنا يسكنون إلى مراسيله). 

فتحصل: أن الإيراد على هذا الخبر بإرساله في غير محلّه. 

وأمّا الإيراد الثاني: فيمكن دفعه. بأنّ إسماعيل بن مرار ثقةٌ على الأقوى. 
لرواية إبراهيم بن هاشم عنه على ما عن الشيخ ‏ التصريم بذلك في (باب من لم 
يرو عنهم). وقد قالوا في حقّ براه“ إنته اول من تشر حديث الكوفيّين بقم. 
والقميّون كانوا يطردون الراوي من مدينتهم بمجرّد توهّم الريب فيه. وأنتهم كانوا 
يطعنون بأنته يروي عن الضعفاء. فكيف يكن رواية إبراهيم عن الضعيف؟ 





.٤ ص‎ :ئركذلا)١١‎ 

() لم نجد هذا التعبير للكشّي في اختيار الشيخ» نعم عدّه من السمّة الأواخر الذين أقدَ لهم الأصحاب بالفقه والعلم. 
لكن ورد هذا التعبير بعينه في كلام النجاشي: في فهرسته ص ١7‏ ترجمة رقم/841. 

(۳) رجال الشيخ: ص 4١١‏ ترجمة رقم 615-09177. 


.1۸ ترجمة رقم 1 وفهرست النجاشي: ص6١ ترجمة‎ ۳١ فهرست الشيخ: ص‎ )٤( 


00 فقه الصادق /ج" 


مع أنّ الحكيئ ''' عن محمد بن الحسن ابن الوليد, أنته قال: 

(كُتَب يونس بن عبد ال رحمن كلها صحيحة معتمد عليها إلا ما يتفرّد به حمّد 
بن عيسئ عن يونس ولم يروه غيره. فإِنّه لا يُعتمد عليه, ولايفتى به)إنتهى. 

وهذا بضميمة ما عن التعليقة: من أن إسماعيل روى عن يونس كتبه. وعن 
الشيخ التصريم به يدلّ على وثاقته. 

وأمّا الإيراد الشالث: فلن مخالفة المشهور بعد عمل الشيخ وجماعة من 
المتقدّمين والمتأخَّرين بالخبر. وقوّة سنده في نفسه» لاسا مع احتال أن يكون وجه 
عدم عمل جماعةٍ منهم توهّم جهالة إسماعيل, لا توجب رفع اليد عن الخبر. 

فتحصّل: أنته لا إشكال في سنده أيضاً وحيث أنته مقدّمٌ على الأصل كما 
لا خن» وعلى الإطلاقات لكونه مبيّناًهها_كم لا اعتبار بالرضوي المتقدّم 
الوارد فيه: 

إن رأث يوماً أو يوع لين ذلك من الحسيض :مال مو قلات ايام 
متواليات». لاه ضعيف لا جابر له. لعدم إعتاد المشهور عليه -فالقول بعدم اعتبار 
التوالي هو الأظهر. 

أقول: ثم إِنّهِ قد استدل هذا القول : 

١سن‏ ابن مسلم» عن الإمام الباقر !ة: 

«إذا رأت المرأة الم قبل عشرة أيّام» فهو من الحيضة الأولى» وإ كان بعد 
العشرة فهو من الحيضة المستقبلة»!". 

۲ ومو تقه الآخر. عن الإمام الصادق9ة: 


.8157 حكاه النجاشي في فهرسته: ص ۳۳۳ ترجمة‎ )١( 
(۲)الكافي: ج ۷۷/۳ ح١. وسائل الشيعة: ج۲ 7 ب ۱۱ من أبواب الحيض ح۲۱۸۲.‎ 


حجيّة مراسيل يونس ۳۰۷ 


«أقلّ ما يكون الحيض ثلاثة أيّام. ون رأت الدّم قبل عشرة أَيّام فهو من 
الحيضة الأولى. وإِنْ رأته بعد عشرة أيّام فهو من حيضةٍ أخرى مستقبلة»'". 

بدعوى أنتهما يدان على أن المرأة إذا رأت الدّم بعدما رأته أوّلاً سواءٌ أكان 
الأوّل ثلاثة أَيّام أو أقلٌ, فان كان ذلك قبل عشرة أيّام كان من الحيضة الأولى. 

وفيه: إنهها لم يردا في مقام بيان ما تتحقّق به الحيضة الأولى. وإفا أخذت 
الحيضة الأولى مفروغاً عنهاء فلا يمكن القسّك بها لنني ما يشكٌ في اعتباره 
في الأولى. 

قالالراوندي'"': يشترط التوالي في غير الحامل, وعد مإشتراطه فيها. 

واستدل له: بمصحّح إسحاق المتقدّم قال: 

«سألت أبا عبد الله عن المرأة الحُبلى ترى الدَّم اليوم واليومين؟ قال اة إنْ كان 
دماً عبيطاً فلا تُصلى ذينك اليومين, وإِنْكان صفرة فلتغتسل عند كلّ صلاتين»". 

وفيه: إن ظاهره في يادي النظر عدم اعتبار الحدٌ المذكور في سائر النصوص. لا 
عدماعتبارالتوالميفلابدٌ من صر فهعنه.فراجع ماذ كرناه فيه فيأوّلهذهالمسألة. 

O 


(۱) التهذيب: ج ۱ / 1٥۱ح‏ ۲۰. وسائل الشيعة: ج ۲ / ۲۹٦‏ ب ٠١‏ من أبواب الحيض ح1177. 
(۲) فقه القرآن للقطب الراوندي: ج ٠١ / ١‏ في ذيل آية السؤال عن المحيض. 
(۳) التهذيب: ج ١‏ / ۷ح ٠6‏ . وسائل الشيعة: ج ۲ / ۲۹٦‏ ب ١٠١‏ من أبواب الحيض ح۲۱۷۸. 


۳۰۸ فقه الصادق / ج؟ 


اعتبار الاستمرار 

المورد الثاني: بعدما عرفت من أنّ ا لحيض لا يكون أقلّ من ثلاثة ئة يام ما مع 
التوالمي في الثلاثة ثة كا هو المشهورء أو بدونه كما هو الختارء يقع الكلام في أنته: 

١‏ -هل يعتبر أن يكون زمان سيلانه مقدار ثلاثة أَيّام بحيث مت وضعت 
الكُرْشف تلوّث. ولو بعد الصبر هُنيئةء فلو رأت الدّم في اليوم الأول ساعة أو 
ساعتين أو أكثر, م لم تر إلى اليوم الثاني لا يحكم بحيضيّته. كما عن الشيخ''' وابن 
بابويه'"' وابن إدريس”'" والإسکافی“ وغيرهم, بل ظاهر الحكيّ عن «جامع 
المقاصد»”” معروفيّة هذا القول بين الأصحاب ؟ 

۲ -أو أنته لا يعتبر ذلك. بل یک وجوده في كلّ يوم وقتأ كما عن جماعة» بل 
عن «المدارك»"“ الوه کت الأكثر ؟ 

٣-أم‏ يعتبر أن يكون في أوّل الأول وآخر الآخر. وفي أيّ جزءٍ من الوسط. كما 
اختاره بعضٌء ون عنه البُعد شيخنا البهائي بة“؟ 

٤ E‏ يعاس 

أقواها الأوّل؛إذ قد عرفت أنّ نصوص التحديد المتضمّنة أن أقلٌ ا لحيض ثلاثة 


.45/١ج المبسوط:‎ )١( 

(1)كما في رسالته لولده الصدوق, راجع من لا يحضره الفقيه: ج ١‏ / 85. حيث أخذ في ثبوت الحيض رؤية الدّم 
ثلاثة أَيّام. 

(۳) السرائر: ج ١‏ ص 16 .١‏ 

(4) نسبه إليه المحقّق في المعتبر: ج .5١7 / ١‏ 

(5) جامع المقاصد: ج ١‏ / ۲۸۷. 

(1) مدارك الأحكام: ج 577/1١‏ 

(۷) الذخيرة: ج١‏ /1۳. 

(۸) الحبل المتين: ص .٤۷‏ 


اعتبار الاستمرار ۰۹ 


يام ظاهرة في اعتبار استمرار الدّم في تلك الثلاثة ايام وعليه فبناءً على عدم 
الاعتاد على مرسل يونس" لا إشكال. 

وأمًا بناءَ على حجيّته كما هو الأظهر فغاية ما يدل عليه المرسل, عدم اعتبار 
التوالي بين الثلائة أيّام. فلا صارف عن ظهور النصوص بالإضافة إلى اعتبار كون 
لدم السائل مدّة سيلانه ثلاثة أيّام. 

واستدل للثاني: بمو تق سماعة قال: 

«سألته عن الجارية البكر أوّل ما تحيض, فتقعد في الشهر يومين وفي الشهر 
ثلائة. يمختلف عليها. لا يكون طمتها في الشهر عدّة ايام سواء؟ قال /كة: فلها أن 
تجلس وتدّع الصّلاة ما دامت ترى الدّم مالم تجز العشرة»'". 

فإنّ ترك الصّلاة يومين إفا يكون بِأنْ ترى الدَّم في اليوم الأول بعد 
صلاة الظهرين. 

وفيه: إنّه لا يدلّ على أنّ اليوم الأوّل الذي رأت الدَّم فيه بعد الصّلاة, بحسب 
يوماً واحداً. لإمكان حمله على إرادة التلفيق, بان تطهر في الفرض اليوم الرابع بعد 
العصر. 

ومنه يظهر عدم صحّة الاستدلال له بقوله.4ة في مرسل يونس: 

«وإذا رات الدّم في ایام حيضهاء تركت الصّلاة». إلى آخر الخبر كما زعم في 
حك حاشية «الروض»'". 

YOY 





.۲۱۸٦ح‎ ۲۹۹ / الكافي: ج۳ / ۷1ح۱ وسائل الشيعة: ج۲‎ .۲٤ ح۱۵٤‎ / ۱ التهذيب: ج‎ )١( 

(؟) الكافي: ج ۷۹/۳ ح۱. وسائل الشيعة: ج۲ / ۳۰٤‏ ب ۱٤‏ من أبواب الحيض ح۲۲۰۲. 

(۳) روض الجنان: ص 1۲. والمراد من حاشية الروض يعني الحاشية المسمّاة بروض الجنان. فإنّه شرح لإرشاد 
الأذهان للعلامة. وعبارة الشيخ الأعظم عنه أدق حيث قال:(يكفي وجوده في كلّ يوم كما إختاره جماعة تبعاً 
للشارح في الروض). كتاب الطهارة: ج؟ / .١714‏ 


۳1۰ فقه الصادق / ج۲ 


عن حقيقة الأيَام الثلاثة 

المورد الثالث: تسب إلى جماعةٍ من الأصحاب. منهم الشهيد القاني'", 
التصري بأنّ المراد من الأيّام الثلاثة ما تدخل فيها الليالي. 

واستدل له: بعدّة أدلة : 

١‏ -بأنَ المراد من اليوم ذلك: إمّا لكونه إسما لليل والنهار. أو للتغليب. 

وفيه إن (اليوم) اسم للنهار عرفاً ولغةً, والتغليب لا يصلح أن يكون قرينة 
لارادة المعنى الأعمّ منه . 

۲ -وبما عن «المنتهبئ»'"' و«التذكرة»'" من دعوى الإجماع على اعتبار 
الثلاثة بليالمهاء وعن «الذخيرة»“ نسبته إلى ظاهر الأصحاب. ٠‏ 

وفيه: إّه يحتمل أن يكون مراد الصف ينه الإجماع على أصل الثلاثة. كما عن 
جماعةٍ التصري به ومنشأ نسبة صاحب «الذخيرة» إلى ظاهر الأصحاب ما ذكره 

1 ويأنته لازم اعتبار الاستمرار. 

وفيه: مضافا إلى أنته لا يقتضي إلا دخول الليلتين المتوسطتين. نه يتم على 
القول باعتبار التواللي. وحيثٌ عرفت عدم اعتباره فلا وجه له. 

نعم» في صورة التلفيق تدخل اللّيلة المتوسطة, بناءً على اعتبار الاستمرار. كما 
لاحق. 
)١(‏ روض الجنان: ص .1١‏ 
(۲) منتهى المطلب: ج۲ /۲۷۹. 


() تذكرة الفقهاء: ج۱ / 100. 
(4) ذخيرة المعاد: ج ١‏ /1۲. 


عن حقيقة الأيّام الثلاثة للم 


فإِنْ قلت:إنّ نصوص التحديد : 

إِمَا أن تحمل على حض المقدار ‏ أعني سنا وثلائين ساعة مثلاً-فلازمه 
الاكتفاء بليلة ونهارين. 

أو على النهارالتامٌ.على نحوالموضوعيّة. فلازمهعدمالاكتفاءبالنهارالملقق. 

قلت: إن ظهور النصوص في موضوعيّة النهار لا يُنكر. إلا أن الظاهر منها 
لا سا بعد ملاحظة نظائر المقام. من الاقامة عشرة أيّام وغيرهاء ومو تق سماعة 
المتقدّم -إرادة النهار التامٌ على نحو الطريقيّة إلى الساعات النهاريّة لا مطلق 
الساعات. وعليه فلايجتزئ بالليل ويجتزئ بالنهار الملفّق. 

لا يقال إن لازم ذلك الإجتزاء بالملقّى من أبعاض اليوم غير المتوالية. 

فإتهيقال: ظهو ر نصوص التحد يدف الاستمرار. يأبئعن ذلك.كم| عرفت انفاً 

هذا كله في أقلّ الحيض. 


1۲ فقه الصادق /ج" 





أكثر الحيض عشرة أَيَام 
( و )أمّا (أكثره) ف (عشرة أَيّام) إجماعاًكا عن «الخلاف»" و«الغنية»" 
و«المنتهى »و « الذکری 0 و» التنقيح »و » جامع المقاصد »"“ 
و«المدارك»'" وغيرهان*. 


وتشهد له: نصوص كثيرة: كصحيحي صفوان. ويعقوب بن يقطين المتقدّمين 


وغيرهما. 


وأمّا صحيح'"' ابن سنان, عن أبي عبد الله !: «إنّ أكثر ما يكون من الحيض 
ثان» فلمخالفته لإجماع المسلمين _كما قيل” '-يتعيّن طرحه أو تأويله. وحمله على 
خلاف ظاهره بإرادة الحَدٌ المتعارف منه لا التحديد الشرعى. 


(۱) الخلاف: ج١1‏ /۲۳۸-۲۳۷. 

(۲) غنية النزوع: ص 78. 

(۳) المنتهى: ج؟ / ۲۷۹. 

)٤(‏ الذکری: ص۲۸. 

(۵) التنقيح: ج .۲٥۹/۱‏ 

0( جامع المقاصد: ج .AV/ ١‏ 

(۷) المدارك: ج ۳۱۹/۱ 

(۸) كما يظهر من الناصريّات للشريف المرتضى والمختلف للعلامة: ج ۱ / ۲۵۲ وصاحب الرياض: ج۱ / ۳۳۹. 

(۹) التهذيب: ج ۱ / ٠٥۷‏ ح۲۲. وسائل الشيعة: ج۲ / ۷ ب ۱۰ من أبواب الحيض ح۲۱۷۹. 

)٠١(‏ حكى صاحب وسائل الشيعة # عن الشيخ الطوسي + بأنته لم يقل به أحدٌ من الطائفة ولم نجد مَن قال إنّه 
خلاف إجماع المسلمين. 


وكذا لابن من حمل ما في مُرسل يونس الطويل ٠"‏ وكذلك لو کان حيضتها 
أكثر من سبع» وكانت أيّامها عشرة أو أكثر على خلاف ظاهره. 

أقول: ثم إن بن على ما هو المشهور. من أنّ النقاء المتخلّل بين دمي الحيض 
الواحد حيضٌ فإنّ لا إشكال في اعتبار التوالي في العشرة, لأنّالنقاء إذاكان بحكم 
الم تكون الملقّقة من الحيض الحقيق. أي ايام الدّم والتغزيلي وهي أيام النقاء 
المتخلّلة متوالية. 

الهم إلا أن يقال: إنَ كون النقاء المتخلّل بحكم الدّم مطلقاً. حبّ من حيثية 
تحقق أكثر الحيض مالم يدلّ عليه دليل» وعليه فللةزاع في اعتبار التوالي وعدمه 
جال 

وكذلك بناءً على كونه طُهرا کا إختاره في «الحدائق»”". 

فعلى كلا التقديرين هل يعتبر التوالي كما إختاره الشيخ الأعظم ي'". وقالم 
أجد فيه مخالفاً أم لاكما إختاره في «الحدائق»؟ وجهان: 

أقول: وليعلم قبل بيان أدلّة الطرفين. أن المراد من (التوالي) الذي هو محل 
الغزاع في المقام. هو كون الدّم مرئياً في عَشرة أيَامٍ متوالية, لاما اعتبروه في 
أقلَ الحيض. 

وعلى ذلك. فإيراد المحقّق الخراساني #ة“ على الشيخ الأعظم ف باضه يلزم 
من ما اختاره أَنْ تكون المرأة التي رأت ثلاثة أيّام دما ثم تسعة نقاء. ثم رأته يوم 
)١(‏ التهذيب: ج ۱ / ٤۰٠‏ ح0/. وسائل الشيعة: ج ۲ / 784 ب 8من أبواب الحيض ح05١5.‏ 
(؟) الحدائق: ج 170/7 


(۳) كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري #: ج © / .٠۷١‏ 
)٤(‏ ذكره السيد الحكيم ت في المستمسك: ج17 / 115. 


14 فقه الصادق / ج؟ 


ثم انقطع تسعة أيضاً ثح رأته يوماً وهكذاء تكون باقية في احيض الأول مال طهر 
عشرة ايام. 

بمنوع وتنا لا يكن الالتزام به مخالفته للنصوص والفتاوی» وقد اعترف هو 
أيضاً بكونه بدهي الفساد. وغير سديد. 

وكيف كان. يقتضي أن نبحث عا استدلٌ به للوجهين. فنقول: 

استدلٌ للأوّل: بظهور الأدلة في العشرة المتوالية. 

وأورد عليه: بان التوالي المستفاد منها إا هو بالمعنى الذي اعتبروه في اقل 
الحیض. وحيث إِنْه لا يمكن الالتزام به كما عرفت -فلا مورد للإستدلال به. 

أقول: الظاهر أَنّ الشيخ ‏ يعترف بأنّ النصوص ظاهرة في أنفسها في اعتبار 
التوالي بالمعنى الأَوّل, إلا أنته يعي تعيّن رفع اليد عن ظهورهاء بقرينة النصوص 
والفتاوئ. وا حمل على المعنى الثاني. 

وبعبارة أخرى: المستفاد من تلك النصوص -بعد ضَمْ النصوص الأخر 
والفتاوي إليها -هو ذلك. فتديّر. 

واستدلٌ صاحب «الحدائق»''.: بجملةٍ من النصوص : 

منها: مرسل يونس المتقدّم الوارد فيه قوله3210: 

«ولا يكون الطهر في أقلّ من عَسّرة. وإذا حاضت المرأة وكان حيضها خمسة, 
ثم انقطع الم إغتسلت وصلّت. فإنْ رأت بعد ذلك الم ولم يتم ها من يوم طَهُرت 
عشرة يام فذلك من الحيض تَدَعَ الصّلاة, فن رأت الم من أل ما رأت الدّم 
الثاني تام العشرة أيّامء ودام عليهاء عدت من أوّل ما رأت الم الأول والشاني 


)١(‏ الحدائق: ج169/7. 


أكثر الحيض عشرةأيَام 0 


عشرة يام نم هي مستحاضة»'". 

وفيه: إن الفقرة الأولى في نفسها وإِنْ كانت ظاهرةً في ما اختاره #؛ إذ دعوى 
أنّ مفهوم قولهائة: (فإنْ رأت... الح) على هذاء أنته إِنْ ت فليس من ذلك. مندفعة 
بن منطوقه أنته من الحيض الأول لا ففهومه عدم كونه منه. ولا ينافي ذلك كونه 

كا أنّ دعوى کون قوله12: (مِنْ يوم طهرت). ظرفاً لغواً متعلقاً ب (لم يتّ) 
لا بعامل مقدّرٍ. لا تصلح لأنْ تكون جواباً عنهاء لأنتها على هذا التقدير أيضاً تدلٌ 
على أنّ الدّم اللاحق ملحقٌ بالدّم السابقء ويعد الجموع حيضاً واحداً مالم تفصل 
بينهما عشرة أيّام. وإنْ كان من أل رؤية الم الأول أكثر, لا ما ذكره الشيخ ب" 
من أن المراد أنته لم يت ها من يوم طَهّرت إلى أنْ رأت الدّم الثاني عَشرة أيَام من 
ول رؤية الدّم الأول ويكون معناها أن يوم نقائها لم يكن متمّأ للعشرة. لعدم 
ملائمته مع لفظة (من) كما لا يخق. 

أقول: إلا أنته يتعيّن حملها على إرادة المعنى المشهور, وصَيرْفها عن ظاهرها 
بقرينة قوله لبإ في الفقرة الثانية تفريعاً على هذه: (فإِنْ رأت الدّم من أوّل... الخ). 
فإنها وإ كانت مضطربة ومشوّشة: إلا أن الظاهر أنّ العَّرة في قوله: (تمام العشرة) 
هي العشرة المذكورة في الفقرة الأولى. وحيث أن المتبادر منها تام العشرة من اول 
رؤية الدّم الأوّل يوم الانقطاع, فا مراد منها في الأولى أيضاً ذلك. 

هذا. مضافاً إلى ما في «طهارة» الشيخ الأعظم ”من أنّ المذكور في حاشية 
نسخة التهذيب المصحّحة الموجودة عندي. والمقروءة على الشيخ ا لحر العاملي. 


)١(‏ التهذيب: ج١/٠١5ح‏ 5/. وسائل الشيعة: ج۲ / ۲۸۸ ب۸ من أبواب الحيض ح۲۱۵۹. 
(۲و ۳) کتاب الطهارة للشيخ الأنصاري: ج17 / 11737. 


35 فقه الصادق /ج" 


بدل قوله: (طهرت) (طْمُنت). وانطباقه على هذا على مذهب المشهور واضحٌ. 

ومنها: خبر عبد الرحمن'". قال: «سألت الصادق إا عن المرأة إذا طلّقها 
زوجها مت تلك نفسها؟ 

فقالفة: إذا رأت الم من الحيضة الثالئة فهى تملك نفسها. 

قلت: فإِنْ عَجَّل الدّم عليها قبل أيّام قُرئها؟ 

فقال: إذاكان الم قبل عشرة ايام فهو أملك بهاء وهو من الحيضة التي 
طهرت منهاء وإِنْ كان الدّم بعد العشرة فهو من الحيضة الثالثة فهى أملك بنفسها». 

وفيه: إنّه لا يكن العمل بظاهره لوجهين: 

الأوّل: دلالته على احتساب الم الأخير من الحيضة الثانية. وإِنْ كانت هى 
عَكّرة كاملة, وهذا ممّالم يلتزم به أحد. 

الثاني: احتسابه منھاء وان م كان الطهر بينهها أكثر من عشرة ة يام كما لايخق. 
فيتعين صر فه عن ظاهره. 

وعليه. فلنا أن نحمله على إرادة أنته من توابع الحيضة الثانية. وناشيٌ منها 
لا بعضهاء فيكون (من) إبتدائيّة لا تبعيضيّة. فإنّ الغالب أنّ الاستحاضة من 

وأمّا ما ذكره بعض الأعاظم: من أَنّ المخبر ضعيفٌ با على بن محمد البصدريء 
e‏ اللصتة ك 0 


(١)الكافي:‏ ج٦‏ / 88ح .٠١‏ وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۲۰۵ ب ۱۵ح .۲۸۳۹٤‏ 
(؟) رجال النجاشي: ص۱۸٤‏ ترجمة رقم ۱١١۷‏ 
(۳ و ؛) الخلاصة للعلامة: باب ۵ ص5١‏ غ. 


كونه من الحسان. لما ذكره العلامة الجلسي يه من أنته من مشايخ الإجازة'", 
وروايته عن الضعفاء لا توجب القدح فيا روى عن الثقة. وفساد مذهبه مضافا إلى 
عدم كونه مُصيراً غير ثابت, لما عن «الوجيزة» عن والده: (لم نطّلع على خبرٍ يدلّ 
على اضطرابه في الحديث والمذهب)'". 

ومنها: مو تق محمد بن مسلم. عن الإمام الصادق اب قال: 

«أقلّ ما يكون الحيض ثلاثة أيّام. وإذا رأت قبل العَشّرة فهو من الحيضة 
الأولى. وإِنْ رأته بعد عشرة أيّام فهو من حيضة أخرى مسقبلة»'". 

فن المراد بالعَشّرة في الفقرتين؛ العشرة من انقطاع الدّم الأول لتعيّن حمل 
العشرة في الثانية على ذلك. فهو يدلٌ على إلحاق الدّم الثاني بالأوّل, وإِنْ كان مجموع 
يام رؤية الم وأيّام النقاء أكثر من عشرة أيّام. 

وفيه: ‏ مضافاً إلى أنّ تنكير العشرة الثانية دون الأولى ظاهرً في عدم اتحاد 
العشرتين, وأنّ المراد من الأولى العشرة من حين رؤية الدّم الأول -أنته يتعيّن 
تقييد إطلاق الخبر على كلا التقديرين: 

أا على حمل (العشرة) على عَسّرة الم فواضحٌ. 

وأمًا على مختار صاحب «الحدائق». فلأنته يلزم تقييد إطلاقه با دلَّ على أن 
قل الطهر عشرة يام وكذلك يلزم تقييده بصورة عدم تجاوز الدّمين عن العشرة. 
ولول ندّع أولويّة الأول فلا أقلّ من التساوي. فيكون حملاً. 

أقول: وبذلك ظهر عدم تماميّة الاستدلال له بمصحّح ابن مسلم» عن الإمام 
)١(‏ راجع إجازات الحديث للعلامة المجلسي . 


() الوجيزة للمجلسي الثاني: ص 1717. ط. طهران. 
(7) التهذيب: ج ١‏ /67١ح‏ ۲۰. وسائل الشيعة: ج۲ / ۲۹۱ ب ٠١‏ من أبواب الحيض ح۲۱۷۱. 


۳1۸ فقه الصادق / ج۲ 


الباقر ا «إذ رأت الدّم قبل العَسّرة فهو من الحيضة الأولى. وإ كان بعد العَسّرة, 
فهو من الحيضة المستقبلة»”". 

فتحصّل: أنّ الأقوئ هو ما اختاره الشيخ الأعظمتة. 

هذا فى أقلّ الحيض وأكثره. 

. 0 
أقلّ الطهر 

أقول: ثبت مما ذكرناه انفاً مرّة أقلّ الحيض وأكثره. وأمًا أقلّ الطهر فعشرة 
أيّام بلا خلاف فيه في ا جملة. 

وفي«طهارة»شيخناالأعظم: إجماعأحققأن ا لجملة ومستفيضاً"'كالأخبار. 

ويشهد له:عدّة أخبار: 

١-صحيح‏ ابن مسلم'", عن الإمام الباقرائة: 

«لا يكون القّرء في أقلٌ من عشرة ايام فا زاد أقلّ ما يكون عشرة أَيّام من 
حين تطهر إلى أن ترى الدَّم». 

۲ - ومرسل يونس المتقدّم: «أدنى الطهر عشرة يام إلى أن قال ا: ولا 
يكون الطهر اقل من عشرة أيّام». 

ونحوهما غيرهما'*. 

وأا الخلاف وقع في أنّ ذلك هل يختصٌ با بين الحيضتين, أم يعم ما بين ايام 


)١(‏ الكافي: ج ۷۷/۳ ح١.‏ وسائل الشيعة: ج ۲ 7 ب١١‏ من أبواب الحيض ح۲۱۸۲. 
(۲) کتاب الطهارة: ج ۲۳ /۱۷۳. 

(۳) لكافي: ج ۷1/۳ ح٤‏ . وسائل الشيعة: ج۲ / ۲۹۷ ب ۱۱ من أبواب الحيض ح ۲۱۸۰. 
)٤(‏ الكافي: ج۳ / ۷۷ح .٥‏ وسائل الشيعة: ج ۲ / ۲۹۸ ب ۱۱ من أبواب الحيض ح۲۱۸۱. 


الحيض الواحد؟ 

المشهور بين الأصحاب هو الثاني, فالنقاء المتخلّل بين أَيّام ا لحيض معدودٌ من 
الحيض. بل عن صرع «الانتصار»''' و«الغنية»" و«المنتهئ»'' و«التذكرة» !"ا 
دعوى الإجماع عليه. 

واختار الأوّل صاحب «الحدائق» بخ" . 

وتوهّم: أن جماعة من المتقدّمين وا متا خّرين قيّدوا معقد الإجماع بالطهر بين 
الحيضين. فلا يكون صاحب «الحدائق» متفرداً في هذه الفتوى. 

فاسد: فإ الطهر عندهم ليس إلا مابين ا لحيضين كما يظهر لمن راجعكلماتهم. 

وكيف كان. فيشهد للمشهور النصوص المتقدّم بعضها. 

وأمّا خبرا محمد بن مسلم وعبد الرحمن المتقدّمين فلا شهادة لهم على ذلك. 
لعدم كونهما في مقام بيان ذلك كي يتمشك بإطلاقهما. كما يظهر لمن راجعها 
وتديّر فيها. 

أقول: واستدلٌ لما اختاره صاحب «الحدائق»# بجملةٍ من النصوص: 

منها: مرسل يونس" المتقدّم. حل الإستشهاد به فقر تان: 

إحداهما: ما تقدّم في المسألة السابقة, وتقريب الاستدلال بها قد تقدّم مع 
الحواب عنه. 
)١(‏ الانتصار: ص .١١6‏ 
(۲) غنية النزوع: ص ۳۸۲. 
(۳) منتهى المطلب: ج .1٩ / ١‏ 
)٤(‏ التذكرة: ج۱ /۲۷. 


(0) الحدائق: ج ۳ / .. ومختاره هو الثاني لا الأوّل. 
() الكافي: ج۳ / ۷۷ح ٥‏ . وسائل الشيعة: ج ۲ / ۲۹۹ ب ۱۲ من أبواب الحيض ح1187. 


PY.‏ فقه الصادق / ج؟ 


وثانيتهما: قوله:2ة: (فذلك الذي رأته في اول الأمر. مع هذا الذي رأته بعد 
ذلك في العشرة . فهو من الحيض). فإنّه صريمٌ في قصر الحكم بالحيضيّة على 
ايام الدّم. 

وفيه: إنّه يدل على أنّ الدّم الأوّل والثاني حيضٌ لا في حكنه. ولاريب في عدم 
كون النقاء المتخلّل منه. وأا الكلام في كونه بحكنه. والمرسل لا ينفى ذلك فتديّر 
حي لا تبادر بالإشكال. 

ومنها : خبرا محمد بن مسلم وعبد الرحمن المتقدّمان في المسألة السابقة 
تقريباً وجواباً 

ومنها: خبر ابن أبي عُمير. عن يونس بن يعقوب. قال: 

«قلت للصادق نظِة: المرأة ترى الدّم ثلاثة أيّام أو أربعة؟ 

قال بيِ: تدع الصّلاة. 

قلت: فَإِنّها ترى الطهر ثلاثة أو أربعة؟ قال اظة: تل 

قلت: فإنّها ترى الدّم ثلاثة أيّام؟ 

قال يه تدّع الصّلاة. 

قلت: فإنها ترى الطّهر ثلاثة؟ 

قلت: فإئها ترى الدّم ثلاثة أيّام أو أربعة؟ 

قال اثة: تدع الصّلاة ما بينها وبين شهر, فإِنْ انقطع الدّم عنها وال فهي بمنزلة 
المستحاضة»!". 


)١(‏ الكافي: ج۳ /۷۹ح۲. وسائل الشيعة: ج ۲ / ۲۸۵ ب1 من أبواب الحيض ح51617. 


أقلّ الطهر ۴۲١‏ 


ونحوه خر" يونس بن يعقوب عن أي بصير عنه ا 

وفيه: إِلّه لا يكن الالتزام في موردهما بكون كلّ نقاءِ طهراً؛ إذ لو كانت جميع 
الدّماء المتفرقة حيضاً واحداً لزم زياد ته على العشرة, ولو كانت حيضات متعدّدة. 
لزم الفصل بينهما بأقلّ من العشرة, وشيءٌ منهما ّا لا يمكن الالتزام به. 

وعليه. فيتعيّن حمل الخبرين على ما حملها عليه الحقّق!"' من كونهما في مقام 
بيان الحكم الظاهري» وأنتها إا أمرت بذلك لتحيّرها في كونها حائضاً عند كلّ دم» 
وطاهرة عند كلّ نقاءٍ إلى أن يعيّن ها الأمر. 

أقول: وعلى هذا يحمل ما عن «المقنع»'" و«الفقيه»' ' و«النهاية»'" 
و«الاستبصار»''' و«المبسوط»'" من الافتاء بمضمونهما. 

ومنها: مرسل داود مولى أب المغراء عمّن أخيره. عن أبي عبد الله اثة: 

قلت له: المرأة يكون حيضها سبعة أَيّام أو ثمانية أيّام, حيضها دائم مستقير, ثم 
تحيض ثلائة أَيّام, ثم ينقطع عنها الدّم وترى البياض. لا صفرة ولا دماً؟ قالاة: 

قلت: تغتسل وتصلي وتصوم تم يعود الدّم؟ قال ة: إذا رأث الدّم أمتكت 
عن الصّلاة والصيام. 
(۱) الاستبصار: ج ۱ / ۱۳۲ ح7. وسائل الشيعة: ج ۲ / ۲۸٦‏ ب1 من أبواب الحيض ح .1١01‏ 


(1) المعتبر: ج ٠1 / ١‏ ؟. والحق أنته توجيه الشيخ الطوسي في استبصاره: ج .٠١۲/ ١‏ 

(۳) المقنع: ص 49. 

(4) من لا يحضره الفقيه: ج ١‏ / 1۸. 

(0) النهاية: ص ۲٤‏ بقوله: ١كلّما‏ رأت الدّم تركت الصوم والصلاة. وكلّما رأت الطّهر صلّت...). 

(1) الاستبصار: ج١177/1,‏ وتقدّم أنته هو صاحب التوجيه. 

(۷) المبسوط: ج ١‏ / 41 بقوله: (ترَكّت الصوم والصّلاة كلّما رأت الدّم. وكلّما رأت الطّهر صلّت). إلا أنَكلامه هذا 
ناظر أساساً لحالة التحيّر واختلاط الدّم بالطّهر. 


۲ فقه الصادق /ج" 
ومابينهما بحسب العادة. 


قلت: فأنتها ترى الدّم يوماً وتطهر يوماً؟ 

فقال اا: إذا رأت الم أمسكت. وإذا رأت الطّهر صلّت. مام 
حيضها واستمر بها الطّهر صلّت, فإذا رأت الذَم فهي مستحاضة». 

وفيه:مضافاً إلى ضعف سنده بالإرسال. أنته يمكن أنْ يكون الأمر بالعبادة فيه 
حكياً ظاهريًاً. 

فتحصّل: أنته لا دليل على ما اختاره صاحب «الحدائق» چ مضافاً إلى كونه 
خلاف الإجماع. مع أنته يلزم أن لا يسقط عنها صومٌ ولا صلاةٌ فا إذا رأت الم في 
اليل ساعة ثم أصبحت بقيّة اليل والنهارء وأن يستمر حيضها مدّة طويلة, لاسا 
بناءَ على جواز التلفيق بالساعات. إلى غير ذلك من الحاذير التى لا يكن الالتزام 
بشىيءٍ منهاء فا أفتى به الأصحاب من أن النقاء المتخلل حكوءٌ بالحيضية 
هو الأقوى. 

وأمًا أكثر الطهر:فلا حدّ له کہا هو المشهور شهرة عد عظيمة. وعن أبي الصلاح'"' 
تحديد الأكثر بثلاثة أشهر. وحيث إِنّ لم يصل إلينا ما يصلح أن يكون مستنداً له. 
فيُحمل كلامه على الغالب. كما مله عليه المصنّف 4 

وبالجملة: وحيثٌ عُلم أنَ أل ا لحيض ثلاثة, وأكثره عشرة. فلا مانع من كون 
(ما بينهما) حيضاً بل قد يجب كالمقدار الذي تراه المرأة (بحسب العادة) المستقرّة ها 

فو 


(١)الكافي:‏ ج /٣‏ ۰ ح۷. وسائل الشيعة: ج۲ / ۲۸۵ ب7 من أبواب الحيض ح ۲۱۵۲. 
(۲) الكافي : ص۱۲۸. 


أقل الطهر ۲ 


أقول: ولا يخ أنّ المصتف ينث في المقام قد أهمل ذكر جملة من أحكام الحائض 
بأقسامها. ولابدٌ لنا من التنبيه عليهاء فنقول: 
الوه 


Yt‏ فقه الصادق / ج؟ 


أقسام الحائض 

إِنّ الحائض على أقسام : 

١-إمّا‏ أن تكون ذات العادة. 

؟-أو تكون غيرها. 

والأولى: إما تكون ذات العادةوقتيّة وعدديّةأو وقتيّةخاضة,أو عدديّة كذلك. 

والثانية: 

١‏ اما مبتدئة أي هذا الدّم أوّل ما رأته. 

۲ -وإمًا مضطربة, أي رأت الم مكرّراً لكن لم تستقر لها عادة. 

وما ناسية. وهي التي نسيت عادتها. 

أقول: وقبل بيان حكم هذه الأقسام. لا بأس ببيان قاعدة الإمكان المعروفة 
بين الأصحاب: 


البحث عن قاعدة الإمكان 

وهي عبارة عن أن کل دم تراهالمرأة.وكان يمكن ايكون حيضاً فهو حيض. 
وعن «الذخيرة»'' و«الرياض»'": نف الخلاف فيها. 

وعن «جامع المقاصد»" و«شرح الروضة»!*: استظهار الإجماع علمها. 


.1۸/ ١ج الذخيرة:‎ )١( 

(۲) الریاض: ج ٣٤١/۱‏ ط ج . 

(۳)جامع المقاجبة ج .AA/‏ 1 

)٤(‏ شرح اللّمعة الدمشقيّة: ج ١‏ / ۳۷۲ قوله: (ومتى أمكن كونه) أي الدّم (حيضا... الخ). 


البحث عن قاعدة الإمكان o‏ 


وعن افق في «المعتبر»'", والمصنّف ل في «المنتهئ»'"'. و«نهاية 
الاحكام»'" وغيرهما في غيرها من الكتب: دعوى الإجماع عليها صريحاً. 

وفي «الجواهر»'*: أنتها عند المعاصرين ومَنْ قاربهم من القطعيّات التي لا 
تقبل الشك والتشكيك. 

أقول: والكلام فيها يقع في موارد: 

الأوّل: في معناهاء الثاني: في دليلها. الثالث: في موردها. 

أمَا الأوّل: فالمراد من اللإمكان فيها. ليس هو الإمكان الذاتي في مقابل الإمتناع 
والوجوب الذاتيين. لأنّ خصوصيّة الحيضيّة: إِمّا تكون داخلة في قوام الذات, أو 
تكون خارجة عنه. 

وعلى الأوّل: تكون هذه القضيّة باطلة, لأنّ الم في مقام ذاته على هذا إِمّا أن 
يكون حيضاً بالضرورة, أو لا حيض كذلك. فلا يكن سلب الضرورة فيه عن 
الطرفين» وحيثُ أنّ سلب الضرورة فيه عن الطرف الخالف يستلزم كونه حيضاً 
واقعاً فلا يصح أن يُقال: ما ذكرت يت إذاكان المراد من الإمكان الذاتي هو الإمكان 
الخاص. وهو ما يصح سلب الضرورة فيه عن الطرفين, ولا يت إذا كان المراد هو 
الإمكان العام, فإنّه على هذا يلزم حمل القضيّة على بيان قضيّة واقعيّة, لا في مقام 
بيان حكم شرعي تعبّديء وهو كما ترى. 

كما أن المراد منه ليس هو الإمكان الوقوعي في مقابل الاستحالة الوقوعيّة, 
وهو ما لا يلزم من فرض وقوعه ولا من عدم وقوعه محال لان لازم ذلك عدم 
)١(‏ المعتبر: ج۱ /۲۰۳. 


(۲) المنتهى: ج۲ /۲۷۱(ط .ج). 
(۳) نهاية الاحكام: ج١/ ١1514‏ 


(4) جواهر الكلام: ج۳ / 1751. 


۳۲۹ فقه الصادق / ج؟ 


إحراز مورد ومصداق هذه القاعدة والكبرى الكليّة. لعدم الإحاطة بالواقعيّات 
کی يستكشف ذلك كما لا يخئ. 
۰ وبالجملة: فالأمر يدور: 

١‏ بين إرادة الإمكان الاحةالي. 

۲ -وبين إرادة الإمكان القياسي, بالنظر إلى شرائطه وموانعه المقرّرة المعلومة. 
أو الأعمّ منها ومن ما احتمل اعتباره فيه شرعاً واقعاً وإن لم يعلم. 

أقول: اختار جماعة -منهم كل مَنْ تقك لتحيّض المبتدئة وغيرها جرد 
الرؤية بقاعدة الامكان_المعنى الأُوّل. 

واختار شيخنا الأعظم''' _وتبعه جماعة ال معنى الأخير. وقد يستظهر من 
الحقّقين وغيرهما. وترجيح أحدها يتوقف على ذكر أدلتها. والإستظهار. منهاكا لا 
بخق. 

دليل القاعدة 

وأمًا دليلها: فقد استدلٌ ها بأمور: 

الأمر الأول الأصل: وذكروا في تقريبه وبيان المراد منه وجوهاً: 

الوجه الأَوّل: الغلبة. 

وفيه:-مضافاً إلى عدم ثبوتها بنحو تفيد الظنّحجيّتها في الموضوعات غير 
ثابتة. ومنه يظهر ما في تقريبه بالظاهر. وما يمكن أنْ يورد عليه. 

الوجه الثاني: ما عن «شرح المفاتيح»'"' وهو استصحاب عدم كون الدَّم من 
شح أو نحوه. 
(١)كتاب‏ الطهارة للشيخ الأنصاري: ج37 / .٠٠٠١‏ 
(۲) نقل عن مخطوطة مصابيح الظلام ص 0". 


دليل القاعدة Y۷‏ 


وفيه: أن الحكم بالحيضيّة مستنداً إليه. يتوقف على حجيّة مثبتات الأصول. 
ولا نقول بها. 

الوجه الثالث: أن المرأة إذا رأت الدّم ثلاثة أيّام متواليات. يكون ذلك الم 
حيضاً بلا خلافٍ ولا إشكال. وعن غير واحدٍ دعوى الاتفاق عليه. وستعرف في 
حكم غير ذات العادة الوقتيّة. شهادة جملة من النصوص بذلك. 

وعليه. فإذا رأت الم ولم تعلم ببقائه إلى الثلاثة -كي تشملها تلك النصوص 
-تجري أصالة البقاء إلى الثلاثة. فتدخل بها تحت تلك النصوص. 

ما شيخنا الأنصارية''':فقد منع من جريان هذا الأصل في مثل ما نحن فيد 
وقال: 

(بل الأصل عدم حدوث الزائد على ما حدث» كيف ولو ثبت بحكم الأصل 
بقاءه إلى الثلاثة, لم يحتج إلى قاعدة الإمكان. للاتفاق من الطرفين على أنّ الدّم 
المستمبٌ إلى ثلاثة حيض. 

ثم قالت: (وثانياً بأنته لم سُلَّم جريان أصالة البقاء في الم لكتّها لا نجدي في 
إثبات الإمكان المستقرّ. ليدخل تحت معاقد إجماعات قاعدة الإمكان, لأنّ مراد 
المجمعين من الإستقرار هو الواقعي المتيقن. 

وبعبارة أخرى: الدّم الموجود في ثلاثة يام وليس لفظ الامكان المستقر وارداً 
في نص شرعي» حتّى يتر تب على الثابت منه بالاستصحاب ما يتر تب على المستقرٌ 
الواقعي). إنتهى. 

أقول: وفيا ذ كر مواقع للنظر: 

اما منعه من جريان هذا الاصلء ففيه ثلاث احتاللات: 


(١)كتاب‏ الطهارة: ج ۲۱۳/۲۳. 


۴۲۸ فقه الصادق /ج" 


١‏ -فإِنْ كان لأجل كون الشكٌ في المورد من الشكٌ في المقتضي. الذي ضابطه 
كون الشاك في بقاء الموجود لأجل الشك في مقدار قابليّة ا مو جود واستعداده لليقاء 
في عمود الزمان. والختار عنده''' عدم جريانه. 

ففيه: ما حقّقناه في كتابنا «زبدة الأصول» "من أن الأظهر جريانه في هذا 
المورد أيضاً. 

۲ وإ كان لأجل كون المستصحب من الأمور التدريجيّة. 

ففيه: أن المختار عندنا" تبعاً لمي جريان ذلك. 

۳ وإ كان لاجل عدم جريان الاستصحاب في الأمور الاسقباليّة. كما عن 
بعض المنع لذلك. 

ففيه: أنّ ظاهر كلامدتة وغيره. ومقتضى إطلاق الأدلة, عدم الإشكال في 
جريانه فيها. 

وأمّا ما ذكره' :من عدم الحاجة إلى القاعدة. مع جريان الأصل. 

فمندفع: بأنّ هذا الأصل بعد الاتفاق المزبور. يكون من أدلة القاعدة؛ إذ ذلك 
الاتفاق ليس إجماعاً على الحكم الواقعي. كي يغاير الاتّفاق القاعدة, مع انته يكن 
أنْ يكون الاتفاق على القاعدة إتفاقاً على جريان هذا الأصل. فتديّر. 

وأمّا ما ذكرهية: من أنّ المراد من الامكان المستقرّ. هو الواقعي المتيقن. 
والأصل لا يثبت ذلك. 


)١(‏ فرائد الأصول: ج۲ / 140 (التنبيه الثاني) حيث عَدَلَ من استصحاب الزمان إلى استصحاب الحكم. 

(۲) راجع: «زبدة الأصول»: ج 0 / 177: باب الاستصحاب. التنبيه الرابع: (جريان الاستصحاب في الأمور 
التدريجيّة. واستصحاب الزمان). 

(۳) زبدة الأصول: جه / ١6‏ :: استصحاب التدريجيّات. 

.۲۰۲/۱ کتاب الطهارة: ج‎ )٤( 


دليل القاعدة ۳۹ 


فيدفعه: أن منشأ الاشكال : 

١-إن‏ كان أخذ العلم في الموضوع. 

ففيه: أن الثابت المحقّق في حلّه. قيام الاستصحاب مقام العلم المأخوذ في 
الموضوع على وجه الطريقيّة. 

١‏ -وإِنْ كان عدم ثبوت المستقرٌ الواقعي به. 

ففيه: أن موضوع هذا الحكم المأخوذ في الأدلّة. ليس هو الإمكان المستقر _كا 
اعترفة به'''_بل الدّم الموجود في الثتلاثة. وهذا العنوان يكن 
إحرازه بالاستصحاب. 

أقول: ولقد خرجنا بذلك عن مقتضى الأدب. واللّه تعالى مقيل العثرات. 

ولكن الذي يرد على الاستدلال بهذا الأصل: أن الظاهر من الأدلّة إلغاء الشارع 
المقدّس للإستصحاب في أمثال المقام من هذا المبحث. كا ألغاه في الشكٌ في عدد 
ركعات الصّلاة. وتشپد له : 

١‏ -النصوص الدالة على أن الصفرة في غير أيّام ايض ليست حيضا". 
فإِئها بضميمة الاتفاق على أنّ الدّم المستمرَ إلى الثلاثة حيضٌ. تدلّ على ذلك؛ 
إذ لولا عدم حجيّة الاستصحاب في المقام, كان اللازم الحكم بكونه حيضاً جرد 
الرؤية. ولو كان فاقداً للصفات فيا لو علمت عدم التجاوز عن العشرة. كا لايخق. 

۲ -وكذلك النصوص الواردة في المستحاضة, المتجاوز دمها عن عادتهاء التى 
هي أقلّ من العشرة, اليائسة عن الانقطاع قبلهاء الدالة على أنتها تقتصر عل 
عادتها'”. مع أنّ مقتضى الاستصحاب الحكم بالحيضيّة إلى العشرة. 
(١)كتاب‏ الطهارة للشيخ الأنصاري: ج٣‏ / 10 


(۲) من قبيل ما رواه صاحب وسائل الشيعة: عن الشيخ في: ج۲ / ۲۷۸ ح1177. ومثله ما بعده من الأحاديث. 
(۳) كما في وسائل الشيعة: ج ۲ / ۲۷۰ ب۳ من أبواب الحيض ح 51174. 


PF.‏ فقه الصادق / ج۲ 


"وما دل على التحيّض برؤية الدّم إذا علمت بإستمرار الدّم ثلاثة أَيّام» وإن 
إحتملت العبور عن العشرة'". مع أنّ مقتضى الاستصحاب عدم الحكم بالحيضيّة, 
كما لايخى. 

وبالجملة: من تتبع في المسائل الختلفة من هذا الباب. يطمئن بأنّ الشارع 
المقدّس ألغى هذا الأصل في هذا الباب. 

أقول: ولو تغرّلنا عن ذلك, وسلّمنا جريانه في نفسه. نقول: 

إِنّ مقتضى الأصل وإِنْ كان بقاؤه إلى الثلاثة. ولازمه الحكم بكونه حيضاً 
إلا أنته يجري استصحاب بقائه إلى ما بعد العشرة أيضاً. فيقع التعارض بينها؛ إذ لا 
يكن الحكم بكون جميع ما تراه حيضاً ولا خصوص ما تراه قبل العشرة کا هو 
واضح فيتساقطان. فليكن هذا على ذُكرٍ منك لعلّه ينفعك في كثير من الفروع الآتية. 

الوجه الرابع: ما عن «الرياض»": وهو أصل السلامة. فإنّه صل معتيرٌ معتمدٌ 
عليه عند العقلاء في جميع أمورهم, ومعلوم أن الحيض دم يقذفه الحم بحسب 
طبعه. وأمًا غيره حى الاستحاضة فإلّه يكون من آفة. 

وفيه: إن إعتاد العقلاء على هذا الأصل إنا يكون في موردين: 

الأوّل: في المعاملات كالبيع. والمراد به حينئذٍ وقوع البيع على الشيء بشرط 
الصحّة والسّلامة. ويكون ذلك من الشروط الضمنية امب عليها البيع. ولو 
إنكشف عدم السّلامة, يتخيّر المشتري بين الإمضاء والفسخ. 

الثاني: في الآثار الشرعيّة المترتّبة على الصحّة والسّلامة. 


(۱) كما في وسائل الشيعة: ح۲ / ۳۰۰ ب ۱۳ من أبواب الحيض ح ۲۱۸۷. 
(۲) رياض المسائل: ج۱ /540. 


دليل القاعدة ۳۴۳١‏ 


ولا يكون المقام داخلاً في شيء من الموردين: 

اَم الأوّل: فواضح. 

وأمَا الشاني: فلأنَ كون الدّم حيضاً ليس من الآثار الشرعيّة للصحّة. كا 
لايخنى. مع أنّ الاعتاد عليه في الآفات العامّة البلوى, لا سا مثل ما يكون منشتاً 
للإستحاضة الذي لا يعد آفة عرفا غير ثابت. بل معلوم العدم. 

الأمرالثاني: ما عن «شرح المفاتيح». وهو بناء العرف على ذلك. ولعلّه ترجع 
إليه دعوى سيرة المتشرّعة غل 

وفيه:إنٌ ذلك فيا عُلم خروجه من الرّحمء وما يُرئ في العادة وما استمر ثلاثة 
أيّام» وكان بصفات الحيض. وفي هذه الموارد لا إشكال في الحكم بالحيضيّة. وأمًا في 
غيرها فلم يثبت ذلك کا لايخى. 

الأمر الثالث: جملةٌ من النصوص: 

منها: الأخبار الدالّة على جعل الدّم المتقدّم على العادة حيضاً معلّلاً بأنته را 
يُعجّل بها الوقت ٠"‏ مع التصريم في بعضها بكونه بغير صفات الحيض'". 

ومنها: الأخبار الدالّة على أنته يحكم بكون ما تراه لحب من الم حيضاً 
معلَّلة بأنّ ا لحبلى ربا قَذّفت بالدّم'*. وفي بعضها التعليل بأنته را يبق الم في 
الرحم ولم يخرج وتلك الطراقة'”. 
)١(‏ ممّن ذكرهما الشيخ الأنصاري في طهارته بلا نقلهما عن شرح المفاتيح: ج۳ / ٠۳۳١‏ نعم السيّد الحكيم في 

مستمسك العروة الوثقى: ج” / ١74‏ حكاه عن شرح المفاتيح. 

(۲) وسائل الشيعة: ج۲ / ٠٠‏ الباب ۱۳ من أبواب الحيض ح۲۱۸۷. 
(۳) وسائل الشيعة: ج ۲ ”١7/‏ الباب ١6‏ من أبواب الحيض ح۲۲۰۷. 


(4) وسائل الشيعة: ج ؟ / 715 الباب ۳۰ من أبواب الحيض ح۲۲۷۷. 
(6) وسائل الشيعة: ج۲ / ۳۳۱ الباب ۳۰ من أبواب الحيض ح ۲۲۸۱. 


rr‏ فقه الصادق /ج؟ 


فإنّ هذه التعليلات إِنا تتت إذا أريد بها جرد إبداء الاحتالء ليكون المورد من 
صُغريات القاعدة. 

وفننا الأجعار الداله فك 1سا ع لهل او عو ا الأول دنا 
تراه بعدها هو من الحيضة المستقبلة!''. وقد تقدّمت. 

ومنها: الأخبار الدالة على أنّ مَنْ ترى الدّم شلاثة أو أربعة, تدّع الصّلاة 
كلا رأت. وتصلي كلا رأت الطهر ما بينها وبين شهر. كروايتي يونس" وأبي 
بصير'" المتقدّمتين. 

ومنها: الأخبار المتقدّمة في الاشتباه بالغذرة“ والقّرحة'*, من الحكم 
بالحيضيّة مجر د انتفاء علامة العُذرة والقرحة. 

ومنها: الأخبار الدالّة على ترتّب أحكام الحائض يجرد رؤية الدّم منها مادلٌ 
على أنّ الصائّة تفطر بمجرّد رؤية الدّم'". 

ومنها: الأخبار الواردة في الإستظهار لذات العادة'" إذا رأث مازاد عليهاء 
الشاملة لغيرها بطريق أولى. 

ومنها: رواية العيص: «في المرأة ذهب طّمثها سنين ثم عاد إلا شي۶؟ قال اية: 
تترك الصّلاة حت تطهر»!*. 


(۱) وسائل الشيعة: ج 737/7 الباب ۱۲ من أبواب الحيض ح511/1. 

(۲) الكافي: ج۳ / ۷۹ح۲ وسائل الشيعة: ج۲ / 180 الباب 1 من أبواب الحيض ح67١5.‏ 
(۳) التهذيب: ج ١‏ / ۱۳۲ ح۳ الوسائل: ج ۲ / ۲۸۹ الباب ٦‏ من أبواب الحيض ح .۲۱۵٤‏ 

)٤(‏ الكافي: ج /٣‏ ۲ ح۱ . وسائل الشيعة: ج۲ / ۲۷۲ أحاديث ب۲ من أبواب الحيض. 

(0) الكافي: ج۳ / ۹٤‏ ح". وسائل الشيعة: ج٠‏ / ۳۰۷ أحاديث ب١٠‏ من أبواب الحيض. 

ATTA A/ ١ ٠ وسائل الشيعة: ج‎ )1( 

(۷) الكافي: ج۳ / ٩۰‏ ح۷. وسائل الشيعة: ج ۲. ص ٠۳۰۰‏ الباب ٠۳‏ من أبواب الحيض بأحاديثه. 
(8) الكافي: ج ۰۷/۳ ٠ al‏ وسائل الشيعة: ج ۲ / ٣۷‏ الباب ٣۲‏ ح۲۳۰۳. 


دليل القاعدة rr‏ 


ومنها: صحيحة ابن المغيرة: «فيمن رأت الذّم بعدما نَقَسَتْ ثلاثين يوماً 
وتركت الصّلاة؟ قال #ة: تدّع الصّلاة. لأ أيّامها أيَام الطّهر قد جازت مع 
يام النفاس»”". 

ومنها: الأخبار الدالّة على أن الصفرة والكدرة في ايام ا حيض حيض'". 

هذه هي تام ما استدلٌ بها من النصوص على هذه القاعدة. 

أقول: ولكن في الكل نظراً. 

ما أخبار التعجيل: فلأنتها تدلٌ على طريقيّة ما تراه قريباً من العادة إلى 
الحيض. مثل ما تراه في أَيّام العادة. فلا تصلح أن تكون مستندة لتلك القاعدة 
العظمى. ويشير إلى ذلك التعليل بأنته: (ربما يجعل الدّم)؛ إذ لو كانت تلك الأخبار 
في مقام بيان تلك القاعدة, كان المتعيّن التعليل بأنته رما جيء دم الحسيض في غير 
يام العادة. 

وأمًا أخبار الُبلى: فصدرها إا سيق لبيان عدم مانعيّة ا لحمل عن الحيض. 
وأمّا ذيلها المتضمّن للتعليل فلم يرد به إبداء الاحتال؛ إذ السؤال أا يكون لذلك. 
وإلا فلم يكن يسئل عنه» بل الظاهر منه هو ما ذكره الشيخ الأنصاري ا من أن 
لفظ (ربا) للتكثير. جيء به لرفع الاستبعاد. 

ودعوى: أن هذا خلاف الظاهر في لفظ (رُبَّ) . 

مندفعة: بأنَ لفظة (رُبٌّ) وإِنْ وضعت للتقليل, إلا أنته علب استعماها في 
التكثير. حى صار مجارًا مشهوراً كما صرّح بذلك جملة من أهل الفنّ. 
)١١‏ الكافي: ج ٠۰۰/۳‏ ح۱. وسائل الشيعة: ج۲ / 795 الباب هلح 1117 


(؟) الكافي: ج ۸۳/۳ ح١.‏ وسائل الشيعة: ج ۲ / ۲۷۸ الباب ٤‏ بأحاديثه. 
(۴) کتاب الطهارة: ج ۳ / 53717 
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وأيضاً مادلٌ على إلحاق ماقبل مُضيّ العشرة بالحيضةالأولن.فإها يدل على أنّ 
الجامع للصفات الذي غلم أنكه حَيضٌ ملحق بالأولى مالم يض أقل الظهر. 

وأيضاً ما دل على أنّ مَنْ ترى الدّم ثلاثة أو أربعة تدع الصّلاة. كلما رأت الدّم 
ما بينها وبين شهر. 

ففيه: إنّه قُرض ف هذه الأخبار استمرار الدّم ثلاثة يام وهو غير ما نحن فيه. 
كيف وقد ادّعى الإجماع على الحكم بالتحيّض فيه؟ مع أنته لا يكن حملها على 
قاعدة الإمكان. لعدم إمكان الحيض في تام الشهر. 

وأيضاً إن أخبار الاشتباه بالعذرة أو الفرحة. فقد مر أنته في صورة الاشتباه 
بالعُذرة جَعَل الشارع الإنغماس طريقاً إلى الحيض. وفي صورة الاشتباه بالقرحة 
جعل المخروج من الأأيسر طريقاً إليه. فلا تكون مرتبطة بالمقام. 

وأيضاً الأخبار الدالة على ترتّب أحكام الحائض بمجرّد رؤية الدّم. فهي إا 
تدلّ على ترتبها على رؤية الم المعهود. أي ماعُلم كونه حيضاً وأنته يكون مفطراً 
إذاكانت صائٌة. 

وأيضاً بالنسبة إلى أخبار الاستظهار, فلأنته بعد التدبّر فيهاء يقوى في النظر ما 
في «الجواهر»'": من أنتها أدلّ على خلاف المطلوب با في بعضها: «كلّ ما رأته بعد 
يام حيضهاء فليس من الحسيض». وفي آخر'": (الحكم بأنها تعمل عمل 
المستحاضة). وفي ثالث :(الأمر بالتحيّض في أيّام العادة عند التجاوز. ولو كانت 
عادتها أقلٌ من العشرة). مع أنّ مقتضى قاعدة الإمكان الحكم بكونها حائضا 
إلى العشرة. 


.178/ جواهر الكلام: ج۳‎ )١( 
.5188و7١141/حا9٠١‎ / و ۳) وسائل الشيعة: ج۲‎ ۲( 
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وأمّا رواية العيص: فهي بقرينة التعبير بالعود ظاهرة في صورة إحراز كونه 
حيضاً ولو من جهة واجديّته لصفات الميض, والسوّال حينئٍ أا يكون من جهة 
احتّال مانعيّة انقطاع الدّم مدّة طويلة. 

وأمّا صحيحة ابن المغيرة:_فضافاً إلى ظهورها في بلوغ النفاس ثلاثين يوماء 
مع أنته حل الكلام كا سيأتي إن السؤال وا جواب فيها مسوقان لبيان مانعيّة الم 
الأول عن حيضيّة الثاني فلاحظ وتدبّر. 

وأيضاً ما دلّ على أن الصفرة في أَيّام ا لحيض حيضٌء فالإستدلال به يتوققف 
على تهاميّة تفسير الشيخ'" إياه من أن المراد من (أَيّام الحبيض) الأيّام التي يمكن فيها 
ذلك. ولكنّه غير تام لظهوره في إرادة أَيّام العادة لاسا بعد ملاحظة ما دل على أَنّ 
الصفرة بعد أَيّام العادة ليست بحيض. 

الأمر الرابع: الإجماعات المتقدّمة. 

وفيه:إنّه معلوميّة مدرك امجمعين. لا يصح جَعْلٌ هذا الإجماع دليلاً عليها. 

فتحصّل: أنّ ما عن جماعةٍ من متأخّري المتأخّرين, كامحقّق الثاني 
والمقردّس الأردبيلي'". وصاحب «المدارك» وغيرهم من التوقّف في هذه 
القاعدة هو الصحيح, فالحكم بالحيضيّة يتوقّف على إحراز كونه حيضاً بالعلم أو 


(١)كتاب‏ الطهارة للشيخ الأنصاري: ج ١7/7‏ ؟. فسّر أيّام الحيض التي ترى فيها الصفرة والكدرة بالأيّام المختصّة 
بالحيض بحسب عادة المرأة. وأمّا تفسيرها بِأيّام إمكان الحيض فقد نقله عن صريح المبسوط والسرائر 
والروض والنهاية ص ۲۰۳. 

(۲) جامع المقاصد: ج ۱ ص۲۸۸ قوله: (وكلٌ دم يمكن أنْ يكون حيضاً فهو حيض). هذا الحكم ذكره الأصحاب 
كذلك. وتكرّر في كلامهم. ويظهر أنته مما أجمعوا عليه ولولاه لكان الحكم به مشكلاً. من حيث ترك المعلوم 
ثبوته في الذمّة تعويلاً على مجرّد الإمكان. 

(؟) مجمع الفائدة للأردبيلي: ج١/57١.‏ حيث تأمّل بإطلاق الحكم بالحيض لمجرّد إمكانه. 

50/1١ مدارك الأحكام: ج‎ )٤( 
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العلمي أو الأصلء وقد اتفق النص والفتوى على الحكم بحيضيّة ما رأته في العادة. 
أو ما يقرب منهاء وكلّ ما استمر ثلاثة أَيّام, وإن لم يكن واجداً للصفات. وكلّ ما 
كان واجداً للصفات. والدّم المنغمس في القُطنة عند الاشتباه بدم العُذرة. والخارج 
من الأيسر عند اشتباهه بدم القرحة . 

وبذلك يظهر ضعف ما عن «كاشف اللّئام»'": من أنته لولم تكن القاعدة ثابتة 
م يحكم بحيض؛ إذ لا يقين. 


(١)كشف‏ اللّثام: ج ۱ /۸۸. 
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بيان المراد بالإمكان 

ثم إّه يقع الكلام في بيان ما وَعَدنا بالتعررض له وهو أنّ المراد بالإمكان 
المذكور: 

١-هل‏ هو الإمكان الاحتالي؟ 

؟-أم هو الإمكان القياسى بأحد معنييه؟ 

قد يقال:إنَ مقتضى الأدلة المتقدّمة هو الأول : 

١‏ أا اقتضاء الأصل: ذلك فواضح. 

"-وأمًا الإجماعات: فالعمدة منها إجماع «الخلاف» و«المنتهئ»» وظاهر معقد 
إجماع الشيخ # سوق القاعدة مساق أَيّام العادة الّني يكتفي في التحّض فيها بمجرّد 
الاحتال. 

وأمًا المصتف : فحيث إِنّهِ مسك لتحيّض المبتدئة بمجرّد الروية بالقاعدة, فهو 
أقوئ شاهدٍ على أنّ معقد إجماعه هو ذلك. 

وما النصوص: فالعمدة منها التعليلات وظهورها فيه واضح. 

أقول: وهو لا يخلو عن نظر: 

ما الإجماع: فلأنٌ كثيراً من نقلته كا حقَقين و غيرهماء م يلتزموابتحيّض المبتدئة 
والمضطربة إلا بعد الثلاثة.مع أنّ جماعة منهم صر حوا باعتبار الإمكانالقياسي بل 
فيحكيّ «شرح الروضة» إستظهار اتّفاق الأصحاب عليه مع أنّ تشك المصنّف : 
بشيءٍ لا يدل على إرتضائه بالقشك به كما يظهر لمن راجع كتبه الاستدلاليّة. 

وما الاخبار: فالظاهر منها كونها مسوقة لبيان عدم المانع الشرعي من الْحَبْل 
وغيره. فكيف يمكن الاستدلال بها في مورد الشكٌ في المانع الشرعي؟ 


۳۳۸ فقه الصادق /ج؟ 


وبعبارة أخرى: إنّها واردة في مقام بيان دفع توهّم ما احتمل مانعيّته. 

لا يقال:إنّ الكلام في هذا المورد. هو بعد تسل دلالة النصوص على القاعدة. 
وكونه في مقام بيان جعل الحيضيّة للمحتمل؛ وما ذكرث إيرادٌ على دلالتها عليها. 

فإنه يقال: ِن المراد با ذكرناه أنته ولو سَلّمناكونها في مقام بيان إبداء الاحقال, 
ليكون المورد من صغريات القاعدة. إلا أنته يكن أَنْ يقال: إن المراد بالتعليل بعدم 
المانع الشرعي, واحقال عدم المانع التكويني, فلابدٌ من إحراز عدم المانع الشرعي 
في جريانها. 

توضيح ذلك: إن الشكٌ في كون ما تراه حيضا : 

تارة: يكون من جهة الشكٌ في تحقّق شرطٍ شرعي كالبلوغ ونحوه. 

وأخرى: يكون من جهة فقد ما هو من الشروط الخلافية كالتوالي, أو تحقّق ما 
هو من الموانع الخلافيّة كالحثئل. 

وثالثة: يكون من جهة مشخّصاتٍ جزئيّةٍ للحيض. تختلف باختلاف احاد 
النساء. مع استجاع الدّم جميع الشرائط المقرّرة للحيض. فإنّ اجتاع الشروط لا 
يفيد العلم بالحيضيّة. 

أقول: إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ مفاد التعليلات : 

إن كان هو التعليل باحتال عدم المانع. 

أو وجود الشرط الشرعيين. 

أو احتّال عدم شرطيّة ما هو مفقودٌ من الشرائط الخلافيّة. 

أو عدم مانعيّة ما هو موجودٌ من الموانع الخلافيّة. 

كان المراد من (الامكان) هو الامكان الاحةالي . 

ولكن با أن الظاهر من التعليلات -ولا أقلّ من امحتمل أن مفادها التعليل 


بيان المراد بالإمكان ۳۳۹ 


بتحقّق الشرائط المقرّرة للحيض. وعدم المانع الشرعي. واحقال وجود المانع 
التكويني» فلا مناص عن الاقتصار على الإمكان القياسي, الذي اختاره الشيخ 
الأعظم ٠"‏ وهو الإمكان القياسي بلحاظ ما أحتمل اعتباره فيه شرعاً واقعاوإِنْ 
م تعلم. 

والنتيجة: إن يترتّب على ذلك عدم صحّة القسّك بالقاعدة على فرض 
تهاميّتها ‏ للحكم بحيضيّة ما شّكَ في كونه حيضاً من جهة الشبهة الحكميّة. كا لو 
شك في اعتبار التواليء ولم يدل دلِيلٌ على الاعتبار أو عدمه. وما شك فيه من جهة 
الشكٌ في تحقّق ما هو معتبرٌ فيه شرعاً. ويختصٌ موردها با إذا أحرز الإمكان 
بلحاظ الشرائط المقرّرة للحيض شرعاً. 

نعم» لايعتبر الإحراز الوجداني. بل لو أحرز بالأصل يكفى. فلو شكّتْ في 
اليأس.ورأت‌الدم. يصح القستك ا للحكم بكون ما رأته ا لاس لقعو ای 

أقول: وتمًا ذكرناه ظهر أنّ دعوى أنّ المشهور بين الأصحاب. كون المراد 
بالإمكان الإمكان القياسي لا الاحةالي قريبٌ جدَاً اقشكهم لاعتبار التوالي 
بأصالة عدم الحيض بعد منع الإطلاق. ولم يتمشكوا بالقاعدة لن اعتباره كما أشار 
إلى ذلك الشيخ الأعظم . 

وأيضاً المراد بالامكان : 

لو كان هو الإمكان الاحتالي. كانت القاعدة من الأصولء لا يصح الرجوع 
إليها مع الدليل لآخذ الشكٌ في موضوعها. 

وإِنْ كان المراد به الإمكان القياسى, كانت من الأمارات الشرعيّة. فيجري 
علمها ما يجري على عامّة الطرق والأمارات. 


(١)كتاب‏ الطهارة للشيخ الأنصاري: ج17/ ٠۲١‏ وقد مرّت الإشارة إليه قبل صفحات. 
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أقول: ثم إذا مَهّد هذاء فلترجع إلى بيان ما سيق لبيانه هذا الفصل : 
والكلام فيه يقع في موضعين: 

الاوّل: فى ذات العادة. 

الثاني: في غير ذات العادة. 

أمَا الأوّل: فالكلام فيه في مقامين: 

أوّلهما: في بيان ما به تتحقّق العادة وتزول. 

ثانيهما: في بیان حكمها. 


مابه تتحقق العادة م 


مابه تتحقق العادة 

ما المقام الأوّل: فالمشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة. أنّ المرأة تصير ذات 
عادة, بِأنْ ترى الم مرّتين متا ثلتين, بل لا خلافٍ فيه في الجملة» بل عن الشيخ في 
«الخلاف»''' والمصتف يذ في «التذكرة»'"' وامحقّق الثاني" في «جامع المقاصد» 
وسيّد «المدارك»!*: دعوى الإجماع عليه. 

وفي طهارة الشيخ الأعظم الأنصاري'": إجماعاً حقّقاً ومستفيضاً. 

ويشهد له:عدّة أدلة منها: 

١-مضمر‏ سماعة, قال: «سألته عن الجارية البكر أَوّل ما تحيض, تقعد في 
الشهر يومين وفي الشهر ثلاثة أيّام, يختلف عليهاء لا يكون طمثها في الشهر عدّة 

قال/#ة: فلها أن تجلس وتدّع الصّلاة ما دامت ترى الم مالم يجز العشرة. 
فإذا افق شهران عدّة أيّام سواء. فتلك أيّامها»”". 

"-ومرسل يونس -الطويل -عن الإمام الصادق ]12: وفيه: 

«فإنْ انقطع الدّم لوقته في الشهر الأول سواء حت توالى عليها حيضتان أو 
ثلاث. فقد علم الآن أنّ ذلك قد صار ها وقتاً معلوماً. وخلقاً معروفاً. تعمل عليه. 
)١(‏ الخلاف للشيخ الطوسي: ج ١‏ /۹. 
()التذكرة: ج ۲۵۹/۱ ط ج . 
(۳) جامع المقاصد: ج .A۹/ ١‏ 
)٤(‏ مدارك الأحكام: ج .Yo/ ١‏ 


.197/١ج كتاب الطهارة:‎ )٥( 
.٠۲۰۲ح من أبواب الحيض‎ ۱٤ ب7١‎ 4 / الكافي: ج۳ / ۷۹ح۱ . وسائل الشيعة: ج۲‎ )3( 
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وتدّع ما سواه. وتكون سُنّتها في ما يستقبل إذا استحاضت. فقد صارت سُنّة إلى أن 
تجلس أقراءهاء وأا جُعل الوقت إِنْ توالئ عليها حيضتان أو ثلاث لقول رسول 
لله يي للقي تعرف أُيّامها: (دعي الصّلاة يام أقرائك). فعلمنا أنته لم جعل القرء 
الو ا هاء فيقول ها: (دعى الصّلاة أَيّام قرئك). ولكن سََ ها الأقراء. وأدناه 
حيضتان ا ات 

وعن «الروض»'" الإشكال في الإحتجاج بها بضعف الثاني بالإرسال. 
والأوّل برح سُماعة وانقطاع خبره. 

وفيه: مضافاً إلى أن سماعة ثقةٌ على الأقوى. ومرسل يونس حجّة كا تقدّم, 
أنته ينجير ضعفههما بعمل الأصحاب. 

فما عن بعض الأصحاب من الاكتفاء بالمدّة. ضعيفٌ غايته. 

أقول: ثم إن ينبغي التنبيه على أمور: 

الأمر الأوّل: ظاهر الخبرين. سما مو تق سماعة. يشمل قسمين من العادة: 
العدديّة خاصّة. والعدديّة والوقتيّة معا فإنْ رأت الدّم مرّتين متاثلتين في الوقت 
والعدد. فهي ذات العادة الوقتيّة والعدديّة. كأن رأت الدّم في أوّل شهر سبعة ايام 
وفي أوّل الشهر الثاني أيضاً سبعة أيّام, وإن رأته مرّتين متاثلتين في العدد دون 
الوقت فهي ذات العادة العدديّة. كأن رأت الدّم في أوّل شهر سبعة, وفي وسط 
الشهر الثاني أيضاً سبعة. ولاكلام فيهما. 

جه 


.5١67ح الكافي: ج1/3/7ح١., وسائل الشيعة: ج۲ 7 ب/امن أبواب الحيض‎ )١( 


(؟)الروض: ص .1٤‏ 
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العادة الوقتتّة 

نا الكلام في ما إذا كانتا مت ثلتين في الوقت دون العدد. كم إذا رأث في أوّل 
شهر سبعة أيّام, وفي أوّل الشهر الثاني مسة أيّام. وهي المسمأة بذات العادة الوقتيّة: 

فالمشهور بين الأصحاب تحقّق العادة الوقتيّة بذلك. 

وعن «المستند»'": دعوى الإجماع عليه. 

وعن «جامع المقاصد»'"' نسبته إلى كلمات الأصحاب. 

وقد استشكل فيه بعض المتأخّرين. ككثيرٌ من أفراد العادة التي ذكرها 
المصنّف يله في «المنتهئ»'”. لعدم شمول المخبرين له. 

واستدل للأوّل: بقوله!ة في المرسل“: «فهذه لا وقت ها إلا أيامها قَلّت 
أو كثُرت». 

وبعدم القول بالفصل. 

ولكن المرسل وارد في مقام بيان العدد. والوقت كناية عن الحيض. 

وعدم القول بالفصل لا يُعتمد عليه بعد معلوميّة المدارك. 

أقول: فالصحيحأنْيُستدلٌ له ما ذكره جماعة من الحقّقين. وحصّله بتوضيح منّا: 


.1351/ ۲ مستند الشيعة: ج‎ )١( 

(۲) جامع المقاصد: ج ١‏ / ۲۸۹. قوله: (العادة إِنّما تثبت بمرّتين متساويتين عدداً ووقتاً إجماعاً لأنّ العادة مأخوذة 
من العود..الخ). 

(۳) منتهى المطلب: ج ؟ / .۲٠١‏ ذكر هناك تقسيمات كثيرة لأفراد العادة. 

)٤(‏ أي مرسلته الطويلة التي في وسائل الشيعة: ج۲ ب۷ من أبواب الحيض ح۲ وب۸. 


1 فقه الصادق / ج۲ 


إِنّ مقتضى جملةٍ من الروايات -كمرسل يونس المتقدّم'' في مسألة اعتبار 
التوالمي ‏ التحيّض برؤية الدّم في أيّامها. فالمناط صدق هذا العنوان. ولو لم يلاحظ 
ما جَعَله الشارع ضابطاًء لما صدق ذلك بالتكرر مرّتين مطلقاً. 

ولكن مرسلة يونس الطويلة الآنية'' إنما وردت في مقام بيان جعل الضابط 
له. وبقرينة استدلاله اا فيه بقول النبيّ ل تكون ظاهرة في أنته 32 في مقام التعبّد 
من حيث العدد خاصّة, وأنته لا تكنى حيضة واحدة فى تحقّق العادة, ولا يعتبر أزيد 
من حيضتين. وعلى ذلك فوردها وإنْ كان غير هذا الفرض. إلا أنّ المستفاد منها 
بقرينة ما ذكرناه الاكتفاء بالتعدّد مرّتين في صدق ذات العادة مطلقاً وترتيب 
أحكامها علمها. 

ودعوى: أنّ الموئّق'"' يدل من خلال مفهومه على ني العادة الشرعيّة في غير 
القسمين الأوّلين. 

مندفعة: بأنّ الظاهر منه بعد ا جمع بينه وبين المرسل بالتقريب المتقدّم. إرادة أن 
صدق أيّامها لا يتوقف إلا على التكرّر مر تين. ولا يعتبر أزيد من ذلك. فتديّر. 

أقول: ثم إه قد ظهر مما ذكرناه. عدم اعتبار تعدّد الشهر ال هلالي في العادة 
العدديّة. کا هو المصرح به في «الخلاف» 27 و«النهاية»”" و«الذكرى»”" و«جامع 
(۱) التهذيب: ج١‏ / ۱٥۷‏ ح٤۲.‏ وسائل الشيعة: ج۲ / ۲۹٤‏ ب ٠١‏ من أبواب الحيض ح75١5.‏ 
() التهذيب: ج / ۳۸١‏ ح1. وسائل الشيعة: ج۲ 7 ب ۷ من أبواب الحيض ح۲۱۵۹. 
(۳) التهذيب: ج ۱ / ۱٥۹‏ الباب ۷ح ۲۰. وسائل الشيعة: ج۲ / ۲۹۱ الباب ٠١‏ ح5171. 
)٤(‏ الخلاف: ج ۲۳١/١‏ المسألة .۲۰٠‏ 
(۵) يفهم من كلامه في النهاية ص ۲١‏ أنّ فصل الشهر معتبر في العادة. حيث قال: (وتستقرٌ عادة المراة بأنْ يتوالى 


عليها شهران ترئ في كلّ واحد منهما الم أيّاماً سواء. لا زيادة فيها ولا نقصان). 
(1) الذكرى للشهيد الأوّل: ص78. 


العادة الوقتيّة 3 


المقاصد»'" وغيرها. 

وأمًا في الوقنيّة: فعن الحقّق الثاني" وصاحب «الجواهر» ” اعتبار ذلك. 

وأستدلٌ له: بأنّ الخبرين مشتملان على لفظه (الشهر). وهي في كلماتهم 24 
تحمل على الهلالي. فلو أت الم في الشهر الأول ولم تره في الثاني ورأته في الشهر 
الثالث مثل ما رأته في الأوّلء لا تصير بذلك ذات عادة وقتيّة. كما أنتها لو رأت في 
آخر الشهر الأول مثل ما رأته في أوّله لا يحكم بكونها ذات عادة, اقتصاراً في ما لا 
توافقه المرتكزات العرفيّة على مورد النصّ. 

وفيه: أن الظاهر منههما -بالتقريب المتقدّم. لاسا بعد ملاحظة فتاوى 
الأصحاب. وذكر (الشهر) في السوال -كون القيد جارياًبحرى الغالب. والغريب أَنّ 
هذا المستدلٌ كسائر الأصحاب اعترف بعدم اعتبار الشهر ال هلاي في العادة 
العدديّة. مستنداً إلى الخبرين بالتقريب المتقدّم؛ فإنّه لا مناص له حينئذٍ عن حمل 
القيد على الغالب. 

وبعد ذلك كيف يكن الاستدلال بها لاعتباره في الوقتيّة, مع أنه لولم يع 
ذلك في نفسه. أمكن القسّك بعموم العلّة المذكورة في ذيل المرسل الطويل بقوله: 
(وإنها جُعل الوقت إِنْ توالى عليها حيضتان... الح) له . 

أقول: وأمًا ما ذكره بعض الحققين : من أنّ سياق الخبرين يأب عن التعبّد. 
بل ظاهرهما كون مساواة الحيضتين ضابطة لتحديد العادة العرفيّة, التي يُستكشف 
متها وَقَتَ الحيضن وعلددة: 


(۱ و ۲) جامع المقاصد: ج١/‏ ۲۹۳و ۲۹۲. 
(r)‏ جواهر الكلام: ج۳ /۱۷۳. 


ألا فقه الصادق / ج۲ 


فغير تام؛ إذ الظاهر منهما ورودهما في مقام بيان جَعل الطريق شرعاً إلى ما 
يُستكشف به ذلك. فالتعدي يحتاج إلى دليل» وبأنته لا يكن تاثل زماني الم إلا 
بالشهرين الخلاليين. 

وأورد عليه جملةٌ من المحقّقين: بأنَ تكرّر الطّهر يعيّن الوقت إذاكانا 
متساويين. كا إذا رأت خمسة أَيّام حيضاً ثم عشرة أيّام طهراً ثم خمسة حيضاً م 
عشرة طهراً ثم خمسة حيضاً فان الدّم الثاالث يصدق عليه أنته رأته في أيّام 
حيضماء لأنتها اعتادت بالحيض عقيب عشرة الطهر. 

أقول توضيحاً لما ذكروه: إنته لا ريب في أنته إذا تكرّرت الكيفيّة المذكورة 
مات عديدة. يصدق في العرف أنّ هذه الكيفيّة عادتها وأيّامها. فيعلم من ذلك أن 
العادة الوقنيّة لا يتوقف تحقّقها على تعدّد الشهر. فإذا انضمّ إلى ذلك مادلٌ على أنته 
لا يعتبر في حصول العادة تكرّر الحيض أزيد من مرّتين, يظهر تحقّق العادة الوقتيّة 
الشرعيّة بماذكر. 

ودعوى:أنّ الظاهر من النصوصء اعتبار القائل بنفس الزمان بين الحيضين, في 
حصول العادة الوقتّة شرعاً وفي الفرض لا يكون القائل بحسب الزمان. بل فا 
يكون بالجهة الزائدة. وهي جهة الطهر المتعقّب به. 

مندفعة: بأنَ القاثل بحسب الزمان فا إذا تعدّد الشهر أيضاً يكون بالجهات 
الزائدة, لا بحسب الزمان؛ إذ مع قطع النظر عن جهة وحدتبهما بحسب الحقيقة. لا 
قاثل بينه) إلا با جهات الزائدة.كما لا يخق. 

وعليه. فكما يصدق القاثل برؤية الدّم في أل كل شهر. كذلك يصدق برؤيتة 
بعد كلّ عشرة أَيّام. 

فإن قلت:إنّه لو بي على تحقّق العادة الوقتّة بتساوي زماني الطّهر. فالرجوع 


العادة الوقتيّة فشان 
إليها مع استمرار الدّم لا يخلو من إشكال, لعدم مساواة حالتي استمرار الم والنقاء؛ 
إذ النقاء الذي كانت ترى معه الم من ا خصوصيّات المفقودة. 

قلت إِنّه إن أريد به استمرار الدّم قبل تحقّق العادة. فهو خارجٌ عن الفرض. 
وإِن أريد به استمراره بعد تحمّقها. فعدم مساواة الحالتين من جميع الجهات لا ينافي 
تحيضها بمجرّد الرؤية عند حضوره. والرجوع إليه عند استمرار الدّم؛ لأنتهما 
متساويان من حيث کون كلّ خمسة يام حيضاً. وعشرة يام بعدها طهراً وهكذا. 
وكونها في أيّام الطهر من الحيض مستحاضة في بعض الأزمنة. وغير مستحاضة في 
بعضهاء لا يوجب عدم التساوي المعتبر في المقام, فتديّر. 

فتحصّلممَّاذ كرناه: أنّ الأظهر عدم اعتبار تعدّد الشهراهلالي في العادةالوقتيّة. 


O 


E۸‏ فقه الصادق /ج" 


العادة المركبة 

الأمر الثاني: في أقسام العادة, وهي : 

إِمَا متفقة. أن ترئ في كلّ شر خمسة أيَام. 

أو مختلفة, كأ ترئ في الشهر الأول خمسة, وفي الشاني سبعة, وفي الشالث 
خمسة وفي الرابع سبعة, لصدق أيّامها في الفرض الثاني أيضاً. 

وبعبارة أخرى: بعدما عرفت من ورود مرسل يونس الطويل في مقام بيان 
الاكتفاء في حصول العادة بالتكرّر مرّتين. فكنا أنته إذا تكرّرت هذه الكيفيّة مراراً 
عديدة. يصدق عرفاً أنتها عدّتها وأيّامها. كذلك إذا تكرّرت مراراً ولا يثبت 
الاعتياد الشرعي في غير محلّه. بل الأظهر ما عن الحقّق والمصنّف في جملة ما كتبه. 
والشهيد وغيرهم من تحقّق العادة المركبة شرعاً أيضاً. 

أقول: ومنه يظهر حكم ما لو رأت شهرين متواليين ثلاثة مثلاً. وشهرين 
متواليين أربعة. ثم شهرين متواليين ثلاثة. وشهرين متواليين أربعة. فإثها تصير 
بذلك ذات عادة بالنحو المزبور. وكون كلّ عددٍ ناسخاً لما قبله لا يناف ذلك؛ إذ 
العادة المتحققة بالشهرين الأوليين. وكذا العادة المتحقّقة بالثانيين الذين هما 
موجبان لزوال الأولى؛ غير ما يتحقّق بعد ملاحظة المجموع. 

وبالجملة: ومن مجموع ما ذكرناه يظهر حكم سائر أقسام العادة المذكورة في 
كلمات الأصحاب. فلا حاجة إلى إطالة الكلام في ذكر كل واحدة منها. 


O 


مابه تزول العادة ۹ 


مايه تزول العادة 

الأمر الثالث: لا كلام عندنا في أنته لا تزول العادة با إذا رأت مرّةٌ على خلاف 
العادة. نعم من يكتنى في حصول العادة بالممرّة. يرئ زواها بمرة واحدة. وقد مر أنّ 
القول به نادرٌ جدّاً. 

وكذلك لا كلام ولا خلاف في زواها برؤية الدّم مرّتين متائلتين على خلاف 
العادة الأولى. وعن المصنّف في «المنتهى»"" دعوى اتفاق المسلمين عليه. قال في 
حكي «المنتهئ»: 

(لوكانت عادتها ثلاثة. فرأت خمسة في شهر وانقطع. فهو حيض إجماعاً. فلو 
استمرٌ في الرابع جلست عادتها الثلاثة عندناء وعند أبي حنيفة وحمّد. وعند أبِي 
يوسف تحيض خمسة. 

ما لو رأته في الشهر الرابع خمسة كالثالث؛ واستمرٌ في الخامس. كان حيضها 
خمسة لتحقّق العادة بالثانية. وهو اتّفاق عندنا). انتهى. 

وتشهد له: مرسلة'"' يونس الطويلة, الدالّة على أنّ أقلّ ما تحقّق به العادة 
مرّتان. وحيثٌ إِنَ الظاهر منها الفعليّة وهي الثانية. فهي تكون عادتها دون الأولى 
الزائلة ٠‏ ويتّضح ذلك بالرجوع إلى العرف. فإنّهم لا يشكون في أنّ من كانت عادتها 
العرفيّة ية ثلاثة مثلا ثم رأت الدّم مرات عديدة في كل شهر خمسة. فإنها تنقلب 
عادتها إلى الثانية. وأنّ مراد الشارع من ترك العبادة بقدر أَيّام عادتها. هي العادة 
العافة دوق الاو , وأغا لا حكمون بذلك بالنسبة إلى ا مر تين لأنتهم لا يرون تحقّق 


570٠١ / المنتهى: ج۲‎ )١( 
.5١69ح التهذيب: ج ۱ 7١78ح1. وسائل الشيعة: ج ۲ / ۲۸۹ ب۷ من أبواب الحيض‎ )۲( 


۳0° فقه الصادق / ج؟ 


العادة بهماء فبعد تنبيه الشارع على تحققها بهماء لا يبق موردٌ هم في الترديد في ذلك. 

فرع:إِنْ رأت ذات العادة مرّتين على خلاف الأُولى. لكن غير متا ئلتين. فهل 
ببق حكم الأولى. كما عن جماعة''' منهم المصنّف 4 في «المنتهئ»!""؟ 

أو يزول كما عن اخرين. منهم المحقّق الخراساني :'”؟ 

وعلى الأوّل: فهل يُلحق به ما إذا رأت على خلاف الأولى مرَاتٍ عديدة 
مختلفة, أم لا؟ وجوه وأقوال: 

أقول: الظاهر من الأدلة هو القول الثاني؛ وذلك لأنته بعدما صارت الأولى 
عادةً حلا هاء فا دام لم يدلّ دليلٌ على زواها. وكان يصدق عليها أنتها عادتها 
وخلقهاء فقتضى إطلاق الأدلة بقاء حكمها. 

وعليه. فإذا رأت مرّتين غير متائلتين على خلاف الأولى. فما أنتهما لا يوجبان 
ثبوت عادة أخرى ها موجبة لزوال الأولى. فلا حالة ببق حكمها. 

وهذا بخلاف ما أذا رأث على خلاف الأولى مرّاتٍ عديدة مختلفة, فاته تزول 
العادة الأولى عرفاً فلا تشملها الأدلّة. 

وإن شئت قلت: إن الأدلة منصرفة عن ذلك. 

واستدل لعدم الزوال: في الصور تين بإطلاق ما دل على ثبوت العادة با مر تينء 
فإنّه يقتضي بقاء ها إلى الأبد. 

وفيه أن تلك الأدلة ليست في مقام بيان بقائها كي يتمشك بإطلاقها. 

واستدلٌ للزوال مطلقاً بو تق إسحاق بن جرير المتقدّم في صفات الحسيض. 
)١(‏ كالسيّد اليزدي في «العروة»: ج١‏ / ٥۷۳‏ المسألة ١٠07(ط‏ ج). 


(۲) المنتهى للعلامة: ج۲ / ۳۲۹. 
(۳) اللّمعات النيّرة: ص ۹۷ (إذا تجاوز الدّم عن العشرة في ذات العادة). 


مابه تزول العادة ۳0١‏ 


حيث سأل عن: 

«إِنّ الدّم يستمرٌ مها الشهر والشهرين والثلاثة. كيف تصنع بالصلاة؟ 

قال : تجلس يام حيضهاء ثم تغتسل لكلّ صلاتين. 

قلت له: إنّ ايام حيضها تختلف عليها. وكان يتقدّم عليها الحيض اليوم 
واليومين والثلاثة ويتأخَّر مثل ذلك وما علمها به؟ 

قال4ة: دم الحيض ليس به خفاءء هو دمٌ حا تجد له حُرقة»'' الخبر. 

نه يدل على الرجوع إلى القييز مع اختلاف أوقات الم بعد استقرار العادة 
العدديّة . 

وفيه: أنّ الظاهر كون المراد من اختلاف أَيّام حيضهاء إختلافها من الأُوّل. 
والمراد من تقدّم اليوم أو اليومين. تقدّمه عن تحلّه في المررّة السابقة, لا تقدّمه عن 
عادتها المستقرة. 

مع أنته لو سَلَّم ظهوره في ذلك. يتعيّن حمله على ما ذكرناه, لما ستعرف من أن 
ذات العادة لا ترجع إلى الصفات بمجرّد تقدّم الدّم على العادة أو تأخَّره عنها باليوم 
أو اليومين. 

هذا فما إذا أحرز صدق العادةء وإ فإن شاك فيه. فلا مناص عن الرجوع إلى 
الأصلء لما عرفت من عدم كون النصوص في مقام بيان بقاء العادة, وهو يقتضي 
بقاءها بناءً على ما هو الحقّ الثابت في حله من جريان الاستصحاب في 
مواردالشبهات المفهوميّة,التتي تكون من قبيل امقام الذي يكو ن الموضوع باقيفيه. 


O 


.71714 الکافي: ج ۳/ ۹۱ح۳ .وسائل الشيعة: ج ۲ / ۲۷۵ ب من أبواب الحيض ح‎ )١( 


oY‏ فقه الصادق / ج۲ 


حصول العادة بالتمييز 

الأمر الرابع: يدور البحث فيه عن كيفيّة ثبوت العادة. وأنتها: 

١‏ تثبت بتكرّر ما نبت حيضيّنه من المستمث باعتبار الصفات مطلقاً كا 
هو المشهور. 

١-أم‏ لاكذلك. 

٣‏ أم يجب التفصيل بين ما لو اتّفق القييزان. كما لو رأته في كلتا المرّتين أسود 
فالأوّل. وبين ما إذا اختلفا كا رأته في المرّة الأولى أسود وفي المرّة النانية أمر. 
فالثاني.كما اختاره شيخنا الأنصاري "" وامحقّق الهمداني'"'. وعن «التحرير»" 
تقريبه. وعن «الذکری» التردّد فيه؟ وجوه: 

استدل للثانى بوجوه: 

١‏ إن امو تق والمرسل”* المتقدّمين لا يشملان الفرض, فيتعيّن الرجوع إلى 
الأخبار''' الدالّة على الرجوع إلى الصفات. فإنّ مقتضى إطلاقها الرجوع إليها حت 
مع التكرّر مراتين. 

عدم الوثوق بكون واجد الصفات حيضاً لا غير. لأنّ الأوصاف أمارات 
(١)كتاب‏ الطهارة: ج 119/17 

(۲) مصباح الفقيه: ح١‏ ق١‏ ص .۲۷٤‏ ولكن فيه: (هل تثبت العادة بتكرّر ما ثبت حيضيّته من المستمرٌ باعتبار 
الأوصاف؟ فيه وجهان: أوجههما العدم). 

(۳) تحرير الأحكام: ج٠‏ / ١64‏ ط.قء 

.” الذكرى للشهيد الأوّل: ص۲۸ المسالة‎ )٤( 


(0) أي مرسلة يونس وموّقة إسحاق بن جرير المتقدّمتين آنفاً. 
(1) وسائل الشيعة: ج۲ / ۲۷۵ الباب ٣‏ من أبواب الحيض. الأحاديث. 


حصول العادة بالتمييز 0 


ظنيّة اعتبرها الشارع في الجملة. فلا تكون موجبة للوثوق بمعرفة أقرائها حى 
ترجع إليها. 

7“ حجيّة القييز مشروطة بعدم العادة. فلا حالة تكون العادة مانعة 

عنهاء فكيف يمكن أَنْ تكون حجيّة القيّز علّة لشبوت العادة. والثيء لا يكون 
عل لانعه؟ 

٤‏ إن أخبار الرجوع إلى القييز''' ظاهرة في خصوص مَنْ لم تكن ها عادة في 
حال الإستقامة. لأنّ العادة مقدّمة على القييز في حال الاستقامة. لا مطلقاً ولو في 
حال الاستحاضة. 

أقول: وفي ا مجميع نظر: 

أمَا الأوَل: فلن ظاهر مادلٌ على الرجوع إلى الأوصاف. جعل الشارع إيّاها 
طريقاً للحيض الواقعي بلحاظ جميع آثاره حتى إثبات العادة به إمّا مطلقاً.أو في 
مورد الاشتباهبالإستحاضة على اختلاف المسلكين.فهي و جدان تعبّدي. فيلحقها 
حكنه. وهو ثبوت العادة بتكرّره. فيكون الفرض مشمولاً للخبرين السابقين. 

أقول: ومنه يظهر الجواب عن الوجه الثاني. 

وأمًا الثالث: فلأنَ حجيّة القييز في ا مر تين الأأوليتين علّة لثبوت العادة بعدهماء 
وهي تكون مانعة عن الرجوع إلى القييز بعدهما لا فيهم|. فتدبّر. 

وأمّا الرابع: فلأنَ إطلاق أخبار القييز الشامل لصورة وجود العادة وفقدهاء 
قيّد الخبرين بصورة فقد العادة. وحيث عرفت أنّ تكرّر الجامع للصفات مرّتين. 
موجبٌ لحصول العادة. فلا حالة يكون الاطلاق مقيّداً بصورة فقده أيضاً. 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج۲ / ۲۷۵ الباب ”من أبواب الحيض. الأحاديث. 


4 قتقه الصلاق /ج5 
والنتيجة: ظهر من جميع ما ذكرناه وجه القول الأوّل, أَمّا القول الثالث''' فلم 


يذكروا له وجهاً يصح الاعتاد عليه. ولم يظهر لنا وجه عدم طريقيّة الختلف خاصّة. 
وعليه فالأقوئ هو القول الأوّل. 


)١(‏ وهو القول بالتفصيل. 


حُكم صاحبة العادة الوقتيّة وهم 


حُكم صاحبة العادة الوقتيّة 

المقام الثاني في بيان حكم ذات العادة: 

أقول: إنّ صاحبة العادة الوقتيّة. عدديّة كانت أم غيرها : 

إِمّا أن ترى الدَّم في العادة, أو قبلها أو بعدها. 

ما في الصورة الاولى: فالمشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة أنكها تترك 
العبادة بمجرّد رؤية الدّم. ولو لم يكن الدّم بالصفات, فتترتّب عليه جميع أحكام 
الحيض. بل عن المحقّق فى «المعتبر»"" والمصئّف ف «المنتهى»" و«التذكرة»'", 
وغيرهما في غيرها: دعوى الا جاع عليه. 

ويشهد له: 

مرسل يونس “: «إذا رأتٍ المرأة الدّم في ايام حيضتهاء تركت الصّلاة. فَإِنْ 
استمر بها الدّم ثلاثة أَيّامِ فهى حائض». 

أقول: وأمًا الاستدلال له بالأخبار المتضمّنة لقعودها عن الصّلاة في ايام 
حيضها”*. فغير تام لأنتها تدلّ على أنّ من أحكام الحيض قعودها عن الصّلاة, 
ولا تدلٌ على أنّ التحيّض برؤية الدّم. 

وأيضاً: الاستدلال له بالمستفيضة الدالّة على أنّ ما تراه في أيّام حيضها حيض. 


كمصحّح ابن مسلم: 


(1) المعتبر: ج .۲٠١ / ١‏ وكذلك في الشرائع كما في المسألة الأولى من المسائل الخمسة التي ذكرها لذات العادة. 
(۲) منتهى المطلب: ج١/9١٠.‏ 

(۴) تذكرة الفقهاء: ج ١‏ / ۲۷۵. 

(4) الكافي: ج ٥1/۳‏ ح ٥‏ . وسائل الشيعة: ج 7 / ۲۹۲ ب ٠١‏ من أبواب الحيض ح 5175 

(5) الاستبصار: ج ۱ / ٠۳۹‏ ح۷۸٤1‏ . وسائل الشيعة: ج ١‏ ا اك 


0 فقه الصادق / ج۲ 


«سألث أبا عبد اله بذ عن المرأة ترى الصّفرة في أيّامها؟ فقال إا: لا قصلي 
ف A‏ 

حت تنقضى ايّامها» . 

وخبر ابن جعفر عن أخيهيييك: «عن المرأة ترى الصّفرة في أيّام طمثها. كيف 
تصنع؟ قال بية: تترك لذلك الصّلاة بعدد أيّامها التي كانت تقعد في طمنها»'". 

ومرسلة يونس المتقدّمة الطويلة'" وفيها: «لأنّ السّنّةَ فى الحيض أن تكون 
الصّفرة والكدرة فا فوقها في أيّام الحيض إذا عرفت حيضاً». 

ونحوها مرسلته القصيرة“ ومرسلة «المبسوط»'*. 

نقول: إِنّ هذا الاستدلال لا يخلو عن نظر؛ لأنتها تدلّ على أنّ الدّم ذا الصّفرة 
في أَيّام ا حيض الذي لا يكون حيضاً في غير أيّام العادة من الحيض. وأمًا الحكم 
بكونه حيضاً مع عدم إحراز بقائه إلى ثلاثة أيّام. فهي أجنبيّة عنه. 

ودعوى: أَنّ ذلك تنا يحرز بالأصلء وهو استصحاب بقاء الدّم إلى ثلاثة أَيّام. 

مندفعة: بم عرفت مفصّلاً في قاعدةالإمكان,''' من عدم جريان هذا الأصل.فراجع. 

أقول: وبذلك ظهر ما في حكي «جامع المقاصد»"" من دعوى تواتر الأخبار 
عن النئّ ع والأعة جه بوجوب الجحلوس بروية الدّم يام الأقراء. 

الله إلا أنْ يكون مراده التعبير با هو مفاد الطائفة الأولى. فتديّر. 

aa 

(۱) وسائل الشيعة: ج ۲ / ۲۷۸ 7١75‏ 
(۲) وسائل الشيعة: ج۲ / ۲۸۰ ح147١1.‏ 
(۳) التهذيب: ج ۱ / ۳۸۱ ح1 وسائل الشيعة: ج ۲ / ۲۸۷ ب۷ من أبواب الحيض ح97١1.‏ 
)٤(‏ الكافي: ج ٥1/۳‏ ح ٥‏ . وسائل الشيعة: ج ۲ / ۲۹۲ ح۲۱۹۹ ب ٠١‏ من أبواب الحيض. 
(6) المبسوط: ج١/١4.‏ 


0( فقه الصادق: ج۲ ف 
(۷) جامع المقاصد: ج۱ / ۳۳۰. 


حُكم صاحبة العادة الوقتيّة oV‏ 


وأا في الصورة الثانية: فعن المشهور'' الحكم بالحيضيّة. ولو مع الصّفرة 
بمجرّد الرؤية. 

وعن «المدارك»'": الحكم بها مع الوجدان للصفات. 

وعن «جامع المقاصد»'' و«المسالك»: الحاقها بالمبتدأة والمضطربة”*. 

واستدل للأوّل: جما من التصوص: 

١-مصحّح‏ الحسين بن نعي الصحّاف', عن أي عبد الله اا في حديث: 

«وإذا رأت الحامل الدّم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدِّم بقليل, أو في 
الوقت من ذلك ال فاه من ا حيضة». 

۲-ومو تق" سماعة: «عن المرأة ترى الم قبل وقت حيضتها؟ قال اظة: 

لو تعجّل بها الوقت». 

"-ومصحح' “ إسحاق, عن أبي بصير. عن أبي عبد الله الة: 

«في المرأة ترى الصّفرة ؟ فقاليظٌةِ: إن كان قبل الحيض بيومين. فهو من 
الحيض. وإ كان بعد الحيض بيومين فليس من الحيض». 

؛ -ونحو خبر معاوية بن حكير'"/ وخبر ابن أبي حمزة 


.۰( 


.۷٥١ منهم الشهيد الثاني في كتابه روض الجنان: ص‎ )١( 

(۲) مدارك الأحكام: ج 578/١‏ 

(؟) جامع المقاصد: ج 50١/١‏ 

٠ / ١ المسالك:‎ )( 

(0) فهذه أقوال ثلاثة, وسيأتي التحقيق في أدلتها تباعاً. 

(1) الكافي: ج17/ 46 ح۱ . وسائل الشيعة: ج ۲ / ۲۸٤‏ به من أبواب الحيض ح .۲٠٠۰‏ 
(۷) الكافي: ج۳ / ۷۷ ح۲. وسائل الشيعة: ج۲ / ۳۰۰ ب ۱۳ من أبواب الحيض ح۲۱۸۷. 
(۸) الكافي: ج ۳ /۷۸ح۲. وسائل الشيعة: ج ۲ / ۲۷۹ ب ٤‏ من أبواب الحيض ح۲۱۳۷. 
(1) الكافي: ج ۷۸/۳ ح 6 . وسائل الشيعة: ج۲ / ۲۸۰ ب ٤‏ من أبواب الحيض ح١4١5.‏ 
)٠١(‏ الكافي: ج۳ / ۷۸ح٤‏ . وسائل الشيعة: ج۲ / ۲۸۰ ب ٤‏ من أبواب الحيض ح 5١1٠‏ 


0۸ فقه الصادق / ج۲ 


«عن المرأة ترى الصّفرة؟ فقال.2ة3: ما كان قبل الحيض فهو من الحيض.» وما 
كان بعد الحيض فليس منه». 

وفيه:إنّ هذه النصوص واردة في مقام بيان أحكام ثلاثة: 

أحدها: أن دم الحيض ربا يتقدّم على الوقت. وتقدّمه لا يمنع عن التحيئيض. 

الثاني: كون الصّفرة في صورة التقدّم, كالصّفرة في أَيّام العادة من الحيض. 

الثالث: عدم مانعيّة الحمل عن الحيض. 

وأمًا ما ثبت بالأدلة الأخر من اعتبار أن لا تكون مدّة سيلان الدّم أقلّ من 
ثلاثة أَيّام. فلا تدلٌ هذه النصوص على خلافهاء ولا على البناء ظاهراً على بقاء الدّم 
ثلاثة أَيّام. 

وأمّا استصحاب البقاء فقد عرفت ما فيه. 

فالحكم بتحيّضها برؤية الم مع عدم إحراز استمراره ثلاثة أَيّام. يحتاج إلى 
دليل اخر 

أقول: وبذلك ظهر ما في كلام بعض الأعاظم. من أنّ مل النصوص المتقدّمة 
على صورة العلم بالحيض. أو مُضْيٌّ ثلاثة أيّام تعد تصرّفاً منوعاً لا شاهد ولا 
قرينة عليه. 

وأمّا الاستدلال للحكم بالتحيّض بقاعدة الإمكان, كما عن جماعة. 

فهو فاسدٌ لعدم ثبوت القاعدة بنحو تشمل المقام» كا عرفت عند التعرّض 
للقاعدة. فراجع." ۰ 

واستدل لما اختاره صاحب «المدارك» بأنته تجا يقتضيه المجمع بين النصوص 
المتقدّمة, وبين ما دل على ننى حيضيّة فاقد الصفات. 


)١(‏ فقه الصادق: ج5114/1. 
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وبصحيح''' ابن مسلم: «وإن رأ الصّفرة في غير أيّامها. وتات وصَلَتْ». 

أقول: وفيهم| نظر: 

أا الأوّل: فلأنته يرد عليه أنته على فرض تسليم دلالة النصوص المتقدّمة 
على هذا الحكم. لا سبيل إلى هذا الجمع. لصراحة بعضها في الفاقد. لاحظ مصحّح 
إسحاق المتقدّم' ". 

مع أنته لو سُلّم كون النسبة بين الطائفتين عموماً من وجه. يتعيّن تقديم 
نصوص الباب لأظهريتهاء لاسا مثل المو تق" المشتمل على التعليل به (رتما 
تُعجّل بها الوقت) كما هو واضح. 

فتحصّل: أ الأقوئ هو ما اختاره في حكي «جامع المقاصد» و«المسالك» من 
إلحاقها بالمبتدئة والمضطربة. 

بحت : ثم إِنّ على فرض تحيّضها بالرؤية: 

١-هل‏ يختصٌ ذلك بتقدّم الدِّم على وجه يصدق عليه تعجيل العادة. 

؟-أم يعمّ صورة التقدّم ولو لم يصدق عليه ذلك؟ 

وعلى الأوّل: فهل يختص الحكم باليومين. أم يعمٌ الزائد؟ وجوه: 

وقد استدل للأخير: بإطلاق الأدلة. 

وفيه: الحكم بأنّ ظاهر النصوص التقدّم بحيث يصدق التعجيل واضحٌ؛ في ما 
عدا خبري'' معاوية وابن أبي حمزة'”, وأمّا فيا فلما عرفت من اختصاصها 


1177 الكافي: ج ۲ / ۷۸ح۱ . وسائل الشيعة: ج ۲ / ۲۷۸ ب ؛ من أبواب الحيض ح‎ )١( 

(۲) فقه الصادق: ج ؟ / ۳۵۷ 

(7) الكافي: ج۳ / ۷۷ح۲ . وسائل الشيعة: ج۲ / ۳۰۰ ب ۱۳ من أبواب الحيض ح۲۱۸۷. 

(4) غير هذ ين الخبرين من قبيل مصحّحتي الصحّاف وإسحاق عن أبي بصيرء ومونّقة سماعة. 

(0) المتقدّمتين عن الكافي: ج8/7/اح ؛ وه . وعن وسائل الشيعة: ج۲ / ۰ الباب ؛ ح 5111-7١1١‏ 
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بصورة رؤية الدّم قبل العادة واستمراره إلى زمان العادة. فهو لا يشمل التقدّم 
بعشرين يوماً مثلاً مع أنّ مقتضى المقابلة فيه بين ما قبل ا حيض وما بعده. هو 
إرادة التقدّم قليلاً. إذ لو لم حمل على ذلك لم تح المقابلة؛ إذكلٌ ما بعد الحيض 
السابق يصدق عليه أنته قبل الحيض اللاحق وبالعكس. 

مع أنته لو سُلّم الإطلاق يتعيّن تقييدهما بالعلّة المنصوصة في الموئّق'", 
ومقتضاها مول الحكم لكلّ ما يصدق عليه التعجيل. من غير فرق بين اليومين 
والأزيد. والتقييد في مصحح إسحاق بيومين ا هو للتمثيل لا لخصوصيَةٍ في 
اليومين. والشرطيّة لا مفهوم طا؛ لأنتها مسوقة في مقابل التأخَّر كا لا يخق على 
من لاحظها. 

فتحصّل: أنّ الأقوئ هو القول الثاني. 

جه 

وأمًا في الصورة الثالثة: وهي ما لو لم تر الدّم في العادة. ورأته متأخَراًء فا مشهور 
بين الأصحاب أنتها تتحيّض بجر د الرؤية.ولو كان الدّم فاق داللصفات. 

وعن بعض'": دعوى الإجماع عليه. 

وعن «المدارك»'": التفصيل المتقدّم في سابقتها. 

وعن الحقّق الثاني“ : موافقة المشهور في هذه المسألة. 


)١(‏ أي مونّقة سماعة المتقدّمة. 

(۲) يبدو أنته صاحب الحدائق كما يظهر من كلامه في: ج37 / .5١9‏ 

(۳) مدارك الأحكام: ج 558/1١‏ 

)٤(‏ جامع المقاصد: ج ۱ / ۲۹۱ حيث فرق بين تقدّم الدَم عن العادة فحكمها حكم المبتدأة والمضطربة وما تآخَّر, 
بقوله: (إلا إذا تأُخَّر فيمكن الفرق هنا. من حيث القطع بالحيضيّة عطفاً على ما مر عند نقل الأقوال فراجع). 


حُكم صاحبة العاد ة الوقتيّة ۳ 


وعن «المسالك»'": التردّد في إجراء حكم المبتدئة عليهاء والإلحاق بما يرى 
فى العادة. 
:وقد اتكدل للمشهوزءق صورة الواجداية للصفات: 

١با‏ دل على القييز بها عند الاشتباه. 

۲ -وبأنٌ تأخّره يزيده انبعاثاً. 

”"-وبأنّ المستفاد من العلّة المنصوصة في امو تق المتقدّم.كون الحكم دائراً 
مدار التخلّف : 

٤‏ -وبقاعدة الإمكان. 

و ' 

اَم الاؤل: فلا مر في مسألة الاشتباه بدم الاستحاضة, أنه لا عموم لتلك 
الأخبار. فراجع"“ 

وأمًا الثاني: فلأنته لولم يفد الاطمئنان لا يكن الاستدلال بهء كا لايخق. 

وأما الثالث: فلما عرفت في الصورة السابقة من عدم تَاميّة الاستدلال با مو تق 
لما نحن فيه مع أنّ استفادة إناطة الحكم بمطلق التخلف من إناطته بالتعجيل 
غير ظاهرة. 

وأمًا الرابع: فلا عرفت في قاعدة الإمكان'' من عدم ثبوتها. 

أقول: ثبت تما ذكرنا أنته لا دليل عليه في صورة الواجديّة للصفات. 

وأا مع الفقدان:- فضافاً إلى عدم الدليل عليه - مقتضى مصحّح ابن 
مسلم المتقدّم: 

«وإِنْ رأث الصّفرة في غير أيّامها توضّأت وصلّت»!*. 
)١(‏ مسالك الأفهام: ج١/10.‏ 
(۲) فقه الصادق: ج ۲ / ۲۸۰. 
(۳) فقه الصادق: ج ٤‏ / 5514 
)٤(‏ الكافي: ج۳ / ۷۸ح۱ . وسائل الشيعة: ج ۲ / ۲۷۸ ب ٤‏ من أبواب الحيض ع٣۳٠۲‏ 


۳۹۲ فقه الصادق / ج؟ 


ومرسل يونس: «وإذا رأت بعدهاء فليس من الحيض». 

الحكم بالعدم'". 

أقول: ولكن مع ذلك كلّه, ما أن الإجماع دل على التحيّض بمجرّد الرؤية في هذه 
الصورة -ولذا حَكم بالتحيّض هنا من لم يحكم به في المتقدّم فلا ينبغي التوققف 
فيالجزم بالتحيّض هناءمن غير فرتي بين التأخَّر القليل والكثير؛لأنته كلما طال 
الزمان, زاد انبعاثا كما ورد التصري به في «طهارة» شيخنا الأنصاري'". 

ثم إنّ ما ذكرناه إما هو في ذات العادة الوقتيّة. عدديّة كانت أم لكا لايخق. 

وأمًا صاحبة العادة العدديّة خاضة: فحكمها حكم المبتدئة والمضطربة. كا هو 
صريح بعضٍ وظاهر اخن. 

والاستدلال لالحاقها بذات العادة الوقتيّة بالإجماع المُدَعي فيهاء وصدق اسم 
ذات العادة عليهاء مع اختصاص المدرك بذات العادة الوقنيّة وتصريم جملةٍ من 
المجمعين بخلافه. كا ترئ . 

وأيضاً الإستئناس له با دل على التحيّض عجرّد الرؤية في معتادة الوقت لو 
رأت ذلك قبل وقتها. 

بتقريب: أنته يدلّ على أنّ مدار التحيّض هى الرؤية: لا الرؤية في الوقت. 

غير تام إذمضافاً إلى ماعر لوطم الدين عليه أنّ النصوص التى توهّم 
دلالتها على ذلك. مختصّة بمعتادة الوقت. ولم يعلّل الحكم فيها بِعلَةٍ تشمل غيرها. 


+ 


(۱) الكافي: ج ۷1/۳ ح٥‏ . وسائل الشيعة: ج۲ / ۲۷۹ ب ٤‏ من أبواب الحيض ح۲۱۳۸. 
(۲) كتاب الطهارة: ج۳ /۲۰۷. 


حكم المُبتدئة لدف 


حكم المُبتدئة 
الموضع الثاني: ويدور البحث فيه عن حكم غير ذات العادة الوقتيّة. وهي 
المبتدئة. والمضطرية. والناسية. وذات العادة العدديّة فقط. 
أمَا المبتدثة:.فنى «طهارة» شيخنا الأنصاري 4 '": (الأظهر أنتها 
متَحْض بالرؤية برط ا عاف الام ينات ابض ويدونة طهر إلى حدق 
ثلاثة.وفاقاً لجباعةٍ من المتأخَّرين. تبعاً لصاحب «المدارك»'". ووافقهم صاحب 


«الجواهر» ل" . 

وشات إلى «المبسوط)“ و«المهرّب»" و«الوسيلة»!" و«الجامع»'" وجملة 
تن كني الج ووالنكري ‏ غر ها بل إن عر التتضيل ند إذا 
كان بالصّفات فالتحيّض, وبين الفاقد للصّفات فالعدم. 
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“N Ff (YY) (1) 11 5‏ 2 
وعن الإسكافي. والسيّد ٠‏ وسلار > والحلبى والجلي والمحمقق 


(١)كتاب‏ الطهارة: ج15 /509. 

(۲) مدارك الأحكام: ج ١‏ لكف 

(؟) جواهر الكلام: ج؟ / 1857. 

.45/١ج المبسوط:‎ )٤( 

(5) المهذب البارع: ج ١‏ /۳۷. 

(1) الوسيلة لإبن حمزة الطوسي: ص٩٥‏ . 

(۷) الجامع للشرائع ليحيئ بن سعيد الحلّي: ص 47. 
(۸) ک(قواعد الأحکام):ج۲۱۳/۱. 

()الذكرئ: ص ۳۰. 

.۲۱/۳ رسائل المرتضى: ج‎ )٠١( 

)1١(‏ «المراسم العلويّة» لسلار بن عبد العزيز. قال: (فإِنْ رأته أقلّ من ثلاثة أيّام فليس بحيض). 
(١1)الكافي‏ للحلبي: ص‌۱۲۸. 

(۱۳ الشرائع: ج6/1؟. 


4 فقه الصادق / ج۲ 


القاني'". والمصتف في «التذكرة»'". والشهيد في «الدروس»"" وغيرهم في 
غيرها: عدم التحيّض يجرد الرؤية مطلقاً إلا بعد الثلاثة. 

أقول: وتنقيح القول في المقام يقتضي التكلّم في مقامين: 

الأوّل: فما إذاكان الدّم بالصفات. 


الثانى: فى الفاقد ها. 
ما المقام الأوّل: فقد استدلّ للتحيّض بمجرّد رؤية الدّم : 
١‏ -بنصوص الصفات. 


١-ومصحح‏ إسحاق بن عّار, الوارد في الحبلى : 

«ترى الدّم اليوم واليومين؟ فقال :إن كان دماً عبيطاً فلا تُصلي ذينك 
اليومين. وإن كانت صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين»!*. 

بناءَ على عدم القول بالفصل بين الحامل وغيرها. 

٠'-ويمفهوم‏ صحيح ابن الحجّاجٍ المتقدّم : 

«عن امرأةٍ تََستْ. فكثت ثلاثين يوماً وأكثر, م طهرت وصلّت, ثم رأت دماً 
أو صفرة؟ 

قال :إن كان صفرة فلتغتسل ولتصلٌ. ولاتمسك عن الصّلاة»'*. 

فان مفهزبه أنتها سك عن اللا إن رات دما 


)١(‏ ذهب المحقّق الثاني في جامع المقاصد: ج ۲۹١ / ١‏ إلى القول بالرجوع إلى التمييز. 

(۲) التذكرة: ج١39/77/1.‏ 

(۳) الدروس: ج١//31.‏ 

)٤(‏ التهذيب: ج١‏ / ۳۸۷ح ١6‏ . وسائل الشيعة: ج ۲ / ۲۹٩‏ ب١٠‏ من أبواب الحيض ح۲۱۷۸. 
(6) الكافي: ج۳ / ٠٠١‏ ح۲. وسائل الشيعة: ج ۲ / ۳۹۲ ب ه۵ من أبواب الحيض ح 51114. 


حكم المُبتدئة 1 


وفي رواية الشيخ #ة''' التصريم بالمفهوم, وفيها: 

«وإِنْ كان دماً ليس بصفرة. فلمك عن الصّلاة أيّام أقرائها. ثم تغتسل». 

٤‏ -وبإطلاق صحيح ابن المغيرة. عن أبي الحسن الأول اقة: 

«في امرأةٍ نفسث, فتركت الصّلاة ثلاثين يوماً ثم طهُرت. ثم رأت الدّم بعد 
ذلك؟ قال لا تدع الصّلاة. لأ أَيّامها الطهر قد جازت مع يام النفاس»'". 

٥‏ _وبقاعدة الإمكان. 

أقول: وفي ا جميع نظر: 

أمَا الأوّل: فلما مر في مسألة اشتباه الحيض بدم الاستحاضة. من أنّ طريقيّة 
الصفات مختصّة بصورة تردّد الأمر بين الحيض والاستحاضة العرفيّة وهو الدّم 
المصل بِأيّام العادة. فراجع.'"" 

وأمًا الثاني: فلن دلالته على التحيّض برؤية الم إا تكون بتبع دلالته على 
كون الحيض أقلّ من ثلاثة. وحيث إِنّهِ بالنسبة إلى ذلك المدلول لا يصح العمل به 
كما تقدّم. ولا يكن التفكيك في حجيّته بين الحكمين. والالتزام بكونه حجّة في 
خصوص الثاني لما حققناه في حلّه من تبعيّة الدلالة الالتزاميّة للدلالة المطابقيّة 
وجوداً وحجيّة. فلا مناص عن طرحه. أو حمله على غير ظاهره. 

وأمّا الشالث:_فضافاً إلى دلالته على أن النفاس يبلغ ثلاثين أو أكثر. وهو 
خلاف التحقيق كما سيأقي -يرد عليه أنّ الظاهر من مورده المرأة ذات العادة, 
ويشهد به. قولهاثة3: «فلتُسيك عن الصّلاة أيّام أقرائها». 





.۲٤٤٥١ح من أبواب الحيض‎ ٥ التهذيب: ج١/1777ح 6ل وسائل الشيعة: ج ۲ / ۳۹۲ ب‎ )١( 
.711437 من أبواب الحيض ح‎ ٥ وسائل الشيعة: ج۲ / ۳۹۲ ب‎ .١ح‎ ٠٠١ الكافي: ج7/‎ )1( 
.۲۷۹ / فقه الصادق: ج۲‎ )۳( 


۳٦‏ فقه الصادق / ج؟ 


وكون الصّفرة في أَيّام العادة حيضاً لا يصلح لأنْ يكون قرينةً لحمله 


علىالمبتدئة. 
وبذلك ظهر ما في الرابع» فإنّ قولهث3: «أيّامها أيّام الطهر قد جازت». ظاهد 
فى إرادة ذات العادة. 


وأمًا القاعدة: فقد عرفت ما فيها. 

وأمًا المقام الثاني: فقد استدلٌ للتحيّض فيه بمجرّد الرؤية: 

١-بأخبار‏ الصفات, بناءً على عدم القول بالفصل بين كون المرئٌّ متّصفاً 
بالصفات. أو غير متّصفٍ بهاءكما عن «شرح المفاتيح» و«الرياض»'". 

۲-وبقاعدة الإمكان. 

7'-وبإطلاق صحيح ابن المغيرة'"'المتقدّم انفا. 

٤‏ -وبإطلاق النصوص "'" الدالّة على أنتها تفطر أيّ ساعة رأت الدّم. 

٥‏ -وبالمو تق" المتقدّم في حكم صورة تقدّم الدّم. بناءً على عدم القول 
بالفصل بين المبتدئة وذات العادة المتقدّم دمها على وجه لا يلحق بالعادة. 

1 -وبمضمرة سماعة: «عن الجارية البكر أوّل ما تحيض, فتقعدٌ في 
الشهر يومين وفي الشهر ثلاثة أيّامء يختلف عليماء لا يكون طمتها في الشهر 
عدّة أيامٍ سواء؟ قال لا فلها أن تجلس وتدّع الصّلاة ما دامت ترى الم مالم 
عز العشرة». 


.۳٤۷/۱ج:ضایرلا‎ )۱( 

(؟) الكافي: ج7/ ٠٠١‏ ح١.‏ وسائل الشيعة: ج۲ / ۲ ب ه٥‏ من أبواب الحيض ح51117. 
(۳) الكافي: ج ٤‏ / ص ١167‏ ح ۲. وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / ۲۲۷ ب ۲۵ح ۱۳۲۸٤‏ وغيره. 
)٤(‏ الكافي: ج ۳ / ۷۷ ح۲. وسائل الشيعة: ج ۲ / ۲۸۸ ب۸ من أبواب الحيض ح۲۱۵۸. 
(0) الكافي: ج۳ / ۷۹ح۱ . وسائل الشيعة: ج ۲ / ۳۰٤‏ ب ۱٤‏ من أبواب الحيض ح۲۲۰۲. 


حكم المُبتدئة ۳۷ 


۷وو تق ابن بكير: «إذا رأت المرأة الدّم في اول حيضهاء واستمر الدّم تركت 
الصّلاة عشرة يام" 

۸-وبوتقه الآخر في الجارية أوّل ما تحيض يدفع علمما الدّم. فتكون 
مستحاضة؟ أنتها تنتظر بالصلاة فلا تصلي حت يمضي أكثر ما يكون من الحيض. 
فإذا مضى ذلك وهو عشرة أَيّام, فعلت ما تفعله المستحاضة»!". 

أقول: ولا يخ أنته لو تت دلالة شيء من هذه الأدلّة على التحيّض يجرد 
الرؤية في هذا المقام. يثبت الحكم في المقام الأول أيضاً كما هو واضح» ولكن الأظهر 
عدم دلالة شيء منها عليه. 

ما الثلاثة الأولى: وهي أخبار الصفات. وقاعدة الإمكان. وصحيح ابن 
المغيرة. فلم عرفت في المقام الأوّل. 

أمّا الرابع: وهو النصوص الدالّة على أنتها تفطر عند الرؤية, فهي تدلٌ على 


أمّا الخامس: وهو المو ثّق. فقد عرفت عدم دلالته أُوَلاَ واختصاصه بصورة 
صدق التعجيل ثانياً. 

وأا النصوص الأخيرة: فالمفروض فيا العلم بالحيضيّة. وها السؤال عن 
مقدار التحيّض كا يظهر لمن لاحظها. 

فتحصّل: أن الأقوئ في المقامين عدم التحيَّض بمجرّد الرؤية, كا هو مختار جملةٍ 
من الأساطين, فعليها أن تحتاط للعبادة. 


.1١177 وسائل الشيعة: ج ۲ / ۱ ب۸ من أبواب الحيض ح‎ . ٠٥ح‎ ۳۸١ / ١ التهذيب: ج‎ )١( 
.1151١ الشيعة: ج۲ / ۲۹۱ ب۸ من أبواب الحيض ح‎ لئاسو.۷٤ح‎ ۰۰ / ١ التهذيب: ج‎ )۲( 


م فقه الصادق / ج؟ 


أقول: إذا علمت أنته يستمرٌ الدّم إلى ثلاثة أيّام» تركت العبادة بمجرّد الرؤية 
بلاخلاف. 

وعن غير واحدٍ: دعوى الإجماع عليه. منهم شيخنا الأنصاري في طهارته”", 
والمصنّف'" في حکي «المنتهى». 

ويشهد له: جملة من النصوص: 

منها: صحيح يونس بن يعقوب. قال: «قلت لأبي عبد الله اغذ: المرأة ترى الدّم 
ثلائة أيّام أو أربعة؟ قال يِذ تدع الصّلاة»'". ونحوه غيره!*. 

وبها يقيّد إطلاق ما دلّ على أنّ الفاقد للصفات ليس بحيض » فإنّ النسبة 
بينهما وإِنْ كانت عموماً من وجه. إلا أنته للاتفاق على أنه حيض تقدّم هذه 
النصوص . فتديّر. 

وأيضاً الظاهر إلحاق المضطربة وأختمها بالمبتدئة, فيا ذكر ناه من الختار» بل في 
سائر اللأقوال ومداركها. 

وعن الشهيد في «الدروس»!*: التفصيل بين المضطربة والمبتدئة. وجَغْل 
تحيضها با ظنّته أنته حيض, لكنّه لم ينقل له وجه صحيح» إذ الرجوع إلى مقدّمات 
الإنسداد مع وجود الدليل كما ترى. واختصاص النصوص التقدّمة على فرض 
دلالتها بصورة الظنٌ غير ظاهر الوجه. 
(١)كتاب‏ الطهارة: ج۳ / ۲٠١‏ بقوله: (للاتفاق من الطرفين على أن الدّم المستمرٌ إلى ثلاثةٍ حيض). 
(۲) منتهی المطلب: ج۲ / .۲٤۷‏ 
(۳) الكافي: ج۲ / ۷۹ح۲ وسائل الشيعة: ج۲ / ۲۸۵ ب٦‏ من أبواب الحيض ح917١5.‏ 


)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ۲ / ب1 من أبواب الحيض ح 1١64‏ حيث جاء فيه: (إنْ رأث الدّم لم تُصلٌّ). 
(0) الدروس: ج٠‏ / 1۷ الدرس 1. 


حكم المُبتدئة ۳4 


فتحصّل: أنّ المبتدئة والمضطربة وذات العادة العدديّة والوقتيّة إذا تقدّم الدّم 
على العادة. ولم يصدق عليه التعجيل. لا يتحيّضن بمجرّد الرؤية: سواءٌ أكان الدّم 
واجداً للصفات أم فاقداً ها إلا في صورة العلم باستمرار الدّم إلى ثلاثة أيّام. 


YO 


.۷ فقه الصادق /ج" 


فروع ذات العادة 

فروع: 

أقول: بق فروعٌ لا بأس بالتنبيه عليها: 

الفرع الأؤل: ذات العادة الوقتيّة والعدديّة. إذا رأت العدد في غير وقتها 
ولم رَه في الوقت. تجعله حيضاً. من غير فرقي بين كونه قبل الوقت أو بعده. بلا 
خلافٍ ظاهر. 

ما في صورة التأخَّر فلم| مر في المسألة الرابعة. وقد عرفت أنه يحكم 
بتحيّضها جرد الرؤية ولو كان فاقدا للصفات. 

وأمّا في صورة التقدّم. فلا مر من أنّ الم المستمرٌ ثلاثة أيّام حيضٌء ولكن 
تحيّضها بمجرّد الرؤية قد مر أنته محل تأمّلٍ. فراجع.!"" 

الفرع الثاني: إذا رأت قبل العادة وفيهاء جعلت الجموع حيضاً مالم يتجاوز 
عن العشرة. للنصوص المتقرّمة الدالّة على أنّ ما تراه قبل العادة حيضٌ' '' وإِنْ كان 
صفرة, وكذا إذا رأت في العادة وبعدهاء ولم يتجاوز عنهاء بلا خلافي. 

بل عن الشيخت'", واحقّق!* والمصئّف #4 !*: دعوى الإجماع على حيضيّة ما 
تراه بين الثلاثة والعشرة إذا اتقطع عليها. 

واستدلٌ له في «الحدائق»'"': برواية يونس" المتقدّمة الدالّة على عدم اعتبار 


(۱) فقه الصادق: ج۲ /۳۰۸. 

(؟) الكافي: ج۳ / ۷۷ح۲ . وسائل الشيعة: ج ۲ / ۰۰ ب ۱۳ من أبواب الحيض ح۲۱۸۷. 

() كتاب الطهارة: ج ۳ / ۳۷۳. 

.۲۷/ هذا رأي المحقّق في المعتبر. وفي الشرائع: ج۱‎ )١( 

(0) هذا رأي العامة في أكثر من كتاب من كتبه منها: إرشاد الأذهان: ج ١‏ / ۲۲۷. وهكذا في التحرير: ج ١‏ / 15. 
(1) الحدائق: ج 177/5 

(۷) الكافي: ج7 /177ح 0 . وسائل الشيعة: ج ۲ / ۲۹۹ ب؟١‏ من أبواب الحيض ح5187. 


فروع ذات العادة ۴۳۷۱ 


التوالي في الأيّام الثلانة. وبصحيح ابن مسلم "ومو تقه الدالين على أنتها إذا رأتِ 
الام قبل ا ار كرود ال اور 

أقول: مضافاً إلى عدم دلالة خبري ابن مسلم على ذلك -فإتهما يدلان على أن 
الثم الاق ين الخيضة الأول بعد التراخ عن حيشية ذلك الم أن الوص 
المتقدّمة'" في المسألة السابقة الدالّة على أنّ الصّفرة بعد ا حيض ليست من الحيض 
تنافي هذه النصوص. 

اللَّهُمّ إلا أنْ تحمل تلك على ما بعد العشرة. للإجماع المتقدّم, وانصوص 
الإستظهار التي ستأتي. لا سيا وفيها صحيح سعيد'* المصرّح بالإستظهار مع رؤية 
الم الرقيق 5 أيّامها ومو تق يونس" وغيره'" الصريحة في الإستظهار 
إلى العشرة. 

فإِنْ قلت: فعلى ذلك. فا وجه التخصيص بالصّفرة مع أنّ غيرها أيضاً يشاركها 
في هذا الحكم؟ 

قلت:إِنّ وجه التخصيص. وقوعها في السوال ومقابلتها بالصّفرة قبل ا لحيض» 
أو كونها الغالب فيا يتجاوز عن العشرة, ولذلك كلّه يظهر تعيّن التصرّف فوا دل على 
أنّ ما تراه بعد الإستظهار بيوم أو يومين استحاضة, بناءً على انتهاء مدّته قبل 
العشرة. وحمله على ما لو كانت بحسب ظاهر حاها ترى تجاوز الدّم عن العشرة لا 


)١١‏ الكافي: ج”//الاح١.‏ وسائل الشيعة: ج۲ / ۲۹۸ ب١١‏ من أبواب الحيض ح۲۱۸۲. 

(۲) التهذيب: ج ۱٥۹/۱‏ ح ۲۰. وسائل الشيعة: ج۲ / ۲۹۱ ب ٠١‏ من أبواب الحيض ح11/6١5.‏ 
(۲) وهي روايات الباب ٤‏ من أبواب الحيض ج۲ من كتاب وسائل الشيعة: ص ۲۷۸. 

.۲۱۹٤ح التهذيب: ج ۱ / ۱۷۲ ح1۲ . وسائل الشيعة: ج ۲ / ۲۰۲ ب ۱۳ من أبواب الحيض‎ )٤( 
ح ۸۲. وسائل الشيعة: ج۲ / ۲۰۳ ب ۱۳ ح۲۱۹۸.‎ 4١7 / ۱ أي يونس بن يعقوب, التهذيب: ج‎ )0( 
.٠٠١ وهي بعض روايات الباب ۱۳ من أبواب الحيض من ج۲ من الوسائل ص‎ )1( 


۳۷۲ فقه الصادق / ج؟ 


حكداً واقعيًّ إذا انقطع على العشرة. 

وتام الكلام في ذلك سيأتي فانتظر. 

وعليه. فاعن «المدارك»''' و«المفاتيح» من الإستشكال في الحكم المذكور في 
غير حلّه. 


الفرع الفالث: إذا رأث ثلائة أَيّام متواليات ثم انقطع. ثم رأث قبل العاشر أو 
العاشر نفسه. كان مجموع الدّمين والنقاء المتخلل حيضاء بلا خلافٍ أجده بين 
الأصحاب.كما في «الجواهر»' ". 

وعن «الخلاف»'”: دعوى الإجماع عليه. 

وعن حكى «التذكرة»”*: ذهب إليه علمائنا. 

أقول: و ل لحميضيّة الدّم الثاني: 

١‏ بصحيح ابن مسلم'*'المتقدّم, وما بمضمونه. وقد عرفت أن تلك النصوص 
غير دالّة على ذلك وما تدلٌ على إلحاق الدَّم المعلوم حيضيّته بالأوّل. 

۲-وبقاعدة الإمكان. وقد عرفت عدم تَاميّتها. 

فإذاً العمدة هو الإجماع. وإذا ثبت كون الدّمين حيضاً يكون النقاء أيضاً 
كذلك. بناءً على ما عرفت من أن أقلّ الطهر عشرة أَيّام. 


الفرع الرابع: إذا كانت عادتها في كلّ شهر مرّة. فرأت في شهرٍ مرّتين مع فصل 


)١(‏ المدارك: ج۳۲۷/۱. 

(۲) جواهر الكلام: ج174-157177/7. 

(۳) الخلاف: ج۱ .۲٤۳/‏ 

.۹۸ المسألة‎ ۳۲١/١ التذكرة: ج‎ )٤( 

(5) الكافي: ج۳ / ۷۷ح٠‏ . وسائل الشيعة: ج ۲ 7 ب ۱۱ من أبواب الحيض ح۲۱۸۲. 


فروع ذات العادة VY‏ 


أقلّ الطهر. فكلتاهما حيضٌ: 

سواءٌ أكانت ذات عادة وقتيّة وعدديّة أم لا. 

وسواء أكانت إحداهما في العادة والأخرى في غير وقت العادة, أم كانتا معاًفي 
غير الوقت. 

ومن غير فرتي بين ماکان ما في غير الوقت بصفة الحيض أو لم يكن. 

لما عرفت من الحكم بحيضيّة الدّم إذا استمر ثلاثة أيّام. 

وأمّا قولهاية في صحيح محمد بن مسلم: «وإِنْ كان بعد العشرة فهو من 
الحيضة المستقبلة»'". فهو إا يدلّ على أنّ الم الثاني من الحيضة الثانية بعد الفراغ 
عن حيضيّة ذلك الدّم. فلا يصح الاستدلال به في المقام. 

وحيثٌ عرفت أن المدرك هو ما دل على أن كل دم استمر إلى ثلاثة أَيّام فهو 
حيضء فلا وجه للفرق بين صور المسألة كا في الور 


(١)الكافي:‏ ج۳ / ۷۷ح۱ . وسائل الشيعة: ج۲ / ۲۹۸ ب ۱١‏ من أبواب الحيض ح۲۱۸۲. 
(1) العروة الوئقئ: ج ۱ / ۳۲۹ المسألة ۲۳. 


VE‏ فقه الصادق / ج۲ 


ولو تجاوزالدّمالعَشّرة. 


فصل 
في حُكم تجاوز الدّم عن العشرة 
هذا كلّه في وقت تحيّض المرأة بأقسامهاء ومقدار تحيّضها إذا لم يتجاوز دمها 
عن العشرة. 
( و ) أمّا مقدار تحّضها فيا (لو تجاوز الدّم العشرة) فلا تخلو المرأة: 
١‏ -إما أنْ تكون بالفعل ذات عادة مستقرّة. 
" -وإمًا أن لا تكون كذلك. 
والثانية: إمّا أنْ تكون مّن سبقت هما عادة فنسيتهاء وإمّا أنْ تكون غيرها. 
والثانية: إمّا أنْ تكون مبتدئة. وهي من ابتدء بها الدّم. 
أو تكون مضطربة, وهي من تكرّر منها الدّم ولم تستقرٌ ها عادة. 
أقول: وقبل بيان الحكم في هذه المسألة, لاب من التتعرّض لمسألةٍ أخرئ 
مر تبطة بالمقام وهي : 


وجوب الاستبراء 
إذا انقطع الدّم قبل العَشّرة: 
١-فإِنْ‏ عَلِمت بالنقاء وعدم وجود الدَّم في الباطنء اغتسلت وصلت بلاكلام 
ولااريب. 
" -وإِنْ احتملت بقاءه في الباطن: 
فان لم تكن ذات عادقٍ أو كانت عادتها عشرة: وجب علبها الاستبراء أي 


وجوب الاستبراء وام 


طب بام ةا جم عن الد عل اون 

بل المحكي عن «الذخيرة»'": نسبته إلى الأصحاب. 

ۇن «الحدائی»" نق الخلاف عنه ظاهراً. 

ولعله كذلك؛ إذ لم ينقل الخلاف إل عن «الاقتصاد»'" حيث عبر ب (ينبغي). 
ولا يبعٌد إرادة الوجوب منه. 

وقد استدل له ألا بصحيح ابن مسلم» عن أي جعفر اثة: 

«إذا أرادت الحائض أن تغتسل؛ فلتستدخل قطنة, فإِنْ خرج منها شيءٌ من 
الم فلا تغتسل. وإن لم تر شيئاً فلتغتسل» وإِنْ رأت بعد صفرة فلتتوضّأ»!*. 

وفيه: إن تعليق الأمر بالاستبراء فيه على إرادتها الاغتسال, أقوى شاهدٍ على 
عدم كون وجوب الاستيراء وجوباً نفسيّاً تعبّديّا فلا يكون المطلوب تحصيل 
القطع ببراءة الدّحم تعبّداً بل الظاهر عدم دلالته على كون الاستيراء من شرائط 
صحة الغُسل تعبّداً فلا مناص عن حمله على الوجوب الإرشادي إلى عدم كون 
النقاء الظاهري طريقاً إلى النقاء الباطنى. وعدم حجيّة الاستصحاب. فلا يجوز ها 
اع ا وع ا 

وأمّا ما في «طهارة» الشيخ الأعظم “:(من أنته مسوقٌ لبيان وجوب ذلك 
عند إرادة الاغتسالء للا يظهر الدّم فيلغو الاغتسال). 

فبعيد. لأنّ لازمه حمله على كونه في مقام بيان أمرٍ عرفي. وهو کا ترى. 


.1۹/ ١ج ذخيرة المعاد:‎ )١( 

() الحدائق: ج۳ /۱۹۱. 

(۳) الاقتصاد للشيخ الطوسي: ص 5147. 

(4) الكافي: ج۳ / ١8ح‏ 7, وسائل الشيعة: ج ۲ / ۳۰۸ ب ۱۷ من أبواب الحيض ح۲۲۱۲. 
(6)كتاب الطهارة: ج ۳ / ۳۳۷. 


۳۷۹ فقه الصادق / ج۲ 


وثانياً: مو تق سماعة. عن الإمام الصادق ا: 

«عن المرأة ترى الطهر وترى الصّفرة والشيء. فلا تدري أَطَهُرَتْ أم لا؟ 

قال 1 : فإذا كان كذلك فلتقم فلتلصق بطنها إلى حائط , وترفع رجلها على 
الحائط كما رأيت الكلب يصنع إذا أراد أن يبول ثم تستدخل الكُرْشف. فإذاكان مّة 
سو الثم مل ران ااب خَرَجء فان خَرَج دم فلم تطهّر. وإن ل خوج 
فقد طَهُرَت»'". 

وفيه: أن الظاهر منه وروده في مقام بيان كيفيّة استعلام براءة الرّحم. ولا يدل 
على وجوب ذلك عليها. 

أقول: ومنه يظهر عدم صحّة الاستدلال له بخبر الكندي عنه اا 

لاقنت لذ كين طرف الظامة طيرها؟ قال عبد ن ها اتر عن 
الحائط, وتستدخل الكُرْسف بيدها امن فإِنْ كان ثم مثل رأس ذُبابٍ خرج 
على الكوشف»". 

ومرسل يونس. عنه اد قال: «سُئل عن امرأةٍ انقطع عنها الدَّم. فلا تدري 
أَطَهّرت أم لا؟ قال ائة: تقوم قائمة وتلزق بطنهاء بحائط وتستدخل قطنة بيضاء. 
وترفع رجلها الم ... اله»'". 

فإِن الظاهر ورودهما أيضاً في مقام ييا زجعل الطريق إلى معر فةالعلم بالنقاء. 

فتحصّل: أن ما في «طهارة» شيخنا الأعظم يه ”من أنته لولا فتوى الأصحاب 


.71١6ح وسائل الشيعة: ج۲ / ۰۹ ب۱۷ من أبواب الحيض‎ .٤۳ح‎ ٠١١ / ١ التهذيب: ج‎ )١( 
.57١5 الكافي: ج۳ / ۸۰ح۳ . وسائل الشيعة: ج۲ / ۳۰۹ ب ۱۷ من أبواب الحيض ح‎ )۲( 
وسائل الشيعة: ج۲ / ۳۰۹ ب۱۷ من أبواب الحيض ح۲۲۱۳.‎ .١ ح٠‎ /۲ الكافي: ج‎ )٤ (۳و‎ 


وجو ب الاستيراء ۳Y‏ 


بالوجوب » كانت استفادته من هذه الأخبار مشكلة . هو الصحيح . فالعمدة 
فهم الأصحاب. 

بل يمكن أنْ يقال: إن الأصحاب أرادوا بالوجوب. الوجوب الارشادي. إلا 
أنّ النقاء الظاهري الذي هو طريق بنظر العرف إلى النقاء الباطني لا يكون كذلك. 
ولا يكون الانقطاع حجّة عليه. فلو أرادت ترتيب أحكام الطاهرة: لابدٌ ها من 
الاستبراء. وليس لطا الاعتاد على طريقيّة الانقطاع فتتوافق فتواهم مع صحيح ابن 
مسلم'' المتقدّم. 

وعليه. فيجوز هما الاحتياط با لجمع بين تروك الحائض وأفعال الطاهرة. بناءً 
على حرمة العبادة على الحائض ذاتاء كما ستعرف. وليس ها البناء على الحيضء لما 
عرفت من عدم حجيّة الاستصحاب في هذا الباب. لاسا في المقام. 

+ 


(١)الكافي:‏ ج۳ / ۸۰ح۲. وسائل الشيعة: ج ۲ / ۳۰۸ ب ۱۷ من أبواب الحيض ح۲۲۱۲. 


۴۷۸ فقه الصادق / ج؟ 


البحث عن كيفيّة الاستبراء 

تسب شيخنا الأعظم #ة'" في طهارته إلى المشهورء أنّ كيفيّة الاستبراء: (أن 
تستدخل قُطْنة بأىّ وجي اتفق). وهو وإِنْكان تَا يقتضيه إطلاق الصحيح المتقدّم. 
إلا أنته يتعيّن تقييده بما في موق سماعة'": 

«أن تقوم» وتلصق بطنها إلى حائط. وترفع رجلها على الحائط». 

وما في مرسل يونس'": «تقوم قائمة, وتلزق بطنها بحائط. وتستدخل قطنة 
ضا و ترفع رجلها البنئ». 

اللّذين لا تنافي بينهماء لإ مكان تقييد أحدهما بالآخر. 

ودعوى: أن المرسل ضعيفٌ لإرساله. ولجهالة إسماعيل بن مرار الرواي 
عن يونس. 

مندفعة: ا تقدّم مفصّلاً“ في مسألة اعتبار التوالي من أنّ مراسيل يونس 
حجّة. وإسماعيل بن مرار ثقة على الأقوى. فراجع. 

فإن قلت:إنّ ظاهر قوله لا في خبر الكِنْديَ'"'(تَعْمَد برجلها اليسرئ) رفع 
اليسرئء» وهو ينافي ضري المرسل. 

قلت:إنّ خبر الكندي ضعيفٌ لجهالته. ولا يُعتّمد عليه. فلا يصلح للمعارضة. 

أقول: ‏ إن إذا استبرأت : 

١‏ -فإن خَرَجِتٍ القطنة نقيّة فهي طاهرة, يجب عليها الفُسل والعبادة. وإن 


(۱) کتاب الطهارة: ج۳ / ۳۳۹. 

(۲) التهذيب: ج١‏ / ۱ ح٤۳‏ وسائل الشيعة: ج۲ / ۳۰۹ ب۱۷ من أبواب الحيض ح ۲۲۱۰. 
(۳)الكافي: ج7/ ۸۰ح٠‏ . وسائل الشيعة: ج۲ / ۰۹ ب۱۷ من أبواب الحيض ج۲۲۱۳. 
)٤(‏ صفحة 7١7‏ من هذا المجلّد. 

(5) الكافي: ج۳ / ۸۰ ح", وسائل الشيعة: ج۲ / ۳۰۹ الباب ۱۷ ح 571١4‏ 


البحث عن كيفيّة الاستبراء ۳۷4 


احتملت العود. ولا يجب عليها الاستظهار, بلا خلافي ظاهر. إلا عن المصنّف ف في 
«المختلف»"" على ما نسبه إليه الشهيدان, كما في «طهارة» شيخنا الأعظم بخ" 
لإطلاق قوله اث في صحيح محمد بن مسلم: «وإنْ لم تر شيئاً فلتغتسل». وقوله اذ 
في المرسل'": «وإِنْ لم يخرج فقد طَهُرت تغتسل». 

ومعه لا مورد للرجوع إلى أصالة بقاء ا لحيض. مضافاً إلى عدم جريانها في 
نفسهاء لأنّ الدّم في الرّحم لا يصدق عليه الحيض. كما عرفت في بعض المسائل 
المتقدّمة ها علم حيضيّته زال. وحدوث فردٍ آخر مشكوك فيه. وإ كان الثاني 
على فرض حدوثه ملحقاً بالأوّل شرعاً فتدبّر حى لا تبادر بالإشكال. 

مضافاً إلى ما تقدّم من عدم حجيّة هذا الأصل في هذا الباب. 

وقول الششهيد# في «الدروس»'*: (لزوم الإستظهار فما إذا ظَنْتِ العود لعادةٍ 


أو غيرها). 
يرد عليه: بلزوم الحرج لو وجب القُسلء والعبادة بمجرّد احتال العود ولو ظنَاً 
وهو منوع. 


وفي «المدارك»!" وعن «الذخيرة»”": لزومه فما إذا ظَنَّتِ العود لعادةٍ. کا لو 
اعتادت النقاء في أثناء العادة, تم رأت الدّم . 
واستدل له: بإطلاق ما دلّ على ترك العبادة أيّام العادة وبإطراد العادة, 





)١(‏ المختلف: ج١7١7‏ في مسألة عقدها لهذا الأمر. 

(؟)كتاب الطهارة: ج 51١/7‏ 

(؟) الكافي: ج۳ / ١8ح‏ ۱. وسائل الشيعة: ج۲ / ۲۰۹ ب ۱۷ من أبواب الحيض ح۲۲۱۳. 
(؛) الدروس: ج۱ /1۸. 

)0( مدارك الأحكام: ج 1/۱ 

(1) ذخيرة المعاد: ج ١‏ /1۹. 


0 فقه الصادق / ج۲ 


وبلزوم الحرج. 

أقول: وفي الجميع نظر: 

أمَا الأوّل: فلأنته إا يدل على ترك العبادة عند رؤية الدّم المردّد بين الحيض 
وغيره. ولا يشمل مورد الشكٌ ف وچود الدّم. 

وأمًا الشاني: فلأنَ الإطراد غا يوجب الظنّ بالعود لا العلم» وهو لا يني من 
احق شيئاً. 

وأمًا الثالث: فلها عرفت آنفاً. 

نعم لو عَلِمت العود قبل العَشّرَةء لا يجب عليها الغُسل والعبادة, بناءً على ما 
عرفت من أنّ النقاء المتخلّل في حكم الحيض. 

" -وإنْ حرجت القطنة ملطخة: 

ألف: فاڻ كانت ماطّخة بالدّم. صبرت حتّى تنق» أو تنقضي ع يام بلا 
خلافٍ ظاهر. 

ويشهد له في غير ذات العادة: موق ابن كير" عن الإمام الصادق اظة: 

«إذا رأت المرأة الدّم في وَل حيضهاء فاستمر الدّم, تَر كت الصّلاةعشرة أَيّام». 

وفي مضمر سماعة: «فلها أن تجلس وتَدّع الصّلاة مادامت ترى الم مالم يجز 
العشرة»". 

ونحوهما غيرهما. 

ويشهد لذت العادة: ما دل على طريقيّة العادة. 

ب : وإن كانت ملطّخة بالصّفرة: 


)١(‏ التهذيب: ج١/‏ ۱ح۱ . وسائل الشيعة: ج ۲ / ۲۹۱ ب8من أبواب الحيض ح1171. 
(؟)الكافي: ج۳ / ۷۹ح۱ وسائل الشيعة: ج۲ / 5٠7ب ١4‏ من أبواب الحيض ح۲۲۰۲. 


البحث عن كيفيّة الاستبراء ۸۱ 


فإِنْ كان في العادة فكذلك. لما عرفت من طريقيّة العادة. 

وأمّا لو كان في غيرهاء فقد استدلٌ لوجوب العُسل والعبادة عليها بما دل على 
أنّ الصّفرة بعد ا حيض ليست بحيض ٠‏ 

بقوله اا في صحيح ابن مسلم المتقدّم: «وإِنْ رأت بعد الصّفرة فلتتوضأ». 

71 وبمفهوم قوله ا في المرسل المتقدّم: «فإن حرج على رأس القُطنة مثل رأس 

الذباب دم عبيط... الح». 

وأورد على الأولين: بأنته يتعيّن حملهما على ما بعد مدّة الاستظهار. لصحيح 
سعيد بن يسار» عن الإمام الصادق 91ة: 

«عن المرأة تحيض. ثم تطهر ورجا رأث بعد ذلك الشيء من الدّم الرقيق بعد 
إغتساها من طهرها؟ فقال]©ة: تستظهر بعد أيّامها بيو ا ثلائة ثح مُصلى»'". 

وعلى الأخير: بأنته عير جامع لشرائط الحجيّة. ٠‏ 

أقول: وفيهما نظر: ٠‏ 

أمًا الأوّل: فلن الصحيح كسائر نصوص الإستظهار مختصٌ بن تكون عادتها 
قل من عشرة, كما يشهد به قو له اثة: «تستظهر بعد أَيّامها... الخ». 

وأمّا الثاني: فلم| مر من حجيّة مراسيل يونس. 

وبالجملة: فالأظهر وجوبها عليها. 


O 





(۱) وسائل الشيعة: ج ؟. ص ۲۷۸ روايات الباب .٤‏ 
(1) التهذيب: ج ۱ / ۱۷۲ ح1۲ . وسائل الشيعة: ج۲ / ۳۰۲ ب ۱۳ من أبواب الحيض ح 1111. 


۳۸۲ فقه الصادق / ج۲ 


الإستظهار 

وإن كانت ذاثُ عادةٍ أقلّ من عَشَرة: فحكنها حكم غيرهاء مع علمها بعدم 
التجاوز عن العشرة, ويحكم بحيضيّة الجميع, لما تقدّم من الإجماع وغيره. 

وأمًا إذا احتملت التجاوز. فلا إشكال ولا ريب في أنّ الإستظهار. وهو طلب 
ظهور حال الم بترك العبادة في الجملة مشروعٌ ها . 

وعن المحقّق''' والمصنّف في «التذكرة»'"' وسيّد «المدارك»'" و«المفاتيح»!؟: 
دعوى الاتفاق عليه. 

وتشهد له: نصوصٌ متواترة على اختلاف مضامينهاء فإنها بعد إتفاقها على 
مشر وعيّته. مختلفة من حيث الإطلاق والتقييد بين تسعة مضامين: 

المضمون الأوّل: ما تضمّن الأمر بالإستظهار. من دون تعرّض لمقداره؛ كموق 
يونس بن يعقوب””, قال: «سمعثُ أبا عبد الله اذ يقول: 


تجلس النفساء أَيّام حيضها التي كانت تحيض. ثم تستظهر وتصلي». 


ونحوه مرسل ابن مغيرة'". 
المضمون الثاني: ما دل على أنتها تستظهر بيوم واحد؛ كموق إسحاق بن 


۷ 0 
ا 0 عنه ا: 
)١(‏ المعتبر: ج١/6١5.‏ 
(۲) التذكرة: ج۱ .۲۷٣/‏ 
(۳) مدارك الأحكام: ج ١‏ الضف 
)٤(‏ كما حكاه عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة: ج ۲/ 7114 (حكم استظهار ذات العادة). 
(6) الكافي: ج۳ / ۹٩ح .٥‏ وسائل الشيعة: ج ۲ / ۳۸۱ب ۱ من أبواب النفاس ح۰۸٤۲.‏ 
() الكافي: ج۳ / ۷۷ح۳ وسائل الشيعة: ج۲ / ۲۰۱ ب۱۳ من أیواب الحيض ح۲۱۸۸. 
(۷) الكافي ج ۳ ص ٩۱‏ ح۳ وسائل الشيعة: ج۲ / ۲۷۵ ب۳ من أبواب الحيض ح 5174. 


PAY الإستظهار‎ 





«في المرأة تحيض. فتجوز أيّام حيضها؟ قال : إن كانت أَيّام حيضها دون 
عشرة أَيّام» استظهرت بيوم واحد, تم هي مستحاضة». 

ونحوه أخبار زرارة, وتحمد بن مسلم''. ومالك بن أعين'". وداود مولى 
أي المغرا'". 

المضمون الثالث: ما دلّ على أنتها تستظهر بيومين. كصحيح زرارة» عن 
الإمام الباقر ل قال: «قلث له: النفساء مقى تصلي؟ قال اا: تقعد بقدر حيضها 
وتستظهر بيومين إن انقطع الدّم» وإلا اغتسلت -إلى أن قال -قلت: والمحائض؟ 
قال : مثل ذلك». ونحوه مو تقه". 

المضمون الرابع: ما تضمّن الأمر باستظهارها ثلائة أيّام؛ كخبر محمد بن عمر 
ابن سعيد'". عن أي الحسن الرضاءئة: «عن الطامث وحدّ جلوسها؟ قال اة 
تنتظر عدّة ما كانت تحيض. ثم تستظهر بثلاثة أيّام, نم هي مستحاضة». ونحوه 
لقا" نياع 

المضمون الخامس:ما دل على أنتها تستظهر بيوم أو بيومين؛ كصحيح زرارة!”: 
«المستحاضة تكفٌ عن الصّلاة أَيّام أقرائها. وتحتاط بيوم أو اثنين, ثم تغتسل كل 
يوم وليلة ثلاث مرّات». ّ 


(۱) وسائل الشيعة: ج۲ / ۳۰۲ ب۳١‏ من أبواب الحيض ح .1١1١‏ وقد رواها زرارة أيضاً. 

(؟) الاستبصار: ج١‏ 7 ب۱٩‏ ح۷ . وسائل الشيعة: ج ۲ / 1817ب7ح11106. 

(۳) وسائل الشيعة: ج۲ / ۳۰۱ ب ۱۳ من أبواب الحيض ح ۲۱۹۰. 

.۲۳۹۶ من أبواب الاستحاضة ح‎ ١ وسائل الشيعة: ج ۲ / ۳۷۲۳ ب‎ .٤ الكافي: ج۳ / ۹۹ح‎ )٤( 

(5) الكافي: ج۳ / ۹۹ح1 . وسائل الشيعة: ج۲ / ۸۲ ب امن أبواب النفاس ح۱۳٤۲.‏ 

(1) التهذيب: ج ۱ / ۱۷۲ ح1۳ وسائل الشيعة: ج۲ / ۳۰۲۳ ب۱۳ من أبواب الحیض ح157١5.‏ 
(0) الكافي: ج۳ / ۷۷ ح۲. وسائل الشيعة : ج ۲ / ۳۰۰ ب ۱۳ من أبواب الحيض ح۲۱۸۷. 

(۸) التهذيب: ج ۱ / ٤۰٠‏ ح77. وسائل الشيعة: ج۲ / ۳۷۹ ب ١‏ من أبواب الاستحاضة ح 110١‏ 


AL‏ فقه الصادق /ج" 





ونحوه موتّقاه'". وأخبار حمّد بن مسلم ٠"‏ والبصري ٠‏ والجعق“. 

المضمون السادس: ما دلّ على أنتها تستظهر بيومين أو ثلاثة, كصحيح سعيد 
ابن يسار'”. عن أبي عبد الله : «عن المرأة تحيض ثم تطهر. وربما رأت بعد ذلك 
الشيء من الم الرقيق بعد اغتساها من طّهرها؟ فقال لا تستظهر بعد أيّامها 
بيومين أو ثلاثة». ونحوه خبر حمران . 

المضمون السابع: ما تضمّن أنتها تستظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة؛كصحيح 
البزنطي'”. عن الإمام الرضااقة: 

«سألته عن الطامث كم تستظهر؟ قال لا: تستظهر بيوم أو بيومين ثلاثة». 

المضمون الثامن: ما دلّ على أنتها تستظهر إلى العشرة؛ كموق يونس بن 
ق عن أت عبد الله ا: 

«عن المرأة رأتِ الدّم في حيضها حى تجاوز وقتهاء متى ينبغي ها أن تُصلي؟ 
قال اثة: تنتظر عادتها التي كانت تجلس, م تستظهر بعشرة أيّام». 1 





(۱) وسائل الشيعة: ج۲ / ١5‏ ب۱۳ من أبواب الحيض ح 7١111‏ و١٠57.‏ 

(۲) وسائل الشيعة: ج ۲ ب ۱۳ من أبواب الحيض ص 4 9١‏ ح١١57.‏ 

(۳) التهذيب: ج ۱ / 4٠١‏ ح1۳ . وسائل الشيعة: ج۲ / ۳۷۵ ب١‏ من أبواب الاستحاضة ح۲۳۹۷. وهو مروي عن 
عبد الرحمن بن أبي عبد الله وقد ورد في اختيار الطوسي: أن أبا عبد الله رجلٌ من أهل البصرة اسمه ميمون: ج۲ 
/ ترجمة رقم 7.. وقال النجاشي: (إسماعيل بن همام بن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ميمون البصري 
واسماعيل.... ثقة هو وأبوه وجدّه) رجال النجاشي ترجمة رقم 1۲ ص ."١‏ 

أقول: فالمعروف بالبصري هو أبو عبد الله ولكن أطلقت على ولده. ولذا عجر عن روايته برواية البصري. 

)٤(‏ وسائل الشيعة: ج۲ / ۳۰۲ ب۱۳ من أبواب الحيض ح51917. 

(5) التهذيب: ج ۱ / ۱۷۲ ح1۲. وسائل الشيعة: ج ۲ / ۳۰۲ ب ۱۳ من أبواب الحيض ح٤۲۱۹‏ 

(1) وسائل الشيعة: ج۲ / ۲۳۸۹ ب۳ من أبواب النفاس ح .۲٤۲۲‏ نقلاً عن منتقى الجمان. 

(۷) الاستبصار: ج ۱ / ۱٤۹‏ ح۳٠‏ وسائل الشيعة: ج ۲ / ۲۰۲ ب ۱۳ من أبواب الحيض ح ٠۲۱۹۵‏ 

(۸) التهذيب: ج ۱ / ٤۰۲‏ ح۸۲. وسائل الشيعة: ج۲ / ۳۰۲۳ ب ۱۳ من آبواب الحيض ح ۲۱۹۸. 


FAO الإستظهار‎ 


وفي مرسل ابن المغيرة'": 

«إن كان قُروُها دون العشرة إنتظرت العشرة. إن كانت أيّامها عشرة 
م تستظهر». 

المضمون الناسع: ما تضمّن أنتها تستظهر بمثل لقي أيّامها؛ كموق أي 
بصير'", عن أي عبد اله قال: 

«النفساء إذا ابثّليت بأيّام كثيرة مثل أيّامها التي كانت تجلس قبل ذلك. 
واستظهرت ثل ثلث أيّامها». 

أقول: فهذا في الجملة ما لاكلام فيه. إا الكلام يقع في مقامين: 

المقام الأوّل: في أنته على الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة؟ 

المقام الثاني: في مقداره. 

أمَا المقام الأوَل: فا منسوب إلى عامّة المأ رين الاستحباب. 

وعن «جمع الفائدة»!'' و«المعتبر»'*' و«الذخيرة»": الإباحة. 

وعن «ال یخان ۷ و«السرائ »* و«النغهاية» !"ا و«الجمل»' لق 


(۱) التهذيب: ج ۱ / ۱۷۲ح 70 . وسائل الشيعة: ج ۲ / ۲۰۳ الباب ۱۳ من أبواب الحيض ح۹۷٠۲.‏ 
(۲) التهذيب: ج ۱ / ۰۳٤ح‏ ۸۵. وسائل الشيعة: ج ۲ / ۳۸۹ ب۳ من أبواب النفاس ح١17؟.‏ 

(۳) كصاحب العروة وعدّة من المحشّين عليهاء العروة ج ١‏ المسألة 77 من مسائل الحيض. 

.۱٤۹/ ۱ مجمع الفائدة: ج‎ )٤( 

(6) المعتبر: ج ۲۱۹/۱. 

(1) ذخيرة المعاد: ج١‏ / N“‏ 

(۷) الاستبصار: ج ۱ .۱٤۹/‏ 

(۸) السرائر: ج ۱ .۱٤۹/‏ 

(1) النهاية يظهر ذلك من كلامه: ص 714. 

517/17 نسبه إليه البحراني في حدائقه: ج‎ )٠١( 


۳۸ فقه الصادق / ج 


و«مصباح»السيّد' ' و«الوسيلة»'' و«الشرائع»'" و«التحرير»'“و«المختلف»'" 
و«الإرشاد»'"' وغيرها: الوجوب. 

وعن الوحيد وغيره : اختصاص مشروعيّته بالدور الأوّل. ومالَ إليه 
صاحب «الجواهر» '". 

وعن « المدارك »”” : لزوم الإإستظهار في الواجد للصّفة » وعدم مشروعيّته 
في الفاقد . 

وعن «الحدائق»'": (اختصاص المشروعيّة من تتخلف عادتها أحياناً وأما 
القول بلزومه لراجية الانقطاع دون غيرهاء فهو يرجع إلى القول الثالث. 
كا لايخق). 

أقول: والعمدة في هذا الاختلاف, الاختلاف في كيفيّة الجمع بين هذه 
النصوص. والنصوص القادمة في مسألة تجاوز دم ذي العادة عن العشرة, الدالّة 
بظاهرها على المنع عن الإستظهار»وتر تيب أحكامالمستحاضة.والاقتصار على العادة: 

منها: مرسلة يونس الطويلة''' في المستحاضة المعتادة, فقد ورد فما أو 


2 


.517/ المصباح لم نجد الكتاب.. لكن نسبه إليه البحراني في حدائقه: ج17‎ )١( 

(۲) الوسيلة لابن حمزة الطوسي: ص08. 

(۳) الشرائع: ج ۲١ / ١‏ المسألة الثالئة. حيث يظهر منه وجوب الفُسل بعد يوم أو يومين. 

(4) التحرير: ج ٠١5 / ١‏ على ما يظهر. وفي النفساء استقرب عدم الوجوب ص7١١.‏ 

(5) المختلف: ج ١‏ ص۱٣۳‏ 

(1) إرشاد الأذهان: ج ١‏ / ص ۲۷۷. قوله: (فإنْ خرجت القطنة نقيّة فطاهر. وإِلّا صبرت المعتادة يومين). 
(۷) جواهر الكلام: ج ۱۹۸/۳ . 

(۸) مدارك الأحكام: ج١‏ و 

(1) الحدائق الناضرة: ج .٠١١/ ١‏ 

.5١105ح الكافي: ج۲ / ۱۸۳ ح١. وسائل الشيعة: ج ۲ / ۲۸۸ ب۸ من أبواب الحيض‎ )٠١( 


AV الإستظهار‎ 


«لا وقت ها إلا أيّامها». 

كما ورد فيها ثانياً: «تعمل عليه. وتدّع ما سواه وتكون سُنَّتها فا تستقبل 
إن إستحاضت». 

وورد فيها ثالثاًفي المضطربة المأمورة بالتحيّض سبعاً: «ألا ترى أن أيّامها لو 
كانت أقلّ من سبع, لما قال ها تحيّضي سبعاً». 

فيكون ل قد أمرها بترك الصّلاة أَيَاما وهي مستحاضة. فإنّه يدل على أنّ 
الشارع لم يأمر بترك الصّلاة بعد أيّام العادة. 

ومنها: صحيح معاوية, عن الاإمام الصادق اا 

«المستحاضة تنتظر أيّامها. فلا صلی فيها ولا يقربها بعلها. ون جازت أيّامها 
ورأت الدّم يثقبٌ الكُرْشف إغتسلت وصلّت»7". 

ومنها: موق سماعة: «المستحاضة تصوم شهر رمضان إلا الأيّام التي كانت 
تحيض فيها»'". 

ومنها: خبر ابن أي يعفور: «المستحاضة إذا مضت أيّام قُرئها إغتسلت»'". 

ومنها: مرسلة يونس القصيرة: «كلّما رأته بعد أيّام حيضهاء فليس من الحيض»!*. 

ومنها: موق مالك بن أعين. عن الإمام الباقر90ة: 

«عن المستحاضة كيف يغشاها زوجها؟ قال ًة: تنظر الأيّام التي كانت 
تحيض فبها وحيضتها مستقيمة. فلا يقرمها في مدّة تلك الأَيّام من الشهر. ويغشاها 


)١(‏ الكافي: ج۳ /۸۸ح۲. وسائل الشيعة: ج ۲ / ۳۱۷ ب ۲٤‏ من أبواب الحيض ح5777. 

() الكافي ج ٤‏ ص ١70‏ ح ٥‏ . وسائل الشيعة: ج ۲ / ۳۷۸ ب ۲ من أبواب الحيض ح .11١0‏ 

(۳) التهذيب: ج ٤۰۲/۱‏ ب ۱۹ح ۸۱ وسائل الشيعة: ج ۲ / ۳۷۲ ب ١‏ من أبواب الاستحاضة ح .517١‏ 
(4) التهذيب: ج ۱ / 161 ح٤۲‏ . وسائل الشيعة: ج۲ / ۲۸۲ الباب ۱۳ من أبواب الحیض ح۹٤٠۲.‏ 


A۸‏ فقه الصادق / ج۲ 


فما سوى ذلك»'", ونحوها غيرها. 

ومنها: المستفيضة": دأ الصّفرة بعد الحجيض ليست من الحيض». 

وعن «المبسوط»": (زُوي عنهم: «أَن الصّفرة ف يام الحيض حيضء وفي 
يام الطّهر طهر». 

أقول: وقد ذكروا للجمع بين الطائفتين وجوهاً: 

الوجه الأوّل: حمل أخبار الاستظهار على الاستحباب» بقرينة نصوص 
الاقتصار على العادة. 

وفيه:أنته ف نصوص الإستظهار أمرٌ بالإستظهار. وفي نصوص الاقتصار أمرُ 
بالعبادة والفُسلء فأئٌ ترجيح للأولى كي حمل الأمر فيها على الاستحباب. فلم لا 
يحمل الأمر فى الثانية عليه؟! 

والتعبير عن الإستظهار في بعض النصوص بالاحتياط لا يكون مرجّحاً 
لأنته يكن أنْ يكون عل في الترخيص في ترك الواجب. مع أن موق ابن أعين 
كالصريم في حرمة الجماع بعد يوم من العادة. فلا يكن حمله على ذلك. 

مضافاً إلى عدم كون هذا الجمع جمعاً عرفيّا كما يظهر لمن ممع الجملتين في 
كلام واحد. فاته يظهر عدم قرينيّة إحداهما للأخرى. 

ودعوى: أنّ صحيح ابن مسلم المروي عن'* أبي جعفر 32: 

«عن النفساء كم تقعد؟ فقالظة: إنّ أسماء بنت عُميس أمرها رسول الله يي أن 
تغتسل لمان عشرة, ولا بأد بأنْ تستظهر بيوم أو بيومين». 
)١(‏ التهذيب: ج 4١7/١‏ ح .8١‏ وسائل الشيعة: ج ۲ / ۰ الباب ۲٤‏ من أبواب الحيض ح5717. 
(۲) وسائل الشيعة: ج۲ الباب ٤‏ من أبواب الحيض ص 7/4 ح۲۱۳۷ وح ۲۱٤۰‏ ص ۲۸۰. 


(؟) المبسوط: ج .٤٤/ ١‏ 
)٤(‏ التهذيب: ج ٠078/١‏ ح۸۳. وسائل الشيعة: ج ۲ / ۷ب۳ من أبواب النفاس ح51377. 


الاستظهار ۴۸۹ 


صرح في عدم وجوب الإستظهار. وبه ترفع اليد عن ظاهر تلك النصوص. 

مندفعة: جا سيجئ في باب النفاس أنّ فيه خللاً لا يكن العمل به. فانتظر. 

الوجهالثاني: مل أخبارالاستظهار على الإباحة. لورودهامورد توهّم الحظر. 

وفيه: أن أخبار الاقتصار على العادة أوإى بذلك. لأنّ مقتضى الاستصحاب 
أيضاً هو التحيّض. كما سيمرٌ عليك فتأمّل. ولا أقلٌ من التساوي. وعليه فلا 
موجب لتعيّن حمل أخبار الإستظهار على ذلك كما لا يخفى. 

ودعوى: إمتناع حمل نصوص الاقتصار عليهاء لأنّ إستحباب ترك العبادة 
لا معنى له . 

مندفعة: بانته مكنّكا في بعض موارد العبادات المكروهة. 

وبالجملة: وا ذكر ناه ظهر عدم صحّة هذا الحمل في نفسه. 

الوجه الثالث: ما في «المدارك»'': (ويمكن الجمع بينهها بحمل أخبار الإستظهار 
على ما إذاكان الدِّم بصفة ايض والأخبار المتضمّنة للعدم على ما إذالم يكن ذلك 
واحتمله المصنّف ف «المعتبر»)!". انتهى. 

وفيه: أن صحيح سعيد المتقدّم يأبى عن هذا الحمل. وأيضاً حمل جميع أخبار 
الاقتصار على الفاقد كما ترى. 

الوجه الرابع: ما في «الحدائق»”" من الجمع بأحد وجهين: 

١‏ -إمّا تمل أخبار الاقتصار على التقيّة. لاتّفاق الأصحاب على العمل 
بمعارضهاء ولان القول بالإقتصار مذهب الجمهور إلا مالكا“. 
)١(‏ مدارك الأحكام: ج۱ / 551 


(1) المعتبر: ج۲ .V/‏ 
(؟) الحدائق: ج ٣‏ / ¥ 


.0١/ ١ج المدونةالكبرى:‎ )٤( 


۳۹۰ فقه الصادق / ج؟ 


؟-وإمًا تخصيص أخبار الاستظهار بغير مستقيمة المحيض. وتقييد الأخبار 
الأخيرة من كانت مستقيمة ا لحيض لا زيادة فيها ولا نقصان, ولا تقدّم ولا تأخَّر. 

والمستند في هذا الجمع. موق عبد الرحمن بن أبي عبد اله" عن الإمام 
الصادق ثة: «في المستحاضة تقعد أيّام قرئها التي كانت تحيض فبهاء فإ كان 
زوق ی نكا ع وإ كان ای ولط يوم ری وا 

ومو تق ابن أعين'" المتقدّم, وفيه تقييد الحيض بالاستقامة. 

ما الوجه الأوّلء فيرد عليه:أنّ احمل على التقية نما يكون فيا إذالم يكن الجمع 
العرفي. وكان بعض المرجّحات مفقوداً. 

وبعبارة أخرى:إِنّ موافقة الجمهور نا تكون من مرجّحات إحدى الحجّتين 
على الأخرئ. بعد فقد جملةٍ من المرجّحات. لا من يزات الحّجّة عن اللّاحجّة. 

وأمًا الوجه الثاني فيرد عليه: أن مورد موق البصري'" هي الدّامية اليائسة 
عن انقطاع الت ونا أخبار اهار هى بين اهر ةق غير اليائشة: طهر ةق 
غير الدّامية, بل لا معنى للإستظهار فا کا لا يخق. 

وعليه. فلا وجه لحمل الاحتياط فيه على الإستظهار. 

وحيث أنّ الأصحاب لم يحكموا بترك العبادة جرد احةال كون الدّم حيضاً من 
غير مراقبة الانقطاع. فلابدٌ من حمله على الاحتياط في خصوص مورده من 
الوطى وطواف البيت. 

مع أنته لو لم شمول أخبار الإستظهار هاء فإنّه ما يكون شاهداً للجمع بين 
نصوص الإستظهار ونصوص الاقتصار الواردة في الدّامية, إذ لولم يت ماذكر ناه في 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج۲ / 770ب ١‏ من أبواب الاستحاضة ج ۲۳۹۷. 


(۲) التهذيب: ج 4١7/١‏ ح 8١٠‏ . وسائل الشيعة: ج ۲ / ۰ ب ۲٤‏ من أبواب الحيض ح17؟5. 
() التهذيب: ج ۵ / 4٠١‏ ح57؛ وسائل الشيعة: ج ۲ / ۳۷۵ ب ١‏ من أبواب الاستحاضة ج ۲۳۹۷. 


الموتّق ‏ تبعاً لسيّد مشايخنا ع '''القائل بأنّ مورده الدّامية اليائسة -فلا شبهة في أنّ 
مورده الدّامية. 

ما ما ورد منها في غيرهاء فلا يصلح شاهداً للجمع بينهما. 

وأمًا مو تق ابن أعين. فلا مفهوم له كي يصلح شاهداً للجمع بين الطائفتين. كا 
لايخى. 

الوجه الخامس:ما في «الجواهر»'": (إنه قد يقال إنْها -أي نصوص الاقتصار - 
مخصّصة بغير أيّام الإستظهار قطعاً). 

وفي «طهارة» شيخنا الأعظم'": (ضعفُه عي عن البيان, فإنّ بعضها صرح في 
الاقتصار على أَيّام العادة. فلاحظ). 

الوجه السادس: ما عن «شارح المفاتيح»'*' من حمل نصوص الاقتصار على 
الدّامية. وهي ابي يستمرٌ بها الدِّم من حيضها الأوّل إلى الدورة الثانية ها زاد. 
وحمل نصوص الإستظهار على الدور الأوّل ومال إليه في «الجواهر». 

وفيه: إن بعض نصوص الاقتصار ظاهرٌ في الدور الأول ويكون آبياً عن 
الحمل على الدور الثاني لاحظ صحيح زرارة في النفساء”*, ومرسلتي يونس 
الطويلة''' والقصيرة”". ومرسلة داود” المتقدّمة, كما أنّ بعض أخبار الإستظهار 


)١(‏ راجع كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري: ج 7١ / ١‏ (ط.ق). 

(۲) جواهر الكلام: ج15 .50١/‏ 

(؟) كتاب الطهارة: ج37 / 58017. 

.) مصابيح الظلام: ص ۳۷(مخطوط‎ )٤( 

(5) الكافي: ج7 / ٩۹۷‏ ح۱ . وسائل الشيعة: ج۲ / ۲۸۲ ب ”من أبواب النفاس ح .114١7‏ 

(1) التهذيب: ج ١‏ / ١78ح1,.‏ وسائل الشيعة: ج ۲ / ۲۸۸ ب۸ من أبواب الحيض ح65١1.‏ 
(۷) التهذيب: ج١‏ 67ح 54 . وسائل الشيعة: ج۲ / ۲۹۲ ب/امن أبواب الحيض ح19١1.‏ 
(8) الكافي: ج ۳ / ۰ ح/ء وسائل الشيعة: ج۲ / ۳۰۱ب ۱۳ من أبواب الحيض ح .۲٠۹۰‏ 


۳4۲ فقه الصادق /ج" 


أيضاً يأبى عن هذا الحمل. لا حظ خير الجعنى'", وصحيح زرارة'" الوارد في 
إستظهار المبتدئة. ومو تق البصري'" المتقدّم. 

وحق القول في المقام يقتضي بأنْ يقال: إن نصوص الاقتصار على العادة 
على طوائف: 

الطائفة e‏ مقام بيان الحكم الواقعي للمستحاضة, ولا نظر 
ها إلى الحكم الظاهري فيا إذا احتملت الانقطاع قبل العشرة. كمرسل 
يوتش و 

الطائفة الثانية: ما ورد في الدّامية اليائسة عن الانقطاع. كموئّق البصري 
المتقدّم, النافي للإستظهار عن المستقيمة الحيض. 

الطائفة الثالثة: ما هو مطلقٌ شاملٌ لليائسة عن الانقطاع والراجية له. كأكثر 
النصوص المتقدّمة. 

الطائفة الرابعة: ما دل على أنّ الصّفرة بعد الحيض ليست بحيض. 

أقول: وشيء من هذه الطوائف لا يصلح للمعارضة مع نصوص الإستظهار. 

أا الأولئ: فلن نصوص الإستظهار. في مقام جعل حكم ظاهري لمن لا تعلم 
أنتها حائض أو مستحاضة. ١‏ 

وأمّا الثانية: فلإختصاص نصوص الإستظهار بالراجية للإنقطاع. كما تشهد له 
مادّة (الإستظهار). والتعبير في بعض نصوصه ب(الإنتظار). وصحيح زرارة 
(۱) التهذيب: ج 171/١‏ ح 1۰ . وسائل الشيعة: ج۲ / ۳۰۲ ب ۱۳ من أبواب الحيض ح197١5.‏ 
(۲) التهذيب: ج 1١١/١‏ ح70., وسائل الشيعة: ج ۲ / 88 ب۸ من أبواب الحيض ح067١5.‏ 


(۳) التهذيب: ج 5 / +٠١‏ ح٠۳‏ . وسائل الشيعة: ج ۲ / ۲۷۵ ب ١‏ من أيواب الاستحاضة ح 77917. 
)٤(‏ التهذيب: ج ۳۸١ / ١‏ ح1 . وسائل الشيعة: ج ۲ / ۸ ب۸ من أبواب الحيض ح۲۱۵۹. 


الاستظهار وم 


ومرسل داود. ومو تق سماعة, وخبر الجعفي. ورواية حمران المتضمنة أنته إن انقطع 
وإلا اغتسلت. 

وأمًا الثالثة: فلأنته يتعيّن تقييد إطلاقها بنصوص الاستظهار, لأخصّيتها منها 
کا لايخقى. 

وأمّا الرابعة: فلم| تقدّم من أنته يتعيّن تقييد إطلاقها ا دل على أن ما تراه قبل 
العَشّرة فهو من الحيضة الأولى, مع أنّ الظاهر ورودها في مقام بيان الحكم الواقعي. 

فتحصّل: أنّ الأقوئ لزوم الإإستظهار. 


هاه 


44 فقه الصادق /ج" 


مقدار الإستظهار 

وأمّا المقام الثاني: فعن المشهور التخيير بين اليوم واليومين 

وقيل: إن ثلاثة بل عن الحلي''' والمصنّف ة" و«المدارك»'": أنته الأشهر. 

وعن جماعة'“: التخيير بين اليوم واليومين والثلاثة. 

وعن المفيد" والشهيد'" و«مجمع البرهان»”": أنته إلى العشرة. 

أقول: ومنشأ التضارب في الأقوال اختلاف الأخبار. 

وقد يقال في مقام الجمع بينها:إنَ الأمر بالإستظهار نما يكون لأجل ظهور 
الحال. وهو قد يحصل بيوم واحد, وقد لا يحصل إلا بالصبر إلى العشرة. فيكون 
اختلوف التعوض دولا عل اختلاف الان الى صل به طون 

وأوردعليه: بأنّ مل الأخبارالمعيّنة لليوم واليومين والثلاثة على المثال بعيدٌ. 

أقول: إنّه وإن سُلّم بُعده في نفسه. إلا أنته بقرينة : 

١‏ -لفظ (الاستظهار) الذي هو بمعنى طلب ظهور الحال. 

۲-وعدم مشروعيّة الإستظهار لمن عَلمت التجاوز عن العشرة. 


)١(‏ ذهب الحلّي في المختصر النافع: ص ٠١‏ وفي المعتبر للقول بالإستظهار يوماً أو يومين. ولم نجد نسبته 
إلى الأشهر. 

(؟) ليس في المختلف والمنتهى والتذكرة ونهاية الاحكام والتحرير إل اختيار التخيير بين اليو واليومين من دون 
إشارة إلى أنته الأشهر. راجع الأجزاء ء الأول لها ص 71١‏ وص ۳۱۷و۲۷۷ وص ۱۳۲ وص 0 ٠‏ من هذه الكتب. 

(۳) ليس في المدارك إلا ما اختاره من التخيير بين اليوم واليومين والثلاثة: ج ١‏ / 558. 

.770 ص‎ ١ كصاحب الحدائق الناضرة: ج۳ / ۲۲۳. ونقله عن صاحب المدارك. وهو في المدارك: ج‎ )٤( 

(0)كما قد يظهر من كتابه أحكام النساء: ص .١5‏ 

(1) في الروض ما حاصله: أنّكلٌ دم ينقطع على العشرة فما دون فهو حيض: ص 10. 

(۷) مجمع الفائدة والبرهان: ج١‏ / .١15‏ 


مقدار الإستظهار ۳40 


۳ وان الدّم إذا انقطع على العشرة أو أقلّ فا جموع حيض. وإذا تجاوز عنها 
يكون مازاد عن العادة إستحاضة . 

يتعيّن حمل اختلاف النصوص على ذلك. 

فمحصّل مفاد النصوص: أنتها تستظهر بيوم. فإِن إنقطع الدّم أو يشسث من 
إنقطاعه قبل العشرة فهو ولا فيوم آخر إلى أَنْ عضي عشرة أَيّام. 

وعن جماعة: حمل إختلافها على اختلاف العادات» بدعوى أنَّ ما يظهر به 
الحال بحسب عادات النساء مختلفة: فذات التسعة يظهر حاها بيوم واحد. وذات 
القانية بيومين, وذات السبعة بثلاثة. وهكذاء فجميع الأخبار حمولة على الصبر 
إلى العشرة. 

وغاية ما يمكن أن يقال في تقريب هذا الوجه:إنّ ما دلّ على الإستظهار بيوم 
بعد ملاحظة ما دل على أنّ جموع أَيّام العادة والإستظهار, لاب وأن لا يزيد 0 
العشرة في نفسه. ون كان يشمل ذات التسعة فا دون إلا أنّما دل على أنته يومان 
على هذا يكون أخصّ منه. لاختصاصه بذات القانية فادون. فيخمّص به. 
فيختصٌ بذات التسعة. 

وبعين هذا التقريب يكون ما دلّ على أنته ثلاثة أخصّ من ما دلّ على أنه 
يومان, لاختصاصه بذات السبعة فا دون. فيختصٌّ ما دلّ على أنته يومان بذات 
الفانية بالتقريب, وما دلّ على أنته ثلاثة بعين هذا التقريب يخصّص بأخبار ثلني 
العادة, لإختصاصها بذات السئّة فا دونء فيختص بذات السبعة, فيقع التعارض 
بين أخبار ثلقي العادة. وبين ما دلّ على الانتظار إلى العشرة, والنسبة يبنهها عموم 
من وجهء لتوافقهما في ذات التسعة. وتخالفها في ذات الخمسة فا دون. وحيث أَنّ 


۳۹٦‏ فقه الصادق / ج؟ 


استقرار العادة على ما دون الستة نادر. فيمكن دعوى اختصاص أخبار ثلث 
العادة بذات الستّة. ۰ 
ولكن يَردُ على هذا الوجه: أنه تتوقّف صحته على القول بجواز ملاحظة 
النسبة بين المتعارضين, بعد تخصيص أحدهما بالمنفصل, لأنّ أخصّية كلّ من 
الأخبار المتعارضة في المقام عن الآخر, تتوقّف على تقييده ا دل على أنّ أكثر 
الحيض عشرة. وهو خلاف ما حقّقناه في كتابنا «زبدة الأصول» في مبحث إنقلاب 
النسبة ٠‏ مع أنته مستلزمٌ لتخصيص الأكثر في جملةٍ من نصوص الباب. 
وبالجملة: وبا ذكرناه يظهر ضعف ما ذكره جماعةٌ من مشايخنا الحقّقين'". من 
حمل اختلاف الأخبار على التخيير في مدّة الإستظهار. مع الالتزام بوجوبه في 
الجملة, أو استحباب جميع مراتبه. على اختلاف المسلكين كما لا يخق. 
أقول: تح إنّهِ إن استظهرت وتجاوز الدّم عن العشرة. فسيجئ حكمهاء وإن 
إنقطع قبل العشرة فالجموع حيض كا عر فت, وحينئذٍ إن إستظهرت بيوم أو يومين 
ويئسث عن الانقطاع قبل العشرة. أو بنينا على عدم وجوب الإستظهار أكثر من 
يوم واحد أو يومين. وعملت ما تعمله المستحاضة في صلاتها وصومهاء قضت ما 
فعلته من صوم كما هو المشهور. بل عن غير واحدٍ'" دعوى الإجماع عليه لأنته 
إنكشف بالإنقطاع كونها حائضاً في يجموع المدّة. فصومها في تلك المدّة باطل. 
وعن «المدارك»"“ و«المفاتيح» و«الحدائق»”*: الإشكال في المسألة, نظراً إلى 


(1) زبدة الأصول: ج1/7١؛‏ مبحث: انقلاب النسبة. 
(؟)كجامع المدارك للخوانساري: ج5/8. 

(۳) كما نقل حكايته في الرياض: ج ۱ .Vo/‏ 

(£) مدارك الأحكام: ج ۳۳٣/۱‏ 

(5) الحدائق الناضرة: ج ۴۲۳/۲. 


مقدار الإستظهار ۳۹۷ 


مادلّ على أنته إن إستظهرت بيوم أو يومين فهي مستحاضة. 
وفيه: أنته لا منافاة بين أن تكون المرأة حائضاً واقعاً ويحكم بذلك بعد 
الإتكشاف. ولكن مع ذلك يحكم عليها قبل الإنكشاف بأنتها مستحاضة ظاهراً 
أي مأمورة بأنْ تعمل عمل المستحاضة. 
وأمًا أصالة بقاء ا لحيض وأحكامه. فقد مرَ الكلام فيهاءوعرفستعدمجريانها. 
aa‏ 


۳۹۸ فقه الصادق / ج۲ 
فإنْكانت المرأة ذات عادةٍ وقتيّة رَجَعث اليها. 


حكم تجاوز الدَّم القعشرة 

لو تجاوز الدَّمُ العشرة (فإن كانت المرأة ذات عادة وقتية رجعث إليها) أي إلى 
عادتهاء بأنْ تجعل عادتها حيضاً. حى وإن لم تكن بصفات الحيض. والبقيّة 
استحاضة وإن كانت بصفاته. من غير فرق بين العادة الحاصلة من القييز. وبين 
الحاصلة من العادة المتعارفة. كا هو المشهور. 

أقول: هاهنا أحكام: 

الأول جَعْل ذات العادة عادتها حيضاً نما لا خلاف فيه في الجملة, وعن غير 
واحد'" دعوى الإجماع عليه. 

وفي «طهارة» شيخنا الأنصاري 4" ": (بإجماع العلماء عدا مالك كما 
عن المعتبر). 

ويشهد له:ما دلّ على أنّ ما في العادة حيض» ونصوص الإستظهار المتقدّمة, 
وما دلّ على الاقتصار على العادة من غير فرتي بين كون ما في العادة بصفات 
الحيض وعدمه. لإطلاق الأدلة المتقدّمة. 

نعم. في ما إذا كان ما في خارج العادة واجداً للصفات. وما فيها فاقداً لها كلام 
سيأتي إن شاء الله تعالى. 

الثاني: تجعل البقيّة استحاضة. وهذا أيضاً في الجملة مما لا خلاف فيه ويشهد 


.۲١۲/۳ مستمسك العروة الو تقی: ج‎ )١( 
.۲۲۸/۲ کتاب الطهارة: ج‎ )۲( 


حكم تجاوز الدّم العَشّرة - 


له جملة من النصوص: 

منها: صحيح معاوية بن عّارء عن أي عبد اللهنائة: 

«المستحاضة تنتظر أَيّامها. فلا تصني فيها ولا يقربها بعلها. وإن جازت 
أيّامها. ورأت الدّم يثقب الكُرْسف اغتسلت وصلّت»'". 

ومنها: مو تق مالك بن أعين. قال: «سألتُ أبا جعفر لا عن المستحاضة كيف 
يغشاها زوجها؟ قال:#ة: تنتظر الأيّام التي كانت تحيض فبهاء وحيضتها مستقيمة 
فلا يقريها في مدّة تلك الأيّام من الشهر. ويغشاها فها سوى ذلك»'". 

ومنها: موق عبد الله بن سنان, عن أي عبد الله .اق3: 

«في المستحاضة التي لا تطهر, لا بأس أن يأتيها بعلها إذا شاء. إلا 
ایام حيضها»'". 

ومنها: مو تق سماعة: «المستحاضة تصوم شهر رمضان إلا الأيّام التي كانت 
تحيض فيها»' . 

ومنها: مرسل يونس الطويل'*: «ألا ترى أن أيّامها لو كانت أقلّ من سبع لما 
قال ها تحيّضي سبعاًء فيكون قد أمرها بترك الصّلاة أَيَاماً وهي مستحاضة». 

ونحوها غيرها. 

الثالث: لا خلاف في جعل البقيّة إستحاضة في غير أيّام الإستظهارء لأنته 


(۱) التهذيب: ج١/‏ ۱۷۰ ح1٥‏ وسائل الشيعة: ج۲ / 744ب ٥‏ من أبواب الحيض ح17١5.‏ 
(۲) التهذيب: ج١‏ / 4٠١‏ ح ۸۰ وسائل الشيعة: ج۲ / ١77ب‏ ۲۲ من أبواب الحيض ح17؟5. 
(؟) الكافي: ج۳ / ٩۰‏ ح 5 . وسائل الشيعة: ج ۲ / ۳۷۲ ب ١‏ من أبواب الاستحاضة ح ۲۳۹۳. 
)٤(‏ التهذيب: ج ۱ / ٤۰۱‏ ح8/, وسائل الشيعة: ج ۲ / ۳٤٤‏ ب ۳۹ من أبواب الحيض ح ۲۳۲۰. 
)٥(‏ التهذيب: ج ۱ / ۳۸۱ ح1. وسائل الشيعة: ج ۲ / ۲۸۸ ب۸ من أبواب الحيض ح05١5.‏ 


1 فقه الصادق / ج۲ 


القدر المتيقن من النصوص الُشار إليها آنفاً وما الكلام وقع في خصوص 
ايام الإستظهار: 

فالمشهور بين الأصحاب ذلك بل عن غير واحدٍ دعوى الإجماع عليه. 

والحكيّ عن «نهاية الأحكام» ٠"‏ الإستشكال في جعل ما تراه في ايام 
الإستظهار استحاضة. 

وعن «المدارك»"" و«المفاتيح» و«الكفاية»'”: التوقّف فيه. 

وعن السيّد في «المصباح» وظاهر «القواعد»"“ و«الرياض»'”: إلحاقها 
با لحيض» واستدلٌ له : 

١‏ -بنصوص الإستظهار. بدعوى. أنتها تدلّ على أنتها في مدّة الإستظهار 
كالحائض, ولا يجب علبها قضاء ما فاتها. 

۲ -وبأنٌ وجوب القضاء تابعٌ لوجوب الأداء. فع عدم وجوبه بل حرمته لا 
يكون القضاء واجباً. 

ولكن يرد على الأوّل: ما عرفت من أنّ نصوص الإستظهار إا وردت في مقام 
بيان الحكم الظاهري. حين عدم العلم بالتجاوز, وأنتها تترك العبادة حى يظهر 
الحال. وهذا لا ينافي ثبوت أحكام المستحاضة عليها واقعاً في صورة تجاوز الدّم 
عن العَشرة. 


)١(‏ نهاية الأحكام: ج ١‏ / 4 بقوله: (وفي وجوب قضاء اليومين إشكال). 
(۲) مدارك الأحكام: ج 501/١‏ 

(۳) كفاية الأحكام ص 4. 

.۲۱۸/ ١ قواعد الأحكام: ج‎ )٤( 

(0) رياض المسائل: ج١/‏ ۳۷۵. 


وعلى الثاني: أن وجوب القضاء واقعاً تابعٌ لوجوب الأداء واقعاً لا وجوبه 
ظاهراً فاللأظهر ما اختاره المشهور. 

الرابع: إذا اجتمع ها مع العادة تير بان كان ما في العادة فاقداً للصفات. وما في 
غيرها واجداً طاء ففيه أقوال: 

١-المنسوب‏ إلى المشهور”": أَنّ الاعتبار نما هو بالعادة. 

۲-وعن الشيخ ف «النهاية»'"ا و«المصباح»" وموضع من «المبسوط»“ 
و«الخخلاف»”*: أنتها تعمل على القييز. 

٣‏ -وعن «الوسيلة»'": القول بالتخيير. 

٤‏ - وعن المحقّق الثاني !”: الميل إلى التفصيل بين العادة الحاصلة من القييز 
فالعبرة بالقييز. وبين الحاصلة من العادة المتعارفة فالعيرة بالعادة. 

أقول: والأظهر هو الأول لعموم ما دلّ على رجوع المستحاضة إلى عادتها. 

واستدلٌ للقول الثاني: ا دلّ على الرجوع إلى الصفات عند إشتباه دم ا لحيض 
بالإستحاضة. المتقدّم في أوّل هذا الباب. 

وفيه: أنّ الظاهر من بعض النصوص. أنته عند الاشتباه جََل الشارع العادة 
أمارةً للحيضء وفي المر تبة المتأخَّرة جعل الأوصاف أمارة له. 
(١)اختاره‏ المحقّق في الشرائع. ونسبه الشهيد الثاني للمشهور. راجع مسالك الأفهام: ج ./١ / ١‏ 
(۲) النهاية: ص .۲٤‏ 
(۳) الظاهر أنّ المراد مصباح السيّد لا مصباح الشيخ, كما نقله عنه صاحب المستند: ج ۲ /417. 
(4) المبسوط: ج١/48.‏ 
() الخلاف: ج ۲١١/١‏ المسألة .5٠١‏ 


(1) الوسيلة لإبن حمزة الطوسي: ص .٠١‏ وهو مختص بغير المبتدئة. 
(۷) جامع المقاصد: ج ۱/ 5514. 


۲ فقه الصادق / ج۲ 


وبعبارة أخرى: الرجوع إلى القييز إغا هو مع إنتفاء العادة. لاحظ موق ابن 
جريرء عن أب عبد الله 1 في حديث: 

«قالت: فإنّ الدّم يستمر بها الشهر والشهرين والثلاثة. كيف تصنع بالصلاة؟ 

قال : تجلس ايام حيضها. ثم تغتسل لكل صلاتين. 

قالت له: إن حيضتها يختلف عليها. وكان يتقدّم الحيض اليوم واليومين 
والثلاثة ويتأخَّر مثل ذلك, فا علمها به ؟ 

قال ثة: دم الحيض ليس به خفاء. هو دمٌ حارٌ تجد له حرقة...»”". 

ومرسلة يونس الطويلة المتقدّمة. وفيها: 

«لوكانت تعرف أُيّامها ما احتاجت إلى معرفة لون الم لأنّ السنّة في الحيض 
أن تكون الصّفرة والكدرة في أيّامم الحيض إذا عرفت حيضاً إذا كانت الأيّام 
معلومة,فإذا جهلت الأيّاموعددهااحتاجت حينئذٍ إلى معر فة لون الدّم...»'". 

أقول: وبذلك يظهر ضعف القول الثالث, مستنداً إلى أنته مقتضى الجمع بين 
النصوص المتقرّمة وأخبار الصفات. 

وأمًا القول الرابع: فاستدل له : 

. في العادة الحاصلة من الأخذ والانقطاع با تقدّم‎ ١ 

۲ -وفي الحاصلة من القييز بأنّ الفرع لا يزيد على الأصلء وبإنصراف 
نصوص العادة إلى غير ما ثبت بالقييز. لأنته خلاف المتعارف. 

أقول: وفيهما نظر: 

أا الأوّل: فلأنَ ذلك ليس مفاد دليلٍ معتبر. ولا موجب للقطع, فلا يصح 


.1١74ح التهذيب: ج١/ ح", وسائل الشيعة: ج ۲ / ۲۷۵ ب من أبواب الحيض‎ )١( 
.5١05ح ح1. وسائل الشيعة: ج ۲ 7 ب۸ من أبواب الحيض‎ ۳۸١ / ١ التهذيب: ج‎ )۲( 


حكم تجاوز الد العَشّرة .1 


الاعتاد عليه. 

وأمًا الثاني: فلا عرفت مراراً من أن الانصراف النااثئ عن قلَّة فردٍ لا يوجب 
تقييد المطلقات. 

وبعبارة أخرئ:لا ينع قلّة المصاديق من القشك بالإطلاق. 

وعليه. فاللأقوى هو القول الأوّل. 

وأخيراً الظاهر من النصوص المشار إليهاء عدم الفرق بين إمكان الجمع بين 
العادة والقييز. بجمع الجموع وفرضهم| حيضين مستقلّين. وقع الفصل بينهما بأقلّ 
الطهر. وبين ما لا يكن الجمع بينهما: 

فعن «المستند»'"': نسبة القول بالتحيّض بها معافي الصورةالأولى إلى الأكثر. 

وعن المصنّف في «المنتهئ»": دعوى الاثفاق عليه. واستدلٌ له بعدم التنافي 
بين الدليلينء فيجب العمل بهما. 

وفيه: ما عرفت من ثبوته. لأنّ ظاهر النصوص المتقدّمة آنفاً إنحصار طريقيّة 
الصفات بصورة فقد العادة. 

وبذلك يظهر ما قيل من التحّض به معا إن لم يتجاوز المجموع العشرة. وإِنْ 
أُدّعي في حكي «الرياض»'" الإجماع عليه. لكن ردّه شيخنا الأنصاري”*: بأنّ 
أحداً من الأصحاب لم يذكر الجمع بين العادة والقييز مع الإمكان بجعل المجموع 
حيضاً. هذا كلّه في ذات العادة. 


.4177 المستند: ج؟‎ )١( 

(") منتهى المطلب: ج۲ / 597-5565.(ط.ج) (في ذكر أنّ طرف القلّة حدّه الثلاثة. والكثرة حدّه العشرة). 
(۳) رياض المسائل: ج 5757/١‏ 

.1/ کتاب الطهارة: ج۲‎ )٤( 


£ 


فقه الصادق er‏ 





وإنكانت مبتدئةٌ: أو مضطربة, أو ناسية. ولها تميز عَمِلت عليه. 


الرجوع إلى التمييز 


( و ) أما (إنكانت)ا رأة (مبتدنة) بالمعنى الأعمّ. الشاملة لمن لم تستقرّ ها عادة. 
أنْ رأت الم مر تين ختلفتين مثلاً. (أو مضطربة أو ناسية ولها تمييز عملت عليه). 
فتجعل ماكان من الدَم واجدأً لصفات الحيض حيضاً. وماكان بصفة الاستحاضة 


استحاضة بلا خلاف. 
وعن «الخلاف»'*2 دعوى الإجماع عليه. 
وعن «المعتير»'": أنته مذهب فقهاء أهل البيت مك . 
وعن «المنتهى»'”: أنته مذهب علمائنا. 


ويشهد لهما: النصوص المتقدّمة في أوّل مبحث الحيض. * المتضمَنة لأمارية 
الصفات. كحسن حفص"*: «دخلتٌ على أبي عبد لله يه إمرأة فسألته عن المرأة 


بستمرٌ بها لدّء. فلا تدري دم حيض أو غيره؟ فقال خا ها: إن دم الحيض حار 


عبيطٌ أسودٌ نه دفعٌ وحرارة. ودم الاستحاضة أصفرٌ بارد. فإذا كان للدّم حرارة 


ودف وسواد. فلتدع الصّلاة». 


وتدل على الثاني: مرسلة يونس الطويلة '" المتقدّمة: «إذا رأيتِ 





ا خلاف: ص "٠‏ . 


“" لمعتے :ے۴۰2 
ےا 
9 2 
١‏ ” منتهى لمطب:۔ ١‏ :٠اطقا‏ 


ت 


ل فقه الصادق:ج " ay‏ 


6 ا 5 51 OSE‏ 
“اي اتهديب: ج١2١‏ ح١.‏ ومائل الشيعة: ج" 5 ب ”من بوب الحيض ح5775. 


يق اله - - 3 عدا 
0 تهذيب: ج ۴ .وسائل الشيعة: ج ۲ هه ؟ ب 4 من أبواب الحيض ح51١51.‏ 


اَم البحرافي 


فدّعى الصّلاة». 

واا ا ف ل العم وإذا أدبو ر رقولة ا 
قوله يلي أن دمٌ الحيض أسودٌ يُعرف.... ال 

وموّق إسحاق بن جرير'”: «دخلث على أبي عبد الله اة امرأة فسآلتة عن 
المرأة -إلى أن قالت له إن أيّام حيضها تختلف عليها. وكان يتقدّم الحيض اليوم 
واليومين والثلاثة. ويتأخَّر مثل ذلك. فا عملها به؟ 

قال كة: دم الحيض ليس به خفاء. هو دم حاب له حرقة, ودمٌ الاستحاضة دم 
فاسد بارد..الخ». 

واعترض صاحب «الحدائق» !"على القوم, بأنّ مرسلة يونس الطويلة تدلّ 
على أنّ سْنّة المبتدئة الرجوع إلى العدد لا إلى القييز. وأن الرجوع إليه من أحكام 
المضطربة خاصّة. لاحظ قوله ا فيها: «وأمًا السنّة الثالثة فف التي ليس ها ايام 
ی طوووات ا و ا 
الأولى والتانية (أي ذات العادة واالمضطربة) إلى أنْ قال فقال: (أي 
رسول الله 8) تلجّمي وتحيضي في كلّ شهر في علم الله سنّة أَيَام أو سبعة أَيّام ثم 
إغتسلي ا وصومي ثلاثة وعشرين.... 

إلى أن قال ئة: وهذه سُنّة التي استمر بها الدّم اول ما تراه... الج». 

وأيضاً: تدلّ عليه جملة من النصوص: 

منها: مو تق سماعة: «سألته عن جارية حاضت أوّل حيضهاء فدام دمها ثلاثة 





.111714 ح۲. وسائل الشيعة: ج ؟ / ۲۷۵ ب ”من أبواب الحيض ح‎ 10١17 ۱ التهذيب: ج‎ )١( 
الحدائق: ج194/1.‎ )۲( 


Î‏ فقه الصادق / ج۲ 


أشهر. وهي لا تعرف أيّام قرئها؟ قال ٍا: أقراؤها مثل أقراء نسائها. فان كن 
نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة وأقلّه ثلاثة»". 

ومنها: مو تق ابن بكير. عن أبي عبد الله : «المرأة إذا رأت الدّم في أوّل 
حيضها فاستمرٌ, تركت الصّلاة عشرة أيّام, ثم تصلي عشرين. فإِنْ استمرّ بها الدّم 
بعد ذلك تركت الصّلاة ثلاثة أيّام» وصلّت سبعة وعشرين يوماً'". 

ونحوه موّقه الآخر'". 

أقول: أمّا المرسلة فهذه الفقرة منها -وإن كانت في نفسها _ظاهرة في أنتها لا 
تعتدٌ بالقييز. وأنتها ترجع إلى العدد. إلا أن الظاهر من ذيلهاء وهو قوله اد (فإن م 
يكن الأمر كذلك. ولكن الدّم أطبق عليهاء فلم تزل الاستحاضة دارّة وكان الم 
على لونٍ واحد. وحالةٍ واحدة, فسُنّتها السبع والشلاث والعشرون. لأنّ قصّتها 
كقصّة حَمَنة حين قالت:إِنِِ أنجّه نَجَاً) إن ذلك إا يكون في صورة فقد القييز. وأن 
المدار في هذا الحكم هو ذلك لاكونها مبتدئة, فإنّ الظاهر من الخبر الشريف“ 
كونه مسوقاً لبيان أحكام ثلاثة صادرة عن النّ يِه في الوقائع الثلاث. والتنبيه 
على أنته يستفاد منها سنن ثلاث. وحيث إِلّه ابا صرّح في ذيله بأنّ قصّة حَمنة التي 
هي المورد لهذا الحكم الثالث المستفاد منه السُنّة الثالثة كانت مع فقد القييز. كما 
أنتها أشارت إلى ذلك بقوها: (إفي أنجّه نجّاً). تح ألحق ب الناسية الفاقدة له بهاء 
فيستكشف أنّ هذه السّنّة بجحعولة لمن لا ييز لها. 
)١(‏ الكافي: ج ۷۹/۳ ح۳. وسائل الشيعة: ج ۲ / ۲۸۸ ب۸ من أبواب الحيض ح08١1.‏ 
(۲) التهذيب: ج ۱ / ١78ح0.‏ وسائل الشيعة: ج۲ / ۲۹۱ ب۸ من أبواب الحيض ح177١5.‏ 


(۳) التهذيب: ج ٤٠١ / ١‏ ح٤۷.‏ وسائل الشيعة: ج ؟ / ۱ ب۸ من أبواب الحيض ح١7١5.‏ 


)٤(‏ أي رواية يونس. 


الرجوع إلى التميبز لا 


ولا ينافيه التصري بأنّ هذه السُنّة نما تكون للمبتدأة. وأنّ سنّتها غير َة 
الناسية وذات العادة. لأنته يكن أن يكون ذلك لأجل أنّ الغالب كون المبتدئة 
كذلك. مع أنّ قوله #: (تحيض في كلّ شهر في عام الله سمّة أيّام.. ال) لاسا 
بضميمة قول الإمام الصادق26ة: (ثم مما يزيد هذا بياناً قوله ل ا: تحيّضى. وليس 
يكون التحيّض إلا للمرأة التي تريد أن تكلّف ما تعمل الحائض). لعل ا 
الحكم من قبيل الأصول العلميّة اجعولة للشاك التي هي المرجع عند فقد الأمارة, 
وحينئذٍ فيتعيّن الالتزام بأنته ليس للمبتدئة الرجوع إلى العدد إلا بعد فقد القييز. 
وإلا فعليها الر. جوع إليه لاطلاق ما دل على أماريّة الصفات. 

وأمَا موق سماعة'": فلفرض السائل فيه أنتها لا ييز هاء لأنته المراد من 
قوله: (لا تعرف أَيّام قرئها). مع فرضها متبدئةً, لا ينافي ما إخترناه تبعاً للمشهور. 

وأما موتا ابن بُكيرا": فالنسبة بينهها وبين نصوص دليليّة الصفات عموم من 
وجه. ولأظهر ية تلك النصوصء لاسا مع غلبة تساوي الدَّم في المتبدئة كما تقدّم, 
تتقدّم تلك مع انته قد عرفت أن الحكم بالرجوع إلى العدد إغا يكون من قبيل 
الأصل. يرجع إليه مع عدم الأمارة. ونصوص الصفات تدلّ على أماريّتها فتقدّم 
لذلك. 

مع أنّ دعوى: أنّ المتبادر من استمرار الدّم استمرار ه على لون واحد غير 
بعيدة. فهم| ايضا مختصّان بغر ذات القييز. 

وأمًا ما ذكره شيخنا الأعظم الأنصاري :من أنشه لو أغمض عن ذلك 





.؟١08ح الكافي: ج ۳ / ۷۹ ح۳. وسائل الشيعة: ج ۲ / ۲۸۸ ب۸ من أبواب الحيض‎ )١( 

سح د وسائل الشيعة: ج ۲ / ۲۹۱ ب من أبواب الحيض ح۲٣٠۲‏ / والآخر التهذيب: ج ١‏ 
٠٠ح‏ 4,. وسائل الشيعة: ج ۲ / ۲۹۱ ب۸ من أبواب الحيض ح 1151 

(؟) كتاب الطهارة: ج٣‏ / 116 
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فتعارضت المو ثقات مع أدلة القييز بالعموم من وجه. فيرجع إلى المرجّحات. مثل 
موافقه المشهور وخالفة أبي حنيفة من الجمهور. ومع الإغماض عن ذلك فالمرجع 
إطلاقات الحيض. الصادق عرفاً على الواجد للصفات. والمسلوب عرفاً عن 
فاقدها. 

ممنوع أَوَلا لأنّ الرجوع إلى المرجّحات السنديّة في المتعارضين بالعموم من 
وجه. إا يكون إذا كانت دلالة كلّ منهما بالعموم لا بالاطلاق. وإلا فقتضى القاعدة 
تساقطهماكما حقّقناه في حله. والمقام ليس من قبيل الأوّل. 

وثانيً فلأنته على فرض التساقط. وإِنْ كان مقتضى القاعدة الرجوع إلى عام 
أو مطلق إِنْ كان إلا أنته في المقام ليس كذلك. إذ لا دليل يدل بعمومه أو إطلاقه 
على حيضيّة الواجد. غير نصوص الصفات الساقطة بالتعارض. 

فتحصّل: أنّ الأقوئ ما أفتى به الأصحاب من الرجوع إلى القييز. 

جه 


شرائط الرجوع إلى التمبيز ۹ 


شرائط الرجوع إلى التمييز 

أقول:إِنّ القوم ذكروا للتمييز شروطاً وهي على قسمين: 

الأوّل: ما لا يحتاج إلى البيان, كتجاوز الدّم العشرة واختلاف صفة الدّم. 

الثاني: ما هو تحلّ الكلامء وهو شروط: 

الشرط الأوّل: أن لا يكون القوي أقلّ من ثلاثة, بل عن المصنّف في 
«التذكرة» ٠"‏ وامحقّق في «المعتير»'"' دعوى الإجماع عليه. 

ويشهد له: ما دل على أنته لا يكون الحيض أقلّ من ثلاثة أيّام. 

وأورد صاحب «الحدائق»' "د على القوم: بأنٌ الروايات الواردة" في هذه 
المسألة مطلقة في التحيّض با شابَهُ دم الحسيض قليلاً أو كثيراً فلا دليل على 
هذا الشرط. 

وفيه: إن هذه النصوص واردة في مقام بيان تيز دم الحبيض عن د 
الاستحاضة: فما إذا احتمل كون الواجد حيضاً, بان يكون واجداً لسائر الشروط. 
كما هو الشأن في جميع الأمارات. وإِلّا فلو علم لسائر الأدلّة عدم كونه عيضا لا 
وجه للرجوع إلى الأمارة والطريق. 

أقول: م إنه على فرض فقد هذا الشرط : 

فهل حكم هذه حكم من استمرٌ دمها على لونٍ واحد في الرجوع إلى عادة 
نسائها أو الروايات ؟ 
)١(‏ التذكرة: ج 5914/١‏ 


(۲) المعتبر: ص ۲۰۵-۲۰۱. 
(۳) الحدائق: ج ۳/ .۱۹١‏ 


)٤(‏ يريد بها روايات ثلاث: ١‏ رواية يونس الطويلة. ۲ رواية حفص بن البختري. ٣‏ رواية إسحاق بن جرير. 
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أو أنَ حكمها الرجوع إلى القييز في الجملة؛ بأَنْ تتحيّض بالناقص مع إكماله؟ 
وجهان: 

نفي البُعد في حكي «كشف الغا“ عن الثاني. وتبعه سيّد «الرياض»'" 
وجل من اف مسن متا ةو اا خر ولف امور يان الاما 
هو الأوّل. 

واستدل للرجوع إلى التمييز: بعموم أدلّته. 

وأورد عليه شيخنا الأعظمي في طهارته'*: بأنّ ظاهر أدلّة القييز هو 
التحيّض بالقوي, وجعل الضعيف استحاضة, من دون إدخال شيء من أحدهما في 
الآخر, فالناقص خارجٌ عن موردها. 

وأجاب عنه المحقّق الهمداني #: بن النصوص وإن سُلْم عدم ثموها له. 
لكن أهل العرف يفهمون حكنه عرفاً منها بفهم أوصاف كلّ من الدّمين, ولذا 
يتخطى الأصحاب عن موارد النصوص إلى فروع غير منصوصة. ليست استفادة 
اشن هن ليوطو رضح هن اناد حك الترطن: 

وفيه: ما عرفت فى أَوّل هذا المبحث من اختصاص أماريّة الصفات وارد 
النصوص. وأنته لال عنهاء فا ذكره شيخنا الأنصاري في محلّه. 

أقول: ثم أنه ربا أورد على الرجوع إلى أدلة القييز. بأنّ الرجوع إليها بجعل 
القوي حيضاً وإكماله من الضعيف. يستلزم إسقاط الضعيف الذي هو طريق إلى 


(۱) کشف اللثام: ج ۲ / ٤۷(ط‏ ج). 

(۲) ریاض المسائل: ج١7‏ ١70(ط‏ ج). 

(۳) كالمحقّق والعلامة الحليين على ما نقله صاحب الحدائق: ج۳ / .٠۹١‏ 
)٤(‏ كتاب الطهارة : ج۱ /۲۰۸(ط ق). وج ۲٤۸/۳‏ من (ط ج). 

(۵) مصباح الفقيه: ج ۳۰۳/۱ ق .١‏ 


شرائط الرجوع إلى التمييز Akl‏ 


الاستحاضة عن الحجيّة. وهو ليس بأولى من إسقاط القوي عنها. 

وأجيب عنه بأجوبة: 

الجواب الأوّل: ما ذكره شيخنا الأنصاري ة'": وهو أنّ مراعاة عموم الحكم 
على الضعيف بالإستحاضة في أدلة القييز. توجب خروج هذا المورد عن أدلّة 
القييزء إذ المفروض إختلاط الحيض بالإستحاضة. فكيف يجعل قييزها بجعل 
ا جميع إستحاضة. فيلزم من الرجوع إلى أدلّة القييز طرحهاء بخلاف ما لو حكمنا 
على الناقص بالحيضيّة. وعلى الضعيف بالإإستحاضة إلا ما يحتاج إليه في تكميل 
الناقص. فإِنّه قد حصل القييز من دون تقييد زائرٍ على ما هو المعلوم في كل من 
الضعيف والقوي من تقييده بصورة القابليّة شرعاً. 

الجواب الثاني: ما عن المحقّق الخراساني #:!"' حيث قال في حكي «رسالة 
الدّماء»: (إنْه 6 الإدبار الذي يوجب البناء على الاستحاضة كالإقبال كي 
يعارض به. ضر ورة أنته يتبع الإقبال. كا لايخنى على المتأمّل). 

الجواب الثالث: أَنّ الحكم بالاستحاضة عند وجود صفاتها من قبيل الأصل. 
نظير قاعدة الإمكان. فلا يرجع إليها مع الدليل. 

الجواب الرابع: ما في «مصباح» الحقّق الهمداني'" وهو: (أنّ الأخبار مسوقة 
لبيان ما يمتاز به ا لحيض عن الاستحاضة. وأا ذُكر أوصاف الاستحاضة استطراداً 
لبيان أنته ليس بحيض. فاذا تبيّن كون بعض ما رأته بصفات الاستحاضة حيضاً 
باعتبار كونه مكثّلاً لما علم حيضيّته بالأوصاف. فلا تنافيه هذه الأدلّة). 

أقول: ولكن ف الكل نظراً: 
١١)كتاب‏ الطهارة: ج ١‏ 7 ط.ق). و: ج۳ /۸٤۲(ط.ج).‏ 


(۲) حكاه عنه السيّد الحكيم في مستمسك العروة الو ثقی: ج۲۳ / ۲۸۲. 
(۳) مصباح الفقيه: ج ۳۰١ / ١‏ القسم الأوّل. 
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أا الأول فلن ما ذكره من الحذور المتر تب على الرجوع إلى أدلّة القييز. 
بجعل الجميع استحاضة. وإِنْ كان تامأ ولكن هذا لايوجب الرجوع إلى أدلّة القييز 
بجعل القوي حيضاً وإكماله من الضعيف؛ إذ المقدار المكمّل له من الضعيف. كما يكن 
جعله حيضاً لما ذكره كذلك. يكن جعله استحاضةء لأنّ تلك الأدلّة بمدلوهاالمطابق 
تدلّ على ذلك.فلاحالة تقع المعارضة بين قوّةالقويّ المستلزمة لجعله حيضاً. وضعف 
الضعيف المقتضى لجعله استحاضة, فتديّر فإنّه دقيق. 

وأمًا لثاني: فار أراد بذلك : 

أنّ الروايات مسوقة لبيان أماريّة الإقبال للحيض. وأا ذُكر الإدبار بتبعه 
استطراداً . لبيان أنته ليس بحيض » فهو يرجع إلى الوجه الرابع الذي سيأتي 
المجواب عنه. 

وإن أراد به أنّ حجيّة الإدبار مترّبة على حجيّة الإقبال. بمعنى أنته حجّة إذالم 
يكن الاقبال حجّة, فيرد عليه أنته خلاف إطلاق دليل حجيّة. 

وأمّا الشالث: فلار ظاهر النصوص أماريّة صفات الاستحاضة طاء كأماريّة 
صفات الحيض بلا فرق بينهما. 

وأما الرابع: فلأنَ المقصود الأصلي في بيان الصفات. وإِنْ كان بيان صفات 
الحيض. وأغا ذُكرت صفات الاستحاضة إستطراداً إلا أنته بعد بيانها ولو كذلك. 
وثبوت كونه ا في مقام البيان لا الإجمال والإهمال كا هو المفروض. لا سبيل إلى 
دعوى تعيّن سقوطها عن الحجيّة عند المعارضة. كا لا يخق. 

والصحيح في مقام الجواب عن هذا الإيراد أن يُّقَال:إِنْهِ لا ريب في عدم كون 
جميع ما رأته بصفات الاستحاضة إستحاضة للحكم بحيضيّة بعضه. إمّا لكونه 
مكثّلاً للواجد لصفات الحيض. أو من جهة الرجوع إلى عادة نسائها أو الروايات. 


شرائط الرجوع إلى التمييز ۳ 


وعليه فلا يكون الفقدان حجَةً على الاستحاضة كي يعارض مع الوجدان الذي هو 
طريقٌ إلى الحيض. 

وسا ار ا اندها قيال عل كود اف الكل سن اا 
إستحاضة. لاعتبار القابليّة في حجيّتها. اللّهُمَ إل أنْ يقال إن أدلّة حجيّة الصفات في 
أنفسها تشمل المقدار المكمّل. ولكن لأجل عدم إمكان الحكم بكون الجميع 
إستحاضة. يقع التعارض بين أفرا اد الفقدان والضعف. وعليه فكما أن الضعف في 
المقدار المكمّل يعارض مع الضعف في غيره. كذلك يعارض مع قوّة القوي بلا تقدّم 
ولا تأخَّر في ذلك. ولازمه عدم تعيّن أماريّة القوّة أيضاً فتدبّر حم لا تبادر 
بالإشكال. 

فتحصّل مما ذكرناه: أن الأقوئ ما سب إلى المشهور من أن حكم هذه حكم 

من استمرٌ دمها على لونٍ واحد. 

أقول: ثم على تقدير القول الآخر: 

هل ترجع في تكميل الناقص إلى الروايات أو عادة النساء؟ 

أم تقتصر في رفع اليد عن أوصاف الاستحاضة على قدر الضرورة؟ 

وجهان بل قولانء لا تبعد دعوى أظهريّة الأول إذ الظاهر من ما دل على 
الرجوع إلى عادة النساء أو الروايات, أنته لا فرق بين ما إذا اختلط تام الحيض 
بالاستحاضة أو اختلط بعضه. 

والفرق بين هذا المسلك وما اخترناه. هو تعيّن حل الأخذ على هذا القول دون 
المختار.كا لا يجخق. 
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الشرط الثاني 

أن لا يكون ما بصفة الحيض أكثر من العشرة. وإِلا لزم كون الحيض أزيد من 
العشرة. وقد عرفت فساده. 

وما استشكله في «الحدائق»''' من أنته لا تساعده روايات الباب» قد عرفت 
الجواب عنه في الشرط الأوّل. 

أقول: المشهور بين الأصحاب أنّ هذه كمّن استمرٌ بها الدّم على نستي واحد. 

وعن الشيخ في «المبسوط»'": جل لوي الب سسا التي 
SS‏ الأول منه. وتبعه الفاضل في كاشف اللّثام'"' وسيّد 
«الرياض»' '' وبعض من تأخَّر عنه. 

أقول: والكلام ف هذا المقام أيضاً يقع في موردين 

المورد الأوّل: في رجوعها إلى القييز وعدمه ؟ 1 

والأقوى هو الثاني لأنّ ظاهر أدلة القييز. جعل الواجد حيضاً والفاقد 
استحاضة, من دون زيادة لأحدهما على الآخر. فلا تشمل الزائد. 

ومنه يظهر عدم صحّة الاستدلال للقول الآخر بعموم أدلّة القييز. 

وأمّا دعوى: أنته يفهم حكنها من النصوص عرفا بالتقريب المتقدّم في سابقه. 
فقد عرفت اندفاعها. 

وقد أورد على أصحاب هذا القول: بأنته يقع التعارض بين التنقيص من الأوّل 
ومن الآخر. فتسقط حجيّة الصفات في الطرفين معاً لعدم المرجّح. 
)١(‏ الحدائق: ج 1986/7 
(1) المبسوط: ج١/41.‏ 


ا 
() الرياض: ج ١‏ ۳ط ق). 


الشرط الثاني 5 


وفيه: ما حمّقناه في الأصول من أنّ مقتضى القاعدة في تعارض الأمارات هو 
التخيير لا التساقط. 

نعم» يرد على الشيخ لل أنته لا وجه للبناء على حيضيّة العشرة الأولى؛ إذ 
التقدّم الزماني ليس من المرجّحات, وقاعدة الإمكان معارضة بالمثل بالنسبة إلى 
العشرة اللاحقة. وظاهر المرسلة أماريّة الإقبال للحيض. لا خصوص حدوثه.كي 
يدّعي أنّ حدوثه يوجب التحيّض لا بقائه. 

المورد الثاني: أنتها على فرض الرجوع إلى القييز : 

هل ترجع في تنقيص الزائد إلى الروايات؟ 

أم تقتصر في رفع اليد عن أوصاف الحيض على قدر الضرورة؟ 

صري الشيخ# "هو الثاني. وعن بعض اختيار الأوّل وهو الأقوى؛ إذ مَنْ 
رأت الدّم مدَّةَ بصفة الاستحاضة, ومدّةٌ تتجاوز عن عشرة أَيّام بصفات الحيض. 
فهي كمن رأت إبتداءً بصفات الحيض أكثر من عشرة أَيّام, لأنّ تلك الأُيّام أي ام 
إختلاط حيضها بالإستحاضة. وأما الأيّام التي قبلها فهي مستحاضة فيها بمقتضى 
أخبار القيين. واختلاف الدّم في الفرضين, وكونه في المقام مسبوقاً بدم معلوم لجال 
وفي الفرض الآخر مسبوقاً بالنقاءء لا يوجب اختلاف حكئهم| بحسب ما يستفاد 

من النصوص. 

فتحصّل:أ الأقوئ أنته مع قفد كل من الشرطين. تكون المرأة فاقدةللتمييز 
ووظيفتها الرجوع إلى عادة النساء. أو الروايات. 

وعلى فرض التغرّل وتسليم كونها واجدة له. ورجوعها إليه. ترجع في تكميل 
الناقص وتنقيص الزائد إلى الروايات أو عادة النساء. 

aa 


.41/ ١ج المبسوط:‎ )١( 


علدا فقه الصادق / ج۲ 


حكم عدم قصور الدّم 

الشرط الثالث: عدم قصور الدَّمالضعيف أو مع ما يضاف إليه من أيّامالنقاء - 
عن اقل الطهر. 

أقول: والكلام فيه يقع في مقامين: 

الأوّل: فما أمكن كون بحمو ع القويين مع الضعيف المتخلّل حيضاً واحداًكما إذا 
رأت الدّم الأسود مثلاً ثلاثاً ثم الأصفر كذلك. ثم الأسود أربعة, ثم الأصفر بعدها. 

أمَا المقام الأوّل: فلا إشكال في عدم الحكم بحيضيّة الأسودين مع الحكم بكون 
المتخلّل طهر لما دل على أن أقلّ الطّهر عشرة. وقد مر الكلام فيه مفصّلة""" 
فراجع. إا الكلام في أنته : 

هل يحكم بكون المجموع حيضة واحدة. ليتبعهما الأصفر.كا عن جماعة منهم 
الج في «المبسوط»'' والحقّق الهمدانى ام لا؟ وجهان: 

استدل للأوّل' :بن سوق أخبار القييز يشهد بكونها مسوقة لبيان تشخيص 
الحيض عا ليس بحيضء فالحكم بكون الأصفر استحاضة وطهرا إنفا هو لعدم 
صلاحيّته للحيض. من حيث تخلّف أماراته. فإذا تحقّقت أمارة ا حيض في الطر فين. 
فهي العلامة لحيضيّة الوسط). كذا في «مصباح الفقيه» ”. 

وفيه: ما عرفت من أن المستفاد من الأخبار أمران: 
)١(‏ صفحة ۳٠۲‏ من هذا المجلّد. 


(۲) المبسوط: ج١/41.‏ 
(۳) مصباح الفقيه: ج ۳۰٤/۱‏ ق۱ . 
(4 و 0) المستدلّ هو الفقيه الهمداني في المصدر السابق. 


حكم عدم قصور الدّم ۷ 


يقيّة الوجدان في القوي للحيض. 

وطريقيّة الفقدان في الضعيف للإستحاضة. 

ودعوى: تبعيّة الإدبار للإقبال. وكونه حجّة على الاستحاضة. حيتٌ لا يكون 
إقبال يدل على ا لحيض. ولو في غير ذلك الدّم. 

مندفعة: بما عرفت آنفاً من كونه حجّة عليها في عرض حجيّة الاقبال 
على الحيض.ِ 1 
فتحصل: أنته لا يكن الحكم بحيضيّة الجموع أيضاً. 

وعليه. فهل يحكم بحيضيّة القوي الأول واستحاضيّة الضعيف مع القوي 
الآخر كما عن جماعة؟ أم يمتنع الرجوع إلى القييز؟ وجهان. 

استدلٌ للأوّل: في «مصباح الفقيه»'": (بامتناع ثمول ما دلّ على اعتبار 
الصفات للقوي اللاحق, لتوقف شموله له على عدم شموله للضعيف المتقدّم عليه. 
وخروجه موقوفٌ على كون القوي اللاحق فرداً وهو دور واضح» فلا يكن الحكم 
بكون القوى اللأاحق حيضاً وأمًا الضعيف فيمكن الحكم بكونه استحاضة فيحكم 
به ويتبعه القوي اللاحق). 

وفيه ألا أن هذا يتوقّف على الحكم بكون القويّ الأول حيضاً وهو أوّل 
الكلام؛ إذكما أنّ الوجدان فيه علامة كونه حيضاً كذلك الوجدان في الثاني علامة 
له. والفقدان في الضعيف علامة كونه استحاضة. وحيتٌ لا يكن التحفّظ على جميع 
ذلك. فلا حالة يقع التعارض بينهاء فلا وجه للإلتزام بكون الوجدان في الأوّل 
حجّة على الحيض. ثم يلاحظ ما تقتضيه القاعدة في الآخرين. فتدبّر فإنّه دقيق. 

وثانيا إن لو سَلّمنا الحكم بكون القوي الأوّل حيضاً ووقوع التعارض بين 


.١ق‎ ١4/١ مصباح الفقيه: ج‎ )١( 


۸ فقه الصادق / ج۲ 


طريقيّة الإقبال في القوي اللاحق والإدبار في الضعيف. لكن لا تُسلّم إمكان الحكم 
بكون الضعيف استحاضة. وعدم إمكان الحكم بكون القوي حيضاً إذ يكن أنْ 
يُعكس الاستدلال المزبور. ويقال: إن الحكم بكون الضعيف استحاضة. يتوقف 
علق عدم ثمول الأدلة للقوي اللانمق ق» إذ مع الشمول له يكن الحكم بكون الضعيف 
استحاضة. وهو يتوقف على شمو ها له. وهو دورٌ ر واضح. 

وعليه. فالأقوى إمتناع الرجوع إلى القييز. لتعارض طريقيّة الوجدان في 
القويّين مع الفقدان في الضعيف. مما جعلها فاقدة القييز. 

وبذلك يظهر الحكم في المقام الثاني. وهو مالا يمكن فيه الحكم بكون 
الجموع يا 

فتحصّل: أن الأظهر تاميّة ية الشرط المزبور أيضاً. 

وأخيراً ما عن «الحدائق»"" من الإستشكال في ذلك. بدعوى عدم الدليل 
عليه. بل ظاهر الأخبار يرده ويؤيّده خبرا أي بصير'". ويونس بن يعقوب"" 
المتقدّمان في مبحث اعتبار التوالي. 

ضعيف: لما عرفت من الدليل عليه وأن الأخبار لا تنافيه. 

وأمَّاخبرا أي بصيرويونس.فقد مر بيان المرادمنهماف ذلك المبحث» فرا 

as3 


)١(‏ الحدائق: ج196/17. 

(۲) التهذيب: ج ۳۸٠۰ / ١‏ ح۳ وسائل الشيعة: ج۲ 87 ب من أبواب الحيض ح91١1.‏ 
(۳) الكافي: ج۳ / ۷۹ح۲ وسائل الشيعة: ج؟ / ۲۸۵ ب1 من أبواب الحيض ح .1١61‏ 
)٤(‏ فقه الصادق: ج 501/17 


الرجوع إلى الأرقاب اخ 
ولو ققدته. رجعت المُبتدئة إلى عادة أهلها. 


الرجوع إلى الأرقاب 

هذا إذاكان للمبتدأة أو المضطربة تير ( ولو فقدته ) بأ كان الدّم لوناًواحداً 
أو م حصل أحد الشروط المتقدّمة, (رَجَعت المُبتدئة إلى عادة أهلها) على المشهور. 

وعن «المعتبر»: نسبته إلى الخمسة''' وأتباعهم تارةً'", وإلى اتفاق الأعيان 
من فضلائنا أخرى ” 

بل عن المصنّف ب في «التذكرة» ‏ : نسبته إلى علمائنا. 

وعن «نهاية الأحكام»”' : التردّد في هذا الحكم. واحتال رجوعها إلى أقلٌ 
الحيض للأصلء. وإلى العشرة للإمكان. 

ويشهد لما اختاره المشهور أوّلاً: مضمر سماعة”"' . قال: 

«سألته عن جارية حاضث أوّل حيضها.ء فدام دمها ثلاثة أثهر, وهي لا 
تعرف أيّام أقرائها؟ فقال:#ة: أقراوّها مثل أقراء نسائها. فإ كن نساؤها مختلفات. 
فأكثر جلوسها عشرة وأقلّه ثلاتة». 

وأورد عليه بأمور: 


زلف 


(1) قد وضّح المحقّق المراد من إطلاق كلمة (الشيخ) و(الشيخين) والمراد من إطلاق (الثلاثة) و(الأربعة) 
و(الخمسة) وغير ذلك في كتابه (المعتبر: ج ١‏ /77") وقال: إن المراد من الخمسة ١‏ المفيد ؟-الطوسي ۳-السيّد 
المرتضى ٤‏ -الشيخ الصدوق ۵ -ووالده. 

(۲ و ۳)المعتبر: ج ۲۰۸/۱. 

() تذكرة الفقهاء: ج۱ / 556. 

(6) نهاية الأحكام: ج۱ .٠۳۷/‏ 

(7) الكافي: ج۳ / ۷۹ح۳ . وسائل الشيعة: ج ۲ / ۲۸۸ ب8من أبواب الحيض ح08١5.‏ 


.1 فقه الصادق / ج؟ 


١کو‏ نه مضمرا ا 

۲ -كونه معارضاً مع مرسل يونس الطويل ٠‏ الدالٌ على الرجوع إلى العدد 
بعد فقد القييز. 

٣-عدم‏ التصريم فيه بتآخّر ذلك عن القييز. 

أقول: وفي الجميع نظر: 

ما الأول: فلن إضماره لا يض بعدما كي عن «الخلاف»'" أنته يحممٌ على 
العمل به. 

وأمّا الثاني: فلن الجمع بينه وبين المرسل. يقتضي حمل المرسل على من تعدّر 
عليها الرجوع إلى الأهل. 

وأمّا الثالث: فلار أدلّة القييز حاكمة عليه وموجبة لدخول المرأة الواجدة له 
فيمن تعرف أيّام أقرائهاء فتكون خارجة عن موضوع المضمر. 

وثانياً مو تق زرارة" وحمّد بن مسلم, عن الامام الباقر اثٌة: 

«يجب للمستحاضة أن تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها. ثم تستظهر على 
ذلك بيوم». 

ودعوى: أنته يشمل المضطربة, وظاهره الاكتفاء ببعض النسوة ومتضمّنٌ للأمر 
بإستظهارها بيوم» وشيء من ذلك تما لا يمكن الالتزام به. 

مندفعة: بأنته إن أريد بالمضطربة : 

١‏ البتدئة بالمعنى الأعمّ. فسيجئ الكلام فيهاء وستعرف أنته لا مانع من 
)١(‏ التهذيب: ج ۳۸١ / ١‏ ح1. وسائل الشيعة: ج۲ 7 ب۸ من أبواب الحيض ح55١5.‏ 


(۲) الخلاف: ج۱ .۲۳٣/‏ 
(۳) الكافي: ج۳ / ۸۳ح۱ . وسائل الشيعة: ح۲ / ۲۸۸ ب۸ من أبواب الحيض ح۲۱۵۷. 


الرجوع إلى الأرقاب AA‏ 


الالتزام بكون حكمها حكم المبتدئة بالمعنى الأخصٌ. 

؟ وإ أريد بها الناسية, فالظاهر عدم شمول المونّق''' هاء لإنصرافه عنها 
كإنصرافه عن ذات العادة. 

مع أنته لو سُلّم شموله هاء فيقيّد بالإجماع وغيره تنا دلٌ على أنتها لا ترجع إلى 
عادة الآهل. 

أقول: وأمًا الاكتفاء ببعض النسوة. فضافاً إلى أنته لا حذور في الالقزام به على 
ما ستعرف. يمكن أنْ يكون ذلك لأجل حصول الظنٌ بعادة الكل من عادة البعض. 
فيكون ذلك أمارة على عادة الكل أو الأغلب. 

وأمّا الأمر بالإستظهار, فيُحمل على إرادة الاستحباب منه لا الوجوب. 
للإجماع. ويكون ذلك لرعاية احتّال إقتضاء طبيعتها لقذف دم الحيض أزيد من 
طبيعة نسائها بهذا المقدار. 

فإن قلت إِّه لا يظهر منه تقدّم ذلك على القييز أو تأخّره عنه. مع أنته يحتمل 
أن يكون الرجوع إلى الأرقاب والتحيّض بعادتهن_كالتحيّض في أيّام الإستظهار- 
حكماً ظاهريّاً بلحاظ إنقطاعه على العشرة, لا واقعيّاً بلحاظ عبوره عنها. كما هو 
محل الكلام. 

قلت إنه يُدفع الأوّل: بأنته يُقيّد إطلاقه ا دل على الرجوع إلى القييز. وحمل 
على صورة فقده. مع أنته يمكن القول بتقدّم القبيز عليه للإجماع. 

ويدفع الثاني: بأنته خلاف الظاهر. إذ الظاهر منه كونه في مقام بيان الوظيفة 
الواقعيّة, لاسا وقد جُعل في مقابل الإستظهار. 

وبا جملة: فدلالته على رجوع المبتدئة إلى عادة نسائهاء لا ينبغي إنكارهاء 


)1١‏ الكافي: ج ۸۳/۳ ح۱ . وسائل الشيعة: ج ۲ / ۲۸۸ ب ۸ من أبواب الحيض ح۲۱۵۷. 


۲ فقه الصادق / ج؟ 


ورفع اليد عنها هذه المناقشات في غير حلّه. 
أقول: وبا ذ كر ناه يظهر صحّة الاستدلال للمطلوب بو تق أبي بصي ر''' المروي 
«التفساء إن كانت لا تعرف أُيّام نفاسها فابتلیت» جلسث مثل أَيّام أمّها أو 
أختها أو خالتهاء وإستظهرت بثلثى ذلك». 
والمراد بأيّام النفاس أيّام الحيضء إذ لا اعتبار بأيّام النفاس بالمعنى 
المقايل للحيض. 
فانقدح أنّ ماعن الشيخ”", وابن حمزة, والحلي'". والمحقّق في غير 
«المعتبر»'*. والمصئّف”” في غير «المنتهئ». والشهيدين''' والمحقق" الشاني'* 
وغيرهم» من ثبوت هذا الحكم لمن لم تستقر ها عادة. أي المبتدئة بالمعنى الأعمّ. 
وهو الأقوى للمو تقين المتقدّمين'". 
وأمّا مضمر سماعة”'', فظاهره الإختصاص بالمبتدئة بالمعنى الأخصٌ. 
ودعوى:كون ذكر (المبتدئة) في السؤال ليس لخصوصيّة فہاء كا يظهر من 
)١(‏ التهذيب: ج ١‏ /۰۸ ح ۸۵. وسائل الشيعة: ج۲ / ۲۸۹ ب۳ من أبواب النفاس ح١1147.‏ 
(؟) المبسوط: ج١‏ /.. حيث اعتبر من لم تستقر لها عادة من أقسام المُبتدئة مقابل ذات العادة. 
(۳) السرائر: ج .۱٤۷/۱‏ 
(؛) المختصر النافع: ص4. قوله: (والمُبتدئة والمضطربة إلى التميّز. ومع فقده ترجع المُبتدئة إلى عادة 
أهلها وأقرانها). 
(0) القواعد: ج17 /۱۳۹. حيث أرجع مستمرّة ادم التي لا عادة لها إلى نسائها إِنْ فقدت التمييز. 
(1) الروضة في شرح اللّمعة:ج ١‏ ف 
(۷) جامع المقاصد: ج ١‏ / 5106. 
(۸) نسب إليهم ذلك الشيخ الأنصاري في طهارته: ج17 /5777. 


)0 أي موق زرارة ومحمّد بن مسلم ومو تق أبي بصير. 
)٠١(‏ الكافي: ج۳ / ۷۹ ح۳. وسائل الشيعة: ج۲ 7 ب۸ من أبواب الحيض ح08١5.‏ 


قوله: (وهى لا تعرف أيّامها). 
فإ الظاهر منه أنّ المناط عدم المعرفة بأيّامها. 
مندفعة: بان لازمه حينئذٍ البناء على ثبوت الحكم المذكور للناسية . 
الهم إلا أنْ يقال: بإنصراف (لا تعرف) عن الناسية. 
عليه ماعن المصنّف في «المنتهئ»' ''والمحقق في «المعتبر»' ''وغيرهما"'" ف 
غيرهما من اختصاص الحكم المذكور بالمبتدئة بالمعنى الأخص ضعيفٌ. 
ass‏ 


(1) المنتهى: ج ١‏ / ١١٠(ط‏ ق). حيث اعتبر المضطربة هي من لم تستقر لها عادة وجعلها قبال المُبتدئة. 

(۲) المعتبر: ج١‏ /4١؟.‏ حيث اعتبر المضطربة هي من لم تستقرَ لها عادة وجعلها في عرض المبتدئة. 

(۳) كالعلامة الطباطبائي في رياض المسائل: ج١‏ /۳۸. حيث نسب إلى المشهور إلحاق سن لم يستقرَ لها 
عادة بالمبتدئة. 


1 فقه الصادق /ج" 


التنبيه الأوّل: لا شبهة في أنته مع عدم اتفاق نسائها. لا ترجع إلى بعضهن. 
لمضمر سماعة " المتقدّمء إغا الكلام في أنته : 

هل تكتفي بالبعض مالم تعلم مخالفتها لسائر النساءء. أم لا؟ 

وعلى الثاني: فهل يعتبر اتفاق جميع نسائها كما هو ظاهر «الشرائع»'". وعن 
«المعتبر»”"" وغيره. أم یکن اتفاق الأغلب. كما عن الشهيد في «الذكرى»!*؟ 

وجوه وأقوال: 

أقواها الأوّل. للموتّقين'* المتقدّمين. 

وأمّا ما استدلٌ به بعض الأعاظم: عو امم ل E‏ 
على القليل» كقوله تعالى: وَقَاسْألوا أَْلَ الذَّكْر إن كث لا تَعلَمُونَ 34 

قفر تان إذ جل الجمع عل خا طن عل افدر ولو انود قلاف ا 
يحتاج إلى القرينة. 

وأمّا الآية الشريفة؛ فا حمل فيها عليه إا يكون من جهة أن ظاهر تقابل 
الجمع بالجمع هو الإستغراق والتفريق. 

أقول: أمّا الفزاع في أنّ الاكتفاء بعادة البعض. هل هو لأجل أنتها أمارة نوعيّة 
لاستكشاف عادة غيرهاء أم لكونها الموضوع؟ مما لا تترتّب عليه ثمرة عمليّة 
فالصفح عنه أون. 
(١)الكافي:‏ ج۳ / 9/اح 7 وسائل الشيعة: ج ١‏ 7 ب۸ من أبواب الحيض ح08١5.‏ 
(؟) شرائع الإسلام: ج١/51.‏ حيث شرط في الرجوع إلى نسائها إتفاقهن. 
(۳) المعتبر: ج ۱ /۲۰۸. 
)٤(‏ الذکری: ص ۳۰. 


(0) أي مو تق زرارة. وأبي بصير المتقدّمتين. 
(1) سورة النحل: الآية .٤١‏ وسورة الأنبياء: الآية ۷. 


الرجوع إلى الأرقاب A‏ 


واستدل للثاني'": بأنّ تالجع ظاهر في مجموع الأفراد. 
وفيه: : أله ي يتم إذا لم يكن دلي على الاكتفاء بالبعض» وقد عرفت وجوده. هذا 
مضافاً إلى تعذّر الرجوع إلى اللجميع أو ڌ تعره غالياً > ولذلك التزم الشهيد شخ" 
بالإكتفاء باتفاق الأغلب. 
04 
التنبيه 2 صرّح غير و اح e‏ ال د بأت 
بل ا نه ما 00 فيه. لصدق (نسائها) على من E‏ 
مضافاً إلى التصري بالأمّ والخالة في موق أبي بصير'" المتقدّم. 
كما أنّ الظاهر عدمالفرق بينالأحياء والأمواتءولا بين المتساويات لهافي 
السنّوالبلد.والمتخالفات.كى| صرح به فيحكي «المسالك»!“لإطلاق النصوص. 
وعن‌الشمهيد" :اعتبا راتحا د البلدنظراًإلى اختلاف الأمزجة باختلاف البلدان. 
وفيه: إن ذلك لا يوجب تقييد إطلاق النصوص. أو انصرافها عن صورة 
تعدّدالبلد. 
+ 
)١(‏ مقابل الأقوئ. والمراد منه عدم الاكتفاء بالبعض من نسائها. 
(۲) الذکری: ص ۳۰. 
(؟) المعتبر: ج ١‏ /۲۰۷. 
)٤(‏ منتهى المطلب: ج ٠٠١ / ١‏ (ط ق). 
() الذكرى للشهيد الأوّل: ص .*٠‏ 
(1) نسبه إلى القيل كل من الشيخ الأنصاري والسيّد الحكيم في مستدركه. 
(۷) التهذيب: ج ۱ / ٤۰۸‏ ح ۸۵. وسائل الشيعة: ج ۲ / ۳۸۹ ب۳ من أبواب النفاس ح١741.‏ 


(4)الذكرئ: ص ۳۱. 
() المسالك: ج١‏ /1۸. 


a‏ فقه الصادق /ج" 


التنبيه الثالث: الحكئّ عن جماعة منهم المصنّف يه في «التذكرة» ٠"‏ والشهيد'"' 
في بعض كتبه: أن الرجوع إلى عادة الأهلء ا هو في العدد خاصّة, وهو الأظهر؛ إذ 
لا يستفاد من قو له لج «أقراوّها مثل أقراء نسائها»”" إلا المما ثلة من حيث العدد. 
لاسبًا بضميمة ما في ذيل المضمر'*: 

«فإن كن مختلفات. فأقلّها ثلاثة وأكثرها عشرة». 

مع أنّ صورة عدم العلم بإختلافهن من حيث الوقت والعدد. في غاية الندرة, 
فلا يصح تغزيل النصوص عليهاء بل إتّفاقهن في الوقت فقط بعيدٌ جدّا فلا يعتبر 
إتفاقهنّ وقتا وعدد 

ومقتضى الوجه الأوّل: عدم الاكتفاء باتّفاقهنٌ في الوقت فقط على 
فرض تحققه. 

ودعوى: أنّ المضمر وإِنْ لم يشمل صورة الاتفاق في الوقت. إلا أن موق زرارة 
ومحمّدبن مسلم'* یشملها کاذ کر ا لحقق اهمداني في «مصباح الفقيه»'". 

مندفعة: بأنّ قو له في ذيله: «ثٌ تستظهر على ذلك بيوم». يوجب ظهوره في 
إرادة الاتفاق في العدد خاصّة, كما لا يخق. ش 

هذاكلّه مع وجود الأقارب. 


(١)كما‏ قد يظهر من تذكرة الفقهاء: ج١‏ / 110-1914:(حكم المبتدئة إن كان لها تميّز..). 
(۲) الذكرى: ص "١‏ فإنّ نظره في الرجوع إلى نسائها نما هو من حيث العدد. 

(۳) الوارد في مضمرة سماعة المتقدّمة. 

.1١08ح الكافي: ج۲ / ۷۹ ح۳. وسائل الشيعة: ج ۲ / ۲۸۸ ب8من أبواب الحيض‎ )٤( 
.۲۱۵٥۷ح الكافي: ج ۲ / ۸۳ح١ . وسائل الشيعة: ج۲ 7 ب۸ من أبواب الحيض‎ )5( 
.١ق‎ ۳۰۷/۱ مصباح الفقيه: ج‎ )1( 


إن دن فإلى أقرانها. 


الرجوع إلى الأقران 

(فإن فقدن) أي لم يوجدن على وج يمكن الرجوع إِليهنٌ» ولا ففقدهن بقول 
مطلق ممتنمٌ. إذ لا اقل من الأمّهات . 

أو كُنَ مختلفات.رَجَعت (إلى) عادة (أقرانها). أيذواتالسّنالمقارنات لسّها. 

بل عن «شرح الجعفريّة»7",: نسبته إلى الأصحاب المتأخّرين» وإن إختلفوا 
بين من قيّد الأقران بأهل البلد -كالشيخ في محكي «المبسوط»''' والحقّق في 
«الشرائع»' "وبين من أطلق كالمصتّف'*' و لحل ”و غيرهما. 

. بل عن ظاهر «الروض»": نسبته إلى الأكثر. 

وظاهر ب بعضهم التخيير بينه وبين الرجوع إلى عادة أقاربها. 


)١(‏ الرسالة الجعفريّة للمحقّق الثاني: (رسائل الكركي: ج١/١1)‏ ذكر المسألة حيث عطف على نسائها بنساء 
أقرانها من بلدها بثمٌ. ولم ينسب ذلك إلى الأصحاب. وأمًا شرح الجعفريّة فليست بأيديناء نعم حكاه عنها 
العاملي في مفتاح الكرامة: ج ۳ / 187, واسم الكتاب كما في الحاشية المظفريّة (في الحيض. في المُبتدئة) ولا 
يزال مخطوط في مكتبة المرعشي النجفيتة تحت رقم .۲۷۷١‏ 

() المبسوط: ج١/47.‏ 

(۳) الشرائع: ج ۱ /۲۹. و تبعهم كاشف اللّتام: ج ۲ / ۷۷. 

(4) في غير «منتهى المطلب» فإنّه إختار فيه رأي السيّد المرتضى بعدم توسّط الأقران بين نسائها والرجوع إلى 
الروايات. راجع ج ١‏ / ۳۰۳ من ط . ج من منتهى المطلب. 

نعم في قواعد الأحكام ج ۲٠١ / ١‏ أطلق القول بالرجوع إلى الأقران. وهكذا في نهاية الاحكام ج .٠١۹ / ١‏ 

.۱٤١/ ١ج السرائر:‎ )0( 

(7) روض الجنان: ص 59. 


A‏ فقه الصادق /ج" 


أقول: وكيف كان, فقد استدلٌ للمشهور: 

١-بقراءة‏ (أقرائها) في المو تق" (أقرانها) بالنون. 

۲ -وبعموم لفظ (نسائها) المذكور في المضمر والمو تق للأقران؛ إذ يكن في 
الاضافة أدنى ملابسة. ۰ 

٣‏ -وبغلبة لحوق المرأة في الطبع بأقرانهاء كما يشهد به مرسل يونس القصير: 
«إنہا کل ما کر سئّها قل حيضها إلى أن ترتفع»'". 

أقول: وفي الكل نظر: 

أا قراءة (أقرانها) بالنون: فضافاً إلى أنتها خلاف الخ المتعارفة, إا 
توجب أن يكون مفاد الخبر حينئذٍ الرجوع إلى عادة أقران أقاربهاء لا عادة أقرانها. 
وهذا مما لا يمكن الالتزام به. 

وأمّا دعوى عموم نسائها للأقران: فندفعة بكونه خلاف المتبادر من هذا 
اللّفظ. مع أن مقتضاه اعتبار اتّفاق الجميع من الأقارب والأقران, أو عدم 
إختلافهنّ. وهذا مما لا فرد له خارجاًكا لا يخى. 

وإدّعاء'"':أنّ الجموع مراد. لكن مرتباً بمساعدة الفهم العرفي لما هو المغروس في 
أذهان العرف» من تعذّر إرادة موافقة الكل وكون الأقارب أولى بالمراعاة من 
الأقران.كما ترئ. 

وأمّا الغلبة: فهي وإن أوجبت حصول الظنٌ, إل أنته لا يُغني من احق شيئا 


1161 الكافي: ج817/7ح١. وسائل الشيعة: ج ؟ الباب ۸ من أبواب الحيض ص۲۸۸ ح‎ )١( 
.51١15 من أبواب الحيض ح‎ ٠١ التهذيب: ج١ / ۷٥۱ح 15 , وسائل الشيعة: ج ۲ / ۲۹۲ ب‎ )۲( 
.١ق‎ ۳۰۷/۱ احتمل هذه الدعوئ وردّها الفقيه الهمداني في مصباحه: ج‎ )۳( 


الرجوع إلى الأقران 1 


وكأنه لذلك أهمله جماعةٌ كالصدوق والسيّد والشيخ في بعض كتبه. وأنكره آخرون 
كالحقق فى حكى «المعتس»". والمصتف ف «المنتهئ»” "ل وسيّد «المدارك»'"ا 
وغيرهم. وهو الأظهر. 





.۲۰۸/۱ المعتبر: ج‎ )١١( 
.٠۰٠/ ۱ منتهى المطلب: ج‎ ۲ 
.۱۸/ (؟) مدارك الأحكام: ج۲‎ 


tr.‏ فقه الصادق / ج؟ 


فان فقدن. أو كن مختلفات العادة» تحيّضث في كل شهر سبعة أيام» أو ثلائة 
من الأول وعَشّرة من الثانى. 


حكم المرأة الفاقدة للأقران 

(فإنْ فقدنء أوكُنَّ مختلفات العادة) رَجَعَتْ إلى الروايات. الات لامر 

أقول: اختلفت كلمات ا تعيين عدد الأيّام التي تتحيّض فيها. على 
أقوال عد يدة: 

منها: ما إختاره المصنّف + في المقام, تبعاًلمو ضع من «المبسوط»“ 
و«الوسيلة»" من أنتها (تحيّضتْ کل شهر سبعة ايام أو ثلاثة من الأوّل وعَشَرة 
من الثاني). 

ومنها: التحيّض في كلّ شهر بسبعة أيّام, أو عَسّسرة من الأول وثلاثةمنالثاني. 

وعن المفا تيعم'": أنته ال 

ومنها: التخيير بين السبعة من كلّ شهر. وبين الثلاثة من الأوّل والعَشّرة من 
الثاني أو العكس. 

ومنها: التحيّض في كلّ شهرٍ بسبعة أيّام خاصّة مطلقاً-وهو امحكيّ عن 
«الاقتصاد» و«التلخيص»“ و«شرح المفاتيح» وسيّد «الرياض»!*-أو في اول 
(١)المبسوط:‏ ج١/407.‏ 


(۲) الوسيلة لإبن حمزة الطوسي: ص 05. 

(۳) حكاه عن المفاتيح السيّد العاملي في مفتاح الكرامة: ج۳ / 188. ولم يحضرنا الكتاب إلا أنه في حاشية 
مفتاح الكرامة خرّجه: مفاتيح الشرائع الطهارة في أحكام الحيض جلك 

)٤(‏ حكاه عن التلخيص السيّد العاملي في مفتاح الكرامة: ج7/ ١917‏ (الشامن عشر) وفي الهامش خرّجه: 
التلخيص: ج ۸١ / ١‏ مع اختلاف بين الناسية والمضطربة والمُبتدئة عمًا حكي عنه. 

(0) الرياض: ج١7‏ 771(ط ج). 


حكم المرأة الفاقدة للأقران 00 





الشهر كما عن بعض أصحابنا'". 

ومنها: عَسّرة من کل شهر'". 

ومنها: ثلاثة من كلّ شهر. كما عن أي على وبعض متأخَّري المتأخّرين'" 
والمحقق ف «المعتبر 0 

ومنها: أنتها تبعل حيضها عَسّرة. وطُّهرها عَسَرة*' وهكذا. 

ومنها: التخيير بين الثلاثة من الأوّل والعسّرة من الثاني, وبين السّنّة والسبعة 
وهو الحكيّ عن «الخلاف»'". 

ومنها: التخيير بين الستة والسبعة, وبين الثلاثة من شهر والعَشّرة من الآخر, 
وهو المحكيّ عن «النافع»"" و«كشف الرموز»" و«نهاية الاحكام»'" 


۱٩ ۱۰(‏ 
و«البيان» ' و«الدروس» 


ومنها تھا تجلس بين ثلاثة إلى عر :۳ 


(1) نسبه إلى بعض الأصحاب صاحب السرائر: ج١‏ / ١41‏ من دون تصريح باسمه. 

(1) نسبه إلى بعض الأصحاب صاحب المنتهى: ج۲ / ١‏ ٠؟.‏ من دون تصريح باسمه. ولكن وجدناه في من لا 
يحضره الفقيه: ج ۸٩ / ١‏ نقلاً عن رسالة والد الصدوق إليه. 

(۳) مدارك الأحكام : ج ۲ / .۲٠-۲١‏ حيث قوّى رأي المحقّق في المعتبر بالتحيّض ثلائة لأنّه القدر المتيقن. 

.٠٠۰/ ١ المعتبر: ج‎ )٤( 

.٤1/ ١ج المبسوط:‎ )6( 

.۲۳٣١/ 1١ج الخلاف:‎ )( 

(۷) المختصر: ص .١‏ 

(۸) الفاضل الآبي في كتابه كشف الرموز: ج ١‏ / ۷۷. 

(1) نهاية الاحكام: ج١‏ /۱۳۸. 

.١7ص البيان للشهيد الأوّل:‎ )٠١( 

.18/1١ج‎ :سوردلا)1١(‎ 

(11) نسبه في المعتبر: ج١‏ / ۲١۷‏ إلى السيّد المرتضى. 


۲ فقه الصادق / ج7 


ومنها: التخيير بين الثلائة في كل شهر. والسنّة أو السبعة, اختاره ا محقّق 
اليزدي ف «العروة»”". 

إلى غير ذلك من الأقوال» وقد أنهاها الشيخ الأعظم # "إلى عشرين. و تظهر 
جملةٌ أخرى منها في ضمن الإشارة إلى ما هو المدرك للحكم مع ضعفها. 

أقول: وأمّا نصوص الباب» فهى خمسة: 

النص الأَوّل: مرسل يونس المتقدّم. عن الإمام الصادق ان من حكاية قول 
الب ت لحمّنة بنت جحش: «تحيضي في كلّ شهر في علم الله ستة أو سبعة أيّام. غ 
إغتسلي عسل وصومي ثلاثة وعشرين يوماً أو أربعة وعشرين»'". 

والمستفاد من هذه الجملة من المرسل, التخيير بين السئّة والسبعة لا غير. 

ودعوى: أنتها معارضة مع بقيّة الفقرات اللاحقة. حيث أنتها تدلٌ على تعيّن 
السبعة -لاحظ قول الإمام الصادق ناثة: (أقصئ وقتها سبع, وأقصئ طهرها ثلاثة 
وعشرون). وقولهثة: (فشتتها السبع والتلاث والعشرون. لأنّ قصّتها كقصّة 


حمَنة) وغيرهما -وعليه : 
١‏ -فإمًا أن يُقدّم ما يدل على تعيّن السبع. لاحتال كون الترديد في تلك الجملة 
من الرواي. 


۲ -أو إِنّه من جهة عدم إمكان الجمع. لابٌ من الاحتياط. لدوران الأمر بين 
التعيين والتخيير, فيتعيّن الالتزام بتعيّن السبعة . 

مندفعة: بأنّ احتال كون الترديد من الراوي مخالفاً لظاهر النقلء لا يعتنى به. 
)١(‏ العروة الوثقئ: ج ١‏ المسألة الأولى من فصل في تجاوز الم عن العشرة. 


(۲) كتاب الطهارة: ج ۳. / 58 (ط ج) وما قبلها. 
(۳)الكافي: ج۳ / ۸۳ح .١‏ وسائل الشيعة: ج۲ / ۸ ب۸ من أبواب الحيض ح۲۱۵۹ 


حكم المرأة الفاقد ة للأقران r‏ 


مضافاً إلى أنته يبعّده جزم الراوي بمقالة الإمام لث عند ذكره سائر الفقرات. فهما 
أمارتان متعارضان. 

أقول: وحيث أنّ الختار هو التخيير في تعارض الأمارتين, الذي لا يكون من 
موارد الرجوع إلى المرجّحات السنديّة كا في المقام» فيتعيّن القول بالتخيير. وليس 
المقام من قبيل نقل رواية واحدة بضبطين كي يكون من موارد الرجوع إلى أصالة 
التعيين أو التخيير. على الخلاف في تلك المسألة كا لا يخى. مع أن المختار في تلك 
المسألة أيضاً هو الرجوع إلى أصالة التخيير. 

هذا مضافاً إلى ما ذكره بعض الحققين ء4 "من أَنّ ذ كر السّبع خاصّة, بعد تقل 
الترديد عنه يي جارٍ على طبق قانون الحاورة من الاقتصار بذكر أحد شق 
او إن لكر ير وا شري كينا ی ا 
وإجتزاءً في إفادة حكم الشقّ الآخر بالمقايسة على هذا الشقّ. ويؤيّده قولهاتة: 
(أقصئ وقتها سبع). 

فتحصّل: أن الأظهر دلالة المرسل على التخيير بين الستة والسبعة. 

وأيضاً: توزيع التخيير المستفاد منه على النساء بحسب الأمزجة,. كما عن 
«المنتهيئ»'' و«النهاية»'' خلاف ظاهره. والقول به ضعيف. 

كما أن القول بتعيّن السبعة إستنادا إلى الفقرات اللاحقة لتلك الجملة في المرسل 
أيضاً ضعيفٌ. 


النص الثانى والثالث: مونّقا ابن بكير: 


.١ ق٠‎ 8/ ١ج وهو الفقيه الهداني في مصباحه:‎ )١( 
ق).‎ ط(٠١١7‎ ١ منتهى المطلب: ج‎ )۲( 
.۱۳۷ / (؟) نهاية الاحكام: ج۱‎ 


1 فقه الصادق /ج" 


أحدهما' ": «في المرأة إذا رأتٍ الدّم في أوّل حيضهاء فاستمر بها الدّم بعد ذلك, 
تركت الصّلاة عشرة أيّام, ثم صلي عشرين يوماء فإِنْ استمرّ بها الم بعد ذلك 
تركت الصّلاة ثلاثة ايّام وصلت سبعة وعشرين يوما». 

والآخرا":«في الجارية أَوَل ما تحيض, يدفع عليها الم فتكون مستحاضة, 
أنتها تنتظر بالصلاة فلا تُصلٍ حى يمضي أكثر ما يكون من الحسيض. فإذا مضى 
ذلك وهو عَسَرة أَيَام فعلت ما تفعله المستحاضة, م صلّت, فكنت صل بقية 
شهرها. تقرك الصّلاة في المرّة الثانية أقلٌ ما تقرك إمرأة الصّلاة. وتجلس أقلّ ما 
يكون من الطمث, وهو ثلاثة أيّام فان دام عليها ا حيض صلّت في وقت الصّلاة 
التي صلّت. وجَعَّلت وقت طهرها أكثر ما يكون من الطهر. وتركها للصلاة أقلٌ ما 
يكون من الحيض». 

والمستفاد من هذين الموتقين التحيّض بالثلاثة: إذ ما في صدرهما من 
التحيّض بالعشرة. فإها هو بالنسبة إلى المبتدئة في أوّل رؤية الدّم, الحتملة إنقطاع 
الدّم إلىالعشرة. فيكون من قبيل التحيّض أَيّام الاستظهار, ولا علاقة له بما نحن فيه 
نا علم اختلاط الحيض بالإستحاضة. وعدم تيز أحدهما عن الآخر. 

أقول: والجمع بينهما وبين المرسل, يقتضي الالتزام بالتخيير بين الثلاثة والسئّة 
أو السبعةء كا اختاره سيّد «العروة»'". وتبعه جماعةٌ من المحققين. 

وبالجملة: مما ذكرناه يظهر ضعف القول بالتخيير بين الثلاثة والسبعة. وما 
يمكن أن يكون مدركاً له. 

.5١77ح وسائل الشيعة: ج ۲ / ۱ ب۸ من أبواب الحيض‎ . 4٠٠ / التهذيب: جه‎ )١( 


(۲) التهذيب: ج۱ / ۳۸۱. وسائل الشيعة: ج۲ / ۲۹۱ ب ۸ من أبواب الحيض ح .517١‏ 
(*) المصدر السابق من العروة. 


حكم المرأة الفاقدة للأقران نافقا 


النصٌ الرابع: مضمر سماعة المتقدّم”': «فإِن كن نساؤها مختلفات. فأكثر 
جلوسها عشثرة. واقله ثلاثة». 

أقول: والمشهور بنوا على ظهوره في التحيّض بثلاثة أَيّام من شهر, وعَسّرة من 
آخر. وإن اختلفوا في أنّ المستفاد منه تقديم العَشّرة كما عن «النهاية»'". أو الثلاثة 
كما عن «الخلاف»'" مدّعياً عليه الوفاق. أو تخيراً في ذلك كما عن جماعة. وجمعاً بينه 
وبين المرسل التزموا بالتخيير بما فيهما. 

وبذلك وماذكرناه فيالمرسل من الاحتالات يظهر مدرك جلةمن‌الأقوال. 

وأورد علهم حي «الروضة»“ وشارحها!”, والشيخ الأعظه'"' وغيرهم 
بظهوره في التخيير بين الثلاثة والعشرة. وما بينههاكما عن الصدوق والسيّد 
اختياره. وأيّدوه برواية الخرّاز. عن الإمام الكاظم 91ة: 

«في المستحاضة كيف تصنع إذا رأت 0 وإذا ب الصّفرة؟ وكم تدّع 
الصّلاة؟ قال؛ثة: أقلّ الحيض ثلائة وأكثره عشرة»". 

وفيه: أنته لا يستفاد منه سوى التخيير بين خصوص الأقلّ والأكثر. دون ما 
بينهماء لعدم التصريح به. وعدم استلزامه ا کا لا خی فلا وجه لدعوى دلالته 
عليه بالالتزام. 

ولكن يرد على المشهور: أنّ المضمر يدل على التخيير بين الثلاثة والعشرة في 
)١(‏ الكافي: ج۳ / ۷۹ح۳ وسائل الشيعة: ج ۲ / ۲۸۸ ب8من أبواب الحيض ح08١5.‏ 
(۲) المصدر السابق من النهاية. 
(؟) المصدر السابق من الخلاف. 
(4) حاشية الروضة للمحقق الخوانساري ص 55. 
(0) المناهج السويّة: ص ۲۲۷(مخطوط). 


(1) کتاب الطهارة: ج ؟ / 31/0 (ط ج). 
(۷) التهذيب: ج ۱ / .78١‏ وسائل الشيعة: ج۲ / ۲۹۱ ب۸ من أبواب الحيض ح 7170. 


al‏ فقه الصادق / ج۲ 


كلّ شهر. كما عن شارح «الروضة» اختياره. مضيفاً إلهما التحيّض بالسبعة, لا 
التحيّض باحدهما في شهر. وبالآخر في الآخر.كا عليه المشهور. 

هذا مضافاً إلى أَنّ اجمع بين هذين الخبرين. وبين المرسل بالالتزام بالتخيير 
غير ممكن. إذ المرسل المتضمّن قوله!ثة: (أقصى وقتها سبع). وقوله لثة: (لوكان 
حيضها أكثر من سبع. وكانت أيّامها عشرة أو أكثر لم يأمرها بالصلاة).كالصري في 
عدم الزيادة على السبع. فكيف يمكن الجمع بينه» وبين قوله بإ في المضمر: (فأكثر 
جلوسها عشرة)» بل يرى العرف التهافت بينهماءكما يظهر لمن جمعهما في كلام واحد. 
حيث إن العرف لا يرى أحدهما قرينة على الآخرء فيتعيّن الرجوع إلى المرجّحات. 
وهي مع المرسلء فيقدّم. 

فالمتحصّل: سقوط الُضمر عن الحجيّة بالنسبة إلى ما في ذيله. وكذ لك سقوط 
رواية الخرّاز. وا جمع بين المرسل وبين مو تق ابن بكير. يقتضي الالتزام بالتخيير 
بين الثلاثة والستّة أو السبعة. كا هو ختار حقق العصر. 

وبالجملة:ومن جميع ما #كرنام هر شتف الأقوال الأخر. لاسا ماكان منها 
مبنياً على سقوط جميع الروايات. بالمعارضة مع الرجوع إلى الأصل أو قاعدة 
الإمكان. أو غيرها من القواعد. على التفصيل المذكور في «طهارة» الشيخ 
الأعظم #""؛ إذ على فرض عدم تهاميّة الجمع المزبور أيضاً لا يصح الرجوع إلى 
شيء منها؛ إذ لو كان لأحد المتعارضين مرجّحٌ فيقدّم, وإلا فالتخيير. وعلى أيّة حال 
لا وجه لطرح الجميع, فتدبّر في أطراف ما ذكرناه جدًا. 

هذاكلّه في المبتدئة بالمعنى الأخصٌ. 

OY 


(١)كتاب‏ الطهارة: ج۲ / ۲۷۹. 


حكم المرأة الفاقدة للأقران 1 


وأمّا المبتدئة بالمعنى الأعم: أي التي لم تستقر ها عادة: 

فقد يُشكل الحكم فبا ا في الروايات. من جهة اختصاص موردها بالمبتدئة 
بالمعنى الأخصٌء ولكن يمكن استفادة حكم المضطربة من المرسل بهذا المعنى إذ هو 
وإ كان في بادي النظر متضمّناً لبيان أحكام الأصناف القلاثة: 
المعتادة.والناسية.والمبتدئة با معنى الأخصٌ. وأنّ الرجوع إلى الروايات مخت 
بالصنف الأخير. إلا أنته بعد التديّر فيه يظهر إلحاق من لم تستقر لها عادة بالمبتدئة 
في هذا الحكم. إذ الالقزام جخروج سُنّتها عن السّنن الثلاث منافٍ للحصر, وإلحاقها 
با معتادة غير معقولء تنا يعني لحوقها بالناسية أو المبتدئة بالضرورة. 

وحيث أنّ حكنهم| من هذه الجهة واحد على ما ستعرف -فهي أيضاً ترجع 
إلى العدد. 

هذا فضلاً عن أنّ المستفاد من تعليل رجوع الناسية الفاقدة للتمييز إلى العدد 
في ذيل المرسلء واعتبار قضيّتها قضيّة مَنة. بعد أن مثّل للمبتدئة بالمعنى الأخصٌ 
بحَمنة: إنّ هذه السّنّة أي التحيّض في كلّ شهر في علم الله بالسنّة أو السبعة -سُئّة كل 
امرأة غير معتادة لا تيز ها كا لا يخى. 

وعليه. فيستفاد من المرسل: أنّ من لم تستقر ها عادة. حكمها التحيّض بالستّة 
أو السبعة.بل هو يدل على اتحاد حكئههم| مع عدم القييز. وحيث إِنّ حكم المبتدئة 
التخيير بين الثلاثة والستة أو السبعة, فكذلك من لم تستقر ها عادة. 

جيم 

أقول: بق في المقام أمورٌ يقتضي التعدض ها: 

منها: أن المراد من (الشهر) ليس ما يكون أوّله عند رؤية الهلال لعدم الدليل 
عليه بل قد يمتنع كا لو رأت الدَّم إبتداءً في أواخر الشهر الأول فإِنّه على ما 


E۴۸‏ فقه الصادق /ج" 


ستعرف يتعيّن عليها التحيّض في أوّل رؤية الدّم» فيلزم من ذلك أن لا يفصل بين 
أقلٌ المحيض منه. ومن أل الشهر الثاني بقل الطهر. 
ويدلٌ عليه:_مضافاً إلذلك _مرسل يونس ''' ومو قا ابن‌بکیر "۰ فراجعهما. 
ومنها: أنته تجب الموافقة بين الشهور. فلو اختارت في الشهر الأول أُوّله 
فلابدٌ لها في الشهر الثاني من اختيار أوّله. لأنّ النصوص كما تضمّنت أيَام ا لحيض» 
فهي كذلك متضمُنة لأَيّام الطهر. فلو اختارت في الشهر الثاني في الفرض أواسط 
الشهرء تلزم زيادة مدّة الطهر واختلافها. 


ومنها: في اختيارها العدد: 
هل يجب اختيار العدد في أَوّل رؤية الدّم. كما عن المصنّف يل في «التذكرة»'"" 
وكاشف اللّئاه!؟؟ 


أم ها وضع العدد كيف ما شاءت. كما عن المصئّف'' في بعض كتبه. 
والمحقّق'" 'والشهيد'" والمحقّق”*الثانيين.بلهوالمنسو ب إلى الأصحاب؟ وجهان: 
استدل للثاني: بإطلاق أدلّة التخيير. كقوله ب في المرسل'": «تحيّضي في كل 


(۱) الكافي: ج ٥1/۳‏ ح٥‏ وسائل الشيعة: ج۲ / ۲۹۲ ب ٠١‏ من أبواب الحيض ح5175. 

(۲) التهذيب: ج ٠١/١‏ 4. وسائل الشيعة:ج ۲ / ۲۹۱ ب۸ من أبواب الحيض ح 7١171‏ و۲۱۱۲ التهذیب: ج ۱/ ۳۸۱. 
(۳) تذكرة الفقهاء: ج۱ / 5.٠‏ 

)٤(‏ کشف اللثام: ج ۲ / ١٠۸(ط‏ ج). 

(0)كما في منتهى المطلب: ج۱ /۱۰۱(ط ق). 

() الشرائع: ج١/53.‏ 

(۷) شرح اللمعة: ج ۱ / ۳۷۹. 

(۸) جامع المقاصد: ج ۱ / ۲۹۹. 

(1) أي مرسل يونس الطويل. تقدّم تخريجه في الصفحة السابقة. 


حكم المرأة الفاقد ة للأقران ۹ 


شهر في علم الله سنّة أو سبعة». ونحوه غيره. 

أقول: ولكن الأظهر هو الأوّل. وذلك : 

١-لأنّ‏ الظاهر من نصوص العدد. المتضمّنة مدقي التطهّر والتحيّض. هو 
اعتبار التوالي في أيّام التطهّر. وحينئذٍ يدور الأمر بين تعيّن كون أيّام التحيّض هو 
الأوّل, أو الآخرء أو التخيير بينههاء وحيث لا قائل بالأأخيرين فيتعيّن الأوّل. 

۲ -ولأنَ موثّقٍ ابن بكير المتقدّمين'" إغا يدلان على أنتها تتحيّض في اول 
رؤية الدّم عَشّرة أَيّام ثم بعد ذلك مصلل عشيرين یوما وبعد ذلك إلى العدد. وهي 
الثلاثة على ما في الموتّقين. والسنّة أو السبعة على ما في المرسل. 

وعليه. فإمًا 3 لا تصدق المستحاضة عليها. إلا بعد تجاوز العَشرة» فليس ها 
وضع العدد إلا بعد مُضيّ عشرين يوماً وإمّا أنْ تصدق عليها تلك. 

وبالجملة: فا جمع بين ذلك. وبين ما دل بظاهره على التحيّض بالعَشّرة الأول 
والتطهّر بعدها بعشرين يوماًء يقتضي عدم جواز رجوعها عن ذلك. غاية الأمر أن 
ها الخيار في أن تختار العدد من العَسّرة التي تتحيّض بهاء فليس ها جعل حيضها في 
ما عداها من الأيّام. 

ولايخنى أنته على فرض اختيارها جعل العدد كالسبعة في آخر العشرة 
الأول ليس هاف الدورالأوّلجعل مدّةالتطهير ثلاث وعشرين يوماًلأنٌ المو تقين 
صريحان في أنتها تجعل مدّتها في الدور الأوّل عشرين يوم فتدبّر فإِنّه دقيق. 

ويؤيّد ما اخترناه ما في النصوص كالمرسلة وغيرها من عطف التطهّر على 


)١(‏ تقدّم تخريجه في الصفحة السابقة. 


i‏ فقه الصادق / ج؟ 


التحيّض ب(ع)» الظاهر في تعيّن تأخَّره عنه. فتأمّل. 
هذاكلّه إذالم يكن مرجَح لغير الأول كالعادة والقييز, ولا فقتضى النصوص 
الرجوع إليه كما هو واضح. 


حكم ناسية الوقت والعَدَدِ ا 
والمضطرية تند تتحيّض بالسّبعة أو الثلاثة والعشرة في الشهرين. 


حكم ناسية الوقت والعَدّد 

(و)أمًا (المضطربة) بالمعنى الأخص. وهى الناسية لعادتها: 

١‏ -فهي إما أَنْ تكون ناسية لوقتها وعددهاء وهي المعبّر عنها بالمتحيّرة. 

١‏ -وإمًا أنْ تكون ناسية للوقت دون العدد. 

٠'-وإمًا‏ أَنْ تكون بالعكس. 

أقول: والكلام في المقام إا هو في صورة فقد القبيز. وإلا فهي ترجع إليه كما 
تقدّم. ومع فقده لا ترجع إلى الأرقاب بلا خلافٍ ظاهر. وقد تقدّم في نصوص 
الرجوع إلى الأقارب''' إختصاصها بغير المضطربة بهذا المعنى. وعلى ذلك. فحلٌ 
الكلام هو تعيين العدد الذي ترجع إليه الناسية. 

حكم المتحيّرة 

القسم الأول وهي الناسية لوقتها وعددهاء فقد اختلفت كلماتهم فيها. وفي 
رسالة الشيخ الأعظم'":(أنّ هنا أقوالاً أخر تبلغ خمسة عشر). 

فعن المصنّف فى جملةٍ من كتبه. منها «التبصرة»'" وغيره. بل الأكثر كما عن 
« کشف اللنام»“ بل المشهور. كا عن «شرح المفا تيح»!”: أنتها (تتحيّض بالسّبعة 
أو الثلاثة والعشرة في الشهرين) أي الثلاثة من شهر والعشرة من 1 خر 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج۲ الباب 8 من أنوات اقيض ۰ ص ۲۸۸. 
(۲) کتاب الطهارة: ج ۲۹۱/۲. 
(۳) تبصرة المتعلّمین: ص .۲٤‏ 
)٤(‏ کشف اللثام:ج ؟ / ۸۰. 
(0) مصابيح الظلام في شرح المفاتيح (مخطوط): ص 48. 


1 فقه الصادق / ج؟ 


واستدل له: بأنته مقتضى الجمع بين مرسل يونس -بناءً على عدم دلالته على 
السنّة وبين ما تقدّم في المبتدئة من مو تق ابن بكير. 

وفيه:_مضافاً إلى ما عرفت من دلالة المرسل على السيّة, الله إلا أن يقال:إنَ 
الجملة الدالة منه على السئّة مختصّة بالمبتدئة. وما دلّ منه على أنّ الناسية ترجع إلى 
العدد. يدلّ عل خصوص السبعة. ولكن ستعرف الجواب عن ذلك _أنته تقدّم أنّ 
موق ابن بكير لا يدلان على الثلاثة والعشرة , ولا يستفاد منها إلا الثلاثة من 
کل شهر. 

أقول: وتنقيح القول في المقام بنحو يظهر احق في المقام, مع ضعف سائر 
الاقوال, هو: 

ما نصوص العدد غير المرسل فهي عختص موردها بالمبتدئة. 

وأا المرسل فقوله كذ فيه: (وأما اة الثالنة فهي لقي ليس ها يام متقدّمة, 
ولم ترالدّم قط). وإ كان مختصّاً بالمبتدئة. إلا أن قوله في ذيله في الناسية: (وإِنْ لم 
يكن الأمر كذلك. ولكن الدّم أطبق عليهاء وكان الم على لونٍ واحد. فسُنّتها السبع 
والثلاث والعشرون. لأنّ قصّتها قصّة حَمّنة)!". يدل على رجوعها إلى العدد أيضاً. 

وهذه الجملة وإِنْ دلت على تعيّن السبع. إلا أنته من جهة التعليل باتحاد 
حكمها مع حكم المبتدئة. وقد عرفت أن سُنّتها المستفادة من المرسل هو التخيير 
بين الستة والسبعة. فإنّه يتعيّن الالتزام بالتخيير بينهها فما أيضاء بل مقتضى إطلاق 
التعليل اتحاد حكمهاء فكما أن المبتدئة مخيّرة بين الثلاث والست أو السبع» فكذلك 
الناسية. ولكن الأحوط أن تختار السبع كا لايخق. 

و 


)١(‏ أي مرسل يونس الطويل :الكافي :ج 01/7 ح ٥‏ . وسائل الشيعة :ج ۲ / ٤۲۹ب‏ ات أبوات 
الحيض ح55١5.‏ 


ناسية الوقت A2‏ 


ناسية الوقت 

القسم الثاني: أمَا لو كرت العدد ونّسيت الوقت: 

كما إذا علمت بأنتها تحيض في الشهر ثلاثة أَيّام.ونسيت وقتهاء ففيها أقوال: 

منها: ما عن الشيخ في «المبسوط»'' من لزوم الاحتياط بنحو سيم عليك. 

ومنها:ما عن المشهور'"': من أنتها ترجع إلى عادتهاء فتتحيّض بعددهاء مخيّرة 
في وضعها من الشهر حيث شاءت. 

ومنها: غير ذلك'". 

أقول: والكلام فيها يقع في موردين: 

الأوّل: فما تقتضيه القواعد. 

الثانى: فا يستفاد من النصوص الخاصّة. 

أما الو ردالاول: فعن الشيخ في«المبسوط»'' -وتبعه جماعة من المحققين - 
انتها تقتضي وجوب الاحتياط. بان تعمل في فترة نسيانها ما تعمله المستحاضة. 
وتترك جميع ما يجب على الحائض تركه. بأن تغتسل للحيض في كلّ وقتٍ تحتمل 
انقطاع دم الحيضء وتقضى صوم عادتهاء للعلم الإجمالي بشيرورتها سان أو 
مستحاضة, واختلاط كلّ منها بالآخر. 

وأورد عليه: جماعةٌ من الحقّقين. منهم الشيخ الأعظم ٠#‏ بعدم منجّزية هذا 


.6١/١ج المبسوط:‎ )١1( 

() نسبه إلى الأكثر السيّد محمد جواد العاملي في مفتاح الكرامة: ج ١14/7‏ ؟. 
(؟) كالقول بجعل العدد أوّل الشهر. أو بحسب غَلَبة ظنّها واجتهادها. 

.0١/١ج المبسوط:‎ )٤( 

(6)كتاب الطهارة: ج 511/17 


HH‏ فقه الصادق / ج۲ 


العلم الإجماليء بناءً منهم على عدم منجّزية العلم الإ جمالي عند اشتباه ا مكلف به في 
الأمور التدريجيّة. فما لا يكون العلم فيه متعلقاً بتكليف فعلنّ على كلّ حال ولم 
يكن ملاك الأمر المتأَخَّر -على فرض كونه المأمور به تامّاً قبل بجي وقتها؛ إذ 
المفروض تردّد التكليف بين كونه فعلي وكونه مشروطاً بشرطٍ غير حاصلء فلا 
علم بالتكليف ولا بالملاك التامٌ فعا فيجري الأصل في الطرف الُبتلى به فعلاً بلا 
معارض. لعدم جريانه في الطرف الآخر. وعند الإبتلاء به يجري فيه الأصل أيضاً 
بلا 57 لعدم وجود هذا الطرف حى يجري فيه الأصل فيتعارضان. غاية 
الو دراو يان رشق رمان اا ا ب جاك اها 
للواقع» ولا حذور في ذلك. 

وبالجملة: فن المقام با أن الحيض الذي علق عليه الأحكام لا علم به. فلا 
علم بالتكليف الفعلي. ولا بالملاك الفعلي التام. فالعلم الإجمالي المزبور لا يكون 
منجّاً وحينئذٍ لا مانع من الرجوع إلى الأصولء فني الفرض عليها الرجوع إلى 
استصحاب الطهر إلى الآن الأول من الأيّام الثلاثة الباقية من الشهر. وأمّا بعد ذلك 
فلا يمكن ها الرجوع إليه لعلمها بحصول حيض وطّهر في هذا الشهر. والشكٌ في بقاء 
كلّ منهماء فإمًا أن لا يجري الاستصحاب فيهماء أو يجريان ويتعارضان ويتساقطان 
على اختلاف المسلكين, فترجع إلى البراءة. 

أقول: فما ذكروه نظر: 

أمًا أو فلن العلم الإجمالمي في التدريجيّات منجّرٌ في جميع الفروض حى في 
الفرض ال مزبور. لإستقلال العقل بقبح تفويت الملاك لازم في ظرفه. بسلب القدرة 
عن النفس قبل حي وقته. من غير فرتي بين أن يكون المفوّت العبد أو المولى. وا 


أن ترخيص المولى إرتكاب كلّ طرفٍ في ظرف الإبتلاء به في الفرض يعد ترخيصاً 
لتفويت الملاك الملزم. وهو قبِيحٌ. فهو مانعٌ عن جريان الأصول.كمانعة الترخيص 
ف المعصية.مع 9 دعوى تعارض الأصل الجاري ف أحد الطرفين في ظرف الإبتلاء 
به. مع الأصل الجاري في الطرف الآخر في الزمانالمتأخّر عند الإبتلاء به.قريبة 
جدّاً.فالأقوى تنجّز العلم الإجمالي المزبور. 

وأا ثانياً فلأنَ أصالة عدم الحيض في نفسها لا تجري في حق المرأة. وإن 
جرت بالنسبة إلى زوجهاء لتعارضها مع أصالة عدم الاستحاضة. للعلم بأحدهما 
فتتساقطان. فلابدٌ لها من الاحتياط با لجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة, 
ولكن قد عرفت في مبحث اعتبار التوالي,''' جريان استصحاب عدم الحيض. 
وعدم معارضته باستصحاب عدم الاستحاضة, فراجع ما حقّقناه في ذلك المبحث. 
وعليه فينحصر الإشكال فيا ذكرناه أوَلا. 

أقول : م إِنّه قد أورد على أصل الاستدلال ء باستلزام الاحتياط احرج المنقّ 
في الشريعة. 

وفيه: إن أدلّة نني الحرج إا تدلّ على تفي كلّ حكم شخصي لزم منه الحرج, 
ولا يستلزم ذلك رفع تنجّز العلم الإجمالي. ولو لم يلزم من الاحتياط حَرَحُ. فتديّر. 

فتحصل: أن الأظهر ‏ بحسب القواعد _ما ذكره في حكي «المبسوط»'", 
و«المعتبر»'' و«الارشاد»!*. ولكن هذا مع قطع النظر عن ا من نصوص 
المقام» وستعرف ما تقتضيه. ومنه يظهر ضعف هذا القول. 





.۲۹۱/ فقه الصادق: ج۲‎ )١( 
.0١/١ج المبسوط:‎ )۲( 

(۳) المعتبر: ج ١‏ /۲۱۸. 

.۲۲۷ / إرشاد الأذهان: ج۱‎ )٤( 


1 فقه الصادق / ج۲ 


وأمّا المورد الثاني: فعن جملةٍ من كتب المصنّف''' والشهيدين'""”" والحقّق 
الثاني“ وغيرهم. بل عن الأكثر أو المشهور: أنتها ترجع إل عادتها. فتتحيّض 
بعددهاء مخيّرة في وضعها من الشهر حيث شاءت. 

وعن «الذكرى» '' و«البيان» ٠‏ تقييد التخيير المزبور بعدم الأمارة المفيدة 
للظنّ بموقع خاص. 

وعن «كشف اللّثام»'": تعيّن الأوّل. 

أقول: يقع الكلام أوّلاً في مقدار تحيّضهاء ثم في وقت التحيّض. 

ما الأوّل: فالأظهر أنه لا يجب عليها الاحتياط في تام الشهر: 

١‏ -لمرسلة يونس" الطويلة. فهي صريحة في حصر سنن المستحاضة في 
الأخذ بالعادة, والرجوع إلى القييز و الم فينتني الاحتياط. 

١-ولمادلٌ‏ على عدم وجوبه على المتحيرة الناسية للوقت والعدد. فإنّه يدل 
بالفحوى على عدم وجوبه على الناسية للوقت خاصّة؛ إذ ذكر العدد لا يوجب 
زيادة التكليف. 

أقول: ثح إنَّ المستفاد من المرسل, بقرينة ما ذكرناه من أنته يتعيّن عليها في 
الفرض رجوعها إلى عادتها؛ إذ حصر سن المستحاضة في الثلاث مستلزمٌ لإلغاء 


(١)كالمختلف:‏ ج ۱ /۳1۹. 

(؟) الروضة البهيّة في شرح اللمعة: ج FA*/ ١‏ 

(۳) مسالك الأفهام: ج ۷١ / ١‏ وروض الجنان: ص11. 

.۲۹۹ / ۱ جامع المقاصد: ج‎ )٤( 

(0)الذكرئ: ص ۳۲. 

(1) البيان: ص ۲۰. 

(۷) كشف اللّثام: ج ١7 ١‏ حيث قال: (الأقوى التخصيص بالأوّل). 

(۸) تقدّمتالاشارةإليهامرا ارأهنا.الكافي: ج 7/ 07ح ٥‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۸۹/۲ الباب ۸ من أبوابالحيض.ح". 


ناسية الوقت 1 


المخصوصيّات المذكورة في الموارد الثلاثة, وال لما أمكن أن يستفاد منه جميع أحكام 
المستحاضة, وعليه فيستفاد منه أنّ ذات العادة من جهة واحدة وظيفتها الرجوع 
إلى عادتها من تلك الجهة. ويشير إلى ذلك قوله ا فيه: «ولو كانت تعرف ايّامها ما 
احتاجت إلى معرفة لون الدّم». فإنّه يدل على أنّ اجهل بالأيّام سبب الحاجة إلى 
معرفة لون الم فتأمّل. 

وأمّا ما ذكره المحقق الهمداني :من أنّ قوله كفي المرسل في تفسير قول 
رسول الله ب حمنة: تحيّضي في كلّ شهر في علم الله ستة أو سبعة -: 

«ألا ترى أن أيّامها لو كانت أقلّ من سبع, وكانت خمساً أو أقلّ من ذلك. ما 
قال ها تحيّضي سبعاً فيكون قد أمرها بترك الصّلاة أيّاماً وهي مستحاضة غير 
حائض.وكذلك لو کان حيضها أكثر من سبع وكانت أيّامها عشراً أو أكثرءلم يأمرها 
بالصلاة وهي حائض, ثم تنا يزيد هذا بيان قوله #: (تحيّضي) ولیس يكون 
التحيّض إلا للمرأة التي تريد أن تكلّف ما تعمل الحائض». فإنّه يدل على أن المرأة 
إذاكانت لحيضها يام معلومة, كان يأمرها بِأَنْ تتحيّض في علم الله بذلك العدد. 

أقول: فان كان مراده دلالة هذه الفقرة من المرسل في نفسها عليه. مع قطع 
النظر عن ما ذكرناه من القرائن کا هو ظاهر كلامدةة . 

فغير تام A‏ دفي صدرالمرسل": 

(أمّا إحدى السّنن. فا حائض التي ها أيّام معلومة. قد أحصتها بلا اختلاط 
عليهاء تم استحاضت فاستمرّ بها الم وهي في تلك تعرف أيّامها. ومبلغ عدّتها). 


.٠ق‎ ۳٠٤ / مصباح الفقيه: ج۱‎ )١( 


(1) هذه فقرة من مرسلة يونس الطويلة التي نقلناها سابقاً عن الكافي: ج۳ / 87 ح١.‏ وعن التهذيب. وقد نقل 
صاحب وسائل الشيعة صدرها هذا في: ج ۲ / ۲۸۱ في الباب © من أبواب الحيض ح .۲٠٤١‏ 


E۸‏ فقه الصادق / ج۲ 


فهى تعد ذاكرة الوقت والعدد. 

و ق استدلٌ لرجوعها إلى العادة: بإطلاق النصوص '"'' الآمرة بأخذ المستحاضة 
مقدار عادتها غير المرسل. 

وفيه: أنتها مختصّة بالعادة المعلومة وقتاً إذ ليست هي متضمّنة لأخذها مقدار 
عادتها. بل متضمّنة لتحيضها أَيّام قرئهاء أو أيّامها. أو تلك الأيّام, وظهورها فيا 
ذكرناه لا يُنكر. 

ودعوى: أنته لا يُعقل الفرق بين نسيان العادة علمها أو بعضها بإطلاق اللّفظ. 

مندفعة: بأنّ مثل هذا الحكم -أي التحيّض في أَيّام خاصّة يتوف على العلم, 
فكيف لا يُعقل الفرق بين العلم والنسيان؟. 

وأما الثاني: وهو الزمان الذي تتحيّض فيه: 

فقد أأستدلٌ لتعيّن جعل العدد في الأوّل؛ أن عليها أن تتحيّض في أوّل 
رؤية الدّم. فلا وجه لرجوعها عن ذلك وتركها العبادة. وقضاء ما تركته سابقاً 

من العبادة. 

وأورد عليه الشيخ الأعظم :ه'": بأنتها قد لا تي تتحيّض في أُوّل رؤية الدّم عمداً 
وجهلاً مع أن عدم الوجه في رجوعها عن ذلك لا بحعنا ا 

وفيه: إنّ الظاهر من أدلّة التحيّض في أل الرؤية, أنته يتعيّن عليها أن تكلف 
ما تعمل الحائض. فا لم ينكشف خلاف ذلك. بأنْ لم يصادف المتجاوز عن العشرة 
أمارةٌ مرشدة إلى كون المتجاوز حيضاً. لا وجه لرفع اليد عا ثبت عليها بمقتضى 
تكليفها الظاهري. 


(١)كروايات‏ ج ۲۸۳/۲ من وسائل الشيعة الباب ه. 
(۲) كتاب الطهارة: ج 7/ ۲۸۲. 


ناسية الوقت 14 


ودعوئ: بعض الأعاظم''' تأييداً للشيخ الأعظم ب من أنّ إطلاق أدلّة التخيير 
يدل على جواز رجوعها عن ذلك. 

مندفعة: بأ نّ تلك الأدلةإِمّا لاتشمل العَسّرةالأولى.فلاتدلٌ على جوازالرجوع. 

وما أن تشملها. فغاية ما تدلّ عليه أنّ لها ا خيار في جعل العدد في العَشّرة التق 

وعلى أيّة حال لا تدلّ على جواز الرجوع. فالقول بتعيّن جعل العدد في الأول 
هو الأظهر. 

ومن ما ذكرناه يظهر مستند القول بالتخيير وضعفه. 

هذا إذا لم يكن تييز. وإلا فتأخذ با فيه الصفة. لما عرفت آنفاً من أن مرسلة 
يونس تدلّ على رجوع جميع أقسام المستحاضة غير ذات العادة إلى القييز. 
فراجع.'"" 

وأخيراً وبذلك كلّه ظهر حكم صاحبة العادة العدديّة. التى لم تستقر ها عادة 
بحسب الوقت,. فان حكمها حكم ناسية الوقت. 


O 


(۱) السيّد الحكيم في مستمسكه: ج۳ / 554 
(؟) فقه الصادق: ج؟ 4177. 


60° فقه الصادق / ج؟ 


حكمٌ ناسية العدد 

القسم الثالث: وأمًا لو نسيت العدد. وذَّكّرت الوقت. بأنْكانت ذاكرةٌ لوقتها في 
الجملة. فلا شبهة في وجوب رجوعها إلى عادتهاء لإطلاق ما دل على الرجوع إلى 
العادة. وعليه فان د كرت أَوّل حيضها أكملته ثلاثة اتام بلا خلاف ولاكلام, وكذا 
لا كلام في ما فوقها تما لا تحتمل نقصان عادتها منه. وأمّا فما زاد عن ذلك إلى 
العشرة نّا تحتمل كونه من عادتهاء فإِنْ كان ها َييرٌ رجعث إليه في تعيين العدد. 
لا مارت الصفات. وإلا رجعت إلى عادة أهلها. لاطلاق مو لق زرارة 
ومن كل رانب "لقتنيو فال 

فان فقدن, أو كن مختلفات, ففيها أقوال: 

١‏ -ماقوّاه في «الجواهر»''' وهو تحيّضها بِالعَسّرة مالم تعلم انتفاء بعضهاء 
وإلا فبالممكن منها. 

۲-الاحتياط, بالجمع بين أفعال المستحاضة وتروك الحائض. وهو المنسوب 
إلى الشيخ في «المبسوط»''' و«الجامع»'". والمصئّف'* في جملةٍ من كتبه. 


.۲۷۵ / من أبواب الحيض: ج۲‎ ٣ وهي روايات الباب‎ )١( 

(۲) التهذيب: ج١‏ ص٠١‏ ح 76 وسائل الشيعة: ج ۲ ب ۱۳. ص ۳۰۲ من أبواب الحيض ح۲۱۹۱. 

(۳) التهذيب: ج ٤۰۳ / ١‏ ح ۷۵. وسائل الشيعة: ج ۲ ص 787 ح١7117.‏ 

(4) أشير إليهما في بحث الإستظهار. 

(6) جواهر الكلام: ج705/15. 

(1) المبسوط: ج ١ / ١‏ تعرّض لحكم ذاكرة الوقت وناسية العدد. ولكن حكم فيها بترك العبادة ثلاثة أيّام. وأنته لا 
دليل على الباقي. وإنّما حكم بالاحتياط في صورة نسيانها الوقت والعدد معاً. 

(۷) الجامع للشرائع: ج١‏ / ١١‏ قوله: (فإنْ ذكرت الوقت دون العدد تحيّضت في الوقت أقلّ الحيض, ثم عملت 
عمل المستحاضة وصامت وصلّت. ولا يطأها الزوج. ولا يطلقها باقي العشرة. واعتسلت عند كل صلاة...الخ). 

(8) كنهاية الاحكام: ج۱ / ١00‏ وإرشاد الأذهان: ج ۱ / ۲۲۷. 


حكم ناسية العدد AI‏ 


وفي«الشرائع»””. 

٣‏ -الاقتصار على المتيقنء كما عن «الوسيلة»' '' و«المعتبر»'" و«البيان»“ 
و«المدارك»" واستقر عليه الشيخ الأعظم '". 

٤‏ -رجوعها إلى العدد: 

ما بأخذ السبعة تعييناً كما عن الشيخ في الخلاف مدّعياً عليه الإجماع'". 

أو ثبوت التخيير الثابت للمبتدئة هاء كما عن غبره“. 

واستدل للأوّل: باستصحاب بقاء الحيض. وبقاعدة الإمكان. 

وأورد على الأوّل: بأ الحيض من الأُمور غير القارة التي توجد شيئاً فشيئاً. 
فالمرجع عند الشاك فيه, هي أصالة عدم حدوث ما شلك في حدوثه. 

وفيه: ما حققناه في حلّه من جريان الاستصحاب فيهاء لأنّ المناط في جريانه 
صدق البقاء عرفاًء من غير فرق بين كون المستصحب وجوداً واحداً حقيقياً 
مستمرا. أم وجودات متباينة بالدمّة العقلية, يجمعها جاممٌ واحد عرف ولو اعتباراً 
وتام الكلام في محلّه. 

ولكن الذي يرد عليه: أن جريانه يتوقف على عدم استفادة حكها من نصوص 
الباب» وستعرف أنته يستفاد منهاء فلا مورد للاستصحاب. 


)١(‏ شرائع الإسلام: ج۱ /14١7(ط‏ ج). 
(۲) الوسيلة: ص .1١‏ 

(۳) المعتبر: ج١/‏ ١؟5.‏ 

(؛) البيان: ص7١‏ 

() مدارك الأحكام: ج ١‏ ا 

(5)كتاب الطهارة: ج۳ /۳۰۸. 

(۷) الخلاف: ج١‏ / 19 المسألة .5١1١‏ 
(۸) كمجمع الفائدة والبرهان: ج .۱٤۸/ ١‏ 
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مضافاً إلى ما تقدّم من سقوط هذا الأصل في هذا الباب عن الحجيّة. 

أقول: وما ذكرناه يظهر ما في الاستدلال بالقاعدة. مضافاً إلى ما عرفت عند 
التعردض للقاعدة من عدم ثبوتها بنحو تشتمل المقام. 

واستدل للثاني: بكونه مقتضى العلم الإجمالي. 

ودعوى: أنته ينحلٌ باستصحاب بقاء الحيض وعدم الاستحاضة . 

تندفع: يما تقدّم من عدم جريانه. 

وفيه: إن ذلك إجتهادٌ في مقابل النصّ الدالٌ على أنتها ترجع إلى العدد الذي 

وأستدل للثالث: بلزوم الاقتصار في ترك العبادات الواجبة على القدر المتيّن, 
لاطلاق الأمر بهاء وبأصالة عدم زيادة ا لحيض. بناءً على عدم جريان استصحاب 
بقاء ا لحيض. 

أقول: وفيهما نظر: 

أمًا الأوّل: فلن السك بإطلاق ما تضمّن الأمر بالعبادات. بعد تقييده بما دل 
على عدم وجوبها على الحائض في ما إذا شكّت في كونه حائضاً يعدّ سكا بالعام 
في الشبهة المصداقيّة, وهو لا يجوز. 

وأمًا أصالة عدم زيادة الحيض. فلأنته لا يثبت بها كون المرأة غير حائض. 
والدّم الموجود غير حيض. إلا على القول بالأصل المثبت, الذي لا نقول به. 

مضافاً إلى أذ الرجوع إلى هذه القواعد والأصول إا يكون مع عدم النصّء 
وهو موجودٌ في المقام. يدل على أنّ وظيفتها الرجوع إلى العدد. لاحظ قوله 0 في 
ذيل مرسل يونس الطويل'": 


02 AA/ ۲ تقدّمت الإشارة إليه مراراً: وسائل الشيعة: ج‎ )١( 


حكم ناسية العدد tor‏ 


«وإن اختلطت عليها أَيّامها وزادت أو نقصت» حى لايقف على حدٌ. ولا من 
الدّم على لون إلى أنْ قال وإ لم يكن الأمر كذلك.ولكن الدّم أطبق عليهاء فلم 
تزلالاستحاضة دارّة.وكانالدّم على لونٍ واحدءفسُنّتهاالسّبع والثلاث والعشرون». 

وذلك لشموله لذاكرة الوقت ناسية العدد كما هو واضح. 

والجمود على ظاهر هذه الجملة, وإنْ كان يقتضي القول با إختاره الشيخ في 
حكي «النلاف»''".ولكن من جهة التعليل باتحاد حكمها مع حكم المبتدئة. يكون 
الأظهر هو القول الأخير. فتديّر, وإ كان الأحوط اختيار السبع. 

أقول : وا ذكرناه في المقام وفي المضطربة. يظهر حكم ذاكرة الوقت 
مضطربة العدد. 

وإن ذكرت الناسية آخر حيضها جعلته نهاية الثلاثة, وبالنسبة إلى ما عداها 
من الأوقات المشكوك فما إلى العشرة فيهاء الوجوه المتقدّمة. 

والمختار فيها: هو الختار في مَن ذَّكّرت أوّل حيضها. 

ويظهر لك أيضاً حكم ما إن ذكرت وسطه أو شيئاً منه. فإثها في جميع الصور 
تأخذ بالمعلوم. وفي المشكوك فيه ترجع إلى المرسلة. 

هذا كلّه فما إذا م تعلم بكون أَيّام حيضها أكثر من الثلاثة, أو أقلّ من السبعة, 
وإلا فليس هما اختيار الثلائة فيالأوّل والسبعة فيالثاني, لقوله لا فيالمرسل'": 

«ألا ترى أنّ أيّامها لو كانت أقلّ من سبع. وكانت خمساً أو أقلّ من ذلك. ما 
قال ها تحيتضي سبعاً فيكون قد أمرها بترك الصّلاة أيّاماً وهي مستحاضة غير 
حائض. وكذلك لو کان حيضها أكثر من سبع وكانت أيّامها عشرة أو أكثر. ماکان 


)١(‏ المصدر المتقدّم عن الخلاف. 
(1) نفس المرسلة الطويلة ليونس المتقدّمة: وسائل الشيعة: ج ۲ / ۲۸۸ ح65١5.‏ 
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له أن يأمرها بالصلاة وهى حائض». 
ودعوى: اختصاصه بصورة العلم تفصيلاً بالعادة. کا ترئ خلاف مقتضى 
الاطلاق وحينئةٍ : 


ففي الصورة الأولى: لا ترجع إلى رواية الثلاث, ولكن لا مانع من رجوعها إلى 
المرسل الدالٌ على التخيير بين الست والسبع. 

وفي الصورة الثانية: لا ترجع إلى المرسلء بل ترجع إلى رواية الثلاث. 

ولو علمت كونها أكثر من سبع لا ترجع إلى النصوص. ولا إلى استصحاب 
بقاء ا حيض إلى العشرة, لما تقدّم. فعليها الاحتياط في المقدار الزائد على العدد 
إلى العشرة. 


التمييز بالأوصاف غير المنصوصة £00 


التمييز بالأوصاف غير المنصوصة 

تذييل في بيان أمرين: 

الأمر الأوّل: لا إشكال في الرجوع إلى أوصاف الحسيض والاستحاضة 
المنصوصة”". في موارد الرجوع إلى القييزء نا الكلام في التعدّي عنها'": 

فعن ظاهر كلمات جماعةٍ منهم المصنّف'" والشهيد ٠‏ والحقق الثانيان”*: أن 
حصول القييزبغيرهامن المسلّات.وقالوا إن القوّةوالضعف, تحصلان بصفاتٍ ثلاث: 

الضفة الأولى: اللّون, فالأأسود قوي الأحمر. وهو قويّ الأشقر. وهو قويّ 
الأصفر. وهو قوىّ الأكدر.كما عن «المسالك». 

والأحمر قويّ الأصفر والأكدر على ما عن «النهاية». 

الصفة الثانية: الرائحة الكريهة قويّ قليلهاء وهو قويّ عديها. 

الضفة الثالثة: التخانة, فالئخين قوئ الدقيق. 

واستدل له: بالتعبير في مرسل يونس : 

١-بالاإقبال‏ والإدبار الحاصلين بالقوّة والضعف. 

۲ -وبأنٌ الظاهر منالنصوص الواردة في اشتباه دم الحيض بالاستحاضة'", 


)١(‏ مثل السواد والحرارة والدفع للحيض والصّفرة والبرودة وعدم القوّة والدفع للإستحاضة. 
)1١(‏ من قبيل الثخانة والرّقة وكراهة رائحته وعدمها. 

(۳) نهاية الاحكام: ج۱ / ١786‏ 

)٤(‏ روض الجنان: ص55. 

(5) جامع المقاصد: ج۱ / ۲۹۷. 

(1) مسالك الأفهام: ج ١‏ /18. 

م وسائل الشيعة: ج ۲ / ۲۷۵ الباب من أبواب الحيض . 
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كونهاواردة في مقام التنبيه على أمرٍ عر في وإمضائه.ومن الواضحأنّإمتياز ا يض عن 
الاستحاضة إا يكون بالقوّة والضعف, لا بخصوص ما نصّت عليه في النتصوص. 

أقول: وفيهما نظر: 

أمًا الأوّل: فلإقتران قولهثة: في المرسلة: «فلهذا إحتاجت إلى أنْ تعرف إقبال 
الم من إدباره» بقوله: وتغيير لونه من السواد إلى غيره. وذلك أن دم ا لحيض أسود 
يُعرف». فان ذلك يوجب عدم ظهوره في الإطلاق. مع أنّ الظاهر عدم كونه اني 
هذه الجملة في مقام بيان طريقيّة الإقبال والإدبار. لكونها واردة في مقام بيان علّة 
الحكم بالرجوع إلى القييز. ولا يخنى الفرق بين مورده ومورد الرجوع إلى العادة 
على من تدبّر فيها. 

مع أنته لو سُلّم إطلاقهاء يتعيّن تقييده بالنصوص الأخر المتضمنة أنَّ دم 
الحيض أسودٌ حار ودم الاستحاضة أصفرٌ بارد. فإنْهها صريحة في أنّ امتياز الحيض 
عن الاستحاضة. إا يكون بالسواد والصّفرة والحرارة والبرودة, لا بالشدّة 
والضعف. فلا يمكن حملها على إرادة مطلق الإقبال والإدبار, المستلزمة لكون 
الدّمين كلب بلونٍ واحد. إلا أن أحدهما أشدّ من الآخرء ما يقتضي أن يتعيّن مل 
الإقبال والإدبار على خصوص ما في النصوص. فتديّر فإِلّه دقيق. 

وأمًا الثاني: فلأنّ دم الحيض وإنْ كان من الموضوعات الخارجيّة الواقعيّة. إلا 
أنته لأجل إشتباهه كثيراً بغيره. وعدم تلازم الحميضيّة مع الصّفات التي ادّعى كونها 
أمارة للحيض عرفاً لحكم الشارع المقدّس في غير مقام» بكون الفاقد للصفات 
حيضاً. وكون الواجد غير حيض. يتعيّن الاقتصار على ما جعله الشارع طريقاً إليه. 
مالم يحصل الاطمئنان به. ع أن النصوص مختصّة ببعض الصفات. فالتعدي 


يعتبر اجتماع صفات الحيض 0۷ 


يحتاج إلى دليلٍ آخر وهو مفقود. مع أن ثبوت امتياز الحيض عن الاستحاضة 
عرفاًمطلق القوّة والضعف سحل نظرٍ بل منع. 
فتحصل: أن الأظهر تعيّن الاقتصار على الصفات المنصوصة. 
يه 
يعتير اجتماع صفات الحيض 
الأمر الثاني: لولم تجتمع صفات الحيض. بل ققد بعضها. فهل يحكم بالحيضيّة 
أم لا؟ وجهان بل قولان: 
استدل للأول: بأنّ نصوص أماريّة الصفات لأجل إختلافها في بيانها. 
والاقتصار في بعضها على بيان واحدة منها بضميمة الإإرتكاز العرفي, تكون ظاهرة 
في أماريّة كلّ واحدة منها للحيض. 
وفيه: إن ما ذكر وإِنْ كان تامّاً إلا أنته من جهة دلالة تلك النصوص على 
أماريّة عدم كلّ واحدة منها للإستحاضة. بقرينة المقابلة, تتعارض الحجّتان. فلا 
وجه لتعيّن البناء على الحيضيّة. 
ودعوى: أن طريق المحيض وجدان واحدة. وطريق الاستحاضة فقدانالجميع. 
مندفعة: بأنته خلاف ظاهر النصوص. كا لا يخ على مَّن راجعها. 
فتحصل: أن الأظهر عدم الاكتفاء بواحدة منها في الحكم بالحيضيّة. 
اله 
تم الجزء الثاني من موسوعة «فقه الصادق» بقلم مؤلفه الأحقر 
محمّد صادق الحسيني الروحاني عفى الله عنه 
ويتلوه الجزء الثالث إنْ شاء الله تعالى. 
وما توفيقي إلا بالله» والحمد لله أوَلاَ وآخراً وظاهراً وباطن 


في حكم العبادة عند ترك التقيّة ESSN‏ المي مهفا ناميه 
في وجوب البدار مطلقاً وعدمه sR‏ 
زوال السبب المسوَغ للتيمّم ولباللشنب Nee SORESA‏ 
وجوب الترتيب في أجزاء الوضوء 0 1[ 0 
وجوب الموالاة وبيان المراد منها i OY‏ 
بقيّة واجبات الوضوء 000101101211 VFR Rada‏ 
الوضوء بالماء المنغفصوب Sse‏ 0 
الوضوء تحت الخيمة المغصوبة سو او ا 
اعتبار عدم المانع من استعمال الماء مرا تاوف بالطب اوسا سكي 
حكم طهارة الجاهل بضررها TEENS EIA‏ 
حكم تعارض الوضوء والصلاة Tess Sn ESSA‏ 
المباشرة في أفعال الوضوء ESS ARS‏ 
التولية في حال الاضطرار SE EEE‏ ال 

بات الوضوء ESASA GES RE‏ 
تثنية الغسلات EASES eS O RSA‏ 
عدد من مستحبّات الوضوء الا وفوا لامجك املو ف ااام ساو لاووومو 68/5 
ما يكره في الوضوء OVS [11  s‏ 
أحكام الوضوء E‏ تسج ام Basel bes NEESER‏ 
الشك في أثناء الوضوء oA RR ESS‏ 0 
في حكم الشكٌ بعد الانصراف وا ف NNE‏ 





£ فقه الصادق / ج۲ 
الشاك المأمور بالوضوء لو نسي وصَلَّى بدونه ب 0 0 00 
لو توضّأ للتجديد, كُمّ علم ببطلان أحد الوضوئين ب 000 
في حكم ما لو صلّئ بعد كلّ واحدٍ من الوضوئين Wee‏ 
حكم المسح على الحائل بب 0 000 
لو شكٌ في الوضوء لاحتمال الإخلال العمدي VERA‏ 
حكم كثير الشك في الوضوء ASS A‏ 
وجوب إيصال الماء تحت الجبيرة 00000[ 0 
إذالم يمكن إيصال الماء تحت الجبيرة CE‏ الل سا 0 
هل الجرح المكشوف يلحق بالجبيرة أم لا ENS NEAR‏ 
الجبيرة في موضع المسح aS‏ 010 
وضوء الجبيرة رافع للحَدَثْ Ves RS‏ 
حكم الشاك في اليّرء gga‏ 0 
عدم إحراز كون الوظيفة الوضوء أو التيمّم ا ل ا لب Nes‏ 
حكم دائم الحدّث 000 VEER ee AEDES A‏ 
حكم المسلوس PTE‏ اه اومس اس 
كتاب الطهارة نضح مني او خا او جا وان او وس ا ل NESR‏ 
الباب الثالث: في المُسل ا م ال NAE‏ 
غسل الجنابة اح اتوي ووو لعافو و قلحا م لماخ نم الملا ا NNO‏ 
خروج المنيّ من المرأة يوجب جنابتها 1 1[ذ[ز[ز[ز[ [ ا ا 
أمارات المنيّ NYAS SS A EAR‏ 
الجماع موجبٌ للجنابة 151[ 1 1[ [ 1 [ [ 1 n‏ 
الوطئ في دُبر الرّجِل يوجبٌ الفُسل 1111121 0 
إذا رأى في ثوبه منيّأ ال ا م 
الجنابة الدائرة بين شخصين eR‏ اماه كوي ES‏ لل و NENE‏ 
ed‏ 00 


خروج المنيّ بصورة الم a‏ 





فهرس الموضوعات ai‏ 
فى حكم إجناب الشخص نفسه E e SEES‏ 
حكم مقطوع الحَشّفة ا NES‏ 
واجبات العُسل ASS‏ 100 
لزوم استيعاب الجَّسَّد E RE‏ ا VON E‏ 
وجوب التخليل 00009 ااا 0 
يجب عسل الشّعر ا ONES gS‏ 
لايجب غسل البواطن ب 1 0 
في حكم ما يشك أنته من الظاهر أو الباطن ابروا ا لو لا ما ا م e‏ 
لزوم الترتيب SR E‏ 0 ؤ | |[ ز[ ز[ NANE OO‏ 
الترتيب بين الجانبين O RENE‏ 
الترتيب يَسقُط بالارتماس a OS‏ دوا ا 
في معنى الارتماس E‏ نومار وجنات دج مار الم ا ا الا 
في جواز عسل الأعضاء ارتماساً VES SA‏ 
لزوم غسل الرقبة مع الرأس ا 0 
عدم وجوب الموالاة VEER ER‏ 
حكم البدء بالأعلئ فالأعلى Vore e RE‏ 
عدم اعتبار طهارة الأعضاء Vee eS‏ 
الغُسل تحت المطر والميزاب VA Sa Se aS‏ 
في جواز العُسل بالغسالة وعدمه E OT‏ 1 
الشك في الغسل AF 0 SORES ege‏ 
تحبّات عُسل الجنابة 1 1 1 1 11 AEA E SN‏ 
الأفعال الممنوعة على المُجنب SSS‏ 1110101211 ا AO‏ 
قراءة سور العزائم تنوه الود اج قن NAS e‏ 
حُرمة مس المصحف RS EA RES‏ 
حرمة اللَّبث في المساجد E‏ ا E E‏ 





فقه الصادق / ج۲ 
1 

حكم المشاهد المشرّفة lS eee‏ ا ا 00 
E E‏ ل 0 
من أجنب في أحد المسجدين يتيمّم للخروج e AAAS‏ 
إدخال الجُنْب في المسجد SS‏ و ا NSE Nea‏ 
فى حكم استئجار الجْنُّب للدخول AV ses ASOD‏ 
التيعم لدخول المسجد A EEE TEY‏ 
SS‏ رو م لم اا كك 
الحَدَث الأكبر في أثناء الفُسل RE‏ 
الحَدّث الأصغر في أثناء الفُسل EO OOD‏ ا a‏ 
الحَدّث فى أثناء الأغسال المستحبّة للد نان متعم وااو ام ا 
حكم اام الأغسال المتعدّدة على المكّف VEER‏ 
فى استغناء المغتسل عن الوضوء ES SS SSS‏ 
حصول امتثال جميع الأغسال لو نوى واحداً منها 000 
لو نوی غير عسل الجنابة ا 0 
حكم البلّل المُشتيه بعد السل E EO AOR O‏ 
الفصل الثاني /في الحيض NYS REE‏ 
شرائط الحيض SESS‏ [ [ [ [ ل 
منتهى الحيض في القُرشيّة والنبطيّة ةنم ارام ش ودف ابطر امسا فس م 
الشكٌ في القٌُرشيّة و ا 0 0 
الشكَ في البلوغ O O‏ 
اشتباه الحيض بالإستحاضة N E SAA‏ 
اشتباه دم الحيض يدم العُذرة اا مح ان اممف طن AEs SRS‏ 
مداع ی الاريك ا 0 
أقلّ الحيض وأكثره 0 00 


في اعتبار التوالي في ثلاثة الحيض ND SE‏ 





فهرس الموضوعات 1 

حجيّة مراسيل يونس O‏ 1 
اعتبار الاستمرار «7بسسطاسر اه الك اواج نار ومسو ل ااا 
عن حقيقة الأيّام الثلاثة Fe ERAS‏ 
أكثر الحيض عشرة أيَام 008 0 
أقلَ الطهر دب ا ا 
أقسام الحائض ا ا ا لخ NEARS‏ 
البحث عن قاعدة الإمكان A‏ اد اشوا PTE‏ 
دليل القاعدة RASS‏ بلق ماقا اتناف واس السو 
بيان المراد بالإمكان ا 
مابه تتحقق العادة الما مص قوس اتيك SS‏ ل لاس و ال ل 
العادة الوقتيّة EES A SE SS SE‏ 
العادة المركبة ا SESS e‏ اا 
مابه تزول العادة SE‏ ا CEN ERS‏ 
حصو العادة بالتمييز sane els‏ ا ا ف 007 
حكم صاحبة العادة الوقتيّة eas‏ 1 001111 
حكم المُبتدئة RSS a E A E‏ اا 
فروع ذات العادة اي الو ا وال a‏ د قوق نرج قال افا ا MESSE ESS‏ 
فصل /في حُكم تجاوز الدّم عن العشرة O E ERE E‏ 0 
وجو ب الاستبراء VERSO SS A SR‏ 
البحث عن كيفيّة الاستيراء 0 1 1 1 VAS SE‏ 
الإستظهار SSR‏ ا ا ار 
مقدار الإستظهار واج هه رمقو تلأسو الاسام اوج ما سور 
حكم تجاوز الدَّم القشّرة مع ام لتخم ملم رن فش مو أو ملف ا ولو ال وم و ب 
الرجوع إلى التمييز اا م 
شرائط الرجوع إلى التمييز EAN AOR SERRE‏ 





4 فقه الصادق / ج؟ 
الشرط الثاني SARSSReSo‏ 0 ا 0 
حكم عدم قصور الدّم وو ودار باتع ل واه اوه بويك ENVER‏ 
الرجوع إلى الأرقاب ل لو VELA‏ 
الرجوع إلى الأقران hessas ende Sages OS‏ 1غ 
حكم المرأة الفاقدة للأقران ENS NERS SASS‏ 
حكم ناسية الوقت والعَدّد ا ا ا EN‏ 
حكم المتحيّرة aS‏ 0[ 1 11111111 
ناسية الوقت ع ا لج و ا الم EERE‏ 
حكمٌ ناسية العدد 1 1 1[ 1 1 1[ OSE‏ 
التمييز بالأوصاف غير المنصوصة EOE Î‏ 
يعتبر اجتماع صفات الحيض COVERS SRR‏ 
فهرس الموضوعات Oa ERE‏ 
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فى أحكام الحائض 0 


وَيُحرم عليها دخولٌ القساجد إلا اجتيازاً. 


فصل 
في أحكام الحائض 

أقول: يدور البحث فيهذا الفصل عا يتعلّق با حكامالحائض.وهي عدَّةأمور: 

أحدها: (يحر م عليها دخول المساجد إل اجتيازا): 

ما المستثنئ منه: فلا خلاف فيه -وإن إختلفت كلاتهم في التعبير عنه. 
والدليل عليه ما تقدّم في الجنابة -وكذا وضع شيء فيهاء وإن لم يستلزم الدخول لما 
تقدّم في الجنابة, لاتحاد الدليل في البابين. وكذا الحال في الدخول بقصد أخذ شيء 
منها إذالم يصدق عليه الاجتياز. 

وأمًا المستثنى: فالمشهور بين الأصحاب جواز الدخول اجتيازا بل عن 
الحقّق في «المعتير»''' دعوى الإجماع عليه. 

ويشهد له:صحيح زرارة وحمّد' ''المتقدّم في ذلك المبحث: «الحائض وا جب 
لا يدخلان المسجد إلا يحتازين». ونحوه غيره””". 

فا عن«المقنع» “ و«الفقيه» ‏ وغيرهما منإطلاق حرمة الدخول ضعيفٌ. 


(۱) المعتبر: ج ۲۲۱/۱. 

(۲ و ۳) وسائل الشيعة: ج۲ / ۲۰۷ ب ٠١‏ من أبواب الجنابة. ح ٠‏ 17(114) نقلاً عن العلل. 

)٤(‏ لا يوجد في باب الحيض والاستحاضة في نسختنا من المقنع تعرّض لدخول المساجد. نعم تتعرّض لذكره في 
باب الجنابة وقال: (لا بأس أن تمر في سائر المساجد وأنتَ جنب. ولا تجلس فيها) وما عدا السائر هو 
المسجدين ص ۲۸. ولما كان بينهما اشتراك في هذه الأحكام غالباً فيكون ذكره الحكم في باب الجنابة كافياً. 

(0) من لا يحضره الفقيه: ج١‏ / ۸٩‏ نقل عن رسالة أبيه ما يتعلّق بذلك. ولكن في الموضع المذكور من هذه النسخة 
استشنى اجتيازها من التحريم ونقل عن الطبعة القديمة الاطلاق. 


نعم يكره ذلك كما هو المشهور. بل عن الشيخ في «المخلاف»"" دعو 
الإجماع عليه. 

ويشهد له:ما عن «كشف اللّئام» مرسلاً عن الامام الباقر اك «إِنّا نأمر نساءنا 
ا لحيّض أن يتوضأن إلى أ ن قال - ولا يقرين مسجدأ ولا يقرأن قرا 

وضعفه لإرساله منجيرٌ بعمل الأصحاب'"' 

وإلحاق المشاهد المشرّفة بالمساجد. يتوقف على ثبوت الحكم في الجَنّب. 
وثبوت مشاركة الحيض للجنابة في الأحكام. 

جم 


.0۱۷/ ١ج الخلاف:‎ )١( 
کشف اللّنام: ج١4/1١٠(ط ج).‎ )۲( 


عدا المسجدين. 


وكيف كان» فهذا الحكم مختصٌّ با (عدا المسجدين). 

وأمًا المسجدان: ففيه قولان: 

١-حرمة‏ دخوطا فيا مطلقاًك) هو المشهور”". 

؟-وعن جماعةٍ من القدماء'" والمتأخّرين'": جواز الاجتياز منها 
كسائر المساجد. 

ويشهد للأوّل: حسن ابن مسلم“» عن الإمام الباقر في حديث: 

«الجتب والحائض... ويدخلان المسجد مجحتازين, ولا يقعدان فيه. ولا يقربان 
المسجدين الحرمين». 

أقول: والكلام في جملةٍ من الفروع المتعلّقة بالمقام. مثل لزوم التيمّم عليها لو 
حاضت فيهما. وحرمة إدخال الحائض في المسجد. وإستيجارها على دخوله. وغير 
ذلك من الفروع, هو الكلام فيها في الجُنّبٍ, لاتحاد الدليل في البابينء فلا نعيدها. 

YOY 





.17/7 وفي مستمسك العروة ما يدل على ما هو أكثر من الشهرة: ج‎ )١( 

(۲) كإين إدريس في سرائره: ج ١‏ / 0۷ حيث نفى وجوب الغسل إلا للصلاة والطواف. 

(؟) كالسيّد الخوئي في كتاب الطهارة من شرح العروة: ج1 .٤۲١/‏ 

.۱۹٤۷ح من أبواب الجنابة‎ ١6 التهذيب: ج ۱ / ۳۷۱ح 70. وسائل الشيعة: ج۲ / ۲۰۹ ب‎ )٤( 


وقراءة العزائم» ومس كتابة القرآن. 


( و ) الثاني مما يحرم عليها: (قراءة) شور (العزائم): 

لما تقدّم في الجَنّبِ, وعرفت أنّ الأظهر عموم الحرمة للسورة, ولا تختصض 
با يات السجدة, فراجع.'"' 

( و ) الثالث: (مَس كتابة القرآن) . 

بلا خلافٍ فيه إلا عن ظاهر الكتاب. 

وعن جماعة'"' دعوى الإجماع عليه. 

ويشهد له: خبرا حريز'" وأبي بصير '“ المتقدّمان في فصل غايات الوضوى.”*' 
فاه يجب التعدّي عنه إلى أَمْعُرِث بالحَدّث الأكبر بالأولويّة القطعيّة. كا تقدّم 


.1980 / فقه الصادق: ج۲‎ )١( 

(۲) كالعلامة في تحرير الأحكام: ج١ .٠١6/‏ وظاهر تذكرة الفقهاء: ج١‏ / ۲۳۸ مسألة 75 من أحكام الجنابة. 
ادّعى الإجماع. وفي أحكام الحيض ص 71١‏ عطف عليها. 

(۳) وسائل الشيعة: ج ۳۸٤-۳۸۲ / ١‏ ح۳٠١٠‏ . وفيه: (لا تمس الكتابة ومس الورق..). 

)٤(‏ وسائل الشيعة: ج١‏ / ۳۸۳ ح۲٠١٠‏ . وفيه: قال: (لا بأس بالقراءة ولا يمس الكتاب). 

)0( فقه الصادق: ج ١‏ / 1؟5. 


يحرم وطء الحائض ۹ 


ويَحِرْمْ على زَّوجها وطؤها. 


يَحرمُ وطء الحائض 

( و ) الرابع: (يَحرّم على زوجها وطوّها): بلا خلافٍ فيه. 

وعن جماعة'': دعوى إجماع العلماء أو علماء الإسلام عليه'". 

بل المحكيّ عن جماعة'”: كونه من ضروريات الإسلام. 

وتشهد له:الآية الشريفة'* والنصوص التواترة" والإجماع. 

وكذلك يحرم عليها تمكينه من ذلك. بلا خلافي. وعن «الغنية»''': دعوى 

ويشهد له: خبر محمد بن مسلم ٠‏ عن الإمام الباقرائة: 

«عن الرجل يُطلّق امرأته مت تبين منه؟ قالاية: حيّ يطلع الدّم من الحيضة 
الثالثة تملك نفسها. قلت: فلها أن تقزوّج في تلك الحال؟ قال : نعم. ولكن 
لاکن من نفسها حى تطهر من الدّم». 


aa 


(١)كالعلامة‏ في المختلف: ج ٠۳١٠ / ١‏ وفي التحرير أيضاً. 

(۲) روض الجنان ص ۷1. وجامع المدارك: ج۱ / 560٠‏ 

(۳) نقله النراقي في مستند الشيعة: ج .٤۷۸ / ١‏ وقال به الشهيد في روض الجنان ص 776. 
)٤(‏ سورة البقرة: الآية ۲۲۲. 

(۵) وسائل الشيعة: ج ۲ / ۳۱۷ ب ۲٤‏ من أبواب الحيض ح595١-١.‏ 

(1) غنية النزوع ص 56 

(۷) الكافي: ج7 / ۸۸ ح۱۱ . وسائل الشيعة: ج ۲۲ ص ۲۱۰ ب ۱٦‏ من أبواب العدد ح 184٠١‏ 


اجا س لدت ع رز ال اش وجح لایع 


فروع: 

الفرع الأوّل: لا فرق في الحرمة : 

١-بين‏ الزوجة الداعة والمتعة, والحرة والأمّة. لاطلاق الأدلة . 

۲ -كما لا فرق بين أن يكون الحيض قطعيّاً وجدانيَا أو كان بالرجوع إلى 
القييز وغيره. ّا جُعل طريقاً إليه شرعاً؛ إذ لازم جعل الحجيّة ذلك. 

"'_وكذلك ما لو ثبت بأصلٍ من الأصول كالاستصحاب كا هو واضح» لأنته 
تقرئّب عليه جميع الآثار الشرعيّة المترتبة على المستصحب. 

٤‏ -بل التحيّض بالعدد أيضاًكذلك. لوجهين: 

ألف: أنّ الظاهر من أدلّته أنتها باختيار العدد المعيّن. تكون في تلك المدّة في 
حكم الشارع حائضاً فترتّب عليها جميع أحكامها. 

ب :أن مقتضى القاعدة الأوَّليّة لزوم ترتيب جميع أحكام الحائض في جميع 
مدّة استمرار الم للعلم الإجمالي بكونها حائضاً في بعض من تلك المدّة. وغاية ما 
تدلّ عليه أدلة التحيّض بالعدد ۔علی فرض تسليم عدم دلالتها على أنتها حائض 
في تلك المدّة تعبّداً-عدم وجوب ترتيب آثار الحائض في غير مدّة اختيار العددء لا 
إلغاء العلم الإ مالي عن التأثير بالمررّة. فتديّر. 

وأمّا في مدّة الإستظهار بناءً على وجوبه, فبالنسبة إلى المدّة التي يجب فيا 
الإستظهار تعييناً لا ينبغي التوقف في الحرمة. للتصريم بذلك في بعض نصوص 
الإستظهار. كمو تق البصري''/ عن الإمام الصادق اا : 

داعم المتصحاضة أطأها زرجها وهل ت ف با فال ت ايام 


)١(‏ التهذيب: ج٠‏ / ۰۰ ح٣۲‏ . وسائل الشيعة: ج۲ / ۳۷۵ ب ١‏ من أبواب الاستحاضة ج ۲۳۹۷. يرويه عبد 
الرحمن بن أبي عبد الله عن الإمام الصادق :32 وفيه أيطأها بدل أبطأها. 


يحرم وطء الحائض ۱۱ 


قرئها التي كانت تحيض فبهاء فإنْ كان قرؤها مستقعاً فلتأخذ به. وإ كان فيه 
خلافٌ. فلتحتط بيوم أو بيومين ولتغسل». 

وأمًا مدّة التخيير: فعلى فرض عدم اختيارها التحيّضء وعدم إمتناعها من 
القكين. لا إشكال في الجواز. 

وأمّا على فرض اختيارها ذلك. والإمتناع من القكين. فهل يحرم على زوجها 
وطؤها أم لا؟ 

وجهان: أقواهما الحرمة؛ إذ المستفاد من نصوص الإستظهار أنّ من اختارت 
التحيّض في تلك المدّة. تكون في حكم الحائض. فإنّ قوله في موق إسحاق'": 
«استظهرت بيوم م هي مستحاضة» يدل على أن من استمرٌ دمها في غير أيَام 
عادتهاء ها حالتان: في إحداهما حكومة بكونمامستحاضة دون الأخرى. ومعفى 
ذلك كونها حائضاً في تلك الحالة. فتديّر حى لا تبادر بالاشكال. 

وقد استدل للحرمة بوجهين آخرين: 

أحدهما: استصحاب المنع. 

الثاني كون اختيارها التحيّض كاختيار المضطربة عدد أيّامها من كل شهر. 

أقول: وفيهما نظر: 

أا الأول فلن ترخيص الشارع في عدم ترتيب آثار الحيض. كاشفٌ عن 
إهمال الشارع المقدّس هذا الاستصحاب مع أنته : 

١‏ إن أريد به استصحاب الحكم كما هو الظاهر. 

يرد عليه: أنته لعدم إحراز موضوعه وهي الحائض لا يجري. 

ادو يه اتتعيات نا الخرض. 


(۱) وسائل الشيعة: ج ۲ / ۲۰۱ ب ۱۳ من أبواب الحيض ح۲۱۸۹. 


١‏ فقه الصادق / ج؟ 


يرد عليه: ما تقدّم من إلغاء الشارع هذا الأصل في هذا الباب مطلقاً. 

وأما الثاني: فلن الفرق بين البابين واضح. فإِنٌ المضطربة التي تختار العدد. قد 
عرفت أن القواعد تقتضي ثبوت حرمة وطؤها في تلك المدّة. وهذا بخلاف المقام, 
فن المرأة في مدّة الإستظهار _مع قطع النظر عن النصوص الخاصّة والقاعدة التي 
هي أصالة الإباحة ‏ تقتضي جواز وطؤهاء فقياس أحد البابين بالآخر قياش مع 
الفارق. 

اللَّهُمَ إل أنْ يكون المراد ما ذكرناه. من أنته يستفاد من نصوص الإستظهار 
كون من اختارت الحيض في حكم الحائض شرعاً. 

وبالجملة: وكيف كان»فقد ظهر أنّ الأقوئ حرمة وطؤها لو 
اختارتالتحييئض. 
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الإستمتاع بما بين السّرّة والركبة 

الفرع الشاني: لا إشكال ولا خلاف في جواز الإستمتاع بما فوق الشّرة ودون 
الركبة. وعن جماعة " الإجماع عليه. 

وعن غير واحد'": دعوى الإجماع عليه من علاء الإسلام. وتشهد له 
النصوص التي سيم بعضها. 

وأا خبر عبد الرحمن'". عن الإمام الصادق ا4ا 

«عن الرجل ما يحل له من الطامث؟ قال #: لا شيء له حى تطهر». 

فيجبٌ طرحه أو تأويله لما عرفت. 

أقول: وأمًا الإستمتاع بغير الوطء في الدّبر بجا بين السرّة والوُكبة: 

فا مشهور بين الأصحاب جوازه على كراهة. 

وعن السيّد “في «شرح الرسالة»: المنع عنه. وعن الأردبيلي'" الميل إليه. 

واستدل له: بعدّة ادلة : 

١‏ -بالنهي عن القرب في الكتاب'". 

؟-والأمر باعتزلهن في الحيض. بدعوى أنّ المراد منه وقت الحيض لا 
موضع الدّم . 





١)كالسيّد‏ العاملي في المدارك: ج 70١ / ١‏ والشيخ البهائي في الحبل المتين ص .5٠‏ 

() كالشيخ الطوسي في الخلاف : ج١‏ / ۲۲١‏ . فظاهره نفي الخلاف فيه بين المسلمين . وكذا المحقّق في المعتبر: 
ج ۲٤/۱‏ 

(۴) التهذيب: ج ۱ / ۱٥١‏ ح١٠‏ . وسائل الشيعة: ج۲ / ۲۲۰ب ۲٤‏ من أبواب الحيض ح .۲۲٤۷‏ 

١؛)‏ نقله عنه المحقّق السبزواري في ذخيرة المعاد: ج ١‏ / 7/. 

(6) نقله عنه السيّد الخوئي في شرحه للعروة الوثقئ: ج7 / ٤٤٥‏ وقبله صاحب الجواهر: ج۳ / ۲۲۹. 

(50) سورة البقرة: الآية ۲۲۲. 


ومقتضاهما وإِنْ كان حرمة الاستمتاع مطلقاً إلا أنته يقيّد إطلاقها ا دلٌ 
على الجواز'''بما فوق الشّرة ودون الوُكبة. 

٣‏ -ويوتق أبي بصير'". قال: «شئل أبو عبد الله اا عن الحائض مابَيِلٌ 
لزوجها منها؟ قال اقة: 3 بإزار إ إىالركبتين, وتخرج ساقهاء وله ما فوق الإزار». 

٤‏ -وصحيح الحلبي'”؛ «إله سأل أبا عبد اله اا عن الحائض. وما يحل 
لزوجها منها؟ قال تةرز بإزار إلى الركبتين. وتخرج سر تهاء ثم له ما فوق الإزار». 

ونحوهما خبر حجّاج الخشاب. 

وفيه: إن النبي عن القرب لا يدل على المنع في المقام» إذ بعدما لا ريب فيه من 
عدم إرادة المعنى الحقيق من القرب. وإلا لزم تخصيص الأكثر. يدور الأمر: 

بين إرادة خصوص الجاع في الفرج منه. 

وبين إرادة مطلق الإستمتاع. 

فعلى فرض تسليم عدم ظهوره في الأول -مع أن للمنع عنه مجالاً واسعاً -لا 
حالة يكون جما والمتيقّن هو خصوص الجماع. 

هذا مضافاً إلى خبر عيسئ بن عبد الله" قال: «قال: أبو عبد الله اا المرأة 
تحيض. يحرم على زوجها أن يأتيها. لقوله تعالى: ولا تَفْرَبُوهٌنَ حََ يَ هرن" 
فيستقيم للرّجل أن يأتي إمرأته وهي حائض فيا دون الفرج». 
(۱) کروایات الباب 77 من أيواب الحيض وسائل الشيعة: ج۲ /711. 
(۲) نفس المصدر ح7708؟. نقلاً عن التهذيب: ج١‏ / .١60‏ 
(۳) نفس المصدر ح 7701 نقلاً عن التهذيب: ج .٠١١/ ١‏ 
(4) نفس المصدر 1١04‏ نقلاً عن التهذيب: ج١‏ / .٠١١‏ 


(۵) وسائل الشيعة: ج۲ / ۳۲۲ب ١0‏ من أبواب الحيض ح٠٠۲۲‏ نقلاً عن تفسير العيّاشي. 
(1) سورة البقرة:آية ۲۲۲. 
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وأمّا آية الاعتزال!'' فلأجل احتّال أن يكون المراد من (الحيض) موضع الدّم. 
لا سبیل إلى الاستدلال بها. 

وأمّا النصوص: فهي وإن كانت ظاهرة في المنع. 

ودعوى: أنتها لا تدلّ على المنع من الإستمتاع با فوق الإزار إلا على القول 
بمفهوم الوصف. 

مندفعة: انها من جهة ورودها في مقام بیان جميع ما حل له منها كما يشهد له 
السوّال _تدلٌ على المنع منه بمقتضئ مفهوم التحديد. 

إلا أنته يتعيّن ملها على الكراهة, للنصوص الكثيرة الصريحة في الجواز: 

منها: موق هشام بن سالم'". عن أبي عبد اللّه!ئة: «في الرجل يأتي المرأة فما 
دون الفرج» وهي حائض؟ قالا2ة: لا بأس إذا إجتنب ذلك الموضع». 

ومنها: حَسَن عبد الملك بن عمرو'", قال: «سألتٌ أبا عبد الله اا ما لصاحب 
المرأة الحائض منها؟ فقال391: كل شيء ما عدا القُبل منها بعينه». 

ومنها: مو تق عبد الله بن يكير“ عن بعض أصحابه. عن الإمام الصادق اا 
«إذا حاضت المرأة. فليأتها زوجها حيثٌ شاءء ما اق موضع الدّم». 

ومنها: صحيح عمر بن يزيد" قال: «قلث للصادق د ما للرّجل من 
الحائض؟ قال ية: ما بين إليتمها ولا يوقب». 


.۲۲۲ سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(۲) التهذيب: ج ۱ / ٤٥٠ح .٠١‏ وسائل الشيعة: ج۲ / ۳۲۲ب ۲۵ من أبواب الحيض ح7761. 
(؟) الكافي: ج ۵ 051487 ح۱ . وسائل الشيعة: ج ۲ / ۳۲۱ ب ۲۵ من أبواب الحيض ح7718. 
)٤(‏ التهذيب: ج ۱ / ۱٥٤‏ ح۸. وسائل الشيعة: ج ۲ / ۳۲۲ب ۲۵٢‏ من أبواب الحيض ح۲٣۲۲‏ 
(5) التهذيب: ج ١60 / ١‏ ح ٠١‏ . وسائل الشيعة: ج۲ / 771ب ۲۵ من أبواب الحيض ح ۲۲۵۵. 


13 فقه الصادق / ج٣‏ 


ونحوها غيرها”". 

وأمًا الوطءٌ في الذبر: فالمشهور بين الأصحاب جوازه. وعن السيّد'" المنع 
عنه. ومالّ إليه المقدّس الأردبيلي'". 

واستدل له: بعدّة أدلة : 

١-بالأدلّة‏ التي استدلّ بها على المنع عن الإستمتاع با دون الشّرة وفوق 
الك وقد عرافك ماقا 

؟"-وبإطلاق صحيح ابن يزيد المتقدم. 

وفيه: إِنّه من جهة التنصيص على الجواز في غير موضع الم والقبل في 
النصوص المتقدّمة, تحمل قوله ا فيه: (لا يُوقب) على الوطء في القبل. 

وبدخول الدّبر في الفرج المستثنى في النصوص. 

وفيه:ما في سابقه. 

وبالجملة: الأقوى هو الجواز على القول بجوازه في الطاهرة. كما هو 
الختار والمشهور. 


)١(‏ نفس الباب من المصدر المتقدم. 
(۲) نقله عنه المحقّق السبزواري في ذخيرة المعاد: ج ١‏ /۷۲. 
(۳) نقله عنه السيّد الخوئي في شرحه للعروة الوثقئ: ج٦‏ / 6 4. وقبله صاحب الجواهر: ج ٠۲۲۹/۲‏ 
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حكم وطي الحائض لو اشتبه الحال 

الفرع الثالث: لو شكٌ الزوج في حيض زوجته: 

فإنْ علم الحالة السابقة. بنى علا للإستصحاب. وإلا فيرجع إلى اصالة 
البراءة عن حرمة الوطء, هذا إذا لم تخبره بذلك. وإلا وجب تصديقها بلا إشكال 
عندهم. ولا خلاف كا في «الجواهر»'". 

ا ا ووس ولا عن ل أذ تقد معان انق 
أَرْحَابِهنَه'"'. للملازمة بين حرمة الكتّان ووجوب القبول لو أظهرت. وإلا لزم 
لغويّة حُرمة الكتان. 

وفيه:_مضافاً إلى اختصاص الآية الشريفة با إذا ادّعت احمل إن الكتان نا 
هو في مقابل إبقاء الواضح والظاهر على حالهءلا ما يقابل الإيضاح والإظهار. 
فالآية أجنبيّة عا نحن فيه. لأنّ الكلام في المقام في قبول إظهار ما هو خف في 
نفسه.مع أن فائدة عدمالكتان ظهور الواقع ووضوحه بالإخبار.لحصول الوثوق 
من قوها غالبا مضافاً إلى ما ذكره بعض الحقّقین # بقوله: (مع أنته يكف وجهاً 
لحرمة الكّان. نفوذ قوها في حقّها بالنسبة إلى ما يقرتّب على الكتّان من مصلحتها 
التي تكتمه لأجلها. وإن م يجب على الزوج تصديقها). انتهى. 

أقول: وتا ذكرناه يظهر ضعف الاستدلال له بأنّ الحيض مما لا يُعلم إلا مِنْ 
قبلهاء وإنّه ما يتعّر إقامة البيّنة عليه غالباً. 

وعليه, فالأ ولى الاستدلال له : 


.۲۲۷/ جواهر الكلام: ج۳‎ )١( 
.۲۲۸ سورة البقرة: الآية‎ )۲( 


١‏ -بما رواه الشيخ في الصحيح» عن زرارة'''. عن الإمام الباقراقة: 

«العدّة والحيض إلى النساء»» ورواه الكليني' "مع زيادة (إذا ادّعت صُدّقت). 

؟-وبما دل على حجيّة قول ذي اليد من السيرة وغيرهاء أمّا السيرة فلقيامها 
على قبول إخبار الشخص عا في نفسه, وأمّا غيرها فللأولويّة. 

أقول: ثم إنّ ظاهر الخبرين عدم الفرق بين الإخبار بالحيض أو الطهر؛ إذ 
الظاهر من الرجوع في الحيض إليِهنٌ هو الرجوع إلمِهنّ في الوجود والعدم. كما أنّ 
مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين الإتّهام للزوجة وعدمه. 

وعن «تذكرة» المصنّف'" و«جامع المقاصد»"“ و«الروض»””: تقييد القبول 
بعدم الاتهام. 

واستدلٌ له المحقّق الهمداني 8" : بانصراف الخبرين'"' عن مثل الفرض. لأنّ 
كونها متهمة في دعواها الحيض فرض نادر. 

وفيه: ما عرفت في هذا الشرح مراراً من أن قلّة الوجود لا توجب الإنصراف 
المقيّد للإطلاق. 

أقول: إن المراد من المتّهمة : 

١-إن‏ كان مَن اعت أمراً بعيداً عن المتعارف جدَّا فيدلٌ على عدم قبول 
)١(‏ التهذيب: ج ١‏ / ۳۹۸ ح17, وسائل الشيعة: ج ١‏ 7+ ب ٤۷‏ من أبواب الحيض ح708؟. 
(۲) الكافي: ج1 / ۱۰۱ ح۱ . وسائل الشيعة: ج۲ / ۳۵۸ ب ٤۷‏ من أبواب الحيض ح117801. 
(؟) تذكرة الفقهاء: ج ۱ /۲۹۸. 
)٤(‏ جامع المقاصد: ج RE EA ١‏ 
(0) روض الجنان ص ۷۷. 


(1) مصباح الفقيه: ج ۲۸۷/۱ ق۱. 
(۷) أي خبر الشيخ والكليني المتقدّمين عن زرارة بأنَّ العدّة والحيض للنساء. بإضافة: (إذا إدّعت صُدّقت). 


حكم وطي الحائض لو اشتبه الحال 5 


إخبارهاء ما رواه السكوني ٠‏ عن جعفر. عن أبيه ا عن أمير المؤمنين39: 

«في إمرأةٍ إدّعت أنتها حاضت في شهر واحد ثلاث حيض؟ فقال 124 كلّفُوا 
نسوةٌ من بطانتها أنّ حيضها كان فا مضئ على ما ادّعت. فإنْ شهدنَ صُدَّقت. وال 
فهي كاذبة». ١‏ 

وقريبٌ منه مرسل الصدوق'". 

۲ -وأمًا إن كان المراد منها المرأة المعروفة بتضييع حقّ زوجهاء أو المعروفة 
بكونها كاذبة في دعواهاء فلا دليل على عدم قبول قوها؛ إذ الخبرين لا يشملاهاء فا 
م يحصل الاطمئنان بكذبهاء يتعيّن الرجوع إلى إطلاق الصحيحين'". 

الهم إلا أن يكون الحكم في المتهمة بالمعنى الأول من جهة الإتهام وهو ليس 
ببعيد. كما يشهد له المتفاهم العرفي. وعلى كلّ حال طريق الاحتياط معلومٌ. 

OY 


(۱) التهذيب: ج ۱ / ۳۹۸ح 1١‏ . وسائل الشيعة: ج ۲ / ۲۵۸ ب۷٤‏ من أبواب الحيض ح۲۳۵۹. 
() الفقيه: ج ٠٠١ / ١‏ ح07". وأشار إليه في وسائل الشيعة ذيل الحديث السابق. 
(۳) المتقدّمين عن الشيخ والكليني عن زرارة. 


في حكم الدّم الخارج عن غير الفرج 
الفرعالرابع: لو خر ج دمهامن غير الفرج.فهل يجب الإجتناب عنه أم لا؟ وجهان: 
من إطلاق قوله اا في مرسل ابن بكير' ': «ما إتق موضع الدّم». 


ومن اختصاص النصوص بالفرج. 
أقول: ولكن الأظهر هو الثاني, إذ الظاهر من (موضع الدّم) هو الفرج. وأا عبر 
به لكونه مرأةً إليه. 


مع أنته لو سُلّم إطلاقه يتعيّن تقييده بما دل على حليّة ما عدا الفَبّلء فا عن 
«نجاة العباد»' ' من التوقف فية:ضعيف: 

ثم هل يجوز الوطء في الفرج الخالمي عن الدّم أم لا؟ وجهان : 

أقواهما الناني؛ لإطلاق ما دل على حرمة وطء الحائض. 

وانصرافه عنها لقلّ وجودهاء ليس انصرافاً صالحاً لتقييد الاطلاق. كما 


عرفت مراراً 


(۱) التهذيب: ج١/ ٤‏ ح8. وسائل الشيعة: ج ۲ / ۳۲۲ب 70 من أبواب الحيض ح۲٥۲۲.‏ 
(۲) حكاه عن نجاة العباد السيّد الحكيم في مستمسك العروة الوثقى: ج۳ / ١؟5.‏ 


جواز الوطء قبل العُسل بعد انقطاع الدّم 3 


جواز الوطء قبل الفُسل بعد انقطاع الم 
الفرع الخامس:يجوز وطئها قبل العُسل بعد الطهر من الحيضءكما هو المشهور. 
وعن غير واحدٍ كالشهيد''' والشيخ''' وإبن زُهرة' " وغيرهم: دعوى الإجماع 
عليه في الجملة. 
ويشهد له:عدّة أدلة : 
١-عموم‏ مادلّ على جواز وطء الزوجة والمملوكة؛إذ الخارج عنه هو الوطء 
وقت الحيض. 

واستصحاب عدم الجواز وبقاء المنع لا يجري؛ إذ مضافاً إلى تبدّل الموضوع ‏ 
لأنّ الحرمة منوطة بأيّام ا لحيض قد ذكرنا في هذا الشرح مراراً أنه لايجري 
الاستصحاب في الأحكام الكليّة. لكونه حكوماً لاسنتصحاب عدم الجعل. 

۲ -وقوله تعالى: «وَيَسْأَلوكَ عَن ايض قُلْ هُوَ أذَىّ فَاعْتزِلُوا الثم اء في 
ايض ولا تفْربُوهُنَ حٌى يَطْهُْنَ ذا تطَهنَ فَنُوهُنَ... الح بناء على قراءة 
(يطهرن) بالتخفيف كما عن القََاء السبعة. إذ الظاهر من الطهر هو ما يقابل الحيض 
كما تشهد به موارد استعماله في الأخبار. 


() ذهب الشهيد الأول إلى أنته الأشهر في الذكرى: ص٤۳‏ وعلى الأصح في الدروس :ج ۱۰۱/۱ ويُكره على 
الأظهر في اللمعة: ص .٠۹‏ وفي الروض: ص۷۸ إلى أن الكراهة أشهر القولين. 

(؟) المبسوط: N/E:‏ 

(؟) غنية النزوع: ص 59. 

.۲۲۲ سورة البقرة: الآية‎ )٤( 


٣-ویعضده‏ ظهور قوله تعالی: » فَاعْمَزِنُوا لاء في الحييضء''' في اختصاص 
الحرمة بحال الحيض. نظراً إلى ظهور العطف في التفسير والتأكيد. وتعليل الأمر 
بالاعتزال بكونه أذى . أي مؤذياً لقذارته . كما عن أهل التفسير المستفاد من 
تفريعه عليه. 

ودعوى الحقيقة الشرعيّة في لفظة (يَطْهُرن) کا تری. 

فان قلت: إِنّه تعارض هذه القراءة (يطهرن) بالتشديد لظهور التطهير. 
في الفسل. 

قلت:إنّ المستفاد من إرجاع الأعُة 2# أصحابهم إلى القرآن. واستفادة 
الأحكام من ظاهره في زمانٍ كان المتداول بين الناس قراءة القرآن بإحدى 
القراءات السبع» جواز العمل بالقراءة المتعارفة بين الناس, غير المخارجة عن 
القراءات السبع » فإذا افق القدَاء السبعة على قراءةٍ. جاز العمل بها. وحيث أن 
السبعة قرأوا بالتخفيف, فيجوز الاستدلال بتلك القراءة بخلاف قراءة التشديد 
الشادّة. فإنّه على فرض جواز القراءة به _بما أنته لم يقبت تواترها عن النبيّ بل ولم 
يدل دليلٌ على جواز العمل بكلّ ما ثبت جواز القراءة به -لا سبيل إلى الاستدلال 
بهاکي تعارض القراءة بالتخفيف. 

أقول: ومنه يظهر ضعف ما عن «المعتبر»"" من حمل الأمر في قراءة التشديد 
على الكراهة. وإِنْ كان ما ذكره ج تامّاً على فرض جواز العمل بكلّ واحدة من 
القراءات» وبذلك يرتفع التعارض. 


.7175 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.576 / ١ المعتبر: ج‎ )۲( 
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وما ما أورده الشيخ الأعظم ةة ": بعد تسلهم جواز العمل بكلّ منهما. من أنّ 
الحمل المزبور مستلزمٌ لاستعمال اللّفظ في معنيين, لأنّ تعدّد القراءة في « يَطْهُوْنَم لا 
يوجب تعدّد الاستععال في »لا فونه . 

فممنوع: لما حققناه ف تحلّه من أنّ ا حرمة والكراهة كالوجوب والاستحباب 
خارجتان عن حريم الموضوع له والمستعمل فيه. وأا تنقزعان من الترخيص في 
الفعل وعدمه. 

هذا فضلاً عن أن القول بتعدّد الاستعمال في مَيَطْهْنَ»* مع وحدة الاستعمال في 
لا تَفرَبُو هن* بعيدٌ. 

مع أنه يكني في دفع المعارضة احتال التعدّد.كما لا يخق. 

فإن قلت: إِنّهِ بناءً على قراءة التخفيف. يتعارض الصدر والذيل. وهو قوله 
تعالى: ءادا َون فَأتُوهٌنَ''' وحمل (التطهّر) على الطهر بدعوى أن تفعل جىئ 
بمعنى فعل كتطعم وتَبسّم كما عن «جامع المقاصد» ٠‏ ولكونه كناية عنه. كا جعل 
الأذان كناية عن الوقت لعليته وتفرعه عليه. ليس بأوإى من حمل (الطهر) على 
الحالة الحاصلة عقيب العُسل» كما أنّ حمل الأمر على الاباحة بالمعنى اللأخصّ 
المقابل للحرمة والكراهة خلاف ظاهر الكلام, لأنّ الظاهر أنّ قوله تعالى: «فَإِدًا 
تَطَهوْنَه سيق لبيان مفهوم حى يَطْهُرنَ». 

قلت إِنّه من جهة كونه مسوقاً لبيان مفهوم »حك يَطْهُوْنَ. خصوصاً 
بملاحظة التفريع» ليس له مفهوم. فدلالته على توقف الحليّة على الغُسل إن كانت 
(١)كتاب‏ الطهارة: ص ١717‏ (ط ق). و: ج ٤۰٠/۳‏ (ط ج). 


(۲) سورة البقرة: الآية ۲۲۲. 
(؟) جامع المقاصد: ج ١‏ / 5377 


٣ج‎ / فقه الصادق‎ ۲٤ 


فإْعًا هي لظهور المقام في كونه تام المفهوم. ورفع اليد عن هذا الظهور لا يبعد أن 
يكون أوإى من التصرّف في «يَطْهُرْنَّه. وبذلك يظهر أن التعارض ليس بين 
المفهومين. بل إا يكون بين المنطوقين. 

أقول: هذا غاية ما يكن أَنْ يقال في تفريب دلالة الآية على جواز الوطء قبل 
الغُسل. ولكن في النفس مع ذلك شيئاً لأنَ دلالة ما دل على الإرجاع إلى الكتاب 
على جواز الاستدلال بما لم يثبت تواتره عن النىّ يي واختلفت القراءة فيه حل 
تأمّل بل نظك.لعدمالإطلاق له منهذهالجهة.مع أنته منالممكنأن تكون القضيّة 
الشرطيّة مسوقة لبيان أمرٍ زائد عا يستفاد من مفهوم الغاية, وهو اعتبار الإغتسال 
في الجواز. وبها يقيّد إطلاق مفهومهاء بل لعل هذا الاحتال أقرب. 

؛ -ويشهد للجواز جملةٌ من النصوص: 

منها: موق علي بن يقطين'"', عن أبي الحسن ن قال: «سألته عن الحائض 
ترى الطهر. أيقع فيها زوجها قبل أن تغتسل؟ قال ا لا بأس وبعد العُسل 
أحبّ إليَّ». 

ومنها: موق ابن بكر" عن أبي عبد الله اثة: «إذا إنقطع الم ولم تغتسل 
فليأتها زوجها إن شاء». 

ونحوهما مرسل إبن المغيرة'". عن علي بن يقطين, عنه اية. وبها يخرج عن 
ظاهر الآية الشريفة على فرض دلالتها على المنع. 

ولا يعارضها موق سعيد بن يسار' “. عن أبي عبد الله ا قال: 
)١(‏ الاستبصار: ج ۱۳۹/۱ ح1, وسائل الشيعة: ج۲ / ۲۲۵ ب۲۷ من أبواب الحيض ح 57714. 
(۲) التهذيب: ج١/177ح48.‏ وسائل الشيعة: ج۲ / ۲۲۵ب ۲۷ من أبواب الحيض ح5577. 


(۳) التهذيب: ج ۱ / ۱۹۷ ح۲٥‏ . وسائل الشيعة: ج ؟ / ۳۲۵ ب۲۷ من أبواب الحيض ح5777. 
)٤(‏ التهذيب: ج 1717/١‏ ح۱٥‏ . وسائل الشيعة: ج ۲ / ۲۲۹ ب ۲۷ من أبواب الحيض ح5577. 
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«قلت له: المرأة يحرم عليها الصّلاة. ثم تطهر فتتوظأ من غير أن تغتسل. 
أفلزوجها أن يأتيها قبل أن تَغتسل؟ قالاثة: لا حى تغتسل». ونحوه مواق 
أبي بصير'". 

إذ الجمع بينهما وبين النصوص المتقدّمة يقتضي حملها على الكراهة. ويشير 
إليه -مضافاً إلى كونه جمعاً عرفيّاً-ذيل مو تق ابن يقطين'". 

وعليه. فما عن الصدوق في «الفقيه»'"' و«اهداية»' و «المقنع»'”' من المنع قبل 

وعن «مختلف» المصنّف ج" : القول بالمنع, بقوله: «إلا أَنْ يكون قد غلبته 
الشهوة فيأمرها بعَسل فرجها ويطأها). 

واستدل له: بصحيح ابن مسلم'". عن الإمام الباقراثة: 

«في المرأة ينقطع عنها الدّم دم ا حيض في آخر أيّامها. قال اا إذا أصاب 
زوجها شبق فليأمرها فلتغتسل فرجها ثم ها إن شاء قبل أن تَغتّسل». 

وموّق إسحاق بن عتّار”. قال: «سألثُ أبا إبراهيم :عن رجل يكون معه 
أهله في السفر, فلا يجد الماء. يأتي أهله؟ فقال]ة: ما أحبٌ أن يفعل ذلك إلا أنْ 


(۱) التهذيب: ج ۱ / ٦٦۱ح‏ 0۰ . وسائل الشيعة: ج ۲ / ۲۲۹ ب ۲۷ من أبواب الحيض ح 55718. 

(۲) الاستبصار: ج ۱ / ٠۳١‏ ح1. وسائل الشيعة: ج۲ ب ۲۷ من أبواب الحيض ح١٠۲٠.‏ لقوله: (بعد العسل 
أحبٌ إليّ). 

(۳) من لايحضره الفقيه: ج ١‏ / 10. لكنّه أجاز للشبق إتياتها قبل الغسل بعد عسل فرجها. 

(؛) الهداية ص .۲٠١‏ واستشنى حالة كون الرجل مستعجلاً فجوّزه بعد عسل الموضع. 

(0) المقنع ص ۳۲۲. لكنّه أجاز للشبق إتيانها قبل الفُسل بعد عسل فرجها. 

(1) مختلف الشيعة: ج .560٠ / ١‏ 

(:) الكافي: ج ۵ / ٥۳۹‏ ح ١‏ . وسائل الشيعة: ج ۲ / ٠3714‏ ب ۲۷ من أبواب الحيض ح 70؟5. 

(8) التهذيب: ج١/177ح ٥۰‏ . وسائل الشيعة: ج۲ / ۲۲۹ ب77 من أبواب الحيض ح5778. 
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يكون شبقاً أو يخاف على نفسه». 

بدعوى أنتهما يوجبان تفييد الطائفتين المتقدّمتين. بحمل الأولى على صورة 
الشبق والخوف على نفسه. والثانية على غيرها. 

أقول: وكلاهما تمنوعان: 

ما موثّق إسحاق: فغير ظاهر فيا نحن فيه بل الظاهر وروده في مقام بيان حكم 
من يعلم بعدم تمكنه من عسل الجنابة ويريد إجناب نفسه. 

وأمًا الصحيح: فهو لا يصلح للجمع المذكور. حب ولو سَلّم كون لفظة (إذا) 
شرطيّة. مع أنته حلّ تأمّلء لبعد حمل الأخبار المجوّزة, لاسا ملاحظة ما في موق 
ابن بكير'" (إِنْ شاء) على صورة عَلّبة الشهوة, مضافاً إلى ندرة القائل بالتفصيل. 
مع أنّ تعليق الجواز على إصابة الشبق إا يناسب الكراهة. 

وبالجملة: بعد التدبّر في النصوص. يظهر عدم صحَة الحمل المزبور, بل الأولى 
ال حمل على إنتفاء الكراهة أو خفتها مع الشّبق. 

فتحصّل: أن الأقوئ جواز الوطء قبل الغُسل وإِنْ كان مكروهاً. 


هه 


)١(‏ التهذيب: ج ١‏ 7 م8 ؛. وسائل الشيعة: ج ۲ / ۲۲۵ ب ۲۷ من أبواب الحيض ح۲۲۱۲. 


اشتراط عسل الفرج ۲۷ 


اشتراط غسل الفرج 
الحكيّ عن المحقّق''' والمصنّف''' والشهيدين''. عدم وجوب عسل الفرج 
قبل الوطء» بل عن «الروض»!*: نسبته إلى الأكثر. وعن «شرح المفاتيح»!* 
وعن «مفتاح الكرامة»": نسبة الوجو ب إلى أكثر كتب القدماء والمتأخّرين. 
وعن «الجامع»”": اشتراط الجحواز به وبالوضوء. 
وعن «التبيات» 0 وجمع «البیان»": إشتراطه بأحدههما تخييراً. 
واستدل للأوّل: بالأصل. لكنّه يتوقّف على عدم دلالة ما أستدلٌ به للأقوال 
الأخر عليها. 
واستدل الثانيءأوَلا بالأمر بأمرهابمّسل الفرج فيصحيح ابن مسلمالمتقدّم”". 
وثانياً خبر أبي غد قال: «سألتٌ أبا عبد الله اث عن المرأة الحائض ترى 
الطهر في السفر. وليس معها من الماء ما يكفيها لعُسلها. وقد حضرت الصّلاة؟ 
)١(‏ المعتبر: ج١‏ / 
(۲) مختلف الشيعة: ج١‏ / 0° 
(۳) البيان للشهيد الأوّل: ص .۲١‏ 
(4) روض الجنان: ص .۸١‏ إلا أنته نسب استحباب غسله إلى أكثر من جوز الجماع قبل الاغتسال. 
(5) مصابيح الظلام: ص 4٠‏ س۳٠.‏ 
(1) مفتاح الكرامة: ج 507/7. 
(۷)الجامع للشرائع ص47. 
(8) التبيان: ج۲ / ۲۲۲-۲۲۱ ذيل الآية 71117 من سورة البقرة. 
(1) مجمع البيان: ج ۲ / ۸۷ ذيل الآية ۲۲۲ من سورة البقرة. 


)٠١(‏ الكافي: ج ۵ / ٥۳۹‏ ح۱ . وسائل الشيعة: ج ۲ / 1714 ب ۲۷ من أبواب الحيض ح 70؟5. 
)1١(‏ الكافي: ج۳ / 87ح" وسائل الشيعة: ج ۲ / ۳۱۲ ب۲۷ من أبواب الحيض ح۲۲۲۲. 


قال : إذا كان معها بقدر ما تغسل به فرجها فلتغسله. ثم تتيقم وتصلي. قلت: 
فيأتيها زوجها في تلك الحال ؟ قال ا : نعم إذا غسلت فرجها وتيقمت فلابأس». 

وأجيب عن الأوّل: با تقدّم من أن الصحيح إا يدل على جواز الوطء من غير 
كراهة مع عسل الفرج والشّبق. ففهوم ذلك هو عدم الإباحة مع إنتفاء أحدهماء 
وذلك لا يلازم الحرمة مع عدم عسل الفرج. وتعليق الجواز بالمعنى الأعمّ عليه. 

وعن الثاني: بأنته ا يدل على بوت الان مع عدم التيمّم. أو عدم عسل 
الفرج» وحيث إن الباس المنقّ معهما اريد به مطلق المرجوحيّة. بناءً على عدم 
توقف الجواز على الغُسل كا هو الأظهر على ما عرفت, ففهومه ثبوت المرجوحيّة, 
وعدم الجواز بالمعنى الأخص مع إنتفاء أحد الأمرين. وهو أعمّ من الحرمة, فلا 
دليل على إشتراطه في الجواز. 

أقول: ولكن الحقّ عدم صحّة شيء منهما: 

ما ما أورد على الصحيح: فلأنَ مفهومه ثبوت المرجوحيّة مع إنتفاء أحد 
الأمرين. وإذا ثبتت تلك. ولم يرد من الشارع ترخيصٌ في فعل ما تعلقت به. لا 
مناص عن البناء على الحرمة, كما سنشير إلى وجهه. 

وأمّا ما أورد على الخبر الثاني: فلا ذكرناه مراراً من أنّ الحرمة والكراهة 
خارجتان عن حريم الموضوع له والمستعمل فيه. ونا تنتزعان بعد الزجر عن 
الفعل من الترخيص فيه وعدمه. فإِنّه إذا دل الدليل على الزجر عن فعلين. أو فعل 
واحدٍ في حالتين. وثبت بدليل آخر جواز أحدهما أو في إحدى الحالتين. فاته 
لا موجب للالتزام بعدم حرمة الفعل الآخر. أو ذلك الفعل في الحالة الأخرى. فف 
المقام مقتضي الخبرين حُرمة الوطء قبل التيمّم وغّسل الفرج. وإفما ثبت الجواز 
قبل التيمّم بدليلٍ خارج» فقتضى القاعدة الالتزام بالحرمة قبل عسل الفرج. 


اشتراط غسل الفرج ۲۹ 


وأمّا ما عن بعض: من تمل الأمر بعّسل الفرج على الاستحباب, لخلو 
النصوص عنه. ولأنّ ذلك أهون من حمل المطلقات الواردة في مقام البيان. 
خصوص ا مع تصعريم السائل في خبر ابن المغيرة بعدم متها للماء . 

فغير تام إذ رفع اليد عن ظهور الأمر لخاوَ النصوص الأخر عنه. غيرٌ ظاهر 
الوجه. والمطلقات لا تصلح أن تكون صارفة للظهور. لتقدّم ظهور المقيّد على 
ظهور المطلق. كا واضح. 

وبالجملة: الأقوى هو الاشتراط. وأمّا شرطيّة الوضوء فقد اعترف غير واحدٍ 
منهم الشيخ الأعظم''' بعدم العثور على الدليل عليها. 


ON 


(١)كتاب‏ الطهارة: ج۳ / ٤۰٤‏ /وقبله صاحب الرياض: ج۱ / ۳۹۷ط.ق). 


.۳ فقه الصادق / ج؟ 





يشرع الغسل لو وجب التمكين 

وكيف كان. فإذا وجب علا المضاجعة كما لو طلب منها الزوج» فهل يكون 
العسل مشروعاً جرد ذلك. ويكون هو من غاياته. أم لا؟ وجهان: 

استدلٌ للثاني: سيّد مشايخناك: بن ظاهر ما دل على توف الإباحة أو الجواز 
على الغسل عدم تحقّقه| بدونه. 

وأمّا شرعيّته لإباحته أو جوازه. فلا دلالة فيه عليهاء بل الظاهر منه أن 
المتوقف عليه هو الغُسل الرافع لحَدَث الحيض. وأن وجه الحرمة أو الكراهة بقاء 
ا حدت. فالمتوقّف عليه العُسل الرافع له لا عسل خاص فائدته الإباحة أو الجواز, 
وذلك لانصراف قوله: (حيّْ تغتسل) إليه. 

وقد يستدل له: بان المتوقّف على العَسل جواز الوطء لانفس الوطء. فلا 
يكون الأمر بالوضوء غيريّا بل يكون عقليّاً من باب لزوم الجمع بين غرضي 
الشارع, فإذا وجب الوطء بطلب الزوج» لم يكن ذلك الوجوب كافياً في تشريع 
القسل لعدم كونه مقدّمة له. بل هو مقدّمة للجواز. وا جواز ليس من فعل المكلّف. 
والوجوب الغيري إا يتعلّق با هو مقدّمة لفعل المكلّف إذا وجب. 

أقول: وفيهما نظر: 

أا الأوَل: فلأنته يترّ لولم يكن التسليم مطلوباً وإلا فيسري منه الأمر إليه. 
ولا ينافي ذلك ظهور الأدلة في توقّف الجواز على العُسل الرافع لحَدَت الحيض. فإنّه 
إذا تعلّق الأمر به من الأمر بالتسلير, فلا حالة يكون العسل رافعاً للحَدّث. 

وأمّا الثاني فلأنٌ مطلق وجود الوطء وإن لم يتوقّف على العسل. إلا أن وجود 


یشرع الغسل لو وجب التمكين ۳١‏ 


الوطء الذي لا مفسدة فيه ولا مبغوضيّة, يكون متوقّفاً عليه فكما أن قراءة سور 
العزائم لا تتوقف عليه. بل وجودها الكامل يتوقف على السل» وتكون إحدى 
غاياته. فكذلك في المقام. 


۳۲ فقه الصادق /ج؟ 


الوطء مع التيمّم 

ثم إنَه لو فقد الماء وتيمّمت. فهل يُباح الوطء. أو تزول الكراهة, كما عن 
«المنتهبئ»'"' و«الذكرى»'" و«جامع المقاصد»'"' وغيرها ؟ 

أم لاء كما عن «نهاية» المصئّف' “'لة؟ وجهان: 

استدل للأوّل. أَوَلاً: بعموم البدليّة. 

وثانياً: خر أي عبيدةء عن الإمام الصادقا: في الحائض ترى الطهر في 
السفر» وليس معها من الماء ما يكفيها لغُسلها وقد حضرت الصّلاة؟ 

قال اكة: إذاكان معها بقّدر ما تغسل به فرجها فتغسله, ثم تيمم وتُصلي. قلت: 
فيأتيها زوجهافي تلك الحال؟ قال9ة: نعم إذا عَسَلت فرجها وتيقمت 
فلا بأس»*. 

وثالثاً: خبر عّار الساباطي, عن أي عبد الله اغا: 

«إذا تيمت من الحيض هل تحل لزوجها؟ قالئاثة: نعم»'". 

وأورد على الأوّل: في «طهارة» الشيخ الأعظم'" بقوله: (عموم البدليّة يُراد به 


١18/5 (ط.ق).ء ومن الطبعة الجديدة: ج‎ ١61/١ منتهى المطلب: ج‎ )١( 

(۲) ذكرى الشيعة: ج ١1/١‏ ؟. المطلب الأول في الوضوء والغسلء قوله: (وكذا في تيمّم الحائض لإباحة الوطء إن 
شرطنا الغسل). 

(۳) جامع المقاصد: ج١‏ / ۳۳۵ قوله: (ولو فقدت الماء فهل تتيمم للوطء بدلاً من الغسل وجوباً أو استحباباً؟ 
المروي عن الصادق نا نعم...الخ). 

.516/١ج نهاية الاحكام:‎ )٤( 

(0) الكافي: ج ۸۲/۲ ح۳. وسائل الشيعة: ج ۲ / ۳۱۲ ب ۲۷ من أبواب الحيض ح۲۲۲۲. 

(1) التهذيب: ج ۱ / ٤۰٥‏ ح1 . وسائل الشيعة: ج ۲ / ۳۱۲ ب ۱۳ من أبواب الحيض ح۲۲۲۳۲. 

(۷) كتاب الطهارة: ج 7 / 406 


الوطء مع التيمّم ۳۳ 





البدليّة من حيث الأحكام المنوطة بالطهارة ورفع الدّث. لا بخصوص بعض 
الوضوءات والأغسال). 

وأورد عليه بعض المحقّقين'':(بأنَ عموم البدليّة فا يدي فيا عدا 
الجماع الذي يمتنع إجتاعه مع أثر التيمّم. فلا يعقل أن تكون الطهارة المكريّة 
الحاصلة منه مؤّثّرة في إباحة الوطء المشروطة بوقوعه حال الطهارة عن حَدَث 
الحيض). إنتهى. 

وعلى الثاني: بضعف الخبرين. 

أقول: وفي الكلّ نظر: 

ما الأوّل: فلآنَ حرمة الوطء أو كراهته من أحكام بقاء ا لث وعدمها. من 
ما يترتّب على رفع الحَدّث والطهارة. 

ودعوى:كون زواها من أحكام الفُسل من حيث هو . 

بعيدة: عن ظاهر النصوص. 

مع أنّ دعوى عدم شمول عموم البدليّة لذلك. غير تامّة. كا ستعرف في 
مبحث التيمّم. 

وأمًا الشاني: فلأنٌّ انتقاض التيمّم الذي هو بدلٌ من عُسل الحيض بال خث 
الآخر غير الحيض. محل تأمّل وإشكال. وسيأتي تنقيح القول فيه أيضاً في 
ت ال 

وأمًا الثالث: فلا خبر عار موق وهو حجّة عندنا. 

نعم» يعارضه مو تق البصري المروي عن أي عبد الله جا: 

اع رأة تخاضي 2 طهر تاق سفن فل تمد الماة ون أو تلات هل 


() وهو المحقق الهمداني في مصباح الفقيه: ج ١‏ قسم ١‏ ص ۲۸۲(جواز وطء الحائض بعد الطهر وقبل الغسل). 
(۲) فقه الصادق: ج .٤١١ / ٤‏ 


3 فقه الصادق / ج٣‏ 


لزوجها أن يقع عليها؟ 

قال /2ة: لا يصلح لزوجها أن يقع عليها حت تغتسل»'". 

إذ الغبي عنه في يومين. مستلزمٌ لعدم الاكتفاء بالتيمّم الصادر منها لصلاتها. 

فدعوى: أنّ امو تق لا يكون ظاهراً إلا في المنع من مواقعتها ما دامت 
دة بحَرّث الحيض. والروايتان حا كمتان على مثل هذا الاطلاق كم ادّعاه الحقّق 
الهمداني ف '". 

غير تامة: إلا بناءً على ناقضيّة كلّ حدث للتيمّم الذي هو بدلٌ عن عسل 
الحيض. وهي محل تأمّلٍ وإشكال. كما سيمرٌ عليك في حلّه إن شاء الله تعالی؛ إذ 
حمل ا مو تق على من لم تيمم . ولم تُصلّ في يومين بعيدٌ » وحمله على بیان حكم 
إقتضائي أبعد. 

أقول: ومنه يظهر ضعف الجمع بتقييد المو تق بهما. 

وبالجملة: احق أنته بناءً على الكراهة, فان الجمع بين النصوص يقتضي 
الالتزام حفّة الكراهة مع التيمّم. وعدم ارتفاعها بالمرّة إلا بالغُسل. وبناءً على 
الحرمة يقتضي إرتفاعها به وبقاء الكراهة, فتديّر. 

aa 


۲۲۲۲ الباب ۱۳ من أبواب الحيض ح‎ 7١7 / ح1۷ . وسائل الشيعة: ج۲‎ / ١ التهذيب: ج‎ )١( 
.١ق‎ ۲۸۲/۱ مصباح الفقيه: ج‎ )۲( 


حكم الرجل الواطي زوجته عمداً 5 


ولووطء عمداًعْرّر 


حكم الرجل الواطي زوجته عمداً 
الخامس مما يحرم على الحائض: الوطء عمداً. 
( ولو وطء عمداً عرّر ) حَمْما لمادّة الفساد. وتشهد له النصوص ”"الآتي بعضها. 
وعن غير واحدٍ'": التصريم بعدم حدٌ خاص للتعزير. ويناط بنظر الحاكم. 
وعن الشيخ أبي علي" ولد الشيخ #: تعزيره بكّمن حد الزاني في آخر 


حيضهاء ولم نجد له مأخذأًكا اعترف به الشيخ الأعظم و“ 


في آخر 


ولكن الذي يظهر من النصوص. هو ربع حدّ الزاني في أوّل أيّام حيضهاء ونه 
ها؛ فعن الكليني بسنده إلى الفضل المائمي'", قال: 

«سألت أبا الحسن الا عن رجلٍ أق أهله ف حائض؟ 

قلت: فعليه أدب؟ 


أهله سفاحا». 


0 


نحوه صحيح محمد بن مسلم 


)١(‏ الآتية في الصفحة التالية. 

(۲) كالشهيد الثاني فى روض الجنان: ص ۷۷. 

() حكى في المصدر السابق نقله عن أبى على. 

(4)كتاب الطهارة: ج 585/6 000 

(0) الكافي: ج ۲٤۲/۷‏ ح۱۳. وسائل الشيعة: ج۲۸ / 8لالاب15ح08٠50.‏ 


(1) الكافي: ج ۲٤۳/۷‏ ح ۲۰. وسائل الشيعة: ج۲۸ / VEIT‏ 0° 


وعن القمّي في تفسيره'", عن الإمام الصادق ل أنته قال: 

«من أق أمرأةً في الفرج في يام حيضء. فعليه أن يتصدّق بدينار. وعليه ربع 
حد الزاني مسة وعشرون جلدة. وإِنْ أتاها في آخر أَيّام حيضهاء فعليه أن يتصدّق 
بنصف دينار, ويُضرب ائنقي عشرة جلدة ونصفا». 


aa 


(۱) نقله عنه في وسائل الشيعة: ج۲ / ۳۲۸ ب ۲۸ من أبواب الحيض ح ۲۲۷۲. 


كقّارة وطء الحائض ۳۷ 


وکفر مستحباً. 


كفارة وطء الحائض 
السادس مما يترتب على الحائض: الكقارة. 
فلو وطئها زوجها (كفر) بلا خلافي. بل عليه الإجماع, وتشهد له النصوص"" 
التي سيم عليك بعضها. 
أقول: إا «المخلاف» في أنته هل يكون التكفير واجبأكما عن الصدوقين" 


) 


A) . VW. لم م‎ Muy ا‎ ١ 
والشيخين والسيّد  وبني حمزة 'وزهرة 'وإدريس وغيرهم .بل هو‎ 


المنسوب إلى المشهور بين القدماء؟ 
وعن الشيخ في «الخلاف»'* والسيّد في«الانتصار»' ' ''دعوىالإجماععليه. 
أم (مستحبًاً). ىا اختارها المصتف يل في المتن. وعن «نهاية» الشيخ'''' 


)١(‏ الواردة في وسائل الشيعة: ج۲ / ۳۲۹ الباب ۲۸ من أبواب الحيض. 
(۲) المقنع: ص١0‏ حيث أوجب التصدّق. وهكذا الهداية: ص 114؟. 

() المقنعة للشيخ المفيد: ص 00. المبسوط للشيخ الطوسي: ج .4١/ ١‏ 
(؛) الانتصار: ص5١7١.‏ 

(0) الوسيلة: ص 0۸. 

(1) غنية النزوع: ص 54. 

.۱٤٤/ ١ السرائر: ج‎ )۷( 

(۸) مثل المراسم لسلار: ص 437. 

(1) الخلاف للشيخ الطوسي: ج۱ / 7-7176؟5. 

١١‏ )الانتصار: ص ٠۲١‏ . حيث نسب الحكم للطائفة. 

.7 النهاية: ص"‎ )1١( 


۳۸ فقه الصادق /ج" 





وال و«الختلاف»" الا و«جامع المقاصد»!) و«الروض»“ 
وجماعةٌ من متأخَّري المتأحَرين ٠"‏ بل تيب إلى أكثرهم" بل المشهور 
بينهم؟ وجهان: 

تشهد للأوّل: جملة من النصوص: 

منها: رواية داود بن فرقد'*, عن أبي عبد الله اف كقّارة الطمث: 

«إنّهِ يتصدّق إذا كان في وله بدينار. وفي وسطه نصف دينار. وقي آخره ربع 
دينار. قلت: فإِنْ لم يكن عنده ما يكمّر؟ قالائة: فليتصدّق على مسكينٍ واحد. وإلا 
استغفر الله ولا يعود. فإنٌّ الإستغفار توبةٌ وكفّارة من لم يجد السبيل إلى شيء من 
الكفارة». 

ومنها: صحيح ابن مسلم ٠"‏ قال: «سألته عمّن أتى إمرأته وهي طامث؟ 
قاليظة: يتصدّق بدينار ويستغفر الله تعالی». 

ومنها: خبره الآخر'''' عن الإمام الباقرائة: «عن الرجل أن المرأة وهي 
حائض؟ قال :جب عليه في استقبال الحيض دينار, وفي وسطه نصفدينار». 


.3193١/١ج المعتبر:‎ )١( 

(۲) مختلف الشيعة: ج 768/١‏ 

(۳) البيان: ص .7١‏ 

(؛) جامع المقاصد: ج۱ /۳۲۱. 

(6) روض الجنان: ص ۷۷. 

(1)كالمحقّق السبزواري في ذخيرة المعاد: ج١ .۷١/‏ 

(۷) مفتاح الكرامة: ج 1 /508. 

(۸) التهذيب: ج١‏ / ١74‏ ح۳٤‏ . وسائل الشيعة: ج ۲ / ۲۲۷ ب۲۸ من أبواب الحيض ح۲۲۱۷ 

(۹) التهذيب: ج ۱ / ۱١۳‏ ح۳۹. وسائل الشيعة: ج۲ / ۷ ب۲۸ من أبواب الحيض جح۲۲۱۹. 

(١۱)الکافي:‏ ج ۷/ ۳٤۲ح‏ ۲۰ . وسائل الشيعة: ج۲۸ / ۷۷ ب ١۳‏ من أبواب بقيّة الحدود. والتعزيرات ح ٠٠٠۰۰۷‏ 


كقّارة وطء الحائض ۴۹ 


ومنها: موق أبي Ss‏ عن أي عبد اله اغلا: «من أق حائضاً فعليه 
نصف دينار». 

ومنهاءصحيح الحلبي ٠"‏ عنهائة: «في الرجل يقع على إمرأته وهي حائض ما 
عليه؟ قال الا: يتصدّق على مسكين بقدر شبعه». 

ومنها: مرسل القمّي المتقدّم'". ونحوها غيرها!*. 

أقول: وأورد على الاستدلال بها بأمور: 

١-قصور‏ دلالة بعضها كرواية دواد فإنّ الكّارة أعمّ من الواجبة. 

۲-قصور سندها. 

"-إِنْه يتعيّن حملها على الاستحباب, لما فيها من الاختلاف. بنحو يصعبٌ 
الجمع بينها. 

:-أنتها معارضة مع صحيح العيص'*, قال: «سألت أبا عبد الله للئة عن رجل 
واقع المرأة وهي طامث؟ قال96ة: لا يلتمس فعل ذلك. قد نهى الله تعالى أن يقريها. 
قلت: فإ فعل ذلك أعليه كقّارة؟ قال ائة: لا أعلم فيه شيئا يستغفر الله». 

وموّق زرارة'", عن أحدهمائئة: «عن الحائض يأتيها زوجها؟ قال ا: 
ليس عليه شيء. يستغفر الله ولا يعود». 


.۲۲۷۰ وسائل الشيعة: ج ۲ / ۳۲۷ ب ۲۸ من أبواب الحيض ح‎ ٤١ التهذيب: ج ۱ / ۱۹۳ح‎ )١( 
.۲۲۷۱ التهذيب: ج ۱ / ۱۹۳ ح۱٤ . وسائل الشيعة: ج ۲ / ۳۲۸ ب ۲۸ من أبواب الحيض ح‎ )۲( 
(؟) نقله عنه في وسائل الشيعة: ج ۲ / ۳۲۸ب ۲۸ من أبواب الحيض ح۲۲۷۲.‎ 

)٤(‏ كبقيّة روايات. وسائل الشيعة: ج ۲ الباب ۲۸ من أبواب الحيض. 

.۲۲۷٣ التهذيب: ج ۱ / 176 ح٤٤ . وسائل الشيعة: ج ۲ / ۳۲۹ ب ۲۹ من أبواب الحيض ح‎ )٥( 
.۲۲۷۵ التهذيب: ج ۱ / 176 ح٤٤ . وسائل الشيعة: ج ۲ / ۳۲۹ ب ۲۹ من أبواب الحيض ح‎ )5( 


1 فقه الصادق / ج٣‏ 


ومو تق ليث" قال: «سألتُ أبا عبد الله بإ عن وقوع الرجل على إمرأته وهي 
ايك خط فال 1 ایس غلید سی وقد حصن ريدم ا 

والمجمع العرفي يقتضي حمل الطائفة الأولى على الاستحباب. 

أقول: وفي الجميع نظر: 

ما الأول -مضافاً إلى أنّ في باقي النصوص كفاية -إنها أيضاً ظاهرة في 
الوجوب للأمر بالنتصدّق فبهاء مع عدم الترخيص في تركه. 

وأمّا الثاني: فلأنَ بعضها مو ق وبعضها صحيح» مع أنته لو سُلَّم ضعف سندها 
فهو جر يشل قذماء الأضعاب: بل :وما خر عيث ا ضا ارا هنا 
با لحمل على الاستحباب. 

وأمّا الشالث: فلأنته يمكن الجمع العرفي في ما بينهاء بتقييد صحيح الحلبي 
بصورة عدم القكّن بقرينة خبر داود. ومونّق أبي بصير با إذاكان الوطء في وسط 
ا لحيض.وصحيح ابن مسلم بما إذاكان في أوّله بقرينة خبر داود ونحوه خبره الآخر. 

ودعوى: أنته كيف يمكن أَنْ يكون الواجب على الواطئ مراعاة هذا التفصيل, 
ومع ذلك يأمره الإمام بذ عند الإستفهام عن حكمه بأنْ يتصدّق على مسكين 
بقدر شبعه؟ 

مندفعة: بأنٌ لازم ذلك عدم حمل المطلق على المقيد في شيء من الموارد. 
لجريان عين هذا البرهان في الجميع. وقد تقدّم غير مرَةٍ أن ميزان كون الجمع عرفا 
جمع المتنافيين في كلام واحد» وفرض صدور الجميع عن شخص واحد في مجلس 
واحد. فان لم ير أهل العرف التهافت بينههاء ورأوا قرينيّة أحدهما على الآخر. يكون 


)١(‏ التهذيب: ج ١‏ 6ح 0 4 وسائل الشيعة: ج ۲ / ۳۲۹ ب ۲۹ من أبواب الحيض ح7777. 


كقّارة وط ء الحائض ا 


الجمع المزبور عر فيا وإلا فلا. وفي المقام إذا جمعنا جميع هذه النصوص في كلام 
واحد. لا ريب أنّ أهل العرف يرون بعض نصوص الباب قرينة على البعض الآخرء 
ويجمعون بينهما عا جمعناه. 

وأمًا الرابع: فلن الجمع بين الطائفتين وإِنْ كان يقتضي ما ذكر. إلا أن إعراض 
القدماء عن الطائفة الثانية, وعدم إفتاء أحدٍ منهم بمضمونهاء مع كونها بمرأى منهم 
ومنظر. فذلك يوجب ضعفها ووهنها وعدم صلاحية الإستناد إليها. 

وأمَا محاولة صاحب «الجواهر»"" من الجواب عنه: بأنّ خبر ليث" خارجٌ 
عن محل الغزاع.لتقييدهالمواقعة بالخنطأ. والخبرين الآخرين مخالفان للإجماعات, 
التي هي بمنزلة الأخبار الصحيحة. والروايات المتقدّمة المعتبرة في أنفسها. 
5 افقان لفتوى الشافعي في الججديدا“ ومالك" وأبي حنيفة " وأصحابه, 
و ال 9 ع 

فغير سديدة: إذ ال مخطأ في خبر ليث أريد به المخطيئة. لقوله (وقد عَصَى). 
والإجماعات مع معلوميّة المدرك ليست بحجّة. فضلاً عن أن تكون بمنزلة الأخبار 
الصحيحة. وموافقة العامّة نما تكون إحدى المرجّحات فيا لا يكن الجمع العرفي 


.۲۳۲/ جواهر الكلام: ج۱‎ )١( 

(۲) التهذيب: ج ۱ / ٠٦١‏ ح ١٤ء‏ وسائل الشيعة: ج۲ / ۳۲۹ ب ۲۹ من أبواب الحيض ج۲۲۷۱. 

(؟) أي مو تق زرارة وصحيح العيص المتقدّمين. 

(5) نقله عنه محيى الدّين بن النووي في كتابه المجموع في شرح المهذّب: ج۲ / 505 وأمّا فقه الشافعي القديم 
فهو وجوب التكفير بدينار في إقبال الدّم ونصفه في إدباره. 

(196) نقله عنه محيى الدين بن النووي في كتابه المجموع أيضاً: ج ؟ / 570. 

(۷) نقله عنه محيى الدين بن النووي في كتابه المجموع أيضاً: ج ؟ / .51١‏ 

(۸) نقله عنه محيى الدين بن النووي في كتابه المجموع أيضاً: ج۲ / 1١‏ وفي المصدر المذكور ورد (اللّيت بن 
سعد) وهو رأي الشعبي وسفيان الثوري. 


بين المتعارضين. 
كما أن ما عن بعض من حمل نصوص النفي على نفي. غير الكقارة. يأباه صرع 
صحيح العيص فلاحظه. 
وبالجملة: فالصحيح ما ذكرناه. وعليه فالأظهر هو الوجوب. 
eas‏ 


مقدار الكقّارة ۳ 


مقدار الكفّارة 

أقول: هنا عدّة فروع ينبغي البحث عنها: 

الفرع الأوّل: المشهور بين الأصحاب أنّ الكقّارة دينار في أوّل الحيض, ونصفه 
في وسطه. وربعه في آخره. إذا كانت الموطوءة زوجة. بل عن السيّدا"' والشيخ'" 
وابن زُهرة'" وامحقّق!' والمصنّف #": دعوى الإجماع عليه. 

ويشهد له: خبر داود المتقدّم, وكذا سائر ما تقدّم بعد الجمع المتقدّم. 

واا خن الخلبي: «شئل أبو عبد الله لاعن رجل واقع امرأته وهي حائض؟ 
فقال :إن كان واقعها في استقبال الدّم. فليستغفر الله تعالى» ويتصدّق على سبعة 
نفرٍ من المؤمنين بقدر قوت كل نف منهم ليومه. ولا يعد" . 

فلعدم العامل به يُطرح. أو يحمل على ما مله عليه في حكي «كشف اللّئام»'"" 
من كون قوت الشبعة قيمة الدينار: 

وأمّا صحيحه” المتقدّم, فقد عرفت أنته حمولٌ على صورة عدم القكّن. 

ومنه يظهر ضعف ما عن «المقنع»!' من العمل به وجعل الدينار رواية. 





(١)الانتصار:‏ المسألة ١7‏ ص177. 

(۲) الخلاف: ج 526/١‏ 

(') الغنية للسيّد ابن زهرة: ص .١59‏ 

)٤(‏ المعتبر: ج ١‏ /. حيث نقل الاإجماع عن الشيخ. 

)0١(‏ منتهى المطلب: ج۲ / 174 (ط.ج). فروع: (الأول: الكقّارة في أوّله... وهو مذهب أكثر علمائنا القائلين 
بالوجوب والاستحباب). 

(1)الكافي: ج ۷/ 7 ح۱۳ . وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۳۹۱ ب ۲۲ ح۷٦۲۸۸.‏ 

(۷) شف اللّئام: ج۲ / ٠١١‏ إلا أنَّ هذا الحمل نقله عن الشيخ ةة في ذيل الحديث من التهذيب: ج ١‏ / 114. 

(۸) التهذيب: ج ۱ / ۱۹۲۳ ح١٤‏ . وسائل الشيعة: ج ۲ / ۳۲۸ ب۲۸ من أبواب الحيض ح۲۲۷۱. 


(1) المقنع: ص .۵١‏ 


أقول: ثم إنّ المتبادر من النصوص والفتاوي: أن لكلّ حيض أوَلاً ووسطاً 
وآخراً بالنسبة إلى أيّامها: 

فالأوّل لذات الثلاثة يوم واحد. ولذات الأربعة يومٌ وثلث وهكذا. 

فا عن «المراسسم»'': من أنّ الوسط ما بين الخمسة إلى السبعة. وعليه فلا 
وسط ولا اخ ر لمن إعتادت ما دون ال خمسة إلى السبعة. 

وما عن قُطب الدين الراوندي'": من جعل العبرة بالعَسّرة لا بالعادة, إلا أنته 

فإئهما ضعيفان. 


الفرع الثاني: هل يختصٌ الحكم بوط ء زوجته. أم يعمٌ الأجنبيّة؟ 

وجهان: أقواهما الثاني, لإطلاق النصوص. 

ودعوى: عدم الإطلاق ها فبها؛ لأنّ بعض النصوص وإِنْ لم يكن له إطلاقٌ 
كخبر داود. لوروده في مقام بيان مقدار الكقارة. 

ممنوعة: لأنّ خبر ابن مسلم المتقدّم عن الإمام الباقر ا له إطلاقٌ. لوروده في 
مقام بيان حكم من أن المرأة وهي حائض. وهو وإن تضمّن حكم الوطء في أوّل 
الحيض ووسطه. ولا تعدض له لما في آخره. إلا أنته يثبت فيه أيضاً حكنه ها بعدم 
الفصل. وبضميمة سائر النصوص. مع أنته لو سُلّم اختصاص النص بالزوجة. فإنّه 
يمكن الالتزام بتبوته للأجنبيّة بالأولويّة. 

ودعوى: انصراف النصوص إلى الحليلة. 

مندفعة: بعدم انشا لهذا الانصراف بنحو يصلح أن يكون مقيّداً للإطلاق. 


.4 7 المراسم العلويّة لسلار: ص‎ )١( 
.04 / ١ فقه القرآن للقطب الراوندي: ج‎ )۲( 


كقارة وطء الأمّة 0 


فا عن «جامع المقاصد»''' و«الروض»'" والمصتف والشميد! ن عمو 
عن «جامع ص من حموم 
الحكم للأجنبيّة هو الأقوى. 


كفّارة وطء الأمّة 

أقول: وبما ذكرنا من ثبوت الاطلاق يظهر شمول الأدلّة لوطء الأّمّة. 

ولكن عن «الفقيه»”* و«الانتصار»"“ و«الئهاية»!" و«السرائی»“ بل 
المعروف بين الأصحاب كا في «الجواهر»'": إّه يتصدّق في وطء جاريته بثلاثة 
أمداد على ثلاثة مساكين. 

بل عر «الاتتصار» :د ی الاجماع عليه. 

عن عوى الإجماع 

فالكلام يقع في موردين: 

الأوّل: في إنتفاء الكقّارة بدينار. 

الثاني: في ثبوت الكقارة المذكورة له. 

ما المورد الأوّل: فيشهد له -مضافاً إلى الإجماع -حَسن عبد الملك. عن 


(۱) جامع المقاصد: ج ۱ / ۳۲۱. 

(۲) روض الجنان: ص78 

(؟) منتهى المطلب: ج ۲ / ۳۹۲. 

(٤)الذکری:‏ ص 0 

(0) الفقيه: ج ۱ / ٩٦‏ ح ٠٠١‏ قال: (وروي أنته -الى أن قال ومن جامع أَمَتهُ وهي حائض تصدّق بثلاثة أمداد من 
طعام. هذا إذا أتاها في الفرج). 

(57و١٠)الانتصار:‏ ص 54. 

(۷) النهاية: ص ٥۷١‏ . 

(۸) السرائر: ج ۷٦/۳‏ 

(9) الجواهر: ج ۲۳۳/۳. 


٤٦‏ فقه الصادق /ج* 





عبدالكريم بن عَمروء قال: «سألت أبا عبد الّه ثا عن رجل أنى جاريته وهي 
ا ول هه ر ا ان ويد قال اد ن ای رم اا 
نصف دينار أو دينار؟ فقال أبو عبد اله اا فليتصدّق على عشرة مساكين»7". 

واحتال كون المراد توزيع الدينار على عشرة مساكين. خلاف الظاهر لا يُعبأ به. 

وأمًا المورد الثاني: فقد استدل له بالرضوي'": «وإِنْ جامعت أَمََك وهي 
حائض. فعليك أن تنصدّق بثلاثة أمداد». 

بدعوى أن ضعف سنده منجيرٌ بعمل الأصحاب. 

وفيه:إنّيحرّد الموافقة لا ينض في جبره. كيف وقد قال صاحب «الروض»'" 
: (المستند رواية لا تنهض بصحة المدّعى). فإنّه ظاهرٌ في أن المستند غيره. 

وما الحسن'!*' فظاهره التصدّق بعشرة أمداد لعشرة مساكين. وحيث لا قائل 
بوجوبه» فيتعيّن مله على الاستحباب. 

كما أنته لا بأس بالإلتزام باستحباب التصدّق بثلاثة أمداد. لما سبق بضميمة 
قاعدة التساح. فأفضل الفردين ما تضمّنه الحسّن. 

اما يعد ال ال :عل وجوت لضت قر تغال: وفعلا الجر الک 
ُفْلِحُونَ+''' وغيره من الآآبات الآمرة بالطاعة, بدعوى أنّ الصدقة بر وقربةٌ 
وطاعة الله تعالى. وظاهر الأمر الإيجاب. وأا خرج عن ظاهر هذه الآيات ما 
(۱) التهذيب: ج١‏ / ٤ح٤‏ . وسائل الشيعة: ج۲ / ۳۲۷ ب۲۸ من أبواب الحيض ح7778. 
(۲) مستدرك وسائل الشيعة: ج۲ / ۲۱ الباب ۲۳ ع۱۲۹۷. 
(۳) روض الجنان: ص۷۸. 
)٤(‏ أي حسن عبد الملك المتقدّم آنفاً. 


(0)الانتصار: ص 75560-1554. 
(1) سورة الحجّ: الآية اا 


شرائط وجوب الكقّارة ٤۷‏ 


خرج بدليلٍ؛ ولا دليل على ا مخروج هنا. 

فغيرُ سديد: إذ لا ريب في أنتها للاستحباب. لما فيها من القرائن الداخليّة 
والخارجيّة. وطريق الاحتياط غير محتاج إلى البيان. 

أقول: م إن مقتضى إطلاق المحسن. شمول هذا الحكم للأمّة المزوّجة وامحلّلة 
إذا وطئها مالكها. لصدق قوله (أتى جاريته) على وطئهماء وأمّا المبقضة والمشتركة, 
فلا يشملها ال حسن. فتكونان باقيتين تحت عموم ما دل على أنٌّكقّارة وطء الطامث 
الدينار ونصفه وربعه. على ما عرفت من ثبو تالإطلاقله.فهم|ملحقتانبالزوجة. 


الفرع الشالث: لاكقّارة على المرأة بلا خلافٍ ظاهر. بل عن «الروض»!" 
وظاهر «المنتهى»": دعوى الإجماع عليه. 
ويشهد له: الأصل. بعد اختصاص النصوص بالواطى. 


شرائط وجوب الكفارة 


الفرع الرابع: يشترط في وجوب الكقّارة البلوغ, لا لحديث (رُفع للم" عن 
الصبىّ والمجنون) لما ذكرناه في حلّه من عدم شموله لباب الغرامات والكقّارات. بل 
لان الظاهر من النصوص -بقرينة تسمية التصدّق كقّارة في بعض النصوص"*, 
والأمر بالاستغفار/, وعدم العود في جملةٍ منها مع الكقّارة. والأمر به خاصّة عند 
(١)الروض:‏ ص ۷۷. 
(۲) منتهى المطلب: ج ۲ / 591 
(۳) وسائل الشيعة: ج ۲۹ / ١‏ الباب ٢۳ح‏ ۵۲۲۵. 


)٤(‏ وسائل الشيعة: ج۲ / ۳۲۷ الباب ۲۸ من أبواب الحيض. ح۲۲۹۷. 
(5) نفس المصدر ح۲۲۹۹-۲۲۹۸. 


عدمالقككّن من الكقّارة فيجملةٍ أخرى'''منها-اختصاص الكقّارة بصورة المعصية. 

أقول: وبذلك يظهر وجه اعتبار العقل والعمد والعلم بكونها حائضاً. 

وما الاستدلال له في الأخيرين بحديث الرفع'". فهو فاسدٌ. لاختصاص 
الحديث بما إذاكان في رفع الحكم منّةٌ على الأمّ. ولا امتنان في رفع الحكم المزبور 
على الأمة. وإِنْ كان منّهَ على الواطي خاصّة. 

وأمّا الجاهل بالحكم: أي با حرمة. فإنْ كان قاصراً. فلاكقّارة عليه لعدم 
المعصية, وإلا فعليه الكمّارة, لاطلاق الأدلة. 

فا عن ظاهر الشيخ في «الخلاف»'"'. وامحقّق في «الشرائع»”*. والمصنّف في 
جملةٍ من كتبه'”, والشهيد في «الذكرى»'': من عدم ثبوت الكقّارة إذاكان جاهلاً 
بالحكم. متنٌ إذاكان جهله عن عُذْرِء ولا فغير تام. 

وأمّا العالم بالحرمة: الجاهل بوجوب الكقّارة. فقتضى إطلاق الأدلّة ثبوت 
الكقّارة عليه لتحقّق المعصية. 


الفرع الخامس: من أتى الحائض في دبُرهاء فهل يجب عليه الكقّارة أم لا؟ 
وجهان. مبنيّان على حرمة وطئها في ابره وعدمه: 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج۲ / ۳۲۷ الباب ۸ من أبواب الحيض. ح۲۲۹۷ 
(۲) وسائل الشيعة: ج۲۹ / ٩۰‏ الباب لاح ٠٠۲۲۵‏ 

(۴) الخلاف: ج ۲۲٣/۱‏ 

30/1 شرائع الإسلام: ج‎ )٤( 

(0)كما في منتهى المطلب: ج؟ / 597 والتذكرة: ج١‏ /517. 


(1) الذكرى: ص 86. 


شرائط وجوب الكفارة ۹ 


إذ على الحر مة تتحقّق المعصية.فيشمله إطلاق قو له ثة: «مّن أنى الحائض»'". 

وعلى الثاني لا يشمله لعدم المعصية. 

أقول: وحيتٌ عرفت أنّ الأقوئ هو الثاني فلاكقّارة في الوطء في 
دُبر الحائض. 

وبذلك يظهر حكم ما إذا خرج حيضها من غير الفرج. فوَطتّها في الفرج 
الخالي من الدّم. 


الفرع السادس: إذا وطء المرأة الميتة فهل عليه كقّارة أم لا؟ 

وجهان, مبنيّان على صدق الحائض عليها وعدمه: 

إذ مع عدم صدقها عليها لاكقارة عليه وإنْ حَدْم وطئهاء لعدم تبعيّتها 
للحرمة المطلقة. 

واستصحاب ثبوت الكفارةبوطتئها لايجري.لكونهمن الاستصحاب التعليق. 

معأنته قد عرفت غير مرّةٍأنَالاستصحاب لايجر ي في الأحكام الكليّة لكو نه 
حكوماً لاستصحاب عدم الجعل. ومع الصدق تجب الكقّارة لإطلاق الأدلة. 

وانصرافها إلى ا حيّة. لو سُلّم. فإها هو بدوي لا يُعبأ به. 

وما دلّ على أنّ: (حُرمة المؤمن ميّتأكحرمته حيّاً)'". لا يدل على بوتهاء لعدم 
كونها حرمة ها کا لايخق. 

ولو شك في الصدق, لا يبعد دعوى جريان استصحاب بقاء الصدق, حي بناءً 
على عدم جريان استصحاب بقاء ا لحيض. كا هو الختار, فتديّر. 


.۲۲۷۰ وسائل الشيعة: ج ۲ / ۳۲۷ ب۲۸ من أبواب الحيض ح‎ . ٤١ 77ح‎ ١ التهذيب: ج‎ )١( 
.٤۳ح‎ ٤۱۹/۱ التهذیب: ج‎ )۲( 


0۰ فقه الصادق / ج؟ 





جواز إعطاء قيمة الدينار 


الفرع السابع: الحكيّ عن كب المصتف "عدا «المنتهئ» والشهيدين'", 
و«جامع المقاصد»'", و«التنقيح» ٠‏ و«المدارك»””. و«الذخيرة»''. و«شرح 
المفاتيح»”", و«الحدائق»": اعتبار إعطاء الدينار» وهو المثقال الشرعي من 
الذهب المضروب. واختاره الشيخ الأعظه'". 

وعن«المنتهئ»'”': جواز إعطاء ما بمقداره من‌الذهب» وال يكن مسكوكاً. 

وعن «الججامع»'''' وظاهر «المقنعة»"" و«النهاية» و«المراسسم»'""' 
و«المهرّب»'*'' و«العنية»'*": جواز إعطاء قيمة الدينار ولو من غير الذهب. 


(1) لم يتعرّض في كتاب الحيض من التذكرة والمختلف لهذا البحث بنحو التنصيص. نعم أطلق الدينار في القواعد 
ج ۲٠١ / ١‏ وفسّره بما قيمته عشرة دراهم. وأمّا في المنتهى وتحرير الأحكام فسيأتي رأيه فيهما. 

(۲) البيان للشهيد الأوّل: ص ١‏ ؟. والروضة البهيّة في شرح اللّمعة الدمشقيّة: ج ١‏ / 568. 

(۳) جامع المقاصد: ج١/؟53.‏ 

.1٠١ /١ج التنقيح الرائع:‎ )٤( 

(0) مدارك الأحكام: ج١/508.‏ 

(7) ذخيرة المعاد: ج١7١7‏ إلا انته تردّد في كونه مضروبا في ذيل كلامه فراجع. 

(۷) مصابيح الظلام: ص08 من مخطوطته. 

(8) الحدائق الناضرة: ج715 515. 

(1)كتاب الطهارة: ج 17/ 5914. 

.٠١8/ ١ج منتهى المطلب: ج۲ / 95 وهو عين رأيه في تحرير الأحكام:‎ )٠١( 

(١1)الجامع‏ للشرائع: ص .]١‏ 

(11) المقنعة: ص 60. 

(۱۳) المراسم: ص .٤٣‏ 

.4۲۳/ المهڏّب: ج۲‎ )۱٤( 

.59 غنية النزوع:‎ )٠١( 
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واختاره جماعة من الحقّقين. منهم امحقّق الهمداني بث . 

واستدل للأوّل: بظاهر النصّ'"'كما في سائر الموارد. 

وفيه: إن أهل العرف لا يفهمون من الأمر بإعطاء ما يكون مخضا للتمنيّة 
دخل خصوصيّاته في الحكم. بل المنساق إلى أذهانهم ليس إلا إرادة المقدار من 
حيث الماليّة. 

ويؤيّده: الأمر بإعطاء النصف والربع. فإِنٌ الظاهر -بقرينة عدم كونها 
مضروبين في زمان صدور الروايات» وعدم إرادة تسليط المستحقين على النصف 
أو اربع المشاع _أنته أريد بها القيمة. وبقرينة السياق حمل الدينار أيضاً عليها. 
فإذاً الأقوى هو الأخير. 

واستدل للثاني: بأنّ ظاهر النصّء وإِنْكان يقتضي القول الالء ولكن من جهة 
تعذّره غالبا لاسا وأنّ الظاهر من الدينار هو الشيء الخاص المضروب في ذلك 
الزمان, الذي كان وزنه مثقالاً شرعيّاً. لا كل مضروب. كان مثقالاً من الذهب. 
فإِنّهِ يتعيّن حمله على إرادة القيمة أو المقدار من الذهب: الفا أولى؛ لدوران الأمر 
بين التعيين والتخيير. 

والأصل يقتضي الأوّل. مضافاً إلى كونه أقرب إلى الحقيقة. وإلى الاحتفاظ 
بخصوصيّة الذهب. 

ودعوى: أن لازم ذلك سقوط الأمر بالتصديق لتعذَّر امتثاله. وقاعدة 
الميسور'"' غير ثابتة بنحو تشمل المقامكما أشرنا إليه في هذا الشرح مراراً 
(۱) مصباح الفقيه:ج ۱. / ۲۸۹ ق١.‏ 


(۲) وسائل الشيعة: ج ؟ / ۳۲۷ الباب ۲۸ح ۲۲۷۰ و۲۲۷۲و٦۲۲۷.‏ 
(۳) المقتبسة من النبوي المذكور في عوالي اللآلي: ج ٤‏ / 0۸ ح٠٠۲.‏ 


مندفعة: بالإجماع على عدم سقوطه بالتعدّر. 

وفيه اوا إنّ دخل السكة القديمة في صدق الدينار تمنوعٌ, والتعذّر نا يصلح 
أن يكون وجهاً للإقتصار على المقدار من الذهب أو القيمة في مورد التعزّر لا مطلقاً. 

وثاني إن المراد من (الدينار) هو المثقال الشرعي من الذهب. فلا فرق بين 
المضروب والتبر. 

وفيه: إن الظاهر كما هو المنسوب إلى الأصحاب دخل الضرب الخصوص 
والمسمّئ بالسكة في صدقه. 

فتحصّل: أن الأظهر هو الاجتزاء بالقيمة مطلقاً وإ كان الأحوط 
الإختصاص بالنقد. 

بحث: وكيف كان. فهل المناط قيمة وقت الأداء. أو وقت الوطء. أم وقت 
تشريع الحكم. أم اقل الق الثلاث. ا أكثرها؟ وجوه وأقوال. 

أقول: وحقّ القول في المقام يقتضي أن يقال: 

ا يننا عل اواب عو الها راطم وها ري اة 
صورة التعذّر. وكانت القيمة مسقطة للواجب. فالأظهر هو الأخير, لأنته مع عدم 
إعطاء الأكتر. يشلك في سقوط الواجب, والأصل يقتضي بقائه. 

١‏ -وأمًا إن كانت القيمة بنفسها في الذمّة. فحيث إِنّ مدرك ثبوتها حينئذٍ ليس 
إلا الإجماع, وجب الاقتصار على القدر المتيقّن. وهو أقلّ الق الثلاث. 

"'-وأمًا بناءَ على ما هو الحقّ من أنّ الواجب في الأصل هي قيمة الدينارء 
فالظاهر كون المناط قيمة وقت الأداء؛ إذ الظاهر من الدليل أنّ المأمور به هو 
التصدّق با للدينار من الماليّة الملحوظة عنواناً له إلى حين الأداء. ويؤيّده أنته لا 


حكم تكرّر الوط ء o‏ 


شبهة في جواز إعطاء الدينار نفسه. وإن نقصت قيمته عن ماله من القيمة في غير 


ذلك الوقت. 
وبذلك يظهر ضعف الاستدلال للثاني. بأنته وقت الشّغل. وللثالث بأنتها 
تكون ملحوظة حين جعل الحكم. فتدبّر. 


فتحصّل: أن اللأقوئ بكون العبرة بقيمة وقت الأداء. 


الفرع الثامن: يعتبر إعطا ء كفّارة الأمداد. لثلاثة ة مساكين. لكل مسكينٍ مد 
للإجماع المنقول الذي هو العمدة في مشر وعيّتها. وأمًا كقّارة الدينار فلا خلاف 
أجده في جواز إعطائها لمسكين واحد. كذا في «الجواهر»'". 
ويشهد له: إطلاق الأدلة. بعد عدم الدليل على اشتراط التعدّد. 
نعم الأحوط صرفها على سبعة مساكين. اد 0 
يومه. لحسن الحلبي'" المتقدّم, أو عشرة مساكين لحسن عبد الملك'" المتقدٌ 
لاحتال عدم إختصاصه بالأمة, وإِنْ كان ذلك خلاف الظاهر. وأمَا ا 


حكم تكرّر الوطء 
الفرع التاسع: لو تكرّر الوطء : 


١‏ فان تخلّل التكفير بينهما. فلا إشكال في تكرّر الكقّارة, وإِنْ كان ظاهر 


.۲۳۹/ جواهر الكلام: ج۳‎ )١( 
.477 / المتقدم نقلها عن وسائل | الضيعة: ج ۲۲ / ۳۹۱ ب ۲۲ ح ۲۸۸1۷ . والكافي: ج۷‎ )۲( 
المتقدّم نقلها عن وسائل الشيعة: ج ۲ / ۲۲۷ ب۲۸ ح۲۲۱۸.‎ )7( 


شارح «المفاتيح»' ''-على ما نسب إليه -وجود الخلاف فيه إلا أنه بعيدٌ و 

وما ذكره بعض الأعاظم :من أنته لو قيل فها يأ بالتداخل. لأجل التداخل 
في السبب. كان اللّازم القول به هناء وعدم وجوب التكرار. 

غريبٌ لأنّ من يقول به. فإِنما يقول بأنّ السبب هي الطبيعة الصادقة قة على 
الواحد والمتعدّد. وهذا إنما يوجب عدم التكرار فما لم يتخلّل التكفير. وإلا فبعده لو 
وطء يصدق تحقق الطبيعة. فتجب عليه الكفّارة. 

ري 0 

: eT 

الثاني : عدمه كذلك . وهو المنسوب إلى الشيخ في « المبسوط »'" والحلي 
في «السرائر»”* : 

الثالث: التفصيل : 

بين ما إذا كان العدد المتكرّر في وقتٍ تختلف الكقّارة فيه. كا إذا وطئها ألا في 
اثلث الأوّل, ثم في اثلث الثاني مثلاً فيجب التكرار. 


)١(‏ مصابيح الظلام: ص ٥۷‏ من مخطوطته. 

(۲) الناسب والمستبعد هو الشيخ الأنصاري في طهارته: ج۳ / .59١‏ 
(۳) الظاهر أنه السيّد الحكيم في مستمسك العروة الو ثقى: ج17 / 570. 
(4) البيان للشهيد الأرّل: ص ١‏ ؟. الشهيد الثاني في مسالكه: ج ١‏ / 180. 
(0) جامع المقاصد: ج ١‏ / 7371-1151 

(1) لم نجد الكتاب. ولكن نسب إلى ص ٥۷‏ من مخطوطة مصابيح الظلام. 
(۷) المبسوط: ج١/١4.‏ 

.۱٤٤/ ١ج السرائر:‎ )8( 


وبين ما إذاكرّر الوطء في كل تلت فلا يجب. 

وهو المنسوب إلى المصنّف'' والحقّق ٠‏ والشهيد في «الذكرى»"" وصاحبي 
«التنقيح»“ و«المدارك»'”. 

أقول: واستدلٌ لعدم لزوم التكرار مطلقاً: 

١‏ -بأنَ تعليق الأمر بشيء على ماهيّةٍ لا يقتضي إلا سببيّة وجود الماهيّة من 
حيث هي» من غير نظر إلى الأفراد والماهيّة. وكا تتحقّق بفردٍ واحدٍ. تتحقّق 
بالأفراد المتعدّدة, فلا يتصوّر التعدّد في السبب. 

هذا فما إذاكان الدليل في مقام بيان تام ما يتر تب عليه الجزاء والمسبّب. 

وإِلا فلا ينبغي التأمّل في عدم التكرّر. حت مع سببيّة الأفراد. بعد احتّال كون 
فردٍ فاقداً لما يعتبر في تأثير الماهيّة, ومن ذلك كون الفرد غير مسبوتي بمثله. 

اوا تة لو ليت دلا الشرط عل م كل واس مين راد الوط 
لأداء الدينار, إلا أنّ مقتضى إطلاق الجزاء وحدة المسبّب. 

"-وبأنٌ التتبّع في الموارد الخاصّة, يورث الوثوق بأنّ ظهور الشرطيّة في 
سببيّة كلّ فرد من الأفراد مستقلاً غير مطابق للمراد.وأنتهلاتجب معاملةالأسباب 
العقليّة مع الأسباب الشرعيّة, لأنتها معرّفات غالباً يجوز ورودها على أَمرٍ واحد. 

وان المسبّب هو طلبالتصدّق بدينار.وتعدّد سبب الطلب.يستلزم تأقد 


(۱) كما في قواعد الأحكام: ج۱ /۲۱۷. 
() الشرائع: ج۱ .۲٠/‏ 
(۳) الذکری: ج۱ .٣٣/‏ 


.٠١٠/١ التنقيح: ج‎ )٤( 


(5) مدارك الأحكام: ج ١‏ ا 


الطلب لا تعدّد متعلّقه؛ إذ قد تجتمع الإيجابات المتعدّدة في فعل واحدٍ للتأكيد. 

٥‏ وبأ الفعل الواحد يكن أنْ يكون كافياً في تحقّق تكليفين وإن علم 
تعدّدهما كما في الأغسال. 

أقول: وفي الجميع نظر: 

أمًا الأوّل: فلأنّ القضيّة الشرطيّة كالقضيّة الحقيقيّة تنحلّ إلى قضايا عديدة؛ 
أن أداة الشرط إا وضعت لجعل مدخوطا موضع الفرض والتقدير. وإثبات التالي 
على هذا الفرض, وعليه فظاهرها كون الشرط فيها ملحوظاً بنحو الطبيعة 
السارية لا ملحوظاً بنحو صرف الوجود المقابل للعدم» فقتضى إطلاقها كون كل 
فردٍ من تحصّلاتها سبباً وموجباً لحصول أمر. وحينئذٍ فإمّا أن يكون أثر الفرد الثاني 
عين أثر الفرد الأول أو غيره. والأوّل باطل. فيتعيّن الثاني. ومقتضاه تكرّر المسبّب 
بتكوّر أفراد الماهيّة. 

واحةالعدم كون الدليل فيمقام بيان تام مايترتّب عليه المسبّب خلاف فرض 
الإطلاق؛ فإنٌ به يرفع احتّال اعتبار أمرٍ غير حاصل في الفر د الثاني فيسببيّة الماهيّة. 

وأمًا الثاني: فلأنّ مقتضى إطلاق الجزاء. وإ كان وحدة المسيّب. إلا أنته فها 
إذا تعلق طلبٌ واحدٌ بماهيّةٍ واحدة, من جهة أنته إا يقتضي إيجاد متعلّقه خارجاً 
ونقض عدمه المطلق الصادق قهراً على أل الوجودات. وأما إذا تعلق طلبان اهي 
واحدة. فليس مقتضى الإطلاق الإجتزاء بوجودٍ واحد. بل مقتضى كل طلب إيجاد 
تلك الماهيّة مستقلَةً فقتضاهما إيجادها مرّتين, والتوهّم المزبور نشأ من تخيّل دخل 
صرف الوجود في المتعلّق, مع أنته لا دليل على ذلك. كا لا يخق. 


حكم تکرّرالوطء 0۷ 


فالالتزام بالتعدّد الخارجي لتوارد السببين أو تعاقم | على الماهيّة القابلة 
ادلا يو حب دا تلان السرا 

وما الشالث: فلأنٌ شيوع استعمال الجملة الشرطيّة المتضمّنة لبيان الأحكام 
الشرعيّة. مع القرينة في ما يكون من قبيل المعرّفات. لا يوجب صرف اللفظ عن 
ظهوره مع عدم القرينة. 

فضلاً عن أن كثرة الاستعمال على وجه توجب الإجمال ممنوعة. 

وأمّا الرابع: فلأنَ المسبّب إا هو التكليف المتعلّق بثيء خاص لاهو من 
حيث هوء ومن المعلوم أن تعدّد ذلك يستدعى تعدّد المكلّف به. 

وأا الخامس: فلأ ما ذُكر خلاف الأصل يحتاج إلى دليل. 

أقول: وتام الكلام في كلّ واحدٍ من هذه الوجوه مع أجوبتها. وما يكن أَنْ 
يورد عليها. وا جواب من تلك الإإيرادات. موكولٌ إلى حلّه في الأصول. ولقد 
أشبعنا الكلام في جميع ذلك في كتابنا «زبدة الأصول».١"'‏ 

واستدل للقول الأخير: بأنته لو وقع التكرار في وقتٍ لا يختلف في الكقّارة. فا 
أنّ الشرط هو الماهيّة. وهى واحدة لا تتكڙر وإن تكرّرت أشخاصهاء فإنّه لا تجب 
إلاكقّارة واحدة. وأما إن وقع في وقتٍ تختلف فيه الكقّارة. فها أنته على هذا التقدير 
يختلف الشرط فيتكرّر الجزاء. وفيه: ما عرفت آنفاً"" من إنحلال القضيّة الشرطيّة, 
فراجع» فإنّه على هذا يتعيّن الالتزام بالتكرار حى في الصورة الأولى. 

فتحصّل: أنّ الأقوئ هو القول الأوّل, وما يؤيّد المختار أن المستفاد من نصوص 
الباب تبعيّة الكقارة للمعصية, وحيثٌ إنّه لا ريب في تعدّد المعصية بتعدّد الوطء. 
فلا حالة يتكيّر ما يتبعها. 


۲ و٠١۷‎ .٠٤١/۳ زبدة الاصول: ج‎ )١( 
01/17 فقه الصادق: ج‎ )۲( 


مه فقه الصادق / ج٣‏ 


حكم التفساء 


إلى ظاهر الأصحاب» وعن «تذكرة» المصّف بخ" (لا نعلم فيه خلافاً). 


أقول: واستدلٌ له: 
١-بالإجماع‏ على أنّ النفساء كالحائض. بدعوى أنّ مقتضى إطلاق 
معقده ذلك. 


۲ - وبقولهااية في صحيح زرارة بعد إرجاع النفساء إلى العادة. وإيجاب 
الاستظهار عليها. والعمل بوظيفة المستحاضة: 

«والحائضٌ مثل ذلك سواء, فإنْ انقطع عنها الم وإلافهي مستحاضة, تصنع 
مثل النفساء سواء... الخ». 

بدعوى أن مقتضى إطلاق التغزيل ثبو ت كلّ حكم ثابت لإحداهما للأخرى, 
وإلا فلو اختصّت الحائض بحكم وهو وجوب الكقّارة على من وطئهاء لزم 
التخصيص في هذا الدليل. 

- وبخبر مقرن, عن أبي عبد الله اقة: «سأل سلمان #5 علياً ابا عن رزق الولد 
في بطن أُمّه؟ فقال: إن اله تبارك وتعالئ حَبس عليها الحيضة, فجعلها رزقه في بطن 
مه ال عو سد ها ار من أن التفادن عيض عن ٠‏ 

أقول: وفي الجميع نظر: 

أا الأول فلأنته وإِنْ تكرت دعواه في كلمات الأصحاب -ولعله كذلك 


2 ء٤‎ 


أيضاً_الا أن القدر المتيقن منه هى أحكام الحائض. أى التكاليف المتوجّهة إليهاء 
1 هي أحكام الحائض. أي 1 


(۱) تذكرة الفقهاء: ج ۱ / ۳۳۲ المسألة .٠١١‏ 
(۲) الكافي: ج ۳/ 19ح ٤‏ وسائل الشيعة: ج۲ / ۷۲ ب ١‏ من أبواب الاستحاضة ح55914. 
(©) الفقيه: ج ۹۱/۱ ح۱۹۷ وسائل الشيعة: ج ۲ / ۳۳۲ ب ۳١‏ من أبواب الحيض ح۲۲۸۹. 


لا مثل هذا الحكم الثابت لمن وطتها. 

ويؤيّده ما عن الحقّق في « المعتبر »''' و « الشرائع »'' من العدول عن هذا 
التعبير إلى التعبير بقوله:(يحرم على النفساء ماحد م على الحائض).أوبزيادة:(ويكره). 

وعن «المنتهئ»'”: ذكر المساواة في أمور خصوصة. 

وعليه. فوقوع الإستئناء من بعض نَمل الإجماع, لما يكون من أحكام غيرها 
من قاعدة المساواة لا يصلح أن يكون دليلاً على عموم القاعدة بنحو يُعتمد عليه. 

وأمًا الشاني: فلن المقصود بيانه من دليل التغزيل؛ إثبات ما للمغرّل عليه من 
الأحكام للمغرّل فقتضى إطلاقه ثبوت جميعهاله.لاالعك سكي يصمّالقِسّكبالإطلاق. 

وأصالة عدم التخصيص لإثبات ماشك في ثبو ته من أحكامالمنرّل للمغرّل عليه 
وحيث إِنّه في الصحيح نزّلت الحائض منزلة النفساء. فلا سبيل إلى الاستدلال به 
في المقام. 

وأمًا الثالث: فلأنٌ الظاهر وروده في مقام بيان قضيّة خارجيّة لاشرعيّة 
تغزيليّة. فإذاً ما صرح به جماعةٌ منهم سيّد «العروة» من أنته لا دليل على الحكم 
المزبورء هو الصحيح. 

أقول: تم إنه على فرض الثبوت» والقول بتكرّر الكقّارة بتكرّر الوطء. لو 
وطئها بوط ء واحد منطبق على تام النفاس, فهل تجب الكقّارات الثلاث أم لا تجب 


)1 المعتبر: ج ١‏ /۲۵۷. 

١؟)‏ شرائع الإسلام: ج۱ /۲۹. 

(۳) المنتهى : ج۲ / 44 (ط ج) حيث قال: (مسألة وحكم النفساء حكم الحائض في جميع ما يحرم عليها وكره 
ويباح). وقبله ص .۳۹٤‏ 

(؛) العروة الوثقئ: ج١/717-1117(ط‏ ج) المسألة .٠١‏ 
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إلا كمّارة واحدة؟ وجهان: 

استدلٌ للأوّل: بصدق الوطء في الأول والآخر والوسط. فيجب عليه دينار 
ونصفه وربعه. 

وأورد عليه: بأنته على فرض تاميّة كون السبب هو كلّ واحدٍ من تحصّلات 
الماهيّة. إلا أنته لا ريب في أن المناط في الفرديّة نظر العرف. فثل التكلّم الذي يعد 
المقدار المتتصل منه فرداً واحداً عرفا لا يتر تب عليه إلا مسيّبٌ واحد. وعليه 
فالوطء المفروض با أنته واحدٌ لا تترتّب عليه إلا كقّارة واحدة. 

وفيه أوَلا: النقض با لو حاضت المرأة في أثناء الوطء. فإنّه لا ريب في وجوب 
الإإخراج» ومع الإبقاء تجب الكقّارة, فكما أنته في الفرض يكون الوطء محكوماً 
بحكنين, فكذلك في المقام. 

وثانياً با لحل وهو أنَّالوطء الواحد الموجب للكمّارة بسبب وقوعه في الأوّل 
والوسط والآخرء ينحلّ ولو اعتباراً إلى الأفراد المتميّزة, كما أنته في المثال الموجب 
للكقّارة بسبب وصف ا حيض. متميرٌ عن غيره. 

وإن شئتَ قلت:إنّ الوطء الواحد لأجل صدق الوطء في الأول والوسط 
والآخر. سببٌ للكقارة باعتبار كل بعض منه. 

ولكن يمكن أنْ يورد عليه: بأنّ الوطء الواحد لا يقتضي بالذّات إلاكقّارة 
واحدة. إلا أنته إذاكان في الوسط أو الآخر لا يكون مقتضياً إلا لنصف الدينار أو 
ربعه. وليس فيه ما يقتضي الزائد. فإذا فُرض اشتّال الفرد على الجهة المقتضية 
للزائد وهي الوطء في الأوّل, عَلبت هي على ما يقتضي النصف أو الربع. فتدبّر. 

وبالجملة: فالأظهر هو القول الثاني. 
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حرمة العبادات المشروطة بالطهارة عليها 

( و ) السابع ما يترتب على الحائض: سقوط الصلاة والصوم عنها. 

قال المصنّف : (لا ينعقد لها) أي للحائض (صلاة ولا صوم). ولا غيرهما من 
العبادات المشروطة بالطهارة, بلا خلافي. 

وعن غير واحدٍ: دعوى الإجماع عليه . 

وعن المصنّف في «المنتهئ»!": هو مذهب عامّة أهل الإسلام. 

وعن «شرح المفاتيح» : إنته ضروري. 

وتشهد له: جملة كثيرةمنالنصوص'''الواردةفى با بالحيض والعبادات‌المذكورة. 

أقول: فهذا مما لا إشكال فيه ولاكلام. نما الكلام ف أن الحرمة المذكورة ذاتيّة 
أو تشريعيّة. وقبل ذكر أدلّة الطرفين لابدٌ من التعرّض لأمرين: 

الأوّل:في بيان موضوع الحرمة. 

الثاني: في رة الخلاف المذكور. 

ما الأمر الأوّل: فلا إشكال في أنّ موضوع احتال الحرمة الذاتيّة. ليس ذات 
المرب الجعلي. مع قطع النظر عن قصد التقرّب أو عنوان آخر؛ إذ لا خلاف عندهم 
في عدم حرمته عليها بقصد التعليم . مضافاً إلى عدم مساعدة الأدلّة المساقة 
لإثباتها عليه. 





١١)كما‏ نقل عن خلاف الشيخ. ومنتهى العلامة. وصاحب الرياض. 
() المنتهئ: ج ۳٤۳/۱‏ 
(۳) وسائل الشيعة: ج۲ / ۳٤۳‏ الباب ۳۹ من أبواب الحيض . 


ال لفن ارش نو يلك اركب د اقرب رما أ حال ع 
إمكانهم لا يُعقل النبي عنهماء لأنّ خسن الإطاعة الجزميّة أو الاحتاليّة ذاقي. لا 
يُعقل النهى عنه . ا 

1 57 إمكانهماء لا يُعقل النهي لعدم القدرة, لأنشه كالأمر لا يتعلّق 
بغير المقدور. 

بل الموضوع لا يخلو حاله: 

١-إِمَا‏ المركّب الجعلي تشر يع فيكون التشريع ا غاص حرّماً من حيث كونه 
تشريعاً ومن حيث كونه تشريعاً خاصًاً. 

"-أو المركّب الجعول شرعاً بعنوان الخضوع والتذلل وإظهار العبوديّة, الذي 
لا يتوقف صدق العبادة عليه إلا على العلم بكونه عملاً يكن إبراز الخضوع به. وقد 
كشف الشارع عن ذلك بالأمر فيا ليس للعرف طريقٌ إلى كشفه. 

ولعلٌ هذا هو مراد المشهور. حيث تُسب إليهم القول بالعبادة الذاتيّة في قبال 
ما تكون عبادة بالأأمر. 

فإنْ قلت:إِنّ العبادة بهذا المعنى أيضاً لا يصح النهي عنهاء لأنتها إذا كانت أدباً 
وحَسَناً ذاتَا فالنهي عنها إا يكون كالنهي عن الإطاعة. 

وبعبارة أخرى: حُسنها الذّاتي مانم عن النبي. 

قلت:ربا يكون في المكلّف من الأرجاس ما يوجبٌ عدم كونه لائقاً بإظهار 
العبوديّة, فتكون العبادة منه قبيحة. فيصح النهي عنها. 

أقول: والظاهر أن الموضوع هو الثاني؛ إذ الأدلّة المتضمّنة للنهي عن عبادتها إن 
أستفيد منها الحرمة التشريعيّة يصعب استفادة المخصوصيّة منها. 


O 
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ثمرة الخلاف في كون الحرمة ذاتيّة أو تشريعيّة 

وأمَا الأمر الثاني: وهو بيان ثرة الخلاف: 

فقد ذكروا أن غر ته أمران: 

أحدهما: حرمة الإتيان بالصلاة بداعي أنتها عبادة بالذّات, بناءً على الحرمة 
الذاتيّة. وعدم حرمته بناءً على الحرمة التشريعيّة, لعدم قصد الأمر التشريعي. 

ثانيهما: حصول الاحتياط المطلق. لو شكّت في الحيض بإتيان الصّلاة بداعي 
احتال الأمر, بناءً على الحرمة التشريعيّة. وعدم حصوله بناءً على الحرمة الذاتيّة, 
لدوران الفعل بين الوجوب والحرمة. فالفعل موجبٌ للاحتياط من جهة 
دون جهة. 

أقول: ولكن الذي يختلج في البالء عدم تاميّة شيء منهما: 

أمّا الشمرة الأولى: أي بناءً على كون موضوع الحرمة هو المركّب الجعلي 
تشريعاً فواضح» وأمّا بناءً على كونه هي العبادة ذاتاً فلأنٌ حرمة الإتيان بالصلاة 
بداعي أنتها عبادة على القول بالحرمة الذاتيّة, وإنْ كانت تما لاكلام فبهاء إلا أنّ 
الظاهر هو ذلك أيضاً على القول بالحرمة التشريعيّة, إذ لا يحتمل أن يكون مراد 
القائلين بها عدم صحّة صلاتها وصومهاء إذاكان مقصودها إمتثال الأمر التشريعي. 
وصحّتها إذا أتت بها بقصد العباديّة الذاتيّة. 

وما الثمرة الثانية: فلأأنته عند تردّد الدّم بين الحيض وغيره. إذا أتت بالصلاة 
بداعي الأمر الاحةّالي. لا تحتمل حرمتها على القولين: 

أمّا على القول بالحرمة التشريعيّة فواضح. 

وأمّا على القول بالحرمة الذاتيّة, فلأنته إذا أتت بها لاحتال الأمرء يكون 
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قصدها الصّلاة عن الأمر الشرعي متوقّفاً على وجود الأمر واقعاً. ومع عدمه لا 
تكون الحائض قاصدة للصلاة عن أمرها. 

وبعبارة أخرى: على فرض وجود الأمر واقعاً تكون قاصدة للصلاة بعنوان 
ا لخضوع والتذآل. وعلى فرض عدمه لا تكون قاصدةً لها كذلك. فلا تحتمل الخالفة 
للحرمة. كي لا تنمكّن من الاحتياط. فتدبّر فإنّه دقيق. 

فتحصّل: أن الأقوئ عدم ترتّب كْرةٍ على الخلاف المذكور. 

OY 
أدنّة الطرفين‎ 

أقول: إذا عرفت هذا فاعلم أنته قد استدلٌ للحرمة الذاتية: 

١-بظهور‏ أكثر معاقد الإجماعات. المشتملة على الحرمة ونحوها. 

۲ - وبنصوص الإستظهار"" الدالّة على وجوب ترك العبادة, أو جوازه عند 
احتّال كونه حيضاً وقد سمأه في بعضها بالاحتياط. فلو لم تكن حرمة الصّلاة ذاتيّة, 
كان فعل الاحتياط برجاء المطلوبيّة. ولم يكن الترك احتياطاً. 

"-وبأنَ موضوعالحرمة التشريعيّة هو التشريع القلبي دون العمل الجوارحي. 

ظاهر النصوص أنّ موضوع الحرمة هو الثاني فإنّ ظاهر النصوص الناهية 
الدلالة على الحرمة؛ بل في بعضها التصري بالحرمة وعدم الجواز, ونحوهما تما 
يكون ظاهراً في ذلك. کا في صحيح زرارة؛ فقد ورد فيه قولهى3: «إذا كانت المرأة 
طامثاً لا تحلّ ها الصّلاة»'". 


(1) وهي نصوص الباب 17 من أبواب الحيض المذكورة في وسائل الشيعة: ج ۲ / ل 
(۲) الكافي: ح۱۰۱/۳ ح٤‏ وسائل الشيعة: ج ۱ / ۳۸۲ ب ۱٤‏ من أبواب الوضوء ح15١١٠.‏ 


أدلّة الطر فين د 

وفي صحيح آخر: «فإذا دفقته يعني الم حرمت عليها الصّلاة»'". 

وف ثالث: «لا تحلّ الصّلاة» . 

3 6 حَلّف بن حمّادا " المتقدّم. الوارد فيمن اشتبه حيضها بدم 
الغذرة» حيث قال اة «فلتتق الله تعالى. فان كان من د ا لحيض, فلتّمسك عن 
الصّلاة حى ترى الطهر, ولمسك عنما بعلهاء وإنْ كان من العُذرة فلتت الله تعالى 
ولتت ضا ولتصلٌ». 

فإنّه كالصري في أنّ الأمر دائدٌ بين الحذورين, وأن المورد ما لا يكن فيه 
الاحتياط, ومعلوم أنته لو لم تكن الصّلاة حرّمة عليها ذاتاً. لكان الاحتياط في 
حله. 


3 


٥‏ -وبقوله اا في خبر مَشعَدة'”: «أما يخاف من يُصلِ على غير وضوء أن 
تأخذه الأرض خسفا». 

أقول: وفي الجميع نظر: 

أمّا الأوّل: فلأنته معارضٌ بظاهر بعض معاقد الإجماعات. المشتملة على 
التعبير ب (لا تنعقد) ونحوه. وحيث إنّ المراد واحد. وحمل الثاني على الأوّل ليس 
بأوإى من العكس. فلا سبيل إلى الاستدلال به. 

وأمًا الثاني:فلما عرفت في مقام ذكر القرة, أن الاحتياط المطلق نمكنٌ. ويتحقّق 
بالفعل على القول بالحرمة الذاتيّة أيضاً. 

مع أنته لو سُلّم ذلك, با أنّ المراد بالاحتياط حينئذٍ ليس هو الاحتياط 
(1) الكافي: ج۳ / ۹۷ ح٠‏ . وسائل الشيعة: ج ۲ / ۲۲۲ ب 7١‏ من أبواب الوضوء ح ۲۲۹۰. إلا أنته جاء في الكافي 

(دفعته) بدل (دفقته). 


(1) الكافي: ج ۹۲/۳ ح١.‏ وسائل الشيعة: ج ۲ / ۲۷۲ ب۲ من أبواب الحيض ح 7١719‏ 
() الفقيه: ج ۱ / 587 ح۲۷١١‏ . وسائل الشيعة: ج ١‏ / ۷ ب 7 من أبواب الوضوء ح 155. 
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المطلق, فالأمر يدور بين حمله على إرادة الاحتياط من جهة. وبين حمله على إرادة 
الاحتياط بلحاظ الوطء ونحوه. وليس الأول أوإى من الثاني. 

وأا الثالث: فلأنّ المحقّق في حلّه. كون العمل أيضاً حراماً وليس الحم 
خصوص العمل الجناني, بل الجري على طبقه أيضاً حرامٌ. لاحظ ما ورد في 
امحرّمات البدُعيّة مثل صوم الوصال ونحوه. 

وأمًا الرابع: فلأنَّ النبي فيما. وغيره من الألفاظ الظاهرة في الحرمة الذاتيّة في 
أنفسها ‏ لورودها في مقام توهّم اللّزوم -لا يستفاد منها سوى عدم الأمر كما أنّ 
الأمر الوارد عقيب الحظر أو توقّمه. لا يستفاد منهما سوى عدم الحرمة, مع أنّ 
ثبوت حرمتها التشريعيّة من الخارج وكونها بدعة. يصلح أن يكون قرينة لصرف 
تلك الألفاظ عن ظاهرها. وحملها على الحرمة التشريعيّة. 

مضافاً إلى أنته يكن أن يقال: إن متعلق النهي في هذه النصوص هي الصّلاة 
بقصد القربة, أي التى كانت تأت بها في غير حال الحيض: وعليه فلا مجال لإنكار 
ظهورها في الحرمة التشريعيّة . 

وأمّا الخامس:فلأنته إنما يدلٌ على وجوب الفحص عند الاشتباه وعدم العمل 
بالاستصحاب . وليس إلا في مقام بيان ذلك ولا يستفاد منه عدم صحّة 
الاحتياط أيضاً. 

وأمّا السادس: فلأنته لوروده في مقا بيان حكم من إبتلي بقوم ناصبة. وأقيمت 
هم الصّلاة وسأله اث عن حكم صلاته معهم. وهو على غير وضوء. فاته يتعيّن 
طرحه؛ إذ لا ريب في تقدّم أدلة التقيّة على غيرها من الأدلة. 

فتحصّل مما ذكرناه: أنته لا دليل على الحرمة الذاتيّة. وأنّ الأقوئ هي الحرمة 
التشريعيّة. فا هو ظاهر المتن هو الصحيح الموافق للأدلّة. 
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ولاطهارة رافعةٍ للحدث. 


إرتفاع الحَدَتْ مع الحيض 

الثامن نما يترتّب على الحائض: عدم انعقاد الطهارة الرافعة للحدّث ها: 

قال المصتّف: ( ولا ) ينعقد ها (طهارةٌ رافعة للحَدّث) . 

وعن «المبسوط»'' و«السرائر»' " و«الجامع»'" و«المنتهئ»'* و«القواعد»'” 
وغيرهاء وعن «المعتير» ٠"‏ لا يرفع ها حَدتٌ, وعليه الإجماع. 

وتنقيح القول في المقام: إن المباني في المقام مختلفة: 

١‏ -بناءً على كون الأحداث الموجبة للأغسال والوضوء حقيقة واحدة, وأنّ 
الأصغر مرتبة أضعف من الأكبر. حيث يبتني القول بأنّ تداخل الأغسال عزية, 
فلا ينبغي التوقف في عدم الارتفاع, لعدم معقوليّة الإرتفاع حال وجود الموجب. 
ولو وجدت رواية دالّة على الارتفاع. يتعيّن طرحهاء أو حملها على غير ظاهرها 
على هذا المبئ. 

؟-كما أنته بناءً على القول بأنّ تخلّل الموجب بين أجزاء العُسل مبطلٌ له. ولو 
كان مو جب الف لٍآخر غير الذي اشتغل به.فلابدٌ من الحكم بعدم ار تفاع ا محدّث؛ إذ 
)١١‏ المبسوط: ج١/45.‏ 
(؟) السرائر: ج١/116.‏ 

(۳) الجامع للشرائع: ص ١‏ 4. 


.400 / المنتهى: ج ؟‎ )٤( 


(6) القواعد: ج 515/١‏ 
(1) المعتير: ج ۲۲۱/۱. 


۸ فقه الصادق / ج؟ 


الحيض حدثٌ واحدٌ مستمدٌ إلى زمان الانقطاع رأساً فلا يصح الغسل معه. 

٠-وأمًا‏ بناءَ على عدم رجوع الأحداث إلى حقيقة واحدة. وعدم كون 
التخلّل مبطلاً مطلقاً فقد استدلٌ لعدم الارتفاع في محكي «المعتبر» : 

."'عامجإلاب-١‎ 

۲ -وبأنَ الطهارة ضد الحيض. فلا تتحقّق مع وجوده. وفي حكي 
«المنتئ»'": بأنّ الحدّث ملازمٌ للحيض. فلا ير تفع مع وجوده. 

"-وبجملةِ من النتصوص: 

منها: مصحّح الكاهلي. عن أبي عبد اله قال: 

«سألته عن المرأة يجامعها زوجها فتحيّض. وهي في المغتسل تغتسل أو لا 
تغتسل؟ قال :لا تغتسل قد جاءها ما يُفسد الصّلاة»'". 

منها: مو تق ابي بصير. عن ابي عبد الله بلئة: «سئل عن رجلٍ أصاب من امرأته 
ثم حاضت قبل أن تغتسل؟ قال اثة: تجعله غُسلاً واحدأ»'*. 

ومنها: خبر سعيد بن يسار: «في المرأة ترى الدّم وهي جُنبٌ تغتسل من 
الجنابة؟ قال :قد أتاها ما هو أعظم من ذلك». 

ونحوها غيرها”. 


أقول: وف الجميع نظر: 


(١)المعتبر:‏ ج ۱ /۲۲۱. وقد تقدّم. 

() المنتهى: ج ؟ / 4086 

(”) الكافي: ج۳ / ۸۳ ح۱ . وسائل الشيعة: ج۲ / ۳۱۲ب ۲۲ من أبواب الحيض ح ۲۲۲۵. 
)٤(‏ التهذيب: ج ۱ / ۳۹۵ ح۹٤‏ . وسائل الشيعة: ج ۲ / ۲۹۲ ب ٤۳‏ من أبواب الجنابة ح .5١١١‏ 
(5) الكافي: ج ۲ / ۸۲۳ ح۳ وسائل الشيعة: ج۲ / ٤۳۱ب‏ ۲۲ من أبواب الحيض ح۱٣۲۲۲.‏ 
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أمّا الأوّل: فضافاً إلى عدم ثبوت الإجماع -أنته لمعلوميّة مدرك العمعين لا 

وأمًا الشاني: فلأنته بناءً على عدم اتحاد الأحداث حقيقةً, تكون الطهارة التي 
هي ضدّ ا لحيض غير ما تكون ضدّ ال جنابة. فلو إغتسلت الحائض للجنابة. لا مانع 
من الالتزام بحصول الطهارة من الجنابة؛ لعدم كونها ضدّ الحيض. 

ومنه يظهر الجواب عن الثالث. 

وأمًا النصوص: فالظاهر عدم استفادة ذلك من شيء منها. 

ما مصحّح الكاهلي: فلتطرّق الاحتالات فيه؛ إذ السؤال فيه كما يحتمل أن 
يكون عن مشروعيّة عسل الجنابة. ليدلٌ جوابه لإ على عدم المشروعيّة. كذلك 
يحتمل أن يكون من وجوبه» فيكون جوابه ا أنّ وجوبه ا أنته يكون للصلاة, 
وهي لا تصمّ منها في حال الحيضء فلا يجب علبهاء أو مشروعيّته للصلاة. وعلى 
الأخيرين لا يدل على عدم ارتفاع الحَدّث به. وحيث إِنّه ظاهر من جهة التعليل 
فيأحدالأخيرين -ولا أقلّ من تساوي الاحتّالات -فلاسبيل إلى الاستدلال به. 

وأما موق أبي بصير: فلأنته إا يدل على اتحاد المُسلِين, وهو غير ملازم 
لأتحاد الحدّئين. لجواز أن يكونا مختلفين, أحدهما قابل للرفع دون الآخر ويكون 
الإتيان بالعُسل لرفع ما يقبل الإرتفاع جائزاً. 

مع أنّ في دلالته على الوحدة بحسب أصل الشرع تأمّلاً لاحتال أن يكون 
المراد أن الذي يجب عليها الاتيان به هو غَّسلٌّ واحد هما. 

وأمَا خبر سعيد: فلأنته من الجائز أن يكون المسوول عنه هو وجوب عسل 
الجنابة, فالجواب إِنا يدل على ن الوجوب. 


.۷ فقه الصادق /ج؟ 


ولو تغرّلنا عا ذكر ناه وسَلّمنا ظهورها في عدم إرتفاع الحدث, يتعيّن حملها 
على ماذكرناه بقرينة ما هو صريم في الارتفاع. كموق الساباطي. عن أبي عبد 
الله : 

«عن المرأة يواقعها زوجها م تحيض قبل أن تغتسل؟ قال اية: إنْ شاءت أن 
تغتسل فعلت, ون لم تفعل فليس عليها شيء. فإذا طهرت اغتسلت غُسلاً واحداً 
للحيض والجنابة»'". ۰ 

هذا مضافاً إلى إطلاق أدلّة سائر الأغسال. 

وبالجملة: فالأقوى إرتفاع الْحَرّث وصحّة الأغسال الواجبة والمستحيّة حال 
الحيض. وكذا الوضوءات المندوبة. 


)١(‏ التهذيب: ج ١‏ 05-7 . وسائل الشيعة: ج۲ / ۲۱۵ب ۲۲ من أبواب الحيض ح۲۲۲۸. 


حكم طواف الحائض ۷۱ 


ولاطواف. 


حكم طواف الحائض 

التاسع ما يترتّب على الحائض: بطلان طواف الحائض. 

قال المصّف: ( ولا ) ينعقد ها (طواف) بلا خلافٍ فيه؛ إذ في موارد اجتاع الأمر 
والنهي إذا كان المأمور به والمنهئّ عنه عنوانين منطبقين على شيءٍ واحد ووجود 
فارد. وكان التركيب بينهها أتحاديا فلا مناص عن القول بإمتناع اجتاع الأمر 
والنهي. كما حقّقناه في حلّه من الأصولء!'' وحينئذٍ يقع التعارض بين إطلاقي دليلي 
الأمر والنهي. ولابدٌ من تقديم أحدهماء فلو قُدّم الإطلاق في طرف النبي. يخرج 
الجمع عن حيّز الأمر واقعاًء ويكون متمحّضاً في الحرمة؛ فلا يقع صحيحاً وا أن 
الإطلاق في جانب النبي شمولي فيقدّم هو دافا وتام الكلام في ذلك موكولٍ 
إلى محلّه. 

وعلى هذاء فنقول في المقام: إذا طافت الحائض. فا أنّ الطواف عنوانٌ منطبق 
على الكون في المسجد والمرور فيه بنحو خاص. وهذان العنوانان حرّمان على 
الحائض. فيتحد المأمور به والمنهئ عنهما وجوداً فيْقدَّم النهىء فطواف الحائض لا 
خط عليه الطزيفة المأمور بها فرقم فاس ولا دري و .ذلك يمطلنها اليش 
وجهلها به؛ إذ على القول بالامتناع. وتقديم جانب النهي» يخرج المجمع عن حيّز 
الأمر. ويكون متمحّضاً في الحرمة. ومعه لا وجه للإجتزاء به لو تبن كونها حائضاً. 

فما ذكره سيّد مشايخناية بقوله:(ولو طافت ندباً فتبيّن كونها حائضاً فى 


صحّته وجهان: 


)0 زيدة الاصول: ج17 /8. 


7 فقه الصادق / ج٣‏ 
ولااعتكاف» 


من أنته لكونه عين الدخول في المسجد يكون منهيّاً عنه في الواقع فلا يصح. 

ومن أنّ مفهوم الطواف أعمّ من الكون في المسجد من وجو وإِنْ كان أخصٌ 
من الصّلاة بحسب الخارجء فالنهي عنه مع الكون في المسجد. والفرض أنته لأجل 
الجهل با لحيض مرتفمٌ. فيصح وهو الأقوى). انتهى. 

غير تامءكما يظهر لمن تأمّل فيا ذكر ناه, هذاكلّه مضافاً إلى أنّ الطواف الواجب 
يتوقّف على الطهارة المضادة للحيض. مع أنّ جملة من النصوص تدلّ على ذلك. 

وتام الكلام في ذلك موكولٌ إلى كتاب الحجّ. "١‏ 


( و ) العاشر: (لا) يصح منها (اعتكاف) بلا خلاف؛ إذ لا حقيقة له سوى الكون 
في المسجد. وحيث إن حرمٌ على الحائضء فلا يصح منها لما أشير إليه في الطواف. 
مع أنته يشترط فيه الصوم وهو لا يصح منها. 
aa‏ 


(۱) فقه الصادق: ج ۱۷ / ۷. 


بطلان طلاق الحائض Vr‏ 


ولا يصح طلاقها. 
بطلان طلاق الحائض 

الحادي عشر:( ولا يصح طلاقها ) ولا ظهارها على المشهورء بل بلا خلاف 
فبه)ء بل عن غير واحد دعوى الا جماع عليهما. 

وتشهد لهما: جملة من النصوص: 

منها: مو تق اليسع ٠"‏ عن الإمام الباقر غه «لا طلاق إلا على طهر». 

ومنها: صحيح زرارة'". عنه اظة: 

«قلت له: كيف الظهار؟ فقاليظة: يقول الرجل لإمرأته وهي طاهر من غير 
جماع...الخ». 

ونحوهما غیرهما. 

هذا إذاكانالزوج حاضراً. وكانت الزوجة مدخولاً بها. ولم تكن حاملاً ول 
فيصح طلاقها بلا خلافٍ.للخبرالصحيح الذي رواهالجعني ".عن الإمام الباقر اغة: 

«خمش يطلّقن على كلّ حال: المستبين حملهاء والّتي لم يدخل بها زوجهاء 
والغائبعنهازوجهاءوالتي ل تحض.والتي قدجلست من الحيض».و نحوهغيره!*. 

ولأجل حكومتها على الأدلّة الدالّة على اعتبار الطهر تٌُقدم عليها. وإِنْ كانت 
النسبة بينهها عموماً من وجه. ولا فرق في الدخول بين المأتيين لإطلاق الأدلة. 

وأيضاً: لا فرق في البطلان بين أن يكون حيضاً وجدانيَاً أو بالرجوع إلى القييز 
)١(‏ الكافي: ج٦‏ / 1۲ ح۳. وسائل الشيعة: ج ۲۲ / 4" ب ٩‏ من أبواب مقدّمات الطلاق ح۲۷۹۲۲. 
() الفقيه: ج ۳ / ۵۲۹ ح۸۲۸ . وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۲۰۷ ب۲ من أبواب الظهار ح 18185. 


(؟) الكافي: ج7 / ۷۹ح۳ وسائل الشيعة: ج ۲۲ / 04 ب ۲۲ من أبواب الطلاق ح٠٠‏ يه 
)٤(‏ كبقيّة أحاديث نفس الباب من وسائل الشيعة. 





۱۹۸ فقه الصادق / ج٤۲‏ 


وما الصورة الثالثة: فإنَ تلف الجموع يكون من التلف بعد القبض. 

وج إن تلف البعض: فلا وجه لحساب التالف عليهم؛ فإنّ المبيع بعد القبض 
بات على كليّته من دون أن يكون متعيَناً في فردٍ بنحو الإفراز والاإشاعة, فإذا كان 
الباقي بمقدار المبيع. فلا يكون المبيع الكل تالفاً لقابليّة تطبيقه على هذا الفرد. 

وما الصورة الرابعة: فبالنسبة إلى التعيين حكمها حكم الصورة السابقة, وأمًا 
بالنسبة إلى الإقباض الذي أثره أنته لو تلف الجموع يكون من التلف بعد القبض. 
فالظاهر أيضاً اتحاد حكمها مع الصورة السابقة؛ إذ لا يُعقل أن يكون مال الشخص 
أمانةَ عنده. فلا حالة يعد إقباضاً. 


الفرق بين الاستثناء والبيع 

قال الشيخ#:(وإًغا الإشكال في أنتهم ذكروا فيا لو باع رة شجرات واستثنى 
منها أرطالاً معلومة... الح)'". 

محصّل الإشكال: أن الأصحاب أفتوا في مسألة استئناء الأرطال بأنته لو 
تلفت القرة سقط من المستثنى بحسابه. ولازم ذلك الحمل على الإشاعة. وحيئئذٍ 
يقع الاشكال في الفرق بين المسألتين. حيث أنّ ظاهرهم في مسألة الأرطال الحمل 
على الإشاعة. وفي المقام احمل على الكلي في المعيّن. 

وأيضاً فنَ هم في مسألة الأرطال فتويين لا تلاتمان مع الإشاعة: 

إحداهما: أنته لو تلف البعض بتفريط المشتريء كان حصّة البائع في الباتي. 


)١ )‏ المكاسب: ج41 مرق وا 


الفرق بين الاستثناء والبيع ۱۹۹ 


ثانيتهما: استقلال المشقري في التصرّف. 

وقد ذكروا في مقام الفرق وجوهاً وذكر الشيخ #:''' جملة منها. مع ما يرد 
عليها فلا حاجة إلى الاعادة. 

ومنها: ما أفاده الشيخ # في آخر كلامه'". وحاصله أنّ المستئنى كما يكون 
كليَا كذلك يكون عنوان المستثنى منه الذي اننقل إلى المشتري كليّا بمعنى أنه 
ملحوظ بعنوان كلي يقع عليه البيع. فكلّ منهما مالك للكلي. ونسبة الموجود إلى كل 
منهما على حَدٌّ سواء. فتخصيص أحدهما به ترجيح بلا مرجّح, فتكون نسبة التالف 
إلا عل خسوا فخ غلبا 

وأمًا فيالبيع فإ نّالمبيع وإِنْ كان كلياً. إلا أنّمالالبائع لميلاحظ بعنوان كلي. 

وفيه أوَلاإنَ الخصوصيّات: 

١-إمَا‏ أن تكون باقية على مِلّك البائع في مسألة الاستثناء. 

؟-أو تكون داخلة في ملك المشتري. 

فعلى الأوّل: حكم المشتري في المقام حكمه في تلك المسألة, فلا وجه لحساب 
التالف عليه. 

وعلى الثاني: كان حكم المشتري هناك. حكم البائع في المقام, فلا وجه 
لحساب التالف على البائع. 

وثانياً إنّظاهر بيع الجموع إل مقداراً منهاء بيع الموجودالخارجي لا الكلي. 

وثالثاً إه لاير تفع بذلكإشكال استقلالالمشتري ف التصرّف. كا لاير تفع به 


.577/ ٤ لاحظ المكاسب: ج‎ )١( 
.۲٣۵/ ٤ج المكاسب:‎ )( 


.۳ فقه الصادق / ج4١‏ 


إشكال أنته لو تلف بتفريط المشتري كان حصّة البائع في الباقي. كما لا يمخق. 

ومنها: ما أفاده امحقّق النائيني ‏ '"'. من أن المبيع في بيع الصاع كلي ولا يولك 
المشتري من النصوصيّات شيئاً فا دام يكون صاع من الصيرة موجوداً لا وجه 
لحساب التالف عليه والمبيع في مسألة الإإستثناء أيضاً وإِنْ كان كليًّ إلا أنّ البائع 
يلك الكلي مع ا مخصوصيَة. فاحتساب التالف على المشتري لا وجه له. بل بحسب 
عليهماء ومقتضى استحقاقه الكلي أن يستحق الباق لو أتلف المشتري مقداراً من 
اثفرة. لأنّ حقّه لم يكن مشاعاً في مال المشتري حيّى يستحقّ القيمة. وعلى هذا 
يرتفع إشكال جواز تصرّف المشتري في الفرة بلا رضاً من البائع, لأنده لم يكن 
شريكاً معه بعنوان الاشاعة. 

وفيه: إن البائع إنْ كان مالكاً لجميع المخصوصيّات. كان المشتري كالمشتري في 
مسألة شراء الصّاعء الذي لا وجه لحساب التالف عليه وإ ملك بعض 
الخصوصيّات بنحو الاشاعة. عاد سوال الفرق» وإنْ ملك بعضها بنحو الفرد 
المنتشر بطل البيع كا تقدّ 

ومنها: ما أفاده الحقّق الاصفهاني 4ة'". وحاصله أنّ ظهور الصّاع في بيع 
الصاع من الصبرة في الكل في المعيّن لا مزاحم له . وظهوره فيه في مسألة الاستثناء 
مراخجع مع يوار الاليتتياة في کو نه متّصلاً لا منقطعاً وهو أقوئ, فلا حالة يكون 
المستثنى جزئياً أخرئ من الجزئيّات. وحيث أنّ ا لزني المفروزمًا يمجهولٌ أو 
مردد» والأُوّل باطلٌ والثاني حال فلابدٌ من حمله على ال جزئي بجز ية منشاً انقزاعه. 
وهو الكسر المشاع . 


.٠٠٠٥/ ١ج منية الطالب:‎ )١( 
56147177 حاشية المكاسب: ج۳‎ )۲( 


أقسام بيع الصّبرة ۱ 


وفيه: -مضافاً إلى أنته بهذا لا ير تفع إشكال استقلال المشتري في التصرّف. 
وأنتهلو تلف الحموع بتفريطٍ منالمشقري, كان حصّة البائع فيالباقي إن استثناء 
الكلي من الجموع ليس استنثاءً منقطعاً بل هو متصلٌ؛ لأ نّالاستثناءالمتتصل هو ما لو 
أخرج شيءٌ لوم يكن استثناء كان داخلاً في المستننى منه. وفي المقام كذلك. 

فالحق أنْ يقال إِّالمستئنى في مسأل ةالأرطال أيضأكل. ولذايكونالمشتري 
مستقلاًفي التصرّف.ولكن حيث أنته لاإإشكال عندالعرف في أنتهلو تلف المجموع إلا 
مقدار المستئنى. ليس ذلك للبائع خاصّة. يستكشف من ذلك أنّ المستثنى هو الكلي 
ذوهزاتيه وتكن الأنتشاء ق هوه ام انات نديد مار ميا سنا 
ا تكون ممح اد در ET‏ الباق 


م ا > النتتى و لالز باكر اشام عفترا الششر 
مثلاً. فكلا تلف بحسب عليه لا حالة. ومع ذلك يستقلٌ المشتري بالتصرّف. ولا 
يلزم من ذلك غَررء فإنٌّ المستثنى متعيّنٌ وهو عُشر المجموع مثلاً. 

وأمّا وجه أنته لو تلف البعض بتفريط المشتري. كان حصّة البائع في الباقي. 
فالظاهر أنته يكون هو الشرط الضمنى لبناء المتعاملين على ذلك كا لا يخق. 

أقسام بيع الصّبرة 

قال في حكي «الروضة»' ' تبعاً للمحكيّ عن «حواشي ي الشهيد» ۳ 
أقسام بيع يع الصّرة عشرة). 


.۲۱۸/ الروضه البهيّة: ج۳‎ )١١( 
.۲۷۵/ ٤ حكاه عن حواشي الشهيد السيّد العاملي في مفتاح الكرامة: ج‎ )۲( 


°۲ فقه الصادق /ج1؟ 


أقول: لايخ أنته إذا كانت الصبرةمعلو مةالمقدار» صمّبيعها في أربعة أقسام: 

أحدها: بيع جميع الصبرة. 

ثانيها: بيع جزءِ معلوم منها كالعُشر. 

ثالثها: بيع صاع أو صيعان منها مع العلم باشتالها على هذا المقدار. 

رابعها:بيع الصبرة جميعها كل صاع متها بكذا. 

إذ المثمن في هذه الأقسام كالفن 17 م لكن يبطل البيع في القسم الخنامس. 
وهو بيع كلّ صاع منها بكذاء لأ المبيع حينئذٍ غير معلوم فيكون البيع غررياً 
لصلاحيّة انطباق كل صاع بكذا على الواحد والزيادة. 

قال المحقّق النائين يا يظهر تما أفاده الشيخ ة'''في بعض كتبه من صحّة 
الاجارة لو قال الموجّر: (آجرك الدّاركلٌ شهر بكذا في الشهر الأوّل). لتضمّن هذا 
القول إجارة هذا الشهر يقيناً صحّة البيع في المقام بالنسبة إلى صاع واحد. 

افا ناذا کک و "مو و أن درك مملة 
العقد بين الأقلٌ والأكثر يقتضي الجهل به -أنته لوت لما أمكن البناء على الصحّة 
في المقام , إذ في الأصل يدّعى أنّ إجارة الشهر الأول متيقّنة. وذلك الشهر ممتارٌ 
عا عداه. 

وأمّا في الفرع, فلا يمكن أَنْ يقال إنّ بيع الصاع الواحد ميقن لأنته : 
)١(‏ منية الطالب: ج١/ ١07-1406‏ 4. 
(۲) في المّنية حكى هذا القول عن العامة بقوله: (ممّا أفاده العامة في بعض كتبه من صحَة الإجارة لو قال 


المؤجّر...الخ). 
(۳) منية الطالب: ج 05/١‏ 4. 


أقسام بيع الصّبرة ۳ 


إن أريد به الواحد الشخصي. فهو لتردّده بين الأفراد لا يصح كما تقدّم. 

وإْأريد به الكل فيالمعيّن. فهو غير متيقّن؛ إذ لو أخذالمشةري قام الصبرة. م 
يقع العوض في مقابل الكلي في المعيّن. بل وقع بإزاء الأشخاص الخارجيّة. 

وعليه. فالأظهر هو البطلان في هذا القسم. 

وأمًا أقسام بيع الصبرة المجهولة المقدار: فلا كلام في بطلان بيع ثلاثة أقسام 
منهاء وهي: 

١-بيع‏ جميع الصّبرة. 

۲ -وبيع جرع معيّن منها كالعُثس. 

٣-وبیع‏ کل صاع منها بکذا. 

کا کال ن م یم مار بن ما لكام ع ال انت اعا 
عا الكلام وقع في موردين: 

الأول في حكم القسم الأخير. مع عدم العلم باشةال الصّيرة عليه. 

الثاني: في حكم بيع جميعها. كل صاع منها بكذاء الذي حكمنا فيه بالصحّة 
في المعلومة. 

أمّا المورد الأوّل: ففيه قولان: 


١-عن‏ «القواعد»''' و«التذکر ی“ وحواشی الد" و«الروضة»“ 


.۱۲۷/ ۱ القواعد: ج‎ )١( 

(۲) التذكرة: ج ۱ .٤1۹/‏ 

(۳) حكاه عن حواشي الشهيد السيّد العاملي في مفتاح الكرامة: ج ٤‏ / ۲۷۶. 
)٤(‏ الروضة البهيّة: ج1737/15. 


٤‏ فقه الصادق /ج1؟ 


وغيرها"" البطلان. 

١‏ -وعن ظاهر «الدروس»" و«اللّمعة»'" الصحة. 

أقول: والأظهر هو الأول؛ للعّرر. وغاية ما قيل في وجه الصحّة ومنع العّرر» هو 
أن بناء العقد عل توزيع القن على تجموع المبيع. فكل جزء من ذلك يقابل بجزءٍ من 
لشن فاكان من المبيع موجوداً يصح البيع بالإضافة إليه. ومام يكن موجوداً بطل 
بالقياس إليه. وثبت للمشتري خيار تبعض الصفقة. 

وفيه: إنّه لو سَلَّم ارتفاع العّرر بذلك. لما كان يحدياً بعد اعتبار معلوميّة كيل 
المبيع أو وزنه إن كان مكيلاً أو موزوناً. مع أنّ ارتفاع القرر غير ثابتٍ, فإنّه وإنْ 
ارتفع من حيث المالية. إلا أنته لا يرتفع من حيث الغرض ال معاملي. 

وبعبارة أخرئ: الجهل بوجود المبيع غر عرفا كما لا يخق. 

وعليه» ثبت مما ذكرنا أن الأظهر هو الفساد. 

وأمّا المورد الشاني: فالمشهور علئما تسب“ إلبهم البطلانء وعن‌الشيخ # في 
«الخلاف»"" أنته لا مانع منه, والأصل جوازه» وعن «الكفاية»"إنته غير بعيد. 

واستدلٌ للصحة: بأنّ المبيع معلومٌ بالمشاهدة. والقن مما يكن أنْ يعرف بأن 
تكال الصبرة ويوزع القن على نسبة قفيزاتها. 
)١(‏ كالشيخ الطوسي نة في الخلاف: ج174/17, مسألة 57٠‏ 
(۲) الدروس: ج 501/7 
(۳) اللّمعة الدمشقيّة: ص 11١7‏ 
(4) نسبه إلى المشهور المحقّق السبزواري في كفاية الأحكام: ص .1١‏ 


() الخلاف: ج ١1۲/۳‏ مسألة ۹. 
(1) كفاية الأحكام: ص .1١‏ 


0< 
أقسام بيع الصّبرة 


و ع حة ا أ الوزن. 

فيه: إن المعلوميّة بالمشاهدة لا تكن فيا يعتبر في صحّة بيعه لكيل و 

وفيه: إن يه ب 1 زن 
أ 8 فالاذ البطلان. 


و 


۲۰۹ فقه الصادق / ج٤۲‏ 


ويجورٌالإندار للظروف بما يقاربها. 


جواز أن يندر للظروف ما يحتمل الزيادة والنقيصة 

الأمر السابع:( ويجوز ) للمشتري أو للمتولي عليه (الإندار للظروف) وإسقاط 
مايحتمل الزيادة على الظروف والنقيصة بلا خلافي. 

وعن فخر الإسلام''': دعوى الإجماع عليه. 

وقيّد في بعض الكلمات -منهاالمتن_بأ نّالإنذاريج ب أن يكون (بما يقاربها). 

أقول: والكلام في المقام يقع في مقامين: 

الأوّل: فما تقتضيه القواعد . 

الثاني: فا يستفاد من النصوص . 

ما المقام الأول فلخّص القول فيه هو: أن بيع المظروف يتصوّر على وجوه: 

الصورة الأولى: أن يوزن مظروفٌ مع ظرفه فيباع المظروف جملة بكذا. 

وفي هذه الصورة لا حاجة إلى الإندار»وقد حَكم الشيخ 4" بصحة بيعه. بناءً 
على كفاية العلم بوزن المجموع. وعدم اعتبار العلم بوزن المبيع منفرداً. 

ولكن بناءً على هذا وإ كان يتن ما أفاده إلا أنّ الكلام في المبنى. إذ الدليل 
دلَّ على اعتبار العلم بوزن المبيع. وفي المقام وزنه غير معلوم» ومعلوميّة وزنه منض) 
إلى شيء آخر لا تكفي. وعليه فالأظهر هو البطلان. 


5914 / ٤ مفتاح الكرامة: ج‎ )١( 
.۳۲۳/ ٤ المكاسب: ج‎ )۲( 


جواز أن يندر للظروف ما يحتمل الزيادة والنقيصة 00 


الصورة الثانية: أن يوزن المظروف مع ظرفهء م يباع على وجه التسعير, بأن 
يقول: (بعتكه کل رطل بدرهم). 

أقول: والكلام في هذه الصورة يقع في جهتين: 

الأولى: في أنته هل يصح البيع أم لا؟. 

الثانية: في الإندار للحاجة إلى تعيين ما يستحقّه البائع من الدّراهم. 

ما الجهة الأولى: فقد تقدّم الكلام فيها في مسألة بيع صاع من صُبرة, وعرفت 
AR AE ESE‏ 

وأمًّا الجهة الثانية: فالأظهر هو الاكتفاء بما تراضيا عليه لو بنينا عق صحّة 
البيع, وأ ّالإندار فيهذا المقام لا يضرء فلو عيّن مقداراًللظرف. وتراضيا عليه. مع 
احمال الزيادة والنقيصة لاإشكال فيه إذالبيع على الفرض تامٌ الأجزاء والشرائط, 
والتراضي إا يكون في مرحلة تسليم حقّ البائع» وفي هذا المقام كما له أن يُبرء 
المشقري عن القن بتامه أو بعضه. كذلك له التراضي على مقدار معيّنء وإبرائه عن 
الزيادة لو كان وللمشتري أيضاً أن يرضى بأن يأخذ البائع أكثر مما يستحقّه. 

الصورة الثالثة: أن يوزن الظرف والمظروف. ثم يندر مقداراً للظرف فيبيع 
المظروف بعد ذلك. كا لو وزن الجموع وكان عشرة أرطال, م أندر رطلين للظرف. 
فباع المظروف الذي هو ثمانية أرطال تخميناً بعد الإندار بلغ معين. 

وفي هذه الصورة إذا كان وزن الظرف بحسب ما هو متعارف -معلوماًء 
واطبأن بأنّ وزنه بالمقدار الذي أندر. صَحَ البيع للاطمئنان بوزن ا مبيع» فلا جهالة 
ولا غَرر. ولا بطل البيع للجهالة والعررء وأمًا التراضي فلا قدرة له على تصحيح 


ا و ف 


أو التخيير بين الأعدادالمذكورة سابقاً لأنّ ذلك مما يقتضيه دليل الحجيّة. 

ولو طلّقها في صورة التخبير بعد مُضيّ ثلاثة أيّام قبل اختيارها التحيّض إلى 
الستّة أو السبعة. فاختارت التحيّض إليهاء بطل الطلاق؛ إذ لو اختارت ذلك يكون 
الطلاق واقعاً في زمانٍ حكوم شرعاً بكونها حائضاً فيه. 

ودعوى: إِنّه ا يحكم به من زمان اختيارها لا قبله. 

مندفعة: بأنته لا مانع من صحَة اختيارها ولو من قبل زمان الاختيارء بناءً 
على ما هو احق من القول بالكشف في باب الإجازة. لجريان نفس ذلك البرهان في 
امقام وقد حمّقناه في «حاشيتنا على المكاسب». مع أنته في خصوص الفرض لا 
محيص عن الالتزام» بذلك و إلا لزم الفصل بين أيّام التحيّض. وهو كما ترئ.مضافاً 
إلى ماستعرف من الحكم بالبطلان مع عدم اختيار التحيّض ولا عدمه. 

وبذلك ظهر أنتها لو اختارت عدم التحيّض صحّ. 

ولو ماتت قبل الاختيار بَطّل أيضاً لعدم إحراز الشرط لا ظاهراً ولا واقعاً 

ولو طهرت ولم تغتسل صم طلاقها. لأنّ الدليل نما دل على بطلان طلاق 
ا لحائض. وهي لا تصدق على من طهرت منه ولم تغتسل. 

وبالجملة: فا تسب إلى الأصحاب من الصحّة هو الأقوى. 

Naas 


۰۸ فقه الصادق /ج؟ 


البيع العّرري. كما أنّ معلوميّة وزن المجموع لا تكفي كا تقدّم. 

الصورة الرابعة: أن يبيع مقداراً من المظروف الذي يعلم باشتاله عليه. ثم في 
مقامالتسليم يوز نالمظروف مع ظر فه. ثح يند رمقداراًللظر ف ويُسلّمهإى المشتري. 

أقول: يصح البيع في هذه الصورة, إذ لا غَرر ولا جهالة.وأمًا في مرحلة الوفاء. 
کا حك الصو الأول دراج "أ هذاه نستي القواحد. 

فالمتحصل منها: أن للإندار صورتين: 

إحداهما: الإندار بعد البيع وفي مقام الوفاء. 

ثانيهما: الإندار في ضمن المعاملة. 

وف القورة الأو الأنذار لا يقر بصكة التعائلة. إن كانت جح في 
نفسمهاء ثم هو إِنْ كان با هو المعتاد الذي عليه بناء العرف والعقلاء لا يعتير فيه 
القراضي. وإلا اعتبر فيه ذلك. 

وفي الصورة الثانية: إن كان بالمتعارف صح البيع. وإلا بطل حيّى مع التراضي. 

وأمّا بحسب الأخبار:فا ورد من النصوص في المقام ثلاثة. 

الخبر الأوّل: موت حنان. قال: «كنت جالساً عند أبي عبداللّه ا فقال له 
معمّر الزيّات: إِنَا نشقري الزيت في زقاقة. ويحسب لنا فيه نقصان لمكان الزقاق؟ 

فقال اثة: إنْكان يزيد وينقص فلا بأس.وإنْ كان يزيد ولاينقص فلاتقربه»'". 

الخبر الشاني: خبر عليّ بن أبي حمزة. قال: «سمعتٌ معمّر الزات يسأل أبا 
عبدالله ان فقال: جُعِلْتُ فداك إن رج لٌأبيع الزيت إلى أنقال ‏ قلت: فإنّه يطرح 


)١(‏ صفحة ١1١7‏ من هذا المجلّد. 
)1١‏ الكافي: ج 0 /187ح 5 . وسائل الشيعة: ج1١‏ / ۳۷ أبواب عقد البيع وشروطه ب ۲۰ح .)۲۲۷۹۳(٤‏ 


جواز آن يندر للظروف ما يحتمل الزيادة والنقيصة ۰۹ 


لظروف السّمن والزيت لكل ظرفٍ كذا وكذا رطلاً. فربما زاد وریا نتقص ؟ 

فقالية: إذاكان ذلك عن تراض منكم فلا بأس»'". 

الخبر الثالث: خبر عليّ بن جعفر. عن أخيه موسى ا قال: «سألته عن 
الرجل يشتري المتاع وزناً في الناسية والجوالق. فيقول: ادفع للناسية رطلاً أو اقل 
أو أكثر من ذلك. أيحلٌ ذلك البيع؟ 

قال ثة: إذالم يعلم وزن الناسية والجوالق فلا بأس إذا تراضيا»'". 

أقول: الكلام في هذه الروايات يقع في جهات: 

الجهة الأولى: في سندهاء فالأولان موئّقان. وأمّا الثالث فليس في طريقه من لم 
يو تق به إلا عبد الله بن الحسن. 

إِنَ الغالب على الظنّ أن الخبران الأوّلان يحكيان عن قضيّة واحدة؛ إذ من 
المستبعد سؤال الزيّات عن أبي عبد الله بذ مسألة واحدة مرّتينء والله العالم. 

الجهة الثانية: البحث عن أنّ موردها هل هو الإندار بعد البيع. أو الإندار في 
ضمن المعاملة؟ 

ظاهر قوله في مونّق حنّان: (فيحسب لنا النقصان). ترتّب حساب النقصان 
على الاشتراء. فهو من الإندار بعد المعاملة؛ لتسليم حقّ المشتري إليه. 

وإِنْأبيت عن ذلك. فلا أقلّ من احّاله في مقابل احتال كون الفاء تفسيريّة, 
وبياناً لكيفيّة الاشتراء. فلا يمكن استفادة حكم مخالفٍ للقاعدة منه. 
)١١‏ التهذيب: ج ۱۲۸/۷ ح۲۹. وسائل الشيعة: ج۷١‏ 7 أبواب عقد البيع وشروطه ب ۲۰ ح١(150/10).‏ 


)قرب الإسسناد: ص 77١‏ ح78١٠.‏ وسائل الشيعة: ج۷٠‏ 7 أبواب عقد البيع وشروطه ب ٠١‏ 
اح (كتلاكما. 


۰ فقه الصادق / ج٤۲‏ 


وأمّا خبر علّ بن أبي حمزة. فإنْ كان متّحداً مع خبر حنّان. فلاكلام, ول 
فيمكن أن يقال إن مهملٌ من هذه الجهة. 

وأمًا خبر علي بن جعفرء فظاهر صدره من جهة ترتّب (فيقول...الخ) على 
اشتراء المتاع. كون الإندار بعد البيع» وما ورد في ذيله: «أيحل ذلك البيع». قابلٌ 
للحمل على إرادة حليّة البيع بلازمه. من حيث أنّ الإندار من توابع البيع المتعلّق با 
له ظرف. فهذا الخبر أيضاً ظاهر في الإندار بعد البيع» وقد مر أن جواز الإندار بعد 
البيع ما تقتضيه القواعد. 

فإذاً ما تقتضيه القواعد.وتدلٌ عليه النصوص.هو جواز الإندار بعد البيع الذي 
هو المتعارف من الاندارء والظاهر أن ما هو المشهور بين الأصحاب أيضاً ذلك. 

الجهة الثالثة: في القيود المعتبرة فيه. 

أقول: ظاهر موق حنّان في باديء النظر -اعتبار احقال الزيادة والنقصان. 
وظاهر الأخيرين اعتبار القراضي. 

وقد يقال: فيالجمع بين النصوصكما عن صاحب«الجواهر» 8#" بأنّه يحمل 
لمو تق على صورةالعادةالمقتضية للإندار بذلكالمقدار, ولذالميعتبر فيه التراضي» 
وحمل الذي رين الأخي رين على ما إذا لم تكن هناك عادة, ولذااعتبر فيه|التراضي. 

وفيه: إنته جمعٌ تبرّعي لا شاهد له. 

وقد يقال:-كما في«المكاسب»'"'إنّ المعول خصوص الموتّق. والظاهر أنه 
لضعف سند الأخيرين, أو ضعف سند الأخير واتحاد الأول منههما مع المو تق وهو 


.٤٤۸/ جواهر الكلام ۲: ج۲‎ )١( 
.۳۳۰/ ٤ (؟) المكاسب: ج‎ 


جواز أن يندر للظروف ما يحتمل الزيادة والنقيصة ۱ 


ظاهر في اعتبار الاعتياد من حيث ظهوره في كون حساب المقدار الخاص متعارفاً. 
واعتبار عدم العلم بزيادة المحسوب عن الظروف با لا يتساع به في بيع كلّ مظروفٍ 
بحسب حاله. 

أقول: ما فاده من أن المعوّل خصوص المو تق متين. 

وأمًا ما أفاده من أنّ ظاهره كون حساب المقدار الخاص متعارفاً. 

فيرد عليه: أنّ ظاهره -كصري خبر على ابن أي حمزة -احقال الزيادة 
والنقصان. وهذا لولم يختصّ بصورة عدم التعارف. لا يكون مختصّاً بصورة التعارف 
كما لايخق. 

والحقّ أن يقال: إن الزيات حيث لم يكن سائلاً عن معاملة شخصيّة. بل كان 
سؤاله عن حكم ما هو مهنته وشغله. فلا حالة يكون المراد من قولهاة: «إن كان 
يزيد أو ينقص». الزيادة والنقيصة في نوع المقدار المندر في نوع هذه المعاملة, بحيث 
قد يتفق في بعض المعاملات الزيادة, وفي بعضها الآخر النقيصة. الذي هو الاحتال 
الثالث في المتاجر. فلا حالة يصير ذلك سبباً لاحتال الزيادة والنقيصة في كل 
معاملة شخصيّة, فراده لذ أنته إن كان يحتمل الزيادة والنقيصة لا حالة يتراضيان. 
وأما إن كان يحتمل خصوص الزيادة. فقد لا يرضى المشتري. ففيه بأس. فالمتحصّل 
منه هو اعتبار التراضي لا غير, فيتحد مفاده مع الأخيرين. 

فتحصّل: أنته لا يستفاد من النصوص غير ما يستفاد من القواعد. 


جه 


۹۲ فقه الصادق / ج٤۲‏ 


ويشترط في كل مبيع أن يكون مشاهداً أو موصوفاًبما يرفع الجهالة 


في كفاية المشاهدة وعدمها 

( و ) الشرط الخامس: ّا (يشترط في كل مبيع: أن يكون مشاهداً أو موصوفاً 
بما يرفع الجهالة). وإلاكان باطلاً؛ للقرر والجهالة. . 

أقول: وهذا لا شكال فيه. كا لا إشكال في الصحّة في ما لو وصفه با يرفع 
الجهالة, نما الكلام في كفاية المشاهدة. وقد صرّح غير واحد''' بصحّة بيع مختلفة 
الأجزاء كالثوب والدار والغنم مع المشاهدة, وادّعوا أنّ عليها الإجماع. 

وأورد عليهم: جمعٌ منهم الشيخ ‏ بأنته (يُشكل الحكم با جواز في كثيرٍ من 
تلك الموارد؛ لثبوت العّرر)'". وظاهر ب بعض الموردين وصرع آخرين'" الحكم 
با جواز مع عدم لزوم الغرر. 

أقول: لكن الأظهر عدم الصحّة في جملة من تلك الموارد. ولو لم يلزم الغرر. 
وهي الموارد التي يباع الشيء بِالعَدَ والذرع. 

ما في الأوّل: فلا تقدّم من دلالة الدليل على اعتبار العَدٌ في ا معدود. 

وأمًا في الثاني: فلأنّ العَدَ بالذرع أيضاً داخلٌ في حقيقة العَدّ ولا فرق بين أَنْ 
يقال جوزة وجوزتان. أو أنْ يقال ذرعٌ وذرعان. وجرد كون الأوّل من قبيل الكمّ 


(١)كالشيخ‏ في المبسوط: ج ۲ /۷1. والجلّي في السرائر: ج ۲ / .٠٤١‏ والعلامة في التذكرة: ج .٤۷١ / ١‏ 
(1) المكاسب: ج٤ .۲٤١/‏ 


(۳) أنظر مفتاح الكرامة: ج٤‏ / ۲۳۰. 


المنفصلء والثاني من قبيل الكم المتصل. لا يصلح فارقاً. 
نعم» ما ذكروه يتم فيا يباع لا بالعَدَ ولا بالذرع؛ فإنّه يصح البيع إِنْ لم يلزم 
القررء كما في بيع العباءة. فإنّكلٌ طاقة منها ها قيمة. وهي مناط ماليّته. سواء أكانت 


كفاية مشاهدة العين سابقاً 

أقول: اما بالنسبة إلى ما يكني فيه المشاهدة لصحّة العقد. فإنّه لو شاهد عيناً في 
زمانٍ سابق على العقد. فلا إشكال في صحّة العقد مع قضاء العادة ببقائها على ما 
هي عليه. كما لا إشكال في الفساد مع قضاء العادة تغيّرها عن صفاتها السابقة إلى 
غيرها الجهول عند المتبايعين. للزوم العّرر. 

نما الكلام في موردين: 

الأوّل: في أنته لو اقتضت العادة التغيّر. هل يمكن تصحيح العقد باخبار البائع 
أو الاشتراط في ضمن العقد أم لا؟. 

الثاني: في حكم ما لو احتمل الأمران. 

أمّا المورد الأوّل: فالظاهر صحَة البيع : 

١‏ -مع إخبار البائع. إذاكان مَؤْتَناً. 

؟-أو اشتراط تلك الصفات في ضمن العقد. 

ما مع إخبار البائع: فللنصوص الواردة في إخبار البائع بالكيل أو الوزن 
المتقدّمة''' بناءً على إلغاء خصوصيّة موردهاء والتعدّي إلى سائر المخنصوصيّات 


(۱) تقدّمت في هذا الجزء تحت عنوان (إخبار البائع بقدر المبيع). 


1" فقه الصادق / ج٤۲‏ 


التي يكون الجهل بها موجباً للعَرر. 

وأمًا مع الاشتراط: فلار تفاع العّرر به. 

وأمَا المورد الثاني: فقد أفاد الشيخ ة: أنته (جاز الاعتاد على أصالة عدم 
التغيّر والبناء عليها في العقد. فيكون نظير إخبار البائع بالكيل أو الوزن؛ لأنّ 
الأصل من الطرق التي يتعارف التعويل عليها)'". 

وفيه: أنّ العَرر لا يرتفع بالأصل. 

وإِنْ شئتَ قلت: أنته ها يجري الاستصحاب فما كان الأثر مترتباً على المتيقّن. 
وأا بالنسبة إلى أثر العلم, فلا يكون الاستصحاب مفيداً بالاضافة إليه. فإِنٌ 
الاستصحاب إِنْ جرى وحكم ببقاء الحالة السابقة مع تحقّق الشرائط. من اليقين 
السابق » والشكٌ اللأاحق . وثبوت الأثر للمتيقن ‏ تترتّب عليه آثار العلم التي 
تكون مترتّبة عليه من حيث إِنّه موجب للجري العملي على طبق الحالة السابقة 
دون غيرها. 

وأمّا إذا لم يكن هناك أَنرُ للمتيقن . فلا يجري كي يقوم مقام القطع في 
تلك الآثار. 

وفي المقام إن ارتفاع القرر با أته من آثار العلم. فلا يترتب على 
الاستصحاب. مضافاً إلى أنته من آثار العلم ا هو طريق لا ما أنته مقتضٍ للجري 
العملي. وعليه فلا يفيد الاستصحاب في المقام. 

أقول: لكن برغم ذلك فإِنّه يكن تصحيحالعقد بأن يُقالإِنّإيقاعالمعاملة على 


(١)المكاسب:‏ ج ٤‏ فففة 


كفاية مشاهدة العين سابقاً له 
فان وجد على الوصف. وإلاكان له الخيار. 


العين المرئيّة سابقاً يكون له ظهورٌ عرفي في اشتراط وجود تلك الصفات. وليست 
هي من قبيل الأوصاف التي لا دخل ها في العقد. كي لايكني جرد البناء.بل هي من 
قبيل الأوصاف التي تقع المعاملة مبنيّة عليهاء التي هي بمنزلة الأوصاف المذكورة, 
ولا إشكال في ارتفاع القّرر بذلك. 

الهم إلا أن يُقال: إن ارتفاع العرر من حيث الماليّة بذلك. وإ كان لا إشكال 
فيه. كما في سائر موارد الاشةراط. إلا أنّ القَرر من حيث الغرض ال معاملي لا ير تفع 
به. فتأمّل. 

وكيف کان (فإِنْ وَجد على الوصف وإلاكان له الخيار) بلا خلافٍ معتد به. 

وتفصيل القول: إن صور البيع بالرؤية القديمة ثلاث: 

الأولى: العلم العادي ببقاء تلك الصفات. 

الثانية: إخبار البائع بها. 

الثالثة: إيقاع المعاملة مبنياً عليها. 

ما الصورة الأولى والثانية: فالأظهر صحّة العقد ولزومه. أمّا الصحّة فلا تقدّم, 
وأمًا ازومه فلأنته لا موجب للخيار. لا خيار الغبن؛ لأنّ ذلك الخيار مورده زيادة 
القيمة السوقيّة أو نقصهاء ولا خيار الرؤية؛ لما سيأتي من اختصاصه با إذا اشقرط 
الوصف. ولا خيار الشر طلعدمه. ولا غير ذلك. وهو واضح. 

وأمّا الصورة الثالثة: فالأظهر ثبوت خيار الشرط لما تقدّم. 


۹ فقه الصادق / ج٤۲‏ 


أقول: أمّا ما ذكره المصتّف في «نهاية الإحكام»''' من احتال البطلان. فإنّه 
يکن ا يكون مدركه أحد امور 

الأمر الأول ما أفاده الشيخ ‏ من أَنّ (العقد إذا وقع على الشيء الموصوف. 
انتى متعلّقه بانتفاء صفته. وإلا فلا وجه للخيار)'". 

الأمر الثاني :إن المعتبر في صحّة العقد. عدم كونه بنفسه غرريّا والاشتراط لا 
يرفع غرريّة البيع. 

الأمر الثالث:إنّ الشرط الذي لم يذكر في العقد لا عبرة به. 

أقول: والجميع كا ترى. 

ما الأول: فللنقض بجميع الشروط, وللحَلٌء باعتبار أنّ الشرط التزامٌ في 
ضمن التزام. وسيأتي توضيح ذلك في حلّه . 

وأمًا الثاني: فلن الشرط يوجبُ رفع الغَرر عن البيع» وعدم كونه غررياً. 

وأمًا الثالث: فلأنٌ الشرط غير المذكور في العقد على قسمين: 

القسم الأوّل: ما يقع العقد مبنيّاً عليه. ويكون له ظهورٌ عرف فيه. 

القسم الثاني: ما لا يكون كذلك . 

وما ذُكر يت في الثاني» من جهة أنته في باب العقود والإإيقاعات لا عبرة 


من كون الابراز بالدلالة المطابقيّة لا الالتزاميّة. 
وبالجملة: فالأظهر هي الصحّة والخيار. 


001/17 نهاية الإحكام: ج‎ )١( 
.۲۷۳/ ٤ج المكاسب:‎ )1( 


حكم مالو اختلفا في التغيّر 
أقول: هنا فرعان ينبغي التعردض لما: 


الفرع الأَوّل: لو اختلفا في التغيّر. فادّعاه المشتري. فعن «المبسوط»'", 
و«التذكرة»'"'. و«الإإيضاح»'". و«جامع المقاصد»'”. و«المسالك». وغيرها" 
تقديم قول المشقري, واستدلوا له بأصولٍ سوف نتعردض ها. 

أقول: وقبل بيانها. لاب وأن يُعلم أنّ مورد الكلام في هذا الفرع, هو ما لو اتفقا 
على الصفات الموجودة حال العقد. وكان الاختلاف في أنتها هل هي الصفات 
المرئيّة» أو أنّ الصفات المرئيّة غبرهاء لا ما لو اتّفقا على الصفات المرئيّة. وكان 
الاختلاف في أنتها كانت باقية إلى حين العقد أم لاء فإنّه في هذه الصورة يجري 
استصحاب بقائها على ما كانت عليه, وهو حاكمٌ على جميع الأصول المفروضة. 

وأيضاً الغرض من الأصول التي تسكوا بهاء هو تشخيص المدّعي عن المنكر. 
وأمًا إِّه عل فرض كون المشتري منكراً يثبت له الخيار. فهو إا يكون بموازين 
باب القضاء من الجين والبيّنة. 

وعليه. فإيراد الحقّق الخراساني بة'"' على القوم. ومنهم الشيخ بأنّ الخيار 


() البمسوط: ج۲ /۷۷. 

(۲) التذكرة: ج ۱ .٤1۸/‏ 

(۳) إیضاح الفوائد: ج .٤۳۲/ ١‏ 

.٠١9/ ٤ جامع المقاصد: ج‎ )٤( 

(6) مسالك الأفهام: ج ۳ /۱۷۸. 

(3) کالسرائر: ج۲ / ۲٤۲‏ والدروس: ج ۱۹۹/۳. 
(۷) حاشية المكاسب: ص .17١‏ 


سقو ط قضاء الصّلاة عنها o‏ 


ولا يجب عليها قضاء الصلاة. 


سقوط قضاء الصّلاة عنها 
الثاني عد عشر: (ولا يجب عليها قضاء الصلاة) e‏ ا »كم في 
«طهارة» شيخنا الأعظم''. وكذا عن «السرائر»' '' و«المعتير»'". 
وتشهد له: نصوص مستفيضة بل متواترة: 
منها: حسن الفضل بن شاذان'*, عن الإمام الرضاءظة: «إنما صارت الحائض 
تقضي الصيام ولا تقضي الصّلاة لعلل شتّ ... الخ». 
ومنها: حسن المحسن بن راشد'*, قال: 
«قلت لأبي عبد الله ل قال: «الحائض 5 تقضى الصّلاة؟ قال إكة: لا. قلت: 
تقضى الصوم؟ قال لبا نعم. قلت: من أين ا هذا؟ قال اغة: إن اول من 
ا 
ونحوهما غيرها. 
بحث: هل يختصٌ الحكم بالصلاة اليوميّة. أم يعمّ غيرها من الفرائض الموقتة 
التى تصادف أوقاتها أيّام الحيض؟ 
١‏ :قخها ديل و ا ن ايع القند و م 





١١)كتاب‏ الطهارة: ج ۳/ .٤٠١‏ 

() السرائر: ج .٠٤١/١‏ 

(۳) المعتبر: ج ۲۲۷/۱. 

)٤(‏ وسائل الشيعة: ج۲ / 70٠‏ ب ٤١‏ من أب بواب الحيض ح 571714. نقلاً عن عيون الأخبار. 
(0) الكافي: : ج7/ ٠١1‏ ح۲ وسائل الشيعة: ج۲ / ۳٤۷‏ ب ١غ‏ من أبواب الحيض ح۲۳۲۹. 
(1) جامع المقاصد: ج YA/ ١‏ 


۱۸ فقه الصادق اج" 


يثبتٌ بالأصلء لتر تبه على عنوان الضرر غير الثابت به. في غير محلّه. 

أقول: إذا عرفت هذين الأمرين, فاعلم أنّ الأساطين القائلين بتقديم قول 
المشتري استندوا إلى وجوه: 

الوجه الأول أنّ المشتري هو الذي يُنتزع منه النء ولا ينتزع منه إلا بإقراره 
أو ببيّنةٍ تقوم عليه. وليس المراد بذلك استصحاب بقاء علقة المشقري بالن, بناءً 
على أنّ الخيار من مراتب العُلقة الملكيّة التي كانت قبل البيع. إذ المبنى فاسد؛ لأنّ 
الملكيّة من سنخ الوجود. وليست ذي مراتب. بل المراد به ظهور اليد في كون 
المشتري مسّطأً على الفن بالتصرّف فيه. ولو بالفسخ, فحينئذٍ إن كان القن بيده فلا 
كلام وإلا فيستصحب بقاء سلطنته المطلقة على الثن. 

وفيه: إنّ يد المشتري على القن بعد المعاملة يد أمانيّة. وليست أمارة تسلطه 
عليه. وادّعاء المشتري تسلّطه على الفسخ لا يفيد كا لايخق. 

قال الشيخة: بعد هذا الجواب: (إلا أنْ يقال: إن وجود الناقل لا يكن في سلطنة 
البائع... الج)!". 

وحاصله: أنته بناءً على ما ذكره المصنّف 4 في «التذكرة»'"' من أنّ البائع لا 
يكون مسآطأعلِ تسلّم القن في زمان ا لخيارء كمأ نّالمشتريلايكون مسأطأعلى 
تسلم المثمن ف ذلك الزمان, يصبح يصبح البائع مدّعياً والمشتري منكراً لموافقة قوله 
للأصل من وجو آخر, وهو أنته معالشكٌَ في ثبوتالخيار. يشكٌ في حدوث سلطنة 


.۲۷۵ / ٤ المكاسب: ج‎ )١( 
. ٥۳۷/۱ التذكرة: ج‎ )۲( 


حكم ما لو اختلفا في التغير 4 


كلَّ من البائع والمشقري. والأصل عدمهاء فقتضى الأصل عدم تسآط البائع على 
تسلّم القن من المشتري. فإذا صار المشتري منكراً. ثبت له الخيار بمقتضى قوانين 
بات القفئاء. 

قال أخيراً (لا مدفع هذا الأصل إلا أصالة عدم سبب الخيار). 

أقول: والحقّ في الجواب عن هذاالو جه ماأفادهالشيخ في م بحث الخيارات 
بقوله: (إن لاأجد هذا الحكم وجهاًمعتمداً.ول أجد منعنونه وتعردض لوجهه)'”. 

وهذا لا ينافي ما أفاده في مبحث خيار الس" با حاصله: إِنّه لو قلنا 
بوجوب التقابض في عقد الرف والسَّلم. فثمرة ا نيار واضحة. وهي عدم 
وجوب التقابض -كا توقمه الحقق النائيني :#'"'-فإنّ الظاهر أنّ مراده أنته لو ثبت 
الخيار حيث أنّ له الفسخ لو فسخ لما وجب التقابض, وهذه ثمرة ال خيارء لا ته لا 
عب اا عدم ان 

وأمًا التفصيل: الذي التزم به الحقّق المذكور بين الخيارات الزماتيّة وغيرهاء 
وأنته يم ما أفاده العلامة يه في القسم الأوّل دون الثاني؛ منجهة أن حقيقة الخيار 
في القسم الأول عبارةعن كون أمرا العقد بيد ذي ال خيار» فجميع آثاره تحت تصرٌفه. 
ومنها التسليم والتسلّم. وأا في القسم الثاني فحقيقته عبارة عن ثبوت حقّ 
الاسترداد مالم يصل إلى ذي الخنيار عوضه. فالخيار ابتداء لا يرجع إلى العقد بل 
ثانياً. فقبل الفسخ ليرد تخصيص على أدلّةسلطنةالنّاس على أمواهم.فيجب على 


(١)المكاسب:‏ ج57 /۱۸۸. 
(۲) المكاسب: ج 6 /43. 
(؟) منية الطالب: ج ١08/١‏ 4. 


۰ فقه الصادق / ج٤۲‏ 


المشتري تسل القن وإِنّْ جاز له استرداده بعده. 

فغير تام لأنّ حقيقة الخيار في القسمين واحدة.وهي ملك فسخ العقد وإقراره. 
ولا يور هذا إلا من حين وقوعه. فيرفع أثر البيع. لا أنته يكشف عن عدم صحَة 
البيع من الأوّلء ولذا يجب التسليم في القسمين مالم يتحقّق الفسخ. 

الوجه الثاني: إِنّ البائع يدّعي علم المشتري بهذا الوصف الموجود والرضا به. 
والمشتري ينكره. والأصل مع المشتري. ذكره المصنّف في حكي «التذكرة»'". 

وأجاب عنه الشيخ '”: بجوابين: 

أحدهما:إنّ المشتري يدّعي علمه بالوصف الآخر الذي يدّعيه لالبائع. 
والذي يدّعيه المشتري منشأ ثبوت الخيار لتخلّف الوصف. والأصل عدمه. فالبائع 
كتوق بكرا واالشقرى متعيا. 

ثانيهما: إن الشكٌ في علم المشتري بهذا الوصف, وعلمه بغيره مسيّبٌ عن 
الشكَ في وجود غير هذا الوصف سابقاً. فإذا انت غيره بالأصل الذي يرجع إليه 
أصالة عدم تغيّر المبيع» لم تجر أصالة عدم علمه بهذا الوصف. 

أقول: وفي كل من الاستدلال وجوابي الشيخ # نظر: 

أا الأوّل: فلآنَ أصالة عدم علم المشتري بالوصف الموجود لا تثبت وقوع 
البيع على الموصوف بالوصف الآخرء إلا على القول بالأصل المثبت. 

وبه يظهر ما في الجواب الأول الذي ذكره الشيخ يه إذ لا يثبت بالأصل 
المزبور وقوع البيع على الموصوف بهذا لوصف الموجود. 


.458-4517//١ج التذكرة:‎ )١( 
بتصرّف.‎ ۲۷1-۲۷۵ / ٤ المكاسب: ج‎ )۲( 


حكم ما لو اختلفا فى التغيّر لشف 


وأمًا الثاني: فلأنَ حكومة الأصل السببي على المسيّي إا تكون فيا إذااكانت 
السببيّة شرعيّة. لافي مثل المقام نما تكون السببيّة عقليّة. 

الوجهالثالث:إنّالأصل عدم وصول حق المشةري إليه.كماعن «جامع المقاصد»'". 

وفيه:نَّ حقّه الثابت له في العين واصلٌ إليه قطعاً. ومن الوصف المفقود غير ثابت. 
واستصحاب بقاء كلي الحقّ من قبيل الاستصحاب في القسم الثالث من أقسام 
استصحاب الكلي, ولا نقول به. 

وبالجملة: نبت تما ذكرناه عدم تماميّة هذه الوجوه ولذلك قال الشيخ #: 
(ويمكن بناء المسألة على أنّ بناء المتبايعين حين العقد على الأوصاف... ال)'"', 
ومراده أنته: 

١‏ -إِنْ كان الوصف من قيود المبيع. وكان الالتزام التزاماً وحدانيّاً متعلقاً 
بعنوان المتّصف بالصفات. برغم ذلك فإنّ الأصل مع المشترى؛ لرجوع النزاع إلى 
وقوع العقد على الشيء المطلق. بحيث يشمل الموصوف بهذا الوصف الموجود. 
وعدمه. فإنَ الأصل في هذه الصورة مع المشتري. 

۲ -وإِنْ كان في قوّة اشتراطها. على أن يكون هناك التزامان, كان الأصل من 
البائع؛ لرجوع النزاع في التغيّر وعدمه إلى النزاع في اشتراط خلاف هذا الوصف 
الموجود على البائع وعدمه. والأصل في هذه الحالة مع البائع. 

أقول: إن ما هو حل البحث من قبيل القسم الثاني. وذلك لوجهين: 


.١٠١9/ ٤ جامع المقاصد: ج‎ )١( 
307/4 المکاسب: ج‎ )۲( 


۲ فقه الصادق /جئ؟" 


الوجه الأوّل: أنّ تقييد المبيع و تضييقه يختص بالكليء لأتحه قابل لذلك. ولا 
يكون الشخصي كذلك. وتعليق البيع على الوصف موجبٌ للبطلان. فلا محالة 
يكون من قبيل الالتزام به في ضمن العقد. 

الوجه الثاني: إن البيع بالرؤية القدية مما صحّحناه بالاشتراط. فراجع ما 
ذكرناه'". وعليه فالأصل مع البائع. 1 

أقول: وربما يقال في تقريب أنّ الأصل مع البائع وجوه أخر: 

منها: أصالة عدم وقوعالعقد على العينالمقيّدة بالوصف المفقودليثبت الجواز. 

وفيه: إنّه إن أريد بها ما هو مفاد ليس التامّة, فهي لا تفيد. لأنّ عدم وقوع 
العقد المتصف بالوصف المفقود لا أثر له. إلا أَنْ ثبت به وقوعه على المتّصف 
بالوصف الموجود أو المطلق غير المقيّد بشيء من الوصفين. وإِنْ أريد به ما هو مفاد 
ليس الناقصة, فلا حالة سابقة له. 

قال الشيخ :عند مناقشة ذلك بان امقام نظير الشك في كون الماء المخلوق 
دفعة كُرَاً من أصله. بدعوى أنّ أصالة عدم كريته نافعة غير جارية. وأصالة عدم 
وجود الكر جارية غير نافعة في ترتّب آثار القلّة عن الماء المذكور'". 

وفيه: إِنّه فيالماءالمخلو قى دفعةء من جهة أن ثارالقلّةآثار للماء غبرالمتصف 
بعنوان الك ية» يمكن إجراء عدمالكريةالأزلي كما ذكرناه فيالجزء الأول من هذا 
الشرح مغ مفصّلاً. وأما في المقام فلا يكن ذلك من جهة أنّ موضوع اللّروم هو العقد 
الواقع على المتصف بالوصف الموجود أو المطلق. لا على العقد غير الواقع على 


)١(‏ راجع صفحة 1177 مبحث (كفاية مشاهدة العين سابقاً) في هذا المجلّد. 
(۲) المكاسب: ج ٤‏ /۲۷۹. 


المنّصف بالوصف المفقود, فلاتنفع أصالة العدمالأزلي فالمقام بخلافه في المثال. 

ومنها: أصالة اللّزوم. 

وفيه إن الشكٌ في الجواز والّزوم مسبّبٌ عن الشكٌ في وقوع العقد على 
العف بالو حف الو جرد وعدت فإذا رى الأصل ق الست لا پى فلك فى 
الآروم كي نعود إلى أصالته. 

وا ارات ا ى ا اة عل ا مرل ات 
المتقدّمة. مثل ما دل على حرمة أكل المال ولا أن تَكُونَ تَجَارَةَ عَن تَرَاضٍ4!", 
وعموم قولهاية: «لا يحل مال امرء مسلم إلا بطيبة نفسه»'''. وعموم قوله اغة: 
«التاس مسلطون على أمواهم»'". ۰ 

وفيه: إن هذه العمومات قد خُصّصت بأدلّة ا خيارات. فع الشكٌ في الخيار 
تكون الشهبة مصداقيّة. ولا حال للرجوع فما إلى العمومات. 

ومنها: أن موضوع الخيار المعاوضة الواقعة على مال لا ينطبق على المدفوع, 
فإذا شك في تلك. فالأصل عدم وقوع المعاوضة المذكورة. 

وفيه: إن موضوع الخيار هو عدم كون العين الخارجيّة منطبقة على ما وقع 
العقد عليه. 

وبعبارة أخرئ: عدم دفع البائع العنوان الذي وقع العقد عليه إلى المشتريء 
)١(‏ سورة النساء: الآية 59. 
(؟) عوالي اللآلي: ج۲ / ۱۱۳ ح۳۲۰۹ الكافي: ج۷ /۲۷۳ ح١1,‏ وسائل الشيعة: ج 0 1١‏ أبواب مكان المصلّي 


ب٣‏ ح1۰۸4(۱). 
(۳) عوالي اللآلي: ج١‏ / ح1۹ بحار الأنوار: ج۲ لفن 


8 فقه الصادق / ج٤۲‏ 


والأصل موافقٌ له. 

مع أنته لو سُلّم ما ذكر, لما کان يثبت به اللزوم. 

ومنها: أن أصالة عدم تغيّر المبيع. وإرادة على الأصول المذكورة, لأنّ الشكَ 
فيها مسبّبٌ عن الشكٌ في تغيّر المبيع وعدمه. 

وفيه: أنته إن أريد بذلك استصحاب عدم التغيّر من حيث إن بنفسه حادث 
من الحوادث, فهو لا يفيد. لعدم كونه موضوع الأثر. 

وإِنْ أريد به استصحاب المعنون: 

فيرد عليه أُوَلاً أنته من الاستصحاب القهقهرى, لأنته يراد إثبات كون الصفة 
الموجودة كذلك حين العقد. 

وثانياً إنّ استصحاب كون هذه الصفة موجودة لا يكفي. فان موضوع الأثر 
وقوع العقد على المتصف بهذا الوصف الموجود لا وجود الصفة حين العقد. 

فتحصّل مما ذكرناه: أنته إِنْ كانت الأوصاف من قبيل الشرطء والالتزام في 
الالتزام, كان الأصل في جانب البائع» وإلا فع المشتري. 

أمّا دعوى الزيادة: فلو ادّعى البائع الزيادة الموجبة لخيار البائع: 

فبناءً على ما اخترناه من أنّ أوصاف المبيع في البيع بالرؤية القديمة مع الشكَ 
فيهاء نما تكون كالشروط الخارجيّة من قبيل الالتزام في الالتزام, وعليه بنينا في 
المسألة المتقدّمة أ الأصل مع البائع. فلاب من البناء في امقام على أن الأصل مع 
المشترى؛ لأنّ البائع يدعي أنّ الشرط غير هذا الوصف الموجود. والملشستري 
ينكره. والأصل عدمه. 


لو اختلفا فى تقدّم البيع على التغيّر وتأخّره عنه o‏ 


وأمّا بناءً على كونها من قيود المبيع, يكون الأصل مع البائع بعكس المسألة 
السابقة. لأنّ المشتري يدعي وقوع البيع على هذا المتّصف بالوصف الموجود. 
والبائع ينكره. والأصل معه. 

وبذلك ظهر أنّ ما بنى عليه الشهيد 4" من أنّ الأصل مع المشتري في 
المسألتين لا ينطبق على القواعد. 

أقول: وأمّا ما أفاده المحقّق النائيني # في توجيه ما أفاده الشهيد# بأنّ 
الغالب يُقدّم البائع على البيع كائناً ما كان. ولا ينظر إلى الوصف الزائد على ما رآه 
المشتري سابقاً. 

فغير تام إذكما تختلف رغبات المشتري في مقام الاشتراء. كذلك تختلف 
رغبات البائع. سما في الأوصاف الموجبة لاختلاف القيمة وجوداً وعدمأكا 
هو واضح. 

لو اختلفا في تقدّم البيع على التغيّر وتأخّره عنه 

الفرع الثاني: ما لو اتّفقا على التغيّر بعد المشاهدة, ووقع العقد على الوصف 
المشاهّد. واختلفا في تقدّم التغيّر وتأخّره . 

أقول: الكلام في هذا الفرع يقع في موضعين: 

الأول فباإذا صارت قيمتهبعد التغيّرقلَ. وكانالمدّعي للخيار هو المشقري. 

الثاني: فيا إذا صارت قيمته أزيد. وكان المدّعي للخيار هو البائع. 


١١7 اللّمعة الدمشقيّة ص‎ )١( 
.4١١-4٠١ / ١ منية الطالب: ج‎ )۲( 


۲٤ج‎ / فقه الصادق‎ 4a 


ما الموضع الأوّل: فالكلام فيه يقع في موردين: 

أحدهما: بناءً على أنّ تلف الوصف بعد البيع وقبل القبض يوجب الخيار. 

ثانيهما: بناءً على عدم كونه موجباً للخيار. 

أقول: وقبل الشروع في بيان الحق» لابدٌ من تقديم مقدّمة. وهي: 

إّه رما يكون متعاّق الحكم هو الفعل المتعلّق بالموصوف المتّصف بوصفيٍ 
حال وجود الوصف. وربا يكون متعلّقه هو الفعل المتعلّق بالوصف. 

مثال الأوّل: ما لو وجب إكرام زيد العالم. 

ومثال الثاني : موارد ضمان الأوصاف . فإِنّه مترتّبٌ على الاستيلاء على 
الضف نفشة: 

وفي القسم الأوّل: إذاكان الوصف متيقّناً سابقاً ومشكوكاً فيه لاحقاً جرى 
فيه الاستصحاب. ويقرتٌبٍ عليه حكنه بض الوجدان إلى الأصل, فلو كان زيدٌ 
عالما وشكٌ في بقاء علمه. يستصحب ذلك ويكون إكرامه متعلقاً للوجوب. 

وفي القسم الثاني: لا يكني استصحاب بقاء الصفة؛ لأنته لا يثبت به كون الفعل 
مقن 3ن ARSE e‏ 
استصحاب بقاء السّمن في الحكم بضمان هذا الوصف المتر تب على غصب الوصف 
أيضاً. وتام الكلام في ذلك موكولٌ إلى حل آخر. 

أقول: إذا عرفت هذه المقدّمة, فاعلم: 

في المورد الأوّل: يكون الأصل مع المشتري؛ لأصالة عدم وصول حقّه إليهء 
وأصالة عدم التغيّر. وبقاء الوصف إلى زمان القبض لا يبت قبض الصفة -الذي 


لو اختلفا في تقدّم البيع على التغيّر و تأخّره عنه ۲۷ 


هو موضوع الأّزوم -فلا تجري, وكذا لا عجري أصالة عدم القبض إلى ما بعد التغيّر؛ 
فإنها أيضاً لا تنبت وقوع القبض على فاقد الوصف الذي هو موضوع الخيار, 
فهذان الأصلان لا يجريان. 

وأمًا أصالةاللّزوم.فهيحكومة لاستصحاب عدموصول حقًالمشتريإليه. 

وفي المورد الثاني: يكون الأصل وهو أصالة اللّزوم, وأصالة عدم التغيّر, 
وبقاء الوصف إلى حين البيع. الجارية والمفيدة في المقام من جهة أنّ الأثر وهو 
اللّروم, نما يتر تب على وقوع البيع على الموصوف في حال وجود تلك الصفة - 
مع البائع. 

ودعوى المحقق النائيني'":من أنّ الأصل الثاني معارضٌ مع أصالة عدم وقوع 
البيع إلى زمان التغيّر. 

يرده: أنته لا أثر هذا الأصل. لأنّ الحنيار إنما يتر تب على وقوع البيع على الفاقد 
لذلك الوصف. 

كما أنّ ماأفادهالشيخ "من أنًالأصل معا مشتري»وهو أصالةعدم وصول 
حقّه إليه. أيضاً غير تامٌ؛ لأنته على الفرض بعدم وصول حقَّه إليه لا يكون موجباً 
للخيار. لعدم كون تلف الوصف قبل القبض موجباً للخيار. فكيف باستصحابه. 

وأمًا الموضع الثاني: وهو ما لو ادّعى البائع الخيار, بأن كانت العين في حال 
المشاهدةفاقدةالوصف.والبيع وقع عليهامع عدمالوصف.وصارت بعدذلكواجدة 
له وادّعى البائع تقدّم وجود الصفة على البيع والقبض. وادّعى المشتري التأخَّرء 


.4١١/ ١ج منية الطالب:‎ )١( 
.۲۸۳/ ٤ المكاسب: ج‎ )1( 


وجوب قضاء الصّلاة الموقنة موضع وفاق بين العلماء. يدل على عدم القول 
اوخوت الفا 

وكيف كان فقد استدلٌ للاختصاص: 

بانصراف الصّلاة في نصوص الباب إلى اليوميّة. فقرجع في غيرها إلى عموم 
ما دل على وجوب قضاء الفائتة. 

وأورد عليه : 

تارة: بمنع صدق الفوات. لعدم قابليّة المكلّف للتكليف بالفعل في الوقت. 

وأخرى: بكونها مكلّفة بالقرك. فلا يصدق الفوات. 

وأجيب عنه: بأنٌ وجوب القضاء ليس منوطاً بصدق الفوت فقط. بل المستفاد 
من الأدلة أنّكلٌ صلاةٍ ركت يجب قضاؤها. 

أقول: تنقيح القول في هذا الاإيراد وجوابه» سأتي إن شاء الله تعالى في كتاب 
القضاء فانتظرء''' ولكن یکن أن يورد على الانصراف بكونه انصرافاً بدويّاً ناشئاً 
من ندرة الوجود. فلا يصلح أن تقيّد به الإطلاقات. 

وبالجملة: فقتضى إطلاق النصوص عدم وجوب القضاء. 

ودعوى: إنته في بعض نصوص الباب عَلّل وجوب قضاء الصّلاة بالإبتلاء بها 
في كل يوم وليلة. مثلاً ورد في خبر أبي بصير'": 

«قيل له :ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصّلاة؟ 

قال اثة: لأنّ الصوم إا هو في السّنة شهر. والصّلاة في كل يوم.... الخ». 

واختصاص هذه العلّة بخصوص اليوميّة واضح . 

مندفعة ولا بأنَ أمتال هذه التعبيرات ليست عللاً حقيقيّة. وأا هي بيان 


)١(‏ فقه الصادق: ج07/8غ. 
(؟) وسائل الشيعة: ج۲ / 0١‏ ب١؛‏ من أبواب الحيض ح۲۳۳۸. نقلاً عن علل الشرائع. 


۸ فقه الصادق /ج1" 


فظاهر كلام ليخ" أن الأصل مع البايع. وهو صري كلام الحقّق النائيني ة". 

أقول: لكن الحقّ أنّ الأصل مع المشتريء إذ مضافاً إلى أصالة الأّزوم, تجري 
أصالة عدم التغيّر. وعدم وجود الوصف إلى حين البيع. ولا تعارضها أصالة عدم 
البيع إلى زمان التغيّر؛ إذ لا يثبت بها وقوع البيع في حال وجود الوصف. 


ON 


(۱) المکاسب: ج .۲۸٤/ ٤‏ 
(۲) منية الطالب: ج١/١١4.‏ 


لزوم الاختبار 3" 


ولو افتقرت معرفته إلى الإختبار جاز بيعه بالوصف أيضاً. 


لزوم الاختبار 

مسائل: 

المسألة الأولى: ويدور البحث فيها عن أنته لا تقاض في أنته لابدً من اختبار 
الطعم واللّون والرائحة فها يمختلف باختلاف ذلك, كما في كلّ وصفيٍ يكون كذلك. 
بلا خلافي. لدفع العَرر. 

عا الكلام في كفاية الوصف عن الاختبار وعدمهاء وإلى الحكمين أشار 
المصنّف في المتن بقوله: ( ولو افتقرت معرفته ) أي معرفة ما يراد شرائه (إلى 
الاختبار) أي اختبار الطعم أو الذوق أو الشيّ (جاز بيعه) بالاختبار. و (بالوصف 
أيضا) القائم مقام الاختبار. كما يقوم مقام الرؤية. بلا خلافي ولا إشكال في شيء 
من ذلك. 

أقول: وتفصيل القول في هذه المسألة أنته : 

تارة: تختلف قيمة الشيء باختلاف أوصافه الثلاثة. 

وأخرئ. لا تختلف. 

وعلى الأوّل:قد يكون واجد الوصف صحيحاً وفاقده فاسداً وقد يكونان معاً 
من مراتب الصحيح. 

ما في القسم الأؤل: فلا ينبغي التوقّف في بطلان البيع مع الجهل بالوصف من 


۳۰ فقه الصادق / ج٤۲‏ 


دون توصيفبٍ واشتراط ولو ضمني؛ للغّرر. من غير فرق بين کون الفاقد فاسداً أو 
نا لا ماليّة له المترقبة من ذلك الشيء. وبين كونه معيباً. 

أقول: وهناك قولٌ آخر'". وهو القولبصحةالبيع اعتاداً على أصالةالسلامة. 

وفيه: إنّه لا دليل عليها لا من بناء العقلاء ولا من الشرع: 

اما الأول: فلأنتهم في أموراتهم لا يبنون على السلامة, مالم يطمئنوا بهاء وما 
اعترف به الشيخ "من بنائهم عليها في ما إذاكان الشكٌّ في طروّ المفسد, لأنتهم 
في ذلك المورد أيضاً لا يبنون عليها مع عدم الاطمئنان. وما يرى من إيقاع ا معاملة 
على الشيء من دون اطمئنان بسلامته. نما يكون من جهة الشرط الضمني, 
وسياق الكلام فيه. 

وأمًا الثاني: فلأنَ ما يتوهّم كونه دليلاً عليها ليس إل الاستصحاب» وهو لا 
يجري في المقام؛ لأنّ الأثر متردّبٌ على الإحراز دون المتيقن. 

وأيضاً لا ينبغي التوقّف في صحَة البيع مع العلم بالوصف بالاختبار أو غيره. 
أو إخبار البائع به إنْكان مؤْتناً أو اشتراط وجوده ولو بالشرط الضمني؛ لارتفاع 
الغرر بجميع ذلك. 

أمّا بالأوّل: فواضح. 

وأمّا بالثاني: فلما دلٌَعلِى حجيّة خبرالواحد فيالموضوعات”". وما دلعلى 

جامع المقاصد: ج ٤‏ /15. والسيّد العميدي في كنز الفوائد: ج ١‏ / 47 وانظر مفتاح الكرامة: ج ٤‏ /۲۳۲. 


(۲) المكاسب: ج ٤‏ /۲۹۳. 
(۳) مثل آية النبأ سورة الحجرات: 1. 


لزوم الاختبار ۳١‏ 


كفاية إخبار البائع بالكيل أو الوزن إن كان مؤْتَنا”'' بعد إلغاء خصوصيّة المورد. 

وأمًا بالثالث: فإ كان الشرط صبريحاً واضحاً ون كان ضمنيّاً أي كان القيد 
من القيود التي بناء المتعاملين عليها -فلا تقدّم إجمالاً. وسيأتي تفصيله من أنه 
بحكم ذكر الشرط. وليس من قبيل البناء القلبي الجرّد. كي يقال إِنّه لا عبرة به في 
باب العقود والإيقاعات. 

أقول: وأمّا الخبر الذي رواه محمد بن العيص. عن أبي عبد الله 351 : 

«عن رجل اشترى ما يذاق. يذوقه قبل أن يشتري؟ قال: نعم فليذقه. ولا 
يذوقن ما لا يشتري»'" لا يدلّ على لزوم الاختبار؛ فإنّه سؤالاً وجواباً فى مقام 
بيان جواز الذوق. لا وجوبه. 

وأا في القسم الثاني: فا ذكرناه في هذا القسم يجري فيه طابق النعل بالنعل, 
والفرق بينهم| أنته لا محال في هذا القسم لاحتال الاستناد إلى أصالة السلامة. 

وأمًا في القسم الثالث: فالأظهر صحّة البيع مع الجهل بالوصف. وإِنْلم يشترط 
وجوده؛ لعدم لزوم الغرر. 

أقول: ثم إنّه لو تبيّن في القسم الأول فقد الوصف: 

١‏ -فإِنْ كان الفاقد تما لا ماليّة له بطل البيع؛ لأنته حينئذٍ بنظر العرف الفاقد 
غير الواجد حقيقة, فا وقع عليه العقد لا واقع له. وماله واقمٌ لم يقع عليه العقد. 

وبعبارة اخرى: مع عدم الماليّة للمبيع, لا يصدق عليه عنوان البيع. 





)١(‏ مثل خبر أبي العطارد عن مولانا الصادق نة المتقدّم والمروي في الكافي: ج ٠۷۹/۵‏ ح1. وسائل الشيعة: 
ج۱۷/ 4 أبواب عقد البيع وشروطه به ح(55716). 
() التهذيب: ج ۲۳۰/۷ ح١۲.‏ وسائل الشيعة: ج۷٠‏ / ۳۷۵ أبواب عقد البيع وشروطه ب ۲۵ ح ۲۲۷۸۲(۱). 


۲ فقه الصادق / ج٤۲‏ 
و بتخيّر مع خلافه. 


۲ -وإِنْ كان الفاقد معيباً. وله ماليّة, أيضاًصحّ ابيع وثبت خيار العيب. 

وأمًا في القسم الثاني فإ كان البيع مع اشتراط وجود الوصف ولوضمناً ثبت 
خيار تخلّف الشرط. وإِنْكان مع الاختبار أو إخبار البائع. لم يثبت الخيار: 

لا خيار تخلّف الشرط؛ لعدمه. 

ولا خيار الغين؛ لأنّ مورده زيادة القيمة السوقيّة أو نقصها. 

ولا خيار العيب؛ لعدم كونه معيباً. 

أقول: وبما ذكرناه ظهر ما في إطلاق كلام المصنّف ( ويتخيّر مع خلافه )» وقد 
تسب الخلاف في هذه المسألة إلى المفيد"" والقاضي"" وسلار'" وأبي الصلاے“ 
وابن حمزة'*. وظاهر كلماتهم -كصري اللي ''' تعيّن الاختبار وعدم كفاية 
التوصيف. وبما ذكرناه يظهر ما في كلماتهم. 


.5109 المقنعة: ص‎ )١( 

(۲) حكاه عنه العلامة في المختلف: ج ۵ /770. 
(۳) المراسم: ص ۱۸۰. 

.5014 الكافي في الفقه: ص‎ )٤( 

(6)الوسيلة: ص85؟. 

(1) السرائر: ج ۳۳۱/۲. 


حكم شراء ما يفسده الاختبار rrr‏ 


ولو أدَّى اختباره إلى الافساد جاز شراؤه. 


حكم شراء ما يفسده الاختبار 

( ولو دى اختباره إلى الإفساد جاز شراؤه ) من دون اختبار إجماعاً. 

محصّل الكلام في المقام :إن الأوصاف التي تختلف الماليّة باختلافها 
على قسمين: 

الأوّل: ما يوجبٌ فقده كون الفاقد غير صحيح. 

الثاني: ما لا يوجبٌ فقده ذلك بل يكون الواجد والفاقد من مراتب الصحيح. 

ما في القسم الأوّل: فيجوز البيع مع التوصيف أو الاشتراط. ولو بنحو الشرط 
الضمني, كما تقدّم فيا لا يُفسده الاختبار, ولا يصح البيع بدون ذلك للزوم الغرر. 

وأا الاعتهاد على أصالة السلامة. فقد عرفت في المسألة المتقرّمة ما فيه. 

أقول: وأمّا ما عن جماعة"" من الاكتفاء بالبراءة من العيوب: 

فإِنْ كان المراد بها ما تقدّم وهو براءة المبيع من العيوب -فهو متين. إلا أنته 
يرجع إلى اشتراط الصحّة. 

وإن كان المراد بها براءة البائع عن عَهدة العيوب. 

فيرد عليه أنّذلك يوجب العرر المبطلللبيع .ولا وجه للقول بصحّة الببع معه. 

وأمًا في القسم الشاني: فان كان الوصف تا يمكن ضبطه وتوصيفه اعتبر ذلك 





.٠٠٤١ وأبو الصلاح في الكافي في الفقه: ص‎ .٤ ٠ ٤ منهم الشيخ في النهاية: ص‎ )١( 


4 فقه الصادق / ج٤۲‏ 
فان خرج معيباً أخذ أرشه. وإِنْ لم يكن له قيمة بعد الكسر أخذ الثمن. 


دفعاً للعّررء وإلا جاز بيعه. وإِنْلم يكن الوصف محر زاً بلا اختبار. للإجماع على عدم 
لزومه. والوجه في ذلك: 

اعاتا أخد لا يلزء القن من جهة أن طلم الأمور عند ارق مالية عة 
وإِنْ كان لو انكشف كونها واجدة للوصف. تصبح مالتتها أزيد. إلا ته مالم 
ينكشف ذلك يكون ها مقدار معيّن من الماليّة. 

؟-أولأنته على فرض لزوم القَّرر. السيرة القطعيّة المستمرّة توجب 
تخصيص دليل القّرر. 

أقول: والظاهر أنّ نظر صاحب «الجواهر» "١‏ الُدّعي للسيرة على بيع ما 
يفسده الاختبار, بمجرّد المشاهدة إلى هذا القسم وأمَّا في القسم الأول فقد 
عرفت أنته يكن أن تكو ن السيرة من جهة البناء على السلامة بنحو الشرط الضمني. 

قال المصِنّف#: (فإِنْ خرج معيباً أخذ أرشهء وإن لم يكن له قيمة بعد الكسر 
أخذ الثمن). 

أقول: وحصّل الكلام في المقام: 

١-أنته‏ إن كان تبيّن الفساد قبل التصرّف بالكسر ونحوه» فربما يكون للفاسد 
مقدار من الماليّة. ولكنّه أقلّ من مقدار الصحيح. 

وريا لا تكون له الماليّة فإ كان له مقدارٍ من الماليّة. فإ كان الفاسد بنظر 
العرف غير الصحيح كال جوز الأجوف الذي لا يصلح إلا للإحراق. فإنّه لا إشكال 


(۱) جواهر الكلام ؟: ج57 .٤۳۸/‏ 


حكم شراء ما یفسده الاختبار ro‏ 


في فساد ابيع لأنّ ما وقع عليه العقد غير موجود, والموجود لم يقع عليه العقد. 

وبعبارة أخرئ: ما قُصد لا واقع له. وماله واقعٌ لم يُتقصد. 

وإِنْ كان ذلك معيبٌ الصحيح صح البيع. وثبت خيار العيب. وإِنْ لم تكن له 
ماليّة بطل البيع؛ لتقوّمه بتبديل المال. 

؟ -وأمًا إن كان التبيّن بعد التصرّف بالكسر ونحوه: 

ألف: فإ كان للفاسد ماليّة. وكان مع الصحيح بنظر العرف واحداً. لاوجه 
لبطلان البيع. ويسقط خياره للتصرّف. فيتعيّن عليه أخذ الأرش. 

ولو كان التصرّف الكسري بالمقدار اللازم في الإختبار. فهل يكون ذلك مانعاً 
عن الرّد أَوَلاً؟ وجهان: 

لا يبعد أظهريّة الثاني فإ البيع بشرط الصحة يتضمّن شرط تقبل الرّد 
بظهور العيب بالمقدار من الكسر المتوقف عليه الاختبار. وليس المقام كسائر 
موارد خيار العيب الساقط فما الخيار بالتصرّف. 

ب :وإ كان بنظر العرف مبايناً لصحيح بطل البيع. وإنلم تكن للفاسد ماليّة, 
فالكلام فيه في مواضع: 

الموضع الاوّل:إِنّ المبيع الفاسد الذي لا ماليّة لمكسوره_كالبيض -هل له ماليّة 
قبل الكسر _من جهة أن العقلاء يبذلون بإزائه المال رجاء للسلامة. وليس المال 
إلامايبذل بإزائه امال أم ليس له ماليّة _نظراً إلى أن الماليّة تنقزع من كون الشيء 
موضوعاً لأثر يميل العقلاء إليه. ويكون مورداً لرغبتهم؟. وجهان: 

أقواهما الثاني. وعليه فيكون البيع في الفرض باطلاً من أصله. من جهة 
انكشاف عدم الماليّة. 


2 فقه الصادق / ج٤۲‏ 


الموضع الثاني: إن عل تقد ير الماليّة قبل الكسر: 

هل ينفسخ البيع من حين الكسر وتبيّن الفساد كما عن الشمهيد بف" ؛ نظراً إلى 
أن المخروج عن الماليّة بالكسر. حيث إن لأمرٍ سابق على العقد. فيكون مضموناً 
على البايع؟ 

أم لا ينفسخ؛ من جهة أنّ الخروج عن الماليّة ليس لأمرٍ سابق وهو فساده. 
فإنّه أوجب نقصاً في الماليّة, ثم بالكسر ذهب المقدار الباق فعلاً؟ 

وجهان, أقواهما الثاني. 

فإن قلت:إنّهِ يكن تصحيح كلام الشهيد ‏ بأَنْ يقال إنّه بالكسر يظهر العيب. 
فحين الكسر يكون خيار العيب ثابتاً قطعاً. وفي ذلك الحين يتلف المبيع. فيكون 
تالفاً في زمان الخيار, فتشمله قاعدة (التلف في زمن الخيار تمّن لا خيار له). 

قلت أَوَلاهإنَ الكسر إتلافٌ لا تلف. والقاعدة مختصّة بالتلف. 

وثانياً إنهامختصّة با خيارات الزمائيّة بأنفسهاءوخيارالعيب ليس زمانياًبذاته. 

الموضع الثالث:إِنّه على تقدير الماليّة قبل الكسرء وعدم انفساخ البيع. هل 
يسترجع ما يوازي تام القن أم يسترجع تفاوت ما بين الصحيح والمعيب؟ 

وجهان أقواهما الثاني فان الموجب للأرش هو العيب الموجود حال البيع 
دون الحادث بعده. 

ودعوى: أنّ الحادث في زمان الخيار أيضاً موجبٌ له. 

مندفعة: بأنّ ا لحادث بالاتلاف ليس موجباً له. كما هو واضح. 


O 


.۱۹۸/ الدروس: ج۳‎ )١( 


بيع المجهول منضمّاً إلى المعلوم الا 


ولا يجوز بيع السّمك في الأجمة. ولا الآبن في الضّرِعء ولامافي بطون الأنعام» 
ويجوز لوخم معها غيرها. 


المسألة الثانية :( ولا يجوز بيع السّمك في الأجمة ) ولو كان ملوكاً مقدوراً 
على تسليمه؛ لجهالته. ( ولا اللبن في لر ولا ما في بطون الأنعام ). وهذاكلّه لا 
كلام فيه. 

( و ) نما الكلام فيا ذكره بقوله: ( ويجوز لو صم معها غيرها ). 


بيع المجهول منضقاً إلى المعلوم 
أقول: والأقوال في هذه المسألة -أي في بيع الجهول مع الضميمة ‏ ثلاثة: 
أحدها: الجواز مطلقاً ذهب إليه السيّد في حكي «الانتصار»'". 
الثاني: ما هو المشهور بين الأصحاب من عدم الجواز كذلك. 
الثالث: ما عن «الختلف»'". و«شرح الإرشاد»'" وغيرهما'”. من التفصيل 
بين ما إذاكانالجهول تابعاً للمعلوم فيصم البيع, وبين ما إذا لم يكن كذلك فيبطل. 
والتحيق: يقتضي المقام البحث في موضعين: 
الأوّل: فما تقتضيه القواعد. 
)١(‏ الإنتصار: ص477. قوله: (فكيف يجوز أن يدّعى أنّ بيع معدوم و موجود لا يجوز ؟). 
(۲) مختلف الشيعة: ج ۵ .۲٤۸/‏ 


(۳) حكاه عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة: ج ٤‏ /۲۸۲. 
)٤(‏ كالمقتصر: ص 1717, وجامع المقاصد: ج ١١١ ٤‏ والروضة: ج ۲۸۲/۲. 


سقوط قضاء الصّلاة عنها بب 


للحكم والمقتضيات. فلا يدور الحكم مدارها. 

وثانياً ظهور خبر أبي بصير في إنحصار العلّة في ذلك لو سُلَّم. تعيّن صرفه عن 
ظاهره. لخبر الفضل المتقدّم. الصري في أنّ لعدم وجوب القضاء عللاً شتّى. فلا 
يصح القسّك بمفهوم هذا الخبر لنفيه عن غير مورد وجود هذه العلّة. 

فإذاً الأقوى هو عدم وجوب القضاء. وسيأتي تام الكلام في خصوص صلاة 
الآيات موضعها من هذا الكتاب. 

اَم صلاة الطواف: فالظاهر عدم كونها من الموقتة التي تفوت بفوات وقتها. 

وفي إلحاق المنذورة في وقتٍ معيّن افق فيه ا لحيض بالموقتة. قولان. 

استقرب في حكي «جامع المقاصد»''' وجوب القضاء. 

واستدل له يموم ما دل غل وجوب قضاء الفوائت من الصّلوات: 

وفيه: -مضافاً إلى إطلاق ما دل على ن الوجوب عن الحائض كا تقدّم - 
وإ أذ ؤل مادل عل جوب التقضاء ف فة السلا الود ا رع نان 
بل منع؛ إذ تلك الأدلّة تختص بالأمور القابلة للتدارك. لا في مثل الصّلاة المنذورة 
الواجبة بعنوان الوفاء بالنذر. فإنّ هذا العنوان تما لا يقبل لأنْ يُقضى. وتام الكلام 
في حلّه -. 

نه يكشف بالحيض فساد النذر. لعدم مشروعيّة المنذور. فلا فوت 
ولا قضاء. 

وما في «طهارة» شيخنا الأعظم :#'": من أنّ ذلك إا هو فما إذا لم يكن النذر 
تعلّق بذلك الوقت الشخصي. بل تعلّق بنوعه. كما لو درت صوم كلّ خميس. فإنّ 


.۳۲۸/ ۱ جامع المقاصد: ج‎ )١( 
AAs / ۳ کتاب الطهارة: ج‎ )۲( 


۴۸ فقه الصادق / ج٤۲‏ 


الثاني: في مقتضى النصوص الخاصّة. 

ما الموضع الأوّل: فإنْ لم يكن المجهول تابعاً لا كلام في البطلان للقّرر. وأمَا 
التابع فله معان: 

المعنى الأوّل: ما عن العامة في «القواعد»''' و«التذكرة»'". من أن التابع ما 
اهر و اشرق سابل ما عد مس برعي قل اقول افر 
فرق في الصحّة في صورة الاشتراط بين أن يكون الشرط أصلاً في الغرض أو تابعاً 
كا لا فرق في البطلان على الجزئية بين الصورتين. 

وأورد على ذلك المحقّق الثاني" : بأنّ هذا الفرق ليس بشيء. لأنّ العبارة 
لا أثر هاء 

رده المحقّق النائيني/#: بأنّ (الجزء يقسط عليه الفن. فإذا كان تجهولاً يفسد 
البيع» وهذا بخلاف الشرط. فإنّ المن يقع بإزاء المشروط. وهو معلوم)"'”. 

أقول: إن الأمر في المقام ينقسم إلى أنه : 

تار يكون الالتزام البيعي أجنبياً عن الالتزام الشرطي. وأفايؤخذالأوّل 
ظرفا للثاني خاصّة من جهة أنته لا عبرة بالالتزام الابتدائي. كما لو كان الالتزام 
البيعي لزيد. والشرطي لعمرو. 

وأخرئ: يكونان مر تبطین. 
(۱) قواعد الاحكام: ج۱ /۰٥۱و۳٥۱.‏ 
(۲) التذكرة: ج 597/١‏ . وانظر المكاسب: ج .۳٠١-۳۱۳/ ٤‏ 


(۳) جامع المقاصد: ج ٤‏ / ۳۸۵. 
(4) منية الطالب: ج١ .٤٠١/‏ 


بيع المجهول منضتاًإلى المعلوم ۳۹ 


أا في الصورة الأولى: فيتر ما أفاده الحقّق النائيني . ولا يت في الثانية, فإ 
المبيع وإنْكان معلوماً إلا أنته من جهة تفاوت ماليّة المبيع بالعرض بوجود الشرط 
وعدمه. فلا حالة يلزم القَرر. فيبطل لذلك. 

المعنى الثاني: ما يظهر من الششهيدين''' والحقّق الثاني" من أنّ التابع هو ما 
يعد في العرف من التوابع» كمفتاح الدار. وحمل الام والبيض في جوف الدجاجة. 
ونحو ذلك. وعلى هذا أيضاً لا نظر إلى الغرض الشخصي أو النوعي. 

والأظهر في التابع بهذا المعنى هو التفصيل بين ما لو جُعل التابع جز للمبيع. 
ويين ما لو أخذ شرطاً.فإنّالجهالةفي الأول موجبة رر وف الثاني لاتوجب ذلك. 

والشاهد على هذا التفصيل هو أهل العرف ‏ فاته م يفرّقون في صدق القرر 
بين الموردين. 

أقوا ل: ثم إن التابع بهذا المعنى قسمان: 

القسم الأوّل: ما لا يدخل في يك المشقري. لولم يصرح في العقد. 

القسم الثاني: ما يكون بناء العرف والعقلاء على تبعيّته في الملكيّة للمبيع, مالم 
يصرّح بخلافه. 

فتدبّر حى لا يختلط الموردان. 

المعنى الثالث: ما يظهر من العامة في «الختلف» ٠‏ من أنّ ا مراد بالتابع ما 
يكون تابعاً بالنسبة إلى الغرض من المعاملة. سواءٌ أكان غرضاً نوعيّاً أو شخصيّا 


(۲) جامع المقاصد: ج .٤۲۷/ ٤‏ 
(۳) مختلف الشيعة: جه .A/‏ 


i.‏ فقه الصادق / ج51 


مثل ما لو أراد شراء اسر ج» وكان مالكه لا يبيعه بدون الفرس فاشتراهما معاً فإنّ 
الفرس تابعٌ بهذا المعنى» والظاهر أنّ جهالةالتابع بهذا المعنق مضرة وموجبةللعرر. 

المعنى الرابع: ما يظهر من الحقّق القمّي''' وصاحب «الجواهر»'". من أنّ 
التابع ما هو كذلك في المجعل والتبانيء وإِنْ كان هو المقصود بالأصالة, وأا ئجعل 
تيع تخلصاً عن القرر. نظير ما يستعمله بعض الاس في التخقص من المفاصمة بعد 
ذلك في الذي يراد بيعه لعارض. بإيقاع العقد على شيءٍ معيّن معلوم لا نزاع فيه. 
ويجعل ذلك من اللواحق. 

أقول: والظاهر عدم كفاية ذلك. وإلا لزم تجويز بيع كل جهول. 

وإِنْ شئتَ قلت:إنّ الجهالة توجب غرريّة المعاملة, وجرد البناء على كونه تابعاً 
لا يوجب رفع الغغرر. 

وأمًا الموضع الثاني: فلخّص القول فيه هو أنّ النصوص مختلفة: 

١‏ بعض النصوص يدل على أنته يصح بيع جهول الوجود مع الضميمة. 
كصحيح ابن حبوب» عن الكرخيء قال: «قلٹ لأبي عبد الله ا ماتقولٌ في رجلٍ 
اشترى من رجلٍ أصواف مائة نعجة وما في بطونها من حمل بكذا وكذا درهماً؟ 

فقال ثة: لا بأس. إِنْلم يكن فيبطونها حمل كان رأس ماله فيالصوف»'". 

حيث إنّ المفروض فيه الجهل بوجود ما في البطون. 

۲ - وبعضهايدلٌعلىصحّة بيع بجهول الحصول مع الضميمة. كمونّق سماعة: 


1 جامع الشتات: ج۲‎ )١( 
.££0/ جواهر الكلام :ج‎ )۲( 
ح۲۲۷۳۰(۱).‎ ٠١ أبواب عقد البيع وشروطه ب‎ ۱ / ٠۷ (؟) الكافي: ج 0 7 ح۸. وسائل الشيعة: ج‎ 


بيع المجهول منضمّاً إلى المعلوم Î‏ 


«عن اللَّبن يُشترى وهو في الضرع؟ فقال)9ة: لاء إلا أن حلب لك منه سكرجة, 
فيقول: اشتر متي هذا اللّبن الذي في السكرجة, وما في ضروعها بثمن مسمّئ. فإنْ 
م يكن في الضرع شيءٌ كان مافي السكرجة»'". 

فتأمّلء فإنّه قابلٌ للحمل على الجهل بالوجود. 

٣-وبعضما‏ يدل على صحّة بيع بجهول الصفة مع الضميمة: 

منه: مرسل البزنطي. عن مولانا الصادق 42 «إذا كانت أجمةٌ ليس فيها 
قصبء أخرج شيءٌ من سمك فيباع وما في الأجمة»'". 

ومنها: خبر أبي بصير, عنه لا «في شراء الأجمة, ليس فيها قصب إا هي 
ماء؟ قال .#ة: تصيد كقّاً من سمك تقول: أشتري منك هذا السمك وما في هذه الأجمة 
بكذا وکذا»". 

مهما ظاهران في صحّة بيع الجهول من حيث المقدار. بضمه إلى المعلوم 
بنحو الجزئيّة. 

وأورد عليها الشيخ ا“ : بأنتهامتضمّنة لجواز بيع امجهول مع ضمّه إإىجهول 
آخرء إذ الأصواف على ظهر مائة نعجةفيروايةالكرخي مجهولةبنفسها. ولا يصح 
بيعها منفردة, والمستخرج والمتصيّد من السمك اللّذان تضمّنهما مرسل البزنطي 
وخبر أي بصير غير معينين» وما في السكرجة من اللّبن غير معلوم الوزن. وعلى 





(1) الكافي: ج 5 /144ح1. وسائل الشيعة: ج0١‏ / ۹ أبواب عقد البيع وشروطه ب۸ ح۲۲۷۲۳(۲). 

(3) الكافي: ج 0 /۱۹4 ح١١.‏ وسائل الشيعة: ج ٤ / ١۷‏ أبواب عقد البيع وشروطه ب ١١ح‏ 7 (571/57). 
(۳) التهذيب: ج ۱۲۹/۷ ح۲۲. وسائل الشيعة: ج ۱۷ / 788 أبواب عقد البيع وشروطه ب۱۲ ۰(1 .)۲۲۷٤‏ 
)٤(‏ المكاسب: ج ٤‏ /۳۱۱۔۳۱۲. 


۲٤ج‎ / فقه الصادق‎ Y۲ 
ولاما يلقح الفحل»‎ 


هذا فلم يفت أحدٌّ جضمونهاء فلابدٌ من رَد علمها إلى أهلها. 

وفيه: إن إطلاقات النصوص واردة في مقام بيان شيءٍ آخر. وهو تصحيح بيع 
المجهول. لا تصحيح بيع الضميمة. فلا مورد للتمشك بإطلاقها من هذه الجهة. 

وبعمارة أخري إن النصوصن إغا سيقت يبان أ يكن صحيح بع الجهول 
بالضميمة. وليست في مقام بيان ما يعتبر في الضميمة. فلا يصح القسّك بإطلاقها 
من تلك الجهة. وعليه فالحقّ أنّ هذه الأخبار تدلٌ على صحَة بيع اليجهول 
بالضميمة. ولكن لا تختصٌ تلك بصورة كون الجهول تابعاً وتكون مختصّة وارد 
خاصّة, وليست ها إطلاق أو عمومٌ يتمشك به للتعدّي عنها. 

(و)قد مر الكلام في المكاسب الحرّمة في مبحث بيع الم" أنته ( لا) يجوز 
بيع (ما يلقح الفَحل) فلا نعيد ما ذكرناه. 

جيه 


.11/۲۰ فقه الصادق: ج‎ )١( 


بيع اليشك في الفأر er‏ 





وبجوز بيع اليك في فأره وإ لم يفتق. 


بيع المشك في الفأر 

( و ) المسألة الثالثة: المشهور بين الأصحاب أنته (يجوز بيع اليشك في فأره 
ون لم يفتق). ولو بإدخال خيط فيه وثثقه. وهو مقتضى العمومات والسيرة. 

أقول: استدل لعدم الجواز يوجهين: 

الوجه الأوّل: إنته دم ولا يجوز بيع النجس. 

وأجاب عنه الشيخ :بأ نته ليس بنجس للنّص '" والإجماع. 

أقول: ويمكن أنْ يجاب عنه _مضافاً إلى ذلك بوجهين : 

أحدهما: عدم كونه نجساً؛ إِمّا للاستحالة _-فتدبّر . أو لأنّ المادّة من أصلها 
ليست مادّة دم» بل هي جرمٌ خاص. 

اا كاين ل ای يط ومس ملك ا 
تقدّم تفصيل القول في ذلك في الجزء الرابع عشر من هذا الشرح . 

الوجه الثاني: إن بجهولٌ ولا يجوز بيع الجهول كا تقدّم. 

وفيه:إنه تار تمل الفساد. وأخرئ لا يحتمل ذلك. ويكون الفاقد لوصف 
حتمل من مراتب الصحيح. 


08/4 المكاسب: ج‎ )١( 
أبواب لباس المُصلّي ب ١ء ح0111(1) وح 01737(7), ووسائل الشيعة:‎ ٤۳۳/ ٤ لاحظ وسائل الشيعة: ج‎ )۲( 
أبواب الأطعمة المباحة ب ۲۹٠(جواز جعل السك والعنبر وسائر الطيب في الطعام).‎ ۲٠۷ / ۲٠٠١ ج‎ 


01 فقه الصادق / ج515 
وبيع الصوف على ظهر الغنم. 


5 ء٤‎ 5 ٤ . 

ما في الصورة الاولى: فقد أفاد الشيخ # أن بناء العرف على أصالة الصحّة'"' 
في نفي الفساد. وقد تقدّم في المسألة السابقة'". 

أقول: الحقّ أنته مع إخبار البائع بالسّلامة إِنْكان متنا أو اشتراط الصحّة - 
ولو بالشرط الضمني-يصمٌ البيع لارتفاع العَرر. 

ما بالأوّل: فلما دل عل حجيّة خبر الواحد فيالموضوعات””. وما دل على 
كفاية إخبار البائع بالكيل أو الوزن إن كان متنا بعد إلغاء خصوصيّة المورد. 

وأمَابالثاني: فلم|تقدّم في المسألة السابقة.وبدو نذلكلايكون البيع صحيحاللعًرر. 

وأمّافي الصورة الثانية:فإ ل تختلف القيمة باختلاف الأوصاف» صح البيع بلاكلام 

وإِنْ كان يختلف به القيمةء فيصح مع اخبار البايع, أو الاشتراط ولو ضمناً. 
وبدونه يحتمل الوجهان: وجه البطلان للزوم الغررء ووجه الصحّة لسيرة المتشرّعة 
من التجار وغيرهم على البيع بدون الاختبار. 

والأحوط أن يختبر بفتقها بإدخال خيط فيها بابرة م إخراجه وشمّه. 

( و)أمّا (بيع الصوف على ظهر الغنم). فقد ظهر حكمه ّا مرّ. 
)١(‏ الظاهر أنَ المقصود هو أصالة السلامة. 
(۲) تقدّم تحت عنوان (لزوم الإختبار). 


(۳) مغل الآية النبأفى سورة الحجرات: 1. 
(٤)الكافي:‏ ج ٠‏ /۱۷۹ ح1 وسائل الشيعة: ج1١‏ / 40 أبواب عقد البيع وشروطه ب ۵ ۲۲۷۱۵(1). 


اعتبار العلم بقدر الثمن 21 


سل 


ولاب أن يكون الثمن معلوماًقَدْرأَّووصفاً بالمشاهدة أوالصفة. 


اعتبار العلم بقدر الثمن 
المسألة الرابعة:( و ) يدور البحث فيها عن أن من شروط صحّة المعاملة لزوم 
أن يكون المبيع معلوماً كذلك» أي (لابدّ وأنْ يكون الشمن معلوماً قَدْراً ووصفاً 
بالمشاهدةأو الصفة)بلاخلاف.وقد تکر ر فی کلماتہم دعوى الإجماع والاثفاقعليه' 0 
لكن خالف صاحب « الحدائق »!" الأصحاب في خصوص ما إذا باع بحكم 
المشتري للتّص. كما أن الإسكافي'"' خالفهم أيضاً في ما إذا باع بسعر ما باع, مستنداً 
في حكمه إلى حديث نف العّرر المتقدم ٠“‏ 
ويؤيّده التعليل المذكور في رواية ماد بن ميسر» عن جعفر. عن أبيه اغلا: 
«أنته كره أن يشتري الثوب بدينار غير درهم» لأنته لا يدري كم الدينار 
من الدرهم»!”. 
استدلال صاحب «الحدائق» ن" فقد استدللما التزم به بصحيح رفاعة 
)١(‏ عى الإجماع العلامة في المختلف: ج ۵ /4-111 74 والتذكرة: ج .٤۷۲/ ١‏ والشهيد الثاني في الروضة: 
ج۳ / 554, الاتفاق عليه. 
(؟) الحدائق الناضرة : ج۱۸ / .4717-47١‏ 
(۳) حكاه عنه العلامة في المختلف: ج ۵ /11؟. 
(4) تقدّمت الإشارة إليه في مبحث (عدم صحَة بيع ما يكال أو يوزن جزافاً). وأنظر عيون أخبار الرضا كه ج۲ / 
5 وسائل الشيعة: ج ۱۷ / ٤٤۸‏ أيواب آداب التجارة باب 4٠‏ ح5591/0(5). 


.)۲۳۱۹۹(٤ الكافي: ج ۵ /157-/151 ح ۷. وسائل الشيعة: ج8١ أبواب أحكام العقود باب 71ح‎ )٥( 
.170/18 (3)الحدائق: ج‎ 


۲٤ج‎ / فقه الصادق‎ Î 


النسّاس. قال: «قلت لأبي عبد الله ساومث رجلاًبجارية له. فباعنيها بحكمى. 
فقبضتها منه على ذلك, ثم بعئثُ إليه E‏ قوز دجي 
غلك أن أقينها. نأى أن جلها وقد كنت ا قن اد أبعت اا 

فقال: أرى أن تقوّم الجارية قيمةً عادلة, فإ كان قيمتها أكثر مما بعثت إليه. 
كان عليك أن ترد إليه ما نقص من القيمة. وإِنٌّكان نها أقلّ مما بعثت إليه فهو له. 

قال: قلت: جُعِلْتٌ فداك إن وجدتٌ بها عيباً بعدما مسستها؟ 

قال: ليس لك أن تردّهاء ولك أن تأخذ قيمة ما بين الصحّة والعيب منه»”". 

وأورد عليه الشيخ ية ": بن التأويل فيه متعيّن, لمنافاة ظاهره لصحّة البيع 
وفساده؛ إذ لو كان البيع صحيحاً. لزم تعيّن الْمسمّى دون القيمة الواقعيّة. فلماذا 
أمر ا بتقويم الجارية بقيمة عادلة؟ 

وإ كان فاسداً فلماذا حكم بتعيّن ما بعث إليه إنْ كانت القيمة الواقعيّة أقلّ؟ 

وهذا القزم بأنته يحم ل على إرادةالتوكيل في التقويم والبيع بعده بمايتعيّنفي 
نظره. لا بالقيمةالواقعيّة, والأمر برد ما نقص إا هو منجهة خيارالغين. فكما أنته 
إذا عيّنالموكّل القيمة فظهر الغين له النيار. كذلك إذا عيّنها الوكيلء ونا عيّنذلك 
من جهة أنته حيث لاحاجة للموكّل فيالجارية, والوكيل حتاج إلبهاء فيسقط 
او عل هن عم لاقل اكت كبارت وك 

أقول: وأجيب عن ذلك يجوابين: 

الجواب الأوّل: ما أفادهالحقّقالايرواني #ة. من أنّ ما ذكره يتم لو كان (المراد 


.)۲۲۷۵۸(۱ ح ٤ء وسائل الشيعة: ج17١ / 14 أبواب عقد البيع وشروطه ب ۱۸ح‎ ٠١5 / 0 الكافي: ج‎ )١( 
.۲۰۸/ ٤ج (۲)المکاسب:‎ 


اعتبار العلم بقدر الثمن EV‏ 
ولا يجوز أن يبيع بدينار غير درهم نسيئة ولانقداً مع جهل نسبته إليه» 


من البيع بحكم المشتري في الرواية البيع بتعيينه المطلق. أمّا إذاكان المراد تعيينه 
لقيمة ا مثل. ويكون تعيينه طريقيّاًحضاً لا موضوعيّا فيكون المراد من البيع بحكنه 
هو البيع بقيمة المثل» من غير دخل لحكنه على وجه الموضوعيّة. فلا حاجة إلى 
التأويل: بل تنطبق الرواية على القاعدة)'". 

وفيه: ‏ مضافاً إلى أنتها لا تنطبق على القاعدة, إذ مقتضى القاعدة هو الفساد 
مع عدم العلم بقيمة المثْل للعّرر أن ما أفاده يستلزم استرجاع الزائد إِنْ كانت 
قيمتها أقلّ ما بعئه إليه. فهذا لا يُلائم مع حكمه بعدم الرجوع إلى الزائد. 

الجواب الثاني: أنته يحمل على إرادة تعيينه بحكنه وأنّ تعيينه يكون موضوعاً 
ولكن يشترط أن لا يكون أقلّ من قيمة المثُل. وعليه فلو كانت القيمة السوقيّة 
أقلّ, كان ما بعثه إليه له. ولو كانت أكثر لابدّ من رَد الزائد لاشتراطه. 

وفيه: إِنّ خلاف الظاهر جدّا . وإِنْ تم ما أفاده الشيخ 4 ولم نورد عليه بأنّ 
متعلّق الوكالة إن كان هو البيع بقيمة امِل خاصّةكان البيع بغيره فضوليا وإذكان 
غاا ارم ل يكن ويه ابوت غار الفين: 

وأيضاً لا وجه لسقوط الخيار بمجرّدبذل التفاوت. وإلافيرد الصحيح إلى أهله. 

وعلى أي تقدير لا يكن الاستدلال به على الصحّة. 

( و )الظاهر من خبر حمّاد المتقدّم أنته (لا يجوز أن يبيع) شيئاً (بدينار غير 
درهم نسيئة ولا نقداً مع جهل نسبته إليه). 

aa 


.۱۹۸/ ۱ حاشية المكاسب: ج‎ )١( 


۷۸ فقه الصادق /ج؟ 


اتاق الحيض في بعض أَيّام ا مخميس لا يكشف عن فساد النذر. 

غير تام إذ ذلك وإن لم يوجب فساد النذر مطلقاً لكنّه يوجب فساده في أَيّام 
المشروعيّة في المتعلّق. 

وأمّا النذر المعيّن في وقت موسّع: كا إذا أخَّرت الفعل المنذور حى حاضت: 

فع عدم وجوب قضاء الصّلاة المنذورة مطلقاً لما أشرنا إليه آنفاً لاشبهة في 
العدم. 

وأمّا بناءَ على شمول أدلّة القضاء ها أيضاً فهل يجب القضاء كما عن «جامع 
المقاصد»'", أم لا؟ وجهان: 

أقواهما الأوّل؛ إذ المتبادر من النصوص هو نفي قضاء ما استند عدم الإإتيان بها 
من الصّلوات إلى الحيض. وكان هو السبب المنحصر لذلك. 

وعليه. فترجع الحائض في ذلك إلى عموم ما دل على وجوب القضاء. 

aa 


(۱) جامع المقاصد: ج ۱ /۳۲۸. 


YEA‏ فقه الصادق /ج1؟ 


ویشترط أن يكون مقدوراًعلئ تسليمه. 


اعتبار القدرة على التسليم 

الشرط السادس: ( و ) بجا (يُشترط) في كل من العوضين هو (أن يكون مقدوراً 
عل تسليمه) إجماعاً. 

أقول: وقبل الشروع فيإقامةالدليل على اعتبار هذا الشرط. ينبغي تقد أمور: 

الأمر الأوّل: إن ذكر هذا الشرط من شروط العوضين -مع أَنّ القدرة قائّة 
بالمتعاقدين. وهذا يناسبٌ جعلها من شروط المتعاقدين _لعلّه من جهة أنّ عدم 
القدرة على التسليم بحسب الغالب. يكون من جهة قصور في العين, كالطير الطائرء 
والعبد الآبق ونحوهما. 

بل ربما يقال: إنّه إذاكان عدم القدرة على التسليم من ناحية قصور العاقد | 
لو تعارضا على عين معيّنة. وهما في السجن. ولا يُرجى خلاصها منه -لا يكون 
ذلك مانعاً عن صحّة البيع. 

وأمّا ما أفاده المحقّق النائيني :في وجه ذلك من أنّ القدرة مناط ماليّة 
المال, فع عدمها لا يكون مالاً عند العقلاء. 

فيرد عليه: ما ستعرف من أنّ العجز لا يوجبٌ سلب الماليّة. 

الأمر الثاني: أنّ محل الكلام هو العجز عن التسليم من حين العقد. فلو كان 


.۳۷۸/ منية الطالب: ج۱‎ )١( 


حين حدونه قادراً على التسليم. وطرأ العجز عليه يدخل ذلك في طروء العيب 
الموجب لثبوت الخيار. 

أقول: وبهذا يظهر الفرق بين تعذّر التسليم الذي هو مانغ عن صحّة البيع. وبين 
تعدّره الموجب للخيار. 

ولعلّ هناك فرقاً آخر, وهو أنته إذاكان البائع غير قادرٍ. ولكن كان المشتري 
قادراً على التسلّم. يثبت الخيار, وإِنْ كان هو أيضاً قادراً بطل العقد. وسيأتي الكلام 
في ذلك فانتظر. 

الأمر الثالث: وما ذكرنا آنفاً يظهر محتوى الأمر الثالث. وهو أنّ محل الكلام 
عجز البائع والمشتري عن ذلك. وأمًا إذاكان المشتري قادراً على التسلّم. فهو 
خارج عن المقام. وسيأتي حكنه. 

أقول: إذا عرفت هذه الأمور. فاعلم أنته قد تكرّر من الفقهاء دعوى الإجماع 
على اعتبار هذا الشرط. بل يظهر من «الانتصار»''' أن عليه إجماع العامة ولم يذكر 
الخلاف عن أحدٍ سوى الفاضل القطيني'", وقد استدلٌ لاعتباره بوجوه: 

الدليل الأول: النبويّ المشهور بين الفريقين -بل قيل إِنّهِ أجمع عليه الخالف 
والمؤالف -: «مهى النبيّ لل عن بيع القرر»'". 

أقول: وتنقيح القول في هذا ا حديث الشريف. يقتضي البحث في جهات: 

الجهة الأولى: في سنده. 


(١)الاإنتصار:‏ ص الح 
(۲) حكاه عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة: ج ٤‏ /4. 
(۳) عيون أخبار الرضا لله ج۲ / .٤١‏ وسائل الشيعة: ج ۱۷ / 4٤۸‏ أبواب آداب التجارة ب ٤۰‏ ح17978(7). 


۲0۰ فقه الصادق / ج٤۲‏ 


والظاهر أنته من أقضية النيّ ب المرويّة من طرق أهل السّنّة. برواية عبادة 
ابن صامت مجحتمعة''. وهي بعينها مرويّة من طرقنا برواية عُقبة متفرّقة. على 
حسب تفرّق الأبواب'", وعلى أي تقديرٍ مع اعتاد الأصحاب عليه. وتلقّيهم إِيّاه 
بالقبول. وإفتائهم مستنداً إليه. لا ببق حال الإشكال في سنده. 

الجهة الثانية: في معنى العَررء وتطبيقه على بيع ما لا يقدر علىئ تسليمه. 

أقول: ذكروا في تفسير العَرر أموراً وهي: الغفلة. والخديعة. والخطر. وعمل ما 
لا يوْمّن معه من الضرر . وما كان على غير عُهدة وثقة . وما له ظاهرٌ محبوب 
وباطنٌ مكروه. 

وقد أفاد بعض المحقّقين'" أَنّ هذه التفاسير ليست كلها بياناً للمعنى الحقيق. 
بل بعضها بيان مفهومه. وبعضها الآخر بيان لازمه الدائمي. وبعضها بيان لازمه 
الغالي» وبعضها بيان لمورده. ومعناه الحقيق ما يساوق الخديعة, ولازمه الدائمي هو 
الغفلة, ولازمه الغالبي هو الخطر والوقوع في الضرر. والمنخدع لا يكون على عهدة 
وثقة. ومورده ماکان له ظاهرٌ حبوب وباطن مكروه. 

والحقّ أن يقال:إنّ لمادّة (الغَّرر) معان ثلائة. لا جامع بينها أصلاً على ما يظهر 
من كتب اللّغة؛ لار : 

١‏ - مايكونبعنى الغفلةإنما هو المعنى المشتق اللّازموهو: عب -يَغِر؛ (بكسر 


(۱) مسند أحمد: ج۲ / 154 سنن البيهقي: ج ۵ /۳۳۸. سنن الترمذي: ج۳ /0۳۲. وأخرجه مسلم في صحيحه: 
ج / ۳ بتفاوت. 

(۲) كما عن شيخ الشريعة ت في رسالة لا ضرر ولا ضرار: ص ۲۸ والمحقّق النائيني في رسالة لا ضرر: ص٤۹٠‏ 
والمحقق الاصفهاني في نهاية الدراية: ج ۲ / ۳۲۲. 

(۳) المحقّق الاصفهاني في حاشية المكاسب: ج؟ /۲۷۷. 


اعتبار القدرة على التسليم ا0 


الغين). ومصدره الغِرّة بالکسر, واسم فاعله القار بمعنى الغافل» ولا يكون له اسم 
مفعولٌ لكونه لازماً 

۲ -وما يكون بمعنى الندعة. إا يكون متعدّياً. وهو عَنَ ‏ يغ؛ر (بضم الغين) 
واسم مفعوله المغرور. وغرير صفة مشتهة, واسم مفعول هذا الباب يلازم مع اسم 
فاعل ذلك الباب. فالمغرور يلازم مع كونه غافلاً ومصدره غرور. والمستعمل في 
القرآن الكريم إا هو المعنى الثاني. ولا جامع بين البابين. 

وأمًا لفظ (القَرَرَ) فلم يُستعمل في شيء منهماء وأا هو بمعنى الخطر. ولا يكون 
معناه حد نيا اشتقاقياً بل هو جامدٌ كما صرح بذلك في«الأساس»'''و«المصباح»'"' 
و«المغرب»'" و«الجمل»“ و«المجمع»!* و«القاموس»”", وقد فهم العلاءغله منه 
ذلك. ولذا أفاد الحقّق المشار إليه أنته إما حمل القّرر في الخبر على النطرء لفهم 
العامّة والخاصّة, لاتفاقهم ظاهراً على ذلك. كا يتّضح بالمراجعة إلى استدلالات 
الفريقين في أبواب المعاملات. 

وبالجملة: العّرر بحسب تصريح اللُغويين. وفهم أهل العُرف والعلماء اهو 
بمعنى الحنطر. 

لا يقال:إِنّه إذاكان جامداً. فكيف يقال: غَرر یغرو تغريرا ؟ 
)١(‏ أساس البلاغة: ص ۳۲۲ مادّة (غرر). 
(۲) المصباح المنير: ص 440. 
(۳) المغرب: ص ۳۳۸. 
(؛) المجمل: ص .٥۳۲‏ 


(0) مجمع البحرين: ج 717/1 ]. 
(1) القاموس المحيط: ج۲ / 1١1-٠٠١‏ 


0۲+ فقه الصادق / ج٤۲‏ 


فإنه يقال: إن بعض ال جوامد بواسطة بعض أبواب المزيد فيهاء يصير مشعقاً 
كالماء. والمشمس. والتحجير وغيرهماء والمقام من هذا القبيل. معن غرّر بنفسه: 
أوقعه في الخطر. 

وما عن «القاموس»"" من تفسير غَرّر بنفسه عَرَضها للهلاكة. نما هو من 
جهة أنّ خطر النفس هو الطلاكة, وما فيه من أن الاسم العّرر مراده منه أنّ الل فظ 
الأصلي هو معنى امي غير قابل للاشتقاق وهو العرر. 

وما عن علي اث من تفسير القّرر بعمل لا يمن معه من الضرر'". 

غير ثابتء ولم يرز صدوره عنه. ولوش الصدور لابدٌ من تأويله لعدم کون 
العَرر بمعنى العمل على أيّ تقدير. 

وقد يقال إنّ بيع ما لا يقدر على تسليمه. لا يكون غرريّاً بعدكون المبيع 
معلوماً ذاتاً ووصفاً وأا يكون القّرر وا مخطر من ناحية الآثار الخارجيّة. أي 
السل الل 

وفيه:إِنّ الملكيّة الجردة لا يتر تب عليها شيء» ولا يبذلون العقلاء بإزائها 
شيئاً فالبيع عليها غرري. 

أقول: وما أبعد ما بين هذه الدعوئ. وما ادّعاه الشهيد 4" من اختصاص 
الغرر بمعجهول ال حصول. وإِنٌ كان هو أيضاً لا يخلو عن حذور. 

ويؤيّد ما ذكرناه تمثيل أهلالفن للعّرر ببيع السمكفيالماء. والطير فيالهواء. 


(۲) حكاه صاحب الجواهر عن أبي المكارم في الجواهر: ج ۲۲ / ۳۸۷. 
)۳( القواعد: ج۲ / ۳۸-۷ القاعدة 199. 


اعتبار القدرة على التسليم or‏ 


وعن ابن مسعود. عن النبيّ يي: «لا تشتر السّمك في الماء فإنّه غَرر»'". 

وبالجملة : فلا ينبغي التوقف في صدق القَّرر والخطر على بيع مالا يقدر 
على تسليمه. 

الجهة الثالثة: في بيان مفاد النهي. 

الظاهر أنّ النبي عن المعاملة كما عرفت في أُوَل الجزء العشرون من هذا 
الشرح. وفي مبحث (بيع المني)"-ظاهر في أنته إرشاد إلى الفساد. فإذاً ظاهر ذلك 
هو فساد البيع العّرري. 

الجهة الرابعة: أنته قد يقال بأنّ المانع عن الصحّة إن كان هو العَرر. فهو يمكن 
دعوى ارتفاعه بوجوه: 

الوجه الأول إِنّه لو اشترط الخيار برد العوض. مع عدم وصول المعوّض إليه. 
لا يكون هناك غَرر. 

وفيه: إن نفوذ الشرط مشروطٌ بكونه في ضمن العقد الصحيح. فلا يعقل 
تصحيح العقد به. 

الوجهالثاني:إنّه مع تعزّرتسليم المبيع لدخيا رالتعدّر.فلهالفسخو استرجاع الفن. 

وفيه: إن ا خيار نما يبت في العقد الصحيح. فكيف يُصحّح العقد به؟! 

الوجه الثالث:إِنّهِ بالفحص إمّا أن يحصل في يده. أو يصير ميوّساً من ذلك. 
فيكون بمنزلة التلف الموجب لانفساخ العقد. الموجب لرجوع القن إلى صاحبه. فهو 
مأمون العاقبة من الخطر؛ لأنته إمّا أن يصل إليه المبيع أو بدله. 





.51--/ 8 السنن الكبرى: ج‎ .۸۰/ ٤ مجمع الزوائد للهيئمي: ج‎ 88 ١ مسند أحمد: ج‎ )١( 
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۲٤ج‎ / فقه الصادق‎ ot 


أقول: وقدظهر الجوابعن ذلك مما تقدّم.إذ الحكم بالانفساخ فر عصحةالعقد. 

الوجه الرابع: إنّ مع امتناع تسليم المبيع للمشتري يمتنع المشتري عن تسليم 
القن. وعليه فلا غرر. 

وفيه: إنّ الامتناع من تسليم القن بعد فرض كونه يلكا للبائع. لا يوجب 
تدارك ما ذهب من ملكه. 

هذا كله معأ َّالقّررباعتبار الغرض المعاملي لاينجبر بالفسخ.ولا بالانفساخ. 

وبالجملة: فالحقّ دلالة النبويّ على الفساد. إلا أنته ختصٌٌ بصورة عدم إحراز 
امتناع التسليمء لأنّ (الخطر) إا يُطلق فيا إذا احتمل الحصول ولو ضعيفاًء ولكن في 
هذا الفرد يبت الحكم بالأولويّة القطعيّة. 

الدليل الثاني: إِنّ بذل المال بإزاء ما لا يكن تسليمه سفهئ فلا تشمله أدلّة 
نفوذ المعاملات. فإنها مسوقة لبيان إنفاذ المعاملات العقلائيّة. 

وفيه أَوَلاًونَ بذل المال القليل بإزاء مالٍ كثير يُرجى حصوله لا يعد سفهيّا بل 
رما يعد عدم البذل سفهيا. 

وثانياً إن أدلة نفوة المعائلاث تدل عل تفوذ كل معاملة: والدليل غا دل غل 
عدم نفوذ معاملة السفيه. ولم يدلّ دليلٌ على عدم نفوذ المعاملة السفهائيّة. 

الدليل الثالث: إنّالمعاملة على ما لايقدر على تسليمه يعد أكلاًللمال بالباطل. 

وفيه: إن المراد من الأكل بالباطل -بقرينة المقابلة بتجارة عن تراض -هو 
القلّك بالأأسباب الباطلة كالقبار ونحوه. وإلا فغاية ما هناك كون إعطاء المال ماني 
وبلا عوضء وليس هذا من قبيل أكل المال بالباطل. 


اعتبار القدرة على التسليم 0 


الدليل الرابع:إنّ ما لا يقدر على تسليمه لا يعدّ مالا عرفاً فلا يصح بيعه. 

وفيه أَوَلاإنَ المال إا هو من العناوين المنطبقة على الأشياء بأنفسها. مع 
قطع النظر عن الأشخاص. وهو ينتزع منكون ذلك الشيء موضوعا لغرضٍ موجب 

وثانية إن لو شلّمذلك. فإنهاهو فيالايحتمل القَكّن من التسليم كا لايخق. 

أقول: استشهد الشيخ #"" لسلب صفة القوّل عنه» بأنته يِب على غاصبه 
قبلاً أن يدفع تام القيمة. لصيرورته كذلك من باب بدل الحيلولة. 

وفيه: إن لزوم أداء تام القيمة إا يكون من جهة الحيلولة بين المالك وام 
الماليّة باحيلولة بينه وبين العينء لا من جهة التلف» وسيأتي تفصيل القول في ذلك 

في مبحث بدل الحيلولة في هذا الجلّد'". 

الدليل الخامس: ما ذكره الشيخ # بقوله: (منها ما اشتهر عن انى به من قوله: 
زرلا" تبع مالس عندك»... ال 

أقول: لا خن أن أقضية النبى بإ المذكورة في كتب العامّة مرويّة جميعها عن 
عبادة بن الصامت. وهى بعينها مرويّة من طرق الخاصّة برواية عقبة بن خالد 
متفرّقة على حسب تفرّق الأبواب!”. وعليه فهذا النبويّ مروينٌ من طرقنا ومن 

.۱۸۳/ ٤ المكاسب: ج‎ )١( 

(۲) صفحة ۳۸۷ من هذا المجلّد. 

(۳) سنن البيهقي: ج ۲۱۷/۵ سنن بن ماجة: ج۲ / ۷۳۷ ح۲۱۸۷ سنن أبي داود: ج ۲۸۳/۳ ح۳۵۰۳ سنن 
الترمذي: ج ٥۳۶/۲‏ ح۱۲۳۲ سنن النسائي: ج ۷ /۲۸۹. مسند أحمد: ج ٤۰۳/ ٤‏ ح ۱٤۸۸۷‏ وبنفس مضمونه 
حديث المناهي الوارد في الفقيه: ج ٤‏ /8: ح۹7۸٤‏ ووسائل الشيعة: ج0١‏ / 707 أبواب عقد البيع وشروطه 
ب۱۲ ح۹(۱۲٤۲۲۷).‏ 

)٤(‏ المكاسب: ج ٤‏ اا 


(0) كما عن شيخ الشريعة ك في رسالة لا ضرر ولا ضرار: ص ۲۸ والمحقّق النائيني في رسالة لا ضرر: ص ۱۹٤‏ 
والمحقّق الاصفهاني في نهاية الدراية: ج۲ / .٠۲۲‏ 


0 فقه الصادق / ج51 


طرق العامة فلا وجه للمناقشة في سنده. 

وأمّا من حيث الدلالة, فحصّل ما أفاده الشيخ#ة''' حوهاء هو أنّ حتملات 
قو له ا: «عندك» أربعة: 

أحدها: ا حضور الذي هو معناه الحقيق. 

ثانيها: الملك. ۰ 

ثالثها: السلطنة عليه والقدرة على تسليمه. 

رابعها: الساطنة التامّة الفعليّة التي تتوقف على الملك. مع كونه تحت اليد. 

أقول: من البَيّن أن الأوّل ليس برادٍ قطعاً؛ لجواز بيع الغائب إجماعاً. 

والثاني خلاف الظاهر. فإنّ بيع المملوك بيع ماله لا بيع ما عنده. فبيع غير 
المملوك بيع ما ليس له لا بيع ما ليس عنده. 

والثالث يدفعه استدلال الفقهاء بهذا النبويّ على عدم جواز بيع العين 
الشخصيّة المملوكة للغير. 

فيتعيّن الرابع فيدلٌ على فساد بيع ما لا يكون مالكاً له. وما لا يقدر على 
تسليمه, فلاب من إخراج بيع الفضولي عنه بأدلّته. أو بحمله على النهي المقتضي 
لفساده. معن عدم وقوعه لبائعه لو أراد ذلك. 

وفيه: إِنّ إرادة القدرة على التسليم خاصّة من التصرّفات الخارجيّة المهاسّة 
a‏ ا 
الخارجيّة, أو لا يكون ذلك با لخصوص بمراد. وحيث أنشه لا يعتبر السلطنة 


.۱۸٤-۱۸۲/ ٤ المكاسب: ج‎ )١( 
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الخارجيّة الماسّة للعين قطعاً. فلا يكون ذلك برادٍ لا مستقآاً ولا ضمناً بل الظاهر 
منه إرادة السلطنة الاعتباريّة على التصرّفات التسبيبية المعامليّة. فيكون أجنبياً 
عن المقام. 

الدليل السادس:ما ذكره الشيخ ة'''. وحاصله: إن لازم العقد وجوب التسليمء 
وهو مشروطٌ بالقدرة. فع عدمها لا لزوم للتسليمء فيلزم عدم نفوذ العقد. و إلا لزم 
انفكاك اللازم عن الملزوم. 

أقول: ينبغي تحديد مرادهة, وعليه: 

١-إِنْأريد‏ بذلك أنّ لزومالتسليم من مقتضيات الملك الذي هو مدلول العقد. 
فهو مسلَّحٌ؛ لوجوب رَدَالمال إلى صاحبه. إلا أنّهذا اللازم لا يعد لازماً غير منفكٌ. 
بلهو فرع القككّن منه. ومع عدم القکّن يكو نملكاً له لايجب تسليمهلعدم القدرة. 

۲ -وإِنْ أريد به أنته من مقتضيات إطلاق العقد نفسه. 

فيرد عليه إنّ العقد عبارة عن تمليك العين مثلاً. لا هو مع اعتبار أمرٍ آخر أو 
تکلیفی آخر. 

#دوإن أريدية أن الملكية تكون مقئدة ها يشمن من تسليعة: 

فيرد عليه أنّ التعليق في العقد موجبٌ للبطلان. 

٤‏ -وإِنْ أريد به أنّ لزوم التسليم من أحكام العقد. من جهة أن التسلم 
مصداق للوفاء بالعقد الذي وجوبه من أحكام العقد. 

فيرد عليه اول أن أَوْقُوا موده على ماحمّقناهفيحله''- يكو نإرشاداً 


(١)المكاسب:‏ ج ٤‏ /186. 
(۲)فقه الصادق: ج ۲۲ TOY‏ 


الحيض بعد دخول وقت الصّلاة ۷۹ 


الحيض بعد دخول وقت الصّلاة 

فروع: 

الفرع الاوّل:إذا حاضت بعد دخول الوقت: 

فتارة يكون ذلك بعد مُضيّ مقدار الواجب من صلاتها بحسب حاهاء 
وتحصيل الشرائط كذلك. 

وأخرى: تدرك أقلّ من ذلك. 

أمّا في الصورةالأولى: فلا إشكال ولا خلاف فيوجوب القضاء عليها.لعدّةأدلة: 

١-لعموم‏ ما دل على وجوب قضاء الفائتةء بعد اختصاص ما دل على نف 
القضاء عن الحائض با إذاكان ا لحيض هو السبب الوحيد لفوت كاش الظاه ی 
النصوص. 

۲ -ولحسن ابن الحجّاج''. قال: «سألته عن المرأة تطمث بعدما تزول 
الشمس. ولم تصل الظهر. هل عليها قضاء تلك الصّلاة؟ قال)©ة: نعم». 

'-ومونّق يونس بن يعقوب'". عن أب عبد الله اكلا : 

«في امرأةٍ دخل عليها وقت الصّلاة وهي طاهر. فأخّرت الصّلاة حى 
حاضت؟ قال ل#ة: تقضي إذا طهرت». 

أقول: أمّا ما رواه الفضل بن يونس عن أبي الحسن الأول لا في 
حديث.: «وإذا رأت المرأة الدّم بعدما يهضي من زوال الشمس أربعة أقدام, 
)١١‏ التهذيب: ج ١‏ / 94ح ؛؛. وسائل الشيعة: ج۲ / ۰ ب۸٤‏ من أبواب الحيض ح 7714؟. 


(۲) التهذیب: ج ۱ / ۳۹۲ ح١۳‏ . وسائل الشيعة: ج۲ / ۹۰ ب۲٤‏ من أبواب الحيض ح۳٣۲۳.‏ 
(؟) الكافي: ج ٠١7/1‏ ح١‏ . وسائل الشيعة: ج٠‏ / ۹ ب1۸ من أبواب الحيض ح .۴۳٣۰‏ 
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إلى لزوم العقد. وعلى فرض كونه تكليفيّاً. يكون مفاده لزوم العمل عفاد العقد بعدم 
فسخه. فعلى كلّ تقد يرٍ لا ربط له بالتسليم. 

وثانيا إن التكليف بالوفاء قد تعلق بالعقد الصحيح: فعدم لزوم الوفاء لعدم 
القدرة لا يكشف عن عدم الصحّة. 

وأجاب الشيخ# عنه: بأنته (يضعف بأنته إِنْ أريد أنّ لازم العقد وجوب 
التسليم وجوباً مطلقاً...الخ)'". 

مراده: أنته إِنْ أريد أن لازم العقد وجوب التسليم وجوبا فعليّاء بحيث انته إن 
لم يكن قادراً عليه. ينكشف عدم وجود الملزوم, نمنع الملازمة. أي لا دليل على أنّ 
ذلك من لوازم العقد. وإِنْ كان المراد أن لازمه مطلق الوجوب الملائم مع الوجوب 
المشروط. فاللازم متحقّقٌ في الفرض. وكذ لك الملزوم. 

قال الشيخ: (وقد يُعترض بأصالة عدم تقيّد الوجوب, ثم يُدفع بمعارضته 
بأصالة... الخ)”". 

أقول: المعترض ودافعه هو صاحب «الجواهر» ف ”. 

وحاصل الاعتراض: -با ذكره الشيخ من الجواب -هو أن مقتضى أصالةعدم 
تقيّدالو جوب. كو ن اللازمالوجوبالمطلق, فع عدمه ينكشف عدم تحقق الملزوم. 

ومحصّل الدفع: أنته معارضٌ بأصالة عدم تقيّد البيع بهذا الشرط. فإنّ إطلاق 
أدلّة نفوذ البيع يكشف عن عدم اعتبار القدرة في النفوذ. فالحجّة على الاشتراط 
تعارض الحجّة على عدمه. 


(1و؟) المكاسب: ج ٤‏ /180. 
(؟) جواهر الكلام 3: ج17 / 591-530 


اعتبار القدر ة على التسليم 0۹ 


أقول: وأمّا ما ذكره الشيخ ‏ من النظر الواضح في الاعتراض والمعارضة. 
فلعلَ وجه النظر في الاعتراض أنته إن أريد بأصالة عدم تقيّد الوجوب الأصل 
العملي - أي أصالة عدم وجوب المقيّد. 

فيرد عليه: أنته معارضٌ بأصالة عدم وجوب المطلق. 

وإِنْأريد بهالأصل اللفظي _أي إطلاقدليل الو جوب -فهو مقيّد بالقدرةعقلاً. 

ووجه النظر في الدفع. هو أنّ إطلاق دليل المقيّد لو سُلّم. لا ريب في حكومته 
على أصالة عدم تقيّد البيع كما لايخق. 

الدليل السابع: ما ذكره الشيخ ‏ بقوله: (ومنها أنّ الغرض من البيع اتتفاع كل 
منهما بما يصير إليه. ولا يت إلا بالتسليم... ال)'". 

وفيه أوَلاإنَ تخلّف الأغراض والدّواعي لا يوجبُ فساد المعاملة وبطلانها. 

وثانية إن الغرض من المعاملة ليس هو الانتفاع المطلق, بل الانتفاع على 
فرض التسليم. 

وثالثاً : منع توقف مطلق الانتفاعات - حي التصرّفات الاعتباريّة - 
غل 

فتحصّل ممًا ذكرناه: أن دليل اعتبار هذا القيد هو النبويّ المشهور: «نهى 
النبيّ اة عن بيع العَرر». 


.1A0/ ٤ ج‎ :بساكملا)١(‎ 
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هل القدرة شرط أو العجز مانعٌ 

أقول: بق في المقام أمورٌ ينبغي التنبيه عليها: 

التنبيه الأوّل: هل القدرة على التسليم شرطٌ كما في التكاليف. أم يكون العجز 
عنه مانعاً؟. وجهان. 

وملخْص القول: إن الكلام في هذا التنبيه يقع في مواضع: 

أحدها: فما هو مقتضى كلمات الأصحاب. 

ثانيها: في معقوليّة مانعي العجز وعدمها. 

الثها: فا يقتضيه الدليل. 

رابعها: في ترتب الفرة على هذا الغزاع. 

ما الموضع الأوّل: فظاهر كلمات القوم حيث قالوا: (ومن شرائط العوضين 
القدرة على التسليم) كون القدرة شرطاً. 

ومورد نزاع الشيخ #"" وصاحب «الجواهر»'". هو ما ورد في «الغُنية»'". 
وذيله -الذي نقله الشيخ # “من التصريح بشرطيّة القدرة, الهم إلا أن يكون 
ذلك من كلام الشيخ #. 

وأمًا الثاني: فقد ذهب الشيخ:ث إلى عدم معقوليّة مانعيّة العجز» من جهة أنّ 
العجز أمدٌ عدمي. لأنته عدم القدرة عا من شأنه أن يقدر. والمانع هو الأمر 
(1و ؛) المكاسب: ج٤‏ /187و376. 


(۲) جواهر الكلام ۲:ج ۲ / ۳۸۵. 
(۳) غنية النزوع: ص .5١١‏ 


هل القدرة شرط أو العجز مانع ۳۹١‏ 


الوجودي الذي يلزم من وجوده العدم. 

وفيه:إنَّ المانع في باب العلّة والمعلول, غير المانع في باب العقود والإيقاعات كا 
تقدّم'". فإنّالمراد به في هذا الباب ما قيّد صحّة العقد بعدمه. أو حُكم بفساد العقد 
معه» وحيث أنّ هذا مكر؛ فانعيّة العجز معقولة. 

وأمّا الموضع الثالث: فالأظهر أنّ المستفاد من الأدلة مانعيّة العجز؛ وذلك لأنّ 
ضع أدلّة نفوذ البيع. بقوله صلوات الله عليه: «نهى النبي ب عن بيع العَرر». يقتضي 
أن يكون موضوع النفوذ. البيع الذي ليس بعٌرري_أي لا يكون متصفاً به -. لا أن 
الموضوع هو البيع المتّصف با يضاد القّرر كما هو واضح. 

وأمًا الموضع الرابع: فقد يقال بظهور المرة فما إذا شك في القدرة: 

فإنّه على القول بشرطيّة القدرة, لابدٌ من إحرازها في الحكم بصحّة البيع. 

وأمّا على القول بمانعيّة العجز. فيحكم بالصحّة, وإِنْ لم يحرز ذلك. لوجهين: 

الآوّله أصالة عدم المانع. 

الثاني: قاعدة المقتضي والمانع. 

من جهة أنّ العقد مقتضٍ والعجز مانع. فإذا شك في المانع مع إحراز المقتضي. 
بن على تحقق المقتّى (بالفتح). 

أقول: وفيهما نظر: 

ما الأؤل: فلأنَ الشبهة إِمّا موضوعيّة. أو حكميّة: 

فإِنْ كانت موضوعيّة: وكانت الحالة السابقة القدرة يُبنى عليهاء وإِنْ كانت 


)١(‏ تقدّم في الصفحة .٠٠١‏ مبحث (بيان فائدة إجازة المرتهن) من هذا المجلّد. 
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هي العجز يُبنى عليه. ومع عدم إحراز الحالة السابقة. أو توارد الحالتين. لا يجري 
الأصل الموضوعيءوإهاالمرجع إلى أصالة الفساد. منغير من فرق بين المسلكين. 

وإِنْ كانت حُكميّة كما لو شك في أنّ ا مخارج هو العجز المستمر أو العجز في 
الجملة, أو شكٌ في أنّ المراد بالعجز ما يشمل التعسشر -فالمرجع إلى عمومات 
الصحة. اقتصاراً في المخصّص على المتيقّن منه. 

وبالجملة: بعد كون العجز والقدرة من قبيل العدم والملكة, لا من قبيل السلب 
والإيجاب. لا يبق فرق بين مانعيّة الأول وشرطيّة الثانية. كما لايخق. 

وأمّا الثاني: فلعدم حجيتها اول وعدم جريانها في الأحكام الشرعيّة ثانياً؛ 
لعدم تيز المقتضي عن المانع والشرط. 

هذا كله مضافاً إلى أنّ المدرك لاعتبار هذا القيد. با أنته النبويّ. فلا يتصوّر 
الشك الموضوعي؛ لتقوّم العٌرر بالجهل. 


المانع هو العجز في زمان الاستحقاق 

التنبيه الثاني: هل العبرة في القدرة على التسليم, هي القدرة في زمان استحقاق 
التسلير, أم في زمان البيع؟. وجهان. 

أقول: الظاهر أنته لا إشكال كما لا خلاف في أنّ العبرة في الشرط المذكور إا 
هو في زمان الاستحقاق, من غير فرتي بين كون المستند وجوب التسليم؛ أو نمي 
الي ل عن بيع العّررء أو لزوم السفاهة مع عدمه. أو عدم الانتفاع, أو «لا 
تبعما ليسعندك». إذ لاوجوب للتسليم قبل الاستحقاق. والمعاملة التي يستطيع 
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البائع فبها على تسل المبيع حال استحقاق المشتري لذلك» ليست بغرريّة بالفعل. 
والإقدام على بيع ما يتمكّن من تحصيله في حال الاستحقاق ليس إقداماً سفهيّاً. 
ولا يقرقّب الانتفاع من المبيع إلا بعد استحقاقه. 

والمراد من عدم بيع ما ليس عنده-على فرض دلالته على هذا الشرط. بقرينة 
مناسبة الحكم والموضوع. وبحسب المتفاهم العرفي -عدم الالتزام ا لا يقدر عليه. 
ومن كان قادراً حين الاستحقاق وغير قادرٍ حين البیع» لا يكون ملزماً عل نفسه 
یا لا يقدر عليه. 

وعليه. فا أفاده الحقّق الاصفهاني ا" من أنته لو كان المدرك النهي عن بيع 
ما ليس عنده. لاب من تحقّق القدرة حال ورود البيع عليه. غير تام. 

أقول: ثبت تما ذكرنا أنّ هذه الكليّة لا كلام فيهاء إا الكلام في الفروع التي 
فرّعها الشيخ ين" '' على تلك: 

الفرع الأوّل: عدم اعتبارها أصلاً إذا كانت العين في يد المشتري. 

وفيه:إنّ عدم اعتبارها في هذا المورد. ليس من متفرّعات عدم اعتبار القدرة 
حال البيع ‏ بل لو كانت العبرة بالقدرة حال البيع .لم تكن معتيرة في الفرض. 
لأنّ التسليم طريقٌ لوصول المال إلى يد المشتري . فع تحقّق الوصول لا يعقل 
استحقاق التسليم. 


الفرع الثاني: ما إذا اشترى من ينعتق عليه. 


.۲۸۸/ ۲۳ حاشية المكاسب: ج‎ )١( 
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وفيه: إن عدم اعتبارها في المورد. إا يكون من جهة عدم دخوله في ملكه. أو 
خروجه عنه بعد دخوله آنا ما له اسن 

الفرعالثالث: ما إذااشترى فضولا فنّه لايستحقّ التسلي إلا بعد إجازةالمالك. 

وفيه: أن المعتبر هو قدرة من له العقد لا حرى الصيغة. وحيث أنّ العقد ما 
يستند إلى من له العقد وهو المالك من حين الإجازة لا قبلها فلو كانت العبرة 
بالقدرة حال البيع» لما كانت معتبرة في بيع الفضولي حال البيع؛ لعدم تحقّق بيع 
المالك قبل الإجازة. 

أقول: وربا يُشَكَل على الكشف» من حيث أنته لازمٌ من طرف الأصيل. 
والظاهر أنّ منشأ الاشكال هو إِنّه على القول بالكشف. إذا كان أحد الطرفين 
اصيلاء با َتام الموضوع لوجوب‌الوفاءء والمؤثّر فيالملكيّة هو العقد. فهو من حين 
البيع إلى ما قبل الإجازة محرومٌ عن التصرّف في ما انتقل عنه. وما انتقل إليه: 

أمَا في الأوّل: فلخروجه عن ملكه. 

وأمّا في الثاني: فلأنته لايجبٌُ على مالكه التسلے. فلا يقدر هو على تحصيله. 
فيلزم من ذلك العّرر. 

وفيه: إنّ منشأ الاشكال إن كان حرمانه عن التصرّف فما انتقل إليه. فهو 
يتحقّق في الفضولي من الجانبين. وإنْ كان حرمانه عن التصرّف فيا انتقل عنه. فهو 
لا دخل له بالقدرة على التسليم والتسلّمكا لا دخل له بالعّرر. 

الفرع الرابع: بيع الرهن قبل إجازة المرتهن أو فكّه 

أقول: هذا التفريع حَسَنٌ من جهة أنّ المشقري لا يستحق التسليم قبل إجازة 
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المرتجن, على القول بتوقّف نفوذه عليهاء فلا تعتبر قدرته قبل الإجازة. وأا العبرة 
بالقدرة بعدهاء وإ كان العقد منتسباً إلى المالك من حين حدوثه. 

الفرع الخامس: ما إذا عجز عن تسليم من السَّلم. 

محصّل ما أفاده في هذا الفرع:إنّه في بيع السّلم با أن القبض جزء السبب 
الناقلء فقبل تسليم المشتري القن لا يكون السبب متحقّقاً فالعجز عن التسلير لا 
يقدح في الصحّة. فلو افق حصوله صح البيع. 

وبعبارة أخرى: قبل أن يقبض الفن. لا يستحقّ البائ التسليم, لأنشه جزء 
المملّك. وبعده التسليم متحقّق. 

وأُورَة عليه: بأنته قبل القبض البيع العرفي موجودٌ. والبائع بنظرهم يستحقٌ 
التسليم؛ فالعجز عنه موجبٌ لكون البيع غرريّاً عندهم. فيشمله نهي النيّ #5 عن 
بيع العغررء فإنَ الموضوع فيه البيع الغرري العرفي. 

وأجاب عنه الشيخ#: بأنّ أهل العرف بعد اطلاعهم على عدم ترتّبٍ الأثر 
شرعاً قبل القبضء لا يرونه غرريّاً في الفرض. 

أقول: ويمكن الجواب عنه بوجه آخرء وهو: 

إن دليل اعتبار القبض يكون حاكاً على دليل مانعيّة القّرر» ويدلٌ على أنته 
لا عرر في الفرض. 

وأمَّا جواب المحقق الايرواني" بأنّ ظاهر النبويّ أنّ البيع الذي لولا القَرر 
كان صحيحاً مورا هو الذي نهى الي يي عنه إذا كان غررياً والبيع في الفرض 
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قبل القبض لا يكون صحيحاً فالعّرر فيه لا يكون مانعاً. 

فيرد عليه: أن دليل كلّ مانع إا يكون متكقّلاً لبيان مانعيّة ذلك الشيء 
خاصّةءولا نظر له إلى سائر المو انع والشرائط, ولذا لو فرض اقتران العمل بمانعين. 
لا سبيل إلى دعوى عدم مانعيّة شيء منهماء مع أنّ مقتضى البرهان المزبور ذلك. 
فإنّ دليل كلّ منهما مقيّدُ على الفرض بعدم اقتران العمل بانع آخر, والمفروض 
اقترانه به. ۰ 

وعليه. فالحقٌّ ما ذكرناه. 

التنبيه الثالث: قيل إِنّ اول من أثار هذا الخلاف في أصل المسألة هو الفاضل 
القطي'', ولكن الظاهر من كلامه أنه لا يُنكر اعتبار القدرة على التسليم في 
الجملة. غاية الأمر أنته يلقزم باعتبار أمر في خصوص مورد الجهلء وعدم الرضاء 
وعليه فلا تنافي بين كلمات الشيخ ##. حيث نق الخلاف في أَوّل المسألة'", وهنا نقل 
الخلاف عن الفاضل القطيق”". 

والظاهر أَنّ الشيخ ب ن من كلامه أنته يلتزم باشتراط الصحّة بأمرٍ لايجامع 
العلم والرضا كعنوان الخدعة, ولذا أورد عليه بأ (العَرر) ما هو في النبويّ ببعنى 
الخطر لا الخدعة, ويحتمل أن يكون مراده أن القدرة أا تعتبر من ناحية حقّ تسلّم 
المبيع للمشتري ‏ فإذا علم بعدم القدرة . وأقدم على المعاملة راضياً بهاءفقد 
أسقط حقّه. 

والجواب عنه: أنّ الشارع اعتبر القدرة, وما كون ذلك من قبيل احق القابل 


.711/ ٤ حكاه عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة: ج‎ )١( 
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للإسقاط. فغير ثابتٍ والأصل يقتضي عدمه. 

التنبيه الرابع: الظاهر أنّ القدرة على التسليم ليست مقصودة بالاشتراط إلا 
بالتبع, وأا المقصد الأصلي هوالتسلّمكا صرّح به المصنّف''' وغيره!", وذلك لأنّ 
المستند لاعتبار هذاالقيد : 

إن كان نهي النبيّ اة عن القّررء أو لزوم السفاهة مع عدمه. او كونه أكلاً للمال 
بالباطل فواضح؛ إذ لا غرر ولا سفاهة ولا أكل للال بالباطل. مع تكن المشتري 
من التسلم: 

وإِنْ كان قوله اة «لا تبع ما ليس عندك»» فالوجه فيه أنّ الظاهر بقرينة 
المناسبة بين الحكم والموضوع. كون القدرة على التسلي إا تعتبر من جهة الطريقيّة 
إلى وصول المال إلى صاحبه. ولا موضوعيّة ها. 

نعم. إذا كان التسلّم متوقفاً على بذل المال. للمشتري الرجوع إلى البائع فيه؛ 
لان ذلك وظيفته. 

التنبيه الخامس: ولو لم يقدر على التحصيل»و تعذّر عليه] إل بعد مضي فترة: 

١‏ فان كان التعذّر أبديّا بطل البيع لما تقدّم. 

١‏ -وإنكان في مذّةٍ يساح فا صَمّ. 

"-وإِنْ كان في مدّةٍ لا يتسا فيها كسََةِ أو أزيد: 

فإ كان مدرك اعتبار هذا الشرط النبويّ المعروف من أنته: «نهى النيّ يلل 
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فلتمسك عن الصّلاة. فإذا طهرت من الحيض فلتقض صلاة الظهر. لأنّ وقت 
الظهر دخل عليها وهي طاهرء وخرج عنها وقت الظهر وهي طاهر, فضيّعت صلاة 
الظهر. فو جب عليه قضاؤها». 

000000 

فلأجل عدم القائل بمفهومه. يتعيّن صرفه عن ظاهره, وحمله على إهمال 
الشرطيّة من المفهوم. 

وأا ما أجاب عنه المحقّق الهمداني :من أنّ قوله: (فضيّعتٍ ..الخ) بمنزلة 
التعليل لوجوب القضاء. ومقتضى عمومه وجوب القضاء في كلّ مورد صدق 
التضييع والتفويت. ومن تلك الموارد ما نحن فيه . 

فغير سديد: إذ مضافاً إلى أنّ صدق التضييع والتفويت في المقام حي مع 
جهلها بالحيض-محلٌ نظر بل منع أنّ العلّة المنصوصة فيه هو التضييع بعدم الإتيان 
في وقت الظهر. مع أنتها كانت طاهرة في تمام وقتها. 

وبعبارة أخرى: إِنّهِ 3 رتب التضييع الموجب للقضاء على دخول وقت الظهر 
وخروجه وهي طاهرة وم صل فلا سبيل إلى التعدّي إلى المقام. 

أقول: وأغرب من ذلك استدلاله © على الختار به حيث قال: 

(ويدلٌ عليه في الجملة ما رواه فضل...الح. فإِنّه صريمٌ في أنته يجب القضاء إذا 
كانت طاهرة في تام الوقت. غاية الأمر يدل على أنّ وقت الظهر يكون إلى أربعة 
أقدام لا غروب الشمس. فتديّر). 

بحث: هل يعتبر مُضيٌّ مقدار ما يسع الطهارة أم یکن كونه بمقدار جرد فعل 


.177١ح من أبواب الحيض‎ ٤۸ ح۳. وسائل الشيعة: ج۲ / ۳۵۹ ب‎ ٠١7/17 الكافي: ج‎ )١١ 
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عن بيع العّرر»"» فالأظهر هي الصحَة لما تقدّم من أنته في صورة العلم بالعجز لا 
يصدق القّررء وأا التزمنا بالبطلان في صورة العلم بالعجز إلى الأبد للأولويّة غير 
الجارية في الفرض. كما أنته لا تكون هذهالمعاملة سفهيّة ولا أكلاً للمال بالباطل. 

وإِنْ كان المدرك النبويّ المروي أنه ب قال: «لا تبع ما ليس عندك»'" تعيّن 
البناء على البطلانء من جهة عدم القدرة إلا مع شرط تأخير التسليم إلى ذلك 
الزمان, فإنّه حينئذٍ يكون قادراً حين الاستحقاق. وقد مر كفاية ذلك. 

وبالجملة:ظهر با ذكرناه أنته يتعيّن على الشيخ # البناء على البطلان, لأت 
سَلَّم دلالة هذا النبويّ على اعتبار هذا الأمر. كا أنته ظهر أنّ الأظهر هى الصحّة 
على الختار. ١‏ 

٤‏ -وإِنْ كان زمان التعذّر غير معلوم, بطل البيع للعّرر. 

التنبيه السادس: هل الشرط هي القدرةالمعلو مة للمتبايعين.أو القدرةالواقعيّة؟ 

ملخّص القول في المقام: نه لا إشكال في البطلان إذا لم يكن قادراً واقعاً وكانا 
عالمين بذلك, كا لا إشكال في الصحّة إذا كانا عالمين بالقدرة وكان قادراً واقعاً نما 
الكلام فما إذا كانا عالمين بالقدرة, ولم يكن كذلك, أو كانا جاهلين بها وكانت 
متحققة. وحينئذ: 


١‏ اذاكان الدليل لاعتبار هذا الشرط نهي النيّ به عن بيع الغرر. تعين 
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البناء على الصحّة في الصورة الارن والبطلان في الثانية. من جهة أنّ العّرر قوامه 
بالجهل؛ فن الأولى لم يقم البائع على المعاملة الخطريّة بجخلاف الثانية. 

۲ وإ كان المد رك قو له لا «لاتبع ماليس عندك»انعكس الأمر.كالايخى. 

وحيث أنتهما معاً عند الشيخ ‏ مدرك ذلك, تعيّن عليه البناء على البطلان 
ف الصورتين. 

وعليه. فا أفاده''' من البطلان في الصورة الثانية لو تبيّن العجز. تام ولا يرد 
عليه ما أفاده الحقّق الاصفهاني بخ" 

نعم ما ذكره من الصحّة في تلك الصورة لو تجدّدت القدرة لا يتر إذ المعاملة 
بعد وقوعها باطلة لا تصحّ بالتجدّد. 

ودعوى: إِنّ مدرك البطلان في تلك الصورة قوله3: «لا تبع ما ليس عندك» 
وهو إا يدل على عدم الصحّة, ما دام ليس عنده. فلو تجرّدت وصار مما عنده 
لا وجه للبطلان. 

مندفعة: بأنّ الشيخ يي وإِنْ احتمل ذلك. لكنّه لم يبن عليه كما يظهر من الفروع 
التي رتبها على أنّ القدرة المعتبرة هي القدرة حال الاستحقاق. 


حكم مالو كان الوكيل عاجزاً والموكل قادراً 
التنبيه السابع: قال الشيخ #: (ثم لا إشكال في اعتبار قدرة العاقد إذاكان 
مالكاً لا ما إذاكان وكيلاً... )”۰ 
أقو ل: لوكا نالمالك هو العاقدبالمباشرة, فإنّه لا إشكال فياعتبار قدرة نفسه. 


(۱و ۳)المکاسب: ج٤‏ /۱۹۳. 
() حاشية المكاسب: ج٣‏ ل 
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ولو کان العاقد غبره : 

فإِنْ كان وكيلاً في إجراء الصيغة خاصّة. فلا إشكال في أنّ العبرة بقدرة 
الموكل. ولا اعتبار بقدرته؛ لأنته ليس ملزماً بالتسليم. ويكون كالأجنبي. 

نعم» لو علم بقدرته وإعمالقدرته يكتفي بهاء لا من حيث أنتها قدرةمن يعتبر 
قدرته, بل من حيث الو ثوق بحصول المال في يد المشتري الذي عرفت كفايته. 

وأمّا لو کان وكيلاً مفوّضاً في البيع ولوازمه. فلا إشكال في الاكتفاء بقدرة 
الوكيل. من جهة أنته ملزمٌ بالتسليم؛ ومأمورٌ بالوفاء بالعقد. والمناط في رفع الغّرر 
قدرة من هو ملزمٌ بالتسليم. ومأمورٌ بالوفاء بالعقد. 

أقول: نا الكلام في ما لو كان عاجزاً. وكان الموكّل قادراً ففيه أقوال: 

القول الأوّل: ما عن الشيخ # "و تبعه غيره'". من الاكتفاء بذلك. 

القول الثاني: ما أفاده المحقّق الاصفهاني #» من عدم كفاية قدرته من حيث 
أنتها قدرة من ينسب إليه العقد. 

القول الثالث: ما اختاره العالامة الطباطبائي صاحب «المصابيح» “.من 
الكفاية مع رضاالمشتري بالرجو إلى الموكّل. ورضاالموكّل برجو عالمشتري إليه. 

أقول: الأظهر هو الأُوَل؛ لأنّالمناط هو ما يرتفع بهالعٌررء وهو يرتفع بقدرة من 


.۱۹۳/ ٤ المكاسب: ج‎ )١( 

(۲) كالمحقق الخراساني في حاشية المكاسب: ص ٠۲١‏ . والمحقّق الأيرواني في حاشية المكاسب: ج۱ / .٠۹١‏ 
والمحقّق النائيني في منية الطالب: ج ۳۸١ / ١‏ والسيّد الخوئي في مصباح الفقاهة: ج ۵ / ۲۹۷. 

(۳) حاشية المكاسب: ج۳ /۲۹۸-۲۹۷. 

.۳۹۳-۳۹۲/۲۲ المصابيح(مخطوط): ونقلها عنه صاحب الجواهر -دون نسبة القول إلى أحد _راجع الجواهر:ج‎ )٤( 


حكم ما لو کان الوكيل عاجزاً والموكّل قادراً 0 


هو ملزمٌ بالتسليم. وفي الفرض كل ن المالك والوكيل ملزمٌ به. فيكف قدرة كلّ 
منهما في رفع الغرر. 

واستدلٌ للثاني: بأنَ الوكيل الذي يستند إليه العقد ليس بقادر, والموكل فا 
يجب عليه الوفاء بالعقد الصحيح المنسوب إليه. فلاب من استجماع البيع الصادر 
من الوكيل. وحيث فرضنا أنته غير قادرٍ كان البيعٌ باطلاً . 

وفيه: إنّ كد منهما مكلّف بالوفاء بالعقد الصحيح. وهذا تَا لاكلام فيه. 
والعقد الصادر من الوكيل إذا كان الموكّل قادراً على التسليم صحيح؛ لعدم القرر 
وارتفاعه بقدرته. 

وبعبارة أخرئ: مع قطع النظر عن نهي النبيّ ل عن بيع القَررء فان هذه 
امل مقا می سكين إل كل سيا وکل سيا موطف با2 ا 
ولا يلزم منه العَرر. لقدرة الموكّل على التسليم. 

واستدل للثالث: بأنّ ا مكل وإِنْ كان أجنبيَاً عن البيع -ولذا لا يكني قدرته 
فقط _لكنّه مع القراضي والتزام الموكّل لا غرر في البيع وإِنْ كان الوكيل عاجزاً. 

ثم فرع 4# على ذلك بطلان بيع الفضولي. باعتبار أَنّ قدرة العاقد لا تكفي, إذ لا 
وكالة. ولا تراضي. ولا القزام بين المشتري والمالك كي تكني قدرته. 

ثم أورد على هذا التفريع: بأنته را يحصل للفضولي الوثوق بإرضاء المالك. 
فتتحقّق له بذلك القدرة على التسليم حال العقد. للقدرة على الإجازة الحققة. 
لقدرته على التسليم, والقدرة على السبب قدرة على المسبب. 

وأجاب عنه بوجهين: 
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الوجه الأوّل: أنته تخرج المعاملة بذلك عن الفضوليةء لمصاحبة الإذن للبيع» 
غاية الأمر حصوله بالفحوئ وشاهد الحال. 

الوجه الثاني: إن صحَة بيع الفضولي في هذه الصورة خاصّة لم يلتزم بها أحدٌ. 

قال الشيخ#: بعد نقله ذلك: (وفما ذكره من مبنى مسألة الفضولي. ثم في تفريع 
الفضولي. تم في الاعتراض الذي ذكره. ثم في الجواب عنه أُوَلاً وثانياً. تأْمَلٌ. 
بل نظن)"". 

ما وجه النظر في المبنى: فهو ما عرفت من أنّالموكّل ليس أجنبيَاً عن العقد 
وملزمٌ بالتسليم. والعلم بقدرته يكفي في ارتفاع ار ولا فجرّد القراضي 
لا يوجبٌ رفع الغرر. 

وأمَّا وجه النظر في تفريع الفضولي: فهو أنّ الفضولي أجنٌ عن العقد. ولا 
يكون العقد تامّاً ومنتسباً إلى مالكه إلا بعد الإجازة. ولذا بنينا على كفاية القدرة 
حال الإجازة. وعدم اعتبار القدرة حال البيع. 

وأمّا وجه النظر في الاعتراض: فهو أنّ قدرة العاقد لا اعتبار بها؛ لعدم كونه 
مخاطباً بلزوم التسليم. 

وأمّا وجه النظر في الجواب الأوّل: فهو عدم خروج المعاملة عن الفضوليّة 
بالوثوق بإرضاء المالك, مع عدم كونه راضياً بالفعل. 

وأمًا وجه النظر في الجواب الثاني: فلم يظهر لي؛ لأنّ القائلين بصحّة بيع 
الفضولي لم يقتصروا على هذه الصورة. 


(۱) المكاسب: ج 4 .۱۹٤/‏ 


عدم إلحاق الصلح بالبيع VY‏ 


فلا يصح بيع الآبق منفرداً ولو صم إليه غيره صَحَ» ولا الطير في الهواء. 


عدم إلحاق الصلح بالبيع 

التنبيه الثامن: وحيث عرفت اشتراط القدرة على التسليم في صحَة البيع ( ف ) 
اعلم: أنته ( لا يصح بيع الآبق منفرداً و) نعم (لو صم إليه غيره صَمَ) بلا خلافي فما 
كما (ولا) خلاف في عدم صحَة بيع (الطير في الهواء). 

أقول: لا مهنا البحث عن حكم بيع العبد الآبق منفرداً أو مع الضميمة. لعدم 
الموضوع. وا نتعررض لنصوص هذه المسألة. لما في ذيل هذه من المسائل التي 
تعرّض ها المصنّف ت والشيخ الأعظم يف ''' وسائر الأساطين, وإِنْ لم تكن مربوطة 
ببيع الآبق. بل هي من تذييلات وفروع المسألة المتقدّمة. وهي مسائل: 

المسألة الأول: لايختصٌ اعتبار القدرةعلى التسليم با ممن بل هو يعتبر في 
اثهن أيضاً؛ لاشتراك الأدلّة بينهماء فكما أنته من عدم إحراز القدرة على تسليم 
المثمن يلزم القَرر. كذلك يلزم العَرر من عدم إحراز القدرة على تسليم الفن. 

المسألة الثانية: في إلحاق سائر المعاملات بالبيع» والكلام يقع: 

تارة: في غير الصلح. 

وأخرئ: في الصلح. 


أمَا في غير الصلح: فالأظهر اعتبارها لوجهين: 


)١(‏ المكاسب: ج ٤‏ ا 


VE‏ فقه الصادق اج" 


أحدهما: إن المستفاد من نهي النب به عن بيع العّرر _بمناسبة الحكم 
والموضوع -أنًالموجبللبطلان هو العَرر منحيث أنتهغَرر. بلاخصوصيّة للبيع. 

اا عع الك ی ی عن به رر اا 
بعمل الأصحابء لاستدلاهم به في جميع المعاوضات كالإجارة والمزارعة 
والمساقاة والجعالة وغيرهاء بل في غير المعاوضات كالوكالة أيضاً. 

وأمًا في الصلح: فالأظهر عدم اعتبارها؛ وذلك لوجهين: 

الوجه الأوَل:إِنّ دليل القّرر إا يكون حاكاً على خصوص أدلّة المعاملات التي 
ها صنفان غرري وغير غرري» وأمًا الصلح الذي ليس له صنفان بل هو بطبعه 
د على المساحة والتسالم والتجاوز من جهة أنَّ الغرض فيه ليس متقوّماً بالمبادلة 
والمقابلة فلا يكون دليل القَّرر حاكاً عليه. بل هو حاكمٌ على دليل العّرر. 

الوجه الثاني: صحيح محمد بن مسلم. عن أبي جعفر /3: 

«أنته قال: في رجلين كان لکل واحدٍ منهها طعامٌ عند صاحبه» ولا يدري کل 
واحدٍ منهما كم له عند صاحبه » فقال كل واحدٍ منهما لصاحبه : لك ما عندك ولي 
ما عندي ؟ 

فقال :لا بأس بذلك إذا تراضيا وطابت أنفسه|»”". 

فإِنّهِ يدلعَلِى عدممانعيّة الجهالةاحقّقة للعّرر. وهو وإِنْم ي صرح فيه بإرادة 
الصلح من تلك المعاهدة, إلا أنته حمولٌ عليه بقرينة فهم الأصحاب. 


410{ 
(۲) الكافي: ج ۵ / ۲۵۸ ح۲. وسائل الشيعة: ج۱۸ / ٤٤٥‏ أبواب الصلح ب 0ح ١‏ (540117). 


بيع الضال والمجحود والمغصوب Vo‏ 


بيع الضال والمجحود والمغخصوب 

المسألة الثالثة: إن مقتضى نهي النبيّ بيني عن بيع العَرر. عدم جواز بيع الضّال 
والمجحود والمغصوب كا أفتى به جماعة'". 

وبعبارة أخرى: مقتضاه عدءالفرق بين المتعذّر بنفسه: وما تعذّربواسطة الغير. 

وعن جماعةً'": الجواز. واستدلٌ له بوجوه: 

الوجه الأوّل: أنته بالفحص عنه إمّا ان يحصل في يده أو يبأس منه. فان حصل 
فهو. وإلا كان في حكم التلف الموجب لانفساخ العقد من أصله. الموجب لرجوع 
لفن إلى صاحبه, فهذا البيع مأمون العاقبة من ال خطر. 

وأمّا فوات المنفعة مدّة رجاء الظفر به. فهو ضررٌ قد أقدم عليه. وجهالته غير 
مضيرة. خصوصاً مع العلم بمدّة الرجاء التي يفوت الانتفاع بالمبيع فيها. 

وفيه أوَلاإِّه مع عدم الحصول لا يحرز اليأس دائَا بل ربا يُرجى حصوله. 

وثاني إن كون ذلك بمنزلة التلف الموجب لانفساخ العقد غير ثابت. 

وثالثاً إنّ الحكم بالانفساخ مرتّبٌ على العقد الصحيح. فلا يكن تصحيح 
العقد به. 

ورابعاً إن ا خطر من حيث الغرض المعاملي لا ير تفع بالانفساخ. 

الوجه الثاني: إِنّه مع تعذّر تسليمه له خيار التعذّرء فالصحّة تكون مراعاة 
(١)كالشهيد‏ الأول في الدروس: ج1/٠ ٠‏ ؟. والشهيد الثاني في المسالك: ج7 /177. والكاشاني في المفاتيح: 


ج 0۷/۳ . والنراقي في المستند: ج ؟ / ۳۷۵. 
(1) منهم الشهيد في اللّمعة: ص .١١١‏ واحتمله العامة في التذكرة: ج١‏ /477. 
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بالتسليم فإن تسلّم قبل مدّةٍ لا يفوت الانتفاع المعتدٌ به فيهاء ولا تخيّر بين الفسخ 
والإمضاء فلا غرر. 

وفيه اولان ا خيار مرب على العقد الصحيح. فلا يعقل تصحيح العقد به. 

وثانيا إن العّرر من ناحية الغرض المعاملي لا ير تفع بذلك. 

الوجه الثالث:إِنّ له شرط ال خيار برد الفن أو مثله إذا م يحصل المبيع في يده إلى 
ثلاثة ايام . 

وفيه أوَلاً إن نفوذالشرط منوطٌ بوقوعه ف العقدالصحيح.فلايصحح العقد به. 

وثانياإنّ العٌرر الناشيء من حيث الغرض المعاملي لا يرتفع بذلك. 

الوجه الرابع:إنّ له الامتناع من تسليم القن مع امتناع البائع من تسليم المبيع 
فلا خطر. 

وفيه:_مضافاً إلى ما تقدّم أن الامتناع من تسليم القن مع عدم كونه مالكاًله 
لا يوجبُ تدارك ما ذهب من ملكه. 

وعليه. فالأظهر هو فساد بيعه. 

المسألة الرابعة: المشهور بين الأصحاب أنته كا لايجوز بيع غير المقدور 
منفرداً كذلك لا يجوز بيعه منض)ً بغيره. وعن ظاهر «الانتصار»''' جوازه. 

ويشهدللأوّل: أنّبيع اجموع من مقدورالتسليم وغيره في صفقةواحدةعرري. 

وما عن «الانتصار» من ارتفاع الغَرر بذلك. ضعيفٌ. وأضعفٌ منه الاستدلال 


.٤۳١- ٤۳۵١ الانتصار: ص‎ )۱( 


بالنص الوارد في بيع العبد الآبق”"' الدال على جوازه مع الضميمة. إذ المناط غير 
حرزء والتعڌي يحتاج إلى دليل. 





)١(‏ مثل صحيحة النخّاس الواردة في الكافي: ج ۵ ۱۹٤/‏ ح4. و وسائل الشيعة: ج۱۷ / 701 أبواب عقد البيع 
وشروطه باب ۱۱ح ۲۲۷۳۳(۱). ومو تقة سماعة الواردة في الكافي: ج ۵ / ۲۰۹ح" و وسائل الشيعة: ج۷٠‏ / 
07 أبواب عقد البيع وشروطه باب ١1ح .)۲۲۷۳٣(۲‏ 


الحيض بعد دخول وقت الصّلاة ۸۱ 


الصّلاة كما عن «نهاية» المصنّف 4 ''' وتبعه بعض الأعلام؟ وجهان: 

استدل للأوّل: 

١_بعدم‏ صدق الفوت في الفرض. 

؟ -وبأنٌ أدلّة نق القضاء عن الحائض. تدلّ على أنّكلّ صلاةٍ فاتت. وكان 
قرغا سند إل للدي لا عت اهار ريب أن فرت الكلاة هنا مد 
إلى الحيض, فلا يجب القضاء. 

أقول: وفيهما نظر: 

ما الأوّل: فلأنته لا ریب في صدق الفوت على ترك الصّلاة المأمور ماقي 
الوقت. وإن لم يعاقب على تركها كما في المقام, ولذا لو علمت قبل الوقت بمفاجأة 
الحيض ها يجب عليها تحصيل الطهارة قبله. واللإتيان بالصلاة في أوّل وقتهاء 
والجهل بذلك لا يوجب ارتفاع التكليف. 

وعليه. فهي مكلّفة في الواقع بتحصيل الطهارة قبل الوقت والإتيان بالصلاة, 
وحيث إنْها تركتها . فيصدق في حقّها الفوت . فيجب عليها القضاء لعموم أدلّة 
قضاء الفائتة. 

وأمًا الثاني: فلأنّ غاية ما تدلّ عليه الأدلّة, أنته لا يجب القضاء على الحائض 
إذا استند الفوت إلى الحيض. لتوقفه على عدمه., وأمّا جرد استناد الفوت إليه. ولو 
مع كون ال حيض بعض أجزاء علّته. فلا يكف في سقوط القضاء. وليس المقام من 
قبيل الأول بل الثاني. 

وإن شئت قلت إن ترك الصّلاة في ذلك الوقت لا يستند إلى الحيض أصلاً. وأا 
يكون مستنداً إلى الميضء وأمّا فوت الطبيعة في مجموع الوقت. فهو إا يكون 


)١ ١‏ نهاية الاحكام: ج۲ / 777. لكنّه قال: (الثالث: يشترط إدراك الفريضة والطهارة). 
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ضمان المقبوض بالعقد الفاسد 

المقصد الخامس: في بيان حكم المقبوض بالعقد الفاسد. 

أقول: ( و ) قد طفحت عبارات القوم'' بأنَّ (كل بيع فاسد) لو قبض المشتري 
بده (فإنه) مهلك بلا خلافي: وعن غير واخ" دعوى الاجماع عليه والوجه فيه 
واضحٌ, لأنّ ذلك مقتضى فرض الفساد. وتترتّب عليه امور منها أنته لا جور له 
التصرف فيه. وأنته (مضمون على قابضه) كا هو المعروف. وعن شيخ الطائفة في 
با بالرهن' '"وفي موضع من البيع '" »و الحبي في موضعين من«السرائر»”'. والمصئّف 
في «التذكرة»”"'' و«امختلف» '"' . وغيرهم في غيرها” دعوى الإجماع عليه. 

أقول: إنّحلٌ البحث ف المقامإنماهو في فض التلف. وأمّافيفرض الإتلاف فلا 
أظنّ توهم المخلاف في الضمان, من جهة قاعدة من أتلف. 


(1) كالجلّي في السرائر: ج؟ /88؛. والمحقّق في الشرائع: ج۲ / .٠١‏ والعلامة في القواعد: ج ۲ / .١۷‏ والتحرير: 
ج۲ / 157, والفاضل المقداد في التنقيح: ج .۷٤/ ٤‏ والسيّد الطباطبائي في الرياض: ج ١5‏ /1'غ. وغيرهم. 
(1) منهم الشيخ في الخلاف: ج۳ /108, والعلامة في التذكرة (ط.ج): ج ٠١‏ /۲۹۰. وفي نهج الحقّ: ص .٤۸۵‏ 

والكركي في جامع المقاصد: ج ٤‏ /11. وصاحب الجواهر في الجواهر: ج١5‏ /107. 
(۳و ]) المبسوط: ج؟ / 4١٠و‏ 160. 
(۵) السرائر: ج ؟ / 557137880 
(1) التذكرة: ج۲ /١۳۸(ط.ق)‏ قوله: (عند علمائنا أجمع). 
(۷) كما هو الظاهر من المختلف: ج 0 .Y-/‏ 
(۸) كالشيخ كاشف الغطاء في شرحه على القواعد: ص 0۲. 


ضمان المقبوض بالعقد الفاسد ۹ 


وكيف كان. فالكلام في موردين: 

١-في‏ الحكم التكليق. وهو جواز التصرّف وعدمه. 

؟-في الحكم الوضعي. 

ما المورد الأوّل: المالك المسلّط للمشتري على ماله : 

١-إذاكان‏ راضياً بالفعل في التصرّف في ماله حى مع فساد العقد_كم لو علم 
بالفساد وبرغم ذلك سلّطه عليه كذلك فلا إشكال في جواز التصرّف. 

۲ -وإِنْ لم يكن راضياً بالرضا الفعلي. ولكن كان راضياً بالرضا التقديري. 
بمعنى أنته لو كان عالماً بالفساد وأنّ المال ماله. كان راضياً بالتصرّف فيه. جاز 
التصرّف. بناءً على كفاية الرضا التقديري في حليّة التصرّف. 

وإ فلايجوز؛ لمادلَّ على أنته: «لايحلٌ مالامرىء مسلم إلا بطيبةنفسه»!". 

ودعوى: أنّ فساد المعاملة لا يوجبٌ زوال الاذن والر 8 بالتصرّف الذي كان 
في ضمن العقد؛ لأنّ ا جنس لا يتقوّم بفصل خاص. 

فاسدة: لأنّ الررّضا من قبيل ما يكون ما به اشتراكه عين ما به امتيازه. فإذا لم 
يقرتّب على الرّضا الموجود في ضمن المعاملة اثر -والمفروض أنته ليس هناك رضا 
آخر_فلا مورد للقول با جواز. 

وأمًا المورد الثاني: فقد مر في التنبيه الثامن من تنبيهات المعاطاة'". ما عن 
بعضهم من حصول الملك بالقبض الواقع بعد المعاملة الفاسدة. وما يرد عليه. 


)١(‏ عوالي اللآلي: ج۲ / ۱۱۲ ح7-3. الكافي: ج ۷ /۲۷۳ ح۲٠‏ . وسائل الشيعة: ج 0 / ١7٠١‏ أبواب مكان المصلّي 
باح 1۰۸۹(۱( 
(1) فقه الصادق: ج 3١‏ / 100. 


4۰ فقه الصادق / ج٤۲‏ 


وإغاالكلام فا لمقام في أنته مع عدم حصولالملك هل يكون ضامناً لو تلف أم لا؟. 
المشهور بين الأصحاب هو الأوّل. وعن غير واحد''' دعوى الإجماع عليه. 
أقول: استدلّ له الشيخ # في «المكاسب»' '' بوجهين: 
الوجه الأوّل: النبويّ المشهور: «على اليد ما أخذت حى تؤدّي»'". 
وهو وإنْكان ضعيف السند. إلا أنته لاعتادالأصحاب عليه. واستدلاهم به 

لاحال للمناقشة فيسنده, وأا مهم دفع ما أُوردعلى الاستدلالبه.وهماإيرادان: 
الإيراد الأوّل: إن كلمة (على) ظاهرة في الحكم التكليني؛ من جهة أنّ ظاهر 

كلمة (على) هو الاستعلاء. والاستعلاء المعقول الحاصل في التكليف أقرب إلى 

المعنى الحقيق مما يتصوّر بالنسبة إلى الوضع. 
أقول: ويمكن الجواب عنه بوجوه: 
منها: أن حمله على إرادة التكليف منه مستلزمٌ جعل الظرف لغواً. ويقدّر 

(يجب ) نحوه. بخلاف ما لو حمل الحديث على الوضع , کا لا خن . وهو خلاف 


الظاهر. 
ومنها: أنته يستدعي تقدير فعل من الأفعال من قبيل (رَده) أو (حفظه), وهذا 
التقدير أيضاً خلاف الظاهر. 


ومنها: أنّ تقدير الرّد ليدلٌ الحديث على وجوب رَد المال |إى صاحبه -لا 


)1١(‏ تقدّم نقل الإجماع عن الشيخ والجلّي وكاشف الغطاء وغيرهم ومصادره آنفاً. 

(۲) المکاسب: ج ٤‏ /۱۸۱. 

(۳) عوالي اللآلي: ج١‏ / ح۱۰۹ .سنن بن ماجة: ج ۲/۲ ۸۰ح ٤٠١ ٠‏ والترمذي: ج ٥11/۳‏ ح۱۲۱۱ ورواه 
الشيخ عن سمرة عن النبيّ اة في المبسوط: ج ۳ /51. والخلاف: ج ۲ /۲۲۸. 


ضمان المقبوض بالعقد الفاسد ۲۸۱ 


يناسب الغاية؛ إذ يكون مفاده حينئزٍ أنته يجب الرّد إلى أن يتحقّق الرّد. فتكون 
الغاية تحديداً للموضوع, وهو بعيدٌ في الغاية. ولا يناسب أيضاً إرادة دفع البدل. إذ 
مع إمكان الغاية لايجبٌ دفع البدل. ومع عدم إمكانها لاغاية كي يفي بها. 

وعليه؛ فالمتعيّن حمل الحديث على الوضع. 

أقول: ثم الوضع المراد من الحديث. هل هو بعنى الضمان بالقوّة وهو كون 
دركه عليه مع تلفه. كما هو صر المتاجر المنسوب" إلى المشهور-؟ 

أم هو بمعق دخول المأخوذ ف العُهدة. وللعهدة آثار تكليفيّة ووضعيّة من 
حفظه وأدائه مع القکّن. وأداء بدله لو تلف.كما اختاره بعض مشايخنا العظام'"؟ 

وجهان أقواهما الثاني؛ لأنّ ما قبل الغاية من جهة كونه مغتى بالأداء -لابدٌ 
وأن يكون أمراً ثابتاً فعليَاً مستمراً إلى أن يتحقّق الأداء. وهذا ينطبق على الوجه 
الثاني. وأمّا على الوجه الأول فلا أمر مستمبٌ إلى حال الأداء مالم يتلف. 

الإيراد الشاني: ما عن الحقّق النائيني ‏ من أنّ (الأخذ) هو الاستعلاء على 
الشيء بالقهر والغلبة. کا تشهد به موارد استعماله: 

١‏ -قوله تعالئ: ووَكَذَِكَ أَخْدٌ رَبك إِذَا أحَذَ الى ب؟. 

وقوله: مَلَآحَذْنَا من يمين ثم لقَطَعْنا مِنْهُالوتِيت»*. 


)١(‏ نسبه إلى المشهور -بهذا المعنى ‏ المحقّق الاصفهاني في حاشية المكاسب: ج ١‏ و 
(1) المحقّق الاصفهاني في حاشية المكاسب: ج١ .٠٠۰۲/‏ 

(؟) منية الطالب: ج ١‏ ولا 

.٠١؟ سورة هود:الآية‎ )٤( 

(6) سورة الحاقة: الآية ٤۵‏ و 45. 


۲٤ج‎ / فقه الصادق‎ AY 


٣-وقوله‏ تعالى ٠:‏ فَأَحَذْنَاهُعْ أَحدّ عَزيز مُقْتَدِرٍ٠'''‏ وغير ذلك من 

موارد استعماله. 

وعليه. فيختصٌ الحديث بصورة الغصب. ولا يشمل غير ذلك المورد من 
موارد إذن المالك الحقيق. وتسليط المالك ماله للمشتري. 

وفيه: إن (الأخذ) 000 الّغة. معناه تناول الشيء. سواءٌ أكان ذلك عن قهرٍ 
وغلبةٍ أم لم يكن. واستعماله في غير موارد الأخذ بالغلبة والقهر كثير, لاحظ قوله 
تعالمى: ٠‏ خُذِ الْعَفْوَه'', وقوله عر اسمه: مخُذْ مِنْ أسْوَالِهمْ صَدَقَده'". وقولهائة: 
«خُذها فإتي إليك معتذرٌ»'*. وغير ذلك من الموارد. 

فتحصّل: أن ا حديث يدلّ على الضان في مطلق الموارد. 

قال الشيخية: (ومن هنا كان المتجه صحّة الاستدلال به على ضان الصغير بل 
الجنون إذا لم تكن يدهما ضعيفة؛ لعدم القييز والشعور)””. 

ويرد عليه:إِنّه ت على القول باستقلال الأحكام الوضعيّة في الجعل. وأمًا بناءً 
على مسلكه ## من أنتها منتزعة من الأحكام التكليفيّة في مواردها فلا يتمّ » 
کا لا يخ. 

وما ذكره بعض مشايخنا العظام'"': بقوله (ويمكن دفعه بأنّ ذلك إنها يتوجّه لو 


.٤۲ سورة القمر:الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف: الآية 199 

(۳) سورة التوبة: الآية .٠١7"‏ 

(4) المناقب لابن شهراشوب: ج٤‏ / 37. فصل في مكارم أخلاقه غه المستدرك: ج7 7 أبواب الصدقة ب٣٠‏ 
ATV)‏ 

(6) المكاسب: ج۳ /۱۸۱. 

(1) المحمّق الاصفهاني في حاشية المكاسب: ج١‏ /- 


ضمان المقبوض بالعقد الفاسد ۸۳ 


أريد من الجملة الإنشاء والجعل. وأمّا لو أريد منه الإخبار بالتعهّد. وأنّ الآخذ 
متعهدٌ با أخذه. وأنته يثبت عليه ويتوجّه إليه تمام ما في المأخوذ من التكلّفات 
والخسارات المتوجَّهة طبعاً إلى مالكه. فلا يلزم شيءٌ؛ ويكشف عن ثبوت منشأ 
انقزاع هذا الوضع من التكليف). 

يرد عليه:-مضافاً إلى كونه خلاف الظاهر. إذ الظاهر من الجملة كونها في مقام 
الإنشاء لا الإخبار _أنّ الأمر الانتزاعي يتبع منشأ انتزاعه فعلاً وتقديراً. فإذالم 
يكن بالنسبة إلى الصغير تكليف, لا يكون وضع على مسلكه. 

أقول: أمّا ما أفاده ي في «رسالة الاستصحاب»"" يا حاصله: 

إن ضان الصغير حكمٌ وضعي» ينتزع من ال مخطاب ا متو جه إليه بعد صيرور ته 
بالا بان يغرم ما أتلفه ق خال ضغره. 

فيرد عليه :أن فعليّة الأمر الانتزاعي مع كون منشأ انتزاعه أمراً استقبالياً 
لا تعقل. 

الوجه الثاني: الرواية الشريفة الواردة في الأمّة امبتاعة إذا وُجدت مسروقة, 
بعد أن أولدها المشقري'"” الدالّة على أنته يأخذ الرجل ولده بالقيمة. بدعوى 
أنتها تدلّ على ضمان المنفعة التي لم يستوفها المشقري. فتدلّ بالأولويّة على ضهان 
العين في صورة التلف. 

وة الأولوية: أنّ اليد على المنافع إا تكون بتبع اليد على الأعيان, فإذا كانت 
اليد التابعة موجبة للضمان. فالمتأصّلة أولى بذلك. 





(۱) فرائد الأصول: ج ٠7 ١‏ مؤسسة النشر الإسلامي, قوله: (فإذا خاطب الشارع البالغ العاقل... الخ). 
()الکافي: جه ج .١‏ وسائل الشيعة: ج ۲۰٤ / ٠١‏ أبواب نكاح العبيد والإماء ب۸۸ ح۲۹۹۰۲(۳). 


A‏ فقه الصادق /ج؛؟ 


وفيه: إِّه لو قيل بتكوّن الولد من نطفة المرأةء وكون اللّقاح من الرجلء أو قيل 
بان الولد ينعقد رقا ويصبح حرا بالولادة. يكون ذلك إتلافاً حقيقة. وثبوت الضمان 
في صورة الإتلاف مما لاكلام فيه. 

وأمّا لو قيل بتكوّنه من نطفة الرجل» وأنته ينعقد رقأ فن حيث أخذ الولد 
منها حرأ فاه وإ كان لا إتلاف ولا استيفاء للمنفعة, إلا أنته من حيث إشغال 
الّحم بتربية ما وضعه فيهاء يعدّ استيفاء لمنفعة الرّحم, ولا أقلّ من كونه إتلافاً؛ 
لأنتها كانت مستعدّة لافاء نطفة الرّق, فشلب منها ذلك بإشغاها بنطفته. 

وعليه.فإذاكان مفاد الحديث ثبوت ضمان الولد بالقيمة.كان ذلك تعيّداً حضاً 
وت استدلال الشيخ ‏ به. وأمّا لو كان مفاده ثبوت ضمان قيمة ولدٍ مملوكِ فلا يتم 
ولا يبعد دعوى ظهوره في الثاني ولا أقلّ من الإجمال. 

فتحصّل: أنته لا يصح الاستدلال به من جهتين. 

إِنّهِ في مورد الخبر لابدٌ من البناء على اشتغال ذمّة المشقري بالوطء أيضاً 
لأنته منفعة استوفاها عن ملك الغير. 


الوه 


قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده A0‏ 


قاعدة ما يُضمن بصحيحه يُضمن بفاسده 

أقول: نسب العاملي في «مفتاح الكرامة»'" إلى الأصحاب أنتهم استدلوا له 
-مضافاًإلى ما تقدّم_بالقاعدة المشهورة. وهي : (كلّ عقدٍ يُضمن بصحيحه يُضمن 
بفاسده, وما لا يُضمن بصحيحه لا يُضمن بفاسده). 

وق اتوم > الشنية إل E I‏ الطلوو تن مقي 
الإجماع عليها )'". 

وفي «المكاسب»: ( إِنّ هذه المسألة من جزئيّات القاعدة المعروفة (كلٌ عقدٍ 
يُضمِن بصضحيحه طمن 'بفاسده: وما لا يضمن كه لا يضم بفاسده): وه 
القاعدة أصلاً وعكساً و إن لم أجدها بهذه العبارة في كلام من تقدّم على العلامة, 
إلا أنتها تظهر من كلمات الشيخ # في المبسوط ٠")‏ انتهئ. 

وكيف كان. فالمهمٌ بيان معنى القاعدة أصلاً وعكساً ثم بيان المدرك فيهاء 
فلابدٌ من البحث في مقامين: 

المقام الأوّل: في الأصلء والكلام فيه من جهات: 

الجهة الأولى: في معنى الضمان: 

١-فعن‏ بعض الأساطين'*' تفسيره بكون تلفه عليه. وأنته يتلف تملوكاً له. 





.01١/ ١7ج مفتاح الكرامة (ط.ج):‎ )١( 

(۲) الجواهر: ج ۲۲ /708. 

() المكاسب: ج7/ 185. 

(4) نسبه المامقاني إلى الشيخ علي في حواشي الروضه. أنظر غاية الآمال: ص ۲۷۷. 


A‏ فقه الصادق /جخ؟ 


وفيه: إل لا دليل ولا وجه لتقدير التالف يلكا من تلف في يده إلا بناءً على 
القول بكون أداء البدل من قبيل المعاوضة القهريّة الشرعيّة. وستعرف ما في المبنى. 
مع أن الإنسان لا يكون ضامناً لأمواله التالفة. ولا يكون ذلك خسارةً عليه وإِنْ 
كان خسارة منه. 

۲ وفي «المكاسب»''' تفسيره بكون المال متداركاً بالعوض. بمعنى كون 
خسارته ودر که في ماله الأصلي. فإذا تلف وقع نقصانٌ فيه؛ لوجوب تداركه منه. 

ويره عليه أوْلاإنَ هذا لا يناسب معنى الضمان, الذي هو من مادّة (ضَّيِن 
يضمن) بحسب اللّغة والمتفاهم العرفي. 

وثانياً إن لازم هذا المعنى عدم فعليّة الضان قبل التلف في العقود الفاسدة. 

وثالثا أن النابت في العقود الصحيحة القليك للمال بالعوض. لا التدارك 
بالعوض. فليس عنوان الدرك والتدارك في الصحيح. 

ورابعاً :إن التلف لا دخل له في الضان في الصحيح ‏ وأا تمام الموضوع فيه 
هو العقد. 

أقول: الحقّ في معنى الضمان أن يقال: إنّ المراد به في الجملتين هو المراد به من 
سائر موارد استعباله. بل سائر موارد استعمال مشتقّاته. وهو التعهّد المالي۔ 

ففي العقود الصحيحة يكون هذا امعت أي تعهّد كل منهما مال صاحبه 
بتسبيبٍ من المتعاقدين» مع إمضاء الشارع. وفي العقود الفاسدة يكون ذلك بجعلٍ 
من الشارع, فالضان في الجملتين أريد به التعهّد المالي. 


.۱۸۳/ ٣ج المكاسب:‎ )١( 


قاعدة ما يُضمن بصحيحه يُضمن بغاسده AV‏ 


الجهة الثانية: في أن عموم العقود هل هو أنواعي. أو أصنافي, أم أفرادي؟. 

أقول: ظاهر العموم وإِنْ كان هو الأخير -كا هو الشأن في كل طبيعةٍ واقعة في 
متلو أداة العموم. كقولهنلثة: «كلّ شيءٍ نظيف»!", أو « كل مسكرٍ حرام»'"'. وما 
شابههما ‏ إلا أنّ ظاهر قولنا: (يُضمن بصحيحه يُضمن بفاسده). وجود الفردين في 
ما هو الموضوع هذا الحكم. ولو مل العام على الإفرادي تعيّن حمل الصحيح على 
الفرض والتقدير فيقال: إن هذا البيع الفاسد لو كان صحيحاًكان يُضمن به. 
فكذلك في هذا الفرض. وهو خلاف الظاهر, فا احتمله صاحب «الجواهر»'" من 
كون العموم إفرادياً ضعيفٌ. 

وعليه. فيدور الأمر بين كونه أنواعيّاً أو أصنافياً والأظهر هو الثاني؛ إذ لو 
كان أنواعيّاًحيث إِلّه قد يتّفق في نوع واحدٍ ما يُضمن بصحيحه وما لا يُضمن به. 
كالا_ GS‏ وها وف الى الكش دا دوك ها و عورا كار لد 
ربما يكون معاوضيّاً ورا لا يكون كذلك. فلا يفيد سوى الإبراء والقليك الجانيء 
فا جامع بين القسمين لا حالة لا يكون موجباً للضان -فلابدٌ من البناء 
على عدمالضمان ف الأأفراد الفاسدةمنه مطلقاً وهو تا لا يكن الالتزام به. 

وإن شئتَ قلت: نه مع وجود القسمين في نوع. فهل يتبع الفاسد ما يُضمن 
بصحیحه» أو مالا يضمن به؟. ّ 


(۱) التهذيب: ج ۱ / 584 ح۱۱۹ . وسائل الشيعة: ج ٤1۷/۳‏ أبواب النجاسات ب ۳۷ح 4 (4190). 
(؟) الكافي : ج1 / ٤۰۷‏ ح ١‏ وما بعده. وسائل الشيعة: ج ۲۵ / ۳۲۵ أبواب الأشربة المحوّمة ب6١‏ ح١(70١٠؟5)‏ 
وما بعده. 


(۳) الجواهر: ج .۲٤۷/۲۲‏ 


مستنداً إلى كلبهما. بمعنى أنته يصدق الفوت على الحائض. بملاحظة الحيض 
اللاحق. ويصدق الفوت على الطاهرة, بملاحظة ترك الطهارة قبل الوقت, والدليل 
عا يرفع قضاء فوائت الحائض خاصّة. 

وقولهاكة: «لا صلاة إلا بطهور»”". لا يدلّ على اعتبار مُصْيّ مقدار الطهارة 
لعدم دلالته على لزوم تحصيلها بعد الوقت خاصّة. ١‏ 

وعليه, فا عن «التذكرة» من الاستدلال لاعتباره بذلك. ضعيفٌ. 

فإِنْ قلت:إِنّ الطهارة إِنما تجب بدخول الوقت. نظراً إلى قو له ل: «إذا دخل 
الوقت وجب الطهور والصّلاة»””". ومقتضاه تقييد وجوب الصّلاة في اول الوق 
بحصول الطهارة, لعدم معقوليّة إطلاق الأمر بالصلاة في أوّل الوقت, والترخيص في 
ترك ما يتوقّف عليه فا مكلف بالصّلاة في أوّل الوقت هو المتطهّر. فإذا كان المكلّف 
فاقداً للطهارة . لا يقتضي ذلك الدليل وجوب الصّلاة في حقّه » فلا يكون تركه 
ها فوتاً. 

وهذا البرهان بعينه يجري في كلّ شرطٍ غير حاصل يوجب عدمه ترك 
الصّلاة. إذا ثبت کون الإذن في تركه حاصلاً. 

وبعبارة أخرى:كلٌّ شرط كان التكليف بالصلاة مقيّداًبحصوله في أَوّل الوقت. 
لا يصدق الفوت عند عدمه. وترك الصّلاة لأجله. ولذلك يُفرّق بين مقدّمات الفعل 
ومقدّمات مقدّماته. وبين المقدّمات بالنسبة إلى الطهارة. 

قلت: لا ريب في أنّ الطهارة ليست من شرائط التكليف بالصلاة بقول مطلق» 
بحيث لو لم تتطهّر لا تجب الصّلاة, كما أنته لا شبهة في عدم وجوب الطهارة قبل 
الوقتء إذا كان الوقت واسعاً للطهارة والصّلاة؛ لأنّ وجوبها مترشّح من وجوب 


(۱ و ؟) الفقيه: ج ۱ / ۳۳ ح1۷ . وسائل الشيعة: ج ١‏ / ۳۷۲ب ؛ من أبواب الوضوء ح .414١‏ 


AA‏ فقه الصادق اج" 


وبعبارة ثالثة: إنّ ظاهر الجملة أتحاد القسمين في جميع ما يُعتبر في الضمان 
وعدمه. إلا في الجهة الموجبة للفساد. فيتعيّن كون العموم أصنافيّاً. 

قال الشيخئظة: (ثم المتبادر من اقتضاء الصحيح للضمان اقتضائه له بنفسه. فلو 
اقتضاه الشرط المتحقّق في ضمن العقد الصحيح. ف الضان بالفاسد من هذا الفرد 
المشروط فيه الضمان. قِسّكاً بهذه القاعدة إشكالٌ)”", هی 

وأورد عليه السيّد ٠‏ بأنّ العقد مع الشرط ويجرّداً عنه صنفان متغايران. 
وبعد إرادة الصنف من مدخول (كلّ) لا يبق إشكالٌ في أن المراد أعمٌ من أن يكون 
اقتضاء الصحيح بنفسه أو بضميمة الشرط. 

وفيه: إن الشرط على قسمين: 

تاكيك و مو را اعاب الد( ان ویار خو يركف دسل 
العقد .كا فيالعاريةالمضمونة.حيث يو جب الشرط صيرورةيد المستعير يد ضان. 

وأخرئ: لا يكون كذلك. بل يوجبٌ الضان في غير متعلّق العقد.كما لو استأجر 
إجارة فاسدة, واشترط فيها ضمان العين. وقلنا بصحّة هذا الشرط. فإنّ متعلّق العقد 
هو المنفعة دون العين. 

ففي الأول يتم ما ذكره الحتي. ولا يتم في الثاني كما لا يخ. 

الجهة الثالثة: في بيان معن حرف الباء في (بصحيحه) و (بفاسده). 

أقو ل: محتملات الباءفي المقام ثلاثة.وهي: السببيّة التامّة,السببيّة الناقصة,الظر فيّة. 

أمَا الأوّل: لا سبيل إلى الالتزام بهء لأنته ربما لايوجبٌ العقد الصحيح الضان 


.147-188 / المكاسب: ج۳‎ )١( 
.1٤/ ١ج حاشية المكاسب:‎ )۲( 


قاعدة ما يُضمن بصحيحه يضمن بفاسده ۸۹ 


إلا بعد القبض كا في باب الصّرف والسَّلم. فيكون القبض جزء العلّة. 

وأمّا الشاني: فالالتزام به في (بصحيحه) وإِنّْ کان لا بأس به إلا أنته لاق 
(بفاسده). إذ الموجب للضمان في العقد الفاسد هو القبض دون العقد. 

أقول: ذكر الشيخ ‏ "" وجهين لسببيّة العقد الفاسد للضمان: 

الوجه الأوّل: إن العقد منشأ وسببٌ للقبض عل وجه الضمان الذي هو سببٌ 

وفيه: إنّ سبب السبب وان يعد سببأً. إلا أنّ ذلك فما إذاكانت السببيّة في 
الموردين من سنخ واحد تكوينيّة أو تشريعيّة. وأمًا إذاكانت في أحدهما تكوينيّة 
وفي الآخر تشريعيّة. فلا يصح هذا الإطلاق كا لا بخ والمقام كذلك. فإنّ سببيّة 
العقد الفاسد للقبض ليست تشريعيّة. بخلاف سببيّة القبض للضمان. 

وإِنْ شئتَ قلت: إن الظاهر من هذه الجملة أن السببيّة المترقبة من هذه القاعدة 
هي الشرعيّة لا الخارجيّة 

الوجه الثاني إن العقد الفاسد سببٌ الحكم بالضان بشرط القبض. 

وفيه: إن الموجب للضان هو القبض. والسببيّة المشار إليها من قبيل الوصف 
بحال المتعلق, فعلى هذا بما أَنّ الظاهر بقرينة وحدة السياق إرادة شيء واحد من 
كلمة الباء. فيتعيّن حملها على إرادة الظرفيّة, كما في قوله تعال: م وَلَقَدْ نَصَرَ كُمُ اللَهُ 
يبَذْره' ", وقوله تعالى: م نجي هم بسر" وغير ذلك من الاستعمالات. 


.۱۸۷/ المكاسب: ج۳‎ )١( 
.٠۲۳ سورة آل عمران: الآية‎ )۲( 
."14 سورة القمر: الآية‎ )۳( 


۹۰ فقه الصادق / ج٤۲‏ 


مدرك قاعدة ما يُضمن بصحيحه يُضمن بفاسده 

الجهة الرابعة: في مدرك هذه القاعدة. وقد ذكر له وجوه: 

الوجه الأوّل: الإجماع. 

وفيه:إِنّ حى ولو تم الإجماع. لكن حيث أنته غير تعتدي للمعلوميّة مدرك 

الوجه الشاني: إقدام الآخذ على الضمان. وهو وإِنْ دَخَل على أن يكون المال 
مضموناً عليه بالمسمّئ, لكنّه إذالم يُسلّم له المُسمّئ. رجع إلى المثل أو القيمة. 

أقول: أورد عليه الشيخ 4ه''' بإيرادات: 

منها أنته ربما يكون الإقدام موجوداً ولاضمان.كما قبل القبض. 

وفيه: إنّ الضمان في الصحيح ضانٌ بالمستتئ. وهو متحقّقٌ قبل القبض. وآنفا 
يكون التلف من مال بائعه. لما دلَّ على ذلك من جهة انفساخ العقد بالتلف, أو من 
جهة الشرط الارتكازي الضمني» وهو ضمان البائع لو تلف المال قبل قبضه. وعلى 
أيّ تقدير الضان المقدّم عليه قبل القبض موجود. 

ومنها: أنته ربا لا يكون الإقدام في العقد الفاسد مع تحقّق الضمان. كما إذا قال: 
(بعنّك بلا ن). وكا إذا شرط في عقد البيع ضان المبيع على البائع إذا تلف في 
يد المشتري. 

ولكن يرد على النقض الأَوّل: أن المنشىئٌ هذا البيع لا يتمكن من قصد حقيقة 


.۱۸۸/ المكاسب: ج۳‎ )١( 


مدرك قاعدة ما يُضمن بصحيحه يُضمن بفاسده ۹۱ 


البيع, إل بأن يقصد ذلك بقوله: (بعتك)» وقوله: (بلا تمن) يعد إسقاطاً للعوض 
وإبراءاً لزّمة المشترى؛ لأنّ قوام البيع وحقيقته إا يكون بجعل المال بإزاء المن. 
فيكون هذا الكلام من الأغلاط وذكر المتناقضين. وإِنْ قصد البيع بقوله : (بعتك) 
خاصّة , فقد أقدم على الضان » وإِنْ قصد به القليك فهو هبة . إذ القليك بلا عوض 
هو اطبة. 

وعليه. فإ صّمّ إنشاء عقدٍ بالألفاظ الموضوعة لعقدٍ آخر, كانت هذه هبة 
صحيحة. وإلا ففاسدة. فعلى جميع التقادير لا يصح هذا النقض. 

ويرد على الثاني: 3 الإقدام على الضان المعاوضي موجود. وكذلك الضمان, 
غاية الأمر هناك شرطٌ لضمان البائع المبيع. 

ومنها: أنتهم إا أقدما على ضمان خاص. لا الضمان أو القيمة. والمفروض عدم 
إمضاء الشارع لذلك الضان ا خاص. وبعد انتفاء الخصوصيّة لا يبق مطلق الضان 
حجّ يتقوّم بخصوصيّة ا 

وأور د عليه المحقّق الخراساني :على ما تسب إليه'"'-(بأنتهما أا أقدما 
على أصل الضمان في ضمن الإقدام على ضمان خاص. والشارع إغا لم يض الضان 
الخاص. لا أصله)'". 

وفيه: إِنًالإقدام الموضوع للأثر. هو الإقدامالقصدي لا القهري. ومعلوم أنّ ما 
تراضياعليه وقصداه هو الضان بشيء خاص. وهذا لا ينحلٌ إلى القراضي بمطلق 


\/ ١ج نسبه ونقله عنه المحقّق الاصفهاني في حاشية المكاسب:‎ )١١ 
حاشية المكاسب: ص ال"‎ (۲) 


1۹۲ فقه الصادق / ج٤۲‏ 


الضان. وكونه بشيء خاصء فلا يكون الإقدام على الضمان بالمسمّى إقداماً على 
مطلق الضان. 

أقول: فالأولى أنْيورد على الشيخ ‏ بأنّ ما ذكره أخص من المدّعي؛ إذ ريما 
يكون الْمسمّى مقداراًكليّاً منطبقاً على القيمة الواقعيّة. وربما يكون المسمّئ هو 
القيمة الواقعيّة. وقي هذين الموردين يكون المقْدِم عليه هو الذي يحكم بثبوته. 

ومنها: أنته لا دليل على سببيّة الإقدام لضان وهذا هو الحقّ في الجواب عن 
هذا الدليل. 

الوجه الثالث: خبر «على اليد ما أخذت...» المتقدّم . 

وقد تقدّم أن ضعف سنده منجبرٌ بالشهرةء ودلالته على الضان ظاهرة. 

وأورد عليه بأنَ مورده مختصٌ بالأعيان. ولا يشمل المنافع والأعمال 
المضمونة في الإجارة الفاسدة. 1 

أقول: وجه الاختصاص بها أمران: 

أحدهما: ما أفادهالشيخ في الأمر اثالث" »وهو عدم صدق (الأخذ) بالإضافة 
إلى المنافع . 

وفيه: إنّه ليس المراد ب (الأخذ) بالجارحةالخاصّة, وإلا لزمعدم مول الحنبر 
لجملةٍ من الأعيانكالدار والعقار. فلاحالة يكون (الأخذ) كنايةعن الاستيلاء على 
العو« والتعبير عنه بالأخذ باليد من جهة كونه لازماً غالبيّاً له. والأخذ بهذا 
المعنى يصدق بالإضافة إلى المنافع؛ إذ الاستيلاء على المنفعةإنها يتحقّق بالاستيلاء 


)١(‏ المكاسب: ج 7١4/7‏ الأمر الثالث. 


مدرك قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده 4۹۳ 


على العين. وإِن لويستوف المنفعة, ولم تكن العين مضمونة. فإن المنفعة هي قابليّة 
العين للركوب وللسكنى مثلاً. وهذه القابليّة من مراتب وجودالعين. والاستيلاء 
على العيناستيلاءٌ عليها بجميع شؤونها ومراتب وجودهاء ومنها القابليّة للانتفاع. 

ثانيهما: ما أفاده الحقّق الاصفهاني يخة'''. من عدم صدق التأدية في المنافع, لأنّ 
ظاهر قولهاثة: «حيّ تؤدّي» كون عهدة المأخوذ بأداء نفس المأخوذ. والمنافع 
لتدرّجها في الوجود لا أداءَ لها بعد أخذها في حَدّ ذاتها. 

أقول: ولا يكن دفعه بأنّ المنفعة وإ كانت تدريجيّة الوجود., إلا أنتها واحدة 
وجوداً. فيصدق الأخذ بالاستيلاء على طرف هذا الواحدء والأداء بأداء طرفه 
الآخر؛ لأنّ المقصود إثبات ضان المنافع» وهذا التقريب يوجبٌ عدم الضان بعد رَد 
العين. كما لا يخى. 

كما أنته لا يفيد جعل الغاية حدّدة للموضوع. ليدلّ الخبر على ضمان المأخوذ 
غير المؤدَئ؛ إذ الظاهر منه ماكان من شأنه أن يودّى بعد أخذه. 

وفيه: إن الغاية في الخبر ليست أداء شخص ما أخذء وإلا بق الضان في صورة 
التلف وأداء العوض؛ لعدم تحقّق أداء الشخص. بل المراد منها أعمّ من أداء 
الشخص وأداء العوضءغاية الأمر يكون بنحو الطوليّة, فإذا كانت العين موجودة. 
لا يرتفع الضمان إلا بأداء شخصهاء وفي صورة التلف ير تفع بأداء عوضهاء والمنافع 
وإ لم يمكن رَدَها إلا أنته يكن رَد عوضها. 

هذا كله مضافاً إلى أنته يكن أنْيقال: إِنّهِ وإنْ اختص مورد الخبر بالأعيان. 


.517//١ج حاشية المكاسب:‎ )١١ 


۹٤‏ فقه الصادق /ج1؟ 


ولا يشمل المنافع, إلا أنّ أخذ العين له أحكام منها ضهان منافعها. 

فتحصّل: أن الأظهر دلالة الخبر على ضان المنافع. 

الوجه الرابع: قاعدة احترام مال المسلم, الثابتة بقوله اعا «لا بحل مال امريء 
مسلم إلا بطيبة نفسه». وقوله يي «حرمة ماله كحرمة دمه»'", وقوله: «لا يصلح 
ذهاب حقّ أحد»'". 

تقريب دلالة الحديث الأول : إنّ الحلال هو ما لا تبعة له. فإذا تسب إلى الفعل 
كان معناه أنته لا يعاقب عليه. فيستفاد منه الحليّة التكليفيّة. وإذا تسب إلى المال _ 
كما في المقام كان معناه ما لا خسارة من قبله. 

وعليه. معن «لايِحلٌ» في المقام. هو أنته مع عدم رضا المالك, يكون المال ّا 
له تبعة وخسارة وعوض. 

وفيه أَوَلاً إن ظاهر هذا التركيب في نفسه إرادة الحليّة التكليفيّة. ويقدّر 
التصرّف کا في نظائر المقام, مثل قوله تعالم: م حرمت عَلَيِكُم أَمَّهَاتُكُمْء'". وكذلك 
قوله عزَّ وجل: أجل لگ الطَيّيَاثُ'*. وغيرهما. 

وثانياً إن حمل الحليّة على الوضعيّة. لا يُلائم مع حرف الجحاوزة في قوله «إلا 
بطيبة نفسه»» فإنّ ظاهره صدور شيء عن الطيب. فيكون ظاهره حليّة التصرف 
عن الرضا. 
(۱) الكافي: ج ۳٣۰-۳۵۹/۲‏ ح۲. وسائل الشسيعة: ج١٠‏ / ۲۸۲-۸۱ أبواب أحكام العشرة ب١١۵٠‏ 


ITI 
ح۲. وسائل الشيعة : ج1١ / ۰ أبواب الوصايا باب ۲۰ ح۲۲۱۷۱(۳) وغيره في‎ ٤ / الكافي : ج۷‎ )۲( 


نفس الباب. 
(۳) سورة النساء: الآية ۲۳. 


“٠ء٤ سورة المائدة: الآية‎ )٤( 
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وثالث إن الحديث لو دل على الضمان, فإًغا هو بالنسبة إلى المنفعة التي 
استوفيت. ولا يدل على الضمان فيالمنافع غير المستوفاة, والعمل الصادر من الأجير 
بالإجارةالفاسدة مندون تسبيب من المستأجر.فإِئها غير مربوطة بالمستأجر حتى 
يشملها الحديث الشريف. 

ورابعا إن لا يشمل عمل لخر بناءً على ما تقدّم منه في أوّل كتاب البيع''' من 
التأمل في صدق المال عليه. 

تقريب دلالة الحديث الثاني: وهو قوله: «حرمة ماله كحرمة دمه». أن الحرمة 
ما تُسبت إلى المال. وظاهر ذلك إرادة المال من حيث أنته مال . واحترامه كذلك 
عا يكون بالمعاملة معه معاملة ماله بتدارك ماليّته. فعدم تدارك ماليته معناه 
أنته يتعامل معه معاملة المهدور التالف » فرعاية ماليّته تتحقّق بره » أو برد عوضه 
لو تلف. 

وفيه أوَلاً إن ظاهر الخبر ولو بقرينة السياق -إرادة الحرمة التكليفيّة منه؛ 
لأنَ المقاطع السابقة عليه هو: «وسباب المؤمن فسوقٌ. وقتاله كفرٌ. وأكل لحمه من 
معصية اللّه». فيكون المراد من حرمة ماله -بواسطة تنظيره بحرمة دمه -شدة 
العقوبة المعبّر عنها بالكفر. 

وثانياً إنّه أيضاً لا يشمل المنافع غير المستوفاة. والعمل الصادر من الأجير 
غير العائد نفعه إلى المستأجر. 

وثالثاً إنّالظاهر منه من جهةإضافةالمال إلى المؤمن -إرادة رعاية مالكيّته. 


.۸/ المكاسب: ج۳‎ )١( 


ا فقه الصادق /جك" 


وهي لا تقتضي أزيد من عدم التصرّف فيه بلا رضاه. لا تداركه لو تلف. 

ورابعاً انه لا يشمل عمل ا لحر بناءً على عدم كونه مالا 

تقريب دلالة الحديث الثالث: وهو ما ورد من قولهاثة: «لا يصلح ذهاب حقّ 
أحد» فهو لا يدل على الضمان؛ لأنّ الكلام إا هو في ثبوت الحقّ في المقام» والحكم 
لا يصلح لإثبات موضوعه. 

الوجه الخامس: الاستدلال بحديث نفي الضرر. بدعوى أنّ حكم الشارع بعدم 
ضهان من تَلِف المال تحت يده ضعرريٌ على المالك, فينتفي لمحديث نني الضرر'", 
فيُحكم بالضمان. 

أقول: ولكن بعد تسليم المبنتين اللّذين بنى عليه الشيخ ة في حلّه. وعليهما 
يبتنى الاستدلال في المقام, هما : 

الأول إن المي ديت (لا غار لس موص الأحكام الوبسودية 

ا كل اموا ن عع اوا وود كان عا 

الثاني: إن مدلول حديث «لا ضرر» نف الحكم الناشى من قبله الضررء سواءٌ 
أكان الضرر ناشئاً من متعلّقه. أم كان اا نفسه, كلزوم البيع الغبني. ولا يدل 
على تدارك الضرر المتحقّق من غير جهة الحكم الشرعي. فلو تضرّر أحدٌ ف 
تجارته مثلاً. لا يجب على المسلمين تدارك ضرره» وهذا من الوضوح بمكان. 

وفي المقام إذا حكم الشارع بالضان.فهو إا يكون من جهة لزوم تدارك 
الضرر المفروض وجوده بالتلف, لا من جهة نفي الضررء فالحديث لا يُثبت ذلك» 
مع أن الحديث لو كان مثبتاً للزوم التدارك, لما كان وج للالتزام بلزوم القدارك 


)١(‏ الكافي: ج0 7 باب الضرار. وسائل الشيعة: ج ۲۵ / ٤۲۸‏ أبواب إحياء الموات باب؟١(عدم‏ جواز 


الإضرار بالمسلم). 
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على من هو طرف العقد مع عدم انتفاعه به ولا إتلافه , فليكن سَدٌ ضرره من بيت 
مال المسلمين. 

وعليه. فالأظهر أنّ قاعدة نق الضرر أيضاًلا تق بإثبات المطلب. 

أقول: العمدة حديث اليد وهو لا يختصّ بالأعيان والمنافع. ولا يشمل مثل 
عمل ال حر كا لا يخ. 

وهل هناك فرق بين العلم بالفساد والجهل به أم لا؟ 

أقول: الصور المتصوّرة أربعة, وهي : 

علمهما بالفساد. وجهلها به. وعلم الدافع مع جهل القابضء والعكس. 

والإشكال إنا هو في صورتين منهاء وهما علم الدافع وجهل القابض. وعلمهم| 
به. وفي الصورة الأول منهما إشكالٌ آخر مختصٌ بها. 

ما الاشكال المشترك: فهو أن الدافع ماله العالم بفساد العقد. لا حالة دفعه يعد 
تسليط أ جَانِياً وأمانة مالكيّة. 

وفيه: إنّه يكن أن يكون الدفع بعنوان استحقاقه الذي بنى عليه تشريعاً. 

وبعبارة أخرئ: بعد تصوير ذلك. يكون هذا هو محل البحث في المقام. وأمّا إذا 
سلطه خَاناً فلاكلام في عدم الضمان. 

وأمَا الإشكال المختص: فهو أنّ الدافع إذاكان عالماً بالفساد والقابض جاهلاً 
بهء لا تحالة يكون الدافع غاراً والقابض مغروراً فلا يكون ضامناً لقاعدة الغرور. 

وفيه: أن القابض نما قبضه لا يجان بل مع العوض. وأقدم على ذلك. فلا 


يكون مغروراً. 


الحيض بعد دخول وقت الصّلاة AY‏ 


الصّلاة. فلا يعقل الترشّح قبل تحقّق ما يترشّح منه. فلذا يكون وجوب الطهارة 
مقيّداً بدخول الوقت, كا هو الشأن في جميع ما يتوقّف عليه الواجب» ولكن ربما 
تجب الطهارة قبل الوقت, كغيرها من المقدّمات, وذلك فما إذا فُرض عدم القكّن 
منها في الوقت. لا بالوجوب المترشّح من الصّلاة. بل بحكم العقل من لزوم ما 
يتوقف عليه تحصيل الغرض الملزم في ظرفه. كما حقّقناه في الأصول في مبحث 
المقدّمات المفدتة “^ 

وعليه. فف الفرض تحب الطهارة قبل الوقت, غاية الأمر الجهل بطرو العذر 
يجعل المكلف معذوراً في القرك. فلا مانع من إطلاق الأمر بالصلاة. 

ON 


سسا سس ب بح 


)0 زيدة الاصول: ج۲ /117. 
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قاعدة ما لا يُضمن بصحيحه لا يُضمن بفاسده 

المقامالثاني: في عكس القاعدة. وهو أنّما لايُضمن بصحيحهلايُضمن بفاسده. 

أقول: والكلام فيه يقع في مواضع: 

الموضع الأوّل: أن الكلام في مواد القضيّة. هو ما تقدّم في أصل القضيّة, إلا أنته 
يشهد لعدم إرادة السببيّة من لفظة (الباء) في هذه القاعدة, أنتها لو كانت للسببيّة لم 
تجد هذه القضيّة للحكم بعدم الضمان في شيء من الموارد سبيلاً إذ هي إا تدلٌ على 
عدم اقتضاء الفاسد من العقود للضمان, ولا ينافي ذلك اقتضاء اليد أو غيرها للضمان. 
فالمتعيّن حملها على إرادة الظر فيّة. 

الموضع الثاني: في مدرك هذه القاعدة: 

١-استدلال‏ الشيخ # في «المبسوط» "ها بأنّ الضمان لابد وأن يكون لإقدام 
الآخذ. أو لحكم الشارع به. والعقد الصحيح الذي ليس فيه إقدامٌ على الضان, ولا 
حكم الشارع به فيه فالفاسد منه أيضاًكذلك, لأنته ليس فيه إقدامٌ ولاحكم 
للشارع فيه: 

ما الأؤل: فواضمٌ. 

وأمًا الثاني: فلار حکمه به مع عدم التعبّد الشرعي‌الخاص به لايد أن يكون 
من جهةإمضاء ما يقتضي الضمانالمفقود فيالمقام» بنحو السالبة بانتفاء ا موضوع. 

أقو ل: ولكن هذا الاستدلال مبنيٌ على مسلكه في الضمان في فاسد العقودالقي 


7١1/7 المبسوط: ج‎ )١( 


قاعدة مالا يُضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده ل 


يُضمن بصحيحهاء من القسّك بقاعدة الإقدام, وأمًا بناءَ على كون المدرك حديث 
«على اليد» يصبح الاستدلال أجنبيَاً عن المقام. 

وظاهر كلام شيخ الطائفة هو الاستدلال باشتراك العلّة الموجبة لعدم الضمان 
بين الصحيح والفاسد _وقوله: (فكيف بفاسده) أريد به التعجّب. إذ مع وحدة العلّة, 
كيف يختلف المعلول -لا بالأولويّة كما فهمه الشيخ الأعظم ‏ '. 

ثم إّه على فرض إرادته الأولويّة. فان مراده أولويّة الفاسد بعدم الضمان من 
ضجيحة لا اول فاد فالا يضمن جه فن فاسد ما کمن جه كا 
هو ظاهر توجيه الشيخ 4 . 

٣‏ -استدلٌ الشيخ الأعظم ةا" على عدم الضان في غير القليك بلا عوض 
-أعنى اطبة -في مقابل اليد المقتضية له بعموم ما دل على أن من استأمنه المالك على 
ماله غير ضامن, بل ليس له أن یتمه“ . 

وحاصله: إن حقيقة الاستئان المالكى. هى التسليط عن الرضا انا الموجود 

واستدلٌ له في اهبة'*' بفحوى ما دل على خروج صورة الاستئمان'' فإنّ 
استثمان امالك لغيره على مِلّكه إذااقتضى عدم ضمانه له. اقتضى التسليط المطلق 


.1977/ المكاسب: ج15‎ )١( 

() المكاسب: ج٣‏ ا 

(۳و 0) المكاسب: ج ۱۹۸/۳. 

)٤(‏ كرواية مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله اثه. الكافي: ج ۵ /۲۹۸ ح .١‏ وسائل الشيعة: ج ۱۹ / ۸۷ أبواب أحكام 
الوديعة ب٩‏ ح١(١٠١٤۲).‏ ومثله أيضاً في وسائل الشيعة: ج١٠‏ / ۸١‏ أبواب أحكام الوديعة ب٤‏ ح١٠‏ 
»)۲٤۲۰۵(‏ وغيره. 

)0 أنظر وسائل الشيعة: ج ۱۹ / ۷۹ أبواب أحكام الوديعة ب 4. وج۱۹ / ٠١١-٠١۹‏ أبواب أحكام الإجارة 
ب۲۸ (۲٤۳۱(۱‏ 


ا فقه الصادق / ج٤۲‏ 


عليه يجخاناً عدم ضمانه بطريق أولى. 

أقول: ولمن تأخَّر عنه في كل من الموردين كلامٌ: 

أما المورد الأوّل: فأورد عليه احق الايرواني أنَ (تسليط المالك إِنْ وقع 
بزعم صحّة المعاملة ومقيّداً بهاء م ظهر عدم الصحّة, لم يكن هناك واقعاً تسليطً 
منه» فكانت اليد باقية تحت عموم «على اليد» القاضية بالضمان)”". 

وفيه: إن حقيقة الاستئمان كما عرفت'''-هي التسليط عن الرضاء وحيث أنّ 
دفع ما وقع عليه العقد في هذه الموارد. ليس عن اللابدية, فلا حالة يكون دفعه 
المال تسليطاً عن الرضاء وإِنْ وقع باعتقاد صحَة المعاملة. 

وأمًا المورد الثاني: فقد أورد عليه المحقّق الخراساني''' بأنّ الأولويّة إا تكون 
فيا إذا لم يكن هناك إتلافٌ, ولا فالضان ثابت في الأصل. مع أنته في المقبوض باطبة 
الفاسدة لا ضان مطلقاً. 

أقول: الظاهرأنَ مرادالشيخ # أنتهفي الأصل إُنايحكم بعدم الضان؛ منجهة أنّ 
اليد ماذونة والمالك سلّطها عن الرضاء غاية الأمر با أنته في تلك الموارد لا إذن ولا 
رضا في التصرّفالمتلف. فيلحق ذلك التصرّف حكمه. وهذا بخلاف الهبة, فإنّه 
فيذلك المورد يكو نالمأذون فيه مطلق التصرّف حت المتلف منه. 

ووجه الأولويّة: أنته في تلك الموارد ا يكون هو التسليط عن الرضاء وفي الهبة 
يكون ذلك بزيادة قطع إضافة الملكيّة عن نفسه ووصلها بالموهوب له. 


.460 / ١ حاشية المكاسب: ج‎ )١( 
في الصفحة السابقة.‎ )۲( 
.۳۳ حاشية المكاسب: ص‎ )۳( 


الموارد التى تُوهم عدم اطراد القاعد ة فيها ۳۹ 


فتحصل: أن ما أفاده الشيخ أ حقٌّ لا ريب فيه. 

أقول: ويمكن أن يُستدلٌ على عدم الضان في العقد الفاسد الذي لا يضمن 
بصحیحه» بوجهين آخرين: 

أحدهما: السير ة العقلائيّة القائمة علئ عدم الضان في العقود المتضمّنة للتسليط 
مجَاني. وهي تُخصّص قاعدة اليد. ولا تصلح هي أَنْ تكون رادعة عنها بعمومهاء كا 
تق في الأصول ٠"‏ 

الثاني: انصراف الحديث عن اليد المستندة إلى التسليط المجاني. 

ولعلٌ وجهه أنَّ قاعدة اليد إا تكون عقلائيّة مضاة شرعاً لا تعبّديّة صرفة, 
وهي إا تكون لأجل احترام المال. ولا ريب في سقوط احترام المال بتسليط المالك 
غيره عليه بخان فإذاً لا ينبغي التوقّف في عموم هذه القاعدة. 

نعم» يختصٌّ ذلك بما إذا كان التسليط المشار إليه ا أو 
الإتلاف. فلو وهب ماله لذي رحمه بهبةٍ فاسدة. واعتقد صحّتها. ولم يكن راضياً 
ببقاءالموهوب تحت يده. لكنّهلايستردّه لاعتقاد لزومهاء فإنّه لإإشكالفي الضمان 
فيصورةالتلف والإتلاف؛ لعموم قاعدتي اليد والإتلاف.وعدم المخصّص. 
الموارد التي تُوهم عدم اطّراد القاعدة فيها 
الموضع الثالث: في الموارد التي توهم عدم اطراد القاعدة أصلاً وعكساً فيها. 
منها: ضمان العين المستأجرة؛ فإ نّالإجارةالصحيحة لاتوجب ضماهاءمع أنّ 


)١(‏ راجع: زيدة الأصول: ج 7 /158, المباحث المتعلقة ب (قاعدة اليد). حيث يظهر لك موارد تقديم السيرة على 
القاعدة. 


۳.۲ فقه الصادق / ج٤۲‏ 


فاسدها يو جب الضان. 

أقول: الكلام فيه يقع في موردين: 

الأول في أنته على فرض ثبوت الضمان, هل يكون ذلك نقضاً لعكس القاعدة 
أم لا؟. 

الثاني: في أنته هل الضمان ثابتٌ أم لا؟. 

ما المورد الأوّل: فقد أفاد الشيخ #ة في وجه عدم كونه نقضاً بأنّ (المراد 
بالمضمون مورد العقد. ومورده في الإجارة المنفعةء والعين في حكمها يرجع إلى 
القواعد)'''. فإذا اقتضت ضمانها لا يكون ذلك نقضاً ها. 

وأورد عليه المحقق الخراساني :بان حقيقة الإجارة جعل العين في الكراء. 
ومِلّك المنفعة لازمها الغالبي, وإلا فربما تقتضي ملك العين. كاجارة الشاة. فإِتّها 
تقتضي يلك لبنهاء فورد عقد الإجارة هو العين لا المنفعة. 

ولكن يمكن دفعه: بأنّكون مورد العقد هو العين أو المنفعة أجنيٌ عا هو 
الميزان والملاك للقاعدة؛ لأنّ الضابط هو أنّ العقد الصحيح إذا أوجب الضان 
المعاوضي. فن الفاسد منه ضمان الغرامة وإذا لم يكن في صحيحه الضمان من ناحية 
العقد. فق ا أيضاً لا ضمان. والإجارة إا توجبٌ الضمان بالاضافة إلى المنفعة, 
کا و ا ای و ف کا ان و ی ب ان ا 
إثباتاً ونفياً. وعليه فا أفاده الشيخ ‏ متينٌ. 

وأمًا المورد الثاني: وهو البحث عن ثبوت الضمان وعدمه. حيث اختلفت 


(۱) المكاسب: ج۳ .۱۹٤/‏ 
(۲) حاشية المكاسب: ص ۳۲. 
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كلماتهم فيه. 

وملخص القول فيه إن في الموارد التي لا يتوقف استيفاء المنفعة على تسليط 
المستأجر على العين, كالدابّة حيث إِنّه لا يتوقف استيفاء المنفعة منها -وهي 
الركوب على استيلائه. لإمكان كون المالك هو السائقء لا يكون ضمان؛ إذ بعدما 
لا ملزم بالتسليط يكون التسليط عن الرضاء فتكون العين أمانة مالكيّة, لماتقدّم'"" 
من أنّ حقيقة الاستئمان المالكي التسليط عن الرضا. 

وأمّا في الموارد التي يكون استيفاء المنفعة متوقّفاً على التسليط: 

فإ كان رضا المالك بذلك الحادث قبل العقد باقياً إن حين التسلير. كما هو 
الغالب, فلا إشكال في عدم الضمان أيضاً من جهة الأمانة المالكيّة. 

وإِنْ لم يكن باقياً. فيمكن أن يوجّه عدم الضان بأنّ المتعاملين حين العقد 
متبانيان على عدم ضمان العينء لكون الإجارة مبنيّة على عدم الضان» ومع هذا 
التباني وإسقاط المالك احترام ماله لا تكون العين مشمولة لحديث اليد لما عرفت 
من انصرافه عن هذه الموارد. 

وبالجملة: فلا دليل على الضمان, والأصل عدمه. بل يمكن الاستدلال عليه 
ببناء العقلاء عل ذلك. وعليه فالأظهر عدم الضان على جميع التقادير. 

أقول: وقد استدلٌ للضان بوجهين. ذكرهما الشيخ # في «المكاسب»'": 

الوجه الأول إن دفع المؤجر للعين إا هو للبناء على استحقاق المستأجر لها 
لحق الانتفاع منه. والمفروض عدم الاستحقاق, فيده عدوانٌ موجبة للضمان. 


)١(‏ تقدّم قبل عدّة صفحات في مبحث (قاعدة ما لا يضمن يصحيحه..). 
(۲) المكاسب: ج۳ .۱۹٤/‏ 
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وفيه: ما عرفت من أنته في بعض الموارد تكون يده يد أمانيّة لا عدوانيّة. وفي 
بعضها الآخر لا تقتضي الضمان؛ لانصراف حد يث اليد وبناء العقلاء. 

وبذلك كلّه يظهراللجواب عن الو جه الثاني وهومعارضةالقاعدةهنابقاعدةاليد. 

ومنها: الصيد الذي استعاره المُخْرِم من المُحِلٌء بناءً على فساد العارية. فإنّ 
المنسوب إليهم''' ضمان المُخرم بالقيمة, مع أن صحيح العارية لا يُضمن به. 

أقول: لاد أَوَلةً من الإشارة الإجماليّة إلى حكم المسألة, ثم ملاحظة أنته هل 
يكون نقضاً على القاعدة أم لاء فنقول: 

أمَا الجهة الأولى: فجمل القول فيها هو أنته: 

١-إِنْ‏ قلنا بعدم حرمة إمساك الصيد للمُحْرّم. وأنّ المُحرَّم هو حدوث 
ذلك لاإبقائه. فلاإشكال فيصحًّة العارية. وعدم‌الضان إلا معالإتلاف. وإلا فبناءً 
على وجوب رَدَهإىمالكه. تقدياًلحقّالخلوق على حّالخالق. أو مع الفداء جمعاً 
بين الحقّينء فلاوجه للضمان؛ لأنّالعارية بنفسها لاتقتضيه. من جهة الاستئمان 
المالكي, والمفروض عدم وجوب الإإرسال. فلا يتوهّم الضان من ناحيته. 

۲ -وأمًا إن قلنا بوجوب الإإرسال, فلاكلام في الضمان, وكذا بعد الإرسال إذا 


عُنَ تلفاً عرفا 
وأمّا قبله. فقد تسب إلى المشهور'" الضان من حين وجوب الإرسالء 
واستدلٌ له بوجهين: 


(1)كما عن المحقّق الكركي في جامع المقاصد: ج٦‏ /0. 
(۲) نسبه إلى المشهور المحقّق النائيني في منية الطالب: ج١ .٠۲١/‏ 
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الوجه الأوّل: إنّ وجوب إرسال الصيد كاشفٌ عن خروجه عن ملك مالكه 
بالعارية, وإلا لزم التصرّف في مال الغير من غير إذنه. فيشمله ما دلَّ على أنّ (من 
أتلف مال الغير فهو له ضامن)" إذ لا فرق في هذه الكبرى الكليّة بين إتلاف 
العين. وإتلاف ملكيّتها مع بقائهاء فتكون القيمة ثابتة من حين العارية. 

ولعلّه إلى هذا نظر الشيخ ‏ حيث قال: (إنَّ المستقر عليه قهراً بعد العارية. هي 
القيمة لا العين. فوجوب دفع القيمة ثابثٌ قبل التلف بسبب وجوب الإتلاف الذي 
هو سببٌ لضمان ملك الغير في كل عقدٍ لا بسبب التلف)'". 

أقول: وفي كلّ من الصغرئ والكبرئ نظرٌ: 

أا بطلان الصغرئ: فلات انك بأصالة العموم إا هو فيا إذا أخرز الفردية 
للعام, وشكٌ في شمول حكمه له.كما لو علم عالميّة زيد وشكٌ في وجوب إكرامه. 
فيتمسك بعموم (أكرم العلماء) لوجوبه. 

وأمّا لو أ عرق الحكم. وشكَ في فرديّته للعام, كما لو غلم عدم وجوب إكرام 
زيدٍء وشّكَفيأنّهعالم, فيكو نعموم (أكرم العلماء) مخصّصاً. أو غير عالر. فليس 
هناك تخصيص. فلا جال للتمسّك بأصالةالعموم» والحكم بعدم الفر دة کا حبق 
في حلّه والتقسّك بعموم ما دل على حرمةالتصرّف فيمالالغير من‌دون رضاه”" في 
المقامء نما يكون من قبيل الثاني كا لا خق» فلا مورد للتمسّك به. 
)١(‏ أنظر وسائل الشيعة: ج8١‏ / 76 أبواب الرهن ب۷ و ج۱۹ / ٠١‏ أبواب المضاربة ب١.‏ 
(۲) المكاسب: ج7/ ۱۹۵. 


(۳) مثل ما دلّ على حرمة أكل المال ءل أن تَكُونَِجَارَةٌ عَنْ تَرَاضٍه. وعموم «لا يحل مال إمرء مسلم إلا عن 
طيب نفسه». وتقدّم تخريجها. 


۳۹ فقه الصادق /جغ؟ 


مع أنته لو صح السك به لعارضه عمومٌ آخر. وهو ما دل على أن اختيار المال 
بيد مالكه. وأنته مسلط عليه'". وهذا ينافي مع خروجه عن ملكه قهراً مضافاً إلى 
أن لازم هذا أنته لو عصى ورّدّه المُحرم إلى مالكه يكون الضمان باقياً مع أنّ 
الأصحاب أفتوا ببراءة ذمّته في هذا الفرض. 

أضف إلى ذلك كله أنّ المعير في صورة العلم دخيلٌ في التلف. لأنّ التلف بهذا 
المعنى أثر فعلهم| معاًء ومعه لا وجه للحكم بضمان المستعير كا هو واضح. 

وأمًا بطلان الكبرئ: فلا الدليل أا دل على أن إتلاف مال الغير موجبٌ 
للضمان. وأمّاإتلافالملكيّة وإزالةالعلقة, فلم يدلٌ دليلٌ على أنته موجب للضمان. 

الوجه الثاني: أنّ من أسباب الضمان الحيلولة بين المال ومالكه. وهي كما تتحقّق 
بعدم تكن عقلاً من التصرّف فيه. كذلك تتحقّق بعدم تَكّنه شر عا 

وفي المقام -على تقدير وجوب الإرسال -لا يتمكن المستعير من رده إليه 
شرعاً. ومعه يكون مقتضى قاعدة الحيلولة الضان. 

وفيه: إنّ المالك متمكٌّ عقلاً وشرعاً من الاسترداد. وأا لا يتمكن المستعير 
من الدّد. وهذا ليس مورداً للقاعدة. 

مع أنّ دفع بدل الحيلولة غا هو من أحكام العين المضمونة, ولا يكون عدم 
القن من الأداء بنفسه من المضمّنات.ومعلوم أنّيدالمستعير يدّمأذونةغير موجبة 
للضمان.مضافاًإلى أنّالمالك مع علمه بنفسهدخيلٌ في ذ لك. فلا وجه لضان المستعير. 

أقول: وهناك وجوةٌ أخر بيّنة الفساد. فالأظهر عدم الضمان قبل الإرسال كما 


)١(‏ كحديث السلطنة. عوالي اللآلي: ج ۱ / ۲۲۲ ح 49. بحار الأنوار: ج۲ / ۲۷۲ ح/. 


الموارد التى تُوهم عدم اطراد القاعد ة فيها ۳.۷ 


عن المصتف ل وغيره. 

وأمًا الجهة الثانية: فإ بنينا على عدم الضمان فلا كلام, وإِنْ بنينا على الضمان. 
فحيث أَنّ مدركه صدق الإتلاف. فعدم ورود النقض واضحٌ؛ فإنّهِ ما يصح النقض 
إذا حكم به مع صدق التلف دون الإتلاف. إذ في صورة الإتلاف في صحيح العارية 
أيضاً يكون الضمان ثابتاً 

ومنها: ضمان المنافع غير المستوفاة في البيع الفاسد, مع أنتها غير مضمونة في 
البيع الصحيح. هكذا ذكر الشيخ #"" هذا النقض. 

ولكنيرد عليه ألا ماسيأتي من الشيخ ## من نقل الأقوال المخمسة في ضمان 
المنافع التي لم يستوفها المشتري في الأمر الثالث'". وعليه فليس الحكم 
بالضان مسلّ)ً. 

وثانياً إن التخصيص بغير المستوفاة لا وجه له. لأنّ المستوفاة أيضاً مضمونٌ 
بها في الفاسد دون الصحيح. 

لا يقال: إن وجه الضمان فما ا هو الإتلاف. ومورد القاعدة هو التلف. 

فإنه يقال: إِّه لا فرق بينهما. لأنّ الإتلاف يصدق بالنسبة إلى غير المستوفاة 
أيضاً بامساك العين. 

وكيف كان, فالكلام في المقام نما هو في أنته على فرض الحكم بالضمان. هل 
يكون ذلك نقضاً عل عكس القاعدة أم لا؟. 

أمَا الشيخ ب" فقد ملم ورود النقض؛ باعتبار أن المنفعة غير مضمونة في 
العقد الصحيح. لأ القن إغا هو بإزاء العين دون المنفعة. 


(۱و ۲)المکاسب: ج ۱۹۵/۳و۲۰۱. 
(۳) المكاسب: ج۳ / 196. 
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الحيض بعدما يسع الضلاة الاضطرارية 

وأمًا فى الصورة الثانية: وهى ما لو أدركث أقلّ من الصّلاة الاختياريّة: 

فتار ل مقدار الصّلاة الاضطرارية. 

وأخرى: تدرك أقلّ من ذلك أيضاً. 

أمَا فى الصورة الأولى: 

فعن ظاهر الأكثر وجوب القضاء. 

وعن المرتضى'' وأبي علي: القول بوجوب القضاء, إذا مضى ما يسع أكثر 
الصّلاة الاختياريّة. 
وعن ظاهر المصنّف 4 في بعض كتبه وجماعة من احققين: عدم الوجوب 

واستدلٌ للأوّل: بأنّ الأمور المعتيرة في الصّلاة الاختياريّة. ما يختصٌ اعتبارها 
فيها بصورة القکّن منهاء فإذا فرض عدم الکن منهاء كانت الصّلاة واجبة بدونها 
أو مع أبداهاء فإذا تركتها فقد فاتت ووجب قضاؤها . 

وبعبارة أخرى: العمومات الآمرة بالصلاة, بعد اختصاص أدلة بعض الأجزاء 
والشرائط بصورة القكّن. تقتضي أنته : 

لو عَلِمت المرأة أنتها تحيض قبل زمان إدراك الصّلاة الاختياريّة مع كون 
الزمان الذي تدركه مما يسع للصّلاة الاضطراريّة -وجوب الاضطراريّة. ولازم 
ذلك وجوب القضاء لو تركتها. 


(۱) رسائل الشريف المرتضئ: ج ۳ /۳۸. 
(۲) منتهى المطلب: ج۲ / ۳۷۳-۳۷۲. 
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وأورد عليه السيّدت: بأنَ (المنافع وإ لم تكن مقابّلة بالمال. إلا أنتها ملحوظة 
فيالقيمة وزيادةالنء وهذا المقدار يكف في صدق كونها مضمونة)'". 

وفيه: إن المهزان إن كان على عالم الب ازم عدم ضبان العين. وإنْكان على عالم 
الصورة لم يندفع الإشكال بذلك. 

وإِنْ شئت قلت:إنّه لا ريب في أنّ المال في البيع ليس بإزاء المنفعة, وإ كانت 
هي الداعية لجعل المال في مقابل العين. ولذا لو فسخ البيع. وكان المشتري مستوفياً 
لمقدارٍ من المنفعة مع بقاء العين بحاهاء وجب رَد جميع الفنء ولا يلاحظ شيءٌ منه في 
قبال المنفعة, وعليه فلا يت هذا ا جواب. 

أقول: والصحيح في وجه عدم ورود النقض. هو أن يقال: 

إنّ حكم المنفعة في البيع حكم العين في الإجارة. وهي لكونها خارجة عن 
مورد العقد لو حكم فيها بالضمان للقواعد. لا تكون نقضاً على القاعدة. مع أنته 
ستعرف أنته يمكن أنْ يقال إن القاعدة إنما هي في مورد التلف. والمنافع التي يحكم 
بضمانها إا هي في صورة الإتلاف من جهة إمساك العين. 

ومنها: مل المبيع فاسداً. فإلّه غير مضمونٍ في الصحيح» مع أنته مضمونٌ في 
البيع الفاسد. 

أجاب الشيخة"" عنه: بأته يكن أن يكون القول بالضان في صورة 
الاشتراط أي جعل ال حمل جزء من المبيع -وحينئذٍ لا نقض على القاعدة, لأنّ في 
صحيحه أيضاً الضمان'". 
)١(‏ حاشية المكاسب (ط.ق): ج٠‏ / 10. 


(1) المكاسب: ج۳ /۱۹1. 
(۳) هذا الجواب هو للشهيد في توجيه كلام العلامة. أنظر الدروس: ج۳ .٠١8/‏ 
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وفيه :إِنّه لا نقض على القاعدة . وإِنْ قيل بالضان في صورة عدم الاشتراط؛ 
من جهة خروج ال حمل عن مورد القاعدة . تا يوجب أن يصبح العقد بالنسبة إليه 
لا اقتضاء. 

أقول: الأظهر هو عدم الضان؛ من جهة أنّ إقدامه على البيع الملازم للتسليط 
على الحملء بناء من المتعاقدين على عدم الضمان بالقياس إلى الحمل. وكونه أمانة 
مالكيّة. وعليه فلا يشمله حديث «على اليد» كا تقدّم. وتام الكلام في محلّه. 

ومنها: الشركة الفاسدة. بناءً على أنته لا يجوز التصرّف بهاء فإثئهم حكوا 
بضمان ما أخذه أحد الشريكين عدواناً. 

وفيه: إن عقد الشركة بنفسه لا يوجبُ جواز التصرّف كي يقال إِنْه في صورة 
الفساد لا يجوزء فيكون المتصرّف ضامناً بل هو إفا يكون في صورة الإذن في 
التصرّف. وعليه فلا فرق بين الصحيح والفاسد في عدم الضمان. إذ لو اقتضى الإذن 
عدم الضمان في الصحيح» اقتضاه في الفاسد أيضاً. 


YON 
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وجوب رَد المقبوض بالعقد الفاسد إلى مالكه فوراً 

الأمر الثاني: من الأُمور المتفرعة على عدم تَلّك المقبوض بالبيع الفاسد. هو 
وجوب رده فوراً والكلام في هذا الأمر يقع في جهات: 

الجهة الأولى: في مدرك وجوب الرّد. وقد استدلٌ له بوجوه: 

الوجه الأول الإجماع. 

وفيه:إنّه لمعلوميّة مدرك المُجمِعين لا يُعتمد عليه. 

الوجه الثاني: التوقيع المرويّ عن «الاحتجاج»: «لايجورُ لأحدٍ أن يتصرّف في 
مال غيره إلا بإذنه»'". 

بتقريب: أنّ الإمساك ولو آنا ما تصرّفٌ في مال الغير بلا رضاً منه. فلا يجوز. 
فيجتُ الردّد. 

وأورد عليه: بأ التصرّف من مادّة الصرف, والمراد به التقليب والتقلّب. ولا 
يصدق ذلك على يحرّد الامساك, والظاهر من «المكاسب»"" تردّد الشيخ ج في 
قاميّة هذا الايراد. 

ولكنعدم تاميّة الاستدلال به واضحٌ؛ إذ لو كان الامساك تصرّفاً ما دل هذا 
التوقيع الشريف على وجوب الرّد. إلا بناءً على مقدّميّة ترك الضدّ لوجود ضده. 
والمراد بالضدّين في المقام ما يعم المهائلين, أي ما لا يجتمعان. ووجوب نقيض 
الحرام» فإلّه حينئزٍ يكون الرّد ضدّاً للإمساك. فإذا حَدْم الإمساك حرم ترك الرّد. 


.)۳۲۱۹۰(٤ ح١ الاحتجاج: ج۲ / ۰ وسائل الشيعة: ج ۲۵ / ۳۸1 أبواب الغصب ب‎ )١( 
.۲۰۰/ المكاسب: ج۳‎ )۲( 
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لحرمة ذي المقدّمة وهو اللإمساك. وإذا حَرْم الترك وجب الفعل, وفي كلتا المقدّمتين 
نظر بل منع. وعليه فلا يدل هذا الخبر على وجوب الرّد. 

الوجه الثالث: مو تق سماعة.عن مولاناالصادق في حديثِ عن رسول اله يللة: 
«من كانت عنده أمانة فليؤْدّها إلى من ائتمنه عليهاء فإنّه لايحلٌ دم امريء مسلم 
ولا ماله إلا بطيبة نفس : 

أقول: لا يرد على هذا الحديث الإيراد الأوّل على ال خر المتقدّم؛ حيث أنّ 
حذف المتعلّق يفيدٌ العموم. فيدلٌ على حرمة كلّ فعل له مساش بال الغير بلا إذنه. 
إلا أن الإشكال الثاني يرد عليه. ٠‏ 

لا يقال: إن ذلك لا يلام مع صدر الحديث الظاهر في وجوب الرّد. 

فاه يقال:إنّ ظهور التعليل مقدّمٌ على ظهور المعلّل. 

فالحق أن يستدلٌ له: بأنته المستفاد من النصوص المتفرّقة. ففي صحيح البزنطي 
الوارد في الأقطة: دون جاءك طالث لا همه رده عليه" 

وفي صدره في الطير الذي يُعرف صاحبه. قال24ة: «إذا عرف صاحبه رَدّه 
إليه». وغير ذلك من النصوص. 

فان المستفاد منها -لا سا بعد ملاحظة الآية الشريفة الواردة في الأمانات, 
وهي قوله تعالى: إن الله يأمرْكم أن تدوأ الأمَانَاتٍ إلى اهاه" وتسالم 
الأصحاب على هذا الحكم -وجوب رَد مال الغير إلى صاحبه. 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج ١4‏ / الاح ؟01181410). 
(1) التهذيب: ج7 /٤۳۹ح1.‏ وسائل الشيعة: ج ۲۵ / 1١‏ أبواب اللّقطة باب 6١ح .)۳۲۳١۵(۱‏ 
(۳) سورة النساء: الآية 0۸. 


الم فقه الصادق اج" 


الجهة الثانية: في معنى الدّد والأداء. وأنته : 

١-هل‏ يكون تجرد إعلام المالك بذلك. والتخلية بينه وبين ماله ؟ 

؟-أم هو حمله إليه وإقباضه منه ؟ 

آم كلّ من الأمرين مصداقٌ للأداء والدّد ؟ 

٤‏ -أم يكون ذلك في الأمانة بالتخلية. وفي غيرها بالإقباض من المالك كما 
لعلّه المشهور؟. 

أقوال الأظهر هو الأخير, لأنّ حقيقة الرّد والأداء هي إيصال الشيء إلى حلّه. 
وحينئذٍ إذا كان المال أمانة عند شخص فردّه ليس إلا بالتخلية بينه وبين مالكه. 
لأنّ بها يخلع الأمين نفسه عن السلطنة عليه. ويدخله تحت سلطنة الماك ويوصل 
الشيء إلى محلّه. 

وأمّا محل المال خارجاً فهو كلّ مكان رضي به المالك أو الشارع الأقدس. 
وحيثأنّوجودالمال خارجاًعن الأمين ما يكو نبرضالمالأو بإذزٍمن ولي مره - 
أي الشارع الأقدس فلايكون في غير حلّه كي يكون مكلف اباد الخارجي. 

وأمًا إذاكان المال مغصوباً فأدائه ورّدّه نا يكون بالاقباض منه؛ إذكما أنّ 
كونه تحت سلطنة الغاصب في غير محلّه ‏ فلابدٌ من إيصاله إلى حلّه -كذلك كونه 
عنده خارجاً يكون في غير حلّه» فلابدٌ من إيصاله إليه بالإقباض منه. 

أقول: وبا ذكرناه ظهر أنته لو نقل الأمين الوديعة من بلدالإإيداع إلى بلدٍ آخر 
بغير داعي الحفظ. وبدون إذنٍ من مالكه ومن الشارع. يجب ردّها إلى بلد الإيداع. 

الجهة الثالثة: في أنته هل يكو ن المقبوض بالعقدالفاسد من قبيل الأمانة ليكفي في 
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رَدّه التخلية؟ أم يكون من قبيل المغصوب ليجب الإقباض؟. 

الأظهر هو الأوّل. وذلك في العقود الجائزة واضحٌ؛ لأنته مع عدم كون المالك 
ملزماً بالدفع. لا حالة يكون دفعه للمال عن الرضاء وقد مر أن الاستئهان المالكي 
هو التسليط عن الرضاء وأمّا في العقود اللّازمة فلأنته حين إقدامه على العقد 
المقتضي للدفع. لا حالة كان راضياً بالدفع والتسليط. والظاهر بقائه على حاله نوعاً 
ما بعد العقد. وهذا هو الوجه في كون يده أمانيّة, فلا يرد عليه ما ذكره الشيخ ل 
بقوله: (إِنَه ها ملّكه إِيّاه عوضاً فإذا انتفت صفة العوضيّة... ال)'". إذ الوجه في 
كونه استئماناً هو الإذن الحنارجي. لا الإذن العقدي. 

أقول: وبما ذكرناه ظهر أنته يمكن أنْ يقال إِنٌ الفزاع في المقام صغروي. إذ من 
يقول ججواز التصرّف. يقول بذلك فها إذا أأحرز رضا المالك بالتصرّف في ماله. ولو 
كان رضأ تقديريّاً ومن يقول بالعدم, فإا هو في غير هذه الصورة. 

الجهة الرابعة: في أنته إذا توقّف الرّد على المؤونة: 

١‏ -فهل يجب بذها على المشقري من جهة أنته لا يتم الرّد إلا به ؟ 

"-أم لايجب البذل لقولهكة: «لاضرر»”"؟ 

٣-أم‏ هناك تفصيلٌ بين المؤونة القليلة والكثيرة, فيجبُ البذل في الأول 
ولايجب في الثانية؛ من جهة عدم صدق الضرر على بذل القليلة, بخلاف بذل 
)١(‏ مر في الصفحة ۲۹۸. مبحث (قاعدة ما لا يضمن بصحيحه...) من هذا المجلّد. 
(1) المكاسب: ج 0/7 50. 


(۳) الكافي: ج ۵ /۲۹۲. باب الضرار. وسائل الشيعة: ج ۲۵ / 4۲۸ أبواب إحياء الموات ب؟١‏ (عدم جواز 
اللإضرار بالمسلم). 


۲٤ج‎ / فقه الصادق‎ ۳٤ 


المؤونة الكثيرة. كا هو الظاهر من «المكاسب» في بادئ النظر؟ 

٤‏ -أم يفصّل بين ما إذاكانت الموونة بمقدار ما يقتضيه طبعاً رَد مال الغير فهو 
على القابض. وإِنْ كانت زائدة عليه فلا يجب بذهاء كما هو محتمل المتن وصرع 
الحقّق النائيني بخ '"؟ 

وجوةٌ أقواها الأخير؛ وذلك لأنته إذا كانت المؤونة بمقدار ما يقتضيه طبيعة 
رَدّالمالفلاحالة يكون دليل وجو بالرّد أخصّ من حديث «لا ضرر» فيخصّص 
به. وإِنْ كانت زائدة عليه. كان مقتضى حديث «لا ضرر» عدم وجوب البذل. 


هده 


.٠١۲/ ١ج منية الطالب:‎ )١( 
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ضمان المنافع المستوفاة 

الأمر الثالث: فا لو كان للعين المبتاعة منفعة استوفاها المشقري قبل الوّد. 

أقول: الكلام في هذا الأمر يقع في مقامين: 

الأوّل: في المنافع المستوفاة. 

الثاني: في المنافع غير المستوفاة. 

اا المقام الأوّل: فالكلام فيه يقع في موردين: 

أحدهما: في الدليل على الضان. 

ثانيهما: فما استدلٌ به علئ عدم الضان. 

ما المورد الأوّل: فيمكن أن يستدلٌ له بوجوه: 

الوجه الأول عموم «على اليد». بناءً على ما تقدّم من أن اليد على المنافع إا 
تكون بتبع اليد على الأعيان. وأنّ الحديث يدل على الضان. 

الوجه الثاني: الرواية الواردة في الأمّة المُبتاعة إذا وجُدَت مسروقة, بعد أن 
أولدها المشتريء الدالّة على أنته يأخذ الجارية صاحمهاء ويأخذ الرجل ولده 
بالقيمة, بالتقريب المتقدّم في وَل هذا المبحث. 

الوجه الثالث: صحيح أبي ولاد الآتي'" الدالٌ على ضان منفعة المغصوب 
المستوقاة. 

أقول: ينبغي أن لا نغفل عن أنّ هذان الوجهان لا يصلحان للمعارضة مع دليل 
عدم الضان كما ستعرف. 


)١(‏ راجع الكافي: ج ۵ /۲۹۰ ح1, التهذيب: ج۷ / 5١6‏ ح417. وسائل الشيعة: ج۱۹ / ٠٠۹‏ أبواب الإجارة 
بلااح1. 
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الوجه الرابع: قاعدةمن أتلف.المستفادة من النصوص الواردةفيمواردخاصة, 
وجملة منها موارد العقود الاستئمانيّةكالمضاربة والرهن وغيرهاء حيث حُكم فيها 
بالضان مع التعدّي والتفريط. وجملة منها في غيرهاء مثل ما ورد في القصّار 
يخرق الثوب من قو له #: «فهو ضامن»» أو «غرمه بما جَّنت به يده»'", وغيره. 

ودعوى عدم صدق المال على المنفعة, قد مر جوابها في أوَّل الكتاب. 

أقول ث2 إّه قد استدلٌ للضيان بوجوو أخر: 

منها: قاعدة احترام مال المسلم. 

ومنها: قاعدة نفي الضرر. 

وقد تقدّم أنته لا يكن إثبات الضمان بهذه الوجوه. 

وأمًا المورد الثاني : فقد استدلٌ عل عدم الضان» بالنبويّ المرسل : 
«الخراج بالضمان»'". 

بتقريب:إنّهِ يدل على أنّ من ضَّمن شيئاً وتقبّله لنفسه. فخراجه أي منافعه - 
له انا 

أقول: و تنقيح القول في النبويّ المرسل ‏ بعد تسليم قوّة سنده لعمل قدماء 
أصحابنا به. مع أنته حل نظر -هو أنته وإن استدلٌ شيخ الطائفة به في جملةٍ من 
الموارد في محكي «المبسوط»'". والعلامة 4 في باب الغصب من كتاب 


(۱) الفقيه: ج ۲۵۳/۳ ح۳۹۱۸ وسائل الشيعة: ج ۱۹ / ١54-١417‏ أبواب الإجارة ب79ح51571(8). 

(؟) المسبسوط :ج۲ .٠١١/‏ عوالي اللآلي: ج۲ / ٠١١‏ ح۹٠۳‏ المستدرك: ج١٠‏ / ۰۲ أبواب الخيار ب۷ 
\o£A)Tz‏ 

(۳) المبسوط: ج۲ / 173-116. 
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«التذكرة»'". إلا أنّ هذا المقدار لا يك في جير ضعف السند. 

وبعد تسليم أَنّ ما ذكره العامة :'" من اختصاص النبويّ بالبيع. إا هو 
اجتهادٌ منه في تطبيقه على البيع أ فيه احتالات: 

الاحتمال الأوّل: أن المراد بالضمان المعني الاسم المصدري. وكونه بمعنى التعهّد 
الماليء فيكون مفاد الخبر: أن المنافع لمن هو ضامنٌ للعين, وإِنْ كان ضمانه قهراً عليه 
كما فهمه أبو حنيفة'". 

الاحتمال الثاني: أن المراد به المعنى المصدري. أي احداث الضان سواءٌ أمضاء 
الشارع أم لا فيكون مفاده أن المنافع لمن أقدم على الضمان. فيشمل العقود 
المعاوضيّة. صحيحة كانت أم فاسدة, ولا يشمل موارد عدم إقدام الشخص على 
الضمان. وهو الذي فهمه ابن حمزة يه وجعله مدركاً لعدم ضمان المنافع في المقبوض 
بالعقد الفاسد. 

الاحتمال الثالث: أت المراد بالضان المعنى المصدري. مع إمضاء الشارع له. 
فيختص الخبر بالعقو دا معاوضيّة الصحيحة, والظاهر أنته الذي فهمهالمشهور منه. 

الاحتمال الرابع: أن المراد به كون تلف العين ملوكة للشخص. يعني أن المنافع 
تكون لمن كانت العين مِلْكه. بحيث لو تلفت تلفت من مِلْكه. وهو الذي فهمه شيخ 
الطائفة ل من الخبر, فيكون مفاده تبعيّة ملكيّة المنافع لملكيّة العين. فيكون أجنبياً 
عن المقام. 
(1) التذكرة في كتاب الضمان: ج .1١/ ٠١‏ وفي الخيار: ج .٠١١ / ٠١‏ وفي السلم: ج١1‏ / 774 وفي التفليس: 

ج 154/14 وفي الضمان (ط.ق): ج۲ / ۳۸۱. 


(۲) التذكرة (ط.ق): ج۲ / ۳۸۱. 
(؟) نسبه إليه العامة في التذكرة (ط.ق): ج ۲ / ۳۸۲. 
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ولول تعلم بذلك.فإنَوجوبالفعل الاضطراريءلا يشترط فيه العلم بالإضطرار. 

وفيه: إن انتقال التكليف إلى الصّلاة الاضطراريّة غير ثابت فما لم تثبت 
مشروعيّة الصّلاة الاختياريّة, فن المقام ا أنتها لا تشرع لأجل الحيض. فلا دليل 
عل نووب الضلاة الاختطرارية: 

ودعوى: أَنّ إطلاق الأمر بالصلاة الجامعة بين الاختياريّة والاضطراريّة. أا 
قيّد بأدلّة الأجزاء والشرائط الاختياريّة عند القكّن منهاء وأمّا مع عدمه. فلا مقيّد 
له ومقتضاه وجوب الاضطراريّة. 

مندفعة: بأنّ الأمور الطارئة على المكلّف, الموجبة لإرتفاع التكليف على 
أقسام أربعة: 

الأوّل: ما يوجب ذلك لكونه عُذْراً قلي كالنسيان والنوم. 

الثاني: ما يوجبه لأجل كونه عُذراً شرعيّة كالضرر والجرج والمرض. 

الثالث: ما يوجب خروج المكلّف عن قابليّة التكليف عقلاً كا لجنون 
والإغماء. مهما يوجبان عدم قابليّة المكلّف للخطاب. كالصغر ولو فرض محالاً 
انتفاء العذر العقلى. 

الر ابورا ره عن القابليّة شرعاًكالحيض. 

وفي القسمين الأولين: لا يرتفع التكليف رأساً بل ير تفع بمقدار ما يقتضي العقل 
او الشرع رفعه, فيبق معه التكليف بالاضطراري. 

وأمًا في الأخيرين: فلا يت ذلك؛ إذ المستفاد من الأدلّة أنته إذاكان المكلّف 
معذورا من الصّلاة الاختياريّة. ولكن كان قابلاً للتكليف تجب عليه الاضطراريّة, 
وإلا فلو كان غير قابلٍ له. فلا دليل على قيامها مقامها. ولذا نقول إِنّه من علم من 
حاله عروض الجنون عليه بعد مُضىٌّ ما يسع الصّلاة الاضطراريّة, لا تجب 


۳1۸ فقه الصادق /ج1" 


الاحتمال الخامس: أ المراد بالضان أحد المعاني الثلاثة الأوللء ولكن مع كون 
المراد به ضان نفس المنفعة لا العين. فيكون مفاده: أنّ المنافع تملك بلا ملك للعين. 
ويدلٌ على صحّة الإجارة. 

الاحتمال السادس: أن المراد به ضهان الأرضء والمراد بالخراج الضعريبة المعيّنة 
الموضوعة على الأراضي الخراجيّة. فيكون مفاده: أن الخراج يثبت في عهدة ضامن 
الأرض ومتقبّلها. 

الاحتمال السابع: أنّ المراد به ضمان التكفل. فيكون مفاده أن فائدة العين فا 
تكون بإزاء دخول العين في كفالة مالکھاء بحيث لو كان حيواناً لكان عليه نفقته 
وحفظه وإصلاحه. 

أمّا الاحتمال الأخير: فيدفعه أنّ ملكيّة المنفعة إنما تكون تابعة لملك العين لا 
لكونها في كفالته, مع أنته يختصٌ الخبر حينئزٍ بمثل الحيوان. ولا يشمل غيره. 

وأمًا الاحتمال السادس: فهو خلاف إطلاقه. فإنّ حذف المتعلّق يفيد العموم. 

وأمًا الاحتمال الرابع: فقد مر ما فيه عند بيان المراد من قاعدة ما يضمن 
بصحيحه يُضمن بفاسده. 

وأمّا الاحتمال الأوّل: فيدفعه صحيح أبي ولاد الآتي'". الدالٌ على ضمان المنافع 
زيادةٌ على ضمان العين. 

وأمّا الاحتمال الثاني: فيدفعه أنته مع عدم إمضاء الشارع لا تحقّق حقيقة 
لإحداث الضمان » مع أنته يلزم منه حينئذٍ ضمان المالك للمنافع بعد العقد الفاسد 


.١ ح٠۷ أبواب الإجارة ب‎ ۱١۹ / ۱۹ الكافي: ج 560/6 ح1. التهذيب: ج ۷ / ۲۱۵ ح447. وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
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قبل التسليم » مع أنته يلزم منه أنته لو ضمن بشيء في ضمن عقدٍ صحيح كونه 
مالكاً لمنافعه. 

وعليه. فيدور الأمر بين الثالث والخامس. 

أقول: والأظهر هو الأَوّل. لأنّ ظاهر القضيّة أنّ المنفعة نما تترتّب على الضان 
ترب العلّة الغائيّة لشيء عليه التي هي الداعية إليه. ومعلومٌ أنّ الدّاعي للإقدام 
على الضمان في العقود المعاوضيّة هي المنافع. ومع الإغماض عن ما ذكرناه لإجمال 
الخبر لا يستند إليه في الحكم بعدم ضان المنافع المستوفاة. 


هاف 


۰ فقه الصادق / ج٤۲‏ 


حكم المنافع غير المستوفاة 

المقام الثاني: في المنافع الفائتة بغير استيفاء. 

أقول: المشهور فيها أيضاً الضان, والكلام فيه في موردين: 

الأول:في دليل الضان. 

الثاني: فها استدلٌ به على عدم الضمان. 

ما المورد الأوّل: فيدلٌ علىالضان حديث «على اليد»'"', بناءًعلىما تقدّمفي 
بيان مدرك قاعدة ما يُضمن بصحيحه يُضمن بفاسده من شمول الحديث للمنافع. 

وتشهد له أيضاً قاعدة الإتلاف. فإنّ حبس العين ومنع مالكها عن الانتفاع 
بها إتلافٌ لمنافعها عرفاً. 

استدلال المحقّق الخراساني:#: فقد استدلٌ له بأنّ من آثار ضمان العين ضمان 
منافعهاء فالدليل على ضمان العين دلِيلٌ لضان منافعها. 

وفيه:إِنْ أريد بذلك أنته يصدق الاستيلاء واليد على المنافع بالاستيلاء واليد 
على العين. فهو يرج ع إلى القسّك بحديث اليد.وإنْأريدبه ماذكرهالحقّق الايرواني من 
أنّ أداء العين الجعول غاية للضمان, لا يكون إلا بأدائها بمنافعها وفروعها. 

فيرد عليه: أنته إن لم تصدق اليد على المنافع باليد على العين, لما كان جدي 
مول الحديث للعين في ضمانهاء فإنّ الغاية أداء نفس ما يكون تحتاليد لا شيء 


أخر:وإن أريد يه غين ذلك قغليه البيان» 


٠١ ح۳٤١‎ / ۲ عوالي اللثالي: ج١/ 5114 ح7١٠.وص ۳۸۹ ح۲۲ و: ج‎ )١( 


حكم المنافع غير المستوفاة ۳۲۱ 


وأمّا المورد الثاني: فقد استدلٌ لعدم الضان بوجوه: 

الوجه الأوَّل:إنّ مقتضى قاعدة (ما لا يُضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده) ذلك. 
لأنّالمنافع لا تُضمن في العقد الصحيح فكذلك في فاسده. 

وفيه أَوْلاَ ما تقدّم من أن القاعدة إا تختص بصورة التلف» ولا تشمل صوره 
الإتلاف. وقد عرفت صدق الإتلاف على تلف المنافع. 

وثانياً إنّمقتضى قاعدة (مايُضمن بصحيحهيُضمن بفاسده) ضمانالمنافع في 
الإجارةالفاسدة. وبضميمة عدم الفصل بين البيع والإجارة يثبتالضمان في المقام. 

وثالثً ما تقدّم من أنّ المنافع خارجة عن مورد العقد ومصبّه. والقاعدة أصلاً 
وعكساً مختصّة بما هو مصت العقد. 

الوجه الثاني إنّ البائع في صورة علمه بالفساد مُقْدِمُ على تمكين المشتري من 
الاستيلاء على المنافع جانا 

وفيه: إنّالبائع لانظر له إى المنافع. وإغايساط المشتري على العين. إذ ليس 
متعلّق العقد المنفعة, وإغاهو العين.مع أن هذا لايختصّ بغيرالمستوفاة كما لايخق. 

الوجه الثالث: قوله ئا في الأمة المُبتاعة إذا وجدت مسروقة بعد أن أولدها 
المشتري: «يأخذ الجارية صاحبهاء ويأخذ الرّجل وَلده بقيمته» . 

بتقريب: أنته يدل على ضمان المنفعة المستوفاة. وساكتٌ عن ضمان غيرها في 
مقام البيان. 

وفيه: إن الخبر وارد في مقام بيان منفعة واحدة. وإِنّه يكون الولد حُرَاً وعليه 
قيمته. ولذالميتعرّض لبيانالمنافع المستوفاةالآخر. من الطبخ والتنظيف وغيرهماء 


۲٤ج‎ / فقه الصادق‎ ١ 


والغريب أنّ الشيخ# في أوَّل هذا المبحث"" عند ذكر الدليل على الضان في 
المقبوض بالعقد الفاسد ذكر الرواية. وجّعل هذه المنفعة من المنافع غير المستوفاة. 
وف المقام جَعلها من المستوفاة, وقد تقدّم آنفاً ما هو الحقّ عندنا. 

الوجه الرابع: صحيح محمد بن قيس. الوارد فيمن باع وليدة أبيه بغير إذنه. 
حيث قال ٍا: «خُّذ وليدتك وابنها»'". 

بتقريب: أنته سا كث عن المنافع الفائتة. وهو وإِنْ ورد فيا إذاكانت العين لغير 
البائع. إلا أنته يدل على حكم المقام بالأولويّة. 

ویرد عليه: ما أوردناه على سابقه. 

الوجه الخامس: صحيح أبي ولاد الآتي'", الدالٌ على ضان منفعة البغل 
المستوفاةدونغيرها.وإذاثبت عدم الضان ن ا مغصوب ثبت في المقام بالأولويّة. 

وفيه: أنته لا يتصوّر منفعة للبغل تجتمع مع المنفعة المستوفاة. لأنته وإنّْكان 
يتصوّر له منفعة أخرئ. إلا أنتها تضادٌ مع ما استوفاه. 

ويار خر كان لفل مام عة غك سيل ادل ويك له اشرق 
واحدة منهاء ولم تكن هناك فائدة أخرئ يكن استيفائها فائتة. كان عليه ضهان تلك 
المنفعة خاصّة. مع أنته لبا في هذا الصحيح في مقام الود على أبي حنيفة, وبيان أن 
فلار ی اقل ولي ف مقا يبان أحكام غر 

وبالجملة: تحصّل تما ذكر ناه أنّ الأظهر هو الضان. 

Kaas 

(۱) المكاسب: ج۳ /۱۸۱. 


(۲) التهذیب: ج ۷ / ٤۸۸‏ ح178. وسائل الشيعة: ج ۲۰۳/۲۱ ح ۲۱۹۰۰ 
() الكافي: ج 0 / ۲۹۰ ح1. التهذيب: ج ۲۱۵/۷ ح4817. وسائل الشيعة: ج1١‏ 7 أبواب الإجارة ب۱۷ ح١.‏ 


المثلي والقيمي r‏ 


المشظي والقيمي 

الأمر الرابع:إذا تلف المبيع. فإِنْ كان ملي وجب مثله بلا خلاف. 

أقول: الكلام في هذا الأمر يقع في مواضع: 

الأول: في تعريف المثلي والقيمي. 

الثاني: في أنته لو شك في موردٍ في أنته يجب رَدَ المثل أو القيمة. مقتضى 
الأصول العمليّة رَد أا 

الثالث: فما تقتضيه الأدّة الاجتهاديّة. 

أقول: وقبل الشروع في البحث فيهذهالمواضع, لابدٌ من التنبيه على أمرٍء وهو إِنّه 
لميقع لفظاً المثلي والقيمي فيشيء من الروايات, نعم المشهور بين الأصحاب أنته لو 
تلف شي٤‏ تحت يد غير المالك الذي لا يكون مأذوناً فيه -وجب رَد مثله إن كان 
من المثليّات, ورد قيمته إِنْ كان من القيميّات. بل اا عليه الإجماع. 

وات أن المثلي والقيمي ليسا من المفاهيم الواضحة المصاديق, واختلفت 
كلماتهم فب هما في جم لة من الم وارد فقدوقع الخنلاف ف ,نه هل يرجعإلىالعرفف 
تفسيرهما ولا يتبع تفسير العلماء وإِنْ اتفقوا على أمر مخالف لما هو المتفاهم عند 
العرف. أم لاب من البناء على المثليّة في خصوص ما إذا اتفقت كلماتهم على كون 
شيء كذلك. ولايرجع فيذلك إلى العرف. أم لا اعتبار بالعرف, ولاباتفاق العلماء. 
بل يجب الرجوع في كلّ مورد إلى ما يفهم من إطلاقات أدلّة الضمان؟. 


)١(‏ الكركي في جامع المقاصد: ج7 / 50" والسيّد الطباطبائي في الرياض: ج ١4‏ /۲۳. والسيّد العاملي في مفتاح 
الكرامة: ج۱ /١1؟.‏ وصاحب الجواهر: ج ۳۷ / 88. 


۲٤ج‎ / فقه الصادق‎ YE 


أقول: ومنشأ هذا النلاف. هو أ الإجماع على ضان المثلي بالمثل 
والقيمي بالقيمة: 

١-هل‏ هو من قبيل الإجماع على القاعدة. ويكون الإجماع كاشفاً عن صدور 
الحكم عن المعصوم بذ متعلّقاً بهذي العنوانين؟ 

١‏ -أم هو من قبيل الإجماع على الحكم في الموارد الخاصّة, يجمعها تفسير 
المُجمعين ها بذينك العنوانين؟ 

٣-أم‏ هو من قبيل الإجماع على تفسير الإطلاقات الواردة في الضانء وليس 
من قبيل الإجماع على القاعدة, ولا من قبيل الإجماع على الحكم؟. 

على الأول لابدٌ من الرجوع في تفسيرهما إلى العرف.كما هو الشأن في العناوين 
المأخوذة في متون النصوص. ولا عبرة بتفسير الفقهاء. 

وعلى الثاني: لابدٌ من الأخذ با افق عليه الجمعون, ولا عبرة بنظر العرف 
وفهمهم کا هو واضح. 

وعلى الثالث: لا عبرة بشيءٍ منهما. 

وحيث أنته لم يثبت كون الإجماع في المقام من أيّ قسم من هذه الأقسام. فلا 
دليل لكون العبرة بنظر العرف ولا بتفسير الفقهاء. وعليه فيتعيّن الرجوح إلى الأدلة 
-وستعرف مقتضاها -فلا أثر للغزاع في أن ا مثلي ما هو. 

وكيف كان, فقد عرفت أنته يقع الكلام في مواضع: 

الموضع الأول:في تعريف المثلي والقيمي. 

فعن المشهور تفسير المثلي بأنته ما يتساوى أجزاؤه من حيث القيمة ٠"‏ 


)١(‏ حكى الشهرة عليه الشيخ الأعظم في المكاسب المحرّمة: ج ١١1/1‏ (ط.ج). 


المِقْلى والقيمى Yo‏ 





والمراد من الأجزاء. الجزئيّات والأفراد. والمراد من التساوي التساوي من غير 
جهة الكم. 

فبحصّل المراد: أن المثلي ما له ممائلٌ في الصورة والصفات التي تختلف بها 
الرغبات وتتفاوت بها القے. 

أقول: وأظنّ أنّ ما عن «التحرير»''' من تفسيره (بما تمائلت أجزاؤه وتقاربت 
صفاته). وما عن «الدروس»'" و«الروضة»"" من أنشه: (المتساوي الأجزاء 
والمنفعة المتقارب الصفات). وما عن بعضهم'' من أنته: (ما يجوز بيعه سَلَما). وما 
عن آخر”*: (ما يجوز بيع بعضه ببعض). أيضاً ترجع إلى هذا المعنى. ولا اختلاف 
بينهم بحسب المراد. 

وقد أورد على هذا التعريف بإيرادات: 

الإيراد الأول أنته إن أريد التساوي بالكليّة. فالظاهر عدم صدقه على شيء 
من الموارد؛ إذ ما مِنْ مثلي إلا وأجزاؤه مختلفة في القيمة كالحنطة, فإنّ قفيزاً من 
خط نار عه ومن شر سارف در 

وإِنْ أريد التساوي في الجملة. فهو في القيمي موجودٌ كالئوب والأرض. 

وفيه: إن الميزان وجود المائل له. كان الجامع بينهها هو الصنف أو النوع أو 
الجنس. فني الحنطة يكون كلّ صنفي منها مثلياً وهذا هو مراد من جعلها مثلية. 





.۱۳۹/ التحرير: ج؟‎ )١( 

() الدروس: ج ۱۱۳/۳. 

(؟) الروضة البهيّة: ج ۷ .۳١/‏ 

.۲۸۱ / الخطيب الشربيني في مغني المحتاج في شرح منهاج الطالبين: ج۲‎ )٤( 
.541 / نسبه العلامة إلى القفّال الشافعي. أنظر التذكرة (ط.ق): ج۲‎ )0( 


3 فقه الصادق / ج٣٤۲‏ 


الإيراد الثاني: أنته إن أريد تساوي الاجزاء من صنفي واحد» من حيث القيمة 
تساوياً حقيقيَ فقلًا يتفق ذلك في الصنف الواحد من النوع. 

وإِنْ أريد تقارب أجزاء ذلك الصنف من حيث القيمة , تحقّق ذلك في 
أكثر القيمّات. 

وفيه: إنّ المراد هو الأوّل. وعرفت أن المراد هو التساوي في الصفات الموجبة 
لاختلاف القيم. وعليه فدعوى اختلاف أفراد الصنف الواحد في الصفات. 
الموجب لاختلافها في الماليّة بحازفة. واختلاف الرغبات بملاحظة بعض 
المخصوصيّات غير الدخيلة في الماليّة بالنسبة إلى الأفراد من صنفٍ واحد. وإ كان 
لا نكر إلا أنته لا يضر بالمثليّة. 

الايراد الثالث :أنته ريما يوجد لبعض ما هو من القيميّات تماثلٌ بهذا ا معن , 
کا لو فرضنا حيوانين مثليّين في جميع المخصوصيّات . مع اه لاريب في كون 
الحيوان قيميًاً. 

وفيه: إنّ الميزان هو وجود الماثل نوعاً وبحسب الغالب» ولا عبرة بوجود 
المثل في النادر, إذ أهل العرف يحكمون بضمان القيمة في هذه الموارد. 

أقول: وأمّا القيدان الآخران اللّذين ذكرهما الحقّق النائيني '": 

أحدهما: أن يكون التساوي في الصفات بحسب الخلقة الإلهيّة كالحبوبات, 
لا ماكان كذلك بحس بالصناعة البشريّة. فالمسكوكات من القيميّات لا المثليّات. 

ثانيهما: أن لا يتغيّر بالبقاء أو بتأثير من اهواء كالفواكه. 


.1757/ ١ج منية الطالب:‎ )١( 


بيان ما هو المرجع عند الشك فى المثليّة والقيميّة ۳۲۷ 


فلا يكونانمعتبرين؛ إذ لا وجهلتوهّم اعتبارهما سوئ عَدَ جمع من العلا" 
هذه الأشياء - أي ما تساوت جزئيَّاته بحسب الصناعة البشريّة. وما يتغير بالبقاء 
وبتأثير ال هواء -من القيميّات, مع أنته يكون الاختلاف في ذلك بحسب الأزمنة 
والأمكنة والكيفيّات ومن الواضح أنته لو كان شيءٌ مثليّاً في زماننا _كالثوب 
والكتاب وغيرهما -يعامل معه معاملةالمثلي.وإنْ كا نفيسالف الزمانمن القيميّات. 

بيان ما هو المرجع عند الشكٌ في المثليّة والقيميّة 

الموضع الثاني :في بيان المرجع عند الشك في المثليّة والقيميّة . وفيه 
وجوه وأقوال: 

١-إِنّ‏ الأصل الذي يرجع إليه هو تخيير الضامن بين المثل والقيمة. 

۲ انه تخيير المالك بينهما. 

۳-الضان بالمثل. 

٤‏ -الضان بالقيمة. 

6-القرعة. 

٦‏ -الرجوع إلى الصلح القهري. 

وقد استدلٌ للقول للأوّل: بأصالة براءة ذمّة الضامن عيّا زاد عل ما يختاره. 

وز عليه بإيرادات: 


الإيراد الأؤل: أن الإجماع قائ على عدم التخيير بين المثل والقيمة, فإنّه إا 





- والشهيد الثاني -بالنسبة للمصوغ من النقدين‎ .1٩ / بالنسبة للرطب والفواكه -في المبسوط: ج7‎  خيشلاك‎ )١( 
.191١/١١ج في المسالك:‎ 


e/ فقه الصادق‎ ۸٠ 


الاضطراريّة عليه, بخلاف من عَلم بعروض النسيان أو المرض. فتدبّر فإلّه دقيق. 

وأمًا الجواب عن أصل الاستدلال: بأنٌ القضاء نما يكون تداركاً للصلاة 
الاختياريّة التي استند فوتها إلى الحيض. لا للصلاة الاضطراريّة الواجبة بسبب 
الإضطرار تداركاً للصلاة الاختياريّة. ولذا لا تجب مطابقهما في الأجزاء والشرائط, 
وعليه فق الفرض نقول: 

إن مقتضى إطلاق أدلّة سقوط القضاء عن الحائض. سقوطه إذاكان فوتٌ ما 
يقضى لولا السقوط مستنداً إلى الحيض. وجب تداركه في الوقت واقعاً ببدله 
الإضطراري أم لم يجب. 

فغير سديد: إذ ما يجب قضاؤه ليس خصوص الصّلاة الاختياريّة. بل الصّلاة 
الجامعة بينها وبين الاضطراريّة. غاية الأمر الواجب على المكلف في كل حال 
باختلاف حالاته فردٌ خاص من أفرادهاء بحسب ما يناسب حاله حين القضاء. 
ولذا يجب على من فاتته الصّلاة مع الطهارة -وكان مكلّفاً بالصلاة مع الطهارة 
الترابيّة ‏ الصّلاة مع الطهارة المائيّة. فإذا وجبت الصّلاة على ا مكلف في ضمن فرد 
منهاء فان أتى بها فهو. وإلا وجب عليه قضاؤها على النحو المناسب لحاله حين 
القضاء. 

وتام الكلام في ذلك وتفصيل القول فيه موكولٌ إلى حلّه من مبحث القضاء" 
من هذا الشرح. 

فتحصّل: أن الأقوئ هو القول الثالث. 

واستدل للثاني: بخير أبي الورد. عن أي جعفر 391: 

«عن المرأة التي تكون في صلاة الظهر. وقد صلّت ركعتين, ثم ترى الدّم؟ 
قال اثة: تقوم من مسجدها ولا تقضي الركعتين, وإن كانت رأت الدّم وهي في صلاة 


)١(‏ فقه الصادق: ج408/8. 


۳۲۸ فقه الصادق /ج؟ 


يتعيّن المثل أو القيمة. 

وفيه أَوَلاً أنته في الشبهة الحكديّة لم ينبت إجماعٌ تعتدي على عدم التخيير 
بينهم| واقعاً بل هو أيضاً حتمل. 

ثانياً إنّ الجمع عليه نما هو عدم التخيّير واقعاً لا عدمه ولو في الظاهر. 

الإيراد الثاني: ما عن جماعة من الحققين. منهم المحقّق النائيني''' والمحقّق 
الاصفهاني'". من أنًالمقام من قبيل دوران الأمر بين التبا ينين فإنّ المراد بالقيمة 
ليس هي الماليّة السارية في كل مالٍ با حمل الشائع -حيّ يقال إن وجو ب أداء 
الماليّة متيقّن. والشكّفي وجوب رعاية أمرٍ زائد وهي خصوصيّة الطبيعة المهاثلة 
للتالف. فيجري عنهاالبراءة - بل المراد بها الما ليّةالمحضة التي لام طابق هال لاا لمالية 
القائمة بالدرهم والدينار وأشباههاء ولذا ليس للضامن أن يودي بدل القيمي 
التالف شيئاً آخرء فتعيّن النقود فيالقيميّات شاهدٌ كون القيمة هي الماليّة الحضة. 
لا الماليّة السارية, فالتفاوت بين المثل والقيمة كالتفاوت بين الماهيّة بشرط لا 
والماهيّة بشرط شيء» وهما متباينان» فلابدٌ من الاحتياط. ولا مورد للبراءه. 

وفيه: إنّ القيمة التي ضمن بها في القيميّات هي صرف الماليّة لا الماليّة بشرط 
لاء وحيث أنّمطابقها هي النقود. وأا غيرها فيكون له -مع قطع النظر عن الماليّة ‏ 
خضوضيات أخرءفلالك طلب النقد خاضة: والامشاع عن قبول الو تة 
التي يبذها الباذل. ولذا لو رضي المالك بشيءٍ آخر غير النقدين كان أداؤه وفاء لما 
و لايحتاج إلى معاملة جديدة. 


.٠۳۸/ ١ج منية الطالب:‎ )١( 
.۳۵۷/۱ حاشية المكاسب: ج‎ )۲( 


بيان ما هو المرجع عند الشكَ في المثليّة والقيميّة ۳۲۹ 
کک ا ا ا للل 


وعليه. ففي مورد الشكَ في المثليّة والقيميّة يصح أَنْ يقال: إِنّ اشتغال الذّمة 
بصرف الماليّة معلوم» والشكٌ نما هو في الاشتغال بالخصوصيّة الزائدة. والأصل 
عدمه» وحيث أن الشكٌ المزبور سببٌ للشكٌ في لزوم إعطاء صرف الماليّة المعرّاة 
عن الخصوصيّة تحصيلاً لرضا المالك.و ثبوت حقّه فيها.علئ وج يكون له الامتناع 
عن الخصوصيّة لو أراد الضامن دفعهاء فتجري البراءة عن ذلك أيضاً. 

وعليه. فتكون نتيجة الأصلين تخيير الضامن في دفع أيتهما شاء. 

الإيراد الشالث: الدوران بينه إِنْ لم يكن من قبيل دوران الأمر بين المتباينين. 
فهو من قبيل دو ران الأمر بين التعيين والتخيير. والأصل فيه التعيين.فيجب ردا مثل. 

وفيه : ما حمّقناه في حلّه''' من أنّ الأصل في الدوران بينها هو التخيير 
لا التعيين. 

الإيراد الرابع: أن الحكم الظاهري يعتبر فيه عدم العلم بمخالفة الواقع إلا فلا 
يكون مجعولاً. وف المقام إذا علمنا بأنّ الواقع إِمّا المثل معيّناً أو القيمة كذلك. فيعلم 
أن التخيير غير مطابق للواقع, فلا وجه للبناء عليه. 

وفيه: إن التخيير الذي بنينا عليه ليس بنفسه مفاد أصلٍ من الأصول, بل هو 
نتيجة جريان البراءتين اللتين لا علم بمخالفة كلّ واحدةٍ منهما للواقع. والعلم 
بمخالفتها معاً للواقع لا تضيرٌ بجريانهما معاً. 

فتحصّل: أن الأظهر هو تخيير الضامن. 

وقد استدل للقول لشاني: ‏ وهو تخيير المالك _بأنته إذا لم تجر أصالة البراءة 


.۸۷/ ۵ راجع: زبدة الأصول: ج‎ )١( 


۲٤ج‎ / فقه الصادق‎ r. 


بالقياس إلى الضامن - لا تقدّم -وتعيّن عليه دفعهما. واختار المالك أحدهما. فإنّه 
لاريب في كونه مسقطاً للزّمة؛ لأنّ ما يختاره إمّا هو البدل الواقعيء أو يكون بدل 
البدل. من جهة رضاء المالك بغير الجنس في مقام الوفاء. 

وعلى أيّ تقدير. يكون مسقطأً فا يختاره المالك يكون مسقطأ قطعاً وغيره 
مشكوك فيه. والأصل عدم السقوط إلا ما يختاره المالك. 

وفيه: إن حلّ الكلام إا هو فيا إذا لم يرض المالك إلا ما هو حقّه. ولم يرض 
الضامن إلا بدفع مايجب عليه دفعه واقعاً. 

وأمّا صورة تراضيهما على أمرٍ. فهي خارجة عن حل الكلام, لأنته في هذه 
الصورة لا كلام في جواز رَد القيمة, وإن تعيّن دفع المثل, وكذلك العكس» ومن 
المعلوم أنّ اختيار المالك ليس معيّناً لم يجب دفعه , ولا هو بنفسه موضوعٌ للحكم» 
كما لايخق. 

واستدل للقول الثالث: وهو تعيّن المثل بوجهين: 

الوجه الأوّل: إن المثل والقيمة من قبيل الأقلّ والأكثر, والدوران بينهها من 
قبيل دوران الأمر بين التعيين والتخيير. والأصل في هذا المورد هو التعيين. 

وفيه: ما حقّقناه في حلّه'”. من أن الأصل فيه هو التخيير. 

الوجه الثاني: أن مقتضى عموم قاعدة «على اليد» هو تعيّن دفع المثل مطلقاًء 
خرج عنه بالإجماع القيميّات. ومن الواضح أنّ الإجماع إا يكون فما ثبت قيميّته, 


فا مرجع في صورة الشكٌ هو عموم العام. 


. راجع: زبدة الأصول: ج 5 /, بحث (دوران الأمر بين التعيين و التخيير)‎ )١( 


بيان ما هو المرجع عند الشك في المثليّة والقيميّة ۳۴۳١‏ 


وفيه: لو سُلّم كون مقتضى عموم قاعدة «على اليد» هو تعيّن المثل مطلقاًء فإنَ 
الخارج عنه بالإجماع ليس هي الموارد الخاصّة. بل عنوان القيمي. فلو شك في 
شيء أنته قيميٌ أو مثلي. يكون من الشكٌ في المصداق. وليس المرجع فيه عموم 
العام؛ لعدم جواز القسّك بالعام في الشبهة المصداقيّة. 

واستدلٌ للقول الرابع: بأنّ مقتضى النبوي. هو لزوم دفع القيمة مطلقاً خرج 
منه المثلي. فع الشكٌ فيه المرجع هو عموم العام. 

وفيه:_مضافاً إلى ما ستعرف من عدم دلالة النبويّ في نفسه على ذلك _أنته 
عند الشكَ في كون شيء مثليّاً بالشبهة الموضوعيّة لا جال للرجوع إلى عموم العام 
کا تقدّم آنفاً. 

واستدل للقول الخامس: بعموم أدلّة القرعة'". 

وفيه أوَلآَنا يرجع إلمها في صورة عدم تعيّن الوظيفة بالأمارة أو الأصل, وقد 
عرفت أنّ مقتضى الأصل هو تخيير الضامن. 

وثانيةإنّ أدلّتها تختص بالشيهة الموضوعيّة, ولا تشمل الشيهة الحكنيّة. 

واستدل للقول السادس: بأنته من جهة أن الأمر دائ بين المتباينين. وكا يجب 
على الضامن دفعهم| معاً قضاءً للعلم الإ مالي لا يجوز على المالك أخذهما للعلم 
الإجمالي بحرمة أخذ أحدهماء فلا مناص إلا عن الصلح. 

وفيه: ما عرفت من أنّ الأصل يقتضي تخيير الضامن. 


)١(‏ لاحظ وسائل الشيعة : ج۲۷ / 707 أبواب كيفيّة الحكم وأحكام الدعوئ. ب ٠١‏ . الحكم بالقرعة في 
القضايا المشكلة. 


3394 فقه الصادق / ج11" 


ما تقتضيه الأدلّة الاجتهاديّة عند الشكَ في المثليّة والقيميّة 

الموضع الثالث: فما تقتضيه الأدلّة الاجتهاديّة في هذا المقام. 

أقول: الأدلّة الت ركنوا إليها في المقام ثلاثة: 

الدال الأزل اك ع الدج بعل اليدها حت عق وىة 

وقد استظهر الشيخ #"" منه تخيير المالك, باعتبار أنته يدل من جهة جعل 
الغاية أداء العين خاصّة على بقاء عهدة العين, وأنته لا رافع لها سوى أدائها. وقد 
قام الإجماع على سقوطها بدفع ما رضي به المالك وبق الباق. 

وفيه: أن الوجوه الحتملة في الحديث أربعة: 

الاحتمال الأوّل: أن يكون الحديث مختصّاً ما قبل التلف؛ من جهة ظهور كلمة 
(حتی) في کون مدخوها رافعاً لما قبلها وغايةَ ها. وظهور ذلك في كونه مكن 
الحصول. إذ عليه تكون الغاية قرينة على اختصاص الحكم الثابت في المغتى بحال 
وجود العين. 

الاحتمال الثاني: أن يكون الحديث دالا على كون العين في العهدة ما دامت 
موجودة, وبتلفها تنقلب العهدة إلى ضمان ذمّته بالمثل أو القيمة كا عليه المشهور, 
من جهة أنّ مفاد الحديث كون المأخوذ تلفه على الآخذ. 

الاحتمال الثالث: أن يكون المراد به بقاء العين في العهدة ولو بعد التلف. ويكون 
دفع المثل او القيمة مسقطأً هاء وقد اختاره جمعٌ من الحقّقين'"' لكونه من مراتب 
رَد العين. 


)١(‏ المكاسب: ج517/19. 
(۲) منهم السيّد اليزدي في حاشية المكاسب: ج .٠١ 4 / ١‏ والمحقّق الاصفهاني في حاشية المكاسب: ج 507/١‏ 


ما تقتضيه الأدلّة الاجتهاديّة عند الشكَ فى المثليّة والقيميّة r‏ 


الاحتمال الرابع: أن يكون مفاده بقاء العين في العهدة حبّْ بعد التلف» ودفع 
لمث أو القيمة إا يكون من باب الجمع بين الحقّين. وهما حقّ المالك بمطالبة العين, 
وحقّ الضامن كي لا يكلف بغير المقدور. 

أقول: ما ذكره؛ لا يت عل شيء من هذه الوجوه: 

أمًا على الأوّل: فواضح. 

وأمّا على الثاني: فلن سقوط العهدة بالتلف معلومٌ. والشكٌ نما هو فها ثبت في 
الذّمة, فلا وجه للتمسّك بالعموم في هذا المقام. 

وأمًا على الثالث: فلأنٌ التخصيص الذي قام الإجماع عليه. ليس بعنوان ما 
يختاره المالك. بل هو إِنا يكون بالمثل أو القيمة. فعلى القول بأنتهها من قبيل 
المتباينين لا سبيل إلى القسّك بالعموم. وعلى القول بأنتهما من قبيل الأقلّ والأكثر, 
وإِنْ كان للتمسّك بالعموم في الشبهة المفهوميّة حال ولكن لازمه تعيّن المثلء مع 
أنته لا يرجع إليه في الشبهة الموضوعيّة. 

وأمًا على الرابع: فلا شك في بقاء العهدة حى يتمسّك بالعموم» بل وجوب دفع 
البدل إا يكون ثابتاً بدليل آخر. 

أقول: ويدفع الاحتّال الأول لزوم ركاكة هذا الكلام؛ إذ كون أداء العين رافعاً 
ومسقطأ لعهدتها واضح لا يحتاج إلى بيان. مع أنّ ما ذُكر من ظهور الجملة في كون 
الغاية ممكن الحصولء إا يتم بالقياس إلى ما لا يكن حصوله. لا ما إذا أمكن في 
زمانٍ دون زمان كما لايخء كما ويدفع الاحتال الأخير الضرورة والإجماع. 
وبالتالي فيدور الأمر بين الاحتال الثاني والثالث. 


rE‏ فقه الصادق /ج1" 


والأظهر هو الثالث. إذ كون العين بنفسها في العهدة أمرٌ معقول ثبوتاً حيّ بعد 
تلفهاء وعدمها في عالم العين لا ينافي وجودها في عالم الاعتبار. وحيث أنّ 
الظاه رمن ا لحديثكون المأ خوذ بنفسه في العهدة, فلا وجه لصرف ذلك عن ظاهره. 
الدليل الثاني: إن مقتضى إطلاقات أدلّة الضان الواردة في المغصوبات'"' 
والأمانات المفرّط فيا" وغير ذلك. هو الضمان بالمثل, إذ هي على كثرتها لا تكون 
متعرّضة لبيان المضمون به إلا ما شد وندر, فيعلم من ذلك اتكاله على ماهو 
المتعارف عند النّاسء ومن المعلوم أن المتعيّن عندهم. تعيّن رَد ما هو الأقرب إلى 
العين, بعد عدم إمكان رَد العين نفسهاء والأقرب هو المثل لكونه تداركاً للاليّة, 
والمخصوصيّات الفائتة التي تختلف بها الرغبات. فيتعين ذلك. 
ثم إِنّه في صورة عدم القكّن من رَدّه أيضاً. يراعى ما هو الأقرب إلى التالف 
بعد المثل, وهو القيمة من النقدين أو شبهههما؛ لأنّ غيرهما مشتملٌ على خصوصيّات 
غير متموّلة. مغايرة الخصوصيّات التالف. ومعلومٌ أنّ غير المشتمل على 
الخصوصيّات المغايرة أقربُ من المشتمل عليها. 
وان خرف افد ا بلاحط ارا ات بعد ااا 
وفيه أوَلاإنّه لوت لاختص لزوم أداء المثل با إذاكان موجوداً نوعاً. إذ المعلوم 
من حالالعقلاء-رعايةَ للحكمة -عدم التضمين بالأقرب مطلقاً. فلاعبرة بوجوده 
)١(‏ كالنبوي المتقدّم: «على اليد». ومرسلة حمّاد بن عيسئ عن العبد الصالح ا -في حديث طويل -: «لأنّ 
الغصب كله مردود». الكافي: ج ١‏ / 7 04ح 4. وسائل الشيعة: ج ۲۵ / ۳۸۹ أبواب الغصب ب ١‏ ح 5718501 
وغيره من نفس الباب. 


(۲) لاحظ رواية زرارة وأبي بصيرعن أبي عبد الله اج ورواية وهب عنه خا عن أمير المؤمنين اي في الكافي: ج 0 / 
۲ح۱ و ۲. وسائل الشيعة: ج ۱۹ / ١١5‏ أبواب الإجارة ب ۱۱ ح۱۲٤۲۹٤۲).‏ وغيرها. 


ما تقتضيه الأدلّة الاجتهاديّة عند الشكٌ فى المثليّة والقيميّة ۳۳0 


أحياناً. 

وثانيةً إن الأقربيّة ليست مناط الحكم, بل العبرة -على التقريب المتقدّم _بما 
هو المتعارف عند التاس» ومن المعلوم من حاهم أنته لا نظر هم في هذا امقام إلا إلى 
الماليّة. ولذا تراهم لا يطالبون المثل لو سقط عن الماليّة. ولا يلتفتون إليه ولا 
يلزمون بدفعه إذا زادت قيمته. 

وبالجملة: المعيار عندهم هو القيمة. وعليه فهذا الو جه يقتضي تعن القيمة. 

الدليل الثالث : قوله تعال : + قَمَنِ اعْتَدَى عَلَئِكُمْ فَاغْتَدُوأ عَلَيْهِ بِمِئْلٍ مَا 
اغْتَدَى عَلَيكُمْ و'". 

قيل'":إنّه يدلّ على تعيّن المثل في المثلي. والقيمة في غيرهء باعتبار أنّ ماثل ما 
اعتدى هو المثل في المثلي والقيمة في القيمي. 

وور عليه بوجوه: 

الوجه الأوّل: إنّه مختصّ بالمتلف عدواناً. 

الوجه الثاني: إنّ مدلوله اعتبار الما ثلة في مقدار الاعتداءء لا المعتدى به. 

الوجه الثالث:إِنّ النسبة بين مقتضاه ومذهب المشهور العموم من وجه: 

فقد يضمن بالمثل بمقتضى الآية الشريفة, ولا يُضمّن به عند المشهور.كما لو 
أتلف عليه عبداً وله في ذمّة المالك بسبب القرض عبدٌ موصوفٌ بصفات التالف. 
فان مقتضى الآية الشريفة التهاتر القهري» والمشهور غير ملتزمين بذلك. 

وقد ينعكس الأمر.كما لو فرض نقصان المثل عن التالف من حيث القيمة 


.٠۹٤ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.18و١١ و0 4. مسألة‎ 5١ 7/ والخلاف: ج7‎ .1١/ قاله الشيخ في المبسوط: ج۳‎ )( 


۳۳ فقه الصادق / ج11" 


نقصاناً فاحشاً فإنّ مقتضى الآية عدم جواز إلزام المالك بالمثل؛ لاقتضائها اعتبار 
الممائلة في الحقيقة والماليّة. والمشهور ملتزمون بتعيّن المثل. 

وقد يجتمعان في المضمون به. 

أقول: وفي ال جميع نظر: 

ما الأوّل: فلعدم القول بالفصل. 

وأمّا الثاني: فلآنَ الظاهر من الآية الممائلة في المعتدى به. لأنّ حملها على إرادة 
الممائل في الاعتداء. يستلزم كون الباء زائدة. وكون المثل صفة لمفعول مطلق 
حذوف _وهو الاعتداء _وهذا خلاف الظاهر. 

وأمّا الثالث: فلعدم كونه إشكالاً على الاستدلال بالآية الشريفة. مع أنته 
ستعرف ما فيه. 

والتحقيق: الإنصاف أنّ مقتضى إطلاق الآية الشريفة -لا سا بعد ملاحظة 
موردهاء وهو مقاتلةالمشركين في الشهراحرام. وما رواهالشيخ ف في «التهذيب» 
عن الإمام الصادق بكة: «فيرجل قتل رجلاًفيالحرم, أو سرق فيالحرم؟ قال اظة: 
إقاء عليه ا راغ الاق ل و للحروم رف قال الله تعامى: فحن اغْتَدَى 
عَلَيِكُمْ فَاعْتَدُوأ عَلَيْهِ بل مَا اغْتَدَى عَلَيِكُْه!"'. فقال: هذا هو في الحرم. وقال: 
لا عُدوَانَ إلذَّعَلَى الاين" »هو إرادة الأعمّ من الممائلة في الاعتداء 
والمعتدى به وكيفيّاته. إلا أنتها لا تدلّ على الضان واشتغال الذّمة, بل تدلٌ على 
)١(‏ سورة البقرة: الآية 194. 
(۲) سورة البقرة: الآية 197 


(۳) الكافي : ج٤‏ /۲۲۸-۲۲۷ح٤.‏ وسائل الشيعة : ج7١‏ / أبواب مقدّمات الطواف وما يتبعها ب ٠١‏ 
V1‏ 


ما تقتضيه الأدلّة الاجتهاديّة عند الشكٌ فى المثليّة والقيميّة 35 


جواز الاعتداء بالمثل, فلو تصرّف في حنطته جاز له التصرّف في حنطته أيضاً ولا 
تدلّ على أزيد من ذلك. 

أقول: م إِنّهِ يقع الكلام في أنته علئ فرض دلالة الآية على الضمان: 

هل تدلّعلى أنّضانالمثلي إا يكو ن با مثل والقيميكما عن شيخ الطائفة ؟ 

أو تدلّ على وجوب الماثلة في الحقيقة والماليّة في جميع الموارد. كا اختاره 
الشيخ 4" ؟ 

أم تدلّ على غير ذلك؟. 

الاحتمال الأوّل: أنْيُراد بالمائلة. المهاثلة المطلقة - أي المماثلة في الحقيقة 
والماليّة.؟ من جهة أنّالما ثلة المطلقة هي الما ثلة بلا عناية, ولازم ذلك ما أفاده 
الشيخ # من أنته لو نقص قيمة المثل عن التالف. لا يجتزي به في مقام الأداء. 

الاحتمال الثاني نيراد بهاالماثلة فيالحقيقة خاصّة؛ منجهة أنتهاالمماثلة 
العرفيّة. ولازمه ماأفادهالمشهور من تعيّنالمثل مطلقاً وإن نقص قيمته عن التالف. 

الاحتمال الثالث: أن يُراد بها الماثلة في الماليّة؛ من جهة أنّ الأغراض العقلائيّة 
في باب الأموال متعلّقة بحيئيّة الماليّة. ولازمه تعيّن القيمة مطلقاً. 

الاحتمال الرابع: أن يراد بها مطلق المائلة أي المائلة من أيّ وجو كان - 
ولازمه التخيير في أداء أيتهم| شاء. 

والأظهر منها هو الثاني كما لايخ وجهه. 


)١(‏ المبسوط: ج۳ /1۰. والخلاف: ج ١/7‏ 4. من كتاب الغصب. 
() المكاسب: ج ۲۱۸/۳. 


الحيض بعدما يسع الصّلاة الاضطراريّة ۸۷ 


ا مغرب» وقد صلّت ركعتين. فلتقم من مسجدهاء فإذا تطهرت فلتقض الركعة التى 
فاتتها من ا لمغرب» '. ٠‏ 

وفيه: إنّه ضعيفٌ السند. مضافاً إلى إعراض الأصحاب عنه. واشقاله على ما لا 
يمكن الالتزام به وهو قضاء الركعة وحدهاء مع أنّ مله على خصوص ما لو 
اشتغلت بالصلاة في أوّل الوقت يعد ملاً على الفرد النادر. 

نعم, لا بأس ججعله مع موق سماعة المروي عن أب عبد الله إا : 

«عن امرأةٍ صلّت من الظهر ركعتين, ثم طمثت وهي جالسة؟ 

فقالياية: تقوم من مكانها فلا تقضي الركعتين»'". 

من موّيّدات المختار. بناءً على أنّ مقدار الركعتين الاختياريتين. يساوي مقدار 
الصّلاة الاضطراريّة. 

وبالجملة: فالأظهر عدم وجوب القضاء مطلقاً. 

وأمًا إطلاق خبر ابن الحجّاج'": فسيأتي الكلام فيه. 

aa 





.۲۳٣۲ح من أبواب الحيض‎ ٤۸ ب‎ ۳٣۰ / الكافي: ج ۱۰۳/۳ ح٥ . وسائل الشيعة: ج۲‎ )١( 
.55710 من أبواب الحيض ح‎ ٤1۸ب‎ 77٠ / وسائل الشيعة: ج۲‎ .٤۳ح‎ ۳۹٤ / ۱ التهذيب: ج‎ )( 
.۲۳٣٤ح من أبواب الحيض‎ ٤۸ب‎ 77٠ / ۲ وسائل الشيعة: ج‎ .٤٤ ح۳۹٤‎ / ۱ (؟) التهذيب: ج‎ 


۳۳۸ فقه الصادق / ج٤۲‏ 


أقول: ظهر تما ذكرناه أمور: 

الأوّل: أن ماسب إلى شيخ الطائفة من دلالةالآية على أن ا مثلي يُضمن با مثل. 
والقيمي بالقيمة لا يكن تصحيحه وتطبيق الآية عليه. 

الثاني: أنّ ما اختاره الشيخ الأعظم 4 خلاف الظاهر. 

الثالث: أنّ ما اختاره المشهور هو الذي تدلّ عليه الآية. عل فرض دلالتها 
على الضمان. 


إذالم يوجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل ۳۹ 


إذالم يوجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل 

الأمر الخامس: ذكر العامة في «القواعد»: (أنته لولم يوجد المثل إلا بأكثر 
من تن المثلء ففي وجوب الشراء تروّد)'". 

أقول: قبل الشروع في البحث. لابدٌ من تقديم مقدّمات: 

ال ور او كاك ایی سقس فيفك و اوت 
قيمتها من جهة الزيادة العينيّة. أو لقرق القيمة السوقيّة. 

وان نقصت قيمتها: 

فإِنْ كان ذلك من جهة تلف وصفبٍ من أوصافهاء أو جزءٍ منها. وجب رَد 
تفاوت القيمة لعموم «على اليد». 

وإِنْ كان ذلك من جهة تغرّل القيمة السوقيّة. يكتنى بردّهاء لعدم اشتغال ذمّته 
إا ٠‏ 

بل لو سقطت عن الماليّة بالكليّة ليجب عليه رَد شيء آخر. 

المقدّمة الثانية: ما تقدّم من أنّ الحقّ شغل الذّمة بنفس العين إلى حين الأداء. 
معن كون العين في العهدة, وأنّ الانتقال إلى الل أو القيمة إا هو حين الأداء. 

المقدّمة الثالثة: نحل الكلام في المقام, ليس هو ماإذا ازدادت القيمةالسوقيّة 
للمثل. بأن صار قيمته أضعاف قيمة التالف يوم تلفه. فإنّه لاإشكال في هذا المورد 


فيوجوب الشراء. فإنّه إن أريد أداء القيمة لاب من أداء قيمة يوم الأداء. 


(۱) القواعد: ج ۲۲۸/۱ بتفاوت. 


P4.‏ فقه الصادق /جغ؟ 


فعلى أيّ تقدير. يتعيّن صرف هذا المقدار من المال. فلا وجه لتوهّم عدم 
وجوب الشراء ل «لا ضرر» وغيره. بل حل البحث ما إذا لم يوجد المثل إلا عند 
من لا يبيعه إلا بثمن غال. والأقوال فيه ثلاثة: 

القول الأوّله وجوب الشراء.كما عن جمع. منهم العامة" والشيخ ي'". 

القول الثاني: عدم وجوب الشراء. وأنّ ا حكم تعذّر المثل -وسيأتي'"'- 
اختاره جمعٌ آخرون”*. 

القول الثالث: ما أفاده اليد" وغيره. من التفصيل بين ما لو علم الآخذ 
بعدم الاستحقاق. وما لولم يعلم بذلك. فيجب الشراء في الأول دون الثاني. 

واستدل للأوّل: بإطلاق النّص والفتوى. 

وفيه: إن إطلاق النص تُرفع اليد عنه بحديث «لاضرر»" الحاكم على جميع 
أدلّة الأحكام الواقعيّة. 

أقول: وأورد على القشك بحديث «لا ضرر» في المقام بإيرادت: 

الإيراد الأوّل: أن هذا الحكم بنفسه ضيرريٌ في جميع الموارد. فلا حالة يكون 
دليله مخصّصاً للحديث. 


(١)كالعلامة‏ في تحرير الأحكام: ج۲ .٠۳۹/‏ 

(۲) المكاسب: ج ۲۲۲/۲. ومنهم الشيخ في الخلاف: ج410/7, مسألة ۹ وغيرهم. 

(۳) في الصفحة ۳٤۹‏ مبحث (لو تعذّر المئل في المثلي) من هذا المجلّد. 

.18/ ١ ممن اختاره المحقق الأيرواني في حاشيته: ج‎ )٤( 

(0) حاشية المكاسب: ج١‏ /18. 

(1) الكافي : ج 0 / ۲۹۲ باب الضرار . وسائل الشيعة : ج 606 أبواب إحياء الموات ب ؟١(عدم‏ جواز 
الاضرار بالمسلم). 


إذالم يوجد المثل إلا بأكثر من ثمن المشل م 


وفيه إن يتم بالنسبة إلى المقدار الزائد. كا لا يخق. 

الإيراد الثاني: إنّ جريان دليل الضرر في إلزام الضامن بالشراء. يتعارض مع 
منع المالك من مطالبة المثل بحقه. 

وفيه: إنّكون حقّه المثل في هذا الفرض أَوَّل الكلام. 

الإيراد الثالث: أنته لاض رر في متعلّق التكليف. وهو دفع المثلء ونا الضرر في 
مقدّماته. وهو شراء المثل بأزيد من تن المثل, فلا وجه للتمسّك بحديث نف الضرر 
لعدم وجوبه. 

وفيه اولان المقصود دفع وجوب الشراء بحديث «لا ضرر»'". 

وثانياً إنّ حديث «لا ضرر» لا يختصٌ با إذاكان متعلّق الحكم ضرريّاً بل 
يدل على نني ا حكم الناثئ من قبله الضرر. وفي امقام الضَّرر إا ينشأ من وجوب 
دفع المثل. 

الإيراد الرابع:إِلّه أقدم الضامن بنفسه عليه بقبضه مال الغير بلا استحقاق. 

وفيه ألا إّه لوت فإغا هو في صورة العلم بعدم الاستحقاق. وأمّا في صورة 
الجهل فلا يتمّ. وبذلك ظهر مدرك القول الثالث. 

وثانياً إن أخذ العين نما يكون إقداماً على ضمان المثل, وإِنْ كان لم يوجد إلا 
بأكثر من تن المثل. إذا كان حكمه في الشريعة هو ذلك. فلا يصح تعليل الحكم 
بذلك لاستلزامه الدور. 





)١(‏ الكافي : ج ۵ / ۲۹۲ باب الضرار. وسائل الشيعة: ج ۲۵ / ٤۲۸‏ أبواب إحياء الموات ب؟١‏ (عدم جواز 
الإضرار بالمسلم). 


er‏ فقه الصادق اج" 


وان اخ ل ا يكون متوقّفاً على ثبوت هذا الحكم, 
ولو توقف ذلك عليه لزم الدور. 

وثالثا: إن الإقدام على الضرر ليس من موانع جريان حديث «لا ضرر» إلا 
في الموارد التي يكون رفع الحكم خلاف الامتنان أو غير موافق له. 

والغريب أن الستدتك بنى على ذلك في «العروة»'". ولذا أفتى ببطلان وضوء 
من تحمل الضرر وتوضّأً. ومع ذلك في المقام استند إلى قاعدة الإقدام. 

ورابعاً إن الإقدام المانع عن جريان الحديث. والقّك به. هو الإقدام على 
الضرر.كما لو توضأ بالماء مع كون الوضوء ضيرريّا أو اشترى شيئاً مع علمه بعدم 
مساواة قيمته مع الفن . 

وما لو فعل فعلاً. الذيلو حكمالشارع بحكم يكون ذلك الحكم ضرریاً كا 
لو أكل في الآيل كبا يحون أكله سبباً لصيرورة الصوم ضيرريّاً عليه. أو أجنب 
نفسه مع كون الغسل ضرريَاً عليه فلا يكون ذلك الإقدام سبباً لعدم مول 
الحديث. فتدبّر فإنّه دقيق. 

والمقام من قبيل الثاني فإ أخذ العين هو اقم عليه. وهو ليس ضري 
والضرر إا ينشاً من حكمالشارع بوجوب رَد ا لمثل» فيشمله حديث نفي الضرر. 

فتحصل: أن مقتضى حديث نف الضرر, عدم وجوب الشراء. 

ويشهد له:_مضافاًإإ ذلك -ماتقدّم من أنَوجوب ردا مئلإًفا هو فيالوكان 


المثل كثيراًمبذولاً. وإلافهو قيمي. ولا فرق في ذلكبين كون عِرّة الوجود بدويّة أو 


)١(‏ العروة الوئقى: ج ۲ ,17١/‏ مسألة 14 من مسوّغات التيمّم. 


إذا سقط المثل عن الماليّة Er‏ 


طارئة. فكون الشيء مثليّاً في زمانٍ لا يوجب كونه كذلك إلى الأبد. 
وعليه. فالأظهرعدم وجو ب الشراء. و تاذ كر ناهظهر مدرك القولالثالثوجوابه. 


إذا سقط المثل عن الماليّة 

قال الشيجتة:(بل ربا احتمل بعضهم ذلك مع سقوط المثْل في زمان الدفع عن 
المالية... ال . 

أقول: قد تقدّم أنته لا إشكال في أنته إذا سقطت العين المأخوذة عن الماليّة, 
من دو ن أن ينقص منهاشيء. ولا من صفاتهاومنافعهاءلما وجب عليه شي ءُسوى رَدّها. 

نما الكلام فما إذا تلفت وكانت مثليّة. وسقط المثل عن الماليّة, فان الأظهر عدم 
الانتقال إلى القيمة. وكفاية رَد المثل. وذلك لأنّ مقتضى الأدلّة وجوب المثل. وأمّا 
المايّة المنتزعة من ميل النّاس ورغبتهم, أو اعتبار من بيده الاعتبار -كالتومان 
المتداول في هذا الزمان -فهي لا تكون مضمونة. 

وإن شئتَ قلت:إِنّ العين با ها من الخصوصيّات تكون في العهدة إلى حين 
الأداء. وهي في الفرض حين الأداء لا قيمة هاء فلا وجه للانتقال إلى القيمة. وأداء 
قيمة يوم الأخذ أو يوم التلف. والفائت إا هو رغبات الاس أو اعتبار المعتير, لا 
شيء من المأخوذ. 

أقول: ويشهد لما اخقرناه_مضافاً إلى أنته مقتضى القاعدة -صحيح معاوية بن 
سعيد, قال: «سألهمعاوية بن سعيد عن رجل‌استقرض دراهم من رج ل وسقطت 





(١)المكاسب:‏ ج۳ /۲۲۳. 


Et‏ فقه الصادق /ج؛؟ 


تلك الدراهم أو تغيّرت. ولا يباع بها شيء. ألصاحب الدّراهم الدّراهم الأولى, أو 
الجائزة التي تجوز بين التاس؟ 

فقال اإا: لصاحب الدّراهم الدّراهم الأول». 

وقد استدلٌ لضمان الماليّة في هذه الصورة بوجوه: 

الوجه الأوّل:إِنّ الزمان والمكان من خصوصيّات العين الدخيلة في ماليتهاء فإِنَ 
الماء في مفازة الحجاز غير الماء على الشاطيء, وكذلك الثلج في الشتاء غير الثلج في 
الصيف, فإذا أخذ الماء في المفازة, والثلج في الصيف. تكون خصوصيّة الزمان 
والمكان في عهدة الضامن. ولا يكون ردّهما على الشاطيء وفي الشتاء أداءً 
للأخوذ. فلا مناص عن رَد القيمة أداءً للخصوصيّتين. 

وفيه:-مضافاً إلى أن لازم ذلك لزوم تدارك الماليّة إذا سقطت العين عن الماليّة, 
وتدارك النقصان إذا نقص المثل عن التالف من حيث القيمة, مع أنتهم غير ملتزمين 
بذلك -ان الزمان والمكان ليسا دخيلين في الماليّة بل أصل القيمة وترقّيها ينشئان 
من كثرة الراغب وقلّة الوجود. كا أنّ عدمها وتغرّها ينشئان من كثرة الوجود 
وقلّة الطالب. بلا دخل للزمان والمكان في ذلك. فإِنٌ الثلج في الصيف إذا كر لول 
طالبه تنقص مالينه. أو يسقط عنها. وهو في الشتاء إذا َل وكثر راغيه ارتفع سعره. 
وعليه فالمعيار ما ذكرناه. 

وبالجملة: سقوط الماليّة : 

تار يكون من جهة نقص في ذلك الشيء.كما إذا صار اتلج ماء. 


.)۲۳۵۰۹( ٤ح‎ ۲۰ وسائل الشيعة: ج8١ / ۲۰۷ أبواب الصرف ب‎ . ٠٠١ح‎ ٠١۷/۷ التهذيب: ج‎ )١( 


إذا سقط البفل عن الماليّة 21 


وأخرئ: يكون من جهة عدم احتياج التاس لأجل كثرة وجوده أو غير ذلك. 
مع بقائه على ما هو عليه من الخصوصيّات. 

في الأول يحكم بالضان لعموم أدلته. ولا يحكم به في الثاني. 

الوجه الثاني: :الاستدلال بحديث «لا ضرر»'"". بتقريب أن الملأخوذ حين أخذه 
كان له ماليّة. فإذا رَد مثله مع عدم الماليّة له من دون تداركهاء يكون ذلك ضرراً 
على المالك. والحديث ينفيه. 

وفيه: إنّه لو كان مفاد الحديث ما اختاره بعض معاصري الشيخ الأعظم رث" 
-من نف الضرر غير المتدارك م ما ذكر. لأنّ لازمه ثبوت التدارك في موارد 
اقرز ا يد فى ا ا ثبوت ضمان الأخذ على هذا الوجه 
أيضاً لا يخلو من إشكال. لأنّ غاية ما يقتضيه هذا المسلك. لزوم التدارك. أمّا كون 
المتدارك هو الأخذ. فلا يدل عليه. فليكن التدارك من بيت المال. 

أقول: ولكن قد حقّقنا في حلّه'"' ضعف المبنى. وأنّ الحديث إا ينف الأحكام 
الضرريّة. ولا يثبت به حكمٌ. فلا يثبت به الضان في المقام. 

الوجه الثالث: ما أفاده الحقّى الاصفهاني 4 ذ'. من أن دليل وجوب رَد المثل 
نا يكون دليلاً على التضمين والتغري, فلابدٌ من رعاية حيئيّة الماليّة. إذ المال 
التالف لا يُتدارك إلا بالمال. 


)١(‏ الكافي: ج ۵ /۲۹۲ باب الضرار. وسائل الشيعة: ج75 / ٤۲۸‏ أبواب إحياء الموات باب؟١(عدم‏ جواز 
الإضرار بالمسلم). 

(۲) هو الفاضل التوني في الوافية: ص ٤‏ وحكاه عنه الشيخ في الفرائد: ج۲ / 408. 

(۳) زبدة الأصول:ج ١‏ /۱۸۳. 

.۳۹۸/ حاشية المكاسب: ج۱‎ )٤( 


عم فقه الصادق /ج1؟ 


ثم قال: (ومنه تبيّن الفرق بين سقوط العين عن الماليّة. وسقوط المثل عن 
الماليّة. فان رَد الملك''' بلحاظ ملكيّتها لا بلحاظ ماليّتهاء لكن التضمين والتغريم 
بلحاظ ماليّتها. فيجبٌ حفظ الماليّة في الثاني دون الأوّل). 

أقول: ولكن يرد عليهتة أمران: 

الأوّل: أنته لا فرق بين العين والمثل. ووجوب رد كليهم إا ثبت بعموم قاعدة 
«على اليد»» وهو بالنسبة إلبهها على حَدٌّ سواءء فلو قلنا بلزوم غرامة الماليّة في المثُل» 
فإنّه لا مناص عن القول به في العين أيضاً . 

الثاني: إن أدلّة الضمان إا تدلّ على وجوب رَد العين مع وجودهاء والمثل بعد 
تلفها إِنْ كان مثليَا وقد تقدّم أنّ الم ثلة المعتبرة هي الماثلة من حيث الحقيقة, 
وحيث أن الماليّة ليست صفة في العين أو المثلء فلا وجه لضمانها. 

وإِنْ شئتَ قلت:إِنّ العين بعد تلفها نما تكون في العهدة إلى حين الأداء. وهي 
على الفرض لا ماليّة ها حينه. فلا وجه لأدائها. 

فتحصّل: أن الأظهر بحسب القواعد ما اختاره صاحب «الجواهر»ة'". 
واحتمله في «القواعد». من أنته إذا سقط المثل عن الماليّة. لا ينتقل الفرض إلى 
القيمة. بل يكن رَد المثل. 

قال الشيخة: (2إِنْه لا فرق ف جواز مطالبةالمالك بالمثل» بينكونهفي مكان 
التلف أو غيره. ولا بينكون قيمته فيمكان المطالبة أزيد من قيمته في مكان التلف أم 


)١(‏ في المصدر: رَد العين. 
)۲( جواهر الكلام: 1/۷ 


إذا سقط المل عن الماليّة ¥ 


لا. وفاقاً لظاهر الحكيّ عن «التحرير» و«التذكرة» و«الإيضاح» و«الدروس» 
و«جامع المقاصد»)''' انتهئ. 

أقول: لا ينبغي التوقف في جواز مطالبة المالك لماله من العين أو المثل في أيّ 
مكانٍ كان؛ لعموم «النّاس مسلّطون على أموالهم»"'. وكذا لا إشكال في وجوب رَد 
العين إذا كانت موجودة, والمثل إذا كانت قيمته في مكان المطالبة مساوية لقيمته في 
مكان التلف. 

إا الكلام فيا إذاكانت قيمته في مكان المطالبة أزيد من قيمته في مكان التلف. 
وفيه وجوه وأقوال: 

القول الأول وجوب رَدّه على الضامن. 

القول الثاني: عدم وجوب رده على الضامن. 

القول الثالث: التفصيل بين البلدان التي تقل الضامن العين إليها وبين غيرهاء 
فإِنْ طالبه في أحد تلك البلدان وجب الرّد. وإنْ طالبه في غيرها لا يجب. 

واستدل السيّدةة'"' للأخير: بانصراف أدلّة الضمان. نظير ما يقال في القرض 
من الانصراف إلى بلد وقوعهء فإنٌ المستفاد منها وجوب الرّد والدفع في مكان ذلك 
المال. ولا يفهم جواز الإلزام بذلك في كلّ مكان أراد المالك. 

وفيه: إنّه في باب القرض يتمّ ما ذكر لكون الانصراف هناك عقديَّاٌ وهذا 
بخلاف باب الضمان. 





771/1 المكاسب: ج‎ )١( 
.VY/ ۲ عوالي اللآلي: ج ۲ /۸ ح۳۸۳ بحار الأنوار: ج‎ )۲( 
.11/١ج حاشية المكاسب:‎ )۳( 


A^‏ فقه الصادق /ج؟ 


حكم عدم إدراك الحائض شيئاً من الصّلاة 


وأمّا في الصورة الأخيرة: وهي ما لو حاضت بعد دخول الوقت. ولم تدرك 


شيئاً من الصّلاة: 
فعن «النهاية»'' 'و«الوسيلة»'":و جو ب القضاءعلبهاءومالَإليه بعض المتأخّرين. 


١‏ -بإطلاق حسن ابن الحجّاج المتقدّم'”. في أوّل هذا الفرع. 

وفيه:إنّ الظاهر من سؤاله بقرينة قوله: (ولم تصلّ الظهر هل عليها قضاء تلك 
الصّلاة؟) أن المسؤول عنها هي الصّلاة التي دخل وقتهاء وتَكّنت من الاتيان بهاء 
ولم تأت بها. وعليه فلا إطلاق له بنحوٍ يشمل الفرض. 

۲ -وبعموم ما دلّ على قضاء الفوائت. بدعوى أنته يك في صدق الفوت 
محرد شأنية الثبوت, ولو بملاحظة نوع المكلفين, بنك يتن لك أيكنا بز تدان 
ليس إلا على ترك الصّلاة في الوقت. 

وفيه: إن الفوت هو ترك ما له قوّة قريبة للحصولء فإذاكان الزمان غير وافٍ 
لنفس الفعل. لا يصح أن يقال إِنّه فاتت منها الصّلاة في ذلك الوقت. لأنّ نسبة 
الفوت إلى الزمان تابعة لقابليّة وقوع الفعل فيه. 

ودعوى:كون المناط هو ترك الصّلاة لا فوتهاء لا تُصحّح ذلك؛ إذ ليس كل تركٍ 
موجباً للقضاء. وإلا لوجب على الصغير والجنون القضاء. 


(۲) الوسيلة: ص09 
(۳) التهذيب: ج ۳۹٤ / ١‏ ح٤٤.‏ وسائل الشيعة: ج۲ / ۰ ب۸٤‏ من أبواب الحيض ح 57”15. 


۳۸ فقه الصادق / ج٤۲‏ 


أقول: والأظهر هو الأَوّل؛ لأنَ العين لا تخرج عن العهدة بعد تلفها كما تقدّم, 
فال امالك في عهدة الضامن, ومقتضى عموم قاعدة «على اليد ما أخذت» وغيره 
من الأدلّة. لزوم الحخروج عن عهدته في أيّ مكان كانت المطالبة. 

o 


لو تعذّر اليل في المثلي r44‏ 





لو تعدَّر المِثل في المثلي 

الأمر السادس: ويدور البحث فيه ع لو تعذّر اليل في ا مثلي. 

أقول: والكلام في هذا الأمر يقع في مقامات: 

المقام الأول: فيأنتهإذاتعذّر لمثل في المثلي. هل يكون مضمونا بالقيمة أملا؟. 

والكلام في هذا المقام يقع في موردين: 

الأوّل:في ما إذا طالب المالك. 

الثاني: في فرض عدم مطالبته. 

أمَا المورد الأوّل: فقد استدلّ على الانتقال إلى القيمة بوجوه: 

الوجه الأوّل: ما ذكره الشيخ لأ بقوله: (لأنّ منع المالك ظلمٌ. وإلزام الضامن 
بالمثل منؤقٌّ بالتعذّر. فوجب القيمة؛ جمعاً بين الحقّين)'". 

وفيه: إن الامتناع عن أداء القيمة إنما يكون ظلاً إذاكان حقّه هو القيمة في 
فرض تعذّر المثل, إلا فلو كان حقّه هو المثل. فهو بنفسه متعذَّرٌ لا أنته ممنوعٌ عن 
حقّه. فثبوت الاستحقاق به دوري. 

الوجه الثاني: ما أفاده السيّد في «الحاشية»'" والحقق النائيني #"" من أنه 
للعين جهات ثلاث: 

ا مخصوصيّة الشخصيّة. والمخنصوصيّة النوعيّة. والحيئيّة الماليّة. 


(۲) حاشية المحقّق الاصفهاني: ج ۱ / ۳۷۰-۳۹۹ 
(؟) منية الطالب: ج ١ 7 ١‏ وانظر كتاب الصلاة (للنائيني): ج ١‏ ل 


۲٤ج‎ / فقه الصادق‎ e. 


فبمقتضى الأدلّة وجب رَد جميعها على الآخذ, فكما أنته إذا امتنع رَد 
الخصوصيّة الشخصيّة لم يسقط وجوب رَد الجهتين الأخيرتين, كذلك إذا امتنع رَد 
الخصوصيّة النوعيّة لم يكن وجه لسقوط الجهة الثالثة. فيجب رَد القيمة من 
هذه الجهة. 

وفيه: إن الماليّة الواجب رَدّها في المثلي إا هي الماليّة الخاصّة الموجودة في 
الل فوجون زثماليه أخرى موعن السود ت ارغ سخ ون انت 
مثليّاً يحتاج إلى دليل آخر. 

الوجه الثالث: ما استند إليه السيد# ‏ أيضاً وهو حديث «لا ضرر»'"” فإنّه 
يدلّ على نف كلّ حكم وجودي أو عدمي ينشأ منه الضرر في الشريعة. ومن تلك 
الأحكام هذا الحكم. ٠‏ 

وفيه: إن ازوم الصبر على المالك. وجواز تأخير الضامن بالقياس إلى المثل وإِنْ 
كانا ضررين. إلا أنتهما عقليّان. ومن باب تعزّر أدائه. وأمّا عدم لزوم أداء القيمة, 
فهو لا يكون ضرراً عليه؛ فإنّ الامتناع عمّا لا يستحقّه لا يكون ضرراً عليه 
وإثبات حقّه به دورٌ واضح. 

الوجه الرابع: ما أفاده الشيخ ية'"' أيضاً وهو قوله تعالى: م فَاغْتَدُوأ عَلَيْهِ بِِئْلٍ 
ما اغْتَدَى عَلَيكٌةِ!. 
)١(‏ حاشية المكاسب: ج ۱ / .1٩‏ 


(۲) الكافي: ج ۵ /۲۹۲. باب الضرار. وسائل الشيعة: ج ۲٢‏ 7 أبواب إحياء الموات ب ۲٠(عدم‏ جواز 


الإضرار بالمسلم). 
(۳) المكاسب: ج٣ .۲۲٣/‏ 
(4) سورة البقرة:الآية 191. 


لو تعدّر المفْل في المثلي اهم 





بتقريب: أَنّ الضامن إذا ألم بالقيمة مع تعدّر المثل. لم يكن ذلك اعتداءً عليه 
أزيد مما اعتدى. 

وفيه: إن الآية عل فرض دلالتها على الضمان. إا تدلٌ على لزوم الاعتداء 
بالمثل, ولا تدلّ على أنّ الاعتداء المأمور به هو ما لا يزيد على ما اعتدى عليه وإلا 
لزم جواز المطالبة بالقيمة حى مع عدم تعذّر المثل. 

أقول: والصحيح أنّ يستدلٌ له با تقدّم من أنّ الشيء إذا لم يكن مله كثيراً 
مبذولاً فهو قيمئٌ» من غير فرتي بين التعذّر في جميع الأعصار أو في عصر واحد 
ومن باب الاتفاق, فالمثلي المتعذّر مثله قيمي» فللالك مطالبة القيمة لأنتها حقّه. 

والغريب أن المحقق النائيني #ة مع تصريحه بهذا في الأمر السابق. لم يلتزم به في 
المقام» بل صرح بخلافه» فراجع'". 

المورد الثاني: في أنته إذا لم يطالب المالك. فهل للضامن إلزام المالك بقبول 
القيمة أم لا؟ 

أقول: فيه وجهان بل قولان, أظهرهما الأول لأنته بناء على ما عرفت في وجه 
لزوم أداء القيمة لو طالب المالك. يكون حقّ المالك ثابتاً في القيمة قبل المطالبة. 
فللضامن الزامه بقبول حقه. 

نعم بناءً على ما أفاده الشيخ فيه في وجه ذلك أوّلاً ليس للضامن إلزامه 
بذلك. لأنَّ الانتقال إلى القيمة إا يكون من جهة الجمع بين الحقّينء فإذالم يطالب 
المالك لماكان وجه للانتقال. 


.١5 0-1175 / ١ج لاحظ منية الطالب:‎ )١( 


۲٤ج‎ / فقه الصادق‎ oY 


وبالجملة: بهذا التقر یب يظهر أنته لا يرد عليه ما ذكره الحقّق الایروانی ل من 
أنته (إذا جاز للمالك مع تعدّر المثل مطالبة القيمة, شف ذلك عن أنّ حقّه هو 
القيمة. فجاز إلزامه بأخذ القيمة وتفريغ ذمّة الضامن عن حقّه)"". 


الزمان المعتبر فيه قيمة المثل المتعدّر 

المقام الثاني: ويدور البحث فيه عن أَنّ العبرة في قيمة المثل المتعذّر بقيمة أي 
يوم» والوجوه الحتملة التي بعضها أقوال خمسة عشر إلا أنّ ما يكن أن يُذكر 
لدليس إلاعشرةوجوهكما ستعرف, ومنش أالاختلاف. هو الخلاف فأ مرين: 

أحدهما: أنّ المدار في القيمي : 

١-على‏ قيمة يوم الدفع ؟ 

١‏ -أو قيمة يوم الغصب. 

”أو قيمة يوم التلف . 

. أو أعلى الق من يوم الأخذ إلى يوم الدفع‎ ٤ 

ه-_أو الأعلىئ من يوم الأخذ إلى يوم التلف. 

وسيأتي قريباً في الأمر الثامن تنقيح القول في ذلك. 

ثانيهما: إنّه بناءً على الانتقال إلى القيمة, هل العين تصبح قيمية, أو القدر 
المشترك بينهما يكون قيمياً؟. 

أقول: وحقٌّ القول في المقام يقتضى البحث في موردين: 


.11/١ج حاشية المكاسب:‎ )١( 
.1۹/ ١ج ذكرها السيّد اليزدي في حاشية المكاسب:‎ )۲( 


الزمان المعتبر فيه قيمة المثل المتعذّر وس 


الأوّل: في بيان الختار. 

الثاني: في بيان الوجوه التي ذكرت أو يمكن أنْ تذكر لسائر الأقوال. 

ما المورد الأول: فحيث عرفت أنّ العين تكون في العهدة إلى زمان الأداء. 
وعرفت في ضابط القيمي والمثلي ان العين المتعذّر مثلها تصبح قيميةء وستعرف أنّ 
العبرة في القيميّات بقيمة يوم الأداء. فلا حالة تعرف أن المدار في المثل المتعذّر مثله 
على قيمة يوم الدفع. 

وأمًا المورد الثاني: فالبحث فيه من جهات: 

فإن قيل:إنّ المأخوذ بنفسه يصبح قيميّاً تأتي فيه احتالاتِ خمسة, وهي: 

١-قيمة‏ يوم الأخذ. 

؟"-قيمة يوم التلف. 

٣-قيمة‏ يوم الأداء. 

٤‏ -أعلى القيم من يوم الغصب إلى يوم التلف. 

٥‏ -أعلى الق من يوم الغصب إلى يوم الدفع. 

وإن قيل:إنّ المثل يصير قيميّة جاء فيه أيضاً احةالات خمسة: 

١‏ -قيمة يوم الغصب. وهو يوم تلف العين, فإنّه يوم غصب المثلء وكونه في 
الذّمة إل يوم إعواز المثل. 

؟-قيمة يوم الأداء. 

۳-قيمة يوم الإعواز باعتبار كونه يوم تلف المثل. 

٤‏ -أعلى القيم من يوم تلف العين. الذي هو يوم غصب المثل إلى يوم إعواز 


۲٤ج‎ / فقه الصادق‎ ot 


المثل الذي هو يوم تلفه. 
0 ا 
١-قيمة e‏ 


بتعذّر المثل وعدم القن من أدائه. 


٤‏ -وأعلى القع من يوم الغصب إلى يوم الدفع. 

٥-وأعلى‏ الق من يوم الغصب إلى يوم التلف. 

أقول: وحيث أنّ احتالين من احةالات كون المثل قيميّاً وهما الأولان - 

بنطبقان مع احتالين من القول بكون المأخوذ ددر الثاني والثالث كما لا 

يخى. » واحتالات أربعة من القول بكون الجامع يصير قي قيميّاً وهي غير الأخير, 
ينطبق مع احتالات القولين الأولين. وأا لا ينطبق خصوص الأخير؛ من جهة أنته 
على هذا المسلك يكون هو الأعلى من يوم غصب العين إلى يوم اللإعواز. 

فالمتحصّل من هذه المسالك: أنّ الاحتالات التي لها وجدٌ هي تسعة. وهناك 
احتالٌ آخر. وهو كون المدار على قيمة يوم المطالبة, بناءً على أنّ انقلاب المثل إليها 
ا هو حينها. 

هذههي الحتملات التي ها وجدٌ. وأمّاغيرذلكمن الاحتالاتفإمّالاأساس هاء 


عدم الفرق بين التعدّر البدوي والطاري oo‏ 


أو لا تتفاوت بها القيمة مع الحتملات المذكورة. 

فتحصل: أنّ الحتملات التي ها وجدٌ هي عشرة: 

الأوّل: قيمة يوم قبض العين. 

الثاني: قيمة يوم تلفها. 

الثالث: قيمة يوم إعواز المثل. 

الرابع: قيمة يوم الدفع. 

الخامس: أعلى القهم من يوم قبض العين إلى يوم الدفع. 

السادس: أعلى الق من يوم تلف العين إلى يوم الأداء. 

السابع: أعلى الق من يوم قبض العين إلى يوم تلفها. 

الثامن: أعلى القيم من يوم قبض المثل أي تلف العين إلى يوم الإعواز. 

التاسع: أعلى القهم من يوم قبض العين إلى يوم الإعواز. 

العاشر: قيمة يوم المطالبة. 

وبذلك يظهر عدم تاميّة ما أفاده المحقّق النائيني ب#:'", من أنّ الحتملات ثمانية, 
فضلاعن أن لحتمل الثالث في كلامدةة متّحدٌ مع الخامس. فراجع وتديّر. 


عدم الفرق بين التعذر البدوي والطاري 
المقام الثالث: ظاهر كلام المصنّف 4" اختصاص هذه الاحتالات بصورة 
طرو التعذّرء لاما تعذّر فيه المثل ابتداءً. 


.١57/3١ج منية الطالب:‎ )١( 
.۲۰۳/ القواعد: ج۱‎ )۲( 


۲٤ج‎ / فقه الصادق‎ +0٦ 


وعن «جامع المقاصد» ٠‏ إِنّه حينئذٍ يتعيّن كون التالف قيمياً. 

أقول: قد ذُكر في وجه التفصيل أمورٌ: 

الأمر الأول إِنِّ في صورة التعذّر ابتداءً. لا يكون التكليف بأداء المثل منجزاً في 
وقتٍ من الأأوقات, وهذا بخلاف صورة التعذّر الطاريء. 

وأورد عليه الشيخ ٠"‏ بأنّ القكّن من الأداء ليس شرطاً في الحكم الوضعي. 
أي اشتغال الدّمة بالمئل, كا لا يشترط في استقراره استدامته. 

ولكن يرد على الشيخ#: إِنّ مبنى التوجيه المزبور على أنّ الضان ليس بنفسه 
أمراً اعتباريّا استقلاليَ بل هو منقزعٌ من التكليف الفعلي بأداء البدل. 

أقول: أساس الإيراد غا هو كونه أمراً اعتباريّاً مستقلاً في ا جعل» فهما لا يردان 
على مبنى فارد. 

فالحق أن يورد عليه: بأنته بناءً على كونه أمراً اعتباريّا إن صح اعتباره في 
فرض التعدّر الطارئ. صح في الابتدائي أيضاً. لأنته إذا لم يكن مانعٌ من اشتغال 
الدّمة بالثيء, مع عدم القكدّن من أدائه. صح ذلك في التعذّر البدوي. وإلا ماصخ 
بقاءً أيضاً. 

الأمر الثاني: ما ذكره الشيخ ٠#‏ من أنّ الأدلّة في مقام الإثبات قاصرة عن 
الشمول لصورة التعذَّر البدوي. وأمّا إذا طرأ العجز. فلا دليل على سقوط المثل أو 
انقلابه قيميّاً. 

وفيه: إِنّهِ إذا كانت الأدلة في مقام الاثبات قاصرة عن مول صورة التعذّر 
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الابتدائي, لزم أن لا تكون الذّمة مشغولة بالقيمة في القيمي مع تعذّر أدائها ابتداءً. 


.oY/ جامع المقاصد: ج1‎ )١( 
.۲٣٣ و۲۳٤/‎ ٣ج و ۳)المکاسب:‎ ۲( 


المراد من إعواز المثل oV‏ 


الأمر الثالث: ما ذكره بعض أكابر امحقّقين'". من أنّ الفرق بين العجز البدوي 
والطارئ. هو عدم صدق ضابط المثليّة في الأوّل. وصدقه في الثاني. 

توضيحه: إن ضابط کون الشيء مثليّا کون الشيء ذا ماثل موجود. لاكونه ذا 
مائل نوعاً. 

وعليه. فع العجز البدوي لا يكون التالف مثليّاً بخلاف صورة طرو العجز. 

وفيه: إنّه إذاكان ضابط المثليّة. كون الشيء ذا تمائلٍ موجود, فعند طرو التعدّر 
لا يكون بقاءً كذلك, فلا مناص عن القول بالانقلاب. 

فتحضل: أنته لا فرق بين الصورتين. 

م إن هذا كلّه على مسلك المشهور من اشتغال الذِّمة بالمثل أو القيمة. وأمَا 
على الختار من كون العين في العهدة. فعدم الفرق أوضح. 


المراد من إعواز المثل 
المقام الرابع: ف بيان المراد من الإعواز. 
فعن المصنّف 4 : أن ا مراد به عدم وجوده فى البلد وما حوله. 
وعن «المسالك»”" زيادة قوله: ( ّا ينقل إليه عادة). 
وعن الحقّق الثاني“ : الرجوع فيه إلى العرف. 
(١)المحقّق‏ الاصفهاني في حاشية المكاسب: ج ١‏ /51/9. 
(۲) تذكرة الفقهاء (ط.ق): ج ۲ / ۳۸۳. 


() المسالك: ج١١1‏ /۱۸۳. 
)٤(‏ جامع المقاصد: ج” / .۲٤١‏ 


حكم عدم إدراك الحائض شيئاً من الصّلاة ۸۹ 


وتسلم العموم. والخروج بالدليل كما ترى. بل فيا كان اقتضاء التكليف من 
حيث شرائطه المأخوذة فيه تامّاً بجيث يصح أن يقال عرفا إّه ترك الواجب وإن لم 
يكن في الواقع واجباً حال الترك بواسطة أحد الأعذار. 

وبالجملة: فا ذكره المصتف ب في حكي «المنتهئ»'"': من أنّ وجوب الأداء 
ساف اة اتيت هالا اراقتا بابة اروا 
هو الصحيح. 

هذاكلّه مضافاًإلى أنته لو سُلّم العموم بنحو يشمل المقام» لوجب الخروج عنه 
بالأدلة الخاصّة الدالة على عدم وجوب القضاء على الحائض. فإنّ المتبادر منها نق 
القضاء. فما إذا استند عدم القكّن من الصّلاة إلى الحيض. 

فتحصّل: أنّ الأقوئ عدم الوجوب في الفرض. 

aa 


(۱) منتهى المطلب: ج۲ / ۳۷۲. 


۳0۸ فقه الصادق / ج٤۲‏ 


والشيخ ة''' ذهب إلى الأخير؛ بناءً على قيام الإجماع على ثبوت القيمة عند 
الإعواز. وأمّا إذاكان الجمعون بين معبّر بالإعواز ومعبّر بالتعذّر, كان المتيقّن 
الرجوع إلى الأخصٌ وهو المتعدّر. 

ثم مال إلى ما عن العامة "؛ من جهة اص الوارد في السّلم, أنته إذالم يقدر 
الْمسلّم إليه على إيفاء المسلم فيه تخيّر المشتري'". 

بتقريب:إِنّه من المعلوم أنّ المراد بعدم القدرة بحسب المتفاهم العرفي ذلك م 
قال: (وهذا يُستأنس به للحكم فيا نحن فيه)'*. 

أقول: إنّ الإعواز والتعذّر لم يردا في روايةء ولاهما معقد إجماع تعبتدي حى 
يُنازع في صدقهماء بل الفقهاء بعد استخراجهم الحكم من القواعد عَبْروا بهماء وعليه 
فيتعيّن ملاحظة القواعد. 

ومحصّل الكلام: _أنته بعد مفروغيّة أنته إذاكان المثل موجوداً ليس للمالك 
مطالبة القيمة, وإلزام الضامن بأدائها. وله الإلزام بأداء المثل أن هنا مسألتين: 

الأولى: أنته متى ليس للمالك إلزام الضامن بالمثل. 

الثانية: أنته متى للمالك إلزامه بأداء القيمة. 

ما المسألة الأولن: فليس للمالك إلزامه بأدائه إذالم يتمكّن عقلاً أو شر عا بأن 
كان الأداء ضرريّاً عليه أو حَرَجِيَاٌ 
)١(‏ المكاسب: ج۳ /۲۳۹. 
(۲) في التذكرة (ط.ق):ج ۲ / ۳۸۲. 


(۳) الكافي: ج ٠‏ / 1۸1ح .٠١‏ وسائل الشيعة: ج۸٠‏ / ۳۰۵ أبواب السلف ب ۱۱ ح۲۳۷۲۷(۷) وغيره. 
)٤(‏ المكاسب: ج 5377/7 


فى معرفة قيمة المثل 0۹ 


وبضارة أخرق مق انق أحد الشروظ للتكليف: من غير فرق فى ذلك بين 
وجود المثل في البلد SDE‏ انهو اذاف ست ل التكليف 
موجودة» ولوكان المثل في بلد بعيد. 

وأمًا المسألة الثانية: فليس له إلزامه بأدائها إلا إذا تعذّر المثل عقا وإلا فلو ل 
يكن متعدّراً عقلاً, ولكن كان أدائه حَرَجِيَاً أو ضرريّاً له أن يتحمّل الضرر 
والحرج. ويؤدّي المثل. وهذا أيضاً لا فرق فيه بين البلد وغيره. 

في معرفة قيمة المثل 

المقام الخامس: في معرفة قيمة المثل. 

أقول: منشأ اختلاف القيمة : 

إن كان اختلاف الأَيّام والفصولء فقد تقدّم الكلام في تعيينها. 

وإِنْ كان اختلاف الأمكنة, فسيأتي الكلام فيه. 

وإِنْ كا ناختلاف الأيّام في عِرّة الوجود وكثرته, فالميزان هو قيمة اليوم الذي 
عيّن لذلك. سواءٌ كان هو يوم الغصب. أو يوم التلف. أو يوم الأداء» أو غير ذلك. 

وبالجملة: حيث عرفت أنّ العين إا تكون في العهدة إلى حين الأداء -ولذلك 
بنينا على أن المدار على قيمة يوم الأداء -فيفرض العين موجودة يوم الأداء. وتقوّم 
وتُؤدَى تلك القيمة الفرضيّة. 

وعليه. فلا إشكال في المسألة. 

الاعتبار ببلد المطالبة أو بلد التلف 


المقام السادس:إذا كانت قيمة المثل في بلدا لمطالبة عخالفة لقيمته ف بلد التلف. فهل 
الاعتبار ببلد المطالبة, أو ببلد التلف. أو يتخيّر المالك في التعيين, أو يتخيّر الضامن 


.۳۹ فقه الصادق / ج4١‏ 


فیه؟» وجوه. 

أقول: المسألة مبنيّة على مسألة مطالبة المثل. مع عدم تعذّره. وقد عرفت أنّ 
الأظهرجو ازالمطالبةفيكلٌ مكا زٍشاءالمالك, وعليه فالعيرةفيالمقام ببلدالمطالبة. 

وفصّل الشيخ الطوسي في «المبسوط»" ٠"‏ بما حصّله: 

إِنّ للمالك مطالبة القيمة فيكلٌ مكان كان له مطالبة المثل. فإِنْ كان المثل ّا لا 
مؤونة في نقله كان له المطالبة بالقيمة مطلقاً وإنْ كان في نقله مؤونة, فن كانت 
القيمتان متساويتين, فله المطالبة بها أيضاً مطلقاًء وإِنْ كان في نقله موونة وكانت 
القيمتان مختلفتين. فليس له إلا مطالبة قيمة بلد التلف. 

ولكن يرد عليه: أنّ الضرر الذي لأجله حكم في الصورة الأخيرة بعدم لزوم 
أداء المثل أو قيمته في بلد المطالبة: 

إن كان من جهة الاحتياج إلى مؤونة النقلء فهو موجودٌ في الصورة الثانية. 

وكات ع جعي ؤ ران اقبسم كوو ق ار 

وإِنْ كان من جهة مجموع الأمرين, فيرد عليه أن الانضام يوجبٌ زيادة 
الضرر لا أصله. 

وبالجملة: فالالتزام بالتفصيلء وأنّ له المطالبة في أيّ مكانٍ شاء في الصور تين 
الأوليتين, وأنّ العبرة ببلد التلف في الأخيرة تما لا وجه له. 


التمكن من المثل بعد دفع القيمة 
المقام السابع: لو دفع القيمة في المثل المتعذّر مثله, ثم تكن من المثل: 
بناءً على المختار من أن التالف إذا تعذّر مثله يصبح قيميّاً فن القول بأنّ 


۷1/۳ المبسوط: ج‎ )١( 


ضمان القيمى بالقيمة ۳۱ 


الأقوئ عدم عود المثل إلى ذمّته يعد واضحاً؛ لأنته مع صيرورته قيميّاً وأدّى 
الضامن القيمة. فقد برئت ذمّته. فلا موجب لاشتغال الذَّمة بالمثل. 

وإن شنت قلت:إنّ القيمة بدلٌ للعين لا للمثل. فلا موهم لكون القيمة بدل 
الحيلولة للمثل. 

وأمًا بناءً على أن ا مل يصبح قيمياً: 

فإِنْ قلنا ببقائه في الدّمة إلى حين الأداء. وأنّ المالك يُسقط خصوصيّة الماثلة 
للطبيعة ويطالب الماليّة. ولذلك له أن يصبر إلى أن يتير المثلء فلا يعود المثل في 
ذمّته أيضاً. وكذلك لو قلنا بانقلاب شُّغل الذمة من المثل إلى قيمته. 

نعم بناءً على القول ببقاء المثل في الدّمة » يعقل اعتبار بدل الحيلولة؛ من جهة 
أنته بالتعدّر لا يسقط المثل عن الذّمة . وإِما يودي القيمة لأن ينتفع بها إلى أن 


يتيشر المثل. 


ضمان القيمي بالقيمة 
المقام الثامن: لو كان التالف -المبيع فاسداً ‏ قيميّا فقد كي '" الاتفاق على 
كونه مضموناً بالقيمة. 
أقول: والكلام في هذا الأمر يقع في موارد: 
المورد الأوّل: في أنته هل تشتغل الذّمة حين التلف بالقيمة في القيميّات. أم تبق 
العين في العهدة إلى حين الأداء؟. 


)١(‏ حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة: ج1 ا يه 


55 فقه الصادق / ج٤۲‏ 


المشهور بين الأصحاب هو الأوّل. والحقّ هو الثاني؛ لما تقدّم في الأمر السابق 
من ظهور قاعدة «على اليد» في ذلك. ولا ينافيه شيء من الأخبار: 

ما ما دل على الضمان فواضح. 

وأمّا النصوص المعيّنة للقيمة, فلن جملةٍ منهاء مثل : 

١-خبرالسكوني.‏ عن الإمامالصادق لا الوارد فيالسفرةالمطروحة الكثيرة 
لحمها وخبزها وجُبمّها وبيضها وفيهاسكين, حيث قال أميرال م ؤْمنين!99: «يقوّم 
ما فيها نم يؤكل؛ لأنته يفسد ولیس لدبقاء. فإنجاء طاليها غرموا لدالقن»'". 

۲ - وخبر علي بن جعفرء عن الإمام الكاظميه في رجل صاب شاة في 
الصحراءء الدالٌ على أنته يأكلها وإِنْ جاء صاحبها يطلب قنها رده عليه'". 

۳ ومرسل الصدوق» عن مولانا الصادق اذ المتضمّن حكم الطعام الذي 
وُجد في مفازة. وأنّ على واجدها أنته يقوم على نفسه لصاحبه فير على صاحبه 
القيمة إن جاء". 

وغير ذلك من النصوص الواردة بهذا المضمون. فإنَّ جميعها في مقام بيان أن 
للواجد ولاية على أن يبيع ما وجده عن صاحبه لنفسه. وبق الفن في ذمّته إلى أن 
يجي ء صاحب المال» وأجنبيّة عن المقام بالمرّة. 

نعم, هناك جملة أخرئ منها لا يستفاد منها أزيد من وجوب دفع القيمة حين 
)١(‏ الكافي: ج۱ /۲۹۷ ح ؟. وسائل الشيعة: ج ۲۵ / 418 أبواب اللّقطة ب ۲۲ح ۳۲۳۷۲(۱). 

(۲) قرب الإسناد: ص .1١7‏ مسائل على بن جعفر: ص ٠١5‏ وسائل الشيعة: ج ۲۵ / ٤0۹‏ أبواب اللّقطة ب ٠١‏ 


(FYFor)Vz 
.)۳۲۳۱٤(۹ح أبواب اللّقطة ب۲‎ ۳ ۲٠١ وسائل الشيعة: ج‎ ٤٠1٤ /۲۷۹/ ۳ الفقيه: ج‎ )۳( 


ضمان القيمى بالقيمة Aid‏ 


الأداء. وهذا يلاثم مع كون العين في العهدة. 

أقول : وأمّا ما ذكره الشيخ 4 في عداد النصوص التي اعى منافاتها لهذا 
القول, بقوله : (ومنها ما دلّ على أنته إذا تلف الرهن بتفريط المرتهن . سقط من 
دينه بحساب ذلك » فلولا ضمان التالف بالقيمة ,لم يكن وجه لسقوط الدين بمجرّد 
ضمان التالف) 

فيرد عليه:_مضافاً إلى أنته ليس في نصوص الرهن عنوان السقوط, بل فيها 
أنتهما «يترادّان القضل» إذا كان لأحد الأمرين من الرهن والدين عند تلفه فضلٌ. 
وأمًا إذاكان الرهن يساوي ما رهنه. فليس عليه شي ءانه أيضاً لا ينافي کون 
العين فيالعهدة, بعد فر ض أن أداءها بعدالتلف إِنما يكون بدفع القيمة بدلاً أو وفاءً, 
وأنّ ذلك ايكون باستيلاءالمالكعلى ذلك المقدار من المال للضامنكا لايخ. 

المورد الثاني: أنته لا ريب ولاكلام في أنته عند تعذّر المثل في القيميّات يكفي 
رَد القيمة. وأا ا خلاف المتوهّم. هو في صورة وجود المثل من جميع الجهات. أو ما 
يصدق عليه المثل: 

فالمشهور بين الأصحاب أنته يكف فيا رَد القيمة. 

وعن الإإسكافي'" والحقّق”*: أنته يجب رَد المثل. 

أقول: وظتيأنتهماغير خالفين للمشهور. فإنّمورد كلامه|القرض. ولايبعد 
)١(‏ المكاسب: ج .۲٤۲/۳‏ 
(۲) أنظر وسائل الشيعة: ج۱۸ / ۳۹۰ أبواب الرهن ب/. 


(۳) حكاه عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة: ج٦ .۲٤١١/‏ 
(4) الشرائع: ج ؟ / 77114, ط . مؤسّسة الوفاء. 


4 فقه الصادق /جغ؟ 


فيه دعوى أنّ المتعارف الشرط الضمني برد المثلء ولو في بعض الصفات. 
ويؤيّد ماذكرناه تصري الحقّق #ة في باب الغصب والمقبوض بالعقد الفاسد”"' 
بضان القيمة, فدّعي عدم الخلاف في كفاية رَد القيمة مع تير المثل غير محازفي. 
وكيف كان. فالأولى بيان ما هو المستفاد من الأدلّة. وقد تقدّم في الأمر 
السابق'" أن حديث «على اليد» لا نظر له إل هذه الجهة. وآية الاعتداء" لا تدلّ 
على الضانء وان الإطلاق المقامي والإجماع يقتضيان تعن القيمة, فراجع. 


aa 


.۷1٤ / ٤ الشرائع: ج‎ )١( 
صفحة ۳۲۷ مبحث: (الشكٌ في المثليّة والقيميّة) من هذا المجلد.‎ )۲( 
.۱۹٤ سورة البقرة: الآية‎ )۳( 


أقول: اختلف الفقهاء في تعيين القيمة في المقبوض بالبيع الفاسد. والأقوال 
والوجوه الحتملة في المسألة خمسة: 

١-كون‏ المدار على يوم القبض. تسب إلى الأكثر. 

؟-المدار على يوم التلف, تُسب"" إلى الشيخين" وأتباعهما'”. وعن 
«الدروس»'“ و«الروضة»" نسبته إلى الأكثر. 

"-المدار على قيمة يوم الدفع. 

٤-المدار‏ على دفع أعلى الق من يوم القبض إلى يوم التلف. 

4-المدار على دفع أعلى القيم من يوم القبض إلى يوم الدفع. 

وأمًا ما عن المفيد''' والقاضي”" والحلي تة " من الاعتبار بيوم البيع» 
فالظاهر إرادة يوم القبضء فهو يرجع إلى القول الأوّل. 

أقول: تنقيح القول في المقام يتحقّق بالبحث في مواضع: 





.51/ نسب إلى الشيخ وأكثر الأصحاب الشهيد الأول في غاية المراد: ج۲‎ )١( 

(1) المفيد في المقنعة ص 10۰۷ والشيخ في المبسوط: ج ۲ / 577 

(؟) منهم القاضي في المهذّب: ج ١‏ /577-/4157. والفاضل الآبي في كشف الرموز: ج ۲ / 587. 
)٤(‏ الدروس: ج ۱۱۳/۳ . 

(0) الروضة: ج .٤۱/۷‏ 

(1) المقنعة: ص 0۹۳ . 

(۷) حكاه عنه -وعن المذكورين في المتن كذلك العامة في المختلف: ج ۵ .۲٤٤/‏ 

(4) الكافي في الفقه: ص .٠٠۳‏ 


6 فقه الصادق / ج٤۲‏ 


الفا شي الأسول اة 

الثاني: فما تقتضيه القواعد. 

الثالث: فما يقتضيه صحيح أبي ولاد وغيره من النصوص الخاصّة. 

ما الموضع الأوّل: فعن المصنّف''' وغيره'"' أنتها تقتضي القول ا خامس, إذ 
اشتغال ذمّته بحقّ المالك معلومٌ ولا تحصل البراءة إلا بدفع أعلى القے. 

وأورد عليه: بأ نّالأصل في المقام البراءة؛ لكون الشكَّشكٌ في التكليف بالزائد. 

وأجاب عنه الشيخ ٠‏ بأنَ الأصل بالنسبة إلى لزوم دفع القيمة وإنْكان هو 
البراءة» إلا أنّ الأصل فيالضمان المستفاد من قاعدة «على اليد» هو الاستصحاب. 

أقول: وحقّ القول في المقام: 

إِنْ قلنا: أن الأحكام الوضعيّة منتزعة من الأأحكام التكليفيّة في مواردها كما 
اختاره الشيخ “فا مرجع أصالة البراءة, إذ لا شيء مجعولٌ سوى لزوم دفع 
القيمة. والمفروض دورانها بين الأقلّ والأكثر. فتجري البراءة عن الزائد. 

وإِنْ قلن: بن الحكم الوضعي كالتكليني متأَصّلٌ في الجعل: 

إن قلنا: في المقام بالاتقلاب -بعنى اشتغال الذّمة حين التلف بالقيمة كما هو 
المنسوب إلى المشهور ‏ فالمرجع هو البراءة أيضاً لأنّ شُغل الذّمة مشكوك فيه 
فتجري البراءة. 


(۱) التحرير: ج۲ / ۱۳۹. من كتاب الغصب. 

(1)كالحلّي في السرائر: ج 81/7 4.والسيّد الطباطبائي في الرياض: ج ٠ ٤/۲‏ .والسيّدالمجاهد في المناهلص ۲۹۹. 
(©) المكاسب: ج ۲۵۵/۳. 

.٠٠١/۳ فرائد الأصول: ج‎ )٤( 


تعيين القيمة نه 


وإِنْ قلنا: بكون العين في العهدة إلى حال أداء العوض, فالمرجع هو 
استصحاب بقاء العين. وعدم السقوط إلا بدفع الأكثر. 

وبالجملة: بما ذكرناه ظهر أن ما أفاده المصنّف حٌّ على المسلك الختار من بقاء 
العين في العهدة بعد تلفهاء كما ظهر أنّ جواب الشيخ ‏ لا يتم على مسلكه. 

وأمًا الموضع الثاني: فقد استدل المصنّف للقول الأول على ما نسب إليه'"'- 
بأنته زمان إزالة يد المالك'". 

توضيحه: إِنّ القابض إا وضع يده على ماله» مع قطع النظر عن ال مخصوصيّة 
الشخصيّة, والصفات النوعيّة. وهي ماليّة خاصّة متقدّرة بقدر خصوص. فوجب 
عليه رَدّه ماله من الحيئيّات إذا أمكن الرّد. 

وَإِنْ م يكن رَد المخصوصيّة والصفات النوعيّة للتلف. وجب رَد تلك الماليّة 
لتر فة الوائعة تمت الد دولا وه لر جوف وة للات الأ مق المنالتات: 
لأنتها ماليّات واردة على ما هو تحت العهدة, لا أن العهدة واردة عليها. 

وفيه أَوَلاإنَّ المالية المنتزعة من رغبة الاس وميلهم لا تقع تحت اليد. ولا 


تكون مضمونة كا تقدّم . 
وثانياً : إن لازم ذلك انه لو كانت العين باقية . ولكن نقصت قيمتها لزوم دفع 
ما نقص. 


وثالثاً إن هذا الوجه لوت -لاقتضى كون المدار على دفع أعلى القيم من يوم 


.504 حكاء عنه قولاً الشيخ في المكاسب: ج7/‎ )١( 
.۱۳۹/ التحرير: ج۲‎ )۲( 


۹۰ فقه الصادق /ج؟ 


الطّهر قبل خروج الوقت 

الفرع الثاني :إذا هرت من الحيض قبل خروج الوقت: 

١-فإِنْ‏ أدركتِ من الوقت مقدار تام الصّلاة مع شرائطهاء فلا إشكال ولا 
خلاف في وجوب الأداء عليها. وإن تركت وَجَبٍ قضاؤها. 

وفي مصحّح عُبيد بن زرارة'", عن ابي عبد الله ائة: 

«أيها امرأةٍ رأت الطّهر وهي قادرة على أَنْ تغتسل في وقت صلاة ففرّطت فا 
حت يدخل وقت صلاةٍ أخرى, كان عليها قضاء تلك الصّلاة التي فرطت فبهاء وإِنْ 
رأت الطّهر في وقتِ صلاةٍ. فقامت في تهيئة ذلك فجاوز وقت صلاةٍ ودخل وقت 
صلاةٍ أخرئ. فليس عليها قضاءٌ وتُصلى الصّلاة التى دخل وقتها». 

وفي موق الحلبي'". عنه اقة: «في المرأة تقوم وقت الصّلاة فلا تقضي ظهرها 
حتی تفوتها الصّلاة الى فاتتها؟ قال ا إن كانت توائث قضتهاء وإنْ كانت دائبة في 
غُسلها فلا تقضى». 

؟-وأمًا ا من الوقت ركعة مع إحراز الشرائط, ففيه قولان: 

الأؤل: وجوب الأداء على المشهور بل عن غير واحدٍ دعوى الإجماع عليه 
لما يأتي في مبحث المواقيت من هذا الشرحء'" أنّ من أدرك ركعة من الوقت فقد 
أدرك الوقتء فإذا ثبتت مشروعيّتها وتركت» وجب قضاؤها لعموم مادل على 
قضاء الفائت. وللخبرين المتقدّمين انفاً. 
)١(‏ الكافي: ج ٠١7/7‏ ح٤.‏ وسائل الشيعة: ج 711/5 ب4 من أبواب الحيض ح11777. 


(۲) التهذيب: ج ۱ / ۳۹۱ح .7١‏ وسائل الشيعة: ج۲ / 74 ب ٤۹‏ من أبواب الحيض ح 771/7 
(۳) فقه الصادق: ج٦‏ /1۳. 


۳۸ فقه الصادق /جغ؟ 


الأخذ إلى يوم التلف؛ لأنّ قاعدة «على اليد» لا تختصض بحدوث اليد. بل تشمل 
بقائهاء فكلّ زمانٍ من أزمنة كون العين تحت اليد قد أزيلت فيه يد المالك. فوجب 
أن يغرم أكثرها. 

أقول: واستدلٌ الشيخ # للقول الثاني في «المكاسب»"": بأنّ معنى ضمان العين 
عند قبضهاء كونها في عهد ته. ومعنى ذلك وجوب تداركها ببدها عند التلف. حت 
تكون عند التلف كأنتها لم تتلف. وتداركها على هذا النحو بالتزام مال معادل لها 
قات مقامها. 

وفيه:إِنّه بناءً على المسلك الحقّ -من بقاء العين في العهدة إلى حين الأداء _لا 
وجه لرعاية قيمة يوم التلف.ىا لايخى. 

وبالجملة :ظهر مما ذكرناه أن احق هو القول الثالث , وهو أن العبرة بقيمة 
يوم الدفع. 

واستدل للقول الرابع بوجوه: 

الوجه الأول: قاعدة نفي الضرر. 

وفيه لان قاعدة نف الضرر حاكمة على الأدلّة المُثبتة للحكم» وتدلٌ على 
نفسه» ولا تدلّ على ثبوت حکم يرتفع به الضرر. 

وثانياً إنها لو دلت على ذلك. لزم البناء على لزوم دفع ما نقص من القيمة مع 
بقاء العين. 

الوجه الثاني: أنته إذا تلفت العين في يوم ار تفاع قيمتهاء ضمن الأعلى بناءً على 


.۲٤٤/ ج۳‎ :بساكملا)١(‎ 


أن العبرة بيوم التلف , فكذلك إذا حيل بينها وبين المالك حى تلفت» فيضمن 
الأعلى. ولو تنرّلت يوم التلف. لأنّ الغاصب منع المالك عن التصرّف في اليوم الذي 
آرتفعت كينت 

وفيه:_مضافاً إلى أنته لو ت لاقتضى ازوم دفع ما نقص من القيمة مع رَد العين. 
وأنته لا عبرة بيوم التلف _أنته لا دليل على كون الحيلولة سبباً للضان. 

الوجه الثالث: ما أساسه يبتني على أمرين: 

أحدهما: شمول قاعدة «على اليد» للماليّة. وكونها مضمونة. 

ثانيهما: الانقلاب» بمعنى اشتغال الذّمة حين التلف بالقيمة . 

أقول: قد ثبت تما مضئ ما في كلا الأمرين. 

واستدلٌ للقول الخامس: بالوجهين الأولين المذكورين في سابقه اللّذين تقدّم ما 
فيهما. وجا يبتني على أمرين: 

الأوّل: بقاء العين في العهدة إلى حين الأداء. 

الثانيكون تفاوت الرغبات كالصفات داخلاً تحت الضمان. 

وقد مڙ ما في الثاني. 

فتحصّل: أن القواعد تقتضي كون العبرة بيوم الدفع. 

وأمًا الموضع الثالث: فالكلام فيه يقع في موردين: 

الآوّله في صحيح أبي ولاد. 

الثاني: في غيره من النصوص. 

ما المورد الأول: فقبل البحث فيه لاب من تقديم مقدّمة. وهي إن الصحيح 


.۳۷ فقه الصادق / ج51 


عختص بالمغصوب, واستدل للتعدّي منه إلى المقبوض بالبيع الفاسد على فرض 
دلالة الصحيح على حکم مخالفيٍ للقاعدة بوجهين: 

أحدهما: ما عن لدي انين دعوى الاتفاق على كون البيع فاسداً بمنزلة 
المغصوب إلا في ارتفاع الجثم. 

وفيه: إِنّه ع فرض بوت الاتفاق. لميثبت كونه تعبّديّا مع أنّ ثبو ته منوع. 

ثانيهما: ما أفاده الشيخ ة!"'. وحاصله: أنته لو فرض دلالة الصحيحة على 
وجوب أعلى القبم. أمكن تخصيصها بالغاصب وعدم التعدّي عنه. وما لو كان 
ظاهرها أن الاعتبار بيوم الغصب. وجب التعدّي عنه؛ وذلك لأنته إذا كان قيمة 
المغصوب يوم التلف أو الدفع أكثر من قيمة يوم الغصب. لزم من البناء على أنّ 
قاعدة الضمان والتدارك تقتضي كون العبرة بقيمة يوم التلف أو يوم الدفعء الإرفاق 
بالغاصب. والتخفيف عليه وكون غيره أسوء حالاً منه. وهذا مما يقطع بخلافه. فلا 
حالة يُستكشف أن الجعول هو قيمة يوم الأخذ مطلقاً. 

وبالجملة: التحفّظ على ظهور الرواية في كون العبرة بقيمة يوم الخالفة, يستلزم 
البناء على أنته المعيار مطلقاً وإ لزم كون غير الغاصب أسوءٌ حالاً منه. 

أقول: إن السيّدتة'' أفاد في وجه مراد الشيخ #: 

أنته لو قلنا بأنّ معنى التدارك إقامة البدل مقام الثيء يوم التلف» فإذا دل 


۳۲۱/۲ السرائر: ج‎ )١( 
المكاسب: ج510-711/7.‎ )۲( 
£/ ١ حاشية المكاسب (ط.ق): ج‎ (۳) 


تعبين القيمة ۳۷۱ 


الصحيح على أنّ العبرة في باب الغصب بيوم الغصب. لزم أن لا يكون المخصوب 
واجب التدارك. وهذا بخلاف ما لو قلنا بأنّ معنى التدارك إقامة البدل مقام الثيء 
في زمان انقطاع يده عنه. 

وعليه. فظهور الصحيح في كون المدار على يوم الأخذ. كاشف عن كون معنى 
التدارك ذلك. وأنّ الذي فهمناه خطأ. 

وأورد عليه: بأنته يكن أَنْ يقال إن التدارك له معنى جامع شامل للتدارك 
بحسب يوم قبضه» وبحسب يوم التلف. إلا أن إطلاقه يق کون المناظ غل یه 
يوم التلف. وهذا لا ينافي تقييده بيوم آخر بالنسبة إلىْ مورد خاصء فلا يكشف 
الخبر عن خطأ ما بنى عليه. | 

ولكن الظاهر أن مراده ما ذكرتاه. 

أقو ل:إذا وقفت على هذه المقدّمة, فاعلم: 

استدلٌ في المقام بصحيح أبي ولاد الذي رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن 
تحمّد. عن ابن حبوب» عن أبي ولاد الحتّاط. ورواه الكليني# عن عدّة من 
أصحابناء عن أحمد بن حمّد مثله. وحيث إِنّه مشتملٌ على أحكام كثيرة. فالأولى 
نقل الخبر يتامه. قال أي ولاد: 

«اكتريت بغلاً إل قصر بني هبيرة ذاهباً وجائياً بكذا وکذاء وخرجتٌ في 
طلب غرم لي, فلا صرت قرب قنطرة الكوفة. حُبّرت أنّ صاحبي توجّه إلى 
النيل؛ فتوجّهتُ نحو انیل فلا أتيثُ النيل خُبّرت أنته توجّه إلى بغداد. فأتبعته 
وظفرت به. وفرغتٌ ما بيني وبينه. ورجعثُ إلى الكوفة. وكان ذهابي ومجيئي 


۳۷۲ فقه الصادق / ج٤۲‏ 


خمسة عشر يوماء فأ خبرث صاحب البغل بعذري» وأردت أن أتحلّل منه ما 
صنعتٌ وأرضيهء فبذلث له خمسة عشر درهماً فأبى أن يقبل, فتراضينا بأبي حنيفة, 
فأخبرته بالقصّة وأخبره الرجل. 

فقال لي: ما صنعت بالبغل؟ قلت: قد دفعته إليه سلياً. 

قال: نعم بعد خمسة عشر يوماً. 

قال: فها ريد من الوّجل؟ 

قال: أريد كراء بغلي. فقد حَبّسه عَلِنَّ خمسة عشر يوماً. 

فقال: ما أرئ لك حقّاً لأنته اكتراه إلى قصر بني هبيرة. فخالف فركبه إلى 
النيل وإ بغداد. فضمن قيمة البغل وسقط الكراء. فلا رَد البغل سلياً وقبضته لم 
يلزمه الكراء! 

قال: فخرجنا من عنده وجَعل صاحب البغل يسترجع. ف رحمته تما أفتى به أبو 
ا افق به أبو حنيفة. 

فقال :في مثل هذ االقضاء وشبهه تحبس السّماء ماءهاء و تحبس الأ رض بركاتها. 

فقلت لأبي عبد الله اثة: فا ترى أنت جُعِلْثُ فداك؟. 

قاللية: أرى له عليك مثل كراء بغل ذاهباً من الكوفة إلى النيلء وذاهباً من 
النيل إلى بغداد. ومثل كراء بغلٍ من بغداد إلى الكوفة توفيه إِيّاه. 

قال: فقلتٌ: جُعِلْتٌ فداك فقد علفته بدراهم, فلي عليه علفه؟ 

فقال اة لاء لأنتك غاصب. 


تعبين القيمة VY‏ 


قلت: أرأيت لو عَطَب البغل ونفق أليس كان يلزمني؟ 

قال: نعم قيمة بغلٍ يوم خالفته. 

قلت: فإ أصاب البغل عقر أو كسرٌ أو دبر؟ 

قال: عليك قيمة ما بين الصحة والعيب يوم تردّه عليه. 

قلت: فن يعرف ذلك؟ 

قال: أنتَ وهوء إمّا أن يحلف هو على القيمة فيلزمك. وإِنْ رَد البين عليك 
فحلفت على القيمة لزمه ذلك. أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أنّ قيمة 
البغل حين اكتري كذا وكذا فيلزمك. 

فقلت: إن كنت أعطيته دراهم. ورّضي بها وحلّلني ؟ 

فقال كة: إغارضى بها وحدّلك حين قضئ عليه أبوحنيفة با جو ر والظلم»' "الخير. 

أقول: و حل الاستشهاد فيه جمل ثلاث: 

الجملة الأولى : قوله اة : «نعم . قيمة بغلٍ يوم خالفته» . والاحتالات في 
(يوم) ثلاثة: 

الاحتمال الأوّل: أن يكون قيداً للقيمة. فتكون الصحيحة حينئذٍ ظاهرة في أن 
العبرة بقيمة يوم الغصب. 

وذكر الشيخ # "في تقريب كونه قيداً ها وجهين: 

الوجه الأوّل: إضافة القيمة المضافة إلى البغل إليه ثانياً فيكون المعنى قيمة يوم 


(١)الكافي:‏ ج ٥‏ 7ح التهذيب: ج6/17١2‏ ح۳٤1.‏ وسائل الشيعة: ج9١‏ /11۹ 1Y‏ 5101 61). 
(1) المكاسب: ج۳ .۲٤۷/‏ 
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المخالفة للبغل. 

وفيه: أنته إِنْ أريد بذلك إضافة المضاف نفسه إليه ثانياً: 

فضافاً إلى أنته لا معنى حينئزٍ لقوله!ئة: (فيكون إسقاط حرف التعريف من 
البغل للإضافة). يرد عليه أنّ الشيء الواحد لا يُضاف إلى شيئين مرّتين. 

ويار أخرف العاف ال ىرل تضاف ايا 

وإ أراد به إضافة بجموع المضاف والمضاف إليه: 

فضافاً إلى أنته لا يصح قوله #: (فيكون إسقاط... الخ)؛ إذ لا دليل على أنته 
لاب وأنْ لا يصدر جزء المضاف بحرف التعريف» يرد عليه أنّ المجموع لتضمّنه 
النسبة الإضافيّة التي هي من الحروف لا يضاف إذ المعنى ا حرفي لا يقع ظرفاً. 

فنا خرو ا افا دن قرا الأب ]د و ارق علد ا 

الاحتمال الثاني : جعل ( اليوم ) قيداً للاختصاص الحاصل من إضافة القيمة 
إلى البغل. 

أقول: والظاهر أنّ مراده ليس جعل متعلّق الظرف والعامل فيه الاختصاص 
الحاصل من الاإضافة؛ لأنته معن حرفي, والعامل لاب وأن يكون فعلاً أو شبه فعل, 
بل مراده قيديّة (اليوم) للقيمة المضافة إلى البغل. وهي مضافاً إل كونها معنى 
حدثياً في نفسها. فإِئها ما يقوم بالشيء من الماليّة أنته رک ای اها 

وفيه: إنّ هذا وإنْ كان لا حذور فيه. إلا أن قيديّة (اليوم) ل(نعم). لولم تكن 
أظهر. لا ريب في كونها حتملة. والاحتال مسقط للاستدلال. 


تعيين القيمة Vo‏ 


الاحتمال الثالث:كون (اليوم) قيداً للبغل بإضافة البغل إليه. فيكون المقام من 
قبيل تتابع الإضافات. 

فقد يقال:_كما عن الحقّق النائيني '''_بأنَّ الخبر على هذا أيضاً يدل على أنّ 
العبرة بقيمة يوم المخالفة, إذ حيث لا تختلف الأعيان باختلاف الأيّام, فبدلالة 
الاقتضاء لاب وأن يكون إضافة (البغل) إلى (اليوم) باعتبار قيمته في ذلك اليوم. 

وفيه: إن حيث لاريب في أنّللبغل بحس بالصفات والخصوصيّات المتفاوتة 
بحسب الأَيّام قها مختلفة, ولا كلام أيضاً في أن هذا الاختلاف مضمونٌ في باب 
الضمان, والخلافإنماهو في اختلاف الق المستندة إلى اختلاف السوق والرغبات. 
فيمكن أن يكون (يوم الغالفة) فيالخبر إشارةإإن قيمة يوم البغل حال كونه قويّا؛ 
فإ نَّالتعب واهزال ,نما عرض له بعد هذا السفرالطويل, لا مخصوصيّة فيذلك اليوم. 
وهذا يجتمع مع كون المدار على قيمة يوم التلف أو يوم الدفع» بأن يلاحظ البغل 
عل ما هو عليه يومامخالفة في وق تالتلف أو يومالدفع. فيقوّمذلك البغل في يوم 
الأداء أو حين التلف. فعلى هذا الاحتال يكو نالصحيحأجنبيّاً عن ما هوالمقصود. 

الاحتمال الرابعكون (اليوم) قيداً لقولهاثة: «نعم». الذي هو في قوّة قوله: 
(يلزمك)» أو يكون لفظ يلزمك مقدّراً بعده. فيكون (اليوم) حيئئذٍ وعاء توجّه 
التكليف, فيوم القيمة على هذا مسكوث عنه في الصحيحة. 

أقول: وأورد على هذا الاحتال بوجهين: 

الوجه الأوّل: ما أفاده الحقّق الايرواني ء بقوله: (إِنّ العين ما دامت قائمة لا 


.١119/١ج منية الطالب:‎ )١( 
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يتوجّه التكليف إلى أداء القيمة. فيوم انتقال التكليف إلى أداء القيمة هو يوم تلف 
العين لا يوم الغصب)'". 

وفيه: إن «نعم» جوابٌ عن السؤال. وهو لزوم أداء القيمة على تقدير التلف. 
فيكون ظاهراً في لزوم أداء القيمة على تقدير التلف. ومعلوم أنّ هذا التكليف 
التعليق إنما يتوجّه من حين الغصب. 

الوجه الثاني: ما أفاده الشيخ يفة'". من أنّ السائل إا سأل عنّا يلزمه بعد التلف 
بسبب الخالفة. بعد العلم بكون زمان الخالفة زمان حدوث الضمان. فقوله «نعم» 
يعني: يلزمك بعد التلف بسبب الخالفة قيمة بغل يوم خالفته. 

وفيه أوَلنَ السائل لم يقل: (ماذا يلزمني). كي يكون ظاهراً فما ذ کر بل قال: 
(ألسن كان يلرمي)» فالواقع عقيب أداة الاستفهام الذي هو المسؤول عنه أصل 
الزوم. فكيف يجعل السؤال عتّا يلزمه؟! 

وثانية إن لو سُلّم كون أصل الضان مفروغاً عنه. يكن أنْ يحمل السؤال على 
أن المضمون به هل هو القيمة أو غيرهاء فجوابه لذ ناظرُ إلى ذلك. 

فتحصّل: أنته لا مانع من تعلّق الظرف ب(نعم) . 

وربما يقال:-كما عن الحقّق النائيني '"_بأنته على هذا التقدير أيضاً يدل 
الحخبر على أ ّالعبرةبيومالمخالفة.غايةالأمربالملازمةلابالمطابقة؛إذ لو لميكن يوم 
)١(‏ حاشية المكاسب: ج١/١1١٠.‏ 


(۲) المكاسب: ج۲ .۲٤۸/‏ 
(۳) منية الطالب: ج۱ .٠٤۹/‏ 


الفا لفةإلايوم دخول العينفيالعهدة, لكان ذ كرالقيمة بلاموجب. إذ ماليّة المال إذا 
قدّرتبالقيمة يوم الخالفة. فلاحالة تكونالقيمة قيمةذلكاليوم. لأنته لايعق ل أن 
يكون الضمان بقيمة يوم الخالفة فعليَا ويقدّر قيمة يوم ما بعد امخالفة. 

وفيه: إنّ التكليف المتوجّه بأداء القيمة في يوم المخالفة. ليس تكليفاً فعلياً 
تنجيزيّا بل هو تكليفٌ تعليق, وهو لزوم أداء القيمة على فرض التلف» فزمان 
فعليّة الالزام وتنجّزه زمان التلف لا يوم الخالفة. 

فتحصّل ممًا ذكرناه أن حتملات هذه الجملة ثلاثة, وعلى الأول منها تدلّ 
على أن العبرة بقيمة يوم الخالفة. ولا تدلٌ على ذلك على الأخيرين. وحيث أنته إذا 
م ندع ظهورها في الاحتال الثالث, فلا ريب في کون احتاله مساوياً لغيره. فلا يبق 
مورد للاستدلال بهذه الجملة. 

الجملة الثانية: قوله ا «ويأتي صاحبٌ البغل بشهودٍ يشهدون أَنّ قيمة البغل 
حين اکتري كذا وكذا». 

أقول: تقريب الاستدلال بها على إن الميزان قيمة يوم المخالفة, هو ما أفاده 
الشيخ يل في «المكاسب» '' بقوله: 

إن إثبات قيمة يوم الاكتراء من حيث هو يوم الاكتراء لا جدوى فيه؛ لعدم 
الاعتبار به. فلا حالة يكون الغرض منه إثبات قيمة يوم الخالفة؛ بناءً على أنته يوم 
الخالفة. لأنّ الظاهر من الخبر مخالفته للمالك بمجرّد ا مخروج عن الكوفة. ومن 
المعلوم أن اكتراء البغل لمثل تلك المسافة القليلة: إا يكون يوم الخروج. ومعلوم 


.56١و1؟48/ المكاسب: ج۳‎ )١( 
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وعليه» فا عن ظاهر «السرائر»''' من عدم وجوب القضاء والأداء في 
الفرض. حيث قال: (إذا طهر ت الحائض قبل غروب الشمسء في وقتٍ متّسع لفعل 
فرض الظهر والعصر معأ والطهارة طماء وجب عليها أداء الصلاتين. أو قضاؤهما) 

ولا فرق في هذين الموردين: بين ما لو أدركتٍ الصّلاة. أو ركعة منها مع 
الطهارة وغيرها من الشرائط, التي يمكن تقديها قبل الوقت. وبين مالم درك تلك 
الشرائط لما تقدّم في الفرع السابق. 

بل يمكن أن يقال: إنّه لو توقفنا في وجوب تقد ا مقدّمات قبل الوقت. لا 
حال للتوقّف في وجوبها قبل الطّهر؛ إذ الصّلاة نما تجب لبها بجميع مقدّماتها 
بمجرّد دخول الوقت» لعدم كون الطهر من الحيض شرطأ للوجوب كالوقت. 
فا حيض لا يوجب تفويت الصّلاة الاختياريّة. 

الثاني: عدم الوجوب. وهو المنقول عن «الدروس»'" و«الموجن»”" و«جامع 
المقاصد»"“ و«الروض»!" وغيرها. 

واستدل له ألا جا في مصحّح عُبيد بن زرارة"» عن الإمام الصادق 20ة: 
«فقامت في تهيئة ذلك». 

وثانياً لأنته لا يصدق التفريط والتواني اللّذان علّق عليه القضاء في المصحّح 
() السرائر: ج۱ /371. 
(؟) الدروس: ج١/١١1.‏ 
(۳) الموجز: ص .٤۷‏ 
)٤(‏ جامع المقاصد: ج١‏ / ۳ 


(4) رو ض الجنان: ص ۸۲. 
(1) الكافي: ج ۳/ ١۰٠ح .٤‏ وسائل الشيعة: ج۲ / ۱ ب ٤۹‏ من أبواب الحيض ح5577. 
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أيضاً عدم اختلاف القيمة في هذه المدّة القليلة. 

وفيه: إن نكتة التعبير ب(يوم الاكتراء) بعد فرض عدم كونه من حيث هو 
نيدان وعلةًا لبق اناس وجوه المكازين اعد دون نان الأرداك E‏ 
يلام مع كون العبرة بقيمة يوم المخالفة. يلام مع كون الميزان قيمة يوم التلف أو يوم 
الأداء؛ من جهة عدم الاختلاف في مدّة خمسة عشر يوماً أيضأى| سيصرّح هوا 
به" ويؤكّد ذلك أنّ الظاهر من الجملة الواردة لبيان معرفة تفاوت قيمة الصحيح 
والمعيب. أنّ المقصود تعيين أصل قيمة البغل. من جهة الجهل بهاء بحيث لو علم 
قيمته في يوم ارتفع الاشتباه. مع أنته لو سُلّم الاختلاف با أن هذه الجملة غير 
واردة لبيان حكم شرعي» بل في مقام بیان موضوع عر في كما يشهد له قول 
السائل: (من يعرف ذلك) الكاشف عن علم السائل ا هو وظيفته الشرعيّة - 
فيمكن أَنْ يقال إنّه لو كان الميزان قيمة يوم الأداء إذا عُيّت قيمة البغل في يوم 
المخالفة. فعرفة قيمته في يوم الأداء سهلة كما لا يخق. 

فتحصّل: أن هذه الجملة أيضاً لا تدلّ على خلاف ما تقتضيه القواعد. 

الجملة الثالثة: قو له اذ في جواب السؤال عن إصابة العيب: «عليكَ قيمة ما 
بين الصحّة والعيب يوم تردّه». 

وملخّص القول فيها :إِنّه بناءً عل وجود (اليوم) في الرواية » فإنَ المحتملات 
فيها أربعة: 

الاحتمال الأوّل: رجوع قولهاثة: (يوم تردّه) إلى العيب» فيكون مفادها ضان 


)١(‏ المكاسب: ج۳ /718و100. 
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العيب الفعلي» فلا عبرة بحدوث العيب مع زواله عند رده فيكون المعتبر زيادته 
حال رَد العين. وعلى هذا فهي أجنبيّة عن المقام» وغير متعردضة هذا الحكم. 

أقول وأورد عليه بإيرادين: 

الإيراد الآوّل: ما أفاده الشيخ ب#ة'". من أَنّ العيب قد ير تفع أو ينقص يوم الرّد. 
ولازم هذا الوجه أن لا يوجب ضاناً في الصورة i‏ و لا يوجب الضمان 
بالنسبة إلى ما حدث منه وارتفع في الثانية. مع أنّ مقتضى الفتوى خلاف ذلك. 

وفيه:إنّ المسألة خلافيّة وفيها أقوال. ثالثها التفصيل بين الوصف القابل 
للزيادة كالسمن, ومام يكن كذلك كوصف الصحّة. 

الإيراد الشاني: ما أفاده الحقّق النائيني #. بقوله: (المراد منه هنا الحاصل من 
المصدر, وهو معنى اسمي. ليس فيه معنى الفعل» ولا يكن إشراب معناه فيه)'". 

وفيه: إن الجوامد على قسمين: قسم لا يتقدّر بالزمان. وقسمٌ يتقدّر به. 
والأوّل لا تعلق به الظرف. والثاني لا مانع من تعلّق الظرف به. والمقام من 
قبيل الثاني. 

الاحتمال الثاني: رجوع كلمة (اليوم) إلى قولهلة: «عليك». فلا تعرض فيها 
ليوم هذه القيمة. 

وأورد على هذا الاحتمال: إن التكليف بأداء الأرش والضان ا يكون في يوم 
حدوث العيب. لا يوم الود وإ أريد به يوم رَد البغلة. 





(۱) المكاسب: ج .۲٤۹/۳‏ 
(۲) منية المريد: ج١‏ / .١6١‏ 
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وفيه: إن بناءً على المختار من أنّ العبرة في القيميّات بقيمة يوم الدفع. 
هذه الجملة على هذا الوجه تدلّ على ذلك. فإنّهِ بما أنّ التالف مع وجود العين وصفٌ 
من أوصافهاء فلا يلاحظ بنفسه في العهدة. بل إا تكون عهدته بتبع عهدة العين, 
فإذا خرجت العين عن العهدة بأدائهاء لا عين في العهدة ليقال إن صحيحها كذا 
ومعيبها كذاء وليس على الضامن إلا عهدة ما به يتفاوف صحيحها حال كونها في 
العهدة. فلا حالة يكون المعيار في مثل هذا التالف قيمة يوم رَد العين. فتديّر 
فاته دقيق. 

الاحتمال الثالث: رجوع كلمة (اليوم) إلى القيمة, وإرادة رَد الأرش من قوله: 
«يوم تردّه». 

ويدفع هذا الاحتمال: إن مرجع الضمير حينئذٍ إنْ كان «قيمة ما بين...الخ» لزم 
تأنيئه. وإنْ كان غيره لزمه عنايةً؛ لعدم صدق الرّد إلا على المأخوذ دون بدله. 

أقول : وأمًا ما ذكره الشيخ يل من أنه (لا عبرة في أرش العيب بيوم 
الاد إجماعاً”". 

فيرد عليه:إنّ المسألة خلافيّة, وقد عرفت أنّ مقتضى القواعد أن العبرة بيوم 
الّدء وقد أفتى بذلك جمعٌ'", مع أنته لو سُلّم قيام الإجماع عليه فليس هو إجماعاً 
تعبّديَا مضافاً إلى احتال الفرق بين العين والنقص. 
(١)المكاسب:‏ ج۳ /۹٤۲و۲۵۱.‏ 

(۲) نسبه إليهم المامقاني في غاية الآمال: ج۲ / .٠٠۲‏ ووصفه المحقّق النائيني في المنية بأنّه قولٌ شاذ. كتاب 


المكاسب والبيع: ج ١‏ / ۸ ولم نقف عليه في أيّ من الفتاوى. إلا علئ مختار بعض من تأخَر عن الشيخ هة 
كالمحقق الخراساني في الحاشية: ص ٤ ٠‏ والسيّد في الحاشية: ج١‏ / 4 ٠١‏ والعروة: ج ٠‏ / 70 مسألة 1 


تعبين القيمة ۳۸۱ 


الاحتمال الرابع: رجوعه إلى القيمة وإرادة رَد البغلة. 

وتقريب دلالتها على المختار من أنّ العبرة بيوم الرّد ما ذكرناه في 
الحتمل الثاني. 

فتحصّل: أنّ هذه الجملة مضافاً إلى أنتها لا دلالة فيها على أن العبرة بيوم 
المخالفة, يكن دعوى دلالتها على أن الميزان قيمة يوم الأداء. 

أقول: بق الكلام في الصحيح في جهاتٍ ثلاث: 

الأولن: في الجواب عن الإشكال الذي أوردوه على قوله في جواب قول 
السائل: ومن يعرف ذلك؟ حيث قال3©2: «أنتَ وهوء إمّا أن يحلف هو على القيمة 
فليزمك. فإنْ رَد المين عليك فحلفت على القيمة لزمه. أو يأقي صاحب البغل 
بشهودٍ يشهدون على أنّ قيمة البغل يوم اكتري كذا وكذا فيلزمك». 

الثانية : فما أفاده الشيخ # "من أنّ هذه الجملة تؤيّد القول بأنّ العبرة 
بيوم التلف. 

الثالثة: في أن الصحيح هل يمكن أنْ يستدلٌ به على أعلى القے أم لا؟ 

ما الجهة الأولن: فحصّل الإشكال. هو: 

إن المالك دائًاً يدعي الزيادة. فقوله مخالفٌ للأصل. فيكون هو مدّعياً 
ووظيفته إقامة البيّنة. والغاصب منكراً ووظيفته الحلف. أو رَد الحلف. فكيف 
حكم ا بأنته يحلف المالك وأنّ له رَد الحلف على الغاصب؟ 

ثم على فرض كونه منكراً فا معنى جعله ثا أن وظيفته إقامة البيّنة؟ 





(١)المكاسب:‏ ج ۹/۳٤۲و‏ ۱ 


PAY‏ فقه الصادق /ج1" 


وأجيب عن الإشكال بوجوه: 

الوجه الأوّل: أنته ائ في مقام بيان طريق معرفة القيمة من دون فرض 
مخاصمة, وجرئ قاعدة (البيّنة على المدّعي والهين على مَن أنكر) إا هي في 
الخاصات. وذلك من جهة ظهور السؤال والجواب في ذلك حيث أنّ السؤال أفا 
يكون عن العارف. وأجاب نظة: بأنته إمّا أن يحلف المالك؛ لمعر فته بقيمة بغله.أو أن 
تحلف أنت؛ من جهة أنتها كانت عندك فترةالسفرء أو يقيم المالك البيّنة لو لم تعرف 
أنتَ ولم يعرف هو فتكون الصحيحة غير مربوطة بموازينالقضاء. 

أقول: الذي يوهن هذا الجواب وإِنْ ذهب إليه جمعٌ منهم السيّد الفقيه'" 
والحققان الاصفهاني'"' والإيرواني'"' قولهاغة: «فيلزمك»» وقوله: «لزمه». إذ 
الملزم إا هو حلف من وظيفته بحسب الجعل الإلمي ذلك. لا حلف كل أحدٍ وإِنْ 
توافق الطرفان عليه. 

اللَّهُمَ إلا أنْ يُقال: إن الإنسان بحسب الغالب يطمئن بحلف غيره. 

الوجه الثاني: حمل الصحيح على التعبّد. وجعله مخصّصاً للقاعدة العامّة. وهو 
غير بعيدٍ في نفسه؛ إذ من شؤون أخذ الغاصب بأشقّ الأحوال عدم قبول قوله مالم 
يرد الحلف عليه. وأَنْ لا يطالب منه بشيء من موازين القضاءء بل يوجّه الخطاب 
إلى المالك. وقد اعتمد على هذا الجواب الشيخ في حكي «النهاية»'”. والمفيد في 
)١(‏ حاشية المكاسب: ج ١60/١‏ 
(۲) حاشية المكاسب: ج١/417.‏ 


(۳) حاشية المكاسب: ج۱ .٠١۲/‏ 
)٤(‏ النهاية: ص١٤٤.‏ 


تعيين القيمة AY‏ 


حكي «المقنعة» ٠‏ ونسبه المصنّف'" إلى الأكثر. 

أقول: وبذلك ظهر ما في تضعيف الشيخ ‏ هذا الوجه. 

الوجهالثالث: أنْتكون هذهالجملةفيمقامبيان حكم صورتين من صور 
الفزاع. ويكون الحلف وظيفة المالك في صورة. وهي ما لو كان قوله موافقاً للأصل. 
والبيّنة وظيفته في صورة ار وهي ما لوكان قوله مخالفاً للأصل. 
اختاره الشيخ'". 

وفيه: إن هذا منافٍ لظاهر الصحيح, بل صريحه. فاته صريمٌ في ورود حلف 
المالك والغاصب وسماع البيّنة من امالك كلّها على موردٍ واحد. 

فتحصّل: أن الأوجه في دفع الإشكال الوجه الثاني ثم الأوّل. 

وأمّا الجهة الثانية: فقد أفاد الشيخ “في وجه كون هذه الجملة مؤيّدة للقول 
بأنّ العبرة بيوم التلف بعد حملها على الموردين: 

أنته إذاكان المعيار يوم التلف. يمكن توجيه الإشكال المتقدّم بوجه قريب. 
وهو حمل الخبر على موردين متعارفين. وهما : 

١‏ ما إذا اتفقا في السابق على قيمة البغلء وادّعى الغاصب نقصانها في يوم 
التلف عن قيمته في السابق. 

" - وما إذا اتفقا على أنته لم تتفاوت قيمة البغلء وأا اختلفا في السابقة من 


,07 المقنعة: ص‎ )١( 


(۲) التحرير: ج .06٠ / ٤‏ 
(7) المكاسب: ج ۲۵۱/۳. 
)٤(‏ المكاسب: ج٣‏ / o-۱‏ . 


۲٤ج‎ / فقه الصادق‎ FAL 


حيث الزيادة والنقصان. 

فإنه في المورد الأول تكون وظيفة المالك المين؛ لموافقة قوله للأصل. وفي 
المورد الثاني وظيفته البيّنة؛ لخالفة قوله للأصل. وهذا بخلاف ما لو قلنا إن المدار 
على يوم الخالفة؛ فإنَ فرض صورة يكون قول المالك موافقاً للأصلء ووظيفته 
الحلف على هذاء مما يكون فرضاً نادراً. وهو ما إذا اتفقا على قيمة اليوم السابق على 
يوم الخالفة أو اللاحق له. وادّعى الغاصب نقصانه عن تلك يوم الخالفة ومعلومٌ 
أنته لا يصح حمل الصحيح على هذا الفرض النادر. 

أقول: ولكن يرد عليه أمور: 

الأمر الأوّل: ما تقدّم من منافاة حمل الخبر علىئموردين. لظاهره.بل صريحه. 

الأمر الثاني: إن غاية ما يدل عليه الوجه المزبور, أنه لا عيرة بقيمة يوم 
امخالفة, وأمًا أنَّ المدار قيمة يوم التلف أو يوم الدفع فا خير أجنيٌ عنه حينئذٍ. 

الأمر الثالث: إل يكن فرض صورة يمكن أن يكون فيها قول المالك موافقاً 
للأصل. وتكون تلك الصورة متعارفة, وإِنْ قلنا بن المدار قيمة يوم الخالفة. وهي 
ما إذا اتفقا على قيمة البغل. وادّعى الغاصب أنته كان معيوباً حين المخالفة, فإنّ قول 
المالك بكونه صحيحاً موافقٌ للأصل حينئذٍ. ويثبت في حقّه الحلف . 

وأمًا الجهة الثالثة: فني «المكاسب»: (لم يُعلم لذلك وجه صحيح. ولم أظفر يمن 
وجه دلالتها على ذلك)!". 

أقول: ووجّهها الحقّق النائيني 2 بقوله: (إنْ قولهجّة: «يوم خالفته» بيان لأنّ 


587 / المكاسب: ج؟‎ )١١ 


تعيين القيمة A0‏ 


الخالفة موجبة للضمان, والمفروض أن كلّماكان الشيء تحت سلطنة الغاصب خالف 
المالك فيه. ولا موجب لأن تكون القيمة ملحوظة في أوّل حدوث الخالفةء بل إذا 
فرض قيمة العين أعلىئ في يوم من سائر الأيّام يضمن الغاصب وإِنْ تخزّلت بعد 
ذلك ولا متناع اجتاع الضانات لعين واحدة يدخل الأدى تحت الأعلى. وينحصر 
في الأعلى)'". 

ويرد عليه:-مضافاً إن ما تقدّم من تطرق احتالات في «يوم خالفته» 
الموجب لعدم صحّة الاستدلالبه. ومضافاً إل ماعرفت من أن الماليّة ليست 
مضمونة وداخلة تحت قاعدة «على اليد» أن الظاهر من (يوم خالفته) هو أوّل 
يوم حدوث الخالفة. 

وأمّا المورد الثاني : استدلٌ الأصحاب على أنّ العبرة بيوم التلف بطائفتين 
من النصوص: 

الطائفة الأولى: ما ورد في باب الرهن. وقد تقدّم في أوّل هذا التنبيه. وعرفت 
أنته لا ينافي مع القاعدة. فراجع'". 

الطائفة الثانية : ما ورد في عبد اعتق بعضه . فى خير عبد الرحمن بن 
أبي عبد الله. عن أي عبد الله ايُة: «عن قوم ور ثوا عبداً ا فأعتق بعضهم نصيبه 
منه. كيف يصنع بالذي أعتق حل يؤُخذ يما بق؟ 


فقال20ة: نعم يؤخذ با بق منه بقيمته يوم أعتق»”". 


.١6؟/‎ ١ج منية الطالب:‎ )١( 
من هذا المجلّد.‎ ۳٣۳ صفحة‎ )۲( 


(؟) الكافي: ج٦‏ /۱۸۳ ح1 وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۳۸ أبواب العتق ب8١ح15089(5).‏ 


356 فقه الصادق / ج٤۲‏ 


ولوعآمه صنعةً أو صبغة فزادت قيمته رجع بالزيادة ولو نقص صن 
النتقصان كالأصل. 


وفيه: إن من الحتمل كون قوله لا «يوم اعتق» قيداً ليؤخذ لا للقيمة, وعليه 
فيدلٌ على أنّ زمان توجّه التكليف إِنما هو من حين التعلّق. وساكتٌ عن أنّ ما به 
الضان هل هو قيمة يوم التلف أو يوم الأداء. 

فتحصّل: أنّ الأظهر بحسب الأدلّة. كون الميزان قيمة يوم الأداء والدفع. 

وبالجملة:ظهر ما قدّمناه أنته لا خلاف ( و )لا إشكال في أنته (لو علمه صنعة 
أو صبغةء فزادت قيمتهء رجع بالزيادة ولو نقص صَيِن النقصان كالأصل). والوجه 
ف ) ظاهر من ما قدّمناه. 


ارتفاع القيمة بسبب الأمكنة 
قال الشيخت: (وأمًا إذاكان بسبب الأمكنة. كا إذاكان في حل الضان بعشرة, 
وفي مكان التلف بعشرين. وفي مكان ن المطالبة بثلاثين فالظاهر اعدم" اعتبار 
محل التلف... الج)'". 
أقول: يحتمل في العبارة وجهان: 
أحدهما: مع لفظ (عدم). 


. هذه الكلمة واردة في بعض نسخ المكاسب‎ )١( 
المكاسب: ج105/7.‎ )۲( 


ار تفاع القيمة بسبب الأمكنة PAY‏ 


الثاني: بدونه. 

ومراده على الأوّل: أنّ خصوصيّة المكان من المخصوصيّات والأوصاف التي 
تكون دخيلة في الماليّة. وتختلف الماليّة باختلافهاء وأنّ اختلاف الماليّة فيها ليس 
مستنداً إل جرد تفاوت الرغبات. لتكون نازلة مغزلة الجزء. وعليه فالمضمون به 
هو أعلى الق من قى البلاد التي مرّت بها العينء لا قيمة يوم التلف. 

ومراده على الثاني: إن معق الضان وجوب تداركه ببدله عند التلف. حى 
يكون عند التلف كأنته لم يتلف. وتداركه على هذا النحو بالتزام مال معادل في 
مكان التلف قات مقامه. 

ولكن يرد على الوجه الأوّل: إن خصوصيّة المكان كخصوصيّة الزمان ليست 
دخيلة في الماليّة. بل أصل القيمة وترقيها ينشئان من كثرة الراغب وقلّة الوجود. 
كا أنّ عدمها وتغرّها ينشئان من كثرة الوجود وقلّة الطالب. بلا دخل للزمان 
والمكان في ذلك. 

ويرد على الوجه الثاني: ما تقدّم من بقاء العين في العهدة, إل حين الأداء. 

أقول: والصحيح أنته بناءً على الختار من بقاء العين في العهدة. يكون الاعتبار 
بقيمة العين في حل الخروج. 

ف ف المقام مسال أحر ئ وهوء أنه إذاكانت القيمة ق مان أريند مق 
القيمة في مكان التلف والأخذ . هل للمالك ان يطالبها أم لا؟ وقد تقدّم الكلام 
في ذلك. 


ومونّق الحلبي'' مع الإشتغال بتلك الشرائط. 

أقول: وفيهما نظر: 

أا الأوّل: فلأنَ الظاهر منه بقرينة قوله في صدره: (وهي قادرة على أن تغتسل 
في صلاة) إرادة الغسل لا غير. ٠‏ 

وأمًا الثاني: فلن التفريط في المصحّح أريد به التفريط. من حيث ترك الُسل. 
كما هو الظاهر من تفريعه على قوله: (وهى قادرة على أنْ تغتسل). كا أن المراد من 
التواني ذلك, بقرينة قوله ا في ذيله: (وإث كانت دائبة...الخ). 

نعم. إن لم تتمكن من الصّلاة الاختياريّة, وقكّنت من الصّلاة مع الطهارة 
الترابيّة أو غيرها من الأبدال الاضطراريّة. لا يجب علبها الأداء. لعدم مشروعية 
البدل الإضطراري في ظرف عدم مشروعيّة المبدل منه الاختياري. كما عرفت في 
الفرع السابق, ولأجله لا يجب القضاء لعدم صدق الفوت. 

وأمّا الخبر المروي عن منصور بن حازم'", عن أبي عبد الله اث قال: 

«إذا طهرت الحائض قبل العصر صلّت الظهر والعصر». 

وخبر الكناني المرويعن أب عبداله !3: «إذا طَهّر تالمرأةقبل طلوع الفجر. 
صلّتالمغرب والعشاء. وإ طَهُرت قبل أن تغيب الشمس.صلت‌الظهر والعصر»”". 

ونحوهما من النصوص التي استدلٌ بها على القول بوجوب القضاء إذا طَهُرت 
قبل خروج الوقت مطلقاً فلا تدلّ عليه؛ إذ الظاهر منها أرادة الأداء لا القضاء. 
ووجوب الأداء إا يكون فا إذا وسع الوقت لذلك. وإلا لزم التكليف با لا يُطاق. 
)١(‏ أي مصحّح عبيد بن زرارة ومو تق الحلبي المتقدّم تخريجهما ص .٤ ٤۵‏ 


(۲) التهذیب: ج ۱ / ۳۹۰ ح٤۲.‏ وسائل الشيعة: ج ۲ / 7717 ب ٤٩‏ من أبواب الحيض ح ۲۳۷۱. 
(۳) التهذيب: ج ۱ / ۳۸۹ ح٠۲‏ وسائل الشيعة: ج ۲ / ۲ ب ٤۹‏ من أبواب الحيض ح۲۳۷۲. 


Yie/ فقه الصادق‎ AR 


بدل الحيلولة 

أقول: لا بأس بالتعرّض في المقام لحكم ما لولم تتلف العين. ولكن تعدّر 
الوصول إلبهاء حيث صرح غير وح" بأنته في حكم تلف العين في جميع ما ذكر 
من ضمان المثل أو القيمة. 

وتنقيح القول فيه بالبحث في جهات: 

الجهة الأولى:إّه لاكلام في الضان في صورة تعذَّر الوصول إلى ماله إذا صدق 
عليه التلف عرفاً؛ للأدلّة المتقرّمة, وللنصوص الكثيرة الدالّة عليه منطوقاً ومفهوماً 
الواردة في السرقة والضياع'", ولا حاجة إلى نقلها. 

نا الكلام فما إذا لم يصدق عليه التلف عرفا وقد استدلٌ على الضان _بمعنى 
لزوم دفع البدل, والمسمّى عندهم ببدل الحيلولة -بوجوه: 

الوجه الأوّل: قاعدة نفي الضرر. بدعوى أنّ صبر المالك إلى حين الوصول إليه 
ضر عليه. فجاز له إلزام الغاصب بالبدل. 

وفيه: إنّ قاعدة نني الضرر نا تتنني الحكم الضرري. وحكم الموضوع 
الضرريء ولا تدل على ثبوت حكم. ولا على لزوم تدارك الضرر المتحقّق. كا 
حُقق في حلّه'". 
)١١‏ منهم الشيخ في المبسوط: ج۳ / 40. والمحقّق في شرائع الإسلام: ج ٤‏ / 778 (ط. إستقلال). والعلامة في 

القواعد: ج؟ / .57٠‏ 


(۲) أنظر وسائل الشيعة: ج ۱۹ / ٩١‏ أبواب العارية ب ۱. و ج15 / ١١5‏ أبواب الإجارة ب ١١‏ وغيرها. 
(۳) راجع: زبدة الأصول: ج ۵ / 1817. 


بدل الحيلولة ۴۸۹ 


الوجه الثاني: قاعدة اليد. بدعوى أ أداء العينكما يكون بأداء بدها عند تلفهاء 
كذلك يكون بأداء بدل الحيلولة. 

وفيه: إن مفاد حديث «على اليد» إن كان هو اشتغال الذّمة بالقيمة عند التلف. 
فعدم دلالته على الضمان ببدل الحيلولة واضح. 

وإِنْ كان بقاء العين في العهدة إلى حين الخروج عنهاء فهو إا يدل على لزوم 
أداء العين ما دامت موجودة, وتدارك ماليّتها بأداء حصّة ممّائلة ها بعد التلف. 

ولعيانة RE E‏ بول تدلو اا 
هاء ولذا لا تخرج عن ملك مالكها . ولو كان ذلك أداءً ها كان اللّازم خروجها 
عن ملكه. 

الوجه الثالث:إنّ في أدائه جمعاً بين الحقّين بعد فرض رجوع البدل إلى الضامن 
لوارتفع التعدّر. 

وفيه:إنَ الحقّ الثابت للمالك إِنما هو بالإضافة إلى العين نفسهاء لا بدها مع 
بقائها. مع أنته على فرض التغرّل. يكن الجمع بين الحقّين بوجو آخر. وهو إلزام 
الضامن بالشراء» بل هذا الجمع أولى كا لا يخق. 

الوجه الرابع: قاعدة السلطنة: 

١-إِمّا‏ بدعوى الساطنة على مطالبة العين للتوسّل بها إلى مطالبةالبدل وأخذه. 

-أو بدعوى ان من شؤون السلطنة على العين السلطنة على ماليّتها. 

وبعبارة أخرئ: للعين شؤون ثلاثة: من حيث الشخصيّة, ومن حيث الطبيعة 
النوعيّة. ومن حيث الماليّة. وتعذّر مطالبة الأولى لا نع عن مطالبة غيرها. 

"أو بدعوى السلطنة على مطالبة السلطنة على الانتفاعات بماله. 


۳۹۰ فقه الصادق / ج٤۲‏ 


أقول: وف الجميع نظر: 

ما الأولى: فلن السلطنة على مطالبة العين مع إمكان ردّها ثابتة. ولازمها 
السعي في ذلك بالسعي في مقدّماته. لا رَد البدل. ومع عدم إمكانه لا تكون ثابتة 
لعدم القدرة . والامتناع بالاختيار وإ كان لا ينافي الاختيار ‏ إلا أنته عقاباً 
لا خطاباً 

وأمًا الثانية: فلن ماليّة العين القائمة بها أي تلك الحصّة الخاصّة من الماليّة - 
يقر باينا SOE a‏ اماه العافة بوكلا سف حر بن الاق 
ولم تئبت قيام السلطنة له على مطالبتها. 

وأمًا الثالثة: فلأ السلطنة على الانتفاعات عا له ساقطة للتعذّر. 

الوجه الخامس:إِنّهِ فوّت سلطنة المالك وأتلفها. فيجب عليه تدارك ذلك. 

وفيه:إنّ ما للمالك إا هو الملّك لا السلطنة, بل هي من الأحكام المقرتبة عليه 
فلا يتعلّق بها الضمان. 

الوجه السادس: إطلاق النصوص المتقدّمة. 

وفيه: آنا ظاهرة أو منصرفة إل صورة صدق التلف عرفاً. 

الوجه السابع: الإجماع. وهو كا ترى. 

فتحصل: أنته لا دليل علئ بدل الحيلولة, كما اعترف به جمعٌ من الحققين'". 

نعم ا أن الغاصب فوّت منافع العين على المالك. يكون ضامناً للمنافع. وقد 
تقدّم تفصيل القول في ذلك. 


.411-177/ ١ والمحقّق الاصفهاني في الحاشية: ج‎ .٠١17/-٠١7/ ١ منهم السيّد اليزدي في الحاشية: ج‎ )١( 


مورد بدل الحيلولة ۳۹۱ 


مورد بدل الحيلولة 

الجهة الثانية: في بيان مورد بدل الحيلولة. 

التحقيق: إذا كن الغاصب من رَد العين. ولكنّه لم بردء بل حال بين العين 
ومالكها. ليس هناك بدل الحيلولة. بل يكون الغاصب مكلفاً بر3 العين. كما أنته إذا 
تلفت العين أو تلف جميع الانتفاعات في جميع الأزمنة. خرجت بذلك عن الملكيّة, 
كصيرورة الل خمراً أم لاء كا إذا انكسرت المرآة, أو تلف بعض الانتفاعات في 
جميع الأزمنة. كما لو صار الحيوان موطوة فإنّه لم يتلف منه إلا الاتتفاع به دائماً في 
بلد الوطء لا في سائر البلاد. فليس في هذه الحالات بدل الحيلولة: بل مورده ما إذا 
تلفت جميع الانتفاعات في بعض الأزمنة لعدم تكن الضامن من الوّد. 

ثم إن مورده ما إذاكان التعدّر لعارض خارجي. وأا إذاكان ذلك من جهة أنّ 
رَد العين مستلزمٌ لخروجها عن الماليّة كالخيط المغصوب الذي خيط به الثوب -إذ 
قد يكون إخراجه من الثوب موجباً لتلفه - أو لخلطه ال آخرء فلا يكون مورداً 
لبدل الحيلولة, ولا يعتبر فيه سوئ ما ذكر. 

وعليه. فصوره أربع سوى الصورة الملحق فيها المال بالتلف؛ إذ : 

ربا يُرجى القكّن من العين قريباً ورا يُرجى بعد مضي مدّةٍ طويلة. 

وعلى التقديرين: إِمّا أن يتعذّر على المالك إعادة العين, وأا يرجى أن تعود 
بنفسها كطائرٍ اعتاد العود. وإمَا أَنْ لا يتعدّر. 

وعلى القول بثبوت بدل الحيلولة. يثبت في جميع هذه الصورء ولااوجه 


۳۹۲ فقه الصادق / ج٣٤۲‏ 


لتخصيصه بما إذاكان يُرجى القكن بعد مدّة طويلة. 

نعم» إذا كان زمان التعذّر يسيراً جدّاً لا يكون مشمولاً لما تقدّم من الأدلّة. 

الجهة الثالثة: في بيان أنّ التعذّر الموضوع هذا الحكم. هل هو التعذّر المُسقِط 
للتكليف برد العين, أو الأعمّ منه ومن التعذّر العرفي؟. 

قد استدل للأوّل: 

١‏ -بأصالة عدم تسآط المالك على أزيد من إلزامه برد العين الذي كان قبل 
التعذّر. خرج عن ذلك ما إذا تعذّر بالتعذّر المسقط للتكليف. 

؟-وبأنته مع عدم التعزّر المسقط يكون مكلفاً بر 3 العين. ولا يجتمع التكليف 
برد العين والبدل. 

أقول: وفيهما نظر: 

ما الأوّل: فلأنَ الأدلّة التى أقاموها على ثبوت بدل الحيلولة, مقتضى إطلاقها 
ثبو ته في مورد التعذّر العرفي أيضاً ومعه لا مورد للرجوع إلى الأصل. 

وأمًا الشاني: فلآنٌ مورد التكليف بالبدل زمان الاشتغال بالمقدّمات. ومورد 
التكليف برد العين هو زمان ما بعد المقدّمات. 

وبالجملة: احق في المقام هو التفصيل بين كون زمان الاشتغال بالمقدّمات 
قصيراً جد فلا يكون ثابتاً وبين غيره فيكون ثابتاً ولا خف وجهه. 

أقول: أورد السيّد الفقيه على الشيخ ل بعد قوله: (ثم الظاهر عدم اعتبار 
التعزّر المسقط للتكليف)" ٠‏ بقوله: (لا يخ أنّ هذا ليس مطلباً آخر بل هو 
نفس الوجه الأخير الذي أيّده. بأنّ فيه جمعاً بين الحقّين. كم أنّ تعبير البعض 


.oA/ المکاسب: ج۳‎ )١( 


مورد بدل الحيلولة ۳4۳ 


بالتعدّر هو نفس الوجه الأوّل. وهو اليأس من الوصولء فلا وجه للتكرار)'". 

وفيه: إن في المقام بحئين: 

أحدهما: هل يعتبر في ثبو ته اليأس عن الوصول إلى الأبد. أم لا؟. 

الثاني: في أنته هل يعتبر التعذّر المسقط للتكليف. أم لا؟. 

وبين الجهتين عموم من وجه؛ إذ اليأس من الحصول ربا لا يوجب سقوط 
التكليف؛ لعدم كونه متعذّراً عقلاًكا أنّ العلم بوجدانه أو رجائه قد يوجبُ سقوط 
التكليف فعلاً؛ للتعذّر العقلي. وعلى هذا فلا مورد لإيراده. 





1١17/١ حاشية المكاسب: ج‎ )١١ 


۳44 فقه الصادق / ج٤۲‏ 


إلزام المالك بأخذ البدل 

الجهة الرابعة: ويدور البحث فيا عن الأحكام المتفرّعة عليه بعد ثبوتهء 
وتنقيح القول فیا في ضمن مسائل: 

المسألة الاولى: هل يكون دفع البدل حقَاً للضامن. فله إلزام المالك بأخذه. آم 
ليس له ذلك؟. 

استدلٌ الشيخ #4" على الثاني بقاعدة تسلّط الاس على أمواهم. 

وفيه: إن المراد بذلك إن كان هو السلطنة على الامتناع من قبول 
بدلالحيلولة. 

فيرد عليه: أن بدل الحيلولة إن صار ملكاً له. مع عدم مطالبته. فإمتناعه عن 
قبوله كامتناعه عن قبول نفس العينء لا يور في عدم الخروج عن العهدة بدفعه. 
وإِنْلم يصبح ملكاً له. فلا إضافة إليه كي يشمله دليل السلطنة. 

وإ كان المراد به السلطنة على الامتناع من أخذ بدل الحيلولةء من جهة كونه 
بدلا عن ماله وبعبارة أخرى السلطنة على الامتناع من أخذ يدل ماله . 

فيرد عليه: أنّ بدل الحيلولة إِنْ قلنا نا غرامة يدفعها الضامن وليس بإزاء 
العين. فلا يزاحم ذلك السلطنة الثابتة للمالك على ماله. 

وإِنْ قلنا إن عوضٌ قهراً. فدليل السلطنة لا يمنع عنه ؛ لأخصيّة دليله حينئذٍ 
من دليلها. 


(١)المكاسب:‏ ج501-108/7. 


إلزام المالك بأخذ البدل ۳۹0 


نعم » بناءً على أَنّ للمالك المعاوضة الاختياريّة » يت ذلك. لكنّه بمراحل 
عن الواقع. 

أقول: والحقّ في المقام اختلاف حكم المسألة باختلاف مداركه: 

فلو كان مدركه قاعدة اليد. أو إطلاق النصوص. كان ذلك حقًَاً لالضامن. 
ويصبح حاله حينئذٍ كحال سائر أمواله. 

وأمًا إِنْكان المدرك قاعدة ني الشعورة او كون ذلك من باب الجمع بين الحقين 
أو الإجماع. فللمالك الامتناع من أخذه؛ لأنّ الضرر ينتفي بثبوت حقٌّ للمالك في 
مطالبة البدل. كما أنّ الجمع بين الحقّين يكون بذلك» وقاعدة السلطنة على فرض 
دلالتها على ذلك تدلّ على أنّ للمالك السلطنة على مطالبة ماله للتوسّل به إلى أخذ 
بدله . فله أن لا يطالب . والمتيقّن من الإجماع هو صورة المطالبة. 


كوم فقه الصادق tz/‏ 


في أنّ بدل الحيلولة ملك للمضمون له أو مباح 

المسألة الثانية:في أنّ بدل الحيلولة هل هو ملك للمضمون لهء أو مباح؟. 

أقول: قد استدلٌ للثاني بوجهين: 

الوجه الأوّل: : ما ذكره الشيخ ٠#‏ وحضّله: أنّ الفائت بسبب التعذّر هي 
السلطنة المطلقة على العين.فيلزم تداركها بسلطنة توازهاءوذلك بأداء ماثل العين؛ 
لأنّ معنى الضمان ذهاب العين من مال الضامن. ولازم ذلك فما إذا كان الضان بمعنى 
انقطاع سلطنته عنه. وفوات الانتفاع به في الوجوه التي بها قوام الملكيّة. قيام مقابله 
مقامه في السلطنة لا في الملكيّة, ليكون مقابلاً وتداركاً للسطنة الفائتة, فالتدارك لا 
يقتضي ملكيّة المتدارك في هذه الصورة. وحيث أنّ السلطنة على الانتفاعات لا 
تقتضي الك من أوّل الأمر عندمةة, فلذا اختار الإباحة لولا الإجماع. 

أقول: أمّا أن الإباحة المطلقة هل تقتضي الملك من أُوّل الأمر أم لاء فقد أشبعنا 
الكلام فيه فى بحت المعاطاة' ". 

وأا أن أدلّة بدل الحيلولة هل تدلّ على الملك أو الاباحة؟. 

والنحقيق: أنّ احق هو التفصيل؛ إذ لو كان المدرك هو الجمع بين الحقّين. لما 
اقتضى ذلك أزيد من الاباحة, ولو كان المدرك غبره. كان مقتضاه هو الملك؛ إذ 
قاعدة اليد تدلّ على كون المبذول بدلاً عن ماليّة العين. كما أنّ قاعدة السلطنة 


.509/ المكاسب: ج15‎ )١( 
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في أنّ بدل الحيلولة ملك للمضمون له أو مباح 4۷ 


الدالة على السلطنة على مطالبة ماليّة ماله تقتضي 
يكون اعتبارها اعتبار ماليّةٍ غير مالهء وقاعدة نفي الضرر أيضاً تقتضي ذلك؛ فإنّ 
ضمان القيمة هناك كضانها في صورة التلف. وقاعدة نف الضرر تدلّ على ضان 
البدل؛ لأنّ عدمه ضرري. 

الوجه الثاني: أنته حيث تكون العين باقية على ملكه. فلو مَلك البدل, لزم منه 
الجمع بين العوض والمعوّض. 

وفيه ولا سيأ الكلام في أنّ العين تنتقل عنه أم لا. 

وثانياً اه يكن أن يقال إنّ ثبوت البدل من باب الغرامة لا المعاوضةءفتأمّل. 

أقول: إن هذا كله في غير صورة التلف العرفي, وأمًا في تلك الصورة, فلا ينبغي 
التوقف في الملكيّة؛ للأدلة المتقرّمة الدالّة على ثبوت البدل فيها. 


ذلك؛ إذ مع عدم الملك لا 


الطّهر قبل خروج الوقت ۹۳ 


مع أنته لو سلمت دلالتها على وجوب القضاء. فإّا مفادها أعمّ من ذلك بل 
تدل على لزوم القضاء لو طَهُرت قبل خروج الوقت مطلقاً وحيث لا قائل 
بالوجوب في هذا الف رض فيتعيّن طرحها . 
هذاء مضافاً إلى حكومة ما دلٌ على إناطة وجوب القضاء علبها 
بالتفريط عليها. 
وبالجملة: الأظهر عدم وجوب القضاء في هذين الموردين. 
OR‏ 


۳۹۸ فقه الصادق / ج٤۲‏ 


في انتقال العين إلى الضامن وعدمه 

المسألة الثالثة: والبحث فبها عن أنّ العين هل تنتقل إلى الضامن أم لا؟. 

أقول: لا إشكال في عدم الانتقال, بناءً على عدم صيرورة البدل ملكاً للمالك. 
وأمّا بناءً على الملكيّة. ففي موارد التلف الحقيق أو العرفي لا كلام أيضاً في خروجه 
عن ملكه. 

أا في الوّل: فواضح. 

وأمّا في الثاني: فلن الملكيّة من الاعتباريّات, والاعتبار نما يكون بلحاظ 
الأثر» وبدونه لغو. فلا يكون هناك اعتبار الملكيّة. 

وأمَافي غير ذينك الموردين, فقد اضطربت فيه كلمات الأعلام 
غاية الاضطراب. 

ومحصّل القول:إنّ في المسألة وجوهاً وأقوالاً: 

أحدها: أنَّ الضامن يلك العين التي ادى عوضها مطلقاً. 

الثاني: أنته لا يملكها كذلك. 

الثالث: ما مال إليه الشيخ 4" وهو عدم الملكيّة فا إذاكان الفائت معظم 
الاتتفاعات, والملكيّة فما إذا لم يكن الفائت إلا بعض ما ليس به قوام الملكيتة. 

أقول: والأظهر هو الأَوّل؛ وذلك لوجهين: 

الوجه الأول أن أهل العرف يفهمون من الأمر بدفع البدل. حصول المعاوضة 


)١(‏ المكاسب: ج517-571/17. 


في انتقال العين إلى الضامن وعدمه ۹4 


والمبادلة بين العينين. وصيرورة كلّ منهما ملكا للآخر. وبدلاً عنه. 

الوجه الثاني: أنّ مقتضى عنوان التدارك والغرامة ذلك» إذ مع فرض عدم 
التلف. وبقاء مقدارٍ من الماليّة للمتعذّر. لو حكم الشارع بتدارك ماليّته بتامه بعنوان 
تدارك ما في العهدة. وبعنوان أنته أداء للمتعذّر. لا مناص عن الالتزام بخروجه عن 
ملكه. وحيث أنته لم يلتزم أحدٌ بأنٌ كون المتعذّر من المباحات الأصليّة. فلاب من 
البناء على صيرورته يلكا للضامن. 

واستدل للثاني: بمنع تلك الاستفادة والفهم العرفي من أدلّة الضمان. وبأنّ 
التكليف بأداء البدل يمكن أن يكون بعنوان الغرامة لا بعنوان البدليّة, والغرامة لا 
تقتضي كون العين مِلْكاً للضامن. فإِنَ العين التالفة يضمن الضامن قيمتها ولا تكون 
ملكا له. 

وبالجملة: الغرامة آمو سد به الثلمة التي وردت على ملك المالك, فلا يقتضي 
لزومها على الغارم دخول العين في ملكه؛لأنتها ليست بدلاً عن نفس العين. 

وفيه: إن مع بقاء العين على مقدار من الماليّة. فإنّ سدّ الثلمة لا يكون بإعطاء 
كمال القيمة؛ فإعطاء تمامها مع فرض كو نالغرامة لا بعنوان العقوبة والمجازاة. بل 
بعنوان تدارك ما في العهدة. يستلزم خروج العين عن ملكه. ودخوها في ملك 
الضامن. 

واستدلٌ للثالث: بأنته مع فوات معظم الانتفاعات, لا حالة يكون أداء القيمة 
غرامة. وهي لا تقتضي انتقال العين إلى الغارم» وأمّا مع فوات بعضهاء فعنوان 
الغرامة لايقتضي أداء تمامالقيمة.فالأمر بأداء تقامها يكشف عن المعاوضةالشرعيّة. 


f٠‏ فقه الصادق /ج1؟" 


وفيه: إنّ ما ذكره في الشقّ الأوّل يت في صورة التلف العرفي. وأمّا في غيره 
فليس التالف مساوياً لتقام القيمة ىما عرفت. 

فتحصّل: أنّ الأظهر صيرورته يلكا للضامن. 

قال المحقّق في «شرح القواعد»:_فما لو خاط ثوبه بخيوط مغصوبة -(ولو 
طلب المالك نزعها. ون أفضى إلى التلف وجب ثم يضمن الغاصب النقص. ولو لم 
يبق لها قيمة غرم جميع القيمة)''' انتهئ. 

أقول: احتمل في هذا المورد وأمثاله أمور: 

منها: أن يجب بدل الحيلولة؛ لتعدّر وصول المالك إلى ماله. 

ومنها: اشتراك مالك الثوب ومالك الخنيوط في قيمة الثوب بعد الخياطة. 

ومنها:كونها من موارد التلف. 

التحقيق: الأظهر هو الأخير؛ إذ قيمة الشوب وإِنْ زادت بالخياطة. إلا أنّ 
زيادتها ولو دارا نپا لتت بإزاء ابوط :وان ارت هى با لازدياد قيمة 
العين, وقد مر عدم كون ا مورد من موارد بدل الحيلولة, بل تعد هذه الموارد عند 
العرف من موارد التلف. فيكون الغاصب ضامناً لقيمة ا مخيوط, وقد مر أنّ ذلك 
يوجب صيرورتها ملك الضامن» وعليه فلا يجبٌ نزعها وإِنْ طلبه المالك. وتجوز 
الصلاة في هذا الثوب الخيط. كما أفتى به في حكي «جمع البرهان»'"' واستجوده 
صاحب «الجواهر» '". 


5.00 جامع المقاصد: ج7/‎ )١( 
.07١/5٠١ مجمع الفائدة والبرهان: ج‎ )۲( 
.۸۰ / ۳۷ جواهر الكلام: ج‎ )۳( 


حق الأولويّة £ 





حقّ الأولويّة 

قال الشيخ+ك:(ثم إن هنا قسماً رابعاً وهو ما لو خرج المضمون عن الملكيّة مع 
بقاء حقّ الأولويّة... الخ)'". 

أقول: الكلام في هذا الفرع يقع في جهات: 

الجهة الأولى: في بقاء حق الأولوية بعد زوال الملكيّة. وقد استدل له بأمور: 

الأمر الأوّل: ما أفاده المحقّق النائيني #"" وغيره'", من أن احق ليس أمراً 
مغايراً للملك. بل هو من شوّونه ومراتبه الضعيفة المندكّة تحت القوي؛ لأنته عبارة 
عن إضافة خاصّة بين المستّحقٌّ والمستّحقٌ عليه. وهي حاصلة للمالك. وحفوظة 
في جميع الحالات المتواردة على الملك. 

وفيه: إن الملكيّة والحىّ من الاعتباريّات الشرعيّة والعرفيّة, للامن 
المقولات. والاعتبار لا اشتداد فيه ولا حركة. وكلّ من الملك والحىّ اعتباري 
غير الآخر. 

الأمر الثاني:إنّ حقّ الأولويّة من آثار الملك. وغاية ما يتحقّق مع زواله الشكٌ 
في ارتفاعه. فيستصحب بقائه. 

وفيه: أن ما هو أثر الملك ما هو الحكم التكليفي من قبيل جواز التصرّف فيه 
ونحوه. وهو غير حقٌّ الأولويّة, مع أنّ لازم كونه أثراً له ارتفاعه بارتفاعه. 

وبالجملة: حقٌّ الأولويّة الذي هو اعتبار خاص. ليس من آثار الملك. 
)١١‏ المكاسب: ج578/7. 


(۲) منية الطالب: ج۱ .٠١۹/‏ 
(؟)كالمحقّق الأيرواني: ج٠‏ / ۷۳ والسيّد بحر العلوم في بلغة الفقيه: ج 1-F0/ ١‏ 
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الأمر الثالث:إنّه قد دل الدليل على أن المالك أحقّ بماله. فيستفاد من ذلك كون 
حقّ الأولويّة من مقارنات الملك. ولو شك في زواله بارتفاع الملك يستصحب ذلك. 

وفيه: ما دل عليه الدليل المزبور إغا هو أولويّة المالك بالتصرّف في ماله من 
غيره» وهذا غير ثبوت حق الأولويّة. 

الأمر الرابع: الإجماع. 

وفيه: إنّه ليس تعبّديّا ولعلّ مستند المُجمِعين ما تقدّم. 

أقول: الصحيح أن يستدلٌ لبو ته بالسيرة العقلائيّة. وبناء العقلاء على ذلك, 
وأظنّ أنته لا ريب في بنائهم عليه. وحيث لم يردع عنه الشارع» فيستكشف 
إمضائه لذلك. 

الجهة الثانية: في وجوب رَدّه على القول بعدم انتقاله إلى الضامن. 

أقول: بناءً عل ثبوت حقّ الأولويّة, لا شك في وجوبه. فإنّه كا حب رَد الملك 
يجب رَد ما هو متعلّق الحقّ. ولو شك في وجوب متعلّق الحقّ. فهل يجري 
استصحابه؛ نظراً إلى كون الملكيّة من الجهات التعليليّة لوجوب الرّد لا التقييديّة, 
فالموضوع عند العرف يكون باقياً أم لا يجري لكونه من الجهات التقييديّة؟. 

وجهان. أظهرهما الأوّل. 

وأمّا بناءً على عدم ثبوته, فجريان الاستصحاب وعدمه مبنيّان على ما تقدّم. 

الجهة الثالثة: في أنته مع فرض ثبوت حقّ الأولويّة. هل يكون ذلك للمالك 
أو الضامن؟. 

أقول: الأظهر هو الثاني؛ لاقتضاء الغرامة ذلك. ولبناء العقلاء عليه وبالتاللي 


فالضامن احق من غيره. 


حكم الزيادة العينيّة وار تفاع القيمة السوقيّة ۳ 


حكم الزيادة العينيّة وارتفاع القيمة السوقيّة 

المسألة الرابعة: في حكم الزيادة العينيّة وارتفاع القيمة. 

فعن العامة" وبعض آخر'"' ضمان المنافع, ورجّحه في موضع من 
«جامع المقاصد»'"'. والظاهر أنّ المشهور بين الأصحاب العدم» وهو الأظهر. 

أقول: أمَّا على ما اخترناه من صيرورة العين المتعذّرة مِلْكاً للضامن فواضح. 
وأمّا على المسلك الآخر؛ فلأنته قد خرج الضامن عن عهدة العين وأدّى ماليّتها. 
فليس له بعد أدائها عهدة العين الثابتة بقاعدة «على اليد» وغيرها من أدلّة الضمان, 
فلا شيء يقتضي الضمان. 

نعم إذا وضع يده عليها ثانياً أو على نائها حصل الضمان. 

وبالجملة: بعد خروج الضامن عن عهدة العين. يكون حاله بالإضافة إلى ذلك 
الملك حال غيره من الأجانب. وعليه فكون الفاء حادثاً في يلك المالك لا يقتضي 
ضمانه. كما أن اليد السابقة التي خرج عن عهدتها لا تقتضي ذلك وبالتالي فالأظهر 
عدم الضان. 

واستدلٌ للقول الآخر: بأنّ المال حيث يكون باقياً على ملك مالكه. وارتفعت 
ماليّته وقيمته. فالضامن كما يكون سبباً للحيلولة بين المال وصاحبه. يكون سبباً 


585 / ۲ تذكرة الفقهاء: ج‎ )١( 

() منهم الشهيد الثاني في المسالك: ج ١٠/١7‏ ؟, والسيّد العاملي في مفتاح الكرامة: ج119/7. وصاحب 
الجواهر في الجواهر: ج ۳۷ / .١79‏ 

(۳) جامع المقاصد: ج57 /۲۷۳. 
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للحيلولة بين تلك الزيادة والمالك. والغرامة المدفوعة تدارك للاليّة قبلا لا الماليّة 
فعلاً. فيجب تداركها. 

وق كاين لماو اريت ميلو أ ق نا لساك ا 
والمفروض أنته خرج عن عهدتها. 


وجوب رد العين بعد رفع التعذّر 0ء 


وجوب رد العين بعد رفع التعدّر 

المسألة الخامسة: إذا ارتفع تعذّر رَد العين» وصار ممكناً. فهل يجب ردّها أم 
لا؟. وجهان: 

أقول: وقد استدلٌ على ذلك بوجوه: 

الوجه الأوّل: ما في «المكاسب»'". من أنّ مقتضى عموم ما ورد من أن «على 
اليد ما أخذت» المغتى بالأداء. هو ذلك. 

وفيه: أنته إِنْ قلنا بالملكيّة أي أَنّ العين بدفع الغرامة تصير ملكا للضامن - 
فلا موضوع ل«على اليد». 

وإ قلنا ببقائها على ملك المالك. 

فيرد عليه: أنته على الفرض ‏ حيث خرج عن عهدة العين بدفع البدل وأداء 
الماليّة فلا وجه لعود مقتضى اليد. مع عدم وضع اليد عليه ثانياً. 

ودعوى: أن العموم المزبور يدل على تعهّد الآخذ بالعين تداركاً وردّاًء ودفع 
الغرامه إنما يكون تداركا للاليّة, وإنما يسقط وجوب الرّد حين التعذر للعذر العقلى. 
وإذا ارتفع التعذّر وجب عليه الرّد؛ لكونه من آثار تعهّده به حين الأخذ. كا أفاده 
بعض مشايخنا المحققين'"'. ولعلّه إلى هذا يشير قولهتة: (ودفع البدل لأجل 
الحيلولة... الخ)'". 

مندفعة: بأنّ «على اليد» إنما يدل على كون المال المأخوذ في العهدة مالم يود 
(1) المكاسب: ج۳ /۲۱۷. 
(۲) وهو ظاهر المحقّق النائيني في منية الطالب: ج١‏ / 177, ووقفنا عليه في كلمات السيّد اللاري في تعليقته على 


المكاسب: ج١/071.‏ 
(؟) المكاسب: ج5717//7. 


۲٤ج‎ / فقه الصادق‎ Î 


فإذا فرضنا کو ن دفع البدل أداءً. فلا وجه لوجوب الأداء ثانياً. 

وبعبارةأخرئ:إنا يجبُدفع البدل من جهة كونه أداء.ومعه لا وجه لوجوبه ثانياً. 

وإ شئتَ قلت:إنّه لايدلٌ على وجوب الرّد تكليفاً. وأا يدل على الضان 
خاضة. 

الوجه الثاني: ما في «المكاسب»"" أيضاً. من استصحاب وجوب الرّد. 

وفيه: إنّه ا به استصحاب الوجوب التنجيزي. 

فيرد عليه: أنته ار تفع بالتعذّر. فلا وجه لاستصحابه. 

وإن اريد استصحاب الوجوب التعليق. 

فيرد عليه أن القن ليس من قيود الطلب شرعاً. بل هو شرط عقلي في كلّ 
واجب» فلا يكون الوجوب بسببه تعليقياً 

الم إلا أن ُقال:إنّه إا أن تقول باشتراط كل تكليفي بالقكن شرعاً. فلا حالة 
يصير الوجوب تعليقيّ ولا مانع من استصحابه في المقام على القول بجريان 
الاستصحاب التعليق. 

ون قلنا بأنته شرطٌ عقلي -بعنى أنته مع عدم القكّن لا يحكم العقل بلزوم 
متابعة المولى. وإ كان التكليف باقياً شرعاً فيستصحب الوجوب التنجيزي في 
المقام. 

وبالجملة: فالحقّ أن يورد على هذا الأصل بأنته مع الخروج عن عهده العين. 
لايجب ردّها تكليفاً؛ لاختصاص الأدلّة بصورة بقاء العهدة. 

الوجه الثالث: ما أفاده الستّدتك'" والمحقّق النائيني ب" وحاصله: أنّ البدليّة 
)١(‏ المكاسب: ج518/75. 


(۲) حاشية المكاسب: ج١/ .1٠١‏ 
(۳) منية الطالب: ج١7 177-١71‏ 


وجوب رد العين بعد رفع التعذّر ¥ 


المفهومة من الأدلة . ا هي بدليّة ما دام التعدّر وموقتة, فإذا ارتفع التعذّر يعود 
کا كان. 

وفيه:إِنّهِ في موارد صدق التلف عرفا تكون الغرامة بدلاً دايا مقتضى إطلاق 
النصوص. وفي موارد بدل الحيلولة على القول به فإنٌ مقتضى الأدلّة من «على 
اليد» وغيره كون دفع البدل في حال التعذّر أداءً للعين. وخروجاً عن 
عهدتها. لا ما دام متعذرا. 

رار أشري ادر عله ره ۷ اواد دروا ووا 
وعدماً. ولو شلك في ذلك لك الاستصحاب في بقاء البدليّة. 

الوجه الرابع: الإجماع. وهو کا ترئ. 

أقول: الصحيح أن يستدلٌ له ببناء العقلاء؛ بدعوى أن بناءهم على العود في 
أمثال المقام نما يكون البدل. لا من باب الإبراء عن المنصوصيّة أو المعاوضة 
الشرعيّة. بل تنازلاً عن المخصوصيّة الشخصيّة, سواءٌ أكان المتنازل هو المالك أو 
الشارع ولاية عليه. فتديّر فإنّه دقيق. 

وبالجملة: وبما ذكرناه يظهر وجه عود الغرامة إلى الضامن بعد ار تفاع التعدّر. 

نعم. يمكن أَنْ يقال إِنّ بناء العقلاء فا إا يكون مع مطالبة مالك العين. وأمًا 
يدونها ورضاء المالك بعدم رَد العين. لا بناء منهم على عود الغرامة. فى الحقيقة 
يكو العوه نالب إل الاك تاحار وباسية إل الحا لاا هيارم يتل 
باختيار المالك. 
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لو شكّت في سعة الوقت 

الفرعالثالث: لو شكّت فيسعة الوقت وعدمهاءفهل تجب عليهاالمبادرة أم لا؟ 

وعلى فرض العدم» فهل يجب القضاء أم لا؟ وجوهٌ وأقوال: 

أقول: تارةٌ تشك في مقدار الوقت. وأخرى في مقدار العمل. 

ما في الصورة الأولى: فتجب المبادرة. لاستصحاب بقاء الوقت . 

اما لو تركتها: 

١-فلو‏ بات السّعة وَجَب علا القضاء لصدق الفوت. 

؟ -وإنْ بان العدم لم يجب. 

وإِنْ تردّدت في ذلك بعد مُضيّ الوقت. أيضاً يجري استصحاب بقاء الوقت في 
ظرفه» ويترتّب عليه وجوب الأداء. ووجوب القضاء بتبع وجوب الأداء. 

وأمّا فى الصورة الثانية: کا لو علمت أنّ الوقت عَشْرٌ دقائق, وشكّت في 
مقدار الصّلاة, وأنته تكفيها العشر دقائق أم لا؟ 

فقد يقال: بعدم جريان الاستصحاب. لعدم الشكٌ في مقداره. والشكٌ في بقائه 
إلى آخر الصّلاة ليس شكّاً في الامتداد. كي يجري فيه الاستصحاب. فلا تجب 
المبادرة. 

فإنه يمكن أنْ يقال:إنّ أمد الوقت ملاحظ في حدّ نفسه. مع قطع النظر عن 
ملاحظة حادثٍ آخر وإ كان معلوماً إلا أنته مع ملاحظة الصّلاة وبالقياس إليها 
يكون مشكوكاً فيه, فلا مانع من استصحاب بقاء الوقت إلى آخر الصّلاة وتام 
الكلام في حله -فيجري الاستصحاب. 

وبالجملة: فلا فرق بين الصورتين في الحكم أداءً وقضاءً. 


°۸ فقه الصادق fe/‏ 


وإذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن. فالقول قول البائع إنكان باقياًء وقيل إنْ 
كان فى يده وقول المشتري إن کان تالفاً وقيل إن کان فى بده. 


اختلاف المتبايعين في قدر الثمن 

مسألة:( وإذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن ) سواءٌ كان في الذّمة أو معيّناً في 
وجه. ( ف ) ادّعى البائع زيادته. والمشقري عدمها. كان (القول قول البائع) مع ينه 
(ِنْ كان) المبيع (باقيا) مطلقاً على المشهور. 

( وقيل ) والقائلالإسكافي''' (إن كان) المبيع (في يده) أي في يد البائع, ( وقول 
المشتري إن كان تالف وقيل إن كان في يده).وهو مذهب الأكثركماعن«التذكرة»'"" 
و«جامع المقاصد»'", والأنتمهر كا عن «الدروس». 

وفي«الجواهر»'”: (على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة.بل عن ظاهر 
«الغنية»»'''و«كشف الرموز»'"دعوىالإجماععليه.بل هو صر ج «الخلاف») ". 

أقول: في المسألة أقوالٌ أخر: 


(۱) حكاه عنه ابن إدريس في السرائر: ج۲ / ۲۸۳-۲۸۲. والعلامة في المختلف: ج١‏ / ۳۹۵. 
(۲) تذكرة الفقهاء (ط.ج): ج١١‏ / 87, مسألة .1٠ ٠‏ 

(۳) جامع المقاصد: ج 1 / .٤٤١‏ 

.۲٤۲-۲٤۱/ الدروس: ج۳‎ )٤( 

(۵) جواهر الكلام: ج ۲۳ / .۱۸٤‏ 

(1) الغنية: ص ۲۳۱. 

(۷) کشف الرموز: ج۱ .٤0٥۲/‏ 

(8) الخلاف: ج۲ /16. 


اختلاف المتبأيعين فى قدر الشمن £۹ 


١‏ أن القول قول المشتري لو كان مصبٌ الدعوى الزيادة والنقصان. 
والتحالف إذاكان مصبٌ الدعوى أنّ العقد وقع على الأقلٌ أو الأكثر. 

۲ _التحالف مطلقاً ثم الرجوع إلى تن المثل. 

"_أنته لابدٌّ من الرجوع إلى القرعة. 
لأنّ وقوع العقد على الأقلّ معلوم. إمّا في ضمن الأكثر أو مستقلاً. 
ووقوعه على الزائد مشكوكٌ فيه.يجري في هالأصل.ولا تعارضه أصالة عدم وقوع 
العقد على الأقل بخصوصه. لعدم ترتّب الأثر علمها. فلا تجري. وتام الكلام فى 
كتاب القضاء"". 

أقول إلا أنَ في خصوص المسألة رواية تدلّ على ما ذهب إليه المشهور. وهي 
مرسلة البزنطي التي رواها المشايخ الثلائة عن أي عبد لله با : 1 

«في الرجل يبيع الشيء. فيقول المشتري: هو بكذا وكذاء بأقلّ تا قاله 
البائع؟ فقال: القول قول البائع مع يمينه. إذا كان الشيء قائاً بعينه»'". المنجبرة 
بما ذكرتاه. 

بل عن «إيضاح النافع»'”: أنّ الرواية مقبولة عند أهل الحديث. 

وعن «الكفاية»'* ها مشهورةومتكرّرةفي الكتب.معمو ليها بين الأصحاب. 





١‏ فقه الصادق: ج578 ۰ ومايسها. 

1١‏ الكافي: ج9 ۱۷٤‏ ح۱ الفقيه: ج۳ ۰ ۲۹۹ ح۳۹۷۹ النهذيب: ج۷ ۲١‏ ح٦۲‏ وج۷ ۲۲۹۰ ج51. وسائل 
الشيعة: ج۱۸ 2 أيواب أحكام العقود ب ۱۱ے ۸۲۳۱٤۰۱۱‏ 

Noe’ ٤ حكاه عنه اليد العامني في مفتاح الكرامة: ج‎ ١ 

١‏ كفاية الأحكام: ج ١‏ اقل 


1 فقه الصادق / ج٤۲‏ 


أضف إليه أنّ اليزنطي من الذين أجمعوا على تصحيح ما يصح عنهم. حيث 
قال عنه الشيخ الطوسي في «عدّة الأصول»'": (إِنَ البزنطي لا يروي إلا عن ثقة). 

وهي تدلّ على ما نقلناه عن المشهور منطوقاً ومفهوماً خلافاً لما تقتضيه 
قواعد ی القضاء. 

ويعضدها - فال جملة -صحيح عمر بن يزيد.عن أبيه.عن الإمامالصادق لل 
في حديث: «فإِنْ اختلفا فالقول قول رب السّلعة أو يتتاركا»'". الظاهر في بقاء 
العين. ومع ذلك كلّه لا وجه للتعرّض لما استدلٌ به على سائر الأقوال ونقده. 
والحمد لله أوَلاً وآخراً. 

OY 

الحمد لله على ما أنعم علينا بالتعم المجسام» التي من أعظمها تحرير الكتب 
الفقهيّة ونشرهاء ومنها هذا الكتاب. وكان ختامه ليلة الأربعاء ٠١‏ ذي القعدة 
الحرام. سنة ١18١‏ هجريّة. بيد مؤلفه حمّد صادق الحسيني الروحاني المي عفي 


عله . 


(١)عدّة‏ الأصول (بذيل الحاشية الخليلية): ج۱ /581. 
(۲) الكافي: ج05 /17/4 ح۲. وسائل الشيعة: ج۱۸ / ۹ أبواب أحكام العقود ب ١١‏ ح؟(75141). 


فهرس الموضوعات 


ثبوت الولاية التكوينيّة للمعصومين انة 008[ 1[ 11011101 
ثبوت منصب الحكومة والرئاسة للحُجة :: 5[ 1[ ز[ز[ز[ [ [ [ز[ [ [ [ [ [ [ 1 00001 
ولاية التصرّف في الأموال والأنفس AS‏ 11111111 
وجوب إطاعة المعصوم Neate le as ORA‏ 
اشتراط تصرّف الغير بإذنهم aE Se‏ 
ولاية الحاكم الشرعي انا اا اال اج قاد لويف oR‏ 
من وظائف المجتهد إقامة الدولة مقي سس Veg SAS‏ 
العالم المختلف إلى أبواب الحكام آفة الدّين VSS‏ 
في حكم تزاحم المجتهدين Feta‏ 
عدم أولويّة الفقيه بالتصرّف في الأموال والأنفس CERES EEE‏ 
ضابط التصرّفات المتوقّف جوازها على إذن الفقيه اخ اسخحاه امو ا 0 
ولاية عدول المؤمنين 0 0 |[ [ز[ز [ [ Na RE‏ 
اشتراط العدالة e‏ سوال 
مزاحمة الوليّ اتقو قا ا جو م مدن ااي ا اللو السو ل ONSET DAA‏ 
توضيح الآية الشريفة 000020-17 0 
المقصد الرابع / بيان حقيقة المال والمِلك اع امو a‏ اا 
بيان الدليل على اعتبار الماليّة والملكيّة في العوضين VER‏ 


اعتبار كون ملك كلّ من العوضين طلقا 1[ VA SA‏ 


1 فقه الصادق / ج٤۲‏ 





بيع الوقف لان ات ب عا ا ا O‏ 
موانع بيع الوقف ENES‏ لجو اوم اا 
الوقف قد يكون تمليكاً وقد يكون فَكَاً 11 tee‏ 
بيع الوقف مع عدم كونه مِلكاً o SSS DSS‏ 
صور بيع الوقف Nea‏ 
حكم الثمن على تقدير بيع الوقف eae RE‏ 
حكم بدل العين الموقوفة RES ESS ORES‏ 
من له ولاية البيع Nae Sa Se‏ 
الصورة الثانية امسقم سوب سج م م سم ا 
الصورة الثالثة NAc E Sa RE‏ 
الصورة الرابعة AE e AE SSS‏ 
الصورة الخامسة eS E‏ 010 0 0 ا 
الصورة السادسة اعون احا الام خم ا ا ا 1 
الصورة السابعة RSS‏ الا اود ا اط ال ا 
الصورة الثامنة ahs‏ اوتاه مط ساوج ال Eee‏ 
الصورة التاسعة سان E‏ المت ا 
الصورة العاشرة 00101 VASES‏ 
الوقف المنقطع ESA aS‏ 0 
في تأثير إجازة الموقوف عليه VE ESOS DARA‏ 
بيع العين المرهونة EASES SESE RAS‏ 


بيان فائدة إجازة المرتهن NEOs Oe eS‏ 


اختلاف المتبايعين فى قدر الثمن 


حكم عقد الراهن لو سقط حَقّ المرتهن ER‏ 
عدم صحة بيع ما يُكال أو يوزن جزافاً 0000 
بيع المكيل بالوزن والعكس EAE‏ 
المناط في المكيل والموزون 11111111 
إخبار البائع بقدر المبيع N RES‏ 
بيع الثوب والأرض مع المشاهدة SS‏ 
بيع بعض من جملة متساوية الأجزاء OE.‏ 
إذا باع صاعاً من صُبّرة ا 
ثمرات كون المبيع كلياً في المعيّن أو مشاعاً E‏ 


الفرق بين الاستثناء والبيع 1000 


في كفاية المشاهدة وعدمها AA‏ 
كفاية مشاهدة العين سابقاً 2000 
حكم مالو اختلفا في التغيّر ele‏ 
لو اختلقا في تقدّم البيع على التغيّر وتأخّره عنه .... 


حكم شراء ما يفسده الاختبار RS‏ 


بيع المجهول منضمَّاً إلى المعلوم ا م ا 


۳ 





٤‏ فقه الصادق / ج1؟ 
اعتبار القدرة على التسليم TEASE Ee aR aes‏ 
هل القدرة شرط أو العجز مانعٌ aS aE AES‏ ا 
المانع هو العجز في زمان الاستحقاق موكا انق واد مأل عجارا اا ا 
حكم مالو کان الوكيل عاجزاً والمو کل قادراً AE ROR‏ 
عدم إلحاق الصلح بالبيع 008 0 0 
بيع الضال والمجحود والمغصوب SS,‏ ا Meee‏ 
ضمان المقبوض بالعقد الفاسد SS‏ 100000 
قاعدة ما يُضمن بصحيحه يُضمن بفاسده 0 100010011 
مدرك قاعدة ما يُضمن بصحيحه يُضمن بفاسده YARAR‏ 
قاعدة ما لا يُضمن بصحيحه لا يُضْمن بفاسده aa‏ 1 
الموارد التي تُوهم عدم اطراد القاعدة فيها NAR‏ 
وجوب رَد المقبوض بالعقد الفاسد إلى مالكه فوراً 95 0 0000000 
ضمان المنافع المستوفاة Nocera eR‏ 
حكم المنافع غير المستوفاة ا ا A‏ 
المِثلى والقيمى NER es‏ 
بيان ما هو المرجع عند الشك في المثليّة والقيميّة [ذ[ذ[ذ[ز[ز[ |[ Nea‏ 
ما تقتضيه الأدلّة الاجتهاديّة عند الشك في المثليّة والقيميّة TAs‏ 
إذالم يوجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل EAS Ae‏ 
إذا سقط المِثْل عن الماليّة Eerste aE‏ 
لو تعدّر المِثّل في المثلي YEAS E RASS‏ 
الزمان المعتبر فيه قيمة المثل المتعذّر ا POS‏ 


اختلاف المتبايعين في قدر الثمن 10 

عدم الفرق بين التعذّر البدوي والطاري الوق ارات O‏ ا عه 
المراد من إعواز المثل ااا OV‏ 
فى معرفة قيمة المثل TORS anak.‏ 
الاعتبار ببلد المطالبة أو بلد التلف oR e‏ 
التمكن من المثل بعد دفع القيمة eee aS‏ 
ضمان القيمي بالقيمة 1[1[1[1[ز[ [ [ [ [ ا 
تعيين القيمة E EE‏ 1 
ارتفاع القيمة بسبب الأمكنة 1 11011 0 
بدل الحيلولة 0 010 100100 
مورد بدل الحيلولة Ns e ee aS RR‏ 
إلزام المالك بأخذ البدل 1 1 1 1 1 ا 
في أنّ بدل الحيلولة ملك للمضمون له أو مباح FAT 0 [ erase‏ 
في انتقال العين إلى الضامن وعدمه TAA SSS‏ 
حقّ الأولويّة E‏ ا 
حكم الزيادة العينيّة وارتفاع القيمة السوقيّة eee hS‏ 
وجوب رد العين بعد رفع التعذّر و امت E‏ وا 
اختلاف المتبايعين في قدر الثمن EEA SSR RSS‏ 
فهرس الموضوعات ENN RGSS eRe EAS‏ 


TAS 


1 و رسا اک کی بی و 


عام ارا 


كد 


e‏ ولچ دقان 


fe 





+2 ا ۷ 

٠ 8‏ کک ک۶ 
۷ 5 

وا 2 0 

e‏ ا 


ف امت راتان لطم مجع امار 
الست ادوا سنو لوحا 





الجزء الخامس والعشرون 


حكم من و ظيفتها التيمّم ۹0 


حكم من وظيفتها التيمّم 

الفرع الرابع: إذا كانت وظيفتها التيمّم, مع قطع النظر عن ضيق الوقت. وكان 
الوقت لا يسع للصلاة مع الطهارة المائيّة. وكانت لا تتمكّن من تحصيل الطهارة قبل 
الوقت. فهل يجب عليها الأداء والقضاء إذا تركتها أم لا؟ وجهان: 

١-من‏ استناد عدم القككّن من الطهارة المائيّة إلى غير الميض. فينتقل فرضها 
إلى التيمّم. وحيث وَجَب عليها الأداء وتركت» فيجب علبها القضاء. 

١‏ -ومن عدم مشروعيّة البدل الاضطراري في مقام لا يكون المبدل منه 
الاختياري مشروعاً لو لا العذر. ٌ 

أقول: والثاني أقوى, فلا تكون وظيفتها التيمّم في الفرض, فلا فوت» فلا يجب 
عليها القضاء. فتدبّر. 
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روحانی. سيّد محمد صادق, ۱۳۰۲ - 

تبصرةالمتعلمين. شرح. 

فقهالصادق/تأليف سماحة آية الله العظمى السيّد محمدصادق الحسینی‌الروحانی؛. قم: آيين دانش. ٤١.۱۳۹۲‏ ج. 
"؛ ريال / شابك دورە:۲1-۹-٤0-1۳۸‏ 0 4۷۸-1؛ شابك ج :1- 0-1۲۸-01 ٩۷۸-1۰‏ 

وضعيت فهرست نويسى: فييا 


يادداشت: عربى. 
يادداشت: جاب قبلى: قم: اجتهاد. ١747‏ - 
يادداشت: كتاب حاضر شرح و تعليقى بر كتاب تبصرةالمتعلمين اثر علامه حلّى است. 


يادداشت: كتابنامه. 

يادداشت: نمايه. 

موضوع: علامه حلّى. حسن بن یوسف. ۷۲۱-۱٤۸‏ هھ ق. تبصرةالمتعلمين -- نقد و تفسير 

موضوع: فقه جعفرى -- قرن ۸ق. 

شناسه افزوده: علامه حلّى. حسن بن یوسف. ۷۲۱-۱٤۸‏ هھ ق. تبصرةالمتعلمين. شرح 

رده بندى كنكره:1791 ١715‏ ات الع /1485/7 825 رده بندى ديويى: ۲۹۷/۳١۲‏ 
شماره كتابشناسى ملى: 771717/47 





فقه الضادق 
الجزء الخامس والعشرون /كتاب المكاسب 
سماحة آية الثه العظمى السيّد محمّد صلاق الحسيني الرّوحاتي دام ظله 


اعداد وإخراج: وم رم 60000000 6 606066060666666 0020020000060666666. جمع من الفضلاء 
الناشر: Si DSA‏ آيين دانش قم المقدسة 


الطبعة: 00 000000000000000 .......... الخامسة /الأولى لهذه الدار 


تاريخ الطبع: م نف ند ل لو ٥ EAE TOR TS‏ ١هاق/‏ 5١١٠م‏ 
ردك Gg‏ خم جم جه عر جسم طش 1 اا اال AVA‏ 





عنوان الناشر: إيران قم شارع خاكفرج - فرع رقم 1/0 (هاتف:076075577501157-1) 
توزيع: منشورات كلبه شروق (هاتف: 5 5 )۰۲٥ 77475481١‏ 











الحمدُ لله على ما أولانا من التفقّه في الدّينَء واههداية إلى احق والصراط 
المستقيم. والصّلاة والسّلام على أشرف النفوس القدسيّة, وأزكى الذّوات المطهرة 
الملكيّة. محمد المصط وعترته المرضيّة. هُداة الخلق وأعلام الحقّ. 

وبعدٌ: فهذا هو الجزء الخامس والعشرون من كتابنا (فقه الصادق). وقد وققنا 
إلى طبعه. وأرجو من الله تعالى التوفيق لنشر بقيّة الجلّدات. إِنّهِ ولي التوفيق. 


كتابُ الخيارات 


الفصل الرابع: في الخيار. 


كتابٌ الخيارات 
معنى الخيار اصطلاحاً 

(الفصل الرابع في الخيار) وقبل بيا نأ قسامه وأحكامه. لابدّ من تقد مقدّمتين: 

هلدا لون ی ا 

الخيار على ما في كتب اللّغة'"' اسم مصدر من تحير مثل الطّيرة اسم تطيّر. 
وهو مرادفٌ للإختيار, وأمًا في الاصطلاح. فقد ذكروا له معنيين: 

أحدهما: ما عن موضع من «الإيضاح»" وجماعةٍ من المتأخّرين'" واختاره 
الشيخ نذا“ من أنته ملك فسخ العقد. 

ثانيهما: ما عرّفه الحقّقون من القدماء . من أنته : ملك إقرار العقد وإزالته. 

أقول: وقبل بيان ما هو الحقّ عندناء ينبغي تقديم مقدّمة. وهي : 

إن الجواز واللّزوم الثابتين في العقود على قسمين: 

القسم الأول: ما لا يقبل الإإسقاط والانتقال إلى الغير -كلزوم النكاح. ولذا 
(1لسان العرب: ج٤‏ / 510 
() إيضاح الفوائد: ج ١‏ / 485. 


(؟) تذكرة الفقهاء: ج ١ / ٠١‏ (ط.ج). 
)٤(‏ المكاسب: ج8/١1.‏ 


(5) نسبه إلى القدماء المحقّق النائيني في منية الطالب في حاشية المكاسب: ج۲ / ۲ وص ). وعرّفه به ولم ينسبه 
إلى القدماء. التنقيح: ج ۲ / 7 . رياض المسائل: ج ۵ / ۱۷۷(ط.ج). جواهر الكلام: ج ۲۳ / 7 وغيرهم. 


۸ فقه الصادق /ج" 


لايصح جعل خيار الفسخ فيهء ولا يقبل الإقالة -وجواز الهبة -فإتّه غير قابل 
للإسقاط والاتتقال _ويعثر عنهما باللّزوم والجواز الحكميّين. 

القسم الثاني: ما يقبل ذلك كلزوم البيع وجوازه. ويعبّر عنهما باللّزوم والجواز 
الحقيين. وعن هذا الجواز يعبر بالخيار. 

إذا عرفت هذه المقدّمة فاعلم, أنته : 

يرد على النعريف الأول أن ا ملك المُستعمل في المقام لا يُراد به الملكيّة 
المصطلحه المضافة إلى الأعيان. بل المراد به الملك بمعناه الّغوي. وهو السلطنة. وهو 
بهذا المعنى كما يصدق على القسم الثاني من الجواز. صادق على القسم الأول أيضاً. 
بل يشمل يلك حَلَّ النكاح بالطلاق. 

وما أفاده الشيخ.ة'': بأنّ (التعبير بالملك للتنبيه على أن الخيار من الحقوق لا 
من الاحكام. فيخرج ماكان من قبيل الإجازة... الح). 

إِنْ أراد به الملكيّة المصطلحة من جهة أنّ احق مر تبة ضعيفة من الملك. 

فيرد عليه: ما ذكرناه سابقاً عند بيان حقيقه الحقّ'". 

وإِنْ أراد به الاستيلاء ا خاص دون مطلق الاستيلاء وهو ماكان نفس 
الاستيلاء تحت الاختيار, بحيث يمكن للشخص سلب الاستيلاء. وعزل نفسه عن 
السلطنة عزلاً ابتدائياً. 

فيرد عليه: أنته لا يعتبر في ا مك إلا دخول الملوك تحت السلطان. لا دخول 
السلطنة أيضاً تحت السلطنة. 


(۱) المكاسب: ج ۱۲-۱۱/۵٥‏ 
(۲) فقه الصادق: ج ۲۲ /۲۱۳. 


معنى الخيار اصطلاحاً 8 


وأمًا التعريف الثاني: فأورد عليه الشيخ''' بإيرادين: 

الإيراد الأوّل: أنته إِنْ ريد بإقرار العقد إبقائه على حاله بترك الفسخ» فذكره 
مستدركٌ. لأنّ القدرة على الفسخ عين القدرة على تركه. 

وإِنْ أريد به إلزام العقد. كان مرجعه إلى إسقاط حقّ الخنيار. فلا يوخذ في 
تعريف نفس الخيار. 

وفيه: إن المتعيّن هو الثاني. وليس مرجعه إلى ما ذكره. بل حقيقته تثبيت العقد 
الذي هو أمر وجودي. ولازمه سقوط الخيار. 

وإن شئت قلت:إنّ مرجعه إلى إسقاط حق إزالة العقد لا إسقاط الخيارء 
فالخيار مركبٌ من سلطنتين: السلطنة على إزالة العقد. والسلطنة على رفع 
هذه السلطنة. 

ثانيهما : أنّ ظاهر الإلزام في مقابل الفسخ » جعله لازماً مطلقاً. فينتقض 
بالخيار المشترك. 

وفيه: إن الذي بيد ذي الخيار الإلزام من طرفه لا من الطرفين, وأا يكون 
لازماً من الطرف الآخر. من جهة عدم الخيار له. وهذا الظهور في الفسخ أيضاً 
ممنوع. فإنّه إزالةٌ من جانبه. ولكن حيثٌ لا يُعقل انحلال العقد من طرفي واحد. 
يلقزم بانحلاله من الطرفين » لا أنّ معنى الفسخ ذلك كي يلتزم به في الإجازة 
بقرينه المقابلة. 

وبالجملة: فظهر أنّ ما عرّفه القدماء متينٌ لا يرد عليه شيء. 


(١)المكاسب:‏ ج ۵ /۱۲. 


٠‏ فقه الصادق / ج6؟ 


الأصل في البيع الّزوم 

المقدّمة الثانية: ذكر غير واحدٍ''' تبعاً للمصتف ‏ في كتبه: أنّ الأصل في البيع 
هو الّزوم. قال في محكى «التذكرة»": (الأصل في البيع اللّزوم؛ لأنَ الشارع وضعه 
مفيداً لنقل الملك. والأصل الاستصحاب. والغرض تكن كل من المتعاقدين من 
التصرّف فيا صار إليه. وأا يتم بالّزوم ليأمن نقض صاحبه عليه). انتهى. 

أقول: قد تقدّم البحث والكلام في المقصود الأصلي من هذه ا مقدّمة في اول 
كتاب البيع في مسألة المعاطاة'"'. وإِنها تعردضنا هنا ها لجهتين: 

الجهة الأولئ: التعدض لحتملات الأصل الواقع في كلمات الفقهاء. 

الجهة الثانية: لأجل التسسهيل على الطالب. 

وكيف كان, فالأصل المزبور قال لارادة معان: 

المعنى الأوّل: الراجح المستند إلى الغلبة. 

وفيه: إنّه بمنوعٌ صغرويّاً وكيروياً: 

َم الأولن: فلأنَ أغلب أفراد البيع تنعقد جائزة من خهة حيار الخللن وغيزة: 
وإرادة غلبة الأزمان لا تنفع. فنا توجبُ الإ لحاق لو شك في لزوم فردٍ في زمانٍ 
خاصء لا فوا إذا شك في لزوم فردٍ في جميع الأزمنة. 

وأمّا الثانية : فلعدم الأساس لما اشتهر من (أنّ الظنّ يُلحق الثيء 
بالأعمّ الأغلب). 
)١(‏ إيضاح الفوائد: ج 48١ / ١‏ . التنقيح: ج۲ / 44. 


(۲) تذكرة الفقهاء: ج ٠١‏ / ه(ط.ج). 
(۳) فقه الصادق: ج ۲۲ /۲۹۲. 


القواعد المستفادة من العمومات ۱۱ 


المعنى الثاني: هو المعنى اللّغو ي» وهو ما يبنى عليه الثيء. بمعنى أ وضع البيع 
وبنائه عرفاً وشرعاً على اللّزوم. 

أقول: وأحسن توجيه لذلك. هو ما أفاده السيّد الفقيه ة'"', من أن بناء البيع 
على اللّزوم. فإذا ورد دليلٌ الامضاء كى. 

وفيه: إن لا ريب في أن بناء العرف على اللّزوم في موارد. وعدمه في موارد 
أخرئ کا في المعيب والمغبون وشبهه)|ء وعليه فإذا شك في مورد اكەن 
الأول أو الثاني. فإنّه لا وجه للتمسّك بعموم بناء العرف. إذ لا عموم له. 

وإِنْ قيل: إن يتمسّك بعموم أدلّة الإمضاء. 

قلت:إِنّه قَسَكٌ حينئذٍ بالقاعدة المستفادة من العمومات. وسيأتي الكلام فيها. 


القواعد المستفادة من العمومات 

المقدمة الثالثة:وهي عن القاعدة المستفادة من العمومات. والتي يجب الرجوع 

القاعدة الأولى: وهي المستفادة من قوله تعالى: أَوْقُوا الْعقُودِه'". 

وتقريب الاستدلال به:إنّه دل على وجوب الوفاء بكلّ عقد. والمراد بالعقد 
مطلق العهد أو ما يُسمّى عقداً عرفاً. ومعنى وجوب الوفاءء, هو العمل يما اقتضاه 
العقد في نفسه. فإذا دل العقد على تغليك العاقد ماله من غيره وَجَّب العمل با 
يقتضيه. فأخذه منه بغير رضاه نقضٌ لذلك. فهو حرام, فإذا حَرْم جميع ما يكون 





(1) حاشية المكاسب للسيّد اليزدي: ج۲ /”5. 


.١ سورة المائدة: الآية‎ )١ 


١‏ فقه الصادق /جه؟ 


نقضاً مضمون العقد ومن جملة ذلك التصرّفات الواقعة بعد فسخ المتصرّف من 
دون رضاه_كان هذا لازماً مساوياً زوم العقد. 

وأوزة عليه بإيرادات: 

الإيراد الأوّل: إن الوفاء إا يتعلّق بالعهد والالتزام, وهو نا يتعلّق بأمرٍ 
اختياري مثل النذر, ولا يتعلّق ا هو خارجٌ عن تحت الاختيار كالملكيّة إلى الأبد. 
فلا معنى لوجوب الوفاء بمقتضى العقد. 

وبعبارة أخرئ: إن وجوب الوفاء بشيء فرع كونه تحت الاختيار والملكية. 
وبقائها إلى الأبد خارجة عن تحت اختيار المكلّف. فلا يتعلّق بها وجوب الوفاء. 
وهذه آية اختصاص الآية الشريف بباب النذر وشبهه. 

وفيه: إنّ الوفاء بمعنى القام أو ما يقاربه. وعليه فإِنْ كان العقد متعلّقاً بالفعل. 
كان الوفاء به إيجاده. وإِنْ كان متعلّقاً بالنتيجة كالعقد على الملكيّة. كان الوفاء به 
إتَامه. وعدم رفع اليد عنه بحلّه ونقضه. 

الإيراد الثاني: ما عن المحقّق الخراساني ا من أنّ موضوع وجوب الوفاء 
هو العقد. لكن بقائه بعد الفسخ مشكوكٌ فيه. فالقسّك بعموم الآية من باب القسّك 
فيا لا يعلم انطباق المطلق عليه. 

وفيه:إنّه لاكلام في بقاء العقد مالم يفسخ»وعليه فالأمر بالوفاء إن کان إرشاداً 
كان مدلول الآية المطابق لزوم العقد. وعدم تأثير الفسخ, وإن كان مولويّاً تسيا 
كان عدم الفسخ أيضاً مأموراً به. فلو حرم لم يكن مؤثّراً إجماعاً مع أنّ حرمة 


.١47ص حاشية المكاسب. الآخوند الخراساني:‎ )١( 


۹ فقه الصادق / ج؟ 


ويَجبٌ عليها قضاء الصوم. 


وجوب قضاء الصّوم على الحائض 

الثالث عشر: ( ويجب عليها قضاء الصوم ) الواجب. سواء أكان الفائت من 
صوم شهر رمضان أو غيره من الصيام. 

ما الأوّل: فالمذكور في «المعتبر»'''و«السرائر»'"': أنته مذهب فقهاء الإسلام. 

أقول: والنصوص الدالّة عليه كثيرة: 

منها: مصحّح زرارة'". قال: «سألتٌ أبا جعفرائة عن قضاء الحائض الصّلاة 
ثم تقضي الصيام؟ قالاثة: ليس علبها أن تقضي الصّلاة. وعليها أن تقضي صوم 
شهر رمضان». 

ومنها: حَسَنى الفضل بن شاذان“ وال خسن بن راشد المتقدّمين في المسألة 
السابقة, 4 النصوص المطلقة. فاته القدر المتيقن من تلك النصوص. 

وأما الثاني: فق وجوب قضائه وعدمه قولان للمصتف والشهيد رحمهم الله 
تعالی -واستدلٌ للوجوب: 

١-بإطلاق‏ ما دل على وجوب القضاء على من فاته الصوم. 

"-وبإطلاق نصوص الباب. 


.۲۲۷/ ۱ المعتبر: ج‎ )١( 

() السرائر: ج١‏ / ١٤١‏ قوله: (ويجب عليها قضاء الصوم بالإجماع أيضأ). 

(۳)الكافي: ج37 / 4 ١٠ح‏ 7. وسائل الشيعة: ج ۲ 7" ب 4١‏ من أبواب الحيض ح5758. 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ۲ ب ٤۱‏ ص ۳۵۰ من أبواب الحيض ح 57714. نقلاً عن العيون. 

(0) وسائل الشيعة: ج ۲ ب ٤۱‏ ص ۳٤۷‏ من أبواب الحيض ح۲۳۲۹. 


القواعد المستفادة من العمومات 1١‏ 


الفسخ لو ثبتت فإغا هي بمناط عدم ثبوت هذا الحقّ له. فيكون من قبيل حرمة 
الظلم» ومن عدم احق يستكشف عدم تأثيره. 

الإيراد الثالث: ما عن المصنّف بث في «الختلف»'''. من أن معن وجوب الوفاء 
بالعقد. هو العمل با يقتضيه من لزوم أو جوازء فلا يت الاستدلال به على الأّزوم. 

وفيه: إنّ العقد الجائز لا يجبٌ الوفاء به. لجواز فسخه وحَلّه. فن الوجوب 
يُستكشف كونه لازماً مع أنّ الجواز واللّزوم يعدّان من أحكام العقد لامن 
منشات المتعاقدين, ولذا لو أوقعا العقد اللازم غير قاصدين اللّزوم بل قصدا 
الجواز. اتصف العقد به. 

الإيراد الرابع: ما أفاده السيّد الفقيه ية'"'. من أن العقد بمعنى العهد. وهو يشمل 
التكاليف الإهيّة. والعهد الذي بين المخالق وا مخلوق كالنذر, وما يكون بين الخلوقين 
بعضهم مع بعض» وحينئذٍ يدور الأمر: 

بين حمل الأمر على الوجوب. ليكون خروج العقود الجائزة والمستحبّات من 
باب التخصيص. 

وبين حمله على القدر المشترك بين الوجوب والاستحباب.فيسقط الاستدلال. 

وحيث إِنّه يبعدُ خروج المستحبّات على كثرتهاء فيتعيّن الثاني. 

وفيه أَوَلاستعرف عدم كون العقد بمعنى العهد. 

وثانياً الالتزام بالتخصيص لا حذور فيه. 

وثالثاً إن الوجوب والاستحباب خارجان عن حرم الموضوع له والمستعمل 


.500 مختلف الشيعة: ج7/‎ )١( 
حاشية المكاسب. السيّد اليزدي: ج۲ ول‎ )۲( 


1١‏ فقه الصادق / ج6؟ 


فيه. وإغا يُنتزعان من الترخيص في الترك وعدمه. وعليه فعدم اللّزوم في بعض 
الموارد للترخيص في الترك, لا يوجب التزام بالتخصيص. ولا بعدم الأّزوم في 
الموارد التى لم يرد فيها ذلك. 

فتحصل: أن شيئاً من هذه الإإيرادات لا يترّ. 

أقول: ولكن يرد عليه أمور: 

الأمر الأوّل: إن العقد غير العهد. إذا العهد هو الجعل والقرار. والعقد هو ربط 
شی بی وهو في اصطلاح الفقهاء في قبال الإإيقاع, فالعقد إا يُطلق على البيع 
باعتبار ارتباط اعتبار کل م المتعاقدين بالآخر. 

الأمر الثانى: إن الوفاء عبارة عن القام, فالإيفاء هو الإتهام والإنهاء. 

الأمر الثالث:إنّ الأمر به إرشادٌ إلى الأّزوم. ولا يكون حکماً تكليفيَا وإ کان 
على هذا أيضاً تدلٌ الآية على الأزوم» وقد تقدّم تفصيل القول في كل واحدٍ من هذه 
الأمور في مبحث المعاطاة'''. وعلى ما ذكرناه تصبح دلالة الآية على الأّزوم أظهر. 

القاعدة الشانية: وهي المستفادة من قوله تعالى: م أَحَلَّ اله ايع" وقد ذكره 
الشيخ الأعظمتة'" في وجه دلالة الآية الشريفة على ازوم بأنّ الحليّة المستندة 
إلى البيع ظاهرة في التكليفيّة. لا سما بواسطة مقابلة ذلك ب محم الرَيَاها '. وحيث 
نه لا موهم لحرمة أصل البيع -لابما هو فعل ولا ا هو تسبيب للملك -فلابدٌ من 
)١(‏ راجع: فقه الصادق: ج ۲۹۲/۲ وما بعدها. 
(۲) سورة البقرة:الآية ۲۷۵. 


(۳) کتاب المكاسب: ج ۵ /۱۹. 
)٤(‏ سورة البقرة: الآية 71/6 . 


القواعد المستفادة من العمومات 10 


إِمَا من جهة أنتها تدلّ على حليّة التصرّفات المترتبة على البيع. ومرجع ذلك 
إلى حليّة الأكلٌ من هذا السبب. ولازم ذلك عرفاً ثبوت الملكيّة. 

وَإِمّا من جهة أنّ حليّة التصرّفات المتوقفة على الملك كالبيع والوطء ونحوهما 
من آثار الملك, فإذا دلت الآية على جوازهاء دلت بالملازمة العقليّة على الملكيّة. أو 
من جهة الملازمة العرفيّة بين حليّة التصر فات ونفوذ البيع. 

أقول: ثم إنَّ مقتضى إطلاق الآية. حليّة التصرّفات بعد فسخ أحد المتبايعين 
بغير رضا الآخر. وهذا يستلزم عدم تأثير الفسخ وكونه لغواً وهو لازم اللّزوم. 

ورت" على هذا الوجه: المفروض الشكٌ في تأثير الفسخ في رفع الآثار 
الثابتة بإطلاق الآية, فلا يكن القسّك في رفعه بالإطلاق. 

وفيه: وفي كلامه موارد للنظر: 

المورد الأوّل: ما أفاده من أن المراد بالحليّة. هي الحليّة التكليفيّة. 

فإنه يرد عليه: أن الظاهر منها من جهة استنادها إلى البيع هي الوضعيّة, 
وهكذا في الحرمة المنسوبة إلى الرّباء وعليه فتدل الآية الشريفة صحة البيع 
ونفوذه بالمطابقة, بلا نظر ها إلى اللّزوم. 

المورد الثاني: ما أفاده من تقدير التصيرّفات. 

فاه يرد عليه: أنته لا وجه لذلك سوى توهّم أنته لا موجب لحرمة البيع بما 
هو عمل من الأعمال. فيتعيّن التقدير. وهذا عليلء فإنّ البيع من حيث أنته يتوصّل 
به إلى التصرّفات. قابلٌ لأن يكون حلالاً وحراماً. وعليه فلا وجه للتقدير. وعلى 


(١)كتاب‏ المكاسب: ج ٥‏ 7 الهامش. 


5 فقه الصادق / ج٣٠‏ 


هذا فيستكشف من حليّة البيع بهذا ا معنى نفوذه وصعّته, إذ لولا نفوذه لم يكن وجه 

المورد الثالث: ما أورده على نفسه. 

فإنه يرد عليه: أنته لو قدّرنا كلمة (التصرٌّفات)., وكان مقتضى إطلاق الآية 
حليّة التصرّفات بعد الفسخ. لم يكن الشاك في تأثير الفسخ مانعاً عن ذلك. لأنّ 
السك بالإطلاق إا يكون لدفع مثل هذا الشاكٌ. 

وقال المحقق النائيني# :في توجيه إيراد الشيخ # بن القيود الراجعة إلى 
الموضوع يمكن أَنْ يكون الحكم بالنسبة إليها مطلقاً أو مقيّداً وأمّا حالات نفس 
الحكم, فلا يمكن أنْ يكون الحكم بالنسبه إليها مطلقاً ولا مقيّداً فضلاً عن أَنْ يكون 
مطلقاً أو مقيّداً بالاضافة إلى رافعه. إذ اكوم ليس ناظراً إلى نفسه. فضلاً عن أنْ 
يكون مطلقاً بالنسبة إل حاكمه. وفي المقام الفسخ لو كان مورا لكان رافعاً لأصل 
الحليّة. ولا إطلاق ها بالنسبة إلى رافعها. 

وفيه أولا إن الشيخ ا" صرح بالإطلاق. 

وثانياً إنّ الفسخ لو كان مورا لكان رافعاً لمنشأ الحليّة. وهو البيع والعقد لا 
للحكم نفسه. وإطلاق الحكم بالنسبة إلى رافع منشأه كسائر حالاته أَمرْ ممكن. 

وثالثةً إن هذا الوجه يجري في قوله تعالى: أَوْقُوا الْمُقُودِِ أيضاً. بأنْ يقال إنّ 
الفسخ لو كان مؤْثراً لكان رافعاً لوجوب الوفاء. فلا یکن أنْ يكون ما دلَّ عليه 
مطلقاً بالنسبة إلى رافعه. 


.١١7/ منية الطالب: ج15‎ )١( 
.18/ ۵ المكاسب: ج‎ )۲( 


القواعد المستفادة من العمومات ۱۷ 


وبالجملة :ظهر ّا ذكرناه دلاله الآية الشريفة على نفوذ البيع وصخته 
دون لزومه. 

قال الشيخ ج" :(ومنه بظهر وجه الاستدلال على اللّزوم بإطلاق حليّة أكل 
المال... الج). 

تقريب الاستدلال: إنّ الأكل الذي رخّصه الشارع. عنوانٌ للتصرّفات المةرتبة 
على المعاملة لا لنفسها لما تقدّم_فن جوازه يُستكشف نفوذ المعاملة. ومن إطلاقه 
- لما بعد الفسخ يُستكشف اللّزوم. 

تم أورد عليه بما أورده على سابقه. 

وفيه أوَلاإنَ (الأكل) في صدر الآية كناية عن القلّك, فكذلك في المستئنى. 
فالمرخّص فيه هو القليك. 

وثانياً إنّ الإيراد غير تام كما تقدّم. 

أقول: ثم ِنَم استدلٌ بالآية الشريفة على اللّزوم بطريتي آخر, ذكره في 
المعاطاة. وقد تعرّضنا له هناك وبيّنا عدم تماميّته. فرا اجع'". 

القاعدةالثالثة: وهي المستفادة من قو له تعالى: »لاتأكُلو يبتك بلاطل ."'٠‏ 

والتحقيق: يمكن تقريب الاستدلال به على اللّزوم بوجهين: 

الوجه الأوّل: إِنّ الأكل المنهيّ عنه كناية عن التصرّف المعاملي, وهو القلّك. 
فيدلٌ على النهي عن القلّكبالباطل.ومنه أخذ مال الغير وتملكه من دون إذنصاحبه. 


87 ٥ المكاسب: ج‎ )١ 
.۲۲ بحث المعاطاة تقدّم في ج‎ )۲( 
.۲۹ سورة النساء: الآية‎ )۳( 


۱۸ فقه الصادق /جه؟" 


وفيه أولا: ِن المراد بالباطل ما هو الباطل العرفي, أو الباطل الشرعي. أو 
الفاسد الخالمي عن الأثر الذي لا يختلف معناه عرفاً وشرعاً. وأا الاختلاف بينهما 
في المصداق: 

أمَا على الأوّل: الذي هو أساس الاستدلال -فحيث أنّ إذن المالك الحقيق 
موجب للخروج عن كونه باطلاً وفي المقام يحتمل الإذن في الفسخ. فلا حالة يشاك 
ف صدق الباطل عليهء ومعه لا يبق مورد للتمسّك بإطلاق الحكم. 

وأمًا على الأخيرين: فالشكٌ في صدق الموضوع أظهر. 

وثانياً نّه حنمل اختصاص الآية بالمعاوضات. من جهة ما ورد فا من 
التعبير ب أَمْوَالَكُمْ يَِنَكُِْ الظاهر في إعطاء مال وأخذ مال. والرجوع ليس منهاء 
فإنّهِ رَد للملك, ويستتبع ذلك رجوع العوض, لا أنته تلك بعوض. 

وثالثا إن الفسخ عبارة عن حَلٌّ للعقد. فلا تشمله الآية. لعدم كونه سبباً 
للأكل» بل هو رافع للسبب المملّك. وبعده يكون القليك بالسبب الأوّل. 

الوجه الثاني: إن الأكل المنهىّ عنه.كناية عن التصرّفات. فتدلٌ الآية على عدم 
جواز التصرّفات بعد قيام السبب الباطل, ومنه الرجوع والفسخ. 

أقول: ويرد عليه ما أوردناه على الوجه الأَوّل. 

القاعدة الرابعة: وهي المستفادة من قوله يَيُْ: «لا يحل مال امريءٍ مسلم ! 
0 فس 


- 


أقول: وتقريب الاستدلال به من وجهين: 


(۱) وسائل الشيعة: ج ٥۷۲ / ١5‏ ح ۱۹۸٤۳‏ . عوالي اللآلئ: ج ۲ /۱۱۳ ح۰۹٠‏ 


القواعد المستفادة من العمومات 14 


الوجه الأوّل: إن الخبر يدل على عدم حليّة مال الغير بغير رضاه. وحيث أنته 
لا معنى لحرمة المال. وتقدير تصرّفٍ دون آخر ترجيحٌ بلا مرجّح. فلابدٌ من أن 
تقدّر جميع التصرّفات ومنها الفسخ. ومن حرمته يُستكشف عدم تأثيره. 

وفيه أَوَلا إن الحرمة حيث استندت إلى المال. تكون ظاهرة في إرادة حرمة 
التصرّفات الخارجيّة المتعلقة به. ولا تشمل التصرّفات الاعتباريّة . 

وثانياً إن حرمة المعاملة لا تستلزم فسادهاءكما تقدّه'". 

الوجه الثاني إِنّه يدل على حرمة التصرّفات في مال الغير بغير رضاه. ومقتضى 
إطلاقه حرمتها حت بعد الفسخ» ولازم ذلك عدم تأثير الفسخ. 

وفيه: نه حيث يحتمل تأثير الفسخ» فيحتمل عدم كونه مال الغير بعد الفسخ, 
ومعه لا مورد للتمسّك بإطلاق الحكم. 

القاعدةالخامسة: وهي المستفادةمن قولهاثة: «الناس مسلّطون على أمواهم»'". 

أقول: هذه الرواية برغم أنتها ضعيفة السند. إلا أن ضعفها يحبور بالعمل. 

تقريب الاستدلال: إنها تدلٌ على ثبوت السلطنة التامّة للملاك على أمواطهم. 
ومن مقتضيات السلطنة التامّة, رفع مزاحمة الأجانب ومنهم المالك الأوّل, ولازمه 
عدم تأثير فسخه. 

ونار خرف طروع امال عن لکد ينين رها متاق اد 

أقول: قد أورد عليه بإيرادات. وذكرناها مع أجوبتها في مبحث المعاطاة'", 
)١(‏ تقدّم في عدّة موارد. منها في ج 7١/57١‏ فراجع. 


(1) بحار الأنوار: ج ۲ / ۲۷۲. عوالي اللآلئ: ج ۲ / ۱۳۸ح ۳۸۳. 
(۳) تقدّم بحث المعاطاة ج ۲۲ / ۳۲۹ فراجع. 


۲۰ فقه الصادق / ج٣۲‏ 


والحق في الجواب عنه: 

أنتها تدلّ عل ثبوت السلطنة ما دام كونه مالاً له. ولا تدلٌ على تسلّطه على 
إبقاء الموضوح. وأنته باتي تحت اختياره كي تكون إزالته منافية للساطنة الثابتة له. 
فتدبّر. وتام الكلام في ذلك المبحث. كا أنّ التقريب الآخر لدلالتها على ذلك مع 
جوابه مذكوران هناك فراجع'". 

القاعدة السادسة: وهي المستفادة من قوله اإ: «المسلمون عند شروطهم»' ". 

تقريب الاستدلال: إنّ الشرط هو مطلق الالزام والالتزام ولو ابتداءً من غير 
ربط بعقدٍ آخر. وعليه فالعقد شرطٌ يجب الوقوف عنده. ويحرم التعدّي عنه. فيدلٌ 
على اللّروم بالتقريب المتقدّم؛ في أَوْقُوا يلَْقُودِه. 

أقول: ولكن تهاميّة الاستدلال به تتوقّف على أمرين: 

١-صدق‏ الشرط على المعاملات كالبيع. 

۲ -دلالته على اللّزوم. 

ما الأوّل: -فضافاً إل ما سيأتي في مبحث الشروط. من عدم صدقه على 
الالتزامات المعامليّة ‏ أنته يعتبر في صدقه كون الالتزام في ضمن التزام» وهو 
لا يصدق على الالتزام الابتدائي. 

ويعبارة أخرئ الشسرط هو الألقزاءالنايع: كي يظهر لمن راع موارد استعياله, 
ولذا قال في حکي «القامو س»'": (الشر طإلزام الشيء أو التزامه فيالبيع ونحوه). 

وأمّا الثاني: فالأظهر أنته إنشاء حكم تكليفي لا وضعيء إذ مضمونه عدم 





.5717/ 57 فقه الصادق: ج‎ )١( 
59:1١ ح‎ ۱٦/۱۸ وسائل الشيعة: ج‎ .١ح‎ ۱۹۹ / ٥ الكافي: ج‎ )۲( 
القاموس المحيط: ج۲ / ۳۹۸ مادّة (الشرط).‎ )۳( 


الاستدلال على اللّزوم بالاستصحاب ۳١‏ 


انفكاك المؤمن عن شرطه. وهذا ليس صفة في الشرط كي يكون ذلك إرشاداً إلى 
صحته أو لزومه. بل هو صفة في المؤمن. فلا محالة يكون ظاهراً في كونه أمراً بالوفاء 
بالشرط تكليفاً وعليه فيجري فيه ما ذكرناه في ءأَوْقُوا بالْعُقُودِه. 

القاعدة السابعةدوهى المستفادةمن الأأخبارالمستفيضة الدالّةعلى أنٌ«البيعينبالخيان»”". 

وأورد على هذا او 

١‏ -بأنَ هذه النصوص تدلّ على اللّزوم الحيثي لا اللّزوم من جميع الجهات. 
ولذالا تنافي ثبوت خيار الحيوان والشرط ونحوهما. 

"-وبأنتها في مقام جعل الخنيار. لا جعل اللّزوم. فلا وجه للتمسّك بإطلاقها 
من هذه الجهة. 

ويرد على الأوّل: إن خلافه إطلاق النصوص. 

وعلى الثاني:إنْها في مقام بيان الجواز قبل التفرّق واللّزوم بعده. ولذا قال في 
بعض تلك النصوص بعد ذلك: «فإذا افقرقا فلا خيار هما». 


الاستدلال على اللّزوم بالاستصحاب 
رما يستدلٌ على الأّزوم بالاستصحاب بتقريب إن مقتضى الاستصحاب. عدم 
انقطاع علاقة المالك عن العين. 
أقول: وقد أشبعنا الكلام عن هذا الاستصحاب. وما يمكن أنْ يورد عليه في 
مبحث المعاطاة. وأا نذكر في المقام الإشكال الذي لم يذكره الشيخ ج" هناك. 


)١(‏ الكافي: ج50 / ٠۷ح ٤‏ . وسائل الشيعة: ج8١‏ لك الف 
)1١‏ المكاسب: ج86 /۲۲. 


۲ فقه الصادق / ج٣٠۲‏ 


وذكره في المقام» وهو: 

إِنّ هذا الأصل محكومٌ باستصحاب بقاء علقة امالك الأول واستصحاب بقاء 
حقّ الفسخ الثابت في زمان ثبوت خيار الجلس. 

وأجاب الشيخ :"عن الأول بأنته إِنْ أريد بقاء علاقة الملك أو علاقة تتفرّع 
على الملك. فلا ريب في زواها بزوال الملك. وإِنْ أريد بها سلطنة إعادة العين في 
ملكه. فهذه علاقة يستحيل اجتاعها مع الملك. 

توضيح ما إفادة: إِنّه رما يتوهّم أن الملكيّة وإ كانت أمراً اعتباريّا إل أنتها 
ليست بسيطة؛ بل هي ذات مراتب. فإذا انتقلت العين عن الشخص بنحو ليس له 
إرجاعها إلى ملكه إلا بعقرٍ جديد. فقد انقطعت العلاقة بالممرّة. وإذا اتتقلت بنحو له 
إرجاعها إل ملكه متى ما شاء. فقد بقيت مر تبة منهاء فلو شك في الجواز والآزوم. 
يشاك في أنّ علقة المالك الأوّل هل انقطعت بالمرّة. أم بقيت مرتبة ضعيفة منهاء 
فيستصحب بقائها بعد كون قوّة العلاقة وضعفها من مراتب شيء واحد. فإذا جرى 
هذا الأصل. لا ببق شك في بقاء الملك كي يستصحب. لان الشكٌ في بقائه بعد 
الرجوع مسبّبٌ عن الشكٌ في ثبوت هذا احق وعدمه. 

وربما يتوهم: أنّ للشخص سلطنة على ماله. وسلطنة على تسليط الغير عليه 
حدوثاً وبقاءء ومن خلال عقد البيع زالت السلطنة عليه. وكذلك السلطنة على 
تسليط الغير حدوثاً 

أمّا السلطنة على تسليط الغير بقاءً. فهي مشكوكة الارتفاع. فيستصحب 
بقائها. ونتيجة ذلك جواز رفع سلطنة الغير بالفسخ. 


)0( المكاسب: ج ۵ / 37 . 


وجوب قضاء الصّوم على الحائض ۹۷ 


ولكن في ثبوت الإطلاق لما دل على وجوب قضاء الصوم نظر. وسيأتي 
الكلام فيه في حلّه من هذا الشرح فإنتظر. 

وعلى كلّ حال. لا يشمل المنذور لما أشرنا إليه في قضاء الصّلاة المنذورة على 
الحائض. فراجع. 

وأمّا نصوص الباب: فهي ليست في مقام بيان تشريع الحكم على السائض. 
كي يصح القِسّك بإطلاقها. بل إا هي في مقام بيان عدم مانعيّة الحسيض. وأَنّ 
ما يفوت من الحائض من الصيام كالفائت عن غيرها بلا فرق بينهها. وعليه فكل 
ما جب قضاؤه على غير الحائض لو فات منه. يجب عليها أيضاً. 

مع أنّ دعوى انصراف نصوص الباب إلى صوم شهر رمضان قريبة جدّاً كا 
تفيده التعليلات الواردة في النصوص. كقوله انإ في خبر أبي بصير'': «لأنّ الصوم 
إغا هو في السّنة شهر, والصّلاة في كلّ يوم». فتديّر. 

O 


)١١‏ وسائل الشيعة: ج ۲ ب ٤۱‏ ص ۳۵۱ من أبواب الحيض ح۲۳۳۸. 


الاستدلال على اللّزوم بالاستصحاب 3 


أقول: وكلاهما فاسدان: 

ما الأوّل: فلن الملكيّة التي هي أَمرٌ اعتباري ومن سنخ الوجود. وتعدٌ من 
الأمور البسيطة وليست ذات مراتب. قد زالت بالبيع وم ببق منها شيء» مع أنته لو 
شلم كونها ذات مراتب -حيث إنّ ما يبق بعد العقد الجائز مباين مع الملكيّة. ولذا 
ترى أَنّ خيار الجلس بنظر العرف مغايرٌ مع الملكيّة فلا يجري الاستصحاب. 

وأمًا الثاني: فلأنَ ثبوت السلطنة على رَد الملك تعد سلطنة جديدة إِنْ ثبتت. 
لأنتها تنبت في ظرف عدم الملك. فكيف تكون من آثار الملك؟! 

وأجاب الشيخ :عن الأصل الثاني بوجوه: 

الوجه الأوّل: الدليل أخصّ من المدّعي. لعدم جريانه في غير البيع. 

الوجه الشاني: الواجب هنا الرجوع في زمان الشاكٌ إلى عموم أَوْقُوا 
ِالْعُقُودِء'"'لا الاستصحاب. 

وأورد عليه: بأنّ «أَؤْقُوا بالْعَقُودٍء حيث لاعمومزماني له. فلايكونهو المرجع 
فيزمانالشكٌ. بل المرجع استصحاب حكم الخاص على ما أسسه في الأصول. 

ويمكن دفعه: بآنّ ذلك يت في ما إذاكان خروج الفرد في الأثناء من الأول كا 
في المقام. وإلا فالمرجع عموم العام. 

وتام الكلام في تحلّه'". 

الوجه الثالث: نه لايجدي بعد تواتر الأخبار بانقطاع الخيار مع الافتراق. 

ووو عليه: بأ الكلام إا هو مع قطع النظر عن الأدلّة الاجتهاديّة. مع 





.۲۳/ المكاسب: جه‎ )١( 
.١ سورة المائدة: الآية‎ )۲( 


(۳) زبدة الأصول: ج 507/7 


۲۵٣ج‎ / فقه الصادق‎ ٤ 


هذه الأخبار كما توجب عدم جريان هذا الأصل» توجبُ عدم جريان الأصل 
الحكوم أيضاً 

وفيه: إن ما يثبت بهذه النصوص هو زوال ذلك الحقّ الثابت في المجلس. وأمًا 
زوال الحقّ الآخر المشكوك. فهي لا تدلّ عليه. وحيث أنته يحتمل ذلك : 

فن قلنا بأنّ الخيار واحدٌ وإِنّْ تعدّدت أسبابه. جرى استصحاب بقاء الخيار 
الشخصي الثابت سابقاً 

وإِنْ قلنا بتعدّد أسبابه. فيمكن إجراء استصحاب الكلي ا لجامع بينهاء فإِنّه 
وإِنْ كان من قبيل القسم الثالث من أقسام الكلي. إلا أنته حيث يحتمل حدوث فردٍ 
آخر مقارناً لحدوث المتيّن. جرى استصحاب الكلي على مسلك الشيخ . 

أقول: ولكن الختار عدم جريان الاستصحاب فيه. حقّ في هذا الفرض. 
فلايجري الأصل المزبور في المقام. 

فتحصّل: أن الاستصحاب أيضاً من أدلة الّزوم. 

قال العلامة :كما يظهر من «المختلف»'' في مسألة أنّ المسابقة لازمة أو 
جائزة إن الأصل عدم اللّزوم, ولم يردّه من تأر عنه إلا بعموم آية الوفاء بالعقود. 

وقال الشيخ :ولم يكن وجه صحيح لتقرير هذا الأصلء نعم هو حَسِنٌ في 
خصوص المسابقة. 

وأورد عليه المحقّق الايرواني -مضافاً إلى أنّ غاية ما ذكره بطلان 
)١(‏ مختلف الشيعة: ج٦‏ / 106. 


(۲) المكاسب: ج51/0. 
(۳) حاشية المكاسب للايرواني: ج۲ /1. 


الاستدلال على اللّزوم بالاستصحاب 3 


استصحاب بقاء الأثر بعد الفسخ الذي هو معنى أصالة اللّزوم لا صحَة أصالة 
الجواز_بأنته بناءً على جريان الاستصحاب التعليق يجري الاستصحاب في المقام, 
فإه يجري استصحاب بقاء استحقاق العوض لو سبق الثابت قبل الفسخ. ويحكم 
بأنته يستحقّ العوض لو سبق بعد الفسخ» ثم ناقش تب فيه بأنّ الختار عدم جريان 
الاستصحاب التعليق. 

وفيه:إنّ هذا الاستصحا ب يجري إ نْبنينا على عدم جريا نالاستصحاب التعليق. 
من جهة أنّ الاستصحاب التعليق المصطلح إغا هو فيا لو تحقّق أحد جزئي موضوع 
الحكم كالعصير العنبي. ثم حين ما تحقّق الجزء الآخر شك في الحكم. من جهة الشكّ 
ف بقاء الجزء الأول لاحتال التبدّل. وف المقام ليس كذلك. بل المتيقّن هو إنشاء 
ليك -على تقدير الشبق -والمشكوك فيه بقاء هذا الأثر وارتفاعه عن موضوعه. 
فيجري الأصل فيه ونظير المقام ما لو شك في وجوب الحَجّ على المستطيع. 

وبالجملة: ما نحن فيه من قبيل الشك في بقاء التكليف المُنشَأْ على الموضوع 
المقدّر وجوده فيجري الأصل. وهذا غير الاستصحاب التعليق المصطلح الذي 
ليس الشكٌ فيه في بقاء الجعل. 1ش 

أقول: ولا يخ أنّ ما ذكرناه من دلالة العمومات على أصالة ازوم نما هو في 
الشك في حكم الشارع باللزوم» وأما إذاكان الشكٌ في عقد خارجي أنه من 
مصاديق العقد اللازم أو الجائز. فلا مورد للتمشك بالعمومات. فيتعيّن حينئز 
الرجوع إلى الاستصحاب. إلا أَنْ يكون هناك أصلّ حاكم سابق عليه كما لو شك 
في أن الواقع هبة أو صدقة, فإنٌّ الأصل حينئذٍ عدم قصد القربة. فيحكم باطبة 


5 فقه الصادق /ج 


الجائزة. ولكن يت ذلك بناءً على كون الهبة والصدقة حقيقة واحدة. والفرق بينها 
إغا هو من قبيل الفرق بين الماهيّة بشرط لا والماهيّة بشرط شيء. 

وعليه , فالقليك الجاني اجرد عن قصد القربة هبة . والقليك امِيحاني الذي 
قُصد به القربة صدقة . إذ عليه تكون أصالة عدم قصد القربة نافية للّزوم المقرتّب 
على الصدقة. 

وأمّا بناءً على ما مال إليه في «الجواهر»''' من كونهما حقيقتين متباينتين. فلا 
أصل هذا الأصل. وتمام الكلام في محلّه. 

أقول: بن الكلام في معنى قول المصنّف © في محكي «القواعد»'" 
و«التذكرة»'": (إنّه لاخر ج من هذا الأصل إلا بأمرين: ثبوتخيار.أو ظهور عيب. 

فإنّ ظاهره أنّ ظهور العيب سببٌ لتزازل البيع في مقابل الخيار. مع أنته من 
أسباب الخيار, وقد ذكروا في بیان مراده وجوهاً 

منها: أن عطف ظهور العيب على ثبو ت الخيار من قبيل عطف ا خاص على العام. 

وفيه: إن المعطوف عليه ليس مطلق السبب. كم أَنّ المعطوف ليس خياراً 
خاصّاً بل المعطوف عليه مطلق الخيار. والمعطوف سببٌ من أسبابه فلا يتم ذلك. 

ومنها: ما أفاده الشيخ 4 وحاصله أنّ العيب سببٌ مستقلٌ لتزلزل العقد في 
مقابل الخيار, فإن ثبوت الأرش بمقتضى العيب موجبٌ لاسترداد جزءٍ مما ملّكه 


.۳۱۷ / ۳۵ جواهر الكلام: ج‎ )١( 
.1٤/ قواعد الأحكام :ج۲‎ )۲( 
(ط.ق).‎ ٠٠١ / ١ تذكرة الفقهاء: ج‎ )۳( 
(ط.ج).‎ ١١/0 المكاسب: ج‎ )٤( 


الاستدلال على اللّزوم بالاستصحاب ۲۷ 


البائع بالعقد عن ملكه . فالعقد بالإضافة إلى جزء من القن متزازل وإن لم 
يثبت الخيار. 

وفيه: ما اور دهت عليه بأنته ليس الاأرش جزءاً حقيقياً من الُن.بل هو غرامة. 
فلا يوجب ثبو ته تزلزل العقد. 

ومنها: غير ذلك تما ذكره الشيخ ‏ مع ما يرد عليه وغيره. 

والظاهر أنّ نظرهتة إلى أنّ العقد يقتضي اللزوم. وكون أحد العوضين فقط 
عوضاً عن الآخر. والمخرج عن الأمر الأول هو الخيار. وعن الثاني ظهور العيب. 
فإنّه يوجب أخذ الأرش مع المبيع. 


00 فقه الصادق اج" 


وأقسامه سبعة: 


أقسام الخيار 

أقول: بعد الوقوف من خلال المباحث السابقة على موجبات الخسيار. يقع 
الكلام في أقسامه ( و ) أحكامه: 

أَمَا (أقسامه): فقد ذكر المصنّف هنا (سبعة) منهاء وقي بعض الكلمات التزم 
بأنتها ثمانية. وفي آخر أنتها أربعة عشر. 

قال صاحب «الجواهر»'": (وليس ذلك خلافاً إا هو جرد جمع واستقصاء). 

أقول: والحقّ في بيان الجامع ها أَنَّ الخيار: 

تارة: يكون بجعل الشارع ابتداءً ومطلقاً كخيار الجلس والحيوان. 

وأخرى: يكون بجعل من المتعاملين. مثل شرط الخيار. 

وثالثة: يكون وسطاً بينهما . بأن يلتزم المتبايعان في ضمن العقد وجود شرط 
أو وصفي . أو عدمه , أو عمل خارجي ء وتبيّن خلافه. فإنّه يثبت لمن له الالتزام 
الخيار حينئذ. 

والكلام يقع أوّلاً في القسم الأوّل. وهو فها يكون ججعلٍ شرعي ابتداء. 

O 


.۳/ ۲۳٣ج جواهر الکلام:‎ )١( 


خيار المجلس ۲۹ 


الأوّل: خيار المجلس. فمن باع شيئاً ثبت له وللمشتري الخيار مالم يتفرّقا. 


خيار المجلس 

الخيار (الأوّل: خيار المجلس). 

قال الشيخ يقة'".: (المراد با مجلس مطلق مكان المتبايعين). 

أقول: ولكن ليس في أدلة هذا الخنيار لفظ (الجلس) ولا مكان المتبايعين. بل 
ورد هذا الخيار في النصوص مغيّاً بالافتراق. ويستظهر من ذلك اعتبار الاجاع 
العرفي في جانب المغياء فلو لم يكن بينهما اجتاعٌ حال البيع لم يكن هناك خيار.كما لو 
أوقعا العقد. من خلال جهاز الهاتف مع كون كلّ منهما في بلدٍ سوئ بلد الآخر. 

نعم حيث يكون المراد الاجاع بالأبدان يكون المراد الاجتاع من حيث 
المكان. وحيث أنّ الغالب من مكان الاجتاع كونه حلا للجلوس. فلذا عبّر عنه 
بخيار الجلس. وعلى هذا فكما لا يعتبر اجلس لا يعتبر مكان البيع, بل لو افترقا 
عن مكان البيع مع بقاء اجتاع المتبايعين. وعدم تفرّق أحدهما عن صاحبه. كان 
الخيار باقياً. فهذا انيار خيار الاجتاع في الجلس. وإضافته إلى الاجتاع إضافة 
المسبّب إلى سببه. ويعبّر عن سببه بحمل سببه من باب تنزيل ا محل منزلة امحال. 

وكيف كان. ( ف )لا خلاف بين الإماميّة في أن (من باع شيئاً ثبت له وللمشتري 
الخيار ما لم يتفرّقا/. 


(1)المکاسب: جه .V/‏ 
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وفي«الجواهر»'": (إجماعامنّابقسميه). و النصوص المستفيضة شاهدةبه.لاحظ: 

١-صحيح‏ تحمّد بن مسلمء عن الإمام الصادق ب قال: «قال رسول الله عَل: 
البيّعان بالخيار حى يفترقاء الحديث»'". 

ونحوه صحيح زرارة. عنه ا4ا . 

۲ -وصحيح الفضيلء عنه با في حديث. قال: «قلت له: ما الشرط في غير 
الحيوان؟ قال: البيّعان بالخيار مالم يفترقاء فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهم|»”*. 
ونحوها غيرها. 

٠‏ موق غياث» عن جعفر, عن أبيه. عن أمير المؤمنينكة: «إذا صفق 
الّجل على البيع فقد وجب. وإِنْلم يفترقا»'”. 

أقول: ربا يبحمل على التقيّة. 

وأورد عليه: بأ ا خير علوي وموجب التقيّة حَدَتْ في عصر الصادقين ثه. 

ودفع بأنّ الحاكي هذه الرواية حيث إنّه الصادق ل فيمكن أن تكون التقيّة 
في مقام الحكاية والرواية عن الأمير خا 

وفيه: إن التقيّة في مقام الحكاية, معن نقل جملة عن شخص مع عدم صدورها 


منه. وكونه كذباً غير معهود. 


(۱) جواهر الكلام: ج۲۳ /5. 

(۲) الكافي: جه / 1١‏ ح .٥‏ وسائل الشيعة: ج8١‏ / 6 ح 5701١‏ 

(۳) الكافي: ج ۵ / ۱۷۰ح .٤‏ وسائل الشيعة: ج8١‏ / 0 ح 517017 

(؛) الكافي: جه / ۱۷۰ ح7, وسائل الشيعة: ج8١/77ح517:015.‏ 

(6) تهذيب الأحكام : ج۷ / ١٠ح‏ 4 . وسائل الشيعة: ج8١‏ / لاح/717011. 


ثبوت الخيار للوكيل ۳١‏ 


أقول: ولعلّ أحسن الوجوه ما أفاده بعضهم''' من: (أنّ المراد من الصفق على 
المبيع. هو الصفق بعنوان الالتزام بالمبيع. لا الصفق الحقّق للبيع, كيف وموضوعه 
المبيع. فيكون البيع تحقّقاً قبله). انتهى. 

وتنقيح مباحث هذا الخيار ومسقطانه يحصل برسم مسائل. 


ثبوت الخيار للوكيل 

المسألة الأولئ: لا خلاف ولا إشكال في ثبوت هذا الخيار للمتبايعين إذاكانا 
أصيلين. ولا في ثبو ته للوكيلين في الجملة, إلا ما عن الحقّق الثاني في «جامع 
المقاصد»'"' من إنكار ثبوته للوكيل بقول مطلق. 

أقول: وكيف كان, فيقع الكلام في مقامين: 

الأوّل: في ثبوت الخيار للوكيل. 

الثاني: في ثبو ته للموگل. 

اَم المقام الاؤل: فتوضيحه. إِنَ الوكيل : 

١‏ قد يكون وكيلاً في إجراء الصيغة خاصّة. 

۲ وقد يكون وكيلاً مستقلاً في إيجاد المعاملة فقط. 

'-وقد يكون وكيلاً مستقلاً في أمر المعاملة إيجاداً وفسخاً. على كلام في 
معقو يته سيجيء . 

٤‏ -وقد يكون وكيلاً مفوّضاً إليه أمر المعاملة وجوداً وعدماً إِنْ شاء باع وإِنْ 
شاء لم بيع. 


.00/ ٤ حاشية المكاسب للشيخ الاصفهاني: ج‎ )١( 
.587/ ٤ جامع المقاصد: ج‎ )۲( 
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أمّا القسم الأوّل: فقد استدلٌ لعدم ثبوت الخيار له في قبال ما قيل من صدق 
البيع عليه فتشمله أدلّة ال خيار بوجوه: 

الوجه الأوّل: ما أفاده الشيخ <" وتفرّد به من أنّ مفاد أدلّة الخيار إثبات حقّ 
وسلطنة لكلَّ من المتعاقدين على ما اتتقل إلى الآخر بعد الفراغ عن تسآطه على ما 
انتقل إليه. فلا يثبت بها هذا التسلّط. لولم يكن مفروغاً عنه في الخارج. 

وفيه:إِنَ الخيار إما أن يكون سلطنة على حَلَ العقد. أو على تراد العوضين, 
وعلى التقديرين ليس هو سلطنة على خصوص الاسترداد. بعد ثبوت السلطنة 
على الدّد: 

ما على الأوّل: فواضح. 

وما على الثاني: فلأنته لا موجب للالتزام بكونه ساطنة على الاسترداد 
خاصّة. سوى أن المالك والوكيل المفوّض لما السلطنة على الد بالاقالة ونحوها. 
فلا معنى لجعل الخيار ها إلا السلطنة على الاسترداد. 

وحيث إِنْه لا يُعقل السلطنة على الاسترداد دون الدّد فلا محالة يكون الخيار 
يحعولاً لمن له سلطنة على الدّد. 

أقول: لكنّه توهيٌ فاسد. لأ الرّد ا أنَّ له مصاديق. وما يكون ثابتاً للمالك 
بعضهاء فجعل الخيار بمعنى السلطنة على الدّد والاسترداد بلا اعتبار رضا الآخر. 
لا يلزم منه اللّغوية. 

وعليه. فالخيار هو السلطنة على تراد العينين. لا على جلب ما ذهب خاصّة. 


(۱) المكاسب: ج۵ /۲۹. 
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عدم لزوم الوضوء مع سل الحيض 

الرابع عشر: إذا طَهُرتء وَجَب عليها الغُسل للغايات الواجبة المشروطة 
بالطهارة. لعدم حصوها إلا به إجماعاً ونصّاً. 

والكلام في استحبابه النفسي. هو الكلام في استحباب عسل الجنابة والوضوء 
فتواً ودليلاً. فلا نعيد ما ذكرناه, وعليه فالأقوى كونه مستحبّاً نفسيّا مع قطع النظر 
عن كلّ غاية حتّ التوليديّة, وعدم كونه واجباًكذلك, لما تقدّم في ذلك المبحث. 
كيفية غسل الحيض: 

وكيفيّته مثل كيفيّة عسل الجنابة كا هو المشهور. 

بل عن غير واحدٍ: دعوى الإجماع عليه. 

وفي «المدارك»'": هذا مذهب العلماء كاقة. 

ويشهد له اَل دعوى الإجماع . 

وثانياً أنته مقتضى عدم البيان, مع كونه مما تعمّ به البلوى, وقد بّن الشارع 
كيفيّة العُسل في باب ال جنابة. فإنّ أهل العرف يفهمون من الأمر بالغسل -مع عدم 
بيانه في ا مورد -إيجاده على النحو المعهود في عسل الجنابة كما هو الشأن في جميع ما 
هو من هذا القبيل, ألا ترى أنته لو أمر بصلاة ركعتين تطوّعاً بلا بيان كيفيّتها., لا 
يفهم منه إلا إرادة إيجادها على النحو المعهود في الفريضة؟ 

ولذا نلتزم باعتبار جميع ما يعتبر في الفريضة فيها. 

وثالثا بجملةٍ من النصوصء كمو تق الحلبي عن أبي عبد الله ائة: «عُسل الجنابة 


."010/1١ج مدارك الأحكام:‎ )١( 


ثبوت الخيار للوكيل ۳۳ 


إِنَ المحقّق النائيني ج وجّه كلام الشيخ جا سنذكره في الوجهالسابع.فانتظر. 

الوجه اثاني: ما أفاده الشيخ #" تبعاً لغير ه. من أنّ بعض'' أخبار هذا الخيار 
قد قرن فيه بينه وبين خيار الحيوان الذي لا يلتزم الفقيه بتبو ته للوكيل في إجراء 
الصيغة. وظاهر ذلك -من جهة وحدة السياق -كون موضوع الخيارين واحداً. 

وفيه: إن الموجب لاختصاص خيار الحيوان بغير الوكيل ما في بعض'" 
رواياته» من جعل الخيار لخصوص صاحب الحيوان. لا اختصاص الموضوع به. 

الوجه الثالث: ما في «المكاسب» ” أيضاً حيث قال: (مضافاً إلى أدلّة سائر 
الخخيارات. فإِنّ القول بثبوتها لموقع الصيغة لا ينبغي من الفقيه). 

وفيه: إن بعض تلك الخيارات مختصٌ بالمالك. لاختصاص دليله به كخيار 
الغبن لو قلنا إن مدركه حديث لا ضرر. وبعضها تابعٌ لجعل المتبايعين. ولو كان هو 
الأجنبي كشرط الخيار. وبعضها كخيار العيب يجري فيه ما هو الجاري في المقام. 

الوجه الرابع: ما في «المكاسب»” أيضاً. من أنّ ملاحظة حكة الخسيار تبعّد 
ثبوته للوكيل المذكور. 

وفيه:إنَّ الحكئة غير معلومة. فضلاً عن أن الحكم لا يدور مدارها. 

الوجه الخامس: ما في «المكاسب» في أواخر المبحث” . من أنّ ثبوت الخيار 
للوكيل يضاد مع سلطنة الموكّل على ماله لأنّ بالفسخ يخرج المال عن ملكه قهراً 
عليه. فأدلة الخيار على فرض تموها له. تعارض دليل سلطنة المالك. ويقدّم دليل 
١١و‏ ٤و‏ 6)المكاسب: ج۵ /۲۹. 


(۲ و ۳)الكافي: ج ٠۷١ / ١‏ . وسائل الشيعة: ج8١‏ /5. 
(1) المكاسب: ج٥‏ /۳۲. 
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السلطنة وإِنْ كانت النسبة عموماً من وجه لحكم العقل وبناء العقلاء. ولا أقلّ من 
التساقط. ليكون المرجع استصحاب بقاء املك بعد فسخه. 

وفيه: إن النسبة بين دليل الخسيار ودليل السلطنة عمومٌ مطلق. لأنّ خيار كل 
من المتعاملين ينافي سلطنة الآخر على ما انتقل إليه. 

الوجه السادس: ما أفاده بعض الحقّقين ية'", من أن بعض'" نصوص الباب 
تضمّن ثبوت هذا الخيار للتاجر. وعدم شموله يجري الصيغة واضحٌ, وبه يقيّد 
إطلاق سائر النخصوص. 

وفيه: إنّه ا أنتهما مثبتان لا وجه للحمل. 

الوجه السابع:إِنّ دليل الخيار مخصّصٌ لعموم قوله تعالى: أَوْقُوا بالود" 
فكلّ من يجب عليه الوفاء بالعقد. مختارٌ في الفسخ بدليل الخنيار. والذي من شأنه 
الوفاء هو المتصرّف في المال. والوكيل في إجراء الصيغة. حيث إنه لا يلك التصرّف 
في المال المنتقل إليه لا وفاء له. فلا يكون ذلك واجباً عليه ولا معنى لاستثنائه عن 
هذا الحكم في موارد خاصّة. 

وبهذا وجّه المحقّق النائيني ب '* كلام الشيخ # الذي هو الوجه الأوّل 
الذي ذكرناه. 

وفيه: إن الوفاء بمعنى القام. فالمأمور به في الآية الشريفة كم تقدّم في أوّل هذا 
EEA SEI‏ 
(؟) الكافي: ج 0 / 174 ح۲. وسائل الشيعة: ج18 / /اح 5173015 


(۳) سورة المائدة: الآية ۲. 
)٤(‏ منية الطالب: ج٣‏ / لضة 


ثبوت الخيار للوكيل o‏ 


الجزء'". وفي مبحث المعاطاة هو الإتمام والإنهاء. وإنهاء العقد وإتقامه نما هو بعدم 
نقضه وجِلّه. وليس المأمور به ترتيب الآثار عملاًكي يقال إِنْها لا تشمل الوكيل 
المذكور. وعليه فهي شاملة له أيضاً. وبدليل الخنيار يخصّص بالنسبة إليه. 

أقول: فالحقّ في وجه عدم ثبوتالخيار له أَنْ يقالن دليل الخيار منص رف عنه. 

توضيحه:إِنّ البائع -وكذا البيع له إطلاقان: 

أحدهما: هو النشي والموجد للبيع. 

الثاني: من كان حصول البيع باختياره واستقلاله وسلطانه. حت ولو کان غير 
مباشر له. فيقال: فلانٌ باع داره وعقاره. وإِنْ كان البيع صادراً عن وكيله. 

والمنصرف إليه. لفظ (البائع) عند الإطلاق, هو الثاني. وعليه فهو لا يشمل 
الوكيل الموقع للصيغة. 

ويؤيّد ذلك بل يدلّ عليه ما في بعض نصوص الباب من تعليل اللّزوم 
بالافتراق, بكون ذلك رضاً منه" فإنّه يستكشف من ذلك أن الخيار إا يكون 
ثابتاً ن يكون رضاه معتبراً في المعاملة, والوكيل المُجري للصيغة لا يكون رضاه 
معتبراً فيهاء ولا ربط له بالمعاملة كي يكون تصيرّفه دالا على رضاه. ولعلّه إلى هذا 
نظر الشيخ ‏ في ما ذكره من الوجه الذي ذكرناه أوَلاً. فراجع وتديّر'". 

وأمًا القسم الشاني: وهو الوكيل في إيجاد المعاملة مستقلاً فقط. فعمدة الوجوه 
التي ذكرناها لعدم ثبوت الخيار للوكيل في القسم الأول جارية في هذا القسم. كما 
هو واضح» وعليه فالأظهر عدم ثبوت الخيار له. 
)١(‏ صفحة ١١‏ من هذا المجلّد. 


(1) الكافي: ج 0 / 107١‏ ح1 وسائل الشيعة: ج8١77/1ح550115.‏ 
(۳) صفحة ۳۲ من هذا المجلّد. 


۳۹ فقه الصادق 7ج" 


وأمًا القسم الثالث: فقد اختار الشيخ ''' ثبوته له. والكلام فيه في مواضع: 

الموضع الأوّل: في أن عموم الوكالة لما يشمل فسخ المعاوضة صحيحٌ أم لا؟ 

أقول: والحقّ عدم صحّته. لأنته : 

إْأ ريد به الفسخ من قبل الموكّل إعمالآحقّه.فهذا لا ربط لهبئبوتالخيا رللوكيل. 

وإِنْ أريد به الفسخ بخيار نفسه» فهو باطلٌ إذ لا معنى للوكالة فيا هو وظيفته 
ومستقلٌ فيه. مع أن ثبوت الخيار متوقفٌ على الوكالة فيه. المتوقفة على ثبوت 
الخيار. وهذا دور واضح» وعلى هذا فلا فرق بين هذا القسم وسابقه. 

الموضع الثاني:إنّه ععلئ فرض صحَة ذلك والفرق بينه وبين سابقه ما ذ كرهظ 
في وجه عدم ثبوت الخيار للوكيل من منافاته لدليل «الناس مساطون على 
أمواهم» - يجري في هذا القسم, وعليه فقوله: (فالظاهر ثبوت الخيار له لعموم 
النّص). لا وجه له. 

الموضع الثالث: أن ما اخترناه في وجه عدم ثبوت الخيار للوكيل في القسمين 
الأولين يجري في هذا القسم. فإنّ البائع بالإطلاق الثاني الذي هو المنصر ف إليه من 
لفظه عند الإطلاق. وهو من كان حصول البيع باختياره وسلطانه واستقلاله, 
لا يشمل هذا الوكيل أيضاً. 

وأمّا القسم الرابع: وهو الوكيل المفوّض إليه أمر المعاملة إن شاء أوجدها وإِنّْ 
شاء لم يوجدهاء فالظاهر ثبوت الخيار له لصدق البائع ولو بالإطلاق الثاني عليه 


کا هو واضح. 


Y/ المكاسب: جه‎ )١( 


ثبوت الخيار للموكل ۳۷ 


ثبوت الخيار للموكل 

وأمّا المقام الثاني: ويدور البحث فيه عن ثبوت الخيار للموكّل, فالكلام فيه 
يقع في موردين: 

الأّل:في أصل ثبوت الخيار للموكّل. 

الثاني: في الأمور المتفّعة على ثبو ته له. 

ما المورد الأوّل: فقد استدلٌ لعدم ثبوت الخيار له بوجوه: 

الوجه الأوّل: إن الظاهر من (البيّعين) في النّص هما المتعاقدان, فلا يعم ا موكلين. 
وذكروا أنته لو حلف على عدم البيع لم يحنث ببيع وكليه. 

وفيه: ما تقدّم من أنّ(البيّع) بالإطلاق الثاني من الإطلاقين المتقدّمين الذي هو 
المنصرف إليه عند إطلاقه _وهو من كان حصول البيع باختياره واستقلاله-يشمل 
الموكل دون الوكيل إلا في موردٍ واحد, مع أنته لو سَلَم أن المراد به العاقد. لكن با 
ان العقد کا يُنسب إلى الوكيل بالمباشرة تنسب إلى الموكّل بالتسبيبء لا سا إذاكان 
الوكيل وكيلاً في إجراء الصيغة خاصّة, يعم بيع الموكّل أيضاً. 

وأمّا مسألة النذر: فإِنْ نذر أَنْ لا يباشر البيع لم يحنث يبيع وكليهء وأمّا إذا نذر 
أن لا ينقل ماله عُدٌ حانثاً. وأمّا إذا نذر أن لا يبيع ا له من المفهوم. فإِنْ باع وكيله 
المفوّض الذي تكون وكالته قبل النذر, لم يكن حانثاً من جهة أنته لم يصدر البيع 
عن اختیاره» ولم ينذر أن يعزل وكيله. وإِنْ وكّل غيره بعد النذر حنث. سيا إذاكان 
ملتفتاً إليه حين البيع. وتام الكلام في حلّه. 


35 فقه الصادق / ج٣٠‏ 


الوجه الثاني: إنّه لو سَلّم صحّة اتساب البيع إلى المباشر والسبب. إلا أنته في 
الاستعمال الواحد لايد أن يراد أحدهماء فقوله اع «البيّعان» لا بد أن يراد به 
الوكيلان أو الموكّلان. وحيث أنّ المفروض ثبوته للوكيل المفوّض. فلا محال 
لشموله الموكّل. 

وفيه أولاً ما تقدّم من عدم شموله للوكيل إلا إذاكان وكيلاً في البيع وعدمه. 

وثانياً إنّ المستعمل فيه عل فرض الشمول هما. ليس هما معاً ما هما معنيان, 
بل المستعمل فيه هو الجامع بينهماء وعليه فلا حذور من إرادتهما معاً منه. 

الوجه الثالث:إِنّه مع فرض تأثير فسخ الوكيلء كيف يكن الالتزامبتأثير فسخ 
الموكّل, مع أنّ الحقّ الواحد لا يعقل قيامه بأكثر من واحد. 

وفيه:إِنّه على فرض مول النّص طماء لا يكون الثابت هما خياراً واحداً بل 
خيارين. فإنّه كسائر القضايا الحقيقيّة ينحلٌ إلى أحكام عديدة بحسب ما لموضوعه 
من الأفراد. 

وبالجملة: فالأظهر ثبوت الخيار للموكل. 

أقول: ثم إن شيخ استدل لنبوت الخيار للموكّل. فما إذا صدر البيع من 
الوكيل المطلق, في قبال دعوى عدم شمول البيع للموكل. بوجهين آخرين: 

أحدهما: أن المستفاد من الأّدلّة كون الخيار حمَّاً لصاحب المال إرفاقاً. 

ثانيهما: أن ثبو ته للوكيل لكونه نائباً عنه. يستلزم ثبوته للمنوب عنه. 

وفيهما نظر: 


.۳۱/ ٥ج المكاسب:‎ )١( 


توقّف خيار الموكل على حضوره مجلس العقد ۳۹ 


ما الأوّل: فلأنته لو سُلّم كون حكمة جعل الخيار للالك إرفاقاً إلا أنّ مفاد 
الأدلّة حينئذٍ هو أنّ الخيار مهما ثبت يكون للإرفاق لا أن كل من يناسبه الإرفاق 
يكون الخيار ثابتاً له. 

وأما الثاني: فلآنٌ ثبوت الخيار للوكيل. ليس بعنوان كونه وكيلاً ونائبأكي 
يقال إِنّه يستلزم ثبو ته للمنوب عنه. بل بعنوان كونه بيعاً غير الصادق هذا العنوان 
على الفرض على الموكل. 

وبالجملة: فالصحيح في وجه ثبوت الخيار للموكّل. صدق عنوان البيع عليه. 


توقف خيار الموكل على حضوره مجلس العقد 

وأا المورد الثاني: فيد و رالبحث فيه عن الفروع المتفرّعة على ثبوت ا خيار للموكّل: 

الفرع الأوّل: في أنّ نبوت الخيار للموكّل. هل يتوف على حضوره بجلس 
العقد كا بنى عليه الشيخ ة!"؟ 

أو لا يتوقّف عليه؟ 

أم يفصّل بين الوكيل في إجراء الصيغة فقط. أو في خصوص معاملة خاصّة, 
بحيث تنتهي وكالته بالعقد. فلا يكفي اجتاع الوكيلين. بل يعتبر حضور الموكّلين 
مجلس العقد. وإلا فلا خيار لهما. 

وبين الوكيل المفوّض المستقل. فيكني اجتاع الوكيلين, ولا يعتبر حضور 
الموكلين كما ذهب إليه الحقّق النائيني #""؟ وجوه: 


)١(‏ المكاسب: جه ا 
(۲) منية الطالب: ج 5 / 50. 


4 فقه الصادق / ج٠۲‏ 


أقول: والحقّ في المقام أن يقال: 

إن موضوع هذا الخيار قوامه بأمرين: 

أحدهما: صدق البيع. 

ثانيهما:كون البائع والمشتري مجتمعين . 

لما عرفت من أن هذا الخيار حيث يكون مغيّا بالافتراق» فيعلم اته خيارٌ 
الاجتاع. وحيث أنّ الافتراق الجعول غاية يراد به الافتراق بدناً. يكون المراد به 
الاجتاع بدناً وفي المكان. ويعتبر فيه كون الاجتاع للبيع, فلو اجتمعا في مكانٍ لا 
للبيع» بل لغرض آخرء وكانا غافلين عنه غير ملتفتين إليه. لا يثبت هم الخنيار, 
وعليه فإذا حضر الموكلان مجلس العقد متوجّهين إليه. أو اجتمعا في يحلس للبيع 
ووكّلا شخصين آخرين اجتمعا في آخر للبيع, أوم يجتمعا وأوقعا العقد غير 
يحتمعين كم إذا كانا في حلّين متباعدين. وأوقعا العقد من خلال جهاز ال هاتف - 
ثبت لما الخيار. 

واستدلٌ للثاني بوجهين: 

الوجه الأّل: ما في حكي «الجواهر»'' احتّاله. وهو أنّ نصوص الباب مختصّة 
بالوكيل. ولا تشمل الموكّل, لتبادر العاقد من البيع» وأًغا نلقزم بثبو ته للموكل من 
جهة أنّ هذا الحقّ الثابت متعلّقٌ بالمال. فيتبعه في النقل والانتقال» وما تضمُّنه 
النصوص يكون مغيّاً بالافقراق. وأمّا ما ثبت من الخارج فلاوجه لتقيبده به. بل 
حيث أن الحقّ الثابت بعقد الوكيل يكون مغيّاً به. فيدور بقاء حقّ الوكيلين وثبوت 
حق الموكل وبقائه مدار عدم تفرّق الوكيلين فقط. 


.۸/ ۲۳ جواهر الكلام: ج‎ )١( 
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وفيه: ما تقدّم من أَنّ بوت الحقّ للموكّل ليس إلا من جهة صدق البيع عليه 
وعليه فيعتبر فيه أيضاً الاجتاع. وإلّا فلا وجه لثبوته له. لأنّ ا خيار متعلّق بالعقد لا 
بالمال. مع أنته لو كان متعلّقاً به. لما كان وجه لثبوته للوكيل؛ بعد فرض کون ثبوته 
له من جهة صدق البيع عليه. 

ودعوی: إِنّ الموكّل كا أنته بعقده يستفيد بإزاء ماله مِلْكاً وحقّاً فكذا بتوكيله 
يستفيد ما كان له مباشرة. 

مندفعة: بأنّ الموكل إا يستفيد بإزاء ماله ملكاً من جهة كون المال له والبيع له 
وهذا موجودٌ في بيع وكليه. وأمّا استفادته الحقّ. فإِنما تكون لأجل بايعيّته 
وعاقديّته. وهذا العنوان مفقودٌ في فرض التوكيل على الفرض. فلا وجه لثبوته له. 

الوجه الثاني: ما أفاده المحقّق الايرواني ##ة'"'. من أنّ الس لا عنوان له في 
ا خيارء ولا أنيط به الخنيار, وأا العبرة ومدار الخيار على هيئة المتبايعين من النسبة 
والبعد حينا صارا متبايعين. فيحدث الخيار قائًاً هذه اطيئة, ويستمرٌ ما استمرت 
اهيئة. ويزول بزوال اهيئة بالافتراق, فإذا تعاقد الوكيلان وكان الموكّلان حيئئذٍ 
على نسبة خاصّة من البعد. يثبت هما الخيار متقوّماً هذه الهيئة, دائماً بدوامهاء 
ومنقطعاً بانقطاعها. 

وفيه : ما تقدّم من أنته من جعل هذا الخنيار مغيّاً بالافتراق يعلم اعتبار 
الاجتاع فينبوته.وأنته لا خيار مععدمالاجتاع., إذ لا تفرّق إلا بعد 
| 8 ذا زقف 

واستدل للثالث : بأنته إذا كانت الوكالة منتهية ببيع الوكيل. كان اجتاع 


.۸/ حاشية المكاسب للايرواني: ج۲‎ )١( 
في الصفحة السابقة.‎ )۲( 


٤۲‏ فقه الصادق /ج؟ 


الوكيلين كاجتّاع الأجنبيين » والمفروض عدم اجتاع الموكّلين. وحيث إِنّه يعتبر 
في ثبوت هذا الخيار الاجتاع , فلا يكون ثابتأ هماء وأمًا إذاكانت الوكالة باقية 
بعد البيع » وكان الوكيل وكيلاً مفوّضاً مستقآً .كان اجتاع الوكيلين اجتاعاً 
للموكلين. لأنتهم| بدنان تنزيليّان للموكلين. فيثبت هما الخيار وإِنْ لم يكونا ببدنهما 

وفيه: إنّ الاجتاع كسائر الأفعال التي يكون قيامها بفاعلها على نحو الحلول 
كالفرح والسّواد ونحوهماء لا يستندٌ إلى شخصين طولاً. أحدهما المباشر, والآخر 
السبب» فكما لا يقال لسبب وجود الفرح في زيد أنته الفرح» ولا لسبب وجود 
السواد فى في جسم أنته الأسود. بخلاف الأفعال التي يكون قيامها بفاعلها على نحو 
الإيجاد والإصدار كالتكلّم والوفاة والح ونحوها.ء فإنّها تستند إلى المباشر 
والسبب. ولذا يستعمل تارة فيقال + الله قوق اش حي موا E‏ 
يَعَوَقَاكُمْ مَلَكُ اَوْتِء!". فكذلك لا يقال للموكّل السبب لاج تاع الوكيلين إِنّه 
يحتمعٌ مع غيره. بل هو جمعٌ لأحدهما مع الآخر. 

وبالجملة : الاجةاع من الأفعال التي لا تنسب إلى غير المباشر . فالصحيح 
ما ذکرناه. 


تقدّم الفسخ على الإجازة 
الفرع الثاني: ويدور البحث فيه عن أنته لو ثبت الخيار للموككل والوكيل. 
فسخ أحدهما وأجاز الآخر : 


.٤۲ سورة الزمر:الآية‎ )١( 
.١١ سورة السجدة: الآية‎ )۲( 


عدم لزوم الوضوء مع عسل الحيض 11 


والميض واحد»'". ونحوه غیره ٠"‏ وهذا كلّه مما لاكلام فيه. 

نا الكلام في أنته هل يكون أثره مثل أثر عسل الجنابة, وأنته يستباح بمجرّده 
الصّلاة ونحوهاء أم لابدٌ من الوضوء؟ وجهانء بل قولان: 

أقول: الأشهر -بل المشهور هو الثاني. 

وعن «أمالي» الصدوق'" : من دين الإماميّة الإقرار بن في كلّ عسل وضوء 
في أوّله. 

وفي «الحدائق»”“ و«المدارك»” و«الوسائل»" .وعسن ابن 
الجنيد”" والسيّدوالأردبيلي * .وصاحبي «الذخير 8" «والمفاتيح»”" :كفاية 
کل غسل عن الوضوء. 

واستدل للأوّل: 

١‏ -بعموم قوله تعالى: ؤي أا الذِينَ آمَُوا إذا شع إلى الصَّلاةٍ فَاغْسِنُوا 


(۱ و ۲) التهذیب: ج۱ / ۱٦۲‏ ح1. وسائل الشيعة: ج ۲ / ۲۱۵ ب ۲۳ من أبواب الحيض حع ۲۲۲۹. 

(۳) نسب ذلك إليه فى الفقيه: والهداية. وأمًا فى الأمالى ص ۷١١‏ [وفى طبعة المكتبة الاسلاميّة للكتاب ص ]1٤۷‏ 
في معرض حديثه عن الأغسالء (المجلس الثالث والتسعون) قال: (وكلٌ عُسل فيه وضوء في أله إلا عسل 
الجنابة. لأنته فريضة). 

(؛) الحدائق الناضرة: ج ۳/ .٠۲١‏ 

(0) مدارك الأحكام: ج١‏ ا 

(1) وسائل الشيعة: ج ۲ / 777. حيث جعله عنواناً لباب فيه عشرة أحاديث. كما نص عليه في حاشية الباب 70 من 
أبواب الحيض: ج۲ .۲٤۸/‏ 

(۷) نقله عنه العامة في المختلف: ج١‏ / .51٠0‏ 

(۸) مجمع الفائدة: ج ۱ / ۱۲۸ وما بعدها. 

(۹) ذخيرة المعاد: ج١‏ /41. 

- ٥١ / ١ج وفي الهامش (مفاتيح الشرائع)‎ .177 / ١ حكاه عن المفاتيح السيّد العاملي في مفتاح الكرامة: ج‎ )٠١( 
كتاب الطهارة. بحث تداخل الأسباب.‎ . 


تقدّم الفسخ على الإجازة ۳ 


هل يقدّم الفاسخ على الجيز. كما في مورد بوت الخيار للبائع والمشتري ؟ 

أم يكون إعمال السابق خياره نافذاً . ويسقط الخيار عن الباق كما اختاره 
الشيخ ةا" ؟ 

وجهان. وغاية ما يمكن أَنْ يقال في وجه ما ذهب إليه الشيخ ‏ أمران: 

أحدهما: إن تقدّم الفاسخ على الجيز نا هو في فرض ثبوت الخيار لكلّ من 
الشخصين اللّذين هما الخيار.كما في مورد الخيار من الجانبين. وفما نحن فيه يكون 
الثابت خياراً واحداً قائماً بطبيعة البائع وطبيعة المشتري المنطبقة في كل جانب على 
المتعرّد. فإذا سبق واحدٌ من أفراد الطبيعة إلى الاعمال فسخاً أو إمضاءاً. سقط خيار 
البقية. لأنته يصدق أنّ الطبيعة فسخت أو أبرمت بفسخ واحد منها أو إجازته. 

ثانيهما: إنّه وإن كان الثابت للموكّل والوكيل خيارين. إلا أن ا مول إذا أعمل 
خياره بإجازة أو فسخ» يكون ذلك فسخاً عملياً للوكالة. ومعه لا مورد لإعمال 
الموكل خياره. لأ فعل الوكيل فعل للموكّل وإ لم يقصد الوكالة والنيابة, بل وإِنْ 
قصد عدمهاء كما لو باع الوكيل دار موكّله بعنوان الفضوليّة. وعليه فلا يبق موردٌ 
لإعمال الموكل خياره. 

أقول: وفي كلا الوجهين نظر: 

أمَا الأول: فلن قولهميّة: «البيّعان بالخيار»'"'كسائر القضايا الشرعيّة يكون 
من قبيل القضيّة الحقيقيّة المنحلّة إن قضايا عديدة. حَسب ما للموضوع من 


(١)المكاسب:‏ جه / اخ 
() الكافي: ج6 / ۱۷۰ح ٥‏ . وسائل الشيعة: ج8١‏ / م اح 5701١‏ 


1 فقه الصادق / ج٣٠۲‏ 


الأفراد الخارجيّة. ويثبت به لكلّ فردٍ من أفراد الموضوع حكمٌ واحد. غير ما هو 
الثابت لغيره من الأفراد. وعليه فكلّ من الموكّل والوكيل يثبت له خيار غير ما 
يكون للآخر. 

وأمّا الثاني: فلأنَ ا مخيار الثابت للوكيل ليس ثابتاً له بعنوان الوكالة, بل بعنوان 
ِنّ بائع. فاعماله خياره ليس إعمالاً للموكّل. مع أنّ فعل الموكّل يكون عزلاً للوكيل 
إذاكان منافياً مع بقاء الوكالة, وأمّا في مثل المقام فلا. 

وبالجملة: فالأظهر أن المقام من موارد تقديم الفاسخ على الجيز. 


بيان حقيقة تفرّق الموكلين 

الفرع الثالث: هل العبرة فيه بتفرّقهما عن مجلسهما حال العقد؟ 

أو عن مجلس العقد؟ 

أو بتفّق المتعاقدين؟ 

أو بتفرّق الجميع؟ 

وجو قى الشيخ الأعظم ا" الوجه الأخير. 

وأورد عليه السيّد في «الحاشية»'": بأنَ الظاهر أنّ الحكم معلّق على صدق 
التفّق, لا على صدق عدم التفرّق, والمغروض صدقه. وإن كان يصدق عدم التفرّق 
أيضاً مع بقاء أصيل أو وكيل. فيكف في سقوط الخيار تفرّق أحد الشخصين الوكيل 


(١)المكاسب:‏ جه/5؟5. 
(؟) حاشية المكاسب السيّد اليزدي: ج؟ /17(ط.ق). 


أو الموكل. 

تحقيق القول في المقام: إن المستفاد من النصوص '''كون شرط الخيار عدم 
التفرّق, وغاية ثبو ته التفرّق, وهم نقيضان لا ير تفعان ولايجتمعان. وعليه فإنْ كان 
المخيار ثابتاً لجنس البائع والمشتري. بلا نظر إلى الأفراد. كان الخيار ثابتاً مالم 
يفترق الجميع عن الجميع, وان تفرّق البعض عن البعض. لأنته لا يصدق افتراق 
الجنس وإِنْ صدق افتراق بعض المصاديق. 

وبالجملة: فا أفاده الشيخ ب متين, إلا أنته يرد عليه مضافاً إلى ما تقدّم من 
منافاة المبني لظاهر القضيّة _أنّ لازم ذلك الالتزام بثبوت الخيار للموكّلين وإ لم 
يجتمعا. لصدق اجتاع الجنسين مع اجتاع الوكيلين. وإِنْ قلنا بأ ا خيار ثابتٌ 
للأفراد لا للجنس كا هو الحق. فإمًا أن يكون مجلس الموكلين غير حلس 
الوكيلين. أو يكون مجلس الجميع واحداً. 

فإنْ كان الجلس متعدّداً. يكون سقوط خيار كل من الصنفين تابعاً لتفرّقه. فلو 
تفرّق الوكيلان سقط خيارهما دون خيار الموكّلين. ولو انعكس الأمر انعكس. 

وإِنْ كان مجلس الجميع واحداً. وكان اجتاعهم للمعاملة اجتاعاً واحداً لا 
حالة يكون لكل بائع مشتريان. ولكل مشآر بائعان. إذ مجموع الموكّل والوكيل 
بائ کا أنّ مجموع الوكيل والموكّل مشترٍ. 

وحينئذٍ لو تفرّق الموكّل والوكيل سقط الخيار. 

وإِنْ تفرّق الموكل من طرف أو هو مع الوكيل من الطرف الآخر. سقط خيار 
المتفرّق. وبق خيار من لم يتفرّق, لأنته يصدق عدم تفرّق البائع عن المشتري. 


.٠/ ٠۸ج وسائل الشيعة:‎ .٠۷١ / ٠ الكافي: ج‎ )١( 


۲٠ج‎ / فقه الصادق‎ ٤٦ 
وبهذا يظهر ما في كلمات القوم في المقام» وأنّ هذا وجه رابع لم يذكره الشيخ ج.‎ 


تفويض الأمر إلى الوكيل 

الفرع الرابع: بناءً عل ثبوت الخسيار للموكّل هل له تفويض الأمر إلى الوكيل 
بحيث يصير ذا حقّ خياري؟ 

قوّى الشيخ يل العدم'"'. لأنّ المتيقّن من الدليل ثبوته للعاقد عند العقد. لا 
لحوقه له بعده. 

وقد أورد عليه جُل المحشين'" بان ما ذكره الشيخ 4 علّة للعدم غير مر تبط 
بدعواه. إذ لا يراد إثبات الخيار للوكيل بأدلّته كي يقال إِنّ متيقّن الأدلّة ثبوت 
الخيار فما تبت من حال العقد. وأا يراد إثبات الخيار له حب ينتقل من ال موكّل, 
وخيار الموكّل ثابتٌ من حيث العقد. 

أقول: تحقيق الكلام في هذا الأمر يستدعي البحث في مقامين: 

الأول في صحّة نقل الخيار إلى الوكيل وعدمها. 

الثاني: في بيان مراد الشيخ #ة. 

أا المقام الأوّل: فالأظهر صحّة النقل. لكن لا بمعنى التوكيل في الفسخ 
والإمضاء. لأنّ ذلك تما لا كلام في صحّته. وأيضاً لا بعنى جعل حقَّه الشابت له 
شرعاً لغيره ابتداء إذ هذا ا لاكلام في عدم صحّته. لأنّ أمر ا جعل بيده» بل بمعنى 


.۳۲/ ۵١ج المكاسب:‎ )١( 
.۸/ (؟) حاشية المكاسب للإيرواني: ج۲‎ 


تفويض الأمر إلى الوكيل ۷ء 


نقل حقّه إليه بناقل, لأنته بعد القطع بأنته قال للإسقاطكما يأتي تفصيله. فإِنّ 
مقتضى عموم ءأَوْقُوا بالْعُقُودِه''' جواز نقله ونفوذ العقد الواقع عليه. 

استدل المحقّق الاصفهاني ٠"‏ لعدم جواز نقله بأنّ حقّ خيار الجلس حيث 
نه مغتی بالافتراق, فثبو ته مع عدم لحاظ الغاية منافٍ لفرض كونه مغيّاء وثبوته 
إلى افتراق المنقول إليه عن طرفه بلا وجه لأنّ افتراق المنقول إليه ليس مقابلاً 
للاجتاع على المعاملة المستفادة من الغاية. وثبوته للمنقول إليه إلى حصول 
الافتراق من الناقل خلاف ظاهر النّصء لأنّ ظاهره استمرار الخيار إلى افتراق ذي 
احق عن طرفه. والناقل ليس له حقّ حت يمتدٌ الخيار إلى زمان افتراقه. 

وفيه:إنَا نختار الشقّ الأخير. وما ذكره يردّه أن الافتراق قيد للموضوع. وهو 
مركّبٌ من أمرين: كونه بيعاً. ويجتمعاً مع طرفه. والمنقول إا هو الحكم الثابت لهذا 
الموضوع بلا تصرّف فيه فا دام بقاء هذا الموضوع يكون الخيار المنقول ثابتاً 
للمنقول إليه.فإذا ارتفع الموضوع بارتفاع أحد جزئيه.سقط الخيار عن المنقول إليه. 

وأمّا المقام الثاني: فالظاهر أنّ مراد الشيخ يله ليس تقل الخيار إلى الوكيل؛ بل 
ليس هذا مورد كلامه. ونا حل كلامه إثبات خيار آخر للوكيل غير خيار الموكّل 
فها إذا فوّض الموكّل أمر المال إليه بعد العقد. 

توضيح ذلك: ذ كر الشيخ يِل سابقاً أنته يعتبر في ثبوت الخيار أمران: 

الأول:صدق البيع. 


.١ سورة المائدة الآية:‎ )١( 


(۲) حاشية المكاسب للاصفهاني: ج ٤‏ / ۷۲. 


14 فقه الصادق /ج6" 


الثاني: تسلّطه على ما انتقل إليه. 

أقول: فرض الشيخ "في هذه المسألة ما لو كان وكيلاً تنتهي وكالته بالعقد. 
فلا خيار له في نفسه. وإا الكلام في أنته إذا فوّض الموكّل أمر المال بعد البيع إليه 
قبل التفزق. هل يثبت له الخيار نظراً إلى تحقّق كلا القيدين. أم لا؟ 

وقد اختار عدمه من جهة أنّ ظاهر الأدلة أو متيقنها ثبوت الخيار من حين 
العقد. وهذا الوكيل حين العقد لم يكن مسلَطاً على ما انتقل إليه. فلم يكن الخيار 
تابتأله. فبعد ما صار مسلّطاً عليه لا يثبت له الخيار. 

وعلى هذا فا أفاده متينٌ ولا يرد عليه إيراد ا محشين, والشاهد على أنّ مراده 
ذلك -مضافاً إل ظهور كلامه فيه -ان مسألة نقل الخيار بحث عام غير مر تبط 
بالوكالة والوكيل, والأجنبي فيه سواء. ولا وجه لجعله في ذيل هذه المسألة. 


O 


.۳۲/ ٥ج المكاسب:‎ )١( 


ثبوت الخيار للفضولى أ 


ثبوت الخيار للفضولي 

المسألة الثانية: إذا كان العاقدان فضولتّين. فهل يثبت الخيار هما أو للماليكن؟ 

أقول: حقّ القول في المسألة يتحقّق بالبحث في مقامين: 

الأول في ثبوت الخيار للفضولتين وعدمه. 

الثاني: في ثبو ته للمالكين مع الإجازة. 

ما المقام الأول: فتقريب ثبو ته _بعد صدق البيع على الفضولي -هو أنّ الخيار 
ملك حَلّ العقد. لا ملك استرجاع العين. وموضوعه العقد الأعمٌ من الموْثّر الفعلي 
والاقتضائي.كما يشهد لكلا الأمرين ثبوت الخيار في الصّرف والسّلم قبل القبض. 
وعلئ ذلك فقتضى إطلاق الأدلّة ثبوت الخيار هما. 

واستدلٌ الشيخ چ" لعدم ثبوته: بفحوئ ما تقدّم من عدم ثبوته للوكيلين 
غير المستقلّين. 

وفيه: إن بعض ما ذكره وجهاً لعدم ثبوته هما وهو أنّ المتبادر من الننّص 
غيره_لايجري ف المقام, بعد اعترافه بصدق المتبايعين عليها. كما أنّ بعضه الآخر 
كعدم تسلّط العاقد على ما انتقل إليه بعينه يجري فيه. فلا وجه لدعوى الأولويّة. 

ولكن حيث عرفت أنّ الوجه في عدم ثبوت الخيار للوكيل» عدم صدق البيع 
عليه فعلى فرض تسليم صدقه على الفضولي يتعيّن البناء على ثبوت الخيار له. 

وأما المقام الثاني: فالأقوال فيه أربعة: 


()المکاسب: جه r/‏ 


0۰ فقه الصادق /ج6؟ 


أحدها: ما مال إليه الشيخ# ', وهو ثبوت الخيار للمالكين مع حضور مجلس 
العقد. أو بجلس الإجازة على القول بالنقل. 

ثانيها: ما اختاره الحقّق الاصفهاني'". وهو عدم ثبوت الخيار هما مطلقاً. 

ثالثها: ما أفاده المحقّق النائيني ية'”. وهو الثبوت لو أجازا في مجلس العقد. 
وعدم الثبوت لو أجازا في بجلسٍ آخر. 

رابعها: التبوت مع حضور مجلس العقد. أو مجلس الإجازة مطلقاً أي حقّ 
على القول بالكشف. 

واستدل لعدم الشبوت مطلقاً بأنّ موضوع الخيار هو البيع» وهو لا يصدق إلا 
على من صدر عنه البيع -إمّا بالمباشرة أو بالتسبيب وجرد الإجازة لا يُصحّح 
الاتنساب المذكور. وليست الإجازة حقّقة للقيام بأحد الوجهين. وإِنْ صار البيع 
بيعه بالإجازة. إلا أنته ليس بائعه. ولا يقال إنّهِ باعه. 

وفيه:إِنْ قلنا بأنّ حقيقة الإنشاء هي الايجاد. تم ما أفاده. وأمّا بناءً على ما 
اخترناه من أن الإنشاء عبارة عن إبراز أمر نفساني من اعتبار ونحوه فلا يت إذ 
الجيز حينا يجيز تعتبر ملكيّة طرفه لما له في مقابل ملكيّة ماله له. ويُبرز ذلك 
بالإجازة, فهو يصبح حين الإجازة بائعاً حقيقة. 

ر 


واستدل المحقّق النائيني ٠“‏ لما ذهب إليه من عدم الشبوت إذا م بح ضرا 


.۳٤/ ٥ المکاسب: ج‎ )۱( 

(۲) حاشية المكاسب للاصفهاني: ج ٤‏ / ۷۳. 
(۳) منية الطالب: ج ۲۹/۲۳. 

50-5977 منية الطالب: ج‎ )٤( 


ثبوت الخيار للفضولي ١ه‏ 


مجلس العقد. بأنته يحتمل دخل خصوصيّة الاجةاع حال العقد. ولا دافع لهذا 
الاحتالء وإطلاق «البيّعان بالخيار» ليس بصدد البيان من هذه الجهة. 

وفيه: إن قوله له «البيّعان بالخيار» ينبت الخيار لكل مَنْ صّدق عليه البيع. 
وكان يجتمعاً حين صدق هذا العنوان عليه مع طرفه. واحتال دخل ا مخصوصيّة 
المشار إليها يُدفع بالإطلاق. 

ودعوئ عدم كونه بصدد البيان من هذه الجهة. کا ترئ . 

وبالجملة: الحقّ ثبوت الخيار لما في صورة الاجتاع مع اليجيز الآخر. إِمّا في 
مجلس العقد أو يحلس آخر حين الإجازة. 

وأخيراً ما ذكره الشيخ #ة من الاختصاص بالقول بالنقل لا وجه له. فإنّه لا 
فرق بين القولين سوئ حصول الملكيّة من حيث العقد على القول بالكشف, وهذا 
غير دخيل في الخيار. ولذا يثبت الخيار في بيع الضف والسَّلم. مع عدم حصول 
الملك قبل القبض. 

وعليه. فالأظهر هو القول الرابع. 

هد 
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إذا كان العاقد واحداً 

المسألة الثالثة: لوكان العاقد واحداً لنفسه أو غيره عن نفسه. أو غيره ولاية أو 
وكالة. فا لحك عن ظاهر «الخلاف»!", والقاضي'". وامحقّق””, والمصئّف, 
والشهيدين”*. والحقق الثاني" وغيرهم " ثبوت هذا الخيار له عن الاثنين, لأنته 
بائعٌ ومشتر. فله ما لكل منهما. 

أقول: ولكن قد ذكر في وجه عدم ثبوت الخيار له من ناحيتين: 

الأولن: من ناحية تثنية موضوع الخيار. 

الثانية: من ناحية الغاية وهي الإفتراق. 

أمَا من الناحية الأولئ: فتقريبه أ الموضوع هو (البيّعان). وهذا اللّفظ ظاهٌ في 
التعرّد. ولا يشمل ما إذاكان البائع والمشتري واحداً. 

وفيه: إن التئنية في المقام باعتبار العنوان -أي البائع والمشتري -لا الأفراد. 
والعنوان في المقام هو المتعدّد. 

انسار خر هذه قدية تيج وة بوت اهار عل کل قرو ميدق 
)١(‏ الخلاف: ج٣ .A/‏ 
(۲) حكاه عنه الشيخ الأنصاري في المكاسب: ج ۵ / .٠١‏ 
(۳) شرائع اللإسلام: ج۲ /۲۷۹۔. 
(؛) تذكرة الفقهاء: ج ١‏ / 516 (ط.ق). 
(0) الدروس: ج۳ / ۲٠۵‏ . مسالك الأفهام : ج1917//7. 


(1) جامع المقاصد: ج ٤‏ / ۲۸۵. 
(۷) حكاه الشيخ الأنصاري في المكاسب: ج ٣١ / ١‏ عن الميسي والصيمري. 
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وُجُوهَكُمْ وَأيِدِيَكُمْء الآية ٠"‏ فإنّه شاملٌ ن اغتسل وغيره. خَرَج منه الجُتّب 
بالنصّ والإجماع. وبق ماعداه. 

؟-وبالعمومات الدالة عل سب البول رالا ور هاس اتر اش الى 
ييتنع تخلّفها عن الحائض عادة لوجوب الوضوء. 

۳-وباستصحاب بقاء الحدّث. 

٤‏ -وبقاعدة الشّغل. 

-وبمرسل ابن ات عمیر» عن رجل» عن أبي عبد الله ل قال: 

«كلٌ عسل قبله وضوء إلا عسل الجنابة»”"". 

ولا يضر إرساله بعد كون المرسل من أصحاب الإجماع. ولا يروي ولا يُرسل 
إلا عن ثقة. 

1- وصحيح حمّاد بن عهان . عن الإإمام الصادق اة : « في كل عسل وضوء 
إلا الجنابة". 

۷-وخبر علي بن يقطين. عن أبي الحسن الأول إة: «إذا أردت أن تغتسل 
للجبعة افوا واغعسل ٠‏ عة عد ءالقول بالفضل بينه وبين سائر الأخمال: 

أقول: ولكن غير النصوص من الأدلّة يصح الاستدلال بها على فرض عدم 
الدليل على كفايته عن الوضوء. وإلا فيتعيّن الخروج عنها به. 

وأمًا النصوص: فقد أجاب عنها الحقّق!* والمصنّف, في حكي «الختلف»''' على 


.1 سورة المائدة: الآية‎ )١( 

(۲) الكافي: ج۳ / 46 ح 17 وسائل الشيعة: ج ۲ / ۲٤۸‏ ب ۳۵ من أبواب الجنابة ح ۲۰۷۲. 
(۳) التهذيب: ج ۱ / ۳٤۱ح .۹٤‏ وسائل الشيعة: ج ۲ / ۲٤۸‏ ب ۳۵ من أبواب الجنابة ح ١1/17‏ 7. 
)٤(‏ التهذيب: ج ۱ / ۱٤۱‏ ح47» وسائل الشيعة: ج ۲ / ۲٤۸‏ ب ۳۵ من أبواب الجنابة ح ۲۰۷۲ 
(0) المعتبر: ج ۱ /۲۹۸. 

(1) مختلف الشيعة: ج ١‏ / 541. 
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عليه عنوان البائع أو المشتري , والعاقد في المقام يكون مجمع العنوانين. فيثيت 
له الخيار. 

وأمّا من الناحية الثانية: فتقريبه من وجوه: 

الوجه الأوّل: ما عن المحقّق الخراساني ة''' من أنّ الافتراق اليجعول غاية. 
ومقابله الذي هو قيد للموضوع., من قبيل العدم والملكة. والشخص الواحد غيرٌ 
قابلٍ لعروض الافتراق عليه. فيكون خارجاً عن مورد الحكم. 

وفيه: إن الافتراق ليس عبارةّعن عدم الاجتاع.كي يكو نهو ومايقايلهمن قبيل 
العدم والملكة, بل الافتراق وعدمه من قبيل اللب والإيجاب. لايُعقلارتفاعهما. 

ولعلّه إلى ما أفاده الحقّق الخراساني ة نظر الحقّق النائيني #!"'. حيث قال: 
(إِنّ قوله ا «مالم يفترقا» قيدٌ للموضوع. فيختص الحخيار بورد يكن فيه 
الافتراق والاجتاع). 

الوجه الثاني أنّ الغاية لابدٌّ وأن تكون أمراً مكنا وإِلا لا معنى لجعله غاية, 
وحيث أن التفرق في شخص واحد غير معقول . وظاهر اللّص كون الغاية غاية 
ف کل مورد يثبت الخيار > فيختص الخيار بمورد تعدّد البائع والمشتري المعقول 
فيه التفرّق. 

وفيه: إن عدم صحّة جعل أمر غير معقول غايةء نما يكون من جهة اللّغوية, 
وعليه فإذا أمكن تحقّق الغاية في مورد ولم يمكن في مورد آخر. صح جعل الحكم 
بنحو الإطلاق. وجعل ذلك الشيء غاية كا أنّ الأمر كذلك في شرائط الموضوع 


.1١ كفاية الأحكام: ص‎ )١( 
.50 / منية الطالب: ج۳‎ )۲( 
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وقيوده. لاحظ الاستطاعة الجعولة قيداً لوجوب الحج. 

الوجه الثالث: إن الغاية قيد للحكم. فالحكم هو الخيار المقيّد ا قبل الافتراق. 
أي الخيار الملحوق بالافتراق. فإذا لم يمكن الافتراق لم يكن الخيار ثابتاً. 

وفيه:إنّ الغاية ما ينتهي عنده الحكم, لا أنتها مقيّدة للحكم. 

وعليه. فالأظهر ثبوت الخيار له من الجانبين. 

أقول: قد ظهر ممّا ذكرناه أنته لو قلنا بالخيار, فإنّهِ يضلّ باقياً إلى أن بس قط 
بأحد المسقطات. 

وفي حاشية السيّد# :يكن أن يقال: ببق إلى مقدار طول مجلس نوع 
المتعاقدين, بمعنى مقدار أطول الجالس أو أوسطها. 

وفيه:إنّ الافتراق لم يبجعل غاية من جهة كونه طريقاً إلى مقدارٍ من الزمان كي 
يجري فيه ذلك. بل الظاهر من لَص دخله من حيث هو. 

وعليه. فالأظهر بقاؤه إلى أن يسقط بأحد المسقطات. 


و 


.1/ حاشية المكاسب للسيّد اليزدي: ج۲‎ )١( 
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استثناء من ينعتق على أحد المتبايعين 

المسألة الرابعة: يدور البحث فيها عن الأشخاص اللَّذِين يستثنون من عموم 
ثبوت هذا الخخيار: 

المورد الأول : يُستئنى بعد تشخّص من ينعتق على أحد المتبايعين. 

أقول: والوجوه بل الأقوال في هذه المسألة ثلاثة: 

أحدها: الثبوت مطلقاً 

ثانيها: ما هو المشهور بين الأصحاب ٠"‏ وهو العدم كذلك. 

ثالثها:ما احتمله في حكي «الدروس»". وهو التفصيل بين البائع والمشتري. 
والتبوت للأوّل. 

والتحقيق:الكلام في المقام مب على عدم توقّف الك على انقضاء الخيار, وال 
فلا إشكال في ثبوت الخيار.كا أنته ينبغي نفي الإشكال عن عدم الثبوت, بناءً على 
ع كول فى لست عل و اذكه ا 

١-إِمَا‏ أن تكون استنقاذاًحضأكاشتراء المسلم الأسير من الكافر. 

؟ -أو وإِنْ كانت معاملة عقلائيّة متضمّنة للتمليك. إلا أنّ الشارع الأقدس لم 
يمضهاء وحكم بعدم انتقاله إلى المشتري. وصيرورته منعتقاً. 

"'-أو أنّ البيع في الفرض ليس قليكاً بل الإعطاء بعوض الذي هو حقيقة 
البيع وأثر ه في مثل هذا البيع أي الانعتاق, فف الحقيقة يكون المال بإزاء الانعتاق. 


.177/ ١9ج الحدائق الناضرة:‎ )١( 
الدروس: ج57353/7.‎ )۲( 
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وعلن جميع التقادير لا وجه لثبوت الخيار: 

أمًا على الأوّل: فلأنته لا يصدق على المتعاقدين (البيّعان). 

وأمّا على الثاني: فلن الخيار حكمٌ شرعي ثابتٌُ للبيع الصحيح. وهذا البيع 
على الفرض ليس كذلك. 

وأمًا على الثالث: فلن الالتزام المزبور غير قابلٍ للفسخ. للإجماع على عدم 
رجوع ا لخر عبداً. 

أقول: الكلام فما لو بنينا عل عدم توقّف الملك على انقضاء الخيار. وانتقال من 
ينعتق إلى من ينعتق عليه ثم انعتاقه. والكلام فيه يقع في جهتين. 

الأولئ: في وجود ما يقتضي الخيار, بمعنى شمول أدلة الخيار له. 

الثانية: في أنته على فرض الشمول في نفسه» هل هناك ما ينع عن ثبوته أم لا؟ 

أمّا الجهة الأو لئ: فقد استدلّ الحقّق الايرواني ة''' لعدم المقتضي. بار المستفاد 
من دليل الخيار, تقوم حقّ الخيار بقيام العوضين. إِمّا بتعلّق احق به ابتداءً. وإنكان 
احق قائاً بالعقد. لكن ذلك لغرض استرجاع العوضين, فلا يكون حيث لا يكون 
العوضان قائمين. 

وفيه: إن حقّ النيار متعلّق بالعقد. والمراد من كون الغرض استرجاع 
العوضين إِنْ كان هو غرض من له ا خيارء فير د عليه أن ذلك ليس قيداً للخيار. وإِنْ 
كان غرض الشارع. فيرد عليه أنته غير ثابت. 


وبالجملة: فالحقٌّ ثبوت المقتضى له. 


(1) حاشية المكاسب: ج؟/1. 
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وأمَا الجهة الثانية: فقد استدلٌ لوجود المانع عن ثبو ته بوجوو: 

الوجه الأوّل: ما عن المصنّف #ة ٠"‏ من أنته لا خيار لمن انتقل إليهء لأنته وطن 
نفسه على الغبن الماليء والمقصود من الخيار أن ينظر ويتروّى لدفع الغين عن نفسه. 
ولا لمن انتقل, عنه لتغليب جانب العتق. 

وفيه: إنّ المشقري وطن نفسه على انعتاق من يشريه بإزاء قيمته الواقعيّة, لا 
على الغين من حيث المعاملة. وتغليب جانب العتق إا يقتضي عدم رجوع ار 
عبداً. ولاكلام في ذلك. وإِعا حل الكلام الرجوع إلى قيمته. 

الوجه الثاني:إنّ ثبوت الخيار أو سقوطه إا هو بعد تحقّق القبض من المشتري. 
ثم دعوى الرجوع إلى القيمة لثبوت الخيار. وامتناع تعلّقه بالعين أو سقوطه. 

وعليه. فحيث أنّ البيع إتلافٌ للمبيع. وموجبٌ لمخروجه عن الماليّة. فلا 
يتحقّق القبض. فلا مورد لثبوت الخيار أو سقوطه. 

وفيه:إنّ القبض المعتبر في البيع المةرتبة عليه الآثار. ليس هو القبض 
الخارجي. بل عبارة عن رفع اليد عنه. وجعله تحت سلطانه ويده. وعليه فنفس 
انعتاقه عليه إقباضٌ, ولولا ذلك لابدٌ وأنْ يكون التلف من مال البائع. ولا يستحقٌ 
شيئاً من الفن والقيمة. وهذا تنا لم يقل به أحد. 

الوجه الثالث:ما أفاده الشيخ "من أنّ البائع والمشتري قد تواطئا على 
إخراجه عن الماليّة الذي هو بمنزلة إتلافه. وسيجيء سقوط الخيار بالإتلاف. بل 
بأدنى تصرّفي. فعدم ثبو ته به أوإن. 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: 017/١‏ (ط.ق). 
(۲)المکاسب: ج ٩‏ /۳۹. 
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وفيه: إن سقوط ال نيار بالتصرّف والإتلاف» ليس من الأُمور البرهاية. حى 
يكون ما ذكر وجهاً له جارياً في المقام. بل إا هو من جهة ما في نصوص ''' خيار 
الحيوان من التعليل بكون ذلك رضاً منه بالبيع. فلابدٌ من الاقتصار على التصرّ فات 
الكاشفة نوعاً عن الرضا بالبيع. وهذا يختصٌّ با إذا كان النتصرّف وارداً على ملكه, 
ولا يجري في التصرّف قبله أو حينه كا لا يخق. 

وإن شئت قلت:إنّ الأولويّة ممنوعة. لأنّ سقوط الخيار بإتلاف المشتري ماله 
الذي له فيه الخيار. لا يقتضي عدم ثبو ته له بإتلافه مال الغير. فان العبد نما بخرج 
عن الماليّة بقبول المشتري العقد الواقع عليه مع أنّ البيع ليس إتلافاً للمبيع» بل إا 
يكون البيع إقداماً على إيجاد الملكيّة. والانعتاق حكمٌ شرعي مترتّب عليه قهراً. 

وبالجملة: الأظهر ثبوت الخيار. 

أقول: ولصاحب «المقابيس»' "كلام في المقام لا بأس بنقله. وحاصله: 

١-إِنْ‏ قلنا بأنَّ النيار والانعتاق معلولان للبيع في عرض واحد. أو معلولان 
للملك المعلول له أو أن الخيار معلولٌ للملك. والانعتاق معلولٌ للبيع» يقوى القول 
بعدم ثبوت الخيار. 

أمّا على الأخير فلسبق الانعتاق على الخيار. 

وأمّا على الأولين: فلأنصيّة أخبار العتق. 

ولا يتوهّم إمكان الجمع بالرجوع إلى القيمة. لأنتها بدل العين فيمتنع 
استحقاقها من دون المبدل. 


)١(‏ الكافي: ج0 / ١1739‏ ح۲. وسائل الشيعة: ج8١‏ ال 
(۲) مقابس الأنوار: ص .51١‏ 
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35 احتمل قريباً ثبوت الخيار. وذ کر في وجهه وجوهاً 

أحدها: إنّه جمعٌ بين الحقين. 

ثانيهما: إن التعارض بين النصّين إا يكون بالنسبة إلى نفس العين, وأمًا 
بالنسبة إلى القيمة فلا منافاة أصلاً بل هو عملٌ بالنصين. ومقتضى ذلك الرجوع 
إلى القيمة. للإجماع على عدم إمكان زوال يد البائع عن القن وعن قيمة المبيع. 

ثالثها: تغزيل الفسخ منزلة الأرش. فكما أن الانعتاق لا يوجب سقوط حقٌّ 
المشقري من الأرش إذا ظهر المبيع معيباً فكذا لا يوجب سقوط حق البائع بالنسبة 
إلى القيمة لعدم التنافي بينهما. 

۲ وأا لو قلنا بأنَ ال خيار معلولٌ للبيع. والانعتاق معلولٌ للملك المعلول له 
فيقوى القول بثبوت الخيار لسبق تعلّق حقّ الخيار. 

ثم اختار هوت الأخير. 

أقول: وفي كلامه مواقع للنظر: 

الأؤل: ما ذكره من أنصيّة أخبار العتق في وجه السقوط. 

فإنه يرد عليه: أن الأنصيّة لا تنافي ثبوت الخيار بالنسبة إلى القيمة, وما ذكره 
من امتناع استحقاقها من دون المبدل لا يرجع إلى محصّل. إذ المفروض حصول 
المُبدل وهو العين -في ملكه. والتلف عليه. مع أنّ تعارض أخبار الانعتاق" 
وأخبار الخيار”" ليس من باب تعارض الدليلين. بل من باب تزاحم الحقّين. 
فأنصيّة أحدهما غير مفيدة. 


)١(‏ الكافي: ج٠‏ / ٠۷۷‏ كتاب العتق والتدبير . وسائل الشيعة: ج ۲۲ 87 الباب /امن كتاب العتق. 
() الكافي: ج60 / .٠۷١‏ وسائل الشيعة: ج8١‏ / ٠‏ ب ١‏ من أبواب الخيار. 
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الثاني: ما ذكره من الإجماع على عدم إمكان زوال يد البائع عن العوضين. 

فإنه يرد عليه: أنته علئ فرض الفسخ بال خيارء لا تزول يد البائع عنهماء إذ مع 
الفسخ يأخذ القيمة. 

الثالث: ما ذكره من تغزيل الفسخ منزلة الأرش. 

فإنه يرد عليه:إنّ عدم مانعيّة الانعتاق من أخذ الأرشء إا هو من جهة عدم 
منافاة دليل الأرش لدليل الانعتاقء بخلاف المقام كما لايخى. 


شراء المسلم العبد من الكافر 

المورد الثاني: ويدور البحث عن قيام المسلم بشراء العبد من الكافر. فإنّ 
الأقوال والوجوه في هذا المورد أربعة: 

أحدها: عدم ثبوت الخيار مطلقاً. 

ثانيها: الثبوت مطلقاً ورجوع العبد نفسه. 

الثها: الثبوت مطلقاً وتقدير ملك الكافر للمسلم بعد الفسخ بمقدار ما 
يستحق به البدل. اختاره الشيخ إ'". 

رابعها: التفصيل بين البائع و المشتري. وثبوت الخيار للثاني دون الأوّلء 
وثبوت الخيار للمشتري إمّا بإرجاع العبد نفسه أو قيمته. 

وقد استدل للأوّل: أن الكافر لا يلك المسلم؛ وبمجرّد الإسلام يرج عن 
ملكه. وإنماكان له حقّ في قيمة من تلّكه كإرث الزوجة من العقار. فتكون المعاملة 


.٤٤/ ٥ج‎ :بساكملا)١(‎ 
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عليه حينئذٍ بتملّك المسلم إِيّاه بقيمته. واستيفاء الكافر لمن العبد عليه» فليست هي 
بيعا فلا تشملها أدلة الخيار. 

وفيه: إنه لا دليل على خروج العبد بمجرّد الإسلام عن ملك مالكه. واية نفي 
السبيل'"'لا تدلّ على ذلك لأنَ الملكيّة التي يكون صاحبها حجوراً عن التصرّف 
في المملوك لا تعد سبيلاً . مع أن ما دلّ على أنته يجير على البيع'" يدل على 
بقاء الملكيّة. 

واستدل للثائي: ما عن المصنّف في «القواعد»''' من خروج الملك القهري 
كالارث عا دل على أنّ الكافر لا يلك المسلم. والملك العائد بحل العقد قهرئ 
لە ملك ابتدائي بالاختيار. 

وفيه: إن ذلك يتم بالنسبة إلئ فسخ المشتري دون فسخ البائع. فإِنَ القلّك 
حينئذ باختياره. وبه يظهر مدرك القول الرابع. 

واستدل للثالث: بان ثبوت الملكيّة للكافر بمقدار يثبت عليه بدله. لا يعدٌ سبيلاً 
للكافر على المسلم. 

وفيه:إنَ الملكيّة الحقيقيّة في ذلك المقدار من الزمان وإِنْ لم تكن سبيادٌ إلا أنتها 
في الزمان الطويل مع حجوريّة التصرّف. ولزوم البيع عليه أيضاً لا تعد سبيلاً. 

فتحصّل: أن الأظهر هو القول الرابع» بعد البناء على عدم تَلّك الكافر للمسلم 
اختياراً على ما هو المفروض في عنوان المسألة. وتقدّم تحقيقه في هذا الشرح'*. 


.١4١ سورة النساء: الآية‎ )١( 

)١(‏ الكافي: ج ٤۲۲/۷‏ ح۱۹. وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ٠١4‏ باب ۷۳ باب أنّ عبد الذّمي إذا أسلم تعيّن بيعه من مسلم. 
(؟) قواعد الأحکام :ج .۱۸-١۷/۲‏ 

.۷۳/ ۲۲ فقه الصادق: ج‎ )٤( 


1 فقه الصادق /ج6؟ 


شراء العبد نفسه 

المورد الثالث: شراء العبد نفسه بناءً على جوازه كا عن «التذكرة»”". 

أقول: المفروض في هذه المسألة هو شراء العبد نفسه من مولاه لنفسه»وذلك: 

إا بالشراء بال في ذمّته. 

أو بمالٍ شخصي خارجي. مع عدم كون ماله لمولاه. 

أو مال غيره. بناءً على ما هو الحقّ من جواز شراء شيء لشخص بال آخر كما 

وقد ذهب الشيخ عدم الثبوت الخيار, ولو بالنسبة إلى القيمة, وعذّله 
بقوله: (لعدم شمول أدلّة الخيار له). 

وفيه: إن وجه عدم الشمول : 

إنْكان لعدم عود الجر رقا 

فيرد عليه: أنّ ما ذكره في وجه عود القيمة في بيع من ينعتق عليه يجري في 
المقام أيضاً. 

وإ كان هو ما أفاده الحقّق الايرواني "" من أنّ ملك الشخص لنفسه ليس 
إل عين الثربةء فيكون بيع العبد لنفسه عباره أأخرئ عن العتق» ومن المعلوم عدم 
جريان الخيار في العتق. 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: ج ١‏ / 017 (ط.ق). 
(۲) المكاسب: ج ٥‏ /ةغ. 
(۳) حاشية المكاسب للايرواني: ج۲ / ۰ 


ما سب إليهها سيّد «المدارك»١'_بأنتها‏ لا تدلّ إلا على المشروعيّة والجواز, ولا 
يلزم من الجواز الوجوب. 

وفيه: إن ظهورها في نفسها في الوجوب لا يقبل الإنكار, لما حققناه في 
الأصول"" من أنّ الجملة الخبريّة كالاأمر حمولة على الوجوب. 

وقد أجاب عنها بعض المحققينءاة: بأنّ ظاهرها بعد حمل مطلقها على 
مقيّدها -وجوب الوضوء قبل الغُسل وجوباً شرطيّاً 

وفيه: هذا تما لا يمكن الالتزام به. كما لم يلتزم به أحدٌء لخلوَ الأخبار المسوقة 
لبيان الأغسال عن التعرّض له. فضلاً عن أنتها حينئذٍ تعارض مو تق الساباطي'" 
الآتي الصريم في عدم الوجوب. فيدور الأمر: 

بين حمل الأمر بالوضوء على الاستحباب. والالتزام بكونه كالاستنشاق من 
سنن العُسل. 

وبين الالقزام بكون النصوص مسوقة لبيان أنّ ماعدا غُسل الجنابة غير جز 
عن القُسل. وأا أمر بإيجاده قبل الفُسل لكونه أفضل الفردين . 

ولا ثالث إذ الالتزام بحملها على إرادة شرطيّة التقديم لصحّة الوضو 
ورافعيّته للحَدّث. واضح البطلان, كالالتزام بالوجوب أو الاستحباب ا 

وحملها على الثاني -على ما هو بناء المشهور -ليس بأوإئ من حملها على 
الأوّل. بل العكس أولى؛ إذ حمل ما ظاهره شرطيّة الوضوء لصحّة اسل بعد تعر 
الالتزام بها على شرطيّته لكماله. يعد أحسن المحامل. 


.0۹/ ١ج مدارك الأحكام:‎ )١١ 
٤٠٠/١٠ زبدة الاصول: ج‎ (۳) 
ب من أبواب الجنابة ح۲۰۵۷.‎ ۲٤۲ / التهذيب: ج ۱ / ۱۶۱ ح۸۹.وسائل الشيعة: ج۲‎ )۳( 
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فيرد عليه: أنّ بيع العبد لنفسه بي حقيقة. وأثره الانعتاق على ما تقدّم تحقيقه 
في اول مبحث البيع عند بيان حقيقته "'» فلا حذور في ثبوت الخيار فيه. 

وفيها: أيضاً أي في «التذكرة»'''_أنته لو اشترى تَمْداً في شدة الحر فف 
الخيار إشكال. 

وجه المحقق الثاني الإشكال: بأنّ كون المبيع تالفاً شيئاً فشيئاً مانع عن 
إعمال الخيار فيه. 

ثم أورد عليه: بأنَّ الخيار لا يسقط بالتلف. 

ووجّه الشيخءة'* الإشكال: باحتّال اعتبار قابليّة العين للبقاء بعد العقد في 
تعلق الخيار بها. 

توضيحه: إن التلف را يكون متأخَّراً عن ثبوت الخيار. ورا يكون مقارناً 
للخيار المقرتّب عليه العقد. وما ذكروه من أنته لا يسقط الخيار بالتلف. يكون 
المراد به التلف المتأخَّر عن التلف المقارن كما في المقام. 

وفيه:إِنّه لا دليل على اعتبار عدم التلف في ثبوت الخيار. 

وجه المحقق النائيني الإشكال: بأنّ مورد خيار الجلس هو البيع الذي لم 
يكن بناء المتعاقدين على الاعراض عن العوضين, ومع علمهم بان المال بمجرّد البيع 
يخرج عن الماليّة إمَا شرعاً أو عادة كما في المثال, يكون قد أقدما على ذهاب ماهما. 


)١(‏ فقه الصادق: ج فب اضفة 

(۲) تذكرة الفقهاء: ج ٥٠١ / ١‏ (ط.ق). 
(۳) جامع المقاصد: ج ٤‏ / ۲۸۷. 

(4) المكاسب: جه .٤۵/‏ 

(6) منية الطالب: ج ۳۸/۳. 


£“ فقه الصادق اج 


وفيه: إن البيع ليس إقداماً على ذهاب المال» بل هو يذهب سواءً باعا أم لا 
والبيع إا يكون إقداماً على الملكيّة. والمتلف إا هو شدّة الجر 
وعليه. فالأظهر ثبوت الخيار فيه. 


فو 


ولا يثبثُ في غير البيع. 


اختصاص خيار المجلس بالبيع 

المسألة الخامسة: ( ولا يثبت ) خيار الجلس (في) شيءٍ من العقود (غير البيع) 
عند علمائناء كما عن «التذكرة»'". 

أقول: والكلام في هذه المسألة يقع في مقامين. 

الأوّل: في العقود اللازمة. 

الثاني: في العقود الجائزة. 

أما المقام الأول: فالأظهر عدم ثبوت الخيار فيها. لعدم المقتضي له فإِنّ الأدلة 
مختصّة بالبيع» والمناط غير معلوم كي يتعدّى عنه إلى غيره. 

ولا يقاس ذلك بالأحكام الثابتة للبيع على القاعدة كخيار العيب. فإنّ نفس 
ما يدل على ثبو ته في البيع وهو الاشتراط الضمني الذي بناء كل عاقد عليه يدل 
على ثبو ته في غيره. وهذا بخلاف هذا النيار. فإنّ جعله تعبّدٌ صرف. فلا يتعدّى منه 
إلى غيره. 

وأمًا المقام الثاني: فقد استدلٌ لعدم ثبوت الخيار في العقود الجائزة -مضافاً إلى 
عدم المقتضى _بوجود المانع. وتقريبه من وجهين: 

أحدهما: عدم المعقوليّة. بدعوى أنّ الخيار ذاتي هاء فا معنى جعل الخيار؟ 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: ج ٠٠١ / ١‏ (ط.ق). 


55 فقه الصادق /جة؟ 


وفيه:إنّه بعد ثمول دليل الخيار هاء يكون الخيار ثابتاً من جهتين: ذاتيّة 
وعرضيّة. كالخيارات المتعدّدة العرضيّة. 

وإنْ شئت قلت:إنّ الخيار الذاتي أيضاً يكون بجعلٍ من الشارع. فكلاهما 
مجعولان. ولا أولويّة لأحدهما على الآخر كي يلتزم بثبوته دونه. 

ثانيهما: لزوم اللُغوية من جعله. 

وفيه: إنّ للخيار آثار أو فوائد. وعدم أولويّة أحدهما على الآخر لا معنى له. 
لكون خيار الجلس لغواً دون الجواز. مع أنته على القول بعدم جواز تصرّف غير 
ذي الخيار في زمان الخيار, عدم اللّغوية واضح. فان ذلك أثر الخيار احق خاصّة. 
فالوجه في عدم ثبو ته فيها عدم المقتضى أيضاً 

جيه 
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مبدأخيار المجلس 
المسألة السادسة: لا خلاف ولا إشكال في أنّ مبدأ هذا الخيار من حين العقد. 


إذا ظاهر الأخبار أنّ البيع علّة تامّة. 
وهل يشمل الحكم عقدي القرف واللم قبل القبض ؟ فيه إشكال 
Ss‏ 


الأولل: في أنته هل يجب التقابض في الجلس أم لا؟ 

الثانية: في جريان الخيار فيهما على كل من القولين. 

أثا الجهة الأول ققد اتدل الروت التقارض بوجو 

الوجهالأوّل:ما عن المصئّف:!"'.من التحفّظ على عدم صيرورة المعاملة ربويّة. 

وتوضیحه: نه إذاكان العوضان من جنس واحد. وحصل القبض من جانب 
واحد قبل الافقراق. تصبح المعاملة كالنسيئة مع المساواة ذا مدّة وأجل» فتكون به 
ربويّة. لأنّ للأجل قسطاً من الفن. 

وفيه: إن عدم اشتراط التأخير لا تكون ربويّة. وجرد وجود الشبه بينه وبين 
الربا لا يوجب البطلان, مع أنّ هذا الوجه لو تخ لدلّ على وجوب القبض شرطالا 
وجوبه مولوياً مع أنته لوت لدلّ على وجوب القبض بعد قبض أحدهما حقّه. 

الوجه الثاني: ما أفاده الشيخ ٠#‏ من الاستدلال بآ ية وجوب الوفاءبالعقد'"" 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: ج ١‏ /(ط.ق). 
(۲) المكاسب: ج .٤۹/ ٥‏ 
(۳) سورة المائدة: الآية ۲. 


۸ فقه الصادق /ج6؟ 


بدعوى أن للعقد بنفسه آثارامع قطع النظر عن ملكيّته. ويجب تر تيبها ولو قبل 
حصو الملكيّة. ومنها الإقباض في المقام. 

وفيه:إنّهِ إن قلنا بأنّ معنى الآآية الشريفة هو لزوم إيقاء العقد على حاله. وإتقامه 
بعدم فسخه وحَلّه كما قوّيناء فعدم دلالة الآية حينئذٍ على وجوب التقابض واضح. 
بل تكون حينئذٍ إرشادا إلى الآزوم. 

وإِنْ قلنا: بأنّ معناها هو ترتيب آثار العقد. كما عن الشيخ ‏ فعناها تر تيب 
الآثار التي التزما به. ومن المعلوم أن ما التزما به هو إقباض كل منهها عل فرض 
إقباض الآخر لا مطلقاًء فلا تدلّ على لزوم التقابضء ولا ينتقض بلزوم إقباض كل 
منهها فيسائر البيوع: فإنّ فيا إا يجب الإقباض. من جهة تأثير البيع في الملكيّة, 
ويجب رَدَ المال إن صاحبه. وهذا جخلاف باب الصرف. 

أقول: وأمًا ما أورده السيّد الفقيه”' وتبعه الحقّق الايرواني'' عليه. بأنّ بيع 
الصرف لا أثر له إلا بعد التقايض. فلا يجب الوفاء به إلا بعده. 

فيره ليه أن للعقد مرخلة,ولتأتيزه ف املك مرحل ةأخزئ :ولك متهها آثار: 
فإذاكان التقابض من أثار العقد. وجب تر تيبه على هذا العقد. وإِنْ لم يحصل الملك. 

الوجه الشالث : النصوص "'" المتضمّنة للأمر بالتقابض . والنهي عن البيع إلا 

وفيه:إنَّ تلك الأوامر والنواهي تعد إرشاداً إن شرطيّة التقابض»لصحَة العقد 
)١(‏ حاشية المكاسب لليزدي: ج۲ /۸. 


(1) حاشية المكاسب للإيرواني: ج۲ / .٠١‏ 
(۳) الكافي: ج ۵ / ۲۵۲ح ۳۲. وسائل الشيعة: ج8١‏ / ۱۷ ب۲ من أبواب الصرف. 
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وتأثيره في الملك. وبعيدة عن المولويّة, لما حُقق في حلّه من ظهور الأوامر والنواهي 
في المعاملات في الإرشاد. 

وعليه فالأظهر عدم لزوم التقابض. 

وأمًا الجهة الثانية: فالكلام فيها من ناحيتين: 

إحداهما: من ناحية الأثر. 

الثانية: من ناحية المقتضى. 

ما من الناحية الأولن: فثبوت الأثر للخيار على القول بوجوب التقابض 
واضح.ءفإنٌ أثره حينئزٍ أن له فسخالعقد وإسقاط وجو بالتقابض باعدام موضوعه. 

لا يقال :إنّه على القول بوجوب التقابض . كيف يجري الخيار الذي لازمه 
عدم وچوبه. 

فإنه يقال: إنّ الخيار معناه السلطنة على حَلٌ العقد. ولا ينافي ذلك وجوب 
التقابض على فرض بقاء العقد. ونظير هذا التكليف كثيرٌ في الشرع, لاحظ ما لو 
وهب أْمَتهُ للغير, فإنّه مع جواز الرجوع يحرم عليه وطئها مع عدم الرجوع. كما 
يجب القصر ما دام المكلّف مسافراً مع أنّ له أن يقصد الإقامة أو يصبح حاضراً 

وأما على القول بعدم وجوب التقابض. قال الشيخ "": (فني أثر الخيار 
خفاء... الح). 

وفيه: إِنّه لا خفاء فيه فإنّ السلطنة على حَلّ العقد وإلغائه عن قابليّة التأثير 
على فرض التقابض. غير السلطنة على حَلّه بالتفرّق. 


(۱) المكاسب: ج۵ /41. 


.۷ فقه الصادق / ج۲۵ 


وأمَّا من الناحية الثانية: فيمكن أنْ يقال بقصور أدلة خيار المجلس عن 
الشمول له. من جهة أنّ ذيل النصوص الدالة على ثبوت خيار اليجلس. يدلّ على 
لزوم البيع بالافتراق. فيصلح ذلك قرينةٌ على صدرهاء ويكون الخيار ثابتاً في بيع 
لو حصل افتراق البيعين يصبح لازماً. ۰ 

وأمًا بيع الّرف الذي يبطل بالافتراق قبل التقابض. فلا يكون مشمولاً لها. 

هذا بناءً على عدم دخول التقابض في البيع شرعاً وإ فعدم ثبوت الخيار في 
غاية الوضوح. لحكومة ما دلَّ على ذلك على أدلّة الخيار. 


الوه 


سقو ط الخيار باشتراط سقوطه ۷۱ 


أو يشترطا سقو طه قبل العقد أو بعده. 


سقوط الخيار باشتراط سقوطه 

المسألة السابعة: ذَّكر المصنّف في «التذكرة»''' ومن تأخّر عنه''' بأنّ هذا 
الخيار يسقط بأربعة أشياء: 

اشتراط سقوطه. إسقاطه بعد العقد. التصرّفء التفرّق. 

المسقط الأوّل: لا خلاف ظاهراً في سقوطه باشقراط سقوطه في ضمن العقد. 
وعن «العُنية»!" الإجماع عليه وعموم أدلّة نفوذ الشرط شاهدٌ به. ونا ا حلاف 
هنا فما أفاده المصنّف خث بقوله: (أو يشترطا سقوطه قبل العقد أو بعده) بعد معلوميّة 
أنّ مراده من بعد العقد ليس بعد تاميّة العقد. بل بعد الشروع فيه . 

وأمًا الاشتراط قبل العقد. فعن الشيخ ة في «الحنلاف»' '' سقوط الخيار به. 

وقال العلامة في «الختلف»'*' بعد نقل ذلك عنه: (وعندي في ذلك نظ لأنّ 
الشرط إا يعتبر حكمه لو وقع في متن العقد. نعم لو شرطاً قبل العقد وتبايعا على 
ذلك الشرط صَمَّ ما شرطاه) انتهئ. 

أقول: وأظنّ أن مراده في المقام هو ما ذكره أخيراً في «الختلف». 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: ج 0109/١‏ (ط.ق). 
(۲) الدروس: ج7/ 7716 , جامع المقاصد: ج ؛ / 587. 
(۳) غنية النزوع: ص7١5.‏ 


(؛) الخلاف: ج /٣‏ لذ 
() مختلف الشيعة: ج 0 0 


7 فقه الصادق /ج6؟ 


وكيف كان فشر ط سقوط الخيار في قبال شرط عدم الفسخ» وشرط إسقاط 
الحخيار اللّذين هما من قبيل شرط العفل يتصوّر على وجهين: 

أحدهما: شرط سقوطه. بحيث يرجع إلى إسقاط الخيار. 

ثانيهما: شرط عدم كون العقد خياريّاً 

والإشكالات الآتية عمدتها تختص بالثاني. وبعضها يختصٌ بالأول. وبعضها 

أقول: وكيف کان» فإِنٌ الكلام يقع في مقامين: 

الأوّل: في ثمول أدلّة الشروط هذا الشرط وعدمه. 

الثاني: في أنته هل يعارض أدلة الخيار لأدلّة الشروط على فرض شموها أم لا؟ 

أمَا المقام الأّل: فقد أشكل على القشك بدليل الشروط في المقام من وجوه: 

الوجه الأول :إن مفاد المستفيض: «المؤمنون أو المسلمون عند 
شروطهم»"" لزوم العمل بالشروطء فلابدٌ وأنْ يكون الشرط فعلاً اختيارياً 
للمشروط عليه. واختياريّاً له فلا يشمل الشروط الخارجة عن تحت اختياره 
وقدرته. ومنها شرط عدم الخيار. 

وفيه:إنّ هذا يت في نفسه. إلا أن الخبر الصحيح الذي رواه مالك بن عطيّة. عن 
سلوان. عن مولانا الصادق يّة: «عن رجل كان له أَبٌ علوك. وكانت لأبيه جارية 
ا قن أقت ب اع قال كان ادحل لك ان اع و ماك 
حى تؤدّي ما عليك بشرط أن لا يكون لك الخيار على أبي إذا أنتِ ملكت نفسك؟ 


)١(‏ الكافي: ج5 / ٠١۹‏ باب الشرط والخيار في البيع . وسائل الشيعة: ج8١‏ 7 ب1 من أبواب الخيار. 


۱۰۲ فقه الصادق / ج٣‏ 


وفيه أوَلا:إنّه لا وجه لحمل المطلق منها على المقيّد. لعدم التنافى الذي هو 
الملاك للحمل بينهماء لإمكان ثبوت كلا الحكمين في الواقع. 
وعليه. فا ذكر لوت فاا هو في مرسل ابن أبي عمير, لا صحيحه الثاني لأنته 
ظاهء في إرادة عدم الإجتزاء بالغُسل عن الوضوء للصلاة, ونحوها مما يشترط فيه 
الطهارة. 
ودعوى: اتحاده مع المرسل الأول وأن تخيّل التعدّد فا نشا من روايته في 
المرسل الأوّل عن رجلء وفي الثاني عن حمّاد. 
وثانياً إن جماعة من الأصحاب. كالمفيد”' والحلبيين'"' وغيرهم. التزموا 
بشرطيّة التقدبم ووجوبه. مع مساعدة الدليل لا مانع من الالتزام بذلك. 
فالصحيح في الجواب عنها: أنتها معارضة مع جملةٍ من النصوص الصريحة في 
منها: صحيح محمّد بن ملم عن الاإمام الباق راكة: «الغسل يجزي عن 
الوضوء. وأَئٌّ وضوء أطهر من الغُسل؟!». 
ومنها: مو تق الساباطى””. عن الإمام الصادق فة: 
«في الرجل إذا اغتسل من جنابة أو يوم جمعةٍ أو يوم عيدٍ. هل عليه الوضوء 
)١(‏ المقنعة: ص 00. 
(؟) الكافي لأبي الصلاح الحلبي ص ٠۳١‏ وأمًا أبو المجد الحلبي في كتابه «إشارة السبق» فيظهر منه إيجاب 
الوضوء مع الفُسل. ولكن من دون إشارة إلى التقدّم والتأخَّر. وأمًا إبن زهرة الحلبي فلم يتعرّض في غنية 
النزوع لذلك. 


(۳) التهذيب: ج ۱ / ۱۳۹ح .۸١‏ وسائل الشيعة: ج ۲ / ٤‏ ب۳۳ من أبواب الجنابة ح ۲۰۵۵. 
)٤(‏ التهذيب: ج ۱ / ۱٤١‏ ح٩۸.‏ وسائل الشيعة: ج ۲ / ۲٤ ٤‏ ب ۳۳ من أبواب الجنابة ح/01 ١‏ 7. 


سقو ط الخيار باشتراط سقو طه Vr‏ 


قالت: نعم» فأعطاها في مكاتبتها على أن لا يكون هما الخيار عليه بعد ذلك؟ 

قال:ة: لا يكون ها الخيار. المسلمون عند شروطهم»'". يدل على صحة 
شرط عدم الخيار. وأنّ المستفيض يشمله. وهو يصلح قرينةَ على إرادة نفوذ كلٌ 
شرط يكون مربوطأ بالمشروط عليه. 

وأورد عليه: بن مورد الصحيح الشرط الابتدائي. وهو غير نافذ بالإجماع. 

وأجاب عنه الشيخ ٠‏ بأنته مطلق قابلٌ لأن يقيّد بصورة وقوع الاشتراط 
في ضمن عقد لازم. 

قال السيّد في حاشيته'”:(الإنصاف أنّ هذه الرواية دليلٌ على ثمول أدلّة 
الشروط للشروط البدويّة.وأنتها أيضاًو اجبة الوفاء.والإجماع على الحخلاف تمنوع). 

وفيه: إن مورد الرواية الشرط في ضمن عقد الهبة, لاحظ قو لالسائل: 
«فأعطاها في مكاتبتها على أن لا يكون ها الخيار». ولم يظهر لي منشأ اشتباه القوم 
وتخيّلهم کون مورده الشرط الابتدائي. 

والإيراد عليه: بأنّ اهبة جائزة.والشرط في ضمن العقد الجائز غير لازمالوفاء. 
سيأتي الجواب عنه. 

الوجه الثاني: إنّ الشرط في ضمن العقد الجائز لا يب الوفاء به. لأنته لا يزيد 
حكمه على حكم الأصل. بل هو كالوعد, فلزوم الشرط يتوقّف على لزوم العقد. 
فلو ثبت لزوم العقد بلزوم الشرط لزم الدور. 


(١)الكافي:‏ ج٦‏ / ۱۸۸ ح۱۳ . وسائل الشيعة: ج ۲۳ / اح 
(۲) کتاب المكاسب: ج ۵ / .٥۳‏ 
(۴) حاشية المكاسب. السيّد اليزدي: ج۲ N‏ 


۲۵٣ج‎ / فقه الصادق‎ Vt 


وفيه أوَلا:إنّه لا دليل على اعتبار كون العقد المشروط فيه لازماً بل مقتضى 
عموم دليل وجوب الوفاء به لزومه حيّى في العقود الجائزة. 

ودعوى: أنته لا يزيد حكمه عل حكم أصل العقد. إِنْ أريد بها أنه تابعٌوالتابع 
لا يزيد حكمه على حكم المتبوع. 

فيرذها: أنته ليس بتابع بهذا المعنئ. بل هو مستقلٌ في الاعتبار والدليل. 

ا معناو اا و 
وجوب الوفاء بالشرط. 

فيردها: أن الجواز واللّزوم لا يردان على حل واحدٍ كي يتنافيان. بل الجواز 
عا هو متعلّق با هو كالموضوع للّزوم. ومقتضاهما معاً أنته يجوز حَلَّ العقد. ولكن 
عل فرض عدم ال محل يجب الوفاء بالشرط. وكم له نظيرٌ في الفقه. مثلاً الحاضر 
يحب عليه الصوم» ولكن له أن يسافر ولا يصوم. وهكذا غيره. 

وثانية نه لوت البرهان المذكور, كان لازمه اعتبار أن لا ببق العقد جائزاً مع 
لزوم شرطه. لا لزوم العقد قبل لزوم الشرط. 

وعليك شيف أ يدلو ل قدا ارظن الشف فلوو الط عار اخ 
عن لزوم العقد. فلا يكون هناك حذور من هذه الناحية. 

أقول: وأمّا ما ذكره الحقّق الاصفهاني ا" زائداً عل ذلك. بأنّ لزوم الشرط 
حسب الفرض وإِنْ توقّف على لزوم العقد. إلا أنّ لزوم العقد لا يتوقف على لزوم 
الشرط. بل يتوقف على صحّته. لأنّ جرد صحّته يكفي في سقوط الخيار. 


.٠١۲/ ٤ حاشية المكاسب للاصفهاني: ج‎ )١( 


فيرد عليه:إنّ دليل صحَة الشرط ولزومه واحدٌ. فع عدم شمول دليل اللّزوم لا 
سبيل إلى الحكم بالصحّة. فالصحيح ما تقدّم. 

الوجه الثالث:إنّ هذا الشرط مخالفٌ لمقتضى العقد. والمراد من مقتضى العقد في 
المقام_على ما ذكره الشيخ # : ما يشمل لازمه كالحكم الشرعي. وعليه فلا يرد 
على الشيخ لل بالتهافت بين كلماته. حيث جعل الإشكال الأوّل في منافاته لمقتضى 
العقد. والأخير في منافاته لحكمه الشرعي كما في «الحاشية»'". 

أقول: أجاب الشيخ "عن هذا الاشكال بوجهين: 

الأول أنّ المتبادر من إطلاق دليل الخيار صورة الخلوَ عن اشتراط سقوطه. 
وغاية ما يكن أَنْ يقال في توجبهه: إن الخيار حيث أنته من باب الإإرفاق بالمالك 
كي يتورّى في أمر المعاملة فدليله ينصرف إلى صوره عدم الالتزام بالمعاملة 
واشترط عدم الخيار. 

وفيه: إن هذا الانصراف بدوي لا يصلح لتقييد الإطلاق. 

الثاني: إن مقتضى الجمع بين دليل الخيار ودليل الشرط. كون العقد مقتضياً 
لاتهام العلّة. 

وفيه: بعد إصلاحه بأنّالمراد من كون العقد تارةٌ علّة تامّة, وأخرئ مقتضياً. 
هوا و عام الموضوخ تار نفس ال ر ا عرزي السد اشد عن ار سقلا غ 
فرض شمول إطلاق دليل الخنيار لصورة الاشتراط ومنافاة الشرط له. يكون دليل 
الخيار مقرّماً لتقيبد دليل الشرطء بالشرط غير الخالف للكتاب والشنّة. 


.٠١؟/‎ ٤ حاشية المكاسب للاصفهاني: ج‎ )١( 
.60/ ٥ج المکاسب:‎ )۲( 


۷ فقه الصادق / ج6؟ 


والحقّ أن يقال:-بعد عدم كون هذا الشرط منافياً مقتضى العقد بمعناه 
الأخص, وهو المنافي لحقيقة العقد كالبيع بشرط أن لاتهلك. والمنافي لما يتقوّم به 
العقد كالبيع بشرط أن لا يكون له عوض إن هذا الشرط ليس مخالفاً للكتاب 
والسّنّة فإ الخيار من الحقوق القابلة للإسقاط والنقل, فله أن يسقطه بعد تحقّقه. 
ومن أَوّل آن ثبوته. بأن يمنع عن ثبوته. فشرط عدم الخيار بهذا المعنى أو سقوطه 
ليس مخالفاً للشرع » لفرض جوازه . وأنّ له ذلك . وتام الكلام في ذلك موكول 
إلىحله. 

الوجه الرابع:إنّ إسقاط الخيار في ضمن العقد. إسقاط لما م يجب. فإ الخيار لا 
يحدث إلا بعد العقد. فإسقاطه في ضمن العقد كإسقاطه قبله. 

وأجاب الشيخ#"" عنه: بأنته مع شرط الخيار لا تشمل أدلّته ذلك العقد, 
ففائدة الشرط إبطال المقتضي لا إثبات المانع. 

أقول: قد عرفت الجواب عن ذلك والحقّ أن يقال: 

وَلاَ إن هذا الوجه مختصٌّ بشرط السقوط. ولا يجري في شرط عدم الخيار, 
؟عنى اشتراط عدم ثبوته. 

وثانياً إن شرط سقوطه عند حصوله لا مانع منه سوى التعليق الذي لا دليل 
على المنع عنه. سوى الإجماع المختص بغير الشرط. كيف وقد ادّعى الإجماع على 
سقوط خيار الجلس باشتراط سقوطه في ضمن العقد. 

فتحصل: أنشرط سقو طالخيار بكلا معنييه لامانع عنه.وتشمله أدلة الشروط. 


(١)المكاسب:‏ ج08/80. 


سقو ط الخيار باشتراط سقوطه ۷۷ 


المقام الثاني: قد يتوهّم أنته يعارض أدلّة الشروط أدلّة الخيار, والنسبة بين 
عمومٌ من وجه. فلا وجه لتقدم الأولى. 

ولكنّه فاسد. لأنّكلٌ مشروط لا حالة يكون محكوماً بحكم قبل أن يقع في 
حير الفط فيطل نا أن رای كنات ارک :كا لو خرط قعل واب أو 
مستحبٌ, وإمّا أن يخالفه. لا سبيل إلى تخصيص أدلّة الشروط بالقسم الأول كما هو 
واضح. وحيث أنّ نسبة دليل الشرط مع كلّ واحدٍ من أدلّة تلك الأحكام عموم 
من وجه. فيدور الأمر بين تقديم جميعها على دليل الشرط, وتقديه على جميعها. 
وتقديمه على بعضهاء والأخير مستلزمٌ للقرجيح بلا مرجّح, والأوّل مستلزمٌ لإلغاء 
دليل الشرط. فيتعيّن الثاني. 

فتحصّل : أنّ الأظهر سقوط هذا الخيار باشتراط سقوطه في ضمن العقد 

وق يتوه اك يسوم فول ال« أوقرا مقرو اء صل رور 
شرط عدم الخيار كالجزء من العقد الذي يجب الوفاء به. 

وأجاب عنه الشيخ #'': بأنّ أدلّة الخيار أخصٌّء فيخصّص به العموم. 

توجيه السيّدية: قام السيّد في حاشيته' ' بتقريب الاستدلال بآية وجوب 
الوفاء بتقريب آخر وحاصله: 

انحلال العقد المشروط إلى عقدين: بيعٌ وشرط. وأخصيّة دليل الخيار إا 
ينتفع بالنسبة إلى حيئيّة البيعيّة, لا بالنسبة إلى حيئيّة الشرطيّة. فيكون عموم 





(١)المكاسب:‏ ج ۵ /0۲. 
(۲) حاشية المكاسب. السيّد اليزدي: ج ۲ / 53 


۷۸ فقه الصادق /ج6؟ 


«أَوُْوا بالْعُُودِه بالنسبة إلى عقد الشرط حاكاً على دليل الخيار. نظير ما لو صالح 
على سقوط الخيار في ضمن عقد البيع. فإنّ عموم هأَؤْقُوا بِالْعُقُودٍهِ بالنسبة إلى 
الصلح مقدّمٌ على أدلة الخيار. 

وفيه:إنّ الشرط حيث أنته مر تبط بالبيع. فلا حالة يكون دليل الخسيار 
بإطلاقه شاملاً للبيع الجرّد والبيع المشروط به. وهذا بخلاف الصلح» فإِنّه عقدٌ 
مستقلٌ ليس من شؤون البيع المحكوم با خيار بدليله. فلا يشمل دليل الخيار 
بإطلاقه البيع الجرّد عنه والمقيّد به فدليل الخيار لا يعارض دليل نفوذ الصلح. 
بخلاف دليل لزوم الشروط. وعليه فحيث أن دليل الخيار خض فيقدّم عليه. 

أقول: ثم إن هذا الشرط يتصوّر على وجوه: 

أحدها: أن يشترط عدم الخيار, قال الشيخ #2'': (وهذا هو مراد المشهور من 
اشتراط السقوط, فيقول: (بعثُ بشرط أن لا يثبت خيار ايجلس)كما مثّل به في 
«الخلاف» و«المبسوط» و«العُنية» و«التذكرة». لأنّ المراد بالسقوط هنا عدم 
الثبوت لا الارتفاع). 

الثاني: أن يشترطه في فرض ثبوته. وهذان القسمان من قبيل شرط النتيجةء 
بخلاف القسمين الآخرين اللّذين هما من قبيل شر ط الفعل. 

الثالث: اشتراط عدم الفسخ, بأن يشترط عدم الفسخ» فيقول: (بعث بشرط 
أن لا أفسخ). والكلام في هذا الوجه يقع في جهات: 

الجهة الأولئ: في صحَة هذا الشرط وشهول العموم له. 


.01/ ٥ج المكاسب:‎ )١( 


سقو ط الخيار باشتراط سقوطه ۷ 


وقد يقال: بعدم صحَته من جهة المحذور الثاني من احاذير المتقدّمة. وهو كونه 
شرطأ في ضمن عقد جائز. 

والجواب عنه: ما تقدّم من أنّ الشرط في ضمن العقد الجائز لازم الوفاء. 

نعم» لا يندفع ذلك با أجاب به الشيخ يثة من لزوم العقد بلزوم الشرط, بناءً 
على القول بتأثير الفسخ كما لا يخق. 

الجهة الثانية: في أنته لو فسخ وعصئ. هل يو تر هذا الفسخ في حَلَّ العقد أم لا؟ 
وقد ذكر في وجه عدم التأتير في قبال عموم دليل الخيار المقتضي للانحلال وجوه: 

الوجه الأوّل: ما أشار إليه الشيخ "في ابتداء كلامه. وأوضحه المحقّق 
النائيني خة''' بأنته يشترط في نفوذ كل تصرّفٍ معاملي السلطنة عليه. ومع تعيّن 
عدم الفسخ عليه بمقتضى عموم دليل الشرط. لا سلطنة له على الفسخ. لأَنَ الإلزام 
بعدم الفسخ موجبٌ لسلب القدرة عليه شرعاً فلا يكون مورا 

وفيه:إنّ المعتبر في نفوذ التصرّف السلطنة الوضعيّة لا التكليفيّة. ومقتضى 
عمومدلي ل الشرط سلبالسلطنةالتكليفيّة دون الوضعيّة. وقدتقدّم توضيح 
ذلك 

الوجه الثاني: إن الشرط يوجب حدوث حقّ للمشروط له في خيار المشروط 
عليه. ولذا يجوز إجباره عليه. فهو ممنوعٌ عن إعمال خياره لكونه متعلّق حقّ الغير, 
كما في بيع منذور التصدق. 


(١)المكاسب:‏ ج ٤‏ كه 
)١‏ منية الطالب في حاشية المكاسب: ج ۲ / 03 
(؟) فقه الصادق: ج ۲۲ /۲۳۷. 


۰ فقه الصادق / ج٣۲‏ 


وفيه :إنّ غاية ما يدل عليه دليل الشرط. لزوم العمل به , وأمّا حدوث حقّ 
اعتباري للمشروط له فلم يدل عليه دليل»و جوازالإجبار مشتر ك بين‌التكليف والحقٌ. 

الوجه الثالث:إنّ دليل الخيار يدل بالدلالة المطابقيّة على الترخيص التكليق في 
الفسخ» ومن ذلك يستفاد ا مخيارء وأنّ المعاملة تنحلٌ بفسخ من 6 له 
الفسخ.فإذا دل دليل الشرط على رفع ذلك القرخيص وحرمة الفسخ. ارتفع الخيار 
أيضاً . لأنَ المدلول الالتزامي يتبع المدلول المطايق في الحجيّة كتبعيّتها هذا 
في الوجود. 

وفيه:إنّ المدلول المطابق لدليل الخيار هو الوضع لا التكليف اللحض. 

الوجه الرابع: ما ذكره الشيخ يل" أخيراً من أنّ مقتضى عموم دليل الشرط 
ترتيبآثار الشرط.وهو عدمالفسخ حب بعد الفسخ.ولازمذلك وقوعالفسخ لغو 1 

وفيه: إنّ مفاد دليل الشرط ليس ترتيب آثار المشروط. ولذا لو اشتراط بيع 
شيء لا يحكم بتر تیب آثار البيع بدونه. بل مفاده نفوذ الشرط وصخته أو ازوم 
العمل به. 

فتحصّل ممًا ذكرناه أن شرط عدم الفسخ لا يوجبٌ عدم تأثير الفسخ. 

الجهة الثالثة: في أثر هذا الشرط على القول بتأثير الفسخ. 

أقول: الظاهر أنته لا أثر له سوى الإثم على مخالفته. وما يترتّب على مخالفة 
الشرط في سائر الموارد من تسآط المشروط له على الفسخ عند مخالفة الشرط لا 
يترتّب هناء کا لايخ. 


(١)كتاب‏ المكاسب: جه /0۷. 


سقوط الخيار باشتراط سقوطه قه 


الجهة الرابعة: أن يشترط إسقاط الخيار. 

والكلام في جواز هذا الشرط. هو الكلام في جواز شرط عدم الفسخ.كا أن 
الكلام في تأثير الفسخ في تأثيره في الوجه المتقدّم كما سنشير إليه. 

أقول:وفي المقام خصوصيّات لابدَّ من الإشارة إليها: 

الخصوصيّة الأولى: هل يجب الاسقاط. أم لا؟ 

فيه وجهان, قال الشيخ +" (إنّ مقتضى ظاهره وجوب الإسقاط). 

وعلق عليه السيّد الفقيه'"' بقوله: (يعني أنّ ظاهر الاشتراط الاسقاط بعد 
العقد بلا فصل. وال فطلق الاسقاط بعد العقد مقتضى صريحه). 

أقول: ولكن يمكن أَنْ يكون نظر الشيخ ‏ إلى أحد الوجهين: 

اما إلى أنته بعد فرض اتحاد الإسقاط والسقوط حقيقة واختلافهما اعتباراً. لو 
اشتراط الإسقاط يكن حمله على إرادة السقوط, فيسقط بعد البيع. ويمكن أنْ 
يكون مراده الفعل. 

والظاهر إرادة الثاني. 

أو إلى إنكار هذا الظاهر. وأنته لايحتاج إلى الإسقاط, بل يسقط الخيار بنفس 
هذا الشرط. وم يكن للفسخ بعده اثر كما يختاره. 

الخصوصيّة الثانية: على فرض وجوب الإسقاط. لو أخلّ به. ففي تأثير الفسخ 
الوجهان المتقدّمانء إذ مع لزوم الإسقاط لا سلطنة للمشروط عليه على ضدّه. وهو 
إعمال الخيار بفسخ العقد. وكذا دليل الشرط على فرض دلالته على لزوم تر تيب 


)١(‏ المكاسب: جه /لاة. 
(۲) حاشية المكاسب. السيّد اليزدي: ج۲ EF‏ 


AY‏ فقه الصادق /ج16" 


آثار الشرط » يشمل إطلاقه بعد إنشاء الفسخ » فيكشف عن عدم تأثيره . وكذا 
الوجهان الآخران كما هو واضح » وقد عرفت فساد الجسميع . وعليه فالأظهر 

الخصوصية الثالثة:.هل للمشروط له الفسخ بمجوّد عدم إسقاط المشترط 
الخيار بعد العقد. وإِنْ لم يفسخ؟ فيه أقوال: 

الأوّل: أن له ذلك مطلقاً. 

الثانى: عدم ثبوته له مطلقاً. 

الشالث:ما اختاره الشيخ بث من التفصيل بين القول بتأثير الفسخ وعدمه. 
واختيار أن له ذلك على الأول دون الثاني. 

أقول: والأظهر هو الأوّل, لما دل على ثبوت الخيار للمشروط له إذا تخلّف 
المشقرط .وام يعمل بالشرط في سائر الموارد, فإِنّه يجري في المقام طابق النعل بالنعل. 

واستدل للثاني: بان المقصود منه إبقاء العقد. فلا يحصل التخلّف إلا إذا فسخ, 
وبعده لا موضوع له. 

قال الشيضية”؛ (والأولن بناء على القول بعدم تأثير الفسخ. هو عدم الخيارء 
لعدم تخلّف الشرط. وعلى القول بتأثيره ثبوت الخيار, لأنته قد يكون الغرض من 
الشرط عدم تزازل العقد... الح). 

والظاهر أنّ مراده من عدم تخلّف الشرط » عدم تخلفه من حيث الغاية 
والنتيجة المرجوّة. 

ويرد عليه:-مضافاً إلى أن الغرض قد يكون سقوط الحقٌ. لا خروج العقد عن 
التزلزل_أَنٌّالموجب لخيار تخلّف الشرط بعنوانه لا من حيث تخلّف الغاية المقصودة. 


(۱و ۲)المکاسب: ج۵ /0۷. 


عدم لزوم الوضوء مع عُسل الحيض ۱.۴ 


قبل ذلك أو بعده؟ 

فقال: لا ليس عليه قبل ولا بعد فقد أجزأ عنه الفُسلء والمرأة مثل ذلك 
إذا اغتسلت من حيض أو غير ذلك. فليس عليها الوضوء لا قبل ولا بعد قد 
أجزأها الغسل». 

ومنها: مرسل حماد بن عتان, عن الاإمام الصادق اق3: 

«في الرّجل يغتسل للجمعة أو غير ذلك. أيجزيه عن الوضوء؟ فقال اثة: وأيّ 
وضوء أطهر من الغُسل؟»'. 

ومنها: مكاتبة عبد الرحمن الهمداني'"'. إلى أبي الحسن 21ة: 

«سألته عن الوضوء للصلاة في عسل الجمعة؟ فكتب :لا وضوء للصّلاة في 
عسل الجمعة وغيره». 

هذا مع اعتضادها بالأخبار الكثيرة الواردة في أبواب الدّماء الثلاثة الآمرة 
بالغُسل والصّلاة عقي" »مع ورودها في مقام الحاجة . فلو كان الوضوء واجباً 
لامر به . 

وأيضاً: يعضدها ما ورد في التيمّه'' حيث لم يتعرّض فيه للتعدّد. 

وما دل على اتحاد غسل الحيض وعُسل الجنابة'*. 

وما دل من نصوص التداخل على إجزاء بعض الأغسال عن بعض "^ 
(۱) التهذيب: ج١/1517ح١45.‏ وسائل الشيعة: ج۲ / ۲٤١‏ ب ۳۳ من أبواب الجنابة ج۲۰۵۸. 
(۲) التهذيب: ج ۱ / ۱٤۱‏ ح۸۸. وسائل الشيعة: ج ۲ / ۲٤٤‏ ب ۳۳ من أبواب الجنابة ج07 .٠١‏ 
(؟) وهي روايات كثيرة في وسائل الشيعة: ج ۲ ب ۲ و٤‏ و۷ و۱۷ و۱٤‏ ح ۲۳۳۵ وأبواب أخرئ. 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج۲ / ۳۱۲ ب ۲٢‏ من أبواب الحيض. الأحاديث. 


(0) وسائل الشيعة: ج۲ / ۳٠۵‏ ب ۲۳ من أبواب الحيض. الأحاديث. 
(1) وسائل الشيعة: ج ۲ / ۲٠١‏ ب ٤۳‏ من أبواب الجنابة. الأحاديث. من قبيل ح/1١١1.‏ 


حكم الشرط غير المذكور فى متن العقد A‏ 
وبالجملة: فالأظهر ثبو ته مطلقاً. 


حكم الشرط غير المذكور في متن العقد 

الخصوصيّة الرابعة: بناءً على جواز الشرط كا هو المفروض في المقام و 
ستعرف في تحلّه تفصيل القول فيه لا كلام في نفوذ الشرط المذكور في متنالعقد. 
ولو بأن يذكر قبل العقد. ويشير إليه في العقد. بأنْ يقول مثلاً: (بعث على ما ذُكر). 

كا لاكلام معتدٌ به في عدم نفوذ الشرط غير المذكور في العقد. ولم ينشأ العقد 
مبنياً عليه. بأنْ يكون حين العقد غافلاً عنه. 

إغا الكلام فيا لو ذكر الشرط قبل العقد. ووقع العقد مبنياً عليه. فظاهر جماعة 
نفوذه. وصعريح آخرين عدمه. 

أقول: واستدلٌ لعدم العبرة به بوجوه: 

الوجه الأوّل: ما في «المكاسب»'". وحاصله: إِنّ الشرط هو الالزام أو الالتزام 
المرتبط بمطلب أخر. فالشرط المذكور سابقاً لا يجب الوفاء بهء لأته إمّا وعد 
بالقزام, أو التزامٌ تبرّعي لا يجبُ الوفاء به. وهو وإِنْ كان باقياً إلى حين العقد. إلا 
أنته لا ير تبط بالالتزام العقدي إلا جعل المتكلّم. 

وفيه:إِنّ الالتزام الشرطي والبيعي كلها من مقولة المعنى لا اللّفظ, والّفظ 
مُبرز هماء وعليه فإذا كان الالتزام الشرطي باقياً إن حين العقد. وأوقع العقد مبنياً 
عليه -أي قيّد القزامه البيعي بالالتزام الشرطي بالنحو الصحيح الذي سيمر عليك 


(۱) المكاسب: ج ٥‏ /ل/اة. 


84 فقه الصادق /ج6؟ 


فيباب الشروطء الذي به يخرج العقد عن التعليق -صَدَق على ذلك الالتزام الضمني 
الشرط حيّ على القول بأنته التزامٌ مربوط بمطلب آخر. فيشمله دليل وجوب 
الوفاء بالشرط. 

الوجه الثاني: ما أفاده الحقّق النائيني ةا . من أن القصود والدواعي لا تكون 
معتبرة في العقود. مالم ينشأ لفظٌ على طبقها. ففجرّد وقوع العقد مبنياً على شرط. مع 
عدم ذكره في متن العقد لا يۇ تّر. 

ثم تفطّن ‏ لإشكال. وهو أنته لا إشكال في الاكتفاء بالقصد في الشروط التي 
جرت العادة والعرف على الالتزام بها في العقد . كوصف الصحّة , وتسليم المبيع 
وما شابههما. 

فأجاب عنه: بأنته في تلك الشروط إنشاء العقد إنشاء ها لأنتها من لوازم 
الفاظ العقود. فكما أنته ينشأ مها معانيها المطابقيّة. فكذا مداليلها الالتزاميّة. وهذا 
بخلاف الشرط الخاص للعاقد ا لخاص. فإنّه ليس من المداليل الالتزاميّة. فليس 
هو المُنْسَّأ في العقد إلا مع ار تباطالعقد به صريحاً أو إشارة. 

وفيه: لا كلام في أنته في باب العقود والإيقاعات وجود اللّفظ أو مبرز آخر. 
وأمّا في باب الشروط. فلا دليل على اعتباره» ولعلٌ الاكتفاء بالقصد والالتزام 
النفساني فيالشروط التي جرت العادة على الالتزام بها في العقد. أقوئ شاهدٍ على 
ذلك. إذ ليس ذلك الالتزام من لوازم الالتزام البيعي كي يكون اللّفظ المبرز للالتزام 
البيعي مبرزاً له بالالتزام, ولو بنى على كفاية ذلك لابدٌّ من البناء على كفاية بناء 


.٤۸/ منية الطالب: ج۳‎ )١( 


حكم الشرط غير المذكور فى متن العقد 7 


المتعاقدين أيضاً فان بناء غيرهما من أهل العرف غير دخيل في الدلالة بهذا المعنى. 

الوجه الثالث: النصوص الواردة في النكاح, الدالّة على أنته لا عبرة بالشرط 
قبل العقد: 

منها: موق ابن بكير. عن مولانا الصادقإثة: «إذا اشترطت على المرأة 
شروط المتعة. فرضيت بد وأوحبك التزويج فاردد علها شرطك الأوّل بعد 
النکاح» فإِنْ أجازته فقد جاز ‏ وإِنْ لم تجزه . فلا يجوز عليها ماکان من شرط 
قبل النكاح»'". 

ومنها: موّق محمد بن مسلم. عن الإمام الباقراية: «في الرّجل يتزوّج المرأة 
متعة: أنتهما يتوارثان إذالم يشترطاء وأا الشرط بعد النكاح»'". 

ومنها: مو تق ابن بكير. عن الإمام الصادق ناية: «ماكان من شرط قبل النكاح 
هدمه النكاح. وما کان بعد النكاح فهو جائز»'". 

وفيه أوَاإنَ هذه النصوص مختصّة بشروط المتعة. وتدلّ على أنته إذا لم تذكر 
في ضمن العقد تنقلب دايا 

أما الأو لان: فواضح. 

وأمًا الأخير : فلقولهث: «هدمه النكاح». فإنّ شروط المتعة يهدمها التكاح 
بدون الشرط. وأمّا سائر الشروط, فغاية اللأمر عدم وجوب العمل بها لا هدمها 
وجعلها كالعدم. 
)١(‏ الكافي: ج 407/0 ح"؟. وسائل الشيعة: ج ۲۱ / 46ح 5714517. 


.571496 ح٤۷‎ / ۲۱ وسائل الشيعة: ج‎ .٤ الكافي: جه 7ح‎ ) ١١ 
571451 ح‎ 17/5١ الكافي: ج 5 07 ح١.ء وسائل الشيعة: ج‎ )۳( 


413 فقه الصادق /جo‏ 


وثانيا إن لا وجه للتعدّي عن باب النكاح إلى سائر الموارد والأبواب. 

وثالثةً لها قابلة للحمل على ما كان من الشروط سابقاًء ولم يكن مضمراً حال 
العقد. على وج يكون مبنياً عليه إذلا يصدق كون الشرط قبل النكاح خاصّة بعد 
فرض قصده في أثنائه. 

فتحصل: أنّ الأظهر نفوذه ووجوب العمل به. 


المنذور عتقه 

الخصوصيّة الخامسة: ذكر المصنّف في حكي «التذكرة»''' مورداً لعدم جواز 
اشتراط نن خيار الس وغيره في متن العقد. وهو ما إذا نذر المولى أن يعتق عبده 
إذا باعه. قال: (لو باعه بشرط تفي الخيار. لم يصح البيع لصحّة النذر). 

أقول: و تصو ير النذر المزبور الذي يجب الوفاء. وبه ويكون صحيحاً. هو أن 
ينذر القلّك ت العتق. إذ لو نذر العتق وهو ملك المشتري بطل النذر. ولو نذر العتق 
بعد القلّك على أَنْ يكون القلّك شر طا للنذر. لم يجب القلّك والوفاء بالنذر,وحيئئظ: 

تارة: لا يمكن الاقالة أو الشراء منه ثانياً. 

وأخرى: يكن ذلك ويعلم به. 

فالكلام يقع في موردين: 

المورد الأوّل: إذا لم يمكن الاقالة أو الشراء ثانياً. 

لا إشكال في صحّة البيع. سواءٌ اشترط عدم الخيار أم لاء بناءً على أن الشرط 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: ج١‏ / 416 (ط.ق). 


المنذور عتقه AV‏ 


الفاسد لا بُفسد البيع » وأمَا شرط عدم الخيار » فهل يكون باطلاً وفاسداً أم لا ؟ 
فيه وجهان: 

استدل الشيخ:ة''' للأوّل: بن النذر بالعين يوجبٌ عدم تسلط الناذر على 
التصرّفات المنافية له. 

وفيه اولان غاية ما يقتضيه ذلك. حرمة الشرط لا فساده. لما تقدّم من عدم 
دلالة الحرمة على الفساد. إلا أن يض إليه ما سنذكره. 

وثانياً إن وجوب الوفاء بالنذر إنما يكون بعد البيع. فا لم يت البيع لا وجوب 
من ناحية النذر كي يوجب عدم تسلّط البائع على هذا الشرط. 

أقول: والحقّ أنْ يقال إنّ هذا الشرط من قبيل المقدّمات المفوّتة. الموجبة 
لفوت الغرضء وعدم القدرة على امتثال التكليف في ظرفه وقد حققنا فى 
الأصول'"' حرمتها -فيصبح الشرط حراماً ولا يكون نافذاً من جهة أنته يعتبر في 
نفوذ الشرط ان لا يكون مخالفاً للكتاب والسنّة. والشرطالخالف سواءٌ كان 
المشروط مخالفاً أو الشرط نفسه. لا يكون نافذاً. على ما سيجيء في باب الشروط. 

وكوي أ العرط قاف نمه لدان جية اة العروط ا يكر 
نافذاً إذاكان الشرط مخالفاً الشرع. وفي المقام الشرط لا يكون مخالفاً بنفسه. ونا 
يكون الحرّم إسقاط الخيار. 

مندفعة: بن الشرط بنفسه إسقاط. فيكون حراماً ومخالفاً الشرع. 

المورد الثاني: ما إذا أمكن الاقالة أو الشراء منه ثانياً فقد أفاد السيّد 


(١)المكاسب:‏ جه E‏ 
)١‏ زبدة الأصول: ج 11/۲ 


۲٣ج‎ / فقه الصادق‎ AR 


الفقيه خ أنه يصح الشرط ولا مانع عنه. 

وأورد عليه المحقّق النائيني ٠‏ بأنَ الإقالة أو الشراء ليس تحت قدرة 
الناذر, لأنّ تحقّق هذه العناوين يتوقف على إرادة شخص آخر. وقد لا يريدهاء وما 
هو تحت قدرته إعمال الفسخ. فيجبٌُ على الناذر إعماله. ومقتضاه عدم صحّة شرط 
سقوط الخيار. 

وفيه:إنّ حرمة شرط سقوط الخيار أا تكون لأجل كونه تفويتاً للغرض. فلو 
فرضنا العلم بعدم الفوت ‏ ولو بفعل اختياري -لا يكون هذا الفعل مفوّتا فلا 
يكون حراماً. فيكون صحيحاً ونافذاً. 

وعليه. فالأظهر ما أفاده السيّد . 


جم 


.١198/ حاشية المكاسب لليزدي: ج۲‎ )١( 
(؟) منية الطالب: ج48/7.‎ 


الإسقاط بعد العقد ۸۹ 


الإسقاط بعدالعقد 

المسقط الثاني: إسقاط هذا الخيار بعد العقد. 

أقول: استدلٌ لسقوطه بالاسقاط بوجوه: 

الوجه الأوّل: الإجماح. 

وفيه: إِنْه لمعلوميّة مدرك المُجمعين لا يُعتمد عليه. 

الوجه الثاني: القاعدة المسلّمة من أنّ لكل ذي حقّ إسقاط حقّه. المستفادة من 
فحوئ تسلّط الناس على أمواهم”"'.فهم أولى با لتسلّط على حقوقهم المتعلّقةبالأموال. 

وفيه أَوَلاَ إن دليل السلطنة ضعيف السند. 

والجواب:إِنّه لاعتاد الأصحاب عليه وتسّكهم به يكون معتبراً 

وثانياً ما أفاده الحقّق الايرواني ٠"‏ من أَنّ علقة احق أضعف من علقة 
المال. والسلطنة في القوي لا تقتضي السلطنة في الضعيف. بل الأمر بالعكس. فلو 
ثبتت السلطنة في احق اقتضى فحواها السلطنة في المال. 

والجواب:إنّه على فرض تسل دلالة هذا الدليل على سلطنة الإنسان على 
اعدام الملك. والإعراض عنه. يت هذه الأولويّة. إذ السلطنة على اعدام القوي 
وإذهابه توج بالأو لويّة السلطنة على اعدام الضعيف. 

وان شئت قلت:إنّ السلطنة في الشيء غير السلطنة على الشيء. والأولويّة 
ثابتة في الثانية دون الأولويّة في الأولل. 


(۱) بحار الأنوار: ج ۲ / ۲۷۲ . عوالي اللآلئ: ج ۲ / ۱۳۸ ج ۳۸۳. 
(۲) حاشية المكاسب للايرواني: ج۲ .٠۳/‏ 


۹۰ فقه الصادق / ج6؟ 


ثالثاً إن دليل السلطنة لا يدل على أنّ للمالك الاعراض عن ماله وسلب 
الملكيّة عن نفسه. لما تقدّم في مبحث المعاطاة”" من أنته كسائر الأّدلّة نما يدل على 
ثبوت الحكم على فرض وجود الموضوع. ولا نظر له إلى بقاء الموضوع وارتفاعه. 
وموضوعالسلطنة امال المضاف بإضافةالملكيّة. فلا يدل على أنّ له الإعراض عنها. 

وا اخ يذل عل ا عل ار اتی لوول يدل 
على أنّ له السلطنة على السلطنة باعدامها. والإعراض عنهاء وعليه فلا يدل 
بالفحوى على أن له إسقاط احق واعدامه. 

لا يقال:إِنّ حيث لا معنى لتسلطهم على مثل هذه ا حقوق غير القابلة للنقل إلا 
نفوذ تصرّفهم فيها بما يشمل الإسقاط.كما عن الشيخ خ٠‏ فلو دل هذا الدليل على 
ثبوت السلطنة على الحقوق بالأولويّة. دلَّ على أنّ له الاسقاط. 

فإنه يقال:إنّ هذا يت لم كان ذلك أي تبوتالسلطنة على الحقوق -مفاد دليلٍ 
خاصٌء لا فما إذا كان مستفاداً من الدليل العام » فإنّ الالقزام بعدم السلطنة في مثل 
هذه الحقوق رأساً لعدم المعنى هاء يترتّب عليه حذور. 

الوجه الثالث: فحوئ ما سيجيء من اص" الدال على سقوط الخيار 
بالتصرّف. معلّلاً بأنته رضا بالبيع. استدلّ بها الشيخ ة!". 

وأورد عليه المحقّق الايرواني #'”: بان النّص بعموم التعليل يدلّ على حكم 
)١(‏ فقه الصادق: ج ۳۲۹/۲۲ 
(۲) کتاب المكاسب: ج ۵ .1١/‏ 
(۳) الكافي: جه / ۱۹۹ ح۲. وسائل الشيعة: ج ۱۳/۱۸ ح۲۳۰۳۲. 


(؛) المكاسب: ج٥‏ / 1۱و ۹۷و ۲۸۵. 
(0) حاشية المكاسب للايرواني: ج۲ E‏ 


الإسقاط بعد العقد ۹۱ 


المقام. بلا حاجة إلى الفحوئ. بل ومع منع الفحوى. 

أقول: لكن تقريب الفحوى على مسلك الشيخ ‏ الملقزم بأنّ لزومالعقد بالرضا 
وإقراره إا يكون من جهة أنّ مرجعه إلى إسقاط الخيار -أنته إذا دل الدليل على 
مسقطيّة الرضاء وكونه موجباً للّزوم من جهة أنّ مرجعه إلى إسقاط الخيار. فنفس 
الإسقاط أولى بأنْ يكون مسقطاً للخيار, فلا يرد عليه ما أورده الحقّق المذكور. 

وأمًا القول: بأنته لا معنى لتسلّطهم على مثل هذه الحقوق. 

فقد أورد عليه السيّد'": بأنته على فرض كونه قابلاً للنقل أيضاً. يكن 
الاستدلال بِأنْ يراد الأعمٌ من النقل والإسقاط. قد عرفت في ذيل الإيراد الشالث 
على الوجه الثاني أنته يكن توجيه كلام الشيخ # بنحو لا يرد عليه هذا الإيراد. 
وإنْ كان غير تامّ على أيّ تقدير. فراجع'". 

أقول: لا خلاف ولا كلام في سقوط الخيار بكلّ لفظ يدل عليه بإحدى 
الدلاللات, وقد استدل له بوجوه: 

الوجه الأوّل: فحوئ ما دلَّ على سقوط الخيار بالتصرّف. فإنّه إذاكان الفعل 
الكاشف عن الرضا بالبيع والالتزام به مسقطاً للخيار, فاللّفظ الدالٌ على ذلك أولى 
بأن يكون مسقطاً. لأقوائيّة الّفظ من الفعل. ا 
بالفحوئ المتقدّمة'" فلا يرد عليه ما عن الحقّق المخراساني ا“ من أنّ دليل 
السلطنة لا يتكفّل نفوذ السبب» بل يتكفّل مشروعيّة المسيّب. لأنته يتوقف على 
)١(‏ حاشية المكاسب للسيّد اليزدي: ج۲ .٠١/‏ 
(۲) في الصفحة السابقة. 


(7) المكاسب: ج ٥‏ /1۱. 
(4) حاشية المكاسب. الآخوند الخراساني: ص .٠٠١‏ 


4۲ فقه الصادق / ج٠۲‏ 


إرادة الفحوى الثانية لا الأولى. 

الوجه الشاني: فحوئ ما دلَّ على كفاية بعض الأفعال في إجازة عقد الفضولي 
اتدل حا الخ و ١‏ 

وفيه:إنّالم نجد ما يدل على ذلك. سوئ طائفتين من النصوص: 

أحدهما: في العبد يزوّج نفسه بغير إذن مولاهء المتضمّنة أنّ سكوت المولى بعد 
العلم إقرارٌ منه'". 

ثانيتهما: في المرأة تزوّج نفسها في حال السّكر. المتضمّنة أنتها لو أقامت معه 
بعد الإفاقة يكون التزويج نافذاً"". 

وموردهما ما يكون العقد تامّاً من جميع الجهات. سوئ عدم إحراز رضا من 
يعتبر رضاه في العقد. ومن المعلوم أنّ الرضا القلبي يكفي بأي شيء أحرز. وهذا 
بخلاف الموارد الي يكون العقد فيها ناقصاً من جهة ا وتتوقف تاميّته من 
تلك الناحية على الإنشاء كبيع الفضولي. حيث إِنّه ناقصٌ من جهتين: من ناحية 
الرضاء ومن ناحية عدم كونه مستنداً إلى المالك. ومن الجهة الثانية يحتاج إلى 
الانشاء. وهذا لا يك في الإجازة الرضا القبلي. بل لابدٌّ من الإنشاء. والمقام من 
کار كرض عل اا ولا يكو ارا ھی ب اا 

وعليه. فهذا الو جه غير تامٌ. 

الوجه الثالث:إنّ مقتضى إطلاق الدليل كفاية كلّ ما يصدق عليه الإسقاط. 
(۱) المکاسب: ج 17-5١7 ٥‏ 


(۲) الكافي: ج ۵ / ٤۷۸‏ ح .٤‏ وسائل الشيعة: ج ۱۱۷/۲۱ ب .۲١‏ 
(۳) وسائل الشيعة: ج ۲۹٤/۲۰‏ ب15١.‏ 7 


00001 فقه الصادق / ج؟ 


بلا إشارة إلى الوضوء فيها. 

والججمع العرفي بين الطائفتين يقتضي الالتزام بإرادة يجرّد ثبوت المشروعيّة 
من الأخبار الأوّل. 

أقول: ثم إن القائلين بالوجوب -مع عدم ذكر أغلبهم جميع النصوص الدالّة 
على عدم الوجوب -أجابوا عن هذه النصوص بأجوبة: 

منها: ما عن جملةٍ من الحقّقين. وهو أن إعراض الأصحاب عنها مع كثرتها 
وتظافرها يوهنهاء ويكشف عن خلل فيها: إِمّا من حيث الصدور, أو جهة 
الفندون ار عو لالم ها عن درجة ا غا 

وفيه: إن بعض عبارات القوم لا يأبى عن الحمل على يحرّد المشر وعيّة. لاحظ 
ما تقدّم عن «الأمالي»"" فإذاً الإعراض الموهن غير ثابت» فلا وجه لرفع اليد 
عنهاء لاسا بعد اعتضادها بما عرفت. 

ومنها: ما عن الشهيد في «الذكرئ»!": وهو أنّ النصوص الأول لأشهريّتها 
تُقدَّم على النصوص الأخيرة, لكونها أل المرجّحات. 

وفيه:إنَّ الرجوع إلى المرجّحات إا هو بعد عدم إمكان الجمع العرفي. وحيث 
ِنْه يكن في المقام, فلا مورد للرجوع إليها. 

فإن قلت: إن بعض النصوص الدالّة على نني الوجوب كالصرج في نني 
المشروعيّة, فكيف يمكن الجمع؟ لاحظ : 

١-مرفوع‏ محمد بن أحمد بن يجبي" مرسلاً:« الوضوء قبل العُسل 


وبعده بدعة». 
)١(‏ من أن الوضوء مع الغُسل من دين الإماميّة. 


(۲) الذکری: ص 50. 
(۳) الوسائل: ج۲ / ۲٤۵‏ ب۳۳ من أبواب الجنابة ح۲۰۵۹. 


لو قال أحدهما لصاحبه اختر ۳ 


لو قال أحدهما لصاحيه اختر 

مسألة: لو قال أحدهما لصاحبه اختر, فن اختار الفسخ فلا إشكال في 
انفساخ العقد. وإِنْ اختار الإمضاء. فف سقوط خيار الأمر أيضاً أقوال: 

أحدها: السقوط مطلقاً. تسب ذلك إلى جمع من الأساطين”' فيا لو اختار 
الامضاء. وأمّا لو سكت فلم أظفر يمن يقول بالسقوط وإن سنب إلى الشيخ + 
ولكن الثابت خلافه. 

ثانيها: السقوط إذا قصد القليك. 

ثالثها:السقو ط إذا قصد القليك أو التفويض. 

رابعها: السقوط إذا قصد القليك و أسقط الآخر. 

خامسها: عدم السقوط. 

أقول: ولا يخ أن عنوان هذه المسألة نما يكون تبعاً لص فقد روى نافع عن 
ابن عمر . أنّ النهئّ بب قال : «المتبايعان بالخيار مالم يتفرّقا أو يقول أحدهما 


لصاحبه اختر»". 


من جهة أنّ الأصحاب لم يفهموا منه التعبّد ا لحض فلجأوا إل تطبيقه على 
القواعد. وحيث إِنّه نبوي ولم يصل إلينا بطريق معتير, واعتاد الأصحاب عليه غير 





.5١7ص غنية النزوع:‎ )١( 

(۲) نسبه إليه صاحب جامع المقاصد :ج .٥ / ٤‏ وكذا المسالك :ج۳ / ۱۹۷. وكذا رياض المسائل: 
ج۸ /۱۸۱(ط.ج). 

)۳( الخلاف: ج /٣‏ کتاب البيوع مبحث خيار المجلس. 


4 فقه الصادق / ج٣٠۲‏ 


ثابت. فهو لا يصلح لأن يُعتمد عليه في الحكم, فلابدٌ من ملاحظة القواعد. 

وملخّص القول فيه: إن لا خلاف في معنى كلمة (اختر) مادّةٌ وهيئة ولكن بعد 
عدم إرادة طلب الاخيتار حقيقة يحتمل فيها معان: 

١-أَنْ‏ يكون إنشاء الطلب بها بقصد إسقاط حقّه والاعراض عنه. 

؟-أَنْ يكون لغرض نقل خياره إل صاحبه وقليكه إيّاه. 

"-أَنْ يكون بقصد تفويض إعمال خياره بفسخ أو إمضاء إل صاحبه. 

٤‏ -أَنْ يكون بغرض استعلام حال الخاطب. 

وعلل جميع هذه الحتملات, لو اختار الآخرالفسخ.فإنّه لا إشكال فيالانفساخ. 
كما أنه لو سكت لا کلام في عدم سقوط خياره. ولو أجاز لا كلام في سقوط 
خياره. إا الكلام فا لو اختار الإمضاءء أو سكت في أنته هل يسقط خيار الأمر 
أم لا؟ 

ما على الأوّل: فيسقط خياره بمجرّد الأمر. 

وأمًا على الثاني: فإن قبل صاحبه القليك سقط. وإلا فلا. 

لا يقال إِنّه قد تقدّم عن الشيخ 4 وغيره'" أنّ هذا الخيار لا يقبل النقل. 
فكيف يحكم بسقوط خياره؟! 

فانه يقال أَوَلاَ قد مر أنته قابلٌ له. 

وثانيا إن من يقول بعدم قابليّته للنقل. نما يلقزم به النقل إلى الأجنبي من جهة 
أنته خيار الجتمعين. ويكون مغيّاً بافتراقهما. فلا يكن نقله إلى غير من هو طرف 


.٠۳/ حاشية المكاسب لليزدي: ج۲‎ )١( 


لو قال أحدهما لصاحبه اختر 57 


المعاملة, وأمّا في النقل إلى من هو طرف المعاملة, فلا يلتزم به لعدم جريان هذا 
الوجه فيه. 

وأمًا على الثالث: فإ سكت بق خياره ثابتاً ون اختار الامضاء من الطرفين 
سقط. إذ خيار الموكل لا يسقط مالم يجز الوكيل من طرفه. 

وأمًا على الرابع: فلا يسقط خياره أصلاً حى بعد الإجازة. 

أقول: ولا يبعد دعوى ظهوره في الأوّل أو الثاني. وعلئ فرض عدم الظهور في 
شيء منهاء فإنّ مقتضى الاستصحاب بقاء الخيار حب بعد الإمضاء. 


O 


۹ فقه الصادق / ج٣۲۵‏ 


افتراق المتبايعين 

المسقط الثالث: افتراق المتبايعين. 

أقول: لا كلام في مسقطيّة الافتراق _بعنى انتهاء أمد ال نيار به -إًغا الكلام وقع 
في موارد ثلاثة: 

الأول في أَنّ مسقطيّة الافقراق. هل تكون من جهة كاشفيّته عن الرضا بلزوم 
العقد. أو أنته بنفسه مسقطٌ وغاية للخيار ؟ 

الثاني: في تعيين أَقلَ ما يحصل به الافتراق. 

الثالث: في أنته هل يلزم لو تحرّك كل منهما إلى جانب. أم يكف حركة أحدهما؟ 

ما المورد الأول فالحقّ أنته بنفسه غاية له. إذ لا طريقية ولاكاشفيّة للتفززق 
عن الرضاء والشاهد به ملاحظة حال سائر أقسام الخيار. فهل يتوهّم أحدٌ كاشفيّة 
التفق عن الرضا فبهاء مع أنّ مقتضى إطلاق النصوص "عدم اعتبار شيء في ذلك 
غير عنوان التفرّق. 

واستدلٌ لاعتبار كشفه عن الرضاء وأنّ مسقطيّته بهذا الاعتبار بوجهين: 

i‏ إن الطريقة العقلائيّة جارية على أنتهم إذا اجتمعوا على إنفاذ معاملة, 
لا يفترقون إلا بعد التزامهم بهاء فا مطلقات محمولة على الغالب. فلا دليل على 
انتهاء أمد الخيار في غير مورد الرضا. 

ثانيهما: قو له اث في صحيح جميل: «فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منها»'". 


)١(‏ الكافي: ج 17١ / ٠‏ ., وسائل الشيعة: ج8١‏ / ه ابواب الخيار. 
(۲) الكافي: جه / ۱۷۰ ح1. وسائل الشيعة: ج8١‏ /77ح75017, 


افتراق المتبايعين ۹۷ 


أقول وفيهما نظر: 

ما الأول فلما عرفت من منع الكاشفيّة. نعم كاشفيّته عن الرضا بالبيع لا 
تتكر. مع أنّ المطلق لايحمل على الغالب. 

وأا اثثاني: فلأنته حيث لم يُذكر متعلّق الرضا في الخنبر. فيمكن أنْ يكون 
المراد الرضا ا المعاملة. إِمَا بأنْ يكون المراد أنتهما أوجدا البيع عن الرضا.ء أو 
أنتهما رضيا بالبيع. بمعنى عدم الإكراه والفسخ قبل التفرّق. ويمكن أنْ يكون المراد 
الرضا بالتفرّق في مقابل صدوره عن كره. ويمكن أنْ يكون المراد الرضا بلزوم العقد. 

ولو لم ندع ظهوره في الأوّل. فلا أقلّ من الإجمال. وحيث أن الاستدلال 
يتوقف على إرادة الثالث. فهو لا يتم لعدم ثبوتها. 

والغريب أن الشيخ-ة'' في المقام بنى على عدم اعتبار هذا الظهور. وفي 
المسألة الآتية يصرّح باعتباره استناداً إلى الصحيح. 

وأمًا المورد الثاني: فالأقوال فيه ثلاثة: 

أحدهاءكفاية جرد الافتراق. ولو كان أقلٌ من خطوة. ذهب إليه الشيخ '". 

ثانيها: اعتبار الخطوة وكفايتها. 

الثها: عدم كفايتها أيضاً. وأ المدار عل صدق الافتراق عرفاً. 

أقول: والأظهر هو الأخير لوجهين: 

الوجه الأوّل: إِنَ الافتراق الجعول غاية. هو في مقابل الاجتاع البدني الصادق 
على ما إذاكان الفصل بينهها خطوة أو أقلٌ أو أكثر. يعد من المفاهيم العرفيّة الذي 
لا يشكل أحدٌ في عدم صدقه بمجرّد التباعد بخطوة أو خطوتين. 


١‏ المكاسب: ج 5 ا 
(1) المكاسب: ج7786 


۹۸ فقه الصادق /ج6 


الوجه الثاني: قوله اا في جملةٍ من‌النصوص: «فلا استوجَبتها قث فشيتُ 
خُطاً ليجب البيع»'". 

تقريب الاستدلال: علق اذ وجوب البيع على المشي خط ولاريب في ظهوره 
في عدم كفاية الأقلّ . وليس مورد الاستدلال به فعله لإ كي يقال إِنّه لا يدل 
على اعتبارها. 

واستدلٌ للأوّل بأنّ الموضوع هو الافتراق الصادق على الأقلّ من الخطوة. 

وفيه: إن الافتراق غير التباعد. والثاني يصدق بأد فصل بخلاف الأوّل. 

وأمًا المورد الثالث: فحمل الكلام ليس صدق التفرق مع عدم تأثير من 
المتفرّقين, بل هذا يبحث فيه في المسألة الآتية, والمفروض ف المقام صدقه بدونه, بل 
هوكفاية حركة أحدهما مع سكون الآخر. 

أقول: وهذا هو الأظهر, لأنّ الحيئة الاجتاعيّة الحاصلة للمتبايعين حققة لصدق 
الاجتاع. وأنّ كلا منهها يحتممٌ مع الآخر. وعدم تلك تحقّق لعنوان الافتراق - أي 
افتراق كلّ منهها عن صاحبه _وعليه فلو تحرّك أحدهما وسكن الآخر. تنعدم اهيئة 
الاجتاعيّة. فلا حالة يصدق الافتراق. وأضف إلى ذلك إثبات الإمام ا افتراق 
الطرفين بمشيه اث فقط حين قال: «فشيتٌ خُطأ ليجب البيع حين افترقنا». 


الافتراق عن إكراه 
صرح غير واحد'" بأنته لا اعتبار بالافتراق عن إكراه. إذا مُنع من التخاير, 


وقد استدلٌ لذلك بوجوه: 


55015 الكافي: ج ۵ / ۱۷۱ ح۸. وسائل الشيعة: ج8١8/1 ح‎ )١( 
.٠۷١ / ٠٤ مستند الشيعة: ج‎ )۲( 
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الوجه الأوّل: تبادر الاختيار من الفعل المسند إلى الفاعل الختار. 

وأجاب عنه الشيخ :بان المتبادر هو الاختياري في مقابل الاضطراري, لا 
في مقابل المكره الفاعل بالاختيار. 

والحقّ أن يقال:إنّهِ لا يتبادر الاختياري في مقابل الاضطراري أيضاً لأنّ 
هيئات الأفعال موضوعة نوعيّاً مثلاً هيئة (فعل) وضعت لإفادة التحقّق في ضمن 
اي مادّة كانت, وقد تكون المادة اختيارية, ولا سبيل إل غير الاختياريّة فا 
ک(باع) و (طلّق). وقد تكون بالعكس كا في (مات) و(وجد) وغيرها. وقد يجوز 
الأمران فيها واهيئة في جميع ذلك تستعمل في معنى واحد وها وضع واحد. وبذلك 
يستكشف عدم دخل الاختيار في معناها أصلاً. ا 

الوجه الثاني: حديث رفع ما استكرهوا عليه" بدعوى أنه يدل على أن 
الافتراق عن كره لا يتر تب عليه الأثر. ووجوده كالعدم. وقد تقدّم في مسألة 
اشتراط الاخيتار في المتبايعين ما يظهر منه شمول الحديث للحكم الوضعي. 

الوه وروغ كسد لال يده 

أولا: ما أفاده الشيخ بف" بأنته لو كان الحديث مدرك هذا الحكم. كان اللازم 
البناء على عدم مسقطيّة التفرّق الاإكراهي. مع عدم المنع من التخاير, ولم يلتزموا 
بذلك. فيستكشف منه انته لا يكون الحديث مدركا له. 

وفيه: إن إِنْ ثبت قيام إجماع تعبّدي على السقوط. كان هو المقيّد للإطلاق. وبه 
(١)كتاب‏ المكاسب: ج ۵ /1۹. 


() الكافي: ج۲ 4177 ح۲ . وسائل الشيعة: ج VIZ / ٠١‏ 
(۳) المكاسب: ج ٥‏ /1۹. 
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ترفع اليد عتا يقتضيهالحديث.وإلا يلقزم المستد لّبعدم السقوط فيهذا الفرض أيضاً. 

ثانياً ما أفاده امحقق النائينى ة "١‏ والسيّد في «الحاشية»'"'. من أنته من التزام 
القائل باعتبار الاختيار في مقابل الإكراه بسقوط المخيار مع النسيان والغفلة. 
يُستكشف أن ذات الافتراق من حيث هو جُعل من المسقطات. لا يما هو فعلٌ 
صادرٌ عن اختيار. وحديث الرفع إا يجري فيا كان الفعل منوطاً بالقصد كالقعود. 

وفيه: إن النقض بالنسيان والغفلة يكن انْ يجاب عنه بما أجبنا به عن إيراد 
الشيخ .وأا ما أفاده من اختصاص الحديث بالأفعال القصديّة فيرد عليه ما 
حققناه في حله من منع التخصيص بعد إطلاق الدليل. 

وثالثا ما أفاده المحقّق النائيني ”من أنته من كون مورد بعض المرفوعات 
منحصراً في متعلّق التكليف كالحسد. يُستكشف اختصاص الحديث بمتعلّقات 
التكاليف. ولا يعم الموضوعات لعدم الجامع بين المتعلّق والموضوع. ولذا لو تحقّقت 
الإقامة عن كره لا يكن رفع حكمها بالحديث. والتفرّق من قبيل الموضوع لا 
المتعلّق. فلا يشمله الحديث. 

وفيه: إن الحديث يدلّ على رفع كلّ ما هو ثابت في عالم التشريع عن ذلك العالم 
إذاكان عن كره. من غير فرق بين الموضوع والمتعلّق, ولذا لو شرب المخمر عن 
إكراه» جاز الاقتداء به. وإنْ ورد: (لا صل خلف شارب الخمر). وقد صرّح بذلك 

وأمّا مسألة الاقامة, فال جواب عنها: أنّ الإقامة لا تعد موضوعاً لوجوب 


(١و‏ ۳) منية الطالب: ج01/7. 
(۲) حاشية المكاسب. السيّد اليزدي: ج۲ .٠١/‏ 


الافتراق عن إكراه 1۰1 


القام بل الموضوع هو العلم بها وهو لا يكون إكراهيّا وما هو إكراهي ليس متعلّق 
التكليف ولا موضوعه. 

ورابعاً-وهو الصحيح وهو أن لسان الحديث هو رفع الحكم لا وضعه. ولذا 
لو تعلق الإكراه بعدم التزويج لايحكم بتحقق الزوجيّة. والتفرّق ليس موضوع 
الحكم. بل هو سببٌ لارتفاع ما هو الموضوع للخيار. وأمّا اللّروم فهو يثبت بأدلّته 
وموضوعه العقد. 

وبالجملة: موضوع الخيار اجتاع المتبايعين. والافتراق سبب لانعدامه. وهو 
ليس موضوعاً لحكم. فلا يصح أنْ يقال إِنّ التفرّق الإكراهي كلا فرق فكأنٌ 
الاجتاع باتي. وعليه فالأظهر عدم صحّة الاستدلال به. 

الوجه الثالث:إِنّ المتبادر ماكان عن رضاً بالعقد. استدلّ به الشيخ "". 

وفيه: ما تقدّم في المسألة المتقدّمة من منع كاشفيّته عن الرضاء فلا وجه هذه 
الدعوى أصلا. 

الوجه الرابع : قوله جذ في صحيح الفضيل : « فإذا افترقا فلا خيار بعد 
الرضا منهما»!”". 

أقول: وذكر الشيخ # في تقريب الاستدلال به وجهين: 

الآوَل:إِنّهِ يدل على أن الافتراق الجعول غايةً هو الذي ينبعث عن الرضا 
بالعقد. بمعنى أنته بعد الفراغ عن أمر العقد والرضا به يفترقان. 

الثاني: إنّ الافتراق من حيث كاشفيّته عن الرضا بالعقد جُعل غاية. وعلى 


(١و؟)كتاب‏ المكاسب: ج ۵٥‏ / الاو ”لا 
() الكافي: جه / ٠ح1‏ . وسائل الشيعة: ج8١‏ /71 Tz‏ 
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التقد ير ين الافتراق الإكراهي غير مشمول له.لأنتهغير منبعث‌عن‌الرضا ولاكاشف 
عنه. والفرق بين الو جهين هو الفرق بين مقام الثبوت والإثبات. 

وفيه ألا ما عرفت من تطرّق احتالات في الرضا الموجود في الحديث. 

وثانيا إنّه لو سُلّم أن المراد بالرضا هو الرضا بلزوم العقد. والالتزام به إا 

وأمًا مفاد ما في الحخبر, فهو كون الافتراق التزاماً عملا ويكون قولهامة: «بعد 
الرضا» بياناً للافتراق. 

وتعيارة أخرى مقا ماق لني أنه ل ارد الأافتراق اكه رضأ بالنقد. 

الوجه الخامس: إن تشريع الخيار إا هو للإرفاق بالمتبايعين. وهذا لا يلاثم مع 
سقوطه بالافتراق الاكراهى. 

وفيه أَوَلاًإنَ ذلك حكة لا يدور الحكم مدارها. 

وثانياً إن أصل ثوبت الخيار إا هو للإرفاق, وهذا لا يلازم مع كون غاية 
الخيار أيضاً ملائمة له. 

الوجه السادس: الإجماع الحكيّ عن غير واحد. 

وفیه: إن لمعلوميّة مدرك المجمعين لا يُعتمد عليه. وعليه فالأظهر سقوط 
الخيار بالافتراق الاكراهى أيضاً. 

هذا إذاكان الكراه على التقدق مع المنع من التخاير, وأمّا مع عدم المنع منه 
فالامر اوضح. 

إكراه أحدهما على التفرّق 

ولو أكره أحد المتبايعين على التفرّق ومُّنع عن التخاير. وبق الآخر في الس 

فبناءً على ما اخترناه في المسألة السابقة من سقوط الخيارين بالتفرّق الكرهي لا 


۲ -وصحيح حكم» عن الإمام الصادق اثة: «سألته عن عسل الجنابة, 
فقال/#ة: أفض على كقّك -إلي أن قال قلت: إِنّ الناس يقولون يتوضّأ وضوء 
الصّلاة قبل العُسل! فضحك فقال: أي وضوءٍ أنق من الغُسل وأبلغ»'". 

فان المراد من (الغُسل) في مثل المقام ماهيّته دون خصوص عُسل الجنابة. 

قلت: أمّا مرفوع محمد فلضعف سنده يُطرح ولا يعتمد عليه. 

وأمًا الصحيح: فهو مختصٌّ بغسل الجنابة | هو واضح. وحمل الألف واللام 
على الجنس خلاف الظاهر. 

ومنها:ما عن المحقّق في «المعتبر»'" من تقييده هذه النصوص بالنصوص 
الأوَّل. لاختصاصها بغير غسل الجنابة. 

وفيه: إن بعض هذه النصوص صرح في غيره. لاحظ مولّق عار المتقدّم'". 

ومنها : ما عن الشيخ في « التهذيب »!' : من حملها على ما إذا اجتمع معها 
عسل الجنابة. 

وفيه: _ مضافاً إإلى كونه تملا لا شاهد له -إِنّ موق الساباطي”” بقرينة 
قوله ا: «إذا اغتسل من جنابة أو يوم جمعة... ال« يأئ عن هذا الحمل. 

ومنها: ما عن المصنّف ج في «الخستلف»''' من تقييده هذه النصوص ما إذالم 
يكن وقت صلا وإليه يرجع ما عن بعضهم من أنّ مشروعيّة الوضوء هنا ليست 
(۱) التهذيب: ج ۱ / ۱۳۹ ح۸۳. وسائل الشيعة: ج۲ / ۲٤۷‏ ب 74 من أبواب الجنابة ١748‏ ؟. 

(1) المعتبر: ج 1577/١‏ 
(؟) التهذيب: ج ۱ / ۱٤۱‏ ح45. وسائل الشيعة: ج؟ / ۲۲٤‏ ب ۳۳ من أبواب الجنابة ج ۲۰۵۷. 
(؛) الحديث السابق. 


(0) التهذيب: ج١/١15.‏ 
(1) أشار إليه في عدّة موارد من المختلف منها: ج ١‏ لد 


إكراه أحدهما على التفرّق ۴۳ 


حال هذا البحث» بل يكون الخياران ساقطين بالأولويّة. 

نعم, لو قلنا فيها بمقالة المشهور كان لهذا البحث جحالٌ. 

أقول: ومورد البحث في المقام. هو عن أنّ التفرّق إذاكان عن إكراه أحدهماء 
هل يوجبُ سقوط الخيار أم لا؟ وأمًا الجهات الأخر فهي لا يُبحث عنها في المقام. 

ران اج اندو الا تعطق ف انت رادها عن المتقوط 
وعدمها. وعليه فلا وجه للتزاع في أن التفرق هل يحصل بحركة أحدهما وسكون 
الآخر أم لا؟. وقد تقدّم حصوله بذلك.كا تقدّم على دخل الاختيار في ذلك. 

وهكذا لا وجه لجعل النزاع في المقام.ومبنى الأقوال فيه بقاء الأكوان وعدمه. 
وافتقار الباق إلى المؤتّر وعدمه. إذا لو قلنا ببقاء الأكوان وعدم احتياج الباق إلى 
المؤتّر. فغاية ما يلزم منه الساكن ليس بفعله. وقد مر أنّ الافتراق يحصل ولو مع 
عدم تأثيرٍ من المتفرّقين. 

أقول: تنقيح القول في المقام إا هو بالبحث في مقامين: 

الأؤل: عن مقتضى الأدلّة المتقدّمة في المسألة السابقة ؟. 

الثاني: في ما تقتضيه الروايات الحاكية لفعله انة. 

أمَاالمقامالآوّل: فقتضى المستفاد والمتبادر من التفرّق.هو ماكانعن رضأًبالعقد. 

ومقتضى الإجماع. هو سقوط الخيارين في المقام. 

ومقتضى حديث الرفع " تبوتهما معا 

ومقتضى صحيح الفضيل'". هو التفصيل بين المكرّه وغيره. وسقوط خيار 


.1 0179/1 لالح‎ ١ / ۱۵ الكافي: ج ؟ / 477 ح۲. وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
.55015ح7/١8ج ح1. وسائل الشيعة:‎ 17١ / ٥ الكافي: ج‎ )1( 
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غير المكره خاصّة. 

ما التبادرء فلأنّ المتيقن اعتبار رضا أحدهماء وليس المتبادر خصوص ما 
كان عن رضاهما. 

وأمّا الإجماع فلعدم وجوده في المقام. 

وأمّا حديث الرفع فلن غاية ما قيل في توجيه دلالته على التفصيل. إِنّهِ يدل 
على ارتفاع حكم ما تعلّق الإكراه به خاصّة دون غيره. 

ودعوى: أنته لو شمل الحديث تفرّق المكرّه. وحَكم عليه بأنّ افتراقه كلا 
افتراق, كان لازمه بقاء اجتاع صاحبه معه. ومع بقاء الهيئة الاجتاعيّة شرعاً. 
يكون خيار كليهم) باقياً شرعاً. 

مندفعة أُوَلاً بان لسان الحديث تنزيل الموجود منزلة المعدوم لأنته حيئئذٍ 
وضع لا رفع» بل لسانه لسان رفع الحكم بلا نظر إلى بقاء الموضوع وعدمه كا حُقق 
في الأصول'". 

وثانياً إنّ مقتضئ كون افتراق المكرّه كلا افتراق, كونه يجتمعاً مع صاحبه 
تعبّداً لاكون صاحبه مجتمعاً معه. وعدم الانفكاك بينهما واقعاً لا يلازم عدم 
الانكفاك بينهها تنزيلاً وتعّداً. 

أقول: ولكن الأرجح ف النظر أنته يقتضي ثبوت الخيارين معا لأنّ الغاية 
للخيارين أمر واحد. من جهة أن الافتراق من المعاني المتضايفة كالاجتاع. ولا 
يُعقل افتراق أحدهما عن صاحبه من دون أن يفترق صاحبه عنه. وعليه فجعل 
الغاية متعدّدة لغ ما يقتضى أن تكون الغاية واحدة لايحالة. 

لا يقال: إن مع لحوق خصوصيّة الإكراه. يكون قابلاً للانفكاك. فيصح جعل 


الغاية متعدّدة. 


000 زبدة الأصول: ج‎ )١( 


إكراه أحدهما على التفرّق ۱۰۵ 


فإنه يقال: إنّ الإكراه لا يكون قيد الافتراق واقعاًكالرضاء بل خصوصيّة عدم 
الإكراه إا تعتبر بحديث الرفع الحا كم على الأدلة الواقعيّة. فليس في عوض الواقع 
ما يثبت الفيديّة. 

وعليه. فحديث الرفع إا يرفع حكم الافتراق الجعول غايةً. وهو سقوط 
الخيارين معا ولازم ذلك ثبوته معا فتديّر فإلّه دقيق. 

وأمَّا صحيح الفضيل: فقد أفاد الشيخ #:'''_وتبعه الحقّق النائيني فذذ''' بن 
الظاهر منه تقييد السقوط بالرضا منهم المنتفى بانتفاء رضا ااا كلا شتی 
المخبار حق بالنسية إن الممعار. 

وفيه: إِنّ مقتضى مقابلة التثنية بالتثنية كمقابلة الجمع با جمع هو التوزيع. وأنّ 
غبار كل من البائع والمشتري يكون مغيّاً برضاه. ولازم ذلك هو التفصيل بين 
المكرّه وغيره. 

فتحصل: أنته لو كان المدرك في المسألة هو التبادر أو الإجماع. كان الحكم في 
هذه المسألة سقوط الخنيارين. ولو كان هو صحيح الفضيل كان هو التفصيل؛ بين 
المكرّه وغيره. ولو كان هو حديث الرفع كان الحكم في المقام ثبوت الخيارين. 

وأمًا المقام الثاني: فقد استدل الشيخ ب" لسقوط الخيارين في المقام بالرواية 
الحاكية لفعله !2 وأنته قال: «فشيتٌ خُطأً ليجب البيع حين افترقنا»'*. فإنها تدلّ 
على أنّ جرد مشيه سببٌُ لصدق الافتراق المجعول غايةً للخيار. وجعل وجوب 
البيع علّة غائيةَ له من دون اعتبار رضا الآخر أو شعوره بجشي الإمام لا 


(1و؟) المكاسب: ج17/1/86و77. 
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(؛) الكافي: ج ۵ / ۱۷۱ ح۸. وسائل الشيعة: ج8١‏ / لمح 55:15 


۱۰۹ فقه الصادق / ج6؟ 


وفيه: إنها متضَنة لقضيّة شخصية ولعلّ تجريده في مقام الاستناد. من جهة 
حصول الشرط وهو الرضا منه أو منهما. 

قال الشيخ 4#" :(وظاهر الصحيحة وإِنّْكان أخصٌ, إلا أن ظهور الرواية في 
عدم مدخليّة شىء آخر زائداً على مفارقة أحدهما صاحبه مود بالتزام مقتضاه في 
غير واحدٍ من المقامات) انتهئ. 

أقول: والذي أظنّه أن هذا الكلام منمتك مب على ما ذكره في الأصول في 
مبحث التعادل و الترجيح -من أنّ الخاص إذا كان ظبّ الدلالة لا يُقدّم على العام 
مطلقاً. بل لابن من ملاحظة أقوى الظهورين. فإنّه في المقام دلالة الصحيح على 
عدم سقوط الخيارين بدون رضاهما ليست قطعيّة. بل ظنيّة ومن باب الظهور. 
فلابدٌ من ملاحظة أقوئ الظهورين منه ومن ظهور الرواية. وحيث ا ظهور 
الروايةأقوئ من جهةالتزام مقتضاها فيكثير من المقامات حسب ماذكره الشيخ ©, 
فيكون هو مقدّماً على ظهور الصحيح. 


وعليه. فا أورده الحقّق الايرواني''' بعد بيان مراده بغير ذلك في غير محلّه. 


حكم ما لو زال الإكراه قبل الرّد 
أقول: يدور البحث في هذا الفرع فبا لو زال الإكراه وهو لم يرد ففيه أقوال: 
القول الأوّل: ماعن الشيخ'"'وجماعة' “من أَنّهِمتدَ الخياربامتدادجلس الزوال. 


.۷1/ ٥ المكاسب: ج‎ )١( 

(۲) حاشية المكاسب للايرواني: ج۲ .٠١/‏ 

(۳) المبسوط: ج ۲ / .۸٤‏ 

)٤(‏ نسبه صاحب مقابس الأنوار: ص ۲١۳‏ إلئ ظاهر ابن رُهرة والفاضلين والإرشاد وفتوى الأخير في التحرير 
والشهيد الثاني في الروضة ومال إليه الميسي. 


القولالثاني: ما عن «التذكرة»!"'. من أنته ينقطع خياره ببقائه سائراًء قال: (وليس 
عليه الانقلاب إلى مجلس ليجتمع مع العاقد الآخر إِنْ طال الزمان, وإِنْ م يطل ففيه 
احتال عند الجويني) انتهئ. 

القولالشالث: ما عن جمع منهم السيّد في «الحاشية»'" من بقاء الخسيار إلى أن 
يحصل أحد المسقطات الأخر. 

استدل للأوّل: بأنّ الافتراق الحاصل عن كره كال معدوم. فكأ نتهما بعد يحتمعان 
في مجلس العقد. فالخيار باي إلى ان يحصل الافتراق. 

وفيه : ما تقدّم من أنّ حديث الرفع لا ينفي الموضوع. وأا يتضمّن رفع 
الحكم خاصّة. 

واستدل للثالث بوجهين: 

أحدهما:إنّ النّص ساكث عنغاية هذا الخيار.فالمرجع هو استصحابالخيار. 

وفيه: مضافاً إن ما حققناه في حلّه من عدم جريان الاستصحاب في 
الأحكام _أنته لو سلَّم ذلك. لا سبيل له في المقام مع وجود عموم : أَوْقُوابالْعقُودِه. 
فإِنّه وإِنْلم يكن له عمومٌ أزماني, إلا أن الخصّص با أنته من الابتداء لاامن الوسطء 
يكون هو المرجع دون الاستصحاب. 

ثانيهما: ما أفاده السيّد "من أن النّص يدلّ على ذلك. فاته جعل الم قط 
الافقراق الاختياري. والمفروض عدم تحقّقه. وعدم بقاء شأنيّة التحقّق له أيضاًء 
لان المفروض حصول الافتراق حسّاً فيكون كا لولم يكن افتراق أصلاً. 

هذا إذا قلنا بن الافتراق منصرفٌ إلى الاختياري. 


)١١(‏ تذكرة الفقهاء: ج ٥٠۸ / ١‏ (ط.ق). 
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وإِنْ قلنا بذلك من جهة حديث الرفع فكذلك. لأنّ مقتضاه أنّ الافتراق 
الإكراهي لا أثر له في الإسقاط. والمفروض عدم مسقطٍ آخر. فلابدٌ من بقاءالخيار. 

وفيه أوَلاًه إن ذلك لو ت. فإغا هو على القول أن الغاية هي حدوث الافتراق. 
أا لو قلنا بأنتها مطلق الافتراق. حد و ثأكان أو بقاءًء فيمكن أَنْ يقال إِنَّالغاية وإِنْ 
كانت حدوثاً عن إكراه وعن رضاء إلا أنتها بقاءاً تكون لا عن إكراه. ومع تحقّق 
الغايةء يتحقّق شرطها أو زوال مانعهاء ويرتفع المغيًا وهو الخيار. وعليه. فلا يكون 
الخيار باقياً لا فوراً ولا بنحو التراخي. 

وثانياً إِنّه لو سَلّم کون الغاية هي حدوث الافتراق, فالغاية وإِنْ كانت ممتنعة 
التحقّق, إلا أن بقاء الخيار يتوقّف على ثبوت الاطلاق لدليله. ويمكن منعه من هذه 
ا لحيثية -أي حينيّة امتناع تحقّق غايته وإمكانه _فتأمّل. 

وبالجملة: وبما ذكرناه ظهر مدرك القول الثالث, وما يمكن أنْ يرد عليه. 


مسقطيّة التصرّف 
المسقط الرابع: التصرف. 
أقول: لابدٌ أَوّلاً من بيان الموضوع. ثم حكمه. 
أمّا الموضوع: فالظاهر أنّ مرادهم منه. هو تصرّف البائع في الثن. والمشتري في 
المبيع. وأمًا العكس. فلو دل على شيء. فهو الفسخ لا لزوم العقد. 
وأيضاً المراد مسقطيّة تصرّف كل منها لخصوص خياره دون صاحبه. 
وكيف كان, فقد استدلٌ لمسقطيّته بوجوه: 


مسقطيّة التصرّف ۹ 


الوجه الأوّل: ما أفاده المحقّق النائيني "", من أنّ التصرّف إجازة فعليّة. 
فسقطيّته تكون على القاعدة. 

وفيه: هة صرح في غير مورد بأنته يعتبر في الإنشاء أَنْ يكون ما يُنشَّأ به 
مصداقاً للعنوان المقصود إنشائه. فكلّ تصرّف ليس مصداقاً للإجازة لايصخ 
الإنشاء به. نعم التصرّف الذي يكون كذلك, أي يكون مبرزاً عرفاً. يصح إنشاء 
الإجازة به. 

الوجه الثاني: ما في «المكاسب» "١‏ من عموم العلّة المذكورة في خيار الحيوان. 
وهي قوله اا: «فذلك رضاً منه فلا شرط له»'". 

بتقريب: إِنّه يدل على أنّ التصرّف كاشفٌ نوعي عن الرضا بالعقد. والشارع 
الأقدسأمضئ هذه الكاشفية ومن المعلو م أنتهلااختصاص للكاشفيّة بخيارالحيوان. 

وفيه: إن سيجيء أنّ حتملات هذه الجملة متعدّدة, وأظهرها أنته اا بصدد 
التعبّد بكون تلك الأفعال التزاماً وإجازة, وعليه فلا سبيل إلى السك بعموم العلّة. 
فإنّه نما تكون العلّة معمّمة, فما إذاكانت علّة عرفاً ويفهم العرف عليّته. ولا تكون 
تعبديّة, وإلا فيدور الحكم مدار مقدار التعبّد. وحيث أن النّص مختصٌ بخيار 
الحيوان» فلا وجه للتعدّي. 

الوجه الثالث:ما في «المكاسب»“ أيضاً من أنّ سقوط خيار المشتري بتصرّ فه 
)١(‏ منية الطالب: ج 0٦/٣‏ . 
(؟) المكاسب: ج ۵ / ۸۱۔۸۲۔ 
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مستفادٌ من نفس الرواية المعلّلة. حيث قالائة: «فإن أحدث المشتري فها اشترى 
حدثاً قبل ثلاثةأَيّام فذلك رضاًمنه. فلا شرط». فإ نّالشرط يشملشرطاليجلس. 

وفيه:إنّ الشرط المنقٌ خصوص خيار الحيوان, إذ الشرط الذي يسقط بذلك 
قبل ثلاثة يام خصوص ذلك. وأمّا خيار الجلس فلا فرق فيه بين قبل الثلاثة 
وبعدهاء ولعلّه لذلك أمر بالتأمّل. 

وبالجملة:فالحقٌ عدم مسقطيّة التصرّف من حيث هو. نعم الأفعال التي تكون 
مبرزة لذلك, وقصد بها السقوط, تكون مسقطة لكونها إسقاطاً لاالمسقطيّة 
التصرّفء هذا تام الكلام في خيار الجلس. 


ON 


خيار الحيوان 31۱ 


الثانى: خيار الحيوان: 


خيار الحيوان 

الخيار (الثاني): هو (خيار الحيوان) الذي قام عليه الإجماع في الجملة بل عد 
ضروريّاً عند علماء المذهب. كا في «الجواهر»" والنصوص الشاهدة به 
مستفيضة إن لم يكن متواترة: 

منها: صحيح الفضيل, عن الإمام الصادق ثة: «عن الشرط في الحيوان؟ قال: 
ثلاثة ايام للمشتري. الحديث»'". 

ومنها: موق ال حسن بن علي بن فضال. عن الإمام الرضاءاية: «صاحب 
الحيوان المشتري بالخيار ثلاثة أيّام»'". 

ومنها: صحيح الحلبي. عن أبي عبد اله قال: «في الحيوان كلّه شرطً ثلاثة 
يام المشقري. فهو بالخيار إن اشقرط أو لم يشترط»'*. 

ونحوها غيرها من الأخبار الآتي طرف منها. 

أقول واستتضناء القرل ق امقام يتمق بالبحنتاق أمور: 

الأمر الأول: هل يثبت الخيار في بيع كلّ حيوانٍ حى مثل الجراد والزنبور 
(۱) جواهر الكلام: ج ۲۳ /۲۳. 
(؟) الكافي: ج ٥‏ / ۱۷۰ ح1. وسائل الشيعة: ج ۱۱/۱۸ ع۲۳۰۲۷. 


(۳) تهذيب الأحكام : ج۷ / 1۷ح١‏ . وسائل الشيعة: ج8١‏ /-1 Yt‏ 
)٤(‏ من لا يحضره الفقيه: ج۳ / ۲١٠‏ ح .۳۷1١‏ وسائل الشيعة: ج8١‏ /1° Fre‏ 
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والسّمك والعَلّق ودود القِرّ وحتّى الحيوان المُشرف على الموت. أم يختصّ با 
يقصد حيا ته فلا يشمل المقصود لحمه.أم يختصٌّ با يقصد لحمه وحياتهمعاً؟ وجوه: 

أقول: الظاهر من اص والفتوى العموم لكل ذي حياة. وقد وقع الكلام في 
الحيوان الذي يكون المقصود لحمه لا حياته بالإصالة كالشمك المُخرَجٍ من الماء. 
أو لعارضٍ كالصيد المُشرٍف على الموت. فإنّ ظاهر الفتوى ثبوت الخيار فيه, 
وعن جماعة من متأخّري المتأخَّرين عدم ثبوته فيه" والشيخ # نف البُعد عن 
عدم ثبوت هذا الخيار في القسم الأول واستشكل في القسم الثاني واستدلّ للأوّل 
بإطلاق النّص. 

وفيه إن الظاهر من أخذ كل عنوانِ في الموضوع. دخله فيه من حيث هوء لا 
كونه إشارةً ومعرّفأ للمصاديق الخارجيّة. وعليه فما أن المأخوذ في موضوع هذا 
الخيار بيع الحيوان. فيكون الخيار ثابتا فما يباع بما انته حيوان اي ذو نفس -وامًا 
ما يباع لا بهذا العنوان, بل بجا هو لحكم. فلا يكون مشمولاً لهذا الحكم. من غير 
فرق بين ما هو كذلك بالأصالة. أو بالعارض. بل لو بيع حيوان سالم باتي لا جا هو 
حيوان ن بل مما أنته محکم لا یکون مشمولاً له. 

بحث: هل يعد زهاق روح المُشمرف على الموت تلفأ من البائع قبل القبض, 
أو في زمان الخيار على القول به أو في الجلس. أم لا؟ 


وجهان. مختار الشيخ الثاني'". 
وأو عليه :بأنته بناءً ءَ على ثبوت الخيار .ل لا يعدّ زهاق روحه تلفاً في 


)١(‏ حاشية المكاسب للايرواني: ج۲ .٠١/‏ منية الطالب: ج؟://01. 
(؟و7) المكاسب: جه /۸۳. 
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لتكميل الأغسالء وإِنما هي لرفع موجبه. وهو الَدّث الأصغر. فإذا أراد الصّلاة 
وَجَبٍ عليه الوضوء لذلك. 

وفيه : إن قوله 2ه في الموّق'"': « ليس عليه قبل ولا بعدٌ فقد أجزأً 
عنه الغُسل «. 

وقولهاثة في المكاتبة'": «لا وضوء للصلاة في عسل الجمعة». 

يدلان على عدم صحّة هذا الحمل. 

فتحصّل ممًا ذكرناه أنّ الأقوئ هو إجزاء كلّ عسل عن الوضوء إلا أنته من 
جهة عدم إفتاء الأكثر لا ينبغي ترك الاحتياط. ۰ 

وعليه فالفرق بين عُسل الجنابة وغيره نما هو في عدم مشر وعيّة الوضوء مع 
عُسل الجنابة, ومشر وعيّته مع غيره. 

نه 


)١(‏ الحديث السابق. 
(۲) التهذيب: ج١‏ / ۱ ح۸۸. وسائل الشيعة: ج۲ / ۲۲۲ ب ۳۳ من أبواب الجنابة ١07‏ ؟. 


خيار الحيوان 1۱۳ 


زمان الخيار. 

ونا خر ادال عط هة الدج لا يار وله بلك ن اباي وأا ا 
لوحظ جهة الحيوانيّة. دخل الخيار فيه. وكان تلفه من البائع. 

وفيه: إن ملاك ثبوت الخيار هو وقوع البيع على ذات ما هو حيوانٌ. وان لم 
يقصد هذه الجهة, وأما ملاك التلف. فهو زوال الوصف والمقوّم للماليّة. والحياة في 
الفرض غير مقوّمة هاء فلا يعد زواها تلفاً. 

فرع: لو كان الحيوان لا يبق إلى ثلاثة يام ففي منتهى خياره وجوه وأقوال: 

مقتضى ظاهر النّص أّكلٌ حيوانٍ ثبت فيه الحخنيار,كان خياره باقياإلى الثلاثة. 

وقد يقال: بأنّ منتهاه في المقام التلف. 

وفيه: إن مب ل كون على الخيار العين. وهي الحيوان. هع نفاده يزول 
الخيار. لكن المبنى فاسدٌ, لأنته متعلّق بالعقد. 

وقد يقال: بأنته خيارٌ ثابثٌ لم يثبت منتهاه من الدليلء لأ النصوص من جهة 
جكئة جَغْل الخيار -وهي الاطلاع على عيوب الحيوان ‏ تكون منصرفة عنه. 
فيأتي فيه الوجهان : 

من امتداد الخيار إلى أنْ يأتي أحد المسقطات للاستصحاب. 

ومن كونه على الفور, لأنته القدر المتيقن. 

وفيه : إِنَ الحكمة لا سنا غير المنصوصة منها لا يعت بهاء فالمتبع هو 
إطلاق النصوص. 

هذاكلّه لو كان المبيع معيّناً 
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وأمّا لو كان كليّاً ففيه وجوه. 

وملخّص القول فيه:إنّه إنْكان المبيع كليّاً في المعيّن. لاكلام في ثبوت الخيار فيه 
وإِنْ كان كليّاً في الذّمة. مقتضى إطلاق النصوص ثبوت الخيار فيه. 

أقول: قد استدلٌ للعدم بوجهين: 

الوجه الأوّل: انضراف النصوص إلى الشخصي. من حيث أنّ المتداول بين 
الناس في بيع الحيوان هو الشخصي. فالخيار الثابت في بيع الحيوان ينصر ف إلى ما 
هو المتداول عندهم. 

وفيه: إنّ التعارف والتداول لا يوجبان الانصراف المقيّد للإطلاق. والشاهد 
عل ذلك أنه لا يتوق خد اتصراف رسال أَخَلّ لله الي عنه. 

الوجه الثاني إنّ حكمة جعل الخيار لا تجري في الكلي. 

وفيه: إن الحكمة لا توجب تقييد الإطلاق. 

وبالجملة: فالأظهر ثبوت الخيار في الكل مطلقاً. 

اختصاص الخيار بالمشتري 

الأمر الثاني: (كل من اشتر , حيواناً ثبت له الخيار خاصّة)كا هو المشهور'". 

وعن «القُنية»''' و«الدروس»!*' دعوى الإجماع عليه. 


.۲۷۵ سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(۲) مختلف الشيعة: ج ۵ / .1٤‏ رياض المسائل: ج۸ / ١8١(طاج).‏ 
(۳) غنية النزوع: ص۲۱۹. 

.۲۷۲/۳ الدروس: ج‎ )٤( 


اختصاص الخيار بالمشتري واد 


ا e‏ ا ا ا 1 ثابتاً لمن 
انتقل عنه أيضاً؟ 

الثاني: في أنته هل يثبت لمن انتقل إليه مطلقاً. أم يختتصٌٌ بخصوص المشتري؟ 

أمّا المقام الأوّل: فالمشهور بين الأصحاب هو الاختصاص. وعن السيّد 
الأجل المرتضى''' ثبوته لمن انتقل عنه. وقوّاه في حكي «المسالك»'"' مع قطع النظر 

عن الشهرةء وتبعه في ذلك صاحب «المفاتيح» "', واو قف ف حكى «غاية 

المراد»“ 'وحواشی ي («القواعد»”* أ. وتبعه في حكي «المقتس»". 

أقوله وتحقيق الكلام في هذا المقام يقتضي البحث في موردين: 

الأوّل: فما تقتضيه القواعد. 

الثانى: فما تقتضيه النصوص الخاصّة 

أمّا المورد الأوّل: فقد استدلٌ الشيخ ية'"' لعدم الثبوت بوجهين 

الوجه الأوّل: عموم قوله!ثة: «فإذا افقرقا وجب البيع»!". حرج عنه المشتري 
(۱) الاتتصار: ص .٤۳۳‏ 


(1) مسالك الأفهام : ج۳ / ۲١٠١‏ 

(؟) مفا تيح الشرائع: ج 1۹-1۸/۳. 

.1۷-۹1/ ۲ غاية المراد: ج‎ )٤( 

(0) حكاه عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة: ج ؛ / 88 0 (ط.ق). 
(1) المقتصر: ص .159-١58‏ 

(۷) المكاسب: ج ۵ .۸٦/‏ 

(۸) الكافي: ج ۵ / .٠۷١‏ وسائل الشيعة: ج۱۸/ .٥‏ 
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وفيه أَوَلاإِنَ ختصٌ ببيع غير الحيوان. لأنّ التفصيل قاطعٌ للشركة. فالتفصيل 
بين الحيوان وغيره في صحيح الفضيل الآتي وغيره . موجبٌ لاختصاص ذلك 
بغير الحيوان. 

وثانياً. إن الوجوب الذي تثبته هذه الجملة, هو الوجوب الإضاني. وقد ورد 
نظيره في خيار الحيوان, ولذا لا تكون أدلّة الخيارات متعارضة. 

وثالث إن الوجوب بعنى لزوم العقد. وعدم قابليّته للانحلال. فإذا ثبت الخيار 
-ولو للمشتري ل يكن البيع واجباً وليس وجوب البيع من قبيل العام كي يقال 
نه خُضّص بالإضافة إلى المشقري, وتخصيصه بالنسبة إلى البائع مشكوك فيه 
فيتمسّك بالعموم. 

وبالجملة : با ذكرناه ظهر عدم صحّة الاستدلال بقوله آذ : «فإذا افترقا 
فلا خيار »'". 

الوجه الثاني: العنومات العامة الوارذة فى البيع:وغيره مغل قولهاتعالى: َأَؤْقُوا 
ِالْعُقُوده''' فما لا يكون فيه خيار الجلس بالأصل أو بالاشتراط. ويثبت في الباقي 
بعدم القول بالفصل. 

وفيه: إل يصح القسّك بها حب فيا ثبت فيه خيار الجلس. لأنته لو سُلّم كون 
المرجع استصحاب حكم الخاص.إذالم يكن للعام عموم أزماني مع أنته غير تام 
فا هو فما إذا لم يكن التخصيص من الابتداء, ولا فالمرجع هو عموم العام. 

واستدل للقول الآخر: بأصالة جواز العقد من الطرفين بعد ثبوت خيارايجلس. 


07 وسائل الشيعة: ج8١ / ۵ ح‎ ٠1ح‎ ٠۰ / الكافي: جه‎ )١( 


(۲) سورة المائدة: الآية .١‏ 
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وفيه: بعد تصحيحه بأنّ اجّاع السببين للخيار» موجبٌ لثبوت خيار واحدٍ 
ذي جهتين, وعليه فتصمٌ دعوى استصحاب الكلي الموجود بوجود خيار المجلس. 
فإنّه من قبيل الكلي المردّد بين الطويل و القصير. مضافاً إلى أنّ الختار عدم جريان 
الاستصحاب في الأحكام فيقتضي أن يصبح المقام -كما تقدّم -من موارد القسّك 
بالعموم لا الاستصحاب. 

فتحصّل: أنّ الأظهر بحسب القواعد عدم ثبوت الخيار لمن انتقل عنه. 

وأمّا المورد الثاني: فقد استدلّ على الاختصاص بصحاح خمسة: 

أحدها: صحيح ابن رئاب. الحكىّ عن «قرب الإإسناد» عن أبي عبد الله 1ة: 
«عن رجل اشقرى جارية, لمن الخيار للمشتريء أو للبائع. أو هما كليها؟ 

قال : المخيار لمن اشترى ثلائة أَيّام. فإذا مضت ثلاثة أَيّام نظرة. فقد وجب 
الشراء علل ذلك»””. 

ثانيها: صحيح الفضيل بن يسار, عنه لا 

«عن الشرط في الحيوان؟ قال ة: ثلاثة أيّام للمشتري. 

قلت: وما الشرط في غير الحيوان؟ 

قال ة: البيّعان بالخيار مالم يفترقا. فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منها»". 

الثها: صحيح الحلبي.عنه ب قال:«في الحيو انكلّه شر ط ثلاثة أيّا م للمشتري»'". 

رابعها: صحيح ابن رئاب » عنه ل قال :« الشّرط في الحسيوان ثلاثة 


./8 وسائل الشيعة: ج۱۸ / ۱۲ح ۲۳۰۳۱ . قرب الإسناد: ص‎ )١( 
.۲۳۰۱۳ ح‎ ٣/۱۸ الكافي: ج0 / ۱۷۰ ح1. وسائل الشيعة: ج‎ )( 
.۲۳۰۲۳ ح‎ ٠١ / ١8ج من لا يحضره الفقيه: ج ۲ / ۲۰۱ ح١1/ا. وسائل الشيعة:‎ )۳( 
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أيّام للمشتري». 

خامسها:صحيح ابن مسلم: «المتبايعان با خيار مالم يفترقا. وصاحب الحيوان 
بالحخيار ثلاثة اتام" . 

وخبر علّ بن أسباط, عن أبي الحسن الرضائيةِ, قال: «المخيار في الحسيوان 
ثلاثة أَيّام للمشتري»'". 

أقول: لا كلام في دلالة صحيح عل بن رئاب الأول على ذلك. فان المسؤول 
عنه ها هو جنس الخيار لا فرد منه. إذ لا مقابلة بين ثبوت فرد للبائع وفردٍ آخر 
للمشتري. بل المقابلة بين ثبوت الجنس للبائع واختصاصه به. و ثبو ته للمشتري. 
فجوابه اثلإكالنّص في الاختصاص. فيدلٌ بالمفهوم على نفيه عن البائع. 

وأا سائر النصوص: فقد قيل في دلالتها على ذلك وجوه: 

أحدها: ما في«المكاسب»'' في ذيل صحيح الفضيل بن يسار. قال:#: (وإطلاق 
نفي الخخيار هما في بيع غير الحيوان. بعد الافتراق, يشمل ما إذ كان الفن حيواناً). 

وفيه: الظاهر كا تقدّم أن الخيار ال مني خصوص خيار المعلس لا مطلق الخيار. 

ثانيها: ما أفادمنتة في ذيل خبر على بن أسباط. وهو الوجه عنده في دلالة سائر 
النصوص بقوله: (فان ذكر القيد مع إطلاق الحكم قبيح إلا لنكتةٍ جليّة). 

وفيه: إن هذا ذُكر وجهاً لدلالة الوصف. واللّقب على المفهوم. وقد حُقّق في 
)١(‏ الكافي: ج ۱٦۹ / ٥‏ ح۲. وسائل الشيعة: ج ۱۳/۱۸ ح 51701577 
(؟) الكافي: جه / ۱۷۰ح .٥‏ وسائل الشيعة: ج8١‏ / 4 ح ۲۳۰۱۱ 


(۳) الكافي: ج ۵ 5١77‏ ح١۱‏ . وسائل الشيعة: ج8١/7ح‏ 170016 
)٤(‏ المكاسب: ج ۵ / ۸۷. 
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الأصول عدم تاميّته. 

ثالثها:ما أفاده صاحب «الجواهر»'"'. من أنّ الام تفيد الاختصاص. 

وفيه: إن الاختصاص الذي تفيده اللام,غير الا نحصار الموجب لثبوت المفهوم. 
فن الاختصاص ليس إلا أنّ المشتري لا شريك له في حقّ النيار. غير المنافي 
لثبوت فردٍ آخر منه للبائع. 

وف مقا بل هؤلاء من يدعي عدم دلالة شي ءمن تلك النصوص على الاختصاص. 

ما صحيح ابن رئاب: فلأنته وارد في الجارية دون الحيوان. 

وأمًا غيره: فلأنته حمل قوله اا «ثلاثة أيّام للمشتري» على أنّ جعل 
الخيار لأجل رعاية حال المشتري. لا أن الجعول له الخنيار هو المشتري. فكأنّ الام 
للغاية لا للاختصاص. 

وفيه: الظاهر أنّ عدم الفرق بين الجارية وسائر الحيوانات من المتسالم عليه. 
وحمل اللام على الغاية خلاف الظاهر, لا سا بعد وقوع هذه الجملة جواباً عن 
السؤال عن حَدٌ الخيار. 

وبالجملة: فالاأظهر دلالتها على الاختصاص. من جهة ورودها في مقامالضبط 
والتحديد. لا سا ما وقع منها جواباً عن السؤال عا هو الشرط في الحيوان. ويؤيّده 
تغيير التعبير. لاحظ ما ورد في صحيح حمّد بن مسلم من قولهاقة: «البيّعان 
بالخيار مالم يفترقاء وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيَام». 

ودعوى :أن( صاحب الحيوان ) مطلقٌ من حيث إرادة الفعلي والسابق , 
فيعمٌ كليهم). 


(۱) جواهر الكلام: ج77 .o/‏ 
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مندفعة: بأنّ المستقّ حقيقة في المتلتس. 

أقول: وبازاء هذه النصوص.» صحيح محمد بن مسلم. عن الإمام 0 
«المتبايعان بالخيار ثلاثة أيّام في الحيوان وفيا سوى ذلك من بيع حى يفترقا»'". 
وهو مستند الستّدك”". 

قال الشيخ :في مقام الجمع بينه وبين الروايات المتقدّمة: 

وْلاَإِنّ تلك النصوص -سوى ما عن «قرب الاسناد» _إِنما تكون دلالتها 
بالمفهوم, لا تبلغ في الظهور مر تبة منطوق الصحيح. فيمكن حملها على بيان الفرد 
الشديد الحاجة, إذ الغالب كون إرادة الفسخ في طرف المشتري. ولا ريب أن 
الأظهريّة في الدلالة متقدّمة في باب الترجيح على الأكثريّة. وأمّا صحيح ابن 
رئاب» فصحيح ابن مسلم أرجح منه من حيث السند. لأنّ راويه من أجل الثقات, 
وهو مرو في الكتب الأربعة. و«قرب الإسناد» ليس في الاعتبار بتلك المكانة. 

ثم قال: (الإنصاف أن أخبار المشهور من حيث الجموع لا يقصر ظهورها عن 
الصحيحة مع اشتهارها بين الرواة, حت محمد بن مسلم الراوي للصحيحة. مع أن 
المرجع بعد التكافو عموم أدلّة لزوم العقد بالافتراق. والمتيقن خروج المشتري). 

ولكن يرد على ما أفادمتك ألا إن قوّة دلالة أحد المتعارضين في نفسها ليست 
موجبة للتقديم, لعدم دلالة دليل على ذلك. وأا توجب ذلك فا إذاكان قرينة على 
الآخر ولم كن مارت عافن وضابط ذلك أنته لو جمعا في کلام واحد. 
)١(‏ تهذيب الأحكام : ج۷ / ۲۲ ح17١.‏ وسائل الشيعة: ج18١/‏ ١٠ح‏ 57076 


(۲) حاشية المكاسب: ج۲ /۱۷. 
(۳) المكاسب: ج ۵ / ۸۹. 
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وفرض صدور المجموع عن شخص واحد. لا يكون هذا الكلام متهافتاًصدوره مع 
ذيله. بل كان أحدهما قرينةً على الآخر. كما لو ورد (اغتسل للجمعة) م ورد (لا 
بأس بترك عسل الجمعة). وهذا الضابط لا ينطبق على المقام فإنّا إذا جمعنا قوله اذ 
فيصحيح الفضيل في جو اب السائل: «ما الشرط في الحيوان؟ ثلاثة ايام للمشتري». 
مع قوله اث في صحيح محمد بن مسلم: «المتبايعان بالخيار ثلاثة يام في الحيوان» لا 
یری العرف أحدهما قرينةً على الآخرء بل یری صدره متهافتاً مع ذيله. 

ويرد على ما أفاده ثانياً: إن في الخبرين المتعارضين لا حال للحكم بالتساقط 
والرجو ع إلى العام الفوق بل لاد من الرجو ع إلى المرجّحات.ومع فقدهايحكم بالتخيير. 

أقول: جمع الحقّق النائيني ب 

إن صحيح محمد بن مسلم بإطلاقه يشمل ما إذاكان القن أو المثمن أو كلاهما 
حيواناً فيقيّدبو اسطة النصوص الأخرالتي منهاصحيحهالآخرباإذ كا نالقنانحيواناً 

وفيه:إله حمل على الفرد النادر. وفي مثله يكون المطلق معارضاً مع المقيّد. 

ودعواه أنّ قوله ب : «صاحب الحيوان» أظهر في الاختصاص . لا تكون 
جواباً عن ذلك. لأنّ ما ذكره تقريبٌ لدلالته على المفهوم » وصیرورته مقيّداً وهذا 
لا يلازم صلاحيّته لتقييد الإطلاق بهذا النحو من التقييد. 

وبالجملة: فا لحق اَن الطائفتين متعارضتان. ولا يمكن الجمع بينهماء بل الترجيح 
مع أخبار المشهور لوجهين: 

أحدهما:أنتها المشهورة بين الأصحاب روايةً وفتوى. 


'' بين الطائفتين بوجه آخر. وهو: 


.٠۲/ منية الطالب: ج۲‎ )١( 


۱۲۲ فقه الصادق / ج۲۵ 


ثانيهما: أنتها موافقة للكتاب. لأنتها تدلّ على عدم ثبوت الخيار للبائع. 
وصحيح ابن مسلم يدل على ثبو ته له. وهي موافقة لقوله تعالى: مأَوْقُوا عقوو" 
فتقدّم هي. 

هذا على فرض تسليم حجيّة صحيح ابن مسلم في نفسه. مع أنتها قابلة للمنع 
من جهة إعراض الأصحاب عنه. وعدم إفتائهم بمضمونه. 

وعليه. فالأظهر هو اختصاص هذا الخيار جن انتقل إليه. وعدم ثبوته لمن 
انتقل عنه. 

وأما المقام الثاني: فظاهر المشهور الاختصاص بالمشتري, وعن جماعة من 
المتأخّرين"" منهم الشهيد في «المسالك»''' تبوته لمن انتقل إليه الحيوان ثمناً 


2 


أو:مثمناً. 
واستدل للعموم: بصحيحنحمّد بن مسلم.عن الإمام الصادق ائ عن رسو ل الہ ل 
انه قال : 
«البيعان بالخيار مال يفترقاء وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام»*. 
وأوزة عليه بإيرادات: 
الإيراد الأول إن مطلقٌ يقيّد إطلاقه بالخبر المونّق الذي رواه ابن فضّال. عن 
علي بن موسى اا أنته قال: «صاحبٌ الحيوان المشقري بالخيار ثلاثة أيّام»!*. 


.۲ سورة المائدة: الآية‎ )١( 

(۲) مجمع الفائدة: ج۸ / 797 الحدائق الناضرة: ج1١‏ / ۲۵. مستند الشيعة: ج ٠۳۷۷ / ١4‏ 
(۳) مسالك الأفهام: ج ۲۰۰/۳. 

(؛) الكافي: ج ۵ / ۱۷۰ ح ٥‏ . وسائل الشيعة: ج ۵/۱۸ ع۲۳۰۱۱ 

(0) تهذيب الأحكام : ج ۷ / 1۷ ح۱ . وسائل الشيعة: ج8١‏ / ۱۰ح 55054 


عدم لزوم الوضوء مع عسل الحيض 1۰۷ 


التنبيه الأوّل: هل يعتبر تقديم الوضوء على الغسل, أم يحْيّر بين إيجاده قبله أو 
بعده» وإِنْ كان التقديم أفضل؟ وجهان بل قولان: 

المشهور بين الأصحاب نقلاً وتحصيلاً هو الثانيء كذا في «الجواهر»'" 
و«الحدائق»" . 

وعن ا نفي الخلاف في عدم الشرطيّة. 

وعن الشيخ “في بعض كتبه, والمفيد'”, وأبي الصلاح”". وابني بابويه'" 


وغيرهم: الأوّل. 

وعن «الذكرى»”*: إِنّ إيجاب التقديم أشهر ٠‏ ويساعده ما في حکي «الأمالمي» 
المتقده”". 

ويشهد للأوّل: 

١-مرسل‏ ابن أبي عمير'''"المتقدّم. المعتضد بالنصوص الكثيرة''' المتضمّنة 
أنّ الوضوء بعد العُسل بدعة. 


.1486 جواهر الكلام: ج7/‎ )١( 

() الحدائق الناضرة: ج .٠١۷/۲۳‏ 

(۳) السرائر: ج ۱١۲/۱‏ 

() كالنهاية: ص ۲۳. ونسبه الشهيد الأول في الذكرى إلى الشيخ في كتابه الجمل. 

(6) المقنعة: ص .٥۳‏ 

(1) الكافي لأبو الصلاح الحلبي: ص .٠١١‏ 

(۷) الهداية: ص .4١‏ وفقه الرضا ننا لعلىّ بن بابويه: ص ۸۲. 

١ 57 الذكرى:‎ )۸( 

() تقدّمت حكايته في أن الوضوء مع المُسل من دين الإماميّة. 

.1 01/1 ب 6 "من أبواب الجنابة ح‎ ۲٤۸ / ۲ الكافي: ج۳ / 540 ح17. وسائل الشيعة: ج‎ )٠١( 
.7 01/1 ب ۳۵ من أبواب الجنابة ح‎ ۲٤۸ / ۲ ح۱۲ . وسائل الشيعة: ج‎ ٤٥ / الكافي: ج۳‎ )1١( 


اختصاص الخيار بالمشتري 5 


وأجاب عنه الشيخ'”: باحتال ورود التقييد مورد الغالب. إذ الغالب كون 
صاحب الحيوان مشتريا. 

ثم أورد على نفسه ": بأنته كما يحتمل ذلك. يحتمل ورود الإطلاق في الصحيح 
مورد الغالب, بأَنْ يكون المراد من صاحب الحيوان هو المشتري. وإالم يذكر القيد 
من باب الاتكال على الغلبة. 

وأجاب عنه: بأنته قد تكون الغلبة بحيث توجبٌ تنزيل التقييد عليهاء ولا 
توجب تنزيل الاإطلاق. 

وأورد عليه السيّد الفقيه 


م 


:-وتبعه الحقّق الايرواني ة “-بأنٌ جرد الدعوى 
والإمكان لا تصحّح الاستدلال. 

أقول: توضيحاً لما أفاده الشيخ يله بنحو يظهر عدم ورود ما 7 عليه. مع ما 
هو احق في المقام: 

إن المطلق في الأحكام الانحلاليّة لا يبحمل على المقيد إذاكانا متوافقين كا في: 
(أكرم العلماء) و (أكرم الفقهاء) _لعدم التنافي بينهم|ء والمقام من هذا القبيلء ولا ينافي 
ثبوت الخيار هما مع ثبوته للمشتري. فلا يحمل المطلق على المقيّد. 

نعم يبق حينئذٍ سؤالٌ, وهو: أنته على هذا ما فائدة القيد. وج ذُكر ذلك؟ 

والجواب عنه : أنته إا ذكر القيد لكونه غالبياً كا في الآية الشريفة: 
١1و‏ ۲)المکاسب: ج ۵ / ۸۹و .٩۰‏ 
(۳) حاشية المكاسب لليزدي: ج۲ .١۷/‏ 


(؛) حاشية المكاسب للايرواني: ج۲ /۱۷. 
(6) سورة النساء: الآية 31 


٤‏ فقه الصادق / ج76 


فإن قيل: م لا حمل المطلق على الغالب؟ 

قلنا إن مع تماميّة مقدّمات الحكمة. ينعقد للّفظ ظهورٌ في الإطلاق. ولا يصح 
إرادة المقيّد منه. إلا مع ضَمْ ما يصلح عرفا أن يتّكل عليه في مقام إرادة المقيّد. 
وبعض مراتب الغلبة لا يصلح لذلك. وهذا بخلاف حمل المقيّد عليه فاته لا يراد 
بحمله على الغلبة صرفه عن كونه مقيّداً بل هو بنفسه غير قابل لذلك. وأا يحمل 
على الغالب خروجاً عن اللّغوية. وعلِئ هذا فتكون الغلبة موجبة لتغزيل التقييد 
عليها غير موجبة لتغزيل الاطلاق. 

مع أنته يكن أنْ يكون (المشتري) وصفاً ل(الحيوان) بأن يُقرأ بفتح الرّاء. 

الإيراد الثاني: نه يقيّد إطلاقه ا دل على اختصاص الخيار بالمشقري من 
النصوص المتقدّمة في المقام الأوّل. 

والجواب عنه: إنّه لا مفهوم هماء لأنّ مورد صحيح ابن رئاب اشتراء الجارية. 
وغيره يتوقّف ثبوت المفهوم له على القول بثبوت المفهوم للوصف واللقب. 

الإيراد الثالث: ما أفاده الشيخ ي'' -وتبعه الحقّق الاصفهاني ”من 
انصرافه إلى المشتريء فلا مخصّص يعتدٌ به لعمومات اللّزوم مطلقاً أو بعد 7 

وفيه: إنّه لا منشأ لتوهّم الانصراف سوى الغلبةء وهي لا توجب الانصراف 
المقيّد للإطلاق كما حُقّق في حلّه. 

الإيراد الرابع: ما ذكره الشيخ #"" بقوله: (ولا صحيحة محمّد بن مسلم المثبتة 
للخيار للمتبايعين, لإمكان تقييدها وإِنْ بعُد). 


(۱ و ۳)المکاسب: ج٥‏ / KD‏ 
(۲) حاشية المكاسب: ج .٠١٤ ١۱١۳/٤‏ 


مدّة الخيار ثلاثة أيّام 7 


أقول: ولكن لم يظهر لي وجه هذا الإيراد. وأنته كيف يكون إيراداً على هذا 
الدليلء بل الصحيح لو لم يكن معاضداً ليس بمنافٍ قطعاً. 
وعليه. فالأظهر ثبوت هذا الخيار لمن انتقل إليه مطلقاً. 


مدّة الخيار ثلاثة أيّام 
الأمر الثالث: مدّة خيار الحيوان (ثلاثة أيّام) على المشهور بين الأصحاب 
شهرة عظيمة. بل في ظاهر «الانتصار»'", و«التذكرة»'”, والحكيّ عن 
«الخلاف»". وصرع «السرائ*: الإجماع عليه. كذا فى «الجواهي»*. 
والنصوص المتقدّم بعضها والآتي بعضها الآخر شاهدة به. 
وما عن جماعة من القدماء كالحلبيّين!'' وغيرهما'”. من الحكم بضان 
البائع مدّة الاستبراء .و عن « المقنعة » »و« النهاية »و« المراسم بن 


.٤۳۳ ص‎ :راصتنالا)١(‎ 

(۲) تذكرة الفقهاء: ج 0٠۹ / ١‏ 

(؟) الخلاف:ج۱۲/۳. 

.۲۸۰ ۲۷۹ السرائر: ج ۲۷۷/۲ و‎ )٤( 

(6) جواهر الكلام: ج۲۳ /۲۹. 

(1) الكافي في الفقه: ص 307 

(۷) غنية النزوع: ص .5١9‏ 

(۸) المقنعة: ص 0۹۳-۵۹۲ . 

(4) راجع هامش المكاسب: ج .4١ / ٠‏ وذلك لأنَ العبارة ساقطة من النهاية المتداولة بين أيديناء نعم هي موجودة 
في النهاية المطبوعة مع نكت النهاية: ج ۲ / .٠٤١ ١-٠١١‏ والمطبوعة ضمن الجوامع الفقهيّة ونقلها العامة بلفظها 
في المختلف: جه .YT/‏ 

.١76 المراسم العلويّة: ص‎ )٠١( 


و«الجامع»”". من الحكم بأنّ نفقة تلك المدَّة على البائع. ليس مخالفة في الإنسيّ من 
الحيوان. إذ كن القول بالضمان والنفقة مع انقضاء مدّة الخيار للأدلّة الخاصّة. فهي 
ثلاثة ايام في الحيوان كلّه؛ إنسيّة وغيره. 


aa 


.575 الجامع للشرائع:‎ )١( 


ثبوت خيار المجلس لو كان المبيع حيواناً ۱۷ 


من حين العقد. 


ثبوت خيار المجلس لو كان المبيع حيواناً 

الأمر الرابع: ابتداء هذا الخيار (من حين العقد)اى) صرح به جماعة. وهو ظاهر 
الباقين. بل هو المشهور بين الأصحاب.كما عن «جمع الفائدة والبرهان»'". 

وعن ظاهر «الدروس»'"' التوقف. 

وعن «الغنية»'": إطلاق التحديد بالتفرّق في ابتداء مدّة الخيار. بحيث يشمل 
خيار الحيوان. 

ونصٌّ على ذلك الشيخ'* وابن إدريس خث في خيار الشرط. ويلزمها 
القول به في غيره لعموم ما عَلّلا به. 

أقول: وكيف كان, فالكلام في هذه المسألة يقع في مقامين: 

الأؤل:ف أنته هل يختصٌّ خيار الجلس بما إذالم يكن المبيع حيواناً. أم يعم م إذا 


كان حيواناً؟ 
الثاني : في أنته على فرض التعميم » هل يكون مبدأه من بعد التفرّق . أو من 


)١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: ج5177/8. 
(؟) الدروس: ج۳ /11. 

(۳) غنية النزوع: ص ۲۲۰. 

)1 لمبسوط: ج۲ .Ao/‏ 

(6) السرائر: ج۲ .EV/‏ 


A‏ فقه الصادق / ج۲۵ 


أمَا المقام الأول : فقد ذهب السيّد الفقيه''' وتبعه المحقّق الايرواني يخ" 
إلى الأوّل. 

واستدلٌ له: بأنّ النتصوص من جهة تضمّنها المقابلة بين النوعين, وأنّ نوعاً من 
شنار د وغو شيار الحيوان تابث في ونوعاً ا خر من كابث فى غيره ندل عل 
الاختصاص. وها يقيّد إطلاق ما دلَّ على خيار الجلس مطلقاً كقو له 20ة: 

«أئها رجل اشترى من رجل بيعاًء فهما بالخيار حى يفترقا. فإذا افترقا 
وجب البيع»'". 

وفيه ألا إِنَ المقابلة الواقعة بين الخيارين نما هي من حيث منتهاهما لا في 
أنفسهم|. وعليه فالنصوص المشار إليها تدلّ على أنّ أمد الخيار في الحيوان ثلاثة 
يام وبعدها لا خيار» ونصوص خيار الجلس بإطلاقها تدلّ على أنّ أمد ا خيار 
مطلقاً التفرّق. ولا خيار بعده. ولا تعارض بين الجملة الإيجابيّة من كل منهها مع 
الجملة الإيجابيّة من الأخرى. وإّغا التعارض بين الإيجابّة من كلّ منهما مع السلبيّة 
من الأخرئ. والنسبة ا أنتها عمومٌ مطلق. فيقيّد إطلاق السلبيّة من كلّ منهما 
بإيجابية الأخرى. 

وثانيً إنّ النصوص المشار إليها بأنفسها لا تصلح دليلاً للتفصيل القاطع 
للشركة, وذلك لأنّ صحيح محمد بن مسلمالمتقدّم في المسألة المتقدّمة دليلاً على 
السيّد ا لمر تضی وإِنْ كان مفضّلاً إلا أنته قد عرفت أنته مطروحٌ ما للاعراض 
)١(‏ حاشية المكاسب لليزدي: ج۲ /17(في مسقطات خيار الحيوان). 


(۲) حاشية المكاسب للإيرواني: ج۲ /17 (في مبدأخيار الحيوان). 
(۳) الكافي: ج 0 / ۷۰ حلاء وسائل الشيعة: ج18١/1ح١1١55.‏ 


ثبوت خيار المجلس لو كان المبيع حيوانا ۱1۹ 


أو لترجيح غيره عليه. 

لا يقال إن متضمّن لحكدين: 

أحدهما: ثبوت خيار الحيوان للمتبايعين. 

الثاني: عدم ثبوت خيار المجلس فيه . 

وهو غير حجّة في المدلول الأول دون الثاني إذ لا مانع من طرح الخبر من 
جهة. والعمل به من جهه عر 

فإنه يقال: إن دلالته على الحكم الثاني إا تكون من جهة التفصيل, فإذا سقط 
عن الحجيّة بالإضافة إلى أحد طرفي التفصيل. وهو ثبوت خيار الحيوان للمتبايعين, 
تبعه سقوطه عن الحجيّة في الحكم المتر تب على التفصيل. 

وأمّا خبر عليّ بن أسباط المتقدم: فهو ضعيفٌ السند. لأنّ في طريقه الحسين 
ابن حمّد بن عامر (عمران) وهو مجهولٌ. 

وأمَّا صحيح الفضيل المتقدم : فالتفصيل فيه إا يكون في كلام السائل 
لا الإمام نخ 

وأمّا الصحيح الآخر لمحمّد بن مسلم: «البيّعان بالخيار مالم يفترقا. وصاحبٌ 
الحيوان بالخيار ثلاثة أيّام»'', فهو لا يدل على عدم ثبوت خيار الس في 
الحيوان, لأنته ب ذكر أوّلاً أن خيار الجلس نابت في كلّ بيع, ثم عقّبه ببيان حكم 
آخر لبعض أفراد البيع» وهو بيع الحيوانء فيكون من قبيل ذكر الخاص بعد العام, 
وترتيب حكم آخر على الخاص غير المنافي لحكم العام فلا يكون مخصّصاً له. وبه 


57501١ وسائل الشيعة: ج18١ / 6 ح‎ . ۵٥ الكافي: جه / ۰ح‎ )١( 


فقه الصادق /ج؟ 


يظهر حال صحيح الحلبي. 
وبالجملة: فالأظهر هو ثبوت خيار الجلس فيا إذاكان المبيع حيواناً. 


مبدأً هذا الخيار 

وأمًا المقام الثاني: فظاهر النصوص كالفتاوى. كون المبدأ من حين العقد. وقد 
استدلٌ لكون المبدأ من حين التفرّق بوجوه: 

الوجه الأوّل: ما عن الشيخ في «المبسوط»" ٠"‏ من أن الخيار يدخل إذا ثبت 
العقد. والعقد لم يثبت قبل التفرّق. 

أقول: ويرد على هذا الوجه: 

١‏ إن أريد من عدم الثبوت» عدم تأثيره في الملكيّة. 

فيرد عليه: أنته مور فيها من حين العقد غاية الأمر تكون جائزة قبل التفرّق. 

۲ -وإِنْ أريد به عدم اللّروم الذاتي. 

فيرده: أن البيع من العقود اللازمة. 

۳-وإن أريد به عدم اللّروم الفعلي. 

فيرذه أنّ الّزوم الفعلي مع وجود الخيار غير معقول. لأنتههما ضدّان لا 
يجتمعان, واللّزوم الفعلي مع قطع النظر عنه موجود. إذ لا وجه للبناء على بوت 
خيار المجلس ابتداءً. ثم ملاحظة خيار الحيوان بعدكونهما في عرض واحد. 

الوجه الثاني: استصحاب عدم ارتفاع الخيار بانقضاء ثلاثة أيّام من حي نالعقد. 


)١(‏ المبسوط: ج؟/80. 


وفيه:_مضافاً إلى أنته لا يجري مع ظهور الدليل -أنته لا يجري في جميع 
الموارد» فإنّه إذا فرض عدم التفرّق قبل مضيّ ثلاثة أيّام, وحصوله بعده. لايجري 
هذا الأصل, لأنته : 

إن أريد استصحاب بقاء خيار الجلس فهو متيقّنُ الارتفاع. 

وان أريد استصحاب بقاء خيار الحيوان, فهو مشكوك الحدوث بعد الثلاثة. 

وإِنْ أريد استصحاب الخيار الجامع بينهما. فهو من قبيل استصحاب القسم 
الثالث من أقسام الكلي. والختار عدم جريانه. فتأمّل. 

مع أنته لا يتر تب على هذا الأصل. الآثار المرتبة على عدم ثبوته قبل التفرّق 
من كون إسقاطه إسقاطاً لما لا يجب ونحوه. لأنته بالنسبة إلا مثبت. 

الوجه الثالث: أصل عدم حدوثه قبل انقضاء الجلس. 

ويرد عليه: أنته لايجري مع ظهور الدليل. 

أقول: ا عليه بإيرادين اخرين: 

أحدهما: ما أفاده الشيخ ٠#‏ من أنته مثبتٌ. لأنّ عدمه قبل الافتراق لازم 
عقلي لبقائه إلى الثلاثة من حين التفرّق. 

وفيه: إِنّه كذلك بالنسبة إلى آثار وجوده بعد انقضاء الثلاثة من حين العقد. 
وأمّا بالنسبة إلى الآثار المترتبة على عدم ثبوته قبل التفرّق فلا يكون مثبتاً 

وبذلك يظهر أنّ هذين الأصلين بالنسبة إلى الآثار متعاكسان. وك منها 
يتر تب عليه سنخ خاص من الآثار. ومثيثٌ بالنسبة للآخر. فلا وجه للاشكال في 


IEF المكاسب: جه‎ )١ ) 


۳۲\ فقه الصادق / ج٣۲‏ 


جريان أحدهما خاصّة بالمثبتيّة. 

ثانيهما: ما أفاده العقق النائيني ب .من أنته بمعناه المحمولي وهو عدم تَحقّق 
الخيار قبل بيع المنيوان دلا أثز له. وبمعناه النعتي مثبتٌ. 

وفيه:إنّ العدم المحمولي والنعتي إِنما يكون مقسمهما الوصف والموصوف. فيقال 
عدم الوصف قبل الموصوف عدمٌ حمولي» وعدمه بعده عدم نعتي» ولا ربط لذلك 
بالمقام» فنّ مَنْ له الخيار في المقام هو هذا المعنى. 

أقول: ويمكن تقريب جريان الأصل بوجو آخر. وهو استصحاب عدم جعل 
الشارع خيار الحيوان قبل التفرّق, ويكون المستصحب العدم النعتي. فإنّه بإ في 
أوّل بعتته لم يجعل خيار الحيوان قبل التفرّق قطعاً ويستصحب ذلك لاحقاً. 

وما عن الحقّق النائيني " من (أنّ استصحاب عدم الجعل, لا يثبت به عدم 
اليجعول). أجبنا عنه في الأصول في مبحث البراءة حَلَاً ونقضاً". 

ولكن يرد عليه: أنته لا ينبت به منتهى الحنيار. مضافاً إن حكوميّته بالنسبة 
إلى الروايات الظاهرة في أنّ المبدأ من حين العقد. 

الوجه الرابع: إن جملةَ من النصوص '*' تدلّ على أنّ تلف الحيوان في الثلاثة من 
البائع لا المشتري. وبضتم هذه النصوص إلى ما دلَّ على أن التلف في زمان الخسيار 
المشترك من انتقل إليه. يُستكشف أنّ مبدأ خيار الحيوان تما بعد التفرّق. إذ لو كان 


(١)منية‏ الطالب: ج۲ /56. 

(۲) حكاه عنه المحقّق الخوئي في دراسات في علم الأصول: ج۳ / 75؟. وهو ظاهر كلامه في مبحث دوران الأمر 
بين الأقلّ والأكثر في فوائد الأصول: ج 4 / ٠١۸‏ وما قبلها. 

(۳) زبدة الأصول: ج ۳٠١ / ٤‏ مبحث (الاستدلال على البراءة بالاستصحاب). 

(£) الكافي: ج ۵ / ١/119ح3.‏ وسائل الشيعة: ج8١/‏ 5١ب‏ 0. 


۱۰۸ فقه الصادق e/‏ 


۲ -وخبر ابن يقطين المتقدّم''؛ إذ في بعض نسخه: «فتوضًاً م اغتسل». 

ودعوى: اتحاد مرسله الأوّل مع الثاني فلم يثبت وجود القيد فيه. فيها ما 
عرفت من عدم الاتحاد. 

كما أن دعوى إعراض الأصحاب عن ظاهره. مندفعة ا عرفت من التزام 
جماعةٍ بمضمونه. فلا عخرج عن ظاهره. وبه يُقِيّد إطلاق سائر النصوص. فالأظهر 
هو الأوّل. 

التنبيه الشاني: هل الوضوء شرطٌ في صحَة العُسل أو كاله على القولين؟ أم 
يكون شرطاً لما يشقرط بالوضوء كالصلاة ونحوها؟ وجهان: 

تظهر القرة في ما يحرم على الحائض كاللّبث في المساجد, كا لا يخق. 

أقول أُوَّلاَ ونْ كان يشهد للأوّل ظاهر النصوص. إلا أنته بعد التدبّر الكامل 
في النصوص المتضمّنة لمشروعيّة الأغسال المسنونة والواجبة, كعُسل الجمعة 
والاستحاضة والنفاس وغيرها من الإغسالء يظهر عدم الاشتراط. وأنته يتعيّن 
صرف هذه النصوص عن ظاهرهاء وحملها على اعتبار الوضوء في الغايات 
الموقوفة على الوضوء. فَإِمْها مع كونها في مقام البيان. خالية عن ذكر الوضوء. 

وثانيةً مضافاً إلى أنّ نصوص عدم وجوب الوضوء كالصريحة في أنّ مورد 
النفى والاإتبات إجزاء العُسل عن الوضوء وعدمه. لا اعتباره في صحّته أو كماله. مع 
اتا غ اا تسا فهر دلق 

وثالثةً مضافاً إلى ظهور الاتّفاق على عدم اعتبار الوضوء. لوكان على ا مكلف 
أغسالٌ متعدّدة ونوىالجنابة. وليس ذلك منجهة مادلٌ على إغناء عسل الجنابة عن 
الوضوء. فإنّه لا يدل على إغنائه عنه في جميع ما يعتبر فيه الوضوء حبّ الأغسال. 


.7 ١1/4 من أبواب الجنابة ح‎ ۳٤٢ ب‎ ۲٤۹ / التهذيب: ج١ / ح۹۲ . وسائل الشيعة: ج۲‎ )١( 


من حين العقد, لم يكن التلف في جزءٍ من الثلاثة من البائع. 

وأجاب الشيخ:ة'' عن ذلك: بان أدلّة التلف من البائع حمولة على الغالب من 
كونه بعد المجلس. 

وفيه أَوَلاً إن الغلبة منوعة. إذ نسبة التلف إلى كلّ جزءٍ من الأجزاء. كنسبته 
إلى سائر الأجزاء بلا تفاوت. 

وثانياً إن الغلبة لا توب الانصراف المقيّد للإطلاق. 

أقول: والحقّ في الجواب أَنْ يقال : 

ولاه لو سَلَّم التعارض بين هذين الدليلين المتكفّلين لماكان وجه للتصرّف 
في الدليل الظاهر في أنّ مبدأ خيار الحيوان من حين العقد. 

وثانياإِنّهِ لا دليل با لخصوص على أنّ التلف في زمان المخيار الملشترك من 
المنتقل إليه. وأا يلقزم به على القاعدة. فتخصّص القاعدة بالنصوص الدالّة على أنّ 
تلف الحيوان في الثلاثة من البائع. 

وثالثاً إنّه لو سُلّم التعارض. وعدم التخصيص. ولزوم التصرّف في أدلّة 
الخيار. نقول: 

إه كا يرتفع التعارض حينئذٍ ا ذكر, كذلك ير تفع بالالتزام بعدم وجود خيار 
الجلس. وبأنّ خيار الحيوان يثبت بعد الجلس إلى أن تترّ ثلاثة أيّام من حين العقد. 
بل لعل الأخير أظهر من جهة أنته مقتضى ثبوت المقتضي يار الحيوان مع وجود 
المانع في الجلس. 


.07/ ٩ المكاسب: ج‎ )١( 


ا فقه الصادق / ج۲۵ 


الوجه الخامس: أنته لو كان مبدأ خيار الحيوان من حين العقد. لزم: إِمّا اجةاع 
المثلين, أو اجتاع السببين على مسبّب واحد. لأنّ الثابت قبل التفرّق إِمّا خياران أو 
أحدهماء فعلى الأوّل يلزم اجتّاع المثلين. وعلى الثاني يلزم اجتاع السببين على 
مستت انعد 

الشيخ "فى مقام تقريب الإشكال. اقتصر على الحذور الثانيء والعلامة" 
اقتصر على الحذور الأوّل. 

وعليه. فن الغريب أنّ الشيخ # مل جواب العامة على ما ذكره في مقام 
الجواب. مع أنته في مقام الجواب عا ذكره من ا محذور لا ما أفاده الشيخ #. 

أقول: وكيف كان, فقد أجاب الشيخ ذذ'"'عنه: 

بِأنّ الخيار_الذي هو المسبّب إن كان مختلف الحقيقة, باختلاف الموارد. فلا 
حذور في تعدّد السبب لفرض تعدّد المسبّب. ولا يلزم مع ذلك اجتاع المثلين. 

وإِنْ كان في جميع الموارد متحد الحقيقة. فلا بأس بتعدّد السبب. إِمَا لأنّ 
الأسباب معرّفات, والسبب الحقيق واحد. وإما لأنّ السببين عند الاجتاع معها 
علّة تامّة. وعند الانفراد كلّ منهها علّة تامّة. وعلى التقديرين السبب واحد. 

وفيه: إن الأسباب لا معرفات ولا مؤثّرات. بل الموثَّر في جعل الأحكام 
الشرعيّة إرادة الجاعل. وهي تكون موضوعات للأحكام, ولا يُعقل تخلف 
الأحكام عنها. 

والحقّ في الجواب أن يقال: إنّه عند تعدّد السبب إِنْ أمكن الالتزام بتعدّد 


(۱ و ”) المكاسب: ج٥ .٩۳/‏ 
(۲) تذكرة الفقهاء: ج١‏ / ٠٠١‏ (ط.ق). 


المسبّب. فهو المتعيّن. ولا فإ أمكن الالتزام بالتعدّد من حيث الإضافة إلى 
الأسباب. كالقتل بالنسبة إلى أسبابه. يتعيّن ذلك. وإِلا فيلتزم بالتأكد إِنْ أمكن. 
والمقام من قبيل الثاني, لأنّ الخيار الذي هو ملك الالقزأم لا يقبل التعدّد ولا التأكّد. 
ولكنّه يكن تقييده من جهة السبب. وأثره أنته يكن إسقاطه من جهة وإبقائه من 
جهة أخرئ . 

بحث: هل المراد بزمان العقد. هو زمان جرد الصيغة كعقد الفضولي على القول 
بالنقل. أو زمان الملك؟ 

وجهان. أقربها الثاني. ويدلنا على ذلك أنّ الخيار ا يثبت في العقد الذي 
لولاه كان لازم الوفاء. 

وبعبارة أخرئ: دليل انيار مخصّص لعموم قوله تعالن: افوا اموه إذ 
على هذا فهو يكون ثابتاًمن حين صدق عنوان البائع والمشتري. وهما لما يصدقان 
من حين الإجازة, من غير فرت بين القول بالنقل أو الكشف. 

نعم التعبير ب (صاحب الحيوان) في بعض النصوص موهمٌ لكون المدار على 
الملكيّة. وعليه فالتفصيل بين القول بالنقل أو الكشف في حلّه. 

ولكن‌الظاهر ولو بقرينة سائر النصوص أن المراد ب (الصاحب) هو المتلق 
للحيوان لا المالك الفعليء والغرض منه تخصيص الخيار بالمشتري. 1 

فالأظهر ثبوت الخيار من حين الإجازة على جميع المسالك. 

وبالجملة: فا أفاده المحقّق النائينى "من أنته على القول بالكشف الحقيق. 
يتين البناء على ثبوت الخيار من حين إجراء الصيفة, في غير تحله. ۰ 


.۳١/ ۲ منية الطالب: ج‎ )١( 


۱۳۹ فقه الصادق / ج۲۵ 


دخول الليلتين المتوسّطتين في ثلاثة الخيار 

أقول: لا إشكال في دخول اللّيلتين المتوسّطتين في الثلائة أيّام, والوجه في ذلك 
ظهور النصوص في امتداد الخيار من وَل تحققه إلى حين زواله. 

وأيضاً لا إشكال في دخول الليلة الأول إن وقع العقد في اليل نما الكلام فيا 
لو وقع العقد في أل اليوم» وأنته هل تدخل الثالثة أم لا؟ 

قد يقال: بالدخول. واستدل له: 

١‏ -بظهور (اليوم) في النهار مع اللّيل, إمّا لأنته اسم للمجموع. أو للتغليب. 

۲ -وبأنته تدخل اللّيلتين في الثلاثة كا تقدّم فتدخل الثالثة, إلا لاختلف 
مفردات الجمع في استعمال واحد. 

أقول: وفيهما نظر: 

أا الأوّل: فلن (اليوم) في اللّغة وبحسب المتفاهم العرفي اسم لبياض النهارء 
والتغليب ليس بنحو يوجب الظهور. 

وأمّا الثاني: فلأنَ دخول الليلتين ليس من جهة دخوهما في المستعمل فيه. بل 
لما عرفت. 

وعليه. فلا يلزم الاختلاف في مفردات الجمع. 

ثم إِنّهِ يقع الكلام في أنّ المراد ب (اليوم) هل هو اليوم التامٌ فلا يكفي الملفّق أو 
مقداره ولو من نهارين. أو مقداره من الزمان ولو بضمّ اللّيل؟ 

الأظهر هو الأوسط. لأنَ الظاهر من الدليل اعبتار اليوم» أي بياض النهار 


دخول اللّيلتين المتوسطتين في ثلائة الخيار ۷ 
إن شاء الفسخ فيها فسخ. 


على نحو الطريقيّة إلى الساعات النهاريّة, وعليه فيكف ا ملق من نهارين, ولا يكفي 
الملفق من يوم وليل. 
وكيف كان. في المدّة المذكورة يكون الخيار بنفسه باقياً (إن شاء) من له الخيار 


(الفسخ فيها فْسخ). 


م١‏ فقه الصادق / ج٣۲‏ 


مالم يشترطا سقوطه. أو يتصرّف المشتري فيه . 


التصرّف مسقط للخيار 
الأمر الخامس :إن هذا الخيار يكون باقياً( ما لم ) يتحقّق أحد المسقطات 
وهي ا 
١-الاسقاط‏ بعد العقد. 
۲ ان (يشترطا سقوطه). 
وقد تقدّم الأمران في خيار الجلس. فلا حاجة إلى ذكر ما هما من المباحث. 
ما ذكره المصنّف بقولهت: (أو يتصرّف المشتري فيه). 


الإجماع. وإِنْ كانت كلماتهم في الخصوصيّات مشوّشة ومضطربة, والأقوال فبها 
كثيرة. والنصوص شاهدة به: 

منها؛ صحيح علٍّ بن رئاب. عن الإمام الصادق 291 

«الشرط في الحيوان ثلاثة أيّام للمشتري, اشترط أم لم يشترط. فإِنْ أحدث 
المشقري فما اشتري حَدَّثاً قبل الثلاثة الأيّام, فذلك رضاً منه. فلا شرط له. 

قيل له: وما الحدث؟ قال: إِنْ لامس أو قيّل أو نظر منها إلى ماكان يحرم عليه 
قبل الشراء. الحديث»”". 


. ع۲۳۰۳۲‎ ١7 /١8ج الكافي: ج60 /1197١ح ؟. وسائل الشيعة:‎ )١( 


التصرّف مسقط للخيار ۳۹ 
ومنها: صحيح الصقّار. قال: «كتبتُ إلى أبي محمد :في الّجل اشترئ من 
رجلٍ دابّة. فأحدث فيها حدثاً من أخذ الحافر أو أنعلها أو ركب ظهرها فراسخ, 
لَه أن يردّها في الثلاثة الأيّام التي فيها الخيار, بعد الحدث الذي يمحدث فيهاء أو 
الركوب الذي يركبها فراسخ؟ 
فوقّع 1 إذا أحدّث فيها حد ثا فقد وَجَب الشراء إِنْ شاء الله»'". 
ونحوهما غيرهما. 
أقول: وتنقيح القول في المقام يتحقّق بالبحث في موارد: 
الأول: في بيان ما يستفاد من الأخبار. 
الثاني: في المبعدات المذكورة, لكون التصرّف بنفسه مسقطاً. 
الثالث: فما توهم من منافاة طائفة أخر ئ من الأخبار هذه الروايات. 
أما المورد الأوّل: فالكلام فيه في جهات: 
اة اوران كول هقلق محم المتقان: وإذا عدت فما خد افد وجب 
الشراء» ونحوه ما في صحيح ابن رئاب. يدلّ على أن إحداث الحدث بنفسه مسقطً. 
و المراد به إعمال عمل جديد لم يكن من شأنه وقادراً عليه قبل العقد. ولذلك 
لا يشمل كلّ تصرّف كسقي الدابّة وإعلافهاء كا لا يشمل التصرّف للاستخبار أو 
للرّد. لأنته ليس هذا التصرّف من باب تصرّف اللاك في أملاكهم, ولذا قيّد الراوي 
ركوب الدابّة ب (ركوب ظهرها فراسخ) الذي هو من شؤون المالك. ومن وجوه 
الانتفاع بماله. كما أنّ الامام ئة قيّد النظر بما كان حرّماً عليه قبل الشراء. 


00 وسائل الشيعة: ج8١ ات‎ . ۳١ تهذيب الأحكام : ج ۷ / هلاح‎ )١( 


16 فقه الصادق / ج6؟ 


وعلل هذاء فالمستفاد من هذه النصوص أنّ كلّ تصرّف مالكي لميكن جائزاً 
للمشتري قبل الشراءء إذا وقع بعده يكون مسقطاً للخيار. ولو لم يكن إجازة فعليّة. 

الجهة الثانية:إنّه قد يتوهّم أنّ الأمثلة المذكورة في النصوص من تقبيل الجارية 
ولمسها والنظر إليها ليست مصاديق لإحداث الحَدّثء بل هي من قبيل الأمر 
بإغلاق الباب» فكيف حكم بمسقطيّتها؟! 

لكنّه فاسدٌ إذ قد عرفت أنّ إحداث الحدث. يعمّ كلّ تصرف لم يكن من شأنه 
قبل العقد. وهذه منه. 

الجهة الثالثة: ورد في صدر صحيح ابن رئاب قوله ا «فإِنْ أحدث المشتري 
فما اشترى حَدَثاً قبل الثلاثة الأيّام, فذلك رضاً منه. فلا شرط له» حيث رتّب 
سقوط الخيار على أنّ إحداث الحدث يعد رضاً بالبيع. وقد وقع الكلام في ما هو 
المراد من هذه الجملة, وقبل بيان ما ذكره الشيخ يل من الحتملات. لابدَّ من بيان ما 
هو احق عندناء وهو يتوقف على مقدّمة. وهي: 

إن المراد بالرّضا ليس طيب النفس الذي يعد من صفات النفس» بل المراد به 
الاختيار الذي هو من الأفعالء وذلك لوجوه: 

منها: حمله على إحداث الحدث الذي هو من الأفعال. ولا يصح حمل الصفة 
على الفعل إلا بالعناية. 

ومنها: أنته لا عبرة بالرضا غير المبرز في باب المعاملات قطعاً. 

ومنها: إن الرضا بعنى طيب النفس يتعدّى حرف الباء. ويمعنى الاختيار 


يتعدّى بنفسه. وهو في هذه النصوص تعدّى بنفسه. وعائ هذا فا مراد من قو له اقة: 


التصرّف مسقط للخيار 1 
«فذلك رضاً منه» أنته أجازه باختياره. فيكون مفاد هذه الجملة من الصحيح. 
التعبّد بأنّكلٌ ما يكون إحداث الحدث يكون إجازة للعقد. وموجباً لسقوط 
الخيار, فيتحد مفادها مع سائر النصوص المطلقة. 

أقول: إذا عرفت هذا فاعلم, أن الشيخ ‏ لا بنى على أن المراد من الرضا هو 
طيب النفس. احتمل وجوهاً فيها'": 

الوجه الأوّل: أن الرضا حمولٌ على التصرّف بعنوان التعبّد والتغزيل. 

الوجه الثاني: إن قوله: «فذلك رضاً منه» توطئةٌ للجواب الذي هو قوله: «ولا 
شرط له» ويكون المراد منه أن التصرّف باعتبار أنته يعد كاشفاً نوعيّاً عن الرضا 
يكون مسقطأً. لكن لوحظ هذا العنوان على وجه الحكمة غير المطردة. فيكون 

التصرّف مسقطاً ولو علم في موردٍ عدم الرضا بالعقد. 

الوجه الثالث: أنْ يكون المراد من قوله عا «فذلك رضاً منه» هذا المعنى المشار 
إليه في الوجه الثانيء لكنّه مأخودٌ على وجه العليّة. فيكون مفاده أنّ كل تصرّفٍ 

يكون كاشفاً نوعيّاً عن الرضا يكون مسقطاً للخيار. 

الوجه الرابع: هذا المعنى مع إرادة الكاشفيّة الفعليّة الشخصيّة عن الرّضاء 
ومختارمت هو الوجه الثالث. 

أقول: جميع هذه الوجوه بعيدة: 

أمالأوّل: فلأنّالرضابنفسه لا حكم لد في باب المعاملاتكي يْرّل التصرّف مغز لته. 

وأمّا الثاني: فلن الظاهر مما يذكر في مقام كونه علّة لاحكنة. 


55-87 ٤ راجع حاشية المكاسب للاصفهاني: ج‎ )١١( 


۲٣ج‎ / فقه الصادق‎ ١: 


وأمًا الثالث: فلعدم انطباق ذلك على الأمثلة المذكورة في الننصوص, لعدم 
كونها كاشفة عن الرضا لو خُلّيت وطبعها. 

وام الرابما فيه عليه نكا إل ا وود عل الوب الال أت نتر به 
أحد. وأضف إلى ذلك ما عرفت من فساد المبنى. 

وعليه. فالمتعيّن هو ما ذكرناه. 

ثم مع الإغماض عا ذكرناه » فغاية الأمر إجمال هذه الجملة . فلا مقيّد 
لإطلاق النصوص. 

وبالتالي. فالمستفاد من النصوص هو أن إحداث الحدث بنفسه مقط 
للخيار, فا عن الحقّق النائني:#''' من حمل النصوص على إرادة أن كل تصرف 
يكون إجازة فعليّة يكون مسقطاً غير تامٌ. 

وأمّا المورد الثاني : فقد ذكروا من مبعّدات كون كلّ إحداث الحدث يعدّ 
مقطا امور 

منها: أنته لو كان كذلك. لزم لغويّة جعل الخيار, إذ من المعلوم عدم انفكاك 
المملوك أو الحيوان الُشترى عن تصرّفٍ ما في أثناء الثلاثة. 

وفيه: قد مر أن إحداث أخصٌ من وجه من التصرّف, وبه يظهر الجواب عن 
الأمر الثاني. وهو أن الحكئة في هذا الخيار الاطّلاع على أمور خفيّة فيالحسيوان. 
توجبٌ إعراض المشتري. وكيف يمكن أَنْ يطّلعالإنسان على ذلك مع عدمالتصرّف. 

ومنها: أن الأصحاب ذكروا أن كل فعلٍ وتصرّف يعدّ إجازة إذاكان فيا انتقل 


.۳۸/ منية الطالب: ج۲‎ )١( 


عدم لزوم الوضوء مع عُسل الحيض ٠‏ 


فالانصاف: أن النفس تطمئن بعد ملاحظة ما ذكرناه وغيره من القرائن 
الداخليّة والخارجيّة. بعدم اعتباره في صحّة الغُسل أوكاله. فلاحظ وتديّر. 

وعليه, فا هو ظاهر «المدارك»''' وعن «الذكرى»'"' من الترديد في ذلك في 
غير حلّه. وأنّ ما في «الجواهر»'" وعن «جامع المقاصد»'' من نف الإشكال في 
عدم الشرطيّة, هو الصحيح. 


)١(‏ مدارك الأحكام: ج ١‏ انك 
(۲) يظهر من الذكرى: ص7١‏ حيث ذكر القولين في المسألة من دون ترجيح. 
(؟) جواهر الكلام: ج۳ /117. 
)٤(‏ جامع المقاصد: ج ۱ / ۳۲۷. 


التصرّف مسقط للخيار 1 


إليه. ويكون ردّاً وفسخاً إذاكان في ما انتقل عنه» ومن المعلوم أن كل تصرّفٍ فما 
انتقل عنه لا يكون ردأ فكذا الإجازة. 

وفيه: إن قد عرفت أنّ إحداث الحدث بنفسه مسق لا با أنته إجازة فعليّة. 
والملازمة التي ذكرها الأصحاب إا هي بين ما هو إجازة فعليّة وفسخ فعلي. لا بين 
إحداث الحَدَث والفسخ, فلا ربط لذلك بالمقام. 

ومنها: حكم بعضهم بكفاية الدالٌ على الرضاءوإن لم يعد تصر فا كتقبيل الجارية. 

وفيه:إنّهِ ون لم يكن ذلك تصرّفاً إلا أنته إحداث الحَدّث. 

ومنها: ورود النّص''' أيضاً بأنّ العرض على البيع بعد إجازة. مع ته ليس 
حدثاً عرفا 

وفيه: إن تعريض الشيء للبيع إذا كان بعنوان بيعه. لا بعنوان استخبار قيمته. 
يعد من الحدث عرفاً. 

وأمّا المورد الثالث:فها توهّم منافاته للنصوص المتقدّمة خبران: 

الخبر الأوّل: ما رواه عبد الله بن الحسن حكاية للخبر النبوئ: 

«في رجل اشتري عبداً بشرط إلى ثلاثة أيّام, فات العبد في الشرط؟ 

قال يلك يعدت انما ق ادويق 
«قوب الإسناد». 

بتقريب: أنته َة م يستفصل بين إحداث الحدث وعدمه. وحكم بالبراءة ولو 
أحدث الحَدّثء فيستكشف من ذلك أن المُسقط إنها هو الرضاء ومسقطيّة إحداث 


(۱) دعائم الإسلام: ج۲ / ٥٤ح ١٠١‏ . مستدرك وسائل الشيعة: ج ۲۹۹/۱۳ ح/0111١1-1.‏ 
0( تهذيب الأحكام : ج ۷ / ۸۰ ح۵۷ . وسائل الشيعة: ج8١‏ / ١6‏ ح۲۳۰۳۸. 


000 فقه الصادق / ج٠۲‏ 


الحدث إنما تكون لأجل كاشفيّته عن الرضا لا أنته بنفسه مسقط. 

وفيه أوْلاً إن الخبر ضعيف السند. 

وثانياً: المراد بالرضا فيه ليس هو طيب النفس . إذ هو ليس مسقطاً للخيار 
قطعاً » بل المراد به الالتزام بالعقد والاختياريّة » وقد مر أن إحداث الحدث منه 
تعبّداً وبا لحكومة. 

وثالثاً إن الخبر وارد لبيان حيئيّة التلف في زمان خاصٌ لا للبيان من جهة 
EE SRN‏ 

الخبر الثاني: صحيح الحلبي. عن أبي عبد اله ة: «في رجل اشترى شاةً 
فأمسكها ثلاثة ايام ثم ردّها؟ 

فقال؛قة: إِنْ كان في تلك الثلاثة الأيَام يشرب لبنهاء يرد معها ثلاثة أمداد. 
وَإِنْ م يكن ها لبن. فليس عليه شي ونحوه الآخر. 

وفيه أوَلاإنّ موردهما الرّد بعد الثلاثة. فهم| أجنبيّان عن المقام. ويحملان على 
إرادة اليّد بخيار العيب. والتصرّف ليس مسقطا له. 

وثانية إنّه لم يعمل بها لتضمّنهم رَد ثلاثة أمداد. 

فتحصّل: أن الأظهر كون إحداث الحَدّث -أي إعمال عمل جديد الذي ل 
يكن له ذلك قبل الاشتراء, لا يعدّ من المسقطات بنفسه. 


Ye 


Tez ١8ج الكافي: جه / ۷ ح١ . وسائل الشيعة:‎ )١( 


حكم تلف المبيع فى زمان الخيار 3 


إن تلف فى هذه المدّة قبل القبض أو بعده. فمن البايع. مالم يحدث المشتري 


حكم تلف المبيع في زمان الخيار 

الأمر السادس: في حكم تلف المبيع في زمان الخيار, (فإِنْ تلف) المبيع بعد انقضاء 
مدّة الخيار. فهو من مال المشتري. وإ كان تلفه (في هذه المدّة قبل القبض أو بعده)» 
وكان الخيار للمشتري. ( ف ) التلف يحتسب (من) مال (البائع) إجماعاً (ما لم يحدث 
المشتري فيه حدثاً. 

وعليه.فإنَإحداثالخدّثكا مر مسقطٌ للخيار.فهو رافع لموضوع هذا الحكم. 

وكيف كان, فيشهد هذا الحكم في الجملة. طائفة من النصوص: 

منها: صحيح ابن سنان. عن الإمام الصادق اة: «عن الرّجل يشتري الدابّة أو 
العبد. ويشترط إلى يوم أو يومين. فيموت العبد والدابّة أو يحدث فيه حدث. على 
من ضان Ts‏ 

فقال ة: على البائع حى ينقضي الشرط ثلاثة أيّام.ويصير المبيع للمشتري» ٠"‏ 

وعن «التهذيب» روايته مثله. بزيادة قولهظة: «ويصير المبيع للمشتري. 
شَرَط البائع أو لم يشترط»'". 

ومنها: النبويّ الخاصي الآتي. 





77١77114 / الكافي: ج 5 7 ح٣ . وسائل الشيعة: ج۱۸‎ )١١ 
.۲۳۰۳۷ ح‎ 16/1١8 تهذيب الأحكام :ج ۷ / ٤ح ۲۰. وسائل الشيعة: ج‎ )( 


.1 فقه الصادق / ج۲۵ 


ومنها: مرسل ابن رباط. عن أي عبد الله «إنْ حَدَثْ بالحيوان قبل ثلاثة 
يام فهو من مال البائع»'". 

ومنها: خبر البصري. عنه يّة: «عن رجلٍ اشترى أمّة بشرط من رجل يوماً 
أو يومين» فاتت عنده» وقد قطع القن على مَّن يكون الضمان؟ 

فقال: ليس على الذي اشتری ضانٌ حي مضي شرطه»'". 

وقد رودت روايات دالّة على ثبوت هذا الحكم في خيار الشرط أيضاً لاحظ 
رواية إسحاق بن عّار. وخبر معاوية بن ميسرة. فثبوت ذلك فيا في الجملة مما لا 
كلام فيه. وهذا ا حكم هو الذي طفحت عبارات القوم به. 

قالوا: إن تلف المبيع في زمان الخيار تمّن لا خيار له. ومن مال البائع» وهذه 
قاعدة مسلّمة عند القوم.مصطادةمن النصوص الواردةفيخياريالحيوان والشرط. 

وعليه.فلا يُصغى إلى ما قيل من أنّ مقتضى الاستصحاب عدم انفساخ العقد. 
وأصالة البراءة عن وجوب دفع القن. 

وخبر عقبة بن خالد عن الإمام الصادق اقا : 


«عن رجلٍ اشترى متاعاً من رجل وأوجبه غير أنته ترك المستاع عنده... 


فسرق المتاع, من مال من يكون؟ 
قال ثة: من مال صاحب المتاع إلى أن قال فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع 
ضامنٌ لحقه حت یرد»". 


(۱) تهذيب الأحكام : ج 77/1 ح۲. وسائل الشيعة: ج8١‏ ا لخديف 
(۲) تهذيب الأحكام : ج۷ / ۲٤٢‏ ح۲۱. وسائل الشيعة: ج8١/ ١4‏ ح71930180. 
(۳) الكافي: ج ۵ / 117/١‏ ح۱۲ . وسائل الشيعة: ج 77/1١8‏ ح51730067. 


اختصاص هذا الحكم بخياري الحيوان والشرط 5 


وعموم ما دلَّ على وجوب الوفاء بالعقد. عدم كون التلف من مال البائع إذ 
الأوّلان حكومان للنصوص. والأخيران يقيّد إطلاقهما بها. 

وربما يقال:إنّه يعضد النصوص ويشهد بالقاعدة استصحاب الضمان الثابت 
قبل القبض. با دل على أن كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه. الآني في 
ی يك عا عن الا ن إل | هه الأب رودي نا عيذ وا 
فالقاعدة لا ريب فبها. 

أقول: وحيث انحر الكلام إلى القاعدة. فلا بأس بتنقيح القول فيها. 

وملخّص الكلام غا هو بالبحث في مواضع: 


اختصاص هذا الحكم بخياري الحيوان والشرط 

الموضع الأول : في إِنّ هذا الحكم هل يختصٌّ بخياري الحسيوان والشرط .كما 
عن «الجواهر»'"؟ 

أم يعم خيار الجلس . لو كان للمشتري فقط. كما لو أسقطه البائع .كما مال 
اليه ال 

أم يكون ثابتاًفي جميع النيارات.كما هو المنسوب إلى المشهور؟ وجوه: 

الوجه الأوّل: اختصاص النصوص من حيث المورد بهما. خصوصاً بملاحظة 
ذكر المدّة في جميع الروايات, عدا النبوي: 

«في رجل اشترى عبداً بشرطٍ ثلاثة أيّام, فات العبد في الشرط ؟ 


(۱) جواهر الكلام: ج۲۳ / .۸٩‏ 
(۲) کتاب المكاسب: ج٦‏ /۲۳۹-۲۳۸. 


1 فقه الصادق / ج٠۲‏ 


قال : يستخلف بالله ما رضيه. ثم هو بريءٌ من الضمان» عدا النبوي'". 

واستدل للثاني: بن بالشرط الذي جُعل انقضائه غاي لضان من لا خيار له 
أطلق في النصوص على خيار الجلس. 

وفيه:إنّالمراد بالشرط في نصوص الباب» هو ما ذكر فيها سابقاًسؤالاًوجواباًء 
وهو الخيار الذي يشترطه المتابعان. 

واستدل للثالث: بوجهين: 

أحدهما: صدق الشرط على مطلق الخيار. 

وفيه: ما تقدّم آنفاً 

ثانيهما: استفادة المناط الذي يعم جميع الخيارات. من قوله بذ في ذيل الرواية: 
«حتی ينقضي الشرط ثلاثة يام ويصير المبيع للمشتري»' '' فإنّه يستفاد منه -بعد 
حمل «يصير المبيع» على صيرورته مِلّْكاً لازماً للمشتري. للفراغ عن كونه ملكا له 
قبل انقضاءالخيار أن المناط في الضمان عدم استقرار الملك. لكون مالكه ذا خيار, 
يقدر أن يسلب الملكيّة عن نفسه. وأنّ في مثل ذلك يكون تلف ماله على غيره. 

وعليه. فلا فرق بين النيارات لأنّ هذا المناط موجود في جميعها. 

وفيه: إنّكلمة (حبّ) قلا يتفق استعماها فيالعليّة. ومعناها غالباً هي الغاية, 
وهي ظاهرة فيها في الخبر. فلا يستفاد العموم من الخبر. 

بعبارة أخرى: لا سبيل إلى إحراز أنّ ما ذكر هو تام العلّة بحيث يتعدّى عن 
مورد النصوص إلى غيره. 


(۱) تهذيب الأحكام : ج۷ / ۰ ح۷٥‏ . وسائل الشيعة: ج8١‏ / ۱١‏ ح ۲۳۰۳۸ . 
(۲)الکافي: ج ۱٦۹ / ٥‏ ح۳. وسائل الشيعة: ج18١/ 57055١114‏ 


أقول: وأمّا ما أورده الشيخ #''' عليه بعد الاعتراف بأنته المناط بأ 
الظاهر منه بقرينة (حيّ) الظاهرة في الاستمرار من حال العقد إلى حين انقضاء 
الخيار, الاختصاص با إذا كان التزلزل من أوّل الأمر. وهذا مختصٌ بالخيارات 
الثلاثة. إذ في الخيارات الأخر غير الثلاثة يحدث التزلزل بعد أن كان العقد لازماً. 

فيرده: أنته في خياري الغبن والعيب يحدث التزلزل من حين العقد لا من بعد 
الظهور. مع أنّ كلمة (حتى) وإِنْ كانت ظاهرة في الاستمرار. إلا أن كون المبدأ من 
حين العقد أو غيره. فلا دلالة للفظة (حيّْ) عليه جزماً. 


اختصاص هذا الحكم بالمبيع الشخصى 

الموضع الثاني: في أنّ هذه القاعدة هل تختص بالمبيع. أم تعمّ الن؟ وجهان: 

الوجه الأوّل: اختصاص الأخبار بالمبيع. 

الوجه الثاني: أمران: 

أحدهما: عموم المناطء وأنّ الملاك تلف الملّك المتزازل ولو كان نا 

وفيه:_مضافاً إل ما تقدّم من عدم كونه علّة -أنته لو سُلّم ذلك فالعلّة هي 
صيرورة المبيع ملكا مستقرَاً للمشتري. كا في الخبر. لا صيرورة البيع لازماً 
والفرق واضح. 

وعليه. فالأظهر هو الاختصاص. 


(۱) راجع كتاب المكاسب: ج۲ / ۱۷۲-۱۷۰ بتصرّف. 


١‏ فقه الصادق / ج۲۵ 


الموضع الثالث: أ القاعدة هل تختصٌ بالمبيع الشخصي. أو مع القن الشخصي, 
أم تعمّ الكل منهم بعد التطلبيق على الفرد ؟ 

أقول: وجه الأول أمران: 

أحدهما:ظهور النصو ص. بقرينة ما فا من استناد التلف واطلاكة وما شابها 
إلى الشخصي » فإِنّ الكلي إذا كان مبيعاً أو تمناً لا تلف له ولا هلاكة , والفرد 
ليس مبيعاً. 

ثانيهما :أن مقتضى ضهان المبيع في مدّة الخيار على من لا خيار له بقائه على 
ما كان عليه قبل القبض » ودخول الفرد في ملك المشتري لا يستلزم انفساخ العقد. 
بل معني الضمان بالنسبة إلى الفرد صيرورة الكل كغير المقبوض. وهذا تجا لا تدلّ 
عليه الأخبار. 

ولكن يمكن أن يقال: إن المبيع إذا كان كليّا وانطبق على الفرد. يصبح البيع 
مستقراً عليه. فيكون هو المبيع بالحمل الشائع. ويكون للبيع حينئذٍ التلف والهلاكة, 
ومع ضمانه حينئذٍ انفساخ المعاملة, لا صيرورة الكلي كغير المقبوضء بحيث يعود 
اهن كليَة فإنَ عوده كذلك بعد التشخّص كا ترئ» وعليه فالأظهر هو التعميم. 


المستفاد من النصوص كون هذا الضمان ضمان المعاوضة 
الموضع الرابع: ويدور البحث فيه عن أنّ الضان المستفاد من هذه النصوص: 
هل هو ضمان المعاوضة وانفساخ العقد قبل التلف آناًمَاى) هو المشهور؟ 
أم هو ضمان الغرامة.والرجوع على البائع بقيمته وبدله على تقدير عدم الفسخ, 


المستفاد من النصو ص كون هذا الضمان ضمان المعاوضة 1 


كما عن الشهيدين'', والعلامة'"؟ قولان 

وأمّا سائر الوجوه الحتملة في «المكاسب» وغيرها فلم نجد قائلاً بثيء منها. 

أقول: وتنقيح القول فيه يتحقّق بالبحث في مقامين: 

الأوّل: فيا يستفاد من ظواهر النصوص. 

الثاني: في الحكم بلحاظ القواعد الخارجيّة الشرعيّة 

ما المقام الأوّل: فظاهر قوله اا في صحيح ابن سنان: «وإِنْ كان بينهها شرط 
أيَاماً معدودة. فهلك في يد المشتري. فهو من مال البائع»'". هو الانفساخ, إذ كلمة 
(من) إا نشوية أو تبعيضيّة أو للابتداء. وعلى جميع التقادير ظاهرة في ذلك. . 

ما على الأوّل: فلا نشوة الحلاكة من مال البائ وعروضها عليه عبارة ای 
عن صيرورته مِلْكاً له قبلها. وحيث أنته لا صیر ملكاً له يخاناً بل بالعوض, فيعود 
الثفن أيضاً إلى المشتري. 

وأمًا على الثاني: فلن ظاهره حينئئذٍ كون المبيع امالك مال البائع. وحيث لا 
يعقل ذلك. فيقدّر ملكه له قبل التلف آنا مّا. 

وأمّا على الثالث: فلأنَ الضمير حينئذٍ وإ كان يرجع إلى المبدأ المستفاد من 
قوله: (فهلك) نظير قوله تعال: وَاغْدِلُوا هُوَ أَقْربُ لِلتقُوَى” إلا أنّ ظاهر كون 
هلاكة المبيع من مال البائع. كونه مِلْكاً له قبل التلف» إذ فرق بين كون التلف من 
البائع. وكونه على البائع. وظاهر الأول ما ذكرناه. 
(۲) تذكرة الفقهاء: ج ٥۳۷ / ١‏ (ط.ق). 


(؟) تهذيب الأحكام : ج ۷ / ٢۲ح‏ ۲۰. وسائل الشيعة: ج8١‏ / ۲۰ ح48١5؟5.‏ 
)٤(‏ سورة المائدة: الآية ۸. 


۱0۲ فقه الصادق / ج۲۵ 


وقد استدل للقول الثاني: بقو له ا «على البائع» في جواب السائل: «علل من 
ضمان ذلك». بدعوي ظهور ضمان ا مال التالف في الغرامة وا مخسارة لمال الغير. فإنّ 
الانسان لا يكون ضامناً لمال نفسه. هذا مضافاً إلى التعبير بلفظ (على) فإنٌ تلف 
مال كلّ أحدٍ منه خسارة منه لا عليه. وبا مجمع بين التلف والحدث في جملةٍ من 
النصوص. مع أنته لا انفساخ في الحدث كما سيأتي -فالضان المنسوب إليهما بمعنى 
واحد. وهو الغرامة. 

ولكن يرد على الأول:إِنَ السوّال عن ضمان ما تلف في ملك المشتري بأنته هل 
تكون خسارته على البائع أو على المشتري مما لا يتصوّر له وجه معقول. إذ لا 
يتوهّم عاقلٌ كون المشتري غارماً لما تلف في ملكه. فلا حالة يكون المسؤول عنه 
إِمّا ضان المعاوضة أو الجامع. وعلى التقديرين لا يعارض مع الظهور المتقدّم. 

وبه يظهر الجواب عن التعدّي بحرف الاستعلاء . وكذا عن الجمع بين 
التلف والحدث. 

وأمًا المقام الثاني: فالقول بالانفساخ خالفٌ لقاعدة أصالة بقاء العقد المستفادة 
من قوله تعالى: أَوْقُوا بالْعُقُودِه وغيره. 

وأمّا القول بالغرامة: فهو مخالفٌ لأصالة البراءة عن وجوب تدارك التالف في 
ذلك ساجيف فكل سب اف لقاع ار اعد الف قاس ار سن 
هذه الجهة. 

وقد يقال:ىا في «المكاسب»'': (بأنَ القول بالغرامة مخالفٌ لقاعدتين: 


.515 / ۵ حاشية المكاسب للاصفهاني: ج‎ )١( 


۱1۰ فقه الصادق / ج۲ 


وبُكره لها قراءة ما عدا العزائم. ومس المُصحف» وحمله» والخضاب» 
والوطء قبل العُسل» والإستمتاع منها بما بين السُرَة والرٌكبةه 


ما يُكره للحائض ويستحبٌ لها 

الخامس عشر: ( ويكره لها ) أمور: 

منها: (قراءة ما عَدا العزائم) من القران: 

١‏ لخير الدعائم'": «لا تقر الحائض قرآنا». 

۲ -وعدّها من الشبعة الذين لا يقرؤن القران في خبر السكوني ". 

"'-وغيرهما من النصوص. 

ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين سبع يات وأقلّ منها. 

واختصاص الكراهة في الْجَنْبٍ بالسّبع لبعض النصوص.ء لا يلازم 
اختصاصها بها في الحائض. 

( و ) منها: (مَسَ المصحف) عدا الكتابة منه. لما تقدّم في الجنابة. 

( و )منها: (حمله)لما مر. 

أمّا مش الكتابة فالظاهر حرمته لما تقدّم في ذلك المبحث, فراجع. 

(و)منها: (الخضاب)لما عرفت في الجنّب. 

( و )منها: (الوطء قبل الغسل). 

(و) منها: (الإستمتاع منها ما بين السرة وال كبة) وقد تقدّم الكلام فيه مفصّلاً 
عند التعردض لحرمة الوط ء فراجع. 


.118/ ١ج مستدرك وسائل الشيعة: ج۲ / ۱۸ ب ۱۹ من أبواب الحيض ح۱۲۸۱ . دعائم الإسلام:‎ )١( 
نقلاً عن الخصال.‎ .۷۸ ٤ من أبواب قراءة القرآن ح‎ ٤۷ب‎ ۲٤۹ / وسائل الشيعة: ج1‎ )۲( 


المستفاد من النصو ص كون هذا الضمان ضمان المعاوضة o‏ 
والعيب الحادث من غير تفر يط لا يمنع الرّد بالسابق. 


إحداهما ما أشرنا إليه. ثانيتهما قاعدة الخراج الدالّة على أن المنافع لمن يكون ضامناً 
لللال) فإنّه على هذا البائع ضامنٌ له والمنافع للمشتري. 

ويرد عليه: أن قاعدة (الخراج بالضان) بهذا المعنى لا أساس طاء وقد تقدّم 
الكلام فيا في المقبوض بالعقد بالفاسد. وسيأتي في مسألة التلف قبل القبض. 

وامخالفة للقاعدة الأولى. وإِنْ لزمت. إلا أن القول بالانفساخ أيضاً خالفُ 
لقاعدة ایکا عرفت. 

وقد يقال: بأنَ القول بالانفساخ مخالفٌ لقواعد أربع. وسيأتي في مسألة التلف 
قبل القبض توجيهه. وما يرد عليه. فانتظر. 

أقول: ثم إِنّ سيأتي في تلك المسألة أن الانفساخ إا يكون من حين العقد. 
ويكون حقيقياً لا حكميّا وجميع ما نذكره في تلك المسألة جار هنا. 

الموضع الخامس: أنته لو كان التالف هو الجزء. انفسخ العقد بالنسبة إليه. ولو 
كان هو الوصف الراجع إلى وصف الصحّة. فهل تشمله القاعدة لقولهاثة في 
الصحيح المتقدّم: «أو يحدت فيه حَدَتٌُ» فإِنّ المراد بالحدث أعمّ من الجزء 
والوصف. أم لا يشمله كا هو الظاهر من المتن قال: ( والعيب الحادث من غير 
تفريط لا يمنع الرّد بالسابق )؟ وجهان: 

وعلىْ فرض الشمول. يشكل الأمر في معناه. إذ لا يعقل الانفساخ بالإضافة 
إليه. لفرض عدم مقابلته بالفن. وقد أشبعنا الكلام في ذلك في خيار العيب» وذكرنا 
ما أفاده الشيخ في المقام ونقده. فانتظر. 


غ4١‏ فقه الصادق / ج56 


حكم إتلاف المبيع في زمان الخيار 

الموضع السادس: إذا كان تلف المبيع بالإتلاف لا بآفة سماويّة, فهذه النصوص 
لا تشمله, لانصرافها إلى التلف السماوي. 

وأمّا حكمه: فلخّص القول فيه أَنّ الاتلاف : 

تارة: يكون ممّن له الخيار. 

وأخروديكون کن خلية الارن 

وثالثة: يكون من الأجنبي. 

١‏ -فإنْ كان الإتلاف من ذي الخيار, فقد حكم الشيخ :''' بكونه مسقطاً 
لخياره. وهو كذلك في خيار الحيوان وفي خيار الشرط لو قصد به الإجازة 
والامضاءء وإلا فالاأظهر بقائه. وقد مر وجهه. 

۲ - وإِنْ كان الإتلاف تمن عليه الخيار, فإ أجاز من له خيار العقد. ولم 
يفسخه. غرم المتلف للمشتري ما تلفه. ولو فسخ يأخذ الفنء ولا خف وجهه. 

ولو كان الاتلاف من الأجنبي. لا تنفسخ المعاملة, ولا يسقط الخيارء فلو 
أمضاها لاكلام, وإِنْ فسخ رجع المشتري إلى البائعء فيأخذ عنه. 

أقول: وأمًا بالنسبة إلى البائع فوجوه: 

أحدها: إِنّه يرجع بالقيمة إلى المتلف. 

ثانيها إنّه يرجع إلى صاحبه. 

ثالثها إنه يتخير بينهما. 


.۳۰۱/ ٥ج المكاسب:‎ )١( 


\00 


واستدل للأوّل بوجهين: 

الوجه الأوّل: إن البدل في ذمّة المتلف قائ مقام العين. فيستردّه بالفسخ بعد 
عدم إمكان استرداد العين. 

وفيه: أنّ ما في ذمّة المتلف قبل الفسخ. إا هو الحصّة الخاصّة من الكليء 
المتقوّمة بطرفيهاء من ذمّة المتلف لمالكه حين التلف. فان اشتغلت ذمّته لغيره. فهو 
غير ماكان. 

الوجه الثاني: ما حاصله أنّ العين التالفة ملك للمالك السابق بعد الفسخ. وهي 
في عهدة المتلف, فتكون كما لو كانت موجودة عنده» فلابدٌ من الرجوع إليه. 

اور عليه: بأنّ الفسخ وإِنْ أوجب اعتبار كون العين مِلْكاً للناقل. إلا أنتها 
موصوفة باشتغال ذمّة متلفها ببدهاء و تلفها هذا الوصف يكون على المالك المنقولة 
إليه. لا على المتلف. فيتعيّن أَنْ يكون الضامن للفاسخ هو المفسوخ عليه. 

أقول:ذكر الشيخ "في وجه الثاني ما يكون دليلاً له. ومع ذلك هو إيرادٌ على 
الوجهين اللّذين ذكرهما للوجه الأوّل. وسيأتي عند شرح كلماته بيان ذلك. 
وستعرف أنّ مراده الإيرادان المتقدّمان فانتظر. 

والأظهر هو التخيير. فإنّ العين بالتلف تنبت في عهدة المتلف. ومقتضى الفسخ 
رجوع العين إلى الفاسخ, وحيث أنتها في عهدة الأجنبي فيرجع إليه. ولكن لا يتعيّن 
ذلك بل له أن يرجع إلى المفسوخ عليه. لأنّ المال كان في عهد ته قبل وضع الأجنبي 
يده عليه. 


ON 


(١)كما‏ يظهر من المكاسب: ج ۵ /۳۰۲. 


15 فقه الصادق /جه؟ 


الثالث :خيار الشرط؛ وهو يثبثُ ف يكل مبيع اذ شترط الخيار فيه. 


خيار الشرط 

الخيار (الثالث: خيار الشرط) بالضرورة بين علماء المذهب والكتابوالشتّة. 
عموماً وخصوصاً في ب بعض أفراده. .كما في «الجواهر»'"'. 

( وهو ينبث في كل مبيع اد شترط الخيار فيه ) »وقد استدلٌ لصحّة هذا 
الشرط بوجهين 

الوجه الول الأخبار العامة المسوّغة ا شرط إلا ما استثنى 
كالخبر المستفيض: «المسلمون عند شرو لھم : 

أو قاوز ادلا بأمور. 

الأمر الأوّل: ما عن «المستند» من أَنّ هذا الشرط مخالفٌ للكتاب والسُنّة. إذ 
السئّة دلت على أنّ البيع يجب بالافتراق» فاشتراط عدم وجوبه مخالفٌ للسنّة, 
فلا يكون مشمولاً لتلك الأخبار. لأنته قد استثنى من الشروط لازمة الوفاء ما 
خالف الكتاب والشتة. 

وفيه:إِنَ وجوب البيع ولزومه حق لا حكمي. لجريان الإقالة فيه. فشرط 
عدمه ليس خالفاً للكتاب والسُنّة. إذ الشرط الخالف للسنة هو شرط فعل. أو ترك 
حكوم بحكم إلزامي. أو عدم حكم وضعي غير حق» كا تقدّمت الإشارة إليه. 
وسيجيء ا ف باب الشروط. 


(۱) جواهر الكلام: ج۲۳ .Y/‏ 
(۲) الكافي: ج65 /1197ح١‏ . وسائل الشيعة: ج8١‏ /171 tz‏ 


خيار الشرط ١‏ 


الأمر الثاني: إن شرطٌ مخالفٌ لمقتضى العقد. لأنّ مقتضاه لزوم البيع. 

وفيه: إن اللّزوم من أحكام العقد لا من مقوّماته. فشرط عدمه ليس مخالفاً 
لمقتضى العقد. 

الأمر الثالث: ما أفاده الحقّق الايرواني ج" من أنّ ظاهر الأخبار الحكم 
التكليني. ووجوب أنْ يكون المؤمن عند شرطه. فلا يعم ما هو من قبيل شرط 
النتيجة الذي منه المقام. وهو شرط الخيار. وثبوت حقّ الرجوع. 

وفيه أَوَلاً: قد تقدّم في مسألة اشتراط سقوط خيار الس أنّ مفاد هذه 
النصوص بقرينة غيرها من الأخبار. نفوذ الشرط الذي له ربط بالمشروط عليه. 
فتشمل شرط النتيجة. 

وثانيً إّه يكن إرجاع هذا الشرط إلى شرط الفعل. بأنّ يشترط أن يفسخ 
مت ما أراد. 

الأمرالرابع: ما أفادهالمحقّق الايرواني ج" يضام ن أ ّالمقامداخلٌ فيش رط فعل الله 
-أعني حكمه با خيار -وهو خارجٌ عن الاختيارءغير مشموللخطاب ١‏ الْمُؤْمِنُونَّه. 

وفيه:_مضافاً إلى ما تقدّم من إمكان إرجاعه إلى شرط الفعل أن هذا الحكم 
الشرعي با أنته بحعولٌ في ظرف إنشاء المكلّف كا في سائر الانشائيّات ‏ يكون 
مقدوراً بالواسطة. 

وإن شئت قلت:إنّ المشروط هو الخيار عند المتبايعين. والشارع الأقدس 
أمضئ ذلك وحكم بالخيار, لا أنته المشروط. فتديّر. 

وعليه. فالأظهر تَاميّة هذا الوجه. 


(۱و ۲) حاشية المكاسب للايرواني: ج۲ /50. 


10۸ فقه الصادق / ج56 


ولا يتقدّر بمدّة معيّنة» بل لهما أن يشترطا مهما شاءاء بشرط أن تكون 
المذة مضبوطة. 


الوجه الثاني: الأخبار الخاصّة الواردة في بعض أفراد المسألة: 

منها: النصوص المستفيضة الواردة في اشتراط الفسخ برد القن الآتي نقلها. 

ومنها: صحيح ابن سنان, عن الإمام الصادق 2ة: «إِنْ كان بينهما شرط أَيّاماً 
معدودة. فهلك في يد المشتري قبل أن يمضي الشرطء فهو من مال البائع»'". 

ومنها: غير ذلك وقد جعلها صاحب «المستند» مخصّصة لما دل على عدم 
صحّة الشرط الخالف. 

وأورد عليه: بأنّ سياق أدلّة عدم صحّة الشرط المخالف, آب عن التخصيص. 


اشتراط ضبط مدّة الخيار المجعول 
( و )كيف كان. فالا يتقدّر بمدّة معيَنةء بل لهما أن يشترطا مهما شاءاء بشرط 
أن تكون المدّة مضبوطة). 
أقول: محل الكلام في هذا المقام. ليس جواز كون زمان الخيار منفصلاًبل 
اتفقت كلم|تهم على جواز ذلك لعموم أدلّة الشروط. 
ودعوی: أنته يلزم منه جواز العقد بعد لزومه . 
مندفعة : بأنشه لا حذور في ذلك . مضافاً إلى بوت نظيرها في الشرع 


(۱) تهذيب الأحكام: ج ۷/ ٤ح 7١‏ وسائل الشيعة: ج۱۸/ ۲۰ ح۸٤۲۳۰.‏ 


اشتراط ضبط مدّة الخيار المجعول 10۹ 


كخيار التأخير. 

ولا في جواز تقدير أيّ مدّةٍ شاءاء وأا الكلام وقع فها لو اشترط مدّة بجحهولة 
كقدوم الحاجّ. والكلام فيه في موردين: 

الأول:في صحّة الشرط وفساده. 

الثاني في صحَة البيع وفساده. 

ما المورد الأوّل: فقد استدلٌ على بطلان الشرط بوجوه: 

الوجه الأوّل: الإجماع. وهو كا ترى. 

الوجه الثاني: ما أرسله بعضٌ من نهي النئ كله عن الغرر'"'. وهو عامٌ شاملٌ 
للشرط أيضاً. 

أقول: ولا بأس به. وبرغم أنته كان ضعيف السند. إلا أن عمل الأصحاب 
واستدلاهم له في جملةٍ من المواضع يوجبٌ جَبره. 

الوجه الثالث:إنّ البيع يبطل. فيكون الشرط باطلاً بالتبع. 

الوجه الرابع: ما في «الجواهر»'". من أنّ اشتراطه مخالفٌ للسُنّة. 

وفيه: أنته إِن أريد بذلك أَنّ البيع بواسطة هذا الشرط يصبح غرريّاً وشرطاً 
مخالفٌ للسنّة. 

ففيه: أن الظاهر من قوله2ة: «إلا شرطاً خالف كتاب الله» كون الالتزام 
بنفسه أو الملتزم به خالفاً للكتاب أو السنّة. وأمّا الشرط الموجب لخالفة شيء آخر 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: ج ١‏ /577(ط.ق) مسألة بيع الطير في الهواء. وعن الشهيد م نحوه. 
(۲) جواهر الکلام: ج ۲۲ ف ا 


۱1۰ فقه الصادق / ج٣۲‏ 


للكتاب أو السنّة. فهو غير مشمول له. 

وان أريد به أنّ الشرط العَررِيّ بنفسه منهيٌ عنه . فيكفي في فساده نفس 
دليل الغرر. 

وأمّا المورد الثاني: فقد استدلٌ لبطلان البيع بوجوه: 

أحدها: الإجماع. وهو کا ترئ. 

ثانيها: إن الشرط إذا فسد فسد المشروط. وقد تقدّم فساد الشرط. 

وفيه: ما سيجيء في حلّه من أنّ الشرط الفاسد لا يكون مفسداً. 

الثها: صيرورة المعاملة بذلك غرريّة. 

5 عليه تارة: بن العقلاء يُقُرِمون على مثل هذه المعاملة. ويساحون في 
مثل هذه الجهالة. 

وأحرى: اذ الشرط نا هو اترام ق ن لازام وأقا هال اغروت 
فلا تسري إلى الظرف. وهو معلومٌ من جميع الجهات. فلا يكون غررياً. 

وثالثة: ا عن الحقّق الايرواني :'". من أنّ الغرر المنبيّ عنه لا يشمل الغرر 
الحاصل ججهالة مدّة الخيار. وإلا بطل كل البيوع بجهالة مدّة خيار الجلس. 

أقول: وفي ا جميع نظر: 

أمَا الأول فلأنّ إقدام العقلاء لا يوجبٌ رفع الغرر. فإنْهم رما يُقدمون على 
المعاملة الخطريّة. والشارع الأقدس لسدّ هذا الباب نهى عن البيع العّرريّ. 

وأمًا الثاني: فلن الشرط وإِنْ كان التزاماً في ضمن التزام, إلا أنّ المشروط با 


.۲۱/۲ حاشية المكاسب للايرواني: ج‎ )١( 


اشتراط ضبط مدَّة الخيار المجعول ۱۱ 


أنته جواز العقد ومن المعلوم أنّ الملكيّة اللأازمة غير الملكيّة الجائزة -فلا حالة 
تسري الجهالة إلى البيع. ويصبح البيع بذلك غرريّا كا لايخق. 

وأمّا الثالث: فلن خيار اليجلس إغا يكون بجعل من الشارع. وأمّا المتعاملان 
فهما عالمان بما يُنشآن. ولا جهالة فيه بوجي ولا غرر. وحكم الشارع لا يوجبٌ 
غرريّة البيع. 

وعليه. فالأظهر تاميّة هذا الوجه. والنتيجة هي بطلان البيع. 

أقول: قد صرح غير واحدٍ'' بعدم الفرق في بطلان العقد بين ذِكْر المدّة الجهولة, 
وبين عدم ذكر المدّة. بأن يقول: (بعتكَ بشرط أَنْ يكون لي الخيار مدّة) لاستواء 
الجميع في الغرر بالتقريب المتقدّم. 

وقيل: إِنّ المشهور بين المتقدّمين الصحّة في الثاني. والإنصراف إلى ثلاثة يام 
وعن جماعةٍ دعوى الإجماع عليه. واستدل له: 

١-بما‏ عن محكي «الخلاف»!'' من وجود أخبار الفرقة به. 

بتقريب:إنّ هذه الحكاية بمنزلة إرسال أخبار. فيكف في انجبارها 
الاجماعات المنقولة. 

" - وبالأخبار الواردة في فرط يوان تعوى أن قولهية: «الشرط في 
الحيوان ثلاثة أيّام للمشقري. اشترط أم لم يشترط»'". يدل بالفحوى على أن 
الشرط في غيره ثلاثة أَيَام مع اشتراط المخيارءوإن لم يشترط ثلاثة يام لا 
)١١‏ المكاسب: ج ٥‏ 1177 


(؟) الخلاف: ج7/ ١‏ ذيل المسألة ؟. 
() الكافي: ج ۵ / ۱۹۹ ح۲. وسائل الشيعة: ج ۱۳/۱۸ ح۲۳۰۳۲. 


۱1۲ فقه الصادق / ج۲۵ 


اشتراطهاء لعدم اختصاصه به. إذ ضرورة صحَة اشتراط أيّ عددٍ شاء, فاختص بها 
حينئذٍ إطلاق اشتراط الخيار. 

٣‏ وبالنبويّين الواردين في حنّان بن منقذ الذي كان يخادع في بيعه. فقال له 
رسول الله تإل: إذا بعت فقل خلابة ولك الخيار ثلاثأ» كا في أحدهما. وجعل له 
الخيار ثلا ثأكما في الآخر". 

أقول: وفي الجميع نظر: 

ما الأوّل: فلأنَ عمل الأصحاب إنما يوجب انجبار ضعف السند. لو غلم 
استنادهم إلى الخبر, وإلا فجرّد مطابقة الفتاوى مع مدلول الخبر لا يوجب جير 
الضعف, وفي المقام حيث لم تحرز ذلك. بل يحتمل استنادهم إلى الوجه الثاني. بل 
يحتمل أَنْ يكون مراد الشيخ من الأخبار ذلك. فلا يحتمل عدم دلالتها عل فرض 
وجودهاء فلا يصح الاستدلال بها. 

وما أفاده المحقّق الايرواني#ة'": من أنّ السند المنقول با لمعن حجّة عندهم, 
والمرسل بعد الجبر يبلغ مبلغه. 

يرده إلّه فرق بين الخبر المنقول من غير أن يدخل فيه اجتهاد الراوي» وبين 
نقل مفاده بحسب اجتهاده. والأوّل حجّة دون الثاني, والمقام من قبيل الثاني. 

وأما الثاني: فلأنته لا مفهوم لتلك الأخبار أصلاً وعلئ فرضه فهو عدم ثبوت 
الثلاثة في غير الحيوان. لا الثلاثة مع الاشتراط. 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: ج ١‏ / 019 (ط.ق). 
(۲) حاشية المكاسب للايرواني: ج۲۱/۲. 


استحباب الو ضوء للحائض 31۱ 


ويستحبٌ لها الوضوء لكلّ صلاةٍ فريضة: والجلوس في مصلاها ذاكرة 
بقدر صلاتها. 


استحباب الوضوء للحائض 

( و ) السادس عشر: (يستحبٌ لها الوضوء لكل صلاة فريضةء والجلوس في 
مُصلاها) أي حل طاهر (ذاكرةً بقدر صلاتها). 

بلا خلافٍ في المشروعيّة. للنصوص المستفيضة: 

ا ندم زرارة'". عن الامام الباقرائة: «إذا كانت المرأة طامثاً فلا تحلّ 
ها الصّلاة. وعليها أن تتوضّأ وضوء الصّلاة عند وقت كل صلاةٍ, م تقعد في موضع 
طاهر.فتذكرالله عرو جل وتسبّحهوته آله وتحمده کمقدار صلاتها م تفر غ لحاجتها». 

ونحوه غيره. 

أقول: وظاهرها وٳِڻ کان هو الوجوب. كما عن عل بن بابويه'"'الالتزام به. إل 
أنته يتعيّن حملها على الاستحباب, لاتفاق الأصحاب على عدم الوجوب. والسيرة 
المستمرّة إلى زمان المعصوم اا والتعبير بلفظ (لا ينبغي) في بعض النصوص. وغير 
ذلك من القرائن. 

هذا تام الكلام فها يتعلّق بأحكام الحائض. والله سبحانه أعلم بها. 

> 


.۲۳۲۳ ؛ من أبواب الجنابة ح‎ ١ الكافي: ج7/١١٠ح 4. وسائل الشيعة: ج؟ / 740ب‎ )١( 
فقه الرضا: ص۱۹۸ ب ۲۷ في الحيض والاستحاضة والنفاس.‎ )۲( 


اشتراط ضبط مدّة الخيار المجعول ۱۳ 


وأما الثالث: فلأنتهما ضعيفان سنداً وقاصران دلالة. 

ما الأوّل: فواضح. 

وأمًا الثاني : فلا عن « التذكرة »" من ( أَنّ قوله ( لا خلابة ) عبارة في 
الشرع عن اشتراط الخيار ثلاثاً. وإذا أطلقاها عالمين بمعناها كان كالتصرع 
بالاشتراط) انتهئ. 

وبالجملة: فالأظهر أنّ حكم هذه الصورة حكم الصورة الأول 

واستدلٌ للقول الآخر: بأنَّ الغرر مندفعٌ بتحديد الشرع. وإِنّْلم يعلم به 
المتعاقدان كما في خيار الحيوان. 

وعليه. فالأظهر هو التفصيل بين علمها بتحديد الشارع وعدمه: 

فعلى الأوّل: لا غَررء إذ التزامهما بالنيار التزامٌ به في ثلاثه أَيّام. 

وعلى الثاني: يكون غرريّ لأنته لا إقدام على الحكم الشرعي. وما أقدما 
عليه حيث إنه غَرري. والحكم الشرعي لا يرفع الغرر. فلا حالة يكون الدليل 
المفروض مخصّصاً لدليل الغرر. 

ولا يقاس بالجهل بخيار الحسيوان ومدّته » فإِنّه ليس هناك إقدامٌ معاملي 
على الخيار. 

أقول: وهناك صورة ثالثة. وهي ما لو ذكر مدّةٌ مطلقة؛ إمّا أبداً أو مادام العمر. 

فعن الحقّق النائيني :'": الحكم بفساد الشرط فبهاء بدعوى أته خالفٌ 
لمقتضى العقد. فإنّ مقتضاه دلو له الالقزامي. هو القزام كل من المتبايعين ا أنشأه. 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: ج١‏ / 015 (ط.ق). 
(۲) منية الطالب: ج۲ / .٠٠‏ 


14 فقه الصادق / ج76 


فلو لم يلتزم أحدهما به في مقدارٍ من الزمان, فهو ينافي إطلاقه. ولا بأس به. 

وأمّا لو لم يتلزم به أبداً فهو ينافي مقتضاه ويفسد. 

وفيه: إن الشرط الخالف لحقيقة العقد. أو لما يتوهّم به إا لا يكون نافذاً فيا إذا 
كان منافياً لمقتضاه. حى مع الشرط. وأمًا ما ينافي مقتضاه الذي يكون مقتضاه لولا 
الشرطء فلا مانع من نفوذه كا سيأتي تنقيحه في مبحث الشروط ٠‏ والمقام من هذا 
القبيل ىا لا يخق. 

وبالجملة: فالأظهر صحَة البيع والشرط في هذه الصورة. 


مبدأخيار الشرط 

ومبدأ هذا الخيار من حين العقد. لأنته المتبادر من الإطلاق. وقد تقدّم في 
مبحت خيار الحيوان ما يمكن أنْ يستدلٌ به على کون المبدأ من بعد انتهاء أمد سائر 
الخيارات, وأنته لا يت شيء نا ذكروه. فلا مانع ثبوتاً من الالتزام بأنّ مبدأه في 
المقام من حين العقد. كا أنته إذاكان المتبادر من الإطلاق كون المبدأ من حين العقد 
نلتزم به. 

وأا الكلام في المقام في موردين: 

المورد الأوّل: فما أفاده الشيختة''' بقوله: (ولو جعل مبدأه من حين التفرّق 
بطل. لأدائه إن جهالة مدّة الخيار). 

إن يرد عليه:إنّه لو جُعل الخيار من حين التفرّق إلى ثلاثة أيّام يكو نالجعول 


.۲٤۷/ ۲۱ فقه الصادق: ج‎ )١( 
° / ٩ج المكاسب:‎ )۲( 


مبدأ خيار الشرط 11 


معلوماً بحسب المقدارءوإغا المجهول وقته.ولا يوجب ذلك الغررء بل لو جعل الخيار 
من حين التفرّق إلى ما يكل مع الجلس ثلاثة ايام صَمَّ ذلك. للعلم دة ا خيار 
الثابت له الأصلي والجعلي, وأما جهالة كلّ واحدٍ منهم| فلا توجب العّرر. فتأمّل. 

المورد الثاني: فما فاده بقوله'": (بل الحكم بثبوته من حين التفرّق حكمٌ 
على المتعاقدين بخلاف قصدهما). 

فإنه أورد عليه المحقّق النائينية ذ'": بأنته إذا قلنا إنّ المبدأ من حين انقضاء 
الخيار. من جهة عدم إمكان تأثير الشرط في زمان وجود خيارٍ آخر, لا يلزم هذا 
الحذور. إذ المانع من التأثير قهري. فلا يلزم مخالفة القصد التي لا يكن الالتزام بها 

وفيه: إن ذلك خلاف ما سار عليه الشيخ يل فإنّ مورد بحثه ما إذاكان الالتزام 
بكون المبدأ من حين انقضاء الخيار من جهة الانصراف. لا من جهة عدم إمكان 
تأثير الشرط في زمان وجود خيارٍ آخر. إذ عليه مع الجهل بخيار الجلس لا حالة 
يقصد الخيار من حين العقد. فالحكم بثبوته من حين التفرّق. حكمٌ على المتعاقدين 
بخلاف قصدهماء وهو وإِنْ لم يكن فيه حذورٌ لو ساعدنا الدليل. إلا أنته لفقده 
لايمكن الالتزام به. 


.۱۲۱/ ۵ المكاسب: ج‎ )١( 
.4١/ منية الطالب: ج۲‎ )۲( 


۱1 فقه الصادق / ج٣۲‏ 


ويجوز اشتراطه لأحد هما أو لهما أو لثالث. 


جعل الخيار للأجنبي 

أقول: ( و ) يدور البحث في المقام عن أنته (يجوز اشتراطه لأحدهما أو لهما أو 
لثالث) بلا خلاف. وعن «التذكرة»''' دعوى الإجماع عليه. 

والكلام في هذه المسألة يقع في موارد: 

المورد الأول في أنته هل يصح جعل الخيار للأجني أم لا ؟ 

استدلٌ للثاني بوجوه: 

الوجه الأوّل: ما ذكره المحقّق النائيني »من أن الخيار عبارة عن رَدَ كلّ مال 
إلى مالكه الأصليء أو إقراره في ملك مالكه الفعليء وهذا ينفذ تمّن كان زمام المال 
بنذ واا الأجني فأجني عنه. 

وبعبارة أخرى: وإ كان الأصل في كلّ حقّ أَنْ يكون قابلاً للإسقاط. إلا أنته 
ليس كلّ حقٌّ قابلٌ للنقل إلى الغير. وعلئ فرض كونه قابلاً له فليس قابلاً للنقل 
إإىكلّ أحد. فإنّ حّ القسم قابل للتمليك إلى الزوج والضّرة. ولا يقبل تهليكه إلى 
الأجنبي. وعليه فالخيار وإ كان قابلاً للتمليك إلى أحدهماء إلا أنته لا يقبل القليك 
إلى الأجنبي. 

وفيه: إن الحنيار عبارة عن حل العقد, ولازمه رَد كل مالٍ إلئ مالكه الأصليء 


(۱) تذكرة الفقهاء: ج١‏ / ٠۲١‏ (ط.ق). 
(۲) منية الطالب: ج۲ / 47. 


جعل الخيار للأجنبى ۱1۷ 


مع أنته لو سَلّم كون ذلك معناه. لم يدلّ دليلٌ على اعتبار کون الرّد تمن كان زمام 
انأل ا كر كنك وار ار کر روط بالمقام قاد إن هوب فل 
احق الثابت له كخيار الس ونحوه. وحل الكلام جعل الخيار له ابتداءً. 

الوجه الشاني: ما ذكره الشيخ "في مسألة ثبوت الخيار للوكيل. واستند 
بعضهم إليه في المقام, وحاصله: 

إِنّ مفاد دة الخيار هو إثبات سلطنةٍ لكلّ من المنعاقدين على ما انتقل إلى 
الآخر, بعد الفراغ عن تسلّطه على ما انتقل إليه. والأجنبي حيث أنته لا سلطنة له 
على ما انتقل إلى جاعل الخيارء فلا معنى للخيار. ولعلّ ما أفاده المحقّق النائيني ج 
يرجع إلى ذلك. 

وفيه اولان ا خيار نما يكون ساطنة على حَلَ العقد. 

وثانياً إه لو تغرّلنا عن ذلك فهو سلطنة على التّراد لا خصوص الاسترداد. 
وقد تقدّم في تلك المسألة توضيح ذلك. 

الوجه الثالث: ما أفاده الحقّق الإصفهاني يخة'"'. من أنّ الخيار بناءً على تعلّقه 
بالعقد نا يناسب من له عقد ومن شأنه الوفاء به, والأجنبي أجنيئٌ عنه وعن الوفاء 
به ولذا قلنا إنّ دليل الخيار مخصّصٌ لدليل الوفاء بالعقد. وإنّه لا يتو جه إل إن من 
له العقد. فدليل الوفاء بالشرط لا قصور له من حيث شموله لكل شرط. بل القصور 
من ناحية الحنيار. حيث إِنّه لا معنى له إلا بالإضافة إلى من له عقدٌ. 

وَفِهأأولإنه لم يدل ليل عل أن الخبار” تابث صوصن من بكرن مأموراً 


.۹/ المكاسب: جه‎ )١( 
.1814 / ٤ حاشية المكاسب للإصفهاني: ج‎ )۲( 


۸ فقه الصادق / ج۲۵ 


بالوفاء بالعقد. وما أفاده جرد الاعتبار. 

وثانياً إنّ المأمور به -على ما تقدّم في مبحث المعاطاة هو عدم حَلَّ العقد 
ونقضه, ولا ترتيب الآثار عملاً كي لا يشمل الأجنبي. وعليه فالآية تشمل 
الأجنى» ودليل الشرط يكون مخصّصاًها. 

اوی ار اک ا دمن أن اموا الخبار الت خرو 
نظراً إلى أن الثابت في الشرع صحة الفسخ بالتفاسخ أو بدخول الخسيار بالأصل 
أو بالعارض. 

والجواب عنه: ما أفادهة'". من منع اعتبار كون الفسخ من أحد المتعاقدين 
شرعاً ولا عقلاً. بل المعتبر فيه تعلّق حقّ الفاسخ بالعقد أو بالعين وإِنْكان أجنبيا. 

وعليه. فالأظهر صحّة جعل الخيار للأجنبي. 

المورد الثاني : إنّ جعل الخيار للأجنبي . هل هو من باب القليك. أو التوكيل 
أو التحکے ؟ 

فقد يقال:-كا عن الحقّق النائيني خة''' _بأنته : 

ليس من قبيل القليك. لأنته لو كان على نحو جعل الملك. كان لازمه إرث 
وارث الأجنبي عنه. لأنّ ما تركه الميّت يكون لوارثه. ولا من باب التوكيلء وإلا 
أمكن عزله. بل هو متوسّطٌ بين الملكيّة والوكالة. نظير التولية على الوقف. وهذا 
هو المراد من التحكير الذي ذكره الفقهاءعة في المقام. 

والتحقيق: يكن أن يقال إِلّه من قبيل القليك وجعل الحقّ له. وأا لا يرثه 


3 YY فقه الصادق: ج‎ )١( 
.151و1١17/6ج ؟)المكاسب:‎ و7١‎ 
.٤١/ منية الطالب: ج۲‎ )٤( 


جعل الخيار للأجنبي 84> 


وارثه من جهة ضيق مقدار الجعل والمجعول. لأنّ الجعول هو حقّ الخيار للأجنبي. 
ما أنته ذو نظر وراي يُعتمد عليه في أمر العقد. ولا يجوز نقله إلى الغير, لأنته حقٌّ 
خاص لا يتعدّاه. 

كما أنته يكن أن يقال: إّه من باب التوكيل. وإِنما لا يجوز عزله. لأنته بعنوان 
الشرط في عقدٍ لازم إذ الوكالة جائزة بعنوانهاء ولا ينافي اللّروم إذا وقعت موقع 
الاشتراط في ضمن العقد اللازم . والظاهر من جعل الخنيار للأجني كونه من 
قبيل الأوّل. 

فرع: هل على الأجنبي أن يراعي مصلحة الجاعل أم لا ؟ وجهان. 

قد استدل للأوّل: بأنته أمينٌ فيجب عليه مراعاة الغبطة. 

وأورد عليه الشيخ ية'": بان مقتضى التحكيم نفوذ حكنه على الجاعل من 
دون ملاحظة مصلحة. 

وفيه: إنّه إذاكان جعل الخيار من باب التحكيم أو القليك أو التوكيل؛ لزم عليه 
رعاية غبطة الجاعل. 

ما على الأخير: فواضح. 

وأمّا على الأولين: فلأنَ جعل الخيار للأجنبي بحسب الغالب. إا يكون 
للوثوق بنظر من جُعل له الخيار. فاللإطلاق واردٌ مورد الغالب من حيث اعتبار ما 
يراه صلاحاً. 

وعليه. فيصح التعليل المذكور, لأنته تأمينٌ بتفويض أمر العقد إليه لا جعل 
احق له خاصّة. 


.۱۲۳/ ٥ المكاسب: ج‎ )١١ 


¥۰ فقه الصادق /جo‏ 


المورد الثالث: لو جُعل ال خيار فف «المكاسب» ':(كان كل منهم ذا خيار, فإِنْ 
اختلفوا في الفسخ والاجازة. قُدّم الفاسخ) . 

أقول: جعل الخيار للمتعدّد يتصوّر على وجوه: 

أحدها: جعل خيارٍ واحدٍ للمجموع من حيث المجموع. 

ثانيها: جعل الخنيار لکن واحدٍ مستقلاً. 

ثالثها: جعل الخيار للطبيعة المنطبقة على المتعدّد. 

وعلى الأوّل:لا أثر لفعل واحدٍ منهم مالم يوافقه الآخرون. 

وعلى الثاني: يقدّم الفاسخ, لأنّ مرجع الإجازة إلى إسقاط خيار الجيز خاصّة. 

وعلى الثالث: يقدّم فعل المقدّم في فعله إجازةً أم فسخاً. 

وعن «الوسيلة»'": (إِنّهِ إذاكان الخيار طماء واجتمعا عل فسخ أو إمضاءِ نفذ. 
وإن ل يجنمعا بطل). ٠‏ 

أقول: قد احتمل في توجيه هذه العبارة وجهان: 

الوجه الأوّل: أَنْ يكون مراده نة جعل المتبايعين الخيار لأنفسهما بعد الاجتاع, 
وعليه فإ نّاجتمعا فهو.وإنْخالف أحدهماالآخر بطل »أي لم يو ترالفسخ ولا الإجازة. 

الوجه الثاني: أن يكون مراده جعل الخيار لكل واحدٍ مستقااً فقوله: (وم 
يجتمعا) أي إذا فسخ أحدهما وأمضى الآخر (بَطَل) أي بطل البيع» تَا يعني كون 


الفسخ مو ترا 


.۱۲۲/ المكاسب: ج۵‎ )١( 
الوسيلة: ص۲۳۸.‎ )۲( 


جعل الخيار للأجنبي ۷۱ 


أقول : يرد على الوجه الأوّل : إنّ جعل الخيار بالنحو المزبور لخو بعد أنّ 


هما الإقالة. 
قال فيها أيضا"':(وإِنْ كان لغيرهماء ورضي نفذ البيع. وإِنْ لم يرض كان المبتاع 


مراده من الرضا ليس هو إجازة العقد » بل المراد الرضا بجعل الخيار وقبوله. 
وعليه فراده من هذه العبارة : أن الأجنبي اجعول له الخيار إِنْ قبل » نقد البيع 
اكه الا موب أى ل اط ارو أ ريل فالمباء ا 
لتعذّر الشرط. 

وعلى هذا فلا يرد عليه ما عن «الختلف»" من أنّ هذا الخنيار إن جُعل 
للأجني لم يكن لأحد المتبايعين خيار. فإِنْ اختار الأجنبي الإمضاء نفذ وإِنْ اختار 
الفسخ انفسخ. ولا عبرة بالمتبايعين. 

كما أنته لا يرد ما في «الحاشية»'' من أنّ مقتضئ كون الخيار للأجنبي. كون 
الأمر بيده. فلا معنى لكون الأمر بيد المبتاع مع فرض فسخه. 

فإنّ منشأ هذين الاإيرادين: توهّم كون مراده من الرضا إمضاء العقد وإجازته. 

وعن «الدروس»'*: (يجوز اشتراطه لأجنبي منفرداً ولا اعتراض عليه 
ومعهما أو مع أحدهماء ولو خولف أمكن اعتبار فعله... الح). 
(١)الوسيلة:‏ ص ۲۳۸. 

(۲) مختلف الشيعة: ج ۵ .۷١/‏ 


(؟) حاشية المكاسب لليزدي: ج ۲ / 0. 
)٤(‏ الدروس: ج ۳۹۸/۳. 
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أقول: مراده بحسب الظاهر أنته لو جعل الخيار للأجنبي مع أحدهما أو معهما. 
فإِنْ اتفقا على فسخ أو إمضاء فهو وإِنْ خولف بأن فَسَخ الأجنبي وأجاز الأصيل. 
001 لولم يقدّم و المفروض أنته لا يقدّم إجازته. لأتها لا 
توجب سقوط خيار الأصيل -ل يكن لذكر الأجنبي فائدة. 

وعلى هذاء فكلام الشيخ 4" مؤيّدٌ له. 

ولكن يرد عليه: أنته إنْ كان الجعول خياراً واحداً هماء فإنّ عدم تقديم فسخه 
على إجازة الأصيل لا يوجب لغويّة ذكره. إذ فائدته حينئذٍ تأثير فسخه في صورة 
موافقة الأصيل. وإ كان الجعول متعدّداً قدّم فسخه كما هو الشأن في جميع الموارد. 
لا للغويّة ذكره لو لم يقدّم. 


جواز اشتراط الاستئمار 

أقول :لا خلاف بين الأصحاب في أنته يجوز لكلّ منهما اشتراط الاستئار . 
بأن يستأمر المشروط عليه الأجنبي في أمر العقد , فيأتر بأمرهء أو بأن يأتم ره إذا 
أمره ابتداءً. 

والكلام في هذه المسألة يقع في مقامين: 

الأوّل: في الحكم الوضعي. 

الثاني: في الحكم التكليفي. 

ما المقام الأوّل: 


(۱) المكاسب: ج٥‏ /۱۲۳. 


۱11۳ فقه الصادق /ج؟ 


الفصل الثالث: في الاستحاضة: و هي في الأغلب دم أصفرٌ بارد. 


الفصل الثالث 
في الاستحاضة 
وهي تخرج من عرق يقال له العاذل. كما عن جماعة من اللّغويين التصريم به. 
ولكن سيجيء کونها أعمٌ من ذلك فانتظر. 
(وهي في الأغلب)كما عن «النافع»'' و«التحرير»'" و«المنتهى»'" 
و«القواعد»"“ و«اللّمعة» و«الروضة»'”. بل هو مراد الجميع'"؛ إذقد تكون 
الاستحاضة بصفات الحيض. وقد يعكس الأمر. 


(دم أصفرٌ بارذ) كا هو المشهور. 

ويشهد له: جملة من النصوص: 

منها :ما تقدّم في مبحث اشتباه الحيض بالاستحاضة.""كمصخح 
حفص وغره. 
)١(‏ المختصر النافع: ص .٠١‏ 


(؟) التحرير: ج١1‏ /٦۱(ط‏ ق). 

(۳) منتهى الإحكام ج۲ ص 05 . 

.۲۱۸/ قواعد الأحكام: ج۱‎ )٤( 

(0) الروضة البهيّة: ص ۳۹۰. 

(1) كما في عُنية النزوع: ص .١7‏ وجامع الخلاف والوفاق لعلىّ بن محمد القمّي ص ۲۲. وكشف الغطاء: ج 115/١‏ 
وصاحب الحدائق. وغيرهم. 

(۷) فقه الصادق: ج۲ / ۲۷۹. 

(۸) الكافي: ج ۹۱/۳ ح۱ . وسائل الشيعة: ج ۲ / ۲۷۵ ب۳ من أبواب الحيض ح71117. 


جواز اشتراط الاستثمار ل 


فتارة.يجعل ال خيار لنفسه. ويشترط عليه أن لايختار أحد الأمرين من الفسخ 
أو الإمضاء. إلا بتعيين المستأمر (بالفتح). 

زاغل الخيار لنفسه عند أمر الأجنبي بأحدهما. 

وثالثة :يجعل لنفسه حق الفسخ عند أمر الأجنبي به ولا يجعل شيًاً عند 
ا2 ه بالإجازة. 

ورابعة : يجعل الخيار للأجنبي . ويقيّد بأن لا يباشر إعماله . بل يأمر العاقد 
یما يريد. 

ففي الصورة الأولن: إذا فسخ قبل الاستثمار أو بعده. مع أمره به أو بالإجازة, 
يكون نافذاً لفرض ثبوت الخيار له. غاية الأمر تخلّف ما اشترط عليه في الفرض 
الأوّل والثالث. 

وفي الصورة الثانية:لا ينفذ فسخه قبل الاستغار, لعدم ثبوت الخيار له قبله. 
ولكن لو استأمر ينفذ فسخه وإنْ أمره بالاجازة. 

وفي الصورة الثالثة :لا ينفذ فسخه قبل الاستئمار» وكذا بعده. وأمره 
بالإجازة والامضاء. 

وفي الصورة الرابعة:لا ينفذ فسخه إلا بعد أمره به. لكون الحقّ للأمر, والمأمور 
آلة. هذا في الفسخ. 

وأمًا في الإجازة: فإِنْ كانت قبل الاستؤار, لم تنفذ في الصور الثلاث الأخيرة, 
ولاق الاوك ول عو وجي 

وإِنْ كانت بعد الاستئمار. وأمره بالفسخ, نفذت في الصورتين الأولتين. ولم 


تنفذ في الأخير تين. 


01 فقه الصادق / ج0؟ 


وإِنْ كانت بعده وأمره بالإمضاء. نفذت في جميع الصور. ولا يخ وجهه. 

وأمًا المقام الثاني: فان كان المشروط ثبوت الحقٌّ من دون أن يعمل أحدهما 
عملاً ولو معلّقاً على أمر المستأمر (بالفتح)كما في الصورة الثانية والثالثة. لاكلام في 
عدم وجوت الانتتانء ولا العمل يمره فان غاية مااناك تيوت الحق بهذا 
الشرط, فلا ملزم له بالاستئمار أو الفسخ لو أمر به. 

وإِنْ كان المشروط مع ذلك عملاً: 

فنارةٌ يكؤن ذلك حقّاً للمستأم على صاحنبه خاصّة:كيا في الصورة الأول لو 
اشترط المستأمر (بالكسر) أَنْ يكون اختياره للفسخ أو الإمضاء عن أمر المستأمر. 

وا كر ا لمي علا اتسا ااا ركد 

وف الفرض الأوّل: لا حِحِبُ عليه شيء . إذ لا يجب للمشروط له استيفاء 
شرطه » لأنّ الحقّ له » وجاز له أن يرفع اليد عن حقّه ‏ فلو أمره بالفسخ له 
أن لا يفسخ. 

وفي الفرض الثاني: يجب عليه العمل بما يأمره. 

وعلى أيّ حال, لا يجب الاستئمار إلا إذا اشقرط أحدهما على صاحبه أن 
يستأمر زائداً على جعل الخيار بعد الاستئمار. 


O 


بيع الخيار 1۷o‏ 


اشتراط مدّة يرد فيها البائع الثمن ويرتجع المبيع. 


بيع الخيار 

مسألة: من أفراد خيار الشرط ما يضاف البيع إليه. ويقال له بيع الخيار ( و ) 
هو (اشتراط مدَةٍ يرد فيها البائع الثمنء ويرتجع المبيع). 

وهو جائرٌ عندنا كما عن «التذكرة»'' وعن غيرها!"' دعوى الإجماع عليه, 
وفي «الجواهر»'": إجماعاً بقسميه عليه. 

أقول : والكلام في هذه المسألة يقع أوَلاً في مدركها , ثم ثانياً في الفروع 
المستخرجة من الأخبار. 

أمَا الأول: فالنصوص الواردة في المقام أربعة: 

التص الأول :صحيح سعيد بن يسار: «قال: قلت لأبي عبد الله ة: إا غالط 
أناساً من أهل السواد أو غيرهم» فنبيعهم ونربح علهم للعشرة اثني عشر. 
رال بلانة عقن وور لق ف او ال ها ركفب نا 
الرّجل منهم على داره أو على أرضه بذلك المال الذي فيه الفضل الذي أخذ منًا 
شراءاً قد باع وقبض القن منه. فنعده إِنْ جاء هو بالمال إل وقتٍ بيننا وبينهم أن نر5 
عليه الشراءء فان جاء الوقت ولم يأتنا بالدارهم فهو لناء فما ترئ في الشراء ؟ 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: ج ٠٠١ / ١‏ (ط.ق). 
(۲) جامع المقاصد: ج ٤‏ / ۲۹۲. مسالك الأفهام: ج۲ / .۲١۲‏ مفتاح الكرامة: ج ٤‏ / 0716. 
(۳) جواهر الکلام: ج٣۲‏ /۳۹. 


۱۷7 فقه الصادق oe/‏ 


قال: أرى أنته لك إن لم يفعل, وإِنْ جاء بالمال للوقت فرد عليه»”". 

الظاهر من الصحيح أنّ الشارط هوالمشتري. والمشروط له هو البائع. 
والمعلق عليه هو رَد الفنء والمشروط رَد المبيع. 

وعلى هذاء فليس الالتزام يرد المبيع فسخاً إذ المشتري ليس له الخيار, لأنّ 
من له الخنيار هو البائع . بل المتعيّن إِمّا إرادة الإقالة أو إرادة رَد المبيع رد 
ملكيّاً معاطاتياً. 

أقول: ويحتمل فيه معنى آخر. وهو اشتراط تحقّق البيع في رأس المدّة إذالم يرد 
مثل الثمن. وكان الواقع فعلاً صورة بيع. 

ويؤيّده أنّ الظاهر من السؤال عدم أخذهم أجرة المبيع من البائع» ولو كان 
المبيع حقيقيّاًكان اللّازم الأخذ منه. 

النّص الثاني: موق إسحاق بن عتّارء قال: «حدّئني من مع أبا عبدالله اخ 
وسأله رل وأنا عنده. فقال: رجلٌ مسلم احتاج إلى يبع داره. فجاء إلى أخيه. 
فقال له: أبيعك داري وتكونٌ لك أحبب إليّ من أن تكون لغيرك. على أن تشترط لي 
إن أنا جئتك بثمنها إلى سنةٍ أن ترد عَلِيَ؟ 

قال ف لا بأس بهذا إِنْ جاء بثمنها إلى سنة رَدّها عليه. الحديث»'". 

وما استظهرناه في الصحيح المتقدّم جارٍ هناء بل هو في امو تق أوضح. 

ثم إنّ هذا الخبر على ما في «الكافي»'" و«التهذيب»'*'' يكون مرسلاً. فاته ۾ 


(۱) الكافي: ج ۵ 7 ۱۷۲ ح٤۱‏ . وسائل الشيعة: ج ۱۸/۱۸ ح 55١10‏ 
(؟) الكافي: ج ۵ / ۱۷۱ح ٠۰‏ . وسائل الشيعة: ج ۱۹/۱۸ ح۷٣٤۲۲۰.‏ 
(۳)الکافي: ج ۱۷۱/۵ ح۱۰. 

)٤(‏ تهذيب الاحکام: ج ۲۳/۷ ح۱۳ 
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يذكر المُخبر لإسحاق. نعم على ما عن الصدوق يكون موقا وبالتالي فحجيّته 
حل تأمّل. 

النّس الثالث : خبر معاوية بن ميسرة , قال : «سمعتٌ أبا الجارود يسأل أبا 
عبدالله اي عن رجل باع دارا له من رجل. وكان بينه وبين الرّجل الذي اشترى منه 
الدار حاصر» فشرط إنّك إن ایی مالي ما بين ثلاث سنين فالدار دارك. فأتاه 
بماله؟ قال: له شرطه»”". 

وهذا الخبر من حيث السند قابل لأن يخدش فيه. إذ أنّ ابن ميسرة لم يولق 
وأمّا من حيث الدلالة فظاهره شرط النتيجة. إِمّا شرط ملكيّة الدار للبائع عند 
إعطاء القْن. أو انفساخ البيع. ولا يبعد دعوى أظهريّة الثاني من جهة تعارف رَدٌ 
المبيع بعنوان الانحلال. 

ال الرابع: خبر أبي الجارود. عن الإمام الباقراية: «إِنْ بعت رجلاً على 
شرط. فإنْ أتاك بالك وإلا فالبيع لك»'". 

وهذا الخبر ضعيفٌ سنداً وأجنبي عن المقام: 

ما ضعفه: فلأنَ أبا ا جارود وهو زياد بن المنذر ضعيف. 

وأمًا أجنبيته عن المقام: فلأنَ ظاهره إرادة أنّ من باع شيئاً على شرط. ولم 
يعمل المشروط عليه بالشرط. يثبت الخيار للبائع. 

فتحصّل: أنّ ما يستفاد من نصوص الباب أمران: 


(۱) تهذيب الأحكام: ج۷ / ۱۷۹ح ۳۷. وسائل الشيعة: ج8١‏ / ٠١‏ ح 35-١149‏ 
(1) تهذيب الأحكام: ج ۷ / ۲۳ ح ١4‏ . وسائل الشيعة: ج8١‏ ليك يق 
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أحدهما: شرط الاقالة أو القليك الجديد. 
ثانيهما: شرط الانفساخ عند رَد الهن. لا تعليق الخيار على رَدّه. 


الأنحاء التي يقع الشرط عليها 

أقول: إذا عرفت ثبوت هذا الخيار من الأخبار والفتوى, فاعلم أنّ توضيح 
المسألة يتحقّق بالبحث في أمور: 

الأمر الأؤل: ما في الأنحاء التي يمكن أن يقع الشرط عليهاء وهي خمسة صور: 

الصورة الأولى: أَنْ يكون الخيار معلّقاً على رَد الفن, والفرق بين التعليق 
والتوقيت إنما هو في مقام الإثبات. 

وقد وز على صحّة الشرط في هذه الصورة. في خصوص الأول بالتعليق 
الممنوع عنه شرعاً. وفي كليهما بجهالة مدّة الخيار من حيث المبدأء لأنته لا يعلم 
وقت رَد الفن. 

ويندفع الأوّل: بأنْ لا دليل على مبطليّة التعليق في غير العقود. 

وقد يقال: في مقام اندفاع الثاني. أن الجهالة لا تضيرٌ هنا لعدم العَررء لأنّ أمر 
الخيار بيده كما عن الحقق الخراساني'". 

وفيه:إنَّ الغرر اللازم إا هو بالنسبةإلى المشتري.لأنته لايعلم متى يفسخالعقد. 

وعن الحقّق النائيني 4# الجواب عنه: بأنَ الخيار هنا غير يجهول إلا من باب 
الجهل بالمعاّق عليه. وهو يرجع إلى إشكال التعليق لا ا جهالة. 


.١728 حاشية المكاسب للآخوند: ص‎ )١( 
.41 / 7 منية الطالب: ج‎ )۲( 


الأنحاء التى يقع الشرط عليها 2 


وفيه: إنّ الجهل بالمعلّق عليه يوجبُ الجهل بمبدأ الخيار. وهو يوجبُ الغرر 
المبطل. مع قطع النظر عن التعليق. 

وعليه فالظاهر هو البطلان, إلا مع تعيين المدّة كتحديده بالرّد في رأس السنة 
الي هي الصورة الثانية في كلام الحقّق النائيني ة. 

الصورة الثانية: أن يكون الفسخ معلّقاً على الّد لا الخيار, بأنْ يكون الحقّ ثابتاً 
من حين العقد متعلقاً بالفسخ عند رَد امن ففي الحقيقة ينحلٌ إلى شرط الخيار 
مطلقاً وشرط عدم إعماله إلا عند رَد اللفن. 

ولاكلام في مشروعيّة الشرط في هذه الصورة . 

الصورة الثالثة: أَنْ يكون الود فسخاً فعليّا بأن يشترط حق المخيار متعلقاً 
بالفسخ برد الفن, فيكون رَد المن ما به الفسخ. 

أقول: وسيأتي الكلام في صحّة الفسخ به عند تعض الشيخ #ث له. فصحّة هذا 
الشرط تتبع صحّة الفسخ به. 

الصورة الرابعة: أنْ يكون رَد لفن قيداً للانفساخ, بأن يشترط انفساخ العقد 
عند رَد القن. 

او وور عل ا ای ا 

تاره با انفساخ البيع بنفسه بدون إنشاءٍ مخالفٌ للمشروع. لأنّ المسيّبات 
متوقفة على أسبابها الشرعيّة كما في «المكاسب». 

وأخرىئ: بأنته من قبيل شرط النتيجة. 

وثالثة: بأنته يلزم منه ما انفساخ البيع بلا سببء وإمّا اقتضاء وجود الشيء 


02 فقه الصادق /ج6؟ 


عدم نفسه. إذ لو كان اشتراط الانفساخ إنشاءاً للفسخ. لزم انفساخ البيع بهذا 
الشرط. فلا بيع حبَّْ يشترط في ضمنه انفساخه برد مثل الفن. وإلاكان الشرط 
الانفساخ بلا سبب» وهو مخالفٌ للسئّة كما عن الحقّق النائيني ي . 

أقول: وفي الجميع نظر: 

ما الأول فلن الشرط يكف في سببيته للفسخ. 

وأمًا الثاني: فلا سيأتي في مبحث الشروط من صحّة شرط النتيجة. 

وأمًا الشالث: فلأنَ الشرط ليس هو انفساخ البيع من حيث الشرط كي يرد 
الحذور الثاني. بل الشرط هو الانفساخ من حين رَد الن» فحين الشرط يكون 
البيع متحقّقا ثابتاً والشرط لا يقتضي عدمه. 

هذا كله مضافاً إل ما عرفت من دلالة النصوص الخاصّة على صحّة 
الاشتراط بهذا النحو. 

الصورة الخامسة: أَنْ يكون رَد الن شرطاً لوجوب الإقالة على المشتري أو 
القليك الجديد. وهذا لا إشكال في مشر وعيّته. 

راك اغا أخر لير كيان تكرام 

الثمن المشروط رده لفسخ البيع 
الأمر الثاني:الفن المشروط ردّه : 


١-إِما‏ أَنْ يكون فى الذّمة . 
۲ -وإمًا أنْ يكون معيّناً 


.٤٤/ منية الطالب: ج۲‎ )١( 


وعلى کل تقدير: تارةٌ يقبضه. وأ لا يقبضه. 

فالكلام في المقام يقع في موضعين: 

الأوّل: فيا إذا لم يقبض البائع القن المعلّق على رده الخسيار من المشتري إلى أن 
أق رأس المدّة. 

الثاني: فما إذا أقيضه. 

ما الموضع الأوّل: فالكلام فيه إا هو في ثبوت المخيار وعدمه. وقدبنى 
الشيخ ج المسألة على أنّ الرّد شرط للخيار على تقدير القبض لا مطلقاً أو أن 
اشتراط الدَّد بمنزلة اشتراط القبض قبله. فعلى الأول يثبت النيار. وعلى الثاني 

أقول: لا إشكال في أنّ الوجه الأوّل خلاف الظاهر. لأنّ مآله إلى كون الخيار 
مطلقاً على تقدير عدم القبض. ومشروطاً على تقدير القبض. مع أن ظاهر القضيّة 
كونه مشروطاً مطلقاً 

بل المسألة مبنيّة على أ الود الذي أخذ شرطاً: 

هل هو مأخودٌ على وجه الطريقيّة لوصول القن وحصوله عند البائع ؟ 

أم يكون مأخوذاً على وجه الموضوعيّة ؟ 

فعلى الأوّل: يبت الخيار. وعلى الثاني لا يثبت, ولعلٌ الظاهر المتعارف هو 
الأوّل. وعلى كلّ تقدير لولم يفسخ حبّى انقضت المدّة لزم البيع. 

وامًا الموضع الثاني: فالكلام فيه في موارد: 

الأوّل: في ما إذاكان الفن عيناً شخصيّة. 


56 فقه الصادق / ج6؟ 


الثاني: في ما إذاكان في ذمّة المشتري. 

الثالث: في ما إذاكان في ذمّة البائع. 

ما المورد الأوّل: 

١-فإِنْكان‏ الشرط رَد العين بنفسهاء فلا شيهة في أنته لا خيار مع عدم ردّهاء 
من غير فرق بين صورة التلف وغيرها. وفي التلف بين كونه بفعل البائع أو المشتري 
أو الأجنبي أو بافةٍ سماويّة. 

۲ -وإِنْ كان الشرط رَد العين مع وجودهاء ورد بدها مع تلفهاء فلا كلام أيضاً 

"-وإِنْ كان الشرط رَد بدها مع وجودها بالمخصوص. أو بالإطلاق: 

فقد أشكل عليه: بأنّ مقتضى الفسخ رجوع كلّ من العينين إلى صاحبها 
الأصلي. فاشتراط رجوع البدل مع بقاء الأصل شرطً مخالف لما يقتضيه الفسخ. 
ولذا قطع السيّد في «الحاشية»''' بالفساد. 

ولكن ذلك إنما هو فيا إذا قيد الفسخ بالود ويكون الود فسخاً فعليا وهي 
الصورة الثالثة من الصورة المتقدّمة في الأمر السابق, ولا يت في باق الصور. من 
كون الرّد مقدّمة للفسخ أو معلّقاً عليه المخيار. أو مقدّمةَ للإقالة أو القليك ا لجديد. إذ 
الفسخ لا يتحقّق به. بل يصير المردود في يد البائع بمنزلة المقبوض بالسّوم. فإن 
فسخ البائع بعد ذلك يرجع القن إلى المشتري. والمردود باتي في ملك البائع. فلها 
الراضي على كون كلّ منها بدلا عن الآخر. 


.٤٤/ ١ حاشية المكاسب لليزدي: ج‎ )١( 


فى الاستحاضة ١١‏ 





(رقيؤ)كا عن «الإصباح»'" و« ممل العلم والعمل»" و«المراسے»" 
و«اللهڌب“ و«الُنية» و«الوسيلة»" وكتب المحقق'", والمصتف"“ 


40 إل ا اع 
والشهيدين والمحقق الثاني ٠ ٠‏ وغيرهم. 
وعن «المبسوط»١١‏ 'و«المصباح»''' و«نهايةالأحكام»'”' و«الاقتصاد»!*": 


على الأولين. 
وعن «المعتبر»!*", و«الذكرى»"", التردد فيه. 


)١١‏ حكاء عنه الشيخ الأعظم في كتاب الطهارة: ج ١437 / ١‏ (ط.ق). 
(۲) جمل العلم والعمل: ج ۲۹/۲ من رسائل الشريف المرتضى. 
(۳) المراسم العلويّة: ص 4 ]. 

.٠1۹/ ١ج المهذّب البارع:‎ )٤( 

(۵) غنية النزوع: ۳۸. 

(1) الوسيلة: ص 09. 

(۷) كالمختصر النافع: ص .٠١‏ والمعتبر: ج .51١ / ١‏ 

(۸) كالقواعد: ج ١‏ /۲۱۸. وكذلك منتهى المطلب: ج۲ .٤۰۹/‏ 
(۹) شرح اللمعة؛ج 550/١‏ 

.۳۳۷ / ۱ جامع المقاصد: ج‎ )٠١( 

.٤0/ ١ج المبسوط:‎ )۱١( 

(۱۲) مصباح المتهجّد: ص .١١‏ 

(1) نهاية الأحكام: ج١/ .٠٠١‏ 

(4١)الاقتصاد:‏ ص585. 

(16) المعتبر: ج۱ 1١7‏ 5. قال: (ذكره الشيخين). 
(17)الذكرئ: ص 59. 


ويمكن أن يقال: إنّ المعاملة بينهما وهي تلك عين القن الراجع إلى البائع ببدله 
الاي اهر علاط اق كدي ا ا 

٤‏ وإ كان الشرط رَد الفن بنحو الإطلاق. من دون تعيين عينه أو بدهاء 
فقتضى الجمود على ظاهر العبارة. أنٌ العبرة برد العين. فيسقط الخيار بتلفها. 

ولكن لا يبعد دعوى أن المتعارف المنصر ف إليه الإطلاق. هو أن المقصود دفع 
الأعمّ من العين والبدل. 

وأا المورد الثاني: فا نيار فيه معلقٌ على ر البدل يقيناً. فإنَ ما في ذمّة البائع 
بسقط بالبيع. وصيرورته له. فكأنته تلفٌ, فالمراد برد المشترط رَد بدله. 

وأمّا المورد الثالث: فقد يقال بأنّ رده -أي رَد الفن يتحقّق بمثله أيضاً. كا 
يتحقّق بنفس المقبوض. إذ كلّ فردٍ من مصاديق الكليء وشرط رَد الكل معناه 
شرط رَد ماکان مصداقاً له كما عن امحقّق النائيني ة'". 

وفيه: إنّ الثمن وإ كان هو الكل في الذّمة. إلا أنته بعد أداء فردٍ منه -بما أنته 
أداء للكلي _يستقر الفن على الفرد المقبوض, ويصبح الفرد الآخر بدله. لا أنه 
مصداقٌ للثمن, فيلحقه حكم العين الشخصيّة. 


الفسخ بالرّد 
الأمر الثالث: هل يصح إنشاء الفسخ بالرّد. أم لاكما هو ظاهر الأصحاب. نظراً 
إلى أَنَّرَدٌَ اهن في هذا البيع مقدّمة لفسخ البائع؟ وجهان: 


)١(‏ منية الطالب: ج۲ / 0غ. 
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وملخْص القول:إنّ الكلام في المقام ليس في كفاية الرّد في الفسخ إذا قُصد به 
ذلك. بل البحث في المقام نما هو عن أنّ الرّد المعلّق عليه الخيار, أو الفسخ. أو 
الإقالة. هل يكن أن يُنشأ به الفسخ أم لا؟ 

والكلام فيه في مقامين: 

الآوّل:في معقوليّة ذلك في مقام الثبوت. 

الثاني: في الدلالة عليه في مقام الإثبات. 

أمَا المقام الأول فعمدة ما قيل في وجه عدم المقوليّة. هي أن ا خيار وحقّ 
الفسخ نما هما في رتبة لاحقة على الرّد» فكيف يحصل به الفسخ. 

وفيه أوّلا:إّه لو تم لاختص بوجهين من الوجوه المزبورة. وهما الوجه الأوّل- 
وهو تعليق الخيار على الرّد -والوجه الثالث وهو اشتراط الفسخ بالرّد من غير 
أنْ يكون خيارٌ قبله -ولا يتم في سائر الوجوه. 

أمّا في الو جه الثاني فلأنته يكون الخيار قبله وإن اشترط أن لا يفسخ إل بعد 
الود وهذا لا يوب عدم تأثير فسخه في مر تبة مقارنة. بل أو سابقة على الرّد. 

وأمًا في الوجه الرابع: فلأنته يكون الرّد قيداً للانفساخ لا الفسخ. 

وأمّا في الوجه الخامس: فلأنّ لما الإقالة أو المعاملة الجديدة قبل أن برد الثهن. 

وثانيا إّه لايع لأنّ الود شرطٌ مقارنٌ لحق الخيار. فقارناً للرّد يحدث الخيار, 
ويثبت له حقّ السلطنةعلى الفسخ,وفي ذلك الزمان له إعمالخياره.وبه ينفسخ العقد. 

وجرد تقدّم الود على الخيار رتبة. لا يوجب عدم المعيّة في الوجود التي هي 
المعيار في الأسباب والمسبّبات الشرعيّة. 
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وبالجملة: حين الرّد يثبت الخيار. ولمن له الخيار استيفاء حقّه في نفس ذلك 
الزمان. فلا مانع من جعله آله للأعمال, نعم إذاكان الدّد شرطأ متقدّماًصَّمَّ ما ذكر. 

وأما المقام الثاني: فقد استدلٌ على عدم دلالته على الفسخ بوجهين: 

أحدهما:إنّ الّد من حيث هو لا يدلّ على الفسخ أصلاً. 

ثانيهما: إن الرّد يدل على إرادة الفسخ, والإرادة غير المراد. 

والجواب: إِنّ الرّد من حيث هو وإ كان لا يدلّ على الفسخ. إلا أنته مع قصد 
الفسخ يدلّ عليه .كما أنّ الإعطاء بنفسه لا يدلّ على القليك . ولكن مع قصده 
يدل عليه. 

أقول: وأجاب عنهما الشيخ '' بوجوه 5 

الوجه الأول أنّ الرّد بنفسه يدلّ على الرضا بكون المبيع ملكا له. والفن ملكاً 
للمشتري. والفرق بين هذا الوجه وما اخترناه الذي ذكره أيضاً قبل ذلك. هو أنّ 
السبب المؤثّر في الوجه الختار الرّد بنفسه. وفي هذا الوجه ما ينكشف به وهي 
الكراهة الباطنيّة. فالفعل دالٌ على ما به الفسخ لا أنته هو ما به الفسخ. 

وفيه: إن الفسخ من الإنشائيّات. ولا يتحقّق بمجرّد القصد. بل يحتاج إلى دال 
ومظهر خارجي من قول أو فعل. 

الوجه الثاني: ظهور الأخبار في كفاية رَد الفن في وجوب رَد المبيع. 

وفيه:إّه قد عرفت أن المستفاد من الروايات أمران: 

١‏ شرط الاقالة أو القليك الجديد بعد الدّد. 


.۱۳١ / ۵ المكاسب: ج‎ )١( 


۲٣ج‎ / فقه الصادق‎ 3۸١ 


۲-وشرط الانفساخ عند رَد القن. 
وبه يظهر ما في الوجهالثالث الذي ذكره بقوله:(بل قد عرفت فيرواية معاوية 
ابن ميسرة حصول قلّك المبيع بر الن). فيُحمل على تحقّق الفسخ الفعلي به. 


ON 


مسقطات خيار الشرط \۱AV‏ 


فان خرجت المدةء ولم أت بالثّمنكاملاً لزم البيع. 


مسقطات خيار الشرط 

الأمر الرابع: يبسقط هذا الخيار مسقطات عديدة: 

المسقط الأوّل: انقضاء المدّة. وعدم رَد ان أو بدله على التفصيل المتقدّم. وإليه 
أشار المصدّف بقوله: (فإنْ خرجت المدّة. ولم يأ بالثمن كاملا لزم البيع). 

ويشهد به:-مضافاً إلى الإجماع -النصوص المتقدّمة. 

المسقط الثاني : إسقاطه بعد العقد. ذكره جماعة''. واستشكل فيه المصتف 
في «التذكرة»'". 

أقول: بناءً على عدم جواز إسقاط الخيار قبل ثبو ته اما منجّزأكا هو الختار - 
أو ولو معلّقأى) ذهب إليه جمعٌ. من جهة أنته إسقاطً لما لا يجب _تعرّض الفقهاء 
للبحث عن أنته: هل يصح إسقاط هذا الخيار بعد العقد أم لا؟. فنقول: 

لا إشكال في صحّته على الوجه الثاني من الوجهين , لتحقّق الخيار » وثبوته 
بعد الغقد. 

وأمّا على الوجه الأول وهو تعليق الخيار على الرّد -فقد ذكر في وجه صحّة 
إسقاطه وجوه: 


(۱) راجع كتاب الشروط أو الالتزامات التبعيّة: ج ۲۹۳/۲ .۲۹٤‏ 
() تذكرة الفقهاء: ج ١‏ / ١01(ط.ق).‏ 


۲٠٣ج‎ / فقه الصادق‎ ۱A۸ 


الوجه الأوّل: ما في «المكاسب» "من أنّ تحقّق السبب وهو العقد يكف في 
صحّة إسقاط الحق. 

وفيه أَوَلا إن الد أيضاً جزء السبب. 

وثانياًإنّ البرهان المذكور لعدم صحّة إسقاط ما لم يجب لا يفرّق فيه بين تحقّق 
سببه وعدمه. 

الوجه الثاني: ما في «المكاسب» ” أيضاً من أنّ المشروط له مالك للخيار قبل 
اده ولو من حيث تنه من الژد . 

وفيه:إنّ هذا لوت لاقتضى جواز الإسقاط قبل العقد أيضاً لكونه مالكاً لسببه 
وهو العقد. والفرق بين السبب وهو العقد. والشرط وهو الرّد. والالتزام بكفاية 
ملك الثاني دون الأول تحكم. 

الوجه الثالث: ما أفاده السيّد الفقيه '" والحقّق النائيني 4 . من أنّ حقّ 
الخيار وإِنْ لم يكن إسقاطه. إلا أنّ حقّ الشرط وهو الحق الثابت للمشروط له 
على المشروط عليه بعد العقد. والشرط في ضمنه فعلِيٌ وقابلٌ للإسقاط. فلا 
يحدث الخيار بالوّد. 

وفيه: إن المشروط : 

إن كان فعلاً من أفعال المشروط عليه كان لثبوت حقّ الشرط معنى معقول. 

وان كان من قبيل النتيجة, لا معنى له. لأنته بنفوذ الشرط تنبت تلك النتيجة. 
ولا حالة منتظرة كي يستحقّ المشروط له. 


(۱و ۲)المکاسب: ج36/0١.‏ 
(۳) حاشية المكاسب لليزدي: ج۲ .V/‏ 
)٤(‏ منية الطالب في حاشية المكاسب: ج۲ / .7١-٠١‏ 
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والمقام من قبيل الثاني, فإن المشروط ثبوت الخيار على تقدير الود ونفس 
ذلك ليس من الحقوق الفعليّة. بل حقٌ تعليق. فتدبّر فإنّه دقيق. 

وبالجملة: فالأظهر أنّ حقّ الخنيار على القول بعدم نفوذ إسقاط مالم جب لا 
يصح إسقاطه قبل الرّد وبعد العقد. 

نعم» لو قلنا بان إسقاط مالم يجب لا دليل على عدم نفوذه سوى الإجماع. 
والمتيقن منه عدم تحقّق السبب أيضاً. أمكن أنْ يقال بصحّة إسقاطه في المقام 
بعد العقد. 

المسقط الثالث: التصررف في القن المعين. 

أقول: حل الكلام في المقام ذو قيود: 

القيد الأوّل: أَنْ يكون الخيار فليا وإعماله معلّقاً على الد أو كون الخيار 
معلقاً عليه. 

القيد الثاني: أنْ يكون المشروط رَد الفن المعيّن لا مثله. وإلا لم يكن التصرّف 
فيه مسقطاً بلا كلام» إذ لا يكون التصرّف حينئذٍ كاشفاً عن الرضا بلزوم العقد. 
لعدم المنافاة بين فسخ العقد وصحّة هذا التصرّف. 

القيد الثالث: أَنْ يكون التصرّف مسقطأً للخيار مطلقاً لا في خصوص خيار 
الحيوان لَص 

وغل هذا فخل الكلاممشركر في ضور 

الصورة الأولئ: ما إذاكان الخيار فعليَا وإعماله معلّقاً على رَد الفن. 

لا ينبغي التوقف في مسقطيّة التصرّف في هذه الصورة, وما ذكروه من الوجوه 


۱14۰ فقه الصادق / ج76 


الثلاتة لعدم مسقطيّة التصرّف هذا الخيار وهي: 

١-منافاة‏ ذلك لمشروعيّة الخيار لانتفاع البائع بالثفن. 

١‏ ومو تق إسحاق المتقدّم. 

٣وا“‏ التصرّف المسقط ما وقع في زمان الخيار, ولا خيار إلا بعد الدّد. 

لا يجري شيء منها في هذه الصورة. 

أا الأوّل: فلن المفروض في هذه الصورة تعلّق الغرض برد عين الثن. فلا 
يكون الغرض الانتفاع بعينه. 

وأا الثاني: فلن مورد المونّق. شرط رَد مثل القن لا عينه. مع أنته قد مر عدم 
كون مورده بيع الخيار بشرط رَد الفن. 

وأمًا الثالث: فلأنٌ الخيار في هذه الصورة ثابثٌ من حين العقد. 

الصورة الثانية: ما إذاكان الخيار معلّقاً على الدّد: 

فقد ذكر في وجه عدم مسقطيّة التصرّف له الوجوه الثلاثة المشار إليها انقاً 
وقد ظهر جواب الأولين منهاء أمّا الثالث: 

فقد أجاب عنه الشيخ ٠#‏ بن المستفاد من النّص والفتوى أنّ التصرّف 
مسقطً فعلنٌ كالقول يسقط ال نيار به في كلّ موردٍ يصح إسقاطه بالقول. وقد تقدّم 
جواز الاسقاط قولاً قبل العقد. 

وفيه :ما تقدّم من عدم جوازه على القول بعدم جواز إسقاط الخيار قبل 
بجي ء زمانه. 


.\TA/ المكاسب: جه‎ )١( 


مسقطات خيار الشرط ۱1۹۱ 


نعم» على القول بجواز إسقاط الخيار قبل بحيئه معلقاً. أمكن البناء على 
مسقطيّته. هذا كلّه في الکبری. 

وأمّا الصغرى: فالظاهر أَنّ بيع الخيار المتعارف بين الناس. كا يظهر من 
الروايات. هو البيع بشرط الخيار برد مثل القن لا عينه. وهو الموافق لبناء هذه 
المعاملة على التصرّف في الفن. كا أنّ الظاهر كون المتعارف بين الناس تعليق إعمال 
ا مخيار على الد لا نفسه. 

أقول: وبا ذكرناه ظهر ما في الحكيّ عن الحقق الأردبيلي''' وصاحب 
«الكفاية»!" م أن الظاهر عدم سقوط هذا الخيار بالتصرّف في القن: 

١-لأنّ‏ المدار في الخيار عليه. لأنته شرع لانتفاع البائع بالن» فلو سقط 
الخيار. سقطت الفائدة. 

۲ -وللمو تق المتقدّم, المفروض في مورده تصرف البائع في القن وبيع الدار 
لأجل ذلك. فإنّه إن كان مرادهما أن التصرّف لا يُسقط هذا الخيار فها هو المتعارف 
بين الناس من هذا المعاملة, تم ما أفاداه كما عرفت. 

وإِنْكان مرادهما عدم مسقطيته لهذا الخيار أصلاً-كما يظهر من التعليل -فيرد 
عليهما ما تقدّم من مسقطيّته له في بعض الصور. 

أقول: وأا الحكيّ عن العلامة الطباطبائي في مصابيحه'' في الد على ذلك. 
فحاصله أنّ التصرّف إا يُسقط الخيار إذا وقع في زمان الخيار. وما قبل الدّد ليس 


(۲) كفاية الأحكام : ص؟1. 
(۳) المصابيح: ص ١79‏ (مخطوط). 


۱4۹۲ فقه الصادق /جة؟ 


زمان الخيار, والخيار وإِنْ كان مقدوراً في المدّة المشروطة للقدرة عل سببه. إلا أنّ 
القكّن منه لا يقتضي الفعليّة, والحكم منوطً بالفعليّة دون القوّة. مع أنّ القوّة غير 
مطردة. إذ لو اشترط المضيار و رَد في وقتِ منفصل عن العقد. كيوم بعد سنة مثا 
فاه لا خيار هناك لا بالفعل ولا بالقوّة. ۰ 

وفيه: إن ما أفاده إِنْ تح فأغا هو في غير بيع الخيار المتعارف بين الناس. وهو 
تعليق إعماله على الّد. مع أنّ تهاميّته فيه أيضاً حل كلام كما تقدّم. وأفاده صاحب 
اترا !"اق رد اح الا وما اماه جع إل سور تة 

الأمر الأَوّل: إن تعليق الخيار على الد موجبٌ لجهالة مبدأه. 

الأمر الثاني: إن خلاف فهم أهل العرف. لأنتهم يفهمون من هذا الشرط جعل 
الخيار في طول المدّة. 

الأمر الثالث:إِنّ المنقول عن الشيخ يثة! ' عدم ثبوت الملك في زمان الخيار. 

وردّه الأصحاب ببعض نصوص "" الباب. الدالّ على أن غِِلّة المبيع 
للمشتري» ولولاكون ذلك مدّة ال خيار. لم يصح هذا الرّدء فيُستكشف من ذلك إنْهم 
فهموا من هذه النصوص أ جوع اة ظرفٌ للخيار. 

أما الوجه الأوّل: فقد عرفت في أوّل مبحث خيار الشرط ‏ تاميّته. وأنّ ما 
ذُكر في جوابه غير تامٌ. 
(۱) جواهر الكلام: ج۲۳ / ۸۰. 
(؟) مفتاح الكرامة: ج ٤‏ / 0114. 


(5) الكافي: جه / ١ح ,.٠١‏ وسائل الشيعة: ج8١‏ /1۹ ل 


(4) صفحة ٠١١‏ من هذا المجلّد. 


غ١‏ فقه الصادق /ج" 
تراه بعد أتام الحيض أو أيَام التفاس. 


ويشهد له: 
١-ماعن‏ «دعاتم الإسلام»'": «إنْ دمها يكون رقيقاً تعلوه صفرة». 
وما دل من النصوص على أن دمها فاسدٌ باردٌ”"' لملازمة الفساد للوّقّة. 
وما تضمّن توصيف الحيض بكونه دماً عَبيطاً!". في مقام القييز بينه وبين 
دم الاستحاضة. فإنّ العبيط هو الصحيح الجديد, والدّم ما دام كذلك له غلظة. 
وأمّا كونه يخرج بفتور: أي بغير قوّة, فقد اعتبره الصف" في بعض كتبه, 
وعن بعضٍ إستظهار نف الخلاف فيه. 
ويشهد له: ما تتضمّن توصيف دم الحيض في مقام القييز بينه وبين دم 
الاستحاضة بالدفع. كصحيح حفص المتقدّم”*. 
فا عن «المدارك»'' من التوقّف فيه. لعدم الظفر بمستنده في غير حلّه. 
(تراه بعد يام الحيض) بلا خلافٍ في ذلك ولاكلام» بل هو المتيقّن تما كم 
بكونه إستحاضة. 
وتشهد له: النصوص الواردة في: «المرأة يستمر بها الدّم...»" فراجع. 
)١(‏ دعائم الإسلام: ج ۱۲۷/۱ 
(۲) الكافي: ج۳ / ۹۱ ح۳. وسائل الشيعة: ج ۲ / ۲۷۵ ب۳ من أبواب الحيض ح 11714. 
(۳) التهذيب: ج١‏ / ۳۸۷ ح١٠‏ . وسائل الشيعة: ج۲ / ۳۳۱ ب ۳۰ من أبواب الحيض ح ۲۲۸۲. 
)٤(‏ كقواعد الأحكام: ج۱ /۲۱۹. 
(0) الكافي: ج۳ / ۹۱ح۱ . وسائل الشيعة: ج۲ / ۲۷۵ ب۳ من أبواب الحيض ح77١7.‏ 


(3) مدارك الأحكام: ج۲ /۸. 
(۷) كرواية حفص المتقدّمة وغيرها. 


وأمّا الوجه الثانى: فقد عرفت آنفاً تَاميّته. 
وأمًا الوجهالثالث: فقد أجاب عنهالشيخ '''بأنته لعل الأصحاب فهموا من 
كلام الشيخ أنّ مذهبه توقّف املك على انقضاء زمانالخيار ولو منفصلاً. فتأمّل. 


ON 





.۱۳۹/ ٥ المكاسب: ج‎ )١( 


۱۹4 فقه الصادق اج" 


والتلف من المشتري فى المدّة والنماء له. 


حكم تلف المبيع 

الأمر الخامس:( و ) قد طفحت كلمات الفقهاء بن (التلف من المشتري في المدّة 
والنماء له). 

ما کون الفاء له فواضحٌ. 

وأمّا كون التلف منه. فالكلام فيه في مقامين: 

الأوَّل: في حكم تلف المبيع. 

الثاني: في حكم تلف المن. 

أمّا المقام الأؤل:فلاكلام في أن التلف يكون من المشتري. سواءٌ أكان قبل الوّد 
أم بعده. وما الكلام في أنته هل يسقط خيار البائع أم لا؟ فيه أقوال: 

القول الأوّل: السقوط مطلقاً. 

القول الثاني: عدم السقوط مطلقاً. 

القول الثالث: التفصيل بين ما قبل الدّد وما بعده. والسقوط في الأول دون 
الثاني اختاره في «الجواهر»'". 

واستدل للأوّل بوجهين: 

الوجه الأوّل: إنّ الخيار متعلّقُ بالعين. فع تلفها يسقط الخمار لانتفاء ا موضوع. 


.1۰ / جواهر الكلام: ج۲۳‎ )١( 
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وفيه: إِنّه متعلّقٌ بالعقد. وهو ملك حَلَّ العقد. ولا مانع من ثبوته بعد تلف 
العين. وهذا مضافاً إلى أنته تحقَقٌ في حلّه. فإنَّ نفس تشريع بيع الخيار أقوئ شاهد 
له. فإنّه ا يكون المتعارف فيه التصرّف في القن بالنقل والاتلاف. ومع ذلك يكون 
الخيار باقياً. 

الوجه الثاني: إن الغرض من البيع الخنياري نوعاً. هو أن يصون البائع ماله اله 
من النصوصيّة العينيّة. فلا حالة يشترط ارتجاع المبيع عند رَدَ الفن. فع تلف العين 
يسقط الخيار. 

وفيه: إنّ المتعارف في هذه المعاملة, هو أنّ الغرض صون البائع ماله من التلف 
بما له من الماليّة. من دون غرض له في المخصوصيّة العينيّة. والعين وجوداً وعدماً 
عنده على حَدٌ سواء» ولو کان في مورد غرض شخصي متعلّق بالعين. لاشترط ذلك 
على المشقري صريحاً 

وبا ذكر ناه ظهر وجه عدم السقوط. 

وأما القول الثالث: فغاية ما ذكره صاحب «الجواهر» '' في وجهه. هو أنّ 
التلف بعد الرّد حيث إنته في زمن الخيار, فله حينئذٍ الفسخ ثم الرجوع إلى المثل أو 
القيمة. وأمًا التلف قبل الوّد فحيث إِلّه ليس في زمان الخيار كي يستحق الرجوع 
عليه. فيتجه سقوط الخيار. 

وفيه: أنته إن كان نظرمتة إل قاعدة: (التلف في زمان الخيار من لا خيار له). 

فيرد عليه: إنّ مقتضاها الانفساخ لا ثبوت حق الفسغ, مع أنشه لو دلت 


.1١ / ۲۳ جواهر الكلام: ج‎ )١( 
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القاعدة على ذلك. كان مفادها ثبوت الخيار للبائع من هذه الجهة أيضاً. وهذا لا 
ينافي ثبو ته له قبل الرّد من جهة أخرى. 

مع أنّ هذه القاعدة نما هو فما لو تلف عند من انتقل إليه في زمان خياره. وهنا 
يتلف عند المشقري الذي لا خيار له. مضافاً إلى أنته التزم عند إجابته على صاحب 
«المصابيح»'" ب قبل الرّد أيضاً يكون الخيار ثابتاً. 

وإ كان نظر إلى غير تلك القاعدة فعليه البيان. 

وبالتالمي. فالأظهر عدم السقوط مطلقاً. 


حكم تلف الثمن 

وأما المقام الثاني: وهو ما لو تلف النء فالكلام فيه في موضعين: 

الأوّل: في أن تلف الغن من البائع أو المشتري ؟ 

الثاني: في سقو ط الخيار وبقائه. 

أمّا الموضع الأَوّل: فإ كان التلف بعد الرّد وقبل الفسخ. فقتضى القاعدة كونه 
من البائع, لأنته ملوك له. وتكون يد المشتري أمانية. 

أقول :وقد استدلٌ لكونه من المشتري , بقاعدة (التلف في زمان الخيار تمن 
لا خيار له). 

وفيه:إنٌ مورد نصوص''" تلك القاعدة هو خيار الحيوان والشرط فيا إذاكان 
التالف هو المبيع ‏ ولذلك فإِنّ التعدّي إلى غيرهما والى تلف القن يحتاج إن 
دليلٍ مفقود. 


.147 حكاه عن المصابيح السيّد الخوئي في مصباح الفقاهة: ج7/‎ )١( 
.0ب١4/‎ ١8ج وسائل الشيعة:‎ )( 
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وقد يقال:إنّ مقتضى قاعدة: (الخراج بالضمان) إذا انضمّت إلى الإجماع. على 
أنّ الفاء للمالك. كون تلف المبيع من المشتري, وتلف القن من البائع. 

وفيه أَوْلاً: إنّ سند ما تضمّن'' القاعدة ضعيفٌ للإرسال. وجبره بالعمل غير 
معلوم. كما بيّناه في هذا الشرح'"' في مسألة المقبوض بالعقد الفاسد. 

وثانياً إن حتملات هذه العبارة كثيرة. أظهرها أن المراد ب (الضان) المعنى 
المصدري. مع إمضاء الشارع له. فتختصٌ بالعقود المعاوضيّة الصحيحة. وهذا هو 
الذي فهمه المشهور منهاء وبالتالمي فهي أجنبيّة عن المقام. مع أنته سيأتي في أحكام 
الخيار أنّ قاعدة (التلف في زمان النيار) حاكمة عليها. 

أقول: وبا ذكرناه ظهر حكم تلف امن قبل الرّدء وأنته من البائع. 

وأمًا ما أفاده الشيخة :من أنته كان الخيار ثابتاً قبل الرّد. فلا ريب في كونه 
مشمولاً لقاعدة التلف في زمان الخيار. وهي تدلّ على أنته من المشتري. وإلا 
فحيث أنّ البيع متزلزل ولو بواسطة الخيار المنفصل _فتشمله القاعدة أيضأكا هو 
مقتضى أخبار المسألة. 

والظاهر أنّ نظره الشريف إل ما في نصوص الباب, من قوله' *'32: «حكّى 
يمضى شرطه». بدعوى شموله لما إذا كان البيع في معرض حدوث الخيار, وإلا 
فوردها خيار الحيوان المتصل بالعقد. 


)١(‏ صحيح الترمذي: ج ۵ / ۲۸۵. سنن ابن داود: ج ۲ / 080 ", المبسوط كتاب البيوع فصل الخراج بالضمان. 
(۲) فقه الصادق: ج ۲۲ /۲۷۸. 

(۳) المكاسب: جه / NE‏ 

(4) وسائل الشيعة: ج8١‏ /14 o‏ عه 
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فھو کا ترئ. 

وعليه. فالأظهر كونه من البائع في الصو ر تين. 

وأمًا الموضع الثاني: فإِنْ كان الشرط رَد عين الغن. فإ كان التلف قبل الرّد. 
سقط الخيار لعدم إمكان ردّه. وإلا فهو باتي. سواءٌ أكان الشرط رَد مثل القن أو كان 
التلف بعد الرّد. ووجهه واضح. 


رَدَ المثل إلى الوكيل أو الولي 

الأمر السادس: لا خلاف ظاهراً في القدرة على الفسخ برد الفن على نفس 
المشتريء أو بردّه على وكيله المطلق, او الحاكم, أو العدول مع التصريم بذلك في 
العقد. ووجه ظاهر. إا الكلام فيا إذا لم يعلّق الخيار على ما يشمل الوّد إل غير 
المشتري من الوكيل أو غيره. وإلا فلا ريب في الكفاية. بل لو علق النيار على 
الالقاء في البحر أو الوضع في مكان خصوص ثبت الخيار بذلك. 

كا أنته ليس مورد البحث ما لو عَلّق الخيار على الرّد إل خصوص المشتري 
بنحو التقيبد. إذ لا ريب حيئذٍ في عدم الكفاية. وأنته لو امتنع الرّد إليه. سقط 
الخيارء لتعذّر شرطه . 

بل مورد البحث ما لو عَلّق الخيار على الد إن خصوص المشتري. لا بنحو 
التقييد. بل الّد إليه فقط. ليكون ثابتاً بالقصر الذاتي لا بلحاظه بما هو مشقرٍ فقط. 

أقول: إذا عرفت هذا فاعلم أنته يقع الكلام في هذا الأمر في موارد: 

الأول: في أنته هل يكني الرّد إلى وكيل المشقري أم لا؟ 


رَد المثل إلى الوكيل أو الولي 4 


الثاني: في كفاية الرّد إلى الحاكم الشرعي وعدمها. 

الثالث: في أنته إذاكان المشتري هو الأب» واشترى للصغير. هل یکن الود إلى 
الْجَدّ أم لا؟ 

الرابع: في أنته إذا كان المشتري هو الحاكم الشرعي واشترى ولايةً. هل یکن 
الود إلى حاكم آخر أم لا؟ 

الخامس: في أنته إذا اشترى شخصٌ فات» هل يكف الرّد إلى وارثه أم لا؟ 

أمَا المورد الأوّل: فار لم يكن وكيلاً في ق قبض العُن, فد ع وعم 
الكفاية, وإِنْ كان وكيلاً فيه. فقد يقال كا عن المحقّق النائيني ب" وغيره أن عموم 
دليل الوكالة على فرض إطلاق الوكالة لاله وعليه كا هو المفروض فيالمقام - 
يدل على أن قبض الوكيل قبضٌ الموكل. فاذا ثب ثبت أن قبضه قبض الموكّل. شمل 
الإطلاق الرّد إليه. 

وفيه: إنَّكان المعاّق عليه الخيار. هو قبض الموكل لما هو فعلٌ من أفعاله صَحَّ 
ذلك. وأمًا إِنْ كان المعلّق عليه إحضار البائع القن عند المشتري.لم يصلح دليل 
الوكالة للتعمير من هذه الجهة, فإنّ معنى التوكيل الاستنابة فها هو من وظائف 
الموكل؛ ويكون تحت اختياره وسلطانه. ولا تقتضي الوكالة تغزيل ذات الوكيل 
منزلة ذات الموكّل, ولا تغزيل صفاته منزلة صفاته. فليس رَد البائع إليه وإحضار 
الفن عنده. رَدَاُ للنمن إلى الموكّل وإحضاراً لديه. فلا يكون ذلك كافياً. ولعلّه إلى 
هذا نظر السيّد الفقيه ية!"' حيث قال: (إنّ عموم دليل النيابة. لا يجعل الرّد إلى 


.٠٤/ منية الطالب: ج ؟‎ )١( 
.۲۹/ 7 حاشية المكاسب لليزدي: ج‎ )۲( 
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الوكيل رداً إليه). 

وأمًا المورد الثاني :فقد استدل ا محقق النائيني للكفاية بعموم دليل 
ولاية الحاكم'". 

وفيه: إن ولاية الحاكم إن كانت من جهة ولايته على الغائب. لا يشمل دليله 
المقام, لأنّ موردها مال الغائب. والغائب لا مال له في المقام قبل الود لأنته للبائع 
لا المشتري. 

وإِنْ كانت من جهة ولايته على الممتنع. فلابدٌ من التفصيل المتقدّم فإنّ دليل 
الولاية يدل على أنّ للحاكم تصدّي ما هو فعل الممتنع, وعليه : 

فان كان المعلّق عليه الخيار هو قبض المشتري ا هو فعله. كان مقتضى عموم 
دليل الولاية أنّ للحاكم ذلك. وأنّ فعله بمنزلة فعله. 

وإ كان المعلّق عليه إحضارالبائع الفن عندهءلريكن دليل الولاية كافياً لإثبات 
ذلك. فإِنّه ليس هناك فعلٌ امتنع المشقري عنه كي يكون للحاكم الولاية عليه. 

هذا بناءَ على شمول دليل الولاية للامتناع الاضطراري. وإلا لم يكن في 
الفرض الأول أيض اًكافياً. 

وأا المورد الثالث: فالأظهر عدم الكفاية مطلقاً حى في مورد قيام الحاكم 
والوكيل مقامه. لأنّ دليل ولاية ال جد نما يدل على ولايته في عرض ولاية الأب. 
بخلاف دليل نيابة الوكيل وولاية الحاكم . فلا يقام الجد مقام الأب . ولا يكون 
فعله فعله. 


.۲٠/ 54 راجع فقه الصادق بحث (ولاية الحاكم الشرعي) في: ج‎ )١( 
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وعليه. فإنْ كان الشرط هو الرّد إلى الأب با هو ولي كن الود إلى ال جد لكنّه 
خارجٌ عن فرض المسألة. وإنْ كان هو الرّد إلى الأب با هو لم يكن الرّد إلى الج 
كافياً قطعاً. 

وما أفاده المحقّق النائينى/:'': من أنته يكن لولاية كلّ منهها على الطفل. 
فقبض كل منهما قبضٌ الطفل. 

غريبٌ: فإنّالمعلّق عليه ليس قبض الطفل. بل قبض الأب الذي هو المشتري. 

وما المورد الرابع: فقد استدلٌ الشيخ #2" للكفاية فيه بأنٌ قبول الحاكم 


مزاحمة عرفاً). 

واستدل المحقق النائيني : لعدم الكفاية بأنته بتصرّف الحاكم الأوّل. 
ووضع يده عليه. خرج مال الطفل عن المال الذي لا وليّ له. فليس للحاكم الآخر 
التصرّف في هذا المال. 

أقول: الظاهر أن هذه التوجيهات أجنبيّة عا هو حلّ البحث. فان مورد 
البحث كفاية رَد البائع الفن إلى الحاكم الآخر مع اشتراط الرّد إلى الحاكم المشتري 
نفسه» ولا ريب في أنته ليس له ذلك لعدم ولايته على الحاكم الآخر. نعم إذاكان 
الشرط هو الدّد إلى الحاكم كفى. فتديّر حى لا تبادر بالإشكال. 

وأمًا المورد الخامس: فالأظهر عدم الكفاية. فان الود إلى الوارث ليس ردأ إلى 
المورث الذي علّق عليه الخيار. 


(و ۳) منية الطالب: ج۲ .٠٤/‏ 
(۲) المكاسب: ج68 .۱٤٤/‏ 
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وعليه» فا أفاده المحقّق النائيني "" من أَنّ الوارث ينتقل إليه المال على نحو 
تعلّق حقّ المورث البائع إليه. فالرّد اليه كالرّد إلى مورثه. غير تام لأنّ ما أفاده يترّ 
في ورثة البائع» والكلام ها هو في ورثة المشتري. 


الانفساخ برد بعض الثمن 

الأمر السابع: لا خلاف ولا كلام في أنته إذا اطلق اشتراط الفسخ برد الفن, 
ليس له الفسخ إلا برد الجميع» فلو رَد بعضه لم يكن له الفسخ. وليس للمشتري 
التصرّف في المدفوع إليهء لبقائه على ملك البائع. 

كما لاكلام في أنته لو اشترط الفسخ برد بعضه له ذلك. إا الكلام في أنته لو 
اشترط الفسخ في كلّ جزءٍ برد ما يخصّه من الن. والكلام فيه يقع في موردين: 

الأوّله في صحّة هذا الشرط وفساده. 

الثاني: في أنته على فرض فسخ البعض. فإنّه لو قلنا بصحّة هذا الشرط هل 
يثبت للمشتري للخيار أم لا؟ 

أمّا المورد الأوّل: فقد استدلٌ للفساد بوجهين: 

الوجه الأوّل: ماعن «المستند»' ".من أت شرط الخيار في نفسه شرطً مخالت 
للسنّة. وأا التزمنا به للإجماع والنصوص"" الخاصّة. ومورد النصوص شرط 
الخيار بالفسخ في الجميع, والتعدّي يحتاج إلى دليل مفقود. والمتيقّن من الإجماع 
)١(‏ منية الطالب: ج۲ /07. 


(۲) مستند الشيعة: ج 1207/١/١4‏ 31/17. 
(۳) الكافي: ج 0 / 177 ح٤٠‏ . وسائل الشيعة: ج8١‏ ب ۷. 


أو بعد اليأس. 


(أو) بعد (أيَام النُفاس)». فإنّه لاكلام ولا خلاف أيضاً في ترتّب أحكام 
الاستحاضة عليه. 

ويشهد له: ما سيأتي من النصوص"": «في المرأة ترى الم بعد الولادة. 
ويتجاوز عن عادتها». 

(أو بعد اليأس)كما عن «القواعد»'" و«الإرشاد»'" و«النافي “ 
و«التحریں“ و«جامع المقاصد»”" و«كشف النّئام»'"' و«الرياض»*. 

قال صاحب «الجواهر»”": (إلا أنِي لم أعثر على ما يدل على استحاضيته 
با مخصوص في النصوص)!. 

نعم يدخل ذلك في الكبرى الكليّة الي صرح غير واحدٍ في جملة من الكتب 
ك«الشرائع»'''' و«القواعد»'"", وجملة من كتب المصئّف 4 و«البيان»"' 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج ۲ / ۳۸۲ ب۳ من أبواب التّفاس. 
(۲) قواعد الأحكام: ج۱ /۲۱۹. 
(؟) إرشاد الأذهان: ج۱ /۲۲۸. 
(4) المختصر النافع ص .١١‏ 

(0) التحرير: ج١/9١٠.‏ 

() جامع المقاصد: ج ۱ /۳۳۸. 
(۷) كشف اللثام:ج 7 / .۱٤٤‏ 

(۸) رياض المسائل: ج۲ /47. 
(1) جواهر الكلام: ج٣ .۲٣۹/‏ 
)٠١(‏ شرائع الإسلام: ج 37/١‏ 
)1١(‏ قواعد الأحكام: ج ۲۱۹/۱. 
(7١1)كتحرير‏ الأحكام: ج۱ .٠١۰۹/‏ 
() البيان: ص 75١‏ 


وفيه:ماتقدّم مفصّلاً من أنته ليس شر طا خالفاً للسنّة. وإنّهيصحّ على القاعدة. 

الوجه الثاني أنّ الالتزام العقدي أمر بسيط. فإمًا أن يجعل للمشروط له تام 
الالتزام» وإِمًا ببطل. 

وبعبارة أخرئ:إنّه غير قابل للتبعيض. 

وفيه: إنّ الالتزام وإ كان واحداً وإذالم يبعل الخيار بهذا النحو كان جميع 
أجزاء الملقزم به متحد الحكم. ولا يجوز الفسخ في البعض. لكن إذا جُعل له الخيار 
بهذا النحو. فالالتزام المزبور ينحلٌ إلى الالقزام بكون كلّ جزءٍ من المبيع في مقابل 
كلّ جزءٍ من الن. بلا ربط له بسائر الأجزاء. فكأنته التزامات عديدة, وعليه فلا 
مانع من فسخ البعض دون البقيّة. 

وبالتالبي. فالأظهر صحّة هذا الشرط. 

وأمًا المورد الثاني: فان كان المجعول رَد كلّ جزءٍ مستقلاً ولو لم برد البقيّة. لا 
خيار للمشتري قطعاً فإنّه الذي أقدم على ذلك. 

وإِنْكان رَدَ اجميع بهذا النحو. فا دام لم تخرج المدّة. وكانت باقية لا خيار له 
لأنَ المشقري أقدم على الفسخ تدريجاً. 

وأمًا إِنْ خرجت المدّة. فلم يفسخ ال جميع بل فسخ البعض, فحينئز : 

إن كان جعل الخيار له بهذا منوطاً برد المن بتامه تدريجاً. كشف ذلك عن 
بطلان ما فعله من الفسخ» لعدم حصو المعلّق عليه. 

وإِنْلم يكن منوطاً به. بل سَرَط في ضمن هذا الجعل أن يفسخ الجميع. كان 
للمشتري خيار تخلّف الشرط. 


۲٠ج‎ / فقه الصادق‎ “f 
وعلى أيّ حال, لا وجه لثبوت خيار التبعيض الذي أفاده الشيخ ة".‎ 


وأضعف منه الالتزام بثبو ته وإِنْ لم تخرج المدّة. 
Naas‏ 


(۱) المكاسب: جه .٠٤١/‏ 


جريان خيار الشرط فى العقود الجائزة ۲۰0 


جريان خيار الشرط في العقود الجائزة 

مسألة: يدور البحث هنا عن أنّ خيار الشرط هل يختصٌ بالبيع. أم يعم كلّ 
معاوضة لازمة. أو العقود مطلقاً أم يدخل خيار الشرط في الإيقاعات أيضاً؟ 

أقو ل: وتام الكلام فيها بالبحث في مقامات: 

الأؤل: في العقود الجائزة. 

الثاني في الإيقاعات. 

الثالث: في العقود اللازمة. 

اَم المقامالأوّل: فظاهر«الشرائع»'''.و«الإرشاد»''".و«الدروس»'".و«تعليق 
الإرشاد»' .و «جمع الفائدةوالبرهان»'”.و«الكفاية»'"'دخول خيار الشرط فہا. 

وتوجيه الشيخ'"'كلماتهم بأنّ مرادهم العقود اللازمة, لا وجه له إذ م يذكر 
وجهاًله سوى أت هذه العبارة التي في هذه الكتب ذكرها في «التحرير»" بعدما منع 
من الخيار في العقود الجائزة. وهو كما ترئ. 

وكيف كان فقد استدلٌ لعدم الجريان. في مقابل عموم ما دل على نفوذ كلّ 
(۱) شرائع الإسلام: ج ۲۳/۲. 
(؟)الإرشاد: ج ۱ / ۳۷0. 
(۳) الدروس: ج ۲۹۸/۳. 
)٤(‏ حاشية الإرشاد: ص ١١١‏ (مخطوط). 
(0) مجمع الفائدة والبرهان: ج۸ / 1" 
(1) كفاية الأحكام: ص؟17. 


(۷) المكاسب: جه .١68/‏ 
(۸) التحرير: ج١‏ /158. 


۲۰۹ فقه الصادق / ج۲۵ 


)1( 
بو جوه: 


منها: أنته من قبيل تحصيل الحاصل. فإنٌ السلطنة على الفسخ فيها ثابتة داعا 
ولا تنفكٌ عنهاء ولا تسقط بالاسقاط. 

وفيه: إن الثابت بالشرط فردٌ آخر من السلطنة, دون ما هو من لوازمها. 

ومنها: أنته يلزم اجتاع المثلين. 

وقد تقدّم الجواب عن ذلك في خيار الحيوان. 

ومنها: لزوم اللّغوية, فإنها جائزة ذاتاً فجعل ال مخيار فيها لغو رأساً. 

وفيه : إن هذ السلطنة المجعولة غير ما هو من لوازم العقد وثابثٌ فيها . فإنٌّ 
تلك السلطنة غير قابلة للمصالحة والاسقاط والاارث.وهذه قابلة لجميعها.فيمكن 
أن ينقلها إلى غيره بالصّلح ونحوه. ويرثها وارثه. وبالتالي فالأظهر صحّة جعل 
الخيار فبها. 

أقول: م إنّ هذه الوجوه لو مَّت, فا هي في جعل الخيار للعاقد, وما جعله 

قال المحقق النائيني "إن العقود الإذنيّة كالوكالة لا يجري فيها الخيار لوجي 
آخر» وهو أن إطلاق العقد علا لأجل أنتها واقعة بين اثنين, إلا فنفس حقيقتها 
متقوّمة بالاذن الحض, والرضا الصرف. 

وفيه: إن محرد ذلك لا يمنع من جعل الخيار بعد كون هذا اللإذن والرضا بعنوان 
العقد والالتزام. وله اثار غير ما هو مترتّب على الإذن الحض. 


شرط و صخته 


2 


)١(‏ الكافي: ج ١19/5‏ باب الشرط والخيار في البيع . وسائل الشيعة: ج8١/ ١١‏ ب1. 
(۲) منية الطالب: ج۲ / 680 


جريان الخيار في الاايقاعات ۰۷ 


جريان الخيار في الإيقاعات 

وأا المقام الثاني: ويدور البحث فيه عن ثبوت هذا الخيار في الإيقاعات 
وعدمه. وقد استدل لعدم دخول ذلك فیا بوجوه: 

الوجه الأوّل: إنّ المفهوم من الشرط ما كان بين اثنين, كما نه عليه جملةٌ من 
الأخبارء والإيقاع ا يقوم بواحد. 

وفيه: إن الشرط متقوّمٌ بأمرين: مشروطٌ له. ومشروطً عليه وهذا غير كون 
مورده وحلّه متقوّماً بأمرينءفلو سُلّم احتياج الشرط إلى القبول, فإِنما هو حتاجٌ 
إلى قبول الشرط لا قبول تحلّه ومورده. 

الوجه الثاني: الإجماع الذي ادّعاه في «المبسوط»'' على عدم دخوله في 
الطلاق والعتق. والذي ادّعاه في «المسالك»''' علئ عدم دخوله في الإبراء. 

وفيه:إنّه مضافاً إلى كونه أخصٌ من المدّعيء ليس إجماعاً تعبّديّاً كاشفاً عن 
رأي المعصوم ائة. 

الوجه الثالث: ما في «المكاسب»' "من منع صدق الشرط. وانصرافه عا هو في 

وفيه: إن غاية ما يثبت بالدليل. هو خروج الشروط الابتدائية عن تحت أدلة 
الشروط سواء أكان تخصيصاً أو تخصّصاً. وأمّا لزوم كونه في ضمن التزامين. وعدم 


.۸۱/ المبسوط: ج۲‎ )١( 
707/7 مسالك الأفهام: ج‎ )۲( 
A المكاسب: جه‎ )۳( 


۰۸ فقه الصادق / ج۲۵ 


كفاية ما هو في ضمن التزام واحد. قا لم يدلّ عليه دليل. بل النصوص الآتية تدلّ 
عن عد اروم دف 

الوجه الرابع: ما في «المكاسب»'' أيضاً. وحاصله: 

أنّ دليل الشرط إا يدلّ على إيجاب ما هو سائعٌ في نفسه. ومشروعيّة الفسخ 
لابن ها من دليل. وقد ثبت هذا الدليل في العقود من جهة مشروعيّة الإقالة. 
وثبوت خيار المجلس والحيوان فيهاء ولم يثبت ذلك في الإيقاعات. 

وفيه:إنّه لم تنبت مشروعيّة الفسخ في العقود -أي الفسخ الذي يجعل 
للمشروط له -بل الثابت عدمها قبل الشرط. ومشروعيّة اللإقالة والفسخ بسبب 
خيار الس أو الحيوان لا توجب مشر وعيّة الفسخ بسبب آخر. مع أنتها غير 
ثابتة. بالإضافة إلى الأجنبي. و يصح جعل الخيار له. 

الوجه الخامس: ما أفاده الشيخ ‏ "فى آخر كلامه. وحاصله: 

إناطة دخول الشرط بصحّة التقايل. فيكون الالتزام في ضمن العقد مثلاً 
منزلة رضا المتعاقدين بعده. فإذا كان تراضيها بعد العقد كافياً في الانحلال. كان 
الالتزام به في ضمن العقد كافياً في تسآّط المشروط له على حَلّه. وإلا فلا. 

وفيه: إنّ اعتتبار كون الالتزام بمنزلة القراضي بعد العقد. لا يكون من منشات 
الشارط.وا يدل دليلٌ على كونه كذلك بحسب الجعل الشرعي. وبالتالي فلا وجه له. 

الوجه السادس:إنّ دليل الشرط خُصّص با دل على عدم نفوذ ما خالف 
الكتاب والسئّة. وشرط الخيار في الإيقاع إن عُلم كونه مخالفاً للسنّة من جهة كون 
ازومه حكديّاً لا حقيّاً فهو. وإلا فالنتيجة نتيجة ثبوته في عدم جواز شرط الخيار, 


(۱ و ؟)المكاسب: ج80/١٠16و101.‏ 


جريان الخيار في الإيقاعات ۰۹ 


لعدم جواز القتك بالعام في الشبهة المصداقيّة. 

وفيه: إِنّ سيجيء في حلّه أنّ مقتضى أصالة عدم الخالفة في موارد الشكٌ. هو 
البناء على شمول العموم ها 

الوجه السابع: إن الخيار عبارة عن يلك فسخ العقد وحلّه. ولا حل إلا بين 
أمرين مرتبطين. فلا يعقل في الإيقاع الذي هو التزام واحد. 

وفيه: إن الفسخ عبارة عن رفع الأمر الثابت, سواء أكان واحداً أم متعدّداً 

الوجه الثامن: ما أفاده المحقّق النائيني ب" وحاصله: 

إنَّالإيقاع حيث إِنّه إذا أنشأ يوجد المُنشّأ. ولا يتوقف على القبول. فالشرط 
الواقع بعده: 

إِمَا يرجع إلى الشرط الابتدائي لولم يكن المُنشَأ منوطاًبه. 

وما إلى تعليق المُنشَّأ الذي هو باطلٌ. لو أنيط أصل المُنشَأ به. 

وإمّا إل تخصيص المُنشّأ بخصوصيّة. 

وعلى أيّ تقدير, فهو خارجٌ عن الالتزام في ضمن الالتزام الذي هو محلّ 
الكلام. وهذا بخلاف العقود, فإنّه يعقل فما إناطة المُنْشَّأ به بحيث يصير الشرط 
ضميمة لأحد العوضين. 

وفيه: إِنّه في العقود لا يُناط المُنْشَّأ به بهذا المعني, ولذا لا يرد من العوض 
بمقدار ما يقابل به الشرط. وسيأتي في باب الشروط بيان حقيقة الشرط. وأنته أَمدُ 
يوجد في العقد والإإيقاع بلا تفاوت بينهما. 


.607/ منية الطالب: ج۲‎ )١( 


3 فقه الصادق / ج6؟ 


فتحصّل: أنّ الأظهر صحّة شرط الخيار في الإيقاع. إلا ما خرج بالدليلء 
ويشهد له -مضافاً إل ذلك -النصوص الواردة فيمن يعتق عبده أو جاريته 
ويشترط عليه العمالة أو الخدمة”". 


جريان الخيار في سائر العقود اللازمة 

وأمّا المقام الثالث: وهو جريان الخيار في سائر العقود الأّازمة عدا عقد البيعء 
فلخّص القول فيه هو أنتها على أقسام: 

الأوّل: ما ادّعى أنته لا يدخله شرط الخيار اتّفاقاً. 

الثاني: ما اختلف فيه. 

الثالث:ما يدخله اثفاقاً. 

أمَا القسم الأوّل: فهو النكاح, وقد استدلّ على المنع فيه بوجوه: 

الوجه الأول :ما ذكره الشيخ # '"' فيالمقام » من توقّف ارتفاعه شرعاً 
على الطلاق. 

وفيه: إن لو كان دليل الطلاق دالا على عدم ارتفاعه ولو بنحو رفع عُلقة 
النكاح. من دون إنشاء البينونة والفرقة بغير الطلاق إمّا بالمنطوق أو بالمفهوم, كان 
ما أفاده متيناً جدّاً ولكن حيث إِلّه لا يدل على ذلك فلا يصح هذا الاستدلال. 

الوجه الثاني : ما أفاده الشيخ # أيضاً من عدم مشروعيّة التقايل فيه 
وتقدّم تقريبه مع جوابه. 
)١‏ الكافي: ج7 / ۷۹ باب الشرط في العتق . وسائل الشيعة: ج ۲۳ / ۲۵ ب ٠١‏ باب (أنّ من اعتق مملوكاً وشرط 


عليه خدمة مدّة معيّنة). 


(۲و ۳)المکاسب: ج٥‏ /۱۵۱. 


جريان الخيار في سائر العقود اللازمة 1۱ 


الوجه الثالث:ما أفاده صاحب «الجواهر»ة'". من أن فيه شائبة العبادة التى 
لا تقبل الخيار. 

وفيه: إنّ يحرّد ذلك لا يكن لكونه عبادة لا يجري فبا الخيار, لأنته لا يعتبر 
فيه القربة قطعاً. ش 

الوجه الرابع: ما عن «الجواهر»' أيضاً من أنّ اشتراط الخيار فيه يفضي إلى 
ابتذال المرأة. وهو ضررٌ لها. 

وفيه: إنّه مع إقدامها على ذلك بنفسها لا يوجب دليل ني الضرر نفيه. 

الوجه الخامس:إنّ شرط الخيار مناي للدوام المعتبر في النكاح الدائم, فهو 
شرطً مخالفٌ لمقتضى العقد. 

وفيه: إن الخيار لا ينافي الدوام, لأنته رفع للموجود. لا توقيت له في المبيع, 
ولذا في البيع لا إشكال في صحّة شرطه. مع أنته أيضاًإنشاء للملكيّة الدائيّة. 

الوجه السادس:إِنّه شرطً مخالف للسنّة. لأنّ لزوم النكاح حكني لا حبّ. ولا 
أقلّ من الشاك في ذلك, فلا يجوز القسّك بالعام. 

وفيه: إنّه لم يثبت كونه كذلك. وقد مت أن الشكٌ في ذلك يكف في القسّك بالعام, 
لأصالة عدم المخالفة. ۰ 

وبالجملة: فالأظهر أنته لا دليل على المنع سوى الإجماع المدَعى في كلمات غير 
واحد. ولا باس به. 

وأمًا القسم الثاني: ويتضمّن عدداً من العقود: 

الأول :الوقف'". 


١١و‏ ؟) جواهر الكلام: ج 115/15 
(۳) المكاسب: جه AEN‏ 


م" فقه الصادق / ج٠۲‏ 


فقد أستدل للمنع فيه بوجوه: 

الوجه الأوّل: اله يشترط القربة فيه وما كان لله لا يرجع. 

أقول: أورد عليه الشيخ # "جنع الكبرئ. لكن أورد عليه السيّدتة' '-وتبعه 
احق الايرواني'"-بأنتهت سيعترف بصحة الكبرى في الصدقة. 

ولكن يمكن أنْ يقال: إن ما ذكره في المقام لا ينافي مع ما ذكره في الصدقة. فإنّه 
يُسلّم دلالة النصوص'' المتضمّنة لذلك المضمون على اللّزوم غير القابل للفسخ, 
إلا أنته منعه فيالمقام من جهة عدم شعوها بماها من المعنى للمقام, فإِنّ المراد بها: 

ليس ما يقع في الخارج لله وإِنْ أمكن أن يقع لغيره كالبيع: ولا ما يشترط في 
صحّته الوقوع لله كالوقف, بل المراد مها ما لا يقع في ذاته إلا له تعالى كالصدقة 
بالمعنى الأخص. التي تكون القّربة فيها من قبيل الفصل المقوّم ها لا الشرط. 

ويمكن أن يورد على هذا الوجه: بمنع الصغرى أيضاً فإِنّهِ وإنْ كان المشهور 
اعتبار القربة في الوقف. إلا أنّ الأظهر ‏ تبعاً للجمع من الأساطين _عدم اعتبارهاء 
للإطلاقات. ولا دل على صحّة وقف الكافر. وإطلاق الصدقة عليه إا يكون 
باعتبار الأفراد التي تقع في الخارج مع قصد القربة, وتام الكلام في حلّه. 

الوجه الثاني: إنْهِ فك ملكِ بلاعوض. وشرط الخيار يصح في العقودالمعاوضيّة. 

وفيه أوَلاَإنَ حقيقة الوقف ليست فك الملك.بل هي حبس العينو تسبيل المنفعة. 
(١)المكاسب:‏ ج8/١16.‏ 
(۲) حاشية المكاسب لليزدي: ج ۲ / 57. 
(؟) حاشية المكاسب للإيرواني: ج۲ /۲۷. 


)٤(‏ من لا يحضره الفقيه: ج ۲٤۷ / ٤‏ ح 00۸۷ . وسائل الشيعة: ج1١‏ / ٠١4‏ ب ١‏ باب (عدم جواز الرجوع في 
الوقف بعد القبض). 


۱۱ فقه الصادق / ج٣‏ 


و«جامع المقاصد»'“ و«المدارك»'' و«الكفاية»“ و« کشف اللام»“. ثبوتها. 
بل عن «شرح المفاتيح»”*' نسبته إلى الفقهاء. من أنهم عّفوها بأنتها: (كل 
دم ليس من القرح أو الجرح أو الغُذرة. وليس بحيض ولا نفاس. فهو 
حكومٌ بالاستحاضة). 
وفي «المدارلك»": تقيبدها با إذا كان الدَّم بصفة دم الاستحاضة. 
أقول: وحصّل القول في المقام إِنَ الكلام : 
تارة: يقع فيا عُلم عدم كون الم من الأقسام المذكورة ولو بأمارةٍ معتبرة. 
وأخرى: فيا لم يحرز ذلك. 
أمَا المقام الأوّل: فالظاهر أنته ليس مرادهم بذلك بيان قضيّة خارجيّة واقعيّة 
غير مربوطة بالشارع.كا انته ليس مرادهم بيان ذلك بحسب ما يُستفاد من كلام 
الغو بين فى تفسير دم الاستحاضة, بل مرادهم بيان قاعدة شرعيّة دالة على أنّ 
صاحبة الدّم -غير الدّماء المذكورة -مستحاضة. أو في حکھاء بناءَ على أنّ 
وعليه. فيشهد ها ما ذكر بعض الحقّقين يه '"' بقوله: 
(فالذي يظهر بالتصفّح في كلمات الأصحاب. بحيث لا يشوبه شائبة 
(۱) جامع المقاصد: ج ١‏ /۳۳۸. 
(۲) مدارك الأحكام: ج۲ /1. 
(۳) كفاية الأحكام للمحقّق السبزواري: ص ٥‏ . 
)٤(‏ کشف اللنام: ج ۲ / .٠٤١‏ 
(0) كما في مخطوطة مصابيح الظلام في مكتبة الكلبايكاني: ج ١‏ ورق .۲٤‏ 


(1) مدارك الأحكام: ج۲ /1. 
(۷) وهو الفقيه الهمداني في مصباحه: ج ۲۹۷/۱ ق١.‏ 


جريان الخيار فى سائر العقو د اللازمة ۳ 


وثانيا إِنّه قد مر جريان شرط الخيار في الإإيقاع, فضلاً عا هو بمنزلته. 

الوجه الثالث: الاستدلال بجا ورد في المخبرين: 

١‏ -الخبر الذي رواه إسماعيل بن الفضل عن مولانا الصادق ظِةٍ: «عن الرّجل 
يتصدّق ببعض ماله في حياته في كل وجو من وجوه ا خير قال: إن احتجتٌ إلى 
شيءٍ من المال فأنا أحقّ به. ترئ ذلك له وقد جعله لله .يكون له في حياته. فإذا 
هلك الرّجل يرجع ميراثاً أو يمضي صدقة؟ 

قال ن: يرجع ميراثاً على أهله»'". 

؟-موّقه الآخر في مسألة شرط الواقف. وأنته أحقّ بالوقف عند الحاجة, 
وهو قوله ل: «من أوقف أرضاً ثم قال: إِنْ احتجت إليها فأنا أحقّ بها. ثم إن مات 
الرجل فإتها ترجمٌ إلى الميراث»'". 

تقريب دلالتهما:[نهها يدلان على بطلان الوقف. وليس إلا من جهة اشتاله على 
الشرط المزبور. 

وفيه إن يكن أنْ يقال بدلالتهما على الصحّة, بقرينة التعبير بالرجوع. إذ مع 
البطلان لا رجوع, بل هو بات على ملكه. فيدلان على صحّة الوقف والشرط. 
وأنته يعود إليه عند الحاجة. م إن مات يرثه وارثه. 

وعلى فرض دلالتهما على البطلان » يمكن أَنْ يكون الوجه فيه إدخال نفسه 
في الوقف. 





(۱) تهذيب الأحكام: ج٩‏ / ٠١١‏ ح١٠‏ . وسائل الشيعة: ج5١‏ / E1 z۷‏ 
() تهذيب الأحكام: ج٩‏ / ۰ح0 


4 فقه الصادق / ج٣۲۵‏ 


وبالجملة: فقد استدلّ للمنع ببعض الوجوه الأخر. لكن الأظهر تبعاللمشاي'"" 
الثلاثة جواز اشتراط الخيار في الوقف. 

الثاني: الصدقة. 

وقد استدلٌ الشيخ #ة'" لعدم دخول خيار الشرط فبهاء بعموم ما دل على أنته 
لا يرجع فما کان لله. وهي أخار تة 

منها: قوله ا «إنما الصدقة لله عر وجل فا جُعل لله عر وجل فلا رجعة له 
فيه»' ". ونحوه وغيره. 

وتقريب الاستدلال بها إنّها تدلّ على أنّ الّروم حك لماهيّة الصدقة. وأنتها 
ماهية منافية للرجوع» وهذا المعنى آب عن لحوق خصوصيّة توجب تغيّر الحكم. 

وأورد السيّد الفقيه"“ على الاستدلال بها : بأته لا يصدق الرجوع إلى 
الصدقة على الفسخ بالخيار. لأنّ إخراجه للمال ليس على كلّ تقدير. والإخراج 
الخياري المقزلزل ليس إخراجاً حقيقة. فالرجوع نا يصدق مع كون المال باقياً 
على الوقفيّة أو الصدقة أو نحو ذلك لا مثل المقام. 

وفيه: إن الرجوع الحقيق هو رَد الملك. وهو المراد في هذه النصوصء إذ 
الرجوع الممنوع عنه في الصدقة هو ما يكون جانزاً في البة. ومن المعلوم أن 
)١(‏ المقنعة: ص 1٥١‏ . الانتصار: ص 418 . النهاية: ص 0۹٩‏ . 
(۲) المكاسب: ج ١167/8‏ 


(۳) من لا يحضره الفقيه: ج ۲٤۷ / ٤‏ ح0۸۷٥‏ . وسائل الشيعة: ج ۱۹ / ١4‏ ح111455. 
(4) حاشية المكاسب لليزدي: ج۲ / 57. 


جريان الخيار في سائر العقود اللازمة مم" 


الرجوع الجائز فا رَد الملك. لا التصرّف في الموهوب مع بقاء ال هبة, وعليه 
فالأظهر عدم دخول خيار الشرط فيها. 

الثالث: الصّلح. 

أقول: وفيه أقوال: 

القول الأوّل: دخوله فيه مطلقاً ولعلّه المشهور. وعن غير واحد" دعوى 
الإجماع عليه. 

القول الثاني: عدم دخوله كذلك. وهو المنسوب إلى الشيخ في «المبسوط»'" 
و «الخلاف »". 

القول الثالث: التفصيل بين الصلح الذي فائد ته الإبراء فلا يدخل فيه. وغيره 
فيدخل» ذهب إليه العلامة في «التحرير»'* وا محقّق الثاني في «جامع المقاصد»'”, 
واختاره الشيخ 8”". 

وقد استدل للمنع في المفيد فائدة الإبراء بوجوه: 

الوجه الأوّل: ما عن «غاية المرام»'" بأ مشروعيّته لقطع المنازعة فقط. 
واشتراط الخيار لكي تعود الخصومة مره أخرئ ينافي مشر وعيّته. وكلٌ شرط 


.01742/ المهذّب البارع: ج۲‎ )١( 
.8١ المبسوط: ج75‎ )؟١(‎ 
3 (؟) الخلاف: ج7/١١ مسالة‎ 
.1717//1١ج التحرير:‎ )4( 
.5014 / ٤ جامع المقاصد: ج‎ )5( 
o / ٥ج المكاسب:‎ )( 
.٤٤/ غاية المرام: ج۲‎ )۷( 


32" فقه الصادق / ج٠۲‏ 


ينافي مشر وعيّة العقد غير لازم. 

وفيه أولاإنَ مشروعيّته ليست لحنصوص قطع المنازعة. ولذا يصح الصلح في 
غير مقام الدعوئ . 

وثانيا إن جرد ذلك لا يصلح للمنع. لأنته جكمة لا علّة. 

الوجه الثاني: ما فاده الشيخ بأ" '' بقوله : (لما تقدّم من الشكٌ في سببيّة الفسخ 
لرفع الإبراء. أو ما يفيد فائدته) انتهئ. 

وفيه: ما تقدّم من أنّ الشكَ في السببيّة لا يمنع من نفوذ الشرط. 

الوجه الثالث:إِنّه إيقاعٌ. ولا يدخل شرط الخيار في الإيقاع. 

وفيه أوَلاً نه عقدٌ لا إيقاع. وإِنْ كان الإبراء إيقاعاً. 

وثانيا إن قد تقدّم دخوله في الإيقاع. 

وبالجملة: فالأظهر جريانه فيه مطلقاً. 

الرابع: الضمان. 

وقد استدلٌ المحقّق النائينية'" للمنع: من دخول شرط المخيار فيه: بأنّ 
لزومه حكني کالنکاح. لأنّ من آثاره انتقال الدين الى ذمّة الضامن. وبراءة 
المديون. فارجاعه إلى ما كان لا يكن إلا بضان آخر. 

وفيه: ما تقدّم من أنته لو لا الإجماع لكنّا ملتزمين بدخوله في النكاح فضلاً 


عن الضمان. 


(١)المكاسب:‏ ج90 /104. 
(۲) منية الطالب: ج 7 //01. 


جريان الخيار فى سائر العقود اللازمة 1۷ 


الخامس: الآهن. 

وقد استدل للمنع فيه: بن الرهن وثيقة, والخيار ينافي الاستيثاق. 

وأجاب عنه الشيح وة ": بأنٌ غاية الأمر كون وضعه على اللّزوم. فلاينافي 
جواز جعل الخيار بتراضي الطر فين. 

وفيه: إن المُدّعى منافاة الخيار والتزلزل لحقيقة الرهن لا لحكنه. فيكون من 
قبيل الشرط الخالف لمقتضى العقد. 

أقول : وبا ذكرناه في هذه الأبواب » يظهر الحكم في سائر الأبواب التي لم 
نتعررض ها. 

ما المعاطاة: ينبغي في المقام البحث عن أنّ هذا الخيار هل يجري في ا معاطاة. 
أم لاء نظراً إلى أنّ الشرط القولي لا يكن ارتباطه بالإنشاء الفعلي كا قاله العلامة في 
حكي «التذكرة»''' تبعاً للمبسوط'". 

أقول: إنّ للعقود والشروط مقامين: 

أحدهما: مقام الثبوت والتحقق, وهو مقام الالتزامات النفسائيّة. 

ثانيهما: مقام إظهارها وإبرازها. 

أمّا في المقام الأوّل: فلا دخل للّفظ ولا للفعل فيه . 

وأا المقام الثاني: فلا مانع من أن يدلّ على الالتزام العقدي باللفظ. وعلى 
الالتزام الشرطي بالفعل. 


(۱) المکاسب: ج ٥‏ /164. 
(۲) تذكرة الفقهاء: ج ۱ / ٥۲۲‏ (ط.ق). 
(۳) المبسوط: ج ۸۲/۲. 


۸ فقه الصادق /جه؟ 


وبعبارة أخرئ: إنّ ربط الالتزامين ما هو في ال مر تبة السابقة على الإبراز, 
واللّفظ أو الفعل كاشفان عن ذلك ودالّين عليه. وعليه فكما أن الفعل ربا يحتف 
بالكلام ويوجبُ صحرفه عن ظاهره. كذلك يمكن أنْ يدل على ربط ما انکشف به با 
ينكشف باللّفظ. فلو قال مقارناً للفعل: (بشرط كذا) يكون قوله مرتبطاً بفعله. 

أقول: وعن «التذكرة»'' و«المبسوط»'": دخول الخيار في الصداق. 

ربما يقال:إنّ الصداق ليس عقدأكي يمكن حَلّه وفخسه. 

ولكن يمكن أنْ يقال:إنّ المهر حيث لا يكون ركناً لعقد النكاح. يكون من قبيل 
الالتزام الضمني. والفسخ يوجبٌ رفعه. فكأنته لم يقع على الصداق أصلاً. والظاهر 
عدم الخلاف في دخول الخيار فيه. وقد عرفت أنته على القاعدة فلا حاجة إلى ما 


استدل به الشيخ. 


oTYJorY/ ١ تذكرة الفقهاء: ج‎ )١( 
.۸۱/ ۲ المبسوط: ج‎ )۲( 
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الرايع: خيار الغبن. 


خيار الغبن 

الخيار (الرابع: خيار الغبن). 

قيل: أصله المخديعة. ولكن الظاهر أنّ الغين والخديعة يتصادقان على موردٍ 
أحياناً ولا اتحاد بينهه| مفهوماً بل الظاهر أنته (بسكون الوسط) نقصّ في المعاملة 
والمقاسمة. كا صرح بذلك أئمّة الفنّ. وعليه فالتعبير عن يوم القيامة بيوم التغابن 
في الآية الشريفة: ١ذَلِكَ‏ يَوْمُ التَّابْنِه!'' مستعارٌ من تغابن القوم في التجارة. 

وفي الحديث'": «نعمتان مغبونٌ فيهما كثيرٌ من الناس: الصحة والفراغ». 
واستعمال الغين فيه نما هو من جهة أنّ اشتغال المكلّف أَيَام الصحّة والفراغة 
بالأمور لذت ال ,وج مير وريه ر ا للد باع أثام اة 
والفراغة بشي ءٍ لا قيمة له. 

والغبن بتحريك الوسط عبارةٌ عن نقص في العقل والرأي. 

وفي «الجمع» ": (وغبن رأيه غبناً من باب تعب. قلت: فطنته وذكاؤه. ومغاين 
البدن الارفاغ والآباط, الواحد المغين كمسجد. ومنه حديث الميّت: «فامسح 
بالكافور جميع مغابنه»). 





3 سورة التغابن: الآية‎ )١١ 
.071 الأمالي للشيخ الطوسي: ص‎ )۲( 
.۲۹۳ / مجمع البحرین: ج37‎ )۳( 


۰ فقه الصادق / ج۲۵ 
وهو أن يبيع بدون ثمن المثل أو يشتري بأ كثر منه. 


أقول: ( و ) ا ذكرناه يظهر أنّ ما أفاده الفقهاء يل في تفسيره من أنّ الغين (هو 
أن يبيع بدون ثمن المثلء أو يشتري بأكثر منه) ليس من جهة أنّ لهم اصطلاحاً 
خاصّاً وأا يطلقونه بما له من المعنى اللّغوي. 

وكيف كان. فإذا ثبت الغبن. ثبت للمغبون الخيار كما هو المشهور بين 
الأصحاب. وقد تكرّر في كلماتهم دعوى الإجماع عليه ولم ينقل الخلاف إلا عن 
الاسكافي'' وامحقق'". 

وما أفاده الشيخ # من أن (إنكاره في بلس درسه» أعمٌّ من كون فتواه ذلك) 
كما ترئ.وسكوت جماعة من القدماء عن التعدض له لا يكون كاشفاً عن خلافهم, 
بعد دعوى غير واحدٍ الإجماع عليه. 

وعلىأىّحال.لايكون حجّة بعد معلوميّةالمدرك.وعليه فالعمدة ملاحظةأدلتهم. 

أقول: قد استدلٌ لثبوت هذا الخيار بوجوه: 

الوجه الأوّل: ما عن «التذكرة»''' من دلالة قوله تعالى: وإ أن تَكُونَ تاره 
عَنْ تَرَاضٍ4'*, قال: (ومعلومٌ أنّ ا مغبون لو عرف الحال لم يرض). 

وحيث أنّ ظاهر ذلك مانعيّة الكراهة التقديريّة مع الرّضا الفعلي, وجّهه 


.۲۷۵ / .وحكاه عنه الشهيد في الدروس: ج”‎ ۳٤۹/۱ راجع المختلف: ج‎ )١( 
.510/7 الدروس الشرعيّة في فقه الإماميّة : ج‎ )۲( 

(۳) تذكرة الفقهاء: ج ۱ / ٠۲۲‏ (ط.ق). 

.59 سورة النساء: الآية‎ )٤( 


خيار الغبن ۲۱ 


الشيخ 4" بقوله:(وتوجيهه أنّ رضا المغبون بكون ما يأخذه عوضاً...اج). 

وحاصله:إِنّ الرضا الفعلى مفقودٌ. باعتبار أن الرضا متعلقٌ بعنوان مفقود. وهو 
عدم تقصه عنه في المالية, وحيث إن العنوان المفقود وصني في المبيع. فلا يوجب 
تخلّفه إلا الخيار. كما في سائر موارد تخلّف الوصف. فالآية تدلٌ على عدم لزوم 
العقد. فإذا حصل التراضى بالعوض غير المساوي. كان كالرضا السابق. فكما أن 
الرضا السابق بالفاقد للوصف مور في الأّزوم. كذلك الرضا الألاحق مؤْنّدُ فيه. فإن 
رضا المالكالمتأخَر إذا كان مؤثّراً في الصحّة. وفي انعقاد البيع في الفضولي والمكرّه. 
كان رضاه المتأخَّر أولى بالتأثير في لزومه بعد صحّته. 

أقول: وبا ذكرناه في تقريب هذا الوجه. اندفع إيراد احق السيد الفقيه يا" 
عليه: (بأنَّ مقتضى البيان المذكور بطلان البيع لا الخيار. كا هو مقتضى قوله: (فإذا 
حصل... الخ). فِنّه أيضاً إغا يناسب البطلان بدون الرضاء وإلا فع فرض الدلالة 
على عدم اللزوم» لا حاجة إلى إجراء فحوى حكم الفضولي والمكره) انتهئ. 

وأجاب الشيخ فا" عنه بأجوبة: 

الجواب الأوّل: إن الوصف المذكور من قبيل الدّاعي الذي لايوجب تَخلّفه شيئ 

وفيه:إِنٌ الاعي هو الغرض من الفعل, والعلّة الغائيّة له ومن المعلوم أن 
عنوان ما يساوي بالقن ليس علّة غائيّةَ للفعل. 

الجواب الثاني: إِنّه قد لا يكون داعياً أيضاً. كا إذا كان المقصود ذات المبيع من 
دون ملاحظة مقدار ماليّته. فقد يقدم على أخذ الشيء وإِنْ كان نه أضعاف قيمته. 
والتفت إلى احتّال ذلك. 


(۱ و ۳)المکاسب: ج ۵ /۱0۸و .۱٥۹‏ 
(۲) حاشية المكاسب اليزدي: ج۲ /514. 


۲ فقه الصادق / ج6؟ 


وفيه:إِنّهِ في مثل هذا المورد لا يكون خيار الغين ثابتاً لإقدامه عليه. 

الجواب الثالت :إن أخذ عل وجه السقييد لا يبوجب ختياراًإذالم يذكر في 
متن العقد. 

وفيه: إن هذا يصلح وجهاً لعدم ثبوت خيار تخلّف الشرط. لا لعدم ثبوت 
خيار الغين الثابت بالتعبّد على الفرض. 

فالأولى أن يورد عليه أوَلاًهبما تقدّم في مبحث المعاطاة''' وبيع المكره. من أنّ 
الاستثناء في الآية الشريفة منقطعٌ غير مفرغ. فلا تدلّ على الحصر, ولا على عدم 
جواز الأكل بغير التجارة عن تراض. 

وثانياً إنّ العنوان المشار إليه لا يكون قيداً للمبيع. فضلاً عن كونه عنواناً له. 

وثالثاً نه لو لم كونه عنواناً للمبيعء وقيداً في متعأّق الرضا على نحو وحدة 
المطلوب. لكن يلزم منه بطلان المعاملة, وإلا لكان داخلاً في منطوقها. فتدبّر حّ 
لا تبادر بالاشكال. 

الوجه الثاني: قوله تعالى: «لا تأكُنُوا أَمَالَكُمْ بتكم الْبَاطِل»'". 

أقول: وتقريب ما أفادوه'" في تقريب الاستدلال هو: 

إن البيع الغبني إذا وقع على وجه الخديعة, يكون الأكل به أكلاً بالباطل» وهو 
حرام سواءٌ في ذلك قبل تبيّن الخديعة أو بعده. وسواء رَد المغبون أم لم يرد. 

نعم , لو تبيّن ورضي المغبون , لا يكون أكلاً للمال بالباطل. وحرمة الأكل 
بعد الد مساوقة لتأثير 0 أن له ذلك . ومقتضى إطلاق الآية وإ كان حرمة الأكل 
)١(‏ فقه الصادق: ج 5.0/5١‏ 


(۲) سورة النساء: الآية ۲۹. 
(۳) حاشية المكاسب للاصفهاني: ج14 /۲۳۸. 


فى الاستحاضة ١‏ 


الارتياب. أنّ الدّم الذي تختص برؤيته المرأة من حيث كونها امرأة لا من حيث 
كونها مقروحة أو بجروحة: إذا رأته أقلّ من ثلائة أَيّام, ولم يكن من دم التفاس» أو 
رأته بعد اليأس. بل وكذا في حال الصّغر, كونه بحكم دم الاستحاضة في الجملة 
من المسلّمات» بل من ضروريّات الفقه. بحيث لم يخالف فيه أحدٌ على إجماله. وك 
بذلك دليلاً على استكشاف رأي المعصوم. خصوصاً في مثل هذا الفرع العام 
البلوى). انتهى. 

ويستدل:ة: أيضاً بجملةٍ من النصوص: 

منها: مرسل يونس» عن أب عبد الله ا في حد يثِ: 

«فإذا رأت المرأة الم في ايام حيضها. تركت الصّلاة. فإن استمر بها الم 
ثلاثة أيّام فهي حائضء وإن انقطع الدّم بعدما رأته يوماً أو يومين. إغتسلت 
وصلّت. ثم قال ئة: فعليها أن تعيد الصّلاة تلك اليومين التي تركتها لأنتها لم 
تكن حائضاً”". 

ومنها: ما ورد في صحيح صفوان: «فيمن رأت الم عشرة أَيّام» تخ رأت الم 
بالك انيف عن الكلذه؟ هال يكو س اة" 

ومنها: ما ورد في خبر يونس» عن الاإمام الصادق اا 

«في المرأة ترى الدّم ثلاثة أَيّام أو أربعة أيّام؟ قال!#ة: تصنع ما بينها وبين 
شهر. فإن انقطع عنها الم وإلا فهي بمنزلة المستحاضة»'". 


(1) الكافي: ج۳ / ٩۰‏ ح1. وسائل الشيعة: ج۲ / ۳۷۲ ب ١‏ من أبواب الاستحاضة ح ۲۳۹۲. 
(؟) الكافي: ج ۷۹/۳ ح۲. وسائل الشيعة: ج ۲ / ۲۸۵ ب٦‏ من أبواب الحيض ح67١5.‏ 


حى قبل تبن الخديعة .إلا أنته خرج بالإجماع وبق ما بعد اطّلاع المغبون 
وردّه للمعاملة. ا 

وأجاب الشيخ'"" عنمتك: ما حاصله: إِنّ قوله تعالى: وإِلَّ أَنْ تَكُونَ يِجارَة عَنْ 
تَرَاضٍه' "' بناءً على ما تقدّم من وجود الرضا الفعلي قبل تبن النديعة. يدل على 
لزوم هذه التجارة. فيتعارضان. والمرجع هو أصالة الآزوم. 

ثم استدرك عن ذلك بما حاصله:إِنّ مورد آية التجارة عن تراض إا هو قبل 
تبيّن النديعة ورد المغبون» وتدلٌ الآية على أنته سبب صحيح» ومورد آية النهي 
عن الأكل'" بعد التبيّن ورد المعاملة. ولا تعارض بين كونها سبباً صحيحاً في نفسسها 
إلا أنته من جهة تعنون التصرّف الواقع بعد هذا السبب بعنوان آخر -وهو كون 
الأكل بعد رَد المغبون يعد أكلاً بالباطل -يصير منهيّاً عنه. 

وعلى هذاءفأداة النفي ( لا ) في قوله: (ولا يخرج) ليست زائدة كما توهّمه جمعٌ 
منهم الحقّق الايرواني ا . 

وبالجملة: بعد فرض أنّ لكل منهما مورداً مختصّاً به. فلا تعارض بينهما. 
ثم أورد عليه بوج آخر وحاصله:إنّ مورد كل منهما وإنْكانغير مورد الآخر. 
إل أنته من جهة عدم القول بالفصل بين الموردين يتحقّق التعارض بالعرض. 

ولكن يرد على الاستدلال بالآية:إنّ التجارة المفروضة با أنته يصدق ع لبها 
متجِارَةَ عَنْ تَرَاضٍ+ لا تكون مشمولة لآية النهيء إِمّا من جهة عدم تصادقهما على 
مرو واد ا جهة الاستثناء. ۰ 
(۱) المكاسب: ج 6 150-١697‏ 


(۲ و ۳) سورة النساء: الآية 59؟. 


.۲۸/ حاشية المكاسب للإيرواني: ج۲‎ )٤( 


006 فقه الصادق /جة؟ 


وأمًا الأكل بعد رَد المغبون. فضافاً إن عدم كونه مشمولاً للآية. لأنّ نظرها 
إلى التصرّفات المعامليّة, بقرينة كلمة (بينكم) الظاهرة فى إعطاء مال وأخذ مالء 
أنته من جهة كونه بعد هتَجَارَةَ عَنْ تَرَاضِء لا يكون مشمولاً ها. 

وبذلك ظهر عدم تماميّة الجواب الثاني الذي أفاده الشيخ بث" . 

الوجه الثالث: النبويّ الذي استدلٌ به جماعة من الأصحاب. على أن النوئ لل 
نهى أن يتلق الجلب. فان تلقّاه إنسانٌُ فابتاعه. فصاحب السّلعة فيها بالخيار إذا 
ورد السّوق'". 

أقول: والكلام فيه يقع : 

ولا في سنده. 

وثانياً فى دلالته. 

ما من حيث السند: فقد أورد عليه الشيخ''' بعدم وجوده في الكتب المعروفة 
بين الاماميّة, فلا يقبل ضعفه الانجبار بالعمل. 

وفيه: إن مع تسل العمل كما هو كذلك. فإنّ الحكيّ عن الشيخ 4 في 
«الخلاف»'“ الاستناد إليه. وكذلك ابن زُهرة في «العُنية»'”. مع أنته لا يعمل إلا 
بالمقطوع به من الأخبار. والظاهر أنته مشهورٌ عند قدماء الأصحاب. ولذا يعدّون 
عبن الركبان من أحد أسباب الخيار. وظاهر «التذكرة»'"' الاستناد إليه. 
(۱ و ۳)المکاسب: ج 6 / .17١‏ 
(۲) أخرجه مسلم في ۲۱ كتاب البيوع حديث رقم ۱۷. وأخرجه ابو داود في ۲۲ كتاب البيوع باب في التلقّي 

حديث رقم 477" ورواه الشيخ في الخلاف: ج7/ 17 عن أبي هريرة. 

1777/5 الخلاف: ج‎ )٤( 


(0) غنية النزوع: ص76١5.‏ 
(5) تذكرة الفقهاء: ج ٥۲۲ / ١‏ (ط.ق). 





وعليه. فلا وجه لعدم البناء على الا نجبارءإذ لا يشترط في الجير وجود الرواية 
في الكتب المعروفة, مع أنته موجودٌ في «العغُنية»'". 

وقد يقال: إن قول ابن زُهرة'": «نهى النبيّ يَلثه... إلى آخر الحديث» يُشعر 
بإذعانه بمضمون الخبر. فهو توثيقٌ لجميع من في سند الخنبر من الرواة غير 
المذكورين» فتشمله أدلّة حجيّة الخير الواحد. 

وفيه: إن غاية ما يثبت بذلك, إذعانه بمضمون الخبر. وحيث يحتمل أنْ يكون 
ذلك للقرائن الخارجيّة. فلا يكون توثيقاً للوسائط. 

وعليه. فالعمدة ما ذكرناه. 

وأمًا من حيث الدلالة: فيرد عليه أنته لا يدلّ على أنّ ما أثبته من الخيار هو 
خيار الغين. بل مقتضى إطلاقه بالنسبة إلى غير مورد الغبن عدمه. وقد أفتق 
اللي لله بثبوت هذا الخيار مع عدم الغين. 

الوجه الرابع: حديت: «لاضّرر ولا ضرار في الإسلام»”". 

بتقريب: إن لزوم مثل هذا البيع. وعدم تسآط المغبون على فسخهءضيررٌ عليه 
وإضرار به. فيكون منفيّاً. 

وأوزة عليه بوجوه: 

الإيراد الأوّل: ما عن الشيخ يل من أنّ حديث لا ضرر لا يدل على ثبوت 


(١و؟)‏ غنية النزوع: ص6١5.‏ 

(۳) وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب موانع الإرث والتذكرة المسألة الأولئ من خيار الغبن وهو مرويّ مع حذف 
كلمة في الإسلام باب ۱۷ من أبواب الخيار وباب ۱۲ و ۷ من أبواب كتاب إحياء الموات وباب © من أبواب 
كتاب الشفعة وفي الكتب الأخر. وأيضاً مرويّ مع إضافة كلمة على مؤمن في وسائل الشيعة: في جملة من 
الأبواب. وفي المستدرك وغيرهما. الكافي: ج ۵ / ۲۹١‏ ح۸. وسائل الشيعة: ج8١‏ ام الا 

.۱٦۱/ ٩ المكاسب: ج‎ )4( 


۲۲۹ فقه الصادق /جo‏ 


الخيار بين الفسخ والإمضاء بتام الفنء كا هو المُدّعى. لأنته يكن تدارك الضرر 
بأحد أنحاء ثلاثة: 

الأوّل: الخيار. 

الثاني: رَد مقدار ما تضرّر به من الفن أو المثمن. 

وظاهر صدر كلامه -بل صريحه -إرادة اليّد من عين القن أو المثمن. ولذا 
أورد عليه ما ذكره العلامة في مسألة حاباة المريض من منافاته لمقتضى المعاوضة, 
ولكن ظاهر عباراته المتأخّرة _منها قوله: (فالمبذور غرامة)» ومنها قوله: (إنّ 
المبذور ليس هبة, ولا جزء من أحد العوضين) _أراده رَد مقدار منه أو بدله غرامة. 

الثالث: تخيير الغابن بين رَد الزائد غرامة, وفسخ المغبون, نظير ما احتمله في 
«القواعد» من أنته إذا ظهر كذب البائع مرابحة في إخباره برأس المال. وبذل المقدار 
الزائد مع رجه فلا خيار للمشتري. 

أقول: والظاهر أنّ تدارك ضَرر المغبون بأحد الاحتالين الأخيرين اللّذين 
حاصلهها عدم الخيار للمغبون, مع بذل الغابن للتفاوت. أولى من إثبات الخيار. لأنّ 
إلزام الغابن بالفسخ ضر عليه. وهذا وإ كان لا يصلح لمعارضة ضرر المغبون. إلا 
أنته يصلح لترجيح أحد الاحتالين المذكورين على ما هو المشهور من ثبوت 
الخيار. ولا يخن أن الشيخ# لا يدّعي أن بذل التفاوت تدارك للضرر. والحديث 
ينق الضرر غير المتدارك, فإ ذلك خلاف مبناه. بل يدّعي أن الّزوم عبارة عن 
عدم التسلّط على حَلّ العقد. بالإضافة إلى تام الفن. وبالإضافة إلى المقدار الزائد. 
وعدم التسلّط على حَلّه مع عدم بذل الغابن لما به التفاوت. وارتفاع هذا اللّروم كبا 


يكون بثبوت السلطنة على ال حل في الجميع, كذلك بثبوتها على الل في المقدار 
الزايد. وبثبوتها على الْحَلّ مع عدم بذلك ما به التفاوت, فلا يتعيّن ارتفاع اللّزوم 
الضرري بالنحو الأوّل. فتدبّر فإنْه دقيق. 

ولكن يرد عليه: إن بذل مقدارٍ من أحد العوضين غير صحيح. له منافٍ 
لمقتضى المعاوضة, كما اعترف به في أثناء كلامه, كما أن بذل ما به التفاوت بعنوان 
الغرامة أيضاً لا وجه له. لأر الغرامة عبارة عن تدارك ما اشتغلت به الذّمةء وجرد 
كون الطرف غابناً لا يصير سبباً لضمانه. فلا حالة يكون هبةء وهي لا توجب 
انقلاب المعاملة عن كونها غبنيّة. 

وبالجملة:إنَ الّروم لا معنى له سوئ عدم السلطنة على حَلّ العقد في تام الفن. 
ون ذلك لا يقتضي سوى الجوازالمشهور. 

الإيراد الشاني: ما عن الحقق النائيني #"-بناءً على أن لا يكون اعتبار 
التساوي في الماليّة من قبيل الشرط الضمني بان مفاد حديث لا ضرر. هو أن 
الحكم الذي ينشأ منه الضرر. بحيث يكون الضرر عنواناً ثانويّاً له. فهو مرفوعٌ 
دون ضررٍ لايكون عنواناً للحكم. بل يكون عنواناً لنفس فعل المكلّف. الصادر 
منه بإقدامه واختياره. ومنشأ الضر رفي المقام ليس حكم الشارع؛ لأنّ العاقد قد 
أقدم على المعاملة من دون أَنْ يكون ملزماً شرعاً وعليه فلا معنى لرفعه. 

وفيه:إِنّ المعاملة الغبنيّة الواقعة -مع قطع النظر عن حكم الشارع بالصحة 
والزوم -لا تكون ضرريّة. لفرض بقاء ماله على ملكه. ومع فرض حكمه بالصحّة 


.70/ منية الطالب: ح۲‎ )١( 


۸ فقه الصادق / ج76 


دون الآزوم يكون حدوثاً ضررياً وبقاءَ غير ضرري. فاللّزوم لضرريّة المعاملة 
بقاء. فيكون مرفوعاً بحكم الحديث. 

الإيراد الثالث: ما أفاده جمعٌ منهم الحقّق الايرواني ٠#‏ من أنّ الضرر ينشأ 
من الحكم بالصحة. ومن يلك اليسير في مقابل الكثير. لا من الحكم باللزوم, ونا 
الفسخ علاج لما وقع فيه من الضرر. فكأنّ الحكم بالخنيار معالجة لضرر. وليس 
مفاد دليل نني الضرر تشريعٌ ما يع به الضرر الواقع فيه المكلّف باختياره. وأا 
مفاده رفع ما يقتضي الضرر من الأحكام, فنتيجة دليل نفي الضرر. هو خروج 
المعاملة الغبنيّة عن أدلّة الصحّة والحكم بفسادها. 

وفيه: ما تقدّم من أنّ الصحّة واللّروم كلاهما ضرريّان. أمَا الأول فباعتبار 
حدوث المعاملة. والآخر باعتبار بقائهاء نعم يبق حينئذٍ سؤال عن الموجب 
للتفكيك والحكم بالصحة دون الأّزوم؟ 

والجواب:إِنّ الصحّة لا تكون مشمولة له لوجهين: 

أحدهما: الإجماع. 

ثانيهما: إن حديث لا ضرر ما ينن الحكم الذي في رفعه منّة. ورفع الصحّة لا 
امتنان فيه. بخلاف رفع الّزوم. 

هذا بناءَ على كون المرفوع في الحديث. الحكم الذي ينشأ منه الضرر. 

وأمًا بناءَ على مسلك الحقق الخراساني "من أنّ مفاد الحديث تفي الحكم 
بلسان نفي الموضوع. وأنته إا ينفي الحكم الذي يكون موضوعه ضررياًء فالأمر 


.58/ 7 حاشية المكاسب للايرواني: ج‎ )١( 
.78١ (؟) كفاية الأصول: ص‎ 


واضح. حيث إن لسان الحديث حينئذٍ هو النني لا الإثبات. 

أقول: ما أفاده خة لا بأس به بناءً عل مول الحديث له. وأولى من ذلك المنع 
من شموله له إذ ليس الآروم حكداً وجوديّاً بجعولاً. بل هو أَمرٌ عدمي» وهو عدم 
السلطنة على الحلٌ. وقد حققنا في محلّه أن حديث لا ضرر لا يشمل الأحكام 
العدميّة. لأنّ الل إغا يتعلّق با هو وجودي. والعدم ليس شيئاً قابلاً لتعلّق النفي به 
إلا بالعناية. 

الوجه الخامس: من أدلّة هذا الخنيار, النصوص الواردة في حكم الغين: 

منها: خبر إسحاق بن عّارء عن أبي عبد الله اا «غين المسترسل سحث». 

ومنها: خبر ميسر عنه اا «غين الموّمن حرامٌ»' ". 

ومنها: الخبر المرسل: «لا يغبن المسترسل فإنّ غبنه لا يحلَ»'". 

ومنها: خبر السكوني, عن جعفر بن تحمّد. عن أبيه. عن آبائه اء عن 
رسول اله يَيييُ: «غين المسترسل ربا»'*. 

ومنها: خبر «دعاتم الإسلام» عن مولانا الصادق ابا في حديثِ: 

«وإنْ كان أمراً فاحشاً وغبناً بيّنا - إلى أَنْ قال ثم قيل للمشقري: إن شئت 
خذها بمبلغ القيمة وإ شئت فدع»'””. 


(١)الكافي:‏ ج 0 / ۳٥۱ح .۱٤‏ وسائل الشيعة: ج ۳۱/۱۸ ح۲۳۰۷۱. 

() الکافي: ج ۱٥١ / ٥‏ ح١٠‏ وسائل الشيعة: ٣۲/۱۸‏ ح۲۳۰۷۲. 

(۳) وسائل الشيعة: ج ۱۷ / ۳۸۵ح ٤‏ ۲۲۸۰ نقله عن كتاب الاستخارات لابن طاووس. 
)٤(‏ من لا يحضره الفقيه: ج ۲ / ۲۷۲ ح۳۹۸۳. وسائل الشيعة: ج ۱۷ / ۳۹۲ح ۲۲۸۲۲. 
() دعائم الإسلام: ج 51/1 ح ٠١١‏ . مستدرك وسائل الشيعة: ج ۳۰۷/۱۳ ع .۲-۱۵٤٤۲‏ 


۰ فقه الصادق / ج6؟ 


أقول: ولكن يرد على هذا الوجه من جهتين: 

أمَا من جهة السند: فإنّ أكثر هذ الأخبار ضعيفة الإسناد. لأنّ في طريق الأول 
أبا جميلة, والثالث مرسل. وفي طريق الرابع أحمد بن علي بن إبراهيرء وهو لم يو تق 
والخامس مرسل. 

وأمَّا من حيث الدلالة: فالأخير صريمٌ فيا ذكر, والبقيّة لا تدلٌ على ذلك. وأمًا 
الثاني والثالث فقد استظهر الشيخ ''' دلالتها عل حرمة الخيانة في المشاورة, م 
قال: (فيحتمل كون الغبن بفتح الباء). 

أقول: ولكن كونه يفتح الباء أو سكونها لا دخل هما با أفاده كما ستعرف» مع 
أنّ الظاهر كونه بسكون الباءء إذ هو بالفتح لازم وقد استعمل في الخبر متعدّياً 

والحقّ أن يقال:إِنّ النهي إمّا بملاحظة تضمّنه للمكر والحنديعة, أو ملاحظة أن 
المعاملة المشتملة على الزيادة إذا صدرت عن علم وعمد حرام وعلى أيّ تقدير 
غاية ما يثبت بهماء هي الحرمة دون الفساد أو الجواز: 

وأمّا الخبر الأوّل : فالشّحت وإِنْ كان في نفسه ظاهراً فيا يتعلّق بالأموال, 
إلا أنته من جهة حمله على الغبن » الظاهر في المعنى المصدري » لابدّ من اللتصرّف 
في أحدهما: 

إِمّا بإرادة المال المغبون فيه من الغبن, ثم تقييده بما بعد فسخ المغبون, للإجماع 
على عدم حرمته قبل ذلك. 

أو بإرادة الحرام من لفط (السحت). 
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ولا ريب في أظهريّة الثاني. 

أقول: وهذا الذي ذكرناه أوإئ تما أفاده الشيخ "من الحمل على أن الغابن 
بمنزلة آكل السحت. أو الحمل على إرادة كون المقدار الزائد عا يستحقه بمنزلة 
السحت ومضمون عليه . 

الوجه السادس:إِنّ الغرض النوعي ف المعاملات المعاوضيّة. الذي عليه بناء 
العقلاء في معاملاتهم, هو حفظ ماليّة أمواهم مع التبديل بإعطاء مال وأخذ ما يقوّم 
ماقه في الماليّة. وهذا شرطً ضمني ارتكازي في جميع المعاملات غير المبنيّة على 
التساح. ومثل هذا الغرض النوعي العقدي يكون العقد با هو مبنياً عليه ولا يعتبر 
ذكره صريحاً في متن العقد. 

وبعبارة أخرئ: إن بناء العقلاء وإ كان عل عدم ترتيب الآثار على 
الالتزامات النفسانية مالم تُبرز ولم تُنسَأء إلا أن ذلك في غير الشروط المبق علبها 
العقد. وفي تلك بنائهم على الترتيب» بل يرون ذلك بحكم الذكر. وعليه فتخلفه 
موجبٌ للخيار من باب تخلّف الشرط. 

فتحصل: أنّ دليل ثبوت هذا الخيار هو الالتزام الضمني. 


YOY 
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ولا تعرف القيمة. 


اعتبار عدم علم المغبون بالقيمة 

أقول: عدَّ الفقهاء من مقوّمات تحقّق الغين عدم علم ا مغبون بقيمة السلعةء( و) 
تام الكلام عنه يتحقّق بالبحث في مواضع: 

المقام الأوَل: إن يشترط في هذا الخيار أمران: 

الأمر الأوّل: أن (لا يعرف) ا مغبون (القيمة) فلو علم بها لا خيار له بلا خلافٍ 
ولا إشكال في ذلك. والوجه في ذلك : 

أمّا بناءً على الوجه الختار -وهو الالتزام الضمني -واضحٌ فإِنّه مع علمه 
بالقيمة لا بناء ولا شرط, ويكون إقدامه إسقاطاً للشرط المزبور. 

وأَمّا بناءً عل كون المدرك حديث لا ضرر. فقد يقال كما في «المكاسب»""' 
وعن الحقّق النائيني !"إن أقدم على الضرر. 

توضيحه:إنّ منشأ الضرر إذاكان حكم الشارع. يكون منفيّاً بالحديث. وإِنْ 
كان فعل المكلّف. لا يكون حكمه مشمولاً له. ومع العلم بالضرر وإقدامه عليه, 
يكون منشأ الضرر فعل المكلّف نفسه. فلا يشمله الحديث. 

وفيه: إن في صورة العلم بالضرر والإقدام. فإنّ الحكم ببقاء المعاملة ولزومها 
منشأ لبقاء الضررء إذ لو كانت المعاملة جائزة. وقكّن المكلّف من التتخلص عن 
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ومنها: في مرسل يونس الطويل'': «وسّئل عن المستحاضة؟ فقالاظة: إا 
ذلك عرق عابر أو ركضة من الشيطان». 

ومنها: ما ورد في رواية زريق'": «فاًغا ذلك من فتق في الّحم». 
ومنها: ما ورد في مصحّح الصاف" الوارد في الحامل بعدما عضي عشرون 
يوماً قال ائة: «إنّ ذلك ليس من الحم ولا من الطمث. فلتتوضّأ وتحتش 
بكر سف وتصلي». 

ونحوها غيرها. 

فن المستفاد منها أن ما تراه المرأة غير الجروحة والمقروحة, إن لم يكن حيضاً 
فهو دم الاستحاضة أو بحكنه. 

وبعبارة أخرى: أنّ صاحبته بحكم المستحاضة. 

بل المستفاد منها أن كل دم خرج ين العم ولو كان بن جرح کان في 
الحم م . فهذه الكبرى الكليّة ثابتة بقول مطلق ااي دنا 
اختاره في «المدارك»“ سَعَنِيفت: 

وأمًا المقام الشاني: فقد تقدّم في مبحث اعتبار التوالي أنته عند تردّد الدّم بين 
ا لحيض والاستحاضة,. وعدم وجود أمارةٍ كاشفة عن أحدهماء نحكم بكونه دم 
الاستحاضة, فراجع.'*' 
(۱) الكافي: ج ۸۳/۳ ح١.‏ وسائل الشيعة: ج ۲ / ۲۸۱ ب 0 من أبواب الحيض ح .5١16‏ 
(۲) أمالي الصدوق: ج۲ / ١٠7؛‏ وسائل الشيعة: ج ۲ / 774ب ١‏ من أبواب الحيض ح۲۲۹۳ 
(7) الكافي: ج۳ / 16 ح۱ . وسائل الشيعة: ج ۲ / ۲۳۰ب ١‏ من أبواب الحيض ح۲۷۷۹. 
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الضرر بالفسخ. لا يكون الضرر باقياً فحكم الشارع باللّزوم ضرري يكون 
مشمولاً للحديث. 

.هذا بناء على تسليم المبنى. وأنّ حديث لا ضرر إا ينف الحكم الذي يكون 
منشاً للضرر. 

وأمّا بناء على القول بشموله لما إذا كان موضوع الحكم ضيرريّاً. ويرفع 
حكمه. فالأمر أوضح. 

أقول: فالحقّ في وجه عدم الشمول أن يقال: 

إن الحديث إِنا ينني الحكم الذي في رفعه مسنّة. ومع العلم بالغين والضرر 
والإقدام عليه لا يكون نفي الآروم امتنانيا فلا ينفيه الحديث. 

وتن النبية على امور 

التنبيه الأوّل: لا خلاف ولا كلام ولا إشكال في ما إذا كان غافلاً من مقدار 
القيمة. أو ملتفتاً مع كونه عالماً أو مطمئتّاً بالتساوي. أنته في هذين الموردين يثبت 
الخيار. كا لا إشكال في عدم ثبوت الخيار مع علمه بعدم التساوي. إًغا الكلام فيا 
إذاكان شاكًاً أو ظانَاً بالظنّ غير المعتبر. 

فإن كان مدرك هذا ا مخيار الحديث النافي للضرر. فقد يقال كا في 
«المكاسب»''' وتبعه غيره'"_بأنته به يثبت الخيار, إذا الحديث يدل على النفي في غير 
مورد الإقدام. ولا يصدق الإقدام 0 الضرر مع رجاء عدم الضرر. 

وفيه: إن مع الاحتال إِنْ كانت المعاملة معلّقة على المساواة بطلت,. وإلا فلا 
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حالة يكون مقدماً على المعاملة كيف كانت القيمة. فلا حالة يكون مقدماً على 
الضررء ألا ترئ إنّ من يحتمل أنْ يكون في طريقه سَبعٌ يفقرسه. لو مشى من ذلك 
الطريق. يصدق أنته أقدم على الدخول في الخطر وينسب الفعل إليه. فعلى هذا 
المسلك لابدَّ من البناء على سقوط الخيار. 

وأمًا بناء على الالتزام الضمني, فالأظهر تبوت الخيار, إذ لا اختصاص 
بالشرط سواء أكان صريحاً أو ضمنيًا تابتاً ببناء العقلاء بصورة العلم, بل الغالب هو 
الشرط في صورة الشك. 

التنبيه الثاني: لو أقدم عالماً على غبن فبان أزيد: 

تارة: يكون ما أقدم عليه ما يتساح فيه . 

وأخرئ: يكون مالا يتساع فيد 

وعلن كلّ تقدير: قد تكون الزيادة ما يتساح فيه. وأخرئ تما لا يتساع فيه. 

فصور المسألة أربعة : 

الصورة الأولن: أن ُقدم على ما يتسا فيه فبان أزيد مما يتساع فيه منفردً ولا 
يتسا ح فيه منضياً. وقد اختار الحقّق النائيني ذ''' عدم سقوط الخيار فيها من جهة 
أن الجموع لم يكن مُقْدِماً عليه. والاقدام على القدر الذي يتساع فيه لا أثر له 
لكونه مقيّداً بهذا المقدار. 

وفيه: إنّ الجموع مركّبٌ من المقدار الذي أقدم عليه. والمقدار الذي يتساع 


فيه. ولیس شيئاً ورائهما. وشيءَ منها لا يقتضي الخيار. 
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وبالتالمي فالأظهر عدم الخيار. 
الصورة الثانية: الصورة الأول مع كون الزائد بنفسه تما لا يتساع فيه. فالأظهر 
في هذه الصورة ثبوت الخيار. 


الصورة الثالثة: أن يقدم على ما لا يتساح فيه. فبان أزيد تجا يتساع فيه منفرداً. 

والأظهر في هذه الصورة عدم الخيار, لأنّ ما يوجب الخيار أقدم عليه. وما م 
يُقَدِم عليه لا يوجب الخيار. 

الصورة الرابعة: هذه الصورة مع كون الزائد مما لا يتساع فيه. والأقوئ في هذه 


الصورة الخيار. 
لا يقال: إن مع الإقدام على ما لا يتساع فيه قد أسقط شرط التساوي. ومعه 
كيف يبنى على الخيار؟! 


فإنه يقال إن المشروط ليس هو النساويء بل عدم الزيادة. وللزيادة مراتب» 
فيمكن أن يسقط اشتراط بعض مراتبها دون بعض. 


الخيار يدور مدار الغبن الموجود حال العقد 
التنبيه الثالث: هل العبرة بالقيمة حال العقد. بحيث لو زادت بعده. ولو قبل 
اطلاع ا مغبون على النقصان حين العقد. لم ينفع كا هو المشهور ؟ 
أم لا خيار له في الفرض كما عن «التذكرة»!"؟ 
أقول: إن كان مدرك هذا المخيار حديث لا ضرر. أمكن القول بسقوط الخيار 
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لو زادت قيمته السوقيّة قبل الرّد مطلقاً لأنته بعد ازدياد القيمة لا يكون لزوم 
العقد بقاءً ضرريّاً ومع عدم كونه ضضرريّاً لا وجه لرفع اللّزوم. إذ الحكم وجوداً 
زعلا اورا اخ و 

ولعلّ هذا مراد الشيخ 4" حيث قال: (ويحتمل عدم الخيار حينئني لأنّ 
التدارك حصل قبل الرّد. فلا يثبت الرّد المشروع لتدارك الضرر). 

وما ذكره وجهاً للخيار. بأنّ الزيادة قد حصلت في ملكه. وا معاملة وقعت 
على الغبن. لا يفيد, لأنته وَإِنْ حصلت الزيادة في ملكه. إل أنتها توجب ارتفاع 
الضرر من بقاء المعاملة. 

وإ كان المدرك الالتزام الضمنى. فالشرط الضمنى ليس خصوص التساوي 
حين العقد . لأر المقصد الأصلى تسلّم شيء لا ينقص ماليته عن مالية ما أعسطاه, 
فالريادة يبد الوقن القيض توجت عدم الا كلما وكتدلك از اد ند 
القبض وقبل الوّد إِنْ كان في زمان قصير . وإلا فيمكن أَنْ يقال بسقوط الخيار 
نا من جا اوتا لار واه ا اء ارط ا5ا حمل افرط 
ار تفع الخيار. 

فتحصّل: أنّ الأقوى سقوط الخيار في موارد الزيادة بعد العقد وقبل الدّد. 

لاعبرة بعلم مجري الصيغة 
التنبيه الرابع: هل العبرة بعلم الوكيل. أو الموكّل, أو هما معاً؟ وجوه: 


وملخحّص القول فيه إِنّه لا إشكال في أنّ الوكيل في جرد إجراء الصيغة لا عبرة 
بعلمه ولا يجهله. ولا يثبت له الخيار. 
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وأمًا الوكيل المفوّض: فالكلام فيه في موردين: 

الأوّل:في أنته مت يثبت النيار. 

الثاني: في من يثبت له. 

أمَا المورد الأوّل: فلا إشكال في ثبو ته لو كان الوكيل والموكّل جاهلين. فا 
الكلام فیا إذاكانالوكيل عالاًبالغين.والموكّل جاهلاً أو عالماً.وفما إذا انعكس الأمر. 

أما في الصورة الأولئ: فقد يقال إن التوكيل إِمّا أن يشمل المعاملة الغبنية. أو 
يختصٌّ بغيرهاء لا إشكال في الّزوم في الفرض الأوّل. وعدم الصحّة في الثاني. فا 
معنى ثبوت الخيار حينئذ؟! 

وفيه: إنّه يكن أن يقال إنّه يشمل التوكيل المعاملة الغبنيّة. ولكن با لحا من 
الأحكاموالخصوصيّات.ومنها ثبوت الخيار »وصرع الشيخ ‏ "وغيرهعدم ثبوت 
الخيار. والوجه فيه أنّ طرف المعاملة إا هو الوكيل؛ وأمّا الموكّل فهو أجنبي عن 
المعاملة.فلا بناء من الموكّلكي يوجب تَخلّفهالخيار.ولا إقدام منه على معاملة ضرريّة. 

وأمَا في الصورة الثانية: فظاهر الشيخ لل "عدم ثبوت الخيار. وصري الحقق 
النائينى يل ثبوته.وهو الحقّ, لأنّ طرف المعاملة هو الوكيل. فهو الملتزم بالمساواة, 
ويوقع المعاملة مبنيّة عليها.ولزومالمعاملة الضعرريّة مستندُ إلى الشارع دون المكلّف, 
وجرد علم الموكّل بالغين لا يوجب عدم ثبو تالخيار. 

وامًا المورد الثاني فإنْ كان مدرك الخيار حديث لا ضرر. كان الخيار ثابتا 
للموکل. کا أفاده الشيخ ٠"‏ لأنته الذي يتضرّر من المعاملة, وإِنْ كان المدرك هو 
الالقزام الضمني. كان الخيار للوكيل, لأنته طرف المعاملة والبناء منه. 
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ما يثبت به الجهل 

التنبيه الخامس: فما يثبت به الجهل: 

فقد يقال:_كما عن الشيخ الأعظم #""_إِلّه يثبت باعتراف الغابن» وبالبيّنة إنْ 
تحقّقت. وبقول مدّعيه مع المين. وظاهر ذلك جعل المغبون مدّعياً. واستدلٌ له 
بأصالة عدم العلم» فيثبت قوله باعتراف الغابن له أو بإقامة البيّنة عليه أو بيمينه. 
فما لو تعذّر عليه إقامة البيّنة عليه. 

أقول: وفي كلا مدت موقعان للنظر: 

الأوّل: أنته إن جرى الأصل المزبور, لزم منه كون المغبون منكراً لموافقة قوله 
الأصل لا مدّعياً! 

نعم. لو كان المدّعي مَنْ لو ترك ترك صح جعل المغبون مدّعياً. 

الثاني: المانع عن ثبوت الخيار ا هو إقدام المغبون على الضرر والغين. وبه 
يسقط اشتراط التساوي, ولا يكون مشمولاً لحديث نف الضرر. والعلم من حيث 
هو لا دخل له في ذلك. وإجراء أصالة عدم العلم لاثبات أثر عدم الإقدام من 
أو ضح أشكال الأصل المثبت. 

فالحق أنْ يقال إنّ المنكر هو الغابن. لموافقة قوله للأصل. وهو أصالة اللّزوم 
وعليه فن أقام المغبون البيّنة على جهله فهو. وإلا فيحلف الغابن. وإنْ رَد ا حلف 
حلف المغبون. 
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أقول: ذكر صاحبا «المسالك»''' و«الجامع»'" أنته إذا كان ا مغبون من أهل 
الخيرة لا يقبل قوله. 

وأورد عليهما الشيخ'": بأنّغاية ما هناك موافقة قول الغابن للظاهر, فالمغبون 
يصير مدّعياً والمدّعي إذا تعر عليه إقامة البيّنة لأنّ ما يدّعيه لا يُعرف إلا من 
قبله_يُقبل قوله مع الهين. والمقام من هذا القبيل. 

وقد رَد لد ذلك بوجوه“: 

الوجه الأوّل: إنّ مقتضى تقديم الظاهر قبول قول موافقه بالهين. فتكون 
القاعدة المشار إليها أي سماع قول المدّعي بيمنيه مع تعر البيّنة عليه_مختصّة ا 
إذالم يكن قول المدّعي مخالفاً للظاهر. 

الوجه الثاني: إن عموم تلك القاعدة حل تأمّل, إذ لا وجه له سوى أنته يلزم 
من عدم تقديه إيقاف الدعوى وضياع الحقوق. وهذا اللّازم مختصٌ با إذا لم يتمكّن 
المدّعى عليه من الحلف, وإلا لكان الفصل ممكناً وفي المقام يتمكّن المنكر من ذلك. 

الوجه الثالث: إن المقام غير داخل في تلك القاعدة, لأنته ليس إقامة البيّنة 
متعسرة عليه نوعاً. ٠‏ 

أقول: وفي ما أفاده#ة موقعان للنظر: 

أحدهما:العَلّمين نك ها حَكنا بعدم قبول قول المغبون, لا من جهة كونهمدعياً 
بل من جهة أن من شرط سماع الدعوى أَنْ يكون ما يدّعيه محتملاً بالاحتال 
)١(‏ مسالك الأفهام: ج 7١1/19‏ 


(۲) جامع المقاصد: ج ٤‏ / 141. 
(۳و ؛) المكاسب: ج۵ /۱۹۹. 
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العقلائي والعادي, وإلا لا تسمع الدعوى. ألا ترى أنته إذا ادّعى الفقير على غنيّ 
فصّاً تسوى آلاف الدنانير لا سمع دعواه. والمقام من هذا القبيل, فإنّ ا مخبير إذا 
ادّعى الجهل بالقيمة لغير عارض لا يحتمل عقلائيَاصدقه. 

ثانيهما:إنّ ما أفاده في الجواب الأول يرد عليه: 

أنته إذا ثبت کون من يكون قوله مخالفاً للظاهر مدّعياً كيف لا تترتّب عليه 
جميع أحكام المدّعي, وما الخصّص للقاعدة المشار إليها؟! 

التنبيه السادس :لو اختلفا في القيمة وقت العقد. أو في القيمة بعده مع 
تعذِّر الاستعلام: 

قال الشيخ يِه في «المكاسب»'": (القولٌ قول منكر سبب الغين). 

أقول: الظاهر أنّ مورد كلامه ما لو اتفقا على القيمة الفعليّة, ومدّعي الغين 
يدّعى تغيّر القيمة, وأنتها كانت حين العقد أزيد مثلاً. 

وفيهذا المورد ادّعى الشيخ ”أن أصالة عدم التغيّر تجري» ويثبت بها قول 
منكر الغين. 

وأورد عليه المحقق النائيني :بأ هذا الاستصحاب من قبيل 
الاستصحاب القهقري. ولا نقول بحجيّنه. مع أن الأثرلم يقرب على هذا الأمر 
الانتزاعي. بل على منشأ انتزاعه وهو عدم التساوي. 

أقول: ولكن الظاهر أنّ مراد الشيخ يي من أصالة عدم التغيّر. أصالة عدم 
وقوع العقد على الزائد. وعليه فليس هو من الاستصحاب القهقري, ولا مثبتاً إذ 


(١و‏ ۲) المكاسب: ج ٥‏ / 5 
(۳) منية الطالب: ج ؟ /1۷. 
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ممّا لا يتغاين الناس فيه. 
أن موضوع الخيار هو وقوع العقد على الزائد. وبه ينت موضوع الخيار. ولا 
تعارضه أصالة عدم وقوع العقد على المساوي. لعدم نت الأثر عليه. اذا الأثر 
تر تب على العقد الواقع على الزائد أو الناقص. وقد أشبعنا الكلام في هذه المسألة في 
أواخر كتاب البيع من هذا الشرح. فراجع'". 


اشتراط كون التفاوت فاحشاً 

الأمر الشاني : الذي له الدخل في ثبوت خيار الغبن .كون التفاوت فاحشاً . 
ذكره الأصحاب. 

أقول: وتنقيح القول فيه يتحقّق بالبحث في موارد: 

الأوّل: في اعتبار ذلك في الجملة. 

الثاني: في ضابطه. 

الثالث: في ما لو شك في أنته تما يتساح فيه أو لا. 

أمَا المورد الأوّل: فلا ينبغي التوقف في اعتباره. لأنّ مدرك هذا الخيار إِنْ كان 
هو الشرط الضمني. فالشرط عدم التفاوت بمقدار لا يتسا فيه. وإ كان قاعدة لا 
ضيرر. يكون المتعاملان مُقَدِمين على هذا المقدار من الضرر. وبنائهم على تحمّله. 

وأمَا المورد الثاني: فأحسن ما قيل في المقام. ما ذكره المصنّف ج بقوله (ممًا لا 
يتغابن الناس فيه) أي لا يعدّونه غبناً. ولا يردّون المعاملة بمثل هذا التفاوت. من 


.1١17 514 فقه الصادق: ج‎ ١١ 
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غير فرق بين كون التفاوت في مقام العقد معتنى به أم لاء بل العبرة بعدم الاعتناء به 
في مقام فسخ العقد. وهذا يختلف بحسب اختلاف المقامات» مثلاً في المعاملات 
الحقيرة مع التفاوت بالنصف بل بالمساوي لا يقدمون على رَد المعاملة. كم إذا 
اشترى شيئاً بفلسين يسوى فلساً واحداً وف المعاملات الخطيرة ربا يقدمون على 
الود مع کون التفاوت بالځشر. کا إذا اشترى شيئاً بعشرة ملايين دينار وهو یسوی 
تسعة, فا أفاده الشيخ "في مقام الضابط كغيره لا يترّ. 

وأمًا المورد الثالث: فإنْ كان مدرك الخيار قاعدة الضرر., فلا يكن القسّك به. 
لأنّ مخصّص القاعدة في موارد الإقدام, وإِنْ لم يكن لفظياً إلا أنته القرينة المقارنة, 
وفي مثله لا يتمسّك بالعموم, فيتعيّن الرجوع إلى أصالة الزوم, وإ كان هو الشرط 
الضمني. فتبوته غير حر فالمتعين الرجوع فيه إلى أصالة الآووم أيضاً. 

أقول: بق في المقام إشكالٌ. وحصّله: 

إن المدار في الضرر في باب العبادات والمعاملات إن كان على الضرر المالي. 
فلم يجب شراء ماء الوضوء بأضعاف قيمته وإِنْ كان على الضرر الحالي كما هو 
فتوى الأصحاب في باب الوضوء. تعيّن التفصيل في خيار الغبن بين ما يضيرٌ بحال 
المغبون وغيره. 

وأجاب الشيخةة'":عن ذلك بجوابين: 

الجواب الأول إن المدار على الضرر المالي. ونا لا يلقزم به في باب الوضوء 
للنص الخاص. 

الجواب الثاني: إنّ المدار على الضرر المالمي. وعدم الالتزام في باب الوضوء من 


37١-1597 ٥ج المكاسب:‎ )١( 
.۱۷۱/ ٥ المكاسب: ج‎ )۲( 


فى الاستحاضة ۱4 


أقول: وإن احتملت كونه غيرهماء ففيه أقوال: 

القول الأوّل: أنته يحكم بكونه دم استحاضة مطلقاً. 

القول الثاني: عدم الحكم به مطلقاً مالم يدلّ دليلٌ خاص عليه. 

القول الثالث: التفصيل بين ما لو كان واجداً لصفات الاستحاضة فيُحكم بها 
وعدمه فلايحكم. 

القول الرابع: التفصيل بين احتال الجُرح أو القرح» وبين سائر الاحتالات. 
فلا يعتنى في الثاني أي يحكم بالاستحاضة دون الأوّل. لاعتناء الشارع به كما 
عرفته في باب الحيض دون سائر الاحتالات. 

القول الخامس: التفصيل في ذلك أيضاً بين ما لو كان الاحتّال ناشئاً من العلم 
بوجود فُرح أو جُرح وبين غيره. فلا يعتنى بالاحتال مطلقاً إل عند العلم بوجود 
القرح أو ا ج 

القول السادس: التفصيل بين ما لو كان دون الثشلاثة فلا يحكم بهاء وبين 

استدل للأوّل: 

١-بأصالة‏ عدم غيرها. 

"' -وبالغلية. 

٣-وبنصوص‏ الإستظهار, والمستمرٌة الدّم. 

أقول: وفي الكلّ نظر: 

ما أصالة عدم غيرها. فهي مضافاً إلى أنتها لا تثبت كونه منهاء معارضة 


اشتراط کون التفاوت فاحشاً Yer‏ 


جهة أنته لا يعد بذل المال في مقابل ماء الوضوء ضرراً بملاحظة ما بإزائه من الأجر 
والثواب الجزيل . 

أقول: ثم إنّه ني تنه لإشكالٍ وهو: إن على هذين الجوابين. لابدّ من البناء على 
وجوب الوضوء وإِنْكان مضيرٌاً يحاله. 

فأجاب عنه: بأنته نا نلقزم بعدم الوجوب لأدلّة نفي الحرج. 

وفيه: في ما ذ کر هتت موقعان للنظر: 

الأول: تسليمه لكون بذل المال الكثير بإزاء ماء الوضوء ضرراً 

فإنّه يرد عليه:إنّ قيمة الماء إذاكانت في نفسها كثيرة. وأكثر من نه المعتاد كا 
لو كان الماء في حل يعتبرون العقلاء له هذا المقدار من الماليّة لقلته وكثرة الحاجة 
إليه لا يعد بذل الماء بإزائه ضر راً مالياً. 

الشاني: ما أفاده من عدم كون بذل المال الكثير بإزاء ماء الوضوء ضرراً 
بملاحظة ما بإزائه من الأجر. 

فإنه يرد عليه: إنّ الأجر متوقفٌ على ثبوت الأمرء وهو على عدم الضرر. مع 
أت الالتزام بذلك مستلزمٌ لعدم جريان قاعدة الضرر في باب العبادات. 

فالمتحصل ممًا ذكرناه أنته في باب الوضوء المدار أيضاً على الضرر المالي لولا 
النّص'" المُخرج. 

وأمًا ما أورده المحقّق الايرواني :عل تمشكه بقاعدة نفي اجرج" بأته 
)١(‏ الكافي: ح۳ / ۷٤‏ ح۱۷. وسائل الشيعة: ج۳ / ۳۸۹باب 51 باب وجوب شراء الماء للطهارة. 


(؟) حاشية المكاسب للايرواني: ج ۳۲/۲. 
(۳) سورة المائدة: الآية 1. وسورة الحجّ: الآية ۷۸. وسورة البقرة: الآآية 166 


۲٣ج‎ / فقه الصادق‎ Yé 


يأتي في الحرج ما تقدّم في الضرر» من اعتبار الحرج النوعي أو ال خصي. 
فمندقم بأ الإشكال ل يكن مربوطاً بنوعيته وشخصيته. فراجه 190 


تصوير الغبن من الطرفين 

قال الشهيديثة في «الروضة»!"':-في أقسام الغين _(إِنّ المغبون ما أنْ يكون هو 
البائع أو المشتري أو هما). 

وقد أشكل في تصوّر غبن كل من المتبايعين, بأنته يلزم منه كون المن اقل من 
القيمة السوقيّة وأكثر. وهو حال. 

وقد ذكروا في تصويره وجوهاً ذكر الشيخ يلة'"' جملة منهاء مع ما يرد عليهاء 
وقد استحسن هوت الوجه الثالث في كلامه. ويرد عليه أيضاً ما أفاده من أنّ 
عبارات الأعلام لا توافقه. 

أقول: وکن أنْ يتصوّر بوجهين آخرين: 

أحدهما: ما لو فرضنا قيمة الثىء منضماً أزيد من قيمته منفرداً كمصراعى 
الباب. بأن تكون قيمة كل مصبراع دينارين وقيمته)| معاستة دنانير, فباع من له 
مصراعان مصراعاً واحداً بتخيّل أنته ليس له إل ذلك بثلاثة دنانير, فان المشتري 
حينئذٍ مغبونٌ بقدر دينار واحد, والبائع أيضاًكذلك من جهة زوال حيئيّة الانضام 
الموجب لنقص ماعنده. 

ثانيهما: أن يكون شبيءٌ واحدٌ مختلف القيمة بالإضافة إلى شخصين, كا لو 
(۱) صفحة ۲۲۸ من هذا المجلّد. 


(۲) الروضة البهيّة: ج٣‏ //471. 
(7) المكاسب: جه لاله 
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فرض أنّ للشخص أمّة تسوى مائة دينار. وها ولد يسوى مأة أيضاً فباع الأمّة 
بمائة وخمسين. وفرض أنّ الولد يموت بالتفريق بينه وبين أمّه. فالبائع مغبونٌ من 
جهة أن الأمّة تسوى بالإضافة إليه بأكثر من ما باعها به. والمشتري مغبونٌ لفرض 
أكثريّة نها من قيمتها. 


5" فقه الصادق / ج۲۵ 


ظهور الغبن كاشفٌ عن ثبوت الخيار 

المقام الثاني: ويدور البحث فيه عن أنّ ظهور الغين شرطً شرعيّ لحدوث 
النيار أم أنته كاشفٌ عقلي عن ثبوته حين العقد ؟ وجهان. 

والكلام في هذه المسألة يقع في جهات: 

الأولئ: في أن مدرك هذا الخيار. هل يقتضي ثبوته من حين العقد أم من حين 
ظهور الغين ؟ 

الثانية: في أن الحقّ الخياري هل هو عين السلطنة الفعليّة أم غيرها ؟ 

الثالثة : في أنته هل تكون السلطنة الفعليّة من حين العقد . أو من حين 
ظهور الغين؟ 

الرابعة: في أن الآثار الجعولة للخيار. هل هي بأجمعها مترتبة على احق أو 
على السلطنة. أم هناك تفصيل ؟ 

ء 0 

ما الجهة الاولى: 

١-فإِنْ‏ كان مدرك هذا الخيار حديث لا ضرر. فهو يقتضي ثبوته من حين 
العقد. لان لزوم العقد المشتمل على النقص المالي ضر وإن لم يكن البائع ملتفتا إليه, 
وكذلك إن كان المدرك الشرط الضمني. أن الشرط هو التساوي بين المالين واقعاً 
لا في اعتقاد الشارط. 

۲ -وأمًا إنْ كان المدرك نصوص الغبن, فيمكن أن يقال إنها تقتضي حدوث 
الخيار بعد ظهور الغبن. لأنته علّق الخيار فيها على دخول السوق الذي هو كناية 


ظهو ر الغبن كاشفٌ عن ثبوت الخيار 4۷ 


عن ظهور الغين. 

الهم إلا أن يقال :إل يكن أَنْ يكون التعليق على دخول السوق لكونه 
طريق الضرر. 

وأمّا الجهة الثانية: فالظاهر أنّ الحقّ الخياري غير السلطنة. من جهة أن الخيار 
عق وهو ام اعتباري كالملكيّة والسلطنة التي هي عبارة عن جواز التصرّفات, 
ونفوذها غير ذلك الأمر الاعبتاري» بل ربا تفارقه ىا في التصرّف في مال الصغير, 
فإنَ الحقّ وا مك للصغير. ومَنْ له السلطنة هو الوليّ. 

وعليه, فا أفاده احق الايرواني ا" من أنته لا معنى للخيار إلا السلطنة, 
غير تام 

وأمًا الجهلة الثالثة: فا حق أنّ السلطنة الفعليّة التي هي أثر الخيار نابتة من 
حين حدوثه, فكدا أنّ المغبون له ا مخيار من حين العقد و إن لم يعلم به. كذلك له 

وبالجملة: فا أفاده الشيخ "ف مقام الجمع بين كلمات القوم. من كون الحقّ 
ثابتاً من حين العقد. والساطنة حادثة من حين ظهور الغبن. في غير حلّه. 

وأا الجهة الرابعة: فعلى ما ذكرناه في الجهة الثالثة. لا فرق بين كون جميع 
الآثار آثار الحقّ أو السلطنة. أم يكون هناك تفصيلٌ, وأمّا بناء على المسلك الآخر 
فالظاهر أنتها بأجمعها آثار الحىّ.كما هو لسان الأدلة. 

نعم . إن كان سقوط الخيار بالتصرّف بمناط كاشفيته عن الرضا.ء الالتزام 


Y/ حاشية المكاسب للايرواني: ج۲‎ )١( 
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بالعقد. لا يكون التصرّف قبل ظهور الغين مسقطاً. لأنته لا يكون كاشفاً عن الرضا 
مع الجهل. 

وأمًا التلف: فجماعة وهم الأكثرون إا أفتوا بكونه من المغبون قبل ظهور 
الغبن. من جهة التزامهم بأنّ قاعدة (التلف في زمان الخيار تمّن لا خيار له) مختصّة 
بغير هذا الخيار. وجماعة آخرون تمن يرى عدم الاختصاص لعلّهم حكموا بأننه 
من المغبون. من جهة أنتهم يرون ثبوت هذا الخيار من حين ظهور الغين. 

وأمّا التصرّفات الناقلة :التي تردّد الشيخ نل فيها بين الأمرين » فظاهر ما ذكر 
في وجه المنع من كونها تصررفاً في متعلّق حقّ الغير المنع عنها قبل ظهور الغبن, 
وحَكم بعض من المنع من التصرّف في زمان الخيار بمضيّ التصرّف الناقل قبل 
ظهور الغبن » إمّا من جهة أنته يرئ حدوث الخيار من حين الظهور . أو يكون 
الاشكال وارداً عليه. 


مسقطات خيار الغبن ۹ 


مسقطات خيار الغبن 

المقام الثالث: ويدور البحث فيه عا يسقط خيار الغبن به. وهو عدّة أمور: 

المسقط الأوّل: إسقاطه بعد العقد . 

أقول: اعتبر الشيخ إة''' صحَة الإسقاط مفروغاً عنهاء مع أنتها محل تأمّل 
وبحث. لأنته إذاكان مدرك هذا الخيار حديث لاا ضرر. فقد مر أنّ مقتضاه 
خصوص نفي اللّزوم. لا إثبات خيارٍ حب قابل للإسقاط والمصالحة. بل هو يلاثم 
مع كونه ایا ومقتضى الاستصحاب عدم سقوطه بشيء من المسقطات. 

نعم إذا كان مدركه الشرط الضمنىء كان الثابثتٌ خيارأكسائر الخيارات 
القابلة للإسقاط. كا أنته كذلك لو كان المدرك نصوص الغبن أو الإجماع. 

م إن الظاهر أن الإسقاط متعلّق بالحقّ. ومن الإنشائات, ولا يكفى فيه الرضا 
النفساني, بل يحتاج إلى الإنشاء. : 

أقول: ثم إن بعد ذلك يقع الكلام فما ذكره الشيخ 4 ”من أنته لو أسقطه بزعم 
كون التفاوت عشرة فظهر مائة. في السقوط وجهان. و الكلام فيه في موردين: 

الأوّل: في الإسقاط بلا عوض. 

الثاني: في الإسقاط مع العوض. بمعنى المصالحة عنه به. 

أمَا المورد الأوّل: فقد بنى الشيخ المقام على تعدّد الحقّ ووحدته. وإِنّه على 
الأول ل يسقط لو أسقطه بتخيّلكونالتفاوت عشرة فظهر مائة.وعلى الثاني يسقط. 

ولكن هذا المقدار لا يكفء إذ يكن أَنْ يقال إنّه على الوحدة أيضاً يكن 


(۱و۲( المكاسب: ج٥‏ / 14° 


۲0٠‏ فقه الصادق /ج" 


إسقاطه على تقديرٍ دون آخر. 

قال السيّد الفقيه ٠إ‏ مبنى الوجهين أنّ اعتقاد مر تبة من الغبن من قبيل 
الداعي أو التقييد. فعلى الأول يسقط دون الثاني. 

ويرد عليه: أنته ليس من قبيل الدّاعي. ولا من قبيل التقييد: 

أمَا الأوّل: فلأنَ الداعي هو العلّة الغائبة المترتبة على الفعل. ومن الواضح أنّ 
الاعتقاد المزبور ليس كذلك. 

وأمًا الثاني : فلن متعلّق الإسقاط -وهو الحقّ - جز خارجي . وهو غير 
قابل للتقييد. 

وقد يقال: إنّ مبنى الوجهين كون الإسقاط معلّقاً على كونه مسبّبٌ من مرتبة 
يعتقدهاء أو انه متعلّق به كائناً ماکان سببه. فعلى الأوّل لايسقط.وعلى الثاني يسقط. 

وفيه: إن لو كان متعلّقاً بطل الاسقاط. ولو لم يكن الاعتقاد خطثاً لأنته من 
الانشائيّات, مع أنّ الإسقاط با أنته من الإنشائيّات لا يُكتفى فيه ولا في قيده 
بالقصد اجرد بل يتوقّف على الإنشاء. فإذا أسقط الخيار غير معلّتي كان منشأً 
سقوط الخيار كائناً ما كان سببه واعتقاد كونه من سبب خاص من المقارنات. 

وعليه» فالأظهر السقوط. 

وأمّا المورد الثاني: فالكلام فيه من حيث الصحّة والبطلان ما تقدّم, وأمّا من 
حيث بوت الخيار فقد أفاد الشيخ في وجهه إِنّه حصل الغبن في المصالحة. من 
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جهة أنته لا فرق في الغين بين كونه للجهل بقدار ماليّته مع العلم بغبنه. وبين كونه 
للجهل بغبنه. 

وأورد عليه المحقّق الايرواني ٠"‏ بأنّ بناء الصلح على المغابنة. فكيف يطرقه 
خيار الغبن؟! 

وفيه:إنّ الصلح المقصود به حقيقة المعاوضة. إمّا لعدم إمكان البيع لعدم كون 
المعرّض عيناً أو لعدم وجود شرائط البيع لا يكون مبنيّاً على المغابنة, والمقام من 
هذا القبيل. 

وربما يورد عليه بأنٌحقيقة الصلحهي التسالم.والغين إا يدخل في المعاوضات. 

وفيه إن لا ينافي كونه عبارة عن التسالم, مع كونه ليك شيء بعوض. 

فالاو لى أن يورد عليه: بأنّ الغين في المقام أيضاً من جهه الجهل بمقدارالماليّة, 
لفرض أنّ التفاوت امحتمل كلّما كان أزيد. يبذل في مقابله أزيد تجا يبذل في مقابله لو 
كان أقلّ. ولعلّه إل هذا أشار بقوله: (فتأمّل). 


إسقاط الخيار قبل ظهور الغبن 
أقول: هذا كله في إسقاطه بعد العلم بالغين. وأمّا إسقاطه قبل ظهور الغبن. 
فالكلام فيه يقع : 
أوَلاَفي الإسقاط. 
وثانياً في الصلح عليه. 
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أمَا الأؤل: فقد أشكل على جوازه بوجوه أربعة, اثنان منها متوجّهان سواءٌ 
اکان الغبن شر طا شرعيّاً أم كان كاشفاً عقليَة واثنان منها مختصّان با إذا كان الغبن 
رطا شرعيًاً 

أمّا المحذوران المشتركان: 

فأحدهما: إنّه لا جزم بالإسقاط, فلا يكون الإسقاط جديا لعدم تعقّل ا جد 
إلى الشيء مع عدم الجزم به. 

وثانيهما: التعليق. 

ما الأول: فيمكن دفعه بأنّ الإنشاء بقصد حصول المُنشَأ على تقدير حصول 
قيده أمئ ممكن لا استحالة فيه. 

وأمًا الثاني: فيندفع بأنّ التعليق لا دليل على مبطليّته سوى الإجماع. وهو على 
فرض شمو له لجميع العقود والإيقاعات, المتيقّن منه التعليق على ما لا يتوقف عليه 
الشيء. وإلاكما في تعليق البيع على الملكيّة والطلاق الزوجيّة. فلا حذور فيه. 
والمقام من هذا القبيل. 

وأمًا المحذوران المختصان: 

فأحدهما: ما ذكره الشيخ '", وهو أن إسقاط مالم يجب كضمان ما لم يجب 
باطلٌ؛ بل غير معقول. 

وثانيهما: ما أفاده الحقّق الاصفهاني ©:'". من أنّ إسقاط الخيار لا دليل على 


< 


شولم كترصا ستو ع لكل دسق مقاط سند واظاعوسها اذ يسن 


(۱) المكاسب: ج ٥‏ /۱۸۲. 
(۲) حاشية المكاسب للاصفهاني: ج ٤‏ / ۱۹۷و ۲۷۳. 


+۲ فقه الصادق / ج؟ 


بأصالة عدمها. 

وأمّا الغلبة: فلا دليل على اعتبارها شرعاً. 

وأمًا النصوص فهي مختصّة بمواردهاء والتعدّي عنها يحتاج إلى إلغاء 
خصوصيّة الموارد. وهو يحتاج إلى دليل مفقود في المقام. 

مع أنّ دعوى اختصاصها با لو دار الأمر بين الحيض والاستحاضة. وعدم 
احتال وجود دم اخر. قريبة فتديّر. 

واستدلٌ اا مع ا عل الصفات, 

وفيه: ما عرفت في أل مبحث الحيضء''' من عدم شمول تلك النصوص لما 
دار الأأمر بين الميض والاستحاضة مطلقاً. فضلاً عا لو تردّد بينههما وبين غيرهما. 

واستدلٌ للرابع: بأنّ المستفاد من النصوص الواردة في إشتباه دم الحيض بدم 
الفح أو الجرح. أن الشارع إعتنى باحتاله بخلاف غيره. 

وفيه: أن ذلك لا يصلح أَنْ يكون شاهداً لعدم الاعتناء بسائر الاحةالات, إلا 
أَنْ يكون المراد ما يرجع إلى الكبرى الكليّة المتقدّمة. وعليه فيخرج عن محل 
الكلام فتديّر. 

واستدلٌ للخامس: بأصالة عدم اقرح أو الجرح. إذالم تعلم بوجوده. ومع العلم 
لايجري الأصل. 

وفيه: -مضافاً إلى ما تقدّم من عدم جريان هذا الأصل, لعدم صلاحيّته 
لاثبات كونه استحاضة, ومعارضته بأصالة عدمها - أن التفصيل في غير محلّه؛ إذ 


على فرض جريان هذا الأصلء وعدم المعارض له. يجري حى مع العلم بوجود 
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كان له حقٌّ فعلاً. له إسقاطه فعلاً. ولا تشمل المقام. 

أمَا المحذور الأول فقد أجاب الشيخ # عنه باه يكن في ذلك تحقّق 
السبب المقتضي للخيار. وهو الغبن الواقعي. ثم ناقش فيه بإبراء المالك الودعي 
المفرتط عن الضمان, مع أَنّ اشتغال ذمّته بالبدل إا يكون بعد التلف» وبالتبرّي من 
العيوب الموجب لسقوط خيار العيب» مع أن ظهور العيب شرط. 

أقول: ويرد على جوابه ما تقدّم في خيار الجلس من أنته لا ثبوت للشيء مع 
عدم تحقّق أجزاء علّته. وإن تحقّق مقتضيه. ولا سقوط حقيقة قبل الثبوت» مع ا 
ييز المقتضي عن الشرط في باب الأحكام الشرعيّة مشكل. بل لا تكون 
الموضوعات والأسباب والشرائط مقتضيات قطعاً وتام الكلام في محلّه. 

وأمًا مسألة الودعي: فهي غير ثابتة, وعلى فرض الثبوت. فإِنّ الودعي بمجرّد 
التفريط تنتقل العين إلى عهدته. ومن ثار العهدة رَد بدها مع التلف» وهي أمٌ ثابت 
لا مانع من إسقاطه. 

وأمّا التبرّي من العيوب. فالكلام فيه هو الكلام في المقام. 

وأمّا ما أفاده المحقّق النائينى "فى مقام ا لجواب» من أنته ليس إسقاطاً لا م 
ديل عو مقاط لمق العرط ينا عل كون مدرك هذا ليان الشرط القتمق: 
فقد تقدّم في إسقاط الخيار المشروط برد ان قبل الرّد اندفاعه. فراجع'". ۰ 

فالحقّ في الجواب أنْ يقال: إن إسقاط مالم يجب معلّقاً على ثبوته. أي إسقاطه 
في زمان وجودهء لا دليل على المنع عنه. ولو سُلّم الإجماع عليه. فهو يختصٌ بصورة 
)١١‏ المكاسب: ج ۵ / 187. 
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(۳) صفحة ۱۸١‏ من هذا المجلّد. 
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عدم تحقّق السبب» فلا يشمل المقام. 

وأمًا المحذور الثانى: فيمكن دفعه بأنّ القاعدة التى أشار إليها ليس مضمون 
رواية خاصّة. كى يستدلٌ بظاهر تلك الجملة. بل هى مستفادة من دليل السلطنة 
بالتقريب المتقدّم في خيار العلس. وهو غير مختصٌ بالصورة المفروضة. 

مع أنته قد تقدّم في ذلك المبحث أنّ مدرك مشر وعيّته فحوى ما دل" على أنّ 
التصرّف آنا يكون مسقطأ لكونه التزاماً بالعقد. وإسقاطاً للخيار. فراجع'". 

وأمًا الصلح عن الحق: فقد أشكل عليه بأنته مع عدم الحقّ المعوّض عنه. كيف 
يمكن تحقيق المعاوضة الصلحيّة. ولذا ذهب الشيخ إلى أنته لابدٌ من ضمْ شيء 
إلى المصالح عنه. 

أقول: وقد أفيد في وجه صحّته. والجواب عن هذا الإشكال أمور: 

الأمر الأوّل: ما أفاده السيّد الفقيه# من أن المعوّض هو المعتمل بماهو 
محتمل لا الحقّ الواقعي. 

وبعبارة أخرئ:إنّه احّال الحقٌ وهو ثابت محققٌ. 

وفيه: إن الاحقال والحتمل غبر قابلين للنقل والاسقاط. 

الأمر الثاني: ما أفاده الحقّق الخراساني ٠#‏ من أن المعوّض نفس الصلح. 
فيأخذ العوض بازائه لا الحقّ الجهول. 
)١(‏ الكافي: ج ٥‏ / ۱۹۹ح ۲. وسائل الشيعة: ج ١17/١8‏ ح 717301797 
(۲) صفحة 84 من هذا المجلّد. 
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وفيه: إن حينئذٍ لا مصالح عنه. ولا يكن تحقّق الصلح بدونه. 

الأمر الثالث: ما أفاده المحقّق الايرواني " من أن المعوّض هو الرضا بالعقد 
ولزومه. وهو فعلي. 

وفيه: إن الرضا بلزوم العقد إا يكون موجباً للّروم من جهة أنّ مرجعه إلى 
إسقاط الخيار» كما تقدّم في خيار الجلس . 

وعليه. فالأظهر تَاميّة هذا الإيراد. فلا يصح الصلح عنه مع الالتزام بكون 
ظهور الغبن شر طا شرعيّاً لحدوث الخيار, وأمّا بناء على ما اخترناه من كونه كاشفاً 
عقليَاً فالإشكال مندفعٌ من أصله. 
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اشتراط سقوط الخيار في متن العقد 

المسقط الثاني: اشتراط سقوط الخيار. 

أقول: استدلٌ الشهيد ''' على بطلان العقد الذي اشترط فيه سقوط خيار 
الغين بلزوم الغرر. 

ووجّهه الشيخ:# ٠"‏ بان الجهل بصفات المبيع أو للقن فا يوجب الغرر, لا 
لأجل الجهل بالصفات من حيث هي. وإلا لزم بطلان البيع مع الجهل بالصفات غير 
الدخيلة في القول ‏ بل إا هو لأجل ادائه إلى الجهل بالماليّة . ولازمه بطلان البيع 
في المقام. 

وَآجَاتِ الشيخ يذ '"عنه بجوابين نقيضين: 

أحدهما:إِلّه لوكانالجهل بالقيمة موجباً للغرر, لزم بطلان البيع مع الشلكّفيها. 

ثانيهما: إن الخيار لا يرفع الغرر. وإلا لزم صحَة كل بيع غرري بشرط الخيار. 

والحقّ في الجواب عنه أن يقال إن هذا الوجه E‏ 

الأوّلكون الجهل بالقيمة موجباً للغرر. 

الثاني: ارتفاع الغرر بالخيار. 

ويندفع الأوّل: بن الموجب للغرر الذي تبي عنه. هو الجهل بذات المبيع أو 
صفاته الدخيلة في الماليّة. وذلك لأنّ غرريّة البيع إماهي من ناحية متعلّقه. وجهالة 
المبيع أو القن إا هي من ناحية ذاته أو صفاتهء ما جهالة قيمته السوقيّة غير 
(۱) الدروس: ج3171/17. 
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المربوطة به. فهي أجنبيّة عن البيع. ولا توجب الغرر. 

وبالجملة: الموجب للغرر هو الجهل بذات المبيع أو الصفات‌الدخيلة في الماليّة, 
لا الصفات من حيث هي» ولا الماليّة الجرددة. 

وعليه. فالجهل بالقيمة لا يوجب الغرر. 

ويندفع الثاني بأنّ الخيار متوقّفٌ على صحّة العقد. فإذا كانت صحّته متوقفة 
على الخيار لزوم الدور. 

أقول: ويمكن أَنْ يوجّه كلام الشهيد #: بأنّ شرط سقوط الخيار -مع كونه 
ثبو ته غير معلوم -غرريٌ. للجهل بالمشروط. وهو يوجب بطلان العقد. لأنّ 
الشرط الفاسد مفسد. 

والظاهر أنته إلى هذا نظر الصيمري في «غاية المرام »''' الملتزم بفساد 
العقد والشرط. 

ولكن يرد عليه: إن الشرط الفاسد غير مفسد. مع أنّ شرط سقوط الخيار بما 
أنته وول إلى شرط لزوم العقد الثابت امحقّق لا يكون غرريّاً 

وبالجملة: فالحقّ صحّة الشرط والعقد. 


0 
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تصرف المغبون بعد العلم بالغبن 

المسقط الثالث: تصرّف المغبون بأحد التصرّفات المسقطة للخيارات المتقرّمة 
بعد علمه بالغبن, ذكره بعضهم» والمشهور بين الأصحاب عدم سقوط الخيار به. 

وفي «الحدائق»'": (وظاهرهم أنته سواء كان المتصرّف الغابن في مال المغبون 
أو بالعكس» خرج به عن الملك كالبيع, أم منع من الرّد كالاستيلاد أم لاء وهم في 
هذه المسألة تفاصيل وشقوق أنهاها شيخنا في «الروضة» و«المسالك» إلى ما يزيد 
على مائتي مسألة) انتهئ. 

أقول: يقع الكلام في موردين: 

المورد الأوّل: في التصرّف غير المُخرج عن الملك. 

لا إشكال في مسقطيّة التصرّف الكاشف عن الرضا بلزوم العقد مع قصده 
ذلك. لأنته حينئذٍ إسقاطً فعلي. كا لا إشكال في عدم مسقطيّة التصرّف لا بعنوان 
الالتزام بالبيع, إذاكان الاطّلاع. بل الظاهر إجماعهم عليه. 

وأمّا التصرّف بعد العلم بالغين, مع عدم كونه إجازة فعليّة. فقد استدلٌ على 


مسقطيّته بطر يقين: 
الأوّل: من ناحية المانع. 


ما الأول فهو إطلاق بعض معاقد الاجماعات. وعموم العلّة في خبر الحيوان, 


.41/ ١5ج الحدائق الناضرة:‎ )١( 


تصرّف المغبون بعد العلم بالغبن 0۹ 


وقد تقدّم الكلام عليهما في خيار الجلس. وعرفت عدم قاميّتهما. 

وأمًا الشاني: فتقريبه: أنّ مدرك خيار الغبن إِمَا حديث نف الضرر. وإِمًا 
الإجماع. والأوّل لا يشمل المقام. لأنته كا لا يشمل المعاملة الغبنيّة التي أقدم عليهاء 
كذلك لا يشمل المعاملة الضرريّة التي رضي المغبون بها بقاء. فإنّه لا يكون اللّزوم 
بقاء ضمرريّا بل الضرر ناش من اختيار المغبون حقيقة. 

وأورد الشيخ:''' عليه: بأنّ الشكَ في الرفع لا الدفع, فيستصحب الخيار, ثم 
أمر بالتأمّل. 

ولق رجه انام ار 

منها : ما أفاده السيّد الفقيه #: '", من أنّ الشكٌ في بقاء ا مخيار من قبيل 
الك في المقتضى, لعدم إحراز مقدار استعداد المستصحب مع التصرّف. فلا يجري 
فيه الاستصحاب. 

ومنها انا مو رد اجب فيه الاستدلال بعموم العام لااستصحاب حكمالمخصّص . 

ومنها: ما أفاده الحقّق النائيني ””. من أن الشكٌ شك في الموضوع. لأنّ 
موضوع من له الخيار ليس ذات المغبون. ولا العقد الغبني. بل يحتمل أنْ يكون 
لوصف عدم الرضا ولو نوعاً دخلٌ في الموضوع. فلا يجري الاستصحاب. 

أقول: وبعض هذه الوجوه لا يخلو عن النظر. ولكن في بعضها الآخر -بضميمة 
أن الختار عدم جريان الاستصحاب في الأحكام -كفاية, ولكن مع ذلك كلّه يرد 
(۱) المكاسب: جه / 186. 


(1) حاشية المكاسب لليزدي: ج ١‏ / 47 بتصرّف. 
(؟) منية الطالب: ج۲ /۷۲. 


۳۹۰ فقه الصادق /ج" 


على أصل الاستدلال بأنّ مفروض البحث هو التصرّف غير الكاشف عن الالتزام 
بالعقد. وعليه فلا مانع من إجراء قاعدة لا ضرر. 


التصرّف المُخرِج عن الملك 

المورد الثاني في التصرّف المخرج عن الملك. وقد ذكره الشيخ #''' رابع 
المسقطات. وقي بعض الكلمات بعد تسلم مسقطيته: أن الأوإن تبديل عنوان 
التصرّف بالتلف. لأنّ عنوان هذا المسقط ليس هو التصرّف با هو تصرّف_لأنته 
المسقط السابق بل بما هو إتلاف. 

وكيف كان, فالتلف قد يكون حقيقيًا يَأ وقد يكون حكمياً ومجموع ماذكر في 
وجه المسقطيّة وجوهأربعة, ثلاثة منها جارية في كلا التلفين. وواحدٌ منها مخت 
بالتلف الحكمي. ولا يجري في التلف الحقيق. وهي على قسمين: 

الله من طريق عدم المقتضى للخيار بعد التلف. 

الثاني: من طر بق المانع. 

أمَا القسم الأوّل: فهو اثنان: 

أحدهما: إِنّ دليل هذا الخيار إا الإجماع, أو قاعدة نفي الضرر. والمتيقّن من 
الإجماع صورة بقاء العين, وقد أفتى المشهور بسقوط الخيار في صورة تلفها يعني 
تلف ما في يد ا مغبون -وقاعدةنني الضرر أنما تنفي الزوم.و ثبت الجواز.والمتيقّن من 
الجواز الثابت بها حقّ رَد العينء فإذا امتنع ردّها فلا دليل على جواز فسخ العقد. 


.۱۹۰/ ٥ج‎ :بساكملا)١(‎ 


التصرّف المُخرج عن الملك ۱ 


وفيه أوَلاإنَ حديث نني الضرر ينافي اللّروم؛ فيثبت بديله. وبديل لزوم العقد 
جوازه» وترادٌ العوضين غير مربوط بحديث نف الضرر. 

وثاني إن لوت لاختص بتلف العين الحقيق. ولا يجري في التلف الحكني أي 
الانتقال بالعقد اللّازم -فان حديث نفي الضرر لحكومته على جمع الأدلّة. يصلح 
أرفعه له ووا غ المقون ذلك دا 

وثالثاً: إنّ مدرك هذا الخيار-كما عرفت -هو الشرط الضمني » دون حديث 
نفي الضرر. 

ثانيهما: إن إتلاف المغبون العين. وإخراجها عن ملكه. الام بالضرر ولو 
جهلاً منه به. وتوطينٌ للنفس على الالقزام بالبيع. ولو كان مغبوناً فيه واقعاً 
والإقدام بحسب الدوام كالإقدام ابتداءً في إسقاط الخيار. 

وفيه:إنّ التصرّف قبل العلم بالغين, لا يعد التزاماً بالعقد ورضاً ببقائه. ولا 
كان الإقدام على المعاملة مع الجهل إقداماً على الضرر. موجباً لعدم ثبوت الخيار 
رأساً. مع أن الرضا بالعقد مالم يرجع إلى إسقاط الخيار لا يوجب سقوطه. 

وأما القسم الثاني: فهو أيضاً اثنان: 

أحدهما: ظهو ر الإجماع. قال الشهيد في حكي «الروضة»'": (إِنّ الحكم بعدم 
السقوط حَسنٌ إن م يكن الحكم إجماعا). 

وفيه أُوَلاَ ما أفاده الشيخ "من أن الظاهر عدمه. 

وثانياً نه ليس إجماعاً تعبّديّاًكاشفاً عن رأي المعصوم اا 


(۱) حکاه في المكاسب: ج ,.٩۹ / ٥‏ وحكاه السيّد اليزدي في حاشيته: ج ۲ / 
(۲) المكاسب: ج ۵ / ۱۸۹. 


۲ فقه الصادق /ج؟ 


ثانيهما: إن دليل نني الضرر في جانب المغبون مزاحمٌ به في جانب الغابن, لأنّ 
قبول البدل ضضررٌ على الغابن, كما أنّ الالقزام بالبيع ضضررٌ على المغبون. وبعد 
التساقط المرجع إلى أصالة اللّزوم. 

وفيه: إن ضرر الغابن إِنْ كان بلحاظ فوات خصوصيّة العين. فهو ضر أقدم 
عليه بالبيع. وإِنْ كان بلحاظ النقص في الماليّة. والمفروض أنته ياخذ ماليّة ماله 
بأخذه القيمة. 

فتحصّل: أنّ الأظهر عدم كونه مسقطاً. 
فروع: 

أقول: ذكر الشيخ ب" في المقام فروعاً. ولكن بناءً على ما اخترناه من عدم 
مسقطيّته التلف هذا الخيارء لاكلام في هذه الفروع. وأَمّا بناءً على ما هو المشهور 
من السيطة ديع الكلام فيهاء وهي فروع: 

الفرع الأوّل: إن الناقل ال جائز هل ينع الرّد أم لا ؟ 

استدل الشيع 4" لكان بعموم نفي الضرر, وأنّ يحرّد الخروج عن الملك لا 
يُسقط تدارك ضرر الغين. 

وفيه: إِنٌّ كان مدرك مسقطيّة التلف الإجماع. صَمَّ ما ذكر من عدم مسقطيّة 
الناقل الجائز. وإِنْ كان غيره. فحكمه حكم اللازم, لأنته إذا لم يفسخ العقد الجائز - 
کا هو مفروض البحث -كان الد غير مكنا . 

ولو قيل: إن دليل الخيار يقتضي فسخ العقد الجائز توطئة لفسخ العقدالغبني. 

قلنا:إّه يقتضى إعادة العين إلى ملكه ولو بالشراء أو الإقالة. 


(۱ و ۲)المکاسب: ج٥‏ /۱۹۰. 


القرح أو الجرح؛ إذ ذلك لا يوجب العلم بكون الم منه حبّى لا تجري أصالة عدم 
كونه منه. 

واستدل للسادس:بما في مرسل يونس" «في من رأتٍ الدّم يوماً أو يومين 
وانقطع؟ قال لئة: ليس من الحيض. إا كان من علَّةٍ أو من فُرحة في جوفها». 

وأمّا من الجوف حيث لم يحكم بأنته استحاضة. وأمّا في غير ذلك فالمرجع 
هي الغلبة. 

وفيه: مضافاً إلى ما عرفت من عدم حجيّة الغلبة أن المرسل وارد في مقام 
بيان دفع احتال الحيض خاصّة. 

أقول: ثم إن امحقّق الهمداني ا اختار قولاً يرجع إلى القول الخامس. وهو 
عدم الاعتناء مطلقاً. بشرط أن يكون منشأ سائر الاحتالات وجود علَةٍ محقّقة 
مقتضية لقذف الدّم. 

واستدل لهية: ببناء العقلاءء بدعوى أك إذا راجعت العُرف, لا تكاد تجد امرأةً 
تعتني عند خروج الدّم من فرجهاء مالم تكن تحروحة أو مقروحة, باحتال كونه 
غير الدّم الطبيعي الذي تختص برؤيته النساء. وبأصالة السلامة النافية لسائر 
الاحتالات, القاضية بكونه الدّم الأصلي الذي تقتضيه الطبيعة. وجَغلها بِرّ 
بناء العقلاء. 

والجواب: قد تقدّم في مبحث الحيض. عند التععدض لقاعدة الإمكان وأدلتها. 


(١)الكافي:‏ ج۳ / لاح 0 , وسائل الشيعة: ج ۲ / ۲۹۹ ب ۱۲ من أبواب الحيض ح1187. 
(۲) مصباح الفقيه: ج ١‏ ۷ق . 


التصرّف المُخرج عن الملك ۹۳ 


وإن قيل:إِنّه يقتضى انفساخ العقد الجائز. 

قلنا: إِنّهِ يقتضي انفساخ اللازم أيضاً. 

وبالجملة: لا فرق بين الناقل اللازم وا جائز أصلاً. 

الفرع الثاني: لو افق زوال المانع. كموت أَمّ الولد. وفسخ العقد اللازم لعي أو 
غبن, قال الشيخ له في «المكاسب»!": (ففي جواز الرّد وجهان). وقد ذكر في مبنى 
الوجهين أمرين: 

أحدهما: إنّه متمكّنٌ من الود فله ذلك. وأنّ البيع استقرٌ وصار لازماً فلا يعود 
حقّ الخيار. 

الظاهر: الظاهر إن مدرك مسقطيّة التلف إِنْ كان تزاحم فردين من الضرر, أو 
أنّ لاض ر ْنا يثبت حقّ رَد العين لا حَلَّ العقد. كان الأوجه هو الأول لأنّ سقوط 
الخيار. ولزوم العقد إا هو المانع عن شمول لا ضر رء فع ارتفاعه لا مانع من شموله. 

وإِنْ كان هو كون الناقل اللازم التزاماً بالعقد. كان الأوجه هو الثاني كما 
لايخق. 

ثانيهما:إنّ الزائل العائد كالذي لم يزلء أو كالذي لم يعد. 

أقول: الظاهر إن الزائل في المقام مما أنته أمرْ اعتباري وهي الملكية. فهي إِنْ 
عادت بفسخ السبب كالقي لم تزلء لن العائد وإ ن كان غير الزائل بالدقة العقليّة. إلا 
أنته عينه اعتبارا وعرفاً 


وإِنْ عادت بسبب آخر, فالظاهر أنته غيره ولو اعتباراً. 


(١)المكاسب:‏ جه / له 


A13‏ فقه الصادق / ج6؟ 


لكن شيئاً من المبنيين ليس وجهاً لثبوت الخيار» وعود ذاك الحقّ وعدمه. 
لأنته وإِنْ كان العائد كالذي لم يزلء لكن يكن أن يقال بعد سقوط هذا الحقّ عن 
السبب في رجوعه. 

الفرع الثالث: وهل يلحق الإجارة بالبيع كما عن الصيمري'", أم لاكما عن 
ظاهر الأكثر؟ 

قولان. وقد استدلٌ لعدم الحوق: بأنّ مورد الاستثناء هو التصرّف المُخرج 
عن الملك. 

ويرد عليه:إنّ مدرك سقوط الخيار في هذه المسألة لم يكن خصوص الإجماع. 
ولا رواية خاصّة متضمّنة لمسقطيّة التصرّف المُخرج عن الملك. كي يستدل 
بظاهره. فلابنٌ من ملاحظة سائر الأدلة. 

أقول: الحقّ هو اللُحوق » لان العين لا يكن ردّها خارجاً . ولا ملكا على ما 
هي عليه من المنفعة . فإنْ كان هذا الخيار هو جواز رَد العين. فلا حالة يسقط 
في الفرض. 

الفرع الرابع: ما ذكره بقوله'": (وفي لحوق الامتزاج مطلقاً أو في الجملة 
با خروج عن الملك. وجوةٌ. أقواها اللحوق). 

أقول: الامتزاج على أقسام : 

تارةٌ يو جب تلف المال من جهة الاستهلاك.كا لو امتزج ماء الورد بماء مطلق 
كثير موجبٌ لاستهلاكه فيه . 


.016 / 4 حكاه عنه صاحب مفتاح الكرامة: ج‎ )١( 
.۱۹۱/ ٩ج (؟) المكاسب:‎ 


التصرّف المُخرج عن الملك 10 


وأخرئ: يوجب الشركة على القول بذلك. كامتزاج دهن آخر. 

وثالثة: لا يوجب شيئاً منها. 

مورد الكلام هو الوسط. أمَا الأول فهو ملحقٌ بالتلف قطعاً وأمًا الأخير فهو 
لا يمنع من الدّد كذلك. وإّما الكلام في الموجب للشركة. 

ثم إن الامتزاج قد يكون بملك الغابن. وقد يكون يلك المغبون. وقد يكون 

فان كان الامتزاج بلك الغابن بما هو من جنس المبيع» فإنّه لا أرئ مانعاً من 
الرّد. واحتال اعتبار رَد العين متميزة لا يعت به. 

وأمّا في سائر صور الامتزاج. فا حقّ هو اللّحوق. لأنّ الملكيّة المشاعة غير 
الملكيّة غير المشاعة. وهي إمّا عبارة عن الملكيّة الناقصة كا هو الختارء وبيّناه في 
الأجزاء السابقة من هذا الشرح'", أو عبارة عن كون كل جزءٍ نصفه له ونصفه 
الآخر لشريكه. 

وعلى التقدير الأُوّل: تتبدّل الملكيّة التامّة المتعلقة بالنصف مثلاً بالملكيّة 
الناقصة المتعلّقة بالجموع. 

وعلى التقديرالثانى: يوج بٌانتقال نصفه ماله اشر يكهبازاء نصف مال شريكه. 

الفرع الخامس:ماذ كرهبقوله'":(وكذالوتغيّرت العين بالنقيصة.الأظهر فيه أيضاً 
اللّحوق. فإنّه مع التغيّر بالنقيصة لا يمكن رَد العين بعينها وبحدّها. وهو موجبٌ 


)١(‏ فقه الصادق: ج ۲۳ / 507, مبحث (بيع نصف الدار). 
(۲) المکاسب: جه وك 


1 فقه الصادق /جo‏ 


الفرع السادس: ما ذكره بقوله''': (ولو تغيّرت بالزيادة العينيّة أو الحكديّة أو من 
الجهتين. فالأقوى الرّد في الوسطئ). 

أقول: الظاهر أنّ المراد من الحُكديّة ترقي القيمة السوقيّة. ومن العينيّة الزيادة 
غير المنفصلة, وعليه فالزيادة الحكميّة لا تمنع من الوّد إن لم تكن بمقدار الغبن. وإلا 
فتمنع كا تقدّم عند بيان أنّ العبرة بالقيمة حال العقد أو بها بعده أيضاً. 

وأمًا الزيادة العينيّة. فعلى القول بأنَّ الشركة مانعة عن الرّد كا تقدّم. فهي تمنع 
من الد لاستلزامه الشركة كا لا يخ. 


فو 


.۱۹۱/ ٥ المكاسب: ج‎ )١( 


تصرّف الغابن المُخرج عن الملك ۲۹۷ 


تصرّف الغاين المُخرج عن الملك 

الموضع الرابع: في تصرف الغابن. 

وتام الكلام فيه من خلال البحث عن الفروع التالية: 

الفرع الأول: اختار الشيخ ييه'''كغيره وتبعه غير واحدٍ في عدم سقوط الخيار 
بتصرّف الغابن المُخرج عن الملك. وأنته لا وجه لسقوطه. 

أقول: وكلامه يتم لو كان مدرك سقوط الخيار بإتلاف المغبون, هو كونه التزاماً 
بالعقد. وتوطيناً للنفس على تحمّل الضرر. 

وأمّا لو كان مدركه تعلّق حقّ الخيار بالّد لا العقد. وهو لا يكن بعد خروجه 
عن ملكه. فلا فرق بين التصر فين. إذا الخنيار لو كان هو السلطنة على الآد. ليس 
المراد مها السلطنة عليه خاصّة. بل عليه وعلى الاسترداد. بل قيل إنّه السلطنة على 
الاسترداد خاصّة, ومع عدم القكّن من الاسترداد لا معنى للخيار حينئذٍ. ولكن قد 
عرفت أنّ الخيار لا يسقط بتصرّف المغبون. فضلاً عن تصرّف الغابن 

الفرع الشاني: مع بقاء خيار ا مغبون إن فسخ العقد. ووجد العين خارجة عن 
ملكه لزوماً بالبيع أو الوقف أو ما شاكل. فف تسلّطه على إيطال ذلك من حينه. أو 
من أصله, أو رجوعه إلى البدل, أو بطلان تصرف الغاين, وجوه. 

أقول: حل البحث في الوجه الأخير إِنما هو مبحث أحكام الخيار. فالكلام في 
امقام بخص بالوجوه الثلاثة الأول التي ذكرها الشيخ #: 


.۱۹۰ / ٥ج‎ :بساكملا)١(‎ 


م فقه الصادق /جo‏ 


الأول تسلّطه على حَلَّ العقد الثاني الذي أوقعه الغابن من حين الفسخ. 

الثاني: تسلّطه على حَلّ إبطاله من صله. 

الثالك:رجوعة إل الد 

والظاهر أنّ مراده من (التسلّط على حَلّ العقد من حينه وإبطاله من أصله). 
كون الفسخ موجباً لبطلانه من حينه أو من أصله. فلا يرد عليه ما أورده المحقّق 
الايرواني "من أنته لا وجه لإبطاله. بل هي إِمّا أن تنفسخ أو تيق نافذة 

وقد استدل للأوّل: بأنته مقتضى الجمع بين دليل (تسلّط الناس على أمواهم)""" 
المقتضى لنفوذ تصرّف الغابن لوقوعه في ملكه. وبين دليل الخيار المقتضي 
لاستحقاق العين بالفسخ. 

وفيه :إنّ الخيار إِنْ كان متعلقاً بالعقد . لما اقتضى رجوع العين بعد خروجها 
عن ملكه . وإِنْ كان متعلّقاً بالعين اقتضى توقف نفوذ تصيرّف الغابن على إذن 
المغبون وإجازته. 

استدلال المحقق الاصفهاني ل : فقد استدلٌ له بوجه آخر. وهو إن تصرّف 
الغابن بدليله صحيح» وفسخ المغبون يوجبُ حَلٌ العقد من حينه. وحيث أن 
مقتضى الفسخ عود العين إلى ملك الفاسخ, فلا حالة يور في انمحلال التصرّف 
المترتب على المعاملة الغبنية. 
)١(‏ حاشية المكاسب للايرواني: ج۲ /50. 


(۲) البحار:ج۲۷۲/۲. 
(۳) حاشية المكاسب للاصفهاني: ج ٤‏ / ۲۸۹. 


تصرّف الغابن المُخرج عن الملك 5 


ويرده: ما ذكره يه من أنّ مقتضى الفسخ إِنْ كان عودة العين. فعدم إمكانها 
يوجب امتناع الفسخ وسقوط الحقّ. وليس مقتضاه ولاية ذي الخيار على حَل 
التصرّف المترتّب عليهاءوإِنْم يكن مقتضياًلعودهاحقيقة فلاموجب لانحلال التصرّف. 

وقد استدل للثاني: بأنّ دليل الخيار يقتضي استحقاق العين بالفسخ وتلقيها من 
الغابن, وحيث أنّ العقد الثاني الواقع بين الغابن والمشتري متزلزلٌ من رأسه. لكون 
المبيع متعلّقُ حقّ المغبون. فالفسخ يوجب حَلَّه من الأساس . 

وفيه: ما تقدّم من أن حقّ الخيار إِنْ كان متعلّقاً بالعقد. اقتضى رجوع العين مع 
الإمكان. وبدها مع التلف ولو تعبّداً. وإِنْ كان متعلقاً بالعين اقتضى توقّف تصرّف 
الغاين على إذن المغبون أو إجازته» مع أنته لومت المقدّمات اقتضى انفساخ المعاملة 
الثانية آناًما قبل فسخ الأولن. 

فتحصل: أن المتعيّن هو الو جه الثالث. 

قال الشيخية'":(وكذا الحكم لو حَصّل مانمٌ من رَدّه كالاستيلاد. ويحتمل هنا 
تقد حقّ الخيار...). 

بيان ذلك: إنّ الوجوه الثلائة المتقدّمة في بيع الغابن جارية في الاستيلاد بناءً 
على تأثيره مطلقاً ويحتمل فيه زائداً على تلك بطلان الاستيلاد. وعدم تأثيره في 
المنع عن الاسترداد. من جهة أن الاستيلاد يوجبٌ حدوث حقّ لام الولد مانع عن 
انتقاهاء فتقع المزاحمة بين الحقين: حقّ الاستيلاد. وحقّ خيار المغبون, الموجب 
لجواز الاسترداد. وحيث أنّ سبب الخيار مقدّمٌ على سبب حق الاستيلاد. لته 


.۱۹۲/ المكاسب: ج06‎ )١( 


۷۰ فقه الصادق / ج۲۵ 


العقد وهذا الاستيلاد. فيقدّم حقّ الخيار لسبق سببه» فلا يتر الاستيلاد شيئاًء ولو 
فسخ المغبون يستردّها. 

ويرد هذا الاحتمال: أن سبق السبب زماناً لا يوجبٌُ تقديم دليل السابق. 
فضلاً عن أنته لا تزاحم بينهماء لأنّ حقّ الخيار متعلّقٌ بالعقد. وحقّ الاستيلاد 
متعلّق بالعين, فلا منافاة بينهم| ولا تزاحم. 

الفرع الثالث: لو فسخ العقد وقد خرج المبيع عن ملك الغابن بالعقد الجائز. فقد 
يقال -كما عن الشيخ'''-إِنّ الوجوه الثلاثة ا جارية في العقد اللازم جارية في العقد 
الجائز أيضاً » لأنته بالنسبة إلى المغبون لازم» وجوازه بالإضافة إلى الغابن لا ربط 
له بفسخ المغبون. 

ثم نقل عن الشهيد #"" قوله بضرورة إلزام الغابن بالفسخ. فإِنْ امتنع فَسَحْه 
الحاكم, وإِنْ تعذّر قَسَحْه ا مغبون. 

وأورد عليه الشيخية'": بأنشه لا وجه لإلزام الغابن بالفسخ. إذ مقتضى 
الوجهين الأولين انفساخ معاملة الغابن» ودخول العين في ملك المغبون, فلا مورد 
لفسخه. ومقتضى الوجه الثالث دخول بدها في ملكه. ومعه لا يستحقّ شيئاً على 
الغابن كي يوجبٌ إلزامه بالفسخ. 

ثم أورد على نفسه' “: بأنته يمكن أنْ يقال إِنّ البدل نما هو للحيلولة فإذا أمكن 
رَد العين على الغابن وجب تحصيلها. 

وأجاب عنه: بن مورد بدل الحيلولة ما إذاكانت العين باقية في ملكه. وفي 
المقام تكون هي لمن انتقلت إليه من الغابن. وللمغبون البدل. 


(١و‏ ٣و(‏ المكاسب: ج۵ /۱۹۲و۱۹۳. 
(۲) الروضة البهيّة في شرح اللّمعة الدمشقيّة: ج٣‏ / .۷١‏ 


أقول: لكن هذا الإيراد على الشهيد ي يتم إذا كان مراده إلزام الغابن بالفسخ 
بعد فسخ المغبون المعاملة, وأمّا إِنْ كان مراده إلزامه بالفسخ قبله توطئة لفسخ 
ا مغبون» فلا يرد عليه هذا الايراد. 

وعليه. فالصحيح أن يورد عليه بأنّ إلزام الغابن بالفسخ مما لا وجه له. 

الفرع الرابع: ولو افق عود الملك إليه لفسخ, فقد أفاد الشيخ 4'" إِّه إذا فسخ 
الغابن معاملته. ثم فسخ المغبون ا معاملة الغبنيّة. فالظاهر وجوب رَد العين, وأمّا إن 
تلّكها الغابن بعقدٍ جديد ثم فسخ المغبون, فالظاهر عدم وجوب ردّها. 

أقول: وحصّل ما ذكرهي في مقام الفرق. هو: 

إن الفسخ إا يرفع السبب الناقلء ويوجبُ صيرورته كالعدم» فتعود الملكيّة 
السابقة. وهذا بخلاف القلّك بسبب آخر. فإنها غير الملكيّة السابقة. فإذاكان الغابن 
مالكاً بالملكيّة السابقة, والمفروض فسخ ال مغبون, والفسخ يُعدم السبب» ويوجب 
تلك الفاسخ بالملكيّة السابقة. فلا حالة تعود هي إليه. وإِنْ كان الغابن مالكاً بملكيّة 
جديدة, فالفسخ لا يوجبٌ انتقاها إليه. 

وفيه: إنّ للمغبون أن يُرجع العين إلى ملكه بمقتضى حديث لا ضرر أو غيره. 
وبحسب الدليل لا فرق بين كونها يلكا للغابن بالملكيّة الجديدة أو السابقةء مع أنّ 
الملكيّة جديدة على أيّ تقديرء إذ المعدوم لا يعود. فتأمّل. 


تصرّف الغابن الموجب للنقيصة 
الفرع الخامس: فيا لو تصرّف الغابن تصير فاً مغيّرً للعين. 
أقول: يقع الكلام في هذا الفرع في مقامات: 


.۱۹۳/ ٥ ج‎ :بساكملا)١(‎ 


٠٠ج‎ / فقه الصادق‎ VY 


الأول في التصرّف المو جب للنقيصة. 

الثاني: في التصرف الموجب للزيادة. 

الثالث: في الامتزاج. 

أمَا المقام الأول فقد قسّمه الشيخ "إلى قسمين: 

أحدهما: ما يوجب النقيصة بالنقص الموجب للأرش. 

انيما نا برجب النقيصةاهعالا توحيه: 

ومراده من الأول نقص وصف الصحَة المساوق للعيب. وبالثاني نقص وصف 
الكمال. لا النقص المالي وغير المالي. لجعله العين المستأجرة من القسم الثاني. 

أقول: وكيف کان. فالكلام يقع في موردین: 

المورد الأوّل: في النقصان الموجب للأرش. 

وقد استدلٌ لضان الغابن للنقص بوجوه: 

الوجه الأوّل: ما في «المكاسب»"" وحاصله أن وصف الصحَة الفائت مضمونٌ 
بجزءٍ من العوض. فإذا رَد تام العوض. وجب رَد جموع المعوّض. فتدارك الفائت 
منه بيدله. 

وفيه:إنّ الوصف -سواء أكان من قبيل وصف الصحّة أو كان من قبيل وصف 
الكئال. وسواءٌ كان مقوّماً للمال وموجباً لازدياد الماليّة أم لم يكن لا يقابل بجزءٍ 
من العوضء والشيخ خة أيضاً ملقزم بذلك. فلا وجه لعود بدله إِنْ كان تالفاً 


.۱۹٤ ۱۹۳/٥ ج‎ :بساكملا)١(‎ 
.۱۹٤/ ٥ج ()المکاسب:‎ 


١‏ فقه الصادق /ج؟ 


أنّ هذا أصل لا يثبت به كون الم حيضاً أو استحاضة. فراجع "١.‏ 

نعم, ما ذكره من بناء العقلاء لا إشكال فيه. 

وإن شئت قلت: إن مثل هذا البناء العقلائي عليه السيرة المستمرّة القطعيّة. 
الكاشفة عن رأي المعصوم ية مع أن النصوص المتقدّمة في المقام الأوّل. تدلّ 
على الحكم بالاستحاضة بمجرّد نفي الحيض. ومقتضى إطلاقها الحكم بها حت مع 
احتّال غيرها. 

نعم, مع العلم بوجود علَّةِء يكن دعوى عدم إطلاقها. بنحو تشمل تلك 
الصورة, لعدم كونها في مقام البيان من هذه الجهة. 

فإن قلت:إتها ليست في مقام بيان حكم ما تردّد أمره بين الحيض 
والاستحاضة وغيرهماء وأا هي في مقام بيان ما تردّد بينهما. 

قلت: ما أنتها في مقام بيان الوظيفة الفعليّة. ومَنْ هي مورد تلك النصوص. 
تحتمل غيرهما غالباً. يكون حملها على صورة العلم بعدم كونه غيرهماء عملا على 
فردٍ نادر. وهو لا يصحٌ. 

فإن قلت:إنّ دم الاستحاضة, هو الدّم الذي لا يكون حيضاً ولا نفاساً ولا من 
قُرح ولا جرح ولا عُذرة. وعليه فيمكن إحرازه بأصالة عدم غيرها. 

1 قلت: إِنّ المستفاد من الأدلة لو كان ذلك. كان الأصل جارياً بلا معارض. 

ولكن با أنته لا يكون لسان أدلّة القاعدة ذلك, فلا ي صخ الرجوع إلى الأصل 
المزبور. فتدبّر حى لا تبادر بالأشكال. 


(۱) فقه الصادق: ج۲ /511. 


تصرف الغابن الموجب للنقيصة 3 


الوجه الثاني: إن مقتضى قاعدة (التلف في زمان الخيار تمّن لا خيار له)"'' بناءً 
على شمو ها لخيار الغبن ولتلف وصف الصحّة, هو ضان الغابن للنقص. 

وفيه: إن هذه القاعدة لا تشمل خيار الغين, ولا الأوصاف. 

الوجه الثالث: إن الفسخ يوجبٌ رجوع العين على ما هي عليه حين البيع. 
ليكون العائد ما وقع عليه العقد. ولازم ذلك ضان كلّ وصفيٍ فائت, سنا إذاكان 
الفوت بفعل الغابن كا هو المفروض. 

أقول: الظاهر إِنّه وج متين. وسيأتي تام الكلام فيه في مسألة تلف أحد 
العوضين أو كليهما فانتظر. 

المورد الثاني: في النقصان غير الموجب للأرش. 

فان كان وصفاً لا ماليّة له. ولا يوجبٌ ازياد الماليّة لا إشكال في عدم ضمان 
شيء» وإلا فان كان مدرك الضان في المورد الأول الوجه الأوّل أو الثاني لم يكن 
عليه شيءٌ في المقام, لأنّ وصف الكمال غير مقابل ججزءٍ من القن قطعاً كا أنته غير 
مشمول لقاعدة التلف في زمان الخيار. ١‏ 

وإِنْ كان هو الوجه الأخير, كان الأوجه الضان في المقام, إذ لا فرق في اقتضاء 
الفسخ الذي حقيقته ما عرفت بين فوات وصف الصحة. أو الكال. فتفصيل 
الشيخ :ا" ييا فى غير حله: 

قيل: ومنه ما لو وجد العين مستأجرة. 

أقول: والكلام فيه يقع في جهتين: 


)١(‏ الكافي: ج60 / ۱۷١‏ ح۹. وسائل الشيعة: ج8١‏ / ١‏ باب (إِنّ الحيوان إذا تلف أو حدث فيه عيب فى الثلاثة). 
(۲) المكاسب: ج .۱۹٤/ ٥‏ 


VE‏ فقه الصادق /جة؟ 


تارة في حكم الإجارة . 

وأخرئ: في تدارك المنفعة المستوفاة بالإجارة. 

أا الكلام من الجهة الأولئ: فقد استدلٌ لانفساخ الإجارة بأنّ ملكيّة العين با 
أنتها متزازلة, فلكيّة المنافع أيضاً تكون كذلك. لأنتها تابعة ها. 

وفيه:إنّ ملكيّة العين في زمانٍ تتبعها ملكيّة المنفعة إلى الأبد. فيصح لمالك العين 
استيفائها بالإجارة, فإذا صحَّت الإجارة شملتها أدلّة لزومهاء فلا وجه للانفساخ. 

وأا الكلام من الجهة الشانية: فا حق أن الفسخ يوجبُ تدارك النقص الما 
الوارد على العين بسبب استيفاء منافعها بالإجارة. لأنّ المنافع هي شؤون 
وحيتيّات قائمة بالعين موجبة للاليّة. فحيث أنّ المفسوخ عليه أتلفها باستيفائها 
بالاجارة. يكون ضامناً ها. ثم نه لا مهمّنا الفزاع في أنته هل يضمن أجرة المثل 
للمنافع, أو النقص ال مالي الوارد على العين. إذا هما متطابقان دائاً 


تصرّف الغابن الموجب للزيادة 
وأمًا المقام الثاني: فالكلام فيه في موردين: 
المورد الأوّل: في الزيادة الحكديّة. وهي ما ليس ها ما بحذاء في الخارج كقصارة 
الثوب. وملخّص القول فيه: 
١‏ إن الزيادة إِنْلم تكن موجبة لزياة القيمة, لا إشكال في عدم الشركة, ولا 
في عدم استحقاق أجرة العمل. 


ما الأوّل: فواضح. 


تصرّف الغابن الموجب للزيادة Vo‏ 


وأمًا الثاني: فلأنته عَمِل عملاً في ملكه. 

: -وإِنْ كانت ها دخلٌ في زيادة القيمة‎ ١ 

ففي «المكاسب»: (الظاهر ثبوت الشركة فيه بنسبة ملك الزيادة. بأن يقوّم 
العين معها ولا معها ويوّخذ النسبة). 

وأورد عليه المحقق الايرواني'"': بأنته لا وجه للشركة بعد عدم حصول 
امتزاج مالين من شخصين. فإنّ المال جميعاً لواحد. وأمّا الوصف فكذلك لا يقابل 
بالمال. بل يوجب زيادة قيمة الموصوف. 

وفيه:إنّ منشأ الشركة هو إن الوصف الحادث الموجب لازدياد القيمة الباق لا 
يدخل هو ولا ما هو معلوله وأثره -وهو زيادة القيمة في ملك الفاسخ» بل يكون 
باقياً في ملك المفسوخ عليه وحيث إِنّ ذلك المقدار من الماليّة غير متميّزة واقعاً 
فلا حالة تحصل الشركة. 

المورد الثاني: في الزيادة العينيّة الحضة كالغرس. 

والكلام فيها في جهات: 

الجهة الأولن: فيأنته هل للغاين سلطنة على الإبقاء, فلا يجوز للمغيون قلعه. 
ولا إجبار المالك بالقلع. أم لا؟ 

تسب إلى المشهور الأول وقد استدلٌ له بوجوه: 

الوجه الأوّل :إن الغرص وقع من أهله في محلّه . فالغارس مالك الغرس 
بوصف الشجريّة. 


53/7 حاشية المكاسب للايرواني: ج‎ )١( 


۷1 فقه الصادق جه 


وبعبارة أخرئ الغارس بغر سه الشجر قد استوق منفعة الأرض ما دام غرسه 
باقياً. فيكون الغرس كالاستيفاء الاعتباري بالإجارة. فبالفسخ تنتقل العين بدون 
هذه المنفعة المستوفاة بالغرس إلى المغبون, فلا منفعة له حى تكون له السلطنة على 
المنع من استيفاء الغابن. 

وفيه:إنّ استيفاء المنفعة: إِمّا يكون حقيقيّاً أو اعتباريّ وشيء منهما لا يكون في 
هذه المنفعة بعد الفسخ. 

أمَا الأوّل: فلأنٌ استيفاء هذه المنفعة نما يكون تدريجياً بانتفاع الشجرة من 
خلال عروقها من أعماق الأرضء ومن الضروري ان ما كان منعه بعد الفسخ لا 
يكون حاصلا بمجرّد الغرس. 

وأمّا الثاني: فهو مفروض العدم. فنفعة الأرض تعود إلى المغبون. 

الوجه الثاني: ما في حاشية السيّد 4#" وحاصله: 

إِنّ مقتضى الجمع بين تسآّط مالك الأرض على ماله. وتسلّط مالك الشجر 
على غرسه بما هو غرس. الذي يكون عرقه حقَاًء هو سلطنة مالك الغعرس على 
الإبقاءء غاية الأمر مع الأجرة. 

وفيه:إنَ مالك الشجر مسلط على ماله وهو الشجرء لا على انتفاع الشجرة من 
خلال عروقها من أعماق الأرض. والإبقاء مستلزمٌ لذلك أيضاً. 

الوجه الثالث: إنّ سلطنة المغبون على القلع ولو بمعنى المنع عن إيقاء الشجر. 
تستلزم تضررٌر الغابن بصيرورته حطباً. وقاعدة نق الضرر حاكمة على دليل 


.41-146 / حاشية المكاسب لليزدي: ج۲‎ )١( 


تصرّف الغابن الموجب للزيادة VY‏ 


السلطنة كسائر أدلّة الأحكام. 

وفيه أولا:إّه يعارض ذلك بتضرّر المغبون ببقاء الغرس في ملكه. وبعد 
التساقط المرجع إلى القواعد الأْوّليّة. 

وثاني إن مع العلم بالغبن قد أقدم على ذلك. فلا تشمله قاعدة نفي الضرر. 

وعليه. فالأظهر أنّ له السلطنة على المنع من البقاء. 

الجهة الثانية: في أنته على فرض السلطنة على عدم البقاء, هل يجوز للمغبون 
مباشرة القلع, أم له مطالبة المالك بالقلع, فإِنْ امتنع أجبره الحاكم, أو يقلعه هو؟ 

وجوه والأظهر هو الأخير. فإنّه وإ لم يكن له من ابتداء الأمر القلع لته 
تصرّفٌ في مال الغير » وهو غير جائز » إلا إِنّه بعد امتناعه يجوز له قلعه . إِمَا 
لأنته أسقط حرمة ماله بالامتناع» أو لأنّ توققف جواز القلع على الإذن ضرريٌ 
مرفوعٌ با حديث. 

وعلى أيّ حال, لا دليل على لزومالرجو ع إلى الحاكم.لأنته ا مرجع فيموردين: 

الأؤل: فيا إذاكان لشخص حقٌ على الآخر وامتنع مَن عليه الحقّ من أداءه. 
فاته يرجع إليه لكونه ولِيّ الممتنع. 

الثاني فيا إذاكان لشخص ولاية على تصرف لازم عليه. 

والمقام ليس داخلاً في شيء من الموردين: 

أمّا الأوّل: فلأنته لا حقّ للمغبون على الغاين. 

وأا الثاني: فلأَنَ الغابن لا ولاية له على النتصرّف. بل إا يجبُ عليه القلع فقط . 

وبالجملة: فالأظهر هو الرجوع إليه. فإِنْ امتنع قلع بنفسه. 


37 فقه الصادق / ج6؟ 


الجهة الثالثة: في أنته لو قلعه. هل يستحقّ الغابن أرش الغرس أم لا؟ وجهان: 

قد استدل للأوّل: ما ف «المكاسب»" وحاصله: 

إن الغابن مستحقّ لصفة منصوبيّة الغرس. فإذا زال هذا الوصف بقلع ا مغبون. 
غرم له تفاوت ما بين کون الغرس منصوبا وغير منصوب. 

وفيه: إنّ الغابن في ابتداء الأمر عرس بحقّ. ولكن بعد ما فسخ المغبو نالمعاملة, 
وانتقلت العين با ها من المنافع, يكون بقاء الغرس ومنصوبيّته في هذا المكان بقاء 
بغير حقّ, فلا موجب للأرش » كيف و( ليس لعرق ظالمٍ حق ) فالحقٌ أنته 


> يست بستحق الأرش. 


التغتر بالامتزاج 
وأمًا المقام الثالث:-وهو التغيّر بالإمتزاج -فقبل الدخول في البحث لابدّ من 


تقديم أمرين: 

الأمر الأوّل: إن خلط مال ال يتصوّر على وجوه: 

ا الأول أنْ يكون بنحو لا يتميّز أحدهما من الآخر جِسّاً كامتزاج الل 
بالعسل الموجب لحصول حقيقة ثالثة. 

الوجه الثاني: أنْ يكون بنحو يتميّز سا ويكون كلَّ من المالين باقياً على ما 
هو عليه من الصورة. 

الوجه الثالث: أن يكون بنحو لا يتميّز حِساً ولا تحصل صورة ثالثة. ويعدٌ 


.۱۹۷-۱۹1/ المكاسب: ج۵‎ )١( 


التغيّر بالامتزاج ۷4 


أحد الخليطين مستهلكاً في الآخر. وتالفاًكخلط ماء الورد بالنفط. 

أقول: ومورد الشركة هو الوجه الأوّل. ودليله -مضافاً إلى الإجماع أن 
الخصوصيّة الشخصيّة لكلّ من المالين زالت وتلفت, والتالف لا يتعلّق به تكليف أو 
وضع. فالك المال قبل الامتزاج لا يمكن أنْ يكون مالكاً لشخص ماله بعد 
الامتزاج. فلا حالة يوجب التلف الإشاعة قهراً ولا فرق في ذلك بين المتّحدين 
وصفاً وال ختلفين. 

وعليه. فا أفاده الحقّق الايرواني #:'". من أنّ دليل الشركة هو الإجماع 
امختص بالمتا ثلين ذاتاً ووصفاًء غير تام. 

الأمر الثاني: إن للشركة مراتب: 

المرتبة الأولئ: الشركة في العين بنسبة المالين في المقدار. كما في مزج ال جنس 
با جنس مع تساويهما في الصفات. والوجه فا أن اتتلف حاصل في خصوص 
الخصوصيّة الشخصية. لا في أصل المال و وصفه وماليّته. 

المرتبة الثشانية: الشركة في العين بمقدار الماليّة لا الوزن, كما في المزج بغير 
الجنس. كمزج الل بالعسل. إذ الفائت حينئذٍ غير المخصوصيّة الشخصيّة والصورة 
النوعيّة, فلا حالة يشتركان في قيمة الممزوج. ولكن من نفس الممتزج. 

المرتبة الثالثة: الشركة في الغن كما في قصارة الثوب. 

أقول: إذا عرفت هذين الأمرين, فاعلم أنّ الامتزاج : 


تارة: يكون بغير جنسه . 


.:58/ حاشية المكاسب للايرواني: ج۲‎ )١( 


۸۰ فقه الصادق / ج٣۲۵‏ 


وأخرئ: يكون بجنسه 

ما المورد الأوّل: فإ كان على وجه الاستهلاك عرفاً فهو في حكم التالف. 
ويرجع إلى قيمته كا في «المكاسب»!". 

0 لا على وجه يعد تالفاً كالمل الممتزج مع الأنجبين. فقد ذكر 
الشيخ # ! '' فيه وجهين: 

أحدهما: تحقّق الشركة لحصول الاشتراك قهراً لو كانا لمالكين. 

ثانيهما:كونه كالمعدوم لتغيّر حقيقته. 

واو الحقّق الايرواني '" على الوجه الثاني: : بأنته لوكان هذا كالتالف. 
كان الممتزج الآخر أيض اًكالتالف. لأنّ نسبة الصورة الحاد ثة بالامتزاج اک 
الممتزجين نسبة واحدة, ولازم ذلك أن لا يكون الممتزج مالا لواحدٍ منههاء مع أنّ 
ذلك باطلٌ بالضرورة. 

أقول: وتنقيح القول في المقام بنحو يظهر ما هو الحقّ. ويجاب عن إيراد الحقّق 
الايرواني ل هو: 

إن الشركة إا تكون في مالين لشخصين. وأمّا إذا حدئت الصورة الشالثة في 
حال يكون المالين واحداًء فلا معنى لحصول الشركة. 

وعليه. فلو مزج الغابن الْحَلّ الذي اشتراه بالأنجبين. ع لفن نالمعاملة, 
لا معنى لرجوح الل بالفسخ إل صاحبه لعدم بقائه .والصورةالثالثة لمقلك بالبيع كي 


(۱) المكاسب: ج ٥‏ /۱۹۹. 
(۲) المكاسب: ج ۵ / ۱۹۹ هامش رقم ۲ وكذلك راجع المكاسب: ج۲ / ۹۵ (ط.ق(. 
(۳) حاشية المكاسب للايرواني: ج ۲ /۳۸. 


حكم الامتزاج بالجنس ۸۱ 


تعود بالفسخ» فلابدٌ من إجراء حكم التلف عليه وهو رجوعه عاليته إلىالفاسخ. 
وأمّا ما في «المكاسب»'' من أنّ حكمه ارتفاع الخيار. فالظاهر أنّ مراده 
ارتفاعه على وجه يوجب رجوع العين. 


حكم الامتزاج بالجنس 

وأمّا المورد الثاني: فالكلام فيه في مواضع: 

الأول: في الامتزاج بالمساوي. 

الثاني: في الامتزاج بالأرداً. 

الثالث: في الامتزاج بالأجود. 

أمَا في الموضع الأول فقد حكم الشيخ + بالشركة. 

وأورد عليه المحقق الاصفهاني# :ا حاصله من أنّالمزج : 

إن كان مال الأجنبي. وحصلت الشركة بين الغابن والأجنبي. فلا يحال لعود 
العين. إذ يستحيل عود الملك الاستقلالي بعد زواله. والملك الإشاعي لم يكن بسبب 
البيع حى يوجب فسخه عوده إلى المغبون ليكون شريكا للمغبون. 

وإِنْ كان الامتزاج بمال الغابن. فلا شركة قبل الفسخ. إذ الإنسان لا يكون 
شريكاً لنفسه. وفسخ العقد إِنْ أوجب رجوع العين إلى ا مغبون حقيقةً فلا شركة, 
وإِنْ لم يوجب رجوع العين نظراً إلى أن الامتزاج ينع عن اعتبار الملك الاستقلالي 
شرعاً فلا عود للعين. 


(۱و ۲ المكاسب: جه /14. 
(۳) حاشية الاصفهاني: ج ٤‏ / ۸١۳(ط.ج).‏ 
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أقول : لكن يمكن أَنْ يكون نظر الشيخ ‏ إلى أنته وإنْلم يكن عود العين 
بالفسخ , فيعدٌ بحكم التالف . إلا أنته حيث يكن أَنْ يرجع بعض العين متزجاً 
ما هو مثله. كان ذلك متعيّناً في مقام أداء التالف . فيتعيّن إرجاع ذلك وههذا 
يحكم بالشركة. 

وأا الموضع الثاني: فقد احتمل الشيخ يلة''' فيه وجوهاً: 

أحدها: الشركة بنسبة المالينء ويكون الغابن ضامناً لأرش النقص. 

ثانيها: الشركة في العين بمقدار الماليّة. 

الثها: الشركة في قيمة العين. 

ما المحقق النائيني ة'". فقد اختار الوجه الأوّل. وعلّله بأته إذا أمكن 
الشركة في العين بنسبة المالين. لا تصل النوبة إلى المر تبتين اللاحقتين. 

وفيه: إن لا وجه للشركة في العين. إذ العين كما عرفت في الموضع الأوّل بحكم 
التالف. وليس رَد بعضها ممتزجاً بالأداء أقرب إلى التالف. 

أا المحقّق الاصفهاني#:'”: فقد اختار الوجه الثالث نظراً إلى أنته وإِنْ لم يكن 
وجة للشركة فيالعين. إلا أنته حيث يمكن عود العين بماليّتها من الماليّة الشخصيّة, 
فهو المتعيّن, لأنته أقرب من الماليّة المطلقة. 

أقول: لكن هذا يت إذاكال المال من القيميّات, والظاهر أنته من المثليّات, 
فيتعيّن دفع المثل إِنْ أمكن. ولا فا أفاده متين. 
)١(‏ المكاسب: ج٥‏ /۱۹۹. 


(۲) منية الطالب: ج۲ ككل 
(۳) حاشية المكاسب للاصفهاني: ج ٤‏ / ۳۰۸(ط.ج). 


فى الاستحاضة 03 


فتحصل: أنّ ما اختاره الحقّق الهمداني ب هو الأقوى. 

أقول: ومنه يظهر ضعف القول الثاني. 

وعلى ما ذكرناه. ها تراه في اقل من ثلاثة أيّام, أو بعد اليأس. أو مع الحمل 
-على القول بعدم اجتاعه مع الحيض -_محكومٌ بالاستحاضة. إذالم تعلم كونها 
مقروحة أو جروحة. 


حكم الامتزاج بالجنس ۸۳ 


اللَّهُم إل أنْ يقال: إن الماليّة الخاصّة أقرب إلى التالف من المثل, ولا بعد فيه 
وعليه فيتعيّن ذلك. 

وأمّا الموضع الثالث: فقد احتمل الشيخ # "فيه احتالين: 

أحدهما: الشركة بنسبة الماليّة. 

ثانيهما: الشركة في الفن. 

ثم رَد الأول بأنته يستلزم الرّباء ووجهه انتقال ثلث الجموع إلى المغبون بإزاء 
نصفه. فإنّه بالامتزاج يعطي النصف ويأخذ الثلث. ومع وجدان سائر الشرائط من 
كون المبيع منالمكيل والموزون, وعموم حرمة الربا لكلّ معاوضة ولو كانت قهريّة, 
يتوجّه حكم الربا. 

والجواب:إنّ هذا الوجه غير تام لعدم مول دليلحرمةالرّباللمعاوضةالقهريّة. 

أقول: لكن بما ذكرناه في الموضعين الأولين. ظهر ضعف الاحتال الأوّل. وعليه 
فالمتعيّن هو الثاني. 


.۱۹۹/ ۵ المكاسب: ج‎ )١( 


۲٠ج‎ / فقه الصادق‎ YAL 


حكم تلف العوضين 

قال الشيخ :(يق الكلام في حكم تلف العوضين. وتفصيله أَنّ التلف إِما أَنْ 
يكون فوا وصل إلى الغابن... الخ. 

أقول: الظاهر أنّ حكم التلف لابدٌّ وأن يُذكر في أحكام الخيار وأا أشار إليه 
الشيخ "في المقام من جهة أنّ المشهور بين الأصحاب أن تصرّف المغبون قبل 
العلم بالغين المُخرج للمال عن ملكه مسقطٌ لخياره. فتوهّم أنّ التلف أيضاًكذلك. 
بل هو أولى بِأنْ يكون مسقطاً. فذكر حكم التلف في المقام لتنقيح ذلك. 

ثم إِنّهِ لا فرق بين تلف ما في يد المغبون. وتلف ما بيد الغابن في الأحكام. إلا 
من جهتين نشير إليهماء فلا وجه للبسط والإطناب في بيان الأحكام لكل منهما 
مستقلاً فلنفرض خصوص تلف ما في يد المغبون وحكمه . وبه يظهر حال حكم 
تلف ما ف يد الغابن. 

أقول: وحق القول فيه يقتضي البحث في جهات: 

الجهة الاو لاف اتن عل خب جو الخيار أم لا؟ 

ومحصل القول فيها: 

١‏ -إِنْ قلنا بأنٌ هذا الخيار متعلّق بالعوضين وحقيقته جواز الرّد والاسترداد, 
تعيّن البناء على مسقطيّة التلف. بل هو أولى بِأنْ يكون مسقطاً لأنته في التصرّف 
يمكن أن يقال بجواز الرّد وانفساخ معاملته. وفي المقام لا سبيل إلى ذلك. 

وبهذا يظهر أمران: 


(۱و ۲)المکاسب: ج٥‏ /۱۹۹. 


أحدهما: إن الشيخ ج" الملتزم بمسقطيّة التصرّف من جهة ما أفاده في تلك 
المسألة, ليس له البناء على العدم في المقام. 

ثانيهما إن ظاهر المتن أن التلف أوإى من التصرّف في عدم صحّة الاستدلال. 
مع أن الأمر بالعكس. 

"-وأمًا إِنْ قلنا بأنَ هذا الخيار كسائر الخيارات متعلّقٌ بالعقد. فحيث أنّ 
العقد باق مع تلف العين أيضاً. فلا وجه لسقوط الخيار بالتلف. 

والأظهر هو الثاني, نعم لو قلنا بشمول قاعدة (التلف في زمان الخيار تمّن لا 
خيار له)'"'لخيار الغبن. يكون التلف بافة سماويّة موجباً لكون تلف ما عند ا مغبون 
من الغابن وانفساخ العقد. ولكن المبنى فاسدٌ كما سيأتي. 

الجهة الثانية:إنّ قيمة التالف التي يرجع إليها : 

١-هل‏ هي قيمة يوم التلف. كا احتمله المصنّف'". ولعلّه ظاهر الأكثر ؟ 

"-أم قيمة يوم الفسخ.كما ذهب إليه جماعة“ ؟ 

"-أم قيمة يوم الأداء.كما عليه الحقّق الخراسانى ڈ*؟ وجوه: 

وجه الأول :إن القيمة في يومالتلف تقوم مقامالعين في كونها متعلّقة لح قّالخيار. 

ووجه الثانى: ما أفاده السيّد الفقيه''' من أن الانتقال إلى الغاين إنما هو من حين 
الفسخ» فلابدٌ من اعتبار قيمته حينه لا حين التلف الذي كان للمغبون. 

ووجه الثالث: نه في موارد الضانات تكون العين ثابتة في الزّمة إل حين 
(۱ و ۳)المکاسب: جه / ° 
(1) الكافي: ج ۵ / ۱۷١‏ ح1 . وسائل الشيعة: ج۱۸ / ٠٤‏ باب (إنّ الحيوان إذا تلف أو حدث فيه عيب في الثلاثة). 
)٤(‏ الدروس: ج۳ / .۲٠١‏ مسالك الأفهام: ج ۳ / ۲۵۷. الحدائق الناضرة: ج ۱۸۹/۱۹ .٠١١۰‏ 


(0) حاشية المكاسب للآخوند: ص1957. 
(1) حاشية المكاسب لليزدي: ج۲ .٤۷/‏ 
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الأداء. ولذا بنينا على أن الضامن يدفع قيمة يوم الأداء. 

أقول: وفي امقام وإِنْ كان التالف حين تلفه للمغبون فلا يكون ضامناً إلا أنّ 
البيع با هو متزلزل ومتعاّق لحقّ الخيار. فتعتبر العين باقية في عهدة من هي عنده. 
والفسخ يقتضي عود العين التي تكون في العهدة إلى الفاسخ. وعليه فيتعيّن قيمة يوم 
الأداء. وبه يظهر ما في الوجهين الأولين. 

الجهة الثالثة: أنته لو أتلف الأجنبي المال. فهل الفسخ يقتضي الرجوع إلى 
الغابن أو إلى المتلف؟ 

صرب الشيخ 4" في المقام الرجوع إلى الأجنبي. وفي تلف ما عند الغابن 
يذكر وجوهاً. وظاهره اختيار أَنّ المغبون يرجع إلى الغابن. ويذكر له وجهين 
جاريين في المقام أيضاً. 

وكيف كان. فقد استدلّ للرجوع إلى طرف المعاملة بوجهين: 

أحدهما: إن العوض برجم إلى الغابن فيؤخذ منه المعوّض أو بدله. 

وفيه: إِلّه إذا أتلف الأجنبي المال, تنبت العين في عهدته. ومقتضى الفسخ 
رجوع العين إلى المغبون, وحيث إِنْهها في عهدة الأجني فيرجع إليه. 

ثانيهما:إنّ الغابن يلك القيمة على الأجني» وليس لثيء واحد إلا قيمة 
واحدة, فلا يُعقل رجوع المغبون إلى الأجنبي. 

وفيه: ما تقدّم من أنّ العين تنبت في عهدته. فالأظهر أنته يرجع إلى الأجنبي. 
ولكن لا يتعيّن ذلك. بل له أن يرجع إليه. أو أن يرجع إلى المفسوخ عليه. لأنّ المال 


.۲۰۰/ المكاسب: جه‎ )١( 


حكم تلف العوضين AV‏ 


كان في عهد ته قبل وضع الأجنبي يده عليه. 
الجهة الرابعة: أنته لو أتلف الغابنُ ما في يد المغبون, ثم فَسحَّ المغبون العقد. 
فقبل الفسخ كانت العين التالفة في عهدة الغاين. وبعده تثبت في عهدة المغبون, 
ونتيجة ذلك سقوط العهدة بالنسبة إلى كلّ منهماكا لا يخق. 
aa‏ 
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فيختار المغبون الفسخ. 


ثبوت خيار الغبن في غير البيع 

الموضع الخامس: في ثبوت خيار الغبن في سائر المعاوضات أقوالٌ: 

القول الأوّل: ثبو ته فما ( ف )كا أنته في البيع (يختار المغبون الفسخ) لو أراد 
كذلك له ذلك فيهاء اختاره فخر الدّين''' وصاحبا «التنقيح»'"' و«إيضاحالنافع»'". 

القول الثاني: عدم ثبو ته فيها. ولعلّه الظاهر من إجارة «جامع المقاصد»'*. 

القول الثالث: عدم جريانه في خصوص الصلح. حُكي عن «المهذّب البارع»'”. 

القول الرابع: التفصيل بين كلّ عقدٍ وقع شخصه على وجه المساحة وبين غيره. 

أقول: فالكلام يقع في مقامين: 

الأوّل: في مول دليل هذا الخيار لغير البيع. 

الثاني: في قابليّة الصلح في ذاته للخيار. 

ما المقام الثاني: فقد تقدّم الكلام فيه في خيار الشرط. فراجع”"". 

وأمًا المقام الأوّل: فان كان مدرك هذا الخيار هو الإجماع. كان مختصّابالبيع, 
لأنته المتيقّن من معقده. ون كان غيره من الشرط الضمنيء أو نفي الور .أواية 


(۲) التنقيح الرائع: ج۲ .٤۷/‏ 

.۸٦/ جامع المقاصد: ج۷‎ )٤( 

.0۳۸/ المهدّب البارع: ج۲‎ )١ 

(1) صفحة 7١6‏ من هذا المجلّد. 

(۷) الكافي: ج ۵ / ۲۹٤‏ ح۸. وسائل الشيعة: ج8١‏ / ۳۲ح 770176 


ثبوت خيار الغبن في غير البيع ۸۹ 
اجار أو ةا ا راه اوو لى اران ,اور ون 
المسترسل سحت» .لم يكن عختصًاً بالبيع. اروغ الأدلّة بين البيع 
وغيره من المعاوضات الماليّة المبنيّة على المداقة. وحيث أنّ ا تار كون مدركه 
الشرط الضمني. فلا وجه لدعوى الاختصاص. 

أقول: م إِنّه بناءً على المختار: 

إن كانت المعاملة مبنيّة على تساوي المالين نوعاًكالبيع والإجارة والصلح 
القائم مقامهما. جرى فيها خيار الغين, إلا مع الإقدام على المعاوضة بالغاً ما بلغ. 
لأنته حينئزٍ يكون مسقطأ لشرط التساوي. 

وإِنْ كانت بعكس تلك. وكان بنائها على التسالم والتجاوز عن الحقّ كائناً ما 
كان كان الصلح الواقع في مقام رفع النصومه لا يكون هذا الخيار ثابتاً فيها. لأنته 
يسقط شرط التساوي. 

إن لم تكن مبنيّة لا على ذلك ولا على هذا كالجُعالة, فتبوت هذا الخيار فيها 
وعدمه يدوران مدار الاشتراط وعدمه. 


O 


(۱ و ۲) سورة النساء: الآية 9؟. 
(۳) وهو النبويّ المروي عن غير طرقنا المتقدّم. 
)٤(‏ الكافي: ج 6 / 167 ح ١5‏ . وسائل الشيعة: ج۱۸ /١7اح‏ ۲۳۰۷۱. 
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كون هذا الخيار على الفور أو التراخي 

مسألة: اختلف أصحابنا في أنّ إعمال خيار الغبن يكون على الفور أو على 
القراخي على قولين. 

أقول: لا خن أنّ هذا الفزاع جارٍ في كل خيارٍ لم يكن لمدّة الخيار تحديد من 
الشرع» كخيار العيب ونحوه. وتنقيح القول في المقام يقتضي البحث في موارد: 

الأوّل: في استصحاب الخيار الذي هو مدرك القول بالتراخي. 

الثاني: في عموم قوله تعالى: افوا الُْقُودِه'' وأنته هل يتمسّك به في زمان 
الشك أم لاء الذي هو مدرك القول بالفور؟ 

الثالث: في أنته علئ فرض المناقشة في كليهما. هل هناك ما يرجع إليه لتعيين 
أحدهما أم لا؟ 


استصحاب الخيار 
اا اور دار ققد أوزد عل اك يه وج 
الوجه الأول: ما في «المكاسب»" وحاصله: 
إذاكان دليل الحكم لفظيّاً مشخّصاً للموضوع. وكان الشكَ في بقاء الحكم مع 
إحراز الموضوع. جرى الاستصحاب. 


.١ سورة المائدة: الآية‎ )١( 
.۲۰۷/ المكاسب: ج۵‎ )۲( 


استصحاب الخيار ۹۱ 


وأمًا إذاكان غير لفظي. أو لفظيّاً غير مشخّص للموضوع. وكان يحتمل كون 
الموضوع عنواناً غير باتي. فلايجري الاستصحاب للشكٌ في بقاء الموضوع. 

والمقام من قبيل الثاني. لأنّ دليل هذا الخيار إمّا الإجماع أو حديث لاضيرر. 
ولا يكون الموضوع مشخّصاً في شيء منهما. ولعلّه العاجز عن تدارك الضرر 
بالفسخ. لا المتضرٌر با هو متضرّر. فلا يكون الاستصحاب جارياً. 

وفيه أوَلاإنَ الموضوع ليس هو العاجز قطعاً لأنته لا يبق مع الخيار. ونفس 
الخيار واقع للعجز. فلا يُعقل أَنْ يكون هو الموضوع له. 

نعم » يكن أن يقال بكونه علّة لثبوت الخيار . لكن ذلك كأجنبي عن دخله 
في الموضوع. 

وثانياً إنّ ما أفاده لوت فإها هو لو قلنا بأنَّ المعتبر في الاستصحاب بقاء 
الموضوع الدليلي. وأماإنْ قلنا بن المعتير بقاء الموضوع العرفي وإن لم يكن الموضوع 
الدليلي باقياًكا هو مبناه في الأصول. فلا يتر لأنّ الميزان حينئذٍ بقاء الموضوع بنظر 
أهل العرف. الذي يرونه _بملاحظة مناسبة ل والموضوع -موضوعاً. 

الوجه الثاني: ما أفاده المحقّق النائيني # "من أن الشكَ في بقاء الخيار في المقام 
شك في المقتضي لا في الرافع. إذ لا يشاك في مسقطيّة شيء للخيار, بل الشكٌ في بقاء 
الخيار وعدمه بحسب طبعه في عمود الزمان. من قطع النظر عن طروء زماني عليه. 
فلا يجري. 

وفيه: إن الخيار إا يْشكَ في بقائه. لو تمن المكلّف من إعماله ولم يعمله. وأمًا 


)١(‏ منية الطالب: ج۲ ل 
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مع قطع النظر عن ذلك فله استعداد البقاء في عمود الزمانء فليس من قبيل الشكٌ 
في المقتضى. مع أنّ احق جريان الاستصحاب في موارد الشكٌ في المقتضى أيضاً. 

الوجه الثالث: ما أفاده المحقق النائينى " أيضاً. من أنّ دليل هذا ا خيار إنْ 
كان الحديث النافي للضرر, كان موضوعه عنوان المتضرّر. وحيث إِنّهِ يحتمل أنْ 
يكون الموضوع هو الموصوف. فيكون باقياً. وأمّا إنْكان الوصف فلا يكون باقياً. 
نا يقتضي حينئذٍ أن لا يكون بقاء الموضوع محرزاً فلا يجري الاستصحاب. 

وفيه أوَلا :إن عنوان المتضرر ووصفه يكون باقياً وجرد تمکنه من تداركه 
لا يرفعه. 

وثانيةً إنَّالمعتبر هو الموضوع عرفا لا دليلاًكا تقدّم. 

الوجه الرابع: ما أفاده المحقّق النائيني د" أيضاً. من أنّ مدرك هذا الخيار إن 
كان حديث لا ضرر يكون الموضوع هو الحكم المعنون بالضررء ويدلٌ الحديث 
على رفعه» فلزوم العقد إِنْ كان ضرريّاً يكون مرفوعاً. وإلا فلا. ومن يتمكّن من 
إعمال الخيار ولو آناً ما لا يكون اللّزوم عليه ضضرريّاً أصلاً. وبالتالي فالقضيّة 
المتيقّنة غير المشكوك فيها بأسرها موضوعاً وحمولاً ونسبة. 

وفيه: بعد إصلاحه بإرادة كون اللّزوم بعد ذلك الآن ضضرريّاً أقدم عليه. 
والحديث يرفع حكم مالم يُقدم عليه إن مدرك هذا الخيار عندنا وعنده هو الشرط 
الضمنى» ولازمه ثبوت الخيار للشخص. فع الشكٌ في بقائه يجري الاستصحاب 
کو ما ف قالخ اها اماب ۷ ور يه سوع کر ن فيل 
استصحاب الحكم. والختار عدم جريانه حكوميته لاستصحاب عدم الجعل على 


(۱ و ۲) منية الطالب: ج؟/47. 
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إجتماع الحمل مع الحيض 

يدور البحث في المقام عن إمكان اجتاع الحيض مع الحمل وعدمه ؟ 

١‏ ذهب جماعة إلى اجتاع الحيض مع الحمل مطلقاً كما عن «المقنع»'"" 
و«الناصريّات»'" وكثيرٌ من كتب المصتف #" والشمهيدين'*' والمحقّق الثاني . 

وفي «المداركى": نسبته إلى الأكثر. 

وعن «جامع المقاصد» نسبته إلى المشهور. 

۲ -وبعضهم إلى إمكان اجتاعه إذا كان قبل الإستبانة, كا عن «الخلاف»”" 
و«السرائر»”” و«الإصباح»"» وعن الأوّل الإجماع عليه وعن الثاني نسبته إلى 
الأكثر بين ال محصّلين. 

۳-وآخرون إلى إمكانه إذاكان بصفات الحيض. كا عن الصدوق””". 

٤‏ - وجماعة رابعة فيا إذا كان قبل مُضىّ عشرين يوماً وإلا فيحكم بكونه 
استحاضة. کا عن «النهاية "° و«الاستبصار»"° وف «المدارلى". 


. ٥۰ المقنع: ص‎ )١( 

(۲) الناصريّات: ص ۱۷۰. 

(۳) كقواعد الأحكام: ج ۲۱۳/۱۲. 
(؛)الذكرى: ص588. روض الجنان: ص0۹ . 
(0) جامع المقاصد: ج ١‏ /187. 

(1) مدارك الأحكام: ج37 .٤٤/‏ 

(۷) الخلاف: ج۱ .۲٤۷/‏ 

(8) السرائر: ج١/160.‏ 

.٤٠١ / ۲ إصباح الشيعة:‎ )٩( 
.٠١/ الفقيه: ج۱‎ )٠١( 

.۲٠ النهاية: ص‎ )1١( 

(۲) الاستبصار: ج ۱٤١/۱‏ ذیل ح .14١‏ 
(1) مدارك الأحكام: ج۱ .١۲/‏ حيث قوّئ هذا القول. 


التمسّك بآية الوفاء عند الشكٌ ۹۳ 


التمسّك بآية الوفاء عند الشك 

وما المورد الثاني: فالكلام فيه في جهتين: 

الأو يدون ات ا عدن اوغا اي مسن الو 
الأزماني. وخُصّص ذلك بخروج بعض أفراد العام عن الحكم بالتخصيص في بعض 
الأزمنة, ثم شّكَ في أن خروجه عنه في تام الأزمنة أو في بعضهاء فهل المرجع في 
زمان الشك إلى عموم العام أو لا؟ 

الثانية: في خصوص دلالة قوله تعالى: هَأَوْقُوابالْعُقُودو'". 

أا الجهة الأولئ: فتفصيل الكلام فيها في الأصول'". وها نشير إلى ما هو الحق 
في المقام بنحو الإجمال. وحاصله: 

القزم الشيخ يله بأنّ العام إِنْ كان له عمومٌ أزماني, وكان كلّ زمانٍ موضوعاً 
مستقلاً لحكم مستقل, لينحلٌ العموم إلى أحكام عديدة بتعدّد الزمان. جاز القشك 
بعموم العام» لأنته من عدم القشك به يلزم التخصيص الزائد. 

وأمّا إذا لم يكن له عمومٌ أزماني بهذا المعنى. بل كان الزمان ظرفاً للحكم» 
وكان الجعول حكماً واحداً مستمرّاً لموضوع واحد. فلا محال للتمسّك بعموم العام 
كعم انين ن خرو جد شن غك ا دافا وة فن و افا غ يعار 
عند الشك فيه على المتيقن. 

أقول: ويمكن الرّد عليه بجوابين: 


.١ سورة المائدة: الآية‎ )١( 


(۲) زبدة الأصول: ج 7356/7 وما بعدها. 


Yoe/ فقه الصادق‎ ۹٤ 


الجواب الأوّل: نه لابنٌ من القسّك بالعام في المورد الثاني أيضاً وذلك يبتنى 
على بیان مقدّمات: 

المقذمة الأولى: إن الإطلاق عبارة عن رفض القيود. وعدم دخل شيء من 
الخصوصيّات لا دخل جميع القيود. 

المقدّمة الثانية: إن العام الذي أخذ الزمان ظرفاً لاستمرار حكمه. له حيثيّتان: 

أحدهما: عمومه الإفرادي. 

ثانيتهما: إطلاقه الزماني. بمعنى أنّ مقتضى إطلاقه استمرار الحكم الثابت لكل 
فردٍ في الزمان المستمرٌ. 

المقدّمة الثالثة: إن المطلق إذا خرج من تحته فردٌ بق الباق بنفس الظهور الذي 
استقر فيه اول 

إذا عرفت هذه الأمور, تعرف أنته بعد مضي زمان التخصيص يجب القشك 
بعموم العام لا بحيئيّة عمومه بل بحينيّة إطلاقه. بلا فرق بينه وبين سائر المطلقات. 

لا يقال: إِنّه إذا ثبت الحكم بعد ذلك الزمان. لأ يكون الیک القابت استمراراً 
للحكم الأوّل. بل هو حكمٌ آخر. فيلزم تعدّد الواحد . 

فإنّهيقال:إنّمعنى استمرار الحكمالثابتبالإطلاق المزبو ر ليس استمرارهخارجاً. 
بل جعل ظرفي واحد هذا الحكم الوحداني, لا جعل حصّتين من طبيعي الظرف. 

فإن قلت:إنّ المطلق له ظهورٌ واحدٌ في معنئ واحد مستمر. فإذاً لا ظهور 


قلت إن التقيبد إا يكون لقيام حجّة أقوئ من الحجّة المزيورة, فلا يرفع اليد 
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عن ذلك الظهور الواحد. وتام الكلام في حله. 

الجواب الثانى: إنّه لوت ما أفاده كان مختصّاً بما إذاكان التخصيص من 
الوسطء وأمّا إذاكان فرداً خارجاً عن العام من الأول فن عدم السك بالعام بعد 

أقول: وفي امقام وجهان آخران. أحدهما للمحقّق اليزدي'". والآخر للمحقّق 
النائينى ٠"‏ ومدلوهما عدم جواز القَسّك بالعام بعد مضي زمان التخصيص إذا لم 
يكن له عمومٌ زماني. 

وقد أجبنا عنهها في مباحث الأصول'". وليس المقام مقام ذكره. 

وعليه. فالحقّ هو القسّك بالعام مطلقاً. 

وأمّا الجهة الشانية: فا لحق إنّه لا عموم أزماني له بنحوٍ يكون العقد في كل 
زمان موضوعاً مستقلاً ولكن له إطلاقاً زمانيا مقتضى مقدّمات الحكمة. وأنته 
لولم يكن حكناً ثابتاً في عمود الزمان لزم لغويّة جعله. إذ لا أثر للّزوم العقد في 
زمان واحد. 

ثم إنْه بناءَ على ما اخترناه من ثبوت الخيار من حيث العقد. يكون المخارج 
خارجاً من الْأوّل, فيتمسّك بالعام حيّ على المسلك الآخر. 


أصالة فساد فسخ المغبون 
وأما المورد الثالث: فقد تشك الشيخ #“ للقول بالفور بأصالة فساد فسخ 
)١(‏ حاشية المكاسب لليزدي: ج۲ /41-18. 
(۲) منية الطالب: ج۲ /45-97. 


(۳) زبدة الأصول: ج ۲۲۵/۳ وما بعدها. 
١؛)‏ المكاسب: ج ۵ /۲۱۲. 


۹ فقه الصادق / ج٠۲‏ 


المغبون, مراده بها بحسب الظاهر استصحاب بقاء الملكيّة الثابتة قبل فسخ المغيون. 
وقد تقدّم في مبحث المعاطاة'" أنّ هذا الأصل يجري . ولا يرد عليه شيء تا 
أوزة عليه. 

فتحصل: أنّ مقتضى العمومات والاستصحاب هو القول بالفور» ولكن با أنّ 
مدرك خيار الغبن هو الشرط الضمني. فا دام لم يجيز العقد ولم يلتزم به. يكون 
الخيار باقياً. 

ولا يرد عليه: بأنّ تجويز ذلك ضررٌ على من عليه الخيار. لأنته لا ضرر عليه 

وعليه. فالأظهر أنته على التراخي. 

قال بعض المحقّقين!":إنّ المسألة مبنيّة على ثبوت العموم الزماني وعدمه. 
وعلى الأول يحكم بأنته على الفور, وعلى الثاني يحكم بأنته على القراخي. 

وكلامه 8# دال على أنته من لا يفرّق في القسّك بعموم العام بين أنْ يكون 
الزمان ظرفاً له أم قيداً كا اخترناه. 

وقد ذكر في وجه وجود العموم في المقام أمرين: 

أحدهما: إنّ معنى الوفاء هو العمل با يقتضيه العقد أبداً ولو من جهة أنّ مفاد 
العقد الدوام. 

ثانيهما: القطع أنه ليس المراد بالآيةالكرية, هو الوفاء بالعقد آناً ماه بل على 
على الدوام. 


)١(‏ فقه الصادق: ج ف 
(۲) حاشية المكاسب لليزدي: ج۲ / E.‏ 


المراد من الفوريّة ۹¥ 


وأيضا: ذكر في وجه عدمه: أنّ معنى قوله تعالى: م أَْقُوا بالعُقّودِه تر تيب أثر 
الملكيّة منذ البداية, وعلى الثاني أنته إنها يحكم ببقاء الملكيّة من جهة أنّ شأن الملكيّة 
المطلقة البقاء مالم يرفعها رافع. ونا يحكم باللّزوم للاستصحاب. 

وعليه. فعلى الأول با أنّ العموم موجودٌ. فع الشكٌ في الخيار لابدٌ من التقسّك 
به والحكم بعدم الخيار. وعلى الثاني مع الشلكَ في الخيار, ا أن الخيار ثابت قبل 
ذلك فستصحب بقائه. وهو حاكيٌ ومقدّم علل بقاء أثر العقد. 

أقول: اختارة الأوّل, وحصّل ما ذكره في وجهه: 

إن الآروم ووجوب الوفاء المستفاد من الآية الشريفة إا لا يحكم ببقائه لو 
زالت علّته. وما مع بقائها كا في الآية من جهة أنّ علّته المعاهدة على الملكيّة 
الدائمية وهي باقية فَإِنٌ اروم تكون باقية أيضاً. 


المراد من الفوريّة 
أقول: بتي الكلام في المراد من الفوريّة. وتنقيح القول في ذلك: 
إن الفوريّة قسمان: 
١-فوريّة‏ حقيقيّة, وهي أوّل مراتب الإمكان بالدقة . 
"-وفوريّة عرفيّة, وها مراتب: 
منها: ما لا يلزم من الاقتصار عليه حرج على من له الخيار. 
ومنها: ما هو أوسع من ذلك كالأمثئلة المذكورة في كلام المصنّف . 
ومنها: ما هو أوسع من ذلك. وهو ما إذالم يلزم منه ضعررٌ على من عليه ال خيار. 


۹۸ فقه الصادق / ج6؟ 


والتحقيق: إِنّ هذا اللفظ لم يرد في الدليل كي يقع الغزاع في المراد منه. بل لابن 
من الرجوع إلى دليل الفوريّة واستخراج الحكم. وقد عرفت أنّ دليل الخيار لا 
إطلاق له ليشك في الخيار بعد مضي زمانٍ يتمكّن فيه من إنشاء الفسخ. فيكون 
المرجع فيه عموم وفوا الْعُقُودٍه. 

وعليه. فإذاكان الفسخ غير متوقّفبٍ على شيء سوى قول (فسخت) فالمتعيّن 
هو البناء على الفوريّة العرفيّة بالمعنى الأول كا لايخق. 

فرع: هل يكون ا لجاهل بالخنيار معذوراً في ترك المبادرة إلى الفسخ على القول 
بالفوريّة أم لا ؟ وجهان: 

أقول: الظاهر أنّ مدرك القول بعدم ثبوت الخيار مع العلم بالغبن وحكمه. إا 
هو أنته مع ذلك لا يكون شارطاً بالشرط الضمني تساوي المالين. ويكون مُقْدِماً 
على الضررء فالضرر إا يجيء من ناحية إقدامه. وحديث لا ضرر لا يرفع مثل 
ذلك وعليه فلا وجه للتوقّف في معذورية الجاهل بالجهل المركّب. والغافل ولو 
كان جهله عن تقصیر. فاته مع ذلك يكون شارطاً وغير مُقدِم على الضرر. 

وتوهم:إِنّ العالم بالخيار لا يبق خياره. والمفروض أن الجاهل بالحكم غير 
معذور, فيجري عليه حكم العام . 

فاسد: لأنّ ا حكم ببقاء الخيار مع الجهل ليس من جهة الجهل بعنوانه» بل من 
جهة كون الجاهل مشمولاً لدليل الخيار بالتقريب المتقدّم. مع أن هذا الحكم ليس 
لزوميّاًكي يكون مقرأ غير معذورٍ في عدم تعلّمه. ليكون حكوماً بحكم العالم. 


له 
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الخامس :هَن باع شيئاً ولم يقبض الثَّمنء ولاسَلَمِ السلعة»ولم ب يشترط التأخير» 
لزم البيع ثلاثة أيَام »فإنْ جاء المشتري فهو أحقّ بالسّلعة» وإِنْ مضت كان 


للبائع الفسخ. 


خيار التأخير 

الخيار (الخامس): خيار التأخير. 

قال المصنّف يله في المتن: (مَنْ باع شيئاً ولم يقبض الثمنء ولا سَلّم الشلعةء ولم 

يشترط التأخيرء لزم البيع ثلاثة أيّام فإن جاء المشتري فهو أحقّ بالسلعةء وإن مضت 
كان للبائع الفسح). 

وقال في «التذكرة»'':(من باع شيئاً ولم يسلّمه المشتري. ولا يقبض الفن. ولا 
شرط تأخيره ولو ساعة. لزم البيع ثلاثة أيّام, فإنْ جاء المشتري بالفن فهو أحقٌ 
بالعين. وإنْ مضت الثلاثة. ولم يأتِ بالفن. تخكر البائع بين فسخ العقد. والصبر و 
المطالبة بالمنء عند علمائنا أجمع (. 

وعن ظاهر «المبسوط»'"'.والإسكافي'".وصر«الكفاية»' “و«الحدائق»”” 


)0 تذكرة الفقهاء: ج ١‏ / ۳ (ط.ق). 

(۲) المبسوط: ج۲ /۸۷. 

(۳) حكاه عنه العامة الجلّي في مختلف الشيعة: ج ۵ / .۷٠‏ 
() الكفاية: ص .٠۲‏ 

() الحدائق الناضرة: ج95١ .٤۷/‏ 


.8 فقه الصادق / ج۲۵ 


بطلان البيع وانفساخهبعدالثلاثةء وتو قف في الحكم جماعة منهم المحمّق الأردبيلي ية . 
أقول: استدلٌ للمشهور_-مضافاً إلى الإجماع الذي ادّعاه غير واحدٍ -بوجوه: 
الوجه الأوّل: حديث لا ضرر"" باعتبار أنّ صبر البائع بعدم تصرّفه في المبيع. 

مع عدم أخذه اهن وكون ضمانه عليه وتلفه منه» لكونه من التلف قبل القبض. 

ووجوب حفظه المبيع للمشتري ضر عليه, فينق بالخبر. 
وفيه أَوَلا إن هذا لا ينطبق على ما بنوا عليه سعد وضيقاً. نفياً وإثباتاً. 
وثانياً إل قد تقدّم في خيار الغبن أنته لا يصح الاستدلال به على نفي اللّزوم 

وثبوت الخيار. 
وثالثاً إن هذه ا معاملة قبل مضيّ الثلاثة حكومة بالأّزوم, وخارجة عن تحت 

الحديث باص والإجماع, فلا يصح القسّك به بعدها بناءً على عدم جواز القشك 

ا لا عموم زماني له بعد مضيّ زمان التخصيص. 
ورابعاً إن الضرر من ناحية كون تلفه منه. لا يرتفع بالحديث لقاعدة: (كل 

مبيع تليف... الخ). ومن الناحيتين الأخيرتين يمكن التخلّص منه بالالتزام بأنَّ له 

أخذ المبيع مقاصّة عن الفن. 
الوجه الثاني: إنّ مقتضى إطلاق العقد تسل المبيع وتسلّم الفن على غير وجه 

المساحة عرفاً وحيث إِنّه غير منضبط عرفا فقد حدّده الشارع الأقدس بثلاثة 

يام فرجعه إلى الشرط الضمني والخيار عند تخلّف الشرط. 


)١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: ج8 / ٠0‏ ع 
(؟) الكافي: جه / 7914 ح۸. وسائل الشيعة: ج8١‏ / ۲۲ح ۲۳۰۷۵. 


أقول: وهذا في الجملة وإِنْ يعد متيناً إلا أنته عاجرٌ عن إثبات ما أفتى به 
الأصحاب من اختصاص بالبائع وغير ذلك من القيود. 

الوجه الثالث: النصوص الواردة: 

منها: صحيح زرارة» عن مولانا الباقريائة: «عن الوّجل يشتري من الرّجل 
المتاع, ثم يَدّعه عنده. فيقول: حى 1 تيك بثمنه؟ 

قال :ِن جاء فيا بينه وبين ثلاثة أيّام, ولا فلا بيع له»'”. 

ومنها: صحيح علي بن يقطين, عن أبي الحسن ائة: «عن الرّجل يبيع البيع ولا 
يقبضه صاحبه» ولا يقبض القن ؟ 

قال لظة: فإنَ الأجل ينها ثلاثة أَيّام, فإنْ قبض بيعه. وإلا فلا بيع بينهما»'". 

ومنها: خبر إسحاق بن عّار. عن العبد الصالحائة: «من اشترى بيعاً فضت 
ثلاثة ايام ولم يجيء فلا بيع له»'". 

ونحوها غيرها. 

وأمًا معتبر علي بن يقطين. عن 5 الحسن نئة: «عن رجل اشترى جارية 
معمول به بين الأصحاب. ولا قائل به. وعلىئ فرض عدم وهنه بذلك فلمعارضته 
مع ما تقدّم, لابدّ من طرحه, أو مله على استحباب الصبر له وعدم الفسخ إلى 





.۲۲۰۵۰ وسائل الشيعة: ج۱۸ /۲۱ح‎ .٤ الكافي: ج ۵ / ۱۷۰ح‎ )١( 

(؟) تهذيب الأحکام: ج ۲۲/۷ ح۹. وسائل الشيعة: ج۱۸ / ۲۲ح 59.07. 
(r)‏ تهذيب الأحكام: ج۷ / ۲ ح۸. وسائل الشیعة: ج ۲۲/۱۸ ج07 750. 
)٤(‏ تهذيب الأحكام: ج ۷/ ۸۰ح٥‏ . وسائل الشيعة: ج۱۸ /۲۳ح۲۳۰۵۵. 


۳.۲ فقه الصادق /ج6" 


مضيّ المدّة المذكورة كما قيل. أو خصوصٌ بالجارية كما عن الشيخ الطوسي بف" . 
أقول: وعلى أيّ حالء المعتمد هي النصوص المتقدّمة, وتحقيق القول فيها.ء إِنّ 
الاحتمال الأول إن يشترط في صحّة البيع القبض في الثلاثة, فع عدم القبض 

في الثلاثة لا يكون البيع صحيحاً من الأوّل, استظهره السيّد'"' من النصوص. 
الاحتمال الثاني: صحة البيع قبل مضي الثلاثة, وبطلانه بمضها مع عدم القبض 

أو انفساخ العقد بذلك. 
الاحتمال الثالث :عدم لزوم العقد عند التأخير عن الشلاثة . وصيرورة 

اللازم جائزاً 
والمشهور على الأخير. والآخرون على الثاني, والأوّل خلاف الظاهر. لأنّ 

ظاهر النصوص سؤالاً وجواباً تماميّة البيع قبل مضي الثلاثة. ونفي البيع من حين 

مضّهاء فيدور الأمر بين الأخيرين. 
اَم الشيخة": فإنّه بعد اعترافه بظهورها في نفسها في الأول منهماء ذهب إلى 

أنّ هناك قرينتين صارفتين عن هذا الظهور: 
إحداهما: فهم الأصحاب. وحملهم الأخبار على نفي اللزوم. 
ثانيتهما: إنّ قوله بئذ في أكثر تلك الأخبار: «لا بيع له» ظاهد في إرادة انتفاء 

البيع بالنسبة إلى المشتري خاصّة. وحيث إنّ نفي الصحّة لا يعقل من أحد الطرفين, 


.۷١ / ١ مختلف الشيعة: ج‎ )١( 
.0۲/ حاشية المكاسب لليزدي: ج۲‎ )۲( 
المكاسب: ج ۵ / ۱۱۹ ۲۲۰. مع اختلاف الألفاظ.‎ )۳( 


إجتماع الحمل مع الحيض 6 


٥‏ وجماعة خامسة إلى عدم إمكان الجمع مطلقاً كما عن المفيد'"' وابن 
الجنيد'". وفي «الشرائع»'". 

وجوه وأقوال: 

واستدلٌ للأوّل: بجملةٍ من النصوص: 

منها: صحيح ابن سنان“. عن الإمام الصادق3#6: «عن الخبلى تترى الدّم 
تقرك الصّلاة؟ فقال94ة: نعم إن ا لحبلى ربما قدفت بالدم». 

ومنها: صحيح ابن مسلم'*. عن أحدهمااقة: «عن الحُبلى ترى الم کا كانت 
ترى ایام حيضها في كلّ شهر ؟ قال: مسك عن الصّلاةكا كانت تصنع في حيضها. 
فإذاطهرت صلّت». 

ونحوهما غيرهما. 

أقول: وتاميّة الاستدلال المذكور تتوقّف على عدم تاميّة ما استدلٌ به على 
الأقوال الأخر.كا لا يخف. وسيأتي الكلام فيه فاننظر. 

وأمًا القول الشاني: فإن كان المراد من الإستبانة مُضيّ عشرين يوماًء فسيأقي 
الكلام فيه. وإلا فلا دليل عليه. بل يخالفه ويردّه صحيح حميد بن المثتى"" عن أبي 
عبد الله «في الحُبلى قد استبان ذلك منهاء ترئ كما ترى الحائض من الدّم؟ 
قال + تلك الهراقة, إن كان دما كثيراً فلا تُصلين. وإِنْ كان قليلاً فلتغتسل عند 





.54 أحكام النساء: ص‎ )١١ 

(۲) نقله عنه في المختلف: ج١‏ /507. 

(؟) شرائع الإسلام: ج 53/١‏ 

(؛) الكافي: ج۳ / ۹۷ح ٥‏ . وسائل الشيعة: ج ۲ / ۳۲۹ب ۳۰ من أبواب الحيض ح۲۲۷۷. 
(0) التهذيب: ج ۱ / ۳۸۷ ح۱۷. وسائل الشيعة: ج ۲ / ۳۳۱ب ۳۰ من أبواب الحيض ح۲۲۸۳ 
۲ التهذيب: ج ۱ / ۳۸۷ ح۱۸. وسائل الشيعة: ج ۲ / ۳۳۲ ب ۳۰ من أبواب الحيض ح ۲۲۸۲. 


خيار التأخير عم > > = > ن 


فلا حالة يكون المراد منها نفي الّزوم. 

ثم أورد على الثاني منهما: بأنّ الوارد في رواية ابن يقطين قوله39: «فلا بيع 
بينهما» ولأجله تردّد في ظهورها في نني ازوم قال: (ولا قل من الشكٌ. فيرجع إلى 
استصحاب الآثار المر تبة على البيع). 

أقول اا اک و العرين الأر لقره إن فيه الأسحان وج حك عرد 
يصلح صارفاً عن الظهور. مالم يوجب الاطمئنان بوجود القرينة الصارفة. وحيث 
نه يحتمل أنْ يكون منشأه القرينة الثانية فلا يعتمد عليه, فالعمدة بيان حال الثانية. 

قد يقال: إن ظاهر تلك الجملة ن الصحّة من جهة كونها من قبيل نف الحقيقة, 
نظير «لا صلاة إلا بطهور». 

وفيه: إنّ ن الحقيقة في المخترعات الشرعيّة كالصلاة صحيح. وأمًا في الأمور 
الحقيقة الخارجيّة أو الاعتباريّة العقلائيّة. فلا يصح. فتأمّل. 

والتحقيق: الحقّ أنّ هذه الجملة مسوقة لبيان تفي الحكم بلسان نف الموضوع, 
وظاهر ذلك في نفسه و إن كان عدم ترب الحكم الشرعي على البيع» من غير فرق 
بين الصحّة والأّزوم. لا ما أفاده المحقّق الايرواني 4" من أن ظاهره نن البيع 
الحكوم باللّروم شرعاً وعرفاً دون مطلق البيع. إلا أن قوله: «لا بيع له» بعد 
ملاحظة أنّ الصحّة غير قابلة للتبعيض. بخلاف اللّزوم, ظاهر في إرادة نفى اللزوم. 

وبعبارة أخرئ:إنّ المنقّ هو البيع للمشتري. لا البيع مطلقاً فعنى هذه الجملة: 
نه ليس للمشتري بِيعٌ يستحق به قبض المبيع من البائع بخلاف البائع» فإنّ أمر البيع 


(۱) حاشية المكاسب للايرواني: ج .٤۲/۲‏ 
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بيده. فله مطالبة المشتري بالمنء وله ترك ذلك بحل البيع. 

وأمًا قو له اا في خبر ابن يقطين: «فلا بيع بينهما» فلا ينافي ذلك لصدق النسبة 
إلبهما بلحاظ أحدهما. 

لا يقال: إّه حتمل أن يكون المراد بالبيع المني. هو المبيع كما هو المراد منه في 
قوله: (من اشقرى بيعاً) فقوله/: «لا بيع له» أيضاً ظاهر في فساد البيع وانفساخه. 

فإنه يقال : إن خلاف الظاهر جدّاً . وجرد استعماله فيه في صدر الحديث 
لا يصلح قرينةً لذلك. 

فتحصّل: أ الأظهر ما هو المشهور بين الأصحاب. 


و 


شرائط خيار التأخير 


شرائط خيار التأخير 

الشرط الأوّل: اعتبار عدم قبض المبيع. 

ثم نه يشترط في هذا الخيار ار 

أحدها: عدم قبض المبيع. ولا خلاف في اشتراطه ظاهراً 

وقد استدلّ لاعتبار هذا الشرط. بقوله انإ في خبر علي بن يقطين المتقدّم: 
«فإِنْ قبض بيعه»!' بناءً على أن (البيع) هنا بمعنى المبيع. 

وأورد عليه: باحتال قراءة (قبض) بالتخفيف و (يتعه) بالتشديد » يعني قبض 
البائع اللفن. 

وات الشيخ يخ" عنه بجوابين: 

الجواب الأوّل: إن استعمال (البيّع) بالتشديد مفرداً نادرٌء بل لم يوجد. 

الجواب الثاني: إجراء أصالة عدم التشديد نظير أصالة عدم الد في لفظ (البكا) 
الوارد في قواطع الصلاة. 

ولكن يرد على الأوّل: منعه . 

وعلى الثاني: إن التشدّد والتخفيف من أنحاء وجود الكلمة كالجهر والاخفات. 
فأصالة عدم التشديد تعارض أصالة عدم التخفيف, هذا فضلاً عن أنّ المخقّف 
مبائنٌ بحسب اهيئة مع المشدّد. ولا يقاس ذلك بأصالة عدم امد لأنّ مقتضى الَْدّ 
زيادة الهمزة. فيمكن إجراء أصالة عدم الزيادة بخلاف المقام. 


.۲۳۰۵٣۲ح۲۲/ تهذيب الأحكام: ج ۲۲/۷ ح4. وسائل الشيعة: ج۱۸‎ )١( 
.۲۲۱/ ۵ المكاسب: ج‎ )۲( 
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وبالجملة: فالانصاف أن فا احتّالات: 

١‏ -يحتمل قراءة (بيّعه) بالتشديد. وقراءة (قبض) بالتخفيف. ففاد هذه 
الجملة اعتبار قبض البائع المن. 

۲ -ويحتمل قراءة (قبض) بالتشديد. سواءٌ قرأ (بيعه) بالتشديد أو التخفيف. 
فيكون مفادها اعتبار إقباض المبيع. 

۳ -ويحتمل قراءة (بيعه) بالتشديد. مع قراءة (قبض) بالتخفيف. ففادها أيضاً 
اعتبار إقباض المبيع. 

ولا معيّن لأحد الأخيرين. فتكون مجملة لا يستفاد منها اعتبار إقباض المبيع. 
وعليه فالأظهر عدم اعتباره. 

أقول: م إنَّ ها هنا فروعاً متفرّعة على اعتبار هذا الشرط: 

الفرع الأوّل: إن إذا بذل المشتري القن وامتنع البائع عن أخذه وإقباض المبيع. 
هل يثبت الخيار أم لا؟ 

الظاهر عدم الخيار. لا لما أفاده السيّد '' بأنّ المدار في الأخبار على عدم 
بحيئه بالفن. فع بذله لا خيار. لان هذا الوجه ب را له 
بالإضافة إلى عدم إقباض المبيع. بل لما أفاده الشيخ 4" من أنّ ذلك كالقبض 
بملاحظة ملاك الخيار. وهو الإرفاق بالبائع. وحيث أنّ عدم إقباض البائع مع بذل 
المشتري القن بامتناع منه. فلا موجب للإرفاق, فلا خيار لعدم الملاك. 


.037/ حاشية المكاسب لليزدي: ج؟‎ )١( 
.۲۲۱/ (؟) المكاسب: ج۵‎ 
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الفرع الشاني: نه لو قبضه المشتري على وجه يكون للبائع استرداده. كم إذا 
كان بدون إذنه. مع عدم إقباض القن, ففيه وجوه : 

ثالثها التفصيل بين استرداده وعدمه. ورابعها ابتناء المسألة على ارتفاع الضمان 
عن البائع بهذا القبض وعدمه. 

وقد اختار الشيخ +" الو جه الرابع. وحصّل ما أفاده في وجهه: 

إِنّ نبوت الخيار للبائع. إنما يكون من جهة الضرر, وهو إا يكون من جهات: 

الجهة الأولئ: من جهة وجوب حفظ المبيع لمالكه. وعدم جواز تصرف فيه. 

الجهة الثانية: من جهة تأخير الفن وعدم الانتفاع به مدّة. 

الجهة الثالثة: من جهة أنّ ضان المبيع وتلفه منه. 

أقول: يمكن تدارك الضرر من الجهتين الأولتين. وذلك من خلال المقاصّة 
ناخد المبيع. لكن من الجهة الأخيرة يندفع الضرر بالالتزام بعدم الضمان. فلو بنينا 
على ارتفاعه به لا يبق حلّ للخيار. وإلا فالخيار باق. 

وفيه أوَلاما تقدّم من أنّ مدرك هذا الخيار ليس هو حديث نف الضرر. بل 
النصوص الخاصّة. 

وثانياً إن ذلك لو تح فإِنما هو في صورة إمكان الاسرداد. ومعه يرتفع الضرر 
من الناحية الثالثة, فإتلافه وان كان منه إلا أنته لا من حيث تلف مال الغير, بل من 
حيث أنته ماله. 


وثالثاً إل لا يجوز التقاص مع عدم إقباض القن مطلقاً بل مع امتناعه عن 


.۲۲۱/ المكاسب: ج۵‎ )١( 
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الإقباض كما لا يخق. 

واستدل للثالث: بأنته مع عدم استرداده يكون إذناً في القبض بقاءً. وهو يكنى. 

وفيه :ظني أن صورة عدم الاسترداد مع القكن منه . خارجة عن تور 
النفي والإثبات. 

واستدلٌ للأوّل:_أي كون هذا القبض كلا قبض مطلقاً ‏ بالانصراف. أي 
انصراف النصوص عن صورة تحقّق القبض على غير الوجه المأذون فيه. 

أقول: ولكن مع ذلك الأوجه هو الثاني من جهة أن مدرك اعتبار هذا الشرط 
قوله ا «إن قبض بيعه» فلو كان كل منها بالتخفيف, كان مفاده عدم الخيار مع 
قبض المشتري المبيع. ومقتضى إطلاقه عدم الفرق بين إذن البائع وعدمه. 

الفرع الثالث: لو مكّن البائ المشتري من القبض فلم يقبضء ففيه وجوه: 

اختار الشيخ #"" سقوط الخيار على القول بارتفاع الضان . وعدمه على 
القول بعدم الارتفاع. 

والحقّ أَنْ يقال نه إنْ قلنا بأنّ القكّن والتخلية بنفسه قبضٌ. فلا إشكال في 
السقوط. وإلا فقتضى الجمود على ظواهر النصوص عدم سقوطه. 

الفرع الرابع: إن لو قبض بعض المبيع» فهل هو كلا قبض. أو كالقبض. أو 
يبعض الخيار؟ وجوه: 

أظهرها الأوّل. لظهور قوله ا «فإن قبض بيعه» في صحيح علي بن يقطين'"' 
الذي هو المدرك هذا الشرط في إرادة قبض الجموع لا البعض. 


(۱) المکاسب: جه PER‏ 
(۲) تهذيب الأحكام: ج ۲۲/۷ ح۹ وسائل الشيعة: ج ۲۲/۱۸ ع۲۳۰۵۲ 
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اعتبار عدم قبض مجموع الثمن 

الشرط الثاني: من شروط تحقّق خيار التأخير. هو عدم قبض البائع بحمو عالفن. 

أقول: هذا الشرط مما اتفقت على اعتباره كلمات الأصحاب. ونصوص الباب. 
إغا الكلام في فروع: 

الفرع الأَول:إلّه لو قبض البعض. فهل يسقط الخيار أم لا؟ وجهان: 

استدلّ المصنّف يخة''' للثاني بخبر ابن الحجّاجء قال: 

«اشتريثٌُ حملاً. قأعطيثُ بعض عنه. وتركته عند صاحبه. م احتبست أُيّاماً 
شم جئث إلى بائع ال حمل لآخذه. فقال: قد بعته. فضحكث ثم قلت: لا والله لا أدَعك 
أو أقاضيك . 

فقال لي: ترضئ بأبي بكر بن عيّاش؟ قلت: نعم, فا يته فقصصنا عليه قصّتناء 
فقال: أبو بكر: بقول من تريد أن أقضي بينكماء أبقول صاحبكَ أو غيره؟ 

قال: قلت: بقول صاحبي. 

قال: سمعته يقول: من اشترى شيئاً فجاء بان ما بينه وبين ثلاثة ايام إل 
فلا بيع له»'". 

حيث إِنّه يدل على أنّ قيض البعض كلا قبض. 

أقول: وتنظر فيه الشيخ يخة'". وأورد عليه الحقق النائيني 4'*: بأنّ ابن عيّاش 


(۱) المكاسب: جه .A/‏ 
(؟) الكافي: جه 7 ح١١‏ . وسائل الشيعة: ج8١‏ لك لل 
(۳) المكاسب: ج ٥١‏ /۲۲۲. 
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في هذا الخبر قد فهم من كلام الاإمام ٤يا‏ اعتبار قبض المجموع. وعدم كفاية قبض 
البعض . والمتنازعان قد قنعا ا حكاه عن الإمام اء فاستدلال المصنّف ا به 
فحله. 

وفيه ألا إن الخبر ضعيف السند. لأنّ ابن عيّاش لم تثبت وثاقته. ولاكونه 
شيعي بل الظاهر كونه عاميًاً. 

وثانياً إن فهم ابن عيّاش والمتنازعين لا يكون حجّة علينا. 

وثالثة إنّه لیس في الخبر ما يشهد بأنّ ابن عياش فهم من كلام الإمام اث عدم 
كفاية قبض البعض. كيف وهو غير متضمّن إلا لبيان نقل عبارة الإمام ايه في مقام 
الحكم. ولا يتضمّن تييز الحكوم له عن الحكوم عليه. 

وبما ذكرناه ظهر؛ أنته _مضافاً إلى عدم صحّة الاستدلال به -لا يكون الخبر 
معتضداً لما يستفاد من النصوص. وعليه فالمتعيّن الاستدلال له بظهور الأخبار. 
لأنته يصدق أنته لم يقبض الفن. 

الفرع الثاني: إِنّه لو قبض البائع ان بدون إذن المشقري. فهل هو كلا قبض 
مطلقاً أو كالقبض المأذون فيه. أم يفصّل بين كونه بحقّ كما إذا عرض المبيع على 
المشتري فلم يقبضه فهو كالقبضالمأذون فيه. وبين كونه بباطل» فلا يسقط الخيار, 
كما اختاره الشيخ #؟ وجوه: 

استدل الشيخية:'"' لما اختاره بأنّ ظاهر الأخبار وإن كان اعتبار وقوعه 
)٤(‏ منية الطالب: ج؟ / 16. 


(۵) المكاسب: ج ۵ /۲۲۲. 
)١‏ المكاسب: ج٥‏ /۲۲۲۔-۲۲۲. 
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بالإذن, إل أنته إذاكان القبض عن حقّ تكون الأخبار منصرفة عنه. ولا يتضرّر 
البائع, لا من جهة تأخير ان كما هو واضح. ولا من جهة ضمان المبيع لأنّ له دفع 
الضرر عن نفسه بإقباض المبيع, فإذا لم يقبض كان هو اعدم على الضرر. بخلاف 
ما إذاكان القبض عن غير حق. فإنّه لا يتمكدّن من دفع ضرر الضمان. إلا بالوقوع في 
ضير التأخير. 

وفيه أَوَلا:نَ المتعيّن ملاحظة النصوص لا الضرر. 

وثانياً إذاكان القبض بغير إذن, فلو أقبض البائ المبيع. حَلَّ له التصرّف في 
اللفن, مما يعني أنته متمكّنٌ عن دفع الضرر في الفرضين بإقباض المبيع من دون أن 
يقع في ضر التأخير. 

وثالث لم يدلّ على عدم جواز تصرّفه في الفن. حى مع عدم إقباض المبيع. 
دليل. وجرد أنّ له الامتناع عن إقباض القن لا يصلح شاهداً لعدم جواز تصرّفه 
فيه بعد كونه مِلْكاً له. 

واستدل للأوّل: بأنّ المتبادر من الأخبار هو يحيء القن ولا يصدق ذلك 
في المفروض. 

وفيه:إنّ هذا العنوان لا موضوعيّة له قطعاً ولذا لو فرض كونه مقبوضاً له قبل 
ذلك. أو كان في ذمّته. لما احتاج إلى شيء آخر. بل هو طريق إل وصول القن إلى 
البائع المتحقّق في الفرض. 

وبالجملة: فالأظهر هو الثاني. ويؤيّده أنّ قبض القن ارتضاءٌ للبيع. فيكون 
مسقطاً للخيار من هذه الجهة. ولعلّ سر تعبير الأصحاب عن هذا الشرط بعدم 
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قبض القن هو ذلك. 

الفرع الثالث: بناءً على اعتبار الإذن, لو قبض البائعٌ لفن قبل مضي الشلاثة, 
وأجاز المشتري بعد مضتهاء فهل هي كاشفة فالخيار ساقط, أم مثبتة فهو باق؟ 

وجهان, اختار الشيخ 4ذ'' الثاني. 

وأورد عليه المحقّق الايرواني #" بقوله:(الظاهر أنته لا رة لهذا البحث. فإنّ 
الرضا المذكور إِنْ كان كاشفاً أو كان مؤثّراً في كون القبض إذنيَاً من الحين. كان 
مقتضاه عدم الخيار. 

ما على الأوّل: فواضح. وأمّا على الثاني: فلأنٌ إجازة القبض السابق تدلّ 
على الرضا بالمعاملة وهو من مسقطات الخيار). 

وفيه: إنّ الرضا بالمعاملة إن كان مسقطاً للخيار. فهو يعني رضا من له الخيارء 
ومن له الخيار في المقام هو البائع. والراضي هو المشتري. 

أقول: وكيف كان. فالأظهر هو الثاني, لان القول بالكشف إا يكون في تأثير 
العقد في الملْكيّة التي هي أمر اعتباري. وأمّا في الأمور الخارجيّة _كاتصاف العقد 
بكونه يحازاً-فلا يعقل فيه الكشف. وإِلا لزم انقلاب الشيء عا وقع عليه. 

وعليه.ففي المقام إذاكان المسقط للخيار هو القبض المأذون فيه في الشلاثة, 
فالإجازة بعدها لا توجب اتّصاف القبض في الثلاثة بكونه مأذوناً فيه. وبالتالي 
فالمتعيّن هو البناء على عدم الكشف. 


(١)المكاسب:‏ جه /۲۲۳. 
(۲) حاشية المكاسب للايرواني: ج۲ /47. 
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كلّ صلاتين». 

ونحوه خبر ابن مسلم: عن أحدهما يه '". 

واستدل للثالث: بمجموعة من الأخبار: 

١‏ -مصحًح أبي المغراء عن إسحاق بن عار" قال: 

«سألت أبا عبد الله ا عن المرأة الحُبلى ترى الدّم اليوم واليومين؟ قال 2ة: إن 
كان دماًعبيطاً فلا تصلي ذينك اليومين.وإن كان صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين». 

۲ وجخبر ابن مسلم'": «عن الحُبلى قد استبان حبلهاء ترى ما ترى الحائض 
من الدّم؟ قال ئة: تلك الهراقة من الدّم. إن كان دما كثيراً أحمر فلا تصليء وإن كان 
قليلاً أصفر فليس علما إلا الوضوء». 

٣‏ -وبصحيح أبي المغرا'”“. عن الإمام الصادق ا: «عن الحبلى قد استبان 
ذلك منهاء ترئ كما ترى الحائض من الدّم؟ قال ائة: تلك اهراقة. إن كان دما كثيراً 
فلا تصلین» وإن كان قليلاً فلتغتسل عند كلّ صلاتين». 

أقول: والظاهر أنّ المراد من الكثرة في هذه النصوص, الغاظة وقوّة الدفع 
والئخانة التق هى من صفات الحميض. والمراد من القلّة ما قابلها. 

وفيه: إن هذه النصوص وإِنْ دلت على هذا القول. وأنته لا أمارية لعادتها مع 
الحمل. وما ذكره الشيخ الأأعظم 4 من أنتها تدلّ على عدم جواز التحيّض بمجرّد 
الرؤية في الفاقد. لا على عدم كونه حيضاً واقعاً. غير ظاهرء بل الظاهر خلافه 


)١(‏ الكافي: ج ۹1/۳ ح۲. وسائل الشيعة: ج۲ / 6ب ٠‏ من أبواب الحيض ح۲۲۹۲. 
(۲) التهذيب: ج١‏ / ۳۸۷ح .٠١‏ وسائل الشيعة: ج ۲ / ۳۱ ب ۳۰ من أبواب الحيض ح۲۲۸۲. 
(۳)الكافي: ج ۹1/۳ ح۲. وسائل الشيعة: ج۲ / ٤ب‏ ۳۰ من أيواب الحيض ح۲۲۹۲. 

)٤(‏ التهذيب: ج١‏ / ۳۸۷ ح١٠‏ وسائل الشيعة: ج۲ / ۱ب ۳۰ من أبواب الحيض ح۲۲۸۱. 
(0) كتاب الطهارة: ج ٤‏ /۳۳. 


عدم اشتراط تأخير التسليم 

الشرط الثالث: من شروط تحقّق خيار التأخير. هو عدم اشتراط تأخير 

أقول: هذا الشرط لا خلاف فيه بل هو إجماعي في الجملة. 

وقد استدل له: بأنَ المتبادر من النّص غير ذلك: 

توضيحه: إِنّه لو اشترط تأخير الفن. فحيث إِنّ الشرط في ثبوت الخيار عدم 
بحيء المشتري بالفن, وهذا إا هو فها من شأنه أن يجيء به. ومع اشتراط التأخير 
ليس من شأنه ذلك فيكون الفرض خارجاً عن مورد النّص. 

ولو اشترط تأخير ابيع فحيث أن الشرط عدم إقباض البائع فيا وظيفته 
الاقباض. فلا يشمل ما إذا كانت وظيفته عدمه. 

الشرط الرابع: أنْ يكون المبيع عيناً أو شبهه. كصاع من صُيرة. وقد نص عليه 
شيخ الطائفة'" في عبارةٍ ظاهرة في كونه مفق عندهم» وصرّح به في 
«التحرير»'"' و«المهرّب البارع»'”. و«جامع المقاصد»"“ وغيرها!". 

أقول: ملخَّص القول فيه بالبحث في موارد: 

الأوّل: فها يستفاد من كلمات الأصحاب. 


.AV/ المبسوط: ج۲‎ )١( 
.1717//١ج تحرير الأحكام:‎ )۲( 
.۳۸۲ / ۲ (؟) المهذب البارع: ج‎ 
.۲۹۸/ ٤ جامع المقاصد: ج‎ )٤( 
A/ غاية المرام: ج۲‎ )( 


غلم فقه الصادق 7ج 


الثاني: فا تقتضيه قاعدة نفي الضرر. 

الثالث: في مقتضى النصوص الخاصّة 

ما المورد الأول: فقد أ تعب الشيخ + SS‏ المشهور بين 
الأصحاب اعتباره. 

ويرد عليه أوَلاً: إنّ غاية ما أثبتهتة هو سكوت الفقهاء عن بيان حكم غير 
المبيع الشخصي» وهذا لا يدل على الاختصاص. 

وثانياً إن معارضٌ بأنّ الشهيدة'" نسب الخلاف فيه إلى الشيخ فقطء 
ونسب التعميم إلى الأكثر » وعن «الاحتجاج» دعوى الإجماع عليه. 

وثالثاً إنه غير بالغ حَدّ الإجماع. 

ورابعاً إن لو كان بالغاً حَدّه, لما كان حجّة بعد معلوميّة مد رك اممجمعين والمفتين. 

وأمَا المورد الثاني: فقد أفاد الشيخ ية'" أنّ قاعدة نني الضرر'“ تقتضي 
الاختصاص. إذ المبيع الشخصي مضمونٌ على البائع قبل القبض. » فيتضرٌر بضمانه 
وعدم جواز التصرف فيه وعدم وصول بدله إليه. بخلاف الكلي. 

وأورد على السيّد الفقيه'“: بأنته يكفي في لزوم الضرر. لو كان المبيع كلكا 
ضرر الصبر عن القن, وإِنْ لم يكن ضمان. 

وفيه: إن ضرريّة تأخير الفن إا تكون من جهة عدم وصول ما انتقل إليه. 
وحرمانه من التصرّف فا اتتقل عنه. إلا فجرّد حرمانه عن الانتفاع بالن لا يعد 


)۱و۳( المكاسب: ج 0 و17 

(۲) الدروس: ج ۲۷۳/۳. 

(؛) الكافي: ج 6 / ۲۹٤‏ ح۸. وسائل الشيعة: ج8١‏ / ”لاح ۲۳۰۷۵. 
(0) حاشية المكاسب: ج۲ .or/‏ 


عدم اشتراط تأخير التسليم 10 


ضيرراً بل هو عدم النفع. ومعلوم أنّ هذا يختص بالمبيع الشخصي. 

أقول : ولكن الذي يسمّل المتطب أنّ المدارك هذا الخيار ليس هو حديث 
نفى الضرر. 

ا وأمّا المورد الثالث: فالا لفاظ الواقعةفي النصوص المأأخوذةموضوعاً هذا الخيار 

ثلاثة: البيّع. المتاع. الشيء. وقد ادّعى الشيخ #''' اختصاص الجميع بالشخصي: 

ما الأوّل: فبدعوى أنّ المراد من (البيّع) هو المبيع. وهو قبل البيع يطلق على 
العين الشخصيّة. باعتبار معرضيته للبيع» ولا مناسبة في إطلاقه على الكلي. 

وفيه أوَلا إن إطلاق المبيع ليس باعتبار المعرضيّة. إذا ليس هنا هذا العنوان. 
بل باعتبار المشارفة والأؤل, وعليه فكما يشمل الشخصي يشمل الكل أيضاً. 

وثانيةً إن إطلاقه في خبر إسحاق بن عار إغا يكون على نحو الحقيقة. لقوله: 
«من اشترى بيعاً» إذ من المعلوم أن الاشتراء إنما يكون بعد البيع. فهذا الإطلاق 
حقيق ويصدق على الكلي أيضاً. 

وأما الشاني: فالإنصاف أنته مخت بالشخصي. لأنّ المتاع اسم لما يتمتع به 
الإنسان وينتفع به. ومن المعلوم أنّ هذا شأن الشخصي دون الكلي. 

مضافاً إلى أنّ قوله: «يدعه» ظاهد في الشخصي. 

وما أفاده الحقّق الايرواني ج' ' من أن المراد به عدم قبضه الشامل للكلي. 
خلاف الإنصاف. إلا أنته لا مفهوم له كي يدلّ على عدم ثبوت الخيار فما إذا كان 
المبيع كلا فيعارض مع غيره ويقيّده. 


.۲۲۷/ ۵ المكاسب: ج‎ )١( 
.47 / حاشية المكاسب للايرواني: ج۲‎ )۲( 


۴۹ فقه الصادق / ج76 


وأمًا الثالث: فر با يُدَعى اختصاصه بالشخصي لوجهين: 

الأول إن الشيثيّة تساوق للوجود, فهو لا يصدق على الكلي. 

وفيه: إنّ هذا وإِنْ كان تامّاً إلا أنته لا اختصاص له بالوجود الخارجي. بل 
يشمل كلّ ما له نحو من الثبوت» ومن أنحائه الثبوت في الذّمة. 

الثاني: ما أفاده الشيخ '". وحاصله: 

إِنّ إرادة الشخصي منه على العموم ليست بحيث تحتاج إلى قرينة. فيمكن أن 
يُدّعى أنته المراد ولا يكن نفيه بأصالة عدم القرينة.كما في المجاز المشهور. والمطلق 
المنصرف إلى بعض أفراده انصصرافاً لا يجعل إرادة المطلق محتاجاً إلى القرينة. 

وفيه: إن المقام ليس نظيراً للمجاز المشهور. فلو كان فهو من قبيل المطلق 
المنصرف, وهو نوع لأنّ بيع الكلي متداول, فلا ترجيح لأحد الشبوتين على 
الآخر حى يُدَعى الانصراف إلى أحدهماء مع أن المدار في حجيّة العموم ظهوره في 
العموم لا أصالة عدم القرينة. 

فتحصّل: أنّ الأظهر عدم الاختصاص بالشخصي. 

ما قيل باعتباره في خيار التأخير 
أقول: هنا أُمورٌ قيل باعتبارها في هذا الخيار: 
منها: عدم الخيار لأحدهما أو طما. 


وفيه أقوال أربعة: 


.۲۲۷ / ۵ المكاسب: ج‎ )١( 


ما قيل باعتباره في خيار التأخير ۷ 


القول الأوّل: ما عن المصنّف في «التحرير»''' من اشتراط خيار التأخير بعدم 
الخيار للبائع والمشتري مطلقاً. 

القول الثاني: ماعن ابن إدريس"" من اعتبار أن لا يكون هما خيار الشرط لا 
مطلق الخيار. 

القول الثالث: ما مال إليه صاحبا «مفتاح الكرامة»'" و«الجواهر»''. من 
اعتبار أن لا يكون للبائع خيار, وأمّا خيار المشتري فلا يعتبر عدمه. 

القول الرابع: ما هو المشهور. من عدم اعتبار هذا الشرط مطلقاً. 

قد استدل للأوّل بوجوه: 

الوجه الأوّل: إن من أحكام الخنيار. عدم وجوب تسليم القن أو المثمن لمن له 
ا حيار وبالتبع لايجبُ على الآخر تسليم ما انتقل عنه. 

وقد تقدّم أن ظاهر الأخباركون عدم محيء المشتري بالفن بغير حق التأخير, 
كما أنّ ظاهرها أيضاًكون عدم إقباض البائع لعدم قبض القن لا لحي له في 
عدم الإأقباض. 

وفيه:إنَّ ما أفاده من أنّ من أحكام الخيار. عدم وجوب إقباض من له الخيار 
ما انتقل عنه. وإِنْ اعترف به الشيخ 4#" في باب القبض. إلا أنته غير تام إذ لا 


.1517/١ج تحرير الأحكام:‎ )١( 

(؟) السرائر: ج ۲۷۷/۲. 

(۳) مفتاح الكرامة: ج 4 / 0۸۰. 

. ۵١ / جواهر الكلام: ج57‎ )٤( 

(0) راجع المكاسب: ج 0 / "١‏ وفي غيرها. 


ملع فقه الصادق /ج6؟ 


مدرك له سوى ما أفاده الحقّق النائنيي ب ما خلاصته: 

(إنّ القبض والإقباض من الشروط الضمنيّة. فإذا كان العقد خياريّاٌ كان 
كذلك بجميع ما تضمّنه من الشروط. فكما لايجبٌ الوفاء بالعقد لاحب الوفاء بما في 
ضمنه من الشروط. هذا بالنسبة إلى من له الخيار. 

وأمًا الآخر: فلا يجبٌ عليه التسليم. لأنّ التسليم والتسلّم التزامٌ من الطرفين. 
فإذالم يف أحدهما به. لا يجب على الآخر ذلك. وهو غير تام لأنّ الخيار ليس إلا 
السلطنة على حل العقد. 

وأمّا الشروط: فإِنْ كان وجه توهم عدم وجوب الوفاء بها أنتها تابعة للعقد. 

فيرد عليه: أَنّ التبعيّة نما تكون في الوجود لا في دليل النفوذ واللّزوم. لأنّ 
دليل لزومها قوله ا: «المؤمنون عند شروطهم». 

وإ كان وجهه أنته إذاكان العقد جائزاً لا معنى لكون الشرط لازماً. 

فيرد عليه: ما تقدّم في مبحث خيار المجلس والحيوان''" من أنّ ذلك فاسد. 
وأنته لا منافاة بين أَنْ يكون له اعدام الموضوع, ولكن على فرض بقاء الموضوع 
يجب عليه الوفاء بالشرط. 

وأَمّا المقدّمة الثانية المذكورة في الاستدلال. فهي تامّة. وقد م تقرييها في 
الشرط الثالث. 

وبذلك يظهر أنته لا مورد لقولالشيخ "و تسل انصراف الأخبار إلى كون 
التأخير بغير حقّ الموهم لعدم التسليم). 
)١(‏ منية الطالب: ج۲ /۸. 


(؟) صفحة ٤۷و ١146‏ من هذا المجلّد. 
(۳) المكاسب: ج ۵ /۲۲۹. 


ما قيل باعتباره فى خيار التأخير ۳۹ 


أقول: وأورد عليه الشيخ' "':-مضافاً إلى منع المقدّمتين _بوجهين آخرين: 

أحدهما:إنّ لازمه كون مبدأ الثلاثة بعد التفرّق. مع أنّ ظاهر الأخباركونه من 
حين العقد. 

ثانيهما:إنَ لازمه عدم جريان خيار التأخير في بيع الحيوان لثبوت خياره 
للمشتري. مع اتفاقهم على ثبو ته فيه. 

ثم أجاب عن الثاني: بأنته يكن أن يكون مراد المستدل أنّ مبدأ الثلاثة في خيار 
التأخير بعد انقضاء ثلاثة الحيوان, من جهة أنته مقتضى الجمع بين دليل خيار 
الحيوان, وما دلَّ على عدم استحقاق التسليم في زمان الخيار ودليل خيار التأخير. 

أقول: وبهذا البيان ظهر اندفاع إيراد السيّد الفقيه'" على الشيخ ‏ من عدم 
ارتباط هذا الجواب يا أورده على المستدلٌ. 

ولكن يرد عليه: إن هذا الجمع ليس جمعاً عرفيّاً لأنته إذا كانت المنافاة بين 
دليل خيار الحيوان ودليل خيار التأخير -من جهة أنّ خيار الحيوان يوجبٌ فقد 
شرط خيار التأخير, حيث إِنّهِ يكون عدم التسليم عن حق» والشرط هو عدم 
التسليم عن غير حقّ -لا يصح الجمع بالنحو المذكور. 

ومنها:إنَ الأخبار ظاهرةٌ في لزوم البيع في الثلاثة وخياريّته بعدهاء وحيث أن 
الخيار الثابت بعد الثلاثة هو الخيار المطلق, فالمنقّ في الثلاثة هو الخيار المطلق, 
فيختصٌ بغير صورة ثبوت الخيار في الثلاثة. 


(۱) المكاسب: ج۵ /۲۲۹. 
() حاشية المكاسب لليزدي: ج ٥٤/۲‏ . 


۰ فقه الصادق /جo‏ 


ودعوى: أن المثبت بعدها الخيار المقيّد بكونه عن سبب خاص. 

مندفعة: باستحالة تقيد المسبّب بسببه. واا إزم كون القوه ست ات 
ولاقتضائه وهو حال. 

ودعوى: أن المنقّ خصوص خيار التأخير. أي أن المراد بالأخبار الّزوم من 
هذه الجهة . 

مندفعة: بمنافاته لقرينة المقابلة. 

أقول: وبهذا يندفع ما أجاب به الشيخ "عن هذا الوجه في آخر كلامه من 
أن عدم تقبيد الحكم بالسبب . لا يمن من كون ني ا مخيار في الشلائة من جهة 
الضرر بالتخيير. 

ولكن يرد عليه: أنّ المثبت ليس هو الخيار المقيّد بالمسبّب, ولا المطلق؛ بل 
الحصّة الخاصّة من طبيعي الخيار, والمنقّ في الثلائة ذات تلك الحصّة لا مطلق 
الخيار. فتديّر. 

ومنها: انصراف النصوص إلى غير هذا الفرض. 

وفيه:إنّه لا وجه لدعوى الانصراف. 

وقد استدل للثاني: بأنّ مرجع شرط الخيار إلى شرط تأخير المبيع من البائعء 
وتأخير القن من المشتريء إذ مرجعه إلى أخذ زمام العقد بيده. فله السلطنة عليه ا 
له من المقتضيات التي منها التسليم. وقد تقدّم اعتبار أن لا يكون التأخير عن حقّ. 

وفيه:إنّ لزوم التسليم من آثار العقد. أعمٌ من اللازم وال جائز» وعليه فشرط 


.۲۳۰/ ٥ج المكاسب:‎ )١( 


ما قيل باعتباره فى خيار التأخير ۳١‏ 


الخخيار لا يعد شرطاً لكون زمان هذا الأثر بيده. 

استدل للثالث: بأنّ هذا الخيار جُعل لاندفاع ضرر البائع, فإذاكان هذا الضرر 
مندفعاً من جهة ثبوت الخيار له من جهة رع فلا موجب لخيار التأخير. 

وفيه: إن مدرك هذا الخيار هو النصوص. فلابدٌ من ملاحظتها دون رعاية 
حكنة الجعل. 

فتحصّل: أن الأظهر هو القول الرابع. 

وأيضاً مما قيل باعتباره: تعدّد المتعاقدين, وقد استدلٌ لاعتباره بوجهين: 

أحدهما: إن النّص مختصٌ بصورة التعدّد. لأنّ مورده ذلك. 

وفيه: إنّ القبض والإقباض من وظائف المالكين, أو من له الولاية أو الوكالة 
المفوّضة لا العاقدين بما هما عاقدان. وعليه فالعيرة بتعدّد المتبايعين لا المتعاقدين. 

ثانيهما :إن هذا الخيار يثبت بعد خيار الس , وخيار الس باق مع 
اتحاد العاقد. 

وفيه ألا ان خيار الجلس نما ينبت له إذاكان وليَاً أو وكيلاً مفوّضاً من 
الجانبين أو من جانب ومالكاً من طرف آخرء ولا يثبت للعاقد ا هو عاقد. 

وثانياً نه يكن إسقاطه أو اشتراط عدمه . 

وثالثاً إن قد تقدّم أنته لا يثبت بعد خيار الجلس . 

وبالجملة: فالأظهر عدم اعتبار هذا الشرط أيضاً. 

ومنها: أن لا يكون المبيع حيواناً أو خصوص الجارية. 

أقول: قد استدلّ له بالخبر الذي رواه ابن يقطين عن أبي الحسن ا: «عن 


۳۲۲ فقه الصادق / ج٣۲‏ 


رجل اشقرى جارية, وقال: أجيتُك بالمن؟ 

فقال: إِنْ جاء بان فما بينه وبين شهرٍ. وإلا فلا بيع له»'". 

وأورد عليه الشيخ ٠‏ بأنته غير ظاهر فيإرادةصورةعدم إقباض الجارية, إذ: 

يحتمل حمله على اشتراط الجيء بالن إلى شهرء فيثبت الخسيار عند تخلّف 
الق ۰ 

ويحتمل احمل على استحباب صبر البائع» وعدم فسخه إلى شهر. 

وفيه: ما ذكره من عدم ظهوره في صورة عدم إقباض الجارية حقٌ. لكن قد 
عرفت عدم اعتبار إقباضه في هذا الخيار. 

مع أنته لو قلنا باعتباره. فان عدم ظهور هذا الخنبر في اعتباره لا يكون 
إشكالاً عليه إذ لا يجب تعرّض الدليل لجميع الخصوصيّات. مضافاً إلى إمكان 
الالتزام بالفرق. وأنته لا يعتبر ذلك في بيع الجارية. 

وأمًا احمل الأُوّل : فيبعده (فاء) التفريع المعتضد بعدم تعيين المدّة. 

وأمّا لحمل الثاني : فهو أبعد . لأنته لا يكن حمل قوله : «فلا بيع له» 
على الاستحباب. 

أقول: فالصحيح الجواب عنه بإعراض الأصحاب عنه. وعدم عملهم به. 

قال الشيخية '":(2 إِنّ مبدأ الثلاثة من حي التفرّق. أو من حين العقد... الح). 

ظاهر كلامه ‏ ابتناء المسألة على أنّ المراد باجيء بالفن في قوله ل «إنْ جاء 
بالن ما بينه وبين ثلاثة أَيّام» إمّا معناه الظاهر الملازم للافتراقء إذا لا يمكن الجيء 
مع الاجةاع, أو معناه الكنائي وهو عدم إقباض الهن. وهو قوّى الناني بقرينة 


(۱) تهذيب الأحكام: ج۷ / ۸۰ح٥‏ . وسائل الشيعة: ج۱۸ / ۲۳ح ۲۳۰۵۵. 
وم المكاسب: جه / Ta‏ 


إجتماع الحمل مع الحيض ۲۷ 


بقرينة ما في جوابه في المصحّح من قوله: (ذينك اليومين). 

إلا أنته يعارضها ما استدل به على القول الرابع» وهو ما رواه الشيخ # في 
الصحيح. عن الحسين بن نعيم الصكّافء قال: 

«قلت للصادق.2ة: إنَ أمّ ولدي ترى الدّم وهي حامل» كيف تصنع بالصلاة؟ 

فقال لي: إذا رأت الحامل الم بعدما عضي عشرون يوماً من الوقت الذي 
كانت ترى فيه الدّم. من الشهر الذي كانت تقعد فيه فان ذلك ليس من الرّحم. ولا 

وإذا رأت الحامل الدّم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدّم بقليل, أو في 
الوقت من ذلك الشهرء فإِنه من الحيضة. فلتُمسك عن الصّلاة عدد أيّامها التي كان 
تقعد في حيضهاء فإن انقطع عنها الدّم قبل ذلك فلتغتسل ولتُصلٌ»!". 

والنسبة بين الطائفتين عموم من وجه. وهما معاً تدلان على عدم حيضيّة 
المرئيّ بعد عشرين يوماً إذاكان فاقداً للصفات. ومورد التعارض هو لمر بعد 
العشرين واجداً للصفات. والمريّ في العادة بدون الصفات. 

وحيثٌ أن دلالةكلٌ واحدة منها نما تكون بالإطلاق فتتساقطان. ويُرجع إلى 
عموم ما دل على أماريّة الصفات. وما دلّ على أنّ الصفرة في أيّام الحيض حيض. 

ودعوى: أنته يلزم من ذلك إحداث قول لا قائل به . 

مندفعة: بأنته لا حذور في ذلك, بعد كون الاختلاف في الفتوى من جهة 
الاختلاف في كيفيّة الجمع بين النصوص. 

مع أنه يمكن أن يقال:إِنّ الأصحاب الذين أطلقوا الحكم باجمّاع احمل مع 
الحيض. أرادوا إثبات إمكان اجتاعهما. وليسوا في مقام البيان من هذه الجهة. فلا 


(١)الكافي:‏ ج۳ / 16 ح١.‏ وسائل الشيعة: ج ۲ / ۳۳۰ب ١‏ من أبواب الحيض ح ۲۲۷۹. 


ما قيل باعتباره في خيار التأخير r‏ 
قوله اا في خبر ابن يقطين: «فإن قبض ببعه»'". 

ولكن يرد عليه:إنّ خبر ابن يقطين في المبيع وغيره في الفن. فلا يكون أحدهما 
قرينة على الآخر. والظاهر لا بُرفع اليد عنه بواسطة احّال إرادة المعنى الكنائي. 

الهم إلا أن يقال: إن من المعلوم عدم اعتبار الجيء بهذا المعنى. وإِلّه لو كان 
عنده القن فأقبضه لا يكون كافياً. فلا حالة يكون المراد به الاقباض. 

وبالجملة: فالأقوى أن المبدأ من حين العقد. 


O 


75001 تهذ يب الأحكام: ج۷ / ۲ ح۹ وسائل الشيعة: ج ۲۲/۱۸ ح‎ )١( 


4 فقه الصادق / ج٣۲۵‏ 


مسقطات خيار التأخير 

أقول: بق البحث في المقام عن عدّة مسائل: 

المسألة الأول: عن مسقطات خيار التأخير أو ما قيل بكونه مسقطاً. 

المسقط الأوّل: الاسقاط. 

فقد اعتبر الأصحاب إسقاطه أحد المسقطات بلا خلاف بينهم. 

ولكن مدرك هذا الخيار إِنْ كان هو الإجماع صَمَّ ما أفاده. وإنكان هي 
الأخبار أو قاعدة نفي الضرر لا يصح أمّا إذاكان هي النصوص. فلن مفادها نف 
الآروم بعد الثلاثة. وبديل ذلك هو الجواز لا حقّ الخيار القابل للإسقاط. 

کا أنته إن كان المدرك هي قاعدة نف الضرر لا يصح إسقاطه. لأنّ مقتضاها 
كما تقدّم نفي اللّزوم خاصّة, لا إثبات حقّ خياري قابل للإسقاط. بل هو يلاثم مع 
كونه جوازاً حكنيّاً غير قابل للإسقاط, ومقتضى الاستصحاب عدم سقوطه بشيء 
من المسقطات. 

لا يقال:إنّه نلتزم بسقوطه بالإسقاط بواسطة الإجماع. 

فإنه يقال أوَلاً إن غير ثابت. 

وثانياً إن ليس إجماعاً تعبّديّاًكاشفاً عن رأي المعصوم ا 

أقول: ‏ إِنّه مع الإغماض عن ذلك. وتسليم سقوطه بالاسقاط. وأننه حقّ 
يقع, الكلام في إسقاطه ومسقطاته. وفي سقوطه بالإسقاط في الثلائة وجهان: 

قد استدلٌ على عدم سقوطه بالإسقاط في الثلاثة بوجهين: 


مسقطات خيار التأخير افا 


الوجه الأوّل: أنته إا يتبث بعد الثلاثة, وسببه الضّرر الحاصل بالتأخير غير 
الحقّق في الثلاثة, فإسقاطه إسقاطً لما يجب. فلا يصح. 

وفيه: إنَإسقاط ما ليجب منج زأغير معقول. وأمَامعلقاًعلى ثبوتهفهو معقولٌ, 
ولا دليل على مبطليّة التعليق سوى الإجماع غيرالشامل للمقام. منجهةأنته تعليقٌ 
على ما يتوف عليه الشيء, بل مبطليّة التعليق مطلقاً في غيرالبيع غير مسلّمة. 

الوجه الثاني: ما أفاده المحقّق الاصفهاني ب#ذ'". من أَنّ المراد بالإسقاط: 

إن كان هو الإسقاط الفعلي المنجّز. فهو غير معقول. 

وإ كان المراد الاسقاط معلّقاً على تقدير ثبوته» فهو معقولٌ, إلا أنته لا دليل 
على نفوذه. إذ الدليل على جواز إسقاط الحىّ هي القاعدة المُجمع عليها من أنته 
لكلّ ذي حقٌّ إسقاط حقّه. والظاهر منها أنّ من كان له حقّ فعلاً له إسقاطه فعلاً, 
ولا يشمل المقام. 

وفيه: إن هذهالقاعدة ليست مضمون روايةخاصّة كي يستدلٌ بظاهرهاء بل هي 
مستفادة من دلي ل السلطنة بالتقريب المتقدّم فيخيار الجلس. وهو غير مختصٌ 
بالصورةالمفروضة, مع أنته قدتقدّم فيذلكالمبحث أنٌّمدرك مشر وعيتهفحوى ما 
دلَّعل ىأ نّالتصرٌ فإنهايكون مسق ط أ لأنته يعدّإسقاطاً للحقٌّوالتزاماً بالعقد.فراجع”". 

وقد استدل لجواز إسقاطه بوجوه: 

الوجه الأوّل: ما أفاده الشيخ "» من أنّ العقد سبب الخنيار . فيكف وجوده 
فيإسقاطه. 


."”017/ ٤ حاشية المكاسب للاصفهاني: ج‎ )١( 
من هذا المجلّد.‎ ۸٩ صفحة‎ )۲( 
المكاسب: جه لضفه‎ )۳( 


۳۲ فقه الصادق /جه؟ 


وفيه: ما تقدّم في خيار الجلس مفصّلاً من أنته لا ثبوت للشيء قبل تحقّق 
جميع أجزاء علته. وإِنْ تحقّق مقتضيه. ولا سقوط حقيقة قبل التبوت. مع أنّ قييز 
المقتضيات عن الشروط في باب الأحكام الشرعيّة مشكلٌ. بل لا تكون 
الموضوعات والأسباب والشرائط مقتضيات قطعاً. وتام الكلام في محلّه. 

الوجه الثاني: ما أفاده الشيخ 4" أيضاً. من الاستدلال بفحوى جواز اشتراط 
سقوطه في ضمن العقد. 

وفيه: ما سيجيء منهتة من أنته يت ذلك لو كان المدرك في الأصل الإجماع. 
وأما إِنْكان المدرك عموم أدلّة الشروط. فهو غير ثابتٍ في الأصل. 

الوجه الثالث: ما أفاده الحقّق النائيني '". من أَنّ مرجع إسقاطه قبل ثبو ته 


إلى تنازله عن حقّه بمطالبة الفن الثابت بالعقد. 
وفيه :إنّ حقّ المطالبة لم يثبت كونه من الحقوق . ولعلّه من الأحكام غير 
القابلة للإسقاط. 


وبالجملة: فالصحيح ما ذكرناه في وجه سقوطه بالإسقاط في ضمن الجواب 


عن أدلّة المانعين. فراجع. 


.۲۳۳/ ٥ج المكاسب:‎ )١( 
.19/ منية الطالب: ج؟‎ )۲( 


اشتراط السقوط ضمن العقد 55 


اشتراط السقوط ضمن العقد 

المسقط الثاني: اشتراط السقوط في متن العقد. 

أقول: وقد استدلٌ لكونه مسقطاً بعموم أدلّة الشروط"". 

وأورد عليه الشيخ:'":_بناءً على عدم جواز إسقاطه في الثلاثة _بأنٌ الشرط 
ا يسقط به ما يقبل الإسقاط بدون الشرطء ولا يوجبٌ شرعيّة سقوط مالا 
یشرع إسقاطه بدون شرط. 

وفيه أَوَلاَإنَ المشروط إذاكان سقوطه بعد ثبوته.لم يكن ذلك خلاف 
المشروع بل هو يعد مشروعاً. 

وثانياً إنّ المشروط إِنْ كان هي النتيجة. تكفي أدلة الشروط دليلاً اصحّة 
الشرط المذكور. وتام الكلام في محلّه. 


O 


)١(‏ الكافي: ج ه / ٠۹۹‏ باب (الشرط والخيار في البيع) . وسائل الشيعة: ج8١ ١1/‏ باب (ثبوت خيار الشرط 
بحسب ما يشترطان). 
(1) المكاسب: ج ٥‏ / 51714 


35-7 فقه الصادق / ج٣۲‏ 


بذل المشتري الثمن بعد الثلاثة 

المسقط الثالث: بذل المشتري القن بعد الثلاثة . 

أقول: يقع الكلام في المقام : 

تارة بناءً على كون المدرك قاعدة نني الضرر . 

وأأخرئ بتاء غل كوه الأحبان. 

ما على الأول فقد اعى الشيخ 8#" أنته مقط وذلك لأنشه لاضرر في 
حال البذل. فلا خسارة ولا ضرر ليتدارك بالخيار. والضرر السابق لا يتدارك به. 
وأا المتدارك به الضرر القادم» ولا سبيل إلى توهم كفاية حدوث الضرر لبقاء 
الخيار. لأنّ الحكم يدور مدار بقاء موضوعه. 

وأورد عليه المحقق الايرواني اف '": بأنّ الخيار حك عدمي, وهو عنوان لعدم 
حكم الشارع بالآّزوم, وعدم حكم الشارع هذا يستصحب عند الشك. وارتفاع 
المناط إا يضر باستصحاب الحكم الوجودي دون العدمي. 

وفيه: إنّ ا يار أمد وجودي قطعاً وهو مِلْكُ فسخ العقد والسلطنة على حَلّه. 

وربما يورد عليه: بآنٌ مفاد حديث لاضرر نف ا حكم عن الموضوع الضرريء 
ومع انتفاء الضرر, با أن الموضوع يكون باقياً. وتبدّل الضرر يكون من قبيل تبدّل 
الحالة. فاته لا يكون الاستصحاب مضرا. 


586/6 المكاسب: ج‎ )١( 
.40 / حاشية المكاسب للايرواني: ج۲‎ )۲( 


بذل المشتري الثمن بعد الثلاثة أطفا 


وفيه: الختار عنده وعندنا أن المنيّ بالحديث النافي للضرر هو الحكم 
الضرري. فإذا م يكن الحكم ضيرريّاً لا يكون منفيّاً 

وأمًا على الثاني: فقتضى إطلاق النصوص. وعدم استفصاها بين دفع المشتري 
لثمن بعد الثلاثة وعدمه. عدم كونه مسقطاً. ولكن الشيخ # كأنته لا يُسلّم ذلك. 
لأنته بعد نقل الاستدلال عل عدم السقوط بالاستصحاب . قال : (وهو حَسنٌ 
لو استند في الخيار إلى الأخبار). ولعلّ منشأه أنّ قوله!ثة: «إِنْ جاء بالفن ما بينه 
وبين ثلاثة أيّام» لا إطلاق له ليشمل ما بعد الثلاثة. وحيث أنّ الشرطيّة الثانية 
تصرح بمفهوم الأول والمفهوم تابعٌ للمنطوق سعةً وضيقاً فلا يكون شاملاً للبذل 
بعد الثلاثة. 

ولكن يره أن خبر إسحاق بن عار متضمَّنٌ لشرطيّة مستقلّة, لاح ظ 
قوله!ئة: «من اشترى بيعه فضت ثلاثة ايام ولم يجيء. فلا بيع له» وك به مطلقاً. 

وأا ما أفادمية”'": من قرب دعوى انصراف الأخبار إلى صورة التضرّر فعلاً 
بلزوم العقد. 

فيرد عليه: أنته من الحتمل أنْ يكون حكم الشارع با جواز يحازاةٌ للضرر 
الذي أورده على البائع. وعليه فلا وجه لدعوى الانصراف. ثم على تقدير 
الانصراف لا وجه لدعوى عدم جريان الاستصحاب. لأنّ غاية ما يدّعي قصور 
نصوص الباب عن الشمول لما بعد بذل المشتري القن وهذا لا ينع من إجراء 


(١)المكاسب:‏ ج ۵ .۲۳٣/‏ 
زفق المكاسب: ج ٥‏ اه 


3-5 فقه الصادق /جo‏ 


الاستصحاب . نعم على المختار من عدم جريان الاستصحاب في الأحكام الكليّة 
لايجري ف المقام. 

فتحضل: أن مقنضى إطلاق النصوص. عدم كونه مسقطأً. وعليه فيقع الكلام 
في الشرط. 


أخذ الثمن من المشتري ۳۳١‏ 


أخذ الثمن من المشتري 

المسقط الرابع: أخذ الفن من المشةريء بناءً على عدم سقوطه بالبذل. 

أقو ل: يقع الكلام في المقام في جهتين: 

الأو فى أ أخذ القن هن بكرن مقطا أ ؟ وما القرق بين هنذا ايار 
وسائر الخيارات. حيث لم يحتمل أحدٌ فبها سقوط الخيار بأخذ الفن. وفي هذا 
الخيار مضافاً إلى احتاله ذهب إليه جمعٌ. 

الثانية: في أنته علئ فرض كونه مسقطأً من جهة كونه التزاماً فعليَة هل يعتبر 
العلم بكونه بقصد الالتزام أم يعتبر الظنّ الشخصي. أم لا يعتبر الظنّ أيضاً؟. 

أمَا الجهة الأولئ: ققد استدلٌ على مسقطيته بأنته القزمٌ فعلي بالببع. ورضا 
بلزومه. ولعلٌ الفرق بينه وبين سائر الخيارات, هو إنّ هذا ا خيار من ناحية تأخير 
القن وتضرٌر البائع بعدم وصول ماله إليه. فيصح أَنْ يقال إن أخذ القن التزامٌ بالبيع. 

وفيه: الانصاف أنته ليس التزاماً بالبيع. بل هو تتميم للمعاملة. وجعل 
للمعاوضة العقديّة عمليّة. وهذا يلام مع كون البائع بانياً على الفسخ. 

وعليه قال أشه نة ليش مستعطاً. 

وأمًا الجهة الثانية: فقد استدلٌ لعدم اعتبار العلم أو لظن ا تقدّم من سقوط 
خيار الحيوان أو الشرط بماكان رضاً نوعيّاً بالعقد. وهذا من أوضح أفراده. 

وفيه: التصرّف إا يكون مسقطاً لخيار الحيوان للنّص الذي يختصٌّ به ولا 
يشمل غيره. فالميزان هو حصول العلم أو الظهور العرفي. ومع فقدهما لا مجال 


۳۲ فقه الصادق / ج76 


للاكتفاء بالظنّ أيضاً. 

فرع: هل يسقط الخيار بالمطالبة القن أم لا ؟ وجهان. 

الظاهر أنّ مطالبته ليست من المسقطات. لعدم كونها مسقطة في شيء من 
الخيارات. لا لعدم كونها تصرّفاً كما في «المكاسب»'". إذ لا يلزم أَنْ يكون الدالٌ 
على الإسقاط تصرّفاً. بل يكفي فيه كلّ ما يدل عليه من القول أو الفعل» بل لعدم 
كونها دالّة عليه. 

وأمًا ما أفاده الشيخ# ”:-بناءَ على كونها مسقطة لسائر الخنيارات _بأنته في 
سائر الخنيارات يكون سبب ال نيار العقد. ولو من جهة التضرٌر بلزومه. وأمًا في هذا 
الخيار. فالسبب ليس هو العقد. ولا الضرر الماضي. بل الضرر المستقبل لأنته 
الذي يندفع بالخيار دون ما مضى, ومطالبة الفن لا تكون التزاماً بالضرر المسقبل, 
بل هي التزامٌ بما مضى. 

فيرد عليه: أنّ دليل الخيار هو اللّص. ولعلّ منشأه التضرر بالتأخير في الثلاثة, 
ويكون الخيار يجحازاةٌ له لا تداركاً. 


(1و1) المكاسب: ج۵ /0"؟. 


۱۲۸ فقه الصادق / ج5 


يصح أن يقال إِمْهم حكموا بالاجتاع بقولٍ مطلق من غير تقيبد بذلك. 

فالمتحصّل من هذه النصوص: أن ما تراه احامل إِنْ كان بصفات الحيض يحكم 
به وإلا فإن كان في العادة فكذلك. وإن كان بعد مُضىٌ العشرين فلا يحكم به. 

وقد استدل للقول الخامس: 

١-بالإجماع‏ على صحَة طلاق الحامل ولو في حال الم بضميمة ما دلَّ على 
عدم صحّة طلاق الحائض. فإنّ نتيجتهما أنّ الحامل لا تحيض مطلقاً. 

۲ -وبأصالة عدم الحيض. 

٣‏ -وبالنصوص الدالة على أنّ السبايا تستبرء أرحامهن بحيضة'". وكذلك 
الجواري المنتقلة بيع" أو غيره الموطوءة بالزناء والأمّة الحلّلة للغير. 

٤‏ -وبخبر السكوني. عن جعفر, عن أبيه ك أنته قال: 

«قال الى :ما كان الله ليجعل حيضاً مع حبل» يعني أنتها إذا رأت الدّم 
وهي حامل لا تدع الصّلاة إلا أن ترى على رأس الولد إذا ضرا طلقء ورأت 
الم تركت الصّلاة»'". 

-وصحيح ميد بن امن عن أبي الحسن لطة: 

«عن الحبلى ترى الدفقة والدفقتين من الدَّم في الأيّام وفي الشهر والشهرين؟ 
قال ا: ليس تمسك هذه عن الصّلاة»”*“. 

-وخبر مقرن المحكي عن «علل» الصدوق» عن أبي عبد اله قال: 

«سأل سلمان عليَاًاةِ عن رزق الولد في بطن أمه؟ فقال: إن الله تبارك وتعالى 
)١(‏ التهذيب: ج ۸ ,.١1/7/‏ وسائل الشيعة: ج١5‏ / 517 ب۸. 
(۲) من لا يحضره الفقيه: ج 55/١‏ ذيل ح۲۰۳. 
(۳) التهذيب: ج١‏ ۷۸ ح۱۹ وسائل الشيعة: ج ۲ / 777ب 7١‏ من أبواب الحيض ح518/8. 
)٤(‏ التهذيب: ج ۱ / ۳۸۷ ح۱۸. وسائل الشيعة: ج۲ / ۲۳۳۲ب ۳۰ من أبواب الحيض ح .۲۲۸٤‏ 


فوريّة خيار التأخير وعدمها 55 


فوريّة خيار التأخير وعدمها 

المسألة الثانية: في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي؟ 

أقول: الكلام في هذه المسألة يقع في موردين: 

الأوَل: في بيان ما يستفاد من النّص. 

الثانى: فما تقتضيه القواعد. 

َم ار الأوّل: فقد استدلٌ الشيخ "على القول بالتراخي. بار الأنسب 
بنف الحقيقة بعد عدم أرادة نفي الصحّة. هو نف لزومه راسا فقو له ا «لا بيع له» 
ظاهرٌ في التراخي. 

والجواب عنه: ما ذكره جل الحشين''' من أنّ هذا ينافي ما تقدّم منه آنفاً من 
انصراف الأخبار إل صورة التضرّر فعلاً بلزومالعقد.إذا عليه لايشملإطلاق النّص 
ما إذاكان التضرّر مستنداً إلى اختياره بعدم فسخ العقد في أوّل أزمنة الإمكان. 

أقول: قد مر عدم تماميّة ما أفاده هناك. وعليه فإطلاق النّص يقتضي البناء 
على القراخي. لأنّ نف لزوم البيع بقول مطلق معناه ذلك. 

وأمّا المورد الثاني: فقد استدل الشيخ # بالاستصحاب للقول بالقراخي. مع 
انته لم يُسلم جريانه في خيار الغين. 

أقول: وما أفاده تام على مسلكه. فإنّه ها منع من جريانه هناك من جهة أنّ 
الموضوع غير مستفادٍ من النّص بالتقريب المتقدّم.وفي المقام يكون مستفاداً منه. 

ولكن قد عرفت انته لا مانع من جريانه هناك من هذه الناحية. لكن لايجري 


(١و؟)‏ المكاسب: ج ۵ /۲۳۷. 
(1)حاشية المكاسب لليزدي: ج ٥٦/۲‏ . حاشية المكاسب للاصفهاني: ج ٤‏ /۳۸۳(ط.ج). منية الطالب: ج ۲ /۰۰. 


PE‏ فقه الصادق /ج 


من جهة أخرئ, وهي موجودة في المقام. وهي عدم جريان الاستصحاب في 
الأحكام الكليّة'''. فتديّر, مع أنته قد تقدّم أنّ المرجع عموم وفوا بِالْعُقُودِه 


فرا . ل 


,501/ 0 راجع: زبدة الأصول: ج‎ )١( 
صفحة 110 من هذا المجلّد.‎ )۲( 


فى أن تلف المبيع بعد الثلاثة من البائع عم 


ولو تلفت السّلعة»كانت من مال البائع . 


في أنّ تلف المبيع بعد الثلاثة من البائع 

المسألة الثالثة:( ولو تلفت السلعة ) : 

١‏ فإ كان التلف بعد الثلاثة. (كانت من مال البائع) إجماعاً. 

ويشهد له: النبويّ المعمول به بين الأصحاب. غير المسطور في كتب روايات 
أصحابنا: «كلّ مبيع تلف قبل قبضه. فهو من مال بائعه»'". 

وقد وز 5 بأنته يعارض مع قاعدتين أخريين: 

إحداهما: قاعدة التلازم بين الفاء والدَرّك, المستفاد من النّص: «المخراح 
بالضمان»'"'. والاستقراء. 

ثانيهما: قاعدة (التلف في زمان الخيار تمّن لا خيار له) ". 

ما الأولن: فهي أعجٌّ من النبويّ فتخصّص به بل يمكن أن يقال إِنّه لا معارضة 
بينهماء لأنّ مفاد النبويّ على ما هو المشهور -انتقال المبيع إلى البائع قبل التلف آناً 
مّاء فيكون التلف في ملكه. وفي ذلك الآن وإِنْ كان زماناً قصيراً يكون الفاء للبائع. 

وأمّا الثانية: فهي غير شاملة للمقام» لوجوه: 

الأل:إنها مختصّة بخيار الحيوان والشرط, ولا تشمل كلّ خيار. 


.1-١6170 عوالي اللآلئ: ج ۲۱۲/۳ ح ۹. مستدرك وسائل الشيعة: ج17١ / 77ح‎ )١١ 
.۲۵۵ / ۲ صحيح الترمذي: ج 6 / ۲۸۵. وسنن أبي داود: ج‎ )۲( 
باب 6 (الحيوان إذا تلف أو حدث فيه عيب في الثلاثة).‎ ٠١ / ح۹ . وسائل الشيعة: ج۱۸‎ ٠۷١ / 0 الكافي: ج‎ )۳( 


3 فقه الصادق / ج6؟ 
على كل حال . 


الثاني: إنْها مختصّة بما بعد القبضء ولا تشمل ما قبل القبض. 

الثالث: إنّ موردها ما إذا تلف ما انتقل إلى ما له الخيار.كما في الحيوان المنتقل 
إلى المستري. 

وفي المقام التالف هو ما انتقل عن من له الخيار. 

؟ -وأمًا إن كان التلف في الثلاثة: 

فالمشهور بين الأصحاب: كونه من مال البائع. وإليه نظر المصئّف © حيث 
قال: (عل كل حالٍ) وهو مقتضى النبويّ. 

وعن جماعة من القدماء منهم المفيد''' والسيّد'":كونه من المشتري. 

وقد استدل له: بقاعدة ضمان المالك لماله. 

ولكتّها مع جريانها في الصورة السابقة. أخصٌ من النبويّ فتخصّص به. 
وعليه فالتفصيل بين الصورتين في غير حلّه. مع أنّ خبر عقبة عن الإمام 
الصادق ن في حديث: 

«فإذا أخرجه من ببته. فالمبتاع ضامنٌ لحقّه حى يرد ماله إليه»'". يدل على 
أنته من مال البائع» وهو من جهة أنّ مفروض السؤال حيث قال: «آتيك غد 
فسرق المتاع» هو التلف في الثلاثة لا بعدهاء مختصٌ ,هذه الصورة. وبالتالي 
فاستدلال صاحب «الجواهر» ”.به في الصورة السابقة في غير حلّه. 


.0۹۲ المقنعة: ص‎ )١( 

() الانتصار: ص ۳۷٤.۔‏ 

(۳) الكافي: ج 0 / ١‏ ح۲١‏ . وسائل الشيعة: ج8١‏ لت ال 
)٤(‏ جواهر الكلام: ج۲۳ /0۸. 


فى أنّ تلف المبيع بعد الثلاثة من البائع rv‏ 


فرع : ولو مكّنه من القبض. فلم يتسلّم» فتلفت السّلعة: 

فإن قلنا: بكفاية التخلية بين المال ومالكه وعرضه عليه في صدق القبض فلا 
كلام, ولا فقد بنى الشيخ لله ''' ضمان البائع وعدمه على ارتفاع الضان بذلك 
وعدمه» وهو قوّى الأوّل. 

توضيحه: إن القكين من المشتري يوجبٌ ارتفاع ضمان البائع. ومعه ير تفع 
الخيار, ومع ارتفاعه لا يكون المورد مشمولاً لقاعدة (كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو 
من مال بائعه) للإنصراف. 

وفيه: إن الانصراف ممنوعٌ والتلازم بين ارتفاع الخيار وارتفاع الضان أيضاً 
كذلك. وعليه فالأظهر أنته من مال بائعه على هذا المسلك. 

قال في حكي «النهاية»'': (وإِنْ هلك بعد الثلاثة أيّامكان من مال البائع على 
كل حال. لان الخيار له بعدها). 

أقول: ويمكن أَنْ يكون وجه التعميم في هذه الصورة. إنّ هذا الخيار لا يسقط 
بالإقباض بعد الثلاثة عنده. وهو من نُسب إليه آنّ انتقال المبيع إلى المشتري إنما 
يكون بعد انقضاء الخنيار. من غير فرت بين الخيار المتصل والمنفصل. فإنّه على هذا 
يكون التلف من البائع. لوقوعه في ملكه. فلا يتوه إبراد الشيخ 4" عليه بأنَ 
التعميم منافي لتعليل الحكم بأنّ الخيار له بعد الشلاثة. وإفا لا يلقزم بذلك في 
الإقباض في الثلاثة. من جهة أن الإقباض قبلها رافعٌ لموضوع الخيار. 


as3 
.51/ المکاسب: جه‎ )١( 


(؟) النهاية: ص585. 
(۳) المكاسب: ج 6 / .51١‏ 


۳۳۴۸ فقه الصادق / ج۲ 


وما لا بقاء له ثبت الخيار فيه يوماً. 


شراء ما يفسد من دومه 

المسألة الرابعة: المشهور بين الأصحاب: أنته لو اشقرئ ما يَفسدٌ من يومه. كا 
في بعض الكلمات. (وما لا بقاء له)كما في آخر. (يثبت الخيار فيه يوماً» فان جاء 
بان ما بينه وبين الليلء وإِلا فلا بيع له. 

أقول: قد استدلٌ لثبوت هذا الخيار بوجوه: 

الوجه الأَوّل: ما رواه الكليني. عن محمّد بن يحيئ. عن محمد بن أحمد. عن 
يسوب يايد ع عقوي أ سير آذ غير ميقن دک ن أن عبد الله أو 
أبي المحسن ننه : «في الرّجل يشتري الشيء الذي يَفسدٌ من يومه ويتركه حت 
يأتيه باللفن؟ 

قال: إِنْ جاء فيا بينه وبين اليل بالفن و إلا فلا بيع لم»'". 

والكلام فيه في موردين: 

الأوّل: في سند الحديث. 

الثاني: في فقهه. 

ما المورد الأوّل: فالاشكال فيه من وجوه: 

منها: إن مرسل. 


3170017 وسائل الشيعة: ج8١/ 714 ح‎ . ١16 الكافي: ج 6 / ۱۷۲ ح‎ )١( 


شراء ما يفسد من يومه 5255 


ومنها :إن حمّد بن أبي حمزة مشتركٌ بين ابن الالي والتيملي الكوفي الذي 
م يوألق. 

ومنها: إن من يروي عنه ابن يزيد لم يثبت كونه أي حمزة. ولعلّه غيره. 

وأمًا المورد الثاني: فقوله ْثّة: «من يومه» : 

إا أن يراد به في يومه بفرض (من) للظرفيّة. فيكون أوّل اليل الذي هو أوّل 
زمان الخيار, بعد تحقق الفساد في النهار. وهذا الضرر لا يُتدارك بالخيار. 

وإمًا أن يراد به معناه المعروف. وهو كونه للابتداء. فيكون أل اليل الذي هو 
وَل زمان الخيار بعد تحقّق الفساد. من أل اليوم. وحاله حال السابق. 

وعليه. فلابدٌ من التصرّف بأحد نحوين: 

أحدهما: ما الالتزام با في «المكاسب»''' من أن المراد ب (اليوم) اليوم وليله. 
فالمعنى أنته لا يبق على صفة الصلاح أزيد من يوم بليلة. 

ثانيهما: أو الالتزام ا أفاده بعض المحققين”"'من حمل (ما يفسد) على الاشراف 
على الفساد. فيكون من الحاز بالمشارفة. ويصح جعل المخيار من أوّل الليلء لشالا 
يقع في الضرر الذي أشرف عليه. 

وكلّ منهها صحيحٌ لا مرجّح لأحدهما على الآخر. وأمّا تقريب دلالته على 
الخيار لا الانفساخ. فهو ما تقدّم في نصوص خيار التأخير. 

ومنها: ما أرسله الصدوق في «الفقيه»'". وفي آخر الخير: «العهدة فيا يفسد من 


11١/86 المكاسب: ج‎ )١( 
.۳۸۷ / ٤ حاشية المكاسب للاصفهاني: ج‎ )( 
.۳۷۹۷ (؟) من لا يحضره الفقيه: ج ۲۰۳/۳ ذيل الحديث‎ 


.ع فقه الصادق / ج6؟ 


يومه مثل البقول والبطيخ والفواكه يومٌ إلى القيل»'". 

أقول: والكلام فيه من جهتين: 

الجهة الأولئ: في سنده. وهو مضافاً إنكونه مرسلاً. م يثيت كونه تتمّة 
الرواية, بل من الحتمل كونه من كلام الصدوق ٠"‏ بل في حك «الجواهر»'": 
(لعلّه الظاهر). 

الجهة الثانية: في دلالته. وقد يقال: إن مفاده جعل الخيار ون اللّزوم. 

وفي حاشية السيّد“: (ويحتمل أنْ يكون المراد. كون ا على البائع 
يوماًإلى الليلء وبعده على المشتري. من جهة تقصيره في الأخذ). 

أقول: ولكن إِنْ كان المراد من (العهدة) عهدة المبيع. تعيّن إرادة ما احتمله 
السيّد. فن أثرها حينئذٍ أنّ دركه عليه وأنته في ضمانه. 

وإ كان المراد بها عهدة البيع تعيّن إرادة الأوّل, فان أثر عهدة البيع لزومه. 
وعدم انفكاكه عنه. 

والظاهر هو الثاني لأنّ عهدة المبيع لا تكون مغيّاة بزمان, بل بالقبض. بخلاف 
عهدة البيع. 

ومنها: حديث لا ضر" فإنَ البائع ضامنٌ للمبيع. وتمنوعٌ من التصرّف فيه. 
وحرومٌ عن الهن. 
(۱) من لا يحضره الفقیه: ج ۲۰۲/۲ ح۲۷1۷. وسائل الشيعة: ج8١‏ / 70 ح08١77.‏ 
(۲) من لا يحضره الفقيه: ج ۲۰۳/۲ ذيل الحديث 57517. 
(۳) جواهر الكلام: ج۲۳ / 0۹ . 


(4) حاشية المكاسب لليزدي: ج۲ /0۷. 
(0) الكافي: ج ۵ / ۲۹۲ ح۸. وسائل الشيعة: ج8١‏ / ۲۲ح ۲۳۰۷۵. 


شراء ما يفسد من يومه ۳٤١‏ 


ترد عليه: الوجوه الأربعة التي أوردناها على الاستدلال به لخيار التأخير. 

ومنها: ان مقتضى إطلاق العقد. تسل المبيع وتسليم القن مالم يفسد. ومرجع 
ذلك إلى الشرط الضمني والخيار عند تخلّف الشرط. 

ويرد عليه: ما ذكرناه عند الاستدلال به لخيار التأخير. 

وينبغي التنبيه على افون 

التنبيه الأوّل: إن ظاهر المتن. وكذا كلمات جمع من الأساطين. منهم أكثر 
المتأخّرين'": كون اليل غاية للخيار, مع أنته لا شبهة بحسب النَّص والفتوى أنّ 
مبدأ الخيار اللّيل: 

وَل امحقّق الأردبيلي يذ '"'كلماتهم بجعل إلى اللّيل) متعلقاً ا يفسدلا 
بالخيار. ولكن ذلك يتم في كلمات جمع منهم دون جميعهم. لاحظ ماف المتن وما عن 
«النهاية»'” وعبارة «التذكرة»“ حيث يقول: (فالخيار فيه إلى اللّيل). 

وقد تؤوّل كما احتمله الحقّق الاصفهاني "أن إطلاق الخنيار باعتبار 
أل الأمر إليه بمضيّ اليوم وإقبال اليل باعتبار وجود مقتضيه. وهو كون المبيع تنا 
يؤول أمره إلى الفساد بإقبال اللّيلء والمقتضي له ثبوت بثبوت مقتضيه. وفعليّة 
مقتضاه بإقبال الليل. 


.517/4/ ١ الإرشاد: ج‎ . ١637 / ١ القواعد: ج‎ . ۲٤۷ الجامع للشرائع: ص‎ )١( 
.4 ١5/8 مجمع الفائدة والبرهان: ج‎ )۲( 

(۳) نكت النهاية: ج ۱٤۲/۲‏ . 

)٤(‏ تذكرة الفقهاء: ج ۱ / ٥۲۲‏ (ط.ق). 

(6) حاشية المكاسب للاصفهاني: ج ٤‏ / ۳۸۹. 


ما فقه الصادق /جة؟ 


ولكن هذا يتم في مثل عبارة «النهاية»'", ولا يت في مثل عبارة «التذكرة»'"ا 
المتضمّنة لكون الغاية الليل. 

وبالجملة: فالمتعيّن حمل كلماتهم على ما أفاده الشيخ ية'" من أنّ مرادهم 
بالخيار معنى غير النيار المصطلح الثابت من أوّل الليلء وهو أنّالمشتري مختارٌ في 
القبض و الإقباض في اليوم. وأنّ له التأخير إلى اليل من دون أن يستتبعه شيء» 
ولازمه لزوم الصبر على البائع إلى اللّيلء ولزوم البيع عليه. 

التنبيه الثاني: هل يعتبر في هذا الخيار شروط التأخير كما عن «العُنية»“ 
وغيرها”"'أم لا؟ وجهان: 

قد استدل للأوّل: 

١-بأنته‏ فردٌ من أفراد خيار التأخير. 

؟-بوحدة لسان الدليلين. 

أقول: ولكن الإنصاف أنتهم| متغا يران إذ المدار في خيار التأخير المتقدّم, على 
تأخير قبض القن وهنا على تأخير قبض ال مثمن, والحكمة في ذلك الخيار دفع ضرر 
البائع من ناحية الصبر عن الفن, وفي هذا الخيار دفع ضرره من ناحية الفساد 
الموجب لضمان المبيع و مبدا الخيار في المقام أل اللّيل. وفي الخيار السابق بعد مضي 


.۱٤١/ ۲ نكت النهاية: ج‎ )١( 

(۲) تذكرة الفقهاء: ج ١‏ / 011 (ط.ق). 

(۳) المكاسب: ج 0 / 517 

.5١9 غنية النزوع: ص‎ )٤( 

(0) شرائع الإسلام: ج 7 /"؟, الإرشاد: ج ١‏ ا 


إجتماع الحمل مع الحيض 14 


حبس عليها الحيضة فجعلها رزقة في بطن أُمّهم'". 

أقول: وفي ا جميع نظر: 

ما الأوّل: فلأنته لو م الإجماع على صحَة طلاق الحامل. ولو في حال الدّم. 
يكون هو المقيّد لإطلاق ما دلَّ على عدم صحّة طلاق الحائض. ولا يصح القسّك 
بإطلاقه لإثبات عدم اجتّاع الحيض مع الحمل. لأنٌ أصالة العموم أو الإطلاق. ا 
يُرجع إليها بعد إحراز الموضوع والشك في الحكم.ولايرجع إليها لإثبات الموضوع. 

وأمًا الأصل: فلأنته لابن من الخروج عنه بالأدلة المتقدّمة. 

وأمًا النصوص الواردة في السبايا والجواري: فلأنتها تدل على أن غلبة عدم 
اجتاع الحمل مع الحيض خارجاً أمارة على أنّ من تحيّضت غير حامل. فهي 
أجنبيّة عن المقام. 

مع أنتها تدلّ على لزوم التحيّض عند رؤية الدّم على كل تقدير. ولا تدلٌ على 
لزوم قضاء ما تركته من العبادات بعد استبانة ا لحمل كي تدلّ على هذا القول. 

مع أن بعضها مشتملٌ على الإستبراء بثلاثة قروء, تا يدل على جواز اجتاع 
حيضة واحدة واثنتين معه. 

وأمًا خبر السكوني: فقد أجاب عنه صاحب «المدارك»"" بضعف سنده. 

وفيه: إن بناء الأصحاب على العمل بروايات السكوني. 

وأجاب عنه بعض الأعلام": بان المراد منه القضيّة الغالبيّة الامتنائيّة. وبأنّ 


)١١‏ وسائل الشيعة: ج۲ / 7717ب ۳۰ من أبواب الحيض ح۲۲۸۹. نقلاً عن علل الشرائع. 
(؟) مدارك الأحكام: ج۲ .٠١/‏ 


() تعرّض لهذه الدعوى السيّد الحكيم زه في مستمسك العروة الوثقى: ج٣‏ / 14 


وعليه. فالشروط المعتيرة في ذلك الفرد من التأخير, لا وجه للبناء على 
اعتبارها في هذا الفرد. 


التنبيه الثالث: هل المراد بالفساد هو الفساد الحقيق, أو ما يشمل تغيّر العين 
الحادث بسبب المبيت؟ وجهان: 

اختار الشيخ ‏ الثاني'". واستدلّ له: بأنّ مورد النّص والفتوى ا أضروات 
والفواكه والبقول. وهذه لا تتلف بالمبيت ولا تهلك. 

وأورد عليه المحقّق الايرواني#'": بأنّ المراد به الفساد الحقيق» وهو خروج 
العين إلى حالةٍ لا تتموّلء من جهة عدم ترتب الآثار المرغوبة من الطبيعيّة عليها. 
مع اندراجها بذاتها تحت الطبيعة, وأمًا الذي يخرج عن الصورة النوعيّة. فذاك هو 
التلف دون الفساد. كا توقمه الشيخ . 

أقول: ولكن ما أفاده في الفرق بين الفساد والتلف وإِنْ كان متيناً إلا أنته مع 
ذلك ليس المراد الفساد الحقيق إذ مرور يوم على مثل البقول والفواكه لا يوجبُ 
خروجها عن الماليّة. بل يوجب تغيّر العين بزوال طراوتها وشبهها. 

التنبيه الرابع: ولو م يحدث في المبيع إلا فوات السوق. فلا إشكال ولاكلام في 
عدم شمول النّص والفتوى له. لأنته ليس من الفساد قطعاً نما الكلام في أنه إذا 
كان المدرك حديث لا ضرر هل يشمله أم لا؟ 


(۱) المكاسب: ج 0 /551. 
(۲) حاشية المكاسب للايرواني: ج۲ 1 


۲٣ج‎ / فقه الصادق‎ Ef 


والشيخ ي''' جعل إثبات الخيار ونفيه دائرين مدار كون نقص القيمة ضرراً 
أو فوات نفع والحقٌ أنته ليس ضرراً ولا فوت نفع بالنسبة إلى البائع. بعد عدم 
كون نقص القيمة السوقيّة موجباً لضان البائع. وهو ضحررٌ بالنسبة إلى المشتري. 
ولا يكون ذلك موجباً لجعل الخيار على البائع. 

وبذلك ظهر ما في«حاشية»السيّد' "من أنّ الأقوى الإلحاق.لأنته يصدق عليه 
الضرر عرفا وان كانت العين باقية كا كانت. لأنّالمناط فيه فوات الماليّة, ولا فرق 
فيه بين نقص العين والقيمة. فالضرر صادقٌ خصوصاً في الأموال المعدّة للتجارة. 


e 


(١)المكاسب:‏ جه .۲٤٤/‏ 
(۲) حاشية المكاسب لليزدي: ج۲ //01. 


خيار الرؤية Pio‏ 


السادس: خيار الرؤية: فمن اشترى موصوفاً غير مشاهدءكان للمشتري خيار 
الفسخ إذا وجده دون الوصف. 


خيار الرؤية 

الخيار (السادس: خيار الرؤية) والمراد به الخيار المسبّب عن رؤية المبيع على 
خلاف ما وصفه. قال المصنّف #4 في تحديد هذا الخيار: (فمن اشترى موصوفاً غير 
مشاهدٍ كان للمشتري خيار الفسخ إذا وجده دون الوصف). 

أقول: وهذا التعبير أولى من تعبير الشيخ'' حيث قال: (الخيار المستّب عن 
رؤية المبيع على خلاف ما اشترطه). لأنّ مورد هذا الخيار ليس خصوص ما لو 
رأى المبيع على خلاف ما اشترطه فيه المتبايعان, ليكون من أفراد خيار الشرط.كما 
هو ظاهر«المكاسب» ٠”‏ بل مورده ما إذا تخلّف الوصف الذي وقعت المعاملة عليه 
سواء أكان بالاشتراط أم باخبار البائع به والاعتاد عليه من غير تعهدٍ والقزام منه. 
أو برؤية بعض المبيع واعتقاد موافقة بعضه الآخر له. 

وعليه. فالنسبة بين مورد هذا الخيار. ومورد خيار تخلّف الشرط عمومٌ من 
وجه. والمجمع ما كان التوصيف بعنوان الاشتراط. ومورد افتراق هذا الخيار ما 
أشرنا إليه. ومورد افتراق ذاك شرط الفعل. 

الدليل: ى إن دليل هذا الخيار أمور: 

الأمر الأوّل: الإجماع. وهو لمعلوميّة مدركه لا يُعتمد عليه. 


لاو ۲) المكاسب: ج ۵ / 510. 


۲٣ج‎ / فقه الصادق‎ ۳٦ 


الأمر الثاني: لا ضرر. 

وفيه: ما تقدّم من أنته لا يصلح أن يكون منشئاً لإثبات الخيار, مع أنه إذا 
كان المبيع بماله من التخلّف يسوى بالذي دفع من المن لا يكون هناك ضر إلا من 
ناحية تخلّف الغرض الشخصي. 

الأمر الشالث: صحيح جميلء قال: «سألتٌ أبا عبد الله عن رجل اشترى 
ضيعة, وقد كان يدخلها ويخرج منهاء فا أن نقد المال صار إلى الضيعة فقلَيها ثم 
رجع فاستقال صاحبه فلم يقله ؟ 

فقال أبو عبد اله إِنّه لو قلب ونظر إلى تسع وتسعين قطعة, ثم بق منها 
قطعة ولم يرهاء لكان له في ذلك خيار الرؤية»'". 

تقريب الاستدلال به: الظاهر من الخبر أنّ المشقري برؤية عمدة الضيعة كان 
معتقداً أنّ ما لم بره يكون مثل ما رآه. فوقعت المعاملة صحيحة, ثم بعد المعاملة 
وملاحظة مالميره.وأنته غير ما رآه ندم من المعاملة.فحكم ا#لابئبوت خيار الرؤية. 

وفيه:لا يدلّ ا خبر على تخلّف الوصف. وأَنّ مالم يره لم يكن مطابقاً لما رآه» لو 
لم يكن دالاً على خلافه. وعليه فليس هو من الخيار المصطلح» بل الظاهر منه إرادة 
إيطال العقد. 

إا في الجميع فيا لو التزمنا برجوع الضمير في قوله: «لكان له في ذلك خيار 
الرؤية» إلى الضيعة, أو في خصوص القطعة التي لم يرهاء ولعلٌ الأول أظهر. من جهة 
أنّ مورد السؤال هو الضيعة يقامها. 


57١76 تهذيب الأحكام: ج ۲۹/۷ ح۲۹. وسائل الشيعة: ج18١ / 18ح‎ )١( 


خيار الرؤية EV‏ 


الأمر الرابع:صحيح زيد الشحّام. عن الإمام الصادق اقة: 

«عن رجل اشقرى سهام القصّابين من قبل أن يخرج السسهم ؟ 

فقال ا لا تشتر شيئاً حى تعلم أين يخرج السهم. فإِنْ اشترى شيئاً فهو 
بالخيار إذا خرج»'". 

وتقريب الاستدلال به:إنّه يدل على أنّ الحصّة المشاعة بوصف البائع إذا تبيّن 
بعد وقوع السهم أنتها ليست على ما وصفت. يثبت للمشتري خيار الرؤية. 

وأورد عليه الشيخ :بان المبيع إنْكان هو الحصّة المشاعة, فلا مورد لخيار 
الرؤية. وإنكان هو السهم المعين الذي يخر ج» فهو شراء فرد غير معيّن. وهو باطل. 

5 مال الشيخك'" إلى اعتبار أن الخيار الذي يثبته الخبر هو خيار الحيوان إذا 
خرج السہم. 

أقول: والظاهر أنّ وجه نف المورديّة لو كان المبيع الحصّة المشاعة ليس هو 
إشاعتها. حبّى يرد عليه ما أفاده المحقّق الاير واني # “من أنّ خيار الرؤية يجري في 
البيع المشاع إذا ببع بوصف المجموع. فظهر الجميع على خلاف الوصف. بل وجهه 
أن التعيين المبني على عدم التعديل في القسمة لا يصلح وجهاً لثبوت الخيار في البيع 
بل في القسمة. 

وأورد عليه السيّد الفقيهية'" بقوله:(يبعّده قوله!ة: إذا خرج». فإِنٌ خيار 
الحيوان غير معلّق على ال مخروج» بل يثبت بمجرّد العقد) انتهى. 


(١)الكافي:‏ جه / ۲ح٣‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۹/۱۸ 35077 
(؟و؟) المكاسب: ج٥‏ /5177. 

(4) حاشية المكاسب للايرواني: ج۲ .٤۷/‏ 

(6) حاشية المكاسب لليزدي: ج 7 /0۷. 


EA‏ فقه الصادق 7ج 


وفيه: إنّ حكئة جعل خيار الحيوان. هي الاطّلاع على العيب» وهو لا يكون 
إلا بعد التعيين. 

ولكن يرد على الشيخ#: أنّ الظاهر من الخبر كون المبيع ما يقع عليه السهم, 
وهو لغرريّته باطلٌ کا يشهد له قوله3#: «لا تشتر شيئاً... الخ» الظاهر في الإرشاد 
إلى الفساد. وعليه فقوله: (له الخيار) يكون المراد به أنّ له الخيار في إنشاء معاملة 
جديدة بعد تعيين المبيع» نظير ما ورد في نصوص بيع ما ليس عنده من قوله لا: 
«وهذا عليك بالخيار إن شاء اشتراه منك بعدما تأتيه. وإِنْ شاء رَدّه». 

وقد يحتمل أنْيكو نالمراد بالخيار خيارالقسمة.لكونها غير معدلة,أو للحاجة 
في التعيين إلى التراضي. وعلى أي حالٍ فلا ربط له بخيار الرؤية. 

الأمر الخامس: صحيح عبد الرحمان بن الحجّاج. عن منهال القصّاب. قال: 
«قلت لأبي عبد الله اة: اشترى الغنم أو يشتري الغغم جماعة, ثم يدخل داراثم يقول 
رجل على الباب فيعدٌ واحداً إلى أن قال ثم يخرج السهم ؟ 

قال :لا يصلح هذاء إا تصلح السهام إذا عدلت القسمة»'". 

وفيه:إّه أجنيّ عن المقام بالمرّة. بل واردٌ في مقام بيان كيفيّة النقسيم. وأنّ 
التقسير بلا تعديل السهام على النحو الذي بينه السائل باطل. 

فتحصّل: أنته لا دليل عليه. ولكن الظاهر تسالالقوم على تبوته.وسيأتي رجوع 
ذلك إلى خيار الشرط. فيدلٌ على مشر وعيّة دليل ذلك الخيار, والله العالم. 


.771717 الكافي: جه / ۲۲۳ ج۲. وسائل الشيعة: ج ۱۷ /987اح‎ )١( 


ولو لم يشاهد البائع وباعه بالوصف. فظهر أجود.كان الخيار للبائع. 


أقول: ( و ) يتحقّق استقصاء القول في المقام بالتعدض لأّمور: 

الأمرالأؤل: هل يثبت هذا النيار للبائع أيضاًكما هو المتّفقعليه.ف (لو لميشاهد 
البائع وباعه بالوصفء فظهر أجودء كان الخيار للبائع) أم يختصّ بالمشتري؟ وجهان: 

وحقّ القول في المقام: إن مدرك هذا الخيار : 

إِنْ كان الإجماع. أو حديث لااضرر"" أو ما دل على ثبوت الخيار عند قلف 
الشرط. لم يكن وج للاختصاص بالمشتري. 

وأمًا إِنْ كان المدرك هي النصوص الخاصّة, اختص به. 

واحتال أَنْ يكون التفتيش من البائع. بأنْ يكون البائع باعه يوصف المشقري 
ليكون الجواب عام 

بعيدٌ لعدم تقدّم ذكر من البائع.ومرجع الضائرالمستقرة في السؤال هو المشتري. 
وعلى تقدير هذا الاحتال يكون الخيار مختصّاً بالبائع. إذ لا عموم للجواب. 


مورد خيار الرؤية 
الأمر الثاني: ا لمعروف بين الأصحاب أنّ مورد هذا الخيار بيع العين الشخصيّة 
الغائبة,وأنته يشترط في صحته ذكر أوصاف المبيع بماتر تفع بهالجهالةالموجبة للغرر. 
وقد اختلفت تعابيرهم عن هذه الأو صاف. والمراد واحدٌء ولذا دعي الإجماع 
على کل واحدٍ منها. 


)١(‏ الكافي: جه / 4ح . وسائل الشيعة: ج8١‏ لاس ولا 


۳0۰ فقه الصادق / ج٣۲‏ 


وتنقيح القول فيه:إنّ المراد من العين الشخصيّة, هو ما يقابل الكل في الذّمة, 
الشامل للكسر المشاع الذي هو جز بجزئيّة منشأ انتزاعه. والكى في المعيّن 
المتعيّن بإضافته إلى الجزثئي الخارجي, لا ما يقابل غير المتعيّن بام 50 

وعليه. فلا يرد عليه ما أورده بعضهم'' بعد اختصاص الخيار بذلك.وجريانه 
في الكلي الخنارجي. وفي الحصّة المشاعة لقاعدة الضرر وتخلّف الشرط. بل يكن 
دعوى فهم القثيل من صحيحة جميل. 

كما أت مراده من (العين الغائبة) ليس هي الغيبة الخارجيّة لعدم العبرة مهاء بل 
المراد الغيبة الذهنيّة. معنن عدم معر فته به ووقوفه عليه. فلا إيراد عليه. 

الأمر الثالث: في الإشكالات التي في المقام. وهي أربعة: 

الإشكال الأَوّل: ذكر الأصحاب في المقام ضابطين للأوصاف اللازم ذكرها 
حين البيع: 

١-اعتبار‏ الأوصاف الدخيلة في ماليّة العوضين . 

"-واعتبار ما يعتبر في باب السَّلم . 

وهما متنافيان, فإنّه يكتنى في باب السَّلم باقل من ذلك, ولا يعتبر الاستقصاء 
بذكر كلّ وصفبٍ دخيل في المالية, لأنته يودي إلى عرّة الوجود. وهذا المانع مفقودٌ 
فيا نحن فيه. 

وأجاب عنه الشيخ يل '':_بعد الايراد على القوم.بأنٌ تعذّر استقصاءالأوصاف 
في السّلم موجبٌ لفساد السّلم. لا الفتوى بعدم اعبتار ذكر الأوصاف فيه_بأنته 


.08/ حاشية المكاسب لليزدي: ج۲‎ )١( 
.0° / ٥ج المكاسب:‎ )۲( 
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يمكن أَنْ يكون مرادهم باعتبار ما يعتبر في باب السّلم. ما يعتبر في ذلك الباب 
بطبيعته الأَوَليّة لولا عروض المانعء فلا تنافي. 

وفيه:إنّ الإيراد على القوم في غير حلّه. إذ لو حكمنا بفساد السّلم في الفرض. 
لزم سد باب اللم. لما أشار إليه من عموم هذا العذر, والمعلوم من الشرع خلافه, 
مع أنّ حمل ما ذكروه في الضابط الثاني على ذلك لا شاهد له. 

فالحق في الجواب أن يقال: إن مرادهم من (الأوصاف الدخيلة في الماليَّة) هي 
الأو صاف الدخيلة ف الماليّة بلحاظ الآثار المترقبة من ذلك الشيء عند نوع العقلاءء 
لا الأوصاف الدخيلة في الماليّة بحسب الغرض الشخصي. وعليه فير تفع التنافي. إذ 
أن ما يتعذّر استقصائه في باب السلم هو من قبيل الثاني دون الأوّل. 

الإشكال الشاني: إن الأوصاف التي يختلف الفن من أجلها غير محصورة, 
و صأفي العبيد والإماء. والاكتفاء بذكر معظمها إحالةٌ على الجهول. 

الإشكال الثالث:إِنّ لازم كون التوصيف بمنزلة الرؤية» لزوم مشاهدة ما يجب 
التوصيف به. مع أنته لا يعتبر بعد مشاهدة العين الاطّلاع على ا خصوصيّات التي 
يجب ذكرها في العين الغائبة, فا الفرق بين المقامين, مع اتحاد الدليل, وهو ما دلَّ على 
النهي عن بيع الغرر'"؟ 

وأجاب عنهما الشيخية'': بأنّ الميزان رفع الغرر العرفي الذي هو أخصٌّ من 
الشرعي» وهو يرتفع بمشاهدة العين وإِن لم يطّلع على المخصوصيّات اللازم ذكرها 


YANO ح۱۸ .وسائل الشيعة: ج7١ مااع‎ 46 / ١ عيون أخبار الرضا نا ج‎ )١( 
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إذاكانت العين غائبة. 

وفيه: ‏ مضافاً إلى أنّ الغرر لا حقيقة شرعيّة له. كي يقال إِنّ الغرر العرفي 
أخصٌ من الشرعي. وما رى من الحكم بالفساد مع عدم الغرر العرفي كشراء 
الجهول جخيار أو بالمتيقّن من قيمته. فا هو لدليلٍ آخر. فتأمّل -أنَ الغرر العرفي 
أيضاً لا بر تفع بذلك في العين الحاضرة. 

فالحقفي الجواب: أنَا معتبر في بيع العين المشاهدة.هو الاطّلاع على المخصوصيّات 
الدخيلة في الماليّة بلحاظ الأثر المترقب من ذلك الشيء عند نوع العقلاءء وإلا بطل 
البيع.كما أن الآازم ذكره هذه الأوصاف في العين الغائبة. 

الإشكال الراب:إنّ توصيف المبيع بالأوصاف الجهول وجودهاء يوجب الجهل 
بوجود المبيع. إذ العبد المتصف بتلك الصفات مثلاً لا يُعلم وجوده في ا لخارج» 
والغّرر فيه أعظم. 

وأجاب عنه الشيخ ٠‏ بن التوصيف يرجع إلى الاشتراط لا التقييد. 

وفيه:_مضافاً إلى التأمّل في صحَة اشتراط غير الفعل وغير النتيجة. على ما 
سيأتي في حلّه -إِنّ التوصيف إذا لم يكن رافعاً للغرر. لم يكن الاشتراط أيضاً رافعاً 
له. وثبوت الخيار عند تخلّف الشرط لا يصلح رافعاً له. وإلا ارتفع باشتراط الخيار 
في كلّ بيع غرري في نفسه. 

وليه فاللازم هو الاطمئنان بوجود الوصف. أو إخبار من يكون خبره 


0 اسر 
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التفسير من الراوي. 

وفيه: إن ذلك خلاف الظاهر. بل الصحيح في الجواب عنه أن يقال إِنّ هذا 
الخبر يتعيّن طرحه لمعارضته مع النصوص المتقدّمة, لأصحيّة سند تلك النصوص 
وموافقتها للمشهور ومخالفتها للعامّة. 

ومنه يظهر ما في الخبرين الأخيرين على فرض تاميّة دلالتهماء مع أن صحيح 
حميد مطلق يكن تقييده با تقدّم, وخبر مقرن يدل على أنّ حبس الحيضة إا يكون 
لرزق الولدء وهذ لا ينافي بقاء مقدار الكفاية ودفع الزائد. 

O 


الخيار بين الرّد والامساك مجّاناً 77 


الخيار بين الرّد والإمساك مجّاناً 

الأمر الرابع: إنّ الخيار بين الرّد والإمساك جانا هو المشهور بين الأصحاب. 

وعن «السرائر»'": التخيير بين الرّد والامساك بالأرش . 

وعن بعض'": تعيّن أخذ الأرش. 

وعن «المقنعة»" و«النهاية»“ و«المراسم»'”: بطلان البيع. 

أا الأول فقد مر ما يمكن أَنْ يستدلٌ به له. وعرفت تاميته . 

وقد استدلٌ للثاني: بأنَ الضرر يرتفع بكلَّ من الد والإمساك بالأرش. 
فقتضى حديث لاضيرر”'' التخيير بينهما. 

وفيه ألا ما تقدّم من أن حديث لا ضرر لايصمٌ التقسّك به في المقام. 

وثانية إن لو صح ذلك, اقتضى تعيّن أخذ الأرش. لأنته مقتضى الجمع بين 

واستدل للرابع: بوجهين: 

الوجه الأوّل: وقوع العقد على ما يغاير الموجود, فالمعقود عليه غير موجود. 
والموجود غير معقودٍ عليه ولا يكني في الجواب ما قيل من أنّ حل الكلام 


.5137/ السرائر: ج۲‎ )١( 
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الأوصاف الي لا توجب مغايرة الموصوف للموجود عرفاً. وذلك لأنّ القليك من 
الاعتباريات. وهو متعلّقُ على الفرض بالموصوف با هو موصوفٌ. وهو غير 
موجود لفقد الوصف. 

فالحق في الجواب أن يقال: 

إن الوصف إذاكان دخيلاً في حقيقة المبيع -بما أن العين با هي موجودة لا 
تكون مورداً لاعتبار الملكيّة والماليّة حّ تباع فلا حالة يكون البيع متعلقاً 
بالوصف والعنوان. فتخلّفه يوجبٌ عدم البيع . 

وإِنْ كان غير دخيل فيها الذي هو نحل الكلام -يكون البيع بحسب بناء 
العرف والمتعاملين متعلّقاً بذات الموصوف. والوصف ليس عنواناً للمبيع. بل هو 
مطلوب آخر في المطلوب البيعي. 

الوجه الثاني:إنّ المعقود عليه وإنّكان هو عين الموجود في الخارج. إلا أنّ العقد 
على الموجود وقع مبنيّاً على الوصف. 

وبعبارة أخرئ: الرضا في المعاملة لم يتعلّق إلا بالمقيّد بالصفة. والفاقد لا رضا 
به. وهذا يوجبٌ البطلان. 

وأجاب عنه صاحب «الجواهر»!":_على ما حكى عنهالشيخ "ما حاصله - 
إن الوصف المعيّن للكليّات يوجب تضييق دائرة المبيع» من غير فرق بين الوصف 
لذَاق والعرضيء فيكون الموجود غير معقود عليه, وأمّا الوصف ال معيّن في 
الشخصيّات. فإ كان ذاتيًاً فكذلك للمغايرة الذاتيّة. وإنْكان عرضيّا فا مورد وإِنْ 


.1٤/ جواهر الكلام: ج۲۳‎ )١( 
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كانهو الموصو ف إلا أنته يصدق على الموجود إن مورد للبيع. وعلى فرض الإغماض 
عن ذلك في مورد العين الشخصيّة إذاكان الوصف غير دخيل في الحقيقة. يكون 
المورد مع تلف الوصف من قبيل تعارض الوصف والإشارة. والإشارة أقوئ. 

ویرد على ما أفادهية أوَلا:إنَّ ما ذكر يفيد في مقام بيان إثبات الاتحاد. ولا يفيد 
في الجواب عن إشكال عدم الرضاكما لا يخق. 

ويره على ما أفاده ثانية إن أقواتية كلّ من الاشارة والوصف إا تكون ضابطة 
صورة اشتباه المراد دون المقام. مع أن أقوائيّة الإشارة لو اعتمد عليها في المقام, لزم 
منها صحّة البيع ولزومه لا الخيار. 

وأجاب الشيخ.:''' عنه: بالاستقراءء وأنّ الشارع المقدّس _حسب ما يستفاد 
من النصوص والإجماعات في الموارد المتفرّقة -حكم بصحة البيع مع الخيار 
بمخالفة الصفة المقصودة غير المتقوّمة للمبيع. 

وفيه: إن هذا المقدار لا يكف في الجواب عن الوجه العقلي. 

فالحق في الجواب أن يقال إن الظاهر من عبارات المشترطين للأوصاف غير 
الدخيلة في حقيقة الشيء, هو أخذها في المعاملة بنحو تعدّد المطلوب. وأنّ اتصافه 
بها مطلوبٌ آخر في المطلوب. نظير اشقراط عمل خارجي كخياطة الثوب. 


خيار الرؤية فوري 
الأمر الخامس: الأكثر على أَنّ ا خيار عند الرؤية فوري. 
أقول: قد تقدّم في مبحث خيار الغبن'"' من هذا ا لجزء تنقيح القول. فيا تقتضيه 


(۱) المكاسب: جه /01. 
(۲) صفحة ۲۹۰ من هذا المجلّد. 
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القواعد من العمومات والاستصحاب وغيرهماء وأنّكلٌ خيارٍ ثبت ولم يكن 
لدليله إطلاقٌ. فان مقتضى القواعد انته فوري. 

نعم» لو كان مدرك هذا الخيار النّص الناص, كان مقتضى إطلاقه كونه على 
التراخي. ولكن قد عرفت أنته لا يكون مدركاً له» فالحقّ أنته على الفور. 


مسقطات خيار الرؤية 

الأمر السادس:-قالوا إِنّه بسقط هذا الخيار بعدد من المسقطات. وهي: 

المسقط الأوّل: ترك المبادرة إلى الفسخ. 

وقد مر الكلام فيه وعرفت أنته صحيح لأنّ هذا الخنيار على الفور. 

المسقط الثاني: إسقاطه بعد الرؤية. 

أقول: إسقاط هذا الخيار إِنْ كان بعد الرؤية التي لا شك ف تحقق الخيار 
عندها-كأنّ نفوذه من المسلّات عندهم. لكنّه حل تأمّل لو كان مدرك هذا الخيار 
حديث لاضرركا تقدّم ف مبحث خيار الغين'". 

نعم لو كان المدرك النّص أو الشرط الضمني ت ذلك. لأ الخيار حينئذٍ من 
الحقوق, ولكلٌ ذي حقٌّ إسقاط حقّه. 

وأمًا الإسقاط قبل الرؤية: فإِنْ قلنا بأنّ الرؤية كاشفة عن حدوث الخيار من 
حين العقد كما هو مقتضى حديث لا ضيرر'", لأنّ الضرر إِنا يتوجّه من حين 
العقد وتخلّف الشرط. فإنّه من حيث العقد _والئّص الخاص -لاحظ ظاهر 


(1) صفحة ۲۲٠۵‏ من هذا المجلّد. 
(۲) الكافي: ج ۵ / 7114 ح۸. وسائل الشيعة: ج ۲۲/۱۸ ع۲۳۰۷۵. 


مسقطات خيار الرؤية oV‏ 


قوله ا في صحيح جميل: «كان له في ذلك خيار الرؤية»''' فلا إشكال أيضاً في 
ثبوته . 

وإِنْ قلنا بأنتها سببٌ أو شرط. ففيه إشكال, وقد تقدّم الكلام فيه مفصّلاً في 
مبحث خيار الغين. 

وبه يظهر أنّ الإسقاط منجزاً غير معقول ومعلقاً ع حدوثه لا مانع منه لولا 
الإجماع. وأنته لا فرق بين كونها سبباً أو شرطاً. فراجع'". 

المسقط الثالث: التصرّف بعد الرؤية. 

وقد تقدّم الكلام أيضاً في مسقطيّة التصرّف. وعرفت أن دليله المخاص غير 
عام لجميع الخيارات. وأنّ فيا لا نص فيه كالمقام لو كان التصرّف كاشفاً عن 
الاسقاط ودالاً عليه. سقط به الخيار, وإلا فلا 

هذا في التصرف بعد الرؤية . 

وأمًا التصرّف قبل الرؤية: ففيه وجوه: 

أحدها: مسقطيّته على القول بمسقطيّة الاسقاط قولاً قبل الروّية. وعدمها على 
القول بالعدم. 

واستدل لهذا الوجه: بأنّ مسقطيّةالتصرّف إا تكون من جهة أنته رضا متجدّد 
بالبيع.كم| هو ظاهر التعليل بقو له : «فذلك رضاً منه». ويكون سقوط احق لعدم 


(۱) تهذيب الأحكام: ج ۲۱/۷ ح۲۹. وسائل الشيعة: ج8١‏ / ۲۷ع 55076. 
(۲) صفحة 1117 من هذا المجلّد. 
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الملاك لا لرفعه بعد ثبوته, وعليه فلا مانع من مسقطيّته قبل ثبوت الخيار. 
وفيه: ما تقدّم في مبحث خيارالغبن,من أنّهلاايكون مسقطاً هذهالجهة.فراجع'". 
ثالثها: عدم مسقطيته مطلقاً. 
واستدلٌ له: بأنته لا يكون التصرّف كاشفاً عن الرضا بالعقد إن كان قبل الرؤية. 
كما في التصيرف قبل العلم بالغبن. 


اشتراط سقوطه 
المسقط الرابع: اشتراط سقوطه في ضمن العقد. ذكره الشيخ في «النهاية»'"" 
E STA‏ 
وبعض آخر . 
وفيه قولان اخران: 
القول الأوّل: ما عن المصنّف'*' وجماعة'*. من فساد الشرط. وإفساده للعقد. 
القول الثانى: ما عن ماع من الفساد دون الإفساد. 
أقول: قد استدلٌ للثاني بوجهين: 
الوجه الاوّل: انته موجبٌ لكون البيع غرريًاء وللقوم في بيان ذلك تقريبات: 
التقريب الأوّل: ما عن الحقّق الثاني'". وحاصله: إِنّ بيع جهول الوصف إفا 
(1) تقدّم الحديث عن خيار الغبن في الصفحة 7717 من هذا المجلّد. 
(۲) راجع نكت النهاية: ج ۲ / .٠٤٤‏ 
(۳) المحدّث الكاشاني في المفاتيح: ج۳ /۷۲. 
)٤(‏ تذكرة الفقهاء: ج ٤٦۷ / ١‏ (ط.ق). 
(5) الدروس: ج ۲۷٦/۳‏ . جامع المقاصد: ج ۳١۳ / ٤‏ . مستند الشيعة: ج 08/١1‏ 1. 


(1) راجع مفتاح الكرامة: ج ٤‏ / ۷۳۲. هامش المكاسب: ج 509/60 . 
(۷) جامع المقاصد: ج ٤‏ / 5.17 


اشتراط سقو طه ۳0۹ 


تر تفع غرريّته. من جهة تعهّد الواصف باعتبار أنته موجبٌ لكون أمر العقد بيده 
عند تخلف الشرط. فلا يذهب ماله هدراًء فلا غَررء وإذا شرط سقوط المخيارء لم 
برتفع الغرر» لخروج زمام أمر العقد من يده فيعود الغرر والحخطر. 

وفيه: إن ا مخيار حكجٌ شرعي لا برفع الغرر. ولو كان مورا في رفع الغرر جاز 
بيع كل جهول مع شرط الخيار. 

التقريب الشاني: ما عن الشيخ +" وحاصل ما أفاده يرجع إلى أمرين. بل 
لعلّ ظاهر صدر كلامه الأُوّل. وظاهر ذيله الثاني: 

الأوّل:إنّ ارتفاع الغرر عن هذه المعاملة وإِنْ لم يكن لثبوت الخيار, إلا أنته من 
جهة سبب الخيار. وهو اشتراط تلك الأوصاف الذي مرجعه إلى ارتباط العقد 
بنفسه أو بمتعلّقه بنفس وجود الوصف. لأنتها إِمَا شروط للبيع أو قيود للمبيع. 
واشتراط سقوط الخيار-الذي مرجعه إلى الالتزام بالعقد على تقديري وجود تلك 
الصفات وعدمها _ينافي ذلك. فا هو الموجب لرفع الغرر ينافيه هذا الاشتراط. 

الثاني إن مرجع اشتراط سقوط الخيار إلى الالتزام بالبيع مع عدم الوصف. 
وهذا يناف الالتزام بالبيع المرتبط بالالتزام بالوصف. 

والفرق بين الوجهين: أنّ مرجع الأول إلى أن لازم الشرط قيديّة نفس الوصف 
وعدم قيديّته. ومرجع الثاني إلى الالتزام بالوصف وعدم الالتزام به. 

وفيه أوَلا.ما تقدّم من أن الموجب لرفع الغرر. ليس هو الالتزام بالوصف. بل 
الاطمئنان بوجوده.أو إخبار من يكون خَبره حجّة به.وفي غير ذلك لاير تفع الغرر. 


(۱) المكاسب: ج٥‏ /510-56097. 


۳۰ فقه الصادق /ج" 


وثانياً إل لو سُلَّم كون الرافع الالتزام بالوصف. إلا أن اشتراط سقوط ال خيار 
ليس مرجعه إلى الالتزام بعدم الوصف. ولا عدم الالقزام بالوصف كي ينافيه. لأنّ 
الخيار ليس أثراً لا ينفكٌ للالتزام بالصفات حى يكون شرط سقوطه في قوّة عدم 
الالتزام بالوصف, بل هو حكمٌ شرعي ثبت في مورد الالتزام بالوصف. قابلاً لأن 
يسقط بالشرط مع بقاء الالتزام. 

أقول: وبهذا البيان يندفع ما استفاده بعض مشايخنا''' من كلام الحقّق 
ا خراساني ‏ في وجه ذلك الذي هو التقريب الثالث. من أنّ الخيار لازم اشتراط 
الوصف. وإبطال اللازم ورفع اليد عنه إبطالٌ للملزوم لفرض الملازمة, وإذا ارتفع 
الملزوم عاد الغرر, لما عرفت من أنته ليس لازماً لا ينفكٌ. 

الوجه الثاني: إن إسقاط لما لم يتحقّق, فاشتراط السقوط لغوٌ وفاسد. والشرط 


الفاسد مفسد للعقد. 

وفيه أوَلاًما تقدّم من أنّ خيار الرؤية يثبت من حين العقد. فاشتراط سقوطه 
ليس إسقاطاً لما لم يتحقق. 

وثانياً ما تقدّم في مبحث خيار الغين'" من أنّ سقاط مالم يتحقّق على تقدير 
تحققه لا حذور فيه. 


وثالثا إن الشرط الفاسد لا يفسد كما سيأتي تحقيقه. 
وبالجملة: باذ كر ناه ظهر مد رك القولالثالث وضعفه.فالأأظهر هو القول الأوّل. 
)١(‏ حاشية المكاسب للاصفهاني: ج ٤‏ /6١غ.‏ 


(۲) حاشية الآخوند: ص8١5.‏ 
(*) صفحة 7817 من هذا المجلّد. 


حكم بذل التفاوت وإبدال العين a‏ 


حكم بذل التفاوت وإبدال العين 
الأمر السابع :في أنته هل يسقط هذا الخيار ببذل التفاوت وبإبدال العين 


أم لا؟ وجهان: 
استدل الشيخي'": على عدم السقوط بأنّ تملك غير العين الشخصيّة الواقع 
علبها البيع يحتاج الى معاملة جديدة. 


وفيه: تجرد ما ذكرهية لا يكن لاثبات المدّعىء إذ تلك ما به التفاوت ببذل 
صاحبه أمرٌ. وعدم سقوط الخيار بعد الملكيّة أمرٌ آخر. ومورد الكلام هو الثاني 
والدليل دليلٌ للأوّل. 

وعليه. فالأولى الاستدلال له: بأنّ إطلاق النّص يقتضي ذلك. وبذل التفاوت 
أو إبدال العين لا يوجب عدم ضرريّة الّزوم, من حيث الغرض المعاملي ولو بقاءً؛ 
كى لا تكون المعاملة بقاءً مشمولة لحديت لاضرر. 1 

ا وأيضاً: لا يور في رفع ما أوجبه تخلّف الشرط من الخنيار عند تخلّف الوصف. 

هذا مع عدم الشرط. 

وأمّا لو شرط في متن العقد أحدهما لو ظهر عللْ خلاف الوصف: 

فعن «الدروس»'' .وفي«المكاسب»'": فسادالشرط وإفسادهللعقد فيالأوّل. 

وف «الجواهر»'!*: الحكم بالفساد في الثاني. 

وعليه. فالكلام يقع في موردين: 
(۱ و ۳)المکاسب: ج۵ / 5714و 0. 


)7( الدروس: ج۳ /۲۷۱. 
)€( جواهر الكلام: ج ۲۳ OE‏ 


۳۹۲ فقه الصادق 7ج" 


الأوّل: في صحَة هذا الشرط وفساده. 
الثاني: في سقوط الخيار به وعدمه. 
ما المورد الأوّل: فغاية ما استدلّ به للفساد في قبال عموم ما دلَّ على صحّة 


الشرط ونفوذه''' وجوه: 
الوجه الأوّل: إنّ مقدار التفاوت يجهولٌ. فشرط بذله شرط أمرٍ مجهول. وهو 
غرريٌ باطلٌ. 


وفيه: لو سَلَّم بطلان الشرط العَرري إن حل الكلام صحة شرط البذل 
وعدمهاء فلاب وأن يُفرض الصحّة من سائر الجهات. بأن يُفرض العلم بمقدار ما به 
تفاوت الواجد والفاقد. 

الوجه الثاني: إن من قبيل التعليق في الشرط. وهو يبطل العقد والإيقاع. 

وفيه: إن التعليق لا دليل على مبطليّته سوى الإجماع غير الشامل للشرط. 

الوجه الثالث:إنّ شرط النتيجة غير نافذ. 

وفيه أوَلا إن حل الكلام أعمٌّ من ذلك ومن شرط الفعل. 

وثانية إنّ شرط النتيجة صحيحٌ في غير ما له سببٌ خاص كالطلاق. 

وبالجملة: فالأظهر صحّة هذا الشرط ونفوذه. 

وأمّا المورد الشاني: فإنْ كان مدرك هذا الخيار حديث لا ضرر أو الشرط 
سقط الخيار. وذلك لأنته مع هذا الشرط وبذل التفاوت لا ضرر من حيث الماليّة, 
وهو واضح. ولا من حيث الغرض المعاملي. لأنّ المعاملة مع هذا الشرط كاشفٌ 


)١(‏ الكافي: ج5 / ١13‏ باب الشرط والخيار في البيع . وسائل الشيعة: ج7/18١‏ باب (ثبوت خيار الشرط 


بحسب ما يشترطان). 


أقسام الاستحاضة ۱۴۳۱ 


أقسام الاستحاضة 

أقول: المشهور بين الأصحاب شهرة كادت تكون إجماعاً أنّ لدم الاستحاضة 
مراتب ثلاث وهي : صغری» ووسطی. وكبرى. 

ويستفاد ذلك من ملاحظة مجموع الأخبار التي ستمرٌ عليك. 

كما أنته ستعرف أنّ ما عن ابن أبي عقيل" من إنكار حَدَّئيّة المرتبة الأولى. 
وأنتها لا توجب وضوء ولا غُسلاً ضعيفٌ. 

کا اَن ما عن ابن الجنيد'”, و«معتار» الحقّق'", و«منتهى» المصنّف !"ا من 
إدخال المرتبة الثانية في الثالئة. فأوجبوا تعدّد الأغسال فبهاء غير سديد. وسيمر 
عليك بيانه. 

ضابط المراتب: اختلفت عبارات الأصحاب في بيان ضابط المراتب الثلاث: 

١‏ -فعن الصدوقين'”. والشيخ في «الخلاف» ٠"‏ وابن زُهرة'", والحلي”” في 
«السرائر» والمحقّق في «الشرائع»'*. والسيّد في «المدارك» ٠"‏ أنه إذا وضعت 


.۲٤۲ / ١ج نقله عنه المحقّق في المعتبر:‎ )١( 

(۲) المعتبر: ج ۱ .۲٤٤/‏ 

(۳) المعتبر: ج۱ / .۲٤١‏ 

.417/ منتهى المطلب: ج۲‎ )٤( 

(0) الفقيه: ج ٠ / ١‏ نقلاً عن رسالة والده. والمقنع ص 68. 
(1) الخلاف: ج١‏ / ۲١۹‏ المسألة ١؟5.‏ 

(۷) غنية النزوع ص 54. 

165-١677 ١ج السرائر:‎ )8( 

(9) الشرائع: ج۱ /۲۸. 

.۲۹/ مدارك الأحكام: ج۲‎ )٠١( 


حكم بذل التفاوت وإبدال العين ۳۹۳ 


عن سعة دائرة الغرض المعاملي. 

وإ كان المدرك هو النّص. لم يسقط انيار لإطلاق النّص. الهم إل أن يُدَعى 
انصرافه عن مثل الفرض. والله العالم. 

وأمًا شرط الإبدال: فظاهر صدر عبارة الشيخ خ!'' شرط الفعل. وظاهر ذيلها 
شرط النتيجة, فالكلام فيه يقع في موضعين: 

الموضع الأوّل: في شرط النتيجة. وهو قيدٌ يكون بجعل الواجد بدلاً عن الفاقد 
في قبال الفنء وحيث إِنّهِ لا يُعقل وقوع مال الشخص بدلاً عن ماله. فلا محالة 
يرجع هذا الشرط: 

١‏ -إِمًا إل شرط انفساخ المعاملة وانعقادها بين الواجد وفاقد الفن. 

۲ -وإمًا أنيكون بجعل الواجد بدلاً عن الفاقد بوقوع أحدهما في قبال الاخر: 

أمَا الأوّل: فقد استدلّ لفساد الشرط بوجوه: 

أحدها: إّه من قبيل شرط النتيجة, وقد تقدّم ما فيه. 

ثانيها :إن كلا من انفساخ ا معاملة وانعقادها يتوقّف على سبب خاص, فشر ط 
وقوعها قهراً تروط مخالف للمشروع. 

وفيه:إنّ مقتضئ عموم ما دل على وجوب الوفاءبالعقد'"'.ونفوذ كل تجارةٍ عن 
تراض '". صحّة هذا الشرط, بل ولزومه. مضافاً إل دليل نفوذ الشرط ولزومه!*. 


(۱) المكاسب: ج ۵٥‏ /5786. 
(۲) سورة المائدة: الآية .١‏ 
(۳) سورة النساء: الآية ۲۹. 
(4) الكافي: ج 5 7 باب الشرط والخيار في البيع ‏ وسائل الشيعة: ج1/18١‏ باب (ثبوت خيار الشرط 


بحسب ما يشترطان). 


t4‏ فقه الصادق /جه؟ 


ثالثها: إن الشرط مبادلة تعليقيّة, والتعليق يُفسد المعاملة. 

وفيه: ما تقدّم من عدم مفسديّة التعليق للشرط. 

رابعها إنّه مبادلة غرريّة. وهي باطلة. 

وفيه:إنّ الغرر لو كان فهو من جهة الجهل بالوجود. وهو مندفع بأنّ المعاوضة 
حيث لا تنعقد إلا عند ظهور التخلّف. فهو عام بأنته إمّا تنعقد معاوضة أو لا تنعقد. 
ا 

وبالجملة: فالأظهر صحّة هذا الشرط. 

فإنْ قلت:إِنّهذا الشرط وإِنْصَمَّ إلا أنته بمجرّد انحلالالبيع ينحلٌالشرط. إذا 
الشرط مالم يكن في ضمن العقد لا يجبُ الوفاء به. فلا سبب للمعاوضة الجديدة. 

قلت: إن انعقاد الشرط يتوقّف على كونه في ضمن العقد, وأمًا انحلاله بسبب 
انحلال العقد. فلا دليل عليه. إلا فما إذاكان الشرط من قبيل الضميمة لأحد 
العوضين. ولا يتعقّل مثله في المقام» بل هو إا يكون للتحفّظ على الغرض الوسيع 
من المعاملة كما لا يخ. وأمًا سقوطالخيار به فهو لا إشكال فيهء لانتفاء موضوع 
الخيار بانفساخ المعاملة. 

وأمّا الثاني: أي جعل الواجد بدلاً عن الفاقد. حذوره التعليق في الشرط 
الذي نتيجته نتيجة البيع والجهالة والغرريّة في المبدل, لأنته لا يعلم أنه واجدٌ 
للوصف أم فاقد له و تعلّقه بالنتيجة, وقد تقدّم أن التعليق في الشرط لا دليل على 
مبطليّته. وأمًا العّرر فن حيث الجهل بالوجود يندفع بأنته حين المعاوضة وهو 
ظهور التخلّف _قاطعٌ بكونه واجداً أو فاقداً. ومن حيث الجهل بالوصف يرتفع 


حكم بذل التفاوت وإبدال العين م 


بتوصيفه بکونه غير واجد. وأمّا سقوط الخنيار به فالكلام فيه ما تقدّم في شرط 

الموضع الثاني: في شرط الفعل. وهو أيضاً قد يكون : 

١-بجعل‏ الواجد بدلاً عن الفاقد . 

۲ وقد يكون بجعله بدلا عن القن الذي مرجعه إلى شرط حَلّ العقد الأوّلء 
شم تبديل الواجد بالفن. 

أمّا المورد الأوّل: فانع مشروعيّة هذا الشرط ليس إلا جهالة المبدل, والتعليق 

وأمّا سقوط الخيار به. فهو أيضاً ظهر تمّا ذكرناه من أنّ هذا الشرط يوسّع 
دائرة الغرض المعاملي فلا ضرر. 

وأمًا المورد الثاني: فانم صحّة الشرط بعض ما تقدّم. وعرفت ما فيه. ويجري 
فيه ما ذكر من أنته با نحلال العقد ينحلّ الشرط. وجوابه ما تقدّم. 

وأا في مسقطيّته للخيار, فحال هذا المورد حال المورد المتقدّم, والله العالم. 

قال الشيختة'": (وبذلك ظهر ضعف ما في «الحدائق» من الاعتراض على 
الشهيد.... الخ) . 

أقول: وحصّل ما أفاده صاحب «الحدائق» بعد حمل الحكم بالفساد من 
الشهيد»ة على فساد البيع. هو إِنْه على إطلاقه تمنوعٌ. بل يتم في صورة ظهور 
الخلاف. ووجه بطلانه حينئذٍ أن الموجود غير المبيع. 


(1)المکاسب: جه /10. 
(۲) الحدائق الناضرة: ج9١‏ /01. 


ددم فقه الصادق / ج۲۵ 


ودعوى : أنّ هذا الشرط يحجبر الخالفة, إذ معه كأنته لم يكن المبيع هو الواجد. 
فلا مخالفة . 

مندفعة: بأنته شرطً فاسدٌ لإطلاق أخبار”''الخيار. فلا يكون جابراً. وأمًا مع 
عدم ظهور الخلاف. فقتضى عموم أخبار الخيار عند ظهور الخلاف. وأخبار" 
البطلان القاضيتين بالصحّة. مع عدم ظهور الخلاف. هو الحكم بالصحّة. 

ثم وجّه كلام الشهيدية: بأنّ مراده الحكم بفساد الشرط. و وجه فساده هو 
أنته لا تأثير له مع الظهور وعدمه. إذ مع الظهور على الوصف لا تخلّف كي يجب 
الابدال» ومع عدمه والخالفة يكون الشرط مخالفاً للسُنّة وهي أخبار الخيار فلا أثر 
له على التقديرين. 

أقول: وقد ظهر ّا حققناه وجوه الضعف في كلامه. فلا حاجة إلى الإعادة. 


ثبوت خيار الرؤية في كلّ عقد 
الأمر الثامن: هل يتبثُخيارالرؤية في سائرالعقود,أم أنته مختص بالبيع ؟ وجهان: 
فإنّ مدرك خيار الرؤية إِنْ كان حديث لااضرر. ثبت ذلك في كلّ عقدٍ. لأنّ 
نسبة الحديث إلى جميع المعاملات على حَدٌ سَواء. 
ون كان مدركه تخلف الشرط, فكذلك كا هو واضح. 


(۱) من لا يحضره الفقيه: ج۳ / ۲۷١‏ باب (وجوب رَد المبيع بخيار الرؤية) . وسائل الشيعة: ج۱۸ / ۲۸ باب ٠١‏ 
(ثبوت خيار الرؤية فيما لم يره) . 
(؟) الكافي: ج60 / ١19‏ باب الشرط والخيار في البيع. وسائل الشيعة: ج8١/77١‏ باب (ثبوت خيار الشرط بحسب 


ما يشترطان). 


ثبوت خيار الرؤية فى كل عقد ۳۹۷ 


وأما إن كان مدركه النّص الخاص. فورده خصوص البيع» فإِنْ أمكن دعوى 
القطع بعدم خصوصيّة لموردها. يتعدّى إلى سائر المعاملات. وإلا فلا . 

كا أنته كذلك لو كان المدرك الإستقراء. وتتبع الموارد الخاصّة. 

وأمّا ما أفاده الشيخ ''' من المنفصلة ذات الأطراف الثلائة. وهي: إِنّ العقد 
لو تخلّف عن وصفه فلا يخلو : 

إا أنْ يكون باطلاً أو صحيحاً لازماً أو صحيحاً جائزاً. 

والأوّل: باطلٌ. لأنته خلاف طريقة الأصحاب في تخلّف الأوصاف. 

والثاني: باطلٌ أيضاً. لأنّ دليل لزوم الوفاء بالعقد. وهو افوا بالْعُقُودِه'" 
لا يشمله. فإنّ عدم الالتزام بترتّب آثار العقد على العين الفاقد للوصف المشترط 

وعليه. فيتعيّن الثالث. 

فيرد عليه إن دليل الأّزوم لا ينحصر با دلَّ على وجوب الوفاء بالعقد. وفي 
غيره كفاية, مع أنّ اروم مقتضى الاستصحاب على ما تقدّم. وأضف إلى ذلك كلّه: 
أن الوصف إِنْ كان قيداً مقوّماً للمعقود عليه لزم من تخلّفه بطلان العقد. وإِلَا فان 
قلنا بان الالقزام بالشرط في قوّة جعل ال نيار عند تخلّفه ثبت الخيار. ولا فحيث أنّ 
الشرط التزامٌ آخر في ضمن الالتزام المعاملي. فعدم إمكان العمل بالالتزام 
الشرطي لا يقتضي جواز نقض الالتزام الأوّل. 


(۱) المکاسب: ج ٥‏ كت 


(۲) سورة المائدة: الآية ۲. 


۳۸ فقه الصادق /ج6؟ 


اختلاف المتبايعين 

الأمر الناسع: لو اختلفا فقال البائع: (لم يختلف صفة). وقال المشتري: (قد 
اختلفت). فف «التذكرة»''": قَذّم قول المشتري. 

أقول: وقد استدل لتقديم قول المشتري بوجوه: 

الوجه الأوّل: ما عن المصنّف كط من أنّ الأصل براءة ذمّته من القن, ومراده ما 
وجّهه الشيخ : (بأنَ المراد عدم وجوب دفعه إلى البائع» إذ أن اشتغال الذمة 
بأصله ثابث, لفرض صحَة المعاملة. مع أنّ القن لم يفرض كايا وعليه فلا يرد عليه 
ما أفاده ف حكي «المختلف»”" ف نظير المسألة من أت إقراره بالشراء إقرارٌ منه 
بالاشتغال بالفن). 

وأورد عليه الشيخ"“ بما حاصله: إن هذا الأصل محكومٌ بأصالة عدم التزام 
البائع على نفسه باتصاف المبيع بوصفبٍ مفقود. لأنّ الشكٌ في وجوب التسليم 
مسيّبٌ عن الشكٌ في الخيار. وهو مسبّبٌ عن الشك في التزام البائع بالوصف 
المفقود. فإذا جرى الأصل الحاكم, كان قول البائع موافقا للأصل. 

والجواب عنه: _مضافاً إل ذلك أن كون حكم الخيار عدم وجوب التسليم 
حل نظر ومنع» بل هو واجب ما دام لم يفسخ العقد. 

الوجه الثاني: ما أفاده الشيخ ". من أن الّزوم من أحكام البيع المتعلق 


€ 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: ج ١‏ / ۷ (ط.ق). 
(۲ و )٤‏ المکاسب: ج۵ /۲۱۷. 

(۳) مختلف الشيعة: جه ا 

(5) المكاسب: ج09 /518. 


اختلاف المتبايعين ۳4 


بالعين. الملحوظ فيها الوصف الموجود أو ما يعمّه. والأصل عدمه» ولا تجري 
أصالة عدم التزام البائع بالوصف المفقود التي ذكرها في رَد العلامة. من جهة أن 
أخذ الوصف في المبيع في قوّة التقيبد. وليس التزاماً مستقآاً فيكون الالتزام واحداً. 
وأمره دائراً بين تعلّقه بالموصوف أو الوجود. وحيث أنّ اروم من أحكام تعلّق 
البيع بالموجود. فتجري أصالة عدمهء ولا تعارضها أصالة عدم تعلّقه بالموصوف 
بالوصف المفقود. لعدم ترب الأثر عليهاء إلا إذا ثبت بها وروده على الموجود. 

وفبه: إن من الواضح عدم دخالة الوصف الموجود في اللّزوم. فن الدخيل فيه 
عدم تخلّف الوصف وعدم فقده. 

وبعبارة أخرئ: المخيار ممل على العقد على الموصوف يوصف مفقود. فأصالة 
عدم تعلق العقد بالموصوف بوصفي مفقود تعّدٌ بعدم الخيار ا معدود بديلاً لّروم. 

الوجه الثالث: ما عن «التذكرة»''' من أصالة عدم الرضا بهذا الموجود. 

وفيه: إن الرضا به مفروضٌ. وإلا لزم منه البطلان لا الخيار. 

أقول اهناف وير اح لكن باعل ووم فادها اغا عن دكرها 
فظهر أن الأصل مع البائع. 

قال المحقّق الخراساني :في مقام بيان أنّ الأصل مع البائع -لو كان 
الاختلاف في ذكر الوصف. أو في ظهور الخلاف. كان الأصل عدمهما. 

وفيه:إنَ أصالة عدم ذكر الوصف. وإِنْ هي تعدّ من الأصول العقلائيّة, إلا أنتها 
لاتجريفيالمقام.لتعيّن ذكره دفعاًللغرر.فالخلاف في أنه الوصف المفقود أو الموجود. 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: ج ٤٩۷ / ١‏ (ط.ق). 
(۲) حاشية الآخوند: ص 508. 


.۳۷ فقه الصادق / ج٣۲‏ 


ولا أصل عقلائي يعيّن أحدهماء وأصالة عدم ظهور الخلاف ليست من الأصول 
العقلائيّة, ولا من التعبّديّة, إلا إذاكان الخيار مترئّباً على ظهور تخلّف الوصف. 


حكم سج بعض الثوب 
الأمر العاشر: لو نسح بعض الثوب. فاشتراه على أن تسج الباق كالأوّل. بطل 
كما عن «المبسوط»''. والقاضى ٠‏ وابن سعيد'".والمصنّف فى جملة من كتبه“ 


3 0 
و«جامع المقاصد»' 68 
ل م 
وعن «المختلف» : صخته. 


أا الشيخ ‏ فقد تعردض للمسألة في «المكاسب»"" ونقل ما يكن أَنْ يستدلٌ 
به فيها. 

أقول: ولكن الظاهر أنّ مورد كلام الفقهاء غير ما ذ كره الشيخ وتنقيح القول 
فا إنّ للمسألة صوراً: 

الصورة الأولى: ما هو ظاهر عنوان الأصحاب. وهو ما لو كان المبيع هو الثوب 


الشخصي الذي يكون بعضه موجوداً وبعضه معدوماً سيوجد. وقد استدلّ لبطلان 


.۷۷/ المبسوط:ج؟‎ )١( 

(۲) المهذّب: ج 501/1١‏ 

(۳) الجامع للشرائع: ص501-505. 

)٤(‏ القواعد: ج۲ /18. تذكرة الفقهاء: ج١‏ / 0۲١‏ . تحرير الأحكام: ج ١717 / ١‏ (ط.ق). 
(6) جامع المقاصد: ج ٤‏ /۳۰۲. 

(1) مختلف الشيعة: ج ۵ / 7/. 

(۷) المكاسب: ج ۵ /۲۱۹. 


5 م 
حكم نسج بعض الثوب ۴۷۱ 


البيع فيا بوجوه: 

الوجه الأوّل: ما عن الشيخ في «المبسوط»"" وحاصله: إن البيع بالإضافة إلى 
المنسوج لازم وبالإضافة إلى غيره موقوفٌ على خيار الرؤية. أي يكون خياريّاً 
علل تقدير التخلّف. فيجتمع في شيء واحد خيار الرؤية وعدمه. وهما متنقضان. 
فهذا البيع المستلزم للمحال نفوذه, حال نفوذه. 

وفيه أوَلاإنَ تخلّف الوصف في البعض. يوجبُ الخيار في الجميع دون البعض. 

وثانياً إنّ العقد ينحل بتعدّد متعلّقه. فبعضه موضوع اللّزوم. وبعضه موضوع 
الخيار. فلا تناقض. 

الوجه الثاني: ما عن المصّف في «الختلف»''' من أنّ الثابت في الشريعة : 

إِمًا بيع معدومٌ غير معيّن, و هو الكلي في الذّمة. 

وما موجود معيّن وهو الشخصي الموجود. 

ما المعدوم المعيّن فلم يعهد وجوده . 

وفيه:إنّه لو شمله عموم قوله تعالى: «أَحَلَّ لمّهالْبِ+ لا يضر عدم المعهوديّة. 

الوجه الثالث: ما عن المصنّف في «التذكرة»" من أن الباق في الذّمة مجهول. 

وفيه: إن التوصيف يرفع الجهالة. 

أقول: وعليه فالأولى أن يستدلٌ له بأ اعتبار الملكيّة يحتاج إلى سحل له تعيّنُ ما 
كالكلى في الذّمة, والعين الموجودة في الخارج المضافة إلى البائع, وما سيوجد بعدٌ 
)١(‏ المبسوط: ج ۷۷/۲. 


(۲) مختلف الشيعة: ج 0 / .۷٤‏ 
(۴) تذكرة الفقهاء: ج ١‏ / 074 (ط.ق). 


oج/ فقه الصادق‎ ۳V 


ليس في الذّمة. لعدم كونه كلا ولا تعيّن خارجي له مضافاً إليه. فلا بصح بيعه. 

وفيه: إن هذا الدليل موضع تأمّل, لأنته يكن أن يقال: كا أنّ الكل يكون في 
الذّمة. كذلك الشخصي الذي سيوجد يعتبره العقلاء في العهدة, ومعه لا مانع من 
بيعه, والله العالم. 

الصورة الثانية: بيع المنسوج الموجود. مع مقدارٍ معيّن من الغزل الموجود على 
أن ينسجه كالموجود. فالمبيع بتامه موجود. والشرط متعلّق بنسج بعضه. ولو 
نسجه بذلك المنوال فلا كلام. وإلا ثبت له خيار تخلف الشرط. وعلى التقديرين 
البع منج 2 2 ع 

الصورة الثالثة: ما إذا باع المنسوج الموجود, ومقداراكليَاً من الغزل. بشرط أنْ 
ينسجه على منوال المنسوج ال موجود. فإنّه لا حذور فيه, لا من حيث البيع. إذ خم 
الكل إلى الشخصي في مقام البيع لا مانع منه. ولا من حيث الشرط, ولو لم ينسجه 
على ذلك المنوال. فقد حكم الشيخ 2" بثبوت خيار تخلّف الشرط. 

ولكن يرد عليه: إنّ الكلي با أنته لا يتعيّن في ما نسج» ولذا للبائع الأبدالء فلا 
يتعيّن للمشتري القبول» ولا خيار له. بل له الامتناع عنه. 

الصورة الرابعة: ما لو باع المنسوج الموجود. وغَرَلاكليا رااان 
فصفة المنسوجيّة مقوّمة للبيع الكل لا أنتها شرط فيه. ولا حذور فيه من حيث 
البيع إلا أنته عند التخلّف يتعيّن الابدال. 

الخيار (السابع» خيار العيب» وسيأتي) الكلام فيه مفصّلاً في الفصل اللاحق في 
مبحث العيوب عند ذكر المصتف له. 


.۲۷۰/ ٥ج المكاسب:‎ )١( 


۲ فقه الصادق / ج؟ 


الكُرشف (أي القُطنة) ولم يثقب الكُرشف. فهي الاستحاضة القليلة. وإن ثقب ولم 
يسل الدّم من الكرسف فهي الاستحاضة المتوسّطة. وإن ثقبه وسال عنه فهي 
الاستحاضة الكثيرة. 

۲ -وعن «المصباح»'"' ومختصصره: أن الدّم القليل ما لا يَظهر على القُطنة, 
والمتوشطة ما َظهر عليها من الجانب الآخر ولا يسيلء والكثيرة ما يسيل. 

۳-وعن جملةٍ من كتب المصتف ٠#‏ والشمهيد'”. وغيرهما: أن ضابط القليل 
وقسيميه هو الغمس مع السيلانء وبدونه وعدمه. 

٤‏ -وعن «المقنعة»“ و«المبسوط»" و«المراسم»'": أنّ ضابط القليل 
وقسيميه هو الرشح مع السيلانء وبدونه وعدم الرشح. 

أقول: والظاهر أنّ مراد الجميع واحد. كما يشهد له ما عن «جامع المقاصد»'" 
و«شرح الجعفريّة»!” التصريم: بأنّ (التقب) و(الغمس) و(الظهور) واحدٌ. ولذا م 
يحرّر في شىء من الكتب الفقهيّة الخلاف المذكور. 

وكيف كان. فأغا الشأن في إثبات ما هو المعروف من أحكامها. 


+) 


.١١ مصباح المتهجّد: ص‎ )١( 

(۲) کقواعد الأحكام: ج۱ /۲۱۹. 

(۳) البيان للشهيد الأوّل: ص .۲١‏ 

.٥1ص المقنعة‎ )٤( 

(0) المبسوط: ج١‏ /1۷. 

(1) المراسم العلويّة: ص 47. 

(۷) جامع المقاصد: ج١/510.‏ 

(۸) حكاه الشيخ الأعظم في الطهارة: ج 717/١‏ (ط.ق) . والسيّد الحكيم في المستمسك: ج۳ / 5814. 


انتقال حق الخيار إلى الوارث VY‏ 
1 0 
والخيار موروث. 


انتقال حقّ الخيار إلى الوارث 

( و ) يدور البحث في المقام عن أحكام الخيار: فقد تقدّم ذكر كثير منها في 
المباحث المتقدّمة, وبق الكلام في مسائل» وهي : 

الال الأول مرح الأصجات بان (الخيار: موروث ادامات ن 
له الخيار » انتقل خياره إلى الوارث . من أيّ أنواع ال خيار كان . بل ظاهرهم 
الإجماع عليه'". 

وتنقيح القول فيه: إن إرث الخيار يتوقّف على ثبوت أمرين: 

أحدهما:كون الخيار حمَّاً لا كنا شرعيّاً 

انی کون باش سد لوت وله كوو من الا دو ر الفا بشخ غو 

أقول: الكلام يقع في مقامين: 

ما المقام الأول فقد استدلٌ له : 

.عامجزلاب-١‎ 

؟-وبالإجماع على سقوطه بالإسقاط. إذ الحكم لا يقبل الإسقاط. 

۳-وبالتعليل في خبر خيار الحيوان. لانتفائه بالتصرّف لأنته رضاً بالعقد". 

ويرد على الأخير: ما تقدّم من أنته تعبّدٌ بكون اللتصرّف رضاً بالعقد وإجازة 


(۲) غنية النزوع: ص ۲۲۱. 
(۳) الكافي: جه 7 ٣‏ وسائل الشيعة: ج8١‏ /\ TTT‏ 


VE‏ فقه الصادق /جة؟ 


له. ولاكلام في أنته في البيع الخياري كما لمن له الخنيار فسخ العقد. كذلك له إجاز ته 
وإمضائه وجعله لازماً. وهذا غير كونه حقّاً. 

الله إل أن يقال: إِنّ إجازة العقد وإمضائه توجبُ اللّروم من جهة كونها 
إسقاطاً للخياركا تقدّم. 

ويمكن أن يستدل له: بن لزوم البيع حي لا حكمي. ولذا يكون جعل الخيار 
فيه مشروعاً نصّاً وفتوى. فكذلك الخيار الذي يقابله. بل نفس مشروعيّة جعل 
ا خيار دليل كونه حم لأ ا حكم أمره بيده جاعله. وهو الشارع. ولا يُعقل 
ايت اليه بإجاده. 

هذاكله مضافاً إلى تسالم الأصحاب على ترتيب آثار احق عليه. 

وأمّا المقام الثاني: فحيث إِنّ جملة من الحقوق لا تكون قابلة للانتقال أو 
الاتتقال بالإرث من جهة كون الموضوع مقوّماًكحقّ التولية الملحوظ فيه شخص 


لأعلم أهل البلد. أو كونه مغيّا بغاية يستحيل عدم تحققها بعد الموت.كخيار الجلس 
المغيّا بالافتراق المتحقّق بالموت قهراً فإنَ مثل هذه الحقوق لا تورث. فلابدٌ من 
إثبات أنّ حقّ الخيار ليس من قبيل هذه الحقوق. بل هو حقٌ قابلٌ للانتقال 
بالإزك ويكون ياقيا الوت 

ودعوى:إنّ عمومات الإإرث مثل قوله تعالى: فَإِنْكُنَ ناء قوق الْتَْنِ فلن 
3 مَا ركه وقوله عر وجل: «وَلَكُمْ نطف ما ترك اك والنبوي: 


.١١ سورة النساء: الآية‎ )١( 
.١١ (؟) سورة النساء: الآية‎ 


انتقال حقّ الخيار إلى الوارث Yo‏ 


«ماتركه اميت من مال فلوارثه»'". تك لإثبات كونه قابلاً للانتقال. 
والاستصحاب يثبت بقائه بعد الموت. فبضمٌّ الاستصحاب بعمومات الإرث 
يثبت ذلك. 

مندفعة: بآنّ ذاك الحقّ القائم المورّث زال قطعاً لتقوّمه به والشكٌ إغا هو في 
حدوث حقّ للوارث. فالمشكوك غير المتيقن. 

وإِنْ أريد استصحاب كلي احق فضافاً إلى أنته من قبيل القسم الثالث من 
أقسام الكلي. لا جدي لاثبات الحقّ للوارث. 

وإِنْ أبيت ما ذكرناه. فلا أقلّ من الشكٌ في الموضوع. لاحتال كون المستحقٌ 
مقوّماً للموضوع.أو يكون استحقاقه لأجل عنوانٍ منطبق عليه مفقود في الوارث. 
فلايجري الاستصحاب. 

وبالجملة: فالعمدة في إثيات كونه قابلاً للانتقال إلى الورّاث هو الإجماع. وبعد 
ذلك يدخل في عموم أدلّة الإرث. 

وقد يقال كما عن جمع منهم الحقّق الايرواني "إن ا مخيار غير قابل 
ارفج الخبار فة ن ى القبار عن مام ر رط خا ي 
كما أن املك استيلاء بين المالك والمملوك, وربطٌ خاصٌ بينهماء وكلٌ من الربطين غير 





كر هذا الحديث بلفظ (من ترك مالاً فلور ثته. وفي بعضها (فلوار ثه) راجع الكافي: ج١‏ / ٤٠٠‏ ح1. مستدرك 
وسائل الشيعة: ج7١‏ / ۳۹۸ ح101/18., وفي المسائل الناصريّات: ص18 قال: وأيضاً ما رواه المقدام بن 
معدى يكرب. أنّ رسول الله ب قال: (من ترك كلاً فإلي. ومن ترك مالا فلورئته. وأنا وارث من لا وارث له. أعقل 
عنه وإرئه). ورواه مسند ابن حنبل: ج .٠١۳ / ٤‏ وذكر كثيراً في الكتب الفقهيّة مع اختلاف يسير في الألفاظ. 
(۲) حاشية المكاسب للايرواني: ج۲ /۷۲. 


لشفا فقه الصادق / ج56 


قابل للإرثء لأنتهما نسبتان قائّتان بنفس الشخص. وإذا مات انعدمت هذه 
النسبة ولم تبق حى يصدق عليها عنوان (ما ترك). 

بع أن اال كولكل الأ ال نيك و ی عدوت ييه حرق 
للوارث شبيه تلك النسبة التي كانت للمورّث. 

وأمًا في الحقوق: فعين الأموال المتعلّقة لها أموال الآخرين. لا يصدق أنتها ّا 
تركه المت كي يحدث للورئة حقٌّ فما يشبه ما کان لمورّثهم, ولذا لايحكم بإرث 
الحقوق المستحيّة. 

وفيه: إِنّه كما يكون للملكيّة قسمان من المتعلّق: حقيقٌ كالعين ا مخارجيّة. 
واعتبارئ ككلى الحنطة الباقية في الذّمة. كذلك يكون للحقّ قسمان من المتعلق: 
حقيقٌ كالأرض الحجّرة بالنسبة إلى حقّ الأولويّة, واعتباري كالعقد الذي هو 
متعلّق حق الفسخ. 

وعليه. فكنا يقال في الملك إِنّ الموروث هو المتعلّق لا الملكيّة. وها تحدث 
الملكيّة بأدلّة الارث. كذلك يقال في الحقّ إن الموروث هو المتعلّق. وبدليل الإرث 
يحدث الحقٌ. فتدبيّر فإنّه دقيق. 

وأمّا عدم إرث الحقوق المستحبّة. فوجهه كون المستحقٌ مقوّماً لا مورداً. 

جيم 


إرث الخيار ليس تابعاًلارث المال VV‏ 


إرث الخيار ليس تابعاً لإرث المال 


پاب التتبية عل أمورة 

التنبيه الأوّل: هل إرث الخيار تابعٌ لإرث المالء فلو فرض استغراق دين المت 
لتركته. منع اتتقال الحنيار إلى الوارث. ولو كان الوارث ممنوعاً لنقصانٍ فيه كالقتل 
للمورّث.أوكان حرمانه من المال لتعبّد شر عي كالزجة بالنسبة إلى العقارء لايرث. 
أم لا يكون تابعاً له أم هناك تفصيلٌ؟ وجوه. 

أقول: تعرّض الشيخ الأعظمتة'" لذكر ذلك مفصّلاً وق حقّ الخيار باعتبار 
مورده إلى أقسام, وبّن حكم کل قسے» ونحن نقتفي أثره: 

القسم الأوّل: مورد استغراق الدين للتركة. وقد أرسل الشيخ ‏ ” إرث الخيار 
فيه ارال الم 

وأورد عليه السيّد الفقيه 4ة 
جار فيه أيضاً. 

ثم قال: (بل يمكن أنْ يقال بعدم الإرث في المقام, وإِنْ قلنا به في الزوجة. من 
عك أن ادل عل نوع نون الإازرت الأضل التركة وهو راه تال :من يقد 
'”' يدل بإطلاقه أو فحواه على عدم 
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: بن الإشكال الآتي في الزوجة بالنسبة العقار 


وَصِيِّة يُوصى َا“ وغيره من الأخبار 

(1و ؟) المكاسب: ج1 /۱۱۱. 

(۳) حاشية المكاسب لليزدي: ج۲ /147. 

.١١ سورة النساء: الآية‎ )٤( 

(5) الكافي: ج۷/ ۲۳ باب (أنته يبدأ بالكفن. ثم بالدّينء ثم بالوصيّة) . وسائل الشيعة: ج ٠۹‏ / باب 18 (أنته 
يجب الابتداء من التركة بعد الكفن بالدين ثم الوصيّة ثمَ الميراث). 


۳۸ فقه الصادق /ج6؟ 


الإرث للحقّ المتعلّق با أيضاً فإنّه مزاحمٌ للدين). 

أا الإإشكال الآتي في الزوجة وإجماله: أن حرمانها من المال المقروك يوهم 
حرمانها من الخيار المتعلق به كا سيأتي تفصيله فهو لا يجري في الدين المستغرق: 

ما بناءً على ما اختاره الشيخ 4#" من انتقال التركة إلى الورثة فواضح. 

وما بناءً على عدم الانتقال, فلأنَ الاستغراق عن إرث ما يمكن وفاء الدَّين به 
وهو المال دون حقّ الخيار. وهو ليس مزاحماً للدين. فلو كان مزاحمٌ فهو اعماله. 

ويمكن أنْ يقال: إنّه لا يزاحم, بل ينتقل المال من المفسوخ عليه إلى الورثة, 
وما تركه المت با أنته متعلّق حقّ الدّيان لا ينتقل إليه. بل هو في حكم التلف. 
وتشتغل ذمّة الميّت بالبدل. كا سيأتي إنشاء الله تعالى نظيره في المبحث الآتي. 

الأمر الثاني: مورد وجود أحد موانع الإرث كالقتل والوّق والكفر. وقد أرسل 
عدم الإرث فيه إرسال المسلّم. وهو كذلك. فإنّ نسبتها إلى جميع ما تركه المت 
ملُكأكان أو حمّاً على حَدَّ سَواء. 

الأمر الثالث: مورد المانع التعتدي. ككون المتروك أرضاً بالإضافة إلى الزوجة, 
وهو الذي نقل فيه الأقوال. 

وملخّص الكلام فيه:إنّ الوجوه والأقوال فيه أربعة أو خمسة: 

ثالثها: التفصيل بين كون ما يحرم الوارث عنه منتقلاً إلى الميّت أو عنه. فيرث 
في الأوّل دون الثاني. 

رابعها: عدم الجواز فما انتقل إلى امميّت, والإشكال فيا انتقل عنه. 


.11١7/57ج المكاسب:‎ )١( 
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خامسها: ما يظهر من «المستند»''' وجود القائل به. وهو الفرق بين ا نمحصار 
الوارث بها فلا ترث. وبين عدم الانحصار فترث. 

وجه القول الأوّل: عموم دليل الإرث» وعدم المانع عن خصوص الخيار. 

أقول: استدلٌ لعدم الإرث مطلقاً بوجهين: 

الوجه الأوّل: إن الخيار ملك كلا الالتزامين اللّذين هما مدلولان التزاميّان 
للبيع. حيث أنته بمدلوله الالتزامي يدلّ على التزام كلّ من المتعاقدين بالمدلول 
المطابق. وهو المبادلة بين المالين. وكلّ منهما مالك لالتزام طرفه إذالم يكن خياريَا 
والخيار عبارة عن ملك كلا الالتزامين.ولا يكن أن تملك الزوجة كليهماء إذ الأرض 
لو انتقلت عن الميّت. فهي ليست مالكة لالتزام نفسهاء ولو انتقلت إليه فهي ليست 
مالكة لالتزام طرفهاء لأنّ الأرض لغيرها من الورثة. 

وفيه:إنّ معن ملك الالتزامين, التسلّط على الفسخ والإمضاء الذي هو أمدٌ 
اعتباري عقلائي, كان ثابتاً المورّث فير ثه وارثه. وليس تابعاً للملك. ولذا يصح 

الوجه الثاني: ما أفاده الشيخ 4 من أنّ الخيار عبارة عن الساطنة على 
استرداد ما انتقل عن ذي الخيار. بعد الفراغ عن السلطنة على ما انتقل إليه. 
والزوجة إمّا لا سلطنة ها على الرّد. لو كان المنتقل إلى الميّت أرضاً وإمّا لا سلطنة 
ها على الاسترداد. لو كان المنتقل عن المت أرضاً. 


.٠١/ ٠٤ مستند الشيعة: ج‎ )١( 
.۱۱١/ المكاسب: ج1‎ )( 
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وفيه أَوَلاً :إن ال خيار عبارة عن السلطنة على حَل العقد. ويستلزم ذلك 
الد والاسترداد. 

وثانياً إن لو كان عبارة عن السلطنة على الود والاسترداد. فهو عبارة عن 
السلطنة على الد والاسترداد إلى المالكين. 

اة ا عار عن الم يلكا ارجا وت كان انظ 
الملكي من دون أن يقيّد حلّه بشخص خاص. وعليه : 

فن قلنا بأنته بالفسخ يرجع المال إلى المّت» ومنه إلى الورثة, كان لازمه إرث 
الزوجة لو كانت الأرض منتقلة إلى الميّت. لأنته يعود الفن إليه. والزوجة ترث 
منه. ولو كانت منتقلة عنه لم ترث منها. 

ولو قلنا بأنته بالفسخ يرجع المال إلى الورئة. يكن أَنْ يقال: 

إِنّالزوجة وإِنْلم ترث من الأرض. إلا أنته لا مانع من كون فسخها سبباً لعود 
الأرض إلى سائر الورثة, والله العالم. 

واستدل للثالث:-وهو فما إذا كانت الأرض منتقلة إلى الميّت -: 

١-بأنّ‏ العقد حيث يكون متزازلاً لتبوت الخنيار لسائر الورثئة. فان في 
معرض الانتقال إلى جميع الورثة. ومنهم الزوجة, فللزوجة حقٌّ في الفن» فلها 
استيفائه بإعمال الخيار. 

۲ وبأ الخيار هو السلطنة على الاسترداد خاصّة. 

وأمّا إذاكانت الأأرض منتقلة عنه. فحيثٌ إنّه لا سلطنة ها على استردادهاء لا 
لنفسها لحرمانهاء ولا لمن نصبت من قبله» فلا ترث. 


إرث الخيار ليس تابعاًلإرث المال ۸۱ 


وفيه:_مضافاً إن فساد الشق الثاني كا تقدّم -إلّه لو أغمض عن ذلك. وسُلّم 
كونه عبارة عن السلطنة على الاسترداد. فليس هو الساطنة على الاسترداد 
خاصّة. بل عن السلطنة عليه وعلى الدّد. فع عدم إمكان أحدهما لا يثبت الخيار. 
ففما إذا كانت الأرض منتقلة إلى الميّت وإ كان ها السلطنة على الاسترداد إلا 
أنته لا سلطنة ها على الرّد. لعدم كون الأرض مِلْكاً هاء ولا هي منصوبة من قبل 
مالكها. فليس ها الرّد بل يكن منع السلطنة على الاسترداد, لأنّ تزلزل العقد من 
ناحية خيار الورثة لا يوجب أيّ سلطنة لأّزوجة. وكون القن في معرض الانتقال, 
لا يوجبٌ الساطنة الفعليّة. بل الثفن ملك شأني لأّزوجة على تقدير إعمال الخيار. 

واستدل للرابع: -أي لعكس هذا التفصيل -_بأنٌ امن في صورة الانتقال إلى 
المت ملك للورثة.ومنهمالزوجة, فلها السلنطة على ردّه. والخيار وإن كان سلطنة 
على الاستردادإلا أنّ السلطنة على الاسترداد إلى النفس أو إلى منكان منصوباً من 
قبله غير لازم بل الفسخ يوجبٌ الرجوع إلى الميّت. فلا مانع من الرّد والاسترداد. 

وهذا بخلاف صورة العكس. فإنّ الأرض ملك لسائر الورثة ماعدا الزوجة. 
ولا سلطنة ها على ما يستحقّه الغير. 

وفيه:_مضافاً إن ما تقدّم إن مع دلالة الدليل, أي مانع من الالتزام بأنّها 
السلطنة على ما يستحقّه الغير. 

ويرد الوجه الخامس: إِنّه لا يكن انحصار الوارث فيهاء إذا مع فرض عدم 
وجود أحد. يكون الإمام وارئاً معها. 

فتحصّل: أنّ الأظهر أنتها ترث مطلقاً. و حصّل الوجه في ذلك.وجود المقتضي, 
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وعدم المانع: 

أا وجود المقتضي: فهو عموم دليل الإرث. 

وأمّا عدم المانع: فلأنّ المانع المتوهّم فيا إذاكانت الأرض منتقلة إلى الميّت. 

١-إِما‏ عدم سلطنتها على رَدّهاء وقد عرفت أنّ الفسخ حَلّ العقد, مع أنته لو 
كان عبارة عن الد والاستردادكان هو اليّد المأكي لا الخنارجي. فلا مانع من ردّها 
الأرض. وإِنْ كانت مِلْكاً لغيرها. 

؟ -وإمًا عدم كونها مالكة لكلا الالتزامينء وقد عرفت دفعه . 

وما يتوهّم مانعيّته فما إذاكانت الأرض منتقلة عن الميّت: 

١-إِمَا‏ عدم سلطنتها على استردادها إلى نفسها . 

-وإمًا عدم مالكيّتها لالتزامين, وقد عرفت دفعهما. 

aa 


الاستحاضة القليلة أو 


فإنكان الم قليلاًء وهو أن يظهر على القطنة ولا يغمسهاء وجب عليها تغيير 
الطنةء وتجديد الوضوء لكل صلاة. 


الاستحاضة القليلة 

قال :(فإن كان الدّم قليلاً. وهو) كا عرفت (أن يظهر على القطنة) بحيث تتلوّث 
القطنة بالدم» (ولا يغمسهاء وَجَب عليها تغيير القطنةء وتجديد الوضوء) خاصّة. من 
غير ضع الفُسل إليه الكل صلاة). 

ما لزوم تغيير القطنة: فهو المشهور بين الأصحاب. 

بل عن ظاهر غير واحدء منهم المصنّف في بعض كتبه: الإجماع على 
وجو ب إبداها عند كل صلاة. 

وعن ولده: دعوى إجماع المسلمين على وجوب التغيير. 

وصريج جماعةٍ من المتأخَّرين بل المشهور بينهم: عدم الوجوب. 

واستدل للأوّل: 

.عامجإلاب_١‎ 

-وبالنصوص الدالّة على وجوب الإبدال في الوسطى والكبرى التي ستمرٌ 
عليك بدعوى عدم تعقّل الفرق. بل عن «الرياض»'" نه يتر بالإجماع المركّب. 

“'-وبما دل على مانعيّة الم عن الصّلاة, إلا ما ع عنه. ولم يثبت العفو عن 
هذا الدّم. ولو في ما دون الدرهم. 


)١(‏ نسبه في التذكرة: ج ۱ / ۲۷۹ إلى أكثر علمائنا. وفي منتهى المطلب: ج۲ / ١4‏ ؛ قال: لا خلاف عندنا. 
(۲) رياض المسائل: ج؟/١11.‏ 
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كيفية استحقاق الورثة للخيار 

التنبيه اثناني: ف كبفية استحقاق كل من الور نة للخيار. برغم أك شي واحد 
غير قابل للتجزئة والتقسير. وجوه: 

الوجه الأوّل:ما اختاره صاحب «الجواهر» ة''' من استحقاق كل منهم خياراً 
مستقآاًكمورّته. بحيث يكون له الفسخ في الجميع وإِنْ أجاز الباقون. 

واستدلٌ له: بظاهرالنبويّالمنجبربالعمل: «ماترك ميّتمنحقٌ فهو لوارثه»”", 
بتقريب أَنّ ظاهره ثبوت الحقّ لكلّ وارث. لتعقل تعدّد من له الحخيار وأنها لا يلقزم 
بذلك في المال من جهة عدم تعدّد الماك شرعاً لمال واحد. 

وأورد عليه الشيخ": بوجوه: 

أحدها:إنّماكان للميّتوتركه للوارث حقٌ واحدٌشخصي.وقيامهبالأشخاص 
المتعدّدين أوضح استحالةً وأظهر بطلاناً من تجزء ته وانقسامه على الورثة. 

وفيه: إن احق لا يكون متروكاً لما تقدّم من انعدامه بجوت المستحق. بل 
المقروك ما هو مورد الحقّ. ولا مانع من صيرورته طرفاً لإضافات متعدّدة بعدد 
الورثة. كا لا مانع من تعلق الحقّ المستقلٌ متعدّداً بعقدٍ واحد. 

أقول: والأوإى في تقريب هذا الوجه أن يقال: 
)١(‏ جواهر الكلام: ج517 /۷1. 
(1) مفتاح الكرامة: ج 04٠ / ٤‏ (ط.ق). جواهر الكلام: ج ۲۲ / 0/. رياض المسائل: ج ١‏ / 0۲۷ . وورد في مصادر 


العامة کسنن ابن ماجه: ج۲ / 7778-414. ومسند أحمد: ج ۲ / ٤۵۳‏ بتفاوت. 
(؟) المكاسب: ج٦‏ /۱۱۹. 


٠٣ج‎ / فقه الصادق‎ AL 


إن مورد هذا الحقّ هو حَلٌ العقد. وحيث إِنَ ما هو موردٌ بالإضافة إلى المورث 
هو الْحَلٌ الواحد غير المتعدّد. والواحد لا يتعدّد بالانتقال من طرفي إلى طرف فلا 
يعقل فيه التعدّد. 

ثانيها: إنّ مفاد دليل الإرث بالنسبة إلى المال المتروك والحقّ المتروك شي 
واحد. ولا يستفاد منه الاشتراك بالنسبة إلى المال, والتعدّد بالنسبة إلى احق إلا مع 
استعمال الكلام في معنين. 

وفيه: إن دليل إرث الحقّ غير دليل إرث المالء فلا حذور في تعدّد المعن. 

الها إن مقطئ توت نا كان للميت لكل ن الور تة أن يكونوا اوكا 
المستقلّينَء فيمضي السابق من إجازة أحدهما أو فسخه. ولا يتر اللاحق, فلا 
وجه لتقدّم الفسخ على الإجازة على ما ذكره. 

وفيه: نه فرقٌ بين كون الحقّ واحداً وللمتعدّد إعماله. كما في مسألة الوكالة, 
وبين كون الحقّ متعدّداً في نفسه على ما فرضه صاحب «الجواهر»'"/ وما أفاده غا 
هو في الأول ومورد كلام «الجواهر» هو الثانيء ولازم كون الحقّ متعدّداً عدم 
مزاحمة إجازة الجيز لفسخ الفاسخ, لاستقلال كلّ شخص بشخص من الخيار. 

رابعها:إنّ المراد بالوإرث في النبويّ وغيره تما أفرد فيه لفظ الوارث» جنس 
الوارت. المتحقّق في ضمن الواحد والكثير, وقيام لارا ينان عل 
الوجوه الأربعة. 

وفيه:إِنّهِ لو كانت القضيّة مهملة. صح ما أفاده وأمّا لو كانت مطلقة فحيث إِنّ 


(۱) جواهر الکلام: ج ۲۲ /۷1. 


كيفية استحقاق الورثة للخيار Ao‏ 


الجنس ليس إل الطبيعة, فكونها تام الموضوع لا يكون إلا على الوجه الثاني في 
كلامه الذي سيأتي التعردض له. 

فر مماذكر ناه_مضافاً إلى عدم استقامة شيء ما ذكره الشيخ عدم 
تاميّة ما أفاده صاحب «الجواهر» 4" ثبو تاً وإثباتاً. 

الوجه الثاني: ما ذكره الشيخ #"" بقوله: (وهنا معنى آخر لقيام الخسيار 
بامجموع. وهو أن يقوم بالمجموع من حيث تحّق الطبيعة في ضمنه. لا من حيث 
كونه جموعاً. فيجوز لكلّ منهم الاستقلال بالفسخ» مالم يجز الآخر لتحقّق الطبيعة 
في الواحد. وليس له الإجازة بعد ذلك. كما أنته لو أجاز الآخر لم يبز الفسخ بعده. 
أن المخيار الواحد إذا قام بماهيّة الوارث -واحدأكان أو متعدّداً كان إمضاء 
الواحد كفسخه ماضياً فلا عبرة ا يقع متأخَرا عن الآخر) انتهئ. 

وأورد عليه المحقق النائيني يخ : بأنته مب مب على أَنْ يكون إرث الخيار ثابتاً 
لصرف الو جود من الوارث. لا لمطلق الوجود. وحيث أنّ صرف الوجود قات بكل 
واحدٍ من الورثة. فكل مَن بادر إلى إعمال احق ينفذ في حق ا جميع > وهذا خلاف 
المبتادر من الأدلّة من كون الحكم شمولتاً. 

وفيه: إن مراده بذلك ليس ثبوت الحقّ لصرف وجود الطبيعة في مقابل ثبو ته 
لجميع الوجودات. بل مراده به ثبو ته للطبيعي من حيث هوء بتقريب أنته کا قد 
يكون المملوك كليل كمنّ من الحنطة في الدّمة. وقد يكون المالك كلياً ككلي الفقير 
والسيّد في ا مس والر كاة. كذلك قد يكون مَنْ له الحقّ كليّاًككلي الوارث. وتعيّنه 
(۱ و ۳)المکاسب: ج119/57و118. 


(۲) جواهر الكلام: ج۲۳ /¥1. 
)٤(‏ منية الطالب: ج۲ /10۹. 


۸1 فقه الصادق / ج٠۲‏ 


وإ احتاج إل معيّن, إلا أنته غا يكون في المقام بإقدام من هو مصداق الطبيعي 
القابل للانطباق عليه بالأخذ با خيار. ٠‏ 

وبهذا أظهر أنته لا وجه لما أورده السيّد''' عليه بأ الأوإن عَدَ هذا الوجه 
معنى آخرء لقيام الخيار بكلّ واحدٍ مستقللاً. 

أقول: ولكن الذي يرد على هذا الوجه. هو أنّ سياق أدلّة الإرث في الحقّ 
والمال واحد وبديهي أنته ليس إرث الملك كذلك, فإرث احق أيضاً ليس كذلك. 

الوجه الثالث: ما اختاره الشيخ '", من استحقاق مجموع الورثة لمجموع 
ا خيار» فيشتركون فيه. ولا يكون الحقّ متعدّداً ولا المستحقّ, ولازمه عدم جواز 
الفسخ ولا الإجازة من البعض. 

وقد استند في ذلك إلى أن الحقّ أمد بسيط غير قابل للتجزئة. فيشتركون فيه 
وليس كا مال القابل ها. 

واا حرو إن ی الاوك نوت سمو باتك دون ر 
إل أنّ التقسم في الأموال لما كان ممكناً. كان مرجع ذلك إلى اختصاص كل منهم 
بحصّة بخلاف الحقٌ, فإنّه يبق على حاله من اشتراك مجموع الورثة فيه. 

وفيه:إنّ الحقّ أمدٌ بسيط كالملكيّة, ولا يتجرّى. ولكن يتعدّد بتعدّد مورده. 
ومورده في المقام هو الل ومتعلّق ا لحل هو العقد. والعقد با أنته على ملكيّة الدار 
مثلاً والدار قابلة للتبعض. وكذا ملكيّتها. كذلك العقد. ومع فرض قبول العقد له 
يكون الْحَلّ أيضاً قابلاً له. فيعقل تعدّد حقّ الحلٌ والفسخ. 


١ ٤۸/۲ حاشية المكاسب لليزدي: ج‎ )١( 
.۱۱۸/ ٦ج المكاسب:‎ )۲( 


كيفية استحقاق الورثة للخيار FAV‏ 


وعليه. فاذا كانت الملكيّة بمقتضى أدلّة الارث منتقلة إلى المتعرّد بنحو التعدّد. 
أي كلّ وارثٍ ملك لمقدارٍ من المال. لا حالة ينحلٌ العقد إلى عقودٍ. كلّ منهم طرف 
لما هو متعلّق بحصّته. فلا حالة يتعرّد حقّ الخيار. 

فتحصّل ممًا ذكرناه: أن الأظهر هو الوجه الرابع» وهو استحقاق كل منهم 
خياراً مستقلاً في نصيبه. فله الفسخ فيه دون باقي ا لحصص. 

م إّه على الوجوه الثلاثة الأوّل لا إشكال في أنته ليس لكل واحدٍ من الورثة 
أن يفسخ بمقدار حصّته . إذ الحقّ واحد وهو الخيار في الكلّ . فلا يجوز له الفسخ 
في البعض. 

وأمّا على المختار, فهل يجوز التفريق في الفسخ والإجازة. بأن يفسخ واحد 
منهم بالنسبة إلى حصّته من المالء أم لا يجوز ذلك ؟ 

ربا يقال بالثاني, واستدلّ له بوجهين: 

الوجه الأوّل: ما أفاده الحقق النائيني :'"'. من أنّ مقتضى الشرط الضمني 
الذي التزم به الميّت.من عدم تبعّض الصفقة عليه,عدم نفوذ اعمال الخيار لكل واحدٍ 
مستقلاً بل لاب من اتفاقهم على الفسخ والإجازة. إلا أن يرضى الطرف بالتبقض. 

وفيه:إنَّ الشرط إِنْ كان هو أنْ لا يفسخ في البعض. فغايته عدم جوازه تكليفاً 
لاوضعاً. لأنّ شرط القرك لا يوجبُ عدم نفوذ الفعل. 

نعم, لو تخلّف. ثبت الخيار لمن عليه الخيار لتبعض الصفقة. 

الوجه الثاني: أنته يلزم منه التشقيص» وهو ضررٌ على الطرف منقّ با حديث. 

وفيه: إن ضرره يبر بالخيار في أصل البيع. 


.٠١۸/ منية الطالب: ج۲‎ )١( 


۲٠ج‎ / فقه الصادق‎ A۸ 





وبالجملة: فالأظهر هو الأوّل. 
أقول: ويقرتّب على كون حقّ الخيار واحداً قائماً بالجموع. عدم الانفساخ 
بفسخ أحدهم. وعدم سقوط الحقّ باسقاطه. بل لابدٌ من الاجتاع على الفسخ أو 
الإسقاط. وهذا جارٍ في كل حقّ ثبت لمتعدّدٍ لم يُعلم من الخارج كونه على خصوص 
واحد من الوجوه المذكورة. وقد ورد في الشرع ما يوهم خلاف ذلك. فإِنَ 
الأصحاب أفتوا بأ أحد الورثة إذا عني عن الشفعة. كان للآخر الأخذ بكلّ المبيع. 
والإشكال فيه من وجهين: 
. أحدهما:إنّه كيف ينفذ العفو من أحدهما. مع أنّ الحقّ واحدٌ قا بالجموع؟! 
ثانيهما: إنّه كيف يجورٌ الاستيفاء من أحدهم. ولو لم يأذن به الآخر؟! 
وأجاب عنه الشيخ :ة'"': بأنته لو سقطت الشفعة بعفو أحد الشريكين. تضرّر 
الآخر بالشركة. 
وفيه أَوَلا اله لوت اقتضى بقاء حقّه بمقدار حصّته. فإنّ إرث حقّ الشفعة أا 
هو بمقدار الحصّة لقاعدة الميراث لا استيفاء احق في الجميع. 
وثانيا إنّه لا یتم لأنّ حقّ الشفعة لا يكون ثبو ته للضعرر, فإنّ ضرر الشركة 
حاصل قبلا وقد تبدّل شريكٌ بشريك. وربا يكون الثاني أحسن من الأوّل. 
وثالثا انه إذاكان للجميع حقٌّ واحد فلاضرر. لأنّ ا ملك الكذائي المتعلّق لح 
قائم بالجموع قد انتقل إلى الورثة, ولا ضرر في ذلك. 
فون راق أ نري يمعي لقف و العام ونا كرناء طرق قم 
a's‏ 


.۱۲۱/ ٦ج المکاسب:‎ ١ 


لو اجتمع الورثة على الفسخ ۸۹ 


لو اجتمع الورثة على الفسخ 

التنبيه الثالث : إذا اجتمع الورثة على الفسخ» فهل يرجع المبيع إلى الميّت. أو 
إلى الورثة ؟ 

أقول: ويترتّب على هذا الغزاع فوائد لا تخق. 

والشيختة''' بنى الحكم في هذا الفرع على أن الوارث؛ هل هو نائبُ عن الميّت 
في الفسخ والإجازة, بمعنى أنته يفسخ عن المت فينتقل المال إلى الميّت. ثم إلى 
الور م خر مكل و فاك مقايه مدق أنه ع عن نه انان اليلق 
الثابت للميّت إليه. فينتقل المال إلى الورثة ؟ 

ومختاره: هو الثاني. 

ويرد عليه: أنّ الوارث ليس نائباً عن الميّت في الفسخ» بل الحقّ تابث له 
ولكن ليس معنى ذلك فسخ العقد عن نفسه ولنفسه» بل معناه حقّ حَلَ العقد 
وفسخه لا عن نفسه ولا عن غيره لأنّ نسبته إلى الكلّ على حَدَّ سَواء. 

وبعبارة أخرئ القع عل للد الام بخن خاطين مم آنه عل تقدير 
الإغماض عا ذكرناه. وتسليم ما أفاده الشيخ # لا وجه لتفصيله بين ما إذاكان 
للميّت مالء وبين مالم يكن. فإنّ مقتضى ما أفاده انتقال العين إلى الورثة. واشتغال 
ذمهم بمقدار حصصهم للمفسوخ عليه. ومن غير فرتي بين أَنْ يكون له مال وأن لا 
يكون له مال. 


(۱) المكاسب: ج57/ 156 


۳۹۰ فقه الصادق / ج۲۵ 


والحقّ أنْ يقال إن حقّ الخيار الموروث ليس من قبيل حقّ الشفعة, فإِنٌ 
حقيقة حقّ الشفعة تلك حصّة الشريك من مشتريها بشمنهاء ومعلومٌ أنّ لك حصّة 
الشريك ببذل القن لا يقتضى رجوع الحصّة إلى المت ولا نها منه. 

وبالجملة: الموروث ليس له حَقَ القلّك. بل له حَقَ حلّ العقد. وهو يقتضى 
رجوع الأمر إلى ما كانء ولازم ذلك عود الملك إلى الميّتء وعود بدله عليه. إذا 
المعاوضة كانت بينه وبين المفسوخ عليه. 

ا نا فك اكير ,دغل هنا ارد أ 

الأمر الأوّل:إنّ اتتقال المال إلى المت غير معقول لعدم قابليته لذلك. 

وفيه: إن الملكيّة من الاعتباريّات. وهي خفيفة المؤونة. ولا مانع من اعتبار 
شيء يلكا له لو اقتضت المصلحة ذلك. 

الأمر الثاني: إن الوارث حيث يكون قاعاً مقام مورثه. فيكون عقده عقده. 
فكأَنٌ العقد واقغ على ماله. ولحل حَلّ هذا العقد. ولازم ذلك تلق الفاسخ من 
المفسوخ عليه من حين فسخه. لا التلق من الميّت لتشتغل ذمّته بالبدل. 

وفيه: إن دليل الإرث يدلّ على أنّ ما كان للميّت من مِلْكِ أو حقّ فهو لوارثه. 
ولا يدلٌ على أنّ ماکان مضافاً إليه مضافٌ إلى وار ثه كي يكون عقده عقده. 

الأمر الثالث:إنّ جرت السيرة بأنّ ورثة البائ ببيع خيار رَد ان يرون مثل 
المن من أمواههم. ويستردّون المبيع لأنفسهم. من دون أن يلزموا بأداء الذّيون منه 
بعد الإخراج. 

وفيه اولان وجه جريان السيرة غير معلوم, ولعلّه يكون رَدّهم مثل لفن من 


لو اجتمع الورثة على الفسخ 4۱ 


أموالهم من جهة أنّ الفسخ أوجب اشتغال ذمّة الميّت بالفن» فهم يؤدّون دينه. 

نعم» لو جرت السيرة بعدم أداء سائر ديون المت من المبيع. وعدم كونهم 
ملزمين بذلك. كَسَف ذلك عن عدم انتقال المبيع إلى الميّتء ولكن قيام السيرة على 
ذلك ممنوع. 

وثانياً إنّ غاية ما يثبت بذلك كون إرث الخيار المشروط برد مثل الفن من 
قبيل حقّ الشفعة. ولا يثبت به أنّ جميع المخيارات كذلك. 

الأمر الرابع: قياس حقّ الخيار بحقّ الشفعة, وقد عرفت الفرق بينهما. 

أقول: وهناك وجوه أخر يمكن دفعها بعد مراجعة ما ذكرناه. 

وبالجملة: فالحقّ أنته تنتقل العين إلى المت فإنْ كان بدها موجوداً فهو يعود 
إلى المفسوخ عليه. 

لا يقال: إِنّه قد انتقل إلى الوارث. فهو في حكم التلف. 

فإنه يقال إنّه ملك متزلزل فيستردٌ منهم, وإلا فتشتغل ذمّة الميّت بالبدل, 
سؤاة کاو ل مال آم لمكن کون سیل مین ا ديوقة وات الان 
يكن للميّت دينٌ تنقل إلى الورثة. وإلا فإنْ كان الدين غير مستوعب. ينتقل 
الفاضل منه على الدين إليهم. وإِنْ كان مستوعباً لا ينتقل شيء منها إلهم. 


ON 


۳4۲ فقه الصادق / ج٣۲‏ 


حكم الخيار المجعول للأجنبي 

التنبيه الرابع: لو كان الخيار لأجنبي : 

فف انتقاله إلى وار ثه كما عن المصنّف يخ في «التحرير» ٠‏ أو إلى المتعاقدين» أو 
قوط كا عن غير واحدٍ''' وربما يظهر من «القواعد»"؟ وجوه: 

أقول: قد وقع الخلاف في الخيار الجعول للأجنبي. في أنته هل هو من باب 
القليك أو التوكيل أو التحكيم: 

فقد يقال: كا عن المحقّق النائيني #“ بأنته ليس من قبيل القليك _لأنته لو 
كان على نحو جَعْل الملك. كان لازمه إرث وارثه عنه. لأنّ ما تركه لوارثه -ولا من 
باب التوكيل؛ وإلا أمكن عزله. بل هو متوسّط بين الملكيّة والوكالة نظير التولية 
على الوقف. وهذا هو المراد من التحكيم الذي ذكره الفقهاء. 

وفيه: لكن يكن أنْ يكون من قبيل القليك. وجعل الحقّ له. ونا لا يرثه وارثه 
من جهة ضيق مقدار الجعل والجعول, إذ اجعول هو حقّ الخيار للأجنبي با أنته ذو 
نظر ورأي يعتمد عليه في أمر العقد. فيكون المستحقّ مقوّماً. وقد مر أنّ مثل هذا 
احق لا يورث ولا ينتقل إلى الغير. 

ويمكن أَنْ يكون من قبيل التوكيل؛ وأا لا يكن عزله. لأنته وإن كانت 
(۱) تحرير الأحكام: ج١/178.‏ 
(۲) مستند الشيعة: ج ٤٠۳ / ١5‏ . مفتاح الكرامة: ج ٤‏ /0۹۲. 


(") القواعد: ج۲ KP‏ 
)٤(‏ منية الطالب: ج۲ /437. 


۱۳٤‏ فقه الصادق / ج۲ 


٤‏ -وبأنته يجب الاختبار. وهو يتوقف على إخراج القَطنة. فلا يجوز إدخاها 
ثانياً لاستلزامه تنجيس الظاهر. 

أقول: وفي الجميع نظر: 

ما الإجماع: فضافاً إلى عدم ثبوته كا عرفت إِنّه يكن أَنْ يكون مدرك 
اجمعين بعض ما ذُكر. 

أمَا الثاني: أي الأخبار الدالّة على وجوب الإبدال في المتوسّطة والكثيرة: 
-فعلیٰ فرض تسليم دلالتها على وجوب الاإبدال عند كل صلاة لا كل عُسل» مع أن 
للمنع عنها يجالاً واسعاً. كا ستعرف دلالته على حكم المقام, ‏ تتوقّف دلالتها على 
عدم الفصل» وهو غيرٌ ثابتٍ؛ إذ يحتمل أنْ يكون الوجه فيه في ذينك القسمين ان 
ظهور الم فيا بنفسه حَدَتٌ موجب للغسلء فيجب التحفظ عنه حيٌّ الإمكان, 
أو يكون غير ذلك, تما أوجب اختلاف الأقسام في سائر الأحكام. وأخفيّة القليلة 
من حيث الحَدَتْء ومنه يظهر ما في دعوى عدم معقوليّة الفرق. 

وأمًا الثالث: وهو ما دلّ على مانعيّة النجاسة؛ فسيأتي في كتابنا هذا لاحقاً أنته 
مخت بالدم الذي لا يكون أقلّ من الدرهم. وأنّ استثناء دم الاستحاضة في غير 
حلّه. مع أنتك عرفت أنّ المتلوّث بالدّم وغيره من النجاسات لا تجوز الصّلاة فيه 
إذاكان ملبوساً وكان مما تت فيه الصّلاة ولا فتجوز. 

هذاء مضافاً إلى أنّ النجاسات مالم تخرج إلى الظاهر لا تكون محكومة 
بالنجاسة, كما تقدّم. 

وأمَّا وجوب الاختبار: فهو يكون في صورة الجهل بكون الم من أي الأقسام. 
لا فماكان معلوماً مع أنّ للبحث في ثبو ته حالاً واسعاً سيأتي الكلام فيه. 

وبالجملة: فلا دليل على وجوب التبديل. والأصل يقتضي عدم الوجوب. 


حكم الخيار المجعول للأجنبي ۳۹۳ 


الوكالة جائزة في نفسمهاء إلا أنته إذاكانت شرطاً في ضمن عقد لازم لا يجوز العزل. 

والظاهر أنّ جعل الخيار من قبيل الأوّل. 

أقول: قد ظهر تما ذكرناه أمران: 

الأول إنّه لا ير ته وارثه ولا ينتقل إلى غيره. 

الثاني: عدم تناميّة ما أفاده الحقّق الايرواني +'''_معلقاً على قول الشيخ #'", 
من أنّ ظاهر الجعل أو حتمله. مدخليّة نفس الأجنبي -بقوله: (لم أفهم المراد من 
مدغلية الأميل وعدم مقلع فان ارد كوخ الحيار ضفرلا امخض الأصيل, 
فالكلام في مثل ذلك. ويسري إلى الوارث بأدلة الإرث... 

إلى أنْقال: وإِنْ أريد كون الخيار يجحعولاً لشخص الأصيل بشرط أن لا يورث. 

ففيه:إنّ هذا شرط خلاف الكتاب والسُنّة) انتهئ. 

أقول: قد عرفت أن الخيار أا يورث إذالم يكن المستحقّ مقوّماً. بل كان 
مورداً. وفي جعل الخيار الظاهر كونه مقوّماً وهذا هو مراد الشيخ ©ة'"' من مدخليّة 
نفس الاجنبى. فلا إيراد عليه. 

قال الشيخ#":(وف «القوأغد»" لو جعل الخيار لعيدٍ أحدهها فالخيار 
لمولاه... الخ). 

أقول: هذه المسألة غير مربوطة با نحن فيه. وحاصلها أنّ جعل الخيار للعبد 
هل هو جعلٌ لمولاه لأنته عبدٌ لا يقدر على شيء. أو أنته جعل له لنفسه. بعد عدم 


.۷۳/ حاشية المكاسب للايرواني: ج۲‎ )١ 
()المکاسب: ج1717//7.‎ 

(۳و ]) المكاسب: ج٦‏ /۱۲۷و۱۲۸. 
(0) القواعد: ج۲ /1۹. 


۳4٤‏ فقه الصادق 7ج" 


مزاحمة إعماله لحقّ مولاه ؟ 

والحقّ أن جعل الحقّ له لا حذور فيه فإنٌ كونه عبداً لا يقدر على شيء ليس 
معناه خروجه عن قابليّة جعل مال أو حقّ له. بل معناه أنّ الأفعال التسبيبية لا تنفذ 
منه. وأا يلقزم بعدم مالكينه من القزم لدليلٍ آخر مفقود من ا حق. 

نعم» يمكن الفرق بين كون المستحقّ عبد أحد المتعاقدين. أو عبد الأجنبي. من 
ناحية أن الخيار إِنْ جُعل لعبد أحدهماء كان لازمه سلطنة العبد على مولاه بحلّ 
العقد الواقع بينه وبين طرفه. جخلاف ما لو جُعل لعبدٍ الأجنبي. فإنّ العقد حينئذٍ 
أجنبي عن مولاه. ولعلّه لذلك قال في «القواعد»''”: (إِنّ ا خيار لو جُعل لعبدٍ 
أحدهما فالخيار لمولاه, ولو جُعل لعبدِ الأجنبي فالخيار له لا لمولاه). 

ولكن مقتضى ما ذكرناه من الفرق عدم ثبوت الخيار للعبدء لا تبوته لمولاه, 
والذي يسل الخطب عدم المورد هذه المسألة. فالإغهاض عن إطالة الكلام أوإى. 

والحمد لله رث العالمين. 


و 


(۱) القواعد: ج۲ /1۹. 


توقّف خيار الموكّل على حضوره مجلس العقد A E E‏ 
تقدّم الفسخ على الإجازة ES‏ 
بیان حقيقة ‏ تفرّق الموكلين A RENEE ORE‏ 


استثناء من ينعتق على أحد المتبايعين و 


شراء المسلم العبد من الكافر ل 
شراء العبد نفسه E ARR‏ 





٦‏ فقه الصادق / ج6؟ 
سقوط الخيار باشتراط سقوطه 11 1 1 1 1[ 1[ 0 
حكم الشرط غير المذكور في متن العقد اا ا O‏ 
المنذور عتقه ا RVers mde‏ 
الإسقاط بعد العقد RSA aS Ra‏ 
لو قال أحدهما لصاحبه اختر ب 0 0 0 QE‏ 
افتراق المتبايعين SAS‏ 1 111111 
الافتراق عن إكراه SARE‏ ووو او او 
إكراه أحدهما على التفرّق ا الما وو ل ام 0 
حكم مالو زال الإكراه قبل الرّد VSN Ee ES OARS RES‏ 
مسقطيّة التصرّف ا 1[ [ز[1[1[ 1[ 0 11 ا اا 
خيار الحيوان AAs Sahe‏ 
اختصاص الخيار بالمشتري RAR‏ مر لاط ل 1311 
مدّة الخيار ثلاثة أيّام RSA AAS‏ ا 
ثبوت خيار المجلس لو كان المبيع حيواناً 5ب 000 00000 
ميدأ هذا الخيار ل اتش تسسا TORS‏ 
دخول اللّيلتين المتوسّطتين في ثلاثة الخيار 011 
التصرّف مسقط للخيار EE EE‏ السو ا 
حكم تلف المبيع في زمان الخيار طاحم مواق قال ل الا EON RESET‏ 
اختصاص هذا الحكم بخياري الحيوان والشرط EVs eS‏ 
اختصاص هذا الحكم بالمبيع الشخصي VE ESR‏ 
المستفاد من النصوص كون هذا الضمان ضمان المعاوضة 1 0 0000000 
حكم إتلاف المبيع في زمان الخيار OEE‏ 
خيار الشرط 11[ ا 





فهرس الموضوعات ۳4¥ 
اشتراط ضبط مدّة الخيار المجعول ا و ا 
مبداً خيار الشرط با سس سسا VVE ALEM‏ 
جعل الخيار للأجنبى Ra‏ واو ا 
جواز اشتراط الاستئمار E E‏ ا ااا WE‏ 
بيع الخيار الو اماق Vesna lS‏ 
الأنحاء التي يقع الشرط عليها WARES ARAS‏ 
الثمن المشروط رده لفسخ البيع ANOR‏ 
الفسحٌ بالرّد AE ee SE AUR ESS ELS‏ 
مسقطات خيار الشرط AVE AA SESS SSR‏ 
حكم تلف المبيع SS RASA‏ [ [ [ [ 1 0 
حكم تلف الثمن O E‏ |[ ااا 
رَد المثل إلى الوكيل أو الولي م لا 
الانفساخ برد بعض الثمن TENS ROR SRE OSE Ae‏ 
جريان خيار الشرط في العقود الجائزة 01 ااا 
جريان الخيار في الإيقاعات AVES‏ 
جريان الخيار في سائر العقود اللازمة ان ا VSR OER‏ 
خيار الغبن NSR‏ و 
اعتبار عدم علم المغبون بالقيمة 11[ ز[ز[ [ [ [ [ [ [ [ ا VES‏ 
الخيار يدور مدار الغبن الموجود حال العقد ا ا ل له NFO‏ 
لا عبرة بعلم مجري الصيغة Aa RS‏ اا 
يثبت به الجهل ESS‏ ا و 
اشتراط کون التفاوت فاحشاً م 
تصوير الغبن من الطرفين ل ل Eee Sa‏ 





۳۹۸ فقه الصادق / ج٠۲‏ 
ظهور الغبن كاشفٌ عن ثبوت الخيار دب EE‏ 
مسقطات خيار الغبن ا E‏ ل ا VENA‏ 
إسقاط الخيار قبل ظهور الغبن SESE‏ ا ا OVA‏ 
اشتراط سقوط الخيار في متن العقد SAS‏ ا 00 
تصرّف المغبون بعد العلم بالغبن eS RSE.‏ 0 
التصرّف المُخرج عن الملك 0001 00 
فروع ا للع م ل rose‏ م ا 
تصرّف الغابن المُخرج عن الملك TRE‏ 1[ 1[ ا 
تصرّف الغابن الموجب للنقيصة WE aste a‏ 
تصرّف الغابن الموجب للزيادة بب 0 00 
التغيّر بالامتزاج VASES Maas EBs E A REE‏ 
حكم الامتزاج بالجنس ANO 1 11 A‏ 
حكم تلف العوضين 11 1 ااا 
ثبوت خيار الغبن في غير البيع 11 ا 0 
كون هذا الخيار على الفور أو التراخي Ae E‏ 
التمسّك بآية الوفاء عند الشكٌ صلم ال وق مال ولس هماسا نم أ لاو 
أصالة فساد فسخ المغبون 000131 VAG ARRAS‏ 
المراد من الفوريّة AVAA SSIS‏ 
خيار التأخير ل يلم لوف بلقا موطف NNSA NSR‏ 
كتراكظ بار الت کت FO EOS EER ASA‏ 
اعتبار عدم قبض مجموع الثمن OSLER SAE.‏ 
عدم اشتراط تأخير التسليم SS‏ ا 1 EVE‏ 
ما قيل باعتباره في خيار التأخير 106 1 ا 





فهرس الموضوعات ۹۹ 

مسقطات خيار التأخير ERR SAS‏ 
اشتراط السقوط ضمن العقد FINS SSE ASAS‏ 
بذل المشتري الثمن بعد الثلاثة TASS‏ 
أخذ الثمن من المشترى 0 FNS‏ 
فوريّة خيار التأخير وعدمها ees Sees‏ 
في أن تلف المبيع بعد الثلاثة من البائع EE ESERO‏ 
شراء ما يفسد من يومه 10010 1 1 1[ ز 1 1 1 1 1 1 اا اا 
خيار الرؤية FEO e AeA RADA So‏ 
مورد خيار الرؤية TE A e eee e‏ 
الخيار بين الرّد والإمساك مجَاناً OS ERS‏ 00 
خيار الرؤية فوري 000010121100010 0 OO‏ 
مسقطات خيار الرؤية Poa aS‏ 
اشتراط سقوطه رلب اطاط أ الماك الوا طم امف واو م بلقم قي ل 
حكم بذل التفاوت وإبدال العين Ea‏ 
ثبوت خيار الرؤية فى كل عقد 00 1 TANE DESR‏ 
اختلاف المتبايعين 0000 a E‏ 
حكم تسج بعض الثوب E OO E EET‏ م 
انتقال حقّ الخيار إلى الوارث NE aA Ee ES‏ 
إرث الخيار ليس تابعاً لإرث المال زز ز ز ز 01 زا ا A‏ 
كيفية استحقاق الورثة للخيار ا 1 1 1 1 1 1 ا FAY o‏ 
لو اجتمع الورثة على الفسخ ees‏ 1 1 0 1 1 
حكم الخيار المجعول للأجنبي كط ا خط اوس ماس ا مو م 
فهرس الموضوعات انوج لو الامو وح نالجر TAO RETA AERA‏ 


ETE 





اجن لطاع لامر 


الست رصا ا ا داولا 


الجزء السادس والعشرون 
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الاستحاضة القليلة 3-3 


ويشهد له-مضافاً إلى ذلك -خلو الأخبار الآمرة بالوضوء عنه. مع كونها في مقام 
بيان الوظيفة الفعليّة, بل صريم بعض الأخبار عدم الوجوب: 

منها: خبر الجعنى ''' الوارد في دم التّفاس: 

«فإن هي رأت طُّهراً اغتسلت. وإن هي م تر طَهراً اغتسلت واحتشت. فلا 
تزال تُصلي بذلك الغسل حبّى يظهر الدّم على الكٌّرسُفء فإذا ظهر أعادت الغسل 
وأعادت الكّرسشف». 

ومنها: صحيح الصحّاف'" في حديث حيض الحامل: 

«فلتغتسل ثم تحتشي وتستذفر, وتُصل الظهر والعصر, ثم لتنظر فإن كان الم 
فما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرشف, فلتتوضّأ ولتُصلَّ عند وق تكلّ 
صلاة.ما لم تطرح الکرشف عنهاءفإن طرحت الكٌّرسّف ععنها فسال الدّم وجب 
عليها العُسل وإن طرحت الكُرسّف ولم يسل فلتتوضّأ ولفُصلّ ولا عُسل عليها». 

وخلاصة الكلام: فالأقوى بحسب الأدلّة, هو القول بعدم الوجوب. ولكن 
مراعاةً لإفتاء الأعاظم به» وعدم اعتنائهم بهذ الظهورات. لا ينبغي تر كالاحتياط. 

وبما ذكرناه ظهر ضعف ما عن «المبسوط"“ و«السرائ“ و«جامع 
المقاصد»'*' وغيرهاء بل عن «كشف اللّئام»'": نسبته إلى الأكثر. من وجوب 


(۱) التهذيب: ج۱ / ۱۷۱ح .1١‏ الوسائل: ج 7 / 70ب ١‏ من أبواب الاستحاضة ع ۲۳۹۹. 
(1) الكافي: ج۳ / 10 ح١؛‏ وسائل الشيعة: ج ۲ / ۳۷۲ ب ١‏ من أبواب الاستحاضة ح5797. 
(۳) المبسوط: ج۱ /1۷. 

.٠١١/ ١ج السرائر:‎ )٤( 

(5) جامع المقاصد: ج 510/١‏ 

(1)كشف اللثام: ج۲ / .٠٤۹‏ 


| روحائي؛ سيّد محمد صادق, -١507‏ 

تبصرةالمتعلمين. شرح. 

فقهالصادق/تأليف سماحة آية الله العظمى السيّد محمد صادق الحسینی‌الرو حانی؛. قم : آيين دانش. ٤١.۱۳۹۲‏ ج. 
۲ ريال / شابك دوره:91/8-7:0-7584-57-9؛ شابك ج017-8:377- 4 154 ۹۷۸-1۰ 
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يادداشت: كتابنامه. 

يادداشت: نمايه. 
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فقه الضادق 
الجزء السادس والعشرون /كتاب المكاسب 
سماحة آية الله العظمى السيّد محمّد صلاق الحسيني الرّوحاتي دام ظله 


إعداد و إخراج: RRR aa‏ جمغ من الفضلاء 
الناشر: اتيف مط ساي لاود وود بق كر دين لخدو اد أ كيدانت قم المقدسة 
الطبعة: 00000000000 ...000000000000000 الخامسة /الأولى لهذه الدار 


تاريخ الطبع: NEO‏ اوم ا ٥‏ ١اه.ق/‏ 5١١5م‏ 
ردمك (الكورة) .اا 44 ااا 
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الحمدٌ لله على ما أولانا من التفقّه في الدّين. والمداية إلى احق والصراط 
المستقيم, والصّلاة والسّلام على أشرف النفوس القدسيّة. وأزكى الذّوات المطهرة 
الملكيّة. محمد المصطن وعترته المرضيّة. هُداة الخلق وأعلام الحقّ. 

وبعدٌ: فهذا هوالجزء السادس والعشرون من كتابنا (فقه الصادق)ء وقد وفقنا 
إل طبعه. وأرجو من الله تعالى التوفيق لنشر بقيّة الحلّدات. إِنّهِ ولي التوفيق. 


حكم تلف المبيع قبل القبض ۷ 


والمبيع إذا تلف قبل القبض كان من مال البائع. 


حكم تلف المبيع قبل القبض 

المسألة الثانية: لا كلام ( و ) لا إشكال في أنّ (المبيع إذا تلف قبل القبض» كان من 
مال البائع) فلا ينتقل الضان من البائع إلى المشتري. إلا بعد القبض. ويشهد له: 

١-النبويّ‏ المشهور: « كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه»'". 

"-وخبر عقبة بن خالد. عن مولانا الصادق 390: «في رجل اشقرى متاعاً من 
رجل وأوجبه. غير أنته ترك المتاع عنده ولم يقبضه. قال: آتيك غداً إن شاء الله 
تعالى» فرق المتاع. من مال من يكون ؟ 

قال: من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته. حّ يقبض المتاع ويخرجه من 
بيته. فإذا أخرجه من بيته. فالمبتاع ضامنٌ لحقّه حى يرد إليه ماله»'". 

أقول: يقع الكلام في مواضع: 

الموضع الاوّل: إن الضان الثابت في المقام. هل هو ضان المعاوضة بحيث يتلف 
المبيع من مال البائع حقيقة. أو ضمان الغرامة, بحيث يتلف في ملك المشتري. ويكون 
تلفه عليه لا تلفه منه حقيقةَ كما عن بعض '' تبعاً للمسالك“؟ 


)١١‏ عوالي اللآلئ: ج ۲۱۲/۳ ح . مستدرك وسائل الشيعة: ج7١‏ ليت ل 
(؟) الكافي: ج ۵ 177١7‏ ح۱۲ . وسائل الشيعة: ج ۲۳/۱۸ 57007 

(۳) حاشية المكاسب للاصفهاني: ج 0 / م 

501-1٠١ / 4 مسالك الأفهام: ج‎ )4١ 


۸ فقه الصادق / ج٣۲‏ 


وجهان, أظهر هما الأوّل. وذلك لأنّ مدرك هذا الضان هو النبويّ وخبر عقبة. 
وهما ظاهران في ذلك. 

أمّا النبوي: فلن (من): إِمّا نشوية, أو للتبعيض. أو للابتداء. 

فان كانت نشو ية: كان معنى الخبر أن المبيع التالف بهذا الوصف ينشأ من مال 
البائع » ولازم ذلك كون التالف قبل التلف مالاً له. وإلا م يكن التلف ناشتاً 
من ملكه. 

وبعبارة أخرئ: ان طاهره عل هذا وفرع النلف عل مالالباتع .وتيت الال 
المراد رجوعه إليه جخاناً. بل المراد رجوعه إليه ببدله . فلازم ذلك انفساخالمعاملة. 

وإ كانت للتبعيض, فظاهره وكان صيرورة المبيع مِلْكاً للبائع بالتلف. إلا أن 
ذلك ّا کان غير معقول. فلابدٌ وأن يراد به کون مِلْكاً له قبل التلف آنا ما ويكون 
إطلاق المال عليه بعد التلف باعتبار كونه مالاً له قبله. 

وإ كانت للابتداء: بأن يكون ضمير (هو) عائداً إلى التلف المستفاد من 
الماضي المشتقّ منه. كما في مثل قوله تعالمئ: ماغدِلُوا هُوَ أرب لوی" فيكون 
مفاده أنّ التلف من البائع, ولازم ذلك الاتفساخ, إذ فرق بين كون التلف منه وكونه 
عليه. ولازم الأول دخوله في ملكه. 

وعليه. فا أفاده الحقّق الايرواني من أنته على هذا لا يدل على الانفساخ, 
لصدق كون التلف منه. مع ثبوت عوضه في أمواله. غير تام لأنته يصدق كون 
التلف عليه لا منه. 


.۸ سورة المائدة: الآية‎ )١( 
.۸۲/ حاشية المكاسب للايرواني: ج۲‎ )۲( 


حكم تلف المبيع قبل القبض ٠‏ 


وأمًا خبر عُقبة: فلأنٌ قوله: «فشرق المتاع من مال من يكون؟ قال: من مال 
صاحب المتاع» ظاهٌ في أنّ السرقة وقعت على مال البائع. ولا يكون ذلك إلا 

الموضع الثاني:إنّ هذا الضان هل هو حب قال للإسقاط. أم حكمٌ شر عي غير 
قابل له؟ 

وجهان. أقو اهما الثاني. لأنّ الضان المعاوضي معناه كون المبيع بعد البيع. 
بحيث إذا تلف قبل قبضه ينفسخ العقد شرعاً. وهذه الحيئيّة بالإضافة إلى الانفساخ 
والملكيّة. من قبيل القوّة بالإضافة إلى الفعليّة. وليس شيء منهما حقَّاً قابلاً 
للإسقاط. لا الانفساخ والملكيّة الفعليّة. ولا هذه الحينيّة. وعليه فلا يصح إسقاطه. 

الموضعالثالث: إِنّه على الانفساخ.هل يبطل البيع عند التلف أو من أصله؟ وجهان 

استدل الشيخ:#"" للأول : بأنّ تقدير ماليّة البائع قبل التلف مخالفٌ لأصالة 
بقاء العقد. 

وحاصله: إن الأصل بقاء العقد إلى حين وقوع التلف. رفعنا اليد عن ذلك 
بالنسبة إلى ما قبل التلف. فيبق الباقي عملاً بالاستصحاب إلى حين العلم بالزوال. 

وأورد عليه المحقق النقي ٠‏ بأنّ القول بالبطلان من رأس وإِنْ يعدّ خالفاً لما 
دل عل صكة الع ولفوةه وتعرمة تفه وكين هذا لازم عد تتعديز القبوك 
بالانفساخ قبل التلف آنا مَاء فإ مقتضى إطلاق تلك الأدلّة ثبوت الملك. ووجوب 
الوفاء في جميع الأزمنة, لا جرد ثبوت الملك آناً مّاء مضافاً إلى لزوم مخالفة قاعدة 
)١(‏ المكاسب: ج٣‏ /۲۷۲. 
(۲) حاشية المكاسب للميرزا الشيرازي: ج 7 / .٠٠١‏ 
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سلطنة الناس على أمواهم وأنفسهه'", فإنّ مقتضى الأوّل عدم خروج مال أحدٍ 
عن ملكه بدون رضاه. ومقتضى الثاني عدم دخول شيء في ملكه بدون رضاه. 
والإنفساخ القهري موجبٌ لخرم کل من القاعد تين بل يلزم من ذلك خرم قاعدة: 
(الخراج بالضمان). حيث أن الخراج على هذا التقدير للمشتري. والضان للبائع. 
بخلاف ما لو قلنا بالانفساخ من راس. فإِنَ الضمان والخراج يثبتان على البائع. 

وبالجملة: فالقول بالانفساخ من رأس مخالفٌ لقاعدة واحدة, والقول 
بالانفساخ حين التلف مخالفٌ لقواعد أربع. فيقدّم الأول ترجيحاً لحفظ القواعد 
الأربع على حفظ دليل واحد. 

ولو فرض التكافة والتساقط فالمرجع أصالة فساد العقد. وعدم انتقال كل 
من العوضين عن صاحبه الأصلي إلى غيره. 

وفيه: أمًا مخالفة القول بالانفساخ من حيث التلف لدليل صحّة البيع ونفوذه. 

فيرذها: أنَ العقد الصحيح هو ما يؤثّر في الملكيّة المرسلة, والفسخ أو الانفساخ 
لا يوجبٌ عدم التأثير كي ينافيه. بل يوجبُ رفع هذه الملكيّة المرسلة. 

وأمًا مخالفته لقاعدة السلطنة على النفس والمال : 

فيردّها: أن دليل السلطنة إِنما ينني تصرّف غيره من الناس» والانفساخ حكمٌ 
شرعي لا معنى لكون دليل السلطنة نافياً له. 

وأمّا مخالفته لقاعدة المخراج بالضان : 

فيرذها: ما تقدّم من عدم التلازم بينهما. نما مفاد ا حديث على فرض وجوده 


.587 بحار الأنوار: ج۲ / ۲۷۲. عوالي اللآلئ: ج ۲ / ۱۳۸ح‎ )١( 


هو أنّ الضان المعاوضي أي ملكيّة العين بإزاء شيء -يتبعها ملكيّة المنافع. 

وعليه. فالأظهر هو الانفساخ من حين التلف. 

أقول: السؤال المطروح حينئذٍ هو أنّ الانفساخ حقيق أو حكني؟ 

وقد استدلٌ للثاني بوجهين: 

الوجه الأوّل: إن المال في الآنالمتصل بقائه بانعدامه يخرج عن الماليّة والملكيّة, إذ 
الشيء الذي يتلف في آن وجوده لا قيمة له في العرف , ولا يبذل العقلاء بإزائه مالاً. 

وفيه أَوَلا إن لا يوجب سلب الماليّة مالم يكن معلوماً لعامّة الناس. 

وثانياً إن تقديره مِلكاًإنما هو لرجوع ما جُعل عوضاً عنه إلى مالكه. ولا فرق 
في ذلك بين كونه مالا وعدمه. 

الوجه الشاني: ما استند إليه المحقّق التق # ٠"‏ من أنّ ا جزء غير المتجزئْ من 
الزمان غير موجود. فالملك الحقيق إِنْ وجد لا في زمانٍ فهو حال وإِنْ وجد في 
زمان ليكون هذا الزمان لا حالة قابلاً للتجزئة. فيمكن فرض ال ملك في الأقلّ من 
ذلك. فلو حكم بالملك في هذا المقدار مع إمكان الأقلّ منه. فلِمَ لا يحكم في أكثر من 
ذلك؟ ولو التزم بكون الملك في أقلّ من الزمان المفروضء ينتقل الكلام في ذلك 
المقدار الأقلّ. ونقول فيه ما قلناه في الفرض الأوّل. 

وفيه:إنّه نلقزم بالملك في الجزء الآخر من الزمان عرفاً. وكون ذلك الجزء قابلاً 
للتجزءة عقلاً غير منافٍ بعد كونه غير قابل له عرفاً. 

وبالجملة: فالأظهر هو الانفساخ الحقيق على ما تقتضيه ظواهر الأدلّة. فإنَّ ما 





(1) حاشية المكاسب للميرزا الشيرازي: ج 7 /؟١٠.‏ 


۱۲ فقه الصادق / ج57 





دلَّ على كون التلف من البائع, يدلّ بالالقزام على الانفساخ الحقيق. 

الموضع الرابع: إن التلف الحقيق مساوق للانعدام» إل أن التلف عرفا اع فته 
ومن كل ما لا يرجئ معه عود المبيع كا هو ظاهر خبر عقبة بن خالد'”. حيث 
حكم فيه بأنته من البائع بسبب السرقة. 

لا يقال: إنّ تعذّر التسليم عُدَ من أسباب الخيار. مع أنّ لازم هذا الوجه 
الانفساخ نة 

فإنه يقال: تعذّر التسلهم را يكون مع العلم بالقكن بعد حينٍ أو مع الشكَء 
وربما يكون مع العلم أو الاطمئنان بعدم الإمكان إلى الأبد. والملحق بالتلف هو 
الثاني والموجب للخيار هو الأُوّلء فتأمّل. فإنّ ذلك قابلٌ للمنع. 

الموضع الخامس:إذا وقع القبض غير واجدٍ لشرائط صحّته. فهل ينتقل الضان 
أم لا؟ 

وملخْص القول:إِنّه مع فقد بعض ما يعتبر في أن صدق عليه القبض الذي 
حقيقته الاستيلاء على المقبوض مع التصرّف الخارجي على ما تقدّم. انتقل الضانء 
إذلم يؤْخذ في موضوع الانتقال سوى عنوان القبض, وعليه فلو تحقّق القبض من 
دون إذن ذي اليد ك, وإن جاز استرداده. 

وأمّا الكيل والوزن: فإِنْ كان المبيع شخصياً فهما غير معتبرين في القبض» 
وعلِى فرض الاعتبار تعيّداً لا وجه لاعتبارهما في رفع الضمان, وإِنْ كان كلكا 
فالوفاء لا يكون إلا بالكيل والوزن, فالقبض بلا إذْنٍ من البائع لايحقّق الوفاء. ولا 
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يشخّص ملك المشتري كي ير تفع الضان. 

وأمًا النقل : بناءً على اعتباره فإنْ كان معتبراً في صدق القبض . فهو يعتبر في 
رفع الضمان . وإِنْ كان غير معتبر فيه . وإِنْ اعتبر تعيّداً. فلا يكون معتبراًفي 
رفع الضان. 

وبالجملة: بَا ذكر ناه ظهر عدم الاكتفاء بالتخلية على القول بعدم كونها قبضاً 
كما ظهر ما في كلمات الشيخ''' من الإشكال. 


انتقال الضمان بالإتلاف 

الموضع السادس: في الاتلاف. وهو : 

١-قد‏ يكون من المشتري . 

"-وقد يكون من البائع . 

۳ وقد يكون من الأجني 1 

أا الله إن كان الإتلاف من المشتري: فحيث إلّه مساوق للقبض. لأنته 
استيلاءٌ مع التصرّف الخنارجي. فبالإتلاف يتحقّق القبض. فلا يكون من التلف 
قبل القبض. ولا فرق في ذلك بين العلم والجهل. 

وإِنْ بيت عن ذلك. فإِنْ قلنا بشمول التلف للمساوي والاختياري, فينفسخ 
العقد. منغير فرق بين الصورتين. وإلا فلابدٌ من الرجوع إلى ما تقتضيه القاعدة, 
وهو كون التلف من المشتري لا من البائع. 
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تجديد الوضوء لكلّ صلاة 
أقول: المشهور بين الأصحاب وجو بالوضوء خاصّة لكل صلاةٍء فيالفرائض. 
وعن «الناصريّات»'' و«الخلاف»”" وظاهر «التذكرة»'": الإجماع عليه. 
وعن ابن أبي عقيل“ أنته لا وضوء عليها ولا عُسل. 
وعن ابن الجُنيد'*: أَنّ عليها في اليوم والليلة عسلاً واحداً. 
وعن الحقّق الخراساني #: إن الدّم إنْ كان حمرةً فعليها عُسلٌ واحدٌ وإن كان 
صفرة فعليها الوضوء لكلّ صلاة. 
وأمًا النصوص:الواردة في الباب. فهي من جهة اختلاف مضامينهاعلى طوائف: 
الطائفة الأولى: ما تدلٌ على وجوب إغتسال المستحاضة مطلقاً ثلاث مرّات. 
منها الخبر المصحّح الذي رواه ابن سنان'": 
«المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر وتصلى الظهر والعصر, ثم تغتسل عند 
صلاة المغرب, فتصلى ا مغرب والعشاءء ثم تغتسل عند الصبح فتصلي الفجر». 
الطائفة الثانية: ما تدلٌ على وجوب إغتسال المستحاضة القليلة والمتوشطة 
مره واحدة: كصحيح زرارة'", عن الإمام الباقراثة: «وإن لم يجز الدّم الكُرشفَ 
صلّت سل واحد». 
الطائفة الثالثة: ما تدلٌ على وجوب الوضوء خاصّة للمستحاضة القليلة: 
)١(‏ الناصريّات للسيّد المرتضى: .٠٤١‏ 
(؟) الخلاف: ج١‏ لترفرفة 
(۳) التذكرة: ج .٠١ 4 / ١‏ ونسبه إلى أكثر علمائنا ص ۲۷۹. 
)٤(‏ نقله عنه كثيرون منهم مّن تقدّم سابقاً ومنهم العلامة في المصدر السابق. 
(0) فتاوى ابن الجنيد: ص غ”. 


(1)الكافي: ج٣‏ / اح ۵ . وسائل الشيعة: ج ۲ / ۳۷۲ ب ١‏ من أبواب الاستحاضة ج ۲۳۹۳. 
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وأمًا الثاني: وهو فيا إذا كان الإتلاف من البائع. ففيه وجوه: 

الوجه الأوّل: ما عن «المبسوط»'"'. و«الشرائع»'". و«التحرير»'”. من أنه 
كالتلف موجباً للانفساخ. 

الوجه الثاني:كونه موجباً لضان الغرامة. 

الوجه الاح ا وام الح ارد ببدل التالف. 
اختاره جمعٌ من الأساطين منهم الشيخ ”". 

واستدلٌ للأوّل: بأنّ الانفساخ في النّص عُلّق على التلف. وهو قد يكون قهري 
وقد يكون اختياريّا ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين أسبابه. بل ظاهر خبر عُقبة 
ابن خالد ثموله للاختياري. لأنّ السرقة المنرّلة منزلة التلف لا تكون إلا 
بالاختيار» ولا فرق في هذا المعنى بين إتلاف الأجنبي والبائع. 

ويه[ ا سير إل اف بو يعار خی اند عست العاف ارق 
مقابلٌ للإتلاف. وخبر عقبة قد تقدّم أنته ضعيف السند لحمّد بن عبد الله بن هلال. 

أقول: وا ذكرناه يظهر مدرك القول الثاني فإنّه إذا لم يشمله النبويّ يشمله 
ل أجلت مال ان الكل فاد ب واسجمل عيول الت لور 
الإتلاف. جرى استصحاب بقاء المبيع على ملك المشتري» وينقح بذلك موضوع 
«من أتلف». 
)١١‏ المبسوط: ج07/1١1.‏ 
(؟) شرائع الإسلام :ج ٠۳/۲‏ . 


(۳) التحریر: ج ۱ / .۱۷١‏ 
() المكاسب: ج۱ /۲۷۱. 


انتقال الضمان بالاتلاف 55 


واستدل للثالث: بوجهين: 

الوجه الأول إنّه يجتمع فيه سبب ضان المسمّئ وسبب الانفساخ» وهو كالمبيع 
في أنّ تلفه قبل قبضه. يكون من مال بائعه. أمّا سبب ضبان الغرامة. فهو دليل: «من 
أتلف مال الغير». وحيث لا مرجّح لأحدهما على الآخر فيحكم بالتخيير. 

وفيه أولا: ما تقدّم من عدم شمول التلف لما إذاكان السبب اختيارياً. 

وثانيا إله لا تنافي بين الدليلين في المقام. فإنّ دليل التلف قبل القبض يوجبٌ 
انفساخ المعاملة, وصيرورة المال للبائع. ويرتفع بذلك موضوع دليل «من أتالف 
مال الغير». 

وبعبارة أخرى: إنّ دليل «من أتلف» يدلّ على تأثير الإنلاف على تقدير 
وجود موضوعه. وليس هو كسائر الأدلّة حافظاً لموضوعه. ودليل التلف يوجبُ 
ارتفاع موضوعه. فلا تعارض بين الدليلين ولا تزاحم. 

الوجه الثاني:إِنّ الإتلاف يوجبٌ تعذَّر التسليم. فيوجب الخيار للمشتري. 
وحيث إِلّه متعلّقٌ بمال المشقري. فيشمله دليل «من أتلف مال الغير». فله ا خيار 
والتضمين بالبدلء وحيث إِنّه مع إعمال أحدهما لا مورد للآخر يتخيّر بينهما. 

وأورد عليه: بأنَ دليل الخيار مع تعذَّر التسليم مختصٌ با إذا بقي المال على قابليّة 
التسليمء غاية الأمر تعذّر لعارض. 

وفيه: إن تخصيصٌ بلا وجه. وعليه فيتخيّر المشتري بين الفسخ وأخذ الفن. 
والابقاء وأخذ القيمة. 

وأمّا الثالث: وهو فما لو كان الاتلاف من الأجنىء جاء فيه الوجوه الثلاثة 
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المتقدّمة. ووجه الانفساخ فيه أظهر. لما في خبر عقبة من الدلالة على الانفساخ با 
هو بمنزلة إتلاف الأجنبي. فالأظهر فيه أيضاً اتتخيير بين الفسخ وأخذ القن, 
والابقاء وأخذ البدل من الأجنبي. 

وقد يُقال: إِنّه لو قبض المشتري بغير إذن البائعء حيث يكون له الاسترداد 
فأ تلفه البائع, كان كإتلافه قبل القبض. واستدلّ له بوجهين: 

أحدهما: إن القبض بلاإذنكالعدم» وقد تقد م عدم تو قف صدق القبض على الإإذن. 

ثانيهما: إنّ إتلاف البائع إِيّاه استردادٌ. فكما أنته لو استرده فأتلفه يكون من 
الاتلاف قبل القبض, كذلك لو تلف باسترداده أو أتلفه فإنّهِ استردادٌ بالإتلاف. 

وفيه أَوَلاإِنَه لو استردّه فأتلفه. لا نُسلّم كونه من الإتلاف قبل القبض. 

وثانياً إن الاتلاف ليس استرداداً الذي هو عبارة عن إعادة الاستيلاء 
السابق, لعدم كونه استيلاء -بل إتلافٌ لما هو تحت استيلاء الغير. 

وعليه. فالأظهر أنته من الاتلاف بعد القبض. 


تلف الثمن كتلف المثمن 
الموضع السابع: المشهور بين الأصحاب أنّ تلف المن المعيّن قبل القبض كتلف 
المبيع المعيّن. وقد استدلٌ له بوجوه: 
أحدها: الإجماع. 
وفيه: نه لمعلوميّة مدرك المُجمعين. أو احتال كونه أحد المذكورات. لا يُعبأ 
به لعدم كونه تعبّدياً. 


تلف الثمن كتلف المثمن 0 


ثانيها: قوله ائ في خبر عُقبة المتقدّم: «فإذا أخرجه من بيته. فالمبتاعٌ ضامنٌ 
لحقّه حيّ برد ماله إليه». بتفريب أنّ مرجع الضمير في (لحقّه) إلى البائع. فيكون 
المراد ضمانه للثمن قبل القبض. 

وفيه: إن كونه ضامناً للنمن أعٌّ من الانفساخ, وإرادة الضان المعاوضي لا 
ضمان الغرامة غير ثابتة. 

وما أفاده المحقّق النائيني :من صراحة الرواية أو ظهورها في إرادة الضان 
المعاوضي» وسراية هذا الحكم إلى الفن. 

يرد عليه: أنته مع اختلاف التعبير كيف يدّعي ذلك بل ت رتب ضمانه على 
قبض المبيع يويد إرادة ضمان الغرامة لا المعاوضي. كا لا يخق, هذا فضلاً عن أن 
الخبر ضعيف السند كا تقدّم. 

ثالثها: صدق المبيع على الن, فيعمّه النبوي: « كل مبيع تلف قبل قبضه» ووجه 
توهّم الصدق ما اشتهر من صدق البيع على الاشتراءء لکونه من الأضداد. 

وفيه:إنّه لا يصدق ذلك, وليس البيع من الأضداد كا تقدّم. 

رابعها:كونه على القاعدة من جهة الالتزام الضمني المتحقّق في ضمن البيع 
بتسليم القن إلى البائع, فإذا لم يمكنه التسليم بطلت العوضيّة. 

وفيه: إنْه إن قيّدت العوضيّة الاعتباريّة ببقاء العوضين بطل البيع. وإلا فلا 
يوجب اشتراط التسلم إلا الخيار. 

وبالجملة: فا حق أنته لا دليل على الانفساخ بتلف الفن. 


.185 / منية الطالب: ج۲‎ )١( 


۱۸ فقه الصادق / ج57 
وإ تعيّبء تخيّر المشترى بين الرّد والإمساك بالأرش. 


وبما ذكرناه بظهر الحال في سائر المعاوضات. فإنّ الانفساخ بتلف أحد 
العوضين فما لا مدرك له سوئ بعض ما تقدّم. 

نعم. في خصوص الإجارة تنفسخ الإجارة بتلف العين. لأنّ المملوك فيها هي 
المنفعة. ومع عدم العين لا منفعة, فلا شيء حيّ يملك. 


تلف بعض المبيع قبل قبضه 

الموضع الثامن:إنّه لو تلف بعض المبيع قبل قبضه. فالكلام فيه في موردين: 

الأوّله في تلف الجزء الذي يقسط عليه الفن. 

الثاني: في تلف الوصف والجزء الذي لا قط عليه الفن. 

أا المورد الأول : فقتضى عموم النبوي : «كلّ مبيع تلف...»''' هو انفساخ 
البيع بالإضافة إليه . لصدق المبيع على كلّ جزءٍ من الأجزاء . وعدم صدق البيوع 
على بيع الدار مثلاً لا يناف ذلك فإنّ وحدة البيع فيه وحدة إنشائيّة ووحدة 

وأمَا المورد الثاني: فقد تحدّث عنه المصنّف بقوله: (وإن تعيّب تخيّر المشتري 
بين الرّد والامساك بالأرش). 

أقول: ولكن الظاهر أنته لا يوجبٌ الانفساخ ولا الأرش. 


(۱) عوالي اللآلئ: ج ۲۱۲/۳ ح 1۹. مستدرك وسائل الشيعة: ج7١‏ / 77ح 1-1017 


تلف بعض المبيع قبل قبضه ۱۹ 


أمًا الأوّل: فلأنته لا مقابل له من القن ليعود بالانفساخ. 

وأمًا الثاني: فلن ثبوت الأرش إِنا يكون بالتعبّد. ودليله مختصٌّ بالعيب 
الموجود قبل العقد. ولا يشمل الحادث بعده. والشيخ " ذهب إلى أنّ النبويّ 
الدالٌ على الانفساخ في تلف الكل والجزء الذي يقسّط عليه القن يدل على التخيير 
بين الود والامساك بالأرش في المقام. 

بتقريب أن معنى كونه من مال البائع. هو وقوع التلف في ملكه. ولازم تقديره 
في ملك البائع فرض العقد كأن لم يقع» ومقتضاه لو كان التالف تام المبيع انفساخ 
العقد. ولو كان التالف جزئه انفساخه بالنسبة إلى ذلك الجزء. ولو كان هو الوصف 
أو الجزء الذي لا يقسّط عليه الفن. وفقده موجب للتعيّب جرى فيه أحكام العيب. 
فإن امن على الأخير حيثيّة الوصف. لفرض وقوع العقد. ومعنئ عدم وقوع العقد 
على الموصوف. مع فرض وقوعه. وقوعه على المعيب. 

وفيه أَوَلاإنَ الموضوع في النبويّ عنوان (تلف المبيع) ووصف الصحَة وكذا ما 
بمنزلته ليس مبيعا ولا جزء منه. وحمله على کون ذكر التلف من باب كونه أظهر 
الأفراد يحتاج إلى قرينة. 

وثانياً إن الوصف لم يقع عليه العقد. ففرض العقد كأن م يكن غير مؤثّر في 
ضمان الوصف, وتر تب حكم الخيار. 

وقد يُقال: في تقريب ما أفاده الشيخ ٠#‏ بأنَ المستفاد من النبويّ تغزيل 
(التلف) و (النقص) قبل القبض. منزلة النقص قبل العقد. ولازم ورود العقد على 
الناقص ترتّب أحكام خيار العيب. 

وفيه:_مضافاًإلى الإيراد الأول الذي أوردناه على ما أفاده الشيخ #إِنّ غاية 


(۱ و ۲)المکاسب: ج٦‏ /۲۷۸. 
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ما يستفاد من كون التلف من البائع دخوله في ملك البائع. بحيث يضاف إليه التلف 
وهو مِلْكه. وليس لازم ذلك فرض دخوله في ملك البائع قبلاً أو فرض وقوع 
التلف قبل العقد. كي يكون لازمه ورود العقد على الناقص. 

أقول: وربما يستدلٌ لجواز الد بل لأخذ الأرش بحديث”' لاضرر. بدعوى 
أنّ المبيع إذا تعيّب قبل القبض. يكون الصبر عليه ضرراً على المشتري. فوجوب 
البيع الذي حَدَّث فيه العيب من جهة الضضرر. يكون مرفوعاً بالحديث. وحيث إنّه 
ربا تكون الحاجة ماسّة إلى المعاوضة. فيكون فسخها أيضاً ضرراً عليه. فله 
الامساك وأخذ الأرش. فتكون النتيجة التخيير بين الأمرين. 

وفيه أَوَلاما تقدّم من أنّ حديث لا ضرر لا يصلح لإثبات الخيار. 

وثانياً إن الصبر على ا لمعيب في نفسه لو كان ضيرريّا لا يقتضي كون العقد 
خياريّا والبيع لا يصير ضدرريّاً بذلك. بل هو بالقياس إلى التعيّب قبل القبض 
وبعده على حَدٌ سواء. 

وبالجملة : بما أن العقد لم يقع على المعيب , فلا يكون لزومه إيقاءً للضرر. 
وموجباً لاستقرار الضرر على المشتري . ويجرّد ارتفاع الضرر بذلك لا يصلح 
رافعاً له. 

وثالثاً إن أخذ الأرش ما لا وجه له أصلاً. لأنّ الإمساك بلا أرش وإِنْ 
يستلزم ورود الضرر على المشتري. إلا إِنّ مع الأرش ضر على البائع ولا أولويّة 
لأحد الضررين على الآخر. 


)١(‏ الكافي: ج 5 / ٤‏ ح۸. وسائل الشيعة: ج8١‏ لت ل 


تلف بعض المبيع قبل قبضه 0 


وعليه. فالأظهر عدم جواز الّد لولا الإجماع. 

هذا فيا لو تعيّب بآفةٍ سماويّة. 

وأمّا لو تعيّب بفعل أحدء فإذا قلنا بأنّ التعيّب بآفة سماويّة يوجب الخيار بل 
الأرش» يقع الكلام في التعيّب بفعل أحد: 

فإِنْ كان ذلك بفعل المشتري. لاكلام في أنته لا يوجب شيئاً. 

وان کان بفعل الأجنبي أو البائع فقد يقال كما عن ظاهر «الجواهر»'"-إِنّه 
لا خلاف في الخيار, وأا البحث في الأرش» وظاهر «المكاسب»""' ثبوت الأرش 
خاصّة. ثم احتمل التخيير بين الرّد والامساك. وأخذ الأرش من المتلف. 

وفيه: إن الخيار لا وجه له. لأنّ الضرر وإِنْ أوجب ذلك. فإّا هو إذالم يكن 
بفعل أحد. إلا فيتدارك بدليل الإتلاف بضمانه. وأمّا أخذ الأرش فهو وجيه لعموم 
دليل: «من أتلف...». 

وبالجملة: فالأأظهر هو أخذ الأأرش من المتلف خاصة. 


نهد 


.۸۳/ ۲۳ جواهر الكلام: ج‎ )١( 
.۲۸۱/ ٦ج (؟) المكاسب:‎ 
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الفصل الخامس: في العيوب. 
وهوكل مازاد أوتقص عن المجرى الطبيعي. 


الفصل الخامس 
في العيوب 
أقول: وتام الكلام في هذا الفصل في طىّ مسائل: 


بيان حقيقة العيب 

المسألة الأولئ: في بيان ماهيّة العيب, واستقصاء القول فيها بالبحث في جهات: 

الجهة الأو :ات ظفحت كلاق عا مرسل السار "عا فى المت يت قال: 
(وهو كل ما زاد أو نقص عن المجرى الطبيعي) أي الخلقة الأصليّة. 

أقول: وظاهر ذلك هو أنّكلٌ ما ثبت في أصل الخلقة من الأجزاء والأوصاف. 
فزاد ذلك الشيء أو نقص فهو عيبٌ. فينحصر العيب في الزيادة والنقيصة الخلقيّة. 

وعبّر جماعةً'"' عن ذلك بالخروج عن المجري الطبيعي, ولكن المفهوم العرفي 
من العيب أعمٌ من ذلك. فإنّ ثبوت الخراج الثقيل الخارج عا جرت العادة عليه في 
الأراضي عيبٌ عند العرف. مع أنّالخراج أجنبي عن الخلقة الأصليّة للأرض. وهو 
في الشرع أيض اًكذلك. فإنّ عدم حيض الجارية المُدركة قد اعتيره النّص عيبا 


5777١ الكافي: ج ۵ / ۲۱۵ ح۱۲ . وسائل الشيعة: ج ۹۷/۱۸ ح‎ )١( 
.۳۲۲ / ٤ جامع المقاصد: ج‎ ٤٩۱ / ۱ إرشاد الأذهان: ج ۰۳۷۹/۱ إيضاح الفوائد: ج‎ )۲( 


بيان حقيقة العيب ۲۳ 


مع أنته ربما يكو ناحتباس الد م لعارضٍ مزاجي لا لنقص في ال خلقةالأصليّة. كا أنّ 
حمل الجارية جُعلعيبأمو جبأًللخيار. مع أنته ليس زيادة أو نقصآفي خلقتهاالأصليّة. 
وكذلك إباق العبد. فيُعلم من ذلك أَنّ العيب الشرعي أَعمٌ من الكليّة المذكورة. 

وبالجملة: فالمتعيّن إِمَا البناء على أنّ الخبر ورد لبيان العيب لا لتحديده. أو 
التصرّف في الكليّة بحملها على خلاف ظاهرها. وهو كون الحأقة إسماً لمعنى 
مصدري يُراد به ما عليه الشيء من اهيئة. فيعمٌ كلّ نقص أو زيادة وإِنْلم يكن من 
أجزائه الأصليّة. بل وإِنْ كان الوصف الزائد اعتباريّاً ككون المزرعة ثقيلة الخراج 
ونحو تلك من الأأوصاف الاعتباريّة. 

الجهة الثانية: بعدما عرفت التوسعة في العيب: 

فقد يكون شيءٌ واحدٌ معيباًبملاحظة المخلقة الأصليّة. 

وغير معيبٍ بالإضافة إلى الحقيقة العاديّة الثانويّة. 

وقد ينعكس الأمر. 

وعلى التقديرين : 

إن كان ذلك بالإضافة إل جهتين. فلا إشكال في أن لكلّ منهم| حكنها. مثلاً لو 
كانت لأرض غير قابلة للزرع, لكّها خفيفة ال مخراج» فهي معيوبة باعتبار الخلقة 
الأصليّة. وصحيحة باعتبار العادة الثانويّة. 

ولو كانت قابلة للزرع, لكنّها ثقيلة الخراج فهي صحيحة بالاعتبار الأول 
ومعيوبة بالثاني. 

وفي الفرضين يجري حكم العيب. إذ لايجبٌ أَنْ يكون الشيء معيوباً من جميع 


تجديد الوضوء لكل صلاة ۴۷ 


منها: مصحّح معاوية بن عّار'''. عن مولانا الصادق390: 

«وإن كان الم لا يثقب الكرشف. توضّأت ودخلت المسجد وصلّت كلّ 
صلاةٍ بوضوء». 

ومنها: موق زرارة'", عن الإمام الباقرائة: 

«عن الطامث تقعد بعدد أَيّامها كيف تصنع؟ قالائة: تستظهر بيوم أو يومين. 
م هي مستحاضة. فلتغتسل وتستوثق من نفسهاء و تصلي كلّ صلاةٍ بوضوء مالم 
ينفذ الم فإذا نفذ اغتسلت وصلّت». 

الطائفة الرابعة: ما توهم دلالته على وجوب الغُسل في كلّ يوم مرّة. والوضوء 
لكلّ صلاة للمستحاضة القليلة. وهو مو تق ساعة": 

«المستحاضة إذا ثقب الدّم الكُرشف اغتسلت لكلّ صلاتين وللفجر عسل 
ونم يجز الدّم الكُرشف فعليها لكل يوم مرّة. والوضوء لكل صلاقٍ وإن 
أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل, هذا إن كان الدّم عبيطاً وإن كان صفرةً 
فعليها الوضوء». 

بدعوى أنّ قوله!2ة: (وإِنْ لم يجز... ال) تصريمٌ بمفهوم قوله: (إذا ثقب...الخ), 
وأنّ ذيله يدل على وجوب الوضوء فقط للصفرة مطلقاً. وإن كان مع الإإنغماس أو 
السيلان, فيتحد مفاد ذيله مع جملةٍ من النصوص التي نذكرها في الطائفة القادمة. 

الطائفة الخامسة: من نصوص الباب» وهي ما تدلّ على وجوب الوضوء: 

منها: صحيح محمد بن مسلم'*' عن الإمام الصادق ئة: «وإن رأت الصفرة في 
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الجهات في ترب أحكام العيب. بل يكف التعيّب ولو من جهة واحدة. 

أقو ل: يقع الكلام فما إذا كان الاختلاف من جهة واحدة. كما إذا كان العبد 
الكبير أغلف. فإنّه تاد من حيث الخلقة. ومعيوبٌ باعتبار العادة الثانويّة, إذ جرت 
العادة على الختان. ويب ذلك. والعبد موردٌ للخطر عند الختان. وكا إذا كانت 
الأمّة ثيبة, فان فيها نقصاً حَلْميَاً واعتدالاً واستقامة عادية. 

وهذا هو مورد بحث الشيخ 4" حيث قال: (ثمْ لو تعارض مقتضى الحقيقة 
الأصليّة وحال أغلب الأفراد التي يستدلٌ بها على حال الحقيقة عرفاً. رُجَح 
الثاني) انتهئ. 

والمفروض في كلامه. المفروغيّة عن عدم الخيار. فيا إذاكان بحسب الحقيقة 
الثانويّة غير معيوب. ونا جُعل مورد البحث أنّ ما هو كذلك -أي نقص أو زيادة 
بحسب الححقيقة الأوأيةء ولا يكون كذلك بحسب الحقيقة الثانويّة -هل يعد عيبا 
موضوعاً. وما لا يلحقه حكم العيب. أو أنته ليس بعيبٍ موضوعاً؟ 

ووجه الأول أن العيب هو النقص أو الزيادة بحسب المخلقة الأصليّة. وأفا 
يعتنى بوجود الصفة في أغلب أفراد الطبيعة من جهة كشفه عن الحنلقة الأصليّة. 
وهذا إا يكون مع الجهل بها وأمًا مع العلم بالخلقة الأصليّة. فلا يُعتنى بالكاشف. 

نعم لا يلحقه حكمٌ العيب من جهة أنّ حكم العيب إا يثبثُ من جهة اقتضاء 
الإطلاق للالتزام بالشلامة. فيكون كما لو التزمه صريحاً في العقد. فع فرض 
الأغلب على خلاف مقتضى الحقيقة. لا يقتضي الإطلاق ذلك. بل يقتضي الالتزام 
بالبراءة من ذلك العيب. فلا يثبتُ الخيار من هذه الجهة. 


(۱) المكاسب: ج 507/6 


بيان حقيقة العيب ۲0 


ووجه الثاني:إنّ الغلبة بمنزلة الحقيقة الأصليّة. وإنَّ ها الموضوعيّة كما تقدّم. مع 
أنّ مقتضى ما ورد في خبر سماعة : 

«في الّجل يشترى جارية على أنتها بكر ولم يجدها كذلك ؟ 

قال : لا ترد عليه. ولا يجبُ عليه شيء. إِنّه قد يكون يذهب في حال مرض 
أو أمرٌ يصيبها»'”. 

أقول: بالرغم من أَنّ الشيخ 4#" قوّى الوجه الأوّل,ولكن الأظهر هو التفصيل: 

إذقد يكون شيوع النقص أو الزيادة لمصلحةٍشخصيّة أو نوعيّة.كالختان. فإنّه 
نقصٌ أمر به الشارع لمصلحةٍ شخصيّة, وكالخراج. فإنّه لغرض نوعي عقلائي. وفي 
مثل ذلك لا يعد عيبا لما عرفت من أنته ليس المدار على خصوص الخلقة الأصليّة. 

و کون لاله ديل وه خی کی ا و عل دك کو 
عيباً ولا عبرة بالغلبةء وهي من حيث هي ليست بممنزلة الخلقة الأصليّة كا أفاده 
الشيخ # والخبر لا 10 أزيد من 5 الخيار. 

الجهة الثالثة: ويدور البحث فيها عن أنته هل يعتبر في صدق العيب أنْ يكون 
موجباً لنقص خصوص الماليّة, لأنّ النقص أو الزيادة خلقةً وعادةً غير النقص في 
الماليّة لا يعد عيبا أم لا يعتبر ذلك؟ وجهان: 

والتحقيق: لا إشكال في أنّ مطلق الزيادة أو النقيصة الَلْقيّة أو العادية, لا يعد 
عيباًكجدّة بصر العبد. وزيادة شعر رأس الجارية وما شابه ذلك. 

كا لا إشكال في أنته ليس المدار على الزيادة والنقص من حيث الماليّة فقط. 
وإلا لكانت الأشياء الختلفة من حيث الماليّة بعضها صحيحاً وبعضها الآخر معيباً 


)١(‏ الكافي: ج0 / 5١6‏ ح١١‏ . وسائل الشيعة: ج8١‏ لت ل 
(g۲)‏ المكاسب: ج ۵ / 8601 
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وإِنْلم يختلفا من حيث الأجزاء الأصليّة. 

نا الكلام في أنته إذا كانت الزيادة أو النقيصة الموجبة للنقص في الثىء من 
حيت الآثار وا نواص المترتبة عليه. غير مو جبةٍ للنقص في الماليّة من جهة تلازم 
النقص منهذهالجهة,لأثر آخر وخاصية أخرئ مترئّبةعليه.هل تكون عيبا أم لا؟ 

والظاهر صدق العيب علمهاء إذ المدار ليس على الماليّة. 

وأمًا خبر السيّاري: المتضمّن لقضيّة ابن أبي ليلى, ولقوله اا: «كلّ ما كان في 
أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيبٌ»!". 

فهو ضعيف السند, لاتّفاق الرجاليّين على أنّ أحمد بن حمّدالسياريراوي 
ا خير ضعيفٌ فاسد المذهب. 

هذا وقد أجاب عنه الشيخ# بأجوبة أخرئ سيم عليك ما قيها. 

أقول: ثم نه على الختار من صدق العيب» ليس له إلا ارد لما تقدّم من عدم 
معقوليّة الأرش. كا أنته على القول الآخر أيضاً لا إشكال في ثبوت حقّ الود من 
جهة الالتزام الضمني بعدم النقص, ولذا قد توهّم عدم ترتب قرةٍ على هذا النزاع. 
والشيخ # دفعاً لذلك ذكر مُرتين: 

أحدهما: ما إذا طرأ أحد موانع الرّد بالعيب, بناءً على عدم منعها عن الرّد بخيار 
تخلّف الشرط. فإنّه على المسلك المنصور يسقط حق التّد دون المسلك الآخرء 
وأمر ى بالتأمّلء ووجهه ما ذكره سابقاً من اختصاص أدلّة تلك الموانع بصورة 
ثبوت الأرش. وقد تقدّم في تلك المسألة أنّ مرسل جميل يعم صورة عدم تنبوت 
الأرش. فهذه الفرة موجودة. 


57117١ ح۱۲ . وسائل الشيعة: ج8١ / ۹۷ح‎ 5١6 / الكافي: ج0‎ )١( 
و ۳)المکاسب: ج٥ //7601و508.‎ ۲( 
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فان أطلق المتبايعان البيع أو اشتر طا الصحة» اقتضى الصحّة. 


ثانيتهما: إن إذا حصل هذا النقص قبل القبض . أو في مدّة الخيار فإنّه على 
فرض كونه عيباً يكون مضموناً على البائع . وعلى فرض عدمه لا يكون كذلك , 
إذ لا دليل على أنّ فقد الصفة المشةرطة قبل القبض أو في مدّة الخيار مضمون 
م ت ا 

وقد تنظر فيها الشيخ ج" وهو في حله. لأنّ تلف وصف المبيع إذاكان 
مشمولاً لقاعدة: (كون التلف قبل القبض من البائع)'". وقاعدة: (كون التلف في 
زمان الخيار تمّن لا خيار له)'"كان تلف الوصف الملتزم به أيضاًكذلك. ولا يقاس 
ذلك بتلف ما التزم به البائع بجا هو أجنبيّ عن تلف المبيع. 

وبالجملة:لا فرق في تلف الوصف بين كونه مأخوذاً في المبيع بعنوا نالتوصيف. 
أو بعنوان الشرط. وعليه فالعمدة هي الغرة الأول. 


إطلاق العقد يقتضي الصحّة 
المسألة الثانية: إطلاق العقد يقتضي وقوعه مبنياً على سلامة العين من العيب. 
وعلى هذا (فإنْ أطلق المتبايعان البيمَ أو اشترطا الصحةء اقتضى الصحة). ولولا ذلك 
لم يصح العقد من جهة الجهل بصفة العين الغائبة. وهي صحّتها التي تعد أهمّ ما 





530/65 المكاسب: ج‎ )١( 

(۲) الكافي :ج ۵ / ۱۷۱ ح۱۲. وسائل الشيعة : ج ۲۳/۱۸ باب ٠‏ إن المبيع إذا تلف قبل القبض تلف من 
مال البائع). 

() الكافي :ج 60 / ١۷٠ح .٠١‏ وسائل الشيعة : ج 11/18 باب 8 لإ المبيع إذا حصل له نماء في مدّة 
الخيار فللمشتري). 


۲٣ج‎ / فقه الصادق‎ ٣۸ 


يتعلّق به الأغراض الموجب للغرر. 

أقول:: وللقوم:ق قريب أصالة الستلامة الراقعة للغزر: الو جب ةة 
العقد. وجوه: 

الوجه الأوّل: إن الغالب في الأعيان الخارجيّة بقائها على خلقتها الأصليّة, 
والظنّ يُلحق الشيء بالأعمٌ الأغلب. 

وفيه: إن الظنّ لا بغي من الحقّ شيئاً. 

الوجه الثاني: إن بناء العرف والعقلاء على الصحّة والسلامة, مالم يثبت العيب 

وفيه: إنّ مثل هذا البناء من العرف غير ثابت 

الوجه الثالث: ما أفاده الشيخ ية'". من أنّ الغالب في الأعيان ملاحظةالسلامة 
فيها. كما أنّ بناء العرف والعقلاء في معاملاتهم على التصصري بالعيب لو كان المتعلّق 
معيوباً وعليه فالإطلاق وعدم التقييد. يقتضي وقوعه مبنيًّ على سلامة العين. 

أقول: هذا الوجه تاءٌ. غاية الأمر إن كفى الاشتراط في رفع القرر نقول إن 
السلامة شرطٌ ضمني., وإلا كانت قيداً ووصفاً. 

الوجه الرابع: البيع إا يصح لأجل إخبار البائع بالصحّة, وهذا الإخبار ليس 
بالتصري بل ما نقف عليه من خلال القر ينة. وهي علمنا بأنَ الناس لا يبذلون المال 
في مقابل المعيوب إذا لم يصرّحوا بالعيب. فلو بذل مال بإزاء شيء. عُلم أنته يريدٌ 
ذلك الثيء بوصف الصحة. 


(۱) المكاسب: ج۵ /۲۷۱. 
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وبالجملة: يتر تب على ما ذكرناه في تقريب المراد. من الالتزام الضمني. وأنته 
ليس هو الالتزام القلبي. بل إنشاء لورود العقد على الصحيح وربط العقد به. نه يتمّ 
ما صرّح به جماعة من أنّ اشتراط الصحَة يفيد التأكيد. وعلى ما ذكرناه. فثبوت 
الخيار لو ظهر أنّ به عيباً واضح. مضافاً إلى أنته من المسلّمات نصّأً وفتوى. وستمرٌ 
عليك تلكم النصوص . 


.۳ فقه الصادق / ج57 


وإِنْ تبرَأمن العيوب فلاضمان. 


التبرّي من العيوب 

المسألة الثالثة: لو وقع العقد صحيحاً ثم ظهر به عيبٌ سابق على العقد: 

فتارة: يترا البائع حين العقد من العيوب. بأن يقول: (بعتّك هذا بكلّ عيب). 
أو: (أنا بريءٌ من کل عيب»» أو نحو ذلك مما لا يفرّق فيه بين العيوب ظاهرة أو 
باطنةء معلومة أو غير معلومة. 

3و لحري لي عن التو اا عل ا وا 

أا الأوّل: ف إن تبرّاً من العيوب» فلا ضمان). ويسقط به الأرش والوّد 
بلا خلاف. 

وف «الجواهر»'": (إجماعاً حكيّاً صريحاً عن «القّنية»'".و«الخلاف»'", 
و«التذكرة»'“. وظاهرٌ في غيرها إِنْ لم يكن نحصّلاً). 

ويشهد به : 

١-مضافاً‏ إن ذلك وال ما ذكره في «الجواهر»' “ من (ضرورة کون ن امراك 
البراءة ّا رتب الشارع عل اک وهر اوو اوا رین نوق عیفر شرل 
مند رح فيا دل على الشرائط. حيّن لو ذكراه قبل العقد وبنيا عليه بناءً على أنه 
حينئذٍ كالمصرّح به فيه. ولأنٌ المشتري حينئذٍ راض به على ذلك كما لو علم به 
(۱ و 6) جواهر الكلام: ج55 //371. 
(۲) الغنية: ص ۲۲۲-۲۲۱. 


(۳) الخلاف: ج۳ /۱۲۸-۱۲۷. 
)٤(‏ تذكرة الفقهاء: ج 0۲١ / ١‏ . 


التبرّي من العيوب ۳١‏ 


وأقدم عليه. بل يشمله دليل ذلك. 

بل قد يقال: (إنّ فيشمول أدلّةالخيارالمزيور محلّالفرض محل شاكٌ.بل ظاهرها 
خلافه. فتبق أصالة اللّزوم. وأصالة براءة الذمّة من الأرض بلا معارض) انتهئ. 

۲ -مفهوم صحيح زرارة, عن الإمام الباقر!ة: «أيها رجل اشترى شيئًاً به 
عيبٌ وعوارٌ لم يتيرّأ إليه. ولم يتبيّن له. فأحدث فيه بعدما قبضه شيئاً ثم علم بذلك 
العوار وبذلك الداء. أنته عضي عليه البيع. ويرد عليه بقدر ما نقص من ذلك والداء 
والعيب من تن ذلك لو لم يكن به»'"". بالتقريب الآتي. 

"-ومصحّح جعفر بن عيسئء قال: «كتبثُ إلى أي الحسن ا جُعِلثُ فداك, 
الماع يُباع فيمن يزيد. فينادي عليه الُنادي, فإذا نادئ عليه برئ من كلّ عيب 
فيه. فإذا اشتراه المشتري ورضيه. ولم يبق إلا نقد الفن» فربما زهد, فإذا زهد فيه. 
ادّعى فيه عيوباً ونه يعلم بهاء فيقول المنادي: قد برئثٌ منهاء فيقول المشتري: لم 
أسمع البراءة منهاء أيصدّق فلا يجب عليه الفن, أم لا يصدّق فيجب عليه الثفن؟ 

فكتب: عليه المن»". 

أقول: ودلالته على ذلك من وجهين واضحة. ومع ذلك كلّه فلا يصغى إلى ما 
قيل من إِنْ شرط التيرّي من العيب موجبٌ للجهلبالمبيع والعّرر.الموجبين للبطلان. 

أضف إليه ما تقدّم في مبحث خيار الرؤية في مسألة شرط عدم الخيار'". دفع 
وك وها ما اوا 
)١(‏ الكافي: ج ۵ / 31ح . وسائل الشيعة: ج۱۸ / ٣۰‏ ح۲۳۰۹۸. 


() تهذيب الأحكام: ج ۷ / ٦٦‏ ح۲۹. وسائل الشيعة: ج8١‏ فلت لضي 
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هذاكلّه في العيب الموجود قبل العقد. 

وأمًا العيب المتجدد بعد العقد: الموجب للخيار, فهل حكمه حكم الحادث بعد 
العقد قبل القبض. أو في زمان خيار المشتري. ويصح التبرّي منه كا هو المشهور. 
وعن ظاهر «التذكرة»'' الإجماع عليه أم لا بصح؟ وجهان: 

استدل الشيخفي«المكاسبء' ' للأول: بعموم قوله يَه: «المسلمونعندشروطهم». 

أورد عليه إيرادين: 

الايراد الأوّل: إن من قبيل البراءة تما لا ثبوت له. فيكون كإسقاط ما لايجب. 

0 عن المصنّف '" الجواب عنه: بأنّ البراءة ليست من العيب, بل من الخيار 
الذي هو مقتضى العقد. 

وأجاب عنه: بأنّ العقد ليس سبباً هذا الخيار. بل سببه حدوث العيب» فهو 
غير ثابتٍ ولو بثبوت مقتضيه. فيكون كالعيب غير الحادث من حيث تعلّق البراءة 
عا لا ثبوت له. 

وفيه:إنّ التي من العيب مرجعه إلى شرط عدم الخيار وسقوطه. وقد مر 
مراراً أنته لا مانع من إسقاط مالم يجب معلقاً على ثبو ته . 

الإيراد الثاني: ِنَه موجبٌ للغرر. بتقريب أنّ ارتفاع القرر إا كان بالالتزام 
بالصحّة. وشرط عدم الخيار والتبرّئ من العيب مرجعه إلى عدم الالتزام بالصحّة. 
فيعود العرر. 


. ٥۲١ / ١ تذكرة الفقهاء: ج‎ )١( 
557/0 المكاسب: ج‎ )۲( 
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وبدونه إذا ظَهَرعيبٌ. تخيّر المشترى بين الرّد والإمساك بالأرش 


ويرذه: مضافاً إلى ما أفاده من أن ارتفاع القّرر إا يكون بغلبة السّلامة 
المعفوظة مع التزام البائع وعدمه.ومضافاً إلى ما فيآخر كلامه من أنّ العيب الحادث 
لعدم وجوده حال العقد. لا يلزم من عدم اشتراط عدمه القَرر-ما مر في خيار 
الرؤية في الجواب عن وجوه المنافاة بين شرط عدم الخيار وما يرتفع به العغرر. 

وبالتالي فالأظهر صحّة هذا الشرط. 

هذاكلّه مع التبهرّي من العيب. 


التخيير بين الرّد وأخذ الأرش 

( و ) أما إذا أطلق المتبايعان صيغتهم| (بدونه) أي بدون التبرّي من العيب. 
ف (إذا ظهر) به (عيبُ) سابقٌ على العقد. (تخيّر المشتري بين الد والإمساك بالأرش) 
بلا خلافي. 

وف «الجواهر»'"': (إجماعاً حصّلاً وحكيّاً مستفيضاً. صريحاً وظاهراً). 

ويشهد بالرّد_مضافاً إلى ذلك. وإ عموم أدلّة الشروط كا مر -النصوص 
المستفيضة الآتية. 

وأمًا الأرش: فلم يوجد في الأخبار ما يدلّ على التخيير بينه و بين الدّد. بل ما 
دلَّ عليه يختصّ با إذالم يكن الوّد. 


(۱) جواهر الكلام: ج57 3857 


۱۳۸ فقه الصادق / ج٣‏ 


غير أيّامها توضّأت وصلّت». 

ومنها: خبر علي بن جعفر'''. عن أخيه يليّة: «ما دامت ترى الصفرة فلتتوضّأً من 
الصفرة ولتصلٌ ولا عسل عليها من صفرةٍ تراها إلا في أيَام طمتها». 

ونحوه خبره الآخر'". 

الطائفة السادسة: ما دلت على وجوب الاغتسال ثلاث مرّات للصفرة. كخبر 
إسحاق بن عار" عن أي عبد الله 39 المتقدّم في الحامل: 

«وإن كان صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين». 

ونحوه صحيح ابن الحجّاج في النفساء. 

الطائفة السابعة: ما دلت على التفصيل بين ما إذاكانت الصفرة قليلة أو كثيرة: 
وهو خبر ابن مسلم"“ عن أحدهما لا في الحُبلى: 

«وإن كان قليلاً أصفر فليس عليها إلا الوضوء». 

هذه هي الطوائف من النصوص المذكورة في مصادرنا. 

أقول: وحقٌّ القول في الجمع بينها : 

ما الطائفتين الأولنين: فاه يتعيّن تقييدهما بالطائفة الثالثة لكونها أخص منهما. 

وأمًا الطائفة الرابعة: وهو مو تق سماعة, فدلالته على ما توهم» تتوقف على 
حمل الشرط في الشرطيّة الثانية. على إرادة عدم ثقب الدّم الكُرسف. مع أنته ليس 
بأولى من العكس, وهو حمل الشرط في الشرطيّة الأولى على إرادة جواز الدّم من 
الكُرشف أيضاً بل الثاني أظهر, لا سيا مع ما في ذيله من قولهة: (هذا إن كان الم 
(۱ و ؟) وسائل الشيعة: ج۲ / ۲۸۰ ب ٤‏ من أبواب الحيض ح 7١17‏ و .۲۱٤۲‏ نقلاً عن قرب الإسناد. 


(©) التهذيب: ج ۱ / ۳۸۷ ح١٠‏ . وسائل الشيعة: ج ۲ / ۱ب۱ من أبواب الحيض ح۲۲۸۲. 
)٤(‏ الكافي: ج۳ / ۹۷ ح۲ وسائل الشيعة: ج ۲ / ٤‏ ب۱ من أبواب الحيض ح۲۲۹۲. 
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أقول: قد استدلّ للتخيير بينه وبين الرّد بوجوه: 

الوجه الأول إن هناك طوائف من النصوص: 

الطائفة الأولى: ما دل على الرّد مع السكوت عن الأرش '". وهي كثيرة. 

الطائفة الثانية: ما أطلق الأرش من غير ذكر للرّد: ٠‏ 

منها: رواية يونس المتقدّمة'". بناءً على عدم ظهورها في صورة التصرّف. 

ومنها: خبر السكوني. عن جعفر, عن أبيه 84 «أنّ علأا قضى في رجلٍ 
اشقرى من رجل عُكة تمن احتكرها حُكرة,فوجد فبهارٌبَاً فخاصمه إلى علي ا 

فقال له علي ثا: لك بكيل الأب شمناً. 

فقال له الرجل: نما بعته منك حُكرةً ! 

فقال لهاثة: غا اشترى منك تمناً ولم يشقر منك رُيا'". 

بناءً على أنْ يكون الب مخلوطاً بالسّمن. بحيث يعد عيباً فيه وكون أخذ 
السّمن بكليّه من باب الأرش. 

الطائفة الثالثة: ما تضمّن تعيّن الأرش بعد التصرْف. 

أقول: الثالثة أخصٌّ من الأولتين فتخصّصان بها. وأا التعارض بين الأولتين. 
أن مقتضى الأُولى تعيّن الوّد. ومقتضى الثانية تعيّن الأرش. ومقتضى الجمع بينهها 
البناء على التخيير بأن يحمل كلّ منهما على بيان أحد فردي التخيير. أو يقال إنّهها 
)١(‏ الكافي: جه / ١1ح‏ ؟. وسائل الشيعة: ج8١‏ / ٠7ح‏ 57:54 
(۲) الكافي: ج ۵ 1١77‏ ح٤۱‏ . وسائل الشيعة: ج48١ 59515611١87‏ 


(۳) تهذيب الأحكام: ج ۷ / 11ح .١‏ وسائل الشيعة: ج8١‏ / ۱۱۰ ح 5919301 
)٤(‏ تهذيب الأحكام: ج۷ / ٦1‏ ح۲۹. وسائل الشيعة: ج ۱۱۱/۱۸ ح55177. 


التخيير بين الدّد وأخذ الأرش ۳o‏ 


وفيه ألا إن ليس في شيء من النصوص ما يكون ظاهراً في تعيّن الأرش مع 
إمكان الرّد. والخبران كما ترئ. 

وثانياً إنّ الجمع بالنحو المذكور لا شاهد له. ولا يكون عرقيّاً بل همها 
متعارضتان عند العرف» والرجوع إلى التخيير في المتعارضين إا يكون بعد فقد 
المرجّحات,. والترجيح مع نصوص الرّدىا لا يخق. 

الوجه الشاني: ما أشار إليه الشيخ ا بقوله: (وقد يُتكلّف لاستنباط هذا 
الحكم من سائر الأخبار. وهو صعبٌ جدّاً). 

أقول: ووجوه التكلف متعدّدة: 

منها: ما في تعليقة السيّد الفقيه'", من أن يُدّعى أنّالمراد بال رد في نصوصه. رَد 
البيع في الجملة أعٌّ من أنْ يكون بالرجوع يقام القن بأن يفسخ. أو بالرجوع 
بالأرش. لأنته أيضاً رَد للبيع في الجملة. حيث لم يبقه على حاله من مقابلة المبيع 
بام الفن. 

وفيه: إن الأرش ليس جزء من القنء فأخذه ليس ردأ للبيع في بعض مقتضاه. 
مع أنّ الظاهر من النصوص أَنّ متعلّق الرّد فيها كون رَدَ المبيع أو البيع هو رَد البيع 
بتامه. ]| هو واضح. 

ومنها: أنّ التقييد بعدم إمكان الرّد في نصوص الأرش وارد مورد الغالب, لأنّ 
العادة قاضية بعدم إمساك المعيب. 


(۱) المكاسب: جه /۷1. 
() حاشية المكاسب لليزدي: ج۲ / 1۷. 
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وفيه: إن هذا لوت فإفا هو فيا إذاكان لدليل الأرش إطلاقٌ فيجمع بينها 
بذلك. وإلا جرد عدم المانع إثباتاً لايجدي. 

الوجه الثالث : ما ورد في « فقه الرّضا »''' بقوله : (فإنْ خرج السّلعة معيباً. 
وعلم المشتري فالخيار إليه » إِنْ شاء رده . وإِنْ شاء أخذه. أو رَد عليه بالقيمة 
أرش العيب»'". 

وفيه: ما تقدّم في هذا الشرح'" من أنّكتاب «فقه الرّضا» لم يثبت اعتباره» بل 
م يثبت كونه كتاب خبر. وضعفه غير منجبر بالعمل. 

الوجه الرابع:كون ذلك مقتضى القاعدة, بتقريب إنّ وصف الصحَة الفائت 
بمنزلة الجزء. فالمعقود عليه منحلّ إلى أجزاء نا ومثمناً. فكنا أنته في فوات الجزء 
يُسترجع مقداراً من الن يقابل ذلك الجزء. فكذلك في وصف الصحّة. فثبوت 
الأرش يكون على القاعدة. 

وأمّا ثبوت جواز الد فن جهة أنّ فوات الوصف يوجبُ تبعٌض الصّفقة, فله 
الود لذلك. 

وفيه ألا ما في «المكاسب»“ من أنّ لازم ذلك بطلان البيع بالنسبة إلى 
الوصف الفائت, ورجوع مقدار من الفن إلى المشقري. مع إِنْهم لا يقولون بذلك؛ بل 
باستحقاق المطالبة, بحيث لولم يُطالب لا يرجع شيء من القن بل مع المطالبة أيضاً 


.7 فقه الرّضا: ص07‎ )١( 

(۲) مستدرك وسائل الشيعة: ج7١‏ / ۲۰۹ ح ,5-١6414‏ فقه الرّضا: ص1075. 
(۳) راجع: فقه الصادق: ج ۲۰ /14. تحت عنوان: (فقه الّضا بظة). 

.۲۷۷/ ۵ المكاسب: ج‎ )٤( 


فى دلالة ظهو ر العيب ۳۷ 


لا يرجع مقدارٌ من القن بل ما يرجع إليه يوازيه في الماليّة. 

وثانياً إنّ الأرش قابلٌ للإسقاط. ولو كان ذلك عبارة عن رجوع مقدار من 
القن لم يكن قابلاً للإسقاط. 

أقول: وأا ما أفاده الشيخ <" في مقام الجواب ثانياً. وحاصله إن الجزء 
الخارجي أيضاً إذا أخذ على وجه الشرطيّة لا يقابل بالمالء ولا يقع شيءٌ من 
القن بإزائه. 

ففيه: إن الجزء يقابل بالمال مطلقاً حى وإن أخذ على نحو الشطريّة. لأ ثفن 
يجعل في مقابل الجموع عند أهل العرف. وهو المدار في الباب. وأمّا الأوصاف فهي 
وإِنْ أوجبت زيادة الماليّة, إلا أنتها ليست بالء ولا يجعل شيء من القن بإزائها. 
وتام الكلام في محلّه. 

الوجه الخامس: الإجماع . 

ولا بأس بالاستدلال به لأنّ هذا ا لحكم على خلاف القاعدة ‏ ومن المستبعد 
جدّاً استناد الفقهاء والأساطين إلى ما تقدّم من الوجوه. ومع ذلك طريق 
الاحتياط واضح. 


في دلالة ظهور العيب 
إن في كون ظهور العيب مُتبتاً للخيار أو كاشفاً عنه وجهين. 
وملخّص القول:إنّهِ إن كان مدرك هذا الخنيار الشرط الضمنى. كان الخيار ثابتاً 
من حين العقد, فإنّ الشرط صحة المبيع واقعاًء لا عدم ظهور العيب, فالتخلّف من 
حينه. وكذلك الخيار. 


)١(‏ المكاسب: جه يف 


۳۸ فقه الصادق / ج55 


کا اندلو کان مسد ال د یت لاخر کان لأزمة تیوه من حت العقد: 
فإنٌ لزوم العقد على المعيب ضر وإِنْ لم يلتفت المشتري إلى العيب. 

وإِنْ كان المدرك الأخبارء فقد يتوهّم أنّ مقتضاها ثبوت الخيار من حين 
ظهور العيب. فإنّ نصوص الباب المتقدّمة اشتملت على لفظ (ظهور العيب) 
و(وجدانه) و(رؤيته) و(العلم به)» والظاهر من كلّ عنوانٍ د في الموضوع 
موضوعيّته. وحمله على الطريقيّة يتوقف على القرينة. 

ولكن يمكن دفعه :بأنّ هذه الكليّة تامّة في غير العناوين الحمولة على الطريقيّة 
والمراتيّة > ولذا في جميع الموارد التي يؤخذ العلم في الموضوع .حمل على إرادة 
الطريقيّة دون الموضوعيّة. ومن تلك المورد مقامنا هذاء مع أنته في بعض الصحاح 
جُعل السبب نفس العيب لا ظهوره . وعلى سبيل المثال لاحظ قول أي جعفر اذ 
في الصحيح: 

«أئا رجل اشترى شيا ويد عيبٌ أو عوارء ولم يترا إليه ولم يبن ل 

المي يقتضي البناء على إرادة الطر يقيّة من الطائفة الأوإى. 

وربما يقال: إن المتثفق عليه نصّاً وفتوى جواز التبرّي. وإسقاط خيار العيب. 
وذلك دليلٌ على أن الخيار يتبث قبل ظهور العيب. وإلّالم يصح إسقاطه. 

ولكن بناءً على عدم صحّة الإسقاط. لم يثبت» وإن كان سببه موجوداً. كم| هو 
الحقّ في الإسقاط المنجّز. 

والاستدلال بهذه النصوص والفتاوى متينٌ فإِنّه يستكشف من جواز 


)١١‏ الكافي: ج 6 / ۲۰۷ ح۳. وسائل الشيعة: ج۱۸ / ۲۰ ح350748. 


فى دلالة ظهور العيب ۳۹ 


إسقاطه قبل ظهور العيب. ثبوت ا خيار قبله. وأمّا بناءً على مختار الشيخ فيه من 
صحّة الإسقاط مع وجود السبب. فلا يتم كما هو واضح. 

وأمّا ما أَيَد به ثبوت الخيار بنفس العيب. من أن الأرش تداركٌ للفائت. وهذا 
لا ربط له بظهور فوات الوصف. لأنته تدارك نفسه لا تدارك ظهوره. 

ففيه: إنّ هذا استبعادٌ حض. لا مانع من الالتزام به أي بثبوت الأأرش -بعد 
ظهور العيب. 

وان ار يكوه الچ هو لشن ولك عر ای طهور ال 

فرع: هل يثبت خيار العيب في القن أيضاً أم يختصٌ بالمثمن؟ وجهان: 

استدل الشيخ الأعظم'"' للشبوت:_مع الاعتراف باختصاص النصوص بالبيع - 
بن التقييد في الأخبار بالمبيع حمولٌ على الغالب من كون القن نقداً غالبا والمنمن 
متاعاً فيكثر فيه العيب يخلاف النقد. 

وفيه: إن حمل القيد على الغالب يفيد فا إذا كان هناك إطلاقٌ. وف المقام لا 
إطلاق يعم الفن والمثمن. وبالتالي يعد الاستدلال به عقما. 

فالحق أن يقال: إن مدرك هذا الخيار : 

إن كان هو الشرط الضمني. أو حديث لا ضرر. أو الإجماع. ثبت ذلك 
بالاضافة إلى القن أيضاً . 

وإِنْ كان المدرك هو الأخبار فهي وإِنْ اختصّت بالمبيع, إلا أنته يكن التعدّي 
بضميمة دعوى القطع بعدم المخصوصيّة للمبيع في ذلك. والله العالم. 

اد 


.۲۷۸/ ۵ المكاسب: ج‎ )١( 
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مسقطات الرّد 

المسألة الرابعة: يسقط الد خاصّة بأمور: 

المسقط الأوّل: التصري بالتزام العقد وإسقاطه واختيار الأرش. فإنّ هذا لازم 
التخيير بين الود والإمساكبالأرش.لكونه من الحقوق. ولو أطلقالالتزام.فالظاهر 
أيضاً عدم سقوط الأرش. 

وأمّا لو أسقط الخيار. فسقوط الدّد به لا إشكال فيه ولاكلام. لأننه من 
الحقوق التى تسقط بالإسقاط. كما عرفته في الخيارات السابقة, وإفا الكلام في 
الأرش. و «المکاسب» ': (لا يبعد سقوطه). 

ووجهه السيّدا':(بأنَ الأرش ليس أمراً خارجاً عن الخيار, وزائداً عليه بل 
رو مرد غار اين هو ایی بی أمور شلا الالتزام جالبية واف 
والأرش) انتهئ. 

وفيه: إن للخيار معنى واحداً في جميع الموارد. وهو ملك حَلَّ العقد وإقراره. 
وهذا من أحكام العقد. وأمّا الأرش فهو غرامة شرعيّة لتدارك الفائت. وأجنيٌ 
عن أحكام العقد. فإسقاط الخيار لا يوجبٌ إسقاط حق الأرش بالضرورة. 


التصرّف فى المعيب 
المسقط الثاني: التصرّف في المعيب عند علمائنا كا عن «التذكرة». 
)١(‏ المكاسب: ج ۵ /۲۷۹. 


(۲) حاشية المكاسب: ج۲ / ۷١‏ 
(۳) تذكرة الفقهاء: ج ٠۲٠ / ١‏ (ط.ق). 


التصرّف فى المعيب لود 
مالم يتصرّفء فان کان قد تصرف 


وعن «السرائر»'", و«المسالك»'": (الإجماع عليه في الجملة). 

فثبوت الخيار بين الرّد والإمساك. إا هو (ما لم يتصرف فإنْ كان قد تصرّف) 
سقط الكد. 

أقول:كلمات القوم في المقام مضطربة, ولا يكن تحصيل الاتفاق على شيء. 
والوجوه المحتملة كتبرة: 

منها: مسقطيّة التصرّف مطلقاً. 

ومنها: مسقطيّته إذا كان دال نوعاً على الرّضا. 

ومنها: مسقطيّة التصرّف الكاشف عن الوّضاء وتغثر المبيع. 

ومنها: مسقطيّة التصرّف المغير للعين خاصّة. 

ومنها: تغيّرها ولو من تصرّف. 

ومنها: غير ذلك. 

هذاء والمهمّ ملاحظة الأدلّة, فنقول: 

الظاهر إنّ التصرّف إذا كان بقصد الالتزام بالعقد. وكاشفاً عنه. كان مسقطاً 
على القاعدة. من جهة أن الاسقاط كسائر الانشائيّات لا يعتبر فيه اللّفظ. ويمكن 
إنشائه بالفعل. وإِنْ لم يكن بقصد اإسقاط. وعليه فقد استدلٌ لمسقطيّته بوجوه: 


.۳۰۲/ السرائر: ج۲‎ )١( 
381/5 المسالك: ج‎ )( 
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الوجه الأوّل: صحيح زرارة» عن أي جعفر 391 «آيا رجلٍ اشترى شيئاً وبه 
عيبٌ أو عوارٌ ولم يتبرّأ إليه. ولم يبن له. فأحدث فيه بعدما قبضه شيئاً ثم علم 
بذلك العوار وبذلك الداء. إِنّهِ عضي عليه البيع. ويردٌ عليه بقدر ما نقص من ذلك 
الداء والعيب من من ذلك لو لم يكن به»'". 

بضميمة ماتقدّم في خيار الحيوان من القثيل للحدث بالنظر والتقبيل والأّمس. 

وفيه أَوَلاًما تقدّم في ذلك الباب. من أنّ المراد من (إحداث الْحَدَت) ليس كلّ 
تصرّفي » بل كلّ تصيرّفٍ مالكي لم يكن له قبل البيع. 

وثانية إنّ (إحداث الحدث) غير إحداث شىء في المبيع. والظاهر من الثاني 
إغبادشى ق المبتع يكون باقيا مخلاف الول خو حبارة خر عن تعر النين: 

الوجه الثاني: إطلاق معقد الإجماع عى في كثيرٍ من العبائر. 

وفيه ألا ما تقدّم من منع الإجماع المحصّل. والمنقول منه ليس بحجّة. 

وثانيا إن ليس إجماعاً تعبّديّاًكاشفاً عن رأي المعصوم اا 

الوجه الثالث: قيام النّص''' والإجماع على سقوط رَد المجارية بوطئها قبل 
العلم. مع عدم دلالته على الالتزام بالبيع. وعدم تغييره للعين. 

وفيه:إنّهِ لا وجه للتعدّي عنه إلى سائر التصرّفات. فلا دليل على مسقطيّة 
التصرّف مطلقاً بل المستفاد من الصحيح مسقطيّة خصوص التصرّف المغيّر للعين. 
فيوافق مضمونه مع مفاد الخبر المرسل الذي رواه جميل عن أحدهما اثة: 


(١)الكافي:‏ ج ۵ / ٠١1‏ ح۳. وسائل الشيعة: ج۱۸ / ۳۰ ح۲۳۰۹۸. 
(۲) الكافي : ج ۵ / ۲۱۲ ح۲. وسائل الشيعة : ج۱۸ / ۱۰۲ باب ٤‏ (من اشترى جارية فوطتها ثم ظهر بها عيب 
غير الحبل). 


«في الرجل يشتري الثواب أو المتاع, فيجد فيه عيباً؟ 

فقال: إِنْكان الشيء قائًاً بعينه رده على صاحبه وأخذ القن. وإِنْ كان قد فطع 
أو خيط أو صُبغ, يرجع بنقصان العيب»!". 

فِنْ قلت:إنّ المستفاد من المرسل مسقطيّة التغيّر. ولو كان عن غير اختيارء 
والمستفاد من الصحيح مسقطيّة التصرّف المغيّر. فكيف التوقق؟! 

قلت:إنّه لا مفهوم للصحيح كي يدلّ على عدم مسقطيّة غير ما تضمّنه. فلا 
مقيّد لإطلاق المرسل. 

فالمتحضل:إنّ المسقط تغيّر العين. وعدم قيامها بعينهاء سواءٌ أكان باللتصرّف 
أو بغيره. وعموم التعليل في أخبار الحسيوان'"'-الذي استدلٌ به على مسقطيّة 
التصرّف الكاشف عن الرّضا نوعاً وإنْلم يكن بقصد الإسقاط -ستعرف حاله عند 
بیان ما يرد على الشيخ ‏ . 

ويعضد ما اخترناه من عدم مسقطيّة التصرف بقول مطلق, ما ورد في رَدّ 
الجارية بعدما لم تحض ستة أشهر عند المشةري" ٠‏ ورد المملوك في أحداث 
السنة' * ونحو ذلك مما يبعد التزام التقييد فيه بصورة عدم التصرّف. 

أقول: وجعل هذه الأخبار مخصّصة لما دلَّ على مسقطيّة التصرّف. كما عن 
صاحب «الحدائق». و إن كان متيناً -لو كان دلِيلٌ على مسقطيّة التصرّف مطلقاً-إلا 





١١)الكافي:‏ ج 6 / ۲۰۷ ح۲. وسائل الشيعة: ج8١/‏ ۳۰ح 537:79 
(؟) الكافي: ج ٥‏ / ۱1۹ ح۲.وسائل الشيعة: ج8١‏ اك شف 
(؟) الكافي: ج ۵ / ۲۱۲ ح۱ . وسائل الشيعة: ج ۱۰۱/۱۸ ح ۲۳۲۳۹. 
)١‏ الكافي: ج 5 / ۲٠۷‏ ح1۷. وسائل الشيعة: ج8١‏ للح كك 


تجديد الوضوء لكل صلاة ۳۹ 


عبيطاً.. الخ). فإنّه على الظاهر يكون المشار إليه هو وجوب الغُسل مرّةٌ واحدة, 
ويدلّ على إختصاصه با إذاكان عبيطاً موجباً لثقب الدّم للكٌرشف. 

وأمًا إذاكان لقلّته أصفر. ويكون لقلّته لا يُرى إل لوناً حضاً بلا جوهريّة له 
فليس عليها إلا الوضوء. فهو متكقَّلٌ لبيان حكم جميع اللأقسام, وفي القليلة يتّحد 
مفاده مع الطائفة الثالثة. 

وأمّا الطائفة الخامسة: فالظاهر أن المراد من (الصفرة) في تلك النصوص ما 
يقابل الغلظة التي هي من صفات الحيض. وتدلٌ تلك النصوص على أن الصفرة في 
غير م الغا اماه کون ال اة 

وعليه. فهي تدلّ على أنّ وظيفتها الوضوء لكلّ صلاة. في المتوسطة والكثيرة 
يقيّد إطلاقها ما ستعرف. 1ش 

ما الطائفة السادسة: فنا ذكرنا في الطائفة السابقة يظهر أن مفاد نصوص هذه 
الطائفة وهي ما تدلّ على أنّ المرأة إذا رأت الصفرة تغتسل لكل صلاتين. متّحدٌ مع 
مفاد الأولى. فيجري فما ما ذكرناه في تلك الأخبار. 

وأمًا الطائفة السابعة: فهى لا تدلٌ على التفصيل المتوهّم, فإنّ الظاهر من القلّة 
فيها ما يقابل الغلظة والتخانة وقوّة الدفع, التي هي من صفات الحيض. قالمستفاد 
منها أن المستحاضة ليس عليها إل وضوء واحد. فتقيّد ا سيجىء. 

فتحصّل مما ذكرناه أن المستفاد من مجموع نصوص الباب» وجوب الوضوء 
عليها لكل صلاةٍ إذا كانت الاستحاضة قليلة مطلقاًء وعدم وجوب الغُسل عليهاء 
ولا تعارض بينها في ذلك. 

أقول: وبذلك كلّه تظهر أمور: 

١-إِنّ‏ ما ذكره بعض الأعلام من لزوم طرح القسم السادس من النصوص 
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أنته مع عدم الدليل عليها تكون هي معتضدة لما اخترناه. 

وأفاد الشيخ :!'' بما حاصله:إِنّ التصرّف الكاشف عن الرّضا والالتزام بالعقد 
مسقطً. إذاكان مع قصد الالتزام به فنعم الوفاق. وإ كان مراده مسقطيّة التصرّف 
الكاشف. وإ لم يكن بقصد الالتزام به وإسقاط الخيار كما يظهر من استدلاله بما 
تقدّم في خيار الحيوان. من تعليل السقوط بالحدث بكونه رضاً بالبيع -فيرد عليه 
ما عرفت هناك من أنّ المراد به تغزيل الحدث منزلة الرّضا بالعقد تعبّداً فراجع'". 


تلف العين 

المسقط الثالث: تلف العين أو صيرورته كالتالف. فإنّه من موجبات سقوط 
هذا الخيار. 

أقول: هنا فروع يقتضي المقام البحث عنها: 

الفرع الأوّل: لو تلفت العين حقيقةٌ سقط الخيار, والوجه فيه أمران: 

أحدهما:إنّ الد عُلّق في المرسل على قيام العين بعينهاء وعدم ذلك تارةً بتغير 
فوا أر ضار عمو س ن كم و صا چا وخر يكلف القن رکون كن قبيل 
السالبة بانتفاء الموضوع. 

ثانيهما: إن احق في هذا الخيار في نصوص الباب عُلّى على الرّدء فإمًا أَنْ يكون 
حقيقة هذا الخيار بخلاف سائر النيارات حقّ رَد العين. أو تكون مثلها حقّ فسخ 
العقد. غاية الأمر مقيّداً بفسخه برد العين. وعلى أيّ تقديرٍ مع انتفاء الموضوع 


)١(‏ المكاسب: ج٥‏ / يي 
(۲) فقه الصادق: ج .۱٤١/۲١‏ 


لا يُعقل الرّد. فلا يكون الحقّ باقياً. 

الفرع الثاني: إِنّه إذا خرجت العين عن ملكه بانتقاها إلى الغير. أو بانعتاقها. 
يسقط هذا الخيار. 

والوجه فيه: إنّ مقتضى إطلاق ما ورد في الصحيح من قوله ائ: «فأحدث فيه 
بعدما قبضه شيئاً» أن إخراجه عن يلكه. وسلب هذا الأمر الاعتباري منه. 
موجبٌ لسقوط حق الرّد. 

أقول: بهذا البيان يكن تصحيح استدلال الشيخ#" بالمرسل» باعتبار أنه 
لا تكون العين قائّة بعينها. 

أضف إلى ذلك ما تقدّم من كون هذا الحقّ متعلّقاً بالّد. فع خروجه عن 
ملكه. لا يكون الموضوع باقياًء إذا المراد بالّد ليس هو الرّد الخارجي. بل رَد الربط 
الملكي. ومع زوال الملك لا ربط ملكي كي يرجع إلى البائع. 

الفرع الثالث :إنّه لو عاد الملك إلى المشتري , فهل يجوز رده كما عن 
الشيخ'"' والمفيد'”. أم لاكا في «المكاسب»'*. أم هناك تفصيلٌ؟ وجوه: 

استدل السيّد الفقيه للأوّل!”:_وتبعه الحقّق الايرواني إه'"_بأنته يصدق أن 
العين قائمة بعينهاء فإنّ ظاهر ذلك عدم وجود وصف التغيّر فيها فعلاً لاعدم 
حدوث التغيّر وان كان قد زال. 
(۱) المکاسب:ج ۵ / ۲۸۹و ۹۰ 
(۲) المبسوط: ج ۱۳۱/۲. 
(؟) حكي عنه في المكاسب: ج ۵ / ۲۹۰. 
(£)المکاسب: ج0 / ۲۸۹و ۲۹۰. 


(5) حاشية المكاسب لليزدي: ج۲ .۷١/‏ 
(17) حاشية المكاسب للايرواني: ج01/7. 
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أو حَدَث فيه عيبٌ عنده. ثبت الأرش خاضًة . 


وزاد المحقّق الايرواني چ :بان منصرف ( إحداث شيء ) هو استمرار 
ذلك الحَدّث. 

وفيه: إن هذا يتم فما لو عاد الك بالفسخ. وأمًا لو عاد بإرثِ أو اشتراءٍ 
ونحوهما فلا يت فإنّ هذا الحقّ متعلّقٌ برد العين أي رَد ربطها الملكي -ومقتضى 
حقيقة الود ومفهومه كون المردود جائياً من قبل البائع. والملك الجد يد لم جيء من 
قبله. فتدبر. 


وبالجملة: فالحقّ هو التفصيل. 


حدوث عيب عند المشتري 
المسقط الرابع: حدوث عيب عند المشتري. 
فف المتن: (أو حَدَث فيه عيب عنده ثبت الأرش خاضة). 
أقول: وتفصيل القول في ذلك يتحقّق بالبحث في موارد: 
المورد الأَوّل: فما إذا حدث العيب عند العقد قبل القبض, والكلام فيه: 
تارة في أنته هل يكون سبباً لثبوت الخيار للمشتري أم لا ؟ 
وأخرئ: في أنته هل ينع عن الد بالخيار, المسيّب عن العيب السابق أم لا؟ 
ما الجهة الأولئ: فقد استدلٌ لثبوت الخيار به: 


.01/ حاشية المكاسب للايرواني: ج37‎ )١( 


حدوث عيب عند المشتري ٤۷‏ 


١-بقاعدة‏ الضرر. 

"-وبالإرفاق بالمشتري. 

"-وبالنصوص الدالّة على أنّ تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه''/ بتقريب 
أنّ معن كونه (من مال بائعه) وقوع التلف في ملك البائع. ولازم تقديره في ملك 
البائع. أن العقد كأنته م يقع. ومقتضاه أنته لو كان التالف تام المبيع انفساخ العقد. 
ولو كان التالف جزئه انفساخه بالنسبة إلى ذلك الجزء. ولو كان وصف الصحة 
جرى فيه أحكامالعيب.لأنَّ المنقّ على الأخير حيئيّة الوصف. لفرض وقوع العقد. 
ومعنى عدم وقوع العقد على الموصوف. مع فرض وقوع العقد. وقوعه على المعيب. 
بتقريب أنّ المستفاد من الأخبار تغزيل التلف أو النقص قبل القبض,» منزلة التلف 
والنقص قبل العقد. ولازم ورود العقد على الناقص جريان أحكام خيار العيب. 

أقول: وقي ال جميع نظر: 

ما قاعدة نن الضرر: فلم| مر من أنتها لا تصلح لاثبات الخيار. 

وأمًا الارفاق: فهو بنفسه لا يصلح لذلك. 

وأا النتصوص: فا موضوع فبها تلف المبيع. وهو لا يشمل تلف وصف الصحّة, 
لأنته ليس مبيعاً ولا جزء منه. وحملها على کون ذكر التلف من باب كونه أظهر 
الأفراد يحتاج إلى قرينة. 

مع أنته يرد على التقريب الأوّل: إن الوصف لم يقع عليها العقد. ففرض العقد 
كأن لم يكن غير مؤْثّرٍ في ضمان الوصف. وتر تب حكم الخيار. 


)١(‏ الكافي:: ج ۵ 17١7‏ ح۲١‏ . وسائل الشيعة : ج ١8‏ / ؟؟اباب ٠‏ إن المبيع إذا تلف قبل القبض تلف من 
مال البائع). 
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ويرد على النقريب الثاني: إن غاية ما يستفاد من (كون التلف من البائع) 
دخوله في ملك البائع. بحيث يضاف إليه التلف وهو ملكه. وليس لازم ذلك فرض 
دخوله في ملك البائع قبلاً أو فرض وقوع التلف قبل العقد. حي يكون لازمه 
ورود العقد على الناقص. وتام الكلام في محلّه. 

وأا الجهة الثانية: فلخّص القول فيها إنّ مقتضى إطلاق مفهوم الخبرالمرسل: 
«إنْ كان الثوب قائًاً بعينه رده على صاحبه»'''. فهو أنّ العيب الحادث بعد العقد 
ولو كان قبل القبض. ينع عن الرّد بالعيب السابق. وهذا لا يفرّق فيه بين أَنْ يكون 
هذا العيب موجباً لحدوث الخيار أم لا. 


حدوث العيب بعد القبض 

المورد الثاني: ما إذاكان حدّوث العيب بعد القبض. وف زمان خيار المشتري. 

أقول: والكلام فيه من حيث إنته يوجبٌ سقوط الرّد بالعيب السايق. هو 
الكلام فيا إذا حدث العيب قبل القبض. وأمًا من جهة أنته هل يوجب الخيار أم لا؟ 
فالنصوص متضمنة بأنّ ضمان المال.وضان الحدث الحادث الشامل ذلك للعيب. 
وزوال وصف الصحَة. على من لا خيار له. 

والمراد بالضان : إِنْ كان هو العهدة . فظاهره ثبوت الغرامة عليه لاا خيار 
ولا الانفساخ. 

وإِنْ كان هو التلف من البائع . واستقرار الحنسارة عليه إمّا انفساخاً في التلف أو 


)١(‏ الكافي: ج5 0ح" . وسائل الشيعة: ج8١‏ ' اك للا 


العيب الحادث بعد القبض والخيار ۹ 


فسخاً كا في العيب. فالمتحصّل منها أنّ ا خسارة تستقوٌ على البائع. فيسترجع 
المشتري تام القن من البائع. إمّا لانفساخ العقد قهرأكا في التلف أو للأخذ بالخيار. 


العيب الحادث بعد القبض والخيار 

المورد الثالث: ما إذاكان حدوثٌ العيب في يد المشتري, بعد القبض والخيار, 
والكلام فيه في جهات: 

الجهة الأولئ: في بيان الأدلّة التي أقيمت للدلالة على مانعيّة العيب الحادث بعد 
انقضاء المخيار للد بالعيب التقديم. وهي أمور: 

الأمر الأوّل: ما عن المصنّف بث في «التذكرة»''. وعبارته لا تخلو عن تشابه. 

وتوضيح ما.أفاده : إن العيب الحاصل تحت يد البائع يكون البائع متحمّلاً له 
وتداركه إِنما يكون بجواز رَد المشةري المبيع على البائع » والعيب الحاصل تحت يد 
المشتري يكون المشتري متحمّلاً له . وتداركه نا يكون بجواز امتناع البائع 
من استرداده . فأحدهما مقتضٍ والآخر مانع . فلا يؤثّر المقتضي في جواز الود . 
فيتعيّن الامساك. 

وفيه:إنّ مقتضى إطلاق أدلّة خيار العيب. جواز الرّد في صورة حدوث العيب 
عند المشتري. ولا معارض ها في مقام الإثبات. سوئ قاعدة نفي الضرر من جانب 
البائع.وهي مع معارضتها بقاعدة نفي الضرر من جانب المشتري, وتساقطهم| معا 


١‏ تذكرة الفقهاء: ج 07١ / ١‏ (ط.ق). 
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لا تصلح لمعارضة أخبار خيار العيب. 

الأمر الشاني: ما عن «مفتاح الكرامة»'' من أنّ العيب الحادث من جهة كونه 
مضموناً على المشتري. يعد بمنزلة إحدائه في المبيع حدثاً المنصوص على مانعيّته 
من الوّد. 

وفيه: إنّهِ لم يدلّ دلِيلٌ على هذا التغزيل. ومشاركتهما في كون العيب مضموناً 
على المشتري مع افتراقهما من جهة كون الإحداث فعلاً من أفعال المشتري. 

الأمر الثالث: ما عن «الجواهر»”". من عدم صدق الرّد حينئذٍ واقتضاء الرّد 
عدم تعيّب المبيع وجبره بالأرش لا يجعله ردّاً حقيقة. 

وفيه: إن صدق الرّد يتوقف على بقاء ذا تالمبيعءلا علىئبقاء جميع خصوصيّاته. 

الأمر الرابع: مر سل جميل'" المتضمّن لكون المردود قائاً بعينه. ولا يصدق على 
المعيب إِنّه قَأنمّ بعينه. 

الجهة الثانية: في أن المدار على كون الحادث عيباً اصطلاحيّاً. وهو ما يوجب 
الأرش.أو على مايوجب نقصافيماليّته. أو على التغيّر ا حى أو على التغيّر مطلقاً؟ 

أقول: لا بنبغي التوقّف في أنته ليس المراد به العيب اصطلاحي. لعدم أخذه في 
الموضوع. مع أنّ خياطة الثوب الواقعة في المرسل ليست عيبا كا أنته لا ينبغي 
التوقف في عدم كون المراد خصوص التغير المنقص للاليّة. لعدم كون الخنياطة 


)١(‏ مفتاح الكرامة: ج ٤‏ / 711 (ط.ق). 
(۲) جواهر الكلام: ج۲۳ TE‏ 
(۳) الكافي: ج ۵ / ۲۰۷ ح۲. وسائل الشيعة: ج۱۸/ "١‏ ح ٠۲۳۰۹۹‏ 
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كذلك. فيدور الأمر بين الأخيرين. 

والتحقيق: الظاهر من المرسل هو الأخير. لأنّ عدم قيام العين : 

قد يكون لورود النقص على ذاتها. 

وقد يكون لوروده على صفتها القائّة يحرم المبيع. 

وقد يكون لورود النقص على وصفها القاكم بنفسها. كنسيان العبد للكتابة. 

وقد يكون لورود النقص الاعتباري كالشركة. 

ومقتضى إطلاق المرسل هو السقوط بكلّ ما يصدق عليه عنوان التغيّر, 
الملازم لعدم قيام العين. 

الجهة الثالثة: إذا تغبرت العين بالزيادة : 

فهل يكون ذلك مانعاً عن الود لاطلاق المرسل ؟ 

أم لاء لما أفاده الشيخ يخة'' بأنّ الظاهر من قيام العين بقائها. بمعنى أنْ لا ينقص 
ماليّتها. لا بمعنى أنْ لا تزيد ولا تنقص ؟ 

أم هناك تفصيلٌ؟ 

وجوه أقواها الأخير. لأنّ الزيادة إذا كانت مما يكون للمشتري» بحيث لو 
فسخ البيع كان له الرجوع على البائع بقيمتهاء أو كان شريكاً له في العين بالنسبة, 
فهي تنع عن الرّد. لأنّ صبغ الثوب بل وخياطته من هذا القبيل؛ وأمّا إذالم تكن 
كذلك -كسمن الدابةء وتعلّم الصنعة -لا تكون مانعة. لأنّ المنع من الرّد لم كان 
رعاية لحال البائع فلا حالة يكون الخبر الُرسل منصرفاً عن ذلك. فتأمّل. 


(۱) المكاسب: ج 5014/60 


0 فقه الصادق / ج55 


الجهة الرابعة: إذا زال العيب الحادث. هل يجوز رَد المبيع أم لا؟ 

استدل للأوّل بوجوه: 

الوجه الأوّل: ما في«المكاسب»' وحاصله: أنّ الممنوع هو رَدّ المبيع معيوباً من 
جهة اقتضاء دليل نف‌الضرر ذلك. وكون العيب الحادت مضموناً على المشترى. 
فاذا انتفى الأمرا ان -كما في المقام -ارتفع المانع عن القشك بإطلاق دليل الخيار 
المقتضي لثبو ته. 

وفيه: إن المقيّد للإطلاق هو مرسل جميلء المتضمّن لتقييده بقيام المبيع بعينه. 
فالمتعيّن ملاحظة حاله. 

الوجه الثاني: ما في «الحاشية»''' من أنّكون المبيع معيباً مقتض للرّد. والعيب 
الحادث مانعٌ فإذا زال المانع أتر المقتضي أثره. 

وفيه:إنّه في الشرعيّات لا يتميّز المقتضي عن المانع, ولابدٌ من ملاحظة 
المقتضي في مقام الإثبات. 

الوجه الثالث: ماق اة اليد ايضاء » من أنّ صدق قيام العين حينئذ. 
بدعوى أ نّظاهره اعتبار قيامهاعإى حال الو دو حين إرادته.وهذا يصدق في الفرض. 

وفيه:إنّ الحادث غير الزائل. بناءً على امتناع إعادة المعدوم. وعليه فلا تكون 
العين قائة. 

وبالتالي فالأظهر بحسب النّص, عدم جو ازالرًد.بلاحاجةإلى التمسّكبالاستصحاب. 
)١(‏ المكاسب: ج06 9017-5077 


(۲) حاشية المكاسب للاصفهاني: ج ٤‏ /85غ. 
(۳) حاشية المكاسب لليزدي: ج۲ AF‏ 


العيب الحادث بعد القبض والخيار و5 


الجهة الخامسة:إذارضى البائع بردّالمعيب بالعيب الحادث مجحبو رأبالأر شأو غير 
بحبور . فهل للمشتري الد بحقّ الخيار. أو لايجوز إلا بالإقالة 
والتفاسخ؟ وجهان: 

قد استدل للأوّل بوجهين: 

الوجه الأوّل: ما في «المكاسب»"" وحاصله: إنّ عدم جواز الرّد على البائع. نما 
هو من باب رعاية حال البائع, وإلا فالتغيّر لا ينع من الفسخ. وحقّه يسقط برضاه. 
فيبق حق المشتري بلا مزاحم. 

وفيه:إنّ مقتضى إطلاق دليل النيار. ثبوت حقّ الرّد حى مع التغير. والمرسل 
قيده با إذا كانت العين قاع بعينهاء دون أن يكون متكقّلاً لإثبات حقّ للبائع. 

وجواز امتناع البائع من قبول الدّد إا هو لعدم الخيار للمشتري, لا لنبوت 
حقٌّ شرعي له. وما أفاد هة من أنّ ذلك لرعاية حال البائع, لا يقبت به كون ذلك 
حمّاً قابلاً للإسقاط. 

الوجه الثاني: قصور دليل مانعيّة العيب الحادث. عن الشمول لما إذا رضي 
البائع, فلا مانع عن الخيار الثابت بدليله في ذلك الفرض. 

وفيه: إن منطوق المرسل هو: (إِنْكان الثوب قائًاً بعينه) غير مقيّدٍ برضا البائع. 
فكيف يقيّد مفهومه به. مع أن المفهوم تابعٌ للمنطوق في العموم والمخصوص؟ 

وعليه. فالأظهر أنته ليس له الرّد إلا بعنوان الاقالة. 


+) 


707/6 المكاسب: ج‎ )١( 


° فقه الصادق /ج؟ 


لخالفة المشهور ‏ بتوهّم أنته يدل على وجوب القُسل إذاكان دم الاستحاضة 
أصفر وحمله على المتوسّطة والكثيرة خلاف الظاهر_ضعيفٌ. 

عدم تقاميّة ما عن المحقّق الخراساني''' من أنّ الجمع بين النصوص 
يقتضى الإلتزام: 

بأ الدّم إن كان رة ثاقبة, فعليها أغسال ثلاثة, وإن لم يجز الدّم الكرشف. 

وإن كانت غير ثاقبة. فعليها عسل واحدٌ. 

والصفرة إن كانت قليلة عرفاً فعليها الوضوء لكلّ صلاة. وإن كانت كثيرة 
عرفاً فعليها الأغسال الثلائة. فإنٌّ المستند في هذا القول هو مو تق سماعة_بالتقريب 
المتقدّم -والطوائف الثلاث الأخيرة من النصوص. بدعوى أنّ المراد من (الصفرة) 
فما ليس ما هو من أمارات الاستحاضة:, فالطائفة اللأخيرة توجب حمل الطائفة 
السادسة على الصفرة الكثيرة, والخامسة على الصفرة القليلة. 

ويرد عليه:-مضافاً إلى ما تقدّم أن حمل الطائفة الثالثة من النصوص على ما 
إذاكان الدّم أصفر لايصح. إذ تلك النصوص كالصريحة في اتحاد موضوع وجوب 
الغسل مع موضوع وجوب الوضوء فقط. من غير ناحية النفوذ, فتدبّر. 

٣‏ _ضعف ما عن ابن الجنيد, فان الظاهر أنّ مستنده هو الطائفة الثانية وقد 
عرفت ما فيه. 

؛ -إنّه لا محال للرجوع إلى أصالة عدم ناقضيّة القليلة, لعدم كونها مرجعا مع 
الدليل. وبذلك يقيّد إطلاق النصوص الحاصرة موجبات الوضوء في غيرهاء فا 
عن العُمَانِ من عدم كونها موجبة للوضوء غير تام. 

aa 





.۲۸۹/ تقل عن رسالة الدّماء للخراساني في مستمسك العروة للسيّد الحكيم: ج۳‎ )١( 


غ0 فقه الصادق / ج57 


ولو عَلم بالعيب ثم اشتراه» فلا أرش أيضاً. 


فيما يسقط الرّد والأرش 

السألة الخامسة عط الود (و) الأركن معا امو 

الأمر الأوّل: ما ( لو علم بالعيب» ثم اشتراه ف )إن لا خلاف ولا إشكال في أنته 
(لا أرش أيضاً)كا لا رد. وقد تكرّر في كلم|تهم دعوى الإجماع عليه والوجه فيه 
أصالة الأّزوم, بعد أنته لا مقتضي للخيار. 

أقو ل: يبتتني الحكم في المقام على ملاحظة المدرك : 

فإذا كان المدرك هذا الخيار الأخبار. فالحكم يختص بصورة الجهلء لما فبها 
من التعبير ب( ظهور العيب ) و( وجدانه ) و( رؤيته )» وجميع هذه الأمور تقع 
بعد البيع. 


وإِنْ كان المدرك قاعدة لا ضررء فا حكم يختصٌّ بصورة الجهل, إذ لا من في 


والظاهر إلى هذا نظر الشيخ ‏ "في قوله: (لأنَ الخيار ثبت مع الجهل). فلا 
يكون ما أفاده مصادرة ىا توهم. 


قال فى « المكاسب» :( وقد يستدلٌ فهو م صحيحة زرارة المتقدّمة )» 


(١و؟)‏ المكاسب: ج۵ / ۳۲۰. 


فيما يسقط الرّد والأرش هه 


أقول: مورد الاستدلال صدر صحيح زرارة'" المشار إليه: «أيما رجل اشترى 
شيئاً وبه عيبٌ وعوار ولم يتبرّأ إليه. ولم يبيّن له فأحدث... الح». E‏ 
صاحب «الجواهر» غ" 

وتقريب الاستدلال به: أنته وإِنْ كان في مقام بيان مانعيّة إحداث الحدث عن 
الخيار, إلا أنته من تقييد موضوع الخيار بعدم التنبيه. المأخوذ طريقاً إلى الجهل. 
يستكشف اختصاص الخيار بصورة الجهل. 

وتنظر الشيخ ة". وجملة من المحشين فيه. منهم السيّد“. والحقق 
الايرواني ‏ . وذكروا أن منشأ نظر الشيخ # إِنّه لا مفهوم له . فأوردوا 
عليه بإيرادات: 

أحدها: إن سيستدلٌ به عن قريب في مسألة السقوط بالتهرّي. مع أَنّ دلالته 
على السقوط به أو بالعلم على نستي واحد. 

ثانيها: إن الشرط فيه وإِنْ كان مسوقاً لبيان تحقّق الموضوع. إل أنته من جهة 
تقيّده بقيد يكون له مفهوم الشرط بالنسبة إلى ذلك القيد. فيكون نظير ما لو يقال: 
(إِنْ رُزقت ولدأذكراًسويّاً فاختنه). 

ثالثها: إن المهفوم الذي يؤخذ منه. هو مهفوم القيد. وهذا المفهوم إن لم نقل به في 
غير مقام. فلا يبعد القول فيه في المقام. لمكان ورود الرواية في مقام ضبط مورد 
(۱) الكافي: ج ٥‏ / ۲۰۷ ح۳. وسائل الشيعة: ج8١‏ / ٠7ح‏ 5078. 
(۲) جواهر الكلام: ج57 /۲۳۸. 
(؟) المكاسب: ج 6 / 5١‏ 


.AV/ حاشية المكاسب: ج۲‎ )٤( 
.0۸/ حاشية المكاسب للايرواني: ج۲‎ )0( 


0 فقه الصادق /جY1‏ 


الخيار مقدّمة لبيان سقوطه بإإحداث الحَدّث. 

أقول: ولكن الظاهر أنّ وجه نظر الشيخ # أنته يحتمل أَنْ يكون المراد من 
قولهة: «لم يبيّن له» اعتبار عدم رفع الالقزام بالصححة. أي لم يصدر من البائع تنبيه 
على العيب. حت يخرج عن عهدة البيع» فيجامع عدم التنبيه مع علم المشتري 
بالعيب» لا اعتبار عدم التنبيه. وعليه فتوقّف الشيخ # في حله ولا يرد عليه شيء 
نا تقدّم. 

فرع :لو اشترط العام ثبوت خيار العيب مريداً به الخيار الخاص. فالأقوال 
فيه ثلاثة: 

١-صحّة‏ العقد والشرط, اختاره صاحب «الجواهر» ل 

۲ -فساد الشرط والعقد, اختاره الشيخ # . 

٣_-صحَة‏ العقد وفساد الشرط. 

فالكلام يقع في موردين: 

الأول في حكم الشرط. 

الثاني: في حكم العقد. 

ما المورد الأوّل: فقد استدلٌ الشيخ ‏ ”للفساد: بأنته خلاف المشروع. 

توضيحه: إِنّ مدرك الخيار هو النّص الخاص. فهو كا عرفت مختصٌ بصورة 
الجهل. فلا مقتضي للخيار مع العلم. والشرط لايحقّق المقتضي لذلك المخيار 
الخاص المنحصر في سبب خاص. 


.۲۳۸/ ۲۳ جواهر الكلام: ج‎ )١( 
المكاسب: ج550/6.‎ )٣ و‎ ۲( 


التبرّي عن العيوب 0۷ 


وفي «الجواهر»'": الاستدلال للصحّة بما توضيحه: إن الضرر مقتض للخيار. 
والإقدام مع العلم مانعٌ من حيث كشفه عن الرّضاء ومع الشرط ترتفع الكاشفيّة. 
فلا مانعيّة. 

وفيه أوَلاً إن المقتضي في مقام الإثبات هي الأخبار. وهي كما عرفت مختصّة 
بصورة الجهل. 

وثانياً لو سُلّم كون المقتضي في مقام الإثبات هي قاعدة لااضرر. لكن كونها 
مقتضية حى مع العلم غير ثابت. بل المقتضي هو الضرر المستند إلى الشارع. فع 
العلم لا مقتضي, حيث أن الضرر لا يستندٌ إلى الشارع. كا لايخق. 

وبالتالي. فالأظهر فساد الشرط. 

وأمًا المورد الثاني : فن قلنا إن الشرط الفاسد مفسدٌ, فَسَد العقد أيضاً. 
وإلا فلا. 

وبذلك يظهر أنّ الشيخ 2 الباني على عَدم مُفسديّة الشرط الفاسد. ليس له 
الحكم بفساد العقد في المقام. 


التبرّي عن العيوب 
الأمر الثاني: تبرّيء البائع عن العيوب, وقبول المشتري البيع معه. فإنّه يسقط 


الرّد معاً. والأرش لو ظهر أنّ بالمبيع عيبا وقد مر الكلام فيه مفصّلاً عند تعررض 
المصتف ة والكلام نما يقع في المقام في أمرين: 


(۱) جواهر الكلام: ج ۲۳ /۲۳۸. 


مه فقه الصادق / ج1 


١‏ -قال الشيخ الأعظم'': (إِنّ البراءة في هذا المقام يحتمل إضافتها إلى أمو ر: 
عهدة العيوب. ضمان العيب. حكم العيب). ۰ 

أقول: لا كانت دعوى أن (البراءة ّا لا ربط ها بالمتبرّئ) غير صحيحة. 
والعيب بنفسه من مصاديق ذلك. التجأ إلى إبداء احتالات في التبرّي الموضوع 
للحكم في الها وهي 

أحدها: إرادة البراءة عن تعهّد البائع له. وأثره حينئذٍ سقوط الرّد والأرش. 

ثانيها: إرادة البراءة عن ضمانه لما به التفاوت. وأثره سقوط الأرش. 

ثالثها: إرادة البراءة عن الحكم المترتّب عليه وهو الخيار. 

وبرغم اعتراف الشيخ بأنّ الأظهر في العرف هو المعنى الأوّل, لكنّه يقول'": 
(وانشت بمعنى البراءة هو الثاني). 

وفيه: إنّ البراءة في الجميع معنى واحد. سواء كانت أمراً وجودياً يساوق 
التنجتب عنه ونحوه. أم معنا سلبيا. إا الفرق فبا أُضيف إليه. فالمتعيّن هو الأوّل. 

۲ -قال الشهيد في حكيّ «الدورس»'”: (لو تيرّأ من عيب. فتلف به في زمان 
خيار المشقري, فالأقرب عدم ضان البائع) . 

وأفاد الشيخ'*: (إنّ التبرّي لا يُسقط سائر الأحكام غير الخيار. فلو تلف 
بهذا العيب في أيّام خيار المشتري. لم يزل ضمان البائع. لعموم النّص). 

أقول: الظاهر أنّ مورد كلام العلَمَين المذكورين تلف المبيع في يام خيارٍ آخر 
مخت بالمشتري» غير خيار العيب الساقط بالتهرّي, لا التلف في أيّام خيار العيب. 
(۱ و )١‏ المکاسب: ج٥‏ /۳۲۳. 


(۳) الدروس: ج٣‏ /۲۸۳. 
(4) المكاسب: ج 551/06 


ما قيل بكونه مسقطاً للد والأرش 0۹ 


إذالتلف في تلك الأَيام غير مشمول لقاعدة (التلف في زمان الخيار تمن لا خيار له). 
لما عرفت من أنته يوجبُ سقوط حقّ الرّد بمقتضى النصوص. دون الانفساخ. 

وعليه. فا في حاشية السيّدة''' من الإيراد على الشيخ ج بأنَّ ظاهر العبارة 
خلاف المقصود. فإنْها ظاهرة في إرادة الفرع الأول مع أنّ المقصود الفرع الثاني. في 
غير حله. 

أقول: م إن الكلام في الفرع المقصود : 

ليس في أنّ ظاهر التهرّي من العيب. هو التهرّي عن هذه العهدة أيضاً أم لا 
لأنّ هذا البحث لا يلاثم التعليل بعموم النّصِ. مع أنته هيّن وتابعٌ لقصد البائع 
وظاهر كلامه. 

ولا في أن هذه العهدة هل تكون من الحقوق وقابلة للإسقاط. بأنْ يكون مفاد 
قاعدة (التلف في زمان الخيار) كون دَرّكه وخسارته عليه. فيكون الضان هنا 
كسائر الموارد قابلاً للإسقاط. أو تكون من الأحكام. وغير قابلة للإسقاط. بار 
يكون مفاد القاعدة انفساخ العقد. كما هو المعروف. فإِلّه لا يلاعم التعليل. مع ته 
سيأقي في أحكام ال يار تنقيح القول فيه. 

بل فيأنته بناءً على كون ذلك من قبيل الحكم. هل النّصِ المتضمّن له مخت 
بصورة عدم التبرّي من العيب. أم يشمل صورة التبرّي؟ 

اختار الشيخ ج الثاني. وعلله بعموم اللَص. وهو متينٌ. 


ماقيل بكونه مسقطأ للرّد والأرش 


أقول: إن هنا أموراً يظهر من بعض الأصحاب سقوط الرّد والأرش بهأءوهي: 


.۸۸ حاشية المكاسب: ج۲‎ ١١ 


1 فقه الصادق / ج57 


منها: زوال العيب قبل العلم به. صرح به في حكي «التذكرة»'' و«المسالك». 
وفيه أقوال ووجوه ثلاثة, ثالئها كونه مسقطاً للرّد دون الأرش. وهو الذي قوّاه 
الشيخ # فالكلام يقع في مقامين: ١‏ 

المقام الأوّل: في أنته هل يسقط الود أم لا؟ 

قد استدلّ للمسقطيّة فى «المكاسب»"“ وغيرها””' بأنته الظاهر من الأدلة 
المتضمّنة لاثبات حقّ الود ع ا لمعيوب. الظاهر في المتلبس بالعيب فعلاً. 

وفيه: إن ما عُلّق عليه الرّد في النّص ليس هو المعيوب» بل الموضوع هو 
الاشتراء ا خاص. وهو اشتراء شيءٍ وبه عيبٌ. 

وبعبارة أخرى: عنوان موضوع الخيار. وقوع العقد على المعيوب» وهذا 
العنوان لا انقضاء له. بل هو يكون باقياً ولو بعد ارتفاع العيب. فقتضى إطلاق 
النّص بقائه. 

فرع: ولو أغمض عن ذلك وماك في يقائه. فهل يجري الاستصحاب ألا ؟ 

قد يقال: بالعدم وذلك من جهاتٍ عديدة: 

١-من‏ جهة الشكٌ في بقاء الموضوع. إِنْ تين ارتفاعه. 

۲ -ومن جهة أنته من الشكٌ في المقتضي . 

٣‏ ومن جهة أنته لو كان زوال العيب قبل العلم به. فليس له حالة سابقة, 
بناءً على كون الخيار حاد ثاً بعد العلم, وكذا إذاكان الزوال بعده. لاحال كون 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: ج ۱ / ٥۲۷‏ و ٥٤١‏ (ط.ق). 
(۲) مسالك الأفهام: ج۳ / ۲۹۳. 

.٣۲٣ / ٥ج المكاسب:‎ )٤ (۳و‎ 

(5) حاشية المكاسب للايرواني: ج۲ /0۹. 


ما قيل بكونه مسقطأً للرّد والأرش لد 


الزوال قبل الرّد كاشفاً عن عدم ثبو ته من الأوّل. 

أقول: وفي الجميع نظر: 

ما الأول: فلما عرفت من أنّ الموضوع متيقن الثبوت, لأنته (من اشترى شيئاً 
وبه عيبٌ), وهذا الموضوع باق قطعاً. 

وأمًا الثاني: فلت الشك في المقتضى بهذا المعنى مورد لجريان الاستصحاب. 

وأمًا الثالث: فلم تقدّم من ظهور الدليل في ثبوت الخيار قبل العلم» نعم بناءً 
على المختار من عدم جريان الاستصحاب في الأحكام لايجري هذا لأصل. 

المقام الثاني: في أنته هل يسقط الأرش أم لا؟ 

فان قلنا: بعدم سقوط الود فالحكم واضح. 

وإنْ قلنا: بسقوطه. فربما قال -كما في «المحكاسب»'''بعدم سقوطه. واستدلٌ 
له ا توضيحه: 

إن استحقاق مطالبة الأرش فرع اشتغال الذمّة با به التفاوت, وبراءة الذمّة 
بعد اشتغاها تحتاج إلى دليل, وإلا فالأصل يقتضي بقائه. وليس الأرش من قبيل 
الرّد الذي موضوعه العين الخارجيّة. كي يتبدّل الحكم بتبدّل العين من المعيب 
إلى الصحّة. 

وفيه: إن الذمّة لا تكون أحد طرفي التخيير. فعنى استحقاق الأرش. هو 
استحقاق التغريم. فإذاكان الموضوع هو المعيب. سقط ذلك بارتفاعه. 

فتحصّل: أنّ الأظهر بقاء الد والأأرش. 





.۳۲۵ / ٥ المكاسب: ج‎ )١( 


1۲ فقه الصادق 7ج 


التصرّف بعد العلم بالعيب 

ومنها: التصرّف بعد العلم بالعيب. 

ذهب جماعة منهم ابن حمزة في حكيّ «الوسيلة»'" إلى ته يسقط الود 
والأأرش معاً. 

أقول: وتنقيح القول فيه يتحقّق بالبحث في موردين: 

الأوّل: فما تقتضيه القواعد. 

الثاني: فوا تقتضيه النصوص. 

أمَا المورد الأول فان التصرّف يعد كاشفاً عن الاجازة وإسقاط الخيار. فإذا 
قصد به ذلك كان مسقطاً للخيار, إذ لا فرق في الإسقاط بين كون المظهر فعلاً أو 
قولاً. وإلا فلا يكون مسقطاً. 

وأا النّص العام الدالٌ على مسقطيّة التصرّف لخيار الحيوان. معلّلاً به 
«رضاً بالبيع»'"'. فقد عرفت حالهء وأنته لا يدل على مسقطيّة التصرّف لكل خيار. 


هذا بالنسبة إلى الد 
وأمًا الأرش: فان قلنا بعدم كون التصرّف مسقطأً للدّد. وعدم الأخذ بعموم 
العلّة. فالأمر واضح. 


وإِنْ قلنا بمسقطيّته له لعموم العلّة أو غيره. فقد استدلٌ لمسقطيّته له بأنته 
علامة الرّضا بالمعيب . 


)١(‏ الوسيلة: ص706017. 
(۲) الكافي: ج ١19/05‏ ح ۲. وسائل الشيعة: ج 117/١8‏ ح 71701737 


التصرّف بعد العلم بالعيب 1۳ 


ورد بأنته علامة الرّضا بالمبيع لا بالعيب. 

وفيه:إِنّ الالتزام بالبيع الشخصي المتعلّق با معيب. لا حالة يكون التزاماً 
بالعيب. لعدم معقوليّة الانفكاك. 

وبالجملة: فالأولى رده بأنَ الرّضا بالعيب يتصوّر على وجهين: 

أحدهما :الرّضا به جحَاناً وبلا عوض. ومرجع ذلك إلى الإبراء. وإسقاط 
حق التغريم. : 

ثانيهما : ارّضا به مع العوض » وحيث لا كاشفيّة له على عدم أخذ العوض. 
فلا يكون مسقطأً له. 

وأما المورد الثاني: فالنصوص الخاصّة تدلٌ على مسقطيّة التصرّف المغيّر 
للعين. بل مسقطيّة تغيّر العين-كا مرّ ‏ للرّد. وهي إِمّا مطلقة من حيث العلم 
والجهل. أو مختصّة بصورة الجهل بالعيب, فتدلٌ على المسقطيّة في صورة العلم 
بالأولويّة. ولا تدلّ على سقوط الأرش» ولا على عدم سقوطه في صورة العلم. 
والشاهد على ذلك أنّ ظاهر صحيح زرارة: 

«أيا رجل اشترئ شيئاً وبه عيبٌ وعوار. فأحدث فيه بعدما قبضه شيئاً ثم 
غل بذك افوا هو عدوت الغا يقد امار ف قلا مون له لور ةالک: 

وأمّا مرسل'" جميلء فظاهره كون مقس الشرطتين: وجدان العيب بعد 
الاشتراء. والتغثر. 

مع أنته لو سَلّم عدم تقييده بصورة وجدانه بعد التغيّر, لا إطلاق له من هذه 
الجهة. فإنّه واردٌ لبيان حكم الرّد والأرش من حيث التغيّر وعدمه. لا من حيث 


.۲۳۰۹۸ الكافي: ج ۵ / ۲۰۷ ح۳. وسائل الشيعة: ج۱۸ / ۲۳۰ح‎ )١( 
.۲۳۰٣۹۹ الکافي: ج ۵ / ۲۰۷ ح۲. وسائل الشيعة: ج۱۸ / ۲۳۰ح‎ )( 


تجديد الوضوء لكل صلاة ١‏ 


عدم اختصاص هذا الحكم بالفريضة 

أقول: الحكيّ عن غير واحدٍ في جملةٍ من الكتب. منها «التذكرة»'"' 
و«المنتهى»'"'و«نهايةالاحكام»'" و«المعتبر»'*: أنته لافرق بين الفرائض والنوافل. 

وعن الثاني نسبته إلى الأشهر عندنا. 

وعن الأوّل نسبته إلى علمائنا. 

وفى«الجواهر» :هو ظاهر معقدالشهرات والإجماعاتالمتقرّمة عدا«الخلاف». 

وعن «المبسوظ»”" و«المهزّب»”: أنتها اذا توضّأت للفرض. جاز أن صي 
معه ما شاءت من النوافل. 

ويشهد للأوّل: أن المستفاد من النصوص. كون دم الاستحاضة حَدَثاً مطلقاً كا 
عن بعضٍ دعوى الإجماع عليهء بل عن «التهذیب»": دعوى إجماع المسلمين على 
كون الاستحاضة موجبة للطهارة. وعن «الختلف»": على كونها حَدَثا وعن 
«شرح الجعفريّة»''': على كونها من النواقض. فتكون المستحاضة مستمدة 


.٠١ 1 / ١ج تذكرة الفقهاء:‎ )١( 
.3١6 المنتهى: ج ۱۰۳/۱ وص‎ )۲( 

(۳) نهاية الاحكام: ج ١‏ / ۷۳. 

.١١١/١ المعتبر: ج‎ )٤( 

(6) جواهر الكلام: ج ۳۱۷/۳ 

1A/ ١ج المبسوط:‎ (0 

(۷) المهزّب البارع: ج ١‏ /۳۹. 

(8) التهذيب: ج ١‏ /0. 

VE/ ١ المختلف: ج‎ )1( 

)١(‏ نقله الشيخ الأنصاري في طهار ته: ج ١ / ٤‏ "عن شرح الجعفريّة. 


5 فقه الصادق / ج٣۲‏ 


العلم والجهل. 

وأمّا أخبار وطء الجارية, فجملة منها''' مختصّة بالتصرّف قبل العلم. وما 
يتوهم إطلاقه خبران: 

أحدهما: خبر عبد الملك. عن مولانا الصادق ثة: «لا ترد التى ليست محُبلى إذا 
وطئها صاحبهاء وله اوش العيب»'". 1ش 

ثانيها: خبر محمد بن ميسرء عنه لب «كان علا لا يردٌ الجارية بعيب إذا 
وُطئت, ولكن يرجع بقيمة العيب»'". ٠ ٠‏ 

أقول: وفيهما نظر: 

أا الأؤل: فهو في مقام بيان الفرق بين ابل وغيرهاء لا في مقام بيان حال 
الوطء علا وجهلاً. 

وأمًا الثاني: فهو بين إجماله في خبر ثالثِ مرويّ عن الإمام الصادق ب قال: 
«قضى أمير المؤمنين!ة في رجل اشترى جارية فوطأهاء ثم وجد فيها عيباًء قال: 
تقوّم و هي صحيحة وتقوّم وبها الدّاءء م برد البائع على المبتاع فضل ما بين الصحّة 


والداء». 
وعليه. فا أفاده الشيخ ‏ "من أنّ اختصاص النَّص بصورة التصرّف قبل 


)١(‏ الكافي : ج٥‏ / 7١4‏ ح۲. وسائل الشيعة :ج ٠١۲/۱۸‏ باب ٤(من‏ اشترى جارية فوطئها تم ظهر بها عيب 
غير الحبل). 

)١(‏ الكافي: ج ١١4 / ٩‏ ح۳. وسائل الشيعة: ج8١‏ /1-0 ال 

(۳) من لا يحضره الفقيه: ج ۳ / ۲۲۱ ح ۳۸۲۲ . وسائل الشيعة: ج۱۸ / ٠١14‏ ح57711417. 

۲۳۲٤٣۱ وسائل الشيعة: ج ۱۰۲/۱۸ ح‎ .٤ ح‎ ١١4 / ۵ الكافي: ج‎ )٤( 

(6) المكاسب: ج 5577/0 


التصرّف في المعيب الذي لم تنقص قيمته بالعيب 

ومنها: التصرّف في المعيب الذي لم تنقص بالعيب قيمته. 

أقول: قد يتوهّم أنّ التعدض هذا المبحث في غير حلّه. إذ سقوط الرّد والأرش 
مع اجةاع مسقط هذا ومسقط ذاك من القضايا التي قياساتها معهاء ولكن يره أنّ 
التعدض له لجهتين: 

إحداهما: من جهة توهم عدم المقتضي للمسقطيّة في صورة الاجتاع. 

ثانيتهما: من جهة توهم وجود المانع. 

ما الجهة الأولئ: فتقريب عدم المقتضىء هو إن النصوص المتضتنة لسقوط 
الرّد بالتصرّف المغيّر, مختصّة بموردٍ فيه الأرش. ولا تعردض ها بما لا ار فيه. 

وفيه: إن مرسل جميل متضمَّنٌ لشر طيّتين: 

الأولئ: ثبوت الدّد مع قيام المبيع بعينه. 

والثانية: سقوطه مع التغيّر. 

والثانية وإنْ اختصّت بورد ثبوت الأرش. إلا أنّ الأول با أن منطوقها 
مطلق. فإنّ مفهومها أيضاًكذلك. فتديّر فاته لا يخلو عن التأمّل والنظر. 

وأمًا الجهة الثانية: فتقريب وجود المانع. هو أنّ في بقاء مسقطيّة الجتمعين 
ضنررٌ على المشتري. فينتفي ذلك بحديث للاضرر. 

وفيه: إنّ التصرّف مع العلم بمسقطيّته. يعد إقداماً على الضرر. وبدونه 
لا يوجبٌ الضرر المالمي لفرض انتفاؤه. والضرر من حيث الغرض المعاملي حيث 


3 فقه الصادق / ج٣۲‏ 


إِنّه موجود في جميع موارد التصرّف المسقط قبل العلم. فيخصّص دليل نفي الضرر 
ا دل على مسقطيته. 1 

ومنها: حدوث العيب في المعيب المذكور. 

أقول: لا كلام في سقوط الأرش. إا الكلام في سقوط الرّد أيضاً 

وأورد عليه تارة بأنَ مدرك مانعيّة العيب الحادث عن الوّد. هو الإجماع. وهو 
مختصٌ بغير الفرض. 

وأخرىة بأنّ مدركه النّص الخناص. ومورده صورة ثبوت الأرش. 

وثالثة: بأنَ ازوم صبر المشتري ضر عليه. فينتفي بحديث لاضرر. 

ولكن يرد على الأوّل:إنّ المدرك ليس هو الإجماعء بل النّص الخاص. 

ويرد على الثاني: إن المرسل عام شاملٌ لصورة عدم ثبوت الأرش. 

ويرد على الثالث:إنّ هذا الضرر يلزمٌ في جميع موارد العيب الحادث. 

وبالجملة: فالنص""الدالٌ على مسقطيّته للدّد. يقيّد إطلاق حديث لاضرر'". 


لو ثبت أحد مانعي الرّد فيما لا يؤخذ الأرش فيه 
ومنها : ثبوت أحد مانعي الود في لمعيب الذي لا جور أخذ الأرش فيه 
لأجل الربا. 
أقول: مما ذكرناه في الفرعين السابقين, يظهر حال هذين الفرعين المذكورين في 
المقام, فنّ الأقوال متّحدة. وأا نتعردض ها لبيان أمرين: 


(١)الكافي:‏ جه / ۲۰۷ ح۲.وسائل الشيعة: ج ۳۰/۱۸ ح۹۹٣۲۳۰.‏ 
(۲)الکافي: جه / ۲۹۲٤‏ ح۸. وسائل الشيعة: ج۱۸ / الاح ۲۳۰۷۵. 


لو ثبت أحد مانعى الرّد فيما لا يوٌخذ الأرش فيه 1۷ 


أحدهما: فما أفاده المصنّف في وجه امتناع الرّد. 

ثانيهما: ف بيان ما به يُتدارك ضرر المشتري. 

ما الأمر الأوّل: فقد أفاد المصنّف'' في وجهه: أنته لو رَدٌ بدون أرش العيب 
الجديد لزم ورود الضرر على البائع, ولو رَد معه لزم منه الرًباء لأنّ المردود يزيد 
حينئذٍ على 0 

ما الشيخ:ة"" فقد احتمل في مراده وجهين 

الوجه الأوّل: أَنْ يكون مراده لزوم الرّبا في ا فإِنّه يض إلى المثمن المردود 
شيءٌ آخر وهو الأرش 

الوجه الثاني: أَنْ يكون مراده لزوم الرّبا في المعاملة. 

وأورد عليه السيّد الفقيه ٠#‏ بأنّ مراد العامة هو الوجه الأول قطعاً. وليس 
الثاني مراده. لأنّ أخذ الأرش لا يعقل أنْ يكون مورا في مقابل وصف الصحّة 
وعدمه في المعاملة, بأنْ يكون أخذ الأرش بعد ذلك مو تّراً في كون الوصف مقابلاً 
بالعوض. بل حين المعاملة إمّا أن يكون مقابلاً به فيلزم البطلان وإِمّا لا يكون 
كذلك فأخذ الأرش لايبطله. 

أقول: لكن من خلال بيان مراد الشيخ #" يظهر اندفاع هذا الإيراد. 

توضيحه: إن حقيقة الفسخ, هي حل المعاوضة, رجو ع كل من العوضين إلى 
حلّه السابق» من دون أن يقتضي شيئاً آخر. وعليه فإِنْ اقتضى الفسخ ثبوت أرش 
العيب الجديد. وكون وصف الصحة في مقابل جزءٍ من العوض ربا كان لازم 


(١و١)‏ تذكرة الفقهاء: ج ٠۳١ / ١‏ (ط.ق). 
(۳و )٥‏ المكاسب: ج ۵ / ۳۲۹. 
)٤(‏ حاشية المكاسب لليزدي: ج ۲ .A\/‏ 


۸ فقه الصادق / ج755 


مقابليّته له رباً في المعاملة, والمفروض أنّ الشارع الأقدس حكم بأنّ الصحيح 
والمعيب في غير المتجانسين واحدٌ. لا يقال وصف الصحّة في نظره بشيءٍ ولو رباً. 
الذي هو مفروضٌ في غير المتجانسين. وحيث أنّ المفروض إقدام المتبايعين على 
معاملة صحيحة. فحين المعاملة لا يلزم الرّباء وأا يلزم ذلك من حيث الفسخ لو 
أخذ الأرش. 

لكو عرو طق اوج و انا إن ايض غ ر لا وو 
بجعل المتعاملين -: أنته لا يكون الفسخ معاوضة: والرّبا إا تجري في المعاوضات 
مع أنته من طرف واحد لا الطرفين. 

ويرد على الوجه الثاني ولا ما تقدّم من أن أخذ الأرش حبَّىْ من العيب القديم, 
لا يوجبٌ الدباء لكونه غرامة شرعيّة تعبديّة. 

وثانياً إن الحم وغير النافذ هي المعاملة التي وتَعدَت'ربوثة:وأماإيدات 
الرّبا فيها بعد الوجود, فلا دليل على حرمته ومبطليّته لها. 

وأمّا الثاني: فعلى الختار من أن أخذ الأرش للعيب القديم لا حذور فيه كاتقدّم, 
يتعبّن أخذ الأأرش بلا رَد لكون العيب الحادث مانعاً عن الدّد ومعيّناً للأرش. 

وعلى القول بعدم جواز الأرش بلا رَد لكون العيب الحادث مانعاً عن الود 
وا للأرشء وعلى القول بعدم جواز أخذ الأرش يدور الأمربين او 

الأمر الأوّل: لزوم المعاملة. وعدم جواز الرّد وأخذ الأرش. 

الأمر الثاني: جواز رَد المعيب مع غرامة العيب الحادث. 

الأمر الثالث: فسخ المعاملة وإعطاء مثل المبيع في العيب القديم سلياً عن العيب 
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الجديد. من جهة تعذّر رَد المبيع» وهو في حكم التلف. أي التعذّر العقلي اوخت 
للانتقال إلى البدل. 

والثاني: يردّه ما دل على مانعيّة العيب الحادث عن الورّد. 

والثالث: يردّه ما دل على أنّ التلف في هذا ا مخيار مسقط له ولا يوجب 
الانتقال إلى البدل. فيتعيّن الأوّل وحديث لا ضيرر قد مر مراراً كه لا يصلح 
لاثبات الجواز للمعاملة اللازمة. 


تأخير الأخذ بمقتضى الخيار 
ومنها: تأخير الأخذ بمقتضى الخيار. 
فإنّ ظاهر «الغنية»" إسقاطه هماء وقد ادّعى الشهرة وعدم الخلاف على كل 
. من القول بسقوطها به وعدمه. 

وهناك قولٌ ثالث ظاهر الشيخ " الميل إليه وتقويته » وهو سقوط الرّد 
دون الأرش. 

أقول: والمهمَ ملاحظة الأدلّة, وتحقيق الكلام يتحقّق بالبحث في موردين: 

الأوّل: في الرّد. 

ما المورد الأوّل: فقتضى إطلاق النصوص.ء عدم السقوط. مالم يتحقّق أحد 
المسقطات. وما أفاده شيخ" من أنّ الإطلاق في مقام بيان أصل ال خيار» فيه 
منعٌ يظهر لمن راجع الأخبار. 


.۲۲۲-۲۲۱ غنية النزوع: ص‎ )١١ 
وم المكاسب: جه ا‎ 
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واستدل للسقوط: 

١با‏ دل على الفوريّة في كلّ خيار ثبت أو لم يثبت كونه على الفور أو 
التراخي. 

۲ وبأ التأخير دليل الضا بسقوط الحق. 

ولكن يرد على الأوَلإِنّه لا يرجع إليه مع الدليل على التراخي. 

ويره على الثاني: عدم كاشفيّته عن ذلك. 

وبالتالمي, فالأظهر عدم السقوط. 

وأمّا الأمر الثاني فعدم سقوطه أوضع. إذ مضافاً إلى أن مقتضى إطلاق 
الأخبار ذلك. فان ما استدلٌ به على سقوط الرّد على فرض تاميّته -لا يدل على 
سقوط الأرش. 

ما الوجه الأوّل : فلأنٌ لزوم العقد وعدم انحلاله أجنبيّان عن سقوط 
الأرش وعدمه. 

وأمًا الوجه الثاني: فلأنَ الّضا والالتزام بالعقد أعجٌّ من كونه يجاني أو مع 
العوض. وبذلك ظهر اندفاع إيراد السيّد الفقيه''' على الشيخ دكا بأنّ ماذكر في 
وجه سقوط الوّد يدل على سقوط الأرش أيضاً. 

aaa 


.1١ / حاشية المكاسب: ج۲‎ )١( 


تبعض الصّفقة لا يمنع الرّد ال 


ولو باع شيئين صفقةء وظهر العيبُ في أحدهماءكان للمشتري الأرش أو رَد 
الجميع لاالمعيب وحده. 


تبقض الصّفقة لا يمنع الرّد 

المسألة السادسة: قال المصنّف يتة: ( ولو باع شيئين صفقة وظهر العيب في 
أحدهماء كان للمشتري الأرش أو رَد الجميعء لا المَعيب وحده). 

وعن «التذكرة»" و«الدروس»'": إنّ من العيب المانع من الدّد بالعيب القديم 

أقول: لا إشكال ولا كلام فیا إذا اشترى شيئاً واحداً, بعضه بثمنٍ وبعضه بثمن 
آخرء وأنته لو ظهر أحدهما معيوياًكان له الخيار بالنسبة إليه خاصّة. ۰ 

كما لا إشكال في عدم جواز التفريق بينهماء لو كان المبيع واحداً خارجيّاً ولو 
عرفاًكالجارية, مع وحدة البائع والمشتري. 

ا الكلام فا إذاكان البيع واحداً والمبيع متعدّداً خارجاً كا لو جعل الاثنين 
منضما مبيعاً واحداً فظهر أحدهما معيوباً أو تعدّد البائغ أو المشتري. وعليه يقع 
الكلام في مقامات: 

المقام الأوّل: ما إذاكان التعدّد المتصوّر فيه التبقض في أحد العوضين. فقد 
ادّعى الإجماع على أنته لا جوز التبعيض فيه من حيث الرّد. وقد استدلّ له بوجوه: 





)١(‏ تذكرة الفقهاء: ج ١‏ 617577 (ط.ق). 
(۲) الدروس: ج۲ .۲۸٤/‏ 
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الوجه الأوّل: ما عن «الجواهر»'', وحاصله أنّ الخيار حىّ واحدٌ متعلّق 
بمجموع المبيع. لاكلٌ جزءٍ منه. لا أقلّ من الشاك والأصل اللّزوم. 

توضيحه:إنَّالخيار عبارة عن حقّ حَلَّ العقد. وهو واحدٌ متعلّقٌ بمجموع المبيع 
لاكلّ جزءِ منه. 

وفيه: إنّ ظاهر أدلّة ال خيارات الجعولة لا لمخصوصيّة في المبيع» هو التسلّط على 
حَل العقد برد تام المبيع, فحَلٌ بعض العقد برد بعض المبيع في الجلس لا دليل عليه. 

وأمًا الخيار الجعول لخصوصيّةٍ في المبيع, كخيار الحيوان. فظاهر الدليل كون 
متعلّق الخيار هو ما فيه المخصوصيّة دون غيره. فلو ضع الحيوان إلى شيء وباعههم| 
صفقة واحدة. ثبت خيار الحيوان في خصوص الحيوان دون المجموع, وجرد وحدة 
العقد إنشاءً لا تقتضي ذلك التوهّم المشار إليه. وإلا لانسد باب خيار تبعقض 
الصفقة, والمقام من قبيل الثاني فإنّ اجعول خيارٌ واحد متعلق با فيه عيبٌ وعوار 
لاني الجموع» وعليه فقتضى إطلاق الدليل جواز رده خاصّة. 

الوجه الثاني: ما أشار إليه الشيخ ٠#‏ من أنه مقتضى المرسل'”. لأته 
لا يصدق قيام المبيع بعينه لو رَد البعض. 

وفيه أوَلاإنَ الظاهر من المرسل اعتبار كون المبيع قائاً بعينه قبل الفسخ. وهذا 
موجودٌ في المقام. 

وثانياً إن المراد كون المعيب قائَاً بعينه. وهو كذلك حى بعد الفسخ. 
(۱) جواهر الكلام: ج۲۳ .۲٤۸/‏ 


(؟) المكاسب: ج ٥‏ في 
() الكافي: جه / ۲۰۷ ح۲ . وسائل الشيعة: ج8١‏ يك سف 
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الوجه الثالث: ما استند إليه الشيخ ٠‏ من أنّ فسخ البعض يوجبٌ الضرر 
على البائع» لأنته في الجزء المشاع موجبٌ للشركة. وفي الججزء المعيّن موجبٌ 
للتفريق. وكلاهما ”ضًررٌ ونقصٌ يوجب الخيار لو حَدَتْ في المبيع الصحيح» وعليه 
فهو أولى بالمنع عن الرّد من نسيان الدابّة طريقة الطحن. وجيره بخيار البائع. 
وتسلّطه على استرداد المجموع ضررٌ على المشتري. لتعلّق غرضه بإمساك 
الصحيح. فيتعارضان. فلا يشمل الحديث شيئاً منهما. 

وفيه أوَلاَه منع كون جرد التفريق ضرراً في جميع الموارد. نعم هو ضرر في مثل 
بيع مصراعي الباب. 

وثاني إن جواز فسخ البائع ليس ضرراً على المشتري. إذ لايجب عليه الفسخ 
بالنسبة إلى المعيب. كي يجورٌ للبائع استرداد الصحيح, فهو باختياره يُقَدِم على 
ذلك. ومثله لا يكون مشمولاً للحديث. 

وثالثة إن في بادئ الأمر ليس إلا ضرر المشتري من الصبر على المعيب. 
فحديث لا ضرر يشمله لوجود المقتضى وعدم المانع. ومن ثموله لذلك يتولّد 
ضر آخر على البائع. ولا يعقل أن يشمله الحديث. وإلا لزم من شموله لضرر 
المشتري عدم شموله له. وما يلزم من وجوده عدمه حال. 

ورابعا إن غاية ما يثبت با أفاده. كون التبعيض ضرراً على البائع. ولكن 
مانعيّة ذلك عن إعمال المشتري خياره تتوقف على دليل مفقود. وما ذكره من 
أولوئته بالمنع عن الود من نسيان الداية الطحن, برد عليه منع الأولوية. لأ نسيآن 
الداّة حَدَثٌ مانع عن الرّد. وف المقام يكون المبيع قائاً بعينه. 


.۳۰۹/ ٥ج‎ :بساكملا)١(‎ 


الث وأا أبيح ها كل صلاة بوضوء واحد للضرورة فيتعيّن الإقتصار 
على المتيقن. 

ودعوى: عدم ثبوت حَدَنيّة الاستحاضة. إلا معنى كونها موجبة للوضوء في 
الجملة لا مطلقاً فكون الخارج بعد الوضوء مورا في المنع على الإطلاق. إلا ما 
خرج بالدليل يحتاج إلى الدليل. 

مندفعة: بأنّ معاقد الإجماعات صريحة في حد ئيّتهاء والنصوص ظاهرة فيها؛ 
إذ المتبادر إلى الذهن من الأمر بالغسل أو الوضوء عقيب شىء. كونه إرشاداً إلى 
حَدَ ننه كما أَنّ الأمر بالغسل عقيب الملاقاة مع شيء ظاهرٍ 3 نه من النجاسات. 

فإن قلت:إِنٌ المستفاد من النصوص. كون الاستحاضة مؤثّرة في حدوث حالةٍ 
مانعةٍ عن الصّلاة, يرفع منعها عند قلتها الوضوء عند كلٌ صلاة. فمن الجائز أن 
تكون الوضوءات الصادرة منها رافعة لنفس تلك الحاله حقيقة. فطبيعتها من 
حيث هي لا تكون حَدَّثاً سوّغت الصّلاة معها الضرورة. وحيث أن المتيقّن 
من الأخبار إرادة الوضوء للصلوات المفروضة. فلا دليل على لزوم تجديد 
الوضوء للنافلة. 

قلت:إنّ ذلك مضافاً إلى كونه خلاف المعهود من الشرع. لعدم ثبوت حالةٍ 
أخرى مانعة عن الصّلاة غير الحدّث لو تخ فإِنًا هو في غير معاقد الإجماعات 
وكلمات الأصحاب. وأمّا فها فلا يكن الالتزام به. 

أقول: ويشهد لأصل الحكم -مضافاً إلى ذلك -عموم صحيح معاوية'"' 


# | ارد ا 
وموثق عار المتقدمين. 


.۲۳۹۰ من أبواب الاستحاضة ح‎ ١ الكافي: ج۳ /۸۸ح۲. وسائل الشيعة: ج۲ / ۱ ب‎ )١( 
.111١ ح۱ الوسائل: ج ۳۹۲/۲ ب۱ من أبواب الاستحاضة ح‎ 5 ١” / ١ (؟) التهذيب: ج‎ 
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ولواشتر ی اثنان صفقةلم يكن لأحد هما رَد حصّته بالعيبءإلاإذاوافقه الآخر. 


الوجه الرابع: الّ ص" المانع عن الرّد بالخياطة والصّبغ. إذ المانع فيهما ليس إلا 
حصول الشركة في التوب بالنسبة الصبغ والخياطة. 

وفيه: إن المانع هو تغيّر اهيئة. وإنما لا يمنع ذلك إذا كان ا يوجب الزيادة 
لإنصراف النص عنه کا تقدّم. 

الوجه الخامس:ما في «المكاسب»'"' أيضاً من أن مرجع جواز الدّد منفرداً إلى 
إثبات سلطنةالمشتري على إمساك الجزءالصحيح,ثم سلب سلطنته عنه بخيار البائع. 
ومنع سلطنته على الود أَوَلاً أولى. ولا اقل من التساوي. فيرجع إلى أصالة الّزوم. 

وفيه:إنٌّ مدرك خيار العو ليس فاغدة لا ورل الع فلاب من الرجوع 
إليه. وهو يقتضي خيار المشقري. وبعد ذلك إِنْ قام دليلٌ على خيار البائع أخذ به 
أيضاً. وإلا فلا. 

الوجه السادس: الإجماع. 

وفيه: إن لمعلوميّة مدرك المُجمعين لا يُعتمد عليه. 

فتحضّل: أن الأظهر أن التبقض لا ينع من الوّد. غاية الأمر أنّ لكل من البائع 
والمشقري خيار تبعض الصّفقة بالنسبة إلى الجزء الصحيح. 

حكم ما إذا كان المشتري متعدّداً 

المقام الثاني: ما إذا كان المشتري متعدّداً. 

قال المصنّف ي: ( ولو اشترى اثنان صفقة لم يكن لأحدهما رَد حصّتهبالعيب» 
إلا إذا وافقه الآخر ). 


)١(‏ الكافي: ج ٩‏ / ۲۰۷ ح۲. وسائل الشيعة: ج8١‏ كت الس 
(۲) المكاسب: ج 511-151١706‏ 
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أقول: قبل بيان الدليل ينبغي تقديم مقدّميتن. 

المقدمة الأولى: إن موضوع البحث في هذا المقام والمقام اثالث إِلّه هل يتعدّد 
الخيار بتعدّد المشتري أو البائع. مع وحدة العقد الانشائي والمبيع عرفاً أم أن وحدة 
الخيار وتعدّده تدوران مدار وحدة العقد أو المبيع أو تعدّده ؟ 

وموضوع البحث في المقام الأوّل كان على العكس من ذلك, وهو أنشه مع 
وحدة البائع والمشتري والعقد. وتعدّد المبيع .هل يتعدّد الخيار أم لا ؟ 

المقدّمة الثانية: في الأقوال في المسألة. وهي أربعة: 

الأوّل:الجواز. 

الثاني: عدمه. 

الثالث: التفصيل بين علم البائع بالتعدّد فالأوّل. وعدمه فالثاني. 

الرابع: التفصيل المنسوب إلى ظاهر «المبسوط»'". وهو الجواز مع تحقّق 
القبول من المشترين. والوجهان مع أتحاد القبول. 

أقول:إذا عرفت هاتين المقدّميتن, فاعلم إِنّه قد استدلٌ لعدم الجواز بوجوه: 

الوجه الأوّل: إن العقد واحد, فالخيار الذي هو حل العقد واحدٌ. ومتعلّقه 
المجموع. فلا يجوز رَد البعض. 

وفيه:إنّ المراد من العقد الذي حُكم عليه بالوحدةءإنْ كان هو العقد الإنشائي: 

فيرد عليه أُوَلا إن يكن القول بتعدّده إذا قبل المشتريان, لأنته لا هكن القول 
بوحدة الإيجاب وتعدّد القبول لتضائفهما. 


٠١۱/۲ المبسوط: ج‎ )١( 
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وثانياًإّه لا عبرة إلا بالبيع الحقيق والعقد المعنوي البّي. 

وإِنْ كان هو العقد المعنوي : 

فيرد عليه: إه مع تعدّد الملكيّة لا حالة يتعدّد القليك. لوحدة الايجاد 
والوجود. وهو البيع الحقيق. 

الوجه الثاني : إِنّ الثابت بالدليل هنا خيارٌ واحدٌ قاثمٌ باثنين. فليس لكلّ 
منههما الاستقلال. 

وفيه: إِنٌ الدليل تبت الخيار لكلّ مَنْ اشترى شيئاً وبه عيبٌ على نحو القضيّة 
الحقيقيّة, وفعليّة ذلك إِنا تكون بفعليّة موضوعه. وتعدّده تابعٌ لتعدّد موضوعه 
خارجاً. ومن المعلوم أنته يصدق على كلّ من المشتريين أنته (اشترى شيئًاً وبه 
عيبٌ). فقتضى إطلاق اللّص ثبوت الخيار له مستقلاً. 

الوجه الثالث:إنّ النّص منصرف إلى غير المقام أي إلى ما إذا اتحد المشتري - 
وقد استند الشيخ 4#" إليه في المنع. 

وفيه: إنّه لو تم ذلك. لزم أن لا يحكم بالمخيار ليجموع المشتريين أيضاً مع أنته 
لا يتةء إذ لا وجه للانصراف سوى الغلبة. 

الوجه الرابع: ما استدلّبه في حك «التذكر 5"وغيرها'".وسآمهالشيم فا" 
من أنّ لازمه التبعيض على البائع. وهو عيب تينع من الرّد كسائر العيوب الحادثة 

وفيه أوَلاَما تقدّم من أنّ المبيع قا بعينه قبل الفسخ, ولو لم تغيّره بعد 
(۱ و ٤)المکاسب:‏ ج٥‏ /717و516. 


(۲) تذكرة الفقهاء: ج ١‏ / 0155 (ط.ق). 
(۳) مسالك الأفهام: ج ۳ /۲۸۹. 
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الفسخ فهو لا يكون مانعاً. 

وثانياً إن بعد الفسخ أيضاً قائ بعينه. لأنّ ما أخذه كل من المشتريين قات على 
ما كان عليه عند أخذه. فإنّهِ م يأخذ إلا حصّة نفسه. فافتراق حصّته عن حصّة 
صاحبه ليس نقصاً فما أخده. 

أقول : والظاهر أنّ هذا مراد المصنّف © من قوله :(إنّ التشقيص حَصّل 
بإجاب البائع). 

ولا يرد عليه: ما ذكره الشيخ 4" بقوله: (إنّه تبقضٌ بالإخراج والمقصود 
حصول المبيع في يد البائع. كماكان قبل الخروج). 

لأنته يرد عليه : أنّ المقصود إرجاع ما تلقاه من البائع وتملّكه منه. 
وهو حاصل. 

الوجه الخامس: ما ذكره الشيخ "١:‏ أيضاً بقوله: (إنّ خلاف ذلك ضررٌ على 
البائع» وعلم البائع بذلك ليس فيه إقدامٌ على الضرر إلا على تقدير كون حكم 
المسألة جواز التبعيض. وهو محل الكلام). 

وقد تقدّم الجواب عن ذلك في المقام الأوّل. 

فتحصّل: أن الأظهر جواز الرّد.كما ظهر مدرك القولين الآخرين والجواب عنه. 

المقام الثالث: ما إذاكان البائع متعدّداً 

ففي «المكاسب»'”: (والظاهر عدم الخلاف في جواز التفريق, إذ لا ضرر على 
البائع بالتفريق). 





.5١6/ ۵ المكاسب: ج‎ )١( 
5177/0 (؟و؟) المكاسب: ج‎ 
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ولكن يرده: أنّ جرد عدم المانع لا يكني في الحكم بثبوت الخيار. 

وبالجملة : إنّ الكلام في هذا المقام بعينه هو الكلام في المسألة المتقدّمة 
دليلاً ومختاراً. 

وعليه. فالأظهر هو الجواز في المقامات الثلاثة. 


و 


مسقطات الأرش خاصّة ۷۹ 


مسقطات الأرش خاصّة 

المسألة السابعة: يسقط الأرش دون الرّد في موضعين: 

أحدهما:ما لولم وجب العيب نقصاً في القيمة, فإنّه لا يتصوّر هنا أرش حيّ 

الثاني: ما إذا اشترى ربويّاً بجنسه. فظهر عيبٌ في أحدهماء فلا أرش حذراً من 
الرباء هكذا أفاد جماعة'', ونق المصنّف في حك «التذكرة»!"' البأس عن جواز 
أخذ الاأرش. 

أقول: لا كلام ولا إشكال في صحّة العقد وجواز الرّد. وأا الكلام في أنته هل 
يستحق الأرش أم لاء أم يفصّل بين أخذه من ا جنس فلا يجوز. ومن غيره فيجوز؟ 

وتنقيح القول في المقام يقتضي البحث في موردين: 

الأؤل:في أنته هل يوجبٌ أخذ الأرش الزبا أم لا يوجب ذلك ؟ 

الثاني: في حکمه على فرض صيرورته ربوا 

ما الأمر الأوّل: فقد استدلٌ على صيرورته ربويّاً بأخذ الأرش بوجوه: 

الوجه الأوّل: ما يظهر من آخر كلام الشيخ ية'". من أن الاأرش عوض وصف 
الصحّة. فع كون الصحيح والمعيب جنساً واحداً. وأنّ وصف الصحّة في أحد 
الجنسين كا معدوم لا يقرتّب على فقده استحقاق عوض على ما هو المستفاد من 
(١)الجامع‏ للشرائع: ص578. 


(۲) تذكرة الفقهاء: ج ۱ / ٥۳١‏ (ط.ق). 
(۳) المكاسب: جه ل 
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الأدلّة _فلا حالة يكون زائداً على ما يساوي الجنس الآخر. فتشمله أدلّة حرمة 
ابا إذ لا فرق فيها بين سببيّة العقد للزيادة بلا واسطة, أو بواسطة سببيته 
لاستحقاق الأرش. 

وفيه: إن الأرش غرامة شرعيّة يحعولة لا أن العقد سببٌ له. 

زار ریا ا ا قن را اهف زاوج 
التفاضل, لا إيجاد موضوع له حكمٌ شرعي قهري يوجب الزيادة. 

الوجه الثاني: إن الأرش وإ كان مجعولاً شر عا إل أنه لافرق في حرمة الزبا 
بين كون الزيادة بجعل من المتعاقدين. أو بحكم الشارع., فإنّه من باب تتمم 
الناقص» مع أنتهما متائلان من حيث المقدار. 

وفيه :إن جعل الأرش من الشارع ليس بعنوان تتميم الناقص »بل هو 
غرامة حضة. 

الوجه الثالث: إن الأرش وإ لم يوجب زيادة أحد العوضين. إلا أنته يوجب 
نقص الآخر. وهو ما يوٌّخذ منه الأرش. 

وفيه: إنّه سيجيء في حلّه من أن الأرش ليس جزء من العوض كي يكون 
تنقيصاً موجباً لتعادل العوضين, بل لو سُلّم حكم الشارع برد بعض القن لا يكون 
ذلك بعنوان انفساخ بعض العقد. بل بعنوان ملك جديد. 

الوجه الرابع: إنّ الأرش إا يكون بالتزام البائع بالتدارك عند نقص وصف 
الصحة فهو من قبيل شرط الزيادة. وداخلٌ في الرّيا. 

وفيه ون لازم ذلك بطلان الببع. 


وثانيةً إن اشتراط وصف الصحّة كاشتراط سائر الصفات. ليس التزاماً 
بالأرش بل بالخيار. والأرش أمد موضوعٌ بحكم الشارع. 

الوجه الخامس: ما عن الحقّق المخراساني 4!"'. من أن الأرش وإِنْ لم يوجب 
انعقاد العقد على المتفاضلين. إلا أنته يوجب استقراره عليهما. ولا فرق في الرّبا بين 
أن يكون انعقاد العقد على المتفاضلين أو استقراره عليهما. 

وفيه: إن الّروم خارجٌ عن العقد. فصيرورة العقد لازماً بأخذ الأرش. غير 
کون استقرار العقد متوقفاً عليه. 

فتحصل: أنته لا يكون داخلاً في الرّبا. فالأظهر صحَة العقد وجواز أخذ 
الأرش. 

وأمًا المورد الثاني: فإ قلنا بدخوله تحت دليل حرمة الرّباء لا محالة يقع 
التعارض بين ذلك الدليل. ودليل استحقاق الأرش. وحيث أنّ النسبة عمومٌ من 
وجه. ودلالة كل منهما على حكم المَجمع بالإطلاق: 

فم أن يقال إنْهها يتساقطان, والمرجع إلى أصالة عدم استحقاق الأرش. 

أو أنته لابدٌ من الرجوع إلى المرجّحات,. والترجيح مع دليل حرمة الرّبا. 

وعلى التقديرين يسقط الأرش. 


O 


.۲۲۲ حاشية المكاسب للآخوند الخراسانی: ص‎ )١( 
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والتصرّف يُبطل رَدَ المعيب. إلافي الوطء في الحامل» فير هامع نصف عُشر 
القيمة» والحلب في الشاة المصراة فيردّها مع قيمة اللبن إِنْ تعذّر المثل . 


البحث عن حكم التصريّة 

المسألة الثامنة: التصريّة _والمراد بها جمع اللّبن في الضّرع أَياماً ليظنَّ الجاهل 
بذلك أنتها حلوبٌ حرام إجماعاً حصّلاً وحكيّاً في «المسالك»'"' _كذا في 
«الجواهر»''_ويثبت به الخيار بين الود والامساك إجماعاً. 

وعن «الخلاف»'": (إِنَّ أخبار الفرقة عليه). ولا أرش فيه. إلا إذاكان المدلس 
عيباً أتجه الأرش فيه من حيث العيب . 

أقول: ( و ) حيث عرفت أنّ (التصرّف يبطل رَد المعيب). فيتوهّم سقوط هذا 
الخيار هناء ( و )لذا استثناه المصنّف ينه هنا بقوله: ( إلا ... والحلب في الشاة المصراة» 
فيرذها مع قيمة ابن إن تعذّر المثل). 

وتفصيل ذلك: إِنّه لا إشكال في أنته إذا رَد الشاة. برد معها لبنها الموجود حال 
العقد. وهو مقتضى القاعدة. لكونه بعض المبيع» ولذا نى الخلاف عنه في الحكيّ عن 
«كشف الرموز»“ بل عن فخر الإسلام الإجماع عليه'*. 

أمّا لو تلف. فالمشهور بين الأصحاب ما في المتن. وهو أنته يرد معها مِثْل 
)١(‏ مسالك الأفهام: ج۳ /۲۹۲. 
(۲) جواهر الكلام: ج۲۳ / 5114 
(۳) حكاه عنه صاحب الجواهر: ج۲۳ / 714. 


(؛) كشف الرموز في شرح المختصر: ج ١‏ /4/17. 
(5) حكى الإجماع عنه صاحب الجواهر: ج57 / 57114. 


البحث عن حكم التصريّة 


لبنهاء أو قيمته مع التعدّر. بل عن ظاهر «جمع البرهان»''' الإجماع عليه. لان اللّبن 
مثلي. فع تلفه ووجوب رده يضمن بثله. ومع تعذّر المثل ينتقل إلى القيمة. 

وعن الإسكافي'"'. والشيخ ٠"‏ والقاضي'*, وأبي المكارم'”, وأبي سعيدا": 
فيردَ صاعاً من قر أو بُِ. 

وعن «الخلاف»'": عليه إجماع الفرقة وأخبارهم. 

وعن «العنية»*: الإجماع عليه. 

وقيل: يرد ثلاثة أمداد من طعام. 

وقال المصنّف في محكيّ «التحرير»'': (إِنّه وإ سب الشيخ هذا القول إلى 
جماعة. ولكن لم نجد واحداً منهم» ولعلّه من العامّة). 


الوه 


.۳۸/ مجمع الفائدة والبرهان: ج۸‎ )١( 

(۲) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة: ج 6 / 195 
(؟) المبسوط: ج؟/156. 

795-591 /١ج المهذب:‎ )٤( 

(۵) حكاه عنه في الجواهر: ج ۲۲ / 7760 

(1) الجامع للشرايع: ص5717. 

(۷) الخلاف: ج” / ٠١0-٠١4‏ المسالة .٠١١‏ 

(۸) غنية النزوع: ص ۲۲۳. 

(۹) تحرير الأحکام: ج١/181.‏ 


تجديد الوضوء لكل صلاة ١‏ 


ودعوى: انصرافهم إلى إرادة الوضوء للصلوات المفروضة, والمؤيّد جا ورد من 
قوله اا في صحيح الصحّاف”'" المتقدّم: «فلتتوضأ ولتصلّ عند وقت كلّ صلاة». 
ونحوه خبر يونس. 

ممنوعة: إذ هذا الإنصراف ليس بنحو يصلح لتقييد المطلقات. واختصاص 
بعض النصوص بالفرائض لا يكون شاهدا للإختصاص ما لا قيد فيه أيضا بها. 

فإن قلت: إن النوافل من توابع الفرائض. وبمنزلة مقدّماتهاء فيُشرع الإتيان 
بنوافل كلّ فرض بوضوء ذلك الفرض. 

قلت: إِنٌ تبعيّتها لها لا توجب اتحاد الصلاتين. وعليه فقتضى إطلاق النصوص 
عدم المشروعيّة. 

أقول: واستدلٌ للقول الآخر: 

تارة: بعدم ثبوت حَدَّئيّة الاستحاضة. 

وأخرى: بانصراف النصوص عنها. 

وثالثة: بأنَ النوافل من توابع الفرائتض. 

ورابعة: بكون وجوب الوضوء لكلّ صلاةٍ نافلة حرجيّاً. 

والجواب: والكلٌ كما ترى؛ إذ الثلاثة الأول تقدّم دفعهاء ولزوم ال جرج لو ثبت. 
يستلزم عدم وجوبهاء لا عدم شرطيّة الوضوء لكلّ نافلة التي لاشبهة في أن 
أفضلها أحمَرّها. 

فتحصّل: أن الأظهر هو وجوب الوضوء لكلّ صلاةٍ مطلقاً من غير فوق بين 
الفرائض والنوافل. 


O 


)١(‏ الكافي: ج۳ / 16 ح١‏ /وسائل الشيعة: ج۲ / 77/4 ب ١‏ من أبواب الاستحاضة ح5597. 
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وجوب إعلام العيب 

المسألة التاسعة: قال في «المبسوط»'": (من باع شيئاً فيه عيبٌ لم يبيّنه. قعل 
حظوراً وكان المشتري بالخيار) انتهى. 

أقول: الأقو ال في المسالة خمسة: 

١-وجوب‏ الإعلام مطلقاً. 

؟-عدمه كذلك. 

٣‏ -استحباب الإعلام. 

٤‏ -التفصيل بين العيب الخنقّ والجليٌء فيجبٌ في الأول دون الثاني. 

ه-التفصيل بين اللي والح فيجبٌ في الأوّل مع عدم التبرّي. 

وتحقيق الكلام يتحقّق بالبحث في مواره: 

المورد الأوّل:في أنته هل يصدق على ترك الإعلام عنوان الفِشٌ أم لا؟ 

الأظهر أنته بمعنى الخديعة والتلبيس» ولا يصدق ذلك على ترك الإعلام 
بالعيب. ولا على كتان العيب الخفي. وإغا يصدق على إظهار أنته صحيحٌ. وحيث أنّ 
البيع إا يكون من البائع بعنوان أنّ المبيع صحيحٌ, وأنته ملتزمٌ بصحته. فهو إظهار 
لخلاف الواقع» ولا يفرّق في ذلك بين العيب الحَني والجلي. إلا إذاكان من الوضوح 
بحدّ لا موجب للالتزام بالصحّة. وإلى هذا المورد النظر في صحيح'"ابن مسلم 


(۱) المبسوط: ج۲ /۱۳۸. 
(۲) الكافي: ج ۵ / ۱۸۲ ح۱ . وسائل الشيعة: ج ۱۱۲/۱۸ ح۳٣۲۳۲.‏ 


المتضمّن لخلط الجيّد بالرديء. حيث قال:2ة: «إذا رؤيا جميعاً فلا بأس». 

أقول: وبذلك يظهر ضعف ما قيل من عدم صدق الغش على ترك إظهار العيب 
الجلي في المعاملة. وأضعف منه دعوى عدم صدقه على جرد ا معاملة على المعيب 
بالعيب ا لحني مالم ينض إليه شيءٌ آخر.كما في «حاشية الستد»'", 

المورد الثانى: فى حكمه التكليى. 

الأظهر أنه حرامٌ مطلقاً. كا تقدّم الكلام فيه مفصّلاً في هذا الشرح'". وما 
أفاده السيّدية من عدم حرمة المعاملة على المعيب بالعيب اللي وإنْ صدق عليها 
الغش. لصحيح محمد بن مسلم, يندفع بجا عرفت. 

المورد الثالث: فى حكمه الوضعى. 

والحقٌ عدم الفساد. أت حرمة المعاملة أعيٌّ من فسادهاء ولا دليل آخر على 
الفساد في جميع الموارد كا تقدّم الكلام فيه في هذا الكتاب ٠”‏ 

الموردالرابع : أنته لو تبرّأ البائع من العيب . هل يسقط وجوب الإعلام 
أم لا؟ وجهان: 

أظهرهما الأرل. لأنّ الس كا عرفت إا يصدق على فعل البائع من جهة أنّ 
البيع وقع بعنوان أنّ المبيع صحيحٌ. وأنته ملتزمٌ بصحّته. فإذا تيرّأ عن العيب. ولم 
يلتزم بالصحة. لا يصدق الغش. مع أنّ صدق الغش يتوقف على إيقاع الطرف فما 
يكره وغير راضٍ به» ع رضاه بذلك وشرائه بعد تبرّي البائع. وعدم الفحص عن 
صحّته وعيبه. لا يكون الغش صادقاً. 


6 / ۲ حاشية المكاسب لليزدي: ج‎ )١( 
مبحث (حكم المعاملة وضعاً).‎ ۲١ (؟ و ”) فقه الصادق: ج‎ 
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ولو عى البائع التبرّي من العيوب» ولا بتنة» فالقول قول المشتري مع يمينه. 


اختلاف المتيايعين 

بق في المقام مسائل في اختلاف المتبايعين: 

المسألة الأولئ: ( ولو ) اختلفا في البراءة و (اأعى البائع النبرّي من العيوب) 
وأنكره المشتري ( ولا بينة ): 

قال المصبّف ية: (فالقول قول المشتري مع يمينه). 

أقول: يقع الكلام في مقامين: 

الأوّل: فما تقتضيه القواعد. 

الثاني: فما يقتضيه النّص الخاص. 

ما المقام الأؤل: فقتضى أصالة البراءة تقديم قول المشتريء لأنّ موضوع 
الخيار مركّبٌ من العيب وعدم البراءة. وأحد الجزئين حررٌ بالوجدان, والآخر 
بالأصل. فيثبت الموضوع. ويترتّب عليه الخيار. وهو حاكمٌ على أصالة الّزوم. 

وأمّا المقام الثاني: فرعا يُقرائى من مكاتبة جعفر بن عيسى المتقدّمة, أنته يُقدّم 
قول البائع. 

وأورد عليها المحقق الأر دبيلي :'": بضعف السند. ومخالفتها للقاعدة. 

ما دعوى ضعف السند: فيدفعها أن الشيخ '"' يرويها بسنده عن الصفّار. عن 


.437 / مجمع الفائدة والبرهان: ج۸‎ )١( 
.۳٤۹/ ۵ المكاسب: ج‎ )1( 


اختلاف المتبايعين AY‏ 


محمد بن عيسئ, عن جعفر بن عيسئ, وسند الشيخ ‏ إلى الصفار صحيح» ومحمّد 
ابن عيسئ بن عبيد وإِنْ ضعفه جممٌ إلا أن منشأ تضعيف الجميع كلام الصدوق"" 
الذي قال في حقّه: (لا أروي ما يختصٌ بروايته عن يونس). ومنشأ ذلك كلام شيخه 
ابن الوليد ولا يُعبأ به. فنّ اعتقاده أنته يعتبر في الإجازة أن يقرأ الراوي على الشيخ 
أو يقرأ الشيخ عليه ويكون الشامع مدركاً لما يرويه. وكان لا يعتبر الاجازة 
المشهورة. وكان محمد بن عيسئ صغير السن في زمان يونس. ولا يعتمدون على 
فهمه حين القراءة. ولا على إجازة يونس له. وهذاكم ترى لا يصلح منشتاً 
للضعف, لاسا وقد صرّح جممٌ من الأساطين بوثاقته. وأخوه جعفر أيضاً ثقة أو 
حَسَنٌُ. مع أنّ الأصحاب اعتمدوا على هذه المكاتبة في غير المقام, وهو جايدٌ 
للضعف لو كان. 

وأمّا مخالفتها للقاعدة: فلا تصلح مانعةَ عن العمل بها لو كانت. والحق أنتها لا 
تنافي القاعدة من جهة التو جيه الذي أفاده الشيخ ة!". وحاصله إِنّ قول البائع في 
مفروض الخبر موافقٌ للظاهر, لجريان العادة بنداء الدلال عند البيع بالبراءة من 
العيوب على وجو يسمعه كلّ من حَضّر للشراء. فيقدّم قوله مع يينه ا معلوم من 
الخارجء حي يقال إِنّ القول قولُ البائع والمشتري. 

وأمّا ما أفاده في «الحدائق»'". فيرد عليه ما في «المكاسب»'“. 

المسألة الثانية: لو اختلفا في حدوث العيب في ضمان البائع أو تأُخّره عنه. 


(1) الفهرست للطوسي: ص ١4١‏ رقم .50١‏ 
)1و( المكاسب:ج ٠‏ / و ۰ . 
(؟) الحدائق الناضرة: ج9١ .1١/‏ 
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ولو اعى المشتري تقدّم العيب على العقد. فالقولٌ قول البائع مع يمينه. 


(و) صور هذه المسألة ثلاثة. 

الصورة الأولى: (لو ادّعى المشتري تقدّم العيب على العقد). وأنكره البائع. 

قال المصنّف خذ: (فالقول قول البائع مع يمينه) ووافقه الشيخ ي . 

واستدل له: بأصالة عدم حدوث العيب قبل العقد. 

توضحيه: إن موضوع الخيار هو وقوع العقد على المعيب. على ما هو ظاهرٌ 
الأخبار. فتجري أصالة عدم حدوث العيب إلى ما بعد حدوث العقد. وحيث إن 
وقوع العقد على العين حررٌ بالوجدان, وعدم العيب حررٌ بالأصل. فينفي موضوع 
الخيار. ولا تعارضها أصالة عدم العقد حين حدوث العيب لأنته لا يثبت بها 
وقوع العقد على المعيب الذي هو موضوع الخيار, إلا على القول بالأصل المثبت. 

وبذلك يظهر الحال في الصورتين الأخيرتين. وهما: 

الصورة الثانية: لو اختلفا في حدوث العيب بعد العقد قبل القبض أو بعده. 

الصورة الثالثة: لو اختلفا في أنته حدث العيب في زمان خيار المشقري ليكون 
مضموناً على البائع. أو فما بعد مضي ذلك الزمان. 

فان الأثر مترتّبٌ على تلف وصف الصحَة قبل القبض. أو في زمان الخيار, 
فأصالة عدم التلف إلى ما بعد القبض أو انقضاء زمان الخيار تجري. ويترتّب عليها 
عدم الضمان. ولا تعارضها أصالة عدم القبض, وعدم الانقضاء إلى ما بعد التلف. 
لعدم الأثر. 


.٣٥۲/ ٥ج المكاسب:‎ )١( 


اختلاف المتبايعين ۸۹ 


وعن المصتّف :إن القول قول مدّعي التقدّم وهو المشتري. واستدلٌ له: 

١-بأصالة‏ عدم تسلي المبيع إلى المشتري على الوجه المقصود. 

۲ -وأصالة عدم استحقاق البائع القن كأ وأصالة عدم لزوم العقد. 

أقول: وفي الجميع نظر: 

ما الأوّل: فلأنٌ عدم التسليم لا أثر له. وموضوع الأثر تلف الوصف قبل 
العقد. أو قبل القبض. أو قبل انقضاء الخيار. والأصل عدمه. 

وأمًا الشاني : فلن الأرش ليس جزء من الممن, فالبائع مستحقٌ للثمن كلاً 
على التقديرين. 

وأمًا الشالث: فلآنَ موضوع اللّزوم ليس وقوع العقد على الصحيح كي تجري 
أصالة عدمه. ويحكم بعدم لزومه؛ بل الموضوع له عدم العيب حين العقد. وقد 
عرفت أنّ الأصل ذلك. 

أقول: وتام الكلام يتحقّق ببيان أمور: 

الأمر الأوّل: المشهور بين الأصحاب أنته بالرغم من أن إقامة البيّنة من المنكر 
في حكم العدم لأنّ وظيفته المين بل عن «المستند»'"' دعوى الإجماع عليه إلا أنّ 
جماعة منهم العامة" والشهيد''' ذهبوا إلى سماع بيّنة المنكر, وأنّ ما دل على أنّ 
(المين على من أنكر) نما هو في مقام الإإرفاق لا التعيّن. وعليه فكل واحدٍ منهها لو 
(1) تبصرة المتعلّمين: ص18. 
(۲) يظهر ذلك من غير مورد من مستند الشيعة كما في: ج7١‏ /43717. 


(۴) تذكرة الفقهاء: ج ٠٤١ / ١‏ (ط.ق). 
)٤(‏ کما يظهر من الدروس: ج۲ /۱۰۳-۱۰۲. 
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أقام بن عمل بها. 

الأمر الثاني : ولو أقاما بَندَ عمل ببينة المشقري. بعنى أن بيّنة المشةري 
تقدّم عند التعارض . لان البيّنة وظيفته » وأا تُسمع بيّنة البائع المُنكر لو لم يقم 
المشتري البيّنة. 

أقول: وهو متينٌ لما حُقّق ف مله من تقديم بيّنه المخارج عند التعارض. 
وللكلام حل آخر. 

الأمر الثالث: قال الشيخت'': (وإذا حَلِف البائع. فلابدٌ مِنْ حَلفه على عدم 
تقدّم العيب... الخ). 

محصله: نه في صورة إمكان الاختيار والعلم بالحال. لاكلام في أنته يعتبر في 
الحلف القاطع للخصومة أَنْ يكون على الواقع وعلى البت. 

وأمًّا في صورة الجهل بالحال: 

فان كان مصبٌ الدّعوئ هو العلم. لاكلام أيضاً في أن القاطع هو الحلف على 

وَإِنْ كان هو الواقع: 

فان كان ذلك فعل الغير. كا في الدّعوى على الميّت. كفي الحلف على نف العلم 
أيضاً للدليل. 

وإِن كان فعل نفسه. ففيه وجوه: 


الأول الحلف على الواقع عن الب استناداً إلى الأصل. 


.۳٤١/ ۵ ج‎ :بساكملا)١(‎ 


الثاني: الحلف على تفي العلم, وإن لم يدع المدّعي عليه العلم. 

الثالث: رَد البمين على المدّعيء إِمّا مع ثبوت الحقّ بدون الرّد كما عن بعض. أو 
مع عدمه ثبوته کا عن آخر. 

الرابع: إيقاف الدعوى. 

أقول: الظاهر كا دلّت''' النصوص عليه -اعتبار كون الحالف قاطعاً إلا أنته 
إذاكان العلم مأخوذاً في موضوعه على وجه الطريقيّة. قامت الأمارات مقامه. وإِنْ 
كان مأخوذاً فيه با أنته مقتضٍ للجّري العملي على وفق ما تعلق القطع به قامت 
الأصول المُحرزة أيضاً مقامه. فيجوز الحلف على الواقع استناداً إلى الأمارة أو 
الأصلء وقد دلت الرواية على جواز الحلف استناداًإلى اليد.وهي موتّق ةحفص '", 
ودلت النصوص ”على جواز الشهادة مستندة إلى الاستصحاب. ومن المعلوم أنّ 
الحلفٌ لا يزيدٌ على الششهادة. بل المستفاد من ذيل المو تق التلازم بينهما . 

أضف إلى ذلك كله أنّ الدعاوى والشهادات والأيمان تتوقف بحسب الغالب 
على امارة أو أصل. لأنّ ما انتقل إلى زيدٍ من أبيه ون كان جزميّاً إلا أنّكونه إبناً 
لأبيه ثابثٌ بقاعدة الفراش, وكون المال مال أبيه نما هو ثابثٌ بقاعدة اليد أو أصالة 
الصحّة. وعليه فلو نقل ججواز الحلف إلا مع العلم الوجدانيء انسدّ باب الحلف 
وغيره من ما هو فاصل للخصومات. وتام الكلام في محلّه. 





11191 ح۱ . وسائل الشيعة: ج 717/57 ح‎ ٤٤٥ / ۷ الكافي: ج‎ )١( 
۳۳۷۸۰ الكافي: ج/ / ۳۸۷ ح۱ . وسائل الشيعة: ج ۲۹۲/۲۷ ح‎ )۲( 
۳۳۸۷۲ الكافي: ج ۷ / ۳۸۷ ح۲ . وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ۳۳۹ح‎ )۴( 
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اختلاف المتبايعين في تعيّب المبيع 

المسألة الثالثة: لو اختلفا في تعيّب المبيع: 

١‏ -فقد يكون البائع منكراً للعيب والمشتري مدّعياً وهو الغالب. 

۲ وقد يكون البائع مدّعياً كا لو فرضنا فسخ المشتري ثم ندامته منه. 
وادّعى أنته لم يكن له ذلك. فلا يكون البيع منفسخاً وادّعى البائع أنته كان معيوباً 
فالبيع منفسخ. 

وعلى التقديرين 

١-إمّا‏ أنْ تكون الحالة السابقة هي العيب. 

۲ وما أنْ تكون هي الصحّة. 

وإمًا أنْ تكون مجهولة. 

أمَا في الصورة الأولى: فالقول قول مدعي العيب مع يمينه للاستصحاب. 

وأمّا في الصورتين الاخيرتين: فالقول قول منكره: 

أا في الأولى منها: فللاستصحاب. 

وأمّا في الثانية: فبناءً على كون أصل السّلامة من الأصول العقلائيّة. فلذلك 
وبناءً على عدم كونه منها فلأصالة اللّزوم, والمراد بها في المقام استصحاب بقاء 
العقد بعد الفسخ, وأصالة البراءة عن الأرش. 

المسألة الرابعة: لو اختلفا في كون الشيء عيبا وتعذّر تبيّن الحال: 

١‏ فار ا عر کر عضا ولكن 4 ان كوه ا العم وعدم 
كان الأصل مع البائع. لأصالة البراءة من الأرش» فهل ثبت له الود كما عن 


الشيخ ي#'" أم لكا في «الحاشية»"؟ وجهان: 

قد استدل للثاني: بأنّ النقص غير الموجب لنقص الماليّة. لا يكون عيباً فلا 
تشمله أدلّة خيار العيب. 

وفيه أوَلاً: إن الالتزام الضمني بالصحة . موجبٌ لثبوت حق الود لفرض 
تخلف الشرط. 

وثانيً إن من يرى دلالة حديث نني الضرر على نني اللّزوم. لابدٌ له من النباء 
على دلالته على جواز الرّد في المقام» لعدم انحصار الضّرر بالمالمي. بل هو شاملٌ 
لنقص الغرض المعاملي أيضاً. فالأظهر أنّ له ذلك. 

١‏ -وإِنْ تردّد بين كونه نقصاً وعدمه. كان القول قول منكره مع البمين, لأصالة 
عدم كونه نقصاً منذ الأزل. ولأصالة اللّزوم بالمعنى المتقدّم. 


اختلاف الموكل والمشتري 
المسألة الخامسة: لو اختلف الموكّل والمشتري في قَدَم العيب وحدوثه, 
فللمسألة فروض: 
الفرض الأوَّل: ما إذاكان المشقري عالماً بالوكالة, إن لاكلام في أنته يقدّم قول 
الموكل مع يمينه على عدم التقدّم.كما أنته تسمع دعوى المشتري مع البيّنة. ولا يُقبل 
إقرار الوكيل بالقدم؛ لأنته أجنبي. 
أقول: وقد استدلٌ لقبول إقراره بوجهين: 


(١)المكاسب:‏ ج٥‏ / ۳۳۹ 
(؟) حاشية المكاسب للاصفهاني: ج۵ / .٩‏ 


غ١‏ فقه الصادق / ج؟ 


وإنكان الدَّم كثيراً وهو أن يغمس القُطنة ولا يسيلء وَجَّب عليها مع ذلك» 
تغيير الخرقة» والغُسل لصلاة الغداة. 


الاستحاضة المتوسّطة 

(وإن كان الدّم كثيرا وهو أن يغمس القطنة ولا يسيل) إلى خارجهاء المسمّى 
عندهم بالاستحاضة المتوسّطة, (وجب عليها مع ذلك) أي فضلاً عن الوضوء لكل 
صلاةٍ. أن تقوم بتبديل القطنة, و (تغيير الخرقة) ثح (والغُسل لصلاة الغداة). 

أقول: هنا أحكام أربعة: 

١‏ ۔وجوب الوضوء لكل صلاة. 

٣-تبدیل‏ القطنة. 

'_تغيير الخرقة. 

٤‏ -الغُسل لصلاة الغداة. 

ما الحكم الأوّل: فيجب الوضوء عليها لكلّ صلاةٍ بلا إشكال ولا خلاف فيا 
عدا صلاة الغداة. 

ويشهد له : 

١-مو‏ تق سماعة. عن الإمام الصادق لبا «عُسل الجنابة واجب» وغسل 
الف ا ورت اوقل الاتسدافة واب إا عة الكترشف: 
فجاز دمها الكُرشف. فعليها العُسل لكلّ صلاتين. وللفجر عسل ونم يجز الدّم 
الكُرسف فعليها الغسل كلّ يوم مرّة. والوضوء لكل صلاة»'". 


١١)الكافي:‏ ج7/ ٠4ح"‏ , وسائل الشيعة: ج۲ / ١74‏ ب ١‏ من أبواب الجنابة ح 1804. 
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أحدهما: الوكيل حيثٌ يكون مالكاً للتصرّف, فيكون إقراره نافذاً لأنّ مَنْ 
ملك شيئاً ملك الاقرار به. 

ولا يصح الجواب عنه: بأنّ زوال وكالته يوجبٌ زوال حكم إقراره. لأنّ 
إقراره ا يكون مالكاً له حين التصرّف نافد ألا ترى أنته لو قب الوكيل بالبيع.كان 
إقراره نافذاً . 

بل التوي و ا عمو ا و ی قفار 
الدليل عليها بهذا التعميم -إِنَّكون المبيع معيباً أم صحيحاً غير قابل للوكالة 
والاستنابة, فلا ينفذ إقراره بالنسبة إلى ذلك. ٠‏ 

ثانيهما: ما دلَّ من النصوص "على أن الأمين لا نّم والوكيل أمينٌ فيصدّق 
في دعواه. 

وفيه: إن ذلك مختصٌّ با إذا لزم من عدم تأمينه تغريمه. لا في مثل المقام تا لا 
شی غل عل اعد یرن کا لامنق. 

وبالجملة: فالأظهر عدم نفوذ إقراره. 

الفرض الثاني: ما إذاكان المشتري جاهلاً بالوكالة, ولم يتمكن الوكيل من إقامة 
البيّنة. واعترف بالتقدّم ورَدّه المشقري على الوكيلء فهل للوكيل رده على الموكل, 
أم لا إلا مع إقامة البيّنة ؟ 

أقول: الظاهر هو الثاني, لأنّ إقراره بالسّبق دعوى بالنسبة إلى الموكلء وغير 
مشمولة لقاعدة (مَنْ مَك لا سمع إلا مع البيّنة). 


.51157 الكافي: ج ۵ / ۲۳۸ ح1 . وسائل الشيعة: ج9١ / الاح‎ )١( 


اختلاف الموكل والمشتري ۹0 


وهل له إحلاف الموكّل على عدم السبق. لكونه منكراً أم لاء من جهة أنّ كل 
منكرٍ ليس عليه الهين. بل إذاكان عليه غرامة للمدّعي فبإقراره. والغرامة هنا 
ليست للوكيل بل للمشتري؟ 

وجهان أوجهها الأوّل. من جهة أنّ هذه الغرامة توجّهت بحسب الظاهر إلى 
الوكيل. فحَلف الموكّل يوجبُ ثبوت قرار الغرامة المتوجّهة إلى الوكيل على الموكّل, 
فعليه ابمين. ولو رَدَ الموكل البمين على الوكيل فحلف على السبق الزوم الموكّل. 

الفرض الثالث: ما إذاكان المشتري جاهلاً بالوكالة, وكان الوكيل غير متمكّن 
من إقامة البيّنة. ومنكراً للتقدّم. حَلف لدفع الغرامة المتوجّهة ظاهراً نحوه. لو 
اعترف عن نفسه. وإِنْ لم تكن الغرامة عليها واقعاًء وحينئذٍ هل للمشتري تحليف 
الموكّل أم لا؟ وجهان: 

استدل الشيخيفة''' للثاني: بن دعواه على الوكيل تستلزم إنكار وكالته. وعلى 
الموكّل تسلتزم الاعتراف بها 

وفيه:إنَ هذا يت لوادّعى المشتري القطع بكذب الوكيل في دعواه الوكالة, ولا 
يتم فيا إذا كانت دعواه من جهة كون العين تحت يده. 

مع أنته يكن أنْ يقال في صورة القطع أيضاً بأنّ له ذلك مؤأخذةً له بإقراره. 
كما عن «جامع المقاصد»'". 

فرع : لو نكل الوكيل الحلفَ. فحلف المشتري البمين المردودة. ورد العين على 
الوكيل. فهل يجوز للوكيل أن يردها على الموكّل أم لا؟ 


.۳٤۳/ ۵ المكاسب: ج‎ )١( 
.509/ ٤ جامع المقاصد: ج‎ )۲( 


۹ فقه الصادق / ج51 


وجهان؛ بناهما في «القواعد»''' على أن البين المردودة : 

هل هي كالبيّنة الحاكية عن الواقع. التي تكون حجّة مثبتة للمدّعى به. وما 
يستخرج بها الحقٌّ. فله ذلك ؟ 

أم هي كالإقرار الذي لا بيلك به الوكيل الود على الموكّل کا تقدّم؟ 

وفي «حاشية السيّد» فة'": (التحقيق عدم جريان حكم شيءٍ من البيّنة 
والإقرار عليه. فيرجع فيه إلى مقتضى الأصول). 

أقول: مسألة أن المين المردودة هل هي بمنزلة إقرار المنكر. أو بمغزلة بيّنة 
المدّعي. معنونة في كتاب القضاء'", وهي ذات قولين عند أصحابنا. 

وخالفهم السيّد في «ملحقات العروة»' '. وتبعه بعضهم وفرّعوا على القولين 
فروعاً ليس المقام مقام التعردض طاء وأنما نشير إلى وجه الترديد. وهو: 

إن النصوص قد حصرت ميزان القضاء الشرعي بالبيّنة والهين» وحيث إِنّ 
المدّعي لا ين له. فلابدٌ وأَنْ يكون يمينه بمنزلة بيّنته أو بمنزلة إقرار المنكر الذي لا 
يبق معه خصومة, فيكون ا حصر تحفوظاً. 

ووجه كونه كالإقرار: أن المنكر برده المين كأنته ملتزمٌ بالدّعى به على تقدير 
حَلف المُدّعي. وليس معنى الإقرار إلا الالتزام بالمُدَعى به. 

ووجه كونه كالبينة: أن جانب المُدّعي يطلبُ منه البيّنة لقو له يَييُ: «البيّنة على 
المدّعي» ولولا أن المين المردودة كالبيّنة لما ثبت مها دعواه. وتام الكلام في محلّه. 
(1) القواعد: ج 77لاو ۰۷۹ 
(۲) حاشية المكاسب لليزدي: ج۲ /37. 


(۳) فقه الصادق: ج ل 0 
)٤(‏ تكملة العروة الوثقى: ج ۲ / .104-١617‏ 


اختلاف المتبايعين فى أن المردود سلعة البائع 5 


اختلاف المتبايعين في أن المردود سلعة البائع 

المسألة السادسة: لو رَد سلعة بالعيب فأنكر البائع أنته سلعته. فالكلام فيا 
يقع في فرعين: 

الفرع الأوّل: ما لو اختلفا في أنّ السلعة المعيّنة ا معيوبة هل هي سلعة البائع أم 
لاء وادّعى المشتري أنتها له. وأنكر البائع ذلك. وادّعى أن سلعته كانت سالمة 
وصحيحة. ومقتضى ذلك الاختلاف في ثبوت الخيار وعدمه. والأظهر فيه تقديم 
قول البائع لأصلين: موضوعي. وحکمي. 

أمَا الأصل الموضوعي: فهو أصالة عدم وقوعالعقدعلى السّلعةالمعيّنة الخارجيّة. 

ويار اخ عدم كون هذه اة راه بوهم الب البق القن ها 
وهذا هو المراد من أصالة عدم كونها سلعته. 

وأمًا الأصل الحكني: فهو إن الخيار حقٌ حادث مسبوقٌبالعدم.والأصل عدمه. 

الفرع الثاني: ما لو اتفقا على الخنيارء واختلفا في كون العين المردودة سلعة البائع 
وعدمه. وفيه قولان: 

أحدهما: اه يقدّم قول البائع» والوجه في ذلك دلالة الأصل الموضوعي المشار 
إليه في الفرع الأوّل. 

ثانيهما: تقديم قول المشتري, واستدلٌ له: 

١-بِأنَ‏ مرجع الاختلاف حيئئذٍ إلى أَنّ البائع يدعي خيانة المشقري بتغيير 
السلعة:وإبزاز شلعة خرف مكانياً: والأصل عدمها. 


۹۸ فقه الصادق / اج 


وبا" البائع يدعي سقوط الخيار المتفق عليه. والأصل بقائه. 

أورد الشيخ#:" على الأوّل: بأنٌ هذا الوجه يجري في الفرع الأول أيضاً. 
وحيث أنّ مدركه ظهور حال المسلم. فيكون هو وارداً على جميع الأصول العمليّة 
التي تكون مع البائع. فلابدٌ من القول بتقديم قول المشتري فيه أيضاً. 

وفيه: إن مدرك هذا الأصل ليس ظهور حال المسلم, إذ لا دليل على حجيّة 
هذا الظهور. فإنّ هذا الظهور كظهور حاله في عدم الكذب الذي لا يترتّب عليه 
وجوب تصديقه» بل الوجه فيه أنّ المشتري لثبوت الخيار له. تكون له الولاية على 
العين, فيصدق فما له تلك لكونه أميناً من قبل الشارع. فلا يهم بالخيانة للنصوص. 
وهذا لا يجري في الفرع السابق لعدم ثبوت الخيار, فالولاية غير ثابتة. 

وأمًا الوجه الثاني: فأورد عليه الشيخ إ'": 

بأنته يدي إذا كان الخيار المتفق عليه لأجل العيب» مع أنه لا يثبت به 
وجوب قبول هذه السّلعة إلا من جهة التلازم الواقع بينهماء ولا يثبت أحد 
المتلازمين بالأصل الجاري في الآخرء وهو متين. 

ويمكن أنْ يقال: إنّه لايججدي في العيب أيضاً مطلقاً إذا را يتفقان على بقاء 


الاختلاف في المُسقط 
المسألة السابعة: لو اختلفا في علم المشتري بالعيب وعدمه. قُدّم قول منكر 
العلم فيثبت الخيار, لأنّ موضوع هذا الخيار مركّبٌ من: العيب. وجهل المشتري. 


(١و1)‏ المكاسب: ج561/60. 


الاختلاف فى المُسقط ۹۹ 


لما عرفت من اختصاص النصوص بصورة الجهل. وأحد الجزئين حررٌ بالوجدان. 
ويجري الأصل في الجزء الآخر وهو الجهل. إذ العلم حادثٌ مسبوق بالعدم. وبضمٌ 
الوجدان إلى الأصل يثبتٌ موضوع الخيار, ومعه لا تصل النوبة إلى أصالة الّزوم. 
تنا يقتضي أن يصبح قول المشتري موافقاً للأصل. 

المسألة الثامنة: لو اختلفا في زوال العيب قبل علم المشتري أو بعده. على 
القول بن زواله بعد العلم لا يسقط الأرش. بل ولا الرّد : 

فان قلنا بأنته لا فرق في الحكم بين كون الزوال قبل العلم أو بعده. فإنّه لا حال 
هذه المسألة, وأا الكلام فيها لو قلنا بالفرق» وحينئذٍ إِنْ قلنا أن الخيار لا يثبت إلا 
بعد ظهور العيب. قُدم قول مدعي عدم ثبوت الخيار لأصالة عدمه. ولا تجري 
أصالة عدم زوال العيب وبقائه لمعارضتها مع أصالة عدم ظهور العيب إلى حين 
زوال العيب وتساقطها معاً. 

وإن قلنا: بأنته يثبت من حين العقد وأنّ زوال العيب يوجبٌ رفعه. فأصالة 
عدم زوال العيب قبل العلم يقرتّب عليها عدم سقوط الخيار وبقائه. ولا تُعارضها 
أصالة عدم العلم قبل الزوال» لعدم ترتّب الأثر عليها. 

فرع : ولو اختلفا بعد حدوث عيب جديد. وزوال أحد العيبين. في أنّ الزائل 
هو القديم حى لا يكون خيارٌ. أو أنته الحادث حب يثبت ؟ 

فإن قلنا: بأنَ العيب الجديد بنفسه مانعٌ شرعاً عن الخيار. فأصالة بقاء العيب 
الجديد يترتّب عليها الأثر وتجري. وحينئذٍ إِنْ بنينا على زوال القدي, لا يوجب 
سقوط الخيار» ولا تكون لأصالة بقائه أثرّ فلا تجري. وإِنْ انعكس انعكس. 


۰۰ فقه الصادق / ج٠۲‏ 


وإِنْ بنينا على أنّ زوال القديم مسقطٌ للخيار» وبقاء العيب الجديد مانم عن 
الخيار. وادّعى المشتري زوال الجديد. وادّعى البائع زوال القديم. فن الحقيقة البائع 
يدّعي عدم المقتضى للخيار, والمشتري يدعي عدم المانع عنه. وکل منههما يدعي 
بقاء ما يدعي الآخر زواله. أمّا المشتري فهو يدّعي بقاء القديم تحقيقاً للمقتضى. 
والبائع يدعي بقاء الجديد إسقاطاً لدعوى المشتري من الحلف على عدم زواله. 
فيتحالفان, ولعلٌ نظر الشافعي إلى هذه الصورة. فلا إيراد عليه. 


اختلاف المتبايعين في الفسخ 

المسألة التاسعة: لو اختلفا في الفسخ, وادّعاه المشتري. وأنكره البائع. 

أقول: الكلام فيه يقع في موردين: 

الأوّل: فما إذا كان الخيار باقياً. 

الثانى: فما إذا كان منقضياً. 

أما المور د الأوّل: فلا إشكال في أن له إنشائه. نما الكلام فما أفاده الشهيد ب" 
من أنته يمكن جعل إقراره إنشاءً؛ فإنٌ ظاهر هذه العبارة كون إقراره نافد لكن لا 
من جهة أنه إخبارٌ بالفسخ» بل من جهة كونه إنشاءً له. وعليه فا استدل به 
الشيخ 4 له من قاعدة (مَنْ مَلِك) أجنىٌ عن مراده. 

أقول: وكيف کان. فان كان مراده جعل الإقرار نافذاً من حيث أنته إنشاءٌ له. 

فيرد عليه أ الإخبار والإنشاء متقابلان. فعلى القول بأنته يعتبر في الفسخ 
الذي هو حَلّ العقد ما يعتبر في العقد من الإنشاء. لا يكف ذلك. نعم لو قلنا بأنته لا 


(۱) الدروس: ج۳ .۲۸٦/‏ 
(۲) المكاسب: ج ۵ / 567-017 


اختلاف المتبايعين فى الفسخ ۰١‏ 


يعتبر فيه سوى عدم الالتزام بالعقد. كفى ذلك. لكن المبنى بمراحل من الواقع. 

وإِنْ كان مراده جعل الإقرار نافذاًء من جهة أنته إقرارٌ بفعل له السلطنة عليه. 
تم ما أفاده لقاعدة (مَنْ مَلِك) ولقاعدة (إقرار العقلاء على أنفسهم) من جهة أنه 
إقرارٌ بعدم ثبوت حقّ الخيار له. وإِنْ كان لازمه استحقاق استرداد الن. 

وأمًا المورد الثاني: فلا إشكال في أنته ليس له إنشائه. كما وأنته لاكلام في عدم 
العبرة بإقراره من جهة أنته إنشاء. غا الكلام في أنته هل ينفذ إقراره من جهة كونه 
اختباراً عن الفسخ أم لا؟ 

الظاهر أنّ له ذلك لما تقرّر في حلّه وأشرنا إليه سابقاً من أنّ مقتضى قاعدة 
١مَنْ‏ مَلِك) نفوذ إقرار من هو مسلط على تصرّف بذلك التصرّف. وإِنْكان زمانه 
ماضياً ولذا لا شيهة في نفوذ إقرار الوكيل بالبيع إذا أنكر الموكّل وقوعه. 

وفي المقام با أنته إقرار ا يكون له ذلك. تشمله القاعدة. وعليه فا قيل من 
افتقار مدعيه إلى البيّنة في غير حلّه. 

المسألة العاشرة: لو اختلفا في تأحَر الفسخ عن أوّل الوقت بناءً على فوريّة 
الخيار وعدمه. في تقديم مدعي التأخير. أو مدعي عدمه وجهان . 

والكلام يقع في موردين: 

الأول فما إذا اختلفا في زمان الفسخ. 

الثاني: فيا إذا اتفقا عليه واختلفا في زمان وقوع العقد. 

ما المورد الأوّل: فقد ذكر الشيخ لتقد قول مدّعي التأخير أصلين: 
أصالة بقاء العقد. وأصالة عدم حدوث الفسخ في أوّل الزمان. 


00 المكاسب: جه‎ )١( 


۱۲ فقه الصادق /ج 


ما أصالة بقاء العقد: فهي لا تجرى لكونها حكومة لأصالة بقاء زمان الخيار 
إلى حال قق الفسخ. 

وأمّا أصالة عدم حدوث الفسخ في أوّل الزمان: فهي أيضاً لا تجري لعدم كونه 
الفسخ في أوّل الزمان بهذا العنوان موضوعاً للأثر » بل الموضوع هو الفسخ في 
حال له الخيار. وعليه فيجري استصحاب بقاء زمان الخيار خاصّة, ويترتّب عليه 
تأثير الفسخ. 

وقد استندت لتقديم قول مدّعي عدم التأخير. بأصالة صحة الفسخ. 

وفيه:إنّ التار عنده_على ما صرح به في آخر كتاب البيع''' _وعندنا على 
ما حققناه في رسالة (القواعد الثلاث) المطبوعة -إِلّه يعتبر في جريان أصالة الصحّة 
في شيء. إحراز قابليّة امحل عقلاً. ومن الواضح أن الفسخ بعد انقضاء زمان الخيار 
غير مور عقا إذلا فسخ لمن لا حقّ له عقلاً. 

فتحصّل: أنته يقدّم قول مدعي عدم التأخير. لأصالة بقاء زمان الخيار إلى 
حال تحقق الفسخ, لا لأصالة الصحّة. 

وأمًا المورد الثاني: فالحقّ فيه أيضاً تقديم قول مدعي العدم من جهه أصالة 
بقاء زمان الخيار إلى زمان الفسخ المعلوم, وأمّا أصالة تأخَّر العقد فكما لا يثبت بها 
وقوع الفسخ في الزمان الأوّل, كذلك لا يثبت بها وقوع التقدّم في آخر الوقت. 


بعض أفراد العيب 
مسألة: المشهور بين الأصحاب أنّ الثفل الخارج عن العادة في الزيت والبذر 


)١(‏ راجع حاشية المكاسب للاصفهاني: ج 0 / br‏ .ج( 


بعض أفراد العيب 354 


ونحوهما عيب يثبت به الوّد والأرش. 

أقول: حل الكلام ها هنا وفي المسألة هو الخيار. وما صحّة البيع فهي مفروعٌ 
عنهاء ومع ذلك نشير إليها تبعاً للشيخ ذا ''. وعليه فالكلام يقع في جهات: 

الأو لى صكة المعائلة ىشاعا 

الثانية: في الخيار. 

الثالثة: في تحقيق حال الخيرين المذكورين في المقام. 

ما الجهة الأولئ: فحصّل القول فيها هو إن التفل: 

تارة: يوجبٌ نقصاً في الزيت من حيث الوصف خامًّة. وإِنْ أفضى بعد 
التخليص إلى نقص الكة. ويكون الجموع عند العرف زيتاً وثفلاً. 

فإنّه لا إشكال في صحّة البيع في هذه الصورة بعد تعيين وزن المظروف من غير 
فرق بين زيادة الثفل وقلته. ومن غير فرق بين صورة العلم والجهل. إذ اللازم 
معرفة المبيع فزن وإِنْ لم يعرف وزن الخالص بعد تخليص المبيع. 

واخ يوجبٌ نقصاً فيه من حيث الكم. ويكون بنظر العرف زيتاً وثفلاً 
لازا معيويا 

وفي هذه الصورة يصح البيع في صورة الجهل لو عيّن وزن المظروف. لأنّ وزن 
المبيع معلومٌ. غاية الأمر أنته بعد الظهور يكون من قبل تبعض الصفقة. 

وأمًا في صورة العلم؛ فإِنْ أمكن تعيين وزن الزيت صح البيع. إلا بطل للغرر. 
ولا یکن تعيين وزن المجموع. 


556/0 المكاسب: ج‎ )١( 


الاستحاضة المتوسّطة 1 


۲ -وموّقه الآخر''' المتقدّم في القليلة بالتقريب المتقدّم. 

وأمَا وجوب الوضوء لصلاة الغداة: التي اغتسلت عندهاء ففيه قولان: 

١-فعن‏ صعريح جماعةٍ الإلقزام به. 

لوعن الشيخ ف «المبسوطظ»!" و«الخلاف»”, والفندوقين فا والقاضى”* 
والحلبي'' وابن زُهرة'": العدم. 

ويشهد للأوّل: موقا سماعة المتقدّمان. 

واستدلٌ للثاني: ما دلَّ على الإجتزاء بكلّ عسل عن الوضوء. 

وأورد عليداي ان ماادلٌ عل الإجتزاه. ها يذل حل أ الل بوجي رقم از 
السبب المتقدّم عليه لا ما يتحقق في أثناء اسل أو بعده. وحيث أن دم 
الاستحاضة حَدَتٌ كا مء فتكون المستحاضة ما دامت مستحاضة مستمدة 
الْحَدّث. ولازم ذلك تحقّق سبب الوضوء في أثناء الغُسل وبعده. فلا يجزي عُسلها 
عن الوضوء. 

واستمرار حَدّئها لايوجب إجزائه عن الوضوء» وإن توهّم من جهة بطلان 
الوضوء على تقدير الإتيان به. فإنّ العفو عا يتحقّق في أثناء الوضوء وبعده إلى آخر 
الصّلاة ثابثٌ بالدليل الخاص. 

وفيه أوَلا: النقض با إذا اغتسلت للجنابة, فإنّ لازم هذا الوجه عدم إغنائه 
)١(‏ الكافي: ح۳ / 85ح .٤‏ وسائل الشيعة: ج۲ / 71/4 ب ١‏ من أبواب الاستحاضة ح 5796 


(۲) المبسوط: ج ٦۷/١‏ 

(۳) الخلاف: ج۱ .۲۹٤/‏ 

.٤۸ والمقنع للشيخ الصدوق: ص‎ .٠۹۳ فقه الرضا لابن بابويه: ص‎ )٤( 
.۳۷ / المهذب: ج۱‎ )۵( 

(1) الكافي لأبو الصلاح الحلبي: ص .٠۲۹‏ 

(۷) غنية النزوع: ص 59. 


000 فقه الصادق / ج٣۲‏ 


وأما الجهة الثانية: ففق مورد صحَة البيع عند العرف مركّباً من الزيت والثفلء 
يثبت خيار تبعٌّض الصفقة: 

فإِنْ كان المبيع هو الزيت المعيوب. وكان النفل يسيراً جدّاً بحيث لا يعد في 
نفسه عيبا فانّه لا خيار. 

وإِنْ كان كثيراًبمقدار خارج عن العادة» ثبت خيار العيب. 

وإنْكان يمقدار جرت به العادة : 

فتارة: يعلم المشتري بجريان العادة, فإنّهِ لا خيار له. لأنّ الإقدام على هذه 
المعاملة التزامٌ بالبراءة من ذلك العيب والنقص. فلا خيار معه. 

وأخرئ: لا يعلم بذلك. ثبت له الخيار, لأنّ الغلبة والعادة الثانويّة إن لم تكن 
عن غرض لا تكون بمنزلة الحقيقيّة الأصليّة كما تقدّم. 

وأمًا الجهة الثالثة: فهى البحث عن الخبرين الواردين في هذا المقام, وهما: 

الخبر الأوّل: ما رواه ميسر بن عبد العزيز. قال: 

«قلث لأبي عبد الله!ثة: رجلٌ اشترى زق زیت فوجد فيه دُردياً ؟ 

قال: إنْكان يعلم أنّ الذّردي يكون في الزيت لم يرده. ونم يكن يعلم رده 
على صاحبه»'". 

الخبر الثاني: خبر السكوني. عن جعفر, عن أبيه 24: «أنّ علياًائ قضى في 
رجل اشترى من رجل عُكّة فيها تمن احتكرها حُكرةً. فوجد فيها رباً فخاصمه 
إلى علا فقال له عل !ة: لك بكيل الوب تصناً. فقال له الرجل: إا بعته 


)١(‏ الكافي: ج ٩‏ / ۲۲۹ ح١‏ . وسائل الشيعة: ج۸٠‏ الاك الا 


بعض أفراد العيب ٠‏ 


منه خحُكرة؟! 

فقال له على :غا اشترى منك تمناً وام يشتر منك ربأ" . 

قال صاحب «الجواهر» عن الخبر الأوّل: (كون الخيار لتبّض الصّفقة, 
بدعوى اشتال المبيع على الزيت وغيره. مع أن المقصود هو الزيت)". 

وفيه: إن ظاهر قولهيٌة: «فليس عليه أنْ يردّه». وقوله: «فله أنْ يردّه» صحّة 
البيع بالنسبة إلى تمام ما في الزق. إذ لا رَد بدون الملك. فالقول بتبّض الصفقة 
خلاف الظاهر, بل الظاهر منه كون الخيار للعيب. 

تم إن ظاهر الخبر هو التفصيل بين العلم بجريان العادة على انضمام الدّردي إلى 
الزيت وعدمه. لا العلم التفصيلي بوجود الدّردي. وهذا ينطبق على ما ذكرناه من 
مقتضى القاعدة. 

وأمّا ا خبر الثاني: فظاهره كون الخيار لتبعض الصّفقة, وكون الوب متميّزاً عن 
السّمن. لاحظ قوله: «فوجد فيها رُبَأَ أي وجد في العُكّة رُبَه وقول البائع: «إفا 
بعته منه حُكرة» أي جملة. فإنّ ظاهر ذلك كون ما في الُكة سَمناً ورباً لا سعناً معيباً 
بما فيه من الرّب. 

أقول: وعلى أيّ حال فإِنَ توجيهه با يطابق القواعد مشكلٌ. حيث أنه 
حكم اا بأداء السّمن بكيل الوب مع أن الخنيار إِنْ كان للعيب فلا يستحق إل الرّد 
أو الأرش. و إن كان لتبقض الصفقة بطل البيع بالنسبة إلى الردّبء وله الرّد بالإضافة 
إلى السّمنء وعلى التقديرين لا يستحق السّمن بدل الرّبء وحمله على كون المبيع 


TINE 11°/ ١8ج وسائل الشيعة:‎ . ٠١ تهذيب الأحكام: ج 11/۷ ح‎ )١( 
.۲۸۳ / ۲٢ جواهر الکلام: ج‎ )۲( 


۱۰ فقه الصادق 7ج 


كليّاً وأداء العُكَة ا خاصّة وفاءً خلاف الظاهر, لاحظ قوله: «إنما بعته منك حكرة» 
فإنّه كالصر ع في كون المعاملة واقعة على العُكّة الشخصيّة, إذ لا معنى لكون كي 
السّمن المبيع حُكرة. 

وبالجملة: فالمتعيّن في توجبهه بناء عل أنّ ال خيار للتبقض هو أن يقال إِنَ المراد 
من قوله اثة: «لك بكيل الوب سمناً» استحقاق كن ذلك المقدار من السّمن, بتقريب 
أن قوله: «سمنا» تمييز لكيل الوب لا أنته مبتداً لقوله: «لك» وقوله: «بكيل الب» 
أيضاً لا يكون مبتداً لمكان الباء. بل المبتدأ حذوف, وهو القن فالمعنى: لك لثمن 
بمقدار السّمن الموازي للرّب. 


خاتمة 1¥ 


خاتمة 
بحثٌ حول معنى الأرش 

وهو بحسب المتفاهم العرفي له معنى متعارف فما نحن فيه. وهو ما به التفاوت 
بين قيمة الصحيح وال معيب. ولا بهمّنا البحث في أنته في اللّغة له معنى واحد أو معانٍ 
متعدّدة. وكونه من قبيل الاشتراك اللفظي أو المعنوي. أو الحقيقة والمجاز. وأنته في 
اصطلاح الفقهاء الذي يطلق على معان هو لتلك المعاني جامع أم غير جامع لعدم 
ترب أثر غلية: وإغا الكلام فى المقام بقع في أمور: 

الأمر الأوّل: أن ضمان الأرش المتعارف. هل هو من ضمان اليد. أو من ضمان 
المعاوضة. أم يكون خارجاً عن الضمانين؟ 

أقول: والأوجه هو الأخير. فإنّضمان اليد نما يكون فيا إذا تلف وهو في يده. لا 
في ما إذاكان تالفاً قبل أن يقع في يده كما في المقام. وضمان المعاوضة ا يكون فيا إذا 
كان ذلك الشيء مضموناً في المعاملة كالأجزاء والأوصاف. ومنها وصف الصحة. 
لكتها ليست كذلك. لأنتها لا تقابل بالمال. ولا تكون مأخوذة في المعاملة بعنوان 
العوضيّة. ولو ضمناًء بل هي توجب زيادة قيمة الات فني المعاملات تكون بمنزلة 
الداعي لبذل مقدارٍ من القن بإزاء الدّات زائداً عا يُبذل بإزائه لولاهاء والضان 
الثابت بمقتضى قاعدة التلف في زمان الخيار, أو قبل القبض على فرض شمول 
القاعدتين لتلفٍ الوصف. إا هو فا إذا كان التلف وارداً على المعقود عليه. ولا 
تشملان ما إذاكان العقد وارداً على التالف. 


۱۰۸ فقه الصادق / ج٣۲‏ 


الملحوظ هو التفاوت بالنسية 

الأمر الثاني: ويدور البحث فيه عن أن الأرش المضمون على البائع : 

هل هو ما به يتفاوت الصحيح والمعيب بحسب القيمة الواقعيّة ؟ 

أو يكون ملحوظاً بالنسبة إلى القن المسمّى ؟ 

وبعبارة أخرى: اللّازم هو تدارك الوصف بقيمته الواقعيّة. أم بقيمته التي أقدما 
عليهاء وجعلاها في المعاملة قيمة له بملاحظة منشأيته لزيادة قيمة الذات ؟ 

وهذا معنى أن المراد بالتفاوت هل هو التفاوت الواقعي. أم التفاوت بالنسبة؟, 
والكلام فيه: 

تارةٌ فا تقتضيه القواعد. 

وأخرى فا ضيه القن الخاض: 

اما الأول فقد ذكر في تقريب أنّ القاعدة تقتضي كون الأرش بالنسبة إلى 
المسمّئ وجوةٌ: 

الوجه الأول: ماعن جماعةٍ منهم الشيخ 4" من أن البائع قد تعد بدفع وصف 
الصحة الذي له مدخلٌ في وجود مقدارٍ من القُن. والتزم به بإزاء المسمّى المبذول في 
مقابل الصحيح با هو صحيح» ومقتضى ذلك تعيّن المذروج عن عهدة الوصف 
بالمقدار الذي له دخلٌ في المسمّى لا بأزيد من ذلك. 

وفيه: إن الأوضاق الأخر غي روصق الضخة دخيلة ق آخالية أيضاء ومع ذلك 
التزموا بأنته لو التزم في العقد بوجود وصفٍ صرحا وتخلف عنه. ثبت حق الوّد 


.594 / ٥ج المكاسب:‎ )١( 


الملحوظ هو التفاوت بالنسبة ۱۰۹ 


خاصّة. وليس ذلك إلا من جهة أنّ الوصف غير مقابلٍ بشيء من المن المسمّئ. فلا 
وجه لثبوت أزيد من حقّ الرّد من قبل الالقزام الضمني. 

وبالجملة:الالتزام بالوصف. سواء أكان الوصف وصف الصحّة أو غيره. ليس 
التزاماً بتداركه حيّى يتوهّم کون عهدته عليه بمقدار دخله في المستّى. 

الوجه الثاني: ما في «حاشية السيّد» الفقيه ة'", وحاصله: 

إنّ وصف الصحَة كسائر الأوصاف وإِن لم يكن مقابلاً بالمال في عالم الإنشاء 
لأا سنال بدق غا الل عمق و زيا يسن القن اا هى بلساط ار 
فإذا فرض تخلّفه وجب على البائع أن يغرم ما فات من المشتري. وما اغترم 
بملاحظة ذلك الوصف. 

وبالجملة: إن ضمان الأرش هي المعاوضة اللبية. ولازمه انفساخ تلك المعاملة 
لا المعاوضة الحسيّة الإنشائيّة. ومقتضاه جواز تغريه ا أعطاه من غير مقابل في 
عالم اللّب. 

وفيه:إنَ المعاوضة التي لم يجعل في عالم الإنشاء ها مُبِررٌ لا يترتّب عليها اثر من 
الانفساخ أو التغريم أو غيرهما. 

الوجه الثالث: وهو الحقّ إنّ مقتضى الارتكاز العقلائي. وبناء العقلاء بعد 
ورود الدليل على ثبوت الأرش ذلك. إذ أصل ثبوت الأرش وإِنْ كان بتعبّدٍ من 
الشارع. إلا أنته بعد ورود الدليل عليه من الارتكاز العرفي وبناء العقلاء. على أنّ 
الملحوظ ليس هو تفاوتالصحيح والمعيب بحسب القيمة الواقعيّة. الذي ربا يزيد 
على تام ان كما لو اشترى ما يسوی صحيحه مائتي دينار ومعيبه مائة بعشرة 


.٠١٠/۲ حاشية المكاسب لليزدي: ج‎ )١( 


۱1۰ فقه الصادق / ج55 


دنانير, بل الملحوظ هو التفاوت بالنسبة إلى القن الُسمّى» ولعلّ الس فيه أ ثبوت 
الأرش في المقام ليس تعبّداً صرفاً فلابدٌ له من منشأ عقلاي» ولا وجه عقلائي له 
سوى إقدام المتبايعين على بذل مقدارٍ من القن لأجل وجوده. فعند التخلّف يكون 
منافياً لذلك المقدار. 
وأمًا الثاني: أي ما تقتضيه الأخبار. فحصّل القول فيه: 
إن نصوص الباب على طوائف, وقد ادّعى الشيخ #"" ظهور أغلبها في إرادة 
قيمة العيب كلّها. وفي «حاشية السيّد»'":(بل هو ظاهر جميعها). 
ولكن الحقّ أنّ جملة منها مجملة. قابلة للحمل على كلّ واحدٍ من المعنيين 
وحمل منها ظاهرة في إرادة ملاحظة التفاوت بالنسبة إلى المسقى. 
ما 0 : فهي طائفتان: 
ثفة الأولن: ما اشتمل على أخذ أرش العيب. كقوله ايه في خبر عبدالملك 
ابن عمير: «وله أرش العيب»!". 
الطائفة الثانية: ما اشتمل على أخذ قيمة العيب» كقوله با في خبر محمد بن 
ميسر: «ولكن يرجع بقيمة العيب»!*. لأنّ للقيمة فردين جعليّة وواقعيّة. 
0 الثاني : فهي 5 
ثفة الأولن: : ما تضمّن كلمة (الرّد). كقوله ا في خبر منصور بن حازم: 
0 يرد عليه بقيمة أو بقدر ما نقصها العيب»”*. 


.۳۹۳/ ۵ المكاسب: ج‎ )١( 

(۲) حاشية المكاسب لليزدي: ج۲/٠١٠.‏ 

(۳) الكافي: جه / ١١5‏ ح۳ وسائل الشيعة: ج۱۰۵/۱۸ح .۲۳۲٣۰‏ 

.۲۳۲٣۷ح‎ ۱۰٤/۱۸ من لا يحضره الفقيه: ج ۲ / ۲۲۱ ح۳۸۲۲ وسائل الشيعة: ج‎ )٤( 
Ez ٠۲/٠۸ج الكافي: ج ۵ / ١٠۲ح 0. وسائل الشيعة:‎ )0( 


هذا الضمان إِنّما هو بمقدار بعض الثمن لا بعينه ۱۱۱ 


فان الظاهر من الرّد عدم زيادة المردود من اللقُنء بل نقصانه منه. ولو كان 
اللازم رَد تمام قيمة العيب لزاد على الفن في بعض الأوقات كالمثال المتقدّم. 

الطائفة الثانية: ما اشتمل على كلمة (الفضل) كخبر طلحة بن زيد: 

«ثمٌ يرد البائع على المبتاع فضل ما بين الصحة والداء»'"'. إذ لا يناسب مثل 
هذا التعبير إلا بلحاظ ما وصل إلى البائع من الزيادة. 

الطائفة الثالثة: ما تضمّن أنته يرد بقدر العيب من القن, الظاهر في كون المردود 
بعضاً من الفن: 

١‏ -كقوله .اي في صحيح زرارة: «ويردٌ عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء 
والعيب من من ذلك لولم يكن به»'". 

٣‏ - وقوله ييه : في صحيح ابن سنان : « ويوضع عنه من نها بقدر عيب إن 
كان فيها ۳ 

فتحصّل مما ذكرناه أنّ مقتضى القواعد والنصوص هو ما لا خلاف فيه بين 
الأصحاب من أنته يلاحظ التفاوت بالنسبة إلى المسمّى. 


هذا الضمان إِنْما هو بمقدار بعض الثمن لا بعينه 


الأمر الثالث:إنّ هذا الضان هل هو بعين بعض الُن. كما عن ظاهر الأكثر, أو 
يمقداره ما عن ضع من الأساطين !4)؟ 


)١(‏ الكافي: ج6 / ٤۲۱ح .٤‏ وسائل الشيعة: ج8١/ ٠١57‏ ح557141. 

()الكافي: ج 0 / ح۳ .وسائل الشيعة: ج۱۸ / ۳۰ ح۲۳۰۹۸. 

(۳) الكافي: ج ۵ / ۲۱۲ ح۲. وسائل الشيعة: ج ۱۰۲/۱۸ ح .۲۳۲٣١‏ 

)٤(‏ تسذكرة الفقهاء : ج۱ / ٥۲۹‏ (ط.ق) . الدروس : ج۳ / ۲۸۷ مسالك الأفهام : ج۳ / ۲۹۹. شرح اللّمعة: 
ج /£۷£. 


١‏ فقه الصادق اج 


وجهان. وتنقيح القول فيه يتحقّق بالبحث في موردين: 

أحدهما: فيا يقتضيه الأصل والقاعدة. 

ثانيهما: فها يستفاد من النصوص الخاصّة. 

أمّا المورد الأوّل: فالأرش ليس تكليفاً حضاً. لكونه قابلاً للإسقاط. ولاكليَاً 
ذميّاً إذالا يتصوّر التخيير بين الد واشتغال الذمّة, ولا مِلْكاً مشاعاً إذ الملك لا يقبل 
الإسقاط, بل هو تغريم البائع با به التفاوت» وعليه فالشكٌ في المقام فا هو في أنّ 
البائع هل يستحق التغريم من القن المسمّى. أو با به التفاوت مطلقاً؟ 

وعلى الأول للبائع الامتناع من قبول ما دفع من غير المسمّى. وعلى الثاني 
ليس له ذلك. فليس المقام من قبيل الدوران بين المتباينين. بل بين المطلق والمقيّد. 
ووجوب دفع العوض عن وصف الصحّة معلومٌ. وخصوصيّة كونه من المسمّى 
مشكوكٌ فيهاء والأصل عدم اعتبارها. 

وأمّا المورد الثاني: فالنصوص على طوائف: 

الطائفة الأولن: ما تضمّن أخذ أرش العيب”". 

الطائفة الثانية: ما تضمّن أخذ قيمة العيب'". 

وهاتان الطائفتان مطلقتان. ومقتضى إطلاقه | كفاية التدارك من غير القن. 

الطائفة الثالثة: ما عبر فيه عن تدارك العيب برد التفاوت إلى المشتري'"'. وقد 
يتوهم دلالتها على تعيّن كونه من القن إذ ظاهر (الرّد) كون المردود ماكان عنده 


)١(‏ الكافي: ج60 / ١١4‏ ح۳. وسائل الشيعة: ج8١‏ ات الي 
(۲) من لا يحضره الفقيه: ج ۳ / ۲۲۱ ح۳۸۲۲. وسائل الشيعة: ج8١‏ لت ينض 
(۳) الكافي: ج ۵ / 1١4‏ ح ؛» وسائل الشيعة: ج8١/ ٠١7‏ ح 51514١‏ 


أَوَلاَ وهو بعض القن. 

وأجاب عنه الشيخ ٠‏ بأنَّ هذا التعبير وقع بملاحظة أنّ الغالب وصول القن 
إلى البائع. وكونه من النقدينء فالرّد باعتبار النوع لا الشخص. 

أقول: ما أفاده يت على فرض حمله على الغالب؛ لأنّ خصوصيّة النقدين ملغاة 
عند العقلاءء بحيث يعدّونها ماليّة حضة. فإن رَد فردٍ غير ما أخذ يصدق عرفاً أنته 
رَد نفس ما أخذ. إلا أن الكلام في وجه هذا الحمل. فإ خلاف الظاهر يحتاج إلى 
قرينة, وعليه فبعد الأخذ بإطلاقه لا مناص عن البناء على تعن كونه من القن. 

نعم» يمكن أن يقال: إن المردود غير مذكور في النصوص المشار إليها. إلا في 
بعضها الذي سيمرَ عليك. وعليه فن الجائز كون المردود هو ماليّة مقدارٍ من الفن. 
وعليه فيلائم ذلك مع الدّد من غير القن بالتقريب المتقدّم. 

الطائفة الرابعة: ما تضمّن أنته يرد بقدر العيب من الن: 

١‏ -كقوله ا في خبر ابن سنان : « ويوضع عنه من تمنها بقدر عيب إِن 
كان فيها »'". 

۲ -وقوله ا في صحيح زرارة: «ويردٌ عليه بقدر ما ينقص من ذلك الداء 
والعيب من نن ذلك لولم يكن به»'". 

وأجاب عن ذلك في «المكاسب»'*: بأنتهما بحملان على الغالب من كون القن 





5917/7977 ۵ المكاسب: ج‎ )١( 

() الكافي: ج ۵ / ۲۱۲ ح۲. وسائل الشيعة: ج18/؟١٠ح10؟55.‏ 
() الكافي: ج ه 17ح ”, وسائل الشيعة: ج8١‏ 0ت حي 
)٤(‏ المكاسب: جه اكه 


۱۹ فقه الصادق / ج؟ 


عن الوضوء وهوكما ترى. 

وثانياً بال حل وهو أن المستفاد من أدلة الإجتزاء. أنّ كل عسل يفيد فائدة 
الوضوء من حيث الطهوريّة. من غير فرق بين الحقيقيّة أو الحكدية. فتأمّل. 

أقول: والصحيح أن يورد عليه؛ بأنّ مقتضى تلك الأدلة وإنْكانعدمالوجوب. 
إلا أنته يجب الخروج عنها لما تقدّم من الدليل عليه. فإذاً الأقوى هو الوجوب. 

وأمًا الحكم الثاني''': فهو المشهور بينهم. 

وفي «الجواهر»'”: بلا خلافٍ صر أجده فيه هناء سوئ ما سمعته من 
المناقشة السابقة لبعض. 

بل عن فخر الإسلام في «شرح الإرشاد»””: دعوى إجماع المسلمين عليه. 

واستدل له: 

١-بفحوى‏ ما دل على وجوبه في القليلة. 

؟-وبخبر الجُعني. عن الإمام الباق اثة: «وإن هي لم تر طهر اغتسلت 
واحتشت,. ولاتزال صي بذلك العُسل حى يظهر الدّم على الكُرشف. فإذا ظهر 
أعادت الغسل وأعادت الكُرشف»“. 

7-وبخير عبد الرحمن بن أبي عبد اله المرويّ في كتاب الحجّ من 
«التهذيب» ٠‏ عن أبي عبد الله 31 في المستحاضة: 

«فإن ظهر على الكّرسُف, فلتغتسلء ثم تضع كُرسفاً آخر ثم تُصلّي. فإذا كان 


)١(‏ وهو وجوب إبدال القطنة. 
(۲) جواهر الكلام: ج 7117/17 
(۳) حكاه السيّد الطباطبائي في رياض المسائل: ج ؟ / ۱۱٤‏ . وصاحب الجواهر: ج 511/7 
)٤(‏ التهذيب: ج ۱ / ۱۷۱ ح 1۰ . وسائل الشيعة: ج ۲ / ۲۷۵ ب ١‏ أبواب الاستحاضة ح ۲۳۹۹. 
(0) التهذیب: ج۱ / 1٠١‏ ح٢۲.‏ وسائل الشيعة: ج ۲ / ۲۷۵ب ١‏ أبواب الاستحاضة ج ۲۳۹۷. 
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كليّاً في ذمّة المشتري. فإذا اشتغلت ذمّة البائع بالأرش حسب المشتري عند أداء 
ان ما في ذمّته عليه. 

ويرد عليه: ما تقدّم من أنته لا وجه للحمل على الغالب. 

والحقّ ان يورد عليه: بأنته من الحتمل كون ذكر المن لبيان كون التفاوت 
ملحوظاً بالإضافة إلى القن المسمّى. لا لبيان مخرجيّة الثقن. فيكون مفادهما 
ملاحظة التفاوت بالنسبة إلى المسمّى. 

فتحصّل: أن الأظهر كون هذا الضمان بمقدار بعض القن لا بعينه. 


اعتبار كون الأرش من النقدين 

الأمر الرابع: إن على الختار من عدم تعيّن الأرش من عين الفن, فهل يتعيّن أنْ 
يكون من النقدين أم لا؟ والكلام فيه في موردين: 

الأل: في بيان مراد الشيخ #. 

الثاني: في بيان ما هو الحقٌ. 

أمَا المورد الأول: ففحصّل ما في «المكاسب»"" هو أنّ الظاهر تعيّن كونه من 
النقدين, لأنّ المضمون ليس إلا الماليّة ا محضة. وليس في الأعيان الخارجيّة ماهو 
كذلك إلا النقد. 

ما احق الثاني" فقد استظهر من كلام العلامة' '"' عدم تعيّن ذلك, حيث إِنّه 
(۱) المكاسب: ج ۵ /۳۹۷. 


(۲) جامع المقاصد: ج .۱۹٤-۱۹۲/ ٤‏ 
(۳) قواعد الأحكام: ج ۲ /۳۹. تحرير الأحكام: ج۱ /۱۷۲. 


اعتبار كون الأرش من النقدين ماد 


ذكر أنّ أحد العوضين المتخالفين في الصر ف إذا كان معيباًوظهر العيب بعد التفرّق. 
جاز أخذ الأرش من غير النقدين. ولم يجز منهما. 

توضيح ما أفاده: إن الأرش حيث إنته يكون عنده تتتمباً للمعيب ليساوي 
الصحيح» وتتمياً للمعاوضة. فلا يجوز عنده أداء النقد أرشاً بعد التفرّق عن مجلس 
الصّرف. لأنّ تتميم ا معاملة الصرفيّة بعد التفرّق ينافي اعتبار التقابض في الجلس. 
وهذا بخلاف أداء غير النقد. فإنّه حينئذٍ تنحلّ المعاملة إلى صرفيّة وغير صرفيّة, 
ولا منع عن التفرّق في الثانية. 

وأورد عليه المحقّق الثاني" بما توضيحه: إِنٌ الغرامات تتعيّن في النقدين في 
سائر الموارد. وغرامة أحد النقدين أولى بِأنْ يكون منهماء ولازم ذلك عدم إمكان 
الأداء من غير النقدين في الفرض. لأنّ ما يستحقّه المشتري هو النقد. 

وأجاب الشيخ"" عن ذلك: بأنته فرق بين الغرامة الأرشيّة وغيرهاء وإِنْ في 
غيرها يتعيّن النقد. ولو تراضيا على غيره يكون هو بدلاً عا يستحقّه. وفي الغرامة 
الأرشيّة وان كان يتعيّن النقد. إلا أنته لو تراضيا على غيره كان هو عين ما يستحقّه 
أرشاً لابدٌ له. 

أقول: ويتضح ما أفاده#ة ببيان أمرين: 

أحدهما: إنّهِ في سائر الغرامات حيث تكون الذمّة مشغولة. فلابدٌ وأَنْ يكون 
لما في الذمّة تعيّن : 

إِمّا بكونه هي الماليّة بشرط عدم الخصوصيّة ولا مطابق ها إلا النقد. 


(۱) جامع المقاصد: ج 4 / 157 
(۲) المكاسب: ج ٥‏ /۳۹۷. 
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أو كونه هي الماليّة بشرط النصوصيّة. 

أو كونه هي الماليّة لا بشرط وجود خصوصيّة, ولا بشرط عدمها. 

ولازم الاعتبار الأوّل, عدم كفاية غير النقد إلا بدلا لعدم مطابقة بشرط 
شيء لما هو بشرط لا وأمًا الغرامة الأرشيّة فقد مر أنته لا تشتغل بها الذمّة. فلا 
بلزء أن یکو ن ها تعن بل لا معن لوحت إنتد لا جين له فيمكن أن يكون ما 
يتعلّق به حقّ التغريم بشرطء وهو النقد عند النزاع في المخصوصيّات. وبشرط 
شيء عند التراضي على خصوصيّة خاصّة. 

٠‏ ثانيهما: إنّه لا كلام في صحّة التراضي على غير النقدين في الغرامات. وعليه: 
ف غير الغرامة الأرشيّة. يكون ماترا اضياعليه بدلاً عّاايستحقّهالثابت في الذمّة. 
وأنا في الغرامة الأرشيّة. فحيث أنتها غير ثابتة في الذمّة. فلا معنى لكون ما 

تراضيا بدلاً. بل هو أداء عين ما يستحقّه. 
وبهذا البيان يظهر اندفاع ما أورده السيّد الفقيه''' في «الحاشية» عليه. فراجع 
وتدبّر .كا أنته ظهر ما هو الحقّ في المقام . وهو تعيّن كونه من النقدين إلا 
مع التراضي. 
حكم الأرش المستوعب لتمام القيمة 
الأمر الخامس: ويدور البحث فيه عن كيفيّة تصوّر الأرش المستوعب لهام 


القيمة. والكلام فيه يقع في موردين: 
الأوّل: فيا إذا ورد البيع على المعيب. 


.٠١؟/ حاشية المكاسب لليزدي: ج۲‎ )١( 
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الثاني : فما إذا كان البيع قبل حدوث العيب . وكان ذلك قبل القبض أو في 
زمان الخيار. 

ما المورد الأَوّل: فالكلام فيه: 

تارة: في ما إذاكان النقص الوارد على العين خارجيّاً موجباً لسلب الماليّة. مع 
بقاء ذات المبيع» كذهاب رائحة ماء الورد. 

وا تفضا ار رع س تسل عدا لا انم ا 
للاستغراق أو النقصان, أو دية كاملة مستوعبة لقيمة العبد. 

أما في الصورة الأولئ: فالظاهر بطلان البيع» سواء أكان ذلك التقص موجباً 
لسلب الماليّة خاصّة أو ذلك مع سلبه الملكيّة. كصيرورة لحل خمراً إذ يعتبر في 
صحّة البيع الماليّة على ما حُقّق في حلّه. 

وأمًا في الصورة الثانية: فالظاهر صحّة البيع وعدم البطلان, وإِنْ كان الأرش 
مستوعباً للقيمة, وذلك لأنّ فساد العقد إمّا أَنْ يكون لنقص في المالك. أو يكون 
لنقصٍ في المال. وشيءٌ منهما ليبس 

ما النقص في المالك: فلأنٌ ما ذكر وجهاً له أمران: 

أحدهما: خروجالعبد عن ملك مولاه بمجرّد الجناية.كما عن الحقّق التستري'". 

ثانيهما: إن الجناية توجبٌ عدم مالكيّة المولى للتصرّف فيه. لتعلّق حقّ اليجني 
عليه به. ۰ 

أقول: وفيهما نظر: 


(۱) مقابس الأنوار: ص ۱۸۲. 
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أا الأَوّل: فلن ظاهر بعض”' النصوص وإ كان كذلك. إلا أنته معارض 
بظاهر غيره من الأخبار ” وخالفٌ للقاعدة. 

وأمًا الثاني: فلأنَ حقّ الجناية يتبع العين أياً ما كانت ولا يزول بالبيع» فلا 
يكون مانعا عنه. 

وأمّا النقص في المال: فقد ذكر له وجوه: 

الوجه الأوّل: خروجه عن الماليّة. 

وفيه: إن استحقاق الاسترقاق لا يوجبٌ سلب الماليّة فإنٌ استحقاق القلّك 
من مقتضيات الماليّة. فكيف يوجبٌ سلبهاء وهل هو إلا كاستحقاق الشريك للك 
حصّة شريكه من المشتري. وجواز القصاص جوادٌ لاعدام الماليّة لا أنته هدر ها. 

وأمّا الحكم بدية كاملة. فهو ليس بعنوان استحقاق ماليّة الجاني. بل 
باستحقاق ما يوازي ماليّته. فلا يوجب خروجه عن الماليّة. 

الوجه الثاني: خروجه عن الملكيّة. 

وفيه: إنّ النّص قد مر حاله. والحكم بالقصاص تجويدٌ لإخراجه عن ملكه لا 
أنته مخرجُ. ولا يتوقّف القصاص على تَلّك الجني عليه فضلاً عن حكنه. وجواز 
الاسترقاق لا يعقل كونه مخرجاً للملك. لأنته بنفسه مخرجٌ ومزيلٌ ها وأمًا الحكم 
بالدية فهو أوضح. 

الوجه الثالث: إِنّ بذل المال بإزاء العبد الجاني عمل سفهئ. 

وفيه أو إّه لا دليل على بطلا نالبيعالسفهي.بل الدليل'” دل على بطلان بيع 
۱۱و ؟)الكافي: ج۷/ ١١٣باب‏ (الرجل لخر قال مملواك غيره أو يجرحه والمملوك يقتل الخُرَ) . وسائل الشيعة: 


ج ۹۹/۲۹ ح ١غ‏ باب (حكم العبد إذا قتل الحُرّ). 
(۳) الكافي: ج78/17ح ۲. وسائل الشيعة: ج۱۸ / ٤0۹‏ باب ١١‏ ثبوت الحجر عن التصرّف في المال). 
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السفيه لا البيع السفهي. 
وثانياً :إه مع احتال العفو أو التفدية بشيء يسير, لا يكون الإقدام على 
الوجه الرابع:كون المال متعلقاً لحقّ الجناية. وهو مانعٌ عن صحّة البيع. 
وفيه:إنَ هذا الحقّ. حيث إِنّه لا ينافي نفوذ البيع كا تقدّم. فلا يكون مانعاً عنه. 
فتحصل: أن الأظهر صحَة البيع مع كون النقص اعتباريّاً وإِنْ كان الأرش 

مستوعباًللقيمة.وأت ماأفادهالعلامة'''متينٌ ولا يرد عليه ماأوردهالشيخ ج" عليه. 
وأما المورد الثاني: وهو حصول النقص بعد البيع قبل القبض. فعدم كونه من 

قبيل تلف المبيع الموجب لانفساخ العقد. إذا كان النقص اعتباريّاء وإِنْ كان الأرش 

مستوعباً للقيمة واضح مما قدّمناه. 
وأمًا إن كان النقص خارجِيّا فقد يقال إِنّهِ إنْ أوجب سلب الماليّة. كان ذلك 

بحكم التلف الموجب للانفساخ. فلا يتصوّر الأرش المستوعب للقيمة. 
ولكن يمكن أن يرة: بأنَ الموجب للانفساخ تلف ذات المبيع لا ماليّته. فتديّر. 
نعم إنْ أوجب ذلك سلب الملكيّة أيضاً أمكن القول بالانفساخ من جهة أنته 

ليس هناك شيءَ له إقباض كي يترقّب قبضه. فتأمّلء فإنّ هذا لو تم فا هو في ما 

ا وخب سل ای أ يدق الاختصاص شا 
ونما ذكرناه ظهر ما في كلمات الشيخ +. 

ON 


(۱) تحرير الأحكام: ج١/‏ 177 , قواعد الأحكام: ج۲ /59. 
(1) المكاسب: ج ٥‏ / 59377 


۲٣ج‎ / فقه الصادق‎ ١ 


كيفيّة التقويم 

أقول: يعرف الأرش بمعرفة قيمتي الصحيح والمعيب. فيؤخذ من البائع بنسبة 
ذلك التفاوت, وإذا لم تكن القيمة معلومة. فلابد من الرجوع إلى العارف بهاء وقد 
وقع الكلام في أنّ قول العارف هل هو من باب الشهادة أو الخبر ؟ 

والوجوه التي ذكروها في الفرق بينهم| كثيرة. لا مهنا التععّض هاء إذ الشهادة 
ها معنيان: 

أحدهما: عام وهو يشمل جميع موارد الخبر.وهي بهذ المعنى ليست موردالحكم. 

ثانيهماخاص. وهو الإخبارالجازم عن حقٌّ لازم للغي رمن غير الحاكم.وهي بهذا 
المعنى لا يتصوّر في مورد الشاك في صدقها. 

وبغير هذين المعنيين لم تؤخذ الشهادة موضوعاً لحكم حت نتصدّى لبيانه. 
وعليه فالصّفح عن ذلك أولى. 

أقول: ثم إنّ المختار على ما حققناه في «حاشيتنا على الكفاية» حجيّة ال مخبر 
الواحد في الموضوعات إلا ما خرج بالدليلء غاية الأمر فها إذاكان المُخبّر عنه 
حسيّا وأمًا إنْ كان حدسيّا فان كان المُخير من أهل ذلك الفنّ. كان قوله حجّة 
من باب حجيّة قول أهل الذيرة. 

والتحقيق: إذا عرفت هذا فاعلم أَنّ العارف بالقيمة: 

تارم يخبر عن نظره وحدسه من جهة كثرة ممارسة أشباه هذا الثيء. وإِنْ لم 
يتّفق اطّلاعه على مقدار رغبة الناس في أمثاله. 


تعارض المقومين ۲۱ 


وأخرئ: يخبر عن قيمته باعتبار خصوصيّات في المبيع يعرفها هذا الخبر. مع 
كون قيمته على تقدير العلم بالمخصوصيّات واضحة. 

وثالثة : يخبر عن القيمة المتعارفة المعلومة المضبوطة عند أهل البلد أو 
أهل الخبرة. 

فإن أخبر عن نظره وحدسه. كان قوله حجّة من باب أنته من أهل النبرة 


تعارض المقومين 

ولو تعارض المقومون ففيه وجوه. وبعضها أقوال: 

١‏ -ما اختاره الشيخ خة!'' ونسبه إلى المعظم . من وجوب الجمع بينهما بقدر 
الإمكان . فإذا قوّم أحد المقومين بعشرة مثلاً فقد قوّم كلا من نصفيه بخمسة. 
وإذا قوّم الآخر بهانية مثلاً. فقد قوم كا من نصفيه بأربعة » فيعمل بكلّ منها 
بنصف المبيع. 

"' تقديم بيّنة الأكثر. 

"-الرجوع إلى القرعة. 

٤-الرجوع‏ إلى الصلح. 

_تخيير الحاكم. 

٦‏ -الرجوع إلى المرجّحات.لتعارض البينتين من الأعد ليّة والأكثريّة ونحوهما. 


(١)المكاسب:‏ ج 00/6 4. 
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١‏ تقديم بيّنة الأقل. 

۸-التساقط والرجوع إلى الأصل. 

أمّا القول الأوّل: فقد استدلٌ له بوجهين: 

الوجه الأول: إنّكلاً من الدليلين حجّة شرعيّة يلزم العمل به فإذا تعذّر العمل 
به في تام مضمونه. وجب العمل به في بعضه. وكلّ منها وإِنْ تعارض الآخر في 
بعض مضمونه أيضاً. إلا أن طرح قول كل منهما في النصف مع العمل به في النصف 
الآخر أو في مقام امتثال أدلّة العمل بكل بيّنة من طرح كلتم أو إحداهما رأساً 
إذ الجمع بين الدليلين والعمل بكلّ منهما ولو من وجه. أولى من طرح أحدهما رأساً. 

وفيه: إن الشيخ # قد حقّق في الأصول'" أنّ قاعدة الجمع لا أساس هاء ونا 
يجمع بين الدليل لو كان الجمع عر فيا وإلا فقتضى القاعدة هو التساقط, وعليه فلا 
وجه لما أفاده في المقام. ولا حجّة في البين حى يُصدق في نصف مدلوها. 

فإن قلت: إن ما حقّقه في الأصول إا هو في الأحكام التكليفيّة على المسلك 
الطريقيّة. وأمّا في باب الحقوق والوضعيّات التي تحدث المصلحة بسبب قيام الحجّة 
على الأمر الاعتباري كالملكيّة فلا يجري. بل حيت إنكه عند التزاحم لا يُعقل 
اعتبار ملكيّة عين واحدةٍ لشخصين بالاستقلال. وتقديم أحدهما ترجيحٌ بلا 
مرجّح.وأمًا اعتبار ملكيّة نصفها لشخص ونصفها الآخر لشخ صٍآخر فهو معقول. 
ولا تزاحم بينهما من هذه الجهة. فلابدٌ من الأخذ به بداهة استحالة عدم تأثير 
السببين في ما لا تزاحم يينهها. 


.477/ 7 فرائد الأصول: ج‎ )١( 


قلت إِلّه حيث يكون ما هو ملك بالاستقلال لشخص. کل جزءٍ منه ملكاً له 
من جهة الانحلال, لا أنته ملكُ إشاعي له مع فرض عدم الشريك له في الملك. 
فالبيّنتان متعارضتان حى بالنسبة إلى كلّ جزء. فإنّ كلا منها بدلُ. على أن العين 
بتامها وبأجزائها ملك استقلالٍ لمن تثبت الملكيّة له. وأمّا النصفان على الاشاعة, 
وإِنْ لم تكن البيّنتان متعارضتين بالإضافة إلبهماء إلا إنهما ليسا مدلولي البيّنتين كي 
يقال إنا غير متزاحمين فيهما. 

الوجه الثاني: إن التنصيف جمعٌ بين الحقّين. فيجب رعاية هما 

وفيه: لا كلام في صحَة التنصيف فيا إذا كان حقّ ثابثٌُ مردّداً بين الشخصين. 
كالمال المردّد بين أَنْ يكون لزيدٍ أو عمرو. وعليه بناء العقلاء, كما ويستفاد من 
بعض "" النصوص. ويعبّر عنه بقاعدة العدل واللإنصاف, وهذا لا ربط له بالمقام لأنّ 
الزائد عا اتفق عليه المقومان يدوره أمره بينالاستحقاق وعدمه. لا استحقاق البائع 
واستحقاق المشتري. فلا مورد للتنصيف من باب الجميع بين الحقين لعدمالموضوع. 

وأمًا القول الثاني: فقد استدلٌ له: بأنته لا تعارض بين البيّنتين لأنّ مرجع بيّنة 
النفي إلى عدم وصول نظرها وحدسها إلى الزيادة. فبيّنة الإثبات المدّعية للزيادة 
52-506 المعارضة . 

وفيه:إِنَ بيّنة الأقلّ تشهد بالقطع على عدم الزيادة واقعاً. 

أمّا القول الثالث: فقد استدلٌ له: 

١‏ -بعموم أدلة القرعة'". إِمّا لتشخيص الواقع. أو لتشخيص الدليل. 


51١50 ح‎ ٤0۲/۱۸ تهذيب الأحكام : ج۱ /۲۰۸ ح٤۱ . وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
۳۳۷۱۰ ح17. وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ۲۵۷ح‎ 71١ / ٦ج تهذيب الأحكام:‎ )"١ 


الاستحاضة المتوسّطة ١‏ 


دماً سائلاً فلتوخَّر الصّلاة إلى الصّلاة, تح تصلي صلاتين بعُسل واحد». 

فلأنٌ الظاهر من الجملة الأولى ورودها في مقام بيان 5 المقام بقرينة 
قولهة: (فإن كان دماً سائلاً... الح). 

ولكن يرد على الأوّل: ما عرفت من عدم الدليل على وجوبه هناك. 

وعلى الآخيرين: أنتهما يدلان على لزوم تبديل القطنة بعد القُسل» لا عند كل 
صلاة. وعدم القول بالفصل بين الصّلاة التي اغتسلت ها وغيرها. إا يتن ويفيد. إذا 
كان الخبران ظاهرين في كون الأمر بالإعادة إرشاداً إلى كونها شر طا تعبّديّاً حضاً 
وهو تمنوع؛ إذ من الممكن أنْ يكون الوجه فيه التحقّظ من تسرية النجاسة. أو أنّ 
ظهور الدّم بنفسه موجبٌ للعُسل. كا قوّاه بعض الحمّقين أو غيرهما. 

أقول: ولكن الإنصاف أن منع ظهور الخبرين في كون تبديل القطنة من شروط 
صحة الصّلاة غير صحيح؛ إذ ظاهر الأمر بشيء أو النهي عنه في أمثال المقام. كونه 
إرشاداً إلى شرطيّته أو مانعيّته بنفسه. لا لملازمته مع شيء آخر. 

وعلى ذلك. فالخبران ظاهران في اعتبار تبديل الكُرسُف في صحة الصّلاة التي 
اغتسلت ها. ا ا ا 

وبعبارة أخرى: هما ظاهران في مانعيّة مثل هذا الم عن الصّلاة بلادخل 
لخصوصيّة صلاة دون أخرى. فتديّر. ۰ 

والنتيجة: أنّ الأقوى هو الوجوب. 

وأمًا الحكم الثالث'": فف طهارة الشيخ الأعظم يخة'": الظاهر عدم الخلاف في 
إلحاقها _أي الخرقة _بالقطنة, بل ادّعى بعضٌ دخوها في معقد ذلك الإجماع. 


)١(‏ وهو وجوب إبدال الخرقة. 
(۲) كتاب الطارة: ج ٤‏ ا 
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١-وبخصوص‏ بعض ما ورد من النصوص في تعارض البيّنات. من الأمر 
بالرجوع إلى القرعة الشامل بإطلاقه للمقام, كصحيح الحلبي. عن أبي عبدالله اثة: 
«في شاهدين شهدا على أُمرٍ وجاء آخران فشهدا على غير الذي شهداء واختلفوا؟ 

قال لكة: يُقرع بينهم فأتهم قرع فعليه المين وهو أولى بالحقّ»'". ونحوه غيره. 

ولكن يرد على الأول منهما: أنّ القرعة مختصّة بموارد عدم تشخيص الحكم ولو 
مع الأصلء إِمّا لاختصاص موضوع الأدلّة بذلك. أو لتخصيصها بأدلّة الأصول 
والأمارات» وعليه فى المقام عا أنّ مقتضى أصالة البراءة عدم استحقاق الزائد. فلا 
وخ لارجوع إلى القرعة. مع أن دليل القرعة مختصٌ با إذا كان هناك حقٌ تنابك: 
وف المقام ثبوته غير معلوم كا تقدّم. 

ويرد على الثاني: أنته مختصٌٌ بمورد الحكومة كا هو واضح. فلا وجه للتعدّي. 

واستدل للرابع: بأنّكلاً من المتبايعين متشبَتٌ بحجّة ظاهريّة. والمورد غير 
قابل للحلف» لجهل كلَّ منها بالواقع. 

وفيه: إنّ جرد عدم إمكان الحلف _مع أنّ مقتضى الأصل عدم الاشتغال 
بالزائد لا دليل على كونه سبياً لوجوب الصلح. 

واستدلٌ للخامس: بامتناع الجمع. وفقد المرجّح. 

وفيه ألا إِلّه لا ينحصر الكلام بمورد التنازع والخصومة. 

وثانياً إن لا وجه لتخيير الحاكم بعد عدم كون الواقع كذلك قطعاً. 

واستدل للسادس: بالنصوص'". 
(۱) من لا يحضره الفقيه: ج 97/7 ح 7734. وسائل الشيعة: ج ۲۷ / 014 1ح ٠6‏ 517. 


() الكافي: ج۷ / ٤۱۸‏ باب (الرجلين يدّعيان فيقيم كلّ واحد منهما البيّنة) . وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ۲٤۹‏ باب ۱۲ 
(حكم تعارض البيّنتين وما ترجح به أحدهما). 
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وفيه: إنها مختصّة بصورة النزاع والترافع إلى الحاكم. ولا دليل على التعدّي. 

واستدل للسابع: بأ أصالة البراءة مرجّحة للبيّنة الحاكمة بالأقل. 

وفيه: إن الأصل لا يصلح مرجّحاً للدليل لكونه في طوله. 

فتحصّل: أن الأظهر هو القول الثامن. وهو التساقط والرجوع إلى الأصل. 
وهو يقتضي عدم الاشتغال بالزائد. 

فإن قلت:إنّك نت في الأصول على أنّ الأصل في تعارض الأمارات هو 
التخيير لا التساقط. فكيف لا تلقزم به في المقام؟ 

قلت:إنّ ذلك فيا يكن فيه التخبير, وفي المقام لا يصمّ, إذ لا معنى لتخيير البائع 
والمشتري معأكا لايخ وترجيح أحدهما بلا مرججّح. 


طريق تحصيل التفاوت بين القيمتين 

أقول: المعروف في الجمع بين البيّتنات, هو الجمع بينها في قيمتي الصحيح. 
فيؤخذ من القيمتين للصحيح نصفهاء ومن الثلاث ثلثهاء ومن الأربع ربعهما. 
وهكذا في المعيب. ثم يلاحظ النسبة بين المأخوذ للصحيح. وبين المأخوذ للمعيب. 
ويؤخذ بتلك النسبة. 

وتنقيح القول في المقام بالبحث في موارد: 

الأؤّل: في بیان مورد الكلام. 

الثاني: في بيان الطر يقين المذكورين للجمع. 

الثالث: في بيان أن الطريقين هل يختلفان أم لا ؟ 
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الرابع: في بيان الصحيح منهما. 

أمّا المورد الأوّل: فحلٌ الكلام صورة التعارض. وإِلا فلو كان ما به اتتفاوت 
على كلّ من القولين هو النصف مثلاً. فهو خارجٌ عن حل الكلام» لعدم التعارض. 
لمكان اتحاد النتيجة بالنسبة إلى المسمّى. 

وبذلك يظهر أن المثال الأول الذي ذكره الشيخ ة"" وهو ما إذاكان إحدى 
قيبي الضحيع اث عدر والأنخرئ ستة:وإحدى فيمى المغيب أريعة والأخرئ 
اثنتين. خارجٌ عن نحل الكلام» فان التفاوت على التقديرين بالثلثين. 

وكذا المثال الذي ذكره تحت عنوان قوله ”: (وإنْ اختلفا في الصحيح والمعيب. 
فإِنْ اتحدت النسبة... الخ). وهو ما إذا قوّم أحدهما الصحيح بائني عشر والمعيب 
بسِتّة: وقوّم الآخر الصحيح بستّة والمعيب بثلاثة. فان التفاوت على التقديرين 
بالنصف کا صرح به. 

أقول: الظاهر أنّ منشأ اشتباهالشيخ ت#ةعبارة«الجواهر»'" حيث ذكر المثالين في 
آخر الصورة الأولى من الصور الثلاث التي ذكرها لبيان اتحاد الطريقين. 

وأمّا المورد الثاني: فحصّل طريقة المشهور ملاحظة مجموع قيمتي الصحيح. 
ومجموع قيمتي ا معيب» وملاحظة نسبة الجموع إلى الجموع, والأخذ من القن بتلك 
النسبة. فإذا قوم أحدهما الصحيح بسنّة. والآخر بأربعة, وقوّم الأوّل المعيب 
باثنين. والآخر بثلاثة, يلاحظ نسبة الخمسة إلى العشرة, ويؤخذ من الن بتلك 
النسبة وهي النصف. 


(١و‏ ۲)المکاسب: ج٥‏ /۰۸٤و١۱).‏ 
(؟) جواهر الكلام: ج٣۲‏ /۲۹۲. 
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طريقة الشهيديك: فقد نسب" إليه طريق آخر. وهو الرجوع إلى البيّنة في 
مقدار التفاوت. والجمع بين البيّنات فيه. من غير ملاحظة القيم. وعليه فالشهيد اڈ 
على نصف مجموع الكسرين, والمشهور على الكسر بين القيمتين المنتزعتين. 

وامًا المورد الثالث: ففيه ثلاثة صور: 

تارة: تتحد قيمة الصحيح, وتختلف قيمة المعيب. 

وأخرئ: تتحد قيمة ا معيب وتختلف قيمه الصحيح. 

وثالثة يختلف كل من القيمتين. 

أمّا فى الصورة الأولن: فالظاهر هى المطابقة الدائميّة بين الطريقين, إذ قيمة 
الصحيح E‏ واحدة, والكسر ف كان يختلف باختلاف قيمه المعيب. لكن 
الكسرين متساويان بالنسبة إلى كلّ نصفيٍ من الصحيح» لفرض تساوي النصفين 
في القيمة. فجموع الكسرين قهراًهو كسر مجموع النصفين. فلا فرق بين أَنْ 
يلاحظ الكسر الواحد. 

وأمّا فى الصورة الثانية: فالظاهر هو عدم المطابقة داعا نفرض توافقهما على أنّ 
قا العيب تق وأ عدا شرل اة المج غر وال خر يفول ايت 
فإنّ لازم ما أفاده المشهور من ملاحظة مجموع قيمتي الصحيح وهي ثانية عش 
وملاحظة مجموع قيمتي المعيب وهي اثنتا عشرء وملاحظة نسبة المجموع إلى 
المجموع. هو كان التفاوت بالثلث, ولازم ما أفاده الشهيد 4 "وهو الرجوع إلى 
البيّنة في مقدار التفاوت. والجمع بين البيّنات فيه هو كون التفاوت بنصف 
الخمسين. الذي هما ما به التفاوت لإحداهماء وهي ما تعيّن قيمته الصحيح عشرة, 
ونصف الربع الذي هو ما به التفاوت للأخرئ. وهي ما تعيّن قيمته ثمانية. فيؤخذ 


(۱و ۲) شرح اللمعة: ج ۲۷۸/۳. 
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من الفن مش وب وهذا أقلَ من اللث. فلو كان اله إننى عشر. فإنَ لازم ما 
أفاده المشهور ضرورة أن يقتطع من القن أربعة, ولازم ما أفاده الشهيدية أن 
يقتطع منه ثلاثة ونصف. فتديّر. 

وأما في الصورة الثالثة: فيظهر الحال فيا مما تقدّم. وهو عدم المطابقة دائاً. 

وأمّا المورد الرابع: فالأظهر أنته بناءً على الالتزام بالجمع. يتعيّن اختيار طريقة 
الشهيدي. إذ مدرك الجمع: إمّا لزوم الجمع بين الحقّين. أو لزوم العمل بالبيّنتين. 
وعلى التقديرين يتعيّن ما ذهب إليه الشهيد +: 

أمَا على الأوّل: فلن احق يدوره أمره بينكلٌ من التفاوتين: أي الربع والنصف 
مثلاً فلا وجه لملاحظة قيمتي الصحيح والمعيب, وانقزاع قيمة متوسّطة, ثمملاحظة 
كسر تلك القيمة. 

وأمًا على الثاني: فلأ الرجوع إلى البّنتين نما هو لتعيين ما به التفاوت. وأا 
التعارض بينهما في ذلك وهو مورد الأثر. فلابدٌ من اللجمع بينهما في ذلك ولا فرق في 
ذلك بين كون البيّنة قائمة ابتداءً على ما به التفاوت من دون تعض لقيمتي الصحيح 
والمعيب. أو كونها قائمة على القيمتين. ويكون ما به التفاوت مدلوها الالتزامي. 


>) 
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الفصل السادس 
فى النقد والنسيئة والمرابحة 


قال المصتف :في حكيّ «التذكرة»”": (ينقسم البيع باعتبار التأخّر والتقدم 
في أحد العوضين إلى أربعة أقسام: 

بيع الحاضر. وهو النقد. 

بيع المؤجّل بالمؤجّلء وهو بيع الكالي بالكالي. 

بيع الحاضر بالقن المؤْجّل. وهي النسيئة. 

وبيع المؤْجّل با لحاضرء وهو السَّلم) انتهئ. 

وقال الشيخ ٠‏ (والمراد بالحاضر أعمّ من الكلي.وبالمؤجّل خصوص الكلي). 

أقول: ولكن الظاهر أن المؤجّل ليس عبارة عن تعليق القليك على مضيٌ 
الأجلء إذ لا تعليق في البيع إجماعاً. ولا عبارة عن تعليق المملوك والن عليه إذ 
الأعيان لا تتقدّر بالزمان, بل المراد شرط تأخير الأداء إلى رأس المدّة المعلومة. 

وعليه. فا عن الحقّق الخراساني يثة'"' من أنته من قبيل الثاني ضعيف. 

وعلى ما ذكرناه لا اختصاص للمؤجّل بالكليء بل يتصوّر ذلك في العين 
الشخصيّة أيضاً. فيشترط أَنْ تكون العين إلى كه ذا فى ةسارف ا 
عارية. وبه يظهر ما في كلام الشيخ ج ٠ ۰ ٠‏ 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: ج ١‏ / 401 (ط.ق) . تذكرة الفقهاء: ج١١‏ / 5١80‏ (ط.ج). 


١و‏ ])المكاسب: ج1 /۱۹۷. 
(؟) حاشية المكاسب للآخوند: ص577, (القول في النقد و النسيئة). 


۳۰( فقه الصادق /ج1 


إطلاق العقد يقتضى حلو ل الثمن . 


إطلاق العقد يقتضي النقد 

واستقصاء القول في هذا الفصل في طىّ مسائل: 

المسألة الأولن: فبا قاله المصتّف من أن (إطلاق العقد يقتضى حلول الثمن). 

وعدّله في حكيّ «التذكرة»'": (بأنَ قضيّة العقد انتقال كل من العوضين إلى 
الآخرء فيجب الخروج عن العهدة متىئ طولب صاحبها). 

أقول: على ضوء ما ذكرناه في معنی التأجيلء يضح أنّ ما أفادهية متين. لأنّ 
لزوم الأداء بعد العقد نما يكون بمقتضى ما دلَّ على تسآط الناس على أمواهم'". فع 
عدم اشتراط التأجيل, ومطالبة المالك يجب رده إليه. 

ويمكن أنْ يقال:إنّ لزوم التسليم مما يقتضيه الشرط الضمني أيضاًء ويشهد 
بالحكم مضافاً إلئ ذلك -: مو تق عار بن موسئ. عن أب عبد الله ا «في رجل 
اشترى من رجل جارية بثمن مسمّى. ثم افترقا؟ 

فقالاثة: وجب البيع والنء إذالم يكونا اشترطا فهو نقد»'". 

وصريح غير واحدٍ بأنته لو اشترطا تعجيل القن كان تأ كيدا لمقتضى الإطلاق. 

والتحقيق: اشتراط التعجيل يتصوّر على وجوه: 

أحدها: أن يشترط ثبوت حم التعجيل بنحو النتيجة. ومثل هذا الشرط 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: ج ٠٤٩ / ١‏ (ط.ق). 


(۲) بحار الأنوار: ج ۲ / ۲۷۲. عوالي اللآلئ: ج ۲ / ۱۳۸ح ۳۸۳. 
(۳) الكافي: جه / ٤۷٤ح ٠١‏ . وسائل الشيعة: ج۱۸ / اح ۲۳۰۸۰. 


إطلاق العقد يقتضى النقد ۴۳۱ 


لايكون نافذاً لأنته لم يثبت كونه من قبيل الحقّ الاعتباري» ومع ذلك فهو ليس 
مؤكّداً لمقتضى العقد لعين هذا الوجه. 

ثانيها: أن يشترط التعجيل والإسراع حى مع عدم المطالبة, وهذا يعد تأكيداً 
لما يقتضيه العقد بمدلوله الالتزامي. وبما في ضمنه من شرط الأداء. فإِنٌ مقتضاه 
الأداء حى مع عدم المطالبة خارجاً. 

وعليه فا في «المكاسب»''' من أنته لا يكون تأكيداً على هذا غيرٌ تامٌ. 

الثها: أن يشترط التعجيل مع ا لمطالبة. وهو أيضاً تأكيدٌ لمقتضى العقد. 

رابعها: أن يشترط عدم حقّ للمشتري في التأخير. 

وقد يُقال: إِلّه صحيحٌ وموك لمقتضى العقد. لأنته لو شرط التأجيل كان 
مقتضاء حقّ التأخير. ومقتضى عدمه الذي هو معنى الإطلاق عدم حدق له في 
التأخير. فهذا الشرط موكد لمقتضى العقد. 

وفيه: إن المشتري لا حقّ له في التأخير لعدم العلّة. فلا معنى لاشتراطه. 

وكيف كان. فا هو المتعارف من شرط التعجيل موكد لمقتضى العقد. وعليه فا 
عن «الجواهر»'" من إذكاره في غير حله. 

قال الشهيد .ف" في «الدروس»: 

(إنّ فائدة الشرط ثبوت الخيار إذا عيّن زمان النقد فأخلّ المشتريبه). 

أقول: وظاهر ذلك في بادي النظر اختصاص الخيار با إذا عيّن زمان النقد 
فأخلٌ المشتري به. 
)١(‏ المكاسب: ج1 /۱۹۹-۱۹۸. 


(۲) جواهر الكلام: ج۲۳ /48. 
(r)‏ الدروس: ج٣‏ / ۲. 


۳۲\ فقه الصادق اج 


وعن الشهيد الثاني" : ثبوت الخيار عند التخلّف. وإِنْ أطلق التعجيل. ولم يقيّد 
امەن 

واستحسنه الشيخ ا لأنّ التعجيل المطلق معناه الدفع في أوّل أوقات 
الامكان عرفاً. 

أقول: ما أفاده العلمان متين. ولكن الظاهر أنّ الشهيد + لم يقصد من كلامه هذا 
اختصاص الخيار ا إذا عيّن زمان النقد. بل مراده أنته في صورة الإطلاق, وبعد 
مضيّ وَل أوقات الإمكان العرفي. يثبت للبائع الخيار, بخلاف ما إذا عيّن زمان 
النقد. فإنّه مضي هذا المقدار لا يثبثُ له الخيار, بل يتوقف على مضي ذلك الزمان, 
مثلاً لو أوقع البيع في أوّل الصبح واشترط التعجيل بلا تعيين زمان. فإنّه لو أخّر 
الأداء ساعة مثلاً ينبت الخيار. وأمّا لو اشترط التعجيل إلى الغروب, فقبل الغروب 
لا خيار له وأا يثبت الخيار لو أخَّر الأداء عن الغروب. وفي الحقيقة تكون فائدة 
هذا الشرط التضييق في زمان الخيار. 

أورد صاحب «الجواهر»ئةة''' على الفقهاء: باتهم حكموا بالخيار مندون تقيبدٍ 
بعدم إمكان الإجبار, مع أنته لابدٌ من ذلك. 

وحصّل ما أورده الشيخ ا" عليه أمران: 

الأمر الأول :إن ا خيار معلّقٌ على فوات التعجيل لا نفسه ‏ فالموضوع غير 
قابل للإجبار. 


.۲۲۳ / مسالك الأفهام: ج۳‎ )١( 
.18/ جواهر الكلام: ج۲۳‎ )۲( 
.۱۹۹/ المكاسب: ج1‎ )( 


اشتراط تأجيل الثمن rr‏ 
فان شرطاً تأجيله مدّة معيّنة صح ويبطل فى المجهولة. 


وبعبارة أخرئ:إنّ ال خيار لم يُعلّق على التعجيل الذي يمكن فيه الإجبار. بل 
علق على فواته غير الممكن فيه ذلك. 

والظاهر أنّ هذا مراده لا ما أفاده السيّد المحشى #''' من أنّ الكلام في أصل 
ثبوت الخيار لا في بيان جميع ما يعتبر فيه حى يجب التعردض هذه الجهة أيضاً 

الأمر الثاني: إن الإجبار قبل أوَّل أزمنة الإمكان عرفاً. حيث لا حقّ للبائع 
غير جائز. وبعد مضيّه لا معنى للإجبار. فإنّه ليس إجباراً على التعجيل المشترط 
لفوات موضوعه. وأوّل أزمنة الامكان هو زمان الأداء. وهو غير قابلٌ للإجبار. 

ولكن يرد على الوجه الثاني ولا النقض بالإجبار على الواجبات. فإِنّ لازم 
هذا البيان عدم امكانه: 

ا في الواجبات المضيّقة فلأنته قبل انقضاء زمانه لا يجوز الاجبار. وبعده 
لله مورد له. 

وأمّا في الموسّعة. فلأنته قبل أن يصير وقته مضيّقاً لا يجوز الإجبار. وبعده 
حكنها حكم المضيّقة. 

وثانياً با حلٌ. وهو أنته يجوز الإجبار في أُوّل وقت الأداء ولو قلنا بعدم 

اشتراط تأجيل الثمن 

المسألة الشانية: بعدما لاكلام في جواز اشتراط تأجيل القن في الجملة. (ف) 

اعلم انته (إن شرطاً تاجيله) مدّة معيّنة صحّ. وهو واضح. (ويبطل في المجهولة). 


كما هو ظاهر حاشية المكاسب للسيّد اليزدي: ج ۲ / 7/6 .١‏ 


١4‏ فقه الصادق / ج؟ 


أقول: الظاهر اختصاص ذلك بصورة ملاقاتها للدّم.كما نص عليه شيخنا 
الأعظم, والعلامة الطباطبائي في منظومته. بقوله: تغييرها للخرقة الملاقية. 
وعليه: فيشهد له ما دلَّ على وجوب تبديل القُطنة بالأولويّة. 
O‏ 
وجوب الُسل لخصوص صلاة الغداة في المتوسّطة 
وأمًا الحكم الرابع: فالظاهر أنته لا خلاف في وجوب عسل واحدٍ. 


وعن غير واحد: دعوى الأجماع عليه. 
نما الخلاف في الاكتفاء به. أو الاحتياج إلى عُسلِين آخرين, لتكون المتوسّطة 
كالكتيرة؟ قولان: 


١‏ -فعن الصدوقين'', والمشايخ الثلاثة'". وسلار'". والقاضي'”. وابن 
جروا وا حلي ۳ وابن ره وا حلي“ وا لحمو "ني غبر «المعتبر». 
والمصئّف”*''في غير «المنتهى». والشهيدين'''' وا محقق الثاني ''''وغيرهم:الاكتفاء 


.٤۸ص عن أبيه. والمقنع‎ 1١ / ١ حكاه الفقيه: ج‎ )١( 

(۲) المفيد في المقنعة: ص ٥1‏ . والسيّد المرتضى في ناصريّاته: ص ١87‏ ونهاية الطوسي: ص ۲۸. 
() المراسم العلويّة: ص 4 . 

.۳۷/ المهذّب: ج۱‎ )٤( 

(6)الوسيلة: ص١5.‏ 

(1) الكافي لأبي الصلاح الحلبي: .٠٠۹‏ 

(۷) غنية النزوع: ص 54. 

(8) السرائر: ج١1‏ / 181. 

.۲۸/ ١ج كما في الشرائع:‎ )٩( 

(١٠)كمختلف‏ الشيعة: ج ١‏ /١/ا".‏ 

(۱) الذكرى للشهيد الأوّل: ج .۲١١ / ١‏ وروض الجنان للشهيد الثاني: ص ۸۳. 
(۱۲) جامع المقاصد: ج ۱ / ۳۳۹. 


۲٣ج‎ / فقه الصادق‎ ۳٤ 


والظاهر أنّ ذلك أيضاً لا خلاف فيه للغرر. 

وأمًا الاستدلال له بجا دل في السّلم. على وجوب تعيين الأجل. وعدم جواز 
السَّلم إلى دياس أو حصاد'"'. فغير صحيح. إذا بعد عدم العلم بالمناط يكون ذلك 
من قبيل القياس. 

وهل يجوز الافراط في التأخير إذا لم يصل إلى حَدَّ يكون البيع معه سفهاً؟ 
فيه وجهان. 

الظاهر أنّ التأجيل بمقدارٍ لا يعد الفن المؤجّل مالاً عند العقلاء. لا إشكال في 
فساده. فإنّه من قبيل البيع بلا تمن. 

ولا يصح أنْ يقال إِنّ الدّين حيث يصير معجّلاً با موت فأيّ زمان جُعل أجلاً 
ولو كان في نفسه. لا يعتبره العقلاء مالا إلا أنته بعد هذا الحكم من الشارع تكون 
له الماليّة ويهذا القيد يكون مال فإنّ هذا الحكم مترتّبٌ على الدين المؤجّلء فلابدٌ 
من ملاحظة الدين قبل هذا ا حكم, والمفروض أنته لا دين قبله لعدم الماليّة له. وفي 
مقابل هذا القسم ما لو جعل المدّة قصيرة جدّاً. 

أقول: إا الكلام فما لو أجل القن إلى ما لا يطمئن ببقاء المتعاقدين إل ذلك 
الحين. بل يطمئن بعدم البقاء كمائة سنة مثلاً. وفي هذا المورد لا إشكال في ذلك من 
ينيف أ انر واو كال کش دن هات ا 

إحداها: لزوم اللّغوية؛ فإِنّه إذا فرض حلول الأجل شرعاً جوت المشتري كان 
اشتراط ما زاد على ما يحتمل بقاء المشتري إليه لغواً. 


14° وسائل الشيعة: ج8١ لخحدكح‎ ٠ ج٤‎ / ٥ الكافي: ج‎ )١( 


اشتراط تأجيل الثمن 0 


وفيه:إنّ جرد اللّغوية لا يوجبٌ البطلان. 

ثانيها: لزوم الغَرّر من ذلك بعد ملاحظة حكم الشارع بحلول الأجل. فإنّه 
حينئذٍ لا يدري مدّة تأجيل الفن. 

وفيه:إنّ الموضوع المنهي عنه الأخبار''' هو العَرر العرفي. مع قطع النظر عن 
الحكم الشرعي. وف المقام مع قطع النظر عن الحكم الشرعي لا غرر هناك. 

ثالثها: إنّ هذا الشرط مخالفٌ للكتاب. إذ الشارع أسقط الأجل بالموت. 
والاشتراط المذكور تصرح ببقائه بعده. فيكون فاسداً. 

وفيه: إنّ الشرط في نفسه ليس مخالفاً للشرع. إذ الشارع حكم تعبّداً بمحلول 
الأجل بالموت بعد صحَة هذا الدين والشرط ليس هو عدم حلول الأجل كي 
يخالف الكتاب. بل هو تأجيلٌ القن إلى مدّة معيّنة. وحكم الشارع بالحلول إنا هو 
في مرتبة متأخّرة عن هذا الشرط. فإِلّه لوصّمٌ الشرط وتحقّق الدين» ترتّب عليه 
هذا الحكم. فلا يعقل أَنْ يكون منافياً له. ولولا ذلك لما بق هذا الحكم موضوع. إذ 
الدين المؤْجّل لابدّ وأنْ يكون شرط تأجيله في ضمن عقدٍ من العقود. والمفروض 
بطلان شرط التأجيل إلى مدّة بعد الموت. 

فرع: هل المعتبر في تعيين المدّة. تعيينها في نفسها وإِنْ لم يعرفها المتعاقدان. أم 
لابدٌ من معرفة المتعاقدين مها؟ وجهان. 

الجواب: بعدما عرفت من أنّ وجه بطلان شرط التأجيل إلى مدّة بجهولة. إنا 
هولزوم الغ وعرفت سابقاً أنّ الغرر عبارة عا لا يوْمّن خطره. تعرف أن المعيار 


(۱) عيون اخبار الرّضاخة: ج۲ / ٥‏ ح۸١‏ وسائل الشيعة: ج۷٠‏ ليك بالف 


۱۳۹ فقه الصادق / ج٣۲‏ 


وكذا لو باعه بثمن حالاً وبأزيد موجَلاً. 


هو المعلوميّة عند المتعاقدين, ولا تكن المعلوميّة عند الناس لو كانت المدّة جهولة 
عندهماء لأ المعلومية عند الناس كالمعلوميّة عند الله تعال, فكنا أنَ علمه تعاى 
بذلك لا يوجب رفع الغرر. كذلك علم النّاس به. 


البيع بثمنين حالاً ومؤْجَلاً 

المسألة الثالثة: قال المصنّف ة: ( وكذا لو باعه بثمن حالاً وبأزيد مؤْجّلاً). وما 
أنّكلمات الأصحاب في هذه المسألة مضطربة, فالأولى صرف عنان الكلام إلى ما 
تقتضيه الأدلة. وتنقيح القول بالبحث في مقامين: 

الأوّل: فما تقتضيه القواعد. 

الثاني: في مقتضى النصوص الخاصّة. 

ما المقام الأوّله فصور البيع الموضوع في هذه المسألة ثلاث: 

الأولئ: أنْ يكون هناك بيع واحد بثمنين. 

الثانية: أنْ يكون بيعان. 

الثالثة: أن يكون بیع وشرط. 

ما الصورة الأولن: فإ كان اجعول في البيع تمناً مردّداً بين الفنين واقعاً. كان 
ذلك باطلاً لعدم المعقوليّة, إذ المردّد لا وجود له في ال مخارج» من غير فرق في ذلك 
بين كون تليك كلّ منهم| بنحو الترديد فعليّا أم كان أحدهما فعلياً والآخر المؤجّل 


البيع بثمنين حالاً وموْجّلاً ۷ 


معلّقاًعلى بحيء وقته. وأمًا إنْ كان الجعول هو ما يختاره المشقري بعد ذلك الذي هو 
معيّن واقعاً. بطل البيع للغّرر. 

وما عن الحقّق الأردبيلي ""' من عدم القرر لأنّ الفن معلومٌ على كل من 
التقديرين, والاختيار إلى المشتري. 

غير تامّ لأنته لا غرر على المشتري» ولكنّه غررٌ بالنسبة إلى البائع, لأنته لا 
يدري مايختاره المشتري. 

وأمًا الصورة الثانية: وهي أنْ يكون هناك بيعان معلّقان. بأن يقول: (إِنْ كان 
الفن نقداً فبعتك بدرهم. وإِنْ كان مؤجّلاً فبدرهمين). فقتضى القاعدة هو البطلان 
فيهاء إذا التعليق مبطل للبيع. 

وأمّا الصورة الثالثة: وهي أن يبيع بالأقلّ حالاً. ويشترط زيادة مقدار إلى 
الأجلالمسمّى. فلاكلام في بطلان الشرط. لأنته من أفراد الرّباء إا الكلام في البيع. 
والأظهر صحّته. ولا مانع من صحّته سوى وقوع الشرط الفاسد في ضمنه. وهو 
لايكون مفسداً کا تقدّم. فالئمن هو الأقلّ أخّر أم لم يؤْخّرء ولكن ليس له التأخير 
لأنَ الّضا به مقيّدٌ بالشرط وقد فسد. فقتضى ما دلَّ على وجوب رَد المال إلى 
صاحبه لزوم التعجيل. 

ودعوى الشيخ ية'": في تصحيح التأخير. من أنّ الزيادة تكون في قبال إسقاط 
حق مطالبة البائع إلى الأجل المعيّن. لا في قبال التأخير كي لا يستحقّ المشتري 
التأخير إذا لم يستحق البائع الزيادة. 


.۳۲۹ / مجمع الفائدة والبرهان: ج۸‎ )١( 
.۲۰۱/ ٦ج المكاسب:‎ )1( 
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ممنوعة: لأنّ حقّ المطالبة ليس من الحقوق القابلة للإسقاط. بل هو حكم 
بالسلطنة على المطالبة. مع أنّ الجعول في قبال الزيادة إِمّا سقوط هذا الح قّ أو 
إسقاطه. ولازم الأوّل عدم السقوط مع عدم نفوذ الشرط. ولازم الثاني عدم 
استحقاق المشتري إسقاط البائع حقّ المطالبة. 

فتحصّل: أنّ مقتضى القاعدة عدم جواز التأخير في هذه الصورة. ولكن لو أخّر 
لا يستحق أزيد من الأقلّ. 

المقام الثاني: النصوص الواردة في هذا الباب متعدّدة: 

منها: ما ورد من النهي عن شرطين في بيع وعن بيعين في بيع" فإنهما قد شرا 
بذلك. ولكنّه حمل لا يمكن الاستناد إليه في حكم. وهو واضح. 

ومنها: النبويّ الوارد من أنه ب قال: «لا يحل صفقتان في واحدة»'". 

قال السيّد ابن زُهرة'' بعد نقله الخبر: (وذلك بان يقول: إِنْكان بالنقد فبكذاء 
وإِنْ كان بالنسيئة فبكذاء وهو ضعيفٌ السند للإرسال). 

ومنها: خبر محمد بن قيس, عن أمير المؤمنين ا بسن معتير: 

«من باع سلعةً فقال: (إنّ تمنها كذا وكذا يداً بيد. وثنها كذا وكذا نظرة فخذها 
بي ُن شئت) وجعل صفقتها واحدة. فليس له إلا أقلّهما. وإنْ كانت نظرة. 

قال: وقال ثة: من ساوم بثمنين أحدهما عاجلاً والآخر نظرة. فليس أحدهما 
قبل الصفقة»“. 


.۰A0 ۲۳۰۸٤ تهذيب الأحكام: ج ۷ / ۲۳۱ ح٢۲. وسائل الشيعة: ج8١ / ۳۷ح‎ )١( 
۲۱۳ مستدرك وسائل الشيعة: ج7١ / ۳۱۳ ح١١٤٠٠-١. ورواه في الغنية ايضا: ص‎ )۲( 
.۲۱۳ غنية النزوع: ص‎ )۳( 

. ۲۳۰۸۲ ح۱. وسائل الشيعة: ج۱۸ / 97ح‎ ٠١77 ۵ الكافي: ج‎ )٤( 


وقد حمله بعض على إرادة البطلان . وكون المشتري ضامناً للمبيع التالف 
في يده باثفن الأقلّ. بعد دعوى كون القيمة بحسب الغالب بمقدار القن المعيّن على 
تقدير النقد. 

وفيه: إنّه لم يذكر في الخبر ما يشهد لكونه في مقام بيان حكم صورة التلف 
خاصّة, وقد مله بعضهم على صورة كون الزيادة من باب الشرطء وكون القن هو 
الأقلّ. أي الصورة الثالثة المتقدّمة. وأصرٌ على ذلك الحقّق الاصفهاني إذة'''. وهو 
وإ كان خلاف الظاهر جدّاً لأنّ قوله في الخبر: «وكذا نظرة» هو جعل القن زائداً 
على تقدير النظرة. ويؤكّده قوله: «فخدها بأ من شئت» الصري في تعدّد الفن. إلا 
3 نَ الحمل على الصورة الأُولى أو الثانية مستلزٌ للتعبّد بملكيّة الأقلّ مؤْجّلاً من 
دون سبب معاملي, إذا البيع متقوّم بالقصد المنتني هنا على الفرض, وهو لا يمكن. 
فيتعيّن الحمل المزبور من جهة أنته لا يلزم منه التعبّد بأمر غير مكنء غايته كونه 
خلاف الظاهر. 

أقول: ثم إن الخبر لم يتعدض لاستحقاق المشتري التأخير إلى أبعد الأجلين. 
ويكون ذلك لازماً على البائع. بل غاية ما يستفاد منه جواز التأخير. 

وتنا ذكر ناه ظهر الحال في الخبر الذي رواه السكوني, عن جعفر. عن أبيه. عن 
آبائه 24: «أنّ علياظة قضئ في رجل باع بيعاً واشترط شرطين بالنقد كذا 
وبالنسيئة كذاء فأخذ المتاع على ذلك الشرط ؟ 

فقال: هو بأقلٌ المنين وأبعد الأجلين»'". 

بل حمله على الصورة المزيورة لا يكون منافياً لما هو الظاهر منه. 


)١(‏ حاشية المكاسب للاصفهاني: ج ۵ / ۹ط.ج). 
() تهذيب الأحكام: ج ۵۳/۷ ح ,7١‏ وسائل الشيعة: ج8١‏ / /الاح 817 7170. 
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وإذا باع نسيئة ثم اشتراه قبل الأجل بزيادةٍ أو تقصانٍء من جنس الثمن وغيره» 
حال ومۇجَلاًء صح مع عدم الشرط. 


بيع العين الشخصيّة نسيئة ثم شرائها 

المسألة الرابعة: ( و ) يدور البحث فيها عا (إذا باع نسيئة ثم اشتراه قبل الأجل 
بزيادة أو نقصان» من جنس الثمن وغيره حالاً وموجَلا صح مع عدم الشرط) بلا 
خلافي. وعليه فالبحث في موردين: 

الأوّل: في المنطوق. 

الثاني: في المفهوم. 

ما المورد الأوّل: فالكلام فيه في فرعين: 

أحدهما:في البيع المؤجّل, وقد جوّزه القوم مطلقاً. وخالفهم الشيخ* في حكي 
«النهاية»!''. حيث منع عن بيعه بعد حلول الأجل بنقصانِ من الفن. 

ثانيهما: سب إلى الشيخ# قده في خصوص الطعام أنته بعد الحلول لا يجوز 
للبائع أخذ الطعام بدلاً عن المن إلا بما يساويه بلا زيادة. 

أمَا الفرع الأول فتشهد للمشهور -مضافاً إلى العمومات والإطلاقات _جملة 
من النصوص: 

منها: صحيح بشار بن يسارء عن مولانا الصادق ها 


(۱) نكت النهاية: ج۲ .۱٤۷/‏ 
(۲) حاشية المكاسب للاصفهاني : ج ۵ / ۳٠١‏ (ط.ج). 


«عن الرجل يبيع المتاع بنساء. فيشقريه من صاحبه الذي يبيعه منه؟ قال: 
نعم لا بأس به . 

فقلت له: أشتري متاعي؟ قال: لبإ ليس هو متاعك ولا غنمك ولا بقرك»"". 

ومورده بيع النسيئة. وشراء ذاك الماع بعينه. من دون أن يفصّل بين حلول 
الأجل وعدمه. وأيضاً من غير فرق بين كون الفن في الثاني مساوياً للئمن في الأول 
أو أقلّ أو أكثر. 

ومنها: صحيح ابن حازم» عنه : «عن رج لكان له على رجلٍ دراهم من من 
عَم اشتراها منه. فأتى الطالب المطلوب يتقاضاه. فقال له المطلوب: أبيعُك هذا 
الغنم بدراهمك التي عندي, فرضي ؟ 

قال :لا بأس بذلك»”". 

وهو صر في البيع بعد حلول الأجل, وعامٌ للمبيع الشخصي ومثله. لأنّ 
قوله: ( هذا الغنم ) كما يكن أنْ يكون إشارة إلى ما اشتراه» يكن أَنْ يكون إشارة 
إلى مثله. 

وقد استدلٌ له حجملةٍ أخرئ من النصوص. وهي وإ دلت على الحكم في 
بعض الفروض. إلا أنتها لا تصلح للوّد على الشيخ #: 

منها: خبر الحسين بن منذر. قال: «قلت لأبي عبد الله للثة: الزجل يجيئني 
فيطلب العينة. فأشقري له المتاع مرابحة, ثم أبيعه إيّاه ثم أشتريه منه مكاني؟ 

قال: إذاكان بالخيار إِنْ شاء باع وإِنْ شاء لم يبع. وكنت أنتَ بالخيار إِنْ شئتَ 





)١(‏ الكافي: جه ١7‏ ١ح‏ 4 وسائل الشيعة: ج8١‏ / ا 
(۲) من لا يحضره الفقيه: ج ۳ / ۲۹۰ ح۳۹۳۷ . وسائل الشيعة: ج8١‏ / 1١‏ ح57091. 
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اشتريت وإِنْ شئت لم تشتر فلا بأس»!". 

وهذا الخبر إِمّا صرب في ما إذا كان البيع الأوّل مؤْجّلاً من جهة اختصاص 
العينة بذلك. أو عامٌ له وللحال لو منعنا عن اختصاصها به. ولو فرض كون الأول 
مؤْجّلاً كان البيع الثاني قبل حلول الأجل, لصراحته في الاشتراء. وهو في مكانه. 
فعلى أيّ تقديرٍ لا يكون دليلاً على الشيخ . 

ومنها: الخبر الذي رواه علي بن جعفر» عن أخيه اا: 

«عن رجلٍ باع ثوباً بعشرة دراهم, ثم اشتراة بخمسة دراهم أَيحلٌ؟ قال: إذالم 
يشترط ورضيا فلا بأس»'". 

وعن كتاب علي بن جعفرا"' روايته. إلا أن فيه: (بعشرة دراهم إلى أجل ثم 
اشتراه بخمسة دراهم نقداً). والأوّل منهما ظاهر في المؤْجّل. والناني صريمٌ فيه. 
وكلاهما ظاهران في الاشتراء قبل حلول الأجل. بل الثاني نض فيه. كما أنتهما 
صريحان في ورود البيعين على المبيع الشخصيء والاشتراء بنقصان من المُن. 

ومنها: خبر يعقوب بن شعيب, وعُبيد بن زرارة» عن أي عبد الله اة: 

«عن رجل باع طعاماً بدراهم إلى أجل فلا بلغ ذلك الأجل تقاضاه. فقال: 
اق عابي E‏ 

قال: لا بأس. إنا له دراهمه يأخذ مها ما شاء»“. 


.۲۳۰۹٤ح‎ 1١ /١8ج وسائل الشيعة:‎ .١ح‎ ٠١7 / ٥ الكافي: ج‎ )١( 

(۲) وسائل الشيعة: ج۱۸ / 57 77-57 مسائل علي بن جعفر: .١71‏ 

(؟) مسائل علي بن جعفر: ص ۱۲۷. 

)£( تهذيب الأحكام: ج ۷ / 77ح 75 , وسائل الشيعة: ج8١‏ //ا١‏ لاح ۲۳۷۲۰ 
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وهو ظَاهرٌ في الشراء بذلك القن بلا زيادة ولا نقيصة. وهذا لا ينكره 
الشيخ ية. بل لا يبد ظهوره في الوفاء بغير الجنس لا في الاشتراء. مع أنته من جهة 
تكرار الاسم المنكر وهو قوله: (خُذ متي طعاماً) بعد قوله: (عن رجل باع طعاماً) 
يدل على تعدّد الطعام في الموردين. 

أقول: وقد استدلّ للشيخ بروايتين: 

الرواية الأولن: زواية تخالد بن المنجاج: عن الإمام الصادق اة 

«عن رجل بعته طعاماً بتأخير إلى أجل مسمّى. فلا حَلَ الأجل أخذته 
بدراهمي. فقال: ليس عندي دراهم» ولكن عندي فاشتره متي ؟ 

قال ية: لا تشتره منه فإنّه لا خير فيه»'". 

وصريحها الاشتراء بعد حلول الأجل» ولكن لاظهور ها في كون المبيع واحداً 
في البيعين, لولم تكن _بقرينة تكرار الاسم المنكر _ظاهرة في الاختلاف. مع أنته 
لاظهور ها في الاختلاف بقدار الفن. فهذه الرواية لا تنفع الشيخ #. 

الرواية الثانية: رواية عبد الصّمد بن بشير, المرويّة في «الفقيه» قال: 

«سأله محمد بن قاسم الحنّاط. فقال: أصلحك الله أبيعٌ الطعام من الرجل إلى 
أجل فأجيء وقد تغيّر الطعام من سعره. فيقول: ليس عندي دراهم. قال: خُذ منه 
بسعر يومه. 

قال: أفهم أصلحك لله! إِنّه طعامى الذي اشتراه مّى؟! قال: لا تأخذ منه حت 


)١(‏ تهذيب الأحكام: ج۷ / 77ح 70 . وسائل الشيعة: ج8١‏ / لسع الال 
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بغُسل الغداة. بل هو المشهور. 

؟-وعن العماني'"' والإسكافى'" والمحقّق في «المعتير»'", والمصنّف في 
«المنتهى» ٠‏ والمحقّق الأردبيلى'”. وصاحبى «المعالم»''' و«المدارك»'". وشيخنا 
الهاي الوجا عي ال ا العدم. 1ش 

ويشهد للأوّل: 

١-خبر‏ عبد الرحمن' المتقدم. 

۲ -وصحيح اة عن الإمام الباقرائة: «فإن جاز الدّم الكُرشف تعصّبت 
واغتسلت, م صلّت الغداة بع بعُسلٍ. والظهر والعصر بغْسلء والمفري والكثناة 
عسل وإن لم يبز الم الكٌرشف, صلّت بعسلٍ واحد. 

قلت: والحائض؟ قال ئا مثل ذلك سوا" 

- وموّق سماعة'"" المتقدّم: «وإن لم يجز الم الكُرسف فعليها الُسل لكل 
يوم مرّة. والوضوء لكل صلاة». بالتقريب المتقدّم في القليلة. 


.۲٤٤ / ١ حكاه عن ابن عقيل العماني المحقّق في المعتبر: ج‎ )١( 

(۲) حكاه المحقّق في المعتبر: ج ١‏ / 1414؟. 

.۲٤١ / ١ المعتبر: ج‎ )۳( 

.4١7 / ١ منتهى المطلب: ج‎ )٤( 

(۵) مجمع الفائدة: ج .١68 / ١‏ 

(1) نقله عنه الشيخ الأنصاري في طهارته: ج .4١/ ٤‏ 

(۷) مدارك الأحكام: ج۲ م 

(۸) الحبل المتين: ص7ه. 

(9) ذخيرة المعاد: ص .۷٤‏ 

)٠١(‏ التهذيب: ج ۱ / 1٠١‏ ح۲۱ . وسائل الشيعة: ج؟ / ۳۷۵ ب ١‏ أبواب الاستحاضة ح۲۳۹۷. 
)1١(‏ الكافي: ج۳ / 19ح 4» وسائل الشيعة: ج ۲ / ۳۷۲ ب ١‏ أبواب الاستحاضة ح .۲۳۹٤‏ 
)1١(‏ الكافي: ج۳ / ٤۰‏ ح۲. وسائل الشيعة: ج ۲ / ٠۷١‏ ب ١‏ من أبواب الجنابة ح 1801. 
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قال: أرغم الله أنفي رَخّص لي فرددث عليه فشدّد عَِيَ!". 

صريحها كون المورد شخص المبيع. و ظاهرها بعد الحلول. وظاهرها أيضاً 
الاختصاص با إذا كان القن في البيع الثاني أقلٌ. وهذه تدلٌ على ما ذهب إليه 
الشيخ لة. وهي أخصٌ من الخير الأوّل من وجهين: 

لأنته أعمٌّ من البيع قبل الحلول وبعده. 

وأعمّ من البيع بالمساوي أو الأقلّ. 

وهذه أخصٌ من هاتين الجهتين. فيتعيّن تخصيصه بها. 

وأا الخبر الثاني: فهو صرح في البيع بالمساوي. فلا ينافي هذه الرواية 
ولا ينكره الشيخ #. 

وأمّا الخبر الثالث: فقد مر عدم دلالته على ما يخالفه الشيخ . 

وأمّا خبرا عليّ بن جعفر: فقد عرفت أنّ ظاهر أحدهما وصري الآخر البيع 
قبل حلول الأجل. 

فتحصّل: أنته ليس في مقابل خبر عبد الصمد ما يعارضه. فا أفتى به الشيخ +: 
بحسب الروايات لا إشكال فيه. 

لا يقال: إن ضعيف السند. لأنّ الراوي عن عبد الصّمد. هو قاسم بن حمّد 
الجوهري, وهو ضعيفٌ أو جهول. 

فإنه يقال: إنّ الخبر رواه الصدوق بسنده إلى عبد الصّمد. وطريقه إليه حسن. 

وأمًا الفرع الثاني: فالمنسوب إلى الشيخ "عدم جواز أخذ الطعام عوضاً 


(١)من‏ لا يحضره الفقيه: ج ۲ / ۲۰۷ ح ۳۷۷۷. وسائل الشيعة: ج8١‏ للح ألا 
(۲) حكى النسبة الاصفهاني في حاشيته على المكاسب: ج 0 /01(ط.ج(. 
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عن عوض الطعام إلا بنحو التساوي. بل الظاهر المصرّح به في حكيّ «التهذيب»'"' 
سريان ذلك في جميع المعاوضات الربويّة. فلا يجوز في إسلاف الطعام أخذ الدراهم 
بدلا عن الطعام. 

وقد استدل له: بالقاعدة الكليّة المستفادة من بعض الأخبار. من أن عوض 
الشيء الربوي لا جور أن يعوّض بذلك الشيء بزيادة. وأنّ عوض العوض بمنزلة 
العوض. وهو خبر علي بن جعفر, قال: 

«سألته عن رجل له على آخر تر أو شعير أو حنطة, أيأخذ بقيمته دراهم؟ 

قال: إذا قوّمه راقع فسد. لأنّ الأصل الذي يشتري به دراهم» فلا يصلح 
دراهم بدراهم»'". 

وفيه أوَلاإنَ معارض في مورده با يدل على الجواز'". 

وثانياً إنه يدل على عدم الجواز حت مع التساوي. وهذا مالا يقول به 
الشيخ #. ولعل وجهه عدم حصول التقابض في الجلس. 

وأمّا المورد الشاني: وهو البحث عن المفهوم» وهو البطلان فيا إذا اشترطا في 
البيع الأول نقله إلى من انتقل عنه. فالمشهور بين الأصحاب ذلك. وملخّص القول 
فيه بالبحث في جهتين: 

الاولئ:في أصل الحكم بحسب النَّص والفتوى. 

الثاني: في تطبيقه على القواعد. 

أمَا الجهة الثانية: فقد أشبعنا الكلام فيها في مبحث الشروط في الشرط السابع 
)١(‏ تهذيب الأحكام : ج۷/ ٠‏ "ذيل الحديث 17. 


زقة تهذيب الأحكام: ج ۷ / ٠‏ ح۱۷. وسائل الشيعة: ج8١‏ ناح اكلام 
(؟) الكافي: جه / ١‏ ح۸. وسائل الشيعة: ج8١‏ بست الف 
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لصحّة الشرط فانتظ ". 

وأنا لجيه الأول اتير ي العاف تقلا لبتم الطروط ينذا 
الشرط. وصرّح الشيخ 4" في الشرط الفاسد بار بطلان هذا البيع مما لا خلاف 
فيه» ولكنّه مع ذلك في المقام لم يُسلّم ذلك. 

أقول: وكيف كان, فقد استدلٌ للبطلان بخبرين: 

أحدهما: خير الحسين بن المنذر. عن مولانا الصادق اثلا: 

«عن الرجل يجيئني فيطلب مي العينة. فأشتري المتاع له مرابحة ثم أبيعه 
یاه م أشتريه منه مكاني ؟ 

قال: إذا كان بالخيار إِنْ شاء باع وإ شاء لم يبع» وكنتَ بالخيار إن شئتَ 
اریت :نون تدك ل کن فلا باس المديرا ٠‏ 

ثانيهما: خبر عل بن جعفر» عن أخيه اث : 

«عن رجل باع ثوباً بعشرة دراهم إلى أجل. ثم اشتراه بخمسة دراهم أيحلٌ؟ 

قال لثة: إذالم يشترط ورضيا فلا بأس»!*. 

بتقريب: أنتهم| يدلان على ثبوت البأس إذالم يكونا مختارين. واشترطا البيع 
بالشرط الملزم. وهو ما في ضمن العقد. وعليه فإمًا يدل على فساد البيع الأوّل فهو 
المطلوب. أو يدلّ على فساد الثاني. وحيث لا منشأ لفساده سوئ فساد الأوّل» 
فيثبت المطلوب. 


)١(‏ صفحة ۲٠١‏ من هذا المجلّد. تحت العنوان: (اعتبار أَنْ يكون فيه غرض عقلائي). 
(1) المكاسب: ج1 / .۸٩‏ 

(۳) الكافي: ج ۵ / ۲۰۲ ح۱ . وسائل الشيعة: ج ٤۱/۱۸‏ ح٤٣۲۳۰۹.‏ 

.٠۲۷ ح۲۳۰۹۱. مسائل علي بن جعفر:‎ ٤۲/۱۸ وسائل الشيعة:‎ )٤( 


بيع العين الث الشخصيّة نسيئة ثم شرائها ١‏ 


ولو اشتراه بعد حلوله جاز بغير الجنس مطلقاً وبه. قيل: لا يجوز مع التفاوت» 
والأقرب خلافه» 


وأجيب عن هذا الوجه بوجوه: 

منها: ما أفاده الشيخ ل. وقد تعرّضنا له ولجوابه في مسألة الشرط الفاسد'". 

ومنها: أن ثبوت البأس أعمٌّ من الحرمة. وهو كا ترئ. 

ومنها: أنتهما يدلان على تبوت البأس والحرمة للاشتراط أو البيع معه. وهذا 
يستلزم نفوذ الشرط. 

وفيه: إن النهي في باب المعاملات وكذا ما شابهه ظاهٌ في الإرشاد إلى الفساد 
لا الحرمة التكليفيّة. 

ومنها: نهم متضمّنان لما لا يقول به أحدٌ. وهو اعتبار عدم اشتراط المشتري 
ذلك على البائع. 

وفيه:إنَ القوم ملقزمون بذلك» بل الشمهيد:ة'"' عنون المسألة في «غايةالمراد» 
بالاشتراط بشرط الاشتراء. 

وعليه. فا حق أنتهما يدلان على ذلك. فا حكم من حيث النّص والفتوى لا 
إشكال فيه. والله العالم. 

( ولو اشتراه بعد حلوله» جاز بغير الجنس مطلقاً ) وسيأتي الكلام فيه. (وبه) 
كذلك. و(قيل: لا يجوز مع التفاوت» والأقرب خلافه) ويظهر ذلك كله تجا نذكره في 
باب السلف, 
)١(‏ راجع ج77: (المورد الثاني: الشرط الفاسد). 


(5)غاية المراد: ج 5 /8/. 
(۳) فقه الصادق: ج ۲۷ / 177, (الفصل الثاني عشر: في السلف). 


١4‏ فقه الصادق 7ج 
ولا يجبٌ دفع الثمن قبل الأجل» ولا قبضه قبله. 


القبول والإسقاط قبل حلول الأجل 

المسألة الخامسة:( ولا يجبٌ ) على المشتري ( دفع الشمن قبل الأجلء و )لو 
تبرّع بدفعه ( لا )يحب (قبضه قبله) بلا خلاف. 

أقول: وتام الكلام في هذه المسألة في طىّ فرعين. 

الأوّل:إِنّ هل يجب القبول على البائع لو تبرّع المشتري بدفع القن أم لا؟. 

الثاني: إن إذا أسقط المشتري الأجل الذي يستحقّه. هل يسقط ويكون للبائع 
مطالبته في الحال أم لا؟ 

ما الفرع الأوّل: فالمشهور بين الأصحاب عدم وجوب القبول. والمراد 
بالوجوب ما سيأتي في المسألة اللأاحقة من وجوب القبول لو كان الدين حالاً. 

واستدل له بوجوه: 

الوجه الأوّل: ما عن «التذكره»'". من أن التعجيل كالتيرّع بالزيادة. فلا يكلّف 
تقد المّة. 

وفيه: إنّ الزائد لا يكون ملكاً. وصيرورته كذلك تتوقّف على القبول. وهذا 
بخلاف التعجيل الذي هو خصوصيّة في أداء ما هو ملك له. 

الوجه الثاني: ما عن الحقّق الخراساني ة٠‏ من أن ا ملوك شيء مؤْجّل. وهو 
(۱) تذكرة الفقهاء: ج ٠0۹ / ١‏ (ط.ق). 


(1) حكاء الاصفهاني في حاشیته على المكاسب: ج 6 / 747 (ط.ج) بقوله: (ما ذكره شيخنا الاستاذة؛ في الأمر 


الآتي من أنّ المملوك شيء...). 


القبول والاسقاط قبل حلول الأجل ١4‏ 


لا ينطبق على المدفوع با حال. 

وفيه: ما عرفت في أوّل مبحث النقد والنسيئة''' من أن المؤجّل ليس إلا الدين 
الحالي مع جواز التأخير في الأداء. 

الوجه الثالث: ما استدلٌ به الشيخ # في «المكاسب»"' بقوله: (ويمكن تعليل 
الحكم بأنّ التأجيل كما يكون حقّ للمشتري. يتضمّن حقّاً للبائع» من حيث التزام 
المشقري لحفظ ماله في ذمّته. وجعله إِيّاه كالودعي. فإِنٌّ ذلك حقّ عرفا). 

وبعبارة أخرى: كا أنّ التأجيل يكون حقّاً للمشقري يكون حمّاً للبائع. من 
جهة أنّ المشتري التزم بحفظ ماله في ذمّته. والمشتري إا يكون مسلطاً على حقّه 
دون حق البائع. 

أقول: لاكلام ولا إشكال في أنّ إلزام الشخص والتزامه بحفظه مال غيره 
مشروعٌ. وإذا وقع في ضمن العقد أصبح لازم وما لم يرفع المالك يده عن ذلك. 
يجب على المشروط عليه الحفظ. إنا الكلام في الشروط الخارجيّة المتعارفة بين 
الناس, المتعلّقة بتأجيل الفن, فإنّ الظاهر منهم اعتبار الأجل حقَاً للمشتري فقط. 
وعليه فيجبٌ على البائع القبول . 

نعم إذا اعتبر حقّاً للبائع أو لكلّ منهها على الآخر, لم يجب القبول. 

ما الفرع الثاني: فقد استدلٌ لعدم سقوط حق التأجيل بالإسقاط بوجوه: 

الوجه الأوّل: ما عن «جامع المقاصد»'" من أنته قد ثبت التأجيل في العقد 
اللازم: فلا يسقط بمجرّد الإسقاط. 
)١1(‏ صفحة 114 من هذا المجلّد. 


(۲) المكاسب: ج٣‏ /۲۱۲. 
(۳) جامع المقاصد: ج ۵ .4١/‏ 
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وفيه: أنته إن أريد بذلك أنته من قبيل الحكم لا احق فلا يسقط بالاسقاط. 

فيرد عليه: أن التأجيل إا يكون بجعلٍ من الدائنء وإمضاءٍ من الشارع 
الأقدس. ومن المعلوم أنّ اجعول ليس حكماً شرعيّاً بل يكون حقَّاً أمضاه 
الشارع, فله إسقاطه. 

ون أريد به أنه حقٌ في العقد اللازم. فلايجوز إسقاطه للزوم العقد. 

ففيه: إن الشرط في ضمن العقد صار سبباً لتبوت الحقّ, ولانظر له إلى بقائه. 
والمرجع فيه إلى ما تقتضيه القاعدة, من أنّ لكل ذي حقٌّ إسقاط حقّه. 

الوجه الثاني: ما عنه أيضاً"''' من أنّ في الأجل يعدّ حقَاً لصاحب الدين. 

وفيه: المراد إن كان أنته للبائع حقّ كما يكون للمشتري . 

فيرد عليه: أنّ نبوت حقّ لشخص لاينع عن إسقاط الآخر حقّه. 

وإِنْ كان المراد أنّ هناك حقَّاً واحداً قائَاً بالطرفين. فا لم يجتمعا على إسقاطه 
لا يسقط. 

فيرد عليه: أنّ الحقّ إِنْ كان ثابتاً هما. فها أن طرف ال حق بالنسبة إلى كلّ منهم| 
غير ما هو طرفه بالنسبة إلى الآخر. لأنّ معنى ثبوت حق التأخير. أن له حق 
تأخير الاستيفاء على المشتري. ومعنى حق التأخير للمشتري أنّ له حقّ تأخير 
الوفاء على البائع» ومع تعدّد الطرفين كيف يمكن فرض ثبوت حقٌّ واحد؟! 

الوجه الثالث: ما عن «التذكرة»'" من أن الأجل صفة تابعة. فلا يستقلٌ 
بالسقوط, كا هو الشان في جميع الصفات كالجودة والصحّة. 


(١)جامع‏ المقاصد: ج ۵ .4١/‏ 
(۲) تذكرة الفقهاء: ج 49١/١‏ (ط.ق). 


وفيه: إن الأجل الجعول بالشرط هو التأخير. وهو من الأفعال دون الصفات. 
بع أن الصفدواء ل تكن مستقلة في البوث إل أضة انام سن اعطاق 
الاستحقاق. وهو المناط لجواز الإسقاط مستقلا. 

الوجه الرابع: ما أفاده الشيخ ٠#‏ من أن التأجيل عبارة عن إسقاطه حقَ 
المطالبة. والساقط لا يعود بإسقاط الأجل . 

ویار أخرئ هذا الشرط لا يوحت توك حو کی عرو عاط دبل هو 
إسقاط للحقّ فلا يعقل إسقاطه. 

وفيه ولا إنَ جواز المطالبة من قبيل الحكم لا الحق. ولا أقلّ من الشكٌ. 
فلايجوز إسقاطه. 

وثانياً إن الظاهر من أهل العرف إحداث حقٌّ للمشتري في تأخير الأداء. 

الوجه الخامس: ما أفاده المحقّق الخراساني بة'". من أَنّ الثابت في البيع المؤجّل 
ملكيّة الفنالمؤجّل لا الملكيّة.وحقّ للمشتري ف التأخير.وعليه فلاحقٌّ كي يسقط. 

وفيه: ما تقدّم في أل مبحث النقد والنسيئة من أن المؤجّل عبارة عن الملكيّة 
الفعليّة مع جواز التأخير .لا الملكيّة المؤجّلة, فراجع'". 

الوجه السادس: ما نفى عنه الحقّق الاصفهاني" البُعد باعتبار أنّ غاية ما 
يقتضيه التأجيل. هي تضييق دائرة السلطنة على المطالبة, وتأخيرها إلى شهر مثا 
فلاح حي قبل الاسقاط. | 

أقول: ظهر جوابه تما أوردناه على الشيخ ©. 

.۲۱٤/ ٦ج المكاسب:‎ )١١ 
حكاه الاصفهاني في حاشيته على المكاسب: ج ۵ / ۳۶۲(ط.ج).‎ )۲( 


(۳) صفحة ۱۲۹ من هذا المجلّد. 
)٤(‏ حاشية المكاسب للاصفهاني: ج 0 / 147 (ط.ج). 
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ولوحَل وذفع وجب القبض. 


وبالجملة: فا لحق أنته يسقط بالاسقاط. وعليه فق موارد الشروطالمتعارفة 
يصير الدين حال ويلحقه حكنه. وفي ما إذا اشترط ثبوت حق للبائع أيضاً لا 


يصير حالاً من ناحية البائع. 


دفع الثمن عند حلول الأجل 

المسألة السادسة:( ولو حل ) أجل القن. بل كلّ دين (ودَفَّه وجب القبض). 

أقول: تنقيح القول في هذه المسألة يتحقّق بالبحث في فروع: 

الفرع الأوّل: جب الدفع على المديون بعد الحلول, طالب الدائن أم لاء ما م 
يكن عدم المطالبة كاشفاً عن رضاه بالتأخير. لأنته يجبُ دفع مال الغير إليه بحكم 
اص" والإجماح. 

الفرع الثاني: إذا كان الدين حالاً أوحَلٌ ودفع المديون: 

١-هل‏ يحِبٌ على الدائن القبول كما عن المشهور. بل في «الجواهر»'"'(بلا 
خلافٍ أجده أيضاً بل في «الرياض»'": (الإجماع عليه). أم لا؟ وجهان: 

قد استدل للأوّل بوجوه: 


الوجه الأوّل: امتناع الدائن عن الدفع يعد إضراراً با مديون. 


)١(‏ الكافي: ج ٥‏ / 14ح 1. وسائل الشيعة: ج۱۸ / ٤۳۲باب‏ ؛ وجوب قضاء الدين. 
(۲ و )٤‏ جواهر الکلام: ج۲۳ .۱۱١/‏ 
(۳) رياض المسائل: ج۸ / ۳۳۸(ط.ج). 
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وفيه: إن بقاء المال في ذمّنه الذي هو أمرُ اعتباري ليس ضرراً عليه. نعم ربما 
يكون لزوم الأداء بعد ذلك ضرراً عليه. فلو ثبت أمكن رفعه بالحديث, لا هذا. 

الوجه الشاني: أن الامتناع يعدّ ظلاً على المديون , لأنته لا يستحق إبقاء ماله 
في ذمّته . بل هو مستحقٌ لتفريغ ذمّته . حيث إِنّ النّاس مسلّطون على أنفسهم”", 
فلا يجوز. 

وفيه:إنّ سلطنة المديون على تفريغ ذمّته لا نكر إلا أنتها لا تقضي رفع 
سلطنة الدائن على نفسه التي مقتضاها أنّ له عدم القبول مالم يثبت وجوبه 
الشرعي. وإبقاء المال في ذمّة المديون ليس إيذاءً وظلاً. فلو كان فاا هو رفمٌ 
للإيذاء. ولا دليل على وجوب دفع الأذيّة عن الغير. 

الوجه الثالث: ما في «الجواهر»' '' من أنّ مقتضى آية الوفاء بالعقد" ذلك فإنّ 
وجوب الوفاء يتبع وجوب الدفع والقبول. 

وفيه: ما تقدّم مكرّراً من أنّ العقد هو ار تباط اعتباركلّ من المتعاقدين بالآخر. 
والوفاء عبارة عن القام أو ما يقاربه. ففاد الآية الشريفة عدم رفع اليد عن العقد 
بحَلّه ونقضه. وأمّا وجوب التسليم ووجوب القبول, فلا تدلّ الآآية الشريفة عليهما. 

فتحصّل : أنته لولا الإجماع , لا دليل على وجوب القبول » ولكن الظاهر 
التسالم عليه. 

الفرع الثالث: لو دفع المديون الدين. 


(۱) بحار الأنوار: ج۲ / ۷ . عوالي اللآلىئ: ج ۲ / ۱۳۸ ح 5817 
(۳) سورة المائدة: الآية .١‏ 


٣ج‎ / فقه الصادق‎ E 


٤‏ -وصحيح الصحّاف'" المتقدّم: «ث لتنظر فإِنْ كان الدِّم فما بينها وبين 
المغرب لايسيل من خلف الكُرسُف. فلتتوضّأ ولتصلّ عند وقت كل صلاة مالم 
تطرح الکرشف. فإن طرحت الكّرِسّف عنها وسال الدّم وَجَب عليها العُسل» وإن 
طرحت الكُرسف ولم يسل الم فلتتوضّأ ولتصلّ ولا عُسل عليها. 

قال: وإن کان الدّم إذا أمسكت الكُرشف يسيل من خلف الكُرشف صبيباً لا 
يرقء. فإنّ عليها أن تغتسل في كلّ يوم وليلة ثلاث مرّات». 

وموضع الاستدلال به قوله: (فإن طرحت الكُرسْفَ...الخ). 

أقول: وتقريب الاستدلال به بنحو يسلم عا أورد عليه في «المدارك» 
و«طهارة» الشيخ الأعظم و«مصباح الفقيه». هو : 

أن ظاهره كون المفروض فيه أنتها لولم تطرح الكُرشف لم يسل الدّم. وهذا 
ملازمٌ لعدم كون الاستحاضة كثيرة, كما أنّ صريحه سيلان الدّم بعد الطرح. وهذا 
من لوازم عدم كونها قليلة, فالاستحاضة المفروضة فيه هي المتوشطة. وظهوره في 
عدم وجوب العُسل زائداً على المرّة لعدم التصري بالعدد. ومقابلته مع تعليق 
وجوب الأغسال الثلاثة على الاستحاضة الكثيرة لا ينبغى إنكاره. وعليه. فهو 
ظاهر في هذا الحكم. 1 

وبذلك يظهر ما في كلمات هؤّلاء الأعاظم. فلا وجه لذكرهاء وبيان ما 
فيهاء فراجع. 

وما عن «المنتهبى»' "من الطعن في هذه النصوص بالضعف.كما ترئ. 

وبها يقيّد إطلاق طائفتين من النصوص: 


)١(‏ الكافي: ج7/ ١۹ح٠‏ . وسائل الشيعة: ج٠‏ / ۷٤‏ ب ١‏ من أبواب الاستحاضة ح5757. 
(۲) منتهى المطلب: ج۲ / .4١7‏ 
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فلو امتنعَ وهَلّك کان هلاكه من صاحب الحق. 


(فإِنْ امستنع) الدائن من القبض. فإنْ رَضي المديون بالصبر فلاكلام, وإ م 
يرض به» ففيه وجوه وأقوال: 

١-ما‏ عن الشيخين''' والحقق'" وابن حمزة'". وغيرهم' ٠‏ من تعيّن العزل 
فما ل (و هَلّك)» و (كان هلاكه من صاحب الحقّ. وإِنٌ أمكن دقع إلى الحا كم. 

ماعن لبر من تمن الاقم إل الاك 

ما اختاره الشيخ ا" من تعيّن الإخبار أوّلاً فإ م يكن فالدفع إلى 
الحاكم: ومع تعذَّره فالعزل. 

؛-تعيّن الإخبار أوّلاً. ومع عدم إمكانه فالتخيير بين العزل والدفع 
إلى الجا كم. 

٥‏ _التخيير بين الوجوه. 

أقول: الظاهر أنته إن قلنا بأنّ أداء الدين إا يكون بالتخلية بين المال والدائنء 
وأنته لا يعتبر في تعيين الكل في الفرد قبض الدائن, لا كلام في كفاية التخلية في 
المقام, ولكن الظاهر اعتبار قبضه. وعدم كفاية التخلية فيه وبذلك يظهر وجه 
القول الأوّل وضعفه. 
)١(‏ المفيد في المقنعة: ص 040 . والطوسي في النهاية: ص ۳۸۸. 
(۲) المختصر النافع: ج .٠١۳/ ١‏ 
(۳) الوسيلة: ص /61؟. 
(5) المراسم العلويّة: ص 17/4 . وحكاه صاحب الجواهر عنهم في: ج77 / ١١‏ بقوله: (بل قد يظهر من إطلاق 


الشيخين وابن حمزة في المقنعة والنهاية والوسيلة والمتن والنافع.. الخ). 
(6) المكاسب: ج511/7. 
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واستدل للثاني: 

١-بأنَ‏ السلطان ولي الممتنع. فا حا كم يتولى القبض عنه. 

وفيه: إن ذلك ختص بالممتنع عن دفع حقّ ماليء كا هو مورده. وفي المقام 
امتناع الدائن ليس امتناعاً عن الحق. إذا المديون لا يستحقّ على الدائن قبضه منه. 

اوا راع فته الحو دوا ارو قدي ةا اك 

واستدل لتعين الإجبار: بأنّ اعتبار رضا الدائن بالقبض يسقط لحديث نني 
الضرر" ٠‏ فيجيره الحاكم على القبض. 

وفيه أوَلاإِنهِ لا دليل على اعتبار الرّضا وطيب النفس في القبض. 

وثاني إن الضرر إا ياتي من ناحية انحصار تعيّن الحقّ شرعاً بقبض الدائن. 
فيرفع ذلك بالحديث,. وإذا ثبت به تعيّنه بقبض غيره. فالمتعيّن هو الحاكم. وبذلك 
يظهر تعيّن الدفع إلى الحاكم الذي هو المشهور. 

ويمكن أن يقال: إن الضرر ينشأ من اناطة تفريغ ذمّته بقبول الدائن, فير تفع 
ذلك. ونتيجة ذلك أنته بالعزل يتعيّن ملك الدائن ولا يبعد أظهريّة الثاني. وعليه 
يصبح القول الأول هو الأرجح. 

أقول: ثم إنّ الشيخ #" ذهب إلى أنته مع عدم إمكان الإخبار والدفع إلى 
الحاكم. يتعيّن العزل. ولكن لا يصير المعزول مِلْكاً للدائن. 

تقريب ما أفاده إن الالتزام ببقاء ذمّة المديون مشغولة ضررٌ عليه. والالتزام 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: ج۳ / ۲۱۷ 75807 وسائل الشيعة: ج8١‏ ف ب 
(1) المكاسب: ج517/57,. 
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بذهاب مال الدائن هدراً ضر رُ على الدائن. وا جمع بينهما يتحقّق بالالتزام بتفريغ 
الذمّة على وج لا يتضرر به الدائن. وهو إا يكون بالعزل بنحو يوجبٌ تعلّق حقّ 
الدائن به. بحيث له مت شاء استيفاء حقّه منه. فا معز ول ملك للمدیون. لكنّه متعلّق 
حقّ الدائن ولازم ذلك عدم الضان لو تلف مع كونه ملكاً للمديون. 

وفيه: إن لازم ذلك. الالتزام بعدم مالكيّته لنبيء. إذا المفروض سقوط الدين 
عن الذمّة وعدم ثبو ته في الخارج. وهو بلا وجه. 

وأضعفٌ منه الالتزام بتبدّل الملك إلى الحقّ. ومثله الالقزام بتبدّل الملك 
التحقيق إلى التقديري آتاًمّا. 

الفرع الرابع: إن بناءً على الختار من تعيّنه بالعزل يلكا للدائن. لايجوز 
للمديون التصرّف فيه, ولا إتلافه ولا تبديله. وأمّا بناءً على بقائه على مل كالمديون. 
فهل تعلّق حق الدائن به ينع عن الأمور المذكورة أم لا؟ 

الظاهر أَنّ التصرّف لا إشكال فيه على أي تقدير, وإِنْ كان ناقلاً لعدم كونه 
مفوّتاً للحق, إذ لا مانع من الالتزام بن لذي الحقّ استيفاء حقّه من المعزول متى 
شاء. وإ كان منتقلاً إلى غير من عليه الحقّ.ك التزمنا بذلك في حقّ الرهانة. 

وأمًا الاتلاف: فقد يقال إّه لا يجوز لأنته اعدامٌ لموضوع المحق وابطال لهء 
وعود المال إلى الذمّة. مضافاً إلى احتياجه إلى دليل وموجبٍ وليس. إذا لا دليل 
على أنّ إتلاف الحقّ موجبٌ لاشتغال ذمّته. لا يقتضي جواز الإتلاف. 

ولكن يمكن أن يقال إنّ تعلق الحقّ ليس هو الموجود الخارجي ا هو. كما 
هو كذلك في ما إذا كان تعلّقه به بتعيين من الشارع. كتعيين الجاني للاسترقاق, أو 
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بججعلٍ من المتعاقدين كجعل حقّ الخيار في عقد خصوص. بل المتعاّق هو ما عيّنه 
المديون بهذا العنوان. من جهة أنّ بقاء المال في ذمّته ضررٌ عليه فله إبقائه في ذمّته 
وتحمّل الضرر. وله تفريغ ذمّته بعزل ما يتمكّن الدائن من استيفاء ماله منه. فيكون 
فراغ ذمّته موقوفاً على بقاء المعزول على حاله. 

وما خر هدا الان ل عد رك رقا وا من اقا غ هذا 
الحقّ. فللمديون اعدام الموضوع, وبارتفاعه يرتفع الحقّ. ولا مانع من ذلك. وبه 
يظهر حال التبديل. والله العالم. 

كا أنته تما ذكر ناه ظهر عدم وجوب حفظه من التلف, لأنته إذا صار بالعزل 
يلكا للدائن. فحاله حال سائر أمواله التي لا يجب على المديون حفظه من التلف. 
لعدم كونه أمانةً عنده. وإذا كان باقياً على ملك المديون. ومتعلّقاً لحقٌّ الدائن. فن 
حيث إنته ماله يكون سبيله كسبيل سائر أمواله. ومن حيث إنته متعلّق الحقٌ. قد 
عرفت أنته يجوز إتلافه. وبالتالمي فلا يجب التحقّظ عليه. 

الفرع الخامس:كا يتعيّن الكل في المعزول. هل يتعيّن المشاع فيا أخذه الغاصب 
إِمّا بالجبر على القسمة, أو بأخذه بعنوان مال الشريك. أم لا؟ 

أم أنّ هناك فرق بين الصورتين؟ وجوه: 

وجه الأوّل: أن الحكم بعدم تعيّن حصّة الشريك بتعيين الغاصب أو الشريك 
ضرريٰ مرفوعٌ بالحديث. 

ووجه الثاني: إن حديث لاضرر لا يشمل المقام: 

إِمَا لأنّ الحديث يفيد عدم الحكم لا الحكم. 

أو لعدم كون رفعه منّة على الأّمّة . وإ كان منّة على المأخوذ منه. 


۱0۸ فقه الصادق 7ج 


أو لأنّ الضرر إا يكون بأخذ المال المشاع. فهو متوجّه إليهاء ولا وجه 
لص ر فه إلى غيره. 

ووجه الثالث: أنته إذا أجبر الغاصب أحد الشريكين على تعيين حصّة شريكه 
وإفرازهاء وتقسم المال المشترك, فكما أنته مع امتناع الشريك عن القسمة اختياراً 
تسقط ولاية الممتنع .كذلك في المقام. وإِنْ كان امتناعه بالاضطرار, بمعنى أنته كما 
تسقط ولايته عند امتناعه عن إعمال ولايته. كذلك تسقط مع تعذّر إعمال ولايته 
لغيبةٍ أو لسبب آخر. والمسألة تحتاج إلى مز يد تأمّل. 


لايجوز تأجيل الثمن الحال بأزيد منه 

المسألة السابعة: لا خلاف على الظاهر من «الحدائق»'" المصرّح به في 
غيره'"' في عدم جواز تأجيل القن الحالٌ. والكلام في هذه المسألة يقع في مقامين: 

الأَوّل: فا تقتضيه القواعد. 

الثاني: في مقتضى النصوص الخاصّة. 

أما المقام الأول: فلا شكال في صحة المعاملة الأوإن. وأنتها لا تبطل بذلك. 
وان أوجب صيرورتها ربويّة. 

ما التأجيل بالأزيد نفسه: 

١-فإمًا‏ أن يجعل الأجل في مقابل الزيادة باشتراطه ابتداءً أو في ضمن عقَدٍ أو 
المصالحة عليه أو بيعه به . 


١114 / ١9ج الحدائق الناضرة:‎ )١( 
17١ / السرائر: ج۲ / ۲۸۹. جواهر الكلام: ج۲۳‎ )۲( 
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١‏ -أو يجعل المجموع المؤجّل في مقابل المجموع ال حال. بحيث تكون المعارضة 
بين الثفن ومجموع ما جُعل مؤجّلاً. 

'-أو يوقع الصلح على إبراء الحال تمّا في ذمّته بإزاء منه مؤجّلاً. فالمعوّض 
هو الاإبراء: 

أمَا القسم الأول: فهو بجميع فروضه من الرّبا في القرض, لان حقيقة الرّبا فيه 
راجعة إلى جعل الزيادة في مقابل إمهال المُقرض. وتأخيره المطالبة. من غير فرق 
بين أَنْ يكون الإمهال له في وَل القرض أو بعد مضيّ زمان. ومن غير فرق بين أَنْ 
يكون ذلك بنحو الشرط أو غيره. وقد ورد ابا من ناحية الشروط'. 

وأمًا القسم الثاني: فإنْ كان ما في ذمّته من العروض الرّبوي كالحنطة. فباعها 
بأزيد منها مؤجّلة بَطّل, لأنّ المشهور بطلان بيع الحالٌ بمثله مؤجّلاً في الربويين. 

وإِنْكان من الأمان كالدينارء فباعه بأزيد منه مؤْجّلاً. بطل أيضاً من جهة أنّ 
الصرف لا يجوز إلا يدا بيد. 

وإنْكان من العروض أو الأتمان. ولكن باعه بغير جنسه بأزيد منه. فاته يصح 
على القاعدة من جهة عدم الرّبا فيه. من حيث المعاملة. ولا من حيث القرض. 

وأمّا القسم الثالث: فهو صحيح أيضاً. 

وأا المقام الثاني: فقد استدلٌ الشيخ على عدم الجواز بوجوه: 

الوجه الأوّل: ما نقله في «مجمع البيان»'"' عن ابن عبّاس. من بيان مورد نزول 


)١(‏ الكافي: جه / Z٤‏ . وسائل الشيعة: ج8١‏ 1 دلت الويف 
(۲) المكاسب: ج٣‏ /۲۲۲. 
(۳) مجمع البيان: ج۱ / ۳۸۹. 
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الآية الكرية ءاحل اله ابيع وَحَرَم الربّاه''' من أنته كان في الجاهليّة ال جل منهم 
إذا حَلّ دينه على غريمه فطالبه به. قال المطلوب منه له: زدني في الأجل. وأزيدك في 
المال. فيتراضيان عليه ويعملان به. فإذا قيل هم: هذا ربا. قالوا: هما سواء» يعنون 
بذلك أن الزيادة في القن حال البيع. والزيادة فيه بسبب الأجل عند حل الدين 
سواءء. فذمهم الله تعالمئ به. وألحق الوعيد بهم. وخطأهم فيذلك بقوله: 
«وَأَحَلّ....'"الم. وظاهره القسم الأوّل ولا يشمل القسمين الأخيرين 

الوجه الثاني ا خبر الصحيح الذي رواه تحمّد ين مسلم عن أبي جعفر اء 
رواه ابن أبي عمير» عن حمّاد. عن الحلبي. عن أبي عبد الله ,ته قالا: 

«في الرجل يكون عليه الدّين إلى أجل مسمى. فيأتيه غريه فيقول: انقدني 

من الذي لي كذا وكذاء وأضمٌ لك بقيّته. أو يقول: انقذ لي بعضا وأمدّ لك في الأجل 
اع 

قال : لا أرئ به بأساً مالم يزدد على رأس ماله شيئاً يقول لله: «لَكُمْ 
رُءُوشس واكم لا تَظْلِمُونَ ولا ُظلَمُون".»*. 

بدعوى أنتهائة علّل جواز القراضي على تأخير أجل البعض بنقد البعض 
بعدم الازدياد على رأس ماله. فيدلٌ على أنته لو ازداد على رأس ماله لم جز 
القراضي على التأخير. 

وفيه: الظاهر من الصحيح هو المعاملة على التأجيل نفسه. ولا يكون له نظرٌ 
إلى بيع الحالٌ بالمؤجّل. 
(١و )١‏ سورة البقرة: الآية ۲۷۵. 


(۳) سورة البقرة: الآية ۲۷۹. 
)٤(‏ من لا يحضره الفقيه: ج ۳ / ۳۲ح ۳۲۷۰. وسائل الشيعة: ج ٤٤۸/۱۸‏ ح5١1١51.‏ 
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الوجه الثالث: النصوص الكثيرة الآتي بعضهاء الدالّة على كيفيّة الاسترباح 
بزيادة تحلّلة. فإنها تشهد بأنّ بذل الزيادة في قبال الأجل لو كان صحيحاً لما توقّفت 
حليّة الزيادة على هذه الحليّة. ودلالة هذه النصوص على البطلان في القسم الثاني 
تتوقف على تأمّل زائد. 

قال الشيختك'": (ويدلٌ عليه بعض الأخبار الواردة في تعليم... الخ): 

منها: موق ابن عتّار. قال: «قلتٌ لأبي الحسن 2ة: يكون لي على الرجل 
دراهم. فيقول: أخّرني بها وأنا أربحك. فأبيعه جُبّة تقوم علي بألف درهم بعشرة 
آلاف درهم _أو قال بعشرين ألفاً-وأوّخره بالمال ؟ قال ائة: لا بأس»'". 

ومنها: مو تق محمد بن إسحاق. عن الإمام الرّضااغة. قال: 

«قلت له: الرجل يكون له المال. فيدخل على صاحبه يبيعه لولوة تسوى مائة 
درهم بألف درهم. ويؤخّر عنه المال إل وقت ؟ 

قال :ة: لا بأس. قد أمرني أبي ففعلت ذلك. 

وزعم أنته سأل أبا الححسن عنها فقال انأ مثل ذلك»”". 

ونحوهما غيرهما. 

ومنها: خبر إسحاق بن عَّار» عن أبي الحسن نقة: «سألته عن الرّجل يكون له 
مع رجل مال قرضاً. فيعطيه الشيء من ربحه مخافة أن يقطع ذلك عنه. فيأخذ ماله 
من غير أَنْ يكون ترط عليه ؟ 





.۲۲۳/ المكاسب: ج۹‎ )١( 
.TITAz00/ ١8ج وسائل الشيعة:‎ .١١ح‎ ٥ / 5 الكافي: ج‎ )( 
.۲۳۱۳۰ وسائل الشيعة: ج8١ / ۵۵ح‎ .٤ (؟) من لا يحضره الفقيه: ج 7 / ۲۸۷ ح۰۲۳‎ 


۱۹1۲ فقه الصادق 7ج 


ولواشترئ نسيئة وجب أن يخبر بالأجل إذا باعه مرابحةء فإن أخفى تخيّر 
المشتري بين الرّد و الإمساك بالثمن حالآ و إذا باع مرابحةً نسب الربح إلى السّلعة لا 
إلى الثمن. 

ولو اشترى أمتعةً صفقة بثمن لم يجز له بيع أفرادها مرابحةّبالتقويم إلا بعد 
الإعلام. ١‏ 


قال: لا بأس بذلك مالم يكن شرطأ»'". 

المسألة الثامنة:( ولو اشترى نسيئة..) إلى آخر ما ورد في المتن. 

وتام الكلام في ذلك في الجزء القادم في خاقة الفصل الثاني عشر في 
السّلف. فانتظر ". 


(۱)الکافي: ج٥‏ /۰۳ ١‏ ح۳.وسائل الشيعة: ج8١‏ / TAFT zot‏ 
() فقه الصادق: ج ۲۷ / .١۷١‏ (الفصل الثاني عشر: في السلف). 


فيما يدخل في المبيع 1۳ 


الفصل السابع: فيما يدخلٌ في المبيع. 
من باع أرضاً دخل فيها النخل والشجر مع الشّرطء وإلافلاء ويدخلُ لوقال: 
(بعتكها وما أغلق عليه بابها) . 


الفصل السابع 
(فيما يدخل في المبيع) 

أقول: المعروف بينهم أنّ الضابط الاقتصار علل ما يتناوله اللّفظ لغة أو عرفا 

قال الشهيد الثاني #": (المراد بالعُرف ما يشمل الخاص الذي منه الشرعي. 
بل هو مقدّم عليه إذالم تتفق, ثم العرفي, ثم اللغوي). 

وتبعه صاحب «الحدائق»'". 

وكيف كان. ف(من باع أرضاً دحل فيها النخل والشّجر مع الشرط) بلاكلام ولا 
إشكال. ( ولا فلا ). بلا خلافٍ كما عن «التنقيح»'". وعن «التذكرة»'“: (لو کان 
وسطها أشجار لم يدخل عندنا). 

( ويدخل لو قال بعتكها وما أغلق عليه بابها ) بلا إشكال. و تشهد به مكاتبة 
الصمّار في الصحيح إلى أي محمد اذ : 

«في رجل اشترى من رجل أرضاً بحدودها الأربعة, وفيها زرع ونخل 
وغيرهما من الشجر, ولم يذكر النخل ولا الزرع ولا الشجر في كتابهء وذكر فيه أنته 


.070 /7 شرح اللمعة: ج‎ )١( 

(۲) الحدائق الناضرة: ج15 / 1117. 
(۳) التنقيح الرائع: ج 137/37. 

)٤(‏ تذكرة الفقهاء: ج ١١‏ / لاه (ط.ج). 


وجوب الفُسل لخصو ص صلاة الغداة في المتوسّطة 10۱ 


الأولى: ما دلت على وجوب الأغسال الثلاثة للمستحاضة مطلقاًكمصححّح 
ابن سنان''' المتقدّم في القليلة وغيره. 

الثانية: النصوص الدالّة على أنتها تغتسل ثلاث مرّات إذا تقب الدَّم الكٌرسشف. 
الشاملة للمتوسّطة والكثيرة, التي استدلٌ بها القائلون باتحاد حكنهما. كمصحّح 
معاوية بن عار" عن الإمام الصادق بإ في المستحاضة: «فإن جازت أيّامها 
ورأت الدّم يثقب الكٌّرسُّف, اغتسلت للظهر والعصر, تؤْخّر هذه وتعجّل هذه 
وللمغرب والعشاء غُسلاً توّخَّر هذه وتعجّل هذه. وتغتسل للصبح. الحديث». 

وبذلك يظهر ضعف القول الآخر. 

فتحصّل: أن الأقوى ما هو المشهورء من عدم وجوب الأغسال الثلاثة. 

أقول: بق الكلام في وقت هذا الغسل: 

ادر بينهم: أن الغسل لصلاة الغداة. 

بل في «طهارة» شيخنا الأعظم ٠#‏ أنّ وجوبه عليها لصلاة الغداة ممالا 
خلاف فيه. 

وعن غير واحدٍ: دعوى الإجماع عليه. 

وف النصوص وإِنْ لم يصرّح بذلك. إلا أنته يكن استفادته منها؛ إذ الظاهر 
منها أنّ الأمر به يكون غيريّ ويكون الُسل من شرائط صحَة الصّلاة لا واجباً 
نفسيّاً تعبّديَا وأنّ الفُسل شرطٌ في جميع صلوات اليوم لا في بعضها. فيتعيّن تقديه 


عل ا 





57915 من أبواب الاستحاضة ح‎ ١ الكافي: ج۳ / ١3ح 0. وسائل الشيعة: ج۲ / الاب‎ )١( 
.۲۳۹۰ من أبواب الاستحاضة ح‎ ١ الالاب‎ / ١ (؟) الكافي: ج۳ /۸۸ح۲. وسائل الشيعة: ج‎ 
51 / ٤ كتاب الطهارة: ج‎ )۳( 


عا فقه الصادق 7ج" 


وبدخل في الدار الأعلئ والأسفلء إل أن يستقلّ بالسّكنئ عادةً. ولو باع نخلاً مؤبراً 
فالثمرة للبائع. 


قد اشتراها بجميع حقوقها الداخلة فبها والخارجة منهاء أيدخُل النخلٌ والأشجائٌ 


في حقوق الأرض أم لا ؟ 
فوقع ئة: إذا ابتاع الأرض بحدودهاء وما أغلق عليه بابهاء فله جميع ما فيها 
إِنْ شاء الله تعالمن»!". 


( و )كذا (يدخل فى الدار) إذا باعها (الأعلى والأسفل) بلا خلاف ولا إشكال. 
(إلا أن يستقل) الأعلى (بالشكنى عادةً) أو يكون ها طريقٌ خصوص ونحوه. 

وف « الجواهر »'" :( اشترك السقف حيئئذٍ بينهماء وعليه يبحمل إطلاق 

«في رجل اشتری من رجل بيتاً في دار له بجمیع حقوقه. وفوقه بيت آخر. هل 
يدخل البيت الأعلى في حقوق البيت الأسفل أم لا؟ 

فوقع اثلا: لیس له إلا ما اشتراه باسمه وموضعه إِنْ شاء الله»'". مع ها في 
البيت لا في الدار) انتهئ. 

( ولو باع نخلاً مؤبراً) ثمرها. أي التي لقح بَذر طَلْع القحل من النخل في طَلع 
الإناث بعد تشقيقه. (فالثمرة للبائع) بلا خلافي. وحكى عليه الإجماع. وتشهد به 
نصوص كثيرة: 
(۱) تهذيب الأحكام: ج ۷ / ۱۳۸ح .۸٤‏ وسائل الشيعة: ج۱۸ / ۹۰ ح/57711. 


(۲) جواهر الكلام: ج /۲۳٣‏ ۱۳۰. 
(۳) من لا يحضره الفقيه: ج۳ / ۲٤۲‏ ح ۳۸۸٤‏ . وسائل الشيعة: ج۱۸ / ۱٩۹ح‏ ۲۳۲۲۰ 
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ولولم يور فالثمرة للمشتري. ولا بدخلٌ الحمل في الابتياع من غير شرط فلو 
استثنى نخلةكان له المدخل إليها والمخرج منهاء ومدى جرائدها فى الأرض 


منها: خبر غياث بن إبراهيم. > عن مولانا الصادة قثة: «من باع نخلاً قد أبّر 
فثمرته للبائع, إلا أن يشترط المتاع, ثم قال: قضى به رسول الله بيان 

ومنها: خبر يحبى بن أبي العلاء. عنه 3: «من 3 نخلاً قد لقح فالقرة للبائع. 
إل أن يشترط المبتاع. قضى رسول اله تة بذلك»!". 


ونحوهما خبر عقبة بن خالد. 

(ولو لم يوْبْر فالثمرة للمشتري) على المشهور. بل عن «الختلف»" 
و«التذكر »كا و«الخلاف» !"ا الإجماع عليه. 

( ولا يدخل الحمل في الابتياع من غير شرط )إلا أنْ يكون هناك عادة على 
خلاف ذلك. 

وسيآتي الكلام فيه مفصّلاً في , بيع الحيوان”". 

(فلو استثنى نخلة كان له المدخل إليها والمَخْرجٌ منهاء ومدى جرائدها) 
وعروقها (في الأرض), وليس للمشقري شبيء منه. وقد قال سيّدنا الصادق اا في 


.۲۳۲۲٣ وسائل الشيعة: ج8١ / 337 ع‎ . ١5 الكافي: ج ۵ / ۱۷۷ ح‎ )١( 

.۲۳۲۲۳ الكافي: ج6 / ۱۷۷ ح۱۲ . وسائل الشيعة: ج۱۸ / 99 ح‎ )١( 

(؟) مختلف الشيعة: ج 0 / 501-5٠٠١‏ 

(4) تذكرة الفقهاء: ج7١‏ / 74 (ط.ج). قوله: (ولا نمرة شيء من الأشجار إلا النخل إذا لم يؤّر. ولو شرط خلاف 
ذلك. جاز). 

(0) الخلاف: ج۳ /۷۹. 

(1) فقه الصادق: ج ۲۷ / ١46‏ (الفصل الحادي عشر: في بيع الحيوان). 


۱1 فقه الصادق / ج57 





خبر السكوني: «قضى النيّ َة في رجل باع نخلاً واستنی غلّة نخلات. فقضئ له 
رسول الله يي بالمدخل إليها والمخرج منهاء ومدى جرائدها»”". ونحوه غيره'". 
aa‏ 


(۱) من لا يحضره الفقيه: ج ۱۰۱/۲ ح۱۱٤۳‏ وسائل الشيعة: ج۱۸ / ۲۲۲۱۹۳۹۱ 
(۲) وسائل الشيعة: ج8١‏ 7 باب ۳١‏ من أبواب أحكام العقود (باب إنّ من باع واستثنى نخلة أو نخلات فله 
المدخل إليها والمخرج منها ومدى جرائدها إلا مع الشرط) وفيه روايتين. 


فى التسليم 1۷ 


الفصل الثامن: في التسليم» وهو التخلية فيما لا بُنقل وبحل»والكيل والوزن 
فيما يُكال أو بُوزن» والقبض باليد في الأمتعة» والنقل في الحيوان. 


الفصل الثامن 
(في التسليم) 
أقول: وقد عبّر عنه في جملةٍ من الكلمات بالقبض. والمراد واحدٌ. 
( و ) النظر في ماهيّته ووجوبه وأحكامه في طيّ مسائل: 
المسألة الأولى: اختلفوا في ماهيّة القبض الذي (هو) المراد من التسليم هناء بعد 
اتفاقهم على أنته (التخلية فيما لا يُنقل ويُحوّل) على أقوال: 
القول الأوّل: ما في المتن وعن «الختلف»'''( و )هو (الكيل والوزن فيما يُكال أو 
يُوزن» والقبض باليد في الأمتعةء والنقل في الحيوان). 
وقريبٌ منه ما عن «الدروس»'". 
القول الثاني: إن التخلية مطلقاً صرح به المحقّق'". وحكي عن تلميذة 
صاحب «كاشف الرموز» ٠“‏ وتسبه فخر الحقّقين!* إلى بعض متقدّمي أصحابنا. 


.۲۷۹ / ۵ مختلف الشيعة: ج‎ )١( 
.۲۱۳/۳ الدروس: ج‎ )۲( 

(۳) شرائع الإسلام: ج۲ /۲۹. 
)٤(‏ كشف الرموز: ج١ .٤۷١/‏ 
() إيضاح الفوائد: ج .0۰٦/ ١‏ 


۱۸ فقه الصادق / ج1 


القول الثالث: ما عن «جامعالمقاصد»'' و«المسالك»" وصاحب «الكفاية»" 
وامحقّق الأردبيلي ٠“‏ وهو: الاستقلال والاستيلاء عليه باليد. 

و ال ا کی ا 

أقول: و تنقيح الكلام يتحقّق بالبحث في جهات: 

الجهة الأولئ: إن تحديد مفهوم القبض إا هو لقرتيب الآثار والأحكام المقرئبة 
على هذا العنوان في الشرع. وأمًا مالم يؤخذ القبض في موضوعه كا في رَد 
المغصوب. وأداء ما في اليد. ونحو ذلك فلا ملزم في تصوير ا جامع بين ما يعتبر فيه 
وبين القبض. ولا حذور في الالتزام بتعدّد المعنى. 

الجهة الثانية:إنّ القبض الذي هو المبدأ هذه المادّة. له معنى واحد, وباعتبار 
قيامه بالبائع مثلاً يعبّر عنه بالإقباض, وباعتبار قيامه بالمشتري قيام حلول يعبّر 
عنه بالقبضء ولايكون معناه متعدّداً من غير فرق بين تفسيره بالتخلية أو 
الاستيلاة::ولكل من اعتبارئى هذا الع الواتعد آثار وأتكام. 

وعليه فا في «المكاسب» من بطلان تفسير القبض بالتخلية قطعاً من جهة أنّ 
القبض فعل المشتري والتخلية فعل البائع. في غير حلّه. 

الجهة الثالثة: إن القبض في اللّغة له معنى واحد في جميع موارد استعماله. 
والظاهر أنته الاستيلاء على الثيء والتصيرٌ ف فيه. كان ذلك بالقبض باليد أو بسائر 
(۱) جامع المقاصد: ج 597-791١ / ٤‏ 
(۲) مسالك الأفهام: ج۲۳ / ۲۳۹. 


(۳) كفاية الأحكام: ص156. 
)٤(‏ مجمع الفائدة والبرهان: ج8 / .6١١‏ 


في التسليم 3 





الجوارح. أو بإجراء المعاملة عليه أو إغلاق الباب. أو نحو ذلك في المنقول وغيره, 
والمكيل والموزون وغيرهماء في الحيوان وغيره. فإنٌ هذا المعنى هو المناسب لما 
يقابل البسط المساوق للإمساك, والظاهر أنته في الشرع أيضاً استعمل في هذا 
المعنى الوحداني. وسيمر عليك ما توهم دخله فيه بالتعبّد شرعاً. 

الجهة الرابعة: إن ما اعتير فيه القبض بعنوانه. وتوهّم أنته في نصوصه وأدلته 
اغتير ی اف زائدا عل ما د ز0ہ ھی اکر أو قشر يعي نا ارتا امور 

الأمر الأوّل: الخروج عن ضمان المبيع: إن منوظٌ بالقبض بعنوانه.كما فيالنبويّ 
المعروف: «كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه»'". 

وفيرواية عقبة بن خالد. عن مولانا الصادق إظة: «في رجلٍ اشترى متاعاً من 
رجل وأوجبه. غير أنته ترك المتاع عنده ولم يقبضه. فرق المتاع» من مال يكون؟ 

قال لية: من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته. حت يقبض المتاع. ويخرجه 
من بيته. فإذا أخرجه من بيته. فالمبتاع ضامنْ لحقّه حبّى يرد ماله إليه»'".الشارحة 
لحقيقة القبض با يوهم خلاف ذلك. 

فقد قبل: إن الإخراج من البيت كناية عن إخراجه عن تحت استيلائه, وقكين 
المشتري منه. فتدلٌ على كفاية الاستيلاء في صدق القبض. 

وبعبارة أخرئ: إن الإخراج إلى المشقري مساوق لاستيلائه. وهذا هو مراد 
الشيخ ب مما أفاده في المقام. 
)١(‏ عوالي اللآلئ: ج ۲۱۲/۳ ح 14. مستدرك وسائل الشيعة: ج5١‏ / ٠9ح‏ + 1-١817‏ 


)١‏ الكافي: جه / ١ح ١‏ . وسائل الشيعة: ج8١‏ لت ل 
(۴) المكاسب: ج .۲٤٤ ۲٤۳/٦‏ 


00 فقه الصادق 7ج 


وفيه أَوَلا إن ا خبر ضعيف السند لحمّد بن عبد الله بن هلال المهمل. 

وثانياً إِنّهِ يكن أن يُقرأ (يتقبض) بالفتح من القبض. ويكون الفاعل هو 
المشتري, وعليه فالإخراج المعطوف عليه فعله وتصرّفه في المبيع. فهو يؤْكّد ما 
ذكرناه من عدم كفاية التخلية والاستيلاء في صدقه. 

أقول: والظاهر إلى هذا نظر العلامة'", والشهيد نين ". حيث استندا إليه في 
اعتبار النقل في صدق القبض,. وما أفاداه يتم إن كان مرادهما من النقل مطلق 
التصرّف المنارجي كا لعلّه الظاهر, والله العالم. 

الأمر الشاني: الرهن. وظاهر الآية والرواية اعتبار القبض فيه بعنوانه. مع أنّ 
يجرد الاستيلاء يك فإنّ الاستيتاق المقوّم له يحصل يجرد الاستيلاء ولم يعتبر 
القبض إلا لأجل الاستيثاق. 

وفيه: إن الاستيثاق مقوّم حقيقة الرهن, والقبض شرطً فيه شرعاً. فاعتبار 
القبض ليس لأجل الاستيثاق. 

الأمر الثالث: بيع المكيل والموزون, وقد اشتهر أنّ القبض في المكيل والموزون 
يتحقّق بالكيل والوزن, وقد استدلٌ له بجملةٍ من النصوص: 

منها؛ صحيح معاوية. عن مولانا الصادق إثة: «عن الرجل يبيع قبل أن 
يقبضه؟ فقال: مالم يكن كيل أو وزن فلاتبعه حم تكيله أو تزنه. إل أن توليه الذي 
قام عليه»'". 


.۲۷۹ / ۵ مختلف الشيعة: ج‎ )١( 
.۲۱۳/۳ الدروس: ج‎ )۲( 
.۲۳۱٣۳ح‎ ٦۸/۱۸ وسائل الشيعة: ج‎ )۳( 


في التسليم ۷۱ 


ومنها: صحيح منصور بن حازم» عنه ة: «إذا اشتريت متاعاً فيه كيلٌ أو وزن 
فلا تبعه حى تقبضه. إلا أن توليه»”". 

ومنها: صحيح علي بن جعفر, عن أخيه اب «سأله عن الرجل يشقري الطعام. 
يحل له أن يولى منه قبل أن يقبضه ؟ 

قال: إذالم يربح عليه شيئاً فلا بأس. فان ربح فلا بيع حت يقبضه»'". 

ومنها: خبر أبي بصير. عن سيّدنا الصادق ائ «عن رجلٍ اشترى طعاماً ثم 
باعه قبل أن يكيله ؟ 

قال : لا يعجبني أن يبيع كيلاً أو أو وزناً قبل أن يكليه أو يزنه إلا أن يوليه 
کا اشتراه»". 

ونحوها غيرها. 

أقول: وتقريب الاستدلال بها من وجهين: 

الوجه الأوّل: ها تدلّ على اعتبار الكيل والوزن. وحيث أنه ليس لأجل 
اشتراط صحّة المعاملة بهماء وإلالم يكن فرق بين التولية وغيرهاء فلا حالة يكون 
لأمرٍ آخر. وحيث إِنّه قام الإجماع على جواز بيع الطعام بعد قبضه. فيعلم من ذلك 
أنته يكون من جهة كونه قبضاً. 

الوجه الثاني: إن جملة من النصوص -كصحيحي منصور وعلىّ بن جعفر - 
متضمَّنة للنهي عن بيع المكيل والموزون قبل القبض, وجملة منها-كصيحّح معاوية, 
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وخبر أبي بصير -متضمُّنة للنهي عن بيعهم| قبل الكيل والوزن. ومقتضى الجمع بين 
الطائفتين كون قبضها هو الكيل والوزنء وفي صحيح معاوية شهادة على ذلك. 

ثم إن مورد النصوص وكلمات الأصحاب البيع الثاني قبل القبض. بعد الفراغ 
عن صحة البيع الأول الذي هو حرامٌ أو مكروه. وتحلّ الكلام أن القبض الرافع 
للحرمة أو الكراهة : 

هل يكون منحصمراً في الكيل والوزن المتجدّد بينهها ؟ 

أم هما أحد أفراده ؟ 

أم لا يكفيان عن القبض ؟ 

أم يعتبر فيه شر عأ زائداً على ما هو حقيقة القبض تعبّداً؟ 

أقول: المستفاد من جملة من الأخبار والنصوص على ما يقتضيه الجمود على 
ظواهرهاء أنّ البيع الثاني لا يجوز تحرياً أو تغزيهاً في المكيل والموزون. قبل الكيل 
والوزن. وقبل القبض. أي الرافع للحرمة أو الكراهة هما معا وماادّعي من 
الإجماع على الجواز بعد القبض وإن لم يكل أو يوزن غير ثابت» كيف وقد صرح 
صاحب «الجواهر» بأنّ ظاهر النصوص اعتبار الكيل والوزن حى مع القبض. 
وحينئذ يق سوال وهو اة في صحيح معاوية شئل عن البيع قبل القبض. 
وأجاب نة بأنته في المكيل والموزون لا بيع قبل الكيل والوزن, ولو لم يكن القبض 
خصوص الكيل والوزن لما صح ذلك. 

ويمكن أنْ يقال: إنّهِ إذاكان المبيع كليّاً لا يعتبر في صحته فعليّة الكيل والوزن, 
ونا يُكتفى بتقديره بمقدارٍ معيّن كيلاً أو وزناً, ولكن يعتبر فعليّتهما في مقام الوفاء 


في التسليم ۷۳ 


وتطبيق الكلي على الفرد. وتعيينه في الفرد. وحيث أنّ تطبيق الكلي على الفرد 
وتعيبنه فيه متوقّفٌ على قبول المشتري وقبضه. فجرّد الكيل أو الوزن الفعلي من 
دون قبض من صاحب الحقّ لا يوجبٌ التعيين. بل هو كيلٌ مال البائع لاكيلٌ مال 
المشتري. ففعليّة الكيل والوزن مساوقة لقبض المشتري وقبوله. وعلى هذا تغل 
كلمات من نسب إليه كون قبض المكيل والموزون بكيله أو وزنه. واستثناء التولية 
إغا يكون مناسباً هذا المقام» كا أفاده بعض الأكابر, فإِنّه ي وليه البيع الصحيح. 
ويكون هو المباشر لما يكون وفاء. فكأنّ اعتبار بيع التولية اعتبارٌ قيام الملشتري 
الثاني مقام المشقري الأول في الظرفية للبيع. »لا أنته بيع جديدٌ حي يعتبر فيه قبض 
البائع في البيع الثانيء كا فيه . واللّه العالم . 


YON 
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فإن قلت:إنّ شرطيّته جميع الصلوات لاتنافي جواز التأخير؛ إذ يكن أنْ 
يكون بالنسبة إلى الصلوات المتقدّمة عليه من قبيل الشرط المتأخّر. 

قلت:إنَ الشرط المتأخَّر على فرض معقوليّته. خلاف الظاهر. لا يصار إليه إلا 
مع القرينة. 

فإن قلت:إن غاية ما يستفاد منها شرطيّة عسل واحد للصلوات الخمس. فلها 
أن تغتسل للظهرين وتُصلي خمس صلوات. 

قلت: إِّه في موق سماعة أمر بالُسل لذلك اليوم, (واليوم) ظاهرٌ في غير 
الملقّق ولم يؤّمر به في كلٌ يوم حت يقال إِنَ الأمر بشي ءٍ في زمان أوسع مما يني بإتيان 
المأمور به يقتضي التخبير. بل مر به لكلّ يوم» أي صلوات كل يوم. فإذاً الأقوى ما 
هو المشتيون: 
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وهو واجبٌ على البائع في المبيع» وعلى المشتري في الثمن. 


القول في وجوب القبض 

المسألة الثانية :( وهو )أي التسلے ( واجبٌ على البائع في المبيم وعلى 
المشتري في الثمن) بلا خلافي. 

أقول: وتنقيح الكلام يتحقّق بالبحث في مقامين: 

الوه في دليل وجوب التسليم. وأنته هل يجبر عليه لو امتنع من وجب عليه 
أم لا؟ 

الثاني: في الفروع المتفرّعة عليه. 

ما المقام الأَوّل: فيدلٌ عليه أمران: 

الأمر الأوّل: إن مقتضى العقد مالكيّة كلَّ من المتبايعين لمال الآخر. ومن لوازم 
الملك وآثاره سلطنة المالك على ماله بالتصرّف فيه بأىّ نحو شاء. وبدفع مزاحمة 
الغير ومطالبته عمن بيده المال ووجوب الدفع عليهء وحيث إِنّ هذا من لوازم املك 
والملك مقتضى العقد. فيصح أن يقال: 

نّ العقد يقتضي وجوب التسليم من حيث مدلوله الالتزاميء» ولازم هذا 
الوجه وجوب التسليم وإِنْ امتنع الآخر عنه. لأنّ ظلم أحدٍ لا يسوّغ ظلم الآخر. 

والسؤال المطروح: لو امتنع عن التسليم. هل يجبر عيله من غير ناحية الأمر 
بالمعروف أم لا؟ 


ويُجبران معاًلو امتنعا. 


ربما يقال:إنّه لا بجي لأنته ليس له إلا الملك. ولا أثر للملك إلا السلطنة 
التكليفيّة ولا وجوب على من بيده المال إلا بعنوان أداء مال الغير والإجبار فا 
يكون لو امتنع عن حقّ كي يرفع أمره إلى الذي هو ولي الممتنع. 

أقول: لكن الأظهر أنته يحجبر عليه لأنّ الحاكم ولي من امتنع عن حقّ الغير أو 
ماله. ولذا لو كان المال الموروث عند شخصٍ» وامتنع عن أدائه. يتولاه الحاكم, أو 
يجيره على الدفع من باب ولايته على الممتنع. 

ونا ری ا و ب كامح نانح ربوب اال الذى موعن 
هذا المسلك تكليف حض. ولكن يحبر عليه من ناحية موضوعه وهو مال الغير. 

الأمر الثاني: إن بناء العقلاء في باب المعاوضات على التسليم والتسلّم. فيصير 
القبض والإقباض من الشروط الضمنيّة التي القزم بها المتعاقدان في متن العقد. 
ويكون الخيار لأجل تخلّف هذا الشرط الضمني. فكلّ منها يستحقّ على صاحبه 
تسل ما في يده. ولازم هذا الوجه هو الإجبار لو امتنع عن التسليم بلاكلام. 


الفروع المتفرّعة على وجوب التسليم 
(و)أمًا المقام الثاني: فالفر وع المذكورة أربعة: 
فرع الأول ويدور البحث فيه عا لو امتنعا معاً عن التسليم : 
فالمشهور بين الأصحاب أنتهما (يُجبران معاً لو امتنعا) . 
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وعن «التنقيح»!' الإجماع عليه. 

وعن «الخلاف»!"'. و«المبسوط»'", و«الغنية»“ وغيرها: أنته يجبر البائع 
أوّلا على تسل المبيع, ثم يجبر المشتري على تسليم الفن. 

وهناك قولان اخران للعامّة: 

الأؤل: أنته يجبر المشتري أوّلاً على تسل الفن. 

الثاني: أنته لا يجيران معاً. 

واستدل للأوّل: بان كلا منهما امتنع عا وجب عليه. فيُجبر عليه. 

واستدل للثاني: بأنّ الفن تابعٌ للمبيع. ويستحقّ عليه فيجب أُوّلاً تسليم المبيع 
ليستحقّ الثُن. ووجّهه الشيخ ة'": 

١‏ _بانصراف إطلاق العقد إلى ذلك. ولذا استقر العرف على تسمية القن 
عوضاً وقيمةء ويقبحون مطالبة الن قبل دفع المبيع. 

؟-وبأنته بتسليمه يستقرٌ البيع ويتيّ؛ إذا لو تلف القبض كان من مال البائع. 

ويرد على الأوّل:إنّ الثن عوض لا تابعٌ؛ وأا بتصف كل من المبيع واثقين 
بالعوضيّة في مرتبة واحدة وآنٍ واحد. وهو عند تهاميّة العقد من دون سبق و لحوق 
أصلاً وكذا في مرتبة استحقاق التسليم المعاوضي. وكون انصراف إطلاق العقد 
ذلك ممنوعٌ. وتقبيح مطالبة الفن قبل دفع المبيع كتقبيح العكس. 


.16-514 / التنقيح الرائع: ج۲‎ )١( 
.٠١١/۳ج الخلاف:‎ )۲( 
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ويرد على الثاني: إن البيع يت بالقبض. وقد حكم الشارع تعبّداً بالانفساخ لو 
تلف المبيع قبل القبض. 

واستدل للثالث: بأنَّ حقّ المشتري متعيّنٌُ في المبيع. فيوّمر بدفع القن ليتعين 
حق البائع. فإنّ للبائع حقّاً آخر وهو التسلّط على الخيار بعد الثلاثة, وقد يفوته 
ذلك بالقبض. كذا في «الجواهر»'". 

أقول: وما ذكره+ة أَوَلاً إلى قوله: (فإنَ للبائع) موجودٌ في حكي «التذكرة»'", 
وأمًا ما ورد في ذيله فهو إضافة منهية. والظاهر كونه| وجهين: 

فإنّ مآل ما في « التذكرة » إلى أنته إا يجب التسليم بعد تعيين حقّ كل منهاء 
وقبل تسل القن با أنته لا يكون حقّ البائع متعيّناً. فيجب الابتداء به كي 

ومرجع ما في «الجواهر» إلى أنّ تكليف البائع بالابتداء بالدفع يفوّت حقاً 
يختصٌ به. وهو خيار التأخير. 

والجواب عن الوجه الأوّل:-مضافاً إلى اختصاصه بالقن الكل الذي تبه عليه 
في آخر كلامه أن وجوب التسلي. سواءٌ أكان من باب وجوب ر5 المال إلى 
صاحبه. أم من باب الشرط الضمني. فإنّه لا فرق فيه بين المتعيّن والكلي. ونسبته 
إلهما على حَدٌَ سواء» من دون تقدّم وتأخّر بينهها. 

ويرد على الوجه الثاني:إنّ وجوب التسليم إا يكون من باب الشرط الضمني, 
ونسبة ذلك إليهما على حَدَّ سَواء. على حَدٌَ سَواء. وتفويت حقّ أحدهما على تقدير» 


.١116 / جواهر الكلام: ج۲۳‎ )١( 
(ط.ق).‎ 6714 / ١ تذكرة الفقهاء: ج‎ )1( 
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لا يصلح مانعاً عن العمل با الزم على نفسه. 

واستدل للرابع: أن الرجوت غل کل متها مشرو بعدم امتناع الآخر. فإذا 
امتنعا معا ارتفع الوجوب عنهما. 

وفيه: إن دليل الوجوب : 

إِنْ كان ما دل على وجوب رَد امال إن صاحبه. فهو مطلقٌ غير مشروط. 

وإِنْ كان هو الشرط الضمني, وهو إِنْ كان مقيّدا بتسليم الآخر -على ما 
ستعرف إلا أنته ليس مقيّداً بعدم امتناع الآخر مطلقاً حى فيا إذا كان امتناعه 
لأجل امتناع هذا عن التسليم. فتدبّر فإنّهِ دقيق. 

وعليه. فالأظهر هو القول الأوّل. 

الفرع الثاني: لو امتنع أحدهماعن التسليم .مع قكين الآخر من التسليم.فإنّه جير 
عليه. وهل يجب التسليم على صاحبه مالم يحجبر عليه كما عن الحقّق الأردبيلي'"'؟ 

أم يجوز له عدم التسليم كا عن المشهور؟ وجهان: 

استدل للأوّل: بن الانتقال بالعقد يقتضي وجوب الدفع على كلّ واحد منهما. 
ومنع أحدهما حقّ الآخر وظلمه لا يجوز الظلم للآخر ومنعه حقّه. واستجوده 
الحدّث البحراني ة'". 

أقول: ولكن الأظهر هو الثانيء لأنته التزم كلّ منهما في ضمن العقد أن يسلّم 
بإزاء التسليم. ولازم ذلك عدم بالمطالبة مع عدم التسليم. ومعه فليس للممتنع 
مطالبة صاحبه. ومن المعلوم أنته لا يجبُ دفع مالا يستحقّ صاحبه مطالبته. 


.0۰٤-0۰۳/ مجمع الفائدة والبرهان: ج8‎ )١( 
1 ١9ج الحدائق الناضرة:‎ )۲( 


وإن شئت قلت:إنّ الالقزام بالتسليم المعاوضيٌ ينحلّ إلى التزامين: 

١-الالقزام‏ بالتسليم عند تسليم الآخر. 

؟-والالتزام بعدم التسليم عند امتناع الآخر . 

الفرع الثالث: لو كان تسليم أحد العوضين موجّلاً فإنّه لا إشكال في أنته 
لايجب على مشترط التأخير التسلير. ويجب على غيره. إا الكلام فا إذا لم يُسِلّم 
غير مشترط التأخير حى حَلّ الأجل. ففي هذه الصورة: 

هل لكلَّ تسليم حكم نفسه. فلو امتنع أحدهما عنه ليس للآخر الامتناع عنه. 
كما عن الأكثر ؟ 

أم يعود حكم التقابض؟ 

وجهان مبنيّان على أنته : 

كما لا القزام بالتسليم المعاوضي قبل حلول الأجل , هل لا يكون التزامٌ به 
بعده أيضاً؟ 

أم أن هناك التزامٌ بالتسليم المطلق قبل حلول الأجل. وبالتسليم المعاوضي 
بعده إذا فرض عدم تسل غير المؤْجّل؟ 

صر «الجواهر»'"' والمتن وغيرهما هو الأول ولكن المتتبّع طريقة العرف 
يطمئن بالثاني, أفرض أنته بعد العقد المذكور اطمئن غير مشترط التأخير بأنّ 
صاحبه لا يُسلّم بعد حلول الأجلء فهل يُلزْمه أهل العرف بالتسليم. كلا ولیس 
ذلك إلا لأجل الالتزام الضمني. 


.۱٤۷/ جواهر الكلام: ج۲۳‎ )١( 
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وعليه. فالأظهر هو الثاني. 

الفرع الرابع: انه بناءً على الالتزام بالتسليم المعاوضي. لو قبض الممتنع ماله 
بغير إذن صاحبه. فلا كلام في أنّ لصاحبه استرداده» لأنته وإِنْ يعد ماله. إلا أنّ 
المفروض أنّ لصاحبه حقّ الامتناع عن تسليمه. وتسلّطه على حبسه مع امتناع 
القابض عن التسليم. إا الكلام حينئذٍ عن تصرّفاته وأنتها هل تجوز أم لا؟ 

اختار صاحب «الجواهر»''' الثاني. واستدلٌ له: بأنته المناسب للإرفاق. 
وحديث الضرار. 

وفيه: إنّ المناسب للإرفاق وحديث الضرار هو الأوّل, فإِلّه ماله. ولايكون 
متعلّقاً لحقّ الغير, إذ لم يثبت بالالتزام إلا جواز الامتناع لا حدوث حقٌّ في العين 
يمنع عن التصرف فيهاء ومنع المالك عن التصيرف في ماله ضررٌ عليه. وعليه 
فالأظهر هو الأَوّل. 


.۱٤۷/ جواهر الكلام: ج37‎ )١١ 
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وجب التسليم مفرّغاً. 


لزوم التفريغ 

المسألة الثانية: لا خلاف ( و )لا إشكال في أنته (يجب التسليم مفرّغا) من 
أمواله مطلقاً ومن غيرها في الجملة. 

أقول: وتنقيح القول في المقام يتحقّق بالبحث في فروع: 

الفرع الأول : يجبُ على البائع تفريغ المبيع من أمواله ومن غيرهاء إل مع 
علم المشتري باشتغاله به ورضاه بذلك. والدليل عليه ما دلَّ على وجوب التسليم 
من الوجهين. 

الفرع الثاني: ويدور البحث فيه عن إِنّ وجوب التفريغ هل هو نفسي كوجوب 
التسليم؛ أو شرطي؟ 

ظاهر كلمات القوم هو الثاني» حيث قالوا: يجب التسليم مفرّغاً. 

واستدلٌ الشيخ 4" للأوّل بوجهين: 

الوجه الأول إن إطلاق العقد كا يقتضي أصل التسليم, كذلك يقتضي التسليم 
مفرّغاً والمراد بالإطلاق إمّا هو الشرط المُضمرء أو أنّ مقتضى العقد هو مالكيّة 
كل من المتعاقدين لما في يد الآخر. وتقرتّب على كلّ منهما آثار الملكيّة. ومنها 
سلطنة مالكه عليه. ودفع مزاحمة الغير عنه. وترك التفريغ يعد مزاحمة له في سلطانه 


)١(‏ المكاسب: ج527/57. 
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على الانتفاع بماله. فيجبُ عليه التفريغ دفعاً للمزاحمة. 

أقول: الظاهر أنّ مقتضى كلا الوجهين ما أفاده من الوجوب النفسي : 

أمّا الثاني: فواضحٌ. 

وأمًا الأوّل: فلأنٌ الشرط ليس واحداً وهو التسليم لتا بل هو اثنان لتعدّد 
الغرضء من كون المبيع تحت سلطانه. والانتفاع به جميع الانتفاعات. 

الوجه الثاني: إنّ التسليم بدونه كالعدم بالنسبة إلى عرض المتعاقدين. 

وفيه: إِنّهِ لوت لدل على الوجوب الشرطي لا النفسي. كما لا يخق. 

الفرع الثالث: لو تراخى زمان الإمكان. ومضت مدّة. ولم يتمكّن البائع من 
التفريغ. أو م فرغ فقد حكم الشيخ :يذ" بالخيار مع شر طين. هما: 

كون المشتري جاهلاً وتضزره بفوات بعض المنافع. 

أقول: الظاهر أنّ نظره إلى حديث لا ضرر المختص بصورة التضزر وال مجهل. 
ولكن با أن هذا الخيار يكن إثباته من باب تخلّف الشرط. فلا يكون مقيّداً بصورة 
التضرّر وفوات بعض المنافع. 

الفرع الرابع: لو مضت مدّة وفات فيا بعض المنافع: 

فإ كان بتقصير منه. كان تفويتاً للمنفعة, فتشمله قاعدة (من أتلف مال 
ا ارتا 

وإِنْ لم يكن بتقصير منه: 

فان كان الفوات _أي فوات المنفعة ‏ مستنداً إليه. ولو كان من غير اختيار 


(١)المكاسب:‏ ج٦‏ /۲۱۷. 
(۲) قاعدة مستفادة من مضامين الأخبار وعليها الإجماع. 


منه. كان ضامناً لقاعدة (من أتلف) وال فلا اذ لا إتلاف. ولا يد" عليها لفرض 
كونها تحت يد المشتري, فلا موجب للضمان. 

وأمّا قاعدة احترام مال التسليي'". وقاعدة نفي الضرر'”. فقد تقدّم في هذا 
الشرح أنته لا يكن إثبات الضمان بهما. 


حكم مالو كانت الأرض مشغولة بالزرع 

الفرع الخامس: لو كانت الأرض مشغولة بزرع للبائع لم يبلغ وان خصاده: 
ففيه جهات من البحث: ٠‏ 

الجهة الأول إن هل يجب على المشقري الصبر إلى بلوغ أوانه ؟ أم له السلطنة 
على المنع من إبقاء الزرع ؟ أم له القلع أو الإلزام بقلعه؟ 

استدل للأوّل: بلزوم تضرّر البائع بالمنع من الإبقاء ولزوم القلع» فساطنة 
المشتري على المنع من الإبقاء مرفوعة بقاعدة نفي الضرر. 

و عليه تارة بأنَ البائع أقدم على هذا الضرر ببيعه الذي هو نقلٌ للمنافع 


إلى ملك الغير تبعاً للأرض. 
وأخرئ: بأنته معارضٌ بتضرّر المشتري من عدم سلطنته على المنع. وكون 
ذلك تحت استيلاء البائع. 


.۲۵۷/ ۵ كنز العمّال: ج‎ ٠ / ٦ج سنن البيهقي:‎ )١١ 

()الکافي: ج ۳۵۹/۲ ح۲. وسائل الشيعة: ج۲۹ / ۲۰ ح ۳۵۰٤۸‏ 
(7) الكافي: ج ۵ / 514 ح۸. وسائل الشيعة: ج۱۸ / ۲۲ع ۲۳۰۷۵. 
)٤(‏ راجع: فقه الصادق: ج .۳٠١/ ۲٣‏ 


حكم الاستحاضة الكثيرة مم١‏ 


وإذْكانً أكثر منه. وهو أن يسيلء وجب عليها مع ذلك عُسلان: عُسِلٌ للظهر 
والعصر تجمع يينهماء وعُسلٌ للمغرب والعشاء الآخرة تجمع بينهما. 


حكم الاستحاضة الكثيرة 

قال #:( وإنكان أكثر منه )أي من دم الاستحاضة المتوسّطة. ( وهو أن يسيل) 
الم من القطنة إلى ال ر قة. ( وَجَب عليها مع ذلك ) أي ما دُكر في المتوسّطة (غسلان. 
كل للظهر والعصرء تجمع بينهماء وعُسل للمغرب والعشاء الآخرة تجمع بينهما). 

أقول: الكلام فيها يقع في أمور: 

الأمر الأوّل: لا إشكال ولا خلاف في وجوب الأغسال الثلاثة عليها. 

وفي «طهارة» شيخنا الأعظم ٠#‏ (الأخبار عليه عموماً وخصوصاً 
مستفيضة أو متواترة). 

أقول: وقد تقدّم بعضها في المباحث السابقة. وفي جملةٍ منها كصحيحي ابن 
ملم وصفوان »ومو تق زرارة!“الأمر با جمع بينكلٌ صلاتين بُسل كبا صرّح 
به جماعة.فيجب ذلك حتى مع البناء على عدم وجوب تعقّب الضّلاة بالغُسل. 

ودعوى: أنته يُشكل التفكيك بين الصّلاة الأولى والثانية. فعلى القول بعدم 
وجوب المعاقبة يجوز التفريق. 


.48/ ٤ كتاب الطهارة: ج‎ )١( 

() وسائل الشيعة: ج ۲ / ۳۷۷ ب ١‏ من أبواب الإستحاضة ح ١7‏ ؟. نقلاً عن المعتبر. 

(؟) الكافي: ج۳ / ۹۰ح٦‏ . وسائل الشيعة: ج ۲ / ۳۷۲ ب ١‏ من أبواب الاستحاضة ج ۲۳۹۲. 
١؛)‏ التهذيب: ج ٤١٠ / ١‏ . وسائل الشيعة: ج ۲ / 777ب ١‏ من أبواب الاستحاضة ح٠١٤٠.‏ 
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ودفع ذلك بانجبار ضرره بالخيار كما في «المكاسب»''. غريب لان ازوم 
البيع ليس ضري كي ينبت الخيار. بل الموجب للضرر هو سلطنة البائع على 
الإبقاء. وعدم سلطنة المشتري على المنع. ومعلومٌ أنّ القاعدة إًغا ترفع كلّ حكم 
كان ضرريّاً ولا تدلّ على رفع حكم آخرء وإنْ لزم منه عدم الضرر من هذا الحكم. 

أقول: وفيهما نظر: 

ما الأول : فلن صدق الاقدام على الضرر » يتوقّف على ثبوت السلطنة 
للمشتري على المنع عن الإبقاء . وهي مرفوعة بالحديث . وعليه فلا إقدام 
على الضرر. 

وإن شئت قلت: إن صدق الإقدام متوقفٌ على ثبوت السلطنةء وهو يتوقف 
عل صدق الاقدام» و إلا فهي ترتفع با حديث, وهذا دور. 

وأمًا الثاني: فلآ عدم السلطنة لا يكون مشمولاً لحديث لا ضرر. لأنته 
مختصٌ بالأحكام الوجوديّة. والبائع لاسلطنة له على الإيقاء. إذ الإنسان مسلط 
على مال نفسه دون مال غيره. والسلطنة على الابقاء تعد سلطنة على مال الغير. 
فعدم هذه السلطنة إا هو لعدم المقتضى لا لوجود المانع. 

وبالتالمي.فالأظهر أنته لا ساطنة له على المنع من الاإبقاء أو القلع أو الإلزاميقلعه. 

الجهة الثانية: هل للمشتري الخيار مع الجهل أم لا؟ 

الظاهر ذلك لتخلّف الشرط المضمر.فإنٌّ بناء المتعاقدين ارتكازاً على ما مر 


تسليم المبيع مفرّغاً. 


(۱) المكاسب: ج5717/7. 


الجهة الثالثة: هل للمشتري مطالبة الأجرة مع اختيار البائع الإبقاء. وعدم 
إعمال المشتري للخيار, أم لا؟ 

الأظهر هو الأوّل. فإنّ العين با ها من المنافع تنتقل بالبيع إلى المشقري. والبائع 
يستوفيمنفعتها المملوكة له بإبقاء الزرع.فلابدٌ من دفع الأجرة لاحترام مال المسلم. 

ودعوى: أنّ احترام المال سقط بقتضى حديث لا ضرر, الدالّ على أنه لا 
سلطنة للمشتري على المنع من إبقاء الزرع: ومعه لا وجه للبناء على بقاء احترامه 
وعدم ذهابه هدراً 

مندفعة: بأنّ لكلّ مال مضافي إلى مسلم حينيّنين: الحينيّة اللماليّة. والحسينيّة 
الاك ولكل ا الحتراة: وجقعنى ادرا من ج ال الأو نعو عنام 
ذهابه بلا تدارك. ومقتضى الاحترام من ناحية الحينيّة الثانية عدم مزاحمة المالك في 
سلطانه بالتصرف فيه من غير إذنه ورضاه. 

وحديث لا ضر إا أسقط الاحترام من الحسيثيّة الثانية, ولا وجه لسقوط 
الاحترام من الميثيّة الأولن. 

وعليه. فالأظهر ثبوت الأجرة. 


لو احتاج تفريغ الأرض إلى هدم شيء 
الفرع السادس: لو احتاج تفريغ الأرض إل حدم شيء هُدم. 
أقول: والكلام في هذا الفرع أيضاً في جهات: 
1 2 ء 
الجهة الاولئ: هل يتوقّف ادم على إذن المشتري أم لا؟ 


ربما يقال: بعدم التوقف نظراً إلى أنّ شرط التفريغ شرطٌ لذلك كله. وبناءً 
عليه قيل لايجبُ بعد الهدم إصلاح ما أفسد. 

وفيه: إن شرط التفريغ ليس إلا شرط كون الدار فارغة. لا شرط فعل البائع, 
مع أنته شرطٌ له لا عليه. وعليه فلو سَلّم كون الشرط هو التفريغ. المتوقّف على 
الهدم, فإنّه لا وجه للقول بعدم وجوب الإصلاح. إذ قد عرفت أنّ للمال المضاف إلى 
المسلم بالإضافة الملكيّة حيئيّتين. ولكلّ منهما احترامٌ. وسقوط احترامه من إحدى 
شين لوطه التي ق 

الجهة الثانية: إِنّه بعد الهدم هل يجب إعادته أو الأرش. أم هناك فرقٌ بين ما 
كان مثليّاًكحائط البساتين فالاعادة. وبين مالم يكن كذلك فالأرش؟ وجوه: 

الأظهر هو الأخير, ولا يخن وجهه. 

الجهة الثالثة: إنّ الأرش الذي يؤخذ. هل هو قيمة الهدم. أو أرش العيب؟ 

صرح الشيخ'" بالأوّل, وهو الأظهرء لأنّ هذا العيب أنما طرأ بإذن المشتريء 
وها يحكم بضمان القيمة لأجل الاحترام بالتقريب المتقدّم. 


حكم امتناع البائع عن التسليم 
الجهة الرابعة: في امتناع البائع عن التسليم» وفيها فروع: 
الفرع الأوّله لوكان الامتناع لا عن حق, فَإنّه لاكلام في ضهان المنافع, لأنته 


يعدٌ كغيره من الغاصبين. 


.۲۱۷/ ٣ج‎ :بساكملا)١(‎ 


حكم امتناع البائع عن التسليم ۱۸۷ 


الفرع الثاني: إذا كان امتناعه عن حقٌ: 

فإن استوفى البائع المنفعة, ضمن بلاكلام» لاستيفائه منافع مال الغير. 

وإنْ لم يستوفهاء ففيه وجهان بل قولان: 

استدلٌ للضمان: بأنّ جواز الحبس غير سقوط حقّ المنفعة. 

توضيحه: إن مقتضى اليد والإتلاف هو الضمان, ولا مانع سوى جواز الجحبس» 
وهو لا يصلح للانعيّة. 

استدلٌ الشيخ ية''' لعدم الضان بقوله : (إلا أن منافع الأموال الفائتة 
محقلا دليل على ضانها). 

توضيحه: إن مال الغير إذا جاز حبسه. إِمًا أنْ يكون من جهة كونه أمانة 
مالكيّة. أو يكون من جهة كونه أمانة شرعيّة. ولكلّ منها وجه في المقام, فإِنٌ 
الالتزام بالتقابض المعاوضي مقتضاه استحقاق الحبس, وهو أقوى من التأمين 
المالكي. والمفروض أن الشارع الأقدس أيضاً رخّص في الحبس. وعلى التقديرين 
لا ضان. إذ لا سبيل على الأمين. 

الفرع الثالث:هل على المشتري نفقة المبيع أم لا ؟ أم هناك تفصيل بين كونه عن 
حق فعليه النفقة, وبين كونه لا عن حقّ فعلى البائع؟ 

وجوه أظهرها الأخير. لأنّ الحبس عن حقّ لا يوجبٌ سقوط نفقة المملوك 
عن مالكه. فضلاً عن ثبوتها للبائع. وأمًا في الحبس لاعن حقٌ, فقتضى صحيح أي 
ولادا''كون النفقة على الغاصب. 


)١(‏ المكاسب: ج519/57. 
() الكافي: ج ٩‏ / 560 ح1 . وسائل الشيعة: ج ۱۱۹/۱۹ ح۲۲۷۲٤۲.‏ 


۲٣ج‎ / فقه الصادق‎ A۸ 
وي جوز بيع مالم يَقبض قبله إلا أن يكون طعاماً فلا يبيعه إلا تولية‎ 


الفرع الرابع: لا إشكال في عدم وجوب نفقة الزوجة مع عدم القكين, إذا كان 
الامتناع لا عن حق. لاشتراط وجوبها بالقكين اتام إا الإشكال فما إذاكان 
الامتناع عن حق. كا إذا امتنعت حت تقيض المهر. 

ومنشأ الإشكال: أن الشرط هو القكين الواجب عليهاء وحيثٌ لا وجوب مع 
جواز الامتناع, فهل يجب دفع النفقة. أو يجب القكين المطلق, ولا تجب النفقة؟ 

ولعلٌ الظاهر هو الأوّل. وعليه فالفرق بين النفقة في المقامين واضح. فإِنٌّ نفقة 
المملوك غير مشروطة بخلاف نفقة الزوجة. 

الفرع الخامس: لو طلب المشتري من البائع الانتفاع به في يده. فهل تجب 
إجابته أم لا؟ 

وجهان مبنيّان على أنّ الملتزم به هو التقابض المعاوضي خاصّة. فلا دليل في 
مقابل قاعدة السلطنة المقتضية للسلطنة على جميع التصرّفات ومنها ذلك فإِنّ 
الشرط هو عدم التسليم مع امتناع صاحبه عنه. أو هو المنع من التصرّفات, 
ولا يبعد أظهريّة الثاني. 


حكم بيع مالم يقبض 
الجهة الخامسة:( ويجوزٌ بيع ما لم يقبض قبله )إِنْلم يكن مكيلاً أو موزوناً, 
إجماعاً بقسميه كما في «الجواهر»'" إلا أ يكون طعاماً فلا يبيعه إلا تولية) كا 


(۱) جواهر الكلام: ج۲۳ AE‏ 


حكم بيع مالم يقبض 104 


صرّح به غير واحدٍ من الأساطين.بل عن«المبسوط»'''و«الخلاف»'"'«العُنية»'": 
الإجماع عليه. 

أقول: وحقّ القول في المقام أن نصوص الباب طوائف: 

الطائفة الارن ادل عل الم عن مي نا اقيض طلقا 

منها: صحيح الحلبي. عن مولانا الصادق ة: «في الرجل يبتاع الطعام م يبيعه 
قبل أن يُكال؟ قال: لا يصلح له ذلك»!". 

ومنها: صحيح منصور, عنه ابا «عن رجلٍ اشتری بيعاً ليس فيه كيل 
ولاوزن. أله أن يبيعه مرابحة قبل أن يقبضه ويأخذ ربحه ؟ 

فقال2ة: لا بأس بذلك. مالم يكن كيل ولا وزن»”". 

ونحوهما غيرهما. 

الطائفة الثانية: ما دلَّ على الجواز مطلقاً: 

منها: الخبر الذي رواه الكرخي. قال: «قلثُ لأبي عبد الله9ة: أشتري الطعام 
من الرجل ثم أبيعه من رجل آخر قبل أن أكتاله, فأقول: ابعث وكيلك حت يشهد 
كيله إذا قبضته ؟ قال 2ة: لا بأس»7". 

ومنها: خبر جميلء عن مولانا الصادق بد «في الرّجل يشتري الطعام م يبيعه 





1-57 المبسوط: ج۲‎ )١( 

(1)كما هو ظاهر الخلاف: ج”/ ١4٠‏ مسألة ۲۳۰. 

(۳) غنية النزوع: ص ١‏ 5. 
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(6) من لا يحضره الفقيه: ج 7 / ۲۱۷ ح 4 ۳۸٠‏ . وسائل الشيعة: ج8١‏ تم اال 
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۱۹۰ فقه الصادق / ج٣۲‏ 


قبل أن يقبضه ؟ قال: لا بأس»". 

ونحوهما غيرهما. 

الطائفة الشالة: ما دل على التفصيل بين التولية وغيره. بالجواز في الأول 
خاصّة, كصحيح ابن حازم» عنه لظة: 

«إذا اشتريت متاعاً فيه كيل أو وزن. فلا تبعه حى تقبضه. إلا أن توليه. فإ لم 
يكن فيه كيلٌ ولا وزن فبعه»!". 

ونحوه غيره. 

أقول: وللقوم في الجمع بين هذه النصوص مسلكان: 

أحدهما: ما اختاره الشيخ '" وجمع من الأساطين''. من تقييد الطائفتين 
الأولتين بالثالئة. لكونها أخص منهم|. وهذا جمعٌ عرفي. 

والشيخ ج أَيّده بأنّ مل النواهي على الكراهة مع استناد التولية, يقتضي 
أن لا يكون بيع التولية مكروهاً مع أنته لا خلاف في كراهته. 

ولكن يرد على هذا التأييده أنَ ما دل على كراهته -علنْ فرض النواهي على 
المنع يدل على الكراهة الخفيفة. على فرض حملها على الكراهة والاستثناء. إا 
يدل على عدم ثبوت ما ثبت لغيره له. فإنْ كان هو المنع فهو المنقّ عنه. وإِنْ كان 
شدّة الكراهة فهي. 
(۱) الكافي: ج ۵ / 11/4 ح۳ . وسائل الشيعة: ج8١‏ / 5710877 
(۲) من لا يحضره الفقيه: ج ۲۰۹۱/۲ ح۳۷۷۲. وسائل الشيعة: ج۱۸ / 78ح 551714 
(۳) المكاسب: ج٦‏ /۲۹۰-۲۸۹. 


.۸١ / حاشية المكاسب للايرواني: ج۲‎ )٤( 
.۲۸۹ / ٦ج المكاسب:‎ )0( 


حكم بيع مالم يقبض ۹۱ 


ثانيهما : ما ذهب إليه أكثر الحقّقين''' من حمل الأخبار المتضمّنة الى 
على الكراهة. 

أقول: قد ذكروا في وجهه: إِنّ حمل المطلق على المقيّد. نما يكون جمعاً عر فيًّ لولا 
العوارض. وهي في المقام تقتضي أولويّة الحمل على الكراهة. وهي أمور: 

الأمر الأوّل: إن النصوص المانعة المطلقة حملها على بيع التولية, حملٌ على الفرد 
النادر, لوضوح أنّ التجار غالباً لا يعجّلون بالبيع قبل القبض مع عدم الربح أصلاً. 

الأمر الثاني نه لو بنى على التقييد لزم حمل ما تضمّن من النصوص جواز بيع 
الفرة قبل قبضهاء على خصوص الباقية منها على الشجرة. 

الأمر الثالث:إنّهِ حب على التقييد تقييدها أيضاً ما إذا لم يكن البيع قبل القبض 
من نفس البائع فإنّه جائز. 

الأمر الرابع: إّه يجب على فرض التقيبد تقييدها أيضاً ما إذا لم يكن البيع من 
أحد الشركاء لشريكه. لأنته جائٌ على ما دلَّ عليه الخبر. 

أقول: وبعض هذه الوجوه وإِن لم تخل عن المناقشة. إلا أنّ في بعضها الآخر 
المؤيّد بغيره كفاية. وعليه فالأظهر هو الحمل على الكراهة. 

فرع: مقتضى إطلاق النصوص. عدم الفرق بين كون المبيع شخصيّاً أم كليا 
لكن السؤال عن أنته هل المنع تكليني أو وضعي؟ 

ربا يقال بالأوّل نظراًإلى ظهور النهي في كونه مولويًّ لا إرشادياً 

وفيه: إنّ هذا الظهور ا هو في غير باب المعاملات والموانع, وما فيا فله 


(1) حاشية المكاسب للميرزا الشيرازي: ج۲ / ٠١6‏ , حاشية المكاسب للاصفهاني: ج 0 ع لطاج). 
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ظهورٌ ثانوي في اللإرشاد. فيكون ظاهراً في ا حكم الوضعي. 
وأمّا ما عن «الجواهر»'' من استفادة البطلان من النصوص. وإِنْ كان النبي 
فيرده: ماتقدّم في هذا الشرح''' من أنّ النهي عن المعاملة لا يستلزمٌ فسادهاء 
مالم يكن إرشاداً إلى الفساد. 
أقول: وينبغي التنبيه على أمور: 


(۱) جواهر الكلام: ج۲۳ /1597. 
(۲) راجع: فقه الصادق: ج فر 


الثمن لايكون ملحقاً بالمبيع 

لتنبيه الأوّل: هل يلحق القن بالمبيع في هذا الحكم. كما هو ظاهر جماعة'". أم 
لاكما عن «التذكرة»' '' و«جامع المقاصد»'"؟ وجهان. 

قد استدل للحوق بوجهين: 

أحدهما: إن ما ذكروه من التعليل للمنع في المبيع» وهو قصور ولاية المشقري 
لانفساخ العقد بتلفه. جار في الُن. 

وفيه :إن هذا وجه اعتباري استحساني لایصلح لأن ب عل 
الحكم الشرعي 

ثانيهما: ما ورد في ذيل خبر ا حلي من قوله ثة: «إنّ هذا ليس بمنزلة الطعام إنّ 
الطعام بُكال»"“ يدل عليه لأنّ المفهوم من التعليل الوارد من أنّ (كلّ ما يُكال 
لايجوز بيعه قبل قبضه). 

وفيه ألا إنّه أخصّ من المدّعى لاختصاصه بالمكيل. 

وثانياً إن المعلّل هو بيع ما اشتراه من البرّ فالتعليل لا يقتضي إلا أنّكلٌ ما 
اشتراه ممما يُكال لا يباع قبل قبضه. لا أن كل ما يُكال لا يجوز بيعه قبل قبضه. 

وثالثاإنّه من الجائز أَنْ يكون مورده البيع قبل أن يقبض حصّته من الشركاء. 





(۱) المبسوط: ج .٠۲١/۲‏ 

(۲) تذكرة الفقهاء: ج ٤۷٤ / ١‏ (ط.ق). 

A / EE: جامع المقاصد‎ )۳( 

55177 من لا يحضره الفقيه: ج ۲ / ۲۱۷ح ۵ ۳۸۰. وسائل الشيعة: ج۱۸ / 1۷ح‎ )٤( 


مندفعة :.بأنته بعد دلالة النصوص بظاهرها عليه لا يُعتنى بمثل 
هذه المناقشات. 

أمّا وقت العُسل: الأفضل كونه في آخر وقت فضيلة الأولى» حب تقع كلا من 
الصلاتين في وقت الفضيلة. لاستلزامه درك وقت فضيلتهما. ولصحيح معاوية'": 
(تؤْخَّر هذه وتعجّل هذه). ونحوه غيره. وظاهرها وإن كان تعيّن ذلك إلا أنتها 
تحمل على إرادة الأفضليّة للإجماع. ولأن المتبادر إلى الذهن من ذلك أن الأمر به إا 
يكون لدرك فضيلة وقت الصلاتين في صورة الجمع. 

في وجوب الجمع وجواز التفريق 

يدور البحث في امقام عن أنته: 

١‏ -هل يجوز تفريق الصّلاة والإتيان بخمسة أغسال, كما عن المصنّف'", 
والشهيد'”. وامحقّق الثانيين!*. وسيّد «المدارك»" والعلامة الطباطبائي حيث قال 
في منظومته: 

وإِنْ أتث بخمسةٍ للخمس فليس فيه مطلقاً من بأس 

"-أم لا كا عن ظاهر جماعة كالحقّق''' وغيره. وصري ال مفيد في 
«المقنعة»'". ومالَ إليه في حك «الرياض»؟ 


(۱) الكافي: ج۳ /۸۸ح۲. وسائل الشيعة: ج ۲ / ۳۷۱ ب ١‏ من أبواب الاستحاضة ح 11750. 
(۲) منتهى المطلب: ج۲ .٤۲۳/‏ 

(۳) روض الجنان: ص .۸٤‏ 

er/ ١ جامع المقاصد: ج‎ )٤( 

(0) المدارك: ج۲ .٣١/‏ 

(3) شرائع الإسلام: ج۲۸. 

(۷) المقنعة: ص 0۷. 


غ9١‏ فقه الصادق /ج 


بل هو الظاهر منه. فهو أجنبنٌ عن المقام. 

وقد استدل لعدم اللحوق: بقول الإمام الصادق ب وقد سُئل عن الرجل باع 
طعاماً بدراهم إلى أجل. فلا بلغ الأجل تقاضاه. فقال: ليس عندي دراهم خُذ متي 
طعاماً-«لا باس إِنما له دراهمه يأخذ بها ماشاء»”". ا 

ومورده وان كان هو البيع تمن هو عليه إلا أنته يتمّ في غيره بعدم الفصل. كا 
أنّ مورده جعل القن ثمناً أيضاً. ولكن يتعدّى إلى جعله مبيعاً. 

وفيه أوَلاإنَ إلغاء خصوصيّة المورد من الجهتين غير ثابت. 

وثانياً إن مختصٌ بغير المكيل. 

وثالثا إّه إِمَا ظاهرً في المعاوضة غير البيع أو مطلق. 

وعلى الأوّل: لاكلام . 

وعلى الثاني: إنْ كانت نصوص الباب شاملة للثمن تخصّصه. وإلا فيكق 
العمومات للحكم بالصحة. 

وعليه. فالأظهر عدم اللّحوق لاختصاص النصوص بالمبيع. 

التنبيه الثاني: هل يختصٌ الحكم بالبيع. أم يعم مطلق الاستبدال» ويكون البيع 
في النصوص كناية عنه؟ وجهان. 

الجمود على ظواهر النصوصء يقتضي الاختصاص بالبيع» ولا يثبت هذا 
الحكم فيا إذاكان النقل بغير البيعء لما انتقل إليه. أو لما ينتقل عنه. 

وحمل البيع على إرادة مطلق الاستبدالء يحتاج إلى دليل مفقود. وإلغاء 


(۱) تهذيب الأحكام: ج7/ الاح ١5‏ وسائل الشيعة: ج8١‏ / ۳۰۷ح ۲۳۷۳۰. 


الخصوصيّة مع ما يُرى من تفاوت البيع مع غيره حكداً. وإن اتحد نتيجة لا وجه له. 

وبعض الوجوه الاعتباريّة. مثل قصور ولاية المشتري في التصرّف, لانفساخ 
العقد بالتلف. وإِنْ كان جارياً في غير البيع إذاكان النقل إليه بالبيع, إلا أنته لا يُعتمد 
عليه في الحكم. 

إقرار البيع على ما لم يقبض 

التنبيه لص روات ل ااا ااي 
أو ما يعم تشخيص الكل المبيع به؟ وجهان. 

57 تنقيح القول في المقام يتحقّق بالبحث في جهات: 

الجهة الأولئ: إنَ حل الكلام ليس جواز إبقاء الكلي غير المقبوض. لأنته 
داخلٌ في التنبيه السابق بل حل الكلام جَعل البيع السابق مستقرّاً على فردٍ غير 
مقبوض للبائع كما إذاكان عليه سَلمٌ لصاحبه فدفع إليه دارهم وقال: اشتر بها 
طعاماً واقبضه لنفسك. فإنّ من عليه السّلم هو مشتري الطعام, ولم يقبض ما 
اشتراه. وجَعَل البيع السابق مستقرًاً على ما اشتراه. 

وجه توهم المنع عنه أمران: 

الآمر الآوّل: إن النصوص مطلقة شاملة لإحداث البيع على مالم يقبض 


وإقراره عليه" والشيخ # استظهر منها الاختصاص بالأوّل, ثم قال: (بل هو 
SS ES‏ 
سياق مجموع الأخبار. 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: ج ۲۰٠/۳‏ باب البيوع , وسائل الشيعة: ج8١‏ / 50 باب ١7‏ (جواز بيع المبيع قبل قبضه). 
() المكاسب: ج٦‏ /۳۰۰. 
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أقول: أمّا استظهاره الاختصاص من النصوص فتينٌ. فإنّظاهرهاكونالممنوع 
عنه إحداث البيع على ما اشتراه قبل قبضه. 

كما أنّ دعواه تعيّنه في الأخبار المفصّلة متينة, لأ جعل المشتري مصداقاً 
للكلي الثابت في ذمّته بالاستسلاف. ليس من بيع التولية مع التساوي» ولا من بيع 
مرابحة أو مواضعةً. مع الاختلاف في القيمة. 

وأمّا ما ننى عنه البُعد. فغيرٌ تام لما عرفت من ظهور النصوص. 

الأمر الثاني: صحيح الحلبي المروي عن مولانا الصادق 21ة: 

«عن رجلٍ أسلفته دراهم في طعام.فلً] حل طعامي عليه. بعث الىَّ بدارهم. 
فقال: ا ا 

قال: أرى أن يولي ذلك غيرك. وتقوم معه حى يقبض الذي لك» ولا تتولى 
ات شرائه». 

ونحوه غيره. 

وفيه: إنّ هذه النصوص تدلٌ على عدم مباشرة الشراء من جهة كونه في 
ری الوا لی عدم جو ارال فا 

وقد يستدلٌ للجواز: بصحيح ابن شعيب المروي عن مولانا الصادق ا: 

«عن الرجل يكون له على الآخر أحمالٌ من رطب أو تمرء فيبعث إليه بدنانير 
فيقول: اشتر بهذه. واستوف الذي لك ؟ قال: لا بأس إذا ائتمنه»'". 

وفيه أَوَلاَ إن الاستدلال به يتوقف على كون احمال الرطب عليه بعنوان بيع 


.۲۳۷۲۸ وسائل الشيعة: ج18/ ۳۱۰ح‎ . ٥ ح۱۸٥‎ / ۵ الكافي: ج‎ )١( 
.۲۳۷۳۸ ح1۸. وسائل الشيعة: ج۱۸ / ۳۱۰ح‎ ٤۲/۷ تهذيب الأحكام: ج‎ )۲( 
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الشلم لا بعنوانٍ آخر » وإلا فهو غير مربوط بالمقام » بل هو داخلٌ تحت عنوان 
الوفاء ا مض. 

وثانيا إّه ظاهرٌ في التوكيل في الشرط والقبض من قبل البايع. ثم استيفاء 
الحقّ منه. وهذا لا إشكال في جوازه. 

الجهة الثانية: أنّ ما يُشقرى لإقرار البيع السابق عليه. ربما يكون شخصيَاً 
وریا يكون كليّا فإنْكان شخصيّاً فالكلام فيه من وجهين: 

الوجه الأوّل: ما تقدّم من أنته هل يشمل البيع الممنوع عنه قبل القبض. لاقرار 
البيع على مالم يقبض. أم لاہ وقد تقدّم ما هو الح عندنا. 

الوجه الثاني: فيا أفاده الشهيد الثاني لاد الشيخ ل بعد أسطر 
بعنوان الإإيراد على الشهيد الأوّل'". وحا 

إِنَّ ما يتعيّن مصداقاً للكلي المبيع من 0 الشخصيّة بالحوالة وغبرهاء 
ليس هو نفس المبيع. وإِنْ كان الأمر الكلي نما يتحقّق في ضمن الأفراد الخاصّة, 
فإنها ليست عينه. ولذا لو ظهر المدفوع مستحقاً أو معيباً يرجع احق إلى الذمّة. فف 
الحقيقة هذا إشكالٌصغروي لشمول النصوص لإقرار البيع السابق على مالم يقبض. 

وفيه: إن الكلي يوجد بوجود فرده. فإذا انطبق الكلي على فردٍ. يصير ذلك 
الفرد مبيعاً با حمل الشائع. ويصدق عليه أنته انتقل إلى المشتري بعقد البيع. 

وإِنْ كان كلا فيدخل تحت عنوان المسألة المعنونة في الفقه. وهي أنته لو كان 


10١/1 مسالك الأفهام: ج‎ )١( 
.۳۰۳/٦ج المكاسب:‎ )1( 
(؟) الدروس:ج۲۱۱/۳.‎ 
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له على غيره طعام من سَلَمِ وعليه مثل ذلك فأمر غريه أن يكتال لنفسه من 
الآخر فاه EAS‏ 

وقد علّل ذلك في «الشرائع»''' وغيرها''' بأنته قبضه عوضاً عن ماله قبل أن 
يقبضه صاحبه. 

وتنقيح القول فيها:إنّ حل الكلام ليس بيع ماله على غيره با هو عليه فإنّ من 
أفراد بيع مالم يقبض. بل نحل الكلام تعيين ما عليه فیا له على غيره. بحيث يكون 
وفاء. وتصوير ذلك إِنما هو بقبض ماله على غيره. ثم تعيين ما عليه فيه. وإلا فلا 
يعقل انطباق الكلي المتخصّص بكونه في ذمّة أحدٍ على ما هو المتخصّص بكونه في 
ذمّة الآخر. وعليه فتعيين ذلك : ١‏ 

١‏ -إمًا أن يكون بالتوكيل في القبض. 

۲ -وإمًا بمجرّد الإذن في قبض من له في ذمّته الكلي. 

۳ وإمّا بحوالة من له عليه على من عليه له. 

اَم التوكيل: فلا إشكال فيه. ولا يكون حينئذٍ من بيع مالم يقبض. 

وأا الإذن: فالظاهر كفايته في تعيين ماله على غيره. ولكن يصير سبباً 
لاستقرار المبيع بالسّلم على مالم يقبض. 

وما الحوالة: 

فإِنْ قلنا: بأنَ ظاهرها _بناءً على كونها معاوضة _كون الحيل تملكاً ماله في ذمّة 


م 


غريمه بإزاء ما لغريمه عليه, فاله معوّضٌ ومال غريمه عوض. كما أفاده‌الشيخ ٠”‏ 


(۱) شرائع الإسلام: ج ؟ /59. 
(۲) القواعد: ج؟ / ۸۷. 
(©) المكاسب: ج٦‏ / .٣۰۵‏ 


إقرار البيع على مالم يقبض ۱1۹ 


والقولٌ قول البائع في عدم النقصان مع حضور المشتري الكيل والوزن مع يمينه 
وعدم البينة. 


فهي بيع حقيقة بصورة الحوالة, فتدخل في بيع مالم يُقبض» من دون حاجةٍ إلى 
عنوان إقرار البيع السابق على مالم يقبض. 

وإن قلنا: بأنتها عبارة عن نقل ما ذمّة المُحال عليه إلى الحتاج عوضاً عا في 
ذمّته لا تبديلاً. فهي تكون نقلاً ما لم يقبض. فيدخل تحت العنوان المتقدّم في التنبيه 
السابق, ولا ربط له بإقرار البيع السابق, لأنته يلك بهذا النقل لا بالبيع السابق. 

وإن قلنا: بأنتها إيفاء حض. فهي لا تصح. لأنّ ما ذمّة المُحال عليه كلي 
لاناقل له على الفرضء ولا يكون فرداً كي ينطبق عليه ما في ذمّة المُحيل. 
فلا وجه لانطباق عقد السّلم على موردها. 

التنبيه الرابع: إذا قبض المشتري المبيع م ادّعى نقصانه: 

قتارة يحضر ويشاهد الكيل والوزن. 

وأأخرئ ل بضر م ولا يكون شاهدا : 

قال المصنّف+<: ( و )لا خلاف ظاهراً في أن (القول قول البائع في عدم النقصان 
مع حضور المشتري الكيل والوزن» مع يمينه وعدم البيّنة). 

بل عن «الرياض»!": قولاً واحداً. وهو الحجّة فيه خصوصاً مع اعتضاد قول 
البائع. لظهور ا حضور في تماميّة المقبوض. أضف إليه أصالة براءة ذمّة البائع. 


(۱) ریاض المسائل: ج۸ / ۳۹۷(ط.ج). 
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وقول المشتري مع عدم حضوره. 


( و )القولٌ (قول المشتري مع عدم حضوره). 
وعن «الرياض»'": قولاً واحداً لأصالة عدم وصول حقّه إليه. 


ولقام الكلام محل آخر. 

التنبيه الخامس: ذكر جماعة'" أنته لو دفع إلى مَنْ له عليه طعامٌ دراهمَ وقال 
(اشقر بها لنفسك طعاماً) لم يصح. 

وفيه :إن صحَة ذلك وعدمه مبنيتتان على ما نوقش في أل مبحث البيع ”من 
أ حقيقته : 

هل هي المعاوضة المقتضية لدخول العوض في كيس من خرج ال معوّض 
عن كيسه؟ 


أم حقيقته الإعطاء لا خاناً غير المقتضى لذلك ؟ 

فعلى الأوّل لا يصحّ. وعلى الثاني يصح» وحيث أنّ الختار هو الثاني كا تقدّم. 
فالأظهر هي الصحّة. 

وعليه. فهل يصير المبيع حينئذٍ عوضاً عا في ذمّته من الطعام أم لا؟ الظاهر 
ذلك. فإ في وفاء الدين لا يعتبر كون ما يوفى به مِلْكاً للمديون. ويصح أداء الغير 
شال 
(۱) ریاض المسائل: ج۸ / 171 (طاج). 


(۲) جواهر الكلام: ج77 / ۷ .المکاسب: ج ۲ / ۸0. 
(۳) فقه الصادق: ج ريه 


مطالبة الطعام فى غير مكان حدوثه فى ذمّته ۲۱ 


وأمًا مسألة المعاطاة والمقبوض بالعقد الفاسد ولو من جهة الغصبيّة. مع العلم 
بذلك. فقد تقدّم الكلام فيهما مفصّلاً في الأجزاء السابقة من هذا الشرح'". 


مطالبة الطعام في غير مكان حدوثه في ذمته 

الجهة السادسة: لو كان له طعامٌ على غيره فطالبه به في غير مكان حدوثه في 
ذمّته. فهنا فروع ثلاثة: 

الفرع الأوّل: ما لو كان المال سَلَاًء فلو طالبة في غير مكان المعاملة, مع عدم 
اشتراط التسليم فيه لا يجب أدائه كما هو مقتضى الشرط الضمني بالتسليم في بلد 
المعاملة, وأولى بعدم الوجوب ما لو طالبه بقيمة ذلك البلد. 

ولو طالبة في ذلك البلد بقيمة يلد وجوب التسليم: 

قتارة. يتراضيان على ذلك. 

وا الكسلم ال 

وفيه أَوَلهَ إن قد تقدّم جوازه. 

وثانيً على فرض العدم يكون البع من البائع مستثنى منه. 

وثالثاة إن الممنوع على فرضه هو جعل الطعام مثمناً ولا تشمل النصوص ما 


لو جُعل نا 
ورابعاً :إِنّهِ ختصٌّ با لو أريد بيع ما في ذمّته بالقيمة. ولا يعم غيره من 
أفراد الاستبدال. 


)١(‏ فقه الصادق: ج ۲ وج ۲۲ /۲۷۸ في (بيع المعاطاة). 
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وإِنْم برض المُسلّم إليه بذلك. فهل يجوز إجباره على ذلك أم لا؟ وجهان: 

استدل للأوّل بوجهين: 

أحدهما: ما هو ظاهر الكلام الحكيّ عن «التذكرة»" من أن التسليم في البلد 
من قبيل القيود المشخّصة للكلي المبيع التي بتعذّرها يصدق تعذّر وجود المبيع في 
الخارج» ومع تعذّره للمشتري مطالبة قيمته. 

وفيه: إن التسليم في البلد -الذي يقتضيه إطلاق العقد بحسب الشرط الضمني 
الارتكازي ‏ ليس من قبيل القيود المشخّصة. بل هو من قبيل الشروط الخارجيّة 
الي لا يصدق تعدّر المبيع بتعدّرهاء بل غايته ثبوت الخيار للمشتري. 

الثاني: ما أفاده الشيخ :'" وحاصلة إِنّ شرط الأداء في بلد ا معاملة -الذي هو 
شرط لكل من التبا يمين على الخ قد عدر تمق ف المنازب تى ايار 
البائع. فليس له عند مطالبة المشتري منه حقّ الامتناع عن الأداء. 

وفيه: إن اشتراط التسليم في البلد ينحلٌ إلى شرطين: 

الأوّل: اشتراط القبض في البلد. 

الثاني: عدم التسليم في غير ذلك. أي عدم ثبوت حقّ في التسليم في غيره. 

وسوء الاختيار إا يُسقط حقّ البائع من ناحية الشرط الأول ولاوجه 
لإبطاله حقّه من ناحية الشرط الثاني. 

وبالجملة: فالأظهر عدم جواز الإجباركا عن المشهور. لأنّ الواجب في ذمّته 
هو الطعام لا القيمة. 


.11١١/7 (ط.ق). وحكاه عنه الميزرا الشيرازي في حاشيته على المكاسب: ج‎ ١ / ١ راجع تذكرة الفقهاء: ج‎ )١( 
.۳۱۱/ ٦ج المكاسب:‎ )1( 
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الفرع الثاني: أنْ يكون ما عليه قرضاً. ولا خن أنته لا خلاف في جواز أخذ 
القيمة بسعر بلد القرضء وعليه فهل يجوز له المطالبة بالمثل في غير بلد القرض مع 
اختلاف القيمة أم لا؟ ٠‏ 

وجهان. أقواهما الثاني لأنّ مقتضى إطلاق عقد القرض. التسليم في بلد 
القرض. وعليه فلو طالب لايجبٌ دفع المثل. فا عن «الختلف» من وجوبه ضعيفٌ. 

وهل له المطالبة بقيمة بلد الاستحقاق -كما عن الشيخ”" والقاضي"'" 
والفاضلين'" وغيرهم . بل عن « غاية المرام »“ ننى المخلاف فيه أم لاكما 
في «الجواهر»'”؟ ۰ 

قولان. أظهرهما الثاني إذ لا وجه لجواز المطالبة. سوئ ما تقدّم في المسألة 
الأول الذي عر فك ته 

وعليه فا عن الشهيد يه''' وفي «الجواهر»'"' من عدم جواز المطالبة بالمثل 
ولا بالقيمة هو الأظهر. 

أقول: وأمّا الخبر الذي رواه سماعة أنته: «سأل أبا عبد اله اا عن رجل له 
عليه مال فغاب عنه. فرآه يطوف حول الكعبة. أيتقاضاه؟ ۰ 





.٠۲۳/۲ المبسوط: ج‎ )١( 

(۲) المهذب: ج ۳۹۰/۱ 

(۳) الشرائع: ج۲ / ۳۲ القواعد: ج ۲ /۸۸. 

٠۰۳/۱ وفي غاية المرام (مخطوط): ج‎ ۷۲١ / ٤ حكاه عنه في مفتاح الكرامة: ج‎ )٤( 

(5) جواهر الكلام: ج ۲۲ / ۱۸۱. 

(1) هو ما حكاه في جامع المقاصد: ج ۳١ / ٥‏ بقوله: (وذهب شيخنا الشهيد في حواشيه إلى اعتبار موضع الشرط 
والاإطلاق في وجوب الدفع والقبول سواء كان للممتنع مصلحة أم لا). 

(۷) جواهر الکلام: ج ۲۲ / ۱۸۱. 


فى وجوب الجمع وجواز التفريق 100 


وجهان: ظاهر الأخبار هو الثاني. 

و استدل للأوّل: 

١با“‏ المنساق إلى الذهن من أخبار الجمع, كونه رخصة للإرفاق بحاها لا 
عزية, وإلا فتعدّد الغسل أولى, لكونه أبلغ في التطهير. 

۲ -وبجملةٍ من النصوص: كمرسل يونس"": «إنّ فاطمة بنت أبي حُبيش 

نت تغتسل في وقت كل صلاة». 

٠‏ وأيضاً: «وإِنْ رأت دماً صبيباً. فلتغنسل في وقت كلّ صلاة». 

٤‏ - وبقوله ئ ": «الطهر على الطهر عَشْرٌ حسنات». 

أقول: وفي ا جميع نظر: 

أا الأوّل: فلأنَ ظاهر الأخبار هو الوجوب, وحملها على إرادة بيان الرخصة 
يحتاج إلى دليل» وتعدّد الغسل مالم تثبت مشر وعيته لا ايكون بلغ في التطهير. 

وأمّا النصوص: فلأنتها تدلّ على الأمر بالعُسل في وقت كلّ صلاة. ولا يلازم 
ذلك الإتيان بصلاةٍ واحدة خاصّة, بل با أن للصلوات الدمس أوقاتاً ثلاثة. فلا 
تدلّ على أزيد من الأمر بأغسال ثلاثة.كما يشير إلى ذلك صحيح عبد الله بن سنان 
المرويّة عن الإمام الصادق اقة3: 

«المستحاضة تغتسل عند كل صلاة الظهر. وتُصلي الظهر والعصر»'". 

وأمّا الثالث: فلأنته يدلّ على استحباب الطّهر التجديدي. لا الطّهر المبيم كا 
هو محل الكلام. 





.۲۱۳۵ الكافي: ج ۲/ ۸۲ح۱ . وسائل الشيعة: ج ۲ / ۲۷۹ ب من أبواب الاستحاضة ح‎ )١( 
.1637 وسائل الشيعة: ج ۱ / ۳۷۹ ب۸ من أبواب الوضوء ح‎ . ٠١ ()الكافي: ج۳ /۷۲ح‎ 
.۲۳۹۲۳ من أبواب الاستحاضة ج‎ ١ الكافي: ج ۲ / ۰ ح٥ . وسائل الشيعة: ج ۲ / ۳۷۲ ب‎ )7( 
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قال ائة: لا تُسلّم عليه ولا تروّعه حب يخرج من الحرم». 

فو ل کر و شاع آنه ای لان جر يمنت الله اراو لد 
المطالبة في غير ذلك المكان بالتأدية في القرض. وربا كان هارباً منه. 

الفرع الثالث: أَنْ يكون الاستقرار من جهة الغصب. وقد أشبعنا الكلام في هذا 
النوع في هذا الشرح'' في المقبوض بالعقد الفاسد. 


انتقال الضمان الى القابض 

الجهة السابعة: من أحكام القبض. انتقال الضان ممّن نقله إلى القابض. فقبله 
يكون مضموناً عليه بعوضه إجماعاً. 

وملخّص القول فيه:إنّه لاكلام ولا إشكال في ذلك. وأنته لو تلف قبل القبض 
يكون ضمانه على البائع. ويشهد له : 

١‏ -النبويّ المشهور: «كلّ مبيع تلف قبل قبضه. فهو من مال بائعه»'". 

١‏ -وخبر عُقبة بن خالد. عن مولانا الصادقاثة: «في رجل اشترى متاعاً من 
رجل وأوجبه. غير أنته ترك المتاع عنده ولم يقبضه. قال: آتيك غداً إِنْ شاء الله 

قال: من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته. حى يقبض المتاع. ويخرجه من 
يبته. فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامنٌ لحقّه حيّن يرد إليه ماله»'". 
(۱) فقه الصادق: ج 778/514 


(۲) عوالي اللآلئ: ج ۲۱۲/۲ ح 1۹. مستدرك وسائل الشيعة: ج7١‏ / 79١7‏ ح .١-٠١٤١١١‏ 
(۳) الكافي: ج 5 / ۱۷۱ ح 17 . وسائل الشيعة: ج8١‏ /۲۳ح ۲٣۰۵٣٣‏ 
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أقول:إغا الكلام في مواضع: 

الموضع الأوّل: إن الضمان الثابت في المقام. هل هو ضمان المعاوضة. بحيث يتلف 
المبيع من البائع حقيقة؟ أو ضمان الغرامة. بحيث يتلف في ِلك المشتري. بحيث 
يكون تلفه عليه. ويكون منه حقيقة كما عن «المسالك»'"؟ 

وجهان. الأظهر هو الأوّل. وذلك لأنّ مدرك الضان هو النبويّ وخبر عقبة, 
وهما ظاهران في ذلك: 

ما النبويّ: فلآنَ حرف (من) إمّا نشو ية. أو للتبعيض. أو للابتداء: 

فإن كانت نشوية:كان معنى الخبر: إِنّ المبيع التالف بهذا الوصف ينشأ من مال 
البائع . ولازم ذلك كون التالف قبل التلف مالا له . وإلالم يكن التلف ناشئاً 
من ملكه. 

وبعبارة أخرئ: إن ظاهره عل هذا وقوع التلف على مال البائع. وحيث إِنّه 
ليس المراد رجوعه إليه بخان بل المراد رجو عهإليه ببدله.فلازم ذلك انفساخالمعاملة. 

وإِنْکانت للتبعيض: فظاهره وإ كان صيرورة المبيع ملكا للبائع بالتلف. إلا ان 
ذلك لما كان غير معقولء فلابنٌ وأنْ يُراد به كونه ملكاً له قبل التلف آنا مّاء ويكون 
إطلاق المال عليه بعد التلف باعتبار كونه مالا له قبله. 

وإنْكانت للابتداء: بأنْ يكون ضمير (هو) عائدا إلى التلف المستفاد من الماضي 
المشتق منه.كما في مل قوله تعالی: م اغدِلُوا هُوَأَغربُ لوی" فيكون مفاده: إنّ 
التلف من البائعء ولازم ذلك الانفساخ. إذ فرق بين كون التلف منه وكونه عليه 





515/1 مسالك الأفهام: ج‎ )١( 
سورة المائدة: الآية .م‎ )۲( 
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ولازم الأوّل دخوله في ملكه. 

وعليه. فا أفاده الحقّق الايرواني "من أنته على هذا لا يدل على الانفساخ, 
لصدق كون التلف منه مع ثبوت عوضه في أمواله غير تام فإنّه يصدق كون التلف 
عليه لا منه. 

وأمًا خبر عقبة: فلآنَ قوله: «فشرق المتاع من مال من يكون؟ قال: من مال 
صاحب المتاع» ظاهٌ في أنّ السرقة واقعة على مال البائع» ولا يكون ذلك إلا 
بالانفساخ حتّى تكون سرقته منه. 

الموضع الثاني: إن هذا الضان هل هو حي قابلٌ للإسقاط؟ أم حكمٌ شرعي 
غير قابل له؟ وجهان: 

أقو اهما الثاني لان الضمان المعاوضي معناه كون المبيع بعد البيع. بحيث إذا تلف 
قبل قبضه ينفسخ العقد شرعاً. وهذه الحيئيّة بالإضافة إلى الانفساخ والملكيّة من 
قبيل القوّة بالإضافة إلى الفعليّة, وليس شيءٌ منهما حقَاً قابلاً للإسقاط. لا 
الانفساخ والملكيّة الفعليّة, ولا هذه الحينيّة, وعليه فلا يصح إسقاطه. 

الموضعالثالث:إنّه على الانفساخ هل بيبطل البيع عند التلف.أومن أصله؟ وجهان: 

واستدلٌ الشيخ'" للأوّل: بأنَّ تقدير كونه يِلْكٌ للبائع قبل التلف مخالفٌ 
لأصالة بقاء العقد. 

وحاصله:إنّ الأصل بقاء العقد إل حين التلف. رفعنا اليد عن ذلك بالنسبة إلى 
ما قبل التلف, فيبق الباقي عملاً بالاستصحاب إلى حين العلم بالزوال. 


.۸۲/ حاشية المكاسب للايرواني: ج۲‎ )١( 
.۲۷۲/ ٣ج المكاسب:‎ )۲( 
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وأورد عليه المحقّق التقي ٠"‏ بأنّ القول بالبطلان من رأس وإِنْكان مخالفاً لما 
دلَّ على صحَة البيع ونفوذه وحرمة نقضه. ولكن هذا لازم على تقدير القول 
بالانفساخ قبل التلف آنا مّاء فإنٌ مقتضى إطلاق تلك الأدلّة. ثبوت الملك. 
ووجوب الوفاء في جميع الأزمنة, لا جرد ثبوت الملك آنا مء مضافاً إلى لزوم مخالفة 
قاعدة سلطان الناس على أمواهم وأنفسهم. فإنّ مقتضى الأول عدم خروج مال 
أحدٍ عن ملكه بدون رضاه. ومقتضى الثاني عدم دخول شيءٍ في ملكه يدون 
رضاه. والانفساخ القهري موجبٌ لخرم كلّ من القاعد تين. بل يلزم من ذلك خرم 
قاعدة (الخراجُ بالضمان)”"'. حيث أ“ الخراج على هذا التقدير للمشتري. والضان 
للبائع» بخلاف ما لو قلنا بالانفساخ هن زان إن الضان والخراج للبائع. 

وعليه. فالقول بالانفساخ من رأس مخالف لقاعدة واحدة, والقول بالانفساخ 
حين التلف مخالفٌ لقواعد أربع. فيقدّم الأوّل ترجيحاً لحفظ القواعد الأربع على 
حفظ دليل واحد. 

ولو فرض التكافؤ والتساقط. فالمرجع أصالة فساد العقد. وعدم انتقال كلٌ 
من العوضين عن صاحبه الأصلي إلى غيره. 

وفيه: أمًا مخالفة القول بالانفساخ من حين التلف, لدليل صحّة البيع ونفوذه: 

فيردها: أنّالعقد الصحيح هو ما يؤثّر في الملكيّة المرسلة, والفسخ أو الانفساخ 
لا يوجبُ عدم التأثير كي ينافيه. بل موجبٌ لرفع هذه الملكيّة المرسلة. 


)١(‏ حاشية المكاسب للميرزا الشيرازي: ج۲ ا 
(۲) صحيح الترمذي: ج ۵ / ۲۸۵. 
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وأمّا مخالفته لقاعدة السلطنة على النفس والمال: 

فيرةها أن دليل السلطنة إا يني تصرّف غيره من الناس. والانفساخ حكمٌ 
شرعي لا معنى لكون دليل السلطنة نافياً له. 

وأا تخالفته لقاعدة ا مخراج بالضمان: 

فيردّها: ما تقدّم من عدم التلازم بينهاء وأا مفاد الحديث على فرض 
وحوذة 1 الضان المعاوضي, أي ملكيّة العين بإزاء شيء. تتبعها ملكيّة المنافع. 

وعليه. فالأظهر هو الانفساخ من حين التلف. 

أقول: وعلى هذا فهل الانفساخ حقيقٌ أو حكني؟ 

قد استدلٌ للثاني بوجهين: 

أحدهما :إن المال في الآن المتصل بقائه بانعدامه » يخرحٌ عن الماليّة والملكيّة, 
إذ الشيء الذي يتلف في آخر وجوده لا قيمة له في العرف » ولا يبذل العقلاء 
بإزائه مالاً. 

وفيه أوَلا:إّه لا يوجب الماليّة مالم يكن معلوماً لعامّة الناس. 

وثانية إن تقديره مِلْكاًإنما هو لرجوع ما جُعل عوضاً عنه إلى مالكه. ولا فرق 
في ذلك بين كونه مالا وعدمه. 

الثاني: ما استند إليه المحقّق التق" من أن الجزء غير المتجزيء من الزمان 
غير موجود. املُك الحقبق إِنْ وجد لا في زمانٍ فهو تحال. وإِنْ وجد في زمانٍ, 
فيكون هذا الزمان لا حالة قابلاً للتجزئة. فيمكن فرض الملك في الأقلّ من ذلك. 


(1) حاشية المكاسب للمير زا الشيرازي: ج 7 / .٠١7‏ 
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فلو حكم بالملك في هذا المقدار, مع إمكان الأقلّ منه. فلم لا يحكم في أكثر من 
ذلك؟! ولو القزم بكون الك في أقلّ من الزمان المفروض. ينقل الكلام في ذلك 
المقدار من الأجل ونقول فيه ما قلناه في الفرض الأوّل. 

وفيه: إنّه يلقزم بالملك في الجزء الأخير من الزمان عرفا وكون ذلك الجزء 
قابلاً للتجز ئة عقلاً غير منافٍ بعد كونه غير قابل ها عرفاً. 

وعليه. فالأظهر هو الانفساخ الحقيق. على ما تقتضيه ظواهر الأدلة. لأنّ ما 
دلَّ على كون التلف من البائع. يدلّ بالالقزام على الانفساخ الحقبق. 

الموضع الرابع: إن التلف الحقيق مساوق للانعدام, إلا أن التلف عرفا أعٌّ منه. 
ومن کل ما لا يُرجى معه عود المبيع. كا هو ظاهر خبر عقبة بن خالد'". حيث 
حكم فيه بأنته من البائع بسبب السرقة. 

لا يقال:إنّ تعذّر التسليم عُدَ من أسباب المخيار» مع أنّ لازم هذا الوجه 
الانفساخ بسببه. 

فإنه يقال: تعذّر التسليم ربما يكون مع العلم بالقكين بعد حينٍ أو مع الشك. 
وربما يكون مع العلم أو الاطمئنان بعدم الإمكان إلى الأبد. والملحق بالتلف هو 
الثاني. والموجبٌ للخيار هو الأوّل. فتأمّل فإنّ ذلك قابل للمنع. 

الموضع الخامس:إذا وقع القبض غير واجدٍ لشرائط صحّته. فهل ينتقل الضان 
أم لا؟ 


ملخّص القول:إِنّه مع فقد بعض ما يعتبر فيه. إنْ صدق عليه القبض الذي 


5706572 ۲۳/۱۸ ح۱۲ . وسائل الشيعة: ج‎ ١ / الكافي: جه‎ )١( 
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حقيقته الاستيلاء على المقبوضء مع التصرّف الخارجي. على ما تقدّم, انتقل 
الضانء إذ م يؤخذ في موضوع الانتقال سوى عنوان القبض. وعليه فلو تحتّق 
القبض من دون إذن ذي اليد كفى. وإِنّْ جاز استرداده. 

وأما الكيل والوزن: 

فان كان البيع شخصيًاً: فهما غير معتبرين في القبض. وعلى فرض الاعتبار 
تعبّداً لا وجه لاعتبارهما في رفع الضان. 

وإِنْكان كليّاً: فالوفاء لا يكون إلا بالكيل والوزن. 

وعليه فالقبض بلا إذنٍ من البائع لا يحقّق الوفاء. ولا يشخّص ملك المشتري 
كي ير تفع الضمان. 

وأمًا النقل: بناء على اعتباره: 

فان كان معتبراً في صدق القبض. فهو يعتبر في رفع الضمان . 

وان كان غير معتبرٍ فيه. وإن اعتبر تعبّداً. فلا يكون معتبراً في رفع الضان. 

وبالجملة: مما ذكر ناه ظهر عدم الاكتفاء بالتخلية على القول بعدم كونها قبضاً 
كما ظهر ما في كلمات الشيخ ث# من الإشكال. 


انتقال الضمان بالإتلاف 


الموضع السادس: في الإتلاف. وهو: 


انتقال الضمان بالااتلاف الى 


”"'-وقد يكون من الأجنبي. 

الصورة الأولى: فان كان الاتلاف من المشتري. فحيث أنته مساوق للقبض. 
لأنته استيلاء مع التصرّف الخارجي. فبالاتلاف يتحقّق القبض. فلا يكون من 
التلف قبل القبض. ولا فرق في ذلك بين العلم والجهل. 

وإِنْ أبيت عن ذلك. فإنْ قلنا بشمول التلف للسماوي والاختياري. فينفسخ 
العقد من غير فرق بين الصورتين. وإلا فلابدٌ من الرجوع إلى ما تقتضيه القاعدة. 
وهو كون التلف من المشتري لا من البائع. 

الصورة الثانية: وإِنْ كان الإتلاف من البائع. ففيه وجوه: 

الوجه الأؤل: ما عن «المبسوط»'". و«الشرائع»'"'. و«التحرير»'". من كونه 
كالتلف موجباً للانفساخ. 

الوجه الثاني:كونه موجباً لضمان الغرامة. 

الوجه الشالث: تخيير المشتري بين الرجوع بالمسمّى. والرجوع يبدل التالف. 
اختاره جمعٌ من الأساطين' *' منهم الشيخ +ة'*. 

واستدل للأول: بأنَ الانفساخ في النّص عُلّق على التلف. وهو قد يكو نقهرياً. 
وقد يكون اختياريّاً ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين أسبابه. بل ظاهر خبر عُقبة 
ابن خالد شموله للاختياري. فإنّ السرقة المترّلة منزلة التلف لا تكون إلا 
١‏ المبسوط: ج1175 
راع الإسلاماج؟ 59 
() التحرير: ج ۱ / 10/5. 
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بالاختيار. ولا فرق في هذا المعنى بين إتلاف الأجنبي والبائع. 

وفيه: إن التلف منصرف إلى القهري. 

وار ر له عي اهاري نئل قلاف ون عليه ديد 
أنته ضعيف السند محمد بن عبد الله بن هلال. 

وبما ذكرناه يظهر مدرك القول الثاني, فإنّه إذالم يشمله النبويّ يشمله (من 
أتلف مال الغير). بل لو شك فما ذكرناه واحتمل شمول التلف لمورد الإتلاف» يجري 
استصحاب بقاء المبيع على ملك المشتري. وينقّح بذلك موضوع (من أتلف...). 

واستدل للثالث بوجهين: 

الوجه الأوَلإِنّه يجتمع فيه سبب ضهان المسمّى والاتفساخ» وهو (كلّ مبيع 
تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه). وسبب ضمان الغرامة» وهو (من أتلف مال 
الغير). وحيث لا مرجّح لأحدهما فيحكم بالتخيير. 

وفيه أوَلاًما تقدّم من عدم شمول التلف لما إذاكان السبب اختياريّاً 

وثانياً :إنّه لا تنافي بين الدليلين في المقام ‏ فإ دليل (التلف قبل القبض) 
وح الماع المعاملة. وصيرورة المال للبائع, ويرتفع بذلك موضوع (من أتلف 
مال الغير...). 

وبعبارة أخرئ:إنّ دليل (من أتلف) يدل على تأثير الإتلاف على تقدير وجود 
موضوعه. وليس هو كسائر الأدلّة حافظاً الموضوعه. ودليل (التلف قبل القبض) 
يوجبٌ ارتفاع موضوعه» فلا تعارض بين الدليلين ولا تزاحم. 

الوجه الثاني: إن الإتلاف يوجبٌ تعذّر التسليم. فيوجب الخيار للمشتريء 


انتقال الضمان بالاتلاف A‏ 


وحيث إِنّه متعلّق بال المشتري, فيشمله دليل (من أتلف مال الغير). فله ا خيار 
والتضمين بالبدل. وحيث إِنّه مع إعمال أحدهما لا مورد للآخر يتخيّر بينهما. 

وأورد عليه أن دليل انيار مع تعذّر التسليم مختصٌ با إذا يق المال على قابليّة 
التسلے, غاية الأمر تعذّر لعارضٍ. 

وفيه: إن تخصيصٌ بلا وجه. وعليه فيتخيّر المشتري بين الفسخ وأخذ الفن, 
والابقاء وأخذ القيمة. 

الصورة الثالثة: وإِنْ كان الاتلاف من الأجنبي. جاء فيه الوجوه الثلاثة 
المتقدّمة. ووجه الانفساخ فيه أظهرء لما في خبر عقبة من الانفساخ با هو ب غزلة 
إتلاف الأجنبي. فالأظهر فيه أيضاً التخيير بين الفسخ وأخذ القن والإبقاء وأخذ 
البدل من الأجنبي. 

فرع: ولو قبض المشتري بغير إذن البائع. حيث يكون له الاسترداد. فأتلفه 
البائع, فف كونه كإتلافه قبل القبض؟ أو كونه إتلافاً له بعد القبض؟ وجهان: 

اختار أَوَهما في حكيّ «التذكرة»'"'. واستدلٌ لكونه كإتلافه قبل القبض 
بوجهين : 

أحدهما :إِنّ القبض بلا إذن كالعدم . وقد تقدّم عدم توقّف صدق القبض 
على الاذن. 

ثانيهما :إنّ إتلاف البائع اه استردادٌ. فكما أنته لو استردّه فأتلفه يكون 
من الإتلاف قبل القبض . وكذا لو تلف باسترداده . كذلك لو أتلفه فاته 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: ج ٥1۲ / ١‏ (ط.ق). 
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والنتيجة: الإنصاف أنّ المستفاد من روايات الباب» كون دم الاستحاضة 
الكثيرة من الأحداث الموجبة للغُسل. وأنته أا يَعنى عن ما يتحقّق بعد الفُسل 
اسا طهر ران أ لعزب وال إذا خم بين فق عور اقرخ دنا 
ويك فمن عدم قرط انكف الاد اقاب وعدم تيوت الوا موق 
بعد أن أخّرت الثانية لامناص عن الإلتزام بمشروعيّة غُسلٍ خاص هاء مع أن 
الظاهر أنّ نصوص الباب كما تتكفّل لحد ثية الم المذكور, كذلك تتكمّل لبيان 
رافعهاء وهو الخُسل أو هو مع الوضوء. 

والإجماع على أنتها إذا فعلت ما يجبُ عليهاء كانت بحكم الطاهرة, لاينافي 
ذلك. فان المتيقن منه ما لو جمعت بين الصلاتين. فلا يشمل معقد اللإجماع صورة 
التفريق, فتديّر. 

وعليه. فلا وجه لعدم جواز تفريق الصلوات. ولعلّ الوجه الأول يكون 
مرجعه إلى ذلك. فإذاً الأقوى جواز التفريق والاتيان بخمسة أغسال. 

O 


4 فقه الصادق / ج٣۲‏ 


استرداد بالاتلاف. 
وفيه أوَلاً: إن لو استردّه فأتلفه لا نُسلّم كونه من الإتلاف قبل القبض. 
وثانياً إنّ الإتلاف ليس استرداداً الذي هو عبارة عن إعادة الاستيلاء 
السابق. لعدم كونه استيلاء -بل إتلافٌ لما هو تحت استيلاء الغير. 
وبالجملة: فالأظهر أنته من الاتلاف بعد القبض. 


تلف الثمن كتلف المثمن 

الموضع السابع: صرح غير واحد'' بأنّ تلف القن المعيّن قبل القبض. يكون 
كتلف المبيع المعيّن. وقد استدلٌ له بوجوه: 

الوجه الأول الإجماع. 

وفيه:إنّه لمعلوميّة مدرك المُجمعين. أو احتال كونه أحد المذكورات لا يُعبأ به 
لعدم كو نه تعبتّدياً. 

الوجه الثاني: قوله اذ في خبر عقبة المتقدّم: «فإذا أخرجه من بيته. فالمبتاع 
ضام لحقّه حت يرد ماله إليه». 

بتقريب: إن الضمير في كلمة (لحقه) يعود إلى البائع, فيكون المراد ضمانه للثمن 
قبل القبض. 

وفيه: إن كونه ضامناً للئمن اعم من الانفساخ. وإرادة الضمان المعاوضي لا 
ضمان الغرامة غير ثابتة. 


(۱) تذكرة الفقهاء: ج ٤۷٤ / ١‏ (ط.ق). الدروس: ج ۲۱۱-۲۱۰/۳ 
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وما أفاده المحقّق النائيني :من صراحة الرواية أو ظهورها في إرادة الضان 
المعاوضي. وسراية هذا الحكم إلى الفن. 

يرد عليه: أنته مع اختلاف التعبير, كيف يدعي ذلك. بل ترتّب ضمانه على 
قبض المبيع يؤيّد إرادة ضمان الغرامة لا المعاوضي. كما لا خق» هذا فضلاً عن أنّ 
الخبر ضعيفٌ السند كا تقدّم. 

الوجه الثالث:صدق المبيع على الُن.فيعمّه النبويّ: «كلّ مبيع تلف قبل قبضه». 

وجه توهم الصدق هو ما اشتهر من صدق ( البيع ) على ( الاشتراء ) لكونه 
من الأضداد. 

وفيه:إنّه لا يصدق ذلك» وليس البيع من الأضداد كا تقدّم. 

الوجه الرابع:كونه على القاعدة من جهة الالتزام الضمني في ضمن البيع تسلم 
القن إلى البائع. فإذالم يمكنه التسليم بطلت العوضيّة. 

وفيه: إنّه إن قُيّد العوضيّة الاعتباريّة ببقاء العوضين. بطل البيع. وإلا فلا 
يوجب اشتراط التسلم إلا الخيار. 

وعليه. فالحقّ أنته لا دليل على الانفساخ بتلف الفن. 

أقول: وبا ذكرناه يظهر الحال في سائر المعاوضات. فإِنّ الانفساخ بتلف أحد 
العوضين فيها لا مدرك له سوى بعض ما تقدّم. 

نعم. في خصوص الإجارة تنفسخ الإجارة بتلف العين, لأنّ المملوك فيها هي 
المنفعة. ومع عدم العين لا منفعة. فلا شيء حيّى يملك. 


190-١185 / منية الطالب: ج57‎ )١( 
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تلف بعض المبيع قبل قبضه 

الموضع الثامن: لو تلف بعض المبيع: 

فتارة: يكون التالف هو الجزء الذي يقسّط عليه الفن. 

ری هوا ل اللو الى ا 

أقول: تنقيح القول فيه يتحقّق بالبحث في موردين: 

أمَا المورد الأوّل: فقتضى عموم النبوي: «كلّ مبيع تلف»'", هو انفساخ البيع 
بالإضافة إليه. لصدق (البيع) على كل جزء من الأجزاء. 

وعدم صدق البيوع على بيع الدار مثلاً لا ينافي ذلك فإنّ وحدة البيع فيه 
وحدة إنشائيّة. ووحدة عموميّة للاشخصيّة. 

وأمّا المورد الشاني : فالحقّ أنّ تلف الوصف لا يوجبُ الانفساخ . ولا 
أخذ الأرش. 

أمَا الأوّل: فلأنته لا مقابل له من القن ليعود بالانفساخ. 

وأمًا الشاني: فلن ثبوت الأرش إا يكون من خلال الدليل التعبّدي, ودليله 
مختصٌ بالعيب الموجود قبل العقد. ولا يشمل الحادث بعده» والشيخ !'" ذهب إلى 
أن النبويّ الدالٌ على الانفساخ في تلف الكلّ والجزء الذي يقسّط عليه الثفن, يدل 
على التخيير بين الرّد والإمساك بالأرش في المقام. 

بتقريب: أنّ معنى كونه من مال البائع وقوع التلف في ملكه. ولازم تقديره في 


.1-١0170 عوالي اللآلئ: ج ۲۱۲/۳ ح 19. مستدرك وسائل الشيعة: ج1١ /۲۰۳ح‎ )١( 
.۲۸۱/ ٦ج کتاب المكاسب:‎ )۲( 


تلف بعض المبيع قبل قبضه 1۷ 


ملك البائع. هو أن العقد كأن لم يقع. ومقتضاه لوكان التالف تام المبيع انفساخ العقد. 
ولو كان التالف جزئه انفساخه بالنسبة إلى ذلك الجزء. ولو كان هو الوصف أو 
الجزء الذي لا يقسّط عليه الفن وفقده موجبٌ للتعيّب. جريان أحكام العيب. فإنّ 
المنقّ على الأخير حينيّة الوصف لفرض وقوع العقد. ومعنى عدم وقوع العقد على 
الموصوف مع فرض وقوعه. وقوعه على المعيب. 

وفيه أوَلا الموضوع في النبوي (تلف المبيع). ووصف الصحَة. وكذا ما بمغزلته 
ليس مبيعاً ولا جزءً منه» وحمله على كون ذكر التلف من باب كونه أظهر الأفراد. 
يحتاج إلى قرينة. 

وثانياً إن الوصف لم يقع عليه العقد. ففرض العقد كأن ن لم يكن غير مو تر في 
ضهان الوصفء وترتب حكم الخيار. 

أقول: وقد يقال في تقريب ما أفاده الشيخ #ة''': بأنّ المستفاد من النبويّ تغزيل 
التلف والنقص قبل القبض منزلة التلف والنقص قبل العقد. ولازم ورود العقد على 
الناقص. إجراء أحكام خيار العيب. 

وفيه: -مضافاً إلى الإيراد الأول الذي أوردناه على ما أفاده الشيخ # -إِنّ 
غاية ما يستفاد من كون التلف من البائع. دخوله في ملك البائع, بحجيث يضاف إليه 
التلف وهو ملكه. وليس لازم ذلك فرض دخوله في ملك البائع قبلاً. أو فرض 
وقوع التلف قبل العقد. كي يكون لازمه ورود العقد على الناقص. 

أقول: وربا يستدلّ لجواز الرّد. بل على أخذ الأرش» بحديث لا ضررٍ”", 


(١)كتاب‏ المكاسب: ج٦‏ / ۲۸۱. 
(۲) الكافي: ج ۵ / 594 ح۸. وسائل الشيعة: ج۱۸ / الاح ۲۳۰۷۵. 
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بدعوى أنّ المبيع إذا تعيّب قبل القبض. يكون الصبر عليه ضرراً على المشتري. 
فوجوب البيع الذي حَدَثْ فيه العيب من جهة الضرر. يكون مرفوعاً بالحديث. 
وحيث إِنّهِ ربما تكون الحاجة ماسّة إلى المعاوضة. فيكون فسخها أيضاً ضرراً 
عليه فله الامساك وأخذ الأرش. لتكون النتيجة هو التخيير بين الأمرين. 

وفيه أولا ما تقدّم من أنّ حديث لا ضرر لا يصلح لإثبات الخيار. 

وثانياً إن الصبر على المعيب في نفسه لو كان ضيرريّا لا يقتضي كون العقد 
خَيَاريا والبيم لاايصية ضرريّاً ذلك بل هو بالقياس إل الب قبل القنبض 
وبعده على حَدَّ سَواء. 

وبالجملة: ا أنّ العقد لم يقع على المعيب. فلا يكون لزومه إيقاءً للضرر. 
وموجبالاستقرارالضرر على المشةري. وجرد ارتفاعالضرر بذلك لايصلحٌرافعآله. 

وثالثة إن أخذ الأرش تما لا وجه له أصلاً. لأنّ الإمساك بلا أرش وإِنْ يعد 
ضرراً على المشتري. إلا أنته مع الأرش ضررٌ على البائع. ولا أولويّة لأحد 
الضررين على الآخر. 

وبالجملة: فالأظهر عدم جواز الرّد لولا الإجماع . 


ON 
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فصل 
في الشروط المذكورة في متن العقد 

أقول: يدور البحث في هذا الفصل عن الشروط المذكورة في مةن العقد. والتي 
بناء العقد عليهاء إذ لا إشكال في أنّ عقد البيع قابلٌ لتحمّل الشروط ولو لم يقبل 
التعليق. وستعرف الفرق بينهما. 

وكيف كان فالشرط جائرٌ إجماعاً كا عن «التذكرة»''' و«القواعد»'" 
وغيرهماء وعن «العُنية» نني الخلاف فيه بين المسلمين'". والنصوص المتواترة 
شاهدة به. ونذكر في المقام جملةً منها تيمناً. 

منها: النبويّ: «الشرط جائرٌ بين المسلمين»!*. 

ومنها: صحيح عبد الله بن سنان. عن الإمام الصادق امة: 

«من اشترط شرطاً مخالفاً لكتاب الله. فلا يجوز له. ولا على الذي اشكُرط 
عليه. والمسلمون عند شروطهم تما وافق كتاب الله عر وجلٌ»””. 

ومنها: صحيحه الآخر. عنه ليّة: «المسلمون عند شروطهم إلاكلٌ شرط 
خالف كتاب الله عرّ وجل فلا جوز»". 





1٠١١/1 التذكرة: ج‎ )١( 

(؟) القواعد: ج١‏ / 18. 

(؟) غنية النزوع: ص .5١6‏ 

(؛) عوالي اللألي: ج۳ / .۲٠۲٠‏ 

(6) الكافي: ج ۵ / 175 ح١.‏ وسائل الشيعة: ج8١/‏ 17ح .55014١‏ 

)١‏ تهذيب الأحكام: ج17/ 77ح .٠١‏ وسائل الشيعة: ج8١‏ /177ح550141. 
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ومنها: خبر إسحاق» عن جعفرء عن أبيه : «أنّ علي بن أبي طالب كان 
يقول: من شرط لإمرأته شر طا فليف ها به. فإنَّ المسلمين عند شروطهم إلا شرطاً 
حرم حلالاً أو أخَلَّ حراماً»!". 

ومنها: صحيح الحلبي, عن الإمام الصادق بظْة: «عن الشرط في الإماء لا باع 
ولا تورث ولا توهب؟ 

فقالاكة: يجوز ذلك غير الميراث, فإنها تورث وکل شرطٍ خالف كتاب الله 
فهو رَد . 

ومنها: مرسل جميل» عن أحدهمامثة: «في رجل اشترى جارية وّرَّط لأهلها 
أن لا بیع ولا يهب؟ قال ا: يفي بذلك إذا شرط لطهم»'". 

إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة' . وسيم عليك الاستدلال بالكتاب 
أيضاً له. 

حقيقة الشرط 

أقول: وتنقيح القول فيها يتحقّق بالبحث في مقامات: 

المقام الأوَل: في بيان معنى الشرط وحقيقته. 

وتظهر ثرة هذا الفزاع -أي الغزاع في معنى الشرط وحقيقته -في الشروط 
(۱) تهذيب الأحكام: ج۷ / 4717 ح 8١‏ وسائل الشيعة: ج ۱۷/۱۸ ح٤٤۲۳۰.‏ 
(۲) الكافي: ج ٥‏ 7 1۷. وسائل الشيعة: ج8١ TTIETEZTY/‏ 
(۳) تهذيب الأحكام: ج۷ / ۲۵ ح۲۳ وسائل الشيعة: ج۱۸ / ۲۹۸ ۲۳٣٤۷‏ 


(4) الكافي: ج ۵ / ۱۷۱ . وسائل الشيعة: ج۱۸ / ۱۹ ح۷٤۲۳۰.‏ تهذيب الأحكام: ج۷ / 177 . وسائل الشيعة: 
ج۱۸ ص ۲۰ح ۲۳۰٤۹‏ تهذيب الأحكام: ج ۷ / ۱١١‏ . وسائل الشيعة: ج ٤۲۲/۱۷‏ ح۲۲۸۹۸. 


حقيقة الشرط ۱ 
الابتدائيّة, فانّه لو شملها الشرط با له من المعنى. كانت لازم الوفاء. لإطلاق الدليل. 
وإلا فلا. 

لا يقال:إنّه لايجبُ الوفاء بها إجماعاً”'' وإِنْ صدق عليها الشرط. فلا فائدة في 
هذا الغزاع. 

فإنه يقال: إن هذا الإجماع با أنه ليس تعبّديّا ولعلّ مدرك المُجمِعين عدم 
صدق الشرط عليها. فلا يصلح لتقيبد إطلاق الدليل. 

أقول: قد ذكروا في مقام بيان معنى الشرط عرفا ولغة أموراً. وهي: 

الالزام والالتزام إما في البيع ونحوهكما عن «القاموس»'". أو مطلقاً وإليه 
يرجع ما في «حاشية السيّد»'" من أنه جعلٌ إلزامي أي الجمعل المستلزم للإلزام 

والعهدة والعَلامة ومطلق الربط والتعليق. 

والشيخ جه ذهب إلى أنّ له معنيين عُرفيين: 

أحدهما: الإلزام والالتزام. 

والثاني: ما يلزم من عدمه العدم. 

وأنّ له معنيين اصطلاحيين: 

أحدهما: ما يُستعمل على ألسنة النحاة.وهي الجملة الواقعة تلو أداة الشرط. 
ثانيهما: ما يُستعمل على ألسنة أهل المعقول“. 





)١(‏ ادّعى هذا الإجماع كلّ من والسيّد الخوئي في مصباح الفقاهة: ج 4 / .٠١۹١‏ السيّد الخوانساري في جامع 
المدارك: ج٣‏ / 187, والسيّد البجنوردي في القواعد الفقهية: ج۲ //107. 

(۲) قاموس المحيط: ج ۲ 87" مادّة اشرط). 

(۴) حاشية المكاسب: ج۲ .٠١۹/‏ 

.۱۳/ ٣ج کتاب المكاسب:‎ )٤( 
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أقول: والحقّ أنّ له معنى واحداً وهو الربط والتعليق. واستعماله في جميع 
الموارد إغا يكون في ذلك المعنى. 

توضيح ذلك:إِنٌ كلمة شَرَط بالتحريك _بمعنى العلامة, والدني والرذل» 
والشريف. وجمعه أشراط. ومن ذلك (أشراط الساعة) أي علاماتهاء و(أشراط 
الغنم) أي رذاهاء و(أشراط الناس) أي أشرافهم. 

وأمّا ارط اذ -بالسكون _وجمعه شروطء فهو بحسب المتفاهم العرفي 
ليس مطلق الإلزام» ولذا لا يصدق على إيجاب عمل على شخص. ولا على مطلق 
الجعل والإثبات. بل المنساق إلى الذهن منه هو تقيّد أمر بآخر إمّا وا قعاً أو بجعل 
جاعلء وما في «القاموس» وغيره. من مصاديق هذا المعنى العام. 

كما أن إطلاقه في ألسنة النحاة على الجملة الواقعة عقيب أداة الشرط ٠‏ إا 
يكون من هذا الباب» فإنّ المقدم إما أَنْ يكون شر طا واقعيّاً أو جعليًّ للجزاء. كما أنّ 
إطلاقه في ألسنة أهل المعقول على جزء من أجزاء العلّة'"' من هذا الباب. 

وبالجملة: للشرط معنى واحد, وإطلاقه في جميع الموارد من ذلك الباب» وهو: 
تقيّد أمرٍ بآخر.غاية الأمر أن هذا التقيّد والربط : 

١‏ -قد يكون تكوينيا كربط إحراق النار باحاذاة. 

۲ وقد يكون مجعولاً بجبعل تشر بعي. كجعل الطهارة شرطاً للصلاة. 

”وقد يكون يجحعولاً جعل المتعاملين . 


(۱) شرح ابن عقيل: ج۲ / ۳۷۰. 
(۲) کشف المراد: ص ۱۲۱. 


حقيقة الشرط ۳ 


ولیس له معنى آخر. 

وبذلك ظهر أنّ الشرط بهذا المعنى لايصدق على الشروط الابتدائيّة. 
وهوواضح. 

وقد استند الشيخ ‏ في شموله ها إلى إطلاقه عليها في موارد'": 

منها: قوله ب في حكاية بيع بُريرة: «إنّ قضاء الله أحقّ. وشرطه أوثق. 
والولاء لمن أعتق». 

فاته أطلق كلمة ( الشرط ) عل ما جعله الله تعالى ابتداءً من أن الولاء 
للمُعتق خاصّة. 

وفيه أولاً إن إطلاق الشرط عليه إا هو من جهة أنّ الولاء مقيّد بحسب 
الجعل اللي بالعتق. 

وثانية إن يكن أن يكون الاستعمال مجازياً المشاكلة, نظير قوله تعالى: م فَمَنِ 
اغْتَدَى عَلَيَكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيِْ''"' مع أن الجازاة ليست من الاعتداء. 

ومنها: قول أمير المؤمنين ائ في الود على مشترط عدم التزوج بأمرأة أخرئ 
في التكاح: «سَرْط الله قبل شرطكم»'". 

والجواب عنه ما تقدّم في سابقه. 

ومنها : قوله بيذ في جواب من سأله : « ما الشرط في الحيوان ؟ قال : ثلاثة 
(١)كتاب‏ المكاسب: ج٣ .٠۳/‏ 
(۲) سورة البقرة: الآية 194. 


(۳) رواها الشيخ في تهذيب الأحكام بسندين في موضعين الأوّل: ج7/ ,777١‏ والثاني: ج۸ .0١/‏ وسائل 
الشيعة: ج ۲۱ / ۲۷۷ ح۲۷۰۸۳. 


عدم كفاية الأغسال عن الوضوء 10۷ 


عدم كفاية الأغسال عن الو ضوء 
الأمر الثاني: ويدور البحث فيه عن أنته : 
١-هل‏ تكن الأغسال عن الوضوء مطلقاً. كما عن الصدوقين'". والسيّد في 
«الناصريّات»'"'.والشيخ وای رة وه والمجلئ والقاضي"" وسلار"“. 
-أم يجب الوضوء مع كل عُسل.كما عن «المقنعة»'"' و«المجمل»" 


مم 


و«المعتير»'''' وشرح «المفاتيح»'"'' و«الرياض» 
٣‏ _أم يجب لكل صلاة. كما عن «السرائر»' 0 . و«الشرائع»'”” وكُتب 
ا 0 ا والمحقّق الثاني" ؟ 


)١(‏ كلام والد الصدوق في الفقيه: ج .4١ / ١‏ والصدوق في المقنع ص48. 
(۲) الناصريّات: ص ١17‏ 

(۳) المبسوط: ج۱ /1۷. 

(4) الغنية: 59 

.1١ الوسيلة:‎ )0( 

(1) الكافي في الفقه: 155 

(۷) المهذّب: ج۱ / ۳۷. 

(۸) المراسم: ص .٤٤‏ 

(1) المقنعة: ص /017. 

)٠١‏ رسائل الشريف المرتضى جُمل العلم والعمل: ج51/17. 
)1١(‏ المعتبر:ج .۲٤۷/۱‏ 

(۱۲) مصابيح الظلام: ص1۸ (مخطوط) . 

(۱۳) رياض المسائل: ج۲ /۱۱۸. 

.۱٥۳/ ١ج السرائر:‎ )۱٤( 

(16) الشرائع: ج ۲۸/۱. 

٠‏ )كالنهاية والقواعد والتحرير: ج /١‏ ١١١(ط‏ ج). 

(۱۷) جامع المقاصد: ج ۱ .54١/‏ 
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يام للمشتري»”" 

وفيه: أنَ الاطلاق فيه إا هو باعتبار ارتباط العقد بالخيار. غاية الأمر الخيار 
يحعولٌ من الشارع للمتعاقدين. 

ومنها :أنه قد أطلق عنوان الشرط على النذر أو العهد أو الوعد في بعض 
أخبار النكاح. 


أقول: والظاهر أنّ نظره إلى خبر منصور بن يونس بزرج. عن العبدالصالح لح 
قال: «قلت له: إنّ رجلاً من مواليك تزوّج امرأةٌ ثم طلقها قات منه. فأراد أن 
يُراجعها فأبث عليه إلا أن يجعل لله عليه أن لا يُطلّقها. ولا يتزوّج عليها. فأعطاها 
ذلك ثح بدا له في التزويج بعد ذلك. فيكف يصنع؟ 

فقال: بس ما صنع» وما كان يدريه ما يقع في قلبه باللّيل والنهارء قل له: 
فليفٍ للمرأة بشرطهاء فإنّ رسول الله يي قال: المؤمنون عند شروطهم. فإنّه 
لاشرط إلا ما جعله لله عليه وهو إما نذرٌ أوعهد»'". 

لا إن خبر ابن سنان'" المرويّ في «الحاشية». فأنّه ليس فيه ما يتوهّم كونه 
نذراً أوعهداً. ولا يكون مذيّلاً بقول رسول الله يَِيُ: «المؤمنون عند شروطهم». 

وفيه: إن إطلاق الشرط ليس باعتبار أنه نذرٌ أوعهد. بل باعتبار إناطة 
التزويج عليها بذلك الالتزام المؤكد. 

ومنها إطلاق الشرط على البيع في كتير من الأخبار. 


7173016 ح‎ ٦۹/۱۸ ح۲. وسائل الشيعة: ج‎ ١179 / ٥ الكافي: ج‎ )١( 
تهذيب الأحكام: ج ۷ / ۲۷۱ ح11 . وسائل الشيعة: ج ۲۷۹/۲۱ ح۲۷۰۸۱.‎ )۲( 
تهذيب الأحكام: ج ۷ / الالاح الا. وسائل الشيعة: ج ۲۹۷/۲۱ ح۲۷۱۲۱.‎ )۳( 


وفيه: إنّه لم يُستعمل الشرط في البيع في شيءٍ من الأخبارء فإِنٌ الأخبار الي 
ادّعى صاحب «الحدائق» إطلاق الشرط فيا على البيع. إا أطلق فيها ذلك 
باعتبار أله قد القزم كون المبيع موصوفاً بوصف خاص الذي هو التزامٌ في ضمن 
ابيع لاحظ صحيح الحلبي: 

«شئل أبو عبدالله اا عن الرّجل يُسلّم في وصف أسنان معلومة, ولون معلوم» 
يعطى دون شرطه أو فوقه؟ 

فقال لثة: إذا كان عن طيبة نفس منك ومنه فلا بأس»7". 

ونحوه غيره'". 

قال الشيخخة _بعدما ذكر المعنى الثاني للشرط. وهو ما يلزم من عدمه العدم, 
من دون ملاحظة أله يازم من وجوده الوجود _: 

أولا:(وهو بهذا المعنى اسم جامدٌ لا مصدر. فليس فعلاً ولا حدثاً)”". 

وفيه : إنّ ضابط كون المعنى اشتقاقياً. كون المبدأ صالحاً وقابلاً للقيام 
بشيء بأحد أنحاء القيام » وعنوان ما يلزم من عدمه العدم . وإن لم يكن صالحاً 
لذلك » إلا أنّ المبداً فيه وهو استلزام شيء لشيء صاخ لذلك . وهذا يكف في 
كونه اشتقاقياً ١‏ 

أقول: وما ذكره من عدم التضائف في الفعل والانفعال بينه وبين المشروط. 

يرد عليه:إنَّ المشروط مضائفٌ للشرط بالمعنى الوصنيء ولا يعتير في التضائف 





371/18 وسائل الشيعة: ج ۳۰۲/۱۸ ح‎ )١( 
وسائل الشيعة: ج۱۸ / ۲۹۹ الباب التاسع ففيه عدّة أحاديث.‎ )1( 
(؟) كتاب المكاسب: ج17/7.‎ 
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أن يكون مضائف ما هو على هيئة المفعول هو هيئة الفاعل. مع أن المشروط بمعنى 
المشروط فيه لايكون مضائفاً للشارط, وهو بما له من المعن» وهو نفس المشروط. 
مضائفٌ له. 


مقرّمات الشر ط الصحيح ۷ 


وبصح فى حال العقد 


مقوّمات الشرط الصحيح 

المقام الثاني:و يدور البحث فيه عن شروط صحَة الشرط. وهي آموي قد وقع 
الكلام أو الخلاف فيها: 

الشرط الأوّل: الالتزام به في متن العقد. ( و ) عليه فلا (يصح) إلا إذاكان (في حال 
العقد). 

أقول: لا يخن أنّ محل الكلام في ما عدا الشروط الارتكازيّة العقلائيّة, ككون 
المبيع صحيحاً ونحو ذلك. التي تكون بسبب تعاهدها عند العقلاء مدلولة للعقود 
القزاماً ولو لم ذكر في متن العقد.كا أنّ حل الكلام ليس هو الشرط الذي غَفَل عنه 
حين العقد, فإنّه لا شبهة في عدم لزوم الوفاء به. بل حل الكلام الشرط الذي 
تواطئ المتعاقدان عليه قبل العقد أو أنشاه. وكانا متوجّهين اليه حين العقد. وهو 
على قسمين: 

القسم الأوّل:ما لا يكون من قصدهما بناء العقد عليه ولا يوقعانه مبنياً عليه. 
فإنْه لاكلام في عدم لزوم الوفاء بمئل هذا القسم من الشروط. لأنّ الشرط من 
الامو ر الإنشائيّة, ولا يتحقّق بدون الإنشاء والاعتبار النفساني. 

القسم الثاني: ما يقع العقد مبنيّاً عليه. وهذا هو مورد البحث. وفيه أقوال: 

أحدها: بطلان العقد والشرط". 


571/7 مسالك الأفهام: ج‎ )١( 
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ثالثها: بطلان الشرط وصحة العقد'". 

أمّا القول الأوّل: فقد استدلٌ له الشيخ ‏ بأنته إذاكان مقصودهما إنشاء البيع 
المشروطء يكون الشرط من أركان العقد المشروط. بل قد مر أنته كالجزء من أحد 
العوضين, فيجبٌ ذكره في الإيجاب والقبول. وإلا فسد العقد بفساد ركنه'". 

وفيه: نه لو تح ذلك. لزم منه عدم تحقّق البيع المشروط, لا ا أنته عقد البيع. 

ودعوئ: أنّ المقصود هو المشروط. فوقوع غيره يعدّ وقوعٌ لما لم يُقصد'". 

مندفعة: بأنّ الشرط ليس من قيود البيع. بل يكون إنشاء البيع مطلقاء ولزوم 
الوفاء به معلَّقٌ على الشرط. 

وقد استدل للثالث بوجوه: 

الوجه الأوّل: الإجماع'*. 

وفيه أَوَلا: إن غير متحقّق . لأنّ ما ذكره الشيخ يأ من كلمات القوم لا يدل 
على ذلك: 

إذ ما ذكروه'” من عدم لزوم الوفاء بالشرط الخارج عن متن العقد مما لاكلام 

وما ذكروه في باب الربا والمرايحة'"» نما يكون مع جرد المقاولة والاطمئنان 
(۱) رياض المسائل: ج ۱۰ / ۲۹۱. كتاب المكاسب: ج١‏ /01. 
(۲) المكاسب المحوّمة: ج٦‏ /0۷. 
(۳) صاحب هذه الدعوى الشهيد الثاني ة ذكرها في المسالك: ج ۷ .4٤۸/‏ 
)٤(‏ المكاسب المحرّمة: ج1 .٥1/‏ رياض المسائل: ج ۲۹۱/۱۰. 


(6) ذكره صاحب رياض المسائل: ج ۱۰ / ۲۹۱. کشف اللّثام: ج ۷ / .۲۸٤‏ 
(7) شرائع الإسلام: ج ۲ / ١7‏ . القواعد: ج ۲ /0۸. تذكرة الفقهاء: ج ۱۱ /۲۱۸. 
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بالعمل على طبقهاء لا مع تقيّد العقد به. 

وما ذكروه في عقد النكاح "إا هو حمولٌ على سبق المقاولة خاصّة. أو على 
كونه من قصد الزوج فقط. 

وثانية إن ليس إجماعاً تعبّديّاًكاشفاً عن رأي المعصوم اخ 

الوجه الثاني'": الأخبار الواردة في باب النكاح'". المتضمّنة لعدم العبرة 
بالشرط السابق على عقد النكاح. وأنته هدم ماکان قبله من الشروط. 

وفيه:إنَ النصوص المذكورة تدلّ على عدم العبرة بالشرط السابق, وهذا تما لا 
كلام فيه إا الكلام في أنته إذا أوقعا العقد مبنياً عل ذلك الشرط السابق الذي هو 
حقيقة الشرط, لأنته من مقولة المعنى واللّفظ مبررٌ له وهذه النصوص لا تدلّ على 
عدم الاعتبار بذلك. 

وبالجملة:إنّ مفاد هذه النصوص اعتبار وقوع النكاح مبنيّاً على ما تواطئًا 
عليه وهذا تا لا شك فيه. وليس فيها ما يشهد بكون العبرة باللّفظ المذكور في 
ضمن العقد. 

الوجه الثالث: أن الشرط من الإنشائيّات, فتحقّقه يتوقف على الانشاء 
والإيجاد. ولا يكون موضوع الحكم بدون الإنشاء. 

وفيه: إن هذا بديهي. ولكن إنشاءه إا هو بالاعتبار النفساني, واللّفظ مبررٌ 
لذلك. والكلام إا هو في اعتبار المبرز. 
)١(‏ ممن ذكره الشهيد الثاني + في مسالك الأفهام: ج 01/1 4. 


(۲) كما في رياض المسائل: ج ۲۹۱/۱۰. 
(؟) الكافي: ج ٤٥١ / ٥‏ ح١‏ وبقيّة أحاديث الباب. وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ٤٦‏ ح ۲٠4۹۳‏ وبقيّة أحاديث الباب. 
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الوجه الرابع: ما أفاده الحقّق النائيني ية!'' وحاصله: 

أن الإنشائيّات ومنها الشرط لابدٌ وأن تبر بمبرزء وإلا لا يعتنى بها عند 
العقلاء. ولا يرتبون الأثر عليها. 

نعم لا يعتبر ميررٌ خاص. ولذا يعتنى ا هو من قبيل الشروط الضمنيّة, 
حيث إنّ تعاهدها عند العرف يوب صيرورتها من المدلولات العرفيّة لّفظ. وإن 
لم يقصدها المتعاقدان. والشرط الذي تبانيا عليه لا يكون مدلولاً للفظ أبداً إذ 
تباني المتكلّم والخاطب على معن لا يوجبٌ صيرورة اللّفظ دالاً عليه بنحو من 
الدلالة, وعليه فلا يُعتتى به. 

وفيه: إن ما أفاده من اعتبار الإبراز في الإنشائيّات, نمالا إشكال فيه في 
الجملة. إلا أن لمتيقّن من ذلك ما هو مستقلٌ في إلا عتبار كالبيع وشبهه. وأمّا ما 
يكون تابعاً ومن ضمائم إنشائي آخر. فلا دليل على اعتبار الإبراز بالإضافة إليه. 

وعليه. فالأظهر هو القول الثاني. 

أقول: ولكن الأنصاف أنّ دعوى كون موضوع الأحكام التكليفيّة والوضعيّة 
في باب الإنشائيّات والمعاملات » هو ما أبرز بقولٍ أو فعلٍ قريبة . والاحتياط 
سبيل النجاة. 


)١(‏ منية الطالب: ج١‏ > بتصرف. 


اشتراط ما يسوغ 


اعتبار عدم مخالفة الشرط للكتاب والسُنَّة 

الشرط الثانى: أن لا يكون الشرط مخالفاً للكتاب والسئّة. وإلّا-كا لو اشترط 
توويك انى 558 لأ (اشتراط ما) يخالف الكتاب والشئّة اشتراطٌ لمالا 
(يتسوغ). لأنّ مخالفة الكتاب والسُئّة لا يسوّغها شيء. 

أقول: واعتبار هذا الشرط مما افق عليه النّص والفتوى. والنصوص الدالّة'"! 
عليه مستفيضة أو متواترة. لاحظ ما تقدّم. وسيأتي طرف منهاء وتحقيق القول في 
المقام يتحقّق بالبحث في جهات : 

الجهة الأولى: أن الموجود في أغلب النصوص مخالفة الكتاب. وفي بعضها 
مخالفة السنّة. وفي المرسل المرويّ عن «العنية» ال جمع بينهم|ء ولا يخ أن المراد من 
السٌنّة معلومٌ نما الكلام في المراد من الكتاب, فقد ذَهَّب الشيخ و تبعه جمعٌ إلى 
أن المراد به ما كته الله تعالمى على عباده. وإِنْ بيّنه بلسان نبي کل . 

وبعبارة أخرئ إن اراد كتابه التشريعي في مقابل كتابه التكويني. 

وأورد عليه المحقّق الايروانيية”*: بأنته إن أراد بالظهور, الظهور الابتدائي. 
فهو بمنوع. 
)١(‏ وسائل الشيعة:ج ۱1/۱۸ ح 1١‏ ١5؟,‏ الكافي: ج 1797/6 ح١.‏ 
(۲) غنية النزوع: ص533. 
(١؟)‏ كتاب المكاسب: ج1 / 4؟ (ط.ج). وفي القديمة: ج .٠١/۳‏ 


.۲۳۸ كما هو ظاهر الآخوند في حاشية المكاسب:‎ )٤( 
حاشية المكاسب للايرواني: ج۲ لقاع‎ )( 
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وإِنْ أراد به الظهور الثانوي, بقرينة عَدَ اشتراط ولاء المملوك لغير المُعتّق 
مخالفاً للكتاب, مع أنته لا آية في الكتاب تدلٌ على ذلك. 

ففيه: أن الإمام ن لعلّه عرف موقع استفادة ذلك من كلام الله. فإنّه ا مخبير 
بمواقع استفادة الأحكام من القران. 

وفيه: أن مراده بحسب الظاهر هو الثاني. 

ويرد على ما أفاده أنَّ ا خبر متضمَنٌ للتوبيخ بأنته برغم كون الشرط مخالفاً 
للكتاب كيف اشترطوها!؟ ومن الواضح أنّ ما لاطريق لعامّة الناس إليه. لا يكن 
أن يججعل ميزاناً لشروطهم. ويونخهم على ما خالفه. وعلى هذا فيكون المراد 
بالكتاب هو الكتاب التشريعي دون القرآن المغرّل. 

ويمكن أن يقال: إن المراد به هو القرآن المغرّل. ولكن ما خالف السُنّة يكون 
مخالفاً له. بتقريب أنته في القرآن أمرٌ باتباع النيي بب والمعصومين 250, فإذا عيّنوا 
وظيفة تكون مخالفتها مخالفة للكتاب. 

الجهة الثانية: أن المستفاد من النصوص نفوذ كلّ شرط لم يخالف كتاب الله 
وقد يتوهّم أن جملةٌ منها تدلّ على اشتراط مواقفة الكتاب في صحّة الشرط. وأنّ ما 
ليس فيه أو لايوافقه فهو باطلٌ. وهي على ما صرح به الشيخ لل : 

١-الخبر‏ النبويّ المرويّ عنه أنته ب قال: «من شرط لإمرأته شرطاً سوى 
كتاب الله عرّ وجل لم يجز ذلك عليه ولا له»'". 

۲ صحيح ابن سنان» عن الإمام الصادق لبا «المسلمون عند شروطهم ما 


(۱) وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۳۵ح ۲۷۹۵۸ من لا يحضره الفقيه: ج٠1‏ / 497 ح۷0۲٤.‏ 


اعتبار عدم مخالفة الشرط للكتاب والسُّنّة انا 


Es 

وعليه وقع الكلام في أنّ المدار هل هو على المخالفة وعدمهاء أو على الموافقة 
وعدمها. نظراً إلى إمكان الواسطة بين الخالفة والموافقة ؟ 

أقول: ولكن يمكن منع دلالة الخيرين على اختصاص النفوذ بالموافق: 

أا النبويّ: فلن الظاهر من لفظ (سوى) كون الحكم في الكتاب. وكون 
الشرط سوئ ذلك وهذا عين الخالفة. 

ما الصحيح: فلن الظاهر من الصحيح. كون هذه الجملة منه مسوقة لبيان 
إبطال الشرط الخالف. الذي تضمّنه صدر الحديث . 

مع أنته على فرض دلالتهها على ذلك. يكن منع الواسطة. من جهة عدم 
اختصاص الموافقة بالموافقة خصوص الكتاب بل تعمٌ الموافقة لعام من عموماته, 
وليس مورد لا يكون المشترط مخالفاً إلا وهو موافقٌ له.كا تبه عليه الشيخ خه. 

وعليه, فالمراد بالموافق نفس الموافق لا غير الخالف على ما أفاده'". 

الجهة الثالثة: في ان المتصف بالخالفةء هل هو الشرط نفسه وهو الالتزام» أو 
المشروط وهو الملتزم به؟ 

وبعبارة أخرئ:المراد بالشرط هل هو الشرط بالمعنى المصدري. أو الشرط 
بالمعنى المفعولي؟ 

اختار الشيخة أنّ المراد هو الجامع بينهماء وا حق أن المراد به خصوص 
الالتزام, وذلك لوجوه: 


.١ح‎ 179 / .الكافي: ج6‎ ۲۳۰٣۰ ح١7‎ / ١8ج وسائل الشيعة:‎ )١( 
کتاب المكاسب: ج٦ / 50 (ط.ج).‎ )۲( 


بل عن «المختلف»'": أنته المشهور . 

وفي «المدارك»'": إليه ذهب عامّة المتأخّرين. 

وعن «الخلاف»"": دعوى الإجماع عليه؟ 

واستدل للأوّل: بما دل على الإجتزاء بكلّ عسل عن الوضوء. وقد تقدّم في 
المتوسّطة أنته لا فرق بين عسل الاستحاضة و بنينا على وجوبه فيها مع 
الغُسل للدليل الخاص المفقود في المقام. 

وفيه:إنّه يدل على وجوب الوضوء لكل صلاة في المقام, قوله: ئا في مرسل 
يونس الطويل'' في َة التي تعرف أيّامها: 

«فلتدّع الصّلاة أيّام أقرائها. ثم تغتسل وتتوضّأ لكلّ صلاة. قيل: وإِنْ سال؟ 
قال اية: وإنْ سال مثل الْثقّب». 

وأورد عليه الشيخ الأعظم#:(بأنَ الظاهر أنّ المراد بالاغتسال غُسل 
الاستحاضة لا ا لحيض. وإلا لزم السكوت عن عسل الاستحاضة. مع أَنّ بيانه أهمّ 
من الوضوء.وحينئذٍ فقوله:(تغتسل و تنوضًاً)الظاهر أن المراد به الوضوء الذي لابدّ 
في العُسل» بناءً على جعل الظرف متعلّقاً بالجموع, فهو حمولٌ على الاستحباب لا 
محالةء لما سيأتي من عدم وجوب الاغتسال لكلّ صلاة إجماعاً). انتهى'*. 

وفيه أَوْلاً: أن الظاهر كون المراد من (الاغتسال) فيه عسل الحيض» كما يظهر 


fr 4 ١ج المختلف:‎ )١( 

(۲) مدارك الأحكام: ج 4/۲ 

(۳) الخلاف: ج۱ /۲۳۳. 

.۲۱۳۵ وسائل الشيعة: ج ۲ 7 ب ۲ من أيواب الاستحاضة ح‎ .١ الكافي: ج۳ / ۸۳ح‎ )٤( 
. ٠۰ / ٤ج كتاب الطهارة:‎ )٥( 


YY‏ فقه الصادق /ج 


الوجه الأوّل: ظهور الشرط في نفسه في ذلك. 

الوجه الثاني: الخالفة إا تكون بين المتجانسين. ولا مسناسبة بين الحكم 
الشرعي والملتزم به فلا بتصف الملتزم به بكونه مخالفاً للحكم. وإِنْ صف بكونه 
عخالفة له. بخلاف الإلزام والالتزام» فإنها من سنخ الأحكام. ويمكن فرض الخالفة 
بينهما وبين الحكم. 

الوجه الثالث: أَنّ في بعض النصوص أسند الوفاء إلى الشرط ٠"‏ ومعلومٌ أنته 
يستند إلى نفس الالتزام» ولا يستند إلى الملتّزم به. فلا يقال ف بخياطة الشوب. 
بخلاف ف بالالقزام به. 

الوجه الرابع: أنّ في بعض النصوص حمل عنوان الباطن على الشرط'", 
وبدمهي أنّ الفعل لا يتصف به ولا يقال إن خياطة التوب باطلة, بخلاف الالتزام. 

الوجه الخامس: أنته في النبويّ أسند الجواز إلى الشرط. والمراد به بقرينة 
تعديه باعلى) -مضافاًإل ظهوره في نفسه -هو الجواز الوضعي.إذ الجواز التكليني 
لا يتعتى ب(على). 

لا يقال: إنّ شرب الماء ماح لفلان على فلان. ولو كان الحكم ضرراً عليه 
بخلاف الجواز الوضعي والنفوذ, ومعلوحٌ أنته لا معّن لكون الملقزم به جائزاً بهذا 
المعنى, بخلاف الالتزام. 

الوجه السادس: النصوص''" المتضمّنة لاستثناء الشرط الحرم والمعللء فإن 


(۱) وسائل الشيعة: ج۱۸ / ۱۷ح ۲۳۰٤۲٤‏ تهذيب الأحكام: ج۷ / 1۷٤ح .۸٠۰‏ 
(۲) وسائل الشيعة: ج۱۸ / ٦۱ح ۲۳۰٤۲‏ عوالي اللآلئ: ج ۲٠۹/۳‏ ح١1.‏ 
(۳) وسائل الشيعة: ج۱۸ / ۱۷ ح٤٤۲۳۰.‏ تهذيب الأحكام: ج۷ / 1۷٤ح .۸٠‏ 


اعتبار عدم مخالفة الشرط للكتاب والسْئّة o‏ 


الحرّمية والحلّلية وصفان للالتزام دون الملتّزم به. فإنّ فعل الحرام لسغا 
للحرام. بل هو فعل الحرام. بخلاف التزام الشارط بفعله فإلّه تحليلٌ له. وهناك 
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وبالجملة: ظهور النصوص بلاحظة القرائن المشار إليها في أن المراد بالشرط 
هو الالتزام, مما لا ينبغي إنكاره. 

فالمتحصّل من هذه النصوص: أَنّ الالتزام إذاكان مخالفاً للكتاب _كالالتزام 
بحرمة ما حذّله الشارع. أو حليّة ما حَرّمهء أو ثبوت الولاء لمن جَعَل الله تعالى 
الولاء لغيره. أو كون الأجنبي وارثاًء أو نحو ذلك -لا يكون نافذاً وأما إذالم يكن 
الالتزام مخالفاً له وكان الملّْم به خالفاً فهو غير مشمول هذه النصوص. 

نعم إذا كان الملقزم به فعل الحرام» أو ترك الواجب. يمكن أن يقال إِنّ الشارع 
الأقدس أمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ونهئ عن الأمر بالمنكر والنهبي 
عن المعروف. وعليه فالالزام بما حَرّمه. وبترك ما أوجبه بنفسه مخالفٌ للكتاب, 
وهذا بخلاف الإلزام بفعل المباح أو تركه. 

لا يقال: إل في خبر العيّائي'"' عُدَ من الشرط الخالف للكتاب: شرط ترك 
التزوّج والتسرّي. مستهداً له ا دل من الكتاب على إباحتهما. 

فإنه يقال: إِنّهِ لابن من حمل الخبر على أنّ مورده شرط عدم ثبوت سلطنة 
الزوج على التزوّج والتسرّي , وهذا مخالفٌ لمدلول الكتاب المُّئيت للسلطنة 
ف المقامين. 


1۳ ۳۷۰/۷ تھذیب الأحكام: ب‎ ۱۲١ 714 + / وسائل الشيعة: ج ۲۷۷/۲۱ ح۲۷۰۸۳. تفسير العيّاشى: ے۱‎ )١( 
Cif ينج 8 تھد یہ‎ 2 2 


١‏ فقه الصادق 7ج 


الجهة الرابعة: في بيان المراد من الحكم الذي يعتير عدم مخالفة الشرع معه. 

أقول: ّا التزم الشيخ ية'' بشمول الشرط للملتزم به كغيره. أشكل عليه الأمر 
في شرط فعل المباح الذي لا إشكال في نفوذه.مع أنته مخالفٌ للكتاب بهذا المعنق. 
وقد التجأ إلى تقسيم الحكم إلى قسمين: 

أحدهما: ما يَثبث للشيء مع قطع النظر عن عروض عنوانٍ آخر لذلك 
الموضوع. مثال ذلك: المباحات والمستحبّات والمكروهات. حيث أنّ تجويز الفعل 
والترك إا هو من حيث ذات الفعل, فلا ينافي طرو عنوان كالشرط يوجبٌُ المنع 
عن الترك أو الفعل. 

ثانيهما: ما ثبت له لا مع تجرّده عن ملاحظة العنوانات الطارئة. كأغلب 
الواجبات والحدّمات. 

ثم أفاد أنته إذا ورد الشرط على ماكان من قبيل الأول لم يكن الالتزام بذلك 
مخالفاً للكتاب» وإذا ورد على ما كان من قبيل الثاني كان مخالفاً للكتاب» وهذا هو 
الفارق بين شرط فعل الحرام. أو ترك الواجب. وبين شرط فعل المباح أو تركه. 

وفيه: إنّ ما أفاده # ثبوتاً أمك مكن. ولكن في مقام الإثبات لا دليل عليه. بل 
الدليل على خلافه. فان لسان دليل الحرام متحدٌ مع لسان دليل المباح والمكروه. 
فان كان للأوّل إطلاقٌ كان للثاني أيضاً وإِلّا فلا. 

أقول: ولكن على ما حققناه تنحلّ هذه العويصة بلا حاجة إلى هذه التكلّفات. 


توضيحه: إن المشروط : 


(۱) کتاب المكاسب: ج٦‏ 55-577 (طاج). 


اعتبار عدم مخالفة الشرط للكتاب والسّنّة ب 


١-إمًا‏ أن يكون من الأحكام ال مخمسة . 

أو من الاعتباريّات. 

اتاو الأعمال فعلاً أو تركاً. 

فإِنْ كان من الأحكام التكليفيّة: كاشتراط وجوب شيء أو حرمته أو إباحته. 
وهو غير متّصف بذلك. كان هذا شرطاً خالفاً للكتاب والشتّة و غير نافذ. 

وإِن کان من الاعتباريّات: 

فتارة: يكون ذلك مجعولاً للشارع ابتداءً. من دون تسبيبٍ من ا مكلف إليه. 
ككون شخص وارئاً أو ثابتاً له الولاء. 

ا يكون تسبيباً من المكلف . 

إِنْ لم يكن تسبيبيّاً: کان شرطه من دون أن يكون جعولاً شرعاً-كوارئيّة 
الأجنبي. وثبوت الولاء لغير المُعتتق. وسلطنة المرأة على الطلاق ونحو تلكم - 
مخالفاً للكتاب. 

وإذكان تسا 

فان كان الشرط هو اعتبار الشارع .م يكن نافذاًء أنه خارجٌ من 
تحت القدرة. 

وإنْكان هو ذلك الأمر فياعتبار الملقزم, فإنْكان الشارع جَعَل له سبياًخاصّاً. 
كما في الطلاق كان شر طه لا عن سببه خالفاً للكتاب. وال فلا. 

وإِنْ كان من الأعمال: فان كان ذلك فعلُ حرام. أو ترك واجب. کان مخالفاً 
بکتاب» هو ما دل على لزوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنهي عن الأمر 


۳۸ فقه الصادق 7ج 


بالمنكر والنهي عن المعروف. مع أنته شرط غير سائغ الذي مر عدم نفوذه. 

وإن كان فعل المباح أو المكروه. أو ترك المستحب أو الماح کان نافذاً ولم يكن 
عخالفاً للكتاب. 

قال الشيخية'':_بعد تقسيمه الحكم إلى القسمين. والتزامه بأنّ الخالف 
للمشروع هو ما يخالف الثاني -(ولكن ظاهر مورد بعض الأخبار المتقدّمة من 
قبيل الأوّل). 

أقول: والظاهر أنّ نظره الشريف إلى : 

١‏ ما رواه حمّد بن قیس» عن أي جعفر بيّة: «في رجل تزوّج امرأة. وشرط 
ها إِنْ هو تزوّج عليها امرأة أو هَجَّرها أو أتخذ عليها سسريّة فهي طالق. فقضى في 
ذلك أن شرط الله قبل شرطكم. فان شاء وفى ها ا اشترط, وإن شاء أمسكهاء 
وأتخذ عليها. ونكح عليها»'". 

٣‏ وال ما رواه حمّد بن مسلم, عنه لذ وهو بمضمون الأُوّل. إلا أن في ذيله 
استدلّ الإمام اثة بآياتٍ ثلاث, مبيحة للتزوّج والتسرّي واهجران إِنْ أتت بسبب 


وهذا اليرادك] EES‏ *. يرد على المختار. وهو أنّ 
شرط فعل المباح ليس تخالفاً للكتاب. 


)١(‏ کتاب المكاسب: ج٦‏ / ۲۷ (طاج). 

(۲) وسائل الشيعة: ج ۲۹۹/۲۱ ح ۲۷۱۲۰. تهذيب الأحكام: ج ۷/ ۳۷۰ ح1۳. 
(۳) وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ۲۷۷ ح۲۷۰۸۳. تهذيب الأحكام: ج۸ / ۵۱ح ۸۳. 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ۲۷۹/۲۱ ح۲۷۰۸۱. تهذيب الأحكام: ج۷ ۳۷١/‏ ح٦1‏ 
(0) كتاب المكاسب: ج٦‏ / ۲۹-۹ (ط.ج). 


اعتبار عدم مخالفة الشرط للكتاب والسُنّة 0 


آلف للقاء يكل الم سن اة أخررى أنضا وى أن هذا الززة 
يدل خبر منصور بزدج» عن عب صالح ا 

«فيمن يتزوّج ويجعل لله عليه أن لا يُطلّقها ولا يتزوّج عليها؟. قال: قل له: 
قليف للمرأة يسرطها قان رسو الله 8 قال + الو متون عند شروط ها" 
على الجواز. 

وعليه. فورد الكلام أمران: 

أحدهما: في وجه امتيار هذا المباح عن سائر المباحات. 

ثانيهما: في الجمع بين الأخبار المتعارضة. 

والشيخ امل الأخبار المانعة على أنّ هذه الأفعال مما لا يجوز تعلّق وقوع 
الطلاق عليه. وأنتها لا توجب الطلاق كا فعله الشارط. فالخالف للكتاب هو 
ترتّب طلاق المرأة. 

وفيه: إن خبر حمّد بن مسلم من جهة ما فيه من السك بالآيات الثلاث 
المرخّصة للأمور المذكورة كالصري في أن الشرط هو ترك التزوّج والتسرّي 
والجر. والظاهر أنته إلى هذا نظر الشيخ دفي أمره بالتأمّل'". 

وربما يقال: إن تحمل الأخبار المانعة على كون الأباحة في هذه الأمور لا تقبل 
التغيّر بالشرط. 

ولكن يرد عليه:-_مضافاً إلى استشهاد الإمام اا لبطلان الشرط بإباحة تلكم 
في القران. وهو في معنى إعطاء الضابطة لبطلان الشرط _أنته يجدي في امتياز هذا 


(۱) تهذيب الأحكام: ج۷ / ۳۷۱ ح11 . وسائل الشيعة: ج١5‏ / لالح ۲۷۰۸۱. 
(۲) کتاب المكاسب: ج٦‏ /۲۸(ط.ج). 
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المباح عن سائر المباحات. لا في الجمع بين الأخبار المتعارضة. 

والحقّ أن يقال:إنّ الأخبار المانعة حمولة على ما لو كان الشرط عدم السلطنة 
على التزوّج والتسرّي والجر. والخبر الدالٌ على الجواز حمولٌ على اشتراط ترك 
الزواج خارجاً. 

وإن قيل: إن هذا جمعٌ تبرّعي لا شاهد له. يتعيّن أن نلتزم بالتخصيص. وأنّ 
قوط ليك ناذا ال هذا ررد ريارح عن اشرق ا 

أقول: قد أشكل الأمر في تيز مصداق أحدهما عن الآخر في كثير من المقامات 
على جماعة. وإ كان على ما ذكرناه من ضابط الخالفة ينحلٌ هذا الإشكال في 
الفروع الآتية. وإليك جملة من تلك الفروع: 

الفرع الأوّل: كون مَنْ أحد أبويه حر رقا فإنّ مقتضى ما ذكرناه من الضابط 
بطلان اشتراط رقيّة الح لأنتها من الاعتبارات المجعولة شرعاً ابتداء. إلا أنه 
وردت روايات دالّة على جواز اشتراطها'''.وبإزائها ما يدل على عدم الجواز'". 
فإن قدّمنا الطائفة الثانية لاكلام, وأمّا إن قدّمنا اليجوّزة, فبدلالة الاقتضاء 
يُستكشف أنّ الرقيّة ولو في هذا المورد من الاعتبارات الشرعيّة التسبيبيّة التي 
يتسيّب إليها بالشرط. 

الفرع الثاني: إرث المتمتع بهاء فإنّ مقتضى ما ذكرناه بطلان اشتراط وارتيتهاء 
وصحَة اشتراط إعطاء مقدارٍ من امال بعد وفاته هاء فإنّه يدخل في الوصيّة, ولعلّه 
بذلك يمكن الجمع بين النصوص المتعارضة الدالٌ بعضها على أنتها ترث مع 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۲۷ ح ۲۹۰۲۷ . الكافي: ج٦‏ / ۱۷۹ ح۳. 
(۲) وسائل الشيعة: ج77 / ۱۱۰ح ۲۹۲۱۳ تهذيب الأحكام: ج۹ /۲٥٠ح‏ ۷۰ 


اعتبار عدم مخالفة الشرط للكتاب والسْلَةَ ۲٤۱‏ 


الاشتراط ٠‏ والدالٌ بعضها الآخر على أنتها لا ترث وإِنْ اشترط". 

وعلى التقديرين. لا وجه للفرق بين أفراد غير الوارث وأفراد العقود. 

الفرع الثالث: أنتهما اتفقوا عل جواز اشتراط الضمان في العارية. واشتهر عدم 
جوازه في عقد الإجارة. فإنّ مقتضى القاعدة التي أسلفناها بطلان اشتراط الضان 
مطلقاً. ولكن وردت الروايات الخاصّة الدالّة على الضان مع الاشتراط'”. وها 
بخصّص ما دلَّ على عدم الضمان في العارية ٠“‏ 

الفرع الرابع: اشتراط أن لا يخرج بالزوجة. 

أقول: إذا اشقرط عدم كون اختيار المكان بيد الزوج. كان الشرط مخالفاً 
للكتاب. وإذا اشترط أن لا يخرج بالزوجة من بلدٍ اختارته. صح الشرط ولم يكن 
مخالفاً له. 

ثم إِنَهِ قد عرفت أنته بناءً على ما ذكرناهء لا ببق مورد للشاكٌ إذ لو كان الحكم 
على خلاف الشرط ثابتاً ولو بحكم الإطلاق كان مخالفاً له. وإلا فلاء ولو شك في 
وجوده کان الأصل عدمه. 

ولكن الشيخ إ"* 1 قت الحكم إلى قسمين: قسمٌ قابل للتغيّر. وقسمٌ غير 
قابل له. أشكل عليه الأمر في بعض الموارد. 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج 1۷/۲۱ ح ۲٦۵۵۰‏ . تهذيب الأحكام: ج۷ / ۲٣١‏ ح11 

(۲) وسائل الشيعة: ج٢۲‏ / ۲٣۱‏ ح ۳۲۸۹۵ و ۳۲۸۹٦‏ . تھذیب الأحكام: ج ۲٣٤/۷‏ ح1۷. 
(۳) وسائل الشيعة: ج ۱۹ / ۹۱ ع۲۲۳٤۲‏ الكافي: ج ۵ /۲۳۸ح1. 

.1۰۸٤ وسائل الشيعة: ج ۹۳/۱۹ ح۲۲۹٤۲. من لا يحضره الفقيه: ج ۳۰۲/۲۳ ح‎ )٤( 
(0)كتاب المكاسب: ج٦ / االطاج).‎ 


Er‏ فقه الصادق / ج57 


وكيف كان. فقد ذهب الشيخ "إلى أنّ مقتضى الأصل في الموارد المشكوك 
فبهاء هو إجراء حكم الشرط الصحيح. وذ كر في وجهه ما حاصله: 

أنّ موضوع أدلة النفوذ أمران: 

أحدهما: الاشتراط. وهو حرَرٌ بالوجدان. 

ثانيهما: عدم الخالفةء وهو يحرز بالأصل. وهو أصالة عدم كون الحكم جعولاً 
بنحو لا يقبل التغيّر بالاشتراط ونحوه. 

وفيه: إن ترتّب عدم الخالفة على عدم كون الحكم بنحو لا يقبل التغيّر ليس 
شرعيّا بل هو عقليٌ فلا ينبت ذلك بإجراء الأصل فيه. مع أن هذا العنوان-أي 
كون الحكم غير قابل للتغيّر -لم يؤخذ موضوعاً لحكم من الأحكام. فلا يكون 
جارياً في نفسه. ١‏ 

أقول: وربا يقال في تقريب هذا الأصل وجهان آخران: 

الوجه الأوّل: أنته لا ريب في كون الأحكام تدريجيّة بحسب البيان. فقبل بيان 
الحكم الذي يحتمل كونه مخالفاً الشرط. لم يكن هذا الشرط مخالفاً للكتاب. وبعد 
بيانه يُشكَ في ذلك. فيجري استصحاب العدم النعتي. 

وفيه : أنته إن أريد إجراء الأصل في الشرط المتحقّق في ذلك الزمان 
فهو. لا ينفع بالنسبة إن هذا الشرط . وإن ريد إجزاؤه في هذا الشرط كان 
استصحاباً تعليقياً 

الوجه الثاني : استصحاب عدم الخالفة أزلاً . ولا بأس به بناءً على الختار 
من جريانه. 


(١)كتاب‏ المكاسب: ج٦‏ / 778-5١‏ (طاج). 


اعتبار عدم مخالفة الشرط للكتاب والسُنّة و 


قال الفاضل النراقي في «عوائده»: " إنه في موارد اشتراط ما هو خالف للكتاب, 
يقع التعارض بين دليل وجوب الوفاء بالشرط » ودليل ذلك الفعل . ويرجع 
إلى المرجّحات. 

أقول: وما أفادهة مركّبٌ من أمرين مترئّبين. 

أحدهما: أن الشرط الخالف للكتاب منحصرٌ ا إذاكان المشروط حكداً مخالفاً 
لما ثبت في الكتاب, ككون أمر الطلاق بيد المرأة. والولاء لغير المُعتق ونحو ذلك 
وهذا ينطبق على ما ذكرناه واخترناه. 

ثانيهما: أنته بناءً على الاختصاص المذكور, يقع التعارض بين الدليل المتبت 
للحرمة أو الوجوب. ودليل نفوذ الشرط. فلابدٌ من إعمال قواعد التعارض. 

ولكن قد مر أنّ شرط فعل الحرام أو ترك الواجب. يؤول إلى الشرط الخالف 
للكتاب. بالتقريب الذي قدّمناه. بلا وصول النوبة إلى إعمال قواعد التعارض. 

وأورد عليه الشيخ نه" بأنته يلزم تنا ذكره, إعمال قواعد التعارض. والرجوع 
إلى الأصل حى في صورة اشتراط ترك المباح» ولا يلتزم بذلك أحد. 

وفيه: إن الدليل المُئيت للحكم غير الإلزامي للشيء بعنوانه الأوّلي. لايصلح 
للمعارضة. مع ما يثبت الحكم الإلزامي له بالعنوان الثانوي. لأنّ اللاقتضاء 
لا يُعارض ما له الاقتضاء . فينحصر التعارض - لو سُلَّم -بما لو اشترط ترك 
الواجب أو فعل الحرام. 


.٠١١ عوائد الأيام : ص‎ )١( 
کتاب المكاسب: ج٦ / ۳۹(ط.ج).‎ )۲( 


عدم كفاية الأغسال عن الوضوء 10۹ 


من مراجعة غير هذه الفقرة من فقرات المرسل. ونظائره من النصوص. 

وثانية أنّ المراد لو كان خصوص عُسل الاستحاضة. فقيام الدليل على عدم 
وجوب الغُسل لكل صلاةٍ يوجب حمل الأمر بالاغتسال على الاستحباب. وحيث 
لاصارف عن ظهور الأمر بالوضوء في الوجوب. فلا وجه لرفع اليد عنه. 

وثالثة أن الإجماع المزبور في كلامه. كما يصلح أنْ يكون صارفاً لظهور الأمر 
في الوجوب, يصلح أن يكون قرينةٌ على حمل الفُسل على عسل الحميض على 
فرض عدم ظهوره فيه إِنْ تعلّق الظرف بالوضوء لا به وبالإغتسال. 

واستدل للثاني:بما دل على عدم كفاية الُسل عن الوضوء. 

وفيه: ما عرفت من أنّ الأظهر هي الكفاية, وعرفت في الاستحاضة المتوسّطة 
أنته لا فرق بين عسل الاستحاضة وغيره من الأغسال في ذلك. 

أقول: فظهر مما ذ كرنا: أن الأظهر هو القول الأخير لمرسل يونس. 

وأيضاً: يمكن الاستدلال له بأولويّة وجوبه هنا من وجوبه في المتوسّطة 
بالنسبة إلى صلاة الغداة. 

وما الاستدلال: له بعموم قوله تعالى: (إِذَا قمر إلى الصّلَاة فَاغْسِلُوا...4”". 

فغير تام إذ العموم خُصّص با دلَّ على إغناء الفُسل عن الوضوء. مع أنته لا 
يدل على وجوب الوضوء في صورة كونها تحَدثة بالْحَدّث الأصغر. 

وأمّا أصالة عدم إغناء الُسل عنه. فقد عرفت ما فيها. 


و 


.5 سورة المائدة: الآية‎ )١( 


۲٣ج‎ / فقه الصادق‎ Et 


وقد يُقال: إنّه يُشكل الأمر في استثناء الشرط الحرم للحلال. 

ومحصّله: أن شرط المباح والحلال نافد بلا كلام فا معنى عدم نفوذ الشرط 
الحرم للحلال؟ 

وأمّا ما دلَّ على عدم نفوذ شرط التسرّي''' ونحوه. فنفس ذلك الدليل يكفي 
اندم ينو ار د ذلك لوقه يلخا جه إلى ا ارت عليه 


فائدة في مورد أصلاً. 
0( 
الخبر وجوه: 


الوجه الأوّل: ما عن الحقّق النراقي'". وحاصله: 

إِنّ فاعل (حَرَم) و (أحلّ) فيقولهة: «إلّا شرطاً حرم حلالا أو أحلّ حراماً» 
هو الشرط, وهذالا يتحقّق إلا بكون الملتزم به حُرمة الحلال أو حليّة الحرام. وأمّا 
اشتراط ترك الحلال فهو شرطٌ ترك التصرّف دون حرمة الحلال. 

وأورد عليه الشيخ #“: بإيرادين: 

الإيراد الأول : أنّ الحكم الشرعي أمره بيد الشارع. وغير مقدور للمكلّف. 
ولا يدخلٌ تحت الجعل, ولا معنى لاستثنائه عا يجب الوفاء به. لعدم إمكان الوفاء 
به عقلاً. 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ۲۹۷ ح۲۷۱۲۱. تهذيب الأحكام: ج ۳۷۲/۷ ح۷۱ 
(۲) وسائل الشيعة: ۱۷/۱۸ ح٤٤‏ ۰ , تهذيب الأحكام: ج ۷ / 1۷٤ح‏ ۸۰. 
(۳) عوائد الأيّام : ص۸٤۱.‏ 

)٤(‏ کتاب المكاسب: ج٦‏ / ٤١‏ (ط.ج). 


اعتبار عدم مخالفة الشرط للكتاب والسّنّة و 


وفيه أوَلاَإنَ شرط النتيجة لا يعتبر فيها لاكونها واقعةً بسبب الشرط ولولا 
الاستثناء. لكنّا ملتزمين بأَنَ شرط حرمة الحلال نافد وكا نستفيد كونها ّا يقع 
بالسبب من عموم دليل نفوذ الشرط الشامل له. 

وثأني إن بظلان هذا المرط من جهة أخرى غير هذه هة ايكون ضرا 

وثالثة إن الشرط الحرم للحلال. لا ينحصر بشرط حرمة ما يكون حلالاً 
تكليفاً بل يشمل : 

١‏ -ما لو اشترط حرمة ما هو حلالٌ وضعاًكعدم كون الطلاق بيد الزوج ونحو 
ذلك من الاعتباريّات, ومن المعلوم أنّ المشروط حينئذٍ هو ذلك الأمر في اعستبار 
نفسه» ولا هذا الاستثناء . 

؟-وما دل على أن الشرط الخالف للكتاب لا يكون نافذاً لكنّا نلتزم بنفوذه. 

الإيراد الثاني: أنّ استثناء الشرط الحرم إا يكون من الشرط الذي يجبُ 
الوفاء به. وليست الحرمة والحليّة من أفعال المكلّف.كي يجب الوفاء بهما. 

وفيه: إن الوفاء لا يختصٌ بشرط الفعل, لأنته بمعنى الإنماء وعدم النقض. 
وهذا يتصوّر في شرط النتيجة أيضاًء وسيأتي زيادة توضيح لذلك إِنْ شاء الله تعالى. 

فتحصّل: أن ما أفاده الحقّق النراق حقٌّ لا ريب فيه. 

الوجه الثاني: ما عن الحقّق القمّي يله. وقد جعله الشيخ لل قريباً ما أفاده الحقّق 
الغراق. مع أنّ بينهما بوناً بعيداً. 

ومحصّل ما أفاده المحقّق القعي :أن معنى تحريم الحلال جعل المباح حرام 


.14/ ذكر المحقّق الايرواني هذا المعنئ في حاشية المكاسب: ج۲‎ )١( 


1" فقه الصادق /ج 


وهو إا يكون فيا لو اشترط ترك المباح رأساً بالمرّة. وأا لو اشترط تركه في 
الجملة. فهو ليس من تحريم الحلال. 

اة خرن تضرع الخلال فا عر عاتن القاعده وا اط برل ا 
حلّله الشارع. وهو الكلي دون الجزئيّات. لأنّ الأحكام الشرعيّة متعلّقة بالطبائع 
دون الجزئيّات. فاشتراط ترك المباح رأساً تحر للحلال. وأمّا اشقراط ترك بعض 
الأفراد الذي لا تكون الحليّة بجعولة له. فليس من تحريم الحلال . 

وفيه أَوَلاإنَ الحكم وإِنْ كان يجحعولاً على الكلي, إلا أنته من جهة كونه مرآتاً 
للأفراد. وفعليّة الحكم. إا تكون بفعليّة موضوعه وتحقّقه خارجاً. فالفرد 
ا لخارجي حكومٌ بالحليّة الفعليّة, فلا حالة يكون تحر يه تحرياً للحلال. 

وبعبارة أخرئ: لا فرق بين الكل والجزئي من هذه الجهة. 

وثانياً أنّ ما أفاده يجري في تحليل الحرام أيضاً وهو لم يلتزم بذلك فيه. 

الوجه الثالث: ما أفاده الشيخ#"" من أنّ المراد بالتحليل الترخيص. 
وبالتحريم المنع. ولكن المراد با لحلال والحرام هو ماكان كذلك بحيث لا ستغير 
موضوعه بالشرطء وقد تقدّم توجيه التفصيل بين الأحكام وما يرد عليه. 


(۲) 


فزاع 


(١)كتاب‏ المكاسب: ج٦‏ / ١الطاج).‏ 
(۲) صفحة ١54‏ من هذاالمجلّد. 


الشرط المنافى لمقتضى العقد 4۷ 


الشرط المنافي لمقتضى العقد 

الشرط الثالث: أن لا يكون الشرط منافياً لمقتضى العقد. ولام يصح كا هو 
المشهور بين الأصحاب. 

قال في حكىّ «الغنية»"": (من الشروط الفاسدة بلا خلاف؛ أن يشترط ما 
الف شى القن 

وفي «القواعد»'": (من الخالف للمشروع. اشتراط ما ينافي مقتضى العقد). 

وعن غير واحدٍ دعوى الإجماع عليه'". 

وملخْص القول في المقام:إنّ شرط الفعل خارجٌ عن الشرط المنافي لمقتضى 
العقد. وهو واضح. 

وأمّا شرط النتيجة: 

فتارة: يشترط خلاف مضمون العقد, أو ما يتقوّم به» كأن يبيع بشرط أن 
لايملك أو بلا عن . 

وأخرئ: يشترط خلاف ما هو من لوازم مقتضى العقد. 

أمَا الأوّل: فان كان المنافي مقصوداً في عرض قصد العقد. فحيث أنّ قصد 
المتنافيين من العاقل الملتفت تحالٌ. فلا يعقل القصد إلى البيع مثلاً والشرط معاً. 

نعم, إن لم يكن قاصداً جدّاً للشرط. بل كان هازلاً بطل الشرط خاصّة. 

وان قصد الشرط بعدما قصد العقد. بأن قصد البيع حقيقة, ثم بدا له أن يعقّبه 
بعدم القن مثلاًفإنْ لم يرفع اليد عا قصده أُوّلدَ كان قصد الشرط محال فيختصٌ 
)١(‏ غنية النزوع: ص5١5.‏ 


(1) قواعد الأحكام: ج۲/ 10. 
(۳) كما حكاه في جواهر الكلام: ج۲۳ /۱۹۹. 


YEA‏ فقه الصادق /ج1 


هو بالبطلان. 

وأا الشاني: فإنْ كان الللازم حكماً غير قابل للزوال والانفكاك. كاللّزوم 
الحكني الثابت في بعض العقود. كان الشرط باطلاً. لكونه خلاف الكتاب والشُنّة. 

وإ كان حقّاً قابلاً لذلك. فإنْ لم يكن مما يعتبر فيه لفظٌ خاص. كشرط الخيار 
في البيع. صح البيع والشرط. وإلا-أي إن كان ما يعتبر فيه لفظٌ خاص -بطل 
الشرط وهو واضح. هذا هو حقّ القول في المقام. 

أقول: ذكر الشيخ ا" وجهين لاعتبار هذا الشرط: 

أحدهما: أنته بعد وقوع التنافى بين ما يقتضيه العقد. وما يقتضيه الشرط. 
يستحيل الوفاء بالعقد المقيّد بهذا الشرط. فإمًا أن يحكم بتساقطهم أو يقدّم جانب 
العقد. لان العقد مقصودٌ بالذات. والشرط تابعٌ, فكأنّه مرجّح لجانب العقد. 

وفيه أوَلا.إّه لوتم لاختص بالقسم الأول كما أن الوجه الناني في كلامه 
مختصٌ بالقسم الثاني فهما لا يتواردان على موردٍ واحد. 

وثانيا إن لايتيرٌ من جهة ما عرفت من عدم معقوليّة القصد الجدّي بالنسبة 
إلبهاء فلا تصل النوبة إلى استحالة الوفاء. 

هذا إذاكان قصدهما في عرض واحد. وإلا وجب الوفاء بالعقد دون الشرط 
كما تقدّم. 

ثانيهما أن الشرط المنافي مخالفٌ للكتاب والسّنّة. الدالّين على ذلك اللازم. 

وفيه:-مضافاً إلى ما تقدّم إِنّهِ يت في بعض اللّوازم دون جميعها. مع أنّ الكلام 
ها هو في اعتبار شرط غير ما تقدّم. فلا يصح الاستدلال له به. 


(١)كتاب‏ المكاسب: ج٦‏ / ٤٤‏ (ط.ج). 


الشرط المنافى لمقتضى العقد 4۹ 


أقول: وقد يقرّب الدليل العقلي المتقدّم بتقريب آخرء وهو ماعن الحقّق 
اغراق ج" من أنّ الشرط المنافي مستلزمٌ لفساد العقد. وعدم ترب مقتضاه. وهو 
يستلزم فساد الشرط, لكونه واقعاً في ضمن عقدٍ غير صحيح. 

وفيه: ما تقدّم من عدم معقوليّة هذا الشرط والعقد. فلا تصل النوبة إلى التكلّم 
عن الصحّة والفساد. 

وبالجملة: ظهر تما ذكرناه أنته لا يبق الإشكال في تشخيص الصغريات 
بحسب الأدلة, إذ المقوّم حاله معلوم» واللّازم قد تقدّم حاله في الشرط السابق. 
ولكن تبعاً للشيخ ب نتعرّض للموارد التي توهم كونها من موارد الشبهة. 

منها: اشتراط عدم التصرّف في المبيع, نظراً إلى أَنّ الأثر كالمقوّم العرفي للمبيع. 
أو غَرَضاً أصليَ ولكن التصرّف في الجملة في المبيع من لوازم الملكيّة لامن 
مقوّماتهاء بل ربما يتخلّف عنهاكا في الحجور عليه. وكونه غرضاً أصلياً لا يوجبُ 
البطلان. وعليه فإنّ شرط عدم جواز النتصرّف باطلٌ, لكونه مخالفاً للكتاب. وإِنْ 
اشترط عدم التصرّف خارجاً صمّ العقد والشرط. 

ومنها: اشتراط عدم البيع, وبالرغم من أن المشهور بين الأصحاب عدم جواز 
هذا الشرط, إلا أنته لعدم كونه إجماعيّاً-لوجود الخالف» وعدم كونه تعبّديّاً لو کان 
إجماعيّا لاستناد المُجمِعين إلى ما سيم عليك -لا يكون ذلك مدركاً. 

وقد استدلٌ للبطلان: بكونه خلاف مقتضى العقد. فإنّهِ يقتضي السلطنة على 
المبيع بالتصرّف فيه بالبيع وشبهه. فاشتراط عدم البيع منافٍ لذلك. 

وفيه:إنّ هذا يت لواشترط عدم السلطنة على البيع. ولعلّه مورد نظر المشهور. 


.181-161١ عوائد الأيّام : ص‎ )١( 


000 فقه الصادق / ج55 


والوجه فيه حينئذٍ كونه مخالفاً للكتاب , وأمًا لو اشترط عدم البيع خارجاً . 
فلا حذور فيه. 

ومنها: ما ذكره في «الدروس»'' في بيع الحيوان. من جواز الشركة فيه. 

أقول: وتقريب كون هذا الشرط مخالفاً مقتضى العقد. هو أنّ مقتضى الشركة 
كون العين طما. والمن تابعٌ للعين, بمعنى أنّ من له العين ينتقل تام الفن إليه. مقتضى 
المعاوضة والبيع. المقتضي لدخول العوض في كيس من خَرج المعوّض عن ملكهء 
كما أنّ ما له النصف ينتقل نصف القن اليه. فاشتراط أَنْ يكون له أقلّ من النصف 
-الذي هو معنى كون الربح لهماء وعدم الخسران عليه -منافي لمقتضى العقد. 

ولكن إِنْ قلنا: بأنته لا يعتبر في البيع دخول العوض في كيس من خرج عن 
كيسه المعوّض. لا إشكال في هذا الشرط من هذه الجهة, فإنّه لا مانع من خروج 
العين عن كيس أحد الشريكين. ودخول مقدارٍ من القن في كيس صاحبه. 

وإِنْ بنينا على أنته يعتبر في البيع ذلك. فيمكن تصحيح الشرط بوجهين: 

أحدهما: إرجاع هذا الشرط إلى أن يتدارك أحدهما خسارة صاحبه من نفس 
العين, أو من مالٍ آخر بنحو شرط الفعل أو شرط النتيجة. 

نعم» بناءً عل بطلان الشرط القٌرريء يبطل هذا الشرط للغرر. 

ثانيهما: إرجاعه إلى اشتراط أن لا يبيع حصّة شريكه بأقلٌ من تنه فإذا 
فرضنا المخسران في معاملة بمقدار ربع الثفن. كا لو كان المال المُشترى قيمته 
ثلاثون ديناراًء فبيع بعشرين. فرجع الشرط المذكور إلى بيع حصّة أحدهما بخمسة 
عشرء وحصّة الآخر بخمسة, وهذا أيضاً لا حذور فيه من هذه الجهة, ولا يكون 


.۲۲۲/۳ الدروس:ج‎ )١( 
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منافياً لمقتضى العقد. 

ومنها: ما اشتهر بينهم من جواز اشتراط الضمان. 

الول والكلام في سوط الضان يقع في جهتين:. 

الاولئ: في أنته هل يكون منافياً لمقتضى عقد الإجارة أم لا؟ 

الثانية: في كونه خلاف الكتاب والسُنّة وعدمه. 

أنانالعية الأول قاش أت ركون تاا لذ عدا اة 
للمنفعة بعوض. وأجنىٌ عن العين. ويكون لا اقتضاء بالنسبة إليها. 

وأمًا الجهة الثانية: فلخص القول فيها وإِنْ تقدّم -هو أن العين المستأجرة في 
يد المستأجر أمانة, لا يكون ضامناً لا : 

إا ما دل على أنّ صاحب البضاعة موقن والمستعير موقن" مع أنته ليس 
فيه إلا الاستيلاء على المال بإذن المالك الموجود في الإجارة. 

أو لانصراف حديث اليد" عن ذلك. أو لغير ذلك. 

وعليه. فإن اشترط الضمان يكون مخالفاً هذا الحكم الشرعي. 

نعم إِنْ أراد بالشرط تليك ما يعادل قيمة المال. من غير أن يراد الضمان. أو 
ملكيّة ذلك بنحو شرط النتيجة, لم يكن فيه حذورٌ ويكون نافذاً. 

وبالجملة: ظهر با ذكرناه أنّ ما استدلٌ به على البطلان -من كونه خلاف 
مقتضى العقد. وما أورد عليه بأنّ العقد يقتضي عدم الضمان لولا الشرط -في 


(۱) وسائل الشيعة: ج ۱۹ / ۲٤۲۲۲۸۹۲‏ . تهذيب الأحكام: ج۷ / ٠۸۲‏ ح٠.‏ 

(۲) مستدرك وسائل الشيعة: ج ۱۷ / ۸۸. كتاب الغصب ب ۱ح .)۲۰۸۱۹(٤‏ عوالي اللئالي: ج۱ / ۲۲١‏ ح٠١٠.‏ 
وقد ذكر في مصادر عديدة من مصادر أهل الخلاف منها: سنن البيهقي: ج1 / ۹٠‏ . سنن الترمذي: ج٣‏ / ۵11 
ح۱۲۱۹ . سنن أبي داود: ج ۵۲۹/۳ ح 7077 وغيرهم. 


۲٣ج‎ / فقه الصادق‎ Yor 


غير تحلّهها. 

ومنها: اشتراط عدم إخراج الزوجة. 

أقول: وقد استدلٌ لكونه مخالفاً لمقتضى العقد: بأنّ عقد الزواج يقتضي ساطنة 
الزوج على الاستمتاع والإسكان, فاشتراط عدمه مخالفٌ لذلك. 

ولكن يرد عليه:أنّ عقد الزواج يقتضي الزوجيّة فقط. والسلطنة من أحكامهاء 
فهو شط غير منافي مقتضى العقد. 

وأمّا من حيث منافاته للكتاب فقد تقدّم,. فراجع'". 

ومنها: مسألة توارث الزوجين بالعقد المنقطع. من دون شرط أو معه. 

أقول: الكلام فيها من حيث كون هذا الشرط مخالفاً للكتاب قد تقدّم. وأمًا من 
حيث كونه خالفاً مقتضى العقد. فقد استدلٌ له فخر الحقّقين'' بما دل على أنّ: (من 
حدود المتعة أن: «لا ترثها ولا ترئك»!". فجعل نفى الإرث من مقتضى الماهيّة). 

زف مقط عدا فة دق ار الد لاخو وهو لا دي 
التوارث ولا عدمه» ومعنى قوله: (من حدود المتعة إلى آخره). أي من أحكامها 
المترتبة عليه. 

وبالجملة:ظهر تنا ذكرناه أنته ليس مورد يشكٌ في كون الشرط فيه منافياً 
لمقتضى العقد بالمعنى الأول بل وبالمعنى الثاني, وأنته لو شلكٌ في ذلك كان المرجع 
أصالة عدم المخالفة, والتي تحكم بالصحّة. 

O 

)١(‏ صفحة ۲١١‏ من هذا المجلّد. 


(۲) إيضاح الفوائد: ج .٠۳۲/۳‏ 
(۳) وسائل الشيعة: ج ۲۱ / 1۸ ع۵۳٣٣۲‏ تهذ یب الأحكام: ج ۷/ ۲۹١‏ ح1۸. 


الشرط المجهول 

الشرط الرابع:-الذي ذكره جماعة _أن لا يكون الشرط مجهولاً. 

قال في حكي «التذكرة»'": (كما أن الجهالة في العوضين مبطلة, فكذا في 
صفاتهها ولواحق المبيع» فلو شرطاً بجهولاً بطل البيع) انتهئ. 

ولكن قالالشهيد في حكي «الدروس»'": (لو جعل الحمل جزءاً من المبيع. 
فالأقوى الصحّة, لأنته بمنزلة الإشتراط, ولا يضيرٌ الجهالة, لأنته تابع). انتهئ. 

أقول: وتحقيق القول في المقام يقتضي البحث في جهات: 

e ¢ 

الاولى:أنٌ جهالة الشرط هل هي كجهالة أحد العوضين, ا لمو جبة لبطلان البيعء 
لصيرورته غررياً توجبٌ بطلان الشرط من حيث هوء أم لا ؟ 

الثانية: أنّ جهالة الشرط المستلزمة لغرريّة الشرط. هل توجبُ غَرريّة البيع. 
أم لا ؟ 

الثالثة: أنته إذا فسد البيع لغرريّة الشرط. هل يبطل الشرط أيضاً أم لا؟ 

الرابعة: أنته هل هناك فرق بين شرط ما هو تابعٌ وغيره. أم لا؟ 

5 0 5 

اما الجهة الاولئ: فقد استدل لمبطليّتها بوجوه: 

الوجه الأوّل: المرسل: «تهى النىّ يي عن القَرر»'". 

وأورد عليه تارةٌ بضعف السند . 


)١(‏ حكاه عنه في المكاسب: ج1 / ۵۱ (ط.ج). 

(1) الدروس: ج7315/7. 

(۳) وسائل الشسيعة: ج7١‏ / ٤٤۸‏ ح ۲۲۹۱۵ . بحار الأنوار: ج ٠١١ /1١‏ ح1۹ التذكرة: ج 48/٠١‏ (ط.ج). 
الخلاف: ج7/ 5٠‏ و66١1‏ 


۱1 فقه الصادق / ج٣‏ 


الأمر الثالث: يجب علبها تغيير المطنة : 

١-لفحوى‏ ما دلٌ على لزومه في المتوسّطة . 

١‏ -و لقو له اا مصحّح صفو ان :«هذهمستحاضة تغتسل وتستدخل قطنة». 
وتجمع بين صلاتين بالتقريب المتقدّم في المتوشطة. 

وبذلك يظهر وجه لزوم تبديل اليرقة أو تطهيرها. 


o 


.۲۳۹۲ الاستحاضة ح‎ ١ ح1 .وسائل الشيعة: ج ۲ / ۷۲ باب‎ 4١ / الكافي: ج۳‎ )١( 


ot‏ فقه الصادق /ج1 


وأخرى: بأ النبي إذا تعلّق بالمعاملة نفسها. يكون إرشاداًإلى الفساد, وأما إذا 
تعلّق بعنوانٍ آخر شامل طاء يكون ظاهراً في الحرمة النفسيّة. وحرمة المعاملة لا 
تستلزم فسادها كما تقدّم.والمقام من قبيل الثاني فإنّ العرر بمعنى الخدعة, فالنبى 
عنه لا يدل على أزيد من الحرمة . ١‏ 

ولكن يمكن دفع الأوّل: باستناد الأصحاب إليه في أبواب المعاملات حى 
الجعالة. فانم أفتوا بمضريّة الجهل المستلزم للغررء ولا مدرك لهم سوى المرسل. 
واحتال التعدّي عن البيع بعيدٌ . 

ودفع الثاني: ما تقدّم في هذا الشرح من أنّ العَرر ليس بعنى الخديعة, بل هو 
جعنى ال لطر فيكون المنهيّ عنه المعاملة المستلزمة للخطر. فيكون ظاهراً في 
الارشاد إلى الفساد. 

والصحيح أن يورد عليه: بأنّ دعوى انصراف الحديث إلى المعاملة المستقلّة 
قربية؛ بل لا يصدق الخطر والقّرر على مثل الشرط الذي لم يجعل بإزائه شيء. 
ولا يكون مقابلاً بالمال. 

الوجه الثاني: التعدّي من البيع إلى كل ما هو غَرري. 

وفيه: ِن التعدّي يتوقف على إحراز عدم دخل الخصوصية. وأ يمحرزء مع أنته 
على فرض التعدّي يتعدّى إلى كل ما هو مبنيٌ على ا مغابنة كالإجارة ولا يتعدى 
إلى الشرط. والإجماع عليه من جهة احقال كون المدرك المرسل النبويّ لا يصلح 
دليلاً للتعڌي. 

الوجه الثالث: أَنّ جهالة الشرط تستلزم عَرريّة البيع وبطلانه. فإذا بطل البيع 
بطل الشرط. إذ لا شرط موضوعاً أو حكماً إلا في ضمن عقد صحيح. وسيأتي 


الشرط المجهول 00+ 


الكلام في ذلك. وعليه فالأظهر عدم المبطليّة. 

وأمًا الجهة الثانية: فقد استدلٌ لمبطليّة جهالة الشرط للبيع في المتن بأنّ 
(الشرط في الحقيقة كالجزء من العوضين). 

وفيه: إن أوصاف المبيع لابدٌ وأن تكون معلومة.كما تقدّم في خيار الرؤية 
مفصّلاً, فشرط وجود وصفي في المبيع مع الجهل به موجبٌ للبطلان. 

وأمّا شرط الفعل أو النتيجة. سواءٌ أكان الشرط متعلّقاً بالغرض المعاملي. أملم 
يكن كذلك -بل كان نسبة عقد البيع إليه نسبة الظرف إلى المظروف فقط. بأن كان 
ايقاعه في ضمن العقد. لخر وجه عن الابتدائيّة إلى الضمنيّة. فجهالته لا توجبٌ 
غَرريّة البيع» فإنَ الشر طالتزامٌ وغير مربوط بالبيع» وبما يتقوم به. ولا توجبٌ 
خطراً فيه ا هو بيع. وكونها كذلك بالإضافة إلى الغرض العقدي -لا يوجب كون 
البيع الإنشائي كذلك. 

وأمًا الجهة الثالثة: فقد تقدّم تنة تنقيح القول فيها ؛ وعرفت أنته لابه شرط موضوعاً 
إلا في ضمن العقد. 

وأمًا الجهة الرابعة: فلاكلام في أن الشرط مطلقاً تابعٌ للعقد في مقام الإإثبات 
والإنشاء. ولكن ربما يكون المشروط مستقلاً في عالم التبوت. وربما يكون تابعا في 
ذلك المقام بالتبعيّة الذاتيّة العرفيّة. كتبعيّة بيض الدجاجة طاء والمفتاح للدّار ونحو 
ذلك. والذي وقع حل الكلام نما هو القسم الأول وأمًا الثاني فلا إشكال في أنّ 
الجهل به لا يضر لأنَ التابع يلك بتبع المتبوع. وان لم يلتفت إليه فضلاً عتا التفت 
إليه. وذكر مع عدم الإحاطة به . 


0٦‏ فقه الصادق / ج57 


يعتبر أن لايكون الشرط مستلزماً للمحال 

الشرط الخامس: أن لا يكون الشرط المذكور في ضمن العقد مستلزماً محال» 
كما لو شرط في البيع أن يبيعه على البائع. 

a‏ لايع وميد 

الأولئ: في أصل الحكم بلحاظ النّص والفتوى. 

الثانية: في تطبيق الفساد على القواعد. 

أمّا الجهة الأولن : فسيأت الكلام فيها في حكم الشرط الفاسد . وتقدّم في 
النقد والنسيئة. 

وأمّا الجهة الثانية: فقد استدلٌ للبطلان المنسوب إلى المشهور بوجهين: 

الوجه الأوّل: ما عن المصتف من لزوم الدورء وتقريبه من وجهين: 

أحدهما: : أن بيعه له يتوقف على ملكيّته » وملكيته تتوقف عل حصول 
الشرطء وهو بيعه له. فيلزم الدور. 

ولا يتنقض باشتراط ببعه من غيره. فإنّه في نفسه معقولٌ. ويكون الشرط 
متوقّفاً على الملك. لجواز أن 0 

وفيه:إنّ هذا الوجه يترّ على أحد المسلكين وهما 

عر جل لوطع SA‏ 
اللخ وسار اى نا عو فى أا العلة: 


)١(‏ راجع تذكرة الفقهاء: ج 551١ / ٠١‏ (ط.ج). 


يعتبر أن لا يكون الشرط مستلزماً للمحال oV‏ 


۲ -وتوقف الملك على انقضاء زمان الخيار . من غير فرق بين المتصل 
منه والمنفصل. 

إذ على الأول يكون حصول البيع الأوّل متوقّفاً على البيع الناني. وتوقّف 
الثاني على الأول واضحٌ. 

وعلى الثاني ما لم يتحقّق الشرط ولم يصير البيع لازماً لا يحصل الملك. ومالم 
يحصل الملك لا صح البيع الثاني. فإِنّه من قبيل البيع للمالك. 

والمبنيان فاسدان. 

أمَا الأول فلن الشرط في المقام غير الشرط المصطلحء بل هو القزام في ضمن 
التزامٌ. ولا يكون البيع معلّقاً على الشرط. بل لزومه متوقّفٌ عليه. 

وأما الثاني : فلأنّ الملك يحصل بعاميّة البيع , ولزومه يتوقف على انقضاء 
زمان الخيار. 

وعلى هذاء فالبيعٌ الأول والملكيّة الحاصلة منه. لا يتوقفان على البيع الثانيء 
فلادور. 

ثانيهما: إن الشرط لابدٌ وأن يكون مقدوراً و ملوكاً للشارط. وهذا منتفٍ في 
المقام. لأنته حين الاشتراط يكون المبيع ملكا للبائع. ولم ينتقل بعد إلى المشتري. 
فاشتراط بيعه على نفسه مرجعه إلى اشتراط بيع المال على مالكه. وهو غير معقول. 

وفيه:إنّ الشرط هو قيام المشقري ببيع المبيع مرَةٌ أخرئ على البائع بعدما انتقل 
عنه. وصار مِلْكاً للمشتري. وهذا في ظرفه معقولٌ ومقدور له ولا يعتهر أن يكون 
الشرط حين الاشتراط معقولاً ومقدوراً. 


مه" فقه الصادق /ج 


الوجه الثاني: ما عن الشهيد ا" من عدم القصد. لأنّ مثل هذا الشخص 
لا يريد قطع علاقة املك عن نفسه. والعقد متقوّم بالقصد. 

وفيه: أنته إن أريد بذلك أنته لا غَرض عقلائي له في هذا البيع. 

فيرد عليه أَولا: أنته لا يعتبر في صحَة العقد وجود الغرض العقلائي. 

وثانياً أنته را يكون موجوداً من التخلّص عن حَنث النذر وغيره. 

وإِ ن أريد به أنته رما يكون موجوداً لأجل التخلّص عن حنث النذر وغيره. 

وإِنْ ا به أنته لا قصد جدّي به. 

فيره عليه: أن شرط عود الملك مؤكّدٌ لشرط خروجه. إذ لولا خروجه عنه.م 
يكن معنى لعوده إليه» . 

وبالجملة: الانصاف أنته لا حذور في هذا البيع من حيث القاعدة. 

نعم. ورد النّص على البطلان في بعض فروض المسألة. وسيأتي الكلام فيه. 

aa 


)١(‏ حكاه عنه الشهيد الثاني في المسالك: ج١‏ / 2.501 والايرواني في حاشية المكاسب: ج ۵ / ٠٠١‏ وغيرهما. 


اعتبار دخول الشرط تحت القدرة a‏ 


وبدخل تحت القدرة» ولا يجوز اشتراط ما ليس بمقدو رٍكصيرورة 
الرع سنبلا. 


اعتبار دخول الشرط تحت القدرة 

( و ) الشرط السادس: أن (يَدخُل تحت القدرة ولا يجوز اشتراط ما ليس 
بمقدور كصيرورة الزرع سنبلاً. 

كذا طفحت كلماتهم به. ولكن ا أن القدرة وعدمها اللتين هما من قبيل العدم 
والملكة تختصّان بالأفعال. ولا تتعلّقان بالأعيان المنارجيّة والأوصاف. وهذا 
البحث لا يختصٌّ بالأفعال. فالأولى التعبير بأنْ يكون ما يشترط تحت ساطانه 
واستيلائه. فيع الأوصاف. فإنّه يسلّط على الوصف بسلطنته على العين. 

أقول: وكيف كان. فتنقيح القول في المقام بالبحث في موارد: 

الأوّل: فما إذاكان الشرط فعلاً. 

الثاني: ما إذاكان وصفاً. 

الثالث: ما إذاكان من شروط النتيجة. 

أمّا المورد الأوّل: فلا كلام فيا إذاكان الفعل لأحد المتعاقدين ومقدوراً له 
والكلام إا هو في غير ذلك من أقسامه, أعمّ من فعل حال من المشروط عليه. أو 
فعل الغير, أو فعل الله تعالن. ۰ 

وما أفاده الشيخ :من أنّ الإلزام والالتزام بمباشرة فعلٍ تمتنمٌ عقلاً أو عادةً 


(١)كتاب‏ المكاسب: ج1 /0\ (ط.ج). 


1 فقه الصادق / ج٠۲‏ 


ما لا يرتكبه العقلاء. والاتيان بالقيد المُخرج لذلك والحكم عليه بعدم الجواز. 
بعيدٌ عن شان الفقهاء. 

يرد عليه: أنّ الشرط حقيقته ربط العقد بشيء كما اعترف به. فكما أن العقلاء 
يربطون عقو دهم بفعل الغير على ما صرح به. كذلك يربطونها بالحال. 

وبالجملة: لا كلام في عدم لزوم الوفاء بالشرط ا حالء إا الكلام في أنته هل 
يصح ربط العقد به أم لا. بحيث يثبت للمشروط له الخيار مع عدم تحمّقه؟ الأظهر 


جواز ذلك. 
أقول: قد استدلٌ لعدم الجواز, واعتبار كون الشرط مقدوراً بوجوه: 
الوجه الأوّل: الإجماع. 


وفيه أوَلاً إن امخالف موجودٌ وهو الشيخ'' والقاضي'" وغيرهما. 

وثانياً إنته لمعلوميّة مدرك المُجمعين, ولا أقلّ من احتال استنادهم إلى 
بعض ما سيأ لا يُعتمد عليه. 

الوجه الثاني: ما عن العلامة '" وهو أن الشارط لا يقدر على التسليم؛ أي 
تسل متعلّق الشرط. بل المبيع إذا قيّد به. والقدرة على التسليم معتبرة. 

وفيه: إن مدرك اعتبار القدرة على التسليم, لزوم العّرر من عدمها كا تقدّم. 

أقول: وفي المقام إنْ دعي أنته يلزم العّرر في البيع. 

فيرده: أن الشرط التزامٌ في الالتزام, لا أنته من قيود المبيع» ويكون التزام 
)١(‏ المبسوط: ج۲ /161. 


(۲) جواهر الفقه: ص .5١0‏ 
(۳) نقل نسبة ذلك إلى العامة السيّد محمد تقي الخو ئي فيكتابه: الشروط أو الالتزامات التبعيّة في العقود: ج١/817.‏ 


اعتبار دخول الشرط تحت القدرة ٣۹١‏ 


واحدٌ متعلقاً بالمبيع والشرط. 

وإن اذّعي لزوم الغرر في الشرط. 

فيرده أوَلاَه النقض با إذاكان الشرط فعلٌ المشترط عليه. مع كونه اختياريّا إذا 
م يوثق بحصوله. 

وثانياً أن الشرط الذي حقيقته ربط الالتزام بالوفاء بالعقد به. وثبوت الخيار 
عند عدمه؛ لا يلزم من عدم القدرة عليه العَّرر والختطر. 

الوجه الثالث: لزوم الغرر من عدم القدرة. وقد عرفت ما فيه . 

الوجه الرابع: ازوم اللغوية و الشفاهة. 

وفيه أوَلا: إن جرد ذلك لا يوجبٌ البطلان. فإنٌ الباطل معاملة السفيه لا 
المعاملة السفهيّة. 

وثانياً إِنّه مع ربط العقد به. وتعليق الآروم عليه. لا يلزم الُغوية والسفاهة. 

الوجه الخامس: ما أفاده احق النائيني من أن الشرط أَعدّ لنقل ما يصح 
نقله بسائر العقود. وما لا يصح نقله بهاء فلابدٌ وأن يكون تملوكاً للشارط. وال فهو 
من قبيل: (وَهَب الأميرٌ ما لايملك). 

وفيه إِنّه في الشرط ليس تَليكٌ وتلّك. بل ربط للعقد به. وأنشه مع عدمه 
للشارط الخيار. 

وبالجملة: فالأظهر عدم اعتبار القدرة. 

وأمًا المورد الثاني: وهو ما إذاكان الشرط وصفاً: 


.٠١7/ منية الطالب: ج؟‎ )١( 


1۲ فقه الصادق / ج55 


إن كان واثقاً بوجوده» كان الوصف حالياً أم استقباليَ صح بلا تأمّل, لأنته 
لاغرر ولا حذور آخر. وإلا فقد فصّل الشيخ "بين الحالي والاستقبالي. وحكم 
ببطلانالثاني.للّروم العرر دون الأول للاجماع, ولأنّ التزام وجود الصفة في الحال. 
بناءً على وجود الوصف الحالي.وبهذا المقدار يرتفع العّرر لكو نذلكبممنزلةالتوصيف. 

وفيه ألا إن لو كان البناء كافياً فلم لا يلتزم به في الاستقبالي؟ 

وثانياً أن لازمه البطلان مع عدم البناء في الوصف الحالي. 

وثالثاً إلّه يستلزم ثبوت معنيين للشرط: أحدهما البناء على تحقّق الشرط. 
والآخر عدمه. 

أقول :الحقّ هو التفصيل بينها . والبناء على الصحّة في الاستقبالي » والبطلان 
في الحالي. 

ما الصحّة في الأوّل: فلن المبيع حين ما يقع البيع عليه معلومٌ ذاتاً ووصفاً 
فلاغّرر فيه. ولا يعتبر العلم بالأوصاف إلى الأبد. والشرط قد تقدّم أنّ الجهل به 
من حيث هو لا يوجبُ الغرر. 

وأمًا البطلان ف الثاني: فلأنّ الجهلبالوصف الحالي موجبٌ لصيرورةالمبيع 
يجهولاً وغرريّا فييطل لذلك.لولا الإجماع على الصحةعلل ماادعاهالشيخ 4 ٠‏ 

وأمّا المورد الثالث: وهو ما إذاكان الشرط من شروط النتيجة: 

فان کان الشرط مما يكف في تحقّقه كل سبب. ولو كان هو الشرط. فإنّه لاكلام 
في صځته. 

ما إِنْ كان ما يتو قف على سبب خاص: 

فان كان الشر ط تحقّقه عن سببه.فهذا لاكلام فيصحته أيضاًإذاكانسببه مقدوراً. 


(۱ و ۲) کتاب المكاسب: ج٦‏ / ۱۷ -۱۸(ط.۔ج). 


اعتبار دخول الشرط تحت القدرة 5-8 


وإِنْ كان تحقّقه من دون السبب بطل لكونه خلاف الكتاب والسُنّة. وبذلك 
يظهر ما في كلام الشيخ الأعظم'" ي. 

أقول: قد تكرّر في كلمات القوم القثيل لغير المقدور. باشتراط جعل الرّرع 
سنبلاً والمراد به : 

إِمَا جعل الله تعالى, كما صرّح به الشهيد '". 

أو جعل المشروط عليه .كا هو صريح «جامعالمقاصد»'".وظاهر «الشرائ»“. 

أو جعل الأعمّ من الله ومن المشروط عليه كا صرح به صاحب «الجواهر»'”. 

وعلئ فرض كون الثاني مراداً ليس المراد به كون المشروط عليه مفيض 
الوجود. أو كونه بحرى الفيض. إذ لا يمخطر شي منهما ببال المتعاملين بل المراد 
إعداد المقدّمات المؤدّية إن ذلك. وحيث أنّ بعضها خارجٌّ عن تحت قدرته فهو 


شرط غير مقدور. 


)١(‏ كتاب المكاسب: ج1 /للسحالطج). 
(۲) حكاه عنه في مسالك الأفهام: ج۳ / ۲۷۰. 
(۳) جامع المقاصد: ج .٤١١/ ٤‏ 

.۲۷/ ۲ شرائع الإسلام: ج‎ )٤( 

(6) جواهر الكلام: ج ۲۳ /۲۰۳. 


إذا عملت المستحاضة بو ظيفتها كانت بحكم الطاهرة 5 


وعُسلهاكمّسل الحائض. وإذا فعلت ما قلناه صارت بحكم الطاهرة. 


إذا عملت المستحاضة بوظيفتها كانت بحكم الطاهرة 

أقول: ( و ) يقتضي المقام التنبيه على أمور: 

التنبيه الأوّل: أن المستحاضة (غسلها كفسل الحائض) وا جب ترتيباً وإرتماساً 
إل أن فيه الوضوء لكل صلاةٍ. كا تقدّم إجماعاً؛ إذ مقتضى الإطلاق المقامي بعد 
ورود الدليل في بيان كيفيّة الإغتسال. ولو في مورد م الأمر بالإغتسال -هو ذلك. 

التنبيه الثاني: ( و إذا فعلت ) المستحاضة (ما قلناء صارث بُحكم الطاهرة) كا 
هو المشهور. 

بل عن الحقق ف «المعتير»'". والمصتّف في «المنتهى» و«التذكرة»"" وغيرهما 
في غيرها: دعوى الإجماع عليه. 

وظاهر جملةٍ من معاقد الإجماعات. وصرع جملةٍ أخرى: أنتها إذا فعلت ما 
يجِبُ عليها من الأغسال وغيرهاء ير تفع أثر استحاضتها مطلقاً ويجوز ها ما يجوز 
لغير المستحاضة. بل الطاهرة من الأحداث. فيجوز ها مش الكتاب ونحوه. 

ولا ينافيه إيجابهم الوضوء لكلّ صلاة. وتبديل المخرقة والقُطنة, لبنائهم على 
أنتها من وظائفها. 

ويؤيّدهكون مرادهم ذلك. عدم نقل القول عن أحدٍ بوجوب العُسل للغايات 
الأخر » بل عن بعضٍ دعوى الإجماع على العدم. وعدّهم الشيخ مخالفاً في المسألة, 


.۲٤۸/ المعتير: ج۱‎ )١( 
.48 المسألة‎ ۲٠١ / ١ تذكرة الفقهاء: ج‎ )۲( 


4 فقه الصادق / ج57 


اعتبار أن يكون في الشرط غرض عقلائي 

الشرط السابع: أن يكون تما فيه غرضٌ معتدٌ به عند العقلاء. 

أقول: قد استدلٌ لاعتبار هذا الأأمر بوجوه. 

الوجه الأوّل: ما في «المكاسب»'''وتبعه غيره"" من أنّ شرط مالاغرض 
للعقلاء فيه. ولا يزيد به الماليّة. لا يعد حقَاً للمشروط له على المشروط عليه. حي 
يتضرر بتعذّره. 

وبا اخ :إن الحقّ من الاعتبارات العقلائيّة كالملكيّة. واعتبار استحقاق 
ما لا غرض عقلائي فيه من العقلاء خلفٌ. وحيث لا حقّ عند العقلاء. فلا موقع 
لوجوب الوفاء.كا لا موقع للخيار عند تخلفه. 

وفيه: إن كون شيءٍ حقَّاً لشخص آخر. لا يتوقّف على الغرض العقلائي بعد 
عموم دليل الشرط له. 

وبعبارة خر إن مدرك نفوذ الشرط وثبوت الخيار عند تخلفه. إنْ كان هو 
بناء العقلاء. بضميمة عدم ردع الشارع عنه. أو كان حديث لا ضرر"" م ما ذكر, 
وإلا فلا يتم | م إذ عموم: «المُسلمون عند شروطهم»' '' يشمل كل شرطٍ جعله 
العاقل على نفسه. ولا مخصّص لعمومه. وعدم التضرٌر بتعدّره لايمنع من ذلك.كما 
(۱) کتاب المكاسب: جا / ۰ط.ج). 
١‏ التذكرة:ج ٠۲٤/۱‏ . 


(۳) وسائل الشيعة: ج8١‏ ۳۲ ح۳۰۷۳ .الکافي: ج ۵ / ۰ 
٤(١‏ وسائل الشيعة: ج8١‏ ۲ح ۲۳۰٣۱‏ .الکافي: ج ab ٥‏ 


اعتبار أن يكون فى الشرط غرض عقلائي 1 


أنّ عدم كونه مورداً لاعتبارالعقلاء -لعدم كونه حقّاً-لا يصلح للانعيّة. مع أن عدم 


اعتبارهم بمنوع. 
الوجه الثاني: ما في حاشية الحقّق الاصفهاني ‏ "من انصراف دليل الشرط 
عا لا غرض عقلائ فيه. 


وفيه: إن الانصراف المقيّد للإطلاق, هو ما أوجب عدم صدق الموضوع بنظر 
العرف. وفي المقام يصدق الشرط على ذلك بلاكلام. 

الوجه الشالث: أنّ مقداراً من القن يقع بإزاء الشرط. فع عدم كونه متعلقاً 
لغرض عقلائي, يكون بذل المال بإزائه من قبيل الأكل بالباطل, فلا يجوز. 

وفيه: إن ان لا يقع شيءٌ منه بإزاء الشرط. 

الوجه الرابع: ما في «المكاسب»'" أيضاً من أنّ الشارع لا يعتنى ا لا غرض 
عقلائي فيه ليوجب الوفاء به. 

وفيه: إن الشارع الأقدس با أنته رئيس العقلاء. لا يوجبٌ الوفاء ابتداءاً ما 
ليس فيه غرضٌ عقلائي. إلا أنته لو التزم العاقل على نفسه العمل به لا مانع من 
إمضائه له وايجابه الوفاء به. کا هو مقتضى إطلاق الدليل. 

وعليه. فالأظهر عدم اعتبار هذا القيد. 

فرع : لو شك في تعلّق غرضٍ صحيح به. قيل حمل عليه. 

أقول: إن كان الشاكٌ غير الشارط يبنى على الصحّة, حملاً لفعل المسلم عليه. 


)١(‏ حاشية المكاسب: جه قله 
(۲) کتاب المكاسب: ج٦‏ / ۰ .ج( 


۳ فقه الصادق / ج٣۲‏ 


وإِنْكان هو الشارط يحمل على الصحيح. لعموم: «المسلمون عند شر وطهم». فإنّه 
وإ كان المورد من موارد الشبهة المصداقيّة, إلا أن الخصّص على فرض وجوده يا 
أنته غير لفظيء لا يمنع عن القسّك بالعموم فيه. 


اعتبار التنجيز في الشرط وعدمه 

قال الشيخ 4 :(وقد يتومّم هنا شرطً تاسعٌ, وهو تنجيز الشرط بناءً على أنّ 
تعليقه يسري إلى العقد). 

أقول: والكلام فيه يقع في جهتين: 

الأولئ: في أن التعليق في الشرط هل يوجبُ بطلانه أم لا؟ 

الثانية: في أنته هل يوجب بطلان البيع أم لا ؟ 

ما الجهة الأو لئ: فإ كان مدرك اعتبار التنجيز في العقود استحالة التعليق في 
الانشاء. أو انصراف أدلّة الامضاء عن المعلّق, أو اعتبار الجزم في الإنشاء. بطل 
الشرط المعلّق. لجريان هذه الوجود بعيتها فيه. 

وإ كان المدرك هو الإجماع كما ذكرناه في الأجزاء السابقة من هذا الشرح'"' 
لم يبطل. إذ القدر المتيقن منه العقود, بل البيع. 

وأمًا الجهة الثانية: فقد استدلٌ لبطلان البيع بوجهين: 

الوجه الأوّل:إنّ التعليق في الشرط موجبٌ للتعليق في البيع.لأنّ شر ط الشرط 


(۱) کتاب المكاسب: ج٦‏ / لاه (طاج). 
(۲) فقه الصادق: ج1١‏ (ومن الشرائط التنجيز في العقد). 


شرطً فا علّق عليه الشرط في الحقيقة يكون معلقاً عليه نفس البيع المشروط. 

وفيه أَوَلاإنَ التعليق إا يكون في متعلّق الشرط والملتزم به لا في الشرط 
والالتزام. مئلاً الشرط في قول: (بعتك هذا بدرهم على أن تخيط ثوب إِنْ جاء زيدٌ). 
هو الخياطة على تقدير امجيء, لا الخياطة المطلقة. 

وثانية إن الشرط ليس جزء من أحد العوضين. بل هو القزامٌ ضمن التزام. 
فالتعليق فيه لا يسري إلى البيع. 

الوجه الثاني: إنّ مرجع التعليق في الشرط إلى البيع بثمنين, وهو : الدرهم على 
تقدير» ومع الضميمة على تقديرٍ آخر. 

أقول: والجواب عن ذلك بإرجاع التعليق إلى متعلّق الشرط. غير كافي, لأنّ 
الحذور هو اختلاف القن على التقديرين, بل الحقّ في الجواب هو المنع عن كون 
الشرط جزء للثمن. وقد تقدّم تنقيح القول في ذلك. 

قال المحمّقَالنائيني:'' في معر ض الاستدلال لصحّة الشرطالمعلّق.بأنته-مضافاً 
إلى أنتها مقتضى العمومات -ما ورد في امرأةٍ مكاتبة أعانها ولد زوجها على أداء 
مال كتابتهاء مشترطاً عليها عدم الخيار على زوجها بعد الانعتاق. من نفوذ الشعرط 
وصحّته. مستشهداً بعموم قوله يَييِْ: «المسلمون عند شروطهم»,'"' ولا بأس به. 

فتحصّل: أنّ الأظهر صحّة العقد والشرط. 


الح 


.۲۳۷/۲۳ منية الطالب: ج‎ )١( 
من أبواب المكاتبة ے۲۹۲۹۹.‎ ١١ باب‎ ١68 / ۲۳ وسائل الشيعة: ج‎ )1( 


۹۸ فقه الصادق / ج٣۲‏ 


حكم الشرط الفاسد 

المقام الثالث: في أحكام الشروطء والكلام فيه في موضعين: 

الموضع الأوّل: في أحكام الشرط الفاسد. وفيه مسائل: 

المسألة الأولى: لا يحب الوفاء به لأنَ فساد الشرط لا حالة يكون لانتفاء أحد 
الأأمورالمذكورة.المعتبر بعضها في أصل كونه شر طا وبعضها في صحّته. فلاكلام في 
عدم وجوب الوفاء به من حيث إِنّه شر ط .لان معن فساده عدم تر تب حكمه عليه. 

وهل يترتّب عليه حكم الوعد أم لا؟ فيه أقوال: 

أحدها: اه وعدٌ يترتّب عليه حكمه. 

ثانيها: ما عن الحقّق النائيني # "من أنته لا يقرتّب عليه ذلك. 

ثالثها: ما في «المكاسب»'" من ترتبه على القول بعدم فساد أصل العقد. 

أقول: والأظهر هو الأوّلء لأنته ِن شاء التزام بشيءِ فهو وعد. 

واستدل للثاني : بان الوعد إخبارٌ , فلا ربط له بباب الشروط التي هي من 
مقولة الانشاء. 

وفيه: ماتقدّم في هذا الشرح في مبحث الكذب'". أنّ الوعد ربا يكون إخباراً 
وريا يكون إنشاءًكما إذا قال المولى لعبده: (إذا فعلت الفعل الفلاني أعطيك درهماً) 
وعليه فلا يكون الوعد مقابلاً للإنشاء. 
)١(‏ منية الطالب: ج۲ .٠٤٤/‏ 


(۲) کتاب المكاسب: ج1 / ط.ج). 
(۳) فقه الصادق: ج ١‏ من مباحث (حرمة الكذب) (الوعد). 


واستدل للثالث: بأنّ الشرط فيضمن العقد وعدٌ مقيّدٌ لامطلق قيّدبصحةالعقد. 

وفيه: إنّ العقد مقيّدٌ به لا هو بالعقد. بل هو مطلق. غاية الأمر إنشاء في ضمن 
إنشاء العقد. 

أقول: المهمّ في المقام بيان أنّ الشرط الفاسد مفسدٌ للعقد أم لا؟ 

والكلام فيه في موردين: 

الأوّل: في تعيين حل الغزاع وبيان الأقوال. 

الثاني: فيا هو الحقّ. ومن استدلٌ به على كلَّ من الأقوال. 

ما المورد الأوّل:فإن كان فساد الشرط موجباً لاختلال العقد نفسه. كالشرط 
المنافي لمقتضى العقد. بطل العقد بلا كلام» وليس هو سحل الغزاع. كما أنه لاكلام 
في البطلان إذا كان فساده موجباً لاختلال شيء من الأمور المعتبرة في العوضين. 
كما لو اشترط وجود وصفٍ مجهول في أحد العوضين أو إحدائه فيهء فإنّه يوجب 
الجهالة فيها. 

أقول: وإلى هذا نظر الشيخ :''' حيث قال: (ولا تأمّل أيضاً في أن الشرط 
الفاسد لأجل الجهالة يُفسد العقد؛ لرجوع الجهالة فيه إلى جهاله أحد العوضين). 
وإلا فشرط ما هو أجنبيٌ عنهماءلا يوجبُ الجهالة فيهما. أو اشترط أمرأغير مقدور 
موجباً لتعرّر تسليم أحد العوضين.كا لو بيع الزرع بشرط أن يجعل سنبلاً. 

وأمًا إذا اشترط أمرأغير مقدور لا ربط له بالعوضين.كا لو باع الثوب بشرط 
أن يجعل الزرع سنبلاً. فهو داخلٌ في حلّ الكلام. أو اشقرط شرطاً أوجب سلب 
المالتة عن أحد العوضين.كما لو باع المخشب بشرط أن بجعل صناً. فإنّ مرجع 


(١)كتاب‏ المكاسب: ج٦‏ / ٩۸(ط.ج).‏ 


ولو شخرط التو وعدم الق أوعدم وطء الأ بطل الدرط.وفي بعال 
البيع به وج قوي. 


هذا الشرط إلى حصر المنافع في الحرمة. وسلب الحلّلة منه. فيوجبٌ سلب 
المنفعة والخروج عن الماليّة؛ إذ المنافع المحلّلة لا يجوز استيفاؤها للشرط. والمنافع 
المحرمة سَلَمها الشارع عنه. فيخرجُ عن كونه مالاً. فأكل المال على هذا الوجه أكلٌ 
للمال بالباطل, كما ضرح به الشيخ له. 

(و )اما إذالم يكن مآد بالعقد. ولا بالعوضين کاء (لو اشترط ما لا يسوغ أو 
عدم العتقء »أو عدم وطء الأمة) ما ي (بطل الشرط) ففيه أقوال: 

١-ما‏ عن الشيخ الطوسي' '. والإسکاف" . وابني سعید" والبر اج من 
عدم إفساده للبيع. 

۲-ما عن أجلَة المتأخّرين. كالمصنّف”” في غير المتن. والشهيدين ٠"‏ والمحقّق 
الثاني" وغيرهم'* من الإفساد. وقوّاه الماتن في المتن بقوله: (وفي إبطال البيع به 
وجه قويً). 
)١(‏ المبسوط: ج 505/4 
(۲) حكاه عنه العامة في المختلف: ج ۵ /۲۹۸. 
(؟) الجامع للشرائع: ص ۲۷۲. 
(4) حكاه عنه العلامة في المختلف: ج ٥‏ / ۲۹۸. ولم نعثر عليه فيما بأيدينا من كتبه. بل الموجود في المهدّب: 

ج 786/1 الحكم بالفساد. 

(6) مختلف الشيعة: ج ۵ /۲۹۸. 
(1) الدروس: ج۳ / ۲٠۵١-۲۱۶‏ . مسالك الأفهام: ج ۳ / ۲۷۲۳. 
(۷) جامع المقاصد: ج .٤۳١ / ٤‏ 
(۸) التنقيح للفاضل المقداد: ج۲ 4 ۷٤-٠‏ ومفتاح الكرامة: ج 4 NrY/‏ 


حكم الشرط الفاسد ۷۱ 


أقول: ولا يخن أنّ الشيخ الأعظم''' نسب إلى المتقدمين من الأصحاب بعكس 
ما ذكرناه » ولعلّه سهرٌ من قلمه الشريف . والأولون على قولين : الصحة مع 
ا لخيارء وبدونه. 

وأمًا التفصيل المنسوب إلى ابن زُّهرة' "وهو التفصيل بين الشرط غير المقدورء 
كصيرورة الزرع سلا وبين غيره من الشروط الفاسدة. فالظاهر عدم كونه 
تفصيلاً في ما هو حل الفزاع؛ لرجوع القسم الأول في كلامه إلى ما يوجب خللاً في 
شروط أحد العوضين الذي عرفت خروجه عن محل الفزاع. 

وكيف كان. فيشهد للصحّة وعدم الإفساد: العمومات الدالة على مشروعيّة 
المعاملة تأسيساً أو إمضاءً. 

وقد استدل للقول بالفساد بوجوه: 

الوجه الأوّل: ما عن الشيخ في «المبسوط» من أنّ للشرط قسطاأً من 
العوض مجهولاً. فإذا سقط لفساده, صار العوض يجهولا. 

وأجاب الشيخ ذة' 'عنه: بأجوبة أربعة: 

الجواب الأوّل: النقض بالشروط الفاسدة في النكاح المرتبطة بالمهر؛ فإِنهم 
تسالموا على أن فسادها لا يوجبٌ فساد عقد المهر الذي يتضمّنه عقد النكاح 
المنحل إلى عقدين: 
(١)كتاب‏ المكاسب: ج7/ ۰٩(ط.ج).‏ 
(۲) غنية النزوع: ص .5١9‏ 


(۳) الميسوط: ج۲ .۱٤۹/‏ 
)٤(‏ کتاب المكاسب: ج٦‏ /۹۳-۹۲. 


YY‏ فقه الصادق /ج 


١-إنشاء‏ عُلقة الزوجيّة بين الزوجين . 

۲ - وعقد المهر. وهو تعيّن ذاك الأمر الكلي الثابت على الزوج. بإزاء تسآطه 
على البُضع في مقدارٍ معلوم, أو في عين معلومة, حيث إِنّ لازم فساده الرجوع إلى 
مهر المثل. وقد حكموا بصحّته. وأنته يرجع إلى المهر المُسمّئ. 

وبهذا يظهر أن تطويل الكلام في المقام» في أنّ الشرط الفاسد في النكاح غير 
لمر تبط بالمهر هل يكون مفسداً له أم لا؟ أجنييٌ عا هو حل النقض. 

الجواب الثاني: أنته لا مقابلة بين الشرط وأحد العوضعين, وقد تقدّم تفصيل 
القول فيه. وعرفت أن الشرط ليس جزءاً من أحد العوضعين ولا قيداً له وأا 
الشرط التزامٌ مستقلٌ, أصبح الالتزام بالوفاء بالعقد مقيّداً به . 

أقول: ما أفاده المحقّق الايرواني ا" من أنّ العوض وإن كان لا يقابل القيد ولا 
التقتد. ولكنّه مقابلٌ للمقيّد ا هو مقيّدٌ لا ذات المقيّد. قد مر جوايه. وعرفت أنّ 
المقتّد منحلٌّ إلى ذات المقيّد والتقيّد. وإذا كان التقيّد أمراً انقزاعيّاً لا يقابل بالمال. 
كان المقابل للعوض لا حالة ذات المقيّد. غاية الأمر القيد يصير داعياً إن بذل المال 
في مقابل الذّات أزيد مما يبذل لولا القيد. 

الجواب الثالث:إِنّه مع تسلي المقابلة لا تُسلَّم الجهالة؛ إذ ليس العوض المنضتٌ 
إلى الشرط والجرّد عنه إلا كالمتصف بوصف الصحّة, والجرّد عنه في كون التفاوت 
بينهها مضبوطاً في العرف . 

وفيه:إِنّه مع فرض المقابلة. فإنّ يحرّد الانضباط لدى العرف لا يكفي. بل لاب 
من المعلوميّة عند المتبايعين. 


(1) حاشية المكاسب للايرواني: ج۲ / ۷۰. 
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الجواب الرابع : أنّ اللازم العلم بما هو مبيعٌ وتَنٌ في مرحلة البيع والإنشاء . 
وأمًا العلم بما يصير مصداقاً للمبيع أو الفن. فلا يكون معتبراً ولذا في بيع مالك 
وما لاتئملك التزمنا بالصحّة مع عدم معرفة المبيع والفن إلا في مرحلة الإنشاء 
هذا حدين. 

الوجه الثاني: التراضي إِنما وقع على العقد الواقع على النحو الخناص. فإذا 
عدر المخصوصيّة لم يبق التراضي؛ لانتفاء المقيّد بانتفاء القيد. فالمعاوضة المنشأة 
على تراض لم تقع» والمعاوضة بدون الشرط تحتاج إلى تراض جد يد. وبدونه تكون 
من قبيل أكل المال بالباطل. 

ويرده: _مضافاً إلى النقوض المذكورة في «المكاسب» التي ستمرٌ عليك - 
أنّ الشرط : 

إن كان من قبيل الصورة النوعيّة, لما وقع عليه العقد. ولا حالة يكون مقابلاً 
للعوض؛ إذ لا يصح المبادلة بين المادّة هيو لائيّة والقن؛ لأنته لا ماليّة ها. 

وإن كان من قبيل العوارض الخارجيّة. فهو خارجٌ عن العقد والمعاوضة. ولا 
يكون قيداً للبيع. ولا لأحد العوضين, بل هو التزامٌ أصبح الالتزام بالوفاء بالعقد 
مقيّداً به. فالالتزام البيعي يكون مطلقاً غير معلّق. وقد تحقّق عن اللّضا وطيب 
النفس بالمعنى المعتبر في صحّة المعاملة, وقد تقدّم تفصيل القول في ذلك. 

أقول: والظاهر أنّ هذا مراد الشيخ تما ذكره في المقام. لا أن يكون مراده ما 
ذكره جمعٌ منهم الحقّق الخراساني ج" من أنّ التقييد يوجبٌ تعدّد المطلوب إذالم 


(1) حاشية المحقّق الخراسانى: ص .50١‏ 


۱1۲ فقه الصادق اج 


حيث استثنى دخول الكعبة. 

وعليه, فا عن بعضٍ من حمل كلمات القوم على إرادة أنتها بحكم الطاهرة, 
بالاضافة إلى الصّلاة خاصّة. 

ضعيف جد مضافاً إلى استلزام ذلك کون كلامهم هذا تأكيداً ىا لايخق. 

وأمَا ما ذكره المحقّق الهمداني :من أن ا ميقن من معقد الإجماع نما هو 
بيان صيرورتها بمنزلة الطاهرة, ما دام لأعماها أثر؛ فتستباح ها الغايات الأخر مق 
استبيح ها فعل الصّلاة. 

فقد استدل له: ولعدم استفادة أزيد من ذلك من الإجماع: بان إرادة المعنى 
المتقدّم من معقد الإجماع تناف استدلاهم لوجوب إعادة الوضوء عند كل صلاة- 
أن الم حَدَتُ. فليقتصر في رفع حكمه على المتيقّن. ولذا كي عن «الموجز» 
وشرحه القول بلزوم تعدّد الوضوء للطواف وصلاته. وعن «كشف الغطاء» الجزم 
بوجوب تكرار الوضوء لتكرار امش وتنافي أيضاً ما صرح به بعضهم من وجوب 
تقديم العُسل على الفجر للصوم معدّلاً بمانعيّة حَدَّثها من الصوم. 

وفيه أوَلاه أنته بعد ظهور معقد بعض الإجماعات. وري بعضٍ آخر منها فها 
ذكرناه. لا يعتنى با ذكره بعض المتأخَّرينء لا سا مع احتال کون خلافه ‏ لشبهة 
عدم تحقق الإجماع أو غير ذلك مما لا ينافي ذلك. 

وثانياً إن يكن أن يقال إِنّ معقد الإجماع على أنّ المستحاضة لو عملت با 
تقتضيه وظيفتها بالنسبة إلى الصّلاة كانت بحكم الطاهرة بالنسبة إلى غير الصّلاة 
ولذلك التزمنا ‏ تبعاً للفقهاء _بأنتها إذا لم تجمع بين الصلاتين الظهر والعصر. أو 
المغرب والعشاء. يتعيّن علمها أن تغتسل عند الثانية أيضاً. 


.۱ مصباح الفقيه: ج ۳۲۷/۱ ق‎ )١( 


۲٣ج‎ / فقه الصادق‎ Vé 


يكن القيد مقوّماً لحقيقة المبيع. ووحدة المطلوب إذا كان مقوّماً بتقريب أن العقلاء 
بناؤهم في مقام المعاملة على أخذ ما هو دخيلٌ في أصل الغرض ا معاملي بنحو 
التقوبم. وعلى أخذ ما لا دخل له في أصل الغرض. بل في مر تبةٍ منه بنحو الشر طيّة, 
وفي القسم الثاني حيث لم يتخلّف الغرض الأصلي, فلا بطلان للبيع ا هو بيع. 
وحيث تخلّف الغرض الأقصى, وهو أيضاً غرض عقدي معاملي فيثبت الخيارء 
وعليه فلا تقيّد لأصل الرّضا بالبيع . 

فإنْه يرده أن هذا لا يوجب التفاوت بين ما هو الركن وغيره. إذ غير الركن ربما 
يكون دخيلاً في أصل الغرض. 

وبالجملة: إن ذلك ليس أمراً مضبوطاً كي يمكن دعواه في جميع العقود. بل 
يختلف باختلاف الأغراض والدواعي. 

الوجه الثالث: النصوص الخاصّة الواردة في المقام. 

منها: خبر عبد الملك بن عتبة. عن الكاظم ا «عن الرجل أبتاعٌ منه طعاماً 
أو أبتاعٌ منه متاعاً. على أن ليس علي منه وضيعة. هل يستقيم هذاء وكيف يستقيم 
وجه ذلك؟ قال ل لا ينبغي»'". 

أقول: وتقريب الاستدلال -على ما في حكيّ «المختلف»"" هو أن الظاهر 
إرادة الحرمة لا الكراهة؛ إذ مع صحّة العقد لا وجه لكراهة الوفاء بالوعد. 

توضيحه: إنّ منشأ حرمة العقد أو كراهته. هو حرمة الشرط أو كراهته» 


(۱) وسائل الشيعة: ج۱۸ / ۹۵ ح۲۳۲۲۷. تهذيب الأحكام: ج 0۹/۷ ح05. 
(۲) مختلف الشيعة: ج ۵ .51١١/‏ 


حكم الشرط الفاسد Vo‏ 


وحيث إنّكراهة الشرطءلا معنى طاء فإنّ ما في ضمن العقد الصحيح وعدٌ يستحبٌ 
الوفاء به فلاب من حمله على إرادة الحرمة الوضعيّة. فيدلٌ المخبر على أنّ العقد 
فاسدٌ؛ لفساد شرطه. 

وأجاب عنه الشيخ +" بما حاصله: إنّكراهة البيع ونم يكن ها منشاً سوى 
كراهة الشرطء لكن غاية الأمر كراهة الاشتراط لا العمل بالشرطء ولا منافاة بين 
كون الاشتراط مكروهاً والعمل بالشرط واجباً أو مستحبًا. 

وفيه: إنّ هذا الخبر لا يصح الاستدلال به؛ لضعفه سنداً ودلالةً: 

أما الآوّل: فلأنَ راوي الخبر عبد الملك بن عتبة الهاشمي المكّي لا الصيرفي 
الكوفي الثقة. بقرينة رواية علي بن ا حكم عنه. وهو مجهولٌ م يونّق. 

وأمًا الثاني: فلو جوه: 

أحدها: إنّ الخبر متضمّنٌ لسؤالين: 

١-السؤال‏ عن صحّة البيع بهذا الشرط. 

؟-السؤال عن صحّة الشرطء وتسلط المشتري على أخذ المخسارة منه. 

ومن الجائز رجوع قولهائة: «لا ينبغي»؛ إلى الثاني دون الأوّل. وعليه فهو 
أجنينٌ عن المقام. 

ثانيها إن قوله: «لا ينبغي» لولم يكن ظاهراً في الكراهة. لا يكون ظاهراً في 
الحرمة التكليفيّة أو الوضعيّة. 

الثها أنته لو سُلَّم ظهوره في الحرمة الوضعيّة أي الفساد. غاية ما يستفاد منه 


(١)كتاب‏ المكاسب: ج 47-3775 


۲۷۹ فقه الصادق /ج 


اعتبار عدم هذا الشرط في صحة البيع. وهذا أعٌّ من مفسديّة الشرط الفاسد. 

أقول: م إن الربح والخسارة با أنتهما تابعان لنفس المال. ويستحيل أن يكونا 
لغير صاحب المال: 

فإن كان الشرط كون الخسارة على البائع. كان شرط أمرٍ غير معقول . 

وإن كان الشرط تدارك الخسارة. فهو معقولٌ لا إشكال فيه. 

وظاهر الخبر هو الأوّل. 

ومنها: ما ورد في بيع العينة, والمشهور فيه ما هو المعهود المتداول بين الناس 
تخلصاً عن الرّبا وهو: أن يشتري السلعة بثمن مؤجّلء ثم يبيعها من بائعها بأقلّ من 
هذا القن نقداً متبانياً على ذلك قبل العقد: 

١‏ خبر الحسين بن المنذر» عن مولانا الصادق ابة: «يجيئني الّجل فيطلب 
العينة فأشتري له المتاع مرابحة ثم أبيعه إِيّاه ثم أشتريه منه مكاني؟ 

قال: إذاكان با خيار إِنْ شاء باع, وإِنْ شاء لم يبع. وكنت أنتَ بالخيار إن شئتَ 
اشقريت, وإن شثت لم تشتر فلا بأس».'"' 

۲ -وخبر علي بن جعفر, عن أخيه 21: «عن رجا باع ثوباً بعشرة دراهم إلى 
أجل ثم اشتراه بخمسة دراهم بنقد أيحلٌ؟ قال: إذالم يشترط ورضيا فلا بأس»'". 

تقريب الاستدلال بهما: أنتهما بالمفهوم يدلان على ثبوت البأس إذالم يكونا 
مختارين, واشترطا البيع بالشرط الملزم. وهو ما في ضمن العقد. 


(۱) وسائل الشيعة: ج۱۸ / 4١‏ ح 55١354‏ الكافي: ج۵ / ١7‏ ح١.‏ 
(؟) وسائل الشيعة: ج8١‏ / ح۳۰۹ بحار الأنوار: ج ٠١‏ /0۹. 


حكم الشرط الفاسد VV‏ 


وعليه. فإمًا يدل على فساد البيع الأوّل فهو المطلوب. أو يدل على فساد 
الثاني. وحيثٌ لا منشأ لفساده سوى فساد الأول فيثبت المطلوب. 

وفيه: البيع المشروط بالشرط المذكور باطلٌ إجماعاً ونضَاً والتزم بالبطلان 
فيه من لم يلتزم بمفسديّة الشرط الفاسد. 

وإن شئت قلت:إنّ البيع حكومٌ بالفساد هذا الشرط الذي ليس بفاسد فينفسه. 

وبعبارة أخرىي إن النساد فيد عت با لد مم مه خراطة ق د تفده 

أقول: وأجاب الشيخ #"" عنهما بجواب آخر وهو: 

إِنّ ظاهر السؤال والجواب خصوصاً بقرينة حكاية فتوى أهل المسجد. هو 
رجوع البأس إلى الشراء. ولا ينحصر وجه فساده في فساد البيع؛ لاحتّال أن يكون 
وجهه عدم الاختيار فيه. الناشيء عن التزامه في خارج العقد الأوّل؛ إذ أهل العرف 
لا يفرّقون في إلزام المشروط عليه بالوفاء بالشرط بين الابتدائي منه. والواقع في 
متن العقد. فالشراء صادرٌ بتوهّم اللّزوم. ومن غير طيب النفس, فيفسد. 

وفيه: إن ذلك لو أوجب عدم الرّضا الموجب للفساد, لما كان فرق بين الشرط 
الصحيح والفاسد, ولا يكن الالتزام بالفساد فيا إذا كان البيع شرطاً في ضمن عقد 
يجب الوفاء به. 

وحَل ذلك:أنّ مثل هذا العدم الرّضالا يوجبٌ البطلان. بل الموجب هو الصادر 
عن غير اختيار أو عن إكراه. فينحصر وجه الفساد في فساد البيع الأوّلء مع اَن 
حمل الشرط على المخارج عن العقد. خلاف الظاهر؛ فإنّه فاسدٌ في نفسه لا من جهة 


(١)كتاب‏ المكاسب: ج1 / ۹۷(ط.ج). 
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تعلّقه بالبيع الثاني. وظاهر هما كون الفساد هذه الجهة. وعليه فا حق ما ذكرناه. 

فتحصّل: أنته لا دليل على المفسديّة. ومقتضى العمومات الصحّة وعدم 
الافساد. ويشهد بذلك -مضافاً إلى العمومات _جملةٌ من النصوص الخاصّة: 

١-صحيح‏ الحلبي. عن اللإمام الصادق يي ة: «إِن بريرة كانت عند زوج 
هاوهي بملوكة. فاشتراها عائشة فأعتقتهاء فخيّرها رسول اله ب وقال: إِنْ 
شاءت تقر عند زوجهاء وإن شاءت فارقته. وكان مواليها الّذين باعوها شرطوا 
على عائشة أَنّ هم ولاءها. فقال رسول الله يية: الولاء لمن أعتق»'". 

۲ -ومثله صحيح عيص بن القاسے '". 

وحملها على الشرط الخارج عن العقد خلافٌ الظاهر. 

وصحيحه الآخر. عن أحدهمالثة: «في رجل اشترى جاريةء وشرط 
لأهلها أن لا يبع ولا هب ولا يورث ؟ 

قاللائة: يف بذلك إذا شرط هم إلا الميرات» . 

ومثله مرسل جميل!*. 

وظاهرهما بيان واقعة شخصيّة خارجيّة. فهما يدلان على صحّة الشرطين, 
وبالتبع صحَة البيع وبطلان الشرط الثالث. فيدلان على عدم مفسديّة الشرط 
الفاسد للعقد. ٠‏ 

أقول:ويؤيّد ذلك ما ورد في النكاح من الأخبار الدالّة على صحّة عقده وفساد 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج۲۳ / 76ح ۲۹۱۱۰ .الكافي: جه / ٤۸٥‏ ح١.‏ 


(۲) وسائل الشيعة: ج ۲۳ / 714 ح ۲۹۱۱٤‏ .الكافي: ج1 /۱۹۸ح٤.‏ 
(۳ و 4) وسائل الشيعة: ج8١‏ / ۸ ح۷٤۳۹‏ تهذيب الأحكام: ج ۷/ ۲٣‏ ح۲۳. 


الشرط الفاسد يوجب الخيار Vi‏ 


الشرط فيه. كصحيح محمد بن قيس" بل وخبر الوشّاء''' الذي استدلٌ به بعضهم 
على عدم مفسديّة الشرط الفاسد. 

وقد يستدل للصحة: بأ صحَة الشرط متوقفة على صحَة البيع. فلو كان الحكم 
بصحَة البيع موقوفاً على صحَة الشرط لزم الدور. 

ويرد عليه: أن صحّة العقد لا تنوقف على وجود الشرط. فضلاً عن صحته. 

نعم» على القول بمفسديّة الشرط الفاسد. تتوقف على عدم الاشتال على 
الشرط الفاسد. وهو لا يتوقف على صحّة العقد كا هو واضح. مع أنّ المراد من 
الشرط الفاسد المتوقف على عدم صحّة العقد.ليس هو الفاسد من جميع الجهات. 
بل الفاسد من الحيثيّة الراجعة إلى الشرط نفسه» من غير جهة لزوم وقوعه في 
ضمن العقد. وصحَة الشرط المتوقفة على صحّة العقد. هي صحّته من ناحية لزوم 
وقوع الشرط في ضمن العقد. فكل من المتوقّف والمتوقّف عليه غير الآخر. فتديّر 
فإنّه دقيق. 


الشرط الفاسد يوجب الخيار 
أقول: على تقدير صحَة العقد. ففي بوت الخنيار للمشروط له مع جهلة 
بالفساد وجهان. ولذلك الكلام يقع ف مقامين: 
الأؤل: في الخيار, بناءً على كون خيار تخلّف الشرط على القاعدة كما اخترناه. 
الثاني: في الخيار, بناءً عل كونه على خلاف القاعدة, ثابتاً بأدلّة ننى الضرر. 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج١7‏ 7--١٠71؟,‏ تهذيب الأحكام: ج17 / ۲۷۰ ح1۳. 
(۲) وسائل الشيعة: ج ١0-7 ۲١‏ الكافي: ج 0 كه 
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أمّا المقام الأوّل: فقتضى القاعدة ثبوت ا خيار. وإن كان عالماً بالفساد. من 
جهة أنته علّق الالتزام بالوفاء بالعقد على الشرط. والمفروض عدمه. ولا فرق في 
ذلك بين كون عدمه قهريّاً كتعرّر الشرط. أو اختياريّاًكتخلف المشروط عليه عن 
العمل بالشرط. أو لمنع شرعي كفساد الشرط . 

نعو لاوم ا كرتا عدم الحخيار و قر إتيان مخروط عة اتشر إا 
كان من الأفعال. وإن كان معصية. كما لو اشترط شرب الخمر فشربهاء فا خيار إا 
يثبت في شرط النتيجة وشرط الفعل مع عدم العمل. 

وأمًا المقام الثاني: فف صورة العلم بالفساد لا خيار؛ لأنته مع العلم قد أقدم 
على ضرره. فلا يعمّه الحديث النافي للضرر . 

وأمّا في فرض الجهل: فقد أورد الشيخ '' على القول بدلالة حديث نني 
الضرر على ثبوت الخيار هنا بوجوه. بعضها مختصٌ بالجهل بالحكم إذاكان 
عن تقصير: 

الوجه الأوْل إن لا يصلح لتأسيس حكم شرعي. إذا لم يُعتضد بعمل جماعةٍ. 
لأنّ المعلوم إجمالاً أنته لو عمل بعمومه لزم منه تأسيس فقه جديد. 

وفيه: أن إشكال لزوم تخصيص الأكثر في الحديث. لخروج أبواب الجنايات 
والضمانات والتعزيرات وا نمس والزكاة والجهاد وغيرها لو أبتي الحديث على 
ظاهره إشكالٌ تعرّض له الشيخ الأعظم في رسالته. وأجاب عنه'": (بأنَّ الخارج 


(۱) کتاب المكاسب: ج٦‏ / لكل ٠‏ لطمج). 
(۲) فرائد الآصول: ص ٥۳۷‏ (قاعدة لا ضرر). 
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إذاكان بعنوانٍ والتوييات ل غور ابره اماع راو ری ف ااه 
التي وضعناها ا اريف انقلا تبعاً لمق أنته لا حذور فيه من هذه 
الناحية. وأنّكلَ مورد دل الدليل عل خروجه عن الحديث نلقزم به. وفي غير ذلك 
يكون المرجع عموم الحديث. ولا حذور فيه . 

الوجه الثاني: إنّ ضرورة الشرع قاضية في أغلب الموارد. بأنّ الضرر المترتّب 
على فساد معاملة مع الجهل به لا يتدارك. 

وفيه:إنّ المقصود ليس رفع الضرر المتر تب على فساد الشرط وفقده. بل رفع 
الضرر المقرتّب على لزوم العقد الصحيح . 

الوجه الثالث:إِنّ مقتضى تلك الأدلّة نفي الضرر غير الناشيء عن تقصير 
المتضرّر في رفعه. والوجه في ذلك صدق الإقدام على الضرر بترك التعلّم. للحكم 
عمداًفي صورة التقصير, فلا يشمله الحديث. 

وفيه: إنْه م يدل دليل على عدم الشمول في صورة الإقدام. كي يدور الحكم 
مدار صدق الإقدام وعدمه. بل إا نلتزم بعدم الشمول في صورة العلم» من جهة 
أنته واردٌ مورد الامتنان, ولا امتنان في الرفع مع العلم» وهذا الوجه لايجري في 
الجهل بالحكم إذاكان عن تقصير. 

فتحصّل: أنّ الأظهر ثبوت الخيار في فرض الجهل على هذا المسلك أيضاً. 

a's 


٠٣ج‎ / فقه الصادق‎ AY 


فى إسقاط المشروط له الشرط الفاسد 

المسألة الثانية: لو أسقط المشروط له الشرط الفاسد على القول بإفساده» فهل 
يصح بذلك العقد أم لا؟ المراد من إسقاط الشرط هو الرّضا بالعقد جردا ع نالشرط. 

أقول: استدلٌ الشيخ 4#" لعدم صحّة العقد بذلك بأنّ العقد وقع فاسداً فلاينفع 
إسقاط المفسد. 

ثم استدلٌ للصحّة: بأنّ الفساد كان لأجل عدم الرّضاء فإذا رضي با جرد صَحّ. 

وأجاب عنه'': بأنّ متعلّقالدّضا لم يعقد عليه.أي لم يعقد على الجرّد. ومتعلّق 
العقد وهو المقيّد بالشرط لم برض به. 

وفيه: إن الشرط التزامٌ خارجٌ عن الالتزام العقدي. ومتعلّق الالتزام العقدي 
نفس المقيّد لا مع القيد. والمفروض أنته ا مرضي به. 

والحقّ أن يقال: إنّ منشأ القول بالإفساد إِنْ كان فقد الرّضاء صّمّ العقد. وإِنْ 
كان جهالة العوض أو النّص الخاص. لم يصمّ. وهو واضح. 

ممه 


(١و؟)كتاب‏ المكاسب ج57 /۱۰۲(ط.ج). 
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ذكر الشرط الفاسد قبل العقد 

المسألة الثالثة: لو ذكر الشرط الفاسد قبل العقد لفظاًء دون أن يُذكر في العقد.فهل 
يبطل العقد بذلك. بناءً على القول بأنّ الشرط الفاسد مفسدٌللعقد, أم لا؟ وجهان: 

أقول: قد بنى الشيخ الأعظم'' القول بالصحّة والفساد في المسألة. على القول 
بتأثير الشرط المذكور قبل العقد غير المذكور في متن العقد. فعلى القول بأنته لا 
حكم له _کا هو ظاهر المشهور لم يفسدء وال فسد. 

وأورد عليه أكثر المحقّقين من الحشين بما حاصله'": 

إن إفساد الشرط الفاسد للعقد. لا يدور مدار صدق لفظ الشرطء بل مدار 
تقيّد الرّضا بأمرٍ لم يعلمه. أو الجهل بما قابل المبيع من الن. وكلٌ من الأمرين 
حاصلٌ بمجرّد القصد بلا حاجة إلى اللّفظ. 

وفيه: إنته في باب العقود والإيقاعات لا يُعتنى بالأغراض والدٌّواعي 
النفسانيّة مالم نشا فإذا فرضنا أنّ الشرط المتقدّم غير المكور في العقد كان ذكره 
قبل العقد كالعدم. فلا يكون حينئذٍ مقيّداً للعقد. 

وإن شئت قلت:إِنّه كا لا عبرة بالرضا النفساني بشىء مالم يُبرز. كذلك القيد 
النفساني غير المُنشىٌ لا يصلح للتقييد في باب المعامللات. 

وعليه. فا أفاده الشيخ #'" متين. 

وقد يُقال:-كا في محكيّ «المسالك»''' _بدوران الصحّة والفساد مدار العلم 


(۱ و ۳) کتاب المكاسب: ج / 4 ١٠(طاج).‏ 
(۲) كما في حاشية الايرواني: ج55 ./١/‏ 
(4) مسالك الأفهام: ج ۳/ 771. 


إذا عملت المستحاضة بوظيفتها كانت بحكم الطاهرة 37 


لا يقال: إن لازم ذلك وجوب الإغتسال عليها لصلاة الليل. 

فإنه يقال: إن الإجماع على عدم وجوب العُسل للغايات الأخر, غير الصلوات 
المفروضة, يدل على عدم وجوبه لها. 

وبالتالي فالاستدلال المزبور. لوجوب الوضوء لكلّ صلا في حله. ولا ينافي 
ماذكرنا. 

وأمًا تعليل بعض لوجوب تقد الفُسل على الفجر بمانعيّة حَدَّئها. فيمكن أَنْ 
يكون مراده احتال عدم تحقّق الإجماع إلا بالنسبة إلى أوقات الصلوات. وسيأتي 
التعتدض لذلك. 

أقول: وبا ذكرناه ظهر ضَّعف ما ذكره شيخنا الأعظم ة'' من أن المستفاد من 
جموع كلماتهم أنّ الكافي من الأفعال التي تفعل للصلاة اليوميّة للدخول في غيرها 
المشروط بالطهارة هو الفُسل فقط. مستشهداً بتصريحهم في القليلة بوجوب 
الوضوء. بل جميع ما عدا العُسل لكلّ صلاة فرضاً ونفلاً. 

فا عن «التحرير» و«الموجز»' '' وشرحه'" و«الروض» وغيرهاء من لزوم 
تجديد الوضوء لكلّ مشروط بالطهارة. مستدلاً بعموم ما دل على حَدَئيّة دم 
الاستحاضة. فيجب تجديد الوضوء لرفعه للإجماع على الاكتفاء به. غير تامً. 

أقول: ثم إن احكيّ عن جماعة أن المتيقّن من معقد الإجماع. هو الإجتزاء بما 
عملته من غاياتٍ أخر غير الصّلاة. في وقت الصّلاة فإذا خرج لا تجتزءٌ به. 

واستدلو | له:بما عن الفقهاء التصريم بأنشه إذا أرادت المستحاضة أن تُصلي 
(١)كتاب‏ الطهارة: ج ٤‏ / ۸۷. 


(؟) الموجز الحاوي: ص۸٤.‏ 
(۳) كشف الاإلتباس: ج FERA ١‏ 
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بأن الشرط المتقدّم لا حكم له. والجهل به نظراً إلى أنته مع العلم بالفساد لا يوقع 
العقد مبنيّاً على الشرط فيصم العقد. ومع جهله بالفساد يوقع العقد مبنيّاً عليه 

وفيه أوْلا ما تقدّم من أنته مع عدم تأثير الشرط المتقدّم لا حكم لوقوع العقد 

وثانياً أنته لا فرق بين صورتي العلم والجهل. فكنا أنه في صورة الجهل 
بالفساد يوقع العقد مبنيّاً عليه. كذلك في صورة العلم يكن إيقاعه مبنيّاً عليه 
وبالتالي فالتفصيل في غير حلّه. 

قال المحقق :فى مسألة اشتراط بيع المبيع عن البائع, بعد الحكم بالبطلان: 
(ولو كان من قصدهما ذلك. ولم يشترطا لفظأكده). 

قال في «المسالك»'":(أي لم يشترطاه في نفس العقد. فلا عبرة بشرطه قبله). 
ثم حكى اعتراضاً عليه وجواباً عنه. 

ومحصّل الاعتراض: أن لازم تبعيّة العقد للقصد, هو الحكم بالفساد؛ إذ المقصود 
هو المقيّد بالشرط. والمعقود عليه هو المجرّد عن القيد. فلا تطابق بين القصد والعقد. 

وحاصل الجواب: أنّ العقد تابعٌ للقصد. بمعنى أنّ ما يقع لابدّ وأن يكون 
مقصوداً وأمّاكلٌ ما يُقصد لابدّ وأَنْ يقع فلا دليل على ذلك . 

وبعبارة أخرئ: أنَ ما يقع لا بد وأن يكون مقصوداً. وأمّا في ما لا يؤتر العقد 
بالنسبة إليه. وإن كان مقصوداً فلا يعتبر تطابق العقد والقصد. 


.360 / شرائع الإسلام: ج۲‎ )١( 
.۳۰۸/ مسالك الأفهام: ج۳‎ )۲( 
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وعليه » فقوله في الجواب : (إنَّ القصد وإن كان معتبراً في الصحّة » فلا يعتبر 
في البطلان) » يكون المراد منه أنته لا يعتير في ما لا يؤر العقد بالنسبة إليه مطابقة 
العقد للقصد ‏ وقوله  :‏ لتوقّف البطلان ‏ إلى آخره ) راجح إلى المنقّ » فهو تعليلٌ 
لتوهّم الاعتبار. 

فالمتحصّل: أنته لا يعتبر المطابقة في طرف البطلان. بتوهّم أنته كالصحّة 
منوطة بوافقة القصد واللّفظ. 


۸ فقه الصادق / ج٣۲‏ 


الشرط الفاقد لغرض عقلائيّ 

المسألة الرابعة : لو كان فساد الشرط لأجل عدم تعلق غعرض معتدٌ به 
عند العقلاء. 

أقول: ظاهر كلام جماعةٍ من القائلين بإفساد الشرط الفاسد, كونه لغواً غير 
مفسدٍ للعقد”". 

قال في حكيّ «التذكرة»'": (لو شرط ما لا غرض فيه للعقلاء. ولا يزيد به 
الماليّة, فاه لغ لا يوجب الخيار). 

والتحقيق: ما ذكر وجهاً لعدم مفسديّته-من أنّ هذا الشرط لما لم يجب شرعاً 
العمل به ولم يكن في تخلّفه أو تعدّره خيارٌ خرج عن قابليّة تقيّد العقد به -لو تم 
اقتضى عدم مفسديّة الشرط الفاسد مطلقاً بلا اختصاص بهذا الشرط. 

والحقّ أن يقال:إنّ لغويّة الشرط وإِنْ أوجبت عدم تقيّد العقد به عند العقلاء جا 
هم عقلاء, إلا أنتها لا تناف تقيّد العقد به بحسب قصد المتعاقدين, وعليه فيجري 
فيه ما ذكر في الشروط الفاسدة الأخرئ. 

وبذلك ظهر تاميّة ما أفاده الشيخ 4 "في المقام. 


جيم 


.410- ٤۹٤ / ١ تذكرة الفقهاء: ج‎ )١( 
. 0۲١ / ١ تذكرة الفقهاء: ج‎ )۲( 
(ط.ج).‎ ٠١14 / کتاب المكاسب: ج1‎ )۳( 
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حكم الشرط الصحيح 

الموضع الثاني: في حكم الشرط الصحيح. 

وتفصيله: إن الشرط المتعلق يكون على أقسام: 

١‏ -إمّا أَنْ يتعلّق بصفةٍ من صفات المبيع الشخصي. 

۲ -وإمًا أن يتعلّق بفعل من أفعال أحد المتعاقدين أو غيرهما. 

"'-وإمًا أن يتعلّق با هو من قبيل الغاية والنتيجة. 

ثم إنّ ظاهر الشيخ الأعظم'' والحقّق النائيني #'" أنه في موارد شرط 
النتيجة يكون المشروط هو اعتبار الشارع, وعليه قا الشرط إلى أقسام ثلاثة: 

شرط الوصف. شرط الغاية والنتيجة, شرط الفعل. 

ولكن الظاهر أنّ متعاّق الشرط فيها هو الاعتبار النفساني للمتعاقدين , الذي 
هو تحت اختيارهما . دون الاعتبار الشرعي الخارج عن تحت قدرتهما . وعليه 
ففي تلك الموارد أيضاً يكون من قبيل شرط الفعل , غاية الأمر يكون الفعل 
المشروط قسمين: 

أحدهما: ما هو من قبيل الاعتبارالنفسانيءالذي يو جد بنفس الشرط والالتزام. 

ثانيهما: ما لا يوجد به كالخياطة. 


حكم شرط الوصف 
أقول: وكيف کان فالكلام يقع في موارد: 
الأوّل: ما إذاكان الشرط متعلقاً بصفة من الصفات. 


.0۹-0۸/ وفي (ط.ج): ج1‎ »)ق.ط٤‎ /٣ راجع مكاسب الشيخ الأنصاري: ج‎ )١1( 
.٤1/ منية الطالب: ج۳‎ )۲( 
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والكلام فة ق تجهتين: 

الجهة الأولئ: في بيان مراد الشيخ # وأنته هل يكون ملتزماً بفساد شرط 
الوصف أو صحّته؟ 

أقول:لا يبعد القول بأنته ملتزمٌ بعدم صحّته. من جهة قوله: (فلا معنى 
لوجوب الوفاء فيه). وعموم: «الموّمنون...» مختصٌٌ بغير هذا القسم, فإنّه استدل 
لبطلان شرط النتيجة بمثل ذلك. 

وأا كته اميا مل ن هة ازجاع فرط الوص إل العوضيق: 
والخيار من باب تخلّف الوصف, لا تخلّف الشرط, وقد صرح الشيخ ج في مسألة 
اشتراط المقدوريّة برجوع شرط الوصف إلى التوصيف. 

الجهة الثانية: في بيان ما هو الحقّ . 

قد استدل لبطلان شرط الوصف بوجوه: 

الوجه الأوّل: عدم المعقوليّة؛ فإنَ الوصف إمّا حاصل أو لاء وعلى التقديرين 
لا معنى لالتزامه. 

دعوئ السيّد الفقيه'":من أن الالقزام بالوصف الحال. وإن كان لا يعقل حقيقة 
عقليّة. إلا أنّ الالقزام العرفي يمكن تعقّله وتحقّقه؛ فإنا نراهم يلتزمون بأمثال ذلك. 
فيقولون: (على عهدتي أن يفعل فلانٌ كذا)» أو أن يكون البيع متصفاً بكذا. 

غريبة ؛ فإن ذلك من العرف إا هو في مقام الإخبار . وتثبيت ما أخير عنه. 


)١(‏ حكاه عنه فى حاشية المكاسب للاصفهاني: ص ٤۳‏ (ط.ق). 
(۲) حاشية المكاسب لليزدي: ج۲ / .17١‏ 


حكم شر ط الوصف ۸۹ 


ولا دخل له بما هو من قبيل الإنشاء. 

وفيه: إنّ الشرط لا يكون منحصراً في الالزام والالتزام, بل قد يكون تقييداً 
محضاً لا للبيعء بل للالتزام بالمعاملة. ومن الواضح معقوليّة الالتزام بالمعاملة على ما 
هو خارجٌ عن تحت القدرة والاختيار. 

الوجه الثاني :أن الالقزام بالوصف إن كان معقولاً لا معنى لصحته؛ إذ لا يتحقّق 
شيء به. ولا یتر تب عملٌ حيّ تكون صحّته بعنی تأثيره فيه وا مخیار حكمٌ 
الشرط الح لا أك بصكم للشرط: 

وفيه: أنته إذا كان الالتزام بالوصف صحيحاً. كان معناه تعليق الالتزام بالبيع 
عليه. ومع عدمه لا يكون ملزماً بالوفاء بالعقد. ولو کان موجوداً يكون ملزماً به. 
وهذا هو الأثر المهمّ. 

الوجه الثالث:إنّ شرط الوصف حيث أنّ المشروط عليه عاجرٌ على تحصيله 
لا معنى لوجوب الوفاء به. فلا يشمله عموم: «المسلمون عند شروطهم»'". 

وفيه: قد تقدّم في مبحث المعاطاة'"' من هذا الشرح, أَنّ مفاد: «المسلمون عند 
شروطهم» هو وجوب العمل بالشرط تكليفاً دون 4 يكون متكفّلاً لإثبات 
الحكم وضعي من الصحّة والزوم» وعليه فلا يشمل شرط الوصف إلا أنته لا 
ينحصر الدليل بذلك. فإنّ مقتضى قوله يَيُ: «الشرط جائرٌ بين المسلمين»" أي 
نافذ. هو صحّة هذا الشرط. 

وعليه. فالأظهر صحّته ونفوذه. 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج8١‏ 17ح .15١1١‏ الكافي: ج ۵ / ۱1۹ ح۱. 


۲( فقه الصادق: ج YY‏ لقره 
(۳) الخلاف: ج ٣‏ / ۹. مستدرك وسائل الشيعة: عن دعائم الإسلام: ج6١‏ / ۸۷ح۱۳١۱۷.‏ 
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حكم شرط النتيجة 

المورد الثاني: في شرط الغاية والنتيجة. 

أقول: وحلٌ الكلام في هذا المقام هو اشتراط الغاية والنتيجة. بالمعنى المتقدّم 
المعقول. وهو اشتراط اعتبار الشارط لا الشارع لا عن أسبابها ومبرزاتها الخاصّة, 
بل بنفس الاشتراط. 

وعليه.فإن علم كون غايةٍ خاصّة لايعتبر فيها لفظ خصوص, وسبب خاص. 
لا إشكال في صحّة الشرط ونفوذه. لا لقولهثة: «المسلمون عند شروطهم»'"؛ لما 
عرفت من كونه متضمّناً لبيان حكم تكليف. والشرط في الفرض ليس فعلاً يقرقّب 
يحب الوفاء به. بل لقولهاث: «الشرط جائرٌ بين المسلمين»'". 

والأدلّة الخاصّة الدالّة على أنّ الشرط الذي لا يخالف كتاب الله يجوز على 
المشترط. وإن علم أنته يعتبر فيها سببٌ خاص. وليس الشرط منه. فاه لاكلام في 
فساده؛ لكونه خلاف الكتاب والشتة. 

وما إِنْ لم يدل دليلٌ على أحد الوجهين: 

فان بنينا عل جريان أصالة عدم المخالفة. حكم بالصحّة والنفوذ؛ لأنْ أدلّة 
نفوذ الشرط دلت على نفوذ كلّ شرطٍ وصخته. خرج عنها الشرط الخالف 
للكتاب» فلو شك في شرط أنته مخالفٌ أم لاء إذا جرى هذا الأصل يدخل ذلك في 


.١ج119/ الكافي: ج60‎ 1701١7 ١8ج وسائل الشيعة:‎ )١( 
17317 الخلاف: ج11/17. ونقله صاحب المستدرك عن دعائم الإسلام: ج6١ / لامح‎ )۲( 


المستثنى منه. وتشمله أدلة النفوذ. وعلى ذلك فإشكال الشيخ 4:”' في صحّة هذا 
الشرط مع بنائه على جريان الأصل المشار إليه. لا وجه له. 

وإن بنينا على عدم جريانه. فحيث إِنّه يشكٌ في کون الشرط خالفاً للكتاب. 
يعد القك بعموم دليل نفوذ الشرط تهسّكاً بالعموم في الشبهة المصداقيّة فلا يجوز. 
والمرجع إلى أصالة عدم تحقّق تلك الغاية. 

أقول: وللسيّد الفقيه والمحقّق النائيني "كلام في المقام, وهو : 

إن الشكَ في كون الشرط مخالفاً للكتاب من قبيل الشبهة الحكنيّة بحسب 
الغالب دون المصداقيّة. 

ومحصّل ما أفاده المحقق النائيني :أن الشكٌ في كون شرط كذلك, وإن كان 
قد يتّفق من جهة الشبهة المصداقيّة. كا لو شكٌ في أن من يشترط ملكيّة ا "لصحف 
له كافراً إلا أنّ الغالب كون منشأ الشلكٌ: 

إا الشكَ في الحكم الشرعي. وأنّ الحكم الفلاني هل يكون مجعولاً في 
الشريعة حى يكون اشتراط خلافه مخالفاً للكتاب أم لا؟ 

أو أنّ السبب هذا الأمر الاعتباري هل هو شبيءٌ خاصٌ . أم كلّ ما يكون 


مبرزاً له؟ 
فتكون الشبهة حكديّة أو مفهوميّة لا مصداقيّة. ولا مانع من القشك بالعموم 
في مثل هذه الموارد. 


(١)كتاب‏ المكاسب: :ج1 /۱۹(ط.ج). 
(۲) منية الطالب: جك 
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ٹم أورد على نفسه: بأنّ العام حيث خُصّص با لخصص المتصل. أصبح يجملاً 
وإجمال الخصّص يسري إلى العام» فلا يكن السك به في الموارد المذكورة. 

وأجاب عنه: بأنّ هناك عمومات لم تخصّص. وواضح أنّ إجمال ما اتصل به 
ال خصّص لا يسري إلى مالم يتصل به. 

وفيه: إنّ الميزان في كون الشبهة مصداقيّة لا يتمسّك فيها بالعموم. أو حكديّة 
يتمشك فما به إل ملاحظة المشكوك فيه بالاضافة إلى العام. فإذاكان الشكٌ من 
جهة حكميّة, ولكن بالإضافة إلى العام الذي يتمسّك به مصداقيّة. لا يجوز القسّك 
به. والمقام من هذا القبيل؛ فإنّ الشكٌَ في الحكم الفلاني, أو أنّ الغاية الخصوصة هل 
جعل ها سببٌ خاص أم لاء وإِنْ كان حكنيّاٌ إلا أن ذلك بالإضافة إلى عموم دليل 
الشرط مصداقيّة؛ فإنّ الخالف للكتاب مفهومه مبيّن. وحكمه واضخ لا شك في 
شيء منهاء والشك إا يكون مصداقياً من هذه الجهة, فاقسّك بعموم دليل نفوذ 
الشرط, حينئذٍ يعدّ قِسّكاً بالعام في الشبهة المصداقيّة فلا يجوز. 

ولكن حيث عرفت أنته تجري أصالة عدم الخالفة. ففي مورد الشكَ يكون 
المرجع عموم دليل نفوذ الشرط. 

ويشهد لصحّة هذا الشرط وعاميّة الاستدلال بالعموم»ما تضمّن عدم الخيار. 
للمكاتبة التي أعانها ولد زوجها على إداء مال الكتابة. مشترطأ عليها عدم الخيار 
على زوجها بعد الانعتاق. مستشهداً بهذا العموم. 

أقول: وقد استّدلٌ لصحّة هذا الشرط بدليل الوفاء بالعقود'". 


.١ سورة المائدة: اية‎ )١١ 


وفيه: إن الشرط ليس جزءاً للعقد. بل هو التزام في القزام» ولكن مع تسليم 
المبنى لا يرد عليه ما ذ كره الحقّق الاير وان" حيث قال: (إذاكان دليل المؤمنون 
مختصّاً بشرط الفعل. كان دليل وَأَوْقُواهِ أولى بالاختصاص. لصراحته في التكليف 
الموجب للاختصاص. فإنّ دليل «المؤمنون» يا أنّ مضمونه عدم انفكاك المؤّمن 
عن شرطه لا عدم انفكاك الشرط عن المومن. وهذا ليس صفةٌ في الشرط. بل 
صفة في المؤمن . لا حالة يكون ظاهراً في كونه متضمَناً لحكم تكليف , بخلاف 
آية الوفاء. 

أقول: نعم. يرد عليه إيراد آخر. وهو ما ذكرناه في مبحث المعاطاة, من أنته لو 
كان الأمر بالوفاء إرشاديّا يكون إرشاداً إلى اللّزوم لا إلى الصحّة, فراجع'". 

as3 


() حاشية المكاسب للايرواني: ج۲ /11. 
(۲) فقه الصادق: ج ۲۲ / .۳۳٠‏ مبحث: (آية الوفاء). 
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صلاة اللّيل» قدّمت عُسل الفجر وصلّت به صلاة الليل؛ إذ لو كان عسل العشائين 
كافياً لسائر الغايات بعد خروج وقتهاء لما كانت حاجة إلى التقديم. 

وفيه: إن الجمع بين فتواهم هذه. وما صرّحوا به من الكبرى الكليّة. من غير 
تقييدٍ بضميمة الإجماع على عدم وجوب عُسل آخر غير الأغسال الصلاتية. يقتضي 
حمل هذه الفتوى منهم على صورة حدوث الاستحاضة بعدما صلّت العشائين. 

فتحصّل مما ذكرناه أنّ الأظهر ثبوت هذه الكليّة. وهي أنته إذا فعلت ما هو 
الواجب عليهاء تكون بحكم الطاهرة. وتستبيح ما تستبيحه الطاهرة من الأمور 
المشروطة بالطهارة مطلقاً. 


۹4 فقه الصادق / ج٣۲‏ 


وجوب الوفاء بالشرط 

المورد الثالث: في شرط الفعل, والكلام فيه في طىّ مسائل: 

السألة الأو ان لام او ووی ای نفيك ات وظاهر 
الشهيد ينة'"' في «اللّمعة» عدم وجوب الوفاء. 

أقول: لا خن أَنّ حقيقة نزاع الشهيد 4 وغيره -حيث حَكَم الشهيد بعدم 
وجوب الوفاء به تكليفاً وأنّ أثره ف شرط الفعل خصوص الخيار. وقلب اللازم 
جائزا وحَكم غيره بوجوب الوفاء إنما هو إلى النزاع في أن الشرط هل هو 
التعليق كما عليه الشهيد. أو الالتزام كا عليه غيره ؟ 

وعليه. فالأوإن صرف عنان الكلام إل ذلك. ثم الكلام في الدليل على 
وجوب الوفاء. 

ما المقام الأول: فحصّل ما أفاده الشهيد ”أن العقد له إطلاقان: أحدهما 
من حيث فعاليّة الصحّة, الثاني من حيث اللّزوم. 

وبعبارة أخرئ: إنَ العقد بالتحليل منحلٌ إلى الالتزام بالملكية مثلاً. والالقزام 
بعدم رفع اليد عنه. والوفاء بالالتزام الأول والشاهد عليه أنّ بعض القيود لا معنى 
لرجوعه إلى العقد بالإطلاق الأوّل, كما لا معنى لكونه قيداً لأحد العوضين كشرط 
نسي إن ظاهرالمشهورالشيخ العم في لاسب : ج / 7 (ط.ج). وحكاه الميرزا الشيرازي في حاشية 

المكاسب: :ج / ۰ عنه أيضاً. 


(۲) اللّمعة الدمشقيّة: ص .1١٠١‏ 


(۳) قد يظهر ذلك من الروضة البهيّة في شرح اللّمعة الدمشقيّة: ج۳ / 178-1717 من كتاب (الوقف). 


وجوب الوفاء بالشرط 6" 


الخيار فإنّه لا يُعقل إلا أَنْ يكون قيداً للعقد بالإطلاق الثاني إذ لا خيار إلا في 
فرض الصحَة والملكيّة. والشرط إن جُعل قيداً للعقد بالإطلاق الأول بطل العقد. 
ولكن المجعول في باب الشرط هو كونه قيداً له بالإطلاق الثاني . أي الالتزام 
بالوفاء بالعقد. 

وعليه. فإِنْ كان المشروط من قبيل الغايات, يحصل بمجرّد الاشتراط. ويلزم 
بلزوم العقد. وإن كان من قبيل الأفعال فلا حالة يتوقف لزوم العقد عليه. وهذا 
معن جعل العقد عُرضة للزوال. وهذا يختصٌّ بخصوص شرط الفعل وهو واضح. 

ومهذا البيان اندفع جميع ما أورده الشيخ إة''' عليه التي مبناها تعليق أصل 
العقد على المشروط. 

أقول: ولكن الذي يرد على الشهيد 2 : 

أنته وإن كان حقيقة الشرط قانة بالتعليق. وبدونه لا يصدق عليه الشرط؛ إذ 
محرد كون الالتزام الشرطي في ضمن الالتزام البيعيء بلا ربط لأحدهما بالآخرء 
لا يوجبُ صدق عنوان‌الشرط .فلاب وأنّيكون العقد مر تبطأبه. فالتعليق مأخوذ في 
حقيقة الشرط. إلا أنّ المتعارف بين الناس في موارد اشتراط الفعل الالتزام بالفعل 
أيضاً بل رعا يكون هو المقصد الأصلي. وعلى أيّ تقدير ما أفاده لا يصلح دليلاً 
على عدم وجوب الوفاءء ولا ينافي معه كي يعارض مع الأدلّة التي ستمر عليك. 

وأمّا المقامالثاني: فيشهد بوجوب الوفاء: قو له يَيية:«المؤمنونعند شر وطهم»'". 

وتقريب دلالته على الحكم التكليفي: أن ظاهر كون المؤمن عند شرطه 


(١)كتاب‏ المكاسب: ج٦‏ / 1-4 (ط.ج). 
(۲) وسائل الشيعة: ج ۲۷۹/۲۱ ح۲۷۰۸۱. تهذيب الأحكام: ج ۷/ 11۱ الخلاف: ج۲ .۱٠١/‏ 
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ملازمتة إياه وقيامه بمقتضاه. والأخبار بالتحقّق يناسب إرادته والبعث نحوه. 
وحيث إنه متضمّنٌ لكون المؤمن عند شرطه. لا عدم انفكاك الشرط عن المؤّمن. 
فلا يناسب ذلك مع فرض الوضع. بل يناسب مع فرض التكليف كا مر تحقيقه في 
مبحث المعاطاة". 

وأمًا تقريب دلالته على الوجوب: دون الندب فبأمور: 

الأمر الأوّل: ما حُقّق في محلّه من أنّ دلالة الجملة الخبريّة على الوجوب أقوى 
من دلالة الأمر عليه. 

الأمر الثاني: أنته استدلٌ بمثله على الأمر بالوفاء. لاحظ الخبر العلوي: 

«مّن شرط لامرأته شرطاً فليف ها به؛ فإنّ المسلمين عند شروطهم»'". 
ونحوه غيره. 

الأمر الثالث: ججغْل المؤمن موضوعاً. فنّ مفهوم القضيّة أن من لا يفي بشرطه 
لا يكون مؤمناً ولا يكون كذلك إلا بكونه عاصياً وخارجاً عا هو وظيفة المؤمن. 

الأمر الرابع: ما في بعض الروايات من زيادة قول: «إلا من عَصى الله» فإِنّه 
استتناء من المشروط عليه قطعاً؛ لكونه إستثناءٌ تمن يجب عليه الوفاء. والقيام 
بالشروط وهو المشروط عليه دون الشارط. والمستفاد من ظاهر كلمة العصيان 
هو الخالفة للتكليف. واحتال إرادة المعصية بنفس الالتزام. ليكون مساوقاً لأخبار 
استثناء ما خالف الكتاب. متوقّفٌ عل حرمة الالتزام با لمعصية. وبخلاف حكم 
لله. ولا دليل عليه. 


.۳۳۸/ ۲۲ فقه الصادق: ج‎ )١( 
.۸۰ ح٤1۷‎ / ۷ (؟) وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ۲۰۰ح ۲۷۱۲۹ . تهذيب الأحكام: ج‎ 
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أقول: استدلٌ لعدم دلالته على الوجوب. بل دلالته على الندب بوجهين: 

الوجه الأوّل: ما أفاده جمعٌ وهو: أنّ تعليق الوفاء على الايمان دليلٌ الفضل 
والندب. بل عن الحقّق الايرواني ”' أنّ ذلك كاشفٌ عن عدم صوغ القضيّة في 
إنشاء الحكم, وإلا فأي اختصاص للموّمن في ذلك. فتُحمل القضيّة على ظاهرها 
وهو الإخبار. 

وفيه: ما عرفت من أنّ مفهومه أنَّ من لا يني بشرطه غير مؤمن. وهذه المبالغة 
تناسبٌ وجوب الوفاء.كا لا يخى. 

الوجه الثاني: أنَ لحمل على الوجوب مستازمٌ للتخصيص الكثير. لعدم 
وجوب الوفاء بالشروط الفاقدة لأحد شروطها الفانية ولعدم وجوب الوفاء 
بالشروط المذكورة في العقود الجائزة بالات أو لكونها خياريّة. 

وفيه: إن الشرط الفاسد خارجٌ عن تحت ذلك الدليل على جميع التقادير. 
والشرط في ضمن العقد الجائز يجب الوفاء به وجواز العقد لا ينافي وجوبه كما 
تقدّم غير مرّة. 

وعليه» فالأظهر وجوب الوفاء. 


في جواز الإجبار وعدمه 
المسألة الثانية: فى أنته لو قلنا بوجوب الوفاء به من حيث التكليف الشرعى. 
فهل يجبر عليه لو امتنع؟ فيه أقوال أربعة: 


.55/ حاشية المكاسب للايرواني: ج۲‎ )١( 
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الأؤل: جواز الإجبار. 

الثاني: عدمه. 

الثالث: التفصيل بينا كان حمّاً للبائع فلا يجوز الإجبار. وبين ماكان حقّاً لغيره 
فيجوز. كا يظهر من الصيّمري. 

الرابع: ما يظهر من العلامة''' من التفريق: 

بين ما يكون من متعلّقاتالمعاملة كالرهن والكفيل وتعجيل القن فيجوز 
الاجبار. 

وبين ما يكون أجنبياً عنها كاشتراط العتق فلا يجوز. 

أقول ثم إنَّ حل الكلام نما هو الإجبار المالكي, لا الإجبار من ناحية وجوب 
الأمر بالمعروف. 

استدل الشيخة لوجوب الإجبار في المكاسب: با دلَّ على وجوب الوفاء بالعقد 

والشرط. بتقريب أنته كبا يكون مقتضى العقد ملكيّة كل من المتبايعين لما انتقل من 
الآخر إليه. فيكون مالكاً. فيجبر طرفه على تسليمه. كذلك يكون المشروط له 
مالكاً على المشروط عليه بمقتضى العقد المقرون بالشرط. فيُجبر على تسليمه. 

والظاض أن هدام 6 لخما دين ان قف وخرت الوقاازوء اا 
والعمل. فيُجبر لو امتنع , الموهم وحدة الخلاف في المسألتين ؛ فان قد فرٌ من 
ذلك آنفاً 

وفيه: إن آية الوفاء بالعقد'"'لا تدلّ على نفوذ الشرط. ولزوم العمل به. فضلاً 
عن كون العمل يلكا للمشروط له. ودليل الوفاء بالشرط قد مر أنته يدل على 


(۱) تذكرة الفقهاء: ج ۱ .٤۹۲/‏ 


(۲) سورة المائدة: آية .١‏ 
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الحكم التكليق لا الملكيّة. 

فالحق 1 يقال: إن جواز الإجبار مب على استفادة الاستحقاق من أدلّة 
الشروط وعدمها؛ إذ بناء على الاستحقاق يجورٌ الاجبار لكونه متنعا عا يستحقّه 
الغير. وبناء على التكليف المحض لا يجوز. من غير فرق على التقديرين بين القول 
بوجوب الوفاء وعدمه. 

أقول: ويمكن الاستدلال للاستحقاق بوجوه: 

منها: أن المستفاد من الأدلّة والمقطوع به بين الأصحاب جواز إسقاطه. 
والحكم لا يقبل الإسقاط. 

ومنها: ما نقل من قوله اث في الخبر المتقدّم: «مَنْ شَرّط لامرأته شرطاً فليف 
ها به»؛ فإنّ ظاهر الام الاختصاص ال كي والحق. 

ومنها: بناء العقلاء على ذلك. وعليه فيجورٌ الإجبار. 

استدل لعدم الجواز: بوجهين: 

الوجه الأوّل: ما عن «جامع المقاصد» من أن له طريقاً إلى التخلص بالفسخ. 

وفيه: إن مقتضى هذا الوجه لو تم عدم تعيّن الإجبار, والكلام إا هو في 
جوازه. مع أنته لا يتٌ؛ فإنّالمخيار شرع بعد تعذّر الإجبار كما سيأق. 

الوجه الثاني: إنَ الشرط هو الاإتيان بالعمل من عند نفسه» فالفعل الحاصل 
بسبب الإجبار ليس عملاً بالشرط. فالشرط غير قابل لأن يجبر عليه. 

وفيه :إن لا ريب في كونه هو الاتيان باختیاره » أمّا لا عن كر فهو لا نظر 
له إليه. 


۳.۰ فقه الصادق / ج٣۲‏ 


وقد استدل للقول الثالث: بأنَ البائع يمكنه الفسخ استدراكاً لحقّه بخلاف غيره؛ 
إذلا طريق له إلا الإجبار. 

وقد ظهر اندفاعه مما ذكرناه في رَد ما عن «جامع المقاصد» آنفاً. 

واستدل للقول الرابع: بأنّ ما هو من متعلّقات المعاملة يكون بمنزلة العوضين في 
جواز الإجبار على تسليمه بخلاف غيره. 

أقول: وقد ظهر جوابه مما ذكرناء وعليه فالأظهر جواز الإجبار. 


ثبوت الخيار مع عدم تعذر الإجبار 

المسألة الثالثة: في أنته هل للمشروط له الفسخ مع القكدّن من الإجبار أم لا؟ 

أقول: اعترض الحقّق النائيني "على الشيخ الذي عنون هذه المسألة بأنتها 
بعينها هي المسألة السابقة . باختلافٍ يسير . وتفاوت في العبارة قال : (ولعلّه سهوٌ 
من قلمه). 

وفيه: إن الكلام في المسألة السابقة كان في جواز الإجبار وعدمه. وفي هذه 
المسألة إنما يكون في تقدّمه على الفسخ وعدمه. فالفرق بين المسألتين واضح. 

وأورد المحقق الايرواني/'"" عليه:(بأنّ عنوان هذه المسألة عجيبٌ؛ فان عدم 
تعقل اجتاع حقّ الإجبار والخيار بمكانٍ من الوضوح. لأنّ الإجبار في موضوع 
عموم الشرط وشموله لما يصدر جبراً فلا يكون تخلّفٌ مهما أمكن الفرد الإجباري 
منه.وموضوع الخيار صورة تعر الشرط بجميع أفراده. وأ يجتمع هذان الأمران!). 


.٠١١/ منية الطالب: ج۲‎ )١( 
V/ حاشية المكاسب للايرواني: ج۲‎ )۲( 
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وفيه: إن موضع الخيار ليس صورة تعذّر الشرط خاصّة. بل امتناع من عليه 
الشرط عن العمل به فإنّ الجعول هو الشرط من حيث هو. وأا يجبر عليه في 
المرتبة اللاحقة. وهي الامتناع عن العمل به. فالامتناع موضوعٌ للحكئين. 

أقول: وكيف كان. فف المسألة قولان: 

أحدهما: أنّ له ذلك مع القكّن من الإجبار . 

والآخر: أنته ليس له ذلك. 

وقد استدل للثاني: بوجهين: 

الوجه الأوّل: أن هذا الخنيار على خلاف القاعدة, ودليله حديث الضرر وهو لا 
يجري إلا مع تعذّر الإجبار؛ إذ لا ضرر مع المككّن من الإجبار, فلا خيار» وعلى هذا 
مل كلام الشيخ خذ. 

وفيه: - مضافاً إن ما عرفت من أنّ حديث الضرر لا يصلح دليلاً للخيار في 
موردٍ من الموارد, وإلى أن الدليل لا ينحصر به كما سيم عليك يكن أن يقال: 

إِنّ جواز الإجبار لا يوجبُ رفع الضرر. بل الرافع هو الإجبار نفسه. وعليه 
فلزوم البيع مع امتناع المشروط عليه من العمل بالشرط ضرري يرفعه الحديث. 
ولیس المرفوع خصوص حكم ضرريٌ لا يتمكدّن من رفعه. 

الوجه الثاني: أنّ المتيقن من الإجماع الصورة المذكورة. 

وفيه:إنَ المدرك ليس هو الإجماع. 

والحقّ أن يقال:إنَ الشرط وإن كان التزاماً إلا أن قوامه بتقيّد العقد به. وليس 
التزاماً مستقلاً. ومعنئ تقيّد العقد به ما تقدّم من تعليق الالتزام بالوفاء بالعقد على 
تحقق الشرط. فبامتناعه عنه يتحقّق شرط الخيار فيثبت. 


F۲‏ قفه الصادق لج 





وبالجملة: فالأظهر ثبوت الخيار مع القكن من الإجبار. 

واستدلٌ السيدة"" لذلك بالخبر الذي رواه أبو الجارود_المنجير ضعفه 
بالشهرة -عن أبي جعفر ىة : «إِنْ بعت رجلاً على شرط. فإن أتاك بالك وإلا 
فالبيع لك». 

بتقريب أن المراد من (مالك) مالك من الشرط. ومن قوله غا: «وإلا فالبيع 
لك»؛ كون أمره بيدك. 

وفيه : أنَّ ما علق عليه الخيار هو الإتيان بالشرط . وهو أعمٌّ من 
الاختياري والإجباري. 

وقد ذكر الشيخ ذة'"_بعدما اختار عدم وت الخيار مع القكّن من الإجبار- 
وجهاً لثبوت نتيجة الخيار في عرض الإجبار. 

وحاصله:أنَ المشروط عليه إذا امتنع عن العمل بالشرط يكون امتناعه ذلك 
امتناعاً عن العمل بالعقد المشروط. ونقضاً للعقد؛ إذ ليس الشرط كأحد العوضين. 
حيث إنّ مقتضى العقد ملكيّة كلّ من المتبايعين لمال الآخر. فالامتناع عن التسليم 
ليس نقضاً للعقد. وهذا بخلاف الشرط؛ فإنّ الوفاء به إا يكون بإيجاده. ومع عدمه 
يكون ذلك نقضاللعقدالمشر وط.فللمشروط له أيضاً نقضه.فيرجع ذلك إلى التقايل. 

وبهذا البيان اندفع ما أساء به الأدب المحقّق الايرواني ب" “.فراجع. 
)١(‏ حاشية المكاسب لليزدي: ج؟ /1717. 
(؟) وسائل الشيعة: ج۱۸ / 18ح1 ,55١‏ تهذيب الأحكاء: ج ۷ / ۲۲ ح۹۷ 


(©) كتاب المكاسب: ح٦‏ / ؟/ا(طاج). 
(4) حاشية المكاسب للايرواني: ج37/7. 
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ولكن يرد عليمتة: إنّ عدم العمل بالشرط لا يعد حلاً له حبّى يكون بضميمة 
حَلّ المشروط له هو التقايل» بل هو عبارة عن ترك العمل مع بقاء الشرط. كا هو 
الحال في الامتناع عن تسليم أحد العوضين طابق النعل بالنعل. 

وبالجملة: كا يكون للعقد وفائان: حقيق وعملي. وكذلك له نقضان. كذلك 
يكون للشرط بلا تفاوت بينهم). 


حكم تعذر الشرط 

المسألة الرابعة: لو تعذّر الشرط, فلاكلام في ثبوت الخيار, وحينئظٍ: 

فهل للمشروط له إمضاء العقد. وأخذ شيء بإزاء الشرط. كما عن المصنّف 8 
في «التذكرة»''' حيث حَكم بثبوت الأرش فا إذا اشترط عتق العبد فات العبد 
قبل العتق. وتبعه الصيمري'" فها إذا اشترط تدبير العبد. قال: (فإِن امتنع من 
تدبيره» تخيّر البائع بين الفسخ واسترجاع العبد. وبين الإمضاء. فيرجع بالتفاوت 
بين قيمته لو بيع مطلقاً وقيمته بشرط التدبير) ؟ 

أم ليس له أخذ شيع كما عن «الدروس» وغيره ؟ 

أم هناك تفصيلٌ بين الشروط كا التزم به المصنّف في بعض كتبه؟ وجوه: 

أقول: وتنقيح القول في المسألة, هو أنّ الظاهر من المصنّف* تقسيم الشروط 
إلى أقسام: 

القسم الأول: ما يكون من الأوصاف التي لا توجبٌ إلا زيادة الرغبة في 


(١)التذكرة:‏ ج١/ ٤۹۳-۲‏ . وحكاه عنه في حاشية المكاسب: ج ٦‏ / ۷۳(ط.ج). 
(۲) غاية المرام (أمخطوط): ج١‏ / "٠6‏ وحكاه عنه في حاشية المكاسب: ج 5 / #الا(ط.ج). 


في حكم المخلّة بوظيفتها هت 


في حكم المخلّة بوظيفتها 

الننبيه الثالث: إذا أخلّت المستحاضة بشىءٍ من وظائفها: 

١‏ -فإن كان ذلك الشيء مما لا يعتبر في حصول الطهارة, كتغيير القُطنة, بطلت 
صلاتها خاصّة: 

ما بطلان صلاتها: فلأنته ممّا تقتضيه الأدلّة الدالّة على اشتراط صلاتها به. 

وأمّا جواز غيرها من الغايات: فلعدم دخالته في حصول الطهارة وعدم 
الدليل على شرطيته لذلك. 

١‏ -وإن كان ذلك ّا يعتبر في حصول الطهارة, لا يجوز ها مع ذلك ما يشترط 
فيه الطهارة كالمش. 

هذا كله مما لاكلام فيه. ا الكلام في أنته: 

هل يجوز ها ما يحرم على الحائض. لو أخلّت بالأغسال الصلائيّة أم لا؟ 

تسب ثانيهما إلى ظاهر الأصحاب ٠‏ بل عن حواشي «التحرير»: دعوى 
الإجماع عليه. ۰ 

وعن «نهاية» الشيخ. وحجٌ «القواعد»» و«الوسيلة» و«الروض» و«المدارك» 
وغيرها'': الأوّل. فيجوز لها الدخول في المسجدين. والمكث في سائر المساجد. 

واستدل لعدم الجواز: 

١-بالإجماع‏ المتکرر في كلامهم. على أنتها إذا عملت بوظيفتها. كانت بحكم 
الطاهرة. فإنّ مفهومه أنته إذالم تفعل فهي بكم ا حائض. لا سما مع تذييله في كلام 
جماعة بقوطم: (فيجوز ها الدخول في المساجد. وقراءة العزائم, والوطء). 


١(‏ و ) نقل السيّد الحكيم هذه النسبة عن المصابيح كما في مستمسكه: ج7/ 77]. وهكذا إجماع التحرير. 
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موصوفهاءمن دون أن توجب زيادةفي قيمةالموصوف بوجه.واختار فيه تعيّنالخيار. 

القسم الثاني: ما يكون من الأوصاف التي توجبٌ زيادة الماليّة فيالموصوف. 
واختار في تخيّر المشروط له بين الفسخ والرجوع. بالتفاوت والأرش. 

القسم الثالث: ما يكون من الأفعال التي يُبذْل بإزائها المال. كخياطة الثوب أو 
الغايات, وذهب فيه إلى تخيير المشروط له بين الفسخ والمطالبة به. أو بعوضه 
وقيمته الواقعيّة. 

والشيخ "في عنوان المسألة تبع المصّف. مع إلغاء القسم الأوّل الواضح 
حكمه. وعليه فالكلام يقع في موردين: 

الأوّل:في ما إذاكان الشرط من الأوصاف التي ها دخل في الماليّة وكان متعدّراًء 
وألحق به السيّدظ'' ما إذا كان من الأفعال ولكن كان متعدّراً من الأوّل, لا ما إذا 
طرأ عليه التعذّر. 

الثاني: في ما إذا كان من الأفعال المتموّلة أو الغايات. 

ما المورد الأوّل: فقد استدلٌ الشيخ ‏ لعدم بوت الأرش با حاصله: 
الأرش: إمًا أنْ يكون تعبّديّ أو يكون على القاعدة. 

والأوّل: يحتاج إلى دليل التعبّد وهو مفقود. 

والثاني: يتوقف على وقوع شيء من المال بإزاء الشعرط. وهو ليس؛ لأنّ 
الشرط وهو القيد-خارجٌ عن المعاملة, والتقيّد وإن كان داخلاً فيها. لكنّه ليس 
(۱) كتاب المكاسب: ج٦‏ / ۷۹ط .ج). 


(؟) حاشية المكاسب للسيّد اليزدي: ج ٠۳١-۱۲۹/۲‏ 
(۳) كتاب المكاسب: ج٦‏ / .۷٤-۷۲‏ 


حكم تعدّر الشرط 0 


مالا وإن كان سبباً لزيادة ماليّة المال. 

وأورد عليه المحقّق الايرواني : © '" :بان التقيّد وإن كان بنفسه لا يعد مالا 
لكن الذات على صفة التقيّد مال يبذل بإزائه _بما له من التقيّد _المال. فان الكتابة 
يحوّدةٌ وإن لم تعد مالا لكن ذات الكاتب على صفة الكتابة مال وهذا عين معنى 

وفيه: إن المقيّد ينحلٌ إلى ذات المقيّد و تقيّده.والتقيّد أمد انقزاعي لايقابل با مال. 

أقول: ولكن الذي يرد على الشيخ ي#. ويوجبٌ عدم إمكان تصحيح ما أفادة 
الحقق الايرواني فل وجهاً لتبوت الأرش بوجه. هو: 

إن الشرط على ما تقدّم ليس قيداً للإنشاء؛ لاستحالته. ولا للمُنشّأ لكونه 
موجباً للتعليق المبطل, ولا لأحد العوضين؛ لأ العين الخارجيّة لا تقبل التقييد. بل 
هو للالتزام بالوفاء بالعقد. وعليه فلا مورد لما أفاده احق المشار إليه. ولا إلى 
ثبوت الأرش. 

وقد استدل لثبوته مضافاً إل ما مر بوجهين. 

الوجه الأوّل: ما أفاد السيّد الفقيه. وحاصله": 

إِنّ الشرط وإن لم يكن مقابلاً با لمال في عالم الإنشاء. إلا أنته مقابلٌ به في عالم 
الله افا ين آنا يكون مال واحدٌّ تمامه مقابلاً لشيء في عال» وبعضه مقابلاً 
يد آخر في عالٍ آخر الذي هو في طول ذلك العالم. 

ويفبانة أخرى: لا مانع أن يعد آل دا و مرا وجا اة ری 


)١(‏ حاشية الايرواني: ج۲ ا 
() حاشية المكاسب لليزدي: ج۲ N=‏ 
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وعليه. فقتضى كون القام في مقابل العين في عالم الإنشاء. جواز إمضاء 
المعاملة على ما هي عليهء وإسقاط حقّ الشرط, ومقتضى كون البعض في مقابل 
الشرط في عام للب جواز استرداده. لعدم وصول عوضه وهو الشر طإليه. وهذا 
معنى تخييرة بين الفسخ والأرش. 

وفيه: إنه في باب المعاملات لا يُعتنى با لم يقع في حيز الإنشاء. 

وبعنازة أخرئ: اغا اباط فا عار الانضاء وا فال اراك 
والبنائات القلبيّة غير المُنشّأة لا يقرتّب عليها أثر. فجرّد الجزئيّة في عالم الب 
لابو رسيا 

الوجه الثاني: إدراج المورد تحت عنوان العيب؛ إذ المبيع مثلاً لوحظ فيه وصف 
الانضام بوصفي أو عمل» وتعدّره يوجبٌُ نقصاً في المبيع. 

وفيه : ما تقدّم في حقيقة العيب من أنّ العيب هو نقص وصف الصحَة 
خاضة,. فراجع'". 

وبالجملة: فالأظهر عدم ثبوت الأرش. 

وأمّا المورد الشاني: فقد ذهب جمح من الأساطين إلى أن المشروط له يستحقّ 
اول القدل وو اراي 

واستشكل الشيخ "فيه من ناحية أنّ الشرط مطلقاً قيدٌ غير مقابل با لمالء 
والمعاوضة واقعة بين العوضين أنفسهما. 

أقول: ولكن الظاهر أنّ من يقول باستحقاق الأجرة. لا يستندٌ إن كون مقدارٍ 


)١(‏ تقدّم ذلك في الصفحة ۲۲ من هذا المجلّد في مبحث (بيان حقيقة العيب). 
(۲) کتاب المكاسب: ج1 / هلا(طاج). 


التلف لا يمنع عن الفسخ ۳۰۷ 


من العوض بإزائه حت يرد عليه ذلك. بل إلى أنّ المشروط له يلك على المشروط 
عليه ذلك الفعل. أو تلك الغاية فيجورٌ له مطالبة عوضه كائناً ما كان. فإيراد 
الشيخ ج في غير حله . 

ولكن يرد عليه: أنته لا دليل على الملكيّة؛ إذ غاية ما يُستفاد من الدليل 
وجوب الوفاء بالشرط حقيّا وأمّا ثبوت الملكيّة فا لم يدل عليه دليل. وبناء 
العقلاء على أخذ العوض غير ثابت. وعليه فالأظهر أنته ليس له ذلك. 


التلف لا يمنع عن الفسخ 

المسألة الخامسة: لو تعذّر الشرط. وخرجت العين عن سلطنة المشروط عليه 
بتلفٍ. أو بنقل. أو رهن, أو استيلادٍ. فهل ينع ذلك عن الفسخ. أم لا؟ 

وأيضاً لو فسخ» فهل يرجع عليه بالقيمة. أو بالعين مع بقائها؟ وجوه: 

أقول: يقع الكلام في هذه المسألة في موضعين: 

الأول: فيا إذا تلف العين أو خرجت عن ملكه. مع عدم كون التصرّفالمُخرج 
منافياً للشرط. 

الثاني: فيا إذاكان التصيرّف المخرج للعين بنفسه منافياً للشرط, كا لو باع شيئاً 
واشترط أن لا يبيعه أو يوقفه أو نحو ذلك فباعه. 

أمّا الموضع الأوّل: فالكلام فيه في موارد: 

المورد الأؤل: في أنته هل يمنع ذلك من الفسخ أم لا؟ ومبنى القولين أنّ الخيار 
متعلّقٌ بالعقد أو العين؟ 


۳۰۸ فقه الصادق 7ج 


إذ على الأول يجوز الفسخ. وعلى الثاني لا يجوز؛ لانعدام الموضوع وقد تقدّم 
تفصيل القول في ذلك في الخيارات. وعرفت أنّ الأظهر تعلّقه بالعقد. 

المورد الثاني: في حكم التصرّف المُخرج» وقد يتوهّم أنته فاسدٌ. من جهة 
أنته تصرف في ملكِ كان معرّضاً للزوال. أو أنته مالم ينقض زمان الخيار لا يصير 
ملكا للمشتري, فهو تصرّفٌ في ملك الغير. وكلاهما فاسدان: 

ما الأول فلار كونه معرضاً للزوال لا يوجب الفساد. 

وأمّا الثاني: فلم مر من عدم توقف الملك على انقضاء زمان الخيار لا سا مثل 
هذا الخيار المنفصل عن العقد . 

المورد الثالث:في أنته إذا فسخ المشروط له : 

١‏ -فهل يرجع إلى القيمة من جهة صحَة العقد الثاني. وعدم الموجب 
لا نحلاله بانحلال العقد الأوّل؛ لما ستعرف من فساد ما ذكر وجهاً لانحلاله. 

۲ -أو إلى العينء م هة ان ن الفسخ يقت يقتضي رجوع العين مع إمكانه, 
والمفروض ذلك؟ وجهان: 

أقواهما الأوّل؛ لأنّ عدم إمكان الرجوع أعمٌ من العقلي والشرعي. 
والمفروض صحّة العقد الثاني ولزومهء فيمتنع فيمتنع الرجوع بالعين قرعا والمانع 
الشرعي كالمانع العقلي. 

ثم إنه على الثاني: 

هل ينفسخ العقد الواقع عليه من حينه» من جهة أنته معلولٌ لإعمال الخيار 


أو ينفسخ العقد من أصله. من جهة أنته بفسخ العقد الأوّل ينحلٌ هو من 
أصله. فكذا ما يترتّب عليه ؟ 

أقول: الأظهر هو الأوّل كا تقدّم. وعليه فالأظهر هو الرجوع بالبدل. 

وبالجملة: بما ذكر ناه ظهر تماميّة ما أفاده الشيخ ''' من أنته يرجع بالقيمة 
جمعاً بين الأدلّة. أي دليل نفوذ العقد الأوّل. ودليل نفوذ العقد الثاني ولزومه. ودليل 
الخيار بالقياس إلى العقد الأوّل. 

هذاكلّه فيا إذاكان النتصرّف الخرج لازماً 

وأا إن كان جائزاً: فقد يتوهّم أنته بعد الفسخ يجير المشتري على الفسخ. 
وإرجاع العين. من جهة أنّ العقد جائرٌ. فالمشتري متمكّنٌ من إرجاع العين فيُجبر 
عليه. بخلاف ما إذاكان العقد لازماً. 

ولكنّه فاسدٌ. من جهة أنته إذا فسخ المشروط له ورجع القن إلى المشتري. 
فلابدٌ وأن يعيد إليه شيئاًإما العين أو بدها : 

والأوّل موجبٌ لانفساخ العقد الثاني والمفروض أنته لا وجه له. ولو القزم 
بانفساخه بفسخ المشروط له. يرد بأنّ العقد الثاني بالقياس إليه لازمٌ لا جائز, وأا 
يكون جائزا بالنسبة إلى المشتري. 

والثافي مستلزمٌ لعدم جواز الإجبار. كا هو واضح. 

وعليه» فالأظهر أنته لا فرق بين العقد اللّازم والجائز. 

وأمًا الموضع الثاني: فالكلام فيه في موردين: 


(۱) کتاب المكاسب: ج٦‏ /1لا(طاج). 
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المورد الأوّل:في حكم التصرّف المُخرج صحَة وفساداً والأقوال فيه ثلاثة, 
ثالنها الصحّة مع إجازة المشروط له. والفساد مع عدمه. 

وقد استدلٌ للبطلان مطلقاً بوجهين: 

الوجه الأوّل: أن التصرّف المنافي حرامٌ. وحرمة المعاملة تستلزم فسادها. 

وفيه أوَلاً:أنَ التصرّف المنافي إن كان بنفسه ما اشترط عدمه كا اشترط أن 
لا يبيع داره فباعه وإن كان معصية: بناءً على وجوب الوفاء بالشرط إلا أنته إن 
كان مضادّاً لما هو شرط -كا لو باع العبد. واشترط عتقه فباعه -لا يكون البيع 
حراماً إلا بناءً على اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضدّه. والمحقّق في حلّه عدم 
الاقتضاء. فلا يكون حراماً. 

وثانياً أن حرمة المعاملة لا تستلزمٌ فسادهاء كا حقّقناه في الأجزاء السابقة 
من هذا الشرح» فراجع'". 

الوجه الثاني: أن التصرّف المزبور تصرف في متعلّق حقّ الغير, نظير بيع العين 
المرهونة. وهو لا يكون نافذاً؛ لعدم كون ما تصرّف فيه مِلْكاً طلقا والإجازة 
اللاحقة من ذي الحقّ لا تجدي.سواءٌ كان الاجازة منه إسقاطاً لحقّه أم كانت إنفاذاً 
للمعاملة, مثل إجازة المالك: 

أا على الأوّل: فواضح . 

وأمّا على الثاني: فإنّ العقد حين وقوعه لم يشمله دليل الصحّة. فكيف يشمله 


بعد حين؟! 


.۳۱/ ۲۰ فقه الصادق: ج‎ )١( 
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وأمًا بيع الفضولي فعنوانه يتغيّر بالإجازة. ويصير عقداً للمالك بعدما لم يكن 
عقداً له. فيدخل في عنوان الدليلء وهو عقد المالك. 

وفيه أُوَلاَإنَ حقّ المشروط له متعلّقٌ بالفعل المتعلّق با لمال لا بنفس المال. 
والمال متعلّقٌ للمتعلّق. ولا دليل على اعتبار أن لا يكون البيع متعلّقاً بها هو متعلّق 
حق الغير. 

وبالجملة: لا يكون المال خارجاً عن كونه ملك طلقٌ . 

وثانياً أنته لو سُلّم ذلك ما ذكر وجهاً لعدم نفوذ الإجازة الألاحقة ية؛ فإنٌ 
العقد له بقاء. فإذا م تشمله العمومات حين حدوثه لمانع. وارتفع ذلك المانع بقاءً 
شمله العمومات؛ لوجود المقتضي وعدم المانع. ١‏ 

أقول: وبا ذ كر ناه ظهر مدرك القول الثالث, مع ما يرد عليه. كما ظهر أن الأظهر 
هي الصحة مطلقاً. 

المورد الثاني: إذا فسخ المشروط له. ففيه وجوه: 

أحدها: انفساخ العقد الثاني من حينه. 

ثانيها: انفساخه من أصله . 

الثها: الرجوع بالقيمة. 

رابعها: ما عن العلامة #''' من التفصيل بين التصرّف بالعتق, فلا يبطل؛ لبنائه 
على التغليب» فيرجع بالقيمة. وبين غيره فيبطل. 

وقد تقدّم في الموضع الأول تنقيح القول في ذلك . وعرفت أنّ الأظهر 
هو الثالث. 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: ج ٠۰‏ / ۲۷۰(ط.ج). 


۳۱۲ فقه الصادق / ج٣۲‏ 


نا الكلام في المقام في خصوص التفصيل الذي ذهب إليه العامة . 

أقول: الظاهر أنته بناءً على عدم تهاميّة ما اخترناه من الرجوع بالقيمة, وأنته 
ينفسخ العقد الثاني فإنّ ما أفاده متين. لكن ينبغي أن يُعلّل بأنّ ا لحر لا يعود رقا 
وأيضاً لازمه التعميم إلى كلّ موردٍ ثبت فيه عدم جواز الرجوع. كما لو اشترى 
أرضاً وجعله المشتري مسجداً. 


إسقاط حقّ الشرط 

المسألة السادسة: الظاهر أنته لا خلاف بين الأصحاب”" في أنّ للمشروط له 
إسقاط حق خيار التخلّف. لو لم يعمل المشروط عليه بالشرط. كما أنته لا خلاف 
بينهم في أنّ للمشروط له إسقاط شرطه إذا كان تمّا يقبل الإسقاط. 

وعليه. فالكلام يقع ولا في إسقاط خيار التخلف. ثم في إسقاط حقّ الشرط. 

أا الأؤل: فبعدما عرفت مراراً من أنّ الخيار من الحقوق, وأنّ لكل ذي حقّ 
إسقاط حقّه. فان جواز إسقاط خيار التخلّف واضحٌ غاية الأمر بعد التخلّف بنحو 
التنجيز وقبله بنحو التعليق لولم يكن تسام على عدم السقوط بالإسقاط المعلّق. 

أقول: وليعلم 2 التخلّف إفا يتصوّرفي شرط الصفة أو الفعل دون شرط 
النتيجة؛ لأنها تحصل بمجرّد الشرط. وعدم ترتيب الأثر خارجاً لا يوجبٌ الخيار, 
ولو أسقطه لا يوجب ذلك ارتفاع وجوب العمل بالشرط. وهو واضح. 

وأمّا إسقاط حقّ الشرط الذي عرفت أته حقٌ, فلخّص القول فيه إن 


(۱) كما ذكره صاحب إرشاد الطالب: ج 4 7 . ومهدّب الأحكام للسبزواري: ج۱۷/ ۲۳۰. 


إسقاط حق الشرط ۳ 


الشرط على أقسام: 

تارة: يكون شرط النتيجة. 

وأخرئ: يكون شرط الصفة. 

وثالثة: يكون شرط الفعل. 

والأولان لا يتصوّر فيه بقاء حقّ الشرط. كي يقبل الإسقاط : 

أمّا الأوّل: فلاستيفاء الحقٌّ بالشرط. 

وأمّا الثاني: فلأنته إِنْ كان الوصف موجوداً فهو. وإلا فلا معنى لوجوب 
الوفاء. فلا حالة يسقط حقّ الشرط ولا بقاء له. وبالتالي فورد البحث هو شرط 
الفعل» وعليه : 

فإِنْ قلنا بصيرورة الفعل المشروط يلكا للمشروط له لا معنى لإسقاطه 
أيضاً؛ لأر مورده الحقوق لا الأملاك. 

وإن قلنا بأنته يصير متعاق الحق. فهو قابلٌ للإسقاط. ولو أسقطه لايجب 
الوفاء بالشرط. 

فرع : صرح جماعة منهم المصنّف في «التذكرة»''' وولده في «الإيضاح»'" 
والشهيدان'". والحقّق الثاني بث“ وغيرهم أنته يُستئني من جواز إسقاط حقّ 
الشرط. شرط ما يكون حقّ لغير المشروط له. ومثّلوا له بالعتق. وقالوا إِنّه 
لا يسقط بالاسقاط. 
(۱) تذكرة الفقهاء: ج 577/٠١‏ (طاج). 
() إيضاح الفوائد: ج ٠٠١/١‏ . 


(۳) الدروس: ج75 /517. مسالك الأفهام: ج ۳/ ۲۷۱. 
)٤(‏ جامع المقاصد: ج ٤‏ ادك 


۱11 فقه الصادق / ج٣‏ 


؟ -وبالإجماع المدّعى في حكي”'' « المصابيح ». وحواشي « التحرير » 
و«شرح النجاة». 

۳-وبأنٌ الأخبار تفيد أنتها بحكم الحائض كا تفيده لفظ (الاستحاضة). 
فإنْها استفعال من الحيض. 

٤‏ -وبأنَ ظاهر كلمات الأصحاب. أن حَدَت الاستحاضة بعينه حَدَتْ 
الحيض. والأفعال المذكورة تجعلها بحكم الطاهرة. 

ه وبأنتها إذا كانت مسبوقة بالحيض. يكون المنع مقتضى الاستصحاب. 
فيثبت في غير هذه الصورة بعدم القول بالفصل. 

أقول: وفي الجميع نظر: 

ما الأول فلن مفهوم معقد الإجماع المذكور أنتها إن لم تفعل ما وَجَّب علبهاء 
فهى ليست بحكم الطاهرة, فلا يجوز ها الاإتيان بشىءٍ من ما تعتبر فيه الطهارة من 
الاستحاضة, أو يكون حدث الاستحاضة E‏ صحّته. والتذييل المذكور لا 
يكون دليلاً على إرادتهم من ذلك عدم جواز الأمور المذكورة وغيرها تما يحرم على 
الحائض إذا لم تفعل ما وجب عليهاء كما يشهد له ذكر المصنّف يل والحقّق الوطء في 
عداد تلك الأمور, مع أن بناءهما على جوازه بدون القُسل» مع أنه لا يعتبر 
الوضوء في جواز دخول المستحاضة _بالاستحاضة القليلة -المساجد بلا خلاف. 
فالظاهر أن مراد القوم ما ذكرناه. 

وأمّا الثاني فلأنته من الحتمل قوياً كون مأخذ ذلك الإجماع الإجماع المتقدّم 
آنفاً بالتقريب الذي عرفت,. مع أنته قد عرفت مخالفة جماعة لهذا الحكم بجا يوجب 
تزلزل الإجماع المّعئ . 


)١(‏ الحكاية في المصدر السابق في المستمسك. 


محصّل الكلام:إنّ لا إشكال في أنته لو كان حقّاً لغير المشروط له أيضاً في 
عرض حقه» لا يسقط بإسقاط المشروط له؛ إذ لكلّ ذي حقّ إسقاط حقّه لا لغيره. 
والمشروط له بالإضافة إلى الحقّ من له احق أجني» وعليه : 

فإ كان حقّان. سقط حق المشروط له. وبق حقّ صاحبه. 

وا کان و فا فن ل مكب غار اکا بع ف 
سقوطه على توافقها على الإسقاط. 

وإن کان حقّ غيره في طول حقّه. فللمشروط له إسقاط حقّه. ومع سقوطه 
ير تفع موضوع حقّ صاحبه. 

أقول: هذا كلّه با لا كلام فيه. إا الكلام في الصغرئ. وقد متلوا لما إذاكان 
الشرط متعلّقاً لحقّ غير المشروط له بالعتق بدعوى أنته بشرطه يثبت حقٌ للبائع, 
لكونه المشروط له. وللعبد وله تعالئ. ولذا ذهب المصنّف''' وولده'' والشهيدان'" 
إلى أنته لا يسقط بإسقاط المشروط له. 

والتحقيق: لاكلام في أنته حقٌ للبائع. وأمّا كونه حقَاَله تعالی : 

إِمّا لكونه واجباً. أو لأجل كونه تعبّدياً. 

تقريب الأوّل: أن الفعل إذا وجب خرح زمام أمره عن يد المكلّف. ويكون بيد 
لله تعالئ. وهذا هو معنى الحقيّة والملكيّة. 

وتقريب الثاني: أنّ معنى التعبّدية, تعيّن العمل لله تعالمئ. وذلك فرع استحقاقه 
له دون غيره. 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: ج ١73/٠١‏ (ط.ج). 


(۲) إيضاح الفوائد: ج ١‏ 7 
(7') الدروس: خ17/1١5.,‏ مسالك الأفهام: ج ٣‏ / لففة 


لو شرط قدراً معيّناً فتبيّن الاختلاف 3 


ويرد على الأول أوْلاَه النقض جميع الشروط؛ فإتّها يجبٌ الوفاء بها. 

وثانياً أن الايجاب لا يقتضى الملكيّة الاعتباريّة . أو الحقّ الاعتباري . بل 
هو موجبٌ لخروج زمام الأمر عن يد المكلّف تشريعاً. وهذا غير كونه متعلقاً 
بحقّه تعالن. 

ويرد على الثاني:أن التعبتدية غير تعيّن العمل لله. بل هي عبارة عن إتيان العمل 
ما هو حبوبٌ لله تعالى. 

ثم على تقدير كونه حقّاًلله تعالى. يمكن أن يقال: إِنّهِ في موضوع ثبوت حقّ 
البائع. فلو أسقطه يسقط هو أيضاً. 

وأمّاكونه حقّاً للعبد: فأجاب عنه الشيخ 4" بجوابين: 

أحدهما: أن انتفاع الغير بالعمل غير سلطنته على المشتري. 

ثانيهما: أنّ حقّ العبد على فرض تسل كونه حقَاً ها يكون موضوعه حقّ 
البائع. فيسقط بإسقاطه. 


لو شرط قدراً معيّناً فتبيّن الاختلاف 
المسألة السابعة: قد عرفت مما ذكرناه أنّ الشرط العَزامٌ في ضمن التزام» وأنته 
لا يقسّط عليه الن؛ لكونه في مقابل المثمن. والشرط خارجٌ عنهما. ولكن قد يكون 
الشرط قدراً معيّناً من المبيع, فيتبيّن ا خلاف من حيث الكمّ. وتفصيل ذلك ما ذكره 
المصنّف في المتن. حيث قال: 


(١)كتاب‏ المكاسب: ج1 / ۸۰(ط.ج). 


۴۹ فقه الصادق / ج1 


ولو شرط مقداراًفنتقص. تخّر المشتري بين الرّد والإمساك بالقسط من الثمن» 
سواءئكان أجزاؤه متساوية أو مختلفة . 

فإن أخذ بالقسط تخيّر البائع» ولو أخذه بالجميع فلا خيارء ولو زاد متساوي 
الأجزاء أخذ البائع الزائد فيتخيّر المشتري حينئذٍء ولو زاد المختلف فالوجه 
عندي البطلان. 


( ولو شرط مقداراً فنقص» تخيّر المشتري بين الرَّد والإمساك بالقسط من الثمن, 
سواءٌ كان أجزاءوه متساوية أو مختلفةء فإنْ أخذ بالقسط تخيّر البائم ولو أخذه 
بالجميع فلا خيار, ولو زاد متساوي الأجزاء أخذ البائع الزائ فيتخيّر المشتري 
حينئلِ ولو زاد المختلف فالوجه عندي البطلان). 

وقال الشيخ في «المكاسب»'":(ولكن قد يكون الشرط تضمّن المبيع لما هو 
جزءٌ له حقيقة -إلى أن قال -فقد جعل الشرط تركبه من أجزاء معيّنة) انتهئ. 

أقول: الكلام في ذلك نما هو في أنته هل يلاحظ جانب القيديّة. فلا يقسّط 
عليه الفن. أم يلاحظ جانب الجزئيّة فيقسّط القن على الفائت؟ 

وقبل بيان ما هو الحقّ في المقام. ينبغي تقديم أمرين: 

الأمر الأول أن ما يؤخذ شرطاً في المعاملة على أقسام: 

القسم الأوّل: الشروط الخنارجيّة, كخياطة الوب ونحوهاء أو ملكيّة شيء 
آخر وشبهها تَا هو من قبيل شرط النتيجة. 


(۱) کتاب المكاسب: ج٦‏ / ۸۱(ط.ج). 


لو شرط قدراً معيّناً فتبيّن الاختلاف ۷ 


القسم الثاني: ما يكون من قبيل الأوصاف لأحد العوضين. 

القسم الثالث: ما يكون من قبيل كميّة الأشياء ومقاديرها. 

لا إشكال في أنّ ما كان من قبيل الأول لا يقسّط عليه القُن؛ لحا مر. 

وأمّا الق الثاني : 

فاكان منه من قبيل الأوصاف العرضيّة, ككون العبد كاتباًكذلك. 

وأمّا ماكان من قبيل الصورة الجوهريّة. التي بها شيئيّة الأشياء وماليّتها. وتقع 
متعلّقة للأغراض أوّلاً وبالذات, وتُّبذل الأعواض بإزائها كحماريّة الحمار. وذهبيّة 
الذهب ونحوها. فتخلّفها يوجبٌ بطلان العقد؛ لتقوّم حقيقة المعاملة بهاء ومع 
انتفائها لا معاملة. وار فيه أنّ المادّة اله ولائيّة من حيث هي ليست بال ولا يبل 
بإزائها العوض: 

ونا الكلام وقع في القسم الثالث, لأجل أنّ فيه جهتين: 

١‏ -جهة الوصفيّة؛ من حيث إفادته. لكون العين الشخصيّة متصفة بوصف 
كونها كذا جزء. 

۲-وجهة ذاتيّة؛ لأنته يوجبٌُ اختلاف تلك الصورةالجوهريّة زيادةونقيصة. 

الأمر اثشاني: أن ظاهر ما عنونه الشيخ # في باديء النظر. هو أنّ الغزاع في 
امقام يدور حول أنّ شرط تضمّن المبيع لما هو جزةٌ له حقيقة. الذي بحسب جعل 
المتعاملين وقصدهما من قبيل الشرط : 

هل له خصوصيّة من بين سائر الشروط. وبلحاظها حُكم عليه شرعاً 


بكر تيب آثار الجرئيّة ؟ 


۳۸ فقه الصادق / ج57 


أو لا خصوصيّة له ؟ 

وهذا غير تامٌ؛ لأنّ لازم القول بأنّ له خصوصيّة إلغاء معاوضة المتعاملين. 
والتعبّد بمعاوضة أخرئ. وهو كها ترئ. 

بل الغزاع في المقام في أن المبيع بحسب بناء المتعاملين : 

هل هو المشروطء أي الأرض الشخصيّة مثلاً. وحال شرط المقدار حال 
غيره من الشروط ؟ 

أو لوحظ المقابلة بالقياس إليه في المعاملة ؟ 

والقائل بالتقسيط يقول بالثاني. ومآل كلام الشيخ # إلى ذلك. 

أقول: إذا عرفت هذين الأمرين, فاعلم أنّ المبيع : 

تارة يكون متساوي الأجزاء . 

وأخرى: مختلفها . 

وکل مهيا 

١-إما‏ أن يتبيّن النقص فيه . 

۲ -وإمًا أن يتبيّن الزيادة فيه . 

وعليه, فاللأقسام أربعة.كما ذكره المصنّف في المتن. 

القسم الأوّل: ما إذاكان المبيع متساوي الأجزاءء وتبيّن النقص فيه. 

والمشهور على ما تسب إليهم على تقسيط الفن. 

وعن جملةٍ من الأساطين'' العدم. 


(١)كجامع‏ المقاصد: ج 4 لاغ خلا 


لو شرط قدراً معيّناً فتبيّن الاختلاف وام 


أقول: الأظهر: هو الأوّل؛ لأنّ ظاهر أخذ شيء شر طا واکان عدم جعل شيء 
من العوض بإزائه. إلا أنّ الارتكاز العرفي في شرط المقدار والكئيّة بخلاف ذلك. 
وهذا الارتكاز العرفي قرينة صارفة عن هذا الظهور. فقول البائع: (بعتك هذه 
الأرض بشرط أنْ تكون جربان معيّنة بكذا درهم)؛ في قوّة: (بعتك كل جريب 
بكذا). فعند التخلّف يرجع مقدارٌ من الفن. 

ويشهد لذلك:_مضافاً إلى أنته مقتضى القاعدة الخبر الذي احتجٌ به الشيخ لخ 
في «النهاية»''' وهو الخبر الذي رواه عمر بن حنظلة, عن الإمام الصادق'": «في 
رجل باع أرضاً على أنتها عشرة أجربة, فاشترى المشتري ذلك منه بحدوده. ونقد 
الثفن. ووقع صفقة البيع وافترقا. فلا مَسّح الأرض إذا هي خمسة أجربة ؟ 

قال: إن شاء استرجع فضل ماله وأخذ الأرض. وإِنْ شاء رَد البيع وأخذ ماله 
كله. إلا أن يكون له إلى جنب تلك الأرض أيضاً أرضون, فليؤخذ ويكون البيع 
لازماً له. وعليه الوفاء بام البيع. فإن لم يكن له في ذلك المكان غير الذي باع. 
فإِنْ شاء المشتري أخذ الأرض واسترجع فضل ماله. وإِنْ شاء رَد الأرض وأخذ 
المال كلّه». 

أقول: ومورده وإنْ كان هي الأرض. وهي قيميّة, والقيمي مالا يتساوى 
أجزاءوه في القيمة, إلا أنته إذا ثبت ذلك في ختلف الأجزاء. يثبت في متساويها 
بالأولويّة؛ لاختصاص مختلف الأجزاء ببعض الاشكالات علل ما سيم عليك. 

وقد استدل للثاني بوجهين: 


.1/-470 / ١ حكاه عنه في كشف الرموز للفاضل الآبي: ج‎ )١( 
.۲٤ح‎ ۱٥۳/۷ تهذيب الأحكام: ج‎ . ۲۳۰٣٢ وسائل الشيعة: ج۱۸ / ۲۷ ح‎ )۲( 


۰ فقه الصادق / ج٣۲‏ 


أحدهما: ما عن «جامع المقاصد»'' من أنّ المبيع المقابل بمجموع القن المو جود 
المعيّن. غاية ما هناك أنته لا يعلم بالنقصان. فهو من فوات الوصف. 

وفيه: إن المبيع وإِنْ كان هو الموجود الخارجي. إلا أنته من جهة كونه متك)ً 
بكمٌّ خاص» کا لو اشتراه بما هو كذلك. 

ثانيها: ما عن «الجواهر». وحاصله'" أن العين الشخصيّة لا تزيد ولا تنقص. 
وق اك يريا ولا عالة كل ھار خد ف ی باب اتش ارجف الاق 
لا شأن له في المبيع» بل أثره الخيار عند التخلّف. 

وفيه: إن العين الشخصيّة لا تزيد ولا تنقص بحسب الوجود الخارجي» لكنّها 
تزيد وتنقص بحسب فرض المتعاملين. ومفروضه هو المتكمّم بكمّ خاص. 

القسم الثاني: ما إذاكان المبيع مختلف الأجزاء. وتبيّن النقص فيه. 

والكلام في وجه التقسيط ماتقدّم.وقد استدلٌ على عدم التقسيط فيه: -مضافاً 
إل ما مڙ -بوجوه: 

الوجه الأوّل: ما عن «الإيضاح»"" وحاصله: 

أن الفائت با أنته لا تحقّق له ولا ممائل, لا يكون له تعيّن وجودي» ولا تعيّن 
طبيعي. كما في متساوي الأجزاء. فيستحيل تقويمه. وما يستحيل تقويمه يستحيل 
تقسيط القن عليه. ففواته كفوات صفة كمال. 

وفيه: أنّ الفائت وإنْ كان لا تعيّن له واقعاً إلا أنته جُعل جزء تما فيه الجيّد 
)١(‏ جامع المقاصد: ج14 /4۲۸. 


(۲) جواهر الكلام: ج ۲۳ / .۲۰٠‏ وحكاه عنه في حاشية المكاسب للاصفهاني: ج ١1/0‏ 5. 
() إيضاح الفوائد: ج .0۱۷/١‏ 


لو شرط قدراً معيّناً فتبيّن الاختلاف 35 


والّديء في المعاملة. وحيث إِنّه ليس. فيلغي من القن بذلك المقدار, مثلاً إذا بيع 
الأرض الختلفة الأجزاء بالسهولة والحزونة, على أنتها عشرة أذرع. فتبيّن أنتها 
خمسة أذرع. فالفائت خمسة أذرع. وقيمتها معلومة معيّنة. فكيف يستحيل تقويمه!؟ 

الوجه الثاني: ما عن «المبسوط»» وحاصله'": 

أنّ الفائت هنا لا يعلم قسطه من القن؛ لأنّ المبيع مختلف الأجزاء. فلا يكن 
قسمته على عدم الجربان. 

وفيه أَوَلاًما تقدّم من أنّ الفائت جزء معيّن من الممتزج من الجيّد والردّديء. 
مثلاً إذاكان نصفه ناقصاً يوّخذ من القن نصفه وهكذا. 

وثانياً أنته إذاكانت قيمة الأجزاء مختلفة, لاب وأن يعيّن أنَّأيّ مقدارٍ منها من 
الجيّد. وأَيَاً منها من الرّديء. فراراً عن العّررء وعليه فالفائت يكون معلوماً قسطه. 
وهو واضح. 

الوجه الثالث:إنّ عدم معلوميّة قسط الفائت من الفن يوجبُ جهالة تن المبيع 
في ابتداء العقد. مع عدم إمكان العلم به عند الحاجة إلى التقسيط. 

RE E,‏ وماهو عوض عنه 
في مرحلة العقد. بحسب بناء المتعاملين. لا ما يكون مبيعاً واقعاً ونناً له كذلك. ولا 
جهل با يعتبر العلم فيه. 

وعليه» فالأظهر هو التقسيط هناك أيضاً. 

القسم الثالث: ما إذاكان المبيع متساوي الأجزاء. وتبيّن الزيادة. 


(١)المبسوط:‏ ج؟/1686. 


م فقه الصادق / ج1 


أقول: والكلام فيه في موردين: 

الأوّل: في حكم الزيادة, وأنتها للبائع أو المشتري ؟ 

الثاني: في الخيار وأنته هما أو لأحدهما ؟ 

أمَا المورد الأوّل: فان دلت القرينة على أن المراد اشتراط بلوغه بهذا المقدار لا 
بشرط عدم الزيادة: 

فف «المكاسب»"": فالظاهر أنّ الكل للمشتري). لكن الظاهر بطلان البيع 
حينئذٍ؛ للغرر. 

وإن كان عدم الزيادة شرطاً: 

فإن كان المبيع هو الموجود الخارجيء وأحذ عدم الزيادة شرطاً بحسب بناء 
المتعاملين. كان الزائد للمشتري. 

وإ كان المبيع هو المتكمّم بكم خاص. بت الزائد في ملك البائع. 

والارتكاز العرفي مساعد مع الثاني. 

وأمّا الثاني فعلى التقدير الأول فإ كان الشرط من المشقري كان الخيار له 
وإِنْ كان من البائع ثبت له. 

وعلى التقدير الثاني كان الخيار للمشتري من جهة عيب الشركة. 

وبالجملة: جا ذكرنا ظهر الحال في القسم الرابع, وهو ما إذا تبنت الزيادة في 
مختلف الأجزاء؛ إذ حاله من جميع جهات الكلام حال القسم الثالث. 


)١(‏ كتاب المكاسب للشيخ الأنصاري: ج1 / 87 (ط.ج). وفي الطبعة القديمة: ج۳ / ٤۹‏ من المسألة السابعة: (قد 
عرفت أنّ الشرط من حيث هو شر طلا يقسّط عليه الثمن عند انكشاف التخلّف على المشهور). 


حكم الجمع بين شيئين مختلفين فى عقد واحد rr‏ 


ويجورٌُ أن يجمع بين سَلَفٍِ وبيع مختلفين صفقة 


حكم الجمع بين شيئين مختلفين في عقدٍ واحد 

المسألة الثامنة:( ويجوز أن يجمع بين ) شيئين مثلاًك (سَلّفٍ وبيع مختلفين) في 
کون کل منه| مورد عقد خصو ص. و (صفقة) وفي عقد واحدٍ بثمن واحد. فقال في 
الفرض: (بعتك هذا الفرس وعشرة أقفزة حنطة موصوفة بكذا موجّلاً إلى كذا 
بألف درهم). أو إجارة وبيع؛ أو نكاح وإجارة. أو ما شاكل بلا خلافٍ فيه إلا ما 
عن «المبسوط»"" الذي صرح بِأنّ فيه خلافاً عندنا. 

وتأمّل فيه الحقّق الأردبيلي'". 

ويشهد به إطلاق الأدلّة. وعموم قوله تعالى: ءأَوْقُوا امود" لما عرفت 
من شموله لكلّ عقد. وإِنْ لم يكن متعارفاً. ومنه هذا العقد الذي في صورة عقدٍ 
واحد. وفي المعنى عقدان. 

وقد ذكر في وجه عدم الجواز: 

١-الشكٌ‏ في مول الأدلّة لمثل هذا العقد الذي لا يدخل في إسم كل منها. 

"-وبأنته لا جهالة ولا غر بالنسبة إلى هذا العقد. إلا أنتهما متحقّقان 
بالنسبة إلى كل منهما. 
)١(‏ حكاه عنه في الجواهر: ج۲۳ /۲۳۳. 


(۲) مجمع الفائدة والبرهان: ج۸ / ۳۲۹-۳۲۷ وحكاه عنه في الجواهر: ج ۲۳ /۲۳۳. 


(۳) سورة المائدة: آية .١‏ 


في حكم المخلّة بو ظيفتها ۱1۷ 


وأمًا الثالث: وهو دعوى استفادة كونها بحكم الحائض من الأخبار. فبعد 
ملاحظة أنّ الشارع خصّ موضوع الأحكام المذكورة للحائض با إذا لم يتجاوز 
دمها عن العشرة. ولم يكن أقلّ من ثلاثة. وجعل غير هذا الم قسباً له كا ترئ. 

وأمّا الرابع: وهو كون ظاهر كلمات الأصحاب ذلك؛ فليس له مأخدٌ سوى 
الإجماع مع التذييل المذكور. وقد عرفت ما فبهما. 

وأمًا الأخير: فيرد عليه -مضافاً إلى ما تكرّر منّا في هذا الشرح من عدم 
جريان الاستصحاب في الأحكام» لكونه حكوماً لاستصحاب عدم الجعل _أنتها 
إن اغتسلت من ا لحيض. فلا ريب في ارتفاع المنع بناءً على تداخل الأغسال. وإن لم 
تغتسل يكون المنع باقياً قطعا. 

فتحصل: أَنّ غاية ما يستفاد من الأدلّة, أنتها إِنْ لم تأتِ بالأغسال. لا يجوز لها 
الإتيان بالأشياء المنافية لحَدَث الاستحاضة. 

وأمًا الأمور المنافية فيجب تشخيصها بدليل خارجي. 

تعويها طبر اا يساق كوف من عاف یی 
المستفاد من النصوص أنّ دم الاستحاضة حَدَتٌُ ولا ريب أيضاً في أن طلاقها 
ليس من تلك الأمور. 

وأمّا دخول المسجدين, والمكث في المساجد. فحيث لم يدل دليل على 
حرمتهم| عليهاء فيتعيّن الرجوع فيه إلى الأصل. وبذلك يظهر حكم قراءة العزائم. 


اله 


3 فقه الصادق / ج57 


أمّا الأوّل: فيندفع بإطلاق الأدلة. وعموم الآية الكرية. 
وأما الثاني: فيندفع بأنَ ما دل على مانعيتها ما يدلٌ على المانعيّة في العقد 
المستقلٌ كما مرّ. 
رأة فالا طهر الجوآن والله العالم.. 
aa‏ 


الفصل التاسع: في الرّبا Yo‏ 


الفصل التاسع: في الرّباء وهو معلوم التحريم» 


(الفصل التاسع: في الرَّبا) 

وهو في اللّغة: الزيادة, قال الله تعالى: فاا يرپوا عند انهه( وهو معلوم 
التحريم ) بحسب الأدلة : 

أمّا الكتاب: فعدّة آ يات 

١-قال‏ الله تعالن: 

لين يأكُلُونَالربَا لا يمومو نكمُم الي يَتََبَطهُ الشَّيِطَانُ ِن اش 
ذلك باهم قالوا إا اليم مل الريَا وَأَحَلَّ لم الب ع وحم الا هَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ 
اة فاكى كله فا عل و ارال ا و غاد نالك اجات ارخ 
فبا خَالِدُونَه'". 

١‏ -وقال عر وجل : «يا أا الَذِينَ منوا انوا اله وَذَرُوا ما بق ِن الرَيًا إن 
كنم مُؤْمِنِينَه'". 

۳ -وقال سبحانه: ما نها الّذِينَ آمَُوا لا تَأكُلُوا اليا أُضْعَافاً مُضَاعَفَة وَانَُوا 

لله لَلّكُمْ فلځونء ٠“‏ 
)١(‏ سورة الروم: آية ۳۹. 
(1) سورة البقرة: الآية ۲۷۵. 


(۳) سورة البقرة: الآية ۲۷۸. 
(4) سورة آل عمران: الآية .٠١١‏ 


۳۲۹ فقه الصادق اج 





٤‏ -وقال سبحانه: « وأ ذم الا وَقَدْ وا عَنْد: عله م 


وأمّا السنة: فبأخبار كثيرة: 

منها: صحيح هشام» عن الإمام الصادق ا ": «درهم ربا أشدٌ من سبعين 
زنية كلها بذات تحرم». 

ومنها: خبر أي بصير. عنه : «درهم ربا شد عند الله من ثلائين زنية كلها 
بذات حرم مثل عمّة وخالة»'"" 


ومنها: خبر سعيد بن يسار, عنه يْ: «درهمٌ واحدٌ ربا أعظم من عشرين زنية 
كلّها بذات حرم 

وفي «ملحقات العروة»'”: (ولعلٌ اختلاف الأخبار إفا هو بالنسبة إلى 
اختلاف الأمكنة والأوقات والحالات والأشخاص والكيفيّات). 

ومنها: خبر سعيد بن طريف »عن الإمام الباقر 32 : « أخبث المكاسب 
کب ال 

ومنها: النبويّ: «شر المكاسب كسب الربا»'". 

ومنها : ما عن ال يل في حديث”*: «ومن أكل الرّبا ملأ الله بطنه من 


.151 سورة النساء: الآية‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: ج18 / ۱۱۷ح ۲۳۲۷۰ الكافي: ج ۵ / ١1414‏ ح١.‏ 

(۳) وسائل الشيعة: ج۱۸ / ۱۱۸ح 57174 تهذيب الأحكام: ج1/ 14ح 17. 

.317 وسائل الشيعة: ج18١/115ح77170, تهذيب الأحكام: ج1/ 16ح‎ )٤( 

(0) تكملة العروة الو ثقى: ج١‏ /۳. 

(1) وسائل الشيعة: ج۱۸ / ۱۱۸ح ۲۳۲۷۱ الكافي: ج 6 / ٠٤١‏ ح؟١.‏ 

(۷) وسائل الشيعة: ج۱۸ / 171ح 71787 من لا يحضره الفقيه: ج ؛ / ۳۷۷ح 01//0. 
(۸) وسائل الشيعة: ج۱۸ / ۱۲۲ح ۲۳۲۸٤‏ . بحار الأنوار: ج ۱۲۰/۱۰۰ ح۲۷. 


الفصل التاسع: فى الرّبا 1442 
بالضرورة من الشرع 


نار جهتم بقدر ما أكل. وإن اكتسب منه مالا لم يقبل اله منه شيئاً من عمله. ولم يزل 
في لعنة الله والملائكة ماكان عنده قيراط واحد». 

ومنها: ما رواه الطبرسي, عن الامام الصادق اا : «الدبا سبعون باباً أهونه 
عند الله كالذي ينكح أَمَه». 

ومنها: عنه اغ : «إذا أراد الله بقوم هلاكاً ظهر فيهم الربا». 

إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة المتواترةالدالّة على تحر الرّباء وفي جملةٍ 
منها أنّ العلّة في تحريمه ذهاب المعروف. وتلف الأموال. ومنعه من القرض. ولا فيه 
من الفساد والظلم. وقد صدّق جريان التاريخكلمات المعصو مين ا حيث نتج أكل 
الرّبا إلى تراكم الثروة والسودد. وانتهئ ذلك إلى الحروب والويلات على البشريّة. 

وباجماع المسلمين. 

أقول: بل تحريه معلومٌ (بالضرورة من الشرع) المبين. فيدخل مستحلّه في سلك 
الكافرين, وأنته يُقتل کا في مونّق ابن بكير. قال : | 

«بلغ أبا عبد الله ن عن رجل أنته كان ياكل الرّبا ويسمّيه اللّباء! فقال: لن 
أمكبّي الله منه لأضربنّ عنقه»'". ونحوه غيره. 

وكما يحرم أخذ الرّبا يحرم دفعه. بل ويحرم كتابته والشهادة عليه فقد ورد في 
(۱) وسائل الشيعة: ج۱۸ / ١1ح‏ ۲۳۲۸۷. 


() وسائل الشيعة: ج8١‏ اناك اللي 
(۳) وسائل الشيعة: ج8١‏ /6ح ۲۳۲۹٤‏ . الكافي: جه لات د 


۳۲۸ فقه الصادق / ج71 


الخبرالعلوي: «لعن رسول اله لازبا وآ کله وبائعهومشتريه وكاتبه وشاهديه»'". 
والعلوي اد ييل في الرّبا خمسة : اكله ومؤكله 
وشاهديه وکاتبه»". 


ونحوهما غبرهما من النصوص الكثيرة. 


فساد المعاملة الربوتة 

لا خلاف بين الأصحاب في فساد المعاملة الربويّة -ويشهد به قوله تعالى: 
ءاحل اله الع وَحَدَمَ الرّبَاه'"'. فان المراد بالحليّة المنسوبة إلى البيع. والحرمة 
المنسوبة إلى الرّيا : 

إمّا الحليّة والحرمة الوضعيّتان. أي الصحّة والنفوذ وعدمهما. 

أو التكليفيّتان. أي الرخصة وعدمها . 

أو الأعمّ منهما وهو الظاهر منها. 

ولعل الجامع بين الحليّة الوضعيّة والتكليفيّة. هو جعله مرخى العنان في مقابل 
الحرمة بمعنى المنع والتقيّد . وعلى جميع التقادير تدل الآية على صحة البيع 
وفساد الرّبا. 

ّا على الأوّل: فواضح. وكذلك على الثالث. 

وأا على الثاني: فحيث إِنّه لا موهم لحرمةالبيع ولحليّة الرّبا ما هما فعلان. أو 


(۲) وسائل الشيعة: ج8١‏ / ۱۲۷ح ۲۳۳۰۰ . عوالي اللآلئ: ج71 1577 ج777 
(۳) سورة البقرة: الآية ۲۷۵. 


فساد المعاملة الربويّة لشفا 


ما هما سببان للملك. فلاب من تقدير التصرّفات, وعليه فيستفاد مملكيّة البيع 
وعدم مملكيّة الرّبا بالملازمة العرفيّة. بين حليّة جميع التصرفات وبين الملكيّة. 
وعدم حليّة تصرّفٍ من التصرّفات وعدم الملكيّة. 

وإن شئت قلت:إنّالآية تدلٌ على حليّة التصرّفا تالمترتّبة على البيع. وحرمة 
التصرّفات المترتّبة على الرًباء واللازم العرفي للأوّل الملكيّة وللثاني عدمها. 

وبهذاالتقر يب يظهردلالة كثير من النصوص عليه؛ فإِنّظاهرالاخبارالمتضمّنة 
لاعتبار المثليّة منطوقاً ومفهوماً بيان الحكم الوضعى. أو الأعمّ منه. ومن التكليق 
قاع غا عرفت ١ ١‏ 

فإنْ قيل: إنّ التبا لغدَ وعرفاً وشرعاً ونصّاً هو الزيادة, لا المعاملة المشتملة 
عليها. وعلى ذلك فا متجه اختصاص الفساد بالزيادة. لأنتها هي حل المنع. وصحَة 
المعاملة المشتملة عليهاء فبيع المثلين بالمثل كبيع ما يجوز بيعه وما لايجوز بيعه في 
عقدٍ واحدٍ. الذي يصمّ في الأوّل. ويبطل في الثاني. 

توجه عليه أَوَلا أن المراد من الرّبا في الآية الكريمة, المعاملة المشتملة على 
الزيادة. بقرينة صدر الآية الوارد فيه قوله تعالى: م ذَلِكَ بام َانُوا ا ايع مِثْلُ 
رياه ''' فإنّتما ئل البيع »هي المعاملة الربويّة.ولذلك قال الطبرسي'" في«الجمع» ذيل 
هذه الآية: (أحلٌّ البيع الذي لا ربا فيه. وحَرّم البيع الذي فيه الرّبا). والمراد منه 
فيكثير من النصوص أيضاً ذلك. لاحظ قول الإمام في الخبرالعلويّالمتقدّم'": 
«لَعَن رسول الله يي بائعه ومشتريه». ولعلّه لذلك قال الشهيد الثاني :إن المراد 
)١(‏ سورة البقرة: الآية 71/68. 
(۲) مجمع البيان: ج۲ 2017/5077 


(۳) وسائل الشيعة: ج8١‏ / ۲۳۲۹۸۷ . تهذيب الأحكام: ج ۷ / 6١ح .1٤‏ 
)٤(‏ مسالك الأفهام: ج51/17. 


PY.‏ فقه الصادق / ج1 


بالڙبا شرعاً بیع أحد المعائلين المقدّرين بالكيل والوزن, مع زيادةٍ فيأحدهما). 

ودعوی: أن الزيادة في أحد العوضين حيث تكون بإزاء أجل أو وصفٍ أو 
نحوهما في العوض الآخر. فكانت المعاملة الربويّة منحلّة إلى معاملتين: إحداهما 
بيع المثل بالمثل. والأخرئ مبادلة الأجل أو الوصف أو نحوهما بالزيادة. مثلاً لو باع 
منَاّمن الحنطة الجيّدة تين من الدّديئة. يكون المن الزائد في قبال الجودة. فييحكم 
بصحّة الأول. وبطلان الثانية كا هو الشأن في نظائر المقام. 

مندفعة: بأنَ الأوصاف لا تقابل بالأعواض ف المعاملات»بل هي سب بٌللزيادة. 
فالمعاملة واحدة. ويكون كلّ جزءٍ من المثل في مقابل جزءين من المثلين مثلاً. 

ولا يتوهّم أن المتبايعين وإن قصدا كذلك. إلا أن الشارع الأقدس يمنعه من 
الزيادة . وجعل المثل في مقابل امل » ولم يض ما قصداه ؛ لأنّ ذلك أمر ممكن لو 
دلَّ عليه دليلء ولم يثبت عليه الدليل » بل مقتضئ قاعدة تبعيّة العقود للقصود 
خلاف ذلك. 

وتوجّه عليه ثانياً أنته لو سُلّم كون المراد من الرّبا الزيادة. لا المعاملة المشتملة 
عليها؛ لزم منه البناء على فساد المعاملة بالنسبة إلى ما عدا الزيادة إن كانت الزيادة 
جزءاً وصحّتها إذاكانت شر طا کا ذهب إليه بعضٌ : 

ما في الأوّل: فلعدم تير الزيادة عن الذي يقابل العوض الآخر, إذ كل جزءٍ 
من المثل يقابل جزءين من المثلين, كما مر آنفاً. 

وأا في الثاني: فلما تقدّم في حلّه من أنّ الشرط الفاسد لا يكون مفسداً. 

ويمكن أن يقال: إن الشرط الفاسد وإن لم يكن مفسداً للعقد. إل أنته فما إذا 


جريان الرّبا فى جميع المعاوضات ۴۳۱ 
وهو بيع أحد المثلين بآخر مع زبادة» 


م يستلزم فقد العقد ما يعتبر في صحّته. وإلا فيكون مفسداً وعلى ذلك بنينا على 
بطلان عقد النكاح الذي اشترط فيه الخيار. من جهة إخلال هذا الشرط بقصد 
الدوام المعتبر في النكاح الدائم, فني المقام حيث إِنّ شرط الزيادة في أحد العوضين 
موجبٌ لعدم صدق المائلة المعتبرة في صحّة المعاملة, فيفسد العقد لذلك. 
فالمتحصّل مما ذكرناه : فساد المعاملة الرّبويّة مطلقاً. سواء أكانت الزيادة 


جزءا او شرطا. 


جريان الرّبا فى جميع المعاوضات 
وهل يختصٌ الرّبا بالبيع كا هو ظاهر المصنّف فى المقام, حيث قال: ( وهو بيع 
أحد المثلين بآخر مع زيادة). وصريحه في غير مقام'"'. وهو الذي صرح بدالحِلي'", 
وظاهر «الشرائع» في المقام ؟ 
أم يعم كل معاوضة كماعن السيّد' “.والشيخ”*.والقاضي ”واب نالمتوج " , 





.174 / ٠١ تذكرة الفقهاء: ج‎ )١( 

.507/7 السرائر: ج‎ 5١ 

(؟) شرائع الإسلام: ج ۲ /۲۹۷. 

(4) تكملة العروة الوثقى: ج١‏ / 4. ولم نعثر عليه في كتب السيّد المرتضى. ولكن حكاه في الجواهر بإطلاق كلمة 
السيّد: ج 005/59 

(6و1) حكاه عنه في جواهر الكلام: ج ۲۲ / 577 

(۷) حكاه عنه في مفتاح الكرامة: ج 6٠5 / ٤‏ (ط.ق). 


۲٣ج‎ / فقه الصادق‎ rrr 


وفخرالحققين" . و الشهيدين. وابن العبّاس'" . والقطيق'“ . و العليين" , 
اشقن الأرد يل ومع التق فى «السزائم ف كقاب لصب ونب 
الأردبيلي" ذلك إلى الأكثر. وقال في «ملحقات العروة»'' إِنّه المشهور؟ وجهان. 

يشهد للثاني: عموم ما دل على حرمته من الكتاب والسُنّة المتقدّم إليه الإشارة؛ 
فإنّه لم يقيّد في شيء منها بالبيع. ودعوى الانصراف إليه لغلبته كما ترى. 

واستدلٌ له سيّد «الرياض»'' '' وتبعه غيره: بالأخبار الدالة على اشتراط 
المثليّة في المعاملة, مع أتحاد الجنس: 

منها: صحيح ابن أبي نصر. عن الإمام الصادق اة: 

«الحنطة والشعير رأساً برأسء لا يزداد واحد منهما على الآخر إلى أن قال - 
والدقيق بالحنطة والسويق بالدقيق مِثْلاً مثل لا بأس»". 

ومنها:في خر آخر عنه 6 : «كان علي لا یکره أن اتدل وسا من قر 


.4382/ ١ إيضاح الفوائد: ج‎ )١( 

(؟) الدروس: ج۳ /۱۷۸. مسالك الأفهام: ج19 / ۳۱۷. 

(۳و ؛) حكاه عنه في الجواهر: ج 557/57 

(5) جامع المقاصد: ج ؛ / 7174 أمّا الشيخ علي بن عبد العالي الفاضل الميسي لم نعثر علئ كتبه. لكن حكاه عنه 
صاحب الجواهر: ج77 /577. 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: ج۸ / 401. 

(۷) شرائع الإسلام: ج ؟ /۲۹۷. 

(8) مجمع الفائدة والبرهان: ج8//١4015-10.‏ 

(1) تكملة العروة الوثقى: ج١‏ /1. 

(١٠)رياض‏ المسائل: ج8/ 1١4-4١7‏ (طاج). 

)1١(‏ وسائل الشيعة: ج ۱۳۸/۱۸ ح ۲۳۳۲۸و ص 147 ح 717777 , من لا يحضره الفقيه: ج ۲/ ۲۸۰ ح4011. 

(۱۲) وسائل الشيعة: ج۱۸ / 101١‏ ح ۲۳۲۹۲ . الكافي: ج ۵ / ۱۸۸ ح۸. 


عدم جريان الرّبا فى التعاوض r‏ 


خيبر بوسقين من تر المدينة, لأنّ تمر خيبر أجودهما». 

ومنها: موق عبد الرحمن بن ابي عبد الله الذي هو كالصحيح. بل را عُدّ من 
الصحيح ٠"‏ قال: «قلتُ لأبي عبد الله يذ أيجورُ قفيز من حنطة بقفيزين من شعير؟ 

فقال :لا يجوز إلا مِثْلاً مئل». 

ومنها: صحيح محمد بن مسلم» عن الإمام الباقر اا : 

«عن الرجل يدفع إلى الطحّان الطعام فيقاطعه على أن يعطي صاحبه لكل 
عشرة أرطال اثني عشر رطلاً دقيقاً؟ فقال!9ة: لا . 

قلت: الرجل يدفع السمسم إلى العصّارء يضمن له لكلّ صاع أرطالاً مسمأة؟ 
قال اقة: لا». ۰ 

ونحوها غيرها من النصوص الكثيرة الشاملة بإطلاقها لغير البيع. بل بعضها 
كالخبر الأخير صرح في غيره. 

ومع ذلك فلا يُصغى إلى ما تسب إلى ال حلي" والمصّف فة''' من الاستدلال 
للاختصاص بالبيع» بحمل المطلق على الفرد الغالبء وبالأصلء وبالاقتصار فما 
خالف الأصل على المجمع عليه. 

عدم جريان الرّبا في التعاوض 

ثم نه بناءً على جريان الرّبا في المعاوضات كالصلح. والمعاوضة بين المالين من 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج۱۸ / ۱۳۸ح ۲۳۳۲۷ .الكافي: ج 0 اخداحه. 
(۲) وسائل الشيعة: ج ۱۸ / ۱٤۱‏ ۲۳۳۳۹ . الكافي: ج ۵ / ۱۸۹ ح١۱.‏ 


(۳) السرائر: ج۲ /۲۵۳. 
(4) تذكرة الفقهاء: ج .٠١١ / ٠١‏ 


۱1۸ فقه الصادق / ج٣‏ 





حكم وطء المستحاضة 


وأمّا الوطء: فق جوازه قبل الغُسل أقوال: 

القول الأوّل: ا «المعتبر»''' و«التذكرة»''' و«التحرير»”"' و«الدروس»!*! 
و«البيان»””' و«الموجز»''' وشرحه'" و«الروض»"“ و«جمع الفائدة»" وفي 
«المدارك» '. وغيرها: هو الجواز مطلقاً. 

القول الشاني: ما عن ظاهر «المقنعة»'''' و«الاقتصاد» و«الجمل والعقود»"" 
و«الكافي»'"' و«الإصباح» و«السرائر» و«مصباح» السيّد. وعن ظاهر «معتبر» 
الحقّق!*', و«تذكرة» المصتّف ١"‏ نسبته إلى ظاهر الأصحاب. 

واختاره صاحب «الحدائق». وهو توقّف الجواز على الأفعال مطلقاً قليلة 
كانت أو كثيرة, أغسالاً كانت أو غيرها. 


(۱) المعتبر: ج١‏ / 1780 

١؟)‏ التذكرة: ج ۲۹۱/۱. 

() تحرير الأحكام: ج1717/7. 
(4) الدروس: ج۱ /1۹. 
(0)البيان: ص١5.‏ 

(1) الموجز الحاوي: 48. 

(۷) كشف الإلتباس: ج ١‏ / 1114. 
(۸) روض الجنان: ص87. 

.1714/ ١ مجمع الفائدة: ج‎ )1١ 
.۳۷/ المدارك: ج۲‎ )٠١( 

)1١(‏ المقنعة: ص07. 

١؟١١)‏ الجمل والعقود: ص .١54‏ 
)1١(‏ الكافي في الفقه: ص ١59‏ 
(15) المعتبر: ج۱ .۲٤۸/‏ 
(6١)التذكرة:‏ ج۱ /۲۹۱. 


E‏ فقه الصادق /ج 


غير تعيين للبائع والمشتري. كا إذا قال: (تعاوضنا كذا بكذا)» فإئها معاملة مستقلّة 
غير البيع» لا ينبغي التوقف في عدم جريانه في الهبة المعوضة؛ فان المبادلة بحسب 
الإنشاء إا هي بين الهبتين دون الموهوبين؛ وإن كان القصد الأصلي تبادل 
الموهوبين؛ إذا العبرة في باب الإنشائيّات ما يُنشَّأْ لا بالعَرض والدّاعي. فأدلة الرّبا 
لا تشملها. 

أقول: وبذلك يظهر أن ما اختاره المحقّق في «الشرائع»'”. وصاحب 
«الجواهر»''' من جريانه فيهاء بدعوى أنتها وإِنْ كانت هبة في مقابل هبة. إلا أنتها 
ف الب مبادلة بين الموهوبينء غير تام. 

ويترتّب على ما اخترناه: أنّ الإبراء بشرط الإبراء. كما إذا قال: (أبرأتّك تما لي 
عليك من اثني عشر منَاً من الحنطة بشرط أن تبرأني تنا لك علي من خمسة عشر 
امنا طيخ وله يسمله نكم الديا: 

فرع : هل يجري الرّبا في التعاوض كالوفاء والغرامة والقسمة.ك إذاكان عليه 
عشرة أمنان من الحنطة, فيوفيه بدفع اثفي عشر مناًء فإن المدفوع عوض عا في 
ذمّته إذا قصد الوفاء بالمجموع لا بالعشرة منها وهبة الزائد. أو إذا أتلف متا من 
الينطة الجيّدة. فدفع منَاً ونصفاً من الرّديئة. فإنّ المدفوع غرامة عوض من التالف. 
فيكون بينهها تعاوض. خصوصاً إذاكان من غير جنس التالف. أو من غير صنفة, 
أو إذاكانت الشركة بالمناصفة فاقتسما بالثلث والثلئين ؟ 

أم لا يجري الرّبا فيماء إلا إذاكان بعنوان المعاوضة من صلح أو غيره؟ 


(١)كما‏ حكاه عنه المحقّق اليزدي في تكملة العروة الو ثقى: ج١‏ /1. 
(؟) جواهر الكلام: ج۲۳ /۳۹۹. 


عدم جريان الرّبا فى التعاوض ۳o‏ 


وجهان. قوّى الشهيد الثاني في «المسالك»''' الثاني واختاره السيّد 
الطباطبائي''' في «ملحقات العروة» . لكن صر «الجواهر»"" في باب القرض 
اختيار الأوّل. ولا إشكال في انصراف أخبار الرّبا عن غير المعاوضة. 

ويمكن أن يقال: إن جملة من الأخبار الدالّة على جواز تبرّع المقترض بالزيادة, 
ظاهرة في كون المجموع وفاءً عا في الذمّة لاكون الزائد بمنزلة الهبة, لاحظ: 

١‏ -صحيح ابن الحجّاج. عن الإمام الصادق ا : «عن الرجل يقترض من 
الرجل الدراهم» فيردّ عليه المثقال, أو يستقرض المتقال فيردٌ عليه الدراهم؟ 

فقالة: إذا لم يكن شَرّط فلا بأس. ذلك هو الفضل. إِنّ أي اكان 
يستقرض الدراهم الفسولة فيدخل عليه الدراهم الجياد الجلال. فيقول: يا بُ 
ردّها على الذي استقرضتها منه. فأقول: يا أبه إن دراهمه كانت فسوله. وهذه 
خيرٌ منهاء فيقول: يا بِيّ هذا هو الفضل. فأعطه إِيّاها». 

الوح ی عنه غ : «عن الرجل يستقرض الدّراهم البيض عدداً 
ثم يعطي سوداء وزناً. وقد عرف أنتها أثقل تما أخذ. وتطيب به نفسه أن يجعل 
له فضلها؟ 

فقال : لا بأس به إذا لم يكن فيه شرط. ولو وهبنا له كلها صَلُح». 

"'-ومثله خبر خالد بن الحجَّاج'", ونحوها غيرهما. 
)١(‏ مسالك الأفهام: ج۳ / 110-411. 
(1) تكملة العروة: ج١ .٠١/‏ 
(۳) جواهر الكلام: ج .۱٤/ ۲٣‏ 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج8١‏ 37ح ۲۳١۹۹‏ .الکافي: ج ۵ / ۲۵٤‏ ح1. 


.اz الكافي: جه‎ ۲۳٣٣٤ وسائل الشيعة: ج8١ / ۱ ح‎ )١ 
وسائل الشيعة: ج8١ / ح5377”". الكافي: جه كح‎ )1( 


۳۳ فقه الصادق 7ج 


فإن قيل: الظاهر من بعض النصوص. كون ذلك رباًء لاحظ: 

١‏ -صحيح الحلبي. عن الإمام الصادق نة" ': «عن الرجل يشتري المحنطة 
ولايجد عند صاحبها إلا شعيراً أيصلح له أن يأخذ اثنين بواحد؟ 

قال يه لاء إنما أصلها 0 

١‏ - وصحيح هشام. عنه اة" : «عن الرجل يبيع الرجل الطعام الأكرار. فلا 
يكون عنده ما يتم له ما باعه» فيقول له: خُذ مب مكان كل قفيز حنطة قفيزين من 
شعير, حب تستوفي ما نقص من الكيل؟ 

قال ية: لا يصلح». 

"'-وخبر علي بن جعفر» عن أخيه الإمام الكاظم ليه" : «عن رجل اشترى 
سمناً ففضل له فضلٌ أيحلّ له أن يأخذ مكانه رطلاً أو رطلين زيت؟ قالخا إذا 
اختلفا وتراضيا فلا بأس». 

توجه عليه أوْاأنَ خبر علي بن جعفر ضعيفٌ؛ لعبد الله بن الحمسن. 
والصحيحين غير ظاهرين في عدم الجواز؛ لأعميّة عدم الصلاح عن الحرمة.وعلى 
فرض الظهور فيه الجمع بينهها وبين النصوص الصريحة في الجواز. يقتضي حملها 
على إرادة بيان الحكم التغزيهي. 

وثانياً أن هذه النصوص تحمل على المعاوضة والمبادلة لا الوفاء خاصّة 

وقد يقال إن قوهم ل24 : «خيرٌ القَّرض ما جر نفعاً» يدل على الجواز. 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج۱۸ / ۱۲۸ح ۲۳۳۲۹ .الکافي: ج ۵ / ۱۸۷ ح”7. 
(۲) وسائل الشيعة: ج۱۸ / ۱۲۷ ح ۲۳۳۲۱ .الكافي: ج 6 / ٠۸۷‏ ح١.‏ 
(۳) وسائل الشيعة: ج۱۸ / ۱٤۸‏ ح ۲۳۳۵۳ بحار الأنوار: ج ۱۱۸/۱۰۰ ح۱۹ 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج8١‏ / ۴۵ح ۲۳۸۳۵ .الکافي: ج 5 / aD‏ 


الزيادة العينيّة 57 


فالمتحصّل مما ذكرناه : أنّ الأظهر عدم جريان الرّبا في التعاوض . 
واختصاصه بالمعؤضات. 

أقول: وبا ذكرناه يظهر عدم جريان الرّبا في الاقالة. إذا شّرَط فيها شر طا بناءً 
على ما هو الحقّ من جواز اشتراط شرط فبهاء ون لم تجز الإقالة بزيادة أو نقصان 
في الفن أو المثمن؛ لعموم ما دلَّ على نفوذ الشرط وعدم المانع. فإنّه بناءً على ما باه 
ما أنّ اللإقالة ليست معاوضة» بل هي فسخ مستلزمة للتعاوض. لا توقف في عدم 
جريان الا فيها. وما ذكرناه هو الا في المعاملة من البيع ونحوه. وهو الذي انعقد 
له هذا البحث. أمّا ابا في القرض فسيأتي الكلام فيه في بابه. 


الزيادة العينيّة 

أقول:لا هنا البحث في أنته هل للربا حقيقة شرعيّة أو متشرٌّعيّة أم لا؟ ونا 
لمهم هو البحث في أنته: بعدما لا ريب في شمول موضوع الحكم لما إذا كانت الزيادة 
(عينية) على وجه الجزئيّة (كبيع قفيز بقفيزين). 

هل يعم على ما إذا كانت عينية على وجه الاشتراط؟ (أو حكمية) غير عينية 
ما يكون مالاّكسكنى دارٍ أو عملٍ له ماليّة كخياطة ثوب. أو أجل له قسطاً من 
لفن (كبيع قفي بقفيزين نسينة؟ ٠‏ 

أو تا فيه غرضٌ عقلائي كاشتراط قراءة القرآن أو إتيان الصلاة أل الوقت. 
أو نحو ذلك أم لا؟ 


5-7 فقه الصادق / ج٣۲‏ 


الظاهر أنته اتفقت كلم|تهم على إلحاق الشرط بالجزء. وقد استدلٌ له بوجهين: 

الوجه الأوّل: المستفاد من الأخبار أنّ الشرط في صحة المعاملة مع اتحاد 
ا لجنس هي المثليّة. وأنته لا يجوز إلا مِثْلاً مثل. والزيادة وإ كانت على وجه 
الاشتراط تخرجها عن كونها مثلاًبمثل. 

وفيه: إنّه بعد كون الشرط التزاماً في ضمن التزام, وعقداً غير عقد البيع الذي 
هو في ضمنه. كيف يخرج البيع عن كونه مِثْلاً مئل؟! 

وبعبارة خائ إن الأحيار تذل عل اعبار تمائلة النعين للتعمن مين دون 
زيادة. والمفروض أنّ القن والمثمن بعد الشرط في ضمن البيع تماثلان لا يزيد 
أحدهما عن الآخر. 

الوجه الثاني: خبر خالد بن الحجّاج''. قال: «سألته عن الرّجل كانت لي عليه 
مائة درهم عدداً قضانيها مائة وزناً؟ قال؛ثة: لا بأس مالم يشترط. 

وقال: وقال: جاء الّبا من قبل الشروط إنما يفسده الشروط». 

وأورد عليه: بأنته في القرض وكون البيع كالقرض في ذلك نحل منع. 

وفيه: قوله ل في ذيل الخبر: «جاء الرّبا إلى آخره». من قبيل الكبرى. وفي 
مقام إفادة قاعدة كليّة لا في خصوص المورد. وإ لزم التكرار اللّغو. 

هذا في الزيادة العينيّة علئ وجه الاشتراط. 


الزيادة الحُكْميّة 
وأمًا تمول الحكم للزيادة الحُكديّة على هذا النحوء فهو وإن كان مشهوراً بين 


aî: / 5 وسائل الشيعة: ج8١ / ۰ ح ۲۳۲۹۳ .الکافي: ج‎ )١( 


الزيادة الحُكميّة ۳۹ 


الأصحاب. إلا أنته ليس إجماعيّا وإ أشعر ما عن «المختلف»'''_بعد أن وجه ما 
حُكي عن خلاف الشيخ من كراهة بيع أحد المتساويين بالآخر نسيئة. بحملها على 
الجر م معتذراً بغلبة إطلاقها عليها -في كلامه بالإجماع عليه وقد ادّعاه جماعة؛ 
لذن المحقّق الأردبيلي ا" أفتى صريحاً بعدم الرّبا في الزيادة الحكديّة. وهو الظاهر 
من الحكى عن ال حلي . 

وعن المصتف في «القواعد» ٠“‏ وامحقّق الثاني في «جامع المقاصد»'”: جواز 
اشتراط البيع بثمن المثْل. بل حاباةً في القرض الذي هو أضيق دائرة. 

وعن جماعةٍ''' جواز اشتراط التسليم في بلدِ غير بلد القرض» وكذا جواز 
اشتراط ضمان أو كفالة أو رهن. 

أقول: وكيف كان. فقد استدل لعموم الحكم ها : 

١-بِأَنَ‏ للأجل قسطاً من القن عرفاً وشرعاً إجماعاً. 

۲ وبا في الصحيح: «لا تبع الحنطة بالشعير إل يداً بييد»'". وفي الخبر: «إنا 
الرّبا في النسيئة»!* ذكرها سيّد «الرياض»”". 
)١(‏ مختلف الشيعة: ج ۵ /87. 


)1١‏ نسبه إليه المحقق اليزدي في تكملة العروة الو ثقى: ج١‏ / ٤‏ . ونسبه إلى البعض السيّد الخوانساري في جامع 
المدارك: ج ۲۳۷/۳. 

(؟) نسبه إليه المحقّق اليزدي في تكملة العروة الو ثقى: ج .٤ / ١‏ 

.4 / ١ج تحرير الأحكام: ج١ / 0 . وحكاه عن القواعد السيّد اليزدي في تكملة العروة الوثقئ:‎ )٤( 

(0) راجع جامع المقاصد: ج ١١‏ 155. 

(1) تذكرة الفقهاء: ج ٤۸ / ٠١‏ (طاجا. 

(۷) وسائل الشيعة: ج8١‏ / ١4٠‏ ۲۳۳۲۲ , تهذيب الأحكام: ج۷ / 16 ح٤٠.‏ 

(4) حكاه سيّد الرياض عن ابن ماجه: ج ۲ /09/,. سنن الترمذي: ج۲ /507. 

(1) رياض المسائل: ج8/ 750 (طاج). 
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٣‏ وبأ الزيادة وإنْ كانت حُكميّة وبنحو الاشتراط في أحدهماء تخرجه عن 
كونه مِثْلاً المعتبر في صحَة المعاملة مع أتحاد الجنس. 

٤‏ -وبدلالة خبر خالد بن الحجّاج المتقدّم عليه 

_وبدعوى الاثفاق عليه. 

أقول: لكن الأول يندفع بأنته لم يشترط في صحَة معاملة أحد الجنسين 
بالآخر, سوى الماثلة, وأمّاكون قيمة أحدهما مساوياً للآخر فا لادليل عليه. وما 
ذُكر غايته زيادة قيمة أحدهما على الآخر. والصحيح مختصٌ ببيع أحد المتاثلين 
بالآخر نسيئةً ولا يشمل كل زيادة حكنيّة. 

وبه يظهر ما في الخبر. مضافاً إن ضعف سنده . 

وأمّا الزيادة بنحو الاشتراط. فا لا توجب عدم ممائلة القن للمثمن بعد 
فرض كون الشرط التزاماً في ضمن التزام كما مرّ. 

وأمًا خبر خالد بن الحجّاج. فهو يدلّ على مفسديّة الشرط في فرض الزيادة 
العينيّة أو الماليّة. ولا يدل على مفسديّة كلّ شرط؛ لأنته في مقام الفرق مع عدم 
القائل بين صورة الاشتراط وعدمه. نظير ما ورد في تبرّع المقترض بالزيادة في 
مقام الوفاء والاتفاق. وقد عرفت حاله. 

فالمتحصّل ممًا ذكرناه: أن الزيادة : 

إنْ كانت عينيّة توجبٌ البطلان. سواءٌ أكانت بنحو الجزئيّة أو الاشتراط. 

وإِنْ كانت حُكميّة. فف بيع أحد المثلين الآخر نسيئةء الأظهر هو البطلان؛ 
للصحيح» ولعلّه المتّفق عليه. وفي غيرهما وهو ما إذا كانت الزيادة حكديّة بنحو 


شرائط تحقق الرّبا فى المعاملة م 
وشرطه أمران: الاتحاد فى الجنسر 


الاشتراط لا دليل على كونها موجبة للبطلان. ومع ذلك كله الالقزام بإلحاق 
الشرط بالجزء. ومبطليّة كلّ زيادة حُكيّة أحوط. 


شرا ائط تحقق الرَّبا في المعاملة 

برعا علو الباق ميقي عا وجوه مقاوط 
بشروط. ( و ) قد طفحت كلماتهم بأ نّ (شرطه أمران): 

الشرط الأوّل: (الاتحاد في الجنس) وهو في الجملة من المسلّمات. ويشهد به 
طوائف من الأخبار: 

منها: ما دلَّ على ذلك بالمطابقة والمنطوق. كموق منصور بن حازم. عن الإمام 
الصادق اتا في حديث: «كلّ شيء يُكال أو يُوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذاكان من 
جنس واحد»''' ونحوه غيره. 

ومنها: ما يدل عليه بالمفهوم.كصحيح محمد بن مسلم. في حديث: «إذا اختلف 
الشيئان فلا بأس به مثلين بمثل يدا بيد»''' ونحوه غيره. 

ومنها: ما دل على المنع في الحنطة والشعير من البيع إلا ثلا مثل؛ معلّلاً بأنٌ: 
«الحنطة والشّعير أصلهها واحد»". 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج8١‏ / ١65‏ ح ۲۳۳۹۷ . تهذيب الأحكام: ج۷ / ۱۱۹ ح۱۲۳. 
() وسائل الشيعة: ج8١‏ / ۱٤٤‏ ح ۲۳۳١۳‏ . الكافي: جه / ۱۸۹ ح1. 
(۳) وسائل الشيعة: ج ۱۸ / ۱۳۸ ح ۲۳۳۲۹ . الكافي: ج ۵ / ۱۸۷ ح۳. 
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ومنها: غير ذلك من النصوص الختلفة الواردة فى الأبواب المتفرّقة. 

أقول: إنما الكلام في المراد من الجنس, وقد جُعل ضابط وحدة الجنس فى 
«الشرائع»'". و«السرائر»'”, و«التذكرة»". و«التحرير»' .و«الدروس»!*, 
و«اللمعة»"" وغيرها”":كل شيئين يتناوهما لفظ خاصٌ كالجنطة. 

وإِلىئْ ذلك يُرجع ما صرّح به غير واحدٍ أن المراد با جنس النوع المنطق 
الذي هو ل لغوي ا 
om‏ والفضة 0 والزبيب. مما 9 العا الشركة الى ا 
أصنافاً لها ؛ وليس هما اسم خاص. بل تُذكر مع الوصف كالحنطة الجيّدة. 

ولكن قال المحقّق الثاني في «جامع المقاصد»!*: (وهذا وإِنْ عَرّ الوقوف 
عليها. إلا أنّ بعض الأشياء قد قام القاطع على بيان نوعهاء فالحنطة بالنسبة إلى ما 
تحتها نوع بالنص والإجماع. ا : 

وعن «مجمع البرهان»' “: (أنته مت متعسسرٌء بل قيل: : إِنّه متعذّر). 
)١(‏ شرائع الإسلام: ج 1917/57 
0 د ا 

: جنسين. أو كالحنطة و الأرز. و التمر و الزبيب.. الخ). 
(۳) تذكرة الفقهاء: ج ٠١١ / ٠١‏ (ط.ج). 
)£( تحرير الأحكام: ج 507/57 
(0) الدروس:ج۷/۳٤۲.‏ 
(1) اللّمعة الدمشقيّة: ص .٠١۷‏ 
(۷) كفاية الأحكام للسبزواري: ص48. 


(۸) جامع المقاصد: ج Rak ٤‏ 
(9) مجمع البرهان: ج۸ / EVE‏ 


تنقيح الأصل فى موارد الشك er‏ 


وف «الجواهر»'': (وهو كذلك. ضرورة صعوبة الوصول إلى معرفة الذاتات. 
بحيث يفرّق فيها بين ا لجنس والنوع والصنف والفر د على وجه يطمئن به) انتهى. 

أقول: ولكن غاية ما أورد على هذا الضابط. وجود موارد يشلك فيها في اتحاد 
ا لجنس وعدمه. وهذا لا يوجبٌ الإشكال في موارد قيام القاطع على أحدهما. فلابدٌ 
من بيان تأسيس الأصل في موارد الشكٌ. وأنّ تلك الموارد هل تكون حكومة بحكم 
ما ثبت في الاتحاد أو عدمه؟ فأقول: 


تنقيح الأصل في موارد الشكّ 

إذا شك في اتحاد الجنس وعدمه. فف «الجواهر» ”: 

(فظاهر اعتبار الأصحاب اتحاد ال في الحرمة المجِل لأنّ الشكٌ في 
الشرط شك في المشروط, والفرض كون الحرّم شرطاً دون الجائز الباق على 
بى الوم 

نعم قد يقال: إن ظاهر النصوص الاشتراط في كلّ منها... 

إلى أن قال: فيكون كلّ من الجائز والحرّم مشروطاً بشرط. فع فرض الشاك 
ينّجه الفساد؛ لأصالة عدم ترتّب الأثر. وعدم النقل والاتتقال ونصوص: «كلّ 
شيء يكون فيه حلالٌ وحرام» في غير الفرض... 

إلى أن قال: وبذلك يظهر أنّ مقتضى النصوص ف المقام الفساد. إلا أنته بملاحظة 
اقتصار الأصحاب الشرطيّة في الحرم دون غيره يحكم بالحيلٌ في المشتبه). انتهئ. 

أقول: وتفصيل القول في المقام يقتضي البحث في موضعين: 


)۱و( جواهر الكلام: ج77 ل TA‏ 


حكم وطء المستحاضة 158 


القول الثالث: توقّفه على الغُسل والوضوء دون سائر أفعاها. اختاره الشيخ في 
حك «المبسوط». 

القول الرابع: توقفه على القُسل خاصّة, كما عن ظاهر الصدوقين في 
«الرسالة»''' و«اهداية»'"'. وقوّاه شيخنا الأعظم بخ" 

واستدل للأوّل: بالأدلّة التالية: 

.لصألاب-١‎ 

۲-وبعمومات جل الأزواج وما مّلكت أيانهم. 

؟-وبخصوص قو له تعالى: م وَلاتَفَْبُوهُنَ حت يَطْهرْنَكَإِدًا وناو هن 

٤-وبصحیح‏ ابن سنان: «ولابأس أن يأتيها بعلها إذا شاء. إلا ايام حيضها»". 
0 -وبصحيح معاوية: «وهذه يأتيها بعلها إلا يام حيضها»". 

7-وبصحيح صفوان. عن أبي الحسن اب «لا. هذه مستحاضة إلى أن قال:- 
ويأتمها زوجها إن أراد»'". 

أقول: ولكن الأظهر تعيّن الخروج عن الأصل. وتقييد الإطلاقات, ا دل على 
اعتبار الغُسل في الحيليّة, بمقتضى الأخبار التالية: 

١-موّق‏ سماعة الوارد في المستحاضة: «وإن أراد زوجها أن يأتيها فحين 
)١(‏ رسالة الصدوق المنقولة في الفقيه: ج١/١1.‏ 
() الهداية: ص 1۹. 
(؟) كتاب الطهارة: ج 1 /؟١٠.‏ 
(4) سورة البقرة: الآية ۲۲۲. 
(0) الكافي: ج 7/ اح ٥‏ . وسائل الشيعة: ج ۲ / ۳۷۲ ب ١‏ من أبواب الاستحاضة ح ۲۳۹۳. 


(1) الكافي: ج ۸۸/۳ ح۲. وسائل الشيعة: ج ۲ 7ب 74 من أبواب الاستحاضة ج۲۲۳۱. 
(۷) الكافي: ج۳ / 5٠‏ ح1 . وسائل الشيعة: ج ۲ / ۳۷۲ ب ١‏ من أبواب الاستحاضة ح ۲۳۹۲. 


it‏ فقه الصادق ج57 


أحدهما: فما يقتضية الأصل اللفظي. وهو أصالة العموم والإطلاق. 

الثاني: فيا يقتضية الأصل العملي. وهو أصالة الحيلٌ. 

ما المقام الأول فقتضى عمومات جل البيع وغيره من المعاوضات. هو صحَة 
المعاملة في مورد الشكٌ في الاتحاد مع التفاصيل؛ إذ عدم جواز التفاضل علق على 
الأتحاد المشكوك تحققه. ومنشأ الشلكٌَ إجمال المفهوم. وقد حُقّق في محلّه جواز 
القِسّك بالعام في الشبهة المفهوميّة. إذاكان الخصّص منفصلاً عن العام كما في المقام. 

وأورد عليه: بأنته كا أنَ الحرمة معلّقة على الاتحاد. كذلك الج لية علقت في 
أخبار الباب على الاختلاف؛ لقوله ع «إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم»'"', 
ففي الفرد المشتبه دخوله في أيتهماء لاب من الرجوع إلى الأصل العملي. ولا يجوز 
القسك بعموم العام. 

وفيه: أنته إن أريد بذلك تقيّد موضوع الحليّة بالاختلاف. بحيث لابدّ في 
القتك بالعام من إحراز الاختلاف . 

فيرده: أنّ الخاص الموافق للعام في الحكم لا يكون مقيّداً له إذاكان منفصلاً. 

وإن أريد أذ مثهوم مل هذا لخر بيد العام وخخصه با إذالم يكن اختلاقك. 

فيرده: أنّ الخارج عن العام هو مورد عدم الاختلاف. فيجري فيه ما ذكرناه في 
تعليق عدم الجواز على الاتحاد من القسّك بعموم العام في مورد الشبهة والشكٌ. 

وأمًا المقام الثاني: فعلى فرض عدم جواز القِسّك بالعموم, فقد يقال إن مقتضى 
أصالة الحلّ جواز المعاملة ونفوذهاء وقد ذكر السيّد في «ملحقات العروة»'"" 


)١(‏ مستدرك وسائل الشيعة: ج۱۳ / ۱٤۳ح ٠٠١٤۷‏ . عوالي اللآلئ: ج ۲۲۱/۲ ح17. 
(۲) تكملة العروة الو ثقی: ج١/١5.‏ 


تنقيح الأصل في موارد الشكَّ rio‏ 


وجوهاً ثلاثة لاقتضائها ذلك: 

١-أنّ‏ الأقوئ جريانها في الحكم الوضعي؛ لأنّ المراد من الل عدم المنع 
تكليفاً ووضعاً. ولذا يجري حديث الرفع ونحوه في الجزئيّة والشرطيّة والمانعيّة في 
الشبهة الحكديّة. وفي نني المانعيّة في الشبهة الموضوعيّة. 

؟ -إِنَا نشك في أَنّ البيع مع التفاضل بقصد ترتّب الأثر عليه حلالٌ أو حرام 
لأجل الشبهة في الاتحاد وعدمه. ومقتضى أصالة ا لحل حليّتهوعدممانعيّةالتفاضل. 
وإذاكان حلالاً فيترتّب عليه الأثر إذ المانع منه حرمته وهي مرفوعة. فالشكٌ في 
ترب الأثر وعدمه مسبّبٌ عن الشكٌ في حرمته. فإذا حُكم بحليّته فلا مانع من 
بيعه؛ لأنته مال حلال. 

"-إِنَا نشكٌ في أنّ الزيادة المأخوذة بالبيع في الصورة المزبورة هل هي حلالٌ 
وجائز التصرّف. وبحكم أصالة الح حلالٌ. ويجوز التصرّف فيها. أم لا؟ 

ولكن يرد على الوجه الأوّل: أن المراد بأصالة الل إن كان هو أصالة البراءة 
الثابتة بحديث الرفع وغيره . 

فيرد عليه أن ذلك الأصل رافمٌ للحكم لا مثبت. 

فإنْقيل:إنّه يرفع مانعيّة ا لمشكوك فيه.فيحكم بالصحّة لفرض وجود المقتضي. 

أجبنا عنه: بأنّ رفع الحكم الضمني مستقلاً غير صحيح. فلابدٌ وأن يرفع 
الحكم رأساً فلا يثبت به إمضاء العقد مع المشكوك فيه. 

إن أريد بها الحكم بالحلية التابتة بقوله: «كلّ شيء حلال». 

فيرد عليه:_مضافاً إلى احتال كونه بصدد بیان حكم الأشياء بعناوينها 
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الأَوَليّة. ولا يشمل ما لو كان الحكم الواقعي معلوماً ك في المقام» فإنَ بطلان 
المعاملة مع الاتحاد معلومٌ. وكذلك صحّتها مع الاختلاف _أنته لو سَلّم كونه في 
مقام جعل الحكم الظاهري. فإنَّ ظاهر الأخبار كونها بصدد بيان حكم تكليني 
صرف. مع أنّ الالتزام بشمو ها للأحكام الوضعيّة اوا و 

أقول : وبهذا غجيب عن استدلال صاحب «الحدائق» لصحّة الصلاة مع 
اباس المشكوك فيه بأصالة الل بدعوى أنته يشكَ في حليّة الصلاة مع ذلك 
اللباس. وصحّتها وعدمهاء فقتضئ قاعدة الحلٌ الحليّة والصحّة. 

ويرد على الوجه الثاني: أن الشكٌ في ترتّب الأثر وعدمه. ليس سيا عن 
الشكٌ في حرمة المعاملة مع التفاضل بقصد تر تب الأثر عليه بل مسبّبٌ عن الشكَ 
في اتحاد الجنس واختلافه. ومن المعلوم أنّ أصالة الحيلٌ لا تنبت الاختلاف . 

ويرد على الثالث :أن الشاك في حليّة الزائد مسبّبٌ عن الشكٌ في ترتّب 
الأثر على المعاملة وعدمه.فإذا جرى الأصل في السبب.لا يبق مورد لإجراء الأصل 

وبالجملة: فالأظهر أنّ أصالة اليل لا تصلخ لإثبات الصحّة في المقام. 

وحق القول في المقام أن يقال: 

نه لو كان شرط صحَة المعاملة مع التفاضل اختلاف الجنس. جري أصالة 
عدم الاختلاف الأزلي. ويثبت بها عدم صحّة المعاملة. 

وإن كان شرط فساد المعاملة وحرمتها الاتحاد. جري أصل عدم الاتحاد 
الأزليء ويدخل بذلك في موضوع أدلة الإمضاء . 


اعتبار الكيل أو الوزن EV‏ 
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وحيث إنّ شرطيّة الاتحاد لعدم الجواز معلومة كما مر وشرط الاختلاف 
للجواز لم يدل عليها دليلٌ. فقتضى الأصل العملي أيضاً الصحّة في موارد الشكَّ 
فى الاتحاد. 

ودعوى: أنته يستفاد شرطيّة الاختلاف من النبويّ المُجمع عليه. كما عن 
«السرائر»: «إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم»'". 

يردهاءما تقدّم من أن منطوقه يوافق العام ولا يقيّده. ومفهومه بطلان البيع مع 
عدم الاختلاف. فيدلٌ على اشتراط البطلان. وعدم الجواز بعدم الاختلاف. وهو 
عبارة أخرئ عن الاتحاد. 


اعتبار الكيل أو الوزن 
الشرط الثاني: من الشرطين المعتبرين في تحقّق موضوع الرّبا هو (الكيل أو 
الوزن) فلا ربا في غير المكيل والموزون. كالمعدود والمزروع. وما يُباع بالمشاهدة 
كالبيض والنخيل والأشجار والدور والتياب ونحوهاء فيجوز فيه التفاضل. ومع 
اختلاف الجنس نقداً ونسيئة كما هو ا مشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة. 
وعن «المقنعة» "'. وأبي علي و سلار””: إنّ حكم المعدود حكم المكيل 


)١(‏ مستدرك وسائل الشيعة: ج ۱۳ / 714١‏ ح ٠١١٤۷‏ . عوالي اللآلئ: ج ۲۲۱/۳ ح47. 
(۲) المقنعة: ص 5086. 

(۳) النهاية: ص ۳۷۸. 

() المراسم العلويّة: ص .۱۸١‏ 
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والموزون» فلا يجوز التفاضل في المتجانسين مطلقاً نقداً. 
وعن جماعة مہم القديان" والشيخان". وشلا وابن جمزة“ 
وابن زٌُهرة”*: المنع من بيع غير المكيل والموزون بمثله تفاضا إذا كان البيع نسيئة 
وجوازه نقداً 
فعن «النهاية»”": (وأمّا ما لا يُكال ولا يُوزنء فلا بأس بالتفاضل فيه 
والجنس واحد نقداً ولايجورٌ ذلك نسيئةً). 
ونحوه ا لكي عن العُّاني وابن الجنيد. 
وعن «الوسيلة»””: (السادس: أي المعدود بالمعدود. ويجورٌ التبايع فيه متاثلاً 
ومتفاضلاً نقداً لا نسيئةً, إذاكان من جنس واحد). 
وعن «العُنية)'”: (ويجورٌبيع الحيوان با حيوان متا ثلاًبالآخر مع التفاضل نقداً). 
وعن «المقنعة»: (لا باس ببيع ما لا يُكال ولا يُوزنء واحدٌ بائنين وأكثر من 
ذلك نقداً. ولا يجوز نسيئة). ومالَ إلى هذا القول سيّد «الرياض». 
أقول: يقع الكلام في مقامين: 
الأوَل: في بيع أحد المتاثلين بالآخر مع التفاضل نقداً. 
)١(‏ نقل الحكاية عنهما العاملي في مفتاح الكرامة: ج ٤‏ / 600 (ط.ق). 
(۲) المبسوط: ج۲ / .۸٩‏ المقنعة: ص 4 .٤ ١0-1١‏ 
)۳( المراسم العلويّة: ص 1A۰‏ 
)٤(‏ الوسيلة: ص .۲٥۳‏ 
(6) الغنية: ص .۲۲٣-۲۲۵٣‏ 
(1) النهاية: ص ۳۷۷. 


(۷) الوسيلة: ص 04؟. 
(۸) الغنية: ص 06؟:77-371؟. 
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الثاني: في ية تة 

ما المقام الأوّل: فإن كان مكيلاً أو موزوناً. فلاكلام في جريان الرّبا فيه, 
وعليه الإجماع بقسميه. والكتاب والسّنّة شاهدان به. وفي «الجواهر»'": (بل كاد 
يكون ضروريا). 

إغا الكلام في اشتراط الكيل أو الوزن فيه فيجوز في غير المكيل والموزون. 
كالمعدود والمزروع وما يُباع بالمشاهدة. ويشهد لاعتبار ذلك نصوصٌ مسفيضة: 

منها: صحيح عبيد بن زرارة. عن الإمام الصادق ا : «لا يكون الرّبا إلا فيا 
يُكال أو يُوزن». 

ومنها: صحيح زرارة. عنه ا : «لا يكون الرّبا إلا فا يُكال أو يُوزن». 

ومنها: موق منصور بن حازم» عنه ا “: «عن البيضة بالبيضتين؟ قال اثة: 
لا بأس. 

والثوب بالثوبين؟ قال :لا بأس . 

والفرس بالفرسين؟ قال :لا بأس . 

ثم قال ية: كلّ شيء يُكال أو يُوزن فلا يصلح مثلين ثل إذا كان من جنس 
واحد. فإذا كان لا يُكال ولا يُوزن. فليس به بأسٌ اثنان بواحد». 

ومنها: صحيح زرارة» عن الإمام الباقر لخ : «البعير بالبعيرين. والدابّة 


.188/ جواهر الكلام: ج۲۳‎ )١( 

(۲) وسائل الشيعة: ج۱۸ / ۱۳۲ح 717710 الكافي: ج 0 ات لذ 

(۳) وسائل الشيعة: ج8١‏ 5553751377 . الكافي: ج ۵ /17١اح .٠١‏ 

.٠۲۳ح‎ ۱۱۹/۷ وسائل الشيعة: ج8١ / 167 ح ۲۳۳۹۷ . تهذيب الأحكام: ج‎ )٤( 
.٤ ح ۲۳۳۷۲ , من لايحضره الفقيه: ج۲ / ۲۷۹ ح۰۰۷‎ ١60 / ١8ج وسائل الشيعة:‎ )6( 
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بالداتتين يدا بید. ليس به بأس. وقال: لا بأس بالثوب بالثوبين يداً بيد ونسيئة 
إذا وصفتهما». 

ومنها : خبر البصعري. عن أبي عبد الله غا : «عن بيع القَوْل بالثياب 
التسوجت والقرلٌ أكثن وؤزناً من الثياب ؟ فال ها له بان بالحيوان كله يدا 
بيد» ونسيئة». 

ومنها: موق سماعة'": «سألته عن بيع الحيوان اثنين بواحد؟ 

فقال اثة: إذا ميت القن فلا بأس». 

إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة الدالّة على جريان الرّبا في خصوص 
المكيل والموزون. وعدم جريانه في غيرهما. 

أقول: وبإزاء ذلك كله روايتان, استدلٌ بهم للقول الآخر: 

إحداهما: صحيحة محمد بن مسلم, عن أبي عبد الله اغا : 

«عن الثوبين الرّديئين بالثوب المر تفع, والبعير بالبعيرين والدايّة بالدابتين؟ 

فقال: كره ذلك علي اا. فنحن نكرهه. إلا أن يمختلف الصنفان. 

قال: وسألته عن الإبل والبقر والغنم . أو أحدهنّ في هذا الباب؟ 

قال اثة: نعم نكرهه». 

ثانيتهما: صحيحة ابن مسكان. عنه انا : «عن الرّجل يقول: عارضني 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج8١‏ /۱ ح ۲۳۳۷۷ . الكافي: ج ٥‏ 7ح 

(؟) وسائل الشيعة: ج۱۸ /105ح75587. تهذيب الأحكام: ج1/ ١١1ح118.‏ 
(۳) وسائل الشيعة: ج8١‏ / ٤‏ ح ۲۳۳۷۱ . تهذيب الاحکام: ج ۷ / VE‏ 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج۱۸ / 1١70‏ ح ۲۳۳۸۷ . تهذيب الأحكام: ج۷ / ۱۲۰ ح۲۹٠.‏ 
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بفرسي وفرسك وأزيدك؟ قال: لا يصلح. ولكن يقول: أعطني فرسك بكذا وكذا 
وأعطيك فرسي بكذا وكذا». 

ولكن مع عدم عمل الأصحاب بهما؛ فإنَ المنقول عمّن ذكرناهم من القائلين 
بجريان الرّبا في غير المكيل والموزون مطلقاً التفصيل بين النقد والنسيئة. وهو 
القول الثالث. راجع «المقنعة»''' و«المراسم 0 

ولو أغمض عن ذلك. قإِنّ ا جح بين هذين الصحيحين: والنصوص المتقدّمة 
إا يكون بأحد نحوين: 

١إِمَا‏ حملها على الكراهة, لصراحة تلكم النصوص في الجواز. وهما إِمّا 
بحملان أو ظاهران في الحرمة, فعلى التقديرين يحملان على الكراهة. 

؟-أو حملها على إرادة النسيئة. 

فالمتحصّل: أنته لا إشكال في عدم جريان الرّبا في غير المكيل والموزون نقداً. 

وأا المقام الثاني: وهو بيع أحد المتائلين بالآخر مع التفاضل نسيئة؛ فلا 
إشكال ولا كلام في عدم جوازه في المكيل والموزون. وأا الكلام في غيرهماء فقد 
عرفت ذهاب جماعةٍ من الأساطين إلى المنع عنه. والمشهور بين الأصحاب جوازه. 

يشهد للمشهور:إطلاق أكثر النصوص المتقدّمة. وصري بعضها من عدمالفرق 
في الجواز بين النقد والنسيئة . 

وقد استدلٌ للقول الآخر: 


.506 المقنعة: ص‎ )١( 


(۲) المراسم العلويّة: ص .١8١‏ 
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١‏ -بالتقييد بكونه يدأ بيد في بعض النصوص. كصدر خير زرارة المتقدّم, 
وخبر محمد بن مسلم في حديثٍ'": «إذا اختلف الشيئان فلا بأس به مثلين بمثل يداً 
بيد». ونحوهما غبرهما. 

-وبالأمر بالط على النسيئة في الحخبر الذي رواه سعيد بن يسار, عن الإمام 
الصادق ا ": «عن البعير بالبعيرين يدا بيد ونسيئة؟ فقال:2ة: نعم لا بأس إذا 
سيت الأسنان جذعين أو ثنيّين. ثم أمرني فخططت على النسيئة». 

وفي «التهذيبين»: (لا بأس به. ثم قال: خط على النسيئة). 

۳ -وبالتصرح بذلك في صحيح الحلبي, عنه ا4 : «ما كان من طعام مختلف 
أو متاع أو شيء من الأشياء يتفاضل, فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يدا فأمًا نَظِرءً 
فلا 27 

وة خر ا متا 

وخبر زياد بن أبي غياث ٠"‏ إلا أنته قال: «فأمًا النسيئة فلا يصلح». 

٤‏ - وبالصحيحين المتقدمين في المقام الأوّل, المصرّحين بالمنع في غير المكيل 
والموزون مطلقاً. وقد مر أنته يمكن حملها على النسيئة . 

ه-وبمضمر عل بن إبراهيم الطويل الوارد فيه قوله ل" : «وما عُدَ عدداً أوم 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج8١‏ / ٤‏ ح۳٤۳‏ .الکافي: جه 7ح1 
(۲) وسائل الشيعة: ج8١‏ /۱ ع۲۳۳۷۸ . الكافي: ج © 7 ۱ح .٤‏ 

(۳) وسائل الشيعة: ج8١‏ / ۱۷ ح ۲۳۳۸۰ ., الكافي: ج 0 1 ۱ح1 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج۱۸ / ۱۵۹ح ۲۳۳۸۵ تهذيب الأحكام: ج17 /18١1ح١١1.‏ 


(0) وسائل الشيعة: ج۱۸ / ۱۵۹ح ۲۳۳۸۵ . تهذيب الأحكام: ج17 /18١1ح١17.‏ 
(1) وسائل الشيعة: ج8١‏ / ١61‏ ع۲۳۳۱۱ . الكافي: ج 0 / 153 ج١.‏ 
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يكل ولم يُوزن. فلا بأس به. اثنان بواحد يدا بيد وتكره نسيئة». 

ولكن ما تضمّن التقيبد بكونه يداً بيد لا مفهوم له.كي يدل على المنع في 
النسيئة. مع أنته لو دلَّ عليه يبحمل على الكراهة, جمعاً بينه وبين ما تقدّم. 

وأا الأمر با خط على النسيئة في صحيح سعيد. فنا هو للتقيّة. 

وزاد في « الفقيه » بعد نقل الصحيح :( لأنّ الناس يقولون :لاء ونا فعل 
ذلك للتقيّة ). 

وعدم الصلاحيّة في الصحيح» والخبرين أعمّ من الحرمة, بل قد يقال إِنّه 
لا يصلح ظاهراً في الكراهة. 

والمضمر غير حجّة. لعدم اتصاله إلى المعصوم بإ وعدم حجيّة قول التابعي 
من حيث هوء فقتضى الصناعة البناء على عدم المنع. 

أقول: برغم ذلك كلّه فني النفس شيءٌ؛ إذ صحيح سعيد من جهة الأمر بالخط 
على النسيئة» قَوَى الدلالة على المنع» ويجرّد احتال كونه للتقيّة لا يصلح لرفع اليد 
عن الخبر. وكذا صحيح الحلبي لاستعمال (لا يصلح) كثيراً في الأخبار وفي كلمات 
العلماء. في الحرمة. خصوصاً في باب الربا. 

ويؤيّد المنع: الخبران الآخران. والتقييد بقوله: «يداً بيد». والصحيحان 
المتقدمان, وفتوى الجماعة الذين هم عظاء الطائفة. 

وبالجملة: تبيّن مما ذكرناه حسن ما أفاده بعض الأساطين حيث قال" 
(فلولا الشهرة العظيمة المتأخّرة. المؤيّدة بإجماع «التذكرة». ومخالفة العامّة, 


(۱) رياض المسائل: ج۸ /458. 
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تغتسل»"'. ونحوه موّقه الآخر. 

۲-صحيح مالك بن أعين'". عن الإمام الباقراقة: 

«عن المستحاضة كيف يغشاها زوجها؟ قال ا : ينتظر الأيّام الى كانت 
تحيض -إلى أن قال -ويغشاها فها سوى ذلك من الأيّام» ولد وهاه حق انون 
فتغتسل ثم يغشاها إن أراد». 

أقول: وأورد عليها بأمور: 

أحدها: أنته يكن أنْ يكون المراد منها الاغتسال من الحيض. 

وفيه:إنّ موق سماعة بقرينة وقوع ذلك في ذيل أحكام المستحاضة. صريحان 
في إرادة عسل الاستحاضة. 

وأا الصحيح: فظاهره اعتبار العُسل في جواز الوطء مطلقاً في غير تلك 
الام ولا يلائم ذلك مع إرادة عسل الحيض. 

ثانيها: أنتها بإطلاقها تشمل القليلة, مع أنته لا شبهة في عدم توقف جواز 
وطئها في القليلة على الغسل. 

وفيه: أن إطلاقها يقيّد ا دلَّ من النصّ والفتوى على أنته إذا حلّت ها الصّلاة, 
جاز لزوجها أن يغشاها. وحليّة الصّلاة في القليلة لاتتوقف على الغُسل. 

الثها: إن موق سماعة ظاهران في اعتبار معاقبة الوط ء للعُسل. وهذا مالم يقل 


ع ص 


به احد. 
والتصرّف فبهما. بحملهها على إرادة العُسل للصلاة, ليس بأوإىْ من حمل هذه 
النصوص على الاستحباب. 


.۲۳۹۵ وسائل الشيعة: ج ۲ / ٤ب۱ من أبواب الاستحاضة ح‎ .٤ الكافي: ج۳ / 85ح‎ )١( 
.51١1/ح وسائل الشيعة: ج۲ / ۹ ب۳ من أبواب الاستحاضة‎ .8١ ح٤0٠۲‎ / ١ التهذيب: ج‎ )۲( 
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والفحوى المتقدّمة, لكان المصير إلى هذا القول لا يخلو عن قوّة. ولعلّه لما ذكرناه 
احتاط به في «الغنية». وهو في غاية الجودة) انتهئ. 


المعاملة على الأوراق النقديّة 
أقول: ويترتّب على ما ذكرناه أَنّ ما اشتهر من تصحيح المعاملة على الأوراق 
النقديّة بأخذ ألف تومان نقداً وردّها مع الزيادة بعد مدّة. بإيقاع البيع عليه» ببيع 
ألف تومان نقداً. بألف ومائة في الذمّة إلى خمسة أشهر مثلاً. بدعوى أن الأوراق 


يعتبر بكذا مقدار من المال» وتكون هي طرف المعاملة, لا الذهب والفضّة المودعة, 
ولذا لا يعتبر في بيعها التقابض في المجحلس» وحيث إِنْها ليست من المكيل والموزون 
فلا يدخل فيها الدّبا. 

غير خالٍ عن الإشكال؛ إذ غير المكيل والموزون. وإن لم يدخل فيه الرّبا. إذا 
كانت المعاملة نقداً وأمّا إذاكان نسيئةً, فلا يبعد جر يان الرّبا فيه بل له وجه قوي. 


المناط في المكيل والموزون 
أن المناط في المكيل والموزون. هو ما كان في عصر النبيّ تة كذلك, فا ثبت 
أنته مكيلٌ أو موزون في عصره يد بني عليه حكم الرّباء إجماعاً محكياً في 
«التنقيح»”"' إن لم يكن محصّلاً وإن تغيّر بعد ذلك. بل فيه أيضاً أنته ما علم أنته غير 
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مكيل ولا موزون في عصر النئّ يه فليس بربوي إجماعاً ومقتضاه أنه غير 
مکیل وغير موزونٍ حبّى لو كيل أو وزن بعد ذلك. كذا في «الجواهر». 

وقالوا:(إنٌ مالم يُعلم حال عصره. فالمرجع عادة البلدان, وإن اختلفت 
فالمشہور بينهم أَنّ لكل بلدٍ حُكم نفسه). 

وعن جماعة کالشیخ '' وسلار'". والفخرا" تغليب جانب الحرمة. ويثبت 
التحريم حينئذٍ عموماً من غير فرق بين بلد الكيل والوزن والجزاف. 

وعن المفيد' *: كون الحكم للأغلب. ومع التساوي تغليب جانب الحرمة. 

أقول: وعليه فيقع الكلام في موارد: 

المورد الأول: فيا كان في عصر النيّ ب مكيلاً أو موزوناً. وإن تغيّر بعد ذلك. 
فالمعروف بين الأصحاب جريان الرّبا فيه. کا أنته ما ثبت عدم كونه مكيلاً ولا 
موزوناً لا يجري فيه الرّباء وإن كان بالفعل مكيلاً أو موزوناً وقد ادّعي الإجماع 
على الحكم في الفرضين, واستدلٌ له بوجوه: 

الوجه الأوّل: أن الحكم لم يُعلّقَ على عنوان المكيليّة والموزونيّةء بل بأن يكون 
المراد الأجناس المعيّنة التي كانت على أحد الوصفين في ذلك الزمان. متل الحينطة 
والشعير والماش ونحوهاء فكأنته قال: (في الحنطة ونحوها لا يجوز التفاضل. وفي 
البيض ونحوه يجوز). 
)١(‏ حكاه عنه في الإيضاح: ج ۱ .٤۷1/‏ 
(1) حكاه عنه في المكاسب: ج ٤‏ / ۲۳۵. 


(۳) إيضاح الفوائد: ج ١‏ /401. 
(4) حكاه عنه السيّد اليزدي في تكملة العروة الوثقى: ج ١‏ /*5. 
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وعلى الجملة:المراد من المكيل والموزون المصاديق الفعليّة المعنونة بأحدهما في 
زمان الى عل 

وفيه:إنّ الظاهر من الأخبار المتضمّنة لجريان الرّبا في المكيل والموزون. وعدم 
جريانه في غيرهماء كسائر القضايا الشرعيّة, كونها من قبيل القضايا الحقيقيّة. 
ودوران فعليّة الحكم مدار نفس العنوان المأخوذ في الدليلء لا من قبيل القضايا 
الخارجيّة. ولا بنحو كون العنوان غير دخيل في الحكم, بل من قبيل العنوان المشير, 
ألا ترى أنته لم يتوهّم أحد اختصاص ما دل علئ حرمة تنجيس المسجد بالمساجد 
الموجودة في عهد الشارع الأقدس. 

الوجه الثاني: أنّ موضوع الحكم وإن كان هو المعنون بأحد العنوانين. بحيث 
يكون أحدهما دخيلاً في الحكم. إلا أنته مقيّدٌ جا كان كذلك في عصره يي والدليل 
على القيد هو الإجماع. 

وفيه: إن الإجماع غير ثابت. وعلل فرضه ليس إجماعاً تعبّديّاًكاشفاً عن رأي 
المعصوم» وظاهز أنّ الموضوع هوكلٌ ما صدق عليه المكيل أو الموزون دون 
مصداقٍ خاص منه. 

الوجه الثالث: وجوب حمل اللّفظ على المتعارف عند الشارع. 

وفيه:إنّ الفزاع في المقام ليس في مفهوم المكيل والموزون؛ لأنّ مفهومها اللّغوي 
واضح. ولا حقيقة شرعيّة ها قطعاً. ولا يكون مكيليّة شيء أو موزونيّة من اور 
الواقعيّة. ويكون نظر العرف والشرع طريقاً إلها حى يكون الشارع مصوباً 
للعرف تارةٌ وعخطئاً هم أخرىئ, بل هما أمران جعايّان رتب الشارع على هذا الأمر 
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الجعلي البنائي الذي بني العرف عليه كنا وحيث إِنّ الججعل والبناء بختلف 
باختلاف الأعصار والأمصار. فلذا وقع النزاع في أنته هل المعيار عصر خاص 
ومصر خصوص. أم الميزان صدق عنوان كون الشيء مكيلاً أو نوزوئأ ولادخل 
للقاعدة المشار إليها بالمقام؟ مع أن النصوص إا وصلت إلينا من الأَمة اب من 
النبيّ يي فلو كان الميزان عرف المتكلّم كان اللّازم اعتبار كيل زمانهم ووزنه كما 
لايخق. 

الوجه الرابع: الاستصحاب, بتقريب أنّ ماكان مكيلاً أو موزوناً في عصر 
النهي اكان يجري الرّبا فيه.كما أنّ ما ثبت عدم كونه كذلك كان لا يجري فيه الرّبا 
قطعاً. وبعد تغيّر العنوان. وصيرورة المكيل أو الموزون غير مكيل ولا موزون. 
كذلك العكس يشاك في تبدّل الحكم. فيستصحب الثابت قطعاً. 

وفيه أَوَلاً : أنته لا جال للرجوع إلى الاستصحاب مع وجود الدليل, 
وستعرف وجوده. 

وثانياً ما حقّقناه في حلّه من عدم جريان الاستصحاب في الأحكام. 

وثالثا أنَّتمام الموضوع هو أحد العنوانين, فبعد تبدّله إمّا يكون الموضوع غير 
باقي. أو شك في بقائه, ومعه لا مورد للاستصحاب. 

ورابعاً أنته من قبيل الاستصحاب التعليق؛ بعد فرض كون القضيّة من قبيل 
القضيّة الحقيقيّة لا الخارجيّة, ولا نقول بحجيّته. 

فالمتحصّل مما ذكرناه عدم قاميّة شيء تما ذكروه. 

أقول: والحقّ أن المستفاد من الأدلّة أنّ مدار على ما هو مكيلٌ أو موزون في 
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زمان البیع وبلده. فا کان مكيلاً أو موزوناً في زمان البيع وبلده. جرى فيه الربا. 
حتّ وإن لم يكن كذلك في عصر النبيّ تيء وما لم يكن كذلك وإِنْ كان في عصر 
النيّ تة مكيلاً أو موزوناً لا يجري فيه الرّبا؛ إذ المأخوذ في الأخبار عنوان المكيل 
والموزون من دون التقييد بزمان خاص وبلد خصوص. ومقتضى إطلاقها دوران 
الحكم مدار فعليّة الموضوع عند إيقاع المعاملة من حيث زمانها ومكانها. 

وار اشر هله التعبار ق ق 
الحكم فيها على الموضوعات المقدّرة وجودهاء فكل ما صدق عليه هذا العنوان. 
يشمله هذا ا محكم» من غير فرق بين الأزمنة والأمكنة. 

المورد الثاني: فیا لم يثبت كونه مكيلاً أو موزوناً في عهده يي ولم يُعلم حال 
عصره. فالمشهور أن المرجع عادة البلدان إذا اتتفقت. فا کان في عصر البيع مكيلا أو 
موزوناً في كلّ بلدٍ جرى فيه الرّباء ومام يكن كذلك في كلّ مكان لا يجري فيدالرّبا. 

وهذا على ما اخترناه لا إشكال فيه. وأمّا على مسلك من يقول إِنّ المدار على 
عصر النيي يي فقد استدلٌ له بوجوه: 

أحدهما: الإجماع. 

وفيه: ما تقدّم من عدم ثبوته. وعلى فرضه فهو معلومٌ المدرك وليس بحجّة. 

ثانيها: أت الحقيقة العرفيّة هي المرجع عند انتفاء الشرعيّة؛ فإنٌ الخطابات 
الشرعيّة منزّلة على ما هو المتفاهم العرفي. 

وفيه أن الفزاع في المقام ليس في مفهوم المكيل والموزونء كي يتمّ فيه ذلك. بل 
فيأنته هل لمصداتي خاصمنه خصوصيّة أم لا؟ فلاربط للقاعدةالمشار إليها بالمقام. 
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الثها: مضمرة عليّ بن إبراهيم الطويل''' الوارد فيها قوله: 

«فلا ينظر فيا يكال أو يوزن إلا إلى العامّة. ولا يؤخذ فيه با خاصّة. فإِنْ كان 
قومٌ يكيلون اللّحم ويكيلون الجوز. فلا يعتبر بهم. لأنّ أصل الحم أن يوزن. وأصل 
الجوز أن يُعدّ». 

وفيه أوَاَ أنته غير حجّة؛ لعدم اتصال الخبر إلى المعصوم ا وعدم حجيّة 
قول التابعي من حيث هو. 

وثانياً أنّ المراد بالعامّة ليس جميع الناس. و إلا لماكان يوجد سما في عصر 
الخبر شي يحرز اتفاق الناس عليه بل المراد منه أن بناء المتعاقدين لا يكني. بل 
يعتبر بناء قوم كأهل بلد عليه. فهو منطبقٌ على ما ذكرناه. 

رابعها: ا قنك به صاحب «الجواهر» "من استصحاب الحال الفعلي إلى 
زمن الخطاب. وهو المعبّر عنه بالاستصحاب القهقري. بِأنْ يقال: إن الأصل عدم 
تبدّل ما عليه فعلاً. ومدركه إِمّا بناء العقلاء. أو أنّ المراد من قوطهم 94: «لا تنقض 
اليقين بالشلكٌَ» صعوداً ونزولاً. وعلى أيّ حالٍ حجيّة هذا الأصل لا تقبل الإنكار, 
وإلا لانسدّ باب فهم المراد من الأخبار المتضمّنة لبيان الحكم مةرتباً على عنوانٍ 
غير حر ز المراد في زمان الخطاب. كا هو واضح» فع الإغياض عن إشكال المبنى 
على فرضه لا بأس بهذا الوجه. 

المورد النالث: فما لم يثبت كونه مكيلاً أو موزوناً في عصر النبيّ ا ولم يتفق 
البلدان. بل اختلفت: 
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فالمشهور بين المتأخَّرين. بل عليه عامّتهم: أنته يكون لکل بلدٍ حكم نفسه. 
وهو المحكىّ عن الشيخ في «المبسوط»'", والقاضي'"' 

وعن جماعةٍ كالشيخ'". وسلارا“. وفخر الحققين: تغليب جانب الحرمة. 

وعن المفيد'":كون الحكم للأغلب. ومع التساوي تغليب جانب الحرمة. 

أقول : بناءً على ما اخترناه من أن المعيار بلد المتعاقدين وعصرهما . فإ 
الحكم واضح. 

وأمًا على مسالك القوم من أنّ المعيار عصر النبيّ بب » فقد استدلٌ 
للمشهور بوجهين: 

الوجه الأوّل: بإقامة العرف الخاص مقام العام عند انتفائه, ذكره امحقّق الثاني 
ف «جامع المقاصد»". 

وتوضيحه ما ذكره بعض: أن المعتبر العرف والعادة عند عدم الشرع» وكا أن 
عرف تلك البلد هو المقدّر فى هذه الحالة فيلز مه حكمهء كذلك العرف الآخر الجزاف 
مثلاً فيلزمه حكمه صَرفاً للخطاب إلى المتعارف من الجانبين. وردّاً للناس إلى 
عوائدهم.كما في القبض والحر ز والإحياء. وإلا لزم الخطاب با لا يفهم. 


)١(‏ حكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة: ج ٤‏ / 616 (ط.ق). وفي المكاسب أيضاً. 
(۲) حكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة: ج 0١80 / ٤‏ (ط.ق). 

(۳) حكاه عنه في الإيضاح: ج ١‏ /4717. 

.۲۳۵ / ٤ حكاه عنه في المكاسب: ج‎ )٤( 

(0) إيضاح الفوائد: ج .٤۷١/ ١‏ 

(1) حكاه عنه السيّد اليزدي في تكملة العروة الوثقى: ج۱ / *5. 

(۷) جامع المقاصد: ج٤‏ / ۲۷۰. 
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وأورد عليه صاحب «الجواهر» ٠"‏ بتنافيه مع خبر علي بن إبراهے المتقدّم, 
وبأنته يجب تقييده أيضاً بما إذا لم يعلم سبق الاختلاف بالاتفاق؛ فإنّ المتجه حينئذٍ 
عدم الرّبا. وإن لم يعلم أن الاتفاق كان على عدم التقدير» ضروروة الاكتفاء في نفي 
الحرمة باحتّال عدم التقدير للأصل وغيره. 

وفيه: قد عرفت أنّ قاعدة الرجوع إلى حكم الشارع. ومع عدمه إلى العام» 
ومع اتتفائه إلى العرف الحناص. غير مربوط بالمقام, مما يكون المفهوم مبيّناً لا كلام 
فيه. والنزاع نما هو في أنته هل لمصداتي خاص منه خصوصيّة أم لا ؟ 

الوجه الثاني: ما قاله صاحب «الجواهر»: (لاستصحاب هذا الحال إلى زمان 
الخطاب. فينساق الذهن حينئذٍ إلى أنّ لكل بلدٍ حكم نفسه. إذ هو صادق عليه اسم 
التقدير وعدمه. والأوّل علّة للرّبا.كا أنّ الثاني علّة لعدمه. فإعماها معاً بعد عدم 
الترجيح بينهما يقضي بذلك). 

وفيه: أنته لا مدرك لحجيّة هذا الاستصحاب. لا من بناء العقلاء ولامن 
الأخبار, والاستصحاب القهقرى وإن كان حجّة في بعض الموارد. إلا أن مدركه 
بناء العقلاء غير الشامل للمقام. 

فالحق أن يقال: بناءً على ما أخترناه من كون هذه القضيّة من قبيل القضايا 
الحقيقيّة. يكون المعيار بلد العاقد وزمانه, وأمًا على مسلك القوم فع عدم إحراز 
حال عصر الشارع. لا حالة يشكٌ في جر يان الربا فيه وعدمه؛ لاحتال كونه مكيلاً 
أو موزوناً وعدمه. وحيث إِنّ القسك بعمومات الصحة تَسَكٌ بالعام في الشبهة 
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المصداقيّة ولا يجوز, فيتعيّن الرجوع إلى الأصل العملي. 

فعلى القول بجريان الأصل في العدم الأزلي يجري استصحاب عدم كونه مكيلاً 
أو 0 فيحكم بعدم جر يان الرّبا فيه . 

وعلى القول بعدمه. فكذلك إن أحرز عدم كونه كذلك قبل عصر الي 4 
وا فيضن الرجوع إلى أضالة عدم تركب الأترء وبعبارة ألحرئ إن أصالة الفساد 
في المعاملات. 

وأخيراً بناءً على ما اخترناه» تسقط جملة من الفروع التي ذكرها الأصحاب 
في المقام. عدا فرعين ينبغي التععرّض لا : 

الفرع الأوّل: لو فرضنا كون المبيع في بل ووقع العقد في بلدٍ آخرءوالمتعاقدين 
هل بلد ثالث . والمبيع في بعض تلك البلاد مكيل أو موزون » وفي بعضها يُباع 
جزافاً وحيئئظ: 

فهل العبرة ببلد المبيع نظراً إلى أنّ الشرط وصف له ؟ أم ببلد العقد ؟ أم 
ببلد المتعاقدين؟ 

وجوه. أظهرها الثالث, فان الظاهر من الروايات أنّ ما يُشقرط في صحّة بيعه 
الكيل أو الوزن ولا يصح بيعه جزافاً يجري فيه الّباء ومن الواضح أنته في الفرض 
يشترط في البيع المذكور رعاية حال المتعاقدين, لقوله الث في صحيح الحلبي''': «ما 
كان من طعام سيت فيه كيلاً». فإنّه موجه إلى البائع. 

الفرع الثاني: لو وقعت المعاملة في الصحراءء وكان البلاد مختلفة في التقدير. ولم 


(۱) وسائل الشيعة: ج7١‏ / 747 ح ۲۲۷۰۷ . الكافي: ج ۱۹۳/٥‏ ح١.‏ 


يكن الصحراء ملحقاً بأحدها: 

فإن كان المتعاقدان أهل بلب لحقهما حكمه كما تقدّم. وإلا فالظاهر عدم جريان 
الرّبا فيه وكذا جواز بيعه بغير الكيل والوزن. للعمومات بعد عدم شمول دليل 
الكيل والوزن هذا المورد. كما واضح. فإذا لم يكن شرط صحة بيعه الكيل والوزن 
فلا يجري فيه الرّيا. 


حكم وطء المستحاضة ۱۷۱ 


وفيه: إن التعبير عن شرطيّة شيء لشىء من دون اعتبار المعاقبة, بمثل ذلك 
شائع» فالمراد منه هو من حين تغتسل. 

رابعها: أن لازم ذلك أعظميّة حَدَث الاستحاضة عن حَدَث الحيض؛ إذ لا 
يعتبر في جواز وطء الحائض بعد إنقطاع الدّم الغُسل. 

وفيه وَل نه لا حذور في الالتزام بذلك إذا ساعد الدليل. 

وثانياً أنّ جليّة الوطء مادام حَدَّث الاستحاضة باقياً بالقُسل. لاتوجب 
الأعظميّة كا لايخق. 

فتحصل: أن الأظهر هو القول الأخير. 

واستدل للثاني: بمو تق فضيل وزرارة. عن أحدهماء: 

«المستحاضة تك عن الصّلاة يام أقرائهاء وتحتاط بيوم أو يومين. ثم تغتسل 
كلّ يوم وليلة ثلاث مرّات. وتحتشي لصلاة الغداة وتغتسل» تجمع بين الظهر 
والعصر بخُسل. وتجمع بين المغرب والعشاء بعُسلٍ. فإذا حلّت ها الصّلاة حَلَّ 
لزوجها أن يغشاها»'!". 

بدعوى: أن قول ا «فإذا حَلّت... ال) لا يكون راجعاً إلى قوله2ة: (اتكفٌ 
عن الصّلاة). ليكون المراد من (حَلَ الصّلاة) ا مخروج من الحيض. بل يكون 
مرتيطاً كم المتستخاضة المذكور بعد كم النائض من أن صلاتها توق غل 
الأغسال الثلاثة. 

وبالجملة: فالخبر كالصري في أن المراد من (حَلٌ الصّلاة) ا مخروج من حدث 
الاستحاضة. وهو إنا يكون بالاتيان بجميع وظائفها. 


.710١ح التهذيب: ج١/7٠٠14ح77. وسائل الشيعة: ج ۲ ب۳ من أبواب الاستحاضة ص۳۷1‎ )١( 


ع فقه الصادق /ج7 


بيع المكيل بالموزون 

أقول: تعرّض السيّد "في «ملحقات العروة» لفروع مناسبة. لا بأس 
بالإشارة إليها: 

الفرع الأوّل: إذا كان أحد العوضين باع كيا والآخر بالوزنء فهل يصح بيع 
أحدهما بالآخر. مع عدم اختلاف الجنسءكا إذاكانا فرعين من أصل واحد. أم لا؟ 

الظاهر عدم صحّته؛ لاحتال الزيادة, فيكون رباً فلا يجوز. 

فإن قيل:إّه مع الشكٌ ما المانع من القشك بعمومات صحة البيع . 

توجه عليه: أنته تِسَكٌ بالعام في الشبهة المصداقيّة. وهو لا جوز. 

أقول: وبه يظهر أَنّ السيّد ‏ لاب له من البناء على الصحة. فإفتاؤه بالمنع معلّلاً 
بعدم صدق التساوي لا في الكيل ولا في الوزن غير تام فالمرجع على الختار أصالة 
الفساد. إلا أن يتمسّك بأصالة عدم الزيادة الأزلي. فيحكم بالصحّة من جهة 
دخوله بذلك في العمومات. 

الفرع الثاني: الظاهر أنّ المناط في كون الشيء من المكيل والموزون وعدمه. 
كون الثيء بنحوٍ يعتبر في صحّة بيعه الكيل أو الوزن وعليه فإذا كان شيءٌ يباع 
بالوزن. ولكن بعض أهل البلد يبيعه جزافاً ي دخله الرّبا؛ لأنّ عمل البعض 
لايوجبٌ إلغاء شرطيّة الكيل أو الوزن في صحّة بيعه . 

وإذاكان نوعه من أحدهماء لكن القليل منه يُباع بالمشاهدة, كما في بعض 


.۳١/ ١ تكملة العروة الوثقى: ج‎ )١( 


بيع المكيل بالموزون ۳16 


الأدوية. أو كان الكثير منه كذلك كزبرة الحديد, فالظاهر عدم جريان الرّبا في 
الموردين؛ لعدم اعتبار الكيل والوزن في بيعهما. فما في «الملحقات» من الإفتاء 
بجريان الرّبا في غير حلّه. 

الفرع الثالث: إذا كان ا جنس مما لا يكال ولا يوزن. إلا أن صنفاً من أصنافه 
لا يباع إلا وزناًكالطين. لعدم كونه موزوناً. لكن الأرمنيّ منه باع بالوزن. فالظاهر 
عدم جريان الرّبا فيه. إلا في خصوص ذلك الصنف. 

الفرع الرابع: إذا كان الشيء مختلفاً بحسب الأحوال كما في القر. فإنّه يُباع 
مشاهدة إذا كان على النخل. وموزوناً إذاكان بعد القصّء فالظاهر اختلافه 
باختلافها؛ إذ هو صادق عليه اسم التقدير وعدمه» والأوّل سببٌ للرّباءكما أنّ الثاني 
سببٌ لعدمه. فإعماهم| معاً يقضي بذلك. 

وأمًا إذا كان ختلفاً بحسب نوع المعاملة كما في الصلح بالمشاهدة في مثل 
الحنطة, فإنّه جائرٌ مع أنّ بيعها بالمشاهدة غير جائز. فالظاهر جريان الرّبا في 
صلحها أيضاً إذ شرط جريان الرّبا ولو في معاوضة أخرى. اشتراط صحّة بيع 
الشيء بالكيل أو الوزن. 

الفرع الخامس:إذا كان جنش يباع بكلّ من الوزن والعدد كالبيض. فالظاهر 
عدم جريان الرّبا فيه. لأنّ شرط جريان الرّباكون الشيء يُباع بالكيل أو بالوزن. 
أي شرط صحّة بيعه أحدهماء والمفروض عدم اشتراط بيع هذا الشيء بالوزنء 
لفرض جواز بيعه بالعدٌ. 


۳ فقه الصادق / ج57 


بيع المكيل وزناً وبالعكس 

الفرع السادس: في بيع المكيل وزناً وبالعكس. والكلام فيه في جهتين: 

الأول بق سيك ه يمان حي ر فا عل ال دار ارهن بوره 
الغّرر والجهالة. 

الثانية: من حيث الرّيا فيا كانا من جنس واحد. 

ما الجهة الاو لئ: ففي المسألة أقوالٌ: 

الثها: التفصيل بين جعل كل من التقديرين طريقً إلى التقدير المعتبر في البيع 
في نفسه فیصح, وبين ملاحظته مستقلاً فلا يصمٌ. 

رابعها : التفصيل بين بيع المكيل بالوزن فيصم . وبين بيع الموزون بالكيل 
فلا يصح. 

وملخْص القول في المقام:إنّه إن كُدّر بغير ما تعارف تقديره به » من حيث جعله 
طريقاً إل ما تعارف فيه : 

فإن كان التفاوت الحتمل تم يُتساح فيه عادةء فالظاهر هي الصحّة؛ لأنّ 
اعتبار التقدير الخاص نما هو لمعرفة مقدار المبيع وحده. والتقدير با هو طريق إلى 
ذلك. مع كون التفاوت الحتمل تما يتساع فيه ينتج ذلك. ويخرج البيع عن كونه 
جزافاً فیصح. 

ويشهد له: مضافاً إل ذلك : 

١-صحيح‏ الحلبي. عن الإمام الصادق اغا : «عن الجوز لا نستطيع أن نعدّه 


AL وسائل الشيعة: ج/1١ ۸ح ۲۲۷۲۱ .الکافي: جه‎ )١( 


فيكال بمكيال؟ تم يُعدَ ما فيه ثم يكال ما بق على حساب ذلك العدد ؟ 

قال :لا بأس به». 

من جهة ظهوره في اعتقاد السائل لزوم العَدّ والإمام ا قرّره علئ ذلك وأا 
سَئل عن جواز الكيل با أنته طريقٌ إلى تحديد العدد. وأجابه لبإ بجواز ذلك. 

۲ -وخبر عبد الملك بن عمرو. قال: «قلت لأبي عبد اله ا" : أشتري مائة 
راوية من زيت. فأعترض راوية أو أثنين فاتزنهماء ثم آخذ سائره على قدر ذلك؟ 
قال غة: لا بأس». 

وأمًا إن كان التفاوت مما لا يُتساح فيه عادة. فحكمه يظهر ما سنذكره فيا لو 
قدره به مستقاً. وتصحيحه بالبناء على ذلك التقدير عخدوش,» إذ البناء عليه الراجع 
إن شرط الخيار لو نقصءلا يُصحّح العقد؛ لأنّ ذلك لا يرجه عن ال جزافيّة. ولذا لا 
يصح البيع بالمشاهدة مبنيّاً على مقدار معيّن مما تتعارف فيه. 

ودعوى: إطلاق الخبر؛ منوعة؛ فإنّ الظاهر ولا أقلّ من الحتمل كون ما بق من 
مائة راوية متحد الوزن مع ما وزنءكما يظهر لمن تدبّر فيه. 

وأمًا تقديره به مستقآاً فالمشهور بين الأصحاب - على ما تسب إليهم سيّد 
«الرياض»'"" -جواز بيع المكيل وزناًء وعدم جواز بين الموزون کیل واستدلٌ له 
الشيخ الأعظم ا" بأ الوزن أصلٌ للكيلء وأ العدول إلى الكيل من باب 
الرخصة, وعليه فبيع المكيل بالوزن ليس بيعاً جزافياً بخلاف العكس. 


Vz4/ الكافي: جه‎ ١ ” وسائل الشيعة: ج۷٠ للكت‎ )١١ 
(؟)رياض المسائل: ج۳ / ۲۳۷(ط.ج).‎ 
(طاج).‎ ؟١؟7/‎ ٤ کتاب المكاسب: ج‎ )۳( 


حدم فقه الصادق / ج51 


أقول: لا إشكال في أنّ الأصل للكيل هو الوزن؛ إذ الأغراض المعامليّة 
العقلائيّة تختلفٌ باختلاف مقادير الأشياء من حيث الِقّة والثقل. وهذه الحينيّة 
مراتب معيّنة يعبر عنها بالمثاقيل وما دونها وما فوقهاء وليس الكيل طريقاً إلى 
معرفة ذلك في نفسه. فلا حالة يقدّر الكيل من حيث إِنّه بيع مقداراً من الوزن إلا 
أنته بعد تعارف الكيل في شيء وعدم معرفة وزنه غالبا لا حالة لا يعرف مقدار 
وله بالوزن. بل يكون ذلك أيضاً بيعاً جزافياً 

وقد يستدل للجواز في الموردين: بالخبر الذي رواه وهب عن الإمام 
الصادق ا > عن أبيه اث عن أمير المؤمنين لخا أنته قال: «لا بأس بالسلف ما 
يوزن فما يكال وما يكال فما يوزن». 

وفيه أوَلاً إن الخبر ضعيفٌ لوهب. 

وثانياً إن يدل على أنته يجوز أنيكون من المكيل موزوناً وبالعكسء ولا يدل 
على جواز كل من الكيل والوزنفيالموردالآخر.وعليد فالأظهر هو عدمجوازمطلقاً 

وأمّا الجهة الثانية: فعن الشيخ'" والحيلي'". والمصيّف نل “ في غير الكتاب: 
عدم جواز البيع في المتجانسين. إلا ای عو تفيل ا 
لاستلزامه ابا من جهة اختلاف التقديرين بالزيادة والنقصان. وهذا وإن كان 
يلزم على تقدير البيع بالمتعارف أيضاً. من حيث إِنّ إذا بيع بالوزن متساوياً. يكون 
بالكيل متفاوتاً وبالعكس. إلا أنّ هذا التفاوت مغتفرٌ ومأذون فيه بخلاف ما إذا بيع 
بالتقدير الآخر فإنّه م يؤذن فيه. 


.۸٠ ح٤٤‎ /1/ وسائل الشيعة: ج8١7977/1ح0١107, تهذيب الأحكام:ج‎ )١( 
.۳۸/ ۱ حكاه عنه السيّد اليزدي في ملحقات العروة الوثقئ: ج‎ )٤-۲( 


بيع المكيل وزناً وبالعكس abl‏ 


وظاهر «المسالك»'": الجواز. 

أقول: الحقّ أنَ هذه الجهة مبتنية على الجهة الأُوإن. فعلى القول بكفاية أحدهما 
مكان الآخرء نقول بجوازه هناء ولا تضيرٌ الزيادة؛ لصدق المساواة. فهو نظير ما 
تعارف بيعه بكلّ من التقد يرين فإنّهِ يكف المساواة بأَيّ من التقديرين بيع. فكذا 
هناء وحيثٌ عرفت أن الأظهر في تلك المسألة عدم الجواز إلا فما إذاكان التفاوت 
يُتساح فيه عادةًء وكان التقدير بغير المتعارف. من جهة كونه طريقاً إلى ما تعارف 
فيه فالأظهر عدم الجواز هنا أيضاً في المتجانسين من المكيل والموزن. 

N 


.۳۱۷ / ۳ مسالك الأفهام: ج‎ )١( 


.¥ فقه الصادق / ج٣۲‏ 
ا 
ويجوز بيع المثلين نقداولا يجوز نسيئة» 


حكم بيع المثلين 

أقول: وتام البحث في المقام في طىّ مسائل: 

المسألة الأولى: إن الفن والمثمن : 

اما أنْ يكونا ربويّين. أو غير ربويّين. أو يكون أحدهما ربوب فالكلام في 
موارد ثلاثة: 

أمّا المورد الأوّل: وهو ما إذاكانا ربويّين: 

فإمًا أن يتحد الجنسان. أو يختلفان . 

وعلى الثاني: فإمًا أن يکونا من العر وض أو يكون أحدهما من النقودوالأئمان, 
والآخر عَرضاً من العروض. 

فإن كانا ربويين واتحد الجنس. فاللازم المساواة في القدر. فلا يجوز بيع 
المعائلين متفاضلاً مطلقاًء نقداً ونسيئةٌ بلا خلاف ولا إشكال نصّاً'' وفتوى کا مرّ. 

( و )أيضاً لاكلام ولا إشكال في صحة البيع مع رعاية التساوي في القّدر 
والحلول. ولذلك (يجوز بيع المثلين نقدا). 

(و)هل يشقرط المساواة في الحلول لكي (لا يجوز نسيئة)كما هو المشهور بين 
الأصحاب'"'. بل عليه الإجماع في كلمات جماعة"؟ 
(۱) وسائل الشيعة: ج۱۸ / ۱۳۸ح ۲۳۳۲۷ .الكافي: ج ۵ / 8١ح‏ 0. 


(۲) الحدائق الناضرة: ج۱۹ /۲۲۳. 
(') مختلف الشيعة: ج 0 / 86 تم 


حكم بيع المثلين ۴۷۱ 


أم لاكما هو المنسوب إلى الشيخ في «الحخلاف»!"؟ 

أقول: قد تقدّم الكلام فيه في الزيادة الحكميّة » وعرفت أن الأظهر عدم الجواز, 
وعليه اثفاق الأصحاب. ويشهد به النّص الصحيح. 

وأمّا ما حكاه المصنّف'"' في حك «الختلف» عن الشيخ في «المخلاف» من 
كراهة بيع المتجانسين متاثلاً نسيئةً. وعن «المبسوط» من أنّ الأحوط أن يكون يداً 
بيد؛ فقد أوّله الشهيد ي" بإرادة التحريم؛ لان المسألة إجماعيّة. 

وفي «الجواهر»!*: (قلت: لأنته نفسه منع من بيع الثياب بالثياب» والحيوان 
بالحيوان نسيئةً. فضلاً عا نحن فيه. فئله حينئذٍ لا يعد خلافاً بعد الإجماع بقسيمه. 
وظهور النصوص في تحقق الربا بذلك). 

( و )إن كانا ربويّين واختلف الجنس» وكان من العروض. فلا مانع من 
التفاضل, إذا كانت المعاملة نقداً. وعليه ف (كل ربوي يجوز بيعه بمخالفة نقداً 
متفاضلاً) بلاخلافي.بل وفي«الجواهر»”: بلالإجاع بقسمية عليه).ويشهد به: 

١‏ -النبويّالجمع عليه كما عن «السرائر»"': «إذا اختلف الجنسان فبيعوا 
كيف شت ». 


)١(‏ الخلاف: ج12/7. 

(۲) مختلف الشيعة: ج ۵ / 81-86. 

(۴) مسالك الأفهام: ج ۳ / 518-1117 

511/77 و 5) جواهر الكلام: ج‎ ٤( 

(1) مستدرك وسائل الشيعة: ج ۱۳ / ۳٤١‏ ح ٠١١٤۷‏ . عوالي اللآلئ: ج ۲۲۱/۲۳ ح17. 


VY‏ فقه الصادق / ج1 





ونسيئة على كراهية» 


۲ -وصحيح محمد بن مسلم, عن الإمام الباقر اف ": «إذا اختلف الشيئان فلا 


٣-ومو‏ تق سماعة . عن الإمام الصادق اا" : « الختلف مثلأن بمثل يدا بيد 
ل بان به». 


٤‏ - ومواّقه الآخر: «سألته عن الطعام والقر والزبيب ؟ قال ا ": لا يصلح 
منها اثنان بواحد. إلا أنّ تصرف إلى نوع آخر, فإذا صرفته فلا بأس به اثنين بواحد 
وأكثر من ذلك». ا 

٥‏ -وصحيح الحلبي أو حسنه» عن الإمام الصادق لا : «ويُكره قفيز لوز 
بقفيزين. ولكن صاعٌ حنطةٍ بصاعين من تر أو بصاعين من زبيب». 

٦‏ _وصحيحه الآخر, عنه اا : «عن الزيت بالشمن اثنين بواحد ؟ قال اا: 
يدا بید لا بأس به». 

إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة الدالّة عليه منطوقاً ومفهوماً. 

( و )في ال(نسيئة) فالمشهور بين الأصحاب الجواز (على كراهية). 

وفي«الجواهر»'"':( والمشهور تقلا وتحصيلاً بل لعلّه عليه عامّة المتأخّرينالجواز). 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج8١‏ 7 ۰ح ۲۳۲۳٣‏ .الکافي: جه 7ح1 
(۲) وسائل الشيعة: ج8١‏ / ۷ح ۲۳۳۵۱ . الكافي: جه 4 ¥۰ 
(۳) وسائل الشيعة: ج۱۸ / ۱٤۹‏ ح 7771417 , تهذيب الأحكام: ج۷ / 196 ح۲٠.‏ 

١۲ح‎ ۱۸۹ / ۵ .الکافي: ج‎ ۲۳۳۲٣ ح۱٤۹‎ / وسائل الشيعة: ج۱۸‎ )٤( 


(0) وسائل الشيعة: ج۱۸ / ۱٤۷‏ ح ۲۳۳٣۹‏ . تهذيب الأحكام: ج ۹۷/۷ ح۲۲. 
(1) جواهر الکلام: ج 7147/57 


حكم بيع المثلين م 


وعن إبني أي عقيل" والجُنيد'" والمفيد'" وسلار“ وابن البرّاج'”: 
عدم الجواز. 

وفي «الشرائع»'': (والأحوط المنع). وقريبٌ منه ما في «الحدائق»”". 

يشهد للمشهور: إطلاق كثير من الأخبار المتقدّم طرفٌ منها. وما في جملةٍ منها 
من التقييد ب« يداً بيد » حيث إِنّه لا مفهوم له . ومنطوقه لا يناف المطلقات. 

واستدل للقول الآخر: 

١‏ بصحيح الحلبي. عن الإمام الصادق بية'”: «ما كان من طعام مختلفي. أو 
متاع. أو شيء من الأشياء متفاضل. فلا بأس ببيعه مثلين ثل ا فأمًا نظرة 
ا 

ونحوه خبر زياد بن أبي غياث, عنه ئة" إلا أنه قال: «فأمًا النسيئة 
فلا يصلح». 


وخبر محمّد بن سنان عنه أيضاً!”". 


(۱ و ؟) حكاه عنه في الجواهر: ج۲۳ / 517 

(۳) المقنعة: ص4 50. 

() المراسم العلويّة: ص .١8١‏ 

(0) المهذّب البارع: ج ١‏ /775-/5317. 

(1) شرائع الإسلام: ج۲ /۲۹۹. 

(۷) الحدائق الناضرة: ج9١‏ / 516-5714 

(۸) وسائل الشيعة: ج8١‏ / ١465‏ ح ۲۳۳٣٤‏ . الكافي: ج ۵ / ۱۹۱ ح1. 

(5) وسائل الشيعة: ج۱۸ / ١69‏ ح 55586. تهذيب الأحكام: ج8/1١1اح١17.‏ 

)٠١(‏ وسائل الشيعة: ج8١‏ / ۷٥۱ح 77578٠‏ , الكافي: ج 6 / ۱۹۱ ح1, تهذيب الأحكام: ج ۹۳/۷ ح۲. 


٣ج‎ / فقه الصادق‎ VY 


وبذلك يظهر تقريب الاستدلال هذا القول بصحيح البصصري”". عن الإمام 
الصادق يثّه: «عن المستحاضة أيطأها زوجها. وهل تطوف بالبيت؟ قال : تقعد 
قرؤها إلى أن قال -وكلٌ شيء استحلّت به الصّلاة فليأتها زوجها ولتطف بالبيت». 

ونحوهما صحيح ابن مسلم ٠"‏ وخبر إسماعيل بن عبد الخالق'". 

وفيه أَوَلا أن الظاهر منها ولا أقلّ من الاحّال ورودها في مقام بيان عدم 
الفرق بين أحكام الحائض. وأنته عند استمرار الدّم لا تحلٌ ها الصّلاة في أيّام قُرئها. 
ولايحلٌ لزوجها أن يأيتهاء وبعد تلك الأيّام كما تحلّ لها الصّلاة بحل لزوجها الجماع 
معها. 

وبالجملة: الظاهر من هذه الأخبار إرادة الحليّة الذاتيّة من حل الصّلاة في 
مقابل ايام أقرائهاء لا إباحة الدخول في الصّلاة في مقابل المُحدِث الذي لا تباح له 
الصّلاة. ويؤيّده أن السوال في صحيح البصري إا هو عن أصل جوز الوطء 
والطواف لا عن شرطها. 

وثانياً أنتها على فرض دلالتها على قيامها بإتيان جميع الأفعال التي تتوقّف 
عليها صحّة صلاتهاء يتعيّن حملها على إرادة خصوص القُسل للأخبار المتقدّمة, 
الظاهرة في كفاية الغُسلء فإنّ رفع اليد عن ظهور هذه النصوص أهون من تقييد 
تلك الأخبار. كا لا يخق. 

وثالثاً أنته لايبعد دعوى انصرافها بأنفسها عن ما عدا الغسلء لبُعد مدخليّة 
غير الأغسال من الأفعال في حليّة الوطء. بل في رفع حَدَثْ الاستحاضة. فتدبّر. 
)١(‏ التهذيب: جه / ٠‏ ۰ ح۳ وسائل: ج۲ / ۳۷۵ ب ١‏ من أبواب الاستحاضة ج ۲۳۹۷. 


(۲) وسائل الشيعة: ج۲ ب١‏ من أبواب الاستحاضة ص ۳۷۷ ح ١7‏ 4 ؟ نقلاً عن المعتبر للمحقّق. 
(۳) وسائل الشيعة: ج ۲ ب ١‏ من أبواب الاستحاضة ص ۳۷۷ ح٤۲۶۰‏ نقلاً عن قرب الاإسناد. 


VE‏ فقه الصادق /ج1 


؟-وبالحديث المشهور: «إًغا ابا في النسيئة»'". 

وأورد عليه: بأنَّ الصحيح غير صريح ولا ظاهر في المطلوب. لوم يكن بخلافةء 
وفي «الرياض»'": (والدلالة على الكراهة ساطعة النور كما هو المشهور). 

مع أنّ عدم الجواز إن كان من جهة الرّباء فهو مخالفٌ لما دلَّ على اعتبار اتحاد 
ا لجنس في تحقق الرّباء وإ كان للتعبّد من غير ناحية الرّباء فبعيدٌ عن ظاهر الخير؛ 
لا الظاهر منه كون عدم الصلاح من جهة الرباء أضف إليهما احتّال وروده مورد 
التقيّة.لكون المنع مذهب العامة كما يلوح من «العُنية»'" ويؤيّده مصير الإسكافي“. 

وأمّا خبرا زياد وحمّد.فيردٌ على الاستدلال اء مضافاًاللذلك. ضعف السند. 

وأمًا الحديث المشهور: فهو مضافاً إلى ضعف سنده. متروكٌ المتن. لدلالته على 
حصر الرّبا في النسيئة, ولا قائل به. 

أقول: ولكن الظاهر أن صحيح الحلبي وإِنّْ لم يكن صريحاًفي المنع. إلاأنته 
ظاهر فيه؛ فإن عدم الصلاحية في الأخبار وكلمات العلماء الأبرار خصوصاً في باب 
البا. يستعمل في المنع كثيراً 

واستبعاد كون المنع عن النسيئة لأجلها من حيث هي.كما في الصرف لا من 
حيث الرّبا؛ كي يعارضه ما دل على اعتبار أتحاد ا جنس. لا يوجبُ رفع اليد عن 
الخبر الصحيح. 
(۱) تهذيب الأحكام: ج ۸٤ / ١‏ ح1۸ . عوالي اللآلىئ: ج۳ / ١ح‏ 11. 
(۲) رياض المسائل: ج577/8١4.‏ 


(؟) غنية النزوع: ص 91-116؟5. 
)٤(‏ محتلف الشيعة: جه .AA/‏ 


بيع غير الربو تين متفاضلاً نسيئة Vo‏ 
وكذاغير الرّبوي 


ويؤيّد المنع: الخبران الآخران اللّذان هما ضعيفان سنداً. 

وبالجملة: فالقول بالمنع قوي. لولا عخالفة الأساطين من الفقهاء. 

وعليه. فا في «الحدائق»'": (وكيف كان, فالمسألة لا تخلوا من شوب 
الإشكال) متينٌ. 

وإِنْ كانا ربويّين. واختلفا في الجنس. وكان أحدهما من العروض والآخر من 
الأمان. فلا إشكال ولا خلاف في الصحّة كيفما وقعت المعاملة. متائلاً أو متفاضلاً 
نقدا والنصوص المتقرّمة شاهدة به. 

ومع النسيئة في أحدهما : 

إا أنْيكون من قبيل النسيئة الجائز بالنص والفتوى. إن كان الأجل في الفن. 

أو من قبيل السّلف. إن كان الأجل في المبيع الذي سيأتي حكمه. 


بيع غير الربويّين متفاضلاً نسيئة 
وأمًا الثاني: وهو ما إذاكانا غير ربويّين: 
فظاهر المتن حيث قال: ( وكذا غير الرّبوي ) هو جواز بيع غير الربوي بماثلة 
في ا لجنس متساوياً أو متفاضلاً نقداً وكراهة بيعه به متفاضلاً نسيئة. 
ما بيعه نقداً فا متّفق عليه نصّاً وفتوى الجواز. 


(١)الحدائق‏ الناضرة: ج5١‏ /5517. 


۳۷۹ فقه الصادق / ج٣۲‏ 
إلاأن يكون أحد العوضين من الأثمان» 


وأمّا بيعه نسيئة: فقد مر الكلام فيه في المقام الثاني. في ذيل شر طيّة الكيل 
والوزن في جريان الرّباء وعرفت أن فيه قولين: اللجواز. والمنع. وأنّ القول بالمنع لولم 
يكن أقوى. لا ريب فيه أنته أحوط. 

وأمًا بيعه بمخالفة: فيجورٌ بلاكراهية مطلقاً بلاكلام. 

وأمّا الثالث: وهو إذا كان أحدهما ربويّا والآخر غير ربوي» كبيع الحنطة 
بالتوب ونحوه : 

فف «الحدائق»'": (لا خلاف في جواز بيع أحدهما بالآخر نقداً ونسيئةً كيف 
اتفق. إلا مع تأجيلهماء تساويا في الأجل أو اختلفا؛ لأته من قبيل بيع الدين 
بالدين» كا تقدّمت الإشارة إليه. وإن كان بعض صوره لا يخلو من المناقشة. كا 
سيأتي إِنْ شاء الله تعالی تحقيقه في باب الدين) انتهئ. 

أقول: م إنّ ما ذكره المصتّف ‏ بقوله: (إلَا أن يكون أحد العوضين من الأثمان) 
غا يكون استثناء من بيع البوي, الذي عرفت جواز البيع بلاكراهية نقداً ونسيئة. 

YY 


)١(‏ الحدائق الناضرة: ج9١‏ ا 


والحنطة والشعير جنس واحد هنا. 


الحنطة والشعير جنس واحد هنا 

( و ) المسألة الثانية: المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة. خصوصاً بين 
المتأخّرين'', بل عليه عامّتهم عدا ابن إدريس '': أن (الشعير والحنطة جنسش 
واحد هنا). فلا يجوز التفاضل بها نقداً ولا نسيئةء ولا بيع أحدهما بالآخر نسيئة 
وإن تساوياء بل عن «الخلاف» و«العُنية» دعوى الإجماع عليه. 

وعن القديمين' " وابن إدريس”*: أنتهما جنسان. فلا يجري حكم الرّبا فيهما. 

والغريب أنّ ابن إدريس له قال ": (لا خلاف بين المسلمين العامّة والخاصّة. 
ولا بين أهل اللّغة والأّسان في أنتهما جنسان. وأنته لم يذهب إلى الأتحاد غير شيخنا 
أبي جعفر والمفيد ومن قلّده في مقالته. وتتبعه في تصنيفه. وإلا فجُلٌ أصحابنا 
المتقدّمين. ورؤساء مشايخنا المصتفين الماضين, لم يتعردضوا لذلك. بل أفتوا بأنته إذا 
اختلف الجنس فلا بأس ببيع الواحد بالاثنين) انتهئ. 

أقول: وكيف كان, فا عن الأكثر أظهر. لا لما في «الشرائع»'”'' من تناول اسم 
الطعام هما؛ لما عرفت من أنته لا بجدي بعد اختصاص كلّ منهما باسم خاص. بل 
للنصوص المستفيضة إن لم تكن متواترة. وفيها الصحيح والمو تق اللّذان هما حججّة 





.518/ ۳ مسالك الأفهام: ج‎ , ٠١1 اللّمعة: ص‎ )١( 

(۲و ٤و‏ 6 )السرائر: ج 504/17 

(؟) مختلف الشيعة: ج 6 / 85 . فقه ابن أبي عقيل العُماني: ص .٤۲۲‏ 
(3) شرائع الإسلام: ج ۲ /۳۸. 


۴7۸ فقه الصادق / ج1 


بلاکلام» مثل : 

١-صحيح‏ أبي بصير, عن الإمام الصادق لا" : «الحنطة والشعير رأساً 
برأس لا يزداد واحد منهما على الآخر». 

۲ -وصحيح الحلبي, عنه ا : «لا يُباع مختومان من شعير بمختوم من 
حنطة. ولا يباع إلا مِثْلاً بمذْل. والقر مثل ذلك . 

قال: وشئل عن الرجل يشتري الحنطة, فلا يجد صاحبها إلا شعيراً أيصلح له 
أن يأخذ اثنين بواحد؟ 

قال: إا أصلها واحد. وكان علي !9 يعد الشعير بالحنطة». 

٣-ومو‏ تق سماعة, قال: «سألته عن الحنطة والشعير ؟ فقال944!": إذا كان 
سواء فلا بأس». 

٤‏ -ومعتبر البصري. قال: «قلتُ لأبي عبد الله إثل!*: أيجورُ قفيز حنطة 
بقفيزين من شعير؟ فقال/39: لا يجوز إلا مِْلاًمثل, ثم قال: إن الشعير من الحنطة». 

٥‏ -وصحيح هشام بن سام عنه اة'”: «عن الرجل يبيع الرجل الطعام 
الأكرار. فلايكون عنده ما ت له ما باعه. فيقول له: خُذْ متي مكان كل قفيزٍ حنطة 
قفيزين من شعير حت تستوفي ما نقص من الكيل ؟ 

قال :لا يصلح» إن أصل الشعير من الحنطة». 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج8١‏ / ١١8‏ 175378 . الكافي: ج ۵ / ۱۸۷ ح۲. 
(۲) وسائل الشيعة: ج۱۸ / ۱۳۸ ح ۲۳۳۲۹ . الكافي: ج ۵ / ۱۸۷ ح۳. 
(۳) وسائل الشيعة: ج۱۸ / ۱۳۹ ح ۲۳۳۲۱ . الكافي: ج ۵ / ۱۸۸ح .٤‏ 


)٤(‏ وسائل الشيعة: ج8١‏ 5717-7 . الكافي: جه /خداحه. 
(0) وسائل الشيعة: ج8١‏ / ۷ 17533 . الكافي: ج ٥‏ / الماح 


الحنطة والشعير جنس واحد هنا اا 


إل غير ذلك من النصوص الكثيرة. 

أقول: وأورد ابن إدريس الحلي ج على الاستدلال ا" : 

١-بأنتها‏ أخبار آحاد. لا توجبُ علا ولا عملاً. 

۲ -وبمنافاتها لقوله ا٠‏ «إذا اختلف ال جنسان فبيعوا كيف شئتم». 

قال: وقد اختلف الجنس ف الحنطة والشعير صورة وشكلاً ولوناً وطعاً 
ونطقاً وإدراكاً وحسّاً ونحو ذلك اهو غير خن على أصاغر الطلبة. فضلاً من 


أجلاء الأصحاب. 

"'وبمخالفتها لفتوى الأصحاب. 

وفيه: لكن هذه الأخبار التي فيها ما هو حجّة قطعاً إن لم تكن متواترة, 
فلاريب في استفاضتها. 


قال صاحب «الجواهر»'”: (ولقد ناك معه الأدب صاحب «الحدائق» چ 
قال: الواجب عليه مع رده هذه الأخبار ونحوها من أخبار الشريعة هو الخروج من 
هذا الدين إلى دين آخر!). 

وقاعدة اشتراط اتحاد الجنس المستفادة من الأخبار: 

ما أن تخصّص بالأخبار التي ذكرنا طرفاً منها كا أفاده الشهيد الثاني © 
ف «المسالك». 


.104/ السرائر: ج؟‎ )١( 

(۲) مستدرك وسائل الشيعة: ج7١‏ / 74١‏ ح ١0017‏ . عوالي اللآلئ: ج7/١57ح17.‏ 
(؟) جواهر الكلام: ج ۲۳ /7157. 

(4) مسالك الأفهام: ۲ /۳۱۹-۳۱۷. 


A:‏ فقه الصادق 7ج 


أو يقال: إنّ النصوص إغا دلت على أنّ الشعير من الحنطة. لا أنتهما الآن حقيقة 
واحدة, لكن الرّبا يكفي فيه أتحاد الحقيقة فيه سابقاً كا يمي إليه التعليل في 
النصوص المزبورة وإن اختلفت لاحقاً كما في «الجواهر». 

وأمّا فتوى الأصحاب. فلم نعثر على القائل باختلافهما جنساً في باب الرباء إلا 
ما نقل عن القديمين'' والحل'". 

أقول: ومن الغريب اغترار المصنّف 4 بنقله. حيث قال في حكيّ«التحرير»' ": 
(قال الشيخ: الحنطة والشعير جنش واحد. وقال ابن أبي عقيل وباق علمائنا: نما 
جنسان). انتهی. 

وعليه. فالأظهر هو القول باتحادهما جنساً في هذا الباب. 

إن الحكم مختصٌ بالدباء فلا يحكم باتحادهما في سائر الأبواب. كالزكاة 
والنذور والغرامات وغيرها؛ لاختصاص الدليل به. 

وأمّا (القلّس) و (اللت). فإن ثبت ماذكره بعض أهل اللّغة من أنّ الأول 
نوع منالحنطة.والثاني نوعٌ من الشعير.وصدّقه العرف, لحقها حكمهاء وإلا فقتضى 
القاعدة عدم الالحاق؛ لاختصاص كل منههما باسم خاص. ومع الشكٌ في الاتحاد 
وعدمه قد عرفت أنّ مقتضى القاعدة عدم جريان الرّبا في الموارد المشكوك فيها. 


aa 


.٤۲۲ فقه ابن أبي عقيل العُماني: ص‎ .۸٩ / 0 مختلف الشيعة: ج‎ )١( 
.161 / 7 السرائر: ج‎ )( 
.119/١ج تحرير الأحكام:‎ )۳( 


المعمول من الجنس الواحد والأجناس ۳۸۱ 


وكذاكل شيءٍ مع أصلهكالسّمسم والشيرج» وكل فرعين من أصلٍ واحد 
كالسّمن والرّبد والجيّد والرّدیء» 


المعمول من الجنس الواحد والأجناس 

المسألة الثالثة: المشهور بين الأصحاب أنّ رة النخل بجميع أفرادها جنش 
واحد. وكذا العنب والزبيب. ( وكذا كل شيء مع أصله كالسّمسم والشيرجء وكل 
فرعين من أصل واحد كالسَّمن والزّبده والجيّد والرّديء » فلا يجوز التفاضل بين 
الحنطنة ودقيقها وسويقهاء ولا بينها وبين دقيق الشعير وسويقه. كما لا جوز بين 
الشعير وبينهماء ولا بين الحنطة أو الشعير والخنيز منهماء ولا بينهما وبين اهريسة. كما 
لا يجوز بين الخبز والهريسة, ولا بين الأررٌ وطبيخه. ولا بين الحليب والخيض. أو 
الجن أو الرّبد أو الأقطً. ولا بعضها مع بعض. ولا بين السّمسم و الشيرج والراشيء 
ولا بين القر والدبس منه والسيلان وَالْمَلّ منه. ولا بعضها مع بعض» وكذا في العنب 
وديسه وخَله. 

وعن «التذكرة»'": دعوى الإجماع على هذه الكليّة. 

وصاحب «الجواهر» "لم يعثر على خلافٍ في شيء من القاعدة المزبورة 
وفروعهاءإلا ما عن الأردبيلي من التأمّل في ذلك. وأنته غير منضبط على القوانين. 


. ٠١۳ / ٠۰١ تذكرة الفقهاء: ج‎ )١( 
.0° / ۲۳ جواهر الكلام: ج‎ )۲( 


AY‏ فقه الصادق 7ج 


من حيث عدم صدق الا عض ل امع وعدم الاتحاد في الحقيقة. 

قال السيّد ف في «ملحقات العروة»!' :(الانصاف عدم استفادة الكليّة من الأخبار 
المذكورة) ثم اختار# التفصيل بين تغيير صورة شيء إلى شيء. وبين استخراج 
قفوي ھی ار و كب كوس ابا ليه ر ا ارو حر 

أقول: ولكن يمكن أن يستدلٌ لما هو المشهور: مضافاً إلى الإجماع؛ بوجهين: 

أحدهما: النصوص الخاصّة. مثل : 

١-صحيح‏ زرارة, عن الإمامالباقر ا : «الدقيق بالحنطة والسويق بالدقيق 

ثلا مثلء لا بأس 0 

؟-وصحيح محمد وزرارة, عنه غا ": «الحنطة بالدقيق مِثْلاً بمثل, السويق 
ملا بالسويق ثل الشعير بالحنطة مثلاً بمثل لا بأس به». 

7'-وصحيح تحمّد بن مسلم, عنه ی قال : «قلتٌ له: ما تقول في البرٌ 
بالسويق؟ فقال: مِثْلاً ثل لا بأس. 

قلت: إِنّهِ يكون له ریځ إن يكون له فضلٌ ؟ 

فقال: أليس له مؤونة ؟ فقلت: بلى. 

قال :هذا بذاء وقال: إذا اختلف الشيئان فلا بأس مِثْلين ثل يدا بيد». 

٤‏ -ومو تق سماعة : «سألته عن الحنطة والدقيق ؟ فقال اخ" : إذا كان سواء 
فلا بأس». 
)١(‏ تكملة العروة الوثقی: ج۱ /۲۹. 
(۲) وسائل الشيعة: 1A:‏ / ۱ح ۲۳۲۳۵ . الكافي: ج ۵ 7ح۰ 
(۳) وسائل الشيعة: ج8١‏ / ۰ ح ۲۳۳۳٣‏ . الكافي: ج ۵ / ۱۸۹ ح1. 


() وسائل الشععة: ج8١‏ / ۱ ج۳۳۵ . الكافي: جه / ۱۸۹ ح۱۰. 
(0) وسائل الشيعة: ج ١59/١8‏ ح 717511 , ؛ تهذيب الأحكام :ج 11۹0/۷ 


المعمول من الجنس الواحد والأجناس PAY‏ 


ه _وخبر ابن أب الربيع. عن الإمام الصادق !ئ ': «قلت له: ما ترئ في القر 
والبسر الأحمر مِئْلاً مثل؟ قال ائا: لا بأس. 

قلت: فالبُختج والعنب مِثْلاً مثل؟ قال افة: لا بأس». 

1 -ومعتبرة محمد بن مسلم» عن الإمام الباقر اذ قال" : «سألته عن الرجل 
يدفع الطحان الطعام. فيقاطعه على أن يعطى لكلّ عشرة أرطال اثني عشر دقيقاً؟ 
قال:2ة: لا». ونحوها غيرها. 

وتقريب الاستدلال بها: أنتها وإن كانت في موارد خاصّة, ولكن لعدم القول 
بالفصل. لأنّ الظاهر منها أنتها في مقام بيان مصاديق اتحاد لجنس لا بصدد بيان 
التعبّد بجريان الرّبا في هذه الموارد. وإن لم يتحقق شرطه. يستفاد قاعدة كليّة. وهي 
الاتحاد في كل فرع مع أصله. ولازمه اتحاد الفرعين أيضاً. 

وأورد عليه تار بمعارضة هذه النصوص مع ما دل على البيع كيف شئتم مع 
اختلاف الجنس » وما دلَّ على اعتبار اتحاد الجنس في قق الزبا . والنسبة عمومٌ 
من وجه. 

وأخرئ: بأنّ عدم القول بالفصل غير ثابت. وإجماع «التذكرة» منوع. 

وثالثة: بأنَّ مثل الحريسة مركّبٌ من الحنطة وغيرهاء من الماء واللّحم والملح. 
كا انا لحل مركب من الماء والقر. 

ولكن يرد الأؤل: -مضافاً إلى أنته على الوجه الثاني الذي ذكرناه لدلالة 


)١١‏ وسائل الشيعة: ج۱۸ / ۱۰۰ح ۲۳۳۵۸ . الكافي: ج ۵ / ۱۹۰ ح۱۸. 
(۲) وسائل الشيعة: ج۱۸ / ۱٤۱‏ ع۲۳۳۳۱ .الكافي: ج ۵ / ۱۸۹ ح١١.‏ 


حكم وطء المستحاضة سو 


واستدل للقول الثالث: 

١-بالنصوص‏ التى استدلٌ بها للقول الثاني, بدعوى انصرافها عا عدا العُسل 
والوضوء من الأفعال؛ لأ الظاهر كونها من قبيل الشرائط الخارجيّة لفعل الصّلاة 
بلادخل ها في رفع حَدَّث الاستحاضة. 

"-وبما روي عن «قُرب الإسناد». عن محمّد بن خالد. عن إسماعيل بن عبد 
الخالق'", عن الإمام الصادق ا: 

«عن المستحاضة كيف تصنع بالصلاة؟ 

قال: إذا مضى وقت طهرها إلى أن قال _قلت: يواقعها زوجها؟ قال ة: إذا 
طال بها ذلك. فلتغتسل ولتتوضأ ثم يواقعها إذا أراد». 

أقول: وفيهما نظر: 

ما النصوص: فلا تقدّم أنفاً. 

وأمّا خبر إسماعيل: فلاحتّال أَنْ يكون المراد من (الوضوء) فيه غسل الفرج. 

وبعبارة أخرئ: أنْ يكون المراد به نضح الماء على الفرج الذي هو معناه 
الُغوي. ويكون ذلك كناية عن تنظيف الفرج. 

فتحصّل: أنّ الأظهر هو القول الأخير. 


و 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج ۲ / ۳۷۷ ب ١‏ من أبواب الاستحاضة ح٤١٠۲‏ نقلاً عن قرب الإسناد. 


PAL‏ فقه الصادق /ج 


الأخبار على تلك الكليّة, تكون الأخبار حاكمة على معاريضها -أته لو سَلَم 
التعارض. وعدم الحكومة, تكون تلك الأخبار مقدّمة للشهرة وغيرها من 
المرجّحات. 

ويرد الشاني: أنّ عدم القول بالفصل في الجملة ثابثٌ حت أنّ ا لحي ا مص 
على عدم اتحاد الحنطة والشعير. وافق الأصحاب في المسألة. مدّعياً في جملة من 
مواردها إجماع الطائفة. 

ويره الثالث: أنّ المناقشة في بعض الأمثلة بعدم كونه من مصاديق الكبرى 
الكليّة. لا تنافي تماميّة الكليّة. 

الوجه الثاني: التعليل لاتحاد الحنطة والشعير جنساً بأنّ أصل الشعير من 
الحنطة, والعلة تُعمَم وتخصّص. 

ودعوئ: أنتها من قبيل الحكمة. وإلا لزم الالتزام بإجراء حكم الاتحاد مع 
استحالة شيءِ إل شيء آخر لا ربط له به كاستحالة القر ملحاً. والصفر ذهباً أو 
فضَةًء والزئبق كذلك. ونحو ذلك مثل استخراج الملح أو غيره من بعض الأشياء 
ببعض الأنحاء. حى بمثل القرع والانبيق. ومثل استخراج الشّكر من القصب 
والشوندر وأمثال ذلك مما لا يكن الالتزام بعدم جواز التفاضل بينه وبين أصله. 

ممنوعة: ولا تت إذ ظاهر الجملة كونها من قبيل العلّة. وما ذُكر من الموارد إن 
قام قاطعٌ على جواز التفاضل بينها وبين أأصوهاء فهو المقيّد؛ لإطلاق العلّة. وإل فا 
المانع من الالتزام بعدم الجواز. 

وبالجملة: فالأظهر تاميّة الكليّة. وإن كان بعض ما ذكروها من مصاديقها 


المعمول من الجنس الواحد والأجناس A0‏ 


قابلاً للمناقشة. 
والحمد لله أَوَلاً وآخراً. وصلّ الله على سيّدنا حمّدٍ وعلى آله الطيّبين 


حكم تلف المبيع قبل القبض VES TOS‏ 
انتقال الضمان بالإتلاف RS‏ 1 10001 
تلف الثمن كتلف المثمن E‏ 00 
تلف بعض المبيع قبل قبضه 1غ 
الفصل الخامس / فى العيوب ESAS ETRA‏ 
بيان حقيقة العيب E SS‏ تخ اماف م ا A‏ 
إطلاق العقد يقتضي الصحة NEE SSeS‏ 
التبرّي من العيوب ARA See sk‏ 
التخيير بين الرّد وأخذ الأرش ل و اال 
في دلالة ظهور العيب 11-0 ا ا 
مسقطات الرّد ORAS ARAS‏ 
التصرّف في المعيب A‏ ا ا او ا الحو E‏ 
تلف العين CE SAAD Se‏ 
حدوث عيب عند المشتري 7“ ENE‏ 
حدوث العيب بعد القبض ERASE e‏ 0 
العيب الحادث بعد القبض والخيار E es TSE‏ 
فيما يسقط الرّد والأرش OO N ET‏ 0001 
التيرّي عن العيوب ONE SSE ELSA E PEE SESE SAE‏ 
ما قيل بكونه مسقطاً للرّد والأرش OO Be ARAS‏ 


FAA 


فقه الصادق / ج٣۲‏ 





التصرّف بعد العلم بالعيب أ“ 0 70 eke‏ 
التصرّف في المعيب الذي لم تنقص قيمته بالعيب 
لو ثبت أحد مانعي الرّد فيما لا يؤخذ الأرش فيه اس ا 
تأخير الأخذ بمقتضى الخيار “لز ز [ ز ز [ [ ز 1 10001 
تبقض الصّفقة لا يمنع الرّد EE SRR:‏ 


حكم ما إذا كان المشتري متعدّداً ا e‏ 
مسقطات الأرش خاصّة SSS AR ODA‏ 


اختلاف المتبايعين فى تعيّب المبيع :5 E E‏ 
اختلاف الموكّل والمشتري ARAS‏ ا 
اختلاف المتبايعين فى أنّ المردود سلعة البائع و 


الملحوظ هو التفاوت بالنسبة 0005 0 0 512 


هذا الضمان إِنّما هو بمقدار بعض الثمن لا بعينه 


اعتبار كون الأرش من النقدين و EE‏ 


حكم الأرش المستوعب لتمام القيمة اق و ل ا 


فهرس الموضوعات ۸۹ 
تعارض المقومين AS‏ وس SAA‏ اسم ام 
طريق تحصيل التفاوت بين القيمتين + NES ESAS‏ 
الفصل السادس /في النقد والنسيئة والمرابحة Ae SS‏ 
إطلاق العقد يقتضي النقد 0001 000 
شتراط تأجيل الثمن 0 EEE‏ 
البيع بثمنين حالاً ومؤْجَلاً ESAS‏ اماس 
بيع العين الشخصيّة نسيئةً ثم شرائها NESE Ren‏ 
القبول والإسقاط قبل حلول الأجل EA ea SES‏ 
دفع الثمن عند حلول الأجل OYE‏ 
لايجوز تأجيل الثمن الحال بأزيد منه ا ار ام م ا دا 
الفصل السابع / الكلام فيما يدخل ف في المبيع جوع ا لودو ا موي لوطه اا ees‏ 
الفصل الثامن/ في التسليم كد اميف قالغال طلم لد الموج لقم اال با اط لا 
القول في وجوب القبض e‏ ا VENE‏ 
الفروع المتفرّعة على وجوب التسليم 773ب 0 0 110100 
لزوم التفريغ محم را وبا سا و ل ا NAVE‏ 
حكم مالو كانت الأرض مشغولة بالرّرع NESSES‏ 
لو احتاج تفريغ الأرض إلى هدم شيء ةز ز ز ز دز 0525 NASE‏ 
حكم امتناع البائع عن التسليم ا ا و 
حكم بيع مالم يقبض NAKE‏ 
الثمن لا يكون ملحقاً بالمبيع ز ‏ [ ESSA  [‏ 
إقرار البيع على مالم يقبض NASE Saa‏ 
مطالبة الطعام في غير مكان حدوثه في ذمّته EVO SSSA:‏ 


۳۹۰ فقه الصادق / ج57 





انتقال الضمان إلى القابض E ANSARI SNE‏ 
انتقال الضمان بالإتلاف اس و ا 
تلف الثمن كتلف المثمن NES BRE SSS‏ 
تلف بعض المبيع قبل قبضه PO‏ 0 اا 
فصل / في الشروط المذكورة في متن العقد ا ونم م 
حقيقة الشرط RRS rS‏ م 
مقوّمات الشرط الصحيح 1[ 1 1[ ا 0 
اعتبار عدم مخالفة الشرط للكتاب والسّنّة BE‏ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [  [  [‏ ااا 
الشرط المنافي لمقتضى العقد 0008 0 000000 
الشرط المجهول OA E‏ 
يعتبر أن لا يكون الشرط مستلزماً للمحال 0101 
اعتبار دخول الشرط تحت القدرة TEN ESS EDENE AD ARÎ‏ 
اعتبار أن يكون في الشرط غرض عقلائي ا eae‏ 
اعتبار التنجيز في الشرط وعدمه AN aR‏ 
حكم الشرط الفاسد ASS ESS Se‏ 
الشرط الفاسد يوجب الخيار ARAS‏ و سو ا Ves‏ 
في إسقاط المشروط له الشرط الفاسد ز ز[ ز ز [ ز [ز[ ز ز [ VAY e‏ 
ذكر الشرط الفاسد قبل العقد md‏ او و الو 
الشرط الفاقد لغرضٍ عقلائيّ TASER EEE SS‏ 
حكم الشرط الصحيح و الس اما ايان لاسا 

شر الوص a‏ كمدق ea SA‏ انمو سو 


فهرس الموضوعات ۹۱ 

وجوب الوفاء بالشرط NERAST‏ 
في جواز الإجبار وعدمه TA AR‏ 
ثبوت الخيار مع عدم تعذَّر الإجبار E EE See‏ 
حكم تعذّر الشرط OR EE‏ اط سا لم 
التلف لا يمنع عن الفسخ ORS es RESEN‏ 0 اا 
إسقاط حقّ الشرط 0 0000 
لو شرط قدراً معيّناً فتبيّن الاختلاف مواد سو و ا امس ومو 
حكم الجمع بين شيئين مختلفين في عقدٍ واحد eco‏ 
الفصل التاسع / في الرّبا E EASES RS‏ 
فساد المعاملة الربويّة FAs‏ 
جريان الرّبا في جميع المعاوضات REN‏ 
عدم جريان الرّبا في التعاوض ا اا 
الزيادة العينيّة 000007006 0 00 TV eS‏ 
الزيادة الحُكُميّة تتا لقف Saa ARA‏ مسف ا 
شرائط تحقق الرّبا في المعاملة عدو اح كا رو امو ل ا 
تنقيع الأصل في موارد الشكٌ TESS SARs‏ 
اعتبار الكيل أو الوزن وو ال ل 
المعاملة على الأوراق النقديّة BEA ERR GS‏ 
المناط في المكيل والموزون Fe Eanes‏ 
بيع المكيل بالموزون E ae SS‏ 
بيع المكيل وزناً وبالعكس 00 SSS‏ 
حكم بيع المثلين OE NEE ORS‏ امامو VSS‏ 


۹۲ فقه الصادق / ع٠٠‏ 





بيع غير الربويّين متفاضلاً نسيئة Vee OS‏ 
الحنطة والشعير جنس واحد هنا Vt SSS‏ 
المعمول من الجنس الواحد والأجناس اا ااا ااا 
فهرس الو غات AVS AERATOR‏ 





TT 


عل 1 
ا 0 


۹f 


کر 
ن 
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وو ۹ 





06 فقه الصادق /ج؟ 


اشتراط صحّة صوم المستحاضة على الأغسال 

يدور البحث في المقام عن حكم صوم المستحاضة: 

فالمشهور بين الأصحاب: توقّف صحّته على الأغسال النهاريّة. كما 
في «المدارك»'". 

وعن «الذخيرة»'": أنته مذهب الأصحاب. 

وعن «جامعالمقاصد»'"" و «الروض»!* وحواشي«التحرير»!”: الإجماع عليه. 

وعن «النهاية»'"' و«كشف النّئام»'": احتّال اختصاص التوقّف بعُسل الفجر. 

وعن «المبسوط»!*: إسناد الأول إلى رواية أصحابنا. 

أقول: والظاهر أنّ المراد بالرواية هو صحيح علي بن مهزيار'"'. قال: 

«كتبت إليه: امرأة طَهُرت من حيضها أو نفاسها في أوّل يوم من شهر رمضان. 
اسسا وضات وما شين ر فان سن غو أن قعل ما عميله 
المستحاضة من الفُسل لكل صلاتين. فهل يجوز صومها وصلاتها أم لا؟ 

فكتب لية: تقضي صومها ولا تقضي صلاتها. لأنّ رسول الله ب كان يأمر 
فاطمة والمؤمنات من نسائه بذلك». 


۳۸/۲ المدارك: ج‎ )١( 

(؟) ذخيرة المعاد: ج١‏ / ۷١‏ ق ١‏ (ط.ق). ومثله ما في كفاية الأحكام: ج١/١5.‏ 
(۳) جامع المقاصد: ج ١‏ / 541. 

)٤(‏ روض الجنان: ص ۸۷-۸1. (ط.ق). 

(0) قال في تحرير الأحكام : ج١‏ / :1٠١‏ (ولو لم تفعل الأغسال... لا يصح صومها). 
(1) نهاية الاحكام: ج .٠۲۷ / ١‏ قوله: (ولو أخلّت بالغسل لم يصح صومها). 

(۷) كشف اللثام: ج ۲ / ۱١۳‏ (ط.ج). 

(8) المبسوط: ج۱ /1۸-1۷. 

)٩(‏ وسائل الشيعة: ج۲ / ۳٤۹‏ الباب ١‏ من أبواب الحجيض ح۲۳۳۳. 


فاع وا حرا اظح لع ادر 
لتر مارو کیو ازو کان 


الجزءالسابع والعشرون 
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| رو خان سند محمد صالاق: + :2۸۳ 

تبصرةالمتعلمين. شرح. 

فقهالصادق/تأليف سماحة آية الله العظمى السيّد محمدصادق الحسينى الروحانى؛. قم : آيين دانش. ٤۱.۱۳۹۲‏ ج. 
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وضعيت فهرست نويسى: فييا 


يادداشت: عربى. 
يادداشت: جاب قبلى: قم: اجتهاد. ١587‏ - 
يادداشت: كتاب حاضر شرح و تعليقى بر كتاب تبصر ةالمتعلمين اثر علامه حلّى است. 


يادداشت: كتاينامه. 

يادداشت: نمايه. 

موضوع: علامه حلّى. حسن بن یوسف. ۷۲۱-۱٤۸‏ هھ ق. تبصرةالمتعلمين -- نقد و تفسير 

موضوع: فقه جعفرى - قرن ۸ق. 

شناسه افزوده: علامه حلى. حسن بن يوسف./7771-78ه ق. تبصرةالمتعلمين . شرح 

رده بندى کنگره:۱۳۹۲٤۲۰۲۱ت‏ ۸ع/۱۸۲/۲ 8۴ رده بندى ديويى: ۲۹۷/۲۳٤۲‏ 
شماره كتابشناسى ملى: ۲۳۳٣۲۸۱‏ 








فقه الضادق 
الجزء السابع والعشرون /كتاب المكاسب 
سماحة آية الثه العظمى السيّد محمد صلاق الحسيني الرّوحاني دام ظله 


الناشر: جو و بح جو ومن اام لك د ندم مين ذانتن دقو المقدسة 
الطبعة: 0000000000 ...000000000000006 الخامسة /الأولى لهذه الدار 
EET ESE)‏ تق جا اش و لاوس مانو اح و و قا شاد ا عه ٠‏ دورة 


تاريخ الطبع: ما مخ لكا امام لا اي و ATES SVETOS‏ 
ردك (اللدوارة) مخ أت م مام و اال وجل مالو او الاي لان 
ردمك (ج337): seen‏ لام خ للملاو 





عنوان الناشر: إيران -قم ‏ شارع خاكفرج - فرع رقم © (هاتف:177-1 5371701 70 )١‏ 
توزيع: منشورات كلبه شروق (هاتف: 5 5 )١0760 51/48140١‏ 














الحمدُ لله على ما أولانا من التفقّه في الدّينَء واههداية إلى احق والصراط 
المستقير» والصّلاة والسّلام على أشرف النفوس القدسيّة. وأزكى الدّوات المطهرة 
الملكيّة. حمّد المصطفى وعترته المرضيّة. هُداة الخلق وأعلام الحقّ. 

وبعدٌ: فهذا هو الجزء السابع والعشرون من كتابنا (فقه الصادق). وقد وفقنا 
إل طبعه. وأرجو من الله تعالى التوفيق لنشر بقيّة الجلّدات. إِنّه ولي التوفيق. 


اللّحوم تختلف باختلاف الحيوان ۷ 


والحوم تختلفُ باختلاف الحيوان. 


التحوم تختلف باختلاف الحيوان 


3 


ايظهر تما بيّناه تبعاً للقوم من أنّكلّ شيء وما تفرّغ منه جنش واحدء ( و) أَنّ 
كلّ ما اشترك في الدخول تحت حقيقة من الحقائق فهو جنش واحد. 

وأمّا (اللحوم) فهي (تختلف باختلاف الحيوان) كما هو المشهور. بل عن 
«التذكرة»"" دعوى الإجماع عليه. لكن الإشتراك في اسم الحم لا يقتضي الاتحاد 
كالاشتراك في اسم الحميوان. 

نعم. لحم الضأن وال معز جنش واحد, لدخوطهما تحت عنوان (الغتم). وعليه 
الإجماع في «الغنية»'"' و«التذكرة»”". 

وأمًا لحم البقر والجاموس فجنش واحد إجماعاً فيالحكيّ عن «الغنية» ”* 
و«التذكرة»””. لدخوهما تحت عنوان (البقر). واختصاص كلّ منهما باسم لا تغرٌ 
كما مر. ۰ 

ولحم الابل جنش واحدٌ. من غير فرتي بين عرابها وبخاتيها إجماعاً في حكي 
الكتابين ٠‏ والعرف واللّغة مساعدان لجميع ما ذّكر. 

وما أفاده سيّد «الرياض» :من المناقشة في الثاني بقوله: (لتغيّر جنسهما عرفا 


١١و‏ ۳و 6) تذكرة الفقهاء: ج .٠١١/ ٠١‏ 

(؟و ٤)الغنية:‏ ص 90؟. 

(1) الغنية: ص ۲۲٠‏ . تذكرة الفقهاء: ج .٠١١/ ٠١‏ 
(۷) رياض المسائل: ج۸ / 137 (ط.ج). 


۸ فقه الصادق / ج۲۷ 


وإِنْ تجانسا لغة کا حكي). 

يرذه: أن الاختلاف في العرف اختلافٌ أصنافٍ لا اختلاف حقيقة. 

وأا الطيور : فالظاهر أنتها أجناس مختلفة لغةً وعرفاً؛ لإختصاص كل منها 
اسم معن» وف «المجواهي: (بلا خالاف أجده في شيء من ذلك). 

نعم في خصوص الحمام خلافٌ: 

فعن المصدّف خث في «التذكرة»”" وغیرهاء والشهيد في «الدروس»'", والمحقق 
الثاني'*: أنتها جنش واحدٌ؛ للاشتراك في الاسم, ولأنته أقرب إلى الاحتياط. 

وفي «الشرائع»'*. وعن «التحرير»''”: أنّكلٌ ما يختصٌ باسم منه. فهو جنش 
على انفراده كالفخاتي والورشان. 

ومنشأ الخلاف: أن صدق الام على ما تحته من قبيل صدق النوععلى أصنافه, 
أو من قبيل صدق الجنس على الأنواع. فعلى الأوّل هو جنش واحد. وعلى الثاني 
أجناس. والظاهر بحسب المتفاهم العرفي هو الثاني. سا والمعروف عند معظم 
الفقهاء أن الحمام كلّ طائرٍ يعبَ الماء. أو يهدر. فيدخل فيه المقاري والدباسي 
والفواخت. سواء أكانت مطوّقة أو لاء أليفة أو وحشيّة, بل عن المحقّق ": أنته عرف 

ولو تزّلنا عن ذلك. فلا أقلٌ من الشاكٌ. وقد عرفت أنه مع الشكَ بنحو 


(۱) جواهر الكلام: ج ۲۳ 6م 

(۲) تذكرة القفهاء: ج .٠١١/ ٠١‏ 

(۳) الدروس: ج٣‏ /۲۹۳. 

.۲۱۸/ ٤ جامع المقاصد: ج‎ )٤( 

(۵) شرائع الإسلام :ج ٠۳۹/۲‏ 

(7و) حكاه عنه في الجواهر: ج۲۳ .۳٥٦/‏ 


اللحوم تختلف باختلاف الحيوان ۹ 
وكذا الأدهان. 


الشبهة المفهوميّة لا المصداقيّة. فإ الإطلاقات تقتضي الجواز مع التفاضل. مضافاً 
إلى أصالة عدم الاتحاد الأزلى. 

وأمًا السمك: فق «الشرائع »' '. وعن «التحرير»'”: أنته أيضاً أجناش متعدّدة 
بتعدّد اسم كل واحد. 

وعن بعض مشايخ صاحب «الجواهر» .ل" : أنّ المعروف كونه جنساً واحداً؛ 
لشمول الاسم للجميع. والاختلاف بالعوارض لا يوجب الاختلاف في الحقيقة, 
وقوّاه صاحب «الجواهر»+ة. وهو حسنٌّ واحوط. 

وأمًا جريان الرّبا في الطير. إا هو فيا إذاكان المتعارف بيعه وزناً. وأمَا لو 
تعارف بيعه محازفةً وبالمشاهدة أو عدداً. كا هو الغالب. فلا يثبت فيه الويا. 

وأمًا الألبان: فالمعروفبين أصحابنا أنتها تتبع الُحوم في التجانس والاختلاف. 

وفي«الجواهر»””': (بلا خلانفٍ أجده فيه). بل في «التذكرة»””' الإجماععليه. 

فلن الإبل جنش. ولبن البقر جنش آخر كذي اللّبن. وقد يحتمل اتحاد 
الجنس في بعضها. وعن العامة أنتها جميعاً جنش واحد. 

أقول: ومقتضى ما ذكرناه من تبعيّة كلّ فرع لأصله. وأنده وأصله جنش 
واحد. هو القول الأوّل. 1 

( وكذا الأدهان 4 تتبعٌ ما ُستخرج منه. فدهنٌ السّمسم جنش» ودهن البزر 
(١)شرائع‏ الإسلاء :ج 5975 
(؟ و ۳) حکاه عنه في الجواهر: ج ۲۳ / /581. 


)٤(‏ جواهر الكلام: ج ۲۳ / مام 
(5) تذكرة الفقهاء: ج ۱۰ / 181-١68‏ 


٠‏ فقه الصادق / ج۲۷ 


ولو كان الشيء جزافاً في بلدة» وموزوناً في أخرئ. فلكل بلدِحكم نفسه. ولا يُباع 
الطب بالتمر وإن تساويا. 


جنش آخر؛ إذ الاختلاف في الحقيقة لا ينافي الاشتراك في الدّهنية. 

( و ) أيضاً قد ظهر مما اخترناه_فيا هو مناط كون الشيء مكيلاً أو موزوناًء 
حت يجري فيه الرّباء وأنّ الميزان فعليّة أحد هذين العنوانين, وإنكان في عهد 
الي ل على خلاف ذلك -أنته (لوكان الشيء جزافاً في بلدةء وموزوناً في أخرئ, 
فلكل بلدٍ حكم نفسه)» فراجع ما حقّقناه'". 


حكم بيع الرُطب باليابس 
المسألة الرابعة: المشهور بين الأصحاب كما عن «التذكرة»'".(و)عن 
«التنقيح»'" و«إيضاح النافع»' :أن عليه الفتوى). أنته (لا باع الطب بالتمر وإن 
تساويا) وكذاكلٌ رطب بيابس من جنسه. كاللّحم الطري بالمقدّد. والحنطه الرطبة 
با جافة منهاء والفواكه الرطبة من الحنوخ والمشمش ونحوهما باليابسة منها. 
وعن الشيخ في «الاستبصار»”*. وموضع من «المبسوط»"", والميِلي'", 
)١(‏ فقه الصادق: ج 5014/57 


(۲) تذكرة الفقهاء: ج ٠١‏ / 185. 

(؟) التنقيح الرائع: ج ۲ / 47. 

.٤۷۷ / ١ إيضاح النافع: ج‎ )٤( 

(6) الاستبصار: ج۳ .٩۳/‏ 

(1) حكاه عنه في جواهر الكلام: ج ۲۲ / ۳۹۹. 


وصاحبي «الكفاية»'”“و«الحدائق»'''.وفي«ملحقاتالعروة»''':الجواز على كراهة. 

وفي «الشرائع»''' وعن غيرها: اختصاص الطب والقر بالمنع. والجواز في 
غيرهما. وهو ظاهر المصنّف هنا. 

وعن موضع من «المبسوط»'''' التفصيل فما عدا الوُطب والقر بين كون 
الرطوبة ذاتيّة فيجوز, كبيع العنب بالزبيب» وبين ما إذا كانت عَرَضيّة كالحنطة 
الرطبة با لجافة, فلايجوز. 

أقول: يقع الكلام في مقامين: 

تارة: فما تقتضيه القاعدة . 

وأخرئ: في مقتضى النصوص الخاصّة. 

ما المقام الأؤل: فقد استدلٌ للمنع مطلقاً بتحقّق النقصان عند الجفاف. 
وبإضافة أجزاء مائيّة جهو لة. فقابله أزيد منه بالنسبة إلى أجزائه فعلاً فلا مساواة. 

واستدل للقول بالجواز مطلقاً بأنَّ المعتبر في المساواة هو حال البيع. وبا 
تتحقّق المماثلة. فيخرج عا دل على حرمة الرًباء ويدخل فها دلَّ على الجواز. فلا 
عبرة بالنقصان بعد ذلك. 

واستدل للرابع: بأنّ الوجه الثاني الذي ذُكر للمنع يت في ذي البلل العارضي 
كالحنطة الرطبة, لا في مثل العنب ونحوه مما كان الماء يعدّ أحد أجزائه. 


(۷) حكاه عنه في رياض المسائل: ج ١‏ / 044 (ط.ق). 
(۸)كفاية الأحكام :ج٠ .٠٠١/‏ 

(۹) الحدائق الناضرة: ج ۱۹ / 517-171468. 

. ٠ / ١ج تكملة العروة الوثقى:‎ )٠١( 

.10/ شرائع الإسلام: ج۲‎ )1١( 

.۸۳/۲ المبسوط: ج‎ )1١( 


اشتراط صحَة صوم المستحاضة على الأغسال 1V0‏ 


أقول: وأورد عليه بأمون: 

الأوّل: أنته مضمئ, والمسؤول عنه لعلّه غير المعصوم. 

وفيه: أنّ ابن مهزيار من أجلاء الأصحاب. وهو لا يروي عن غير ا معصوم. 

الثاني: اشتاله على الصدّيقة الطاهرة. مع أنتهاا8# لم تر مر ةك تكائرت 
الأخبار بذلك» وهو المعروف بين الأصحاب. 

وفيه: أنته يكن أنْ يكون المراد فاطمة بنت أبي حُبِيشء إلا أنته مع ذلك ليس 
في الرواية ما يُشعر بكون أمر النينّ تاها لأجل ابتلائها بذلك. فن الممكن أنْ 
کون أ اهام تيناد ال 

الثالث: اشتاله على ما لا يقول به الأصحابء وهو عدم قضاء الصّلاة. 

وفيه: أن ذلك يوجب طرح هذه الفقرة من الحديث, لا جميع فقراته. لإمكان 
التفكيك في الحجيّة بينها. 

أقول: ثم إنّ مقتضى الجمود على عبارة الصحيح» هو عدم التوقّف على عسل 
الفجر. لعدم التعردض له إلا أن الظاهر إرادة تركها للعُسل أصلاً لشيوع التعبير في 
النصوص عن الأغسال الثلاثة الواجبة علا بالغُسل لكلّ صلاتين. كا لا يخن 
على من راجعها. 

وعليه. فالنص إنما يدل على بطلان صومها عند ترك جميع الأغسالء ولا 
دلالة له على توقفه على فعل جميعها أو بعضها. 

نعم» يكون التوقف على فعل الجميع أو البعض معلوماً بالإجمال. وحيث إِنّ 
التوقّف على عُسل الفجر متيقّنُ بحسب الفتاوى. فلا يجري الأصل فيه كما أنّ 
التوققف على عُسل الظهرين متيقَنٌ بحسب عبارة النصّء بعد ضمٌْ عدم القول 
بالتوقف على عُسل العشائين دونه. فل يجري فيه أيضاً فيجري الأصل بالنسبة إلى 


۱۲ فقه الصادق / ج۲۷ 


وأما المقام الثاني: فف المسألة طائفتان من النصوص: 

الطائفة الأولى: ما دل على المنع : 

منها: النبوي'": سئل بب عن بيع الدُطب بالقر. فقالبظة: أينقص إذا جف؟ 
فقيل له: نعم. فقال :لا إذن». 

ومنها: صحيح الحلبي. عن الإمام الصادق ا : «لا يصلح القر اليابس 
بالرطب من أجل أنّ القر يابش والُطب رطب. فإذا يبس نقص». 

ونحوه خبر داود بن سرحان'". 

ومنها: خبر داود الابزاري, عنه ا : «لا يصلح القر بالرطب. إِنَ القرٌ يابسٌ, 
والوُطب رَطب» . 

ومنها: خبر محمد بن قيس» عن الإمام الباقر ج : «أنّ أمير ا موٌمنين ا كره 
أن يُباع القر بالرطب عاجلاً بمئل كيله إلى آجل. من أجل أن القر يبيس فينقص 
من كيله». 

أقول: وقد استدلّ بها للقول الأوّل.بدعوى أنتها وإن اختصّت بالقر والوطب» 
إل أنته من جهة ما فيها من التعليل الشامل لجميع الموارد. يثبت الحكم في الجميع؛ 
لان العلّة تعمّم . 


)١(‏ مستدرك وسائل الشيعة: ج۳٠‏ / ۲ح ٠٥۵۹‏ . عوالي اللآلي: ج ۲٣٤/۲‏ ح۲۸. 
(۲) وسائل الشيعة: ج۱۸ / ۸٤۱ح‏ ۲۳۳۵۲ . الكافي: ج ۵ /۱۸۹ح۲٠.‏ 

(۳) وسائل الشيعة: ج۱۸ / ۰ ح ۲۳۳۵۹ تهذيب الأحكام: ج ۷ / Ve‏ 

)٤(‏ وسائل الشيعة: ج۱۸ / ۰٥۱ح‏ ۲۳۳۹۰ . تهذيب الأحكام: ج۷/ ۹۰ ح۲۸. 

(0) وسائل الشيعة: ج۱۸ / ۹٤۱ح‏ ۲۳۳۵۵. تهذيب الأحكام: ج ۷ / a0‏ 


حكم بيع الطب باليابس ۳ 


وأورد على الاستدلال بها: بأنٌ عدم الصلاحيّة ظاهد في الكراهة. كذلك لفظ 
(كره) ظاهرٌ في الكراهة الاصطلاحيّة. 

وفيه: إن عدم الصلاحيّة والكراهة في الأخبار. خصوصاً في أخبار الرباء سما 
بواسطة ما ورد في نحو ذلك من: «لم يكن على يكره الحلال»''". وما في صحيح 
الحلبي من الشاهد بإرادتها من لا يصلح. ظاهران في الحرمة. 

والإيواة ا الملة حون و وروا غو الل وة 
قال'": (إنّ مذهبنا ترك التعليل. والقياش واوكما حُرّر في الأصول). 

الطائفة الثانية: ما دل على الجواز: 

منها: موق سماعة: «سألت أبا عبد الله ا" عن العنب بالزبيب» قال 91ة: لا 
يصلح إلا مثلاً بمثل». 

قال: والقر بالرطب مثلاً بمثل . 

ومنها: خبر أي الر بيع. عن الإمام الصادق افا : «قال: قلت لدائة: ما ترى في 
القر والبّسر الأأحمر مِثْلاً مثل؟ قال 321: لا بأس. 

قلت: فَالبُخْتَج والعصير مِثْلاً مثل؟ قال ائة: لا بأس» . 

وفي «ملحقات العروة»””:(مقتضى الجمع بين النصوص المتقدّمة, وبين هذين 
الخبرين حملها على الكراهة, لو سُلّم ظهورها في الحرمة). 





)١(‏ وسائل الشيعة: ج۱۸ / 161 ح 7151771 , الكافي: ج ۵ / ۱۸۸ ح۷. 
(۲) السرائر: ج 7/57 505. 

(۳) وسائل الشيعة: ج8١‏ / ۲۳۲۰۱۱٤۹‏ . الكافي: ج ۵ / ٠۹۰‏ ع١٠.‏ 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج8١‏ / ۰ ح۳۵۸ .الکافي: ج ۵ / ۱۹۰ 
(0) تكملة العروة الوثقى: ج١ .41-1١/‏ 


a 


1 فقه الصادق / ج۲۷ 


قال: (والجمع الدلالي مقدّم على الترجيح السندي). 

أقول: وبا ذكرناه يظهر وجه الأقوال الأخر: 

ما موق سماعة: فقد احتمل صاحب «الوسائل» هة فيه أن يكون المراد 
بالمائلة بيع العنب بالعنب. والزبيب بالزييب, والقر بالمر. والوُطب بالرطب. 

وقد تيحتمل فيه -بل قيل إِنِّ الظاهر -إرادة المماثلة بوصني الرطوبةواليبوسة, 
فيكون مشعرا أبالمنع مع امخالفة. ا 

وربا احتمل فيه مله على عنبٍ يابسء أو زبيبٍ رطب. والتفاوت اليسير 
غير قادح كبيع العسل بالعسل قبل التصفية. 

وفي «الكافي»: «قلت: والقر والزبيب؟ قال: مِثْلاً مئل». فيكون خارجاً عا 


أضف إلى ذلك: أنته يحتمل أن يكون قوله: (والقر بالرطب مِثْلاً ثل)معطوفاً 
على مدخول (لا يصلح) فيدل على المنع. 


وأمًا خبر أبي الربيع: فليس فيه بيع الدُطب بالقر. وقد يحتمل فيه إرادة الطب 
من القرء فيكون حينئذٍ من قبيل بيع ذي الحالين مع التساوي فيهما. 

والبُختج هو: العصير المطبوخ بالنار, وأصله بالفارسيّة (مى بُخته). والعصيرٌ 
ذلك قبل أن تسه النار» ومعلومٌ أن العصير بنفسه لا ينقص. 

وعليه. فالإنصاف كونه أجنبيّاً عن المقام, مع أنته لو ج دلالته. كان منفياً 
لتعبديّة العلّة ومخصّصاً ها. 

ثم على فرض تسل دلالة الموئّق على الجواز. فإنّ ما أفاده السيّد'" من 


.41-4١/ ١ تكملة العروة الو ثقی: ج‎ )١( 


حكم بيع الرّطب باليابس ىو 


الجمع الدلالي. غير تام ء إذ ضابط الجمع العرفي هو فرض المتنافيين في كلام واحد. 
فإن رأى العرف أحدهما قرينةَ على الآخر فهو جمعٌ عرفي. وف المقام إذا جمعنا مفهوم 
ما في امو تق من قوله ة: «وهو يصلح مِثْلاًبمئل», مع ما في النصوص المتقدّمة من 
«لا يصلح» يراهما العرف متنافيين, ولا قرينيّة لأحدهما على الآخر. فلابدٌ من 
الرجوع إلى المرجّحات. والترجيح لتلكم النصوص. 

وبالجملة: فالقول الأول أظهر. 


15 فقه الصادق / ج۲۷ 


بيع الحم بالحيوان 

المسألة الخامسة: اختلفت كلمات القوم في بيع اللّحم بالحيوان. من ناحية 
الحكم. ومن ناحية محل النزاع: 

ء٤‎ 0 7 

اما من الناحية الاولى: فالمشهور بين الاصحاب عدم الجواز.وعن 
«الخلاف) "° و«الغنية»'" الإجماع عليه. 

وعن ابن إدريس'": الجواز. ووافقه جماعة ممن تأخّر عنه. كالشهيد“ 
والآبي'*, والخراساني. والكاشاني”". 

ما امحقّق ل في «الشرائع»"" فقد اختار المنع. 

وفي «النافع»!” ذهب إلى الجواز. 

وكذاالمنصف ‏ ذهب إلى المنع في «المختلف»'* ثم قال بعد نقل المنع: (ولم نقف 
فيه على مخالفٍ متا غير إبن إدريس فجوّز. وقوله تُحدّثُ لا يعوّل عليه. ولا يثلم 
في الإجماع). 
)١(‏ الخلاف: ج؟/ /الا. 
(۲) الغنية: ص 6؟5. 
(۳) السرائر: ج ” / /308-17801. 
() اللّمعة الدمشقيّة: ص7١٠.‏ 
(0) كشف الرموز: ج١/1157-/491.‏ 
(1) راجع الوافي: ج8١‏ /0. 
(۷) شرائع الإسلام: ج؟ /۳۰۱. 


(۸) المختصر النافع: ص 8؟١.‏ 
(9) مختلف الشيعة: جه /4۳ 


بيع الحم بالحيوان ۱۷ 
ويُكره اللّحم بالحيوان 


وقال في «التذكرة»!'' بعد أن ذكر أنّ المشهور على المنع: (والأقربُ عندي 
الجواز على كراهية). 

وقال المصنّف في المتن: ( يكره اللحم بالحيوان )» لكنّه ذهب إلى الجواز في 
«التحرير»' '' و«الإرشاد»'". 

وأمًا من الناحية الثانية: فالمشهور بين الأصحاب اختصاص المنع . ما إذاكان 
الحم من جنس ذلك الحيو E‏ بالغنم.وأنته لامانع إذاكان من غير جنسه. 

وعن جماعةٍ كالمفيد' “. والشيخ في «النهاية»» وسلار" ٠‏ والقاضي'", 
الإطلاق في المنع. 

وأيضا: ظاهر الحقّق الأردبيلي !* أنّ محل النزاع خصوص المذبوح» لكن 
ظاهر اللي '". والمصتّف في «التذكرة»" ٠"‏ والشهيد الثاني في«المسالك “٠‏ 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: ج ١67-١680 / ٠١‏ (ط.ج). 
(۲) تحرير الأحكام: ج۲ /707(ط.ج). 
(؟) إرشاد الأذهان: ج ١‏ / ۳۷۹. 

() المقنعة: ص 1 50. 

(0) النهاية: ص ۳۷۸-۳۷۷. 

(1) المراسم العلويّة: ص .١18٠‏ 

(۷) المهزّب البارع: ج ١‏ / 7/ا”. 

(۸) مجمع الفائدة: ج۸ / .٤۷۰‏ 

(9) السرائر: ج ۲ .۲٥۸/‏ 

.167-١660 / ٠١ تذكرة الفقهاء: ج‎ )٠١( 
.۳۲۹ / مسالك الأفهام : ج۳‎ )1١( 


۱۸ فقه الصادق اج" 


وغيرهم أنّ حل الكلام الحَيّ. 

ومقتضى ما عن جماعةٍ من التفصيل بين الحىّ والمذبوح» والمنع في الثاني دون 
الأول كونه أعمّ. وصريمٌ «الختلف»'"' أيضاً ذلك. 

أقول: يقع الكلام في مقامين: 

تارة فما يقتضيه القواعد . 

وأخرئ:في النصوص الخاصّة. 

أمَا المقام الأوّل: فان كان الحيوان حا لا يدخله الرباء لأنّ شرط جريان الرّبا 
كون ما يقع عليه المعاملة مكيلاً أو موزوناً والحيوان الحَيّ لا يُباع بالوزنء وعليه 
فيصم بيعه ب للّحم.لكن بشرط أن يكون اللّحم حاضيراًلعدم جواز السّلف ف اللّحم. 

وأا إذاكان مذبوحاً فكذلك قبل السَّلِخْ؛ لعدم كونه مكيلاً ولا موزوناً قبل 
السلخ. بل تعارف في زماننا بيعه جزافاً بعد السّلخ إذاكان جملة. بل من المعلوم أن 
الرأس لا يُباع إلا جزافاً. 

وأمًا المقام الثاني: فقد استدل للمنع : 

١-بالنبوي:‏ «نهى الى ا ييا '' عن بيع اللّحم با حيوان» . 

۲ -وبخبر غياث. عن الامام الصادق ا4ا : «إنّ أمير المؤمنين اا كره بيع 

الحم بالحيوان». 
(1) مختلف الشيعة: ج ۵ /11-11. 
(۲) مستدرك وسائل الشيعة: ج77 / 76٠‏ ح 10087 لكن الرواية عن أبي عبد الله بذ وليس عن النبيّ تل دعائم 


الإسلام: ج۲ / ۳٤‏ ح۷۳ 
(۳) وسائل الشيعة: ج8١‏ / ۱٤۳‏ 57741 . الكافي: ج ۵ / ۱۹۱ ح۷. 


بيع اللّحم بالحيوان ۱۹ 


أَمّا النبويّ: فهو عامّىٌ غير منجبر بالاستناد. فالمدرك خصوص خبر غياث. 

وأورد عليه تارة: بضعف السند. ففي «ملحقات العروة»'": (ولم يثبت کون 
غياث موتّقاًوهو بُتري). 

وأخرى: بعدم ظهوره في الحرمة. بل ظهوره في الكراهة. 

وثالثة: جا قاله في «ملحقات العروة» ”من أنته (يحتمل أن يكون المراد النهي 
عن بيع الحم بالحيوان سلفاًء أو بيع الحيوان باللّحم نسيئةء ويكون وجه المنع هو 
الجهالة؛ لعدم إمكان ضبط اللّحم الختلف باختلاف الحيوان زماناً ومن حيث 
السمن واهزالء ونحو ذلك. ولذا يقولون: لايجوز بيع اللّحم سلفاً ونسيئة فالنظر في 
الخبرين إلى ما هو المتعارف من دفع الغنم إلى القصّاب بمقدارٍ من اللحم يؤخذ منه 
تدريجاً فاته لايجوز). 

أقول: ولكن الخبر معتبر مسنداً؛ لأنّ غياثاً ونّقه النجائي والعلامة وغيرهماء 
ولم يغمز فيه أحدٌ, وكونه بتري غير ثابت» وعلى فرضه غير مضيرٌ. 

أضف إلى ذلك كلّه استناد الأصحاب إليه. فلا إشكال فيه سنداًء وقد مر غير 
مرّة أن الكراهة في الأخبار, سيا في هذا الباب ظاهرة في إرادة التحريم. 

أضف إلى ذلك أنّ الخبر مرويٌ عن أمير المؤمنين ئا وقد دل التص المعتبر 
على أنّ عليَاائِةٍ كان لا يكره الحلال. 

ووجه المنع غير معلوم.ويجرّد الاحقال المذكور لا يصلحٌ لرفع اليد عن ظاهر, 
وعليه فالأظهر هو المنع. 
1و ) تكملة العروة الوتقی: ج۱ /۳۹. 
(؟) وسائل الشيعة: ج۱۸ / ۱۵۱ 57531 الكافي: ج ۵ / ۱۸۸ ح۷ 


۲٠‏ فقه الصادق / ج۲۷ 
ولو باع درهما ومد تمر بدرهمین أو مُدین صح 


أقول: الظاهر اختصاص المنع با حي لظهور الحيوان فيه ولا يشمل بعد الذبح» 
كا أنّ مقتضى إطلاقه عدم الفرق بين بيعه بجنسه أو بغير جنسه. ولا بيعه به جزافاً 
أو وزناً. وأيضاً أنته مختصّ بالبيع. ولا يشمل غيره من المعاوضات. 

وعليه. فا في«الرياض»'' من أنّ مقتضى الرواية المنع عن مطلق المعاوضةء 
ولاكذلك عبائر الجماعة الحكيّة؛ فإمّها في البيع خاصّة, وإرجاع كلّ منها إلى الآخر 
مك نا هو من جهة أنّ خبر غياث روي في «الكافي»' "' و«التهذيب»'"' مع إلغاء 
لفظ (بيع). وحيث إنّ الخبر مرويٌ في «الفقيه»!*' على ما ذكرناه. وقد حَُقّق في 
الأصول أنته لو دار الأمر بين الزيادة والنقيصة في خبر يُبنى على وجود ذلك اللّفظ. 
فالعبرة بنقل الصدوق وهو مختصٌ بالبيع. 


بيع درهم وم تمر بدرهمين أو مُدَين 
المسألة الخامسة: المشهور بين الأصحاب”" أنته لو زاد أحد المتجانسين على 
الآخر.(و )ضح إلى الطرف الناقص ضميمة من ج: جنس آخر.كا إذا (باع درهماً ومد 
تمر بدرهمين أو مُدين). أو خم إل كل من الطرفين جنس آخر.كا لو باع مُداً 
ودرهماً مُدِين ودرهمين (صح) البيع. وتكون الزيادة في الصورة الأولى في مقابل 


(١)رياض‏ المسائل: ج۸ 158/7 (طاج). 
(۲) الکافي: ج ۵ / ۱۹۱ ح۷. 

(۳) تهذيب الأحكام: ج ۷ / ٤٥‏ ح۸۲. 

٤٠٠٤ح‎ ۲۷۸/۳ من لايحضره الفقيه: ج‎ )٤( 
٠١١ تبصرة المتعلّمِين: ص‎ )( 


بيع درهم ومد تمر بدرهمين أو مُدين 3 


الجنس الخالف في أحدهما. وفي الصورة الثانية يُصرف كل واحدٍ منها إلى غير 
جنسه. وإِنْلم يقصدا ذلك. بل الظاهر أنته لا خلاف بيننا في الجميع. 

وفي «الجواهر»'': (بل الإجماع بقسميه عليه. بل احكيّ منه مستفيض جداً 
إِنْلم يكن متواتراً). 

ويشهد به:_مضافاً إلى الإجماع. والعمومات, بعد اختصاص أدلّة ابا بحكم 
التبادر والسياق بغير مفروض المسألة -النصوص الكثيرة: 

منها: صحيح البجلي. عن الإمام الصادق اا" في حد يث: 

«فقلت له: أشتري ألف درهم وديناراً بأل درهم؟ فقالاثة: لا بأس بذلك. 
إن أبي كان أجرأ على أهل المدينة مبّي. فكان يقول هذاء فيقولون: إا هذا الفرار. لو 
جاء رجل بدينار م يعط ألف درهم؛ ولوجاء بألف درهم م يعط آلف دينار. وكان 
يقول هم: نِعُمَ الشيء الفرار من الحرام إلى الحلال». 

ومنها: صحيحه الآخر. عنه يِذ قال! ": «كان محمد بن المنكدر يقول لأبي 
جعفر :يا أبا جعفر رحمك الله. والله إا لنعلم نك لو أخذت ديناراً والضّرف ثمانية 
عشر فدرت المدينة على أن تجد من يعطيك عشرين ما وجدته. وما هذا إل فرارء 
وكان أبي يقول: صدقت والله. ولكنّه فرارٌ من الباطل إلى الحَقّ» . 

ومنها: صحيح الحلبي. عن الإمام الصادق بق ': «لا بأس بألف درهم ودرهمٍ 


.۳۹۱/ جواهر الكلام: ج۲۳‎ )١( 

(۲) وسائل الشيعة: ج8١‏ ۸ح 17137330 . الكافي: ج ۵ 17/7 اح 1. 

(؟) وسائل الشيعة: ج۱۸ / ۱۷۹ ح 7154137 , الكافي: ج ۵ / 711 اح .٠١‏ 

(4) وسائل الشيعة: ج8١‏ / ۱۸۰ح 717414 . تهذيب الأحكام: ج 3٠١7/1‏ ح17. 


أ فقه الصادق / ج٣‏ 


عسل العشائين بلا معارضٍ» وبه ينحلٌ العلم الإجمالي. 

أقول: وبذلك تظهر أمور: 

١-توقف‏ صحّة صومها على الأغسال النهاريّة. 

۲ وجه احتال توقفها على خصوص عُسل الفجر وضعفه. 

وأمّا الاستدلال له بان عسل الظهرين بمنزلة الُسل للجنابة, الحاصلة في أثناء 
النبارء فيكف في الصوم الدخول فيه مع الطهارة عن الْحَدَثْ الأكبر, فيعدٌ إجتهاداً في 
مقابل النصّ. 

۳-وجه توقفها على جميع الأغسال الواجبة عليهاء حت عُسل ليلته اللاحقة, 
كما هو ظاهر كلّ من عبّر بتوقّفها على الأغسال. وضعفه. 

أقول: وني المقام احمّالٌ رابع وقولٌ ثالث وهو التوقف على غسل الأيلة 
السابقة مطلقاً. أو بشرط عدم تقدّم غُسل الفجر قبله. وهو المنسوب إلى 
«الذكرى»''' و«الروض»'". وقوّاه شيخنا الأعظم بث" على فرض كون المنع 
للحَدّث لا للتعبّد. 

واستدل له بأنتها مع عدم تحقّق الأمرين. تكون عند الدخول في الصوم 
تحدئة, وهى قادرة على رفعه. فيجب عليها ذلك. 

وا کا منع حَدَثْ الاستحاضة عن الصوم غير معلومة؛ ولعلّه يكون 
مانعاً لولم تأتٍ بالأغسال النهاريّة. كما هو ظاهر النصّء مع أنتها على تقد ير عُسلها 
لعشائي الليلة السابقة. لا تكون عند الفجر متطهّرة من الحَدَث. فالاإلتزام بالاكتفاء 
به يلازم القول بعدم مانعيّة الحَدّث في نفسه. 
(۱) ذكرى الشيعة: ج .۲١۹ / ١‏ قوله: (أمّا الصوم فيكفي فيه القُسل...الخ). 


(۲) روض الجنان: ص ۸۷. 
(۳) كتاب الطهارة: ج٤ .١١١/‏ 


۲۲ فقه الصادق Ve/‏ 


بألف درهم ودينارين إذا دخل فيها ديناران أو أقلّ أو أكثر فلا بأس به». 

إل غير ذلك من الأخبار الدالّة على المطلوب. 

وعليه. فأصل الحكم لا إشكال فيه. أا الكلام في أنته هل يكون ذلك على 
القاعدة, وأ الشارع نبّه عليه تنبيهاً؟ أو أن انصراف كلّ جنس إلى خالفة فيا إذا 
كانت الزيادة في الطرفين. وانصراف الزيادة إلى الجنس الخالف في الطرف الآخر, 
فما إذا كانت الزيادة في أحدهما تعبّدي بالنسبة إلى خصوص الرّبا. والفرار منه لا 
بالنسبة إلى سائر اللأحكام. فإذا كانا لمالكين لا يكون لكلّ منهما ما يخالفٌ جنسه. 
بل على حسب الحكم العرفي؟ 

فيه قولان: 

ربما يقال: بالأوّل. وذكر في وجه أمور: 

أحدهما: إن الجموع في مقابل الجموع. فكأئهها جنسان. فلا يكون التفاضل في 
جنس واحد. 

ثانيها: أن أجزاء الن تقابل أجزاء المتمن على الإشاعة, فلا تفاضل في ا جنس 
الواحد؛ لانضام جزءٍ آخر معه. 

ثالثها:ظهور الروايات في الصّرف المذكور بالنسبة إلى جميع الأحكام وإن 
كان مقتضى القاعدة _لولا التغزيل التعتدي -عدم الانصراف. 

لكن يرد الأول أنّ الجموع با هو ليس عنواناً للمبيع. بل المبيع هو الجميع. 
وعليه ففي ضمن الجموع يلزم التفاضل في جنس واحد. مثلاً لو باع درهمأومداً 


بدرهمين ومدین» يكون في مقابل كلّ من الدرهم واُدَ أزيد من مقداره من جنسه. 


بيع درهم ومد تمر بدرهمين أو مين ۳ 


وير الثاني: أنته يلزم منه أن لو باع درههماً بدرهم ومُدينء أَنْ لا يكون ربا 
ويختص الربا ا إذاكانت الزيادة من جنس العوضين. وهذا تنا لا مكن الالتزام به. 

ويرد الثالث:أنّ الثابت من الأخبار الانصراف على الوجه المزبور بالنسبة إلى 
حكم الريا. 

وبالجملة: ثبت أنّ القول الثاني هو الأظهر. 

ويترتّب عليه أنته لو كانا لمالكين. لم يختصّ کل منهما ا يخالفه؛ لعدم كونه 
مقابلاً لا له. بل على حَسب الحكم العرفي وكذا بالنسبة إلى حكم اصرف فلو باع 
فضّة ونحاساً بفضّة ونحاس » لا يخرج عن حكم الضّرف » من حيث لزوم القبض 
في الجلس. 

أقول: بق الكلام فها ذكره الشهيد الثاني" بقوله: 

(ويشكل الحكم لو احتيج إلى التقسيط شرعاً كما لو تلف الدرهم المعيّن قبل 
القبض. أو ظهر مستحقّاً مطلقاً وكان في مقابلة ما يوب الزيادة المفضية إلى الربا؛ 
إن حينئذٍ يحتمل بطلان البيع من رأس؛ للزوم التفاوت في ا لجنس الواحد. كا لو 
باع مدا ودرهماً جُدِين أو درهمين مثلاً. فإنّ الدرهم التالف إذاكان نصف المبيع» بأن 
كانت قيمة الد درهماً. يبطل البيع في نصف القن. فيبق النصف الآخر. وحيث كان 
منرّلاً على الإشاعة. كان النصف في كلّ من الجنسين. فيكون نصف المدّين ونصف 
الدرهمين في مقابلة ال فيلزم الزيادة الموجبة للبطلان) انتهئ. 

وفيه ألا إنته لوت لا يكون إيراداً على الحكم في أصل المسألة؛ لخروجها بهذا 
الفرض عا هي عليه أُوّلاً فهي مسألة أخرئ يرجع فيها إلى القواعد. 


.۳۳۰ / مسالك الأفهام: ج۳‎ )١١ 
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ومَنْ ارتكب الرّبا بجهالةٍ فلا أثم عليه 


وثانيً أنته يكن الحكم بالصحة نظراً إل عدم تحقّق الرّبا بهذه الزيادة 
الحاصلة بالتقسيط التي لم يبن العقد عليها. 

وبعبارة أخرئ: أن المعلوم من أدلة ابا حرمة الزيادة في نفس العقد, لا ما إذا 
كانت بمقتضى التقسيط الذي | حتيج إليه؛ لمكان التلف. وإلا فالعقد لا زيادة فيه. 

وبالجملة: بهذا الوجه يظهر أنته يحكم بالصحّة حت فما لو انكشفت استحقاق 


حكمٌ مَن ارتكب الرّبا بجهالة 

المسألة السادسة: ( ومن ارتكب الرّبا بجهالة ) في الحكم أو الموضوع غير 
مقضر فيا (فلا إثم عليه)» وكذلك إن كان الجهل بالحكم عن تقصير وتاب. بلا 
خلافٍ ولا إشكال'". 

ويشهد به:-مضافاً إلى أنّ ذلك مقتضى القواعد العامّةخصوص روايات: 

منها: صحيح الحلبي. عن الإمام الصادق ل ": «عن الرجل يأكل الرّبا وهو 
یری أنته له حلال ؟ فقال اا لا يضره حي يصيبه متعمّداً. فإذا أصابه متعمّداً فهو 
بمنزلة الذي قال الله عر وجلّ». 


.6177 / ٤ مفتاح الكرامة: ج‎ )١( 
تهذيب الأحكام: ج ۷ / 16 ح131.‎ . ۲۳۳۰٣٢ وسائل الشيعة: ج8١ / ۰ ح‎ )۲( 
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(Ue 


ومنها: صحيح الحلبى. عنه ع : « كل رباً أكله الناس بجهالةٍ ثم تابوا فإنّه 
يقبل منهم إذا عرف منهم التوبة. ا لحديث» . 

وعلى ذلك تدلّ الآية الكرية: مَفَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبّهِ فَائْتهى فَلَهُ ما 
سَلّف +" إذ المراد من (حيء الموعظة) هو بلوغ حكم الله ومن (الانتهاء) ترك 
الفعل المنبيّ عنه عن نهيه. وهو عبارة اخرئ عن التوبة. ومن كون (ما سلف هم) 
انتفاعهم فيا سلف بالتخلّص من هذه المهلكة. 

وبهذا البيان يظهر عدم اختصاص الآبة بالرّباء بل هي شاملة لجميع الكبائر 
الموبقة كا هو ظاهرها. 

أقول: الخلاف إغا هو في وجوب رد ما أخذه حال الجهالة بالتحري>. إذا علم 
بعد ذلك : 

فعن الصدوق في«المقنع»' '. والشيخ في«النهاية»'*. والمحقّق في «النافع»". 
والآبي '" والقطيني, والشهيد في «الدروس»". والحقق الأردبيلي'". وصاحب 
(۱) وسائل الشيعة: ج۱۸ /۱۲۸ح ۲۳۳۰۱ . تهذيب الأحكام: ج1/ ٠١‏ ع11 
(۲) وسائل الشيعة: ج۱۸ /۱۲۸ح۲۳۳۰۲. تهذيب الأحكام: ج ۱1/۷ ح1۹ 
(۳) سورة البقرة: الآية ۲۷۵. 
)٤(‏ حكاه عنه في الحدائق الناضرة: ج ۱۹ /515. 
(6) النهاية: ص .۳۷٦‏ 
(1) المختصر التافع: ص .٠۲۷‏ 
(۷) کشف الرموز: ج .٤۸٤ / ١‏ 


(۸) الدروس: ج596/17. 
(9)زيدة البيان للأردبيلي: ص 171. 
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ويعيد ما أخذ منه على مالکه إن وجده. أو ورثته» ولو جهل تصدّق به عنه 


«الحدائق»'". وسيّد «الرياض» ٠"‏ أنته له حلالٌ ولا يجب ردّه؛ إمّا لصحّة المعاملة 
مع الجهل على ما اختاره صاحب « الحدائق ٠»‏ أو تعبداً من جهة كونه معذوراً 

وعن ابنإدريس في«السرائر»' “.والمصئّف ف«الختلف»' *'وهناء وجماعة من 
المتأخَّرين'' بل عن «المبسوط»"" نسبته إليهم: أنّ ا جاهل كالعالم في وجوب الرّد 
( و )أنته (يعيدُ ما أخذ منه على مالكه إن وجده أو ورته» ولو جهل تصدق به عنه). 


وعن ابن الجنيد”*ا الفرق : 

بين كونه موجوداً معروفاً فيجب رده . 

وبين كونه تالفاً أو موجوداً ختاطاً ماله بأنته غير معروفي فلا يجب. 
وهناك احتالاتٌ أخر. 


وكيف کان» فقد استدل للقول الأوّل: 
١-بِأَنّ‏ المتبادر من أدلّة حرمة الرّبا وبطلانه هو صورة العلم. 


151١-511١ / ١1ج الحدائق الناضرة:‎ )١( 
رياض المسائل: ج۸ 5877 (ط.ج).‎ )۲( 

(۳) الحدائق الناضرة: ج19 / 111-١7١‏ 

.۲٥۲/ السرائر: ج؟‎ )٤( 

(0) مختلف الشيعة ج ۵ /۷۹-۷۸. 

(7) جامع المدارك: ج ۲۳٣/۳‏ 350. 

(۷) حكاه عنه في تكملة العروة الو ثقى: ج١ .٠٤/‏ 
(۸) مختلف الشيعة: ج ۵ /۷۹-۷۸. 


حكم مَّن ارتكب الرّبا بجهالة ۲۷ 


۲ -وباستصحاب حال الجهل إلى ما بعد المعرفة. 

۳-وبالأصل. 

٤‏ -وبالآية الشريفة: كن جاءَه مَوعظة مِنْ رَبّه فانتهى قله ما سلف“ 
الظاهرة في صورة الجهل. وفي أنّ له ما أكل. وليس عليه رد ما سلف ولا وجه 
لاختصاصها با كان فى الجاهليّة من الدبا بعد كونه خلاف ظاهر العموم. 

منها: صحيح هشام. عن الإمام الصادق اب : «عن الرجل يأكل الرّبا وهو 
یری أنته له حلال ؟ قال: لا يضرّه حت يصيبه متعمّداً فإذا أصابه متعمّداً فهو 
بالمغزل الذي قال الله عر وجل» . 

ومنها: صحيح محمد بن مسلم. قال: «دخل رجلٌ على أبي جعفر اا" من أهل 
خراسان قد عمل بالرّبا حى كثر ماله. ثح إن سأل الفقهاء. فقالوا: ليس يُقبل منك 
شيء إلا أن تردّه إلى أصحابه. فجاء إلى أبي جعفر اذ فقصّ عليه قصّته ؟ 

فقال له أبو جعفر:ئة: مخرجك من كتاب الله: هَن جََاءَهُ مَوْعِظة مِنْ ريه 
فا لها حاف و ا ا وال غ ا 

ومنها: ما رواه أحمد بن حمّد بن عيسئ في نوادره. عن أبيه. قال: «إنّ رجلاً 
أربي دهراً من الدّهر . فخرج قاصداً أبا جعفر المجواد ا٠‏ فقال له: مخرجك من 
)١(‏ سورة البقرة: الآية 1/68؟. 

(1) وسائل الشيعة: ج ۱۸ 7570١1587‏ . الكافي: ج 0 / ۱٤٤‏ ح۳ 
(۳) وسائل الشيعة: ج۱۸ / 17١‏ ح 777-17, تهذيب الأحكام: ج1/ ٠١‏ ح18. 


(4) سورة البقرة: ۲۷۵. 
(0) وسائل الشيعة: ج8١‏ / اح ۲۳۳٣۰‏ بحار الأنوار:ج ٠‏ ۰ جح٤1.‏ 
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E E E E E 
وا مو عظةهي التو بة؛ فجهله بتحر يهم معر فته به فامضى فحلالٌ.ومايق فليتحفّظ».‎ 

ومنهاء صحيح الحلبي. عن أبي عبد لله اة : «كلّ ربا أكله الناس بجهالة م 
تابواءقائه يقبل م إذا عرف متهم التوية: 

وقال.#ة: لو أنّ رجلاً ورث من أبيه مالا وقد عرف أنّ في ذلك المال ربا 
ولكن قد اختلط في التجارة بغيره حلال» كان حلالاً طيباً فليأكله. وإن عرف منه 
شيئاً أنته رباً فليأخذ رأس ماله وليردٌ الربا ء وأيما رجل أفاد مالا كثيراً قد أكثر 
فيه من الرّبا فجهل ذلك . ثم عرفه بعد . فأراد أن ينزعه . فا مضى فله . ويدعه 
فها يستأنف». 

ومنها: صحيحه الآخر. عن أبي عبد الله اع قال'": 

«أق رجلٌ أي فقال: إني ورثثٌ مالا وقد علمت أنّ صاحبه الذي ورثته 
منه قد كان يربى. وقد أعرف أنّ فيه رباً وأستيقن ذلك. وليس يطيبُ لي حلاله 
لحال علمي فيه. وقد سألتٌ فقهاء العراق وأهل الحجاز, فقالوا: لا يحلٌ أكله؟ 

فقال أبو جعفراثة: إِنْ كنت تعلم أنّ فيه مالا معروفاً ربا وتعرف أهله فحُذ 
رأس مالك. ورد ما سوئ ذلك. وإِنّْ كان مختلطاً فكله هنيئاً فان المال مالك 
واجتنب ما كان يصنع صاحبه؛ فإنّ رسول الله َة قد وضع ما مضى من الرّباء 
وحرّم عليهم ما بتي فن جهل وسّع له جهله حت يعرفه. فإذا عرف تحريه حرم 
عليه. ووجب م فيه العقوبة إذا ركبه. كما يجب على من يأكل الرّبا». 


.۲۷۵ سورة البقرة:‎ )١( 
.٤ح‎ ۱٤١ / ۵ وسائل الشيعة: ج۱۸ / ۱۲۸ح ۲۳۳۰۲ .الكافي: ج‎ )۲( 
.٥ ح۱٤١۵‎ / ۵ وسائل الشيعة: ج۱۸ / ۱۲۹ ح۲۳۳۰۳. الكافي: ج‎ )۳( 


حكم مَّن ارتكب الرّبا بجهالة ۲۹ 


ومنها : خبر أب الرّبيع الشامي, عنه لا ": «عن رجل أربى ججهالة ثم أراد 
أن يتركه , فقال ل : أمّا ما مضى فله وليتركه فا يستقبل , ثم قال : إن رجلاً أق 
أبا جعفر نة فقال : إن ورثت مالاً وقد علمت ...» إلى آخر ما في الخبر السابق 
بتفاوت يسير. 

ومنها: ما رواه الراوندي» عن أبي جعفر اة" : «من أدرك الإسلام وتاب عا 
كان عَمِله في الجاهليّة. وضع الله عنه ما سلف. فن ارتكب الرّبا بجهالةٍ ولم يعلم أن 
ذلك حظورٌ فليستغفر الله في المستقبل» وليس عليه فها مضى شي ومتق علم أن 
ذلك حرام أو قن من علمه. فكل ما يحصل له من ذلك حرم عليه. ويجبُ عليه 


رده ال صاحبه» . 
والطبرسي ت" روى الخبر في تفسيره الى قوله : « ما سلف ». وكذا الشيخ 
في «التبيان». 


ولكن يرذ الأوّل: منع التبادر بعدكون المأخوذ موضوعاً في تلك الأدلّة العنوان 
الواقعي غير المقيّد بالعلم, وإلا لزم الالتزام به في جميع الأدلة. 

أماالاستصحاب: فلاموردلهبعدفرض العلم با لحر مة.والأصل مقطو عٌبالعمومات. 

وأمَاالآيةالشريفة:فظهو رها في نفسها في نف العقاب والإثم لا قبل الإنكار.كما مرٌ 
عند تقريب الاستدلال بها على عدم العقاب.. 

وما أفاده الحلي فيها بقوله'“: (فالمراد _والله أعلم -فله ما سلف من الوزرء 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج8١‏ / ۰ ح٤۳۳۰‏ .الکافي: ج05 / 117 ح5. 
(۲) مستدرك وسائل الشيعة: ج7١‏ الح الاوما 

(۳) مجمع البيان: ج۲ /۲۰۷. 

.٠١۱/۲ السرائر: ج‎ )٤( 
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وعُفران الذنب» وحق القديم سبحانه بعد انتهائه وتوبتهء لأنّ إسقاط الذّنب عند 
التوبة تفضّل عندنا) انتهئ. متينٌ جدّاً . 

أقول: ويؤيّد ما ذكرناه في معنى الآية: قوله تعالى: مرإ اله فاه کا أفاده 
بعض الأعاظم'' من المفتّسرين أن المعنى: أنّ من انتهئ عن موعظةٍ جاءته. فالذي 
تقدّم منه من المعصية, سواءٌ أكان في حقوقه تعالى, أو في حقوق الناس؛ فإنّه 
لا يؤاخذ بعينها. لكنّه لا يوجبُ تخلّصه من تبعاته أيضاً کا تخلّص من أصله من 
حيث صدوره. بل أمره فيه إلى الله إنْ شاء وَضّع فما تبعة كقضاء الصلاة الفائتة, 
وموارد الحدود. ورد المال الحفوظ المأخوذ غصباً أو رباً وغير ذلك مع العفو عن 
أصل الجراتم بالتوبة والانتهاء. وإن شاء عفا عن الذنب. ولم يضع عليه تبعة بعد 
التوبة. كالُشرك إذا تاب عن شركه, ومن عصى بنحو شرب الخمر واللّهو فما بينه 
وبين الله ونحو ذلك. 

وأمّا صحيحا هشام ومحمّد: فليس فيهم| التعرّض للحكم الوضعي. بل 
ظاهرهما السؤال عن الحكم التكليني وتبعاته أي العقاب. والجواب بكون المسؤول 
عنه من ضمير الخطاب إلى ضمير الغائب. 

وأمًا صحيح الحلبي: فصدره متضمّنٌ لبيان الحكم التكليف وتبعته وهو 
العقاب, وما بعده متضمّنٌ لبيان حكم مالٍ ورثه الإنسان مع علمه بأنّ فيه ربا 
وليس فيه تعض لحكم من أكل الرّبا بجهالة ثم صار عالماً. وعليه فيُحمل على 
العلم بأ المت كان يربي وإِنْلم يعلم في خصوص المال منه شيئاً. وعلى أنتهمجهولٌ 


(۱) تفسير الميزان للطباطبائي: ج ۲ .4١!//‏ 


حكم من ارتكب الرّبا بجهالة 3 


المالك قد أباحه الإمام له. أو نحو ذلك. 

وأمّا قوله: «فأيا رجل... إلى آخره» فسبيله سبيل الآية الكرية, فتديّر فيه. 

وأمّا صحيحه الآخر: فأجنبيّة صدره عن المقام» وكونه في مسألة أخرئ 
واضحة على ما باه وذيله مربوطٌ بالحكم التكليفي والعقوبة؛ فتديّر فيه. 

وبه يظهر حال خبر أب الربيع الشامي. 

وأمًا ما رواه الراوندي. ويؤيّده الشيخ والطبرسي حيث رويا الخبر إلى قوله: 
وما سَلّف ء٠‏ فالمتحصّل أنته لا دليل على حلية ما أخذه بعنوان ادبا جهلاً. فلابرٌ 
من الرجوع إلى القواعد. وهي تقتضي وجوب رد ما أخذ على مالكه أو ورثته. ولو 
جهله لحقه حكم المال المجهول مالكه. ويؤيّده الأمر بالدّد مع القيز. 

واستدل ا ملي" لوجوب الد بقوله تعالن: ِن تيم فَلَكُمْ روس أَمْوالِكُمْ لا 
َظْلِمُونَ وَل مُظْلَمُونَ+'”. لكن فيه كلام وهو اختصاصها بصورة العلم. 

وبالجملة: فالاأظهر هو القول الثاني, وأيّده صاحب «الجواهر»' ' بعد الميل إليه 
بقوله: (على أنّ النصوص المزبورة ظاهرة في معذوريّة من تناول الرّبا جهلاً. وهو 
شاملٌ لما إذاكان الطرف الآخر عالماً مع أنّ المعاملة حينئذٍ فاسدة قطعاً؛ لحرمة الرّبا 
وفساد المعاملة بالنسبة إلى العالم. وذلك يقتضى فسادها بالنسبة إلى ا جاهلء فلاب 
عل الام ارغ سيار با ال حل جال افو ق ا ررم جوا 
أخذه لمالكه مع وجود عينه. وغير ذلك ما يصعب التزامه). 

aa 


.۲۷۵ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.50١/ السرائر: ج؟‎ )۲( 

(۳) سورة البقرة: الآية ۲۷۹. 
)٤(‏ جواهر الكلام: ج ۲۳ .٤۰٤/‏ 


اشتراط صحّة صوم المستحاضة على الأغسال ۱۷۷ 


ثم إنّ ظاهر النصّ اعتبار خصوص العُسل في الصوم. فشرطيّة الوضوء لا 
دليل عليها. والأصل يقتضى العدم, فا عن بعض من دخله فيه ضعيفٌ. 

وأيضة الاستدلآل لبان ادت الأو لا برقم صوصن الل بل 
قفو ا عل ا ل خب هارت ر اروق ار او 
ايان بدك رز عدت الاستخاضة تم مرها 

غير تام إذ مضافاً إلى ما تقدّم من إجزاء كلّ عسل عن الوضوء. فضلاً عن 
رافعيّته للحَدّث الأكبر. أنّكيفيّة منع حَدَثْ الاستحاضة غير معلومة. كما عرفت, 
فالأظهر عدم اعتباره فيه. 

أقول أخيراً لايخ أن النصّ وإِنْ اختص بالاستحاضة الكثيرة. إلا أنته 
يتعدّى عنها إلى المتوسّطة كما هو المشهور. بدليل الإجماع. ودعوى تنقيح المناط 

وحيث أن المتيقّن من الإجماع صورة الغمس قبل الفجر. الموجب لتحقّق 
ا حدث من ابتداء الصوم. فيختصٌ الحكم اء فلو كان الغمس بعده قبل الصّلاة أو 
بعدهاء وجب الغُسل لصلاة الظهر إن كان بعد صلاة الفجر. 

أم لايجب. لايعتبر الغسل في صومها. 

فا من بعض الحواشي المنسوبة إلى الشهيد '' من تقييد وجوب العُسل على 
الوط ا إذاكان اعمس غيل الفجر: هو الأفرئ: 

لهم إلا أن يقال إنّه حيث لم يوجد القائل بذلك -كما في «طهارة» الشيخ 
الأعظم "فلا وجه للاختصاص به. فتديّر. والاحتياط طريق النجاة. 

aa 


)كما حكاه في الجواهر: ج١‏ / ٤١‏ (وجوب الغسل لصوم المستحاضة). 
(7)كتاب الطهارة: ج .1١5 / ٤‏ 


۳۲ فقه الصادق / ج۲۷ 


ولا ربا بین الوالد وولده 


لا ربا بين الوالد وولده 

المسألة السابعة: المشهور بين الأصحاب''' شهرة عظيمة» بل ( و ) حكى 
الإجماع عليه مستفيضاً إنْ لم يكن متواتراً أنته (لا ربا بين الوالد وولده). كن 
تحصيل الإجماع عليه كما في «الججواهر»'"؛ إذ م يُنقل ا خلاف إلا عن السيّد 
المرتضى ج في «الموصليّات»'", لكنّه في «الانتصار»"“ بعد نقله ما ذهب إليه في 
الموصليّات. والاستدلال له بظاهر القران. قال: 

( لا تأمّلت ذلك رجعث عن هذا المذهب؛ لأفي وجدث أصحابنا بجمعين 
على نف الرّبا بين من ذكرناء وغير مختلفين فيه في وقتٍ من الأوقات, وإجماع هذه 
الطائفة قد ثبت أنته حجّة. ويخ بها ظاهر القرآن). 

أقول: وكيف کان فيشهد به: 

١-خبر‏ عمرو بن جميع,الذي رواه المشايخ الثلاثة. عن الإمامالصادق اا *: 
«قال أمير المؤمنين1ثذ: ليس بين الرجل وولده رباء وليس بين السيّد وعبده ربا». 

١-وصحيح‏ زرارة. عن أي جعفر ا" : «ليس بين الرجل وولده. وبينه وبين 
)١(‏ الحدائق الناضرة: ج5١‏ / 61 5. 
(۲) جواهر الكلام: ج ۲۳ /۳۷۸. 
(۳) حكاه عنه في جواهر الكلام: ج ۲۳ /۳۷۸. 
(؛) الانتصار: ص .٤٤۲‏ 


(۵) وسائل الشيعة: ج۱۸ / ١10‏ ح ۲۳۳۱۹ تهذيب الأحكام: ج ۱۸/۷ ح٦۷‏ 
(1) وسائل الشيعة: ج8١‏ / 56 ح ۲۳۳۲۱ . الكافي: ج ٥‏ ات 


لا ربا بین الوالد وولده ۳۳ 


عبده. ولا بين أهله ربا إنما الرّبا فها بينك وبين ما لا ققلك. 

قلت: فالمش ركون بيني وبينهم ربا؟ قال !©ة: نعم . 

قلت: فإتّهم ماليك ؟ فقال: إِنّك لست قلكهم. إا قلكهم مع غيرك, أنت 
وغيرك فيهم سواءء فالذي بينك وبينهم ليس من ذلك. لأنّ عبدك ليس مثل عبدك 
وعبد غيرك» . 

٣‏ ومثله صحيح زرارة وتحمّد بن مسلم, عن أبي جعفر ا4 إل أنته قال: 
«إن عبدك ليس عبد غيرك» . 

وفي «الجواهر»'":(فن الغريب دغدغة بعض المتأخَّرين في الحكم المزبور, 
وكأنته نائئّ من اختلال الطريقة). وهذا إشارة منه إلى استشكال المحقّق 
الأردبيلي ية'" وصاحب «الكفاية» ٠‏ نظراً إلى عدم بلوغ الروايات حَدّ الصحة. 
وهو کا ترى فلا إشكال في الحكم. 

أقول: مقتضى إطلاق الأخبار وكلمات علمائنا الأبرار. أنته جوز كل منها 
الفضل من صاحبه. كما صرح به الأساطين'*' من المتأخّرينء بل الظاهر أنده لا 
خلاف فيه إلا من الإإسكافي. قال'": (لا ربا بين الوالد وولده إذا أخذ الوالد الفضل, 
إلا أن يكون له وارثٌ أو عليه دين). وهو کا صرح به غير واحدٍ اجتهادٌ في مقابل 
التّص. 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج8١‏ ۸ح ۲۳۳۲۲ . الكافي: جه / لاحك 
(۲ و ة) جواهر الكلام: ج٣۲‏ / ۳۷۹و ۳۷۸. 
(۳) مجمع الفائدة: ج۸ / .EA۹‏ 


(٤)كفاية‏ الأحكام :ج٠ .٠۰٠/‏ 
(1) مختلف الشيعة: ج ۵ / ۷۹ .۸٠‏ 


3 فقه الصادق / ج۲۷ 
ولا بین السيّد وعبده. ولا بين الرّجل وزوجته 


ولا يتعدّى الحكم المذكور إلى الأمٌ؛ لاختصاص الدليل بالأب. وليس من 
مذهبنا القياس. کا أن الظاهر اختصاص الحكم بالولد النَسَبِي دون الضاعي؛ 
لعدم الإطلاق لدليل المنزلة» والمتبادر من النص الولد النَسَبي. ب 

وهل يشمل الحكم ولد الولد كا عن «الدروس» ٠"‏ أم لاكم| عن جماعةٍ منهم 
المصتف 4 والمحقّق الثاني !"؟ 

وجهان. أظهرهما الأول للإطلاق. وأحوطهم الثاني. 

وأيضاً الأظهر عدم الفرق في الولد بين الذكر والأنثى والخنتى؛ لإطلاق الدليل, 
وقد يُتوقف في ولد الزنا من صدق الولد. من انصرافه إلى غيره. لكن الانصراف 
تمنو فعموم الجواز قوي. 

( و )كذا (لا) ربا (بين السيّد وعبده) إجماعاً بقسميه. والنصوص شاهدة به. 

( ولا بين الرّجل وزوجته ) إجماعابقسميهأ يضاًءكما في«الجواهر»'".ويشهد به: 

صحيح محمد وزرارة المتقدّم؛ لأنّ الظاهر من (الأهل) المضافإلى (الرجل) 
إرادة زوجته. 


ومرسل الصدوق: «قال الصادق اف9': ليس بين المسلم وبين المي ربا 


۲۹۹/۳ الدروس: ج‎ )١( 

(۲) جامع المقاصد: ج1 / 8 

(۳) جواهر الكلام: ج ۲٢‏ / ۳۷۹. 

° وسائل الشيعة: ج8١ /ح ۲۳۳۲۳ . من لایحضره الفقيه: ج ۲۷۸/۲ ح۰۲‎ )٤( 


لا ربا بين الوالد وولده 3 


ولا بين المرأة وزوجها ربا» . 
وهو مضافاً إل معاقد الإجماعات. قرنية على إرادة الزوجة من الأهل في 
الصحيح المتقدّم. واُرسَل من جهة إسناد الُرسل الخ إلى المعصوم جزماً يكون 


والمشهور كما عن «الكفاية»'' أنته لا فرق بين الزوجة الدائمة والمتمتع بها؛ 
لصدق الأهل والزوجة. 


والمناقشة فيه: بعدم صدق الزوجة والأهل على المتمتع بها خصوصاً إذا 
كانت المدّة قليلة. ولم يكن متّخذاً ها اتخاذ الزوجة. بل اتخذها اتغاذ المستأجرة. 
وبالانصراف عنها -على فرض تسليم الصدق -في غير حلها ؛ فإتها زوجة 
ما دامت في حبالته. 

وما عن «التذكرة»"": من منع عموم التّص؛ لأنّ التفويض في مال الرجل أِنما 
يثبت في حقّ العقد الدائم, فإنّ للزوجة أن تأخذ من مال الرّجل المأدوم ونحوه. 

مندفع: بأنّ اختصاص ذلك الحكم للدليل على التقييد. لا يوجبُ اختصاص 
هذا الحكم المطلق. 

وما في «الجواهر»'": (من أنته ينبغي الاقتصار في رفع اليد عن عموم حرمة 
الرباء على المتيقن وهي الداعة). 

يرده ما حُرَّر في الأصو ل“ من أنَ إطلاق المقيّد مقدّمٌ على إطلاق المطلق. 
(١)كفاية‏ الأحكام: ج١/507.‏ 
(۲) تذكرة الفقهاء: ج ۱۰ / ۲۰۹(ط.ج). 


(۳) جواهر الكلام: ج55 / ۳۸۱. 
(4) زبدة الأصول: ج 7/ نف 


۳ فقه الصادق / ج۲۷ 


ولابين المسلم والحربي 


وبذلك يظهر عدم ثبوت الرّبا بين الرجل وزوجته المطلقة رجعيّة؛ إذ هي 
زوجة. وعدم صدق (الأهل) عليها لا يضيرٌ بعد أن لا مفهوم لما تضمن الأهل؛ كي 
يدلّ على ثبوته مع عدم صدق الأهل. 

ومنه يظهر اندفاع ما في «الجواهر»''' من أنّ الجمع بين خبري الزوجة 
والأهل يقتضي اعتبار كلّ منهم؛ إذ بعد أن لا مفهوم )اء الجمع بينهم| يقتضي 
الاكتفاء في ثبوت الحكم بصدق أحدهما. 


لاربا بين المسلم والكافر 

( و )كذا (لا) ربا (بين المُسلم والخربي) إجماعاً بقسميه؛ إذا أخذ المسلمٌ الفضلٌ. 
كذا في «الجواهر» ٠”‏ ویشهد به ما رواه الكليني مسنداً قال: 

«قال رسول الله #4 : ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا نأخذ منهم ألف درهم 
بدرهم ولا نعطيهم» : 

وضعف سنده منجبرٌ بالعمل. 

وأورد عليه: بمعارضته بصحيح زرارة وتحمّد بن مسلم المتقدّم. الدال على 
ثبوت الرّبا بينهما. 


(١و‏ ؟) جواهر الكلام: ج 785/57 
(۳) وسائل الشيعة: ج۱۸ / ١۱۳ح‏ ۲۳۳۲۰ .الکافي: ج ۵ / 1417 ح؟. 


ويثبت بینه وبين الڏمی 


وامحقّق الأردبيلي ©:!'' جمع بينهها بحمل الصحيح على المعاهد. وحمل هذا 

تدم الام ابر ارقي الخد 
تقديم الخبر ؛ الغو الى هى اذل اتات خا :نا ف اسيم 

ن 2 ولذالم يتعض الأصحاب لنقله في المقام كما صرّح به صاحب 
«الحدائق» ا" 

( و )هل (يثبت) الرّبا (بينه) أي بين المسلم (وبين الذمي) e‏ 
الأصحاب'"؟ أم لاربا بينهما إذاكان الآخذ هو الُسلم كا عن السيّد المر تضى أ 
وابني بابويه"" والمفيد" والقطيقي "وجماعة” ؟ وجهان : 

استدل للأوّل بالعمومات. 


ولكن يشهد للثاني مرسل الصدوق: «قال الصادق ائ" : ليس بين المسلم 
وبين الذَّمى رباً» . 


1" 
واورد عليه : بضعف السند » وباحتّال إرادة الحرمة من الننى كقوله تعالى : 


4 / مجمع الفائدة والبرهان: ج۸‎ )١( 

(۲) الحدائق الناضرة: ج9١‏ / 5737 

(۳) الحدائق الناضرة: ج9١‏ /5514. 

(4) رسائل المرتضى: ج١‏ / .۱۸٤‏ 

(6) المقنع: ص .۳۷٤‏ 

(7و ۷) حكاه عنه في الجواهر: ج ۲۳ /587. 

(۸) السرائر: ج ۲ / 501 

(1) وسائل الشيعة: ج۱۸ / ۱۲۱ح ۲۳۳۲۳. من لايحضره الفقيه: ج ۲۷۸/۲ ح ٠01‏ 4. 


۳۸ فقه الصادق Ve/‏ 


فلا رَقَتَ وَلا فُسُوقَ ولا جدالّ في الحج.'". 

وى شف المد د ا أ اليل إذا دس احبر إل ا 
جزماً يكون اسل حجّة كا حُقّق في حلّه. 

ويندفع الثاني: بأنّ إرادة النبي من النفي وإن كانت ممكنة. إلا ته خلاف 
الظاهر. بل الظاهر من هذا التعبير -كما في نظائره في المقام وغير المقام -إرادة نق 
الحكم بلسان نف الموضوع. 

وبالجملة : الأظهر عدم حرمة الرّبا بين المسلم والذّمي. ومقتضى إطلاقه عدم 
الحرمة من الطرفين » إلا أنته للإجماع على الحرمة إذا كان الآخذ هو الذَّمي 
يقيّد الإطلاق. 

وعلى القول بتبوت الرّبا بين المسلم والذَّمي يمكن أن يقال بأنته بعد وقوع 
المعاملة يجوز أخذ ادبا منه من جهة قاعدة الإلزام .كا أفتى به فقيه العصر في 
«منهاج الصالحين». 

وتستفاد القاعدة من الأخبار: 

منها :صحيح محمد بن مسلم. عن أبي جعفر ائ" عن الأحكام. قال لخ 
«تجورٌ على أهل كلّ ذوي دين ما يستحلّون» . 

ومنها: خبر محمد بن إسماعيل بن بزيع» عن الإمام الرضا خا : 

«عن ميّتِ ترك أَمّه وإخوة وأخوات. فقت هؤلاء مبراثه» فأعطوا الم 


.191/ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
وسائل الشيعة: ج ۱۵۸/۲۱ ح۳۲۷۱۱.‎ )۲( 
تهذيب الأحكام: ج1 سكين‎ .FYVITz10۹/ ۲٠ج وسائل الشيعة:‎ )۳( 


لا ربا بين المسلم والكافر ۳۹ 


السدس. وأعطوا الإخوة والأخوات ما بء فات الأخوات فأصابني من ميراثها 
فأحببث أن أسألك هل يجوز لي أن آخذ ما أصابني من ميراثها على هذه القسمة أم 
لا؟ فقال1ثة: بلى. 

فقلت: إن ام المت فما بلغني قد دخلث في هذا الأمر أعني الدين ؟ 

فسكت قليلاً ثم قال: خذه» . 

ومنها: خبر ايوب بن نوح. قال: « كتبث إلى أي الحسن غا" أسأله هل نأخذ 
في أحكام الخالفين ما يأخذون متا في أحكامهم أم لا؟ 

فکتب اا: جور لكم ذلك إذاكان مذهبكم فيه التقيّة منهم والمداراة». 

ومنها: صحيح ابن أبي عمير. عن ابن أذينة, عن عبد الله بن حرزء قال: 

«قلت لأبي عبد الها" : رجلٌ ترك ابنة وأخته لأبيه وأمّه؟ فقال/كة: المال 
کل لتك ولو لت ن ات وا ا 

فقا ا ف اا 0 ا و و و ی 
مؤمنة عارفة؟ 

قال ا فخُذ ها النصف. خذوا منهم کا يأخذون منكم فيسنتهم وقضاياهم». 

قال ابن أذينة: فذكرث ذلك لزرارة. فقال: إِنّ عل ما جاء به ابن حرز لنوراً». 

ومنها: خبر علي بن أبي حمزة. عن أبي الحسن ائ : «ألزموهم با ألزموا 
به أنفسهم» . 


.۱١ح‎ ۳۲۲/۹ وسائل الشيعة: ج51 7ح ۳۲۷۱۰ . تهذيب الأحكام: ج‎ )١( 
وسائل الشيعة: ج57 / ۱۵۷ ح۲۷۰۸ .الكافي: ج۷ / ۰ح‎ )1( 
وسائل الشيعة: ج57 / ۳۱۹ ح۳۳۰۷۸. تهذيب الأحكام: ج ۳۲۲/۹ ح۱۲.‎ )۳( 


1 فقه الصادق / ج۲۷ 


د 


ومنها: ما رواه الشيخ في «التهذيب»» قال: «قد روي أيضاً أنته إا" قال: «إِنّ 


كل قوم دانوا بشيء يلزمهم حكنهم» . 
ونحوها غيرهاء ولقام الكلام في خصوصيّات هذه القاعدة حل آخر. 


+) 


.5 وسائل الشيعة: ج577 / ۳۱۸ح 57074. تهذيب الأحكام: ج٩ / 10ح‎ )١١ 


بيع الصّرف ١‏ 


وأا الصّرف: فشر طه التقابض فى المجلس 


بيع الصّرف 

ومن لواحق بحث الرّبا. بيع القعرف. وهو لغةَ الصوت. وشرعاً أو متشر عيَةً 
بيع الأمان وهي الذّهب والفضّة مطلقاً. مسكوكين كانا أم لا بالأمان. وإغا تمي 
بالضّرف لما يشمل عليه من الصوت عن تقليبها في البيع والشراء. وبه يظهر أنّ 
إطلاقه على ما هو نحل الكلام من باب إطلاق اللفظ الموضوع على الكلي على 
بعض مصاديقه. 

والنسبة بين الرّبا والّعرف عموم من وجه. ويختصٌ الصَّرف ببيع أحد الأثمان 
بالآخر. ولذلك ذكره المصنّف في آخر كلامه عن الرّباء قال: (وأمّا الصّرف فشرطه) 
أي الشرط الختص به زائداً على الربويات: (التقابض) من كل منهم| (في المجلس). 

والمراد ب (الجلس) حال المتبايعين قبل الافتراق؛ إذ ليس في النصوص لفظ 
(الجلس». ولا مكان المتبايعين؛ كي يتر (المجلس) بمطلق مكان المتبايعين كما عن 
نلاعا" 

بل ذكر في الأخبار التقابض شرطاً لصحَته في تلك الحال» فلو لم يكن بينه) 
اجتاعٌ حال البيع. كما لو أوقعا العقد بجهاز الحاتف مع كون كل منهما في بلدٍ غير بلد 
وهو النحقق الانرواي في عاتب المكانسيه ع۲ 7 في خيار الجاسن: شولك في تمیق على اران 


بالمجلس مطلق مكان المتبايعينى : (بل المراد به هيئتهما. ونسبتهما المكانيّة الحاصلة لهما حين البيع: فلو فارقا 
المجلس بهيئتهما وعلى نسبة بعدهما الذي كانا عليه حين العقد بلا زيادة و إِنْ نقص. لم يزل الخيار باقياً.. الخ). 


۱۷A‏ فقه الصادق / ج؟ 


. لزوم المبادرة إلى الصّلاة بعد الخسل 

التنبيه الرابع: المشهور بين الأصحاب ازوم معاقبة الصّلاة للغُسل. 

وفي «طهارة» الشيخ الأعظم'': بل قد يظهر نف الخلاف فيه. 

وفي «الجواهر»'": لم أعرف مخالفاً فيه. 

وعن «كشف اللثام»" والعلامة الطباطبائي': العدم. 

ويشهد للأوّل: 

١-ما‏ ف مصحّح ابن سنان!*: «المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر». 

؟-وما في خبري أبي المغرا"» وإسحاق بن عار" : «فلتغتسل عند 
كل صلاتين». 

وتقريب الاستدلال بها: أنتها ظاهرة في اعتبار المقاربة. لما عن الحلى في 
اا ن قله عدا سان ری لا دل فى ا 
لفظة (قُبيل) و (بُعيد) للمقاربة, لأنتها مع ترك التصغير بمغزلة بُعيد وقبيل 


(١)كتاب‏ الطهارة: ج ٤‏ / ۷۲. 

(1) جواهر الكلام: ج ۲ / ١١۳(وجوب‏ معقبة الصّلاة للغُسل). 

(۳) كشف اللَنام: ج ۲ / ۲٤١‏ وهو الظاهر من قوله: (لا تزال تصلّي بذلك العُسل حتّى يظهر الدّم على الكرشف. فإذا 
ظهر أعادت الفُسل). 

)٤(‏ رياض المسائل: ج۲ / ۱۹ قوله: (إنما يجب العُسل هنا وفي المتوسّطة مع وجود الدَّم الموجب له قبل فعل 
الصّلاة وإن كان في غير وقتها). 

() الكافي: ج ۳ / ۰ ح٥‏ . وسائل الشيعة: ج۲ / ۳۷۲ ب ١‏ من الأبواب الاستحاضة ج ۲۳۹۲. 

(1) التهذيب: ج ۱ / ۳۸۷. وسائل الشيعة: ج ۲ / ۳۳۱ب ۳۰ من الابواب الحيض ح۲۲۸۱. 

(۷) التهذيب: ج ۱ / ۳۸۷ح .٥‏ وساكل الشيعة: ج۲ / ۱ب ۳۰ من الاآبواب الحيض ح۲۲۸۲. 

(8) السرائر: ج١‏ / 161. 


:1 فقه الصادق / ج57 


الآخر لم يصح البيع. 

نعم. حيث يكون المراد الاجتاع بالأبدان. فيكون المراد الاجتاع من حيث 
المكان. وحيث إِنّ الغالب من مكان الاجتاع كونه حلا للجلوس, فلذا عبّر عنه في 
كلمات الفقهاء ب (اشتراط التقابض في اليجلس). 

أقول: وتنقيح القول يتحقّق بالبحث في مسائل: 

المسألة الأولى: التقابض في الججلس بالمعنى المشار إليه. شرط في صحّته. كبا هو 
المشهور بين الأصحاب”". 

وفي «الرياض»'": (بل لعلّه عليه عامّة من تقدّم وتأخَّر عدا من شد وندر). 

وفي «الغنية»'", و«السرائ» ٠“‏ و«المسالك»”” وغيرها الإجماع عليه نصّاً في 
الأولين. ظاهراً في الباق. 

ويشهد به: طائفة من الأخبار: 

منها؛ صحيح منصور بن حازم. عن أبي عبد لله ا4 : «إذا اشتريت ذهباً 
بفضّة أو فضّة بذهب. فلا تفارقه حيّ تأخذ منه, وإن نزى حائطا فانز معه». 


ومنها: صحيح عبد الرحمن بن الحجاج. قال'”: «سألته عن الرجل يشتري 


(۱) الجواهر: ج51 /4. 

(۲) رياض المسائل: ج۸ / 7514 (ط.ج) . 

(۳) حكاه عنه في رياض المسائل: ج۸ / ٤٤١‏ (ط.ج), الغنية (الجوامع الفقهيّة): ص 0۸۷. 
(4) السرائر: ج؟ / 516 

() مسالك الأقهام: ج © / 57 

(7) وسائل الشيعة: ج۱۸ / ۱۹۹ ح ۲۳٣۰۸‏ . تهذيب الأحكام: ج۷ / ۹۹ح 75 

(۷) وسائل الشيعة: ج ۱۹۷/۱۸ ح۰۱٣۲۳.‏ 


بيع الصّرف ۳ 


من الرجل الدرهم بالدنانير . فيزنها وينقدها ويحسب ثمنها كم هو ديناراً. ثم 
يقول: أرسل غلامك معي حى أعطيه الدنانير . فقال: ما أحبٌ أن يُفارقه حى 
يأخذ الدنانير. 

فقلت: إنماهم فيدارواحدة, وأمكنتهم قريبة بعضها من بعض.وهذا يش قّعليهم؟ 

فقاليّة: إذا فرغ من وزنها وانتقادها فليأمر الغلام الذي يرسله أن يكون هو 
الذي يبايعه. ويدفع إليه الوَرق ويقبض منه الدنانير حيث يدفع إليه الوَرق». 

والمناقشة فيهاءكماعن الا ردبيلي' بعدظهورقوله 3:(ما أحبّ)فيعدمالجواز. 

مندفعة: بم تكرّر منّا منظهوره فيه.وذيل ال خبر بواسطةأنته بعد فرض السائل 
أن التقابض(يشق عليهم) يعلّمه ما يسبل عليهم الأمر من رعاية شر طيّةالتقابض. 

وأيضاً يكن أن يُستدلٌ له : 

١-بصحيح‏ محمد بن قيس» عن أبي جعفر ان قال'": «قال أمير المؤمنين 21ة: 
لا يبتاع رجلّ ف فضّهٌ بذهب إلا يدا بيد. ولا يبتاع ذهباً بفضّة إل يدا بيد». 

۲ -وخبر محمد بن مسلم'": «عن الرّجل يبتاع الذهب بالفضّة مثلاً بمثل؟ 
قال: لا بأس به يدا بيد» . 


ع 


وأورد عليهما المحقّق الأردبيلي:#ة'*» بقو يدا بيد كناية عن النقد لا 
النسيئة. فلا يدل على اشتراط القبض). 


50145037 مجمع الفائدة: ج8/‎ )١١ 

() وسائل الشيعة: ج۱۸ / ۱۹۸ح ۲۳١۰۳‏ .الکافي: ج٥‏ / ۲۵۱ ح١5.‏ 

(۳) وسائل الشيعة: ج8١‏ / ۱۹۹ ح ۲۳٣۰۷‏ . تهذيب الأحكام: ج۷ / ۹۸ح ٠٠١‏ 
)٤(‏ مجمع الفائدة: ج۸ /۳۰۳. 


غ1 فقه الصادق / ج77 


والجواب عنه:ما أفاده صاحب«الحدائق» 4 ' ''م نأ حقيقة هذا الف ظالمتبادر 
من حاق النظر فيه. نما هو التقابض في امحل والمعنى الذي ذكره ما هو معنى 
جحازي. وحمل اللّفظ على خلاف حقيقته لا يصار إليه إلا بدليل ينع من إرادة 
حقيقية, والأمر إنما هو بالعكس. 

ويشهد به أيضاً صحيح الحلى. عن ي عبد اله لاء قال: 

«سألتٌ عن رجل ابتاع من رجل بدينار وأخذ بنصفه بيعا وبنصفه وَرِقا؟ 
قال: لا بأس . 

وسألته هل يصلح أن يأخذ بنصفه وَرِقاً أو ببعاً ويقرك نصفه حت يأتي بعد 
فيأخذ به وَرِقاً أو بيعاً؟ 

فقال: ما أحبٌ أن أترك منه شيئاً حي آخذه جميعاً. فلا تفعله». 

ولو نوقش في ظهور (ما أحبٌ) في الحرمة, فإِنّه لا محال للمناقشة هنا بقرينة 
قو له عا فى ذيله: «فلا تفعله». 

أقول: وبإزاء هذه الأخبار طائفة من النصوص. ظاهرة في عدم الاشتراط. 
كأخبار الشاباطي الأربعة عن الإمام الصادق ا المتضمّنة لن البأس عن بيع 
الدّراهم بالدنانير نسيئةء وعن سلف الدنانير بالدراهم . 


2 


وخبر زرارة» عن أبي جعفر ا“ : «لا بأس أن يبيع الرجل الدنانير نسيئة 


)١(‏ الحدائق الناضرة: ج9١‏ ذفة 

(۲) وسائل الشيعة: ج ۱۱۹/۱۸ ح 174١5‏ . الكافي: ج ۵ / ۲٤۷‏ ح۳٠.‏ 

(۳) وسائل الشيعة: ج8١/7197١ح ٠‏ تهذيب الأحكام: ج ۱۰۰/۷ ح۲۷. 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج18/ 117١‏ 7171117 


بيع الضّرف 3 


بمائة أو أَقلٌ أو أكثر» . 

ومكاتبة محمد بن عمرء إلى أبي الحسن الرضامائة'": «أنّ امرأةٌ من أهلنا 
أوصت أن يدفع إليك ثلاثين ديناراء وكان ها عندي. فلم يحضرني فذهبث إلى 
بعض الصيارفة. فقلت: أسلفني دنانير على أن أعطيك ن كل دينار ستة وعشرين 
درهماً فأخذث منه عشرة دنانير بمائتين وستين درهماً. وقد بعئتها إليك. فكتب 
إلّ: وصلت الدنانير». 

قال الشيخية'": بعد نقله أخبار عّار: 

(والأصل فما عّار. فلا تعارض الأخبار الكثيرة السالفة. 

ثم قال: ويحتمل أنّ قوله: (نسيئة) صفة لدنانير. ولا يكون حالاً للبيع, بمعنى أنّ 
من كان له على غيره دنانير نسيئة. جاز أن يبيعها عليه في الحال بدراهم» ويأخذ 
القن عاجلاً). انتهئ. 

وأورد عليها جماعة: بضعف الإسناد. ولكن لو سُلّم المناقشة في سند بعضهاء في 
لا تت في الجميع. وروايات عار موتقات» ولم يظهر لي مراد الشيخ تجا قاله: (الأصل 
فيها عّار). فلا تعارض الأخبار السالفة. وما ذكره من الاحتال خلاف الظاهر 
جدّاً. مع أنته لا يأتي في سائر الأخبار. وصاحب «الحدائق» 4" حَملها على التقيّة, 
ولكن الموافقة للعامّة من مرجّحات أحد المتعارضين على الآخر بعد فقد جملةٍ من 
المرجّحات. فهي لا تصلح لحمل الخبر غير المعارض على التقيّة. فضلاً عا إذا لم 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج8١‏ # ١ح ۲۳٤٠۵١‏ . تهذيب الأحكام: ج ۷/ لحكل 
(1) الاستيصار: ج۲ / 18. 
(؟) الحدائق الناضرة: ج9١‏ / ۲۸۲. 


1 فقه الصادق / ج۲۷ 


يكن الخبر موافقاً لمذهب العامّة. 

والحقّ أن يقال: إن هذه النصوص معارضة لما تقدّم. والقرجيح مع ما تقدّم. 
فلابدٌ من طرح هذه كما عن «الدروس»» أو حملها على بعض المعامل غير المنافي 
لتلك النصوص. 

فإن قيل: إن الجمع بينهما يقتضي حمل تلك النصوص على الكراهة. 

أجبنا عنه:إنّه ليس جمعاعر فيا وعلل فرضهفهذهمُعرضٌ عنها عند الأصحاب. 

فالمتحضل: أنته لا إشكال في عدم الجواز. 

أقول: وعن جماعة من الأساطين منهم المصنّف يلا في «التذكرة»'', والشهيد في 
«الدروس»": التقابض قبل الافتراق زائداً على كونه شرطاً للصحّة واجبٌ. 
ويأثمان بتركه كما يأغان بالرباء فإن أرادا التفرّق قبله لتعدّر التقابض. يفسخان 
العقد. ثم يفترقان. 

والظاهر أنّ منشأ النهي عن الافتراق قبل التقابض الظاهر في الحرمة, أو 
إثبات البأس على ما لولم يتقابضاء وظاهره تبعيّة التكليف. وأظنّ أن نظر الشهيد 
الثاني ج في «المسالك»'" إلى الثاني, حيث قال: (وفي الأخبار ما ينبّه على التحريم). 

ولكن‌النهي في غير باب المعاملات والموانع وإنكان ظاهراً فيالمولويّة النفسيّة, 
ولكن في هذ ين البابين يكون ظاهراً فيالإرشاد إلى البطلان. أو المانعيّة, ألا ترى أنته 
لميتوهّم أحدٌ مما تضمّن النهي عن بيع الغرر كونه بصدد إثبات حرمته دون الفساد. 


)١(‏ تذكرة الفقاء: ج 8١5/٠١‏ (ط.ج). 
(۲) الدروس: ج5157/7. 
(؟) مسالك الأفهام: ج 7/ 551. 


حكم بيع الوكيل وقبضه ۷ 


أو أنته لم يقل أحدٌ أن لبس غير المأكول حراءٌ في الصلاة. لا موجب للبطلان. 

وبالجملة: هذا النهي كسائر ما ورد في أمثال المقام ظاهرٌ في كونه إرشاداً وأمًا 
البأس فهو بمعنى المنع والشدّة. وما يقرب من ذلك. فهو أيضاً ظاهر في إفادة الحكم 
الوضعي دون التكليني. 

فالمتحصّل: أنته لا دليل على حرمة الافتراق قبل التقابض. فا عن الأكثر من 
كونه شرطاً للصحّة لا واجباًء بحيث يأتم بتركه هو الأظهر. 

ولايخق أنّ الظاهر من دليل الاشتراط. كونه من قبيل الشرط المقارن لا 
المتأخَر؛ إذ الشرط المتأخّر لو تعقّلناه لا ریب فيكونه خلاف الظاهر.كا أنّ الظاهر 
من الأدلّة كون التقابض قبيل الافتراق شر طا للصحّة, فقبله لا صحة فلا إنتقال. 

وعليه. فالقول بكشفه عن حصول الملك من أوّل العقد مب على قاعدة 
اقتضاء العقد الملك. وغاية ما ثبت بالدليل أنته شرط. و 
الشرط المقارن أو المتأخّر فهو ساكث عنه. والقاعدة تقتضي الثاني. أو أّالمتيقّن من 
دليل التقابض أن الافتراق قبل التقابض بطل العقد. فهو 8 الفسخ بالخيار أو 
الإقالة. غير تام. 


حكم بيع الوكيل وقبضه 
أقول: وتام الكلام في المقام يتحقّق بالبحث في فروع: 
الفرع الأوّل: لو وكّل أحدهما غيره في القبض عنه. فقبض الوكيل قبل تفرّق 
المتعاقدين صّمّ. ولو قبض بعده بطل وكذا لو وكّلا معاً على القبض عنهاء ولا 
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اعتبار هنا في مفارقة الوكيل لما أو لأحدهما. وهذاكله واضح. 

نا الكلام فما لو وكّلا أو أحدهما على الخّرف خاصّة. أو مع القبض. فهل 
العبرة حينئذ: 

بالمفارقة من وقع العقد معه. كما في «المسالك»''' و«جامع المقاصد»'"'. وعن 
«الروض»". و«الروضة»!*؛ لأنّ الضابط التقابض قبل تفرّق المتعاقدين. سواءٌ 
كانا مالكين أو وكيلين ؟ 

أم بتفرّق من له العقد وهو المالك الموكل ؟ 

أم يعتبر تفرّقها؟ 

أقول: المستفاد من النصوص سما خبر البجلي أن الشرط هو تقابض من له 
ذلك وهو المالك ووكيله المفوض أو في القبض قبل تفرّق المتبائعين. وعليه فلا عبرة 
بتفرّق المالكين الموكلين مع عدم تفرّق الوكيلين في العقد. 

وهل تبطل بتفرّق الوكيلين مع عدم تفرّق الموكلين؟ 

الظاهر عدم البطلان؛ لان الشرط هو التقابض قبل تفرّق المتبائعين. والبائع 
كبا يصدق على الوكيل يصدق على المصدّق. إذ البائع كما يصدق على الُنشيء 
وموجد البيع. صادقٌ على من كان حصول البيع باختياره واستقلاله وسلطانه. ولو 
كان غير مباشرٍ له فيقال: (فلانٌ باع داره). وإنكان البيع صادراً عن وكيله. 


.551 مسالك الأفهام: ج7/‎ )١( 
.18١ / ٤ جامع المقاصد: ج‎ )۲( 
.٩ / ۲٢ حكاه عنه في الجواهر: ج‎ )۳( 
.5:08/ ٠ج الروضة البهية:‎ )٤( 


حكم بيع الوكيل و قبضه ۹ 


وإِنْ أبيت إلا بظهور البائع في العاقد. فما أنّ العقد كما ينسب إلى الوكيل 
بالمباشرة. ينسب إلى امول بالتسبيب, لا سما إذااكان وكيلاً في إجراء الصيغة 
خاصّة, فلا إشكال في أَنَ التقابض قبل تفرّق الوكلين كاففٍ وإن افترق الوكيلان. 

فالمتحصّل:إنّ الشرط أعمٌّ من قبض الموكلين أو الوكيلين قبل تفرّق الموكّلين 
أو الوكيلين. فتديّر فإنّه حقيق به. 

الفرع الثاني: لو كان العقد صادراً من الفضوليين. فالعبرة بتقابض المالكين 
حين الاجازة, فلو كانا في ذلك يحتمعين شملهماءما دل على اعتبار تقابضها والاكتفاء 
به. وما أفاده بعض الأساطين'' من أنته يحتمل دخل خصوصيّة الاج تاع حال 
العقد والتقابض في تلك الحالة الاجتاعيّة, غير تامٌ؛ لأنته خلاف الإطلاق. 

الفرع الثالث: لو كان العاقد واحداً لنفسه. أو غيره عن نفسه. أو غيره ولاية أو 
وكالة؛ فقد يقال ببطلان البيع؛ لعدم إمكان وجود شرط الصحّة, وهو التقابض قبل 
الافتراق. وذلك لوجهين: 

أحدهما: إن الموضوع هو تقابض المتبايعين. وهذا اللّفظ ظاههٌ في التعدّد. ولا 
يشمل ما إذا كان البائع والمشتري واحداً. 

ثانيهما: إن الافتراق المجعول غاية. ومقابله الذي هو قيد للموضوع من قبيل 
العدم والملكة. والشخص الواحد غير قابلٍ لعروض الافتراق عليه. فيكون 
خارجاً عن مورد الحكم. 

وبعبارة أخرى: إنّ الافتراق قيدٌ للمتعلّق. فالشرط هو التقابض قبل الافتراق. 


.1۲/ ٦ج مصباح الفقاهة:‎ )١( 
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أي التقابض الملحوق به. فإذالم يكن الافتراق لم يكن تحقّق شرط الصحّة. 

ولكن يرد الأوّل: أنّ التثنية في المقام باعتبار العنوان. أي البائع والمشتري, لا 
الأفراد. والعنوان في المقام متعدّدٌ. 

وير الثاني: أنّ الافتراق ليس عبارة عن عدم الاججتاع, بل الافتراق أمرٌ 
وجودي وهو عدمه من قبيل السلب والإيجاب لا يعقل ارتفاعهاء والافتراق لم 
يجعل قيداً للمتعلّق بالنحو المشار إليه. بل هو غاية بمعنى ما ينتهي عنده المتعلّق. 

وعليه, فالأظهر كفاية التقابض. 

فعلى القول بصحّة البيع. وكفاية تقابض الشخص الواحد وكالةَ عن شخصين. 
أو ولاية عليهما. أو وكالة عن شخص أو ولاية عليه وأصالة من طرف نفسه. 
فالظاهر عدم بطلان البيع وإِنْ طال التقابض. 

وقد يقال: إنّه يعتبر إل مقدار طول مجلس نوع المتعاقدين, معن مقدار أطول 
الجالس أو أوسطها. 

وفيه: إن الافتراق لم يجعل غايةٌ من جهة كونه طريقاً إلى مقدارٍ من الزمان كي 
يجري فيه ذلك. بل الظاهر من النّص دخله فيه من حيث هو. 

وبالتالمي. فالأظهر كفاية التقابض ولو بعد مدّة مديدة. 


لو کان عليه دنانير فاشترى بها دراهم 
الفرع الرابع: لوكان لشخص على آخر دنانير أو دراهم. فاشترى بها منه 
دراهم أو دنانير. صّمّ البيع؛ وإِنٌ لم يقبض النقود المبتاعة: 
١-لأنّ‏ ما في الذمّة بمنزلة المقبوض. 


لوكان عليه دنانير فاشترى بها دراهم ١ه‏ 


۲ -ولصحيح إسحاق بن عّار. قال: «قلت لأبي عبد الله 31'': تكون للرّجل 
عندي الدّراهم الوضح فيلقاني فيقول: كيف سعر الوضع اليوم؟ فأقول له: كذا 
وكذاء فيقول: أليس لي عندك كذا وكذا ألف درهم وضحاً؟ فأقول: بلى. 

فيقول لي: حوّها دنانير بهذا السعر. وأثبتها لي عندك. فا ترئ في هذا؟ 

فقال :ل لي: إذا كانت قد استقصيت له السعر يومئذٍ. فلا بأس بذلك . 

فقلت: إن لم أوازنه ولم أناقده, غا کان كلام متي ومنه. 

فقال:أليس الدّراهم من عندك والدنانير من عندك؟ قلت:بإئ. قال:فلا بأ سبذلك». 

ومونّق عبيد بن زرارة» عنه ا ": «عن الرجل يكون لي عنده دراهم فا تيه 
فأقول حوّها دنانير من غير أن أقبض شيئًاً؟ قال 1: لا بأس» . 

وظاهر الخبرين هو وقوع المعاملة منهما بذلك. لا حصول التحويل بمجرّد 
الآمر بالتحويل. 

أقول: وبعد ورود النّص الصحيح. وعمل القوم به. لا مورد لما في كلمات 
الأصحاب من تغزيل النّص على إرادة التوكيل في القبض. أو فيه وفي البيع. وأنّ ما 
في الذمّة له وعليه مقبوضٌ. فإنّ ذلك كلّه اجتهادٌ في مقابل الّص. 

كما أنه لاو جه لما أفاده الشهيد الثاني بث :(وربا بنوا حكهم على مقدّمات. 
يلزم من صحّتها صحّة الحكم: 

المقدمة الأولى: إن الأمر بالتحويل توكيلٌ في توي طرفي العقد. 

المقدّمة الثانية: أنته يصح توي طرفي العقد من الواحد. 

)١١‏ وسائل الشيعة: ج8١‏ / ١74‏ ح 55477 . الكافي: ج ۵ / ۲٣۵‏ ح۲. 


(۲) وسائل الشيعة: ج8١‏ / ٥ح ۲۳٢۲٤‏ . الكافي: جه لحكل 
(۳) مسالك الأفهام: ج۳ .۳۳٣/‏ 


لزوم المبادرة إلى الصّلاة بعد العُسل ۱۷۹ 


وأورد عليه الشيخ الأعظم ”": بأ الظاهر منها إضافتها إلى الوقت. أي زمان 
حضور وقت كل صلاةٍ لا حضور فعلها. 

وفيه: إن تقدير المضاف في نفسه خلاف الظاهر, وإطلاق النصوص الأخر 
لايصلح قرينةَ عليه. لأنّ ظهور المقيّد مقدّمٌ على ظهور المطلق. 

والإيراد على ذلك: بمنافاة ما ذكر في المقام مع ما ذكرناه في مسألة وطء 
المستحاضة, من أنّ قوله :ثة: «فإن أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل». غير ظاهر 
في اعتبار المعاقبة, لتعارف التعبير عن الشرطيّة المطلقة بمثل ذلك. 

غير تام إذ - مضافاً إلى الفرق بين لفظة (حين). ولفظة (عند) -أنٌ الفرق بين 
التعبير بجواز الإتيان حين الاغتسال, والأمر بالاغتسال حين الإتيان واضتٌ, لا 
يحتاج إلى بيان والمقام من قبيل الثاني. 

أقول: وأا الاستدلال له بوجوب الاقتصار في تسويغ الحَدّث الواقع بعد 
الغُسلء المخالف للأصل على المتيقّن. 

فيردعليه: أن مقتضى إطلاق النصوص. عدم وجوبالاقتصار على مقدارالضرورة. 

ودعوى: أنته لا إطلاق ها من هذه الجهة. حى يتمسّك بإطلاقها لجواز 
التأخير, بمنوعة. 

واستدل للثاني: 

١-بإطلاق‏ النصوص. 

؟-وبالأصل. 

٣‏ -وبقول الإمام الصادق بإ في خبر ابن عبد الخالق'": «فإذاكان صلاة 


(١)كتاب‏ الطهارة: ج ٤‏ /۷۲. 
(۲) وسائل الشيعة: ج۲ / ۳۷۷ ب ١‏ من أبواب الاستحاضة ح 4 ٠‏ 5 نقلاً عن قرب الإستاد. 


o۲‏ فقه الصادق / ج۲۷ 


المقدّمة الثالثة أنته صح أيضاً تو لية طرفي القبض. 

المقدّمة الرابعة:أنّ ما في الذمّة مقبوض. 

المقدّمة الخامسة: أن يبيع ما في الذمّة للغير من الدَّين الحالٌ بثمن في ذمّته. 
ليس بيع دين بدين. 

المقدّمة السادسة: إن الوكيل في البيع إذا توقفت صحّته على القبض. يكون 
وكيلاً فيه وإِلا فإنّ مطلق التوكيل في البيع لا يقتضي التوكيل في القبض. 

فإذا سلّمت هذه المقدّمات. صحّت المسألة). انتهئ. 

فإنّ ذلك متينٌ إن لم يكن في المسألة نص معمول به. ومعه لا وجه لبنائه عليها. 
ولذا أفتى بالخبرين من لا يقول ببعض تلك المقدّمات. 

هذاكلّه فها لو کان عليه دراهم. 

وأمًا لو اشترى منه دراهم بعقد الرف, ثم ابتاع بها منه دنانير قبل قبض 
الدّراهم. لم يصح البيع الثاني مطلقاً وكذا الأول إِنْ تفرّقا قبل التقابض: 

ما البطلان في البيع الثاني: فلأنته باع ما لا يملك. 

وأمّا في البيع الأوّل: فلعدم التقابض الذي هو شرط الصحّة. 

أقول: واستدلٌ له المصنّف ية في حكي «المخفتلف»''' بصحيح إسحاق بن 
عار" قال: «قلت لأبي عبد الله : الرجل يبيء بالورق يبيعها. يريدٌ بها ورقاً 
عندي فهو اليقين أنته ليس يريد الدنانير ليس يريد إلا الورق, ولا يقوم حى يأخذ 


.1١٠١ / ٥ مختلف الشيعة: ج‎ )١( 
.٠٤ح‎ 748/7 ۵ الكافي: ج‎ , ۲۳٤۲۸ وسائل الشيعة: ج۱۸ / ۱۷1 ح‎ )۲( 


لو کان عليه دنانير فاشترى بها دراهم ۳ 


ورق فاشتري منه الدّراهم بالدنانير, فلا تكون دنانيره عندي كاملة, فاستقرض 
له جاري فأعطيه كمال دنانيره. ولعي لا أحرر وزنهاء فقال: أليس يأخذ وفاء الذي 
له؟ قلت: بلى قال.لثة: ليس به بأس». 

وفي «الجواهر»'": (وكأنته لم يفهم منه البأس إذالم يقبض الدنانير؛ إذ المراد أي 
أستقرض به الدنانير, ثم أشتريها منه بالورق الذي يريده. كما يومئ إليه في صدر 
الخبر. ويمكن أن يكون مراد السائل التوقف من جهة عدم إحراز الوزن. فيخرج 
حينئذٍ عن الاستدلال) انتهئ. 

أقول: وكيف كان, فالحكم مشهورٌ بين الأصحاب. وخالف القوم جماعة: 

منهم: الشهيد الثاني' '' مع التقابض قبل التفرّق. وألحقاه بالفضولي. وفي 
«الرياض». ومختارهما لا يخلو من قوّة. لعموم دليل الفضولي» بل فحواه . 

والصحيح أنّ القول بالصحة هنا يتوقف على القول بالصحّة فيا لو باع شيئاً م 
ملك. لا بالقول بالصحّة في الفضولي مطلقاً. 

ومنهم: ابن إدريس "فاه فصّل بين ما إذا كان النقد المبتاع معنا وحصل 
التقابض في الجلس فالصحّة, وإلا بأن كان النقد المبتاع في الذمّة, أو لم يمحصل 
التقابض فيه فضدّها لوجود موجبه في الثاني, ولزوم بيع الدين بالدين في الأوّل. 

ويرد عليه: ما أورده جماعة”' عليه من أَنّ الممنوع بيع الدين قبل البيع به 
كذلك. لا ماكانا أو أحدهما بعقد البيع. 


(۱ و )٤‏ جواهر الكلام: ج514 / ١٠9و١1.‏ 
(1) مسالك الأفهام: ج © / 7080. 
(۳) السرائر: ج ۲ /578-5737. 
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إن تساوى الجنسء وجب تساوي المقدارء 


ومنهم: صاحب «التنقيح» قال'': (لنا أن نقول إِنّ بطلان البيع بالتفرّق قبل 
التقابض لا يستلزم عدم تلك المشتري؛ لجواز تقلّكه يلكا متزلزلا كالبيع في زمان 
الخخيار, فإ قبض لزم. وإلا بطلء وإذا ملك صَحَ البيع الثاني؛ لأنته اشقرى بثمن 
ملوك وصّمّ البيع الأوّل أيضاً؛ لأنته وإِنْ لم يقبض الدّراهم, لكن قبض عوضها 
وهو الدنانير. وقبض العوض كقبض المعوّض). 

وفيه أوَلاما تقدّم من أن القبض شرطً مقارن. 

وثانيً: أنته لم يدل دليل على أنّ قبض العوض كقبض المعوّض. 

وعليه. فالصحيح ما ذكرناه. 


التفاضل في الجنس الواحد 
قد عرفت أنّ النسبة بين الرّبا وبيع الضَعرف عمومٌ من وجه. والمجمع هو بيع 
أحد النقدين بجنسه. والمصنّف ‏ بعد بيان شرطيّة التقابض نبّه على أنّ لبيع 
الضّرف قسمين: 
القسم الأوّل: صرف فقط. 
القسم الآخر: صرفٌ وربا. 
(فإن تساوى الجنس) أي بيع أحد النقدين بالآخر (وجبّ تساوي المقدار) 


(۱) التنقيح: ج 7 / 1۹-۹۸. 


التفاضل فى الجنس الواحد هه 
و إلافلا. 


وأن لا يتفاضل أحدهما على الآخرء (وإلا)كا لو باع أحد النقدين بالآخر (فلا) يجب 
التساوي. بل يجوز التفاضل من غير فرت في الموردين بين الاختلاف في الجودة 
والرداءة والصفة. 

أقول: هذا هو المشهور بين الأصحاب. بل عليه الإجماع في كثيرٍ من الكلمات. 

أمّا وجوب التساوي مع الاتّحاد: فيشهد به -مضافاً إل عمومات الرّبا. إنّ 
النقدين من الموزونات حى المسكوك منهاء والاكتفاء بالعدّ في بعض الأزمنة أو 
الأحوال نا هو لمعلوميّة وزن الأصل, وهو الذّهب والفضّة, فيكون عدم الوزن 
اعتاداً عليهاء وإلا فلا يكت به. 

ففي خبر عبد الرحمن بن الحججّاج. عن أبي عبد الله جه قال: «قلت له: أشتري 
الشيء بالدراهم فأعطى الناقص الحبّة والحّتين؟ قال اثة: لا حيّى تبيّنه. ثم قال: إلا 
أن يكون نحو هذه الدّراهم الأوضاحية التي يكون عندنا عدداً". 

وف خبره الآخر'": «سألتُ أبا عبد اله اا عن رجل يشتري المبيع بدرهم, 
وهو ينقص الحبّة ونحو ذلك. أيعطيه الذي يشتريه منه ولا يُعلمه أنته يُنقص؟ 

قال :لاء إلا أن يكون مثل هذه الأوضاحية يجوز كما يجوز عندنا عدداً». 

جملة من النصوص: 


.۸۲ نهذيب الأحكام: ج ۷/ ۱۱۰ح‎ ۲۳٤۵٤ وسائل الشيعة: ج8١ / ۷ ح‎ )١( 
.۳۸۳۰ من لا يحضره الفقيه: ج ۲ / ۲۲۳ح‎ 1١ 


۵۹ فقه الصادق / ج۲۷ 


منها: صحيح الحلي» عن الإمام الصادق كا : «الفضّة بالفضّة مِثْلاً بمثل, 
ليس فيه زيادة ولا نقصان. الزائد والمستزيد في النار» . 

ومنها: خبر وليد بن صبيح» عنه ا «الذّهب بالذّهب والفّة بالفصّة, 
الفضل بينه) هو الرّبا المنكر» . 

ومنها: صحيح محمد بن مسلم» عن الإمام الباقر ا : «الورق بالورق وزناً 
بوزن وو الذهبالذهب وزنا بوون): 

ونحوها غيرها. 

وأمَّا جواز البيع مع الاتحاد وإن اختلفا في الجودة والرداء: فلا مر من أنّ جيّد 
کل جنس مع رديئه واحد ويشهد به في المقام: 

١‏ -صحيح الحلبي. عن الإمام الصادق ا : «عن الرجل يستبدل الكوفيّة 
بالشاميّة وزناً بوزن» فيقول الصيرفي: لا أبدّل لك حت تبدل لي يوسفيّة بغلة وزناً 
بوزن؟ فقال/49: لا بأس. 

فقلت:إِنّ الصيرفي إا طلب فضل اليوسفيّة على الغلّة؟ فقال : لا بأس به». 

وخبر أبي بصير, عنه باد : «عن رجلٍ يستبدل الشاميّة بالكوفيّة وزناً 


بوزن؟ فقال ا لا بأس». 


(۱) وسائل الشيعة: ج۱۸ / ١٦۱ح‏ ۲۳۳۹۵ تهذيب الأحكام: ج۷ /۹۸ح۲۵. 
(۲) وسائل الشيعة: ج۱۸ / 1760 ۲۳۳۹۱ تهذيب الأحكام: ج۷ / ۹۸ ح۲۷. 
(۳) وسائل الشيعة: ج ۱۹1/۱۸ ع۲۳۳۹۷ ٠‏ تهذ یب الأحكام: ج ۷ / ۹۸ ع۲۹. 
(4) وسائل الشيعة: ج۱۸ / ۱۸۱ ح ۲۳۲۳۸ .الکافي: ج ۲٤۷ / ٥‏ ح١١.‏ 

(0) وسائل الشيعة: ج۱۸ / ۱۸۲ح ٠‏ 7541. تهذيب الأحكام: ج ٠١٤/۷‏ ح0۳. 


التفاضل في الجنس الواحد 0۷ 
ولوقبض البعض صح فيه خاصة. 


وأمّاجواز البيعمعالاختلاف: فلوجودالمقتضي.واستكمالالشروط.وعدمالمانع. 

( ولو قبض البعض ) خاصّة قبل التفرق فهناك أحكام: 

منها: أنته ي (صمّ) البيع (فيه خاصة). ولا يصح في غيره. والظاهر أنه لا 
خلاف فبها. 

ويشهد للأوّل: وجود المقتضي. والشرائط. فالعموماثٌ مقتضية للصحّة. 

وللثاني: اتتقاء الشرط الموجب للفساد. 

وأمًا صحيح الحلبي عن الإمام الصادق ل" : «عن الرجل يبتاع من رجل 
بدينار فيؤخذ بنصفه بيعاً وبنصفه ورقاً؟ قال: لا بأس . 

فسألته هل يصح أن يأخذ بنصفه ورقاً أو بيعاً ويقرك نصفه حت يأتي بعد 
فيأخذ منه ورقاًأو بيعاً؟ 

قال ب: ما أحبٌ أن أترك شيئاً حب آخذه جميعاً فلا تفعله» . 

فالظاهر إلى صحَة المجموع من حيث الجموع. 

ومنها: أنته إن لم يكن تأخير القبض بتفريطٍ من أحدهماء تخيّرا معاً في الفسخ 
والإمضاء؛ لتبقض الصفقة الموجب للخيار على ما تقدّم في مبحث الخيارات'". 

ومنها: أنته إذا كان ذلك بتفريطههما فلا خيار هما والمستند هو أصالة اللّزوم. 
والعمومات بعدعدم الموجب للخيار؛لأنّالضّرر إنماجاء م نإقدامها.فلاموجب للخيار. 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج8١‏ 581-57" الكافي: ج ٥‏ لفحت ينلد 
(۲) راجع المجلّد الخامس و العشرون. 


0۸ فقه الصادق / ج۲۷ 


ولو فارقا المجلس مصطحبين. نَم تقابضا صَح. 
ومعدن الذهب يُباع بالفضة وبالعكس. 


ويمكن أن يقال:إِنَ عدم إقباض كلّ منهما موجبٌ لخيار صاحبه. وهو لايكون 
مَقدَمَا غل 

نعم» ما ذكروه من أَنّ عدم القبض لو كان بتفريطٍ من أحدهما سقط خياره 
خاصّة؛ متينٌ. 

افرع الخامس:( ولو فارقا المجلس مصطحبينء ثم تقابضا صح ) المّعرف بلا 
خلاف. وقد أشبعنا الكلام فيه عند بيان شرطيّة التقابض في الجلس. وبيّنا أن المراد 
هو التقابض قبل التفرق. 


بيع معدن الذهب والفضّة 
المسألة الثانية: في حكم بيع معدن الذّهب والفضّة, المشتمل على القراب 
والذّهب والفضّة. 
(و)المشهور بين الأصحاب'"أنّ (معدن الذهب يُباع بالفضّة وبالعكس) سواءٌ 
علم المساواة أو عدمهاءأو لم يعلم شيءٌ منهما. وذلك لعدم الرّبا؛ لإختلاف الجنس. 
فتشمله العمومات المقتضية للصحّة. 
وهل يجري عليه حكم الصََّرف؟ وجهان. 


.87/ ۳ الخلاف: ج‎ )١( 


بيع معدن الذّهب والفضّة ۵۹ 


ف «الجواهر»'": (وإِنْ تحقّق الصّرف باعتبار وجود الأجزاء الذهبيّة 
والفضية في القراب, لأنته مستحيلٌ بالعمل). 

والظاهر أنّ نظرة إلى رَد صاحب «الحدائق»!" حيث قال: (والظاهر أنّ مثل 
هذا لا يدخل في باب ارف فيشترط في صحّته التقابض في المجلس أو قبل 
التفرّق؛ لأنته لا يصدق عليه بيع الأمُان بالأنمان. وعدم صدق الذّهب والفضّة. وأا 
هو تراب الذّهب وتراب الفضّة). 

وما أفاده صاحب «الجواهر»”” أظهر؛ لأنّ الذهب والفضّة موجودان في 
المعدن, لا أنتهما يوجدان بالعمل. 

وهل يجوز بيع معدن الڏهب بالذهب. ومعدن الفضة بالفضة , مع عدم 
العلم بالمساواة؟ 

قالوا: لا يجوز احتياطاً وتحرّزاً عن الوقوع في الربا. 

فإن قيل:إنّ معدن الذَّهبٍ غير الذّهب, وكذا معدن الفضّة غير الفضّة. 

أجبنا عنه: بأنته قد تقدّم أن الأصل والنوع جنش واحد, بل حيث تقع المعاملة 
على خصوص الذّهب والفضّة إذ لا قيمة لقرايهاء فا جنس واحد. 

ومع ذلك فني النفس شيء؛ إذ شرط جريان الرّبا هو كون العوضين من قسم 
المكيل أو الموزون, والذَّهب والفضّة وإن كانا كذلك. إلا أن معدن الذّهب والفضّة 
لياع بالوزن, بل بالمشاهدة. وعليه فالظاهر عدم جريان الرّبا فيه. فيصحٌ البيع 
ولو علم بعدم المساواة. 


(۱ و ؟) جواهر الکلام: ج .٠١/ ۲٣‏ 
() الحدائق الناظرة: ج۲۹۳/۱۹. 


5 فقه الصادق / ج۲۷ 


والذراهم المغشوشة إذاكانت معلومة الصّرف» جاز إنفاقها 


بيع الذراهم المغكشوشة 

المسألة الثالثة: (والدراهم المغشوشة إذا كانت معلومة الصرف) بين الاس» 
وكانت رائجة بينهم مع العلم بالغش (جاز إنفاقها) والمعاوضة عليها وضعاً وتكليفاً 
بلا خلافٍ'"؛ لأنّ الجواز: 

١_تابعٌ‏ للرواج» وهو تابع لاعتبار من بيده أزمّة الأمور من غير فرق بين 
كون المادّة مغشوشة وغبر مغشوشة. 

؟-ولجملةٍ من النصوص: 

منها: صيح حمدبن مسلم» عن الإمام الباقر ا" : «جاء رجلٌ من سجستان. 
فقال له: إنّ عندنا دراهم يقال ها الشاميّة تحمل على الدّراهم دانقين؟ 

فقال91ة: لا بأس به إذاكانت تجوز». 

ومنها: خبر حريز بن عبد اله قال'": « کنٹ عند 5 عبد الله ا فدخل عليه 
قومٌ من أهل سجستان فسألوه عن الدّراهم الحمول عليها؟ فقال اة لا بأس إذا 
كانت جواز امّصر» . 

ومنها: معتبر البقباق. قال: «سألث أبا عبد الله اا“ عن الدّراهم المحمول 


)١(‏ مسالك الأفهام: ج۳ /۳۸۸. رياض المسائل: ج۸ / ٤٥١‏ (ط.ج). وغيرهم. 

(۲) وسائل الشيعة: ج۱۸ / ۱۸۷ح 717401 , من لا يحضره الفقيه: ج ۲ / ۲۸۹ح .٤٠ ٤١‏ 
(۳) وسائل الشيعة: ج8١‏ 14077 , الكافي: ج ۵ اح 

zr / .الکافي: جه‎ ۲۳٣٣٣ وسائل الشيعة: ج8١ / ح‎ )٤( 


والا 


علمها؟ فقال: إذا أنفقت ما يجوز بين أهل البلد فلا بأس. وإن أنفقت ما لا يجوز بين 
أهل البلد فلا» . 

(وإلا) أي وإن كانت مجهولة الضَّرف. فالكلام فيه في موضعين: 

الأل: في صورة العلم بالغش. 

الثاني: في صورة الجهل. 

أمّا الموضع الأوّل: فالكلام فيه يقع : 

تارة في جواز الانتفاع بها في التزبين ونحوه. 

وأخرئ: في جواز المعاوضة عليها وعدمه. 

ويشهد للجواز: جملة من النصوص: 

منها: خبر ابن رئاب. قال: «لا أعلمه إلا عن محمد بن مسلم. قال: قلت لأبي 
عبد الله غ" : الرجل يعمل الدّراهم ويحمل عليها النحاس أو غيره م يبيعها؟ 
فقال : إذاكان بين ذلك فلا بأس». ونحوه غيره. 

واستدل للمنع: 

١با‏ دل على حرمة الغش. 

۲ -وبقوله "في خبر المفضّل بن عُمر الجعني مشيراً إن درهم مغشوش: 
«اكسره؛ فإِنّه لايحلٌ بيع هذا ولا إنفاقه» . ۰ 


.zor/ الكافي: جه‎ . ۲۳۶٣۹ وسائل الشيعة: ج8١ / ۱۸ح‎ )١( 
a ۰۹/۷ تهذيب الأحكام: ج‎ . ۲۳٢۵۲ وسائل الشيعة: ج8١ /ح‎ )۲( 


e/ فقه الصادق‎ \A۰ 


الفجر فلتغتسل بعد الفجر, ثم تصلي ركعتين قبل الغداة, ثح تصلي الغداة». 

٤‏ -وبقو له اتا في خبر ابن بُكير المتقدّم''": «فإذا مضت عشرة أيّام. فعلت ما 
تفعله المستحاضة ثم صلّت». فإن لفظة (ث) للقراخي. 

أقول: وفي الكل نظر: 

ما الإطلاق: فلأنته يتعيّن تقييده با تقدّم. وبه يجب المخروج عن الأصل. 

وأمّا الخبر الأول: وهو خبر ابن عبد الخالق؛ فهو لا يدل إلا على جواز الفصل 
بمقدار ركعتي النافلة, وهذا المقدار من الفصل لا يتنافى مع المقاربة المعتبرة. لأنتها 
أعمّ من المبادرة. وبذلك يظهر وجه جواز الفصل بقدار الأذان والإقامة, وانتظار 
الجماعة. والذهاب إلى مكان الصّلاة إذاكانا غير منافيين للمقاربة. 

وأمّا الخبر الثاني: وهو خبر ابن بُكير؛ فلن لفظة (ث) لم توضع لإفادة 
لزوم الفصل بين مدخوها وما قبلهاء بل لتأخّره عنه. وعليه فيقيّد إطلاقه 
بالنصوص الْمتقدّمة. 

فتحصّل: أنّ الأقوئ وجوب معاقبة الصّلاة للعُسل. 

وأمّا معاقبتها للوضوء: فعن «الحتلاف»'' و«الميسوط» و«السرائر»!* 
والجامع'“'و«الوسيلة»'" و«الإصباح»'"' وجمهور المتأخَّرين إلا المصنّف: وجوبها. 


(۱) التهذيب: ج١/ ٠٠‏ 4ح 4/. وسائل الشيعة: ج۲ / ۲۹۱ ب۸ من أبواب الحيض ح١117.‏ 
(۲) الخلاف: ج ۲١٠/١‏ المسألة .۲۲١‏ 

(۳) المبسوط: ج۱ /1۸. 

(4) السرائر: ج 161/١‏ 

(0)كما حكاه عنه في الجواهر: ج ۳٤٦/۳‏ (وجوب معاقبة الصّلاة للوضوء). 

(1) الوسيلة لابن حمزة الطوسي: ص .1١‏ 

(۷) إصباح الشيعة: ص 54. ١‏ 
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؟'-وبخبر موسی بن بكر قال" : « كنا عند أبي الحسن ابا فإذا دنانير مصبوية 
بين يديه. فنظر إلى دينارٍ فأخذه بيده ثم قطعه بنصفين, ثم قال لي: ألقه في البالوعة 
حت لا يباع شي ءٌ فيه غش». 

٤‏ -وبقول الإمام الصادق اغا" في خبر «دعائم الإسلام»: «في الستوق يقطع 
ولا يحل أن يُنفق». 

أقول: وفي الجميع نظر. 

ما نصوص الفِشٌ: فلعدم شمو ها لما نحن فيه؛ لتوقف صدق الغش على علم 
الغاش وجهل المغشوش. فلا يصدق في فرض علم المغرور. 

وأا الأخبار الأخر: فضعيفة السند. لأ في طريق خبر الجعني. علي بن 
الحسين الصيرفي, والثاني مرسلُ. وخبر دعام الإسلام قد عرفت حاله في هذا 
الكتاب من أنّ أخبارها غير منجبرة بعمل الأصحاب. مع أنته لو تم سندها فإِنَ 
نسبتها مع النصوص المشار إليها عمومٌ مطلق ( ف ) المجمع بين الطائفتين يقتضي 
البناء على أنته (لا) يجوز إنفاقها (إلَا أن يبيّن حالها). 

وأمّا الثاني: فالأظهر جواز المعاوضة عليها وضعاً وتكليفاً؛ إذ مضافاً إلى أنّ 
ذلك مما تقتضيه القاعدة, بعد فرض جواز الانتفاع بها -يشهد له: صحيح محمّد بن 
مسلم المتقدّم. ونحوه غيره. ونصوص الغش والأخبار الخاصّة قد عرفت حاها. 


(۱) وسائل الشيعة: ج ۱۷ / ۲۸۰ ح ۲۲۵٢۲۳‏ .الکافي: ج 6 / 11 ح٣‏ 
(۲) مستدرك وسائل الشيعة: ج ۱۲ / ۲۰۰ ح ۱٥۵٥۷1‏ . دعائم الإسلام: ج ۲۹/۲ ح0۹. 
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وبالجملة: ما ذكر ناه يظهر ضعف أفتاه الحقّق النائيني #"" بالفساد. لأجل 
عدم وجود المنفعة هاء المستفاد ذلك من خبر موسى بن بكر ولا فرق في ذلك كلّه 
بين علم البائع وجهله. 

وأمًا الموضع الثاني: 

فتارة: يكونان جاهلين معا 

وأخرئ: يكون المشتري جاهلاً والبائع عالماً. 

أمّا إذاكانا جاهلين: فلا دليل على الجر مة التكليفيّة ولا وجه طا. 

وأمّا إذاكان المشتري عالماً: فهو يحرم لكون ذلك غِشّاً في المعاملة. 

هذا بالنسبة إلى الحكم التكليق. 

وأمّا من حيث الحكم الوضعي أي صحَة المعاملة وفسادهاء فحصّل القول 
فيه: إنّ صور المسألة أربع: 

الأولى: أن يوقع المعاملة على الكلي. 

الثانية: أن يبيع مثلاً الدرهم المسكوك بسكة المعاملة بهذا العنوان, أي الدرهم 
الخارجي المعنون بهذا العنوان. 

الثالثة: أن يبيع مثلاً الدرهم ا خارجي معتقداً أنته فضّة مسكوكة بسكّة السلطان. 

الرابعة: أن يبيع المادّة بلا هيئة. 

أا الصورة الأولئ: فلا شكال في عدم فساد البيع فيها. وعدم ثبوت الخسيار, 
وإنما عليه التبديل. 


.۲۲/ المكاسب والبيع للنائيني: ج۱‎ ١ 
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وأما الصورة الثانية: 

١‏ -فاما أن يظهر عدم كونه مسكوكاً بسكّة المعاملة الرائجة. 

٣‏ -أو يظهر عدم كونه فضّة بل نحاساً بهامه. 

أو يظهر كون المادّة مغشوشة, بأن كانت فضّةً ونحاساً. 

فقد استدل للبطلان في جميع الفروض: بأنّ المبيع هو العنوان غير المنطبق على 
مافي الخارجءكما إذا باع هذا الحمار فانكشف أنته فرس. 

ولكن هذا الوجه يتم في الفرض الثاني من جهة أن الفضّة والنحاس عنوانان 
مختلفان حقيقةً. ولا يتم في الفرض الأوّل والأخير. 

أمَا في الأوّل: فلار كون الفضّة مسكوكة بسكّة المعاملة, ليس إلا وصفاً هاء 
فتخلفه تخلّفٌ للوصف. ولا يوجب ذلك إلا الخيار. لان المهزان في هذا الباب هو 
نظر العرف. 

وأمَا في الأخير: فلن الفش في المادّة يوجبٌُ ثبوت خيار العيب؛ لأنّ 
المغشوش معيبٌ غيره. نظير شوب اللَّبن بالماء. لا أنته عنوان مغايد. 

واستدل لفساد البيع في الفرض الأَوّل: بن العقد وقع على الموجود المخارجي 
المتشكل بهذا الشكل الذي لا يصح بيعه. فيكون فاسداً؛ لما دل عليه فاه غير 
جائز البيع بذاته. لا بما أنته معلوم. 

وفيه: أنّ اهيئة التي تنحصر فائدتها في الحرم الموجب ذلك لفساد البيعء 
ليست ملحوظة في المبيع. ولم تقع المعاملة عليهاء وما لوحظ إا هي الخنصوصيّة 
المفقودة التي عرفت أن فقدها لا يوجبٌ البطلان. 

وعليه فالأظهر هي الصحة في الفر ض الأول والأخير. 


بيع الدّراهم المغشوشة مد 


نعم؛ في الفرض الأول يثبت خيار التدليس. أو خيار تخلّف الوصف. وفي 
الأخير خيار العيب. 

وأمًا الصورة الثالثة: فقد استدلٌ للبطلان في جميع فروضها -من ظهور عدم 
كون الدرهم مسكوكاً أو عدم كونه فضّة أو مركباً من الفضّة وغيرها -بأنٌ بيع 
ذات الشي-المردّد بين كونه درهماً وغيره على تقدير كونه درهماً صحيحاً أم معيباً 
باطلٌ؛ للجهل والغرر. 

وفيه : أنتهما يرتفعان بالعلم ولو كان جهلاً مركباً » وبالشرط وال مفروض 
تحقّق أحدهما. 

أقول: وقد يستدلٌ على الفساد في الفرض الأُوّل؛ بأن البيع على هذا الوجه 
يكون واقعاً على ما هو واقع المبيع» وحيث إن واقعه مما لا يصح بيعه فيكون البيع 
فاسداً. كما لو باع المردّد بين كونه حُرَاً أو عبداً. فإنّه لو اتكشف كونه حُرَاً بطل البيع. 

وفيه:إنّه مع العلم بكونه درهماً مسكوكاً لا يكون الواقع على ما هو عليه 
مورداً للبيع. كي لا يصح؛ فإنّ هيئته لا تقع المعاملة عليها على ذلك. 

وبالجملة: فالأظهر هي الصحَة في الفرض الأول مع ثبوت خيار التدليس» أو 
تخلف الوصف. والصحة في الأخير مع خيار العيب» والبطلان في الشاني؛ لأنّ ما 
قصد لم يقع وما وقع لم يُقصد؛ إذ المقصود هو بيع الفضّة والموجود نحاس. 

وتا ذكرناه يظهر حكم الصورة الرابعة. وهو صحَة البيع لو انكشف كونالمادّة 
فضّة مشوبة, مع ثبوت الخنيار. والفساد لو انكشف كونها غير الفضّة. وأمًا الهيئة 
فوجودها كالعدم؛ لعدم لحاظ هيئةٍ من اليئات في البيع. 


ON 
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والمصاغ من الجواهر إن أمكن تخليصه. لم يبع بأحدهما قبله وإلابيع 
بالناقص. ومع التساوي باع بهما 


المصاغ من الجوهرين 

المسألة الرابعة: (و)قد طفحت كلماتهم بآ نّ (المصاغ من الجوهرين) أي الذّهب 
والفضّة كالأواني المصوغة منهما. إنْ كان كل واحد منهما معلوماً جاز بيعه بجنسه 
من غير زيادة. وبغير الجنس وإن زاد. وإن لم بعلم ف(إن أمكن تخليصه لم يبع 
بأحدهما) أي بالذهب ولا بالفضّة (قبله). وبيع بها أو بغيرهما (وإلا) أي وإ لم يكن 
التخليص. وكان أحدهما هو الغالب (بيع بالناقص» ومع التساوي يُباع بهما). 

قيل:إنَ أصل هذا الكلام للشيخ في«النهاية»'' .و تبعه جماعة في جملةٍ من الكتب 
ك «الوسيلة»''".و«الشرا اع ».و «النافع »' .و«القواعد»'”.و«التذكرة»'".والارشاد'”. 
و«التحرير»' “ وغیرها" ٤‏ وأورد عليهم جماعة من المتأخّرين عنهم بمخالفة ذلك 
کله للقواعد. 


(۱) النهاية: ص ۳۸۳ .۳۸٤‏ 
(۲) الوسيلة: ص .۲٤٤‏ 

() شرائع الاسلام: ج ۳۰۵/۲ 
() المختصر النافع: ج .٠١١۹/۱‏ 
(0) قواعد الأحکام :ج۲ /58. 
(1) تذكرة الفقهاء: ج .١15717 ٠١‏ 
(۷) إرشاد الأذهان: ج 5748/١‏ 
(8) تحرير الأحكام :ج١‏ /۱۷۲. 
(5) الدروس: ج5 50317 


ا ا ‏ ا ا 


وقد ذكر الشهيد ي جملةَ من المواضع المخالفة في «المسالك»!". وكذا المحدّث 
البحراني'"' في «الحدائق» وغيرهما في غيرهما. ونشير إلى تلكم المواضع 

منها: أن الشيخ'" ذكر أنته إن كان أحدهما معلوماً جاز بيعه بجنسه من غير 
زيادة. وبغير الجنس وإن زاد. 

ويرد عليه: 

أنته ار ن راد , بيع الجموع بجنسه -أي الجنسين معاً- فلا وجه لا شتراط عدم 
الزيادة؛ إذ كل من الجنسين ينصرف إلى مخالفه. وقد مر الكلام فيه في مبحث 
ال با فلا تضيرٌ الزيادة هنا ولا النقصان. 

وإِنْ أراد بيع الجموع بجنس أحدهماء اشترط فيه زيادة الفن على جنسه. 
لتكون تلك الزيادة في مقابلة الآخر. ولا فرق في هذين القسمين بين أن يعلم قدر 
کل واحدٍ منهما أو يجهل كما مرّء فلا وجه للتقييد بالعلم بهما. 

وإِنْ أراد من بيعه بيع ذلك الجنس خاصّة دون الجموع. فهذا لا وجه له؛ لأنّ 
فرض المسألة هو بيع ا مركب من الذّهب والفضّة لا أحدهماء وحينئذٍ فا كر خارج 
عن حل البحث. 

ومنها :نهم قالوا وإِن لم يعلم. وأمكن تخليصها. لم يبع بأحدهماء وبيع با 
او بغيرهما. 

فإنه يرد عليهم: أنته لا وجه للمنع من بيعه بوزنه ذهباً أو فضّة, بل هو جائرٌ 


)١(‏ راجع مسالك الأفهام: ج٠‏ / 77 وما بعدها في بيع الصّرف. 
(؟) الحدائق الناضرة: ج۱۹ /۳۰۹-۳۰۸. 

(۳) حكاه عنه في الجواهر: ج ۲٢‏ /51. 

(4) فقه الصادق: ج 51١/57‏ 


م فقه الصادق Ve/‏ 


مطلقاً؛ الحصول المماثلة في الجنسين. والخالفة بالنسبة إلى ا جنس الآخر. فلا يجري 
فيه الرّباء وكذا مع الزيادة على قدر المركّب. وكذا مع نقصانه إذا علم زيادة الفن على 
يحانسه بما يتموّل, فيجوز بيعه با وبأحدهم وبغيرهما والأقلّ سواء أمكن 
التخليص أم لا. 

ومنها: قوله: (وإِنْ لم يمكن, وكان أحدهما أغلب. بيع بالأقلٌ). 

وفيه:إنّهِ بمقتضى القواعدالمتقدّمة يجوز بيعه با وبغيرهما. وبالأقلٌ وبالأكثر. 
إذا علم زيادة القن على جنسه. فالتقييد بالناقص غير ظاهر الوجه. 

واعتذار الشهيدة"" عن ذلك بأنّ ذكر الأقلّ حافظة على طلب الزيادة. في 
غير محلّه؛ إذ الزيادة المعتبرة في لفن عن جنسه يمكن تحقّقها مع الأقلّ والأكثر. ومع 
ذلك فالإرشاد إلى الزيادة غير كافٍ في التخصيص الموجب لتوهّم المنع من غيره. 

ومنها: ما ذكره من أنته مع التساوي بيع بهما. 

وفيه: أنته مع التساوي يجوز بيعه بهما وبأحدهما مع الزيادة وبغيرهماء فلا 
وجه للتخصيص بهماء ولا فرق في ذلك أيضاً بين إمكان التخليص وعدمه. ولا بين 
العلم بقدر كل واحدٍ منهما وعدمه. بل المعتبر العلم بالجملة. 

ويمكن فرض العلم بتساومهما مع جهالة قدر كل واحدٍ منهماء بأن يكون معهم| 
ثالث من نخاس وغيره. بحيث يوجبُ الجهل بقدرهما مع العلم بتساوبهما. 

فإن قيل: إنّه يشهد بالتفصيل بين إمكان التخليص وعدمه الخبر الذي رواه 
إبراهيم بن هلال. قال: «قلتٌ لأبي عبد الله اة'": جامٌ فيه ذهب وفظة اشتريته 


)١١‏ الدروس: ج5017/7:. 
(۲) وسائل الشيعة: ج۱۸ / ۲۰۰ ح ۲۳٤۸۱‏ .الكافي: ج ۵ / 0٠376ح575.‏ 


المصاغ من الجوهرين كك 


بذهب أو فضّة ؟ فقال: إن كان تقدر على تخليصه فلا وإن لم تقدر على تخليصه 
فلا بأس». 

أجبنا عنه: بان ا خير ضعيف السند؛ لأنّ إبراهيم مجهول» وفي الطريق وإن كان 
ابن فضّال, إلا أنته لا يوجب اعتبار الخبر؛ اذ ما ورد من الأمر بأخذ ما رووه بنو 
فضّال إنا يدلّ على أَنّ رواياتهم معتيرة من ناحيتهم» لا من جميع النواحي. 

نعم. الروايات التي في كتبهم معتبرة. لما دلَّ على العمل بما ورد في كتههم من 
الروايات, ولكن الخبر لا يكون من جملتهاء مع أنه أيضاً لا يدل على بقية 
اذو 

وعلى الجملة:إله بعدما عرفت من أن الجتمع من جنسين يجوز بيعه بغير 
جنسسها مطلقاً وها معا سواءٌ علم قدر كل منهم أم لا إذا علم قدر المجموع. 
وسواء أمكن تخليصهم أم لا. 

ويجوز أيضاً بكلّ واحدٍ إذا علم زيادته عن جنسه. بحيث تصلح ثمناً للآخر 
وإن قل. من غير فرق بين إمكان التخليص وعدمه. وبين العلم بقدر كلّ واحد أم 
لاء وهذه المسألة من جزئيات تلك الكليّة. وليس فيها نص خاص دالّ على جمبع 
ما ذكروه» فلا وجه للبناء على ما أفادوه. واللّه العالم. 


O 
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وتراب الصياغة يتصدّق به 


حكم تراب الصياغة 

المسألة الخامسة:( و ) يعلم حكم بيع (تراب الصياغة) الجتمع فيه غالباً من 
الذّهب والفضّة والرصاص وغيرهاء مما ذكرناه في معدن الذّهب والفضّة.والأواني. 
ومن القاعدة المشار إليها آنفاً؛ فإنّه أيضاً من جزئيّات تلك الكليّة, ولذالم يتعيدض 
له المصنّف. 

وإغا الكلام في المقام في حكمه. باعتبار أنته يحتمعٌ من مال الناس غالبا 
فظاهر المتن وغيره: أنته يلحقه حكم مجحهول المالك ف (يتصدّق به) بل قيل إِنّه 
لا خلاف فيه. 

أقول: وملخّص القول في المقام بالبحث في موضعين: 

الأول في مقتضى القواعد. 

الثاني: في النصوص الخاصّة الواردة في المقام. 

اَم اوت الأوّل: 

فتارة: يعلم أن ملاكه أعرضوا عنه . 

وأخرئ: لايحرز ذلك. 

فإن أحرز الإعراض, فالظاهر جواز تصرّفه فيه بأنواع التصرّفات. لا لأنّ 
الإعراض موجبٌ للزوم الملك. فإنّ ذلك باطلٌ قد أشبعنا الكلام فيه في كتاب 
الأطعمة والأشربة, بل للعلم بأ المالك يكون راضياً بالتصرّفات حيّى بالقلّك. 

وإِنْم يحرز ذلك. فان عرف ملاكه ولو في ضمن عددٍ حصور کا هو الغالب» 


حكم تراب الصياغة ۷۱ 


فاللازم ردّه عليهم, أو الاستحلال منهم بأيّ كيفيّة أمكنت . 

وإن لم يعرفهم» ويأس عن معرفتهم, فهو تجهول الماك وحكمه حينئذٍ التصدّق 
به.كما مر الكلام فيه في أَوّل كتاب التجارة'". 

وأمّا الموضع الثاني: فف المقام خيران: 

أحدهما: خبر علي بن ميمون الصائغ'". قال: «سألت أبا عبد الله ا عا 
يكنس من التراب فأبيعه فا أصنع به؟ قال: تصدّق به فإمّا لكَ وما لأهله. 

فقلت له: فإن كان فيه ذهب وفضة وحديد, فبأيّ شيء أبيعه؟ 

قال: اثلا: بعه بطعام. 

قلت: فإن كان لي قرابة حتاج أعطيه فيه؟ قال:اية: نعم». 

وخبره الآخر'":«سألته عن تراب الصوّاغين وإِنا نبيعه؟ 

قال: أما تستطيع أن تستحلّه من صاحبه؟ قلت: لاء إذا أخبر ته اتهمني. 

قال: بعه. قلت: فبأيّ شىء نبيعه؟ قال: بطعام. 

قلت: فأيّ شيء أصنع 0 قالاثثة: تصدّق به إمّا لك وإمًا لأهله. 

قلت: إن كان ذا قرابة حتاجاً فأصِلّه؟ قال اا نعم». 

أقول: ولكن الخبرين ضيعفا السند : 

أمَا الأول: فلن الراوي عن الصائغ علي بن حديد المضعف. كما صرح به 
الشيخ في «التهذيب»“. 

وأا الثاني: فلانَ في طريقة عمران وهو مجهول مردَدٌ بين جماعة. مع أنّ 
)١(‏ فقه الصادق: ج ۲۲ .۱١۲/‏ 
(۲) وسائل الشيعة: ج۱۸ / ۲۰۲ح 15891 . الكافي: ج ۵ / ۲۵۰ ح٤۲.‏ 


(۳) وسائل الشيعة: ج8١‏ 17ح 5444 . تهذيب الأحكام: ج٦‏ / ۳۸۲ح 101 
)٤١‏ تهذيب الأحكام: ج ٠١٠/۷‏ . 


لزوم المبادرة إلى الصّلاة بعد الفُسل ۱۸۱ 


وفي «طهارة» الشيخ الأعظم'": أنته المشهور. 

وفي «الجواهر»: بل لا أجد فيه خلافاً صرحا إلا من العامة ج في «الختلف». 
3 تبعه العامة الطباطبائي في مصابيحه مدّعياً أنته ظاهر الأكثر'". 

واستدل للأوّل: 

١‏ بوجوب الإقتصار على مقدار الضرورة في تسويغ الحرّث الواقع بعد 
الوضوء الخالف للأصل. 

؟-وبعدم ظهور الفرق بينه وبين الغُسل. 

"-وبما تضمَن الأمر بالوضوء لكل صلاة؛ إذ لولم تقدح الفاصلة لم 
تجب إعادته. 

أقول: وفي الجميع نظر: 

ما الأول فلما عرفت من أَنّ مقتضى إطلاق الأدلّة عدم وجوب الاقتصار على 
مقدار الضرورة. 

وأمًا الثاني: فلن عدم ظهور الفرق لا يكفي في ثبوت ما ثبت من الُسل 
للوضوء. بل يتقف ذلك على إثبات عدم الفرق. 

وأمَا الثالث: فلأنته لم يعلم أنّ الوجه في الأمر بالوضوء لكلّ صلاةٍ هو 
قدح الفاصلة. 

فالأولى الاستدلال له:بما استدلٌ به الحلى فى «السرائر»'' من الاستعانة ببعض 
الأخبار المشتملة على لفظة (عند) بالتقر يب المتقدّم في الغسل. 
(١)كتاب‏ الطهارة: ج ٤‏ / ۷۷. 


(١؟)‏ الجواهر: ج۳ /517. 
(؟) السرائر: ج ١‏ / 161. 


V۲‏ فقه الصادق ينا 


الأصحاب على ما ذكره صاحب «الجواهر» "صر حوا من غير خلاف يعرف 
بينهم من أنته إن علم صاحبه ولو في >حصور. وجب التخلص منه. والخبران سنا 
الأخير منهما منافيان لذلك. وخوف التهمة لا يبح التصرّف في مال الغير. مع إمكان 
إيصال حقّه إليه أو الاستحلال منه. فالخيران لم يعمل بهما الأصحاب. فلاب من 
طرحهما. أو حملههما على ما أفاده صاحب «الجواهر» بث من أن السيرة المستقيمة 
المعلوم كشفها عن إعراض المالك عن ذلك في الصياغة والنياطة والحدادة 
وغيرهاء وإلا فلا ينكر أن الغالب معرفة الصاحب جميعهم أو كثير منهم. ولا أقلّ 
عند الفراغ من العمل. فيتجه وجوب الاستحلال منه عنده. مع أنته لم يعرف من 
أحدٍ منهم ذلك. وليس في المخبرين إشارة إلى ذلك. فيمكن بناء ذلك على ظهور 
الإعراض. إلا أنته لما كان يمكن أن لا يكون معرضا سأل الإمام اث عن ذلك لإرادة 
كمال الاحتياط. وحيث إِنّ السائل أجابه بخوف التهمة. رجح الأخذ بالظاهر 
المزبور. والاعراض عن الاحتياط المستحبٌ » بل لعل قوله 39 فيه : «وإمًا لك 
أو لأهله» يومىء إلى ذلك. بناءً على أن المراد به هو إِنْ كان ظهور الإعراض كذلك 
وإ فهو لأهله؛ لعدم الإعراض في الواقع. وإن كان هو الظاهر من حال المالك. 

فالمتحصّل: أنته مع إحراز الاعراض ولو بحسب ظاهر الحال. المقدّم على 
الاستصحاب, يتملّك ويتصرّف فيه كيف ما شاء. وإلا فلابرٌ من الاستحلال من 
مالكه إِنْ عرفه ولوفي محصور, وإلا فيتصدّق به. 

فرع : لو تصدّق به وجاء صاحبه وطالبه. فهل هو ضامنٌ أم لا؟ 

فيه كلام قدأ شبعناه في أوائلكتاب التجارةعندبيان حكم جهو لالمالك.فراجع'؟ 

aa 


(۱ و ۲) جواهر الكلام: ج ۲٣‏ /0۰. 
(۳) فقه الصادق: ج ۲۲/ .٠۹۰‏ 


القرض واشتراط الإقباض بأرض أخرئ 5 


ويجوز أن يقرضه. ويشترط الإقباض بأرض أخرئ. 


القرض واشتراط الإقباض بأرض أخرئ 

المسألة السادسة: ( ويجوز أن يقرضه ) الدّراهم والدنانير ( ويشترط الإقباض 
بأرض أخرئ ) كما عن جماعة منهم المصنّف في هذا الكتاب. وكتاب القرض. وفي 
«القواعد»'', والشهيدتة في «الدروس»!" في ياب القرض. 

ونا ذكروه في المقام مع أنته بحسب الظاهر ذكره م أنسب. لعلّه من جهة 
التنبيه على أنَّ ما ذكر ناه من اعتبار التقابض في بيع الصّرف لا يجري في القبض. ولا 
يعتبر في قرض الدّراهم والدنانير التقابض. وقد مر وجهه. 

أقول: وكيف كان. فقد استدلٌ له في «الرياض»'": 

.لصألاب-١‎ 

۲ -والعمومات مع فقد المانع من نص أو إجماع؛ لإختصاصها بالمنع عن 
القرض بشرط النفع» وليس الإنقياد في بلدٍ آخر منه. 

۳ -وبصحيح يعقوب بن شعيب “: «قلت لأبي عبد الله لإ يسلف الرجل 
الورق على أن ينقدها إِيّاه بأرض أخرى. ويشترط عليه ذلك؟ قال اثة: لا بأس». 
)١(‏ قواعد الاحكام: ج۲ //401. 
(؟) الدروس:ج 66/9 


(۳) رياض المسائل: ج8/١45(طاج).‏ 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج8١‏ / 197ح 554076 . الكافي: ج٥۵‏ / ۲۵۵ ح١.‏ 


Ve / فقه الصادق‎ V4 


بدعوى أن ا مراد من الإسلاف فيه القرض؛ لكثرة استعماله فيه. 

وأيضاً را يستدلٌ له بخبرين آخرين: 

أحدهما: خبر إسماعيل بن جابر'": «قلت لأبي عبد الله لا يدفع إل الرجل 
الدّراهم. فأشترط عليه أن يدفعها بأرض أخرئ سودا بوزنهاء واشترط ذلك 
عليه؟ قال ائة: لا بأس» . 

ثانيهما: خبر الكناني, عنه ل : «في الرجل يبعث بال إلى أرض فقال الذي 
يريد أن يبعثه به: أقرضنيه وأنا أوفيك إذا قدمث الأرض؟ فقال :لا بأس». 

أقول: أمّا الأصل فلا يرجع إليه مع الدليل, والعمومات خُصّصت بالقرض مع 
الزيادة ولو حكميّة. كما خُوّر في حله. من أنّ من الزيادة الحكميّة الإنقاد بأرض 
أخرئ مع كون المصلحة للمقرض, والصحيح إا هو في بيع السّلف لا في القرض. 

وأمّا خبر إسماعيل. فطلق من حيث الاشتراط في ضمن القرض. وأيضاً 
مطلق من حيث كون المعاملة بعنوان القرض. 

فإن قيل: إنّه مع تسليم الإطلاق في الخبرين. ‏ لا يعمل بهما في المقام؟ 

قلنا: إن النسبة بينه| وبين أدلة بطلان القرض مع الشرط للمقرض عمومٌ من 
وجه. فا مرجع ا الات وسيك إن الأمتحاب 1 ورا فد الماك 
فالشهرة المرجحة غير متحقّقة. فالمرجع إلى موافقة الكتاب. وهي تقضي تقديم 
أدلة المنع. فتديّر. 


(۱) وسائل الشيعة: ج1417//18ح11474. تهذيب الأحكام: ج/1/ 1١١‏ ح۷۹ 
(۲) وسائل الشيعة: ج8١‏ 7ح7 54 . الكافي: ج ٥‏ كحك 


القرض واشتراط الإقباض بأرض أخرئ 57 


الم إلا أن يقال:إنّ خبر الكناني بقرينة قوله:(أقرضنيه وأنا أوفيك). 

الظاهر في كونه شر طا في ضمن القرض. وهو المنشأ للسوال عن حكمه.ظاهر 
في الاشتراط. وهو بضميمة عدم دليل قطعي على مبطليّة اشتراط الزيادة الحكديّة 
مطلقاً. مدرك على الجواز. ومع ذلك فالمسألة مشكلة, والاحتياط طريق النجاة. 


ON 


Ve/ فقه الصادق‎ ۷٦ 


ویجوز أن يشتري درهماً بدرهم» وبشترط صياغة خاتم على أشكال. ولا 
ينسحبٌ على غيره 


اشتراء درهم بدرهم مع اشتراط الصياغة 

المسألة السابعة: قال الشيخ'''( و ) تبعه جماعة ٠‏ بل عن «كشف الرموز»”" 
نسبته إلى المشاع. 

وأمّا المخالف فنحصرٌ في ابن حمزة“ وكذا عن «إيضاح النافع»”” أنته (يجوز 
أن يشتري درهماً بدرهم» ويشترط صياغة خاتم) وظاهر المصنّف في المقام. حيث 
قال: (على إشكال) التوقف في الحكم. 

أقول: ثح إن جماعة من القائلين به ذهبوا إل تعدية ا حكم من بيع الدرهم إلى 
غيره. ومن شرط الصياغة إل غيرهاء والآخرون منهم: الشهيدان'''.والمصتّف'”, 
والمحقّق لثاني.والصيمري"" قالوا: (ولا ينسحبٌ على غيره). والحكم إِنْ كان على 
(١)النهاية:‏ ص١58”.‏ 
(۲) شرائع الإسلام: ج 500/7 
(۳) كشف الرموز: ج ۱ .٤۹۹/‏ 


.4۲۳/ ٤ حكاه عنه في مفتاح الكرامة: ج‎ )٤( 

(0) المختصر النافع: ص .٠١۹‏ 

(1) الدروس: ج ۳۰۳/۳. مسالك الأفهام: ج ۲ / 516. 
(۷) تذكرة الفقهاء: ج ٠١‏ / 440-41414. 

(8) جامع المقاصد: ج ٤‏ / اميه 

(۹) غاية المرام: ج۲ /88. 


اشتراء درهم بدرهم مع اشتراط الصياغة باب 


وفق القاعدة لابدٌ من التعدّي. 

وقد ذكر ابن إدريس "في وجه الفتوى: (أَنّ الرّبا هو الزيادة في العين إذا 
كان الجنس واحداً). وهنا لا زيادة في العين. 

وفيه: ما مر من أنّالزيادة ولوكانت لا في العين. مع كونها تما يكون مالاً يكون 
زا وتبطل المعاملة بذلك. ومن الواضح أن شرط صياغة الخاتم من هذا القبيل. 
وقد يستدلٌ له : 

بخبر أبي الصباح الكناني, عن الإمام الصادق !غ : «عن الرجل يقول 
للصائغ: صغ لي هذاالخاتم» وأبدل لك درهماً طازجاً بدرهمغلّة؟ قال اة: لابأس». 

ولكن الخبر ضعيف السند؛ لأنّ الراوي عن الكناني محمد بن الفضيل. وهو 
مردّد بين ابن غزوان الثقة . وابن كثير الأزدي الضعيف , ولا دليل على كونه 
ابن غزوان. 

وما في «الجواهر»'" من (أنته قوي إِنْ لم يكن صحيحاً) لعلّه من جهة أنّ 
صاحب «الجواهر» موافق مع الجلسي الأول وصاحب «الوجيزة». حيث اختار 
أن اين الفضيل الراوي عن الكناني هو ابن غزوان, مع أنته لا شاهد له. هذا فضلاً 
عن أنته يعارضه ما عن «المعتبر» من اختيار امحقّق كونه ابن كثير الأزدي. وما عن 
الحقّق الأردبيلي من أنته محمد بن القاسم بن الفضيل. 

أقول: والحقّ أنته لا شاهد على شيء من هذه الأقوال. مع أنته أجنبي عن 





3737/7/53 السرائر: ج‎ )١( 
.۲۰ ح۲٤۹‎ / ۵ .الكافي: ج‎ ۲۳٤۷٤ ح۱۹٩‎ / ١8ج وسائل الشيعة:‎ )1( 
.۳٣۔۳۲‎ / ۲٢ جواهر الكلام: ج‎ )۳( 


۷۸ فقه الصادق / ج۲۷ 


المقام, ولا يدلّ على حكم المسألة. فإنّه جعل إبدال الدرهم بالدرهم شرطاً في 
الصياغة لا بيعهه| بشرط الصياغة الذي هو نحل العمل. 

أضف إليه أنته في خصوص تبديل درهم الطازج -والطازج هو الخالص كا 
صرّح به جماعة من أهل اللّغة -بدرهم غلّة. را اتف وعليه فالزيادة 
نما هي بأزاء الغش. وهذا الإشكال فيه لا في هذه المسألة ولا في غيرها. 

وما أفاده الحقّق الأردبيلي''' دفعاً للإشكال الأخير. من أنّ ظاهر قوانينهم 
أنته ليس الجيادة زياذة ین بغیء: وهذالا يتحقق الربا بين ال جيّد في غاية الجيادة 
والرديء في غاية الر دائة. مع التساوي في المقدار, ويتحقّق مع التفاوت» وإن كان في 
جانب الرديء. 

غريب مندت إذ فرق بين الجيّد والرديء. والخالص والمغشوش. وما أفادوه 
إغا هو في الأوّل. ومورد الرواية من قبيل الثاني. 

فالمتحصّل ممًا ذكرناه: أن بيع الدرهم بالدرهم مع شرط صياغة الخاتم ربا 
وحم وباطل. 

قال صاحب «الجواهر» :بعد أن منع من جواز اشتراط صياغة خاتم في 
بيع درهم بدرهم -(نعم لو كان الشرط مثلاً بيعه بفضّة مصوغة خاتاً أمكن عدم 
تحقّق الربا؛ لعدم اشتراط العمل؛ فهو كبيعه الفضّة بالفضّة من الدّراهم مثلاً أو 


بفضة من جنس المصوغ على وجه خاص. ونحو ذلك تما هو أفراد للمبيع بالوصف 


5157/48 مجمع البرهان: ج‎ )١( 
57/514 جواهر الكلام: ج‎ )۲( 


اشتراء درهم بدرهم مع اشتراط الصياغة ۷۹ 


والشرط. يتعيّن بعض أفرادهاء ومثله لا يتحقّق به الرّبا قطعاً؛ إذ ليس مطلقاً 
الاشتراط ف أحد العوضين يتحقق به ذلك). انتهئ. 

وفيه: أنته يت إذالم تكن هيئة الخائميّة ماليّة وقيمة. وإلا فهى زيادة فى أحد 
العوضين ها ماليّة. ويتحقّق الرّبا في ذلك قطعاً. 


NN 


۰ فقه الصادق / ج۲۷ 


لا يجوزبيع الثّمرة قبل ظهورها 


الفصل العاشر 
في بيع الثمار 

يدور البحث في هذا الفصل عن بيع القار بأنواعها من النخل والفواكه 
والحنضر وما يلحق بذلك من الأحكام. وتنقيح القول عن ذلك يتحقّق بالبحث في 
مقامات أربعة: 

المقام الأوّل: في ثمرة النخل, وتام الكلام فيها في طيّ مسائل: 

المسألة الأول ل يجوز بم الثمرة قبل ظهورها) عاماً واحد امن غير ضمينة: 
كما هو المشهور بين الأصحاب'". بل عن المصنّف في «التذكرة» ٠"‏ والشهيد في 
«الدروس»'" الإجماع عليه. وفي «الجواهر»': (إجماعاً بقسميه). بل الحكيّ منها 
متواتر كالنصوص. 

وعن الشيخ في كتابي الأخبار .وا حمق الأردبيلي'' .والفاضل المخراسانی" 


(۱) جامع المقاصد: ج .٠١١-١١١ / ٤‏ 

(۲) تذكرة القهاء: ج ٠۰‏ / ١٠٤۳(ط.ج).‏ 

(۳) الدروس: ج7/ 53714. 

(؛) جواهر الكلام: ج ۲٣‏ /017. 

(0) تهذيب الأحكام: ج ۷ / ۸۸. الاستبصار: ج ۳ /۸۸. 
(1) مجمع الفائدة: ج۱۹۸-۱۹۷/۸. 

(۷) حكاه عنه في الجواهر: ج ۲٣‏ /01. 


فى بيع الثمار ۸۱ 


القول بالكراهة. 

وصاحب «الحدائق» يذ !'' جزم بالصحّة. 

وصاحب «الجواهر»'"' حمل كلام الشيخ ب على خلاف ظاهره من أنته جرد 
جمع لا فتوى, واعتذر عن غيره بن ذلك منهم من اختلال الطريقة. 

وكيف کان. ففي امقام طائفتان من الأخبار: 

الطائفة الأولن: ما ظاهره المنع: 

منها : خبر سماعة ‏ : « سألته عن بيع الرة هل يصلح شراؤها قبل أن 
يخرج طلعها؟ 

فقال اع لاء إلا أن يشتري معها شيئاً من غيرها رطبة أو بقلاً. فيقول: 
(أشتري منك هذه الرطبة وهذا النخل وهذا الشجر بكذا وكذا). فإن لم تخرج القرة 

کان رأس مال المشتري في الرطبة والبقل». 

ومنها: صحيح سلهان بن خالد: «قال أبو عبد الله اة :لا تشتر النخل حولاً 
واحداً حيّ يطعم, وإِنٌ شئت أن تبتاعه سنين فافعل». 

ومثله موتق أبي بصير' وغو ها عيرها الا طرف ا 

وقد ادّعى صاحب « الجواهر»''" تواترها. ولذا تسب القول بالمنع بعضهم 
إلى الضرورة. 

الطائفة الثانية: ما يدلّ على الجواز والصحّة: 


577/١9 الحدائق الناضرة:‎ )١( 

(15) جواهر الكلام: ج ٥٩/۲٤‏ . 

(؟) وسائل الشيعة: ج۱۸ / ۲۱۹ 55078 , الكافي: ج ۵ تلاح 

١؛)‏ وسائل الشيعة: ج8١‏ / 1١4‏ ح ۲۳٠۲۰‏ الاستبصار: ج7/ 88ح .١‏ 

(0) وسائل الشيعة: ج8١‏ 77ح 5 !؟. تهذيب الأحكام: ج44/1ح18. 


0 فقه الصادق /ج؟ 


والإنكار عليه بعدم الوجدان.كما وقع من بعضهم. في غير حلّه؛ إذذفي خبر ابن 
جعفر المتقدّم عن أخيه ذف القليلة: «يجز ؤها الوضوء عند كل صلاة»'". 

ويؤيّده ما عن «الخلاف»'" من دعوى الإجماع عليه. حيث قال: 
(المستحاضة ومَنْ به سلس البول, يجبٌ عليهما تجديد الوضوء عند كل صلاة -إلى 
أن قال _دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم إلى أن قال -وذلك يقتضي أن 
تعقبه الصّلاة). 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج۲ / ۲۸۰ ب ٤‏ من أبواب الحيض ح۲٤٠۲‏ نقلاً عن قرب الإسناد. 
(۲) الخلاف: ج ۲١۹/۱‏ المسألة ۲۲۱. 


AY‏ فقه الصادق / ج۲۷ 


0 كل «قلٹ لأبي عبد الله اغ إن لي نخلاً بالبصرة فأبيعه 
وأُسمَي الفن. وأستئني الكُرّ من القر أو أكثر, أو العدد من النخل؟ فقال: لا بأس». 

قلت: بعلت فداك إن ذا عندنا عظے ؟! 

قال ة: أما إّك إن قلت ذاك لقد كان رسول الله يي أحلّ ذلك فتظالموا. فقال: 
لا تباع القرة حى يبدوا صلاحها» . 

وادّعى صاحب «الحدائق»"" صراحته في الحلّ وعدم الحرمة. 

ومنها: صحيح الحلبي'": «شئل أبو عبد الله .ئلا عن شراء النخل والكّوم والقار 
ثلاث سنين أو أربع سنين؟ فقال: لا بأس» يقول إن لم يخرج في هذه السنة أخرج في 
قابل» وإن اشتريته في سنة واحدة فلا تشتره حبّْ تبلغ وإن اشتريته ثلاث سنين 
قبل أن يبلغ فلا بأس 

وشئل عن الرجل يشتري الفرة المسمأة من أرض فهلكقرة تلك الأرض كلّها؟ 

فقال: قد اختصموا في ذلك إلى رسول الله ًة فكانوا يذكرون ذلك. فلا رآهم 
لا يَدَعون الخصومة نهاهم عن ذلك البيع حى تبلغ القرة ولم يحرّمه. ولكن فعل 
ذلك من أجل خصومتهم». 

وصراحته في الجواز لا تنكر. 

ومنها: صحيح بريد. عن أَبي جعفر 1 : «عن الرطبة تباع قطعتين أو ثلاث 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج8١‏ / ۲۱۱ح ۲۳٠۱٤‏ .الكافي: ج .٤ ح۱۷١ / ٥‏ 
(۲) الحدائق الناضرة: ج۱۹ /۳۳۰-۳۲۸. 


(۳) وسائل الشيعة: ج8١‏ 7 ۰ ح ۲۳۵۱۲ .الکافي: ج٥‏ / ۱۷١‏ ح۲. 
(4) وسائل الشيعة: ج8١‏ 7 ح١١580؟,الكافي:‏ ج ۱۷٤ / ٥‏ ح١.‏ 


فى بيع الثمار A۲۳‏ 


قطعات؟ فقال كة: لا بأس. 

قال: وأكثرتٌ السؤال عن أشباه هذاء فجعل يقول: لا بأس به. 

فقلت: أصلحك الله استحياءً من كثرة ما سألته. وقوله: لا بأس به إنّ من يلينا 
يفسدون هذا كلّه ؟ 

فقال: أظتّهم سمعوا حديث رسول اله يي في النخل. م حال بيني وبينه رجلٌ 
فسكتٌ, فأمرثٌ محمد بن مسلم أن يسأل با جعفر عن قول رسول الله ع في 
النخلء فقال أبو جعفراية: خرج رسول الله يِل 
فقيل له: تبايع النّاس بالنخل, فقعد النخل العام؛ فقال24ة: أمّا إذا فعلوا فلا تشتروا 
النخل العام حى يطلع فيه الشيء. ولم يحردمه» . 

وقد جمع الشيخ # "بين الطائفتين بحمل الأولى على الكراهة. 

وصاحب «الحدائق» قال'': (إّه من جهة صراحة الطائفة النانية في الل 
وعدم ل رمم أن بوعل الأر ل هل الكرات اله 

وقوّى الشهيد الثاني" الحمل على الكراهة لولا الإجماع. 

أقول: والقائلون بالمنع أوردوا على هذا الجمع. بأنّ صحيحي ربعي والحلبي لا 
صراحة فيهما في الجواز في محلٌ الكلام؛ لاحعال إرادة بيع السنين بعد الظهور قبل 
البدوّ وصحيح بُريد لابدٌ من تأويله بإرادة البدوّ من الطلوع فيه. أو بحمل العام فيه 
على ماكان في ضمن العامين. 
)١(‏ تهذيب الأحكام: ج ۷ /۸۸. 


(۲) الحدائق الناضرة: ج ۱۹ /770-518. 
(۳) مسالك الأفهام: ج ۳ / .٠٠١‏ 


4 فسمع ضوضاء. فقال: ما هذا ؟ 


A‏ فقه الصادق / ج۲۷ 


هذاء والظاهر أنَّ صحيح ربعي يدل على الجواز قبل بدؤ الصلاح. فقابلٌ 
للحمل على التخصيص با بعد الظهور قبل البدوّ. وصحيح الحلبي يدل على الجواز 
قبل بلوغ القرة. وهو أيضاً أعمٌ مما بعد الظهور قبل البلوغ وما قبله, فا جمع بينم 
وبين أدلة المنع يقتضي ذلك؛ لأنّ ا جمع الموضوعي مقدّمٌ على الجمع الحكني. فلا 
مورد لحمل أخبار المنع على الكراهة. 

وأما صحيح بريد: فهو يدلّ على الجواز قبل طلوع الشيء فيه. وهو عبارة 
أخرئ عن الظهور. فإنّ ظهور الغرة -كما صرح به الشهيد الثاني !'' عبارة عن 
خروجها إلى الوجود. وإن كانت في طلعهاء فلا يصح الجمع الموضوعي فيه. فتصل 
النوبة إلى الجمع الحكني, وهو ما أفادوه من أنته يقتضي حمل نصوص المنع على 
الكراهة. فلولا فتوى أساطين القول والمشايخ بالمنع. لكان القول بالجواز مع 
الكراهة قويًاً. 

فرع: في جواز بيع الفرة قبل ظهورها بلا ضميمة عامين فصاعداً خلافٌ. 
فالمشهور نقلاً وبين المتأخّرين تحصيلاً العدم أيضاً. كذا في «الجواهر»'". 

ولكن قال الشهيد # في حكي «غاية المراد»'”: (إِنَ الأصحاب لم يذكروه 
صصريحاً ولا تعض للمنع إلا جماعة منهم). ونحو ذلك عن «الختلف». 

وعن «مفتاح الكرامة»'*: (ليس في «المقنعة» و«النهاية» و«المبسوط» 


.5014/7 مسالك الأفهام: ج‎ )١( 

(۲) جواهر الكلام: ج ۲٣‏ /01. 

(۳) غاية المراد: ج ۲ .٤١/‏ 

.۳۷۱-۳۷۰ / ٤ مفتاح الكرامة: ج‎ )٤( 


فى بيع الثمار A0‏ 


و«المراس» و«الوسيلة» و«الغنية» و«كشف الرموز» ذكدُ ولا تصريمٌ بججوازٍ ولا 
منع. ولم يَنقلُ أحدٌ عن الحسن وأبي علي والقاضي والتق. بل لم أجد من صرح بالمنع 
قبل الفاضل). 

وكيف کان. فيشهد للجواز: 

١-صحيحا‏ ربعي والحلبي المتقدّمان. 

۲ -وصحيح يعقوب بن شعيب» عن أب عبد الله ا" : «عن شراء النخل؟ 
فقال: كان أبي يكره شراء النخل قبل أن يطلع رة السنة. ولكن السنتين والثلاث 
كان يقول إِنْ لم يحمل في هذه السنة حمل في السنة الأخرى . 

قال يعقوب: وسألته عن الرجل يبتاع النخل والفاكهة قبل أن يطلع سنتين أو 
ثلاث سنين أو أربعاً؟ 

قال ا : لا بأس » إا يكره شراء سنة واحدة قبل أن يطلع . مخافة الآفة 
حقٌ يستبين». 

'-وصحيح سلهان. وخبر أبي بصير المتقدّمان. 

٤‏ -وخبر علي بن جعفر.عن أخيه اغ : «عن شراء النخل سنتين أيحلٌ؟ 

قال: لا بأس أن يقول: (إِنْلم يخر ج العام شيئاً أخرج القابل إِنْ شاء الله تعال)». 

إلى غير ذلك من الأخبار. وبها يرفع اليد عن ظهور ما دلّ على المنع: 

كقوله ا" في خبر أب الربيع: «وإذا بيع سنتين أو ثلاثاً فلا بأس ببيعه. بعد أن 


(۱) وسائل الشيعة: ج ۲۱۳/۱۸ 556018 , تهذيب الأحكام: ج/ / لالم ح17. 
(۲) وسائل الضيعة: ج 7١17/١8‏ ح١5701,‏ بحار الأنوار: ج ٠١‏ / ۲۷۷. 
(؟) وسائل الشيعة: ج۱۸ / ۲۱۲ ح75017. تهذيب الأحكام: ج۷ / ۸۷ح .٠١‏ 


841 فقه الصادق Ve/‏ 


يكون فيه شيء من النضرة». 
وقولهاثة''' في صحيح الحلبي: «تقبل الفار إذا تبيّن لك بعض حملها سنةء وإن 

شئت أكثر. وإِنْ لم يتبيّن لك غرها فلا تستأجر». 

ونحوهما غيرهما. 

كا أن الاستدلال للمنع بالغرر والجهالة والإجماع كما ترى. 

أقول: وبعدما عرفت من أَنّ الأظهر جواز بيع اثفرة قبل ظهورها بلاضميمة, 
فان جوازه معها واضح 

وأمّا على القول 5 فالظاهر جوازه مع الضميمة؛ لمونّق سماعة'": «سألته 
عن بيع الفرة هل يصح شراؤها قبل أن يخرج طلعها؟ 

قال ]ة: لاء إلا أن يشتري معها شيئاً غيرها رطبة أو بقلاً فيقول: (أشتري 
هذه الرطبة. وهذا النخل, وهذا الشجر بكذا وكذا) فإن لم يخرج المرة كان رأس مال 
المشتري في الرطبة والبقلة» . 

والإيراد عليه: بالقطع, ومعارضته بإطلاق الأدلّة ومعاقد الإجماعات كما في 
«الجواهر»'". غريبُ؛ إذ من الواضح أَنّ سماعة لا ينقل من غير الإمام لخا 
والإطلاقات تقيّد به. 

والإجماع غير متحقّق, وعلىئ فرضه معلوم المدرك. 

نعم. ما عن «التذكرة»“ من حمل المونّق على ما إذا كانت الضميمة مقصودة 


(۱) وسائل الشيعة: ج۱۸ / ۲۱۸ ح ۲۳٢٣۳۹‏ . تهذيب الأحكام: ج ۲۰۲/۷ ح57. 
(۲) وسائل الشيعة: ج8١ ۲۲٣۳۸‏ .الکافي: ج ٥‏ ¥7 

(۳) جواهر الكلام: ج54 /05. 

5117/7104 / ٠١ تذكرة الفقهاء: ج‎ )٤( 


فى بيع الثمار AY‏ 


غير بعيد؛ لإشعار ذيله من التعليل به, بناءً على الغالب من عدم دفع القن في مثل 
هذه الصورة . إلا بعد أن تكون الضميمة مقصودة . والمراد بعد كونها تا يجوز 
بيعها منفردة. 


AA‏ فقه الصادق / ج۲۷ 


ويجوزُبعده وإذلم بد صلاحهاء أو مع الضميمةء بشرط القطع أو عامين. ولو 


قد الجميع 


بيع الثمرة بعد ظهورها 
المسألة الثانية:( ويجوز ) بيع الرة (بعده) أي بعد ظهورها ( وإن لم يبد 
صلاحها) بلا خلافٍ فيه في الجملة. 


إغا الكلام في أنته هل يكون الجواز مشروطاً (بشرط القطع أو عامين) 
فصاعداً (أو مع الضميمةء ولو) بيعت مع (فقد الجميع) يكون باطلاً.كما عن 
الإسكافي''' والصّدوق في «المقنع»» والتق'". والمفيد على ما عن بعض نسخ 
«المقعنة»“٠‏ والطوسبي”*. وابن حمزة'", والمصنّف "في جملةٍ من كتبه. بل عن 
«المبسوط ٠»‏ و«الخلاف»'"'. و«الغنية»'''': الإجماع عليه ؟ 


٠۹١ / ۵ مختلف الشيعة: ج‎ )١١( 
۳٠1٣ص (؟) المقنع:‎ 

(۳) الكافي: ص 701 

(؛) المقنعة: ص10۰۲ . 
(6)النهاية: ص .6١4‏ 

(1) الوسيلة: ص .56١٠0‏ 

(۷) كتحرير الأحكام :ج۱ /17/4. 
(۸) المبسوط: ج ۱۱۳/۲. 

(9) الخلاف: ج۳ / 86-84. 


.5١١؟ص غنية النزوع:‎ )٠١١ 


بيع الثمرة بعد ظهو رها ۸۹ 
فقولان: 


أم يكون جائزاً على كراهةٍ عن الشيخ في التهذيبين ٠"‏ وابن إدريس'". 
والآبي'", والمصتّف 7" في جملةٍ من كتبه. والفخر'”, والشهيدين”', والكركي'", 
والقطيني'* والميسي'"؟ 

(فقولان): 

وما عن المفيد'''' وسلار"" "من أنته: (يُراعى في الصحّة وعدمها الشلامة 
وعدمها) فالظاهر أنته يرجع إلى القول الثاني, وا حكنا بالبطلان مع عدم 
السلامة من جهة أنّ كلّ مبيع تلف قبل قبضة فهو من مال صاحبه. ولذا ذكرها 
المصنّف في محكي « الختلف »'""' تمن قال با لجواز. وصرّح في المقام بأنّ في 
المسألة قولين. 

و قد استدل للمنع: 


(۱) تهذيب الأحكام: ج ۷ / ۸۸. الاستبصار: ج ۳ /۸۸. 
(۲) السرائر: ج ۳۵۸/۲ 

(۳) کشف الرموز: ج 0۰۲/۱ .0۰٤‏ 

.۳٤۹-۳٤۸ / ۱۰ تذكرة الفقهاء: ج‎ )٤( 

(0) إيضاح الفوائد: ج١‏ / 16غ. 

(3) الدروس: ج۳ / ۲۲۲ . مسالك الأفهام: ج 4707/7 50 
(۷) جامع المقاصد: ج 1717-١0 / ٤‏ 

(۸و )٩‏ حكاه عنه في الجواهر: ج 0٩ / ۲٤‏ . 
(١٠)المقنعة:‏ ص 1۰۳_1۰۲. 

(۱۱) المراسم العلويّة: ص 179-١78‏ 

.195-196 / ۵ مختلف الشيعة: ج‎ )1١( 


۹۰ فقه الصادق / ج۲۷ 


١‏ بحسن الوشاء"': «سألث الرضا 4ذ هل يجوز بيع النخل إذا حمل؟ قال اقة: 
لا جوز بيعه حى يزهو. 

قلت: وما الزهو جُعلت فداك ؟ قال ا يحم ويصفرٌ وشبه ذلك». 

؟-وخير علي بنأبي حمزة'": «سألث أبا عبد الله اا عن رجل اشترى بستاناً 
فيه نخل ليس فيه غيره بُسر أخضر ؟ 

فقال91ة: لاہ حت يزهو. قلت: وما الزهو؟ قال ا حبّى يتلوّن» . 

۳ ومو تق أبي بصير. عن الإمام الصادق ا : «شئل عن النخل والقر 
يبتاعه) الرجل عاماً واحداً قبل أن يثمر ؟ 

قال .9ة: لاء حى تثمر وتأمن مرها من الآفة. فإذا أمرت فابتعها أربعة أعوام 
مع ذلك العام أو أكثر من ذلك أو أقلٌ» . 

ع -وخبر علي بن جعفر: «سأل أخاه عن شراء النخل سنة واحدة أيصلح؟ 
قال 1: لا يشتري حتّى يبلغ. 

قال : سألته عن شراء النخل سنتين أيحلٌ؟ قال :لا بأس إن لم خرج العام 
حرج القابل». 

٥‏ _وخبر المناهي””: «نهى بيه أن باع الفار حى تزهو. يعني تصفر أو تحمرٌ». 

إل غير ذلك من النصوص الظاهرة في المنع مع عدم القيود الثلاثة المشار إليها 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج۱۸ / 7701551١‏ الكافي: ج ۵ / ۱۷١‏ ح5. 
(۲) وسائل الشيعة: ج۱۸ / ۲۱۲ح 15016 الكافي: ج ١157/0‏ ح8. 
(۳) وسائل الشيعة: ج۱۸ / 1١4‏ ح15017, تهذيب الأحكام: ج17/ 13ح 50. 


.۲۷۷/۱۰ بحار الأنوار: ج‎ 5781١ وسائل الشيعة: ج 517/18 ح‎ )٤( 
وسائل الشيعة: ج8١/ ۲۱۵ ح550714.‎ )0( 


بيع الثمرة بعد ظهورها 4١‏ 


منطوقاً أو مفهوماً. ولكن يتعيّن حمل هذه النصوص أيضاً على الكراهة؛ للنصوص 
المتقدّمة الدالّة على الجواز قبل الظهور بالكليّة.فبعده قبل بدو الصلاح بطريق أوى. 


«السرائر» من أن المنع مذهب الخالفين. 

وفيه: إن خالفة العامّة من مرجّحات إحدى الروايتين المتعارضتين بعد فقد 
جملةٍ من المرجّحات. فع إمكان الجمع العرفي, لا تصل النوبة إلى الحمل على التقيّة. 
والظاهر أنته لاكراهة لو بيعت عامين فصاعداً مع الضميمة. 

ما الأوّل: فلصحاح ربعي والحلبي ويعقوب وسلوان, وغيرها المتقدّمة. 

وأمًا الثاني: فلمو تق سماعة المتقدّم. 

كما أنته على القول بالمنع يجوز البيع في الموردين؛ لما أشرنا إليه. إا الكلام في 
الجواز بشرط القطع. وقد حُكي الإجماع عليه مستفيضاً أو متواتراً مع أنته لا أثر 
له في النتصوص. 

أضف إليه: أنّ صاحب «الحدائق»#2: قال”": (أمّا في اشتراط القطع فهو لا 
بخلو عن نوع غموض؛ لأنّ الظاهر أنّ الاشتراء نما يكون بشيء يمكن الانتفاع به 
وجرد ظهور القرة قبل بدو الصلاح لا يترتّب عليها بعد القطع منفعة يعتدٌ بها بين 
العقلاء). انتهى. 

ولكن يمكن أن يقال إنّ فتوى القوم بالجواز نا هو من جهة إنصراف 
النصوص إلى شراء الثفرة بشرط التبيعة إلى أن تصير قابلة للأكل. وتصير ثمرة 
بالغة. فبيع المقطوع با أنته موجودٌ له منفعة حلّلة جائرٌ بلا دليل على كراهته. 


(۱و ؟) الحدائق الناضرة: ج 5014/19 


المتوسّطة الحادثة بعد صلاة الفجر 1 


المتوسّطة الحادثة بعد صلاة الفجر 

التنبيه الخامس: إذا حدثت المتوسّطة بعد صلاة الفجر. لايجبُ الغسل لها 
إجماعاً وقطعاًء ولا يخ وجهه. فهل يجب للظهرين أم لا؟ وجهان: 

نسب في «الجواهر»'' إلى ظاهر كلام الأصحاب العدم» ثم قال: (بل لعل 
المتأمّل في كلماتهم يمكنه تحصيل الإجماع على ذلك). 

أقول: إن جماعة من الأصحاب_كالشهيد في حك «البيان». والحقّق الثاني في 
حكيّ «جامع المقاصد». والشهيد الثاني في حك «الروضة». وغيرهم في 
غيرها'"'-وإِنْ صرّحوا بذلك. إلا أن الظاهر عدم تحقّق الإجماع. بل ولا الشهرة 
عليه. كما صرح به الشيخ الأعظم ي”". إذ لا وجه لما أفاده في «الجواهر»“ بعد 
عدم تصرح أكثر الأصحاب بذلك إلا دعوى أنّ جماعة من الأصحاب ادّعوا 
الإجماع على تخصيص العُسل بالغداة. وهي فاسدة؛ إذ الظاهر أنّ مرادهم من ذلك 
بی ا ا ار الل ما لد ودود يعدم وی ال ارلا عدا 
مقابل الكثيرة, كا يشهد له. أنّ جماعة من المصرّحين بذلك أوجبوا السل. 


لانقطاع دم المستحاضة للبرء مطلقاً. 
ولو لم تكن المتوسّطة حَدَثاً بالنسبة إلى غير الصبح. لم يجب السل عند 
انقطاعه لبقيّة الصلوات. 


وما في حكيّ «كشف اللنام»*؛ بأنتها لولم تغتسل لصلاة الصبح. لزمها 


508/1 جواهر الكلام: ج‎ )١( 

(؟) حكى كلّ ذلك الشيخ الأنصاري في طهارته: ج ٤‏ / 47. 
(؟) كتاب الطهارة: ج ٤‏ /48. 

.۳۳۸/ ۳ جواهر الكلام: ج‎ )٤( 

() کشف اللثام: ج۱ / ۱۹۰. 


۹۲ فقه الصادق / ج۲۷ 


وبذلك يظهر أنته لو كان المبيع هذا الموجود على الشجرة بشرط التبيعة, لا إرادة 
القرة منه» يكون جائزاً للأصل والعمومات. وهو خارج عن تحلّ البحث. 

وعليه. فا عن«التذكرة»''' من الاستدلال على الجواز فيا هو حل الكلام. 
بأنته يجوز بيعه بشرط القطع إجماعاً. فجاز بشرط التبقية: 

إن أراد الاستدلال لجواز فما ذكرناه. فهو متينٌ. 

وإن أراد الاستدلال له فيا هو محل الغزاع» فلا ربط له به. 

وأمّا ما أفاد صاحب «الحدائق»» فينفع لأنّ المفروض في محل البحث واجديّة 
البيع لسائر ما يشترط فيه. 

أقول: المراد من بدو الصلاح الذي هو شرط للصحة أو الكراهة, أن تصفرٌ 
اسر أو تحمرٌ على المشهور بين الأصحاب نقلاً وتحصيلاً شهرة عظيمة. بل في 
حكي «السرائر»''' نسبته إلى أصحابناء و«المبسوط»'" إلى رواياتهم. 

وفي «الشرائع»'. عن «إرشاد» المصتف: (إِنَّ بدو الصلاح يكون با ذُكرء أو 
أن يبلغ مبلغاً ومن عليها العاهة). 

وعن بعض العلماء'*: إن حدّه طلوع الثريا . 

وفي «المنهاج»: (بدوٌ الصلاح في الفرء هو كونه قابلاً للأكل). 


.)ج.ط(۳٤۷‎ / ٠١ تذكرة الفقهاء: ج‎ )١( 

(۲) السرائر: ج۲ .۳٣۱/‏ 

(۳) المبسوط: ج37 / .1١4‏ 

.417/ ۲ شرائع الإسلام: ج‎ )٤( 

(6) بداية المجتهد: ج ١ / ١‏ حكاه عنه في التذكرة: ج ٠١‏ /09؟(ط.ج). 


بيع الثمرة بعد ظهورها ۹۳ 


يشهد الأول: حسن ابن الوشّاء”'' وخبر علي ابن حمزة'"' المتقدّمان. فف الأول 
بعد النهي عن بيع النخل حى يزهوء فشر الزَّهو بأن حمر ويصفر وشبه ذلك. وفي 
الثاني فر الرّهو بأن يتلوّن. 

ويعضدهما خبر المناهي ٠"‏ فإنّه أيضاً فشر الزهو بذلك. وإن كان يحتمل كون 
التفسير من الصدوق خ. 

واستدل للثاني: بأنته مقتضى الجمع بين الروايات المتقدّمة, وبين الخبر الذي 
رواه أبي بصير. عن أب عبد الله اغد“ : 

«شئل عن النخل والقر يبتاعها الرجل عاماً واحداً قبل أن يثمر ؟ 

قال يية: لا. حى تثمر وتأمن رها من الآفة» . 

وخبر علي بن جعفر» عن أخيه اا : «بيع النخل إذا استبان البسر من 
الشيص حَلٌ بيعه وشراؤٌه» . 

والنبويّ'”: «لا تبتاعوا أفرة حيّ يبدو صلاحهاء قيل ما بدو الصلاح؟ قال: 
تذهب عاهتها وبخلص رطبها» . 


والآخر'": «نهى عن بيع الفار حتیٰ تذهب العاهة». 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج۱۸ 5101735١١7‏ . الكافي: ج۵ / ۱۷١‏ ح5. 

(1) وسائل الشيعة: ج۱۸ / ۲۱۲ح 15016 الكافي: ج ۵ / 1077 ح8. 

(؟) وسائل الشيعة: ج8١‏ / ۲۱۰۵ح ۲۳۵۲۲ . من لايحضره الفقيه: ج ٤‏ / "اح 14151/8. 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج8١‏ / ۲۳٣۲۲۲۱١‏ . تهذيب الأحكام: ج ۹۱/۷ ح۳۰٠‏ 
(0) وسائل الشيعة: ج8١/7١7ح5671؟,‏ بحار الأنوار: ج ۱۲١ / ٠٠١‏ ح٣٠‏ 

(1) سنن البيهقي: ج ۵ / ٠ ٠‏ . صحيح البخاري: ج ؟ / .٠١١‏ 

(۷) سنن البيهقي: ج ۵ / 7٠ ٠‏ كنز العمّال: ج 4 / .۷١‏ 


4 فقه الصادق / ج۲۷ 


ولكن يرده :ما قيل من ن إنته بالا مرار والاصفرار يحصل الأمان . وعليه فإِمًا 
أن يرجع الثانية إلى الأولى » أو تكون مجملة بين إجماها بالأخبار الداّة على 
العلامة الأول. 

واستدل للثالث: بالنبوّ الذي رُوي عن ابن عمر: «أنُ ن النيئ ل نهى عن 
بيع الغار حي تذهب العاهة. 

فقال له عغان بن عبد اللّه: متي ذلك؟ قال: إذا طلع الثريا». 

ولكنّه ضعيف السند. مضافاً إلى أن التفسير من ابن عمر. 

واستدل للرابع: بصحيح سلوانبنخالد. عن الإمام الصادق ا ": «لا تشتر 
النخل حولاً واحداً حي يطعم». 

و 

ولكن الظاهر رجوع هذه العلامة إلى العلامة الأولى. مع كونها بعدها يقيّد 
إطلاقها بنصوص تلك العلامة. 

فالمتحصل: أ ما أفاد المشهور أظهر. 


فو 


(۱) سنن البيهقي: ج ۵ / ۳۰۰ مسند أحمد: ج 7 .٤١/‏ 
(۲) وسائل الشيعة: ج ۲۱۳/۱۸ ح 75015 . تهذيب الأحکام: ج۷ /۸۸ح۱۷. 
(۳) وسائل الشيعة: ج۱۸ / ۲۱۷ ح ۲۳۵٣۳۲‏ . الكافي: ج ۵ / ۱۷١‏ ح5. 


إدراك بعض ثمرة البستان 0 


ولو أدرك بعض البستان» جاز بيع الجميع 


إدراك بعض ثمرة البستان 

المسألة الثالثة: قالوا ( ولو أدرك بعض )قرة (البستان)المتحدة وبدا صلاحه. ولم 
يدرك الآخر (جاء ربيع الجميع) بناءاً على اعتبار الإدراك في الجواز. بلا خلافٍ 
أجده فيه. بل عليه الإجماع منقولاً مستفيضاً إنْ لم يكن تحصّلاً. سواءٌ كان متّحد 
النوع أو مختلفه. كذا في «الجواهر»'". 

والشاهد عليه: مضافاً إلى أنّ بيع ما لا يدرك جائز مع الضميمة, وما أدرك 
ضميمة ما لم يدرك: 

١-صحيح‏ يعقوب بن شعيب, عن الإمام الصادق ا٠‏ «إذاكان الحائط فيه 
غار ختلفة فأدرك بعضهاء فلا بأس ببيعها أجمع» . 

۲ -وصحيح الحلبي. عنه اة ": «تقبل القار إذا تبيّن لك بعض جلها سنة. وإن 

شئت أكثر. وإِنْ لم يتبيّن لك حملها فلا تستأجره» . 

"'-وخبر البطائني. عنه ا : «عن رجل اشترى بستاناً فيه نخلٌ وشجر منه 
ما قد أطعم ومنه مالم يطعم؟ قال 2ة: لا بأس إذكان فيه ما قد أطعم». 

ونحوها غيرها. 
(۱) جواهر الكلام: ج ۲٢‏ / ۷۰. 
(۲) وسائل الشيعة: ج۱۸ / ۲۳٠۳۳۲۱۷‏ . الكافي: ج ۵ / ١۱۷ح .٥‏ 


() وسائل الشيعة: ج8١‏ 7 ع0" , تهذيب الأحكام: ج ۲۰۲/۷ ح٣٣‏ 
(؛) وسائل الشيعة: ج8١‏ 7ح ۲۳٣۳۵‏ .الکافي: ج .Az1۷1/ ٥‏ 


0 فقه الصادق / ج۲۷ 


وكذا يجوز بيع البساتين إذا أدرك أحدهما 


( وكذا ) قالوا: (يجوز بيع البساتين إذا أدرك أحدهما). 
وفي «الرياض»'": (الجواز أشهر بين المتأخّرين). 
وفي «الحدائق»'"': (هو المشهور). 
وعن الشيخ ف «الخلاف»'" و«المبسوط : المنع عنه. بل عن الأول 
الإجماع عليه. 
الظاهر بناءا على ما قوّيناه من جواز بيع الفر قبل ظهورهاء يكون الجواز خالٍ 
عن الإشكال. وأمّا على القول بالمنع فكذلك؛ لتحقّق الضميمة المسوغة للبيع. 
ولخبر إسماعيل بن الفضل المائمى_المنجبر إرساله بعمل الأصحاب الذي 
عبر عنه صاحب «الحدائق» ال '-عن أبي عبد الله ان : «عن بيع الفرة 
قبل أن تدرك ؟ 
فقال !ثذ: إذاكان لهف تلك الأرض بيع له غلّة قد أدركت فبيعٌ ذلك كلّه حلال». 
وقولهاثة: «بيع» بمعنى مبيع» وهذا الإطلاق شائع في الأخبار. 
وقوله]ة: «له غلّة» أي كُرة. 
(۱) رياض المسائل: ج۹ /۲۳-١٤۲(ط.ج).‏ 
(۲) الحدائق الناضرة: ج۱۹ / ٠۳۳۷‏ 
(؟) الخلاف: ج۳ /1۰-۸۹. 
(؛) المبسوط: ج۲ .١٠٤/‏ 


(6)الحدائ Bes‏ 
(1) وسائل الشيعة: ج۱۸ / ۲۱۷ح 75014 , الكافي: ج 0 / 11/6 ح1. 


إدراك بعض ثمرة البستان ۹۷ 


كما أنّ ظاهر إطلاق (الأرض) فيه. إرادة الأعمّ من أرض ذلك البستان الذي 
أدرك بعضه وأرض بستانٍ آخر. 

واستدل للمنع: 

١-بعدم‏ تناول الضميمة لمثل ذلك وعدم تناول نصوص الصحّة المتقدّمة آنفاً 
له فييق مندرجاً في إطلاق دليل المنع. 

۲ -وبموّق عّار. عن أبي عبد الله ": «عن الفاكهة متى يحل بيعها؟ 

قال اة: إذا كانت فاكهة كثيرة في موضع واحد. فأطعم بعضها. فقد حَلٌ بيع 
الفاكهة كلّها. فإذاكان وا أنواعاً متفاقة 
فلا يباع منها واحدة شيء حبّ يطعم کل نوع منهاء ثم يباع تلك الأنواع» . 

أقول: لك فخ عاول ال وقد اجنم اول نصوصى ال اوقد ا 
فيهما. أضف إليه أنّ النصوص الخاصّة دلّت على الصحّة. 

وأمّا المونّق: فهو أجنئٌ عن المقام. لأنّ ظاهره التفصيل في الفواكه الموجودة 
في موضع واحد, بين كونها نوعاً واحداً وأنواعاً. وأنته يكفي إدراك البعض في الأول 
دون الثاني وهذا مما لم يقل به أحد. 

والحقّ أن ما أفاده امحدّث الكاشاني''' وغيره من أنّ أخبار عار مشتملة على 
الغرائب. متينٌ. والظاهر أنّ منشأه قلّة حفظه. والله العالم. 

فالمتحصّل: أن الأظهر هو الجواز. 


لد 


51 تهذيب الأحكام: ج1/ 17ح‎ . ۲۳٥۳۷ وسائل الشيعة: ج۱۸ / ۲۱۸ ح‎ )١١ 
.۲۳۷/ الوافي: ج۹‎ )١ 


۹۸ فقه الصادق / ج77 


وبيع الثمرةف ي كمامهاء والرّرِع قائماًو حصيداًوقصيلاً وعلى المشتري قطعه. 


بيع الزرع قائماً وقصيلاً وحصيداً 

المسألة الرابعة:( و )المشهور بين الأصحاب'" أنته يجوز (بيعالنمرةفي كمامها) 
والمراد من كمام غلاف الطلع» والطلع ما يطلع من النخلء ثم يصير بسراً وثمراً إنْ 
كانت أن وإ كانت ذكراًم يصر قراً بل يترك على النخلة أيّامَاً معلومة حى 
يصير فيه شيء أبيض مثل الدقيق, وله رائحة زكيّة فيلقح به الأنق. وقد تقدّم في 
بحث بيع الفرة قبل بدو الصلاح. أنته لو كان المبيع هذا الموجود. بحيث يستحقٌ 
عليه القطع. كان المتجه الجواز وإنْلم يشترطه. 

( و )كذا يجوز بيع (الرّرع قائما) على أصوله, سواءٌ بلغ الحصاد أم لا أو قصد 
قصيله أم لا لكونه عيناً علوكة قابلة للنقل. لكن المنقول عن الصدوقة"'" المنع, إلا 
أن يكون سنبلاً أو قَصَّد قطعه. 

( و )كذا يجوز بيعه (حصيدا) وإِنْ لم بعلم قدر ما فيه. لأنته غير مكيل ولا 
موزون» فيك فيه المشاهدة. 

( و)كذا يجوز بيعه ( قصيلاً ) أي يُباع بشرط القطع لعلف الدّواب ونحوه. 
( و ) حينئذٍ فإذا باعه كذلك. وجب ( على المشتري قطعه ) حَسَب الشرط. 


۲۳۱/۲۳ الدروس: ج‎ . SEF ٤ كما في جامع المقاصد: ج‎ )١( 
المقنع: ص‌۳۹۲.‎ )۲( 


بيع الزرع قائماً وقصيلاً وحصيداً 0 
فإنْ تركه طالبه البائع بأجرة الأرض مدة التبقية» وللبائع قطعه 


(فإن تركه طالبه البائع ا الأرض مدّة التبقية) التي تراضيا عليها مع التعبين. 
أو المدّة التي بق فيا بعد إمكان قصله مع الإطلاق . 

ولو وقع الشراء لأجل القصل قبل أوان قصله. وجب على البائع الصبر إلى 
أوانه مع الإطلاق. أو إلى المدّة التي تراضيا عليها مع التعيين. (وللبايع قطعه) و تفريغ 
أرضه منهء لأنته «لا عر ق لظالل» كما في الحديث. مع امتناع المشتري ووجوبه عليه. 

أقول: وظاهر المآن وغيره عدم التوقّف على إذن الحاكم, واشترط بعضهم إذن 
الحاكم إن أمكن. 

ما أصل جواز البيعء فيشهد له: -مضافاًإلل ما مر -جملة من النصوص: 

منها:صحيح الحلبي. عن الإمام الصادق ئة ٠‏ «لا بأس بأن تشتري زرعاً 
أخشرخ ترک ق تحصده إن شت أن تغلفه من قبل أن يسبل هو بعسيفن»: 

ومنها: صحيح بكير بن أعين. قال: «قلث لأبي عبد الله 3'"': أيحلّ شراء 
الزرع الأخضر؟ قال اظة: نعم لا بأس به» . 

ومثله صحيح زرارة. وقال'”: «لا بأس أن تشتري الزرع والقصيل أخضر. 
ثم تتركه إِنْ شئت حى يسنبل, ثح تحصده. وإن شئت أن تعلف دابّتك قصيلاً فلا 
بأس به قبل أن يُسنبل. فأمًا إذا استنبل فلا تعلفه رأساً رأساً فإنّه فساد». 
(۱) وسائل الشيعة: ج۱۸ / ۲۲۲ ح 750137 . الكافي: ج ۵ / 71/4 ح١.‏ 


(۲) وسائل الشيعة: ج۱۸ / 554 ح77601/7. تهذيب الأحكام: ج ٠۱٤۲/۷‏ ح١٠.‏ 
(۴) وسائل الشيعة: ج8١‏ / 6ح 7760114 , الكافي: ج 5 / AL‏ 


8 فقه الصادق يفا 


قوله : «رأسا» يعتى حيواناً. 

ومنها: خبر سلوان بن خالد. عنه ا ': «لا بأس بأن تشتري زرعاً أخضر. 
فان شئت تركته حب تحصده. وان شئت فبعه حشيشاً» . 

ومنها: صحيح إسماعيل بن الفضل. عن أب عبد الله اغا" أ: «عن بيع حصائد 
الحنطة والشعبر وسائر الحصائد؟ قال : حلال فليبعه ما شاء». 

ومنها: مو تق سماعة' ": «سألته عن شرا اء القصيل يشتريه الّجل فلا يقصلهء 
ويبدو له في تركه حت يخرج سنبله شعيراً أو حنطة. وقد اشتراه من أصله. وماکان 
على أربابه من خراج» فهو على العلج ؟ 

قاليية: إن كان اشترط حين اشتراه إن شاء قطعه وإِنْ شاء تركه کا هو حت 
يكون سة سنبلاً ولا فلا ينبغي له أن يتركه حتّى کون اا 

ونحوه مونّقه الآخر عن الإمام الصادق اة“ وزاد فيه: «فإِن فعل فإنّ عليه 
طسقه ونفقته 0 منه» . 
الوح لا و o‏ 

ونحوها غيرها من الأخبار. 

أقول: وبإزائها خبر أبي بصير. عن الإمام الصادق اخ" : 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج۱۸ / ۲۳۵ ح/77601/1, تهذيب الأحكام: ج۷ / ۱٤٤‏ ح٤۲.‏ 
١؟)‏ الكافي: ج ۵ / ۲۷۹ ح٤.‏ تهذيب الأحكام: ج ۲۰۵/۷ ح۰٠.‏ 
(۳) وسائل الشيعة: ج8١‏ /ح۲۳۵۷۸ . الكافي: ج ه / ۲۷۵ ح1. 


)٤(‏ وسائل الشيعة: ج۱۸ / 77ح ۲۳٥۷۹‏ . الكافي: ج ۵ / ۲۷۵ ح۷. 
(۵) وسائل الشيعة: ج۱۸ / ۲۳۷ح ۲۳۵۸۱ . من لا يحضره الفقيه: ج ۲۳۹/۳ ح۲۸۱۱ 


بيع الزرع قائماً وقصيلاً وحصيداً 


«عن الحنطة والشعير اشتري زرعه قبل أن يسنبل وهو حشيش؟ 

قال اة لاء إلا أن تشتريه لقصيل يعلفهالدواب.ثم يقركه إنشاء حم يسنبل». 

وقد استدلّ به لما ذهب إليه الصدوق 4 !''. ولكن لمعارضته مع النصوص 
المتقدّمة الصريحة في الجواز. تحمل هذا على الكراهة. 

هذاء ويمكن أنْ يقال إِنّه ا عن المقام. 

ويدل على المنع قبل ظهور القُرة. من أخبار المسألة المتقدّمة, وبه يظهر 
الجواب عن الاستدلال له مو تق معاوية بن عّار. عن أبي عبد الله اغ : «لا تشتر 
الزرع ما م يُسنبل» . 

وهذه الأخبار كما تدلّ على جواز البيع. تدلّ على أنته ليس له الابقاء. إلا أن 
يشقرط. وأنته لو ابقيت. كان عليه أجرة الأرض. وأمًا أن للبائع قطعه. فلأنٌ إبقاءه 
بلاحقّ ظلعٌ. وقد ورد في الحديث أنته «ليس لعرتي ظالم حقٌ»'". واعتبار إذن 
الحاكم لا دليل عليه. والأصل عدمه. ١‏ 


O 


(۱) المقنع: ص ۳۹۲. 
(۲) وسائل الشيعة: ج8١‏ / 550 ح ۲۳۵۷۱ . تهذيب الأحكام: ج ۱٤٤/۷‏ ح۲۲. 
(۳) وسائل الشيعة: ج ۲۵ / ۳۸۸ح ۳۲۱۹۶٤‏ . تهذيب الأحكام: ج ۳۱١/1‏ ح11. 


الفُسل إذا أرادت الصّلاة الباقية. على وجه يظهر منه كونه من المسلّمات. ولولا 
كونها حَدَّئاً بالنسبة إلى غير الصبح» لم يكن وجة لوجوب العُسل إذا أرادت 
الإتيان بغيرها. 

الم إلا أن يقال: إنّ غاية ما يدلٌ عليه ذلك كون الاستحاضة المتوسّطة 
ا حاد ثة قبل صلاةالفجر حَدَ ثأبالنسبة إلى جميع الصلوات.لا خصوص صلاةالصبح. 

وكيف كان. فإِنْ ساعدنا الدليل على وجوب العُسل هما لأثبالمي بما استظهر هة 
من الإجماع على العدم. 

ويمكن الاستدلال له: 

اطق لصون جيك أضها مدال عل 51 اسل عوط ا تع 
الصلوات, وتوجب المتوسّطة عُسلاً واحداً بالنسبة إلهاء كا هو ظاهر جملةٍ منها 
وصرع جملةٍ أخرئ. كروايتي سماعة: 

«وإن لريجز الدّمالكّرسشفء فعلمها الغُسل كل يوم مرّة والوضوء لكل صلا" 

؟-وصحيح زرارة المتقدّم'": «صلت بعْسلٍ واحد»» أي صي جميع 
الصلوات به. 

ونا بنينا على وجوبه للغداة. من جهة ظهور الأدلة في كونه ملحوظاً بنحو 
الشرط المتقدّم. 

وبالجملة: فقتضى إطلاقها وجوب الغُسل للظهرين. إذا حدثت بعد صلاة 
الفجرء كا أنتها إِنْ حدئت بعد الظهرين وَجَب الغُسل للعشائين. 

فا عن «الرياض» من وجوبه للظهرين أو العشائين, هو الأقوى. 

eas 


.۱۸0٤ من أبواب الجنابة ح‎ ١ ح۲. وسائل الشيعة: ج۲ / ۳ ب‎ 4١ / الكافي: ج۳‎ )١( 
.۲۳۹۲ من أبواب الاستحاضة ح‎ ١ الكافي: ج ۹۹/۳ ح٤ . وسائل الشيعة: ج۲ / ۲ ب‎ )۲( 


1۲ فقه الصادق / Ve‏ 


اتحاد حكم الأشجار مع حكم النخل 

المقام الثاني: في حكم التعامل على أثمار سائر الأشجار. 

ظاهر المتن كالنصوص والفتاوى. أتحاد حكمها مع قرة النخل بالنسبة إلى 
البيع قبل الظهور وبعده. ولذا جعل المصنّف ية موضوع الحكم القرة لا رة النخل. 

وصررح الشهيد الثاني في «المسالك»'"' بأنّ الخلاف هنا عل حسب الخلاف 
في رة النخل. وكذلك المصتف قال في حكي «التذكرة»'": (في جميع مسائل ثمرة 
الشجر الخلاف هنا كالخلاف في ثرة النخل). 

وأورد عليه المحقّق الأردبيلي'”: بأنته اختار في فر النخل جواز بيعه بعد 
الظهور قبل البدوّ عامين. وفي مر الشجر قال لا يجوز. 

وكيف كان فيشهد لاتحاد حكنها مع حكم النخل بالنسبة إلى جواز البيع قبل 
الظهور. صحيح الحلبي المتقدّم هناك. وعليه فيُحمل ما دلَّ على المنع من النصوص 
على الكراهة. ومنه -بضميمة اشتال جملةٍ من النصوص المانعة والجوّزة على غير 
النخل. كموق عار وصحيح يعقوب وخبر محمد بن شري المتقدّمة -يظهر اتحاد 
حكم الجميع. 

نعم, في خصوص بدو الصلاح الذي جُعل غاية للمنع أو الكراهة في المقام 
كلام وهو: أنٌ الشيخ ج قال في «المبسوط»!*: 
)١(‏ مسالك الأفهام: ج ۳ .۳١۸/‏ 
(۲) تذكرة الفقهاء: ج 510/٠١‏ 


(؟) مجمع الفائدة: ج۸ /۲۰۹-۲۰۸. 
)15 لمبسوط: ج۲ / .1١4‏ 


اتحاد حكم الأشجار مع حكم النخل 1۳ 


(بدو الصلاح يختلف -إلى أن قال وقد روى أصحابنا أنَ التلوّن يعتبر في غرة 
النخل خاصّة, فأمّا ما يتورّد فبدوٌ صلاحه أن ينتثر الورد وينعقد. وفي الككَوْم أن 
ينعقد الحصرم. وإِنْ كان مثل القتاء والخيار الذي لا يتغئر طعمه ولا لونهء فإنّ ذلك 
يؤكل صغاراً. فبدوّ صلاحه أن يتناهى عظم بعضه). 

وفي موق عّار: «سألته عن الكَوْم مت يحل بيعه؟ قال ا إذا عقد وصار 
عقوا والعقق د اسم الحصبرم بالنبطيّة». 

وفي خبر محمد بن شري عن الإمام الصادق ا وبلغني أنته قال' ": «في مر 
الشجر لا بأس بشرائه إذا صلحت فر ته. فقيل له: وما صلاح فر ته؟ فقال: إذا عقد 


بعد سقوط ورده». 
والظاهر أيضاً رجوع المجميع إلى شيء واحد. وهو ما أفاده الشيخ ‏ الذي 
هو المختار. 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج۱۸ / ۲۱۲ ح55017. الكافي: ج ٠‏ احم 
(۲) وسائل الشيعة: ج۱۸ / 5١14‏ ح57617. تهذيب الأحكام: ج1/ 33ح 51. 


01 فقه الصادق / ج۲۷ 


ويجوز بيع الخضر بعد انعقادها لقطة ولقطات. وما يُجِرَأُويُخرط جَرَةٌ 


وجرّات» وخَرطةً وخرطات 


بيع الخضروات 

المقام الثالث: قالوا: ( ويجوز بيع الخضر )كالقتاء والحنّاء والبطيخ والخيار 
(بعد انعقادها) وظهورهاء وإِنّم يتناهي عظمها. (لقطة ولقطات) معيّنة معلومة العدد. 

والمرجع في اللّقطة العرف. فا دل على صلاحيّته للقطع يُقطع. وما دل على 
عدمه لصغره أو شك فيه لا يقطع. 

ما الأوّل: فواضح. 

وأمّا الثاني: فلأصالة بقائه على ملك مالكه. 

( و )كذا يجوز بيع (ما يُجِرَ) أي ما يقطع فيستخلف كالبقول (أو يُخرط) أي 
يؤخذ الورق وتُترك الأغصانكالحنّاء والّوت_بالتاءين من فوق -(جرَة وجَرّات» 
وخَّرطةً وخرطات) على سبيل اللّف والنشر. 

والمراد ب (الخرطة) أن يؤخذ على أعلى الغصن َير اليد إلى أسلفه. وفي الكل: 
(دونه خرط القتاد). وهو شجْ له شوك لا يتيشر خرطه لذلك. 

أقول: والدليل على الجواز في الكلّ. بعد الاتفاق من الكلّ على الكل: 

. تامومعلا-١‎ 

۲ مو تق سماعة'". قال: «سألته عن ورق الشجر. هل يصلح شراء ثلاث 
خرطات أو أربع خرطات ؟ 


.٠١ وسائل الشيعة: ج8١ / 1ح 150417 , تهذيب الأحكام: ج87/17ح‎ )١( 


بيع الخضروات 1۰6۵ 


فقال خ: إذا رأيت الورق في شجرةٍ فاشتر منه ما شئت منه من خرطة». 

٣‏ -وخبر معاوية بن ميسرة, عن أب عبد اله قال'': «سألته عن بيع 
النخل سنتين؟ قال غا: لا بأس به. 

قلت: فالرطبة يبيعها هذه الجرّة وكذا وكذا جرّة بعدها؟ قال كة: لا بأس به. ثم 
قال: كان أبي يبيع الحنّاء كذا وكذا خرطة». 

٤‏ -وصحيح بريد عن أبي جعف راث" المتقدّم: «عن الرطبة تباع قطعة أو 
قطعتين أو ثلاث قطعات؟ فقال/2ة: لا بأس» . 

والرطبة بفتح الراء وسكون الطاء نبثٌ خاصّة. وقيل له أوراق صغار ذو 
وبسط في الجملة, يقال له بالفارسيّة: اسبست.كما عن «الصحاح» و«الْمغرب»'”. 

فرع: وهل يجوز بيعها قبل الظهور أم لا ؟ 

المشهور بين الأصحاب عدم الجواز. وفي «الحدائق»'*: (والظاهر أنه لا 
خلاف فيه). 

ويشهد له:-مضافاً إلى أنتها معدومة,. والجهالة والعرر -مو تق سماعة فإنّه 
بمفهوم الشرط يدل على عدم الجواز. مع عدم الظهور, وبه يقيّد إطلاق الخبرين. 

وعليه. فما عن ابن حمزة'' في نحو الجرّة الثانية والثالثة فجوّز بيعها منفردة قبل 
الظهور. ضعيفٌ حجوجٌ ا عرفت. 

+ 





.١١حا١1لا/‎ / الكافي: جه‎ . ۲۳٠٣۲۱ ح‎ ۲۱١ / ١8ج وسائل الشيعة:‎ )١( 

() وسائل الشيعة: ج۱۸ / ۲۰۹ ح "1581١‏ , الكافي: ج ۵ / ١1/4‏ ح١.‏ 

(7) الصحاح: ج ١77 ١‏ ؟. المغرب: ج١‏ / ۲۱۰ . لسان العرب: ج٦‏ / 174. تاج العروس: ج ٤‏ /۲۰۸. 
)٤(‏ الحدائق الناضرة: ج9١‏ / 5157. 

(65)الوسيلة: ص587. 


جواز استثناء البائع ثمرة شجرات 
المقام الرابع: في الّواحق ( و ) هي تتضمّن البحث عن عدّة مسائل: 
o 3 E e‏ 

المسالة الاولئ: (يجوز) لبائع الفرة (استثناء حصة مشاعة) كالثلث أو الربع بلا 
خلافي. بل الإجماع بقسميه عليه. كا في «الجواهر»'". 

(أو نخلاً أو شجراً معيّنا) أي يجوز له استثناء رة نل أو شجر بعينه أو 
شجرات أو نخلات بعينهاء بلا خلافٍ ولا إشكال. بل الإجماع بقسميه عليه. 

(أو أرطالاً معلومة) بلا خلافي. إلا عن الحلبى'". فنعه للجهالة, ورّدّه الشهيد 
الثاني في «المسالك» "جنع الجهالة بعد تعيين مقدار الرة المبيعة بالمشاهدة. 

وكيفكان. فيشهد با جواز في الجميع: -مضافاًإلى العمومات.وعدم الخصّص- 
جع د 00 الصادق ا 0 
أكثر, أو العدد من اه فقال ائلا: لا 2 

وميك لكف ع برق ابعل بيع اة يسك دور 
)١(‏ جواهر الكلام: ج .۸٤ / ۲٣‏ 
(۲) حكاه عنه في رياض المسائل: ج۹ /۲۹. 
(۳) مسالك الأفهام: ج۳ / 501-570 


.٤ وسائل الشيعة: ج8١ / ۱ ح ۲۳۵۱۲ . الكافي: جه / ۱۷۵ح‎ )٤( 
ح57/8.‎ 5١١ / ۲ وسائل الشيعة: ج8١ 17ح ۲۳۵۹۳ . من لا يحضره الفقيه: ج‎ )0( 


قال 20ة: لا بأس به. 

قال: وكان مول له عنده جالساء فقال المولى: نه ليبيع ويستتني أوساقاً يعني 
أبا عبد الله اث . 

قال: فنظر إليه ولم يُنكر ذلك من قوله». 

(فِنْ خاست) القرة (سقط من الثنيا) وهو المستننى, إذا كانت حصّة مشاعة أو 
أرطالاً معلومة (بحسابه) ونسبته إلى الأصل. بلا خلافٍ فيه يبنهم. 

وعلّلوه بأنَ استثناء حصّة مشاعة لازمه اشتراكههمافي الجميع .فهو مال مشترك 
تلف بعضه. فلا محالة يكون التلف عليهما بالنسبة, وأمّا استثناء الأرطال فرجعه 
إلى حصّة مشاعة نسبتها إلى الجموع نسبة الأرطال المعلومة إليه فيلحقه حكه. 

أقو ل: بق في المقام إشكال, وهو: 

أ لازم فتوى الأصحاب في مسألة استتناء الأرطال. الحمل على الإشاعة 
كما عرفت وفي مسألة بيع صاع من صُيرة القزموا بأنته لو تلف بعض الجملة. وبق 
مصداق الطبيعة انحصر حقّ المشتري فيه. ولازمه الحمل على الكلي في المعيّن. فيقع 
الإشكال في الفرق بين المسألتين أيضاً فإنَّ هم في مسألة الأرطال فتويين لا تلاتمان 
مع الإشاعة: 

إحداهما: أنته لو تلف البعض بتفريط المشتري, كان حصّة البائع في الباق. 

ثانيتهما: استقلال المشتري في التصرّف. 


۱۸4 فقه الصادق / ج۲۷ 


قد ذكروا في مقام الفرق وجوهاً عمدتها ثلاثة: 

الوجه الأوّل: ما أفاده الشيخ الأعظم إ''' وحاصله إن المستئنى كما يكون كيا 
كذلك يكون عنوان المستثنى منه الذي انتقل إلى المشتري كليّاً أيضاً بمعنى أنه 
ملحوظ بعنوان كل يقع عليه البيع» فكل منهما مالك للكلي ونسبة الموجود إلى كل 
منهما على حَدٌ سواء فتخصيص أحدهما به ترجيحٌ بلا مرجّح. فيكون نسبة التالف 
إلهما على حَدَّ سواء. فيُحسب عليهما. وأمّا في البيع فإنّ المبيع وإن كان كلياً إلا أنّ 
مال البائع لم يُلاخط بعنوان كلي. 

وفيه أوْلاً:إنَّ الخصوصيّات في مسألة الاستثناء : 

١-إِمَا‏ أن تكون باقية على ملك البائع . 

؟ -أو تكون داخلة في ملك المشتري . 

فعلى الأوّل: حكم المشقري في بيع صاع من صُبرة. حكمه في مسألة استثناء 
الأرطال. فلا وجه لحساب التالف عليه . 

وعلى الثاني:كان حكم المشتري في مسألة الأرطال. حكم البائع فيبيع الصّاع, 
فلا وجه لحساب التالف على البائع. 

وثانياً إن ظاهر بيع الجموع إلا مقداراًمتهاء بيع الموجود الخارجي لا الكلي. 

وثالثاً أنته لا بر تفع به إشكال أنته لو تلف بتفريط المشتري كان حصّة البائع 
في الباقي.كما لايخق. 

الوجه الثاني: ما أفاده افق النائيني ية" من أنّ المبيع في بيع الصّاع كلي. 


(۱) کتاب المكاسب: ج ٤‏ /(ط.ج). 
(۲) منية الطالب: ج۲ /۳۹۲. 


جواز استئناء البائع ثمرة شجرات ۱۰۹ 


ولايملكالمشتري من الخنصوصيّات شيئاً فا دام يكون صاع من الصبرة موجوداًء 
لاوجه لحساب التالف عليه. والمبيع في مسألة الاستثناء أيضاً وإِنْ كان كليّاً. إلا أنّ 
البائع يملك الكلي مع الخصوصيّة. فاحتساب التالف على المشقري لا وجه له. بل 
بحسب عليهم|.ومقتضى استحقاقه الكل أن يستحقّ الباق لو أتلف المشتري مقداراً 
من القرة, لأنّ حقّه لم يكن مشاعاً في مال المشتري, حى يستحق القيمة. وعلى هذا 
ير تفع إشكال جواز تصرّف المشتري في القرة بلا رضا من البائع. لته لم يكن 
شريكاً معه بعنوان الاشاعة. 

وفيه:إنَ البائع إن كان مالكاً لججميع المخصوصيّات, كان المشتري كالمشتري في 
مسألة شراء الصّاعء لا وجه لحساب التالف عليه وإن ملك بعض الخصوصيّات 
بنحو الإشاعة, عاد سوال الفرق» وإِنْ ملك بعضها بنحو الفرد المنتشر. بطل البيع كا 

الوجه الثالث: ما أفاده المحقّق الاصفهاني 4'"'. وحاصله: 

إِنّ ظهور الضّاع في بيع الضّاع من الصبرة في الكلي في المعيّن لا يزاحم لهء 
وظهوره فيه في مسألة الاستثناء مزاحجٌ مع ظهور الاستئناء في كونه متصلاً لا 
منقطعاً وهو أقوئ, فلا حالة يكون المستثتنى جزئيّاً أخرج من الجزئيّات. وحيث 
إن الجزئي المفروض إما بجحهول أو مردّدٌ. والأوّل باطلٌ والثاني حال, فلابدٌ من حمله 
على الجزئي بجزئيّة منشأ انقزاعه, وهو الكسر المشاع. 

وفيه:_مضافاً إلى أنته بهذا لا يرتفع إشكال استقلال المشتري في التصرّف. 
وأنته لو تلف البعض بتفريطٍ من المشتري كان حصّة البائع في الباقي أن استثناء 


)١(‏ حاشية المكاسب: ج؟ وو 


أ فقه الصادق /ج/” 
والمحاقلة حرام 


الكلي من الجموع ليس استثناءً منقطعاً بل يكون متّصلا؛ لأنّ الاستثناء المتصل هو 
ما لو أخرج شىء لولم يكن استثناء كان داخلاً في المستثنى منه. وفي المقام كذلك. 

فالحق أن يقال: إِنّ المستنى في بيع مسألة الأرطال أيضاًكلي. ولذا يكون 
المشتري مستقلاً فى التصرّف. ولكن حيث إِنّه لا إشكال عند العرف فى أنته لو تلف 
الجموع إل مقدار الك ليس ذلك للبائع خاصّة, مسف بن ذلك أن 
المستثنى هو الكلي ذو مراتب» ويكون الاستثناء في قوّة استثنائات عديدة متنازلة 
شيئاً فشيئاً فجموع الأرطال تكون مستنناة مع بقاء بجموع الفرة. وشيءٌ منها 
نسبته إلى الباقي نسبة الجموع إلى المجموع. مع تلف شيء منه. وعدم الاستثناء مع 
تلف الجميع. 

وبعبارة أخرى: أنّ المستئنى هو الكلي المقدّر بالكسر المشاع كعنوان الغشر 
مثلاً. فكلا تلف بحسب عليه لا حالة, ومع ذلك يستقلٌ المشتري بالتصرّف. ولا 
يلزم من ذلك غرر, لأنَّ المستئنى متعيّن. وهو عُشْر الجموع مثلاً. 

وأمّا وجه أنته لو تلف البعض بتفريط المشتري. كان حصّة البائع في الباقء 
فالظاهر أنته يكون هو الشرط الضمنى. لبناء المتعاملين على ذلك. كما لا يخنى. 
فتدبر فإنّه دقيق. ١‏ 

حرمة المحاقلة 

المسألة الثانية: لا خلاف ( و )لا إشكال في أنّ (المحاقلة حرام)» وعن غير 

واحدٍ دعوى الإجماع عليه ويشهد له نصوص : 


(۱) كما في الجواهر: ج 75 / 46 /الوسيلة ص .۲٠۰‏ 


حرمة المحاقلة ۱۱۱ 


منها: صحيح عبد الرحمن بن أي عبد الله. عن الإمام الصادق ية قال" : 
«نهى رسول الله َة عن الحاقلة والمزابنة. 

قلت: وما هو؟ قال: أن يشتري حمل النخل بالتمر والزرع بالحنطة» . 

ومنها: مونّقه الآخر. عنه ا : «نهى رسول الله ب عن الحاقلة والمزابنة. 
فقال: الحاقلة النخل بالقرء والمزابنة بيع السّنبل بالحنطة». 

ومنها: خبر الحسينبن زيد, عنه اا عن آبائه 82. عن أمير المؤمنين 990 في 
حديث مناهي النييّ يَيُ: «ونهئ عن الحاقلة يعني بيع القر بالزبيب. وما أشبه ذلك». 

ومنها: خبر أبي عبيد القاسم بن سلام» بأسانيد متصلة إلى النيّ عه" أنه: 
«نهى عن بيع الحاقلة والمزابنة. فا حاقلة بيع الزرع وهو في سنبله بال والمزاينة 
بيع القر في رووس النخل بالقر» . 

وبالجملة: فأصل الحكم لا إشكال فيه. وتام الكلام يتحقّق بالبحث في أمور: 

الأمر الأوّل: الحاقلة مفاعلة من الحقل. وهي الساحة التي يُرَرع فيهاء سيت 
هذه المعاملة بذلك لتعلّقها بزرع في حقل» وأطلق اسم الحقل على الزرع يجازاً من 
باب إطلاق اسم امحل على الحال. أو اجاور على محاوره. فكأنته باع حقلاً بحقل. 

أقول: قد اختلفوا فما في موردين: 

أحدهما: أن المستفاد من كلمات أكثر الأصحاب. والحكيّ عن جملةٍ من أهل 





)١(‏ وسائل الشيعة: ج8١‏ 770817 , الكافي: ج 5 /ولاكح6. 

(1) وسائل الشيعة: ج۱۸ / ۲۳۹ ح ۲۳۵۸۷ . تهذيب الأحكام: ج ۱٤۳/۷‏ ح١7.‏ 
(؟) وسائل الشيعة: ج8١‏ / 51١‏ ح 55085 . بحار الأنوار: ج ١٠14/5؟17ج١.‏ 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج۱۸ / ۰ح ۲0۹۰ ., بحار الأنوار: ج ۳٤1/۷۳‏ ح۱۲. 


يجب على المستحاضة اختبار حالها ۱A0‏ 


يجب على المستحاضة اختبار حالها 

التنبيه السادس: يجب على المستحاضة اختبار حاهاء وأنتها من أىّ قسمم من 
الأقسام الثلاثة. كما عن المصتف ‏ في «المنتهى»''' والشهيد في «الذكرى»" 
والمحقّق الثاني في «جامع المقاصد»"" وغيرهم في غيرها. 

ويشهد له: الأمر به في جملةٍ من النصوص: 

منها: صحيح ابن مسلم'*, عن الإمام الباقرائة: «في الحائض إذا رأت دما بعد 
أيّامها التي كانت ترى الدّم فيهاء فلتقعد عن الصّلاة يوماً أو يومين, ثم تمسك قطنة, 
فإن صبغ القطنة دم لا ينقطع فلتجمع...الخ». 

ومنها: خبر عبد الرحمن'”. عن الإمام الصادق ابا في المستحاضة: 

«ولتستدخل كُرسفاً فإن ظهر على الكُرشف... الخ». ونحوهما غيرهما. 

وهو مان عن الرجوع إلى أصالة البراءة من العُسل. والرجوع إلى استصحاب 
الحكم أو الموضوع, إذا لم يكن موافقاً للاحتياط. لظهوره في كونه طريقياً إلى معرفة 
کون الاش اة اى قم من من الأقسام الثلاثة حتى تترتّب علبها الأحكام 
الختصّة بذلك Ê‏ 

وبعبارة أخرى: إنّه ظاهرٌ في كونه إرشاديًّ إلى تنجّز الواقع على ما هو عليه. 





(۱) منتهى المطلب: ج۲ .٤۰۹/‏ 

(۲)الذکری: ص ۳۰. 

۹/ ١ جامع المقاصد: ج‎ (r) 

)٤(‏ وسائل الشيعة: ج۲ / ۳۷۷ ب ١‏ من أبواب الاستحاضة ح٠٠١۲‏ نقلاً عن المعتبر. 

(0) التهذيب: جه / ٠ ٠‏ ح77, وسائل الشيعة :ج۲ / ۳۷۵ ب۱ من أبواب الاستحاضة ح ۲۳۹۷. 


305 فقه الصادق / ج۲۷ 


اللّغة : أنتها بيع الزرع بالحنطة من تلك الأرض . وخبر ابن سلام أيضاً يشعهد به. 
إلا أن موق البصري الثاني بل الأول -بناءً على ما هو ظاهره من كونه بنحو 
للف والنشر المر تب _جخلاف ذلك. وأنّ امحاقلة هو بيع النخل بالقر. وأمّا بيع الزرع 


ا 
قد ذهب إليه جمع من الفقهاء وهو الأصحّ. إذ بعد تصري الاإمام لا بذلك لا 
معنى للمراجعة إلى كلمات غيره. 


وأمّا خبر ابن سلام فيمكن أن يكون التفسير منه لا من الإمام. 

ويؤيّده: تصد بره بالفاء. 

أضف إليه ضعف سنده لأنّ رجاله من العامّة 

وعلى أي تقدير, لا يتر تب على ذلك رة فإنّه كما تكون الحاقلة حرّمة. كذلك 
المزابنة على ما سيمرٌ عليك. 

الأمر الثاني: هل جوز بع قرة ال يعمز من ر د 

تكن اليو أحد قوليه. وا ".والمفيد' "»وابني زُهرة'” وة 
والديلمي'". والحيلي'"'.بل ظاهر «الغنية»”كالر وضة ”الاجماع عليه. شو المتع . 


.١١۷/ المبسوط: ج۲‎ )١( 

(۲) المهذّب: ج۱ / ۳۸۳. 

(۳) المقنعة: ص507. 

.۲۲۱ و ۸)الغنية: ص‎ ٤( 
508/5710 (0)الوسيلة: ص‎ 

(1) المراسم العلويّة: ص .١794‏ 

(۷) السرائر: ج۲ //5517. 

(۹) الروضة البهيّة: ج ۳ / 777777 


حرمة المحاقلة 1۳ 


وعن الشيخ في «النهاية»''' وجماعة'" هو الجواز. 

وفي «الحدائق»"": (والظاهر أنته المشهور). 

ويُشهد للمنع إطلاق خبري البصري. 

وزغلا ل ا ا و ا ر سق ا 
المذكورة سابقاً. 

وفيه: إِلّه لم يتقدّم للتمر ذكر في الخبرين سابقاً. والحمل في الأوّل والنخل في 
الثاني أعجٌّ من القر. فلا يمكن جعل الام للعهد وللإشارة إليهما . 

واستدل له في «الرياض»' “: با ورد في العرية. وهو خبر السكوني, عن الإمام 
الصادق ائ : « رخص رسول الله ب في العرايا أن ُشترى بخرصها قرا 

قال: والعرايا جمع عرية. وهي النخلة يكون للرجل في دار رجل آخر. فيجوز 
أن يبيعها بخرصها قرا ولا يجوز ذلك في غيره» . 

قال: (ودلالته ظاهرة إن جوّزنا بيع ثمرة العرية بتمر من نفسهاء ولا فهي 
صريحة. لاختصاص الرخصة حينئذٍ ببيعها بتمر من غيرهاء ومقتضاه رجوع 
الإشارة في لفظة (ذلك) إليه. وهو صر في المنع هناء كا لا يخى. 

ثم قال: وبه يضعف احتال العهديّة في الام في النصوص. ورج وعها إلى تمر 
نفس النخلة المذكور سابقاً فإ أخبارهم يكشف بعضها عن بعض). وهو حسنٌ. 
(١)النهاية:‏ ص6١4.‏ 
(۲)كابن البرّاج. حكاه عنه العامة في المختلف: ج 7١7/0‏ . 
(۳) الحدائق الناضرة: ج۱۹ .٠٠۲/‏ 


.۳۸-۳۷ / ۹ ریاض المسائل: ج‎ )٤( 
الكافي: جه / ۲۷۵ ح1.‎ . ۲۳٣۹۱ ح‎ ۲٤۱ / وسائل الشيعة: ج۱۸‎ )( 


غ١‏ فقه الصادق Ve/‏ 


واستدل للجواز: 

١‏ با مر الذي عرفت ما فيه. 

۲ -وبصحيح الحلبي. قال: «قال أبو عبد اله" : في رجل قال للآخر بعني 
رتك في نخلك هذه التي فيها بقفيزين من قر أو أقلّ أو أكثر يسمّى ما شاءفباعه؟ 
قال26ة: لا بأس به. 

وقال: البسر والقر من نخلة واحدة لا بأس به. فأمًا أن يخاط القر العتيق 
والبُسرء فلا يصلح. والزبيب والعنب مثل ذلك» . 

٠'-وموّق‏ الكنافي, قال'"': «سمعتٌ أبا عبد الله !3 يقول: إنّ رجلاًكان له على 
رجلٍ خمسة عشر وسقاً من تمر وكان له نخلٌ. فقال له: خُذ ما في نخلي بتمرك. فأبي 
أن يقبل. فاق النيّ يي فقال: يا رسول الله لفلانٍ علي خمسة عشر وسقاً من تمر. 
فكلّمه يأخذ ما في نخلي بتمره » فبعث النيّ يك إليه فقال: يا فلان خُّذ مافي 
نخله بتمرك. 

فقال: يا رسول انه لا بن وأبى أن يفعل. 

فقال ر سول اله ب لصاحب النخل:أجذذ نخلك فجذّه.فكان خمسةعشر وسقاً. 

فأخبرني بعض أصحابنا عن ابن رباط, ولا أعلم إلا أي قد سمعته منه أنّ أبا 
عبد الله ا قال : إِنّ ربيعة الرأي ّا بلغه هذا عن انى يي قال: هذا ربا! قلت: 
أشهد بالله إِنه لمن الكاذبين. قال صدقت». 

.٠١ ح‎ ١1/5 / ۵ .الكافي: ج‎ ۲۳٠٤١٦ وسائل الشيعة: ج۱۸ / ۲۲۳ ح‎ )١( 


(۲) وسائل الشيعة: ج۱۸ / ۲۲١‏ ح ۲۳۵٤۸‏ . تهذیب الأحكام: ج ۹۱/۷ ح۳٣‏ 
(۳) وسائل الشيعة: ج۱۸ / ۲۲٢‏ ح ۲۳۵٤۸‏ . تهذيب الأحكام: ج۷ / ۹۱ ح۳٣٠‏ 
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٤‏ - وخبر يعقوب بن شعيب عنه اذ ": «عن الرجلين يكون بينه) النخل, 
فيقول أحدهما لصاحبه: اختر إمّا أن تأخذ هذا النخل بكذا وكذاكيلاً مسمّى. 
وتعطينى نصف هذا الكيل زاد أو نقص. وإمًا أن آخذه أنا بذلك وأورده عليك؟ 
قال ة: لا بأس بذلك». 

۵ وخبره الآخر عنه ا : «عن رجل يكون له على آخر مائة کُر من تمر 
وله نخلٌ فيأتيه فيقول: أعطني نخلك هذا بما عليك؟ فكأنته كرهه». 

أقول: ولكن صحيح الحلبي لعدم اختصاصه بييع الفرة بتمر من غيرهاء وكونه 
مطلقاً يكون معارضاً لذبري البصري المعمول بء ولا شك في تقديهما عليه. 
والجمع بحمله على ما إذا بيعت بتمر غيرهاء وحملهم| على ما إذا بيعت بتمرٍ منهاء 
تبرّعيئ لا شاهد له. مع إمكان حمله على العرية. 

وأمّا موّق الكناني: فلا يدل على أنته كان بيعاً. بل یکن كونه وفاءً.ويحتمل 
إرادة إرضائه بذلك.ث إيقاعالمعاملة بنحو يسلم معها من ا محاقلة من الصلح وغيره. 

وأمّا الخبران الأخيران: فهما في تقبيل أحد الشريكين بحصّة الآخر بشيءٍ 
معلوم» الذي هو معاملة مستقلّة. كما صرح به الشهيد الثاني ب" وغيره. 

فالمتحصّل: أ الأظهر هو المنع, نعم. الظاهر عدم شمول المنع لما إذا بيعت القرة 
بغير القر. حى مثل الطّلع ونحوه. 

الأمر الثالث: هل يختصّ المنع با إذاكان القر نا أم يعم ما إذاكان مثمناً؟ 


(۱) من لا يحضره الفقيه: ج ۲ / ٥‏ ح٤۳۸۳.‏ تهذيب الأحكام: ج ۷/ a‏ 
(۲) وسائل الشيعة: ج8١‏ 17ح 7غ ه5؟. الكافي: جه /۱۹۳ح۲. 
(۳) مسالك الأفهام: ج٣‏ / 91/٠74‏ 


3۱1 فقه الصادق / ج۲۷ 


الجمود على ظاهر الخبرين يقتضي الأوّل. 

نعم. لو جُعل القن رة النخل. والمثمن القر من تلك النخلة؛ بطل لعدم جواز 
اتحاد القن والمئمن. 

الامر الرابع: هل يختصٌ الحكم بثمرة النخل. ام يعم غيرها من شجر الفواكه؟ 

قولان, نسب القول بالتعميم في حكي «الروضة»'" إلى المشهور والظاهر هو 
الاختصاص. لإختصاص دليل المحاقلة -كما عرفت -_بالنخلء, فيبق غيره على 
القواعد. فحينئذٍ إِنْ أريد بيع فاكهة شجر بقدار منها بطل. لعدم جواز اتحاد لين 
والمثمن, وإن بيعت بغيرها. فالظاهر هو الصحّة. 

واستدل للمنع: بأنٌ المن والمثمن حينئذٍ ربويّان فيطرق احتال الزيادة إلى كلّ 
واحد.والمساواةالحتملة نادرة وعلى تقدير اتفاقها يشترط الصحّة العلمبالتساوي. 

وفيه: إن يعتبر في جر يان الّبا كون ما يقع عليه البيع مكيلاً أو موزوناً بالفعلء 
والغرة على الشجرة باع بالمشاهدة, وليست بمكيلة ولا موزونة. مع أنته يختصٌ 
بالبيع باجانس. 

وفي «المسالك»'": (ويمكن تعليله بالعلّة المنصوصة في المنع من بيع الطب 
بالقر. وهي نقصانه عند الجفاف. فإنها قائمة هناء وقد تقدّم ترجيح التعدية, فيثبت 
الحكم هناء وهو الأقوئ) انتهبئ. 

وفيه: إن دليله ظاهر في الرّبا بين المقدّرين بالكيل والوزن, ولا يشمل ما يباع 
جزافاًء مع أنّ العلّة لا تعمّ جميع أفراد المقام, منها بيع اليابس باليابس» وعليه 
فالاأظهر هو الاختصاص. 


5737771 / ۳ الروضة البهيّة: ج‎ )١( 
5715/17 مسالك الأفهام: ج‎ )۲( 


حرمة المزابنة ۱۱۷ 
وكذا المزابنة 


نعم. الظاهر هو المنع لو بيعت بمقدارٍ منها لإتحاد القن والمثمن حينئذٍ. فافي 
«الرياض»من: «أنّ الأصل يقتضى | جواز ولو بالجانس منهاء أو من غيرها)غير تام 


حرمة المزابنة 

أقول: قد ظهر تما قدّمناه. أنته كما يحرم الحاقلة إجماعاً ( و ) نصا (كذا) يحرم 
(المزابنة). وهي مفاعلة من الزبن. وهو الدفع. ومنه الزبانية لأنتهم يدفعون الناس 
إلى النار. 

وأيضاً قد ظهر مما قدّمناه أنًالمزابنة هي بيع السّنبل بالحنطة, ويدل عليه التص. 

ما الكلام في المقام في أمور: 

الأمر الأول : اختلفوا في اسم المبيع فيها » فبعضهم عبر بالرّرع . ومنهم من 
عر بالسّنبل. 

وف «الرياض»'": (الموجود في أكثر النصوص والفتاوى السّنبل). 

وف « المسالك »'" : ( ويظهر من كلامهم الاتّفاق على أن المراد به السُتبل 
وإن عبروا بالأعمّ). 

وقد عبّر عنه في صحيح البصري بالرّرع. وفي مو تقه بالسنبل» وفي خبر ابن 
سلام بالرّرِع وهو في سنبله. ولعلّه يكون شاهداً للجمع على أنّ إطلاق صحيح 


(۱) رياض المسائل: ج5/١717-7,‏ وحكاه عنه في الجواهر: ج .1٩ / ۲٣‏ 
(1) مسالك الأفهام: ج۳ / 5160 


۱1۸ فقه الصادق Ve/‏ 


البصري يقيّد بو تقه. بعد كون كلّ منهما في مقام التحديد. فيكون لها المفهوم . 
الأمر الثاني: هل تختص المزابنة ببيع سنبل الحنطة, أو هي أعجّ منه ومن سنبل 
الشعير, أو العم من ذلك أيضاً ويعمَ كل زرع؟ وجوه وأقوال: 

ظاهر ما في «التذكرة»'" أن أكثر الأصحاب عبّروا بالأوّل. قال في أكثر 
تفاسيرها: (أنتها بيع الحنطة في السّنبل جحنطة. ثم احتمل فيها دخول الشعير في 
جنس الحنطة). 

أ صرع خبري البصري وإِنْكان هو الأول ولكن بقرينة ما أفاده صاحب 
«الجواهر»'" من (أنّ الذي يظهر مِنْ تتبّع النصوص في المقام وغيره أنّ إطلاق 
الزرع والسّنبل فيها منصرف إلى الشعير والمحنطة. ولعلّه لأنّ المتعارف في ذلك 
الزمان والمكان» وبقرينة أتحاد الجنس في الرّبا. سا وقد علّل بعضهم المنع في المقام 
بالرّبا) يكون القول الثاني أظهر. 

وبه يظهر شمول امزابنة لبيع الشنبل بالشعير أيضاً وعليه فا في«الجواهر»”" 
من أنته تت دلالة الخبرين على الصور الأربع متينٌ. 

كا أنته على القول بعدم الفرق هنا بين جعل الحنطة نمناً أو مثمناً. على ما تقدّم 
في الحاقلة, تكون صور ا منع ثمانية . 

أقول: وأمًا غير الحنطة والشعير, فلا مزابنة فيه. 

الأمر الثالث: هل يجوز بيع السّنبل بحب من غيره أم لا؟ 

فيه قولان كما مر في الحاقلة, ويظهر ما ذكرناه في تلك المسألة أنّ الأظهر هو 
المنع. لإطلاق خبري البصري. 


. تذكرة الفقهاء: ج ۱۰ / ۳۹۸(ط.ج)‎ )١( 
۰ / ۲٢ (۲و ۳) جواهر الكلام: ج‎ 


حرمة المزابنة ۱۱۹ 


والإيراد عليهما: باحتال كون اللّام للعهد. مر ا جواب عنه. 

استدل للجواز هنا: 

١-بصحيح‏ الحلبي. عن الإمام الصادق اا في حديثٍ'": «لا بأس أيضاً أن 
يشتري زرعاً قد سنبل وبلغ بحنطة» . 

۲ -وبصحيح إسماعيل بن الفضل المائمي. عنه ا" عن بيع حصائد الحنطة 
والشعير وسائر الحصائد. قال: «حلالٌ فليبعه با شاء» . 

وحسن الوشّاء. عن أبي الحسن ًة : «عن رجل اشترى من رجل 
ارضاً جرباناً معلومة بمائة كد على أن يعطيه من الأرض؟ قال ثا حرام. 

فقلت: جُعلتفداك. فاي أشتري منه الأرض بكيل معلوم حنطة منغيرها؟ 
قالثة: لا بأس بذلك» . 

أقول: ولكن صحيح الحلبي معارضٌ لخبري البصري المتقدّمين, المع على 
العمل بهماء فلا حالة يُقدّمانء وحمله على البيع بحب من غيره وحملهما على البيع 
بحب منه. قد عرفت أنته جمعٌ تبرّعي لا شاهد له. 

وصحيح إسماعيل في الحصائد. وهو غير ما نحن فيه. مع أنه عام شامل 
للحبّ منه من غيره وغير الحبّ, فيقيّد إطلاقه بالخبرين. وقد حقّق في حله أن 
إطلاق المقيّد مقدّم على إطلاق المطلق. 

ضف اليه أ الخبر مرويّ فى «التهذيب» «إن شاء» بدل «ما شاء» فلا عموم 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج8١‏ / ۷ ح ۲۳۵۸۲ , الكافي: ج ۵ / ۲۷٣‏ ح١.‏ 
(1) الكافي: ج ۵ /1777ح ؛. تهذيب الأحكام: ج ۱٤١/۷‏ ح۷. 
(۳) وسائل الشيعة: ج8١‏ / ۷ ح ۲۳۵۸۳ . من لا يحضره الفقيه: ج ۲ / ۲٣۰‏ ح7817/8. 


۲۰ فقه الصادق / ج۲۷ 


إلاالعرية 


وحسن الوشاء في بيع الأرض بحاصلها وغيره. أو في إجارتها بذلك. ولا ربط 
له سألتنا وهي بيع السّنبل. 

وعليه. فالأظهر هو المنع. 

جواز بيع العرية بخُرصها تمراً 

المسألة الثالثة: لا خلاف ولا إشكال في جواز بيع العرية بخرصها. 

وني «الرياض»'": إجماعاً كما في «الغنية»'" و«الخلاف»'" و«المسالك»'؟' 
وشرح «الشرائع» للصيمري'* وغيرها من كتب الجماعة)'". 

وفي «الجواهر»"": (بل الإجماع بقسميه عليه. بل الحكيّ منه في أعلى مراتب 
الاستفاضة إِنْ لم يكن متواتراً). 

وفي «المسالك»”: (أنته أجمع أهل العلم عدا أي حنيفة على أنته مستثنى من 
حرمة المزابنة). 

أقول: والمصئّف ية كغيره من الأصحاب. لما فر المزابنة في كتبه ببيع مرة بالقر, 
قال في المقام: (إلا العرية). وأمّا على ما فسّسرنا الحاقلة والمزابنة, يكون ذلك استثناء 
من الحاقلة لا المزابنة. 


(۱) رياض المسائل: ج٩‏ / ۳۷(ط.ج). 
(۲) الغنية: ص ۲۲۱. 

(۳) الخلاف: ج۳ / .1٥‏ 

510 / و ۸) مسالك الأفهام: ج۳‎ ٤( 
.16/ (0)غاية المرام: ج۲‎ 
.4۳۹/ (1)المهرّب: ج۲‎ 

(۷) جواهر الكلام: ج .٠١٠/ ۲٣‏ 


جواز بيع العرية بخرصها تمراً 11۱ 


ثم على ما اخةرناه من عدم جواز بيع رة النخل بتمرٍ منهاء أو من غيرهاء 
يكون الاستئناء متّصلاً. وأمّا على القول باختصاصها ببيع رة النخل بثمرهاء 
يكون الاستثناء منقطعاً ويكون سبيل ما دلَّ على الجواز فيهاء سبيل ما دل على 
ا لجواز في بيع ثرة النخل بثمرة من غيرها. 

أقول: وكيف كان. فيشهد للجواز: 

١‏ -معتبر السكوني, عن أي عبد الله ع ": «رخّص رسول الله يي في العرايا 
بأن تُشترى بخرصها قراً. 

قال: والعرايا جمع عرية. وهي النخلة تكون للرجل في دار رجل آخر. فيجوز 
له أن يبيعها بخرصها ترا ولا يجوز ذلك في غيره» . 

۲ -وخبر القاسم بن سلام » بإسنادٍ تتصل إلى النيٌّ يه '" : «أته رخص 
في العرايا. 

واحدتها عرية. وهي النخلة التي يعريها صاحبها رجلاً حتاجاً. والاعراء أن 
يبتاع تلك النخلة من المعرئ بتمر لموضع حاجته. 

قال: وكان النبيّ تة إذا بعث الخرّاص. قال: خفّفوا ا خرص فإنّ في المال 
العرية والوصيّة». 

أقول: وتنقيح القول في المقام يتحقّق بالبحث في موارد. وقبل البحث في تلكم 
الموارد. لابد وأن يعلم أنته في الحكم با جواز لابد من إحراز مول دليل الجواز له. 
وإلا فقتضى إطلاق خبري البصري وغيرهما عدم الجواز. وقد حُقّقَ في حله أنّ 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج۱۸ / ۲٤۱‏ ح ۲۳٥۹۱‏ .الکافي: جة / 30/0 ح5. 
(۲) وسائل الشيعة: ج۱۸ / ۲٤۱‏ ح17697., بحار الأنوار: ج ۷۳ / ۱٤۳ح۲٠.‏ 


1431 فقه الصادق / ج۳ 


وأنّ الجهل لا يكون عُذراً لا في كون الاختبار شرطأ تعبّديّاً في صحّة العبادة. أو 
واجباً نفسيّاًكذلك. كا لا يخى. 

وأمّا الاحتياط: فقد استدلٌ لعدم جوازه بوجهين: 

أحدهما: أن مقتضى إطلاق هذه النصوصء المنع من العمل بالاحتياط. 

الثاني: عدم جواز الامتثال الإجمالي مع إمكان الامتثال التفصيلي. 

أقول: وفيهما نظر: 

ما الأوّل: فلأنٌ الظاهر منہا کا عرفت عدم ورودها في مقام بیان اعتبار أمرٍ 
آخر وراء ما يعتبر للمستحاضة في صلاتها. وعليه فبالاحتياط يحرز الواقع. 

وأمًا الثاني: فل| حقّقناه في حلّه من ضعف المبنى. 

ومنه يظهر وجه الصحّة لو كان ما فعلته موافقاً للواقع. مشتملاً على 
ية التقرب. 

وعلى ذلك. فيكون مفاد النصوص منطبقاً على القاعدة, فان العقل كبا يحكم 
بقبح العقاب بلا بيان. كذلك يحكم بوجوب الفحص في أمثال المقام, نما لا يمكن 
معرفة الموضوع غالباً إل بالاختبار. ويكون هذا الحكم العقلي كالقرينة المتّصلة 
مانعاً عن انعقاد ظهور أدلّة الأصول النافية في الإطلاق. 

هذا فما إذا كنت من الاختبار. 

وأما مع العجز عن الاختبار: فلاكلام في عدم سقوط الصّلاة. لأنتها لا تسقط 
بحال» فهل تجري في حقها الأصول النافية, أم يجب عليها الاحتياط؟ وجهان: 

أقواهما الثانيء لاطلاق دليل الاختبار الموجب لسقوط الأصول النافية 
عن الحجيّة. 


الخصّص إذاكان يحملاً ومنفصلاً يكون المرجع هو عموم العام في الموارد المشكوك 
فيها. 
المورد الأوّل: المشهور بين الأصحاب"" أنّ العرية هي النخلة تكون في دار 
الانسان, وعن جماعة من أهل اللّغة'''أو بستانه. واختاره جماعة من الفقهاء بل 
ظاهر السيّد فى «الغنية»“ الإجماع عليه. 
وعن «المهذّب البارع»””: (وفي «الرياض»'': تعدية الحكم إلى الخان ونحوه). 
وتالاح في «المبسوط»'" وابن امراج" أنتها هي النخلة لرجل في 
بستان غيره. والظاهر رجوعه إلى القول الثاني. تتصري الأول في خلافه"“ 
بالبستان وغيره. والثان في كامله بالدار. 
وجه الأوّل: الاقتصار على المتيقّن. وما في ذيل خبر السكوني من التصري به. 
وجه الثاني: أن العرية بحسب المتفاهم العرفي وتصمري أهل اللّغة. تشمل ما في 
الستان أيضاً 
وما ورد في ذيل خبر السكوني لم يحرزكونه للإمام, ولعلة تفسير للكلمة من 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: ج .40١/ ٠٠١‏ 
(۲) حكاه في الدروس: ج۲ /۲۳۸. 
(۳) جامع المقاصد: ج .17/١/ ٤‏ الروضة البهيّة: ج۳ / 5717. 
)٤(‏ الغنية: ص ۲۲۱. 
(0) المهزّب البارع: ج ۲ .٤۳۹-٤۳۸/‏ 
(3) رياض المسائل: ج٩‏ /۳۸. 
(۷) المبسوط: ج ۱۱۸/۲. 


(8) المهدّب لابن البرّاج: ج .۳۸٤/۱‏ 
() الخلاف: ج7/ 40. 


ووجه الثالث: ما قاله صاحب «الرياض»'": (ظاهر إطلاق خبر ابن سلام 
مضافاً إلى التعليل فيه. ينادي بالعموم للبستان وغيره أيضاًكان النان ونحوه. 
والسند وإنْ قصر إلا أنته بالشهرة منجبر) انتهئ. 

أقول: الأظهر هو الأول ما لو كان التفسير للإمام فواضح. ولو كان للسكوني 
فهو يوجب الشكٌ في صدق العرية على ما في غير الدار. وتصريم جمع من اللّغويين 
لأيحدي. وقد عرفت أنته لابرّ من الاقتصار على المتيقّن. 

وأما ما أفاده سيّد «الرياض» فيرده: 

وَل ضعف سند الخبر. 

ودعواه: أنته بالشهرة منجبر: 

إن أراد الشهرة على أصل الحكم. فيردّه أنته لم يُعلم استناد الأصحاب إليه. 
ولعلّهم استندوا إلى خبر السكوني. بل الظاهر. ذلك لتخصيصهم الحكم بالدار. 

وإِنْ أراد الششهرة على التعمير. فيردّه ما في «الجواهر»'" من أنته لا شهرة على 
التعميم» بل هي على العكس متحققة. 

وثانيً أن ا مذكور فيه ليس علّة حقيقة يدور الحكم مدارهاء ولا لزم عدم 
الجواز مع عدم الحاجة. ويجوز معها وإ كانت في داره ومن الضروري خلافه. 

وعليه. فالأقوئ هو الاختصاص بالدار. 

المورد الثاني: صرح جماعة منهم المصنّف'" والشهيدان :بن المراد من الدار 


(۱) ریاض المسائل: ج59/9. 

(۲) جواهر الكلام: ج51 /؟١٠.‏ 

() تحرير الأحكام : ج١/‏ 160 

.771/ الدروس: ج۳ /۲۳۸. الروضة البهيّة: ج۳‎ )٤( 


03 فقه الصادق / ج۲۷ 


ماهو أعمّ منالمملوك والمستأجر والمستعار. وقد أسنده صاحب «الحدائق»''' إلى 
الأصحاب. واستدلّ له بالصدق بأدنى ملابسة. 

وزادفي«المسالك»'":(اشتراكالجميع فيالعلّة.وهي مشقّة دخو الغيرعلهم). 

ولكن ظاهر الإضافة هي الملكيّة, والاضافة بأدنى ملابسة من الجازءلا يصار 
إليه إلا بالقرينة, والتعليل قد عرفت حاله. وعليه فالمتيقّن هو المملوك. 

المورد الثالث: المشهور بين الأصحاب أنته يعتبر كون البيع من صاحبالدار. 
وفي «الرياض»'": (نعم يستفاد منه الاختصاص بالبيع من صاحب الدار دون 
غيره. ولاكلام فيه وفاقاً اظاهر الأصحاب). 

المورد الرابع: صرّح غير واحدٍ باشتراط كونها واحدة في كلّ دار فلو كان 
لمالك اثنتان لم جز بيع رتهماء ولا رة إحداهماء لانتفاء العرية فيهما. 

ولو تعدّد الدار جاز تعدّدها من الواحد. 

وقال بعضهم: (إفِي لم أجد مخالفاً متا في هذين الحكمين). 

وفي «الجواهر»'”: (وبه صرّح في «المبسوط». و«السرائر». و«التذكرة». 
و«شرح الإرشاد» للفخر. و«المهرّب البارع». و«التنقيح».و«جامع المقاصد». 
و«تعليق الإرشاد». و«المسالك» وهو قضيّة كلام الباقين حيث يقيّدون النخلة 
بكونها واحدة, ويطلقون البستان والدّار. وهو مقتضى الأصل والمتبادر من 
النص). انتهئ. 


510 / ١5ج الحدائق الناضرة:‎ )١( 
مسالك الأفهام: ج577/1.‎ )۲( 
.۳۸/ رياض المسائل: ج۹‎ )۳( 
.٠١57/ جواهر الكلام: ج514‎ )٤( 


وملخخص القول في المقام: 

١-إمَا‏ أن نقول كما صيرح به الشهيد الثاني" وغيره_إنّ الوحدة في الدار 
أو البستان مأخوذة في مفهوم العرية. فتى تعدّدت فيه لاعرية في شيءمنهاءفا لحكم 
ظاهر. وكذلك لو شّكٌ في ذلك. لما عرفت من لزوم الاقتصار على المتيقّن حينئذٍ. 

۲ -وإمًا أن نلتزم بعدم أخذها في مفهومها قطعاً. فا متبادر من خبر السكوني 
هو ذلك كما صرح به جمعٌ من الفقهاء''' ولا اقل من الشكٌ. فالحكم واضح أيضاً. 

"-وإمًا أَنْ ننكر ذلك. فإطباق الفقهاء يصلح مقيّداً للإطلاق. 

فعلى أيّ تقدير لا إشكال في الحكدين. 

المورد الخامس: هل يجوز بيعها بخرصها قرا أم لاء كا هو المشهور بين 
الأصحاب؟ وجهان : 

أظهرهما الثاني للدليل العقلي على اعتبار مغايرة الن للمثمن . وبه يقيّد 
إطلاق الرخصة. 

المورد السادس: لا عرية في غير النخل. لا ختصاص الدليل المرخّص به. 
فالمرجع في غير النخل دليل المنع. 

المورد السابع: هل يعتبر عدم التفاضل والمائلة بين ما عليها رطباً. وبين القن 
ترا ليكون بيع رطب بتمر متساويأكا في حكي «التذكرة»'" من جعله هذا 
مستثنى من بيع الطب بالقر متساوياً ؟ 


۳٣٣۔۳۹١‎ / ٣ مسالك الأفهام: ج‎ )١١ 
.۲۹۸/ ۵ منهم الشيخ العراقي في شرح التبصرة: ج‎ )۲( 
.4 ۰۲۔٤۰۲‎ / ۱۰ تذكرة الفقھاء: ج‎ )©( 


ولا يجوز أن يتقبّل أحد الشريكين بحصّة صاحبه بوزنٍ معلوم 


أم يعتبر الم ثلة بين رة النخل جاقّة لقنها من القرء فلو زادت عند الجفاف أو 

أم لا يعتبر شىء منهماء بل المعتبر في الجواز بيعها ا يقتضيه ظنّ ا خارص ها 
قرا بقدره. بمعنى أنتها تقدّر رطباً أو بُسراً أو نحوهما كم يبلغ قرا إذا جقّتء فيباع 
تمرها بهذا المقدار قراً؟ 

وجوه أقواها الأخير لإطلاق خبر السكوني. وكون ذلك ظاهرة . 

والاستدلال للأوّل بلزوم الرّبا مع التفاضل, قد مر جوابه من أنّ اثمرة على 
النخل ليست بمكيلة ولا موزونة. فلا يجري فما الرّبا. 


جواز التقبّل بحصّة صاحبه بوزنٍ معلوم 
المسألة الرابعة: لا خلاف ( و )لا إشكال في أنته (يجوز أن يتقبّل أحد 
الشريكين) إذا كان بين اثنين مثلاً ‏ نخلٌ أو شج أو زرع (بحصّة صاحبه) بعد 
خرص المجموع (بوزنٍ معلوم) على حسب الخرص المزبور. 
أقول: والأصل في ذلك مضافاً إلى إمكان دعوى أنّ هذه معاملة خاصّة 
سی بالقبالة. كا صرح به غير واحد. فيشملها ما دلَّ على وجوب الوفاء بالعقد'"' 
بناءً على ما هو الحقّ من عدم اختصاصه بالعقود المتعارفة التي ها عناوين خاصّة, 


)١(‏ سورة المائدة: آية ؟. 


جواز التقبّل بحصّة صاحبه بوزن معلوم ۱۷ 


وإلى إمكان إرجاعها إلى الصلح غير المعاوضي. كما مال إليه صاحب 
«الحدائق» #ة'"'. فكأنتهما يتسالمان على أَنْ يكون حصّة أحدهما من المال المشترك 
كذا مقدار. أو البقيّة للآخر شبه القسمة أو نوع منها _جملة من النصوص: 

منها: صحيح أي الصباح الكناني'", قال: «سمعت أبا عبد الله .اث يقول: إِنّ 
النّ يل لا افتتح خيبر تركها في أيديهم على النصف. فلا أدركت الفرة بعث 
عبدالله بن رواحة إليهم. فخرصها عليهم. فجاءوا إلى النىّ ييخ قالوا: إنّه قد زاد 
عليناء فأرسل إلى عبد الله بن رواحة؛ فقال: ما يقول هؤلاء؟ قال: خرصت عليهم 
بشيء, فإن شاءوا يأخذون بما خرصت وإن شاءوا أخذنا. 

فقال له رجلٌ من اليهود: بهذا قامت السماوات والأرض». 

ومنها: صحيح يعقوب بن شعيب, عنه اة ": «عن الرجلين يكون بينهما 
النخل. فيقول أحدهما لصاحبه: اختر إمّا أنْ تأخذ هذا النخل بكذا وكذاكيلاً 
مسمّى. وتعطيني نصف هذا الكيل زاد أو نقص. وإمًا أَنْ آخذه أنا بذلك. قال اقة: 
لا بأس بذلك». 

ومنها: صحيحه الآخر, عنه ا أيضاً في حديث: «فلا بلغ افر أمر عبدالله 
ابن رواحة فخرص عليهم النخل. فلا فرغ منه خيّرهم, فقال: قد خ رصنا هذا 
النخل بكذا صاعاً. فإِنْ شئتم فخذوه وردّوا علينا نصف ذلك. وإِنْ شئتم أخذناه 


7517/19 الحدائق الناضرة: ج‎ )١( 

() وسائل الشيعة: ج۱۸ / ۲٣۲‏ 55078 . بحار الأنوار: ج١1‏ / ١3ح‏ 737 
(۳) وسائل الشيعة: ج۱۸ / ۲۳۱ح ۲۳٢۹۷‏ . الكافي: ج 5 / 157 ح ؟. 

)٤(‏ وسائل الشيعة: ج۱۸ / 7117 ح 5701/١‏ . تهذيب الأحكام: ج ۱۹۳/۷ ح7. 


۱۲۸ فقه الصادق يدنفا 


أعطيناكم نصف ذلك. فقالت البهود: بهذا قامت السماوات والأرض». 

وقريبٌ من مضمونه صحيح الحلبي'". 

ومنها: مرسل محمد بن عيسئ. قال: قلت لأبي الحسن ا : «إنّ لنا أكرة 
فتزارعهم» فيجيئون فيقولون: إا قد حرزنا هذا الزرع بكذا وكذا فأعطوتاه ونحن 
نضمن لكم أن نعطيكم حصّتكم على هذا الحزر. قال: وقد بلغ ؟ قلت: نعم. قال: 
لا بأس بهذا. 

قلت: إِنّهِ يججيء بعد ذلك, فيقول إِنّ الحيرز لم جيء كما حززت قد نقص؟ 

قال: فإذا زاد یرد عليكم؟ قلت: لا . 

قال : فلكم أن تأخذوه بام الحزر .كما أنته إن زاد كان له. كذلك إذا نقص 
كان عليه». 

ومنها: خبر عبد الله بن بكير. عن أبي عبد الله اا قال: «سألته عن الرجل 
يزرع له الزعفران فيضمن له الحرّاث على أن يدفع له من كلّ أربعين نَأ زعفراناً 
رطباً منّاء ويصالحه على اليابس, واليابس إذا جقّف ينقص ثلاثة أرباع» ويبق 
ربعه. وقد جرّب ؟ قال94ة: لا يصلح. 

قلت:وإنكان عليه أمينٌيحفظه م يستطع حفظه.لأأنته يعال باللَيل ولايطاق حفظه؟ 

قال: يقبله الأرض أوّلاً على أنته له في كلّ أربعين منّاً منَأ». 

إل غير ذلك من النصوص الكثيرة المعمول بها في النخل والقار والزرع. 


.١ح‎ 711 / 0 وسائل الشيعة: ج8١ / ۲ ح هده ؟؟, الكافي: ج‎ )١( 
٠1۲ح‎ ۲۰۸/۷ تهذيب الأحكام: ج‎ , 717601٠١ وسائل الشيعة: ج۱۸ / ۲۳۲ ح‎ )۲( 
.٠١ الكافي: ج ۵ 7 1317ح‎ .114١18ح‎ ٤٩ / ۱۹ وسائل الشيعة: ج‎ )۳( 


وفي «الجواهر»'": (لا أجد خلافاً بين الأصحاب في العمل بمضمونها في 
النخل والقار والزرع). 

وأورد على الاستدلال بها: 

. -بأنته حينئذٍ من قبيل بيع الحاقلة والمزابنة‎ ١ 

۲ -وبأنتها معاملة ربويّة باطلة . 

"'-وأنّ الفن والمثمن متّحدان. ودل العقل على لزوم تعدّدهما. 

ولكن يرد الأول أَوَلً :ما تقدّم من إمكان كونها معاملة مستقلة. 

وثانياً أنته لو كان بيعاً يكون مستثنى من الحاقلة والمزابنة. 

ويرد الثاني: ما تقدّم مراراً من أنّ اثمرة على الشجرة ليست ربويّة, لعدم كونها 
مكيلة ولا موزونة؛ بل تُباع جزافاً. مع أنته لأخصيّة دليل ذلك عن أدلّة حرمة 
الب تخصّص به. 

أضف إليه: ما تقدّم من أنّ الأظهر وإنْ كان عدم اختصاص الرًبا بالبيع. لكن 
يختصّ بالمعاوضات,. ولا يشمل التعاوض كالوفاء والقسمة ونحوهما. 

ويرد الثالث: أنّ المعوّض هي الحصّة المشاعة, والعوض المقدار ا لخصوص من 
مجموع الحصّتين. 

أضف إليه: أنّ حذور اتحاد القن والمثمن إا هو في البيع» ولا ربط له بهذه 
المعاملة الخاصّة حى وإِنْكانت صلحاً. وقد صرح الأصحاب'" بجواز الصلح عن 
المال ببعضه وإن انحل إلى الهبة. 


.۱۲۲/ جواهر الكلام: ج574‎ )١( 
.5577/ كما في غاية الآمال: ج۲‎ )۲( 


۳۰( فقه الصادق Ve/‏ 


أقول: وتام الكلام في ضمن فروع: 

الفرع الأوّل: إنّ هذه المعاملة لازمة كا هو المشهور بين الأصحاب: 

لعموم ما دل على لزوم كلّ عقدٍ. ومن العقود عقد القبالة. 

ومرسل محمد وغيره من النصوص صريمٌ بعضها وظاهر آخر في ذلك. فا عن 
«الميسيّة» و«إيضاح النافع» و«التنقيح» من كونها جائزة. غير تام كما لا مورد 
لإشكال المصتف في حك «التذكرة» في لزومها. 

الفرع الثاني: صريم المرسل وظاهر غيره: أن الزائد على تقدير الزيادة ملك 
للمتقبّل. فا عن مزارعة «القواعد» من أنته: (إباحة على إشكال) في غير حلّه. 

الفرع الثالث: مقتضى الأخبار الخاصّة ظهوراً أو انصرافاً أو ميقن اختصاص 
هذه المعاملة ا إذا كان العوض من القرة الخروصة, فلا يجوز الخترص. وجعل 
المقدار في الذّمة من جنس ذلك الحاصل. والظاهر اختصاص المعاملة عند العقلاء 
أيضاً بذلك. 

الفرع الرابع: هذه المعاملة كسائر المعاملات تحتاج إلى إنشاء. ولا يكني فا 
محرد الرضا النفسانيء لأنّ بناء العقلاء عل عدم ترتيب الآثار على شيء من 
المعاملات مالم تُبرز. 

نعم» لا يعتير فيها لفظ خاص. بل يصح إنشاؤها بكلّ ما هو مبرز لذلك. بل 
تصمّ بالفعل كما في سائر المعاملات. 

إن الظاهر كما أشر ناإليه كونهذهمعاملة مستقلّة غيرالبيع والصلحالمعاوضي, 


جواز التقبّل بحصّة صاحبه بوزن معلوم ۱۳۱ 


الفرع الخامس: قد عرفت أنّ هذه المعاملة لو وقعت تكون صحيحة ولازمة, 
والسؤال حينئذٍ عن أنته هل يكون قرارها تروط A E‏ 
فلو تلف بآفة سماويّة أو أرضيّة كان عليهماكما هو المشهور أم لا؟ 

قال في «المسالك»!" بعد الاشتراط إلى المشهور: (ومستنده غير واضح. 
وحكنه لا يخلو عن إشكال .إن لم يكن انعقد عليه الإجماع , وأَن هم به . نما هو 
شيء ذكره الشيخ في كتبه وتبعه عليه الباقون معترفين بعدم النّص ظاهراً على هذه 
اللّوازم) انتهئ. 

وظاهر المحقق الأردبيلي'" التوقف في ذلك. وحكي عن «التذكرة»'" أيضاً 
التردّد فيه. 

وحق القول في المقام إنه: 

تارةً نقول: إن تعيين الحصّة في المقدار المعيّن لا يجعل ما يستحقّه المتقتّل من 
قبيل الكليف المعيّن. بل هي باقية على إشاعتهاء غاية الأمر تعيّنها في مقدار معيّن. 
وعليه فكون التلف علا كا قبل التقبل واضح. 

وأخرئ نقول: بأنّ حقيقة هذه المعاملة تعهّد أحد الشريكين حصّة الآخر على 
المقدار الذي يراه الحخارص. فتفيد مضافاً إلى التعيّن ‏ خروج العين عن الإشاعة, 
واختصاصها بالمتقبّل, كما أفاده بعض الأجلّة, ولازمه كون ما يستحقّه من قبيل 
الكل في المعيّن. فيمكن أنْ يقال إن المالك وإِنْ ملك بالتقبّل مقداراً معيّناً من 
)١(‏ مسالك الأفهام: ج ۵ / 70. 


(۲) مجمع الفائدة: ج۸ / 1 
(۳) تذكرة الفقهاء: ج ٤۰۹-٤۰۸ / ٠١‏ 


يجب على المستحاضة اختبار حالها م١‏ 


فإن قلت: كيف يُعقل الإطلاق في دليل الاختبارء مع أن الأمر به في فرض عدم 
القكن تكليفٌ ما لا يُطاق. 

قلت: ليس المراد من إطلاق دليله وجوب الاختبار في الفرض» كي يستحيل 
ثبوته. بل المراد بثبوته تنجّز الواقع على ما هو عليه وعدم عذريّة الجهل. 

وعليه. فيتعيّن علمها الاحتياط. والعمل بأسوء الاحةالات. 

أقول: ٿم إِنّه لا إشكال في الاكتفاء بالاختبار قبل الوقتء إذا علمت بعدم تغيّر 
حاها إلى ما بعد الوقت. 

وأمّا إذا احتملت التغيّر. فهل تكتف به أم لا؟ وجهان: 

١‏ بأنَ الاختبار واجبٌ بالإجماع وغيره. فلابدٌ من الإإتيان به بعد الوقت, 
لعدم وجوبه قبله. 

۲ -وبأنَ الظاهر من الأدلّة اعتبار تقارب الاختبار والعمل. وبعبارة أخرى 
الاختبار حين إرادة العمل. 

أقول: وفيهما نظر: 

أمًا الأول: فلن الاختبار وإِنْ كان مقدّمةً للاغتسال أو التوضّي. ولازم ذلك 
عدم وجوبه قبل دخول الوقت. لكن الكلام ليس في ذلك. بل في أنته لو أوجدته 
هل تكتني به بعد دخول الوقت.كا هو كذلك في المقدّمات التي يوق مها قبل وقت 
ہا أم 9 1 

وأما الشاني: فلأنته بعد جريان الاستصحاب _أي استصحاب عدم التغيّر - 
تحررٌ المستحاضة حاطاء فلا حاجة إلى الاختبار ثانياً مع أنته لو ت فنا يقتضي 


۳۲ فقه الصادق / ج۲۷ 


الحاصل بنحو الكل في المعيّن. إلا أن ما يستحقّه الآخر أيضاً من قبيل الكل في 
المعيّن. وهو ما زاد على ذلك المقدار, وليس المقام نظير بيع صاع من صبرة. فإنٌ 
المبيع هناك كلي في المعيّن. ومال البائع ليس ملحوظأ بعنوان كي إذ لم يقع موضوع 
الحكم في البيع حت يلحظ بعنوان كلي. وهذا بخلاف المقام» بل المقام نظير ما لو باع 
الصبرة إل صاعاً منها أو باع ترات شجرات إلا أرطالاً معلومة. فكما أنته في تلك 
المسألة لا إشكال ولا كلام في أنته لو خاست الفرة تلف من الصبرة مقدار منها 
سقط من المستثنى بحسابه. كذلك في المقام. 

والشر في ذلك: أنته حيث يلك كلّ منهما كلا في المعيّن. فالموجود مشترك 
بينهماء لأنّ نسبة كلّ جزءٍ منه إلى کل منهما على حَدٌ سواء. فتخصيص أحدهما به 
ترجيحٌ بلا مرجّح, وكذا التالف نسبته إلا على السواء فيحسب عليهما. 

وتام الكلام في ذلك في مسألة بيع صاع من صبرة وقد تقدّم. 

ومع الاغماض عن ذلك يمكن توجيهه بالشرط الضمني. وإلى ذلك يرجع ما 
أفاده بعضهم بكون ذلك من أحكامها العقلائيّة. 

أقول: وعلِى ما ذكرناه فيلحق إتلاف متلفيٍ من الإنسان أيضاً بالتلف, والمتلف 
ضام لکل منهما. 


حق المارّة ۳۳ 


ومَنْ مَرَ بثمرة نخل لا قصداً جاز أن يأكل من غير استصحاب ولا إضرار 


حقّ المارّة 

المسألة الخامسة:( ومن مرّ بثمرة نخلٍ ) أو شجر الفواكه. أو الزرع, أو قريب 
منهاء بحيث (لا) يعد (قصداً) عرفاً بل كان ذلك منه اتفاقاً (جاز أن يأكلء من غير 
استصحاب ولا إضرار) مع عدم العلم والظنّ بالكراهة, على المشهور بين الأصحاب 
نقلاً وتحصيلاً. كما في «الجواهر»'". 

وعن «السرائر»'": (إذا مر الإنسان بالقرة جاز له أن يأكل منها قدر كفايته. 
ولا يحمل منها شيئاً على حالٍ. من غير قصد إلى الحضيّ إلى الفرة للأكل. بل كان 
الإنسان يحتازاً في حاجةٍ ثم مر بالفار. سواءٌ كان أكله منها لأجل الضرورة أو غير 
ذلك على ما رواه أصحابناء وأجمعو اعليه لأنّ الأخبار في ذلك متواترة. والإجماع 
منعقد منهم, ولا يعتدٌ بخبر شاذٍ أو خلاف من يعرف باسمه ونسبه). 

وعن «المخلاف»'”: (الإجماع أيضاً في النخل والفواكه). 

وفي «الرياض»!*: (لم نقف على خالفٍ فيه من قدمائهم إلا ما يحكى عن 
المرتضى في بعض كتبه). 
(۱) جواهر الكلام: ج ۲٣‏ /۱۲۷. 


() السرائر: ج۲ /۲۲۹. 
(؟) الخلاف: ج٦‏ /1۸. 
)٤(‏ ریاض المسائل: ج٩‏ / ٤٥‏ (ط.ج). 


00 فقه الصادق / ج77 


وعن السيّد المرتضى''' في «المسائل الصيداويّة». والمصنّف في مكاسب 
«المختلف»''"' و«الإرشاد»'". والحقّق الثاني والأستاذ الأكير”*' وغيرهم من 
المتأخّرين”' ومتأخَري المتأخَّرين'" عدم جواز الأكل إلا مع العلم بالرضا. 

واستدل للأوّل: بجملة من النصوص: 

منها: مرسل ابن أي عمير. عن الإمام الصادق افد“ : «عن الرجل ع يد بالنخل 
والشنبل والفرة. فيجوز له أن يأكل منها من غير إذن صاحبها من ضرورة أو غير 
ضرورة؟ قال92ة: لا بأس» . 

ومنها: خير عبد الله بن سنان, عنه اغ" : «لا بأس بالجل يمد على الرة 
ويأكل منها ولا يفسد. قد هى رسول اله يي أن تبنى الحيطان بالمدينة لمكان المارّة. 

قال: وكان إذا بلغ نخلة أمر بالحيطان فخربت لمكان المارّة». 

ونحوه خبر أي الربيع الشامي عنه ا" وزاد فيه: «لا يُفسد ولايحمل». 

ومنها: مرسل يونس. عنه اا" : «عن ال جل عب بالبستان وقد حيط عليه أو 


.۲۷۲ / حكاه عنه في مسالك الأفهام: ج۳‎ )١( 

(۲) مختلف الشيعة: ج ۵ / 7-10 5. 

(۳) إرشاد الأذهان: ج١1‏ / 5114. 

)٤(‏ جامع المقاصد: ج ٤‏ //ا]. 

(۵) موسوعة الإمام الخوئي: جه / ۳۳۳(ط.ج). 

(1) مجمع الفائدة: ج۸ /۲۲۲. 

(۷) حاشية الإرشاد: ج۲ /؟5. 

(۸) وسائل الشيعة: ج۱۸ /۲۲۹ح ۲۳٣۵٤‏ . تهذيب الأحكام: ج۷ / ۹۳ ح57. 
(9) وسائل الشيعة: ۲۲۹/۱۸ ح۳٠٠٠۲.الكافي:‏ ج ۵1۹/۳ ح١.‏ 

٠ح‎ ۵1۹/٣ .الكافي: ج‎ 1۱۸٤١ ح۲۰٤‎ / ٩ وسائل الشيعة: ج‎ )٠١( 

(۱۱) وسائل الشيعة: ج ۲۲۷/۱۸ ح ۲۳٣۵٦‏ . تهذيب الأحكام: ج٦‏ / ۲۸۲ ح۱٥۲.‏ 


حق المارّة و١‏ 


م يحط عليه. هل يجوز له أن يأكلٌ من مره. وليس يحمله على الأكلّ من ثمرة إلا 
الشهوة, وله ما يُغنيه عن الأكلٌ من ثره؟ وهل له أن يأكلٌ من جوع؟ 

قال : لا بأس أن يأكل ولايحمله ولا يفسده» . 

ومنها: مرسل «الفقيه»: «قال الصادق اا : من مر ببساتين فلا بأس أن يأكلٌ 
من ثمارها ولا يحمل منها شيئا» . 

ومنها: خبر محمد بن مروان: «قلت لأبي عبد الله ا : مر بالثفرة فا كل منها؟ 
قال :كَل ولا تحمل». 

والخبر مروعيٌ بطرق ثلاثة. وزاد في أحد طرقه: 

«قلتُ: جُعلت فداك إِنّ التجار قد اشتروها ونقدوا أموالهم؟ 

قال : اشتروا ما ليس طم». 

وما رواه الي عن كتاب مسائل الرجال ومكاتباتهم مولانا أبا الحسن علي 
ابن تحمّد ان "من مسائل داود الصّرمي. قال: 

«سألته عن رجل دخل بستاناً أيأكلٌ من الرة من غير علم صاحب البستان؟ 
قال ا نعم» . 

ومنها: خبر علي بن جعفر. عن أخيه نيا “: «عن رجل ير على رة فيأكل 
منها؟ قال: نعم قد نهى رسول الله يي أن تستر الحيطان برفع بنائها». 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج۱۸ / ۲۲۸ ح55005. من لا يحضره الفقيه: ج۳ / ۱۸۰ ح۳۱۷۸ 
(۲) وسائل الشيعة: ج8١‏ / ۲۲۷ ح ۲۲٢۵٢۵‏ . تهذيب الأحكام: ج۷ / ۸۹ع۲۳. 


(۳) وسائل الشيعة: ج۱۸ / ۲۲۹ ح۲۳۵۱۲. بحار الأنوار: ج ۷1/٠٠٠١‏ ح۷. 
(4) وسائل الشيعة: ۲۲۹/۱۸ ح۵۳٣۲۲.‏ مسائل علي ص .١48‏ 


۱۳۹ فقه الصادق / ج۲۷ 


ومنها: معتبر السكوني, عن أب عبد الله اخ" : «قال النب تة فيمن سرق 
امار في مکة فا أكل منه فلا أ عليه. وما حمل فيعرّر. ويُغرم قيمته مرّتين». 

إل غير ذلك من النصوص التي تكون جملة منها معتبرة في أنفسها كخبر 
السكوني ومرسل يونس لكونه من أصحاب الإجماع. ومرسل ابن أبي عُمير لأنته 
لا يُرسل إلا عن ثقة. وخبر أب الربيع الشامي. ومرسل الصدوق لإسناد الخبر 
جزماً إلى المعصوم» ومع ذلك يدور البحث عن أنّ هذه الأخبار هل هي معمولٌ بها 
بين الأصحاب أم لا؟ 

أضف إلى ذلك كله أنته لا يبعد تواترها كما ادّعاه المجليء ولذا عمل هو بها 
كغيره مّا لا يعمل إلا بالقطعيّات. 

أقول: وربما يورد عليها: 

١-بأنتها‏ مخالفة لقاعدة قبح التصرّف في مال الغير بغير إذنه المعلومة بالعقل 
والنقل» كمعلوميّة حرمة الجور والظلم والخيانة والسرقة,. وتحريم أكل أموال 
الناس بالباطل. 

۲ -وباستقرارالسيرة علِىْبناء الجدران ووضع الأبواب ومنعالنّاس وامتناعهم. 

٣-وبأنته‏ لو كان مثل ذلك جائزا ألشاع حيّىْ بلغ التعارف,لا أنته تعار ف خلافه. 

-وبأنَ فتح هذا الباب يقتضي بأن تضمحل أموال الناس. سا مع كثرة القار 
على الطرق المملوكة. بل يبعث على الحرام» حى أنّكلّ من يجيء يقول: م أكن 


قاصداً ومن كان له عداوة مع أحد يتقصّد إضراره وله عذر واضح. بل يلزم منه 


AE /۷ وسائل الشيعة: ج8١ / ح۲۴۵۲ .الکافي: ج‎ )١( 


حق المارّة ۳۷ 


أيضاًاستباحة الأغنياء زكاةالفقراء غير السادات ومس السادات مع التعلّق بالعين. 

أقول: وفي کل نظرٌ: 

أمَا الأوّل: فلأنته مع إذن الشارع الذي هو أقوئ من إذن المالك _لأنته المالك 
الحقيق -يندفع الإشكال بحذافيره. 

١‏ أمَا الشاني: فلن بناء الجدران ووضع الأبواب لا ينافي ذلك, والامتناع بعد 
ذلك من جهة استلزام الأكل التصرّف الزائد وخروجه عن كونه مارا ودخوله 
فيمن يشي بقصد الأكل الذي ستعرف عدم جوازه. 

وأا الثالث: فلأنته شاع. وقد أفتى به جُلّ المتقدّمين. وعَمل الناس عليه 

وأمّا الرابع: فلأنٌ الار التي تكون في البساتين والمزارع التي تكون على غير 
الطرق المملوكة خارجة عن الموضوع. والتي تكون على الطرق المملوكة ماكان 
منها على بُعد من الطرق يكون خارجاً أيضاً لأنته إنْ قصده للأكل خَرج عن كونه 
مارّاً بالفرة اتفاقا ويعتير في ا جواز ذلك كما سيجيء. فا ببق مشمولاً للحكم قليلٌ 
لا يلزم منه شيء تما ذكر في هذا الإإيراد. 

واستدل للقول الآخر: مضافاً إلى ما مر الذي عرفت ما فيه: 

١‏ -بصحيح علي بن يقطين. عن أبي امسن ا : «عن الرجل ير باثفرة من 
الزرع والنخل والكَوْم والشجر والمباطخ'"' وغير ذلك من القر. أيحلٌ له أن يتناول 
منه شيئاً ويأكل بغير إذن صاحبه؟ وكيف حاله إن نهاه صاحبه. أو أمره القيّمم فليس 


.50 وسائل الشيعة: ج8١/1778ح15008: تهذيب الأحكام: ج1/ 93ح‎ )١( 
زفق المباطخ: جمع مبطخة. وهي مزرعة البطيخ.‎ 


م١‏ فقه الصادق اج" 


له. وكم الحَدٌ الذي يسعه أن يتناوله منه؟ قال ياقة: لا حل له أن يأخذ منه شيئا». 

۲ -وخبر مروك بن عبيد. عن بعض أصحابناء عن أبي عبد الله اع قال : 

«قلت له: رجلٌ ير على قراح" الزرع يأخذ منه السنبلة؟ قال #ة: لا. 

قلت : أيّ شيء سنبلة ؟ قال : لو کان كل من ير به يأخذ منه سنبلة كان 
له يبق شيء!». 

٠‏ وخبر مسعدة بن زياد. عن جعفر بن تحمّد 31'": «أنته سئل عا يأكل 
الناس من الفاكهة والكُطب ما هو هم حلال؟ 

قال اثة: لا يأكل أحدٌ إلا من ضرورة, ولا يفسد إذاكان عليها فناء حاط. 
ومن أجل الضرورة نهى رسول الله بإ أن يُبنى على حدائق النخل والمار بناء لكي 
يأكل منها كل أحد» . 

٤‏ -خبر محمد بن مسلم» عن الإمام الصادق1ة'*: «ليس للرجل أن يتناول 
من رة بستان أو أرض إلا بإذن صاحبه. إلا أن يكون مضطراً. 

قلت:إِنّه يكون في البستان الأجير والمملوك ؟ 

قال: ليس له أن يتناوله إلا بإذن صاحبه» . 

وقريب منه صحيح الحلبي. 

وفيه: ما صحيح ابن يقطين. فالمراد من الأخذ الحكوم عليه بعدم الحلية فيه: 


.511 وسائل الشيعة: ج۱۸ / ۲۲۷ ح ۲۳۵۵۷ . تهذيب الأحكام: ج٦ / 86ح‎ )١( 

(؟) القراح: المزرعة التي ليس عليها بناء ولا فيها شجر . 

(۳) وسائل الشيعة: ج۱۸ / ۲۲۹ ح 77671 بحار الأنوار: ج ٠٠١‏ / هلاح 7. 

)٤(‏ مستدرك وسائل الشيعة: ج7١‏ / ۳۵۹ح ١151.٠١‏ بحار الأنوار: ج 10١ / ٠٠١‏ ح57. 


حق المارّة ۴۹ 


إمّا هو الحمل. بأن يكون جواباً عن السوّال الأخير. وهو قوله: «وكم الخد 
الذي يسعه أن يتناوله؟». ويؤيّده عدوله اأ عن لفظ الأكل الواقع في السوالالأوّل» 
إلى الأخذ. فعدم دلالته على المقام واضحٌ, فإنّ حل الكلام ومورد أخبار الجواز هو 
الأكل خاصّة. وقد نمي فيه أيضاً عن الحمل. 

وما هو الأخذ للحمل وللأكل ولإعطاء الغير. وما شاكل. فهو أعمٌ من اخبار 
الجواز يقيّد إطلاقه بها. 

والظاهر أنته إلى ذلك نظر الشيخ وأتباعه من حمل نصوص المنع على غير 
الأكل. والجواز على الأكل. 

أقول: وبذلك ظهر الجواب عن مرسل مروان, بل كون مورده الأخذ للحمل 
أوضح. فإنّ السنبلة الواحدة لم يتعارف أكلهاء فلا حالة يكون ظاهره الأخذ 
للحمل. ولا خلاف في عدم جوازه. فلا ربط له ا هو نحل الكلام. 

وأمّا خبر مسعده فهو أعمٌّ من جهة الشمول للارّة وغيرهم, فيقيّد إطلاقه ا 
من وبه يظهر ما في صحيح ال حلي في تناول المالك من بستانه الذي آجره: «ما 
أحك أن يأخذ منه شيئاً». 

وعليه. فلا إشكال في الجواز. 

أقول: ذكر جماعة'"' أنته يعتبر في جواز أكل المارّة أأمور. وهي: 

الأمر الأوّل: كون المرور بالفرة اتفاقيا معنى أن لا يقصدها للأكل ابتداءاً فلو 
قصدها كذلك لم يجز الأكل. 


(۱) كما في رياض المسائل: ج٩‏ / 40. 


16 فقه الصادق / ج71" 


وفي «المستند»'””: (ولعلّه إجماعي). وظاهر «الرياض»'"'كونه إجماعياً. 
ونسب صاحب «الحدائق»'' ذلك إلى الأصحاب. 

ويشهد به: أن المأخوذ ف نصوص الجواز. عنوان المرور. ومن الضروري أنته 
لا يصدق على من قصد القرة للأكل ابتداءاً. 

وبعبارة أخرئ:إنّ الما على ثمرة الشجرة: 

تارة: يقصد المرور عليها للأكل . 

وأخرئ: يقع مروره عليها من دون قصد إلى ذلك . 

وثالثة: لا يكون قصده القرة ابتداءاً ولكن قصد المرور عليها تبعاً في مسيره 
إلى نحل له شغلٌ به مثلاً. كما لو كان لمقصده طريقان. والفرة واقعة في أحدهما. 
فيختار ذلك الطريق للمرور على القرة . 

لا خلاف في عدم الجواز في الصورة الدُوإ. والجواز في الثانية, والظاهر هو 
الجواز فيالصورة الثالثة, لإطلاق النصوص. ومعه لا وجه للاقتصار على المتيقّن. 
وعلل هذا فخبرا ابن سنان وأبي الربيع لا ينافيان هذا الاشتراط. فلاحظها وتديّر. 

ثم المراد بالمرور بها ليس هو العبور ملاصقاًبهاء بحيث لا يحتاج في أخذها إلى 
التخطّي إليها. ولو بخطوات قلائل. بل الظاهر من المرور هو العبور عا يقرب منها 
عرفاً وعادةكا لايخق. 

الأمر الثاني: أن لا حمل منها شيئاً. والظاهر عدم ا مخلاف في شرطيّة ذلك. 
)١(‏ مستند الشيعة: ج6١/017.‏ 


(۲) رياض المسائل: ج۹ /40. 
(۳) الحدائق الناضرة: ج8١‏ / ۲۹۲-۲۹۲. 


حق المارّة 1 


ويشهد له -مضافاً إلى أدلّة المنع من الأدلّة العامّة. والنصوص الخاصّة؛ بعد 
اختصاص نصوص الجواز بالأكل الظاهر في الأكل في حلها -النهي عن الحمل في 
النصوص المتقدّمة امجوّزة للأكل, الظاهر في الإرشاد إلى الشرطيّة في أمثال المقام. 
وبذلك يظهر ما في كلمات سيّد «الرياض»''' حيث قال: (إِنّ إثبات الشرطيّة 
بالأخبار مشكلٌ.إذ غايته النهي عن الحمل.الظاهر في الحر مةوهي أعمّ من الشر طيّة). 
الأمر الثالث: عدم الاكثار من الأكل بحيث يظهر عليه أثره أثرا ّنا واستدلٌ له: 
١-بحديث‏ نفي اشر" . 
؟-وبالنهي عن الإفساد في التصوص, بدعوى أن المراد الأكل كثيراً 
"وبال جماع. بل الضرورة القطعيّة في بعض الموارد. كما لو كانت شجرة 
واحده على الطريق لفقير لا يملك غيرهاء فلو جاز الأكل لكلّ مار عليها حت من 
عسكر کئیر مرت بہاء لزم عدم بقاء له, وهذا مما يُعلم عدم جوازه من الشرع. 
ولكن يرد على الأول :أن هذا الحكم في نفسه ضرري على المالك»وجواز الأكل 
في جميع الحالات مستلزمٌ للضرر, فدليله أخص من دليل الضَّرر فيقدّم عليه. 
ويرد على الشاني : أنّ الظاهر من الإفساد, هدم الحائط, أو كسر الغصن. أو 
نحو ذلك. 
ويرد على الثالث: أنته لا ضرورة ولا إجماع على عدم اللجواز حى في الفرض 
المذكور, فأيّ مانع في أن يجوّز الشارع الأكل منها بحيث لا يبق منها شيء؟ 





)١(‏ رياض المسائل: ج۹ 87 الفصل السادس في بيع الثمار (ط.ق). 
(۲) وسائل الشيعة: ج۱۸ / ۳۲ح 71-17 , الكافي: ج ۵ /۲۹۲ح۲. 


\AA‏ فقه الصادق /ج* 


عدم انفصال الاختبار عن أداء الوظيفة: 

١-فلو‏ اختبرت قبل الوقت. وأدّت وظيفتها في الوقت مقارناً له كى. 

٣‏ ولو اختبرت في اول الوقت, وأدّت وظيفتها في آخره لم يكف. 

وبذلك يظهر مستند من اعتبر كون الاختبار حين إرادة العمل وضعفه. 

والنتيجة:كفاية الاختبار المذكور لاستصحاب عدم التغير. 

فإن قلت:قد تقدّم أنّ دة الاختبار تدلّ على إلغاء الاستصحاب في امقام فلا 
محال لاجرائه. 

قلت: إنها نما اقتضت إلغاء الاستصحاب قبل الاختبار لا بعده فتديّر. 


OY 


1.5 فقه الصادق ج17" 


وأيّ فرق بين ذلك وبين أن تصبح الشجرة غير مثمرة في نفسها. فهل يتوهّم 
أحدٌ القول بأنته يجب على اله تعالى أن يجعل الشجرة المفروضة مثمرة؟ وعليه 
فالأظهر عدم اعتبار ذلك. 

الأمر الرابع: عدم العلم بل ولا الظنّ بكراهة المالك. ذكره جماعة'". وإطلاق 
الأدلة ينف اعتبار ذلك. كما أنته ينف الشرط الخامس الذي ذكروه في المقام. وهو 
كون القرة على الشجرة لا مقطوعة مجزوزة. 

الأمر الخامس: أن لا تكون الفرة حاطاً عليها بسور مبوّبة بباب. 

أقول: لا ريب ولا كلام في أنتها لو كانت كذلك. لم جز صعود السور أو خرقه 
ولا فتح الباب أو كسره. لكونه تصرّفاً في ملك الغير بغير إذنه. والأكلٌ من الثفرة 
غير ملازم لذلك. فلا يصح أن يقال: إن تجويز الأكل مستازمٌ لتجويز ذلك. 

وأمّا مي رسول الله ت عن الحيطان أو حيطان نخلة. ىا في خبر ابن سنان, 
لا يستلزم جواز التصرّف لو كان حاطاً غير خروق. 

مع أنته ليس للتحري اتّفاقا ولكون نخله محاطاً عليه كان يخرقه إذا بلغه. 
وخرقه له حيطان نخل نفسه. لا يكشف عن وجوب ذلك عليه فضلاً عن غيره. 
كما أنته لا يجوز الدخول في ملك الغير لأكل القرة لعين ما تقدّم. 

ولكن لو فعل حراماً فدخل, أو خرق الحميطان, أو كسر الباب» أو فرضنا أنته 
خرج غصنٌ من الشجرة عن السور ء يجوز أكل الرة لعدم الدليل على اعتبار 
هذا الشرط. 


(۱) منهم صاحب منهاج المؤمنين: ج۲ A/‏ 


حق المارّة 4۳ 


نعم» من يرى اعتبار عدم العلم بالكراهة, له أن يشترط هذا الشرط. فإنّ بناء 
الحيطان وإغلاق الباب أمارة عدم الرضا بالأأكلء فتأمّل. 

ولكن قد عرفت أنته لا دليل على اعتباره أيضاً مع أنّ مرسل يونس صرح 
بجواز الأكلٌ من البستان الذي حيط عليه. 

الأمر السادس:أنّ المذكور في أخبار الجواز هو النخل والسّنبل والفرة. فلايجوز 
التعدّي إلى غير الثلاثة اقتصاراً فيا خالف الأصل على مورد التص. وعليه فهل 
يجوز أكل الحنضروات أم لا؟ 

وجهان مبنيّان على صدق المرة عليها وعدمه. والظاهر عدم صدقها علماء 
للإختصاصها بما يحصل من الشجر من الفواكه وغيرها. 

وإ أبيت عن ذلك. فلا اقل من الشكٌ في ذلك. فالمرجع حينئذٍ إلى أدلة المنع. 

فإن قيل:إِنّه كيف يتمسّك بالعام مع الشكٌ في صدق الخاص؟ 

قلنا:إنٌ الذي لا يجوز هو اللقسّك بالعام في الشبهة المصداقيّة. وأمًا القسّك به في 
الشبهة المفهوميّة, مع كون ال خصّص غير متصل بالعام, فلا إشكال فيه. والمقام من 
هذا القبيل. 

أقول: وقد يستدلٌ لجواز أكلها بوجوه: 

منها: صدق القرة عليها بشهادة صحيح ابن يقطين. 

ومنها: تناول لفظ (البستان) الموجود في جملةٍ من النصوص هاء فإنّ المراد منه 
ما فيه. 

ومنها: الإجماع الحكىيّ. 


VE/ فقه الصادق‎ 4٤ 





ولكن الأول يندفع:بأنَ الصحيح لا يدلّ على صدق القرة على ا مخض روات. نعم 
هو يدل على صدقها على ما على الزروع أَعمٌ من السنبلة وغيرها. الله إلا أن 
يثبت جواز ال مخضروات بعدم القول بالفصل. 

وير الناني: بن الملأخوذ موضوعاً للجواز في تلك الأخبار ار البساتين لا 
کل ما فمها. 

والإجماع المنقول. سا مع معلوميّة المدرك. ليس بحجّة . 

وعليه. فالعمدة حينئذٍ عدم الفصل بين الحخضروات وسائر الزروع التي ليس 
ها سنبل۔ 

والمستفاد من صحيح ابن يقطين. صدق القرة على مثل البطيخ أيضاً. فيجوز 
أكله. فتخصيص بعضهم الجواز بغيره لا وجه له. 

والظاهر شمول الفرة لغير الفواكه تما على الشجرة كال جوز واللّوز وأمثاهما كا 
يشعر به صحيح ابن يقطين. وعليه فتأمّل بعضهم فيه لا وجه له. 

فرع: هل يعتبر البلوغ في الثفرة.كما يشعر به خبر ابن سنان المتقدّم. المتضمّن 
أنته كان إذا بلغ نخلة أمر يل بالحيطان فخرقت لمكان المارّة. وفي خبر الجعفري 
عن أبيه”", «كان النيّ يني إذا بلغت القار أمرَ با لحائط فثئلمت»؟ 

أم لا يعتبر ذلك لإطلاق النصوص. وخبر ابن سنان والجعفري لا يدلان على 
عدم جواز الأكل قبل ذلك؟ 

وجهان. أظهرهما الثاني. 


١‏ وسائل الشيعة: ج ۲۵ 7ح 5١174‏ . الكافي: ج” ' ۹ح 
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الفصل الحادي عشر: في بيع الحيوان 


الفصل الحادي عشر 
بيع الحيوان 

(الفصل الحادي عشر: في) البحث عن (بيع الحيواز). ومسائل هذا الفصل 
على طوائف: 

الطائفة الأولن: ما يتعلّق ببيع الاناسي من الحيوان. وحيث إن لا موضوع له في 
هذا العصر. فإلغاء تلك المباحثء والتعرض للمسائل المبتلى بها أولى. 

الطائفة الثانية: ما يتعلّق ببيع غير الاناسي من الحيوان وقد تقدّم البحث فيه. 
مثل ثبوت خيار الحيوان. وأنته لو تلف قبل زمان الخيار فهو من مال بائعه. وأنته 
يجوز بيعه بلا وزن. وأنته يجوز بيعه باللحم, ولا يكون ذلك من الرّباء وأنته إذا 
حدث ق الحيوان عيبٌ بعد العقد وقبل القبض كان المشتري بالخيار بين رده 
وإمساكه. وف الأرش تردّد. وفيه قولان وأنته لو قبضه ثم تلف أو أحدث فيه 
حدث في الثلاثة. كان من مال البائع. مالم يحدث فيه المشتري حدثاً. وحكم ما لو 
حَدَّث فيه عيب من غير جهة المشتري. إلى غير تلكم من المباحث الكثيرة 
المتقدّمة في كتاب البيع وفصل الخيارات وفصل الرّيا'". 

الطائفة الثالثة: ما يتعلّق ببيع غير الاناسي من الحيوان, وبا أنته لم يتقدّم ذكر 
تلك المباحث. فنتعرّض لذكرها في طىّ مسائل: 


١‏ راجع: فقه الصادق: مجلّد ۲۲و 586و51. 





بيع الحيوان الحامل 

المسألة الأولى: في جواز بيع حمل الحيوان وعدمه. فنقول: 

إن بائع الحيوان حينا يقدم على إنشاء البيع: 

تارة: يطلق ولا يتعررض للحمل . 

وأخرئ: يشترطه للمشتري . 

وثالثة: يشترطه للبائع. 

َم في صورة الإطلاق: فالمشهور بين الأصحاب'' أن الولد للبائع» بل عن 
«السرائر»!" الإجماع عليه. قال: 

(إنّ إجماع أصحابنا بغير خلاف منعقدٌ على أنته بمجرّد العقد يكون الحمل 
للبائع, إلا أن يشترطه المبتاع) انتهى. 

وعن ابن حمزة'": (أَنّ الولد للمبتاع. إلا إذا شرط البائع) ونسبه إلى الشسيخ 
في «المبسوط». 

بل عن «المبسوط»“ و«الجواهر»'”: التصريم بأنته لا يجوز له أن يشترط 
الحمل. لأنته كعضو من أعضاء الحامل. 


(١)كفاية‏ الأحكام :ج١ .٠٠١/‏ 
(؟) السرائر: ج 5614/7 

(۳) الوسيلة: ص .۲٤۲۸‏ 

(4) المبسوط: ج۲ .٠١١/‏ 

. ۱١١/۲٤ جواهر الكلام: ج‎ )٥( 


أقول: وكيف كان. فقد استدلٌ الشيخ " للثاني بأنّ ا لحمل جزء من الحامل, 
يجري بحرى عضو من أعضائها. ولا يصح استثناءه. 

وأجاب المصنّف4'": في محكي «الختلف» _بالمنع من المساواة بين لحمل 
وعضو من أعضائها. فإنّه تصح الوصيّة للحمل. ويرث. وتلحقه أحكام كثيرة 
لا تتعلق بالأعضاء. 

وفيه: لكن يشهد لما اختاره الشيخ -مضافاً إلى شهادة العرف بالتبعيّة -الخبر 
القويّ الذي رواه السكوني. عن جعفر. عن أبيه. عن آبائه 824'": 

«في رجل أعتق أمدّ وهي حبلى, فاستثنى ما في بطنها؟ قال إثة: الأمّة حرّة وما 
في بطنها خُر لأنّ ما في بطنها منها» . 

وحلٌ الاستشهاد هو عموم العلة. 

أقول: وأورد على الاستدلال به بإيرادين : 

أحدهما: ما عن احقق الأردبيلي“» وسيّد «الرياض»'*. وصاحب 
«الجواهر»''' من أنته ضعيف السند. 

ويرده: ما تقدّم في هذا الشرح مراراً من أن النوفلي والسكوني يعتمد على 
أخبارهماء وقد ادّعى الشيخ في الي إجماع الأصحاب على العمل بروايات 
)١(‏ المبسوط: ج .٠١١/۲‏ 
(۲) مختلف الشيعة: ج ۵ / .5١6‏ 
(۳) وسائل الشيعة: ج ۲۳ / ٦۱۰ح‏ ۲۹۲۰۵. تهذيب الأحكام: ج۸ / ۲۳۱ح .۸٤‏ 
)٤(‏ مجمع الفائدة: ج۸ / 516-511. 
(۵) ریاض المسائل: ج۸ / 5015-5057 


(1) جواهر الكلام: ج ٠١١ / ۲٤‏ 
(۷) عد الأصول: ج ۳۸۰-۳۷۹/۱ 


١4‏ فقه الصادق / ج۲۷ 


عدي و 

فإن قيل:إِنّه ضعيفٌ لإعراض المشهور عنه. 

أجبنا عنه: بأنّ الإعراض غير ثابت. إذ لعلّ عدم عملهم به إا هو لما سيأتي 
من معارضته با هو صح منه. 

الإيراد الثاني: إنّه معارض بغيره كالمو تق المرويّ عن أبي الحسن الأول 991'": 
«عن امرأة دبرت جاريةً ها فولدت الجارية جارية نفيسة؛ فلم تدر المرأة حال 
المولودة هي مدبرة أم غير مدبرة؟ 

فقالاثة: متئ كان الحمل بالمدبرة: أقبل ما درت أم بعدما دَبَرت؟ 

فقلت: لست أدري ولكن أجبني فيهم| جميعاً. 

فقال2ة: إن كانت المرأة دبرت وبها حَبلٌ, ولم تذكر ما في بطنهاء فا جارية 
مدبرة.والولد رق وإ كان غا حدثالحمل بعد التدبير.فالولد مدبر في تدبير أَمّه). 

ورواهالصدوق م رسلٌوزاد'": «لأنّالحملإاحدث بعد التدبير».ونحوه غيره. 

وفيه:إنّه إن احتمل خصوصيّة التدبير. فالمعتمد عموم العلّة في خبرالسكوني. 
وإلا فلا ريب في تقد المعارض لجملةٍ من المرجّحات. 

هذا مع عدم كون عرف بلدٍ أو طائفةٍ على التبعيّة. وإِلا فيلحقه حكم الصورة 
الثانية, فإنّه حينئذٍ من قبيل الشروط المبيّ عليها التي هي بحكم المذكورة في متن 
العقد. كا مر في مبحث الشروط'". 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج۲۳ / ۱۲۲ ع۲۹۲۳۳ الكافي: ج٦‏ / 1814ح0. 
(۲) وسائل الشيعة: ج ۲۲ / 59777157 . من لا يحضره الفقيه: ج37 / ۱۲۰ح ٠۳٤٥۹‏ 
(۳) فقه الصادق: ج 77 /۲۲۷. 


بيع الحيوان الحامل ۱1۹ 


وأا صورة اشتراط كونه للمشتري: فالظاهر عدم الخلاف في صحّة الشرط 
ودخوله فيالمبيع.لعمومأدلّة الشروط.واختصاص المو تق وغيره بغير هذه الصورة. 
وجهالة الشرط لا تضيرٌ. لما عرفت في مبحث الشروط من أنّ جهالته ل توجب 
فساده ولا فساد العقد. خصوصاً مع كون الشرط من قبيل التابع لأحد العوضين. 

ولو ص احمل إلى الحامل في جعله مبيعاً. وجعله جزء منه. فهل يصح البيع 
كما عن جماعةٍ. منهم الشهيد في «الدورس»''' حيث قال: (لو جعل الحمل جزءً من 
المبيع. فالأقوى الصحّة, لأنته بمنزلة الاشتراط. ولا تضيرٌ الجهالة لأنته تابع). 

وقوّاه كاشف الغطاء. وصاحب «الجواهر»'". وسيّد «الرياض» وغيرهم ؟ 

أم لاكما عن تذكرة المصنّف؟ وجهان : 

استدل للثاني: في حكي «التذكرة»'" بأنته يجهول. 

ويرذه:إنّ جهو ليّة الضميمة. خصوصاً إذا كانت تابعة لا تضرٌ بصخةالمعاملة. 
كما مر تفصيل ذلك في مبحث شر طيّة العلم بالعوضين. 

أقول: ويشهد للصحّة مضافاً إلى سيرة المتشرّعة : 

١‏ -صحيح ابن حبوب» عن الكرخي. قال: «قلت لأبي عبد الله ا : ما 
تقول في رجلٍ اشقرى من رجل أصواف مائة نعجة وما في بطونها من حمل بكذا 
وكذا درهماً؟ 


.۲۱۹/۳ الدروس: ج‎ )١( 

(1) جواهر الكلام: ج .٠١١/ ۲٤‏ 

(؟) تذكرة الفقهاء: ج ٠١‏ /37. 

)٤(‏ وسائل الشيعة: ج7١‏ 7 ۱ح ۲۲۷۳۰ . الكافي: ج 5 /غقاح6. 


۱0۰ فقه الصادق / ج۲۷ 


فقال ة: لا بأس إِنْم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف». 

۲ ومو تق سماعة: «عن اللّبن يشترى وهو في الشعرع ؟ 

فقال اغا : لاء إلا أن يحلب لك منه اسكرجة. فيقول: اشتر متي هذا اللبن 
الذي في السكرجة وما في ضروعها بثمن مسمّى. فإِن لم يكن في الضمرع شي ء٤‏ كان 
ما في السكرجة» . 

٣‏ -ومرسل البزنطي. عن الإمام الصادق با٠‏ «إذا كانت أجمةً ليس فما 
قصبٌ. أخرج شبيءٌ من سمك فيباع وما في الأجمة» . 

٤‏ - وخبر أبي بصير, عنه ا : «في شراء الأجمة ليس فيها قصب إا هو 


ماء؟ قال :ة: تصيد كقّاً من سمك. تقول: أشتري منك هذا السمك وما في هذه 


الأحمة بكذا وكذا». 
لجعي قابلة گار 


وأورد عليها الشيخ الأعظ“: بأنتها متضمّنة لجواز بيع الجهول مع ضمّه إلى 
مجهول آخرءإذ الأصواف على ظهر مائة نعجة في رواية الكرخي هول بنفسها. 
ولا يصح بيعها منفردة. والمستخرج والمتصيّد من السمك اللّذان تضمّنهها مرسل 
البزنطي وخبر أبي بصير غير معيّنين. وما في الأسكرجة من اللبن غير معلوم 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج7١‏ / 7149 ح ۲۲۷۲۳ . الكافي: ج 8 / ٠۹٤‏ ح1. 
١؟)‏ وسائل الشيعة: ج ۱۷ / 04 15757 , الكافي: ج۵ / 1914 ح١١.‏ 


(۳) وسائل الشيعة: ج7١‏ / ١٣٣٣ح‏ - .۲۲۷٢‏ تهذيب الأحكام: ج117/1ح11. 
)٤(‏ کتاب المكاسب: ج۲ / 7718-1717 
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الوزن. وعلئ هذا فلم يفتٍ أَحدٌ بمضمونهاء فلابدٌ من ردّ علمها إلى أهلها. 

وفيه: إن إطلاقات النصوص واردة في مقام بيان شيء آخر. وهو تصحيح بيع 
اجهول, لا تصحيح بيع الضميمة. فلا مورد للتمسّك بإطلاقها من هذه الجهة. 

وبعبارة أخرى: إِنّ النصوص إا سيقت لبيان أنته يكن تصحيح بيع المجهول 
بالضميمة. وليست في مقام بيان ما يعتبر في الضميمة, فلا يصح السك بإطلاقها 
من هذه الجهة . 

وعليه. فا حق أنتها تدلّ عن صحَة بيع الجهول بالضميمة. 

وأمّا في صورة الاستثناء. واشتراط كونه للبائع» فهل يصح الشرط كما هو 
المشهور. بل عن «السرائر» دعوى الإجماع'' عليه ؟ 

أم لاكما عن «المبسوط»''"' و«جواهر» ابن البرّاحِ”"؟ 

وجهان أظهرهما الأول لعموم الأدلّة الدالّة على إمضاء البيع» والتبعيّة لو 
لمت فإنما هي مع عدم التصري بالخلاف . 

وكونه كعضو من أعضاء الحامل فلا يجوز استتناؤه. نوع كما أشار إليه 
المصنّف في «المختلف»' كا مر. 

نعم» يشهد بعدم صحَة الاستثناء خبر السكوني المتقدّم. ولا يعارضه المو تق 
المتقدّم. فإنّه في صورة الإطلاق. والمسألة حتاجة إلى تأمّل أزيد لا يسعه اليجال. 
)١١‏ السرائر: ج 507/5 
(؟) المبسوط: ج ١61/5‏ 


(۳) جواهر الفقه: ص 10. 
)٤(‏ مختلف الشيعة: ج 0 / .5١6‏ 


التحقّظ من خروج الدّم بعد الطهارة 104 


التحفظ من خروج الدّم بعد الطهارة 

التنبيه السابع: قال في «الحدائق»'": ( صرح الأصحاب بأنشه يِجِبٌ على 
المستحاضة الإستظهار في منع الدّم من التعدّي بقدر الإمكان). 

أقول: وظاهره دعوى الإجماع عليه. 

وفي «الجواهر»'": (ل أجد فيه خلافاً بل لعلّه تقضي به بعض الإجماعات 
السابقة في تغيير الخرقة ونحوها). 

بل عن بعض: أنّ الإجماع عليه ما بين ظاهر وصريم مستفيض. 

وتشهد له: النصوص الآمرة بالإحتشاء والاستثفار وتبديل الكرشف: 

منها: صحيح معاوية ‏ المتقدّم: «حتشي و تستثفر». 

ومنها: صحيح الحلبي. عن الإمام الباقراظة: «ثم تغسل» وتستدخل قطنة, 
وتستذفر بثوت, ثم تصلي حبّى يخرج الدّم من وراء الثوب»!*. 

ومنها: مو تق زرارة: «عنهلية: ثم هي مستحاضة فلتغتسل وتستوثق 
من نفسسها»'". 

ومنها: مرسل يونس الطويل المتقدّم» وفيه الأمر بالإستثفار والتلجّم. 

أقول: والمراد من الإحتشاء هو أن تحشو فرجها_بعد عَسله -بشيءٍ من قطن 
أو خرقة. وأمًا الإستثفار فالمراد منه هو التلجّم. وهو على ما عن «الذكرى»": 
)١١‏ الحدائق الناضرة: ج/ 506. 
(۲) جواهر الكلام: ج ۳ .۳٤۸/‏ 
(۳) الكافي: ج ۲ / ۸۸ح۲ . وسائل الشيعة: ج ۲ / ۲۳۷۲ ب ١‏ من أبواب الاستحاضة ح ۲۳۹۱. 
)٤(‏ الكافي: ج ۳ / 85ح . وسائل الشيعة: ج ۲ / ۲۳۷۲ ب ١‏ من أبواب الاستحاضة ح ۲۳۹۱. 


(0) التهذيب: ج ١‏ / ۱1۹ح 0۵ . وسائل الشيعة: ج۲ / ۳۷۵ ب ١‏ من أبواب الاستحاضة ۲۳۹۸. 
() الذکری: ص ۳۲۲. 


10۲ فقه الصادق / ج۲۷ 


أقول: بق التنبيه على أمور: 

الأمر الأوّل: إّه على القول بأنته في صورة الإطلاق يكون الحمل للبائع. أو في 
صورة الاستثناء لو شك في زمان حدوث الحمل, هل هو قبل العقد ليكون للبائع. 
أم يكون بعد العقد ليكون للمشتري لأنته غاء ملكه؟ ففيه وجوه: 

١-كونه‏ للمشتري. 

؟ -الرجوع إلى القرعة. 

٣-القسمة‏ بينهها. 

وحل الكلام ما لو ادّعى المشتري حدوثه بعده. وإلا فهو ذو اليد يقدّم 
قوله بلا كلام. 

واستدل للأوّل: 

١-بأصالة‏ تأخَّر حدوث الحمل في صورة العلم بتأريخه. والجهل بتاريخ العقد. 

١‏ -وبأنٌ الظاهر كونه للمشتري. لكونه فاء ملكه في الظاهر, فلا يخرج عنه 
إلا بسبقه على يلك المشتري. 

':'-وبما ورد من الحكم بملكيّة ما يوجد في الصندوق''' مثلاً إذالم يكن يد 
غيره عليه. وما يوجد في دار" ونحو ذلك وإڻ لم يكن صاحب الدار والصندوق 
عالما أنته له. 

وبعبارة أخرئ: ما دلَّ على حجيّة يد الانسان نفسه على ما تحت يده'". 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج 447/706 ح ۳۲۳۲۱ الكافي: ج 5 / ١117‏ ح7. 


(۲) وسائل الشيعة: ج ۲۵ / ٤٤۷‏ ح ۳۲۳۲۲ .الکافي: ج ۵ /۱۳۸ ح٥‏ . 
(۳) وسائل الشيعة: ج٢۲‏ / ۲۱۹ ح ۳۲۸۵۷ . تهذيب الأحكام: ج۹ /۳۰۲ ح٣٣‏ 
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ويندفع الأول با حقّقناه في حلّه من أنته كا يجري الأصل في معلومالتاريخ. 
كذلك يجري في مجهوله. فأصالة عدم حدوث الحمل إلى ما بعد دخول الحامل في 
ملك المشتري. تُعارض أصالة عدم دخوله في ملكه إلى ما بعد حدوث الحمل. 

ويندفع الثاني: بعدم الدليل على حجيّة الظهور المذكور . 

نعم الوجه الثالث لا بأس به. ولو لم يت الرجوع إلى قاعدة العدل والإنصاف 
المقتضية للقسمة. 

الأمر الثاني: هل يجوز بيع الحمل منفرداً مع اجتاع الشرائط المعتيرة في الببيع 
المستقلٌ كما في «الجواهر»'' أم لا؟ وجهان. 

والأظهر أنته لا يجوز بيعه في حال كونه جنيناً. 

للجهالة, أي جهالة أوصافه وجهالة صحّته وعيبه. وجهالة الحصول في 
الخارج وتسلّمه . 

ولما رواه الصدوق في «معاني الأخبار» بسندٍ متصل عن النوى ا ی 

«أنته نهى عن الجر وهو أن يباع البعير أو غيره ا في بطن الناقة 

ونهى ب عن الملاقيح والمضامين. فالملاقيح ما في البطون وهي الأجنّة. 
والمضامين ما في أصلاب الفحول. وكانوا يبيعون الجنين الذي في بطن الناقة وما 
يضرب الفحل في عامه وفي أعوام». 

والظاهر أنّ نظر المصنّف "إلى هذه الرواية. حيث قال: (نهى النيّ ليه عن 


.1677/ ۲٤ جواهر الكلام: ج‎ )١( 
المح ؟.‎ / ٠٠١ بحار الأنوار: ج‎ , 570/5١ وسائل الشيعة: ج۷٠ / هلاح‎ )1( 
77(ط.ج).‎ / ٠١ تذكرة الفقهاء: ج‎ )۳( 
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بيع الملاقيح والمضامين). 
الأمر الثالث: لو بيعت الحامل مع الحمل, ثم انكشف عدمه أو مو ته حين‌العقد: 
فإ كان ضَمّ الحمل بنحو الشرطيّة,كان للمبتاع الخيار بين‌الرد والإمساك جانا 
وإ كان بنحو الجزئيّة . يضاف إلى ذلك استرداد ما قابل الحمل من الثُن 

مع الإيقاء. 


جواز ابتياع بعض الحيوان مشاعاً 00 
ويجورٌ ابتياع أبعاض الحيوان المشاعة» 


جواز ابتياع بعض الحيوان مشاعاً 

المسألة الثانية:( ويجوز ابتياع أبعاض الحيوان ) الحَيَ المأكول اللّحم أو غيره 
(المشاعة) إذا علم النسبة كالنصف والرّبع ونحوهماء بلا خلافي ولا إشكال. بل 
الإجماع بقسميه عليه كذا في «الجواهر»'"'. 

وفي غير واحدٍ من الكتب كمفتاح الكرامة''' و«التذكرة»'". و«مجمع الفائدة 
والبرهان»!'' وغيرها دعوى الإجماع عليه. 

والشاهد به:-مضافاً إلى الإجماع _العمومات مع عدم المانع. 

وكذلك لا ينبغي الإشكال في جواز بيع البعض المشاع المعيّن من المذبوح أو 
المسلوخ, على فرض عدم اعتبار الوزن في بيع القام. 

أقول: نعم. على القول بعدم الجواز. يقع فيه وفي المبنى بحثٌ, وفيه وجهان: 

وأمّا بيع الجزء المعيّن من الحَىّ. كيده ورج له أو نصفه الذي فيه الرأس. أو 
نصفه الآخر: 

فقد ادّعى جماعة الإجماع على عدم الجواز . وعن ظاهر « الختلف »" أنه 
من المسلات . 
)١(‏ جواهر الكلام: ج54 .۱١۷/‏ 
(۲) مفتاح الكرامة: ج 501/١1‏ 
(؟) تذكرة الفقهاء: ج 5١١/٠١‏ 
)٤(‏ مجمع الفائدة والبرهان: ج۲۲۸/۸. 


(5) الكافي: ج ۳۰١ / ٥‏ ح۱. تهذيب الأحكام: ج۷ / ۸۱ ح31. 
(1) مختلف الشيعه: ج ۵ /۲۳۸. 
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وقد أفاد بعض الأساطين'" أنّ عدم الجواز فيا لا يكل لحمه. أو إذالم يكن 
المراد منه اللّحم . بل الركوب والحمل ونحوهما . من الواضحات التي لا تحتاج 
إإن شاهد. 

واستدل له: بالإجماع. وعدم إمكان الانتفاع به والجهالة لأنّ مقدار المبيع 
لا يعلم أين ينتبي, لعدم تعيّن موضع القطع. وعدم القدرة على التسليم؛ ولزوم 
التشاجر إذا اختلفا في إرادة بقاء الحيوان وذبحه. المقرتّب على كلّ منها تعطيل مال 
شخصِ وضرر آخر. 

أقول: جميع الحاذير المشار إليها تلزم من بيع الحيوان واستثناء الرأسوالجلد. 
وقد أفتى الأصحاب بجوازه» ودلٌ عليه النتص. ولذلك قيل إن المدرك منحصر 
بالإجماع وهو مع معلوميّة المدرك أو حتمله لا يُعتتى به. 

بل صحيح الغنوي. عن الإمام الصادق اثة'": «في رجلٍ شهد بعيراً مريضاً 
وهو یباع» فاشتراه رجلٌ بعشرة دراهم. وأشرك فيه رجلاً بدرهين بالرأس 
والجلد. فقضى أنّ البعير بريءٌ فبلغ ثمانية دنانير ؟ 

قال: فقال:9ة: لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ, فإن قال: أريد الرأس وال جلد 
فليس له ذلك. هذا الضّرار. وقد أعطى حقَّه إذا أعطى ا لمس» "يدل على جواز بيع 
الرأس والجلد. 

واحتّال اختصاصه| بالحكم المذكور, ينافيه تصريم بعضهم بعدم الفرق بينها 
)١(‏ جواهر الكلام: ج ۲٢‏ /10۷. 


(۲) وسائل الشيعة: ج8١‏ / ۲۷۰۵ ح 57705 . الكافي: ج ۵ / ۲۹۳ ح٤.‏ 
(۳) الكافي: ج 5 77ح ؛. تهذيب الأحكام: ج ۷۹/۷ ح00. 
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وبين غيرهما من الأعضاء, مع أنّالحاذير المذكورة قابلة للدفع, لأنَ الجهالة تندفع 
بتعيّن موضع القطع. 

وأمًا عدم القدرة على التسليم فإلّه يندفع بقدرته على الذبح وتسليم المبيع. 
وبه يندفع عدم إمكان الانتفاع. 

وعلِى هذا إذا وقعت المعاملة على ذلك. فإن دُبح الحيوان كان للمشتري ما 
اشتراه. وإلا فإنّه يستفاد من صحيح الغنوي حصول الشركة في الحيوان بنسبة 
ما اشتراه. 

ومع ذلك كله ف النفس شيء من جهة عدم إفتاء الأصحاب بذلك. مع أن 
الحكم بحسب الدليل واضح لا أبس فيه. والاحتياط طريق النجاة. 

aa 


۱0۸ فقه الصادق Ve/‏ 


بيع الحيوان واستثناء الرأس والجلد 
المسألة الثالثة: لو باع حيواناً مأكول الحم -كما عن «الشحرير»''' وظاهر 
«النهاية»" نا 3 عليه التذكية _كما عن «حواة شي الشهيد»' "وكان يراد 
ذَبحه _كمافي «الجو اهر»! “لا مايُّراد بقاؤه.وسيمت علد افاس کارا راد 


ذَيحه. ويمأكول اللّحم. فحل النزاع والكلام هو الحيوان المأكول اللّحم المراد ذبحه. 
وكيف كان لو باعه واستثنى الرأس والجلد, ففيه أقوال: 
١‏ صحة البيع, وكونه شريكاً بقدر ما ثنياه به. N‏ 
راض عبد ادج ف« ليع '. و«الخنلاف»'”, وابن البرّاج'* وسائر 
تابعيه. وعن «الإيضاح»" نسبته إلى كثيرٍ من الأصحاب . 


۲ صحّة البيع والاستثناء. وأنته يكون له ما استثنى» وهو قول الشيخ 
ليزم والسيّد المرتضى''''. وأبي الصلاح''''.وابنالجنيد””''.واين إدريس ٠"‏ 


(۱) تحرير الأحكام :ج/۳۹۸ 
(۲) النهاية: ص .٤١۳‏ 

(۳) حكاه عنه في الجواهر: ج ۲۲ .۱٥۸/‏ 
)٤(‏ جواهر الكلام: ج .۱٥۸/ ۲١‏ 
(6) النهاية: ص ٤٠١‏ . 

() المبسوط: ج57 /117. 

() الخلاف: ج1۲/۳. 

(۸) المهذب: ج۱ /۳۸۲. 

(۹) إيضاح الفوائد: ج ۱ .٤۳۷/‏ 
)٠١(‏ المقنعة: ص1۰۸. 

.۲۱۲ الانتصار: ص‎ )۱١( 

(۱۲) الكافي في الفقه: ص غ0". 
(۱۳) عن المختلف: ج ۵ /۲۳۷. 
)۱٤(‏ السرائر: ج .۳٣۵/۲‏ 
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۳ بطلان البيع نقله سيّد «الرياض»'' وابن فهد'" في حكي «المهذّب» ولم 
يُعرف قائله. 

٤‏ -التفصيل بين حَيّ الحيوان فالبطلانء ومذبوحه فالصّحة, وهو الحكيّ عن 
«القواعد»'".واختاره سيّد «الرياض»' .وعن «الختلف»" و«المسالك»" . 

وفي « الحدائق » '" اختيار هذا القول. مع إضافة : ( الذي يشترى 
للذبح بالمذبوح ). 

أقول: مقتضى القواعد الكليّة هو القول الثاني. للعمومات” المصحّحة للبيع 
بعد كون المستثتى معلوماً والغرر م: منتفياً؛ وتفاوت الجلد في التخن والرّقة لايوجبٌ 
جهالة المبيع, والضّرر في ذلك معارض باستثناء الجزء المشاع. فإِنّه جائرٌ اتّفاقاًء مع 
أن الضّرر المدَعى حاصلٌ فيه. 

والتحقيق: في المقام روايتين تدلان على القول الأوّل: 

أحدهما: الخبرالقويّالذي رواهالسكونيء.بل مو تقه عن الإمامالصادق ب قال: 


«اختصم إلى أميرالمؤمنين ابا ذرجلان اشترى أحدهما من الآخر بعيراً واستثنى ت 


١١)رياض‏ المسائل: ج١‏ /0097. 

(۲) المهذب البارع: ج۲ /8غ4. 

(۳) قواعد الأحكام : ج؟ / 70 

(؛) رياض المسائل: ج۱ .٥٥۹/‏ 

(0) مختلف الشيعة: ج ۵ /۲۳۷. 

(1) مسالك الأفهام: ج۳ / ۳۸۰. 

(۷)الحدائق الناضرة: ج۱۹ .]٨۹/‏ 

(۸) وسائل الشيعة: ج۱۸ / ۲۷۵ح ۲۳۹۹۰ . الكافي: ج ۵ / ۳۰۵ح .١‏ تهذ يب الأحكام: ج۷ / .۸١‏ 


۱1۰ فقه الصادق Ve/‏ 


البيع الرأس وال جلد ثم بدا للمشتري أن يبيعه ؟ 

فقال ب للمشتري: هو شريكك في البعير على قدر الرأس وال جلد . 

وفي «الحدائق»'": (والمراد بلفظ المشةري الثاني هو المشتري الثاني). 

أقول: ويمكن أنْ يكون المراد المشتري الأول ويكون المراد من الشركة في 
البعير, هو الشركة في ننه بقرينة قوله!ئة: «علل قدر الرأس والجلد». 

وظاهر الخبر -كا في «مجمع البرهان»'"'_من أنته كان المقصود الذبح ثم 
حصل العدول عن ذلك. فيكون البيع صحيحاً. ويكون شريكاً للمشتري بمقدار 
قيمة ما استثئى. 

فالمتحصّل ممًا يدل عليه الخبر: أنته لو باع حيواناً واستئنى الرأس والجلد. 
واشتراه آخر للذبح» صح البيع والاستثناء. فإ حصل الذَّبح كان للمشتري 
غيرهماء وللبائع ما استثناه. وإِنْ بدا هما أو للمشتري خاصّة بيعه مثلاً وعدم الذبح. 
فحيث إنّ الحيوان جملةًَ مملوكٌ لمالكين. فزيادة القيمة الحاصلة للحيوان بالبقاء 
تلحقهما أيضاً فإنّها حاصلة من الاجتّاع. فلا حالة يشترك البائع مع المشتري في 
المن الواحد الجعول للحيوان جملةَ بمقدار ماله. وهذا هو المراد من الشركة في 
الحيوان بمقدار قيمة الرأس والجلد. 

وبهذا يندفع ما أورده غير واحدٍ على الشيخ المفتي با تضمنه الخبر. بأنّ ما 
اختاره منافيٍ لتبعيّة العقد للقصد في حقّ كلا المتبايعين. وقاعدة تسلّط الناس على 


.١ح‎ 7014 / 4 الكافي: ج‎ 5577٠0 وسائل الشيعة: ج8١ /577-/1/1؟ ح‎ )١( 
.4 08/15 الحدائق الناضرة: ج‎ )۲( 
مجمع الفائدة والبرهان: ج۲۲۹/۸.‎ )۳( 
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أمواهم. وعدم حليّة مال إمرىء مسلم إلا بطيب نفسه'". وتوقّف الأكل حلالاً 
على التجارة بالقراضي'"'. 

وأمّا تعجّب الشهيد جا" عن الشيخ في حواشيه. حيث إِنّه منع من بيع الحامل 
مستئنى حملها لأنته كا جزء وجوّز استثناء الرأس وال جلد مع أنته جزءٌ حقيقة. 

فلا مورد له . لأنته يمكن أن يدّعي الشيخ خصوصيّة المورد للنص الفارق 

وأمّا الإيراد عليه: بأنّ ا خير ضعيفٌ السند لا يعتمد عليه. 

فيندفع: بأنته لا موهم للضعف سوى وجود النوفلي والسكوني في الطريق. 
والحال أنّ النوفلي ثقة على الأظهر لتو ثيق ابن قولويه إِيّاه وكذلك السكوني. مع 
أنته ادّعى شيخ الطائفة عمل الأصحاب با رواه السكوني . 

وعليه. فالمسألة بحمد الله خالية عن الاشكال. 

وبا ذكرناه يظهر دلالة ما رواه الصدوق في الحكيّ عن «العيون» بسنده إلى 
الإمام الرضاء عن ابائه. عن الحسين بن على 220: 

«اختصم إلى على اإرجلان أحدهما باع الآخر بعيراً فاستثنى الرأس والجلد. 
3 بدا له أن ينحره ؟ 

قال هو شريكك في البعير على قدر الرأس وال مجلد»“ بناءً على أنّ المراد 





)١١(‏ وسائل الشيعة: ج 0 / ٠اح84‏ 1-0 . الكافي: ج ۲۷٤/۷‏ ح6. 
(۲) سورة النساء: الآية ۲۹. 

(۳) حكاه عن الشهيد صاحب الجواهر في: ج 74 / .١05‏ 

.١ ح7١‎ 14 / 0 الكافي: ج‎ ١١67 ”شح‎ / ١ عيون أخبار الرضا نلة: ج‎ )٤( 


۱۹۰ فقه الصادق / ج؟ 


(أن تشد على وسطها خرقة كالتكة, وتأخذ خرقة أخرى مشقوقة الرأسين 
تجعل إحداها قدامها والأخرى خلفها وتشدّهما بالتكة). 

وحيث أن الغرض من ذلك هو حبس الم فتكتفي بكلّ ما يوجب حبسه كما 
هو المتبادر من الأمر بمثل هذه الأشياء في أمثال هذه الموارد. ويؤيّده الأمر بمطلق 
الإستيئاق في موثّق زرارة. 

وعليه. فالأمر بض الفخذين في بعض الروايات'' حمولٌ على ما إذا توقّف 
التوق عليه. 

أقول: وأمّا الأمر بالإستذفار في صحيح الحلبي'' المفشر آخره: «بأنّ تتطيّب 

وقد استدل للمختار بوجهين آخرين: 

أحدهما: ما دل على وجوب التحقّظ عن نجاسة الدّم مهما أمكن. 

وأورد عليه الشيخ الأعظم؛ة'" بأنته لا يوج ب إلا التحفّظ عن الزائد على ما لا 
يمكن. وإِلا فلا يتأثّر امحل النجس ثل نجاسته. 
ملحوظ بنحو الطبيعة السارية, فيجبُ عليها التحفُّظ حيّ لا يخرج وإن كان على 
فرض الخروج لا يوجب نياسة البدن. 

وفيه: إِنّ هذا يتم بناءً علئ عدم جواز الصّلاة في الحمول النجس. وقد مرّ في 
)١(‏ الكافي: ج ۸۸/۳ ح۲. وسائل الشيعة: ج۲ / ۲۷۱ ب ١‏ من أبواب الاستحاضة ح ۲۲۹۰. 


(۲) الكافي: ج۳ / 45ح . وسائل الشيعة: ج۲ / الالاب ١‏ من أبواب الاستحاضة ج ۲۳۹۱. 
(۳) كتاب الطهارة: ج .A\/ ٤‏ 


فقه الصادق / ج۲۷ 
۲ ق اج 


البداء له فى أن لا ينحره» بقرينة الخبر السابق. إذ الظاهر وحدة القضيّة. ويؤيّدهما 
صحيح الغنوي الآقي, الدالٌ على الشركة فها لو اشترى بعيراً وأشرك فيه رجلاً 
بالرأس والجلد. فراجع'". 

وا ذكرناه ظهر مدارك سائر الأقوال وضعفها. 


و 


)١(‏ فى الصفحة اللاحقة. 


شرط أحد الشريكين الرأس والجلد بماله ۱۹1۳ 


ولو شرط أحد الشريكين الرأس والجلد بماله» كان له بنسبة ماله لاما شرطء 


شرط أحد الشريكين الرأس والجلد بماله 

المسألة الرابعة: ( ولو ) اشترك اثنان أو جماعة حيواناً و(َرط أحد 
الشريكين) أو الشركاء لنفسه (الرأس والجلد بمالهءكان له بنسبة ماله لا ما شَرط)كما 
هو المشهور بين الأصحاب, بل عن ظاهر «جامع المقاصد»'' الإجماع عليه. 

ويشهد به:_مضافاً إلى ذلك -صحيح الغنوي. عن الإمام الصادق اا: 

«في رجل شهد بعيراً مريضاً وهو يباع, فاشتراه رجلٌ بعشرة دراهم. وأشرك 
فيه رجلاً بدرهمين بالرأس والجلد. فقضى أنّ البعير بريء فبلغ ننه دنانير؟ 

قال: فقال: لصاحب الدرهمين مس ما بلغ. فن قال أريد الرأس والجلد. 
فليس له ذلك, هذا الضّرار. وقد أعطى حقّه إذا أعطي ا لخمس»" . 

وظهوره في أن شراء البعير كان لإرادة الذبح» ولكن نّا اتفق البرء لم يذبح. 
وزادت قيمته. لا ينكر. وقد حكماثة بالشركة من جهة أن زيادة القيمة الحاصلة 
للبعير بالبقاء إا تكون من جهة اجتاع مال كلّ من الشريكين, لتوقّف بقاء ا حيوان 
على بقاء ما لكل منهم|. وحينئظٍ : 

ِنْ توافقا على البيع» فالفن هما بنسبة ماهم . 


)١(‏ جامع المقاصد: ج ٤‏ ا 
(1) وسائل الشيعة: ج۸٠‏ / 6 ح 5101" , الكافي: ج 5 EE‏ 


فقه الصادق / ج۲۷ 


وإِنْ أصرّ مالك الرأس والجلد على تسلّمهما. كان هو الضّرار المنهيّ عنه. 
وعليه. فالحكم بالشركة تكون على القاعدة. كما مر في خبر السكوني. 


ON 


لو قال اشتر حیواناً بشركتى 16 


ولو أمره بشراء حيوانٍ أو غيره بشركته. صح ولزمه نصف الثمن 


لو قال اشتر حيواناً بشركتي 

المسألة الخامسة: ( ولو أمره ) أي أمر أحد شخصين الآخر (بشراء حيوانٍ أو 
غيره بشركته) وقال: اشتر حيواناً مثلاً بشركتي أو بيننا (صح) البيع طماء فإنَ الأمر 
بالشراء توكيلٌ فيه ( ولزمه نصف الثمن ) لا غیر. بلا خلافٍ ولا إشكالٍ. كما في 
«الجواهر»'". لأنَ المنساق إلى الذهن من الشركة هي الشركة فكل جزءٍ جزءٍ منه. 
فالأمر بالشراء بالشركة بينه وبين المأمورء ظاهدٌ في التساوي في الحصّة, مالم 
يصمرّح بإرادة الأقلّ أو الأكثر. ومع التصريم يكون هو المتبع. 

وعليه. فلو تنازعا في القدر. يقدّم قول الآمر. ولو فوض الأمر إلى الوكيل 
وتنازعا في القدر حينئذٍ : 

فان كان مدّعى الوكيل اقل كا لو ادّعى شراء الثلث للموكّل. وهو يدّعي 
النصف.قَدّم قول الوكيل مع يمينه.وكذ لك لو انعكس الأمرء لقاعدة تصديق الوكيل, 
ولقاعدة حجيّة قول من ادّعى شيئاً لا يعلم إلا من قبله. 

فا عن«الدروس»'"' من احتّال تقديم قول الموكّل. لأنّ الوكيل يدعي الزيادة, 
والأصل عدمهاء غير تام. 


.158 / ۲٤ جواهر الكلام: ج‎ )١( 
377/17 الدروس: ج‎ )۲( 


۱ فقه الصادق / ج۲۷ 


وحينئذٍ لو أذن له في أداء الفن عنه. وأدّى عنه. رجع به عليه كان الاذن فيه 
صريحاً أو بالفحوى. مثل أن يأمره بشراء حيوانٍ من مكان يعلم الآمر أنته لا يدفع 
المبيع حي يدفع اللفن. 

ولو أَدَى عنه بلا إذن منه. فهل يرجع عليه با نقد كما عن ابن دريس أم لا 
کا صرح به جماعة؟'" وجهان: 

استدل للأوّل: 

١-بِأنَّ‏ قضيّة الأمر الإذن في النقد. وإلا لم تتحقّق الشركة, لو قال: (اشتر 
واا بشركتي). 

٣‏ وو تق إسحاق. قال: «قلت لأبي إبراهيم اثة: الرّجل يدل الرجل 
السلعة. فيقول اشترها ولي نصفهاء فيشتر مها الرجل وينقد من ماله؟ قال ة: 


نصف الربح. 
قلت: فإن وضع يلحقه من الوضيعة شيء؟ قال ايٌة: نعم عليه من الوضيعة كا 
أخذ 0 الربح» ". 


ولكن يندفع الأوّل: أن الشركة تتحقّق بالعقد لا بدفع الفن. 

ويندفع الثاني: بأنته ليس في مقام بيان حكم الثُن. بل هو في مقام بيان حكم 
الخسران. ولعلّه قامت قرينة حاليّة تدلّ على الإذن في النقد. وعليه فلا مورد 
للتمشك بإطلاقه. 
)١(‏ السرائر: ج565/5. 


(۲) مختلف الشيعة: ج ۵ / ۲۲۷و ۲۲۸. 
(۳) وسائل الشيعة: ج 1/۱۹ ح ۲٤۰۳٤‏ تهذيب الأحكام: ج۷ / ۱۸۷ح .٠١‏ 


لو قال اشتر حیواناً بشرکتی 1۷ 


أضف إليه: إنته لم يذكر فيه الرجوع عليه بما قّد. 

واستدل للثاني: بأنته متبرّعٌ في أداء دينه. هكذا أفاد في «الحدائق»'. 

وهو حل إشكال . لأنته لو أدَئ عنه وكالةً فضولياً فأجازه الآمر » فهو كما 
لو أَدَى عنه مع الإذن . ولو لم يجزه والمال باتي . له الرجوع على البائع وأخذه منه. 
ومع التلف بإتلاف البائع فكذلك, لأنته لم يتصرّف فيه بعنوان أنته مال يجخَاني. بل 
مع العوض. 

نعم. مع التلف بآفةٍ سماويّة. وجهل البائع بذلك لا ضمان عليه. 

وعلى أيّ تقدير. للأمور الرجوع به على الآمر فما نقد عنه. مالم يسترجعه من 
البائع. لعدم حصول مايقتضى التبرّع كا أفاده الشهيدالتاني في حكي «المسالك»'". 

ولو تلف الحيوان المشترك بعد قبضه بإذن الآخر ولو فحوى. من غير تفر بط 
من المأمور. فالتلف بينهما جميعاً لأنّ يد المشتري عليه حينئذٍ يد أمانة. فلا يرجع 
الآخر عليه. ويرجع المشتري على الآمر بما نقد عنه بإذنه. 

جه 


.1١١/15ج الحدائق الناضرة:‎ )١( 
.۳۸۰ /۲ مسالك الأفهام: ج‎ )۲( 


۸ فقه الصادق / ج۲۷ 


ولو شرط رأس المال لم يلزمه 


اشتراط رأس المال في المشتري شراكة 

المسألة السادسة:( ولو ) قال شخصٌ لآخر: اشتر حيواناً بالشركة, و (شَرَط 
رأس المال) فيصورةالخسران.بأن قال: الربح بيننا ولاخسران عليك. بل لك حينئذٍ 
رأس المال.لم (يلزمه)كماعن ابن إدريس "وف المتن»وعن جماعة المتأخّرين'". 

وعن شيخ الطائفة'". وابن البرّاج'*. والمصنّف في «الختلف»'*. والشهيد في 
«الدروس»'". وسيّد «الرياض»!' وغيرهم. جواز الشرط وصخته» وظاهر 
«الشرائع»'” الميل إليه. 

أقول: استدلٌ المصتف للثاني في «المختلف» في الرّد على الحلي المعقرض على 
الشيخ بأ ما اختاره الشيخ خالفٌ لأصول المذهب" لكون هذا الشرط مخالفاً 
للكتاب والسّنّة _بقوله: (لأنّ الشيخ #: عوّل في ذلك على الكتاب والسُنّة والعقل. 


3 


أا الكتاب : فقوله تعالى : : إلا أن تَكُونَ تجارَةٌ عَنْ راض +" والقراضي 


5417/5 السرائر: ج‎ )١( 

(۲) جامع المقاصد: ج ٤‏ . المسالك: ج35 5831/7 
(۳) النهاية: ص ١‏ 3% 

(4) نقل عنه العامة في المختلف: ج ۵ / .۲۲٠‏ 

(0) المختلف: جه .V/‏ 

(1) الدروس: ج۳ /۲۲۳. 

(۷) رياض المسائل: ج۸ / ٤۳۸و‏ 5806 (ط.ج). 

(۸) شرائع الإسلام: ج۲ .P\T/‏ 

۳٤۹/۲ السرائر: ج‎ )٩( 

.۲۹ سورة النساء: الآية‎ )٠١( 


اشتراط رأس المال في المشتري شراكة 3 


ا وقع على ما اتفقا عليه. فلا يجوز لما الخالفة. 
وقوله تعالى: ‏ أَؤْقُوا ِالْعُقُوِ'”. والعقد إا وقع على هذاء فيجبٌ الوفاء به. 
وأمًا السنة: فقو له ا: «المؤمنون عند شروطهم»'". 
وما رواه رفاعة -في الصحيح ‏ قال: «سألث أبا الحسن لبا عن رجل شارك 
في جارية له . وقال: إِنْ ربحنا فما قَلَْكَ نصف الربح . وإِنْ كان وضيعةً فليس 


عليك شيء؟ 
فقال ا لا أرئ بهذا بأساً إذا طابت نفس صاحب الجسارية»'" ولو شرط 
رأس المال في الشرط . 


وأمًا العقل: فلأ الأصل الجواز. 

وقوله : ( إن الخسران على قدر رأس المال ). قلنا متى ؟ مع الشرط لغيره 
أو بدونه؟ 

وبالجملة: فقول الشيخ معتمدٌ)' ' انتهئ. 

وفي «الحدائق»: (وهو جيّد)”*. 

أقول: وتا يدل على ذلك زيادة على الصحيحة المذكورة, ما رواه الشيخ ل عن 
أبي الربيع. عن أبي عبد الله ا: «في رجل شارك رجلاً في جارية. فقال له: إن ربحتُ 
قَلّك. وإِنْ وضعت فليس عليك شيء ؟ 


.١ سورة المائدة: الآية‎ )١( 

(۲) وسائل الشيعة: ج "7١48-7 ۲١‏ , الكافي: ج ٥‏ لأداحة. 
(؟) الكافي: ج ۵ / ۲٠۲‏ ح١٠‏ وسائل الشيعة: ج5١ TAZ Y/‏ 
(؛) النهاية: ص .٤١١‏ 

(5) الحدائق الناضرة: ج9١‏ / .٤٠١‏ 


۱۷۰ فقه الصادق Ve/‏ 


فقال: لا بأس بذلك إذا كانت الجارية للقائل»''' انتبئ 

والتحقيق: في جميع ما أفيد نظر: أمّا الآيتان فأجنبيّتان عن مسألتنا هذه. وهي 
صحّة الشرط المذكور في ضمن العقد والتجارة عن تراض 

وامّا دليل إمضاء الشرط: فقد قيّد إطلاقه بالشرط الخالف للكتاب والشتة 
والحلي'" يدعي خالفة هذا الشرط للسئّة. وهي ما دلّ على تبعيّة الربح والخسران 
لرأس المالء قال: (إنّ الخسران على رووس الأموال بغير خلاف. فإذا اشترطه 


س ,۳( 


أحدهما على الآخر كان مخالفاً للكتاب والسْئّة)'". 
وأمّا الأصل: فلا يرجع إليه مع الدليل. 
وأمّا صحيحرفاعة:-فضافاً إلى أنّ موردهالجارية,وكون المشارك هو امالك 

يرد على الاستدلال به ما عن «التنقيح» وفي «الجواهر» من احتال أن يكون طيب 

النفس بعد ظهور الحنسران من باب الإحسان. قال في حكي «التنقيح»: 
(نَا تقول بموجب الأول منهماء إذ معناه أنته إذا شرط عدم المخسران عليه. 

ار أن بني بقولد, »وهو صحيح» » إذا الاس مسلطون على أمواهم, فإذا ترك ماله 

فلا حرج عليه *. وأمّا لزوم الشرط. فلا دلالة للرواية عليه. ولذلك أردف نفي 

البأس بقوله: إذا طاب نفس صاحب الجارية) انتهى. 
وأمّا خبر أبي الربيع: -فضافاً إلى اختصاص مورده با جارية. والتعدّي يحتاج 

إلى إحراز عدم ا مخصوصيّة. وهو غير تحر ز _أَنّ قوله في ذيله: « إذاكانت الجارية» 

للقائل. ولذلك قال صاحب «الجواهر»:”' (ويقوى في النفس أن ذلك كان مقاولة 

11 وسائل الشيعة: ج۱۸ / ۲۹۹ ع۳٤۲۳۹ . تهذيب الأحكام: ج۷ / ۸1ح‎ )١( 

(۲و ۳)السرائر: ج .۳٤۹/۲‏ 


151/514 و ه) جواهر الكلام: ج‎ ٤( 
جواهر الكلام: ج71 87ت‎ )5( 


اشتراط رأس المال فى المشتري شراكة ۱۷۱ 


بين المالك وغيره. ليساعده على البيع أو نحو ذلك لا أنتها شركة حقيقة). 

فالمتحصّل : أنّ الشرط المذكو غير صحيح ولا ملزم . أضف إليه احقال 
اختصاصه بالجارية. فلا وجه للتعدّي إلى غير الجارية من المبيعات, وقد ادّعى في 
حكي «التنقيح» الإجماع على عدم اطراد الحكم في غير الجارية. 

وعليه. فما عن «الدروس»"": (الأقرب تعدّي الحكم إلى غير الجارية من 
المبيعات ) بدعوى أن الخبرين مؤْكّدان لمقتضى العموم » غير تامٌ. كما يظهر 
ما ذكرناه. 

وحيث إِنّ الشرط الفاسد لا يُفسد العقدكا مر في حلّه فف المسألة يكون 
العقد صحيحاً. فالخسران إِنْ حصل يكون عليها. 


O 


774/7 الدروس:ج‎ )١١ 


التحفظ من خروج الدّم بعد الطهارة ۱۹۱ 


الجزء الأوّل جوازها. 

ثانيهما: أن دم الاستحاضة حَدَثٌلابدٌ من التحفّظ عن خر وجه بقدر الإمكان. 

وفيه: أنته بعد خروج شيءٍ منه بعد الغُسل إلى آخر الصّلاة. لا يكون التحقّظ 
بقدر الإمكان نافعاً كا لايخف. فالصحيح ما ذكرناه. 

أقول: تح إنّ لحك عن المصتف ‏ "في «نهاية الاحكام»'", والشهيد في 
«الذكرى»'”: أنته لو 5 ج دم الاستحاضة بعد الطهارة, أعيدت بعد العُسل 
والإستظهار إن كان لتقصير فيه. 

وتبعهما صاحب «الحدائق» ب 

واستدل له: 

١-بأنته‏ حَدَثُ لابن من التحّظ منه بقدر الإمكان. 

؟ -وبالأمر بالإحتشاء في جملةٍ من الأخبار. 

أقول: وفيهما نظر: 

أمَا الأوّل: فلأنٌ المستفاد من الأدلّة العفو عن حَدَّئيّته بعد الطهارةء كما عرفت 
عند التعردض لما أفتى به الأصحاب. من أنتها إذا فعلت ما وجب عليهاء كانت بحكم 
الطاهرة, مع أنته لو فرضنا إجمال الأدلّة من هذه الجهة, لابدٌ من الرجوع إلى 
استصحاب عدم الاإنتقاض. 

وأمّا الثاني: فلن الظاهر من الأمر به. كون ذلك من شروط الصّلاة خاصّة, 
كالأمر بالفُسل والوضوء. 
)١(‏ الحاكي هو الشيخ الأنصاري في المصدر السابق. 
(1) قد يظهر ذلك من نهاية الاحكام: ج .٠۲۷/ ١‏ 


(۳) كما هو الظاهر من الذكرى: ج ١‏ / 07 ؟ (الحادي عشر). 
)٤(‏ الحدائق الناضرة: ج7/ 5٠١0‏ 


۱۷۲ فقه الصادق / ج۲۷ 


الفصل الثانى عشر: فى السَّلف: 


الفصل الثاني عشر 
في السّلف 

أقول: السّلف بفتح السين واللام. وهو مرادفٌ للفظ (السّلم): 

فعن «مختصير النهاية»: السّلف السَّلم. وعن «المجمل» بالعكس . 

وهو نوع من البيع له أحكامٌ خاصّة, وشروطٌ خصوصة. ولذلك لا يتعض 
المصنّف في المقام للأحكام والشروط لمطلق البيع كما أنّ الفزاع في أنته اسم للعقد 
المركب من الإيجاب والقبول أو للنقل -أو الانتقال الحاصل منهما -وأنته اسم لعمل 
البائع أو له ولعمل المشتري. وأنته اسم للصحيح أو الأعمّ. وغير ذلك من المباحث 
قد أشبعنا الكلام فيها في بحث البيع من هذا الشرحءكم أن اعتبار اللفظ فيه وعدمه, 
هو الكلام فيه في مطلق البيع. 

وبالجملة: كيف كان. فحقيقته على ما ذكره الأصحاب. هو أنته بيعٌ مضمون في 
الذمّة. مضبوطً بال معلوم مقبوض في امجلس إلى أجل معلوم, وقد أجمع المسلمون 
على جوازه. والسّنّة المتواترة الآتي طرفٌ منهاء فضلاً عن عمومات الكتاب 
والشنّة!'' شاهدة به. 


(۱) وسائل الشيعة: ج8١‏ / ۲۹۰ ۲۳۱۹۳ . الكافي: ج ۵ / 115 ح۲ . تهذيب الأحكام: ج۷ / ٤١‏ ح٤1‏ (باب 
التّلف في المتاع). 


شرائط السَّلم ۷۳ 


وشروطه: ذكر الجنس والوصف الرافع للجهالة 


شرائط السّلم 
( و )البحث عنه في مقامين: 
١-في‏ (شروطه). 
"-في أحكامه. 
المقام الأوّل: في الشعرط المصحّحة, وهي خمسة : 
الشرط الأوّل: 


١-(ذكر‏ الجنس) والمراد به الحقيقة النوعيّة, على ما مر في مبحث الربا . 

-( و ) ذكر (الوصف الرافع للجهالة) الفارق بين أصناف ذلك النوع: بعباراتٍ 
معلومة عند المتعاقدين. وليس المراد بالوصف مطلقه. بل الذي يختلف لأجله القن 
اختلافاً لا يُتساع بمثله في الّلم عادة. 

وفي «الرياض»:'"' (والمرجع في الأو صاف إلى العرف» وريا كان العامي 
أعرف بها من الفقيه. وحظّه منها الإجمال). وقريب منه في «المسالك»'". 

”"-أيضاً ذكر ما يحصل الجهالة بترك التعردض له. إذ كثيرٌ من الأوصاف 
تختلف القن بها اختلافاً لا يتساح فيه. لكن لا جهالة في عدم التعردض ههاء وأا 
)١(‏ فقه الصادق: ج .54١/57‏ 


(۲) ریاض المسائل: ج۸ / ٤۳۷‏ (طاج) . 
(۴) مسالك الأقهام: ج ۰۷/۳ 6. 


00 فقه الصادق / ج۲۷ 


ينص عليها من له غرضٌ خاص فبهاء وإلا فلا. ولذلك صيرح الفقهاء بأنته لايجبُ 
الاستقصاء في الوصف بل يجوزء ولكن إن استقصى كذلك. ووجد الموضوع. صح 
السّلم . وإِنْ استلزم تعذّر الوجود. لم يجز. 

قال المصنّ فيه في حكي «القواعد»:!'' (ولا يجبُ في الأوصاف الاستقصاء. 
لعُسر الوجود). 

وعن «التذكرة»:'" (قد بنا أن الاستقصاء في ذكر الأوصاف المُخرج إلى 
عرّة الوجود وعُسر التحصيل مبطلٌ للسَّلم لما فيه تعذّر التسليم الذي هو مانعٌ من 
صحَة البيع إلى أنْقال -والضابط عرّة الوجود. وتعذّره يبطل معه. ويصح بدونه). 

والكلام في ذلك في اشتراط غلبة الوجود أو إمكانه. فانتظر. 

وكيفكانءفد ليل هذاالشرط بعدالإجماع.هو: دة نف الغرر,والنصوص الاتية. 

أقول: تتمّة الكلام في ضمن فروع: 

الفرع الأوّل: لو استقصى في الوصف, واستلزم ذلك عرّة الوجود وامتناعه. 
بطل السّلم. لاشتراط القدرة على التسليم. ولصحيح عبد الرحمن عن الإمام 
الصادقة في حديث في السّلم: «إنّ أبي كان يقول: لا بأس ببيع كلّ متاع كنت 
تجده في الوقت الذي بعته فيه»" ١‏ 


وفي «الرياض»'*: (قيل: لأنّ عقد السّلف مب على الغرر, لأنته بيع ما ليس 


)١(‏ قواعد الأحكام : ج ١‏ / 0غ. 

(۲) تذكرة الفقهاء: ج 065٠ / ١‏ (ط.ق). 

(۳) وسائل الشيعة: ج۱۸ / ٤۷‏ ح۲۳۱۰۸.الكافي: ج 0 / ١٠ح .٤‏ 
)٤(‏ رياض المسائل: ج۸ / 43797 (ط.ج) . 


بمرئي, فإذا كان عزيز الوجود. كان مع الغرر موّدّياً إلى التنازع والفسخ. فكان 
منافياً للمطلوب من السّلف). 

وعن «الإإيضاح»:'''(إنّه لا جَلَ جناب الخالق شأنه عن التكليف با لا يُطاق, 
واقتضت حكمته البالغة عدم خرق العادات غالباً جرد ما يرد على العبد من 
متناقض الإرادات » أبطل السّلم فها يودي إلى أحدهما قطعاً. وما تجدّد أدائه 
تجدد بطلانه. 

ثم قال: فظهر من ذلك أَنّ ما يع وجوده لا يصح السّلم فيه. وبق ما لا يعر 
لکن وجوده أقلّ في الأغلب, لاستقصاء الصفات. 

والأقر ب فيه الصحّة, لعدم استلزامه المحال, مع إمكانه في نفسه» وجواز ثبوته 
في الذمّة.ولوجود المقتضي.وهو عقد البيعء وانتفاء المانع. وهو عرّة الوجود) انتهى. 

وإِنْلم يستلزم ذلك وإنْ حصلت المشقة معهاء صح كما نص عليه في 
«القواعد»'' و«الدروس»!" وغيرهماء ويظهر وجهه مما أسلفناه. 

الفرع الثاني: لابدٌ وأن تكون العبارة الدالّة على الوصف معلومةبينالمتعاقدين, 
ظاهرة في العرف واللّغة. حى يمكن استعلامها عند اختلافهما. ولا يكني الإحالة 
على العرف واللّغة في المراد. لعدم ارتفاع الجهالة بذلك. كم لا يكن المعلوميّة 
عندهما من دون أن يكون ظاهراً في العرف واللّغة » لأنته لايحصل بها قطع الغزاع 
لو حصل. 


.170 /١ج إيضاح الفوائد:‎ )١( 
.60 / قواعد الأحكام :ج۲‎ )۲( 
.۲٤۸/ الدروس: ج۳‎ )۳( 


۱۷ فقه الصادق / ج۲۷ 


وفي «المسالك»:''' (المراد بظهورها في اللّغة. كونها على وجه يمكن الرجوع 
إلمها عند اختلافهما. وأا يت ذلك إذاكان مستفاضاً أو يشهد به عدلان). 

وعن «القواعد»'": (الصفات إن تكن مشهورة عند الناس لقلة معرفتها 
كالأدوية والعقاقير, أو لغرابة لفظهاء فلابدٌ أن يعرفها المتعاقدان وغيرهماء وهل 
تعتبر الاستفاضة أم يكفي معرفة عدلين؟ الأقرب الثاني) انتهئ. 

الفرع الثالث: لا يجوز السّلم فيا لا يضبطه الوصف. على وجدٍ يرتفع جهالته 
ولايؤدّي إلىعرّةالوجود. ولذلك قالوا لايصح‌اللم في الحم نيّه ومشويّه. والخيز. 

وفي «الرياض»'" نف الخلاف فيهماء بل عن «الغنية»' ‏ الإجماع عليه. 

أضف إليه: المنع عن الأوّل في الخير, ففي خبر جابر. قال: 

«سألتٌ الباقرائة عن السّلف في الحم فقال: لا تقربتّه. فإِنّه يعطيك مرّة 
السمين ومرّة التاوي. ومرّة المهزول, اشتره معاينة يدا بيد'*. 

قال: وسألته عن السّلف في روايا الماء؟ فقال: لا تقربئها. فإنّه يعطيك مرّة 
ناقصة ومرّة كاملة»". 

ولكن الخبر ضعيف السند.للإرسال ولعمرو بن شمر وغيره.واستنادالأصحاب 
إليه غير معلوم بل معلوم العدم؛ فإنهم عدّلوا المنع بغير ما في الخبر من العلّة. 
(۲) قواعد الأحكام: ج۲ /41. 
(۳) ریاض المسائل: ج۸ .٤۳۸/‏ 
(4) الغنية: ص ۲۲۷. 


(6) وسائل الشيعة: ج8١‏ / ۲۸۷ ح ۲۳۹۸٤‏ . الكافي: ج ۵ /۲۲۲ح۲٠.‏ 
(1) وسائل الشيعة: ج۸٠‏ / ۷ ح ۲۳۹۸١‏ . الكافي: جه /۲۲۲ح۱۲. 


شرائط السَّلم WV‏ 


أضف إليه : ما استظهره صاحب «الحدائق» "من كونه إرشاداً إلى عدم 
الوفاء. ولذلك حمله على الكراهة. 

وقد يقال إِنّه لا فرق بين الحيوان ولحمه. وقد دلت النصوص "على جواز 
السّلم فيه كما سيأتي. وأمّا الخيز فقد دلت النصوص"'" على جواز قرضه. ولو كان 

وعليه, فالأظهر جواز السّلم فيهما. 

أقول: المشهور بينهم -كما في «الرياض»!*'_أنته لا يجوز السّلم في الجلود. 
قالوا للجهالة, واختلاف الخلقة.و تعذّر الضبط حى بالوزن, لأنّ القيمة لا تر تبط به. 

وعن الشيخ ا“ جوازه مع المشاهدة, لارتفاع الجهالة معها. 

وأورد عليه الحقّق:''' بأنته خروجٌ عن اللم. 

وفي «المسالك»:'"'(يمكن الجواب: بأنته إنا يخرج عن السَّلم مع التعيّن. وكلام 
الشيخ أعمٌ منه. فيمكن حمله على مشاهدة جملةٍ كثيرة يكون المسلّم فيه داخلاً في 
ضمنهاءوهذا القدر لا يخرج عن السّلمءكما لو شرط السَّلم من بلدٍ معيّن. أو الغلّة من 
قرية معيّنة لايحبس عادةًٌ والأجودالمنع مطلقاً للاختلاف وعدم الانضباط) انتهئ. 


E ٠١ الحدائق الناضرة: ج‎ )١( 

۱ وسائل الشيعة: ج8١‏ / ۲۸۵ ح ۲۳۹۷۹ الكافي: ج۵ / ۲۲۰ ح١.‏ 
() وسائل الشيعة: ج۷٠‏ / ٥‏ ع۲۲۹۵۸ . الكافي: ج 5 / ماكحلا 
)٤(‏ رياض المسائل: ج78١١‏ (طاج). 

(0) النهاية: ص ۳۹۷. الخلاف: ج۳ / .5٠١‏ 

(5) شرائع الإسلام: ج ۲ /۳۱۸. 

(۷) مسالك الأفهام: ج ۰۹/۳ 4. 


۷۸ فقه الصادق / ج۲۷ 


ولكن يرد على الشيخ: أنته إن كان المبيع داخلاً في المشاهد. خرج عن السّلم. إذ 
السّلم إا هو في الكلي المضمون في الذمّة. وإن كان كلا واشترط أداءه من المشاهد. 
فالاشتراط لا يرفع الجهالة عن المبيع الكليء إذ هو ليس من أوصافه. 

أقول: وقد يستدلٌ للشيخ: 

١-بخبر‏ حديد بن حكيم: قال: 

«قلتُ لأبي عبد الله''']2ة: رجلٌ اشترى الجلود من القصّاب. فيعطيه كلّ يوم 
شيئاً معلوماً؟ فقال لا بأس به» . 

؟ -وخبر أب مخلد السرّاج. قال:!" «كنًا عند أبي عبد الله ايا فدخل معتب. 
فقال: بالباب رجلان. فقال: أدخلههم|. فدخلا فقال أحدهما: إِفي رجلٌ قصّاب. وني 
أبيع المسوك'" قبل أن يذبح الغنم, قال اثة: ليس به بأسء ولكن أنسبها غنم أرض 
كذا وكذا». 

وفيه: ا لخبرين ضعيفان» والأصحاب لم يعملا بهماء مع أنّ الثاني منهما غير دالٌ 
على المطلوب. ومع ذلك كلّه أنته يكن المعلوميّة بمشاهدة نموذج منه يرفع الجهالة, 
ولا يؤدّي إلى عرّة الوجود. ومعه يبني على الصحّة. وطريق الاحتياط معلوم. 

أقول: طفحت كلمات الفقهاء على أنته لا يصح السلم لو شرط الأجود. 

وعن « التذكرة » “ و « الروضة » : دعوى الإجماع عليه . وعلّلوه بعدم 
تناهي مراتبه. 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج8١‏ / ۰ ح۲۳۹۹۲.الکافي: جه / جح 21 
(۲) وسائل الشيعة: ج ۱۷ / 9014 ح ۲۲۷۳۷ . الكافي: ج 6 / 5١١‏ ح1. 
(۳) المسك: الجلد. 


)٤(‏ تذكرة الفقهاء: ج ١‏ / 004 (ط.ق). 
(6) حكاه عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة: ج ٤٤٤ / ٤‏ (ط.ق). 


شرائط السَّلم ۷4 


وعن «التذكرة»:"" (فيه إشكال, لإمكان ضبطه في بعض الأمتعة كالطعام. 
فاته قد يتناهى جودته). 

وفي «الجواهر»:'''(بل ينبغي الجواز أيضاً مع إرادة ما يصدق عليه أنته من 
الأجود عرفا لا المر تبة التي ليس فوقها أجود منها. ولا بأس بهما). 

ومنه بظهر ما في اشتراط الأردأ فإِنّهِ يأتي فيه ما ذكر في الأجود. 

نعم . قال امحقّق '" له : ( ولو قيل با جواز لكان حسناً . لإمكان التخليص 
بدفع الرديء ). 

وحاصله: أنته لو شرط الأرداً. لكن دفع له الرديء. فإن كان هو الأردأ فهو 
عين احق وإلا فقد دى ما يستحقّه مع زيادة. 

ولكن يردّه أنّ ذلك لا يجعل المبيع مضبوطاً لأنته ليس من أفراده. 

الفرع الرابع:يجوز السّلم في كل ما يكن ضبطه بالوصف المعلوم بين المتعاقدين 
وغيرهم من غير أن يودي إلى عرّة الوجود. فيجوز السّلم في الأمتعة والحيوان 
والمحبوب والفواكه والصب والمنضر والفواكه والبيض وال جوز واللّوز. وغيرهما ما 
هو كذلك. وقد دلت النصوص على كثير منهاء وسيم عليك طرف منها في ضمن 
المباحث الاتية. 

ولكن ذكر الشهيدتة: في محكي «الدروس»“ أوصاف جملة من المبيعات سَلَا. 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: ج ١‏ / 004 (ط.ق). 
(۲) جواهر الكلام: ج55 / ۲۷۷. 


)۳( شرائع الاإسلام: ج۲ FIAT‏ 
)٤(‏ لدروس: ج ۲٤۸/۳‏ و ۹ 


۱۸۰ فقه الصادق ج77" 
وقبض الثمن قبل التفرّق 


ولا يهنا التعدض ها بعد معرفة الضابط في الجواز والعدم» وعدم كون المناقشة في 
الأمثلة دأب المحصّلين. 


قبض الثمن قبل التفرّق 

( و) الشرط الثاني من شرائط السّلم:هو (قبض الثمن قبل التفرّق). إجماعاً حكاه 
غير واحد. وهو كذلك إذلم ينقل الخلاف عن أحدٍ إلا الإسكافي'". فيجوز التأخير 
إلى ثلاثة يام ولا مدرك للقوم سوى الإجماع. وقد أشرنا غير مرّة أن الإجماع 
الذي يكون حجّة هو مثل هذا الإجماع الذي على خلاف العمومات. وليس على 
وفقه نصٌّ, وأنته يكشف عن رأي المعصوم قطعيًاً. بعدما نعلم من حال علمائنا أنتهم 
لا يفتون بغير دليل. وعليه. فتوقف صاحب «الحدائق»'' معلّلاً له بعدم النصء في 
غير حله. 

أقول : والظاهر من معقد الإجماع . كونه شرطاً في حصول الملك . وأنته مع 

وتام الكلام في هذا الشرط إا هو بالبحث في فروع: 

الفرع الأول :ولو باع سَلَّا: 


.\Fo/ 0 مختلف الشيعة: ج‎ )١( 
.117 ٠١ الحدائق الناضرة: ج‎ )۲( 


قبض الثمن قبل التفرّق ۸۱ 


ولو قبض البعضء صح فيهء وبَطّل الباقي 


( ولو قبض البعض )ثم افترقا (صح فيه) أي في المقبوض. و (بطل في الباقي) 
الذي م يقبض. 

ما الصحّة في المقبوض : فلوجود المقتضي للصحّة . وهو العقد والشرط 
وهو القبض. 

وأمّا البطلان في الباقي: فلفقد الشرط. 

وحينئذٍ قد يكون عدم القبض : 

١-بتقصير‏ من البائع. 

"-وقد يكون التقصير من المشتري. 

”وقد لا يكون بتقصير واحدٍ منهما. 

ففي الفرض الأوّل: يثبت الخيار للمشتري. لتبعّض الصفقة عليه. ولا خيار 
ليا 3 ال مي قاذ لمن ليل عبار افيض 

وقي الثاني: الخيار للبائع دون المشتري. 

وفي الثالث: الخيار لهما. 

ولكن الأصحاب تعرّضوا لخيار البائع. واعتذر صاحب «الجواهر» بقوله:" 
(بأنَ الغالب كون التقصير في عدم القبض من المشقري). 

فإذا كان التقصير من البائع. أو لم يكن بتقصير منهماء هل للمشتري الامتناع 
من قبض البعض. من غير أن يفسخ العقد؟ 


(۱) جواهر الكلام: ج ۲٣‏ /۲۹۱. 


,15 فقه الصادق / ج۴٣‏ 


فالأظهر عدم وجوب إعادة الطهارة. 

وأيضاً. الحكيّ عن «نهاية» المصنّف چ" و«ذكرى» الشهيد و«الروض»: أنته 
يجب عليها التحقّظ من خروج الدّم بقدر الاإمكان تام النهار, إن كانت صاعة. 

واستدل له: بأنّ خروجه يوجب بطلان العُسل المعتبر في صحّة صومها. 

وفيه أولا: ما عرفت من عدم بطلانه به. 

وثانياً ته على فرض القدح فيه. لو كان خروج الڌم كاشفاً عن عدم وقوع 
العُسل صحيحاً من الأوّل, كان لما در وج 

ولكن با أنته ليس كذلك قطعاً. بل على فرض القدح إا يوجب ارتفاع أثر 
الفُسل, ويوجب صيرورتها محدثة. ولا دليل على اعتبار كونها طاهرة تام النهار, 
والدليل إا دل على اعتبار العُسل الواجب للصلاة فيه لا غير فلا وجه لوجوب 
التحفْظ عليها. 


.١17/١ج نهاية الاحكام:‎ )١( 


۸۲ فقه الصادق / ج۲۷ 


أم ليس له ذلك.كما في عوض المتلفات ونحوها من الديون؟ وقد استدل الأول 
في «جامع المقاصد» ومحكيّ «التذكرة» بالتعيّب بالتبعيض. 

قال المحقّق في «جامع المقاصد»:"'' (يجب تقييد ذلك با إذالم يكن الدين مبيعاً. 
أا إذاكان مبيعاً جاز للمشتري الامتناع من قبض البعض إلى تسل الجميع. 

إلى أن قال: إنّ التبعيض وحده كاف في ثبوت العيب). 

ولكن يرد عليه: أنته مع فرض ثبوت الخيار للمشتري, لا يصدق على 
التبعيض العيب. 

وأيضاً قد يستدلٌ له بتطرق الانفساخ في الباق المتفرّق قبل قبضه. 

ويرذه: انته وحده لا يصلح شاهدا على جواز الامتناع من قبض البعض. سما 
وأنّ الانفساخ يكون من فسخه. 

وبالتالمي. فالأظهر أنته ليس له الامتناع من القبض. مع قصد إيقاء العقد, 


وعدم فسخه» والله العالم. 


حكم السّلف في الدين 
الفرع الثاني: ولوكان ن ان ديا على البائع ه فبيع المسلّم فيه به. فهل يصح 
ولايحتاج إلى القبض .كما في «الشرائع 0 ".وعن «النافع» ”.والكبي ”0 والمصنّف في 
«التحرير»' “> والمقداد. ل 


.۲۲۷/ ٤ جامع المقاصد: ج‎ )١( 

(۲) شرائع الإسلام: ج۲ /۳۲۱. 

(۳) المختصر الناقع: ص .٠١٤‏ 

(؛)كشف الرموز: ج٠۱‏ /0۲۳. 

(6) تحرير الأحكام: ج۱ / 150 (ط.ق). 

(1) حكاه عنهما السيّد العاملي في مفتاح الكرامة: ج ۵ / ١9‏ (ط.ق). 


حكم السّلف في الدين ۸۳ 


أم يبطل. كما عن الأكثر عإى ما في «المسالك»'", أو الأشهر كم في 
«الرياض»'". أو المشهوركما في «الحدائق»'"؟ وجهان. 

استدل للبطلان بوجهين: 

أحدهما: أنته بي دين بمثله. وهو منهييٌ عنه : 

أماكون الل هديا فواضح» وأمّا الفن الذي في الذمّة. فلأنته دينٌ في ذمّة 
المسلّم إليه. فإذا جُعل عوضاً للمسلّم فيه. صدق عليه حينئدٍ بيع الدين بالدين. 

ثانيهماا ': صحيح منصور بن حازم» قال: «سألتٌ أبا عبد الله اا عن الرجل 
يكون له على الرجل طعام أو بقر أو غنم أو غير ذلك. فأ المطلوبُ الطالب ليبتاع 
منه شيئاً؟ فال]ث9: لا يبيعه نسيّا فأمًا نقداً فليبعه يما شاء». 

فليس النسيّ هنا إلا السّلم وعلل فرض كون المراد إتيان المطلوب الطالب 
ليشتري من الطالب. فيدلٌ على حكم المقام بالفحوى. 

وأوؤة على الأول :أن الل غ مع لد اليك لأيفيل ما عاديا باق 
بل المراد منه ما كان ديناً قبله» كبيع ماله في ذمّة زيد بال آخر في ذمّة عمرو. ونحوه 
تا كان ديناً قبل العقد. والمسلّم فيه من الأوّل. 

وفيه: أن الأظهر شمول ما دلَّ على أنته (لا باع الدين بالدين) لما يصير ديناً 
بالعقد. إذ غاية ما قيل في وجه عدم الشمول ما في كتاب الدين من «المسالك». 


.41١/7ج مسالك الأفهام:‎ )١( 

(۲) رياض المسائل: ج۸ / 410. 

(؟) الحدائق الناضرة: ج 5١‏ /15. 

)٤(‏ وسائل الشيعة: ج8١‏ / ٤٥‏ ح 55١٠١4‏ . التهذيب: ج ٤۸/۷‏ ح۷. 


Ve/ فقه الصادق‎ \AE 


وحاصله: أن جهة المنع وشمول الخبر له : 

إن كان لإطلاق اسم الدين عليه قبل العقد وحالته. فنعه ظاهر. لأنته لا يعد 
ديناً حبّ يثبت في الذمّة. ولا ينبت إلا بعد العقد. فلم يتحقّق بيع الدين بالدين. 

وإن كان لأجل أنته دينٌ بعد ذلك. فهو لا يكني في صدق بيع الدين بالدين, 
لاقتضاء الباء كون الدين بنفسه عوضاً. والمضمون الذي لم يكن ثابتاً في الذمّة 
لا يعدٌ جعله عوضاً بيع دين بدين. 

ولكن يرد عليه: أنّ المراد من التصء هو المنع من بيع الدين بالدين المقابل 
للعين. وللحال أي لا تبع الدين بهذا الصنف من البيع» فيكون التعريف إشارة إلى 
هذا القسم من البيع المعهود في الذهن. فحينئذٍ يكون أظهر الفردين هو المؤْجّل في 
العقد لا العكس. 

ويعضد ذلك: أنّ المضمون بالعقد إا يصير ديناً مقارناً لإيقاع العقد. وإلا لزم 
جعل العوض ما ليس عيناً ولا ديناً. والباء لا تقتضي أزيد من كون العوض حين 
جعله عوضاً ديناً. ولا يلزم في هذا الإطلاق كونه ديناً سابقاً. 

وعليه. فالأظهر هو البطلان. وتماميّة الوجه المذكور. 

وأمَا الصحيح اود عليه: بأنته ظاهر في عكس المسألة, والقشك بالفحوى 
فرع ثبوت الحكم في الأصل. وهو منوع. 

وقد يستدل للصحة في المقام: 

١-بخبر‏ إسماعيل بن عمر'": «أنته كان له على رجل دراهم. فعرض عليه 


.۷٤ ح٤۳‎ / ۷ وسائل الشيعة: ج۱۸ / ۲۹۸ح ۲۳۷۰۸ , التهذيب: ج‎ )١( 


حكم السّلف فى الدين م١‏ 


الرجل أن يبيعه بها طعاماً إلى أجل. فأمر إسماعيل يسأله. فقال: لا بأس بذلك. 

فعاد إليه إسماعيل, فسأله عن ذلك. وقال: إن كنث أمرث فلاناً فسألك عنهاء 
فقلت لا بأس, فقال: ما يقول فيها من عندكم؟ قلت: يقولون: فاسدٌ. فقال: لا تفعله 
فاي أوهمثُ». 

وعلّق صاحب «الوسائل» بعد نقل المخبر بقوله: (النهي عن ذلك هناء 
والاعتذار بالوهم وجهه التقيّة). 

١‏ - وبخبر علي بن جعفر» عن أخيه موسئ بن جعفرءك, قال: «سألته عن 
السّلم في الدين؟ قال2ك3:'' إذا قال: اشتريتٌ منك كذا وكذا بكذا وكذا فلا بأس». 

بناءً على أنّ المراد (بكذا وكذا) تما له حكم السّلف في الدين في ذمّته لا أنّ 
المراد كلي. ثم يحاسبه بعد ذلك على ما في ذمّته. 

أقول : لكن خبر إسماعيل ضعيف السند , لأنته لم يو تقه أحدٌ. بل ورد في 
حقّه التضعيف. 

مع أنته من الممكن أن يكون وجه الصحّة: أن الدّراهم التي كانت في الذمّة, 
كانت حالة. والبيع إا وقع بعد حلوهاء فلا يكون من قبيل بيع الدين بالدين. 
لاعتبار الأجل في صدقه . 

وأمّا خبر علي بن جعفر, فضافاً إن ما في سنده. لأنّ عبد الله بن الحسن لم 
يوتّق. فهو ظاهر في كون القن كليّاً في الذمّة لا عن ما في الذمّة. فهو في الفرع الآتي. 

فالمتحصّل: أن الأظهر هو المنع. 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج۱۸ / ۲۹۹ح 7171٠١‏ , بحار الأنوار: ج 117/٠٠١‏ ح١(باب‏ بيع السّلف والنسيئة). 


۸1 فقه الصادق / ج۲۷ 


الفرع الثالث: إذا جعل القن كليّاً حالاً. وبعد تماميّة العقد حاسبه بماله في ذمّته 
قبل التفرّق. فالظاهر صحّته. لأنته لم يرد العقد على الدين, فلا يقصر عا لو أطلق 
القن تم أحضره قبل التفرّق. فهو حينئذٍ استيفاء لا ن سلم. 

وفي «المسالك»:!'' (قيل بالبطلان, لأنّ ان قد شخّص يا في الذمّة. فيكون 
بیع دين بدين, ولأنّ هذه المعاوضة على كن السّلم قبل قبضه. 

وهما ضعيفان, لأنّ امن هنا كلل وتعيّنه في شخص لا يقتضي كونه هو القن 
الذي جرى عليه العقد. ومثل هذا التقاصٌ والتحاسب استيفاء لا معاوضة. وحيث 
يكون الجنس والوصف واحداً. فالتقابض قهري. والا توقف على التراضي) انتهئ. 

فإن قيل:إنّه يصدق عدم قبض النء وقد مر اشتراطه. 

أجبنا عنه: بأنّ ما في الذمّة مقبوض. فبعد التقاصٌ والتحاسب يكون مقبوضاً 
ولم يدلّ دليلٌ على اعتبار أزيد من ذلك. لأنّ دليله الإجماع, والمتيقن منه غير المقام. 

ثم إن صري «المسالك»'" و«الدروس»'" وغيرهما: أن الاحتياج إلى 
الحاسبة إا هو فما إذا اختلفا في ا لجنس أو الوصف. وإلا وقع التقاص قهراً. 

الفرع الرابع: لو شرط تأجيل القن بطل بلا خلاف أجده. كذا في «الجواهر»'*' 
لا لاعتبار القبض قبل التفرّق, إذ يكن فرضه فما لا ينافيه لقصر الأجل ونحوه. بل 
لأنته من قبيل بيع الدين بالدين. وهذه الفتوى من القوم تيد ما بنينا عليه من 
)١(‏ مسالك الأفهام: ج417/7. 
(۲) مسالك الأفهام: ج؟ / ۳۱۲و۳۱۳ 


() الدروس: ج 767/7 
)٤(‏ جواهر الكلام: ج ۲٣‏ / ۲۹۵. 


صدقه على ما لو كان ديناً في العقد. 

وأيضا: لو شرط التأجيل في البعض بطل فيه قطعاً. لكن هل يبطل في الجميع 
کا عن «القواعد»'”"'. و«التذكر 0 و«الدروس»'' وغيرها. وفي «الجواهر»”*, 
أم لا؟ وجهان: 

استدل للأوّل: 

١-بجهالة‏ ما يوازي المقبوض. إذ الأجل ليس له قيمة معلومة. 

؟-وبما في «الجواهر»:'*' (من أنّ الشرط في السّلم استحقاق القبض في جميع 
القن في الجلس. من حين العقد. مع فعليّة القبض. والأَوّل لا تبعيض فيه. خلاف 
الثاني فيبطل حينئذٍ ولو في البعض, لفوات الشرط الأوّل) انتهئ. 

ولكن يرد الأوّل: أن أهل العرف إذا علموا التفاوت فيا بين الحالٌ والموْجّل لا 
حالة يعلمون مقدار التفاوت. وعليه فإذا ظهر هم أنّ ا لحالّ يقابل الثلثين, والمؤْجّل 

وير الثاني: أنّ دليل هذا الشرط هو الإجماع, فلو سُلَّم شرطيّة الاستحقاق. 
فالمتيقن منه ما في الفعليّة. فهو أيضاً قابل للتبعيض. 

وبالجملة: فالأظهر هو الصحّة في الحالٌ والبطلان في المؤجّل. 


aa 


.١٤/ ١ج: قواعد الأحكام‎ )١( 
(طاج).‎ 5714 / ۱١ تذكرة الفقهاء: ج‎ )۲( 
.۲٥۹/ الدروس: ج۳‎ )۳( 

.۲۹۹/ ۲٤ و ۵) جواهر الکلام: ج‎ ٤( 


هما فقه الصادق Ve/‏ 


وتقدير المبيع ذي الكيل والوزن بمقداره 


تقدير المُسلّم فيه 

( و ) الشرط الثالث: (تقدير المبيع) المسلّم فيه (ذي الكيل والوزن). وما لايضبط 
ببعه سلفاً إلا بأحدهماء وإِنْ جاز بيعه جزافاً كا حطب والحجارة (بمقداره) أي 
بالكيل والوزن المعلومين بلا خلاف في اعتبار تقدير المسلّم فيه . 

ويشهد لاعتبار أحدهما في الموردين: ما دلّ من التص على بطلان بيع الغررء 
وهذا من أفراده. لأنّ الغرر لا يندفع هنا إلا بأحدهماء ون اندفع فما يُباع جزافاً 
بالمشاهدة في غير السّلفء لعدم إمكان المشاهدة فيه بالضرورة. 

فإن قيل: إن يكن مشاهدة جملةٍ يدخل المسلّم فيه في ضمنها من غير تعيّن. 

قلنا: إن هذا وإن كان إيراداً على الشيخ وتابعيه. الذين اكتفوا بها في المسألة 
السابقة. ولم ينقل عن أحدٍ منهم الاكتفاء بها في المقام إلا أا قد بنينا في تلك المسألة 
عدم الاكتفاء بها هناك فضلاً عن المقام. 

ويشهد لاعتبار أحدهما في المكيل والموزون: عموم ما دلَّ على اعتباره فيا 
يُكال أو يُوزن في مطلق البيع, المؤيّد بنصوص كثيرة في المقام: 

منها: صحيح الحلبي. عن الإمام الصادق ناثة''': «عن السّلم في الطعام بكيلٍ 
معلوم إلى أجل معلوم؟ قال اثة: لا بأس به» . 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج۸٠‏ / ۲ ح ۲۳۷۰۲ , الكافي: ج 6 / 186 ح5. 


تقدير المُسلّم فيه 1 و 


ومنها: مو تق غياث. عنه اذ قال: «قال أمير المومنين :"لا بأس بالسّلم 
كيلا معلوماً إلى أجل معلوم» ولا تسلّمه إلى دياس»» ولا إلى حصاد. والدياس دَقّ 
السّنبل فيخرج منه الحب. 
غير زرع ولا نخل؟ قال اظة: يسمّى كيلاً معلوماً إلى أجل معلوم». 

ونحوها غيرها. 

هذا فيا يُكال ويُوزن ويُباع بالمشاهدة. 

وأمًا ما يباع بالعدَ في مطلق البيع: فهل لا يكن التقدير بالعدد في السّلم كما عن 
الشيخ فى «المبسوط»" وابنی زره واوو والمصتف ي ف «التذكرة»”" 
والمحقّق في «الشرائع»'"؟ 

أم يكتني به كما عن الإإسكافي'"؟ 

أم يفصّل بين ما يكثر التفاوت فيه كالرّمان فالأوّل. وما لا يكثر فيه التفاوت. 
بل كان التفاوت مما يتسا فيه بالعادة ولو بضبط صنف منه. بالوصف الذي 
لا يودي إلى عرّة الوجود. فالثاني؟ 
(۱) وسائل الشيعة: ج ۱۸ / ۲۸۹ح ۲۳٠۹۰‏ .الكافي: ج ۵ / ۱۸٤‏ ح١.‏ 
(؟) وسائل الشيعة: ج۱۸ / ۲۹۰ح ۲۳۱۹۱ . من لایحضره الفقيه: ج۲ / ۲۱۰ ٠۳۹۳۱‏ 
(۳) المبسوط: ج۲ /۱۸۹. 
(؛) غنية النزوع: ص ۲۲۷. 
(0) السرائر: ج 550/3 
(1) تذكرة الفقهاء: ج ٠١١ / ١‏ . 


(۷) شرائع الإسلام: ج ۲/ ۲۳۰. 
(۸) مختلف الشيعة: ج 0 \o/‏ 


۱۹۰ فقه الصادق / ج77 


وجوةٌ. أقواها الأخير, إذ الضابط هو رفع الغرر. 

وما ما يُباع بالذرع: أو يكن ضبطه بأذرع. فاته وإن جاز بيعه بدونه مع 
المشاهدة. فلابدٌ من ضبطه بالذرع هناء لما مرّ. 

أقول: وكا يعتبر تقدير المسلّم فيه بالأنحاء التى تقدّم. كذلك يشترط تقدير 
الن. لكن با يقدّر في مطلق الببع, ولم يخالف في ذلك أحد إلا السيد المرتضى 
فجوّز الاكتفاء بالمشاهدة مطلقاً حت فما يقدّر بالكيل أو الوزن. 

ويشهد للمشهور: REE‏ يطو لبتي 
ومن أفراده المقام -صحيح أبي مرم الأنصاري. عن أبى عبدالله اغ : «إِنّ أباه لم 
يكن یری بأساً في السّلم في الحيوان بشيء معلوم إلى أجل معلوم». 

إذا المعلوميّة في المكيل لا يتحقّق إلا بكيله » والموزون إلا بوزنه . وهكذا 
في المعدود. 

والمصتف في حكي «الختلف»" نقل عن المر تضى أنته احتجّ ا رُوي عن 
البق ييه أنسه قال: 

«من أسلم فليسلّم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل 3 

حيث أذِن النبيّ يي في السّلم على هذه الصفات. ولم يشترط سو 

و إلى ضعف سنده أن غاية اللأمركونه LL‏ 

مر مع أنته يمكن منع إطلاقه. لعدم كونه في المقام البيان من هذه الجهة. 
aa‏ 

(۱) الناصريّات: ص 559. 
(۲) وسائل الشيعة: ج8١‏ /1788ح/57817؟. الكافي: ج ۵ / ۲۲۰ ح6. 


(۳) مختلف الشيعة: ج ۵ /۱۳۸. 
)٤(‏ مستدرك وسائل الشيعة: ج ۱۲ / ۲۸۱ح ٠١۱۱۱‏ . نهج الحق: ص ٤۸۷‏ ح .1١‏ 
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اشتراط تعيين الأجل المضبوط 

( و ) الشرط الرابع: (تعيين أجلٍ مضبوط) لا يحتمل الزيادة والنقصان, فلو ذ كر 
أجلاً بجهولاً كأن يقول: (متى أردث). أو أجلاً يحتمل الزيادة والنقصان. كقدوم 
الحاج. أو إلى الدياس. أو الحصاد. كان باطلاً بلا خلاف. بل عليه الإجماع في «نمج 
الحقّ»' ''.و«الغنية»' '".وعن «الخلاف»'"' و«التذكرة» ٠“‏ كذا في «الرياض»'”. 

ويشهد به: مضافاً إلى ما دلّ على النهي عن بيع الغرر المتقدّم إليه الإشارة. 
نصوصٌ خاصّة, الواردة في موارد خصوصة. المتمّمة بعدم القول بالفصل: 

منها: مو تق سماعة: «سألث أبا عبد الله ا" عن السَّلم وهو السّلف في الحرير 
والمتاع الذي يصنع في البلد الذي أنت به ؟ قال لبا نعم إذا كان إلى أجل معلوم». 

ومنها: موق غياث. عنهة: «قال أمير المؤمنين:" لا بأس بالگلم كيلا 
معلوماً إلى أجل معلوم. ولا تسلّمه إلى دياس. ولا إلى حصاد». 


(1) نهج الحقّ: ص 4۸۷ المسألة؟؟. 

(۲) غنية النزوع: ص ۲۲۷. 

(۳) الخلاف: ج ۲۰۱/۳و۲۰۲. 

)٤(‏ تذكرة الفقهاء: ج ٥٤۸ / ١‏ (ط.ق). 

(6) رياض المسائل: ج۸ / ٤٤٥‏ (ط.ج). 

(1) وسائل الشيعة: ج۱۸ / ۲۸۹ ح ۲۳۹۸۹ .الکافي: ج ۵ / ۱۹۹ ح۲. 
(۷) وسائل الشيعة: ج۱۸ / ۲۸۹ح ۲۳٠۹۰‏ .الكافي: ج ۵ / ۱۸٤‏ ح١.‏ 


حكم انقطاع الدّم 
التنبيه الثامن: ويدور البحث فيه عن حكم انقطاع الدم: 
١-المحكيّ‏ عن الشيخ'' والمصنّف:ة في جملةٍ من كتبه ك «المنتهى»'" 
و«القواعد»'" و«التذكرة» و«النهاية» وغيرهم: 
(أنَ انقطاع دم الاستحاضة ليس وجب للعُسلء وأا يوجب الوضوء. فلو 
اغتسلت ذات الكثيرة للصبح وصلّتء تخ انقطع دمها وقت الظهر. لم يجب الغُسل 


واكتفت بالوضوء). 
"-وعن بعض تلك الكتب و«الذکری»: تقييده بالرء. وأ الانقطاع إن 
كان انقطاع فترة لا أثر له. 


٣‏ -وعن الشهيدين '" والحقق الثاني" وجماعة: (أنّ انقطاع المتوشطة 
والكثيرة موجبٌ للغسل. كا أن انقطاع القليلة من موجبات الوضوء. 
وبعبارة أخرئ: الدَّم الموجود قبل الانقطاع لا يرتفع أثره بالانقطاع. 
٤-وعن‏ بعض: أنته لاحب عليها شيء بعد الانقطاع. 
٥‏ _وئُسب إلى جماعةٍ التفصيل بين كون الانقطاع في الوقت, فلا ير تفع أثر 
أقول: والأقوى هو الثاني؛ إذ الانقطاع لا يصلح أنْ يكون رافعاً لأثر الدّم 
١‏ المبسوط: ج١/18.‏ 
(1) منتهى المطلب: ج۲ / .٤۱۷‏ 
(۳) القواعد: ج ١‏ /۲۱۹. 
() الذکری: ص ۳۱. 


(8) البيان للشهيد الأوّل: ص ۲۱. وروض الجنان: ص .۸0-۸٤‏ 
(5) جامع المقاصد: ج tor ١‏ 
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ومنها: صحيح الأنصاري. عنه ا" «أَنَ أباه لم يكن يرئ بأساً بالشلم في 
الحيوان بشيء معلوم إلى أجل معلوم». 
ورا رها 
وعلى الجملة على فرض ذكر الأجل لا إشكال في اعتبار كونه معلوماً. 
نما الكلام في أنته هل يعتبر التأجيل في السَّلم, فلو اشتراه حالاً لا يصح؟ أم 
لا يعتير ذلك. فيصم مع قصد الحلول؟ 
وعلى الثاني: فهل يصح سلباً؟ أم يكون بيعاً بلفظ السّلم؟ وجوه وأقوال: 
صري المصنّف ييه في حكي «المختلف»:'" أنّ حل الغزاع ما إذالم يقصد السّلم. 
وظاهر «الشرائع»'".و«الدروس»' “.وصرع «المسالك»:'" أت محل الكلام 
ادا وال 
أقول: وكيف كان. فالكلام في موضعين: 
الموضع الأوّل: في اشتراط الأجل في السّلم وعدمه. وقد صرح جماعة منهم 
المصنّف فى «التحرير»'''.و«القواعد»'".والشهيد فى«اللمعة»'”.و«الدروس»”", 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج8١‏ / ۲ ح ۲۳۹۸۷ . الكافي: ج ۵ / احم 
(۲) مختلف الشيعة: ج ۵ .٠١١/‏ 
() شرائع الإسلام: ج۲ 87 (الشرط الخامس: تعيين الأجل). 
)٤(‏ الدروس: ج501/17. 
() مسالك الأفهام: ج۳ / .]١6‏ 
)0( تحر يرالاحكام : ج ۲ 1 ٥1ط‏ .ج). 
(۷) قواعد الأحكام: ج؟ /01. 


(۸) اللّمعة الدمشقيّة: ص .٠١6‏ 
(1) الدروس: ج 104/7 


اشتراط تعيين الأجل المضبوط ۹۴۳ 


وغيرهما عدم الاشتراط. فيصخ السَّلم ف الحال. 

وعن ظاهر «التذكرة»'''. و«مجمع البرهان»'"'. و«الكفاية»'". ومعقد إجماع 
«الغنية»' *. و«نهج الحق»: الاشتراط. فلا يصح السّلم في الحال. 

واستدل للاشتراط: 

١-_بالإجماع‏ الذي حكاه السيّد في «الغنية» ‏ و في «نهج الحقّ». 

۲ -وبالنبوي‌المتقدم انفاً: «من أسلف فليسلف فيكيل معلوم إلى أجل معلوم». 

۳-وبانسباق التأخير فيه منه. خصوصاً بعد ملاحظة أن مشروعيّته للإرفاق 
بالحتاجين. فيكون حقيقة في المؤْجّل. يجازاً في غيره. 

٤‏ -وبو تق سماعة المتقدّم في السّلف في الحرير والمتاع. حيث قال بخا: «نعم. 
إذاكان إلى أجل معلوم». بل قد اشتملت أكثر النتصوص على ذكر الأجل. 

أقول: لكن الإجماع على اشتراط المعلوميّة. على فرض ذكر الأجل. لا على 
ذكر الأجل. فضلاً عن أنته معلوم المدرك. 

والنبوىّ قد عرفت أنته ضعيف السند. 

والانسباق لا يكون تبادراً موجباً يجازيّة غيره. بل من قبيل الانععراف 
البدوي للغلية. ولذا يكون المنسبق التأخير لا إلى أجل قصير. كنصف يوم مع أنته 

والاستناد إلى الإرفاق الذيهو جكمة لاعلّة.مع غلبةالأجل ف السّلف.كماترى. 
١‏ مجمع القاندة: جم .For‏ 


0 ١ راجع كفاية الأحكام :ج‎ ۴(١ 


لآو ١‏ غنية النزوع: ص 587 5. 
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وأمّا المو تق وكذا ما بمضمونه. فالإنصاف أنته يدل على ذلك بمفهوم الشرط. 
لما حُقّق في حلّه من أنته إذا تعدّد الشرط في قضيّة واحدة, كان لكلّ منهما. مثلاً إذا 
قال: (إِنْ جاء زيدٌ متعمّباً فأكر مه) يكون مفهومه : إِنْ لم يجيء . أو جاء ولم يكن 
متعم لايجب إكرامه , ففهوم المو تق : إن لم يكن إلى أجل . أو كان إلى أجلي غير 
معلوم. فلا يجوز. 

ويؤيّده بقية النصوص المشتملة على ذكر الأجل. وأيضاً يؤْيّده صحيح ابن 
الحجّاج الآتي. 

وبالجملة: فالأظهر اعتبار الأجل في السّلف. 

الموضع الثاني : بناءً على عدم صحَّته سلا . هل يبطل رأساً؟ أم تكون 
المعاملة صحيحة؟ 

قد يستدل للصحة: بصحيح ابن الحجّاج. قال:'"' «سألث أبا عبد الله ا عن 
الرجل يشتري الطعام من الرّجل ليس عنده. فيشتري منه حال ؟ قال : ليس 
به بأسء. قلت: انهم يفسدونه عندنا. 

قال: فأيّ شيء يقولون في السّلم؟ قلت: لا يرون به بأساً يقولون هذا إلى 
أجل» فإذاكان إلى غير أجل. وليس عند صاحبه فلا يصلح. فقال: فإذا لم يكن إلى 
أجل كان أجود. 

ثم قال: لا بأس بأن يشقري الطعام وليس هو عند صاحبه إلى أجل لا يسمّي 
له أجلاً إلا أن يكون بيعاً لا يوجد مثل العنب والبطيخ وشبهه في غير زمانه. 


1 /۷ تهذيب الأحكام: ج‎ ۱١ ٠1ح‎ ٤1/۱۸ وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
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فلا ينبغي شراء ذلك حال 

SS 
لا يُنكر.كما أنّ ظهوره في كون الشرط في السّلم ذكر الأجل لا ينبغي إنكاره.‎ 

وإرجاع قوله اة «إذا م يكن أجل... إلى آخره» إلى السّلمخلاف الظاهر جدَاً. 

ولكن حل الكلام: أنته إذا قصد السلم. أو كان المراد غيره. وأوجب العقد 
بلفظ السّلم. والظاهر أنته أجنبي عن ذلك. وأا هو بصدد بيان أنته لا مانع فيه من 
ناحية كونه ليس عنده. فيندرج فوا دلَّ على المنع عنه. 

فالمتحصّل: أنته لا يدلّ على الجواز فها هو حل الكلام» فيرجع فيه إلى ما 
تقتضيه القواعد. وهي تقتضي البطلان لو قصد السّلم. بناءً على أنته صنف خاص 
من البيع له شرائط وأحكام خاصّة, لأنته يلزم من صحّته وقوع مالم يقصد. وعدم 
وقوع ما قصد. وإن قصد غيره وأدّاه بلفظ السّلم. فهو حينئذٍ من قبيل إنشاء عقدٍ 
بلفظٍ ظاهر في غيره. وقد مر في حلّه بطلانه. 

والنتيجة: أن الأظهر هو البطلان مطلقاً والله العالم. 


ON 


10 فقه الصادق / Ve‏ 


وإمكان وجوده‌وقت الحلول 


اعتبار إمكان وجود المسلّم فيه 

الشرط الخامس: أن يكون وجود المسلّم فيه غالباً بحسب العادة وقت الحلول. 

أقول: لا كلام ولا خلاف بين الأصحاب في اعتبار هذا الشرط. إغا الاختلاف 

ففى جملة من الكتب ( و ) منهم المصتف ف المتن: (إمكان وجوده وقت الحلول). 
وفي «التذكرة»''' عبر عنه بإمكان التسليم. 

وعن «القواعد»"" مثل ما هناء وعن «الدروس» تبديله بالقدرة على 
التسليم في اعتبار إمكان وجود المسلّم فيه. 

وعن «مفتاح الكرامة»:“ (أنّ «الخلاف» و«السرائر»''' و«المبسوط»'" 
و«التذكرة» في موضع منه. و«التحرير»” و«نهج الحقّ»”' عبّروا عنه 
بكونه مأمونالانقطاع.وزيد فيا عدا الأولين كونه عام 


(1و8) تذكرة الفقهاء: ج١‏ / 0014. 

(۲) قواعد الأحكام :ج۲ /0۲. 

(۳) الدروس: ج۳ /5977. 

.۷٤١ / مفتاح الكرامة: ج۱۳‎ )٤( 

(4و١١)الخلاف:‏ ج۳ /۱10. 

(3) السرائر: ج ۳۱۷/۲ 

(۷) المبسوط: ج۲ /۱۷۲. 

() تحرير الأحکام : ج۲ /4۲۸٤(ط.ج).‏ 

.)۷٤١ / ١١ج نهج الحقّ وكشف الصدق: في السَّلف: ص 17 (نقله عنه صاحب مفتاح الكرامة:‎ ٠١ 
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0 


الوجود.وفي«الخلاف»: ''' الإجماع على ذلك. وف «التحرير»'"' نفي الخلاف عن 
الأولين. وفي «نهج الحقّ»” أنّ ذلك مذهب الإماميّة). 

وقد أتعب بعض الأساطين نفسه الزكيّة في إرجاع الكلمات بعضها إلى بعض. 
وأنّ مراد الجميع شيء واحد. 

والحقّ أن يقال:إِنّهِ يعتبر القدرة وقت البيع. إذ مع الشاك يصبح البيع غرريّاً 
وباطلاً.ولا يعتبر شيء زائد على ذلك. وقوله اتا في صحيح ابن الحجّاج في حديثٍ 
في السّلم: '" «لابأس ببيع كلّ متاع كنت تجده في الوقت الذي بعته فيه» لا يدل على 
اعتبار ثبيء أزيد من القدرة على التسليم. والظاهر أنّ نظر الأصحاب أيضاً إلى ذلك. 

أا من عبّر بغلبة الوجود بحسب العادة وقت الحلول. فلأ ذلك موجثُ 
للاطمئنان بالقدرة على التسلم» بخلاف ما يعيّن وجوده. فإنّه من الممكن أن لا يقدر 
عليه. وكذا من عبّر بإمكان وجوده. فإنّ الظاهر منه إرادة إمكان وجوده عادة 
الملازم ذلك لعموم الوجود. كما يظهر من ملاحظة مجموع كلماتهم هنا وفي مسألة 
الاستقصاء في الصفات وفي مسألة ما لو طرأ الانقطاع فيا لو أسلم فما يعمّ وجوده. 

وكذلك من عبّر أمون الانقطاع, لأنته الذي يعتاد وجوده. وقد أردفه 
بعضهم بعموم الوجود. 

وكيف كان. فالظاهر أنته ليس شرطاً في خصوص السّلم زائداً عا يعتبر في 
مطلق البيع. 

أقول: وهل يعتبر العلم أو الاطمئنان بالقدرة على التسليم؟ أم يكن الظنّ به؟ 


١1و‏ ۲) تحرير الأحكام: ج۲ /۲۲۸(ط.ج). 
(۳) وسائل الشيعة: ج۱۸ / ٤۷‏ ح8 75١٠١‏ الكافي: ج ۵ / ١٠٠ح .٤‏ 
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الظاهر هو الثاني: 

١‏ -لصحيح' '"'زرارة, عن أي جعفر ا32: «عن رجل اشترى طعام قرية بعينها؟ 
قال : لا بأس إن خرج فهو له. وإِنْ لم خرج كان ديناً عليه.» 

۲ -وخبر خالد بن الحجّاج. عن أبي عبد الله اثة: «في الرجل يشتري طعام 

وا وان لوسك و يميا اطا من تيك ا 

حيث إنها يدان على كفاية ظَنّ الوجود. وإمكانه حين الأجل. 

قال المحقق الأردبيليية:'"'(ولا شلك في حصول الظنّ بحصول غِلَّة قرية وإن 
كانت صغيرة. بل ولو أرضاً معيّنة قليلة. وهذا يتكل صاحبها على غِلة تلك 
الأرض. ولا يزرع غيرها ظبّاً بأنته يحصل له منها غلّة ويبيع ويشتري رجاءً 
للوفاء) انتهئ 

الهم إلا أنيقال :إنَّالمسلّم هو مالو حصل الاطمئنان.والاحتياط طريقالنجاة. 

فالمتحصّل: أنته يعتبر القدرة على التسليم. والعلم أو الظنّ الاطمیناني بتمکنه 
من التسليم حال الحلول, ولا أظنّ أَنّ أحداً من الأصحاب يعتبر زائداً على ذلك 
شيئاً وعليه فإيراد المحقّق الأردبيلي -وإن استجوده صاحب «الحدائق» !"في 


3 


غير حلّه. 


(۱) وسائل الشيعة: ج۱۸ / ۳۱۳ح 777/40, تهذيب الأحكام: ج۷ / ۳۹ح .٠۰‏ 
(۲) مجمع القائدة: ج۸ / ۳٠۳‏ . 
(۳) الحدائق الناضرة: ج ۳۰/۲۰ و 51 


حكم ما إذا تعذّر المسلّم فيه هوا 


فان تعذّر تخير المشتري بين الفسخ والصّبر 


حكم ماإذا تعذّر المسلّم فيه 
المقام الثاني: في الأحكام ٠وفيه‏ مسائل: 
E‏ 2 8 

المسألة الأولى: إذا وقع السّلم صحيحاً واجداً لشروطه المعتيرة ومنه إمكان 
وجوده بعد الحلول, (فإن تعذّر) عند الحلول. أو انقطع حيث يكون مؤجّلاً مكن 
الحصول بعد الأجل عادةً. فاتّفق عدمه ابتداءً أو بعد وجوده. لم ينفسخ العقد 
بلاخلايٍ. و (تخيّر المشتري بين الفسخ) واسترداد القن أو مثله. و (بين الصبر) إلى 
وجوده على الأشهر. 

وف «الرياض»:!"' (بل عليه عامّة من تأخر). 

وريا أشعر ت عبارة «الختلف»"" و«الدروس»'" بالإجماع عليه. ولم تنسب 
الخلاف إلا إلى الحلى 2 . 

وكيف ماکان فيشهد للمشهور: -مضافاً إلى ما مر في مبحث الخيارات”*' من 
أنّ تعذّر تسليم المثمن أو القن موجبٌ للخيار. قضاءً للشرط الضمنى الذي عليه 
بناء المتعاملين -نصوصٌ خاصّة: 
)١(‏ رياض المسائل: ج۸ / ٤٥۸‏ (ط.ج). 
(١؟)‏ مختلف الشيعة: ج 0 477١و‏ 117. 
(۳) راجع الدروس: ج ۳ 3017-5077 


.۳۱۷/ السرائر: ج۲‎ )٤( 
.TEA/To فقه الصادق: ج‎ )6( 


0 فقه الصادق / ج۲۷ 





منها: موق عبد الله بن بكير. عن أبي عبد الله ا ": «عن رجل أسلف في 
شيء يسلّف الناس فيه من الفار. فذهب زمانها ولم يستوف سلفه؟ قال لظة: 
فليأخذ رأس ماله أو لينظره». 

ونحوه غيره. 

ومنها يظهر أن له أن لا يفسخ ولا يصبرء بل يأخذ قيمته. ويشهد به: 

صحيح أبان'". عن بعض أصحابناء عن أبي عبد الله اة: «في الرجل يسلف 
الدّراهم في الطعام إلى أجل فيحل الطعام فيقول: ليس عندي طعام. ولكن انظر ما 
قيمته فخدذ مي غنه؟ قالغ2: لا باس بذلك». 

ونحوه غيره. وبها يُصرف ظاهر موق ابن بكير في تعيّن أخذ الأمرين. 

ومع ذلك كلّه فلا يصغى إلى ما استدلٌ به للحِلّي'" من أنّ العقد ثابثٌ 
بالإجماع. وبقوله تعالئ: ‏ أَوْقُوا بالْعُمُودِه وأنته لا دليل علئ فسخه. 

كما أن ما أفاده صاحب «الحدائق» ج“ _من أن أخذ القيمة وإن كان موافقاً 
للقواعد. ويؤيّده الأخبارء إلا أنته ينافيه مو تق ابن بكير -غير تام 

أقول: م إن هذا الخيار ليس على الفور. كا هو المشهور بين الأصحاب. 
لإطلاق دليله. فتوقّف الشهيد +" في حكي «الدروس» فيه في غير محلّه. 

فرع: ولو قبض البعض وتأخَّر الباق تخيّر المشةري بين الصبر والفسخ في 
الجميع. والفسخ في الباق: 
)١١‏ وسائل الشيعة: ج8١7‏ 5١ح‏ 551/54 
١؟)‏ وسائل الشيعة: ج ۱۸/ ۳۰۵ح ۲۳۷۲۵ . تهذيب الأحكام: ج ۷/ ۰٣ح‏ 16 
(۳) السرائر: ج ۳۱۷/۲ 


() الحدائق الناضرة: ج ٠١‏ / ١٤و‏ 41. 
)٥(‏ الدروس: ج .۲٥۷/۳‏ 


حكم ما إذا دفع من غير الجنس ۱ 
ولو دفع من غير الجنس برضاه صح 


ما الفسخ في الجميع: فدفعاً لضرر تبعض الصفقة. 

وأمًا الفسخ في الباقي: فللنصوص الخاصّة. 

منها: صحيح عبد الله بن سنان'''. عن الإمام الصادق إا «عن الرجل يسلم 
في الطعام -إلى أن قال أرأ يت إن أوفاني بعضاً وعجز عن بعض. أيصلح لي أن آخذ 
بالباق رأس مالي؟ قال :نعم ما أحسن ذلك» . 

ومنها: صحيح الحلبي' ''. عنه ناثذ: «عن الرجل يسلم في الغنم ثنيان وجذعان 
وغير ذلك إلى أجل مسمّى؟ 

قال :لا بأس إِنْميقدر الذي عليهالغنم على جميع ما عليه أن يأخذ صاحب 
الغنم نصفها أو ثلثها أو ثلثيها. ويأخذ رأس مال ما بق من الغنم دراهم, الحديث». 

ولو فسخ في البعضء فهل يثبت لصاحبه خيار التبغقض؟ الظاهر ذلك إن لم 


حكم ما إذا دفع من غير الجنس 


المسألة الثانية: ( ولو دفع ) المسلّم المديون إلى المدين (من غير الجنس) الذي 
أسلفه فيه. فإن كان ذلك (برضاه صح) وبرأ المسلّم إليه تما كانت ذمّته مشغولاً به 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج8١‏ / ۰ ح۲ الكافي: ج ° لاح" 
)١‏ وسائل الشيعة: ج8١‏ / 70ح ۲۳۷۲۱ . الكافي: جه AZ‏ 


4٤‏ فقه الصادق / ج؟ 


الموجود قبله فإنّه يقتضي بوجوده الوضوء وحده. أو مع الغسلء فلا يسقط 
استصحاب بقاء الفترة حكمه بالانقطاع. 

ودعوئ: أن المستفاد من النصوص ليس كون دم الاستحاضة كالم موجباً 
TMS RRA‏ الما نف 
بحيث يكون تحقّق هذا العنوان هو السبب» من غير دخل للدَّم بنفسه فيهاء وعليه 
فإن انقطع الدم. ولم يصدق هذا العنوان, ترتفع أحكامه أيضاً فلا يجب عليها شيء 
بعد الانقطاع, ولعلّ هذا هو مدرك القول الثالث. 

مندفعة: بأنّالمستفاد من الأخبارالم أخوذ فيها نفس الدم موضوعأهذه الأحكام 
-كأكثر نصوص الباب كما يظهر لمن راجعها _أنّ الدّم سببٌ كالميٌ. فلاحظها. 

واستدل للأوّل: 

١‏ بأ الم لا يوجبٌ الغُسل إلا مع الاستمرار إلى وقت الصّلاة فعلاً, 
ويوجب الوضوء مطلقاً. 

۲ -وبأنٌ العُسل إنا يجب على المستحاضة, فإذا انقطع الدّم لا تكون هي 
مستحاضة كي يجب عليها ذلك, ولكن حيث أن حَدَّئيّة الدّم في الجملة قد انعقد 
علا الإجماع, فهو يقتضى وجوب الوضوء عليهاء لأنته القدر المتيقّن, وترجع في 
و 

ويرد عليهما: ما تقدّم من أنّ ظاهر الأدلة أنّ الدّم موجبٌ للغُسل أيضاً. 

ويرد على الأوّل: مضافاً إلى ذلك _أنته لو تح فنا يقتضي عدم الوجوب إذا 
انقطع الدّم قبل الوقت. والُدّعى أعمّ من ذلك. 

وأيضاًلم يظهر وجهٌ الفرق بين الوضوء والعُسل بعد كون لسان دليليه| متّحداً 
كا لايخق. 


۲ فقه الصادق / ج۲۷ 
ويُحتسب القيمة يوم الإقباض » 


بلا خلافي. بل عن «الكفاية»''' و«المسالك»''' دعوى الوفاق عليه. 

ويشهد به: - مضافاً إلى أنّ وفاء ما عليه من غير الجنس معاوضة يشملها ما 
دل على وجوب الوفاء بالعقد. وإلى ما دلَّ على أنّ للمديون أن يدفع إلى المدين من 
غير الجنس الذي استدانه منه مطلقاً. الشامل لما إذاكان الدين سلفاً_خبر القاس 
ابن العيص'". عن ابي عبد الله نافلا : 

«عن رجل أسلف رجلاً دراهم بحنطة حى إذا حضر الأجل لم يكن عنده 
طعام.ووجد عنده دواب ومتاعاً ورقيقايحل له أنيأخذ من عروضة تلك بطعامه؟ 

قال :نعم يسمي كذا وكذا بكذا وكذا صاعاً» ونحوه غيره. 

قال المصنف #: ( ويحتسب القيمة يوم الإقباض ) بلا خلافي. 

ويشهد به:-مضافاً إلى أنّ يوم الإقباض يوم تبديل ما عليه فلاب وأن يُراعى 
ذلك اليوم _جملة من النصوص: 

منها: مكاتبة الصفار' “'الصحيحة إلى أبي حمّد يظْة: «في رجل كان له على 
رجل مالٌ. فنا حل عليه المال أعطاه به طعاماً أو قطنا أو زعفراناً. ولم يقاطعه على 
السّعر. فلا كان بعد شهر ين أو ثلاثة ارتفع الطعام والرّعفران والقطن أو نقص. بأيّ 
السعر ين يحسبه؟ 


.٠١؟ص كفاية الأحكام:‎ )١( 

(1) مسالك الأفهام: ج .٤١۲/۲‏ 

(۳) وسائل الشيعة: ج8١ r: o/‏ 7 . الكافي: جه AL‏ 

)٤(‏ وسائل الشيعة: ج8١‏ / ۸۵ح ۲۳۲۰۸. تهذيب الأحكام: ج1957/7ح/9. 


حكم مالو دفع دون الصّفة ۰۳ 
ولو دفع دون الصفة أو أكثر أو قبل الأجل 


فوقّع اة: ليس له إلا على حسب سعر وقت ما دفع إليه الطعام إن شاء اله 
تعالئ» الحديث. 
ومثله مكاتبته الأخرئ. ونحوهما غيرهما. 


حكم مالو دفع دون الصّفة 

المسألة الثالثة: لا خلاف ( و ) لا إشكال في أنته (لو دفع) المسلّم إليه المسلّم فيه 
(دون الصفة). أو دون المقدار المشترطين فيه (أو أكثر) قدراً يكن فصله من المقدار 
المطلوب منه (أو قبل الأجل): 

١‏ -فإن رضي المسلّم به صح وبرأ وعن غير واحدٍ دعوى الإجماع عليه 
ويشهد به نصوص كثيرة: 

منها: صحيح الحلبي'"/ عن أبي عبد الله اا «عن الرجل يسلّم في وصف 
أسنان معلومة ولون معلوم. ثم يعطي دون شرطه أو فوقه؟ 

فقال.ظِة: إذا كان عن طيبة نفس منك ومنه فلا بأس». 

ومنها: خبر أبي بصير, عنه اا «عن السَلّمِ في الحيوان؟ قال: ليس به بأس. 

قلت: أرأيت إن أسلم في أسنان معلومة, أو شيء معلوم من الرقيق فأعطاه 
دون شرطه وفوقه بطيبة نفس منهم؟ قال : لا بأس»'". 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج۱۸ / ۲۹۹ ح ۲۳۷۱١‏ .الكافي: ج ۵ / ح1 
)۲( وسائل الشيعة: ج۱۸ / ۲۹۹ح ۲۳۷۱۲ . 


0 فقه الصادق /ج" 
لم جب القبول 


ومنها: صحيح يعقوب بن شعيب'", عن أي جعفر أو أبي عبد الله ه: 

«عن الرجل يكون لي عليه جلة'"' من بُسر فا خذ منه جلّة من رطب مكانها 
وهي أقلّ منها؟ قال : لا بأس. 

قال : قلت : فيكون لي عليه جلّة من بُسر فآخذ مكانها جلّة من تمر . وهي 
أكثر منها؟ 

قال اظة: لا بأس إذاكان معروفاً بينكما». 

ونحوها غيرها من النصوص الكثيرة المؤيّدة بأنّ له إسقاط حقّه من الوصف 
ومن المقدار وغيرهما مع التراضي. كا إِنٌ له قبول الزيادة التي هي عطيّة. 

١‏ وإ لم برض بذلك فله. و (لم يجب القبول) بلاكلام: 

أمّا في صورة دفع دون الصفة أو المقدار: فواضح. 

وأمّا في صورة دفع الأكثر. فلأنٌ الزائد عطيّة جديدة, لا يحب قبوهاء ويشهد 
به عضن التصوض الغا 

وأمّا في صورة الدفع قبل الأجل: فقد استدلٌ له : 

تارةً :ما عن «التذكرة»'"'. من أنّ التعجيل كالتبرّع بالزيادة. فلا يكلف 
تقلّد المنَّة. 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج۱۸ / ۲۰۱ ح۲۳۷۱۷.الكافي: ج 0 / 7864 ح۷. 


(؟) الجلّة: وعاء التمر. 
(۳) تذكرة الفقهاء: ج ١‏ / 009 (ط.ق). 


حكم مالو دفع دون الصّفة ۰0 
بخلاف مالو دفعه 


وأخرئ: با أفاده المحقّق الخراساني'". من أن المملوك شيء موْجّل وهو 
لا ينطبق على المدفوع بالحال. 

وثالثة: بما أفاده الشيخ الأعظم "يث بأنّ التأجيل كما يكون حقَاً المشتري. 
فكذلك يكون حقّاً للبائع. من جهة أنّالمشتري التزم بحفظ ماله في ذمّته. والمشتري 
نما مسآطاً على حقّه دون حقّ البائع. 

ولكن يرد على الأوّل: أن الزائد لا يكون ملكا وصيرورته كذلك تنوقّف على 
القبول. وهذا بخلاف التعجيل الذي هو خصوصيّته في أداء ما هو ملك له. 

وعلى الثاني: أنّ المْجّل ليس إلا الدَّين الحالي مع جواز التأخير في الأداء. 

ويرد على الثالث: أنته لاكلام في أنّ إلزام الشخص والتزامه بحفظ مال غيره 
مشروع. وإذا وقع في ضمن العقد كان لازماً. 

نما الكلام في الشروط الخارجيّة المتعارفة بين النّاسء المتعلقة بتأجيل القن, 
فان الظاهر منهم اعتبار الأجل حقَّاً للمشتري فقط, وعليه فلولا الإجماع كان 
وجوب القبول قويّاً 

فالمتحصّل: أنته لو دفع دون الصفة أو أكثر. لم يجب القبول (بخلاف ما لو دفعه) 
قبل الأجل. فإنٌّ القول بوجوب القبول قوئ. 


)0 حاشية المكاسب: ص7208. 
(؟)كتاب المكاسب: ج1 /. 
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فى وقته بصفته 


حكم دفع المسلّم فيه في وقته بصفته 

المسألة الرابعة: ولو دفع المسلّم إليه المسلّم فيه (في وقته). أي بعد الحلول 
(بصفته) التي اشترطت. وجب على المسلّم مع عدم العذر القبولء أو إبراء المسلّم إليه 
على المشهور بين الأصحاب. بل الظاهر أنّ الحكم موضع وفاق» وعن غير واحدٍ 
دعوى الإجماع عليه. 

واستدل له بوجوه: 

الوجه الأول :أن في امتناع المسلّم إضراراً بالمسلّم إليه. 

وفيه: إن بقاء المال في ذمّته الذي هو أمر اعتباري ليس ضرراً عليه. نعم رما 
يكون لزوماً الأداء بعد ذلك ضرراً عليه. فلو كان يرفع ذلك با حديث لا هذا. 

الوجه الثاني :أنّ الامتناع ظلمٌ على المسلم إليه . لا يستحق المسلم إبقاء ماله في 
ذمّته.بل هو مستحقّ لتفريغ ذمّته. حيث إنّ الناس مسلّطون على إنفسهم, فلايجوز. 

وفيه: إنّ سلطنة المسلّم إليه على تفريغ ذمّته لا تنكر. إلا أنتها لا تقتضي رفع 
سلطنة المسلّم على ذمّة المسلّم على نفسه التي مقتضاها أنّ له عدم القبول مالم يثبت 
وجوه الشرعي: وإزقاء الال ق 3 اش إلية ليس إيذاء وطل) فلو كان فاا هو 
رف للإيذاء. ولا دليل عل وجوب دفع الأذيّة عن الغير. 

الوجه الثالث: ما في «الجواهر»''' من أنّ مقتضى آية الوفاء بالعقد'" ذلك. فإنّ 


117/57 جواهر الكلام: ج‎ )١( 
.١ سورة المائدة: الآية‎ )۲( 


حكم دفع المسلّم فيه فى وقته بصفته 357 


وجوب الوفاء يتبع وجوب الدفع والقبول. 

وفيه :ما تقدّم ما في هذا الشرح مكرّراً من أنّ العقد هو ارتباط اعتباري 
كل من المتعاقدين بالآخر, والوفاء عبارة عن القام أو ما يقاربه. ففاد الآية الكريمة 
عدم رفع اليد عن العقد بحلّه ونقضه , ولا تدلّ الآية على الوجوب التسليم 
ووجوب القبول. 

وعليه. فالصحيح أن يستدلٌ عليه با دل من النّص والإجماع على وجوب 
الدفع على المديون بعد الحلول. وحيث إنّ الدفع والأداء مستلزمٌ للقبول» فدلوله 
الالتزامي وجوب القبول. 

وكيف كان. فا حكم مسلّم عند الكل لا مورد للمناقشة فيه. 

فرع لو امتنع المسلّم من القبض فإن رضى المسلّم إليه فلاكلام؛ وإنْ لم برض 
ففيه وجوه وأقوال: 

١-ما‏ عن الشيخين' ٠"‏ والحقّق'". وابن حمزة'"'. وغيرهم ".من تعيّن العزل. 
وكون الضمان على صاحب الدَّينء وإن أمكن دفعه إلى الحاكم. 

؟ -ما عن المشهور من تعيّن الدفع إلى الحاكم. 

"ما اختاره الشيخ الأعظم" ج وهو تعيّن الإجبار اول فإنْ لم يكن فالدفع 
إلى الحاكم. ومع تعذّره فالعزل. 
)١(‏ المبسوط: ج۲ /۱۹۰. 
(؟) شرائع الإسلام: ج۲ /۳۲۱. 
(؟) حكاه عنه اليزدي في حاشية المكاسب: ج۲ / ۱۷۹. 


519/37 السرائر: ج‎ )٤( 
.۲۱۷/ ٦ج كتاب المكاسب:‎ )۵( 


۰۸4 فقه الصادق / ج۲۷ 


٤‏ -تعيّن الإجبار أُوّلاً. ومع عدم إمكانه فالتخيير بين العزل والدفع 
إلى الحاكم. 

التي بين الو حؤة: 

أقول: والحقّ أنته إن قلنا بأنَ أداء الدين مطلقاً نما يكون بالتخلية بين المال 
والدائن. وأنته لا يعتبر في تعيين الكلى في الفرد قبض الدائن. لا كلام في كفاية 
التخلية في المقام. 

ولكن الظاهر اعتبار قبضه. وعدم كفاية التخلية فيه. وبذلك يظهر وجه القول 
الأوّل ونقده. 

واستدل للثاني: 

١‏ بأ السلطان وإ الممتنع, فا حاكم يتولى القبض عنه. 

وياو فراع ذمة المسل اليه من الأموز اة فيصدة الحاكم. 

ولكن يرد على الأول : أن ذلك مخنتصٌّ بالممتنع عن حقّ مالي .كا هو مورده . 
وف المقامامتناع المسلّم ليس امتناعاً عن الحق. إذا المسلّم إليه لايستحق على المسلّم 
قبضه منه. 

وعلى الثاني: أن ذلك ليس من الأمور المهمّة التي لا يجوز تعطيلها. 

واستدل لتعين الإجبار: بأ اعتبار رضا المسلّم بالقبض يسقط لحديث نف 
الضّرر. فيجيره الحاكم على القبض. 

وفيه أوَلا أنته لا دليل على اعتبار الرضا وطيب النفس في القبض. 

وثانيً أن الّرر نا يأتي من ناحية انمحصار تعيّن الحقّ شرعاً بقبض المسلّم 


حكم دفع المسلّم فيه فوق الصفة ۹ 
أو أزيد منها 


فيرفع ذلك بالحديث. وإذ ثبت به تعيّنه بقبض غيره. فالمتعيّن هو الحاكم. وبذلك 
يظهر أظهرية ما هو المشهور. 

الُم إلا أن يقال: إن الضّرر نا ينشأ من إناطة تفرّغ ذمّته بقبول الدائن, فير تفع 
ذلك. ونتيجته أنته بالعزل يتعيّن ملك المسلّم إليه. فالقول الأول أرجح. 


حكم دفع المسلّم فيه فوق الصفة 

أقول: ما ذكره المصنّف + في المقام بقوله: (أو أزيد منها)_أي يِجبُ القبول لو 
دفع المسلّم إليه فوق الصفة. بمعنى الجامع للأوصاف المشترطة عليه مع زيادةٍ أو 
الفرد الأعلى من مصداق الصفة -هو المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة: بل لم 
يقل الحنلاف إلا عن الإإسكافي'". حيث ذهب إلى عدم وجوب القبول. وقوّاه سيّد 
«الرياض»''' وصاحب «الحدائق»'". 

واستدل للأوّل: 

١-بأنّ‏ زيادة الصفة لا تنافي عين الحقّءبل يؤكّده إذ المفروض كونه مساوياً 
للحق في النوع وغيره وتزيد الصفة. 

"-وبأنّ الزيادة خيرٌ وإحسان, فالامتناع عنه عناد. 

”-وبان الجودة صفة لا يكن فصلها فهي تابعة. 
)١١(‏ مختلف الشيعة: ج ٠١١/١‏ . 


(؟) رياض المسائل: ج۸ / ٥۷‏ ٤(ط.ج).‏ 
(۴) الحدائق الناضرة: ج ٠١‏ 17غ. 


060 فقه الصادق جا" 
ويجورٌ اشتراط 


ويرد على الأوّل: بأنّ الحقّ الثابت له موصوفٌ بصفة خاصّة, وما يدفع إليه 
موصوفٌ بصفة أخرئ. وبه يحصل التغاير. 

ويره على الثاني: أنته لا دليل على وجوب قبول الإحسان. بل الدليل على 
خلافة, وإلا لزم وجوب قبول كلّ عطيّة, وليس الامتناع عنه عناداً. بل هو مطالبه 
لحقّه الذي اشترطه, مع أنته قد يتعلّق الغرض بخصوص المشترط دون الزائد. 

ويره الثالث: أنّ عدم إمكان الفصل وتابعيّة الوصف لا يكون سبباً لوجوب 
القبول على المسلّم, مع إمكان العدول إلى المشترط خاصّة. 

وبالجملة: فالحقٌ أنته لا دليل على الوجوب. والأصل يقتضي العدم. 

ويشهد به أيضاً صحيح سلوان بن خالد. عن الإمام الصادق اة ': 

«عن رجل يسلم في وصف أسنان معلومة. ولون معلوم» ثم يعطي فوق 
شرطه؟ فقال اب: إذاكان على طيبة نفس منك ومنه فلا بأس به». 

فإنّه بمفهومه يدلّ على ثبوت البأس مع عدم القراضي. وعليه فالأظهر عدم 
وجوب القبول. 


جواز إشتراط شىء مع السّلف 
المسألة الخامسة: لا خلاف ( و ) لا إشكال في أنته إذا أسلف في شيء (يجوز 
اشتراط) شىء معلوم كأن يقول:(أسلمث إليك هذه العشرة الدّراهم في خمسين من 


(۱) وسائل الشيعة: ج ۳۰۲/۱۸ ح۲۳۷۱۸. تهذيب الأحكام: ج ٤١/۷‏ ح11. 


جواز إشتراط شيء مع السّلف ۱ 


ما هو سائغ» ولا يجوز أن يشترط من زرع أرضٍ بعينهاء أوغزل امرأةٍ بعينهاء أو ثمرة 


من تر إلى مدّة كذاء بشرط أن تبيع متي أو توهب لي هذا الكتاب مثلاً. أو تعلّمني 
الصنعة الفلاتيّة). ونحو ذلك من (ما هو سائه) لعموم ما دلَّ على جواز الاشتراط في 
ضمن البيع. وقد تقدّم في حلّه تنقيح القول فيه. 

أقول: وقد توهّم عدم جوازه في المقام. مخبر سلهان بن صالح. عن أبي 
عبدالله نلثة: «نهی رسول الله ب عن سلف وبيع. وعن بيعين في بيع" الحديث. 

وفي «الرياض»:"" (أنته قاصر السند). وتبعه في ذلك صاحب «الجواهر»'". 

ولكن الظاهر اعتبار سنده. إذ ليس في طريقه من يتوقف فيه, إذ رواه الشيخ 
بإسناده عن أحمد بن محمد بن الحسين -الظاهر أنته الجصّاص الثقة -عن علي بن 
أسباط, عن سلوان بن صالح. وكلّهم ثقات. 

نعم إيرادهما عليه بالإجمال وارد. كيف وقد استدلٌ به جماعةٌ على بطلان بيع 
شيءٍ بثمن حال. وبأزيد منه مؤجّلاً وبالتالي فالأظهر هي الصحّة. 

نعم .لا يجوز أن يشترط با لا يعلم حصوله. ولا بما يكون منافياً لمقتضى العقد. 
ويترتّب عليها أنته (لا يجوز أن يشترط) أن تكون الغلّة (من زرع أرض بعينهاء أو) 
أن يكون الثوب من (غزل امرأة بعينهاء أو) أن تكون الفرة من (ثمرة نخلٍ بعينها). 
(۱) وسائل الشيعة: ج8١‏ / ۳۷ح ۲۳۰۸۵. تهذيب الأحكام: ج ۷/ oz:‏ 


(۲) ریاض المسائل: ج۱ / ٩۲۹‏ (ط.ق). 
(۳) جواهر الكلام: ج77 / .٠١6‏ 


حكم انقطاع الدّم 16 


واستدل للأخير: 

١‏ -بقوله ا في صحيح الصحّاف'' المتقدّم: «فلتغتسل ولتصلّ الظهرين. ثم 
لتنظر فإن كان الدّم فيا بينها وبين المغرب لم يسل من خلف الكرشف فالتتوضا, 
ولتصلٌ. ولا عسل عليها». 

؟-وبأنٌ وقت الصّلاة هو وقت الخطاب بالطهارة, فلا أثر لما قبله. 

أقول: وفيهما نظر: 

أمًا الأوّل: فلأنٌ الظاهر منه عدم العبرة بأوقات الصّلاة, لأنته إا يدلّ بمفهومه 
على أنته إذا سال الدّم فيا بين الظهرين والمغرب» وجب القُسل للمغرب» فهو إا 
يكون من شواهد القول الثالث, ولذا استدلٌ به غير واحد له. 

وأمًا الثاني: فلن المستفاد من الأخبار سببيّة الدّم للوظيفة الجعولة في وقت 
الصّلاة. ولا فرق في ذلك بين تحقّق السبب قبل وقت الصّلاة, أو تحقّقه فيه کا هو 
الشأن في غيره من الأحداث. 

أقول: قي الكلام في وجه التفصيل : 

بين کون الانقطاع انقطاع بر فلا يجب عليها شيء. 

وبين كونه انقطاع فترة. فيجب عليها ما يجبٌ على المستحاضة الفعليّة. 

الذي اختاره جماعة, منهم الشهيد في «الذكرى»''' وقد يقال في وجه ذلك 
بعد البناء على اختصاص أدلّة الأحكام بالمستحاضة : (بأنَّ المستفاد منها أنّ هذه 
العلّة الخاصّة بنفسهاء موجبة للوظائف, مالم يحصل البرء والشفاء. وعليه فإذا 
انقطع الدّم وحَصّل البرء. لايجب علبها شي لارتفاع الموضوع. وأمّا إن انقطع ولم 


)١(‏ الكافي: ج۳ / 90 ح١.‏ وسائل الشيعة: ج۲ / ۳۷۲ ب ١‏ من أبواب الاستحاضة ح5797. 


(؟) الذكرى: ص ۳۱. 


ا" فقه الصادق Ye/‏ 


واستدل له صاحب «الرياض» "بأ السّلف عبارة عن ابتياع مضمون كلّي في 
الذمّة غير مشخّص إل بقبض المشتري. فتشخيص المسلّم فيه بأحد الأمور 
المزبورة خروجٌ عن حقيقة السّلف. 

وفيه: أنته لو كانت الأمور المزبورة متحقّقة في الخارج. وكان المبيع بنحو 
الكلي في المعيّن. لا بنحو الكلي في الذمّة. واشتراط أدائه من الموجود الخارجي تم ما 
أفاده. إلا أنّ المفروض أَنّ الأمور المزبورة غير متحقّقة. ومع فرض عدم وجود 
الغلّة وتحقّقها لاحقاً وكذا في إخوتيهاء لا حالة يكون المبيع كلياً في الذمّةءغاية 
الأمر كلياً غير موشع» فلا ينافي في ذلك حقيقة التّلف. 

وعلّله الشهيد الثاني ب في «المسالك»'"' بقوله: (لإمكان أن لا يتفق ذلك 
للمرأة بأن تمرض أو تقوت أو تقرك العمل إمكاناً مساوياً لنقيضه. وكذا القراح يكن 
أن يخيس. ولا يظهر منه ما يطابق الوصفء والضابط اعتبار ما لا يتخلّف عنه 
المسلّم فيه عادةٌكالبلد الكبير بالنسبة إلى الأرض والأهل) انتهئ. 

وهو جِيّدٌ؛ إلا أنته فيا لولم يكن الشرط المذكور من قبيل الالقزام في ضمن 
التزام الذي هو شرط مصطلح. ولا فيبطل الشرط خاصّة. 

أقول: وأمًا صحيح زرارة'". عن الإمام الباقرائة: «عن رجل اشترى طعام 
قرية بعينها؟ فقال: لا بأس إن خرج فهو له. وإ لم يخرج كان ديناً عليه». ونحوه 
خبر خالد بن الحجّاج. فقد حملها الأصحاب على إرادة قرية معيّنة لايخيس عادة. 
(۱) رياض المسائل: ج8/ 471 (ط.ج) . 


.4780 / مسالك الأفهام: ج۳‎ )١( 
.٥۰ وسائل الشيعة: ج۱۸ / ١7ح 7717/46 تهذيب الأحكام: ج ۷/ ۳۹ح‎ )( 


أجرة الكيّال على البائع ۳ 


وأجرة الكيّال. وران المتاع» وبائع الأمتعة على البائع» وأجرة الناقد. ووزّان 
الثمن» ومشتري الأمتعة على المشتري» 


فهو جيّد. لعدم كونها في مقام البيان من هذه الجهة. بل في مقام بيان أنته بعد 
صحَة السّلف إِنْلم يخرج يكون ديناً عليه. وقد مر الكلام فيها. 


أجرة الكيّال على البائع 

المسألة السادسة :( و ) قد صرح الأصحاب _من غير خلافي يُعرف _بأنٌ 
(أجرة الكيّال ووزان المتاع وبائع الأمتعة) إذا كان بائعها دلالاً ناصباً نفسه لذلك 
تكون (على البائع). 

أا الآوّل: فالوجه فيه واضحٌ؛ لأنته يجب على البائع توفية المبيع للمشتري. 
وتسليمه بعد معلوميّته بالكيل والوزن. وحينئذٍ فأجرة هذا العمل عليه لولم يفعله 
بنفسه, لأنتها من مصلحته, فيتعلّق الأجرة به . 

وأا الثاني: لان الدلال بمنزلة الأجير. فإنّ فعلٌ ما على البائع أجرةٌ لا حالة. 
يستحقّ ذلك. وإ لم يتشارطا عليه إذ بعد كون العمل حترماً له ماليّة. ونَصّب 
الدلال نفسه لذلك. فهو قرينة على عدم التبرّع بالضرورة, فلا حالة يكون الأمر به 
موجبٌ للضان . 

وبعبارة أخرئ: سيأتي في كتاب الإجارة أَنّ استيفاء العمل بالأمر المعاملي 
موجبٌ للضمان. 

( و) بذلك يظهر أنّ (أجرة الناقدء ووزان الثمنء ومشتري الأمتعة) إذاكان دلالاً 
ناصباً نفسه لذلك مأمورٌ به من جهته تكون (على المشتري). 


٤‏ فقه الصادق ج77 
ولو تبرّع الواسطة فلا أجرة 


( ولو تبرّع الواسطة ) بكل من الأمور المذكورة. من دون أمرٍ من البائع أو 
المشتري له بذلك. ولا ما يقوم مقامه من الدلالة (فلا أجرة) له. إذ الضان لابدٌ وأن 
يكون من سببء والفرض في المورد عدم الموجب. 

أقول: لا يخن أنّ حملة من الروايات تدلّ على استحقاق الدلال للأجرة: 

ومنها: معتبر أبي ولاو" عن ابي عبد الله اغ وغيره عن آي جعفر ا: »لا بأس 
بأجر السار اها يشتوق لای يناعد یی يع ستاك اغاغ عار اا جرا 

ومنها: خر الحسين بن يسار عن أببي الحسن اة ": «في الرجل بول على 
الدور والضياع ويأخذ عليه الأجر؟ قال: هذه أجرة لا بأس بها». 

ومنها: صحيح عبد الله بن سنان'". عن الإمام الصادق :ية: «قال سأله أبي وأنا 
حاضرء فقال: رعا أمرنا الرجل يشتري لنا الأرض أو الدواب أو الغلام أو الخادم» 
وجعل له جُعلاً؟ فقال أبو عبد الله ة: لا يأس به». 

ومنها: صحيح ابن أي عمير “. عن بعض أصحابنا من أصحاب الرقيق, قال: 
«اشتريتٌ لأبى عبد الله ابا جاريةً. فناولنى أربعة دنانير فأبيثٌ. فقال: لتأخذنٌ 
فأخذتهاء وقال: لا تأخذ من البائع». 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج۱۸ / 4لاح 77187 , الكافي: ج 0 / 1۹١‏ ح٤.‏ وفي نسخة: مثل الأجير. 
(۲) وسائل الشيعة: ج8١‏ / ۷۵ح 77181 


() وسائل الشيعة: ج۱۸ / الاح 571417, تهذيب الأحكام: ج٦‏ / ۲۸۱ح 119. 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج8١‏ / ۲۳۱۷۸۷۲ .الكافي: ج ۵ / 786ح5. 


أجرة الكيال على البائع 45 
ولاضمان على الد لال فى الجو دة ولا التلف فى يده» إذا لم يفرّطء 


والوجه في نهيه عن الأخذ من البائع كونه مأموراً من قبل المشتريء والبائع لم 
يأمره بالبيع له. فلا يستحقّ عليه شيئاً. 

ونحوها وغيرها. 

أقول: وعن جماعة من الأصحاب. منهم الشيخ في «النهاية»'", والمصنّف في 
«المختلف»'" وغيرهما: أنته إذا جمع الواسطة بين الابتياع والبيع. ونَصَّب نفسه 
لذلك ‏ والذي يعبر عنه بالسمسار_فباع متاعاً لشخص واشتراه لشخص آخر. 
يستحق أجرتان: على البائع أجرة. وعلى المشتري أخرئ. 

وأورد عليه:بأنَ البيع مب على المكاسبة والمغالبة. ولا يكون الشخص الواحد 
غالباً ومغلوباً. والعمل بال حالة الوسطى خارجٌ عن مطلوبه غالبا فيتوقف على 
رضاهما بذلك» وحينئذٍ فن كايس له استحقّ عليه الأجرة خاصّة. 

وفيه: إن ا مطلوب من الدلال والواسطة إنما هو الفحص عن البائع والمشتري, 
وتهيئة مقدّمات المعاملة. وقد يكون أيضاً المطلوب منه التقليل من القيمة أو 
الازدياد فيها للمشتري وللبائع» وعلى هذا فله عملان أو جهتان لعمل» فيستحقٌ 
هما الأجرة. ولعلّ صحيح أبي ولاد يشهد أو يُشعر بذلك. 

قال المصّف ته: (ولا ضمان على الدلال في الجودة ولا التلف في يده إذا لم 
يفرّط) أو يتعدّى. بلا خلافي. لأنته أمين. ومع ذلك يشهد به نصوص: 


(١)النهاية:‏ ص5 .4٠0‏ 
(۲) مختلف الشيعة: ج ۵ / 517 


والقول قوله فى التفريط مع اليمين وعدم البيّنة» وفى القيمة لو ثبت التفريط 


منها: مكاتبة القاساني'" إلى أبي الحسن اا كتب إليه رجلٌ: «رجلٌ أمرَ رجلاً 
أن يشقري له متاعاً أو غير ذلك. فاشتراه فسرق منه. أو قطع عليه الطريق, من مال 
ذهب المتاع؟ من مال الآمر أو من مال المأمور؟ فكتب إقّة: من مال الآمر». 

وأمّا صحيح ابن شعي ب" عن الإمام الصادق نة: «عن الرجل يبيع للقوم 
بالأجر. عليه ضان ماهم؟ قال:ة: إذا طابت نفسه بذلك. إنها أخاف أن يغرموه أكثر 
نا يصيب علیهم» فإذا طابت نفسه فلا بأس». 


فهو فى الأمانة المضمونة. 
وأمّا مع التفريط أو التعدّي. فلا إشكال في الضمان. كا هو الشأن في جميع موارد 
الأمانات الشرعيّة والمالكيّة. 


( والقول قوله ) أي قول الدلال لو اختلفا (في التفريط) أو التعدّي (مع اليمين 
وعدم البيّنة) للأنته منكر, لموافقة قوله للأصل. وهو كونه أميناً مضافاً إلى أصالة 
عدم التفريط والتعدّي. ولا خلاف في أنّ البّنة على المدّعي والمين على من أنكر. 

( و)كذالو اختلفا ( في القيمة ) أي قيمة التالف ( لو ثبت التفريط ) لأصالة 
عدم الزيادة. 

وأورد عليه: بأنّ أصالة عدم الزيادة لا تصلح لإثبات كون القيمة هو الناقص. 


(۱) وسائل الشيعة: ج8١‏ / ۷۳ح ۲۳۱۸۰ .الكافي: ج ۵ / 4١ح‏ 11. 
(۲) وسائل الشيعة: ج8١‏ / ۷۲۳ ح۲۳۱۸۱. تهذيب الأحكام: ج ٠١۷/۷‏ ح1. 


أجرة الكيّال على البائع 1۷ 


وفيه: إنَا لا تحتاج إلى ذلك. بل با أن ذمّته مشغولة إِمَا بالناقص أو الزائد. 
فبالنسبة إلى القدر الأقلٌ مسلّم. وف الزائد عليه مشكوك فيه. والأصل عدمه. إا 
الإشكال في أنته ورد في ذيل صحيح أب ولاد''' ما يدل على أنّ القول قول المالك. 
وأنّ عليه الحلف. إلا أن يرد الحلف على القابض: 

«قال: قلت: فمن يعرف ذلك؟ 

قال:ة: أنتَ وهو إمّا يحلف هو على القيمة فيلزمك. فِإِنٌ رد البين عليك 
فحلفت على القيمة لزمه ذلك. أو يأتي صاحب البغل بشهودٍ يشهدون أن قيمة 
البغل حين اكتري كذا وكذا» الحديث. 

وقد عمل به الشيخ ج في حكي «النهاية»'". والمفيد في حكي «المقعنة» ٠‏ 
ونسبه المصنّف ج إلى الأكثر. وأا لم يعمل به جماعة. بل في «الرياض»:“ (عامّة 
المتأخّرين) من جهة مخالفته لموازين باب القضاء. وأجيب عنه بأجوبة. 

والحق أن يقال: إن الصحيح يحمل على التعبّد. ويخصّص به القاعدة العامّة, 
ولعلٌ السرّ في ذلك أن المفروض في الخبر التعدّي وغصب البغل. ومن شؤون أخذ 
الغاصب بأشقّ الأحوال. عدم قبول قوله مالم يرد الحلف عليه وأن لا يطلب منه 


(١١)وسائل‏ الشيعة: ج۱۹ / ۱۱۹ح 15571 الكافي: ج76 ۲۹۰ ح1. 

(1) حكاه عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة: ج1 / 4 1؟ (ط.ق). 

(۳) راجع حاشية المكاسب لليزدي: ج ٠١6 / ١‏ حكايته عن الشيخين. 

(4) رياض المسائل: ج ٠١‏ 487. وأيضاً تعرّض لذلك في: ج ١4‏ / 51 من (ط.ق) بقوله: (ولولا إطباق متأخَّري 
الأصحاب على العمل بالأصل العام. وإطراح الرواية. لكان المصير إلبها في غاية القوّة). 


۸ فقه الصادق / ج۲۷ 


الإجارة وغصب البغل. إلا أنته مع إلغاء ا خصوصية يتعدّى منه إلى كلّ موردٍ فرط 
وعليه. فالأظهر تقديم قول المالك. فتأمّل. 


فو 


أقسام البيع بلحاظ الإخبار بالثمن حل 


أقسام البيع بلحاظ الإخبار بالثمن 

خاتمة: في بيان أمرين لم يتعرّض هما المصنّف لة: 

الأمر الأول :في أقسام البيع بالنسبة إلى الإخبار عن الفن وعدمه »وهي 
أربعة, لأنته: 

إا أن يخبر برأس المال أو لاء والثاني مساومة. 

والأوّل: إمَا أن يبيع معه برأس المال, أو بزيادة عليه أو نقصانٍ عنه. 

فالأوّل التولية. والثاني المرابحة. والثالث المواضعة. 

وفي «المسالك»:'' (وقد يجتمع في عقب واحد الأقسام الأربعة. بأن يكون 
العين مِلْكاً لأربعة, اشترى أحدهم ربعه بعشرين, والآخر بخمسة عشرء والثالث 
بعشرة. وأخبروا بذلك. والرابع لم يعيّن الحال. وباعوها بستّينء فإنٌ الن يقسّط 
على أجزائها لا على ثمنها. فالبيع بالنسبة إلى الأوّل مواضعة. وإلى الثاني تولية. وإلى 
الثالث مرابحة. وإلى الرابع مساومة) انتهئ. 

أقول: وزاد بعضهم قسماً خامساً. وهو إعطاء بعض المبيع برأس ماله. 

ذكر الشهيد في حكي «الدروس»'' و«اللّمعة»'". قال: (والتشريك جائرٌ 
وهو أن يجعل له نصيباً ما يمخصّه من الفن). 

قال الشهيد الثاني.:: وفي بعض الاخبار دلالة عليه. والمعروف أنّ أفضل 





(1) مسالك الأفهام: ج 5.1/1 
(1) الدروس:ج۲۲۱/۳. 
(۳) اللّمعة الدمشقيّة: ص .٠١۷‏ 


YY.‏ فقه الصادق / ج۲۷ 


الأقسام المساومة, وأنّ المرابحة مكروهة, والشاهد به نصوص: 
كصحيح الحلبي''. عن الإمام الصادق ل «قال: قَدَم لأببي متاعٌ من مصر 
فصنع طعاماً ودعا له التجار. فقالوا: نأخذه منك (بده دوازده). 
قال هم أبي: وكم يكون ذلك؟ قالوا: في عشرة آلاف ألفين. 
فقال هم أبي: فإتي أبيعكم هذا المتاع بائني عشر ألفاً فباعهم مساومة». 
وخبر جرّاح المدائني, عنه اه «إني أكره البيع بده يازده ودوازده. ولكن أبيعه 
بكذا وكذا». 
ونحوهما غیرهما. 
وعَلّل استحبا ب المساومةزيادةّعلئذلك: بأنّفيه سلامةعنالإخبار بالكذب. 
وفي الأخبار الآتية في طىّ المباحث ما تضمّن ترتّب مفاسد على المرابجة. 
وكيف کان. فالكلام في مواضع ثلاثة: 


المرابحة 
الموضع الأوّل: في المراحة, وتنقيح القول فيها في طّ مسائل: 
٤ 5‏ سء 
المسألة الاولئ: المرابحة. وإن كرهها الإماماثة إلا أنتها جائزة. ويشهد به: 
١-صحيح‏ العلاء'". قال: «قلت لأبي عبد الله اثة: الرجل يبيع البيع» فيقول: 
أبيعك بده دوازده أو يازده ؟ 
فقال: لا بأس. إا هذه المراوضة. فإذا مع البيع جعله جملة واحدة». 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج۱۸ / 75١4771١‏ , الكافي: ج٥‏ / ۱۹۷ ح5. 
(۲) وسائل الشيعة: ج۱۸ / 77ح 7116٠‏ , تهذيب الأحكام: ج1/ 04ح 50. 


المرابحة لشف 


ورواه الحميري. عن محمد بن خالد الطيالسي, عن العلاء مثله. إلا أنته قال: 
«لا بأس, إغا هو البيع يجعله جملة واحدة». 

۲ - وخبر علي بن سعيد, قال: «شئل أبو عبد الله عن رجل يبتاع ثوباً 
فيطلب متي مرابحة. ترى ببيع المراحة بأساً إذا صدق في المرابحة. سمي رجا دانقين 
أو نصف دراهم؟ 

فقال ئة: لا بأس»"" . 

ونحوهما غيرهما من النصوص الكثيرة. 

المسألة الثانية: لاب وأن يكون رأس ماله معلوماً. وقدر الربح معلوماً عندهما 
حال الب كا هو اللشهوو عبزة عظيمة. 

وعن «التذكرة»'": (لو كان المشتري جاهلاً برأس المالء بطل البيع إجماعاً. 
وكذا لو كان البائع جاهلاً به. والمشتري عاك به أو كانا جاهلين). 

وعن «المبسوط»:"" (لو علا قدر رأس المال وجهلا الربح» مثل أن يقول: 
رأس المال كذاء والربح ما تتّفق عليه. بطل). 

وفي «المسالك»:“ (ولا يكفي علم أحدهما ولا تجدّد علمههما بعد العَدَّ وإن 
اقتضاه احساب المنضبط.كا لو علا بالفن وجعلا ربح كلّ عشرة درهماً.ولا يعلمان 
ما يتحصّل به المجموع حال العقد). 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج۱۸ / 70ح ۲۳۱٤۲‏ . تهذيب الأحكام: ج ۷ / ۵۵ ح78. 
(۲) حكاه عن التذكرة صاحب الجواهر: ج 507/77 

(؟) المبسوط: ج۲ .11١/‏ 

() مسالك الأفهام: ج ۳۰٠/۳‏ 


۱۹1 فقه الصادق / ج٣‏ 


يحصل الشفاء. فحيثٌ إِنّهِ يصدق عليها المستحاضة» فيجب علمها تر تيب أحكامها). 

وفيه:ما عرفت آنفاً من ما ذكرناه في وجه الختارء من أنّ ظاهر أكثرالنتصوص. 
كون الدّم بنفسه موضوعاً للوظائف الخاصّة, لاكون المرأة دامية ومستحاضة. 

هذاكلّه في سببيّة الاتقطاع للعُسل المستقبلي. 

وأمًا ناقضيّته للغسل السابق: فيتوقف تنقيح القول فيا على البحث عن فرع 
آخر. وبيان ما هو الحقّ فيه. وهو : 

أنته إذا علمت المستحاضة أنته ينقطع دمها إلى آخر الوقت. انقطاع بوْءٍ أو 
انقطاع فترةٍ في زمان يّسّع الصّلاة فما : 

فهل يجِبُ علا تأخير الصّلاة إلى ذلك الوقت. كا عن المصنّف ف فى 
«المنتهئن»''' و«نهاية الاحكام»”", والشهيد في بعض كتيه”". والمحقّق لشاف ؟ 0 

أم لا يجب عليها ذلك كا عن جماعةٍ منهم المحقّق في «المعتبر»””'؟ وجهان: 

وقد استدل للأوّل: 

١-بِأنّ‏ المستفاد من النصوص. كون دم الاستحاضة حَدَّثاً مطلقاً. 

۲ -وما دل على الاكتفاء بالعُسل والوضوء. من جهة ظهوره في كونهما من 
الأبدال الاضطراريّة للطهارة لا إطلاق له بنحو يشمل صورة انقطاع الدّم. 

وأورد عليه بأمور: 

١‏ -أنته لا دليل على كون دمالاستحاضة حَدَّثاً بقول مطلق. حى مايخرج بعد 


(۱) منتهى المطلب: ج۲ /477. 

(۲) نهاية الاحكام: ج۱ /۱۲۸. 

(۳) حكاه عنه السيّد الحكيم في مستمسكه: ج .٤۱۲/۲‏ 
)٤(‏ حكاه عنه السيّد الحكيم في مستمسكه: ج .٤۱۳/۲۳‏ 
(0) المعتبر: ج ١‏ /117. 


۲ فقه الصادق / ج۲۷ 


والمستند: ما دلَّ على لزوم معلوميّة المثمن والثهن حال العقد. وعدم كفاية 
العلم بعده» وقد مر الكلام في المدرك. 

وعليه فما ورد في«الختلف» للمصتف ‏ من قوله:"'' (ولو أخبره برأس المالء 
وزاد فيكلٌ عشرة درهماً. ولم يعلما وقت العقد كميّة الفن. احتّمل البطلان للجهالة. 
والصحّة لإمكان العلم: فإِنّه يستخرج بالحساب من احتال كفاية الاستخراج 
بالعلم) في غير محلّه. 

أقول: وأضعف من ذلك ما في «الجواهر» "من تقوية الصحَة متمسّكاً بإطلاق 
النصوص. خصوصاً المتضمّن منها جواز بيع ده بدوازده. إذ النصوص ليست في 
مقام بیان جميع ما يعتبر في هذا لقسمء بل في مقام بیان خصوص ما يختصٌ به. فف 
الشرائط العامّة يرجع إلى أدلتهاء وهي تقتضي اعتبار العلم. 

مع أنته لو سُلّم إطلاق أدلّة اعتبار العلم بالفن والمشمن كما توجب تقييد 
إطلاق سائر أقسام البيع. كذلك تقيّد إطلاق هذه النصوص. 

وأمّا تعبير الفقهاء بأنته: (لابنّ من الاإخبار برس المال) با ذكروه من‌العبارات» 
فأغا هو لأن يعلم المشتري به. فلو فرضنا العلم به كنى الاعتاد على علمه. كما 
صرح به المصنّف يه في حكي «التذكرة»' ". 

واحال وجوب الذكر تعبّداً ليكون قائماً مقام ذكره في العقد. بعيدٌ. 

وإِنْ لم يحدث البائع في المبيع حدثاً ولا غيره. بل كان المبيع على الحالة التي 


.٠١۸/ 0 مختلف الشيعة: ج‎ )١( 
.۳۰۷/ ۲۳ جواهر الكلام: ج‎ )۲( 
.)ق.ط(17141١‎ / ١ تذكرة الفقهاء: ج‎ )۳( 


المرابحة لعفف 


اتتقل إليها فيهاء فالعبارة عن القن أن يقول: (اشتريته بكذا) أو (رأس ماله كذا). أو 
(هو على كذا). أو نحو ذلك من العبارات المفيدة للمطلوب . 

وإنْكان قد عمل فيه ما يقتضي الزيادة في قيمته. قال: (رأس ماله كذا وعملتُ 
فيه بكذا). وليس له تقوم عمله وضمّه إلى رأس المال. للزوم الكذب. 

فم اکان عمل فيه عون ا هم م نفد رو إل برس اال 
ويقول: (تقوّم عَلِيَ) أو (هو عَلِيَ). 

وهل يجوز أن يضمها إل رأس المال ويقول: (رأس مالي كذا) كما عن 
«الدروس»'' و«المختلف»'"؟ أم لا يجوزء.كما عن «المبسوط»'" و«التذكرة»!*! 
و«جامع المقاصد»؟''. 

فالظاهر كا نبه عليه صاحب «الجواهر»'" اختلاف ذلك باختلاف الأمكنة 
والأزمنة. فف بعضها لا ينساق منه إلى القن وفي آخر يراد منه ما غرمه عليه. 

وفي حكم أجرة العمل. جميع المؤن التي قصد بالتزامها عرفاً الاسترباح؛ من 
الدلالة وأجرة البيت والكيّال والحارس والحّال والقصّار والصبّاغ. 

ولواشترى بثمن معيباً. ورجع بأرش عيبه, أسقط قدر الأرش. وأخبر بالباق 
بنحو لا يكون كذباً » فلا يقول : ( اشقريثٌ به ) أي الباقي » بل يقول : ( رأس مالي 
فيه كذا ). 
)١(‏ الدروس:ج۲۱۹/۳. 
(۲) مختلف الشيعة: ج0 / 15717و .٠١٤‏ 
(؟) المبسوط: ج۲ /161. 
)٤(‏ تذكرة الفهاء: ج ٥٤١ / ١‏ (ط.ق). 


(6) جامع المقاصد: ج .۲٠۳ / ٤‏ 
(1) جواهر الكلام: ج۲۳ / ° 


A21‏ فقه الصادق اج" 


المسألة الثالثة: المشهور بين الأصحاب كراهة نسبة الربح إلى المال. وهو كما 
ذكره الأصحاب: أن يقول: (بعمّك بمائة وربح المائة عشر). بل عن «التذكرة»!" 
نسبته إلى علمائناء وعن «الخلاف»'" دعوى الإجماع عليه. 

وعن «المقعنة»" و«النهاية»“ و«المراسم»'”.والتتي'' والقاضي 2 
(لايجوز) كا عن الأولين. أو (لا يصمّ) كما عن الثالث. قالوا: فلينسب الربح إلى 
الشلعة. بأن يقول: (بعتك هذه السلعة بكذاء وربح كذا). 

وذهب جماعة, منهم صاحب «الحدائق» 35 إلى عدم الفرق بين التعبيرين. 
وأنته يجوز كل منهما بلا فرق بينهما. 

أقول: ومنشأ الاختلاف. هو اختلاف النصوص الآتية. فقد استدلٌ القائلون 
بعدم الجواز بصحيح العلاء'". عن الإمام الصادق ة: 

«الرجل بیع البيع فيقول: أبيعك بده دوازده أو ده يازده ؟ 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: ج١‏ / .٠٤١‏ 
() الخلاف: ج٣‏ / 1t‏ 
(۳) المقنعة: ص .1٠ ٥‏ 
)٤(‏ النهاية: ص ۳۸۹. 
(0) المراسم العلويّة: ص .٠۷۷‏ 
(1) الكافي للحلبي: ص 508 
(۷) ذكره سيّد الرياض: ج۸ / ۲۲١‏ وقال: (لم نعثر عليه في كتبه. بل نقله عنه العلامة في المختلف): ج 0 .١61/‏ 


(8) الحدائق الناضرة: ج15 / 500. 
() وسائل الشيعة: ج18١/‏ 77ح ٠‏ ۰ تهذيب الأحكام: ج ۷ / 01ح 50 


حكم نسبة الربح إلى السّلعة Yo‏ 


فقال]2ة: لابأس به. نا هذه المراوضة. فإذا جَمَع البيع جَعله جملة واحدة». 

بدعوى ظهوره في وجوب الجمع المزبور. بأن يقول: (بعتّك هذه السلعة 
بدوازده أو يازده) نحو ما فعله الإمام الباقراقة. 

وعليه. فا رواه عن الإمام الصادق با في الصحيح''' المتقدّم. حيث قال فيه: 
«إني أبيعكم هذا المتاع بإئني عشر ألفأ». بل عدوله اث عن إجراء الصيغة بنحو ما 
ذكروه إلى ما ذكره. ظاهرٌ في المنع. 

ما القائلون بالكراهة: فقد أوردوا على هذا الاستدلال بأنّ الصحيح يبحمل 
لإرادة التخلّص عن الكراهة على أن الخصم لا يقول بوجوب الجمع جملة واحدة. 
فاه لا بأس. كما عرفت بإفراز رأس المال عن الربح من دون ملاحظة النسبة, 
فلاب حينئذٍ من إرادة الرجحان منه. وفعل الإمام الباقر كا يكن أن يكون للفرار 
عن الكراهة. 

أقول: ولكن قد عرفت في المسألة الأول أن الظاهر من هذه النصوص كراهة 
المرابحة مطلقاً وذيل الصحيح: «فباعهم مساومة». أقوى شاهد على ذلك. كا أن 
صحيح محمد الوارد فيه:'"! 

«قال أبو عبد اللهة: إن لأكره بيع عشرة بإحدى عشرة, وعشرة بائني 
عشرة. ونحو ذلك من البيع, ولكن أبيعك بكذا وكذا مساومةء قال: وأتاني متاع من 
مصر فكرهت أن أبيعه كذلك. وعَظم عل فبعته مساومة». 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج۱۸ / 57١4771‏ . الكافي: جه لاحك 
(1) وسائل الشيعة: ج8١‏ / 715 ح 15١44‏ . الكافي: ج ۵ / ۱۹۷ح .٤‏ 


۳۹ فقه الصادق / ج77 


كالصريم فيمرجوحيّة المرابحة مطلقاً وبضميمة ما دلَّ على جواز المرابحة, 
حمل على الكراهة. 

وفي «الرياض»:'' (وقد ذكر بعض الأجلَة أنّ الظاهر من المعتبرة هنا كراهة 
المرابحة.. وأولويّة المساومة. لا الكراهة في موضع المسألة). وهو كذلك لولا الخالفة 
لفهم الطائفة. 

وقد اختار صاحب «الحدائق»" ذلك وقوّاه في «الجواهر»”". 

وبالجملة: الأظهر عدم الكراهة في موضع المسألة. 


حكم مالو باع سلعة ثم اشتراها منه بزيادة 
المسألة الرابعة: لو باع سلعة من شخصء ثم اشتراها منه بزيادة ليخبر بالن 
الثاني ففيه أقوال ووجوه: 
الوجه الأوّل: أنّ له أن يخبر بالفن الثانيء ويبيعه من ثالث مرابحة. 
الوجه الثاني: أنْ ليس له ذلك. ذهب إليه جماعة, منهم الشهيدان'““والعليّان!”. 
الوجه الثالث: التفصيل بين ما لو شرط إعادته فلا يجوز وما لو م يكن شرط 
إعادته فيجوز, ولعلّه المشهور بين الأصحاب. 


(۱) ریاض المسائل: ج ١١9/4‏ (طاج). 

(۲) الحدائق الناضرة: ج 19/ .5٠١‏ 

(۳) جواهر الكلام: ج59 / 514 

() مسالك الأفهام: ج۳ / ۳۰۹. الدروس: ج 118/17 

(0) جامع المقاصد: ج ؛ / .٠٠١‏ والعلي الآخر هو علي بن هلال الجزائري أو الميسي وكتابه غير موجود. 


حكم ما لو باع سلعة ثمّاشتراها منه بزيادة 33 


أقول: فالكلام في موردين: 

الأوّل: في فرض الاشتراط. 

الثاني: في صورة عدمه. 

أمَا المورد الأوّل: فعلى ما تقدّم منّا في مبحث النقد والنسيئة'''. من بطلان بيع 
العين الشخصية من بائعها في صورة الاشتراط. فا لحكم ظاهٌ, فإنّ الإخبار برأس 
المال باعتبار البيع الثاني الباطل غير جائز, إذ لا عن حت يخبر عنه. ومعه لا حاجة 
إلى الاستدلال له ا في «الشرائع»'"' وغيرها من أنته خيانة عرفاً. وإن كان هو 
أيضاً تامأكما سيم عليك. 

وأمًا المورد الثاني: فإن كان قصده من البيع والشراء منه بزيادة, الإخبار بالن 
الثاني. ليبيعه مراحة من ثالث, فالظاهر عدم جوازه. لكونه خيانة عرفا إذ 
المشتري إا يقرك الماكسة اعتاداً على تمّاكسة البائع لنفسه وثوقاً باستقصائه في 
النقيصة لنفسه. فيعدٌ مثل ذلك خيانة. كا صرح به في «المسالك»'". وإِنْ لم يكن 
قصده من البيع ذلك. فإنّهِ لا إشكال فيه. ويجوز أن يخبر القن الثاني. 

ولو خط البائع بعض المُن: 

١-فقد‏ يكون ذلك لدعوى عيب أو نحوها . 

۲ -وأخرئ يكون تفضّلاً منه . 

فعلى الأوّل: لايجوز للمشتري أن يخبر بالأصل. لعين ما ذكر في الفرعالسابق. 
)١(‏ فقه الصادق: ج 116/57 


(۲) شرئع الإسلام: ج۲ / 5916 
(۳) مسالك الأفهام: ج۳ /۳۰۹. 


۲۸ فقه الصادق / ج۲۷ 


وعلى الثاني: يجوز من غير فرق في ذلك بين كونه زمن الخيار وعدمه. لأنّ 
ا لخر صادق. ولا خيانة. 

وعليه. فا عن «المبسوط»”'' و«الغنية»'"' من أنته: (إذا كان ا حط قبل لزوم 
العقد. صححّت الحطيطة وألحق بالفن, وأخبر با بق وإن كان بعد لزومه كانت هبة 
مجدّدة. وجاز الإخبار بأصل القن) غير ظاهر الوجه. 

فإن قيل: لعل وجهه أنّ الشيخ يرى أنّ المبيع لا ينقل إلا بانقضاء داشان 
فإن كان ا حط قبل الانقضاء يكون القن الباقي, وإن كان بعده كان هبة جديدة. 

أجبنا عنه: بأنّ الإخبار برأس المال عبارة عن الإخبار بالقن الذي وقع عليه 
العقد. ومن الواضح أنته لا فرق بين الموردين في ذلك. 

نعم ليس له أن يقول: ديت أو نحوه. 


لو باع مرابحة فبانَ رأس ماله أقلٌ 
المسألة الخامسة: لو باع مرايحةٌ فبانَ رأس ماله اقل بالاقرار أو البيّنة أو 
غيرهماء صح البيع. وكان المشقري بالخيار بين رده وأخذ ثنه. كا هو المشهور بين 
الأصحاب شهرة عظيمة. 
أقول: وفي المقام وجوه. بل أقوال أخر: 
أحدها: بطلان العقد. احتمله الحقّق الأردبيلى”", لكنّه توقف في الصحّة. 
)١(‏ المبسوط: ج۲ .٠٤٤/‏ 


(۲) غنية النزوع: ص ١77و5731.‏ 
(۳) مجمع الفائدة: ج۸ / ۳۷۲. 
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ثانيها: لزومه. وعدم ثبوت الخيار. 

ثالثها:ما عن أبي علي" والشيخ '". من أنّ المشقري يأخذ المبيع بإسقاط 
الزيادة من القن مع ربحها. 

وعليه. فالكلام في موارد: 

المورد الأوّل: في صحَة العقد وفساده. 

ما الصحّة: فهي مقتضى العمومات والإطلاقات . 

وأمّا الفساد: فقد استدلّ للبطلان بوجوه: 

الوجه الأوّل: أنّ المبيع هو الموجود النارجي المعنون بأنته اشترى بكذاء وهذا 
لا تحقق له في الخارج. وما هو متحقَّقٌ وهو الذي اشترى بأقلّ منه لم يقع العقد عليه 
فيقع باطلاً. 

وفيه أوَلا:أنَ العنوان المشار إليه ليس من العناوين الواقعة عليها العقد. بل هو 
من قبيل الداعي. 

وشانياً أنته لو سُلّم كونه عنواناً للمبيع, إلا أن غايته كونه من قبيل الوصف 
الذي تخلّفه لا يوجب البطلان. 

الوجه الثاني: قوله تعالى: ولا تَأَكلُوا أَموالَكُمْ بينَكُمْ بالباطل»”". إذ البيع 
المفروض الواقع على وجه الخديعة والكذب من خلال الإخبار. يكون الأكل به 
أكلاً للمال بالباطل. 


(۱ و ۲)حکاه في جواهر الكلام: ج57 /۳۱۸. 
(۳) سورة البقرة: الآية ۱۸۸. 
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وفيه: أت الكذب في الإخبار أوجد الدّاعي للمشتري ليوقع المعاملة على هذا 
الموجود بهذا المبلغ. ولا يكون مصنّفاً أو مفرّداً للبيع. 

الوجه الثالث: قوله تعالى: إلا اَن تَكُونَ تِجارَةٌ عَنْ تراض»"» بتقريب أنته 
معلو م أن المشتري لو عرف الحال لم يرض بذلك . 

وبعبارة أخرئ: إن الرضا متعلّق بشراء الموجود بالمبلغ المعيّن ا أنه اشتراه 
بمبلغ خاص . فلا رضا بشرائه ا وقع العقد عليه . والآية بمفهوم الحصر تدلٌ 
على بطلانه. 

وفيه أَوَلاما ذكرناه خلال المباحث المتقدّمة من أنته لا مفهوم هذه الآية 
الشريفة. وأنّ العقد الملحوق بالرّضا صحيحٌ. 

وثانية أنَ العنوان المشار إليه من قبيل تخلّف الداعي الذي لا يوجب البطلان. 

وعليه. فالأظهر هي القيمة. 

المورد الثاني: في ثبوت الخيار وعدمه. 

والحقّ ثبوت ذلك لا لحديث لا ضيرر'"-لما مر في مبحث النيارات'"' من 
أنته لا يدلّ على ثبوت الخيار -ولا للإجماع _لعدم تعبّديّته ولا لقاعدة الغرور- 
لأنتها في الضان _بل لتخلّف الشرط الضمني. فإنّ بناء المتعاملين في المرابحة على 
اشتراط البيع بشراء البائع بما يخبر به. والعقد يقع مبنياً عليه وتخلف مثل هذا 
الشرط يوجب الخيار» ويكون نظير الشرط المذكر صبريحاً 
)١(‏ سورة النساء: الآية 58. 


(۲) وسائل الشيعة: ج8١‏ / ۲۳۰۷٤‏ , من لایحضره الفقه: ج ۳ / ۲۳۲ ح۲۸۵۹. 
(۳) فقه الصادق: ج ه11 


لو باع مرابحة فبا رأس ماله أقلٌ ۳۱ 


وبعبارة أخرئ:إِنّ بناء العقلاء وإ كان على عدم ترتيب الآثار على 
الالتزامات النفسائيّة مالم تُبرز ولم تنشأء إلا أنّ ذلك في غير الشروط المبىّ عليها 
العقد. وفي تلك بناؤهم على الترتيب. بل يرون ذلك بحكم الذكر. وعليه فتخلفه 
موجبٌ للخيار من باب تخلّف الشرطء فدليل هذا الخيار هو الالتزام الضمنى. 

المورد الثالث: فبا أفاده أبو على والشيخ: 

ففق «المجواهي:"" (لا دليل عليه اذ البيع ا هو ع المال الذي حي به لا 
جا هو في نفس الأمر). 

أقول: ولكن يمكن أن يكون نظر العَلّمين إلى أنّ ان هو المقدار الواقعي الذي 
اشترى به مع زيادة, والمعاملة وقعت عليه وقد طبّقه البائع على ما أخبر به. فهذا 
التطبيق كالعدم, فالن هو ما في نفس الأمر. ولكن القن الذي وقع عليه العقد. ليس 
هو العنوان المذكور. بل المقدار الذي طبق البائع ذلك العنوان عليه, فالقن هو رأس 
المال الذي أخبر به لا ما هو في نفس الأمر, فتديّر فإنّه دقيق. 

وعن «المبسوط»:" (سقوط هذا الخيار بالتلف). وحكاه الشهيدة'" عن 

وعن «القواعد»:! ' (هل يسقط الخيار بالتلف؟ فيه نظر). 

وعن جماعة منهم الحقق الثاني" والشهيد الثاني" عدم السقوط. 


(۱) جواهر الکلام: ج٣۲‏ /۳۱۸. 

.۱٤۳/۲ج:طوسبملا‎ )( 

(۳) حكاه في مفتاح الكرامة: ج7١‏ / ۰ ۸٥‏ حيث قال:(لم نعثر عليه في مظالّه) . 
)٤(‏ قواعد الأحکام :ج۲ /0۹. 

(0) جامع المقاصد: ج ؛ / .۲٠۳‏ 

(7) مسالك الأفهام: ج7/ 51٠١‏ 


حکم انقطاع الدم ۱4۹۷ 


الفُسل والوضوء.ولذا قال في «المعتبر»: (إنّ خروج دمها بعد الطهارة لاينقضها). 

إن وجود الفترة غالي» فعدم التعرّض في النصوص لوجوب الانتظار, 
وإطلاق الحكم فيها بالصلاة مع الأعمال الخاصّة, مع أنتها في مقام بيان الوظيفة 
الفعليّة. يدل على عدم وجوبه. 

”إن دم الاستحاضة حَدَتٌ سواءً أكان مستمرًاً فعلاً أم قَوَة قوجود 
الفترة كالعدم. 

أقول: وفي الجميع نظر: 

أمَا الأول: فلأنته -مضافاً إلى كون المُسل والوضوء في حال استمرار الم مع 
انقطاعه بعدهمافي الوقت,من الموجبات لرفع الحَدّث غير معلوم.فيستصحبالعدم, 
بناءً على ما هو احق من جريان استصحاب عدم الجعل, أو يستصحب بقاء الحَرّث 
المتحقّق باستمرار اذم قبلهها. وعليه فلا يحتاج إنبات حدئيّة الم مطلقاً إلى دليل - 
أنّ المستفاد من النصوص على ما عرفت غير مدّة أنته من الأحداث مطلقاً. 

وأمًا الثاني: فلمنع الغلبة أُوَلاً, ولعدم كون النصوص في مقام البيان من هذه 
الجهة كي يتمسّك بإطلاقها ثانياً. 

وأمًا الشالث: فلأنَ الظاهر من الأدلّة كون الدّم امو جود بالفعل حَدَثأّكا لا 
يخ. فإذاً الأظهر وجوب الانتظار. 

هذا إذا عَلِمَتْ بالانقطاع بأحد الوجهين. وإلا فلا يجب عليها التأخير حتّى مع 
رجاء الانقطاع. لاستصحاب بقاء الدّم إلى آخر الوقت, بناءً على ما هو الحقّ من 
جريانه في الأمور الاستقباليّة. فيجوز ها البدار. 

أقول: إذا عرفت ذلك فاعلم. أنّ الانقطاع : 

١-إما‏ أَنْ يكون بعد الصّلاة. 


۳۲ فقه الصادق / ج۲۷ 


واستدل للأوّل: بأنّ الرّد أا يتحقّق مع بقاء العين. 

وللثاني: بأنّ التلف لا يصلح عن بقاء الخيار إذ مع الفسخ يثبت المثْل أو القيمة, 
وبعموم (المغرور يرجع على من غره). 

ولكن الأول يردّه: أنته لو قلنا بن هذا الخيار متعلّق بالعوضين. كان ما أفيد 
تايا وحيث إِنّه متلق بالعقد وهو يكون باقياً مع تلف العين أيضاً. فلا وجه 
لسقوط الخيار بالتلف. ولعلّه إلى ذلك نظر من استدلٌ للقول الثاني, وال فهو 
بظاهره فاسدٌ. لأنّ ا معي يدعي عدم المقتضي له. وعليه فا ذكر جين عا ذكره. 

ولو قلنا بشمول قاعدة (التلف في زمان الخيار تمن لا خيار له) لخيار الشرط. 
يكون التلف موجباً لكون تلف ما عند المشتري من البائع. وانفساخ العقد. ولكن 
المبني فاسدٌ كا تقدّم. 

ولو قال البائع بعد البيع: (اشتريته بأكثر). فإن علم صدقة فلا كلام وال فلو 
أقام ببيّنة عليه ففيه وجهان: 

استدل لعدم القبول: بأنّ قوله الثاني منافي للأوّل. فيلغى ولا يُقبل بيّنة على 
ذلك؛ لأنته كذّيها بإقراره الأوّل. 

وأورد عليه الشهيد الثاني''': بجبواز الغلط. والاستناد إلى أمر كإخبار الوكيل. ثم 
يظهر خلافه. فيتجه القبول إن أظهر لانكاره تأويلاً حتملاً. 

أقول: وهو جيّد. ولكن لابدّ وأن يضاف إليه أن الظاهر سماع الدعوى وقبول 
البّنة جرد احتال الغلط احتالاً عقلائيَا وإنْ لم يذكر التأويل. لعموم دليل البيّنة, 


.51١ / مسالك الأفهام: ج۳‎ )١( 


من اشترى أمتعةً صفقة لم يجز بيع بعضها مرابحة r‏ 


ولا يعارضه الاقرار السابق. 

وبذلك يظهر أنّ ما أفاده جماعة. منهم المصنّف في جملةٍ من كتبه. والحقق الثاني 
وغيرهما من سماع الدعوى وقبول البيّنة مع ذكر التأويل. وإن كان متيناً إلا أنه 
كان الأولى إضافة ما ذكرناه. 

الهم إلا أن يقال:إنَ الغالب في مورد الاحتال هو الذكر. وأنّ ماعن 
«المبسوط»'' من قوّة عدم سماع البيّنة مطلقاً ضعيف. 

ثم إن على فرض ثبوت الشراء بأكثر. وأنّ البائع أخطا فما أخبر به. فالظاهر 
ثبوت الخنيار للبائع» لعين ما ذكرناه في الفرع السابق بالنسبة إلى المشتري. 


من اشترى أمتعة صفقة لم يجز بيع بعضها مرابحة 

المسألة السادسة: من اشترى أمتعدَ صفقة. وفي عقدٍ واحد. لم يجز له بيع بعضها 
مرابحة. سواء قوّمها أو بسط القن عليها وباع خيارها بالأقلّ أو لاء بلا خلاف فيا 
إذاكانت متفاضلة. وعلى المشهور فما إذا كانت متّاثلة. 

أقول: والمستند هذا الحكم -مضافاً إلى أنّ المثمن المقابل بالقن هو المجموع لا 
الأفراد. وأنّ الوضيعة للثمن خرص وتخمينٌ يتطرّق إليه الحنطأ غالبا حى في 
امجائلة. لتفاوت القيم والأغراض في بیع اجموع. وكلّ فرد مستقل. ألا ترى أنته لو 
كان لشخص مائة نوب وأراد ببعها. لا حالة يتفاوت القيمة باشتراء واحد منها أو 
مجموعها -صحيح محمد بن مسلم'". عن أحدهماءةة: «في الرجل يشتري المتاع 


.۱٤١/ المبسوط: ج۲‎ )١( 
59 وسائل الشيعة: ج۱۸ / لالاح 77185 . تهذيب الأحكام: ج۷ / ۵۵ ح‎ )۲( 


54 فقه الصادق / ج۲۷ 


جميعاً بئمن , ثم يقوّم كل ثوب با يسوي حت بقع على رأس ماله » يبيعه مرابحة 
ثوباً ثوباً؟ 


قال : لا حيّى يبين له أنته نما قّمه». 

ومثله خبر أبي حمزة. عن الإمام الباقر ان . 

وعليه. فنجويز الإسكافي'' في صورة القائل ضعيفٌ. 

نعم مقتضى الاستثناء في النيرين, أنته لو أخبر بذلك -أي بيعه الأول 
وتقويه المبيع با يقابله من القن -جوازه مطلقاً كما هو المشهور, بل الظاهر عدم 
الخلاف. ولا همّنا بعد تصري الإمام بالصحّة. وبكونه مراحة. في أن إطلاق 
المرابحة عليه حينئذٍ على وجه الحقيقة أو الجازية وإن كان الظاهر كونه على وجه 
الحقيقة. لمنع حصر المراحة فيا لا يدخل فيه التقوبم. ضرورة صدق اسم رأس المال 
والقيام عليه به ونحوهماء وقد مر صحَة المرابحة فيا لو عمل فيه عملاً قد ذكره بكذا. 

وأيضاً: من الواضح صحّتها فما لو تلف بعض الصفقة قبل القبضء ورجع 
بحصّته من الثُن. ورضى بالبيع في الباقي. وفيا إذا ظهر مستحقَاً للغير. 

وعليه. فاعتراض الحلي'"_بأنته ليس بيع المرابحة. لأنّ وضعه في الشرع أن 
يخبر بالمن الذي اشترى. وهذا ليس كذلك في غير محله. 

كما أنّ ما في «جامع المقاصد» و«المسالك» من أنّ إطلاق المرابحة عليها يجار 
للمشاكلة في الصورة. غير تامٌ أيضاً. 


.١108/ ۵ مختلف الشيعة: ج‎ )١( 
.۲۹۲/ السرائر: ج۲‎ )۲( 


حكم ما لو اشترى نسيئة ثم باعه مرابحة o‏ 


ع ا 


حكم مالو اشترى نسينة ثم باعه مرابحة 

المسألة السابعة: إذا اشترى نسيئة ثم باعه مرابحة : 

فتارة يخبر بالأجل أي يبيعه مؤجّلاً, فلا كلام. 

وأخرئ: يخبر برأس المال خاصّة, ولا يذكر الأجلء بل مقتض إطلاق كلامه 
أنته اشتراه نقداً ففيه أقوال: 

١‏ ماعن ابن الجُنيد''.وابن البرّاج'".وابن حمزة'".والشيش'* في «النهاية» 

ما عن ابن أححني »و ابن ا لبر اج »وابن مزه .و 2 0 به)» 

من أن للمبتاع من الأجل ماله. 

"-ماعن الشيخ فى «الخلاف»" و«المبسوط»" وابن اذزاينن '": وهو 
المشهور في كلام المتأخَّرين عن المصتف ب" من أن المشتري بالخيار بين أن يقبضه 
بالمّن حالاً أو يردّه بالعيب, لأنته تدليس. 

ما عن المصتف ج فى «الختلف»”". من أنته إن ذُكر الحلول واشتراط النقد. 
فالحكم ما ذكره المتأخَّرون عنه. وهو ثبوت الخيار, وال فله من الأجل ماله. وإليه 
مال الحقّق الأردبيلى نخ" 
(1) مختلف الشيعة: ج ۵ / ١859‏ 
(۲) نقله عنه العلامة الجلّي في مختلف الشيعة: ج 6 / 10۹. 
(؟) الوسيلة: ص 5147. 
)٤(‏ النهاية: ص ۳۸۹. 
(6) الخلاف: ج .٠١١/۳‏ 
(1) المبسوط: ج۲ .١115/‏ 
(0) السرائر: ج ۲۹۰/۲. 


(4و1) مختلف الشيعة: ج ۵ / ۱۵۹و 151. 
)٠١(‏ مجمع الفائدة: ج577/8. 


۲۳۹ فقه الصادق / a‏ 


واستدل للأوّل: بصحيح هشاء بن الحكم, عن الإمام الصادق "خا «فيالرجل 
يشتري المتاع إلى أجل؟ قالإة: ليس له أن يبيعه مراحة إلا إلى الأجل الذي 
اشتراه إليه» وإن باعه مرابحةً ولم يخبره. كان للذي اشتراه من الأجل مثل ذلك». 

وخبر ميسر ببّاع الزّطي. قال:''' «قلث لأبي عبد الله 1: إِنَا نشتري المتاع 
بنظرة فيجيء الرجل فيقول: بكم تقوّم عليك؟ فأقول: بكذا وكذاء فأبيعه بربح. 
فقال9ة: إذا بعته مرابحةً كان له من النظر مثل ما لك» الحديث . 

ونحوهما خبر أبي حمّد الوابشي '"اجهول. 

وعن «الختلف»: (والجو اتا حمولة عل ما إذا باعه ثل ما اشتراه. 
وأخنى عنه النسيئة. ولم يشترط النقد, فإنّه والحال هذه يكون له من الأجل مثل ما 
كان للبائع. على إشكال) انتهئ. 

وبه بضميمة ما استدلّ به للقول الثاني يظهر مدرك القول الثالث. 

ولكن يرد عليه:_مضافاً إلى أنته على ما هو المسلّم عند الكل أن إطلاق العقد 
ينصرف إلى الحلول والنقد.ويكون الإطلاق بحكم الاشتراط. فلا وجه للتفصيل - 
أَنّ مقتضى إطلاق الأخبار عدم الفرق بين الفرضين. وعليه فالقول الأول أظهر. 


إذا قوم على الدلال متاعاً لا يجوز بيعه مرابحة 
المسألة الثامنة: إذا قوّم التاجر على الدلال متاعاً بقيمة . ولم يواجبه البيع 
بإاجراء الضيغة: و عل له الرائد ليها : أو شاركة فيه أو صل النفسهامئه فط : 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج8١‏ / 85ح ۲۲۲۰۲ , الكافي: جه كح" 
(۲) وسائل الشيعة: ج8١‏ 7 ۲ح ۲۳۲۰۱ .الکافي: ج 5 7ح 


(۳) وسائل الشيعة: ج18/ ۸۳ح ۲۳۲۰۳. 
)٤(‏ مختلف الشيعة: ج 0 / .17١‏ 


إذا قوم على الدلال متاعاً لا يجوز بيعه مرابحةٌ ب 


وللدلال الزائد عليه , لم جز للدلال بيع ذلك المتاع مرابحةَ على ما قوّم عليه . 
بلا خلاف: 

١-لأنته‏ كاذبٌ في إخباره, فإنّ جرد التقووم لا يوجبه. 

۲ -ولمعتبر سماعة. عن أَبي عبد الله ا4" : «عن الرجل يحمل المتاع لأهل 
السوق وقد قوّموا عليه قيمته. ويقولون بع فا ازددت فلك؟ 

فقال!ة: لا بأس بذلك. ولكن لا يبيعهم مرابحة». 

نعم لو أخبر بالصورة جاز بيعه» ولكنّه ليس بيع مرابحةٍ. وهو واضح وعلى 
كلّ حالء فلو باعه مرابحة فالبيع صحيح» وللمشتري الخيار, لما مر في ما لو أخبر 
برأس المال فانكشف كونه أقلّ. 

أقول: إغا الكلام في أنته هل يستحق الدلال شيئاً على التاجر أم لا؟ وعلى 
فرض الاستحقاق ما هو الذي يستحقّه؟ 

ما الاستحقاق: فالظاهر أنته لا إشكال فيه لأنّ عمله حرم لا يذهب هدراً 
ولم يفعله تبرّعاًء بل فعله بأمره. 

وأما ما يستحقّه: فالمعروف أنته لا يستحق الزائد من القيمة التي عيّنها 
التاجر. بل الزيادة أيضاً له ضرورة فساد كونه إجارة وجُعالة للجهالة, مع أنّ 
الزيادة ببيع الدلال انتقلت إلى التاجر باعتبار كونها ع وض ملكه. ولا مقتضى 
للانتقال عنه إلا القول الأوّل. وليس هو إلا وعداً. ولا يحب الوفاء به. فلا يكون 
ناقلاً بل يستحق أجرة المثل. 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج8١‏ / لامح 75114 , الكافي: ج ۵ 7ح 


۳۸ فقه الصادق / ج۲۷ 


وفيه أوّلا: أنته يكن أن يقال بأنته جعالة. ودعوى بطلانها للجهالة -أي 
جهالة العوض -_مندفعة: بأنّ الجهالة في المقام حيث لا تؤدّي إلى القنازع إذا 
الواسطة إن زاد في الفن كانت له مهما كانت الزيادة. وإلا فلا شيء له. لأنتهه إا 
تراضيا على ذلك. فتأمّل. 

وثانياً أنته حينئذٍ أمر بالعمل بعوض الذي هو نظير الإباحة بعوض معاملة 
عقلائيّة متداولة مستقلّة, ويستحقّ فبها العامل الأجرة المسمأة. 

وثالثاً أن الروايات تدلّ على ذلك : 

منها: صحيح محمد بن مسلم, عن الإمام الصادق لئ" «أنته قال في رجل 
قال لرجل: بع ثوبي هذا بعشرة دراهم» فا فضل فهو لك؟ قال2ة: ليس به بأس». 

ومنها: صحيح زرارة, عن الإمام الباقر غ "': «عن الرجل يعطى المتاع فيقال 
له: ما ازددت على كذا وكذا فهو لك؟ قال إكا: لا بأس به». 

ونحوهما غيرهما. 

أقول: ومن الغريب إيراد الل ب" على الاستدلال بهذه النصوصء بأنته لا 
يستقيم على أصول مذهبنا. إذ ليس بيع مرابحة ولا إجارةٍ ولا جُعالةٍ حقّقة! 

فإنه يرده أل ما أفاده الصف في حكي «المختلف»'*' من أنشه تحمل 
النصوص على الجعالة. وعدم مضريّة جهالة العوض فما ثل هذه الجهالة غير 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج8١/07ح 55١7‏ الكافي: ج ۵ / 116ح5. 
(؟) وسائل الشيعة: ج۱۸ / ۵۷ ح 11177 تهذيب الأحكام: ج 01/1 ح517. 


(۳) السرائر: ج۲ .۲۹٤/‏ 
)٤(‏ مختلف الشيعة: ج ١٠١۲/۵‏ و١١٠.‏ 


إذا قوم على الدلال متاعاً لا يجوز بيعه مرابحة 5 


المؤدّية إلى التنازع. 
وثاني أن القواعد المشار إليها ليست بنحو لا يقبل التتخصيص. كي يرد 
الأخبار الصحيحة لذلك. ولا يخ أنّ النصوص وإن اختصّت با لو قال التاجر 
للدلال بذلك. إلا أنته يتبت فما لو بدأ الدلال بطلب التقويم أيضاً لعدم الفرق بينهما. 
ودعوى: أنته في الصورة الأولى جُعالة. وفي الثانية ليست كذلك. تنوف على 
مضيريّة الإيجاب المتأخّرء قد مر الكلام فيه في أَوّل كتاب البيع'". 
وعليه.فالأظهرعدمالفرق بي نالصورتين.فاعن«الختلف»'".و«الدروس»'”, 
و«جامع المقاصد»"“ من الفرق بينهماء وأَنّ الزيادة في الصورة الأولى للدلال. وفي 
الثانية للتاجر » وأا يستحقّ الدلال أجرة المثل لعمله -ضعيفٌ .كما أنّ ما في 
«الشرائع»'*' وغيرها من استحقاقه أجرة المثل لعمله مطلقاً في غير محلّه. 
ولو لم يتم ما ذكرناه» فالظاهر عدم استحقاق أجرة المثل» إذ لم يذكروا له وجهاً 
سوى قاعدة الاحترام. وهي لاا تصلح لا تبات الضانء إذ مدركها : 
إِمَا قوله30:''' «لايحلٌ مال امريء مسلم إلا عن طيبة نفسه». 
أو قو لړ سا.۷ «حرمة ماله كحرمة دمه» . 
أو قوله اا" «لا يصلح ذهاب حقّ أحد». 
)١(‏ فقه الصادق: ج 577/57 
(۲) مختلف الشيعة: ج ۵ / 55١و1717.‏ 
(۳) الدروس:ج۲۲۰/۳. 
(؛) جامع المقاصد: ج ٤‏ 7 505. 
(0) شرائع الإسلام: ج۲ /۲۹۱. 
(1) وسائل الشيعة: ج ۵ / ١١١‏ ح١104.‏ تحف العقول: ص .۳١‏ 


(۷) وسائل الشيعة: ج١٠‏ 517 ح ١515‏ , من لا يحضره الفقيه: ج 4١8 / ٤‏ ح09311. 
(۸) وسائل الشيعة: ج ٠١‏ 5-7 الكافي: ج ۷/ اح 


4 فقه الصادق Ve/‏ 


وشيءَ من ذلك لا يدل عليهاء إذ الأوّلان ظاهران في الحكم التكليق. بمعنى 
أنته لا يجير المسلم على العمل. ولا على أخذ ماله منه. ولا يُّقهر عليهما. ولا نظر هما 
إلى الحكم الوضعي وهو الضان. 

والثالث يدلّ على عدم ذهاب الحق. والكلام إا هو في نبوته. والحكم لا 
يصلح لإثبات موضوعه. وتام الكلام في ذلك في كتاب البيع. 

ثم إِنّه على ما اخترناه لو باعه بالقيمة المعيّنة لا يستحقّ الدلال شيئاً. بخلافه 
على المسلك الآخر. فإنّه يستحقّ أجرة المثل. 

aa 


بيع التولية 4١‏ 


بيع التولية 

الموضع الثاني: في بيع التوليةء وهي على ما يستفاد من الأخبار » وصرّح به 
كثير من الأصحاب. عبارة عن أن يعطيه المتاع برأس ماله من غير زيادة. فيقول: 
(ولّيتك أو بعتك) أو ما شاكله من الألفاظ الدالّة على النقل الذي هو بيع. غاية 
الأمر إن وقع ( بعتك ) ونحوه من الألفاظالمعتبرة في مطلق البيع . أكمله بذكر القن, 
أو بما قام مقامه. وإن وقع بلفظ ( وليتك ) . جعل مفعوله العقد , واقتصر عليه كما 
في «المسالك»'". 

والدليل على مشروعيّته:_مضافاً إلى عمومات إمضاء البيع.وهي من مصاديقه. 
وصنفٌ خاصٌ من البيع -روايات خاصّة : 

منها: صحيح منصور بن حازم. عن الإمام الصادق ئة" «إذا اشتريت متاعاً 
فيه كيل أو وزن فلا تبعه حت تفبضه إلا أن توليه» ا حديث. 

ومنها: خبر معاوية, عنه ا ": «عن الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه ؟ 

فقال : مالم يكن كيل أو وزن فلا تبعه حى تكيله أو تزنه. إلا أن توليه الذي 
قام عليه». 

ونحوهما غيرهما من النصوص الكثيرة. 

أقول:إغا الكلام في مقام وجهات: 


.58 / مسالك الأفهام: ج۳‎ )١( 
وسائل الشيعة: ج۱۸ / 76 ح07١75, تهذيب الأحكام: ج۷ / محم‎ )1( 
.51 وسائل الشيعة: ج8١ / 74 ح 771715 تهذيب الأحكام: ج 1/ ۳۵ح‎ )۳( 


34۸ فقه الصادق / ج٣‏ 


"-وإمًا أَنْ يكون في أتنائها. 

٣او‏ يكون بينها وبين الطهارة. 

. -وإمًا أنْ يكون في أثناء الطهارة‎ ٤ 

وعلى التقادير: 

إِمّا أنْ يكون انقطاع برع أو فترة. 

وعلى التقادير: 

تاره تعلم عة زمان الانقطاع لتجديد الطهارة والصّلاة. 

واخرى: تعلم بعدمها. 

١‏ -فإن كان بعد الصّلاة. وكان انقطاع بُرءٍ أو فترةٍ. وكانت عالمة بسِعّة زمان 
الانقطاع لتجديدهماء فهل تجب إعادتهماء أم لاء كما في طهارة الشيخ الأعظ'"' 
و«الجواهر»؟ وجهان: 

واستدل للثاني في «الجواهر»!"': باقتضاء الأمر الإجزاء. وحصول الامتثال, 
وإطلاق الأدلة. والكلّ کا قزئ: 

أا الأول فلم| حقّقناه في حلّه'"' من عدم اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء. 

وأمًا الثاني: فلما عرفت آنفاً من أنّ الصّلاة في حال استمرار الدَّم لا تكون 
مأموراً بها واقعاً مع البّء في أثناء الوقت, أو فترةٍ نَع الطهارة والصّلاة. 

وأما الشالث: فلما تقدّم من أنته لا إطلاق للأدلّة. كي تدلّ على كونها مأموراً 
م ١‏ 
بهاء فراجع. 
(١)كتاب‏ الطهارة: ج 4 /37. 

(۲) جواهر الكلام: ج 777/15 


(۳) زبدة الاصول: ج؟ /0۷. 
)٤(‏ فقه الصادق: ج195/17. 
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الجهة الأولى : لا إشكال في وقوع العقد بلفظ (التولية) التي من مشتقّاتها 
(الولي). ببعنى المالك المتصرّف. وهي ليست إلا البيع برأس المال, فهذا اللفظ مبرز 
عرفاً للمعاملة الخاصّة. فيصح الإنشاء به . 

وبهذا التقريب يندفع النقص بالمراحة. حيث ذكروا أنته لا يصح إنشاء العقد 
به وإن كان قد مر ما فيه. 

الجهة الثانية: إذا أنشأ البائع عقده بلفظ (التولية) من دون ذكر مفعول هاء فقد 
عرفت صحّتها كما نص عليه المصنّف #''' فى جملة من كتبه. غاية الأمر لابد وأن 
يعلما بالفن كا أنته لو جعل مفعوها العقد صحت بلاكلام. فلو جعل مفعوها 
السلعة. فقد احتمل صاحب «المسالك»' '' الاجزاء. 

أقول: والحقّ هو البناء على الصحّة, كا نص عليه في «الجواهر»'". قال: 

(بل في كثير من نصوصها وقعت مفعولاً للتولية. وإ لم تكن في صورة العقد. 
بل لا إشعار في شيء من النصوص بجعل المفعول العقد. فجعل المفعول السلعة إن لم 
يكن أولى من كون المفعول العقد في الاستغناء عن القن فلا ريب في مساواته له بل 
لا يبعد الاستغناء عنه لو قال: بعتك السلعة تولية) انتهى. 

الجهة الثالثة : عن «القواعد» و«التذكرة» الاجتزاء بلفظ (بعتك) مع قصد 
التولية. وإِنْ لم يذكر لفظهاء وهو جيّد إذا أخبر قبل البيع برأس المال. وبنيا على 
المعاملة كذلك. إذ ليست التولية إلا ذلك. 


(؟) مسالك الأفهام : ج 5115/7 
(۳) جواهر الكلام: ج ۲٢‏ /۳۲۸. 


بيع التولية Er‏ 


الجهة الرابعة: قال صاحب «ال جواهر»:"" (وكيف كان. فهي بيع يلحقها أحكامه 
من الشّفعة, والقدرة على التسليم, وغيرهماء كما أنه يلحقها الخسيار المزبور في 
المرابجحة لو كذب برأس المال. على ما صرح به في «التذكرة» لاتحاد الطريق. 
والزوائد المتصلة قبل التولية للمولي. وبعدها للمولى بالفتح) انتهئ. 

والحاصل: أنتها بيع فيلحقها ما لمطلق البيع من الأحكام والقيود. ونظير 
المراحة في الاحكام الختصة بهاء لاتحاد الطريق. 

الجهة الخامسة: الظاهر أنته ليس للتولية حكداً يختصّ بها. سوى ما ذكروه من 
حرمة بيع المكيل والموزون قبل قبضه إلا تولية . فإِمها لا تحرم . والمدرك هي 
النصوص الخاصّة: 

منها: صحيح منصور المتقدّم. وقد مر الكلام فيه في آخر أحكام القبض. 

as 


.۳۲۹/ ۲۲ جواهر الكلام: ج‎ )١( 
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المواضعة 
الموضع الثالث :في المواضعة . وهي مفاعلة من الوضع بعنى ا حط . ولا ريب 


ففى «الحدائق»:!'' (وهي كالمرابحة في الإخبار بالفن ونحوه مما زاد أو نقص 
حسما تقدّم, إلا أنتها بنقيصة معلومة؛ فيقول: بعتك با اشتريته. أو تقوّم عل 
ووضيعة كذا) انتهئ. 

ولاريب في جوازها ومشروعيّتها. واثفاق الأصحاب عليه. والعمومات 
كافية للدلالة على ذلك ولا حاجة إلى النٌصخاص.لكن قال صاحب«الجواهر»!": 
(إلا أنته قيل بكراهة النسبة إلى رأس المال نحو ما معته في المرابحة. والتساع فيها 
يقتضي بالتساع في البحث عنها) انتهئ. 

أقول: اما كراهة المرابحة. فهى کا عرفت يشهد بها النصوص الخاصّة, وليست 
هي في المواضعة, كما أنّ ما دلَّ على أفضلية المساومة لا يدل على كراهتها 
بالضرورة. وما ذكروه في المرابحة من تعليل الكراهة بعدم السلامة من الإخبار 
بالكذب. إا هو جكمة للحكم, والا فلا يصلح جعله مدركاً للحكم الشرعي. 

وأمًا قاعدة التساع: فهي مختصّة بالمستحيّات, ولا تعمّ المككروهات. وعلى 
فرض الشمول مختصّة با إذا ورد خيرٌ ضعيفٌ دال على الحكم غير الإلزامي. 
ولا ربط ها بمثل المقام. 


(1) الحدائق الناضرة: ج9١‏ /؟١5.‏ 
(۲) جواهر الكلام: ج317 / 770 


io المواضعة‎ 


وعليه, فالأظهر عدم الكراهة. 

نعم» أفضليّة المساومة لاكلام فيهاء وقد مر ما يدل عليها. 

ولا يمنا البحث في أنته لو قال: (بعتك بمائة ووضيعةً درهمٌ من كلّ عشرة). 
فهل القن : 

تسعون» لأنّ الوضع من نفس العشرة يقتضي ذلك حملا ل(من) على الظاهر 
من التبعيض. 

أو الفن واحداً وتسعين إلا جزءاً من أحد عشر جزءاً من درهم حملا ل(من) 
على ابتداء الغاية. فيكون التقدير من كلّ عشرة يُسلّم لي ؟ 

بعد كون الميزان في هذا الباب قصد المتعاملين. مع الإتيان بمبرز عرق لما 
قصداء. وعليه فإعمال هذه التدقيقات في غير محلّه. 


ON 


SÎ‏ فقه الصادق اج" 


الإقالة 

الأمر الثاني: في الإقالة. وقد اشتهر في كلمات المتأخَّرين مِنْ ذكرها من مقاصد 
التّلف. ولنعم ما أفاده الشيد الثاني" حيث قال: 

(جَغْل الإقالة من مقاصد السّلف غير حسن. فإنها لا تختصٌ به بل ولا بباب 
البيع.لجريانها في سائر العقود المتقوّمة من الجانبين بالمال. فكان الأوإن جعلها قسً 
برأسه بعنوانٍ خاص. كالتتمة لباب البيع» حيث إِنّه الركن الأعظم لمتعلّقها) انتهئ. 

وكيف كان. فيمكن أن يستدلٌ لمشروعيّتها بوجوه: 

الوجه الأوّل: أن التقايل من العقود. فتشمله الأدلّة العامّة والخاصّة. 

توضيحه: أن موضع تلك الأدلة هو ءِجََارَة عَنْ تَرَاضٍء''' و(العقد), 
و(التصرّف في ماله) وجميع هذه تصدق على الاقالة. فإنّ حل العقد بالقراضي بعد 
كونه أمراً اعتباريّا وك من الطرفين يلقزم بعود ما انتقل إليه إلى صاحبه. ويربط 
القزامه بالتزام الآخر. يصدق عليه العقد. ويحرّد التعبير ب (حَلّ العقد) لا ينافي 
ذلك» وحيث إِلّه يوجبُ صيرورة كلّ من العوضين يلكا لمالكه الأول فيصدق 
عليه التجارة. والمفروض أنته يدلّ دليل السلطنة على نفوذ التصرّفات المتعلقة به 
كالبيع وغيره. فهو أيضاً دالٌ على صحَة الإقالة. 

الوجه الثاني :أنّ حقيقة ا معاقدة متقوّمة بالتزام الطرفين, ففع رفع اليد عنه 
لا معاهدة, فتأمّل. 


٤۳١/۳ مسالك الأفهام: ج‎ )١( 
.۲۹ سورة النساء: الآية‎ )۲( 


الاقالة 4۷ 


الوجه الثالث: النصوص الخاصّة: 

منها: خبر ابن حمزة. عن الإمام الصادق ا ٠‏ «أيها عبدٍ أقال مسلا في بيع. 
أقاله الله عثر ته يوم القيامة». 4 

ومنها: مرسل الصدوق. عنه ا : «أيها مسلم أقال مسلاً ندامةً فالبيع أقاله 
الله عرّ وجل عثرته يوم القيامة». ۰ 

ومنها: معتير سماعة. عن أبي عبد الله ا : «أربعة ينظر الله إلمهم يوم القيامة: 
من أقال نادماً أو أغاث طفان. أو أعتق نسمة, أو زوّج عزبا». 

ومنها: مرسل الجعفري. عن بعض أهل بيته': «أنّ رسول اله تلم يأذن 
لحكيم بن حزام في تجارته حيّ ضمن له إقالة النادم» وإنظار المُعسرء وأخذ الحقّ 
وافياً أو غير وافٍ». 

ونحوها غيرها. 

وبعض هذه النصوص وإِنْ كان ضعيف السند. إلا أنّ في غيره كفاية. كم أن 
بعضها وإن اختصٌ بالبيع. إلا أن معتبر سماعة وغيره من الأخبار مطلقة شاملة 
لغيره. وحيث إِنّهِ في المثبتين لايحمل المطلق على المقيّد. فلا مورد لتوهّم 
الاختصاص بالبيع. 

فِنْ قيل:إن ما يكون من النصوص غير مختصٌ بباب البيع. لا يكون في مقام 
)١١‏ وسائل الشيعة: ج17 ,787 ح۱٦۲۲۸۰.‏ تهذيب الأحكام: ج4/1ح57. 
(۲) وسائل الشيعة: ج ۱۷ / ۲۲۸۰۹۳۸۹ . من لا يحضره الفقيه: ج ۱۹1/۳ ۳۷۳۸ . 


(۳) وسائل الشيعة: ج ۱۷ / ۳۸۷ح ۲۲۸۰۹ . الخصال: ج ۲۲٣١/۱‏ ح 00. 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ۱۷ / ۳۸۵ح ۲۲۸۰۵ .الكافي: ج5 / ١١٠ح .٤‏ 
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قاو الشروعتة ابل مک لر تب الراب عل افا الشروعة قلا بضع 
القسّك بإطلاقه. 

أجنبنا عنه: بأنّ بيان الحكم ربما يكون ببيانه بالمطابقة. ورا يكون ببيان 
لازمه. وهو ترب الثواب أو العقاب. وفي المقام نما يكون بالنحو الثاني. وعليه فنع 
إطلاقه في غير حلّه. 

ثم إن الظاهر جر يان المعاطاة فبهاء لما ذكرناه في ذلك المبحث. 

ثم إن الإقالة إغا تكون فسخاً في حقّ المتعاقدين أو ورتتهم _بناءاً على قيامهم 
مقامهما في ذلك. کا صرح به في حكي «التذكرة»''' وغيرهما كالشفيع -لا بِيعٌ كا 
عن بعض العامّة'". حيث زعم أنتها بيع. ويشير إلى ذلك خبر الطحّان . 

ويصمٌ إنشائها بكل لفظ ظاهر فيهاء ولو مع القرينة كما في البيعء وبالفعل. 

أقول: وتام الكلام في طيّ فروع: 


الإقالة بشرط الزيادة أو النقصان 
الفرع الأوّل: لا تجوز الإقالة بزيادةٍ عن الفن ولا نقصان. بلا خلافي. إلا ما 
حكاه الشهيدية'" عن الإسكافي, قال: (ولو اصطلح المتبايعان بزيادة أو نقيصةٍ 
صح عند ابن الجنيد. والأصحاب على خلافه). 
أقول: وملخّص القول فيه: 


(۱) تذكرة الفقهاء: ج ١‏ / 01/9 (ط.ق). 
(۲) كما قاله بعض الشافعيّة (نقلأعن التذكرة: ج١‏ / 0۷۹ (ط.ق) ). 
(۳) الدروس: ج ۳۳۲/٣‏ 


الاقالة بشرط الزيادة أو النقصان ۹ 


إنته تارة تكون الاقالة بزيادة أو نقصان بحيث يُنشى رد الفن مع الزيادة أو 
النقصان بازاء رد المثمن. 

وأخرئ: يذكر الزيادة أو النقصان بصورة الشرط الذي هو مملّك بنفسه. 

أمَا الأوّل: فالظاهر بطلانهاءلما عرفت من أن الإقالة فسخ للعقد وحَلٌ له لا بيعٌ 
ولا غيره من المعاوضات,. ولازم حل العقد رجوع المبيع إلى البائع. والمن إلى 
المشتري. وعلى ذلك فالزيادة المفروضة لا تملّك هما كا أنه في صورة الاقالة 
بالنقصان يعود تام المن إلى المشقري. فلا تملّك لما بتي من الفن بالنسبة إلى المالك 
وإلى ذلك يشير صحيح الحلبي. عن الإمام الصادق اد" : 

«عن رجل اشترى ثوباً ولم يشترط على صاحبه شيئاً فكرهه, ثم رَدّهِ على 
صاحبه. فأبى أن يقيله إلا بوضيعة ؟ 

قال:2ة: لا يصلح له أن يأخذه بوضيعة. فان جهل فأخذه فباعه بأكثر من نه 
رَد على صاحبه الأول ما زاد». 

فإِنّهِ يدل على فساد الإقالة. وبقاء الثوب على ملك المشتري. 

َم الثاني: وهو ما إذاكان بصورة الاشتراط, فالمعروف بينهم بطلان الشرط 
والإقالة. وعليه فالكلام في موردين: 

المورد الأوّل: في بطلان الشرط. 

أقول: قد استدلّ له في «المسالك»''' وغيرها'' بأنته: (إذا شرط فيا زيادة أو 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج8١‏ / الاح ۲۳۱۷۷ .الكافي: ج ۵ / ۱۹۵ ح١.‏ 


() مسالك الأفهام: ج ۳ / .٤۳۷‏ 
(؟) المبسوط: ج۲ /1877. 
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نقصان في أحد العوضين. فقد شرط فبها ما يخالف مقتضاهاء فيفسد الشرط). 

وفيه: أنّ مقتضي الإقالة رجوع كلّ من العوضين إلى مالكه الأوّل. لا بقائه في 
ملكه إلى الأبد. والشرط إا يكون تملّكاً للمقدار الناقص مثلاً من مالكه الأوّل إلى 
المالك الثاني, فهو لو لم يؤكّد مقتضى الإقالة نظراً إلى أن لازمه رجوع الفن بتامه إلى 
مالكه. ومنه إلى امالك الثاني, لا يكون مخالفاً له. 

وربما يستدل: بأنّ فائدة الشرط التسلّط على فسخ العقد الذي قد اشترط فيه 
إِنْ لم يوق بالشرط. ولذا قيل إن الشرائط في العقود اللّازمة إنما هي للزومهاء بل 
قيل إن فائدتها قلب اللازم جائزاً من أَوَل الأمر. وعلى كلّ حال فهو غير صحيح في 
الإقالة. لعدم معهوديّة تزازل الفسخ. 

وفيه ولا أن ذلك لوت فإنها هو في شرط الفعل دون شرط النتيجة, كما هو 
المفروض في المقام. 

وثانياً بعد ما عرفت من أن الاقالة أيضاً التزام يحل العقد الأوّل, ولذا بنينا 
على تثهول العقد لهاء فا المانع من كونها فسخاً متزازلاً؟ بمعنى أنته لو يعمل بالشرط 
يكون لمن له الشرط فسخ الإقالة. فتصير كأن لم تكن من الأوّل. 

وثالثاً فنع انحصار فائدة الشرط في ذلك. إذ لا مانع من كونه حينئذٍ كالشرط 
في الوقف ونحوه ما لا يتسلّط المشترط له على الفسخ. 

وعليه فالحقّ أنته لولا الإجماع التعبّدي كان الأظهر صحّة الشرط. 

المورد الثاني: في بطلان الإقالة. 

أقول: قد استدلّ له في «المسالك»''' بعد البناء على بطلان الشرط _بقوله: 


.٤۳۷ / مسالك الأفهام: ج۳‎ )١( 


الإقالة في بعض العقد 0۱+ 


(ويترتّب عليه فسادها. كما في كل شرط فاسد. لأنتهما لم يتراضيا على الفسخ إلا 
على ذلك الوجه. ولم يحصل). 

ولعلّه إلى ذلك نظر المحقّق في «الشرائع»''' حيث قال: (وتبطل الإقالة بذلك. 
لفوات الشرط). 

وفيه: ما حُقّق في مبحث الشروط'" من أنّ الشرط لكونه خارجاً عن العقد 
الذي في ضمنه. لا يكون فساده موجباً لفساد العقد. 

فإنْ قيل: لعل نظر العَلّمين الى أنّ هذا الشرط لكونه مخالفاً مقتضى العقد. لا 
حالة يكون فساده موجباً لفساد العقد. لعوده عليه بالنقض. 

أجبنا عنه: بأنّ هذا الشرط غير منافيٍ لمقتضى العقد. 

أقول: ورا يستدلّ له بالصحيح المتقدّم المحم بعدم القول بالفصل. 

وفيه: أن الظاهر من الصحيح بقرينة لفظ (الباء) الاختصاص بالصورة الأولى. 
وعدم الشمول لما إذا كانت الزيادة أو النقصان بصورة الشرط الخارج عن الإقالة. 

فالأظهر صحَة الإقالة أيضاً وبماذكر ناه يظهر صحّةشرطالخيار في الاقالةأيضاً. 


الإقالة فى بعض العقد 
الفرع الثاني: المشهور بين الأصحاب أنته تصح الإقالة في بعض العقد, سلا 
كان أو غيره. بل لم يُنقل الخلاف إلا عن ابن المتوّج'". 
استدل للصحة: بإطلاق أدلّة الاقالة من العمومات والروايات الخاصّة. 
)١(‏ شرائع الإسلام: ج 75/5 


(۲) فقه الصادق: ج ال ل" 
() حكاه صاحب الجواهر عن حواشي الشهيد: ج514 /567. 


حكم انقطاع الدّم ۱۹۹ 


وعليه. فالأظهر وجوب الاعادة. 

۲ -وإِنْ كان بعد الصّلاة. وعَلِمت أنته لا يَسَع لتجديدهماء فلا يجب عليها 
الإعادة قطعاكا في «الجواهر»”". فكأنّه إجماع. 

"'-وإِنْ كانت شاكّة في سعته» فهل تجب إعادتهم أم لا؟ وجهان: 

وقد استدل للثاني: بإطلاق الأخبار. وبلزوم الحرج. 

وفيا نظر: أَمّا الأوّل: فللشكٌ في صدق موضوعها؛ إذ لو كان واسعاً لا ثملته 
الأخبار. وأمّا الثاني: فلعدم اطّراده. 

أقول: الحقٌّ أنته : 

١-إِنْ‏ كان الشكٌ في أمد الفقرة, يجري استصحاب بقائها إلى آخر مقدارٍ يَسَع 
الطهارة والصّلاة. 

۲ وإ كان في مقدار الطهارة والصّلاة مع العلم بأمدهاء يجري استصحاب 
بقائها إلى آخر الصّلاة. فإنّ معلوميّة أمد الفترة إذا لوحظت بنفسهاء لا تمنع عن 
جريان الاستصحاب فبا إذا لوحظت بالقياس إلى زماني كالصلاة, فتديّر فان ذلك 
لايخلو عن نظر في خصوص المقام. 

وعليه. فترجع إلى ما تقتضيه قاعدة الاحتياط؛ إذ لا يحصل العلم بالفراغ عن 
الصّلاة التي اشتغلت الذمّة بها إلا بالإعادة والإستئناف. وليس الشكٌ في وجوب 
شيء زائ کي تجري البراءة.كما لا يخق. 

"-وإن كان في أثناء الصّلاة, وعلمت أنتها فترةٌ لا تسع الصّلاة, فلاكلام» وإن 
علمت أنتها واسعة. فقتضى ما عرفت من أنه لا دليل على صحّة الأعهال على 
تقدير الانقطاع» وجب عليها استئناف الصّلاة والطهارة, كما عن «نهاية 


.۳۳۲/۳ الجواهر: ج‎ )١( 


YoY‏ فقه الصادق ج17" 


واستدل للعدم: 

١-بِأنٌ‏ عمدة مدرك مشروعيّة الإقالة هي الإجماع والنصوص التي لا إطلاق 
اا کاو ا ان أمور ار رال ا اخ ن ا 

۲ -وبانصراف النصوص إلى الفسخ في الجميع. 

۳-وبأنٌ الالتزام العقدي بسيط غير قابل للتبعيض. فإمًا أن ينحلّ أو يبق. 

أقول: وفي الجميع نظر 

اما الأوّل: فلا مر من أنّ مدرك مشروعيّة الإقالة هي العمومات والأخبار 
التي فيها ما هو قويّ السند ومطلق. 

وأمًا الثاني: وهو منوع. 

وأمًا الثالث: فلن بقاء الالتزام العقدي اعتباريء والاعتبار خفيف المؤونة, 
فيمكن اعتبار بقاء البعض دون البعض. 

وعليه. فالأظهر جواز الإقالة في البعض. 

وإن شئت فقل : إنها معاملة مستقلّة . فيمكن أن تتعلّق بالبعض بثل ما 
تتعلّق بالكل. 

أقول: واستدلٌ لعدم جواز الإقالة في بعض السّلم ما تضمّن نهي النبئ ل" 

عن البيع والسّلف في بيع واحد. ولو أقال في بعض السّلم, يصير حينئذٍ بيعاً وسَلًَ. 

وفيه: ما تقدّم من إجمال التص» مع أنته عرفت أنّ الإقالة ليست بيعاًء وعليه 

فالأظهر جواز الإقالة في بعض السَّلّم أيضاً 


.39 ح7١‎ /۷ وسائل الشيعة: ج۱۸ / ۳۸ح ۲۳۰۸۵ . تهذيب الأحكام: ج‎ )١( 


الإقالة في بعض العقد or‏ 


الفرع الثالث: بعدما عرفت من أنّ الاقالة ليست بيعاً فلا يجري عليها أحكام 
البيع» فلا يثبت الشّفعة بالإقالة, ولا خيار مجلس. ولا غيره. 

الفرع الرابع: إذا تقايلا رَجّع كلّ عوض إلى مالكه. لإنفساخ العقد. فإ كان 
موجوداً ولا ضمن بمثله أو قيمته على التفصيل المتقدّم في الخيار. 

والكلام في الفاءات. وفي أنّ المدار على فرض التلف على قيمة أي يوم. هو 
الكلام في الخيار. فلا حاجة إلى الإعادة. 


+ 


Ve/ فقه الصادق‎ of 


الفصل الثالث عشر: فى الشفعة 
إذاباع أحد الشر يكين حصّته فى هلكه »كان للآخر الشفعة بشروط: 


الفصل الثالث عشر 
في الشفعة 
وهي عبارة عن استحقاق أحد الشريكين حصّة شريكه بسبب انتقاها بالبيع. 
أقول: والأصل في شرعيّتها بعد الإجماع الحقّق والمحكىّ مستفيضاً-النصوص 
المتواترة القى ستمر عليك جملة منها في ضمن المسائل الآنية » وعليه فلا إشكال 
في أنته ( إذا باع أحد الشريكين حصّته في ملكه كان للآخر الشفعة )غاية 
الأمر (بشروط). 


ما تثبت فيه الشفعة 
المقام الأوّل: فيا تنبت فيه الشّفعة. 
لا خلاف بين الأصحاب كا نقله غير واحدٍ في ثبوتها في العقار الثنابت 
القابل للقسمة, كالأراضي والبساتين والمساكن والدور والحوانيت والعمارات. 
وفي «الشرائع»'', و«النافع »'". و«المسالك»"" وغيرها الإجماع عليه. 


(۱) شرائع الإسلام: ج .VV1/ ٤‏ 
(۲) المختصر النافع: ص 49 5. 
(۳) مسالك الأفهام: ج ۱۲ / 511. 


ما تثبت فيه الشّفعة هه" 
أنْ يكون اليأك مما يصح قسمته 


وفي «الجواهر»:''' (عليه الإجماع بقسميه. بل الحكيّ منهما مستفيض أو 
متواتر. كالنصوص من الطرفين). 

وما ا مخلاف في غير ذلك من الأموال. وفيه أقوال كثيرة ذهب أكثر المتقدّمين 
وجماعة من المتأخّر ين؛ منهم الشيخان'"وابن الجنيد'".وأبو الصلاح' »وابن 
إدريس"” إلى تبوتها في كلّ مبيع منقولاً كان أم لاء قابلاً للقسمة أم لا وقيّده 
عزوق بان کر امف س ف 

وعن جماعة وهم أكثر المتأخرين" : اختصاصها بغير المنقول عادةً, نما 
يقبل القسمة. 

أقول: ومنشاً الاختلاف اختلاف النصوص. وتنقيح القول عنه يتحقّق 
بالبحث في موردين: 

أحدهما: في اختصاصها بغير المنقول وعدمه. 

الثاني: في أنته هل تختص الشّفعة بما يصح قسمته. أم تعمّ غيره؟ 

أا المورد الأوّله فيشهد لتبوتها في كلّ مبيع. منقولاً كان أو غير منقول. الخبر 
(۱) جواهر الكلام: ج/511/71. 
(؟) النهاية: ص77 . المقنعة: ص 117. 
(۳) مختلف الشيعة: ج 0 /1. 
() الكافي للحلبي: ص 5337. 


(6) السرائر: ج ۲ /۳۸۸. 
(1) جامع المقاصد: ج٦‏ / .٣٠۳‏ 


Ve / فقه الصادق‎ ۲0٦ 


المرسل الذي رواه يونس عن بعض رجاله. عن أب عبد الله اغد" : 

«عن الشفعة لن هي. وفي أيّ شيء هي. ولمن تصلح. وهل تكون في الحيوان 
شفعة» وكيف هي؟ 

فقال : الشفعة جائزة في كلّ شيء؛ من حيوانٍ أو أرض أو متاع. إذاكان 
الى ان تو كيه عر ها قم عه سبد تمر عاق ا روفن 
وإن زاد على الاثنين فلا شفعة لأحدٍ منهم». 

ورواه الصدوق مرسلاً إلا أنته قال: «الشّفعة واجبة». 

وهذا الخبر دلالته واضحة,. وسنده قوىّ على الأظهر. إذ لا موهم لعدم اعتباره 
سوى إرساله. ووجود محمّد بن عيسى بن عبيد في طريقه. وشيءٌ منها لا يوجب 

أمّا إرساله. فلأنٌ المُرسل من أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه. 

وأمّا حمّد. فلأنته وإن ضعّفه جماعة, إلا أن الظاهر أنّ منشأ تضعيف هؤلاء 
تضعيف الصدوق, وهو حكم عليه بالضعف تبعاً لتضعيف ابن الو ليد إّاه كما صرّح 
به مراراً. وتضعيف ابن الوليد غا هو لكون اعتقاده أنته يعتير في الإجازة أن يقرأ 
على الشيخ أو يقرأ الشيخ عليه, ويكون السامع فاهماً لما يرويه. وكان لا يرئ في 
الإجازة المشهورة بأن يقول: (أجزث لك أن تروي عبّي) اعتباراً وكان محمد بن 
عيسئ صغير السّن. ولا يعتمدون على فهمه عند القراءة. ولا على إجازة يونس لهء 
ولكنّه كما ترئ, ولذا قال النجاشي: (وذكر أبو جعفر ابن بابويه عن ابن الولید أنته 


(۱) وسائل الشيعة: ج ۲۵ / 1١5‏ ۳۲۲۲۳ . الكافي: ج ۵ / ۲۸۱ ح۸. 


ما تثبت فيه الشفعة YoV‏ 


قال: ما تفرد به حمّد بن عيسى من كتب يونس وحديثه لا يُعتمد عليه. ورأيثٌ 
أصحابنا ينكرون هذاء ويقولون: من مثل أبي جعفر محمد بن عيسئ سکن بغداد. 
مع أنّ جماعة من أَمّة الفنّ وتّقوه. فلا إشكال في سند الخير). 

أضف إلى ذلك كله: أنّ العمل به مشهورٌ بين القدماء. والشهرة بين متقدّمي 
أصحابنا توجبٌ جَبر وهن الخبر لو كان» وعليه فالخبر من حيث السند معتبر, 
ومن حيث الدلالة صريحٌ ف المطلوب. فلا توقف في الحكم. ويعضده النصوص 
الدالة على تبوت الشفعة فى المملوك: 

منها: صحيح الحلبي ا أبي عبد الله 91'": «أنته قال: في المملوك يكون بين 
شركاء فيبيع أحدهم نصيبه, فيقول صاحبه: أنا أحقّ به أله ذلك؟ قال ل نعم إذا 
کان واحدا». 

و بن سنان عنه . 

أقول: وأا ما ورد في ذيل الصحيح الأوّل: «قيل له في الحيوان شفعة؟ قال اثة: 
لا». ومثله خبر سلهان‌بن خالد. عن أب عبد الله 4 : «ليس في الحيوان شفعة». 

فحمولان على عدم يوك الع ق ا اع تسو تهرك ر ا 
رواه الصدوق, بإسناده عن البزنطي, عن ابن سنان عنه ئا في حديث, أنته قال: 

«لا شفعة في الحيوان إلا أن يكون الشريك فيه واحداً». 

ولعدم قول أحد من الأصحاب بالتفصيل بين المملوك الإنسيّ والحيوان في 
ذلك إلا ما عن مختلف المصنّف ؤلد. 


(۱ و ۲) وسائل الشيعة: ج 1١7/580‏ ح ۳۲۲۲۲ .الكافي: ج ۵ / ۰٠۲ح‏ ۵. 
(۳) وسائل الشيعة: ج ۲۵ / ٤۰٤‏ ح۳۲۲۲۸. من لا يحضره الفقيه: ج ۲ / ۸۰ ح۳۳۷۸ 


10۸ فقه الصادق / ج۲۷ 


وأيضاً يعضده: حسن هارون بن حمزة القَنَوي. عن أبي عبدالله اثلا : «عن 
الشّفعة فيالدور أشيء واجبٌ للشريك.ويعرض على ا جار فهو أحقّ بها من غيره؟ 

فقال!ثة: الشّفعة في البيوع إذاكان شريكاً فهو أحقّ بها بالفن». 

بناءً على کون العبارة كما ذكرء ولكن قد ذكر في بعض النسخ (في البيوت) بدل 
(في البيوع). 

أقول: قد استدلٌ لاختصاصها بغير المنقول: 

١‏ -بأصالة عدم التسلّط على مال الغير إلا بطيبة نفسه. خرج منها المع 
عليه وبق الباقي. 

؟-وبما دل على نفيها عن الحيوان والسفينة والطريق. 

١‏ وبخبر جابر عن النيئ ل:"" «لا شفعة إلا في ربع أو حائط». 

؛ -وبالنصوص الآتية الدالّة على اختصاص الشّفعة با لم يُقسَم. بدعوى 
ظهورها في كون مورد الشّفعة هو القابل للقسمة, بخلاف الحيوان ونحوه. بل ذكر 
كلمة (الأرف) التي هي علامة الحدود في بعضها في قسمة الأراضي. مشعو بأنّ 


موردها خصوص الأراضي. 
ف ورل الع قال: «وروي أيضاً أن الشّفعة لا تكون إلا في 
الأرضين والدور فقط». 


(۱) وسائل الشيعة: ج ۲۵ / ۳۹۰۵ح ۵ ۳۲۲۰ .الکافي: ج ۵ / ١18ح6.‏ 
(۲) مستدرك وسائل الشيعة: ج ۱۷ / ۱۰۱ح ٠١876‏ . عوالي اللآلئ: ج ٤۷١/۳‏ ح٤.‏ 
(۳) وسائل الشيعة: ج ۲۵ / ٤۰۵‏ ح ۳۲۲۳۰ .الکافي: ج ۵ / ۲۸۱ ح۸ 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ۲۵ / ۳۹۹ح ۳۲۲۱۷ .الكافي: ج ۵ / ۲۸۰ح .٤‏ 


اتيت فيه الشفعة 0۹ 


بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن, وقال: لا ضرر ولا ضرار. وقال: إذا 
قت إلا رقن رساك دوا م 

قال المصّف في حكي «المختلف» بعد نقل ال خير "": (وهو يدل بمفهومه على 
انتفاء الشّفعة في غير الأرضين والمساكن, أُمَاأَوَلاً فلتعليق الحكم عليهماء وأمًا ثانياً: 
فلقو له + ": لا ضرر ولا ضرار). 

أقول: ولكن الجميع كا ترى: 

ما الأول: فلأنته يجبُ الخروج عن الأصل بالدليل. وقد تقدّم. 

وأمًا الشاني: فلما عرفت من عدم نفيها عن الحيوان. وأمّا نفيها عن السفينة 
والطريق فسيأتي الكلام فيه. 

وأمًا الثالث: فلأنته مرسلٌ لا يُعتمد عليه. 

وأمَا الرابع: فضافاً إلى ما سيأتي من عدم الاختصاص با لا ينقسم. أنّ قابليّة 
اة اع من ون الول 

وأمّا الخامس: فلضعفه بالارسال. 

وأمًا السادس: _فضافاً إلى ضعفه محمد بن عبد الله بن هلال المهمل -أنته 
لايدلٌ على الاختصاص. لأنّ تعليق الحكم عليهما لا يدلّ على نفيه عن غيرهما, إلا 
على القولبمفهوم الوصف. وأمّا التعليل. فالظاهر أنته للحكم بثبوت الشفعة فيا 
لا لنفيه عا عداهما. 

وعليه. فا مراد بالضرر هو الشّرر الذي انيط به وجه المجكمة في ثتبوت 
الشّفعة. لا ضرر نفي سلطنة المالك عا ملكه. كا فتره المصنّف . ش 


.۳۲۸/ ۵ مختلف الشيعة: ج‎ )١( 
.٤ وسائل الشيعة: ج ۲۵ / ۳۹۹ح ۳۲۲۱۷ .الكافي: ج ۵ / ۲۸۰ح‎ )۲( 
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وبالجملة: فالر واية حجّة بعمومها المستفاد من التعليل فيهاء لما عليه أكثر 
القدماء. كما أفاده سيّد «الرياض»'". 


وبذلك يثبت أنّ الأظهر ثبوت الشّفعة في كلّ مبيع. 


ثبوت الشفعة فيما لاينقسم 
وأمًا المورد الثانى: فعن جماعةٍ من قدماء الطائفة ثبوت الشّفعة فما لا يقبل 
القسمة أيضاً كالعضايد والدكاكين والحّامات المضيقة والنهر والطريق الضيّق وما 
شاكل . ومال إليه الشهيد الثاني في « المسالك »'"'. ومح تمن تبعه . وقوّاه 
ب ا 


N 07 0 MG (©.‏ 
وعن الشيخ ان ٠‏ وابني حمزة »والبرّاج والملصنفة . 
والمحقق”"' . والفخر ” والشهيد”''' :أنتهالا تتبث فيه.وفى «المسالك»:"" (أنته 
المشهور, خصوصاً بين المتأخّرين).وعن«التذكرة»””'' نسبته إلى أكثر علمائنا. وإن 


(۱ و ۳) رياض المسائل: ج۲ /۳۰۹و ٠١‏ (ط.ق). 
(۲) مسالک الأفهام: ج۱۲ / ۲۱۵و .۲٣٣‏ 
)٤(‏ النهاية: ص .٤۲۳‏ 

(0) المراسم العلويّة: ص ۱۸۳و .۱۸٤‏ 
(1) الوسيلة: ص08؟. 

.٤0۸/ ١ج المهّب:‎ )۷( 

(۸) قواعد الأحکام :ج۲ .۲٤۲/‏ 

(9) شرائع الإسلام: ج .۷۷٦/ ٤‏ 

.٠۱۹۸/ إيضاح الفوائد: ج۲‎ )٠۰( 

)1١(‏ الدروس: ج707/7و5017. 

(۲) مسالك الأفهام: ج 5107/1١57‏ 
)۳( تذكرة الفقهاء: ج ١‏ / ۹ (ط.ق). 


ثبوت الشّفعة فيما لا ينقسم ۱ 


قال صاحب «الحدائق»''':(إِنّ الشهرة غا وقعت بعد العلامة» . 

وجه الأول إطلاق الأدلة. 

واستدل للثانى: 

١‏ بخبر السكوني.عن أب عبد الله ا" قال: «قال رسول الله :لا شفعة في 
سفينةٍ ولا في نهر ولا في طريقي». 

وليس المراد الواسعين اتفاقا فيكون المراد الضيقين. 

وخبره الآخر نحوه. وزاد: «ولا في رحَي ولافي حمام». 

"-وبخبر طلحة بن زيد. عن مولانا الصادق افد" عن أبيه إثثلا: 

«أنّ رسول الله ب قضى بالشفعة مالم تؤرّف. يعني تقّم». 

ومثله خبر جابر “:«إغا جعل رسول الله يي الشّفعة في كلّ مالم تق ». 

باعتبار أنّ حرف (ل) لا تدخل إلا على ما يكن قسمته. ويصمٌ اتصافه بها ولو 
وقتاً. ولذا لا يصح أن يقال:(السيف لم تقشم). وإن صَح:(لا يقتم ) فالنقّ بها حينئذٍ 
بمعنى عدم الملكة, لا يمعنى | للت 

"-وبالأخبار الدالّة على اختصاص الشّفعة ہا ل يقت : 

منها: مرسل جميل» عن أحدهماءةه”*': «الشّفعة لكلّ شريك لم يقاسم». 

ونحوه غيره. باعتبار ظهور (يقاسمه) و (لا يقاسمه) في ذلك. 


5057/7١ الحدائق الناضرة: ج‎ )١( 

(۲) وسائل الشيعة: ج ۲۵ / ٤۰٤‏ ح۲۲۲۹ .الكافي: ج ۵ / ۲۸۲ ح١١.‏ 

(۳) وسائل الشيعة: ج ۲۵ / ۳۹۸ح ۳۲۲۱۳ .من لا يحضره الفقيه: ج ۷1/۳ ح۳۳۹۷ 
)٤(‏ عوالي اللآلي: ج ٥۸ / ١‏ ح۸۷ ولم نعثر عليه في غيره. 

(۵) وسائل الشيعة: ج ۲۰۵ / ۳۹۱ح ۳۲۲۰۸ . الكافي: ج ۵ / ۲۸۰ ح١.‏ 


۰۰ فقه الصادق / ج٣‏ 


الاحكام»''' و«التحرير»'"'. و«الدروس»'"' و«كشف اللّتام»!*. 

وعن «الخنلاف»!* و«المبسوط»"" و«المنتهى»" و«البيان»": الصحّة. 

واستدل لها: 

أ-بعموم ما دل على النبي عن إبطال الصّلاة. 

ب -وباستصحاب الصحّة. 

ولكن يرد على الأوّل: أن البطلان المُدَّعى في المقام قهري لا اختياري. 

وعلى الثاني: أنّ الانقطاع يكشفٌ عن عدم صحَة الصّلاة من الأوّل. ولا أقل 
من الشكٌ في ذلك فلا مورد للإستصحاب المتوقف جريانه على العلم بالثبوت. 

٤‏ -وإِنْ كانت في السّعة. فقتضى الاستصحاب الذي أشرنا إليه انفاً وجوب 
الاستئناف. وهو حاكيٌ على استصحاب طهارتها السابقة. فلا وجه للاستدلال به 
للحكم بالصحّة, كا في «مصباح الفقيه»'", لأنّ مقتضى ما أشرنا إليه بطلان 
الطهارة والصّلاة من الأوّل. بل على فرض عدم جريانه لا جال للرجوع إلى ما 
ذكره؛ إذ صحّة الطهارة في الفرض من الأول مشكوك فيها فتديّر. 


.١؟18/‎ 1١ج نهاية الاحكام:‎ )١( 

(۲) في التحرير: ج١/ .1٠١‏ 

(۳) الدروس: ج۱ /1۹. 

. ٠١١ / کشف اللّثام: ج۲‎ )٤( 

(0) الخلاف: ج١‏ / ۲٠١‏ المسالة .YY‏ 
(1) المبسوط: ج 1۸/۱ 

(۷) منتهى المطلب: ج ۲ .٤۲۲/‏ 

(۸) البيان: ص ۲۲. 

(1) مصباح الفقاهة: ج ۳۲۵/۱ ق .١‏ 


۲ فقه الصادق / ج۲۷ 


٤‏ -وبأنٌ غرض الشارع من الشّفعة إزالة ضرر المالك بالقسمة لو أرادها 
المشتري, وهذا الضّرر منتفي فا لا يُقسَمء فلا حاجة لوضع الشّفعة. 

ه_وبأصالة بقاء الملك على مالكه. وإثبات الشّفعة مخالفٌ له. فيفتقر إلى دليل. 

ولكن يتوجّه على الأوّل: أنته يعارضههما حسن منصور بن حازم" قال: 
«قلث لأبي عبد الله : دارٌ بين قوم اقتسموهاء فأخذ كلّ واحدٍ منهم قطعة وبناها 
وتركوا بينهم مساحة فيها مرّهم. فجاء رجلٌ فاشترى نصيب بعضهم. أله ذلك؟ 

قال اثة: نعم. ولكن يسدّ بابه. ويفتح بابا إلى الطريق. أو ينزل من فوق البيت 
ویس بابه. فإن أراد صاحب الطريق بيعه فانم أحقّ به. واا فهو طريقه يجيء 
حى يجلس ذلك الباب». 

ونحوه المو تق الآتي. 

فإِنْ قيل: إن خت بالطريق. 

قلنا: لا يضرٌ ذلك بعد الإجماع المركب على العموم, وبناء الاستدلال بالخبرين 
على ذلك. 

ويرد على الثاني أوَلاً: جنع ظهور (لم تق ) في عدم الملكة. 

وثانياً أن ما يدل على الاختصاص بذلك هو النبويّ الضعيف. وخبر طلحة لا 
يدلّ على الاختصاص. إل على القول بمفهوم الوصف. مضافاً إلى ضعف سنده. 

وعلى الثالث: أنته لا إشكال في ظهور (يقاسمه) في ذلك. إلا أن الكلام في 
اختصاص الشّفعة يما يقبل القسمة, فلو كانت أدلّة الشّفعة مختصّة بهذه النصوص 


3 ديلت‎ # ٥ الكافي: ج‎ . "771089 / ٠١ وسائل الشيعة: ج‎ )١ 


ثبوت الشّفعة فيما لا ينقسم ۹۳ 


وأمثالها لقلنا بالاختصاص. وكذا لو كان ها مفهوم تدلّ به على الاختصاص. ولكن 
الإطلاقات موجودة. وهذه الأخبار لا مفهوم ها. 

وعلى الرابع:أنته لم يُذكر الضّرر علّة لهذا الحكم في شيء من الأخبار, نعم خبر 
يكون هو سوء الشريك» أو نفس الشركة الجديدة. بل قد يقال إن هذا أظهر مما ذكر 
ف الاتننعولال::ولذا انمدق الد ار ىة وت غرم متا الوحت نبوت 
الشّفعة في المسألةء قائلين بأنّ المقتضى لثبوت الشّفعة -وهو إزالة الّرر عن 
الشريك_قاءمٌ في غير المقسوم. بل هو أقوى. لان المقسوم يمكن التخلّص من ضرر 
الشريك بالقسمة. بخلاف غيره. 

وعلى الخامس:أنّ الأصل لا يرجع إليه مع الدليل. 

وبالجملة: فالمتحصّل مما ذكر ناه هو ثبوت الشّفعة فما لا يقبل القسمة. 


ON 


4 فقه الصادق / ج۲۷ 


وأن ينتقل الحصّة بالبيع 


اعتبار انتقال الحصّة بالبيع 


المقام الثاني: في الشرائط المعتبرة في وا ان ر 

الأمر الأوّل: (أن ينتقل الحصّة بالبيع) فلا تنبت لو انتقلت بهسبةٍ أو صلح أو 
صداقٍ أو صدقةٍ أو إقرارٍ كما هو المشهور» وعن غير واحدٍ الإجماع عليه ٠‏ 

5 في «الجواهر»:''' (ولعلّه كذلك. لأنّ خلاف ابن الجنيد في ذلك حيث أثبتها 
في المبة بعوض وغيره. غير قادح في محصّل الإجماع. فضلاً عن محكيه). 

قال اا العاف ا مداخو اليك يوري 
الأصحاب. بل كاد يكون إجماعاً -: (وليس عليه دليلٌ صري. وها تضمّنت 
الروايات ذكر البيع. وهو لا ينافي ثبوتها بغيره. ومن ثم خالف ابن الجنيد. فأثبتها 
بمطلق النقل حيّى باهبة بعوض وغيره» لما أشرنا إليه من عدم دليل يقتضي 
التخصيص. ولاشتراك الجميع في الحكمة الباعثة على إثيات الشُفعة. وهو دفع 
الضّرر عن الشريك, ولو خصّها بعقود المعاوضات كان أبعد. وتبعه غيره). 

أقول: محصّل ما يستفاد من عبار ته في وجه ثبوت الشّفعة في غير البيع: أمران: 

أحدهما: عدم دليل يقتضي التخصيص. 

ثانيهما: اشتراك الجميع في الحكئة. 


530/317 جواهر الكلام: ج‎ )١( 
.۲۷۳ / ۱۲ مسالك الأفهام: ج‎ )۲( 


اعتبار انتقال الحصّة بالبيع 1 


ولكن الأول يضعّف: بأن عدم الدليل على التخصيص لا يكفي في الحكم 
بالعموم. بعد اعترافه باختصاص النصوص بالبيع إذا التعدّي عنه يحتاج إلى دليلٍ 
من خارج. أو إطلاقي وعموم في الأخبار يشمل غير البيع. والمفروض عدمها. 
وبدون ذلك يكون المرجع أصالة عدم السلطنة. 

ويضعف الثاني أوَلاًأنَ الحكمة لا تصلح وجهاً للتعدي. فإنَ ذلك شأن العلّة 
المنصوصة لا الحكمة, فع الاعتراف بكون ماذكر حكمة كيف يتعدّى عن موردها؟ 

وثانياً ما تقدّم من عدم معلوميّة الحكمة, فكنا يحتمل أن تكون ماذكر كذلك. 
يحتمل أن تكون ما نقلناه عن السيّد المرتضى . 

أضف إلى ذلك: ضعف سند ما تضمّنهاءكما مر وعليه فهذا القول ضعيف. 

أقول: ويشهد لعدم ثبوتها في غير البيع: مضافاً إلى ما مر -ما رواه يونس. عن 
بعض رجاله. عن أبي عبد الله نلقة:''' «الشّفعة جائزة في كل شيء من حيوان أو 
أرضٍ أو متاع إذاكان الشيء بين شريكين لا غيرهماء فباع أحدهما نصيبه. 
فشريكه أحقٌ به من غيره». 

فإنّه بفهوم الشرط يدلّ على عدم ثبوت الشّفعة في غير البيع. بناءً على ما هو 
احق من أنته لا فرق في ثبوت المفهوم للشرط بين الشرط الواحد والمتعدّد. 

وما أفاده سيّد «الرياض»"" من أنّ هذا المفهوم محتملٌ للورود مورد الغلبة. 

يدفعه: أنّ الظاهر من أخذ كلّ قيدٍ في الموضوع دخله في الحكم. وا لحمل على 
الغلبة يحتاج إلى قرينة مفقودة في المقام, ويؤيّد ذلك مفهوم قوله اا في حَسَن 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج ۲۵ / 1١5‏ ح۳۲۲۲۳.الکافي: ج ۵ / ۲۸۱ ح۸. 
(۲) رياض المسائل: ج ٦٠٥ / ۱٤‏ (ط.ج). و: ج۲ / ١١7(ط.ق).‏ 


۳ فقه الصادق / ج۲۷ 


وأنْ يكون المبيع مشاعاً مع الشفيع حال البيع؛ أو يكون شريكاً في الطريق أو النهر 


أو الساقية» 


الغنوي: «الشّفعة في البيوع» ونا لم نستدلّ به لاختلاف النسخ في لفظ (البيوع) 
حيث ورد في بعضها: (البيوت). 

ويؤيّده أيضاً ما استدلّ به هذا القول المصنّف # في محكي «الختلف»!", 
والشهيد الثاني في «المسالك»"" لعدم ثبوت الشّفعة في غير المعاوضات. وهو 
صحيح أبي بصير, عن مولانا الباقر92'": 

«عن رجل تزوّج أمرأةً على بيت في دار له وله في تلك الدار الشركاء؟ 
قال اا: جائز له وهاء ولا شفعة لأحدٍ من الشركاء عليها». 

وجه التأييد : إشعاره بأَنّ نفيها من جهة كونها صداقاً لاا من جهة تعدّد 


الشركاء. وعليه فالمتّجه اختصاص الشّفعة بالبيع. فلا تنبت مع انتقال الحصّة 


اعتبار إشاعة المبيع 
( و ) الشرط الثاني: (أن يكون المبيع مشاعاً مع الشفيع حال السيع؛ أو يكون 
شريكاً في الطريق أو النهر أو الساقية) على المشهور شهرة عظيمة. 


.۳۳۹ / ۵ مختلف الشيعة: ج‎ )١( 
.۲۷١ / ۱۲ مسالك الأفهام: ج‎ )۲( 
تهذيب الأحكام: ج ۱۱۷/۷ ح۱۹‎ . ۳۲۲۲٢١ ح‎ ٤0۷ / ۲۵ وسائل الشيعة: ج‎ )۳( 


اعتبار إشاعة المبيع ۷ 


وعن غير واحدٍ من الأساطين نسبته إلى مذهب الأصحاب إلا العَّاني. 

أقول: ولم يستثنه بعضهم إمّا لعدم الاعتناء بمخالفته. أو لأنّكلامه قابلٌ للحمل 
على ثبوت الشّفعة في غير المشاع إذاكان شريكاً في الطريق. 

وكيف كان» فيشهد لاعتبار الإشاعة. وعدم ثبوتها مع القييز والقسمة 
نصوص كثيرة: 

منها: صحيح عبد الله بن سنان» عن مولانا الصادق اخ «لا تكون الشّفعة 
إلا لشريكين مالم يتقاسما» . 

ومنها: قويّ السّكوني.عنه ائفي حد يث:! "'«لا شفعة إلا لشريكِغير مقاسم». 

ومنها : خبر محمد بن مسلم » عن مولانا الباقر ل :'" « إذا وقعت السّهام 
ارتفعت الشّفعة». 

ونحوها غيرها. 

بل يشهد به:ما دل على عدم ثبوت الشّفعة للجار. واختصاصها بالشريك. 
كحسن الغنوي. عن أي عبد الله اغا“ : 

«عن الشّفعة في الدور أشيء واجبٌ على الشريك. ويعرض على الجار فهو 
أحقّ بها من غيره؟ 

فقالاثة: الشّفعة في البيوع إذاكان شريكاً فهو أحقّ بها بالفن». 


)١١‏ وسائل الشيعة: ج 1١١/56‏ ح 511717 الكافي: ج ۵ / 38١‏ ح/. 
(۲) وسائل الشيعة: ج ۲۵ / ۳۹۱ح ۳۲۲۰۷ .الکافي: ج ۵ / 38١‏ ح1. 
(۳) وسائل الشيعة: ج ۲۵ / ۳۹۷ح ۳۲۲۰۹ الكافي: ج ۵ / ۲۸۰ ح5. 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ۲۵ / ۲۹۰۵ح ۳۲۲۰۵ .الکافي: ج ۵ / ۲۸۱ح .٥‏ 


۳۸ فقه الصادق / ج۲۷ 


وخبر البقباق. عنه ا" «الشفعة لا تكون إلا لشريك». 

ونحوهما غيرههما. 

وأمّا النبويّ المرويّ من طرق العامّة: «أنّ لجار أحقّ بالشفعة». أو «بشفعة» 
فلضعفه. وإعراض الأصحاب عنه لا يُعتمد عليه. 

وأمّا ثبوتها مع عدم الإشاعة: إذا كان شريكاً في الطريقء أو الغهر. أو الساقية, 
فقد استدلّ له بأخبار: 

منها: صحيح منصور أو حسنه» عن الإمام الصادقاىة: «عن دار فيها دور 
وطريقهم واحد في عرصة الدارء فباع بعضهم منزله من رجل» هل لشركائه في 
الطريق أن يأخذوا بالشفعة؟ 

فقال :إن كان باع الدار وحوّل بابها إلى طريقي غير ذلك فلا شفعة هم وإِنْ 
باع الطريق مع الدارء فلهم الشّفعة». 

قالوا: وبه يقيّد إطلاق ما دلَّ على عدم ثبوت الشّفعة مع عدم الشركة. 

وفيه: أنته يدلّ على ثبوت الشّفعة مع تعدّد الشركاء. ولم يعمل به الأصحاب. 
وليس الخبر متضمناً لمكنين: أحدهما ثبوت الشفعة مع تعدّد الشركاء. ثانهما 
ثبوت الشّفعة مع الاشتراك في الطريق. كي يقال إنّ عدم العمل ببعض الخبر 
لمعارض أقوى. لا يوجبُ طرحه بالنسبة إلى ما لا معارض له. بل هو متضمَّنٌ 
لمكم واحد. وهو ثبوت الشّفعة مع تعدّد الشركاء في ماكانت الشركة في الطريق. 

ومنها: حسن منصور, عنه 990 ": «عن دارٍ بين قومٍ اقتسموهاء فأخذ كل 


(۱) وسائل الشيعة: ج ۲۵ / ۲۹۵ ح۳۲۲۰۳. تهذيب الأحكام: ج 1714/17 ح۲. 
(۲) وسائل الشيعة: ج "71١07 ۲١‏ الكافي: ج 5 4 a‏ 


اعتبار إشاعة المبيع 14 


واحد منهم قطعة وبناهاء وتركوا بينهم ساحة فيها مرّهم. فجاء رجلٌ فاشترى 
نصيب بعضهم: أله ذلك؟ 

قاللية: نعم. ولكن يس بابه ويفتح باباً إلى الطريق. أو يفزل من فوق البيت 
ويسدٌ بابه. فإنْ أراد صاحب الطريق بيعهء فإنهم أحقّ به. وإلا فهو طريقه يجيء 
حى يجلس ذلك الباب». 

وقريب منه المونّق, وقد استدلٌ بها المصدّف يفي حكي «التذكرة»'". 

ويره عليه:ما أورده غير واحدٍ من أن ظاهرهما ثبوت الشّفعة في بيع الطريق 
خاصّة. ولا تعردض فيهما لبيع الدار مع الممرّء فإذاً لا دليل له سوى الإجماع. وهو 
الحجّة في ثبوتها مع الاشتراك في الشرب. وإلا فالأخبار غير متعردضة له. 

وهل يختص الحكم بصورة شركة سابقة على القسمة في ذات الطريق. كما عن 
ظاهر جماعة. أم يعمّ غيرهاء كما هو ظاهر الأكثر, لاستدلاهم للثبوت بالنص غير 
المختصّ ہا؟ 

وجهان. أظهرهما الأول على ما قوّيناه من أنته لا مدرك هذا الحكم سوى 
الإجماع, فإنّ المتيقّن من معقده ذلك. 


حاف 


. تذكرة الفقهاء: ج ۱ / 0۹۰ (ط.ق)‎ )1١( 


42 فقه الصادق Ve/‏ 


وأن لا يزيد الشركاء على اثنين 


اعتبار أن لا يزيد الشركاء على اثنين 

( و ) الشرط الثالث: (أن لا يزيد الشّركاء على اثنين) كا هو المشهور شهرة 
عظيمة. كادت تكون إجماعاً بل هى كذلك. كما فى «الجواهر»'", بل عليه الإجماع 
فى «الاستبصار»'".و«السرائر»'".و«التنقيح»'*ى| في «الرياض»””. 

وعن ابن الجنيد:''' تبوتها مع الكثرة مطلقاً وقوّاه المصنّف في حكي 
«الختلف»"" بعد ذهابه إلى المشهور. وخطأ ابن إدريس في دعواه الإجماع. 

وعن «الفقيه»!*: ثبوتها مع الكثرة في غير الحيوان. 

وفي «الشرائع»''' نقل الحقّق قولاً آخر. وهو: (ثبوتها في الأرض مع الكثرة, 
وعدم الثبوت في العبد إلا للواحد). ولم يذكر قائله. ولا ظفر به غيره. 

أقول: ومنشأ الاختلاف اختلاف الأخبار: 
)١(‏ جواهر الكلام: ج ۲۷۲/۳۷. 
(؟) الاستبصار: ج 1١5/1‏ 
(۳) السرائر: ج ۳۹۳/۲ 
)٤(‏ نقله عنه صاحب الرياض: ج۲ /۳۱۲. 
() رياض المسائل: ج۲ /۳۱۲. 
(3) مختلف الشيعة: ج ۵ .۳۳٣/‏ 
(۷) مختلف الشيعة: ج ۵ .۳۳١/‏ 


(۸) من لا يحضره الفقيه: ج ۳ / .A*‏ 
4 شرائع الإسلام: ج .VVA/ ٤‏ 


اعتبار أن لا يزيد الشركاء على اثنين ۳۷۱ 


منها: ما يدل على عدم الثبوت, مع كون الشفيع أزيد من واحد: 

١‏ -صحيح عبد الله بن سنان, عن الإمام الصادق اا" : «لا تكون الشّفعة إل 
لشريكين مالم يتقاسما. فإذا صاروا ثلاثة فليس لواحدٍ منهم شفعة». 

۲ -مرسل يونس المتقدّم عنه اة" «إذاكان الشيء بين شر يكين لا غيرهماء 
فباع أحدهما نصيبه. فشريكه أحقّ به من غيره. فإن زاد على الاثنين فلا شفعة 
لأحدٍ منهم». 

ونحوهما غيرهما. 

ومنها: ما يدل على ثبوتها مع تعدّد الشفعاء: 

١-خبر‏ السكوني. عن جعفر. عن أبيه. عن آبائه. عن علي 24: «الشفعة على 
عدد الرجال»””. 

ومثله خبر طلحة بن زيد. 

١؟-وصحيح‏ منصور بن حازم“ عن الإمام الصادق ل «عن دارٍ فيها دور 
وطريقهم واحد في عرصة الدار. فباع بعضهم منزله من رجل» هل لشركائه في 
الطريق أن يأخذوا بالشفعة؟ 

فقال.يٌة: إن كان باع الدار وحوّل بابها إلى طريقٍ غير ذلك. فلا شفعة لهم 
وإن باع الطريق مع الدار فلهم الشفعة» . 

./ح14١‎ / ۵ وسائل الشيعة: ج ۲۵ / ۰۱٤ح 55551 الكافي: ج‎ )١ 
ح ۳۲۲۲۳ .الکافي: ج ۵ / ۲۸۱ ح۸.‎ ٤۰۲ / ۲۵ وسائل الشيعة: ج‎ )۲( 


(؟) وسائل الشيعة: ج ۲۵ / 4١5‏ ۳۲۲۲۱ .من لا يحضره الفقيه: ج ۳ / ۷۷ح ۳۳۷۱ 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ۲۵ / ۳۹۸ح ۳۲۲۱٢‏ .الکافي: ج ۵ / ۲۸۰ ح۲. 


حكم انقطاع الدّم ۲۱ 


ومنه يظهر ما في الاستصحاب الآخر الذي تشك به في المقام. وهو 
استصحاب كونها مصلّية. 

وبالجملة: وبا ذكرناه ظهر حكم انقطاع الدِّم بعد الطهارة قبل الصّلاة. فإن 
الأظهر وجو ب إعادتهاء إذاكان انقطاع بُرءٍ أو فترةٍ َس الطهارة.كما عن المشهور, 
فا عن «المعتبر» و«الجامع» من عدم الاستيناف. ضعيفٌ . 

کا انه لو انقطع في الأ ثناء. وجبت إعادة ما أتت به. كما لا يخنى وجهه لمن 
تدبّر فما ذ کر ناه» فلا نعيد. 


Ve / فقه الصادق‎ VY 


ونحوه في ذلك حسنه ومو تقه. 

٣‏ -خبر عقبة بن خالد. عن أي عبد الله 21:!'' «قضى رسول الله تة بالشفعة 
بين الشركاء» وأقلٌ الجمع ثلاثة. 

ومنها: ما دلَّ على اختصاص المنع عن الثبوت مع تعدّد الشركاء بالحيوان. 
وهو خبر عبد الله بن سنان'": «عن ملوك بين شركاء أراد أحدهم أن يبيع نصيبه؟ 
قال ا: يبيعه. 

قلت: فإمّهما كانا اتنين. فأراد أحدهما بيع نصيبه. فلا أقدم على البيع قال له 
شريكه: أعطبى؟ قال اثة: هو أحقّ به. 

ثم قال: لا شفعة في الحيوان إل أن يكون الشريك فيه واحدأ». 

قال الصدوق: (ومفهوم هذه الرواية ثبوتها في غيره إذاكان أكثر)'". 

أقول: والحقّ في المقام أن يقال: 

أمّا خبر ابن سنان, فلا يدل على التفصيل الذي ذكره الصدوق. إذ لا مفهوم له 
كي يدلّ على ثبوت الشّفعة في غيره إذاكان أكثر, إلا على تقد ير القول بمفهوم اللقب. 

: وأا الطائفتان الأوليتان, فقد جمع ينها في «المسالك»'*' بقوله: (إنّ رواية ابن 

سنان الَتى هى عمدة روايات الباب لا صراحة فيها. حيث إنّه أثبت الشفعة 
افر يكن باللام المفيدة للاستحقاق. أو ما في معناه. والمطلوب لا يتم إلا إذا اريد 
ثبوتها بين الشريكين لا طما. 


.٤ وسائل الشيعة: ج ۲۵ / ۳۹۹ح ۳۲۲۱۷ .الکافي: ج ۵ / 18ح‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: ج ٤۰٤/۲۵‏ ۳۲۲۲۸ من لا يحضره الفقیه: ج۳ / ۸۰ ح۲. 

(۳) من لا يحضره الفقيه: ج٣‏ / ٠‏ حيث قال: فَأَمّا في غَيْرِ الْحَيَوَانِ فالشفعَة وَاجبَهُ ِلشْرَكَاءِ وَإِنْ كَانوا أكَْرَ من 
انْنَيْنِ وَتَضديق ذَلِكَ مَا رّوَاه..الخ. ثم ذكر الرواية. وحكاه الشهيد الثاني في المسالك: ج١١‏ / 8١‏ وناقشه. 

.۲۸۲ / ۱۲ مسالك الأفهام: ج‎ )٤( 


اعتبار أن لا يزيد الشركاء على اثنين VY‏ 


ثح قال: ولا ينافيه قوله: (ولا تنبت لثلاثة). إذ لا قائل بالفرق بين الاثنين 
والثلاثة. لجواز إرادة عدم استحقاق كل واحدٍ من الثلاثة ب خصوصه دون الآخر. 
وهذا وإن كان خلاف الظاهر. إلا أن فيه طريق الجمع). 

وفيه:إنّ قو له ات في صحيح ابن سنان: «مالم يتقاسم|» كالصري في إرادة ثبوت 
الشّفعة بين الشريكين. وقوله: «لشريكين» نما هو باعتبار فرض بيع كلّ واحدٍ من 
الشريكين حصّته. ثح قوله اا في تلو ذلك: «فإذا صاروا ثلاثة... إلى آخره». صريٌ 
في عدم ثبوتها مع التعدّد. وال حمل المذكور في كلامه له تنا لا مورد له عند العرف. 

وأمّا الجمع بين الطائفين: بحمل الجمع في نصوص الثانية على الاثنين. فهو وإن 
تم في جملةٍ منهاء إلا أنته لا يت في أخبار منصور. لأنَ ا جمع فيها بالإضافة إلى من 
يأخذ بالشفعة. فكون أقلّ الجمع اثنين لا يغني شيئاً فإئها حينئذٍ تدلّ على ثبوت 
الشّفعة للشريكين إذا باع ثالثهما حصّته. 

وبالجملة: الإنصاف تعارض الطائفتين. وتعيّن الرجوع إلى المرجّحات. 
اقرع اون الأول لأنتها أستيروين الأضحاب: والشير وأو الرجعات: 

وأمّا ما في«المسالك»'" “من أن القرجيح للثانية, لأنّ خبر منصور أصح طريقاً. 

ففيه: أنَ أصحيّة السند إا تكون فى المرتبة المتأخّرة عن الشهرة. ومع الشهرة 
لا توجبٌ هي تقديم أحد المتعارضين على الآخر. مع أنّ أصحيّة طريق خبر 
منصور من خبر عبد الله بن سنان غير معلومة» فع الإغماض عن الشهرة. تكون 
اللصرص الأول مقدّمة, لخالفتها للعامّة. 

وعليه. فالأظهر عدم ثبوتها مع زيادة الشركاء على اثنين. 


.۲۸۲ / ۱۲ مسالك الأفهام: ج‎ )١( 


Vt‏ فقه الصادق / ج۲۷ 


وأن يكون الشريك قادراً على الثمن. 


( و ) الشرط الرابع: (أن يكون الشريك قادراً على الثمن) بلا خلافٍ. وظاهر 
«المسالك»'' بل صريحها الاتفاق عليه. 


قال الشهيدة في شرح قول الحقّق: (الشفيع كل شريكٍ بحصّة مشاعة قادر 
على الثقفن. هذا تعريف للشفيع باعتبار قيوده المتفق عليها) انتهئ. 

وفي حكي «مجمع البرهان»'"': (دليل اشتراط القدرة في الشّفعة على الفن... 
يمكن أن يكون إجماعاً). 

أقول: وكيف كان فيمكن الاستدلال له بحديث نف الضَعرر والضَّرار. حيث إِنَ 
أخذ الشفيع بالشفعة وهو عاجرٌ عن دفع المن ضر على البائع. وهو يرفع 
الأحكام الوضعيّة كالتكليفيّة. سما هذا الحكم الذي حكمته دفع الصّرر. 

وقد يستدل له: بحسن على بن مهزيارء قال'": 

«سألتُ أبا جعفر الثاني 21ة: عن رجلٍ طلب شفعةٍ أرض. فذهب على أن 
يحضر المال فلم ينض“ فكيف يصنع صاحب الأرض إن أراد بيعهاء أيبيعها أو 


.۲۷۷ / ۱۲ مسالك الأفهام: ج‎ )١( 
.٠۹/ ٩ج مجمع الفائدة والبرهان:‎ )۲( 
.٠١ح‎ ٠1۷/۷ ح777717, تهذيب الأحكام: ج‎ 4١1/70 وسائل الشيعة: ج‎ )۳( 


(4) نض الدَّين: تيسشر. 


اعتبار قدرة الشريك على دفع الثمن Vo‏ 


ينتظر حيء شريكه صاحب الشّفعة؟ 

قال ائة إن كان معه بالمصعر فليتتظر به لاق أيام. ف أتا بالمال. وإ فلبيع, 
وبطلت شفعته في الأرض. وإ طلب الأجل إلى أن يحمل المال من بلدٍ إلى آخر. 
فلينتظر به مقدار ما يسافر الرجل إلى تلك البلدة وينصرف. وزيادة ثلاثة ايام إذا 
قدم» فإن وافاه. وإلا فلا شفعة له». 

وأورد عليه بأنَ مورده الشّفعة قبل البيع. وأنَ الذي ينتظر به هو الشريك 
الذي يريد أن يبيع لا المشقري. وهو خارجٌ عن تحلّ البحث وهو الشّفعة بعد الببع. 

وفيه: أنّ اساس هذا الإيراد على كون المراد بصاحب الأأرض هو المالك الأول 
دون المشتري, وهو غير ظاهر. بل من ا حتمل أن يكون المراد به صاحبها بعد البيع 
وهو المشتريء ويؤيّد هذا الاحتال, بل يعينه إطلاق لفظ (الشّفعة) الَتى حقيقتها 
كما مر -الاستحقاق بعد البيع. ا 

وعليه. فيمكن أن يكو نالمراد من طلب الشّفعة الأخذ مهاءكمايشعر به قو له اجا 
«وبطلت شفعته». وإن كان لو أبق على معناه الحقيق لما كان قادحاً في الاستدلال. 

أضف إلى ذلك: ما أفاده متدرا ياض»!", قال: (مع احتّال أن يكون الإلحاق 
على تقدير صحة ما ذكره من باب تنقيح المناط القطعي لا القياس الخقّ). 

وعلى الجملة: فالمستفاد من الحسن» هو أن الشفيع إذا كان وغل دف 
الفن بعد ثلاثة أيّام.فلا شفعة له. ف الحقيقيّة يكون التحديد بثلاثة أيّام. تحديداً 
لعدم القدرة القادح في الأخذ بالشفعة. 


+ 


(١)رياض‏ المسائل: ج۲ /5١7(ط.ق).‏ 


55 فقه الصادق / ج۲۷ 


وأن يطالب على الفور مع المكنة» 
فوريّة المطالبة مع المكنة 


المقام الثالث: في الأحكام المترتبة على حقّ الشّفعة, وفيه مسائل: 

المسألة الأولى: ( و ) يجب (أن يطالب على الفور مع المكنة)كما عن الشيخ'" في 
كتبه الثلاثة, و و E‏ ا لصتف في كتبه. 
والتهيدين "ابوعاتة اقا غر وغ «العذكرة "اه المتسبون ون 
الشيخ'* الإجماع عليه. 

وذهبالمر تضى'''".والإسكافي''''.ووالدالصدوق'"".والحلبي'"".و اليل ٠‏ 


(۱) المبسوط: ج87١٠‏ الخلاف: ج153/15. 
(۲) المهذب: ج۱ .٤0۹-٤0۸/‏ 

(۳) الوسيلة: ص508؟. 

(؛) المختلف: ج٥ .51١/‏ 

.٠٤١/ تحرير الأحكام : ج۲‎ )0١ 

(1) الدروس: ج۳ / ۳٣۰‏ . مسالك الأفهام: ج ۱۲ / 580-584. 
(۷) تبصر ة المتعلمين: ص ٠١١‏ . الوسيلة: ص0/8؟. 
(۸) تذكرة الفقهاء: ج١‏ / 1۰٤‏ . 

(9) الخلاف: ج۳ .٤۳١/‏ 

.٤0٤ )الانتصار: ص‎ ١١ 

.۳٤١/ ۵ مختلف الشيعة: ج‎ )۱١( 

(۱۲) فقه الرضا: ص 5514. 

(۱۳) الكافي للحلبي: ص 7717-771١‏ 

.۳۸۸/ ۲ السرائر: ج‎ )۱٤( 


فوريّة المطالبة مع المكنة rv‏ 
إلى أنتها على التراخي لا تسقط إلا بالإسقاط. 

استدل للأوّل: 

١‏ بان الأصل عدم ثبوت الشّفعة. وعدم التسلّط على ملك الغير بغير رضاه. 
فيقتصر فيها على موضع الوفاق. 

۲ -وبأنَ القراخي فيها لا ينفكَ عن ضرر على المشتري, فإِلّه لا يرغب في 
عمارة ملْكه مع علمه بتزلزله و انتقاله عنه . فيوّدّي إلى تعطليل مِلكه . وذلك 
ضررٌ عظم. 

٣‏ وبحسن علي بن مهزيار'' المتقدّم. وتقريب الاستدلال به كما في حكي 
«المختلف»'"'_أنته اذ حكم ببطلان الشفعة بعد مضي ثلاثة أيّام. ولو كان حقّ 
الشفعة ثابتاً على القراخي. لم تبطل شفعته. بل كانت تثبت له مت حصل الفن. 
لأنتها ثبتت كذلك وإِنْ م يطالب. فلا توت المطالبة بها التي هي أحد أسباب 


وجودها من عدمها. 
٤‏ - وبالنبويّ :'"« الشّفعة كنشط العقال » أي إذالم يبتدر فات كالبعير 
نحل عقاله“. 


ولكن يتوجه على الأوّل: أن مقتضى إطلاق أدلّة الشّفعة _أي إطلاقها الزماني- 
ثبوتها على نحو القراخي. ومعه لا جال للرجوع إلى الأصل. 


)١١‏ وسائل الشيعة: ج 4١7/176‏ ح ۳۲۲۲۲ . تهذيب الأحكام: ج 1517//1ح15. 
(۲) مختلف الشيعة: ج ۵ / 5457. 

(۳) تذكرة الفقهاء: ج ٠٠٤ / ١‏ . 

. 1٠٤ص التذكرة:‎ )٤( 


VA‏ فقه الصادق اج" 


وعلى الثاني: أنته إن كان المراد بالضرر: 

الضَّرر المالبي. فهو حبورٌ بالأرش. إذا زرع أو بنى إن قلنا به. 

وإن كان المراد بالضرر عدم رغبة المشتري في التعمير مثلاً. لاحتال الأخذ 
منه. فهو مردودٌ بما عن «الانتصار»''' من أنته يمكن أن يتحرّز المشتري من هذا 
الضّرر. بأن يعرض المبيع على الشفيع. ويبذل التسليم إليه. فهو بين أمرين: إِمّا أن 
يتلم أو يقرك الشّفعة فيزول الصّعرر وإذا فرط في ذلك فهو المقدّم على الضَّررء 
مع أنّ ذلك لا يعد ضرراً عرفا 

أضف إليه: أنته مع علمه بالشفعة لشريكه يكون مُقدماً على ذلك. 

وعلى الشالث: أنته إا يدل على أنّ الشريك إذا أخذ بالشفعة, ولم ينض الفن. 
ينتظر ثلاثة ايام لما عرفت من ظهور طلب الشّفعة في أخذهاء ولا أقلّ من احتال 
ذلك. وهذا غير مربوط بمسألتنا هذه من فوريّة الأخذ وعدمها. 

وعلى الأخيرين: أنتهما عاميّان ضعيفان. غير منجيرين بالاستناد. 

أقول: وبا ذكرناه يظهر مدرك القول بالتراخي.واستدلٌ له -مضافاًإإؤذلك -: 

١-بأصالة‏ عدم الفوريّة. 

۲ وبأ البيع سبب في استحقاق الشّفعة, والأصل ثبوت الشيء على ما كان 
إل أن يعبت المزبيل: 

'-وبأنتها حقّ من الحقوق الماليّة والأصل فما أن لا بطل بالإمساك 
عن طلبها. 


.٤٥۰١-٤٤۹ ص‎ :راصتنالا)١(‎ 


فوريّة المطالبة مع المكنة ۹ 


ولكن يضعف الأوّل: أنته إِنْ ريد بالأصل الاستصحاب. فيؤول إلى الثاني وإِنْ 
أريد به غيره. فلا أصل له. بل الأصل يقتضي الفوريّة كا مرّ. 

والثاني: بأنّ الصحيح عدم جريان الاستصحاب في الأحكام الكليّة. 

وإن شئت قلت:إِنّ المقام على فرض عدم الإطلاق لدليل ثبوت الشّفعة من 
مصاديق المسألة المعروفة. وهي أنته إذا دلَّ دليلٌ عامٌ على بوت حكم لجميع 
الأفراد. نظير ما إذا ورد تحر فعلٍ بعنوان العموم» وخرج منه فردٌ خاص من ذلك. 
لكن وقع الشاك في أنّ ارتفاع الحرمة عن ذلك الفرد مختصٌٌ ببعض الأزمنة أو عام 
لجميعها. فإنّ احق في هذه المسألة هو الرجوع بعد مضيّ زمان اليقين إلى عموم 
العام, لا إلى استصحاب حكم الخاصء فف المقام دل الدليل بعمومه على عدم 
التسلّط على مال الغير. خرج عنه أل أزمنة العلم ببيع الشريك. فبعد مضيّ زمان 
اليقين. يسك في بقاء التسلّط وعدمه. فالمرجع إلى عموم العام لا إلى استصحاب 
حكم الخاص. 

وأمَا الثالث فيرد :بأ المّعى إا هوكون ثبوت الحقّ في زمان قصير. 
وأنته باتقضائه يسقط. لأنتها أمده. لا أن ترك المطالبة من مسقطات الحقّ الثابت 

فتحصّل :أن القول بكونها على الفور أو القراخي يبتني على وجود إطلاق 
لأدلّة ثبوتها وعدمه. فعلى الأول تكون على نحو التراخي. وعلى الثاني تكون على 
نحو الفور. 

أقول: ثم إنّه على القول بالفور. لا إشكال في أنّ ذلك في صورة عدم كون 


4۰ فقه الصادق / ج۲۷ 


التأخير لعذر. وإلاكما لو كان في السفر ولم يطّلع على بيع الشريك حصته أو اطَلع 
ولم يتمكدّن من الأخذ بالشفعة مباشرة أو بالتوكيل فيه وما شاكل. لم تبطل شفعته 
بلا خلافي, ويشهد به مرسل ابن محبوب'" الدالٌ على ثبوت الشّفعة على الغائب 
بعد حضوره . 

وقد اختلفت كلماتهم في بيان الضابط لما لا يحل بالفوريّة, وأيضاً اختلفوا في 
بعض المصاديق. ولعلّه أحسن ما قيل في المقام هو: 

أنته كلما كان التأخير لغرضٍ صحيح أو عُذْرٍ معتبر. لايحلٌ بالفوريّة. 

والوجه في ذلك:أنّ إطلاق ما دل على كونه أحقّ من غيره. يقتضي عدم الفوريّة 
مطلقاً. ولا إطلاق لما استدلٌ به على الفوريّة, والمتيقن منه صورة الإهمال في الأخذ 
بالشفعة دون الأعذار التي يتعلّق بها غرض العقلاء. كما أن وجوب المبادرة -على 
القول به ليس هو وجوبها بكلّ وجو بمكن. بل المرجع فيها العادة والعرف. فيكف 
مشيه إلى المشتري للأخذ بها بالمعتاد. وإن قدر على الزيادة وانتظار الصبح لو علم 
ليلا ولا ينع من ذلك أيضاً الصلاة إذا حضر وقتهاء وكذا مقدّماتها ومتعلّقاتها 
الواجبة والمندوبة التي يعتادهاء وانتظار الجماعة. وتحرّي الرفقة حيث يكون 
الطريق مخوفاً ليصحبهم هو أو وكيله ونحو ذلك. بل المستفاد من ا مخبر المحسن 
الذي رواه علي بن حمزة أن الأمر أوسع من ذلك. فإنّه وإن كان فما لو أخذ بالشفعة 
ولم ينض الفنء لكن لا كان الغرض الأصلي هو أخذ الفن _وإلا فجرّد قوله: 
(أخذتٌ بالشفعة). ليس موضوع الأثر 500 المناط يستفاد جواز التأخير إلى 
ثلاثة أيّام. 


(۱) وسائل الشيعة: ج ۲٢‏ / 405 ح١5771.‏ تهذيب الأحكام: ج1/ 157ح57. 


ثبوت الشّفعة فى الوقف 0 
ولو باع صاحب الشقص الطلق نصيبه جاز لصاحب الوقف الأخذ بالشفعة 


وبالجملة: ا ذكرناه يظهر ما في كلام الشهيد الثاني في «المسالك» ٠"‏ فإنّه 
بعد بيان جملةٍ من الأعذار, قال: 

(هذا كلّه إذاكان غائباً أمَا مع حضور المشتري فلا يعدٌ شيئاً من هذه عذراً 
لأنَ قوله: (أخذتٌ بالشفعة). لا ينافي شيئاً من ذلك). 

فان حل الكلام ومورد فتوى الفقهاء ججواز التأخير وعدمه. فا هو القول 
المزبور مع دفع الفن, لابدّونه. فلا عبرة بالقكن منه مع عدم القكن من دفع القن. 
وعليه فالمدار على الدفع لا على القول المزبور. 

ثبوت الشفعة في الوقف 

المسألة الثانية:( ولو ) كان الوقف مشاعاً مع طلق. فباع الموقوف عليه الوقف 
على وجه يصح» ثبت حقّ الشّفعة لصاحب الطلق بلا خلافي ولا إشكالء لوجود 
المقتضي وانتفاء المانع, هكذا قالواء وسيأتي الكلام فيه. 

وإن انعكس الأمر. بأن (باع صاحب الشقص الطلق نصيبه). ففيه أقوال: 

أحدها: ما اختاره الماتن هنا. وهو أنته (جاز لصاحب الوقف الأخذ بالشفعة). 
وظاهره جواز الأخذ بها للموقوف عليه ولعلّه يكون نظره إلى ما عن أكثر 
لمتأخّرين من ثبوت حقّ الشّفعة للموقوف عليه مع وحدته. وأمّا لو كان الوقف 
على الجهات. أو على الأصناف فلا شفعة فيه. 


515/11 مسالك الأفهام: ج‎ )١( 


"١‏ فقه الصادق /ج" 


حكم رؤية الدّم في أوقات متفرّقة 

التنبيه التاسع:إذا لم يخر ج الدّم بعد العمل ببعض وظائفهاءكا لو رأت الدَّم قبل 
صلاة الصبح فتوضات إن كانت الاستحاضة قليلة. او اغتسلت أيضا إن كانت 
غيرها. لكن م يخرج الدّم بعد الشروع في الطهارة. فهل يجب عليها الغُسل أو 
الوضوء لبقيّة صلوات اليوم أم لا؟ وجهان: 

استدل للأوّل: بإطلاق الأدلّة. مثلاً إطلاق ما ورد من أنّ الكثيرة تتوجب 
الأغسال الثلاتة يدل على أنتها متى تحققت. كنى ذلك في وجوب الأغسال. وإن لم 
تستمر لحظة بعد الغُسل الأوّل. 

وفيه -مضافاً إلى كونه خلاف الإجماع, كما اعقرف به المستدلّ في جواهره'" 
أن النصوص إفا تدلّ على حَدَ ثية الم بأقسامه. وظاهرها كونه كسائر الأحداث 
ير تفع أثره با تأي به بعده من الوظائف الجعولة هاء فلو عَمِلّت بوظيفتها. ولم يخرج 
الم بعد ذلك. لا تُعدَ ند تة كي يجب عليها الإتيان بسائر وظائفها في ذلك اليوم, 
على فرض كونها تُحدِئة. فتدبّر. وعليه فالأظهر هو الثاني. 


544/7 جواهر الكلام: ج‎ )١( 


YAY‏ فقه الصادق / ج۲۷ 


ثانيها: ما عن جماعةٍ. بل نسبه الي '' إلى الأكثر. من عدم ثبوتها مطلقاً. 

ثالثها: ما عن السيّد المرتضى #"" من ثبوتها مطلقاً وجوّز للإمام وخلفائه 
المطالبة بشفعة الوقوف التي ينظرون فيها على المساكين أو على المساجد ومصالح 
المسلمين. وكذلك كلّ ناظرٍ بحقٌّ في وقفٍ عن وصيّ أو ولي واستند فيه إلى الإجماع. 

أقول: والحقّ أن يقال: 

إن قلنا: بعدم انتقال الوقف إلى الموقوف عليه. فلا ينبغي التوقّف في عدم 
ثبوت الشّفعة لفقد الشركة المشترطة في ثبوتها اتّفاقاً فتوىّ ونصّاً ولازم ذلك 
عدم تبوتها في عكس المسألة, وقد اتفقوا على ثبوتها فيه. 

وَِنْ بنينا على انتقاله إليه: 

فار كان الموقوف عليه متعدّداً فلا شفعة, لفقد شرط عدم تعدّد الشركاء. 

وإ كان واحداً. ففي الوقف على الجهة على القول بمالكية الجهة لا شفعة, 
لانصراف النصوص إلى مال مشترك بين فردين. 

وأمّا في الوقف على الشخص أو الصنف مع انحصاره في فرد. فالظاهر ثبوتهاء 
لاطلاق الأدلة. 

ودعوى: أنته ملك ناقص بال حجر على المالك في التصرّف. 

ممنوعة:لأنّ نقص الملك لم يدلّ دليلٌ على منعه عن ثبوتهاء ومن ثم يثبت لغيره 
من يحجّر عليه. وحيث إنّ الأظهر عدم انتقال الوقف إلى الموقوف عليه. 

وعليه, فالأوجه عدم ثبوت الشّفعة أصلاً وعكساً. 


(١)السرائر:‏ ج؟ /۳۹۷. 
(۲)الانتصار: ص .٤0٥۷‏ 
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ولا يثبث للذمي على مسلم» ويثبثُ للمسلم عليه» ويأخذ الشفيع بماوقع عليه 


العقد وإ أبرأه من بعضهء 


المسألة الثالثة:( ولا يثبت للذمي aS‏ 
خلافي. بل عليه الإجماع عن «الاستبصار». و«المبسوط»'",. و«السرائر»'", 
و«المسالك»'". وغيرها“ » ويشهد به قول السكوني. عن أي عبد الله 1ئة: 

«ليس لليهودي والنصراني شفع 

ومثله خبر طلحة بن زيد'". 

والمراد عدم ثبوتها هما على المسلم. للإجماع على ثبوتها هما على غيره. كا 
ف «المسالك» 7 

المسألة الرابعة: ( ويأخذ الشفيع بما وقع عليه العقد ) أي ا يها ثله. (وإن أبرأه) 
البائع (من بعضه) لإطلاق التص. والإبراء من بعضُ بعد البيع كاطبة إِيّاه. لا دخل له 
بالمعاملة التي يأخذ فيها الشّفعة, كما أنته لو كان قيمة الشقص أزيد أو أقلٌ. يأخذ 
باقن الذي وقع العقد عليه. ولا يلزمه ما يغرمه المشتري بسببه من دلالة وأجرة 
ناقدٍ وورّان وغيرهاء إذ ليست من القن. 
)١(‏ المبسوط: ج۳ /۱۳۹. 
السرائر: ج ۲ / ۳۸۸-۲۸۷. 
(۳ و ۷) مسالك الأفهام: ج ۱۲ / ۲۸۷. 
)٤(‏ مجمع الفائدة: ج۹ .۲٠/‏ 


(0) وسائل الشيعة: ج ۲۵ / ٤۰۱‏ ع۳۲۲۲۱ .الکافي: ج ۵ / 341١‏ ح1. 
(1) وسائل الشيعة: ج ۲۵ / ۰۰٤ح‏ ۳۲۲۲۰. من لا يحضره الفقيه: ج۳ / ۷۸ح ۳۳۷۲. 


Ve/ فقه الصادق‎ At 
ولو لم يكن مثلياًأخذ بقيمته.‎ 


ثبوت الشفعة مع كون الثمن قيميّاً 

قال المصنّف يل : ( ولو لم يكن ) الفن الواقع عليه العقد (مشليّا) بل قيمياً 
كالجواهر والثياب والمنفعة والحىّ. وما شاكل (أخذ بقيمته) على الأظهر الأشهرء 
بل لعلّه عليه عامّة من تأَخَّرء إلا من ندر ن تأخَّر عمّن تاح وفاقاً للمفيد'". 
و«المبسوط» والمحلى ٠"‏ كذا فى «الرياض»!*. 

وعن « الخلاف »'", وابن حمزة ''', و الطبرسي '". و« الختلف»': أنته 
سقط الشفعة ٠‏ 

وجه الأوّل: إطلاق الأدلة وعمومها. 

واستدل للثاني: بروايات عديدهة: 

ET 78 is 4) ۴ 

منها: صحيح ابي بصير »عن أبي جعفر هة : «عن رجلٍ تزوّج امراة على 
بيتٍ فى دار له. وله في تلك الدار شركاء؟ قال: جائدٌ له وهاء ولا شفعة لأحدٍ من 
الشركاء علمها». 
)١(‏ المقنعة: ص 114. 
(۲) المبسوط: ج۲ .٠۲١/‏ 
(۳) السرائر: ج۲ / ۳۸۵. 
)٤(‏ رياض المسائل: ج ٠١‏ / ١۸(ط.ج)ء.‏ وفي القديمة: ج ۲ / 5١7‏ 
(0) الخلاف: ج ۲ .٤۳۲/‏ 
(1) الوسيلة: صض۸٣۲.‏ 
(۷) حكاه العامة في المختلف: ج ۵ / ۳۳۷ . 


(۸) مختلف الشيعة: ج .rV/ ٠‏ 
(۹) وسائل الشيعة: ج ۲۵ / ٤۰۷‏ ح ۳۲۲۲۲ . تهذيب الأحكام: ج ۷ / ٤۸۳‏ ح١١۱.‏ 


8 5 
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وفيه: أنته يكن أن يكون وجه عدم ثبوت الشّفعة عليها. كون ما انتقل إليها 
بغير البيع, أو تعدّد الشركاء. وقد مر اعتبار وحدة الشفيع» وكذا اعتباركون 
الانتقال بالبيع. 

ومنها: حسن الغنوي. عن أي عبد الله اا" : «الشّفعة في البيوع. إذاكان 
شريكاً فهو أحقّ بها بالفن». 

استدلٌ به المصنّف #بتقريب'”: أنّ الأحقيّة بالفن نما تتحقّق في المثلي. لأنّ 
الحقيقة غير مرادة إجماعاً. فيحمل على أقرب الجازات إلى الحقيقة. وهو المثل. 

وفيه: أنّ المراد بالفن ليس ما جُعل عوضاً في البيع. بل الظاهر أنّ المراد به 
العوض الذي يعطيه الشفيع: فالمراد به أنته أحقّ بها ولكن لا جحاناً بل بعوض, 
والتعبير عنه بالمن بلحاظ ما هو المعروف من التعبير عا يعطيه المشتري في البيع 
بالفن, بإزاء المبيع المعبّر عنه المثمن. 

مع أنته لو سُلّم أنّ المراد به ما جُعل عوضاً في البيع. يكون المراد جنس القن 
الشامل لمثله أو قيمته. ولعلّه إليه أشار الشهيد الثاني حيث قال : (إنّ أقرب 
الجازات إلى الحقيقة بحسب الحقيقة. فإن كان مثلياً فالأقرب مثله. وإِنْ كان قيميّاً 
فالأقرب إليه قيمته). 

ومنها: صحيح علي بن رئاب» عن أبي عبد الله بائة: «في رجل اشترى داراً 


برقیقي ومتاع وبر وجوهر؟ قال ابا: ليس لأحدٍ فيا شفعة»“. 


.0Z/ 0 وسائل الشيعة: ج ۲۵ / ۳۹۰۵ح ۳۲۲۰۵.الكافي: ج‎ )١( 
لل ري‎ ٠ مختلف الشيعة: ج‎ )۲( 


(؟) مسالك الأفهام: ج 516/17 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج 4١7/176‏ ۳۲۲۳۳ . تهذيب الأحكام: ج۷ / ٠۹۷‏ ح17. 


A‏ فقه الصادق ج07" 


ا عليه تارة: بضعف السند. لأنّ في طريقه الحسن بن سماعة. وهو واقق. 

وأخرئ: بأنته مروييٌ عن «كشف الرموز» هکذا'': «رجلٌ اشترى اا 
برقيق أو متاع» تما يدل على عدم ثبوت الشّفعة في غير الأراضي. فلا ربط 
له بالمقام. ١‏ 

وثالثة: بأنّ نق الشّفعة أعٌ من كونه بسبب كون القن قيميّاً أو غيره. إذ لم يذكر 
وق الذار PT‏ وعورءر أو لكونيا غير قابلة 
للقسمة أو لغير ذلك ٠‏ 

وبالجملة: المانع عن الشففة غير مدكون وأسبات المنع كثيرة, فلا وجه لحمله 
على المتنازع أصلاً. 

ولكن يتوججه على الأول أولا: أنته مروييٌ عن «قرب الإسناد» بسند صحيح. 
ولذا عبّرنا عنه بالصحيح. 

وثانياً :أن الحقّى في حلّه حجيّة الخبر ا مو لق . ولا يعتبر في الحجيّة كون 

وعلى الثاني: أن ما في «كشف الرموز» لا يصلح أن يقاوم لما في ال جوامع المعتبرة 
المشهورةء وكتب الفروع. 

وعلى الثالث: أنّ أسباب المنع وإ كانت كثيرة, إلا أنّ مقتضى قاعدة التطابق 
بين السؤال والجواب» هو أن المنع لخصوص ما ذكر في السؤال. وليس هو إلاكون 
الفن قيميّة الله إلا أن يقال إن المذكور في السؤال أمران: 

أحدهما: ما ذكر. 


(١)كشف‏ الرموز: ج 59477 


ثبوت الشفعة مع كون الثمن قيميًا YAV‏ 


ثانيهما:كون المبيع داراً. الظاهرة في إرادة الجموع لا بعضها المشاع, ولم يذكر 
في الجواب أن المنع للأوّل أو الثاني غاية الأمر أنته لولم يكن دليلٌ آخر لقلنا 
باختصاص المنع با إذا اجتمع العنوانان. ولكن لوجوده يُبنى على أن المنع للثاني 
دون الأوّل. 

ولاو :وماني «الجواهر»'' من ظهور الخنبر في أنّ المسقط للشفعة كون الففن 
المذكور قيميّا وحينئذٍ يكون دالاً على المطلوب الذي هو نفي الشّفعة لو حصل 
سببها بالشركة في الطريق أو البثر أو البعض أو الجوار أو غير ذلك. لأنّ المراد ولو 
يقزينة الحوات: 3 د السائل لا سأل عن الشّفعة فيالدار المشتراة بان المزيور. أجاب 
الإمام اة | ن لا شفعة لأحدٍ فيها على كل حال من حيث إِنّ نها ما ذكره السائل. 

يضعف: بأنته لو كان ذلك مذكوراً في الجواب »كان ا » ولكنّه لم يذكر 
فيه. وأا هو مذكورٌ في السؤال عن قضيّة شخصيّة فيها عنوانان, والإمام با اكت 
في مقام ا جواب ببيان تفي الشّفعة, ولا يعلم دخل كون القن قيميّاً في نفيها أصلاً. 

وعليه فالإنصاف أنّ الخبر غير ظاهر في المنع. فضلاً عا أفاده الحقّق 
الثاني ب" وصاحب «الجواهر» '" من كونه نصّاً في الباب. 

وبالجملة: فالمتجه ثبوتها مع كون القن قيميّا 

فرع: هل العبرة بالقيمة حال العقد. كما هو المعروف بينهم, أو حال الأخذ. أو 
أعلى القم من حال العقد إلى حال الأخذ. أو الأعلى من يوم العقد إلى وقت الدفع. 
كما في «الایضاح»؟ وجوه. 
(1و ؟) جواهر الكلام: ج ۳۷ / ۳۳۷ بتصرّف. 


(۲)حکاہ عن جامع المقاصد صاحب الجواهر: ج ۳۷ / ۳۳۷ 
(4) إيضاح الفوائد: ج۲ .٠٠١/‏ 


AA‏ فقه الصادق / ج۲۷ 


ولو ذكر غيبة الثمنء أجل ثلاثة أيام» وينظر لو كان في بلدِآخر بما يمكن 
وصوله إليه مع ثلاثة أيَام مالم يستضرٌ المشتري 


وجه الأول : أنته وقت استحقاق القن . والعين متعدّره. فوجب الانتقال 
إلى القيمة. 

ووجه الثاني: ته يجِبُ على الشفيع في ذلك الحين. فيعتبر قيمته وقت 
الوجوب حيث يتعدّر العين. 

ووجه الثالث: أنته أخدٌ قهري كالغصب. 

ويتوجه على الأوّل: أنَ حال العقد وإنكان وقت استحقاق الفن. بمعنى أنته إِنْ 
أخذ بالشفعة وجب عليه رَد ان ولكنّه مالم يفسخ لا يستحقّ الن. فوقت 
استحقاق القن حين الأخذ بالشفعة. وكذا وقت الوجوب. 

وعليه. فالقول الثاني أظهر. 

ويتوجه على الثالث: أنته وإن كان أخذاً قهري لكنّه بإذن مَنْ له الولاية على 
الجميع. ققياسه بالغصب مع الفارق. مضافاًإلى ما مرفي كتاب الغصب''' من منع ذلك 
فيه أيضاً. ولذا جعل هذا القول في حكي «غاية المراد» مما لا وجه له. 


حكم مالو ادّعى الشفيع غيبة الثمن 
المسألة الخامسة: ( ولو ذكر ) الشفيع (غيبة الثمن). فالمعروف بينهم أنته (أجَل 
ثلاثة أيَا» وينظر لو كان في بلدٍ آخر بما يمكن وصوله إليه مع ثلاثة أيَام مالم 
يستضرٌ المشتري) بل لا أجدٌ خلافاً بينهم في ذلك. 


(۱) فقه الصادق: ج55 .١15١7‏ 


أقول: ما التأجيل. المزبور فيشهد به حسن علي بن مهزيار النهدي» قال: 

«سألتٌ أبا جعفر الثاني اث عن رجل طلب شفعة أرض. فذهب على أن 
يحضر المال فلم ينضّ, فكيف يصنع صاحب الأرض إن أراد بيعهاء أيبيعها أو ينتظر 
بحيء شريكه صاحب الشّفعة؟ 

قال :إن كان معه بالمصر فلينتظر به ثلاثة أَيّام. فإنْ أتاه بالمال, وإلا فليبع. 
وبطلت شفعته في الأرض. وإِنْ طلب الأجل إلى أن يحمل المال من بلدٍ إلى آخر 
فلينتظر به مقدار ما يسافر الرجل إلى تلك البلدة وينصرف. وزيادة ثلاثة أَيّام إذا 
قدم» فإن وافاه وإلا فلا شفعة له»'". 

والإيراد: عليه: بأنته ظاهد في الشّفعة قبل البيع.كما في «الحدائق»'". قد مر 
جوابه عند ذكر شرطيّة القدرة على الفن, فالمستفاد من هذا الخبر أنته ينظر الشفيع 
إنْ لم يكن له مال أو كان وماطل في دفعه ثلاثة أيّام. 

وإن ادّعى كونه في بلدٍ آخر. يضاف إلى ثلاثة أَيّام مقداراً من الزمان يكن 
وصولهإليهورجوعه.فإنْ دفع الثفن.و الا بطلت شفعته.وليس ف الخبر ماباختصاصه 
بصورة العجز, بل إطلاق قوله: «لم ينض الفن» شاملٌ لصورة الماطلة أيضاً. 

أقول: ثم إنّ ظاهره كما مر -الاختصاص با لو أخذ بالشفعة, وكان التأخير في 
دفع القن ومع عدم الأخذ بها قد مر أنته لا وقت للأخذ, بل يجوز له التراخي 

وأمَا تقييد الحكم با إذا لم يتضرّر المشتري. فهو وإن كان مشهوراً وفي 
«الرياض»'”: (ظاهرهم الإطباق عليه). لكن لم أجد ما يمكن أن يستدلٌ به له في 
)١١‏ وسائل الشيعة: ج۲۲ / 4١7‏ ح57777. تهذيب الأحكام: ج ٠١۷/۷‏ ح15. 


() الحدائق الناضرة: ج ٠١‏ 7 508-7017 
(۳) رياض المسائل: ج۲ /۳۱۳. 


۹۰ فقه الصادق / ج۲۷ 
وتثبت للغائب. ويُطالب مع حضوره 


مقابل إطلاق النّص. إذلم يذكروا سوى ما دل على ني الشَّرر والصّرار مؤيّداً 
بإناطة ثبوت الشّفعة بنفي الشّررء فينبغي أن يكون حيث لا يلزم من وجي آخر. 
لأنته مع التعارض ينبغي الرجوع إلى حكم الأصل وعدم الشّفعة. 

إل أنه يمكن أن يوجّه عليه: بأنّ اسر المالي غير متوجّه. والضَّرر في تأخير 
دفع القن ملازمٌ لجواز التأخير. 

وعليه. فالحخبر أخص مطلق من دليل نف الضَّررء فيقدّم عليه. فتأمّل. 


ثبوت الشّفعة للغائب والقاصر 

المسألة السادسة: ( وتثبت ) الشّفعة (للغائب) وإن طالت غيبته. ( ويُطالبَ )بها 
(مع حضوره)إِنْ لم يتمكّن من الأخذ في الغيبة بنفسه أو بوكيله. بلا خلا فيه. 

ويشهد له: مضافاً إلى إطلاق الأدلّة. غير المعارض ا دلَّ على الفور على القول 
به. إذ قد مر أنته على القول بالفور في الأخذ يكون ذلك فيا ليس للشفيع عذر في 
التأخير. فلا يشمل المقام: 

قول السكوني, عن أبي عبد الله اغ : «ليس للبهودي والنصراني شفعة, 
وقال: لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم. 

وقال: قال أمير المؤمنين ]2ة": وصيي اليتيم بمخزلة أبيه, يأخذ له الشّفعة إذاكان 
له رغبة. 

وقال2ة: للغائب شفعة». 


(۱) وسائل الشيعة: ج ٤۰۱/۲۰‏ ع۳۲۲۲۱ .الكافي: ج ۵ / ۲۸۱ ح1. 
(۲) وسائل الشيعة: ج ۲۵ / ٤۰۱‏ ۳۲۲۲۱ . من لا يحضره الفقيه: ج ۳ / ۷۹ح 0 /5717. 


ثبوت الشّفعة للغائب والقاصر 4۱ 
وللسفيهوالصبى والمجنونالمطالبةءبُطالبون مع زوالالأوصاف»أو الولىعنهم 


( و )كذا تثبت الشّفعة (للشفيه والصبي والمجنون) بلا خلافي. لإطلاق الأدلة, 
وهمم وللولي عنهم (المطالبة): 

فإمّا أن (يطالبون مع زوال الأوصاف, أو) يطالب (الولي عنهم) قبل زواها. 

أمّا مطالبتهم بعد زوال الأوصاف :فلن تأخير الأخذ إا يكون عن عذرء 
فلا تسقط الشفعة. 

فإِنْ قيل: على القول ججواز الأخذ بها للولي. لو قصر الولي لزم سقوطها بناء 
على المعروف من سقوط حق الشّفعة بالتقصير في الأخذ. 

قلنا: إن تقصير الولي لا يوجبٌ سقوط حقّ المولى عليه. 

فإِنْ قيل: إن ظاهر الأدلة ثبوت الحقّ عند العقد. و ثبو ته بعد الكثمال يحتاج إلى 
دليل آخر. 

٠‏ قلنا: إن الحقّ ثابثٌ للقاصر من حين العقد. غاية الأمر ما دام قاصراً يكون 
الأخذ جائزاً للولي. وبعد الكمال يأخذ بنفسه. فليس الحقّ متجدّداً عند الكمالء بل 
هو مستمبٌ من حين العقد. وا المتجدّد أهليّة الأخذ. ودليله حينئذٍ ما دل على رفع 
المنع بالكثال. 

وأمّا جواز مطالبة الولي قبل زوال الوصف والأخذ بها: فلأَنٌ ذلك كسائر 
التصرّفات من بيع ماله. وإيقاع الصلح عليه. وما شاكل» يدلّ عليه ما دلَّ عليهاء 
مضافاً إلى خبر السكوني المتقدّم في خصوص الصبي اللحق به الجنون, لعدم القول 
بالفصل. ولاشتراكه مع الصبي في الأحكام بحسب الغالب. کا يشهد به الاستقراء. 


الفصل الرابع: في التّفاس. و 


الفصل الرابع 
في النّفاس 

بكسر النون وهو لغة'؛ بمعنى ولادة المرأة. إذا وضعت فهى تُفّساء على ما عن 
«الصّحاح»'"" و«القاموس»'" و«مجمع البحرين»"“. 

( و ) في عرف الفقهاء'*: هو الدّم الذي يقذفه الحم في أيّام خاصّة 
لأجل الولادة. 

فلو ولدت ولم تر دماً في تلك الأيّام -كما كي أنته اتفق في زمان النبيّ 5ل 
يكن ها نفاش إجماعاً. حصّلاً ومنقولاً. مستفيضاً حَدٌ الاستفاضة. بل لعلّه متواتة 
كما فى «الجواهر»”". 

وعليه. فلو سُلّمِ مول النصوص هاء بدعوى أنّ المراد من التفاس الواقع في 
كلام الشارع: هو بمعناه اللغوي _وإن كان حل نظرٍ بل منع -فإنَ الظاهر منها تعليق 
الحكم على الدّم. يخرج به عنها. 
)١(‏ كما في لسان العرب: ج٦‏ / ۲۳۳ . والقاموس المحيط: ج ١‏ / 40/,. كتاب العين: ج1 / .47١‏ تاج العروس: 

.LA/ جا‎ 

(۲) مختار الصحاح: ج ۱ /1۸۸. 
(۳) القاموس المحيط: ج .۷٤٠١ / ١‏ 
(4) مجمع البحرين: ج٤‏ / ٠١۲‏ باب النون. 


(6)كما في رسائل فقهيّة للشيخ الجواهري ص8١‏ (مخطوط). 
(7) جواهر الكلام: ج ۳ / ۳۱۸ بتصرّف. 


۹۲ فقه الصادق VYe/‏ 
والشفيع يأخذ من المشتري ودركه عليه 


حكم مالو أورد المشتري نقصاً على مورد الشفعة 

المسألة السابعة:( والشفيع يأخذ ) الشّقص المبيع (من المشتري). لأنّ المالانتقل 
إليه. وهو يتملك عنه. فلا تسآّط له على أخذه من البائع. هكذا استدلوا له. 

ويرده: أنته بعد الأخذ بالشفعة. يكون الشقص المبيع مِلْكاً للشفيع. فله أخذه 
من كلّ من وجد ماله عنده. وجب عليه تسليمه. 

وعليه. فالأظهر أنّ له أخذه من كلّ منهما. نعم. إذا سلَّم البائع المبيع إلى 
المشتري الأوّل, فحينئزٍ ليس للشفيع مطالبته من البائع» لما مرّ. 

والظاهر أنّ مراد المشهور من أنته ليس له الرجوع على البائع. هو هذه 
الصورة. فلا إيراد عليهم. 

( و ) مت كان كذلك ف (دَرَكه عليه). أي على المشتري لو ظهر استحقاق 
الشقص. فيرجع عليه بالفن وغيره تما يغرمه على ما قُصَلء ولا فرق في ذلك بين 
كونه في يد المشتري أو يد البائع بأن لم يكن أقبضه. 

فرع:إذا ور المشتري نقصاً على المبيع. من تلف بعض الأجزاء. أو وصفبٍ من 
الأوصاف. ونقصت قيمته بذلك. فلا إشكال في أن الشفيع يأخذه بالمن. كما هو 
مقتضى ظاهر أخبار الأخذ بالشفعة.مضافاً إلى المرسل الآتي. غا الكلام في أنته: 

١-هل‏ يكون المشتري ضامناً للشفيع بالمقدار التالف.كما هو المشهور لو كان 
التلف بعد المطالبة؟ 


حكم ما لو أورد المشتري نقصاً علئ مورد الشّفعة 4 


؟-أم يكون ضامناً إذا تلف من الشقص شيء يقايّل بشي ءٍ من الفن؟ 

_أم لا يكون ضامناً لشيء. بل الشفيع تحبر بين أخذه بالقن. أو تركه. كما 
اختاره جمعٌ. منهم الشيخ في «المبسوط»''' وسيّد «الرباض»"؟ وجوه: 

وجه الأول أنّ الشفيع استحق بالمطالبة أخذ المبيع كاملا وتعلّق حقّه به. فإذا 
انتقص بفعل المشتري ضمنه له. 

ووجه الثاني: أن إيجاب دفع الفن في مقابلة بعض المبيع ظلحُ. 

أقول: لكن الأوّل يبتني على القول بتملّك الشفيع الشقص بالمطالبة دون 
الأخذ. وهو غير ظاهر. بل الظاهر أنته يملكه بالأخذ, لظهور الأدلة والأصل. 

وير الثاني: أنته لا يجب دفع القن في مقابل بعض المبيع» بل هو تخيّر بين ذلك 
وبين تركه راسا فلا ظّلم. 

وعليه. فالأظهر عدم الضمان. لأنّ المشتري تصرّف في ملكه تصرّفاً جائزاً, 
فلا يكون مضموناً عليه. 

أقول: وأولى بذلك ما لو كان النقص بآفةٍ سماويّة, فإنّه يدل على الأخذ بتام 
المنء وعدم الضان المرسل المنجير بعمل الأكثر ٠"‏ وهو: 

«كتبثُ إلى الفقيهاثة: في رجل اشقرى من رجلٍ نصف دار مشاع غير 
مقسوم» وكان شريكه الذي له النصف الأحرعنائيا هذا قيضا وقول عن 
تهدّمت الدار. وجاء سيلٌ خارق فهدمها. وذهب بها فجاء شريكه الغائب فطلب 


7117-5177 ۳ المبسوط: ج‎ )١( 
.10/ رياض المسائل: ج۲‎ )۲( 
ح۳۲۲۳۱.‎ ٤۰۵/۲۵ (؟) وسائل الشيعة: ج‎ 


۹4 فقه الصادق Ve/‏ 


ولوكان الثمن مۇخ أخذ الشفيع في الحال» 


الشّفعة من هذاء فأعطاه الشّفعة على أن يعطيه ماله كملاً الذي نقد فى تُنها. فقال له: 
ضع عى قيمة البناءء فان البناء قد تهدّم» وذهب به السيل, ما الذي يجب في ذلك؟ 
فوقّع 26ة: ليس له إلا الشراءء والبيع الأوّل إنشاء». 


حكم اشتراء ما فيه الشفعة بثمن مؤجّل 

المسألة الثامنة :( ولو كان الثمن ) الذي اشترى به ما فيه الشّفعة (مؤجلاً؛ 
ففيه قولان: 

أحدهما: ما عن «الخلاف»'' .و«المبسوط»'".والإسكافي'”.والطيرسي””. 
وهو أن الشفيع بالخيار بين الأخذ بالفن عاجلاً. وبين التأخير إلى الحلول وأخذه 
بالمن وقت حلوله. 

ثانيهما: ما عن المفيد'”.والشيخ في«النهاية»''.والقاضي'".والجيلي'", 
والمصنّف'* وأكثر المتأخّرين'' "بل عامّتهم. من أنته ي (أخذ الشفيع في الحال» 


.٤۳۳/ الخلاف: ج۳‎ )١( 

(۲) المبسوط: ج .۱١۲/۳‏ 

(۳) مختلف الشيعة: ج ۵ / .٠٤٠١‏ 

.710 / ۵ حكاه عنه في المختلف: ج‎ )٤( 

(0) المقنعة: ص .1۲١‏ 

(1) النهاية: ص .٤٠٤‏ 

(۷) المهدّب: ج١/08.‏ 

(۸) السرائر: ج ۲ /۳۸۸. 

() تذكرة الفقهاء: ج ١‏ / 0۷ (ط.ق). 

.۳۸/ ٩ رياض المسائل: ج۲ /١٠۳(ط.ق). مجمع الفائدة: ج‎ )٠١( 


وألزم بكفيل إذا لم يكن مليَاًعلى إيفاء الثمن عند الأجل. 


وألزم بكفيل إذا) أراده المشتري. و (لم يكن) وفياً (ملياً على إيفاء الثمن عند الأجل). 

واستدلٌ للأوّل:-في محكي «الخلاف» و«المبسوط» -_بأَنٌّ الشّفعة قد وجبت 
بنفس الشراء. والذّمم لا تتساوى. فوجب عليه ان حالاً أو يصبر إلى وقت 
الحلول. فيطالب بالشفعة مع الن. 

وأجيب عنه: 

تياس لأ يلم معد اوی الد برت اند الأمري اللذكوريي: 
لإمكان التخلّص بالكفيل: إمّا مطلقاً أو مع الملاءة. 

؟-وبأنته يستلزم أحد محذورين: 

إا إسقاط الشّفعة بعد ثبوتها إن أّر إلى حلول الأجل. للإخلال بالفوريّة 
المستلزم لبطلاتها. 

أو إلزام الشفيع بزيادة وصفي في القن إن أخذ بالشفعة, وعجّل القن لان 
تعجيله زيادة وصف فيه من غير موجب. 

واستدل للثاني: بما مر من الجواب الثاني عن الدليل للقول الأوّل. 

ولكن يتوجه عليه أن الفوريّة لا دليل على اعتبارهاء كما مرّء فتأخير الأخذ 
بالشفعة لا يستلزمٌ بطلانها. 

ومع التسلير. قد مر أنته فما إذا لم يكن التأخير لغرض عقلائي ولعَُذرٍ. وإلا 
فلا يوجب سقوطها حى على القول بالفوريّة, والتأخير في المقام إا هو لمراعاة 
حال المشتري ونه عن الذهاب, فتأخير الأخذ بالشفعة لا حذور فيه. 


۲۹۹ فقه الصادق / ج۲۷ 
والقول قول المشتري مع يمنيه في كميّة الثمن إذا لم يكن للشفيع نة . 


وأمًا تعجيله بثمن حال. فإِنْ ألزم بذلك لزم زيادة وصفي في الفن. وإِنْ جُعل 
الخيار له فلا يلزم الحذور المذكور. مع أن تعجيل القن لا يوجبٌ عدم صدق الأخذ 
باقن الذي هو المأخوذ في الأخبار. فإن زيادته حُكديّة لا تنافى صدق العنوان. 

فالمتحصّل ممًا ذكرناه: أن الأظهر هو كونه بالخيار بين الأخذ بالن عاجلا 
وبين التأخير إلى الحلول. وبين الأخذ بها في الحال. وتأخير القن إلى الأجل 
مع الكفيل. 

ودعوى: أنته إحداث قول ثالث مردودة, لأنته لا حذور فيه في أمثال هذه 
المسألة المبتنية على القواعد. ولم يرد فيها نص خاص. 


حكم الاختلاف في قدر الثمن 
المسألة التاسعة: ( و ) لو اختلف المشتري والشفيع في الفن الذي وقع عليه 
العقد. بعد اتفاقهما على وقوع الشراءء فادّعى الأول أنته ألفٍ مثلاً. والشاني أنه 
خمسمائة. فالمشهور بين الأصحاب أنّ (القول قولالمشتري مع يمينه في كمية الثمن 
إذا لم يكن للشفيع بيّنة). واستدلٌ له: 
١-بأنته‏ الذي ينتزع الشيء من يده. 
؟"-وبأنته أعرف بعقده. 


؟'-ويأنته ذواليد. 


حكم الاختلاف فى قدر الثمن ۹۷ 


٤‏ -وبأنَ الذي يُترك لو ترك هو الشفيع. إذ لا يطلبه المشتري للأخذ بالشفعة 
فا يدّعيه. 

0-وبأنَّ المشقري لا دعوى له على الشفيع. إذ لا يدّعي شيئاً في ذمّته. ولا 
تحت يده. وإنما الشفيع يعي استحقاق مِلّكه بالشفعة بالقدر الذي يعترف به. 
والمشقري ينكره. ولا يلزم من قوله: (اشتريثٌ بالأكثر) بأنْ يكون مدّعى عليه. 
وإن كان خلاف الأصل. لأنته لا يدّعي استحقاقه إيّاه عليه. ولا يطلب تغريه إِيّاه. 

أمَا الوجه الأوّل: فقد استدلٌ به الفقهاء في موارد عديدة, منها ما لو شاهد عيناً 
في زمانٍ سابق على العقد عليهاء فأوقعا العقد. ثم ادّعى المشتري تغيّرها. حيث 
قالوا يقدّم قول المشتري. لأنته الذي يُنتزع منه الفنء ولا يُنتزع منه إلا ببيّئة تقوم 
عليه أو بإقراره. 

ولكن يضعف ذلك في المقام: باعتبار ثبوت حقّ الانقزاع للشفيع قطعاً وأا 
ا مخلاف فما يجب دفعه. فلو تم هذا الوجه. لزم تقديم قول الشفيع. لأنته الذي ينتزع 

وأمًا الوجه الثاني: فيضعف بأنته لا خلاف في العقد. بل وقوعه متَفْقٌ عليه. 
وأا ا خلاف فا وقع عليه العقد. وأمّاكونه أعرفٌ به. فمنوعٌ مطلقاً وعلى فرضه لا 
يوجبٌ هذه إلا عرفية تقديم قوله. 

ويتوجه على الثالث: أن حجيّة قول ذي اليد حى بالنسبة إلى الأأمور السابقة 
على اليد غير ثابتة.كا أن حجيّة قوله فها خرج عن تحت يده غيره ثابتة. فلا دليل 
على حجيّة قوله بالنسبة إلى القن ولا بالنسبة إلى تمن ما بيده. 


۹۸ فقه الصادق / ج۲۷ 


والشفعة تور ثكالأموال 


وعلى الوجه الرابع: أنّ الشفيع لا يُقرك لو ترك فيا هو محل الدعوى. وهو قدر 
القن إذ ليس الغزاع في الأخذ بالشفعة. 

وما الوجه الخامس:فيردّه أن ما يدّعيه الشفيع من استحقاق ملكه بالشفعة لا 
نزاع فيه. وبالنسبة إلى القدر الذي محل النزاع تكون الدعوى للمشتري على 
الشفيع, لأنته يدعي الزيادة. 

وظاهر «المسالك»'": اختيار أن القول قول الشفيع, لأنّ الأصل معه في ما هو 
مورد الغزاع» وهو قدر الفن, لأصالة عدم الزيادة, فيكون الشفيع منكراً والمشقري 
مدّعياً. فيدخل في عموم ما دلَّ على أنّ: «الهين على من أنكر». 

وأورد عليه: بأنَ أصالة عدم الزيادة لا تصلح لإثبات كون القن هو الناقص. 

وفيه: أنته بعدما لا يلزم من الأخذ بالشفعة دفع القن أُوَلهَ لو أخذ بالشفعة 
إنشاء فقد انتقل إليه المبيع على كلّ تقدير. وثبت القن في ذمّته. فأصالة عدم الزيادة 
تصلح لاثبات عدم اشتغال ذمّته بأزيد مما يدّعيه الشفيع. وعليه فهذا القول أظهر. 


لاتورث الشّفعة 
المسألة العاشر: ( و ) قد وقع النلاف بينهم في أنّ (الشفعة) هل (تورث 
كالأموال) أم لا تورث؟ 


.۳۷۲ / ۱۲ مسالك الأفهام: ج‎ )١( 


لا تورث الشفعة 144 





١‏ ذهب المفيد ٠"‏ والمر تضى"" وأبو علي والشيخ في بيع «النلاف»”*. 
ولحل '”, والمصئّف0, والشهيدان!”, وغيرهه'*-على ما حكي عن بعضهم -إلى 
الأوّلء وف «المسالك»" نسبته إلى الأكثر. 

¥1 


١‏ -وعن الشيخ في «النهاية»"". وموضع من «الخلاف» ٠"‏ والقاضي'"". 
والطيرسى'"": أنتها لا ثورث. بل تبطل موت الشفيع. وعن «المبسوط» '' نسبته 


إلى أكثر الأصحاب. 

واستدل للأوّل: بأنتها حقٌ للميّت فتورث. لظاهر القرآن والسُنّة وللنبويّ: «ما 
تركه الميّت من حقّ فلوارثه»!*". 
)١(‏ المقنعة: ص .1١9‏ 


()الانتصار: ص .60١‏ 

(7) كما حكاه عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة: ج / 1١7‏ (ط.ق). 

() الخلاف: ج 77/7 

(۵) السرائر: ج ۲ /۳۹۲. 

(1) في تبصرة المتعلمين: ص ٠۳۲‏ وغيرها. 

(0) اللّمعة الدمشقية: ص 1١۸‏ . مسالك الأفهام: ج۱۲ / .56٠‏ 

(۸) جامع المقاصد: ج7 .٤٤۷/‏ 

(5) مسالك الأفهام: ج 510/١1‏ 

(١٠)النهاية:‏ ص 455-4506. 

(۱۱) الخلاف: ص .٤۳۷_-٤۳٣‏ 

.٤ ٥۹ المهذّب: ص‎ )۱۲( 

(17) حكاه عنه في المختلف: ج ۵ .۲٣۸/‏ 

.۱۱۳/ المبسوط: ج۳‎ )٤( 

)٠١(‏ لم أعثر على هذا الخبر في كتب الأحاديث من العامة والخاصّة وإنْ استدل الفقهاء به في الكتب الفقهيّة, كمفتاح 
الكرامة والرياض: ج۲ / 717: والجواهر: ج ۳۷ / ۳۹۲-۲۹۱ والمسالك: ج۲٠‏ / ٠‏ 4, وغيرها كالحدائق 
الناضرة: ج ٠١‏ /5937. 


.0 فقه الصادق / ج۲۷ 


وفيه:مضافاً إل عدم العثور على النبويّ -أنّ الاستدلال بالكتاب والسنّة 
هذا الحكم يتوقّف على ثبوت أمرين: 

أحدهما:كونه حقَاً قابلاً للاتتقال. لا حكماً شرعيّا كجواز الرجوع في اللهبة 
وسائر العقود المجائزة. إذ الحكم الشرعي لا يورث. 

ثانيهما :كونه حمَّاً لا يكون وجود الشخص ولا حياته مقوّماً له وإلا 
فلا يصدق عليه أنته حقٌّ متروك. 

وشيءٌ من الأمرين لم يثبت. إذ لم يدل دليلٌ على أنته من الحقوق. وقد مر 
ضابط الحقّ والحكم في كتاب الوصيّة'''. وعرفت أنته حى لو أطلق احق على 
شيءٍ في الأخبار, لا يكون ذلك دالاً على أنته حقٌّ مصطلح. فضلاً عا إذالم يطلق 
عليه. كما أنته لا دليل على بقائه بعد الموت, والاستصحاب لا يجري. لعدم جريانه 
في امجعول الشرعي الكلي. 

أضف إلى جميع ذلك: ورود نص خاصِ دال على أنتها لا تُورث. وهو: خبر 
طلحة بن زيد. عن جعفر, عن أبيه. عن على 220 في حد يثِ: 

«أنّ رسول الله #4 قال" لا تورث الشفعة» . 

فان قيل: إنّه ضعيفٌ السند لطلحة. 

قلنا أولا: أنته وإن قال جماعة إِنّه عامَئٌ. وقال آخرون إِنّه بتري إلا أنته في 


حكى «الفهرست»'" إن كتابه معتمد. وعن المعلسى الثانى أنته كالمونّق. 


)١(‏ فقه الصادق: ج /1١‏ ٤و‏ راجع: أيض اج لك 
(؟) وسائل الشيعة: ج ٤۰۷/۲۵‏ ح ۲۲۲۳۵ . تهذيب الأحكام: ج ٠١۷/۷‏ ح18. 


(۳) الفهرست: ص .١554‏ 


متفظات الشلعة ۳۱ 


ول وأسقط الشّفعة قبل البيع لم تبطل» 


وإذا انض إلىذلك رواية صفوان بن يحبى عنه -وعمل أكثر المتقدّمين بخبره. 
كما عن «المبسوط» -لا ببق شك في الاعتاد عليه. 

وبالجملة: فالأظهر أنتها لا تُورث. 

م نه على القول بأنتها تورث. وقع الكلام في كيفيّة إر ثهاء وما ذكرناه في كيفيّة 
إرث الخيار جار في المقام, فلا حاجة إلى الإعادة. 


المسألة الحادية عشرة: اختلفت كلمات الأصحاب في أُمورٍ أنتها هل ت قط 
الشفعة أم لا؟ بعد اتفاقهم على أنتها تسقط بالإسقاط بعد البيع. 

(و) المسقط الأول هو (لو أسقط الشفعة قبل البيع). فالإسكافي''' والشيخ'". 
وامحقق في «النافع»'". والمصنّف'*' هنا وفي جملةٍ من كتبه. وولده'”. والمقداد”", 
والكركي' "»والشهيد الثاني'”.والفاضل الخراساني'*'_على ما حكي عن بعضهم - 
على أنته (لم تبطل). 


)١(‏ مختلف الشيعة: :ج0 ككل 

(۲) المبسوط: ج۳ /1-1£1. 

(۳) المختصر النافع: ص 16١‏ 

(4) تبصرة المتعلمين: ص .٠١۲‏ 

(6) إيضاح الفوائد: ج ۲ .5١8/‏ 

(7) كما حكاه عنه في جواهر الكلام: ج .٤۲۷/۳۷‏ 
(۷) جامع المقاصد: ج١‏ / ٠‏ 414. 

(۸) مسالك الأفهام: ج 7517/17 

.٤۲۷ / ۳۷ حكاه عنه في جواهر الكلام: ج‎ )٩( 


٣ج‎ / فقه الصادق‎ ٤ 
هو الدّم الذي تراه المرأة عقيب الولادة أو معها.‎ 


أقول: وكيف كان, فقد اختلف الفقهاء في أنّ التفاس: 

هل (هو) خصوص (الدم الذي تراه المرأة عقيب الولادة) كما عن «مصباح» 
السيّد''' و«جمل» الشيخ''' و«الغنية»'"' و«الكافي»' ” و«الوسيلة»”” و«الجامع»'" 
حيث فسّروا التفاس مما تراه المرأة عقيب الولادة؟ 

(أو) يعمّ ما تراه (معها). أي مع الولادة كا هو المشهور نقلاً وتحصيلاً كما في 
«الجواهر»'", وعن «الخلاف»" دعوى الإجماع عليه؟ وجهان: 

يشهد للثاني: خبر التّكوني. عن جعفر, عن أبيد ك قال: 

«قال النبيّ ة: ٠ا‏ كان الله ليجعل حيضاً مع حبل. يعني إذا رأت المرأة الم 
وهي حامل لا تترك الصّلاة. إلا أن ترئ على رأس الولد إذا أخذها الطَلّق ورأت 
الم تركت الصّلاة»'". 

بناءً على كون التفسير من المعصوم لب كا لعلّه الظاهر. 


١١)أيضاًقاله‏ السيّد في الناصريّات: ص ,١77‏ (مبدأً التّفاس..). 

(۲) راجع رسائل الشيخ: 118. 

(۳) غنية النزوع: ص ٠‏ 4. 

(؛) الكافي لأبي الصلاح الحلبي: ص .١15‏ 

(0) الوسيلة لابن حمزة الطوسي: ص .1١‏ 

(1) الجامع للشرائع ليحيى بن سعيد الحلّي: ص 44 -40. 

(۷) جواهر الكلام: ج۳ / ١‏ قوله: وأمًا المصاحب لها فالمشهور نقلاً وتحصيلاً أنته كذلك [نفاساً]. بل لعلّه لا 
خلاف كما يشعر به قوله في الخلاف (عندنا). 

(8) الخلاف: ج 567/١‏ مسألة: ۲۱۷. 

(1) الاستبصار: ج۱ / ۱٤۰‏ ح۸۱(۹٤).‏ وسائل الشيعة؛ ج۲ / ۳۳٣ح‏ ۲۲۸۸. 


۳-۲ فقه الصادق Ve/‏ 
بخلاف ما لوبارك 


وعن «الارشاد»'"”: البناء على السقوط وإنْ قال: (على رأي). وهو ظاهر 
راڈ المراد»'", و«جمع البرهان»'”, وفي «الشرائع»!؟: (فئة تردّد). 

وجه السقوط: أن الحقّ له فإذا أسقطه سقط. كا لو أسقطه بعد البيع'*. 

واستدل للأوّل: بعموم الأدلّة. 

وأنته نما يستحقّق المطالبة بعد البيع. ولا حقّ له قبلهء فإذا أسقط قبله فقد 
أسقط ما ليس له. وجرد الرضا بالبيع لا يكن في سقوط ال حق. فلا سبيل إلى القول 
بأنته لبقاء الرضاء به بعد البيع يكون مسقط أ لها. 

وفيه: أنته لو أسقط حقّه منجّزاً كان ذلك إسقاطاً لما لم يجب. وأمّا لو أسقطه 
معلّقاً فلا حذور فيه. إلا التعليق. وعدم الجزم الممنوع عنه في العقود. فضلاً عن 
الاإيقاعات. وهو هنا لا يضيرٌ, إذ المتيقن من دليل المنع -كما مرّ في كتاب البيع - 
التعليق على ما لا يتوقف تحقّق مفهوم الإنشاء عليه أمّا في المقام وأمثاله كإبراء ما 
احتمل اشتغال ذمّته به. وطلاق مشكوك الزوجيّة. وما شاکل. فلا مانع منه. لأن 
مفهوم العقد أو الإيقاع معلق عليه في الواقع من دون تعليق المتكلم. 

وعليه. فالأظهر هو السقوط. 

المسقط الثاني: ما أشار إليه المصنّف #:''' بقوله: (بخلاف ما لو بارك) 


(۱) إرشاد الأذهان: ج۱ / ۳۸۷. 

(۲) حكاه في جواهر الکلام: ج .٤۲۸/۳۷‏ 
(۳) مجمع الفائدة: ج .٤0 ٤٤/٩‏ 

.۷۸۸/ ٤ شرائع الإسلام: ج‎ )٤( 

(0) فقه الصادق: ج ۲۳ /۳۸. 

(1) تبصرة المتعلّمين: ص .٠١۲‏ 


أو شهد على إشكالٍ. 


للمشتري أو للبائع. فقال: (بارك الله تعالى لكما في البيع) أو (هو مباركٌ لكما) أو نحو 
ذلك. إن فيه أيضاً قولين. 

وادّعى سيّد «الرياض»'": (أنّكلّ من قال بالبطلان والسقوط في الموضع 
الأوّل قال به هناء وكذا من قال بعدم البطلان قال به في هذا الموضع). إلا احق في 
«النافع»'"' والمصنّف ية هنا. وحكي «الإرشاد»'". 

أقول: وكيف كان» فقد استدلٌ لسقوط الحقّ هنا: 

١-_بتضمّنه‏ الرّضا بالبيع. 

"-وعنافاته الفوريّة. 

ولكنيتوجهعلى الأول: أن لرضابالبيع ليس مسقطأً ولعلّه يرضى به ليأخذبالشفعة. 

وعلى الثاني: ما مر من عدم اعتبار الفوريّة. مع أن القول المزبور لا ينافيها. 

وعليه. فالأظهر عدم السقوط هنا. 

أقول: وبا ذكرناه يظهر الحال في الموضع الثالث . وهو ما لو شهد على البيع » إذ 
لادليل على سقوط الشّفعة سوئدلالته على الرضابالبيع.وقدعر فت عدم كو نه مسقطاً. 

فتحصّل:أنَ الأظهر أنته لو بارك (أو شهد)لا يسقط الحقّ. فلا وجه لما في ا من من 
البناء على السقوط مع أحدهماء وإن قال (على إشكال). 

هذا تمام الكلام فيا يتعلّق بمباحث الشُفعة, والحمد له أَوَلاً وآخراً. 

OY 


(۱) رياض المسائل: ج۲ / ۳۱۷(ط.ق) 


() المختصر النافع: ص 0°. 
(؟) إرشاد الأذهان: ج١‏ / 5417. 





٠‏ د 
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حول ڌ 
قاعدة 
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صرر 





5 اا ب 
سل رہ م 


الحمد لله ربٌ العالمين» وأفضل الصلوات» وأكمل التحيّات على أشرف الخلائق 
محمَّدٍ وآله الطيّبين الطاهرين. 

وبعدٌ. فلا كانت قاعدة (لا ضعرر) من أهمّ القواعد الفقهيّة. لابتناء كثير من 
الأحكام الشرعيّة عليهاء فلهذا صنّف فيها جمعٌ من الفحول. منهم الشيخ الأعظم 
رسالة مستقلّة, وقد حرّرتٌ في سالف الزمان فيها رسالة, بعد إلقاء ما يتعلّق بها إلى 
فريقٍ من أر باب العلم والفضل, فأحببتٌ إلحاقها بهذا الكتاب. واللّهالموفّق للصواب. 

أقو ل: و تنقيح القول في هذه القاعدة يتحقّق بالبحث في مقامات. 

١-في‏ مدركها. 

۲ -في مفادها . ومعنى العبارات الواردة في النصوص . وبعبارة أخرئ في 
فقه الحديث. 

ادق وفنا أوردعلها من ادات 

٤‏ -في التنبيهات المبنيّة لحدود هذه القاعدة, والمشتملة على بعض ما يتفرع 
عليها تا عنونه الفقهاء. مستدلين عليها بها. 

4-في بيان حاها مع الأدلّة الأخر المعارضة ها. 

١1-في‏ حكم الإضرار بالنفس. 


۳۰۸ فقه الصادق / ج۲۷ 


بيان مدرك القاعدة 

ما المقام الأوّل: فقد ورد فيها روايات كثيرة. فني «الرسائل»: (قد ادّعى 
فخرالدٌين في «الإيضاح» في باب الرهن, تواتر الأخبار على نف الضّرر والضّرار). 
ولكتّه ‏ في الرسالة المستقلّة التي كتبها عن هذه القاعدة بعد نقل ذلك عن الفخر. 
قال إِنّه لم يعثر عليه. 

وكيف كان فالروايات الواردة في القاعدة كثيرة: 

منها: موق ابن بكير. الذي رواه المشايخ الثلاثة ‏ أسنانيد بعضها صحيحة - 
عن زرارة» عن الإمام الباقر اة : 

«أنّ سَمّرة بن جُنْدب كان له عِذّق في حائط لرجل من الأنصار. وكان مغزل 
الأنصاري بباب البستان. فكان ير به إل نخلته ولا يستأذنه. فكلّمه الأنصاري أن 
يستأذن إذا جاء. فأبى تمر فلا تأي جاء الأأنصاري إلى رسول الله ب فشكا إليه 
وخبّره الخبر. فأرسل إليه رسول الله ب وخيّره بقول الأنصاري وما شكاء وقال: 
إذا أردت الدّخول فاستاذن, فأبئ, فلا أبئ ساومه حت بلغ به من القن ما شاء الله 
فأبى أن يبيع . فقال 4 : لك بها عِذقٌ يد لك في الجنّة . فأبى أن يقبل . فقال 
رسول اله 4 للأنصاري: اذهب فاقلعها وأرم بها إليه. فإنّه لا ضرر ولاضرار». 

ومنها: ما رواه ابن مسكان. عن أبي جعفر ا المتضمّن لقضيّة سمرة. وهو 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج "558١7 ۲١‏ الكافي: جه حك 
(۲) وسائل الشيعة: ج ۲۵ / ٤۲۹‏ ح ۳۲۲۸۲ .الكافي: ج Az4/ ٥‏ 


بيان مدرك القاعدة ۳۰۹ 


نحو ما تقدّم, إلا أنته قال: 

«فقال له رسول الله :نك رجلٌ مضار, ولااضّرر ولا ضرار على مؤمن. 

:ثم أمر بها فقلعت ورٌمي بها إليه. فقال له رسول الله كل : انطلق فاغرسها 

حيبت شكت». 

ومنها: ما رواه الصدوق بإسناده عن الحسن الصيقل. عن أي عبيدة الحدّاء. 
قال: «قال أبو جعفر ائ .... ثم نقل القصّة نحو ما تقدّم. إلا أنته قال يني بعد 
الامتناع: «ما أراك يا تمر إلا مضارًاً. اذهب يا فلان. فاقطعها واضرب بها وجهه». 

وهذا الخبر وإِنْ لم يشتمل على جملة (لا ضيرر ولا ضرار) إلا شه يتضمّن 
لصغرى القاعدة, واستنتج منها الأمر بقلع الشجرة. 

أقول: تح إِنّه لا كلام في أن هذه الأخبار الشلاثة تحكي عن قصّة واحدة, 
والظاهر منها أنته كان لسَمُرة حقّ العبور إلى نخلته من البستان. وكان استيفاء حقّه 
بلا إذن من الأنصاري إضراراً به. ولم يرض تَمرة بالجمع بين الحقين. 

ومنها : ما رواه المشايخ الثلاثة بإسنادهم عن عقبة بن خالد. عن 
عبدالله ا" : «قضى رسول الله ب بالشفعة بين الشركاء في الأرضين a‏ 
وقال: لا ضرر ولا ضرار. وقال: إذا رفك ا قوست دوو ف ك 

ومنها: ما رواه في «الكافي» بإسناده عن عقبة بن خالد. عن الإمام 
الصادق لغ : «قضى رسول الله اة بين أهل المدينة في مشارب النخل أنته لا ينع 


.514317 ح ۳۲۲۲۷۹ .من لا يحضره الفقيه: ج ۱۰۳/۲ ح‎ ٤۲۷ / ۲۵ وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
.4 وسائل الشيعة: ج ۲۵ / ۳۹۹ح ۳۲۲۱۷ . الكافي: ج ۵ / 18ح‎ )( 
12 / ٥ الكافي: ج‎ , 55١ وسائل الشيعة: ج50 / ۰ ح07‎ )۳( 


۳1۰ فقه الصادق / ج۲۷ 


نقع الشيء. وقضى بين أهل البادية أنته لايمنع فضل ماء ليُمنع فضل كلاء. فقال: 
لاضرر ولا ضرار». 

ومنها: خبر هارون بن حمزة الآقي في بیان معنى الشّرار. 

ومنها: ما رواه الصدوق في «الفقيه». قال: «قال النيئ ب ": لا ضرر ولا 
ضرار في الإسلام, فالإسلام يزيد المسلم خيراً ولا يزيده شرّأ». 

ومنها: خبر «دعاتم الإسلام» عن الإمام الصادق» عن أبيه. عن آبائه عن أمير 
المؤمنين 242 : «أنّ رسول الله بب قال: لا ضرر ولا ضرار». 

ومنها: خبر «الدعائم» عن أبي عبد الله /9ة: «أنته سنل عن جدار الرجل وهو 
شترة بينه وبين جاره سقط عنه. فامتنع من بنائه؟ 

قالاثة: ليس يبر على ذلك إلى أنقال -قيل له: وإن كان الجدار لم يسقط. 
ولكنّه هدمه أو أراد هدمه إضراراً بجاره لغير حاجة منه؟ 

قال991: لا يترك, وذلك أنّ رسول الله َة قال: لا ضرر ولا ضرار. وان هَدّمه 
كلف ا أن يبنيه». 

منها'": مرسل العلامة, أنته إل قال: «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام». 

منها!”:ما رواه شيخ الطائفة, عن التي يَيِيهُ أنته قال: «لا ضرر ولا ضرار». 

ومنها: ما رواه السيّد ابن رُهرة في «الاحتجاج» على حُكم الأرش» قال'*: 
(۱) وسائل الشيعة: ج55 / 4١ح‏ ۳۲۳۸۲ . من لا يحضره الفقيه: ج ٤‏ / 974 ح 01/11 
(؟) تذكرة الفقهاء: ج ۱ / 0۲۲. 


)۳( الخلاف: ج٣ .Y/‏ 
)٤(‏ غنية النزوع: ص ۲۲۳. 


بيان مدرك القاعدة WY‏ 


(ويحتج على الخالف بقو له اة: «لا ضرر ولا ضرار»). 

هذه هي الروايات الواصلة إلينا من طرق الشيعة. وفي المقام روايات من طرق 
العامّة أيضاً: 

منها: ما رواه أحمد بن حنبل''' من طريق ابن عبّاس» ومن طريق عبادة بن 
e‏ قال: «لا ضرر ولا ضرار». 

ورواه النووي'" في «الأربعين» عن أبي سعيد سعد بن مالك الخزرجي. وذ کر 
ن ابن ماجة" 0 رويا الحديث مُسنداً. 
(وله طرق يقوّى بعضه ا راجع «الجالسس ال السنيّة ف و 5 

وما رواه ابن الأثير في « النهاية » أنه بل قال '": « لاضرر ولا ضرار 
في الإسلام». 

أقول: هذه جميع ما وصلنا من النصوص. وهناك نصوصٌ متضمّنة للنهي عن 
الإضرار بالغير. كجملةٍ من الآيات, نتعرض هما في آخر الرسالة, وأا الهم في امقام 
تنقيح القول في الجملة المذكورة في هذه النصوص. 

وتام الكلام في هذا المقام في جهات: 
(۲) زبدة الأصول: ج1/ ٤٠١‏ ومن الطبعة الجديدة في ج0. 


(۳) سنن ابن ماجة: ج ۲ / 814/. 

.1٤ / سنن الدارقطني: ج۳‎ )٤( 

(۵) کتاب الموطأً: ج۲ / ۸۰۵. 

(1) النوويّة: ص 18 مجلس ۳۲. 

(۷) النهاية في غريب الحديث: ج٣ .۸١/‏ 


وخبر رُریق» عن أي عبد الله بلئٌة: في الحامل ترى الدّم؟ 

قال صي حقٌّ يخرج رأس الصبي. فإذا حرج رأسه لم تجب عليها 
الصّلاة. وكلّما تركته من الصّلاة في تلك ال حال لوجع أو لما هي فيه من الشدّة والجهد. 
فلح اچ اا 

قلت: جُعلت فداك ما الفرق بين دم الحامل ودم المخاض؟ 

قال :إن الحامل قذفت بدم ا لحيض»وهذه قذفت بدم الخاض إلى أنيخرج 
بعض الولد. فعند ذلك يصير دم التّفاس. فيجب أن تَدَع في النّفاس والحيض»'". 

و استدل للأوّل: 

١‏ -بالشك في صدق التّفاس. فترجع إلى أصالة الطهر المعتضدة بصدق الحامل 
عليها قبل انفصال الولد. 

۲ ومو تق عار الساباطي, عن الإمام الصادق ا «في المرأة يصيبها الطلق 
أيّاماً أو يومين» فترى الصفر ةأودماً؟ قال : تصلي مالم تلد»'". 

ونحوه ما رواه الصدوق'”, بناءَ على صدق (لم تلد) قبل الفراغ والولادة. 

ولكن يرد على الأصل: أنته يجب النروج عنه بالدليل المتقدّم. 

وعلى الموثّق: أنّ الجمع بينه وبين الخبرين المتقدّمين. يقتضي الإلغزام بأنته 
أريد به عدم کون ما تراه قبل الولادة نفاساً. 

هد 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج ؟ / ۳۳٢‏ ح۲۲۹۳. 
(؟)الكافي: ج ۲۳ / 0 ١‏ ح۳.وسائل الشيعة: ج ۳۹۲/۲ ح .111١‏ 
(1) من لا ب يحضره الفقيه: ج ٠١37 / ١‏ ح ۲۱۱. 


۳1۲ فقه الصادق / ia‏ 


البحث عن سند الحديث 
3 5 ٤ء‏ ٤ء‏ 
الجهة الاولى: لا ينبغي التوقّف في أنّ نص الجملة المذكورة في هذه الأخبار 
صادرة عن النبيّ َة وذلك لوجوه: 
الوجه الأوّل: صحّة بعض طرق الحديث. كالخبر الثاني فإنّ رجال سنده كلهم 
عدول ثقات إماميّون بالاتفاق. عدا ابن بُكير, الذي هو من الذين أجمعت العصابة 
على تصحيح ما يصح عنهم, فهو بمنزلة الصحيح أو أعلى منه. وبعض آخر منها 
الوجه الثاني: اشتهار الحديث بين الفريقين. حب ادّعى بعض أصحابنا تواتره. 
الوجه الثالث: استناد الأصحاب إليه. ونقله في كتبهم على وجه الاعتاد عليه. 


البحث عن متن الحديث 
الجهةالثانية: في تشخيص متنا لحد يث.المر ويّفي أكثرالنصو صء.وهو قوله يلل: 
«لا ضر ولا ضرار. بلا زيادة كلمتي (في الإسلام) و(على مؤمن). أمّا جملة (علئ 
مؤمن) فقد أضيف في الخبر الأوّل. وحيث إن ضعيفٌ, لأنته رواه حمّد بن خالد 
عن بعض أصحابنا عن ابن مسكان عن زراة, فهو مرسلٌ فلا يعتمد عليه. 
وأمّا كلمة (في الإسلام) فقد أصرٌ شيخ الشريعة الإصفهاني:"'' على عدم 


)١(‏ راجع: رسالة قاعدة لا ضرر ولاضرار. لشيخ الشريعة الإصفهاني. 


البحث عن متن الحديث ۳۳ 


استفاضة الحديث مع هذا القيد. وأسند إلى الحقّقين دعوى تواتر هذا الحديث مع 
هذه الزيادة. 

أقول: والحق أن القولين إفراط وتفريط. لوجودها في جملةٍ من الأخبارء منها 
مرسل الصدوق "الذي هو حجّة. لأنّ الإرسال على نحوين: 

أحدهما: ما إذاكان التعبير بلفظ (رُوي) ونحوه. 

ثانيهما: ما إذاكان بلفظ (قال) وما شاكل. 

وبعبارة أخرئ: يُسنِد المرسل الخبرٌ جزماً إلى من رَوى عنه الواسطة. 

والأوّل لا يكون حجّة. والثاني حجّة. لأنّالمرسل إذاكان ثقة, فإنّ إسناده إلى 
من روى عنه الواسطة, كاشفٌ عن ثبوت الرواية عنده. إذ لا يجوز الاسناد بغير 
ذلك. والمقام من قبيل الثاني كما لا يخ. 

ودعوى: أنّ التعبير بلفظ (قال) إِنما يصح مع ثبوت صدور الرواية عند المُرسِل 
ولو من جهة القرائن. وحيث يحتمل أن تكون تلك القرائن غير موجبة للإطمينان 
عندناء فلا يعتمد عليه. 

مندفعة: بأنته إذا فرضنا أَنّ الخبر الذي يراه المُرسل حجّة نراه حجّة. ولا 
اختلاف بيننا وبينه في المبنى. وحيث إِنّ تشخيص موضوع ذلك ليس متوقّفاً على 
مقدمات بعيدة. كي يحتمل أن يكون التشخيص غلطاً فلا حالة نكتفي بثبوت 
الصدور عنده. 


لايقال: اله يحتمل أن يكون ما رواه الصدوق ‏ إشارة إلى ما أفاده انى يلي في 


(۱) من لا يحضره الفقيه: ج ٠١7/17‏ ح 511537. 


4 فقه الصادق ج77" 


ذيل قضيّة سَمّرةء والمرويّ هناك يكون يحرّداً عن هذه الكلمة. 

فإنه يجاب عنه أوَلا: بأنّ جرد الاحتال لا يصلح دليلاً لرفع اليد لما يكون 
الخبر متضمّناً له » فلعلّه صدر هذه الجملة عن النبي يي مرّتين. تارةً مع الزيادة, 
وأخرئ بدونها. 

وثانياً لو دار الأمر بين الزيادة والنقيصة, يكون الترجيح لما تضقن الزيادة, 
فإن احتّال الغفلة في الزيادة, أبعدٌ من احتال الغفلة في النقيصة. 

وما أفاده المحقّق النائيني ‏ :من أنّ تقدّم أصالة عدم الزيادة على أصالة 
عدم النقيصة لا يكون تعبديًا صرفاً بل هو من باب بناء العقلاء. وأبعديّة الغفلة 
بالنسبةإلى الزيادةعن الغفلة بالنسبةإلى النقيصة.وهذا إِنما يتم فيالزياداتالبعيدة عن 
الأذهان دون المعاني المأنوسة.كا في المقام. فإنَ نف الغ حيث إلّه من‌الجعولات 
الشرعيّة, فيتوهّم الراوي اقترانه بهذه الكلمة. سيا مع ثبوتها في أغلب أقضيته 3 

غير تاة: لأ الرواي إذاكان ثقة معتمداً في النقل. لا يضيف إلى ما يرويه شيئاً 
من عنده» فينحصر وجه الزيادة في الغفلة. فيجري فيه الوجه المذكور. 

ولا يتوهم: أن وجود هذه الكلمة وعدمه سيّان لعدم الفرق في معنى لا ضرر 
ا ا ا لكان المنّ أيضاً 
هو الحكم المجعول في الإسلام.كما أفاده امحقّق النائینی ‏ "؛ لأنته إذا ثبت أَنّ مفاد 
(لاضرر) نف الحكم الشّرري كان ما أفاده ندال ل اف قو 
أن مفاده النبي عن الإخعراز بالغير, ووجود كلمة (في الإسلام) يصلح رادأ علييم: 


(۱ و ) مينة الطالب: ج1/ 516. 


موقع صدور الحديث وام 


فالمتحصّل: أن الصادر عن النيّ َة جملة: «لا ضرر ولا ضعرار» تارة جردا 
وأخرئ مع زيادة كلمة (في الإسلام). 


موقع صدور الحديث 

الجهة الثالثة: البحث عن موقع صدور الحديث. 

أقول: المتيقّن وروده في ذيل قضيّة مَمُْرة ويحتمل وروده مستقلاً وظاهر 
الأخبار المقدمة وروده فى كلانة مواضع أخر: 

أحدهما: ذيل قضائه في الشفعة. 

ثانيها: ذيل قضائه اة في منع فضل الماء. 

ثالثها: ذيل ما تضمّن حكم جدار الرجل الذي هو سترة بينه وبين جاره. وقد 
سقط فامتنع من إعادة بنائه. 

أمَا في الموضع الثالث: فحيث إن الخبر المتضمّن له هو خبر «دعاتم 
الإسلام»'''. وهو ضعيف للإرسال, ولعدم ثبوت وثاقة صاحب الكتاب, فلا وجه 
للتعرّض له. 

وأا الموضعان الأولان: فلقد أصرٌ شيخ الشريعة على عدم كون حديث 
الشفعة والناهي عن منع الفضل حال صد ورهما من النيّ مذ يلين بحديث الصّرر. 
وأنّ اجمع بينهم| وبينه جمعٌ من الراوي بين روايتين صادرتين عنه ا في وقتين 
مختلفين, وتبعه في ذلك جماعة, منهم الحقّق النائيني ية'". وقد ذكروا في مقابل ظهور 
)١(‏ دعائم الإسلام:ج؟/445. 


(۲) حكاه عنه في كتاب منية الطالب: ج 555/15 
(؟) منية الطالب: ج535/7. 


۳۹ فقه الصادق / ج۲۷ 


السياق في كون الجمع من الجمع في المرويّ لا من الجمع فيالرواية. وجوهاً: 

الوجه الأوّل: ما أفاده شيخ الشريعة. وحاصلة ٠‏ أنّ أقضيّة الي ييه مرويّة 
من طرق أهل السُنّة برواية عُبادة بن الصّامت مجتمعة؛ وهي بعينها مرويّة من 
اح ل حا د او 
مع فل أناء يليا مائلين صبيت اررق تقل خاد ربعو مذكور ستل 
وفي نقل عُقبة لم يذكر مستقلاً. بل في ذيلهما. وبعد کون ان سان E‏ 
ما علم من استقراء رواياته من إتقانه وضبطه. وأنّ المروي عن عُقبة قد تم تقطيعه. 
وذُكر كلّ قطعةٍ منه في باب» يقطع الإنسان أنّ حديث الضَّرر مستقل. 

وبعبارة أخرئ: أنته من توافق النقلين حب في العبارات يحدس الإنسان قطعيّاً 
أن الأقضيّة كا كانت مجتمعة في رواية عبادة. وكان من قبيل الجمع في الرواية لا في 
المرويّ كما هو واضح» كانت بجتمعة في خبر عُقبة بن خالد أيضاً لا سما أنّ الراوي 
عن عُقبة في جميع الأبواب المتضمُّنة لتلك الأقضيّة المتشتتة. هو حمّد بن عبد الله بن 
هلال. والراوي عنه هد بن ا لسن والراوي عله تمد بن نى وهذا كله 
يوجب الاطمينان بعدم وجود الذيل في حديث الشّفعة والمنع من فضل الماء في 
خبر عُقبة, بل كان قضاء مستقلاً منه بإ خصو صا بعد ملاحظة أن إلغاء هذا الذيل 
من الحديثين لا يت نفع ولا يدفع ضعرراً عن عهادة. 

الوجه الثاني: ما أفاده المحقّق النائيني ة٠‏ من أنته لو كان من تتمّة قضيّة 
أخرئ في رواية عُقبة, لزم خلوّ رواياته الواردة في الأقضية عن هذا القضاء الذي 


14 / حكاه عنه في كتاب منية الطالب: ج۳‎ )١( 
۳۷۰ / منية الطالب: ج۳‎ )۲( 


موقع صدور الحديث ۴۱۷ 


هو من أشهر قضاياه عَللة. 

الثالث: ما عن الحقّق النائينى جة أيضاً”". من أنّ (لا ضرار) على ما ستعرف 
معناها لا يناسب حديث القع رمق فضل الماء. 

الوجه الرابع: أن بيع الشريك ليس علَة للضرر. بل ولا مقتضياً له. وهكذا منع 
فضل الماء لا يوجب الصَّرر. نعم لا ينتفع الممنوع, وليس عدم النفع ضرراً. 

الوجه الخامس:أنّ تضرّر الشريك ببيع شريكه حصّته من غيره لا يكون 
ضرريّاً إلا في بعض الموارد. فبين مورد ثبوت الخيار وتضضرر الشريك بالبيع عموم 
من وجه. 

الوجه السادس: أن الضّرر لو كان في بيع الشريك. فإِنما هو آتٍ من قبل البيع 
نفسه. فلو كان ذلك مورداً للقاعدة. لزم الحكم بالبطلان, فإنّ ثبوت الخيار جاب 
للضرر على تقدير وجوده. 

الوجه السابع: أن النبي عن المنع من فضل الماء أا يكون تغزيِيَا فلا يندرج 
تحت كبرى (لاضرر). 

أقول: واجميع قابلة للخدشة: 

ما الأوّل: فضافاً إلى أنّ عبادة. وإن كان من أجلاء الشيعة إلا أن الرواة عنه 
عاميون م يثبت وثاقتهم -أَنَّ عبادة لم يذكر جميع أقضية الني اة كيف وهو لم ينقل 
قضاءه في قضيّة تمُرة. وما ذكره من لا ضرر ولا ضرار مستقآد الظاهر أنته قام 
بتقطيع قضيّة ممُرة ونقل ما في ذيلهاء فلعلّه لم يذيّل حديث الشّفعة والمنع من فضل 
الماء بهذه الجملة لبنائه على التقطيع. واتّكاءاً على ذكرها مستقلاً. 


)١(‏ منية الطالب: ج ٣‏ / ا 


۳۸ فقه الصادق / ج۲۷ 


وأمَا الثاني: فلأنته لا حذور في الالقزام بأَنّ عُقبة لم ينقل هذه القضيّة 
المشهورة.كما لم ينقل قضيّة سمرة. 

وأمًا الثالث: فلأنته ستعرف أنّ (ضرار) معن التعمّد في الضّررء وهذا يلام مع 
قضائه تة في الموردين» مع أنّ الاستشهاد بالكبرى الكليّة لايجبٌُ أن يكون جميع 
تلك الكبرى منطبقة على ما استشهد بها له مثلاً'' نرى أنته لذ في خبر البزنطي 
وصفوان استشهد برجل أكره على البهين فحلف بالطلاق والعتاق وصَدّقة ما يملك. 
بقوله يَيُ: «وضع عن امّتى ما أكرهوا عليه. وما لم يطيقوه» وما أخطأوا» مع أَنّ 
المنطبق على المورد خصوص ما أكرهوا. 

ونرى أيضاً صحّة أن يجاب عمّن سئلنا عن من ترك صلاته وهو ناتم, بأنته 
رفع القلم عن الصبي وامجنون والنائم, فليكن المقام من هذا القبيل. 

وأمّا سائر الوجوه: فلأنته يمكن أن يلتزم بأنّ (لا ضرر ولا ضرار) في الخبرين 
من قبيل حكمة التشريع لا العلّة. والوجه في الالتزام بذلك مع أنّ الظاهر من 
القضيّة كونها علّة. لزوم امحاذير المذكورة. 

ودعوى: أنته كيف يمكن أن يكون شيءٌ واحدٌ جحعولاً ضابطاًكليّاً في مورد 
وجكمة للتشريع في مورد آخر؟! 

تندفع: بأنته لا حذور في ذلك ألا ترى أن ن ا حرج جُعل ضابطأكليَ ويرفع 
كلّ حكم لزم منه الحرج. ومع ذلك جُعل حكمة لتشريع طهارة الحديد. 

فإنْ قبل:إنّهِ يلزم أن تكون الحكمة غالبية, والضّرر في بيع الشريك ليس غالبياً 
بل هو اتفاق. 


.1١ح‎ 104/٠١١ وسائل الشيعة: ج ۲۲۱/۲۲ ح۳۱٤۲۹. بحار الأنوار: ج‎ )١( 


موقع صدور الحديث فلع 


أجبنا عنه: بأنَّ ذلك أيضاً غير لازم. 

ويمكن دفع الوجه الأخير: بأنته لا حذور في الالقزام بكون النهي لزوميّاً كا 
القزم به شيخ الطائفة ة'". 

توضيحه: أن المعروف في تفسير حديث المنع من فضل الماء. انته يراد منه ما إذا 
كان حول البثر كلاء. وليس هناك ماءٌ غيره. ولا يتمكّن أصحاب المواشي من 
لوعي إل إذا تمكّنوا من سق دوابهم من تلك البثر, لتلا يتضرّروا بالعطش سعد 
الرّعي » فيستلزم منعهم من الماء منعهم من الرّعي » وفي هذا المورد قال الشيخ 
في «المبسوط» ": 

(كلّ موضع قلنا إِنّه بيلك البر. فإنّه أحقّ بمائها بقدر حاجته لشربه وشرب 
ماشيته من السابلة وغيرهم. ولیس له منع الفاضل من حاجته حك لا يتمكّن 
غيره من رعي الكلاء الذي يقرب ذلك الماء. وإنما يجب عليه ذلك لشرب الحتاج 
إليه وشرب ماشيته. فأما لستي زرعه فلا يجب عليه ذلك. لكنّه يستحب) انتهئ. 

ولقام الكلام في هذه المسألة حل آخر. 

فالمتحصل: انته لا حدور في كون هذه الجملة من تتمّة الروايتين. فلا دافع 
لظهورهما في ذلك. 

ولكن الذي يرد عليهما: أن الراوي فيهما عن عُقبة. هو محمد بن عبد الله بن 
هلال وهو مهملٌ. فعلإى هذا. المتيقّن هو ورود هذه الجملة في ذيل قضيّة سمرة. 
ويحتمل ورودها مستقلّة أيضاً. 


(۱و ۲)المبسوط: ج 708/7 


PY.‏ فقه الصادق / ج۲۷ 


مفاد الحديث ومعنى مفرداته 

المقام الثاني: الكلام فيه في موردين: 

ادق مفردات الحديث, أعني كلمتي (الضّرر) و (الشّرار). 

١‏ -في معنى الجملة. من جهة دخول أداة (لا) على الكلمتين. 

أمَا المورد الأوّل: فالضرر من الألفاظ التي لها معان ظاهرة عند أهل العرف. 
ويعرفها كل من مارس اللّغة العرييّة. لاحظ موارد استعمال هذا اللّفظ. وهو خلاف 
النفع» ويوافقه اللّغة. في «معجم مقا بيس اللَغة» ٠"‏ (الضرٌ ضدّ النفع. ويُّقال: ضَرّه 
يضيرٌه ضرا ونحوه في «الصحاح» ٠"‏ و«النهاية»" لابن الأأثير. و«القاموس»!*, 
وإليه يرجع ما عن «المصباح»: (ضرّه يضره من باب قتل إذا قعل به مكروهاً). 

وأخيرٌ به يتعدّئ بنفسه ثلائيّة والياء رباعيّاً والاسم الضرر. وجَعْل الكراهة 
اع من المعنى المذكور خلاف ظاهر كلامه. 

كما أنته یکن إرجاع ما عن «القاموس»'"' من قوله بعد تفسير الضّرر ا مرّ: 
(الضرر سوءٌ ال حال). الى ذلك. 

وأمّا ما عن «المصباح». من أنته قد يطلق على نقصٍ في الأعيان. فهو على 
)١١‏ معجم مقايبس اللّغة: مادّة ضرر . 
١؟)‏ الصحاح: ج۲ له 
(۳) النهاية في غريب الحديث: ج۳ / .۸١‏ 
(4) القامو س المحيط: ج ۲ / .۷١‏ 


(0) المصباح المنير: مادّة ضرر . 
(1) القاموس المحيط: ج۲ اا 


مفاد الحديث ومعنى مفرداته م 


خلاف وضعه.كما أنّ ما في «معجم مقاييس اللّغة». من إطلاقه على اجتاع الشيء. 
وعلى القوّة. خلاف وضعه ذلك. کا صرح به. 

وكيف كان. فما أنّ للضرر معنى مبيّناً عند العرف. ويتبادر إلى الذهن عند 
إطلاقه. لا وجه للرجوع إلى تفسير الغو بين فإِلّه مع قطع النظر عن عدم حجيّة 
قول اللغوي. أنته لو سُلّم حجيّته. فا هي بملاك رجوع الجاهل إلى العالم, 
والرجوع إلى أهل الخبرة.فع فرض كونالمعنى معلوماً لا مورد للرجوع كا لايخق. 

أقول: والذي يظهر من تتبّع موارد استعمال هذا اللّفظ. أنته عبارة عن النتقص 
في النفس أو العرض أو المال. وما شاكلٌ من مواهب الحياة بل لا يبعد دعوى 
صدقه في موارد اجتاع الأسباب. وحصول المقتضي لبعض تلك المواهب إذا منع 
عنه مانع. 

إن ظاهر جماعة من اللّغويين: أن تقابل الشَّرر والنفع تقابل التضاد. 
وصري الحقّق الخراساني في «الكفاية»'" أن تقابله| تقابل العدم والملكة. ولا يتمّ 
شيء منهما. 

ما الأوّل: فلا الشرر -كا عرفت هو النقص في المال أو النفس أو العيرض. 
وهو ليس أمراًوجوديّاً حت يكون ضدّ النفع. 

وأمّا الشاني: فلن النفع ليس عبارة عن القاميّة. كي يكون التقابل بينه وبين 
النقص الذي هو عبارة عن عدم ما من شأنه القاميّة. تقابل العدم والملكة. بل هو 
عبارة عن الزيادة العائدة إلى من له علاقة با فيه الفائدة العائدة إليه. فبين النفع 


78١ كفاية الأصول: ص‎ )١ 


۲۰۹ فقه الصادق / ج٣‏ 


الدَّم الخارج قبل الولادة 

أقول: ثم إل ينبغي التنبيه على أمور: 

التنبيه الآوّل: لا إشكال في أن الدّم الخارج قبل ظهور أوّل جزءٍ من الولد 
ليس بنفاس. 

وفي «الحدائق»'": اتفق الأصحاب عليه. 

وفي «المدارك»'": إجماعاً. 

وفي «طهارة» الشيخ الأعظم يذ" ": دعوى الاتفاق عليه حكيّة عن جماعة. 

ويشهد له: _مضافا إلى ذلك -مو تق عّار. عن الإمام الصادق ا 

«في المرأة يصيبها الطلق أَيّاماً أو يومين. فترى الصفرة أو دماً؟ 

قال :صل مالم تلد. فإِنْ غلبها الوجع, ففاتتها صلاةلم تقدر أن تُصلَّيها من 
الوجع. فعليها قضاء تلك الصّلاة بعدما تطهر»!*. 

ونحوه غيره. 

كما أنته لا إشكال في كونه استحاضة, بناءً على عدم اجتّاع الحمل مع الحيض. 

وأمّا بناءَ على الاجتاع: 

فإِنْ م يكن واجداً لشرائط الحيض. فهو استحاضة. 

وإِن کان واجداًهاء مع تخلل اقل الطهر بينه وبين التّفاس. فهو حيضٌ. 

وأمّا مع عدم تحقّق الفصل بينه وبين دم الولادة بأقلّ الطهر, ففيه قولان: 

أحدهما: عدم كونه حيضاء وهو المنسوب إلى المشهور. 
)١(‏ الحدائق الناضرة: ج15 /5082. 
(۲) مدارك الأحكام :ج۲ /غ4. 


(۳) كتاب الطهارة: ج ۱ / 177 (ط.ق). 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ۲ / ۳۹۲-۳۹۱ح .۲٤٤١‏ 


35 فقه الصادق / ج۲۷ 


والضّرر واسطة, مثلاً لو اتجر شخصٌ ول يربح. ولم ينقص من ماله شيء. لا يكون 


هناك نفع ولا ضرر. 

وأمًا الصرار: فالظاهر أنته مصدرٌ باب المفاعلة من ضارّه يُضارّه. وقد ذ کر في 
ا 

١‏ -أنته الجازاة على الضَّررء ففي «الجمع»: (الضّرار فعالٌ من الضّرر, أي لا 
يجازيه على اضراره). 


٣‏ -أنته فعلٌ الاثنين. والضَّرر فعل الواحد. واحتمل الشيخ رجوعه إلى 
المعنى الأوّل. 

”_أنته معنى الضَّرر جيء به للتأكيد. كما صرح به جممعٌ من اللّغويين, 
لاحظ «القاموس». 

٤‏ - أنته الإضرار بالغير من دون أن ينتفع به. والضَّرر ما تْضرٌ به صاحبك 
وتنتفع أنت به. 

٥‏ _أنته بمعنى الضيق, وأطلقه عليه في «الصحاح»'"' بعد إطلاق الضَّرر على 
سو الال 

-أنته التصدّي للإضرار. ذكره الحقّق الإصفهاني'"'. وإليه يرجع ما أفاده 
المحقّق النائينى بة'"' من أنته: (الإضرار التَمدي, والتعمّد على الضّرر والقصد إليه). 

أقو ل: الظاهر إرادة المعنى الأأخير منه. لا لما أفاده الحقّق الإصفهاني ب '' من أنّ 
ما اشتهر بين القوم من أنّ الأصل في باب المفاعلة أنته فعل الاثنين, وأنّ الفرق بينه 
(۱) مختار الصحاح: ص ۲۰۱-۲۰۰. 


(؟ و )٤‏ حاشية المكاسب: ج١‏ / .11-٠١‏ 
(۳) منية الطالب: ج35 /4/”. 


مفاد الحديث ومعنى مفرداته ۳ 


وبين باب التفاعل بعد اشتراكهما في أنتهما فعل الائنين. أنّ باب المفاعلة هو فعل 
الاثنين. مع الأصالة من طرفيء والتبعيّة من طرف اخرء وباب التفاعل هو فعل 
الاثنين مع الأصالة والصراحة من الطرفين. فإنّ هذا تما لا أصل لهء كما يشهد به 
الاستعمالات الصحيحة القرانيّة وغيرهاء فإنّ فيها ما لا يصح ذلك فيه. وفيها ما 
لا يراد منه ذلك. كقوله تعالى: م يُحادِعُونَ الله وَالّذِينَ آمَنُوا وما يَخْدَعُونَ إلا 
سهم" فإ الغرض نسبة الخديعة منهم إلى الله تعالمى وإلى ال مؤْمنين لا متها 
الهم :وقوله تعالى؛ ءون هاجو في شبيل اللو" وأيشأكلات (يراؤن): 
و(ناديناه). و(نافقوا)» و(شاقوا)» و(لا توؤاخذني). إلى غير ذلك وأنّ مفاد هيئة 
المفاعلة غير مفاد هيئة التفاعلء وأنته لا يتقوّم بطر فين بل هئية المفاعلة وضعت 
لإفادة أن التعدية إلى الآخر ملحوظة في مقام إفادة النسبة, بخلاف هيئة اجرد فإنّ 
تلك الحيئيّة ولو كانت داخلة في مفادها. كما في الفعل اجرد الثلاقي. كخدع غير 
ملحوظة. فإذا فعل فعلاً كان أثره خداع الغير. صدق عليه أنته خدعه. لا أنته 
خادعه. إلا إذا تصدّى لخديعته. وعليه فالضرار هو التصدّي للإضرار, فإنّ هذه 
الأمور ليست برهانية. بل لاب فيها من الرجوع إلى أهلهاء وقد صرح أهل الفنّ 
أن الأصل في باب المفاعلة أنْ يكون فعل الاثنين. واستعمال تلك الهيئة في غير 
ذلك إا يكون مع القرينة. كا في الأمثلة المشار إليها. 

بل الوجه في إرادة المعنى الأخير في الحديث. هو أنّ فعل الاثنين لا ينطبق على 
مورده. للتصريم فيه بأنّمَهُرة مضا ولم يقع المضارّة بين الأنصاري وتمُرة.كا أن 
إرادة الجازاة لا تنطبق عليه. مضافاً إلى عدم تعاهدها من هذه الهيئة. والتأكيد 


.٩ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.٠٠٠١ سورة النساء: الآية‎ )۲( 
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الحض خلاف الظاهر. والضيق ليس معناه قطعاً كما هو واضح. 

وعليه فيتعيّن ما أفاداه. وهو الذي يظهر بالتتبع في موارد استعماله مع القرينة 
على عدم إرادة فعل الاثنين. لاحظ الموارد التالية: 

١‏ -قوله تعالى: ولا تُمْسِكُوهُنَّ ضراراً لِتَْتَدُواه''' فان قوله: ملِتَغْتَدُواه 
شاهد كون الضّرار هو التعمّد للإضرار بقصد الاعتداء. 

۲ -وقوله تعالى: »لا نُضَارٌ والدَةٌ بوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ وَلدِوه'" فإنٌ المراد به 
النهي عن إضرار الأُمّ بالولد بترك الإرضاع نكايةً بأبيه. وعن إضرار الأب بولده 
بانةزاعه من أمّه طلباً للإضرار بها . 


0 


٣-وقوله‏ تعالى: »وما هُمْ بِضَارَينَ به مِنْ أَحَدٍ حَدٍال باذ لِه" وكونه بمعنى 
التعمّد في الإضرار بالسّحر مما لايخق. 

٤‏ - وقوله تعالى: من بَعْدِوَصِيّةِ يُوصَى بها أَوْ دين غَيْرَ مُضَارٍّه ”فان المراد 
هو النهي عن الإضرار بالورثة. بالإقرار يدين ليس عليه. 

٥‏ -وقوله عرّوجلٌ: هوَالَِينَََذُوا مَسْجِدأَضِرَارء'*, حيث أخبر اله تعالى 
عن أ المنافقين بنوا المسجد الذي بنوه ضراراً وقصدوا به المضارٌة. ولذلك كان 


7771 سورة البقرة: الآية‎ )١١ 
.۲۳۳ سورة البقرة: الآية‎ )۲( 
.٠١ 7 سورة البقرة: الآية‎ )۳( 
.17 سورة النساء: الآية‎ )4( 
.٠١1/ سورة التوبة: الآية‎ )6١ 


مفاد الحديث ومعنى مفرداته م 


وفي «التبيان»'": (الآية تدلّ على أنّ الفعل يقع بالإرادة على وجه القبح دون 
الحسن. أو الحُسن دون القبح). 

1-وقوله عرّ وجل: مولا تُضَارٌ وهٌنّ لُِضَيْقُوا عَلَيِنَّه'". 

في «التبيان»'"': (معناه لا تُدخلوا الضَّر ر عليهن بالتقصير في النفقة والشكنى 
والكسوة وخسن العشرة. لتضيّقوا في السكنى والنفقة. وأمر بالسعةء والمضارّة 
المعاملة ا يطلب به إيقاع الضَّرر بصاحبه). 

۷-وقول الإمام الصادق ا“ في خبر هارون بن مزه الغَنَُوي: 

«في بعير مريض اشتراه رجلٌ بعشرة دراهم» وشاركهالآخر بدرهمينبالرأس 
والجلد. فقضى إِنْ برئ البعير وبلغ نه ثمانية دنانير» لصاحب الدرهمين حمس ما 
بلغ فإِنْ قال: أريد الرأس والجلد. فليس له ذلك. هذا الضّرار». 

فإنَ طلب الرأس والجلد في الفرض ليس إلا بقصد الإضرار بالشريك. وقد 
أطلق بيذ عليه كلمة (السرار). 

۸-وقول النيئ 4" في الحديث مخاطباً ممُرة: «إنّك رجلٌ مضار»» فان المراد 
به إّك متعمّدٌ في الإضرار بالأنصاري. 

وبالجملة: التتبّع في موارد استعمال هذه المادّة المتهيّئة بهيئة باب المفاعلة مع 


)١(‏ التبيان: ج 0 ا" 

(۲) سورة الطلاق: الآية 5. 

TY ٠ التبيان: ج‎ )۳( 

۳ ٥ .الکافي: ج‎ ۲۳٣۵٣۹ وسائل الشيعة: ج8١ / ۷ ح‎ )٤( 
Az 4 / ٠ ح ۳۲۲۸۲ .الكافي: ج‎ ٤۲۹ / ۲۵ وسائل الشيعة: ج‎ )0( 


م فقه الصادق / ج۲۷ 


القرينة على عدم إرادة فعل الاثنين, والتأمّل في الخبر. يوجبان الاطمينان بأنّالمراد 
بكلمة (ضرار) في الحديث ما أفاده العَلَّانَ. فيكون حاصل قوله بُِ: «لاضرر ولا 


ضرار»» تفي أصل الضرر ولو مع عدم التصدّي للإضرار. ونني التصدّي للإضرار. 


مفاد الجملة بلحاظ تصدرها بكلمة لا 

وأمَا المورد الثاني: قن عند لي فاط كربا سم OA‏ 
ودخوها على الكلمتين. فقد ذكروا فيه وجوهاً: 

الوجه الأوّل: ما يظهر من اللَوبين وشرّاح الحديث,. واختاره صاحب 
«العناوین» وشيخ الشريعة الإصفهانى ب" وهو إرادة النهي من النني. 
ومرجعه إلى تحريم اللإضرار. 

الوجه الثاني: ما نسبه الشيخ الأعظم إلى بعض الفحول. وهو أن المنقّ 
اشر الجرّد غير المتدارك, ولازمه ثبوت التدارك في موارد الضَّرر. 

الوجه الثالث: ما اختاره الحقّق الخراساني. وهو“ كو نه من قبيل نف الحكم 
بلسان نني الموضوع. كما في قوله: «لا رهبانيّة في الإسلام». و «لا ربا بين الوالد 
والولد». وما شاكل, فاد الحديث تف الأحكام إذا كانت موضوعاتها ضرريّة. 

الوجه الرابع: ما اختاره الشيخ الأعظم, وتبعه جمعٌ من الأساطين, منهم المحقّق 
)١(‏ العناوين الفقهيّة: ج .51١/ ١‏ 


(۲) حاشية المكاسب: ج٤‏ /1175-541. 


(۳) رسائل فقهيّة: ص1١١-111.‏ 
)٤(‏ حاشية المكاسب: ص 189. 


مفاد الجملة بلحاظ تصدرها بكلمة لا ۷ 


النائيني ٠"‏ وهو أن المنقّ كلّ حكم ينشأ منه الضَّررء سواء أكان الشّرر ناشئاً من 
نفس الحكم كما في لزوم العقد الغبني, أم من متعلّقه كما هو الغالب : 
إمّا بأن يكون حازاً من باب ذكر المسبّب وإرادة السبب كما يظهر من الشيخ #د. 
أو من باب الإطلاق الحقيق, نظراً إن کون النفي تشر يعيّاً لا تكوينيّاًكا أفاده 
الحقّق النائيني. 
وإِمًا بأنيكون إطلاق الَّرر على ا حكم الم وجب له من‌باب الحقيقة الادّعائيّة. 
الوجه الخامس: أن المنقّ كلّ حكم نشا منه ار ر أو كان يوضوعه حورا 
وهو الختار. 
الوجه السادس :ما عن بعض الأعاظم من أنّ الحكم أمرٌ سلطاني. وسيم 
ما الوجه الأوّل: فغاية ما قيل في توجيه إِنّه كا يصح الإخبار عن وجود 
الشيء في مقام الأمر به كذلك يصح الإخبار عن عدم شيء في مقام النبي عنه. وقد 
شاع استعمال النني. وإرادة الغبي.كما في : 
١‏ -قوله تعالئ: هلا رَفَتَ ولا فُشوق ولا جِدَالَ في الحَجّ'". 
١‏ -وقول رسول الله 8 : «لا سبق إلا في حف أو حافر «. 
۳ -وقوله ب : «لا هجرة فوق ثلاث» . 
)١(‏ منية الطالب: ج75 .11١‏ 
(۲) سورة البقرة: الآية /191. 


(۳) وسائل الشيعة: ج9١‏ / ۳ ح 6177 71 , الكافي: ج 0 لحكل 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ۱۲ / 57١‏ ح ۱١۲١۱‏ .الکافي: ج ۳٤٤ / ١‏ ح۲. 


۳۲۸ فقه الصادق / ج۲۷ 


. -وقوله لا : «لا جلب ولا جنب ولا شغار في الاإسلام»‎ ٤ 

. -وقوله ييا ": «لا منع ولا إسراف ولا بخل ولا إتلاف»‎ ٥ 

ونحوها غيرها من الجملات الناهية بلسان النفي. وهي كثيرة. 

أقول: وهذا الوجه وإِنْ كان يكن في رَد الحقّق الخراساني ب'". حيث قال: 
(وإرادة النهي من النفي لم يعهد من مثل هذا القركيب). إلا ته لايني بإثبات 
المطلوب؛ وذلك لأنّ إرادة النهي من النفي نما يكون بأحد وجهين: 

أحدهما: استعمال الجملة في مقام الإخبار عن عدم تحقّق ما تصدّر بأداة (لا) في 
ا لخارج» كنايةً عن مبغوضيّته وحرمته, نظير الإخبار عن ثبوت الشيء في الخارج 
كناية عن حبوبيّته. 

وفي هذا التعبير الكنائي لطفٌ, ويفيد المراد بوجه آكد. ألا ترى أنته لو كان 
الأب في مقام بيان زجر ابنه عن الكذب. وقال: (لاكَذِب في بيقي). كان ذلك آكد في 
إفادة المراد بحسب المتفاهم العرفي. 

ثانيهما: أن يكون ما صدّره (لا) النافية حكوماً با جواز في الشرائع السابقة. أو 
عند العقلاء. وأريد نفي ذلك الحكم في الشريعة المقدّسة الإسلاميّة, كما في: «لا شغار 
في الإسلام»» و «لا رهبائيّة في الإسلام». و«لا رأي في الدّين». 

فإ الأول وهو أن يقول الرجل للرجل: (زوّجني ابنتك حيّن أزوّجك ابنقي 
على أن لا مهر بينهها). حيث كان ذلك أمراً متعارفاً عند العقلاء. وكذلك القياس 


(۲) مستدرك وسائل الشيعة: ج 7777/١0‏ ح ۱۸۲١۲‏ . عوالي اللآلي: ج١/1577ح١.‏ 
(۳) كفاية الأصول: ص ۲۸۲. 


مفاد الجملة بلحاظ تصدرها بكلمة لا ۳۳۹ 


والرأي. وقد نفاهما الشارع» والرهبائيّة كانت مشروعة في الشريعة السابقة. وقد 
نفي شرعيّتها في الإسلام . 

وشيءٌ منهما لا مورد له في الحديث: 

أا الأول: فلأنَ حمل اللّفظ أو الهيئة والجملة على إرادة المعنى الكنائي. خلاف 
الظاهر. لا يلتزم به إلا مع عدم إمكان إرادة المعنى الحقيق, أو قيام القرينة على عدم 
إرادته. كما في قوله تعالى: لا رَقَتَ ولا فُسُوقَ ولا جِدَالَ في الْحَجّ». 

وأما الثاني: فلأنَ الإضرار بالغير لم يكن جائزاً في شريعةٍ من الشرائع السابقة, 
ولا عند العقلاء. فلا تصح فرض إرادة النهي من النني في الحديث. 

أضف إلى ذلك كله: أنته في بعض الروايات كلمة (في الإسلام) موجودة في 
ذيل قوله ب «لا ضرر ولا ضرار»» وهي ظرف لغو متعلّق بفعل عام مقدّر. وهو 
موجودٌ. وهذا لا يلام مع إرادة النهي من أداة (لا). بأن يكون معنى الحديث: حرمة 
الإضرار في الإسلام؛ إذ الإسلام لا يكون ظرفاً لإضرار الناس بعضهم ببعض. إلا 

مع أنّ إرادة النهي من الحديث لا يلاثم مع قضيّة سمُرة, إذ حرمة الاضرار. 
لا تنطبق على ما أمر يفي به من قلع الشجرة. والرّمي بها في وجهه. 

وعليه. فهذا الوجه ضعيفٌ لا يمكن الركون إليه . 

وأمًا الوجه الثاني: فقد أفاد جمعٌ من الأساطين ج في توجيهه'": 

أنّ الأصحاب ذكروا في باب الضان أنته لو تلف العين المضمونة, وجب على 


(۱) جواهر الكلام: ج .۱٤٤/ ۲١‏ 


۰ فقه الصادق ج07" 


الضامن تداركها إمّا بالمثل أو القيمة. وذكروا أن ذلك بمنزلة أداء نفس العين التي 
يجب أداؤها. بمقتضى حديث: «على اليد». وعليه فإذا حكم الشارع الأقدس يلزوم 
تدارك الصَرر ص تغزيل الضّرر الموجود منزلة المعدوم, وأن يقال: «لاضرر». 

وأورد عليه الشيخ الأعظم:#'"”: بأنّ الضّرر الخارجي لا يرّل منزلة العدم 
بمجرّد حكم الشارع بلزوم تداركه. وأا ا لمغرّل منزلته اسر المتدارك فعلاً. 

وفيه:إنَّالمدّعي يدعي أن الشارع يحكم باشتغال الذمّة بالبدل, فكأنته يكون 
البدل موجوداً في الخارج فعلاً. لا أنته حَكم بوجوب التدارك تكليفاً حضاً. 

أقول: والصحيح أن يورد عليه بأَنّ اشتغال الذمّة وإ صح جعله منشئاً 
للتغزيل, لكنّه ني تغزيلي لا حقيق. وهو خلاف الظاهر لا يصار إليه إلا مع القرينة, 
مع أنته يلزم من الالتزام بذلك تأسيس فقه جديد. فان جرد الإضرار بالغير من 
دون إتلاف مال منهء لا يوجبٌ الضمان, ألا ترى أنته لو تضيرّر تاج باستيراد تاجرٍ 
آخر أموالاًكثيرة م يجب تداركه لا تكليفاً ولا وضعاً. 

وأمّا الوجه الثالث: فقد أفاد المحقّق ال خراساني"" في توجيه كونه الظاهر من 
الحديث,. بأنَ الظاهر أنْ يكون (لا) لنفي الحقيقة. كا هو الأصل في هذا التركيب 
حقيقة أو ادّعاءاً كناية عن ننى الآثار. كا هو الظاهر من مثل قوله ل «لا صلاة 
لجار المسجد إلا في المسجد» و(يا أشباه الرجال ولا رجال». فإنّ قضيّة البلاغة في 
الكلام هو إرادة نفي الحقيقة ادّعاءاً لا نفي الحكم أو الصفة, والمنقّ في الحديث هو 


(١)رسائل‏ فقهيّة: ص .110-1١١4‏ 
(۲) كفاية الأصول: ص .۳۸١‏ 


مفاد الجملة بلحاظ تصدرها بكلمة لا 5 


الشَّرر وحيث لا يكن إرادة نف الحقيقة حقيقةً. فليكن من قبيل نني الحقيقة 
ادّعاءاً بلحاظ نن الحكم والآثار , ففاد الحديث ن الموضوع المَّرري بلحاظ 

أقول: أورد المتأخَّرون عليه بإيرادات: 

الإيراد الأوّل: ما أفاده حماعة وا 

أن تفي الحكم بلسان نني الموضوع إا يصمّ في موارد ثلاثة: 

الأؤّل:كون الموضوع المننّ بنفسه ذا حكم شرعيّ بحسب عموم دليل أو 
إطلاق شامل له. كما في قول الإمام أمير المومنين اغ ": «ليس بين الرجل وولده 
رباء وليس بين السيّد وعبده ربا». إن ابا حكوم بالحرمة بحسب الأدلة. فيكون 
حينئذٍ دليل النني ناظرا إلى نني ثموله له بنني انطباق موضوعه عليه. 

الثاني:كون العنوان المنقّ علّة للفعل الذي هو موضوع للحكم بحسب عموم 
دليل أو إطلاق. کا فی قول رسول ایل د" «رُفع عن اى تسعة أشياء: الخطاً 
والنسيان. الحديث». فيكون النني نفياً للمعلول بلسان نني علّته. فيدلٌ على أنّ 
الفعل الصادر في حال الخنطأ أو النسيان . كأنته لم يصدر في الخنارج. فير تفع 
عنه الحكم. 

الثالث: ما إذا كان العنوان المنقّ عنواناً ثانويّاً للموضوع ذي الحكم» كعنوان 
الطاعة في قوله غ “: «لا طاعة لخلوق في معصية الخالق». 
)١(‏ منية الطالب: ج ۲ /۳۸۸. 
(۲) وسائل الشيعة: ج8١‏ / ۱۳۵ح ۲۳۳۱۹ .الكافي: ج ۵ / ١417/‏ ح١.‏ 


(۳) وسائل الشيعة: ج 775/١0‏ ح1779١7.‏ تحف العقول: ص 0٠‏ . 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج7١‏ / ١014‏ ح۲۱۲۲۱. من لا يحضره الفقيه: ج ٤‏ / ١78اح‏ 0471.. 


الدّم الخارج قبل الولادة ۲۰۷ 





الثاني: كو تفيضا وهو المحكيّ عن «تذكرة» المصنّف ي9'". و«مدارك» 
الستد" و«الذخيرة»”", وات الشهيد © 

وعن «المنتهى»"*: الميل إليهء وعن «النهاية»'"' احتاله. 

واستدل للأوّل: 

١‏ -بإطلاق ما دل على أن الطهر لا يكون أقلّ من عشرة أيّام”'". 

"-وبما د على أن افاس حيضٌ محتبس ””. 

۳وا دلَّ على أن النفساء كا لحائض ". 

غ-وبإطلاق موق عار وخبر رُريق المتقدّمين. 

4 -وبصحيح ابن المغيرة: «في امرأَةٍ نفست, فتركت الصّلاة ثلاثين يوماً ثم 
طَهُرت, ثح رأت الدّم بعد ذلك ؟ 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: ج ١‏ / ۳۳۲(ط.ج). 

(۲) مدارك الأحکام :ج۲ .٤٤/‏ 

(؟) ذخيرة المعاد: ج ۷۷/١‏ ق ١‏ قوله: اوهل يعتبر تخلّل أَقلّ الطهر بينه وبين التفاس؟ فيه وجهان؛ أظهرهما العدم). 

.54١ /۲ حكاه عن الحواشي السيّد العاملي في مفتاح الكرامة: ج‎ )٤( 

(0) منتهى المطلب: ج۲ / ۲۸٤(في‏ التّفاس). 

(17) نهاية الاحكام: ج١ FY‏ 

(۷) راجع وسائل الشيعة: ج ۲ / ۲۹۷. باب (أنّ أقلَ الطهر بين الحيضتين عشرة أَيّام)» من حديث ۲۱۸۰ وما بعده. 

(۸) ورد هذا التعبير في كلمات العديد من الفقهاء. وبعضهم أرسله إرسال المسلّمات. ويمكن أن يستدلٌ على ذلك 
بما ورد من سوال سلمان+ة لعليّ با: «عن رزق الولد في بطن أَمّه؟ فقال: إِنَّ الله تبارك وتعالئ حَبّس عليه 
الحيضة فجعلها رزقه في بطن أمّه». راجع: وسائل الشيعة: ج۲ / اح 7786 من لا يحضره الفقيه: ج ۱ / ٩۱‏ 
ح۱۹۷ علل الشرائع: ج ۲۹۱/۱ ح١.‏ 

(1) كما يظهر ذلك من روايات باب (أنّ أكثر التّفاس عشرة أيّام وأنته يجب رجوع النفساء إلئ عادتها في الحيض 
أو النُفاس. وإِلّا فإلئ عادة نسائها. ويستحبٌ لها الاستظهار كالحائض ثم تعمل عمل المستحاضة). من وسائل 
الشيعة: ج۲ ا 


53-3 فقه الصادق / ج۲۷ 


والمقام لا يكون من قبيل شيءِ من هذه الموارد. 

أا الأول فلأنته إن أريد نني الحكم المتر تب على الصَعرر بنفسه. لأدى ذلك إلى 
خلاف المقصود. ويستلزم جواز الاضرار بالغير. لعدم كونه حينئذٍ ضرراً شرعاً 

أضف إليه: أنّ موضوع الحكم يمتنع أن يكون رافعاً له. لكونه مقتضياً له. 

ون أريد منه نن الحكم المقرتّب على الفعل المعنون بعنوان اضر فيرده أنّ 
اشر ليس عنواناً للفعل. بل هو مسبّبٌ عنه ومترتّبٌ عليه. 

وأا الثاني: فلا الضّرر ليس علّة للفعل. بل هو معلول له ومسيّبٌ عنه. 

وأمًا الشالث: فلا أشير إليه من أنّ الضّرر لا يحمل على الفعل الخارجي 
كالوضوء والصوم» وما شاكلء بل هو مسبّبٌ عنه. ومترتّب عليه. 

وعلى الجملة: ما هو موضوع الحكم. هو العنوان المنطبق على الفعل الخارجي 
م يرد عليه النفي. وما ورد عليه النفي لم يرفع حكمه قطعاً. 

ويتوجه عليه 1 نفي العنوان الثانوي تشريعاًء وإخراجه عن عام التشريع 
تارة يكون حقيقيًا تا راون يكون من قبيل نف المسيّب بلسان نف السبب» والمقام 
10 لأنّ هذا المقدار من خلاف الظاهر تما لاب من الالتزام به. حى على 
مسلك المستشكلين الذي اختاروه تبعاً الشيخ #" من أن امن هو الحكم 
الضَّرري. إذ الحكم أيضاً سببٌ للضرر, فلو أريد نني الحكم الشّرري, لا محالة 

ودعوى: أنّ الحكم سببٌ توليدي وعلّة للضرر. والمسبّب التوليدي من 


(١)رسائل‏ فقهيّة: ص ۱۱۹. 


مفاد الجملة بلحاظ تصدرها بكلمة لا rrr‏ 


العناوين المنطبقة على السبب, مثلاً الإحراق الذي هو مسبّبٌ توليدي ينطبق على 
سببه وهو الالقاء. فإذاكان الحكم سبباً للضرر. ينطبق عنوان السعرر على الحكم. 
فعلى هذا المسلك لا يلزم الالتزام جخلاف الظاهر. بخلافه على المسلك الآخر. كما 
عن الحقق النائيني !". 

غريبة:لأنّ المسبّب التوليدي في المثال ليس هو الإحراق, لأنته وصف منقزع 
من ترتب الحرقة عليه. بل المسبّب هو الحرقة. وهي لا تنطبق على الإلقاء. 

وبالجملة: السبب والمسبّب موجودان منحازان لا يعقل انطباقها على شيء 
واحد. فالضرر ينشأ من الحكم ولا ينطبق عليه. وأا المنطبق على الحكم عنوان 
المضرٌ والضار. بل إرادة نفي الموضوع الغَّرري أظهر من إرادة نفي الحكم الضَرري. 
فإنَ الموضوع سبب للضضرر. ون المسبّب بنفي سببه شائعٌ وأمّا الحكم فقد يكون 
سبباً كا في لزوم العقد في المعاملة الغبنيّة. وقد يكون من قبيل انعد له لوساطة 
إرادة ا مكلف واختياره. كإيجاب الوضوء على من يضر به.فإنٌ الحكم ليس سبباً 
للضرر لوساطة إرادة المكلف. فان له أن لا يتوضّأ فلا يقع في الضّرر. 

ودعوى: أن إرادة المكلّف حيث تكون مقهورة في عالم التشريع لهذا البعث. 
فبالأخرة ينتهى الشَّرر إلى البعث والجعل 6 ء المعلول الأخير إلى العلّة الأولل. 
لاكانتهائه إلى المُعدَ كما عن المحقّق النائيني'". 

مندفعة: بأنّ الإرادة ليست معلولة للحكم. بل هي ناشئة عن مبادئهاء والحكم 
إغا يكون جعلاً لما يكن أن يكون داعياً ها فهو من قبيل امعد للإرادة لا العلّة. 


.٠۱۸/ ١ج منية الطالب:‎ )١( 
5980 / منية الطالب: ج۳‎ )( 


r‏ فقه الصادق / ج۲۷ 


وغه فلو أريد من الحديث ني الحكم الشّرري. بنحو يلقزم به هؤلاء 
الأعلام, لاب من الالتزام بكونه نفياً للجامع بين السبب والعدٌ بلسان نفي المسبّب. 
ولا أظر كون هذا الاستعمال متعارفاً أو له تمائل. 

الإيراد الثاني : ما أفاده المحقّق النائيني > وحاصله''” أن : نني الحكم بلسان 


یاو 
تارة. يكون نفياً بسيطاً وارداً لسلب ذات الشيء. 


وأخرئ: يكون نفياً تركيبيَاً وارداً لسلب شيء عن شيء. 

فإنكان من قبيل الأوّل: اعتبر في صحّته قيود ثلاثة: 

الأوّل:كون الموضوع ذا حكم إمّا في الجاهليّة أو في الشرائع السابقة, أو في هذه 
الشريعة بحسب عموم دليل؛ أو إطلاتي شامل له وإلا فلا معنى لنني الحكم بلسان 
نق موضوعه. 

الثاني: كونه عنواناً اختياريا كالرهبانيّة. حى يكون نفيه التشريعي موجباً 

الثالث:كون الحكم المنقّ هو الحكم الجائز. وإلا أنتج نف الحكم بلسان نني 
الموضوع ضدّ المقصود في بعض المقامات.كما في مورد إتلاف مال الغير, فإنّه لو ورد 
في هذا المقام, قوله: «لاضرر» يكون مفاده أن هذا الفرد الصادر خارجاً من الف 
لا حکم له.كما هو مفاد قول اا ': «لاسهو في سهو». 

وإن كان من قبيل الثاني: أي كان النفي تركيبيَة وارداً لسلب شيء عن شيء. 


)0( منية الطالب: ج۳ / ۳۸۵. 
(۲) وسائل الشيعة: ج۸ / ۲٤۳‏ ح ٠١044‏ .الکافي: ج ۳۰۹/۳ ح1. 


مفاد الجملة بلحاظ تصدرها بكلمة لا 5 


فهو يكون تخصيصاً بلسان الحكومة. 

وبعبارة أخرى: النني تحديد لما أخذ موضوعاً لذلك الحكم المنقّ ما عدا مورد 
النق. فثل قوله افا : حك لكثير الشكٌَ». يدل على اختصاص البناء على الأأكثر 
شر كي اله 

أقول: ولا یکن الالتزام بشيء منهما في (لا ضرر): 

أمَا الثاني: فلعدم كون السلب سلباً تركيبياً نعم. لو كان الخبر بلسان: لا 
موضوع ضيرريّا لكان من قبيل: «لا شك لكثير الشكٌ». 

وأمًا الأوّل: فلآنّ اشر وإِنْ كان اختياريّا إلا أنّ حكنه السابق حيث 
لا يكون بالنسبة إلى الإضمرار بالغير إباحة. بل هو إِمّا تحريم. أو قبح. فإرادة نفي 
الحكم بلسان تفي الموضوع, ينتج ضدّ المقصود في الموارد المشار إلمها.كما في مورد 
إتلاف مال الغير. 

وفيه: أنته بعد فرض كون الحديث نفياً للسبب بلسان نف المسبّب» كما هو 
ای هذا لوجم ف ا رن ق هوه لا وشو عرزا ولا عا 
ضرريَا وهكذا سائر الموضوعات الغَّرريّة فيكون سلبه تركيبيَا ولا حذور فيه. 

الإيراد الثالث:أنّكلمة (في الإسلام) الموجودة في بعض النصوص المعتبرة.تدلٌ 
على أنّ ا لمن هو الحكم الشَّرريء إذ لا معنى لكون الموضوع ضرريّاً في الإسلام. 

وفيه أنّ هذه الكلمة تنفي احال كون أداة (لا) نهياً كا مر مفضّلاً. ولا تصلح 
قرينة لتعيّن كون ال من هو الحكم, بل هي قرينة على كون النفي تشريعيّاً لا حقيقياًء 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج۸ / ۲۲۷ ب ١٠(باب‏ عدم وجوب الاحتياط على مَّن كثر سهوه بل يمضي في صلاته...الخ). 
(۲) وسائل الشيعة: ج ٠٠‏ / ۹ ح۳۲۲۱۷.الکافي: ج 0 / E‏ 


۳۳ فقه الصادق / Ma‏ 


والنفي التشريعي كا يتعلّق بالحكم حقيقة, يتعلّق با موضوعكذلك.ويخرج ا موضوع 
عن عام التشريع. فهذه الكلمة تلام مع كون المنفّ كلاً من الحكم أو الموضوع. 

فالمتحصّل ممًا ذكرناه : أن شيئاً ما أورد على ما اختاره الحقّق ا مخراساني 
لا یرد عليه. 

أقول: نعم يرد عليه أنّ هذا الاستعبال وإن كان صحيحاً وشائعاً إلا أنته 
لا وجه لتخصيص المنن بخصوص الموضوع الشّرري. بل مقتضى إطلاقه البناء 
على ارتفاع کل ماهو ضرري. سواءٌ كان هو الحكم أو الموضوع. 

ودعوى: أن إسناد النني إلى الحكم حقيق. وإسناده إلى الموضوع محازي. حيث 
إن المنقّ في الحقيقة حكمه, فلو كان المراد من الحديث هو الأعمّ. لزم اجتاع 
إسنادين: يحازي. وحقيق في إسناد واحد. وهو غير معقول . 

مندفعة: بأنّ المراد بالنف؛ انف التشريعي. وهو كما يستند حقيقة إلى الحكم 
يستندٌ حقيقة إلى الموضوع بإخراجه عن عام التشريع. 

وما الوجه الرابع: الذي اختاره الشيخ والمحقق النائيني ج فاته يظهر الحكم 
فيه تم ذكرناه في الوجه السابق, إذ لا وجه لجعل المنقّ خصوص الحكم الضَّرري. 

استدلال المحقق النائيني ث٠‏ فقد استدلٌ هذا القول أي كو ن المنق هو کل 
حكم أوجب الضّرر -بما يتضح ببيان ا 

الأمر الأوّل: أت النفي إذا تعلّق بشيء: 

فار كان ذلك حكماً شرعيّاً كان النفي نفياً بسيطاً لأنّ الأحكام الشرعيّة من 


.FAo/ ٣ج منية الطالب:‎ )١( 


مفاد الجملة بلحاظ تصدرها بكلمة لا 35 


الأمور الاعتباريّة النفس الأمريّة. ووجودها التكويني عين تشريعها. فإثباتها أو 
نفيها راجعٌ إلى إفاضة حقيقتها وإصجاد هويّتها. أو إعدامها عن قابليّة التحقّق, فعلى 
هذا يكون نفيها من السلب البسيط. 
وإن كان من الأمور الاختراعيّة أو الأمور الدائرة بين العقلاء. المتعلّق بها 
الامضاء. فحيثٌ إن قابليّتها للجعل اختراعاً أو تأسيساً أو إمضاءاً أو تقريراً. عبارة 
عن تركيب أنفسها أو حصّلاتها. دون إفاضة هويّتها وإيجاد حقائقها. فلا حالة 
يكون النق الوارد عليها من السلب التركيبي, فا مجعول فيها نفس النق دون المنق. 
ثم إن السلب التركيبي على قسمين: 
١-قسمٌ‏ ين فيه هذه المهيّات عن شيء. كقو له ا ": «لا صلاة إلا بطهور». 
١-وقسمٌ‏ عكس ذلك. أي ينفي فيه شيءٌ عن هذه المهيّات.كا في: «لا شك في 
المغرب». و ملا رَفَتَ ولا فُسُوقَ ولا جِدَالَ في احج" وما شاكل. 
وف القسم الول يفيد النني الجزئيّة أو الشرطيتّة. وفي القسم الثاني المانعية. فإنَ 
نف الماهيّة عن شيء معناه عدم تحقّق الماهيّة بدون ذلك. وأمًا نفي شيء عن الماهيّة, 
لما قر وجود هذا الثيء فيهاء أي الماهيّة قدت به. 
وكيف كان فينتج النفي في القسمين: 
١-الفساد‏ من غير استعمال النفي في تفي الصحّة, وفي نف الكمال. في مثل '"': «لا 
صلاة لجار المسجد إلافي المسجد». ا 1 


aE / تهذيب الأحكام: ج۲‎ . 11٥ح‎ 7 ١ وسائل الشيعة: ج‎ )١١ 
.۱۹۷ سورة البقرة:‎ )۲( 
تهذيب الأحكام: ج ۹۲/۱ ح35.‎ ١ ح٤‎ / ٠ وسائل الشيعة: ج‎ )( 
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هذا فما يكون قابلاً لأنْ يتعاّق به الجعل من حيث النفي أو المنقّ. 

وأمّا مالا يقبل ذلك. كالأمور الخارجيّة. فلابدٌ وأن يكون ذا حكم لولا هذا 
النني. ليكون النفي بلحاظه. وهو عا يكون بأحد وجهين: 

١‏ -إمّا بأن يكون بنفس عنوانه موضوعاً لحكم عند العرف والعقلاء. أو في 
الشرائع السابقة, والنفي وارداً لا لغاية. كقوله اثة'': «لا رهبائيّة في الإسلام». وما 
شاكل ا ورد لنسخ الأحكام السابقة وإلغائها عن الاعتبار. 

۲ -وإمًا بأن يكون مندرجاً لولا هذا النني في عموم أو إطلاق. وكان النفي 
وارداً لإخراج ذلك الفرد عن موضوع العام أو المطلق, كقو لها «لا شك لكثير 
الشك» و «لااشكٌ في نافلة». 

والقسم الأول من النفي البسيط. والثاني من النفي التركيبي. 

الأمر الثاني: أن الضّرر من العناوين الثانويّة للحكم» لأننه من المسبّبات 
التوليديّة. والمسبّب التوليدي ينطبق على السبب. 

فإن قيل:إِنّ ما ذكر يت في مثل لزوم العقد الذي هو السبب للضرر, ولا يتمّ في 
مثل وجوب الوضوء على من يتضيرر به. فإنٌ السبب هو الوضوء. ووجوبه من 
قبيل العدٌ. 

قلنا:إنّ إرادة المكلّف حيث كانت مقهورة في عالم التشريع هذا البعث والجعل, 
وقد اشتهر أن الممتنع الشرعي كالممتنع العقلي. واللّابديّة الشرعيّة كاللابد ية العقليّة, 
0 مستدرك وسائل الشيعة ج 150316614 دعائمالإسلام ع۲ لت كن 
(۲) لم ترد هذه العبارة في الرواية. وإنّما أخذت من عدّة روايات؛ راجع وسائل التسيعة: ج۸ / ۲۲۸ ع1١٤١٠‏ 
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فبالأخرة ينتهي اشر إلى البعث واللجعل.كانتهاء المعلول الأخير إلى العلّه الأول 
لاكانتهائه إلى امعد فالعلّة التامّة لوقوع المكلّف في الضَّرر هي الجعل الشرعي. 

الأمر الثالث:إنّ إسناد النني إلى الحكم حقيقٌ. ويكون النفي مستعملاً في معناه 
الحقيق بلا رعاية عناية, بخلاف إسناده إلى الموضوع. فإنّه يحتاج إلى رعاية عناية. 

أقول. نتيجة هذه الأمور. ظهور قوله 32ه'": «لااضرر ولا ضرار» في إرادة نفي 
الحكم الضَّرري. فإنّه بذلك يتحفّظ على ظهور (لا) النافية في ما هو معناه الحقيق. 
من دون أن يلقزم جخلاف الظاهر في مدخوهاء بأن يكون من قبيل استعمال المسبّب 
وإرادة سببه. كي يرد عليه ما أفاده الحقّق الخراساني'", بأته ليس من الشائع 
المتعارف في ال حاورات التعبير عن نفي السبب بف مسيّبه. لما ذكرناه من أنّ الضّرر 
عنوانٌ ثانوي للحكم, ونني العنوان الثانوي وإرادة العنوان الأَوّلي ليس من باب 
الجاز. لأنّ إطلاق المسبّب التوليدي على سببه شائعٌ متعارف في ال حاورات العرفيّة. 
ولايخق ما في كلامه من مواقع للنظر. وهي : 

١‏ -أفاده من انطباق المسبّب التوليدي على سببه الذي قد مل له: بإنطباق 
الإيلام على الضرب. والإحراق على الإلقاء في النار. 

فإنّه یرد عليه: من أنتهما موجودان بوجودين. وليسا من قبيل العنوانين 
المنطبقين على المعنون الواحد. والاإيلام والإحراق ليسا مسيّبين. بل المسبّب هو 
الألم والحُرقة وبدمهي عدم انطباقهما على الضرب والإلقاء. 


0 ح۳۲۲۱۷. الكافي: ج 5 4ت‎ ۹ / ٠٠١ وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
.۳۹۹/ حكاه عنه منية الطالب: ج۳‎ )۲( 
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۲ -ما ذكره من أنته من جهة مقهوريّة العبد في الإرادة. يكون وساطتها 
كوساطة الأمر غير الاختياري. غير مانع من استناد المعلول إلى علّته الأوإن. 

فانه يرد عليه: ما تقدّم من أنّ الحكم ما يكون داعياً إلى الارادة. واختياريّتها 

٣‏ ما أفاده من ظهور النفي في إرادة تفي الحكم. فإنّه بعد فر ض كون النف 
تشريعتا لادكؤينتاً: يكون تلبق إن الحكم والموضوع غل خد سواء. وسياق 
زيادة توضيح لذلك. 

وبالجملة: لا وجه لجعل المنقّ في هذا الحديث خصوص الحكم. 

وأا الوجه الخامس: وما ذكرناه ظهر أن مفاد الحديث هو نفي مطلق الأمر 
الضّرري.موضوعاكان أم حكداً. وهو الوجه النامسء ونزيده ظهوراً ببيا نأمرين: 

الأمر الأوّل:أنَ المنقّ في المقام هو ما يوجب الشّرر وهذا المقدار من العناية مما 
لابنّ منه. سواء أكان المنقّ هو الحكم الشَّرري. أو الموضوع الضَّررِي. وقد مر 
توضيحه. وعرفت أنّ ما أفاده الحقّق النائينى'"' من أن الضّرر من العناوين الثانويّة 
للحكم. غير تامً. 

الأمر الثاني: إنّ وجود الشَّرر في الخارج غير ملازم لاستعمال النني في غير 
معناه الحسقيق. أو ظهوره في نني الحكم. بل النني متعلّق بالضرر في عالم التتشريع. 
فاستعمل في معناه. وأريد بالمنقّ إا الحكم أو الموضوع. 

ما على الأوّل: فواضمٌ. 


۳۷۲-۳۷۰ /۳ منية الطالب: ج‎ )١( 
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وأمّا على الثاني: فلأنٌ المراد من النني هو إخراج الموضوع عن عالم التشريع. 

توضيحه: إِنّ الصفات التعلّقيّة كالشوق والحَبّ, وكذلك الاعتباريّات لا يعقل 
أن تنحقّق إلا مضافة إلى الماهيّات. وتلك الماهيّات تتحقّق بنفس تحقّق هذه 
الأمور. نظير تحقّق الماهيّة بالوجود الخارجي والذهني. فوجودها إا يكون 
بوجود هذه. وإعدامها في الحقيقة إا يكون بإعدام هذه. نظير إعدام الماهيّة في 
ا لخارج» فإنّه يكون بإعدام الوجود. 

فالمتحصّل من مجموع ما ذكرناه أن الحديث ظاهرٌ في إرادة نف الأمر 
المّرريء سواءٌ اكان موضوعاً أم حكماً. 

نا اوج اسان وحاس لا افق رجه أن شاا اليس جك 
تشريعيّاً بل هو حكم سلطاني, حكم به ييه لمقام سلطنته الممضاة من قبل الله 
تعال, بمنع إضرار الناس بعضهم بعضاً. 

توضيحه: أنّ لني ب مقامات ثلاثة: 

ا اليه مطل اا ووو ا اللمتازف وجاك 
للأحكام الشر عيّة 

۲ -مقام القضاء.وهو إا يكو نعندوقوعالغزاعبين الناس في الحقوق والأموال. 

مقام السلطنة والرئاسةء كنصب أمراء ا لجيوش والقضاة وأشباه ذلك. 

ومن المعلوم أنّ حكنه ل في قضيّة تمرة ب: بنفي الضَّررء ليس من الأول ولا 
الثاني, إذ لم يكن لسَمرة ولا للأنصاري شك في الحكم التكليني أو الوضعي.كمالم 
يتنازعا في حقّ اختلفا فيه من جهة اشتباههم| فيالمصاديق أو الحكم.وإنا شكى 


م4 فقه الصادق / ج؟ 


قال تدع الصّلاة. لأنّ أيّامها يام الطهر قد جازت مع يام النّفاس»'". 

بدعوى أنّ ظاهره كون عدم مُضْيّ أيّام الطهر, مانعٌ من الحكم بحيضيّة ا لمر 
بعد التفاس. ولذا تواترت النصوص بأنّالمتعدّي عن أكثر التّفاس استحاضة. فكذا 
المريّ قبله لعدمالقول بالفصل بينالمتقدّم والمتأخّرءكم| عن«الروض»'"التصريم به. 

أقول: وف الجميع نظر: 

ما الأول فلأنته _مضافاً إلى أنته على فرض شمو له للمقام» لا يدل إلا على أنّ 
الأقلّ ليس بطهرٍ -فن الجائز أن يكون حيضاً مالم يتجاوز مع أيّام رؤية الدّم 
عشرة ايّام. 

يرد عليه: أن الظاهر منه أنته لو كان أقلّ من عشرة. يمنع من حيضيّة الألاحق. 
كما تقدّم تحقيقه في حلّه. وعن «نهاية» المصنّف تة التصري به. 

وأمّا بالنسبة إلى سابقه فلا يكون مورا وفي المقام لا يتر فيا بعده أيضاً لأن 
ما بعد الولادة نفاس إجماعاً”". 

وأمّا الجواب عنه.كم في حكيّ «النهاية»!*: (بأنتانمنع من اشتراط طهر كاملٍ 
بين الدّمين مطلقاًء بل بين ا لحيضتين) و تبعه جملةٌ من الحقّقين”*. ٠‏ 

فغير تام لإطلاق دليله. 

وأمًا ما في «طهارة» الشيخ الأعظمية'"؛ من أنته نما ينفي کون الأقلّ طهراً 


(۱) الكافي: ج7/ ٠٠١‏ ح .١‏ وسائل الشيعة: ج ؟ / 91ح 1111. 

(۲) روض الجنان: ص .۸٩‏ 

(۳و )٤‏ نهاية الاحكام: ج ٠١١ / ١‏ . قوله: (ونقصان الطهر إِنّما وتر فيما بعده لا فيما قبله...الخ). 
(0)كما يظهر من كشف اللّتام: ج ۲ / ۱۷۲ (ط.ج). 

() كتاب الطهارة للشيخ الأعظم: ج ١‏ / 4 (ط.ق). 
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الأنصاري و تظلّم وانتصر منه 4 بما أنته سلطان على الأمّة. فأمر بإ بقلع النخلة 
حسما لمادّة الفساد. وعقّبه بقوله: «لااضرر ولا ضرار»» فهذا حكٌ سلطاني عام بعد 
الحكم الناص. ومفاده أنته لايحقّ لأحدٍ أن يضر غيره في حوزة رعيّتي والتابعين 
لي. لا ما أنته حكمٌ من الأحكام الشرعيّة. بل با أنته حكمٌ من قبل السلطان. 

أقول: ويرد عليه أمور: 

الإيراد الأوّل: إن مآل هذا الوجه إلى الوجه الأوّل. وهو إرادة النهي من النفي. 
وكونه في مقام بیان تحريم الإضعرار. 

فيرد عليه: جميع ما أوردناه على الوجه الأوّل. 

الإيراد الثاني: أنّ هذا الموضوع الكلي الذي حكم عليه بحكم سلطانيء هل له 
حكم شرعي. أم لا حکم له؟ 

لا سبيل إلى الثافي. لما ثبت بالضرورة أنته يي م يدع موضوعاًإل تطرّق إليه 
وبين حکمه. 

وعلى الأول كان حكمه الجواز أو المنع. لا وجه لتوهّم الأول فيتعيّن الناني. 
ومعه لا يبق موردٌ للحكم السلطاني. 

الإيراد الثالث: أنّ إعمال السلطنة إا يكون في الموارد الخاصّة التي تر تبط 
بمصالم الأمّة. ما لا يندرج تحت ضابطة كليّة. كنصب القضاة. وأمراء الجيوش. وما 
شاكل.فإنّ تعيين ذلك وتطبيقها على مواردها الجزئيّة. التي لا ضابطة ها بيده علي 
على ما يراه مصلحة للعباد. ولا سبيل إلى جريان ذلك في الموضوعات الكليّة. 


الإيراد الرابع: أنّ الظاهر من قضيّة سَمّرة أن الغزاع بينه وبين الأنصاري كان من 
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ناحية الاختلاف في الحكم. فإنّ سمُرة كان يرى الاستيذان من الأنصاري منافياً 
لسلطنته فهاكان له من حقّ العبور إلى نخلته. ولذا قال مستنكراً: (أستاذنُ في طريق 
إلى عذقي؟!). والأنصاري كان يرى أَنّ له إلزامه بذلك. فرجعا إلى الي بد فحكنه 
الصادر كان من باب القضاء. والظاهر أن الأصحاب أيضاً فهموا منه ذلك. ولذلك 
ذكروا هذه القضيّة في أقضية الى ا 


PON 
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تطبيق حديث لا ضرر على قضيّة سَمُرة 

المقام الثالث: وهو في دفع ا على الاستدلال بالحديث من الايردات. 
وهي متعدّدة , جملةٌ منها واضحة الدفع » لا حاجة إلى التعرّض طا. وإغا الهم 
منها اثنان: 

الإيراد الأوّل: أن حديث لا ضرر لا ينطبق على ما ذُكر من مورده» وهو نزاع 
سَمْرة مع الأنصاري. 

وبعبارة أخرئ: أن الميزان الكلي المبيّن بقوله ب «لا ضرر ولا ضرار» 
لا ينطبق على مورده» فلابدٌ إِمَا من رفع اليد عن ظاهره. أو إخراج المورد. وعلى 
التقديرين لا يصح الاستدلال به. 

والوجه في ذلك: ما أفاده الشيخ "في رسالته المعمولة في هذه القاعدة, 
وحاصله: أنّ اضر في تلك القضيّة إفاكان في دخول تَمُرة بغير استيذانٍ من 
الأنصاري. ولم يكن في بقاء عذق شُمُرة في البستان ضر ولذا أمره يي أَوَلاً 
بالاستيذان من الأنصاري. ثح بعد ذلك أمر َة بقلع العذق. فالكبرى الكليّة 
المذكورة في الحديث لا تنطبق على مورده. فكيف يُستدلٌ بها في غيره؟! 

وأجابوا عنه بأجوبة: 

الجواب الأوّل: ما عن الشيخ ”من أنّ عدم انطباق التعليل على الحكم 
المعلّل لا يخلٌ بالاستدلال. 


(۱) وسائل الشيعة: ج ۲۵ / ۳۹۹ح ۳۲۲۱۷ .الکافي: ج 0 / ۲۸۰ ح٤.‏ 


(۲ و ۳) رسائل فقهيّة: ص ۱۱۰۔۱۱۱. 
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وفيه: أن عدم انطباق الكبرى على ما ذكر مورداً هاء يكشف عن عدم إرادة ما 
يكون الكبرى ظاهرة فيه. وإلا لزم خروج المورد. فلا حالة تصير مجملة. ومعه لا 
يصح الاستدلال بها. 

الجواب الثاني ما أفاده المحقّق النائيني "من أنّ جواز دخول تَمُرة على 
الأنصاري بغير إذنٍ منه معلولٌ لكون سَمُرة مستحقّاً لإبقاء عذقه في البستان. فإذا 
كان المعلول ضرريَاًء فكنا يرتفع هو بنني اضر كذلك يرتفع علته بنفيه. ونظير 
ذلك ما إذا كانت المقدّمة ضرريّة. فإنّه كا یر تفع ويّننى به وجوب المقدّمة كذلك 
ينتف به وجوب ذي المقدّمة. فحق سَمُرة يسقط لكون معلوله ضرريّا 

وفيه أوَلاً بالنقض با إذا كانت إطاعة الزوج ضرريّة للزوجة. فإنّ لازم ما 
أفاده ن الزوجيّة التي هي العلّة لوجوب الإطاعة, أو إذا اضطر إلى شرب النجس. 
فان لازم ما أفاده نفي النجاسة به وغير ذلك من الموارد. 

وثانياً با حل وهو أنته لا يستلزم ضضرريّة المعلول ضيرريّة العلّة كي ير تفع 
بنفي الضّررء فلا وجه لنفيها. وهذا بخلاف المقدّمة الصَرريّةء فإنّ ضرريّتها تستلزم 
ضرريّة ذي المقدّمة. فير تفع وجوبه ابتداءً. لكونه ضررياً 

الجواب الثالث: ما أفاده الحقق النائيني ا" أيضاً وتبعه غيره. وهو أن 
المستفاد من الرواية أمران: 

الأول عدم جواز دخول َمّرة على الأنصاري بغير استيذانه. 

الثاني: حكمه ب بقلع العذق. والمستند إلى الضّرر. 


(١)منية‏ الطالب: جم 
(۲) منية الطالب: ج۳ /۳۹۹-۳۹۸. 
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والصغرى هذه الكبرى إنما هو الحكم الأول خاصّة. والحكم الثاني إما هو من 
جهة ولايته بإ على أموال الأّمّة وأنفسهم دفعاً لمادّة الفساد, أو تأديباً له لقيامه 
مقام العناد واللّجاج. 

وفيه: أن الظاهر من الحديث كون المستند إلى الصّرر هو الحكم الثاني كما 
يظهر لمن راجعه. 

فالحق في الجواب أن يقال: إن بعدما لم يرض سَمُرة بالاستيذان. وكان حفظ 
عرض الأنصاري متوقفاً على قلع العذّقء وكان حفظ الععوض أهمّ في نظر الشارع 
من حفظ المال, طبق بإڈنني الضَّور على حفظ سلطنة الأنصاري لعرضه. المقتضي 
ذلك لقلع العذق, فا هو المستند إلى السّعرر حفظ الأنصاري لعرضه. لا نني سلطنة 
سَمّرة على عذقه. 

ون شئت فقل: إِنّهِ بعدما لم يرض شَمُرة بالاستيذان. ولا بالتعامل على عذّقه. 
كان الموجب للضرر هو بقاء عذقه. وعدم جواز قلعه» فعموم ني الشَّور طبق 
عليه. ولأجله جاز, مع أنَّ إجمال ما تضمّن قضيّة سهُرة من النصوص غير مض 
بالاستدلال بالنصوص المتضمّنة هذه الجملة خاصّة, كمرسل الصدوق'" المتقدّم 
الذي عرفت اعتباره. 

هل القاعدة موهونة يكثر ةالتخصيصات 

الإيراد الثاني: ما ذكره الشيخ ل في «الرسائل». بقوله'": (إِنَ الذي يوهن فيها 

هي كثرة التخصيصات فيهاء بحيث يكون ال خارج منها أضعاف الباق إلى أن قال - 


(۱) من لا يحضره الفقيه: ج ۱۰۳/۲ ح 513517 
(۲) فرائد الأصول: ج۲ / 410. 


هل القاعدة موهونة بكثرة التخصيصات اعم 


بل لو بني على العمل بعموم هذه القاعدة حصل منه فقه جديد). 

أقول: والظاهر أن نظره في الموارد ا خارجة, إلى أبواب الحدود والديات 
والقصاص والتعزيرات والضمانات والخمس والزكاة والحج والجهاد وما شاكل. 

وأجيب عنه بوجهين: 

الوجه الأوّل: أن استقرار سيرة الفريقين على العمل بها في مقابل العمومات 
المثبتة للأحكام. وعدم رفع اليد عنها إلا بمخصّص قوي. يوجبُ جبر وهنها. 

وأدوة غلبا كار ال كا فة عن دم إرادة ادق الى اهر ناب 
من أدلتهاء وعملهم يكشف عن فهمهم معن شاملاً للموارد التي عملوا بها فہاء 
وحيث إنّ ذلك المعنى ليس ظاهراً وفهم الأصحاب ليس حجّة لناء فلا يصلح ذلك 
لجير وهنها. 

أقول: ولكن بعد فرض أنته نحتمل أن يكون عمل الأصحاب كاشفاً عن 
وجود قرينة واصلة إليهم غير واصلة إليناء وأنّ الصادر عن المعصوم اث هو الذي 
بأيدينا. فإنَ جعل كثرة التخصيص كاشفة عن عدم إرادة المعنى الظاهر غريب لأنّ 
إرادة معنى غير ما هو الظاهر بلا قرينة عليهاءغير حتملة بالنسبةإى المتكلّم الحكيم 
الذي هو في مقام بيان ا حكم الشرعي, فكثرة التخصيص لعنى إن كانت مستهجنة 
لا ريب في أنّ ذلك أشدّ استهجاناً. 

نعم» ما ذكر من عدم حجيّة فهم الأصحاب. متين. 

الوجه الثاني: ما ذكره الشيخ الأعظم'' من أنّ الموارد الكثيرة الخارجة عن 
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العام, نما خرجت بعنوان واحد جامع هاء وإِنْلم نعرفه تفصيلاً. وقد تقرّرفي محل أنّ 
سيط لكا و 

وأورد عليه المحقق الخراساني ٠”‏ بأنّ عدم الاستهجان فيا إذاكان الخارج 
بعنوان واحد. إِنما هو فيا إذا كان أفراد العام أنواعاً والسّر فيه حيئئذٍ أن خروج 
عنوان واحد من تحت الأنواع الكثيرة ليس تخصيصاً للأكثر. وإن كانت أفراده أكثر 
من أفراد سائر الأنواع, لأنّ الملحوظ على الفرض هو الأنواع دون الأفراد. 

وأا إذاكان أفراده أشخاصاً. فحينئذٍ ا أن الملحوظ استقلالاً والجعول 
موضوعاً هو الأشخاص. والنظر إلى الأنواع آل فلا يتفاوت في الاستهجان بين 
كون الخارج بعنوان واحدٍ أو بعناوين عديدة, وفي القاعدة با أن أفراد (لاضرر) 
أشخاص. فكثرة الخارج مستهجنة وإن كان بعنوان واحد. 

والصحيح أن يقال: إِنّ دليل العام إذاكان من قبيل القضيّة المنارجيّة. وكان 
الحكم مترتباً ووارداً على كلّ شخص من الأفراد. بلا جامع بينها بحسب الملاك. 
مثل: تل من في العسكر. وهب ما في الدار. تم ما أفاده المحقّق الخراساني #2. 

وأَمّا إذاكان من قبيل القضيّة الحقيقيّة. غير الناظرة إلى الأفراد ا مخارجيّة 
المتضمّنة لورود الحكم على الطبيعة. وبلحاظ انطباقها على الأفراد. الشامل حكنه 
للأفراد. فلا يتم لأنته لا نظر في القضيّة الحقيقيّة إلى الأفراد. فلا استهجان في كثرة 
أفراد المخصّص . إذ لم يلاحظ الخارج إلا على نحو الفرض والتقدير . ويزيد عدم 
الاستهجان وضوحاً إذاكان المخصّص متّصلاً » أو متحقّقاً حين صدور العام .كما 
في المقام. 


(۱) درر الفوائد: ص ۲۸٤‏ . 


هل القاعدة موهونة بكثرة التخصيصات وعم 


فهل المقام من قبيل الأوّل, أو الثاني؟ 

قد يقال: إِنّه من قبيل القضيّة الخارجيّة. من جهة أن المنقّ هوالضَّرر الناشىء 
من الأحكام الجعولة في الخارج. كما عن الحقّق النائيني'". 

وفيه: إن المنقّ كلّ حكم ضرريء ولا يكون الحسديث ناظراً إلى خصوص 
الأحكام التي كانت مجحعولة حين صدور الحديث. كما هو واضح. فهو َا يكون من 
قبيل القضيّة الحقيقيّة, وعليه فيتمٌ ما أفاده الشيخ 4. 

ويؤيّد عدم الاستهجان: أنّ تلك الأحكام المشار إليها كانت صادرة عن 
النيّ ل حين وقوع قضيّة سمُرة. ومع ذلك لم يعترض عليه أحدٌ من الصحابة 
بجعلها في الشريعة. 

أقول: ويمكن أن يجاب عن الإشكال بوجوه حر 

الوجه الأوّل: ظهور «لا ضرر ولا ضرار» في نفسه في نبي الأحكام التي م 
تقتض بطبعها ضرراً فهذه الموارد خارجة عن القاعدة بالتخصّص لا بالتخصيص. 

الوجه الثاني: أنّ الحكم في جملة من تلك الموارد ليس ضيرريّاً كأبواب 
الغرامات والجنايات والزكاة والخمس. فإنّ وجوب تدارك ما أتلفه. ووجوب 
الدية عل من جَنى أو قتل نفساً ووجوب إخراج حقّ الإماماث والسادات 
والفقراء من جهة كونهم شركاء نما يكون من قبيل أداء الدّين. ولا يصدق عليها 
الضّرر الذي هو عبارة عن النقص في المال. 

الوجه الثالث: أنّالحكم المبيّن بحديث لاضر رمن الأحكامالاجتاعيّة الإسلاميّة, 
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وتلك الأحكام إا تكون بلحاظ نوع المسلمين وعامّتهم, لا بلحاظ الأفراد. 

وبالجملة: فأكثر الأحكام التي توهم كونها ضرريّة وخارجة عن تحت عموم 
الحديث. لا تكون ضرريّة بحسب النوع الذي هو الميزان في المقام. فلا إشكال في 
القشك بعموم الحديث. 


الميزان هو الضَّرر الشخصى ۳۵۱ 


الميزان هو الضَّرر الشخصي 

المقام الرابع: وملخّص القول فيه في ضمن تنبيهات: 

التنبيه الأوّل: أن ا ميزان هل هو الضّرر الشخصي. فلو كان فعل واحد ضررياً 
على عامّة المكلفين. ولم يكن ضرريّاً على شخصِ واحد. ولم يكن من الأحكام 
الاجتاعيّة. لا يحكم بارتفاعه بالنسبة إليه خاصّة؟ 

أم أنّ العبرة بالضرر النوعي. فالحكم في الفرض يكون مرتفعاً بالنسبة إلى 
غير المتضرّر أيضاً؟ 

الأظهر هو الأوّل, فن الظاهر من أخذ عنوانِ في الموضوع, دوران فعليّة 
الحكم مدار فعليّة ذلك العنوان. ولا يكف لفعليّة الحكم بالنسبة إل شخص, فعليّة 
الموضوع بالإضافة إلى أشخاصِ أخر.كما هو الشأن في جميع العناوين الكليّة 
الملأخوذة في الموضوعات. 

ألا ترى أن وجوب الحج رتب على الاستطاعة. فلو فرضنا أنّ أكثر أهل البلد 
صاروا مستطيعين في سنة عدا واحدٌ منهم» فهل يتوهم البناء عل وجوبه عليه 
أيضاً؟! وهذا من الوضوح بمكان. 

أقول: قد استدلٌ للثاني بو جهين: 

الوجه الأوّل: أنّ الأصحاب استدلّوا بها على خيار الغين, مع أن المعاملة الغبنيّة 
لا تكون ضيرريّة دائًاً بل رما تكون المصلحة في بيع المتاع بأقلّ من من المثل. كما 
إذاكان في معرض التسرقة أو الحرقة. أو لم يقدر مالكه على حفظه ولا على بيعه 


الدّم الخارج قبل الولادة ۹ 


فلعلّه حيضٌ أو نفاس. أو حالةٌ حدث بين الحالتين. 
فغير سديد: إذ يدلّ على عدم كونه نفاساً. ما تقدّم من عدم تقدّم التّفاس على 
الولادة. وعلى عدم كونه حَدَّثاً بين الحالتين. الإجماع على عدم حَدَبِ ثالثِ. 
نعم احتال كونه حيضاً ثابثٌ كا أشرناإليه.وهو يوجب سقو طالاستدلال به. 
وعدم الدليل على ثبوته. لا يصلح لرفعه.كي يصح الاستدلال به.كما لايخق. 
وأمًا دعوى: أنّ النسبة بينه وبين إطلاقات أحكام الحسيض. عمومٌ من وجه. 
فمندفعة: بعدم تعارضهاء فإنّ إطلاقات أحكام الميض غير ناظرة إلى كون 
دم خاص حيضاً كي تعارض ما دلَّ على عدم حيضيّته. 
ّ مع ته لو سُلّم التعارض والتساقط. يتعيّن الرجوع إلى أصالة عدم ا لحيض. 
وأمَا الثاني: فلأنٌ الظاهر منه كونه في مقام بيان قضيّة خارجيّة. لا حكياً 
وأمًا الثالث: فلن الدليل وهو صحيح زرارة ما دل على تغزيل الحائض 
منزلة النفساءء لا تغزيل النفساء منزلة الحائض. 
مع أنته لودل على ذلك. فإِنا يدل على تغزيل النفساء منزلة ا حائض» وترتّب 
أحكامها عليهاء لا أحكام الطهرء وإِنْ رجعت إلى الحيض من وجه. 
وأا الرابع: فلن الخبرين إا يدلان على أنته لا يحكم بالحيضيّة مع إصابة 
الطلق, الموجبة لفتق الرّحمء الموجب لسيلان الدّم. فلا يكونان مربوطين بالمقام. 
وأمّا الخامس: فلعدم ثبوت عدم الفصل. كيف وأنّ الظاهر أن كل مَنْ أفتى في 
المقام بذلك. فهو مفصّلٍ بين المسألتين. لعدم الخلاف في تلك المسألة. 
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بأكثر من ذلك. فإنّ هذه المعاملة غبنية وليست بضررية. ومقتضى إطلاق كلمات 
الأصحاب ثبوت الخيار فيها أيضاً فيستكشف من ذلك أن الميزان هو الضَّرر 
النوعي لا الشخصي. 

وفيه أوَلاأنَ منشاً بوت خيار الغبن ليس هو قاعدة لاضرر كا حُقّقفيبحله. 

وثانيةً أن الظاهر صدق الَّرر في الفرض. فإنّ هذه المعاملة بملاحظة الجهات 
الحخارجيّة. وإن كانت أقلّ ضرراً من حفظ المتاع. إلا أنتها من حيث إنّها معاملة 
تكون ضعرريّة, إذ لا يتصوّر الغين من دون الضَّرر. 

وثالثا: أنَ التزام الفقهاء في المورد المفروص بالخيار. مع قطع النظر عن الأدلّة 
الأخر. غير ثابت. 

ورابعاً: الظاهر من الحديث. نو تفي الحكم الموجب للضعرر إِمّا في النفس أو المالء 
والضّرر المالي قد يكون موجباً للضرر الحالي. وقد لا يكون كذلك. فشخصيّة 
الضّرر إا هي بلحاظ المال, لا بلحاظ الشخص. 

الوجه الثاني: أنته لا ريب في أن الصّعرر في موارد ثبوت حق الشّفعة نما يكون 
غالباً . ومع ذلك أفتى الأصحاب بثبوته مطلقاًء .بل اللإمام خا" طبّق حديث لا 
ضرر عليه. كا تقدّم. فيُعلم من ذلك أنّ العبرة بالضرر النوعي لا الشخصي. 

وفيه: إن دليل ثبوت ذلك الحىّ ليس هو قاعدة لا ضرر. بل النصوص 
الخاصّة الدالّة عليه. وقد تقدّم أنّ النّص الذي في ذيله: «لاضرر ولا ضرار»» 


عع 


ضعيف السند. 
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العبادات الضّرريَّةَ مشمولة للحديث Yor‏ 


مع أنته لو سَلّم تذيّل تلك النصوص بهذا الذيلء فإنّ ثبوت الخيار في غير 
مورد الضّرر. لازمة فرض الصَّرر حينئذٍ حكمة للتشريع. وهذا مد يمكن الالتزام 
يق نلك السرص لاف الالحكام الي لعزم فنا مي جنهه كرنيا قرزا 
دلَّ على : نف الضّرر. فتديّر فإلّه دقيق. 


العبادات الضّرريَّة مشمولة للحديث 

التنبيه الثاني: هل الحديث يشمل العبادات الضَّرريّة, أم لا؟ وجهان. 

قد استدل للثاني: بوجهين: 

الوجه الأوّل: وردت في بعض النصوص '''كلمة «على مؤمن» ذيل جملة «لا 
ضرر ولا ضرار». والظاهر منها حينئذٍ أنّ المنقّ هو الحكم الذي يتضرّر به الغير, 
وأمًا ما يتضرر به الإنسان نفسه كا في العبادات الصَّرريّة -فخارجٌ عن تحت 
تلك الجملة. 

وفيه: أنته قد عرفت عدم وجود كلمة (على موّمن) في شيء من الأخبار, إلا 
عدا طب ار سج انا الوك ا ا ی 

مع أنته لو سُلّم وجودها في نص معتبر, با أن هناك ما يكون مطلقاً ولا حمل 
المطلق على المقيّد في المثبتين , فف العبادات الضَّرريّة يتمسّك بالنص المطلق 
لنفي أحكامها. 

الوجه الثاني: أنّ الشرر هو النقص في المال أو النفس. أو ما يتعلّق به مع عدم 
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حصول نفع في مقابله. وأمّا ما حصل في مقابله نفعٌ فلا يكون ضرراً ومعلومٌ أنّ 
الأمر بالثيء في حال الشّرر الثابت بعموم الدليل أو إطلاقه يدلّ على العوض. فلا 
يكون ضيرراً. 

وأجيب عنه: يأر الأمر متعلق بنفس تلك الماهيّة كالصلاة, ولازمة تحقّق 
الأجر في مقابل تلك الماهيّة. وأا حصول عوض في مقابل الشرر وأجرٍ له 
فلا دليل عليه. 

وأورد عليه الشيخ الأعظم'"': بأنته لو سُلّم وجود النفع في ماهيّة الفعل أو في 
مقدّماته. كان الأمر بذلك الفعل أمراً بالتضرر والأجر بإزائه. 

والحقّ في الجواب: أنّ الصّرر هو النقص الدنيوي غير المتدارك بنفع كذلك. 
وأمًا النفع الأخروي فهو الموجب للأمر بالتضرّر. ولا يكون مخرجاً له عن كونه 
ضرراً وعليه فالأظهر شموله ها. 

مع أن المراد بالعوض : إمّا الأجر الأخروي . أو المصلحة الكامنة في 
فعل العبادة. 

ما الأجر: فثبو ته تابعٌ للأمر. وبعد تقيبد إطلاق دليل الأمر بالعبادة بحديث لا 
ضرر» يكون الأمر تابعاً ومتوقفاً على عدم كون العبادة ضرريّة. فلو توقّف ذلك 
على الأجر. كان ذلك دوراً واضحاً. 

وأا المصلحة: فحيث إِنّ الدليل ليس في مقام بيانهاء بل في مقام بيان الأمرء 
ونا تستكشف هي من ثبوت الأمر بناءً على مسلك العدليّة من تبعيّة الأحكام 


(۱) رسائل فقهيّة: ص ۱۲۱. 
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للمصالح والمفاسد في المتعلّقات, فثبوت المصلحة إا يتوقف على ثبوت الأمر» وهو 
يتوقّف على عدم الضَّررء فلو كان ذلك متوقّفاً على ثبوت المصلحة لزم الدور, 
وعليه فالعوض الأخروي والمصلحة, لا يصلحان لجبر الهّرر, فتدبّر فإنّهِ دقيق. 


الإقدام لايمنع عن شمول الحديث 

التنبيه الثالث: لا إشكال في شمول الحديث لما إذاكان الحكم الشرعي هو 
ال للتضرٌر, بلا دخل لما هو فعلٌ اختياري للمكلّف فيه. أنها الكلام فما إذاكان 
للفعل الاختياري دخلٌ فيه. فإنّه قد اختلفت كلمات القوم في موارد. ويتوهّم 
التنافي بين فتاوي القوم فيهاء وقد صرح غير واحدٍ في جملةٍ من التكليفات بأنّ 
الإقدام على اسر لا يوجب عدم حكومة القاعدة عليهاء قالوا: 

إن من أجنب نفسه متعمّداً مع كون الغسل مضراً له. فنّ إقدامه لا يوجب 
عدم جريان قاعدة لا ضضرر, وأنته إذا صار المكلّف باختياره سبباً لمرضٍ أو عدو 
يتغيرر به. سقط وجوب الصوم والحجٌ. 

وأنته لو أَحَدَتَ المتوضّئ مع كون الوضوء ضرريّاً. ليجب عليه الوضوء. 

وأيضاً صرح غير واحدٍ فی الوضعيّات. وفي غير مورد من التكليفيّات بأنّ 
الإقدام ينع عن حكومة القاعدة, لاحظ: 

١-مسألة‏ ما لو أقدم إنسان ونصب اللّوح المغصوب في سفينته, فإئهم قالوا''" 
إله يجوز لمالك الوح نزع لوحه وإِنْ تضررّر مالك السفينة بغزعه بلغ ما بلغ وإنته 


.4١5 منية الطالب: ج7/‎ )١( 


Ve/ فقه الصادق‎ ۳۵0٦ 


يجب على مالك السفينة ر3 الوح وإن تضرّر. وعلّلوه بأنته أقدم على الضَّرر. 

۲ -وكذلك في مسألة العلم بالغبن, فإنّهم يفتون بثبوت اللزوم» ويعلّلون عدم 
شمول القاعدة له بأنته أقدم على الضَّرر. 

*-وكذلك قسمألةاما لو اشاجر شخ ارا ل مده وب قاتا أو 
غرس فيا شجراً يبق بعد انقضاء زمان الإجارة. فإنّهم قالوا'" إن لمالك الأرض 
هدم البناء وقلع الشجر. وإن تضارّر به المستأجر. 

وكذا لو عرس أو بن من عليه الخيار في الملك الذي تعلق به حقّ ا خيار. فانم 
أفتوا بأنته لذي الخيار هدمه أو قلعه إذا فسخ العقد الخياري. وإن تضرّر به من 
عليه الخيار. 

إل غير ذلك من الفروع. وكيف كان فف المقام أقوال: 

القول الأوّل: ما ذهب إليه جم من متأخّري المتأخَّرينء وهو" أن الإقدام يمنع 
عن شمول القاعدة مطلقاً. 

القول الثاني: ما اختاره جماعة من عدم المانعيّة كذلك. 

القول الثالث: التفصيل بين الإقدام بفعلٍ حرم والإقدام بفعل جائز, وأنّ الأول 
مانغ عن الشمول دون الثاني. 

القول الرابع: التفصيل بين التكليفات والوضعيّات, وهو مانعٌ في خصوص 
الأول كوت التاية. 


.4١4 / منية الطالب: ج۳‎ )١( 
حاشية المكاسب: ص ؟507.‎ )۲( 


الإقدام لا يمنع عن شمول الحديث oV‏ 


القول الخامس: التفصيل الذي اختاره المحقّق النائيني ة٠‏ 

وقد استدل للأوّل: 

١‏ بأ الحديث إا يرفع الحكم الذي يكون سبباً للضرر. وفي الفرض 
السبب هو الإقدام» لأنته الجزء الأخير للعلّة. دون الحكم. 

۲ -وبأنَ جماعة'"' من الأصحاب أفتوا بلزوم الغُسل على مَّن أجنب نفسه مع 
العلم بكون العُسل ضررتاً. 

٣‏ -وبتسالم الأصحاب على أنَ خياري العيب والغبن يسقطان في صورة علم 
المغبون بغبنه. وما لو علم المشتري بالعيب. ولا وجه لذلك سوى الإقدام. 

أقول: وفي الجميع نظر: 

ما الأول فضافاً إلى كونه أخصٌ من المدّعيء لما سيم عليك عند بيان ما 
أفاده المحقّق النائيني ذه يرد عليه أنته قد عرفت أن المنف بحديث لا ضرر. كلّ ما 
أوجب الشَّرر. سواءً كان هو الحكم أو الموضوع. فعدم استناد الضّرر إلى الحكم 
مع كون المتعلّق أو الموضوع ضرريّاً. لا يوجبُ عدم شمول الحديث. 

وأمًا الثاني: فلن من أفتى بوجوب العُسل في الفرض. إا استند إلى النص 
الخاصٌء فلا يقاس سائر الموارد به . 

وأا الثالث: فلأنَ مدرك ثبوت خياري العيب والغبن. ليس هو قاعدة (لا 
ضرر)ء بل المدرك فيهم| الشرط الضمني الذي عليه بناء العقلاء في معاملاتهم من 


.4 ١7/3 منية الطالب: ج‎ )١( 
.٠١١/ ١ج الخلاف:‎ )۲( 


۳o۸‏ فقه الصادق لج" 


سلامة المبيع ٠»‏ وتساوي المالين في الماليّة مع التبدّل في الأشخاص. والأخبار الخاصّة 
في خيار العيب. واختصاص الوجهين بصورة الجهل واضح. 

مع أنته لو سُلّم كون المدرك هو قاعدة لا ضررء فا أن القاعدة إما تنفي 
الحكم الذي في رفعه منة. ومع العلم بالغين والعيب لا يكون رفع اللّروم امتنانيا. 
فلاتشمله القاعدة. 

واستدل للثالث: وهو أن الإقدام بفعل حرام مانعٌ عن شمول القاعدة: 

:' -بخبر عبد العزيز الآتي. عن الامام الصادق ابا‎ ١ 

«عمّن أخذ أرضاً بغير حقها وبنى فيها؟ قال: يرفع بنائها. وتُسلّم القربة إلى 
صاحبها ليس لعرق ظالم حقٌ». 

بدعوى أنّ الجملة الأخيرة كناية عن كلّ ما وضع بغير حق. فكل موضوع 
وحم رعلا وحن عت اعارا د فا ت الفاعدة ترو هذا مال عند 
تخصّصاً إذ القاعدة تن الضَّرر على المال الحترم. 

١‏ - وبقول أمير المؤمنين]2ة في «نهج البلاغة» الآني'": «الحَجَّر الغصب في 
الڌار رهڻ على خرابها». 

أقول: لكّهما أخصّان من المدَعى. لاختصاصها بالأموال. وعدم شموهمالما إذا 
تضيرر الغاصب بغير ما وضع على المغخصوب. 

واستدل للرابع: بن القاعدة امتنانيّة, ولا امتنان في رفع الصحّة واللّزوم مع 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج ۲۵ / 78ح .75١514‏ تهذيب الأحكام: ج٦‏ / ۳٠١‏ ح11. 
(۲) وسائل الشيعة: ج ۲۵ / 787 ح١5719.‏ نهج البلاغة: ص 51١‏ . 


الإقدام لا يمنع عن شمول الحديث 04 


العلم بالضرر. بخلاف باب التكليفيّات. 

وقد ظهر ما فيه ما قد مرٌ. 

وأمّا القول الخامس: الذي اختاره الحقّق النائيني. فلخّصها": أنه للإقدام 
صورٌ ثلاث: 

الصورة الأولى: الإقدام على موضوع يتعقّبه حكمٌ ضضرري. كا لو أجنب نفسه 
مع العلم بأنّ الغُسل بضر أو شرب دواءً يعلم باه باوبا ميد الصوم. 

الصورة الثانية: أن يكون الإقدام على نفس الضَّر رءكالإقدام على البيع الغبني. 

الصورة الثالثة: أن يكون إقدامه على أمر. ويكون مستازماً لتوجّه الحكم 
الضّرري إليه. سواء كان الحكم قبل الإقدام فعليَاً كما لو غصب لوحاً واستعمله في 
سفينته. أو لم يكن كذلك. ولكنّه يعلم بتحقّقه بعد ذلك كما لو بنى في الأرض 
المستأجرة سنة مثلاً. أو عرس فبها شجراً يبق فما بعد انقضاء مدّة الاجارة. 

واتار مانعية الاقدام فى الصورة الأول دون الأخيرنين. 

وذكر في وجه المانعية في الصورة الأولى: أ السبب للضرر فيها هو الحكم 
الشرعي. والإقدام نما هو من قبيل امعد وفي المرتبة السابقة على الحكم. ولا يكون 
واسطة بين الحكم والشرر. مثلاً ف المثالين لولا حكم الشارع بوجوب الفسل 
والصوم لم يكن الشخص متضرٌراً بالاجناب. ورب الدواء. 

وذكر في وجه عدم المانعيّة في الصورة الثانية : بأنّ منشأ الضّرر إذاكان 
حكم الشارع » يكون منفيّاً بالحديث. وإن كان فعل املف . لا يكون حكنه 


.4١7-5186 / ۳ منية الطالب: ج‎ )١( 


a‏ فقه الصادق / ج۲۷ 


مشمولاً له. ومع العلم بالضرر وإقدامه عليه يكون منشأ الضَّرر فعل المكلّف. فلا 

وبعبارة أخرى: أنّ الحكم في هذه الصورة ليس إل مقدّمة إعداديّة. والمكلّف 
بنفسه أقدم على الشّرر. سواءٌ كان العقد لازماً أم جائزاً. فالضرر م ينشأ من لزوم 
العقد. بل لا يصح نسبة الضّرر إليه. لأنّ الضّرر الذي أقدمٌ عليه في رتبة الموضوع 
لازوم» فلا يعقل أن يكون موضوعاً له. 

وأفاد في وجه عدم المانعيّة في الصورة الثالثة: بن اختيار المكلّف وإقدامه ليس 
واقعاً في طريق امتثال الحكم. حت ينتهي الشَّرر بالأخرة إلى الحكم. بل الضَّرر 
مستندٌ إلى اختياره وإقدامه. مثلاً في المثالين الضّرر إا ينشأ من إقدام المكلف على 
البناء أو الزرع, لا من وجوب رَد المغصوب إلى مالكه فارغاً ووجوب رَد الأرض 
المستأجر ةفارغة مع العلم بانقضاء زمان الاستحقاق.قبلكاالزرع والشجرفينفسه. 

هذا ملخّص ما أفاده بتوضيح منّا. 

أقول ويرة عليه امور ` 

١‏ -ما تقدّم من أنّ النفي ليس خصوص الحكم الضَّرري. بل لو كان موضوع 
الحكم ضرريَّاً يرفع حكمه بالحديث. 

۲ -أنته في الإقدام على المعاملة الغبنيّة. لو تم ما أفاده, فإغا هو بالنسبة إلى 
الصحة. وأمًا لزومها فهو يكون منشئاً لبقاء الضَّررء إذ لو كانت المعاملة جائزة. 
وتكن المكلف من التخلص عن الغَّرر بالفسخ, لا يكون الشّرر باقيا فحكم 
الشارع بالّزوم ضرريٌ يكون مشمولاً للحديث. 


ردا المغصوب مع تضرّر الغاصب ۳۹١‏ 


٣‏ -أنته في الصورة الثالئة يكون الُقْدِم عليه هو الموضوع. لوجوب تخليص 
الأرض الذي هو ضرري. ومن المعلوم أن وجوب التخليص غير وجوب رَد المال 
إلى صاحبه. وهو إا يتوجّه بعد الإقدام. فالاقدام من قبيل الُعدَ لا من قبيل الجزء 
الأخير للعلّة. 

وعليه. فلابدٌ من الالتزام بشمول الحديث له حت على مسلكه يله 

فالمتحصّل من مجموع ما ذكرناه: أظهريّ القول الثاني. وأَنّ الإقدام من حيث 
هو لا يكون مانعاً عن شمول الحديث. 

ويمكن أن يستدل له:_مضافاً إلى ما مرّ_بأنّالمنقّ فيالحديث عنوانان: الضّرر 
والضّمرار. وقد مر أنّ الضرار, هو التعمّد إلى الضّرر والقصد إليه. فيمكن أن يقال إِنّ 
قوله ب ": «لا ضرار» بإطلاقه يدل على نني الحكم الضَّرري مع الإقدام. فتأمّل. 


رذ المغصوب مع تضزر الغاصب 
فرع: ثم إِّه لا بأس بالتعرض لفرع مناسب للمقام, وهو : 
أنته ذهب جماعۃ" ا اب ل وجوت ارج الكو اد 
الغاصب في السفينة وإن تضرّر منه الغاصب. واستد لوا له بوجوه: 
الوجه الأوّل: ما أفاده الحقق النائيني"" من أنّ الميئة ا لحاصلة من نصب اللّوح, 
لاتكون مملوكة للغاصب. لأنته لا يكون مالكاً للسفينة المركبة مع غصبيّة اللّوح» 


() مسالك الأفهام: ج ۱۷١ / ١١‏ . شرائع الإسلام: ج ٤‏ / 14/. 
(۳) منية الطالب: ج۳ /£۱1. 


1۰ فقه الصادق /ج؟ 


وبالجملة: فالأظهر هو القول الثاني للإطلاقات, وقاعدة الإمكان. وغيرهما 
ما يرجع إليه في الحكم بالحيضيّة في أمثال المقام, ولا فرق في ذلك بين أنْ يكون 
جموع الدّمين عشرة أَيّام أو أكثر. 
وما دل على أنّ أكثر الحيض عشرة أيّام. وأنّ النّفاس لا يكون أكثر من 
عشرة. لا يقتضي أَنْ يكون جموعهم المتصلين غير زائدٍ على العشرة. 
aad‏ 


۳۹۲ فقه الصادق اج" 


فرفعه لا يكون ضرريَاء لأنّ الّرر عبارة عن نقص ماكان واجداً له. 

وفيه: إن وإن لم يصدق الشَّرر من هذه الجهة, إلا أنته رما يوجبه من نواح 
أخرء كما إذا حصل من رفع الهيئة التقص في سائر أجزاتهاء أو ا خلل في تحمولاتها. 
ومقتضى إطلاق كلمات الأصحاب جواز الرفع حى في تلك الموارد. 

الوجه الثاني: ما أفاده الشيخ الأعظم'' من أنه كما يكون إحداث الغصب 
حراماً وإِنْ تضرّر الغاصب بتركه, ولا يصح أن يقال إِنّ الغاصب يتضرٌر بتركه, 
فحرمة الغصب منفيّة بالحديث. كذلك يكون إبقاوّه حراماً. لأنّ دليل حرمة الإبقاء 
هو دليل حرمة الإحداث. فلا يصح الحكم بجواز الإبقاء من جهة تضرّر الغاصب 
بتركه. فيجب الرّد لذلك. 

الوجه الثالث: خبر عبد العزيز حمّد الدراوردي. عن الامام الصادق 221'": 
«عمّن أخذ أرضاً بغير حقّها. وبنى فيها؟ قالاثة: يرفع بناؤه. وتسكّم القربة إلى 
صاحبهاء ليس لعرق ظالم حق. 

9 قال: قال رسول لله اة ”: من أخذ أرضاً بغير حقّ, كلف أن يحمل ترابها 
إلى المحشر». 

وما عن «نهج البلاغة»: «قال أمير المؤمنين اخ" الجر الغصب في الدار 
رهن على خرابها». 
(۱) رسائل فقهيّة: ص77١-171.‏ 
(۲) وسائل الشيعة: ج ۲٢‏ / ۳۸۸ح ۲۲۱۹٤‏ تهذيب الأحكام الت 3 


(۳) وسائل الشيعة: ج ۲۵ / ۳۸۸ح ۳۲۱۹۰ تهذيب الأحكام: ج1 / ۲۹۶ ح57. 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ۲۵ / ۳۸۹ح ۳۲۱۹۱. نهج البلاغة: ص .٠٤١‏ 


الضَّرر يمنع عن صحّة العباد ة. أم العلم 5-8 


الضّرر يمنع عن صخة العبادة, أم العلم 

التنبيه الرابع :هل المنقّ بقاعدة لا ضرر هو الشَّرر الواقعي . وإِنْ لم يعلم به 
فلو توضّأ باعتقاد عدم الضرر. أو صام كذلك. وكان مضدرٌاً واقعاً لم يصح وضوؤه 
ولااصؤمة؟ 

أم يكون المنقّ هو الشّرر المعلوم. فلو اعتقد عدم تضرّره بالوضوء فتوضّاء ثم 
انکشف أنته تضرّر به صَحَ وضوؤه؟ 

أم يكون المني هو الصّرر المعلوم» بأن يكون العلم جزء الموضوع. كا هو 
ظاهر الشيخ الأعظم +" في «الرسالة» حيث قال بعد كلام له متعلّق بالمقام: 
(فتحصّل أنّ القاعدة لا تنفي إلا الوجوب الفعلي على المتضرٌر العالم بتضرره؟ 
وجوهٌ وأقول: 

أقواها الأوّل. لأنّ المنقّ فى الحديث هو الشّرر. والظاهر منه هو القَّرر 
الواقعي. كما هو الشأن في بحم اا المأخوذة في الموضوعات. لأنّ الألفاظ 
موضوعة للمعاني النفس الأمريّة. من غير دخل للعلم فيها. فالعيرة في رفع الحكم 
كونه أو موضوعه ضيرريّاً في الواقع وإِنْلم يعلم به المكللف. 

أقول: استدلٌ الشيخ ج لدخل العلم بالضرر في النفي ": 

بأنته مع اعتقاد عدم الشّرر في الحكم الواقعي. فإِنّه م يوقع ا مكلف في 
الغغررء ولذا لو فرضتا اتثفاء هذا الو تخوت وافعاً عل :هذا اضر كا لو نوا 
باعتقاد عدم تضرّره لوقع في الضَّرر. فلم يستند تضرّره إن جعل هذا الحكم. 


١و‏ ؟)رسائل فقهيّة: ص۱۱۸. 


4 فقه الصادق / ج۲۷ 


والحديث إا يرفع الحكم الذي يكون سبباً وعلّة للضرر, فالحديث لا يشمله. 

وفيه: أن الحديث كما يرفع الحكم الذي ينشأ منه الضّرركذلك ينف كلّ حكم 
كان موضوعه ضرريّاًء ومن الواضح 2 الوضوء في الفرض ضرري. ١‏ 

مع أته يرد عليه: أنته لو سُلَّم كون المرفوع هو الحكم الذي ينشأ منه الضَّرر 
يكون العبرة في الرفع بكون الحكم بنفسه . أو بامتثاله ضعرريّا . ولا ينظر إلى ما 
في الخارج من الضّرر. وأنته من أيّ سبب تحقّق » ومعلومٌ أن الحكم المزبور 
ضرري بامتثاله. 

أضف إليه: :أن هذا الوجه لو تح لدل على مانعيّة نعيّة اعتقاد الضَّرر عن شمول 
القاعدة, ولا يدلّ على شرطيّة العلم بالضرر. 

أقول: ويظهر من كلمات الشيخ ل وجة آخر لذلك. قال في «الرسالة» بعد ذكر 
الوجه المتقدّم”": (فنفيه ليس امتناناً على المكلّف. وتخليصاً له من الضّرر. بل 
لا يئمر إلا تكليفاً له بالإعادة بعد العمل والتضيرٌر) انتهئ. 

وحاصله: أن حديث في الضَّرر لوروده في مقام الامتنانء يختص با في رفعه 
تسهيلٌ وإرفاق؛ ومن المعلوم أنّ رفع الحكم في الفرض يستلزم التكليف بالإعادة 
بعد العمل والتضيرٌر, فلا يشمله الحديث. 

ولكن يرد علیه: مضافاً إلى أنته مختصٌ با يكون له البدل. وما يستلزم 
الاعادة. كما فى الوضوء. فالّه لو شمله الحديث وانكشف الهَّرر لاب من التيمّم 
وإعادة الصلاة التي صلاها مع ذلك الوضوء. وكا في الصوم, فإِنّه لو صام وانكشف 


.۱۱۸ رسائل فقهيّة: ص‎ )١( 


الحكم بنفي الضّرر من باب الرخصة أو العزيمة مدع 


الشَّررء لابدٌ من قضائه على فرض مول الحديث, ولا يتت في غيرهما. وفيهما دل 
الدليل على أن العبرة باعتقاد الشّرر. فإنَ موضوع جواز الإفطار المأخوذ في 
الأخبار”'"' هو خوف الشَّرر. الشامل للاعتقاد بالأولويّة. كما أن الروايات 
الخاصّة '"' الواردة في موارد خاصّة كالمجروح والمقروح. ومن يخاف العطش. تدلّ 
على كون الموضوع للتيمم هو اعتقاد الضّرر أو خوفه إن هذا الوجه. كالنصوص 
المشار إليها لا يدل على أن الضّرر الواقعي ليس موضوعاً. بل يدلّ على تخصيص 
موضوعالحديث. كا أنّ اجمع بين الاخبار المشار إلبهاء وحديث لاض رر. يقتضي 
البناء على كون كلّ من الضّرر والعلم به موضوعاً مستقلاً, وعليه فلو اعتقد عدم 
الضّرر فتيمّم, ثم تبيّن وجوده» صح تيّمه على الختار» وبطل على المسلك الآخر, 
كما أنته لو اعتقد عدم مضريّة الصوم ولم يصم. فإنّه على الختار لم يفعل حزما ولم 
يترك واجباً ون تجرى. بخلافه على المسلك الآخر. 

فالمتحصّل: أَنّ القاعدة إا تنق الحكم الضَّرري, وحكم الفعل الصّرري. غاية 
الأمر في بعض الموارد يقيّد بأن لا يكون معتقداً لعدم الضّرر. 


الحكم بنفي الضَّرر من باب الرخصة أو العزيمة 
التنبيه الخامس: ويدور البحث فيه عن الحكم بنفي اشر هل من باب العزيمة, 
فلا يجوز الإتيان ا هو ضرري» ولو كان عبادة لا يصحٌ. فلو تحمّل الضَّرر وتوضّأ 
بطل وضوؤه؟ 


أم يكون من باب الرخصة. فيجوز الإتيان به. فلو توضّأ في الفرض صح؟ 





(۱ و ۲) وسائل الشيعة: ج 1١4 / ٠١‏ ح 15707 . من لايحضره الفقيه: ج ۲ / ١17‏ ح۸٤۱۹.‏ 


۳ فقه الصادق / Ve‏ 


وجهان. بل وجوه: 

أقول: قد استدلٌ لكونه من باب العزية» بوجوه؛ بعضها يدل على حرمة ذلك 
الفعل» وبعضها استشهد به لعدم الأمر به. فلو كان عبادة لا تصمّ. ولا يكون الفعل 
الشّرري حراماً إلا من باب التشريع» وبعضها يختصٌ بخصوص الوضوء: 

الوجه الأوّل: ما في «الجواهر». من أنّ الإضرار بالنفس حرام فالمأمور به إذا 
كان ضرريّاً يكون تحرّماً. فلا حالة ير تفع أمره. لامتناع اجتاع الأمر والنبي. وقد 
استدل بذلك لبطلان الوضوء في مفروض المثال. 

وأوزة عله بان اعم هر لعن المرب ل الوعتوة اوضر دم 
بالحرمة المقدميّة غير الموجبة للبُعد. فلا مانع من التقرّب بالوضوء. 

وفيه: أن الحرمة لابد وأن تتعلّق با هو داخلٌ تحت الاختيار وفعل المكلّف. 
وهو الإضرار لا الضَّررء والإضرار منطبقٌ على الوضوء لا مترتب عليه. 

وبالجملة: فالصحيح أن يورد عليه بما سيأتي من عدم الدليل على حرمة 
الإضرار بالنفس, فانتظر. 

الوجه الثاني: ما أفاده الحقّق النائيني''' من أنته لا ريب في صحّة التيمّم في 
الفرض. ولا ريب أيضاً في أنّ التيمّم في طول الوضوء. لأته معلّق على عدم 
وجدان الماء. والوضوء معلّق على الوجدان, فلو كان الوضوء أيضاً مشروعاً لزم 
کون ما في طول الشيء في عرضه» وكون المكلّف واجداً وغير واجد في زمان 


واحد. وهو حال. 


.4١١ منية الطالب: ج7/‎ )١( 


الحكم بنفى الضَّرر من باب الرخصة أو العزيمة ۳۹۷ 


وفيه: أن مشروعيّة التيمم عُلّقت على عدم وجدان الماءء أو كون الماء مضرراً. 
فع مشروعيّتها معألا يلزم شيءٌ من الحذورين. 

الوجه الثالث: إنّ حديث النافي للضّرر إا يوجب تقييد متعلّقات الأحكام» 
ويدلٌ على أنّكلٌ حكم ضرري منقّ في الإسلام. فلو كان الفعل الصّرري أمراً 
غيادياكالواضوء الا مكون امور رومع حدم الأمز لال ل بشع قالوضوء 
الضرري باطل. 

وأورد عليه بإيرادات: 

الإيراد الأوّل: أنّ دليل حكم ذلك الفعل كدليل وجوب الوضوء. إا يدل 
بإطلاقه بالدلالة المطابقيّة على أته واجبٌ حقّى في حال الضَّرر وبالدلالة 
الالتزاميّة يدل على أنته ذو ملاكِ في تلك الحال. وحديث لاضرر إا يوجبٌ تقييد 
ذلك الال من الناخية لأر أي مق حيت لاك عل الوجوي: وأا دته 
على كونه واجداً للملاك فلا مقيّد له إذ لو كان للكلام دلالات وظهورات سقط 
بعضهاعن الحجيّة.لا أنته موجبٌ لسقوط غيره. فلو أقى بالوضوء بداع الملاك صَمّ. 

وفيه: أنّ القِسّك بالإطلاق فرع كون الكلام مسوقاً للبيان. وأدلّة الأحكام 
سيقت لبيان الأحكام لا الملاكات. غاية اللأمر بالبرهان العقلي بُستكشف من 
وجود الحكم وجود الملاك. فإذا قيد الحكم لاكاشف عن وجود الملاك أيضاً. 

الإيراد الثاني: إن حديث لاضرر إا ينفى اللّزوم لا الجواز. 

وإن شتت قلت باعل كون العاف بين الروت والا تعبا امن 
ناحية الترخيص في القرك وعدمه. فإنّ دليل ني الشرر يرفع الوجوب ويقتضي 


۳۹۸ فقه الصادق / ج 


القرخيص. كما أنته بناءً على كون الوجوب مركباً من طلب الفعل مع المنع من 
الترك. فإنَ احديث إا يرفع القيد الناني. فالوضوء حينئزٍ مطلوب ويصح لذلك. 

وفيه: أن الوجوب -كا حُقَّق في حلّه ليس مركّباً بل هو بسیط, کا أنته قد 
تقدّم أنّ احديث لا يثبت الحكم. فإنّه نافٍ لا مثبت. وأيضاً هو ينف الحكم 
الشرعي دون الأحكام العقليّة. وعليه فلا معنى لنني الأّزوم وبقاء الجواز. بمعنى نفي 
أحد الضدّين وبقاء الآخر. أو ني الحكم العقلي. 

الإيراد الثالث: وهو يختصٌ بالمستحبّ, وما هو من قبيل الوضوء. فان حديث 
لاضرر با أنته وارد في مقام الامتنان. فلا يصلح أن يكون رافعاً للاستحياب. إذا لا 
كُلفة في وضعه كي يرفعه, ونا يرفع الحديث التكاليف اللّزوميّة. وعليه فما أن 
الوضوء مع قطع النظر عن وجوبه الغيري. مستحبٌ نفسبي -على الأظهر. 
ومستحتٌ غيري على المسلك المشهور بين الأصحاب أي أنّ المطلوب النفسي 
هو الكون على الطهارة وهو حاصلٌ من الوضوءء فالأمر الّزومي المتعلّق به وإن 
كان منفياً با حديث إلا أنَ أمره الاستحبابي يكون باقياً. فيصم الوضوء الذي أت به 
بداعي ذلك الأمر النفسي. 

فالمتحصّل مما ذكرناه أن حديث ني اضر بالنسبة إلى الواجبات من قبيل 
العزيمة, لا معنى الحرمة, الذي هو بمعنى عدم الأمر بالفعل الضَّرري. وحيثُ 
لا يشمل المستحبّات. فالمستحبات الغَّرريّة وما يكون فيه ملاكان للوجوب 
والاستحباب كالوضوء. يكون الأمر الاستحبابي فيه باقياً. فيصح الإتيان به 
بداعي ذلك الأمر لو كان عبادة, فلو تحمل الضّرر وتوض أ صح وضوؤه. 


فى أنّ حديث لا ضرر مثبثٌ للحكم أم ناف ۳۹ 


في أن حديث لا ضرر مثبتٌ للحكم أم ناف 

التنبيه السادس : بعد ما لا إشكال في أنّ الحديث يشمل الأحكام الوجوديّة 
وينفيها. وقع الكلام في أنته هل يشمل عدم الحكم لو كان ضير ريا أم لا يشمله؟ 

أقول: وفيه وجهان بل قولان. أظهرهما الثاني. لأنّ ظاهر الحديث هو نفي ما 
يوجب الضَّرر, ومن الواضح أن النفي لا يرد على العدم» بل لابدٌ وأن يكون مورده 
وجوديًّ وإ ذلك نظر الحقّق النائيني ج حيث قال'": 

(إن حديث نف الضّرر ناظرٌ إلى الأحكام الجعولة في الشريعة, وعدم الحكم 
بشيء وإنْكان تحت قدرة الحاكم. إلا أنته ليس حكن اً مجعو لا فلا يشمله الحديث). 

وعليه. فلا يرد عليه ما أفاده بعض الحققين' ' من أنّ عدم جعل الحكم في 
موضع قابل للجعل بغزلة جعل العدم. لا سا مع ورود قوله اغا : «ما حَجَب الله 
لم ين العباد فهو موضوعٌ عنهم». فإنّه بمنزلة التصر ج بعل عدم التكليف. فإنّ 
العدم حت مع التصريم به ليس شيئاً قابلاً لورود النني والعدم عليه. 

مع أن المنقّ كما مر _إمّا هو الحكم الموجب للضي رر. أو الأعمّ منه ومن الحكم 
الذي يكون متعلقه ضرريّا وعلى التقديرين لا يشمل عدم الحكم. لأنّ العدم 
لايكون متيب ومو ثرا فى أمر وجودي وهو الضَّرر في المقام ولا شيء كي يكون 
له موضوع أو متعلق. 
)١‏ منية الطالب: ج ١1/7‏ 4. 


() الأستاذ الأعظم السيّد الخوني في دراسات في علم الأُصول: ج018/7. 
(؟) وسائل الشيعة: ج ۲۷ / 55857١717‏ بحار الأنوار: ج ؟ / ۲۸۰ ح۸٤.‏ 


.۳۷ فقه الصادق / ج۲۷ 


وقد استدل للأوّل بوجوه. 

الوجه الأوّل: ما عن الشيخ الأعظم ين وتبعه غيره. وحاصله'": 

أن المنّ نما هو كلّ ما يكون من الإسلام» ويُعامل عليه في الشريعة وجوديّاً 
كان أو عدميّا فكنا أنته يجب في حكمة الشارع ني الأحكام الغَّرريّة, كذلك يحب 
جعل الأحكام التي يلزم من عدمها الضَّرر. 

ويرد عليه: أن هذا الوجه إا يصلح وجهاً لبيان إمكان ذلك. ولا يصلح وجهاً 
لبيان شمول حديث لا ضرر لعدم الحكم. إذ الظاهر تعلق النفي با هو مجعولٌ, ولا 
يكون العدم شيئاً قابلاً لأن يكون متعلّقاً للنني إلا بالعناية. 

وإِنْ شئت قلت:إن عدم العدم ونفيه لا يكون مجحعولا إلا بعناية جعل الوجود. 

الوجه الثاني: ما أفاده الشيخ الأعظم + أيضاً وهو" أن الأحكام العدميّة 
تستلزمٌ أحكاماً وجوديّة. فإنّ عدم ضمان ما يفوته من المنافع. يستلزمٌ حرمة 
مطالبته ومقاصّته. والتعدض له. وجواز دفعه عند التعدض له. 

وفيه: إن الحديث إا يرفع ما هو ضرري. وأمًا ما هو ملازمٌ لأمر يكون ذلك 
ضرريّا فا حديث لا يكون متكقّلاً لنفيه. 

الوجه الثالث: أن العدم وإِنْ لم يستند بحسب بدوه ومفهومه إلى الشارع, إلا 
أنته بحسب البقاء مستندٌ إلى الشارع, لأنته بقاءً قابلٌ لأن تناله يد الجعل بأن يرفعه 
الشارع أو يُبقيه. ولذا تجري الاستصحابات العدميّة, وعليه فالعدم بقاءً مستندٌ إلى 
الشارع. وإذاكان مستنداً إليه وكان ضرريّاً يشمله حديث لا ضرر. 

وفيه: أنَّكون العدم بقاءً بيد الشارع, غير كونه مستنداً إليه بالفعل والذي 


١١و‏ ؟اكتاب الطهارة: ج۲ / 401. 


فى أن حديث لا ضرر مثبثُ للحكم أم ناف ۳۷۱ 


لاب منه في شمول الحديث هو الثاني. 

وبالجملة: فالأظهر عدم شمول الحديث للعدميّات. 

اال ا 

منها: أنته لو حبس أحدٌ حرا حب فات عمله, أو حبسه حيّ أبق عبده. فار" 
حكم الشارع بعدم ضان الحابس ضر ري على المحبوس» فينتفي ويثبثُ الضان. 

وفيه: إن ترخيص الحابس وإن كان ضرريًاً مرفوعاً با حديث» ويثبت به 
حرمته بناءاً على ما سيأتي من دلالة الحديث على حرمة الإضرار بالغير, إلا أنته 
لو عصى الحابس وحبسه وتضرر المحبوس. لا يدل الحديث على الضان» لما مر من 
أنته لا يشمل العدميّات. وعرفت أيضاً أن الاضرار ليس من موجبات الضان. 

نعم لو كان مفاد الحديث نف الضّرر غير المتدارك. كان دالا على الضمان. لأنته 
يتدارك به الضّرر المتوجّه إلى الحبوس. لكك عرفت فساد المبئ. 

ومنها: أنته لو امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته, قالوا إِنّهِ بناءً على ثمول 
الحديث للعدميّات, يكون عدم جواز طلاقها بغير إذن الزوج ضرريّاً يشمله 
الحديث. فيحكم بجواز أن يطلّقها الحاكم أو غيره بإذنه. 

وقد سك الفقيه الطباطبائي''' في «ملحقات العروة». بقاعدة نني الغّرر 
لجواز طلاق الحاكم الشرعي كل أمرأة تتضرٌر ببقائها على الزوجيّة. 

والجواب: إن المسألة وردت فيا نصوص خاضًّة, فلا يبق موردٌ للنزاع فما 
تقتضيه قاعدة نني اشر مع أنته على فرض شمول حديث لاض رر. لعدم الحكم. 


.٤١١/ حكاه عنه في منية الطالب: ج۳‎ ۷١ / ۲ ملحقات العروة: ج‎ )١( 


الدّم الخارج بعد وضعها المُضْعَة 1۱ 
الذّم الخارج بعد وضعها المُضْعَة 
التنبيه الثاني: لا خلاف في صدق التفاس على الدَّم ا لمر بعد الولادة أو معها. 
ولو كان الولد غير تامٌ الخلقة كالسّقط. وإن لم يَلِجْ فيه الرّوح» لصدق الولادة, 
فتشمله الإطلاقات. 
وأمّاماتراهبعدما لو ولدت مُضغةءفالمعر وف بين الأصحاب الحكم يكونهنفاساً 
وفي «المدارك»'": أنته مما قطع به المصنّف أ وغيره. 
وفى «الجواهر»'": م أجد فيه خلافاً بل في «التذكرة»””: الإجماع عليهء 
ولذلك قال في «الجواهر»”': فلا ينبغي الإشكال في إلحاق الُضغّة بعدما عرفت. 
وإِنْلم يصدق اسم الولادة معها. 
فا عن المقدّس الأردبيلى”' من عدم إلحاق المضغة بالولد تامٌ الخلقة ضعيفٌ. 
وأمًا الغلقة والُطفة: فان صدق معهها الولادة _كيا هو الأقوئ _قتثملهها 
الإطلاقات»و تكونان ملحقتينبالولد.وإلا فالأظهر العدم لعدم ثبو تالإجماع فيهم. 
الل إلا أن يقال: إن ا جماعة الذين تسب إليهم القول بعدم الالحاق فيهماء أو في 
خصوص النطقة. منهم المصيّف # " والحقّق ٠"‏ قد استدلوا له على ما حُكى بعدم 
اليقين بال حمل بذلك. فإنّ ظاهر ذلك تسليمهم الحكم بكونه نفاساً. مع اليقين بكونه 
مبداً نشوء آدمي. 
)١(‏ مدارك الأحكام :ج۲ .٤۳/‏ 
(۲ و )٤‏ جواهر الکلام: ج۳ / ۳۷۱و ۳۷۲. 
(۳) تذكرة الفقهاء: ج ٠٠۲٠/١‏ مسألة .٠٠١‏ 
(0) مجمع الفائدة والبرهان: ج ١‏ / 173. قوله: (الظاهر أنّ النّفاس دم خارج مع ما يسمّى آدميّا أو جزئه لا مثل 
المضغة ولو علم أنته مبدأ إنشائه. لعدم العلم بصدق الولادة والتّفاس). 
(1) كما سيأتي في الحاشية التالية عن التذكرة والمنتهى. 
(۷) المعتبر: ج ٠٠١ / ١‏ . قوله: (أمَا العلقة والنطفة فلا يتعيّن معهما الحمل. فيكون حكمه حكم دم الحائض). 
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يمكن أن يقال إِنّ زوال سلطنة الزوج ضررٌ عليه. فهو أيضاً مشمولٌ للحديث. ولا 
مرجّح لأحد الضّررين على الآخر. 

أضف إلى ذلك: أن امتناع الزوج عن الإنفاق ضررئ» وأمّا نفس الزوجيّة, 
وكون أمر الطلاق بيد الزوج» فهما ليسا ضرررّين. 

نعم. الحكم بجواز الطلاق يوجبٌ تدارك الشّرر الناشيء من عدم الإنفاق. 
ولو كان المنقّ هو الشّرر غير المتدارك, دلَّ الحديث على جوازه. ولكن قد مر أن 
الحديث لا يختصٌ به. ولا يدل على لزوم التدارك. 

وبا ذكرناه يظهر ما في سائر ما رتبوا عليه. 


حكم الشكّ في الضُرر 

التنبيه السابع:إذا شك في موردٍ أنّ الحكم أو المتعلّق ضرري أم لا.كما لو شك 
في مضيريّة الصوم أو الوضوء وما شاكل, ففيه وجوه وأقوال: 

القول الأوّل: أنته لو ظنّ بالضرر بالظنّ غير المعتبر. يكون المورد مشمولاً 
لحديث (لااضرر). ذهب إليه الشيخ الأعظم'' وامحقق الخراساني حيث قال في 
«الكفاية» في مبحث الانسداد'": 

(نعم را يجري نظير مقدّمات الانسداد في الأحكام في بعض الموضوعات 
الخارجيّة من انسداد باب العلم به غالباً واهتّام الشارع به بحيث علم بعدم الوضا 


(۱) فرائد الأصول: ج۱ /۳۷۸. 
(؟)كفاية الأصول: ص ۳۲۹. 
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به بمخالفة الواقع بإجراء الأصول فيه مهما أمكن. وعدم وجوب الاحتياط شرعاً أو 
عدم إمكانه عقلاً کا في موارد الضّرر) انتهئ. 

وقال الشيخ في «الرسائل»'': (نعم. قد يوجد في الأُمور الخنارجيّة ما لا يبعد 
إجراء نظير دليل الانسداد فيه. كا في موضوع الشّرر الذي أنيط به أحكام كثيرة. 
من جواز التيمّم والإفطار وغيرهما) انتهئ. 

وبذلك صرح في كتاب الصوم أيضاً. 

ولكن يرد على هذا الوجه: أنته يتم إنْلم يكن باب العلمي مفتوحاً. وحيث إِنّ 
قول أهل الخبرة وهم الأطبّاء حجّة. فلا يت ذلك. 

القول الثاني أنته حيث يشاك في صدق الطَّررء فالحديثُ لا يشمل. فالمرجع 
إلى عموم دليل ذلك الحكم. كدليل وجوب الوضوء والصوم» وهو الظاهر من 
السيّد في «العروة». ولكنّه لا يتم على ما هو الحقّ من عدم جواز القسّك بالعام في 
الشبهة المصداقية. 

القول الثالث: ما أفاده المحقّق العراقي اء وهو" أن الحديث لا يشمل» والقسّك 
بدليل ا حكم لا يجوز.فيشكٌ فيالحكم.والمرجع فيه حينئذٍ هو أصالة الاحتياط دون 
البراءة. بدعوى أن مرجع هذا المانع إلى عدم قدرة الحاكم لتوسعة حكمه مع تهاميّة 
مقتضية, فيكون نظير عدم قدرة المحكوم له على الامتتال. حيث إِنّ العقل حاكمٌ 
بالأخذ باحتّال الحكم, ولا يرى بجرى البراءة إلا مورد الشاك في أصل الاقتضاء. 

وفيه: أنته لو تم ذلك بالإضافة إلى البراءة العقليّة. لا يت بالإضافة إلى البراءة 


.001/ ١ فرائد الأصول: ج‎ )١( 
نهاية الأفكار: ج577/1.‎ )1( 
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الشرعيّة. لأنَ مقتضى إطلاق أَدلَتها هو ار تفاع الحكم في كلّ موردٍ شك فيه. ومع 
الشك في الشعرر حيث إِلّه يشكَ في الحكم. فلا حالة تجري البراءة. ولا مورد 
لأصالة الاحتياط. 

فالصحيح أن يقال: إِنّه إذاكان الواجب مما له بدلٌ كالوضوء. فإِنّهِ لو سقط 
وجوبه. ينتقل الفرض إلى التيمّم, أو كان الواجب ما يجب قضاوّه لو سقط وجوبه 
كالصوم, لا يجري الحديث قطعاً. لأنته لو بنينا على أَنّ الميزان هو الشَّرر الواقعي. 
ففي هذه الموارد با أن لازم جريانه هو الجمع بين المبدل والبدل. وفعل الشيء 
وقضاؤه. ولا تصل النوبة إلى جريان البراءة عن البدل وفعل الشيء.للعلم الإجمالي 
بوجوب أحدهما وهو خلاف الامتنانء فلا جري. 

نعم من لا يرى منجّزيّة العلم الإجمالي في التدريجيّات. خصوصاً فيا إذا كان 
المعلوم بالإجمالي على تقديرٍ غير فعلي وبلا ملاك. كما في قضاء الصوم. لا حالة 
يشاك في الوجوب. ويجري أصالة البراءة عنه. وعلى ما ذكرناه فقتضى إطلاق دليل 
الواجب وجوبه. ولعلّه إلى هذا نظر صاحب «العروة» . 

أقول: ويمكن أن يذكر وجه آخر لكون المورد من موارد القِسّك بإطلاق دليل 
الواجب لا البراءة, حى مع كون المنقّ في الحديث هو الضَّرر الواقعي. وذلك لأنته 
يجري فيه استصحاب عدم حصول الضَّرر بفعله. بناءً على ما هو الحقّ من جريان 
الاستصحاب في الأُمورالاستقباليّة. على ما أشبعناالكلامفيهفي مبحث الاستصحاب'". 

فالمتحصّل مما ذكرناه: أنته في موارد الشكٌ في الصَعر ر يُبنى على عدمه.فيرجع 
إلى إطلاق أو عموم دليل ذلك الحكم؛ كدليل وجوب الوضوء والصوم ونحوهما. 


)١(‏ راجع: زبدة الأصول: ج 0/6 /,.. مبحث الاستصحاب. 
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نعم في خصوص باب الصوم بنينا على جواز الإفطار مع الظنّ بالضرر. كا 
هو المشهور. بل ومع احتاله. من جهة أنّ المأخوذ في جملةٍ من النصوص موضوعاً 
لجواز الافطار. هو المخوف من الضّرر, وهو يصدق مع الظنّ بالضرر. بل ومع 
الاحقال المتساوي الطرفين. وقد ذكرنا في كتابنا «فقه الصادق» وجهاً آخر لجواز 
الإفطار مع الظنّ بالضرر”". 


.۳۳۰ / ۱۲ فقه الصادق: ج‎ )١١ 
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بيان وجه تقديم القاعدة على أدلّة الأحكام 

المقام لخامس :وهو بيان حال القاعدة مع ما يعارضها . والكلام فيه يقع 
في موارد: 

١-في‏ بیان نسبتها مع الأدلّة المتبتة للأحكام الثابتة للأفعال بعناوينها الأوّليّة. 

"-في بيان نسبتها مع سائرا الأدلّةالمثبتة أوالنافية لحكم الأ فعال بعناوينهاالثانويّة. 

"في تعارض الغَّررين. 

أمّا المورد الأوّل: فبعد ما لاكلام في تقديم القاعدة على جميع العمومات الدالة 
بعمومها على تشريع الحكم اشر ري. كأدلّة وجوب الوضوء على واجد الماء. 
وحرمة القرافع إل حكّام الجور. وسلطنة الناس على أموالهم وما شاكلء وقع 
الكلام في وجه ذلك. مع أن النسبة بين دليل القاعدة. وبين كلٌ واحدٍ من تلك الأدلة 
عمومٌ من وجه. وقد ذكروا في وجه تقديمه امور 

الأمر الأوّل: ما قله الشيخ خ: عن غير واحدٍ من عدّهما من المتعارضين. وأا 
يقدم القاعدة إمّا بعمل الأصحاب. أو بالأصول, كالبراءة في مقام التكليف. وغيرها 

وفيه ألا ما ستعرف من حكومة دليل القاعدة على جميع تلكم الأدلّة, ولا 
تعارض بينهماء والترجيح إا هو في غير موارد ا جمع العرفي كما حُقق في حلّه. 

وثانياً إن على فرض تسليم التعارض. فإ الأصول ليست من مرجّحات 
أحد الخبرين على الآخر, وأمّا عمل الأصحاب _أي الشهرة الفتوائيّة فهو أفا 


بيان وجه تقديم القاعدة على أدلّة الأحكام VY‏ 


يكون من المرجّحات إذاكانت النسبة بينهما هو التباين أو العموم من وجه. مع كون 
دلالة كلّ منهها على حكم الجمع بالعموم. وإن كانت دلالة أحدهما بالإطلاق 
والآخر بالعموم, أو كانت دلالة كل منهما بالإطلاق. فالمشهور هو التساقط في 
الثاني. وتقدي العام في الأوّل. فتأمّل فإنّ الختار خلافه. 

الأمر الثاني إن دليل القاعدة أخصٌٌ من مجموع أدلّةالأحكام.وحيث أن انق 
هو الحكم أو الموضوع الشرري في الإسلام. فطرف المعارضة مجموع تلك الأدلة. 
لا كلّ واحدٍ منهاء وعليه فلابدٌ من لحاظ النسبة بين دليلهاء وجموع تلك الأدلة, 
ومن الواضح أنّ النسبة هي العموم وا خصوص المطلق. فيقدّم دليل القاعدة. 

وفيه: إن جميع الأحكام ليس ها دلِيلٌ واحد كي يلاحظ النسبة بين ذلك 
الدليل ودليل القاعدة, بل لكلّ واحدٍ من الأحكام دليل مستقلٌ غير مربوط بغيره. 
والنسبة لابدٌ وأن تلاحظ بين الأدلة. وعليه فلا حيص عن ملاحظة النسبة بين 
دليل القاعدة وكلّ واحدٍ من تلك الأدلة. والنسبة حينئذٍ هي العموم من وجه. 

الأمر الثالث: أنته يدور الأمر لعلاج التعارض بين أمور ثلاثة: 

أحدها: تقديم دليل (لا ضرر) على بعض تلك الأدلة. وتقديم بعضها عليه. 

ثانيها: تقديم تلك الأدلّة بأجمعها على دليل فى الضرر . 

ثالثها: تقديم دليله على جميع تلك الأدلّق ٠‏ 

لا سبيل إلى الأولين. إذ الأوّل مستلزمٌ للترجيح بلا مرجّح. والثاني يستلزم 
عدم بقاء المورد له. فيتعيّن الثالث. 

وزد عليه: أنته لا حذور في الثاني لولا الحكومة. فإِنّ طرح الدليل عثد 


Ye/ فقه الصادق‎ ۳A 


التعارض غير عزيز. 

الأمر الرابع: ما أفاده المحقّق الخراساني 3:'"'. وحاصله: أنته إذا ورد دليلٌ 
مثبت لحكم لعنوانٍ ولي وورد دليلٌ لبيان حكمٍ لعنوانٍ ثانوي. وكانت النسبة 
بينهها عموماً من وجه. يوق العرف بينهما بحمل الأوّل على يبان الحكم الاقتضائي. 
والثاني على بيان الحكم الفعلي. 

وبعبارة أخرئ: يجمع بينهما بحمل العنوان الأوّلي على كونه مقتضياًء والعنوان 
الثانوي على كونه مانعاً وحيث إنّ دليل نفي الضَّرر متضمّنٌ لتشريع حكم لعنوان 
ثانوي, فيُحمل لأجله الأدلة المثبتة للأحكام للعناوين الأُوّليّة على بيان الأحكام 
الاقتضائيّة, فيكون المتحصّل عدم وجود تلك الأحكام في موارد الضَّرر. 

وفيه: أن المراد بالحكم الاقتضائي : 

إن كان الحكم الجعول غير الفعلي من جهة دخل شيء في فعليّنهه فهو غير 
معقولء إذ ا حكم لا يُعقل عدم فعليّته بعد فعليّة موضوعه. وصيرورة الضّرر مانعاً 
عنها بمعنى أخذ عدمه في الموضوع. وإن كانت ممكنة إلا أنته مع عدم الدليل عليه لا 
وجه له. ودليليّة حديث لاضرر أَوّل الكلام. 

وإ كان المراد هو الملاك. فيرد عليه أن حمل الجملة الإنشائيّة على الإخبار مما 
لا يساعده الجمع العرفي. 

الأمر الخامس: ما أفاده الشيخ'" والحقّق الخراساني ذف ". وهو أن حديث 


(١)كفاية‏ الأصول: ص ۳۸۳. 
(5) فرائد الأصول: ج37 /115. 
(۳) كفاية الأصول: ص 477 . 


لا ضرر لوروده في مقام الامتنان يقدّم على العمومات. 

ويمكن تقريبه: بأنته إذالم يكن للحكم مقتضى التبوت في مورد الشّرر. فهو 
منقّ لعدم المقتضي, فلا معتى لنفيه امتناناً. فورود الحديث في مقام الامتنان يقتضي 
ل المقتضي له.كما أنته إذالم يكن له مقتضی الاإثبات من إطلاق دليلٍ أو عموم» 
لاحالة يكون منفيّا. لعدم الحجّة من دون حاجة إلى نفيه امتناناً فن ورود الحديث 
في مقام الامتنان يُستكشف وروده لتحديد مقتضى الإثبات بقصره على غير 
مورد الضَّرر. 

الأمر السادس: ما أفاده الشيخ الأعظم''' بقوله: (إِنّ هذه القاعدة حاكمة على 
جميع العمومات الدالة بعمومها على تشريع الحكم الضَّرريء كأدلّة لزوم العقد. 
وسلطنة الاس على أمواههم. ووجوب الوضوء وغير ذلك). انتهئ. 

وأورد عليه المحقق الخراساني ': بأنَ حكومتها تتوقف على أن تكون بصدد 
التعردض لبيان حال أدلّة الأحكام المورثة للضرر بإطلاقها أو عمومها. وحديث 
(لا ضرر) ليس كذلك. بل هو لجرّد بيان ما هو الواقع من نفي الضَّرر. فلا حكومة 
له. بل حاله كسائر أدلّة الأحكام. 

أقول: ما أفاده الشيخ ج هو اللأظهر وذلك. لعدم انحصار الحكومة بما إذاكان 
دليل الحاكم متعرّضاً لبيان ما أريد من الحكوم بالمطابقة.كما في قول الامام 
الصادق ابا في خبر عُبيد بن زرارة في جواب سؤاله. أليس يقال: لا يعيدٌ الصلاة 


(۱) فرائد الأصول: ج؟ /175. 
(۲) درر الفوائد للآخوند (الجديدة): ص ۲۸۲. 
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فقيه: «إغا ذلك في الثلاث والأربع»'". بل لو كان صالحاً لذلك بأن يبيّن شيئاً لازمه 
بيان حال امحكوم, كان ذلك من قبيل الحكومة, والمقام كذلك. 

توضيح ذلك: يقتضي البحث في موارد ثلاثة: 

١-بيان‏ ضابط الحكومة. 

؟-بيان وجه تقد الحاكم. 

٣‏ تطبيق ضابط الحكومة على المقام» وبيان كون دليل القاعدة حاكياً على 
الأدلة المثبتة للأحكام للعناوين الأَوَليّة. 


البحث عن ضابط الحكومة 

ما الأوّل: فضابط الحكومة,كون أحد الدليلين ناظراً إلىالآخر. أو صالحاً لذلك: 

١-إِمّا‏ بالتصرّف في موضوعه سعد -كقوله اة : «هي (الفقّاع) خمرة 
استصغرها الناس»» بالنسبة إلىأدلّة حرمة شر بالخمر -أو ضيقاً كقوله لغ" : 
«لاشكٌ لكثير الشك» بالنسبة إلى أدلّة الشكوك. 

؟ أو بالتصرّف في متعلّقه ضيقاً كا لو ورد (الضيافة ليست بإكرام)» بعد 
ورود ما دلَّ على وجوب إكرام العلماء. أو سعةء كما في قوله يية: «الطواف في البيت 
صلاة» بالنسبة إلى ما دل على شرطيّة الطهارة للصلاة. 

"'-أو بالتصرّف في حموله. بأن يلّونه بلون. ويدلٌ على عدم ثبوت ذلك 


(۱) وسائل الشيعة: ج۸ / 5١6‏ ح 405 .٠١‏ تهذيب الأحكام: ج ١‏ حلت 
(۲) وسائل الشيعة: ج ۲۵ / 564 ح 75177 الكافي: ج7 / ٤۲۳‏ ح1. 
(۳) وسائل الشيعة: ج8 / ۲۲۷ ب1١‏ باب (عدم وجوب الاحتياط على من كثر سهوه بل يمضي في صلاته). 


تعارض قاعدة لا ضرر مع قاعدة نفى الحرج ۳۸۱ 


الحكم في بعض الحالات والموارد. 

وأمّا الثاني: فو جه التقدّم إذاكان دليل الحاكم ناظراًإلى موضوع دليل الحكوم 
أو متعلّقه واضحٌ. إذكلٌ من الدليلين متكفّل لبيان شيء غير ما يكون الآخر متكمّلاً 
لبيانه. لأنّ دليل الحكوم لا نظر له إلى يبان الموضوع أو المتعلّق. بل إا يثبت الحكم 
على فرض تحقّق الموضوع. وأمّا إذاكان ناظراً إلى الحمول. فلن القسّك بأصالة 
الظهور أي الإطلاق أو العموم في دليل الحكوم فرع تحقّق الشكٌ في المراد. ودليل 
الحاكم يرفع الشكٌ ويخصّص الحكم بمورد خاص. فلا ببق مورد للتمسّك بأصالة 
الإطلاق أو العموم. 

وأا الشالث : فيدور البحث فيه عن سبب حكومة القاعدة على سائر 
الأحكام وهو: 

إن قلنا: إن حديث لا ضرر إًغا يكون من قبيل تفي الحكم بلسان تفي الموضوع, 
ويكون مفاد الحديث تف الحكم إذا كان الموضوع ضرريّاً فحكومة الحديث على 
أدلّة الأحكام واضحة, لد حينئذٍ يكون مضيّقاً لدائرة موضوعات أدلّةالأحكام. 

وإن قلناإِنّهِ فا يكون نافياً لمخصوص الحكم الشّرري. فالحديث يوجب 
تلوّن ما تضمنه أدلة الأحكام الأوَليّة بلون مخصوص. فعلى أيّ تقدير يكون 
حديث «لاضرر» حاكاً على أدلّة الأحكام. 


تعارض قاعدة لااضرر مع قاعدة نفي الحرج 
وأمًا المورد الثاني: فهو في بيان نسبة قاعدة لا ضرر مع الأدلة المثبتة أو النافية 
لحكم الأفعال بعناوينها الثانويّة : 


ويشهد له:-_مضافاً إلى ذلك -ما عن «التذكرة»”": «فلو ولدت مُضغة أو 
عَلّقة بعد أن شهدت القوابل أنتها لحمة ولد ويتخلّق منها الولد. كان الدّم 
نفاساً بالإجماع». 

ونحوه عن «المنتهئ»'". 

وبالجملة: فالأقوى إلحاقهم| بالولد تام الخلقة. 

aa 

التنبيه الثالث: لو شكٌ في الولادة. أو في كون الساقط مبدأ نشوء الإنسان 
وعدمه. لم يحكم عليه بالنفاس للأصل. ولا يعارضه أصالة عدم الاستحاضة عند 
ترد الدّم بينهماء لما عرفت في مبحث اعتبار التوالي'" في الم الحكوم بكونه 
حيضاء فراجع. 

وعليه. فيحكم بكونه استحاضةً إلا أن تقوم أمارة من العادة والصّفات على 
كونه حيضاً. فيحكم به لذلك. 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: ج ٠۳۲١/١‏ مسألة ٠٠١‏ (ط.ج). 
(۲) منتهى المطلب: ج ؟ / .٤۲۸-٤۲۷‏ 
(۳) فقه الصادق: ج۲ /5977. 


AY‏ فقه الصادق / ج۲۷ 


قال صاحب «الكفاية» ":(يعامل معهما معاملة المتعارضين. لو لم يكن من باب 
تزاحم المقتضيين, وإلا فيقدّم ما كان مقتضيه أقوى. وإن كان دليل الآخر أرجح 
وأوللء ولا يبعد أن الغالب في توارد العارضين أن يكون من ذلك الباب بثبوت 
المقتضي فيهم| مع تواردهماء لا من باب التعارض. لعدم ثبو ته إلا في أحدهما) انتهئ. 

وفيه:_مضافاً إلى ما حقّقناه في أَوَل التعادل والترجيح من أنّ باب تزاحم 
المقتضيين.غير باب تزاحم الحكئين. وأنته لولا حكومة أحد الدليلين على الآخر. 
لابدّ من إجراء ما يقتضيه قواعد باب التعارضأنّ ما أفاده يترّ بناءاً على ما أفاده 
في وجه تقدّم قاعدة نفي الشّرر على أدلة الأحكام الأوَليّة من التوفيق العرفي. ولا 
يتم على مسلك الحكومة, لأنّ الوجه المتقدّم لحكومة دليلها على أدلّة الأحكام 
الأَوَليّة بعينه يقتضي تقد دليلها على الأدلة المثبتة للأحكام للعناوين الثانويّة, 
مثل دليل الشرط والنذر وما شاكل, تما دل على ثبوت حكم في مقابل حكم 
العنوان الأَوّلي كا لا يخ فلابدٌ من ملاحظة نسبة دليل القاعدة مع الأدلّة النافية 
للحكم بالعنوان النانوي. مثل دليل ني الحرج» والإكراه ونحوهماء والعمدة هي 
قاعدة نفي الحرج فلو تعارض دليل قاعدة ني الضَّرر مع دليل قاعدة نفي الحرج, 
كما لو فرضنا أن عدم تصرّف المالك في ماله وإ لم يوجب تضررٌره. إلا أنته حيث 
يكون تصرّفه لجلب منفعةٍ وتعلّق غرض عقلائي به. يكون ذلك حرجاً وبعبارة 
أخرئ حجر المالك عن الانتفاع ماله حرجٌ, وكان تصيرّفه في ملكه موجباً لتضرّر 


جاره. ففيه وجوه وأقوال: 


٠۳۸۳ كفاية الأصول: ص‎ )١( 


القول الأول: تقديم قاعدة نفي الحرج» لحكومة نني الحرج على نني الضّرر, 
اختاره الشيخ الأعظم في «الرسائل»'". 

القول الثاني: تقديم قاعدة لا ضمرر, نظراً إلئموافقة قاعدة نني احرج ها في أكثر 
مواردهاء فلو قدّم قاعدة نفي ا حرج في مورد التعارض, لزم كون تأسيسها كاللّغو. 

القول الثالث: يعامل معهما معاملة المتعارضين الذين تكون النسبة بينهم|عموماً 
من وجهء فيقدّم قاعدة نفي الحرج للشهرة. لأنّ المشهور بين الأصحاب جواز 
التصرّف في الفرض. ولموافقة الكتاب. أو يحكم بتساقطهما. فيرجع إلى قاعدة 
السلطنة. على الخلاف بين المسلكين في التعارض بالعموم من وجه. 

القول الرابع: المعاملة معهما معاملة المتزاحمين. فيقدّم الأقوئ منهما لو كان. وإلا 
فيحكم بالتخيير, اختاره المحقّق الخراساني'". 

وا ر 

وتنقيح القول في المقام: إن حكومة قاعدة نني الحرج باطلة, لوجهين: 

أحدهما: أنّ كلا من القاعدتين حاكمة على عمومات الأحكام المجعولة في 
الشريعة. ومبيّنة للمراد منهاء من غير أن يكون فيها جعل وتتشريع. فجعل 
إحداهما ناظرة إلى الأخرئ وشارحة طاء والحال هذه لا معنى له كما لا يخى. 

ثانيهما: أنّ كلا منهم| ناظرة إلى نني الأحكام في مرتبة واحدة, وليست قاعدة 
نفي ا حرج ناظرة إلى قاعدة نفي الضّررء لا بنحو التصرّف في موضوعها أو حموها. 


)١١(‏ فرائد الأصول: ج۲ تالا 
(؟)كفاية الأصول: ص ٠۳۸۳‏ 


PA‏ فقه الصادق / ج۲۷ 


وأمّا الوجه الثاني: وهو تقديم قاعدة لا ضرر لأقلية موردهاء فيردّه أنته ليس 
مورد الشّرر أل إذ المراد با حرج المشقّة التي لا تتحمّل عادةً وبديهي أنّ الوقوع 
في الضّرر لا يستلزم ذلك مطلقاً. 

أضف إليه أن أقليّة المورد إا توجبٌ التقديم لوكانا متضادّين, بحيث يلزم من 
تقديم الأكثر مورداً؛ عدم بقاء المورد لاقل لا في مثل المقام تنا لو قدّمنا قاعدة نى 
ا حرج لا يلزم طرح قاعدة لا ضررء بل يبق لها مورد وهو مورد توافقههما. 

وأمّا الوجه الرابع : و هو المعاملة معههما معاملة المتزاحمين الذي اختاره 
الحقّق الخراساني'". 

فيرد عليه أنّ التزاحم إا هو بين المحكمين, والقاعد تان نافيتان للأحكام. ولا 
ثبت بشيء منهما حكمٌ أصلاً. فلا معنى للتزاحم. 

وإِنْ أريد به التزاحم بين المقتضيين, فيردّه أنّ باب تزاحم المقتضيين غير 
مربوط بباب تزاحم الأحكام. 

أقول: وعلى هذاء فإ ت ما خطر بالبال عاجلاً من أنته من جهة أن القاعد تين 
هما الحكومة على الأحكام المجعولة, ولا حكومة هما على عدم الحكم. أنه في 
موارد الدوران بينهماء كما في المثال لا يخلو الأمر من أن التصرّف المذكور: 

ما أن يكون مباحاً غير حرم مع قطع النظر عن القاعد تين وهو ما إذالم يكن 
تصرّفاً في مال الجار. ولا متلفاً مالهء كما إذا حفر بثرً في داره قريباً من بثر الججار, 
وصار ذلك سبباً لنقص ماء بثر الجار. 


(١)كفاية‏ الأصول: ص”787. 


تعارض قاعدة لا ضرر مع قاعدة نفى الحرج ملم 


أو يكون تحرّماً غير مباح. كا لو استلزم تصرّفاً في مال الغير. 

وعلى التقديرين لا مو 7 إل لإحدى القاعدتين, إذ ليس إلا حكم واحد. 
والآخر عدم الحكم, فني الفرض الأول هو السلطنة على لمال وفي الثاني حرمة 
الإضرار بالغير. 

فإذاكان حكمٌ كسلطنة امالك على ماله حرجيّاً أو ضرريّا يشمله مادلّ على 
نفي الحرج أو دليل ني الشّررء ويرفع ذلك. ولو فرضنا أنّ عدم ذلك الحكم كان 
كذلك كا في المثال. لا يكون ذلك مشمولاً لشيء منهماء ولا يثبت به ذلك الحكم» 
لأنّ عدم الحكم وعدم السلطنة ليس مجعولاً حى يرتفع بإحدى القاعدتين. 
فالقاعد تان لا تجتمعان في مورد. 

وعلئ فرض التغرّل. وتسليم تواردهما على موردٍ واحد. واجتاعهما في محل 
واحد. بالبناء على أنته كما بر تفع بكلَّ من القاعد تين الأحكام الجعولة. كذ لك ير تفع 
به عدم الحكم أيضاً فالأظهر عدم مول شيء منهما لذلك المورد المجمع. من جهة 
أنتهما نما وردتا في مقام الامتنان على الأمّة. فإذاكان تصرّف المالك في ماله ضررياً 
على ا جار وتركه حرجيّاً على نفسه. لا يكون رفع السلطنة منّدَ على الأمّة. لكونه 
خلاف الامتنان على المالك. كما أنّ رفع حجر المالك عن التصرّف في ماله ليس فيه 
منّة على الأمّة. لكونه خلاف الامتنان على الجار. و لعلّه إلى أحد هذين اللأمرين 
نظر من قال: (إِمْها لا يتواردان على موردٍ واحد. ولا يجتمعان في حل فارد). 

وإِن م يم شيء منهماء فالظاهر أن يعامل معهم)| معاملة المتعارضين. ولا مورد 
لإعمال قواعد باب التزاحم. لان التزاحم إا هو بين الحكمين الوجوديّين, ولا معنى 


۸1 فقه الصادق / ج۲۷ 


له في الأعدام, والمفروض أنّكلاً من القاعد تين نافية للحكم لا مثبتة. فلا يثبت بها 
الحكم. كي يعامل معهم| معاملة المتزاحمين. 

وعليه. فحيث إن النسبة بينه) عمومٌ من وجه. والختار في تعارض العامين 
من وجه هو الرجوع إلى أخبار الترجيح والتخيير. ففي المثال ا أن المشهور بين 
الأصحاب جواز تصرّف المالك في ماله وإن تضيرٌر اجار به يقدّم قاعدة لا حرج» 
لأنّ الشهرة أُوَّل المرجّحات, ومع الإغماض عنه. فهي موافقة للكتاب فتقدّم, 
فيحكم بجواز التصررف. 

وأمّا على المسلك الآخر من عدم الرجوع إلى أخبار الترجيح. فعلى الختار من 
أن الأصل في تعارض الأمارتين هو التخيير يحكم بالتخيير, فله أن يختار قاعدة لا 
حرج. ويقدّمها. ويبني على جواز التصرّف في المثال. 

وأمّا على القول بالتساقط فيحكم به. فيرجع إلى قاعدة السلطنة وغيرها من 
القواعد المبيحة. وإن وصلت النوبة إلى الأصلء فإِنّه البراءة في المقام. 

فالمتحصّل: أنته يحكم بجواز التصرّف في مفروض المسألة على جميع المسالك, 
ولعلّه إن بعض ما ذكرناه نظر الأصحاب. فإنهم أفتوا بالجواز. فتديّر جيّداً. 


حكم تصرّف المالك في ماله بدون الحاجة مع تضرّر الغير به 

أقول: ينبغي التعردض لفرع يناسب المقام. وهو أنته إذاكان تصرّف المالك في 
ماله مستلزماً لتضرّر جاره. ولم يكن التصرّف لدفع ضرر متوجّه إليه. ولا لجلب 
منفعة. ولم يكن له فيه غرضٌ عقلائي. بل يكون عبثاً ولغواً فهل يجوز هذا 


حكم تصرّف المالك فى ماله بدون الحاجة مع تضرّر الغير به AV‏ 


التصرّف. لعموم دليل السلطنة؟ 

أم لا يجوز , لقاعدة نني الضَّرر, لأنتها تنني سلطنة المالك وإباحة تصرّفه 
في ماله؟ 

أم يجوز مع الضمان؟ وجوة: 

ظاهر كلمات الأصحاب هو الثاني. فان جماعة منهم كالعلامة في «التذكرة»'", 
والشهيد في «الدروس»'". قيّدوا جواز تصرّف المالك في ماله ا بتضرّر به جاره. 
ما جرت به العادة. 

وجماعة آخرين كالحقق التاني'" بصورة دعاء الحاجة. بل استدلّ العلامة في 
«التذكرة»'' للجواز في المسألة المشار إليها: بأنّ منعه عن عموم التصرّف ضر 
منقّ. ولا شك أنّ منعه عن هذا التصرّف ليس ضرراً 

أقول: وهذا هو الحق. لأنّ قاعدة السلطنة وإِنْ اقتضت جواز تصرّف المالك في 
ماله كيف شاء. وإن تضررٌر الغير به. إلا أن حديث لاضرر حاكيٌ عليها. كحكومته 
على سائر أدلّة الأحكام. 

وقد استدلٌ بعضٌ تبعاً لسيّد «الرياض» للجواز” '-بعموم ما دلٌ على تسلّط 
التاس على أمواهم ”'. وأجاب عن ما في «الكفاية» من إشكال معارضته مع قاعدة 
(لاضرر) : بأنّ النسبة بينهها عموم من وجه. والقرجيح مع الأول للشهرة. وأنته 
لو سَلَم التكافئ فالمرجع أصالة الإباحة. 
1١و )٤‏ تذكرة الفقهاء: ج ۲ / 81/1(ط.ق). 
(؟) الدروس: ج۳ /1۰. 
(؟) جامع المقاصد: ج٦‏ /۲۱۸. 


و ۷) ریاض المسائل: ج۲ / ۱۳۲۰ط.ق). 
(1) بحار الأنوار: ج۲ / ۲۷۲ ح۷. عوالي اللآلي: ج ۲۲۲/۱ ح1۹. 


AR‏ فقه الصادق / ج۲۷ 


ولكن قد عرفت أن أدلة نني الضّرر حاكمة على دليل السلطنة. فلا معنى 
جوع الما دل عل ال رة و لاط والرضوع إل اض 

أقول: ومن غريب ما أفاد”" أَنّ: (ما دل على أَنّ الناس مسطون على أمواهم) 
من الخبر المتواتر, مع أنته خبرٌ واحدٌ مرويّ عن طرق العامّة. ولكنّه معمولٌ به. 

ثم إِنَ الظاهر أنته لو تصرّف فيه وتضرّر الجار. من دون أن يتلف منه مالء 
فإنه لا وجه للحكم بضمانه. ولا ثبت بقاعدة تفي لر ر الضان. كما مر مفصّلاً. 

وأمّا معارضة القاعدة مع دليل نف الإكراه فسيجيءٌ الكلام فيها. 


و 


(١)رياض‏ المسائل: ج۲ / ۰ط.ق). 


لو دار الأمر بين حكمين ضرريّين بالنسبة إلى شخص واحد ۸۹ 


لو دار الأمر بين حكمين ضرريّين بالنسبة إلى شخص واحد 

المورد الثالث: وهو ما لو تعارض حكمان ضرريّان. فسائله ثلاث: 

الأولى: لودار أمر شخص واحدٍ بين ضررين, بحيث لاب من تحتل أحدهماء أو 
إيراد أحدهماء کا لو أكره على الإضرار بشخصِ إا بهذا الضّرر أو بذلك. 

الثانية: ما لو دار الأمر بين الاضرار بأحد الشخصين. كما لو أكره على ذلك. 

الثالثة: ما لو دار الأأمر بين تحمّل الضّررء أو ايراد المَّرر على الغير. 

أا المسألة الأولى: فكلمات الأصحاب في فروع هذه المسألة التي تعّضوا ها 
في كتاب الغصب. وإحياء الموات. وغير هما مضطربة, ولكن الشيخ نة' '' جزم في 
«الرسالة» بلزوم القرجيح بالأقليّة. ومع التساوي فالتخيير, قال: (فإن كان ذلك 
بالنسبة إلى شخص واحدٍ ‏ فلا إشكال في تقديم الحكم الذي يستلزم ضرراً أقلّ 
نا يستلزمه الحكم الآخر ‏ لأنّ هذا هو مقتضى نف الحكم الشّرري عن العباد . 
فإنَّ من لا يرضى بتضيرٌر عبده. لا يختار له إلا أقلّ الضَّررين عند عدم المناص 
عنه)). انتهئ. 

وقد جزم بذلك صاحب «الكفاية» ذ'". 

أقول: وملخّص القول في المقام: 

١‏ -إِنّه إن كان الضّرران مباحين, تخيّر في اختيار انها شاء. وهو واضح. 

۲ -وإن كان أحدهما حرّماً. والآخر مباحاً اختار المباح» إذ لا وجه لسقوط 


.١؟0 رسائل فقهيّة: ص‎ )١( 
687 كفاية الأأصول: ص‎ )۲( 


۳۹۰ فقه الصادق / ج۲۷ 


الحرمة كما لا يخ. 

"- وإن كانا حرّمين. يختار ما حرمته أضعف. ويجتنب عا حرمته أقوئ 
وأهمّ.كما هو الشأن في جميع موارد التزاحم» ومع التساوي لابد من تقديم الحكم 
الذي يستلزم ضرراً أقلّ تنا يستلزمه الحكم الآخر. لما أفاده الشيخ ب#'', ومع 
التساوي فالتخيير. 

وبما ذكرناه يظهر ما في إطلاق كلام العَلّمين. 


لو دار الأمر بين حكمين ضرريّين بالنسبة إلى شخصين 

وأا المسألة الثانية: فقد جزم المحقّق الخراساني 4 ''' بلزوم القرجيح بالأقليّة, 
ومع التساوي فالتخيير. وقال الشيخ في «الرسالة» : 

(وإِنْ كان بالنسبة إن شخصين فيمكن أن يقال أيضاً بترجيح الأقلٌ ضعرراً إذ 
مقتضى نف الضَّرر عن العباد في مقام الامتنان, عدم الرّضا بحكم يكون ضرره أكثر 
من ضرر الحكم الآخرء لأنّ العباد كلّهم متساوون في نظر الشارع» بل بمنزلة عبدٍ 
واحد. فإلقاء الشارع أحد الشخصين في القّرر بتشريع الحكم الضَّرري فيا نحن 
فيه. نظير لزوم الاضرار بأحد الشخصين لمصلحته. فكما يؤخذ فيه بالأقلّ كذلك 
فما نحن فيه. ومع التساوي فالرجوع إلى العمومات الاخر. ومع عدمها فالقرعة. 

لكن مقتضى هذا ملاحظة الشخصين الختلفين با ختلاف الخصوصيّا تالموجودة 
في كلّ منهها من حيث المقدار» ومن حيث الشخص. فقد يدور الأمر بين ضرر 


(١و")رسائل‏ فقهيّة: ص .۱۲١‏ 
(۲) كفاية الأصول: ص ۳۸۳. 


لو دار الأمر بين حكمين ضرريّين بالنسبة إلى شخصين لوم 


درهم وضرر دینارء مع كون ضرر الدرهم أعظم بالنسبة إل صاحبه من ضرر 
الدينار بالنسبة إلى صاحبه, وقد يعكس حال الشخصين في وقتٍ آخر. وما عثرنا 
عليه من كلمات الفقهاء في هذا المقام لا يخلو عن اضطراب) انتهئ. 

وأوزة عل الات عل ار السار بان ديت لضن ررر 
في مقام الامتنان على الم لا يشمل المقام» إذ لا معنى للمنّة على العباد برفع الضَّرر 
فيا كان نفيه عن أحدٍ مستلزماً لثبوته على آخرء فيستكشف بذلك عن عدم 
إرادتهماء فيجب الرجوع إلى سائر القواعد. 

وعلى البناء على الترجيح. بأقوائيّة الصعرر أو أكثريّته. بأنّ ذلك يوجبٌ 
القرجيح في الّررين بالنسبة إلى شخص واحد لا شخصين. إذ لا منّة في نفي 
اشر الأقوئ على من استلزم ذلك في حقّه ثبوت الضّررء بل إنما يكون منّدَ على 
خصوص من بُ الضَّرر عنه. و ن العباد بالنسبة إلى اله تعالى بمنزلة عبدٍ واحد. 
لا يُصحّح المثّة على جميعهم في نف الضّرر الأكثر والأقوئ. ولو علئ من استلزم 
ذلك بالنسبة إليه الضرر. 

أقول: وتنقيح القول في المسألة أنّ فروعها ثلاثة: 

١‏ ما لو دار الأمر بين الإضرار بأحد الشخصين. كا لو أكرهه المكره بذلك. 

؟ -ما إذاكان الشرر متوجّهاً إلى أحد الشخصين, مع قطع النظر عن الحكم 
الشرعي.كا إذا وقع دينار شخص في محبرة الغير. وكان ذلك بفعل شخص ثالث. 

۳-ما إذاكان الشَّرر متوجّهاً إلى أحدهما بآفة سماويّة. 


.١1؟60 رسائل فقهيّة: ص‎ )١( 


ERO‏ َك 


ولاحَدَّ لأقله. 


قال : ( ولا حَد لأقله )أي أقلّ النّفاس. فجائدٌ أن يكون لحظةً واحدة 


بلا خلافي. 

وفى «المدارك»'": هذا مذهب علمائناء وأكثر العامّة. 

ف «طهارة» الشيخ الأعظم'": بل الإجماع عليه عن «المخلاف»" 
و«الغنية» كا وا مشر و«التذكرة»!" و«الذکری»". 

وفي «الجواهر»””: إجماعاًحصّلاً ومنقولاً. 

ويشهد له: مضافاً إلى ذلك -إطلاق الأدلّة لصدق (النّفساء) على المرأة 
و(التفاس) على الدّم. 

وقد استدلٌ له في «المدارك»"" ما رواه على بن يقطين في الصحيح. عن أبي 
الحسن إغل: «أنته سأله عن النفساء؟ قال اظة: تدع الصّلاة ما دامث ترى الدَّم 


)١(‏ مدارك الأحكام : ج۲ / 50 . قوله: (إِنّ النفساء كالحائض في جميع الأحكام. واستثنى من ذلك أمور: الأوّل: 
الأقلّ. إجماعاً.. الخ). 

(۲) كتاب الطهارة للشيخ الأعظم: ج ١‏ / ۲۵ (ط.ق(. 

.5١4 مسالة‎ ١56 / ١ج الخلاف:‎ )7( 

(4) غنية النزوع: ص .6١‏ 

(0) المعتبر: ج۱ .۲٠۲/‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: ج ۳۲١ / ١‏ مسالة ١١٠(ط.ج).‏ 

(۷) ذكرى الشيعة: ج ١‏ / ١۲(ط.ج)‏ قوله: (السابعة: يفترق الحيض والتّفاس في الأقلّ قطعاً). 

(۸و 9) جواهر الكلام: ج 538/7 


AY‏ ` فقه الصادق / ج 


أما الفرع الأول فلا إشكال في أنته يجوز أحدهما ولا يجوز الآخر. وارتفاع 
عدم الجواز عن أحدهما حيث يكون لأجل عدم تكن المكلّف. فلا حالة يقع 
التزاحم بينهماء فلابدٌ من إعمال مرجّحات ذلك الباب» ومن جملتها الأهميّة. وحيث 
إنْها را تكون بالأكثريّة, فا أفاده الشيخ من الترجيح بالأقليّة يت في هذا الفرع. 
وليجعل ما استدلٌ به الشيخ الذي هو وجه اعتباري استحساني من مؤْيّدات ذلك. 

وأمًا الفرع الثاني: فيتخيّر في إتلاف أيتهما شاء. ويضمن الشخص الثالث الذي 
هو السبب لتوجّه اشر إلى أحد الشخصين بضان المثل أو القيمة لصاحبه. 
ولا يجن وجهه. 

وأمّا الفرع الثالث: فالمشهور أنته يلزم اختيار اقل الضررين. وأنّ ضان ذلك 
على مالك الآخر. 

وانتتدل له: بن نسبة جميع النّاس إلى الله سبحانه نسبة واحدة, فالكلٌ بمنزلة 
عبدٍ واحد, فالضّرر المتوجّه إلى أحد شخصين كأحد الصّررين المتوجّه إلى شخص 
واحد» فيلزم اختيار أقلّ الضّررين. 

إن حيث تكون الخسارة المتوجهة إلى من أورد اشر عليه لمصلحة 
الآخر. فهو يكون ضامناًلها. ولكن جرد كون ا خسارة لمصلحته.لا يوجبُ استقرار 
تام ال خسارة عليه. 

وعليه. فالصحيح أنته حيث يكون الضَّرر المتوجّه متوجّهاً إليهماء ونسبته 
إلا على حَدَّ سواء. فقتضى قاعدة العدل والإنصاف المصطادة من النصوص. 
وعلبها بناء العقلاء. هو تقسيط الخنسارة عليهما بنسبة المالين. 


لو دار الأمر بين ضرر نفسه وضرر غيره ۳4۳ 


ويؤيّده الخبر القويّ الذي رواه السكوني. عن الإمام الصادق' 'أ.عن أبيه متاق : 
«فى رجل استودع رجلاّدينارين.فاستودعهآاخر ديناراً فضاعدينار منها؟ قال اثة: 
يعطى صاحب الدينار ديناراً ويقشم الآخر بينهما نصفين». 


لو دار الأمر بين ضرر نفسه وضرر غيره 

وما المسألة الثالثة: وهي ما لو دار الأمر بين ضرر نفسه وضرر غيره. 
ففروعها أربعة: 

١‏ ما إذاكان الضّرر متوجّهاً إليه ابتداءً وأمكن توجمه إلى الغير. 

۲ ما إذاكان الشّرر متوجّهاً إلى غيره. وأمكن تحمّله. 

ما إذاكان متوجّهاً ولم يكن متوجّهاً إلى أحدهما بالمخصوص. فها في 
عرض واحد. 

٤‏ -ما إذا تردّد الضَُّرر بين الشخصين. نفسه وغيره.من جهة الحكم الشرعي. 
كما لو فرضنا أنّ المالك يتضبرر بعدم حفر البئر في داره وان جاره يتضرّر بحفرها. 


إذا كان الضّرر متوجهاً إلى نفسه 
ما الفرع الأوّل: وهو ما لو كان الشَّرر متوجّهاً إليه ابتداءًء كما لو أكرهه الجائر 
على دفع مبلغ معيّن. أو كان السيل متوجّهاً إلى داره. فلا ينبغي التوقّف في عدم 
جواز توجيهه إلى الغير بأخذ المبلغ من الغير وإعطائه إيّاه في المثال الأول ورف 


.٠٤ح۲۰۸/ وسائل الشيعة: ج8١ / 407 ح 14-50 , تهذيب الأحكام :ج1‎ )١( 


4 فقه الصادق اج" 


السيل إلى دار غيره في الثانيء إذ ا جواز حكمٌ ضرري منقّ في الشريعة. 

لا يقال: إن ترك الإضرار بالغير أيضاً ضرريء فلزومه منقّ بالشريعة. 

فإنه يقال أَوْاَ إن عدم جواز الإضرار غير مشمول للحديث لما تقدّم من 
عدم كون الحديث حاكاً على العدميّات. 

وثاني أن ترك الإضرار ليس ضرريّاً فإنّ المفروض توجّه الصَّعرر إليه 


بأسبابه. وأا يراد دفعه عن نفسه بإيجاد المانع. 


لو كان الضَّرر متوجهاً إلى الغير 

وأمّا الفرع الثاني: وهو ما لو کان اضر متوججّهاً إلى الغير ابتداءً. ومتّلوا له بما 
إذا أكرهه الجائر على نهب مال الغير . وإلا فيحمل أموال نفسه إليه . ففيه 
وود وأاقوالة 

الوجه الأوّل:ما اختاره الشيخ الأعظم خث وهو" ارتفاع حرمة الإضرار بالغير 
مطلقاً ولو كان المّرر المتوعَد به على ترك المكرّه عليه أقلٌ بمراتب من الضَّرر 
المكرّه عليه. 

الوجه الشاني: عدم ارتفاع حرمته كذلك, أي ولو كان الشَّرر المتوعّد به أكثر 
من الشّرر المكرّه عليه. 

الوجه الثالث: التفصيل بين ما إذاكان الشّرر الذي توعد به أعظم. أو مساوياً 
فترتفع الحرمة. وبين ما إذا كان أقلّ فلا تر تفع. 


.079 رسائل فقهيّة: ص ۱۲۲ . فرائد الأصول: ص‎ )١( 


لوكان الضّرر متوجّهاً إلى الغير 5 


الوجه الرابع: ما اختاره الأستاذ الأعظم''' من التفصيل : 

بين ما إذا كان الضَّرر المتوعّد به أمراً مباحاً في نفسه. كما إذا أكرهه الجائر على 
نهب مال الغير وجلبه إليه. وإلا فيحمل أموال نفسه إليه. فلا تر تفع الحرمة. 

وبين ما إذا كان ذلك الضّرر أمراًحرّماً. كا إذا أكرهه على أن يُلجيء شخصاً 
آخر إلى فعل حرم كالزناء وإلا أجيره على ارتكابه بنفسه, فتقع المزاحمة. ويرجع 
إلى قواعد باب التزاحم . 

أقول: قد استدلٌ للأوّل بوجوه: 

١‏ -أَنّ عموم حديث رفع الإكراه''' شاملٌ لجميع المحرّمات حت الإضرار 
بالغير مالم يبلغ الدم. 

وفيه: أن ا حديث لوروده مورد الامتنان على الأَمّةء والحكم بارتفاع الحرمة 
منافٍ للامتنان بالاضافة إلى ذلك الغير. وإن كان موافقاً للامتنان بالاضافة إلى 
المكرّه. فلا يكون مشمولاً للحديث. 

۲ أن عموم نف الحرج'" يدلّ عليه فإنّ إلزام الغير بتحمّل الضّرر وترك ما 
أكره عليه حرجيئٌ. 

وفيه: أن ا حرج المنقّ في الشريعة. هي المشقّة التي لا تُتحمّل عادةٌ وبديهي أَنَ 
الوقوع في الضّرر لا يستلزم ذلك مطلقاً فلا يصح القشك لجواز الإضرار مطلقاً 
بدليل تفي الحرج. 


() مصباح الفقاهة: ج ١‏ / .3181-78 
(۲) وسائل الشيعة: ج ٠١‏ 3ح ١15‏ ؟. الكافي: ج ؟ 7 175 ح١.‏ 
(۳) سورة الحجّ :الآية ۷۸. 


۳۹۹ فقه الصادق / ج۲۷ 


أضف إليه: أنته أيضاً وارد في مقام الامتنان على الأَمّة. فيجري فيه ما في سابقه. 

"-أنّ الشرر متوجّة إلى الغير بحسب إرادة المكره (بالكسر) والمكره(بالفتح) 
و إِنْ كان مباشراً إلا أنته ضعيفٌ لا ينسب إليه توجيه الضّرر إلى الغير. 

نعم. لو تحمل الصّرر ولم بضر بالغير. فقد صرف الشَّرر عن الغير إلى نفسه 
عرفاً والمستفاد من أدلّة تشريع نفي الإكراه إا هو لدفع الضّرر. فلا يجِبُ تحتل 
السّعرر لدفعه عن الغير. 

وفيه: إن هذا وإن كان تامّاً في بعض الفروض كما ستعرف. إلا أنته لا يت في 
مورد وساطة إرادة المكرّه (بالفتح). فإنّ الاكراه لا يوجب سلب اختيار المكرّه 
(بالفتح) وصيرورته كالآلة. بل هو بعد على كونه مختاراً فيه. وعليه فهو بضر بالغير 
اختياراً دفعاً للضرر عن نفسه. 

واستدل للثاني: بإطلاق أدلّة حرمة الاضرار بالغير الآتية, بعد عدم شمول أدلّة 
نفي الإكراه والحرج والضّرر للمقام.كما تقدّم. 

وفيه: أن هذا الوجه وإِنّْ كان تامّاً في نفسه. إلا أنته ربما يزاحم حرمة الإضرار 
حرم آخر. وهو ما إذاكان الضَّرر المتوعّد به أمراًحرّماً. وحينئذٍ فلابدٌ من الرجوع 
إلى مرجّحات باب التزاحم. 

وعليه. فالأظهر هو القول الرابع في مفروض المثال. 

واستدل للثالث'": بأنٌّ نسبة جميع الناس إلى الله سبحانه نسبة واحدة. فالكل 
بمنزلة عبدٍ واحد فالضّهرر المتوجّه إلى أحد الشخصين كأحد الضّررين المتوجّه إلى 


(١)رسائل‏ فقهيّة: ص ۱۲۵١‏ . 


حكم ما لو توجّه الضّرر من غير ناحية الحكم اوم 


شخص واحد. فلابدٌ من ملاحظة أقلّ الضّررين. وعند التساوي يحكم بالتخيير. 

وفيه: أنته إذاكان الضّرر المتوعّد به أمراً مباحاً في نفسه. كيف يحكم بالتخيير 
بين ذلك وبين الأمر الحرّم وهو الإضرار بالغير. مع أنته وجه اعتباريّ استحساني 
لا يُعتمد عليه؟! 

والحق في المقام أن يقال:إنّه إذاكان الضّرر بحسب طبعه متوجّهاً إلى الغير. ىا 
إذا توجّه السيل إلى دار الجار, لا إشكال في عدم وجوب تحمل السعرر لدفعه عنه. 
فإ الضَّرر في الفرض ليس من فعله. كي يشمله دليل حرمة الإضرار. 

ولكن مسألة الإكراه ليست من هذا الباب, لأنّ الإكراه إا يوجب تخيير 
المكره بين الإضرار بالغير. وبين تحمّل الضّرر على فرض العدم. فلا يكون مِنْ 
توجّه الضّرر إلى الغير ابتداء. 

وأمّا في مسألة الإكراه فقد ظهر مما حقّقناه قوّة الوجه الرابع. 


حكم مالو توجّه الضّرر من غير ناحية الحكم 
وأمًا الفرع الثالث: وهو ما إذا كان الضّرر متوجّهاً إلى أحد شخصين. وكان 
ذلك مع قطع النظر عن الحكم الشرعي. كا إذا دخلت دابّة في دار لا تخرج منها إلا 
بهدم الجدار. ولم يكن حصوها من أحدهما ولا بتفريط منه. أو أدخلت دابّة رأسها 
في قدرٍ.وتوقف إخراجها إلى كسر القدر. ولم يكن من أحدهما تفريط. فهو خارجٌ 
عا نحن فيه. ولا يشمله حديث «لا ضرر ولا ضرار». لأته إفاينق الحكم 
الناشيء منه الضَّررء أو الموضوع الشَّرريء ولا يشمل ما إذا كان الضّرر متوجّهاً 
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مع قطع النظر عن الحكم. 

وعليه. فا في «الجواهر»''' في الفرع الأول من (أنته هدم الدار ويخ رج الدابّة, 
ويضمن صاحب الدابّة ادم لأنّ صاحب الدابّة مكلّفٌ بأخذها من دار الغير. 
وتخليص ملكه منهاء فكل ضررٍ حَصل على صاحب الدار بالنسبة إلى ذلك وجب 
جره على صاحب الدابةء لقاعدة لا ضرر ولا ضرر) انتهئ . 

ضعيفٌ لما مرّ ولأنّ قاعدة لا ضرر نافية للحكم لا مثبتة, فلا يثبت بها 
الضان» وليس مفادها نف الضَّرر غير المتدارك كما مر 

وكيف كان. المشهور بين الأصحاب'" آنته هدم الدار ويخرج الدابّة في الفرع 
الأوّل. ويُكسر القدر في الثاني. ويضمن صاحب الدابّة الهدم والكسر. وعللوه 

وأورد عليهم الشهيد الثاني + في محكي «المسالك»'": بأ المصلحة قد تكون 
مشتركة بينهماء بل هو اللأغلب. وقد تكون مختصّة بصاحب الدار أو القدر. وأيضاً 
قد تكون الدابّة مأكولة اللّحم. فلا يفوت عليه بذيحها ما يقابل الهدم والكسر. 

واحتمل الشهيديث: في «الدروس»'*:-في الفرع الثاني على ما كي -ذبح 
الدابّة مع كون كسر القدر أكثر ضرراً من قيمة الدابّة أو أرشهاء ترجيحاً 


.۲۰۸-۲۰۷/۲۷ جواهر الكلام: ج‎ )١( 

(۲) شرائع الإسلام: ج .۷۷٤ / ٤‏ قواعد الاحكام: ج 7 1177 وغيرهم. 
(۳) مسالك الأفهام : ج١١511/1.‏ 

(4) الدروس: ج۳ / 0 


E 


وفي «رسائل» الشيخ الأعظم'":(أنته حمل إطلاق كلامهم على الغالب من أنّ 
ما يدخل من الضَّرر على مالك الدابّة إذا حكم عليه بتلف الدابّة وأخذ قيمتها أكثر 
ما يدخل على صاحب القدر بتلفه وأخذ قيمته. 

وبعبارة أخرئ : تلف إحدى العينين » وتبدّها بالقيمة أهونُ من تلف 
الأخرئ). انتبئ. 

أقول: وحقّ القول في المقام بعدما عرفت من أنته لا مورد لإعمال قاعدة (لا 
ضرر) في المقام, حت يراعى الترجيح بقلّة الصَعرر -أنته حيث يجب على صاحب 
الدابّة الإنفاق عليها بالمأكول والمشروب والمسكن, ولو امتنع يجبره الحاكم على 
الاتفاق أو البيع أو الذبح إن كان مأكول الحم» فيجبٌُ عليه إخراج الدابّة من الدار, 
ورأسها من القذرء إِنْ لم يكن ذلك بدون الإخراجء أولم يأذن صاحب الدار في ذلك. 
بل إيقاء الدابّة في الدار تصرف غير جائز في مال الغير. فإذا توقف الإخراج على 
هدم الدار أو كسر القذر وجب ذلك. وحيث إِنّ التصرّف في مال الغير بلا عوض 
لا وجه له. فقتضى الجمع بين الحقين. هو الهدم أو الكسر والضان. 

وأَظنّ أنّ مراد المشهور من التعليل لذلك'" بأنته لمصلحته هو ذلك. أي أنته 
لا يتمكّن من العمل بوظيفته الشرعيّة إل بذلك. 

وعليه, فلا مورد للاعتراض عليهم با في «المسالك» -من أنته قد تكون 
المصلحة لصاحب القِدْر أو الدار فقط. وقد تكون المصلحة مشتركة بينههما. 


۱١‏ فرائد الأصول: ج۲ اللا 
(۲) شرائع الإسلام :ج ,٤ / ٤‏ قواعد الأحكام : ج۲ 57 وغيرهم. 
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أقول: ولصاحب «الجواهر»''' في الفرع الثاني كلام لا بأس به مع الإغماض 
عا ذكرناه. قال: (ولعلٌ إطلاق الأصحاب أنّ المصلحة لصاحب القِذر مبينٌ على 
اقتضاء بقاء القذر هلاكها. فالضرر عليه حينئذٍ بالبقاء دون صاحب القدر الذي 


يأخذ قذره بعد الموت تام ومن هذه الجهة خصّوا صاحب الدابّة بالضان) انتهئ. 


لو كان الضّرر متوجهاً إلى أحد شخصين نفسه أو غيره 
من ناحية الحكم 

وأمًا الفرع الرابع: 

وهو ما لو كان الضَّرر متوجّهاً إلى نفسه أو غيره من ناحية الحكم الشرعي. 
كما إذاكان تصرف المالك في ماله فها تقض ر جاره به. لدفع ضير بتو جَّه إليه بحيث 
يكون ترك التصرّف موجباً لتضرّره بفوت الحاجة. 

فالمشهور بين الأصحاب'"' هو جواز التصرّف. وإن كان ضرر الجار اللازم 
منه أكثر. بل الظاهر أنته لا خلاف فيه. 

وفي «رسالة» الشيخ'": (والظاهر عدم الضمان أيضاً عندهم كما صرح به 
جماعة منهم الشهيد). وعليه فيقع الكلام في موردين: 

١-في‏ الحكم التكليي. 

؟-في الضمان. 
(۱) جواهر الكلام: ج/517/717. 


(۲) مجمع الفائدة: ج ١4‏ / ۲۸۰. كتاب الطهرة: ج 7 /407. 


(۳) رسائل فقهيّة: ص78١.‏ 
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أمَا المورد الأوّل: 

فقد استدل للجواز بوجهين: 

الوجه الأَوّل: 

أن إباحة التصررف توجبٌ تضيرر الجار. فتشملها قاعدة (لا ضرر) وحرمته 
موجبة لتضرّره.فهي أ يضاف نفسها مشمولة للقاعدة.فيقع التعارض بينهاء فلا يكن 
شموها هما معاً. وثموها لأحدهما دون الآخر ترجيحٌ بلا مرحّج, فلا تشمل شيئاً 
منهماء فيكون المرجع إلى قاعدة السلطنة المقتضية للجواز. 

وأورد عليه المحقق النائيني'": 

بأنّ منشأ تضرر المالك هو حرمة التصرّف الثابتة من ثهول حديث لاضرر. 
لاباحة التصرّف وسلطنة المالك على ماله. ومعلومٌ أنّ الضّرر الناشيء من ثمول 
الحديث المتأَخَّر عنه رتبةٌ لا يكون مشمولاً له وإلا فيلزم تقدّم ماهو متآخَّر. 
وعليه فحديث لا ضرر في المثال يشمل خصوص جواز التصرّف الناشيء منه 
تضيرر الجار. 

ويتوجه عليه ولاه 

أن حرمة التصرف الموجب لتضررٌر الجار إن لم تكن ثابتة مع قطع النظر عن 
قاعدة لا ضرر. لا تثبت بهاء لأنتها قاعدة نافية للحكم لا مثبتة. 

وثانياً 

أنتها لو ثبتت بها لا مانع من مول القاعدة ها في نفسمهاء لأ القاعدة من قبيل 


(۱) منية الطالب: ج7/ 4 ص4 . زبدة الأصول: ج7 / ٤۹۸‏ وفي الطبعة الجديدة: ج ۵ 1 
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العبيط إلى ثلاثين يوماً فإذا رَقّ وكانت صُفرة اغتسلت». 

وفيه: أن إطلاقه وارد في مقام بیان حكم آخر. كا لايخ, فلا يصح القىتىك به. 

أقول: وأمّا الاستدلال له برواية ليث المرادي. عن أبي عبد الله اثة: 

«عن التّفساء كم حَدٌّ نفاسها حت تجب عليها الصّلاة؟ وكيف تصنع؟ 

قال : ليس ها حَدّ»'". 

كا في «الجواهر»'' وغيرها. 

بدعوى: أنتها حمولة على خصوص طرف القلّة. للإجماع والنصوص على 
تحديد الكثرة. 

فغير سديد: لما تبه عليه الشيخ الأعظم # من أنّ السؤال ظاهد في كونه عن 
حَدّه في طرف الكثرة, كما يشهد له قوله: (حتى تجب عليها الصّلاة). وقوله: 
(كيف تصنع). 

فالعمدة ما ذكرناه. 


.۲٤۲۷ وسائل الشيعة: ج ۲ / ۳۸۷- ۳۸۸ح‎ . )٤۹۷(1۹ ح۱۷٤‎ / ۱ تهذيب الأحكام: ج‎ )١( 
.111١ وسائل الشيعة: ج ۲ / ۲۸۲ح‎ .)٥۳۳(۱۰١ ح‎ ۱٥٤/۱ الاستبصار: ج‎ )١( 

(۳) جواهر الکلام: ج۳ /۳۹۸. 

)٤(‏ كتاب الطهارة للشيخ الأعظم: ج۲ / ١16‏ (ط.ق). 
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القضيّة الحقيقيّة. وتنحلٌ إلى قضايا عديدة بحسب ما للتضرّر من الأفراد. وعليه 
فإذا ملت القاعدة لجواز التصرف. وثبتت بها حرمة التصرّف. وكانت الحرمة 
موجبة لتضرٌر الجار. يتولّد منه مصداقٌ آخر للقاعدة. فتشملها القاعدة, ولا يلزم 
تقدّم ما هو متأخَّرء فإن المتأَخّر غير ما هو متقدّم. وهو واضح. 

الهم إلا أن يقال: 

إن حديث لا ضرر بحسب المتفاهم العرفي لا ينن الحكم الذي اثبته الحديث. 

وعليه. فالعمدة هو الايراد الأوّل. 

ولكن يرد علئ هذا الوجه: 

أن حيث تكون القاعدة في مقام الامتنان على الأمّة ولا منّة على العباد 
في الحكم بتحمّل الشَّرر لدفع الشّرر عن الغير. ولو كان ضرره أعظم من 
ضرر نفسه. فالحديث لا يشمل سلطنة المالك على التصرّف في ماله. ولا يقتضي 
حَجره عنه. 

أضف إليه: أنته لو سُلّم تعارض القّررينء وسقوط القاعدة بالنسبة إلهما. 
يكون مقتضئ قاعدة نف الحرج هو عدم حجر المالك عن التصررف في ماله. 

أقول: 

ومن هذين الإإيرادين يظهر وجهان آخران لجواز التصرّف. وهما: 

الرابع: 

الإجماع. ولكنّه لمعلوميّة مدرك المجمعين لا يُعتمد عليه. 


الخامس: 


لو كان الضَّرر متوجّهاً إلى أحد شخصين نفسه أو غيره من ناحية الحكم ۳ 


ما ذكره بعض الحقّقين''' تبعاً لسيّد «الرياض»» بأنّ عموم التسلّط يعارض 
عموم نني الضَّرر. والقرجيح للأوّل للأصل والإجماع. 

ويرده: أن قاعدة لاضرر حا كمة على قاعدة السلطنة, كما مه مفصّلا. 

أقول: ويمكن أن يستدلٌ للجواز مضافاً إلى الو جهين المتقدّمين, ما أفاده الشيخ 
في «الرسالة»""' من أن تجو يز الإضرار بالغير مع الإكراه. وعدم لزوم تحمّل الضَّرر, 
يشهد بعدم لزوم تحمّل الضّرر لدفع الشّرر عن الغير. 

وبا ذكرناه ظهر أنّ ما ذكره بعض المتأخّرين'' من وجوب ملاحظة مراتب 
ضير المالك وال جار . وتقديم ا لجار على المالك فيا كان أعظم وأكثر من ضرر المالك. 
غير تام 

نعم. إذا كان ضرر ال جار من قبيل هلاك النفس الحةرمة التي يجب على المالك 
أيضاً حفظها. فاه لا إشكال في تقديم ضرر الجار, لكنّه خارج عن حل الكلام. 

كما أنته ظهر أنّ ما أفاده الحقّق السيزواري"“ إيراداً على الأصحاب من أنته 
يعارض قاعدة السلطنة قاعدة نني الشّعرر. فيشكل الجواز. غير صحيح. 


أقول: 


(۱) فرائد الأصول: ج۲ / 5117, زبدة الأصول: ج۳ .٤۹۸/‏ 

(۲) رسائل فقهيّة: ص ۱۲۲ . 

(۳) في إشارة إلئ صاحب «مفتاح الكرامة» كما عبَّر عن ذلك الشيخ الأنصاري في رسائل فقهيّة ص۲۹٠‏ بقوله: 
( يظهر من بعض من عاصرناه وجوب ملاحظة ضرر المالك وضرر الغير). مفتاح الكرامة: ج۲۲/۷. 

.56١ كفاية الأحكام: ص‎ )٤( 
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ولكن التحقيق الذي يقتضيه النظر الدقيق. هو أن جميع هذه الكلمات منحرفة 
عن طريق السداد والصواب. فإنّ تصرّف المالك في ملكه إن كان موجباً تتضرّر 
الجار. وكان ذلك علّة له -والمراد بالضرر هو النقص في المال أو العرض أو النفس - 
لا حالة يكون ذلك التصرّف حراماً حضاً ولا يكون متّصفاً حكين الحرمة 
والاباحة. 

ولا سبيل إلى دعوى: أنّ قاعدة السلطنة تدلٌ على الجواز؛ لأنتها لا تدلّ على 
جواز التصرّف في ملك الغير. وهل النقشك بها في المقام إلا كالقسّك بها لإثبات 
جواز أن يذبح بمديته غم الغير, بدعوى أنته مسلط على مديته يتصرّف فيها ما 
شاء. وذلك كما في حفر بر قريباً من بر الجار في الأرض المعمورة, بناءً على أن من 
ملك أرضاً ملك قرارها إلى تخوم الأأرضء وفراغها إلى عنان السماء. كما عن جماعة. 
أو أن الاحتفار حيازة لما في تخوم الأرض من المياه. كما عن الحقّق القمّي. فإنَ ذلك 
إن أوجب قلّة ماء بثر الجار, لا يجوز قطعاً. 

وأما إِنْلم يكن ما يتوجّه إلى الجار ضرراًء بل كان جرد عدم النفع كما في المثال. 
بناءَ على إنكار المبنيّين كا حقّقناه في حلّه. واخترنا أنّ الحفر لا يعدّ حيازة للمياه 
الموجودة في عروق اللأرضء وبيّنا أنَّ مَنْ ملك أرضاً وان كان يلك مقداراً من 
الفراغ الذي يتوقّف عليه تصرّفاته في أرضه. ولمقدارٍ آخر منه بتبعيّة الأرض بممنزلة 
الحريم. ومقداراً من قرارها كذلك, ولا يلك ما تجاوز عن ذينك الحدّين. فلا يكون 
حراماً بل هو مباحٌ بحض. 

وعلى التقديرين ليس إلا حكم واحد. وحيث أنّ المختار-كا مر أن قاعدة لا 
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ضر رلا تشمل عدم الحكم. ولا تكون مثبتة للحكم» فليس في الأمثلة المذكورة في 
كتب القوم لتعارض الضَّر رين مورد يت فيه ما أفادوه. ويتعارض قاعدة (لاضرر) 
الجارية في أحد الطرفين مع الجارية في الطرف الآخر. 

وعليك تطبيق الضابط الذي ذكرناه على الأمثلة المذكورة في الكلمات. مثلاً: 

في حفر بثر قريب من بثر الجار. الموجب لعدم جذب بتر الجار ما في عروق 
الأرض من المياه.يكون ذلك جائزاً غير حرم كما هو المشهور بين الأصحاب"'". 

وفي حفر بثر كنيف أو بالوعةٍ بقرب بثر ماء الجار. إِنْ لم يوجب ذلك تغيّر ماء 
البئر. ولكن كان الجار يستقذر ماء بره لقُربه من الكنيف أو البالوعة, أو أوجب 
تغيير الماء ولكن كان من قبيل امعد لا العلّة التامّة. بأن تمَكّن ا لجار من إحكام جدار 
امأ مسر ل بسر مدان قرول كن زان 

وأمّا إذاكان بنحو العلّة التامّة. أي الجزء الأخير منها لم يكن الحفر جائزاً ولم 
يكن ذلك مباحاً. وهكذا سائر الأمثلة. 

وعلى الجملة: 

ليس المقام من باب التعارض بين فردين من القاعدة في شيء. بل با ذكرناه 
يظهر أنته لا يتعارض قاعدة السلطنة مع قاعدة لا ضرر في مورد. فإنّه إذا أوجب 
التصرّف تضرّر الغير لم يجز. ولم يكن مورداً لقاعدة السلطنة, وعليه فلا مورد 
للبحث فيا يقتضيه قواعد باب التعارض, وقد خرجنا با ذكر ناه عا يقتضيه الأدب 
بالنسبة إلى علماء الاسلام, والله تعالى مقيل العثرات. 


)١١‏ كفاية الأحكام : ص .14١‏ رياض المسائل: ج۲ / 77١‏ (ط.ق). 


HÎ‏ فقه الصادق / ج۲۷ 


أقول: 

وبا ذكرناه يظهر الحال في المورد الثاني أي الضمان. فإنّهِ إذا أوجب تصرّف 
المالك في ماله إتلاف مال الغير. واستند الإتلاف إليه. كان ضامناً قطعاً ولا مورد 
لإعمال قاعدة لا ضرر.لأنَ الضان حكمٌ مب على الشّرر. فهو خارجٌّ عن مورد 
الحديث. ولا يشمله حديث لا ضرر كا مرّء وإلاكما في حفر الب قريباً من بثره 
أعمق منهاء الموجب لجذب المياه الموجودة في عروق الأرض. فلا ضمان. لما حُقّق 
في حلّه من ا نحصار سبب ضبان الغرامة بالإتلاف واليد والاستيقاء. 


ON 


حكم الإضرار بالغير 

خاتمة: 

في حكم الإضرار بالغير وبالنفس. فالكلام يقع في مسألتين: 

الأولى: 

في الإضرار بالغير. 

في الإضرار بالنفس. 

ما المسألة الأولن: 

فلا ينبغي التوقف في حرمة الإضرار بالغير. ويشهد به -مضافاً إلى عدم 
الخلاف فيه _جملة من الآيات القرآنيّة. وكثير من النصوص: 


أمّا الايات: 

فهي في موارد خاصّة: 

منها: 

قوله تعالئ: ٠لا‏ تُضَارٌ وَالِدَة بولَدِهَا وَل موود لَه لِه" وقد نهى الله تعالى 
في هذه الآية الشريفة أن تضم الوالدة بالولد. بترك الارضاع تعدّتاً أو غيظاً على أبيه. 


ونهى أيضاً عن أن يضر الأب بولده. بأن ينزعه من أُمّه ويمنعها من إرضاعه. وقد 


.۲۳۳ سورة البقرة: الآية‎ )١( 


10 فقه الصادق / ج۲۷ 


مر أن المضارّة بمعنى الإضرار عن عمد. 

وقد قيل:في معنى الآية وجه آخر. وهو أنّ المنبىّ عنه هو إضرار الأب بالوالدة 
بترك جماعها خوفاً من الحمل. وإضرار الوالدة بالامتناع من الجاع خوفاً من 
الحملأيضاً. 

وقال صاحب « كنز العرفان »''' بعد نقل هذا الاحتال:( وروي عن 
الباقر والصادق81ة). . 

ومنها: 

قوله تعالى: وَل تُضَارُوهُنَّ لنَضَيْقُوا عَلْينَه''"' نمى الله تعاللى عن الاضرار 
والتضييق على المطلقات. 

ومنها: 

قوله عر وجل: ذ ولا یگوھ ضيرّاراً»”" نهى لله تعالى عن الرجوع لا 
للرغبة. بل للإضرار. 

ومنها: 

قوله تعالئ: وَلَا يُضَارٌَ كَاتِبٌ ولا ہیدہ نهى الله عر وجل عن الاضرار 
بالكتاب والشهود إذا أدوا حقّ الشهادة والكتابة, أو نهى إضرار الكاتب والشاهد 
غيرهماء على الاختلاف في كون الفعل مبنيّاً للفاعل أو للمفعول. 


(۱) كنز العرفان في فقه القرآن: ج۲ / ۲۳۳. 
(۲) سورة الطلاق: الآية ۷. 
(لاو ۳) سورة البقرة: الآية ۲۳۰و .۲۸٤‏ 


حكم الاضرار بالغير 5 


وأمًا النصوص: فكثيرة: 
منها: 
ما رواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن زياد. عن الإمام الصادق اغ ': «لا 

ينبغي للرّجل أن يُطّلق إمرأته م يُراجعها. وليس به فيها حاجة ثم يطلّقها. فهذا 
المّعرار الذي نهى الله عر وجل عنه». 

وقوله: «هذا الضَُرر الذي نهى الله عنه» بيانٌ للكبرى الكليّة. ويدلٌ على 
حرمة الاضرار مطلقاً. 

ومنها: 

ماعن «عقاب الأعبال» للصدوق. بإسناده عن النبيّ يي في حد يثٍ ' "': 

«مَنْ أضيرٌ بامرأةٍ حي تفتدي منه نفسهاء لم يرض الله له بعقوبة دون النار -إلى 
أن قال من ضار مسلا فليس منّاء ولسنا منه في الذّنيا والآخرة». 

ومنها: 

ماعن لكاي بإسناده عن الحلبي عن الإمام الصادق اذ في حد يثٍ ' "': 

«أنّه نبي أن أن يضارٌ بالصبيّ أو تضارٌ مه في رضاعه». 

ومنها: 

خبر طلحة بن زيد. عن الإمام الصادق لخا : «إنّ ا لجار كالنفس غير مضارٌ 





() وسائل الشيعة: ج ٠۲‏ / ۱ح۲۸۳۰۹. من لا يحضره الفقيه: ج ۲ / ١‏ ۰ح تكلا 
(0) وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۲۸۲ ح۲۸۵۹۷. ثواب الأعمال: ص ۲۸۵. 

(۳) وسائل الشيعة: ج١5‏ 71 ٤‏ ح0 . الكافي ج7 / ٠”‏ ١ح‏ 

3 الكافي: ج 5 7 سه‎ . 55218١-87 ۲٠ وسائل الشيعة: ج‎ )٤( 


1 فقه الصادق / ج۲۷ 


ولا آثم»» وسيأتي الكلام في فقه الحديث منه. 

ومنها: 

ما في «الكافي» عن طلحة بن زيد. عن الإمام الصادق اة عن أبيه اغا : 
«قرأتٌ في كتابٍ لعل اة أنّ رسول الله ب كتب كتاباً بين المهاجرين والأنصار ومن 
لحق بهم من أهل يشرب أنّكلٌ غازية غزت يما يعقب بعضها بعضاً با معروف 
والقسط بين المسلمين, فإنّ لا تجاز حرمة إلا بإذن أهلهاء وأنَّ ا لجار كالنفس غير 


مضارٌ ولا آم الحديث». 
ا ی ا ا اوو ات کا و امن دو 
الب 


ثم إنّ قوله اا «غير مضارّ». إمّا حال من المجير على صيغة الفاعل» أي يجب 
أن يكون الجير غير مضارٌ ولا آثم في حقّ اجار. أو حال عن المجار. ويحتمل بناء 
المفعول أيضاً. 

ومنها: 

ما رواه الكليني + بإسناده عن محمد بن الحسين. قال: 

«كتبثٌ إلى أبي حمّد ان : رجلٌ كانت له رَحى على نهر قرية. والقرية لرجل, 
فأراد صاحب القرية أن يسوق إلى قريته الماء في غير هذا النهر. ويعطّل هذا 
الوّحىء أله ذلك أم لا؟ 


.5 ح١‎ / ٥ج .الكافي:‎ ۲٠۰۰٠ ح‎ 1۸/٠١ وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
.٥ح‎ ۲۹۳ / ع۳۲۲۸۱ .الكافي: ج۵‎ 47١ / ۲۵ وسائل الشيعة: ج‎ )۲( 


حكم الاضرار بالغير AK‏ 


فوقع ا: تق لله. ويعمل في ذلك بالمعروف. ولا يضر أخاه الموؤمن». 

وغير ذلك من النصوص الواردة في الأبواب الختلفة. ومنها ما ورد في باب 
حرم العين والقناة والنهر في كتاب إحياء الموات» ومنها غير ذلك. 

أضف إلى ذلك كلّه. أن الإضرار بالغير ظلمٌ في حقّه. فتدلٌ على حرمته الأدلة 
الأربعة الدالّة على حرمة الظلم. فضلاً عن أنته إيذاء له. فيدلٌ على حرمته ما دل 
على حرمة الايذاء. 

أقول: ويمكن أن يستدلٌ لعدم جوازه بحديث «لا ضرر ولا ضرار» فإنّ الحكم 
بإباحته حكمٌ ضرري» فيكون منفيّاً في الشريعة. 

وبالجملة: فلا ريب في حرمة الاأضرار بالغير. 








( وأكثره عَشرة أيَام ) كما هو المشهور.كما عن غير واحدٍ. 

وعن المصنّف'' في أكثر كتبه. والشهيدين'". وامحقّق الثاني'”: أنّ أكثره 
عَشّرة ايام للمتبدئة والمضطربة. دون ذات العادة. فتتبع عادتها إِنْ لم ينقطع على 
العشرة. وإلا فالكل نفاس. 

وفي «الجواهر»"“ و«مصباح الفقيه»'”: أنّ مرجع القول الأول إلى ذلك. 

وعن السيّد''' والمفيد في «المقنعة»!", والصدوق”,. وابن الجنَيد””, 
وسلار''", والشيخ في «الخلاف» ٠"‏ أنّ أكثره ثمانية عَكّر يوماً. 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: ج ۱ / ۳۲۸-۳۲۷ مسألة ۱۰۲ (ط.ج) . منتهى المطلب: ج۲ / 17777 (ط.ج) وفي القديمة 
جا 010 

(۲) ذكرى الشيعة: ج ١‏ / ١٠٠۲(ط.ج)‏ . وقد نسب القول بالعشرة إلى المشهور. روض الجنان ص 89(ط.ق). 

(۳) جامع المقاصد: ج۱ / .۳٤۷‏ 

.۳۷٤ / جواهر الکلام: ج۳‎ )٤( 

(5) مصباح الفقيه للمحقّق الهمداني (ط.ق): ج ٠٠٠ / ١‏ ق ١‏ (أكثر حَدَ التفاس). 

(1) الانتصار: ص ١59‏ (أكثر التّفاس). 

(۷) المقنعة: ص 07 . 

(۸) الهداية: باب غسل النّفاس ص 2٠١1-١٠١١‏ 

(1) حكاه عنه المحقّق في المعتبر: ج ١‏ / 507 . والعلامة في منتهى المطلب: ج۲ / 4537 (ط.ج). 

.٤٤ المراسم العلويّة: ص‎ )٠١( 

.۲٠۳ مسألة‎ 7817/١ الخلاف: ج‎ )1١( 


۲ فقه الصادق / ج۲۷ 


حكم الإضرار بالنفس 

وأمًا المسألة الثانية: 

فى «رسالة» الشيخ الأعظم'": (قد استفيد من الأدلّة العقليّة والنقليّة تحريم 
الإضرار بالنفس). 

أقول: لا كلام عندنا في حرمة الإضرار بالنفس إذا أدَى ذلك إلى الوقوع في 
التهبلكة, أو تحقّق ما علم مبغوضيّته في الشريعة, كقطع الأعضاء ونحوه. أوكان 
يصدق عليه التبذير والإسراف إذاكان الضَّرر ماليّاً 

ما الكلامفيالإضرار بالنفس في غير هذه الموارد. وقد استدلٌ لحر متهبوجوه: 

اكا الل سا لك 

وفيه: أنّ العقل لا يأبئ من تحمل الضّرر. إذا ترب عليه غرضٌ عقلائي. كا في 
سَفَّر التجارة أو الزيارة وما شاكل. 

؟ -أدلّة نفي الخ إمَا بدعوى إرادة النهي من النفيء أو بدعوى أنّ جوازه 

وفيه: أنّ تلك الأدلّة إنما تن الأحكام الضَّرريّة. ولا يكون المراد من النفي 
النهي كا تقدّم تفصيل ذلك. 

وجواز الإضرار بالنفس غير مشمول هاء لما تقدّم من عدم شمول حديث (لا 
ضرر) للأحكام غير اللروميّة المتعلّقة بالشخص نفسه. 


(۱) رسائل فقهيّة: ص7١1١.‏ 


مع أنّ رفع جواز الإضرار بالنفس إذا ترتّب عليه غرض عقلائي مخالفٌ 
للامتنان. فلا يشمله الحديث. 

أض ف إإئذلك: أنّالضَّرر الذي يتر تب عليه غرضٌ عقلائي لايعدٌ ضرراً عرفا 

٣‏ خبر مفضّل بن عمرء قال: «قلتٌ لأبي عبدالله اعا ":2 حرم الله المخمر 
والميتة والدم ولحم الخنزير؟ 

قال: إن اله تبارك وتعالى لم يحرم ذلك على عباده وأحلَّ لهم ما سواه منرغبة 
منه فيا حَرّم عليهم, ولا رهد فيا أحلّ هم, ولكنّه خَلّق الخلق, فعَلِم ما تقوم به 
أبدانهم وما يصلحهم. فأحلّه لهم وأباحه تفضّلا عليهم لمصلحتهم, وعَلِم ما يضرّهم 
فنهاهم عنه وحرّمه عليهم . 

إلى أن قال: ما الميتة فإنّه لا يُدمنها أحدٌ إل ضعف بدنه. ونحل جسمه. 
وذهبت قوّته. وانقطع نسله. الحديث». 

بتقريب: أنّ قوله ايّ: «وعلم ما يضر هم فنهاهم عنه وحرّمه عليهم» يدل على 
أن علّة تحريم الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير إا هي كونها مضرّة. ومقتضى 
عموم العلّة حرمة كلّ ما يوجب القَّرر على النفس. 

وفيه: أنّ قوله21ة: «وعلم ما يضرّهم فنهاهم عنه» من قبيل حكمة التشريع. 
لا من قبيل العلة التي يتعدّي عنهاء وذلك لان السؤال إًغا يكون عن وجه تحري الله 
تعالى تلك الأمور. فالسؤال إا يكون عن حكة التشريع» ولا يكون سؤالاً عن 
انطباق عنوان عام حرم عليها وعدمه کا هو واضح. فالجواب أيضاً يكون ناظراً 


.١ح‎ ۲٤۲/1 الكافي: ج‎ ۰ ٠۸۳ح‎ ٩٩ / ۲٤٢ وسائل الشيعة: ج‎ )١( 


1ع فقه الصادق يدنفا 


إلى ذلك. ولعلٌ ما ذكرناه ظاهر لا شترة عليه. 

أضف إلى ذلك: أنته لو كان ذلك علّة يدور الحكم مدارهاء لزم منه عدم حرمة 
المذكورات. إذالم يترتّب على استعماها اشر ر کا في استعمال القليل منهاء أو جواز 
استعمال ما يقطع من الميتة بعدم الضّرر فيها كما لو ذبح إلى غير القبلة, ولا يلتزم 
بذلك فقية. 

مع أنّ ما ذكر في وجه حرمة الميتة رتب على إدمانهاء فلو كان ذلك علّة, لزم 
منه عدم حرمة أكل الميتة مع عدم الإدمان. 

ومنها: ما رواه الصدوق بإسناده عن أمير المؤمنين انا في حديث الأربعمائة”": 
«ولا تأكلوا الطّحال فَإِنّه بيت الم الفاسد». 

والاستدلال به إا يكون بعموم العلّة. 

والجواب عنه: نما هو بكون ذلك من قبيل الحكمة لا العلّة, لوروده في مقام 
بيان حكنة تحرالله تعالى الطّحال. لا في مقامبيان تحريم عنوان عام شامل للطّحال. 

ومنها: خبر محمد بن سنان. عن الإمام الرضالية. فيا كتب إليه من جواب 
مسائله'": «وحَرّم الخنزير لأنته مشوّه إلى أن قال _وحرّمت الميتة لما فيها من 
فساد الأبدان والآفة -إلى أن قال -وحَرَم الله الم كتحري الميتة لما فيه من فساد 
الأبدان,وأنته يورت الماء الأصفرءويبخر الفم.وينتن الريح.ويُسيء الل ويورث 
قساوة القلب, وقلّة الرأفة والرحمة حم لا يوْمّن أن يقتل ولده ووالده وصاحبه». 


.114 / الخصال: ج۲‎ ٠١٠۱۹ ح‎ ۱۱۱/۲٢ وسائل الشيعة: ج‎ )١١ 
.٤ح‎ ٤۸٤ / ۲ وسائل الشيعة: ج ۱۰۲/۲۲ ح ۳۰۰۸۵ علل الشرائع: ج‎ )۲( 


حكم الاضرار بالنفس AÛ‏ 


أقول: و تقر يب الاستدلال به. والجواب عنه ما في سابقيه. 

ويضاف إليه: أنّ ما ذكر في مقام الحكمة ليس هو الإضرار بالبدن خاصّة. كا 
هو واضح. 

ومنها: خبر الحسن بن علىّ بن شعبة في كتاب «تحف العقول» عن الإمام 
الصادق ا ': «وأمًا ما يحل للإنسان أكله مما أخرجت الأرض فثلاثة صنوف من 
الأغذية إلى أن قال _وكلٌ شيء يكون فيه المضيرة في بدنه وقوته فحرامٌ أكله. إلا 
في حال الضرورة. الحديث». 

وفيه أَوْلاً : أنته ضعيف السند للإرسال . واستناد الأصحاب إليه غير ثابت» 
فلا يكون حجّة. 

وثانياً أنته يدلّ على حرمة الأطعمة والأغذية المضرّة كالسموم وماشاكل, لا 
حرمة الإضرار بالنفس مطلقاً. ولو كان باستعمال الأطعمة غير المضيرٌة في أنفسها. 
لاحظ قوله نا قبل الجملة التي هي حل الاستشهاد: «صنفٌ منها جميع الحَبَ كلّه 
من الحنطة والشعير ل والخمّص وغير ذلك من صنوف الحبٌ. وصنوف 
السماسم وغيرهماء کل شيء من الْحَبّ تما يكون فيه غذاء الإنسان في بدنه وقوته 
فحلالٌ أكله. وكلّ شيء يكون فيه المضرٌة... إلى آخره». 

ومنها: خبر «دعائم الإسلام» عن جعفر بن محمد 5ة أنته قال في حدیت ": 
«وما كان منها أي من صنوف القار والبقول فيه المضرّة فحرامٌ أكله إلا في حال 





.5١ح‎ 16١/757 وسائل الشيعة: ج ۲۵ / 84 ح08١١5, بحار الأنوار: ج‎ )١( 
مستدرك وسائل الشيعة: ج١٠ / لاح ۱۹1۱۰ . دعائم الإسلام: ج ۲ /151اح418.‎ )۲( 


1 فقه الصادق / ج۲۷ 


التداوي به. الخير» . 

ويرد عليه: أنته ضعيف السند. للإرسال. ولعدم ثبوت وثاقة مؤلف ذلك 
الكتاب, وهو أبو حنيفة نعمان بن حمّد بن منصور, والاستناد إليه غير ثابت» أضف 
إليه اختصاصه بالأطعمة المضرٌة. كما في خبر «تحف العقول». 

ومنها: ما عن كتاب «فقه الرضا»'': «اعلم يرحمك الله أن الله تبارك وتعالى لم 
يبح أكلاً ولا شرباً إلا لما فيه المنفعة والصلاح, ولم يحرّم إلا ما فيه الضَّرر والتلف 
والفساد. فكلّ نافع مقو للجسم فيه قوّة للبدن فحلالٌ. كل مض يذهب بالقوّة أو 
قاتل فحرامٌ مثل السموم والميتة والدم ولحم الخغزير... إلى آخره». 

والجواب عنه كما في سابقيه. مضافاً إلى عدم ثبوت أنته كتاب رواية. ولعلّه 
تأليف فقي من فقهاء أهل البيت 24. 

ومنها: خبر طلحة بن زيد. عن الإمام الصادق اة" ": «الجار كالنفس غير 
مضارٌ ولا اتم» . 

وفيه: أنته يدلّ على أ ا جار -أي من أعطي له الأمان كما مر _بمنزلة النفس, 
فكنا أنّ الانسان بطبعه لا يُقدم على الضَّررء ولا يظهر عيوب نفسه. فليكن كذلك 
بالنسبة إلى الجازء ولا يدل على حرمة الإضرار على النفس. 

أقول : وف المقام روايات كثيرة أأخر مذكورة في «الوسائل» و «مستدرك 
الوسائل». يظهر الجواب عنها ّا تقدّم. مضافاً إن ضعف إسناد جملةٍ منهاء فإذاً 


.50 4 فقه الرضا :ص‎ ,7٠١71 مستدرك وسائل الشيعة: ج17 / 757 ح‎ )١( 
.٠ح۲۹۲/‎ ۵ الكافي: ج‎ .5778٠١ ح‎ ٤۲۸ / ۲۵ وسائل الشيعة: ج‎ )۲( 


حكم الإضرار بالنفس ۷ 


لادليل على الحرمة. ومقتضى الأصل الجواز. ويشهد به توافق التص والفتوى. 
والعمل على جواز عدّة ار مضيرٌة. كإدمان أكل السمك. وشرب الماء 
بعد الطعام. وأكل التفاح الحامض. وشرب التتن والتنباك, والجماع على الامتلاء من 
الطعام. ودخول الام مع الجوع وعلى البطنة. والإضرار بالنفس بسفر التجارة 
وما شاكل ذلك. فيجوز الإضرار بالنفس بغير ما يوجب التهلكة. أو قطع عضو 
من الأعضاء. الا ما استئني بلاكلام. 

هذا آخر ماأوردنا في قاعدة(لا ضرر)والحمد لهألاو آخراً وظاه رأوباطتاً. 


O 


اللحوم تختلف باختلاف الحيوان Vee RAO‏ 
حكم بيع الرُطب باليايس 0 10 
بيع الحم بالحيوان لخو ا SA SRE‏ ا ا 
بيع درهم ومد تمر بدرهمين أو مُدّين NR RSS‏ 
حكمٌ مَن ارتكب الرّبا بجهالة تونب موقو توق سقس لاس نض ا 
لا ربا بين الوالد وولده SASL E‏ 
لا ربا بين المسلم والكافر TSN eS a‏ 
بيع الضرح NRE SAAS A‏ 
حكم بيع الوكيل وقبضه eas‏ |[ |[ 1100 
لو کان عليه دنانير فاشترى بها دراهم E E SAS‏ 
التفاضل في الجنس الواحد EAE Sa‏ 
بيع معدن الذّهب والفضّة SDE NSE ES‏ 1000 
بيع الدّراهم المغشوشة ا ا 
المصاغ من الجوهرين e 1 SASS‏ 
حكم تراب الصياغة Vea EE Ease‏ 
القرض واشتراط الإقباض بأرض أخرئ 11# 1 VES‏ 
اشتراء درهم بدرهم مع اشتراط الصياغة ESASAN‏ 


الفصل العاتثتر/ في بيع الثمار ب 1 0 اا RS‏ 





NE لق الضادن‎ Ê 

بيع الثمرة بعد ظهورها AAs Ar a‏ 
إدراك بعض ثمرة البستان EOE NENT‏ 
بيع الزرع قائماً وقصيلاً وحصيداً Ree DRS‏ 
اتحاد حكم الأشجار مع حكم النخل 5 1 1[ذ[|[|[ز[ز[ز[ز[ [ 0 NRG‏ 
بيع الخضروات الس ERO‏ ل 10 
جواز استثناء البائع ثمرة شجرات ا 01 
حرمة المحاقلة 0 1بب_-ب-ذ 1 NESR‏ 
حرمة المزابنة 1[1[1[ذ[ [ [1 1[ ا 0 
جواز بيع العرية بخُرصها تمراً NE Ea Sa RSMAS‏ 
جواز التقبل بحصّة صاحبه بوزن معلوم N O E O E‏ 
حق المارّة 1 1 1 1 1 ااا 
الفصل الحادي عش / بيع الحيوان NEO SOSA Sa‏ 
بيع الحيوان الحامل VENER AR ROA‏ 
جواز ابتياع بعض الحيوان مشاعاً OO E SD‏ 
بيع الحيوان واستثناء الرأس والجلد لاوس ا 
شرط أحد الشريكين الرأس والجلد بماله ا 
لو قال اشتر حيواناً بشركتي OSA SALAD‏ 
اشتراط رأس المال في المشتري شراكة ا 
الفصل الثاني عش / في السّلف سسا ل وجو الوا الالو لالس ص مام ل ما 
شرائط السَّلم 100 1[ ا ااال 
قبض الثمن قبل التفرّق AES OER SAS‏ 


اعتبار إمكان وجود المسلّم فيه ES‏ 
حكم ما إذا تعذّر المسلّم فيه ا ل 
حكم ما إذا دقع من غير الجنس SS‏ 
حكم مالو دقع دون الصّفة 232111116 


جواز إشتراط شيءٍ مع السّلف 9 O‏ 
أجرة الكيّال على البائع N N‏ 
أقسام البيع بلحاظ الإخبار بالثمن E E‏ 


حكم نسبة الربح إلى السّلعة 51 
حكم مالو باع سلعة ثم اشتراها منه بزيادة ak‏ 


لو باع مرابحةً فبان رأس ماله أقلٌ as‏ 


من اشترى أمتعة صفقة لم يجز بيع بعضها مرابحة 


حكم مالو اشترى نسيئة ثمّ باعه مرابحة A‏ 
إذا قوم على الدلال متاعاً لايجوز بيعه مرابحة 57 
بيع التولية فافع مف فو وو مو ةف فور و ارو توووم ربل ومنو 


1٦‏ فقه الصادق / ج؟ 


وعن المصنّف يله في «المختلف» ٠"‏ أنتها ترجع إلى عادتها في الحيض إِنْ كانت 
ذات عادة, وان كانت مُبتدئة صبرت انية عشر يوما. 

وعن «التنقيح»!": استحسانه. 

وغ يعض دای اا بج ی 

وعن «منتهئ» المصئّف + ٠:‏ أن أكثر التفاس للمعتادة عَسّرة أَيّام. وللمبتدئة 
والمضطربة والناسية لعددها قانية عشر يوماً. 
وعن العّاني'”: أن أكثر النّفاس أحدّ وعشرون يوماً. 

وعن المفيد في كتاب «الاعلام»''' اختياره. 

وعنه في كتاب «أحكام النساء»": أنته أَحَدَ عر يوماً. 

وقد استدل للقول الأوّل: في «طهارة» الشيخ الأعظه'*: 

١-بأنته‏ المتيقّن من التفاس الخالف للأصل موضوعاً وحكماً. 

ولايعارضهاستصحاب موضوعهلمنع جريانه فيالتدريجِيّات.ولااستصحاب 
أحكامه, لأنته فرع بقاء موضوعها. 

؟-وبأنّ التفاس حيضٌ حتبسشء وأنّ النفساء يمنزلة الحائض. 


)١(‏ مختلف الشيعة: ج ١‏ وو 

(۲) حكاه عن المقداد في التنقيم صاحب الجواهر: ج” / ۳۷۵. 

(۳) نسب صاحب الجواهر اختيار كلام العلامة إلى بعض متأخَّري المتأخُرين. راجع الجواهر: ج7/ .۳۷١‏ 

قحلاو(:٤۳٤ص منتهى المطلب: ج۲ / ۳ فإنّه بعد ذكر قول المفيد والسيّد.. ثمّ ذكر بقيّة الأقوال. قال‎ )٤( 
عندي الأوّل).‎ 

(5) حكاه عنه المحقّق في المعتبر: ج ١‏ / 01؟, والعلامة في منتهى المطلب: ج ؟ / 155-475 (ط.ج). 

(1) الاعلام للشيخ المفيد: ص .18-١07‏ 

(۷) أحكام النساء: ص ٠۵‏ . 

(۸) كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري (ط.ق): ج .۲٠١ / ١‏ 





۲ فقه الصادق / ج۲۷ 
الإقالة SAE ASE‏ 1[ ا 
الإقالة بشرط الزيادة أو النقصان 000 ERASE RO‏ 
الإقالة في بعض العقد 0011 Oe‏ 
الفصل الثالث عشر / في الشفعة OE SS‏ 

تشت فيه الشفعة e‏ اا POGOe aa‏ 
ثبوت الشفعة فيما لا ينقسم YE OSS ASR‏ 
اعتبار انتقال الحصّة بالبيع AES‏ 0 اا AE‏ 
اعتبار إشاعة المبيع ا الس امسو 
اعتبار أن لا يزيد الشركاء على اثنين VSS SASS‏ 
اعتبار قدرة الشريك علئ دفع الثمن Ra‏ ا 10000 
فوريّة المطالبة مع المكنة ا ا اا 
ثبوت الشفعة في الوقف اساسا اس 
ثبوت الشفعة مع كون الثمن قيميّاً A‏ 
حكم مالو ادّعى الشفيع غيبة الثمن م AAS E E‏ 
ثبوت الشّفعة للغائب والقاصر E ASA Sa‏ 
حكم ما لو أورد المشتري نقصاً على مورد الشفعة ATA‏ 
حكم اشتراء ما فيه الشفعة بثمن موْجَّل EE RAS AS‏ 
حكم الاختلاف في قدر الثمن 6[ 0 
لاتورث الشّفعة RRS‏ ماح اج اطي اوقل اماق وار اا ام 3 
مسقطات الشفعة EER‏ ال سس و اا 
بحث حول قاعدة لاضرر مدو به RTE‏ كه لل لقا لكر PORNO‏ 





فهرس الموضوعات 1 

بيان مدرك القاعدة ERD E Se RS DS DANAE‏ 
البحث عن سند الحديث ممه و و بلطي ال ل قو مد مق قم مدع ام لاني و لطا ا a‏ 
البحث عن متن الحديث د17 ا 
موقع صدور الحديث NO a SSD E A E‏ 
مفاد الحديث ومعنى مفرداته e ER A E‏ 
مفاد الجملة بلحاظ تصدرها بكلمة لا TA Eanes‏ 
تطبيق حديث لا ضرر على قضيّة سَمُرة CEES SEAS TEN Ee‏ 
هل القاعدة موهونة بكثرة التخصيصات ENS‏ 
الميزان هو الضّرر الشخصي حا كو امل الو لوا مجو و ص م ON‏ 
العبادات الضّرريّة مشمولة للحديث 1 1[ 1[ 1 1[ 0 
الإقدام لا يمنع عن شمول الحديث 00 اا 
رد المغصوب مع تضرّر الغاصب ا ا O‏ 
الضّرر يمنع عن صحة العبادة, أم العلم SSS REA‏ 
الحكم بنفي الضّرر من باب الرخصة أو العزيمة اس ا ل 
في أنّ حديث لا ضرر مثبتٌ للحكم أم ناف ع 
حكم الشكٌ في الضّرر اود ا ا للع لالد ليق الس ا 
بيان وجه تقديم القاعدة على أدلّة الأحكام ماقو و كوبا لاط ار المع ا 
البحث عن ضابط الحكومة RS DNR‏ 
تعارض قاعدة لا ضرر مع قاعدة نفي الحرج TAV SR SS aA‏ 
حكم تصرّف المالك في ماله بدون الحاجة مع تضرّر الغير به 6[ 0000 
لو دار الأمر بين حكمين ضرريّين بالنسبة إلى شخص واحد 00 


4 فقه الصادق Ve/‏ 





لو دار الأمر بين حكمين ضرريين بالنسبة إلى شخصين و AE‏ 
لو داز الا مر چن ضر تفه ورن غيرة AEE SERE SAAR‏ 
إذا كان الضَّرر متو جَها إلى نفسه AE NSLS AS ASS‏ 
لو كان الضَّرر متوجهاً إلى الغير 11 VE [ [ [ [ ESAS‏ 
حكم مالو توجّه الضّرر من غير ناحية الحكم TAVA‏ 
لو كان الضَّرر متو جَهاً إلى أحد شخصين نفسه أو غيره من ناحية الحكم ES‏ 
حكم الإضرار بالغير .. AAR‏ خم او :لح 
حكم الإضرار بالنفس 08 ب 1 110011 
فهرس الموضوعات NAS RESA‏ 
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نالعج وماج دادن العم لجح اهر 
الکو ادوا نو لحان 


الجزء الثامن والعشرون 
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سے 
روحاني. سيّد محمد صادق. ۱۳۰۲ - 


تبصرةالمتعلمين. شرح. 
فقهالصادق/تأليف سماحة آية الله العظمى السيّد محمدصادق الحسينى الروحانى؛. قم : آيين دانش. ٤١.۱۳۹۲‏ ج. 
۲ ريال / شابك دورە:۲1-۹-0-1۳۸£ 4۷۸-1۰0؛ شابك ج۲:۲۸- 0-1۳۸-02 ٩۷۸-1۰‏ 


وضعيت فهرست نويسى: فييا 

يادداشت: عربى. 

يادداشت: جاب قبلى: قم: اجتهاد. ١17/75‏ - 

يادداشت: كتاب حاضر شرح و تعليقى بر كتاب تبصرةالمتعلمين اثر علامه حلّى است. 
يادداشت: كتابنامه. 

يادداشت: نمايه. 

موضوع: علامه حلّى؛ حسن بن يوسف. ۱٤۸‏ -177ه ق. تبصرةالمتعلمين -- نقد و تفسير 
موضوع: فقه جعفرى -- قرن ۸ق. 

شناسه افزوده: علامه حلّى. حسن بن یو سف. ۷۲۱-۱٤۸‏ هھ ق. تبصرةالمتعلمين . شرح 
رده بندى كنكره: ١71١517917‏ تع /1/85/7 B۴‏ رده بندى ديويى: 791//75117 
شماره كتابشناسى ملى: ۲۳۳٣۲۸٣‏ 








فقه الضادق 
الجزء الثامن والعشرون /كتاب الإجارة : 
سماحة آية الله العظمى السيّد محمّد صادق الحسيني الرّوحاني دام ظله 


إعداد و اخراج: aa MARSA Sea RR‏ جمع من الفضلاء 
الناشر: امع عداو سالاد اود دسافم وزو كتحت اين دانن قم المقدتنة 
الطبعة: ا ل ااه ان نمل اق ابا الخامية/الأولى لهذ ةالذار 


تاريخ الطبع: 1 0 000 ا ٥ SD SSE‏ ا ه.ق/ 5١١5م‏ 
رذمك God‏ اح اك ا م 901 





عنوان الناشر: إيران -قم -شارع خاكفرج - فرع رقم 6/ا(هاتف:/515015117-1 070) 
توزيع: منشورات كلبه شروق (هاتف: )۰۲٥ ۳۷۸۳۲۸۱۴٤‏ 








ا محمد لله على ما أولانا من التفقّه في الدّينء واهداية إلى الحىّ. والصراط 
المستقيم. والصّلاة والسّلام على أشرف النفوس القدسيّة. وأزكى الدّوات المطهرة 
الملكيّة. حمّد المصطؤى وعترته المرضيّة, هُداة الخلق وأعلام الحقّ. 

وبعدٌ: فهذا هو الجزء الثامن والعشرون من كتابنا (فقه الصادق). وقد وفقنا 
إلى طبعه. وأرجو من الله تعالى التوفيق لنشر بقيّة الجلّدات. إِنّهِ وليّ التوفيق. 


كتاب الإجارة والوديعة وتوابعهما ۷ 


كتاب الإجارة والوديعة وتوابعهماء وفيه فصول: 
الفصل الأوّل:فى الاجارة . 


كتاب الإجارة والوديعة وتوابعهما 

(وفيه فصول: 

الفصل الأوّل: في الإجارة): 

وهي مصدر من (أجر) بمعنى أكرى. إذ أجر جردا قد يستعمل بمعنى آخر كما 
عن بعض اللّغويين. فهي نظير الكتابة التي هي مصدر كب فف خبر «تحف 
العقول»: «وأمًا تفسير الإجارة. فإجارة الإنسان نفسه أو ما يملك... ال»!". 

وقد وقع الخلاف في مفهومها . بعد الفاق على أنته لا حقيقة شرعيّة ها 
ولا متشرعيّة. وحلّ الخلاف جهات: 

١‏ -هل الإجارة هي الإيجاب والقبول, الدالان على انتقال المنفعة أو العمل 
بعوض؟ أم هي تليك المنفعة أو العمل بعوض؟ أم انتقال ذلك. أو غير تلكم كلّها؟ 

۲ -هل تستعمل الإجارة في نقل العين أيضاً أم لا؟ 

-هل هي اسم لأحد طرفي العقد. وهو الإإيجاب, أم للطرفين؟ 

٤‏ -أنتها ليك للمنفعة, أو العمل بعوض. أو أنتها بمعناها الاسمي إضافة 
خاصّة في العين المستأجرة بالإضافة إلى المستأجر. مستتبعة كه أو استحقاقه 
لمنفعتها أو عمله؟ 


(۱) وسائل الشيعة: ج ٠١١/15‏ ح 11117 


حَدَ الغاس الأبعد "١‏ 


أقول: وفيهما نظر: 

ما الأوّل: فلأنَ استصحاب بقاء التّفاسء لا مانع من جريانه بناءً عل ما هو 
احق عندنا وعندهت, من جريان الاستصحاب في التدريجيّات!". 

وأا الثاني: فلأنَ ما دل على أن التّفاس حيضٌ محتبش. قد عرفت أنته في مقام 
بيان قضيّة خارجيّة لا شرعيّة. 

وأمّا ما دل على أن النفساء بمنزلة الحائض. فالظاهر عدم وجوده؛ إذ الموجود 
في صحيح زرارة تغزيل الحائض منزلة النفساء دون العكس. 

وقد يستدل له: بمرسل المفيد. في ما حُكي عن كتاب «أحكام النساء»'”. عن 
الامام الصادقا: «لا يكون التفاس لزمان أكثر من زمان الحيض». 

وفي حكئّ «المقنعة» ء قال: (وقد جاءت أخبائٌ معتمدةٌ ف أن أقصئ مذّة 
التفاس هو عشرة يام وعللها أعمل. لوضوحها عندي». 

بناءً على أنته من عبارة «المقنعة»» كا استظهره جماعة. منهم المصنّف. 
وكاشف الام“ وغيرهماء لا إبتداء كلام «التهبذيب».كما عن الشهيد في 
«الذکری»“ والمحقّق الثاني في «جامع المقاصد»". 

وفيه: أن المرسل الأول لا يُعتمد عليه للإرسال. والثاني لاحتال أن يكون 
مراده من الأخبار المعتمدة. هى ما ستمر عليك من النصوص التى إذعى دلالتها 
(۱) کما قد يظهر من فرائد الأصول: ج۲ / ٤٠١‏ (السادس). 
(۲) السرائر: ج١/‏ 05-801 
(۳) المقنعة ص .۸-٥۷‏ (حكم الحيض والاستحاضة والتّفاس والطهارة من ذلك). وأيضاً ذكر ذلك في ص۲۲٠‏ 

الباب ١5‏ (الولادة والنفاس والعقيقة). 

(4)كشف اللنام: ج ۲ / ۱۷۵.(ط.ج). 


(۵) ذکری الشيعة: ج١‏ / ۲۲ط .ج). 
(1)جامع المقاصد: ج ۳٤۸/۱‏ 


۸ فقه الصادق / ج۲۸ 


وبعبارة أخرئ: هل هي جعل العين بالأجرة, وهي إضافة خاصّة في قبال 
إضافة الملكيّة؟ أم هي تيك للعين في جهة خاصّة لمدّة معلومة في مقابل البيع الذي 
هو تليك للعين في جميع الجهات إلى الأبد؟ 

أقول: وقبل الدخول في البحث في الجهات الأربع, لابدّ وأن يُعلم أنَّ في 
الإجارة وغيرها من المعاملات أموراً أربعة: 

إحداها: اعتبار المتعاقدين القائم بهما. 

ثانيها: إبراز ذلك باللّفظ أو غيره. 

ثالثها: إمضاء أهل العرف ذلك الاعتبار, واعتبارهم ما اعتبراه. 

رابعها: إمضاء الشارع واعتباره. 

وأمّا ما اشتهر من أنّ الانشاء إِيجادُ المعنى -كالملكيّة أو غيرها_باللّفظ. 
فلا واقع له لأنّ الوجودات الحقيقيّة للمعاني لا يكن إيجادها إلا بأسبابها 
الحنارجيّة. واللفظ ليس منهاءكما أنّ الوجودات الاعتباريّة : 

بعضها يكون متحقَّقاً قبل الانشاء. وهو اعتبار انَأ نفسه. فلا يعقل تحققه 
به. أضف إليه أن اعتباره من أفعال النفس. وهي توجد بفاعليّتها. بلا احتياج إلى 
اللّفظ وغيره. 

وبعضها -وهواعتبار العقلاء أو الشارع -وإن كان بعد الإنشاء. ومترتّبا عليه. 
إلا أنّ الإنشاء موضوعٌ له وأمّا سببه فهو نفس المعتبر. 

نعم تسمية الإنشاء إيجا دا بمعنى أنته بضميمة الاعتبارالنفساني موضوعّلاعتبار 
العقلاء. والاعتبار الشرعي. حيث أن بناء العقلاء والشارع علىئعدماعتبار الملكيّة 
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في الإجارة _مثلاً ‏ إلا مع اعتبار المتعاقدين بقيد الإعلام به. لا بأس بها. 

وعلئ ما ذكرناه. يتبيّن أنته لا سببيّة في باب العقود والإيقاعات رأساً. 

وكيف كان. فللفقهاء في الجهة الأو من البحث أقوال. والمهمّ منها ثلاثة: 

القول الأوّل: ما هو المشهور بينهم'", وهو أنّ الإجارة هي الإيجاب والقبول 
الدالان على انتقال المنفعة أو العمل بعوض. 

وفيه أوَلا أن الإجارة على ما يظهر من مشتقاتها قائمة بالمؤجّر لابه 
وبالميسا جرمعا. 

وثانياً أن الإجارة تنشأ بالَفظ. ولا معنى لإنشاء الإيجاب والقبول به. 

وبعبارة أخرئ: أنتها بحسب الفهم العرفي القليك الخارجي لا الوجود اللفظي 
للإنشاء. وإلا لماكان معنى لانشائه» بل كان إظهاره إخباراً لا إنشاءً. 

القول الثاني: ما عن جمع. من أنتها تيك منفعة أو عمل بعوض. 

وفيه: أنته لا يكن الالتزام بالقليك في ا استئجار حل من 
غل العين الموقوفة, لتجتمع فيه الأموال ا موقوفة وتكون محفوظة, فإِلّه لا يملكه 
أحدّكا لاتملك الغلّة نفسها. 

قول الثالث: ما عن جماعةٍ منهم الصف ٠#‏ من أنتها انتقال منفعةٍ أو عمل 
من شخص إلى غيره بعوض مقدّر. 

وفيه: إن الإجارة بحسب معناها العرفي قائمة با م جّر لا بالعوضين, والانتقال 
قائ بهما. مع أنّ الانتقال أثر الاجارة لا عيتها. 


(۱) راجع مسالك الأفهام: ج 5 / 174. حاشية مجمع الفائدة: ص .٤۷۷‏ 
(1) تحرير الأحكام: ج1۷/۳. 
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وهناك تعاريف أخر ظاهرة الفساد. 

فالحق أن يقال:إتّها إعطاء منفعة أو عمل بإزاء شيء» وهذا يختلف أثره بحسب 
الموارد. فقد يكون أثره ملكيّة المنفعة أو العمل كما في غالب مواردهاء وقد يكون 
قيام المنفعة مقام عوضها فما له من التعلّق والإضافة بجهة, كا محلّ الذي استؤجر 
لغِلّة المسجد من الغِلّة. 

وأمّا الجهة الثانية: فعن الشيخ الأعظم "أن لفظ (الإجارة) يُستعمل عرفاً 
في نقل بعض الأعيان _كالفرة على الشجرة -وأيّده بعضهم بأنته في بعض الأخبار 
أسندت الإجارة إلى نفس القرة..كصحيح الحلبي. عن مولانا الصادق 21ة: 

«تقبل الا إذا تبيّن لك بعض حملها سنة وإنْ شئت أكثر. وإِنْلم تبين لك رها 
فلا تستأجر»'". 

وفيه: أن المراد من (الغرة على الشجرة): 

إن كان هي القرة الموجودة فعلاً. فلاشبهة في أنتها لاتقع مورداً للإجارة, 
ولا تصح إجارة الشجرة لتلك القرة, لأنته لم يحتمل أحدٌ صحّة استئجار عين لأجل 
عينٍ أخرئ موجودة,. كاستئجار الشاة للبنها الحلوب. 

وان كان المراد بها شأنيّة ظهورها عليهاء فاستئجار الشجرة ها وإن كان 
صحيحاً و تنتقل هي إلى المستأجر. إلا أن الإجارة م تستعمل في نقل الأعيان بل في 
نقل المنافع. 


(۱) کتاب المكاسب: ج۳ /۸. 
(۲) التهذيب: ج ۲۰۲/۷ ح٦۳‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۱۸/۱۸ ح77017. 
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وأمّا الصحيح: فالظاهر أنّ المراد بالاستئجار فيه الاشتراءء إذ من المعلوم أنّ 
ظهور الفرة ليس شرطاً في استئجار الشجرة. وأا هو شرط في بيع الفرة. 

وعليه. فالمراد من لفظ (التقبّل) في صدر الخبر الشراء دون الاستئجار. 
ولذلك فالأظهر عدم استعماها في نقل الأعيان. 

وأمًا الجهة الثالثة: فالظاهر_كا اعترف به غير واحدٍ_أَنّ ألفاظ العقود برمّتها 
أسام لأحد الطرفين. وهو الإيجاب. ويظهر ذلك من سائر مشتقاتهاء مثل: 
(آجرتك). و(بعتك)ء و(وهبتك). وما شاكل. 

نعم, الاإيجاب اجرد عن القبول. لا يُطلق عليه شيءٌ من عناوين العقود حت 
في نظر الموجب. بل الإيجاب المشروط بتعقّب القبول يصدق عليه ذلك. وعليه 
فالقبول شرطٌ لاجزة. 

وأمًا الجهة الرابعة: فالمشهور بين الأصحاب 
بعوض. 

ا 

الإيراد الأوّل: ما عن الحقّق الخراساني خة" وتبعه غيره. وهو أنّ الإجارة 
تعلق بالعين.ولا تعلق بالمنفعة والعمل. يقال: (آجر تك داري)» ولايقال: (آجر تك 
سُكنى داري ولا عملى). فيستكشف من ذلك أنّ معناها لا تعلق له بالمنفعة 
والحتل» رطا هه إل ١‏ ا المي بارا حر وی کا 
خاصّة في قبال إضافة الملكيّة. ا 

وفيه: إن مفهوم الإجارة على مسلك المشهور تليك المنفعة. وهذا لابدّ وأن 


A) 


انها تمليك المنفعة أو العمل 


.٠٤١ اللّمعة الدمشقيّة: ص‎ .1۷ / ٣ تحرير الأحكام: ج‎ .٤١١ / راجع شرائع الإسلام: ج۲‎ )١( 
.۳۲ حاشية المكاسب للآخوند: ص‎ )( 
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و ات يي م و لبو ري ا ا قله دی ع 


يتعلّق بالعين, إذ لا معنى لقليك منفعة المنفعة. 

وبعبارة أخرئ:المنفعة مأخوذة في مفهوم الإجارة, فعدم تعلّق الإجارة بالمنفعة 
لا ينافي كونها تليكاً للمنفعة. 

وأمّا ما ذكره في معناهاء فسيأتي الكلام فيه إِنْ شاء الله تعالى. 

الإيراد الثاني: إن المنفعة معدومة حال الإجارة, فلايقع القليك عليهاء لأنتها 
من مقولة الأعراض. وهي لا تتقوّم إلا با محل الموجود, فلا يمكن أَنْ تكون المنفعة 

وفيه: إن للملكيّة مراتب: 

المرتبة الأولى: الملكية الحقيقيّة. وهي عبارة عن السلطنة التامّة. بنحو يكون 
زمام أمر المملوك بيد المالك حدوثاً وبقاءً. وهي خصوصة بالله تعالى. لكو نه تحيطاً 
بالموجودات إحاطة قيوميّة. 

المرتبة الثانية:الملكيّة الذاتية والسلطنة التكوينية. هي الحاصلة بين الشخص 
ونفسها و عمله أو ذمّته. والمراد بالذاتي ما لا يتوقف تحققه على أمر خارجي 
تكويني أو اعتباري. لا الذاتي في باب الكليّات الخدمس وهو الجنس والفصل, ولا 
الذاتق في باب البرهان وهو ما يُنتزع من مقام الذات والنفس. والعمل والذمّة 
ملوكة للشخص بالملكيّة الذاتية. 

المرتبة الثالثة: الملكيّة المقوليّة الخارجيّة. وهي عبارة عن اهيئة الحاصلة من 
إحاطة شىءٍ بشيء. كاهيئة ا حاصلة من التعمّم والتققص وما شاكل. 

المرتبة الرابعة: الملكيّة الاعتباريّة. وهي التي يعتبرها العقلاء أو الشارع 
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الأقدس من جهة المصلحة الداعية إلى ذلك. 

ما المر تبتان الأوليتان: فهما غير مربوطتين بالمقام. وليستا من الأعراض. 

وأمًا الثالثة: فهي من المقولات, وتُعرف بمقولة الجبدة. وتحققها بحاجة إلى محل 
موجودٍ خارجي تقوم به. 

وأمّا الرابعة: فهي ليس من الأعراض كي لا تتحقّق إلا بامحلٌ الموجود. بل 
هي أمرٌ اعتباري. والاعتبار لايحتاج إلا إلى طرف في أفق الاعتبار. وهو كما يكون 
عيناً خارجيّة. كذلك يكون كليّاً بل ريما يكون المالك كليّا ككلي الفقير والسيّد في 
باب الزكاة والخمس. 

وعلئ ذلك. فالمنافع وإِنْ كانت معدومة. إلا أنته من جهة كونها مقدورة 
التسلم بتبع العين النارجيّة. ويترتّب على اعتبار ملكيّتها الأثر, لامانع 
من اعتبارها. 

الإيراد الثالث: إن منفعة الدابّة مثلاً إغا هي ركوبهاء ومن الواضح أنه من 
أعراض الراكب لا المركوب. وعرض الراكب لو كان تملوكاً فإَا هو تملوك له لا 
لصاحب المركب حت تصح إجارته. 

وبالجملة: إن ما لا يملكه المؤجّر وهو مالك الدابّة كيف يملكه المستأجر. مع أنّ 
فاقد الشيء لا يكون معطياً له ؟!. 

وفيه:إنَّ المنافع من الركوب والسّكنى وما شاكلٌ من الأمور التي تتقوّم بطرفين: 

أحدهما المنتفع. والآخر ما ينتفع به. مثلاًالركوب قائمٌ بالراكب والمركب. فهو 
من الجهة الأولى ليس مملوكاً لصاحب الدابّة. لكنّه من الجهة الثانية أي الاضافة 
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إلى الدابّة يكون تملوكاً لصاحبهاء فله تمليكه إيّاه. 

فتحصل: أنته لا مانع من الالتزام بأنَّ الإجارة عبارة عن تهليك المنفعة. إلا أنَ 
الكلام في تعيّن ذلك. وسيأتي ما هو الحق. 

أقول: قد عرفت أن هناك قولين آخرين: 

أحدهما: ما عن بعض المدقٌقين'"'. من أن الإجارة تَلِيكُ للعين في جهة خاصّة 
في مدّة خصوصة. 

وأورد عليه المحقق الاصفهانيءة'": بأنّ معروض الملكيّة إِنْ كان نفس تلك 
الجهة. عاد حذور تعلّق الملكيّة با منفعة. وإِنْ كان هي العين الخصّصة ببهةٍ والعين 
المتحيّئة بحيئيّة خصوصة با هي مقيّدة بها . لزم اجتاع ملكين استقلاليين على 
عين واحدة. 

وتقييدها بالجهة تارةً وإطلاقها أخرئ لا يوجبٌ تعدّد الموضوع. 

وفيه: إِنَ عدم اجتاع ملكين استقلاليين في موردٍ واحد. ليس من جهة عدم 
اجتاع اعتبارين, فإنّ ذلك في نفسه أمر ممكن. بل عدم الاجتاع يكون بالعَرض 
وبواسطة التنافي في الآآثار. فإذا فرضنا كون ال لكين نحوين. ولكلّ منها أثُ لا ينافي 
الاخر, لا مانع من الالتزام باجتاعهما. 

فالصحيح أن يورد عليه: بأنَ الإجارة ليست معاملة تأسيسيّة شرعيّة. بل هي 
معاملة عقلائيّة متداولة بين جميع العقلاء. أمضاها الشارع الأقدس من دون أن يتصرّف 
في مفهومها. ومن الواضح أنّ العقلاء والعرف في مقام الإجارة لايملكون العين. 


.٠۹/ مصباح الفقاهة: ج۲‎ )١( 
.9 الاإجارة للإصفهاني: ص‎ )( 
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مع أنته لو ت ذلك في إجارة العين لا يتم في إجارة الجر نفسه للعمل» فإنّه 
لايهلك نفسه. وهذا واضح جدّاً. وعليه فهذا القول ما لا يمكن الالقزام به. 

ثانيهما: ما عن الحقّق الخراساني 2" '. وهو أنّ الإجارة جَعل العين بالأجرة, 
وهي إضافة خاصّة ف قبال إضافة الملكيّة. 

وبعبارة أخرئ: هي عبارة عن التسليط على العين للانتفاع بها بعوض. 

وفيه: أنته للسلطنة على العين معان: 

المعنى الأوّل: السلطنة التكليفية. أي القرخيص التكليف في التصرّف فيها. 

الثاني: السلطنة الوضعيّة, أي السلطنة على المعاملات ونفوذها. 

الثالث: السلطنة الفعليّة الخارجيّة. 

الرابع: السلطنة الاعتباريّة. 

ولا إشكال في أنّ المراد بالسلطنة الإنشائيّة, ليس هي السلطنة التكليفيّة أو 
الوضعيّة أو الخارجيّة. 

أمّا المعنى الأولى: فلن جواز التصرّف أعجٌ من مورد الإجارة, مع أنّ جواز 
التصرّف من آثار الملك وأحكامه. وللمالك أن يأذن في التصرّف, وليس بنفسه مما 
يقبل النقل والانتقال. 

وأمًا المعنى الثانية: فلأنته لا يجوز تصرّفات المستأجر المعامليّة لنفسه. 

وأمّا المعنى الثالثة: فواضح. 

فلا حالة يكون المراد السلطنة الاعتباريّة المعآر عنها بالحق. وهي دون مر تبة 


.٤ص حاشية المكاسب للآخوند: ص ۳۲ . ونسبه إليه الاصفهاتي فى الإجارة:‎ )١( 


5 فقه الصادق / AE‏ 


الملكيّة. وحيث أنته ليس لكلّ أحدٍ سلطنتان على ماله: سلطنة ملكيّة. وسلطنة 
حقيّة اعتبارية, إذ مع الأولى يكون اعتبار الثانية لغواً لا مورد هاء فلا تكون 
الإجارة التسليط على العين. لأنّ فاقد الشيء لا يكون معطياً والسلطنة المترئبة 
على الملكيّة المعبّر عنها بحقّ القبض على العين للانتفاع بهاء إا هي السلطنة 
الوضعيّة والتكليفيّة لا الاعتباريّة. 

الم إل أنْ يقال: إنّ هذه السلطنة وإ لم تكن ثابتة للمالك. إل أنّ له إعطائها 
للغير. كما أنّ عمل ا لحر ليس ملكاً للعامل ويلكه للمستأجر. 

ولكن يرد عليه: أنّ ثبوت هذا الحقّ له عنى له أن يعتبر حقَاً في العين 
للمستأجر لم يدلّ عليه دليل» مع أن المعاملات العرفيّة أي الإجارة التي يوقعها 
العرف والعقلاء ليست كذلك. ولا يخطر ذلك بباهم. 

وبالجملة : فالأظهر أنّ الإجارة هي ليك منفعة أو عمل بعوض. كما 
أفاده المشهور. 


العقد وشرائطه ۱۷ 


وشروطها ستة: العقد. وهو الإيجاب والقبول الدالان بالوضع على تمليك 
المنفعة مدّةَ من الزمان» بعوضِ معلوم 


العقد وشرائطه 

أقول: حيث أن للإجارة أركاناً. ولكلٌ ركن منها شرائط وأحكاماً. فلابدٌ من 
البحث في مقامين: 

المقام الأؤل: في أركانها ( وشروطها ). وأفاد المصتّف أنتها (سنّة). ولكن 
ستعرف أنتها أكثر, والكلام في ذلك في مواضع: 

الموضع الأوّل: يعتبر فيا (العقد). وقد عدّه المصّف في المقام من الشروط, 
ولكن عدّه في «القواعد»'' ماهيّة الإجارة. والأمر سهل. قال الشهيد ة": 
(والعقد جنش والباق المذكور بعده خاصّة مميّزة). 

يقول المصنّف ة:( و ) عقد الإجارة (هو الإيجاب والقبول الدالان بالوضع) أو 
غيره مما يكون مبرزاً عرفاً ( على تمليك المنفعة ) أو العمل ( مدَةٌ من الزمانء 


بعوض معلوم). 
وتفصيل ذلك بالبحث في فروع: 


الفرعالأوّل: لاريب فياحتياجالإجارة -التيكماعرفت هي قليك المنفعة أو 
العمل بعوضي, وذلك أمر اعتباري قائ بالنفس إلى الإبراز فا خارج» ويعبّر عن 


(۱) قواعد الأحكام: ج۲ /۲۸۱. 
(۲) شرح اللمعة:ج ۲۲۱/۳. 


1۸ فقه الصادق /ج؟ 


على هذا القول, ويؤيّده عدم عثور القوم علئ غير تلك النصوص. وكون راوي 
أكثرها المفيد ك. ۰ 
وبالجملة: فالعمدة ذكر تل كالنصوص. والتعرّض لما يستفاد منهاءوهي كثيرة: 
وفي «الجواهر»'": أنه روى ثقة الإسلام في «الكافي»'"'. والشيخ في 
«التهذيب»'”". و«الاستبصار»!) نحواً من عشرة أحاديث صريحة في رجوع 
النفساء إلى أيّامها في الحيض : 
منها: صحيح زرارة المرويّ بعدّة طرق. عن أحدهما ائة: 
«النفساء تكفّ عن الصّلاة أيّامها التي كانت تمكث فيهاء م تغتسل وتعمل كا 


تعمل المستحاضة»*. 

ومنها: صحيحه الآخرء عن الإمام الباقر ج قال: 

«قلت له: النفساء مت تصلى؟ 

قال اا تقعد قدر حيضهاء وتستظهر بيومين, فإن انقطع الم وإلا اغتسلت 
واستثفرت وصلت.... 


قلت: والحائض؟ قال.9ة: مثل ذلك سواءء فإن انقطع عنما الدّم وإلافهي 
مستحاضة, تصنع مثل النفساء سواء. ثم صي ولا تدع الصّلاة على حالء فإِنّ 
النيّ ب قال الصّلاة عماد دينكم»'”. 

ونحوهما غيرهما. 


.۳۷۸/ جواهر الكلام: ج۳‎ )١( 

(۲) الكافي: ج ۳ / ٩۷‏ باب النفساء. 

(۳) التهذيب: ج ٠۷١ / ١‏ باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس والطهارة من ذلك. 

)٤(‏ الاستبصار: ج١‏ / ١6١‏ باب أكثر أيّام الّفاس. 

(۵) وسائل الشيعة: ج ۳۸۲/۲ ح7١511.‏ 

(1) الكافي: ج۳ / ۹٩‏ باب النفساء ح٤‏ . التهذیب: ج ۱ / ۱۷۲ ح1۸ . وسائل الشيعة: ج ۲ / ۳۷۲ح ۲۳۹٤‏ 


۱۸ فقه الصادق / Ae‏ 


مبرزها من المعتبر بالاإيجاب. وعن الميرٍز من الطرف بالقبولء ووجه الحاجة. هو 
أنّبناء العقلاء علىعدم تر تيب آثارالمعاملات على الاعتبارات النفسانيّة الجرّدة. 

الفرع الثاني: يكفي فما كل لفظ دال على المعنى المذكور, لأنته لم يدل دليل على 
انحصار المبرز في العقود والاإيقاعات بمبرز معيّن إلا في بعض الموارد. فقتضى 
الإطلاقات والعمومات كفاية كل مبرز. 

وعليه. فا في المتن -من التقييد بأن يكون ذلك بالوضع -لا دليل عليه. 

وأمّا ما ذكر ناه من اعتبار كونه دالاً عليه عرفاً. فوجهه أن بناء العرف والعقلاء 
على عدم ترتيب آثار المعاملة على الاعتبار النفساني المبرز, ا لا يكون له شأنيّة 
ذلك عندهم. كما لو مشى بقصد إنشاء الزوجيّة. وإِنْ شئت قلت جرياً على اصطلاح 
القوم» إنّه يعتبر كون الإنشاء با يكون مصداقاً لعنوان المعاملة. 


جريان المعاطاة في الإجارة 


الفرع الثالث: هل تجري المعاطاة في الإجارة أم لا؟ فيه وجهان بل وجوه: 

قال الحقّق الثاني في «جامع المقاصد»'": (واعلم أن فيكلام بعضهم ما يقتضي 
اعتبار المعاطاة في الإجارة, وكذا في الهبة ونحو ذلك. لته إذا أمره بعملٍ على 
عوض معيّن عمله واستحق الأجر. ولو كانت هذه إجارة فاسدة. لميجز له العمل, 
e,‏ ابوط ساد وظاهرهم الجواز يذلك» انتهى. 


(r) 


وقريبٌ منه ما عن «المسالك» . 


(۱) جامع المقاصد: ج ٤‏ / 0۹ . 
(۲) مسالك الأفهام: ج17 .٠١١/‏ 


جريان المعاطاة فى الإجارة 1 


وفيه: إنّه يكن أَنْ يكون ذلك من باب استيفاء العمل بالأمر المعاملي الموجب 
للضمان. وكيف كان فني المسألة أقوال: 

أحدها: جريانها فيها مطلقاً. 

ثانيها: عدم الجريان كذلك. 

ثالثها : التفصيل بين الإجارة على المنفعة فالأوّل. وبين الإجارة على 
العمل فالثاني. 

أقول: والأظهر هو الأول بناءً على ما هو الحقّ من صحة إنشاء العقود 
والإيقاعات بكلّ ما يكون مبرزاًهاء بلا اعتبار اللّفظ في المبرز. کا حقّقناه في كتاب 
البيع وأوضحناه. 

واستدل لعدم الجريان فيها: 

تار بأنَّ المعاطاة نما التزمنا بجريانها في البيع من جهة الإجماع والسيرة. وهما 
غير ثابتين في المقام. 

وأخرى: بن الإجارة لازمة كما يأتي. والمعاطاة إمّا مفيدة للملكيّة اجائزة, أو 
الإباحة هلا ری ا 

وثالثة: بأنته ليس فعلٌ صالح لإنشاء الإجارة به. فإنّ إعطاء العين ودفعها 
يلام مع قليكها لا قليك منافعهاء ولا يعنون عند العرف بعنوان الإجارة. 

أقول: والكلّ مردودٌ: 

أمَاالأوّل: فلم تقدّم من أنٌّمقتضى القاعدة جر يانها في جميع العقود والإيقاعات. 

وأمًا الثاني: فلمامر فيكتاب البيع '' من أن المعاطاة تفيد الملكيّة اللازمة. مع أله 


.۲۹۳/۲۲ فقه الصادق: ج‎ )١١ 


۲۰ فقه الصادق / ج۲۸ 


لو دل الدليل على عدم لزومها فی موردٍ خاص. يقيّد به إطلاق ما دل على لزومها. 

وأمًا الشالث: فلأنّ حل البحث إنشاء الإجارة بالفعل. ولم يقع عنوان المعاطاة 
تحت الدليل كي يقتصر على مورد تحقّق التعاطي. 

وعليه. فلو تم هذا الوجه. فحيث أنته مختصٌ بالإعطاء ا مخارجي ولا يجري 
في جميع الأفعال. حبّى في مثل الإشارة بالرأس كما لو سأله سائلٌ: اهل توجّر 
دارك لزيد؟) فحرّك رأسه. وما شابه ذلك فلا يعتمد عليه. 

مع أنته غير تام لأنّ إعطاء العين أعٌّ من الهبة والصلح والقرض والبيع 
والإجارة, فكما يقال إِنّهِ بالتساوم على البيع مثا وقصد ذلك يكون الإعطاء 
مصداقاً للبيع على المشهور. ومبرزاً له عرفاً على الختارء كذلك في المقام نقول إِنّ 
تسليم العين في أوّل المدّة بقصد إجارتها في جميعها يكون مع التساوم قبله مصداقاً 
او ميرزاها. 

واستدل للثالث: بأنته في إجارة الأعيان للمنافع توحد فهل رز لوان 
الإجارة, ولا يوجد ذلك في إجارة الخُنَ نفسه للعمل. فإنّ الفعل المبرّز ليس إلا 
العمل الخارجيء وهذا ليس مصداقاً للإجارة المتعلّقة بالنفسء فلا تجري فيها. 

وفيه:_مضافاً إلى ما تقدّم من أنّ هذا لوت فإنما هو في الإعطاء لا في كلّ فعلٍ 
ولو كان هو الإشارة أنته إذا فرضنا التساوم على الإجارة. يكون الشروع في 
العمل بقصد إجارة نفسه على كلّ ما تساوما عليه إيجاباً للإجارة. 

وعليه. فالأظهر جريان المعاطاة في الإجارة مطلقاً. 

ويجوز أَنْ يكون الإيجابُ بالقول, والقبولٌ بالفعل, لإطلاق الأدلّة وعمومها. 

واستدل لعدم الجواز: بأنته ليس عقداً ولا معاطاةً. 


إنشاء الاجارة بصيغة البيع "١‏ 


وفيه:إنّهِ لم يرد دليلٌ على لزوم كون الإنشاء بالعقد أو المعاطاة. بل الدليل دل 
على لزوم الإبراز بلا تعيين لخصوص مبرز. وعليه فالأظهر كفايته. 


إنشاء الإجارة بصيغة البيع 


الفرع الرابع: هل يصح إنشاء الإجارة بصيغة البيع أم لا؟ 

أقول: لاإشكال فيعدم صحَته لوقال في الإايجاب: (بعتك الدّار) مثلاً.فإنٌ لفظ 
(البيع) إذاتعلّق بالعين لاظهور لهف الإجارة حبَّ مع قصدهاء وقد مر اعتبار ذلك. 

فا الكلام فيا لو قال: (بعتك منفعة الدّار )» أو( سكن الدّار) مثلاً. وقصد 
به الإجارة: 

فقد تسب إلى االمشهور'' عدم الصحة. وفي «المسالك»'": (وظاهر 
«التذكرة»”" أنّ ذلك إجماعى, لأنته نسبه إلى علمائناء ولكن المصبّف تردّد. وف 
«التحریر»“ جعل المنع أو انتهى. ا 

وكيف كان, فقد استدلٌ لعدم الصحّة بوجوه: 

الوجه الأوّل: ما عن «الإإيضاح»”* و«المسالك» ٠"‏ من أنّ كل عقدٍ ‏ خصوص 
له صيغ خصوصة شرعاً. فلابدٌ من الاقتصار على القدر المتيقّن. والمراد من ذلك. 
هي الألفاظ الواردة في الأخبار في مقام بيان الأحكام الثابتة للمعاملة. ولا فليس 
في النصوص ما يدلّ على أنّ عقد كذا صيغته كذا. 


.5١ راجع تذكرة الفقهاء (ط.ق): ج ۲ / ۲۹۱. كتاب الإجارة: ص‎ )١( 
.۱۷۳/ ۵ (7و1) مسالك الأفهام: ج‎ 

(۳) تذكرة الفقهاء (ط.ق): ج۲ /511. 

.18/ تحرير الأحكام: ج۳‎ )٤( 

(6) إيضاح الفوائد: ج ۲ .۲٤۳/‏ 


۲۲ فقه الصادق / AE‏ 


وفيه:إنّ ذلك يت إذا م يكن لدليل المعاملة عمومٌ أو إطلاق. وإلا فقتضاهكفاية 
کل مبرز له کا مرّ. 

الوجه الثاني: ر كلمة (البيع) موضوعة لنقل الأعيان. فاستعماها في تقل المنفعة 
يحانٌّ وقد اڏعي الإجماع'" على عدم جواز الإنشاء بالجازات. 

وفيه: أ نّالانشاء با لجاز إذاكان مع القرينة لامانع عنه. كمامر في كتاب البيع'". 

الوجه الثالث: ما في«الجواهر»'"'. من استهجان العقدبذلكفي عرف المتشرٌ عة. 

وفيه: -مضافاً إلى منع الاستهجان _أنته بمجرّده لا ينع عن صحّة الإنشاء. 

وبالجملة: فالأظهر صحّته. ويشهد له -مضافا إلى ما قدّمناه -مو تق إسحاق 
ابن عّار. عن العبد الصالح اا: «عن رجل في يده دار ليست له. ولم تزل في يده ويد 
آبائه من قبل» قد أعلمه من مضى من آبائه أنتها ليست هم. ولا يدرون لمن هي. 

قال ]اثة: ما أحبٌ أن يبيع ما ليس له. 

قلت: فاه ليس يعرف صاحبهاءولايدري نهي.ولاأظتّهيجبي مُطاربٌ أبداً؟ 

قال : ما أحبٌ أن يبيع ما ليس له. 

قلت: فيبيع سكناها أو مكانها في يده. فيقول لصاحبه: أبيعك شكناي وتكون 
في يدك كما هي في يدي؟ 

قال ا نعم يبيعها على هذا»“. 

as 

.14 راجع نهج الفقاهة: ص‎ )١( 
.5/ ۲۳ فقه الصادق: ج‎ )۲( 


(۳) جواهر الكلام: ج ۲۷ /۲۰۵. 
(4) التهذيب: ج ۷/ z1‏ . وسائل الشيعة: ج۷١٠‏ البق TAT‏ 


شرائط المتعاقدين ۳ 


وأنْ يكون ممّن هو جائرٌ التصرّف. 


شرائط المتعاقدين 

المقام الثاني: ويدور البحث فيه عا يعتبر في المتعاقد ين: 

قال المصتف ‏ :(وأن يكون ممّن هو جائز النصرّف). واعتبار ذلك ممّفْقٌ 
عليه فيشترط فيه : البلوغ . والعقل . والاختيار . وعدم الْحَجْر لفلسٍ أو سفو 
أو رقيّة. 

ما الشرط الأوّل: فيشهد له : 

١-ما‏ دل علئعدم نفوذ تصرّفات الصّبي المعامليّة. من قوله تعالى: وَابتَُوا 
می حَتَّى إِذَا وا الَكَاح فَإِنْ آم مِنْهُمْ رُشدأ قاذفغوا إلنهم أموالهُ. ”". 

١‏ -وحديث رفع القلم. الذي رواه في حكي «النصال» عن ابن الظبيان. عن 
أميرالمؤمنين اة في سقوط ارجم عن الصّبي: أما عَلِمتَ أن القلم يرفع عن ثلاثة: 
عن الي حي يحتلم وعن الجنون حبّى يفيق. الحديث»'". 

ورواه أبو البُختري. عن الإمام الصادق اب عن أبيه. وغل ايي: أنه كان 
يقول: «في المجنون والصّبي رفع عنهم القلم» ٠”‏ 

وفي مونّق عار عنه ا في حديث: «فإن احتلم قبل ذلك. فقد وجب عليه 





.1 سورة النساء: الآية‎ )١( 
.8١ح‎ ٤٥ / ١ وسائل الشيعة: ج‎ )۲( 
وسائل الشيعة: ج ۲۹ / الت لشن‎ )۳( 


AE / فقه الصادق‎ ٤ 


الصلاةء وجّرى عليه القلم»'". 

والنصوص الدالّة بالمفهوم والمنطوق على عدم جواز أمر الصَّبِي في البيع 
والشراء'". وقدأشبعنا الكلام في كتاب البيع'" في ذلك. وبيّنا دلالتها عل عدم 
تقوذ مغاملات الصّبي مستقآاً ولا تدلّ على أنته لا يكون لكلامه حكمٌ أصلاً - 
على ما ادّعاه الشيخ في «المبسوط»*' على ما حَكى في مسألة الإقرار. قال: (إِنّ 
مقتضي رفع القلم أن لا يكون لكلامه حكمٌ). انتهى -ولا على أن قصده كلا قصد. 
ولذلك بنينا على صحَة معاملة الصّبي بإذن الوليّء إذاكان بحيث يستندٌ إلى الول لا 
مثل الوكيل المفوّضء فراجع ما حققناه. 

نعم ما ذّكر من ن أن قصده كا قصد يت و في الصّي غير المميز. ولذلك لا تصحٌ 
معاملاته حت بهذا النحو المشار إليه. 

وأمّا الشرط الثاني: وهو العقل. فيشهد له ما دل على رفع القلم عنه. منه ما 
تقدّم, ومنه النبويّ الذي رواه الوصيٌّ ل في حديثٍ رواه العامة والخاصّة على ما 
أفاده الشيخ المفيد أنته قال: «رفع القلم عن الجنون حى يفيق»*. 

هذا مع القصد, وإلا فالأمر أوضح. 

وأمًا الشرط الثالث: وهو الاختيار: 

فإ أريد به القصد. فاعتباره من القضايا التي قياساتها معها. 
(۱) التهذيب: ج۲ / ۳۸۰ح ٥‏ . وسائل الشيعة: ج ٤٥ / ١‏ ح 87. 


(۲) وسائل الشيعة: ج8١‏ / ١٠٤(باب‏ حَدٌ ارتفاع الحجر عن الصغير). 
(؟) فقه الصادق: ج ۷۲/۲۳. 


(؛) المبسوط: ج٤ .0١/‏ 
(6) وسائل الشيعة: ج ٤٥ / ١‏ ح١8.‏ 


شرائط المتعاقدين 0 


وإِنْ أريد به طيب النفس والرًّضاء فيشهد لاعتباره مادلٌ على رفع ما 
استكره عليه" بناءً على ما تقدّم في كتاب البيع''"' من شموله لجميع الآثار 
والأحكام التكليفيّة والوضعيّة. 

ولكن المشهور بين الأصحاب''' صحَة إجارة المكرّه علبهاء إذا تعقبها الرّضا 
وأجازها بعد. 

أقول: ويمكن أَنْيُذكر للصحّة فيمقابل ماقيل -من أنّ حديث الرفع يدل على 
رفع ما استكره عليه. تكليفيّاً كان أم وضعب فإثبات التأثير للعقد الصادر عن 
إكراه. ولو كان على سبيل جزء العلّة كا يقول القائل بصحة عقد المكرّه إذا تعقّبه 
الّضاء خلاف مقتضى الحديث -وجهان: 

الوجهالأوّل: أنَّأ ئر العقد هو الملكيّةالمستمرّة من حي نالعقد. وإذا كان حديث 
الرفع مختصّا بما في رفعه منّة. يرتفع مقدار من الملكيّة الذي يكون ثبوته منافياً 
للامتنان. وهي الملكيّة قبلالرّضاء وأمًا الملكيّة بعدهالتي هي أثر العقد مع قطع 
النظر عن حديث الرفع ‏ فحيث أنته لا امتنان فيرفعها. فهيلاترتفع با لحديث. 

بالجملة: الحديث نا يرفع مقداراً من الملكيّة الي هي بأجمعها أثر العقد. 
ويكون في رفعه منّة وأمًا المقدار الذي لا منّة في رفعه. وهي الملكيّة بعد الاضاء 
فلايكون مرفوعاً بالحديث. 

الوجه الثاني: أنّ الآثار إًغا تقرتّب على المنشّآت لا الانشائات, وهي أمورٌ 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج 719/10 باب جملة مما عفي عنه. 


(۲) فقه الصادق: ج 57 / .1٤‏ 
(؟) مستمسك العروة: ج11 /4. 


۲۹ فقه الصادق / YA‏ 


باقية اعتباراً فلها حدوث وبقاء. ومن الواضح أنّ المرفوع هو المكرّه عليه بهذا 
العنوان كماهو الشأن في جميع العناوين المأخوذة فيالموضوعات. فادام يكون 
الإكراه باقياً لا يتر تب عليه الأثرء وإذا تبدّل إلى الرّضاء فهو يكون مؤتَراً بقاً. 

ونظير ذلك ما لو أكره ا جنب على الجلوس في المسجد. فإِنّه ما دام الاكراه 
باقياً تكون الحرمة مر تفعة. فإذا ارتفع الإكراه حرم عليه الجلوس بقاءً. 

فتحصّل: أنّ الأظهر ما هو المشهور من صحَة عقد المكره إذا تعقّبه الرّضا. 

نعم. الأحوط عدم الاكتفاء به بل تجديد العقد بعد الرّضا. 

وأمّا لو كا نالعقد مع الاضطرار. كماإذا طلب منه ظا مالا فاضطرإلىإجارة 
دار سكناه لذلك, فالظاهر صحّته كما في البيع المضطر إليه. والوجه فيه عموم الأدلّة 
أو إطلاقها. وأمًا حديث الرفع» فهو لوروده مورد الامتنان. عاجز عن رفع ان 
العقد المضطر إليه. 


حكم إجارة المحجور 
وأمًا الشرط الرابع: وهو عدم الحجر, فيعتير في الإجارة على المنفعة مطلقاً وفي 
الإجارة على عمل الخُرَ يفصّل بين المفلّس والسفيه. 
توضيح ذلك: أنه لا إشكال فيعدم صحة إجارةالمفلّس بعدا حجر على داره 
وعقاره. لتعلّق ح قٍّالغرماء بهم|المانع عن ذلك. لكن لا مانع من صحَة إجارة نفسه 
لعمل وخدمة. لأنّ منافعه ليست موضوعة لحقٌ الغرماء. وليست تصررفاً في ماله 
كي يعمّها ما دل على المنع. 


حكم إجارة المحجور ۷ 


وأمًا السفيه: فعدم جواز تصيرّفه في ماله بالتصرّف المعاملي لاكلام فيه بينهم» 
ا الكلام في أنته هل يصح إجارة نفسه للاكتساب؟ وفيه وجهان. وقد ذُكر في 
منشّأ الوجهين: 

١‏ -أنْهااتصرّفٌ مالي فيشملها معقد الإجماع على عدم نفوذ تصرّفه المالي. 
وتقتضيهالعلّةالمستفادة من النصو ص .وهي الاحتفاظ بمصلحة اليتيم من حيثالمال. 

١‏ -وأنتها ليست تصرّفاً في ماله الموجود. بل هي تحصيلٌ للمال. ولا تعد 
منافعه من أمواله. فلا يشملها دليل المنع. 

وفيه: إن كان مدرك عدم الجواز ما أشير إليه. فيرد عليه أنّ الإجماع ليس 

أقول: ولكن يمكن أَنْ يستدلٌ لعدم الجواز؛ بالنصوص"'" الدالة منطوقاً أو 
مفهوماً على عدم جواز أمر السفيه. لأنّ إطلاقها يقتضي المنع حى من إجارة نفسه. 
وقد قال صاحب «الجواهر»' "في كتاب الحَجْر: 

(والظاهر دخول تزويجها نفسها في التصرّفات الماليّة. من جهة مقابلة البضع 
با لمال ووافق في ذلك غيره من الفقهاء كا حمق الثاني). 

وفيه:إنَ البضع لا يكون في النكاح مقابلاً للمال. 

وبالجملة: فالأولى أن يستدلٌ لفساد النكاح بالنصوص الخاصّة: 

١-موّق‏ موسئ بن بكر. عن أبي جعفراثة: «إذا كانت المرأة مالكة أمرها 


حتّئ تزول عنهم الموانع). 
(1) جواهر الكلام: ج557 /67. 


حَدَ التفاس الأبعد 4 


وتقريب الاستدلال بها: أنتها غا تدلٌ على اتحاد التفاس والحيض فيالأيّام» 
بحيث لا تتخطى أَيّام التفاس عن أيّام حيضهاء إل بالمقدار الذي يكن أن يتخلّف 
حيضها اللاحق عن أقرائها السابقةء أعني أَيّام الإستظهار. 

وعليه. فتدلّ على كون أكثر التّفاس عَشّرة, بمعنى عدم التخطي عنهاء لا أن 
التفاس هي العشرة بتامها. مع استمرار الدّم وإن كانت ذات عادة دون العشرة. 

وأورد عليها بوجوه: 

١-إختصاصها‏ بالمعتادة. 

؟-أنتها نما تدلّ على أنّ أكثر التّفاس هو العادة التى تختلف باختلاف النساء. 

#داتشها واردة في مقام بيان الحكم الظاهري عند اشتباه افاس 
بالاستحاضة. لا في مقام تحديد التّفاس واقعاً. 

٤‏ إن بعضها متضمّنٌ للأمر بالاستظهار بيوم أو أكثر. ولازمه تجاوز النّفاس 
عن العادة. وإڻ كانت عشرة. ْ 

أقول: وفي الجميع نظر: 

أمَا الوه فلأنَ الظاهر من هذه النصوص -المتضمّنة لرجوع ذات العادة إلى 
عادتها والاستظهار_أنّ النفساء بمنزلة الحائض في الأيّام. ولأجله أهمل التعتض 
لغير ذات العادة. مع أنّ نصوص الاستظهار إلى العَسّرة ظاهرة في ذلك إذ لولم يكن 
أكثر النّفاس عَسّرة أيّامِ مطلقاً لم يتحقّق الاستظهار بذلك. 

وأا الثاني: فلأنتها نما تدلٌ على رجوع ذات العادة إلى عادتها في الحيض. 
سواءٌ أكانت عَسّرة أو أقلّ. فهى تدلّ على أنّ أكثر التّفاس عَسّرة بالمعنى الذي 
شرا يدق قريب الانشتلال بالاصو ص : نظي ادل عل 2 أ ا لن 
عشرة أَيّام. 


7 فقه الصادق / ج۲۸ 





تبيع وتشتري وتعتق وتشهد. وتعطي من ماها ما شائت. فن أمرها جائز, تزوّج 
ِنْ شاءت بغير إذن ونا وإ لم تكن كذلك. فلا يجوز تزويجها إلا بأمر وليها»'". 

۲ -صحيح الفضلاء. عنه 1ة: «المرأة التي ملكت نفسها غير السَفيهة, ولا 
المولى عليهاء تزويجها بغير وليّ جائز»'". 


aa 


(۱) التهذيب: ج ۷ / ۳۷۸ ح1 . وسائل الشيعة: ج ۲۰ / ۲۸۵ ح۲٤۲۵۱.‏ 
() الکافي: ج ۵ / ۳۹۱ ح۱. وسائل الشيعة: ج ۲۰ / ۱۰۰ح ۲١۱٤۰‏ 


شرو ط العوضين ۹ 


العم بالأجرةكيلاً أووزناً ويكفي فيهماوفي غيرهماالمشاهدة»وأنْتكون 
المنفعة معلو مة بالرّمان أو العمل» ومملوكة أو فى حكمهاء وضبط المدّة بمالا يزيد 
ولا ينقص. 


شروط العوضين 
ذكر المصيّف لِك أربعة منها. وبضميمة ما تقدّم تصبح سمنّة: قال: 


(والعلم بالأجرة كيلاً أو وزنا ويكفي فيهما وفي غيرهما المشاهدة وأنْ تكون 
المنفعة معلومة بالزمان أو العمل و ) أَنْ تكون (مملوكة أو في حكمهاء وضبط المدّة 
بما لا يزيد ولا ينقص). 

وتفصيل القول في المقام: إن الفقهاء ذكروا في شرائط العوضين أموراً. وقالوا - 
أو قال بعضهم -إإنها معتيرة في العوضين: 

الشرط الأوّل:المعلوميّة. وهي في كلّ شيء بحسبه, بحيث لا يكون هناك غررٌ. 
فلو آجره داراً أو حماراً من غير مشاهدة ولا وصفٍ رافع للجهالة بطل وكذا لو 
جعل العواض يوالع هد اعارا امن الان وا رة 
النبويّ الذي رواه جماعة: «نهى النبيّ تة عن العّرر»". 

أقول: ا عليه بإيرادين: 





(۱) صحيح مسلم: ج 1167/7 


.۳ فقه الصادق / ج78 





أحدهما: ضعف السند. 

الشاني: أن الغَرَر معني الخدعة. وحيث أنتها حرّمة, فالنهي عنه حمولٌ على 
الحرمة النفسيّة دون الإرشاد إلى الفساد. وحيث أنته قد ثبت في محلّه عدم دلالة 
النهي على فساد المعاملة. فهذا لا يدل على الفساد. 

ولكنيدفعالأوّل: أنّضعفه منجيرٌ بعمل الأصحاب.كما صرح به في «الجواهر»”". 

ويدفعالثاني: أنته في اللّغة''' وإِنْ ذُكر للعّرر معانٍ كالخدعة, والغفلة, والخطر, 
إلا أن الظاهر أنّ ما هو بالمعنى الأوّل. هو: (غَرَ يعر بالضتّ) ويكون متعدّياً وما هو 
بالمعنى الثاني هو :( عر يَغْدُ بالكسر ) ويكون لازماً. وأمّا العرر الذي هو جامدٌ 
ويل مق كهو بعنى التطّر. كا صرح به في «الأساس»'". و«المصباح»!*, 
و«الُغرب» و«الجُمل»'''.و«المجمع» '". و«القاموس»”. 

فالمراد منه أن النى بب هى عن المعاملة الموجبة للخطر. وحيث أنّ النهي في 
باب المعاملات ظاهد ف الإرشاد إلى الفساد. فيدلٌ النبويّ على الفساد مع اليل 
بالعين المستاجرة او الاجرة. 

أقول: ويشهد له في الثاني خاصّة: 

١-مارواه‏ المصبّف لله عن الني يل . أنته قال :« من استأجر أجيراً 


)١(‏ جواهر الكلام: ج518/57. 

(۲) راجع لسان العرب: ج 0 .1١/‏ 

(۳) حكاه عنه الشيخ الأعظم في المكاسب المحرّمة: ج۲ / 1917 (ط.ق). 
)٤(‏ المصباح المنير ج1 باب الغين مع الراء وما يثلئهما: ص 15 4. 

(0) المغرب: ج ٤‏ / 11 باب الغين مع الراء المهملة. 

(1 و ۷) حكاه عنه الشيخ الأعظم في المكاسب المحوّمة: ج ۲ / ۱۹۷(ط.ق). 
(۸) القاموس الفقهي: ج ۲۷۲/۱ . 


شروط العوضين ۳١‏ 


فليُعلمه أجره»”". 

۲ -وخبر أبي الربيع الشامي, عن الإمام الصادق 1ة: «عن أرضٍ يريد رجلٌ 
أن يتقبّلها. فأيّ وجوه القبالة أحلٌ؟ 

قال : يتقبّل الأرض من أرباءها بشيءٍ معلوم إلى سنين مسمأة. فيعمّر 
ويؤْدّي الخراج»'". 

أقول: غاية ما يستفاد من النصوص إنا هو اعتبار العلم ومانعيّة اجهل وأما 
اعتبار الكيل في المكيل, والوزن في الموزون, والعدّ في المعدود على ماذكره 
الأصحاب'' فلا يستفاد منهاء والأصل عدمه. فتكني المشاهدة كما في المتن. 

وعن الشيخ'*. والسيّد'*, وا محقّق'''. وغيرهم من الأساطين الاعتبار. وعن 
جماعةٍ التردّد في المسألة. 

واستدل للأولين: بأ الجهالة مانعة عن صحة الاجارة نصّاً وإجماعاً 
وارتفاعها في المكيل والموزون بالمشاهدة غير معلوم, لأنّ مرتبة منها وإنْ كانت 
مرتفعة بهاء إلا أنتها بام مراتبها لا ترتفع بهاء ولا أقلّ من الشكٌ, وعليه فالمرجع 
أصالة الفساد. 

وفيه إنَالمقيّدلإطلاق الأدلة عنوانان, وهما: الخطر.والجهل, فإذا لم إجمال 
)١(‏ المستدرك: ج ۲۸/۱٤‏ ج1501 
(۲) التهذيب: ج ۲۰۱/۷ ح77, وسائل الشیعة: ج15 / ١7ح .151١64‏ 0 


(۳) مسالك الأفهام: ج ۵ /178. 


)1 المبسوط: ج 7717/7 
(6) الناصريّات: ص 707 
() شرائع الإسلام: ج717 114. 


۳۲ فقه الصادق / ج58 


العنوانين, فلابدٌ من الاقتصار في التقييد على المتيقّن. وعليه فيكون المرجع عند 
الك إطلاقات أدلّة الإجارة وعموماتها. 


اعتبار القدرة على التسليم في الإجارة 

الشرط الثاني: ان يكون العوضان مقدوري التسليى. فلا تصخ إجارة ما 
لايقدر المؤجّر على تسليمه بلا خلافٍ فيه في الجملة. وعن غير واحد دعوى 
الاجماع عل 

أقول: ومدرك اعتبار هذا الشرط أمور: 

الأمر الأوّل: إن بذل المال بإزاء ما لا يكن تسلّمه سفهئ, فلا تشمله أدلة نفوذ 
المعاملات. فَإئّها مسوقة لبيان إنفاذ المعاملات العقلائية. 

وفيه أوَلاًلا يعد بذل المال القليل بإزاء مال كتير يُرجى حصوله سفهيّا بل 
ربما يعد عدم البذل سفهيّاً 

وثانياً إن أدلّة نفوذ المعاملات تدلّ على نفوذ كلّ معاملة. والدليل إنما دل على 
عدم نفوذ معاملة السّفيه'"'. ولم يرد دلِيلٌ على بطلان المعاملة السفهيّة. 

الأمر الثاني: إن لازم العقد لزوم التسليم المشروط بالقدرة, فع عدم القدرة لا 
لزوم للتسليم فيلزم عدم تأثير العقد. وإلا لزم انفكاك اللازم عن الملزوم. 

وفيه: أنته إن أريد بذلك أن لزوم التسليم من مقتضيات الملّك. فهو مسلم. 
(١)رياض‏ المسائل: ج519/9. 


(؟) وسائل الشيعة: ج۱۸ / ٠۹‏ باب (ثبوت الحجر عن التصرّف في المال على الصغير والمجنون والسفيه حتّئ 
تزول عنهم الموانع). 


اعتبار القدرة على التسليم فى الاجارة 3 


لأنته يجب رَد المال إلى صاحبه. إلا أنّ هذا اللازم ليس لازماً لا ينفكٌ, بل هو فرع 
القن منه. ومع عدم القكّن يكون مِلْكاً له لا يجب تسليمه. لعدم القدرة. 

وإِنْ أريد به أنته من مقتضيات إطلاق العقد نفسه . 

فيرد عليه: أن العقد عبارة عن تليك المنفعة مثلاً لا هو مع اعتبار أمر آخر أو 
تکلیفی آخر. 

وإِنْ أريد أنّ الملكيّة تكون مقيّدة با يتمكّن من تسليمه. 

وإِنْ أريد أنّ لزوم التسليم من أحكام العقد. من جهة أنّ التسليم مصداقٌ 
للوفاء بالعقد الذي وجوبه من أحكام العقد. 

فيرد عليه وَل نَ وفوا اموه" "على ما حمّقناه في حلّه''' يعد إرشاداً إلى 
لزوم العقد. وعلى فرض كونه تكليفياً يكون مفاده لزوم العمل بمفاد العقد بعدم 
فسخه. فعلیٰ کل تقد ير لا ربط له بالتسليم. 

وثانياً أن التكليف بالوفاء قد تعلّق بالعقد الصحيح» فعدم لزوم الوفاء لعدم 
القدرة لا يكشف عن عدم الصحّة. 

الأمر الثالث: إن بناء المتعاقدين كليّة على تسل العوض والمعوّض. فهو من 
الشروط المبنيّ عليها العقد. ويكون بحكم ذكره في ضمن العقد. 

وفيه أوَلا:إنَ لازم ذلك ثبوت الخيار لا عدم صحّة العقد. كا هو الشأن في 


.١ سورة المائدة: الآية‎ )١( 


(۲) راجع فقه الصادق: ج ۲۲ .Fo/‏ 


۳ فقه الصادق / ج۲۸ 


وثانياً إن هذا لا يجري مع علمها بعدم القدرة. 

الأمر الرابع:إِنٌ الغرض من المعاملة هو الانتفاع بالعوض. ومع عدم القدرة 
على التسليم لا حال لتحقّق هذا الغرض. 

وفيه أوَلاِنَ تخلّف الأغراض والدّواعي لا يوجبٌ فساد المعاملة. 

وثانياً إنّ الغرض من المعاملة ليس هو الانتفاع المطلق بل الانتفاع على 
فرض التسليم. 

وثالثاً فنع توقف مطلق الانتفاعات حى التصرّفات الاعتباريّة على التسليم» 
مثلاً يكن أن يستأجر أرضاً هي في يد غير مالكهاء وآجرها ذلك الغير لأشخاص 
اعباط ا 

الامر الخامس:إنّ ما لا قدرة للبائع على تسليمه لا يعد مالا عرفاء فلا يصح 
جعله أحد العوضين. 

وفيه:إنَّالمال إغا هو من العناوين المنطبقة على الأشياء بأنفسها. مع قطع النظر 
عن الأشخاص. وهو ينةزع من كون ذلك الشيء موضوعاً لغرضٍ موجب لحدوث 
رغبة النّاس فيه. وهي صفة للشيء. وإ لم يكن هناك مالكُ. 

مع أنه لو سُلّم ذلك. فا هو فيا لايحتمل القن من التسليم كا لايخق. 

الأمر السادس : إِنّ المعاملة عل ما لا قدرة للبائع على تسليمه يعد أكلاً 
لال بالباطل. 

وفيه:إنّالمراد بالكل بالباطل المنهىّعنه _بقرينةالمقابلة بالتجارةعن تراض - 
هو القلّك باللأسباب الباطلة كالقهار ونحوه. وإلا فغاية ما هناك كون إعطاء المال 
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يخاي وبلا عوض. وليس هذا من قبيل أكل المال بالباطل. 

الأمر السابع: النبوي: «نهى اني يي عن القَرَر»”". 

وأوزة عليه تارة: بأنته مع معلوميّة العوضين ذاتاً ووصفاً فإنّ عدم القدرة على 
التسليم لا يوجبُ صدق كون المعاملة غَرريّة, بل العَرَر ها يكون من جهة الآثار 
والأمور الخارجيّة. 

أخرى: بأنته مع تعذّر التسليم, له خيار التعرّر. فله أن يفسخ ويسترجع 
العوض. فلا غَرر. 

وثالثة: بأنته لو اشترط الخيار بر5 العوض. فإلّه مع عدم وصول المعوّض إليه. 
لا يكون هناك غَرٍرٌ. 

ورابعة: بأنته مع امتناع تسليم العين المستأجرة للمستأجر. فإِنٌ للمستأجر 
الامتناع من تسليم الأجرة: فلاغرر. 

أقول: وفي الجميع نظر. 

أمَا الأول: فلن الملكيّة الجرّدة لا يترتّب عليها شي فتمليك شيء لا يقدر 

وما أبعد ما بين هذه الدّعوى. وبين ما أفاده الشهيد !"من تفسير القَرّر 
بالجهل با لحصول. وإ كان هو أيضاً اشتباهاً. لعدم اختصاص العَرَر بذلك. 

وأمّاالثاني: فلأ نَالخيا رما يكون فيالعقدالصحيح, فلايكن تصحيح العقد به. 

وأا الثالث: فلن نفوذ الشرط مشروطٌ بكونه في ضمن العقد الصحيح. 


(۱) صحيح مسلم: ج 1181/5 
(1) القواعد والفوائد: ج ۱۳۷/۲. 


۳ فقه الصادق / AE‏ 


فكيف يُعقل تصحيح العقد به ؟! 

وأمّا الرابع: فلأ نّالامتناع من تسلى الأجرة, بعد فر ضكونهامِلْكاًللمستأجر. 
لا يوجبُ تدارك ما ذهب من ملكه. 

فالمتحصّل: أن احق دلالة النبويّ على فساد الإجارة مع عدم القدرة على 
التسليم. لكنّه مختصٌٌ بصورة عدم إحراز الامتناع. لأنّ الخطر إغا يُطلق فما إذا 
احتمل الحصول ولو ضعيفاً. ولكن إذا ثبت الفساد مع الاحةال. ثبت في صورة 
القطع والإحراز بالأولويّة القطعيّة. 

ولايخق أنّ الاحتياج إلى إقامة الدليل على اعتبار القدرة على التسليم, إا هو 
في المنافع» حيث إِنّ لوجودها مقاماً آخر وأمّا في الأعمال التي يكون وجودها و 
تسليمها واحداً. فلا حاجة إلى إقامة الدليل؛ إذ ما لا يقدر على تسليمه يمتنع 
وجوده. وما امتنع وجوده لا يقبل الملكيّة. وقد رتب على ذلك صاحب «العروة»'"' 
عدم جواز إجارة العبد الآبق» وهو متينٌ. 

وأمًا الضميمة: فقد استشكل في كفاية ض الضميمة هنا كا في البيع. واختلفت 
كلمات القوم في المقام: 

فعن جماعةٍ عدم الكفاية, وهو ظاهر «الجواهر»' "في كتاب الإجارة. 

وعن جماعةٍ ثانية الاكتفاء به. منهم السيّد في «الناصريّان»'", والشهيد, 
)١(‏ العروة الوثقى: ج 8 / .٠١‏ 
(۲) جواهر الكلام: ج ۲۷/ ۲۲۰. 


(۳) الناصريّات: ص 513 
)٤(‏ شرح اللّمعة: ج ٤‏ / ۳۳۲. 


اعتبار مملوكيّة العو ضين ۴۷ 


والمحقّق الأردبيلي'". وصرّح به صاحب «الجواهر»'' في كتاب البيع. 

وتردّد فيه جماعة ثالثة. منهم المحقّق في «الشرائع»'". والمصنّف ‏ في جملة 
من كته لك 

وقد استدلٌ للأوّل بوجهين: 

أحدهما: ما عن«الانتصار» ".من خروجالمعاملة بالضميمة عنكونهاغرريّة. 

وفيه :إن كون بعض ما وقع عليه المعاملة معلوما ذاتا ووصفا وحصولاء 
لايو جب کون الجموع غير عر 

الثاني: أولويّة الإجارة من البيع. لاحةاها من الغَرَر ما لا يحتمله البيع. 

وفيه:إنّ المناط غير معلوم حبّى يُدَعى الأولويّة, بل با أن في بيع العبد يكن 
الانتفاع به ولو آبقاً بالعتق. ولا يكن ذلك في الإجارة. فلا أولويّة قطعاً. 

وبالجملة: فالأظهر عدم الكفاية. وقد خرجنا بذلك عا عليه بنائنا من عدم 
البحث في أحكام العبيد والإماء. 

اعتبار مملوكيّة العوضين 

الشرط الثالث: أن يكونا تملوكين. فلا تصح إجارة مال الغير, ولا الإجارة بمال 
الغير, إلا مع اللإجازة من المالك. 

أقو ل: يقع الكلام في مقامين: 


176 / مجمع الفائدة: ج۸‎ )١( 

(1) جواهر الكلام: ج ۲۲ / .٤۳١‏ 

(؟) شرائع الإسلام: ج۲ .1١177/‏ 

.71/ ٠١ تذكرة الفقهاء (ط.ج): ج‎ )٤( 
.4760 الانتصار: ص‎ )6( 


٣ج‎ / فقه الصادق‎ 4A0 


وأمًا الثالث: فلأنٌ النّفاس الواقعي لو كان حَدّه أكثر من حَدَ الحيض. لما صح 
جعل هذا الحكم الظاهري عند اشتباه افاس بالاستحاضة. 

وإن شئتَ قلت:إنها تدل على التنفس بمقدار العادة عند تجاوز الدِّم عن العشرة 
مطلقاً. وحيث أنّ أثر هذا الغزاع يظهر عند التجاوز. فإِنّه على الأقوال الأخر 
تتنفس بعد العشرة أيضاً > فهذه النصوص تصلح للردٌ علا عليهاء سواءً ءٌ أكان : متضمّناً 
لبيان ل لي 
العشرة ل رع ا ا اا ال 
الحيض "عند التعرّض لنصوص الا ستظهار وا جمع بينها ا 

وبالجملة: ل a‏ 
عن ابي عبد الله اا: 

«عن امرأة وَلّدت فرأت الدَّم أكثر تجا كانت ترئ؟ 

قال : فلتقعد أيّام أقرائها التي كانت تجلس, ثم تستظهر بعَسّرة أَيّام»'". 

بناءً على جعل (الباء) بمعنى (إلى) كما عن الشيخ في «التهذيب». لأنّ حروف 

ويؤيّده روايته بهذا السند وبهذا المتن في الحائض 

وعليه: فالأظهر هو القول الأوّل إِنْ رجع إلى الثاني كما هو الظاهر. 

واستدلٌ للقول الثالث -وهو أن أكثره ثمانية عشر يوماً مطلقاً بجملةٍ 
من النصوص: 
)١(‏ فقه الصادق: ج۲ / 5914 


(۲) التهذيب: ج١‏ / 6ح 74, وسائل الشيعة: ج 741/7 ح 78١5‏ وأيضاً ۲۱۹۸و ٠‏ ۰ وقد تقدّم ص77 
و١۳۷‏ من وسائل الشيعة. 


۴۸ فقه الصادق / ج۲۸ 


الأوّل: في اعتبار مملوكيّة العوضين. 

الثاني: في إجارة مال الغير, والإجارة بال الغير. وإجارة المباحات الأصليّة. 

ما المقام الأوّل: فني «الجواهر»'' نفي الخلاف في اعتبار تملوكيّة المنفعة. بل 
جَعَله من الواضحات, وقد استدلٌ لاعتبارها بوجوه: 

الوجه الأوّل: الإجماع. 

وفيه: أنته لو ثبت لم يثبت كونه تعبّديّاًكاشفاً عن رأي المعصوم. 

الوجه الثاني: إن بذل المال بإزاء ما لا يكون تملوكاً سفةٌ. وأكلٌ للمال بالباطل. 

وفيه: أنته لو فرضنا تسلّطه على التصرّف فيه. مع عدم كونه تملوكاً له كالكلي 
في الذمّة وعمل الح بالإضافة إلى نفسه » لا تكون المعاملة سفهيّة » ولا أكلاً 
للمال بالباطل. 

الوجه الثالث: ما أفاده صاحب « الجواهر »4 "من عدم تحقّق المعاوضة في 
غير المملوكة. 

وفيه: أن المراد بكون الإجارة معاوضة, كون كلّ من العوضين بإزاء الآخر, لا 
كو نكل منها ملوكاً قبا ما عرفت من صحة إيجار ا لحر نفسه.والإجارة بالكل في 
الذمّة.مع أنته يصمّإجارةالموقوفاتعلى المصال العامة ومنافعها ليستملكاً لأحد. 

وعليه. فالأظهر عدم اعتبارها. 

وأمًا المقام الثاني فيدلٌ على عدم صحّة إجارة مال الغيرء واللإجارة يمال 
الغير.وإجارة المباحا تالأصليّة. عدم تسلط المؤجّر والمستأجر على القليك في هذه 


(۱ و ۲) جواهر الكلام: ج۲۷ //501. 
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المواردء وعدم سلطاهما على العين المستأجرة والإجارة. وعدم كونها 
مالكين لأمرهما. 

أمّا في الأولين: فواضح. 

أمّا في الأخير: فلأنَ المباحات الأصليّة متساوية النسبة إلى المؤْجّر و 
المتسأجر. وليست هي كالكلي وعمل ا لحر ليتعهّد بها في ذمّته. ولا كالعين 
الشخصيّة المضافة إليه بإضافة الملكيّة ليكون له السلطنة عليهاء وعليه فعدم جواز 
الإجارة في هذه الموارد. إا هو لأجل عدم تسلّطه على المنفعة أو الأجرة. وعدم 
كونه مالكاً لأمرها لا لعدم الملكيّة. 


اعتبار بقاء العين باستيقاء المنفعة 

الشرط الرابع: ما ذكره سيّد «العروة»"" بقوله: (الرابع: أنْ تكون العين 
المستأجرة تمّا يمكن الانتفاع بها مع بقائها. فلا تصح إجارة الخيز للأكل. ولا الطب 
للإشعال» وهكذا). 

أقول: لم يتعرّض الفقهاء ولا النصوص هذا الشرط. ولعلّ السر فيه -مع أنته 
لا كلام عندهم في بطلان الإجارة المفروضة أن ذلك من مقوّمات الإجارة. فإتّها 
كما عرفت تَلِيكُ للمنفعة. والمنفعة عبارة عن الحيئيّة والشأن للعين تستوفي منها 
تدريجاً. ولا يكون للخبز هذا الشأن والحيئيّة, لأنَ أكله إتلافه لا استيفاء شأن 


من شؤونه. 


.١١/ العروة الوثقى: ج6‎ )١( 


4 فقه الصادق YAE/‏ 


اعتبار إباحة المنفعة 

الشرط الخامس: أنْ تكون المنفعة مباحة. فلا تصمّ إجارة المساكن لإحراز 
الحّمات. أو الدكاكين لبيعهاء أو الدواب لحملهاء أو الجارية للغناء. أو العبد لكتابة 
الكفرء ونحو تلكم» وتحرم الأجرة عليها كما هو المشهور'". 

وفي «الشرائع»'": (وربما قيل بالتحريم وانعقاد الإجارة. لإمكان الانتفاع في 

وقد استدل للفساد بوجوه: 

الوجه الأوّل: الإجماع. وهو كما ترئ. 

الوجه الثاني: النبويّ المشهور: «إنّ الله إذا حَرْم شيئاً حرم منه»". 

وفيه:إنّ هذا النبويّ لا أصل له في أصول العامّة والخاصّة. بل ا لمو جود في كتب 
العامّة هكذا: «إنّ الله إذا حَدَم على قوم اکل شیءِ حَرّم عليهم غنه»'' فهو م يثبت 
كونه رواية. وما في أصول العامّة لضعف سنده وعدم انجباره بشيء لا يُعتمد عليه. 

مع أنّ عمومه على هذا لم يعمل به أحد. إذ كثير من الأمور التي يحرم أكلها 
يجوز بيعهاء بل الظاهر أن النبويّ لو كان بذلك النحو لماكان يعتمد عليه لأنّ 
الشهرة الفتوائيئة وإنْ كانت على وفقه. إلا أنّ الظاهر ولا أقلّ من المحتمل استناد 
)١(‏ راجع المقنع: ص ٠۳1۲‏ إيضاح الفوائد: ج eê ١‏ 
() شرائع الإسلام: ج ۲ .٤۲۱/‏ 


zo ٠ البحار: ج‎ )۴( 
\EVAVZVT/ ١7ج المستدرك:‎ )٤( 


اعتبار إباحة المنفعة ٤١‏ 


القوم في فتياهم تلك إلى الوجوه الأخر, من اعتبار الماليّة في العوضين. المتوقفة على 
كون المنفعة حلّلة وغير ذلك. وأا يذكرون النبويّ تأييداً. 

الوجه الثالث: الخبر الحسن الذي رواه صابر. عن مولانا الصادق الا «عن 
الرّجل يواجر بيته فيّباع فيه الخمر؟ قال ائة: حرامٌ أجره»'". 

وفيه أَوَلا أنته لو كان الخبر لجابر فهو ضعيف السند. 

وثانيا أنّ ظاهره فساد الإجارة مع اتفاق وقوع بيع المخمر فيه بلا شرط 
وإلزام» وحيث أنته معارض مع النصوص المستفيضة الأخر, ولم يفت به أحدٌ. 
فلابرٌ من طرحه لا حمله على إرادة معنى آاخر. 

ثم إن على فرض التغرّل, وتعيّن مله على معنى آخر. لا يبعد دعوى أظهريّة 
إرادة الفساد في صورة العلم بوقوع بيع الخمر فيه وفي تلك الصورة أيضاً وردت 
نصوص تدلّ على صحة المعاملة! '' وهي تكون معمولاً بها. 

الوجه الرابع: أن الإجارة في الفرض إعانة على الإثم الحرمة كتابأُوسُنَّةَ وإجماعاً. 

وفيه:-مضافاً إلى ما ذكرناه في حلّه من عدم حرمتها أن المعاملة ليست إعانة 
عليه. بل الإقباض والتسليط الخارجي إعانة عليه مع أن حرمة ا معاملة لا تدلٌ 
على الفساد. كا حقّقناه في الأصول”” وفي أل الجزء الرابع عشر من هذا 
الشرح ٠‏ 

الوجه الخامس: أن أدلة النبي عن المنكر تدلّ على حرمتهاء إذ لو وجب النهي 
(۱)الکافي: ج ۵ / ۲۲۷ ح۸. وسائل الشيعة: ج۱۷ / ٤۱۷ح‏ ۲۲۲۸۲. 


(۲) وسائل الشيعة: ج ۱۷ / ۲۲۹باب (جواز بيع العصير والعنب والتمر ممّن يعمل خمراً). 
(۳) زبدة الأصول: ج ٠١1/1‏ 
(؛) فقه الصادق: ج .۳٠/۲۰‏ 


1 فقه الصادق / ج۲۸ 


للرفع. فالنهي عن المنكر لدفعه أولى بالوجوب. 

وفيه أوَلاً أن الحرمة لا تلازم الفساد. 

وثانياً: أن الدفع ليس بواجب.كما حققناه في الجزء الرابع عشر من 
هذا الشرح. 

وثالثاً أن وجوب الدفع لا يلازم حرمة الإقباض والتسليط. 

ورابعاً أنته لو حرم شىء فهو التسليط لا المعاملة. 

الوجه السادس:إنّ فعل المباح للتوصّل به إلى الحرام حرام فالإجارة لأجل 
الاتتفاع بالعين بما يكون حراماً حرامٌ. 

وفيه أوْلاً الحرمة أعمّ من الفساد. 

وثانياً أن مقدّمة الحرام لا تكون محرّمة إلا ما لا ينفكٌ الحرام عنه. 

الوجه السابع: ما في خبر «تحف العقول»: وکل آمر ی عنمن جهة نین 
الجهات. فحرّم على الإنسان إجارة نفسه فيه''' وهو وإِنْ اختصّ بالعمل الحرم إلا 
أنته يثبت في المنفعة المحرّمة بعدم الفصل. 

وفيه: أنته ضعيف السند للارسال. ولم يثبت استناد الأصحاب إليه. 

الوجه الثامن: يعتبر سلطنة من يعامل على شتىء عليه.ولا سلطنة على التصرف 
شرعاً مع تحريه شرعاً فا حرمة توجبٌ سلب القدرة والسلطنة على التصرّف. 

وفيه: إن السلطنة الوضعيّة تعتبر في نفوذ المعاملة, والسلطنة التكليفيّة لا دليل 
غ و الناعة ذو رن 


(۱) تحف العقول: ص ۳۳۳ . وسائل الشيعة: ٠١١/19‏ ح117147. 
ص 6 6 


اعتبار إباحة المنفعة ۳ 


الوجه التاسع: أنته قد مر اعتبار القدرة على التسليم في صحّة ا معاملة. ومع 
الحرمة لا قدرة عليه لأنّ الممنوع شرع اًكالممتنع عقلاً. 

وفيه: إن مدرك اعتبارها قد عرفت أنته لزوم العّرّر مع عدمهاء ومن الواضح 
أنّ هذا يختص بالقدرة العقليّة. إذ مع عدم القدرة شرعاً والقدرة خارجاً لا يصدق 
الغَرّر من حيث حصول مورد الإجارة. 

الوجه العاشر: إن المنفعة المحرّمة والعمل الحرم غير مملوكين. فلا ملك حى 
يلك بالإجارة. 

وفيه:-مضافاً إلى ما تقدّم من عدم اعتبار الملك في الاجارة. بل لا ملك في 
العمل مطلقاً-أَنَ الحرمة لا توجبُ سلب الملكيّة الاعتباريّة. 

أقول: فالصحيح أن يستدلٌ لاعتبار تلك بِأنّ المنفعة الحرّمة والعمل الحرم لا 
ماليّة هما شرعاً إذ الشارع المقدّس بالنهي عنهم| أسقط ماليّتهماء فهما غير قابلان 
لوقوع المعاوضة عليهما. 

وما أفاده المحقق الاصفهاني ٠‏ أن منفعة الدّار مثلاً هي الحيئيّة القائمة 
بالدار. وهي كونها مسكناً دون السُكنى الذي هو من أعراض الساكن. وما هو 
قابل للتحريم هي الجهة الثانية. وما هو مورد المعاوضة هي الجهة الأولى. 

يرد عليه أن ماليّة الحيئيّة الأولى إا تكون بلحاظ الجهة الثانية كما هو واضح. 
فالتحريم يوجبٌ سلب ماليته أيضاً 





(١)كتاب‏ الإجارة للأصفهاني: ص 540. 


44 فقه الصادق / ج۲۸ 


وأيضاً ما أفادمتك'' بأنّ الحرمة في فرض كون المنفعة أو العمل مالاً عند 
العقلاء. منغ عن إجاد المال لا أنتها إسقاطٌ للماليّة . 

غير صحيح. لأنّ اعتبار الماليّة نما يكون بلحاظ الآثار الراجع نفعها إلى 
الشخص. فإذا فرضنا حرمتها ومبغوضيّتها. وكونها مفسدة ومغررٌة لا أثر كذلك 

فإن قلت: إن حَسن أبي أذينة الوارد فيه: «كتبثٌ إلى أبي عبد الله ا عن الرّجل 
يواجر سفينته أو دابّته تين يبحمل فبها أو علبها ا مخمر وال مخةزير ؟ قال ل : 
لابأس»'" يدلّ على الجواز. 

قلت:إِنّهِ يدل على جواز الإجارة تمّن يفعل ذلك. لا الإجارة لمخنصوص هذه 
المنفعة التي هي مورد البحث. مع أنته لا دليل على حرمة الحمل. 


اعتبار إمكان استيفاء المنفعة 
الشرط السادس: أَنْ تكون العين نما يكن استيفاء المنفعة المقصودة منه. 
فلاتصمّ إجارة الأرض للزراعة إذا لم يمكن إيصال الماء إليياء مع عدم إمكان 
الزراعة بالمطر أو عدم كفايته. 
أقول: استدلّ الحقّق الاصفهاني بز" لاعتبار ذلك بأنّ استيفاء المنفعة تابمٌ 
لإمكانه. وحيث لا تصلح الأرض للزراعة فعلاً فهي غير واجدة هذه المنفعة. وما 
)١(‏ كتاب الإجارة للأصفهاني: ص47؟. 


(۲) الكافي: ج ۵ / ۲۲۷ ح1 . وسائل الشيعة: ج ۱۷ / 11/4 ح ۲۲۲۸۳. 
(۳) كتاب الإجارة للأصفهاني: ص1٤.‏ 


اعتبار تمكّن المستأجر من الانتفاع بالعين 6 


لا منفعة له لا تعقل في حقّه حقيقة الإجارة. 

وفيه: أنّ المنفعة عبارة عن الحيئيّة القائمة بالعين. وهي موجودة بوجود العين 
على حَدّ وجود المقبول بوجود القابلء وهذه الجهة لا تنعدم بواسطة عدم إمكان 
إيصال الماء. الذي هو شرط استيفاء المنفعة, لا شرط وجودها وتحققها. 

وعليه. فالأولى الاستدلال لاعتباره بأنته مع عدم إمكان استيفاء المنفعة 
لا تعدّ مالا عرفاًء فلا تصحّ المعاوضة عليه. 


اعتبار تمكّن المستأجر من الانتفاع بالعين 

الشرط السابع: أن يتمكّن المستأجر من الانتفاع بالعين المستأجرة. فلا تصحّ 
إجارة الحائض لكنس المسجد مث كذا في «العروة»'". 

أقول: يقع الكلام في موردين: 

الأّل:في الكبرى الكليّة. 

الثاني: في المثال. 

ما المورد الأوّل: إن كان عدم إمكان الانتفاع لا لقصور في العين» ولا المنع 
رعو ابل لا اس ن الا أو وري الامو فال لا کال و هة 
الاجارة إذاكان المنع شخصيَاء لعموم أدلتها بعد عدم وجود ما يصلح مانعاً عن 
الصحّة. إذ الانتفاع النارجي من الدواعي والأغراض التي لايضيرٌ تخلّفها. 

وإ كان لمنع شرعي» بطلت الإجارة, لما مر من اعتبار إياحة المنفعة. 

ن كان اتور ق العن طت يا من جهة عدم ولخو اة اة 





.17-١5 / ۵ العروة الوثقی: ج‎ )١( 


1 فقه الصادق / ج۲۸ 


كما لايخق. 

وأمًا المورد الثاني: فقد استدل لبطلان الإجارة فيه بوجوه: 

الوجه الأوّل: ما في حاشية المحقّق النائيني ‏ "من أنته يشترط إباحة المنفعة 
وتملوكيتها. والمنفعة المفروضة حرّمة. فلا تصمّ إجارتهاء ووافقه المحقّق 
الاصفهاني "عل ذلك . 

وفيه: إن المنفعة لا تكون محرّمة, بل هي تتوقّف على فعل حرم» وهو اللّبث في 
المسجد. فان هذا حم على الحائض. وأمّا الكنس ا هو فلا يكون حرّماً. 

الوجه الثاني: إن النهي عن الدخول واللّبث اللّذين هما مقدّمة للكنس. يكون 
معجزأشرعيّاً عن فعل المستأجر عليه.وقدتقدّماعتبار القدرةعليه ف صحَةالإجارة. 

وفيه: ما تقدّم من أن مدرك اعتبار القدرة على التسليرء هو لزوم العَرّر والخطر 
مع عدمها غير اللازمين في المقام. 

الوجه الثالث: أنّ الإجارة في المثال ترغيبٌ إلى فعل المنكر. وهو حرام. 

وفيه أوَلاإنَ الترغيب إلى فعل المنكر لم يدلّ دليلٌ عل حرمته. 

وثانياً إن حرمة المعاملة اعم من فسادها. 

أقول: وتمام الكلام في هذا المقام بالبحث في فروع: 


لحك 


.١١/ ١ح شرح العروة الوثقى:‎ )١( 
.47 الاجارة: ص‎ باتك)١‎ 


اعتبار تعيين العين المستأجرة ۷ 


اعتبار تعيين العين المستأجرة 

الفرع الأوّل: لابن من تعيين العين المستأجرة, بلا خلافٍ فيه في الجملة. فلو 
آجر أحد العبدين, أو إحدى هاتين الدّارين. لم يصح كا هو المشهور'". 

والتحقيق: إِنّ إجارة أحد الشيئين تتصوّر على وجوه: 

الوجه الأوّل: أنْ يكون ذلك على وجه الترديد. 

الوجه الثاني: أن يكون على وجه الكلي في المعيّن. 

الوجه الثالث: أَنْ يكون ذلك معيّناً في نفسه. مردّداً عندهما أو عند أحدهما. 

أمّا الوجه الأول: ففساد الإجارة فيه واضمٌ إذ المردّد من حيث هو مردّدٌ 
لاوجود له في الخارج. إذ كل ما في الخارج لا حالة يكون معيّناً مساوقة الوجود 
للتعين. فلا يصح إجارته. 

وأما الوجهان الأخيران: فإنْ كان الشيئان مختلفين في الصفات التي تختلف بها 
الرغبات أو الماليّة. لم تصح الإجارة للعَرَر. وإلا فلا وجه لبطلان الإجارة سوى 
الإجماع المنقول. وهو مع معلوميّة مدرك المجمعين. وذهاب جمع من الأساطين إلى 
غاا یل بت هوك عه لاسا لأ :يتس بدن ال 

ونما ذكرناه ظهر وجه اعتبار تعيين نوع المنفعة, إذا كانت للعين منافع متعدّدة. 

وأيضاً يأتي البحث عن أنته هل تصح إجارة الشيء بجميع منافعه مع التعدّد. 
ليكون المستأجر خيّراً بينهاء أم لا؟ وجهان: 


.١6 / ٥ العروة الوثقى: ج‎ )١١ 


حَدَ الثفاس الأبعد لشف 


منها: مو تق الفُضّلاء'''. وصحيح زرارة. عن الإمام الباقر اب المتضمّنان: (أنّ 
أسماء بنت عُمّيس نَفَستْ بمحمَّدٍ بن أبي بكر حين أرادت الإحرام بذي الحلّيفة. 
وأنتها لا دمت مكنّة بعد تمانية عَسر يوماً-كا في أحدهما -وقان عَسّرة ليلة كما 
في الآخر بعد أن نسكت مناسك الحيٌ, أمرها رسول الله يي أنْ تغتسل وتطوف 
بابيت. صل ول ينقطع منها الم1". 

وفيه: أنتهما إنما يدلان على أن التّفاس لا يزيد عن هذا الخد وأمّا أنته لا يكون 
أقلٌ من ذلك فهما غير دالّين عليه. كما أشير إل ذلك في مرفوع إبراهيم بن هاشم: 

«سألث امرأة أبا عبد الله ل فقالت: إن كنت أقعد في نفاسي عشرين يوماً 
خی أفتوق اة غر ا 

فقال أبو عبد الله.2ة: و2 أفتوك بهانية عشر يوماً؟ 

فقال رجلٌ: للحديث الذي رَوُوا عن رسول الله ب قال لأسماء بنتِ عُمّيس 
حين نفس بمحمّد بن أبي بكر. 

فقال أبو عبد الله 341: إنّ أسماء سألت رسول الله بل وقد أتى ها ثمانية عشر 
يوماً. ولو سألته قبل ذلك لأمرها أن تغتسل وتفعل كما تفعل المستحاضة»"". 

ونحوه الخير المو تق الذي رواه في حك «المنتق»'*' نقلاً عن كتاب الأغسال 
لأحمد بن حمّد بن عياش الجوهري. 

ومنها: صحيح محمّد بن مسلم» عن الإمام الباقر ا : 

«عن النفساء كم تقعد؟ 
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۸ فقه الصادق / AE‏ 


قد استدل للثاني بوجهين: 

الوجه الأول إنَّ بجموع المنافع مع عدم تعدادها أو معهوديّتها بينهماء بحيث 
يكون بمنزلة التفصيلء غَرَرٌ وجهالة واضحة:. منهيّة عنها بالإجماع. 

وفيه: إن عمدة وجه هذا الاإيراد أن لکل شخصِ أو عينٍ منافع خفيّة يتعذّر أو 
يتعشر استقصائها. 

ولكن يمكن دفعه: بأنته إذا ذ كر المنافع الظاهرة للشيء, أو كانت معهودة بينهماء 
جاز إدخال المنافع الخفيّة في عموم لفظ الجمع تبعاً ولا يعدٌ ذلك عند العرف من 
العَرّر والجهل المانع. 

الوجه الثاني: إن المنافع المتضادّة للشيء حيث أنشها ليست مقدورة بقدرة 
عرضيّة, لأنّ اجةاع الضدّين تنغ لا تكون بملوكة مِلْكيّة عرضيّة. إذ قد عرفت 
أن من شرائط ملكيّة المنفعة عند العقلاء هي القدرة عليهاء وأنته إذا لم تكن المنفعة 
مقدورة, لا تكون تملوكه. فالمنافع المتضادّة غير تملوكة بالملكيّة العرضيّة. بل هي 
بملوكة بالملكيّة البدليّة كما تكون مقدورة بالقدرة البدليّة, وعليه فلا يجوز تمليكها 
عرضاً ولا بدلاً للزوم الغَرّر. 

أقول: وأجاب عنه جمعٌ منهم الحّق النائيني ة”" بأنّ المملوك هو القدر 
المشترك بين أنواعها المتضادّة, والجامع لمراتبها الطوليّة. فعقد الإجارة يتعلّق بذلك 
القدر المشترك بماله من الشمول لمراتب الانتفاع, ويلك المستأجر ذلك. ويتخيّر في 


استيفاء أيّ مرتبةٍ شاء في ضمن أي الأنواع. 


.8١ / 0 العروة الوثقى: ج‎ )١( 


وفيه: إن خارجيّة الكل نما تكون بخارجيّة أفراده. وإذاكانت الأفراد 
الحخارجيّة متعدّدة. لزم تعدّد وجود الكلي. وعليه: 

فإنّ تعلق الإجارة بجميع وجوداته عاد امحذور. إذك أنّ الأفراد متضادّة 
لاتقبل الملك, كذلك الوجودات من الكي المتحد مع أفراده. 

وإِنْ تعلّقت بوجودٍ واحدٍ على البدل بنحو الترديد بطلت »إذ المردّد 
لا وجود له. 

وإِنْ تعلّقت بواحدٍ معيّن. كان ذلك خُلف الفرض. 

وإِنْ تعلّقت بالكلى في المعيّن. بطلت للغَرّر. 

والحقّ في الجواب أن يقال:إنَّ المنفعة هي حيئيّة الثيء وشأنه القاتم به بالقوّة. 
وهذه الشأنيّة والقابليّة لا تضادٌ بين أنو اعها. ويمكن اجتاع ا لجميع» لا بمعنى اندراج 
جميع القوى تحت قوّة واحدة. فإنّ ذلك باطلء بل بمعنى أن تلك القوى المتعدّدة 
موجودة على تعدّدهاء فلا مانع من ملك جميع تلك الوجودات. 

وعلى الجملة:إنَّ كل منفعةٍ مملوكة لأنتها مقدورة بنفسها » وإِنْ لم تكن الجموع 
مقدورة. وعليه فالأظهر صحَة إجارة العين بجميع منافعها. 


طريق معلوميّة المنفعة 
الفرع الثاني: معلوميّة ا منفعة: 
١‏ -إِما بتقدير المدّة والزمان. كا إذا كانت المنفعة غير العمل. كسكن الدّار 
شهراً مثلاً. أو كانت هي الفعل في بعض الموارد كالخياطة المعلومة يوماً. 


6 فقه الصادق / ج۲۸ 


۲ -وإمًا بتعيين المحلّ . كما إذا كانت هي العمل في بعض الموارد . كخياطة 
ثوب معين. 

"'-وإمًا أن تكون بهما. 

٤‏ -وإمًا أنْ تكون بالعدد.كما في ضراب الفحل. 

أقول: ولا إشكال في شيء من هذه الصور. إا الإشكال والكلام فما إذا قدّر 
المدّة والعمل فما يصلح لكلّ منهما. مثل أن يستأجرها لخياطة ثوب معيّن. و تفصيل 
القول فيه هو أن في المقام مسألتين: 

إحداهما: فما إذا كانت المدّة مأخوذة ظرفاً. 

ثانيتهما: فا إذا كانت المدّة مأخوذة على نحو التطبيق. 

أمَا المسألة الأولى: ففيها عدّة فروض: 

تارة: يعلم سعة المدّة. فلا إشكال في الصحة. 

وأخرئ: يعلم عدم السّعة: 

فإِنٌ كان أخذ المدّة من قبيل الشرط. فسد الشرط لعدم القدرة. وبطلت 
الاجارة, بناءً على أنّ الشرط الفاسد مفسد. وإلا صححّت,. وبه يظهر ما في إطلاق 
كلمات القوم من الحكم بالبطلان في هذا الفرض. مع أَنّ جمعاً منهم بنوا على عدم 
مفسديّة الشرط الفاسد. 

وإ كانت مأخوذة عنواناً لموضوع الإجارة, بطلت لعدم القدرة. 

وثالثة: يشكٌ في السّعة. فقد حكم صاحب «الجواهر»'' بالصحّة, وقيل تبطل 


(۱) جواهر الكلام: ج۲۷ 5317 


الإجارة, وتردّد فيه المحقّق في «الشرائع 7 

واستدل للبطلان: بان استيفاء العمل في المدّة قد لا يتّفق. فلا يكون معلوم 
القدرة عليه. 

واستدل في « الجواهر »''' للصحة : بأنّ الثابت خروجه من عموم الأدلّة 
معلوم العجز. 

والحق أن يقال:إنَّ أخذ الزمان : 

إن كان على وجه الشرطيّة. فإِنّ بطلان الشرط مب على بطلان الشرط 
العَرَرِيء ثم بطلان الإجارة مب على القول بمفسديّة الشرط الفاسد. 

وإ كان مأخوذاً عنواناً لموضوع الإجارة. بطلت للغَرّر. 

وأمًا المسألة الثانية: 

١‏ فإنْ علم سعة المدّة وإمكان التطبيق. صحّت. 

ودعوى: فساد الشرط لكونه سفهيّاً 

مندفعة: بأنّ حل الكلام ما لو تعلق غرض عقلائي به. مع أنّ الشرط السفهي 
لا دلیل على بطلانه. 

۲ -وإِنْ علم عدم إمكان التطبيق, أو عدم سعة المدّة: 

فإِنْ كان على وجه الشرط, بطل الشرط بناءَ على فساد الشرط القَرَري. 
وبطلت الإجارة بناء على مفسديّة الشرط الفاسد. 


(۱) شرائع الإسلام: ج۲ /1177. 
(؟) جواهر الكلام: ج۲۷ /11. 
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وإِنْ كان على وجه العنوانيّة بطلت الإجارة. 

وان شك ف إمكان التطبيق. فعن «المبسوط» و«المهرّب»'".ودفقه 
القران»'", و«السرائر»” وغيرها البطلان. وعن المحقّق” التردّد فيه.وذهب فى 
«الجواهر»”" إلى الصحة. ويأتي فيه التفصيل الذي ذكرناه فيالمسألةالأولى. 


استئجار الدايّة للحمل عليها 

الفرع الثالث: إذا استأجر دابّة للحمل عليهاء لابدٌ من تعيين ما يبحمل عليها 
بحسب الجنس والوزن, بلا خلافٍ فيه في الجملة, للعَرّر المنهيّ عنه. 

واختلاف الفقهاء في جملةٍ من فروع المسألة -مثل كفاية المشاهدة. والتخمين, 
واعتبار ذكر ا حركات والسّكنات للرّاكب, ونحو تلكم إا يكون من جهة 
الخلاف في وجود العَرّر وعدمه. أو في كونه قادحاً لكونه تما يتسا فيه النّاس. 

وحقّ القول في المقام أن يقال:إنَّ العَرّر_الذي هو بمعنى الخطر -موجبٌ لفساد 
الإجارة. ويجب الحافظة عليه» وحينئذ: 

إن أحرز ذلك. وأنته من عدم تعيين الحمول وا وتا أو الحامل وصفاً 
يلزم العَرّر فإنّه لا ينبغي التوقّف في لزوم التعيين. من غير فرق بين أن تختلف 


.۲۲۲/۳ المبسوط: ج‎ )١( 

(۲) المهذّب: ج ۱ .٤۷۳/‏ 

(۳و )٤‏ السرائر: ج۲ / 1۰٤و‏ 0۷). 
(0) شرائع الإسلام: ج۲ .٤۱۹/‏ 
(3) جواهر الكلام: ج ۲۷ 7 55701 


استئجار الدابّة للحمل عليها o۳‏ 


القيمة باختلاف الوزن أو الجنس أم لاء لعدم دوران الغَرّر مداره» بل هو يدور مدار 
اختلاف الأأغراض. مثلاً الحمول قد يكون حديداً وقد يكون قطناً ولو کان وزنهما 
واحداً فإنّه لاب من تعيين الوصف أيضاً فإنّه من عدم تعيينه يلزم القَرَر 
لاختلاف الأغراض باختلاف الأوصاف. فإنّ الحديد يجتمع على موضع من 
الحيوان فربما عقره. 

وإِنْ أحرز عدم العَرَرء فإنّه لا شكال في الصحّة. 

ولو شك في ذلك. فالأظهر بحسب القواعد البطلان. لأنّ عمومات الإجارة 
خصّصت بالغرر.فع الشاك فيه يعد القِسّكبالعموماتق سكأ العام ف الشبهةالمصداقيّة. 

أقول: ولكن يمكن البناء على الصحّة في جملة من الموارد. لوجوه: 

الوجه الأوّل:إِنَ البناء على عدم كفاية المشاهدة أو التخمين. واعتبار الوزن 
حَرِجٌ عظيم وعُسر جسيم. ولأجل ذلك قامت السيرة القطعيّة على الاكتفاء 
بأحدهماء ولذا قال في حكي «التذكرة»'": (إِنّ المشاهدة من أقوى طرق العلم). 

الوجه الثاني: أنّ الاختلاف إذا كان قليلاً. وكان لا يختلف به الأغراض بحسب 
النوع» يكن دعوى انصراف العَرّر عنه. فيتبع فيه العمومات. 

الوجه الثالث: استصحاب عدم القَرّرأزلاً. 

وهذا لا يخلو عن إشكال. وتفصيل القول فيه يحتاج إلى بسط في المقال 
لا يسعه الجال. 

أقول: وبهذا يظهر حكم استئجار الدابّة للركوب. وأنته لابدّ من مشاهدة 


.۳۰۹٣/ تذكرة الفقهاء (ط.ق): ج۲‎ )١( 
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الراكب أو وصفه. كما لابرٌ من مشاهدة الدابّة أو وصفها. حل الذكوريّة والأنوثية 
إنْ اختلفت الأغراض بحسبها. 

ولو استأجر الدابّة لحرث جريب معلوم» فلابدٌ من مشاهدة الأرض أو 
وصفھاء کا عن جماعة'". 

وعن «التذكرة»" ٠"‏ اعتبار المشاهدة خاصّة. 

وعن «المسالك» ": اعتبار الوصف خاصّة. 

واستدل للثاني: بأنّ أجزاء الأرض مختلفةَ صلابة ورخاوة, وحرث الصلب 
صعب مستصعب بخلاف الرخوة. ومثل هذا لا يعرف بالمشاهدة. 

واستدل للثالث: بأنّ المشاهدة لا تحيط بباطن الأرضء وأمّا الوصف فقد 
يكون صاحبها عارفاً بما في الباطن. 

والتحقيق: أنّ الأظهر هو الْأُوّل, لقيام السيرة القطيعة على اغتفار هذا المقدار 
من الجهالة الباقية بعد المشاهدة أو الوصف. إِمّا لأجل ما تقدّم, أو لأنّ الاطّلاع على 
باطن الأرض هنا كالاطّلاع على صفات العبيد والإماء الباطنيّة في البيع. التي لا 
إشكال عندهم في اغتفار جهالتها فيه. 

وإذا استأجر دابّة للسفر مسافة, لابدٌ من بیان زمان السير من ليل أونهار إلا 
إذاكان هناك عادة متبعة. فيُستغنى بها عن التعيين. هكذا ذكره جماعة”*. 
(1) العروة الوثقى: ج .٠۷/ ١‏ 
(۲) تذكرة الفقهاء (ط.ق): ج ۳۰۹/۲ 


(۳) مسالك الأفهام: ج ۵ / 199. 
() العروة الوثقى: ج٥ .١۷/‏ 


حكم مأ لو قال: آجرتك كل شهر يدرهم وه 


وعن «المسالك»'': أنته لو لم يكن التعيين -كطريق الج -يُشكل الحكم 
حينئذ. ومقتضى القاعدة الفساد. 

وعن «التذكرة»'". و«القواعد»'”. و«جامع المقاصد»' '' عدم لزوم التعيين بل 
يتبع القافلة. 

وعن ظاهر «الوسيلة»'*. و«الكافي»'"' وغيرهما من القدماء. عدم اعتبار 
تعيين الوقت. 

والحقّ أنْ يقال: إنّه لا اعتبار بمثل هذه التدقيقات في الإجارة. فإ كانت 
الأغراض مختلفة والأجرة متفاو تة يعتبر التعيين دفعاً للغّرّر. وإلا فلا. 

لعل نظر القدماء في حكهم بعدم الاعتبار إلى الثاني. كما أن نظر المتأخّرين 
إلى الأوّل. 


حكم مالو قال: آجرتك کل شهر بدرهم 
الفرع الرابع: ما كان معلوميّته بتقدير المدّة. لابن من تعيينها شهراً أو سنة أو 
نحو ذلك. ولو قال: ١آجرئُك‏ كل شهرٍ بدرهم). فهل تصح مطلقاًكما عنالشيخ'”. 


50219 > تذكرة الفقهاء اطاى): ج‎ "١ 
.۲۹۷ فواعد الأحكاء: ے۲‎ )؟١‎ 
۳ ۷ جامع المقاصد: ج‎ 4١ 

3 
١‏ الكافي في الفقه: ص 5437-7145 
37 الكافي في الفقه: ص517. 


۷۱ المبسوط: ج ۲ 2 
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وابن زُهرة'''. وابن الجنيد'"؟ 

أم تبطل كذلك كما عن جماعة . وف « الجواهر » '":(بل لعلّه المشهور 
بين المتأخّرين)؟ 

أم تصح في شهرٍ وتبطل في الزيادة. كما عن «المقنعة»“. و«النهاية»'”. وفي 
«الشرائع»'''؟ وجوه وأقوال: 

وعن «مفتاح الكرامة»'': إِنّ هنا قولا رابعاً اختاره ا لحي وهو الفساد مع 
الإطلاق. والصحّة مع تعيين الابتداء. 

ولكن الظاهر منه هو الحكم بالبطلان في المقام» والصحّة في المسألة الآتية, 
وهي ما لو قال: (آجرتّك شهراً بدرهم» فإن زدت فبحسابه). 

تنقيح القول في المقام:إنّ الوجوه المتصوّرة في المراد من هذه العبارة متعدّدة: 

الوجه الأوّل: أَنْ يكون المراد تمليك المنفعة الأبديّة. فيكون قوله: (كلٌ شهرٍ 
بدرهم)ء ميزاناً للأجرة. 

الوجه الثاني : أَنْ يكون المراد تمليك المنفعة في الشهر الأول بدرهم. وفيا 
زاد يحسابه. 


.۲۸٦ غنية النزوع: ص‎ )١( 

(۲) نسبه إليه في جواهر الكلام: ج ۲۷ / .۲٠٠‏ 
(۳) جواهر الكلام: ج۲۷ .Fo/‏ 

.147 المقنعة: ص‎ )٤( 

(0) النهاية: ص”١4.‏ 

.£\0/ شرائع الإسلام: ج۲‎ )1١( 

(۷) نسبه إليه في كتاب الاجارة: ص 1۸. 


حكم مالو قال: آجرتك کل شهر بدرهم 0۷ 


الوجه الثالث : أن يكون المراد تقليك طبيعي المنفعة القابلة للتطبيق على شهر 
أو أكثر. 

الوجه الرابع: أنْ يكون المراد تمليك المقدار الذي يختاره المستأجر خارجاً. 

ما الوجه الأَوّل: فهو خلاف ظاهر هذه الجملة, وعلل فرض كونه مراداً منها 
تبطل الإجارة من جهة عدم البوز للمدّة. فإنّ قوله: (كل شهرٍ بدرهم)ء إغاهو 
لبيان ميزان الأجرة, فلا كاشف عن المدّة التي أوجر فيهاء فتبطل لذلك. مع أنّ لازم 
صحّة تلك انتقال منفعة الدّار الأبديّة إلى المستأجر بنحو لا خيار له ولا للمؤجّر. 
ولا أظنَ أن يلتزم بذلك أحدٌ في المثال. 

وأمَا الوجه الثاني: فهو أيضاً خلاف الظاهر. لأنّ الظاهر منها إنشاء أمرٍ واحدٍ 
لا أمرين, وسيأتي الكلام في هذا الفرع. 

وأمًا الوجه الثالث: فهو أيضاً خلاف الظاهر. لأر لازمه وحدة الأجرة لاكلّ 
شهرٍ بدرهم کا هو المفروض. 

وعليه؛ فالمتعيّن هو الوجه الرابع. 

واستدل للبطلان مطلقاً بوجوه: 

الوجه الأوّل: ما في «الشرائع»!"'. من أنتها باطلة لجهالة الأجرة. 

وأوزة عليه انار باد ها فده إذ ل الم كر شير 
منها يكذا. 

وأخرئ: بأنّ هذه الجهالات لا تضرٌ لا سا في الاجارة. 





.4١6/ شرائع الاإسلام: ج۲‎ )١( 
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فقال اة إن أسماء بنت عُمَيس أمرها رسول الله يي أن تغتسل لمان عَكرة. 
ولا بأس بأن تستظهر بيوم أو يومين»!". 

بدعوى: أنّ اكتفاء الإمام لبإ في مقام الجواب بنقل قصّة أسماء. ظاهرٌ في إرادة 
أنتها حَدّ التّفاس. 

واا الغريب يكير اندفاع ما اوو عليه بان فارع ضر السوال عن اة 
وفي الجواب لم يتععدض لذلك. وحينئذٍ يُشكل العمل بأصالة الجهة أو أصالة عدم 
النقصان للعلم بوجود الخلل في إحداهما. 

ولكن يرد عليه: أنته يدل بقرينة تضمّنه الاستظهار بيوم أو يومين. جواز 
عاوق القاية عقي وعليه فيكو ال الما دل غل ار الاين 
وسيمرٌ عليك ما في تلك النصوص, مضافاً إلى معارضته بالخبرين المتقدّمين. 

ومنها: صحيح محمد بن مسلم» عن مولانا الصادق ا 

«عن التُقّساء كم تقعد حى تُصلى؟ قال:اية: ماني عشرة أو سبع عشرة»'". 

وفيه:إنّه يدل على القرديد بين العددين. وحيثٌ لا قائل به فيطرح. مع أنته إا 
يدل على أنّ العبرة باللياليء ولعله خلاف الإجماع. 

ومنها: مرسل الصدوق الوارد في قصّة أسماء: «فأمرها رسول الله ب أن تقعد 
ثانية عشر يوماً»". 

وفيه: أنّ الظاهر أن المراد به إحدى النصوص المتقدّمة لا خبر آخر. على أنته 
ضعيف للإرسال. 
)١(‏ المصدر السابق للتهذيب والاستبصار . وسائل الشيعة: ج ۲ / /41اح5177. 


(۲) التهذيب: ج١‏ / ۱۷۷ح 8١‏ , وسائل الشيعة: ج ۲ / ۲٤۲۳۲۳۸۹‏ بتصرّف. 
(۳) الفقيه: ج ۱ / ٠١۱‏ باب: التّفاس وأحكامه. وسائل الشيعة: ج ۲ / 84ح 111737 


0۸ فقه الصادق / ج۲۸ 


وفيه: إنّهِ يكن دفعهم| بأنته با أن الاجارة واحدة, ولا يعلم مدّة الإجارة. فلا 
حالة لا يعلم مقدار الأجرة. وأنته درهمٌ أو درهمان أو أكثر. ومن البيّن أن مثل هذا 
الجهل موجبٌ للعَرّرء وعليه فتبطل الإجارة لذلك. 

الوجه الثاني: جهالة المنفعة. 

وأورة عليه: أن المتفعة أا عكون سالا بلاط بذ ل الأجرة بإزانها:وعليه 
فلا أثر للعلم والجهل بها نفسهاء بل لو أوجب الجهل بها البطلان, فإنما هو بلحاظ 
اجهل بالماليّة الموجب للغَّرّرء وهو نما يكون بالجهل بالأجرة. فيتعيّن التعليل 
بالجهل بالأجرة خاصّة, كا صنعه الحقّق في «الشرائع»!". 

وفيه: إنّ المنفعة كالعين إا تكون ماليّتها بلحاظ ما يقرتّب عليها من الفوائد 
والآثار. فهي مال مع قطع النظر عن جعل الأجرة بإزائها وإيقاع العقد عليها. 

أقول: الظاهر أنّ منشأ تعليل الشرايع بالجهل بالأجرة خاصّة. نما هو مناسبة 
ذكر الفرع في أحكام الأجرة, فيناسبه التعليل بلزوم الخلل في الأجرة. 

الوجه الثالث: إن المنفعة حيئيّة وجوديّة للعين, قائٌة بهاء وموجودة بوجودهاء 
وحيث أنتها تدريجيّة الوجود. فهي حدودة بالزمان, فالمنفعة غير المتعيّنة بالزمان 
مفهومٌ لا مطابق ها. 

وفيه: أنّ المفروض تعيّنها مع فرض الاستيفاء. 

وعليه. فالأظهر في وجه البطلان لزوم الجهل بالمنفعة وبالأجرة. 

وقد استدل للصحة: بالعمومات بعد إبطال أدلّة المانعين با تقدّم. وقد عرفت 


(۱) شرائع الإسلام: ج؟ .1١6/‏ 


حكم مالو قال: آجرتك کل شهر بدرهم 5 


عدم تاميّته. فلا مورد للتمسّك بالعمومات. 

واستدلٌ للقول الثالث: أي الصحَة في الشهر الأوّل: 

١‏ -بصدق المعلوميّة عرفاً بالنسبة إلى الشهر الأُوّل. من جهة أنّ المراد من 
ذلك عرفاً هذا الشهر بدرهم» وكلّ شهر تسكته كذلك. 

؟-أو أنّ هذا مقتضى حمل الإطلاق في الإجارات المطلقة بحسب الزمان على 
الزمان المتصل بالعقد. 

"-وبفحوى مصحَح أبي حمزة. عن الإمام الباقراثة الوارد في من اكترى داب 
إل مكان معيّن بشيء معين. م قال: فان جاوزته فلكَ كذا وكذا زيادة ويُسمّي 
ذلك؟ قالخ «لا بأس به كلّه»”". 

أقول: وفي الجميع نظر: 

أمَا الأوّل: فلأنَ الشهر الأول هو المتيقّن. وهذا لا يوجب معلوميّة المنفعة 
والأجرة بعد كون الاجارة إجارة واحدة لا تعدّد فيها. 

وأمًا الثاني: فلأنَ الإطلاق يقتضي تعيّن الابتداء. وأنته المتصل بالعقد. وهذا 
أعجّ من المعلوميّة. 

وأمّا الثالث: فلأنَ الظاهر من المصحّح تعيين المنفعة والأجرة. وأَنّ قوله: (فإن 
جاوزته)» شر طا أو مواعدة ومراضاة. وعلن كلّ حال أجنييٌ عن المقام. 

فالأظهر هوالبطلان مطلقاً. 





)١(‏ الكافي: ج ۵ / ۲۸۹ ح۲۸۹ ح۲. وسائل الشيعة ج۹٠‏ للك الا 


51 فقه الصادق / ج۲۸ 


تصحيح الإجارة المزبورة بعذوانٍ آخر 

أقول: أفاد بعض الفقهاء'" أنته على القول ببطلان الاجارة المفروضة بعنوان 
الإجارة, يكن تصحيحها بعنوان الجُعالة. أو بعنوان الإباحة بالعوض. 

ما الأول وهو تصحيحها بعنوان الجُعالة فقد دُكر له تقاريب: 

التقريب الأوّل: ما في «الجواهر»'". بأن يقول الساكن مثلاً: (جعلث لكَ على 
كل شهر أسكنه درهماً). 

وفيه: إِنَ ا جعالة عبارة عن جَعل شيءٍ على نفسه لمن يعمل عملا له. وأمّا 
جعل شي ۽ لغيره بإزاء عمل نفسه» فهو خارجٌ عن عنوان الجعالة. 

وبعبارة أخرئ: في الجعالة يكون الجعل للعامل. وهنا يكون على العامل. 

التقريب الثاني: ما ذكره بعض'". وهو أن يجعل المستأجر الأجرة في قبال 
إسكان المالك. 

وفيه: إن الاسكان لا ماليّة له. والأجرة أا تكون بإزاء متعلّق الإسكان. وهو 
السُکنی. كما هو واضح. 

التقريب الثالث: أن يقول المؤْجّر: (مَنْ استوفى منفعة داري عليه كذا). 

وفيه:إنّ الجعالة كا عرفت هي جعل شيء على نفسه للعامل» وهذا جعلٌ 

التقريب الرابع: أن جعل منفعة الدّار لمن أعطاه درهماً مثلاً. 


.٠۳۹ / تذكرة الفقهاء (ط.ج): ج۷‎ )١( 
51786 / ۲۷ جواهر الكلام: ج‎ )۲( 
./9 كتاب الإجارة: ص‎ )۳( 


تصحيح الاجارة المزبورة بعنوان آخر 1 


أقول: ولا أرى في ذلك محذوراًء سوى جهالة العوض. وفي مبطليّتها للجهالة 
كلام سيأتي. 

أمّا الثاني: وهو تصحيحها بعنوان الاإباحة بالعوض. فالكلام فيه يقع فيجهات: 

اولبق الاباحة بارش موضوعاً وكا 

الثانية: في تطبيقها على المقام. 

الثالثة: في كفاية هذه الجملة لإنشائها. 

أا الجهة الأولى: فالكلام فيها في موارد: 

المورد الأوّل: في حقيقتها. وأنتها هل تكون بيعاً أم إجارة أم صُلحاً أم 
معاملة مستقلّة؟ 

المورد الثاني في الدليل على صحّتها ونفوذها. 

المورد الثالث: في أنتها على فرض الصحّة لازمة أم جائزة ؟ 

ما الأوّل: فلا ريب في أنتها ليست تمليكاً للعين, ولا للمنافع ولا للاتتفاع. 

أا الأولان: فواضح. 

وأمًا الأخير: فلأنّ الانتفاع قاتمُ بالمباح له ومن أفعاله. فكيف يلكه! وأيضاً 
ليست من قبيل إعطاء حقّ به. فان جواز التصرّف من الأحكام التكليفيّة لا من 
الحقوق, ولذا ليس له إسقاطه ولا إعطائه ونقله إلى غيره. 

وعلى هذاء فهي ليست إعطاءٌ شي ء بالمباح له بإزاء شيءِ فلا تكون بيعاً ولا 
تكون نقلاً للمنافع. فلا تكون إجارة. وليست إنشاءً للتصالم والتسالم على أمرٍ كما 
هو واضح -فلا تكون صلحاً. 


1۲ فقه الصادق / ج58 


وبعبارة أخرى: إن الصلح ليس هو التسالم على أمرٍ. وإلا لزم كون جميع 
المعاملات صُلحاً بل الصلح المقابل لسائر العقود مسالمة عقدية وإنشاء للتسالم, 
ومن الواضح أنتها لا تنطبق على المقام» بل هي إباحة تكليفية للتصرّفات. ورفع 
للمنع عنها. فهي معاملة مستقلّة. ۰ 

وأمًا المورد الثاني: فيدل على صكتها آية التجارة عن عراض ولا اكلا 
أمْوَالَكُمْ بتكم بلْبَاطِلٍ إل أن تَكُونَ بِجَارَةَ عَنْ تَراضٍ4'"'. فإنّ (التجارة) عبارة 
عن التكسّب والاسترباح الشامل للمقام» ولا وجه لما قيل من إنتها عبارة عن 
التكسّب بالمالء فلا يشمل المقام. 

والنبويّ: «النّاس مسلطون على أمواهم»!"' فان مقتضى عمومه الأنواعي أن 
للمالك النتصرّف في ماله بجميع أنواعه. منها إباحته للغير بالعوض. 

والسيرة العقلائيّة القائّة على الإباحة بالعوض الُسمّىء كما هو المتعارف في 
إجارة الدكاكين والفنادق وما شاكل. إذ الانسان يستأجر الدكان من مالكه شهراً 
مثلاًممبلغ, ثم يبنيان على أنته كل ما بق المستأجر عليه أن يدفع الأجرة بتلك 
النسبة, بل التصرّف في الحمامات أيضاً من هذا القبيل. 

وأمًا المورد الثالث: فيشهد للزومها قوله تعالى أَوْقُوا بالْعقُودِه'”. 

لا يقال: إنّه يعارضه في طرف الإباحة عموم دليل السلطنة. 

فإنّه يتوجه عليه أوَلاأنَ دليل السلطنة ما يدل على ثبوت السلطنة على المال. 
)١(‏ سورة النساء: الآية 59. 


(۲) البحار: ج ۲۷۲/۲ ح۷ 
(۳) سورة المائدة: الآية .١‏ 


لو قال: آجرثكَ شهراً بدرهم. فان زدت فبحسابه 5 


ولا يدل على السلطنة على العقد. والإباحة اللّازمة في المقام إا هي إباحة عقديّة, 
لا إباحة مستندة إلى الاذن. 

وثانياً أن دلالة الآية الشريفة بالعموم» ودلالة دليل السلطنة بالإطلاق. فف 
مورد الاجتاع يقدّم الأولى. 

وثالثا أن الآية تقدّم, وعلى فرض التساقط فإنًا مرجع هو استصحاب الإباحة. 

فالمتحصّل: أنّ الاباحة بالعوض معاوضة مستقلّة صحيحة لازمة. 

وأمًا الجهة الثانية: فلا إشكال في صدق الإباحة بالعوض على المقام فإنٌّ 
الفرض أن المالك يبيح لغيره التصرّف في ماله بالمبلغ المعيّن. 

وأمًا الجهة الثالثة: فالأظهر عدم كفاية إنشاء الإباحة بالعوض بالصيغة 
المزبورة, أي: (آجرتك كلّ شهر بدرهم). إذ لا يجوز إنشاء عقدٍ ا وضع لعقدٍ آخر. 
كا تقدّم الكلام في ذلك. 


لو قال: آجرتُكَ شهراً بدرهم» فإِن زدت فبحسابه 
الفرع الخامس: لو قال:(آجرنَكَ شهراً بدرهم. فإِنْ زدت فبحسابه). هل يصح 
مطلقاً أم يبطل كذلك. أم يفصّل بين الشهر الأول فيصح» وغيره فيبطل؟ وجوه. 
أقول: وتفصيل القول في المقام أنته لا إشكال في أنّ ذلك بالإضافة إلى الشهر 
الأول إجارةٌ. وأمّا بالنسبة إلى سائر الشهور فيتصوّر وجوه: 
١-إجارة‏ مازاد كل شهر بدرهم. 
۲ -كون مازاد من قبيل الشرط. 


5 فقه الصادق / AE‏ 


"'-أَنْ يكون ما زاد بعنوان المواعدة والمراضاة. 

أمّا الوجه الأوّل: فبالنسبة إلى مازاد حال هذه المسألة حال المسالة المتقرّمة. 
وأمّا بالنسبة إلى الشهر الأول المختص بإجارة خاصّة, فتصمّ ولا وجه لبطلانها. 

وأمًا الوجه الشاني: فبالنسبة إلى ما زاد -بناءً على ظهوره في أن المشروط ما 
يختاره المستأجر -يكون شرطاً يحهولاً. فان التزمنا بأ الشرط اليجهول فاسدٌ. 
فسد وأفسد العقد, بناءً على أنّ الشرط الفاسد مفسد وال فلا 

أقول: وقد استدلٌ للصحة بمصحّح أبي حمزة المتقدّم . 

وفيه أولاركونه من قبيل الشرط غير ظاهر. 

وثانياً أنَّ العوض في مورد الخبر معن فلا ربط له بالمقام. 

وأمًا الوجه الثالث: فبالنسبةإلى الشهر الأوّل يصحءوبالنسبة إلى سائر الشهور 
ليس هناك ملكيّة ولا استحقاق بعقدٍ أو إيقاع. 


الإجارة للخياطة المردّدة بين صنفين 
الفرع السادس:إذا قال: (إِنْ خطت هذا الثوب فارسيّاً-أي بدرز -فلك درهم, 
وإن خطته وا دا بدرزين فلك درهمان). فقد يكون ذلك بعنوان الإجارة. 
وقد يكون بعنوان الجعالة: 
أمَا الأول فإ كان ذلك بإجارته للخياطة بدرهمين. واشتراط نقص الإجارة 
لو كانت فارسيّة. أو بإجارته للخياطة بدرهم. واشتراط إعطاء درهم آخر لو 
وقعت رومية. صحّت الإجارة والشرط في الصورتين. 


الاجارة للخياطة المرددة بين صنفين 56 


وإنْ كان المجموع بعنوان الإجارة: 
فعن «المبسوط»!", و«الخلاف" و«التذكرة»'" 0 « اللمعة »اك و« جمع 
الفائدة والبرهان»'*. و« الكفاية»''' القول بالصحّة . واختارها المحقّق 


ف «الشرائع»'". 
وعن«السرائر»'”.و«امختلف»!'.و«الإيضاح»' ' ''.و«حاشية«الإرشاد»''" 
للفخر. و«جامع المقاصد»'"',. و«المسالك»" و«الروضة»”*'' وغيرها البطلان. 
واستدل للثاني بوجهين: 
الوجه الأوّل: ما أفاده الحقّق الاصفهانى ""'. وحاصله: أنّ كلّ هويَة تعلّقية 


3-4 


-حقيقيّة كانت أم اعتباريّة -لابدٌ وان تتعلق بشيء وطرفٍ مقوّم طاء ومشخّص 


.۲٤۹/ المبسوط: ج۳‎ )١( 

(۲) الخلاف: ج 0٠١/۳‏ . 

(۳) تذكرة الفقهاء (ط.ق): ج ۲ / 511. 
)٤(‏ اللمعة الدمشقيّة: ص .٠١١‏ 

(0) مجمع الفائدة: ج .٤٤/ ٠١‏ 

(1) كفاية الأحكام: ج١‏ / 100. 

(۷) شرائع الإسلام: ج۲ / .4١6‏ 

(۸) السرائر: ج۲ /۷۸. 

(1) مختلف الشيعة: ج٦ .۱١۸/‏ 
)٠١١‏ إيضاح الفوائد: ج ۲ .۲٤۸/‏ 
(١1)إرشاد‏ الأذهان: ج .٤۲١/۱‏ 
(۲) جامع المقاصد: ج .٠١۷/۷‏ 
(1) مسالك الأفهام: ج ۵ / ٠١‏ . 
)۱٤(‏ شرح اللمعة: ج ٤‏ / 5714 
(١٠)كتاب‏ الإجارة للاصفهاني: ص كل. 


1 فقه الصادق / ج۲۸ 


لوجودهاء وذلك الطرف لا يُعقل أنْ يكون مبهاًء إذ المبهم المردّد بين الطرفين 
الملحوظين المتعيّنين بجميع أنحاء التعيّن الماهوي والوجودي لا تحقّق له ولا شيء. 

وفي المقام حيث أنّ الإجارة لا تكون على كلّ منهما لتضادّهما. ولا على 
أحدهما المعيّن. لأنته خلاف المفروض. فلابدٌ وأنْ تكون على أحدهما المردّد. 

وفيه: إن يكن أنْ يقال إِنّ المراد هذه الجملة, الإجارة على ما يختاره العامل في 
ما بعد أو ما يقع عليه سهم القرعة . وعليه فهو متعيّن واقعاً. فلاحذور فيه من 
هذه الجهة. 

الوجه الثاني: ما ذكره جماعة -منهم سيّد «العروة» _''' وهو الجهالة. 

اوغ تار نيا كلا ن هلي عدار ةورم لوقه راع 
لايخلو منهما. 

وأخرئ: بأنّ الإجارة تحتمل من العَرّر ما لايحتمله البيع» كما صرّحوا به في 
غير موضع. 

ولكن يرد على الأول -مضافاً إلى النقض با لو قال: (إن سكنت في داري إلى 
كذا فعليك كذا,وإن سكنتها شهراً مثلاً فعليك كذا).فهل يتوهّم فقيةٌ صحَّة مثل ذلك. 
مع أن البرهان المزبور يقتضي صحَته أن معلوميّة كلّ منهم| فينفسه. لاتنافي الجهل 
بالمنفعة التي وقعت الإجارة عليهاء المردّدة بين المعلومتين. ولا الجهل بالأجرة. 

وعلى الثاني : أنته بعد لزوم العَرّر والدليل على مبطليّنه .لا أرئ وجهاً 


.١15/ 0 العروة الوثقى: ج‎ )١( 


الإجارة للخياطة المرددة بين صنفين ب 


للحكم بالاغتفار. 


وعليه. فالحقّ تاميّة هذا الوجه. 

وقد استدل للصحة: 

.تامومعلاب_-١‎ 

؟-وبمصحّح أبي حمزة المتقدّم الوارد في استئجار الدابّة إلى مكان وما زاد. 

'وبصحيح الحلبي الآتي في المسألة الآنية. 

ولكن يرد على الأوّل: ما تقدّم من لزوم رفع اليد عن العمومات, با دلٌ على 
مانعيّة اجهل والعَرّر. 

وعلى الثاني: أنته يدل على صحَة الإجارة على شيء إلى مكان معيّن. مع 
اشقراط أن يزيد لو تجاوز عن ذلك الح كما مر 

وعلى الثالث: أنته يدلّ على نفوذ اشتراط أن ينقص من الأجرة إذا احتبسه 
عن ذلك الزمان كل يوم بكذا. 

وبالجملة: تحصّل أَنّ الأظهر هو البطلان بعنوان الإجارة. 

وهل تصح لو أريد بالعبارة المزبورة ا جعالةء كما صرّح به غير واحد'", أم لا 
تصح کا عن «المختلف»!"؟ 

وجهان مبنيّان على اعتبار التعيين في الجُعَل دفعاً للغرر أم لا: 

فعلى الأول لاتصمّ. وعلى الثاني تصحّ. وحيث أنّالظاهر هوالأوّل كما سيأتي 


.۲۹۳/ ۲ تذكرة الفقهاء (ط.ق): ج‎ )١( 
مختلف الشيعة: ج18/7..‎ )۲( 


حَدَ النّفاس الأبعد ۳ 


ومنها: ما عن «العيون»: «فياكتبه مولاناالرضاائةإلى المأمون: والتّفساء لا تقعد 
عن الصّلاة أكثر من ثانية عشر يوماً فإن طَهُرت قبل ذلك صلّت. إن لم تطهر 
حب تجاوز مانية عشر يوماً اغتسلت وصلّت وعملت ا تعمل المستحاضة»'". 

ومنها: ما عن الصدوق في «العلل» ٠‏ عن حنّان بن سُدير, قال: 

«قلتٌ لأبي عبد الله ائة: لأيّ علّة أعطيت النفساء ثقانية عَّر يوماً. ولم تُعط 
أقلّ منها ولا أكثر؟ 

قال 2ة: لأنّ الحيض أقلّه ثلاثة أيّام. وأوسطه خمسة, وأكثره عشرة, 
فأعطيت أقلّه وأوسطه وأكثره». 

وفيه أَوَلاً أنتهما ضعيفان سنداً. 

ودعوى: انجبار ضعفهما بعمل مثل السيّد والمفيد کا ترى. إذ مضافاً إلى ما قيل 
من أنتهما رجعا من هذا القول, لم يُعلم أنتهما استندا في فتواهما إلى هذين الخبرين, 
ولعلّهما استندا إلى النصوص المتضمنة لقصّة أسماء. 

ومنه يظهر عدم صحّة دعوى الانجبار بعمل غيرهما. 

وثانياً أنتهم| -لا سا خبر «العلل» مطلقان. يشملان ذات العادة وغيرهاء 
فحينئذٍ إِنْ ملا على غيرهاء لزم حمل المطلق على الفرد النادر, وإلا فيعارضان 
مع النصوص المتقدّمة الدالّة على رجوع ذات العادة إلى عادتها والترجيح معهاء كما 
هو واضح. 

وثالثا: احتّال صدورهما تقيّة لا رافع له. لعدم جريان أصالة الجهة فيها. إذ 


(1) عيون أخبار الرضا لظة: ج 7 / ٠٠١‏ . وسائل الشيعة: ج؟ / Ero‏ 
() علل الشرائع: ج ۱ / ۲۹۱ ح۱ وسائل الشيعة: ج۲ / ۳۹۰ح 511714 
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إنُشاءالله تعالى فيكتاب الجعالة'' -فالأقوئ عدم صحّتها بهذا العنوان أيضاً. 
أقول: وقد ظهر تمّا ذكرناه حال مسألة أخرئ. وهي ما لو قال: (إِنْ عملت 
العمل الفلاني في هذا اليوم فَلَكَ درهمان. وإِنْ عملته في غد قَلكَ درهةٌ), لأتحاد 
المسألتين دليلاً للصحّة والفساد. وشقوقاً ومختاراً. 
وعليه.فاعن«المبسوط»'"'.و«التحرير»'”.و«الكفاية»' “من التأمّلفيالثانية, 
مع الجزم بالصحّة في الأولى. غير تامٌ. 
كما أنّ ما في «الشرائع»'”' من القول بالصحة في الأول بلا تردّد. وفي الثانية بعد 
التردّد. لا وجه له. 
قد ذكروا في توجيه ذلك وجوهاً ضعيفة لا حاجة لذكرها. 


الإجارة على عملٍ معيّن في وقتٍ معيّن 

الفرع السابع:إذا وقعت الإجارة على عمل معيّن في وقتٍ معن وام يأتٍ به. كا 
SEA‏ قرسا روماه الال ضاق 
قبل محيء الشهر القادم مثلاً. ولم يأت المستأجر بذلك في الوقت ال معيّن, أو استأجره 
ليخيط ثوبه في هذا الاسبوع, ولم يخطه. أو ما شاكل. فهل تبطل الإجارة أم لا؟ 

وتحقيق القول في المقام: إن العمل في ذلك الزمان المعيّن قد يكون متعدّراً 
)١(‏ صفحة ۲۸۸ وما بعدها من هذا المجلّد. 
(۲) المبسوط: ج550-1711/7. 
(۳) تحرير الأحكام: ج۳ / ۸۳. 


(٤)كفاية‏ الأحكام:ج 1٠١/١‏ . 
(6) شرائع الإسلام: ج ٤۱۹/۲‏ 
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وقديكون مکنا ولكنّه ساح وقضر حي فات الوقت. وعلى التقديرين قد يكون 
أخذ الزمان المعيّن بنحو الاشتراط. أي الالتزام في ضمن الإجارة. مع كون 
المستأجر عليه هو العمل الناص. وقد يكون بنحو تقييد العمل المستأجر عليه. 
فيجعل العمل الخاص من حيث الزمان المخصوص بإزاء الأجرة المعيّنة. 

وما نسب إلى الحقّق النائيني 4" "من أن أخذ الزمان بنحو الشرطيّة يختصّ ها 
إذاكان المستأجر عليه المنفعة القائمة بعين شخصيّة, وبنحو القيديّة يختصّ ها إذاكان 
المستأجر عليه الكلي الذمي, فورد العنوانية غير مورد الشرطيّة ولا ينطبق مورد 
واحد على أحدهما تارةً وعلى الآخر أخرئ. 

يرد عليه: إن الكلي كما يكون قابلاً لأن يقيّد. كذلك يصح إيقاع الإجارة عليه 
مع الالتزام بخصوصيّة في مقام إيجاد العمل. 

وأمًا منفعة العين الشخصيّة: فهي من جهة قابليّتها لأنْ تتطوّر بأطوار مختلفة 
-من حيث السرعة والبطئ. وكثرة طىّ الطريق وقلّته. وما شابه ذلك قابلة لأن 
تقيّد بطور خاص. فكها أنّ له أن يستأجر الدابّة مثلاً لايصاله إلى كربلاءء ويشترط 
كون الإإيصال في زمان خاص كقبل ليلة النصف من شعبان, كذلك له أن يستأجرها 
هذه المخصوصيّة. 

أَمّا في صورتي الاشتراط : فالأظهر صحّة الإجارة من غير فرق بين تعدّر 
الشرط أو تخلّفه. غاية الأمر في صورة التعذّر يفسد الاشتراط لعدم القدرة» فعلى 
القول بأنّ الشرط الفاسد مفسدٌ بطلت الاجارة, وال -كا هو احق -فلا. 


.19 راجع كتاب الإجارة: ص‎ )١( 
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وفي صورة التخلّف لا يفسد الشرط. 

وعلى التقديرين. يثبت للمستأجر الخيار, فإنْ أمضاه كان عليه تام الأجرة. 
وإِنْ فسخ العقد رجعت الأجرة المسمأة إلى المستأجر. ورجع العمل الخناص إلى 
المؤْجّر. ويكون مستحقّاً لأجرة مثل عمله الحترم» لفرض أنته لم يقصد الجانية. 

فا في «العروة»''' من الحكم بالفساد فما إذالم يسع الوقت مطلقاً في غير محلّه. 

وأمًا في صورتي.العنوانيّة: فإنْ تعذّر العمل في ذلك الوقت. وكان التعذّر من 
الأول بطلت الإجارة, لعدم تكّنه من العمل ا لمخاص. فلا يعقل تمليكه إيّاه. 

وهل يستحقّ شيئاً بإزاء عمله؟ وجهان: 

أقواهما ذلك , لأنته وإِنْ تعر صيرورة المأقي به وفاءً بالإجارة. إلا إِنّهلم 
يأت به بجَاناً. فلا يسقط عمله عن الاحترام. فيكون المستأجر مشغولاً ذمّته بأجرة 
مثل عمله. 

وإ كان التعزّر طارئاً صحّت الإجارة, ولا وجه لبطلانهاء بل يثبت خيار 
تعدّر التسليمء فللمستأجر إمضاء الإجارة. والاكتفاء با أتى به المؤجّر من العمل. 
وفاءً عا له عليه. وفسخ العقد فإ فسخ رجعت الأجرة إليه. ولا ترجع ماليّة 
العمل المستأجر عليه إلى المؤْجّر. لعدم ايصاله إلى المستأجر. وأمّا العمل المأتي به 
فحكئه حكم ما تقدّم في الفرض الأوّل. 

وإِنْ لم يتعدّر العمل بل ساع وقصّر حت فات وقت العمل, لا تنفسخ 
الإجارة لعدم الموجب له. 


.۲۰ / العروة الوثقى: ج60‎ )١( 
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وتوهّم الانفساخ من جهة تلف المستأجر عليه فاسدٌ. لاختصاص الدليل 
بالبيع, وبالتلف غير الشامل للإتلاف. وبالعين الشخصيّة. فلا يشمل الكلي لأنته 
لا تلف له. وعليه فالمؤجّر يستحق تام الأجرة. والمستأجر يستحقّ العمل الخاص. 
وحيث أنته لا يمكن تسليمه فيستحق أجرة مثله» وهي قد تساوي الأجرة المسمأة. 
وقد تنقص. وقد تزيد. 

وأمّا العمل لمأتي به. فحيث أنته قد أتى به عامداً في غير وقته وهو ضدٌ 
المستأجر عليه. فقد هتك العامل حُرمة عمله. فلا وجه لأجرة مثله. 


شرط عدم الأجرة تماما أو رأساً 

الفرع الثامن: لو استأجره على عمل خاص في وقت معيّن. وقال: (إِنْلم تأتِ به 
في هذا الوقت. فلا أجرة لك). أو أن الأجرة أقلّ نما عيّن له.كما لو استأجره على أن 
يخبط ثوبه في هذا الاسبوع. وقال: (إِنْلم تتم النياطة فيه فلا أجرة لك) أو (أنّ 
أجرتها نصف ما توافقنا عليه). 

فالكلام في موردين: 

الأؤل: في شرط عدم الأجرة تماما 

الثاني: في شرط عدمها رأساً 

ما المورد الأوّل: فهو على قسمين: 

١-تارةٌ‏ يكون ذلك بحيث تكون كلتا الصورتين -أي ا مخياطة في هذا 
الاسبوع. والخياطة بعد ذلك -مورداً للإجارة. 


Vr‏ فقه الصادق / ج۲۸ 


۲ -وأخرى يكون مورد الإجارة هو الخياطة في هذا الاسبوع. ويش ترط 
عليه أن ينقص من الأجرة كذا على فرض عدم تحقّق العمل في الوقت المعيّن. 

ما القسم الأوّل: فالظاهر بطلان الإإجارة إِنْ كانت الإجارة بنحو التخيير, لما 
تقدّم في المسألة المتقدّمة من جهالة العمل والأجرة. 

وإنْ كانت بنحو الترتيب: بأنْ تكون الإجارة الثانية مرتبة على عدم الوفاء 
بالإجارة الأولى أو عدم الوفاء بقيده. وهو الإتيان به في وقت خاص: 

فتارة: يلك المؤجّر العمل المخاص للمستأجر. وفي ظرف عدم الوفاء به بيلك 
المضادٌ معه إيّاه. 

وأخرى: يلّكه العمل الخاص. ويشقرط عليه الإتيان به في الوقت المعيّن, 
وعلى فرض عدم الاتيان به في ذلك الوقت يِلّكه العمل بإجارة أخرئ. 

أقول : لا إشكال في الصورة الثانية في صحّة الإجارة الأوإى . وبطلان 
الاجارة الثانية: 

أمَا صحّة الأُوى: فلتاميّة أركانها. 

وأمّا بطلان الثانية: فلا المؤْجّر بعد تمليكه العمل للمستأجر لا يملك شيئأكي 
يملّكه ثانياً. 

وأمًا في الصورة الأولى: فالظاهر صحّة الإجارتين. وذلك لأ المؤْجّر يلك 
العملين الذين هما مورد الإجارتين بنحو الترتيب» فلا مانع من تَليكه المستأجر 
بهذا النحو. 

وبعبارة أخرى: العملان حصّتان من طبيعي العمل ومتضادّتان في التحقق. 


شرط عدم الأجرة تماماًأو رأساً تون 
فكما أنته بالتر تب ير تفع حذور تضاد التحقّقين. كذلك يرتفع به حذور الملكيّتين. 

الهم إلا أن يقال:إنّهِ تبطل الثانية لكونها معلّقة على شرط مشكوك الحصول. 
وقد اتفقت كلماتهم على بطلان العقد المعلّق على مثل ذلك. 

فالمتحصّل: أنته إِنْ كانتا بنحو التخيير بطلت الإجارتان. وإ كانتا بنحو 
الترتيب بطلت الثانية خاصّة. 

وأمًا القسم الثاني: فالكلام فيه : 

تارة: فها تقتضيه القواعد. 

وأخرئ: فما يقتضيه النّص الخناص. 

أمَا الأوّل: 

١-فإِنْ‏ كان شرط عدم الأجرة تَاماً من قبيل شرط سقوط الأجرة على 
تقدير عدم الإتيان بالعمل في الوقت المعيّن, فقد يقال إِنّه من قبيل إسقاط مالم يجب. 
إذ مالم يتم العقد. لا يستحق المؤجّر الأجرة ولا تكون ثابتة له فشرط سقوط 
بعضها شرط سقوط مالم يثبت. 

وأيضا: شرط سقوطها على تقدير عدم الإتيان بالعمل في الوقت المضروب له. 
عرط تلق لا جوري وقد الأعى'"الانقاق صل أضه لا تليق ف السقود 
والإيقاعات ومنها الشرط. 

ولكن يرد الوجه الأول أن إسقاط مالم يجب إن كان فعلياً ومنجزاً لم يصح لعدم 
الثبوت. إِنْ كان مشر وطأ بثبو ته -بعنى أنته ينشأ السقوط بعد الثبوت فلا حذور 


(١)كتاب‏ الإجارة للاصفهاني: ص ۷۰. 
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والوجه الثاني: أنته لا دليل على بطلان التعليق في خصوص الشرطءولا اتفاق 
منهم فيه. كما يظهر من نظائر المقام. وعليه فالأظهر الصحّة. 

۲-وإ كان الشرط عدم استحقاق تام الأجرة. فحيث أن الاجار ةالشخصيّة 
متقوّمة بطر فبهاء ففرض عدم استحقاق تام الأجرة. فرض بطلان الإجارة: 

فإمًا أنْ تكون الاجارة تعليقيّة. وعلى تقدير العمل في الوقت المعيّن. فتفسد 
الإجارة لذلك. : 

وما تكون مطلقة, فيكون الشرط منافياً لمقتضى العقد. فيكون فاسداً وإِنْ 
قلنا بمفسديّة الشرط الفاسد أفسدت الإجارة أيضاً وإلا فلا. 

هذا ما تقتضيه القاعدة. 

وأمّا النص: فقتضى خبر الحلبي الذي قال: 

« كنت قاعداً عند قاض من القضاة وعنده أبو جعفر اا جالس» فجاءه 
رجلان, فقال أحدهما: إن تكاريث إبل هذا الرّجل ليحمل لي متاعاً إلى بعض 
المعادن. واشترطت عليه أن يدخلني المعدن يوم كذا وكذا لأنتها سوق أخاف أن 
يفوتني» فإن احتبستُ عن ذلك حططت من الكراء لكل يوم احتبسته كذا وكذاء 
وإنته حبسني عن ذلك اليوم كذا وكذا يوم 

فقال القاضي: : هذا شرطٌ فاسدٌ وقَه كراه. 

فلا قام الّجل أقبل إلى أبو جعفر لإ فقال: : هذا شرطٌ جائدٌ مالم حط بجميع 
كراه»'". هو صحّة الإجارة والشرط إن كان الشرط من قبيل شرط السقوط. إذ 


.14738ح1١7/15ج وسائل الشيعة:‎ .6 ح1١‎ / ٥ الكافي: ج‎ )١( 
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ا حط من الكراء ظاهرٌ في شرط سقوط مقدارٍ منه لا عدم استحقاقه. 

هذاكلّه في المورد الأوّل. 

وأما المورد الثاني: وهو شرط عدم الأجرة رأساً: 

١-فا‏ كان ذلك من قبيل شرط السقوط. فقتضى القاعدة صحة الشرط 
أيضاً. إذ لا وجه لفساده سوى الوجهين المتقدّمين. وقد عرفت ما فيهما. 

وما أفاده صاحب «الجواهر»ة'': من أنّ شرط سقوط الأجرة كلا منافٍ 
لمقتضى العقد الاجاري. المتقوّم حقيقته بالأجرة. 

يندفع: بأنّ شرط السقوط من جهة تفرّع السقوط على الثبوت. يؤْكّد مقتضى 
العقد . لا أنته منافي له . إلا أنّ مقتضى صحيح الحلبي المتقدّم فساد الشرط كا 
هو واضح. 

؟دوإن كان ن فيل حرط عد اللاستعقاق فو الشرط, لكر افا 
لمقتضى عقد الإجارة. وحينئذٍ إِنْ كان المراد جعل الأجرة بإزاء العمل على تقدير 
الإتيان به في الوقت المعيّن. فسدت الإجارة أيضاً للتعليق. 

"-وأمًا ِنْ كان شرط سقوط الأجرة رأساً على وجه القيديّة: 

فإ كان ذلك على وجه التخيير بطل العقد للجهالة. 

وإنْكان على نحو الترتّب بطلت الثانية خاصّة؛ لأنّ الإجارة بلا أجرة باطلة, 
وطق الأول كا قد 


5775777517 جواهر الكلام: ج‎ )١( 
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وهی لازمة. 


الإجارة صحيحة ولازمة 
امقام الثاني : ويدور البحث فيدعن أحكاءالإجارة.والكلام فيه قطي مسائل: 
المسألة الأو لى: الإجارة ثابتة بالكتاب والسُنّة وإجماع علباء الخاصّةوالعامة. 
ما الکتاب: فقد قال الله تعالى: م فَإِنْ َرْضَعْنَ لَكُمْ فاو ا 
وقال سبحانه: هلو شفْتَ لاتَّخَذّْتَ عَلَيْه اجر 1 

وقال عڙ وجل مَقَاْتْ ٳخڌاهُما يا بت اش اجر ٳٌِ خَيْرَ صن اشتَأجَزتَ 


لقو اله" 
وقال : ءال إنّي أَرِيد أن كحك إخدى ابي هَائَئْنِ عَلَى أن تَأَجْرَنِي 
2 
و 8 
وأمًا السنّة: فستفيضة ستمر عليك جملة منها. 


قال المصنّف #:( وهي لازمة ) بلا خلافي. ويشهد به -مضافاً إل عموم قوله 
تعالى: أَوْقُوا اموي ” وغيره تما تقدّم في كتاب البيع " ”*'_جملة من النصوص: 
منها: صحيح علي بن يقطين. عن أبي الحسن ل ا: «عن الرّجل يتكارى من 
الّجل البيت أو السفينة, سنة أو أكثر من ذلك أو أقلّ؟ 
)١(‏ سورة الطلاق: الآية 5. 
(۲) سورة الكهف: الآية ۷۷. 
(۳و )٤‏ سورة القصص: الآية 577و ۲۷. 


(0) سورة المائدة: الآية .١‏ 
(1) فقه الصادق: ج ۲۲ /۲۸۱. 


إقالة الإجارة W‏ 


لاتبطل إلا بالتراضي 


قال : الكري لازم له إلى الوقت الذي تكارى إليه» . 

ونحوه خبر محمد بن سهل'". وصحيحه الآخر عنه اعا" ونحوها غيرها. 

وأفاد صاحب«الحدائق»”*: أن المشهور بين‌الأصحاب أنته نا كان تالاجارة 
من العقود اللازمة. وجب انحصار ألفاظها في الألفاظ المنقولة شرعاً المعهودة لغ 
وكذا يشترط فيها ما يشترط في غيرها من العقود اللازمة من العربيّة ووقوع 
الول خل الفو روما شتاكل. 

أقول: ولكن قد عرفت في كتاب البيع ''' أنته لا يعتبر شيءٌ من ذلك في البيع 
وغيره من العقود اللازمة. وإنا وقع الكلام بينهم في المقام في موردين: 

الأؤل: في جريان الإقالة في عقدها. 

الثاني: في جعل الخيار في عقدها. 


إقالة الإجارة 


ما المورد الأوّل: قال المصنّف ب في المتن متفرّعاً على القول بلزوم الإجارة 
بأنته: (لا تبطل إلا بالتراضي). والظاهر أنّ هذا أي انفساخ الإجارة بالإقالة بأن 





)١(‏ الكافي: ج ۵ /۲۹۲ح۲. وسائل الشيعة: ج9١‏ و 

)١(‏ الكافي: جه 7ح1. وسائل الشيعة: ج9١‏ حك 

(؟) الكافي: ج ۵ /1177ح ٠۰‏ . وسائل الشيعة: ج ٤۹/۱۹‏ ح۱۲۸٤۲.‏ 

)٤(‏ وسائلالشيعة: ج ۹ / ٤٩‏ باب (أنته يجوز لصاحب الشجر أن يخرص على العامل والعامل بالخيار في القبول). 
(6) الحدائق الناضرة: ج ۲۱ .٥۳۲/‏ 

(1) فقه الصادق: ج ۲۳ / ٠‏ وما بعدها. 


08 فقه الصادق /ج" 


المكتوب إليه في الأول تمن يخاف منه لسلطته. والشاني مشتملٌ على أنّ أوسط 
الحيض خمسة. مع أنّ أوسطه سنّة كا لايخق. 

واستدل للقول الرابع: بأنته مما يقتضيه الجمع مين ادل على الرجوع إلى 
العادة, وما دلَّ على الانية عشر. 

وفيه: ماعر فت آنفامن عدم صحَّة الاستدلال بنصوص الثانية عشر أُوَّلاً.وعدم 
صحّة الجمع المزبور, لاستلزامه حمل نصوص القانية عشر على الفرد النادر ثانياً 

أقول: وبذلك كلّه ظهر وجه القول الحخامس وما فيه بل هو أضعف من سابقه 
كما لايخق. 

واستدل للقول السادس:في حكيّ «التذكرة»''' وفي «المعتير»!": به روى 
ذلك البزنطي في كتابه. عن جميل» عن زرارة وحمّد بن مسلم» عن أبن جعفر اڊ 
إل أن المحقّق في «المعتير»'" قال بعد ذلك: (وأَمّا ما ذكره ابن أبي عقيل فإنّه متروكٌ, 
والرواية به نادرة). 

وأمّا القول السابع: فقد صرح غير واحد. منهم الشيخ الأعظمية بعدم 
معرفة مستنده. 

وبالجملة: فالأظهر هو ما اختاره المشهور. 

أقول: ثم إنّ في المقام نصوصاًكثيرة أعرض الأصحاب عنها: 

منها: ما دل على العشرين. 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: ج ۱ / ۳۲۸(ط.ج). 


(۲) المعتبر: ج 1017/١‏ 
(۳) المعتبر: ج١/‏ 015؟. 


۷۸ فقه الصادق / ج۲۸ 


يتراضيا على فسخ عقدها -هو المشهور بين الأصحاب »بل قيل: (بلا خلافي)". 

أقول : ويمكن أنْ يستدلٌ له بان التقايل من العقود » فتشمله الأدلة العامة 
صحَة ولزوماً. 

توضيحه: إن موضوع تلك الأدلة ذمَارَةَ عَنْ 0 و(العقد) و(التصرف 
في ماله) وجميع هذه تصدق على الإقالة, لأنّ حَلَّ العقد بالقراضي بعد كونه أمراً 
اعتباريّا وكلٌ من الطرفين يلتزم بعود ما انتقل إليه إلى صاحبه. ويربط التزامه 
بالتزام الآخر. يصدق عليه العقد. ويجرّد التعبير ب (حَلٌ العقد) لا ينافي ذلك. 

وحيث أنته يوجبٌُ صيرورة کل من العوضين يلكا لمالكه الأوّل. فيصدق 
عليه عنوان التجارة, والمفروض أنته عن تراض. 

وحيث إِنّه قبل التصرّف مال للمقيل. وقد حقّقنا في كتاب البيع'* أنّ دليل 
الساطنة يدلّ على نفوذ التصرّفات المتعلّقة به كالبيع وغيره. فهو أيضاً دال على 
صحّة الاقالة. 

أقول: وریا يستدلّ ها _مضافاً إلى ما ذكرناه -بوجوه أخر: 

منها: أن حقيقة المعاقدة متقوّمة بالتزام الطر فين فع رفع اليدعنه لامعاقدة حقيقة. 

وفيه: إن عقد المتعاقدين حدوثاً موضوعٌ لاعتبار العقلاء والشارع بقاءً. وإن 
ارتفع القزامها كما لا خق. 

ومنها: النصوص الخاصّة. 
(۲) مجمع الفائدة: ج .17/5٠١‏ 


(۳) سورة النساء: الآية ۲۹. 
)٤(‏ فقه الصادق: ج ۳۲۹/۲۲ وج 1717 /117. 


إقالة الاجارة ۷۹ 


وفيه: أنتها ما بين ما هو مختصٌ بالبيع, كخبر ابن حمزة عن مولانا الصادق اق3: 
«أئا عبدٍ أقالَ مسلاً في بيع أقاله الله عثرته يوم القيامة»!". 

ومرسل الصدوق. عنه اغا: «أيما مسلم أقال مسل ندامة في البيع'".. الح», 
ونحوهما غيرهها!". 

وبين ما هو ضعيفٌ السند. كمرسل الجعفري: «إِنّ رسول الله يل لم يأذن 
لحكيم بن حزام في التجارة حى ضمن له إقالة النّادم»”*. 

فإنّهِ وإ كان شاملاً للإجارة أيضاً فإئها تجارة, لكنّه ضعيف السند للإرسال. 

وبين ما لا يكون له إطلاقٌ من هذه الجهة, كخبر سماعة بن مهران. عن أي 
عبدالله :: «أربعة ينظر الله إليهم يوم القيامة: من أقال نادماً.. الخ»'*. فإنّه يدل 
على ترب ما تضمّنه من الأثر على الإقالة المشروعة. وليس في مقام بيان 
المشروعيّة كي يتمسّك بإطلاقه. 

أقول: ولكن الإنصاف أنته لا وجه لمنع إطلاقه. فإنّ ظاهره وروده في مقام 
بيان المشروعيّة بلسان ترتب الثواب» كغيره من النصوص المتضمّنة للثواب 
على فعل. 

ومنها: الإجماع. 


)١١‏ الكافي: ج 0 / ١67‏ ح١١‏ . وسائل الشيعة: ج۷١‏ يك يي 
(۲) الفقيه: ج ۳ / ۱۹٩‏ ح۳۷۳۸. وسائل الشيعة: ج7١ TYA‘AZYAV/‏ 
(۳) وسائل الشيعة: ج ۳۸١ / ١۷‏ باب (إستحباب إقالة النادم وعدم وجوبها). 
(4) الخصال: ج١‏ /4 0z‏ 

(0) وسائل الشيعة: ج7١‏ نيك اي 


6 فقه الصادق / ج18 


وفيه: أنته لم يثبت كونه إجماعاً تعبّديّاًكاشفاً عن رأي المعصوم ائة. 

فتحصّل: أن مقتضى العمومات, وخبر سماعة, مشر وعيّة الإقالة في الإجارة. 

وأمّا المورد الثاني: فالمشهور بين الأصحاب -بل لا يظهر فيه خالنٌ -صحَة 
شرط الخيار هما أو لأحدهما أو لأجني. وأنته تنفسخ الإجارة إذا اختار الفسخ 
مَنْ جُعل له الخيار. وقد نن الخلاف والإشكال عن ذلك الشيخ الأعظم ة. 

أقول: الأصل في ذلك النصوص العامة المسوّغة لاشتراط كل شرط إلا ما 
استثنى'". وليس هذا منه. هذا فضلاً عن أنتهم اتفقوا على أنته لا يدخلها خيار 
الجلس. لاختصاصه بالبيع؛ فلا يثبت فيه مع الإطلاق. 

أمّا لو شرط, فالمشهور"" عدم صحّته. وعن الشيخ # في «المبسوط»'" 
صحّةالشرط المذكور, لعموم دليل صحة الشرط. 

ولكن يرد عليه: أنّ الس حيث يختلف زيادة ونقصاناً فلا حالة يلزم كونه 
شرطا جهو فيفسد لذلك. 


)١(‏ المبسوط: ج8١‏ 7 باب (ثبوت خيار الشرط بحسب ما يشترطانه). 
(؟) الحدائق الناضرة: ج .0٤1/ ۲١‏ 
(۳) المبسوط: ج۲ .4١/‏ 


لا تنفسخ الاجارة ببيع العين المستأجرة 4 


لابالبيع 


لاتنفسخ الإجارة ببيع العين المستأجرة 

المسألة الثانية: (لا) تنفسخ الإجارة (بالبيع)» أي بيع العين المستأجرة قبل تام 
مدّة الإجارة. بلا خلافٍ فيه. 

أقول: وتنقيح القول في المقام يتحقّق بالبحث في موارد: 

المورد الأوّل: ما إذا باع العين المستأجرة من غير المستأجر, فنّه لا خلاف في 
صحّة البيع.ولا في بقاء الإجارةالصحيحة اللّازمةعلِىحاهاء.ويشهد هما العمومات. 
فإِنّه لا منافاة بينهم|. فإنّ الإجارة إا تتعّق با لمنافع» والبيع يتعلّق بالأعيان. 

وغاية ما قبل في المقام في وجه انفساخ الإجارة : إِنّ مالك العين له تهليك 
منافعها ما دامت هي مملوكة له. ولذا لو تلفت العين بعد الإجارة تنفسخ الإجارة 
من حين التلف. وعليه فحيث أنته إذا باع العين. وخرجت عن ملكه لما كانتٍ 
المنافع باقية في ملكه. إذ بانتقاها تنتقل المنافع للتبعيّة, فتنفسخ الإجارة. 

ولكن يرد عليه: أن مالك العين كما يكون مالكاً ها بالملكيّة المرسلة. كذلك 
يكون مالكاً لمنافعها مادام بقاء العين. فإذا ملكها إلى مدّة خرجت في تلك المدّة عن 
ملكه. وفي أثناء تلك المدّة إذا باع العين تنتقل هي مسلوبة المنفعة في تلك المدّة إلى 
المشتري. فإِنّ تلّك المشتري المنافع إا يكون مع بقائها في ملك البائع وانتقاها إليه 
بالتبع. وهذا إا يكون مع عدم انتقاها قبل ذلك إلى الغير. 


AY‏ فقه الصادق / ج۲۸ 





وقد يقال: _كا عن الحقق الأردبيلي چ -'" أنته إِنْ كانت المنافاة ثابتة, لبطل 
البيع العارض عليها دون الإجارة. 

وفيه : أنته إِنْ كان المُدَعئْ تبعيّة ملك العين لملك المنافع . صح ذلك . ولكن 
حيث يكون تبعيّة ملك المنافع لملك العين, فلا مانع من صحَة البيع» فتدبّر حى لا 
تبادر بالإشكال. 

أقول: والمشهور بين الأصحاب'" أنّ للمشتري الخيار مع جهله بالإجارة, 
واستدلُوا لذلك بوجوه: 

الوجه الأوّل: ما في «العروة»''' تبعاً المشهور -من أنّ نقص المنفعة عيب. 

وفيه: أنه لو صح ذلك. لزم البناء على التخيير بين الإمضاء بدون أخذ الأرش 
أو معه. وبين الفسخ كما هو الشأن في موارد خيار العيب. ولا يقولون بأنّ له أن 
يطالب الارش: 

وتأويل ذلك تارةٌ بأنته عيب لاكسائر العيوب. وأخرئ بأنته عيبٌ حكني 
لا يفيد في رفع احذور. لأنته : 

إن ريد بذلك عدم كونه عيباً حقيقة. وا هو بحكم العيب. فهو يحتاج إلى 
دليل مفقود. 

۰ وإ كان المراد غير ذلك فلابدٌ من البيان. 

الوجه الثاني: ما عن الحقّق الثاني“ من أنّ ذلك ضررٌ وهو يوجب ا خيار. 

(۲) العروة الوثقى: ج ۵ /51. 


(۳) العروة الوثقى: ج ۵ /51. 
)٤(‏ جامع المقاصد: ج۷ / .۸٩‏ 


لا تنفسخ الاجارة ببيع العين المستأجرة عم 


وفيه: أنته إن كان المفروض بيعها على ما هي عليه من نقص المنفعة بأزيد من 
قيمتها السوقيّة. ثبت خيار الغبن, ولا فلا ضرر حى يثبت به الخنيار. مع أنّ في 
ثبوت الخنيار بحديث لا ضرر كلاماً تقدّم في كتاب البيع'". 

الوجه الثالث: ما ذكره جماعة'". من أنته من قبيل خيار تخلّف الوصف. إذ 
المشتري إِنها اشتراها بعنوان أنتها ذات منفعة, فإذا اتكشف كونها عيناً لا منفعة هاء 
ثبت هذا الخيار. 

وفيه: أن تخلّف الوصف الذي لم يقع عليه العقد. لا يوجبُ الخيار. 

الوجه الرابع: مافي«الجواهر»' ".من اقتضاءإطلاق العقد تعجيل التسليم للانتفاع. 

وفيه: إن تعجيل التسلم نا هو في صورة وجوبه. وفي الفرض لا وجوب 
للتسلم إلا بعد انقضاء مدّة الإجارة. 

والحق في وجهه أنْ يقال:إنّ ثبوت الخيار إا يكون من جهة تخلّف الشرط 
الضمني, وذلك لأنّ بناء المتعاملين على كون العوضين على ما هما عليه من المنافع. 
فإ التبديل إا هو للانتفاع. فيكون التبديل منوطاً بوجود المنفعة. وحيث أنّ هذا 
البناء نوعي بحسب العرف والعادة. فيجري نفس اجراء العقد بين العوضين بحرى 
اشتراط وجود المنفعة, مدرك هذا الخيار تبانى المتعاقدين نوعاً على ذلك ويكون 
ذلك بمنزلة التصريم به في ضمن العقد. وإنا لم يصرّح به لمعلوميّته. فعند التخلّف 
يثبت خيار تخلّف الشرط. وقد مرّ في كتاب البيع في مبحث الخيارات ”تام الكلام 
في ذلك. 
(۱) فقه الصادق: ج ۲۷ /۳۲۹. 
(۲) كتاب الإجارة: ص ١15‏ 


(۳) جواهر الكلام: ج ۲۷ 6 
)٤(‏ راجع المجلّد ۲۷ من فقه الصادق. 


A‏ فقه الصادق / ج۲۸ 


فرع: تم إن مع علم المشتري أو جهله وإمضاء العقد. لو فسخ المستأجر 
الإجارة. أو فسخها المؤجّر: 

هل ترجع المنفعة في بقيّة المدّة إلى البائع كا لعلّه المشهور بين الأصحاب”"؟ 

أم ترجع إلى المشقري كما عن المصتّف + في «التذكرة»'"' احتاله؟ وجهان: 

وقد استدلٌ للثاني: بأنّ ملك العين مقتضٍ لملك المنفعة, والإجارة الصحيحة من 
الموانع. وبعد فسخها وزوال المانع يوّر المقتضي أثره. 

وقد استدل للأوّل :-المستدلٌ هو الحقّق الاصفهاني !"بن حقيقة الفسخ 
رَد المعاملة . وعود العوضين إلى ما كانا عليه . فيستحيل عود المنفعة إلى غير 
البائع المؤجّر. 

ولكن يرد على الثاني: أن الفسخ ليس حقيقته عود العوضين إلى ما كانا عليه 
بل هو يوجبٌ حَلَّ العقد. ولازم ذلك عود العوضين إلى ما كانا عليه. وأا يكون 
ذلك مع عدم المقتضي لدخوه أو أحدهما في يلك غير المالك الأول فإذا فرضنا 
وجود المقتضي لذلك لما كان ذلك منافياً للفسخ. 

ويرد على الأوّل: أن اتتقال المنفعة كانتقال العين يحتاج إلى السبب. والبيع فا 
يكون سبباً لولا المانع, وحيث أنته في الفرض لوجود المانع لم يصبح البيع سيباً 
لانتقال المنفعةء وبعد انفساخ الإجارة لا سب آخرء فلا محالة تعود إلى المالك 
البائع. ولا وجه لرجوعها إلى المشتري. 


.078/ 7١ج الحدائق الناضرة:‎ ٠۷١ / مسالك الأفهام: ج0‎ )١( 
.۳۲۸/ ۲ تذكرة الفقهاء (ط.ق): ج‎ )( 
.۱۷۔۱٦ کتاب الإجارة: ص‎ )۳( 


بيع العين المستأجرة من المستأجر مم 


وأيضاً : لو اعتقد البائع والمشتري بقاء مدّة الإجارة. وأنّ العين مسلوبة 
المنفعة إلى زمان كذا . وتبيّن أنّ الإجارة منقضية » فهل منفعة تلك المدّة للبائع أو 
المشتري؟ وجهان: 

قد استدل للثاني في «العروة»'': بان المنفعة تابعة للعين, مالم تفرز بالنقل إلى 
الغير أو بالاستثناء. والمفروض عدمها. 

وفيه: أن انتقال المنفعة بتبع انتقال العين. وإنْ لم يكن محتاجاً إلى قصد تفصيلي. 
إلا أنته مع قصد عدم الانتقال وإنشاء ا معاملة كذلك لا دليل على انتقاها. ودليل 
التبعيّة قاصرٌ عن الشمول هذا المورد. 

وعليه. فالأظهر أنتها للبائعء وأولى وأوضح من ذلك ما لو شرط كونها 
مسلوبة المنفعة. 

ثم إنّه على القول بأنتها للمشتري. الظاهر ثبوت الخيار للبائع: 

اما إذا اوجب ذلك ثبوت الغبن فواضح. 

وأما نم يوجب ذلك.فلأنته من قبيل خيارالرؤية المشترك بين البائع والمشتري. 


بيع العين المستأجرة من المستأجر 

المورد الثانى: ما إذا بيعت العين المستأجرة من المستأجر: 
فالمعروف صحَة البيع والإجارة, فعلى المستأجر الأجرة والن. ولم ينقل 
الخلاف إلا عن المصنّف في «الإرشاد»'". وتسب فخر الحقّقين ذلك إلى الشيخ 


.۲۷/ 0 العروة الوثقى: ج‎ )١( 
.1577/١ج إرشاد الأذهان:‎ )( 
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أيضاً'". إلا أنّ بعض الأساطين” صرح بأنته غير موجودٍ في كتبه. وكيف كان 
فحجّة المشهور العمومات. 

أقول: استدلّ لما اختاره المصنّف © بوجوه: 

الوجه الأوّل: ما عن «مجمع الفائدة» ”.من أنّ البيع كما يكون علَّةَ لتقل العين. 
كذلك يكون علّة لنقل المنفعة. 

وبعبارة أخرى: أنته علّة لنقل العين. وهو علّة لنقل المنفعة. والإجارة أيضاً 
علّة لنقل المنفعة. فيلزم من صحّتهم| معاً اجتاع علّتين على معلول واحد. 

وفيه أَوَلاًإنّ البيع وتهليك العين علّة لنقل المنفعة إذا لم تكن المنفعة منتقلة عن 
البائع, ولا فليس علّة له. 

وثانياً إن لازم ذلك لو ت بطلان البيع لا الإجارة, فنّه بعد وجود السبب 
الأول يستحيل وجود الثاني. 

الوجه الثاني :ما عن «جامع المقاصد» .من أن المنفعة غاء العين وتابعة هاء 
فإذاكانت الأجرة في قبال المنفعة, لزم كون الأجرة بإزاء فاء ملك المشتري. فتكون 
المعاوضة واردة على مال المالك يماله. 

وفيه: أنته يتم إذاكان ملك المنفعة لازماً لا ينفكَ لملك العين. ولكن ليس 
كذلك. إذ المفروض صحّة الاجارة وسلب المنفعة عن العين. 

الوجه الثالث: ما عن «جامع المقاصد»” أيضاً من أنّ ملكيّة المنفعة ليست 
(۱ و ۲) حكاه في مقابس الأنوار: ص .١1١‏ 


(۳) مجمع الفائدة: ج .41١/5٠١‏ 
٤(‏ و 0) جامع المقاصد: ج ۱۰۳/۷ و .٠۲٤‏ 


بيع العين المستأجرة من المستأجر A۷‏ 


ملكيّةَ مغايرةالملكيّة العين » وإلا لزم أن يكون لمالك العين مالان وهو 
باطلٌ بالضرورة والإجماع. بل تختلف ملكيّة العين في الكمال والنقص 
باختلافالمنافع قلَدَ وكثرة. فالعين المستأجرة ملكيّتها ناقصة باعتبار إفراز بعض 
منافعها بالإجارة. فإذا دخلت في ملك المستأجر. صارت ملكيّتها تامّة, فلا معنى 
لبقاء التقص علل حاله. 

ثم هة قارن المقام بما لو نكح الأمّة ثم اشتراهاء فإنّه ينفسخ النكاح» من جهة 
أن النكاح يقتضي ملك البُضع خاصّة. فإذا ملك الرقبة لا يبق ملك البضع. لعدم 
بقاء الناقص بعد الاستكمال. 

وفيه: إن العين والمنفعة شيئان. والملكيّة تعرض عل كل منهما. فهما ملكان 
ومالان لا من باب النقص والكمال. 

نعم» هذا الوجه يتمّ على مسلك من يرى أن الإجارة حقيقتها هي ليك العين 
في جهة خاصّة, أو التسليط على العين للانتفاع بها بعوض. ولكن عرفت أن حقيقة 
الإجارة هي تليك منفعة أو عمل بعوض. 

وأمّا تنظيره#: المقام باشتراء الأمّة. في غير حله. لأنّ الزوجيّة والملكية 
متقابلتان. لا يكن اجتاعهما في حل واحد بمقتضى الآية الكريمة'". 

الوجه الرابع: أن أثر الإجارة الانتفاع بال الغير. وهذا لا يبق بعد الشراء. 

وفيه: إنّ هذا أُوّل الدّعوى. 

وبالجملة: فالأظهر عدم انفساخ الإجارة وصحة البيع. 


.1 سورة المؤمنون: الآية‎ )١( 


حَدَ الثفاس الأبعد AD‏ 


ومنها: ما دلَّ على الثلاثين. 

ومنها: ما دلَّ على ما بين الثلاثين والأربعين. 

ومنها: ما دل على ما بين الثلاثين أو أربعين يوماً إل الخمسين. 
ومنها: ما دلَّ على الأربعين إلى المدمسين. 

ومنها ما دل على غير ذلك. 

وكلّها مطروحة. أو حمولة على التقيّة, أو غيرها. 


88 فقه الصادق / ج۲۸ 


حكم تقارن البيع والإجارة 

المورد الشالث: ما إذا تقارن البيع والإجارة. كما لو باع العين مالكها من 
شخصء وآجرها وكيله من شخصِ آخر. واتفق وقوعههما في زمان واحد. 

أقول: في هذه المسألة وجوه وأقوال: 

١-بطلائهما‏ معاً. 

؟-صحّة البيع وبطلان الإجارة. 

۳-بطلانهها معاً بالنسبة إلى تهليك المنفعة, وصحة البيع بالنسبة إلى ليك 
العين. فتنتقل العين مسلوبة المنفعة في تلك المدّة إلى المشتري. وتبق المنفعة على 
ملك المالك. 

٤‏ -صختهها معا وانتقال العين مسلوبة المنفعة إلى المشتري» والمنفعة 
إلى المستأجر. 

واستدل للقول الأوّل: بأنته يقع التزاحم بين البيع والإجارة. من حيث أن كل 
منهما ليك للمنفعة من شخص غير من يوجب الآخر ملكيّتها لهدوحيث لا مرجّح 
لأحدهما على الآخر, فلا حالة يبطلان معا 

وفيه:إنّ التزاحم بينهم| لو كان. فا هو بالإضافة إلى تقليك المنفعة. فإِنْ كانت 
ملكيّة المنفعة من اللّوازم التي لا تنفك لملكيّة العين. كان ما ذكر تام وحيث أنته 
ليس كذلك. فلا مانع من البناء على بطلانه معاً بالنسبة إلى تمليك المنفعة خاصّة. 
لولا ما سنذكره. 


حكم تقارن البيع والاجارة ۸۹ 


وبذلك يظهر مدرك القول الثالث. 

وأمًا القول الثاني: فن أريد به صحّة البيع بالإضافة إلى ليك العين خاصّة, 
رجع إلى الثالث, وإ فيرد عليه: أنته ما المرجّح للبيع بالنسبة إلى تليك المنفعة؟! 

وعليه. فالأولان ساقطان, ويدور الأمر بين الوجهين الأخيرين. وقد مر 
مدرك الأول منهما. 

أقول: واستدلٌ للثاني : 

تارة بأنَّ متعلّق كل منهما غير متعلّق الآخر. لأنّ متعلّق البيع العين. ومتعلّق 
الإجارة المنفعة, فلا تزاحم بينهما. 

وأخرئ: با في«العروة»'". من أن البائع لا يولك المنفعة. وإغا يلك العين.وملكيّة 
العين توجبٌ ملكيّة المنفعة للتبعيّة. وهي متأخّرة عن الإجارة. فلا تزاحم بينهما. 

ولكن يرد على الأول : أنّ البيع كما يكون تليكاً للعين » يكون كذلك تدليكاً 
للمنفعة. فبالنسبة إلى المنفعة يتزاحمان. 

وعلى الثاني: أنّ يلك المنفعة متأحَرٌ عن ملك العين بالبيع لاعن الإجارة, 
وجرد كون الإجارة في عرض البيع لا يقتضي ذلك. فإنّ ما في عرض المتقدّم على 
شيءٍ رتبةً لا يكون متقدّماً عليه. ما لم يكن فيه ملاك التقدّم الرّتي» مع أن هذه 
الأحكام أحكامٌ للزمان لا للرّتبة. ومن المعلوم أنّ ملكيّة المنفعة بالبيع إا تكون في 
زمان ملكيّة العين بلا تقدّم ولا تأخَّر بينهما. 

وبالجملة: فالحقّ أن يستدلٌ له بأنّ تبعية ملك المنفعة ملك العين إا تكون مع 


.۳۰ / 0 العروة الوثقى: ج‎ )١( 


۹۰ فقه الصادق / ج۲۸ 


عدم المقتضى.لعدمالتبعيّة مستقلاإمًا بالاستثناء أو بتمليكها من شخص آخر. وال 
فلاتكون هي متحقّقة, والإجارة المقارنة مقتضية لعدم التبعيّة. فلا تزاحم بينهها. 

وعليه. فالأظهر صحّتهها معاً. وانتقال العين مسلوبة المنفعة في مدّة الإجارة 
إلى المشتري. وانتقال المنفعة في المدّة الخاصّة إلى المستأجر. والظاهر -كما مر - 
ثبوت الخيار للمشتري. فله أن يفسخ البيع وله إبقائه. 


+ 


عدم بطلان الإجارة بالموت ۱ 


ولابالموت 


عدم بطلان الإجارة بالموت 

المسألة الثالثة:( و ) في بطلان الإجارة بوت المؤْجّر أو المستأجر أقوال: 

١-أنتها‏ (لا) تبطل (بالموت) مطلقاً اختاره المصنّف'". وفي «المسالك»'": 
(وعليهالمتأخَّرو نأجمع ).ونس بإ ىْجملٍمن القدماءكالسيّدالمرتضى'"والقديمين”". 

۲-بطلانها بالموت مطلقاًء وهو امحكيّ عن الشيخين في «المقنعة»”*, 
و«النهاية»". و«الخلاف»" والدیلمی * ج و و ولا 
وفي «الشرائع»'''' نسبه إلى المشهور. 

وعن «الغنية»'"'' و«الخلاف»'*': الإجماع عليه. 


(١)إرشاد‏ الأذهان: ج٠ .4٠١/‏ 
(۲) مسالك الافهام: ج 0 / 10/0 
(۳) نسبه إليه في السرائر: ج ۲ / 1 
)٤(‏ راجع فتاوى ابن جنيد: ص 5١5‏ . 
(0) المقنعة: ص .51١‏ 

(1) النهاية: ص .٤٤٤‏ 

(۷) الخلاف: ج .٤۹۱/۳‏ 

(8) المراسم العلويّة: ص .١159‏ 

(1) الوسيلة: ص7717. 

.۲۸۷ غنية النزوع: ص‎ )٠١( 
.۱١/ ج۲‎ :بذهملا)1١(‎ 
117/5 شرائع الإسلام: ج‎ )۲( 
.۲۸۷ غنية النزوع: ص‎ )۱۳( 

.۹۱/ الخلاف: ج۳‎ )١4( 


۹۲ فقه الصادق / ج۲۸ 


٣‏ -أنتها تبطل بوت المستأجر, ولا تبطل وت المؤجّر. اختاره الشيخ 
الطوسي چ في بعض كتبه. وابن طاووس'". وفي حكي «الخستلف»' ''. عن ابن 
البرّاج نسبته إلى أكثر أصحابنا. 

٤‏ -عكس القول الثالث , نسبه المصئّف # في حكي « التذكرة»'" إلى 
بعض علمائنا. 

والظاهر أنّ منشأ ذلك نص ال مر تضى”*' وابن الجنيد””' على عدم البطلان موت 
المستأجر. وحيث أنه لا يدلّ على قوهما بالبطلان بجوت المؤجّرء فا أفاده الشهيد 
من أنّ هذا القول غير موجود بين أصحابنا متينٌ. 

أقول: وتنقيح القول في المقام يتحقّق بالبحث في موردين: 

الأوّل: فما تقتضيه القواعد. 

الثاني: فيا يقتضيه النص الخاص. 

أمَا المورد الأوّل: فقد استدلٌ لبطلانها موت المؤْجّر بوجوه: 

الوجه الأوّل: أنّ مالك العين له تمليك منافعها ما دامت هي مملوكة له. ولذا لو 
تلفت العين بعد الإجارة, تنفسخ الإجارة من حين تلف العين, فإذا خرجت العين 
من ملكه بالموت. وانتقلت إلى الورثة, لما كانت المنافع باقية على مِلْكه. إذ بانتقال 
العين تنتقل المنافع, وعليه فتنفسخ الإجارة. 


(۱) ذكر في جواهر الكلام: ج۲۷ / ۲۰۷ أن كاشف الرموز نسبه إليه. 
(؟ و ۳) مختلف الشيعة: ج .٠٤١/‏ 

(4) نسبه إليه في السرائر: ج۲ / 510. 

(0) نسبه إليه في مختلف الشيعة: ج7 .٠٤١/‏ 


عدم بطلان الإجارة بالموت ۹۳ 


وفيه: ما مر من أنّ ذلك يت مع عدم كون المالك مالكاً للمنافع مادام بقاء العین» 
وقد عرفت فساده. وأنته مالك لمنافعها المرسلة غير المحدودة بزمان» وحيئئذٍ 
فحيث أنته بنفسه ملّك المنافع. فينتقل العين مسلوبة المنفعة في تلك المدّة إلى 
الورثة, نظير ما لوباع المالك العين المستأجرة. 

الوجه الثاني إن مضي زمان الإجارة جز من المقتضى. أو شرطٌ لتأثير العقد. 
ولذا تبطل بتلف العين ولو بعد القبض. فإذا مات المؤجّر بطلت الإجارة. إذ مع 
مصادفة متمّم السبب للموت. لا معنى للتأثير. كالموت قبل القبض في الصرف. 

وفيه: أنته لا دليل على كون ذلك جزءً من المقتضى أو شر طأً لتأثيره. وبطلان 
الإجارة بالتلف إنما هو لعدم المنفعة لا لنقص السبب. والعمومات والأصل 
يقتضيان عدم اعتبار ذلك. 

الوجه الثالث: ما عن «الغنية»" و«الخلاف» » من أنّ اتساج روطي عل 
أن يستوفي المنفعة من ملك المؤْجّر. 

وفيه: أنته إن ريد به إيقاع الإجارة على ما هو ملوك للمؤجّرء فهو ملم إلا 
أنّ المؤجّر حين الاجارة مالك للمنفعة المرسلة. 

وإِنْ أريد به إيقاعها على الانتفاع بالعين التي هي مملوكة للمؤجّر حين 
الاستيفاء. فهو غير تام إذ لا تعتبر ملكيّة المؤْجّر للعين حين حدوثها. فضلاً عن 
ملكيّته إيّاها بقاءً. ألا ترى أنته تصح إجارة المستأجر من شخص ثالث بلااشبهة 
ولا خلاف فيه في الجملة. 


.۲۸۷ غنية النزوع: ص‎ )١( 
.٤۹۲/ (؟) الخلاف: ج۳‎ 
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أقول: قد استدلٌ للبطلان بموت المستأجر بو جهين: 

أحدهما: الوجه الثاني من الوجوه التي استدل بها على البطلان يموت المؤجّر. 
وقد عرفت مافيه. 

ثانيهما: أن الأجرة تتعدّر يموت المستأجر. لكونه المطالب بها. 

وفيه: أنتها تثبت في ذمّته. فتخرج من تركته بعد مو ته كسائر ديونه. 

وعليه. فالأظهر بحسب القواعد هي الصحّة في الصورتين. 

المورد الثاني: وهو ملاحظة الحكم من حيث التنّص الخاص. فف المقام خبرٌ 
واحدٌ استدلٌ به كلّ من القائلين بالصحّة والبطلان على ما ذهب إليه. وهو مولّق 
إبراهيم بن محمد الممداني قال: 

«كتبثُ إلى أبي الحسن ا وسألته عن امرأةٍ آجرت ضيعتها عشر سنين. على 
أن تعطي الإجارة في كل سنةٍ عند انقضائهاء لا يقدّم لها شيء من الإجارة مالم يض 
الوقت. فاتت قبل ثلاث سنين أو بعدها. هل يجب على ورئتها إنفاذ الإجارة إلى 
الوقت. أم تكون الإجارة منقضية بوت المرأة؟ 

فكتبا9: إنْكان لها وقتٌ مسمّى لم يبلغ فاتت, فلور ثتها تلك الإجارة. فإِنْ 
لم تبلغ ذلك الوقت, وبلغت ثلثه أو نصفه أو شيئاً منه. فتعطى ورئتها بقدر ما بلغت 
من ذلك الوقت إن شاء الله تعالى»!". 

فعن جماعةٍ منهم المجلسي له , و سيّد « الرياض» ".و صاحب «مفتاح 


(١)الكافي:‏ ج٥‏ / ۷۰ ح۲. وسائل الشيعة: ج ۱۳۹/۱۹ ح١11151.‏ 
(۲) رياض المسائل: ج۹ /1957. 


عدم بطلان الاجارة بالموت ٥‏ 


الكرامة»'". والشيخ الأعظم: أنّ الظاهر من الخبر بطلان الإجارة بوت المؤجّر. 

وعن الحقّق الأردبيلي'". والعلامة الطباطبائي'": ظهوره في الصحّة, بل ادّعى 
الأول صراحته فيها. 

أمَا الأولون: فقد ذكروا في تفريب دلالته على البطلان وجهين: 

أحدهما: أ ّالمراد ب (الوقت) في السرؤال والجوا بهو الأنجم المضر وب للإجارة. 

وأنّ المراد ب: (لم تبلغ). لم تبلغ الإجارة للمرأة. فالمعنى: أنّ المرأة إِنْ ماتت بعد 
إدراك الأنجم المضروبة قبل أخذ الاجارة فلورئتها تلك الاجارة. 

والمراد بالشرطيّة الثانية: (فإنْ لم تبلغ ذلك الوقت وبلغت.. إلخ). أنتها ماتت 
في أثناء الأجل المضروب قبل أخذ الإجارة. 

والمراد بقوله: (فتعطى ورتتها إلخ). استحقاق الور ثة بالماضي دو نالمستقبل, 
ولازم ذلك هو الفساد. 

ثانيهما: أنّ المراد ب (الوقت) مدّة أصل الإجارة, بقرينة الانفاذ والانقضاء. 
اوالاتتقاض على اختلاف النسخ. والمراد بالشرطية الأولى عدم بلوغ شيء من 
مدّة الاجارة, بأنْ يكون زمان العقد منفصلاً عن زمان المنفعة المملوكة بالعقد. 

وبقوله: (فلورئتها تلك الإجارة). أنّ أمرها بيد الورثة ردا وإمضاءً. 

وبقوله في الثانية: (فتعطي ورئتها) أنّ الورثة يستحقّون من المرأة ما بلغت 
المرأة من النصف أو الثّلث دون باقي مدّة الإجارة. 
)١(‏ مفتاح الكرامة: ج/1/ لالا. 


(۲) مجمع الفائدة: ج .1١ / ٠١‏ 
(۳) حكاه عنه في جامع المدارك: ج٣‏ / كمع 


۹ فقه الصادق / ج۲۸ 


أقول: وأمًا القائلون بدلالته على الصحَة. فلهم أيضاً تقر يبان: 

التقريب الأول: أ المراد ب (الوقت) مدّة الإجارة. وبالشرطيتين عدم البلوغ 
ا وعدم البلوغ بټامه. 

وبقوله : (فلورئتها تلك الإجارة) قيام الورئة مقام مورّثهم . بأنْ تكون 
الام للاختصاص. 

وبقوله: (فتعطي ورثتها) هو دفع اللإجارة بالنسبة إلى المنفعة الماضية. لا 
استحقاق هذا المقدار من الإجارة, بل استحقاق فعليّة الدفع بالمقدار المزبور. 

وعليه. فالشرطيّة الأول ظاهرة في الصحة. والثانية غير منافية ها. 

التقريب الشاني: حمل الشرطيتين على الإجمال والتفصيل. لا عدم البلوغقاماً 
أو رأساً. 

والحقّ أنْ يقال إِنّه لا إشكال في أن المراد ب (الوقت) المدّة المضروبة لدفع 
الإجارة, فلن قوله ا في آخر السؤال: (هل يجب على ورتتها إنفاذ الإجارة إلى 
الوقت). وإِنْ كان قابلاً للحمل على ذلك. وللحمل على إرادة مدّة الإجارة. إلا أنّ 
قوله ل في صدر الخبر: (مالم يض الوقت). صر فما ذكرناه. وهو قرينة عليه. 

وحاصل السؤال حينئذ: أنته إذاكانت مدّة الإجارة باقية. هل يجب على الور ثه 
إنفاذ الإجارة با ها من الخصوصيّة. وهي دفع الإجارة في الوقت المضروب. أو 
أنتها لا تكون لازمة مع هذه الخصوصيّة. ويسقط الوقت عن الوقتيّة. فكأنته لا 
إجارة بهذه المخصوصيّة. بتوهّم حلول الدَّين بجوت الدائن كحلوله موت المديون, 
فالمراد ب (الوقت) في الجواب أيضاً ذلك ليتطابق السؤال والجواب. 
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فيكون حاصل الشرطيّة الأولى: أنته إنْلم تبلغ المرأة من الوقت. بأن ماتت في 
وَل السنة, فلور ثتها ذلك. أي تكون الور ثة قائّة مقام المورث. 

وحاصل الشرطيّة الثانية: أنته إن بلغت المرأة ثلث الوقت أو نصفه أو شيئاً 
منه. يستحقّ الورثة الدفع بذلك المقدار. ولا يناي ذلك بقاء الإجارة. 

وبالتالي. فالخبر يدلّ على الصحة. وإِنْ أبيت عن ذلك. فلا أقلّ من الإجمال. 
وعلى التقديرين لا يكون منافياً ومخصّصاً للعمومات والقواعد. 

فالمتحصّل من مجموع ما ذكرناه: هو أن الأظهر أن الإجارة لا تبطل بوت 
المؤجّرء ولا بموت المستأجر. 

أقول:ثم إن الشهيد الثاني ج" بعد اختياره عدم البطلان بالموت مطلقاً قال في 
«المسالك»: (نعم. يستثنى منه مواضع تبطل فيها الإجارة بالموت: 

أحدها: ما لو شرط على المستأجر استيفاء المنفعة بنفسهء فاتّها تبطل بموته. 

وثانيها: أنْ يكون المؤجّر موقوفاً عليه. فيؤْجّر م يموت قبل انتهاء المدّة, فإئها 
تبطل يو ته أيضاً إلا أنْ يكون ناظراً إلى الوقف فآجره لمصلحة العين بالنسبة إلى 
البطون, أو إلى الجميع. فلا تبطل بو ته. لكن الصحّة حينئذٍ ليست من حيث أنه 
موقوفٌ عليه. بل من حيث أنته ناظر. 

وثالثها: ا لموصي له بالمنفعة مدّة حياته. لو آجرها مدّة ومات في أثنائها. فإتّها 
تبطل أيضاً لانتهاء استحقاقه). انتهی. 

وقد سبقه إلى ذلك غيره ولحقه جماعة. 





.٠۷١ / 0 مسالك الأفهام: ج‎ )١١ 


5 فقه الصادق e/‏ 


في وحدة حكم النّفساء والحائض 

أقول: ( و ) بعد وضوح حقيقة التّفاس والنفساء. ينبغي التنبيه على أمور: 

الأمر الأؤل: أن (حكمها حكم الحائض في جميع الأحكام). فيُحرم عليها ما 
يحرم على الحائض. وكذا یندب ويُكره ويُباح طا ما یندب ويُكره ويُباح للحائض 
بلا خلاف. 

وفي «المدارك»'": هذا مذهب الأصحاب. 

وفي «المعتبر»'”: وهو مذهب أهل العلم لا أعلم فيه خلافاً 

واستدلٌ له: 

١‏ بخبر سلما نلك المتضمّن أنّ النفاس حيضٌ محتبس'". 

۲ -وبصحيح زرارة المتقدّم. المتضمّن تنزيل الحائض منزلة التفساء””, 
بدعوى أنته وإِنْ دل على تنزيل الحائض منزلة التفساء لا العكس. إلا أنته إذا ثبت 
حكيٌ للحائض. ولم يثبت طاء لا حالة يلزم التقييد في إطلاق دليل التغزيل. وحمل 
على إرادة غير ذلك الحكم. فلو شك في ذلك يتمسّك بأصالة الإطلاق. 

ويرد على الأوّل: ما أشرنا إليه مراراً من أنه في مقام بيان قضيّة خارجيّة. 

وعلى الثاني: أن دليل التغزيل إا سيق لبيان ثبوت أحكام ذي المنزلة للمغرّل 
)١(‏ مدارك الأحكام :ج٠ .٠٤/‏ 

(۲) المعتبر: ج۱ /۲۵۷. 


(۳) وسائل الشيعة: ج ۲ / ۲۳۳۲ب + من أبواب الحيض ح۲۲۸۹. نقلاً عن علل الشرائع. 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ۲ / ۳۸۲ح 8١7‏ 5. وقد مرّ الحديث في الصفحة ۲٠۸‏ من هذا المجلد فراجع. 


۹۸ فقه الصادق / AE‏ 


أقول: ولكن الحقّ أَنْ يقال في الموضع الأول إِنّه: 

تارة: تقع الإجارة على عمله الخصوص. 

وأخرئ: على العمل الكلي في ذمّته. ويُشترط عليه أدائه بنفيله: 

وما ذكروه يترّ في الأول ولا يتمّ في الثاني, لأنّ غايته تعذَّر الشرط. وهو 
يوجب الخيار لا الانفساخ. 

هذا في استئجار الشخص على عمل. 

وكذا لو آجره داراً وشرط استيفائه المنفعة بنفسه: 

فار كان متعلّق الإجارة المنفعة التي يستوفها المستأجر انفسخت. 

وإ كان متعلّق الإجارة مطلق المنفعة,غاية الأمر اشتراط عليه أن يستوفاها 
بنفسه» ثبت الخيار. 

أقول: ثح إن الوجهين في الفرضين إا هما في موت أحدهماء وهو الموْجّر في 
الأوّل والمستأجر في الثاني. 

وأمّا الطرف الآخر. ففي الفرض الثاني لا يثبثُ المخيار بموته. ولاتنفسخ 
الإجارة. وفي الأول الظاهر جريان الوجهين فيه أيضاً لأنته : 

إن كانت الاجارة على العمل له انفسخت بموته. 

وإِنْ كانت على العمل نفسه . واشترط كونه له ثبت الخيار. فتدبّر حت 
لاتبادر بالاشكال. 

نعم ما ذكروه في الموضعين الآخرين تامٌ. 

أقو ل:وفيجريانالخيارات في الإجارة كلامٌذ كرناهفي مبحث الخيارات.وإجماله: 
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إن ما كان من النيارات ثابتاً بدليلٍ خاص مختصٌ بالبيع -كخيار الس - 
لايجري فيها. 

وما كان ثابتاً فيه بمقتضى الشرط الضمني -كخيار الغبن والعيب وما شاكل - 

وفي تلك الخيارات الأحكام الخاصّة الثابتة في البيع للنصوص كجواز أخذ 
الأرض في خيار العيب أيضاً لا تثبت فا كا لايخق. 


O 


a‏ فقه الصادق / ج۲۸ 


والمستأجر أمِينٌ يضمن مع التعدّي 


المستأجر أمين لا يضمن إلا مع التعدّي 

المسألة الرابعة:( والمستأجِرٌ أَمينْ ). والعين المستأجرة أمانة في يده. لا (يضمنٌ) 
تلفها أو تعيّبها إل (مع التعدي) أو التفريط؛ بلا خلافي أجده. بل عليه الإجماع في 
«الغنية» كما في «الرياض»'"'. لأنّ: 

١-العين‏ المستأجرة أمانة في يد المستأجر. والأصل في الأمين عدم الضمان إلا 
مع التعدّي والتفريط. لانصراف دليل الضان وهو قاعدة على اليد' "عن مورد 
الأمانة. 

؟-وللأصل المستفاد من السّنة في عدّة مقامات. 

.عامجالاو-٣‎ 

٤‏ -أضف إلى تلكم النصوص المستفيضة. فإنها دالّة على الضان مع التفر بط 
أو التعدّي. وعدم الضمان بدونهم: 

منها: صحيح علي بن جعفر. عن أخيه ائ «عن رجل استأجر دابّة فأعطاها 
غيره فنفقت, ما عليه؟ 

قالائ : إن شرط أن لا يركبها غيره فهو ضام ها وإِنْم يسم فليس 


(۱) رياض المسائل: ج۹ /۱۹۹. 
(1) المستدرك: ج4١‏ /لرح 16111 


المستأجر أمين لا يضمن إلا مع التعدّي ۱۰۱ 


عليه شىء»'". 

ومنها: صحيح الحلبي. عن الإمام الصادق/9ة: «عن رجل تكارى دته إلى 
مكان معلوم. فنفقت الدابّة ؟ 

قال : إنْ كان جاز الشرط فهو ضامنٌ. وإن دخل وادياًلم يوثقها فهو 
ضامن. وإِنّْ ۾ سقطت في بر فهو ضامن. لأنته لم يستو E‏ 

إلى غير ذلك من النصوص الدالّة على الحكنين. 


وصحيح الحلبي وإِنْ لم يكن كصحيح عليّ بن ج عفرا دالا على الحكنين 
بالمنطوق. إلا أنته بالمفهوم المستفاد من الشرط. والتعليل يدل على عدم الضان 
بدون التعدّي أو التفريط, وبالمنطوق يدلّ على الضان مع أحدهما. 

وأيضاً يدل على الضان مع التعدّي أو التفريط صحيح أبي ولاد. عن أ 
عبداله بذ في المتعدّي في البغل الذي اكتراه. وفيه : 

٠‏ فقلت: أرأيت لو عَطّب البغل ونفق أليس كان يلزمني؟ 

قال :نعم قيمة بغل يوم خالفته. 

قلت: فار أصاب البغل كسم أو ديك أو عَفر؟ 

فقاليية: عليك قيمة ما بين الصحّة والعيب يوم تردّه عليه" الحديث». 

أقول: ولام العم يتحقّق بالبحث في جهات: 

الجهة الأو لى: إذا كانت الاجارة فاسدة. فهل يضمن المتسأجر العين المستأجرة 
أم لا؟ 
(١)الكافي:‏ ج٥‏ / ۱ ح۷. وسائل الشيعة: ج ۱۱۸/۱۹ ح۲۷۱٤۲.‏ 


(1) الكافي: جه 7ح ”", وسائل الشيعة: ج9١‏ الت ف 
(۴) التهذيب: ج ۲۱۹/۷ ح 5١6‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۵ ص 995١‏ ح 51195 


1۲ فقه الصادق / ج۲۸ 


را نسب إلى المشهور”'' الضمان. ولذلك عُدَ هذاالمورد من موارد النقض 
على قاعدة: (ما لا يُضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده). لكن الأظهر هو عدم 
الضمان. وذلك لأنته في الموارد التي لا يتوقف استيفاء المنفعة على تسليط المستأجر 
على العين كالدابّة, حيث أنته لا يتوقف استيفاء المنفعة منها -وهي الركوب على 
استيلائه. لإمكان كون المالك هو السائق, لاشبهة في عدم الضمان. إذا بعد ما لا ملزم 
بالتسليطيكون التسليط عن الرّضاء فتكون العين أمانة مالكيّة, إذ لا حقيقة 
للاستوان المالكي إلا التسليط عن الرّضا. 

وأمّا في الموارد التي يكون استيفاء المنفعة متوقفاً على التسليط: 

فان كان رضا المالك بذلك الحادث قبل العقد باقياً إلى حين التسليم کا هو 
الغالب» فلا إشكال أيضاً في عدم الضمان من جهة الأمانة المالكيّة. 

وإ لم يكن باقياً فيمكن أن يوجّه عدم الضان بأنّ المتعاملين حين العقد 
متبانيان على عدم ضمان العين. لكون الاإجارة مبنيّة على عدم الضمان. ومع هذا 
التباني وإسقاط المالك احترام مالهء لا تكون العين مشمولة لحديث اليد لأنته 
منصرف عن هذه الموارد. 

وبالجملة: لا دليل على الضمان والأصل عدمه» بل يمكن الاستدلال له ببناء 
العقلاء على ذلك. 

وقد استدل للضمان بوجهين: 

الوجه الأول إِنّ دفع المؤْجّر للعين نما هو للبناء على استحقاق المستأجر لها 


(۱) رياض المسائل: ج۹ /۲۱۳. 


شرط الضمان فى العين المستأجرة ۱۳ 


لحقّ الانتفاع فيه والمفروض عدم الاستحقاق. فيده يد عدوانٍ موجبة للضان. 

وفيه: ما عرفت من انته في بعض الموارد تكون يده يد امائيّة لا عدوائيّة. وفي 
بعضها الآخر لا تقتضي الضان. لانصراف حديث اليد وبناء العقلاء. 

أقول: وبذلك يظهر الجواب عن الوجه الثاني. وهو معارضة القاعدة هنا 
بقاعدة اليد. 

وعليه.فالأظهر عدم الضان إلا مع التعدّي أو التفريط.كمافيالإجارةالصحيحة. 

الجهة الثانية: لا فرق في عدم الضمان في اللإجارة بين مدّة الإجارة وبعدهاء مالم 
يقصّر في رَد المال إلى صاحبه. لبقاء الأمانة المقتضية لعدم الضان. 

وبالجملة: وجه عدم الضمان في اللإجارة. ليس كون الإجارة مقتضية لذلك. بل 
هو الاستوان. وفي ذلك لا فرق بين مدّة الإجارة وبعدها. 


شرط الضمان في العين المستأجرة 
الجهة الثالثة: لو شرط الضمان في عقد الإجارة من غير التعدّي والتفريط. 
فالمشهور بين الأصحاب'' بطلان الشرط. 
وفي «الجواهر»'": (بل في «جامع المقاصد»"" باطل قطعاً. بل لم أجد فيه 
حادق الما عك فن ازيل "اااي مق الل ال اله هاف 
N‏ : : : 


(۱ و ۲) جواهر الكلام: ج۲۷ /۲۱۹. 

(۳) جامع المقاصد: ج ۲۵۸/۷. 

.1۹/ ٠١ مجمع الفائدة: ج‎ )٤( 

(0) نسبه إليه في جواهر الكلام: ج۲۷ /۲۱۹. 
(1) رياض المسائل:ج۲۰۰/۹. 


۱4 فقه الصادق / ج۲۸ 


أقول: قد استدلّ لفساد الشرط في مقابل عموم:«المسلمون عند 
شروطهم»'' بوجوه: 

الوجه الأوّل: أنته يعارض ذلك الأخبار الدالة بالمنطوق أو المفهوم على عدم 
الضمان'". والنسبة عموم من وجه وتقدّم تلك الأخبار لموافقتها للشهرة التي هي 
ول المرجّحات. 

وفيه: ما حُقّق في محلّه من أن أدلة العناوين الثانويّة مقدّمة على أدلة العناوين 
الأُوَليّة. إا با حكومة. أو التوفيق العرفي, أو غيرهما. 

الوجه الثاني: ما أفاده صاحب «الجواهر» '”. من أن الشرط لا يكون 
شارعاً بل هو نظير النذر والعهد. يوجبٌ وجوب ما هو مشروع في نفسه. 

وفيه: إنّ الضان وجوداً أو عدماً ما يكون قابلاً للتسبّب إليه.كما يظهر من 
التزام الفقهاء بشرط الضمان في العارية. فهو من قبيل الغايات التي لم يُعلم إناطتها 
بأسباب خاصّة, نظير الخيار. وملكيّة حمل الجمارية, ومال العبد. التي اتفقت 
النصوص والفتاوى على جواز اشتراطها. 

وعلى الجملة: إنّ مقتضى عموم دليل الشرط. صحّة اشتراط الغايات التي لم 
يُعلم إناطتها بأسباب خاصّة, كاشتراط الخيار وسقوطه. وحمل الجارية. ومال 
العبد. وما شاكل, وقد استدلّ الإمام بهذا العموم في موارد كلها من هذا القبيل. 
وتام الكلام في حلّه. 
)١(‏ الكافي: ج6 / ١19‏ ح١.‏ وسائل الشيعة: ج ۱1/۱۸ ح 5201١‏ 


(۲) وسائل الشيعة: ج ۱۹ / ۱۸ باب (أنّمن استأجر دابّة فشرط أن لا يركبها غيره ثم خالف الشرط). 
(۳) جواهر الكلام: ج۲۷ /۲۱۷. 


شرط الضمان فى العين المستأجرة 3 


الوجه الثالث: ما أفاده صاحب «المجواهر» 4#" أيضاً من أنّ الشرط منافٍ 
لمقتضى الأمانة الآبية عن التضمين. 

وفيه: إن التأمين في المقام لايكون عقديّاً بل هو خارجيئٌ. من جهة تسليط 
المالك للغير على ماله برضاه. ومن الواضح أنّ التسليط الخارجي يوجبٌ التأمين 
إذا تجرد عن التضمين. وإلا فلا يكون تأميناً. 

الوجه الرابع: أن الشرط مخالفٌ لمقتضى العقد. 

وفيه: إن مدلول عقد الاجارة ومقتضاه تمليك المنفعة بالأجرة. وهذا المعنى لا 
اقتضاء فيه بالنسبة إلى الضمان وعدمه. 

الوجه الخامس: أنته شرطٌ مخالف للكتاب والسّئّة: لما دلّ من النصوص على 
أنته: «لا ضان على الأمين»'". 

وفيه: أنته لا شبهة في أنّ الشرط يغيّر الحكم. ويوجبٌ تحقّق شيء لم يكن. 
اوعدم ما كان, ولو كان المراد بالمخالفة للكتاب والسّنّة هذا المعنى العام» لزم عدم 
صحَة الشرط مطلقاً وعليه فالمراد بامخالفة هو كون الشرط مخالفاً لحكم غير قابل 
للتغيّر وهو الأحكام اللزوميّة, وغير اللّزومي إذاكان عن اقعضاءء وأا غير 
الآرومي لعدم الاقتضاء فخالفة الشرط له لا توجبٌ بطلانه. 

وأمّا عدم الضان في المقام : 

إِمَا أنْ يكون نحرزاً عدم كونه اقتضائيًاً من جهة أنّ المرتكز عند العقلاء أن 
خروج يد الأمين عن تحت عموم قاعدة على اليد من باب التخصيص. فيكون عدم 


(۱) جواهر الكلام: ج۲۷ /۲۱۷. 
(؟) وسائل الشيعة: ج ٠۹‏ / ۷۹باب (أنَ الوديعة لا يضمنها المستودع مع عدم التفريط وإن كانت ذهباً أو فضّة). 


۱۰٦‏ فقه الصادق / ج۲۸ 


الضان لعدم المقتضى. 
أو يكون ذلك مشكوكاً فيه. فيرجع إلى استصحاب عدم الخالفة أزلاً. بناءً 
على ما هو احق من جريان استصحاب العدم الأزليء ويقال إن قبل جعل هذا 
الحكم ل يكن حكمٌ ولاشرط ولاخالفة.وبعد انقلاب عدم الحكم إليه.وعدم الشرط 
إلى نقيضه. يسك في تبدّل عنوان عدم الخالفة إليها. والأصل يقتضي العدم. وبذلك 
يرز خروجه عن تحت المُخصّصءوبقائه تح تعموم:«المسلمون عند شر وطهم». 
فتحصّل: أن الأظهر صحّة الشرط وثبوت الضان معه. 


نهد 


لزوم التعجيل في التسليم 

المسألة الخامسة:لا خلاف ولا إشكال في أنّ الأجير يلك الأجرة بنفس 
ا امخض شضكة العارهة المرسة الک یالوین إن 
الآخر. بعد عدم اشتراطه شرعاً ببيء. كالقبض في بيع الصّرف والسَّلم. 

وما يُنسب إلى المصنّف له من تفريقه في كتاب «القواعد»'' بين شرط 
التأجيل وعدمه. لا منشأ له إلا تعبيره باستقرار الأجرة. ولا شهادة له على ذلك 
كما لايخق. 

أقول: وا معروف بينهم أنته لايجب تسليم كلّ من العوضين إل مع تسليم 
الآخر. والظاهر أنّ منشأ ذلك -مع أنّ مقتضى عموم تسلّط النّاس على أمواهه'"" 
لزوم تسليم كل منهم| مال الآخرء وإِن امتنع ذلك عن التسليم, فإنّ سلطان الغير على 
الامتناع مع مطالبة المالك منافٍ لسلطنة مالكه. وظلم أحدٍ ومعصيته لما يجب عليه 
لا يوجبٌُ جوازظلم الآخر ومعصيته -الالتزام الضمني بالتسليم بإزاء التسلم 
الذي عليه بناء المتعاقدين بما هما من العقلاء. فيكون ذلك مشمولاً لدليل الشرط 
على ما حُرّر في حلّه. فجواز الامتناع عن التسليم مع امتناع الآخر عنه إا يكون 
من جهة الشرط الضمني, ويترتب على ذلك أنته لو اشترط التأجيل في أحدهماء 
حيث إنته لا القزام ضمني با ذكر . يجب على الآخر تسل ما عنده. لعموم 
دليل السلطنة. 


(١)كما‏ حكاه الاصفهاني في كتاب الإجارة: ص 48. 
() البحار:ج ۲۷۲/۲ ح¥. 


فى وحدة حكم التفساء والحائض نهف 


لا العكس. فلا وجه للتمسّك بإطلاق دليله في المقام, فتديّر. 

وعليه, فإذاً العمدة فيه هو الإجماع. ويؤيّده ما ورد من النصوص الخاصّة في 
الموارد المخصوصة: 

منها: ما ورد في وجوب قضاء الصوم عليها'". 

ومنها: ما دل على عدم جواز وطئها'". 

ومنها: ما دلَّ على عدم صحّة طلاقها'". 

أقول: ثم إن المتيقّن من معقده. هو أحكام الحائض. فأحكام الحيض ككون 
قله ثلاثة أيّام وأكثر هعَسّرة, ودلالته على البلوغ ونحو ذلك. خارجة عن معقده. 
واستثناء بعض نَقَلة الإجماع لما يكون من قبيل القسم الثاني لا يصلح أَنْ يكون 
دليلاً لإرادة المُجمعين ما يشمل القسم الثاني فيتعيّن الاقتصار على المتيقّن. 


aa 


(۱) وسائل الشيعة: ج۲ / ١١۳(باب‏ وجوب قضاء الحائض والنفساء الصوم دون الصّلاة إذا طهرت) لاسيّماح رقم 
۳. وص ٤۳۹(باب‏ حكم النفساء في الصوم والصّلاة والمحرّمات والمكروهات) ابتداء من ح5117. 

)١‏ وسائل الشيعة: ج۲ / 1465 (باب تحريم وطئ النّفساء قبل الانقطاع. وجوازه بعده على كراهة قبل الغسل) 
ابتداءً من ح 14 514. 

(۳) كما في رواية دعائم الإسلام: ج۲ / 570 ح188 قولهما:١كلّ‏ طلاق خالف الطلاق الذي أمر الله به فليس 
بطلاق. فإن طلّقها وهي حائض أو في دم التفاس.. الخ). 


۰۸ فقه الصادق / ج۲۸ 
وإطلاق العقد يقتضى تعجيل الأجرة 


ثم إن الظاهر أنّ تسليم العمل إا هو بإيجاده. وتسليم المنفعة بتسليم العين 
المستأجرة, فلا يجب تسليم الأجرة إلا مع تسليم العين المستأجرة أو العمل إلا أنْ 
يكون هناك عادة أو انصراف يقتضي التعجيل. وإلئ ذلك يشير ما ورد في الخبر في 
ا لجال والأجير «لايجفٌ عرقه حى تُعطيه أجرته»''' وقريب منه غيره. إذ فيه نوع 
إشعارٍ بعدم لزوم دفع الأجرة قبل العمل . 

أقول: وقد ظهر تما ذكرناه أنته لو لم يشترط التأجيل في دفع الأجرة. كان 
مقتضى إطلاق العقد تعجيلهاء معنى استحقاق المؤْجّر للأجرة حال وهذا هو مراد 
لصتف بل حيث قال: ( وإطلاق العقد يقتضي تعجيل الأجرة ). لا أنته يجب تسليمها 
وإن لم يلم الآخر المنفعة أو العمل ولا أنته يجب تسليمها وإِن لم يطالب مالكهاء 
فاته لا دليل على ذلك. لأنّ دليل وجوب التسليم إمّا قاعدة السلطنة, أو الالتزام 
الضمني. وشيء منها لا يقتضي وجوب التسلم بدون المطالبة: 

ما القاعدة: فلن مقتضى سلطنة الإنسان على ماله. عدم سلطان الغير على 
الامتناع مع المطالبة, فإِنّه المنافي والمزاحم لسلطنته دون عدم التسليم بدو نالمطالبة. 

وأمَا استحقاق التسليم بالالتزام الضمني :فهو لا يقتضي أداء الحقّ إلا 
عند المطالبة. 

أقول: 2 إِنّه لا خلاف بينهم في صحّة شرط التأجيل ولزومه بشرط أَنْ يكون 
الأجل معلوماً: 


.1156١ح٠١57/‎ ١9ج الكافي: ج ۵ / ۲۸۹ ح۲ وسائل الشيعة:‎ )١( 


ولو شرَط دفعها نجوماًمعيّنة أو بعد المدَةصَّح 


أمّا صحّة الشرط: فلأنتها مقتضى عموم: «المسلمون عند شروطهم»!". 

ودعوى:!"أنته شرطً مخالفٌ للمشروع.لوجوب رَد المالإإنْصاحبهلو طالب. 

مندفعة: بار هذا وجوت حق. كما يظهر من صحة التأجيل في البيع. فلا مانع 
من اشتراطه. 

وأمًا اعتباركون الأجل معلوماً: فلأنته يلزم من الجهل به العَرّرء وقد مر أنته 
موجبٌ لبطلا نالعقود والإإيقاعات ومنهاالشرط.وحيثأنّاختارأنَ الشرط الفاسد 
لا يوجبُ فساد العقد. فلو شرط التأجيل بالأجل غير المعلوم لم يفسد الاجارة. 

ودعوى:" أنته تسري الجهالة من الشرط إلى العقد. فيكون العقد غرريّا 
فيفسد من ناحية غَرريّته. 

مندفعة: أن حقيقة الشرط هو الالقزام في ضمن الالتزامء لا تقييد متعلّق 
العقد. وورود العقد على المقيّد. 

( و ) بالجملة: ظهر تما ذكرناه أنته لا فرق في صورة التأجيل بين ما (لو شَرَط 
دفعها نجوماً معيّنة» أو بعد المدّة) المعلومة, إذ ب (صح) الشرط في الموردين. 
فروع التعجيل في التسليم: 

بتي في المقام فروع: 

الفرع الأوّل: قد عرفت أنته يجب تسليم الأجرة في الإجارة على العمل بعد 
() الكافي: جه 7 ۹ح۱ » وسائل الشيعة: ج8١‏ 7ح hE‏ 


(۲) أشار إليها في مصباح الفقاهة: جه .OAL/‏ 
(۴) كتاب الإجارة: ص ۸۰. 


۱1۰ فقه الصادق / ج۲۸ 


تسل العمل وليس معنى ذلك أنّ للمستأجر أن يمتنع عن دفع الأجرة قبل العمل, 
وليس للمؤجّر التععدض له لأنّ مدرك ذلك إا هو الالتزام الضمني كما عرفت 
وهو كمايقتضي عدم تسليم الأجرة قبل تسليم العمل. كذلك يقتضي عدم لزوم 
العمل قبل أن يطميّنٌ تسليم الأجرة بعد العمل. وعليه فإذالم يطمئن بذلك. له 
الاستيثاق ولو بوضع الأجرة على يد ثالث كما لايخق. 

الفرع الثاني: لا فرق في عدم استحقاق تسليم الأجرة قبل تسليم العمل بين 
عمل لايتوقف على بذل المال» وبين ما يتوقف عليه كالحجٌ. فإنَ مدرك كون 
السام معاوضيا فنا واخة. بل فيل نه لوافرظى عدم تكن الأجير سن ناد 
العمل إلا بأخذ الأجرة -لفرض عدم مال له. وعدم تَكّنه من تحصيله كانت 
الإجارة باطلة. لأنّ العمل على الفرض غير مقدور له إلا بالخلف المحال. وهو 
را اه مع أنته لا يستحقّها قبله. 

الفرع الثالث:هل يستحق الأجير بعض الأجرة ببعض العمل المستأجر عليه 
إذاكان قابلاً لتقسيط الأجرة عليه _كصلاة سنة مثلاً_أم لا؟ 

الحقّ أن يقال: إنّهِ بعدما عرفت من أنّ مقتضى العقد هو مالكيّة كلّ من 
الطرفين لما انتقل إليه. ومقتضى تسلّط التاس على أمواهم”" أنّ له المطالبةبتسليمه. 
ولو امتنع عن تسل ما عنده وإَما القزمنا بآنّ لكلّ منهما الامتناع عن التسليم مالم 
يُسلّم الآخرء من جهة الالتزام الضمني الذي عليه بناء العقلاء. 

وعليه. فدعوى'" أن العقد لا يستقلّ بالتحصّل. بل متقوّمٌ بمتعلّقه. وهو کون 


)١(‏ البحار: ج۲ كلاحل 
(۲) كتاب الإجارة: ص .1١‏ 


فروع التعجيل فى التسليم الا 


شيء مِلْكاً بعوض. فع تعدّد المتعلّق يستحيل وحدة العقد أجنبيّة عن المقام. بل 
المدار في المقام على ملاحظه الالتزام الضمني. فإنّهِ يكن أَنْ يكون : 

١‏ ديتسلم کل جرع بإزاء تسلير ما يقابل عن العوض: 

لتويك أذ يكوه الم الجميم بادا ا 

فعلى الأوّل يستحق الأجير بعض الأّجرة ببعض العمل. 

وان التاق له مى 

فإن أحرز أحدهما فلاكلام, ول فقتضى القاعدة البناء على الاستحقاق الذي 
هو مقتضى قاعدة السلطنة. ووجود المانع عنه والمقيّد له غير محر ز. والأصل عدمه. 

الفرع الرابع: إذا كانت 3 ة أيضاً عملا 

فهل يكون الأجير غير مستحقّ ها إلا بعد عمل نفسه. نظراًإلى أنّ حكم 
الأجرة با هي استحقاق تسليمها بعد العمل؟ 

أو يكون الأجير كالمستأجر. نظراً إلى أن لزوم البدأة به من جهة كونه عملاً لا 
من جهة كونه أجرة, وهذه الجهة مشتركة ببنهماء وعليه فحيثُ لا مرجّح ولا 
مخصّص لأحد العَمَلين. ولا معنى للتخيير بين شيئين لشخصين. فا مرجع إلى القرعة 
أو يتساقطان. فيجبٌ تسليمهها معاً على وجه المقارنة؟ 

أو أنَ البدأة ليست لكونه أجرةً ولا لكونه عملاً. بل إا هو مقتضى الالتزام 
الضمني. ومقتضاه في الفرض التقارن في العمل؟ 

وجوه وأقوال, أظهرها الأخير كا لا خن. 


YON 


۱1۲ فقه الصادق /ج؟ 


وللمستأج ر أن يوجر بأ كثر أو أقل إن لم يشترط عليه المباشرة. 


الاستئجار من المستأجر 

المسألة السادسة: ويدور البحث فيها عتا ذكره بقوله: ( وللمستأجر أن يؤْجَر) 
العين المستأجرة (بأكشر) ما استأجر. او بالمساوي. (أو أقلء إن لم يشترط 
عليه المباشرة). 

أقول: وتام الكلام في هذه المسألة يتحقّق بالبحث في جهات: 

الجهة الأولى: لا إشكال في جواز إجارة المستأجر من المؤْجّر وغيره. فإنّه 
بالإجارة تملك المنفعة. فله أن يِلّكها بالغير. وليست الإجارة إلا قليك المنفعة كما 
مرّء فيشمله عموم ما دلّ علئ صحّة الإجارة ولزومهاء مضافاً إلى النصوص 
المستفيضة أو المتواترة الواردة في الأرض والدابة والسفينة التي يأقي شط منها في 
مسألة الاجارة بالأكثر. 

الجهةالثانية: أنته هل للمستأجرالأوّل تسلي العين المستأجرةإلى المستأجرالثاني 
من دو نَإذن من المالك كماعن«المختلف» ''.و«غايةالمراد»'".و«حاشيةالإرشاد» ٠‏ 
7 الاك راصف الفائدةواليرهان»'*'.و«المفاتيح»'' '.و«الرياض»'”؟ 
)١(‏ مختلف الشيعة: ج1 .٠٤١/‏ 
(۲) غاية المراد: ج۲ ' 551 
(۳) حاشية الإرشاد: ج۲ / 554 
)٤(‏ مسالك الأفهام: ج ۵ / 187. 
)١(‏ مجمع الفائدة: ج Bh FR‏ 


.1٠١ / مفاتيح الشرائع: ج۳‎ )١١ 
رياض المسائل: ج50575.‎ )۷( 


الاستئجارمن المستأجر 11۳ 


أم ليس له ذلك كما عن «النهاية»”". و«السرائر»'". و«القواعد»'" و«جامع 
المقاصد»“؟ 

أقول: الظاهر هو الأوّلء وذلك لأنّ ذلك لازم الإجارة. لفرض توقف استيفاء 
المنفعة على التسليم. 

وبعبازة أخرئ أن مقتضى إظلاق الاجارة الأولى من حيث الاستيفا- الذي 
هو مفروض في المورد. إطلاقها من حيث الاستيلاء المتوقف عليه الاستيفاء. وإلى 
هذا يرجع ما قيل من أنّ الإذن في الشيء إذنٌ في لازمه. 

وبه يندفع ما استدلٌ به للقول الثاني. من أنّ: العين أمانة لم يأذن له المالك في 
تسليمها إلى الغير. 

وجه الاندفاع:إنّ الإذن للأوّل في التصرّف فيها إغا هو من مقتضيات الإجارة 
الأولى » وحيث أنتها مطلقة . فقتضاه الإذن في تسليمها إلى من انتقلت إليه 
المنفعة ثانياً. 

ويمكن أَنْ يستدلٌ له بالنصوص ”'' الواردة في إجارة الأرض وغيرها بمساوي 
الاجر ةأ بالأقلٌ,المصيرٌحة بالجواز.من دون تعرّض فبها لشبهة عدم جواز التسليم. 

وحملها على صورة عدم الحاجة في استيفاء المنفعة إلى التسليم, أو صورة إذن 
)١(‏ النهاية: ص .٤٤٥‏ 
()السرائر: ج۲ 7 477. 
(۳) قواعد الأحكام: ج۲ /1817. 
(4) جامع المقاصد: ج11/1. 


(0) وسائل الشيعة: ج9١‏ 7 باب (أنته يجوز لمن استأجر أرضاً أن يؤجّرها بأكثر مما استأجرها به إذاكان بغير 


جنس الأجرة). 


غ١‏ فقه الصادق / AE‏ 


المالك فيه. خلاف المقطوع. 

وعليه. فلا إشكال في الجواز. 

الجهة الثالث: على فرض التسليم.هل يكون المستأجر الأول ضامناً للعين أملا؟ 

فان قلنا بأنته لا يجوز له التسليم: كان الضمان بمقتضى القاعدة ظاهراً 

وأمّا على القول بجوازه: -كما اخترناه -فقد يتوهّم الضان» من جهة أنّ جواز 
التسليم بل وجوبه لا يناي الضمان إذ المنافي له هو الايتانء ووجوب التسليم غير 
وجوب التأمين, فقتضى عموم قاعدة على اليد" هو الضان. 

وفيه: إن فاسدٌ من جهة أنّ مدرك عدم ضمان العين في الإجارة الأولى» لم يكن 
خصوص الايقان, بل ذلك بضميمة ما القزما به في ضمن عقد الإجارة بعدم الضانء 
ولذلك بنينا على عدم الضان حت في الإجارة الفاسدة, وإذا كانت الإجارة الأول 
مطلقة كما هو المفروض كان البناء على عدم الضمان وإسقاط المالك احترام ماله 
عاماً. فقاعدة على اليد لا تشمل المقام, لانصرافها عنه. كا هو واضح. 

أقول : ويشهد لعدم الضان -مضافاً إن ذلك -صحيح علي بن جعفرء 
عن أخيه افلا: 

«عن رجل استأجر دابّة فأعطاها غيره. فنفقت ما عليه؟ 

قالياة: إن کان شرط أن لا يركبها غيره فهو ضامنٌ هاء وإِنْ لم يست فليس 


f a‏ م 
عليه ثىء» . 


.۱٥۹٤٤ح‎ ۸/۱٤ المستدرك: ج‎ )١( 
.۲٤۲۷۱ح‎ ۱۱۸/۱۹ ()الكافي: ج٥ / ۱ ح۷. وسائل الشيعة: ج‎ 
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واوو عليه: بأنٌ الصحيح ا يدل على عدم الضان من حيث ال ركوب لاعدمه 
من حيث التسلي» بتقريب أنّ الشرطيّة الأولى متضمّنة لضان المستأجر في صورة 
الاشتراط. من جهة مخالفة الشرط, فيده عادية. وإِنْ لم يكن هناك تسل بل تكن 
من الركوب خاصّة, ومورد النفي في الثانية هو مورد الإثبات في الأولى. 

وفيه: أن المفروض في السؤال إعطاء الدابّة, وظاهره تسليمها إليه. قا لمثبت هو 
الضان في ذلك الفرض. وكذ لك المنقّ وظاهر المنفي هو نفي الضان مطلقاً. لا نفيه من 


حيط خا 


اشتراط استيفاء المستأجر المنفعة بنفسه 

الجهة الرابعة: المشهور بين القائلين بصحّة الإجارة من الغير, تقييدها ما إذا لم 
يشترط الم جر عليه استيفائه بنفسه. 

أقول: ونخبة القول في المقام هي أن هاهنا صوراً: 

إحداها: ما إذاكانت المنفعة التي يملكها مقيّدة بالاستيفاء. 

ثانيتها: ما لو كانت المنفعة المملّكة مطلقة. ولكن اشترط على المستأجر 
استيفاء المنفعة بنفسه على نحو شرط الفعل. 

ثالثتها: الصورة. ولكن الشرط على نحو شرط النتيجة, وهو كونه حجوراعن 
جميع التصرفات إلا استيفاء المنفعة بنفسه. 

ما الصورة الأولى: فعلن فرض معقوليّتها. لا إشكال في أنه ليس له أن 
يستأجرها للغير, إذ لا علوك له حي يلّكه غيره. 


11 فقه الصادق /ج 


ولكن قد يقال: بعدم معقوليتها. نظراً إلى أن منفعة الثيء عبارة عن الحيئية 
القائة به. لا ما هو قا بالشخص. مثلاً منفعة الدّار ليست سكن الدّار بالمعنى القائم 
بالساكن. بل حيئيّة مسكونيّة الدّار. وقابليّتها لأن يُسكن فيهاء وهذه الحيئيّة ها 
نحوان من الوجود: 

أحدهما: بالقوّة. بنحو وجود المقبول بوجود القابل. 

ثانيهما: بالفعل» بفعليّة مضايفه القائم بالساكن. 

ومن الواضح أنّ المملوك بالإجارة ليس هو النحو الثاني إذ مع عدم 
الاستيفاء رأساً لا ملوك مع أنّ المنفعة نملك بالإجارة وإِنْلم تستوف. فلا حالة 
يكون المملوك بالإجارة النحو الأوّل.وذلك جر بجرئيّة ما بالفعل الذي يقوم به. 
وعليه فلا معق لتضييقه. 

ولكن يرد عليه: أن الموجود بالقوّة غير الموجود بالفعل, والثاني لا يُعقل فيه 
عدم التعيين. لكن يُعقل ذلك في الأول فحيثيّة قابليّة الدّار لأن يُسكن فما وإِنْ 
كانت جزئيّة, إلا أنتها بالقياس إلى سكنى زيد وسكنى عمرو وهكذا تكون غير 
متعينة, فتكون مسكونيّة الدّار بالقوّة بالنسبة إلى شكنى زيدٍ غير مسكونيتها 
بالقياس إلى سكنى عمرو. وهذه الجهة تكون قابلة للتقيبد. 

وأمّا الصورةالثانية: فالمملوك فيها كي لكن لا سلطا ن له إلا على استيفائه بنفسه. 

أقول: وقبل بيان حكم هذه الصورة. لابدّ وأن يُعلم أنّ شرط الاستيفاء لا يراد 
بهاماشرتة بنفسه يت يكون الاستيقاء واجياً بل المراد به أن لا يو جر الذان: 
وأن لا يتبرّع بنفعتها للغير. وعليه فا في «العروة»''' من المقابلة بين شرط عدم 


./1/ العروة الوثقى: جه‎ )١( 
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إجارتها من غيره. وشرط استيفاء المنفعة بنفسه لنفسه.كما ترى. 

وكيف كان, فقد استدلٌ للمنع عن استئجاره للغير بوجوه: 

الوجه الأوّل: أن الشرط يوجبٌ حرمة الإجارة لوجوب الوفاء به. وحرمة 
الإجارة مستلزمة لفسادها. 

وفيه: ما حقّقناه في حلّه من أنّ الحرمة التكليفيّة غير موجبة لفساد المعاملة. 

الوجه الثاني: ما قاله صاحب «الجواهر»''' بأنته: (لا يجوز الإجارة حينئذٍ. 
عملا بقاعدة المؤمنون التي يتعدّر الجمع بينها وبين اللإجارة المفروضةء فيتعيّن 
بطلانها لسبق الخطاب بالأولى). انتهى. 

وفيه أن الذي يتعزّر ا جمع بينه وبين دليل الشرط, هو جواز إيجاد الإجارة 
الثانية تكليفاً لا جوازه وضعاً. 

توضيح ذلك: أنته لا إشكال في أن بطلان الاجارة لابدٌ وأنْ يكون من جهة فقد 
قيدٍ من قيودها الوجوديّة والعدميّة, والشرط لا يوجب ذلك. لعدم كونه موجباً 
لخلل في أحد أركانها فتقع صحيحة, وبعد وقوعها كذلك لا يبق محل لوجوب 
الوفاء بالشرط فيسقط. وعليه فدليل الشرط لا يصلح أن يصبح مانعاً عن دليل 
صحّة الإجارة, ودليلها يوجب ارتفاع دليل الشرط. فلا يلزم الحذور المشار إليه. 

وما نسب إلى الشيخ الأعظم :من أنّ إطلاق دليل وجوب الوفاءبالشرط. 
يشمل حت بعد الإجارة الثانية. وهو يكشف عن عدم نفوذ الإجارةء وإلالم يكن 


(۱) جواهر الكلام: ج ۲۷ / .۲٣۰‏ 
(؟)كتاب الإجارة: ص .١۱١٤‏ 


۸ فقه الصادق / ج٣‏ 


حكم ولادة التوأمين 

الأمر الثاني: : مقتضی أماريّة الولادة لنفاسيّة الم أنتها إذا ولدت اثنين فلكل 
واحدٍ منههما نفاش ا بلا خلاف. 

وما يظهر من المصنّف في «القواعد»''"' حيث قال: (فعدد أيَامها من الثاني 
وابتدائه من الأول من أن ها نفاساً واحداً) غير مرادٍ له.ى) يشير إليه أنه اعتبر 
العدد من الثانى, إذ لو كان انا وعدا سيور العدد من الأَوّل. 

وما قيل: فى «المعتبر»'"ا من التردّد من نفاسيّة سيّة الأوّل. حيث قال: (وفها رأته 
بعد ولادة الأول تردّد منشأه أنتها حاملٌ ولا حيض ولا نفاس مع حمل). 

ضعیف: کا صرح هو بذلك لصدق الاسم عرفا 

قال السيّد فى حك «الناصرتات»": 

(لا يمنع كون أحد الولدين باقياً في بطنها من أن يكون نفاساً. 

وأيضاً لايختلف أهل اللّغة في أنّ المرأة إذا ولدت, وحَرَج الدّم عقيب الولادة 
فاته يقال: نَقَسَتْ' *, ولا يعتبرون بقاء ولدٍ في بطنها). 

أقوا ل: وعدم اجتاع ا لحمل مع الحيض. مضافا إلى عدم صحّته كما مر لا يلازم 
مع عدم اجتّاعالنّفاس مع الخمل.إذ قد عرفت أَنّ مستند المساواة هو الإجماع. وهو 
عير ثابتٍ في المقام» بل الإجماع على عدمها كما عن «المنتهئ»!” و«التذكرة»'". 
)١(‏ قواعد الأحكام: ج١‏ / 7٠١‏ /وأيضاً إرشاد الأذهان: ج۱ /۲۲۹. 
(۲) المعتبر: ج .۲٥۷/۱‏ 
(۳) الناصريّات ص ١۷٤-٠۷۳‏ وحكاه عنها الشيخ الأعظم في كتاب الطهارة: ج١‏ / ۲۷١‏ (ط.ق). وأيضأ الحلّي 

في السرائر: ج١ No‏ 
)٤(‏ كما حكاه الحلّي في السرائر: ج١ .١67/‏ 
(0) منتهى المطلب: ج۲ / ٤۸‏ (ط.ج). قوله: (فذهب علماؤنا إلى أن أوَله من الأول وآخره من الثاني .. الخ). وفي 
(طاق): ج۱ /۱۲۹. 

(1) تذكرة الفقهاء: ج ۱ / ۳۳۳ مسألة ٠١6‏ (ط.ج). 


۱۱۸ فقه الصادق / ج۲۸ 


حال للوفاء بالشرط. 

يرده: أنَ مول إطلاق دليله فرع بطلان الإجارة إذ مع صحَتها لا ببق للعمل 
به بحالٌ وصحّتها مستكشفة من إطلاق الأدلة وعمومها. 

فإن قيل:إِنّه يحتمل مانعيّة الشرط عن الصحّة, فلا علم بارتفاع الحل. 

قلنا أوَلاً : أنته على ذلك لا يحال للتمسّك بإطلاق دليل الشرط . للشكٌ في 
بقاء موضوعه. 

وثانياً أنته ير تفع الاحتال بإطلاق الأدلّة وعمومهاء والأصل. 

الوجه الثالث: أنّ اشتراط الاستيفاء بنفسه. يوجبُ ثبوت حقّ للمؤْجّر في 
ترك الإيجار, فالإجارة الثانية منافية لحق المؤْجّرء فيكون باطلاً. 

وفيه: أن احق المتعاّق بفعل أو تركه _كحق البيع. والفسخ, وترك الإجارة. وما 
شاكل -لا يوجبٌ عدم صحّة نقيضه. مثلاً من كان له حقّ ترك الفسخ. كان لمن له 
ا خيار الفسخ وضعاً وينفسخ العقد به وإ كان آنا بذلك.إذ لا أثر لكونه حقّاًسوى 
أن له إسقاطه. وإ فحكنه حكم الأّزوم التكلي. 

وإنْ شئْتَ قلت: إن ثبوت حقّ للمؤجّر في ترك الإجارة, لا يستلزم سلب 
سلطنة المستأجر الوضعيّة عنهاء ومعها تكون الإجارة الثانية صحيحة. 

الوجه الرابع: إن شرط الاستيفاء بنفسه: 

١‏ -إِمّا أن يرجع إلى شرط ترك تسلي المنفعة إلى الغير. 

؟ -أو إلى شرط عدم إسكان الغير مثلاً. 

فعلى الأوّل: تبطل الإجارة, لعدم القدرةعلى التسليم الذي قد عرف تاعتبارها 
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في الإجارة. 

وعلى الثاني: تبطل لحرمة المنفعة. وقد مر أن إباحة المنفعة من شرائطها. 

وفيه أَوَلا أنته قد لا يرجع إلى شيء منهماء بل الغالب ذلك. 

وثانياً أن حرمة التسليم غير عدم القدرة عليه تكويناً وما اشتهر من أنّ 
الممتنع شرع اًكالممتنع عقلاً إا هو فا بتر تب على غير المقدور من حيث هوء وفي 
المقام ليس كذلك. فإنّه تعتبر القدرة دفعاً للعَرّر والنطر. ولذا لو كان التسليم غير 
مقدور. ولكن من انتقل إليه كان قادراً على تسلّمه. صح العقد. وعليه فالحرمة 
حيث لا توجب عدم إمكان حصول المنفعة في يد المستأجر. فلا يلزم الغَرَر فلا 
تكون مانعةعن الصحّة. 

وأمًا حرمة الإسكان الذي هو فعل ا مجر الثاني. فهي غير مستلزمة لحرمة 
شكنى المستأجر الثاني كما لايخى. 

وبالجملة: فالمتحصّل تما ذكر ناه صحَة الإجارة الثانية في هذه الصورة. 

وأمًا الصورة الثالثة: وهي ما لو شرط محجوريّته عن التصرّفات سوى 
الانتفاع بها بنفسه. فالظاهر بطلان الشرط. لأنّ المحجوريّة ليست من 
الأمورالاعتباريّة التي يتسبب إليها بأسبابها كالملكيّة كي يقال إن منها الشرط. 

فالمتحصل مما ذكرناه: أنته لو قيّد المنفعة باستيفائه بنفسه. بطلت الإجارة 
الثانية, ولو كانت المنفعة مطلقةء ولكن اشترط عليه ذلك صح الشرط ويجب ترك 
الإجارة. إلا أنته إِنْ خالف وآجرها صحّت الاجارة. 

وإِنْ اشترط عليه الحجوريّة عن التصرّفات الأخر. بطل الشرط. 


۲۰ فقه الصادق / ج۲۸ 


أقول: ثم إّه لا كلام في مورد بطلان الإجارة الثانية. وأمّا في مورد صحّتها. فلا 
إشكال في أنّ للمؤجّر الأوّل خيار تخلّف الشرط. فله أن يحلٌ الإجارة الأولى. لكن 
السؤال حينئذٍ عن أنته إذا فسخها فهل تنفسخ الإجارة الثانية؟ 

الظاهر عدم الانفساخ, نظراً إلى أنتها وقعت صحيحة لازمة, والفسخ إفا 
يوجب الل من حينه. فإذا انفسخت الأولى. والمفروض انتقال المنفعة بناقلٍ لازم 
إلى الثالث. فيرجع بدها إلى المؤجّر الأوّل, كما في صورة التلف الحقيق قبل الفسخ. 
فعلى المستأجر الأول أن يردّ أجرة مثل تلك المنفعة إلى ا مو جّر. سواءٌ كانت أقلّ من 
المسمأة أو أكثر. 


إيجار العين المستأجرة بأكثر من العوض 

الجهة الخامسة: لا خلاف ولا إشكال في جواز أن يؤجّر العين المستأجرة فيا 
يجوز له ذلك بأقلّ من ما استأجر وبالمساوي له مطلقاً أيّ شيء كان. لإطلاق 
الأدلة. وللنصوص الخاصّة. 

كا لاكلام في أنته يجوز الاستئجار بأكثر منه إذا أحدث فيها حدثاً والّص 
والفتوى متوافقان فيه. وسيأتي زيادة توضيح لذلك. 

أقول: نما الكلام في إجارتها بأكثر منه من دون أن تحدث فيه حدثاً: 

فعن جماعة من القدماء -كالسيّدين' ''.والشيخين'".والصدوقين'"وغيرهم - 


.١55 غنية النزوع: ص‎ )١( 
. ٦۳١ص المقنعة:‎ )۲( 


(۳)المقنع: ص ۳۹۲. 


إيجار العين المستأجرة بأكثر من العوض 1۱ 


المنع عنه. وفي «الحدائق»!'' نسبته إلى المشهور بين القدماء. 

وعن جماعة'" تخصيص المنع بالموارد الى تضمنتها النصوص, والجواز بلا 
كراهية في غيرها. 

وعن جماعة'' الحكم بالكراهة مطلقاً. 

وتفصيل القول في المقام:إنَ الموارد التي ورد المنع فيها خمسة: الدّار, 
والحانوت. والّحي. والسفينة. واللأرض. 

أمًا الأوليتان: فقد ورد النّص علل حر مةفضل الأّجرةفيهما بلامعارض. لاحظ: 

١-حسن‏ أب الربيع الشامي. عن أبي عبد الله بائة: «عن الوّجل يتقبّل الأرض 
من الدهاقين, م يواجرها بأكثر مما تقبّلها به. ويقوم فيها بحظ السلطان؟ 

فقال:ة: لا بأس بهء إِنْ الأرض ليست مثل الأجير, ولا مثل البيت. إن فضل 
الأجير والبيت حرام»“. 

(0) 50 5 

"-وبمضمونه خبر إبراهم بن ميمون . 

'-ومصحّح الحلبي. عنه لبذ في الدّار: «ولا يواجرها بأكثر تا استأجرها بها 
إلا أن يحدث فا شيئاً". 

٤‏ -وحسن أب المغرا عنه اذ قال في الجواب عن السؤال المذكور في خبر 
)١(‏ الحدائق الناضرة: ج 517/17١‏ 
(۲) راجع كتاب اللإجارة للاصفهاني: ص7 
(۳) راجع المقنعة: ص ٤ ٠‏ السرائر: ج ۲ / «t10‏ المراسم: ص .١96‏ 
() الكافي: ج 0 7 ح۱ . وسائل الشيعة: ج ۱۹ / ١۱۲ح .۲٤۲۸۱‏ 


(0) وسائل الشيعة: ج9١‏ ا 
(1)الكافي: ج 6 / ۲۷۲ح ؛ . وسائل الشيعة: ج ۱۲۹/۱۹ ح517597. 


۲ فقه الصادق / ج۲۸ 


أبي الربيع : «لا بأس إِنْ هذا ليس كالحانوت ولا الأجير . إنّ فضل الحانوت 
والأجير حرامٌ»'". 

ولا موهم لمعارضة هذه النصوص إلا النصوص الجوّزة الواردة في غيرهما 
بالغاء خصوصيّة المورد. 

٥‏ وحسن الحلبي. عنه ا «في الرّجل يستأجر الدّار ثم يؤاجرها بأكثر ما 
استأجرها به ؟ 

قال ظة: لايصلح ذلك إلا أن يحدث فيهاشيئا»'". بتقريب ظهور: (لا يصلح). 
في الكراهة. 

ولكن التعدّي ممنوعٌ. سا مع التصريم في النصوص بالفرق. كا أنّ قو له 20ة: 
(لا يصلح) غير ظاهر في الكراهة, غايته عدم الظهور في الحرمة. 

ما الرّحي: ففيها خبران: 

أحدهما: مو تق أبي بصير. عن الإمام الصادق ا قال: «إنِي لأكره أن أستأجر 
رحى وحدهاء ثح أواجرها بأكثر تما استأجرتها به. إلا أن يحدث فيها حدثاً أو يغرم 
فبها غرامة»". 

ثانيهما: صحيح سلوان بن خالد'“ وهو قريبٌ من الأوّل. 

والكراهة وإِنْ لم تكن ظاهرة في الكراهة المصطلحة. لكنّها غير ظاهرة في 
)١(‏ الإستبصار: ج۳ / ۱۲۹ ح۳. وسائل الشيعة: ج9١‏ / ۱۲۵ح 11187 
() الكافي: ج ۵ / ۲۷۲ ح۸. وسائل الشيعة: ج 11١/15‏ ح 51795 


(۳) الكافي: جه / ۲۷۲ ح 5. وسائل الشيعة: ج19 / ۱۳۰ح 117186. 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج۱۹ / ٣۱۲ح .۲٤۲۸۰‏ 


إيجار العين المستاجرة بأ كثر من العو ض و 


الحرمة. فالمتيقن مطلق المرجوحيّة المساوقة للكراهة المصطلحة. 

وأا السفينة: ففيها رواية واحدة. وهي ما رواه إسحاق بن عّار. عن جعفرء 
عن أبيه به قال: 

«لا بأس أن يستأجر الرّجل الدّار أو الأرض أو السفينة. م يؤاجرها بأكثر 
نا استأجرها به إذا أصلح فيها شيئأ»'". 

وهي بمفهوم الشرط تدلّ على ثبوت البأس في الثلاثة. وهو ظاهرً فال حر مة. 

وحمله على الكراهة بالنسبة إلى الأرض -بقرينة روايات أخرئ -لا يوجب 
حمله عليها بالنسبة إلى السفينة التي لا معارض له فيها. وإلا لزم البناء عليها في 
الدّار أيضاً. ويجعل هذه معارضة لما تقدّم من النصوص. 

وعليه. فا أفاده الحقّق الاصفهاني "من حملها على الكراهة بالنسبة إلى 
السفينة. لا يلاثم مع ما ذكره في الدّار من أنته لا معارض لنصوص حرمة فضل 
الأجرة فنها. 

وأمًا الأرض: ففيها طوائف من النصوص: 

منها: ما يدل على الجواز مطلقاً. كحسني 5 الربيع. وأبي المغرا. وخبر ابن 
ميمون المتقدّمة. 

ومنها: ما یدل على عدم جواز إجارتها. وجواز مزارعتها بالأكثر. كخبر 
الحلبي. قال: 





)١(‏ التهذيب: ج ۷ / ۲۲۲ ح11 . وسائل الشيعة: ج5١‏ لحك لين 
(۲) كتاب الاإجارة للاصفهاني: ص 1۲. 


غ11 فقه الصادق / Az‏ 


«قلث لأبي عبد الله لئة: أتقبل الأرض بالتلث أو الربع فأقبلها بالنصف؟ 


قال ا: لا بأس به. 
قلت: فأ تقبّلها بألف درهم» وأقبلها بألفين؟ قال 2ة: لا يجوز. 


قلت: 5 قال قا: لذن هذا مضمون. وذاك غير مضمون»!", 


وقريبٌ منه موق إسحاق بن عّار'". 

أقول: لا يخ أنته لا خصوصيّة للدّراهم ولا للرّهب والفضّة الموجودين في 
المو تق سنا وقد عُلّل فيه بأنّ الذهب والفضّة مضمونان, أو «أنّ هذا مضمون» 
وإن لم نقف على العلّة. 

ومنها: ما يدلّ عل عدم جواز إجارتها ومزارعتها مع كخبر الهائمي”". 

أقول: لا يصح حمل الطائفة الأولى على ما إذا أحدث فيها شيئاً بقرينة الطائفة 
الثالة. لما تبه عليه في «الحدائق»'*' من أنته علىئ هذا لا يبق فرق بين الأرض وبين 
الدّار والحانوت. فإنّ حرمة الإجارة فيهما أيضاً مقيّدة بأن لا يحدث فيا شيئاً. 
وصري الطائفة الأولى الفرق. 

وبه يظهر أنته لا يصح حملها على إرادة المزارعة منهاء نظراً إلى أنته يعبّر عنها 
بالإجارة كثيراً ولا بتخصيص روايات المنع با إذا كانت مضمونة في الذمّة أو 
بالدراهم والدنانير. بل الجمع العرفي يقتضي حمل الثانية على الكراهة بقرينة 
)١(‏ الكافي: ج ٥‏ / ۲۷۲ ح1 . وسائل الشيعة: ج9١‏ ات ل 
(۲) وسائل الشيعة: ج ۱۲۷/۱۹ ح۲۸۱٤۲.‏ 


(؟) وسائل الشيعة: ج ۱۹ / ۱۲۷ح .۲٤۲۸۷‏ 
)٤(‏ الحدائق الناضرة: ج ۲۱ /۲۹۳. 


إجارة بعض العين المستأجر بالأكثر 00 


الأولى, ثم الجمع بينها الصريحة في الجواز في المزارعة. وبين الثالثة الظاهرة في 
عدم الجواز فيها. يقتضي حمل المنع في الثالثة على مر تبة من الكراهة هي أخفٌ من 
كراهة الإجارة. 

فالمتحصّل ممًا ذكرناهه حرمة الإجارة بالأكثر, مالم يحدث شيا في الدار 


والدكان والسفينة. وكراهتها في الرّحي والأرض. 


إجارة بعض العين المستأجر بالأكثر 

فرع: لو استأجر نصف العين المستأجرة بالأكثر أو المساوي. فهل يجوز أم لا 
أم يفصّل بين الموردين؟ 

أقول: الظاهرهوالثالث.لصحيح الحلبي_أو حسنه -عن مولاناالصادق اللاقال: 

«لو أن رجلاً استأجر داراً بعشرة دراهم. فسكن ثلثيها وآجر ثلثها بعشرة. م 
يكن به بأسء ولا يؤاجرها بأكثر ما استأجرها به إلا أن يحدث فيها شيئاً»”". 

ونحوه خبر أي الربيع'". 

ومعها لا يصغى إلى ما قيل من إنّه لو استأجر بعضها بالمساوي. وإِنْلم يصدق 
الإجارة بالأكثر. لكن يصدق الفضل على الأجرة. لأر انتفاعه يما عدا الحصّة 
المستأجرة فضل. والمأخوذ في جملة من نصوص المنع فضل الأجرة. 

ولا إلى ما قيل من إن أجرة نصف العين المستأجرة نصف أجرة تامها. فلو 


)١(‏ الكافي: ج ۵ / ۲۷۲ح .٤‏ وسائل الشيعة: ج5١‏ لحك لضي 
(۲) وسائل الشيعة: ج ۱۹ / 1١6‏ ح .۲٤۲۸۱‏ 


۱۲۹ فقه الصادق / Az‏ 


آجر النصف بالمساوي لزم منه اللإجارة بالأكثر. أضف إلى ذلك عدم تاميتهاء فإنٌ 
الملأخوذ فيبعض الأخبار عنوان (فضل الأجرة) لا (الفضل على الأجرة). ومعلومٌ 
أن الانتفاع ا عدا الحصّة المستأجرة لايكون من فضل الأجرة. بل هو فضلٌ عليها. 

وأيضاً ظاهر الأأخبار ملاحظة الأجرة بنحو الوحدةء كملاحظة الإجارة 
كذلك. لا تحليل الإجارة إلى إجارات وتقسيط الأجرة على الخصص. 

فإن قيل:إنّ الضمير في قوله ئا في الخبرين: «ولا يؤاجرها». يرجع إلى الدّار 
لا إلى ثلثهاء فلا يدل الخبران على حكم الإجارة بالأكثر. 

قلنا أُوَلاَ أن الظاهر دلالة صدرهما بالمفهوم عليه. 

وثانياً أنته يثبت فيه ذلك بالأولويّة. ففحوئ ما دل على حرمة إيجار الجميع 
بالأكثر. حرمة إيجار بعضه أيضاً به. 

وعن الشيخة!'' القول بالمنع في إجارة البعض بالمساوي. ومضمر سماعة'"' 
شاهدٌ به. 

لكته حمولٌ على الكراهة. لأر ذلك مقتضى حمل النّص على الظاهر, سنا وأنّ 
مورده الأرض الي قد مر كراهة الاستئجار فيها بالأكثر لاحر مته. 

أقول: ثم إنّ ظاهر جماعة وصري آخرين'" اختصاص الحكم المزبور-أي 
حرمة استئجار العين المستأجرة بالأكثر أو كراهته با إذاكانت الأجرة في الإجارة 
الثانية من جنس الأجرة في الإجارة الأولى, وإلا فع الاختلاف لا مانع من ذلك. 


(۲) وسائل الشيعة: ج۱۹ / ۱۳۰ ح5115957. 
(۳) راجع: المختصر النافع ص ١5/86‏ كشف الرموز: ج۲ /۲۰-۱۹. 


حكم ما لو تقبل عملا وقبله غيره بالنقيصة ۱۷ 


واستدلوا لذلك: بأنَّ الظاهر من الأكثر. الأكثر في الجنس, لا الأكثر في الماليّة 
والقيمة. فع الاختلاف في الماليّة لا يقال إنّ إحدى الجر تين أكثر من الأخرئ. 

وفيه أوَلا:إلّه حيث يكون النظر في الفن والأجرة إلى الماليّة والقيمة. فقام 
الأجرة مقام النقدين في الحّض في الماليّة. وعليه فيصدق الأكثريّة. 

وثانيً أنته لا تنحصر الأخبار فيا كان المأخوذ فيه هذا العنوان, بل المأخوذ في 
بعض النصوص فضل البيت أو الحانوت أو الأجير: 

١-ففيٍ‏ خبر أبي الربيع . عن مولانا الصادق ا : «إِنّ فضل الأجير 
والبيت 00 

۲ -وفي خبر أبي المغرا عنه اة: «إنّ فضل الحانوت والأجير حرامٌ»'". 

ومن المعلوم أنّ إحدى الأجر تين إذاكانت ذات فضل وزيادة على الأخرئ في 
المالية. يصدق فضل تلكم. 

وبالجملة:ظهر مما ذكرنا أنته لا فرق بين الصورتين. 


حكم مالو تقبل عملاً وقبله غيره بالنقيصة 


الجهة السادسة: من تقيّل عملاً في ذمّته من غير اشتراط الباشرة ل مجن أن 
يقبله غيره بنقيصة, کا عن «النہاية»" و«السرائ“ و«الارشاد»””, وفي 





(١)الكافي:‏ ج ۵ / ۲۷۱ ح۱ . وسائل الشيعة: ج ۱۲۵/۱۹ ح۲۸۱٤۲.‏ 
()الکافي: ج ۵ / ۲۷۲ ح۳. وسائل الشيعة: ج EYAZ 110 / ٠١‏ 
(۳) النهاية: ص5 .٤‏ 

.٤٤١/ السرائر: ج۲‎ )٤( 

(0) إرشاد الأذهان: ج۱ .٤۲۲/‏ 


حكم ولادة التوأمين ALÎ‏ 


في حكم الفترة بين التوأمين: 

١-لو‏ وقع فصل بينهما لعشرة أيّام واستمرٌ الدّم. فنفاسها عشرون يوماً. لكل 
مولود عَكّرة. لإطلاق الأدلة, والإجماع, وعموم المساواة. مضافاً إلى عدم ثبوته 
كما مر يخصّص بها لو ثبت. 

۲ -وإِنْ كان الفصل أقلٌ من عشرة.كا لو ولدت الثاني في يوم السادس من 
حين ولادة الأول يتداخلان. 

ولا سبيل إلى توهّم امتداد التفاس إلى عشرين. بدعوى أصالة عدم التداخل, 
لأنته يلزم الحكم بكون مبدء التفاس الثاني من بعد الولادة. وهو خلاف الإجماع 
والنصّء فلا حالة يتداخلان. 

ودعوئ: _كما عن «الروض»''' و«الذخيرة»'" وحاشية «الروضة» -انقطاع 
نفاس الأول بولادة الثانى. 

غير تامّة:إذ لا دليل عليه بل مقتضى إطلاق الأدلّة بقاء أثر الأوّل إلى العشرة. 

وعليه. فلو ولدت في اول الشهرء فرأت الدّم إلى نهاية الثلاثة, فولدت الثاني 
في اليوم الرابع» فالنقاء المتخلّل نفاسٌء بناءً على ما سيأتي من أن النقاء المتخلّل بين 
أجزاء التّفاس الواحد نفاش» كم لا يخق. 

"-وَإِنْ فُصل بينهما نقاء ععشرة ايام كان طُهراً بلاكلام. 

٤‏ -وإأغا الكلام فا لو كان أقلّ من عشرة, كما لو ولدت ورأت الدّم عشرة 
يام ثم نقت تسعة يام 3 ولدت الثانى: 





(1) روض الجنان: ص ١‏ أحكام التوأمين). 
(1) ذخيرة المعاد: ج ١‏ / ۷۹ ق ١‏ (في أنّ النّفاس ترجع إلى عادتها إِنْ كانت ذات عادة). 


۱۸ فقه الصادق /ج 


«المسالك»" نسبته إلى المشهور, إلا أن يحدث فيه ما يستبيح به الفضل. 


أقول: والمستند جملةٌ من النصوص: 
منها: صحيح محمّد بن مسلم. عن أحدهما به : «أنته شئل عن الرّجل يتقبّل 
بالعمل, فلا يعمل فيه ويدفعه إلى آخر فيربح فيه ؟ 


قال :لا إلا أنْ يكون قد عمل فيه شيئاً»”". 

ومنها: خبره الآخر. عنه اة أيضاً: «عن الرّجل ال حياط يتقّل العمل فيقطعه 
ويعطيه من يخيطه ويستفضل؟ 

قال :لا بأس» قد عمل فيه»'" 

ونحوه خبر أبي رة 

ومنها: خبر أبي محمد الخيّاط. قال: «قلتٌ لأبي عبد الله اثة: أتقيّل الشياب. 
أخيطها تم أعطبها الغلمان بالثلئين؟ 

قال :اليس تعمل فيها؟ فقلت:أقطعها وأشتري الخنيوط.قال :لا بأس»'*. 

ويعضدها ما تقدّم من النصوص المانعة عن فضل الأجير. 

ولا ينافيها خبر علي الصائغ. عنه اذ في تقبله العمل ثم تقبيله من غلمان 
يعملون معه. قال: «لا يصلح ذلك إلا أن تعالم معهم فيه. 


.۲۲۲ / ۵ مسالك الأفهام: ج‎ )١( 

(۲) الكافي: ج ٥‏ / ۲۷۲ ح۱ . وسائل الشيعة: ج ۱۳۲/۱۹ ح۲۹۹٤۲.‏ 
(۳) التهذيب: ج۷ / ۲۱۰ ح1 . وسائل الشيعة: ج ۱۳۲/۱۹ ح ۲٤۳۰۳‏ 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ۱۳۳/۱۹ ح۳۰۲٤۲.‏ 

(6) الفقيه: ج ۲۰٢۲/۳‏ ح۳۹۱۲. وسائل الشيعة: ج ۱۳۳/۱۹ ح 51701. 


قال قلت: فإني أذيبه هم. فقال2ة: ذلك عملٌ. فلا بأس»!". 

لعدم ظهور (لا يصلح) في الكراهة. 

كما لا ينافيها خبر الحكم الخيّاط الدالٌ على جواز ذلك" لأنته مطلق يقيّد 
إطلاقه بما إذا أحدث فيه شيئاً. 

وعن المصنّف في «التذكرة»'"'. و«القواعد»'''.والحقق الثاني '*' والشهيدين " 
القول بالكراهة. 

قال في «المسالك»'": (ومستنده أخبارٌ حملها على الكراهة أولى جمعاً). 

ومستندهم في ذلك: إِمّا ما تقدّم الذي عرفت ما فيه. أو صحيح أبي حمزة. عن 
مولانا الباقر!ثة: «أنته سأل عن الرّجل يتقبّل العمل فلا يعمل فيه ويدفعه إلى آخر 
يربح فيه؟ قال اثة: لا بأس»!”. 

هكذا رواه المصئّف ©" , وعن «السرائر»”' '' روايته كذلك. 

ويرذه: أن الموجود في كتب الحديث القديمة على ما صرح به أهله _أداة النفي 


(۱) الفقيه: ج ۲۵۱/۳ ح١7951,‏ وسائل الشيعة: ج19 / ٣۱۳ح .۲٤۳۰٥‏ 
(1) وسائل الشيعة: ج ۱۳۲/۱۹ ح 7170١‏ 

)۳( تذكر ة الفقهاء (ط .ق ): ج ۲ /۹1. 

.187/ قواعد الأحكام: ج۲‎ )٤( 

() جامع المقاصد: ج ۷/ .٠۲١‏ 

(1) شرح اللمعة: ج .٠٠١ / ٤‏ 
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١‏ فقه الصادق / ج۲۸ 


(لا) بدل (لا بأس) فهو أيضاً يدل عليه المنع. 

الهم إلا أن يقال: إنّ جرد ذلك لا يصلحٌ دليلاً ارد ما روياه بعد كونهما من 
أساطين الفنَّ أيضاً. فالمقام داخلٌ في كبرئ كليّة. وهي دوران الأمر بين الزيادة 
والنقيصة, والأصل فما البناء على وجود الزائد. 

وعليه. فا روياه هو الصحيح» والجمع بينه وبين النصوص المانعة يقتضي 
البناء على الكراهة, وبالتالي فالأظهر ذلك. 

أقول: ولا يخ أنّ مورد النصوص المانعة هو العمل بالعين كخياطة الشوب 
وصياغته. وأمًا العمل الصرف كالصلاة وما شاكل فيبق على أصل الجواز. 

والكلام في جواز استئجار الغير بأكثر من الأجرة أو بالمساوي, هو الكلام في 
استئجار العين المستأجرة بالأقلّ أو المساوي. والمدرك واحد. 

كما أنّ الكلام في جواز تسليم العين التي هي متعلّق العمل إلى الأجير الثاني 
وضمانه وعدمه. هو الكلام في تلك المسألة. 


جه 


حكم الأجير الخاض ۳1 


حكم الأجير الخاض 

المسألة السابعة: فما يتعلّق بالأجير الخاص والعام. 

أقول: والمراد بالأوّل من كانت منافعه الخاصّة أو العامة أو ما تعهّده من عمل 
في الذمّة في مدَّةٍ خاصّة. مملوكة للمستأجر. 

وبالثاني من كان فاقداً لبعض ما يعتبر في الأجير المخاص أو لكلّه من تعيين 
المدّة الخاصّة والمباشرة. 

وعليه. فالكلام فی مقامين: 

المقام الأؤل: في الأجير الخاصٌّ, ونخبة القول فيه بالبحث في جهات: 

الجهة الأولى: إذا كان أجيراً لعمل خاص في مدّة مخصوصة كالخياطة, م آجر 
نفسه لعمل آخر مضادٌ ا نفس تلك المدّة. فالظاهر فساد الإجارة 
الثانية لب الأظهر عندنا وإِنْ كان أنّ المنافع المتضادّة قابلة للملكيّة في زمانٍ واحد 
كما تقدّمء والأمر بالوفاء بالاجارة الذي هو أَمدٌ بإيجاد الخياطة لا يقتضي حرمة 
الكتابة. حى يقال إِنّ المنفعة حوّمة, فلا تنفذ الاجارة المتعلّقة بها لأنّ الأمر 
بالشيء لا يقتضي النهي عن ضدّه. وعلىئ فرضه يكون نهياً مقدّميَاً لا مولويّاً نفسياًء 
إلا أنته حيث ملك أحد الضدّين أَوَلدَ فلا سلطنة له على تمليك الضدّ الآخر. لعدم 
القدرة له على التسليم. 

الهم إلا أن يقال: إن القدرة الشرعيّة على التسليم لا تكون معتبرة.والقدرة 
العقليّةموجودة. لأرّمدرك اعتبارها لزومالعَرّر مععدمالقدرة, فراجع ماذكرناه'". 


)١1(‏ صفحة 77من هذا المجلّد. 


ل فقه الصادق / ج۲۸ 


وعليه فتصح الإجارة الثانية. 

أقول: ولكن الظاهر تسالمهم على بطلانهاء وعلى البطلان فلا إشكال في أنته 
ليس للمستأجر إجارتهاء لأنّ مورد الإجارةالثانية ليس مِلْكاً له ولا مورداً لحقّه. 

وعليه. فهليمكن تصحيحها لو أبرئه المستأجر أو أقال الاجارة الأولى أم لا؟ 

أقول: الظاهر أنّ مدرك البطلان : 

إنْكان عدم مالكيته للعمل الثاني لأر المنافع المتضادّة لاتملك. فيدخل المقام 
في مسألة من باع ثم ملك. 

وإِنْ كان مدركه أنّ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه. فالظاهر صحَتهاء 
لأنّ الحرمة ترتفع. والعمل في ظرفه مباح» والمعتير هو الإباحة في ظرف العمل لافي 
موقع العقد. 

وإِنْ كان مدركه عدم القدرة على تسليمه. فان علم حين الإجارة الثانية بأنّ 
المستأجر يبرئه أو يقيله لا إشكال في الصحّة, وإلا فيشكل من جهة أنّ القدرة على 
التسلي إا تكون معتبرة لرفع القَرّر. ومع عدم العلم بإمكان الحصول في ظرفه 
تكون الإجارة غَرريّة وباطلة. والباطل لا ينقلبُ صحيحاً. 

الجهة الثانية:إذاكان أجيراً لعمل خاص في مدّة خاصّة كالخياطة, فا جر نفسه 
للخياطة أيضاً في تلك المدّة. فلا إشكال في عدم وقوع الاجارة له إذ المفروض أن 
هذه المنفعة الخاصّة ملك للمستأجر. فا جره مملوكٌ للغير. فتكون الإجارة 
فضوليّة, فان أجازها المستأجر صحّت. وال فلا. 

الجهة الثالثة: إذا كان أجيراً لجميع منافعه بالنحو المتقدّم» فاجر نفسه لعمل 


حكم الأجير الخاض ۳ 


خاصٌ في تلك المدّة. كانت الإجارة الثانية واقعة على ما هو ملوك الغير, فتتوقف 
صحَّتها على إجازته. 

أقول: ثم إِنّ ما ذكرناه في هذه الصور الثلاث. يجري فيا لو اجر دابّته بلحاظ 
منفعتها الخاصّة, أو بلحاظ جميع منافعها. 

الجهة الرابعة: إذا آجر نفسه لكلي عمل خاص. بشرط أن يأتي به في مدّة 
معيّنة. ثم آجر نفسه لذلك العمل أو لضدّه من شخص آخر في نفس تلك المدّة: 

فان كان إيجاره نفسه ثانياً بتمليك منفعته الخاصّة في تلك المدّة. فإنّه لا إشكال 
في الإجارة الثانية إلا من ناحية منافاتها لحقّ الشرط. وقد مر أنتها لا توجب 
البطلان. فتصح إجارته. وبصحَتها يتخلّف الشرط لعدم تنه بعد ذلك من الاتيان 
بالعمل للمستأجر الأوّل لصيرورة هذه الحصّة تملوكة للثاني. فلا محالة يكون 
مصاديق ما يكون أحدها تملوكاً للأوّل الحصص الأخر غير هذه الحصّة. 

وإِنْكان إيجاره نفسه ثانياً بالتعهّد بالعمل الخاص بشرط إتيانه في تلك المدّة. 
فإِنّه لا إشكال في صحّة الإجارة الثانية. والظاهر بطلان الشرط. لكونه مخالفاً 
للسّنّة. إذ المفروض وجوب أن يأتي بالعمل للمستأجر الأوّلء فالشرط فاسد. 
فلابدٌ له من أن يأتي به للأوّل في تلك المدّة وبعدها للثاني. 

نعم؛ لو تخلف عن ذلك وأتى به للثاني. فقد وفى بالإجارة. لأنّ انطباق الكلي 
على فرده قهري. 

الجهة الخامسة: إذا عمل الأجير في تام المدّة المعيّنة لنفسه أو لغير المستأجر 
بإجارة أو جُعالةء مع عدم لحوق الإجازة, أو عدم كون المورد قابلً هاء فلا إشكال 


ا فقه الصادق / ج۲۸ 


في الضمان للمستأجر. إا الخلاف في أنته : 

هل يضمن الأّجرة المسمأة أو أجرة المثل ؟ 

أم يتخيّر المستأجر بين مطالبة المسمأة أو أجرة المثل؟ 

والحقّ أن يقال إِنّه حيث تعذّر تسليم مورد الإجارة. فللمستأجر الخيار في 
الفسخ والابقاء: 

فإن فسخ: له مطالبة الأجرة المسمأة لرجوعها بالفسخ إليه. 

وإ أبقاها: فان كان مورداً للإجارة الثانية. فله أن جيزهاء فيطالب الأجرة 
المسمأة في الإجارة الثانية. 

وان لم يكن مورداً ها أو لم يجزها: 

فن كان المورد من الموارد التي تكون المنفعة الواقع عليها الإجارة الثانية 
يلكا للمستأجر. له أن يطالب أجرة مثل ما استوفاه المستأجر الثاني أو غيره. لأنّ 
المنفعة ملك له على الفرض. فله مطالبة أجرة مثلها. وإ كان من الموارد التي 
لايملك تلك المنفعة, فله أن يطالب أجرة المثل للمنفعة الفائتة, لان المؤجّر أتلفها 
عليه فهو ضام ها. 

وبهذا بظهر ما في كلمات القوم في المقام. 

فرع: ولو عمل للغير أو لنفسه في بعض المدّة. قبل أن يعمل للمستأجر الأول 
شيئاً فحكم المنفعة التي أتلفها حكم تام المنفعة التي أتلفها من ضمان أجرة المثل. أو 
المسمأة. أو التخيير المتقدّم في الجهة السابقة. إا الكلام في أنته : 

هل للمستأجر خيار الفسخ في الجميع؟ 


حكم الأجير الخاض و 


أو أنته يختصّ با أتلفه الأجير على المستأجر؟ 

أو أنته له الخيار في خصوص الباقي؟. 

أقول: الأظهر هو الأُوّل. لأنّ الغرض تعلّق بالانتفاع بالمجموع. وبإتلاف 
البعض يلزم التبعض . فله دفع تبعض الانتفاع الذي هو منافٍ لغرضه بفسخ 
العقد رأساً. 

ولايندفع الحذوربفسخ خصوص الماضي أوالباقي,لأأنته بنفسه مساوق للتبقض. 

وبا ذكرناه بظهر حكم ما لو سَلّم الأجير نفسه للمستأجر الأوّل. وعمل له في 
بعض المدّة المعيّنة م أجر نفسه لغيره وعمل له باق المدّة. 

ولا يُصغى إلى ما قيل في هذه الصورة من أنّ الأجير بتسليمه نفسه للعمل 
للمستأجر قد سَلَّم ما يجب عليه تسليمه» فتعذّر المنفعة بعد ذلك من قبيل التعذّر 
بعد التسليم الذي لا يوجبٌ الخيار. لأنّ التسليم في باب الإجارة غير التسليم في 
باب البيع» فإِنّه في باب البيع مورد العقد نفس العين التي هي موجودة قارّة. 
فتسليمها دفعي. وأمّا في باب الإجارة فوردها المنفعةء وهي تدريجي الوجود. 
فتسليمها أيضاً يكون تدريِجيَ فتسلّم العين في كلّ زمانٍ تسليمٌ لمنفعتها في ذلك 
الزمانء ولا يكون تسلا ها إلى الابدّ. 

هذا في العمل المتقوّم بالمستأجر أيضاً كحمل متاعه مثلاً. 

وأمّافي العمل القائم بالأجير خاصّة, كالإجارة لنيابة الصلاة. فالأمر أوضح. 
لأنّ تسليمه إا يكون بإيجاده. فع إيجاده في بقيّة المدّة للغير لا يكون إيجاداً 


۱۳۹ فقه الصادق / ج۲۸ 


الجهة السادسة: فيا للمستأجر الأول مطالبة المسمأة في الإجارة الثانيةء وفها له 
مطالبةأجرة المثل. هل يتعيّن المطالبة من الأجير. أو من المستأجر الثاني أم يتخيّر 
فيمطالبة آنا شاء. أم هناك فرق بين الموردين؟ وجوه: 

أقول: وتنقيح القول بالبحث في موردين: 

المورد الأوّل: في مطالبة الأجرة المسمأة. وهي أا تكون فما لو أجاز الاجارة 
الثانية: 

فار كانت الأجرة عيناً شخصيّة : 

فتارة: تكون هي عند المستأجر. 

وأخرئ: أقبضها الأجير. 

وعلى الثاني: فقد يجيز القبض وقد لا يجيزه. 

لا إشكال فما إذا أجاز القبض في أنته ليس له الرجوع إلى المستأجر. لان المال 
بيد الأجير والمستأجر لا مال عنده ولاعهدته عليه. لأنّ المفروض إجازته للقبض. 
فخرج عن ضمان المعاوضة. كما لا إشكال في أنته يتعيّن الرجوع إلى المستأجر إذا لم 
يقن الا حرة: 

وأمًا لو كانت الأجرة مقبوضة. والمستأجر الأوّل لم يبز القبض. فالظاهر أنته 
يخيّر في مطالبة انما شاء: 

ما الأجير: فلكون المال عنده والنّاس مسلطون على أمواهم ٠‏ 

وأمًا المستأجر الثاني: فلأنٌ عهدة التسليم المعاوضي عليه. ولا يخرج عنها إلا 


(۱) البحار: ج ۲۷۲/۲ ح۷ 


حكم الأجير الخاصٌ ۴۷ 


بالتسليم إلى المالك أو المأذون من قبله. 

وإ كانت الأجرة كليّة. وقد أقبض المستأجر الثاني فرداً منها: 

فإ أجاز المستأجر الأول القبض. تعيّن الرجوع إلى الأجير. لأنته باجازة 
القبض قد صار الفرد مِلْكاً له. 

وإ لم يجزه. كانت الأجرة باقية في ذمّة المستأجر, وما بيد الأجير ملك له دون 
المستأجر الأول فله الرجوع إلى خصوص المستأجرالثاني. 

المورد الثاني: في أجرة المثل: 

فالظاهر أنّ له التخيير في مطالبتها من آنا شاء: 

أماالأجير: فلأًنته بإيجاد العمل للمستأجرالئاني قدفوَّت ذلك على المستأجرالأوّل. 

لايقال:إ نّالأجير أو جد العمل وسلّمه إلى المستأجر الثانيء فلا يصدق عليه أنته 
أتلفه. إذ الإتلاف إا يكون بإبقاء عدم العمل لا بإيجاده. 

فإنه يتوجه عليه: أنته إيجاد للعمل بالإضافة إلى المستأجر الثاني وإتلاف له 
بالإضافة إلى المستأجر الأول لامتناع وجوده له. ولا ينحطرٌ الإتلاف في 
الإعدام» كيف وقد صرح في خبر عقبة بن خالد"" الوارد في التلف قبل القبض بأنّ 
السرقة من الإتلاف, مع أنته لا إعدام هناك. 

وما مطالبة المستأجر الثاني: فلأنته تسلم مال الغير من دون إذْنٍ من مالكه. 
لأنّ الأجير ليس مالكاً له. فلا يكن تسليمه. 


وإذا أدّى المستأجر الثانى أجرة المثل: 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج8١‏ /۲۳ باب (أنَّالمبيع إذا تلف قبل القبض تلف من مال البائع). 


۳۰ فقه الصادق / ج؟ 


فهل يحكم بكون النقاء المتخلّل طُهراً؟ 

أو أنته نفاش ويد نفاسها إلى انتهاء العَشّرة للثافي؟ 

أو أنته نفاش ويد نفاسها إلى مُضىٌّ عشرين يوماً من ولادة الأوّل؟ وجوه: 

استدل للأوّل: بأنته لا دليل على اعتبار كون الطهر بين النفاسين عشرة. 
بدعوى أنّ ما دلَّ على أنّ أقلّ الطهر عشرة مخت بما بين الحيضين. 

وعموم المساواة بين النّفاس والحيض خَيرٌ ثابتٍ. وعليه : 

فلا وجه لرفع اليد عن عموم ما دل على أَنّ الولادة أمارةٌ للنفاس. 

ولاعن عموم ما دلٌ على أن أكثر التّفاس عشرة. 

ولاعن عموم ما دل على أن النفساء تتنفّس بقدار عادتها. 

الالقزام بكون الدمين نفاسين, والنقاء المتخلّل طهراً 

وبأعه ما أن سا ذل على التتفن يدم الولادة.وما ذل عل تتف التتقشاء 
مقدار عادتهاء متضمّنان لحكمين ظاهريين. فلا يصلحان لمعارضة ما دلَّ على أنّ 
أقلّ الطهر عشرة. وما دل على أن أكثر التفاس عشرة المتضمّنين لحكمين واقعيين 
لاختلاف المرتبة. 

وإِنْ شئت قلت:إنّ دليل التحديدات الواقعيّة يوجبُ العلم بعدم مطابقة 
الطريق للواقع. وعليه فيتعيّن رفع اليد عن التنفس بتام الأوّل. فيحكم بطهر المقدار 
المتمّم للنقاء عشرا. 

أقول: وفيهما نظر: 

ما الأوّل: فلأنته لا وجه لاختصاص ما دلَّ على أن أقلٌ الطّهر عشرة با بين 
الحيضين, بل إطلاقه يشمل ما بين النفاسين أيضاً. 


۱۳۸ فقه الصادق / ج58 


فان كانت مساوية للمسمأة. فلا كلام. 

وإِنْ كانت أزيد: 

فان كان جاهلاً بالأمر. يرجع بالزائد إلى الأجير لقاعدة الغرور. 

وإْكان عالاً فليس له ذلك.بل يكون قرار الضمان عليه كا في تعاق ب الأيادي. 

وبه يظهر حكم ما لو أدّاها الأجير. 

الجهة السابعة: إذا عمل الأجير تبرّعاً للغير. فللمستأجر الأول الرجوع في 
أجرة المثل إلى الأجير, لأنته بالعمل التبرّعي أتلفه على المستأجر المالك له فهو له 
ضامن. كما أنّ له الرجوع إلى المتبرّع له. لأنته تسلّم مال الغير من دون تبرّع من 
ماله. لأنّ الأجير ليس مالكا له. فلا يكف تبرّعه. 

ثم إِنْ رجع إلى المتبرّع له وكان جاهلاً. يرجع هو إلى الأجير لقاعدة الغرور. 
وإن كان عالما لا يرجع إليه لعدم الغرور. 

وإ رجع إلى الأجير: 

فان كان المتبرّع له جاهلاًء فلا إشكال في أنته ليس له الرجوع إليه. 

وإِنْ كان عالماً فالظاهر أَنّ له ذلك. لعدم کون العمل مملوكاً له حى يكون 

نعم. إِنْ غرّه المتمرّع له كما إذا أغفله عن أَنّ هذا اليوم هو اليوم الخاص -له 
الرجوع إليه. لقاعدة الغرور. 


حكم الأجير العام 
المقام الثاني: في الأجير العام والمشترك: 
أقول: قد مرَ في أل المسألة ضابطة. وهو من كان فاقداً لبعض ما يعتبر في 
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الأجير الخاص أو لكلّه. من تعيين المدّة الخاصّةوالمباشرة, وهذا هو ا مراد عا في 
بعض الأخبار من تفسير المشترك بأنته: (الذي يعمل لي ولك)”'". فإذا سقطت 
المباشرة, أو ألغيت المدّة مخصوصة. أو هما معا كان الأجير عامًاً ومشتركاً. 

وملخْص القول فيه: إنّ مقتضى القاعدة الأوَليّة. جواز عمله للغير ولو على 
وجه الاجارة قبل الاتيان بالمستأجر عليه. إذا كانت المدّة مُلغاة, وجوازه بالمباشرة 
لأحدهما وبالتسبيب للآخر إذا كانت المباشرة خاصّة مُلعْاة وجوازهما معا مع 
الغاء القيدين لعدم منافاته لهء إذ المفروض عدم تعيين المدّة أو المباشرة أو هما معا 

أقول: ولكن قد استدلّ للزوم التعجيل. ولو كانت المدّة ملغاة أي لم يوخذ 
الزمان الخاصٌ للعمل _بوجهين منقولين عن الشهيدةة'": 

الوجه الأوّل: إن الإطلاق في العقود يقتضي التعجيل. 

وفيه ولا إن لنا أن نفرض الكلام فما لو كانت قرينةً على عدم التعجيل. 

وشانيا أن الإطلاق المزبور يتم في مثل العوضين في البيع والأجرة في المقام 
إذاكانت من الأعيان. ولا يتم في العمل المستأجر عليه. وذلك لأنّ العقد إذا وقع على 
الأعيان. حيث أنّ العين لا تقبل التقييد بالزمان. فلا حالة يصير من حين العقد تلك 
العين الشخصيّة يلكا للطرف. وحينئذٍ فقتضى قاعدة السلطنة على الأموال أن 
له أن يطالب بهاء ويجب عليه تسليمه إتاها . وأمّا الأعمال والمنافع فهي قابلة 
للتقييد بالزمان. 

وعليه. فالعمل الذي وقع عليه الإجارة با أنّ المفروض عدم تحديدهبزمانٍ 
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خاصءفلاحالة يكون ما وقع عليه العقد طبيعي العمل غير المقيّد بإيقاعه في زمانٍ 
خاص. ومعه لا سلطنة لمالكه على مطالبته في زمان معيّن. بل اختيار ذلك بيد 
الأجير. ولا يكون امتناعه عن إيقاعه في زمانٍ خاص امتناعاً عن احق حى 
يكون منافياً لقاعدة السلطنة, فتديّر فإنّه حقيق به. 

الوجه الثاني: إِنّ الأمر بالوفاء بالإجارة يقتضي الفوريّة. ولذا قيل نه تجب 
المبادرة مع عدم المطالبة. 

وفيه ألا ما حُقّق في حلّه من أنّ الأمر لا يقتضي الفوريّة. 

وثانياً أنّ الوفاء عبارة عن القام أو ما يقاربه. والإيفاء عبارة عن الإنهاء 
والإتمام. وعليه فالوفاء بالإجارة عبارة عن إيجاد العمل الذي تعلّقت به على النحو 
الذي تعلّقت. فإذا كان المعقود عليه عملاً كلياً موسّعاً فالوفاء به كذلك, فلا معنى 
لدلالة الأمر به على الفور.كما لو تعلق الأمر بالموسّع, بل مورد الفور ما لو تعلّق 
الأمر بعمل م يُعلم حاله من حيث الفور والقراخي. 

وبالجملة: فالحقّ عدم تَاميّتهماء وعليه فدعوى التعجيل ممنوعة. 

أقول: ثم إن على الختار لاكلام في صحّة الاجارة الثانية. وأمّا على القول 
الآخر فقال جماعة'' ببطلانهاء واستدلوا له بوجوه: 

منها: أنّ الأمر بإيجاد العمل المستأجر عليه أَوَلاً. يقتضي النهي عن ضدّه. وهو 
يقتضي الفساد. 

وفيه: ما حُقّق في حلّه من عدم اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه. مع أنّ 
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النبي التبعي لا يدل على الفساد. 

أضف إلى ذلك: أنّ ضدّ العمل المستأجر عليه أوّلاً هو العمل المستأجر عليه 
ثانياً لا الإجارة نفسها. فلا نبي عنها قطعاً. 

ومنها: أنته بعد تحقّق الإجارة الأولى. يجب الوفاء بها فوراً ومعه لا قدرة له 
على الوفاء بالإجارة الثانية فوراً فلا يعقل الأمر به. فلا دليل على إمضاء الثانية. 

وفيه:إنّ مدرك صحّة الاجارة الثانية لو كان خصوص ما تضمّن الأمر بالوفاء 
بهاء كان لما ذكر وجه. ولكن الدليل لا ينحصر فيه. وتكن بقيّة أدلّة الإمضاء في 
الاستناد للصحّة. 

ضيفت إليه: أن القدرة المعتبرة. هي القدرة على إتيان المتعلّق خاصّة, ولا تعتبر 
القدرة حى مع الإتيان تعلق الإجارة الأولى.كما هو الشأن فيجميع موارد التزاحم 

نعم» يقع التزاحم حينئذٍ بين الأمر بالوفاء بالإجارتين. فيجري فيه ما يجري 
في سائر موارد التزاحم» فن يرى سبق الخطاب من المرجّحات. يحكم في المقام 
بوجوب الوفاء بالأولى. ومن لا يرى ذلك يحكم بالتخيير بينهما. 

ومنها: أنته حيثيجب على الأجير العمل للمستأجر الأول فهو غير قادرٍ 
شرعأعلى تسليم العمل للمستأجرالثاني,والقدرةعلى التسليم شرطٌ فيصحّة الاجارة. 

وفيه:ما تقدّم متا من أنّالقدرة على التسليم ليست بعنوانها شر طا حت يقال إن 
الممتنع شرعاًكالممتنع عقلاً. بل من جهة لزوم العَرّر ودفعا له بنينا على اعتبارها. 
ولا يلزم ذلك مع عدم القدرة شرعاً كا لا يخق. 

ومنها: أن الاجارة الأولى أحدثت حمّاً للمستأجر الأوّل على اللأجير, ولازمه 
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عدم تأثير الإجارة الثانية. 
وفيه: إن الإجارة الأولى لم توجب سوى مالكيّة المستأجر العمل الكل في ذمّة 
الأجير. ولا منافاة بين ذلك وبين القليك الثاني, لعدم التضاد بين العملين. 
فالمتحصّل: أنته لا تبطل الاجارة الثانية حى على القول بالتعجيل أيضاً. 


ON 


حكم منع المؤجّر من العين 4۳ 


ولو منعه المؤْجَّرُ من العين» أو هلكت قبل القبض بَطّلتء ولو منعه ظالمٌ بعد 
القبض صحَت» ورجع المستأجرٌ على الظالم» ولو انهدم المسكن من غير تفريطء 
فسح المستأجرء ورجع بنسبة المتخلف من الأجرة أو ألزم المالك بالعمارة» 


حكم منع المؤجّر من العين 
المسألة الثامنة: قال المصنّف :: ( ولو منعه المؤجر من العين» أو هلكت قبل 
القبض بطلت, ولو منعه ظالم بعد القبض» صحّتء ورجع المستأجر على الظالم ولو 
انهدم المسكن من غير تفريط» فسخ المستأجرء ورجع بنسبة المتخلّف مزالأجرة أو 
الز م المالك بالعمارة). 
أقول: وتحقيق القول في المقام يتحقّق بالبحث في موارد: 
المورد الأوّل: لو استأجر شيئاً فنعه المؤجّر من تسلّمه. واستيفاء المنفعة منه. 


ففيه أقوال: 
القول الأوّل: ما في المتن, وعن الشيخ ية''.و«التذكرة»''' من انفساخ العقد. 
وسقوط الدجرة: 


القول الثاني: ما قوّاه صاحب «الجواهر» !"لولم يكن إجماغٌ على خلافه - 
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واختاره الحقّق الاصفهاني'"'. من بقاء العقد. وأنَّ للمؤجّر المسمأة. وللمستأجر 
أجرة المثل للمنفعة الفائتة. 

القول الثالث: ما في «الشرائع»' '' وعن غيرها'”. من الحكم بالتخيير بين 
سقوط الأجرة وعدم دفعها إليه. وبين الدفع ومطالبة أجرة المثل. 

واستدل للأوّل: بأنَ التلف قبل القبض -كا يأتي في المورد الثاني -موجبٌ 
لانفساخ العقد. والتلف شاملٌ للقهري والاختياري, والاختياري عامٌ لما إذا استند 
إلى المؤجّر أو إلى الأجنبي. 

وفيه: دعوئ کون تلفها قبل القبض موجباً للانفساخ: 

ِنْ كانت يلحاظ القاعدة. لأجل عدم المنفعة. فهي غيرٌ شاملة للمقام. 

وإِنْ كانت بلحاظ ما ورد في البيع من أنّ: «كلّ مبيع تلف قبل قبضه.. الخ»'*' 
بضميمة أنتهم ألحقوا الإجارة بالبيع. فهو منصعرفٌ إلى التلف القهري أو ظاهد فيد 
ولا يشمل الاختياري المساوق للإتلاف. 

واستدل للثاني: بعموم قاعدة الإاتلاف”*' الشاملة لما قبل القبض أيضاً. 

وهو متينٌ. لكتّها لا تدلّ على تعيّن ذلك. كي تنافي مع ما يدل على التخيير. 

والحقّ أن يقال: إن قاعدة الاتلاف تقتضي ضمان أجرة المثل لولم يفسخ العقد. 
كتا الإجارة: ص 515. 
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وله ذلك من جهة خيار تخلّف الشرط. والمراد به الشرط الضمني الذي عليه بناء 
العقلاء في المعاملات. وهو تسليم العوضين. وليس ذلك بمناط رفع الضرر حت 
يقال إِنّه يندفع بالتدارك, وعليه فله أن يفسخ العقد فتسقط الأجرة. وله أن يبقيه 
ويطالب بأجرة مثل المنفعة الفائتة لقاعدة الاتلاف. 

وبالجملة: فالأظهر هو التخيير بين الأمرين. 

فإن قيل:إِنّه فرق بين إتلاف المنفعة وتفويتهاء فلو استوف المؤْجّر المنفعة 
يصدق الإتلاف. وأمّا لو منع المستأجر عن الانتفاع بالعين بحبسه مثا أو لم يُسِلّم 
العين إليه لأن ينتفع بها . فلا إتلاف هنا بل هو تفويتٌ » وعليه فليس له مطالبة 
اة المثل. 

ثم إن في صورة تسليم العين إليه ومنعه عن الانتفاع بهاء حيث أنته لم يخالف 
الشرط الضمني فلا خيار أيضاً. 

قلنا:إنَ مفهوم الإتلاف مفهومٌ عرق عام شاملٌ لكلّ موردٍ منع عن فعليّة 
المنفعة. سواءٌ كان ذلك باستيفائها أو بغير ذلك. 

نعم ما أفيد في صورة المنع من الانتفاع من عدم ثبوت الخيار تام 

فرع:إذا منعه المؤجّر في بعض المدّة. ثم سلّمه العين: 

فبالنسبة إلى المنفعة الفائتة يجري جميع ما ذُكر في تفويتها في تام المدّة ويمتاز 
عنه بثبوت خيار التبقعض. 

فإن قيل:إنّ ثبوت خيار التبقض على القول بالانفساخ لا إشكال فيه وأا 
على الأقوال الأخر. ففي ثبو ته إشكالٌ. لأنّ المستأجر عليه ملك المجموع. فلو قلنا 
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بثبوت أجرة المثل والتغريم. كان العقد أتّر أثره. والتغريم موكد لبقاء أثر العقد في 
الفائت والباق فلا تبغقض, وكذا لو قلنا بالخيار, لأنّ ا خيار موكد لبقاء العقد. 
وإعماله إقدامٌ منه على التبقض. ومثل ذلك لا يوجب الخيار. 

قلنا: إن خيار التبقض کا يثبت في التبقض في الك كذلك يثبت في التبقض 
في الغّرض المعاملي. والمدرك واحدٌّكما حُقّق في مبحث الخيارات. 

وعليه يثبت الخيار في المقام, من جهة أنته يلزم التبعض في الغرض المعامليء 
وهو الانتفاع بالمجموع. 

أقول: وبما ذكرناه يظهر حكم ما لو سلّمه المؤجّر في بعض المدّة. ثم منعه في 
بعضها الآخر. فإنّه في المدّة الباقية يجري ما ذكرناه من التفويت في تام المدّة. 
وبالنسبة إلى الجموع يثبت خيار التبعض كا في عكس المسألة. 

فإن قيل:إنّ من يقول بالانفساخ لقاعدة التلف قبل القبض. ليس له البناء عليه 
في الفرضء لفرض كو نه بعد القبض. 

قلنا:إنٌ المنفعة حيث تكون تدريجي الوجود. فكما أن وجودها تدريجي كذلك 
قبضها تدريجيء فبالنسبة إلى المنفعة الباقية يكون من قبيل التلف قبل القبض. 


حكم التلف قبل القبض 
المورد الثاني : إذا استأجر شيئاً معيّناً فتلف قبل قبضه » انفسخت الإجارة 
بلا خلاف. 
ويشهد له:_مضافاً إلى الإجماع على إلحاق الإجارة بالبيع الذي ورد فيه 


النبوي: «كلّ مبيع تلف قبضه فهو من مال بايعه»''. وخبر عقبة بن خالد'". كما 
ألحقوا في ذلك الباب القن بالمبيع أن المملوك بالإجارة نما هو المنفعة وهي 
تدريجيّة. فع تلف العين قبل المدّة المضروبة لا منفعة. فلاشيء حي يلك بالإجارة. 

هذا في التلف الحقيق. 

وأمًا التغزيلي منه. فالبطلان أو الانفساخ خلاف القاعدة. ينحصر مدركه 
بالإجماع على الإلحاق بالبيع, ثم إن مقتضى القاعدة هو بطلان الإجارة. ومقتضى 
الإلحاق بالبيع هو الانفساخ لا البطلان. 

وأيضاً لو تلفت العين المستأجرة بعد القبض بلا فصلء فالظاهر أن حكنه 
حكم التلف قبل القبض. لأنّ مرجع تلفها إلى عدم وجود المنفعة في وعائها. فلا 
منفعة ولا قبض. فهو في الحقيقة من التلف قبل القبض. 

وما أفاده صاحب «الجواهر» غ" بأنته بمجرّد قبض العين يستحق الأجرة. 
وإن لم يخرج به عن ضمان المعاوضة. 

غير تام لأنّ القبض الذي به يستحقّ الأجرة في باب الإجارة. قبض المنفعة 
وقبض العين مقدّمة له. وحيث لا منفعة في ظر فهاء فلا قبض. 

وأيضاً. إذا تلفت العين بعد مدّة الإجارة وقبل قبضهاء فقد يقال بانفساخ 
الإجارة. لأنته من قبيل التلف قبل القبض. 
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وأمًا الثانى: فيرد عليه بعد تصحيحه بإرادة ما يعم الطريقيّة والأماريّة من 
الحكم الظاهري اة لم يظهر وجه الفرق بين ما دلّ على التنفّس بدم الولادةء وما 
دل على أنّ أكثر التّفاس عشرة. وكون الأول متضمَناً لحكم ظاهريء والثاني لحكم 
واقعي. مع أنّ دليل التحديد الواقعي إِنْ كان موجباً للعلم الوجداني, كان ما ذكر 
تامّاً وأما إِنْ كان عِلْميَآً أوجب الإحراز التعتدي كما في المقام, فلا حالة يقع 
التعارض بينه وبين ما تضمّن طريقيّة شىء إلى ما يضادٌ ما تضمّنه. كما لا يخن 
فتدبّر فإنّه دقيق. ا 

ومنه يظهر أنّ اختلاف المرتبة لا يوجب رفع التعارض. 

فالصحيح أن يستدل له: بأنته بعد وقوع التعارض بين ما دلَّ على أن أقلٌ الطّهر 
عشرة. ومجموع العمومات الثلاثة. حيث أنته يظهر للمتأمّل المنصف أو يه 
التخصيص في عموم ما دل على أن أقلّ الضّهر عشرة. كما صرح به الشسيخ 
الأعظم ة ٠"‏ فهو المتعيّن. 


(١)كتاب‏ الطهارة للشيخ الأنصاري: ج ١‏ / 50/7 (ط.ق). 
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وفيه: أنته إنْ كانت الإجارة على المنفعة الموقّتة بوقتِ خاصٌء وتلفت العين 
بعد ذلك الوقت. فلا وجه للانفساخ ولا البطلان: 

أمّا الثاني: فلأنته كان بملاك عدم المملوك, والفرض وجوده. 

وأمّا الأوّل: فلأنته بعد تلك المدّة لا يكون المستأجر مالكاً للمنفعة, حب يعود 
إلى المؤجّر بالانفساخ, ويعود ما بإزائه إلى المستأجر. 

ودعوى' أنّ مقتضى إطلاق الدليل الدالٌ على حكم التلف قبل القبض 
الشامل للفرضء رجوع ما مضى من المنفعة غير المقبوضة. 

مندفعة: بأنّ تلك المنفعة لم يعرضها التلف. وما عرض له التلف لا يكون 
تملوكاً فلا موضوع لذلك الدليل. 

وأيضاً إِنْ كانت الإجارة واقعة على منفعة العين الخارجيّة بنحو الكلى في 
المعيّن -كمنفعة الدابّة في يوم من الاسبوع -وقُرض تلفها بعد مضي يوم واحد: 

أقول: عن الكل وا تور غ اعا رم معان 
يكون المملوك هو الفرد غير التالف, فيجري فيه ما ذكرناه في سابقه. 

وأيضاً إذا وقع عقدُ الإجارة على عينٍ كليّة. وتوافقا على تعيّنها في فردٍفتلف: 

فهل يصدق التلف قبل القبض من حيث انفساخ الإجارة كما عن بعض. أو 
من حيث انفساخ الوفاء كما أفاده صاحب «الجواهر»'". 

أم لا يصدق ذلك؟ وجهان: 


(١)كتاب‏ الإجارة للاصفهاني: ص .١76‏ 
)۲( جواهر الكلام: ج ۲۷ / 17 
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الظاهر عدم الصدق. لأنّ الفرد التالف حيتٌ لا يكون شيئاً. فلا مورد 
للانطباق. فينكشف بالتلف فساد التعيين. 


حكم منع الظالم من العين 

المورد الثالث: ولو منعه ظالم عن العين: 

فتارة: يكون قبل القبض. 

وأخرئ: يكون بعد القبض. 

ما الصورة الأولى: فالظاهر هو الانفساخ» وذلك من جهة كونه من قبيل التلف 
قبل القبض. الثابت كونه في البيع موجباً للانفساخ بالنص ٠"‏ وألحقوا به الإجارة, 
وأرسلوه إرسال المسلّات. وذلك لأ التلف وإِنٌ كان ظاهراً في القهري كا قدّمناه. 
إلا أنته في الفرض قهري على المؤْجّر والمستأجر. وإِنْكان اختياريّاً للظالم. فهو 
نظير السرقة التي جعلها في خبر عقبة بن خالد من قبيل التلف'". ومعه لا يبق 
حال لدعوى ثبوت الخيار نظا إلى تعذّر التسليم» فان ذلك موجبٌ لانفساخالعقد. 
وانعدام موضوع الخيار. فدليله وارد على دليل الخيار. 

أمًا الصورة الثانية: وهي فيا لو كان ذلك بعد القبض. فقد التزم المصنّف في المتن 
و«الشرائع»'" صحة الإجارة وأنّ له الرجوع إلى الظالم. 

واستدل له: بأنَ المؤجّر أقبض مورد الإجارة. وخرج عن ضمانه. فغصب 


181370١ المستدرك: ج ۱۳ / لاح‎ )١( 
.۲۳۰۵٣٣ح‎ ۲۳/۱۸ وسائل الشيعة : ج‎ )۲( 
.1/ شرائع الإسلام: ج۲‎ )۳( 
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الأجنبي العين المستأجرة كغصبه سائر أمواله لا يوجب الضان على أحدٍ 
غير الغاصب. 

وأورد عليه بأ المعتبر في المقام إقباض المنفعة. وهي تدريجيّة. فلا يكون 
قبضها دفعيّا بل قبض العين في كلّ زمانٍ قبضٌ لمنفعتها في ذلك الزمان. فغصبٌ 
الظالم للعين كمنع المؤجّر عنها تلف أو إتلافٌ قبل القبض للمنفعة الفائتة. والتلف 
قبل القبض موجب لانفساخ الإجارة أو بطلانها على اختلاف المسلكين. 

وفيه: أنّ ما أفيد يتم في منع المؤجّر عنها _كما قدّمناه_ولا يتم في المقام» وذلك 
لأنّ القبض ال معتبر لو سلّمناكونه عبارة عن تسليم العين خارجاً ولا تكفي التخلية 
وكين المستأجر من قبضها واستيفاء المنفعة, وبالتالي فلا إشكال في أن ذلك في 
الابتداء واحدوث,. وأمًا بقاءً واستدامةء فلا توقّف في كفاية عدم الاسترداد.وإدامة 
استيلائه في صدقه. 

وعليه. فى مورد منع المؤْجّر نفسه باسترداده العين. ير تفع القبض بقاءً. وأمًا 
و ا فالقبض من المؤْجّر باق, لأنته لم يوجد ضدّ إدامة العين تحت 
يده ولا يجب عليه التحفّظ على ما أقبضه بمنع الظالم للمستأجر. وبالتالي فالأظهر 


حكم انهدام القسكن 
المورد الرابع: ويدور البحث فيه عن حكم انهدام المسكن المستأجر. 
ونخبة القول فيه: 


إّه تارم تفوت بانهدامه المنفعة المقصودة منه بالكليّة. بحيث لا يمك نإعادته. 


حكم انهدام السكن لش 


وأخرئ: يمكن الاعادة. 

وعلى الثاني: 

تارة: تكون الإعادة ممكنة بسرعة. بحيث لا يفوت شيء من المنفعة عرفاً. 

وأخری: يمكن الإعادة مع فوت مقدار من المنفعة. 

وعلى التقادير الأخيرة: قد يعيده ا لمو جر وقد لا يعيده. 

أمّا مع عدم إمكان الإعادة: فهو من قبيل التلف قبل القبض في أثناء المدّة. وقد 
تقدّم حكمه. وأنته يوجب بطلان الاجارة أو انفساخها على اختلاف المسلكين. 

فإن قيل:إنّ مورد عقد الإجارة هي عَرصة الدّار الباقية, وأمًا التركيب المقابل 
للانهدام. فهو وصفٌ للمعقود عليه. فلا يكون الانهدام موجباً للانفساخ. 

قلنا: إن ذلك خلاف متفاهم العرف. فن المعقود عليه عندهم هو الدّار يما 
هي دار. 

وأمًا مع إمكان الإعادة بسرعة: وإعادة المالك إيّاه. فالظاهر أنته لا خيار ولا 
انفساخ, لعدم فوات المنفعة في شيء من المدّة عرفاً. فلا تلف أيضاً. 

وأما مع إمكان الإعادة لكنه بمرور زمان يعتدٌ به: فبالنسبة إلى الزمان الذي 
لاب من مروره ينفسخ العقد بالنسبة إلى منفعة المسكن في ذلك الزمان, وبالنسبة 
إلى ما بعده لا ينفسخ. 

والإيراد عليه: بأنَ الإجارة واحدة. كيف تنفسخ بالنسبة إلى بعض وبق 
بالنسبة إلى آخر, تقدّم الجواب عنه. وعرفت أنتها منحلّة إلى إجارات عديدة. وإِنْ 
كانت في الصورة واحدة, وللمتسأجر الخيار لتبعض ال ملك والغرض المعاملي. 
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وأمًا مع إمكان الإعادة وإهمال المؤجر: فالظاهر أن له إلزامه بإعادة البناء ملاك 
وجوب التسليم عليه. فإن امتنع ثبتَ خيار الامتناع عن التسليم. 

أقول: ولا يخن أنته من المناسب في المقام البحث في الأعذار العقليّة والشرعيّة 
المانعة من استيفاء المنافع, فنقول: 

منها: ما لو استأجره لقلع الضّعرس. فزال الألم عقيب العقد. فالمشهور''' بينهم 
سقوط الأجرة. 

وهو متينٌ لأنته بزوال الألم ينكشف بطلان الإجارة من الأول من جهة أنّ 
من شرائط صحّة الإجارة -علئ ما مر -كون المنفعة مباحة, وقلع الرس بدون 
الألم حرام على المشهورء فالمنفعة في ظرفها محرّمة. وإ كانت مباحة في ظرف عقد 
الإجارة, فتأمّل. 


استئجار المرأة للإرضاع 
ومنها: ما إذا استأجر المرأة للإرضاع. وصادف مطالبة الزوج للاستمتاع. 
أقول: وقبل بيان حكمه لابن من التعردض لحكم هذا الاستئجار جوازاً ومنعاً 
ف نفسه. فنقول: 
قد اضطربت كلمات القوم فيه وفي نظائره. كإجارة الفّحل للضراب. والحّام 
للاستحمام» وما شاكل. ومنشأ الإشكال فيها أنّ هذه الأعيان_أي اللّين في المرضعة 
والشاة. والماء في الحهام. وما شاكل إِنْ لم تكن مملوكة بعقد الإجارة. فا اجوز 


(۱) راجع: المبسوط: ج7/ 577 المهدّب: ج١/477.‏ 
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للانتفاع بها؟ وإنْ كانت تملوكة فا المملّك ها؟ إذ المفروض أنته ليس غير الإجارة, 
وهي لا تقتضي إل ملك المنفعة, ولا تقتضي ملك الأعيان. 

وأجابوا عنه تارة: بالإجماع على صحَة الإجارة في هذه الموارد. 

وأخرئ: بأنّ المنفعة أمر عرفي ربما تصدق على بعض الأعيان, ويراه العرف 
منفعة لعين أخرئ. وإ كان لو لوحظ مستقآاًكان من الأعيان, نظير اللّبن للمرأة 
والشاة. والرة للشجرة. والماء للحّام. 

وثالثة:-كا أفاده الحقّق الاصفهاني'''_بأنّ العمل والمنفعة في هذه الموارد 
على قسمين: 

القسم الأوّل: أنّ الاستيفاء يستتبع تلف العين. كالاستحمام في ماء الحمام 
بالدخول والخسروج. وكالإرضاع أو الرضاع بدخول اللّبن في بطن الصَّبِيء 
وكالضراب بدخول النطفة في رحم الدابّة. 

القسم الثاني: أت الاستيفاء يستتبع وجود عين, كالاستقاء من اليئر. وحلب 
الشاة وإخراج لبنها. واقتطاف القرة من الشجرة. 

ما القسم الأوّل: فما هو منافي لحقيقة الاجارة هو ملك العين لا اقتضائها تلف 
العين. ضرورة أنّ استيفاء المنفعة يلازمٌ غالباً تلف العين, كما في استيفاء ا منفعة من 
الدّار بسكتاهاء فإنّه يوجبُ تلف مقدارٍ منهاء واستيفائها من الدابّة رما يوجبٌ 
هزاها أو جرح ظهرهاء وهكذاء وهذه اللّوازم جائزة ومستحقٌّ عليها بنفس 
تشريع اللإجارة. واستحقاق استيفاء المنفعة. 


(١)كتاب‏ الإجارة للاصفهاني: ص .٠۷۹‏ 
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وأا القسم الثاني: فيلتزم فيه بن ملكيّة هذه الأعيان ما هي بتبع ملكيّة 
المنافع, وهذا لا حذور فيه لأنّ الحذور في صيرورة هذه مملوكة بنفس عقد 
الإجارة, وإلا فكنا أنّ البيع لنقل الأعيان. ويستلزم تمليك العين تهليك المنافع. ولم 
يتوهّم أحدٌ الإشكال فيه. كذلك في المقام فإنَ الإجارة لتقل المنافع. ولكن ملكية 
المنافع ربما تستلزم ملكيّة الأعيان, ولا محذور في ذلك. 

أقول: ويمكن المناقشة في الجميع: 

ما الأوَل: فلن الإجماع قائ على الصحة في هذه الموارد. لا على الصحّة 
بعنوان الإجارة. ولعلّها من جهة انطباق عنوان آخر -الذي سيمرٌ عليك -وبه يظهر 
حال ما دلّ من الكتتاب''' والسّنّة''' على جواز أخذ الأجر على الإرضاع» لعدم 
ظهوره في الإجارة. 

وأمَا الثاني: فلن لازمه جواز تهليك تلك الأعيان ابتداءً كما يجوز ليك سكنى 
الدّار. ولا اظن أن يلتزم به أحدٌ. 

الهم إل أنْ يقال: أنتها غا تعد منفعة إذا لوحظت لعين أخرئ. لا فها إذا 

وأمًا الثالث: فلأنته يرد على ما أفيد في القسم الأوّل بأنَّ تلف العين إن كان من 
لوازم الانتفاع واستيفاء المنفعة التي وقعت الاجارة عليها جاز, وإلا فلا يجوز, وفي 
الامثلة المشار إليها ها يتلف الماء في الحّام. واللبن في الإرضاع. والنطفة في 


.1 سورة الطلاق: الآية‎ )١( 
باب (أنته لا يجب على الخُرّة إرضاع ولدها بغير أجرة).‎ 451/7١ (؟) وسائل الشيعة: ج‎ 
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الضراب. للانتفاع بنفس تلك الأشياء واستيفائها. فاء الحّام نما يتلف باستيفاء 
منفعة الماء لا منفعة الحّام, والنطفة تتلف باستيفائها لا باستيفاء منفعة الفحل. 
واللّين يتلف لا باستيفاء منفعة المرأة. وحينئذ: 

فن القزم بكون هذه الأشياء بأأنفسها منافع. فيعود ذلك إلى الوجه الثاني وإِنْ 
التزم بوقوع الإجارة علا فنافعها تملك بالإجارة. 

فيرد عليه: ماتقدّم من أنّ إجارة ما يتلف باستيفاء المنفعة لايجوز. 

ويرد على ما أفيد في القسم الثاني: أن التبعيّة في الملكيّة تحتاج إلى دليل من بناء 


الأخرىء أي ملكيّة الماء واللّين والفرة لملكيّة منافع الشاة والبثر والشجرة. 

أضف إليه: أنته لا يتصوّر للشجرة منفعة تستتبع القرة. فان قابليّة الشجره 
للأثمار غير استيفائيّة. والاقتطاف فعلٌ المقتطف لا منفعة الشجرة. 

وأضف إلى جميع ما ذكرناه أنته في بعض تلك الموارد يكون بعض الشرائط 
الأخر للإجارة مفقوداً. مثلاً في الاستحمام تكون مدّته ومقدار الماء الذي 

أقول: والحقّ أنّ الظاهر في جملةٍ من تلك الموارد كونها من قبيل الإباحة 
بالعوض. التي قد مر في بعض المباحث السابقة من هذا الكتاب الدليل على 
مشروعيّتها ولزومهاء وبيّنا أنتها بنفسها معاملة مستقلّة. وبالالتزام بذلك يندفع 
الإشكال في كثيرٍ من الموارد. كالاستحمام وارضاع المرأة واقتطاف الفرة من 
الشجرة, بل في جميع الموارد التي تقدّمت الإشارة إليها . 


AE / فقه الصادق‎ ۱۵٩ 


مطالية الزوج بالاستمتاع في الزمان المعتّن للإجارة 

والتحقيق: إذا عرفت ذلك. فيقع الكلام فا لو استأجر المرأة للإرضاع -بناءً 
على صحَة الإجارة -أو أوقع المعاملة عليها بالنحو المشروع. ثح طالبها الزوج 
بالاستمتاع. فإنّه يجب عليها القكين. وهو ينافي الارضاع الواجب عليهاء و محل 
الكلام صور ثلاث: 

الأولى: أن يبني على جواز الإرضاع بلا إذن الزوج. في صورة عدم المنافاة لحقّ 
الاستمتاع الثابت عليها في أو قاتهاء بنحو الكلي في المعيّن. 

الثانية: ما إذاكان الزوج في السفر أو مريضاً. فاتفق عود الزوج وزوال 
المرض. وطالبها بالاستمتاع في الزمان المعيّن للإجارة. 

الثالثة: ما إذا آجرت نفسها للإرضاع قبل النكاح. 

أمَا الصورة الأولى: 

فإ قلنا: بأنّ للزوج حقّ الاستمتاع في جميع الأوقات بنحو الاستغراق, فلا 
إشكال في بطلان الاجارة المفروضة. لأنّ المرأة تكون حينئذٍ نظير الأجير الخاصٌ. 

ولكن الظاهر أنته ليس كذلك. وعليه فحيث لا يمكن الالتزام بن الاستمتاع 
الذي يلكه الزوج إا هو الاستمتاع في زمان معيّن لعدم المعيّن شرعاً ولا في زمان 
مردد. لان ا مردد من حيث هو مردّد لا حقيقة له ولا تحقّق فلا يملك, ولا معلقأ على 
أيّ وقتٍ شاء الزوج, لأنّ هذا الحقّ ثابثٌ شاء الزوج أم لم يشاء» فلا حالة يكون 
بنحو الكلي في المعيّن. غاية الأمر أنّ ولاية التعيين بيد الزوج: 


مطالبة الزوج بالاستمتاع في الزمان المعيّن للاجارة با 


فإنْ كان الإرضاع أيضاً بنحو الكل في المعيّن. وكانت ولاية التعيين بيد المرأة. 
فإنّه لا إشكال في أنته لا يجوز ها الإرضاع مع مطالبة الزوج للاستمتاع. 

وأمّا ِن كان الإرضاع الذي هو مورد للمعاملة, الإرضاع في وقتٍ خاصٌ. 
فن حيث صحّة العقد لا إشكال من جهة تاميّة أركانه وشرائطه. حب إباحة 
المنفعة, إذ لو فرضنا أن الإجابة واجبة عليهاء لماكان الإرضاع محرّما إلا على القول 
باقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضدّه. وحيّى القدرة على التسليم كما مر مراراً 

فإذا صحّت الإجارة وجب الوفاء بهاء وإذا وجب عليها الوفاء بالاجارة, 
وقع التزاحم بين ذلك وبين ما دلّ على وجوب الإجابة للزوجء فتتخير بينهما. 

أقول: هذا هو حقّ القول في المقام. ولكن حيث أنّ المشهور بين الأصحاب'"" 
بطلان الاجارة -إمّا مطلقاً أو فها ينافي ‏ فالأحوط ترك الإجارة في المنافي إلا 
بدن الروت 

وأمّا الصورة الثانية: ففيها أقوال: 

القول الأوّل: انفساخ الإجارة. لمصادفتها في الواقع للانع. فهي باطلة واقعاً 
ولعلّه المشهور نيتيم 

القول الثاني : بقاء االإجارة على صحّتها . ووجوب تقديم حقّ الزوج على 
حق المستأجر عليها . وحينئذٍ تفسخ المرأة الإجارة . وهذا هو الذي اختاره 
صاحب «الجواهر» ا" 

القول الثالث: صحَة الإجارة. ووجوب تقديم حقّ الزوج» مع ثبوت حقّ 


.۲۸۸/ قواعد الأحكام: ج۲‎ )١( 
.۲۹۷/ (؟و ؟) جواهر الكلام: ج۲۷‎ 
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في حكم الطفل الخارج متدرّجاً 

الأمر الثالث:إذا خرج بعض الطفل. ثم بعد طول مدّةٍ خرج تامهء فالتفاس من 
حين خروج ذلك البعض كما عرفت في أوّل هذا المبحث”'' خلافاً للوسيلة" 
والغنية'"' وغيرهماء والسؤال المطروح حيئئذ: 

هل يكون مبدأ العشرة من حين خروجه أو من حين القام؟ وجهان: 

استدلٌ للأوّل: بأنته نفاش واحدٌ. فقتضى أدلّة التحديد كون ابتداء العَكّرة من 
حين خروج الجزء الأول فيحكم ا زاد عليها بالاستحاضيّة وإِنْ كان الدّم مقارناً 
لخروج بعض أجزاء الطفل الباقي. 

وفيه: أن بعض نصوص التحديد كالصري في أن المبدء من حين خروج الطفل 
بتامه» لاحظ قول الإمام الباقر ئا في خبر مالك بن أعين: 

«إذا مضى ها منذ يوم وضعت بقدر أيَام عدّة حيضهاء ثم تستظهر بيوم» فلا 
بأس بعد أن يغشاها زوجها... الح!*. 

ونحوه غيره. 

مع أنّ الالقزام بكون الدّم ا مخارج مقارناً للولادة وعقيبها بلا فصل 
استحاضة. تما يقطع بفساده. فالمراد من أن أكثر التفاس عشرة؛ أن التّفاس لا يزيد 
على العشرة من حين الولادة. فإذاً الأقوئ هو الثاني. 

وعليه» فلو نقت في الأثناء دون العَصّرة فهو أيضاً نفاسٌ, بناءً على أن النقاء 
)١(‏ فقه الصادق: ج507/17. 
(۲) الوسيلة لابن حمزة الطوسي: ص .5١‏ 


(۳) غنية النزوع: ص ٠‏ ؛. قوله: (الحادث عقيب الولادة). 
)٤(‏ التهذيب: ج١‏ 1777 ح/ا/ا, الاستبصار: ج ۱٥۲/۱‏ ح۷. وسائل الشيعة: ج ۲ / ۳۸۲ح 11416. 
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الفسخ للمستأجر, لتعذّر التسليم أو لعدم تحقّق التسليم خارجاً. 

القول الرابع: صحَة الإجارة, وكونها خيّرة في تقدي أي الحقين شاءت. 

ما صِحّة الإجارة: فيظهر وجهها نما قدّمناه في الصورة السابقة, وكذلك 
تخييرها بين تقديم حقّ الزوج أو حقّ المستأجرء إلا أن تقديم حقّ الزوج في كلماتهم 
من امسات وکن به مرجّحاً في باب التزاحم. 

وأمّا ثبوت الخيار للمستأجر: فالظاهر أنته لا إشكال فيه إِنْ قدّمت الزوجة 
حق الزوج» لعدم تسليم حقّه. فقتضى الشرط الضمني أنّ له الخيار. 

وأمّا ثبوت الخيار للزوجة: فلم يظهر لي وجهه. إذ لا موجب له حيّْ من 
ناحيةالضرر, لعدم الضرر عليها في بقاء الإجارة على حاها. ولذا رما يقال إِنَ 
عبارة «الجواهر» مصحّفة, والعبارة الصحيحة هي: (إنته تنفسخ الإجارة). لا أنتها 
تفسخ الإجارة. 

وأمًا الصورة الثالثة: فلا إشكال في عدم بطلان الإجارة. لأنّ المرأة كانت مالكة 
لنفسها بالملكيّة المرسلة الأبديّة قبل النكاح. فاجرت نفسهاء وخرجت هذه 
المنفعة عن ملكهاء فبعدما زوّجت نفسها تكون بدون هذه المنفعة متعلّقة لحقّ 
الزوج.ء فالمرأة في المقام كالدّار التي استؤجرت ثم باعها من شخص ثالث. 

وبعدما تزوّجت,. إذا طالبها الزوج للاستمتاع في وقتٍ معيّن: 

١‏ فان كان ذلك الوقت مختصّاً بالإرضاع. قُدّمت حق المستأجر بلاكلام. إذ 
ليس للزوج طلب الاستمتاع في ذلك الوقت لما مرّ. 

۲ -وأمًا إن كان غير مختصّ به. قُدّمت حقّ الزوج. لأنته با مطالبة يجب عليها 
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ينا الإجابة. والواجبٌ بالإجارة موسع. ومن الواضح 2 الواجب الموسّع لا 
يصلح للمزاحمة مع الواجب الحضيّق. 

وعليه. فا هو المشهور بين الأصحاب من تقديم حقّ المستأجر هنا نما هو في 
الفرض الأول لا الثاني. 

"-وإِنْ كان غير ختص به . ولكن كان حقٌّ التعيين للمستأجر » فعيّن 
للإرضاع وقت مطالبة الزوج بالاستمتاع . فالظاهر هو التخيير لها في تقديم 
آنا شاءت. 
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ومنها: ما إذا استأجر أحدٌ المرأة لكنس المسجد مباشرةً في وقت خاص. 
فحاضت المرأة في تلك المدّة. 

قالو: إنته يظهر من عروض الحيض» بطلان الإجارة نظراً إلى حرمة العمل, 
فإنٌ الكنس حرامٌ على المرأة لا يصح تليكه بالإجارة. 

ولكن يرد على ذلك:إِنّ الكنس بعنوانه لايحرم. بل إن توقف على الأّبث في 
المسجد حَرْمتْ مقدّمته عليها. وبالتالي فنفس ما وقع عليه الإجارة لا يكون محرّماً 
كي تبطل الإجارة, ولا تسري الحرمة من مقدّمته إليه . 

فإن قيل : إِّه من جهة حرمة مقدّمته لا تقدر هي على تسليمه . فتبطل 
الإجارة لذلك. 


قلناإنّه قد تقدّم مراراً أن غير المقدور الشرعي لا حذور في إجارته. مع أنته 
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ينمه لبس عير مقدور شر غا بل مقدّمته تكون كذلك. وعليه فالأظهر صحّة 
الاجارة, ولذا لو فعلت تحرّماً وكنست المسجد استحقّت الأجرة. 

م إن على فرض الصحّة, تقع المزاحمة بين حرمة المقدّمة. ووجوب الكنس 
عملاً بدليل الاجارة. 

ولكن الظاهر تسالمهم على سقوط وجوب ذي المقدّمة, مع حرمة مقدّمتهاإذا 
م يحرز أهميّة الوجوب. وعلى أيّ حال الظاهر عدم الخلاف بينهم في تقديم خُرمة 
اللَبث في المقام. 

ومنها: ما إذا استأجر الدابّة للسفر إلى الحَجّ. فحدث مانعٌ عن السلوك: 

فتارة يكون المانع عامًا. 

وأخرئ: يكون خاصّاً. 

فعلى الأوّل: تبطل الاجارة, لامتناع استيفاء هذه المنفعة. فلا تكون مثل هذه 
المنفعة مالا عرفاًكي تلك بعوض. 

وعلى الثاني: أي فيما لو كان المانع خاصًاً 

فان كانت المنفعة المملوكة مقيّدة بالمباشرة بطلت أيضاً لأنّ المفروض أن هذه 
الحصّة من المنفعة لا يكن استيفائهاء فلا يصح تقليكها بالإجارة. 

وإ لم تكن مقيّدة بهاء صحّت الإجارة ولا خيار. لأنّ له أن يؤْجّرها بالغير, 
فلا موجب للبطلان ولا للخيار. 

ومنها: ما إذا استأجر داراً في بلدِ. فعرض خوفٌ يمنع عن السّكنى: 

فان كان عامّاً بطلت الإجارة, لأنّ هذه المنفعة ا حفوفة بالمانع لا ماليّة ها عند 
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العرف. فلايصحٌ تليكها بالإجارة. 

وَإِنْ كان خاصّاً. صحّت الإجارة حى مع قيديّة المباشرة. لبقاء الماليّة. إلا إذا 
كان النوف موجباً لحرمة استيفاء المنفعة عليه فإنّ مورد الإجارة حينئذٍ منفعة 
حر مةء وقد اشترطنا إباحتها. 

ودعوى المحقّق الاصفهاني :"من أنّ حرمة استيفاء المنفعة عليه لعارض, لا 
دخل ها بحرمة المنفعة حت مع قيديّة المباشرة, لأنّ غايته أنّ المملوك حصّة 
ملازمة ل حصّة حرمة. 

غريبة: لأنّ حرمة المنفعة لا معنى ها إلا حرمة استيفائهاء إذ الحرمة تتعلّق 
بالفعل لا بالموجود الخارجي. فعنى اشتراط إباحة ال منفعة إباحة استيفائها. 
والمفروض في المورد حرمته. 

وعليه. فالأظهر هو البطلان في هذه الصورة. 

نعم, مع عدم قيديّة المباشرة, فإنّ حرمة الاستيفاء عليه لا تلازم حرمة المنفعة 
بقول مطلق. فلا مانع من صحَة الإجارة. 

أقول: ثم إِنَّ في المقام موارد أخر. حيث أنته يظهر الحكم فيها تجا ذكرناه في هذه 
الموارد. فلا حاجة إلى ذكرها. 





(١)كتاب‏ الإجارة: ص5778. 
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والقولٌ قول منكر الإجارةء مع عدم بيّنة المُدّعي؛ 


الاختلاف في الإجارة 

المسألة التاسعة: في الاختلاف في الإجارة, ( و ) فيه فروع: 

الفرع الأوّل: لو اختلفا في أنته آجره داره أو غيرها إلى مدّة كذاء أو أعارهإيّاها: 

فتارة يكون مُدّعي الإجارة هو المالك. وغرضه إلزامه بالأجرة. 

وأخرئ: يكون المدّعي ها هو القابض. وغرضه منع المالك من قَلّكالاسترداد 
إلى آخر المدّة أو غير ذلك. 

وعلى الأول : 

١‏ -إمّا أَنْ يكون النزاع في أثناء استيفاء المنفعة. 

أو مكو قبل التتتيفائه سينا ا 

"أو يكون بعد انقضائها. 

فإ كان المدّعي هو المالك. وكان قبل الاستيفاء.فلا إشكال في أن (القول قول 
منكر الإجارة مع عدم بين المُدّعي) بيمينه . 

وإِنْ كان النزاع بعد الاستيفاء, أو في أثناء ذلك: 

فعن جماعة'' أنّ القول قول المنكر. وهو ظاهرٌ المتن. 

وعن ا ر : أن القول قول المالك. 

وعن بعضهم: التحالف. 


(1و ؟) العروة الوثقى: ج174/7. 
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وعن الشيخ #"" استعمال القرعة في تعيين المنكر منهما. ليكون القول 
قوله بيمينه. 

واستدلٌ فى ملحقات «العروة»''' للأوّل: فما إذاكان حط الآعوى استحقاق 
الأجر اوعدي ركان الغرض منهما ذلك. وأمّا إِنْ كان مصب الدّعوى أنّ الواقع 
أيّ العقدين, بأصالة عدم الإجارة. قال: (ولا يعارضها أصالة عدم الإعارة, لأنتها 

تثبت الضمان إلا بضميمة العلم الإجمالي. بخلاف أصالة عدم الإجارة. فإئها 

موجبة لعدم الضمان بنفسسها). 

وفيه: أنته في تعارض الأصول في أطراف العلم الإجمالي وتساقطهما. لا 
يعتبرسوى ترب الأثر على كلّ من الأصلين. سواءً أكان الأثر غرضه أم لم يكن. 
فإذا فرضنا ترتّب الأثر على أصالة عدم الإعارة على ما يعقرف به فما لوكان 
الغرض في تشخيص الواقع. بملاحظة خصوصيّة تعارض أصالة عدم الإجارة مع 
أصالة عدم الإعارة. و تنساقطان. 

وعليه . فالحقّ أن يستدلٌ له بأصالة البراءة عن الضمان . فالقول قول 
منكر الضمان. 

أقول: واستدلٌ للمشهور: 

تارة: بأنّ مقتضى قاعدتي اليد" والاإتلاف'' هو الضمان. لأنّ المستفاد منهم| 
كون الأصل هو الضمان في الأموال التالفة عند غير مالكها أعمٌ من الأعيان والمنافع. 
)١(‏ نسبه إليه في جواهر الكلام: ج۲۷ /۱۹۷. 
(؟) العروة الوثقى: ج1 / 11١‏ . 
(۳) المستدرك: ج ۸/۱٤‏ ح٤٤۹٥۱.‏ 
)٤(‏ هذه القاعدة متصيّدة من الروايات التي منها قوله ن (من أضرٌ بشيء من طريق المسلمين فهو له ضامن). 

راجع التهذيب: ج ۱۰ / ۲۳۰ ح۳۸ وسائل الشيعة ج ۲۹ ص ۱٤۲ح .5001٠‏ 


غ13 فقه الصادق / ج۲۸ 


وأخرئ: بقاعدة الاحقرام الثابتة بالأخبار”". 

وثالثة: بو تق إسحاق, عن أبي الحسنإثة: «عن رجل استودع رجلاً ألف 
درهم فضاعت . فقال الرّجل : كانت عندي وديعة . وقال الآخر : إفا كانت لي 
عليك قرضاً؟ 

فقال إقة: المال لازمٌ له إلا أن بقهم البيّنة أنتها كانت وديعة»" 

بتقريب أنته من المعلوم كون تقديم قول مدّعي القرض. لأجل احترام مال 
المسلم» وهذه العلّة موجودة في المقام. 

ولكن يرد على الأول أوَلا أن المتنازعين متوافقان على عدم ثبوت أجرة المثل 
القن هي مفاد القاعدتين. أمّا القابض فلإدّعائه العارية, وأمّا المالك فلأنته يدّعي 
ثبوت الأجر ة المسمأة. 

وثانياً أنته لو سلّم كون مفادهما الضان. فهو أعمٌ من المسمّى أو المثل. حيث 
أنته لا ريب في أنّ ذلك خُصّص با إذالم يكن عارية, فع الشكٌ فيها يسك في صدق 
المخصّص. فالقسّك بالقاعد تين يعدّ تسّكاً بالعام في الشبهة المصداقيّة وهو لا يجوز. 

أقول: وبذلك يظهر ما في الوجه الثانيء مع أن في كونها مثبتة للضان كلاماً تقدّم 
في كتاب البيع. 

وأمًا الوجه الثالث فيرد عليه: أنّ العلّة المذكورة ليست منصوصة. بل هي 
مستنبطة ظنيّة. والظنٌ لا بغي من الحق ممت أن الغزاع في مورد المخبرفي 
)١(‏ وسائل الشيعة: ب من أبواب مكان المصلّي. وباب”من أبواب القصاص في النفس ح۳ وباب ٤٠‏ من أبواب 


كتاب الشهادات. 
(؟) الكافي: ج 6 / ۲۳۹ ح۸. وسائل الشيعة: ج95١‏ / 86 ح؟١117.‏ 


الاختلاف فى الإجارة 110 


عوض المثل. وفي المقام في العوض المسمّى, فقياس المقام عليه مع الفارق. 

أقول: وا ذكرناه يظهر مدرك القول الثالث. وهو تعارض الأصلين. وعليه 
فالمتبع هوالتحالف. وقد اختاره السيّد ج" فيا لو كان الغرض تشخيص الواقع 
بملاحظة خصوصيّة. وهو يت إذا لم تكن تلك الخصوصيّة مورداً لأصل العدم. 

وأمَا الرابع: فلعلٌ وجهه ما دل" على لزوم القرعة لتعيين المنكر. في ما إذالم 
يتميز المدّعي عن المنكر. 

ور افا ما مر من القييز في امقام -ما سيأتي في كتاب القضاء'" من 
اختصاصه بموارد خاصّة. 

وبالجملة: فالأظهر هو القول الأوّل. 

هذا كله بالنسبة إلى الضان وعدمه. 

وأمًا بالنسبة إلى جواز استيفائه المنفعة: فالظاهر جوازه مالم يستردّه المالك. 
لتوافقه) عليه. 

وإ استرد فالمالك يعترف بأنكه ليس له ذلك إذا بذل القابض العوض. 
والقابض يعترف بثبو ته له فليس للمالك الاسترداد لإقراره. كما ليس للقابض 
الانتفاع بمقتضى إقراره. إلا أنّ للمالك التصرّف فيه واستيفاء منفعته إن لم يبذل 
القابض العوض مقاصّة. وللقابض ذلك مع بذله بهذا العنوان أيضاً. 

وأمًا على الثاني: وهو ما لو كان مُدَّعي الإجارة هو القابضء فيدّعي مالكيّته 
للمنفعة. ومُدّعي العارية المالك. فالظاهر تقديم قول المالك, لا لأصالة عدم 


(۲) وسائل الشيعة:: ج ۲۷ / ۷ باب: (الحكم بالقرعة في القضايا المشكلة). 
(۳) فقه الصادق: ج ۸ وما بعدها. 


3 فقه الصادق / ج۲۸ 
وقول المستأجر فى قدر الأجرة 


الاجارة -لما مر من تعارضها مع أصالة عدم العارية _بل لأصالة بقائها في ملكه. 
وعدم اتتقاها إلى القابض. 

نعم » إذا كانت العين بيد القابض . لا يبعدٌ دعوى کون يده علبها الموجب 
لكون المنفعة تحت استيلائه . ويده أمارة الملكيّة . واليد تُقدّم على الأصل » فالقول 


قوله حينئذ. 


اختلاف المؤجّر والمستأجر في مقدار الأجرة 

الفرع الشاني: إذا اختلفا في مقدار الأجرة كم لو ادّعى المؤجّر أنتها عشرة, 
وقال المستأجر إِنّ الأجرة خمسه _فع عدم البيّنة لأحدهما فيه أقوال: 

القول الأول: ما صرح به المصّف ا في المتن. قال: (وقول المستأجر في قدر 
الأجرة). وهو المشهور بين الأصحاب”". 

القول الثاني: ما اختاره صاحب «الجواهر»ة'". بقوله أن القول قول 
المستأجر لو كان مصت الدٌّعوى الزيادة والنقصان. والتحالف إذاكان مصبٌ 
الدّعوى أنّ العقد وقع على الخمسة أو العشرة. 

القول الثالث: ما عن الشيخ ل في «المبسوط»'". من التحالف مطلقاً م 


(۱) المختصر النافع: ص ,١01‏ شرائع الإسلام: ج ۲ / 714 4. كشف الرموز: ج۲ / 55. 
(۲) جواهر الكلام: ج ۲۷ .۳٤۲/‏ 
(۳) المبسوط: ج۳ / 570. 


اختلاف المؤْجّر والمستأجر فى مقدار الأجرة 1 


الرجوع إلى أجرة المثل. 

القول الرابع : ما للشيخ أيضاً'''. وتبعه صاحب « المستند »"" من الرجوع 
إلى القرعة. 

القول الخامس: ماله أيضاً'". وهو التفصيل بين الفزاع قبل انقضاء الأجل 
فالتحالف. أو بعده فالقرعة. أو تقد قول المستأجر متردّداً بينهها. 

أقول: والأظهر هو الأول لأنَّ وقوع العقد على الأقلّ معلومٌ -إِمًا في ضمن 
الأكثر أو مستقلاً-ووقوعه على الزائد مشكوكٌ فيه. ولذلك يجري فيه الأصل. 

ودعوى: أنته يعارضه أصالة عدم وقوع العقد على الأقلّ بخصوصه. 

مندفعة: بأنّ هذا الأصل لعدم ترتّب الأثر عليه لا يجري. 

مع أنته مع الإغماض عن ذلك. يكن أن يقال: 

إنّ مصبٌ الدّعوى سواءً كان هو العقد » وأنته وقع على الخمسة أو العشرة . 
أم كان هو استحقاق الزيادة . جرت أصالة عدم الزيادة . وعدم وقوع العقد 
على العشرة. 

أمَا الأول فواضحة, وأمًا الثانية فلأنته بها ين استحقاق الزيادة. 

ولا يُعارضها أصالة عدم وقوعالعقد على الخمسة,لأنته لا يثبت بها استحقاق 
الزيادة. فإنَ ذلك من ثار وقوع العقد على العشرة. لا عدم الوقوع على الخمسة. 
)١(‏ الخلاف: ج٣‏ / 01 
(۲) مستند الشيعة: ج0١‏ / .٤١١‏ 


زفق المبسوط: ج15 /537. 
(؛) العروة الو ثقى: ج / 1214. 


في حكم الطفل الخارج متدرّجاً ۳ 


المتخلّل بين أجزاء النّفاس الواحد نفاش. لعموم ما دلَّ على أن أقلّ الطّهر عشرة 
یام كا تقدّم. 

وتخصيصه بما كان بين نفاسين. لا يمنع عن حجيّته في المقام. 

أقول: وبذلك ظهر حكم ما لو خرج الطفل قطعة قطعة, فإِنّه نحكم بكون 
اجموع تنا رأته من خروج القطعة الأولى إلى مضي عشرة ايام من حين خروج 
القطعة الأخيرة نفاساً واحداً وإنْ طال إلى شهر أو أزيد. 

ولاينافيه ادل عل أن أكثر القاس عصرة لا تقدّم من أن ميد العشرة هو 
تام الولادة. 

وقال المصنّف :في «نهاية الأحكام»'': (تعدّد التّفاس بتعدّد القطع. فيكون 
الولد المنقطع قطعاً مُلحقاً بالتوأمين). 

واستدلٌ له: بأنٌ الولادة التى جُعلت موضوعاً للتّفاسء ويتعدّد النّفاس 
بتعدّدهاء تشمل ولادة التاق فولادة الأجزاء المتعدّدة ولادات متعدّدة لا 
ولادة واحدة. 

وفيه: أن المع في هذه الموارد نظر العرف. ولا ريب أنتهم يرون ولادة الجموع 
ولادةواحدةءنعم دعوى صدق الولادة فيا خرج معظم الأجزاء كماعن جماعة قريبة. 

ass 


(١)تهاية‏ الاحكام: ج۱ / ۱۳۲-۱۳۱. 


۱3A‏ فقه الصادق /ج18 


وعليه. فقول المستأجر موافق للأصل مطلقاً. 

أقول: ثم إنّ الحكم بالتحالف في الموارد التي يكون كلّ من الطرفين مدّعياً 
ومنكراً لم يظهر لنا وجهه. وسيأتي الكلام فيه في كتاب القضاء'". لكن إجمال ما 
يخطر بالبال هو أنّ مادل على أن الحلف على المدَعى عليه" مختصٌ بما إذاكان 
كذلك حضاً. على ما يظهرمن المقابلة بينه وبين ثبوت البيّنة على المدّعي. 

ثم على تقدير القول بالتحالف. لا وجه للرجوع بعده إلى أجرة المثل, لأنّ 
حلف كل منهم| ينف ظاهراً ما يدّعيه الآخر من وقوع العقد على الأجرة الخاصّة, 
ولا بنفى وقوع العقد على الأجرة المسمأة المعلوم الذي هو مورد توافقها. بل لابدّ 
وا يقال بعد التحالف بِأنّ انتقال المنفعة إلى المستأجر معلومٌ. واشتغال ذمته بأجرة 
معيّنة أيضاً معلومٌ لكنّه مردّدٌ بين الأقلّ والأكثر. فيقدّم قول مُدّعي الأقلٌ بيمينه. 
لأنّ الاشتغال به معلوم والزائد مشكوك فيه يرتفع بالأصل.كا لو علا بوقوع العقد 
على أحد الوجهين بلا نزاع بينهم| لجهلهما معاً بالتعيين. 

وبعبارة أخرى: إِنٌ الأصل الجاري في العقد من قبيل الأصل الجاري في 
السبب. وما يجري في اشتغال الذمّة من قبيل الأصل الجاري في الْسبّب» ومعلوم 
أنته مع عدم جريان الأصل في السبب يجري في المسبّب. 

فإن قيل: إن حلف كلّ منها ينني إحدى النصوصيّتين, فبحلفها تنفيان معا 
وحيث أنّ عدم خصوصيّة أخرئ معلومٌ فيحكم في ظاهر الشرع بعدم وقوع عقدٍ 
بينهماء فالمتبع ما يدلّ على ثبوت أجرة المثل. 


(۱) فقه الصادق: ج ۱۲۹/۳۸ وما بعدها. 
(۲) وسائل الشيعة:: ج۲۷ / ۳ باب: (أنّ البيّنة على المدّعي, واليمين على المُدّعى عليه في المال). 


اختلاف المؤجّر والمستأجر فى مقدار الأجرة ۱4 
والتفريط وقيمة العين 


قلنا: إن الحلف إا ين مالم يُعلم ثبو ته. ووقوع العقد على إحدى الأجرتين 

وإِنْ شئت قلت: الحلوف عليه ليس عدم وقوع العقد. بل عدم تعلقه 

أقول: ( و ) بما ذكرناه يظهر حكم ما لو اختلفا في (التفريط) فإنّه يقدّم قول 
المستأجر لدعي لعدمه. 

الفرع الثالث: إذا قال: (جرتّك نصف الدّار بعشرة دراهم) وقال الآخر: ابل 
أجرتني تام الدّار بعشرة). فهو عكس الفرع السابق. إذ المؤْجّر هنا يعي الأقل. 
والمستأجر يدعي الأكثر. فينعكس الحكم. ويجري على كلّ منهها عكس ما جرى 
عليه في الفرع المتقدّم. 

الفرع الرابع: لو تعدّى على العين المستأجرة فتلفت أو تعيّبت,. فإنّه لا إشكال في 
أن المستأجر ضامن. 

( و )لو اختلفا في (قيمة العين): 

فعن اللي '' وأكثر المتأخَّرين بل عامّتهم: أن القول قول الغارم مع يمينه. 


١-بأصالة‏ عدم الزيادة. 


.476 / ۲ السرائر: ج‎ )١( 


۱۷۰ فقه الصادق / ج۲۸ 


۲ -وبأنته منكد فيكون القول قوله. 

ولا يخ رجوع الوجهين إلى وجه واحد. 

نا الاشكال في أنته في ذيل صحيح أبي ولاد المتقدّم ما يدل على أن القول 
قول المالك. وأنّ وظيفته الحلف إلا أن يرد الحلف على القابض: 

«قال: قلت: فن يعرف ذلك؟ قال ءاثة: أنتَ وهوء إمّا أن يحلف هو على القيمة 
فيلزمك. فإنْ رَد البين عليك. فحلفت على القيمة, لزمه ذلك أو يأتي صاحب البغل 
بشهودٍ يشهدون أنّ قيمة البغل حين اكتري كذا وكذا فيلزمك'', الحديث». 

وقد عمل به الشيخ:تة في حكي «النهاية»'". والمفيد في حكي «المقنعة»"“ 
ونسبه المصنّف إلى الأكثر, وأا لم يعمل به جماعة -بل في «الرياض»"“ عامّة 
المتأَخَّرين -من جهة مخالفته لموازين باب القضاء. فإنّ المالك يدّعي الزيادة فقوله 
مخالف للأصل. فيكون هو مدّعياً ووظيفته إقامة البيّنة. والقابض منكراً ووظيفته 
الحلف أو رَد الحلف. وقد حكم في الخير بأنته يحلف صاحب المال. أو يرد الحلف 
على الغاصب المتعدّي. 

ثم إلّه على فرض كونه منكراً فما معنى جعل إقامة البيّنة وظيفته. مع أن البّنة 
على المُدّعي! وأجيب عن ذلك بأجوبة. 

والحق أن يقال:إنّ الصحيح يحمل على التعبّد. ويخصّص به القاعدة العامّة. 
)١(‏ الكافي: جه / ۲۹۰ ح1. وسائل الشيعة: ج19/19١1ح517177.‏ 
(۲) النهاية: ص١٤ .٤‏ 


(۳) المقنعة: ص .1٤١‏ 
)٤(‏ رياض المسائل: ج۹ /۲۲۸. 


اختلاف المؤجّر والمستأجر فى مقدار الأجرة 5 
- و ٠.‏ - 5 ع 
وقول المالك فى رَد العين وقدر المستاجر. 


ولعلّ السرّ في ذلك أنّ المفروض في مورد الخبر غصب البغل. ومن شؤون أخذ 
الفاصب بأشق الأحوال عدم قبول قوله مالم يرد الحلف عليه وأنّْ لا يطلب منه 

وعلى ذلك فالأظهر أنّ القول قول المالك مع يمينه. 

الفرع الخامس: لو اختلفا في أن العين المستأجرة بعد انقضاء الأجل هل ردّت 
إلى المالك أم لا؟ 

فلا إشكال ( و)لا خلاف في أنّ القول (قول المالك في) عدم (رَدَ العين), لأنته 
منك للرّد والأصل عدمه. ( و ) قد مر أيضاً أنتهما لو اختلفا في (قدر المستأجر) كان 
القول قول المالك. لاحظ ما ذكرناه في الفرع الرابع. 

جه 


0 فقه الصادق اج 


وكلّ موضع تبطلٌ فيه الإجارة؛ ينبثُ فيه أجرة المثل؛ 


الموضع الذي تبطل فيه الإجارة ويثبت فيه أجرة المثل 

المسألة العاشرة: ( وكلّ موضع تبطل فيه الإجارة يثبت فيه أجرة المثل ) سواء 
زادت عن المسمأة أو نقصت عنهاء بلا خلافٍ فيه. 

وفي « الجواهر » ٠:‏ بل قد يظهر من إرساهم ذلك إرسال المسلّمات ته 
من القطعيّات). 

أقول: والحقّ أَنْ يقال: 

نه تارة يستوفي المنفعة. 

وأخرئ:لا يستوفاها ولكن تتلف تحت يده. 

وثالثة: لا يكون مستوفياً ولا المنفعة تالفة تحت يده. 

ما الصورة الأولى: فالظاهر ضمان المستوفي للمنافع: 

١-لعموم:‏ «على اليد ما أخذت...»". 

قد أورد على القسّك به لضان المنافع بإيرادين: 

الإيراد الأول ما أفاده الشيخ الأعظمت'", من عدم صدق عنوان (الأخذ) 
بالإضافة إلى المنافع. 
)١(‏ جواهر الكلام: ج۲۷ /517. 


(۲) المستدرك: ج ۱٤‏ /لمح 16951 
(۳) کتاب المكاسب: ج504/7. 


الموضع الذي تبطل فيه الاجارة ويثبت فيه أجرة المثل ون 


وفيه: إن ليس المراد ب(الأخذ) الأخذ بال جارحة الخاصّة, وإلا لزم عدم شمول 
الخبر لجملةٍ من الأعيان -كالدار والعقار وما شاكل -بل كلمة (الأخذ) كناية عن 
الاستيلاء على الشيء. والأخذ بهذا المعنى يصدق بالإضافة إلى المنافع أيضاً إذ 
الاستيلاء على المنفعة إا يتحقّق بالاستيلاء على العين, إذ المنفعة هي ما في العين من 
القابليّة, كقابليّة الدابّة للركوب. والدّار للسّكنى. وهذه القابليّة من مراتب وجود 
العين. والاستيلاء على العين استيلاءٌ علا بجميع شؤونها ومراتب وجودهاء ومنها 
القابليّة للانتفاع. 

الإيراد الثاني: : ما أفاده الحقق الاصفهاني '". من عدم صدق التأدية في 
المنافع, فإنّ ظاهر قوله ل «حبّ تؤدّي». كون عهدة المأخوذ مغيّاة يأداء نفس 
المأخوذ, والمنافع لتدرّجها في الوجود لا أداء ها بعد أخذها في حَدّ ذاتها. 

وفيه: إنّالغاية في الخبر ليست أداء شخص ما أخذء وإلا بق الضان في صورة 
التلف وأداء العوض, لعدم تحقّق أداء الشخص, بل المراد به اعم من أداء الشخص 
وأداء العوضء غاية الأمر يكون بنحو الطوليّة, والمنافع وإ لم يكن ردّها إلا أنته 
يکن رَد عوضها. 

۲ -وللرواية الشريفة الواردة في الأَمَة المبتاعة إذا وُجدَتْ مسروقة بعد أن 
أولدها المشتريء الدالّة على أنته يأخذ الرّجل ولده بالقيمة ‏ فإنّ ا خير يدل 
على ضمان المنفعة المستوفاة, ومورده وإِنْ كان هو البيع إلا أنّ ثبوت ضان المنفعة في 


.۳۱۷/ حاشية المكاسب: ج۱‎ )١( 
575-37 وسائل الشيعة: ج ۲۰۶/۲۱ ح‎ )۲( 


0001 فقه الصادق اج 


البيع الفاسد الذي لاضمان في صحيحه للمنفعة » مستلزم لضانها في الإجارة 
الفاسدة بالأولويّة. 

ولصحيحة أبي ولاد المتقدّمة الوارد فيها قوله اثة: 

«أرى له عليك مثل كراء البغل ذاهباً من الكوفة إلى النيل وذاهباً من النيل 
إلى بغداد. ومثل كراء البغل من بغداد إلى الكوفة وتوفيه إيّاه»"" الحديث 

٤‏ -ولقاعدة (من أتلف مال الغير...) المستفادة من النصوص الواردة في 
موارد خاصّة. وجملة منها موارد العقود الاستوانيّة _كالوكالة والمضاربة والدهن 
وغيرها -فإنّه حكم فيها بالضمان مع التعدّي والتفريط. وجملة منها في غيرهاء مثل 
ماوردفي القصّاريخرق الثوب من قو له ا٤‏ «فهو ضامنٌ ا جنت به يده»' 'أوغيره. 

وأما الصورة الثانية: وهي عدم استيفاء المنفعة وفوتها تحت يده فالظاهر هو 
ثبوت الضمان في هذه الصورة. لحديث على اليد -بالتقريب المتقدّم ولقاعدة 
الإتلاف. لان حبس العين ومنع مالكها عن الانتفاع بهاء يعدّ إتلافاً لمنافعها عرفاً. 

وعن الحقّق الخراساني ‏ الاستدلال له بأنّ من آثار ضمان العين ضان 
منافعهاء فالدليل على ضمان العين دليلٌ على ضبان منافعها. 

وفيه أوَلاًما عرفت من أنّ الأظهر عدم ضمان العين في المقام. 

وثانياً أنته إن أراد بذلك أنته يصدق الاستيلاء واليد على المنافع بالاستيلاء 
واليد على العين» فهو يرجع إلى ما ذكرناه من القسّك بحديث اليد. 


.۲٤۲۲۷۲ح‎ ۱۱۹/۱۹ الكافي: جه / ۹۰ ح1 . وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
الفقيه: ج7٠ / ۳٠۲ح ۳۹۱۸. وسائل الشيعة: ج9١ حك‎ )۲( 
.5١ حاشية المكاسب: ص‎ )۳( 


الموضع الذي تبطل فيه الاجارة ويثبت فيه أجرة المثل 5 


وإِنْ أراد به ماذكره بعض الحققين من أن أداء العين الجعول غاية للضمان لا 
يكون إلا بأدائها منافعها وفروعها. 

فيرد عليه : أنته إن لم يصدق اليد على المنافع باليد على العين. لماكان 
> دىشمول الحديث للعين في ضمانهاء فإنّ الغاية أداء نفس ما يكون تحت اليد 
لاشيء آخر. 

ون أراد يه غير ذلك فعليه البيان. 

ويشهد للضان في الصورتين. قاعدة: (ما يُضمن بصيححه يُضمن بفاسده)» 
فان المنافع تضمن في الإجارة الصحيحة فتضمن في فاسدها أيضاً. 

وأمّا الصورة الثالثة: فعدم الضان فيها ظاهر. 

أقول: ثم إن الشبيدة'"| ستننى من ذلك ما لو كان الفساد باشتراط عدم 
الأجرة في العقد. أو عدم ذكرها فيه. لدخول العامل على ذلك. 

وفي حكي «جامع المقاصد»'" قال _بعدما حكاه _: (وهذا صحيمٌ في العمل, 
ما مثل سكن الدّار التي يستوفيها المستأجر بنفسه. فإنّ اشتراط عدم العوض إنا 
كان في العقد الفاسد الذي لا أثر لما تضمّنه من التراضي. فحقّه وجوب أجرة المثل, 
ومثله ما لو باعه على أنته لا كن له). 

وأمًا لو كان مورد الإجارة منفعة الأجير, فيعمل بنفسه مع فسادهاء فوجه 
عدم استحقاقه شيئاً ظاهرء لأنته متبرّعٌ بالعمل, وهو المباشر لاتلاف المنفعة. 


1A4 / ۵ نسبه إليه في مسالك الأفهام: ج‎ )١( 
1° / ۷ جامع المقاصد: ج‎ )۲( 


AE / فقه الصادق‎ ۱۷٩ 


ووجّه في «المسالك»''' عدم الضان في المنفعة أيضاً بأنته يرجع في مثل ذلك 
إلى العارية, وإِنْ عبر عنها بلفظ (الإجارة). لأنّ التصريح بعدم الأجرة أقوئ من 
الظهورالمستفاد من لفظ الإجارة, والتص مقدّم على الظاهر. فيحكم بأنته عارية, 
إذهي لا تنحصر في لفظ. بل يكف فيها كلّ ما دل على التبرّع بالمنفعة. 

واستدل لعدم الضمان فيها في «الجواهر»:!'' بقاعدة: (ما لا يُضمن بصحيحه لا 
يُضمن بفاسده). بناءً على إرادة أشخاص العقود منها لا أصنافها. إذ لا ريب في 
عدم الضمان في المقام, لو فرض صحَة العقد المزبورء فكذا لا يُضمن به على الفساد 
للقاعدةالمزبورة. 

أقول: ولكنّه يرد على ما أفاده في «الجواهر»: 

ولا إن عموم العقود في القاعدة ليس أفراديّا لأنّ ظاهر قوهم: (لا يضمن 
بصحيحه لا يُضمن بفاسده) وجود الفردين فيا هو الموضوع هذا ا حكم» ولو مل 
العام على الأفراد تعيّن حمل الصحيح فبا على الفرض والتقدير. فيقال إن هذه 
الإجارة الفاسدة لو كانت صحيحة كان يضمن بهاء فكذلك في هذا الفرض.» وهو 
خلاف الظاهر. 

وثانياً أنّالقاعدة وعكسباإنما همافيصورةالتلف.ولاتشملانصورةالإتلاف. 

أقول: وأمّا ما أفاده الشهيد الثاني فيرد عليه: 

إِنّ عقد العارية الذي هو موضوعٌ لأحكام خاصًة , يعتير في إنشائه ما يعتبر 


.۱۸٤ / ۵ مسالك الأفهام: ج‎ )١( 
TEVZ جواهر الكلام: ج۲۷‎ (۲) 


الموضع الذي تبطل فيه الاجارة ويثبت فيه أجرة المثل VV‏ 


في سائر العقود . فكنا أنته في غيره لا يصح إنشاء عقد با وضع لعقد آخر فكذلك 
في المقام. 

ولكن يمكن أن يُنتصر لما أفاده الشهيد -وبه يظهر مافي «جامع 
المقاصد»'''_بوجهين: 

أحدهما: أن ضمان المنافع لو كان فإنا هو لقاعدة اليد أو لقاعدة الإتلاف. أو 
لقاعدة (مايُضمن بصحيحه يُضمن بفاسده) _بتقريب أنّ في صحيح الإجارة ضاناً 
بالنسبة إلى المنافع. فكذا في فاسدها أو للخبرين المتقدّمين. وشيء من تلكم 
لا يشمل المقام: 

ما الأولان: فلانصراف حديث اليد وكذا (من أتلف) عن اليد المستندة إلى 
التسليط الجّاني. والإتلاف المبنى عليه. ولعلٌ وجهه أنّ القاعدتين نما تكونان من 
القواعد العقلائيّة الممضاة شرعاً لا من التعبّدية الصرفة. وهي إا تكون لأجل 
احترام المال. ولا ريب في سقوط الاحترام بتسليطالمالك غيره انا 

وأمًا القاعدة الثالثة : فدركها ما الإجماع , أو إقدام الآخذ على الضمان. أو 
قاعدة اليد. 

أمًا الإجماع: فغيرٌ ثابتٍ في المقام. 

ما الإقدام: فا مفروض عدمه. 

وأمّا قاعدة اليد: فقد عرفت حاها. 

وأمّا الخبران: فهما ختصّان بصورة الشراء والإجارة مع العوض. 





.٠۲١ /۷ جامع المقاصد: ج‎ )١١ 


4 فقه الصادق / ج؟ 


الدّم المُستَمرَ إلى شهرٍ أو أزيد 

الأمر الرابع:إذا تجاوز الم على العّرة : 

١‏ فان كانت ذات عادة فى الحيض. أخذت بعادتهاء سواء أكانت عادتها 
عشرة أو أقلٌ. لما تضمّن رجوع وات العادة إلى عادتها. 

وعليه فما عن «المعتبر»''' و«النافع»'"' من أنتها مع تجاوز الدّم عن العشرة لا 
ترجع إلى عادتها. بل تجعل العشرة نفاساء غير سديد. 

والاستدلال له: 

١ا‏ دل على أ أكثر التّفاس عَشَرة!". 

؟-ويخير يونس المتقدّم' *. المتضمّن للاستظهار بعَشّرة . 

غير تام لأنته يرد على الأوّل: ما عرفت من أنّ المراد بذلك. ليس هو الحكم 
بكون التفاس عَسَرة فعلاً بل المراد به ما أريد من ما دلَّ على أنّ أكثر الحيض 
عشرة, فلا يعارض نصوص العادة فراجع,”*' والخبر لا يدلّ على ذلك. إلا مع كون 
ايام الاستظهار من أَيّام النْفاس, وهو كا ترئ خلاف ظاهر نصوص الاستظهار. 

ثم إِنْها بعد مُضىٌّ مقدار عادتها العدديّة. تعمل عمل المستحاضة. ويكون الدّم 
حكوماً بالاستحاضة.كما هو المصرّح به في نصوص العادة. وإِنْ كان في أيّام العادة 
الوقتية. ولا ترجع إلى إطلاق ما دلَّ على طريقيّة العادة لما دلَّ على اعتبار الفصل 
بين التفاس والحيض المتأخّر بأقلٌ الطّهر. وهو عمومٌ ما دل على أن أقلّ الطهر 


.؟61/١ج المعتبر:‎ )١( 

(۲) المختصر النافع: ص ١١‏ (الرابع من الغسل). 

(۳) وسائل الشيعة: ج۲ / 1787 (باب أنّ أكثر النّفاس عشرة أيّام. وأنته يجب رجوع النفساء إلى عادتها في الحيض 
أو التّفاس...الخ) ح۲٠١۲‏ وما بعده. 

)£( تقدّم ص ۲۲۰ من هذا المجلّد. راجع التهذيب: ج ۱۷٥ / ١‏ ح .۷٤‏ وسائل الشيعة: ج ۲ / ۳۸۲ح 11١1‏ 

(6) فقه الصادق: ج ۲ /۳۹۸؛ ج ۲۱۹/۳. 


۱۷۸ فقه الصادق / AE‏ 


فالمتحصل: أنّ ما أفاده الشهيدة متين. لكن لابدٌ وأن يقيّد ذلك ا إذاكان 
التسليط المشار إليه باقياً إلى حين التلف أو الإتلاف. فلو آجر داره بلا عوض. 
واعتقد صحّتها. ولم يكن راضياً ببقائها تحت يده. ولا يستردّها لاعتقاد لزومها. 
فإِنّه لا إشكال في الضان في صورة التلف والإتلاف. لعموم قاعدتي اليد والإتلاف. 
وعدم الخصّص. 
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وبصح إجارة المشاع» 


إجارة المشاع 

المسألة الحادية عشرة:( ويصح إجارة المشاع ) مطلقاً استأجره من شريكه أو 
غيره. وهو موضع وفاقی کا في «المسالك»''. وتشهد به عمومات الكتاب والشتة 
اعم ما دل على إمضاء العقود أو خصوص الإجارة. وعدم القسمة لا يكون مانعاً 
بعد إمكان استيفاء المنفعة بموافقة الشريك. 

نعم لا يُسلّم العين إلا بإذنه» ولو أبى رفع أمره إلى الحاكم. 

ولو استأجره بظن كونه مقسوماً فتبيّن الاشاعة, كان للمستأجر الخيار نظير 
حبار نض الضففقة: 

وعلى الجملة: لا يعتبر في صحّة الإجارة وراء الامو ر التي قدّمناها شيء. ولو 
شكٌ فيه ينن بالإطلاقات والأصل. ولذا اشتهر بينهم أنّكلٌ ماص إعارته شرعاً 
من الأعيان المنتفع بها مع بقائها. يصح إجارته. بل صرح بعدم ا خلاف في هذه 
الكليّة غير واحدٍ. وقد ادّعى صاحب «الجواهر»''' قيام الإجماع عليها. ومدركها 
الإطلاقات والعمومات. 

أقول: حيث أنته قد مرّ في تعريف الإجارة أنتها لنقل المنافع. والبيع لنقل 
الأعيان. وأنته لا يصح استعمال أحدهما في مورد الآخر, فلا يصح إجارة ما لا يبق 


)١(‏ مسالك الأفهام: ج ه ا 
(١؟)‏ جواهر الكلام: ج ۲۷ /۲۱۳. 


فقه الصادق / Az‏ 


بالانتفاع به. لأنته ليس انتفاعاً بالعين بل هو إتلاف هاء ولذلك اتفقت كلماتهم على 
أمّكلٌ مالايصحٌ إعارته وهو کل ما لايّلازم الانتفاع به إتلافه -لا يصح إجارته. 
وان شئتَ قلت: إن ما لا يبق بالانتفاع به وإِنْ آجره وقصد بالإجارة نقله 
بنفسه. فهو بيغ لا إجارة. ولا فلا يجوز إتلافه. فلا منفعه له كي ي لكها المؤْجر, 
فلايصحٌ اجارته. 
ولو يُكلّف في صدق مفهوم الإجارة. فإ لا ريب في انصراف الأدلّة عنه. 
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وبضمنٌ الصانعٌ ما يجنيه وإِنُكان حاذقاًكالقصّار يخرق الثوب 


الصنًاع ضامنون لما جَنّته أيديهم 

المسألة الثانية عشرة: (ويضمنْ الصانع ما يجنيهء وإِنْ كان حاذقاً كالقضار يخرق 
الثوب) أو يتلفه وبحرقه. أو الحجّام يجني في حجامته» أو ال نتان يختن فيسبق موساه 
إلى الحشفة, أو يتجاوز حَدّ الختان. وكذا الكحّال والبيطار. مثل أن يحيف على 
الحافر, أو يفصد فيقتل. أو يجني ما يضر بالدابّة ولو احتاط واجتهد. من غير فرق 
بين كون العمل في ملكه أو ملك المستأجر. وبين حضور ربّ المال أو غيبته. بلا 
خلافٍ أجده في شيء من ذلك بين المتقدّمين والمتأخّرين منّاكذا في «الجواهر»'". 

وفي «المسالك»'": (أمّا الضان فيا يتلف بيده. فهو موضع وفاق, ولا فرق في 
ذلك بين الحاذق وغيره. ولا بين المختص والمشترك, ولا بين المفرط وغيره). 

أقول: و تنقيح القول في المقام إِنّه يقع الكلام : 

تارة: فما لو أفسده. 

وأخرى: في ما لو تلف في يد الصانع لا بسببه من غير تفريطٍ ولا تعدّ. 

أمّا المورد الأول ويدور البحث فيه من جهتين: 

فتارة: يقع البحث فيا تقتضيه القواعد. 





(۱) جواهر الكلام: ج۲۷ / 577 
(۲) مسالك الأفهام: ج 0 / ۲۲۲. 


YAÇ / فقه الصادق‎ ۱A۲ 


وأخرئ: فا تقتضيه النصوص الخاصّة. 

الجهة الأولى: إنّ مقتضى القاعدة هو الضان مع كون الخطأ من الصانع وسَيّق 
يده وعدمه مع کون امحل غير قابلء كما لو كان الطفل ضعيف المزاج وغير حتمل 
للجرح» والثوب عتيقاً ينخرق بالقصارة. 

ما الضمان في الأوّل: فلعموم من أتلف الشامل للإتلاف عن قصد وعن 
غيرقصد إليه. لعدم كونه من العناوين القصديّة الصادق: 

١-على‏ ما لو أوجد المتلف الجزءالأخير من العلة التامّة. ولو كان شرطاً من 
شروطه بل ومعدّاً من معدّاته. كما لو ألقاه في النار المتولّد منه الإحراق. فإنّ املق 
لريصدر منه فعلٌ سوى إيجاد الشرط. وهي الملاقاة للنار. ويصدق عليه المتلف. 

؟ -وعلى ما لو كان ذلك بغير اختياره كالنائم يكسركوز الغير. وال محال يعثر 
فينكسر حمله. فإِنّه بعثرته عن غير اختيار کسر ا لحمل بغير اختيارٍ منه. 

وأمّا عدم الضمان في الثاني: فليس من جهة عدم صدق الإتلاف كما توهم» بل 
هو صادق قطعاً بل من جهة أن الإنلاف المفروض من حيث كونه من لوازم العمل 
الذي استؤجر عليه. يكون مأذوناً فيه بالإذن في ضمن الإجارة. 

وبعبارة أخرئ: إنّ استئجار الخنياط لقصارة الثوب العتيق الذي يخرق 
بالقصارة عادة. إن له في الخرق, والإتلاف عن إذنٍ لا يوجب الضمان. 

وأمّا الطبيب فان لم يكن مباشراً لا يكون ضامناً. لأنته ليس تلف وإِنْ كان 
مباشراً فحيث أنته مأمورٌ من قبل الشارع الأقدس بمعالجة المريض بما يراه 
علاجاً. لا ما هو علاجٌ واقعاً وإ لانسدّ باب الطبابةء فإذن المريض أو وليه في 


الصتاع ضامنون لما جَنّته أيديهم ۸۳ 


العلاج إِذنٌ في الإتلاف. فلا ضمان عليه 
الجهة الثانية: والبحث فيها عا يستفاد من النصوص. وهي كثيرة: 
منها:صحيح الحلبي أو حسنه -عن مولانا الصادق 1ة: «عن القصّار يفسد؟ 
فقال2ة: كل أجير يُعطى الأجرة على أن يصلح فيفسد فهو ضامن»“ 
ونحوه في التضمّن للكبرى الكليّة نصوصٌ أخر. 
ومنها: خبر أبي الصباح. عنه اثة: «الثوب أدفعه إلى القصّار فيخرقه؟ 
قاللثة: اغرمه. فإنّك إا دفعته إليه ليصلحه. ولم تدفعه إليه ليفسده»'". 
ومثله في التضمّن للعلّة أخبار أخر. 
ومنها: الخبر القوي الذي رواه السكوني عنه لب عن أبيه اا «أنّ علا اة 
ضمّن ختّاناً قطع حَشّفة غلام»'". 
ومثله في التضمين في مورد خاص بعض أخبارٌ أخر. 
ومنها: قويّه الآخر عنه اث قال: و اليه :من تطبّب أو تبيطر 
فليأخذ البراءة من وليّه. وال فهو له ضامن»'“. 
ومنها: صحيح داود بن سرحان, عنهئثة: «في رجل حمل متاعاً على رأسه. 
فأصاب إنساناً مات وانکسر منه؟ فقالاثة: هو ضامن»!*. 


.۲٤۳۱۷ح‎ ۱٤۱/۱۹ ح۱. وسائل الشيعة: ج‎ ۲٤۱ / 0 الكافي: ج‎ )١١ 
.51774 ح‎ ١137/19 التهذيب: ج ۷/ ۲۲۰ ح۲٤ . وسائل الشيعة: ج‎ )١ 
وسائل الشيعة: ج ۲۹ / ال ين‎ .1١ح‎ ۲۳١ / ۱۰ (؟) التهذيب: ج‎ 
FooATz 1: / وسائل الشيعة: ج55‎ .١ح‎ ۳٣٤ / الكافي: ج۷‎ )٤( 
.؟176٠‎ ح۱٥۲‎ / ۱۹ وسائل الشيعة: ج‎ . ٥ ح۲٥۰‎ / الكافي: ج۷‎ )0( 


YA / فقه الصادق‎ \At 


ومنها: خبر زيد بن علي عنه ا عن آبائه ل في حديث: «كلٌ عامل 
مشترك إذا أفسد فهو ضامن»!". 

وفي المقام أخبار كثيرة أخر دالّة على الضمان.سيأتي طرف منها فيالمورد الثاني. 

وبالجملة: فالظاهر موافقته لما قدّمناه: 

أمّا النصوص المتضمّنة للكبرى والتعليل: فلأنتها تدلّ على الضان في مورد 
قابل للإصلاح والإفساد. وما لايصلح للإصلاح يكون خارجاً عن تحتها. 

وأمّا خبر زيد: وما بمضمونه من النصوص المطلقة الآتية. فهي يقيّد إطلاقها لو 
لم تكن منصرفة إلى صورة القابليّة للإصلاح والإفساد معا بمفهوم التعليل الوارد 
في النصوص المتقدّمة: «ولم تدفعه إليه ليفسد». فإنّهِ يدل على أنته لو كان الدفع 
متمحّضاً بكونه للإفساد فلاضمان. 

وأمّا قول السكوني الأوّل: وما بمضمونه من الأخبار الواردة في الموارد 
ا مخاصّة. فهي دالّة على الضان مع الإتلاف في مورد خطأ الصانع. وسبق يده 
وما شاكل. 

وأمّا صحيح داود: فعلى فرض كونه تمن نحن فيه بعود الضمير الجرور إلى 
المتاع. يدل على ما ذكرناه في الحّال من شمول قاعدة الإتلاف لما إذاكان 
بغير اختيار. 

وأمًا خبر السكوني الثاني: فالظاهر أن المراد بأخذ البراءة من وليه ليس 
اا الباق ےو سكل اس و سی لما فيل دوت ترعيه ان 


.11701 التهذيب: ج ۷ / ۲۲۲ ح0۸ . وسائل الشيعة: ج19 / ۱۵۲ح‎ )١( 
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في الاتلاف نفسه أو طرفه غير جائز -بل المراد منها اللإذن في العلاج على نحو لا 
ضان معه. 

وعلى ذلك فالنصوص موافقة للقاعدة. 

نعم. مقتضى إطلاق خبر السكوني. ثبوت الضان على الطبيب في صورة عدم 
الإذن. ولو كانت الطبابة على النحو المتعارف. وهو كونها بنحو الأمر وتوصيف 
الدواء ولم يكن الطبيب مباشراً. 


عدم ضمان المتاع التالف تحت يد الأجير 
وأمًا المورد الثاني: وهو ما لو تلف المتاع تحت يد الأجير لا بسببه من غير تعدٍ 
ولا تفريط؛ فالمشهور بين الأصحاب'' عدم الضمان. بل الظاهر أنته لا خلاف فيه. 
وما نقله الشهيد الثاني''' بقوله: (وقيل إِنّه كذلك في الضان. بل ادّعى عليه المر تضى 
الإجماع). خطاً في لتقل فإ الظاهر أنّ خلاف المر تضى وإجماعه لها هو في تصديق 


دعواه التلف » وهو غير مربوطٍ با نحن فيه من معلوم التلف في يده بغير تعد 


ولا تفريط. 
وكيف كان. فقتضى القاعدة عدم الضان. لكونه أميناً سلّطه المالك على ماله. 
وقد مر عدم الضان في أمثال ذلك. 


وأمّا الأخبار الخاضة: فهى على طوائف: 





(۱) راجع المبسوط: ج1/١4؟.‏ شرائع الإسلام: ج 7 / 477. مسالك الأفهام: ج ۵ /۲۲۳. 
(۲) مسالك الأفهام: ج ۵ / 551 
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الطائفة الأولى : مطلقة دالّة على ضمان الصائغ الذي أتلف المال أو تلف 
تحت يده: 

١-كصحيح‏ الحلبي - أو حسنه -عن أبي عبد الها قال: «كان أمير 
المؤمنين اث يضمن القصّار والصائغ احتياطاً على التاس. وكان أبي 30 يتطوّل عليه 
إذاكان مأموناً»”". 

؟ - وخبر يونس عن الإمام الرضاائة: «عن القصّار والصائغ أيضمنون؟ 
قال!ثة: لا يصلح إلا أن يضمنوا»'". 

۳ وخبر السكوني. عن الإمام الصادق6ثة: «كان أمير المومنين:2ة يضمن 
الصبّاغ والقصّار والصائغ احتياطاً على أمتعة النّاس»'". 

الطائفة الثانية: تدلّ على عدم الضان كذ لك: 

١-كصحيح‏ معاوية بن عّار, عن أبي عبد الله اا: «عن الصبّاغ والقصّار؟ 
فقالاثة: ليس يضمنان»!*. 

الطائفة الثالثة: تدلّ على الضان مع الإتلاف. وعدمه مع التلف. كخبر بكر بن 
حبيب. عنه اا قال: 


«لا يضمن القصّار إل ما جَنّت يده. وإِنْ اتّهمته أحلفته»”*. 


(١)الكافي:‏ ج ۵ / ۲٤۲‏ ح۳. وسائل الشيعة: ج ۱٤٩/۱۹‏ ح .۲٤٩۲۰‏ 
(۲) الکافي: ج 0 / ۳٤۲ح .٠١‏ وسائل الشيعة: ج۱۹ / ٤٤۱ح ۲٤۳۲۵٥‏ 
() الفقيه: ج ۲۰٥۹/۲۳‏ ح۳۹۲۷. وسائل الشيعة: ج9١‏ لك ل 
)٤(‏ التهذيب: ج ۷ / ۲۲۰ ح٦٤‏ . وسائل الشيعة: ج9١‏ / ١48‏ ح 11375١‏ 
(0) التهذيب: ج ۷ / ۲۲۱ ح۹٤‏ . وسائل الشيعة: ج ۱٤۱/۱۹‏ ح۳۳۳٤۲.‏ 
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الطائفة الرابعة: تدل على التضمين مع التهمة. وعدمه مع عدمها. وهي كثيرة 


«لا يضمن الصائغ. ولا القصّار, ولا الحائك. إلا أن يكونوا متّهمين'", 
الحديث». ونحوه غيره'". 

أقول: المستفاد من هذه النصوص - بعد رَد بعضها إلى بعض -أنته في صورة 
الإتلاف يثبت الضمان. وفي صورة التلف لا ضمان مع كونه أميناً وكذا لو كان مها 
فأثبت التلف بالبيّنة أو الحلف. وأمّا لو كان منّهباً ولم يثبت التلف فهو ضامن. 

وهذا كلّه على وفق القاعدة. سوى عدم قبول دعوى التلف من الأمين. 
والأصل الذي أسّسه أمير المؤمنين ّإ في هذا الباب هو ذلك لا الضان في صورة 
التلف. ولذا قال في ذيل خبر السكوني المتضمّن لذلك الأصل: 

«وكان ا لا يضمّن من الغرق والحرق والشيء الغالب». 

ولا مانع من العمل بهذه الأخبار على خلاف القاعدة, فلا يقبل قول الأمين في 
دعوى التلف مع كونه منّهاً. 

ثم إن وظيفة مدّعي التلف بحسب موازين باب القضاء هو إقامة البيّنة. ولكن 
المستفاد من هذه النصوص جواز تحليفه والاكتفاء يحلفه عن البيّنة: 

ففي خير بكر المتقدّم: «وإنْ اتّهمته أحلفته». 

وف خبره الآخر: «إن اتّهمته فاستحلفه». 





(۱) الفقيه: ج ۲۰٥۷/۲‏ ح۳۹۲۸. وسائل الشيعة: ج .EFTVZ\EE / ٠١‏ 
(۲) وسائل الشيعة: ج ٠١١ / ٠۹‏ باب (أنَّالصانع إذا أفسد متاعاضمن). 


الم المُستمرٌ إلى شهر أو أزيد ro‏ 


عشرة, بناءً على عدم اختصاصه با بين الميضين. كما هو الأقوئ على ما عرفت. 

بل يشهد له في بعض صوره إطلاقٌ ما دل على أن الم المتجاوز بعد مُضْيٌ 
أكثر التفاس استحاضة, وهي نصوص العادة, فإنّ مقتضاها عدم جواز اتصال 
الحيض بالنفاس» هذا مع عدم فصل أقلٌ الطهر. ولا فيحكم بأنته حيضٌ إِنْ كان في 
العادة, لاطلاق ما دلَّ على أن العادة طريق إلى تحقّق الحيض. 

١-وإِنْلم‏ تكن ذات عادة. فتجعل نفاسها عَشّرة ايام لما تقدّم في 
أكثر التفاس. 

وعن «البيان»''' و«الذكرى»'" أنّالمبتدئة ترجع إلى القييز, ثم إلى الروايات. 

واستدل له: بوجهين: 

الوجه الأوّل: عموم ما دلَّ على ثبوت هذه الأحكام للحائض. 

وفيه: أن ذلك الدليل مختصٌ بهاء ولا يشمل التّفساء. وعموم المساواة قد مر 
أنته غيرٌ ثابتِ. 

الوجه الثاني: خبر أبي بصير, عن الإمام الصادق ا34: 

«النفساء إذا ما ابتلت بأيام كثيرة مكثت مثل أيّامها التي كانت تجلس قبل 
ذلك واستظهرت مثل ثلثي أيّامها... 

إلى أن قال: وإن كانت لا تعرف يام نفاسهاء فابتلت» جلسث ممثل أَيّام أمّها أو 
أختها أو خالتها... ال'". 

وفيه: ما عن الحقّق من أنّ الرواية ضعيفة السند شادّة. 
)١١(‏ البيان للشهيد الأوّل (ط.ق): ص۲٠.‏ 


() ذكرى الشيعة: ج ١‏ / ۲۹۲ (ط.ج). 
(۴) التهذيب: ج ١" / ١‏ ح 36 . وسائل الشيعة: ج ۲ / ۳۸۹ح .۲٤۳۱‏ 
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وفي صحيح أبي بصير المتقدّم: «لا يضمن الصايغ. ولا القصّار. ولا الحائك. إلا 
أن يكو نوا مّهمين في خوفي بالبيّنة ويستحلف, لعلّه يستخرج منه شيئأ». 
فان ظاهره جواز كل من مطالبة البيّنة والاستحلاف. 


عدم ضمان صاحب الحَمَام 

أقول: ثم إنّ في المقام فرعين مناسبين: 

الفرع الأوّل: قالوا إن صاحب المّام لا يضمن الثياب إلا إذا أودع وفرط أو 
تعدّى. والظاهر انته لا خلاف فيه. ويشهد له : 

١-_خبر‏ إسحاق بن عّار. عن جعفر اء عن أبيه اة: 

«إنّ لاًإ كان يقول: لا ضان على صاحب الحّام فها ذهب من الشياب, 
لأنته نما أخذ ا جعل على الحّام. ولم يأخذ على الثياب»”". 

ونحوه خبر أب البُختري'". 

۲ -وخبر غياث بن إبراهير, عن أي عبد له أ أمير المؤمنين 90 أي 
بصاحب الحّام وْضِعت عنده الثياب فضاعت » فلم يضمّنه , وقال :إا 
۳ مین" 

وأورد على هذه النصوص: بأ مقتضى الخبر الأخير كون صاحب ا متام أميناً 
داعا وجعل ذلك علّة لعدم الضمان. وعلّل ذلك في الخبرين الأولين بأنته لم يأخذ 
ا لجعل على الثياب. مع أنّ آخذ ا جعل أيضاً أمين لا يضمّن بدون التفريط ؟. 

.5115١7ح114-‎ / ح۷1. وسائل الشيعة: ج15‎ ۳۱٤ / التهذيب: ج1‎ )١( 


(۲) وسائل الشيعة: ج19 / ١5٠‏ ح6١517.‏ 
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وفيه: إنّ الأمين قسمان, أمين عام. وأمين خاصٌ إذ التأمين تارةً عقديٌ وهي 
الوديعةء وأخرئ غير عقدي وهي الأمانة بالمعنى الأعمّ. وهو تجرد تسليط الغير 
على المال عن رضاه. 

وفي الأوّل: يجب الحفظ. فلو تركه وتلف فقد فرّطء فيكون ضامناً. 

7 الثاني: لا يب الحفظ. إذ مع عدم الاستيداع من المالك الراجع إلى الاستنابة 
في الحفظ. لا دليل على وجوب حفظ مال الغير. فبتركه لا يكون مفرّطأً فلا ضان. 

وعليه.فالخبران الأو لان يدلا ن على أن صاحب الحا ملم يأخذالجعل على الثياب. 
فلايكون الحفظ واجباً عليه. فلو ترك الحفظ و تلف الثياب لا تفر يط فلاضانعليه. 

والخبرالاخي ريد لّعلى أنه أمينٌ. والاأمين سواءٌكانعامّاًأو خاصّالاضان عليه. 

وبذلك يظهر أنته لو استؤجر مع ذلك على الحفظ, فتلفت الشياب بتركه 

وهل يصح شرط الضمان بدون الاستئجار. ليضمن مع التلف أم لا؟ وجهان 
تقدماء وعرفت أنّ الأظهر ذلك. 

الفرع الثاني: في الاستئجار على حفظ الثياب مطلقاً وقد ظهر تما أسلفناه أنّ 
مقتضى القاعدة هو الضان مع ترك التحفّظ. وعدمه مع التلف السماوي. أو ما غلب 
عليه كالسرقة غيلة مع كمال التحفّظ. 

وأمّا الصحيح عن مولانا الصادق لج «عن رجل استأجر أجيراً فأقعده على 
متاعه فَسّرق؟ قال ل هو مؤتمن»!". 

فحمولٌ على ما هو الغالب من السرقة غيلةً ولو مع التحقّظ. 

يه 


()الکافي: ج ۲۲۷/۷ ح١‏ .وسائل الشيعة: ج ٠۹‏ £ حك 3 
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استئجار الدراهم والدنانير 

خاتمة: في بيان فروع باقية من الأحكام. 

الفرع الأول أنته وقع الخلاف بين الأصحاب في استئجار أشياء ليس طا منفعة 
مقصودة للعقلاءء أو ما له منفعة مقصودة, ولكن استؤجر لغير تلك المنفعة 
-كاستئجارالدرهم والدينار للتزيين. واستئجار التفاح لشم والطعام لتزيين 
املس وما شاكل -والمشهور بينهم''' جواز ذلك وخالف في ذلك صريحاً 
الحلى ج وتردّد فيه جماعة . 

أقول: ومنشأ الإشكال_مع أنّ مقتضى الإطلاقات صحّة الإجارة -أمران: 

الأمر الأوّل: من ناحية عدم المنفعة, نظراً إلى أن منافع الأشياء على قسمين: 

١-منافع‏ مقصودة: وهي ما برقب من الأعيان. كسشكن الدَّار وركوب 
الدابة. وأكل التفاح. وصرف النقود في التكشب. 

۲-ومنافع غير مقصودة: كش التفاح» والتزيين بالنقدينء وما شاكل. 

ومناط صحّة الاجارة كون العين ذات منفعة عقلائيّة وتعلق الإجارة بها 
يكون لذلك. وإلا فتكون الإجارة غير عقلائيّة وسفهيّة وباطلة. 

وفيه: إنّه لا إشكال في أن الإجارة لقليك المنفعة. ومع عدمها لا إجارة. ولكن 
اعتبار كون المنفعة من المنافع المقصودة العقلائيّة مما لا شاهد به. 

ودعوى: ان الإجارة حينئذ سفهيّة. 

يدفعها أوَلاإنّ تعلق غرض عقلائي با منفعة غير كونها مقصودة عند العقلاء. 


.۲۱۲/ ۵ مسالك الأفهام: ج‎ )١( 
.۲۲٣/ قواعد الأحكام: ج۱‎ )۲( 
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إذ قد يتعلّق الغرض بالمنفعة غير المقصودة, والمخرج للإجارة عن السفهائيّة هو 
تعلق غرض عقلائي بهاء لاكون المنفعة مقصودة عند العقلاء. 

وثانيةً أنته لا دليل على بطلان المعاملة السفهائيّة. إذ الدليل دل على بطلان 
معاملةالسفيه”".وأمًا معاملة الكامل السفهائيّة فهي باقية تحت الإطلاقات والعمومات. 

الأمر الثاني: إنّ مناط ماليّة الأشياء هي منافعها المقصودة للعقلاء. فا لا منفعة 
مقصودة للعقلاء فيه. لا يكون مالاً عندهم.كما أن المنفعة غير المقصودة هم ليست 
بنفسها مالا ويعتبر في البيع والإجارة وغيرهما من المعاوضات كون مورد المعاملة 
مالا هو واضح. فع كون المنفعة غير مقصودة للعقلاء. لا تكون مالاً. فلا يصح 
ليكها بعوض. 

وفيه: أنته لم يدلّ دلِيلٌ على اعتبار كون ما يقع مورد الإجارة مالا إذ رما يبذل 
الأجرة بإزاء شيءٍ غير مال. لغرض عقلائي مترتّب على الانتفاع بالعين الذي 
لايحصل إل ببذل العوض. مع أنّ للمنع عن كون المنفعة غير المقصودة للعقلاء 
غي رمال يحالاً واسعاً. 

وبالتالي. فالأظهر هو صحّة الإجارة في هذه الموارد. 


عدم لزوم اتصال المدّة بالعقد 
الفرع الثاني: المشهور بين الأصحاب'" أنته لا يشترط فى الإجارة اتصال 
مدّتها بالعقد. فيجوز أن يوْجّر داره شهراً متأخّراً عن العقد بشهر أو سنة. سوا 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج ١5/14‏ ؛ باب (ثبوت الحجر عن التصرّف في المال على الصغير والمجنون والسفيه حتّئ 


تزول عنهم الموانع). 
() الحدائق الناضرة: ج14١ IVE?‏ 


۱۹۲ فقه الصادق / ج۲۸ 


أكانت مستأجرة في ذلك الشهر الفاصل أم لاء وعن الشيخ"" وأبي الصلاح'"' 
اعتبار ذلك. 

أقول: واستدلٌ لاعتباره : 

١‏ -بمنافاة الانفصال للقدرة على التسليم. وهي كا مر شرطٌ في صحة العقد. 
والمعتبر منها القدرة الفعليّة. كا هو مقتضى الأصل في الشرط, لأنّ مقتضاه مقارنة 
الشرط لمشروطه. 

۲ -وبأنٌ العقود والانشاءات عللٌ للأحكام. فيلزم الاتصالء للا يلزم تخلّف 
المعلول عن علته. 

"'-وبأنٌ استحقاق التسليم من أحكام العقد ومقتضياته. وهو لايجامع 
الانفصال. فالاتفصال منافي لمقتضى العقد. 

ما الأوّل: فخدوش لأنّ مدرك اعتبار القدرة على التسليم. هو لزوم العَرّر مع 
عدمهاء ولازم ذلك اعتبار القدرة عليه في ظرفه لا حين العقد. 

وأا الثاني: فيندفع بن المعلول هو الملكيّة لا المملوك, ولا محذور في الالتزام 
بفعليّة الملكيّة وتأخَّر المملوك, مع أن المنفعة يقدر وجودها بوجود العين.فالمملوك 
أيضاً ليس متآخّراً 

أضف إليه أنّ المُنشَاً إذاكان أمراًعلئ تقديرٍ لابن وأن يتحقّق كذلك. وإلا لزم 
تخلّف المُنشَأ عن إنشائه. وهو على حَدّ تخلّف المعلول عن علّته. 

ويرد على الثالث: ما تقدّم من أن استحقاق التسليم من مقتضيات سلطنة 


.٤۹1/ الخلاف: ج۳‎ )١( 
.۳٤۹ الكافي في الفقه: ص‎ )۲( 


كراهة استعمال الأجير قبل مقاطعته على الأجرة و 


التاس على أمواهم. لا من مقتضيات العقد. مع أنته إنْ كان مقتضياته لا يكون العقد 
مقتضياً لاستحقاقه مطلقاً. بل على حسب حال الملك. فار كان المملوك متأخراً 
كان استحقاق التسلے أيضاً متآخراً. 

وبالجملة: فالأظهر عدم اعتبار ذلك. 

وعليه فهل يصحّ إجارة الشيء في مقدار من الزمان على نحو الكلي فيالمعيّن. 
بلحاظ قطعات الزمان _كإجارة الدّار شهراً من هذه السنة -أم لا تصحّ؟ 

والحق أن يقال إنْه إن لم تكن قطعات الزمان مختلفة بلحاظ الماليّة. من حيث 
الصيف والشتاء. أو من جهات أخر. صح العقد. وإلا بطل للزوم الغَرَر. 

ثم انه لو اجر داره شهراً. انصعرف الاطلاق إلى الاتصال بالعقد. وال بطل. 


كراهة استعمال الأجير قبل مقاطعته على الأجرة 

الفرع الثالث: قالوا يُكره استعمال الأجير قبل أن يُقاطّع على الأجرة. 

وعن غير واحدٍ " أنته لا خلاف في الجواز والكراهة. 

أقول: وينبغي أولا تعيين مورد الحكم. م ذكر دليله: 

ما الأول فالظاهر أنَ مورده ليس هو الإجارة القوليّة أو المعاطاتية في الموارد 
التي ليس للعمل أجرة عادية -لاستلزام عدم المقاطعة حيتئذٍ جهالة الأجرة. وهي 
توجب البطلان. فلا معنى للكراهة _ولا الإجارة في المورد الذي يكون له أجرة 
عادية. فإنّه كالمذكوركما في الالتزامات الضمنيّة. بل الظاهر أنّ مورده العمل 


5817 ' جواهر الكلام ج۲۷‎ ١ 


۱۹4 فقه الصادق / ج۲۸ 


بعوض الذي هو معاملة مستقلّة قامتالسيرةالقطعيّة عليهاء نظير الإباحةبالعوض 
التي تقدّم الكلام فيهاء وقي الدليل على مشر وعيّتها الجاري في العمل بعوض. 

وأمًا الثاني: فيشهد به صحيح''' سليان بن جعفر ا جعفري الذي تحدّث عن أَنّ: 

«الّضابلية صرب غلانه وغَضِبٍ غضباً شديداً. حيث استعانوا برجل في 
عمل دون أن يعيّنوا له أجرته. ٠‏ 

فقال له سلهان: «جُعلِت فداك. لم تدخل على نفسك؟ فقالظة: ني قد نهيتهم 
عن مثل هذا غير مرّة... 

إلى أن قال : واعلم أنته ما من أحدٍ يعمل لكَ شيئاً بغير مقاطعة , ثم زدته 
لذلك الشيء ثلاثة أضعاف على أجرته, إلا ظْنَ أك قد نقصته أجر ته وإذا قاطعته 
ثم أعطيته أجرته تمدك على الوفاء » فان زدته حبّة عرف ذلك لك . ورأى أك 
قد زدته»!". 

ونحوه غيره . 

والصحيح بنفسه ظاهرٌ في الجواز. نظراً إلى ما ذكره اة تعليلاً للنبي. مضافاً 
إلى السيرة وعدم الخلاف. 

الفرع الرابع: قد ذُكر في جملةٍ من الكلمات في أحكام الإجارة : 

أنته يُكره أن يضمن الأجير إلا مع التهمة. 


أقول: وقد مر موارد ضمان الأجير وعدم ضمانه: 


(۱) الكافي: ج ۵ / ۲۸۸ ح۱ . وسائل الشيعة: EEz ٠٤/٠۹‏ 
(۲) وسائل الشيعة: ج ۱۹ / ٠١٤‏ باب (كراهة استعمال الأجير قبل تعيين أجر ته) ح .۲٤۲٤۷‏ 


وجوب سَقى الدابّة المستأجرة وعلفها موا 


فإن كان المراد مورد عدم الضان» فالتضمين حرام غير جائز. 

وإِنْ كان المراد مورد الضمان, فلا دليل عليهء لانهم استدلُوا له بالنصوص"" 
الناهية عن التضمين مع عدم التهمة. وقد مر أن مفاد تلك النصوص عدم الضمان إلا 
ا 

نعم» يمكن أن يقال: بأنّ الأولى عدم التضمين في موارد الإتلاف التي عرفت 
ثبوت الضمان فيهاء لما روي عن «الفقيه» مرسلاً. قال: 

«قال الإمام الصادقاثة: كان أبي يضمن الصائغ والقصّار ما أفسداء وكان 
على بن ا حسين !يه يتفضّل عليهم»' '' وقريبٌ منه غيره. 

وظاهر التفضّل أنّ الضان ثابت, ولكن كان بنائه لبا على عدم التضمين 
والإبراءء ونفس التعبير بالتفضّل ظاهرٌ في استحبابه لا لزومه. وهو وإِنْ لم يختصٌ 
بصورة عدم التهمة. إل أنته يمكن أنْ يكون التقييد به. لما ورد في خبرٍ آخر: «كان 
أبي يتطوّل عليه إذاكان مأمونا»'". فتديّر. 

وعلى ما ذكرناه فالأولى التعبير باستحباب الإبراء. وعدم التضمين لاكراهته. 


وجوب سَقى الدابّة المستأجرة وعلفها 


الفرع الخامس: ذهب جماعةٌ إلى أنته يجب على المستأجر سق الدابّة وعلفهاء 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج ۹ / ١۸‏ باب (ثبوت الضمان على الجمّال والحمّال والمكاري والملاح ونحوهم إذا فرّطوا 
أو كانوا متّهمين ولم يحلفوا أو شرط عليهم الضمان). 

(1) الفقيه: ج۳ / 504 ح۳۹۱۹. وسائل الشيعة: ج5١‏ فك سعدير 

(۳) الكافي: ج 5 / ۲٤۲‏ ح۳ . وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / ا 


3265 فقه الصادق / ج۲۸ 





وحينئذٍ فلو أهمل ضمن. وهو المحكيّ عن الشيخ في «النهاية»'".والحيلي في 
«السرائر»'". والمصئّف في «الإرشاد»'"'. والحقّق في «الشرائع» ٠“‏ وغيرهم 
في غيرها. 

و ادك © و«الشحر ي وال" الام 
و«الحاشية»!', و«التنقيح»" '". و«إيضاح النافع»''', و«جامع المقاصد»'"", 
و«المسالك»'"'' وغيرها وجوبها على المالك. 

وقد يقال: نه لا تنافي بين القولين. 

أقول: يقع الكلام في موردين: 

الأول في وجوب ذلك على المستأجر. 

الثاني: في الرجوع بعوض ما بذله على المالك. 


() النهاية: ص ؛؛. 

(۲) السرائر: ج۲ / 176. 

(۳) إرشاد الأذهان: ج١/ .٤۲۵‏ 
)٤(‏ شرائع الإسلام: ج۲ .٤۲۲/‏ 
(5) تذكرة الفقهاء (ط.ق): ج ۲ /۳۱۸. 
(1) تحرير الأحكام: ج٣/١١٠.‏ 
(۷) مختلف الشيعة: ج ۵ .٤٠۸/‏ 
(۸) اللمعة الدمشقيّة: ص .٠١١‏ 

.٤۷٤ص حاشية شرائع الإسلام:‎ )٩( 
.؟1١‎ / التنقيح الرائع: ج۲‎ )٠١( 
.٠٤٠١ / إيضاح الفوائد: ج۲‎ )1١( 
.199 جامع المقاصد: ج71‎ )۱۲( 
.۸۷ / مسالك الأفهام: جه‎ )1( 


وجوب ستى الدابّة المستأجرة وعلفها 1 


أمّا المورد الأوّل: فلا إشكال في أنّ وجوبها عليه ليس من باب وجوب حفظ 
النفس والمال الحترم, لأنّ النفس غير الحترمة والمال الحترم للغير لا جب حفظههما. 
ولذالايجب التقاط الحيوان ولو خاف عليه التلف. وإغا يجب الحفظ على المالك من 
باب وجوب نفقة المملوك على مالكه. كما أنته جب حفظ الحيوان بعد الالتقاط من 
جهة كونه أمانة شرعيّة. 

وأيضاً ليس ذلك من جهة الأمانة, لما تقدّم من أنتها قسمان: 

١-أمانة‏ ثابتة بالعقد كالوديعة. 

" -وأمانة ثابتة بالتسليط عن الرّضا. 

وفي القسم الأوّل يجب الحفظ لأنّ حقيقتها الاستنابة في الحفظ. وليس كذلك 
في القسم الثاني. 

فإن قيل:إِنّهِ يجبُ الحفظ في القسم الثاني أيضاً لأنته لولم بحفظ يصدق 
التفريط والتعدّي. ويكون ضامناً حينئذٍ. 

قلنا: إن صدق التفريط متوقفٌ على وجوب الحفظ, ولو كان وجوب الحفظ 
متوقفاً عليه لدار. بل الظاهر أن مدركه الشرط الضمني. ولكنّه يختصٌ با إذا دفعه 
المالك إلى المستأجر من دون أَنْ يكون هو أو عتاله أو اكرته مع الدابّة. 

وأمًا المورد الثاني: فالظاهر جواز الرجوع على المالك. لمفهوم التعليل في 
صحيح أبي ولاد المتقدّم: 

«قال: قلت: قد علفته بدراهم» فلي عليه علفه؟ قال :لا لأننك غاصب»”". 


(١)الكافي:‏ جه / ٠۰‏ ح1 . وسائل الشيعة: ج9١‏ لاحك ف 


۲۳۹ فقه الصادق /ج؟ 


أقول: ثم نه لا كلام في أنّ بعدها إلى عشرة أيّام استحاضة. للنصوص ولا دل 
على أنّ أقلّ الطهر عشرة. 

وامًا بعد مضي عشرة ايام : 

١‏ -فهل يحكم بأنته استحاضة مالم ينقطع الدّم؟ 

"أو أنتها ترجع إلى القييز بعد عشرة الاستحاضة؟ 

"أو ترجع إليه بعد مُضيّ شهر؟ 

وجوه وأقوال: 

استدل للأوّل: بإطلاق نصوص المقام الدالّة على أنتها تعمل عمل المستحاضة 
بعد أيّام النّفاس. 

وفيه: أنّ الظاهر من تلك الإطلاقات. إثبات الاستحاضة في مقابل ننى 
النّفاس. فلا تنافي الحكم بالحيضية إذا وجدت أمارة الحيض كالقييز. كما صرّح 
بذلك الشيخ الأعظم ب . 

نعم» لو ثبت الإطلاق ها من هذه الجهة. وقع التعارض بينها وبين ما دلَّ على 
الرجوع إلى القييز. والنسبة عمومٌ من وجه فيتساقطان. فترجع إلى الأصل, وهي 
أصالة عدم الحيض وبقاء الاستحاضة, لكن قد عرفت عدم ثبوت الإطلاق. 

واستدل للأخير: بما تضمّن أن اله تعالمى حَدَّ للنساء في كل شهر مرّة. 

وفيه:_مضافاً إلى أنته لو ّت دلالته. فاا يدلّ على عدم اجتاع الحيضين في 
شر واحد. لا عدم اجتاع حيضٍ ونفاس. وعموم المساواة قد عرفت ما فيه -انته 
لبناء الأصحاب مختصٌ بمورده. وهي المستحاضة الفاقدة للعادة والقييز. مع أنّ هذا 


)١(‏ كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري: ج ١‏ / 71/7 (ط.ق). قوله: (ومنه أنتها لا ترجع [النفساء] إلى التميّز ولا إلى 
الروايات عند الأكثر بخلاف الحائض). 


3۸ فقه الصادق / ج۲۸ 


فإنّ المفهوم منه أنّ غير الغاصب له الرجوع با انفق على الدابة. 

ثم إن فها يجب عليه البذل لو تركه فتلف. هل يكون ضامناً؟ الظاهر ذلك. 
لصدق التعدّي والتفر يط ويستفاد ذلك من النصوص الدالّة على الضمان مع تجاوز 
الشرط؛ لاحظ : 

١-صحيح‏ الحلبي. عن الإمام الصادق اثذ: «عن رجل تكارى دابّة إلى مكان 
معلوم. فنفقت الدايّة ؟ 

قال :ِن کان جاز الشر طفهو ضامن. وإِنْ دخل وادياًلم يوثقها فهو ضامن. 
وإِنْ سقطت في بر فهو ضامن. لأنته لم يستوثق منها»'". 

۲ -وصحيح على بن جعفر, عن أخيه ثة: «عن رجل استأجر دابّة فأعطاها 
غيره. فنفقت. ما عليه ؟ 

قال ة: إن كان شرط أن لا يركبها غيره فهو ضامن هاء ون لم يُسمّء فليس 
عليه شيء»'". 

ونحوهما غيرهما. 

أقول: وهذه النصوص تدلّ على الضان من وجهين: 

أحدهما: تضمّنها أنّ التلف مع تخلف الشرط موجبٌ للضان. 

ثانيهما : دلالتها على الضان مع عدم الاستيثاق, الظاهر لزومه بمقتضى 
الشرط الضمني. 


(۱) الكافي: ج ۵ / ۲۸۹ ح۳. وسائل الشيعة: ج ۱۲۱/۱۹ ح٤۲۷٤۲.‏ 
()الكافي: جه / ۱ح۷.وسائل الشيعة: ج ۱۱۸/۱۹ ح۲۷۱٤۲.‏ 


وعليه. فلا إشكال في الضمان. 


حكم نفقة الأجير 

الفرع اناس کیو عن و اكد مق اننا جود اجر زه 
في تنفيذ حوائجه. كانت نفقته على المستأجرء إلا أن يشترط كونها على الأجير. 

وعن جماعةٍ' ": عدم الوجوب. بل المصنّف يذه في حكي «التذكرة»'" نقل عن 
بعضهم عدم الخلاف فيه ساكتاً عليه. 

أقول: مقتضى القاعدة عدم الوجوب. لأنّ الإجارة لا تقتضي سوى كون عمل 
الأجير للمستأجر بإزاء الأجرة المعيّنة, إلا إذاكان هناك عادة مستقرّة على كون 
نفقة الأجير على المستأجر. ويكون ذلك حينئذٍ من قبيل الشرط الضمني. فتجبُ 
لذلك. وإِنْكان فيه إشكالٌ من جهة جهالة الشرط. ولذا قال في «المسالك»'*'-بعد 
حكنه بوجوبها مع الشرط -: (وحيث يشترط على المستأجر. فلابدٌ من بيان 
قدرها ووصفها). 

ولكن عن «التذكرة»”* عدم الضرر في جهالة النفقة. لأنتها من التوابع حينئذٍ 
کاش الجدار. 





.٠٤١ اللمعة الدمشقيّة: ص‎ )١( 
.111/١ج راجع كفاية الأحكام:‎ )۲( 
.۲۹۳ / ۲ (؟) تذكرة الفقهاء (ط.ق): ج‎ 
.770 / ۵ مسالك الأفهام: ج‎ )٤( 
.Ar/ تذكرة الفقهاء (ط.قا: ج۲‎ )6( 


YAE/ فقه الصادق‎ e 


وكيفكان. فقد استدلٌ للوجوب. بالصحيح إلى سليان بن سال قال: «سألتُ 
أبا الحسن ا عن رجل استأجر رجلاً بنفقة ودراهم مسمأة على أن يبعثه إلى 
أرضء فلا أن قدم أقبل رجلٌ من أصحابه يدعوه إلى منزله الشهر والشهرين. 
فيصيب عنده ما يغنيه عن نفقة المستأجرء فنظر الأجير إلى ما كان ينفق عليه في 
الشهر إذا هو لم يدعه. فكاقأه به الذي يدعوه. فن مال من تلك المكافأة؛ أمن مال 
الأجير أومن مال المستأجر؟ 

قال بإ : إِنْ كان في مصلحة المستأجر فهو من ماله » وإلا فهو على 
اکاک 

بتقريب: أنته يدلّ على أنّ البقاء عنده إِنْ كان في الاشتغال بالعمل الذي فيه 
صلاح المستأجر, فهو مستحق للنفقة, فا دفعه عوضاً عنها حسوبٌ عليه إلا فلا 
نفقة تنا يقتضي أن يكون ما دفعه على نفسه. 

وفيه أوَلا إن استحقاق النفقة مفروضٌ في السؤال. يكون: 

إا بعنوان الجزئيّة كما هو الظاهر منه. حيث جعلها في عرض الدراهم المسمأة 
واقعاً عليهم| عقد الاجارة. 

وإمّا بعنوان الشرطيّة. كما هو المتعارف. وأا عبر عنه في الخبر كذلك لتعارف 
أمثال هذه العبارة فواكان مأخوذاً في العقد ولو بنحو الشرطيّة. 

ولا يتوهم: بطلان الإجارة حينئذٍ للجهالة. 

لأته يندفع: بأنته يكن رفع الجهالة بالتوصيف والتقديرء ولو بالتقدير في 


)١(‏ الكافي: ج 0 / ۲۸۷ ح 7. وسائل الشيعة: ج9١‏ لت ال 


حكم نفقة الأجير ۱ 


المالية. كما إذا جعل نفقة بمقدار عشرة دراهم في كل يوم مثلاً. 

فإِنْ قيل: إِّه إذاكان وجوب النفقة مفروضاً فما وجه السؤال؟. 

قلنا: إن وجهه السؤال عن أنّ ما يستحقّه على المستأجر هل هي النفقة الفعليّة, 
والتي لا يعمّ ما يُكافيء به. أم مقدار النفقة بحيث يكون ماكاق به حسوياً على 
المستأجر. فأجاب بي بأنَ البقاء إن كان لمصلحة المستأجر وللعمل له فهو مستحقٌ 
للنفقة, ويحتسب ماكافئه على المستأجر.ويستكشف منه ان المستحق مقدار النفقة. 
وإ كان لا عمل للمستأجر في تلك المدّة. فلا يستحق النفقة حى يحتسب ماكافيء 
به على المستأجر. 

وعليه. فالسؤال عن حكم واحد. وفي الجواب زاد على بيان المسؤول عنه 
کا أبخر: ۰ 

وثانياً أنته من الجائز عدم كون الجواب مربوطاً بالنفقة, ويكون المراد به أنّ 
المكافأة المفروضة إِنْ كانت مصلحة للمستأجر. كانت من المال المصروف في 
مصالحه فتحتسب عليه. ولا كانت إحساناً من الأجير, بل ربا يقال إن هذا المعنى 
أقر ب إلى المفهوم من العبارة. 

أقول: وربما يستدلٌ له با في ذيل الخبر المتقدّم. قال: 

«وعن رجل استأجر رجلاً بنفقة مسمأة. ولم يفشر شيئاً على أن يبعثه إلى 
أرض أخرئ, فاكان من نفقة الأجير من غسل الثياب أو ا حسام فعل من؟ قال ذ: 
على المستأجر». 

وتقريب الاستدلال بهإنّه يدل على استحقاق مثل أجرة عسل الثياب والحّام. 


000 فقه الصادق / ج۲۸ 


فا ما كل والملابس أولى بذلك. 

وفيه: أنّ المفروض فيه أصل النفقة. ونا السؤال عن شمول النفقة المفروضة 
غير المفشرة ولا المفصّلة للّوازم السفر, فأ جاب عن الشمول ببيان اللازم» وهو 
كونه على المستأجر. 

نعم يبق حينئذٍ إشكالٌ على الخبر. وهو أنّ الظاهر من ال خبر كون النفقة أجرة 
أو جزء منهاء والمفروض فيه أيضاً أنتها بحملة غير مفسرة بشيء. ومع ذلك 
حكم لن بصحّة الإجارة, مع أنته يعتبر في صحّة الإجارة معلوميّة الأجرة. فإن 
صح سند الخبر ولم يعرض الأصحاب عنه. يتعيّن ا جواب عنه بأنّ عدم مضريّة 
جهالة النفقة عله من جهة كونها من التوايم كاش الجداز وما شاكل. 

وبالجملة: فالمتحصّل مما ذكرناه أنته لايجب عليه نفقته. 


إجارة الصغير زائداً على زمان صغره 
الفرع السابع: إذا آجر الوصيّ أو الوليّ الصّبي المولى عليه أو املاكه مدّة تزيد 
على زمان بلوغه ورشده. فالمشهور بينهم''' بطلان الإجارة في المتيقن بلوغه فيه 
وأا الخلاف بينهم بالنسبة إلى الحتمل. 
أقول: ونخبة القول في ذلك: 
نه لا إشكال في أنّ المنافع المستقبلة للأملاك مملوكة بالفعل لأربابها. وأا 
المتأخّر ذات المملوك. لا أن الملكيّة متدرّجة كتدرّج المنفعة, ولذا يصح قليكها 
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إجارة الصغير زائداً على زمان صغره 5 


بالغير بإجارة ونحوها. 

وعلى ذلك. فلو آجر الوليّ أو الوصيّ أموال الصَِّي مدّة تزيد على زمان 
بلوغه. فقد آجر ما يملكه الصغير بالفعل. لا ما يملكه في زمان كبره حت يقال إنّه 
لا يكون ويا فيها » إلا أن الكلام في ثبوت عموم أدلة الولاية بنحو يشمل مثل 
هذه التصرفات. 

والظاهر عدمه ولو بواسطة مناسبة الحكم والموضوع. فإنّه إا جُعل الوليّ 
للصبي للا يفوت عليه ما يتعلّق به في زمان صغره. وعلئ ذلك فتبطل الإجارة 
لقصور أدلّة الولاية. 

أقول: وأولى بعدم الصحّة من ذلك إجارة نفسه. فإنها تزيد عليه بعدم كون 
ا لحر مالكاً لمنافع بدنه. بل له السلطنة على نفسه كما له الساطنة على قليك كلي في 
ذمّته. والوليّ يقوم مقام الصغير في هذه السلطنة, ولا دليل على ساطنته عليه 
بتمليك منافعه المصادفة لزمان كبره. 

وبعبارة أخرئ: إن الثابت بالدليل ‏ بعد عدم کون منافع بدنه مملوكاً له أن 
للولي أو الوصيّ السلطنة على ليك منافع الصغير, فالمنافع المصادفة لزمان الكبر 
خارجة عن تحت دليل السلطنة, لعدم كونها منافع الصغير. فعلئ هذا إذا آجره أو 
املاكه مدّة تحتمل الزيادة عن زمان بلوغه.صّمٌ ظاهراً لاستصحاب عدم البلوغ. ولو 
اتفق البلوغ فيه.فالظاهر انكشاف بطلانها واقعاً بمعنى عدم الصحّة بدون الإجازة. 

وعن «الخلاف»: الحكم بالصحّة. معلّلاً بأ الإجارة وقعت من أهلها وفي 
محلها في وقتٍلم يعلم ها منافي. فتستصحب. 


4 فقه الصادق / Ae‏ 


ويرده: أنته وإِنْ كانت الإجارة حين الوقوع كان في وقتٍ لم يعلم ها منافٍ. 
ولكنّه بانكشاف البلوغ ينكشف مصادفتها في المدّة المصادفة للبلوغ مقرونة 


ملك ما يحوزه الأجير للمستأجر 

الفرع الثامن: لا إشكال في أنته يجوز الاستئجار لحيازة المباحات. لما الكلام 
في أنته لو استأجر طاء فهل يلك المستأجر ما حازه أم لا يملكه؟ 

أقول: وملخّص القول فيه: 

تارة يحوز الأجير للمستأجر, فالظاهر أنته لا إشكال في صيرورته ملْكاله. 
لا من جهة الإجارة, بل من جهة أنّ المرتكز في أذهان العرف كون الحيازة من 
العناوين القابلة للنيابة والوكالة, وهو المعيار المائز بين ما تدخله النيابة والوكالة. 
ومالا تدخلاه. بل قد يقال إِنّ التسالم على كون القبض تًا تدخله النيابة في كل 
موردٍ كان موضوعاًلحكم شر عي.يقتضي البناء عليه هنا لأنتها من أنواعه وأنحائه. 

وعلى الجملة.لا ينبغي النوقف في أن هذا العنوان كعناوين العقود والايقاعات 
قابل للنيابة والوكالة » فحينئذٍ إن حاز الأجير للمستأجر ونيابة عنه . ملك 
المستأجر ما يحوزه. 

وأخرئ: يحوز الأجير لنفسه لا للمستأجر. فقتضى ما دلّ على أنّ: (مّن حاز 
ملك) وإِنْ لم أظفر بجا تضمّن هذه العبارة. إلا أنَّ بمضمونها رواية وهي ما تضمّن 
قول أمير الم منين ئا من أنّ: «للعين ما رأت ولليد ما أخذت»'",. وقريبٌ من هذا 
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المضمون غيره -هو كونه مِلْكاً للأجير لا للمستأجر. 

أقول: وقد استدلٌ لصيرورته مِلْكاً للمستأجر بعقد الإجارة بوجوه: 

الوجه الأوّل: ما أفاده صاحب «الجواهر» ج من أنّ حيازة الأجير حيازة 
المستأجر, ويده على المباح يد المستأجر. من جهة أنّ حيازته على المفروض مملوكة 
له. فنيّة ال خلاف من الأجير كنيّة اتقلّك من أحدٍ بالنسبة إلى ما حازه غيره. 

فيه أن ار إا مرتحن ملكت الميازة ولا نوس ا ااا اله 
والدليل دل على أنّ ما يحوزه الحائز انمايكون لمن تستند إليه الحيازة لا لمن هو مالك 
للحيازة. والفرق ظاهرٌ. بل لو كانت الحيازة مستندة إليه لم تكن كافية في الملكيّة, 
لأنّ الحيازة ليست سبباً قهريّاً التملّك بحيث يلك المائز ما حازه. وإِنْ لم يكن ذلك 
عن قصد -كحيازة النائم وشيهه وعليه فالأجير لا يلك ما حازه. لعدم كون 
الحيازة مستندة إليه. بل إلى المستأجر.والمستأجر لا يملكه لعدم قصد القلّك له. 

الوجه الثاني: ما عن بعض الأجلّة. وهو كون الحيازة موجبة لملك مالك 
الحيازة قهراً وهي من الأسباب الشرعيّة القهريّة. فالمستأجر يلك ما حازه 
الأجير لكون الحيازة له. 

وفيه:إنها لو كانت من الأسباب القهريّة. مع أنته ممنوعٌ. فهي سبب لملكيّة من 
انتسب إليه الحيازة وهو الأجير. وحينئذٍ إِنْ لم نعتبر ملكيّة الحيازة يملكه الأجير. 
وإلافلا يملكه المستأجر ولا الأجير: 

انا الأوّل: فلعدم الاستناد. 
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وأمّا الثاني: فلعدم الملكيّة. 

الوجه الثالث:أنّ ملكيّة ما حازه من آثار ومنافع الحيازة, فتتبع ملكيّة الحيازة. 

وفيه: إن ملكيّته من آثار نفس الحيازةالمنتسبة إلى الحائزءلا من ثار ملكيّتها. 
كما يظهر من أدلّة مملكيّة الحيازة. 

وبالجملة: فالأظهر عدم صيرورته مِلْكاً للمستأجر. 

والحمد لله أُوَلاً وآخراً وصلى الله على سيد ناحمدوعلىآلهالطتبينالطاهرين. 


اله 





الفصل الثانى 
في المزارعة والمساقاة 





الم المُستمرٌ إلى شهر أو أزيد PV‏ 


ما هو في مقابل الزائد على الشهر. لا في مقابل تعدّد الحيض في الشهر. 
وبالجملة: فالأظهر هو القول الثاني لإطلاق نصوص القييز. 
ودعوى: عدم شموها للمقام تجا لم يُعلم الحيض أصلاً. 
مندفعة: بن موردها صورة اشتباهالحيض بالاستحاضة .وهو حاصلٌ في المقام. 
فإِنْ قلت: إن موردها غير النفساء في أوّل رؤية الدّم. 
قلت: هذه الخصوصيّة غير معتبرة بنظر العرف في الحكم. فهى مُلغاة. 
aa‏ 


المزارعة و أحكامها ۰۹ 
الفصل الثانى: فى المزارعة والمساقاة: 


المزارعة و أحكامها 

(الفصل الثاني: في المزارعة والمساقاة): 

أمَا المزارعة: فهي لغة مفاعلة من الزَّرِع. وقالوا: شرعاً هي معاملةعلى الأرض 
بحصّة من حاصلها. ولعلّ تحقّق المعنى اللّغوي فيها باعتبار مباشرة أحدهما وأمر 
الآخر. وكيف كان. فلا إشكال في أن هذا التعريف من قبيل شرح الاسم. 

أقول: قد وقع الكلام في ماهيّتها. وأنتها : 

هل تكون من سنخ المشاركات أو المعاوضات؟ 

وعلى الثاني: 

فهل هي ليك تام منفعة الأرض من الرّارع بحصّةٍ من الحاصل. فما إذا كان 
البذر من الرارع. وليك الرّارِع تام عمله من المالك بحصّةٍ منه. فا كان البذر 
من المالك؟ 

أم هي ليك حصّة من منفعة الأرض من الرّارع بحصّة من عمله. مع اشقراط 
كون الحاصل بينهما بنسبة الحصّتين. فتكون من إجارة الأرض بالعمل مطلقاً على 
الأخير. ومن إجارة الأرض تارةً وإجارة النفس أخرئ على ما قبله؟ وجوه: 

الظاهر هو الأوّل. لأنته لا ريب في أنّ هذه المعاملة معاملة عقلائيّة. وقد 
أمضاها الشارع الأقدس. واعتبر فيها أمورأكما في سائر الإمضائيّات. وإذا راجعنا 
أهل العرف نراهم لا يخطر ببالهم إجارة الأرض أو النفس. ولذا تصح المزارعة مع 
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عدم کون الأرض مِلْكاً للمزارع بل كان مالكاً للانتفاع بہا كما سيم عليك. ولعلّه 


يشير إلى ذلك : 
١-خبر‏ يعقوب بن شعيب, عن مولانا الصادق ا قال: 
«وسألته عن المزارعة؟ 


فقال اة النفقة منك. والأرض لصاحبهاء فا أخرج الله من شيء قم على 
الشطر'", الحديث». 

۲ -وخبر الكرخي, عنه ان قال: «قلث له: أشارك الح" فيكون من 
عندي الأرض والبذر والبقر. ويكون على العِلْج القيام والسق والعمل في الرّرع 
حم يصير حنطة أو شعيراً وتكون القسمة, فيأخذ السلطان حقّه. ويبق ما بق. 
على أنّ للعلج منه التلث ولي الباقي؟ 

قال ثة: لا بأس بذلك. 

قلت: فلي عليه أن يرد عَِنَ ممما أخرجتٍ الأرض البذر. ويقسشم ما بق؟ 

قال )9 آنا شاركته على أنّ البذر من عندك, وعليه السق والقيام»'". 

وقريب منهما غيرهما!. 

أقول: وأمّا الدليل على مشروعيّة هذه ا معاملة فأمور: 

الأمر الأوّل: أنتها معاملة عقلائيّة. لم يردع الشارع الأقدس عنهاء وذلك 
(()الكافيزع 1۸/٩‏ خ۲ اوسائل اليج 41۸ 1۲۲ ج۳۷1 
(؟) العلْج: الكافر من غير العرب. 


(۳)الکافي: جه / ۲۹۷ ح۱ . وسائل الشيعة: ج ٤٤/۱۹‏ ح .۲٤۱۲۰‏ 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ٠۹‏ / ٤ء‏ باب (أنّ العمل على العامل والخراج على المالك إلا مع الشرط). 


المزارعة وأحكامها ۱۱ 


كاشفٌ عن إمضاءه إيّاها. 

الأمر الثاني: العمومات الدالة على إمضاء كلّ عقب مثل: أَؤْقُوا بالعُقُودِء'", 
وآية التجارة عن تراض '". ونحوهماء فإتّها بعمومها وإطلاقها تدلّ على إمضاء كل 
معاملة عقلائيّة, منها هذه المعاملة . 

الأمر الثالث: جملة من النصوص الخاصّة الواردة فيها وفي المساقاة, البالغة حَدَ 
التواتر. وسيأتي طرفٌ منها خلال المباحث الآتية. 

أقول: بل ادّعى بعض الحقّقين أنتها مستحبّة, واستدلٌ له با دل على استحباب 
الزراعة'" أ بدعوى كونها أعمّ من المباشرة والتسبيب. 

ولكن يرد عليه: أن غاية ما يستفاد من هذه النصوص. كون الزراعة مستحيّة 
في نفسسها. ولا تدلّ على استحباب التكسّب بها. 

وأمّا ما رواه زيد بن ثابت من قوله : « نهى اني إل عن المخابرة . قلت: 
وما الخابرة؟ 

قال : أن تأخذ الأرض بنصني أو بثلثٍ أو بربع»“. 

فلابدٌ وأن يحمل على ما لا ينافي ا مع اللإغياض عن ضعف 
سنده» وإلا فللإعراض عنه » ومعارضته لما تقدّم لاب من طرحه .كيف وقد 
استفاضت النصوص بأنّ رسول اله با افتتح خيبر تركها في أ يديهم على النصف ٠"‏ 


(1) سورة المائدة: الآية .١‏ 

(۲) سورة النساء: الآية ۲۹. 

(؟) تذكرة الفقهاء (ط.ق): ج ۲ / ۳۳۷. 

)٤(‏ البحار: ج١٠٠/‏ ا/1اح5. 

(0) وسائل الشيعة: ج5١‏ ب۸. ۹. ٠١‏ من أبواب المزارعة والمساقاة. 


۹۲ فقه الصادق اج 


قال الشهيدالثاني ت في «المسالك»'' (إنّه لاب من كون‌الأرض مِلْكاً لأحدهما 
عيناً أو منفعة. لأنته المستفاد من حقيقة المزارعة وصيغتهاء فلا تُشرع المزارعة في 
الأرض الخراجيّة بلا حيلةٍ من الحيل الشرعيّة). م ذكر جملة من تلك الحيل. 

أقول: وهذا بظاهره ظاهر الفساد. إذ -مضافاً إن ما مر من أنٌ المزارعة 
حقيقتها من المشاركات. وليست من قبيل إجارة الأرض كي تتوقف على كونه 
مالكاً ها أو لمنفعتها. وبناء العقلاء وإطلاقات المزارعة ينفيان اعتبار ذلك يشهد 
لعدم اعتباره جملة من الأخبار الخاصّة: 

منها: صحيح يعقوب بن شعيب» عن الصادق ايه : 

«عن الرّجل يكون له الأرض من أرض الخراج ء فيدفعها إلى الرّجل على أن 
يعمّرها ويصلحها ويؤدّي خراجها . وما كان من فضل فهو بينهما ؟ قالنية: 
لا بأس»'". 

ومنها: صحيح الحلبي. عنه لا في حديث: «أنته شئل عن مزارعة هل 
الخراج بالرّبع والتّلث والنصف؟ قالغظة: «نعم. لا بأس به»'". 

ونحوهما غيرهما!". 

ولذلك تصدّى جماعة لتوجيه كلامه. و حملوه على إرادة أنتهإذا ل يكن لأحدهما 
جهة اختصاص بالأرض. ولم يكن له فيها حقّ, لا يجوز المزارعة. وهو واضح. 
)١(‏ مسالك الأفهام: ج ۵ /1-۸. 
)"١‏ الكافي: ج 5 ۲۸ح۲ . وسائل الشيعة: ج9١‏ للك ال 


(۳) الفقيه: ج ۳ / ۰ ح5501, وسائل الشيعة: ج9١‏ الح لكك 
(4) وسائل الشيعة: ج19 / ١‏ ؛ باب (أنته يشترط في المزارعة كون النماء مشاعاً بينهما). 


ومراده من (الأرض الخراجيّة) هي ما للمسلمين قاطبة. ولا يكون له فيها 
حي احتسامن: 

وكيف كان, فالأظهر صحّة المزارعة مع بوت حق للمزارع في الأرضء 
كانت مِلْكاً له. أو كان له منافعهاء أو الانتفاع بهاء أو حقّ الأولويّة فيها. 

نعم إذالم يكن له حقٌّ فيها لا تصح المزارعة. فلا تجوز المزارعة في الموات. مع 
عدم تحجير أو سبقيء أو نحو ذلك. لفقد تسلّط أحدهما على الأرض الذي هو ركن 
في المزارعة, وبدونه لا معنى للمشاركة. 

نعم. تصح الشركة في زراعتها مع اشتراك البذر. أو بإجارة أحدهما للآخر في 
مقابل البذر أو نحو ذلك. لكنّه ليس من المزارعة المصطلحة. 

وأمًا المساقاة: فهي معاملة على أصولٍ ثابتة. بحصّة من ثرها. 

أقول: لا إشكال ولا خلاف في مشروعيّتها. ويشهد لها_مضافاً إلى 
الإجماع. وإلى أنتها معاملة عقلائيّة لم يردع عنها الشارع الأقدس_جملة من 
الأخبار الخاصّة: 

منها: خبر يعقوب بن شعيب. عن أَبِي عبد اللّه 3 : « عن رجل يعطي الّجل 
أرضه وفيها رمّان أو نخل أو فاكهة. ويقول: اسق هذا من الماء واعمره. ولك نصف 
ماأخرج؟ 

قال غة: لا بأس». 

وطائفة من الأخبار الواردة في قضيّة فتح خيبر'"' فإنّهِ ون لم يكن تصرح 


() الكافي: جه 7ح ",ء وسائل الشيعة: ج9١‏ لك يل 
(۲) وسائل الشيعة: ج ٠۹‏ ب 4.8. ٠١‏ من أبواب المزارعة. 


0 فقه الصادق / ج58 
وهما عقدان لازمان لا بطلان إلا بالتفاسخ» 


فيها بالمساقاة, إلا أنتها دالّة عليها صريحاً وظاهراً. 

أقول : با أنته ليس في الأدلّة لفظ المساقاة » فلا نا البحث في مفهوم 
هذا اللفظ. ش 

وأمّا المعاملة الخاصّة, فالظاهر كونها كالمزارعة من قبيل المشاركات. وما 
ذكرناه في المزارعة جار فيها. 

قال المصنّف#: ( وهما ) أي المزارعة والمساقاة (عقدان لازمان لا يَبطلان إلا 
بالتفاسخ) بلا خلاف. 

أمّا كونهما من العقود اللازمة: فلعموم ما دلّ على أنّ الأصل في العقود اللّزوم 
من الآية الكرية ٠‏ أَوْقُوا بِالْعُقُودِه''' وغيرها مما مر في كتاب البيع. 

وأا مشروعيّة الاقالة فيهما. وانفساخهم بها: -وهي التفاسخ بالقراضي _-فل| 
مر في كتاب الإجارة'" من مشروعيّة الإقالة في العقود. نظراً إلى كون التقايل 
بنفسه من العقود. فتشمله الأدلة العامّة صحَة ولزوماً فراجعه. 

أقول: المشهور بين الأصحاب على ما قيل إت لما كانتا من العقود اللازمة 
وجب انحصار الفاظهما في الألفاظ المنقولة شرعاً المعهودة لغة, وكذا يشترط فيهم| 
ما يشترط في غيرهما من العقود اللازمة من العربيّة » ووقوع القبول على الفور. 
وما شاكل. 


.١ سورة المائدة: الآية‎ )١( 
صفحة /الامن هذا المجلّد.‎ )۲( 


المزارعة وأحكامها 37 


لکن قد مو في كتاب البيع ''' أنته لا يعتبر شيءٌ من تلكم في شيء من العقود 
اللازمة. وأيضاً قد ظهر تما ذكرناه في كتاب الإجارة جريان المعاطاة في" 

م نه حيث أنّ الأظهر عدم اعتبار الماضويّة في صيغ العقود اللازمة كا مرّء 
فلا يهتنا الغزاع في أنته هل يكني غيرالماضي من الصيغ في المزارعة أم لا 
والاستدلال للكفاية بالنصوص الخاصّة فإنها حينئذٍ تكون على القاعدة. 

والكلام في هذا الفصل يقع في مقامين: 

الأؤل: في المزارعة. 

الثاني: في المساقاة. 





)١(‏ فقه الصادق: ج ۲۲ ١77‏ وما بعدها. 


(۲) راجع: صفحة ٠١1‏ وما بعدها. و صفحة ۲۷١‏ وما بعدها من هذا المجلّد. 


۳۹ فقه الصادق / ج۲۸ 


أمّا المزارعة: فشر و طها خمسة: العقد من أهله. 


شروط المزار عة 

قال المصتف ة: (أمًا المزارعة) فالكلام فيها في موضعين: 

الأوّل: في شروطها. 

الثاني: في أحكامها. 

أمًا الأوّل: (فشروطها خمسة): 

الشرط الأوّل: (العقد من أهله) وهذا مركّبٌ من أمرين: 

الأمر الأوّل: اعتبار العقد. وهو الإيجاب والقبول فبهاء والمراد به : 

إن كان هو الاعتبار النفساني, فاعتباره فيها من القضايا التي قياساتها معها. 

وإِنْكان هو المبرز له وما ينشأ به من الألفاظ أو الأفعال فالدليل على إعتباره 
ما دلّ على اعتباره في جميع العقود والإإيقاعات. وهو أنّ بناء العقلاء والشارع 
الأقدس على عدم ترتيب الآثار على الالقزامات النفسانيّة. مالم تبرز ا يكون 
مبرزاً لها نوعاً. ولذا لا يصح إنشاء عقدٍ بجا وضع لآخر إلا مع القرينة الموجبة 
لظهوره فيه. 

وأمّا المخصوصيّات المعتيرة فيهماء فقد مر الكلام فيها مفصّلاً في البيع. وكفاية 
المعاطاة والعقد المركب من القول والفعل ظاهرة تجا ذكرناه في كتاب الإجارة 
فلا نعيد. 


اعتبار كون النماء مشاعاً بينهما ۷ 
وأنْ يكون النماء مشاعاً. 


الأمر الثاني: صدور العقد من أهله.وهو كونه بالغاً عاقلاً ختاراً غير حجور 

أقول: ومدرك اعتبار الأولين حديث رفع القلم عنهما!'. ومدرك اعتبار الثالث 
هو حديث: «رفع ما استكرهوا عليه»!". ومدرك اعتبار الرابع تعلّق حقّ الغرماء 
بماله في القَلَّس . وما دلَّ على عدم جواز أمر السفيه في التصرّف المالي!" على 
ما سيجيء. 

وقد مر تفصيل الكلام في جميع تلكم في كتاب الإجارة. وممّا قدّمناه فيه يظهر 
أنته لا مانع من کون الرّارِع مفلّساً إذالم يكن منه مال لعدم كونه تصيرّفاً مالا 


اعتبار كون النماء مشاعاً بينهما 


( و ) الشرط الثاني: (أنْ يكون النماء مشاعا) بينهمء تساويا أو تفاضلا 


و خلا ية 
وظاهر «الحدائق»!*'- حيث قال: (والظاهر أت دليله الإجماع) -الإجماع 
عليه. وهو صريح «الغنية»!*, 


)١(‏ المستدرك: ج ۸٤/۱‏ ح۳۹. 

()الكافي: ج ٤1۳/۲‏ ح5. 

(۳) وسائل الشيعة: ج8١‏ باب (ثبوت الحجر عن التصرّف في المال على الصغير والمجنون والسفيه حى تزول 
عنهم الموانع). 

.5814 / ۲۱ الحدائق الناضرة: ج‎ )٤( 

(6) غنية النزوع: ص ۲۹۰. 


۳۸ فقه الصادق / ج٣‏ 


في انقطاع الذّم على العاشر أو قبلها 

الأمر الخامس: يدور البحث فيه عن انقطاع الدّم في نهاية الحَدٌ أو قبلها: 

١-إذا‏ انقطع دمها على العاشر أو قبلها. فكلٌ ما رأته فاش بلا خلاف. سواءٌ 
علمت بكونه نفاساً أو شكّت فيه: 

أمَا فى الأول فلإطلاق الأدلة. 

وأما في الثاني: فلقاعدة الإمكان المتسالم عليها في المقام. 

؟-ولورأت في بعضها: 

فان كان في البعض الأول فلا كلام. 

وإِنْ كان في البعض الآخر. كما لو رأت الدَّم في اليوم العاشر, ف «المدارك»'"" 
بعد الاعتراف بأنّ الحكم بأنته نفاس مقطوع به في كلام الأصحاب. قال: (وهو 
حل إشكال, لعدم العلم باستناد هذا الدّم إلى الولادة. وعدم ثبوت الإضافة إليها). 

وفيه: إن مقتضى قاعدة الإمكان. التي قام الإجماع على جريانها في المقام. هو 
الحكم بكونه نفاساً مع أنّ هذا الإشكال لا يختصّ بهذا المورد. بل جار في كلّ دم 
انفصل عن الولادة. ولم تثبت الإضافة إليها عرفا. 

وعليه. فيختصٌ النّفاس با يصاحب خروج الولد. أو يكون بعده بلا فصل, 
وهو بعيدٌ غاية الُعد عن ظواهر الأخبار المتقدّمة. كا صرّح به في «الحدائق»'", 
فإ الظاهر منها أنّ الدّم المرئي في أَيّام العادة نفاش من غير فرق بين أن ترىئ في 
جميع أَيّام العادة أو بعضهاء فتدبّر. ۰ 

أقول: وبذلك يظهر حكم ما لو كان في الطرفين, وأنّ ما عن غير واحدٍ نني 
المخلاف ف كونه تفاساً هو الأوفق بالقواعد. ا 
)١(‏ مدارك الأحكام: ج۲ /50. 
(۲) الحدائق الناضرة: ج5114/7. 


1۸ فقه الصادق / AE‏ 


أقول: واستدلٌ له: 

تارة: بالاقتصار على المتيّن من اص والفتوى في عقد المزارعة,. ا مخالف 
لأصالة عدم الغَّرّر ذكره سيّد «الرياض»”". 

وأخرئ: با في «المسالك»''' من منافاة عدم إشاعة الفاء بينهما لوضع المزارعة. 

وثالثة: بجملةٍ من النصوص التي استدلٌ بها صاحب «الحدائق»": 

منها: حسن الحلبي. عن مولانا الصادق ا قال: «لا بأس بالمزارعة بالتّلث 
والرّبع والخمس»!*. 

ومنها: صحيح عبد الله بن سنان الآتيٍ الوارد فيه قولهايٌة: «ولكن يقول ازرع 
فیا كذا وکذاء إنّ شئت نصفاً وإنْ شئت ثل" . 

ا 

ولكن يرد الأوّل: أنته لا فرق في لزوم العَرّر بين جعل الفاء مشاعاً بينههاء أو 
تخصيص کل واحدٍ بنوع من الزَّرعَ دون صاحبه. 

ون شنت قلت: إن دليل مشروعيّة المزارعة أخصٌ من ما دلّ على النهي عن 
الع ر''' من هذه الجهة. وإطلاق المقيّد مقدّمٌ على إطلاق المطلق. كما حُقّق في حله. 


(۱) رياض المسائل: ج1/9١٠.‏ 

(۲) مسالك الأفهام: ج .١١/ ١‏ 

(۳) الحدائق الناضرة: ج ۲۱ / 5814. 

(1) الكافي: جه / ۲٣۷‏ ح۳. وسائل الشيعة: ج 4١/19‏ ح9١١15.‏ 
(0) الكافي: ج ۵ / ۲۹۷ ح 4 وسائل الشيعة: ج ٤۱/۱۹‏ ح 511١١‏ 
(1) وسائل الشيعة: ج 111١١5 ٤۳/۱۹‏ 

(۷) تذكرة الفقهاء (ط.ق): ج ١‏ /4757. 


والثاني: أنّ وضع المزارعة على كون بعض الحاصل لصاحب الأرض وبعضه 
للعامل؛ وأمّا كون ذلك بنحو الإشاعة, فلم يظهر منه ذلك. 

وإِنْ شئتَ قلت:إِنّ اعتبار ذلك أوّل الكلامء فكيف يفرض مفروغاً عنه! 

والثالث: أنّ تلك الأخبار لا مفهوم ها: 

ما الأوّل: فواضمٌ. 

وأا الأخيران: فلًئهم| في مقابل تسمية شيء من الحاصل للبقر وشيء منه 
للبذر. لاحظ ما في أوّهماء حيث قال ائة: «لا يسمّى شيئاً من الحَبّ والبقر. ولكن 
يقول ازرع.. الخ». 

وبالجملة: فا حق أن يستدلٌ له بصحيح الحلبي. عن الإمام الصادق 91ة: 

«لا تقبل الأرض بحنطة مسمأة. ولكن بالنصف والشلث والزبع والخمس 
لا بأس به 

بناءً على إرادة المزارعة من القبالة فيه أو ما يشملها. وظهوره في اعتبار كون 
الفاء حصّة مشاعة لا يُنكر. 

وعلى هذاء فلو اختصّ كل واحدٍ منهما بنوع من الرَّرِعَ دون صاحبه. كان 
يشترط أحدهما ا هرف'" أي المتقدّم من الرّرع والآخر المتأخَر منه. أو ما يزرع 
على مكانٍ معيّن والآخر ما يزرع في غيره. أو نحو ذلك تما لا إشاعة في شيء منه 
بينهماء لا تصحّ المزارعة. 

أقول: آنغا الكلام فيا لو كانت الإشاعة في الجملة حقّقة, ولكن بعد استثناء 





)١(‏ الكافي: جه 77ح 7, وسائل الشيعة: ج1١‏ فك فيل 
(۲) الهَرَفٌ: ابتداء النبات. 


AE / فقه الصادق‎ Y۰ 


شىء معيّن. كأن يشترط لأأحدهما قدراً من الحاصل. وما زاد عليه بينهما: 
١‏ -فالمنسوب إلى المشهور: عدم صحّتها أيضاً. 
؟-وعن المصئّف يل ': جواز استثناء شیء مطلقاً . ورجّحه فا حكى 
«الكفاية»'". وف «الجواهر»'" وغيرهما. 
1١‏ وعن الشيخ في «النهاية»' 'وجماعة: جوازاستثناءالبذرمن جملةالحاصل. 
واستدل للأوّل: 
١‏ -بظهور النصوص في اعتبار الإشاعة في الحصّة, وينافيها استثناء شيء له 
ذكره فى «الحدائق». 
١-وجواز‏ أنْ لا تحصل الزيادة, فيبق الآخر بلااشيء. كما في«الشرائع»'", 
وعن «الغنية»”" وغيرهما. 
۳وا دلّ على النهي عن العَرّر الخارج عنهماء لو كان الفاء بتامه مشتركاً 
بينهها بنحو الاشاعة وبق الباق أفاده سيّد «الرياض»”. 
٤‏ -وبمنافاته لوضع المزارعة, ذكره في «المسالك»'". 
)١(‏ تبصرة المتعلّمين: ص .٠١٤‏ 
(۲) كفاية الأحكام: ج١17/1.‏ 
(۳) جواهر الأحكام: ج۲۷ /1. 
)٤(‏ النهاية: ص .٤ ٤١‏ 
(0) الحدائق الناضرة: ج ۲۱ / 587 
() شرائع الإسلام: ج۲ /۳۹۱. 
(۷) غنية النزوع: ص .55١‏ 


(۸) رياض المسائل: ج۹ .٠۰٤/‏ 
(۹) مسالك الأفهام: ج٠‏ /؟١.‏ 


اعتبار كون النماء مشاعا بينهما ۲۱ 


أقول: والجميع مردودة. 

أمَا الأول: فلم| مر من أن النصوص لا دلالة فيشيء منها على اعتبار الإشاعة. 
سوى صحيح الحلبي. وهو إِنما تضمّن النهي عن المزارعة بالحصّة المعيّنة. وجواز 
المزارعة بالمشاعة, ولا تعدض فيه لما إذا كانت المزارعة بها معأ وصدره لا يدل 
على النهي عنه كما هو واضح. وذيله لا مفهوم له فتبق هذه الصورة داخلة تحت 
عمومات صحة المزارعة. 

وأمًا الثاني: فلأنته يكن فرضه فيا يكون الغالب عادة حصوهاء مع أنه لا 
حدورق أن لا ببق للأخر هي كبا لولم صل شى دمن الأرض أضلاً. 

وأما الثالث: فلا مر من أنّ دليل العَرّر مخصّصٌ في المقام من هذه الجهة. 

وأا الراب: فقد عرفت أنّ ذلك لا ينافي وضع المزارعة بل ربما كان الظاهر منه 
خلاف ذلك. خصوصاً إذاكان الاستثناء لأجنبي. 

وبالجملة: فالأظهر جواز الاستثناء مطلقاً للعمومات والاطلاقات. ويشهد 
به-مضافاً إلى ذلك _جملة من النصوص: 

منها: خبر إبراهيم الكرخي قال: «قلت لأبي عبد الله باثة: أشارك العِلّج فيكون 
من عندي الأرض والبذر والبقر. ويكون على اليج القيام والسَق والعمل فيالرّرع. 
حى يصير حنطة أو شعيراً. وتكون القسمة, فيأخذ السلطان حقّه. ويبق ما بق 
على أنّ للعلج منه الل ولي الباق؟ 

قال ا: لا بأس بذلك. 

قلت: فلي عليه أن يرد علي تما أخرجت الأرض البذرء ويقيّم ما بق؟ 


3000 فقه الصادق / ج۲۸ 


قال: اغا شاركته على أَنْ يكون البذر من عندك, وعليه السق والقيام»'". 

فإنَ صدره صرح في جعل مقدار من الحاصل للغير. وعدم إشاعة الحصّة في 
الجموع. وذيله ظاهرٌ في ذلك. لأنته اة علّل عدم جواز أخذ مقدار البذر من 
الحاصل بأنته عند عقد الشركة لم يصرّح بذلك. فيستكشف منه أنته لو کان صرح 
به لما كان فيه حذور. 

ومنها: خبر يعقوب بن شعيب. عنه ثة: «عن الرّجل يكون له الأرض من 
أرض الخراجء فيدفعها إلى الرّجل على أن يعمرها ويصلحها ويؤدّي خراجهاء وما 
كان من فضل فهو بينه) ؟ 

قال :لا بأس». 

ونحوهما غيرهما ". 

أقول: وتا ذكرناه يظهر حال مسألة أخرئ. وهي : 

ما لو شرط أحدهما على الآخر شيئاً يضمنه له من غير الحاصل. مضافاً إلى 
الحصّة. من ذهب أو فة أو غيرهماء فإِنّه لا إشكال في الجواز. بل الوجوه 
المذكورة لعدم الجواز في المسألة المتقدّمة لا تجري هناء ولذا ذهب المشهور إلى 
الصحّة هناء بل ظاهر «المسالك»!*' عدم الخلاف فيها. 

قال صاحب «الجواهر»*: (بل في «المفا تيح»: في بعض الأخبار عليه دلالة, 


.11١١١ ح۱ وسائل الشيعة: ج1١ / 14ح‎ ۲۹۷ / ٥ الكافي: ج‎ )١( 

(؟) الكافي: ج 0 /118ح ؟. وسائل الشيعة: ج1١‏ / 40 ح 1117١‏ 

(۳) وسائل الشيعة: ج5١‏ / ٤٤‏ باب: (أنّ العمل على العامل والخراج على المالك إلا مع الشرط). 
)٤(‏ مسالك الافهام: ج ۵ / 0١‏ . 

(۵) جواهر الكلام: ج۲۷ /۱۱. 


اعتبار تعيين المدّة في المزارعة ۲۳ 
٤‏ 3 = 
والاجل معلوما 


قيل: ولعلّه ما أشار إليه في «الكفاية» من بعض المعتبرة عن الرّجل يزرع له ا حراث 
الزعفران.ويضمن لهأن يعطيهفيكلٌ وي ارهن يسح عليه وزن كذا وكذا درهماً 
فربما نقص وغرم, وربا استفضل وزاد؟ قال]ثة: لا بأس إذا تراضيا»). انتهى. 

أقول: ولكن فيه تأمّل. 

وكيف كان. في «المسالك»!': (إِنّ قراره حينئذٍ مشروطٌ بالسّلامةكاستثناء 
أرطالٍ معلومة من القرة في البيع, ولو تلف البعض منه. سقط منه بحسابه. لأنته 
كالشريك وإِنْ كان حصّته معيّنة) انتهئ . 

وأورد عليه: بمنافاته لعموم ما دل على لزوم الشرط'"' بعد فرض كونه في 
الذمّة. وبذلك يفرّق بينه وبين استثناء الأرطال التي هي بعض المبيع. 

أقول: ويمكن أنْ يوجَّه كلام ثاني الشهيدين:# بأنّ الظاهر من الشرط ليس 
جعل شيء له يخاناً بل بإزاء ما يصل إلى الآخرء فيترّ ما أفاده. 


الشرط الثالث: ( والأجل معلوماً ). بلا خلافٍ معتدٌ به. بل لعل الإجماع عليه 
كاني «الجواهر»'”. 


.٠١/ ٠ مسالك الأفهام: ج‎ )١( 
وسائل الشيعة: ج8١ 7 باب:(ثبوت خيار الشرط بحسب ما يشترطانه).‎ )۲( 
.15 / جواهر الكلام: ج۲۷‎ )۳( 


Y٤‏ فقه الصادق / ج۲۸ 


وفي «الحدائق»'": الفتوى صريحاً بعدم اعتباره. 

أقول: والأوّل أظهر. لعموم ما دلّ على النهي عن القَرّر'"' الشامل للمقام مع 
الجهل بالمدّة. كما في الإجارة. لأنّ ا مزارعة وإِنْ لم تكن من المعاوضات. بل من قبيل 
المشاركات ولكتها من العقود اللازمة, ولم يقيّد العَرَر المنبيّ عنه ا في المعاوضات. 

ودعوى'": أن المزارعة تحتمل من العَرَر ما لايحتمله غيرها. 

مندفعة: بأنّ ذلك بالنسبة إلى الحصّة لا في غيرها. 

لا يقال: إن النسبة بين مطلقات المزارعة, وما دل على النهي عن العَرّر» عمومٌ 
من وجه. فلا وجه لتقدم النبوي. 

فإنه يتوجه عليه أوَلا أن النبويّ حاكم على أدلّة الباب» وهو ينن المعاملة 
المشروعة في نفسها لولا العَرّر إذاكانت غَرريّة. 

وثانياً أنته لو سُلّم كون النسبة عموماً من وجه من دون حكومة في البين. 
يقدم النبويّ للشهرة التي هي أَوَل المرجّحات. 

ودعوى'*: أن لكلّ زرع أمداً معتاداًء فيبنى مع الإطلاق على العادة. ويكت به 
عن ذكر المدّة. ۰ 

ممنوعة: لأنته إن أوجب الاطمينان بالمدّة. فهو في حكم التعيين. وإلا فلا 
يوجب رفع الغَرّر فلا يكتني به. 


5080 / ۲۱ الحدائق الناضرة: ج‎ )١( 

١؟)‏ وسائل الشيعة: ج۱۷ / ۸٤٤ح‏ 51578 
(۳) جواهر الكلام: ج۲۷ .۱٤/‏ 

.0۸/ ٠١ مستمسك العروة: ج‎ )٤( 


اعتبار تعيين المدّة فى المزارعة Yo‏ 


أقول: قد استدلٌ للمختار بروايات متعدّدة أكثرها لا تدلّ عليه. نعم. لو قيل 
بدلالة خبر أبي الربيع الشامي. عن مولانا الصادق اا : 

«عن أرض يريد رجل أن يتقبّلهاء فأيّ وجوه القبالة أحلّ؟ 

قال اية: يتقبّل الأرض من أربابها بشي ءمعلوم إلى سنين مسمّاةفيعمّر ويؤدّي 
الخراج. فإنْكان فيها علوج فلا يدخل العلوج في قبالته. فان ذلك لا يحلٌ»'''عليه. 
نظراً إلى أَنّ المراد بالقبالة المزارعة أو ما يشملهاء لم يكن عن الصواب بعيداً. 

وقد ذهب جماعة إلى اعتباركون المدّة ممّا يُعلم فيه إدراك الرّرع ولو من جهة 
العادة, لان إدراك الرّرع هو الملحوظ في المزارعة, بل هو ركنها الأعظم. 

وأيضاً:يمكن أنْيستدلٌ له في صورةإحراز القصور,بمنافا ته لماهو المقصودمن 
المزارعة. وفي صورة الشكٌ بحديث النهي عن القَرّر. 

أقول: وتمام الكلام في المقام في ضمن فروع: 

الفرع الأوّل: لو شرط في العقد تأخيره إِنْ بقى بعد المدّة المشترطة. ففي 
«الشرائع»' "بطل العقد على القول باشتراط تقدير المدّة. ووجّهه في «المسالك»'"" 
و«الجواهر»' “بأ نَّالمدّة تصير في الحقيقة هي المجموع من المذكور ومابعدهإلى أن 
يدرك الزّرع وهي مجهولة. 

وفيه أوْلاأنَ الشرط إِنْكان بقاء المزارعة كان لما ذكر وجه. وأمّا لو كان إبقاء 





.۲٤۱٥٤ح‎ 1۰ / ١9ج التهذيب: ج ۲۰۱/۷ ح۳۳ وسائل الشيعة:‎ )١١ 
.۳۹۲/ شرائع الإسلام: ج۲‎ )1( 
.١7// ۵ مسالك الأفهام: ج‎ )۳( 
.18/ ۲۷ جواهر الكلام: ج‎ )٤( 


۲٦‏ فقه الصادق / ج۲۸ 


الررع في أرضه. فلا محل لهذا الكلام. لأنّمدّة المزارعة هي ما جُعل في متن العقد. 
وثانياً إن الشرط بما أنته غرريٌ يكون فاسداً والشرط الفاسد لا يفسد العقد. 
وثالثا: أنَّ المرّة مضبوطة, وما تضمّنه الشرط إِنّما هو إنشاء شيء آخر» وكون 

المجموع مجهولاً لا يوجبٌ جهالة مدّة العقد. 
وعليه. فالأظهر بطلان الشرط وصحّة العقد. 
ولو اشترط استحقاق الابقاء ولو بالأجر 5 بلا تعليقي. صح الشرط أيضاً 

لعدم العَرّر فيه. ولكن الظاهر خروج ذلك عن محل الكلام. 
الفرع الثاني: لو ترك المزارعة حتّئ انقضت المدّة. والأرض تحت يده: 
ففي ضمانه أجرة المثل للأرض؟ 
أو عدم ضمانه أصلاً ؟ 
أو التفصيل بين الترك اختياراً فالأوّل, أو معذوراً فالثاني؟ 
أو ضمانه ما يعادل الحصّة المسمّاة بحسب التخمين ؟ 
أو ضمانه بمقدار تلك الحصّة من منفعة الأرض, ومن قيمة عمل الرّارع؟ 
أو التفصيل بين صورة اطلاع المالك على ترك الرّرع فلاضمان. وبين عدم 

اطّلاعه فالضمان ؟ وجوه وأقوال: 
أقول: حيث إِنّه قد عرفت أن المزارعة من المشاركات لا من المعاوضات,. فلا 

يملك على الرّارع عمله. ولا حصّة من الحاصل عليه فلا وجه لضمانه أجرة 

أحدهماء ولكن بما أنته قد مر في كتاب الإجارة والبيع أن المنافع غير المستوفاة 
يضمنها من يكون المال تحت يده» فيضمن أجرة المثل للأرض التي هي قيمة منفعة 


اعتبار تعيين المدّة فى المزارعة ۲Y‏ 


الأرض الفائتة. وبه يظهر أنته لو لم تكن الأرض تحت يده لاضمان عليه. وبذلك 
يظهر ما في كلمات القوم في المقام. 

الفرع الثالث: ولو مضت المدّة والرّرع باتي: 

فالمشهور'" على أن للمالك إزالته. 

ذه فض إلى اكه ليد قلت 

وعن « القواعد»'"': (الأقرب أنّ للمالك الإزالة مع الأرش ء أو التبقية 
مع الأجرة). 

وجه الأول :عموم ما دلّ على تسلّط النّاس على أموالهم'". وعدم حَلّ مال 
المسلم إلا بطيب نفسه' » ضرورة عدم حقّ للزارع بعد المدّة التي ذلك فائدة 
جعلها غاية. 

ووجه الثاني:إنّه قد حصل في الأرض بحقٌ. فلم يكن للمالك قلعه. وأنّ للزرع 
أمداً معيّناً غير دائم الثبات, فإذا اتفق الخَّلل لا يسقط حقّ الرّارع» كما لو استأجر 
مدّة للزرع فانقضت قبل إدراكه. 

ووجه الثالث: كونه جمعا بين الحقين. 

هكذا ذكروا في توجيه هذه الأقوال. 

أقول: وحقّ القول في المقام أَنْ يقال: 
)١١‏ راجع شرائع الإسلام: ج۲ / ۳۹۲ مسالك الأفهام: ج 8 / .٠١‏ 
(۲) قواعد الأحكام: ج 516/1 


(؟) البحار:ج ۲۷۲/۲ ح۷ 
)٤(‏ عوالي اللثالي: ج ۱۱۳/۲ ح۳۰۹ 


فى انقطاع الدَّم على العاشر أو قبلها ۳۹ 


وكذلك لا خلاف في أَنّ الطهر الُْتخلّل بين الدّمِين حكومٌ بالنفاس, لإطلاق ما 
دل على أنّ أقلّ الطهر عشرة. وللإجماع الْمدَعى في كلام غير واحدٍ. وعليه. فا عن 
«الذخيرة»'' من التردّد فيه. ضعيف. 

ولا فرق في ذلك بين ذات العادة وغيرهاء وفي «الحدائق»'": أنته يختصّ بغير 
ذات العادة التي عادتها أقلّ من العشرة. وأمّا هي فا صادفها نفاش دون ما زاد 
غلا فلو كانت غاد ا هة حت الم ف اليو الاين اي الستانسم ار الماش 
لايحكم بأنته نفاس. 

واستدل له: في «الحدائق»'"' بالنصوص المتضمّنة للأمر بالرجوع إلى العادة 

وعن «الریاض»: بالشكٌ في صدق دم الولادة. 

أقول: وفيهما نظر: 

أا الأول فلأنتها مختصّة بصورة الرؤية فيها وما بعدهاء ولا تشمل ما لولم تر 
إلا بعدها. 

وأمًا الثاني: فلاَنَ المرجع فيه قاعدة الإمكان المُجمع عليها في هذه المسائل. 

۳ -وأن لم تر الدّم في العشرة. ورأت بعدهاء فلا نفاس طاء لما عن غير واحدٍ 
من دعوى الإجماع على أن مبدء العشرة التي لا يكون الم بعدها نفاساً من حين 
الولادة. ويشير إليه خبر مالك المتقدّم. فراجع. ° 

aa 


)١(‏ ذخيرة المعاد: ج ١‏ / ۷۹ ق ١(في‏ أنّ النّفاس ترجع إلى عادتها إِنْ كانت ذات عادة). 
(۲ و ۳) الحدائق الناضرة: ج۳ / 7377و .۳۲٤‏ 

170-١514 / رياض المسائل: ج۲‎ )٤( 

(0) فقه الصادق: ج۲۳۲/۳. 


۲۸ فقه الصادق اج 


نه لا ينبغي التوقف في سقوط حقّ الرّارع» لأنّ الحقّ كان إلى غاية. فلا حقّ 
له بعدهاء وكون أمد معيّن للزرع لا يوجب ثبوت حقّ للزارع في الأرض. بعد عدم 
كون المعاملة واردة على الرّرع بماله من الأمد. بل إلى وقت معيّن. 

وأمّا أنته هل لمالك الأرض إزالته ؟ 

ففيه إشكال. نظراًإلى أنّ عموم:«النّاس مسلّطون على أموالهم» إنّما يدل على 
جواز التصرّف في ماله لا في مال الغير, ألا ترى إنّه لا يصح أَنْ يقال إِنّ مقتضى 
قاعدة السلطنة جواز أن يذبح حيواناً للغير بمديته. من جهة أنته تصرف في المدية, 
وفي المقام غاية ما تدلٌ عليه قاعدة السلطنة. جواز التصرّف في الأرضء أمّا جواز 
التصف في الرّرِع بالإزالة فلا يستفاد منها. 

وهل له الأمر بالإزالة. ليجب ذلك على الرّارع تلك. وإ لم يفعل يلزمه الحاكم 
عليها أم لا؟ 

الظاهر ار له تلك إلا في صورة واحدة. وهي مما لو استلزم القلع والإزالة 
الضَّرر على الرّارِع وكان بقاء الزَّرِعَ في الأرض غير موجب لتضرّر المالك. ولا 
كان له نفع في قلعه. فإنّه في هذه الصورة يمكن أن يقال إن مقتضى حديث لاضرر'"" 
عدم وجوب الازالة, وإنّما لم نقل بذلك فيما إذا تضرّر المالك ببقاء الرّرعء أو كان له 
نفع في قلعه. فلما حُقّق في محلّه. وصرّح به جماعة بل المشهورمن أنه لا يجب تحمّل 
الضرر لدفعه عن الغير, لأنّ حبس المالك عن الانتفاع بملكه. وجعل الجواز تابعاً 
لتضرّر الغير حرج عظيم» ولا يعارضه تضرّر الغير. وتمام الكلام في محلّه. 


(١)الكافي:‏ ج ۵ / ۲۹۲ ح۲. وسائل الشيعة: ج 4378/70 ح١5118.‏ 


اعتبار تعيين المدّة في المزارعة ۲۹ 


ولذلك أفتوا بجواز أن يتصرّف الإنسان في ملكه بحفر بئرٍ وشبهه وإِنْ تضرّر 
جاره بذلك.إنْكان في ترك الحفر ضررٌ عليه. أو كان له فيه نفع. راجع كلمات القوم 
في كتاب إحياء الموات. 

وعلى الجملة: في خصوص هذه الصورة.من جهة عموم حديث لاضرر يُحكم 
بأنته لا حقّ له في الإزالة. فليس له أن يأمر بهاء ولا يجب على الرّارع الإزالة, 
ولكن ليس لازم ذلك أَنّ له إبقاء الرّرع بلا أجرة. بل من جهة أنته يستوفي بذلك 
منفعة الأرض. فعليه أجرة المثل للأرض. 

فالمتحصّل مما ذكرناه: أنته ليس له الازالة بنفسه مطلقاً وإِنّما له أن يأمر 
بالإزالة بلا أرشء ولا حقّ للزارع في الإبقاء إلا في صورة واحدة. وفي خصوص 
تلك الصورةله إبقاء الزّرِع مع الأجرة, فتدبّر فإنّه حقيق به. 

ثم إّه في موارد ثبوت حقّ الأمر بالإزالة للمالك. لا فرق بين أَنْ يكون عدم 
إدراك الرّرِع بسبب الرّارِع كالتفر يط بالتأخير. أو من قبل الله تعالى كتغيير المناخ أو 
تأخير المياه. 

وأمّا في مورد ثبوت حقّ الإبقاء للزارع. فلا يبعد القول بالاختصاص بما إذا 
كان ذلك من قبل اله تعالى. وإِنْ كان من قبله. فإنّه لا حقّ له في الإبقاء من جهة 
أنته بفعله أقدم على الضرر. وفي مثل ذلك لا يصلح حديث لا ضرر لتخصيص 
عموم قاعدة السلطنة وحكومته عليهاء كما لا يخفئ. 

ولواتفقا على التبقية جاز بعوض وبغيره. وفي التبقية بالعوض يمكن أَنْ يكون 
ذلك بنحو الإجارة. أو الصلح, أو الإباحة بعوض. 


وتعيين الحصّة بالجزء المُشاع» وكون الأرض مما ينتفع بها 


الشرط الرابع: ( وتعيين الحصّة بالجّزء المشاع ) من اثلث أو ما شاكل. فلو 
قال: (ازرع هذه الأرض على أنْيكون لي أو لك شي ءٌمن حاصلها).بطل بلاخلافٍ. 
أقول: يظهر وجهه ّا ذكرناه في الشرط السابق . 


يعتبر كون الأرض مقا ينتفع بها 

الشرط الخامس:( و ) هو اشتراط (كون الأرض ممًا ينتفع بها). بأن تكون من 
أراضي الزراعة. وأَنْ يكون ها ماء ولو تقديراً إِمَا من نهر أو بتر أوعينٍ أو ما 
شاكل. ومن تلكم الأرض التي تسقيها الغيوث والأمطار عادة. 

وإ لم يكن الانتفاع بها بطلت المزارعة بلا خلافٍ في ذلك في الجملة, إلا 
ماعن المصنّف كه في «القواعد»''' حيث قال _بعد ذكر الشرط المذكور-:(ولو 
زارعها ا وآجرها له ولاماء هاء تخي العامل مع الجهالة لا مع العلم. لكن في الأجرة 
يثبت المسمّى). انتهى. 

وظهوره في صحَة المزارعة لا ينكر. ولكن الظاهر إرادته صورة عدم الماء 
فعا وإِنْ كان يكن بحفر بر مثلاً لا صورة عدم إمكان الانتفاع بها للزرع» الذي 
لا يطابق ما اعترف به قبيل هذه العبارة من الشرط المزبور. وعلى ذلك يحمل ما 
عن إرشاده. حيث قال: (ولو زارع على ما لا ماء له بطل إلا مع علمه). 
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وبالجملة: فلا خلاف في المسألة. ومدرك اعتبار هذا الشرط : 

١-عدم‏ صدق المزارعة. لعدم الغرض المطلوب فيهاء فلا تشملها الاطلاقات 
والعمومات. ولا أقلّ من انصرافها عن ذلك. 

"وعدم بناء العقلاء عليه. بل هي من المعاملات السَّفهائيّة عندهم. 
والمعاملة السفهائيّة وإِنْ لم نلتزم ببطلانهاء إل أنته في ما كان هناك إطلاق أو عموم 
دال على الصحة. لا في مثل المقام تمّا لا دليل عليها. 

أقول: وتام الكلام في ضمن فروع: 

الفرع الأوّل: أنته لولم يكن للأرض ماء بالفعل, ولكن يمكن تحصيله بعلاج. 
فلا إشكال في صحَة المزارعة. وهل للزارع الخيار مع الجهل بذلك أم د ٠‏ 

الظاهر ذلك. لا لقاعدة نفي الضرر حى يقال إنها تختصٌ بما إذاكان ضررٌ 
عليه بل لتخلّف الشرط الضمني الذي عليه بناء العقلاء. والعقدٌ مب عليه. وهو 
كون الأرض ذات ماءٍ بالفعل. 

الفرع الثاني: إذا كانت الأرض ذاتُ ماءٍ بالفعل, ولم يعلم به المتعاقدان فأوقعا 
المزارعة, فظاهر «الجواهر»''' ابتناء الصحّة والبطلان على القول باشتراط 
الإمكان. ومانعيّة عدم قابليّتها للانتفاع. 

فعلى الأوّل تصح. وعلى الشاني تبطل» وحيث أنّ المختار عنده اشتراط 
الامكان. فلذا اختار البطلان. 

وفيه أوَلا أنّ الفرق بين المبنيين غير ظاهر, إذ لو كان المانع أو الشرط هو 
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الامكان واقعاً. وعدم قابليّتها للانتفاع كذلك. لزم البناء على الصحّة. لوجود 
الشرط وانتفاء المانع. ولو كان العلم بأحدهما شرطأ أو مانعاً ففي الفرضين لاد من 
القول بالبطلان. 

وثانياً أن مقتضى الأدلة التي أقامها للبطلان مع عدم قابليّة الأرض للانتفاع 
من كون المعاملة سفهائية. وإرادة غير الفرض من العمومات والمطلقات هو 
الصحّة, لان المعاملة لا تكون سفهيّة واقعاً. والمفروض انكشاف ذلك طما. وكان 
الفرض مشمولاً للأدلّة واقعاً وإِنْ تخيّلا عدم كونه كذلك. 

وعليه. فالأظهر هي الصحّة, إلا أن يفرض عدم قصدهما لعنوان المزارعة 
جدّاً حين الإنشاء. وهو خلاف الفرض. 

الفرع الثالث: إذا كانت الأرض لا ماء لها حين العقد. فاتفق تجدّد قابليّتها في 
ظرف الاحتياج إلى الماء. كفى ذلك العقد, فإلّه ينكشف كونه واجداً للشرائط 
وفاقداً للموانع واقعاً وإِنْ لم يعلما به. وعليه فا في «الجواهر» من الحكم بالبطلان. 
غير ظاهر. 

نعم. إذا لم يقصد المزارعة جدّاً بطل لذلك. 

الفرع الرابع: ولو انقطع الماء في أثناء المدّة: 

فتارة: ينقطع في جميع المدّة. 

وأخرئ: في الأثناء بعد الانتفاع بالأرض في الزراعة في مقدار من المدّة. 

وعلى التقديرين : 

تارة: يكن تحصيله بعلاج. 


يعتبر كون الأرض مما ينتفع بها rrr‏ 


وأخرئ:لا يكن ذلك. 

١-فإن‏ انقطع في تام المدّة. ولم يكن تحصيله بطل العقد. لأ المعتبر هو قابليّة 
الأرض للزراعة في ظرف العمل, والفرض عدمها وإِنْ توهّما تحقّقها. فبالانقطاع 
ينكشف عدم واجديّة العقد للشرائط. 

۲ -وإِنْ انقطع في تام المدّة. مع إمكان تحصيله بعلاج» فالظاهر ثبوت الخيار 
للزارع» لما ذكرناه في الفرع الأوّل. | 

"٠'-وإِنْ‏ انقطع في بعض المدّة. ولم يكن تحصيله. بطل العقد بالنسبة إلى المدّة 
الباقية. وحينئذٍ للزارع خيار التبّض بلحاظ التبعّض في الغرض المعامليء وهو 
الانتفاع بالأرض في مجموع المدّة. 

؛ -وإن انقطع في الأثناء. وأمكن تحصيله بعلاج. تخيّر الرارع بالنسبة إلى 
الباقي. فإن فسخ ثبت له خيار التبعغعض. 

لا يقال: إن التبغقض حَصل بفعله. فلا یثبت له خياره. 

فإنه يتوجه عليه أن منشأ التبقض ليس من ناحيته. بل من جهة تخلّف 
الشرط الضمني. 

أقول: وبما ذكر ناه ظهر ما في كلمات الأصحاب في المقام. 


ON 
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وله أن يزرع بنفسه» أو بغيره» أو بالشركة» مالم يشترط المباشرة 


حكم عقد المزارعة بين أزيد من اثنين 

الموضع الثاني: في أحكام عقد المزارعة, ( و ) فيه مسائل: 

النسألة الأو (له) أي للزارع لأن يزرع بنفسه أو بغيرء أو بالشركة ها لم 
يشترط المباشرة) إلا تعيّن أن يزرع بنفسه عملاً بالشرط, وهذا لاكلام فيه لوكان 
المراد ظاهره. 

كما لا كلام في أنته يجوز كون الأرض من أحدهماء والعمل والبذر والعوامل 
من الآخر. أو العمل من أحدهما والبقيّة من الآخر. والنصوص المتقدّمة جملة منها 
شاهدة بذلك. 

أقول نما الكلام في موردين: 

المورد الأوّل: في جواز عقد المزارعة بين أزيد من اثنين. ومثال ذلك أَنْ تكون 
الأرض من واحدٍ والبذر من آخر. والعمل من ثالث, والعوامل من رابع: 

ففي حكى «القواعد»''' في صحّة کون البذر من ثالث نظر. وكذا لو كان البذر 
من ثالثِ والعوامل من رابع. 

وفي «المسالك»'" في مقام بيان منشاً الإشكالء قال: (من عموم الأمر بالوفاء 
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بالعقد. والكون مع الشرط. ومن توقّف المعاملة سيا التي هي على خلاف الأصل 
على التوقيف من الشارع. ولم يثبت منه مثل ذلك. والأصل في المزارعة قصّة خيبر. 
ومزارعة الى كل الود غلم اء عل أن يزرعوها ول هم شطر ما يخرج منهاء 
وله اة شطره الآخر. وليس فيا أنّ ا معاملة مع أكثر من واحد. وكذلك باق 
النصوص التي وردت من طرقناء ولأنّ العقد يتم بائنين موجبٌ وهو صاحب 
الأرض -وقابلٌ. فدخول ما زاد يخرج العقد عن وضعه. أو يحتاج إثباته إلى دليل, 
والأجود عدم الصحّة). 

3 عليه في «الحدائق»'": 

١-بِأنَ‏ ما ذكره من توقّف هذه المعاملة على التوقيف من الشارع بعنى دليل 
خاص. فهو خلاف ما يستندون إليه من القسّك بعموم الأدلّة وإطلاقاتها. 

۲ -وأيضاً ان ذلك ينافي ما يفهم من قصّة خيبر. فإنّ الهو د كانواكثيرين. وقد 
زارعهم الب يلك. 

'-وأيضاً ينافيه ماهو معلومٌ جوازه في باق العقودمن تعدّد الموجبين والقابلين. 

ثم حكى عن الأردبيلي2'" ما يؤيّد ماذكره. 

ولكن يرد على ما في «الحدائق»: من إِنّ هاهنا مسألتين: 

إحداهما:كون أحد طرفي عقد المزارعة متعدّداً ككون الأرض مشتركة بين 
جماعة مثلاً. 
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ثانيتهما: كون طرف العقد متعدّداً بأنْ تكون الأرض من واحد. والعمل من 
آخر. والبذر من ثالث. 

وما أفاده صاحب «الحدائق» إغا هو في المسألة الأولى. ولا أظنّ أن يكون من 
يناقش في الصحّة فيهاء ومورد كلام «المسالك» المسألة الثانية. 

أقول: وأمّا ما أفاده في «المسالك» فمنوع: 

اذ على ما أفاده : 

اول أن إطلاقات المزارعة وإن لم تشمل الفرض. إلا أنته تكن العمومات 
العامة بعد عدم الدليل على اعتبار عدم كون العقد بين اثنين. وكون ذلك خلاف 
المتعارف لا يوجب الانصراف, ومعها لا جال للرجوع إلى الأصل. 

ويرد على ما أفاده ثانياً: إنّ العقد عبارة عن ربط أحد الالتزامين أو 
الالتزامات بالآخر: 

فان كان مدّعاه عدم صدق العقد على ما لو كان العاقد أكثر من اثنين. فهو 
ظاهر الفساد. 

وإِنّْ كان مراده انصراف العقد إلى ذلك. فيردّه أنته لا منشأ له سوى التعارف. 
وهو لا يوجب الانصراف المقيّد للإطلاق. 

وعليه. فالانصاف أنته لا مانع من ثمول العمومات. سا على الختار من كون 
المزارعة من المشاركات. سوى النصوص الخاصّة: 

منها: خبر أبي الربيع الشامي» عن بي عبد الله ثنا: «عن الرّجل يزرع أرض 
رجل آخر, فيشترط عليه ثلثاً للبذر. وثلثاً للبقر؟ 


فقاللية: لا ينبغي أن يُسمّي بذراً ولا بقراً ولكن يقول لصاحب الأرض: 
ازرع في أرضك ولك منهاكذا وكذاء نصفٌ أو ثلث أو ماكان من شرطء ولا يسمّي 
بذراً ولا بقراً فأغا يحرم الكلام»'". 

ومنها: خر عبد الله بن سنان, عنه ا في حديثٍ. قال: 

«لا يسمّى شيئاً من الح بّوالبقر.ولكن يقول: إزرع فيهاكذاوكذا,الحديث»'". 

ونحوههما غيرهما!”". 

فإنّ المستفاد من هذه النصوص أنته لا يجوز أن يجعل بإزاء البذر والبقر شيئاً 
من ا حاصل. بل هو يجعل لصاحب الأرض والعامل وليس معنى الفساد والبطلان 
إلا ذلك. 

وعن «الختلف»!؟: حمل هذه النصوص على الكراهة, معلّلاً بأنته لا ربا هناء 
لان الرًبا نما ينبت في البيع خاصّة. 

وفيه أَوَلاَ أنته ليس النظر في النهي إلى الرّبا قطعاً ولذا نمي عن جعله بإزاء 
البقر أيضاً. 

وثانياً أن الحمل على الكراهة -مضافاً إلى أنته خلاف الظاهر بلاقرينة عليه - 
ينافيه التعليل بأنته: «يحرم الكلام» المراد منه بحسب الظاهر الحرمة والفساد مع 
هذه التسمية والتوزيع. 





)١(‏ الكافي: ج ۵ / ۲۹۷ح ٥‏ وسائل الشيعة: ج ٤۱/۱۹‏ ح۲۲۱۱۲. 

()الكافي: ج 5 / ح٤‏ . وسائل الشيعة: ج9١ TENIzZEY‏ 

(۳) وسائل الشيعة: ج5١‏ / ٠‏ باب: (أنته يشترط في المزارعة كون النماء بينهما). 
(4) مختلف الشيعة: ج 157/7 


٣ج‎ / فقه الصادق‎ ١ 


الدّم المنفصل عن الولادة 

الأمر السادس: صاحبة العادة إذا رأت بعض العادة. وتجاوز العشّرة.كما لو 
رأت الدّم يوم الخامس من الولادة. وكانت عادتها خمسة. أمّتها ا بعد العادة إلى 
العَشّرة دون ما بعد العشرة. 

ما الأوّل: فلإطلاق ما دلَّ على رجوع ذات العادة إلى عادتهاء إذ الظاهر منها 
العادة العدديّة, وظاهر ما دل على الرجوع إليها. جعلٌ مَبدئها من حين رؤية الدّم لا 
الولادة. فما عن «الروضة» و«الرياض» من أَنّ مبدئها من حين الولادة ضعيفٌ. 

وأمًا اثثاني: فلا مر من الإجماع على أنّ مبدء العَسّرة التي هي أكثر التّفاس من 
حين الولادة. وعليه فإذالم يكن التكملة على وجه القام.كم لو رأت الم يوم 
الخامس, وكانت عادتها سبعة وعبر العشرة: 

فهل يكون هذا الفرض خارجاً عن مورد النصوص؟ 

أو تخصّص العادة بالأيّام التي في العشرة؟ وجهان: 

أقواهما الثاني. وعلى الأُوّل أيضاً لا يبعد الحكم بنفاسيّة الدّم إلى العشرة, 
لقاعدة الإمكان. وبذلك كلّه يظهر حكم ما لو لم تر الدّم في العادة. ورأت بعدها 
وتجاوز العشرة, فإنّهِيحكم بكونه نفاساً إلى العشرة مالم یزد عن عادتهاء كما عن 
الأكثر لقاعدة الإإمكان. 

ودعوى: أن مقتضى نصوص العادة, كون الدّم المتجاوز عنها إذا لم ينقطع على 
العشرة, ليس بنفاس. 

ممنوعة: لأمها مختصّة بما رأته في العادة وتجاوزها وعبّر العشرة. لا فا إذالم تره 
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وعن المجلسى ا" (إِنّ قوله: للبذر ثُلئا يحتمل و جهين: 

أحدهما: أن الام للتمليك. فالنهي لكونها غير قابلين للملك. 

ثانيهما: أن يكون المعنى ثلثاً بإزاء البذر. وثلثاً بازاء البقرء فالنهي لشائبة الرًبا 
في البذر(. 

وهذا من غرائب الكلام. 

وبالجملة: فالحقٌ دلالة النصوص على المنع من التوزيع في المزارعة بهذا 
النحو. أي جعل مقدارٍ لمالك البذرء ومقدار لمالك البقرء بل المتعيّن جعل الحاصل 
لمالك الأرض والعامل» وهذا مستلزمٌ للفساد في محل الفرض. 

المورد الثاني: في تشريك الغير في المزارعة: 

فالمشهور''' بينهم أنته يجوز للعامل أن يشارك غيره في العمل بالحصّة 
المعلومة. وأن يزارع غيره. من غير توقف على إذن المالك. إذا لم يكن شَرَّط عليه 
العمل بنفسه. 

أقول: وهذا لا إشكال فيه على فرض كون المزارعة من المعاوضات, كما مرّ 
نظيره في الإجارة, وبيّنا هناك تفصيل القول في ذلك, وفي جواز تسليم العين إليه. 

وأمّا على فرض كونها من المشاركات, فقد يُشكل المشاركة فيها يما افاده 
الشهيد الثاني" حيث قال: 

(وهو حسنٌ في مزارعة غيره. أمّا المشاركات فاا لأنّ المراد بها أن يبيع بعض 
حصته في الرّرعَ مشاعاً ببعض معلوم» وهذا لا مانع منه لملكه هاء فيتسآط على 
)١(‏ نسبه إليه في جواهر الكلام: ج ۲۷ / 50 
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(۳) مسالك الأفهام: ج ۵ / .٣۳‏ 


حكم عقد المزارعة بين أزيد من اثنين ۳۹ 


بيعها كيف شاء. بخلاف ابتداء المزارعة إذ لا حقّ له حينئذٍ إلا العملء وبه يستحقٌ 
الحصّة). انتهى. 

وتبع في ذلك الحقّق الثاني" وأورد عليه بما يطول المقام بذكره. 

والحقّ أنْ يقال: إنّ النقل إلى الغير يتصوّر على وجوه: 

أحدها: نقل المزارعة أو نصفها مثلاً إلى الغير. بحيث يصبر كأنته هو الطرف 
للمالك بصلح ونحوه. بعوض ولو من خارج أو بلاعوض. 

الو ع ع أو هيه ال و لضو ا 
له. ولا لصاحب الأرض. بل الناقل هو العامل للمالك. وعليه القيام بأعمال الزراعة 
ولو بالتسبيب. 

ثالثها: أن يُزارع غيره أو يشاركه كما زارعه المالك. فيكون من قبيل 
إجارةالعين المستأجرة, فيكون الغير زارعاً. 

أقول: والكلام في هذه الصور الثلاث يقع: 

تار فما تقتضيه القاعدة. 

وأخرى: في مقتضى التص الخناص. 

أمَا الأؤل: فالظاهر عدم جواز النقل بالوجه الأوّل, لأنّ صيرورة الرَّارِعَ زارعاً 
يستحقّ على المالك بذل منفعة الأرض وعليه العمل. مع كون الحاصل بينهما على 
الوجه الذي اشترطوه من ثار عقد المزارعة. وهذا غير قابل للنقل. بل هو نظير 
نقل الأجير صيرورته أجيراً إلى الغير. وعدم جواز نقل العقد الواقع بينهها وكونه 
طرفاً له إلى الغير أوضح. 


(١)جامع‏ المقاصد: ج ۷ / عه 
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وأمًا النقل على الوجه الثاني: 

فإِنْ كان بعد خروج الزّرع. فلا إشكال فيه أصلاً. لعموم أدلّة العقود. 

وأمّا قبل خروج الرّرع. ففيه إشكالٌ. نظراً إلى الجهل بالوجود. إلا بناقل لا 
يضر به الجهل بالحصول. 

وأمًا النقل على الوجه الثالث: فالظاهر جوازه. لار الأرض تصير متعلقة لحقّه. 
وقد مرَ أنته يجوز المزارعة على أرضٍ تكون تحت تسلّط الإنسان. وإِنْلم يكن 
مالكاً ها ولا لمنافعها. 

أقول: ولا فرق في جميع هذه الحالات بين كون البذر من المالك أو منه. كا لا 
فرق بين ان يشترط المباشرة وعدمه. إذ لا منافاة بين الصحّة في مواردها وبين 
مباشرته للعمل. لعدم لزوم المباشرة للعمل في صحة المزارعة كا مر فيصح أن 
يزارع الغير أو يشاركه ويكون هو المباشر دون ذلك الغير. 

وأما النص: وهو مو تق سماعة, قال: 

«سألته عن المزارعة, قلت: الرّجل يبذر في الأرض مائة جريب أو أقلّ أو 
أكثر طعاماً أو غيره. فيأتيه رجلٌ فيقول له: مني نصف هذا البذر الذي زرعته في 
الأرض ونصف نفقتك علي واشركني فيه؟ 

قال :لا بأس»'. 

فظاهره التشريك في حصّةٍ من الحاصل. وليس فيه ما يشهد بنقل المزارعة أو 
جعله شريكاً معه في كونه طرفاً للمالك. والله العالم. 


فو 


.51١757ح‎ ٤۸/۱۹ وسائل الشيعة: ج‎ .٤ الكافي: ج ۵ / ۲۹۸ح‎ )١( 


ويزرع ماشاء مع عدم التخصيص في العقد. 


حكم إطلاق المزارعة 

المسألة الثانية: فما قاله المصنّف ##ة: ( و )لو أطلق المزارعة (يزرع ما شاء). ولا 
يتعيّن نوع خاص (مع عدم التخصيص في العقد). 

أقول: و تنقيح القول يتحقق بالبحث في موارد: 

المورد الأوّل: هل يصح الإطلاق ليختار الرارع ما شاء. كما هو 
ظاهر المشهور"؟ 

أم يعتبرالتعيين كما عن المصنّف بخ في «التذكرة»؟" وجهان: 

واستدل المصنّف لما اختاره: بتفاوت ضرر الأرض باختلاف جنس 
المزروعات. فيلزم من تركه الغرّر. 

وأورد عليه في «المسالك»””' بأ امالك دَخَل على أضرٌ الأنواع من حيث 
دخوله في الإطلاق. فلا غرر. 

وفيه:أنَّ المالك إِنْ عيّن الأضرّ فلا غَرر. ولكن إن أطلق ولم يعيّن. وكان الخيار 
بيد الرّارع. ويكون له زرع الأخيرٌ وزرع غيره. فلا حالة يلزم العَرّر. ودخول 
المالك لايوجب رفع حكم العَرّر.وليس هو نظير الضرر كي يرتفع حكمه بالإقدام. 


° و‎ ٠۳/١ مسالك الأفهام: ج‎ ) ١ 
تذكرة الفقهاء (ط.ق): ج ۲ دض‎ (۳) 
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ولكن يمكن أن يقال إن بناءً على ما اخترناه في حقيقة المزارعة. من كونها من 
قبيل المشاركات لا من المعاوضات. وأَنّ الأرض لا تنتقل من المالك. ولا منفعتها 
تنتقل عنه إلى الرّارع. بل ليس إلا الإذن في الزّرع. فلا يكون غَرراً منهيّاً عنه. إذ 
لا إشكال في عدم جريان العَرَّر في الإذن. 

وأمّا من ناحية مجهوليّة الحاصل. فالغرر الناشيء منها معفرٌ في هذا الباب. 
لجهالته دائًاً. 

وعليه. فالأظهر صحّة الاطلاق. 

المورد الثاني: قال في «المسالك»'": (إِنّه مع الإطلاق يتخيّر الرّارِع إذاكان 
البذر من عنده. أمّا لو كان من عند صاحب الأرض. فالتخيير إليه بطريق أولى لا 
إلى الزارع). 

وفيه: إن ذلك فرع كيفيّة الإطلاق المأخوذ في العقد: 

فان کان بنحو ظاهره تخبير الرٌارع» لم يكن منافاة بينه وبين کون البذر من 
المالك. فيكون الاختيار في تعيين نوع البذر بيد الرّارع. 

المورد الثالث: ولو عيّن رَبَ الأرض الرّرع على العامل تعيّناً نوعيّاًكالحنطة, 
أو شخصيّاًكهذه الحنطة. أو صنفيّاًكالحنطة الفلانيّة: لم يج له التعدّي إلى الآخر. 
سواء أكان ما عدل إليه أضرٌ تما عيّن في العقد أو أقلّ ضرراً أو مساوياً. لعموم 
وجوب الوفاء بالعقد والشرط. 

أقول: ولو خالف, ففيه أقوال: 

أحدها: أنّ لال كأجرةالمثل. وهو مختارالشهيدالثاني #:في«المسالك» '» 


(۱ و ۲) مسالك الأفهام: ج 0 /۱۹و ۲۲. 


وامحقّق الأردبيلي '". 

ثانيها: التخيير. بمعنى أنته يتخيّر المالك بين فسخ العقد وأخذ أجرة المثل 
وعدمه, فيأخذ المسمّى مع الأرش. للنقص الحاصل في الأرض بسبب زرع الآخر 
فيها إن زرع الأخيرٌ. وهو مختار المصنّف ا" . 

اا ایل نينا مالو ورغ الكل ور كا ار رون ال وع 
الأضرٌ فله الخيار. وهو ظاهر «الشرائع»' ". 

والحق أن يقال:إنّ تعيين النوع أو الصنف أو الشخص قد يكون على وجه 
التقييد والعنوانيّة. وقد يكون على وجه الاشتراط: 

فعلى الأوّل: فبالنسبة إلى ما وقع عليه العقد. يكون كا لو ترك الرّرِع. وحكنه 
ضمان أجرة المثل للأرض. لأنته فاتت المنفعة والأرض تحت يده. 

وأمًا بالنسبة إلى الزّرِعَ الموجود: 

إن كان البذر للمالك. كان الرّرع له ولا يستحق العامل أجرة عمله. لعدم 
كونه بأمر المالك, فلا موجب لضمانه له . 

وإِنْ لم يكن عالماً بالتعيين, ولم يتعمد الحنلاف. ولكن حيث أنته لا يضمن من 
العين إل واحدة من منافعها المتضادّة, والفرض استيفاء المالك منفعة من تلكالمنافع, 
ومعه لا تكون المنفعة المضادّة لها مضمونة. فلا يستحقّ على الرّارع أجرة المثل 
للأرضء مع عدم نقصان ما استوفاه من المنفعة. 
)١(‏ مجمع الفائدة: ج .٠١۷/ ٠١‏ 


(؟) إرشاد الأذهان: ج ١‏ / 431. 
4 شرائع اللإسلام: ج۲ TAT‏ 
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وعليه. فالأظهر حينئذٍ ملاحظة أزيدهما قيمةً, فإنْ كان ما استوفاه أزيد. فلا 
شيء على الرّارِع. وإنْ كان أجرة المثل أزيد استحق الزيادة خاصّة عليه. 

وعلى الثاني: للمالك الخيار في فسخ العقد وإبقائه. فإنْ أبقاه لا يستحقّ عليه 
شيئاً وإنْ فسخه يجري فيه ما ذكرناه في الصورة السابقة. 

نم إِنّ مع التعيين لا فرق فيا ذكر ناه من الأحكام بين ما لو كان ما زرعه أقلٌ 
ضرراً أم كان أكثر ضرراً 

ودعوى:ا" أنّ المراد من التعيين مقدار الإذن في الانتفاع باللأرضء فهو 
كالإجارة بالنسبة إلى ذلك فيجوز. 

مندفعة: ا أفاده الشهيد الثاني" من أنّ غرض المالك ليس منحصراً 
بمصلحة الأرض. بل المقصد الذاتي إا هو الانتفاع بالرّرع. ومصلحة الأرض 
تابعة. ولا شكٌ أنّ الأغراض تختلف في أنواع المزروع» فربما كان غرضه بالأشدٌ 
ضرراًمن حيث نفعه والحاجة إليه. وإنْ حصل للأرض ضرر. 

مع أنته يدفعها: أنّ ما يُنشَأ بالعقد لا يختلف باختلاف الأغراض. ويكون ما 
وقع عليه العقد عنواناً لما يستحقّه أحدهما على الآخر, فإذا وقع العقد على الأشدّ 
ضرراً لا يجوز الأقل ضرراً. 

والحكم في الإجارة أيضاًكذلك. 


هه 


,5317/ جواهر الكلام: ج۲۷‎ )١( 
5١/7 ۵ مسالك الأفهام: ج‎ )۲( 


والخراج على المالك 


حكم خراج الأرض ومؤونتها 

المسألة الثالثة:( والخراج ) ومؤونة الأرض -كأجرتها إذاكانت مستأجرة - 
ونحوها (على المالك). فان العامل إِنما يجب عليه العملء وما اشترط عليه من البذر 
والعوامل وأمر الأرض وما يتعلّق بها إلى رها 

بل في خبر سعيد الكندي. قال: «قلت لابي عبد الله اا إن آجرث قوماً 
أرضاً فزاد السلطان عليهم؟ قال اثة: اعطهم فضل ما بينهما. 

قلت: نا لم أظلمهم ولم أزد عليهم؟ قالاثة: نّم زادوا على أرضك»'". 

أقول: وإِنٌ كان فيه قصورٌ من حيث السند. والظاهر ولا أقلّ من ا حتمل كونه 
في الخراج الذي هو على مالك الأرض. باعتبار أنته كأنته عوض الأرض يأخذه 
السلطان وغير مقدّر بقدر. فقد يزيد السلطان فيه وقد ينقص. 

فلا يرد عليه: ما أفاده سيّد «الرياض»'". بقوله: (ويستفاد من التعليل 
انسحاب الحكم في كل موضع يشابه مورده.كما يتفق كثيراً في بلادنا من الظلم على 
سكنة الدّار يمال يكتب 0 فقتضى الأصل والقاعدة براءة ذمّة أربابها. وصرف 
الغرامة إلى السكنة. فإنّ المظلوم من ظلم). 

فاته على ما ذكرناه يكون الخير موافقاً للقاعدة, بل وللأصل. وهو أصالة 


(۱) التهذيب: ج ۲۰۸/۷ ح1۱ . وسائل الشيعة: ج 05/15 ح 51١1414‏ 
(1) رياض المسائل: ج۹ /۱۱۳. 
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مالم يشترط عليه 


البراءة عا زاد على ما وجب عليه بعقد المزارعة, والخبر وإ كان في الإجارة. إلا 


أنته يستفاد حكم المقام منه بعموم التعليل. 
هذاكله (مالم يشترط) عل الرّارِع وإلا لزم (عليه) عملاً بالشرط. 
والظاهر تسالمهم عليه مع كونه معلوماً. 


وإنما اعترض الشهيد الثاني #: في «المسالك»''' في صورة الجهلء فقال: (ولو 
شرط عليه الخرا > فزاد السلطان فيه زيادة. فهي على صاحب الأرض. لأنّ 
الشرط لم يتناوها ولم تكن معلومة. فلا يكن اشتراطها). انتهى. 

وأورد عليه صاحب « الحدائق)'" ًة : بأنّ المستفاد من الأخبار خلاف 
ما ذكره. لاحظ: 

١-صحيح‏ داود بن سرحان. عن أبي عبد الله : «في ال جل تكون له 
الأرض عليها خراجٌ معلوم» وربا زاد وربا نقص. فيدفعها إلى رجل على أن يكفيه 
خراجها. ويعطيه مائتي درهم في السنة؟ قال4ة: لا بأس»'". 

ورواه الصدوق باسناده عن يعقوب بن شعیب» عنه اية. 

۲ -وصحيح ابن شعيب» عن مولانا الصادق!ا: «عن الرّجل تكون له 
الأرض من أرض الخراج» فيدفعها إلى الرّجل على أن يعمرها ويصلحها ويُؤْدّي 


56/0 مسالك الأفهام: ج‎ )١( 
.۳۳۷/ 5١ج الحدائق الناضرة:‎ )۲( 
ا‎ ١9 الكافي: جه / 6ح و.ء وسائل الشيعة: ج‎ )۳( 


خراجها. وماکان من فضل فهو بينهما؟ قال اثة: لا بأس»!". 

قال ظة: (وهذه الأخبار ظاهرة في عدم ضرر جهالة الشرط المذكور). 

وفيه أوَلاه أنته ليس في هذه النصوص ما يدلّ على أنّ ذلك هل هو بعنوان 
الجعالة أو الصلح أو نحوهما المغتفر فما الجهالة, أم بعنوان الإجارة وشبهها؟. 

ثم إنه هل المخراج مجعولّ جزءً من العوض, أو يكون بجعولاً بعنوانالشرط؟ 
بل قد يقال إِنّه ليس فيها ما يدل على كون ذلك بعنوان المعاملة, بل هي تلائم مع 
كون ذلك بحصول القراضي خاصّة. ونني البأس لا يدل على أزيد من الجواز. ولو 
سُلّم الإطلاق يقيّد ا دل على مضريّة الجهالة للحكومة. 

وثانياً أنته يكن أنْ يقال إن هذه النصوص وما شابهها. متضمّنة لحكم معاملة 
خاصّة نظير المصالحة. مفادها ليك المنفعة للعامل» وققليك مالك الأرض للعمل 
ونحوه. بلا معاوضة بين العمل والمنفعة, فتأمّل, ونان لذلك زيادة توضيح في 
المسألة اللاحقة . 

وثالثاً ما في «الجواهر»''' من (أنّ شرط الخراج في النصوصء من اشتراط 
كون حقّ الخراج عليه. نحو اشتراط حقّ الزكاة على مشتري الفرة مع عدم العلم 
بمقدارها. فلا يقدح جهالة ما يوديه عن ذلك, إذ ليس هو اشتراط قدر. بل هو 
اشتراط حقّ. وربا لا يودي عنه شيئاً ومرجعه إلى صيرورة الرّارع كالمالك في 
تعلق هذا الحقّ به الذي لا إشكال في صحة اشتراطه عليه ولو موكد ومثل ذلك 
ليس من الجهالة في شيء). 


(١١)الكافي:‏ ج ٥‏ 87ح ". وسائل الشيعة: ج9١‏ لك ال 
(۲) جواهر الكلام: ج ۲۷ /47. 


الدم المنفصل عن الولادة 4١‏ 


إلا بعد العادة. 

وعليه. فا في «العروة»''' و«المدارك»'". وعن «جامع المقاصد» "من عدم 
البناء على نفاسيّته ضعيفٌ. 

هذا تمام الكلام فيما يتعلق بمهمّات مباحث الدّماء الثلاثة. 

والحمد لله أوَلاً واخراً. وظاهراً وباطناً. 





)١(‏ العروة الو ثقى: ج ١‏ / 144 مسألة 1 .)8١7(‏ قوله: (صاحبة العادة إذا لم تر في العادة أصلاً ورأت بعدها وتجاوز 
العشرة لا نفاس لها.. الخ). 

(۲) مدارك الأحكام: ج 7 / 66 

(۳) جامع المقاصد: ج ۱ / .۳٤۹‏ 
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وعلى الجملة: ما أفاده الشهيد الثاني ؛ من أنته مع اشتراط قدر الخراج لابدً 
وأَنْ يكون معلوماً هو الصحيح» والمدرك النهي عن الغَرّر الشامل للشرط أيضاً 
على ما حُقّق في محلّه. 

أقول: والظاه رأ نّالمرادبمؤونةالأرض ماكانمثل الخراج م نأجرةالأرض ونحو 
تلك. مما هو سببٌ في الاستيلاء على كون الأرض بيده إجارة وزراعة وغيرهما. 

وأمًا ما استظهره في «المسالك»''' من أنتها ما يتوقّف عليه الررع» ولا يتعلّق 
بنفس عمله وتنميته. كإصلاح النهر والحائط. ونصب الأبواب إن أحتيج إليها 
والدولاب, وما لا يتكرّر كل سنة.كما فصّلوه في المساقاة. فلابدٌ فيها من تعيين 
كونها على المالك أو العاملء إلا إذاكان هناك عادة ينصر ف إلا الإطلاق. 


و 


.۳١ / ۵ مسالك الأفهام: ج‎ )١( 
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والخُرص جائرٌ من الطرفين 


حكم الخُرص 

المسألة الرابعة:( والخرص جائ من الطرفين ). أي يجوز لكلّ من المالك 
والزارع أن خرص على الآخر.كا هو المشهور بين الأصحاب'"" 

أقول: والأصل في ذلك مضافاً إلى إمكان دعوى أنتها معاملة مستقلّة, 
يشملها عموم ما دل على وجوب الوفاء بالعقد" ٠‏ بناءَ على ما هو الحقّ من عدم 
اختصاصه بالعقود المتعارفة التي لها عناوين خاصة. وإلى إمكان إرجاعه إلى 
الصلح غير المعاوضي. فكأئهما اناك على أن تكون حصّة أحدهما من المال 
المشترك كذا مقدار, أو البقيّة للآخر شبه القسمة أو نوع منها -جملة من النصوص 
الخاصّة الواردة هنا وفي القار: 

منها: صحيح أبي الصباح الكناني. قال: «سمعتٌ أبا عبد الله يقول: إن النوئ تيه 
ا افتتح خيبر تركها في أيديهم على النصف. فلا أدركت القرة بعث عبد الله بن 
رواحة إليهم فخَرص عليهم. فجاءوا إلى الي تة وقالوا: إنته قد زاد علينا. 

فأرسل إلى عبد الله بن رواحة. فقال: ما يقول هؤلاء؟ قال: خرصت عليهم 
بشيء. فان شاوًا يأخذون با خرصت. وإِنْ شاؤا أخذنا»". 

ومنها: مرسل محمد بن عيسئ. قال: «قلث لأبي الحسن :إن لنا أكرة 





.4 00 / السرائر: ج۲‎ .٠٤ / المهذّب: ج۲‎ .٤٤۲ راجع النهاية: ص‎ )١١ 
.١ سورة المائدة: الآية‎ )۲( 


(؟) الكافي: ج 0 / ۷ ح۲. وسائل الشيعة: ج۱۸ / لاح 55079 


10° فقه الصادق /ج 


فنزارعهم فيجيئون فيقولون: إا قد حَرزنا هذا الرّرع بكذا وكذاء فاعطوناه ونحن 
نضمن لكم أن نعطيكم حصّتكم على هذا الحرز؟ 

قال: وقد بلغ؟ قلت: نعم» قال :ثة: لا بأس بهذا. 

قلت: إِنّه يجيء بعد ذلك فيقول: إِنّ احرز لم يجبيء كما حرزت. قد نقص. 

قال: فإذا زاد یرد عليكم؟ قلت: لا . 

قال : فلكم أن تأخذوه بتام الي رز. كما أنته إذا زاد كان له كذلك إذا نقص 
كان علیه»'. 

ونحوهما غيرهما'' من النصوص الكثيرة. 

وأورة عليه تارة: بأنته من قبيل بیع المحاقلة والمزابنة. وهما أَنْ يشتري حمل 
النخل بالقر والزّرع بالحنطة. كا في صحيح البصري'". وقد نی رسول الله عليه 
عنهماكا في الصحيح وغيره. 

وأخرئ: بأنتها معاملة ربويّة وهي باطلة. 

وثالثة: بأنته باطل من جهة اتحاد العوض والمعوّض. 

أقول: وال جميع مردودة, لعدم كون هذه المعاملة بيعاًكها مرّء وعلى فرضه يكون 
دليلها أخصّ من ما دلّ على بطلان بيع الحاقلة والمزابنة فيخصّص به. 

وبه يندفع إشكال كونها ربويّة. مع أنّ حاصل الرّرع والشجر قبل الحصاد 
والجذاذ ليس من المكيل والموزون. 


5111١ ح‎ 5١ / ١9ج الكافي: جه / ۲۸۷ ح۱. وسائل الشيعة:‎ )١( 

(۲) وسائل الشيعة: ج ٠۹‏ / 44 باب: (أنته يجوز لصاحب الأرض والشجر أن يخرص على العامل والعامل بالخيار 
في القبول). 

(۳) وسائل الشيعة: ج8١‏ / اح ه17 


حكم الخُرص 0۱ 


أضف إلى ذلك كلّه: أن في جريان الرّبا في مطلق المعاملات. حيّ ماكان 
راجعاً إلى التعاوض. كلاما حرّراً في حلّه. 

وأَمّا اتحاد العوض والمعوّض: فيدفعه -مضافاً إلى أنته لا حذور فيه بعد دلالة 
الدليل على الصحة في امقام _أنته لا يكون هنا اتحادٌ حقيقة لكون المعوّض الحصّة 
المشاعة. والعوض المقدار المخصوص من يجموع الحصّتين. 

وبالجملة: فلا إشكال في صحَة الخرص. 

والتحقيق: أن تمام الكلام يتحقّق في ضمن فروع: 

الفرع الأوّل: هل هو لازم كا لعلّه المشهور بين الأصحاب'"؟ 

أم يكون جائزاًكما عن «الميسيّة». و«إيضاح النافع»'".و«التنقيح»'"؟ 

وجهانء وعن «التذكرة»“ الإشكال في لزومه. 

أقول: يششهد للزومه العمومات الدالّة على لزوم كلّ عقدٍ. ومن العقود عقد 
الخرص. ومرسل محمد المتقدّم وغيره من النصوص الصريم بعضها والظاهر آخر 
في ذلك. 

الفرع الثاني: هل الزائد على تقدير الزيادة ملك للمتقبّل أم إباحة؟ 

الظاهر هو الأوّل.كما هو صري المرسل السابق وظاهر غيره. وعليه فا عن 
مزارعة «القواعد»"" من (أنّ الزائد إباحةٌ على إشكال). في غير حلّه. 





(۱) رياض المسائل: ج۹ /۱۱۷. 

(۲) إیضاح الفوائد: ج ۲ / ۲۸۹. 

(۳) قد يظهر ذلك من التنقيح الرائع: ج ۲ /1 
)٤(‏ تذكرة الفقهاء (ط.ق): ج۲ / 510 

(0) قواعد الأحكام: ج۲ / .5١4‏ 
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فان اتفقاكان مشرو طا بالسّلامة» 


الفرع الثالث: أنّ مقتضى الأخبار الخاصّة ظهوراً أو انصرافاً أو متيقّناً هو 
اختصاص هذه المعاملة عا إذا كان العوض من القرة المخروصة, فلا يجوز الخرص 
وجعل المقدار في الذمّة من جنس ذلك الحاصل. 

والظاهر اختصاص المعاملة عند العقلاء أيضاً بذلك. 

الفرع الرابع: إن هذه المعاملة كسائر المعاملات تحتاج إلى إنشاء. ولا يكف فيا 
محرد الرّضا النفساني. لما مر من أنّ بناء العقلاء على عدم ترتيب الآثار على شيء 
من المعاملات مالم تبرز. 

نعم لا يعتبر فيها لفظ خاص. بل يصح إنشائها بكلّ ما هو مبرز لذلك. بل 
يصح بالفعل كما في سائر ا معاملات. 

الفرع الخامس: الظاهر كما أشرنا إليه كون هذه معاملة مستقلّة غير البيع 
والصلح والمعاوضي. ولت بالتقتل. 


قرار الخُرص مشروط بالسلامة 
الفرع السادس: لا إشكال في أنّ هذه المعاملة كسائر المعاملات متوقفة صحَة 
ولزوماً على التراضي. وفي الأخبار تصريمٌ بذلك. 
وعليه (فإنْ) م يتفقا لم تصمّ. وإِنْ (اثفقا) وأوقعاها صحّت ولزمت كما مرّ. 
وهل (كان) قرارها ( مشروطاً ب ) شرطٍ آخر وهي (السلامة). أي سلامة 


الحاصل, فلو تلف با فة سماويّة أو أرضيّة كان عليهما كما هو المشهور. أم لا؟ 

قال فى «المسالك»''' ‏ بعد نسبة الاشتراط إلى المشهور -: (ومستنده غير 
واضح» وحكمه لا يخلو عن إشكال إِنْلم يكن انعقد عليه الإجماع. وأئى هم به. وأنما 
هو شي٤‏ ذكره الشيخ في كتبه. وتبعه عليه الباقون, معتر فين بعدم اص ظاهراً على 
هذه اللّوازم)» انتهئ. 

وظاهر المحقّق الأردبيلى'" التوققف ف ذلك. وحكى عن «التذكرة»'" احا 
التردّد فيه. 

أقول: وتنقيح القول في المقام. أنته : 

تارة: نقول في هذه المعاملة أنّ تعيين الحصّة في المقدار المعيّن. لا يجعل ما 
يستحقه المتقّل من قبيل الكل في المعيّنء بل هي باقية على إشاعتهاء غاية الأمر 
تعيّنها في مقدارٍ معيّن. وعليه فكون التلف علي كما قبل التقبّل واضحٌ. 

وأخرئ تقول بان حفيقة هذه العامة تعهّد أحد الخر يكين شكة الخد عل 
المقدار الذي يراه ا خارص فتفيد _مضافاً إلى التعيين -خروج العين عن الإشاعة, 
واختصاصها بالمتقّل كا أفاده بعض الأجلّة'*, ولازمه كون ما يستحقّه من قبيل 
الكلي في المعيّن. فلا يكون التلف عليه . 

ولكن يمكن أن يقال:إِنّ المالك وإِنْ ملك بالتقبّل مقداراً معيّناً من الحاصل 


.580/ ۵ مسالك الأفهام: ج‎ )١( 

(۲) مجمع الفائدة: ج ٠‏ اام 

(۳) الذي يظهر من العلامة أنته يشترط سلامة الخرص راجع تذكرة الفقهاء (ط.ق): ج ۲ / .٠٠۲‏ 
)٤(‏ العروة الو ثقى: ج ۵ / 599. 


ot‏ فقه الصادق / ج۲۸ 


بنحو الكلي في المعيّن. إلا أنَ ما يستحقّه الرّارع أيضاً من قبيل الكل في المعيّن. وهو 
ما زاد على ذلك المقدار. وليس المقام نظير بيع صاع من صُبرة. لأنّ المبيع هناك كي 
في المعيّن. ومال المالك ليس ملحوظاً بعنوان كل إذ لم يقع موضوع الحكم في البيع 
حت يُلحظ بعنوان كلي. وهذا بخلاف المقام. 

بل المقام نظير مالو باع الصبرة إلا صاعاً منهاء أو باع رة شجرات إلا أرطالاً 
معلومة, فكنا أنته في تلك المسألة لا إشكال ولا خلاف في أنته لو خاست القرة 
وتلف من الصبرة مقداراً منهاء سقط من المستثنى بحسابه. كذلك في المقام. 

والسّر في ذلك: أنته حيث يلك كلّ منهما كليّاً في المعيّن. فالموجود مشترك 
بينهماء لأنّ نسبة كلّ جزءٍ منه إلى كلّ منهها على حَدٌ سواء. فتخصيص أحدهما به 
ترجيحٌ من غير مرجّح. وكذا التالف نسبته إلا على السّواء. فيحسب عليهما. 

وتام الكلام في ذلك في كتاب البيع في مسألة بيع صاع من الصّيرة'". 

ألو وم تاش عاف يكن وو الوط ای وان 
ذلك يرجع ما أفاده بعضهم بكون ذلك من أحكامها العقلائيّة. 

وعلى ما ذكرناه فيلحق إتلاف متلفي من الإنسان أيضاً بالتلف, والمتلف 
ضامن لكل منهها. 


.۱۹۲/ ۲١ فقه الصادق: ج‎ )١( 


ثبوت أجرة المثل مع بطلان المزارعة 00 


وإذا بطلت المزارعةء أو لم يزرع العامل؛ يثبت أجرة المثلء 


ثبوت أجرة المثل مع بطلان المزارعة 

المسألة الخامسة:( وإذا بطلت المزارعة» أولم يزرع العاملء يثبت أجرة المثل) 
كما هو المشهور بين الأصحاب""' 

أقول: يقع المقام في موردين: 

المورد الأوّل: في صورة بطلان المزارعة, وحينئذٍ : 

تار تكون الأرض بيد الرّارع. 

وأخرئ: تكون بيد المالك. 

ما في الصورة الاولى: فدرك ضمانه أجرة المثل للأرض. ما تقدّم منا في كتاب 
1 والاجارة' "من أنّ المنافع غير المستوفاة إذا تلفت تحت يد الشخص يكون 
ضامناًها. 

وأمّا قاعدة (ما يُضمن بصحيحه يُضمن بفاسده)المتوهّم ثموها للمقام» من 
جهة أنّ المزارعة الصحيحة بالنسبة إلى منفعة الأرض توجب الضمان, فكذا 
فاسدها ‏ فشموها لما نحن فيه يتوقف على القول بكون المزارعة من قبيل 
ا لمعاوضات. وأمّا على الختار من كونها من قبيل المشاركات. فلا وجه للتمسّك بهاء 
لأنّ منفعة الأرض لا تنتقل إلى الرّارِع حيّ تُضمن. 
)١١‏ راجع: الوسيلة: ص ۲۷۰. شرائع الإسلام: ج۲ / 7/0: الجامع للشرايع: ص ۲۹۹. 


(۲)صفحة ۲ء ٠‏ من هذا المجلّد. 


(؟) فقه الصادق:ج ۳۲۰/۲٢‏ 


1 فقه الصادق / ج۲۸ 


وأما فى الصورة الثانية: فالظاهر عدم الضمان. لعدم الموجب له من قاعدة اليد. 
أو الإتلاف. أو احترام المال. وما شاكل. 

المورد الثاني: فيا لو ترك الرّارِع الزّرِع حى انقضت المدّة: 

وفيه وجوه وبعضها أقوال: 

١-كونه‏ ضامناً لأجرة المثل للأرض. 

"-عدم ضانه أصلاً. 

۳ -التفصیل بين ما لو تركه اختياراً فالأوّل, أو معذوراً فالثاني. 

٤‏ -ضمانه ما يعادل الحصّة من منفعة اللأرض من نصفي أو ثلث أو غيرهما 

ه-ضمانه بمقدار تلك الحصّة من منفعة الأرض من نصفب أو ثلثِ. ومن قيمة 
عمل الرّارع. 

أقول: والأظهر هو الأوّل في مفروض المسألة وهو كون الأرض بيد الرّارع 
إلى انقضاء المدّة -والثاني مع كونها تحت يد المالك. 

أمّا فى الأوّل: 

١‏ -فلقاعدة اليد. بالتقريب المتقدم في كتاب البيع والإجارة!"/ لا بتناه من 
شموها للمنافع غير المستوفاة. 

؟ -ولقاعدة الإتلاف. لأنّ حبس العين ومنع مالكها عن الانتفاع بها إتلاف 
لمناقعها عرفاً. 

وأمّا في الثاني: فلعدم الموجب له. 


(1) صفحة 177 من هذا المجلّد. 
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ثم إن هذا فما إذا لم يقرك الرّرع بسبب عُذْرٍ عام . وإلا فيكشف ذلك عن 
بطلان المزارعة. 

ولو انعكس المطلب. بأن امتنع المالك من تسليم الأرض بعد العقد: 

فقد يقال: بانفساخ العقد. لأنّ تلف المعوّض قبل القبض موجبٌ لانفساخ 
العقد. وهو شاملٌ للقهري والاختياري. والاختياري عامٌ لما إذا استند إلى المالك 
أو الأجنبي. 

وفيه: أنته لو سُلّم التعدّي عن مورد قاعدة التلف قبل القبض الختص بالبيع 
إلى غيره. حبّ مثل المزارعة التي ليس فيا تهليك, مع أنّ للمنع عنه حالاً. فلا شبهة 
في أن التلف غير شامل للاختياري المساوق للإتلاف. 

وقد يقال:إنَّ للزارع أجرة المثل لعمله. لأنته ملّكه لمالك الأرض» وهو قد 
أتلفه عليه بعدم تسليم الأرض إليه. 

وفيه: أنته يتم لو كان العمل مِلْكاً مالك الأرض. ولكن قد عرفت أن المزارعة 

وبالجملة: فالأظهر عدم الضمان. وأنته ليس له سوى الفسخ. 


OY 


الفصل الخامس: فى عسل الأموات» ومباحثه خمسة: 
الأوّل: الاحتضارء ويجبُ فيه استقبال الميّت إلى القبلة. 


الفصل الخامس 
في غُسل الأموات 

والكلام في هذا الفصل إا هو في الحقيقة للبحث عن عُسل الأموات. ولكن 
جرت سيرة الأصحاب تجميعاً للبحوث وحفظاً عن تفرّقها على التعرّض لباق 
أحكامهاء من التكفين والصّلاة عليها وغيرهماء وعليه فا في بعض تسخ المتن من 
جعل العنوان حكم الأموات أولى من سائر النسخ المعنونة بغسل الأموات. 

( ومباحثه ) أي هباحث هذا الفصل (خمسة: 

الأوّل: الإحتضار) تيّتنا الله بالقول الصادق لديه. بمحمّد وآله الطاهرين. 
صلوات الله عليهم أجمعين, سمي بما لاستحضاره عقله كما في الحديث”". 

( ويجب فيه ) على المكلفين: 

(استقبال) المحتضر عند زهاق روحه. وحدوث الموت ( ب )القبلةء ليكون 
(الميّت) حين تحقّق الموت متوجّهاً (إلى القبلة) على المشهور. كما عن موضع من 
«الذكرى»'' و«الروضة»'". 

وف «الحدائق»'' و«المدارك»'”. وعن المرتضى''' وشيخ الطائفة في 
(١)كذا‏ ورد في مدارك الأحكام: ج 0۲/۲. 
(1)الذكرى: ج۱ /۲۹. 
(۳) شرح اللّمعة: ج ۱ / ۳۹۹. 
)٤(‏ الحدائق الناضرة: ج۳ / 511. 


(5) مدارك الأحكام: ج۲ /01. 
(1) نقل الحكاية عنه في مفتاح الكرامة: ج17 / .6١١‏ 
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ويُكره إجارة الأرض بالحنطة والشعير 


إجارة الأرض للزّراعة بالحنطة والشعير 

المسألة السادسة: المشهور بين الأصحاب'" أنته لايجوز إجارة الأرض لزرع 
الحنطة أو الشعير ا حصل منها. ( و ) لكن ظاهر إطلاق ما في المتن ته 
(يْكره إجارة الأرض بالحنطة و الشعير ) الخالفة في المنع . وهي الحكية عن 
«النافع »'". و«الختلف»". 

واستدلٌ للأوّل في «الجواهر»' ٠‏ بعدم كون مال الإجارة موجوداً حينئذٍ. لافي 
الخارج ولا في الذمّة. 

وأورد عليه سيّد «العروة»'”': بأنتهما في نظر العرف واعتبارهم بمنزلة الموجود 
كنفس المنفعة, وهذا المقدار كافٍ في الصحّة. 

وفيه: إن المنفعة كا مر غير مرَّةٍ عبارة عن ال حيئيّة القائمة بالعين الموجودة 
بوجودهاء على نحو وجود المقبول بوجو دالقابل والحاصل من الأرض لي سكذ لك. 

وعليه. فكما أفاده المستدلٌ, ا أنّ الأجرة لابدّ وأنْ تكون موجودة.ومعلوم 
الحصول ومملوكة أو بحكنها كالاعمال. والحاصل من الأرض غير معلوم الحصول, 
(۱) راجع شرائع الإسلام: ج۲ / ؟4, تذكرة الفقهاء (ط.ق): ج۲ / ۳١١‏ مجمع الفائدة: ج .٠٠١ / ٠١‏ 
() المختصر النافع: ص18١.‏ 
(۳) مختلف الشيعة: ج1 //141. 


.1١/ جواهر الكلام: ج/ا؟‎ )٤( 
.16 / 0 العروة الو ثقى: ج‎ )0( 


إجارة الأرض للرّراعة بالحنطة والشعير 0۹ 


مضافاً إلى عدم وجوده حال الإجارة, تبطل الإجارة. 

وبه يظهر عدم جواز إجارتها ا يحصل منها ولو من غير الحنطة والشعير. بل 
وعدم جوازها عا يحصل من أرضٍ أخرئ. 

أقول: ويمكن أن يستدلٌ للمنع في أصل المسألةٍ بجملة من النصوص الخاصّة: 

منها: مو تق أبي بصير. عن مولانا الصادق ا «لا توؤاجر الأرض بالحنطة, 
ولا بالشعير, ولا بالقر. ولا بالأربعاء. ولا بالنطاف. ولكن بالذّهب والفضّة. لأنّ 
اذهب والفضّة مضمون. وهذا ليس بمضمون»!". 

بناءً على اختصاص المنع بصورة إجارتها بالحاصل منها حت يصح التعليل. 

ومنها: خبر أبي بُردة. عنه اب «عن إجارة الأرض المحدودة بالدّراهم 
المعلومة؟ قالاغة: لا بأس'". 

قال: وسألته عن إجارتها بالطعام. فقال: إِنْ كان من طعامها فلا خير فيه». 

ومنها: خبر الفضيل بن يسار عن الإمام الباقراية: «عن إجارة الأرض 
بالطعام؟ قال ية: إن كان من طعامها فلا خير فيه»'". 

أقول: والمناقشة في السند أو الدلالة في غير حلّهاء بعد الانجبار بالشهرة 
العظيمة . مع أنّ المونّق لا إشكال فيه سنداً ولا دلالة كما مر والتعبير بقوله : 
«لا خير فيه» لا يصلح لصرف ظهور النبي عن ظاهره. بل ربما يقال اه بنفسه 
ظاهرٌ في المنع. 
)١(‏ التهذيب: ج ۷ / ۱۹۰۵ ح۷. وسائل الشيعة: ج ۵٤/۱۹‏ ح11151. 


() التهذيب: ج ۲۰۹/۷ ح1۳ . وسائل الشيعة: ج ۵1/۱۹ ح 5111417 
(۳) الكافي: جه / ۲ ح1 . وسائل الشيعة: ج ۱۹ / ۵۵ .۲٤۱۳۹‏ 


۲۰ فقه الصادق / ج۲۸ 


وبا ذكر ناه ظهر وجه عدم المنع والجواب عنه. 

فرع: هل يجوز إجارة الأرض للزراعة حنطة با لحنطة. أو شعيراً بالشعير» مع 
ضمان ذلك في الذمّة, أم لا؟ 

المشهور الأوّل على كراهة. كما في «الحدائق»'". 

وعن ابن البرّاج'" المنع. ومال إليه الشهيد الثاني ٠#‏ واستدلٌ له بصحيح 
الحليء عن أبي عبد الله باثة: «لا تستأجر الأرض بالحنطة م تزرعها حنطة»!*. 

وأوزة عليه : بأنته يعارضه مفهوم التعليل في المو تق المتقدّم » ومفهوم 


الشرط فيغاره. 
وأجاب عنه الشهيد الشاني' " : بأنته لا منافاة بينه وبين تحريم شرطه من 


وأيّده بعض المعاصرين''' بإمكان تعدّد وجوه المنع. 

ويرد عليهما: أنّ ما أفاداه يت إِنْم يكن للنصوص المتقدّمة مفهوم. وكانت 
دالّةعلى المنع في مواردهاء وأمّا مع ثبوت المفهوم ودلالتها به على الجواز في غير 
تلك الموارد, فلا يت ما أفاداه. 

والحقّ أن يقال:إنّ النسبة بينها وبين الصحيح عمومٌ من وجه.ومورد التعارض 
هو إجارة الأرض للحنطة بحنطة. من غير حاصلها مضمونة في الذمّة. فيرجع إلى 


.۲۸۷ / ۲۱ الحدائق الناضرة: ج‎ )١( 

(؟)المهرّب: ج؟/١٠.‏ 

(۳و 0) مسالك الأفهام: ج۵ / 7١و .١5‏ 

.51 ١11 ح۳. وسائل الشيعة: ج1١ / 4ه ح‎ ۲٣۰ / ٩ الكافي: ج‎ )٤( 
.1١17// ١7ج مستمسك العروة:‎ )1( 


إجارة الأرض للرّراعة بالحنطة والشعير 3 
ولوغرقت الآرض قبل القبض بطلت. 


المرجّحات. والترجيح ها للشهرة التي هي أوّل المرجّحات. 

نعم» يبق حينئذٍ السؤّال عن مدرك الكراهة. إذ لو قيد إطلاق الصحيح بتلك 
النصوص. فلا شيء يشهد هاء وإلا فلابدٌ من البناء على المنع. 

أقول: والاستدلال ها با تضمّن تعليل النهي عن إجارة الأرض بحنطة من 
حاصلها. بقولهثة: «لا يجوز إجارة حنطة بحنطة, ولا شعير بشعير»'"'. لا يت لأنّ 
حاله حال الصحيح في التعارض والتقديم. 

وكيف كان. فالظاهر تسالمهم عليها. 

وأيضاً لو آجره بالحنطة والشعير في الذمّة. لكن بشرط الأداء منها. فالظاهر 
صحّة الإجارة والشرط إذا كان عالماً بالقكّن من الأداء منهاء وصحّة الاجارة 
وبطلان الشرط إذالم يكن عالماً به. 

اما صحّة الاجارة: فللعمومات وخصوص ما مد. 

وأمًا بطلان الشرط في صورة . وصحّته في صورة أخرئ : فبمناط لزوم 
العَرّر وعدمه. 

Naas 

المسألة السابعة:( ولو غرقت الأرض قبل القبض ) ولم يكن الانتفاع بها 

بعلاج (بطلت). 


.15١46ح‎ ٥1/۱۹ وسائل الشيعة: ج‎ )١( 


ولوغرق بعضها تخيّر العامل فى الفسخ والإمضاءء وكذا لو استأجرها. 


( و )كذلك (لو غرق بعضها). فبالنسبة إلى التالف بطلت أيضاً وأمّا بالنسبة إلى 
الباق (تخيّر العامل في الفسخ والإمضاء وكذا لو استأجرها)كم مر الكلام في الفرعين 
مفصّلاً الأوّل في ذكر شرائط المزارعة. والثاني في كتاب الإجارة. 


PON 


وأمَا المساقاة: فشروطها سنّة: 
العقدُ من أهله . والمدّة المعلومة . وإمكان حصول الثّمرة فيهاء وتعيين 
الحصّة وشياعهاء 


الفصل الثالث: في المساقاة 

( وأمًا المساقاة ) فقد مر بيان حقيقتها. ومشروعيّتهاء ولزومهاء وبق الكلام 
فيها في جملة من شروطها وأحكامها. 

( ف ) الكلام عن هذه الأمور يقع في موضعين: 

الموضع الأوّل: في شروطهاء وهي (سنّة): 

الشرط الاوّل: (العقد من أهله). وما ذكرناه في المزارعة جار هناء فلا نعيد. 

( و ) الشرط الثاني والثالث: (المدة المعلومةء وإمكان حصول الثمرة فيها). 
بلا خلافٍ يعتدٌ به في اشتراط الأوّل. وعلى المشهور في الثاني وقد مر الكلام فا 
أيضاً في كتاب المزارعة'"'. لأ المدرك والأقوال فيهما واحدٌ. فلا حاجة إلى الاعادة. 

وما ذكرناه من الفروع المترتبة على هذين الشرطين هناك تأت في المقام أيضاً. 

( و ) الشرط الرابع: هو (تعيين الحصّة), وهو يظهر مما قدّمناه في المزارعة. 
فلا نعيده. 

( و ) أما الشرط الخامس: وهو (شياعها). فقد استدلّوا لاعتباره : 

تارة: بقاعدة الاقتصار على المتيقن من النّص والفتوى في عقد المساقاة, 


(۱) صفحة ۲۰۹ ومابعدها. 


4 فقه الصادق / ج۲۸ 
وأنْبكون على أصلٍ ثابت له ثمرة ينتفع بها مع بقائه. 


المخالف لأصالة عدم الغَرّر. 

وأخرئ: بمنافاة عدم إشاعة الفاء بينهها لوضع المساقاة. 

وثالثة: بأنَّ جملة من نصوصها مختصّة بذلك. 

أقول: وقد مر الكلام في هذه الوجوه في كتاب المزارعة. وعرفت فساد الجميع. 
ونا بنينا على اعتبار ذلك في المزارعة لن خاص مفقود في المقام. ولكن الإجماع 
على عدم الفصل بينهما. بل الاجماع على اعتبار ذلك في المقام نفسه. يكن في 
ا حكم باعتباره. ٠‏ 

م إنّ هاهنا فروعاً مترتبة على اعتبار هذا الشرط. قد ذكرناها في باب 
المزارعة فلا نعيد. 

( و ) الشرط السادس: مما قالوا بأنته يعتبر فيا يساق عليه (أن يكون على أصلٍ 
ثابت, له ثمرة ينتفع بها مع بقائه) . 

أقول: وهذا ينحلّ إلى أمور: 

الأمر الأوّل: اعتباركونه أصلاً ثابتا والمراد به ماكان كالنخل والشجر الذي له 
ساق. فلا تصح المساقاة على نحو البطيخ والباذنجان. 

قال في «التذكرة»'"”: (لا تنبت المساقاة عليها إجماعاً). 

وفي «العروة»"": (ولكن لا يبعد الجواز للعمومات. وإ لم يكن من المساقاة 


547/7 تذكرة الفقهاء (ط.ق): ج‎ )١( 
العروة الوثقى: ج60 /؟501.‎ )۲( 


فى المساقاة ۲10 


المصطلحة. بل لا يبعد في مطلق الرّرِع كذلك. فإنّ مقتضى العمومات الصحه 
بعدكونها من المعاملات العقلائيّة. ولا تكون من المعاملات العَررية عندهم. غاية 
الأمرأنتها ليست من المساقاة المصطلحة). 

ويرد عليه: أنته حيث يكون مقدار الحاصل غير معلوم. فلا حالة يلزم العّرّر. 
وعليه فلا وجه للتمسّك بالعمومات الدالّة على إمضاء كلّ عقدٍ عقلائي. لأنتها 
خصّصت با دلٌ على النهي عن القرر. 

أقول: وأا بناء العقلاء على هذه بالمنصوص. فقد يقال إِنّه بضميمة عدم ردع 
الشارع. كافٍ في البناء على المشروعيّة. وبه يقيّد إطلاق دليل العَرّر. 

ولكن يتوجّه عليه أن ما دل على النهي عن القَرّر يصلح للرادعيّة. فلا دليل 
على الإمضاء. 

فإن قيل:إنّ رادعيّنه دوريّة. لتوقفها على عدم إمضاء ذلك البناء ا مخاص» وهو 
متوقفٌ على رادعيّة النهي عن العَرّرء وإلا فلا رادع غيره. فيستكشف الإمضاء 
فهي غير معقولة. 

قلنا: إن رادعيّته متوقفة على ثبوت موضوعه. وصدقه على المورد. لا على 
شيء آخر. ولو أمضى الشارع الأقدس البناء الخاصٌ. لزم منه تقييد دليله. فلا 
تتوقف رادعيّته على عدم إمضاء ذلك. بل الإمضاء متوقّفٌ على عدم رادعيّة النبي 
عن العْرّر. 


وعليه. فلا ببق سوى النصوص الخاصّة. وهي أخبار خيبر'" وخبران 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج9١‏ / ٤١‏ باب (أنته يشترط في المزارعة كون النماء مشاعاً بينهما). 


م فقه الصادق / ج758 


آخران''. ومورد الجميع ماله ساقٌ. فتبوت الحكم في غيره يحتاج إلى دليل مفقود. 

الأمر الثاني: اعتباركون ما يساق عليه من الأشجار التي ها قرة. فا لاغرة له 
وإن ماله ورقٌ ينتفع به. أو وردٌ أو نحو ذلك كالحنّاء لا تصمٌ المساقاة عليه. 

أقول: وهذا أيضاً مشهورٌ بينهم. و تردد احق" في الحكم. بل مال المصنّف ب 
في محكي «القواعد»'". والشمهيد الثاني“ في «المسالك» إلى الجواز. 

وفي «الجواهر»””: (ولو قيل بالتفصيل بين المساقاة على هذه تبعاً لفيرها من 
أشجار الفواكه فتجوز. ومستقلّة فلا تجوز. لكان وجيهاً). 

واستدل للمنع: بأنّ هذه المعاملة باشةالها على ضرب من العَرّر بجهالة العوض 
على خلاف الأصلء فيقتصر فيها على نحل الوفاق. وهو شجر القرة. 

واستدل للجواز: 

١-بِأَنَ‏ الورق المقصود كالفرة في المعنى. فيكون مقصود المساقاة حاصلاً. 

۲ -وبا في «المسالك»”: (وفي بعض الأخبار ما يقتضي دخوله). 

أقول: أمّا وجه المنع فهو متينٌّ. لولم يكن في الأخبار ما يشهد بالدخول. وإلا 
فعه لا وجه للاقتصار على المتيقن. 

وأمّا الوجه الأول للجواز: فيدفعه أن حصول المقصود لا يكني في الصحّة, بعد 
كون مقتضى القاعدة عدمهاء واحتياج الصحّة إلى دليل. 


)١(‏ الوسائل ج۱۹ / ۳ باب (أنته يشترط فى المساقاة كون النماء مشاعاً بينهما). 
(۲) شرائع الإسلام: ج 5977/7 

(۳) قواعد الأحكام: ج۲ /517. 

(٤و‏ 7) مسالك الأفهام: ج 0 ا 

(۵) جواهر الكلام: ج ۲۷ /1۱. 





وأمّا الوجه الثاني : فليس المراد بالخبر المقتضي للدخول. اص الخاص. بل 
المراد به: 

١‏ أمًا أخبار خيبر. لغلَيّة الظنَ بوجود هذه الأشجار في خيبر. بل عن 
«جامع المقاصد»'': (كاد يكون معلوماً). 

۲ -وأمّا خصوص ما تضمّن منها: «أنّ النبيّ بي عامل أهل خيبر بشطر ما 
يخرج من النخل والشجر»'", و (ما) من أدوات العموم. 

“'-وامًا ما تضمّن منها المساقاة على ما له مرة, والفرة شاملة لها. 

٤‏ -وأمًا خبر يعقوب بن شعيب. عن الإمام الصادق اثّة: «عن الرّجل يعطي 
الرجل أرضه. وفيها رمانٌ أو نخل أو فاكهة. ويقول: اسق هذا من الماء واعمره. 
ولك نصف ما أخرج ؟ : 

قال اظة: لا بأس»!" بدعوى عموم الفاكهة. 

أقول: وا جميع حسنة» وعليه فالأظهر جواز المساقاة على الأشجار التي بنتفع 
بورقها كالنُّوت والحَنّاء. 

الأمر الثالث: أن ينتفع به مع بقائه, فلو انعدم بالانتفاع لا تصح المساقاة, 
ووجهه واضځ مما قدّمناه. 

الأمر الرابع: يعتبر أَنْ يكون ثابتاً مغروساً. فلا يصح في الودي -أي الفسيل 
قبل الرس _والظاهر أنته لا خلاف يعتدٌ به في اعتباره. ووجهه اختصاص 
النصوص با هو ثابت. 

(۱) جامع المقاصد: ج ۷ .۳٤۹/‏ 


(۲) المستدرك: ج7١‏ / 10 ح101۰ 
() الكافي: ج ۵ 1787 ح ؟. وسائل الشيعة: ج5١‏ ل 


«الخلاف»''' و«النهاية»'". والمحقّق في «المعتبر»'". وصاحى «المداركف“ 
و«الذخبرة» وغيرهم: أنته مستحبٌ. 1 

وعن جماعة: التردّد فيه. 

واستدل للأوّل: بجملة من النصوص: 

منها: ما رواه"" الصدوق في «الفقيه» مرسلاً. عن أي عبد الله 1ة: 

«أنته سل عن توجيه الميّت؟ فقال: استقبل بباطن قدميه القبلة». 

وأيضا: قال: «وقال أمير المؤمنين لإ دخل رسول الله ٤ة‏ على رجلٍ من ولد 
عبد المطلب وهو في السوق, وقد وجه بغير القبلة فقال: وجّهوه إلى القبلة. فإّكم 
إذا فعلتم ذلك. أقبلت عليه الملائكة. وأقبل لله عرّوجلٌ عليه بوجهه. ولم يزل 
كذلك حيّ يُقبض»!". 

وعن «العلل»* و«ثواب الأعمال»'"' روايته مسنداً. 

وأورد عليه : 

وَل في «المعتبر»'"': بأنّ التعليل في الرواية كالقرينة الدالة على الفضيلة مع 


.1۹1/ ١ج الخلاف:‎ )١( 

(۲) النهاية: ص 1۲. 

(۳) المعتبر: ج ۱ /۲۵۸. 

(4) مدارك الأحكام:ج۲/۲٠.‏ 

(0) ذخيرة المعاد (ط.ق): ج ١‏ / °ق 

(1) الفقيه: ج ١‏ ح۸٤۳‏ . وسائل الشيعة: ج ۲ ل ل 
(۷) الفقيه: ج ۱ / ۱۳۲ ح۹٤۳‏ . وسائل الشيعة: ج ۲ / ٤۵۳‏ ج۲۱۲۸. 
(۸) علل الشرائع: ج ۲۹۷/۱ ح۱. 

() تواب الأعمال: ص .١56‏ 

(١٠)المعتبر:‏ ج۱ /۲۵۸. 


14 فقه الصادق / ج۲۸ 
وتصح قبل ظهور الثمرة وبعدهاء مع الاستزادة بالعمل 


والاستدلال للصحّة في غير الثابت بالعمومات» قد عرفت فساده من جهة 
تقييدها با دل على النهي عن الغَرّر. 

أقول: ولا خلاف ( و )لا إشكال في أنته (تصح) المساقاة (قبل ظهور الثمرة). كا 
لاخلاف ( و )لا إشكال في عدم صحّتها بعد البلوغ والإدراك. بحيث لا تحتاج إلى 
عمل غير الحفظ والاقتطاف. لأنتها والحال هذه قد ملكها ربٌ البستان ولم تحصل 
U‏ الغار. فلا موضوع للمساقاة. 

نما الخلاف في صحّتها إذاكان ( بعد ) ظهور ( ها ) . وقبل البلوغ. (مع 
الاستزادة بالعمل): 

فالمشهور بين الأصحاب على ما في « الحدائق »''' _الصحّة. واستدلّ ها 
أن الغرض من المساقاة تحصيل القرة أو جودتها . فتجوز في الفرض تحصيلاً 
لتلك الفائدة. 

وأيّد ذلك في «المسالك»'' بأنّ العقد حينئذٍ أبعد عن العَرّر للوثوق بالقرة. 
فيكون أوإى مما لو كانت معدومة. 

أقول: ولكن الأوّل مردودٌ بأنٌ الصحّة تتوقف على دليل؛ وجرد وجود 
الغرض لا یکن في ذلك. 


(۱) الحدائق الناضرة: ج۲۱ / 564. 
(۲) مسالك الأفهام: ج ۵ / ۳۹. 


فى المساقاة 55 


ويرد على الثاني: أن الأولويّة المزبورة غير قطعيّة. 
وعليه, فالأظهر عدم الصحّة. لاختصاص خبر شُعيب المتقدّم. وقصّة خيبر 
بما قبل الخروجء فلا دليل عليها بعده. والأصل عدمها كما مر. 


O 


327 فقه الصادق / ج58 


وإطلاق العقد يقتضى قيام العامل بكل ما يستزاد به الثمرة» 


أحكام المساقاة 

الموضع الثاني: في أحكام المساقاة. وفيه مسائل: 

المسألة الأولى: في العمل. لا إشكال في أنته يعتبر كون عمل على العامل. 
ليتحقق به عنوان هذه المعاملة. 

وهل يعتبر السّقٍ با خصوص عليه. فلا تصح المساقاة على أشجار لا تحتاج 
إلى السقء لاستغنائها اء التماء أو مص أصوها من المياه الجوفيّة في باطن الأرض. 
وا انيت إلى أعمال أخرء نظراً إلى اقتضاء عنوان المساقاة ذلك واختصاص 
خبر شعيب بن يعقوب المتقدّم به ؟ 

أم لا يعتبر ذلك. لأنّ عنوان المساقاة لم يؤخذ في خبرٍ من الأخبار. وإغا هي 
من اصطلاح العلماء من جهة الاحتياج إلى السقي غالب وجعله على العامل. ولا 
فأخبار خيبر التي هي العمدة في المقام خاليّة عن ذلك وخبر شعيب لا مفهوم له 
كي يدلّ على عدم الصحّة بدونه. سا وأنّ السق في كلام السائل؟ 

وجهان. أوجههماالثاني. 

أقول: وليعلم أنته لا خلاف بينهم في أنّ بعض الأعمال يكون على المالك 
وبعضها على العاملء ( و ) قالوا: إنّ (إطلاق العقد يقتضي قيام العامل بكلّ ما) يتكرّر 
كلّ سنة. و (يستزاد به الثمرة) من ناحيتي الكمّ أو الكيف. كإصلاح الأرض 
با لحرت أو الحفر. حيث يحتاج إليها وما يتوقّف عليه من الآلات, وتنقية الآجام 


أحكام المساقاة لشف 
وعلى المالك بناء الجدار»وعمل الناضح والخراج. 


وكري الأنهار, والسق ومقدّماته المتكرّرة كالدّلو والدّشاء وإصلاح طريق الماء 
وتنقيتها من الحمأة. واستقاء الماء» وتهذيب جرائد النخل والكزم» والتلقيح واللقاط 
والتشميس. وإصلاح موضعه. وحفظ الفرة إلى موقع التقسيم. وما شاكل. 

( و )أن (على المالك) ما لا يتكرّر في كلّ سنة أو لا يستزاد به الفرة. ولا يؤر 
في جودتها. ك (بناء الجدران» وعمل الناضح والخراج) وما شاكل. 

هذاء ولكن لا دليل على شيء من الضابطين, سوى أنته في المساقاة بحسب 
طبيعة الأرض وما يتبعها على المالك. والعمل وما يرتبط به تا هو دخيلٌ في فعليّة 
وجود الغرة على العامل» ولعلّه إلى هذا يشير التعليل في خبر الكندي المتقدّم في 
الخراج. المتضمّن أنته على المالك: «بأنته على أرضك». 

وأا وقع الخلاف في بعض الأمور أنته على المالك أو العامل ؟ مثل البقر 
الذي يدير الدولاب. والكبش للتلقيح» وبناء الثلم. ووضع الشوك على الجدران. 
وغير ذلك. 

أقول: والأقوى في الجميع أنته إنْ كان هناك عادة موجبة لكونها على المالك أو 
العامل يجب اتباعهاء وإلا فلابدٌ في العقد من التعيين على المالك أو العامل أو علا 
معا دفعاً للغَرّر. 

ولا يعتبر في صحّة المساقاة كون جميع العمل على العامل» بل لو شرط كون 
بعضه على المالك صحّت. فإ كان المشروط هو ما عليه كان تأكيداً وإنْكان غيره. 
فا تصحّ لو كان بعض ذلك إلا فتبطل. لأنَ الحصّة إا يستحقها العامل بالعمل. 


AE / فقه الصادق‎ VY 


فاذا دفعه عنه لم يستحقّ شيئاً . 

نعم. لا فرق في ما يبق على العامل بين الأقلٌ والأكثر. بشرط أنْ يكون ما 
يستزاد به الرة كا م 

وأيضاً لا خلاف بينهم في أنته لا يجبُ على العامل العمل بالمباشرة, ويجوز له 
أن يستأجر عاملاً آخر غيره للعمل» وعليه فيجوز أن يستأجر المالك له. فتكون 
الأرض والعمل منه. وأجرة العمل على العامل, وا حاصل بينهما على ما شرطاء ولو 

شرطا ذلك في العقد صَح. 

وأمّا لو شرط العامل على المالك أجرة العمل: 
لوضع المساقاة. 

١‏ -وإِنْ كان مع إبقاء شيء منه تمّا يستزاد به الثفرة, صح 

وما عن «المبسوط» ": من البطلان, لمنافاته موضوع المساقاة الذي هو ليس 
إلا دفع الأصول من المالك. 

يدفعه: أنته لا دليل على اعتبار ذلك بنحو ينافيه اشتراط خلافه. 

۳ون كان مع بقاء ما لا يستزاد به الفرة. ففى «المسالك»'' ذكر فيه وجهان. 
ولكن قد ظهر مما قدّمناه أن الأظهر هو البطلان. 

المسألة الثانية: في بيان حكم ما لو بطلت المساقاة. وأنته هل يستحقّ العامل 
شیا آم 


(۱) المبسوط: ج ۲۱۸/۳. 
(۲) مسالك الأفهام: ج ۵ .٠١/‏ 


كراهة اشتراط الذهب والفضّة VF‏ 


ومع بطلانها يثبت للعامل أجرة المثل» واللّماء لرته. ولو شرط على العامل مع 
الحصّة ذهباً أو فضّةكره» 


( و )المشهور بين الأصحاب أنته (مع بطلانها يثبت للعامل أجرة المثل). وقد 
مر الكلام في نظير المسألة في باب المزارعة فيا إذا بطلت» وجميع ما ذكرناه في تلك 
المسألة جارية في المقام. فلا وجه للإعادة. 

( و )مما ذكرناه هناك يظهر أن (النماء لربّه) في المقام. 


كراهة اشتراط الذهب والفضة 

المسألة الثالثة: لا إشكال ( و )لا خلاف في أنته (لو شرط على العامل مع الحصّة 
ذهباً أو فضَّةَ) جاز, لأنته شرط ليس مخالفاً للكتاب والسّنّة. ولا لمقتضى العقد. 
فيشمله دليل وجوب الوفاء بالشرط'". 

أقول: نا الكلام في موردين: 

أحدهما: فيا أفاده بقوله (كره). وهذا وإِنْ كان مشهوراً بينهم. بل عن غير 
واحدٍ ني الخلاف فيه إلا أنته لا دليل عليه. 

ولا وجه لما في «الجواهر»'"'حيث قال: (ولعلٌ مثل ذلك كافي في تبوتها 
للتساح فيه). 
)١(‏ سورة المائدة: الآية .١‏ 


(۲) راجع شرح اللّمعة:ج .5١6 / ٤‏ 
(r)‏ جواهر الكلام: ج ۲۷ 90411 


V٤‏ فقه الصادق /ج1 
ووجب الوفاء مع سلامة الثمرة 


لأنّ التساع نما هو في السنن والمستحبات لا في المكروهات. مع أنته ثابت فيا 
إذا ورد خبرٌ ضعيف ولا دليل على التساع بدونه ولو مع فتوى المشهور. 

ثانيهما: إن أكثر الأصحاب ( و ) بعدما قالوافي فرض الاشتراط بأنته (وجب 
الوفاء) الذي يقتضيه عموم دليل الشرط. قيّدوه بقوهم: (مع سلامة الثمرة). فني 
المقام ثلاثة أقوال: 

١-و‏ تلفت الفرة أجمع بآفةٍ لم يلزم الوفاء به. وكذا إذالم تخرجءكما هو المستفاد 
من قيد المصنّف . 

١‏ -وعن جماعة: وجوب الوفاء به. وعدم سقوط الضميمة. 

'-وفصّل بعضهم بين صورة عدم الخروج أصلاً فتسقط» وصورة التلف فلا. 

واستدل للأوّل: 

١‏ - بامتناع استحقاق أحد العوضين أو بعضه بدون ما يقابله من العوض 
الآخرء فان الشرط جزء من العوض. 

۲ -وبأنٌ الفائدة ركنٌ في المساقاة. ع عدمها لا يكون شيء في مقابل العمل. 
والضميمة المشروطة لا تكف في العوضية. فتكون المعاملة باطلة من الالء ومعه 
لا يبق وجوب الوفاء بالشرط. 

ولكن يرد على الأوّل: أنَ الشرط ليس جزء من العوض. بل هو التزامٌ مستقلٌ في 
ضمن التزام. ولذا يوجب تَخلّفه الخيار لا فساد العقد.ولا سقوط ثيء م نالعوض. 


كراهة اشتراط الذهب والفضّة Vo‏ 


ويرد على الثاني: أن حقيقة المساقاة بحسب الارتكاز العرفي هي المشاركة في 
استخراج الأثمار. بضمّ العمل من أحدهما إلى الأصول من الآخر. على أَنْ تكون 
الفائدة بينهماء نظير المزارعة والمضاربة؛ ويستتبع العقد عليها تسليطٌ من المالك 
للعامل على الأصول للاستناء له وللمالك. فليست الفائدة ركناً في المساقاة با معنى 
المزبور, ولذا لا يستحقّ العامل أجرة عمله إذا لم تخرج أو خرجت وتلفت في غير 
صورةضمٌ الضميمةء بدعوى الكشف عن بطلانها من الأول .واحترام عمل المسلم. 

إِنْ قيل: فعلى هذاء يلزم صحّة المساقاة مع الاطمينان بعدم الفائدة. 

قلنا: -مضافاً إلى أنّ ا معاملة المفروضة سفهيّة _أنته لا يتمشّى القصد الجدي 
إلى المعاملة مع الاطمينان بعدم الفائدة. 

مع أنته لو سُلَّم كون المساقاة من المعاوضات لا المشاركات. فالمعاوضة فا 
هي بين العمل من العامل» وبين منفعة الأرض وتسلط العامل على الأصولء وأمًا 
الفائدة فهي خارجة عن طرفي المعاوضة. 

أضف إلى ذلك كلّه أنته لوثم ما ذُكر وجهاً للبطلان. فا هو في صورة عدم 
ا خروج. لا في صورة خروج الفائدة وتلفها. لأنّ العامل يلك حصّة من القرة 
بالظهور. فإذا تلف بعضها تلف في ملكه بعد استحقاقه إيّاه. 

وعليه» فالأظهر هو لزوم الوفاء بالشرط وعدم السقوط. 

أقول: وأولى من ذلك في عدم السقوط. ووجوب الوفاء.ما لو شرط من‌العامل 
على المالك. وقال الحقق الثاني “بعد حكاية السقوط. وعدم وجوب الوفاء في 


(۱) جامع المقاصد: ج ۷/ ۳۷۰. 


3 فقه الصادق / ج۲۸ 


هذه الصورة نقلاً عن «التذكرة» و«التحرير» -: 

(وفيه نظر. لأنّ العوض من قبل العامل وهو العمل قد حصل, والشرط قد 
وجب بالعمل. فكيف يسقط بغير مسقطء فإنّ تلف أحد العوضين لا يوجب 
سقوط البعض الآخر. مع سلامة العوض الآخر). انتهئ. 

وتبعه في «المسالك»'". 

ويرد عليهما أَوَلاً أن المساقاة من المشاركات لا المعاوضات. 

وثانياً أنتها لوكانتمن المعاوضات.فأحدالعوضين هو العمل.والآخرالتسليط 
على الأصول لا الفائدة. 

وثالثةً أن الشرط ليس جزءاً لأحد العوضين كا مد. 

ورابعاً: أنّ تلف أحد العوضين أو عدم وجوده يوجبُ السقوط بحسابه من 
الآخر. فيلزم في الفرض استحقاق العامل زائداً على الشرط أجرة بعض عمله. 
المقابل للفائدة على ما أفاداه. 

وبالجملة: بما ذ كر ناه ظهر حكم ما لو كان التالف البعض خاصّة في الصورتين» 
فإنّه لا إشكال على ما ذكرناه في عدم سقوط الضميمة ووجوب الوفاء بالشرط, 
وكذا في صورة القصور في الخروج. 

لکن جاء في محكيّ « القواعد »'" :( وفي تلق البعضن الآخر أو قضور 
الخروج إشكالٌ). 


. 0١ / ۵ مسالك الأفهام: ج‎ )١( 
.٠۲۰/۲ج قواعد الأحكام:‎ )۲( 


اشتراط مساقاةٍ فى ضمن مساقاة أخرئ VY‏ 


وأفاد المحقّق الثاني" "تة في منشأ الإشكال بقوله: (من أنّ الشرط محسوبٌ من 
أحد العوضين. ولا ريب في أنّ بجموع أحد العوضين مقابلٌ بمجموع الآخر.فيقابل 
الأجزاء بالأجزاء. فإذا تلف بعض أحد العوضين. وجب أن يسقط مقابله من 
العوض الآخر... . 

إلى أن قال: ومن أنّ مقابلة الأجزاء بالأجزاء في عوض المساقاة منتفية. لأنّ 
الفائت والتالف عند حصول التلف أو نقصان الخروج غير معلوم. فلو تحقّقت 
المقابلة, لم يكن الساقط في مقابله معلوماً). انتهئ. 

ويرد عليه: مضافاً إلى ما تقدّم -أنّ عدم معلوميّة الساقط لا يوجبُ وجهاً 
لعدم مقابلة الأجزاء بالأجزاء. إذا كانت حقيقة المعاوضة مقتضية للمقابلة. 

مع أنته لو سُلّم.فإها هوفي صورة نقصان الخروجءلا صورة التلف بعد الظهور. 

أقول: ولايخق أن جميع ما ذكرناه إا هو في صورة عدم الشرط. وإلا فإن أخذ 
خروج القْرة وسلامتها شرطأً لالتزامه. فلا إشكال في سقوط الضميمة. وعدم 
وجوب الوفاء بالشرط مع تلف القرة, أو عدم خروجهاء ولذلك رما يقال إِنّه 
لا يبعد أَنْ يكون خروج الفرة وسلامتها عن التلف شرطاً ضمنياً لالقزامه. ولو م 
فلا إشكال في السقوط لو انتنى أحد الأمرين. إلا أنّ الظاهر عدم تقاميّته. 


اشتراط مساقاةٍ في ضمن مساقاةٍ أخرئ 


المسألة الرابعة:إذا قال: (ساقيتّك على هذا البستان بكذاء على أن أساقيك على 


V- / ۷ جامع المقاصد: ج‎ )١( 


٣ج‎ / فقه الصادق‎ YE 


أنته مر في واقعة معيّنة. 

وثانياً قدره الشيخ الأعظم على المناقشة الأُولى. وادّعئ ظهور الخبر في 
الاستحباب بقرينة التعليل وتبعه بعض من تأخَّر عنه". 

أقول: وفيهما نظر: 

ما المناقشة الأولى: فلنٌ تعليل الحكم بشىء إا يكون على نحوين: 

انأل تللم ا رتب عليه سن انو اا رر الى تكو ماع 
عن الجعل. 

" -ان يُعلله با يترتب عليه من المصالح التي تكون علل الجعل. 

فإ كان التعليل على النحو الأول فهو يوجب ظهور الأمر في الاستحباب. 
لأنّ ترب الثواب على الفعل يعد من خواصٌ المستحيّات, وأمّا في الواجبات 
فيترتّبٍ على تركها أيضاً العقاب. والتعليل به أولى من التعليل بترتّبٍ الثواب. 

وأمًا إذاكان على النحو الثانيء فهو لا يصلح قرينةَ لصرف ظهور الأمر في 
الوجوب. لإشتراك ذلك بين الواجبات والمستحبّات. فإنّه في الواجبات أيضا 
تترئّب المصالح على الفعل. ولا يكون تركها تما يترتّب عليه المفسدة. والمقام من 
قبيل الثاني دون الأول كما لا يخق. 

بل يمكن أزيقال فيالمقام: إن التعليل بترتّب هذه الفائدة الُظمئ على هذا 
الفعل اليسير في هذا المضيقءتمّا يؤْكّد ظهور الأمر في الوجوب. وأمّا الثانية فلأنته 
من البديهي عدم دَخْل خصوصيّة المورد في الحكم.وإلا فلو احتّيل دخل مثلهذه 
الخصوصيّات.ويتوقف لأجلهفي الاستدلال لانسدٌ باب الاستدلال في معظم الأحكام. 


(١)كتاب‏ الطهارة (ط.ق): ج۲ .VA/‏ 
(۲) مستمسك العروة: ج ٤‏ /۱۹. 


VA‏ فقه الصادق اج" 


الآخر بكذا): 

فعن الشيخ ا" أنته يبطل, لأنته كالبيعين في بيع المنهىّ عنه. ولعدم لزوم هذا 
الشرط الذي هو بمنزلة الوعد. والفرض أنته سببُ في زيادة العوض أو نقصانه, ولم 
يُعرف مقدار ذلك. فيجهل ويبطل. 

وفيه:إنَّ مفروض المسألة لو كان نظير شيء. فإنها هو نظير ما لو باع شيئاً شمن 
معيّن بشرط أن يبيعه شيئاً آخر بثمنٍ آخر. الذي ليس منهيّاً عنه. فإنّ المنبيّ عنه 
البيع حالاً بكذا ومؤجّلاً بكذاء والبيع على تقديرٍ بثمنٍ وعلى تقديرٍ آخر بثمنِ 
آخر'". ولا علاقة لذلك بما نحن فيه. 

ودعواه: من عدم لزوم هذا الشرط. 

فيرد عليها: أنته لا وجه له. بعد عموم وجوب الوفاء بالشرط. وكونه شرطاً 
في ضمن عقد. لا کونه وعدا 

مع أنّ عدم وجوب الوفاء به لا يوجبٌ بطلان العقد. وإِنْ صار داعياً للزيادة 
أو النقصان, لأَنّ تخلّف الدواعي والأغراض وإ كانت دخيلة في الزيادةوالنقصان. 
لا توجب خللاً في العقد. 

وعليه. فالأظهر هي الصحّة ولزوم الوفاء بالشرط. 

فان قيل:إنّ هذه المعاملة على خلاف القواعد كا مرّء فلابدٌ من الاقتصار على 
المتيقّن, وهو فاقد الشرط. 


51١/17 المبسوط: ج‎ )١( 
وسائل الشيعة: ج8١/ 7 باب: (حكم من باع سلعة بثمن حالاً وبأزيد منه مؤجّلاً).‎ )۲( 
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قلنا:إنّه لو كان الشرط جزءاً لأحد العوضين, كان ما أفيد تامّاًء وأمّا على ما 
هوالحقّ من كونه خارجاً عن العقد. والتزاماً مستقلاً في ضمنه, فلا يتمٌ. لعدم قصور 
في العقد. وعدم زيادة شيء فيه ولا نقصان منه. كي يتوهّم عدم شمول دليل 
الامضاء له. 

المسألة الخامسة: يدور البحث فيها عن جواز مساقاة العامل غيره إن م 
يشترط المباشرة. وعدمها؟ ففيها أقوال: 

الثها: عدم الجواز قبل ظهور المرة. والجواز بعده. 

رابعها: الجواز مع إذن المالك وعدمه بدونه . 

أقول: أقواها المنع مطلقاً. 

لا لما أفاده في «المسالك» '' من : 

١-أَنَ‏ الأصل في هذه المعاملة أن تقع على الأصول المملوكة للمُساقي. 
والعامل لا يلك منها سوى الحصّة من الرة بعد ظهورها. 

۲ -وباختلاف النّاس في العمل وتفاوت الأغراض فيه. 

لأنّ شيئاً من ذلك لا يصلح دليلاً للمنع: 

إذكون المعاملة على الأصولء لا يقتضي عدم الجواز من المسافي, بعد معلوميّة 
إرادة سقيها ونحو ذلك من المعاملة عليها. فهي حينئذٍ كالأرض ف المزارعة فكما 
لا تُعتبر هناك الملكيّة. كذلك في المقام. 

وأيضاً اختلاف الاس في العمل مشتركٌ فيها وفي المزارعة والإجارة. 


.11/ ٠ مسالك الأفهام: ج‎ )١( 


0 فقه الصادق / ج۲۸ 


بل لأنّ هذه المعاملة على خلاف القواعد. باعتبار العَّرّر والجهالة, ولا نصّ 
خاص ف المقام. ومقتضى الاقتصار على المتيقن هو ذلك. 
أقول: وبه يظهر عدم الفرق بين إذن المالك وعده. ولا بين ظهور الرة وعدمه. 


حكم المغارسة 

تذييل: المغارسة.عبارةٌ عن معاملة خاصّة على الأرض. والمراد منها قيام 
العامل بغرس الأرض على أنْ يكون الغرس بينهها -وهي مفاعلة منه -وهي باطلة 
عندناءكما في «المسالك»''', وفي «الجواهر»'": (الإجماع بقسميه عليه). 

وعن المحقّق الأردبيلى'”". وصاحب «الكفاية»!*: الاشكال فيه. 

وفي « العروة ٠:»‏ وهو في حله إن لم يتحقّق الإجماع ) . وتبعه جمعٌ من 

واستدلٌ للأوّل: بأنّ عقود المعاوضات موقوفة على إذن الشارع وهو من هنا. 

ولكن لو كان مدرك البطلان ذلك. أمكن الاشكال فيه. بأنته وإِنْلم يرد نص 
خاص بمشروعيّتها -وما يظهر من بعض النصوص محمول على وقوع ذلك بعقد 
صلح أو إجارة لاعلى مشر وعيّة هذا العقد إلا أنته يكن في الحكم بالصحّة ما دل 


(1) مسالك الأفهام: ج 0 / .۷١‏ 
(۲) جواهر الكلام: ج ۲۷ /1۳. 
(۳) مجمع الفائدة: ج .۱٤١/ ٠۰‏ 
)٤(‏ كفاية الأحكام: ج١‏ / .1٤٥‏ 
(0) العروة الو ثقی: جه / ۳۸۷. 


حكم المغارسة ۲۸۱ 


على وجوب الوفاء بالعقد ٠"‏ الشامل للعقود العقلائيّة. غير ما له عنوانٌ خاص 
في الأخبار. 

أقول: فالصحيح أن يستدلّ له بأنّ ذلك العموم قد خصّص با تضمّن النهي عن 
العَرّر الكافي في الرّدع, لو كان هذا عقداً خاصّاً ومعاملة #خصوصة, فصخته تتوقّف 
على دليلٍ خاصٍ مفقود. 

وعليه. فالأظهر هو البطلان. 

أقول: على البطلان فلا كلام في أَنّ الغرس يكون لصاحبه. لكن: 

هل للآخر عليه أجرة مثل عمله. لو كان لمالك الأرض. وأجرة المثل للأرض 
مدّة شغله بها لو كان للعامل ؟ 

أم ليس له ذلك ؟ 

أم يجب التفصيل بين صورة جهل الغارس فالأوّل. وعلمه فالثاني؟ 

أقوالٌ أظهرها الأوّل, لا لقاعدة (ما يضمن بصحيحه يُضمن بفاسده) لما مد 
من أنّ عموم الموصول فبها أصنافي لا أفرادي. وهذه المعاملة ليس ها صنفان 
صحيحٌ وفاسد, فلا تشملها القاعدة. 

بل لاستيفاء منفعة مال الآخر أو عمله. وقد مر أن مقتضى قاعدة على اليد 
وغيرها. ضمان المنافع المستوفاة, وما في ضمنها من الإذن ليس إذناً في الاستيفاء 
يخانأكي ينافي مع الضمان بل بعوض. فهو يؤكّد الضمان. ولا فرق في ذلك بين صورة 
العلم بالبطلان والجهل به. 


.١ سورة المائدة: الآية‎ )١( 


AE / فقه الصادق‎ YAY 


وأيضاً : هل للمالك قلع الغرس. أو أمره به. أم يجب عليه الإبقاء مع الأرش 
أو بدونه؟ 

وجوه وقد تقدّم تنقيح القول في ذلك في باب المزارعة في مسألة المزارعة 
الفاسدة, فإئها نظير المقام. فلا نعيد ما ذكرناه. 


aa 


الفصل الثالث: فى الجُعالة 


البحث عن الجُعالة 

(الفصل الثالث : في الجُعالة ) : وهي بتثليث الجيم . وكسرها أشهر . كذا في 
«المسالك»'"'. وهی كما ذكروه لغة اسم لما يجبعل للإنسان على عمل شيء. ولا 
حقيقة شرعيّة ها ولا متشرّعيّة. بل في الشرع تستعمل فا وضعت لهء غاية الأمر 
أضاف الشارع الأقدس في موضوع الآثار قيوداً وإلى هذا نظرهم حيث قالوا: 
(وهي شرعاً التزامُ عوض عمل محلل مقصود). 

وكيف كان. فلا خلاف بين المسلمين في مشر وعيّتها. وعليه الإجماع في كثير 
من الكلمات. 

أقول: والأصل في شرعيّتها : 

١-مضافاً‏ إن عمومات إمضاء المعاملات. كقوله تعالى: »لا تَأَكُنُوا أَمْوَالَكُمْ 
يكم بلاطل إلا أن تَكُونَ تِجَارَةَ عَنْ براض +" وتخصيصها بالتجارات والعقود 
التي كانت متعارفة في زمان صدورها بلا وجه. بعد كونها متضمّنة لبيان الحكم 
الخالد الباق في جميع الأعصار وكونها من قبيل القضايا الحقيقيّة. مع أنّ الجعالة من 
التجارات التي كانت متداولة في ذلك الزمان. 

١‏ -قوله سبحانه: م وَلِمَنْ جَاءَ به حمل بير" بناءً على ما هو الحقّ من 
حجيّة مثله مالم يُعلم النسخ. 
)١(‏ مسالك الأفهام: ج ۱۱ / .٠٤۹‏ 


(۲) سورة النساء: الآية ۲۹. 


(۳) سورة يوسف: الآية ۷۲. 


A‏ فقه الصادق / ج۲۸ 
ولابدً فيها من الإيجاب والقبول 


۳ جملة من النصوص : 

منها: خبر عبد الله بن سنان» قال: «سمعت أبي يسأل أا عبد الله اذ وأنا أسمع. 
فقال : رعا آمر الّجل فيشتري لنا الأرض والدّار والغلام والجارية » ونجعل 
له جَعلاً؟ 

قال :لا بأس»1". 

إل غير ذلك من النصوص الآتي طرف منها في ضمن المباحث الآتية. 

أقول: وتنقيح القول فيها يتحقّق بالبحث في موضعين: 

الأول في حقيقتها. وما يعتبر فيهاء وفي الجاعل والعامل. 

الثاني: في الأحكام. 

ما الموضع الأوّل: فقد وقع المخلاف في أنتها من العقود أو من الإيقاعات؟ 

صرب المتن حيث قال: ( ولابدّ فيها من الإيجاب والقبول ) هو الأوّل. 

وظاهر «الشرائع»'" أنتها تتحقّق بكلٌّ من الوجهين. حيث أنته صرح أوَلا 
بأنتها لا تفتقر إلى قبول, ثم ذكر بعد ذلك أنتها عقدٌّ جائز تا يعني أنته لا يشترط في 
تحقّقها القبول, و إلا فلو أوقعت بنحو الإإيجاب والقبول كانت عقداً. 

أقول: والأظهر عدم اشتراط القبول. لأنّ العقد إا هو فها يتوقّف تحقّقه على 
الالقزامين من الطرفين. وأمّا ما حقيقته وقوامه بجع واحدٍ والتزام فارد. فهو ليس 


.13176٠ الكافي: ج ۵ / 186 ح۲. وسائل الشيعة: ج۲۳ / 11ح‎ )١( 
7077/33 شرائع الإسلام: ج‎ )۲( 


من العقود. والمقام كذلك. فإنّ ا جعالة من قبيل التسبيب الصادر من الشارع نحو 
من فعل كذا فله كذا) المعلوم عدم كونه عقداً. 

وبالجملة: الجعالة بما لها من المفهوم العرفي الذي عليه بناء العقلاء. من 
الانشائات القائمة بشخص واحد. فهي من الإيقاعات. 

ويؤيّده أمور: 

الأمر الأوّل: ما ذكروه من أنته لو أنشأها الجاعل. وعمل العامل بغير قصد إلى 
الجعالة, بل ومع الغفلة عنهاء وعن كون فعله قبولاً. صح عمله واستحقّ الجعل. ولو 
كانت من العقود. لزم عدم صحّته. وعدم استحقاقه الجعل. لعدم تماميّة الجعالة. 

وما عن بعضهم من كفاية الرّضا الباطني ولو التقديري منه في القبول وهو 
حاصلء لا وجه له. بل هذا في الحقيقة القزامٌ بعدم اشتراط القبول. 

الأمر الثاني: أنته لو كانت الجعالة من العقود. لزم مقارنة القبول لإايجابها. كما 
هو الشأن في العقود على المشهور. مع أنته تجوز الجعالة وإنْ طال العمل المتوهّم 
كونه قبولاً. ووقع الفصل بينه وبين الإيجاب. 

الإيراد الثالث: ترتّب أثرها على من لم يرد الفعل أُوَلا ثم أراد وفعل حب لو 
تلبّس بالعمل, ثم رفع يده عنه. بل ردها ثم عاد إليه. إذ لو كان ذلك من العقود افتقر 
إلى إعجاب اخر بعد الرّد. 

الأمر الرابع: صحّتها من غير مخاطب خاص. وتمّن لم يسمع عبارة الجعل. 

إل غير تلك من الأحكام والآثار المنافية لكونها من العقود. 

أقول: وأمّا ما عن «التذكرة»'' من الإجماع على أنتها عقدٌ جائز. وعن «جامع 


.۲۸۵ / تذكرة الفقهاء (ط.ق): ج۲‎ )١( 





۸ فقه الصادق / ج۲۸ 
كقوله: مَنْ رَد عبدي أو فعلكذا فلهكذا 


المقاصد»'”": (ظاهرهم أنتها من العقود الجائزة. فيكون القبول فبها فعليًا). 
فحمولان على : 

إرادة ما قدّمناه من أنتها تتحقّق بكلّ من الوجهين. 

أو على إرادة العهد منه. لصدوره من ظاهره أو صريحه الايقاعيّة. 

وأمّا خبر علي بن جعفر, عن أخيه ثة: «عن رجل قال لرجل: أعطيك عشرة 
دراهم» وتعلّمنى عِلّمك وتشاركنى. وهل يحل ذلك له؟ 

قال اقا: إذا رضى فلا ا 

فلا يناف ذلك لعدم ظهور الّضا في القبول العقدي. ومن الجائز إرادة عدم 
البأس مع تراضيها على ذلك. 

فالمتحصّل مما ذكرناه: أنتها ليست من العقود. وإنْكان يكن تحقّقها بكلّ 
من الوجهين. 

ولا تتحقّق الجعالة بالعلم بارضا الباطني. وإِنْ كان فعليَا لما مر من أنته يعتبر 
في العقود والإإيقاعات إظهارها بمظهرٍ من قول أو فعل. 

نعم. لا يعتبر لفظ خصوص. بل تتحقّق بكلّ لفظ مبرز هاء (كقوله: مَنْ رَد 
عبدي أو فعل كذا فله كذا). أو نحوذلك. 

وعن «التذكرة»": (الصيغة كلّ لفظ دا على الاذن في العمل واستدعائه 
)١(‏ جامع المقاصد: ج1 / ۱۸۹. 


(۲) وسائل الشيعة: ج ۱۹۳/۲۳ ح59101. 
(؟) تذكرة الفقهاء(ط.ق): ج۲ / 587 


ولا يفتقر إلى القبول لفظاً 


بعوض يلزمه, كقوله: من رَد عبدي. أو خاط ثوبي. أو بنى لي حائطأً. أو ما أشبه 
ذلك من الأعبال الحلّلة المقصودة في نظر العقلاء). 

وقريبٌ من هذه العبارة عبارات غيرها من الكتب الفقهيّة المتفقة على تحققها 
بكلّ لفظٍ من غير فرق بين أن يقول: (مَّن رَد) و (إِنْ رددت) وغيرهما. 

والظاهر جريان المعاطاة فبا بناءً على ما تقدّم في كتاب البيع من أَنّ جريانها 
فيه على القاعدة. لا من جهة النّص الخاص أو الإجماع, ولذلك بنينا على جريانها 
في جميع العقود والإإيقاعات إلا ما خر ج بالدليل. 

ودعوى'' أنّ المعاطاة من باب المفاعلة, فيعتبر في تحققها الفعل من الجانبين. 
فتختص بالعقود. 

مندفعة: بأنّ لفظ (المعاطاة) ليس عنواناً لموضوع الحكم, بل المراد به الإنشاء 
الفعلي. فتشمل كل فعل مبرز للاعتبار النفساني. وعليه بنينا على عدم اعتبار 
العطاء فيهاء وتحمّقها بكلّ فعل مبرزٍ للاعتبار. حى ولو كان حركة الرأس في 
جواب من سأله هل لمن رَد عبدك أو فعل كذا كذا. 

ثم على القول بأنتها من العقود » الظاهر في أنكه لا خلاف فيه (و) لا 
الإشكال . يجب القول بأنته ( لا يفتقر إلى القبول لفظاً ) . وهو مقتضى القاعدة 
کا أسلفناه. 


() أشار إليها في الحدائق: ج8١‏ ا 


فى عُسل الأموات »> 


وأورد بعش على الاستدلال به: أن المرسل ضعيفٌ بالإإرسال, والمسند في 
يقة الحسين بن علوان. وهو عامَيٌ لم يولّق. 

وما ذكره بعض أعاظم المحقّقي نيك ''' بقوله: (ليس من دأبنا الاعتناء بضعف 
السند في مثل هذه الرواية المشهورة المقبولة, المعتضدة بجملةٍ المعاضدات). 

0 تام إذ لو غلم استناد الأصحاب إلى هذا الخبر, كان ما ذكره متيناً جد 
ولكنّه غير معلوم, ولعلّهم استندوا إلى غيره من النصوص الآنية. 

وعليه. فلا جابر اضعف السند لو كان ضعيفاً. 

أقول: فالصحيح أن يجاب عنه. بأ المُؤْسِل في أَوَّل كتابه ضهن أن لا يروي فيه 
إلا ما يعتمد عليه ويُعمل به فادُوْسَلُ معتبرٌ سنداً ودلالته تامّة فلا توقّف في 
الحكم بالوجوب. 

ومنها: الخبر المو تق المرويّ عن معاوية بن عّارء قال: 

«سألتٌ أبا عبد الله بإ عن الميّت؟ فقال: استقبل بباطن قدميه القبلة»'". 

وأورد عليه بأمور: 

١-أنته‏ ليس بصحيح. 

وفيه: أن الموتق حجّة كالصحيح. 

؟-أَنّ الاستدلال به يتم لو كان السؤال عن حُكم المت وهو غير معلوم. 
لجواز أن يكون السوّال عن كيفيّة الاستقبال. وعلى هذا التقدير لاينعقد للجواب 
ظهورٌ في الوجوب. 

وفيه: أ“ الظاهر من السوّال كون السوال عن حكم الميّت» لا كيفيّة توجيهه 
إلى القبلة. 





(۱) مصباح الفقيه (ط.ق): ج ۱/ ۳۷۰ ق۲. 
()الکافي: ج ۱۲۷/۳ ح۲. وسائل الشيعة: ج II tor/ ١‏ 


YAR‏ فقه الصادق / ج۲۸ 


ويجوزٌ على کل عملٍ محلل مقصو د 
الجُعالة على العمل المحرّم 


قال المصِنّف ة: ( و ) أَمَا ما يصح الجعالة فيه. فقد طفحت كلماتهم بأنته 
(يجوز) ا جعالة (علئ كل عمل محلل مقصود) للعقلاء. وهو تا لا إشكال فيه في 
الجملة. لإطلاق الأدلة. 

ا الكلام في أمور: 

الأمر الأوّل: هل تصمّ الجعالة على الواجب أم لاكما صرح به جماعة عة حي 
نهم قالوا: لو قال من دلي على مالي فله كذاء فدلّه من كان ا مال في يده. لم يستحقٌ 
الجعل. لأنّ ذلك واجبٌ عليه؟ 

وجهان. مبنيّان على ما تقدّم في بحث المكاسب من جواز أخذ العوض على 
الواجب وعدمه. وحيث أنّ الختاركا مر جوازه. فالأظهر هو الأوّل. 

الأمر الثاني: هل تصح الجعالة على الحرام أم لا ؟ وجهان. 

قد استدل للثاني: 

١-بِأنَ‏ العمل الحم غير ملول فلا ملك حى كلك بعوض. 

۲ -وبأنٌ الحم لا ماليّة له فلا يقبل المعاوضة عليه. 

٠"‏ وبأنَ العمل الحرم لو سُلَّم كونه ملكا ومالك إلا أن الشارع الأقدس 


(۱) راجع تذكرة الفقهاء (ط.ق): ج ۲ / ۲۸۷ .جامع المقاصد: ج٦‏ / ۱۹۷. مجمع الفائدة: ج .١11/ / ٠١‏ 


الجُعالة على العمل المحرّم ۸۹ 


بتحريه سَلّب احترامه. والمال غير الحترم لا يعوّض بشيء» لفرض أنه هدر 


عند الشارع. 
٤‏ - وبأنَ الحرمة سالبة للقدرة والسلطان على التصرّف, ومن المعلوم كون 
السلطنة من شرائط النفوذ. 


ولكن يرد على الأوّل: أن العمل الحرم كيف لا يكون لوكا بعد أن لا تقابل بين 
الملكيّة والحرمة بأحد أنحاء التقابل. من التضادٌ والتناقض والتضائف بين 
المتعاندين في الوجود.والتقابل بالعَرض والتبع متفرع على شرطيّة الإباحة للتملّك, 
مع أنته لا تعتبر الملكيّة في الجُعالة . بل العمل قبل الجُعالة ليس مِلْكاً للعامل. 

ويرد على الشاني: أن العمل ال حترم إن كان في نفسه مالاً عند العقلاء. فالنبي 
عنه لا يكون مزيلاً لماليّتته. بل هو مهي عن إيجاد المال. كما أنّ الأمر بإتلاف العبد 
الجاني أم باعدام المال. 

ويرد على الفالث: أن هدر المال غير هدر المالية. فال الكافر الحربيمسلوبٌ 
الحرمة من حيث الماليّة. لجواز أخذه بلا عوض منه قهراً ومع ذلك يصح إيقاع 
المعاوضة عليه. والاحترام من حيث الماليّة ليس من شرائط نفوذ المعاملة. 

ويرد على الرابع: أن السلطنة الوضعيّة حفوظة مع الحرمة. والتكليفيّة ليست 
من شرائط نفوذ المعاملة. 

أقول: الصحيح أن يستدلّ له جا ورد في الخبر الذي رواهصاحب«تحف العقول» 
المتلق بالقبول. من تعليل فساد بيع ما لا منفعة تحلّلة له بحرمة التصرّف. وكذا في 
إجارة الإنسان نفسه في ما هو حرم عليه" حيث يستفاد منه أن ما محّض في 


.۲۲۰٤۷ وسائل الشيعة: ج۱۷ / ۸۳ح‎ )١( 


۹۰ فقه الصادق /ج 
وإذكان مجهولا 


الجهة ال حرّمة لا يجوز إيقاع أي عقدٍ أو إيقاع عليه. فيفهم منه أنّكونه حرّماً يوجب 
سقوطه عن الماليّة شرعاً فلا يعوض. ش 

ويؤيّده النبويّ المشهور: «إنَّالله إذا حرم شيئاً حرّم نه»'". 

ووجه جعله مؤيّداً لا دليلاً هو عدم وجوده في أصل من أصول العامة 
والخاصّة, والموجود في أصوطم هكذا: 

«إنَ لله إذا حرّم على قوم أكل شيء حرم حَرّم عليهم تنه»'". 

وكيف كان فلا شبهة في اعتبار إباحة العمل عن عدم حرمته. 


حكم الجهل بالعمل أو العوض 

الأمر الثالث:لا إشكال في أنته يجوز الجعل على العمل (وإن كان مجهولا. لا لما 
في «الشرائع»'" من أنته عقدٌ جائز. بل لأنّ بناء مشر وعيّتها على جهالة العمل, 
والغرض منها تحصيل الأعمال المجهولة, فيقيّد بدليلها إطلاق ما دل على النهي 
عن الغرّر. 

أقول: وهذا واضحٌ إا الكلام في أنته هل يعتبر كون العوض معلوماًكما هو 
المشهور بين الأصحاب. أم لاكما عن بعض ؟ 
١١)البحار:ج 08/٠٠١‏ ع۲۹. 


(۲) مسند أحمد: ج ۱ .۲٤۷/‏ 
(۳) شرائع الإسلام: ج۳ /۷۰1. 


حكم الجهل بالعمل أو العوض لوهم 


وملخْص القول فيه:إِنَ معلوميّة العوض : 

تارة: يراد مها التعيين المقابل للترديد. 

وأخرئ: يراد بها ما يقابل الجهل. الموجب للوقوع في العَرّر والخطر. 

وثالثة: يراد بها ما يقابل الجهالة ولو لم توجب غَرراً 

أمَا اعتبار المعنى الأوّل: فواضحٌ. لأنّ المردّد من حيث هو مردّد لا ماليّة له 
ولا وجود ولا تحقّق. فهو غير قابل للملكيّة والاستحقاق عقلاً. 

وأمًا الثاني: فيشهد لاعتباره المرسل المرويّ في كتب الفقهاء المتلقٌ بالقبول من 
أنته: «نهى انى إل عن العَرر» ٠‏ وقد مر في كتاب الإجارة المناقشة في الاستدلال 
به والجواب عنه. وبيّنا دلالته على بطلان كلّ معاملةٍ غَرريّة. ومنها الجُعالة. 

وأمًا الثالث: فظاهر المشهور _حيث قالوا: (لابدّ وأنْ يكون معلوماً بالكيل, أو 
الوزن أو العدد إِنْ كان ما جرت العادة بعده) -اعتباره. ولكن لا دليل عليه. 

وعليه, فالأظهر عدمه كا مر في الإجارة. 

ولا فرق في اعتبار المعلوميّة الرافعة للعَرّر بين كون الجهالة مانعة عن التسلم 
وعدمهاء فا عن «القواعد»' ": 

(لو قيل بجواز الجهالة إذالم تمنع من التسليم كان حسناً. كقوله: من رَد عبدي 
فله نصفه). وعن الحقّق الثاني" تقويته. وعن «الإإيضاح»”” 'أنته أْصَمّ ون عنه 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج ٤٤۸/۱۷‏ ح51970. 
(۲) قواعد الأحكام: ج۲ /117. 


(۳) جامع المقاصد: ج٦‏ /۱۹۳. 
)٤(‏ إيضاح الفوائد: ج ۲ / 17. 


4۹۲ فقه الصادق / AE‏ 


البُعد في حكي «الروضة» ٠"‏ وفي «الجواهر»'": (ولعلّه الأقوئ). 

إن أريد مها الجهالة بالحصول فهو قوي لأنتها كا أفيد لاتمنع عن التسليم في 
ظرف الاستحقاق, وهو بعد الرّد. 

وإِنْ أريد بها الجهالة حت من ناحية أوصاف العبد الدخيلة في الماليّة. فلا يج 
لعموم ما دل على النهي عن العَرّر. 

ورفع الغَرَر في زمان التسليم لا يكني في البناء على الصحّة .كما في سائر 
العقود والايقاعات. 

أقول: ويعتبر في الجاعل أهليّة الاستئجار من البلوغ والعقل. وعدم الممنوعيّة 
من التصرّف في أمواله وغيرهاء لأنّ ما دل على اعتبارها في الإجارة من حديث 
رفع القلم'". وحديث: «رفع ما استكرهوا عليه»' ' وما شابههما. يدلّعلى اعتبارها 
في الجاعل. 

وأا العامل: فلا يعتبر فيه سوى إمكان تحصيل العمل عقلاً وشرعاً وذلك 
لقاميّة ا جعالة قبل العمل, بلا دخل للعامل فيهاء وانطباق موضوع الحكم على فرده 
قهري, هكذا استدل في المقام. 

ولكن مقتضى إطلاق حديث رفع القلم عن الي والمجنون. رفع کل حكم 
تكليي أو وضعي عن الصَبِيء سواءً كان سببه فعله القصدي أو غير القصدي. 
)١(‏ شرح اللّمعة: ج٤‏ /١1غ.‏ 
(؟) جواهر الكلام: ج ۲۵/ .۱۹١‏ 


(۳) المستدرك: ج ۸٤/۱‏ ح۳۹. 
)٤(‏ المستدرك: ج ٤۲۳/٦‏ ح١۷۱۳‏ 


حكم الجهل بالعمل أو العوض 4r‏ 


وسواء كان في رفعه منّدَ على الأمّة أم لم يكن. وسواء كان ترب الأثر منوطاً بكمال 
العقل واستشعار الفاعل أم لم يكن. 

وعلى ذلك فيشكل القول باستحقاق الجعل برد الصّي المميز من غير إذن 
وليه كما عن «التذكرة»'". وفي «المسالك»''' وغيرهما. 

نعم, لو أكره البالغ العاقل على العمل. أو كان حجوراً. استحقّ الجعل: 

اَم في الأوّل: فلورود حديث نفي الا کراه في مورد الامتنان. ولا منّة في رفع 


هذا الأثر. 
وأمًا الشانی: فلعدم كونه تصيرّفاً ماليا كما أنه لو إذن الول يستحقٌ غير 
المكلّف الجعل إن عَمل. 


ولا يعتبر في العامل التعيين بلا خلافيء لاطلاق الأدلة. 

وأخيراً في صحَة ا جعل على عمل للغير, كا لو قال: (من رَد ضالّة زيدٍ فله 
كذا) كلام ت تقدّم في كتاب الإجارة, » وقد عرفت أنته يصح الاستئجار عليه فضلاً 
عن الجعالة. بل تصح الجعالة على عمل يعود نفعه إلى العامل نفسه إذاكان له 
غرضٌ عقلائي. 


.588/ ۲ تذكرة الفقهاء (ط.ق): ج‎ )١( 
04/11 مسالك الأفهام :ج‎ )۲( 


4 فقه الصادق / AE‏ 


فإنْكان العوض معلوماًء لزم بالفعل» 


الجُعالة عقدٌ جائرٌ من الطرفين 
الموضع الثاني: في الأحكام. 
اقول: والكلام فيه في طىّ مسائل: 
5 ع ٤ EOE‏ 7 

المسألة الاولى: لا خلاف بينهم في أن ا جعالة من الأمور الجائزة من الطرفين. 
بمعنى تسلّط كلّ من العامل والمالك على فسخهاء سواءٌ جعلناها عقدا أو إيقاعاً. 

واستدل له فى «المسالك»'': بأنتها من حيت عدم اشتراط القبول فيهاء بمتزلة 
امر الغير بعمل له أجرة. فلايجبُ المضيّ إليه من ا جانبين. 

أقول: أمّا جواز فسخ العامل فلا أرى له وجهاً لأنّ الجعالة عبارة عن 
الايجاب والإذن في الفعل. وحكنه بعد الاذن بيده. ولا ربط لذلك بالعامل كي 
يكون له الفسخ» وكونه بحيث لو عمل استحقّ الجعل من آثار فعل الموجب, وليس 
ذلك تحت اختيار العامل وقدرته. ولذا قال في «الجواهر»'": (فعنى قوهم يجوز 
للعامل الفسخ أنته لا يحب عليه الوفاء بالعمل). 

وأمّا الجاعل: فكما أفاده يجو له الفسخ. لما أفاده. وللإجماع والتسالم عليه. 

وهل يجوز ذلك حى بعد التلبّس بالعمل؟ كلامٌسيأتي عند تعرّض المصنّف جثله. 

المسألة الثانية: إذا بذل جعلاً على رَد الضالّة مثلاً. (فإِنْ كان العوض معلوماً 
لزم) على الجاعل (بالفعل). بلا خلافي ولا إشكال. 


.٠١١/ ١١ مسالك الأفهام: ج‎ )١( 
.۲۰۱/۲۵ جواهر الكلام: ج‎ )۲( 


ل 5 00 
وإلافاجرة المثل» 


( وإ )كما لو ذكر عوضاً ولم يعيّنه ( ف ) إِنّهِ حب عليه مع الفعل رَد (أجرة 
المثل). لاحترام العمل والفرض أنته لم يعمله انا 

ودعوى :!'' أنته مع علم العامل ببطلان الجعالة. يكون كالمتبرّع في عمله. 

مندفعة: بأنته لا يكون متبرّعاً في عمله. بل يعمل لأخذ العوض. فكيف 
يكون بحکمه! هكذا استدلُوا له في المقام وغيره من نظائره. 

أقول: قد مر في كتاب البيع والإجارة أنّ مدرك قاعدة الاحترام: 

إِمَا قوله نا «لا يحل لمؤمن مال أخيه إلا عن طيب نفس منه»'". 

أو قوله ييِي: «حرمة ماله كحرمة دمه»'". 

أو قوله: «لا يصلح ذهابُ حقّ أحد»!*. 

وشيءٌ من تلكم لايدل علمها: 

إذ الأولان: ظاهران في الحرمة التكليفيّة. بمعنى أنته لا جير المسلم على العمل, 
ولا على أخذ ماله منه.ولايّقهر عليهم. ولا نظر هما إلى الحكم الوضعي وهو الضمان. 

والثالث : يدل على عدم ذهاب الحقّ. والكلام إا هو في ثبوته. والحكم 
لايصلح لإثبات موضوعه. 

وتام الكلام في الجزء الرابع والعشرون من هذا الشرح. 
)١١‏ مسالك الأفهام: ج 1531/1١‏ 
() وسائل الشيعة: ج ۵ / ١١١‏ ح١109.‏ 


5 الكافي: ج۲ / ۳۵۹ ح۲. وسائل الشيعة: ج ۱۲ / 94١‏ ح 17503١‏ 
(4) الكافي: ج ۷ / ٤‏ ح ؟. وسائل الشيعة: ج9١‏ / ۳۱۰ ح 5145171 


۹ فقه الصادق / Az‏ 


وعلى هذاء فقد يتوهّم عدم الضان في المقام. من جهة أنّ الضمان: إمّا بالعقد. أو 
باليد'", أو بالإتلاف'". وشيء من تلكم لا مورد له في المقام: 

أمّا العقد: فلفساده. 

آنا قاعدة اليد: فهي وإِنْ كانت تشمل المنافع, لأنّ اليد على العين تستتبع اليد 
على المنافع. لكنّها لا تشمل عمل الخُرٌ. 

وأمّا قاعدة الاتلاف: فلأنّ سببيّة العامل فيه أقوئ من الأمر, لأنته المباشر, 
كا لو أمره بإتلاف مال الغير وأكل طعامه. فان المتلف هو الضامن لا الآمر. 

ودعوى: أن استيفاء العمل الذي له ماليّة. كاستيفاء المنفعة ذات الماليّة.موجبٌ 
للضمان كما عن الشهيد الثاني ب . 

مندفعة: بأنّ ذلك محتاح إلى دليل. 

أقول: ولكن يمكن أن يستدلّ للضمان بقاعدة: (ما يضمن بصحيحه يضمن 
بفاسده). والجُعالة الصحيحة موجبةٌ للضمان. فكذلك الفاسدة منها. 

ونما ذكرناه يظهر أنته لا ضمان لو استدعى الرّد. ولم يبذل الأجرة ولاشيء 
للرّاد.كما في «الشرائع»“» وعن «القواعد»'*, و«الإرشاد»'"'. و«التحریر» ۰ بل 


(١)كنز‏ العمّال: جه //01؟. 
(۲) هذه القاعدة مأخوذة من الروايات التي منها قوله لية: «من أضرٌ بشيء من طريق المسلمين فهو له ضامن». 
راجع التهذيب: ج ۱۰ / ۲۳۰ ح۳۸. وسائل الشيعة ج19/١11ح 50014٠‏ 

(؟) مسالك الأفهام: ج ۵ / ۲۲۰. 

.۷۰۷/ شرائع الإسلام: ج۳‎ )٤( 

(0) قواعد الأحكام: ج۲ /۲۱۷. 

(1) إرشاد الأذهان: ج١‏ / .45٠‏ 

(۷) تحرير الأحكام: ج٤ .٤٤۳/‏ 


الجعالة عقذ جائرمن الطرفين ل 
إلافى البعير والأبق يوجدان فى المصرء فعن كل واحد دينار وفي غير المصر أربعة 


قيل هو قضيّة كلام «اللّمعة»'". 

نعم يمكن أن يقال بأجرة المثل لوجرت العادة بأجرة لمثله. فإنّ ذلك حينئذٍ 
يكون نظير ا جعالة على عوض مجهول. ولا أقلّ من أنته حينئذٍ أمرُ بالعمل بعوض 
الذي هو نظير الإباحة بعوض معاملة مستقلّة صحيحة. ويستحق فيه العامل 
الأجرة المسمأة مع معلوميّة العوض. 

وعليه. فهو فاسدٌ ما في صحيحه الضمان فيضمن به. 

أقول: وكيف كان, فالذي يستحقّه هو أجرة المثل في جميع موارد الفساد (إلا في 
البعير والآبق). فان المشهور أنته : 

تارة: (يوجدان في المصر: فعن كل واحدٍ دينارء و). 

أخرئ: يوجدان (في غير المصر): فعن كلّ واحدٍ (أربعة) دنانير. 

والمدرك هو الخبر الذي رواه مسمع بن عبد الملك كردين أبي سيّار. عن 
الإمام الصادق لظة: «أنّ النبيّ بل جعل في جعل الآبق د يناراًإذا أخذ في مصره. وإِنّ 
أ في غير مصره فأربعة دنانير»'". 
وقد عمل به المشهور. كا اعترف به غير واحد: 
وعن «الرياض»'":(أنّ الشهرة به عظيمة قدية ومتأخّرة). 





(١)اللّمعة‏ الدمشقيّة: ص ؟61١.‏ 
(۲) التهذيب: ج٦‏ / ۳۹۸ ح٣٤.‏ 
(۴) رياض المسائل: ج۱۲ / .٤۳١‏ 


۲٤٦‏ فقه الصادق / ج؟ 


٣-أنَ‏ الظاهر من المشتق التليّس بالمبداً فعلاً. فالسوّال إا يكون عن حكم 
المت بعد مو ته. 

وفيه: أنته يتعيّن رفع اليد عن هذا الظهور بقرينة الجواب. إذ التو جيه إلى القبلة 
ليس من أحكام الميّت بعد الموت. فالمراد منه الشف على الموت. ويؤيّده: 

١‏ أن المعهود من المسلمين في جميع الأعصار توجيه الميّت إلها حال 
الاحتضار لا بعد الموت. 

۲ -وما عن «المصابيح»'' أنته قد أطبق العلماء على أنّ زمان التوجيه 
قبل الموت. 

۳-والمرسل المتقدّم. 

وبالجملة: المتديّر في الخبر مع القرائن الداخليّة والخارجيّة لايرتابٌ في أنّ 
المراد هو الشف على الموت لا الميّت بعد موته. 

ومنها: مصحّح سلوان بن خالد. قال: 

«سمعث أبا عبد الله ةا يقول: إذا مات لأحدكم ميّثٌء فسجّوه تجاه القبلة, 
وكذلك إذا عسل حفر له موضع المغتسل تجاه القبلة, فيكون مستقبل باطن قدميه 
ووجهه إلى القبلة»'". 

قال صاحب «المدارك» ‏ بعد نقله الخبر: 

(ويمكن المناقشة في هذه الرواية من حيث السند بإبراهيم بن هاش حيث لم 
ينص علمائنا على توثيقه. وبأنَّ راوها وهو سلوان بن خالد لم يثبت توثيقه). 
)١(‏ نسبه إليه في جواهر الكلام: ج .٠/ ٤‏ 


(۲) التهذيب: ج ۱ / ۲۹۸ح ١‏ . وسائل الشيعة: ج؟ / 101 ح57714. 
(۳) مدارك الأحكام: ج۲ /01. 


4۸ فقه الصادق / ج۲۸ 
ولو تبرّع فلا أجرة له سواءٌ جعل لغيره أولاء 


وعن «الختصر»”": (أنته مؤيّدٌ بعمل الأصحاب وشهرته حي صار العمل به 
قريباً من الإجماع). 

وعن «الخلاف»' ": -بعدالفتوى با تضمّنه _(دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم). 

وعن «المقنعة»'": (أنته ثبتت السنّة عن اني يي بذلك). 

وعليه. فضعفه منجيرٌ بالعمل وبأخبار أخر. فلا وجه لإشكال المصنّف : في 
«القواعد»“ في إلحاق البعير بالعبد الآبق في هذا الحكم. 

وأضعف منه إشكال الشهيد الثاني ت في هذا الحكم في الموردين لضعف 
سند الخير. 

المسألة الثالثة:( ولو تبرّع ) من لم يعبّن ال جعالة له (فلا أجرة لهه سواءً جعل 
لغيره أو لا) بلا خلافٍ في عدم الأجرة للعامل, لأنته متبرّعٌ على الفرض. وقد مر 
حصر موجبات الضان في عدّة أمور لا ينطبق شيءٌ منها على المقام. 

وأمّا عدم الجعل لمن جعله. فلن الجعل إا هو بإزاء العمل الممتنع. لأنّ 


.768 المختصر:‎ )١( 
e / ٣ الخلاف: ج‎ )۲( 
.1٤۹ المقنعة: ص‎ )۳( 


.۲۱۷/ قواعد الأحكام: ج۲‎ )٤( 
.418/ ٤ شرح اللّمعة: ج‎ )0( 


العامل يستحق الجعل بالتسليم 1۹4 
ولو تبرّع الأجنبي بالجعل» لزمه مع العمل و يستحق الجعل بالتسليم 


وفي «المسالك»'": (هذا إذا شرط على الجعول له العمل بنفسه, أو قصد الرّاد 
العمل لنفسه. أو أطلق. أمًا لو رَدّه نيابةَ عن الجعول له. حيث يتناول الأمر النيابة. 
نه لا يضيع عمله. وكان الجَعلُ لمن جُعل له)» انتهى. 

وفيه: إن جرد قصد النيابة مع عدم أمرٍ من المنوب عنه» ولا عمل في ذمّته, 
لايجعله نائبا ولا فعله فعله. 

( ولو تبرّع الأجنبي بالجَعلء لزمه مع العمل ). وإِنْ لم يعدّ نفعه إليه. ولا يلزم 
على المالك شيء للعامل ولا للباذل, بلا خلافي ولا إشكال, لما مر من أنته لا يعتبر 
كون الجعل من المالك. 


العامل يستحق الجعل بالتسليم 
المسألة الرابعة:( ويستحقّ ) العامل (الجعل بالتسليم) بيد امالك مع التصرع 
با جعل على ذلك أو الإطلاق. بناءً على أن المتبادر من الد القبض. فلو جاء به إلى 
البلد أوالمغزل ففرّء لم يسة OEE‏ 
نعم لو صرح بما لا يقتضي التسليم -كالإيصال إلى البلد -استحق الجعل 
بإيجاده, وهو واضح. 
فرع: وهل الموت كالفرار في عدم استحقاق شيءٍ من الجعل. كما عن 


.٠١١ / ٠١ج مسالك الأفهام:‎ )١١ 


° فقه الصادق / ج58 
ومع التلتس بالعمل» ليس للجاعل الفسخ بدون أجرة ماعمل 


«التذكرة»'". و«المسالك»"" وغيرهما ؟ أم يستحق العامل في الموت بالنسبة كما 
عن «القواعد»!" احتاله. وعن «الإيضاح»'!* اختياره؟ 

وجهان, أظهرهما الأوّل. لأ الجعل إا هو على العمل الخاص المنتني في 
الفرض. وعدم كون المانع من قبل العامل لا يصلح منشئاً للاستحقاق. 

المسألة الخامسة: قد عرفت أنته لا إشكال ولا خلاف في أن ا لجعالة جائزة 
قبل التليّس بالعمل( و )أمّا (مع التلبّس بالعمل) ففيه قولان: 

أحدهما: أنته (ليس للجاعل الفسخ بدون أجرة ما عيل) وإ كان للعامل ذلك. 
الماتن هناء وا محقّق فى «الشرائع»””, وعن «المبسوط»" و«الإرشاد»””, بل ظاهر 
المتن كالمبسوط توقف فسخ الجاعل على دفع الأجرة. 

ثانيهما: أنته لافرق بين قبل اتلس وبعده. وهو المشمهورءوفي«المسالك»”) 
دعوى الإجماع عليه. 
)١(‏ تذكرة الفقهاء (ط.ق): ج ۲ /588. 
(۲ و ۸) مسالك الأفهام: ج١105/1و197.‏ 
(۳) قواعد الأحكام: ج۲ /517. 
)٤(‏ إيضاح الفوائد: ج ۲ .٠١١/‏ 
(0) شرائع الإسلام: ج۳ /۷۰۷. 


(1) المبسوط: ج771/7. 
(۷) إرشاد الأذهان: ج١‏ ا 


ويعمل بالمتأخر من الجعالتين» 


أقول: الأظهر هو الثاني؛ لأنته لم يطرأ ملزمٌ ‏ ها بالتلبّسء والاستصحاب 
يقتضي بقاء جواز الفسخ. 

وعليه فلو فسخ الجاعل, . فحيثُ أنته لا معنى لفسخ بعض وإيقاء بعض. فلا 
حالة لا يستحقّ من الجعل بالنسبة. وإِنما يستحق أجرة مثل عمله. كا لا يخ. 

المسألة السادسة:( و )لو عقب الجُعالة على عمل معيّن بعوضٍ بجعالة أخرئ, 
وزاد في العوض أو نقص (يعمل بالمتأخْر من الجعالتين) بلا خلافي. مع سماع 
الجعالتين قبل التلس بالعمل. لأ الثانية تقتضى فسخ الأولى بعد أن لا وجه 
لصحّتهم| معاً إل مع إرادة زيادة الجعل. ولكّهها خلاف الفرض. 

أمّا إذا م يسمع العامل إلا إحدى الجعالتين: 

فعن المحقّق الكركي''' والشهيد الثاني ثا" أنّ العبرة ا سمعه منهماء سواءٌ 
أكانت الأولى أو الثانية. 

وعن المصنّف جه في «التذكرة»'": أنته إن كان المسموع هي الثانية فالعبرة بها 
وإ فيرجع إلى أجرة المثل. 

والحق أن يقال: نه لا وجه لكو نالعيرة ا سمعه مطلقاً 2 ن المسموع إن ع کان هو 
الأولى فقد انفسخت بالثانية.فلا بقاء ها كي تقتضي استحقاق ما فيها من الجعل. 

ولا غرور بعد أن أقدم على عقدٍ جائز للمالك فسخه في كلّ وقت. وكان له 
طريقٌ إلى إلزامه به بصلح ونحوه. 
)١(‏ جامع المقاصد: ج٦‏ /1577. 


() مسالك الأفهام: ج١٠‏ / .٠١١‏ 
(؟) تذكرة الفقهاء (ط.ق): ج ۲ / ۲۸۸. 





.م فقه الصادق / ج58 
ولو جعل لفعل يصدرٌع نكل واحدٍ بعضه. فللجميع الجعل» 


وأا جز الت قد اور على البناء على استحقاقهاء بأنته أقدم على الجعل 
المسمّى. فيستحقّه دون أجرة المثل» خصوصاً مع زيادتها عليه. 

ويرده أن إقدامه على المسمّى ليس من المعيّنات له بعد سقوطه بالفسخ بالثانية. 

وبالجملة: فالحقّ هو ثبوت أجرة المثل في هذا الفرض. 

نعم إِنْ كانت الأجرةالمسمأة في الثانية أزيد منالمثلءلا يبعد القول باستحقاقها. 
لأنته لا يعتبر سماع الجعالة في استحقاق الجعل كا سمعته. وأا لا نلتزم به في صورة 
كونه أقلٌ اصدق الغرور, فإنّه ون لم يصدق عن ما لو فسخ الأولى لما ذكرناه, إل 
أنته يصدق على ما لو عقّيها بجعالةٍ أخرئ. وإلا لزم التوصّل بذلك إلى إلغاء ما 
جعله في جعالِ. وتبديله بقل ما يصح, بفسخ الأولى وإيجاد جعالةٍ أخرئ من دون 
أن يسمع غيره. 

هذاكلّه مع التنافي بين الجعالتين. وإلا-كا لو قيّدكلٌ منهما بزمانٍ أو مكانٍ غير 
ما قيّد الأخرئ به.كا لو قال: (من رَد ضالتي إل آخر هذا الاسبوع فله كذا» ثم 
قال: (من رها إلى اخر الشهر فله نصف ذلك الجعل) تبق الجعالتان على حاهما. 
وله الجعل المسقى على كل من التقديرين. 


لو جَعل على عمل معيّن جعلاً فشار که غيره 


المسألة السابعة:( ولو جعل لفعلٍء فصدر عن كل واحدٍ بعضه ).كا لو قال: (من 
رَد ضالَّتى فله دينار). فردها جماعة (فللجميع الجَعل) بلا إشكال. لأنّ المغروض 


لو جَعل علئ عمل معيّن جعلاً فشاركه غيره ۳.۳ 


ولوصَدَر م نكل واحدٍ فلكل واحدٍ جعلٌ. ولو جَعَل للرّد من المسافة» فر من 
بعضهاء فله النسبة» 


انطباق موضع الحكم -وهو رَد الضالّة -على فعل الجميع, لأنّ ردّهم من مصاديق 
ارد الملأخوذ في الموضوع. وحينئذٍ إن لم يتفاوتوا في العمل يورّع الجعل عليهم 
بالسويّة. ومع التفاوت يوزع عليهم على قدر العمل. 
( ولو ) جُمل لفعل ( وصَدّر ) ذلك الفعل (عن كل واحد) مستقلاً. ولم يكن 

الصادر عن الجميع فعلاً واحداً کا لو قال: (من دخل داري فله دينار). فدخله 
جماعة (فلكل واحدٍ جعل» لأر نّفعل كل واحدٍ منهم موضوع مستقلٌ وفرد تتا أخذ 
فيالموضوع. وهذا بخلاف الصورة الأولى التي كان الفعل الصادر من المجميع فرداً 
من الموضوع, والصادر من كلّ واحدٍ منهم بعضه لا تامه. 

وعليه. فما عن «مختلف الشيعة»''' من احتال التساوي» فيستحقّون كلهم 
ديناراً واحداً في الصورة الثانية, لأنته المبذول. والعموم يقتضي التشريك لا الزيادة 
على المبذول. غير تام.كما يظهر تما ذكرناه. 

( ولو جُعل للرّد من مسافة ).كما لو قال:(من رَد ناقتى من الشام فله كذا). (فرده 
منبعضهاء فله) من الجعل ب (النسبة) أي بنسيةالمسافة,كباعن الشيخ ابن رة" 
والمصنّف رة“ وغيرهم. بل في «المسالك»"" نسبته إلى الأصحاب. وإِنْ تنظر فيه. 


.٠٠١/ مختلف الشيعة: ج1‎ )١( 
.۳۳۲/ ٣ج المبسوط:‎ )1( 

(”) الوسيلة: ص ۲۷۲. 

.۲۱۷/ قواعد الأحكام: ج۲‎ )٤( 
.٠۷١ / ٠١ مسالك الأفهام: ج‎ )6( 


۳.4 فقه الصادق / ج۲۸ 
والقولٌ قول المالك في عدم الجعل» 


أقول: والحقّ أنْ يقال: 

١‏ إن الجعل إِنْ كان للرّد عن مسافةٍ. فالرّد من بعضها ليس جزء من ذلك 
العمل بل هو غيره. وعليه فا متجه حينئذٍ أجرة مثل عمله على ما مر. فإنّ عمله 
حترمٌ لا يذهب هدراً ولم يجعل بإزائه شيء» فيتعيّن أجرة ا مثل. 

۲ -وإن كان الجعل للرّد. وكان التقيبد بالمسافة لتخيله كونها هناك فالمستحقٌ 
الأجرة المسمأة لاتيان ما جُعل له. 

وإِنْ كان الجعل للرّد من مسافةٍ على نحو التوزيع. كان المستحق من 
الأجرة المسمأة بنسبة ما عَمل, وهو واضحٌ. ولا يبعد ظهورالجملة المزبورة بلاقرينة 
في الأخير. وعليه فيترٌ ما أفاده الأأساطين فلا يرد عليهم شي ما ذكر في المقام. 


حكم مالو اختلفا في الجعل 
المسألة الثامنة: في فروع التنازع» وهي أربعة: 
الفرع الأّل: ( و ) لو تنازعا في الجعل وعدمه. فقال المالك: (لم أشارطك وما 
أمرُك). وقال العامل: (شَرَّطتني وأمرتني بالعمل. وجَعلت لي جعلاً معيّنً) أو 
(استحقّ به أجرة المثل). ف (القول قول المالك في عدم الجعل) بلا خلافي. لأصالة 
عدم الاشتراط. وأصالة البراءة من العوض. 
ومقتضى قول المشهور في نظائر المسألة -كالاختلاف في الإجارة والإعارة 


حكم ما لو اختلفا فى الجعل ۳.۵ 
وفي تعيين المجعول فيه وفي القدر فيثبت فيه الأقلّ من أجرة المثل والمڌعى» 


من تقديم قول مدّعي الضمان؛ لقاعدتي اليد والاحترام -هو الحكم بالضان في المقام 
لقاعدة الاحترام. 

أقول: ولكن قد عرفت في كتاب الإإجارةفسادذ لك.وعليه فالاأظهر عدم الضمان. 

الفرع الثاني: ( و ) لو اختلفا (في تعيين المجعول فيه).كا لو اختلفا في عين 
ماشرط في رده العوض. فقال العامل: (شرطت لي العوض فيا رددته). وقال 
الجاعل: (بل شرطتٌ لك فما لم تردّه). فلا خلاف في أنته يقدم قول الجاعل. لأنّ 
مرجع هذا الخلاف إلى دعوى العامل على المالك الشرط على هذا الذي رده وهو 
ينكره. فالقول قوله. لأصالة عدم الشرط. وإِنّْ اتفقا على أصل الشرط. 

الفرع الثالث:( و ) لو اختلفا (في القدر) أي قدر ال جعل» ففيه أقوال: 

أحدها: ما عن الشيخ في «الخلاف»'' وجماعة, من أنته تثبت حيئئذٍ أجرة 
المثل بعد يمين الجاعل. 

ثانيها: ما في المتن و«الشرائع»". وعن «اللّمعة»'" وغيرهاء من أنّ القول قول 
المالك. (فيثبت فيه الأقل من أجرة المثل والمُدّعى) مع الحلف. 

ثالثها: أنّ القول قول المالك. لكن يثبت مع يينه أقلَ الأمرين من أجرةالمثل 
ومدّعى العامل. وأكثر الأمرين منها ومن مدّعى المالك. 


6 / الخلاف: ج75‎ )١( 
شرائع الإسلام: ج۲ ع‎ )1( 
.١6؟ (؟) اللّمعة الدمشقيّة: ص‎ 


۳۹ فقه الصادق / ج۲۸ 


رابعها: تقديم قول المالك. إلا أن الثابت بيمينه هو ما يدّعيه. لا أجرة المثل ولا 
الأقل. وهو قول الشيخ نجيب الدّين'''من مشاي الحقّق والشهيدينعل. 

خامسها: أنتهما يتحالفان. لأنَّ كل واحدٍ منهما مدع ومدّعى عليه. اختاره في 
حکی «القواعد»'". ۰ 

أقول: والأظهر هو الرابعء لأنّ استحقاق الأقلّ متيقّن ولو في ضمن الأكثر. 
ووقوعه على الأكثر غير معلوم.والأصل عدم وقوعه عليه.وعدم استحقاقهالزائد. 

وبه يظهر دفع ما أورده احقّق.كة'" على هذا القول بأنّ فائدة يمين المالك 
إسقاط دعوى العامل لا ثبوت ما يدّعيه ا حالف. 

وما في «الجواهر»“ من أنّ اختصاص الدّعوى بينهما في الأمرين. لا يقتضي 
الانحصار واقعاً كذلك. ضرورة احتال كون الواقع خلافهها. فإنّ نني استحقاق 
الزائد من الجر تين إا هو بالأصل لا بالمين. 

وقد استدل للقول الأوّل: بن القول قول المالك. لأنّ الفعل فعله فيقدّم قوله. 
فعليه المين. فإذا حلف بُننى الزائد. وحيث لا يثبت ما يدّعيه بحلفه. فليس حينئذٍ 
الا أجرة المثل بعد الاتفاق على أنّ العمل بعوض. ولم يثبت فيه مقدّر. 

ويرذه أنّ الزائد يُننى بالأصل. مع أنته لو أغمض عن ذلك فاللازم هو ثبوت 
أقلّ الأمرين : من أجرة المثل. وما يدّعيه العامل . لاعترافه بعدم استحقاق الزائد 


.5714 الجامع للشرائع: ص‎ )١١ 

(۲) قواعد الأحكام: ج؟ /۲۱۸. 
(۳) شرائع الإسلام: ج ۷۰۹/۲۳. 
)٤(‏ جواهر الكلام: ج ۲۱۹/۳۵. 


حكم ما لو اختلفا فى الجعل ۳.۷ 


إن كانت أجرة المثل أزيد من ما يدّعيه. بل وأكثر الأمرين منها ومن مدّعى المالك. 
لأنّ ما يدّعيه المالك إن كان أكثر من أجرة المثل فهو يعترف بثبو ته في ذمّته للعامل, 
فيؤخذ بإقراره. 

وبالجملة: وا ذكرناه ظهر مدرك القول الثاني والثالث وضعفه. كا ظهر قوّة 
القول الثالث بالنسبة إلى الأولين كما أفاده في «المسالك». 

وأمّا التحالف: فقد استدلٌ له : 

١-بأ‏ نكل واحد منهما مدع ومدّعى عليه. فلا ترجيح لأحدهما. فيحلف كلّ 
واحدٍ منهما على نفي ما يدّعيه الآخر. 

۲ -وبأنّ العقد الذي تشخّص بالعوض الذي يدّعيه المالك. غير العقد الذي 
تشخّص با يدّعيه العامل. 

ويرد على الأوّل: ما تقدّم من أن امالك منكر لا مدع لأنتهما متوافقان على 
استحقاق الأقل, والنزاع إنما هو بالنسبة إلى الزيادة. 

وعلى الثاني: أن العقد متّفقٌ عليه. وا الاختلاف في الزيادة والتقصان. فكان 
كالاختلاف في قدرالأجر ة في الإجارة. والقدر الذي يدّعيه المالك مف عليه. وأا 
الاختلاف في الزائد. فيقدّم قول منكره. 

أضف إلى ذلك كلّه. ما يأتي في كتاب القضاء''' من أنّ التحالف في الموارد التي 
يكون كلّ من طرفي المنازعة مدّعياً ومتكراً لا دليل عليه. فإ ظاهر دليل الحلف 
هو ا حلف فيا إذاكان منكراً حضاً راجع ما ذكرناه. 

فالمتحصّل مما ذكرناه: أنته يقدّم قول المالك. ويثبثٌ بيمينه ما يدّعيه. لا أجرة 
المثل ولا الأقلّ. 


(۱) فقه الصادق: ج .۲٤۸/۳۸‏ 


فى عُسل الأموات EV‏ 


ویرد عليه أوَلاإنَ عدم توثيق علمائنا لإبراهيم بن هاشم إا هو لجلالة شأنه 
وعظم منزلته. كما يشهد لذلك كونه اول من نشر حديث الكوفيّين بقم. ولولاكونه 
معتَمداً عند القمّيين الذين هم من أكابر المُحدّ ثين. لما قبلوا رواياته سا مع ما غلم 
من تشديد القميّين أمر العدالة, حت أخرجوا من قم مّن كان يروي عن الضعفاء. 

وثانياً إكثار الكلينى الرواية عنه. 

وثالثا. تصريح العامة يول" بأنته تقبل رواياته. وتصحيحه جملةٍ من طرق 
الصدوق المشتملة عليه . 

إلى غير ذلك مما يشهد بوثاقته وعظم منزلته. 

وأمّا سلوان بن خالد ‏ فضافاً إلى أنته في هذا الخبر إا روى عنه عبد الله ابن 
المغيرة وهو من أصحاب الإجماع أن أصحابنا اتفقواعإى عَدّ رواياته من 
الصّحاحء مع أنّ جماعة نصّوا على تو ثيقه. منهم المصئّف في «الخلاصة»'". وأيُوب 
ابن نوح والشهيد الثاني في حكىّ حاشية «الخلاصة»!". فالرواية صحيحة معتبرة. 

نعم ما أورده عليها من حيث المتن, بقوله: (إِنّ المتبادر منها أنّ التسجية تجاه 
القبلة نما تكون بعد الموت لا قبله). 

متينٌ جدّاً إذ المراد بالتسجية التغطية. وهي إا تكون بعد الموت. وحملها على 
التوجيه إلى القبلة خلاف الظاهر. ١‏ 

وعليهء فلا يبق مورد للغزاع في أن المراد من قوله: (إذا مات لأحدكم..الخ) إذا 
أشرف على الموت أم لاء وإ كان الأظهر بعد ملاحظة القرائن الخارجيّة مع قطع 





)١(‏ رجال العلامة: ص ٥-٤‏ رقم ٩‏ قوله: (والأرجح قبول قوله). 
(۲) رجال العلامة ص ۷۷ رقم ۲ قوله: (ثقة صاحب قرآن.. إلى أن قال: قال البرقي... وكان فقيهاً وجهاً). 
(۳) راجع الرسائل الرجاليّة: ج١‏ / .١١4‏ 


فقه الصادق / ج۲۸ 
وعدم السعي 


( و ) أخيراً: لو اختلفا في السّعي. بأن قال المالك: (حصل في يدك قبل الجعل 
فلا جعل لك). وقال العامل: (قد حصل في يدي بعده). قالوا القول قول المالك من 
(عدم السعي). وهذا يتمّ على القول بوجوب رَد المال إلى صاحبه إذا وقع في يد الغيرء 
وعدم جواز الجعل على الواجب. لأنّ المالك حينئذٍ يدعي عدم الاستحقاق. 
والأصل معه. وحيث عرفت جواز الجعل على الواجب فيسقط ذلك. والله العالم. 
OY‏ 


البق والرّماية ۳۰۹ 


الفصل الرابع :في السب والرمايةء 


الفصل الرابع 
السّبق والرّماية 

والسّبق -بسكون الباء-مصدرٌ لكلمة ( سبقه إلى كذا). أي تقدّمه وغليه 
على كذا. 

وعن «الصحاح»!": أنته مصدر سابق. 

قال في «المسالك»'": (وكلاهما صحيح. إلا أنّ الثاني أوفق بالمطلوب. لأنّ 
الواقع في معاملته كون العمل بين اثنين فصاعداً. فباب المفاعلة به أوإى). 

وأمًا السَبّق _بالتحريك -فهو العوض المبذول للسابق . وما في معناه. ويقال 
له الختطر. 

والمسابقة عرفاً هي اجراء الخيل وشبهها في حَلّبة السباق. ليعلم الأجود 
منهاوالأفرس من الرجال والمتسابقين. 

والرماية عرفاً هي المناضلة بالسّهام مثلاً . ليعلم حَذق الرّامي ومعرفته 
بمواقع الرّمي. 

وفائدتهما بعث النفس على الاستعداد للقتال واهداية لمارسة النضال. وهي 
من أهمٌ الفوائد الدينيّة في الجهاد مع الأعداء الذي هو من أعظم أركان الاسلام. 


() الصحاح: ج ١154 / ٤‏ 
() مسالك الأفهام: ج٦‏ / ۷۳. 


۳1۰ فقه الصادق / ج۲۸ 


أقول: ومستند شرعيّتهه| -مضافاً إلى إجماع الأمّة الحكي مستفيضا _: 

من الكتاب: 

١-قوله‏ تعالى: وَأَعِدٌوا لَه ما اسْتَطَّعْهُمْ ِن قُوَةِوَمِنْ رِبَاطٍالْخَيْلٍ مُْهِبُونَ به 
عدو الله وَعَدُوكُه!". 

وفي المرفوع لعبد الله بن المُغيرة الذي هو من صحاب الإجماع -في تفسيره 
عن النبي ييه «أنته الرّمي»'". 

۲-وقوله تعاللن حكاية عن إخوة يوسف: دَقَالُوا يا اتا إا دحتا نَسْمَيقُ 
وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَاء'" فإنّه ظاهرٌ في مشر وعيّة السباق في الجملة. والأصل 
بقائها مالم يُعلم النسخ, فتأمّل فإنّه ليس في شيء من الآيتين ما يشهد بكون 
المعاملة المزبورة مشروعة. 

ومن السنة: نصوص مستفيضة ستمر عليك جملة منها في طيّ المسائل الآتية. 

أقول: وتحقيق هذا الفصل يستدعي البحث في موضعين: 

الأوّل: في حكم المسابقة. 

الثاني: في المعاملة عليها. 

والمقصود الأصلي من البحث فيهذا الفصل وإِنْ كان هو الثاني ولذا يتعردض 
الصف لغيره. إلا أنته لا بأس مقدّمة له من بيان الحكم في الموضع الأوّل, نظراً 
إلى شيوع المباراة بأقسامها الختلفة في هذا العصر. 


.1٠ سورة الأنفال: الآية‎ )١( 
.torrz 0° / ١9ج وسائل الشيعة:‎ )۲( 


(۳) سورة يوسف: الآية ۱۷. 


الرياضة البدنيّة الم 


الرياضة البدنيّة 

ما الموضع الأوّل: فالكلام فيه في موردين: 

المورد الأوّله في الرياضة البدنيّة: 

لا إشكال في أنّ ماكان منها مؤدّياً إلى الضرر على النفس باطلاكة, أو هلاكة 
عضو من الأعضاء تكون حراماً لأنّ دفع الضرر واجبٌ عقلاً وشرعاً. 

وماكان منها موجباً لفوّة الجسم أو الروح, أو قرّة الأمّة الإسلاميّة حَسنٌ 
ومطلوب. فان الشريعة المقرّسة تحت المسلمين على اكتساب أسباب القوّة, ولذلك 
عنيت بكلّ ما يكفل للإنسان قوّة الجسم وقوّة الروح وقوّة الجتمع. لاحظ الأخبار 
الواردة فيبيان حكمة العبادات, والواردة في بيان حكمة حرمة جملةٍ من الحرّمات. 
وكراهة المكروهات, وما ورد في تفسير قوله تعال: مِوَأَعِدٌوا لهم مَا اسْتَطْْتمْ مِنْ 
...ال إلى غير تلكم من الآثار. 

وعلى الجملة: إن سعادة الإنسان وهي بلوغه منتهى كاله وغاية فعليّته بحسب 
نوعه معقودة بقوّة جسمه وروحه. ومن الواضح أنّ للرياضة البدنيّة والروحيّة أثراً 

وأمًا القارين التي لا تقرئّب عليها هذه الغايات, وفي نفس الوقت لا تكون 
مضيرة ففيها خلاف. والحقّ أنْ يقال: إن مثل هذه القارين والألعاب الرياضيّة 
على أقسام: 

القسم الأول الفعل لغاية الالتذاذ بلا قصدٍ غاية أخرئ. ويعبّر عنه باللّعب. 


() سورة الأنفال: الآية .1٠‏ 


۳۱۲ فقه الصادق / ج18 


القسم الثاني: الفعل الخالي عن الغاية. ويعبّر عنه باللّغو. 

القسم الثالث: الفعل الموجب لاشتغال النفس باللذائد الشهويّة, بلا قصد غاية. 
ويعبّر عنه باللّهو. 

وقد مرَ في المكاسب المحرّمة تفصيل القول في كل واحدٍ من هذه الثلاثة. وبينا 
هناك أنّ جميع المذكورات جائزة. وليس شيء منها حرّماً. 


المباراة بغير رهان 

المورد الثاني: في أنته هل تجوز المباراة والسباق في الأفعال الجائزة كر مي 
الحجارة أو قيادة السفن والسيّارات وما شاكل -بغير عوض. أم ؟ 

وملخّص القول فيه: أنته لا إشكال في جواز المسابقة في بعض الأفعال. إا 
الكلام في غير ما نصّ على الجواز فيه. كالمصارعة, وسباق القوارب. والمباراة على 
المراكب والسفن والبقر والكلاب والطيور. ورمي البنادق. والوقوف على رجل 
واحدة. وحفظ الأخبار والأشعار, أو العدو والركض. ورفع الأثقال. وما شاكل. 
وقد استدلٌ لعدم الجواز بوجوه: 

الوجه الأوّل: خبر عبد الله بن سنان. عن الإمام الصادق اا قال: 

«لا سبق إلا في خفٌ أو حافر أو نصل». يعني النضال ٠"‏ بتقريب أنّ السبق 
-بسكون الباء -مصدر لكلمة سبقه إلى كذاء أي تقدّمه وغلبه على كذاء فالمراد من 


نفيه نی المشروعيّة. ومقتضى إطلاقه عدم مشروعيّة المسابقة بغير رهان. 


191581 ح‎ ٤۹۳/۱۱ ح1. وسائل الشيعة: ج‎ ٤۸ / ۵ الكافي: ج‎ )١( 


المباراة مع العوض Ak‏ 


وفيه أوَلا:أنَ ا خبر ضعيفٌ لمعلى بن تحمّد. فتأمّل فإنّه من مشاج الإجازة. 

وثانياً أنته لم يثبت كون السّبق بسكون الباء. ومن ا حتمل أَنْ يكون بفتحها 
بل عن الشهيد #"" أنته المشهور والسبق بالفتح هو العوض. ونفيه ظاهُ في 
فساد المراهنة, لظهوره في ننى استحقاقه. فلا يصح الاستدلال به للإجمال. 

الوجه الثاني: إطلاق أدلّة القرار, لأنته مطلق امغالبة ولو بدون العوض. 

وفيه: أن القمار لا يصدق بدون الرهان والعوض. 

الوجه الثالث: ما دلّ على حرمة اللهو. 

وفيه أوَلا: ما تقدّم من أنّ اللّهو بقول مطلق لا دليل على حرمته. 

ا 

فالمتحصّل: أنته لا دليل على حرمتهاء والأصل يقتضي الجواز. مع أنته يدل 
على جوازها -مضافاً إلى الأصل _السيرة القطعية القاعة من المسلمين على المباراة 
في عدّة أمور كالسباحة والمصارعة والمكاتبة والمشاعرة وغيرهاء وما ورد من 
مصارعة الحسنين ننه بأمر النبّ يي ومكاتبتهم| والتقاطهما حب قلادة اها هة'". 


المباراة مع العوض 
الموضع الثاني : في المعاملة على المسابقة , أي المباراة مع العوض بغير 
آلات القبار. 
أقول: لاب أوّلاً من تأسيس الأصل حبّ يكون هو المرجع عند عدم الدليل 


.470/ ٤ شرح اللمعة:ج‎ )١( 
باب: (نوادر ما يتعلّق بأبواب كتاب السبق والرماية).‎ 8١7١4 المستدرك: ج‎ )"١ 


4 فقه الصادق /ج1 


المخاص. وقد يقال: إنّ الأصل هو الجواز. وصحّة المعاملة الواقعة عليهاء واستدلٌ 
لهمايُوجواة: 

الوجه الأوّل: الآية الشريفة حكاية عن إخوة يوسف بيه م قَانُوا يا اا إا 
ذَهَبْنَا نشتبق وَثَرَكُنَا يُوسفَ عِنْدَ متَاعِنَا 4" بدعوى أنتها تدلّ على مشر وعيّة 
السباق في شرعهم. ويشكٌ في رفع المشروعيّة ونسخهاء والأصل بقائها. 

وفيه أولا: أنته يتوقف على عدم ورود منع من الشارع الأقدس ولو 
بنحوالعموم, وإلا فع وجود الدليل لا حال للرجوع إلى الأصل. وستعرف وجوده. 

وثانيا : انته لا يعلم انتهم كانوا ب يستبقون, ولعله كان با يجوز السباق 
عليه عندنا. 

وثالثاً أنته ليس في الآية الكرية ما يشعر بكون سباقهم كان مع العوض. 

الوجه الثاني: إن مقتضى عموم قوله تعالى : وفوا الُْقُودِه''' هو صحّة العقد 
على السباق بكل شيء. 

وفيه: أنته يتوقف الاستدلال به على عدم ورود المنع. وستعرف وجوده. 
وأنته يصدق القمار عليه الخارج عن عموم قوله تعالى: أَوْقُوا بالٌقُودء'". 

الوجه الثالث: ان الحكمة في مشر وعيّة هذه المعاملة في الموارد المنصوصة. هي 
الاستعداد للجهاد. والتهيّأ له. وتحصيل القوّة. وعليه فتجوز المسابقة على المراكب 
وآلات الحرب الحديثة. للعلّة المشار إليها. 

وفيه:-مضافاً إلى أخصيّته عن المدّعي -: إنّ حكمة الحكم إِنْ كانت مذكورة 


.۱۷ سورة يوسف:الآية‎ )١( 


(۲ و ۳) سورة المائدة: الآية .١‏ 


المباراة مع العوض ولع 


في الدليل بصورة العلّة جاز التعدّي عنها. فإتها بحسب المتفاهم العرفي تام الموضوع 
للحكم. فكأنّه جعل الحكم أوّلاً على ذلك العنوان العام, ولا فهي حكمة لا يتعدّى 
عنهاء والعبرة حينئذٍ بالظهور. أي يكون المتبع ظهور الدليلء فإذا فرضنا اختصاص 
الدليل بالموارد الخاصّة. فلا وجه للتعدّي عنها. 

الوجه الرابع: أنته روي: «أنّ النيّ ب سابق عايشة بِالقَدّم مرّتين؛ سبق في 
أحدهما وسَبق في الأخرئ»'' وأنته ييه «صارع يزيد بن ركابة ثلاث مرّات كلّ 
مرَةٍ على شاة. فضرع خصمه في الثلاث. وأخذ منه ثلاث شياة»'". 

وفيه : إِنْه لم يثبت شيء من ذلك من طرقناء ولم ترد رواية بذلك. بل 
الثابت خلافه. 

فتحصّل: أنته لا دليل على الجواز. بل يشهد لعدم الصحّة وجهان: 

الوجه الأّل: صدق مفهوم القبار عليه فإِنّه الرهن على اللّعب بأيّ شي ءكان: 

ني «المجمع»'”: (أصل القمار الرهن على اللَعب بشيء). 

وفي «القاموس» :(تقمره راهنه فغلبه). ونحوه ما عن «لسان العرب»!". 

وفي «المنجد»": (القمار كلّ لعب يُشقرط فيه أن يأخذ الغالب من المغلوب 
شيئ كان بالورق أو غيره). 


.١7١ المغني لابن قدامة: ص‎ )١( 

(1) المستدرك: ج4١‏ / 17186179385 
(۳) مجمع البحرين: ج۳ /47177. 

(4) القاموس المحيط: ج١/4514.‏ 
(۵) لسان العرب: جه / .١١6‏ 

(1) المنجد في اللغة: ص .1٥۳‏ 


۳۹ فقه الصادق / ج۲۸ 


وهذا المفهوم يصدق على المعاملة المفروضة في المقام. فتكون باطلة. وما 
يأخذه الغالب من المغلوب حرامٌ. 

الوجه الثاني: النصوص الظاهرة في الفساد. وحرمة التصرّف في الرهن. وهي 
طوائف من الأخبار: 

الطائفة الأولى: ما دلّ على نفار الملائكة عند الرّهان ولعن صاحبهاء ما خلا 
الحافر والخفٌ والريش والنصلء كخبر العلاء بن سسيّابة''. ومرسل الصدوق'". 
a,‏ 

أقول: لكمّها بأجمعها ضعيفة سنداً: 

أمّا الأوّل: فلابن سيّابة . 

وأمًا الثاني: فللإرسال . 

وأمّا الثالث: فلسعدان بن مسلم. 

الطائفة الثانية: خبر ياسر الخادم. عن الامام الرضا ية قال: 

«سألته عن الميسر؟ قال: الثقل من كلّ شيء. قال: والشقل ما يخرج بين 
المقراهنين من الدراهم»“. 

ولكنّه أيضاًضعيفٌ لياسر. 

الطائفة الثالثة: خبر جابرء عن الإمام الباقر ف عن النبيّ : 
(۱) وسائل الشيعة: ج ۲۵۳/۱۹ ح ۲٤٠٥۳۱‏ 
(۲) الفقيه: ج 09/6 ح٤0۰۹.‏ 


(۳) الكافي: ج ۵ / 49ح ٠۰‏ . وسائل الشيعة: ج9١‏ / 76٠‏ ح ۲٤٥۲۲‏ 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ۱۷ / ۲۲۵ح ۲۲۹۷۳. 


المباراة مع العوض ۳۷ 


«قيل له: ما الميسر؟ قال ابذ: كلّ ما تقومر به حى الكعاب والجوز»"". 


الطائفة الرابعة: صحيح ابن خلاد. عن أبي الحسن ا قوله: «الفرد والشطرج 


27 ا ۳ 
والاربعة عشرة بمنزلة واحدة. وكل ما قومر عليه فهو ميسر» 8 


الطائفة الخامسة: خبر إسحاق بن عّار. عن الإمام الصادق للذ : 

«عن الصبيان يلعبون با جوز والبيض ويقامرون ؟ فقال: لا تأكلّ منه 
فاته حرام»'". 

أقول: فالمتحصّل مما ذكرناه أنّ المراهنة والمباراة مع العوض فاسدة. وما يؤخذ 
حرام لا يجوز التصرف فيه. 

هذاكلّه في الحكم الوضعي. 

وأمَا حكمها التكليفي: فيدلٌ على الحرمة أدلّة القهار, وأمّا سائر النصوص 
المتقدّمة فهي ظاهرة في الحكم الوضعي. ولا نظر ها إلى الحكم التكليتي. 

وقد استدلٌ صاحب «الجواهر» و“ لجوازها التكليني بصحيحمحمّدبن قيس» 
عن أبي جعفر نة قال: «قضى أمير المؤمنين ا في رجل أكل وأصحابٌ له شاة 
فقال: إن أكلتموها فهي لكم. وإِنْ لم تأكلوها فعليكم كذا وكذا؟ فقضى فيه أنّ ذلك 
باطلٌ لا شيء في المؤاكلة من الطعام ما قلّ منه وما كأر. ومنع عن الغرامة فيه»". 





)١(‏ الكافي: ج ۵ / ۱۲۲ ح۲ وسائل الشيعة: ج17 / 176 ح77701. 
() الكافي: ج7 / 176 ح۱ . وسائل الشيعة: ج ۱1۷/۱۷ ح 7717714. 
(۴) الكافي: ج ۵ / ١۱۲ح ٠١‏ . وسائل الشيعة: ج۱۷ / 177 ح 77770 
)٤(‏ راجع: المكاسب: ج ١‏ /۳۷۸. 

() الكافي: ج ٤۲۸/۷‏ ح 1١‏ . وسائل الشيعة: ج71 ص 197 ح15181. 


٣ج‎ / فقه الصادق‎ YEA 


النظر عن ما ذكرناه -هو الأوّل. 

وما ذكره الشيخ الأعظم# :من أنته يجبٌ حمل الميّت فيه على الُشرف على 
الموت, لعدم تعلّق الموت بالميّتء وعليه فيتعيّن حمل قوله: (إذا مات) على معناه 
الحقيق. لا على أنته إذا شرف على الموت. لعدم تعلق الإشراف على الموت 
بالُشرف على الموت. 

غير سديد: إذ التصرّف في هذه القضيّة وما شابههاء ليس بحمل الميّت على 
الشف على الموت, بل بحمل الوصف على كونه مرآةً للذّاتء وعليه فلا مانع من 
حمل قوله: (إذا مات) على معنى إذا أشرف على الموت.ء فالعمدة ما ذكرناه. 

فتحصّل: أنّ الأظهر وجوبه مستنداً إلى الخبرين الأوّلين. 

أقول: هنا فروع ينبغي التعرّض ها : 

و 


.VA/ كتاب الطهارة (ط.ق): ج۲‎ )١( 


۴۸ فقه الصادق / Az‏ 


بدعوى أنته متضمّنٌ لفساد المراهنة في الطعام خاصّة, ولو كانت تحرّمة لردع 
عنها أيضاًء فيستكشف من عدم الرّدع الجواز. 

وفيه: أن الظاهر كون الخبر أجنبياً عن المراهنة بالأكل, وأنتها يكون مورداً 
لخبر الاباحة المالكيّة المشروطة بالالتزام بالإعطاء لا الاعطاء. 

وبالجملة: فالقاعدة الْأَوَّلِيَّة تقتضى فساد المعاملة وحرمتها. 


الألفاظ المستعملة في باب السبق و الرماية 

وقد خرج عن هذه القاعدة ا معاملة على السباق في موارد خاصّة كما مر 
وتنقيح القول فيه ببيان أمور: 

الأمر الأول: ويدور البحث فيه عن تحديد وبيان الألفاظ المستعملة في هذا 
الباب. وهي : 

السابق. والكتد. و المصلى. والسّبق. والمخلل. والغاية. والمناضلة. والتشق. 
والحابي. والخاصر. والمخازق. والخناسق, والخارق. والخارم: والمزدلف. والغرضء. 
والهدف. والمبادرة. والمحاطة. 

أمّا السابق: فهو الذي يتقدّم ولو بالعنق. 

وما الكتد:_بفتح التاء وكسرها -فهو الكاهل. 

وأمًا المصلي: فهو الذي يحاذي برأسه صلوى السابق فصاعداً. والصّلوان هما 
العظمان النابتان عن يين الذنب وشثماله. والتالي للمصلي هو الثالث. ويليه البارع 
الرابع: تم المرتاح وهو النامس. ثم الخطى وهو السادسء م العاطف. ثم المؤْمّل, م 


الألفاظ المستعملة فى باب السبق و الرماية ۹ 


اللطبى ثم السكيّت بالتصغير. 

وأمَا السبق: فقد مر في أوّل الفصل بيانه. 

وأمّا المخلل:فهو الذي يدخل بين المقراهنين. ولا يبذل معهما عوضاً بل يجري 
فرسه بينهها أو في أحد الجانبين, على وجي يتناوله العقد على أنته إن سبق بنفسه أو 
مع غيره أخذ العوض أو بعضه على حسب الشرط. وإِنْ لم يسبق لم يغرم شيئاً. 

وأمًا الغاية: فهي منتهى السباق. 

وأمًا المناضلة: فهي المسابقة والمراماة. 

وأمًا الرشق: _بكسر الراء فهو عدد ما يرمى به من السهام» وبالفتح فهو 
الرّمي الذي هو المصدر. 

وأمًا الحابي: فهو وما بعده من الألفاظ الخمسة -من أوصاف الهم المرامي 
به. وقد ذكر في «التحرير»''' على المحكي من أوصافه سنّة عشر. 

وأمّا اقتصارنا على الستة لعدم فائدة معتدٌ بها في بيانهاء بعد عدم كونها 
مأخوذة في موضوعات أحكام الباب. 

وكيف كان. فالحابي ما زاق على الأرض ثم أصاب العَرض. 

والخاصر: ما أصاب أحد جاني العَرض. 

والخازق: ما حَدَّش الغرض. 

والخاسق: ما فتحه وثبت فيه. 


والخارق: ما يخرج من القٌرض نافذاً. 


118 تحرير الأحكام: ج7/‎ )١( 


327 فقه الصادق / ج58 
ولابد فيهما من إيجاب وقبول 


والخارم: هو الذي يخرم حاشية الغرض. 

والمزدلف: هو الذي يضرب الأرض ثم يتب إلى القَرض. وظاهر 
«القواعد»''' مرادفته مع الحابي. وعن « التذكرة »''' الفرق بينهما باعتبار القوّة 
في المزدلف. 

وأمًا الغرض: فهو ما يقصد إصابته. 

والهدف: ما يجعل فيه الغرض من تراب أو غيره. 

وأمّا المبادرة: فهي أحد قسمي المراماة. وهي أن يبادر أحدهما إلى الإصابة 
مع التساوي في الرشق. 

والقسم الثاني منها الحاطة. وهي إسقاط ما تساويا فيه من الإصابة. 


عقد المسابقة والمراماة 
( و ) الأمر الثانى : أنته ( لابدّ فيهما من إيجاب وقبول )كغيرهما من العقود 
وعن الشيخ'", والمصّف ف فى «المختلف» ٠“‏ أن هذا العقد جُعالةء فلا يفتقر 
)١(‏ قواعد الأحكام: ج۲ /۳۷۷. 
(۲) تذكرة الفقهاء (ط.ق): ج ۲/ 530 


(۴) الخلاف: ج ۲۷۳/۳. 
)٤(‏ مختلف الشيعة: ج٦ .٠٠۵/‏ 


عقد المسابقة والمراماة ۴۲۱ 


إلى قبول. 

أقول: ثم نهم اختلفوا في لزومه وجوازه. وبعضهم بنى المخلاف في لزومه 
وجوازه على أنته عقدٌ أو إيقاع, فعلى الأول يكون لازماً وعلى الثاني جائزاً. 

وبعضهم عَكّسء فبنى كونه عقداً أو إيقاعاً على لزومه وجوازه. 

ثم إن ظاهرهم ابتناء كونه عقداً أو إيقاعاً على أنته إجارة أو جُعالة. 

والحقّ أنْ يقال إن عقدٌ أو إيقاع مستقلٌ, لا إجارة ولا جُعالة على حسب 
المتفاهم العرفي. سا وهو بنفسه من العقود العقلاتيّة. ويعضده تخلّف بعض آثاره 
عن كل من الأمرين, وظاهر «النافع»'". و«امختلف»'". وغيرهما المفروغيّة من 
ذلك. وأنّ التردّد إا هو في اللّزوم والجواز. 

ثم إن الظاهر كونه من العقود.ولا يكف فيه الإيجاب خاصّة. لأنّ ثبوت الآثار 
على الطرف الآخر بدون القبول مخالفٌ لقاعدة السلطنة على النفس والمال". 

وإِنْ شئتَ قلت إن أثر ذلك والمتر تب عليه عمل قات بشخصين. ثم كلّ منها 
قد يجب عليه العوض وقد يجب له. وثبوت جميع ذلك عليه بدون رضاه وإنشائه 
خلاف قاعدة السلطنة, والمعهود من الشرع. 

أ إِنّه. بعد ثبوت كونه من العقود . يكن في لزومه عموم قوله تعالی : 
ا 





.ot/ المختصر النافع: ج۲‎ )١( 
.Too / ٦ج مختلف الشيعة:‎ )۲( 
البحار: ج ۲۷۲/۲ ح۷‎ )۳( 

(4) سورة المائدة:الآية .١‏ 


r‏ فقه الصادق / ج58 


وما عن «الختلف»": من أنّ المراد من الأمر بالوفاء بالعقد. هو العمل على 
مقتضاه وإ كان جائزاً وليس المراد مطلق العقود, وإلا لوجب الوفاء بالجائزة. 

غير تام لأنّ (الوفاء) عبارةٌ عن القام أو ما يقاربه. و (الإيفاء) عبارة عن 
الاتقام والانهاء. فإذا كان العقد متعلقاً بالنتيجة لا بالفعل. كان الوفاء به إتامه. 
وعدم رفع اليد عنه جَلّه ونقضه. وعليه فالأمر به : 

إِنْ كان إرشاديّاً-كا هو الظاهر _كان إرشاداً إلى الّزوم. 

وإِنْ كان مولويّاً نفسيّا فحيث أنّ وجوب الوفاء عدم جواز الفسخ لوكان, 
نما هو بمناط عدم ثبوت هذا احق له فيكون من قبيل حرمة الظلم ولا يحتمل 
كونه تحرّماً بالحرمة النفسيّة مع ثبوت هذا الحقّ. فيستكشف من عدم الحقّ عدم 
تأثير الفسخ. وهذا معنى اللزوم» مع أنّ الإجماع قائم, على أنته لو كان حراماً كان 
غير مؤثّر. 

وبالجملة: فدلالة الآية الكريمة على اللّزوم لا تُنكر. وخروج بعض العقود عن 
تحتها لدليل خاص. لا يوجبٌُ خللاً في عمومها لغير ما عُلم بخروجه. إذ العام حجّة 
فها بق من الأفراد غير الفرد الخارج عن تحته. 

أقول: ويمكن أَنْ يستدلٌ للزومه بالاستصحاب أيضاً بالتقريب المتقدّم في 
كتاب البيع. 

فالمتحصل: أنتهمن العقوداللازمة.وحينئذٍ فاذكرناهفيكتا ب البيع' "والإجارة 
من القيودالمعتبرة فى العقد والعاقد تجري هناء كا أن ما أثبتنا عدم اعتباره من العربيّة 
والماضويّة والقول وما شاكل لا يكون معتبراً فيه. فلا نُطيل المقام بذكر تل كالأمور. 


.500 / ٦ج مختلف الشيعة:‎ )١( 
فقه الصادق: ج ۱۷/۲۳ وما بعدها.‎ )۲( 


بیان ما يُسابق به Y۲‏ 
وإنما يصحَان فى الستهام» والحراب» والسّيوف. والإبلء والفِيَلةء والخيل» 
والبغال» والحمير خاصّة 


بیان ما يُسابق به 

الأمر الثالث: ويدور البحث فيه عن بيان ما يُسابق به. قال:: 

(وإنما يصحان في السَهامء والجراب» والسيوف, والإبلء والفيلةء والخيلء 
والبغالء والحَمير خاضة). 

أقول: والصحّة في جملةٍ من ما أفاده متفقٌ عليها. وفي جملةٍ منها الخلاف. 

والتحقيق يقتضي أن يقال: إن النصوص تضمّنت جواز السباق والمعاملة عليه 
في النصل والخفٌ والحافر, لاحظ : 

١-خبر‏ عبد الله بن سنان. عن مولانا الصادق ائ أنته قال: «لا سبق إلا في 
حف أو حافر أو نصل. يعني النضال»'". 

-وما دل على تفار الملائكة عند الرّهان. ولعن صاحبهاء ما خلا الحافر 
وَالخفٌ والريش والنصل . كخبر العلاء بن سيّابة'''. ومرسل الصدوق'"'. وخبر 


: 4 
أبي بصير . 


109501 3غ ح‎ ١١ الكافي: ج 0 48 ح7. وسائل الشيعة: ج‎ ١١ 
5107١ الفقيه: ج487 ح73707, وسائل الشيعة: ج ۲۵۳/۱۹ ح‎ )( 
.0-£ الفقيه: ج ؟ 0ح‎ )۳( 

torr / ١95ج الكافي: ج5 ٩٤ح ١٠.وسائل الشيعة:‎ ١ 


AE / فقه الصادق‎ Y4 


وما تضمّن أنّ رسول الله اة أجرى الخيل التي أضمرت من ا حصى -وفي 
بعض النسخ من الحنى إلى مسجد بني زُريق وسبقها من ثلاث نخلات. فأعطى 
السابق عِذّْقا وأعطى المصلى عِذّقاً وأعطى الثالث عدف . 

٤‏ -وما دل على أنته أجرى الخنيل وجّعل للسابق منها أواق فضّة'". 

وقريب منها غيرها. 

أقول: هذه النصوص على طوائف: 

منها: ما تضمّن فعله بء وهو مختصٌ بالخيل ولا إطلاق له. ومثله الصحيح 
المتضمّن أنّ مولانا أمير المؤمنين اث كان يحضر الرّمي والرهانة'". 

ومنها: ما تضمّن الحصر في الثلاثة, وهي وإِنْ كانت جملة منها ضعيفة السند. 
إل أنّ فما الصحيح وغيره» مضافاً إلى انجبار ضعف السند بالعمل. 

ومنها: ما أضاف إليها الريش. وهي بأجمعها ضعيفة السند. مع أن الريش 
يحتمل أن يكون المراد منه الهم ذي الريش, وليس في عطفه على النصل في أحد 
الخبرين دلالة على التغاير بينهماء بعد احةال كونه من قبيل عطف المرادف أو 
الخاص على العام. 

أقول: وفي المقام أخبار أخر استدلٌ بها صاحب «الحدائق»"“ على إضافة 
الطيور إلى الثلاثة, لكنها ضعيفة السند » غير منجبرة بالعمل » وقاصرة الدلالة 


)١(‏ الكافي: ج0 187 ح ٥‏ . وسائل الشيعة: ج1١‏ / ١614‏ ح51616. 
(۲) الكافي: ج 6 / ٤۹‏ ح/. وسائل الشيعة: ج ٤۹٤/۱۱‏ ح ١197014‏ 
(۳) وسائل الشيعة: ج1١‏ الك ان 0 

504 / الحدائق: ج۲۲‎ )٤( 


ويجورٌ أن يكون العوض ديناًوعيناً أو ببذله أجنييّء 


من جهة احتال إرادة اللَعب بها بلا مسابقة. مع أنّ فيها كلمة الحمام» ومن الححتمل 
إرادة الخيل منه. بل قيل إِنّه المتعارف في لسان أهل المدينة. ويعضده الاستدلال له 
في خبره بالنبوي المتضمّن لإجراء الخيل''. 

فالمتحصل: أنته لايجوز ذلك إلا في ثلاثة, وهي : 

١‏ -التصل الشامل للسّهام. والحيراب جمع حربة وهي الآلة. والسيف. وريا 
زيد النشاب. 

وهل يدخل فيه الدَّبوس والعصاوا مراف قإذا جُعل في رأسها حديدة؟ في هإشكال. 

"-والخف. ويدخل تحته الإبل والفيلة. 

۳-والحافر. ويدخل تحته الخيل والبغال والخمير. 


العوض وما يعتبر فيه 
الأمر الرابع: بيان العوض وما يعتبر فيه. 
قال المصنّف + : ( ويجوز أن يكون العوض ديناً وعيناً ) حالاً أو موْجّلاً 
بلا خلافي. للأصل والعمومات. 
(أو يبذله أجنبيَ) إجماعاً" لذلك. وللعمومات والأصلء بل يثاب الأجنيّ 
عدي كد و 
اشترى هم خيلا وسلاحا وغيرهما مما فيه إعانتهم على الجهاد. 


51675١ وسائل الشيعة: ج9١ / 7801 ح‎ )١( 
.١159 اللّمعة الدمشقيّة: ص‎ .٠٠٠١ / ۲ إيضاح الفوائد: ج‎ 47١ / راجع إرشاد الأذهان: ج۱‎ )۲( 


۲ فقه الصادق / ج۲۸ 


أو أحدهماء أو من بيت المال » وجعله للسَابق منهما أو للمحلل ‏ وليس 
المحلّل شرطاء 
ودعوى: !"أ نّمقتضى المعاوضة خر وج العوض عنكيس من هوطر ف المعاوضة. 

مندفعة: بعدم كونه من المعاوضات المصطلحة, مع أنته قد عرفت في كتاب 
البيع''' جواز كون العوض من غير كيس من دخل في كيسه المعوّض. 

وبالجملة: فيجوز بذل الأجنبي. كما يجوز بذهم (أو أحدهماء أو من بيت المال). 

ودعوى:" أنته مع بذل أحدهما بأن يقول لصاحبه: (إِنْ سَبقتَ فلكَ عشرة 
وان سبقتٌ أنا فلا شيء عليك). يكون قاراً 

مندفعة: بأنَّ كونه ققاراً لا يختص بهذه الصورة. بل يعم جميع صور البذل. 
والمستند في جوازه النصوص الخاصّة. وبها يقيّد إطلاق أدلة القهار. 

(و) يجوز (جعله للسابقمنهما أو للمُحلل) إنُسبق.بلاخلافيٍ, للعمومات والأصل. 

وفي « الرياض »“ :(قيل لا لأجنبي , ولا للمسبوق منهم| ومن المُحلّل . 
ولا جعل القسط الأوفر للمتأخَّر أو المصلٌّ. والأقلّ للسَابق. لمنافاة ذلك كله 
للغرض الأقصئ من شرعيّته. وهو ا لحت على السبق والقرّن عليه). 

(وليس المحلّل شرطا) عندناء للأصل. والإجماع. وشمول ما دلّ على الجواز 
للعقد الخاللي عله 
)١(‏ مصباح الفقاهة: ج٣‏ / NY‏ 
(۲) فقه الصادق: ج .۲٠۲/۲۲‏ 


(۳) مسالك الأفهام: ج57/١1.‏ 
)٤(‏ رياض المسائل: ج۹ / .4١6‏ 


شرائط المسابقة م 
ولاب فى المسابقة من تقدير المسافة والعوض وتعيين الدابةء 


وعن ابن الجنيد”", (لايجوز إلا بالمحلل). ومستنده زوابة " غامد عن 
الي باو سندها ضعيف. فضلاً عن أن دلالتها قاصرة,والأصحا ب أعرضوا عنها. 


شرائط المسابقة 

الأمر الخامس: ويدور البحث فيه عن شرائط المسابقة والمراماة: 

أا الأولئ: فلا خلاف ( و )لا إشكال في أنته (لابدّ في المسابقة من) شروط. 
ذكر الماتن هنا جملة منهاء وأنهاها إلى اثني عشر في «التذكرة»'". 

الشرط الأوّل: (تقدير المسافة) التي يستبقان فبهاء وتعيينها ابتداءً وانتهاء, 
لاختلاف الأغراض في ذلك اختلافاً بيّناً. فيلزم من عدم التقدير القَرّر وقد 
كا 

ودعوى: أنتها جُعالة فلا يعتبر فيها تعيين المسافة, كا لا يعتبر في ا جعالة. 

مندفعة:بما مر من أنتها عقدٌ مستقل. 

( و ) الشرط الثاني: (تعيين العوض) للعَرَر في المجهول. وإثارة الغزاع. 

( و ) الشرط الثالث: (تعيين الدابّة) التي يسابق عليها من فرس وبعير وغيرهما 


.1۲ / 7 حكاه عنه العلامة في المختلف: ج107/7؟. ونسبة إليه في مسالك الأفهام: ج‎ )١( 

(1) نقلها العامة في تذكرة الفقهاء: ص77 من (ط.ق) بقوله بعد ذكر المسألة ونقل قول الشافعي: (رواه العامة عن 
النبيّ يَيّأنته قال: من أدخل فر سا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار. وإن لم يأمن أن يسبق فليس بقمار»). 

(؟) تذكرة الفقهاء (ط.ق): ج۲ / 575 

.519576 ح٤٤۸‎ / ۱۷ وسائل الشيعة: ج‎ )٤( 


في عُسل الأموات 44 


بان يُلقى على ظهره. و يُجِعَل وجهه وباطن رجليه إليها . 


بيان كيفيّة التوجيه 

الفرع الأوّل: في كيفيّة التوجيه . 

قال المصنّف يلة: حول كيفيّة ذلك : (بأنْ يُلقَى على ظهره ويُجِعَل وجهه وباطن 
رجليه إليها) بلا خلافٍ ظاهر فيه . 

و «الخلاف“ و«التذكرة»”" وظاهر «كشف اللثام»'"" اال 
دعوى الإجماع عليه. 

ويشهد له:_مضافاً إلى استقرار السيرة عليه _جملةٌ من النصوص : 

هاا هد 

ومنها: خبر ذُريح”*, وخبرإبراهيم الشعيري'' .وغير واحدعن الإمامالصادق 2 

وغير ذلك من النصوص. 

OY 


الفرع الثاني: قال في «المجواهر»: (الظاهر تعلّق الوجوب بالحتضر نفسه 
أيضاً مع القكّن منه. بل قد يُدَعى اختصاص الوجوب به حينئذٍ. لانصراف الأأمر 


.1۹١/ ١ج الخلاف:‎ )١( 

(۲) تذكرة الفقهاء (ط.ق): ج ١‏ / ۳۳۷. 

(۳) کشف اللّثام (ط.ق): ج۲ / ۲۰۰. 

.۲۱۹/ ١ج المعتبر:‎ )٤( 

(0) وسائل الشيعة: ج 7 / 4861 ح5777. 

() الكافي: ج ۱۲۱/۳ ح۱ . وسائل الشيعة: ج۲ / 401 ح 5156. 
(۷) جواهر الكلام: ج .۱٤/ ٤‏ 
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وتساويهمافى احتمال السّبق» 


بالمشاهدة. فلا يكف الإطلاق. ولا التعيين بالوصف. لاختلاف الغرض بذلك 
كثيراً. ولا يتم الغرض بالتوصيف. وأا يت بالشخص. بخلاف نحو السّلم لأنّ 
الغرض فيه متعلّق بالكلي. 

( و ) الشرط الرابع: (تساويهما في احتمال السبق) بمعنى احتّال كل منهما أن 
يسبق الآخر. فلو علم قصور أحدهما بطل لانتفاء الفائدة. 

هذه هي الشروط التي ذكرها المصنّف # هنا. 

أقول: وأمّا ما أضافه في «التذكرة» فهي ثمانية: 

الأوّل: جعل السبق لأحدهما أو للمحلّل, فلو جعله للأجنبي بطل وقد مر 
الكلام فيه. 

الثاني: تساوي الدابّتين في الجنس. فلا يجوز المسابقة بين الخيل والبغال. 

الثالث: إرسال الدايّتين دفعةً. فلو أرسل أحدهما دابّةَ قبل الآخر ليعلم هل 
يدركه أم لام يصح. 

الرابع: أنْ يستبقا على الدابتين بالركوب. فلو شرطا إرساهم ليجريا بأنفسها 

الخامس: أن يجعلا المسافة بحيث يحتمل الفرسان قطعهاء ولا ينقطعان دونها. 

السادس : أنْ يكون ما ورد عليه العقد عَدَّة للقتال, فلا يجوز السّبق والرّمي 
مالسا 

السابع: العقدٌ المشتمل على أركانه المعتبرة فيه. 


شرائط المراماة ۹ 
ويفتقرٌالرّمى إلى تقديرالرّشق» 


الثامن: عدم تضمّن العقد الشرط الفاسد. 

أقول: أمّا اعتبار الأخير فهو متوقّفٌ على مبطليّة الشرط الفاسد. وقد مر في 
حلّه عدم مبطليّته للعقد. وأمّا ما قبله فقد مرَ الكلام فيه. وكذا في الأوّل منهاء وأمًا 
ا مخمسة الباقية فدليل اعتبارها: 

ما لزوم العَرّر مع عدمھاء کا في بعضها. 

وأمّا المنافاة للغرض من هذه المعاملة. 

وأمًا الإجماع. 


شرائط المراماة 

( و ) أمَا الثانية: ففى شرائط المباراة: 

المشهور بين الأصحاب أنته (يفتقر الرّمِي إل) شروط: 

الشرط الأوّل: (تقدير الرّشق) أي عدد الرّمي. 

واستدل له في «المسالك»'":(بأنته العمل المقصود المعقود عليه. ليكون غاية 
رميها معلومة منتهية إليه. فلو لم يعيّن أمكن أن يطلب المسبوق الرّمي بمقتضى العقد. 
فيلحق أو يسبق. ويمتنع الآخر. فيحصل التنازع). 

أقول: والأولى أن يستدلٌ له بلزوم العَرّر من عدم تقديره. 

والوجهان يختصّان بالحاطة. وأما المبادرة فلا يجريان فيهاء لأنّ الاستحقاق 


.11/ ٦ج مسالك الأفهام:‎ )١( 
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وعدد الإصابة» وصفتهاء وقدر المسافة. والغرض» والعوض»وتماثل جنس الآلة 


فيها يتعلق بالبدار إلى إصابة العدد المعتبر حيث اتّفق, ولا يجبُ إكمال العدد 
المشروط. فلا حاجة إلى تعيينه. 

( و ) الشرط الثاني: تقدير (عدد الإصابة). كخمسٍ من عشرين رمية, واستدلوا 
له بأنّ الاستحقاق إا يحصل بالإصابة. وبها يحصل معرفة جودة الرمية ومعرفة 
الناضل من المنضول. 

وتأمّل فيه الفاضل الخراساني'". لجواز حصول معرفة الإصابة بكونه أكثر 
إصابة في العدد المشترط أو غير ذلك. وهو حسنٌ. لولا لزوم العرر. وإجماع 


الأصحاب على اعتباره. 
( و ) الشرط الثالث : تعيين ( صفتها ) من المارق والحناسق وما شاكل ., للعَرّر 


( و ) الشرط الرابع: تشيص (قدر المسافة) التي يرميان فيها بالمشاهدة أو ذكر 
المساحة. إلا أنْ تكون هناك عادة ينصر ف إليها الاطلاق. قيل لاختلاف الإصابة 
بالقرب والبُعد. 

( و ) الشرط الخامس: تعيين (الغرض) لاختلافه بالسّعة والضيق. 

( و ) الشرط السادس: تعيين (العوض). وقد مر الكلام فيه. 

( و ) الشرط السابع:(تماثل جنس الآلة) من كون القوس مثلاً عربياً أو فار سيا 
والكلام فيه هو الكلام في تمائل حيوان السبق. 


)00 كفاية الأحكام: ج .VYY/ ١‏ 


حكم الأجرة مع فساد العقد 35 


ولا يشترط تعيين السَّهم ولا القوسء ولو قالا من سَبَق متا ومِنَ المُحلل فله 
العرضان. فَمَن سبق من الثلاثة فهما له. فان سبقافلكل مالهء 


قال المصنف +: ( ولا يشترط تعيين ) شخص (السهم ولا القوس). لإطلاق 
الأدلّة. وعدم ما يوجب اشتراطه. 

وعن«التذكرة»''':(لو عيّنه ل يتعيّن. و يفسد العقد بذلك.كمافي كلّ شرطٍ فاسد). 

وفيه ألا إن الشرط المزبور ليس مخالفاً للكتاب والسُنّة. ولا مقتضى العقد. 
فيصحٌ ويكون لازم الوفاء. 

وثانياً إنّ الشرط الفاسد لا يُفسد العقد. 

حكم الأجرة مع فساد العقد 

الأمر السادس: في الأحكام. 

( و ) تفصيل القول فيها في طيّ مسائل: 

المسألة الأولى: (لواكان المتراهنان اثنين. وأخرج كلّ واحدٍ منهها عوضاً 
وأدخلا تحلّلاً. و (قالا من سَبّق منًا) أي من المتراهنين (ومن المحّل فله العوضان, 
فمن سبق من الثلاثة فهما له) بلا خلافي ولا إشكال. بناءً على ما قدّمناه من جواز 
جميع صور بذل العوض. 

وحينئذٍ ( فإن سبقا ) أي سبق المستبقان ( فلكل ) واحدٍ منهما ( ماله ) , لأنته 
جعل العوض لمن سبق ولم يسبق أحدٌ في الفرض. وبه يندفع الإيراد عليه بأنته 


530 /۲ تذكرة الفقاء اط.ق): ج‎ )١١ 


r‏ فقه الصادق / ج۲۸ 


وإِنْ سبق أحد هماو المُحآل فللسابق ماله ونصف الآخرء والباقي للمحلل. ولو فسد 
العقد فلا أجرة» 


عل ما ذكر سابقاً -یشترکان في المالين, لا أنته يكون لكل واحد منهها مال نفسه. 

( و )كذاالحال (إن سبق أحدهما والمُحلل؛ فللسابق ماله). لأنته لم يسبقه أحد. 
(ونصف الآخر, و ) النصف (الباقي للمحذّل). لاشتراكهما في صفة السبق له. 

المسألة الثانية:( ولو فسد العقد ) وركض المتسابقان على فساده. وسبق الذي 
لو صحّت المسابقة لاستحق السبق المشروط: 

( ف )عن الشيخ''' وفي «الشرائع»'". والمتن أنته (لا أجرة) له. لا المسمآة ولا 
أجرة المثل. 

أمّا عدم استحقاقه الأجر الُسمّئ: فلفساد العقد. 

وأمّا عدم استحقاقه أجرة المثل: فلأنته لم يعمل له. ولا استوفى منفعة عمله. 
لان نفع سبقه راجمٌ إليه. فلا شيء يوجب الضمان. 

هكذا استدلّوا لعدم الضمان. 

ولكن يمكن أن يقال: إن قاعدة (ما يُضمن بصحيحه يُضمن بفاسده) مقتضي 
للضان. ولذا حكي عن «القواعد»''' و«التذكرة»' و «جامع المقاصد»'" القول به. 


)١(‏ المبسوط: ج505/7:. 

(۲) شرائع الإسلام: ج۲ //1717. 

(۳) قواعد الأحكام: ج۲ /570. 

() تذكرة الفقهاء (ط.ق): ج۲ /۳01. 
(۵) جامع المقاصد: ج۸ / ۳۳۷. 


حكم الأجرة مع فساد العقد rr‏ 
ولوكان العوض مستحقّاًء فعلى الباذل مثله أو قيمته 


فان قيل:إنّ القاعدة بكليتها لا مدرك هاء وحيث أن شيئاً من القواعد الموجبة 
للضمان لا تكون متحقّقة هنا. ولا إجماع. فلا ضان كا أفاده الشهيد الثاني + '". 

قلنا إن القاعدة بنفسها نجمغ عليها. والإجماع عليها من قبيل الإجماع على 
القاعدة. فلا حاجة إلى ثبوت الإجماع في كلّ موردٍ شخصي. فتأمّل. 

المسألة الثالثة: ( ولو كان العوض مستحقاً فعلى الباذل مثله أو قيمته ).كا 
هوالمشهور بين الأصحاب'". بل ظاهرهم عدم الخلاف فيه. 

واستدلوا له بأنَ العقد صحيح ابتداء بالعوض المعيّن. وأا افق تزازله موقوفاً 
على إجازة المالك. فقد تشخّص العوض المعيّن للعقد. فإذا طرأ زوال ذل كالعوض. 
لعدم إجازة المالك. وجب الرجوع إلى أقرب شيء إليه. وهو مثله إن كان مثلياً 
وقيمتها إن كان قيمياً. 

وفيه: إن العقد لم يقع صحيحاً ابتداءً. بل كان يتخيل صحّته. فلم يتشخّص 
العوض المعيّن للعقد. لفرض أنته مال الغير. فهو باطلٌ مع عدم إجازة المالك. 
فيلحقه حكم الفاسد المتقدّم. 

ويمكن أنْ يقال : إنه على القول بالضمان في الصورة السابقة. فإِنّه في 
هذه الصورة: 

إذاكانت أجرة المثل أقلَ من المسمأة, فقد القزم السابق في ضمن العقد بعدم 





٠١5/7 مسالك الأفهام: ج‎ )١( 
.1٠١ / راجع تحرير الأحكام: ج٣ / , مسالك الأفهام: ج‎ )۲( 


م فقه الصادق / ج۲۸ 


وبحصّل السّبق بالتقدم بالعنق والكتد» ولا يشترط ذكر المحاطة والمبادرة. 


استحقاق الزائد عليها بالالتزام الضمني الارتكازي . 

وان كانت أكثر, فقد التزم ببراءة ذمّته من الزيادة. وعليه فيستحق المثل أو 
القيمة» والله العالم. 

المسألة الرابعة:( ويحصل السبق بالتقدّم بالعنق والكتد''').ك) هو المشهور'". 
وعن الإسكافى'"' حصوله بأذُنه. 

واستدل للثائي: بقول الني يية: «بعثت والسّاعة كفرسي رهان. كاد أحدههما 
أن يسبق الآخر بأدنه»“. 

وفيه: أنته لا إشكال في صدق السّبق بِالأذّن على ما لو حصل السّبق بِأدّنه. نما 
الكلام في ما إذا أطلقا السّبق, وأنّ السّبق بقول مطلق هل يصدق على السّبق 
الأدّن أم لا؟ وعليه. فا خبر اث عن ذلك . 

أقول: والحقّ عدم قاميّة شيء من القولين بإطلاقه. والمتعيّن إيكال ذلك إلى 
العرف.كما هو الشأن في کل مفهومٍ وقع في الدليل ولم ب يُفسّرء فإنْ كان وال فلابدٌ من 
التقييد لرفع العَرَر والغزاع. 

( و ) المسألة الخامسة: (لا يشترط ذكر) أحد قسمي المراماة وتعيينه. وهما 
(المحاطة والمبادرة) مع وجود القرينة من العرف أو العادة على تعيين أحدهما. كما 


. الكتد:الكتف‎ )١( 

.4۲۷ / ٤ راجع تذكرة الفقهاء (ط.ق): ج۲ / 770 شرح اللّمعة:ج‎ 1١ 
00 ٠ نقل نسبته اليه في مجمع الفائدة: ج‎ )۳( 

۱ بحار الأنوار: ج1 ۲ ۳۱۵ ح۲۷. 


عن المصنّف ‏ في أكثر تبه" والروضتين'"' وغيرها. 

وأمّا مع عدم وجودهاء فالأظهر لزوم التعيين. لخالفة حكم كلّ منها لحكم 
الآخر. وتفاوت الأغراض. فَإنّ من الرّماة من يكثر إصابته في الابتداء. ويقل في 
الانتهاء. ومنهم من هو بالعكس. فدفعاًلررلابدٌ من التعيين. 

ولعلّه يكون منشأ الاختلاف في المقام أنته مع الإطلاق هل ينصر ف إلى أحد 
القسمين أم لا؟ 

والقائلون بعدم لزوم التعيين نظرهم إلى الانصراف, والقائلون بلزومه 
-كالشيخ في «المبسوط»'". والمصئّ فيه في «التذكرة»!* وغيرهما في غيرها - 
بنائهم على الثاني وإلا فلا أظنّ الخلاف في الحكم الكليء والله العالم. 

جه 


۳۸۰ / راجع قواعد اأحكام: ج۲‎ )١( 
.4١/ ٤ شرح اللمعة:ج‎ )۲( 
المبسوط: ج//5917.‎ )۳( 

Yr ۲ تذكرة الفقهاء (ط.ق): ج‎ )٤( 


۳۳ فقه الصادق / ج۲۸ 


الفصل الخامس: فى الشركة 


الفصل الخامس 
في الشركة 
أقول: والنظر فيه يقع في مواضع: 
الموضع الأوّل: في حقيقة الشركة, وماهيّتهاء وأقسامها. 
والشركة قسمان: 
أحدهما: ما فشروه بكون شيء واحدٍ لائنين أو أزيد. ملكا أو حا 
ثانيهما: العقد الذي ينشأ به التشريك في المال على سبيل الشياع فيه. ويقال 


وقد يقال:إنّ الشركة العقديّة التي مفادها التشريك بين الشريكين في مالا لا 
معنى هاء لأنّ ظاهرهم الإجماع على اعتبار الامتزاج بين المالين قبل العقد أو حاها 
وبعده. فلا معنى لإنشاء التشريك بالعقد. لأنّ الامتزاج بنفسه يقتضي ذلك. فلذا 
أنكر بعضهم كون الشركة من العقود. 

وقال في «المسالك»'": (إنها عقدٌ, مر ته جواز تصرف الماك لشيء واحدٍ على 
سبيل ا لشياع فيه). 

وأجاب عنه صاحب «الجواهر» بط بان الشركة الحاصلة منالامتزاج شركة 


.501/ ٤ مسالك الأفهام: ج‎ )١( 
.TAY/ ۲٣ج جواهر الكلام:‎ (۲) 


في لخر ا س بے rv‏ 


ظاهريّة. وإلا فف الواقع كل من الشريكين يلك جزئه المعيّن وإن لم يتميز. والشركة 
المنشأة بالعقد شركة واقعيّة. فيملك به كلّ من الشريكين جزءاً مشاعاً في الجموع 

وفيه أوَلانَ الشركة الظاهريّة لا تتصوّر في بعض الموارد.كا لو امقزج المالان 
بنحو تبدّلا إلى حقيقةٍ ثالئةٍ عرفاً. 

وثانياً أنّ لازم ما أفادمتة اجتاع ملکيتين في شيء واحد. أحدها قائًة 
با جزء المشاع. والأخرئ قائّة بالمعيّن. وهو غير معقول. 

وثالثاً أنَّ ما أفاده خلاف ظاهر الإجماعات على تحقّق الشركة بالمزج على 
نحو تحقّقها بالعقد. 

والحق أنْيقال: إن الامتزاجالمعتبر إجماعافي الشركة العقديّة. ليس هو الامتزاج 
الموجب للشركة الواقعية. بل لو امتزج نوع من الحنطة بنوع آخر. أو امتزج النقود 
كق يونت الإاضتم أن الامتراح لزور ل وچ انرک اميد خليك: 

وأيضاً أنتهم م يعتبروا الامتزاج السابق, بل قالوا بكفاية الامتزاج اللأاحق, 
فع اللحوق يكون السبب هو العقد والامتزاج شرطاً. 

أقول: ثم إن للقسم الأول أقساماً: 

١-إذ‏ قد تكون الشركة واقعيّة قهريّة. كما في المال ا موروث. 

۲-وقد تكون واقعيّة اختياريّة, من غير استنادٍ إلى عقد. كا إذا أحيى 
شخصان أرضاً مواتاً بالاشتراك, أو حفرا ثرا أو ما شاكل. 

وأضاف في «العروة»''' إليهها قسمان آخران, وهما: 


(1) العروة الوثقى: ج ۵ /501. 


0 فقه الصادق / ج؟ 


للغير في الأخبار السابقة إلى الغالب من العجز من الاستقبال في تلك الحال). انتهى. 
أقول: الجمود على ظاهر النصوص بدواً إن كان يقتضي خلاف ذلك. إلا أنّ 
الظاهر بعد ملاحظة مناسبة الحكم والموضوع, والقرائن الداخليّة والخارجيّة.كون 
التوّه في الخارج مطلوباً بنفسه. بلا دخل لخصوصيّة المباشرء كما يظهر لمن تدبّر 
في النتصوص. 
وعليه. فيجبٌُ على الحتضر نفسه إِنْ تكن منه. بل لايبعد تقدّمه على غيره في 
التكليف. لكونه أولى بنفسه من غيره. 
ass‏ 
الفرع الثالث: لا خلاف في اختصاص هذا الحكم بالُسلم. 
وعن غير واحدٍ: دعوى الإجماع عليه . 
وامّا احالف ففيه قولان: 
يشهد لعدم وجوب توجيهه: -مضافاً إلى ما قيل من إنته ورد أنته لزم له 
بمذهبه. وهو لا رئ ذلك أن التوجيه إلى القبلة تهيئة للميّت للرّحمة.كما يشهد له 
الْمُرسل, والمخالف لا يصلح لذلك, وبه يظهر مدرك الاختصاص بالمسلم. وعدم 
الشمول للكافر. 
O‏ 
الفرع الرابع: وجوب التوجيه إلى القبلة كسائر أحكام الميّت فرضٌ كفاية. ىا 
هو المشهورء بل ادّعى عليه الإجماع'" إذ هو الظاهر من توجيه ا خطاب إلى عامّة 
(۱) هذا ما يظهر من كلماتهم في الاحتضار دون تصريح» ولكنّهم صرّحوا في شرطيّة كونه مسلمأ في باب الصّلاة 


على الميّت وغيره كمسألة دفن الحامل من المسلم. 
(۲) غنائم الأيّام: ج۳ /۳۷۲. 


۳۳۸ فقه الصادق / ج۲۸ 


۳-الظاهر ية القهر ية كما إذا امتزج ماطما من دون اختيارهما ولو بفعل أجنيٌ 
بحيث لا يتمبز أحدهما من الآخر. 

٤‏ -والظاهريّة الاختياريّة كا إذا مزجا باختيارهما لا بقصد الشركة. 

أقول: الشركة الظاهريّة لا دليل عليهاء بل في موارد الامتزاج إِنْ كان المالان 
بعد المزج يعدان بنطر العرف شيئاً واحداً -كا لو خاط الحلّ بالدبس كانت 
الشركة واقعيّة. وإلا فلا شركة. 

وأيضاً للقسم الثاني -وهو الشركة المنشأة بالعقد _قسمان: 

أحدهما: الشركة المنشأة بتشريك أحدهما الآخر في ماله کا إذا اشترى شيئاً 
فطلب منه شخص أن يشركه فيه. ويسمّى عندهم بالتشريك. 

الشاني: الشركة المنشأة بتشريك كل منهما الآخر في ماله. ويختصٌ هذا باسم 


أقول: ينقسم المال المشترك إلى أقسام: 

١‏ -فقد يكون المال المشترك عيناًكا هو ظاهر. 

١-وقد‏ يكون منفعة بالإجارة وشبهها أو بالإرث. 

"وقد يكون حقّاًكحقّ الشفعة والخيار الموروثين. 

ثم إن كيفيّة الشركة : 

١-قد‏ تكون بنحو الإشاعة. کا هو ظاهر. 

۲ وقد تكون بنحو الكلي في المعيّن -كما لو باع رات أشجار واستثنى أرطالاً 
حيث أ نكا منهما يولك حصّته بنحو الكل في المعيّن. 


إنَماتصحَ فى الأموال دون الأعمال 


أقول: وأضاف في «العروة» إليهما بقوله: 

(وقد تكون على وج يكون كلّ من الشريكين أو الشركاء مستقلاً في 
التصرّف.كما في شركة الفقراء في الزكاة. والسادة في ا لخمس)'' انتهى. 

وفيه: إنّ هذا ليس من الشركة في المال, بل يكون المالك هو الكليء كما مر 
تفصيل القول في ذلك في كتاب الزكاة'". 

وأمّا الدليل على مشر وعيّة العقد المُنشّأ به الشركة: 

١‏ -بناء العقلاء. بضميمة عدم الرّدع. 

۲ -العمومات العامّة الدالّة على إمضاء كل عقد. 

"'-نصوصٌ خاصّة ستمرٌ عليك. 

وأمًا الشركة في القسم الأوّل: فوجهها ظاهرٌ لا يحتاج إلى بيان. 


مورد الشركة 
الموضع الثاني: في مورد الشركة: 
قال المصتف: (إنْما تصح) الشركة العقديّة (في الأموال) بل الأعيان. (دون) 
الديون و (الأعمال). فلو كان لكلّ منهما دينٌ على شخص. فأوقعا العقد على كون كلّ 
منهمابينهها لمتصمّ.لأنّ من شرائط الشركة العقديّة الامتن اج إجماعاً. وهو منتفبٍ فيها. 


)١(‏ العروة الوثقى: ج ۵ / 5/0 (ط.ج). 
(۲) فقه الصادق: ج 517/٠١‏ وما بعدها. 


.ع فقه الصادق / ج۲۸ 


وبه يظهر مدرك عدم صحَة الشركة في المنافع. بأن كان لكلّ منهما دار مثلاً 
وأوقعا العقد على أنْ تكون منفعة كلّ منهما بينهما بالنصف. 

ولو أرادا الاشتراك في الموردين, صالح أحدهما الآخر نصف منفعة داره 
بدينارٍ مثلاً وصالحه الآخر نصف منفعة داره بذلك الدينار. أو صالح أحدهما 
الآخر نصف منفعة داره بنصف منفعة دار الآخر. وكذا في الدين. 

ولا تصح الشركة بالأعمال _كالخياطة والنساجة -بلا خلافٍ معتدٌ به أجده 
فيه بيننا ء بل الإجماع بقسميه عليه » بل الحكيّ منهها مستفيض أو متواتر » كذا 
في «الجواهر»'". 

واستدللهفي «الجواهر»:با لأصل السالم عن معارضة قول تعالئ:.أَوْفوابالْفُودٍء'". 

وفيه:إنّ المتيقّن من النصوص الخاصّة وإ كان هو الشركة في الأعيان. فلادليل 
خاص على جواز هذا العقد في الأعمال. 

وما يحكى من شركة سعد بن أبي وقاص» وعبد الله بن مسعود. وعّار بن 
ياسر فیا يغنمونه. فاق سعدٌ بأسيرين ول يأتيا بشيء.فاًقرهما النيّ تة وشركها 
جميعاً ”غير ثابتِ. مع أنته یکن ایکون ذلك في يوم بدر, وغناعه كانت للني عل 
على ما صرح به المصنّف. فيمكن أن يكون ذلك منه ب هبةًلهم, إلا أن عمومات 
أدلّة إمضاء المعاملات كافية في الحكم بالصحّة. ومعها لا تصل النوبة إلى الأصل. 

أقول: فالمتعيّن الاستدلال له -مضافاً إلى الإجماع. إذ ل بقل المخلاف عن أحدٍ 
)١(‏ جواهر الكلام: ج۲۹۱/۲۱. 


(۲) سورة المائدة: الآية .١‏ 
(۳) تذكرة الفقهاء(ط.ق): ج ١‏ / ۲۲۰. 


فلك أجرة عمله. والوجوه. 


سوى ابن الجنيد”"'. وقد يقال اله يكن أن يكون مراده ما لا يخالف الأصحاب 
بإرادة باب المزارعة وشبهه. فلا يكون خلافٌ فيه بل تتّفق كلمة أهل الحقّ على 
البطلان -بما مرّ من اعتبار الامتزاج المنتفي في الفرض. 

( ف) لو عملا لشخص كان (لكل) منهها (أجرة عمله). 

نعم لو عملا معاً لواحدٍ مثلاً بأجرة.ودفع إليهما شيئأًواح دأعوضاً عن أجرتهم|. 
تحققت الشركة فيه. ولكتّها ليست من شركة الأعمال. بل هي من شركة الأموال. 

أقول: ويمكن تحقّق الشركة بنحوٍ آخر. بأن يُصالح أحدهما نصف منفعته المعيّنة 
بنصف منفعة الآخرء أو يصالحه نصف منفعته بعوض معيّن. ويصالحه الآخر أيضاً 
نصف منفعته بذلك العوض. 

( و )لاتصح أيضاً الشركة ب(الوجوه). باشتراك وجهين لا مال هما بعقدٍ افظي. 
على أَنْ يبتاع كلّ منهها في ذمّته إلى أجل ويكون ما يبتاعه بيتهها فیبیعانه ويؤديان 
اثمن. ويكون ما حصل من الرّبح بينهما. 

وقيل: هي أن يبتاع وجيه في الذمّة: يفوّض بيعه إلى خامل» ويشترط أَنْ 
يكون الرّبح بينهما. 

وقيل: أَنْ يشقرك وجيه لا مال له وخاملٌ ذو مال. ليكون العمل من الوجيه 
والمال من الخامل؛ ويكون المال في يده ولا يسلّمه إلى الوجيه. والردبح بينهما. 


() نسبه إليه في مسالك الأفهام: ج ٤‏ / ۳۰۹. 
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وقيل: أن يبيع الوجيه مال الخامل بزيادة ربح ليكون بعض الرّبح له. 

وفي «المسالك»''': (والكلٌ باطلٌ عندنا خلافاً لابن الجنيد. فإنّه جوّزها 
بالمعنى الأوّل). 

أقول :لا إشكال في بطلان العقد المزبور, للإجماع, ولما مر من فقد شرط 
الامتزاج. نما الكلام في أنته هل يمكن القول بالشركة من جهة أخرئ أم لا؟ 

الظاهر هو ذلك في غير التفسير الثاني. 

أمّا في التفسير الأوّل: فلأنٌ كلا منهما يشتري متاعاً على أن يدخل نصفه في 
ملكه. ونصفه في يلك صاحبه بثمن في ذمّة نفسه. وهذا البيع صحيحٌ على المختار من 
عدم اعتبار دخول المعوّض في كيس من خرج العوض عن كيسه » ويتبعه أن 
البح بينهما. 

وأمّا التفسير الثاني: فلا بحضرني الآن ما يكن تصحيحه به. 

وأمًا موق حمّد بن مسلم. عن أبي جعفراثة: «عن الرّجل يشتري الدابّة 
ولیس عنده نقدهاء فاق رجل من أصحابه فقال: يا فلان انقد عب ن هذهالدايّة, 
والّبح بيني وبينك. فَقّد عنه. فنفقتٍ الدابّة ؟ 

قال ة: تمنها عليهماء لأنته لو كان ربحاً فيها لكان بينهما»''/ ونحوه غيره'”, 
فلا يدل على صحّة ذلك. بل الظاهرمن مفاد هذه النصوص تحقق الشركة في مالٍ 
شري بثمن معيّن. مثلاً يقول: (شر كتك فيه). على معنى إرادة نقل نصفه مثلاً 
)١(‏ مسالك الأفهام: ج ٤‏ / 5.05 


(۲) التهذيب: ج ٤٣/۷‏ ح۷۲. وسائل الشيعة: ج19 / م ح 171 11؟. 
(۳) وسائل الشيعة: ج9١‏ / 6 باب: (إنه يستاوى الشر يكان في الرّبح والخسران إن تساوى المالان). 


مورد الشركة 4 


والمفاوضة, وتتحقّق باستحقاق الشخصين فما زاد عيناًواحدة» وبمزج المتساو بين 
بحيثُ يرتفع الامتياز بينهما 


إليه بنصف الثمن , أو يقول :( البح بيني وبينك فيه ) . ونحو ذلك .كما نه عليه 
في «الجواهر»'". 

وأمّا التفسيران الأخيران: فيمكن أن يقال فيهم| بتوكيل المخامل الوجيه في 
البيع والشراء اله )اء ولا حذور فيه كا مرّ. 

( و ) بالجملة: ظهر ما ذكرناه بطلان شركة (المفاوضة و )هي أن يشترك 
اثنان أو أزيد على أَنْ يكون كلّ ما يحصل لأحدهما -من ربح تجارةٍ أو زراعة أو 
كسب آخر. أو إرثاً و وصيّة أو نحو تلكم ار يقبي وكذاكل غرامة ترد على 

وفي «الجواهر»”' : (بل الإجماع بقسميه على فسادها). 

وظاهر «المسالك» وجو د الخالف. قال : (وهي باطلة إل عند أي حنيفة 
ومن شد 

وعنا حمق الأردبيلي ''' -بعدما نقل عن المصنّف + أنّ شركة المفاوضة عندنا 
باطلة -قال: (وليس ها أصل) . 

وأيضا: ظهر أنّ الشركة (تتحقق باستحقاق الشخصين فما زاد عيناً واحدة) 
بإرثِ وما شاكلء (وبمزج المتساويين بحيث يرتفع الامتياز بينهما). 

OY 

(۱ و ۲) جواهر الکلام: ج۲۱ /٦۲۹و۲۹۸.‏ 


(۳) مسالك الأفهام: ج 1 / 5.5. 
)٤(‏ مجمع الفائدة: ج ۱۰ /۱۹۳. 


et‏ فقه الصادق / ج۲۸ 


شرائط الشركة العقدئة 

الموضع الثالث: ف شرائط الشركة العقديّة. 

أقول: ويشترط فبها أمور: 

١‏ -الاإيجاب والقبول. والكلام فيهما وفها يعتبر فيهم| هو الكلام في العقد في 
سائر الأبواب _كالبيع والإجارة وما شاكل فيعتبر أن يكونا مبرزين للشركة 
المنشأة, ولا تعتبر العربيّة ولا الماضويّة. بل ولا يعتبر اللفظ أصلاً. إذ يكن أن 
تتحقّق بالفعل أيضاً وبا مركب من القول والفعل. 

؟-البلوغ. 

*_العقل. 

ويشهد لاعتبارهما ما دل على رفع القلم عنهما'''.وغيره نّا دل على اعتبارهما 
في البائع والمشقري. والمؤجّر والمستأجر. 

؛-الاختيار, إذ لا تصح الشركة مع إكراه أحدهما أو هما معاً لقوله يَلي: «رفع 
عن امي ما استكرهوا عليه»'". 

۵-عدم الحجر. لأدلته". 

1 -امتزاج المالين سابقاً على العقد أو لاحقاًء بحيث لا يتميّز أحدهما من الآخر 
-من النقود كانا أو من العروض ولا دليل له سوى الإجماع والمتيقن منه ذلك. 


(١١)المستدرك:‏ ج ۱ ۸٤/‏ ح۳۹ 
(۲) الكافي: ج۲ 77+ ح۲ .وسائل الشيعة: ج VIZ. / ٠١‏ 
(*) وسائل الشيعة: ج ۳٠۹ / ٠١‏ باب (جملة مما عفي عنه). 


شرائط الشركة العقديّة io‏ 


ولكل منهمافي البح والخسران بقدر ماله و 


وأمّا اعتبار الاتحاد في الجنس والوصف. فلا دليل عليه لعدم الإجماع عليه. 
بل قد يقال بكفاية امتزاج الحنطة بالشعير. لأنّ المتيقّن من الإجماع غير هذه 
الصورة. فتكون داخلة تحت عمومات ادلة الإمضاء. وهو متين. 

أقول: بق في المقام فرعان: 

فرع الأول: أنته لا خلاف ولا إشكال في أنته يتساوى الشريكان في الدبح 
والخسران. ( و )أنّ (لكل منهما في الرّبح والخسران بقدر ماله). فلو تساويا في المال 
المشترك. تساويا في البح والخسران. ولو كان لأحدهما زيادة, كان له من البح 
بقدر رأس ماله. وكذا عليه من المنسارة, بلا خلافٍ في شيء من ذلك. مع اتفاقهم| 
في العمل أو اختلافهما فيه. بل الإجماع بقسميه عليه. والسنة مستفيضة أو متواترة 
فيه. مضافاً إلى اقتضاء أصول المذهب وقواعده في المشاع ذلك بل هو مقتضى 
الأصول العقليّة أيضاً كا قاله صاحب «الجواهر»'". 

( و )نما الخلاف فيا لو اشترطا في العقد غير ذلك. وملخّص القول فيه: 

إته تارة: يشةرطان التساوي مع اختلاف المالين. 

وأخر ى: يشترطان الاختلاف مع تساوي المالين. 

وثالثة: يشترطان كون تام البح لأحدهما. 

ورابعة: يشترطان كون تام ا مخسران عليه. 

وخامسة: يشترطان كون تام البح لأحدهما والحنسران على الآخر. أو تام 
البح له والنسران عليه. 


1 / ۲٣ج جواهر الكلام:‎ )١( 


م فقه الصادق / ج58 
لو اشترطا التساوي مع اختلاف المالين أو بالعكس جاز 


ثم إّه في جميع الصور : 

تارة يكون الشرط للعامل منهما. 

وأخرئ: يكون لغيره. 

١-أمّا‏ (لو اشترطا التساوي مع اختلاف المالين أو بالعكس) أي اشترطا 
الاختلاف مع تساويهم|ء وكان شرط الزيادة للعامل منهما أو لمن عمله أزيد. فلا 
خلاف ولا إشكال على الظاهر عندهم في أنته (جاز). كما اعترف به غير واحدٍ. 

قال في حكي «التذكرة»'": (لو اختص أحدهما بمزيد عمل وشرط مزيد ربح 
لە ص عندنا). ۰ ١‏ 

وإلئ ذلك يشير استدلاهم لعدم الصحّة في الفرض الآتي. بأنّ الفرض أنتها 
ليست في مقابلة عمل. 

وغ الجملة: فالظاهر أنته لا خلاف في ذلك. بل ولا إشكال. كما ستعرف. 

۲-أمَا لو اشترطا لغير العامل منهما. أو لغير من عمله أزيد. ففي صحة الشرط 
والعقد. وبطلانههاء وصحّة العقد وبطلان الشرط ليكون كصورة الإطلاق. اقوال: 


(4) 


WV (0) 2 3‏ 
أوْلها : للمرتضى'"., والمصنّف'". ووالده ٠‏ وولده” .بل عنالمرتضى 


576 / تذكرة الفقهاء (ط.ق): ج۲‎ )١( 
.٤۷۱ (؟و6)الإنتصار: ص‎ 

(۳و )٤‏ مختلف الشيعة: ج٦‏ / .۲۳١‏ 
(6) إيضاح الفوائد: ج .٠٠١/۲‏ 


شرائط الشركة العقديّة PEV‏ 


ثانيها: للشيخ''' والحيلي'" والحقق الثاني" وجماعة'*. 

الثها: لأبي الصلاح'*. 

واستدل للأوّل: بالأدلة العامّة الدالة على إمضاء العقود والشروط. 

واستدلٌ للثاني: 

ألف ‏ بأنّ شرط الزيادة مخالفٌ لمقتضى العقد. فيبطل ويبطل العقد. إذ لم يقع 
القراضي بالشركة والإذن في التصرّف إلا على ذلك التقدير. 

ب وبآنَ جعل الزيادة لأحدهما من غير أَنْ يكون له عمل في مقابلتها لا يعدٌ 
تجارةٌ عن تراض. بل هو أكلٌ للمال بالباطل. 

ولكن يرد على الأوّل: أنّ الشرط ليس مخالفاً لمتتضى العقد. لأنّ مقتضى العقد 
أي ما ينشأ به هو التشريك في المال. وهذا يلاثم مع كون البح لأحدهما أزيد من ما 
للآخر. مع أنته لوت لما كان هناك فرق بين مقابلة الزيادة بالعمل وعدمها. 

أضف إلى ذلك أنته لو تم هذا الوجه. لزم بطلان الشرط خاصّة دون العقد. 
لأنّ الشرط لا يوجب تقييد القراضي بالشركة؛ بعد كونه التزاماً في ضمن التزام» 
لا جزء من الالتزام العقدي. 

ويرد على الثاني: ‏ مضافاً إلى ما مر من كون الشرط خارجاً عن التجارة, 
والتزاماً في ضمنها -منع عدم كونه معه من التجارة عن تراض. 
(۱) المبسوط: ج .۳٥۷/۲‏ 
() تحرير الأحكام: ج ۲۲۹/۳. 
(۳) جامع المقاصد: ج۸ /51. 


.۲۷٤ منهم ابن البرّاج في جواهر الفقه: ص ۷۳ مسألة‎ )٤( 
.۳٤۳ الكافي في الفقه: ص‎ )0( 


فى عسل الأموات أو" 


المسلمين بالاإتيان بفعل واحد. 
إن شئت قلت: إِنٌ الظاهر من النصوص. إرادة الشارع تحقّق هذا العمل في 

الخارج. من دون نظر له إلى مباشرٍ خاصٌء ولازم ذلك كونه واجباًكفائياً. 

وعليه. فا في «الحدائق»''' من أنّ ظاهر النصوص., عدم كون وجوبه كفائياً 
على عامّة المسلمين. بل متعلّقٌ بأهل الميّت, فيُحمل إطلاقها على ما دلت عليه 
أخبار العُسل والصّلاة وغيرهما من كون المكلّف بذلك هو الوليّ. 

غيرٌ تام إذ ليس في شيءٍ من نصوص الباب ما يكون مفاده ما ذكرهيثة. لاحظ 
النصوص المتقدّمة. 

أقول: نعم ربا يُستدلٌ على الاختصاص بالولي بوجوو أخر: 

منها: ما دلَّ على أنّ أولى النّاس بالميّت أولى النّاس بميراثه'', بدعوى شموله 
للمقام. كما يقتضيه عموم بعض معاقد الإجماعات. حيث جُعل موضوعها جميع 
أحكام الميّت. 

وفيه: أن المشتقّ ظاهرٌ في المتلتس. فالظاهر منه منع إرادة نحو التغسيل 
والصّلاة ونحوهماء لا الاستقبال والتلقين وشبههما من كم قبل الوت 

ومنها: عموم قوله تعالى: َوَأُوُْوا الأَْحَام بَعْكُمُمْ أذ بض و'". 

وفيه: أن الظاهر منه -لا سيا بعد ملاحظة الاستئناء الواقع في الآية الشريفة ‏ 
إرادة خصوص الميراث. كا يشهد له الاستدلال به في كثيرٍ من النصوص على منع 
الأقارب الأجانب في الإرث. فالأولويّة المذكورة في الآية الشريفة أجنبيّة عن ما 
)١(‏ الحدائق الناضرة: ج۲ / 505. 


(۲) التهذيب: ج ۲۰١/۳‏ ح ۳۰. 
(۳) سورة الأنفال: الآية .۷٠‏ 


۳۸ فقه الصادق /ج 


وعليه. فالأظهر هو الأوّل. 

فإِنْ قيل:إنَ العمل بالشرط غير لازم, لأنته في عقد جائز. 

قلنا أولا: أنته مشترك الورود. ولا فرق فيه بين ما لو كانت الزيادة بإزاء عمل. 
وبين ما لو م تكن بإزائه. 

وثانية أن الشرط في ضمن العقد الجائز لازم الوفاء.كما مر الكلام فيه في حلّه. 

وثالثاً ما أفاده صاحب «الجواهر» 4#" بأنّ عقد الشركة لازم لاجائز, 
وبطلانه بالقسمة لا يقتضي جوازه. كبطلان العقود اللّازمة بالفسخ. 

٣‏ أمّا لو اشقرط كون تام الرّبح لأحدهماء فف «العروة»'": (بطل العقد. 
لأنته خلاف مقتضاه). 

وفيه ولا إن مقتضى العقد كا مر هو الاشتراك في المال, وأمّاكون البح بينهها 
فهو من جهة القواعد الأَوَليّة في المشاع, وتبعيّة الرّبح لملك الأصل. فلا محذور في 
اشتراط اختصاصه لأحدهما. 

وثانياً أن لازم ذلك بطلان الشرط دون العقد. 

فإن قيل: إن اشتراط كون البح لأحدهما مخالفٌ للشرع. لأنّ الملكيّة تحتاج 
إلى سبب ولا تثبت بالشرط. 

قلنا: إن الظاهر كا بيّناه في حلّه من هذا الشرح» كون الملكيّة من الغايات التي 
يجوز اشتراطهاء إذ لا يعتبر في تحقّقها سببٌ خاص. فدليل وجوب الوفاء بالشرط 
يصلح دليلاً على كون الشرط من أسبابها. 


505/557 جواهر الكلام: ج‎ )١( 
.۲۷۹/ ۵ العروة الوثئقى: ج‎ )۲( 


شرائط الشركة العقديّة 4 
ولا يصح تصرّف أحدهما بدون إذن الآخر ويقتصر على المأذون 


أقول:وبما ذكرناه يظهر صحَّة اشتراط كون تام النسران على أحدهما. أو كون 
تام الخسران على أحدهما وام البح للآخر. أو كون تام الرّبح لأحدهما 
وا مخسران عليه أيضاً. 

الفرع الثاني: يدور البحث فيه عن أنته إذا اشترك المال بأحد أسبابه السابقة 
(لا يصح تصرّف أحدهما بدون إذن الآخر). لعدم جواز التصرّف في مال الغير بغير 
إذنه. فا حصل الإذن لأحدهما تصرّف هو دون الآخر. ( و ) لكن (يقتصر) من 
التصرّف (على المأذون). 

ولو إذن كلّ واحدٍ من الشريكين لصاحبه. جاز لما التصرّف. ولكلّ من 
الشركاء الرجوع من الاإذن الذي هو كالتوكيل. لعدم الملزم للإذن. وليس هو من 
قبيل اللإباحة بالعوض. 


۳0۰ فقه الصادق / ج58 


القسمة 

الموضع الرابع: ويدور البحث فيه عن القسمةء وهي تعيين الحقّ لكلّ شريك. 
والظاهر كونها معاملة مستقلّة ليست بيعاً ولا صّلحاً ولا غيرهماء سواء كان فيها 
ردا أو لم یکن بلا خلافٍ أجده فيه ولا إشكالء فلا يترتّب عليها آثار البيع من 
الشفعة, وخيار اللس» واعتبار القبض في النقدين. بل هي ليست من قبيل 
المعاوضات أصلاً فلا يلحقها الرّبا وإنْ تحقّق فما التعاوض. 

أقول: والأصل في شرعيّتها-مضافاً إلى أنتها معاملة عُقلائيّة م يردع الشارع 
الأقدس عنهاء وإجماع الأّمّة عليها -: 

من الكتاب: قوله تعالى: مِوَإِذًا حَصَرَالْقِسْمَة اوو الْقُيَى +.. الع . 


2 
هر رو رفس‎ 
( e er r o 


وقولسجعائه a A‏ شرب مُخْتَضوه!". 

ومن السَئّة: نصوص مستفيضة ستمر عليك جملة منها في طىّ المسائل الآتية: 

وقد فعلها النيي يي فإنّه روى مجسمع بن حارثة: «أنته يي قم خيبر على 
عغانية عشر )»7 

وروي: «أنته ب قسّمها على ستة وثلاثين سهبأ» ٠‏ وللجمع بين هذين 
الخبرين حل آخر. 

وروي أنته: « کان لأمير المؤمنين ا قاسم يقال له عبد الله بن يحبى. وكان 
)١(‏ سورة النساء: الآية ۸. 


(۲) سورة القمر: الآية ۲۸. 
(۳و )٤‏ المبسوط: ج۱۳۳/۸. 


ومع انتفاء الضرر بالقسمة يُجبر الممتنع عنها مع المطالبة 


يرزقه من بيت امال" 


أقول: وتام الكلام في المقام بالبحث في مسائل: 

السا الأول رذ طت [نس اول يكين فته ون عل ا ر عامط 
عدم الضرر. ( ومع ) امتناعه و ( انتفاء الضّرر بالقسمة يُجبر الممتنع عنها مع 
المطالبة ) بلا خلاف, والدليل عليه: 

١-في‏ «الرياض»'": (بأنَ للإنسان ولاية الاتتفاع بماله, والانفراد أكمل نفعاً). 

؟-وفي«الحدائق»”": (بأنته يجب إيصال المال إل صاحبه»وهو هنا بالقسمة). 

أقول: ثبوت الولاية على الانتفاع بالمالء لا يقتضي الولاية على تبديل ماله 
ومال شريكه. فإنّ الملكيّة المشاعة غير الملكيّة المفروزة, وتبديل الأولى بالثانية - 
الذي يعبر عنه بالقسمة, وعرفت أنتها معاملة مستقلّة إا يكون بتبديل مال 
نفسه ومال شريكه. ودليل السلطنة لا يثبت الولاية على التصرّف الموجب 
للتصرّف في مال الغير أيضاً. 

وأمّا وجوب إيصال المال إلى صاحبه. فهو أيضاً لا يقتضي وجوب الإجابة. 
لأنّ الإيصال الواجب إنا هو عدم الممانعة من تصرّف المالك في ماله. وهذا غير 
وجوب تبديله إلى مالٍ آخر. 


(۱) المبسوط: ج۱۳۳/۸. 
(۲) ریاض المسائل: ج۱۳ //161. 
(۳) الحدائق الناضرة: ج ۲۱ / .٠١۹‏ 


Az / فقه الصادق‎ o 


٣-واستدلٌ‏ الحقق القمّى # في «جامع الشتات»'' له بحديث: «لا ضرر ولا 
ضرار»'". قال: (وهو المدرك في هذه المسألة في أغلب المواضع). 

وفيه: أنته بعد تحقّق الشركة. وصيرورة الموجود مِأكاً مشاعاً لشريكين. 
لا يتر تب ضررٌ على عدم القسمة, بل غايته فوت النفع؛ مع أن حديث لا ضرر لا 
يصلح لازثبات الوجوب. لانته نافٍ للحكم لا مثبت. 

وبالجملة: ثبت أنته لا دليل على وجوب الإجابة. 

أقول:ثم على تقدير الوجوب. لو امتنع الشريك عنه. وقلنا بجواز إجباره لأنته 
متنع. فإنّ تحقّق القسمة بدون رضاه يحتاج إلى دليل مفقود. 

ولكن الظاهر تسالم الأصحاب على الحكنين. وتكرّر في كلماتهم دعوى 
الإجماع عليهماء وهو المستند فيهما. 

القسمة الضررية: ثم إِنّه إذا كانت القسمة موجبة للضرر: 

فتارة: يتضرّر الشريك بها ولا يتضيرٌ رالطالب بتركها. 

وأخرئ: يتضرمّ ران بها معاً. 

وثالثة: ييتضرّر الشريك بها والطالب بتركها. 

ورابعة: يتضرر الطالب بها خاصة. 

أا في الصورة الأولى والشانية: فلا خلاف بينهم في عدم وجوب الإجابة, 
ووجهه قاعدة لااضرر, مضافاً إلى الأصل كما مرّ. 

وأمًا في الصورة الثالثة: ففي «الحدائق»": (فيتعارض الضيررانء فينبغي أن 
(۱) جامع الشتات: ج ۲۷۷/۳. 


(۲) وسائل الشيعة: ج ٤۲۸/۲۵‏ ع۳۲۲۸۱ 
(۳) الحدائق الناضرة: ج١5‏ / .١0/0‏ 


Por القسمة‎ 


يرجح الأقلّ ضرراً ومع التساوي يُشكل الأمر. فيحتمل الرجوع إلى القرعة). 

وفيه: أنته لا وجه لترجيح الأقلّ ضعرراً لأنته لايجبُ على الإنسان تحمّل 
الضرر ليدفع الضرر عن غيره. فوجوب الإجابة إذاكان ضررياً بر تفع با لحديث. 
حى وإ كان في ترك القسمة ضر أعظم منه على الطالب. 

وأمًا في الصورة الرابعة: فقد استدلوا لعدم وجوب الإجابة بأنّ ارتكاب ذلك 
سفهٌ و تضييع لماله. 

وفيه: أنته إذاكان ذلك بنحو يجوز لمالكه ذلك كما لو كان التضرّر بنقص 
القيمة. فلا وجه لعدم وجوب الإجابة, لعدم المانع عنه. 

أقول: ثم إنه حت غرفت أن منشأ عدم وجوب الإجابة في موارده هو حديث 
لاضرر'", فاعلم أن المناط في الضرر نقص القيمة أو غيره تَا يوجب صدق كون 
القسمة ضيرريّة.ولايعتير الخروج عن الانتفاع بالممرّة.ولا خصوص نقصان الاتتفاع. 

نعم. لولم يكن في القسمة با هي قسمة ضر وكان الضرر خارجيَّاً متوججهاً 
بسبب القسمة كم إذا كان شريكه من لا يقدر أحد عليه. وإذا استقلٌ هو بحصّةٍ 
يتمكّن الغاصب من غصب ماله مثلاً-_قد يقال بعدم كفايته فيرفع وجوب الإجابة, 
ولعلّ وجهه أنّ حديث لاضرر نا يرفع حكم الموضوع الضرري. ويكون من قبيل 
نفي الحكم بلسان تفي الموضوع. والموضوع في المقام ليس ضيرريّاً ولكن ما أن 
الختار عندنا -تبعاً للشيخ الأعظم ج" -أنته ين كلّ حكم نشا منه الضرر. 
فالظاهركتانة ار ااي اكان وف ارو ` 





57141 ح‎ ٤۲۸/۲۵ وسائل الشيعة: ج‎ )١١ 


(؟) راجع رسائل فقهيّة: ص .١١14‏ 


of‏ فقه الصادق / ج۲۸ 
وتكفي القرعة في تحقق القسمة مع تعديل السّهام؛ 


ولا فرق فما ذكرناه بين كون القسمة بنحو الإفراز كا في المثليّات من 
الحبوب والأدهان من نوع واحد-أو بالتعديل كا في القيميّات من نوع واحد أو 
أنواع كالدور و الدكاكين وما شاكل -أو تكون بنحو الرّد بض شيء إلى أحد 
الطرفين من الخارج. 

وعليه. فا أفادوه من أنته يجبر عليها في الأوليين إِنْ لم يكن ضررٌ ولايجبر 
عليها في الثالثة معلّلاً بأنتها متضمّنة للمعاوضة المحتاجة إلى التراضي لا يتمّ. لأنّ 
القسمة في الموارد الثلاثة متضمّنة للتعاوض. ولا تكون متضمّنة للمعاوضة في 
شيء من الموارد. وفي التعاوض الذي هو من المعاملات وإِنْكان يعتبر القراضي. إلا 
أن المفروض في المقام سقوط اعتبار ذلك. 

الهم إلا أن يقال: إن عمدة مدرك وجوب الإجابة هو الإجماع, والمتيقّن من 
معقده القسمان الأولان, فلا تجب في الثالث للأصل. 


اعتبار القرعة 
المسألة الثانية:( و ) يدور البحث فيها عن القرعة. فقد صرح غير واحدٍ من 


الأصحاب''' بأنته (تكفي القرعة في تحقّق القسمة مع تعديل السّهام) بالأجزاء. إِنْ 
كانت فى متساويها كيلاً أو وزتاً أو عدّاً بعدد الانصباءء. أو بالقيمة ان اختلفت 


.٠٠٤/ راجع المختصر النافع: ص11؟,كشف الرموز: ج؟‎ )١( 


كالأرض والحيوان, ولا حاجة إلى شيء آخر من رضا بعدها وغيره في قسمة 
الإجبار وغيرهاء من غير فرت بين كونها رديّة أو غيرها. ولا بين كون القاسم 
منصوباً من الإمام نا أو الحاكم أو غيره. ككونه منهما أو من وكيلهاء لأنّ القسمة 
اذا وقعت صحيحة, تكون كسائر المعاملات لا يعتبر فيها الآضا بعد قاميّة المعاملة. 

وعن المشهور''' على ما قيل _الاحنياج إلى الرّضا بعد القرعة. خصوصاً في 
قسمة الرّد. لاشتالها على المعاوضة المتوقفة على ما يدل على الرضا بذلك. 

أقول: فان كان نظرهم إلى أنّ القسمة من المعاملات. فلا تتحقّق بدون الرّضا. 

فيرد عليهم : أن المفروض وجود الرّضا المقارن ‏ أو عدم اعتباره كما في 
قسمة الاجبار. 

وإِنْكان إلى أن القرعة وحدها ليست تميّزة للحقّ ومشخّصة له وملزمة به. 

فيرده: نصوص القرعة'". وكون القرعة عند العرف ممّا ينشأ به القسمة. 
فتشملها أدلة القسمة. 

وهل تعتبر القرعة في القسمة, أم لا؟ قولان: 

فظاهر جماعة؛ بل قيل إنّه ظاهر الجميع اعتبارها. 

وعن الحقّق الأردبيلي'"' والحدّث البحراني“ وغيرهما تن تأخَّر عنهما عدم 
اعتبارهاء والاكتفاء بالّضا من كلّ من الشركاء بأخذ سهم. 
(۱) تحرير الأحكام: ج 6 /۲۱۱. إيضاح الفوائد: ج ٤‏ /515. 
(؟) وسائل الشيعة: ج ۲۷ / 7017 باب (الحكم بالقرعة في القضايا المشكلة). 


م مجمع الفائدة: ج 51١6/٠١‏ 
() الحدائق الناضرة: ج ۲١‏ / 17/7. 


۳۵۹ فقه الصادق / ج۲۸ 


أقول: والثاني أظهر: 

١‏ -لإطلاق ما دلّ على القسمة من الأدلّة المتقدّمة. ولو شكٌ في اعتبارها 
يرتفع الشكٌ بإطلاقها والأصل, كسائر ما يشاك في اعتباره في المعاملة. 

۲ -وللنصوص الواردة في قسمة الدين : 

منها: خبر غياث عن جعفر. عن أبيه. عن علي 2: «في رجلين بينها مال منه 
بأيديهم| ومنه غائب عنهماء فاقتسم| الذي بأيديهماء وأحال كل واحدٍ منهما من نصيبه 
الغائب. فاقتضى أحدهما ولم يقتض الآخر ؟ 

قال اب: ما اقتضی أحدهما فهو بینهاء وما يذهب بينهما»!". 

ومثله خبر أبي حمزة الاليء عن أبي جعفر اة ٠"‏ وخبر تحمدين مسلم عن 
أحدهما لت ", وصحيح عند الاي ان : وخبر سلوان بن خالد ". 

فإنّ ظاهرها صحّة قسمة ما بأيديهم| مع عدم القر عة فتأمّل لورود النصوص 
سؤالاً وجواباً في مقام بیان حكم آخر. فلا وجه للتمسّك بها. 

وعليه. فالعمدة هو الاطلاق والأصل. 

واستدل للأوّل: في «الجواهر» ": 

تارة: بأنّ القرعة داخلة في حقيقة القسمة. بحيث لاتصدق بدونها. 

وأخرى: بأنّ القرعة شعت للتعيين, كما شرع قبض المستحق من المستحقٌ 
عليه في الدين. 
(۳-۱) وسائل الشيعة: ج ۱۲/۱۹ ح46١55.‏ 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ۱۲/۱۹ ح51:47. 


() وسائل الشيعة: ج8١‏ / املاح الام 
(3) جواهر الكلام: ج٣۲‏ /۳۱۳. 


اعتبار القرعة oV‏ 
والاحوط حضور قاسم 


وثالثة: بأنّ مقتضى تعريف القسمة بأنتها تمييز الحقوق. كون حصّة الشريك 
كليّاً دائراً بين مصاديق متعدّدة. فتكون حلا للقرعة, إذ هي حينئذٍ لإخراج المشتبه. 
وتعيين ما لكلّ منهم|من المصداق واقعاًفنكشف حينئذٍ عن كون حقّه في الواقع ذلك. 

ورابعة: باثفاق الأصحاب على اعتبارها في القسمة شرعاً مؤيّداً بتعار ف ذلك 
بين عوام المتشرّعة فضلاً عن خواصّهم. 

أقول: وفي الجميع نظر. 

أا الأوّل: فلار القسمة كا مر معاملة خاصّة تنشأ بالقول أو الفعل. ولا دخل 
للقرعة فيهاء نعم. هي أحد الأفعال المنشأ بها القسمة. 

وأمّا الثاني: فلأنته لا كلام في أنّ القرعة تصلح للتعيين. وأنتها شر عت له. 
ولكن لا يلازم ذلك عدم معيّن غيرها. 

وأمًا الثالث: فلأنته في موارد الشركة إا يكون المال بينهما بنحو الاشاعة لا 
الكل في المعيّن. مع أنته لو كان من قبيل الكلي في المعيّن. كان مقتضى إطلاق أدلة 
القسمة تعيّن حقّ كل منهما با ينشأ به القسمة. 

وأمًا الرابع: فلعدم نبوت كون الإجماع تعديَا مع أنتمتة صيرح بأنته قد يقال 
إن مراد الأصحاب اعتبار القرعة حال عدم التراضي لأنتها العدل بينهما. 

فتحصّل مما ذكرناه: أنته مع التراضي لا حاجة إلى القرعة. 

المسألة الثالثة: (والأحو ط حضور قاسم) من قبل الحاكم. أو من قبلهم|. لأنته 


٣ج‎ / فقه الصادق‎ Yor 


هو حل الكلام. فتديّر. 

ومنها: أنَّ تحريك الميّت بتوجيهه نحو القبلة تصرّفٌ فيه لا دليل على جوازه 
بدون إذن الولي. 

وفيه: مضافاً إلى أنّ لازم ذلك عدم التصرّف فيه إل مع الاستيذان منه نفسه, 
أنته بعد إذن المالك الأصلي وهو الخالق سبحانه وتعالى كما هو مقتضى إطلاق 
النصوص لا وجه لاعتبار إذن غيره. هذا كله مضافا إلى ان الميّت قبل موته لا 
ولاية لأحدٍ عليه. وهي إا تثبت بعد الموت. 

فتحصل: أن الأأقو 2 عدم اعتبار إذن الوليٌ. 

aa 

الفرع الخامس: قال صاحب «الجواهر»'': (ث إن الأقوئ بناءً على الوجوب» 
سقوطه بالموت. فلا يجب استمراره مستقبلاً. ولا استقباله ابتداءً إِنْ لم يكن؛ 
للأصل» مع صدق الامتثال, وإشعار التعليل في الُرسل المتقدّم به). 

ونسبه في «الذكرى»"" إلى ظاهر الأخبار, ولعلّه لأنته فهم من (المميّت) فيها ما 
قلناه سابقاً من دلالتها على الُشرف على الموت. 

أقول:إنّ ظاهر المرسل بل صريحه. وظاهر الموتّق, وإِنْكان ذلك. إلا أنّ ظاهر 
صحيح سلهان كما عرفت وجوب الاستقبال بعد الموت» وهو لا يناف الخبرين 
المتقدّمين.كىا لا يخف. 

نعم» مقتضى إطلاقه حصول الامتثال في أقلّ زمانٍ بعد الموت. فوجوبه قبل 
ان يُنقل جسده عن حله يحتاج إلى دليل. 


.١١/ ٤ج جواهر الكلام:‎ )١( 
.0/ الذكرى: ج۱‎ )۲( 


۳0۸ فقه الصادق / ج۲۸ 
ولیس شرطا. 


أبعد إلى التنازع. خصوصاً إذا كان هو الحاكم المنصوب من قبل الإمام اة فإنّه 
يقطع النزاع بين المتخاصمين. ( و ) لكن ذلك (ليس شرطاً) في صحّة القسمة ولزومها 
بلا خلافي. لعدم الدليل عليه. بل مقتضى إطلاق الأدلّة عدم شرطيّته. 


نهد 


عدم صحّة الشركة المؤجّلة 0۹+ 


والشريك أمينٌ ولا تصح مؤجّلة 


عدم صحة الشركة المؤجّلة 

الموضع الخامس: في جملةٍ من أحكام الشركة والقسمة.وهي تُذكر في طىّفروع: 

الفرع الأَوّل: لا خلاف ( و ) لا إشكال في أنته لا يضمن (الشريك) ما تلف من 
مال الشركة الذي في يده بإذن الشريك. من غير تعد ولا تفر بط لأنته (أمين). وقد 
اتفقت النصوص ”" والفتاوى على أنته لا يضمن إلا مع التعدّي أو التفر بط. 

الفرع الثاني : ( ولا تصح )الشركة ( مؤجّلة ) . وقال عن ذلك صاحب 
«المسالك»'": (المراد بصحّة التأجيل المنفيّة ترتّب أثرهاء بحيث لا تكون لازمة 
إلى الأجل. وأنتها لم صح لأنتها عقد جائز. فلا يتر شرط التأجيل فيهاء بل لكل 
منهما فسخها قبل الأجل. 

نعم يقرتّبٍ على الشرط عدم جواز تصرفها بعده إلا بإذنٍ مستأنفٍ. لعدم 
تناول الإذن له. فلشرط الأجل أت في الجملة). انتهى. 

ونحوه ما قاله صاحب «الحدائق»””. 

قل في حكي «الختلف»“ عن الشيخين أنتهم| قالا: الشركة بالتأجيل 


)١(‏ راجع وسائل الشيعة: باب ٤‏ من أبواب الوديعة: ج۱۹ /4/. وباب ١‏ من أبواب العارية من: ج9١ .4١/‏ وباب 
۸ ۲۰ من أبواب الإجارة من ج4١‏ أيضاً. وهذه الأبواب من ص ۱۳۹ إلى ص .١٤۸‏ 

(۲) مسالك الأفهام: ج 517/4 

(؟) الحدائق الناضرة: ج ۲١‏ /178. 

.۲۳۷ / مختلف الشيعة: ج57‎ )٤( 


۳۹۰ فقه الصادق / ج۲۸ 
وتبطل الشركة بالموت والجنون»وبكره مشاركة الكفار. 


باطلة. قال: (وظاهدٌ أنّ مرادهما ليس البطلان من رأس. بل عدم اللّزوم, ولذا قال 
المفيد''' عقيب ذلك: ولكلّ واحدٍ من الشريكين فراق صاحبه أيّ وقت شاء). 

ثم نقل عن أب الصّلاح أنته قال: (ولا أثر للتأجيل في عقد الشركة ولكلّ 
شريك مفارقة شريكه أي وقتٍ شاء وإِنْ كانت موْجّلة). 
5 قال: (والعبارتان رديتان. والتحقيق أنّ للتأجيل أثراًء وهو منع کل منها 
من التصرّف بعده إلا بإذن مستأنف. وإِنْ لم يكن له مدخل في الامتناع من الشركة, 
إذ لكل منهما الفسخ قبل الأجل). انتهئ. 

ولو اشقرط عدم الرجوع قبل الأجل. فهل يجوز له الرجوع أم لا؟ 

الظاهر أنته ليس له ذلك تكليفاً. لعموم ما دلّ على وجوب الوفاءبالشرط”", 
ولكن له الرجوع وضعاًکا لايخق. 

الفرع الثالث: ( وتبطل الشركة بالموت والجنون ) وال حجر بمعنى أنته لا يجوز 
للآخرالتصرف. وأمًا الشركة فهي باقية. فالأولى في التعبير ما في «الشرائع»'" 
حيث قال: (ويبطل الإذن بالجنون والموت). 

الفرع الرابع: ( ويكره مشاركة الكفّار ) عند علمائنا كا عن «التذكرة»'*, 


.1۳۳ المقنعة: ص‎ )١١ 

(۲) وسائل الشيعة: ج8١‏ 7 باب (ثبوت خيار الشرط بحسب ما يشترطانه). 
(r)‏ شرائع الإسلام: ج۲ .VV/‏ 

.۲۲۱/ تذكرة الفقهاء (ط.ق): ج۲‎ )٤( 


قسمة الوقف ۴۳۱ 


وليس لأحد الشر يكين المطالبة بإقامة رأس المالء وإنّما تصح القسمة بالتراضى» ولا 
تصحّ قسمة الوقف» و يجوز قسمته مع الطلق. 


ويشهد به خبرالسكوني””. وصحيح ابن رئاب!". وهما وإِنْ اختضًا بالذّمي. إلا 
أنته يثبت ال حكم في غيره بالأولويّة. 

الفرع الخامس:( وليس لأحد الشريكين المطالبة بإقامة رأس المال ).بل يقتسمان 
العين الموجودة. مالم يتفقا على البيع.كما هو واضح. 

الفرع السادس:( وإِنْما تصح القسمة ) في غير القسمة الإجباريّة (بالتراضي» 
ووجهه ظاهئ ما قدّمناه. 


قسمة الوقف 
الفرع السابع:( و ) قد صرح الأصحاب'" بأنته (لا تصح قسمة الوقف, ويجوز 
قسمته مع الطلق). ولكن خالفه في «التحرير»! '' فقال: 
(ولو قيل بقسمة الوقف بعضه من بعضه مطلقاً أمكن. إذ القسمة ليست بيعاً 
والأقرب عدم جوازهاء إذ البطن الثاني يأخذ الوقف عن الواقف. ولا يلزمه ما فعل 
البطن الأَوّل. 
ولو تعدّد الواقف والموقوف عليه. فالأقرب جواز القسمة). انتهى. 





Et وسائل الشيعة: ج9١ لاح‎ )١( 

(۲) وسائل الشيعة: ج 8/١9‏ ح ١55‏ 51. 

(۳) راجع إيضاح الفوائد: ج۲ /1- ؛. جامع المقاصد: ج ١١١ / ٩‏ مسالك الأفهام: ج 1 / .507١‏ 
)٤(‏ تحرير الأحكام: جه YT‏ 


۳۹ فقه الصادق / ج۲۸ 


وتبعه في «الحدائق»'". قال: (وأمّا لو تعدّد الواقف والموقوف عليه بأنّْكانت 
الذّار مشتركة بين زيدٍ وعمرو نصفين مثلاً. فوقف زيد نصفه على ذرّيته. وعمر 
ونصفه علىذرّيته. فإنّهيجوز للموقوف عليهم من الطرفين قسمة هذا الوقف).انتهى. 

وكذا الحقّق القمّي 4 ".بل يظهر منه جوازها مع تعدّد الوقف والموقوف عليه. 
كما إذاكان نصفٌ مشاعٌ من ملك وقفاً على مسجد, والنصف الآخر على مشهدٍ. 

أقول: والتحقيق يقتضي أن يقال: 

نه إن لم تكن القسمة منافية لمقتضى الوقف بسبب اختلاف البطون قلّة وكثرةً 
-كما لو كان نصفٌ مشاع وقفاً على مسجد.والنصف الآخر على مشب أو كان نصفه 
وقفاً عل قبيلة. والنصف الآخر وقفا على قبيلة أخرئ _فالأظهر هو الجواز مطلقاً. 

ودعوى'":عدم انحصار احق في الموجودين. فيا إذاكان الوقف على القبيلة. 

مندفعة : بأنته يكن أنْ يتصدّى المتولي أو الحاكم الشرعي ويتولاه عن 
البطون اللاحقة. 

فإن قيل: إلّه إذاكان الوقف على نحو وقف المشاع, فالقسمة الموجبة للإفراز 
والتعيين خلاف وضع الوقف, وقد دلت النصوص على أنّ الوقوف على ما وقفت. 

قلنا:إنَ القسمة موجبة عند العرف للتمييز, لا لتغيير وضع الوقف. وعلى 
فرض تسل كونه كذلك فلا إشكال في اغتفار مغل ذلك ولذا اتفقوا على أنته يجوز 
قسمته مع الطلق. 


.١۷۷/ ۲١ الحدائق الناضرة: ج‎ )١( 
7١/57 الجواهر: ج‎ )۲( 
.٠۷۷ / ۲١ الحدائق الناضرة: ج‎ )۳( 


قسمة الوقف 1Y‏ 


وأمّا إنْ كانت منافية لمقتضى الوقف بسبب اختلاف البطون قَلَّدَ وكثرة: 

فإِنْ اقتسم أهل كلّ طبقةٍ بالنسبة إلى انفسهم فقط. صحّت القسمة,لعدم المانع 
عنهاء وإلا فلا تصحٌ, لأنّ احق يتغير بزيادة البطون ونقصانها. فربما استحقّ بعض 
بطون المتقاسمين أكثر مما ظهر بالقسمة لمورثهم وبالعكس. 

إن قسمة الوقف عن الطلق إذا اشتملت على الدّد من جانب الوقف. فلا 
مانع منهاء ومقابل الرّد وقف إن كان من الوقف. وإن كان من مال الموقوف عليهم 
فهو هم. وإ كان الرّد من جانب الطلق فلا تجوز, لاستلزام القسمة ملكيّة بعض 
الوقف. واللّه العالم. 


4 فقه الصادق / ج۲۸ 


الفصل السادس: فى المضاربة . 
وهي أن يدفع الإنسان مالاًإلى غيره ليعمل فيه بحصّة من ربحه 


الفصل السادس 
في المضاربة 

وتسمّى قراضاً عند أهل الحجاز, ( وهي ) عبارة عن (أن يدفع الانسان مالاً إلى 
غيره ليعمل فيه بحصّة من ربحه). 

وتوضيح ذلك:كما ورد في «المسالك»''' تبعاً للتذكرة, قال: 

(اعلم أن من دفع إلى غيره مالاً ليتجر به. فلا يخلو ما أن يشترطا كون الرّبح 
بينهاء أو لأحدهماء أو لا يشترطا شيئاً: 

إن شرطاه بينه| فهو قراض. وإِنْ شرطاه للعامل فهو قرض. وإِنْ شرطاه 
للمالك فهو بضاعة. وإِنْ لم يشترطا شيئاً فكذلك. إلا أن للعامل أجرة المثل). 

وأوزة على ما أفاداه تارة: بأنّ جرد شرط كون البح للعامل لا يوجب تحقّق 
القرض الذي هو إنشاء ليك المال بعوض في الذمّة. 

وأخرئ: بأنّ ظاهر ما ذكراه أنته مع اشتراطهما كون تام الرّبح للمالك. لا يكون 
للعامل أجرة المثل. 


وعن «الرياض»'" 


نسبته إلى ظاهر الأصحاب. وهو منافٍ لقاعدة احترام 


5117 / ٤ مسالك الأفهام: ج‎ )١( 
./1١/5ج رياض المسائل:‎ )۲( 


عمل المسلم المقتضية للضمان. 

أقول: ما الايراد الأول فيمكن دفعه : 

بأنَّ مرادهما بيان حال كلّ من القراض والقرض والبضاعة في حَدٌ ذاته. لا أنّ 
المراد تحقّقه على الوجه المزبور. 

مع أنته إذا كان كون البح للعامل من اللّوازم الشرعيّة ملك المال. فجرّد 
قصد كون الرّبح له كافٍ في تحقّق القرض, بناءً على عدم اعتبار الصراحة في إنشاء 
العقود. وصحَة إنشائها بالكنايات وشبههاء كا حققناه في كتاب البيع'". 

ويؤيّد ما ذكرناه 

١‏ -ما ورد فيالصحيحالمرويّ عن أبي جعفر ا عن أميرالمؤمنين اخ أنته قال: 

«من ضمن تاجراً فليس له إلا رأس ماله» وليس له من البح شيء»" 

۲ -والمو تق عنهلثة: «من ضمن مضاربةً فليس له إلا رأس المال. وليس له 
من البح شيء»". 

إذ كما أن التضمين من لوازم القرض. كذلك الاختصاص بالربح. فكما أنّ 
الأول يكفي في تحقّق القرض فكذلك الثاني. 

وأمًا الإيراد الثاني: فهو واردٌ. إن لم يكن لاشتراط كون تام الرّبح للمالك بدون 
ذكر أجرةٍ للعامل. ظهورٌ عرفي في إرادة الجَانيّةء وليس هذا بالأمر البعيد. 

أقول: وجه الورود ليس ما أفاده صاحب «الجواهر»'' من اقتضاء قاعدة 





.4/ ۲۳ فقه الصادق: ج‎ )١( 

(الکافي: جه / ۰ح۳ .وسانل ا لشيعة: ج9١‏ لشت حدلة 
(r)‏ التهذيب: ج ۷ / ۱۸۸ ح١۱‏ .الاإستبصار: ج ۱۲۹/۳ ح٣.‏ 

e جواهر الكلام: ج57‎ )٤( 


۳ فقه الصادق / ج58 


احترام عمل المسلم ذلك -لما مر في كتاب الاجارة من عدم اقتضائها الضان -بل 
هو أن الأمر بالعمل. أو الإذن في العمل. أو دفع السّلعة إلى الغير للعمل وأشباهها. 
كأكل مال الغير بالضان والاباحة بالعوض. من الأسباب المعامليّة للضان التي 
قامت السيرة عليها وبناء العقلاء. ولم يردع الشارع عنهاء بل هذه كلّها من العقود. 
فتشملها أدلة إمضاء المعاملات ولزومهاء كا تقدّم الكلام عن ذلك فيكتا بالإجارة. 

وبالجملة: فالأظهر هو ثبوت أجرة المثل في الموردين. 

قال الشهيدية في «المسالك»'":(إنّ عقد القراض مركّبٌ من عقود كثيرة, لأنّ 
العامل مع صحّة العقد وعدم ظهور ربح وَدَعيٌ أمين, ومع ظهوره شريك. ومع 
التعدّي غاصب. وفي تصرّفه وکیل» ومع فساد العقد أجير). انتهى. 

أقول: وبديهي أن ليس مراده إنشاء هذه العقود بإنشاء عقد المضاربة. بل المراد 
أنته يتبعها أحكام هذه العقود. وفي عدّه الغصب وأجرة المثل والشركة في الرّبح من 
العقود مساحة واضحة, فالأولى ما أفاده غيره من أنّ عقد المضاربة يتبعها أحكام 
عقودٍ كالوكالة والوديعة والشركة. وغيرها كالغصب وأجرة المثل ونحوها. 


عقد المضاربة 
أقول: وتام الكلام في هذا الفصل يستدعي بيان أمور: 
الأمر الأوّل: العقد. وقد جعله المصنّف ف «التذكرة»'"ا و«القواعد»'" على 


.5114 / ٤ مسالك الأفهام: ج‎ )١( 
.۲۲۹/ تذكرة الفقهاء (ط.ق): ج۲‎ )( 
.551/ قواعد الأحكام: ج17‎ )۳( 


عقد المضاربة ۳۹۷ 


ما حكى من أركان هذه المعاملة. بل صرّح في «التذكرة»'" بأنته: (لابدٌ فيه من 
لفظ یدل على الرّضا). وصريم ذلك عدم جريان ما يشبه المعاطاة من الإنشاء 

والحق أنْ يقال: إِّه لا إشكال في لزوم العقد واعتبارهبمعنى الإنشاء الملائم مع 
كونه إيقاعاً لأنّ المضاربة وإ كانت من مقولة المعنى, ولكن قد عرفت غير مرّة أن 
بناء العقلاء والشارع الأقدس على عدم العبرة بالاعتبارات النفسانيّة غير المبرزة. 
وأنته يعتبر الإبراز في جميع العقود والاإيقاعات. وعليه فباعتبار كونها من العقود. 
تفتقر إلى إيجاب وقبول. لأنتها عقد تعاوضي قا بطرفين. فلا يكني الإنشاء من 
جانب واحد. ولا يشبه الوكالة التي هي إذن» وحيث عرفت في كتاب البيع'" أن 
ا القاعدة الأَوَلِيّة عدم اعتبار اللّفظ في الإنشاء إيجاباً وقبولاً, فيكني إنشاء 
هذه المعاملة بالفعل» بل يكف أَنْ يكون إيجابها بالقول والقبول بالفعل. 

وهل يعتبر التواصل بين الإيجاب والقبول. كما صرح به المصنّف 4 أم لا؟ 

وجهان مبنيّان على اعتبار التوالي بينهما في العقود مطلقاً وعدمه. فعلى الأول 
يعتبر دون الثاني وقد مر الكلام في المبنى مستوفى. 

قال في محكي «التتذكرة»'":(يجب التنجيز في العقد. فلا يجوز تعليقه على 
شرط أو صفة, مثل: إذا دخلت الدّارء وإذا جاء رأس الشهر فقد قارضتك. وكذا 
لايجوز تعليق البيع ونحوه. لأنّ الأصل عصمة مال الغير). انتهى. 
)١(‏ تذكرة الفقهاء (ط.ق): ج؟ /۲۲۹. 


(؟)فقه الصادق: ج ۲۸۵/۲۲ وج ۲۳ /1. 
(۳) تذكرة الفقهاء (ط.ق): ج۲ / ۲۲۹. 


وبذلك ظهر أَنّ ما عن «المصابيح»'' من أنّ ظاهر مصحّح سلهان وجوب 
الاستقبال إلى ما بعد الغُسلء غير تامٌ. 

فإِنْ قلت:إذا ثبت الوجوب بعد الموت. وشّكٌ في سقوطه بعد ذلك. قبل انتقال 
جسده أو عُسله. لزم استصحاب بقاء ذلك الوجوب. 

قلت أوَلاًقد عرفت في هذا الشرح غير مرّةٍ أن عدم جريان الاستصحاب في 
الأحكام, لكونه حكوماً لاستصحاب عدم الجعل. 

وثانيةً فضلاً عن عدم جريان الاستصحاب فبا بعد رفع الجنازة, لعدم اعتبار 
الاستقبال فيه قطعاً. 

وثالثةً مضافاً إلى أن قوله ا في المصحّح: (وكذلك إذا مُغْسَل) كالصريم في 
عدم اعتبار الاستقبال فما بين الحالين. 

فتحصل: أنّ الأقوى وجو ب إبقائه كذلك إلى ما بعد الموت في أقلّ زمان. إِنْ 
لريكن إجماعٌ على عدم وجوبه بعد الموت. وإلا فيحمل الصحيح على الاستحباب 
كما تقدّم. 

بل يمكن أن يقال:إِنّه يتعيّن حمله عليه. من جهة أنته يدلّ على لزوم التسجية 
تجاه القبلة. حيث أَنّ التسجية مستحبّة. فكذلك توجيهه إلى القبلة. 

للم إلا أن يقال: إن من قبيل تعدّد المطلوب. ولذا لا يكون رجحان أحدهما 
مقيّدا بالآخر. 

هذا فى غير حال الغُسل. 

وأمًا و فسيأقٍ حكمه في آداب العُسل. 


.5١/ ٤ نسبه إليه في مستمسك العروة: ج‎ )١( 


۳۹۸ فقه الصادق / ج۲۸ 


ويرد عليه: أنته لابدٌ منالخروج عن الأصل بعموما تأدلّة إمضاء ا معاملات» 
وخصوص ما ورد في المضاربة بعد أن ليس فبها مايشير إلى اعتبار التنجيز. 

أقول: أمّا الوجوه التى استد لوا بها لمبطليّة التعليق فيمطلق العقود.فقد ذكرناها 
في كتاب البيع. وبيّنا عدم تَامِيّة شيء منها سوى الإجماع في بعض العقود. وليس 
منه المضاربة؛ كيف وقد أفتى المحدّث البحراني''' ص ريحاً بعدم اعتبار التنجيز ! 

وعليه. فالأظهر عدم اعتباره. 
لفلس. بلا خلاف في شيء من تلكم. وقد مر الكلام في الجميع في كتاب الاجارة'" 
والمزارعة وما ذكرناه في ذينك البابين يجري في المقام فلا وجه للإعادة. 


اشتراط عدم الفسخ 
أقول: وسوف نتحدّث لاحقاً عن أن عقد المضاربة جائرٌ من الطرفين. بحيث 
نا الكلام في أنته لو اشترط فيه عدم الفسخ إلى زمان: 
فعن المشهور”* 'بطلان الشرط المذكورءبل العقد أيضاً لأأنته منافيلمقتضى العقد. 
تارة: يشترط عدم الفسخ في ضمن عقد المضاربة. 
)١(‏ الحدائق الناضرة: ج 501/17١‏ 
(۲) صفحة 77 من هذا المجلّد. 


(۳) صفحة ٠١5‏ من هذا المجلّد. 


.٠١١/ راجع العروة الوثقى: ج0‎ )٤( 


اشتراط عدم الفسخ 4 


وأخرى: يشترطه في ضمن عقدٍ جائزٍ أو لازم آخر. 

ما في المورد الأوّل: 

١‏ فإِنْ كان الشرط لزوم العقد. وعدم انفساخه بالفسخ.صَمٌ ماذكره 
المشهور من كونه منافياً لمقتضى العقد. ويكون مخالفاً للمشروع. والظاهر أنّ 
نظرهم في المقام إلى ذلك. 

قال صاحب «الشرائع»''' بعد ذكر أنّ عقد المضاربة جائرٌ من الطرفين -: 
(فلو اشترط فيه الأجل لم يلزم» لكن لو قال: (إِنْ مرت بك سنةٌ مثلاً فلا تشتر 
بعدها وبع) صم لأنّ ذلك من مقتضى العقد. وليس كذلك لو قال:(عَلِيَ أن لا أملك 
فيها منعك). لأنّ ذلك مناف لمقتضى العقد). 

ومثله عبارة «القواعد»'" إلا أنته لم يتعرّض لتعليل عدم الصحّة, وعدّله في 
حكي «جامع المقاصد»'" بذلك اعتاداً منه على ما ذكره من «القواعد» قبل ذلك. 

وبالجملة: المتتبّع في كلمات الفقهاء يجد أن الشرط المنافي لمقتضى العقد عندهم, 
هو شرط لزوم عقد المضاربة, لا شرط عدم الفسخ. 

وكيف كان. فالشرط باطلٌ لكنّه لا يبطل العقد. لما مر في محلّه من أن الشرط 
الفاسد لا بفسد. 

۲ -وإن كان الشرط عدم الفسخ» بطل الشرط. لا لما تب إلى المشهور. بل 
لأنّ حقيقة الشرط حيث تكون تعليق الالتزام بالعقد والوفاء به عليه. فلا يصح 
(۱) شرائع الإسلام: ج 381/1 


)1١‏ قواعد الأحكام: ج ١‏ م 
(۳) جامع المقاصد: ج۸ .۱٤۸/‏ 


.۳۷ فقه الصادق / ج58 


شرط عدم الفسخ. 

وأمّا في المورد الثاني: 

١-فإِنْ‏ كان الشرط لزوم العقد. بطل لما م. 

: -وإِنْ كان عدم الفسخ‎ ١ 

فان كان العقد جائزاً بطل أيضاً لما مر. 

وإِنْ كان لازماً صّمّ ووجب الوفاء به. ولكن لو فسخه ينفسخ وإِنْ عصى. 
وعلى جميع التقادير لا يبطل العقد. 

فرع: ولو اشترط أحدهما على الآخر في ضمن عقد المضاربة مالا أو عملا 
فالظاهر صحّته. ولزوم الوفاء به. لعموم دليل وجوب الوفاء بالشرط. 

وما اشتهر من أن الشروط في ضمن العقود الجائزة غير لازمة الوفاء. يكون 
المراد به أنته للمشروط عليه أن يفسخ العقد. ومعه لا يجب الوفاء به لا أنته لا 
يجب الوفاء به مع بقاء العقد وعدم فسخه. 

وأمّا ما أفاده صاحب «الجواهر»4 :من أنته لا يجب الوفاء بها مع بقائها. 
بدعوى أنتها تابعة للعقد لزوماً وجوازاً. بل مع جوازه هي أولى بالجواز وأنتها معه 
شبه الوعد. والمراد من قوله2ة: «المسلمون عند شروطهم»"" بيان صحة أصل 
الشرط لا اللّزوم والجواز. 

فيرد عليه: أن الشرط هو الالتزام في ضمن التزام» ومع تحقّق ذلك فإِنّ 


.۳٤۳/ جواهر الكلام: ج۲۹‎ )١( 
.73504١ ۱٦۹/۱۸ وسائل الشيعة:‎ . ١ الکافی: جه / ۱۹۹ ح‎ )۲( 
فيز ج 6 جح ح‎ 


اشتراط عدم الفسخ ۳۴۷۱ 


مقتضى ظهور قوله يَُ: «المسلمون عند شروطهم» -الذي مضمونه عدم انفكاك 
المسلم عن شرطه _وجوب الوفاء به مادام بقاء الموضوع. فحينئظٍ : 

إن كان ذلك في ضمن عقدٍ لازم فلا إشكال. 

وإكان في ضمن عقدٍ جائز. فإن ار تفع العقد بفسخ, فقد اتتنى الشرط.فينتفي 
وا وای ا رادل علق ع 

وما أفاده من تبعيته للعقد لزوماً وجوازاً لا دليل عليه أصلاً بل إطلاق دليل 
وجوب الوفاء به يشهد بخلافه. 

وأغرب من ذلك دعواه عدم دلالة «المسلمون عند شروطهم » على لزوم 
الوفاء به . 

وأيضاً: يصح الشرط ويب الوفاء به لو اشترط المالك على العاملء أو 
العكس, بيعاً أو قرضاً أو قراضاً أو بضاعة أو نحو ذلك. 

ودعوى'" أنّ القدر المتيقّن من أدلّة إمضاء المضاربة ومشر وعيّتها ما إذاكان 
من المالك رأس المال خاصّة, ومن العامل التجارة, فع إضافة آخر لا يعلم 
المشروعيّة والأصل عدمها. 

مندفعة أوّلا بأنَ الشرط كا مر مراراً لايكون داخلاً في العقد. بل هو التزامٌ 
مستقلٌ غير مرتبط بالالتزام العقدي. وإنما يكون الالتزام بالعقد والوفاء به معلّقاً 
عليه. فهذا العقد الذي اشترط في ضمنه لا يكون فيه من المالك إلا رأس المال. ومن 
العامل التجارة. 


.57٠ / أشار إليها في مستمسك العروة: ج۱۲‎ )١( 


AE / فقه الصادق‎ YY 


وثانياً أنته مع إطلاق أدّة الإمضاء العامّة. بل وبناء العقلاء. بل إطلاق ما دلّ 
من الأخبار على إمضاء المضاربة الشاملة للمضاربة مع الشرط أيضاً يمنع عن 
الرجوع إلى الأخذ بالمتيقّن والرجوع في غيره إلى الأصل. 

وثالثاً أنّ ما ذكر لو تم لكان من حيث متعلّق العقد. ويكني في صحّة الشرط 
عموم أدلّة الشروط. 

قال الشيخ كة'": إذا اشترط المالك على العامل بضاعة بطل الشرط دون العقد 
في أحد قوليه. وبطلانهم) في قوله الآخر. 

وقد ذكر في وجه بطلانه): أن الشرط المزبور منافي لمقتضى العقد فيكون 
باطلاً. وحيث أنته يلزم من بطلانه جهالة حصّة العاملء لأنّ للشرط قسطاً من 
الربح» وببطلان الشرط يسقط ذلك القسط وهو يجهولٌ. فيبطل العقد لذلك. 

وفيه أوَلا أن الشرط ليس منافياً مقتضى العقد. لأنّ مقتضاه كون عمله في مال 
القراض بجزءٍ من الربح» والعمل الخارجي ليس عملاً في مال القراض. 

وثانيً أن الشرط ليس مقابلاً في شيء من الموارد بالعوض. فلا ينقص 
ببطلانه شيءٌ من الحصّة. فلا تصير مجهولة. 

وذكر في وجه بطلان الشرط خاصّة _مضافاً إلى ما مرّ_بأنَّ هذا الشرط 
لا أثر له. لعدم وجوب الوفاء به . لكونه في العقد الجائز, ولا يلزم من تخلّفه التسأّط 
على الفسخ. لجواز فسخه ولو مع عدم التخلّف. 

وفيه أوَلا: ما تقدّم من أنّ الشروط في ضمن العقود الجائزة لازمة الوفاء. 


(۱)المبسوط:ج۱۷۰/۳. 


اشتراط عدم الفسخ vr‏ 


وثانياً أن الفسخ الثابت بتخلّف الشرط غير الفسخ المتحقّق مع عدم التخلّف. 
فإنّ الأوّل حَلّ العقد من الأول والثاني حَلَّه من الأثناء. والغرة ظاهرة. 
وعليه, فاللأظهر صحّة الشرط والعقد معا 


جه 


PVE‏ فقه الصادق / ج۲۸ 


وإِنّماتصحّ بالأثمان الموجودةء 


مال القراض وشرائطه 

الأمر الثاني: ويدور البحث فيه عن مال القراض. 

قال المصنّف:#: ( وإِنّما تصمّ بالأثمان الموجودة ). وينحلٌ ذلك إلى أنه يعتبر 
فيه شروط : 

الشرط الأوَّل: أنْ يكون رأس المال عيناً. فلا تصحّ بالدين. فلو كان له على 
العامل دينٌ لا يصح جعله قِراضاً وكذا لو كان له دينٌ على أحدٍ. لم يجز أن يجعله 
مضاربة. بلا خلافٍ في ذلك. ويشهد به : 

الخبر الذي رواه السكوني. عن أبي عبد الله ية قال: 

«قال أمير المؤمنين!9ة: في رجل له على رجلٍ مال فتقاضاه ولا يكون عنده. 
فيقول: هو عندك مضاربة ؟ 

قال اثة: لا يصلح حيّ يقبضه منه»'". 

ولا تصح بالمنفعة أيضاً إجماعاً حققاً ومحكياً مستفيضاً. وهو العمدة فيه. كما 
صرّح به في «المسالك»!". وبه يخرج عن عمومات الصحة. 

الشرط الثاني: أنْ يكون من الأثمان؛ أي الذهب والفضّة المسكوكين بسكّة 


(۱) التهذيب: ج٦‏ / ۱۹۰ ح۳٥‏ . وسائل الشيعة: ج9١‏ / ”اح 177 51. 
(۲) مسالك الأفهام: ج .٠٠١ / ٤‏ 


المعاملة, بأن يكون درهماً أو دينارا فلا تصمٌ بالنقود الورقيّة وما شاكل 
ولا بالعروض. 

أقول: اعترف جملة من الأصحا ب بأ نتهم لم يقفوا على د ليل على اعتبار ذلك غير 
الإجماع المُدّعى ف المقام.وكفى بهحجّة في مثل هذا الحكم ا مالف للقواعد والأصول. 
فإ مثل هذا الإجماع لا حالة يكون تعبّديّاًكاشفاً عن رأي المعصوم .فلا وجه 
لتأمّل بعض متأخَري المتأخّرين'' فيه لشمول العمومات. فإئها تخصّص بالإجماع. 

نعم لا بأس بكونه من المغشوش الذي يُعامل به أمّا لو كان خالصاً ولم يكن 
بسكة المعاملة. فلا تصح المضاربة به. لعدم كونه من الدرهم والدينار. 

الشرط الثالث : أنْ يكون معلوماً قدراً ووصفاً. ولا تكني المشاهدة . للنهي 
عن العرر". 

وعن الشيخ " و«الختلف» أنته يصح مع الجهالة, وتجوز المضاربة بالجزاف 
من غير تقييدٍ بالمشاهدة. 

واحتجٌ له في حكي «الختلف» بالأصل.وقوله ا: «المؤمنون عندشر وطهم»!*' 
ولا أثر لاقتضاء هذه الجهالة التنازع, بعد أن كان القول قول العامل شرعاً في قدر 
الواصل, لأنّ الأصل عدم وصول الزائد إليه . 


.٠٤١/ 0 العروة الو ثقى: ج‎ )١( 

(۲) وسائل الشيعة: ج ٤٤۸/۱۷‏ ح۲۲۹۱۰. 

(۳) المبسوط: ج ۱۷۱/۳. 

5017 / مختلف الشيعة: ج‎ )٤( 

(0) التهذيب: ج ۷ / الاح 17 . وسائل الشيعة: ج ۲۷۹/۲۱ ح۲۷۰۸۱. 


ام فقه الصادق / ج۲۸ 


قال صاحب «الجواهر»'' (والتحقيق: إن لم يكن ثم إجماعٌ عدم قدح الجهالة 
التي تؤول إلى العلم, نحو أن يقع العقد على ما في الكيس مثلاً ثم يعد أنته بعد ذلك. 
لاطلاق الأدلّة أو عمومها. 

نعم بناءً عل عدم عموم أو إطلاق مستند إليه في مثل ذلك. فلا ريب في أنّ 
الأصل الفساد. 

أمّا الجهالة التي لا تؤول إلى العلم» فالظاهر عدم جوازهاء لعدم إمكان تحقّق 
البح معهاء وهو روح هذه المعاملة)» انتهى. 

أقول: ولكن يرد على ما أفاده المصنّف يل بعد تصحيحه بإرادة العمومات 
والإطلاقات من الأصل. والإغماض عن القِسّك بدليل الشرط -أنته لابدٌ من 
تقييد الإطلاق.وتخصيص العام بما دل على النهي عن العَرّرء المنجبر ضعفه بالعمل, 
والاستناد في كثير من الأبواب كالاجارة وغيرها. 

ودعوى: أن النسبة بينه وبين أدلّة المقام عمومٌ من وجه فلا وجه لتقديه. 

مندفعة: بأنته من قبيل الحاكم على الإطلاقات لا معارض. 

مع أنته لو سُلّم التعارضءفالترجيح للنّص بفتوى المشهور القيهي أوّل المرجّحات. 

وليس مدرك اعتبار العلم اداء الجهالة إلى التنازع. حى يقال لا أثر لاقتضاء هذه 
الجهالة التنازع» بل هو لزوم العَرّر مع الجهالة. 

ویرد على صاحب «الجواهر»: أنته إِنْ صح القسّك بدليل النهي عن الغَرّر كان 


.301// جواهر الكلام: ج51‎ )١( 
.۲٤۷/۱۲ مستمسك العروة: ج‎ )۲( 


مال القراض وشرائطه VV‏ 


مقتضاه البطلان وإِنْ آلت إلى العلم. لان العَرّر أوجب البطلان. والعلم المتأخّر لا 
يوجب انقلاب العقد الباطل صحيحاً. إلا صح العقد حى مع الجهالة التي لا تؤول 
إلى العلم. لإمكان تحقّق البح بأن يتجر كلّ مرَةٍ ببعض المال المعيّن حين التجارة أو 
بجميعه. بعد رفع الجهالة بالنسبة إلى العامل خاصّة. 

الشرط الرابع: أنْ يكون معيّنا فلو أحضر مالين وقال: (قارضتّك بأحدهما) أو 
(بأههها شئت)ءلم ينعقد بذلك قراضٌ بلاخلافي,بل عليه الإجماع في بعض الكلمات. 

أقول: والحقّ أن يقال: 

١-إِنّ‏ العقد إن وقع على المردّد ولو في الواقع م يصمّ, لأنّ المردّد من حيث هو 
مردّدٌ لا حقيقة له ولا تحقّق في الخارج. 

١‏ -وإِنْ وقع على المعيّن الواقعي المردّد عندهما: 

فان كان مع الاختلاف في الصفات بَطّل للعَرّر. 

وإِنْ كان مع التساوي فيهاء فلا وجه للبطلان إلا الإجماع إِنْ ثبت 

۳-وإِن وقع على أحد أمورٍ بنحو الكلي في المعيّن, صَمّ مع التساوي في 

الصفات لولا الإجماع. لإطلاق الأدلة وعدم المانع. 

وكذا إن وقع على أحد أمور بنحو التخيير. 

٤‏ وإ وقع العقد على ما يختاره العامل مع التساوي في الصفات. فقد استدلٌ 
في «الجواهر»”"' لبطلانه : 

(بلزوم موقوفية العقد مع التخيير إلى حال وقوعه. وليس في الأدلّة حى 


.۳۵۹ / ۲٣ج و ؟) جواهر الكلام:‎ ١( 


rot‏ فقه الصادق / ج۲ 





وأمًا بعد الغُسل» فالأوإان وضعه بنحو ما يوضع في قبره. ويشهد له خر" 
يعقوب بن يقطين. عن أبي الحسن الرضاة: «فإذا طَهّر وْضِع كما يُوضع في قبره». 
Naas‏ 

الفرع السادس: لو اشتبهت القبلة ولم يمكن تحصيل العلم بها: 
١-فهل‏ يسقط وجوب الاستقبال مطلقاً کا عن بعض "؟ 
۲ -أو يجب لو اشتبهت بين الجهتين: جهة المغرب والمشرق. كما احتمله 


صاحب «الجواهر»؟ 
"-أم يجب مطلقاً توجيهه إلى جميع الجهات.كما احتمله في حكيّ 
«الذکری»؟ 
٤‏ -أم يجب توجيهه إلى أ جهةٍ من الجهات. كما اختاره في «الحدائق»!*؟ 
وجوه: 


ويشهد للأوّل: أنته تكليفٌ, لکن با أنته لا یکن امتثاله في الفرض فيسقط. 
واستدلٌ للثاني: ما دلَّ على أن (ما بين المشرق والمغرب قبلة)'"". 
وفيه: أنته نما يدل على أنه قبلة ن أخطأ فى تشخيص القبلة فصل إلى 
غيرهاء فالتعدّي يحتاج إلى دليل مفقود. 
واستدل للثالث: ا دلَّ على أنّ فاقد القبلة يُصلى إلى أربع جهات. 
(۱) التهذيب: ج١‏ /۲۹۸ ح5, وسائل الشيعة: ج۲ / 43١‏ ح۲۷۲۳. 
(۲) مستند الشيعة: ج15 /7ل. 
(؟) جواهر الكلام: ج ٤‏ /۱۲. 
)٤(‏ الذکری:ج۲۹۵/۱. 


(0) الحدائق الناضرة: ج ۳١۷/۳‏ 
(1) الكافي: ج۳ / 7١6‏ ح۲. وسائل الشيعة: ج۲۳ / ١7١‏ ح۳۲۰۸ 


۴۷۸ فقه الصادق / ج۲۸ 


الإطلاقات ما يدل على مشروعيّة ذلك بل لعلّ الأدلّة قاضية بخلافه. ضرورة 
ظهورها في سببيّة العقد وعدم تأخَّر آثارها عنها. وجعل الخيار كاشفاً عن مورد 
العقد من أوّل الأمر لا دليل عليه لكونه مخالفاً للأصل) انتهئ. 

وفيه:إنّ المضاربة المنشّأة : 

إن كانت بنحو يكون المنشأ من حين العقد. فهو الدليل على كون الخيار كاشفاً 
عن مورد العقد من أَوّل الأمر. 

ون كانت بنحو يكون المنشّأ بعد الخيار, فالموقوفيّة المشار إليها لا تنافي سببيّة 
العقد. بل هي لازمها. 

وعليه. فالعمدة في هذا الشرط أيضاً هو الإجماع إِنْ كان. 


عدم اعتبار كون رأس المال بيد العامل 

أقول: قد ذكروا اشتراط أمرين آخرين في مال القراض. وهما: 

أحدهما: ما قاله المصنّف خث في «القواعد»'": 

(الرابع : أنْ يكون مسلا في يد العامل. فلو شرط المالك أن تكون يده عليه م 
يصح أمّا لو شرط أَنْ يكون مشاركاً في اليد أو يراجعه في التصرّف أو يراجع 

مُشْرٍفه. فاللأقرب الجواز). انتهى. 
وحاصله: اعتبار كون رأس المال بيد العامل. 
واستدلٌ له: بن عدمه خلاف وضع المضاربة. 


5774/7 قواعد الأحكام: ج‎ )١( 


ويرده: ما أفاده الحقّق الثاني" حيث قال: (إِنْ أريد أنته خلاف مقتضى 
وضع المضاربة شرعاً فهو ممنوعٌ, وإِنْ أريد عادةً فهو لا يقدح). 

ولذا قال السيّدية في « العروة » '"' تبعاً للتذكره'' -: (لكن لا دليل عليه . 
فلا مانع أن يتصدى العامل للمعاملة مع كون المال بيد المالك). 

الثاني: أن لا يكون رأس المال بمقدارٍ يعجز العامل عن التجارة به مع اشتراط 
المباشرة. أو كان عاجزاً حى مع الاستعانة بالغير. وإلا فلا يصح لأنّ المضاربة 
متقوّمة بالمال والعمل. 

وقد يقال: إِنْ كان المال كثيراً لا يقدر على التجارة بجميعه. ويتمكّن من 
التجارة ببعضه. تصح المضاربة بالنسبة إلى المقدور. ويستحقّ العامل حصّته من 
الربح كما في الإجارة. 

وفيه: أنته إذا لم يصح العقد بالنسبة إلى الجموع. لم يصح في البعض. لان نسبة 
العقد إلى كلّ جزءٍ من المجموع كنسبته إلى الأجزاء الأخر. وحيث لا ترجيح 
لبعضها على بعض. فلابدٌ من البناء على البطلان في الجميع. وبتر تب عليه أن عام 
الرّبح للمالك. وللعامل أجرة عمله. سواءٌ علم بالبطلان أم لا: 

١-لقاعدة:‏ (ما يضمن بضحيحه يضمن بفاسدة): 

؟-ولما مر من أن من أسباب الضمان الأمر بالعمل لا انا 

فرع: وهل يكون العامل ضامناً للمال إذا تلف مطلقاً؟ 
(١)جامع‏ المقاصد: ج۸ / ۷۳. 


() العروة الوتقى: ج 0 .٠٠١/‏ 
(۳) تذكرة الفقهاء (ط.ق): ج ۲ / ۲۳۲. 


فقه الصادق / ۲۸۶۳ 
۸۰ كع 


أم لا يكون ضامناًكذلك؟ 

أم يفصّل بين ما لو أخذ الجميع دفعةً فالأوّل, وبين ما إذا أخذ أوَّلاً بقدر 
مقدوره تم أخذ الزائد ولم يمزجه با أخذه أَوّلاً فيضمن خصوص المقدار الزائد؟ 

وجوهٌ وأقوال. أظهرها الثاني لقاعدة: (ما لا يُضمن بصحيحه لا يُضمن 
بفاسده). وقد مر نظير المسألة في كتاب الإجارة. فراجع ما ذكرناه فيه. 


+) 


والشركة في الرّبح» 


اعتبار الشركة في الرّبح 

الأمر الثالث: ويدور البحث فيه عن حكم البح الحصل في الشركة. 

قال المصنّف له :( و )المعروف بينهم أنته يعتبر في صحّة المضاربة (الشركة في 
الرَبح). فلو شرط أحدهما شيئاً معيّناً والباقي بينهما فَسد . 

واستدلٌ له في«الشرائع»'': بعدم الو ثوق بحصول الزيادة. فلا تتحقّق الشركة. 

وفي «الحدائق»'": بأنته مقتضى المضاربة كما تنادي به الأخبار الحاكمة بأنّ 
الرّبح بينهما. وما م يكن مشتركاً فإنّه خارجٌّ عن مقتضاهاء فهذا الشرط داخلٌ في 
مفهوم المضاربة. 

وفي «الجواهر»'": بالشك في شمول الإطلاقات له ولو لظهورها في اعتبار 
الشركة الإشاعيّة في جميع الدبح. 

أقول: أمّا ما أفاده المحقّق بك فيرد عليه: 

ولا أنته يعصوّر صورة يوق فيها بالزيادة. 

وثانياً أن عدم الوثوق بالزيادة كعدم الوثوق بأصل الربح لا يمنع عن الصحّة. 

وأمًا ما أفاده العَلّمان: فان كان نظرهما إلى الاستدلال بالنصوص الخاصّة, 





)١١(‏ شرائع الإسلام: ج۲ م 
(1)الحدائق الناضرة: ج١7‏ ري 
(r)‏ جواهر الكلام: ج57 TV7‏ 


YA / فقه الصادق‎ AY 


كمصحّح إسحاق بن عّار. عن أبي الحسن لخا : 

«عن مال المضاربة؟ قال اذ الرّبح بينهما والوضيعة على المال»''' ونحوه 
غيره'" الدالة على أنته في المضاربة الاشتراك في جميع الربح» تم الاستدلال. 

لكن التعبير في كلام الأول بأنَّ هذا الشرط داخلٌ في مفهوم المضاربة, وفي 
كلام الثاني بالشكٌ في شمول الإطلاقات له. غير جيّد. وإلا فالإشكال عليهما ظاهر. 

أقول: ويتفرّع على ذلك البطلان في صور: 

الصورة الأولى: أن يجعل لأحدهما شيئاً معيّناً. فالّه باطلٌّ اتفاقاً. 

الصورة الثانية: أن يقول: (خُذها قراضاً والرّبح لي). ووجه الفساد في هذه 
الصورة ظاهث مما قدّمناه. 

وهل يكون في هذه الصورة بضاعة. معنى أنّ العامل لا يستحقّ على عمله 
أجرة كما هو المقرّر في البضاعة. أم يكون قراضاً باطلاً؟ 

المشهور بينهم هو الثاني للتصري به. ولأنّالبضاعة توكيلٌ في التجارة تبرّعاً. 
وهذا ليس ظاهراً فيه. فإنّه ظاهء في كون الرّبح للمالك. لا أنّ عمله الحترم المستوفى 
بالأمر به هدرٌ ويجخاني, وعليه فيستحق أجرة المثل لعمله. لعدم ظهور الكلام في 
الحانيّةء بل قد مر أن الأمر بالعمل لا مانا بنفسه موجبٌ للضان. 

وعليه. فا قاله المصنّف + في «المختلف»'"' من أنّ: (الوجه عندي أنته لا أجرة 
للعامل. لأنته دخل على ذلك, فكان متبرّعاً بالعمل). غير وجيه. 


(۱) التهذيب: ج ۷ / ۱۸۸ ح١۱‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۱/۱۹ ح۰۹۸٤۲.‏ 
(۲) وسائل الشيعة: ج ۱۹ / ٠١‏ باب:(انته يثبت للعامل الحصّة المشترطة من الرّبح). 
(۳) مختلف الشيعة: ج٦ .۲١١/‏ 


اعتبار الشركة في الرّبح 7 


الصورة الثالثة: ما لو قال: (خذها قراضاً والرّبح كلّه لك). وقد ظهر من ما 
ذكرناه بطلانه مضاربة. لکن هل يصح قرضاً؟ 

فيه كلامٌ قد مر في اول هذا الفصل. 

أقول: ذ كر الأصحاب شرطين آخرين في الرّبح: 

الشرط الأوّل: تعيين حصّة كلّ منها من نصفي أو ثلثٍ أو نحو ذلك. إِنْ لم يكن 
هناك متعارفٌ ينصرف إليه الإطلاق. والظاهر عدم الخلاف في اعتباره. 

ووجهه على تقدير الإبهام ظاهرٌء فإنَ المبهم لا تحقق له في الخارج. 

وأمًا على تقدير التعيين ولو لاحقاً. بنحو لا يعلمه العامل حين العقد أو ولا 
المالك. فلا وجه له سوى الإجماع والتسالم. ولا سبيل إلى السك بما دلَّ على انق 
عن القَرّرا"'. لأنّ أصل الرّبح في المقام غير معلوم الحصول وكذا قدره. فالجهل 
حصّة منه لا يضر. ٠‏ 

أقول: وقد وقع الخلاف بينهم في موارد: 

منها :ما لو قال :( خذه على النصف ) . فحكم جممٌ بصكّته » وتنظّر فيه 
في «المسالك»'". 

ولعلّ الأول أظهر. لظهور العبارة المذكورة في كون الرّبح بينهها نصفين. ومثله 
ما لو قال: (خذه على أنّ البح بيننا). 

ومنها: ما لو قال: (خذه على أنّ لك النصف». والظاهر هو الصحّة فيه أيضاً إذ 


.۲۲۹۱۵ وسائل الشيعة: ج ۱۷ / 418 ح‎ )١( 
715/4 (؟) مسالك الأفهام: ج‎ 


AE / فقه الصادق‎ AE 


المالك لا يفتقر إلى تعيين حصّته للتبعيّة, وأا يفتقر إليه العامل, وقد ذ كر له النصف. 

ومنهاما لو قال: (خذه على أن لي النصف). فالظاهر هو البطلان, لأنته لم يعيّن 
للعامل حصّة. 

والفرق بينه وبين المورد السابق ظاهرٌ, فإِنّه في المورد السابق عيّن حصّة 
العامل والباق لا حالة يكون للمالك للتبعيّة. وأمّا في هذا المورد فقد عيّن حصّة 
المالك. ولم يعّن حصّة العامل مع أنتها تفتقر إلى التعيين. 

أقول: ويمكن أن يقال في الموردين بأنّ ظاهر هذه العبارة أي تعيين حصّة 
لأحدهما -كون الباقي للآخر. وعليه فيصح في الموردين. 

الشرط الثاني: كون الرّبح بين امالك والعامل, فلو شرطا جزءاً منه لأجنبي: 

فإنْكان الأجنبي عن المعاملة _بعنى من لم يفوّض إليه أمر التجارة عامل 
صح الشرط, لأنته حينئذٍ يكون بمنزلة العامل المتعدّد. وإِنْ لم يصدق عليه العامل 
بحسب الاصطلاح, وهو من فوّض إليه أمر التجارة. 

وإِنْلم يكن عاملاً فسد بلا خلافي. 

هذاء ولكن لم يستبعد صاحب «العروة»'" القول بالصحّة لعموم الأدلّة, 
وذكره وجهاً آخر في «الشرائع»" لذلك بعٌد حكمه بالفساد. 

وفي «المسالك»'”: (قيل إِنّه إذا شرط للأجنبي يصح الشرط وإ لم يعملء 
)١(‏ العروة الوثقى: ج .٠٤١/ ٥‏ 


(۲) شرائع الإسلام: ج۲ /۳۹۸. 
(۳) مسالك الأفهام: ج .۳٣۸/ ٤‏ 


لعموم: «الموّمنون عند شروطهم»'' و أَوْقُوا بِالْعُقُودِه'". وقيل إِنّ المشروط 
يكون للمالك حيث لم يعمل. رجوعاً إلى أصله. لا يخالف مقتضى العقد). انتهى. 

أقول: ولكن مقتضى النصوص الخاصّة المتقدّم بعضها أَنّ من أحكام المضاربة 
كون البح بينهما. وعليه فشرط كون بعضه لغيرهما شرطٌ مخالف للمشروع فيفسد. 
وحينئذٍ فلا يبعد القول بصحّة المضاربة, وكون المشروط للمالك وعدم بطلان العقد. 
إذ لاشيء يتوهّم كونه مدركاً للبطلان. سوى أنته : 

١-مع‏ بطلان الشرط يكون حصّة كلّ منهما غير معلومة. 

٣‏ -ودلالة النصوص الخاصّة عليه. 

وهما غير تامّين: 

ما الأوّل: فلن حصّة العامل معلومة, وما شرط للأجنبي لفساد الشرط 
يرجع إلى أصله. فيكون للمالك. فلا جهل بها. 

وأمًا الثاني: فلأنتها لا تدلٌ على أنته يعتبر في المضاربة جعل الرّبح هماء بل تدلّ 
على أن من آثار المضاربة كون الرّبح بينهما. وفي المقام بعد بطلان الشرط يكون 
البح بينهما. 

وعليه. فالأظهر بطلان الشرط. وصحّة المضاربة. 

قال في «التذكرة»' "على ما حَكى -: (إنته يعتبر أن يكون الاسترباح 
بالتجارة. وأمًا إذاكان بغيرهاء كان يدفع إليه ليصرفه في الزراعة ويكون البح 


(۱) التهذيب: ج ۷ / الالح 15 . وسائل الشيعة: ج ۲۷۹/۲۱ ح۲۷۰۸۱. 
(۲) سورة المائدة: الآية .١‏ 
(؟) تذكرة الفقهاء (ط.ق): ج ۲ / ۲۳۳. 


۳A‏ فقه الصادق /ج1 


بينهماء لم يصح). 

وعلّله بأنّ هذه الأعمال مضبوطة. يمكن الاستئجار عليها. فاستغنى عن 
القراض فيهاء وما يسوغ القراض فا لا يجوز الاستئجار عليه. وهو التجارة التي لا 
يمكن ضبطهاء ولا معرفة قدر العمل فيها. 

أقول: ولكنّه لا يصلح للمنع. لو كان لدليل المضاربة إطلاقٌ شاملٌ للفرض. 

وعليه. فالعمدة في اعتبار ذلك, أنته لا إطلاق لأدلة المضاربة شامل للدفع 
لغير التجارة. 

ودعوى'": أن عمومات إمضاء العقود كافية في الحكم بالصحّة. 

مندفعة: بأنتها مخصّصة با دل على النهي عن العَرَرء اللازم حصوله في الفرض. 
للجهل بحصول الرّرع ومقداره, كما لا خق» وعليه فالظاهر اعتبار ذلك. 

aa 


.١16١/ العروة الوثقى: ج86‎ )١( 


الرّبح بين المالك والعامل PAY‏ 


وللعامل ما شرط له» 


الزبح بين المالك والعامل 

الأمر الرابع: في الأحكام. وفيه مسائل. 

المسألة الأولى:( وللعامل ما شُرط له ) في هذه العامة إن تصفاً فنصف. وإ 
ثلثاً فثلث. كا هو المشهور بين الأصحاب 

وعن المفيد'". والشيخ في «النهاية» ٠"‏ وسلار"“ وابن البراج ٠”‏ أن له أجرة 
المتل. والرّبح بتامه للمالك. 

أقول : ومرجع هذا الخلاف إلى ال مخلاف في أن عقد المضاربة هل يكون 
مشرو عاأم لا؟ 

والقول المشهور مب على الأول والثاني على الثاني. 

والأوّل أظهر. للنصوص الخاصّة الدالّة على ذلك: 

منها: صحيح تحمّدبن قيس .عن مو لا ناالباقر اذ عن أميرالمؤمنين اا أنته قال: 

«من أتجر مالا واشترط نصف الرّبح. فليس عليه ضمان. 

وقال: من ضمن تاجراً فليس له إلا رأس ماله.وليس له من‌الربح شيء» . 


(۱) شرائع الإسلام: ج ۲ 39337 

() المقنعة: ص 1۳۳. 

() النهاية: ص .٤۲۸‏ 

( و 0) نسبه إليه في الفوائد العلية: ج ۲ / ۲۸۹. 





() الكافي: جه / ۲٤۰‏ ح۳. وسائل الشيعة: ج۱۹ / ١٠ح .۲٤۰٦٥‏ 


فى عُسل الأموات aê‏ 


وفيه: مضافاً إل ما ستعرف في محلّه من أنّ وظيفته الصّلاة إلى أيّ جهةٍ شاء. أنّ 
الصّلاة إلى أربع جهات أمدُ مكن. بخلاف توجيه الميّت. فإنّه لا يمكن توجيهه في آنٍ 
واحدٍ إلى جميع الجهات. 

واستدلٌ للرابع: ما دل على" أن فاقد القبلة يُصلي إلى أي جهةٍ شاء. فهي 
مضافاً إلى اختصاصه بالصلاة, أنّ اميت لا حالة يكون موجّهاً إن جهة من 
الجهات, فالأمر بالتوجيه الها طلبٌ لتحصيل الحاصل. فتأمّل. 

فتحصّل: أَنّ الأقوئ هو القول الأوّل. 

aa 


5760 /۷ الحدائق الناضرة: ج‎ )١( 


YA / فقه الصادق‎ FAR 


ولو وقعت فاسدة. فله أجرة المثل والرّبح لصاحب المالء 

ا 

ومنها : مو تق إسحاق بن عّار. عن أبي الحسن نئة: «عن مال المضاربة؟ 
قال ة: الرّبح بينهماء والوضيعة على المال»”". 

ونحوه غيره من النصوص الكثيرة' ". 

واستدلٌ للثاني: 

١‏ بان الفاء تابعٌ للأصل بالأصالة. فيكون البح للمالك. 

۲ -وبأنَ هذه المعاملة معاملة فاسدة, لجهالة العوض فتبطل؛ فيكون البح 
لصاحب المالء وعليه أجرة المثل للعامل. 

وفيه: إن جميع ما ذكر وإِنْ كانت موافقة للقواعد. ولكنها مندفعة بالنتصوص 
الخاصّة المعتبرة المعمول بها بين الأصحاب. وعليه فلا إشكال في الحكم أصلاً. 

هذا على تقدير صحّة المعاملة. 

( و )ما (لو وقعت فاسدة فله أجرة المثل, والرّب لصاحب المال): 

أمّاكون الرّبم لصاحب المال: فلتبعيّة الفاء للأصل. 

وأمّاكون أجرة المثل للعامل: فلقاعدة ما يُضمن. ولما مر من أنّ الأمر بالعمل 
لا جانا موجبٌ للضمان. 


.5١/١15ج وسائل الشيعة:‎ )١١ 
.55078ح5١/١19ج التهذيب: ج ۱۸۸/۷ ح5١. وسائل الشيعة:‎ )۲( 
باب: (يثبت للعامل الحصّة المشترطة من الرّبح, ولا يلزمه ضمان إلا مع التفريط).‎ ٠١ / ١9ج وسائل الشيعة:‎ )( 


الرّبح بين المالك والعامل ۸۹ 


المسألة الثانية: المضاربة جائزة من الطرفين ( وليست لازمة ) إجماعاً وبه 
يخرج عن أصالة الآروم. 

وفي «الحدائق»'": (ويؤيّده أنته وكالةٌ في الابتداء, ثم قد يصير شركة بعد 
العمل. وكلٌ من الوكالة والشركة من العقود الجائزة). 

أقول: وكيف كان, فيجوز لكل منهما فسخهاء سواءٌ كان قبل الشروع في العمل 
أو بعده. وسواءٌ قبل حصول الرّبح أو بعده. نض المال أو كان به عروض. 

لكن ذكر واحدٌ أنته إن كان الفاسخ هو العامل. ولم يظهر ربحٌ. فلا شيء له. 
وإ كان هو المالك. ضمن للعامل أجرة المثل إلى ذلك الوقت. 

وقيل: إّه لا شيء له وإِنْ فسخ المالك. لإقدامه عليه مع معرفته جواز العقد 
وإمكان فسخه قبل ظهور الرّبح» بل وبعده. مع تحقّق الوضيعة المستغرقة له. لكونه 
وقاية لرأس المال. 

وعن «التذكرة»'": (إنَهِ يستحق أجرة المثل, وإِنْ فسخ العامل). 

أقول: وهذا هو الأظهر لما مر من أن العمل لا خاناً حترمٌ لا يذهب هدراً إذا 
كان بأمر المالك. والإقدام مع العلم بججواز العقد غير الإقدام على التبرّع. والنافي 
للضان هو الثاني دون الأوّل. وقد تقدّم الكلام في اشتراط الأجل, وعدم الفسخ 
مفصّلاً في الأمر الأول فلا نعيد. 
)١(‏ الحدائق الناضرة: ج 504/5١‏ 
(۲) تذكرة الفقهاء (ط.ق): ج ۲ / .۳٤۸‏ 


۳۹۰ فقه الصادق /ج؟ 


ويقتصر على المأذون» 


شرط المالك على العامل لازم 

أقول: بق في امقام فروع يقتضي التعرض ها: 

الفرع الأوّل: إذا اشترط المالك على العامل شراء الجنس الخناصٌء أو الشراء 
من شخص معيّنء أو أن لا يُسافر, وما شاكل. يجب عليه العمل بالشرط. ( ويقتصر 
على المأذون): 

١-لعموم‏ ما دل على وجوب الوفاء بالشَّرط'". 

۲ -ولتقييد الإذن في التصرّف في ماله. فقتضى قاعدة السلطنة عدم التصرّف 
غير المأذون. 

ولكن لو خالف وربح» يكون الرّبح بينهما. وذلك لجملةٍ منالنصوص الخاصّة: 

منها: صحيح حمّد بن مسلم. عن احدهماءية: 

«عن الرّجل يعطى المال مضاربةء وينهى أن يخرج به فخرج ؟ 

قال اب يضمن المال. والّبح بينهما»'". 

ومنها: صحيح الحلبي. عن الإمام الصادق نة أنته قال : 

«فيالرّجل يعطي الرجل المال فيقول له: ائتِ أرض كذا وكذا ولا تجاوزها. 
واشتر منها؟ 

قال فان جاوزها وهَلّك المال فهو ضامئٌ, وإِنْ اشترى متاعاً فوضع فيه 


.55:010ح117/١18ج الكافي: ج5 / ۱۹۹ ح١. وسائل الشيعة:‎ )١( 
.51١18ح‎ ١9/19 ح۲. وسائل الشيعة: ج‎ ۲٤۰ / ۵ (؟) الكافي: ج‎ 


شرط المالك على العامل لازم ۴۹۱ 
فهو عليه. وان ربح فهو بينهما»'". 

ومنها: خبر أبي بصير. عنه ا: «في الرّجل يعطي الرّجل المال مضاربةً. وينهاه 
أن يخرج إلى أرض أخرئ؛ فعصاه ؟ 

فقال: هو له ضامنٌ. والرّبح بينها إذا خالف شرط هو عصاه»'". 

ومنها: مو تق جميل, عنه ب «في رجل دفع إلى رج مالاً يشقري به ضرباً 
من المتاع مضاربة. فذهب فاشترى به غير الذي أمره به ؟ 

قال : هو ضامنٌ, والّبح بينهها على ما شرط»'". 

قال المحقّق الأردبيلية'*:إِنّ هذه الرواية أصَح الروايات التي في هذا الباب, 
مع أنّ في سندها معاوية بن حكي» فيُستكشف من ذلك أنّ نظره موافقٌ مع ما قاله 
النجاشي'*' من إن ثقةٌ جليل. 

إلى غير تلكم من النصوص الكثيرة. 

أقول: ومقتضى إطلاق الضان الوارد في هذه الأخبار. عدم الفرق بين أخذ 
الشرط قيداً. وبين كونه من قبيل الالتزام في الالتزام. 

وعدم انطباقها حينئذٍ على القواعد. لأنتها في صورة القيديّة تقتضي كون تام 
البح للمالك. وكذا في صورة الالتزام في الالتزامء لو فسخ المالك العقد. وليس عليه 
أجرة المثل للعامل حينئذٍ. لعدم كون العمل بأمره. بل المفروض كونه مع نهيه. 
١١)الكافي:‏ جه / ۲٤۰‏ ح۱. وسائل الشيعة: ج9١‏ / ١6‏ ح135١51.‏ 
(1) التهذيب: ج ۷ / ١417‏ ح۱۳ . وسائل الشيعة: ج ۱۸/۱۹ ح/01١55.‏ 
(۳) التهذيب: ج ۷ / ۱۹۲۳ ح۳۹ . وسائل الشيعة: ج ۱۸/۱۹ ح٦٥١٤۲.‏ 


.V/ ٠١ مجمع الفائدة: ج‎ )٤( 
.4١7 رجال النجاشي:‎ )0( 


3 فقه الصادق / ج۲۸ 


ولو أطلق تصرف كيف شاء »مع اعتبار المصلحة » ويضمن لو خالف » 
وتبطل بالموت 


لا يضر بعد كون الروايات معتيرة. والأصحاب عملوا بها. وكم من قاعدة 
يقد إطلاقها بالنّصِ الخاصٌ. 

ولا يصغى إلى ما ارتكبه الحقّق الأردبيلى #"" من الاحتالات البعيدة, 
والقحّلات غير السّديدة. ولا إلى ما ذكره بعض حي «العروة»'" من إمكان 
تطبيقها على القواعد. 

الفرع الثاني: ( ولو أطلق ) المالك ولم يشترط شيئاً (تصرّف) العامل (كيف شاء 
مع اعتبار المصلحة): 

ما تصرّفه كيف شاء: فهو للإذن المطلق في عقد المضاربة. 

وأمّا اعتبار المصلحة: فلكونه من قبيل الشرط الضمني. 

الفرعالثالث:( و ) لو اشترط عليه (يضمنلوخالف)بلاخلافي. للنصوص المتقدّمة. 

الفرع الرابع: لا خلاف ( و ) لا كلام في أنته (تبطل) معاملة المضاربة (بالموت» 
من غير فرق بين موت المالك أو العامل. 

اَم الأول فقد استدلّ لبطلان العقد مو ته بانتقال المال بو ته إلى وارئه. فابقائه 
يحتاج إلى عقدٍ جديد بشرائطه. 

وفيه:أنته إن ريد بذلك أنته ليس للمالك فی حال حيا تهالتصرٌ ف في ماله بعد موته. 


.۲۳۷ / ۱۰ مجمع الفائدة: ج‎ )١( 
.۲۷۹ / ۱۲ (؟) أشار إليها في مستمسك العروة: ج‎ 


شرط المالك على العامل لازم ۳4۳ 


فيرد عليه أوَلا أنته يختصّ با زاد على التّلث. 

وثانيةً الحقّ أنّ له أن يتصرّف في ماله بعد موته بأزيد من الثّلت أيضاً ثل 
ال يتس الئل 

ون أريد به أنّ مناط جواز تصرّف العامل هو الإذن. وينقطع بالموت. 

ففيه: أنّ حدوث الإذن سا العقدي منه كاف فيه ولذا لو وكّله م سهى عن 
توكيله با مرة. بحيث لم يبق في خزانة نفسه» نفذ تصرفه عليه. 

مع أنّ له أن يقول: (أنتَ مأذونٌ في التصرّف في مالي في حياتي وبعد ممّات). 
غاية الأمر أن يدخل في عنوان الوصيّة بالنسبة إلى ما بعد الموت. 

وعليه. فالعمدة في الحكم بالبطلان هو الاعتاد على الإجماع إِنْ . وما قسيل 
من انصراف العقد إلى حال حياته في الغالب. 

وأمّا الثاني: فقد استدلٌ لبطلانه بموته باختصاص الإذن به. 

ويمكن أن يقال:إنَ عقد المضاربة إذا أوجب حقَّاً للعامل في التصرّف في المالء 
فا دلٌ على أنّ: «ما تركه الميّت فلوار ثه» يدلّ على انتقال هذا احق كحقّ الشُفعة 
وغيره إلى الوارث. 

الهم إلا أن يقال: إنّ ذلك متوقفٌ على ثبوت كونه من قبيل الحقّ القابل 
للانتقالء ولم يثبت. 

أقول: والذي يُسهّل الطب أن المسألة إجماعيّة. كما أنّ ظاهر الأصحاب 
التسالم على بطلان العقود الجائزة مطلقاً بالموت أو الجنون أو الاغماء. أو نحو ذلك 
تنا يوجب بطلان الاذن من المالك. 


۳£ فقه الصادق / AE‏ 


ويشترط العلم بمقدار المال» 


الفرع الخامس: هل يجوز لوارث المالك إجازة العقد بعد موته أم لا؟ 

ربما يقال: بالثاني, نظراً إلى أنّ المال حال العقد غير مربوط بالوارث. فالعقد 
غير واقع على ماله حيّ يأذن فيه ويجيزه. 

وأورد عليه: بأنته يكني في صحّة الإجازة, كون المال في معرض الانتقال إليه. 
وإِنْ لم يكن له عُلقة به حال العقد. ومرجع إجازته حينئذٍ إلى إبقاء ما فعله المورث, 
وهذا بظاهره بين الضعف. 

ويمكن أَنْ يقال إن المقام من قبيل إجازة البيع الواقع من غير المالك, ثم ملك 
حال الإجازة. فكها أنّ هناك يقال إِنّ للعقد بقاءٌ. والمالك بإجازته إيّاه ينسبه إلى 
نفسه. كذلك يقال في المقام إن للعقد بقاءً ما دام بقاء المال. فيجيز الوارث المالك ذلك 
العقد, وجرد أنته في هذه المسألة يكون العقد صحيحاً حدوثاً بخلافه في تلك 
المسألة. لا يصلحٌ فارقاً بعد عدم كون امجاز هو حدوث العقد بل بقائه. 

فإِنْ قيل: لوت ذلك لزم التقييد با إذاكان المال نقداً فإنّهِ بالإجازة يتحقّق فردٌ 
آخر من المضاربة, فيعتبر فيه ذلك . 

قلنا :إنّ مدرك اعتبار كون مال القراض نقداً هو الإجماع . والمتيقّن منه 
غير الفرض. 

الفرع السادس:( و ) قد مر أنته (يشترط العلم بمقدار المال). 


الح 


يملك العامل حصّته من النماء بالظهور ê‏ 


ويملك العامل حصّته من النماء بالظهور. 


يملك العامل حصّته من النماء بالظهور 

اا اف اور ن الات سيرة عم أله ذلك 
العامل حصّة من النماء بالظهور) مِلْكاً متزلز ل ولا يتوقّف ذلك على وجوده ناضاً. 

ونقل فخر الحققين عن والدهية'" أنّ في المسألة أقوالاً أربعة, ولكنّه لم يذكر 
القائل. واحتمل أَنْ يكون من العامّة: 

.روهشملاوهام-١‎ 

؟-أنته يلك بالانضاض. 

"_أنته يلك بالقسمة. 

٤‏ أن القسمة كاشفة عن الملك سابقاً. 

أقول: والأوّل أظهر, لأنته : 

١-جعل‏ الرّبح اء فالرّبح من أل تحقّقه يكون مشتركاً بينهها. 

١-ولأنته‏ مملوكٌ وليس للمالك. فيكون للعامل. 

"'-ولإطلاق النصوص بأنّ العامل بيلك ماشَرّط من الرّبح, وهو متحقَّقٌ قبل 
الانضاض وقبل القسمة. 

٤‏ -وللخبر الصحيح الذي رواه محمد بن قيس. عن الإمام الصادق اثة: 





(۱) راجع المبسوط: ج۳ 168. قواعد الأحكام: ج۲ / 547 جامع المقاصد: ج ۷/ 5١14‏ 
"١‏ إيضاح الفوائد: ج ۲ / ۱ 


۳۹ فقه الصادق اج 


«عن رجل دفع إإئ رجل ألف درهم مضاربة, فاشترى أباه وهو لا يعلم؟ 

قال : قوم فإنْ زاد درهماً واحداً أعتق واستسعى في مال الرّجل»'". 

إذ لولم يكن مالكاً لحصّة من الرّبح بمجرّد ظهوره. م ينعتق عليه أبوه في 
الصورة المفروضة في الخبر. 

واستدلٌ للثاني: بأنته قبل الانضاض لا يعد موجوداً خارجيّاً بل مقدّر 
موهوم. والمملوك لابدٌ وأنْ يكون محقّق الوجود. 

وأورد عليه تار ا عن «جامعالمقاصد»'".و«المسالك»'"وغيرهما.بالتقض 
بملك الدين مع أنته معدوم. 

وأخرى: بنع كونه أمراًوهميّاكما في «العروة»“. 

ولكن الصحيح أن يقال:إِنّ البح لا يراد به الماليّة المحضة التي هي أمرُ انتزاعي 
ناشٍ من الرغبة في العين. وإلالم يتمّ شيء من الاإيرادين بل المراد به مقدار من 
العين الموجودة على حسب الحصّة من الماليّة, وبه يندقع الإشكال رأساً. 

وكون المراد من البح ذلك. هو المرتكز في أذهان أهل العرف. كما يظهر لمن 
راجع. ويشهد به أنّ له مطالبة القسمة. 

واستدل للثالث: 

. -بأنته لو ملك قبل القسمة لاختص بربحه‎ ١ 


(١)الكافي:‏ ج60 / ۱ ح۸. وسائل الشيعة: ج9١‏ / 716 ح 110176 
(۲) جامع المقاصد: ج۸ .٠١۷/‏ 
(”) مسالك الأفهام: ج ٤‏ / ۳۸۱. 
)٤(‏ العروة الو ثقی: ج ۵ / .٠١١‏ 


البح وقاية لرأس المال ۳4۷ 


۲ وبأنته يلزم أنْ يكون النقصان الحادث بعد ذلك شائعاً في المال. كسائر 
الأموال المشتركة. والتالمي باطلٌ لانحصاره في الرّبح. 

ولكن يرد على الوجه الشاني: أنته لا ملازمة بين المأك وضمان الحادث على 
الشياع. وور أن يكون مالا با ملك المتزلزل: ويون اسقرازء متعروظاً 
بالسلامة. فلا منافاة بين الملك وكون ما يلك وقاية لرأس المال. 

ويرد على الوجه الأوّل:أنته لا منافاة بين ملك الحصّة.وعدم ملك ربحها بسبب 
تزلزل الملك. 

وأيضاً: لو اختصٌ بربح نصيبه. لزم استحقاقه من البح أكثر ما شرط له. 
فكان هذا مشروطً في ضمن العقد. 

واستدل للرابع: أن القسمة ليست من الأسباب المملّكة, والمقتضى للملك إا 
هو العمل. وهي دالّة على تام العمل الموجب للملك. 

وجا قدّمناه ظهر ضعف ذلك. 

أقول: فالأظهر ما عليه المشهور. ويترتب عليه جميع آثار الملكيّة, من جواز 
المطالبة بالقسمة. وصحّة تصيرّفاته فيه من البيع والصلح ونحوهماء وتعلّق المنمس 
والزكاة وحصول الاستطاعة للحجٌ. وتعلّق حقّ الغرماء به. وغير تلكم من الآثار. 


البح وقاية لرأس المال 
وكيف كان. فلا خلاف ولا إشكال في أنّ ملكيّة العامل حصّته جرد الرّبح إا 
تكون متزازلة, فلو عرض بعد ذلك خسرانٌ أو تلف بجبر به إلى أن تستقر ملكيته. 


۲۵ فقه الصادق / ج٣‏ 


ويستحبَ تلقينه الشهاد تين والإقرار بالنبن إل والأئمتة ا24 . 


آداب الإحتضار 

( ويستحبٌ )لمن حَضَر عند موته. ولأكان أم غيره. أمور: 

الأمر الأوّل: (تلقينه) أي تفهيمه (الشهادتينء والإقرار بالنبي ب والأئمّة لية) 
بلا خلافي. بل عن كاشف اللّئام'": الاتفاق عليه. 

وتشهد له: جملة من النصوص: 

منها: صحيح زرارة» عن الاإمام الباقر ا في حديثِ. قال: 

«لو أدركثٌ عِكْرمة عند مو ته لنفعته! فقيل لأبي عبد الله ا بماذا كان ينفعه؟ 
قال اثة: يُلقّنه ما أنتم عليه»'". 

ومنها: خبر أبي بكر الْحَضُرميء قال: قال أبو عبد الله اخة: 

«والله لو أن عاب وثن وَصّف ما تصفون عند خروج نفسه ما طَعمت النّار من 
0010 لقنا ١‏ 

ومنها: صحيح الحلبي؛ عن الإمام الصادق اثلا: 

«إذا حضرت الميّت قبل أن يموت فلقّنه شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له. وأنّ حمّداً عبده ورسؤلة»77. 
(١)كشف‏ اللّثام (ط.ق): ج۲ / 1986. 
(۲) الكافي: ج ۱۲۲/۳ ح۳ . وسائل الشيعة: ج ۲ / ٤0۷‏ ح531141. 


(۳) الكافي: ج ۳ / ۱۲١‏ ح۸. وسائل الشيعة: ج۲ / ٤٥۹‏ ح٤٤۲۱.‏ 
)٤(‏ الكافي: ج ٣‏ / ۱ح۱ . وسائل الشيعة: ج۲ / ٤٥٤‏ ح5155. 


۳۹۸ فقه الصادق / AE‏ 


لأنّ معنى الربح هو الفاضل عن رأس المال في زمن ذلك العقد. فإذا لم يفضل شيء 
فلا شيء. وهو حل وفاق كما في «المسالك»'". 

وهذا واضمٌ بالنسبة إلى الخسارة الواردة على مال المضاربة. 

أقول: وأمًا بالنسبة إلى التلف. فتفصيل القول فيه إِنّهِ : 

١-إِمّا‏ أَنْ يكون بعد الدوران في التجارة. 

؟-أو بعد الشروع فيها. 

۳-أو قبله . 


ا 


إِمَا أن يكون بآفةٍ سماويّة. 

أو بإتلافٍ متلفٍ على وجه الضمان. 

وأيضاً قد يتلف البعض. وقد يتلف جميع المال. 

الأول: إن كان التلف بعد الدّوران في التجارة, لا بإتلافٍ متلفي, فالظاهر جيره 
بالتبح.كما هو المشهور بين الأصحاب'" بل لا خلاف فيه. وعن السيّد العميدي'" 
دعوى الإجماع عليه ويقتضيه وضع المضاربة: فإنّه على أنّ البح وقاية لرأس 
المال. فلا يستحق العامل ربحاً إلا بعد أن يبق رأس المال بكماله لدخوله على ذلك. 
من غير فرت بين تلف البعض أو الجميع. 

وإ كان التلف بإتلافٍ متلفي. فقد دعي الإجماع'' على الجبر أيضاً واستدلٌ 


.۳۷۳ / ٤ مسالك الأفهام: ج‎ )١( 

(؟) تحرير الأحكام: ج7/ 170 مسالك الأفهام: ج ؛ / ۳۸۹. الحدائق الناضرة: ج ۲۱ / 571. 
(۳) نسبه إليه في مستمسك العروة: ج ١١‏ / 7141. 

.۳۷۱ / ٤ مسالك الإفهام: ج‎ )٤( 


الرّبح وقاية لرأس المال ۳۹۹ 


له بأ البح وقايةٌ لرأس المال. فا دام المال لا يكون موجوداً بكماله فلا ربح. 

ويمكن أن يقال:_كما قيل -إِلّه إذا أتلفه متلفٌ يضمنه. ويكون المال في ذمّته. 
فهو حينئذٍ بمنزلة الموجود. فلا حاجة إلى جبره. 

وأيضاً فاه نقصانٌ لا يتعلّق بتصرّف العامل بتجارته. 

وقال في محكي «جامع المقاصد»'" بعد نقل ذلك: (وضعفه ظاهر). وفي 
«الجواهر»'": (لا ينبغي أن يُصغى إليه). 

وعلى التقديرين: لاكلام في أنته لو فرض حصول العوض من جملة المال. 

الثاني: ما ذكرناه بالنسبة إلى التلف بعد الدوران في التجارة.يجري في التلف بعد 
الشر وع في التجارة, وإنْكان التالف الجميع.كما إذا اشقرى في الذمّة بإذن المالك. ثم 
تلف المال ونقد عنه الفن. لأنّ المقتضى لكون المال مال قراض هو العقد كما نص 
عليه في «المسالك» '"' و«الجواهر» ”" تبعاً لجامع المقاصد”_فلا يصق لاقل 
من إِنّ التلف قبل الدوران في التجارة, يمخرج التالف عن كونه مال قراض. فلا وجه 
لتردّد المحقّق يه في «الشرائع» ‏ فيه. 

وكذا إن كان التلف قبل الشروع في التجارة. مع كون البعض تالفاً 

الثالث: وأمًا إن كان التالف هو الجميع. فالظاهر انفساخ العقد. لعدم بقاء مال 
التجارة معه حي يجبر. 

نعم, إذا أتلفه جني وأَدّئ عوضه أو أتلفه العامل تكون المضاربة باقية. 


(1١و‏ 0)جامع المقاصد: ج8// .٠١١‏ 
(؟و )٤‏ جواهر الكلام: ج57 5915/7 
(۳) مسالك الإفهام: ج٤‏ / ۳۹۰. 
(1) شرائع الإسلام: ج ۲ /588. 


YA / فقه الصادق‎ f٠ 


أقول: هذا كلّه في بيان حكم حصّة العامل مالم تستقر الملكيّة. 

وأمّا ما تستقرٌ به الملكيّة. فلا إشكال في حصوله بعد الانضاض والفسخ 
والقسمة. لانتهاء العقد بجميع توابعه مع تراضيهما بذلك. 

نا الكلام يدور في المقام في حكم الصور التالية: 

١-لو‏ قشم البح مع عدم الفسخ. 

؟-أو قشم الجميع كذلك . 

”"-أو فسخ العقد ولم يُقسم. 

٤‏ - أو تحقّق الفسخ والقسمة ولم يحصل الانضاض. 

والتحقيق أنْ يقال: 

إن القسمة حيث تكون خارجة عن عمل المضاربة. وتكون كسائر ما ييز به 
المشتركات, ولا يجب الانضاض. فالظاهر استقرار الملكيّة بالفسخ فقط. وبه يخرج 
البح عن كونه وقاية لرأس المال. وأولى منه ما لو انض إليه الانضاض أو القسمة. 

وبعبارة أخرئ: أنته بالفسخ يرتفع العقد. وبه يرتفع حكم القراض. فلا 
موجب لبقائه على كونه وقاية. 

أقول: واستدل لبقاء ذلك. وعدم الاستقرار مع عدم القسمة: 

.باحصتسالاب-١‎ 

۲ -وبظاهر قوله: «على اليد ما أخذت حى تؤدّي»'". 

٣‏ -وبصدق مال القراض. فتشمله الأدلّة الدالّة على أن وضيعته من الرّبح. 


)١(‏ المستدرك: ج4١‏ لذحغغكةا. 


٤‏ -وبأنَ تسليم رأس المال إلى المالك من تتمّة المضاربة, وإلا لزم عدم كون 
النسران من الرّبح.فها لو نض الما ل أجمع في بلدٍ عمل العامل الذي سافر إليه. وفسخ 
عقد المضاربة,ثم تلف بعض المال قبل الوصول إلى المالك.وهو منافيٍ لظاهر الأدلة. 

الجواب: الجميع كما ترئ: 

إذ الاستصحاب لا يجري بعد ارتفاع العقد الموجب. لتبدّل عنوان المال من 
كونه مال قراض إلى عنوان آخرء مع أنته تقديري. 

وعموم على اليد لا يشمل الأمانات. ومنها المال المفروض بعد خروجه عن 
كونه قراضاً. 

وصدق مال القراض منوعٌ بعد ارتفاع العقد بالفسخ. 

والالتزام بكون النسران من أصل المال لا من الرّبح في الفرض المذكور. 
> مانع منه. 

وعلى الجملة: بعد كون الفسخ رافع العقد القراض. لا وجه لبقاء احكامها 
المخالفة للقواعد والأدلة الأَوَلبّة. 

أقول: وبما ذكر ناه ظهر أنته لو حصل الانضاض والقسمة, ولم يحصل الفسخ. 
فاللازم اجراء أحكام المضاربة من جبر الخسران بالرّبح وغيره من أحكامها. 

وعن الشهيدةك'': أن قسمة البح موجبة لاستقراره. وعدم جبره للخسارة 
الحاصلة بعدها. 

وعلّله صاحب «الجواهر»'": (بأنّ ذلك من المالك فسخ المضاربة, فيا يخصّه 


777 / ٤ مسالك الأفهام: ج‎ )١( 
o / ۲٢ج جواهر الكلام:‎ )۲( 


.1 فقه الصادق / ج۲۸ 


من رأس المال, لأنته برضاه أخرجه عن المضاربة. حى الذي قبضه العامل. 
فيستقرٌ حينئذٍ ملكهما على ما حص ذلك من الربح لانفساخ المضاربة). انتهى. 

وفيه: إن ما يأخذه العامل من الرّبح لا من رأس المال. والعقدٌ واقع على رأس 
المال فلا حاصل لدعوى أنته أخرجه المالك عن رأس المال. 

فرع: لو ظهر البح ونض تامه أو بعضٌ منه. فطلب أحدهما قسمته: 

فإن رضى الآخر. فلا مانع منها. 

وَإِنْ م يرض وامتنع عنها: 

فعن «القواعد»'', و«جامع المقاصد»'": لم يجبر الآخر عليها. 

وعن جماعة'": أنته لا هبر الآخر إِنْ كان هو المالك. وأمّا إِنْ كان الممتنع هو 
العامل فيجبر عليها. 

وظاهر «المسالك»©) و«الجواهر» وغيرهما: أت عدم جبر المالك الممتنع 
عن القسمة اتفاق. 

وعلّلوا عدم الجبر ف الموردين بلزوم الضرر, قالوا: 

لو كان الممتنع هو المالك. لزم من جبره الضّرر عليه. لاحتال ا مخسران بعد 
ذلك. والحاجة إلى جيره به. وفيا كان الممتنع هو العامل» يلزم من جبره تضيرره. 
لأنته لو حصل النسران وجب عليه رَد ما أخذه ولعلّه لا يقدر بعد ذلك عليه 
لفواته في يده وهو ضيررٌ عليه. 
)١(‏ قواعد الأحكام: ج۲ /544. 
(۲) جامع المقاصد: ج8 / .١46‏ 
(۳) العروة الوثقى: ج 6 /۱۹۹. 


(4) مسالك الأفهام: ج ٤‏ / ۳۹۳. 
(6) جواهر الكلام: ج٣۲ .AA/‏ 


الرّبح وقاية لرأس المال ۳ 


ويرد على ما أفادوه في الفرض الأول : أنّ احتال الضّرر باحتال المخسران 
غير مطرد. 

ويرد علئما فاده في الفرض الثاني: أنته لا يعض رأًءكا أفادهصاحب«الجواهر»'". 

أقول:قد مر في الفصل المتقدّم في مبحث القسمة'". ما يظهر به حكم المقام.وأنّما 
ذكروه من عدم جبر الممتنع كان هو المالك أو العامل هو الصحيح. 


YON 


(۱) جواهر الكلام: ج٣۲‏ /۳۹۸. 
(۲) صفحة ۳۹۵ من هذا المجلّد. 


1 فقه الصادق / ج۲۸ 


ولاخسران عليه بدون التفريط. 
العامل أمين فى تصرّفاته 
المسألة الرابعة: 


لا خلاف ( و )لا إشكال في أن العامل أمينٌ. ف (لا خسران عليه بدون التفريط) 
بترك الحفظ أو التعدّي بأن خالف ما أمره به. أو نهاه عنه.كما لو سافر مع نهيه عنه. 
اا فی ا أو ا ا و کل يكن ماك المخارية. أو استرى 
شيئاً لنفسه. فأدى الن من ذلك. 

أقول: 

الحكمان المذكوران إجماعيّان'"'. ويشهد بهما-مضافاً إلى ذلك وإلى أنتهما من 
مقتضيات قواعد باب الضان _النصوص الخاصّة: 

منها: 

صحيح الحلبي. عن الإمامالصادق اثّة: «في المال الذي يعمل به مضاربة. له 
من الرّبح. وليس علي من الوضيعة ثيء. إلا أن يخالف أمر صاحب المال»'". 

ومنها: 

موق جميل, عنه اثة: «في رجل دفع إلى رجلٍ مالا يشتري به ضعرباً من المتاع 
مضاربة. فذهب فاشترى به غير الذي أمره به ؟ 


(۱) جواهر الكلام: ج50///577. 
() الكافي: ج ۵ / ۲٤۱‏ ح۷. وسائل الشيعة: ج ۱٦/۱۹‏ ح .۲٤١٥۰‏ 


العامل أمين فى تصرّفاته 8 





قال ا: هو ضامن. والربح بينهما على ما شرط»'" . 
ونحوهما غيرهما'" من النصوص الكثيرة المتقرّمة جملةمنها. 
Kaa‏ 





(۱) التهذيب: ج ۷ / ۱۹۲۳ح ۳۹. وسائل الشيعة: ج ۱۸/۱۹ ح07١55.‏ 
(۲) وسائل الشيعة: ج ٠١ / ٠۹‏ باب: (أنٌ المالك إذا عين للعامل نوعاً من التصرّف أو وجّهه للسفر لم يجز مخالفته). 


1 فقه الصادق / ج58 


والقول قوله في عدمه» وفي قدر رأس المال» والتلف» والخسران» وقول 
المالك فى عدم الرّد» 


فروع التنازع 

المسألة الخامسة:في جملة من فروع التنازع : 

١-فقد‏ يعي شخصٌ على آخر أنته أعطاه كذا مقداراً مضاربة. وينكر 
الآخر ذلك. 

۲ وقد يتفقان على إعطاء مقدار من المال مضاربةء ولكن يتنازعان في مقدار 
رأس المال. 

٣‏ وقد يتفقان فيذلك.ولكن العامل يدّعي التلف أو الخنسران والمالك ينكره. 

٤‏ وقد لا يكون النزاع بينهما إلا في رَد رأس المال والعامل يدّعيه. 

قال المصتف ٠:4‏ والقول قوله في عدمه» وفي قدر رأس المالء والتلف» 
والخسران. وقول المالك في عدم الرد). 

أمّا لو تنازعا في أصل إعطاء المال مضاربةً وعدمه. فكون القول قول منكره 
واضحٌ.لأصالة عدمه. وكذا لو تنازعا في مقدار رأس المالء إذ لو كان المال موجوداً 
عجري أصالة عدم اعطائه أزيد تجا يقوله. ولو كان تالفاً مع ضمان العامل تجري 
أصالة براءة ذمّته. 

ودعوى:''' أن ذلك يتم إذاكان مصبٌ الدّعوى زيادة مال القراض ونقصانه, 


.408/ 1١ جواهر الكلام: ج‎ )١١ 


وأمّا إذاكان مصبٌ الدّعوى العقد. وادّعى المالك أنته وقع على العشرة مثلاً. 
والعامل ادّعى أنته وقع على الخمسة. فا متجه هو التحالف, لأنّ العقد المتشخّص 
با خمسة غيرالمتشخّص بالعشرة. فكل منهها مدّع ومُدّعى عليه فيتحالفان. 

EEE e a a 
عدمهاءفا مالك الذي يدّعي الزيادة يعدّ في العرف مدّعياًلأنته لا غرض له إلا إثبات‎ 
کون مال القراض هو الأزيد. والعامل منكراً لأنته لا غرض له سوى نف الزيادة.‎ 

مع أنته يمكن أن يقال: إن وقوع العقد على الأقلّ معلومٌ ولو في ضمن الأكثر, 
ووقوعه على الأكثر غير معلوم, والأصل عدم وقوعه عليه. فيكون مدّعيه مدعي 
والعاملٌ منكراً فيقدّم زل 

وأمًا لوادّعى العامل التلف أو ا مخسرانء وأنكره المالك. فوجه تقديم قوله 
بيمينه أنته أمينٌ. وعدم تصديقه في دعوى التلف يندرج تحت عنوان اتّهام المؤتمن. 
وقدورد أنته: «ليس لك أن تتم من ائتمنته»'". 

ودعوى: '' اختصاص الاتّهامالممنوع بالموّقن بالتأمين العقدي وهي الوديعة. 

ممنوعة: لعدم الدليل مع صدق الايتان, سا بعد قوله3: «صاحب الوديعة 
والبضاعة مؤتمنان. وصاحب العارية مؤقن»'". 

وأا لوادّعى العامل رَد مال المضاربة, وأنكره المالك؟ فالمشهور بين 
الأصحاب”'' أنّ القول قول المالك. 





51700 الكافي: ج ۵ 1187 ح۱ . وسائل الشيعة: ج۱۹ / ۸۱ح‎ )١( 
(؟)كتاب الإجارة للاصفهاني: ص 5-؟.‎ 
(؟) الكافي: ج60 198/7 ح١. وسائل الشيعة: ج5١ / 9لاح54157.‎ 
.51١ / ۲۱ راجع الحدائق الناضرة: ج‎ )٤( 


آداب الإحتضار Yo0V‏ 


ونحوها غيرها!". 

أقول: ولا ينافيها قول السيّدين في خبري ابني مسلم والبُختري: 

«إنكم تُلقَونَ أمواتكم عند الموت لا إلا إلا الله وحن تلقن موتانا محمد 
رسول له ل . 

فان الشهادة بأنّ حمّداً رسول الله شهادة إجماليّة باه لا إله إلا الله لأر 
التوحيد من أعظم أنبائه وإخباراته. وهذا بخلاف الشهادة بالتوحيد, فإنتها ليست 
شهادة بالرسالة بالضرورة. ولذلك لا تكن وحدها. 

وبذلك يظهر أ المستحبٍ هو التلقين بالشسهادتين. والإقرار بالأمحة مي بأي 
نحوكان. بلا اعتبار كيفيّةٍ خاصّة. والأمئْ في هذه النصوص محمولٌ على 
اسقاب بالإجاع: وى اللات وار 

ثم إن مقتضى إطلاق صحيح زرارة وخبر الحضرمي المتقدّمين. استحباب 
تلقينه سائر الاعتقادات الحقة ايضا . 





)١(‏ وسائل الشيعة: ج ۲ / 04 (باب إستحباب تلقين الميّت الشهاد تين). 
()الكافي: ج۳ / ۲ح۲ . وسائل الشيعة: ج۲ / ٤٥٤ح‏ ۲۱۳۰. 


°۸ فقه الصادق / YA‏ 


وعن الشيخ في «المبسوط»'': أنته يقبل قول العامل. 

أقول: قد مر الكلام في ذلك مفصّلاً في كتاب الإجارة, وما ذكر ناه في التنازع في 
التلف يظهر حكم المقام. 

وعليه. فالأظهر أنّ القول قول العامل. 

ثم إن فيالمقام فروعاً أخر للتنازع. حيث تقدّم نظائرها أو عينها في الإجارة. 
فلا نطيل الكلام بذكرها. 


.۲۰۹/۳ المبسوط: ج‎ )١( 


فروع التنازع ۹ 
ولو اشترى العامل أباه عُتق نصيبه من البح فيه. وسَعى الأب فى الباقى » 
المسألة السادسة: ( ولو اشترى العامل أباهء عتق نصيبه من الربح فيه وسعى 


الأب في الباقي) بلا خلافي. ويشهد به الصحيح المتقدّم'". 
a's‏ 


(۱) وهو صحيح محمّد بن قيس المتقدّم . 


۰ فقه الصادق / ج۲۸ 


وينفق العامل من الأصل في التّفر قد ركفايته. 


نفقة العامل المسافر على رَبّ المال 


المسألة السابعة: ( وينفق العامل من الأصل في ) حال (السفر) كال نفقته من 
مأكلٍ ومشرب وملبس ومسكن. ونحو تلكم ّا هو داخلٌ في النفقة (قدر كفايته)» 
كما هوالمشهور بين الأصحاب'". 

وعن «التذكرة»'": نسبته إلى علمائنا. 

وعن «الخلاف»": الإجماع عليه. 

أقول: وفي المسألة قولان آخران. وإ لم يحضرني الآن القائل: 

أحدهما: أنته لا يخرج من أصل المال إلا ما زاد على نفقة ا لحضر. 

الثاني: أنّ نفقة السفر كلّها على العامل كنفقة الحضر. 

والأوّل أظهر. لصحيح علي بن جعفر» عن أخيه اا : 

«في المضارب ما أنفق في سفره» فهو من جميع المال, وإذا قَدِم بلده ها أنفق 


فن ت 


(0) 


ونحوه خبر السكوني . 
واستدل للثانى : 


(۱) راجع الوسيلة: ص 74" المختصر النافع: ص ١50‏ كشف الرموز: ج۲ .٠١/‏ 
(۲) تذكرة الفقهاء (ط.ق): ج۲ .51١/‏ 

(۳) الخلاف: ج۳ .٤1۲/‏ 

51١177 ح‎ ۲٣/۱۹ وسائل الشيعة: ج‎ .٥ ح۲٤۱‎ / ۵ و )الکافي: ج‎ ٤( 


نفقة العامل المسافر على رَّبّ المال ا 


١-بالإجماع''‏ على أنّ نفقة الْحَضَّر على نفسه. فا ساواه في السفر يحتسب 
أيضاً عليه. والزائد على ذلك من مال القراض. 

۲ -وبأنته نما حصل بالسفرالزيادة لا غير أمّا غيرها فسواءٌ كان مسافراً أم 
حاضراً لابن منه. فلا يكون من مال القراض. 

واستدل للثالث: بأ الرتبح مال المالك. والأصل أَنْ لا يتصرف فيه إلا ا دل 
عليه الإذن. ولم يدل إلا على الحصّة التي عينها للعامل» وهو لم يدخل في العمل إلا 
على هذا الوجه. فلا يستحقّ سواه. 

أقول: ولكن جميع ذلك من قبيل الاجتهاد في مقابل التص. مع ما فيها من 
الاشكال, فالقول المشهور هو المنصور. 

وتمام الكلام في ضمن فروع: 

الفرع الأوّل: المراد من السفر هو العرفي منه دون الشرعي الذي يحب فيه 
القصر. فيشمل السفر فرسخين أو ثلاثة, وما لو أقام في بلد عشرة أيّام. لأنّ مادلٌ 
على تحديد السفر الموجب للقصر,لايدلٌ على أنّ غيره ليس من السفر حى بالنسبة 
إلى سائر الأحكام. ومقتضى إطلاق الخبرين ثبوت الحكم في كلّ ما يعد سفراً 

الفرع الثاني: الظاهر من الخبرين سما بضميمة مناسبة الحكم والموضوع أن 
الواجب الاقتصار من السفر على ما يحتاج إليه في التجارة, أو تجا يتعلّق بها كما لو 
أقام زيادة عا يحتاج إليه فيها. لخوف طريتي مثلاً أو حبس ظال, أو نحو ذلك تنما 
يتعلّق بالتجارة, فلو أقام للرّاحة أو للتفوّج أو تتحصيل مال له أو لغير مال 





.5٠١ 735١ج الحدائق الناضرة:‎ )١١ 


AE / فقه الصادق‎ E۱۲ 


القراض. فإِلّه لا يستحقّ عن تلك المدّة شيئاً من مال القراض للنفقة. كما صرح 
بذلك كلّه ا لصتف ي . 

وما في «المسالك»"" من التخصيص با يحتاج إليه في التجارة. في غير حلّه. 

الفرع الثالث: أن المراد بالنفقة, هو ما يحتاج إليه من مأكول وملبوس 
ومشروب وما شاكل - وسيجي ضابطها في كتاب النكاح ف مبحث النفقات''' - 
وليس منها جوائزه وعطاياه وضيافاته ومصانعاته. إلا إذاكانت التجارة متوقّفة 
عليهاء ويراعى فيها كغيرها من النفقات ما يليق بحاله. 

7د ز ز ا 

وجهان مبنيّان على أنّ الملأخوذ في لسان الدليل النفقة أو مقدارهاء فعلى الأول 
لايحسب.وعلى الثاني بحسب له.وحيث أنّ ظاهر الخبرين هو الأوّل.فلايحسب له. 

الفرع الرابع: لو اشترط كون النفقة على العامل» لا تخرج من المال قضاءً 
للشرطء ولواشترط كونها على المالك كان تأكيداً. 

فعلى الأوّل لابن من ضبطها على وجه يخر الشرط عن الجهالة. ولاكذلك 
على الثاني, لأنتها ثابتة بأصل الشرع. فلا يزيد الاشتراط على الثابت بالأصل. 

وإِنْ شئتَ قلت:إنّ غاية ما يلزم من جهالته بطلان الشرط. وهو لا يبطل 
العقد. والمفروض أنته مع بطلان الشرط أيضاً تكون النفقة على المالك. فلا مانع 
من الجهالة فيه. 

الفرع الخامس: الظاهر من النّص والفتوى أنّ النفقة من مال القراض. وإِنْ م 


.۳٤۸/ ٤ مسالك الأفهام: ج‎ )١( 
5937 / 537 فقه الصادق: ج‎ )۲( 


يحصل ربح. إا الكلام في أنته لو حصل ربمٌ. هل تؤخذ منه مقدّمة عن حقّ 
العامل. أم تخرج من أصل المال؟ 

قال في حكي «التذكرة»!": (والقدر المأخوذ في النفقة بحسب من الرّبح. وإِنْلم 
يكن هناك ربح فهو خسران لحقّ لمال). 

ونحوه ما في «المسالك»'". 

أقول: وهو الظاهر. فإنّ غاية ما يدلّ عليه الخبر أن كون نفقة السفر من المال. 
وإذا انض إلى ذلك ما دل على أنّ حصّة المال إا هي من الرّبح. وهو إا يصدق على 
ما ببق بعد جبر جميع ما حدث على المال من أوّل تسلّمه إلى انتهاء المضاربة, كانت 
النتيجة هو تقديها على حصّة العامل. 

الفرع السادس: استحقاق النفقة عختص بالسفر المأذون فيه. فلو سافر إلى غيره 
فلا نفقة. بل دلت النصوص على أنته يضمن المال. وتكون الخسارة الواردة عليه 
على المال. ومنها ما أنفقه على نفسه: 

منها: صحيح الحلبي. عن الإمام الصادق ثة: «في ال ر جل يعطى المال. فيقول: 
له ائتِ أرض كذا وكذا ولا تجاوزها واشتر منها ؟ 

قال بنة: فإنْ جاوزها وهلك المال. فهو ضامن. وإِنْ اشترى متاعاً فوضع فيه 


5 3 )۳( 
فهو عليه وإِنْ ربح فهو بينهم|» 
ع 
ونحوه غير ل 





.117 / ۲ تذكرة الفقهاء (ط.ق): ج‎ )١( 

() مسالك الأقهام: ج 515/4 

(؟) الكافي: ج 5 / ۲٤۰‏ ح١.‏ وسائل الشيعة: ج5١‏ / ١6‏ ح 51١15‏ 

(4) وسائل الشيعة: ج ۹ / ٠١‏ باب (أنّ المالك إذا عيّن للعامل نوعاً من التصوّف أو جهة للسفر لم يجز مخالفته). 


1 فقه الصادق / AE‏ 


الفرع السابع: المشهور بين الأصحاب'" أنته لايجوز للعامل أن يسافر من 
دون إذن المالك. إلا إذاكان هناك متعارفٌ. 

وعن «جامع المقاصد»'" نسبته إلى علمائناء وعلّلوه بأنّ فيه تغريراً بالمال. 
وهو کا ترى. 

الفرع الثامن: لو كان لنفسه مال غير مال القراضء وكان السفر هما فالظاهر 
-كما صرح به في «الشرائع»''' وغيرها -هو التوزيع. 

وهل هو على نسبة المالين أو العَمَلِين؟ 

وجهان. أجودهما الأوّل. لأنّ استحقاق النفقة في مال المضاربة منوطٌ بالمال 
لا العمل كما في «المسالك»'*' تبعاً لجامع المقاصد . 

الفرع التاسع: لو سافر بمال المضاربة» فاتّفق عزله في السفر, وانتزاع المال منه. 
كانت نفقة الرجوع عليه. لأنته إغا يستحق النفقة مادام كونه مضارباً. فبارتفاع 
العقد ير تفع سبب الاستحقاق. 

ودعوى:" أنته يرجع با أنفقه على المالك لقاعدة الغرور . 

مندفعة: بأنته لا غرور بعد دخوله على العقد الجائز الذي هو معرض ذلك. 

الفرع العاشر: إذا مرض في السّفرء فان كان لا عمل له في المال معه. تكون نفقته 
أَيّام مرضه عليه. وإِنْ كان لا يمنعه من العمل بالمال. فهي على المالك. 


511/17 الخلاف: ج‎ )١( 

(۲و ۵) جامع المقاصد: ج۸ /۱۰۹و۱۱۲. 

(۳) شرائع الإسلام: ج ۲ /۳۸۲. 

.۳٤۹ / ٤ مسالك الأفهام: ج‎ )٤( 

(1) أشار إليها في الحدائق الناضرة: ج۲۱ .۲٠۳/‏ 


حكم ثمن الدواء المستعمل 0 
ولا يطأجارية القراض من دون إذن» 
حكم ثمن الدواء المستعمل 


وجهان. يأتي ما هو احق عندنا في مبحث النفقات'". 
قال المصنّف #:(ولا يطأ جارية القراض من دون إذن) وهو واضحٌ. 





(۱) فقه الصادق: ج 584/77 


۹ فقه الصادق / ج۲۸ 


والإطلاق يقتضى الشراء بعين المال» 


حكم الشراء في الذمّة 


المسألة الثامنة: 

قالوا: ( والإطلاق يقتضي الشراء بعين المال ) لا في الذمّة. 

واستدلوا له تارةٌ 

بأنته المفهوم أو المتيقن منه . 

وأخرئ : 

بأنته إذا اشترى بكي في الذمّة لا يصدق على البح أنته ربح مال المضاربة. 
وثالثة: 

بأنَّ في الشراء في الذمّة تغريراً جال المالك, وجعله في معرض التلف. 

ورابعة: 


بأ الشراء في الذمّة قد يودي إلى وجوب دفع غيره. كما إذا تلف رأس المال 
قبل الوفاء. ولعلّ المالك غير راض بذلك. 

أقول: وهذه كلّها كا ترئ : 

والحق أنْ يقال: 

نه بعد ما تعارف في المعاملات الشراء بالذّمة على وجه الحلولء لا ينبغي 
الإشكال في جوازه كذلك, والدفع من رأس المال. 


حكم الشراء فى الذمّة £۷ 


وأمّا الشراء بها على وجه التأجيل: 

فإِنْ كان فيه الغبطة والفائدة جاز, لأنّ الغرض الأقصئ من القرض تحصيل 
الفائدة والرّبح. ولذا يجب أنْ يكون تصرّف العامل مقصوراً على ما يحصل به هذه 
الغاية الذاتيّة. 

نعم. إذا لم يكن فيه الغبطة والفائدة, لم يجزما ذكرناهء ويمكن إرادة الأصحاب 
المنع عن هذا بالمخصوص. 

أقول: إن الشراء في الذمّة يتصوّر على وجوه: 

١-أن‏ يشتري في ذمّة المالك. 

۲-أن يشتري في ذمّة نفسه. لكن با أنته عاملٌ. ومرجعه إلى الأوّل. 

وال حكمٌ في الصورتين ظاهر. 

'-أن يقصد ذمّة نفسه» وكان قصده الشراء لنفسه. ولم يكن من تيّته الوفاء 
من مال القراضء ثم دَفع منه. فإنّه لا إشكال في صحّة الشراء. وكون البح لنفسه. 
والأداء من مال القراض إِنْ كان بنيّة الاستقراض وكان مأذوناً في ذلك. فلا إشكال 
أيضاً وإلا فهو غاصب بالنسبة إليه. 

٤‏ -أن يقصد ذمّة نفسه مع قصده دفع الثن من مال المضاربة. 

فالظاهر أنته على فرض صحّة الشراء. حكم هذه الصورة حكم ماقبلها.وأمًا 
الصحّة فقد مرّ الكلام فيها تحت عنوان عام. وهو ما لو اشترى في ذمّته مع قصد 
الأداء من المال الحرام في كتاب البيع. 


4-أن يقصد الشراء في ذمّته من غير التفات إلى نفسه والمالك. 


وكلمات الفرَج. 


الأمر الثاني: ( و ) تلقينه (كلمات الفَرَج) بلا خلافي. 

وتشهد له: جملة من النصوص: 

منها: صحيح زرارة. عن الإمام الباقر 81: 

«إذا أدركت الوّجل عند الفزع, فلقّنه كلمات القَرَج: لا إله إلا لله ا لحل 
الكري, لا إله إلا لله الع العظيمء سبحان الله ربٌ التّماوات السّبع. وربٌ الأرضين 
السبع, وما فين وما بينهنّ ورب العرش العظيمء والحمدٌ لله رب العالمين»'". 

ومنها: صحيح الحلبي. عن الإمام الصادق 321: 

«إن رسول الله ا لقنہا لرجلٍ من بني هاشم فلا قاهاء قال رسول الله يبي 
الحم د لله الذي استنقذه من الثار». 

إلا أن فيه تقديم (العليّ العظير) على (الحليم الكريم)”". 

ومنها: ما قاله الصدوق في «الفقيه»' "من رواية كلمات الفَّرَجٍ كذلك. مع 
زيادة: (وسلامٌ على المرسلين) قبل التحميد. 

كما أنّ في خبر أبي بصير زيادة: (وما تحتهنّ). بعد قوله: (وما بينهنّ)» و(لا إله 
إلا الله رب التماوات) بدل قوله: (سبحان الله رب السّماوات)!*. 

أقول: والجمع بين النصوصء يقتضي الالتزام بأنَّكلمات الفرج هي نفس 


الكلمات. فلا يضيرٌ تقديم بعض الفقرات على بعض. وأ الزيادات المرويّة في بعض 


(۱) الكافي: ج ۱۲۲/۲۳ ح". وسائل الشيعة: ج۲ / 409 ح 5116. 
(۲) الكافي: ج۳ / 1174ح1. وسائل الشيعة: ج۲ / 209 ح57147. 
(؟) الفقيه: ج ۱ / ١1ح‏ 7817. 

)٤(‏ المستدرك: ج ۱٤۷/۲‏ ح15586. 


فقه الصادق / ج۲۸ 
4 ققهالصلاق / ع۲۸ 


والظاهر -كا أفاده صاحب «الجواهر»فة''' وغيره _أنته يتعلق القن بذمته 
ظاهراً وواقعاً. ويكون الربح له كا لو نوی نفسه. 
فا عن «الرياض»'" من الوقوع للمالك في هذه الصورة. ضعيفٌ. 
eas‏ 


.۳۸٤ / ۲٣ج جواهر الکلام:‎ )١( 
.1/ (؟)رياض المسائل: ج۹‎ 


حكم الشراء فى الذمّة ۹ 





وبثمن المثل » 


المسألة التاسعة:( و ) إطلاق العقد يقتضي الشراء (بثمن المثل)كما هو 
المششهور'". فلا جوز له أن يبيع بأقلّ من تن المثل.كما لا يجوز له أن يشتري بأزيد 
من تن المثل. 

ويظهر وجهه مما ذكرناه في المسألة السابقة. 

أقول: وبه يظهر أنّ ما أفاده سيّد «الرياض»'": (من جعل المدار على حصول 
المصلحة مع الإطلاق. وإِنْ كان فرضها في نحو البيع بدون تمن المثل نادراًا» متينٌ. 

وقريبٌ منه في «الحدائق»'". 

وقيّده صاحب «الجواهر»فة'' يا إذاكان متعارقاً أمّا إذاكان نادراً 
فلا يدخل في الإطلاق, لانصرافه إلى المتعارف. 

وفيه: ما ذكرناه مراراً من أن الانصراف الناشيء عن التعارف وكثرة الوجود 


لاعبرة به. 


(۱) راجع جامع المقاصد: ج۸ / .۸٩‏ 

(۲) رياض المسائل: ج۹ /1۳. 

(۳) كما هو الظاهر من الحدائق الناضرة: ج ۲۱ .۲٠۳/‏ 
)٤(‏ جواهر الكلام: ج۲۱ / .٠٠۰‏ 


.1 فقه الصادق / ج۲۸ 


ولو فسخ المالك المضاربة» 


للعامل أجرة المثل إذا فَسَحْ المالك المضاربة 

المسألة العاشرة: 

( ولو فسخ المالكُ المضاربة ): 

١-فإمًا‏ أَنْ يكون قبل الشروع في التجارة. 

١-أو‏ في مقدّماتها. 

٣او‏ بعده قبل ظهور البح . 

. -أو بعده في الأثناء‎ ٤ 

ه أو بعد إتمام التجارة قبل القسمة . 

1-أو بعدها. 

وعليه. فالكلام في فروع: 

الفرع الأوّل: 

إِنْ كان الفسخ قبل الشروع في العمل وفي مقدّماته. فلا إشكال ولاكلام في 
اكدالاقىء له ولا عليه. 

الفرع الثاني : 

إِنْ كان ذلك من إتمام العمل وبعد القسمة » فإذا كان حصل البح يقتسمانه . 
إلا فلا شيء للعامل ولا عليه . حصلت خسارة أو لم يحصل البح ولا الخسارة. 


للعامل أجرة المثل إذا فَسَحْ المالك المضاربة 1 


فا يظهر من إطلاق بعضهم ثبوت أجرة المثل مع عدم الرّبح, غير تام لأنّ 
وضع المضاربة على عدم استحقاق العامل لشيء سوى الرّبح. فكان ذلك شرطً 
ضمني في عقدها. وبه يخرج عا دل على احترام عمل المسلم» وأنته لا يذهب هدراً 


إنكان عن أمر . 


1 فقه الصادق / AE‏ 


فللعامل أجرته إلى ذلك الوقت . 


الفرع الثالث: إذا كان الفسخ في الأثناء قبل حصول الرّبحء ( ف ) قد صرّح 
المصتّف هنا بأنّ (للعامل أجرته إلى ذلك الوقت). ومقتضى إطلاقه _كإطلاق ما في 
«الشرائع»'''- ثبوت أجرة المثل لما عمل. 

واستدل له: بأنَ عمله عمل محترمٌ صدر بإذن المالك. لا عل وجه التبرّع. بل 
في مقابلة الحصّة. وقد فاتت بفسخ المالك قبل ظهور البح فيستحقّ أجرة المثل 
إل حين الفسخ. 

وفيه: إن الأمر بالعمل إا هو على الحصّة من الرّبح على تقدير وجوده. ولو م 
يوجد فلا شيء له. وحيث أن للمالك الفسخ متى شاء. فكان إقدامههما على أنْ 
لايكون له شيء إلا مع بقاء العقد وحصول البح وبدون ذلك لا شيء له. ومع 
الإقدام على ذلك لا وجه للضمان. 

الفرع الرابع: إذا كان الفسخ بعد حصول البح في الأثناء أخذ العامل حصّته 
منه وإِنْ قََّ كان ذلك بعد الانضاض أو قبله. اتّفاقاً في الأول كما في «المسالك»"". 
ووجهه ظاهر مما قدّمناه. 

أقول: ونا ذكرناه ظهر حكم ما لو فسخ العامل. وأنته إنما يستحقّ من الرّبح 
حضّته إِنْ ظهر. ولا يستحقّ أجرة المثل في شيء من الموارد. كما يظهر حكم ما لو 


(۱) شرائع الإسلام: ج ۲ /781. 
(۲) مسالك الأفهام: ج ٤‏ / ۳۸۲. 


للعامل أجرة المثل إذا قَسَحْ المالك المضاربة r‏ 


حصل الانفساخ بموتٍ أو جنونِ وما شاكل. 

بحث : وقع الكلام في صورة الفسخ أو الانفساخ في أحكام. وهي: 

١-وجوب‏ الاإنضاض إذا كان بالمال عروضٌ . 

۲-ووجوب الجباية عليه إذاكان به ديون على النّاس . 

٣-ووجوب‏ الرّد على المالك. 

ما الأوّل: فغاية ما قيل في وجه وجوبه على العامل إذا طلبه المالك. أنّ 
قوله يَيِيُ: «على اليد ما أخذت حى تؤدي»"" يدلّ عليه لأنته أخذه نقداً فيجب 
رده إليه كذلك. 

وأيضاً: أنّ التغيّر حدث في المال بفعله. فيجب ردّه إلى ماكان. 

وفيه ألا إن الحديث متضمّنٌ للضمان ا مخارج منه المقام» فكان الأولى 
الاستدلال له ما دل على وجوب رَد الأمانة. 

وثانياً أنّ مال المالك حيث كان التغيّر حادثاً بإذنه حال الفسخ» هو العروض. 
وهو الذي يحِبٌ أدائه لا النقد الذي أخذه. 

وأمّا ماني «المسالك»'"'_تبعاً لجامع المقاصد”"'_من الاستدلال له فما إذاكان 
الفسخ بعد ظهور الرّبح. بأنَ استحقاقه الرربح وإنْ كان ثابتاً بظهوره. إلا أن استقراره 
مشروطً بالانضاض. فيحتمل عروض ما يقتضي سقوطه. 
)١(‏ المستدرك: ج ۸/۱٤‏ ح٤٤۹٥۱.‏ 


(۲) مسالك الأفهام: ج ٤‏ / ۳۷۱. 
(۳) جامع المقاصد: ج۸ .٠٤١/‏ 


4 فقه الصادق / ج۲۸ 


فدفعه: ما تقدّم من عدم توقف استقراره عليه. 


وإِنْ شئتَ قلت:إنّ توقف الاستقرار على الانضاض فرع وجوبه. فإثبات 


الوجوب بالاستقرار دور واضح. 
وعليه. فالأظهر عدم وجوب الانضاض مطلقاً. ولا فرق في ذلك بين كون 
الطالب له هو المالك أو العامل. 


وأمّا الثاني: فف «المسالك»'': (وقد أطلق المصئّف وجماعة وجوب جبايته 
على العامل: لاقتضاء المضاربة رَد رأس المال على صفته. والديون لا تجري بجرى 
المال. ولأ الدين ملك ناقص. والذي أخذه كان مِلْكاً تامأ فليودٌه كا أخذه. 
لظاهر: «على اليد ما أخذت حب تؤدّي». انتهى. 

أقول: ولكن الحديث قد عرفت اشكاله. والادانة حيث تكون بإذن المالك 
توج عدم کون رڈ راس الال عل فة واجياء ومع الشكٌ تكفي أصالة البراءة 
عن الوجوب. وعليه فالأظهر عدم وجوبه أيضاً. 

وأمّا الشالث: فالكلام فيه سيأقٍ في الوديعة, فإنّ المال بعد الفسخ أمانة في يد 
العامل كما مرّء فيلحقه حكم الأمانة, والقِسّك لوجوبه بحديث على اليد قد عرفت 


مافيه. 


.580 / ٤ مسالك الأفهام: ج‎ )١( 


للعامل أجرة المثل إذا فَسَخْ المالك المضاربة o‏ 


YY 
والحمد لله أوَلاً وآخراً. وصلى الله على سيّدنا حمَّدٍ وآله الطيّبين‎ 


فهرس الموضوعات 


جريان المعاطاة فى الإجارة EEL EROS‏ 


إنشاء الإجارة بصيغة البيع زز ‏ ز ز ز ز ز ز ز ز 1 E O‏ 


اعتبار القدرة على التسليم فى الإجارة 1 111 
اعتبار مملوكيّة العوضين RL E‏ 


اعتبار بقاء العين باستيفاء المنفعة ال مش ا 
اعتبار إباحة المنفعة O EEO EE‏ 
اعتبار إمكان استيفاء المنفعة NEE‏ 
اعتبار تمكّن المستأجر من الانتفاع بالعين E‏ 


اعتبار تعيين العين المستأجرة امو 


استئجار الدابّة للحمل عليها ASE SES‏ 
حكم مالو قال: آجرتك کل شهرٍ بدرهم SAR‏ 


تصحيح الإجارة المزبورة بعنوانٍ آخر MER OCEANS‏ ا 


آداب الاحتضار 10۹ 


النصوص. ليست من مقوّماتها. بل من مكمّلاتها. وأنَ الجزء ها في موارد اختلاف 
الألفاظ هو أحد اللّفظين على البدل. 

الأمر الثالث: تلقينه الدّعاء بالمأثور: 

١‏ فف الخبر الذي رواه سالم بن أي سَلّمة. عن الإمام الصادق ا9ة: 

«أنَ الي يل حَضّر عند موت رجل, فقالب له: قل الهم اغفر لي الكثير من 
ا طاعيك هال ی فال فال 
أبو عبد لله إذا حرم میا فقولوا له هذا الكلام ليقوله»”". 

١‏ -وفي خبر حريز بن عبد الله عن الإمام الباقراية. قال: 

«إذا دخلت على مريض وهو في الفزع الشديد. فقل له: ادع بهذا الدعاءء 
يخقّف الله عنك: أعوذ بالله العظيم. رب العرش الكريم. من كلّ عرق نقّارء ومن شر 
حَرَ انار سبع مرّات, ثم لقنه كلمات الفرج. تم حوّل وجهه إلى مصلاه الذي كان 
0 فت 

AE‏ «دعوات» الراوندي: «أنّ زين العابدين ئة لم يزل يُردٌّد: اللَّهُمَ 
ار مني فإك رحے» حتی توفى صلوات الله عليه»'". 

٤‏ -وفي المرسل» عن الإمام الصادق لخة: «أنَ النيّ ب قال عند حضوره عند 
موت رجل. قل: يا مَن قبل اليسير. ويعفو عن الكثير. قبل متي اليسير. واعفٌ 
عي الكثير, إِنّك أنت العفو الغفور... الخ»”. ١‏ 

الأمر الرابع: قله إلى مصلاه إذا عَشر عليه الفزع, ولم يُوجب أذاه. كما عن 
)١(‏ الكافي: ج ۱۲٤/۳‏ ح .٠١‏ وسائل الشيعة: ج ؟ / 57١‏ ح5145. 

(۲) وسائل الشيعة: ج ١‏ / ٤٦٤ح‏ 5508. 


(۳) المستدرك: ج۲ / ١74‏ ح1771., الدعوات: ص ۲٣۰‏ ح 4 ./١‏ 
)٤(‏ الفقيه: ج ۱ / ۱۳۲ ح 747 وسائل الشيعة: ج۲ / 4713 ح 5180١‏ 


A 
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لو قال: آجرتُكَ شهراً بدرهم» فإنْ زدت فبحسابه 


الإجارة للخياطة المردّدة بين صنفين RD‏ 
الإجارة على عمل معيّن في وقتٍ معيّن RS‏ 
شرط عدم الأجرة تماماً أو رأساً Ra‏ 
الإجارة صحيحة ولازمة O‏ 
إقالة الإجارة A‏ 
لاتنفسخ الإجارة ببيع العين المستأجرة E‏ 
بيع العين المستأجرة من المستأجر 1 E‏ 
حكم تقارن البيع والإجارة N NS‏ 
عدم بطلان الإجارة بالموت 5ب 000 
المستاجر أمين لا يضمن إلا مع التعدّي SEBE RAS‏ 
شرط الضمان في العين المستأجرة 1 1 1771101 
لزوم التعجيل في التسليم اا ا 
فروع التعجيل في التسليم مح 1 السو E‏ 
الاستئجار من المستأجر 0000-9 1[ 1 207071011 


اشتراط استيفاء المستأجر المنفعة بنفسه 


إيجار العين المستأجرة بأكثر من العوض 


إجارة بعض العين المستأجر بالأكثر 1 OSA‏ 


حكم مالو تقبل عملاً وقبله غيره بالنقيصة 





فهر س الموضوعات ۹ 

حكم منع المؤجّر من العين نو اا مج و ا 
حكم التلف قبل القبض ا A AE‏ 
حكم منع الظالم من العين EE EOE‏ 
حكم انهدام القسكن Oe RSA ARES‏ 
استئجار المرأة للإرضاع NON SSS AAS‏ 
مطالبة الزوج بالاستمتاع في الزمان المعيّن للإجارة OA E E‏ 
استئجار المرأة لكنس المسجد مط الفا م ا 
الاختلاف في الإجارة ا NO ES‏ 
اختلاف المؤجّر والمستأجر في مقدار الأجرة NE EE SSR‏ 
الموضع الذي تبطل فيه الإجارة ويثبت فيه أجرة المثل VRS‏ 
إجارة المشاع hn O N E‏ 
الصنّاع ضامنون لما جَنّته أيديهم AMEE RES‏ 
عدم ضمان المتاع التالف تحت يد الأجير eRe:‏ 1 1 1 0000110 
عدم ضمان صاحب الحَمَام ا ا AR‏ 
استئجار الدراهم والدنانير oak E Rm‏ 
عدم لزوم اتصال المدّة بالعقد SE No‏ ا ال ا ا VANA‏ 
كراهة استعمال الأجير قبل مقاطعته على الأجرة ss‏ 1 
وجوب سّقي الدابّة المستأجرة وعلفها VA E E‏ 
حكم نفقة الأجير للخو ا قت ل 1 
إجارة الصغير زائداً على زمان صغره E O E ORE‏ 
ملك ما يحوزه الأجير للمستأجر مك لدع EE eee aE‏ 





E‏ فقه الصادق / ج۲۸ 
المزارعة و أحكامها EAR 1 eS‏ 
شروط المزارعة E SAS SRA‏ 
اعتبار كون النماء مشاعاً بينهما Ves ese SÎ‏ 
اعتبار تعيين المدّة في المزارعة ز [ز[ [ز ز [ ز [ TE SRE‏ 
يعتبر كون الأرض مما ينتفع بها ere eR‏ 
حكم عقد المزارعة بين أزيد من اثنين الج ف ةا ومسو اما 
حكم إطلاق المزارعة 00000 Eten‏ 
حكم خراج الأرض ومؤونتها VEO RASS‏ 
حكم الخُرص AERA ATOR aa‏ 
قران الخرض فشر وظ تالسبلامة yT‏ 
ثبوت أجرة المثل مع بطلان المزارعة OB E ES‏ 
إجارة الأرض للرّراعة بالحنطة والشعير BANE Rs‏ 
الفصل الثالث / في المساقاة AAA NR‏ ا 
أحكام المساقاة لذ م ERASE‏ 
كراهة اشتراط الذهب والفضّة الود ا سواط ام م الامج كفا اش ف او ا 
اشتراط مساقاةٍ في ضمن مساقاةٍ أخرئ جا معنف مو سو ةالوو ف ال اق با ل 
حكم المغارسة NASE SSE RSC RA ESOS SE SS‏ 
الجُعالة على العمل المحرّم FAR e a‏ 
حكم الجهل بالعمل» أو العوض e EY‏ 
الجُعالة عقدٌ جائ من الطرفين موا وا اج انان انك ماق ال ا ا 
العامل يستحق الجعل بالتسليم TAN eae N‏ 





فهرس الموضوعات ١‏ 

لو جعل على عمل معيّن جعلاً فشاركه غيره EE‏ 
حكم مالو اختلفا في الجعل E‏ 
الفصل الرابع / السّبق والرّماية elon eee este‏ 
الرياضة البدنيّة LSE‏ لكر GSMS RS EEE‏ 
المباراة بغير رهان 111[ ا 
المباراة مع العوض 1 ATs‏ 
الألفاظ المستعملة في باب السبق و الرماية ا A E‏ 
عقد المسابقة والمراماة PE SRS DER Sa‏ 
بیان ما يُسايق به AA E IE EOI‏ 
العوض وما يعتبر فيه SASSER SRR‏ 
شرائط المسابقة ADEE‏ الل ا PS N‏ 
شرائط المراماة eR Reon‏ 
حكم الأجرة مع فساد العقد :1د 0 
الفصل الخامس/ في الشركة 1[ ز[ز1[1[ 1[ زا E E‏ 
مورد الشركة Ease aaa RelA‏ 
شرائط الشركة العقديّة ESSENSE ES ESA‏ 
القسمة اتدل مي RSA‏ ام لمق مكل اطع وروم سوم مأو Foes he‏ 
اعتبار القرعة ا POSES‏ 
عدم صحة الشركة المؤجّلة REDE a‏ ااا 
قسمة الوقف ا اانا 
القصل السادس / فى المضاربة شف لوقه أو كاه ال او بم ل bl‏ 





نف فقه الصادق / ج۲۸ 
عقد المضاربة O‏ ااا 
اشتراط عدم الفسخ ASN‏ 
مال القراض وشرائطه SEARS‏ م اه 
عدم اعتبار كون رأس المال بيد العامل 0 VASES‏ 
اعتبار الشركة في الرّبح 1 1 1 1 1 1 1 1[ ASS‏ 
البحث عن الجُعالة RAISE‏ [ز[ز[ز [ [ [ ا 
الرّبح بين المالك والعامل ss‏ ماي eee SEE‏ ل 
شرط المالك على العامل لازم FAs ARS‏ 
يملك العامل حصّته من النماء بالظهور OTTERS‏ 
الرّبح وقاية لرأس المال PVRS‏ 
العامل أمين في تصرّفاته AES‏ 11[ [ز1 1[ ES‏ 
فروع التنازع سوك ا CR OSS‏ 
نفقة العامل المسافر على رَبّ المال 0 1 21000100101 
حكم ثمن الدواء المستعمل ل و ا الا 
حكم الشراء في الذمّة NRE EAE SAS‏ 
للعامل أجرة المثل إذا فسَخْ المالك المضاربة N E OO‏ 
فهرس الموضوعات ا OV eS‏ 
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تأليف: 
فق عكر ااا نتاين الع للع تافر 
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الحمدٌ لله على ما أولانا من التفقّه في الدين. واههداية إلى الحقّ. والصراط 
المستقيرم. والصّلاة والسّلام على أشرف النفوس القدسيّة. وأزكى الدّوات المطهرة 
الملكيّة. محمد المصط وعترته المرضيّة. هُداة الخلق وأعلام الحق. 

وبعدٌ: فهذا هو الجزء التاسع والعشرون من كتابنا (فقه الصادق). وقد وفنا 
إلى طبعه. وأرجو من الله تعالى التوفيق لنشر بقيّة المجلّدات. إنّه ولي التوفيق. 


۲1۰ فقه الصادق /ج؟ 





غير واحد. 

وتشهد له: جملةٌ من النصوص: 

منها: صخيج ابن سنان. عن مولانا الصادق ني ة: «إذا عر على الميّت نزعه 
وموته. قوب إلى مصلاه الذي كان يُصلي فيه»' :ووه غا 0 

ومقتضى هذه النصوص هو رجحان ذلك إذا عَسْر عليه النزع لا مطلقاً. فافي 
«الشرائع»'" وغيرها من الحكم باستحبابه مطلقاً في غير حلّه. لا سا وقد ورد في 
بعض النصوص النهي عن مس الميّت معلّلاً. بأنته نما يزداد ضعفاً هذا فعا إذالم 
يوجب أذاه. ولا فلايجوز لأنته حرءٌإيذائه.والاستحباب لايصلح لمزاحمة ا حرمة. 

الأمر الخامس: أن يقرأ عنده: سورة تس والصّافات. والأحزاب. وآية 
الكرسي. وآية التحرة. وثلاث آياتٍ من البقرة. ففي خبر سلهان الجعفريء قال: 

ارايت أباالحسن اقل يقول لقاعم 0 ابي دح علو لكالا 
صن الاح حتّى تنمهاء فقرأ فلن بلغ هم سد حَلْقأم مَّنْ خَلَقَنَاه'* فقضى الفتى» فنا 
سُجَي وخَرَجوا أقبل عليه يعقوب بن جعفرء فقالله :كنا ئعهدُ الميّت إذانزل 
بهالموت يُقرأعنده ويس وَالْقُوْانِ الخكيره و" فصِرْتَ تأمرنا دالصّافَاتٍ صَذَأه؟ 
فقال: يا ب بي لم قرأ عند مكروبٍ من موت إلا عَجَل الله راحته»"" ١‏ 

اقول: والمستفاد منه قراءة كلتا السورتين.كما لايخق. 

وعن «دعوات» الرواندي: (روي أنته يُقرأعند المريض والميّت آية الكرسي. 


۲٠٥۲ح‎ 31 / ح۲ وسائل الشيعة: ج ؟‎ ۱۲١ / الكافي: ج۳‎ )١( 

(۲) وسائل الشيعة: ج ۲ / 477 (باب إستحباب نقل من اشتدٌ عليه التزع إلى مصلاه الذي كان يُصلّي فيه). 
(۳) شرائع الإسلام: ج ۱ /۲۹. 

.١ سورة الصافات: الآية‎ )٤( 

(0) سورة الصافات: الآية .١١‏ 

(1) سورة يس: الآية ۲و .١‏ 

(۷) الكافي: ج ۱۲۹/۳ ح ٥‏ وسائل الشيعة: ج۲ / 456 ح52505. 


فى الوديعة ۷ 


الفصل السابع: في الود بعة: وهي عقد 


(الفصل السابع: فى الوديعة) 

وحقيقتها الاستنابة فى الحفظ. وهى الأمانة بالمعنى الأخصٌ. 

وعرّفها في «التذكرة»'": (بأنتها عقدٌ يفيد الاستنابة في الحفظ). والظاهر أن 
مراده بالعقد اللّفظ أو الفعل الذي ينشأ به ذلك. 

أقول: وحيث عرفت أنّ العقد بنفسه من مقولة المعنى. كما عرفت أنّ أسامي 
المعاملات كلها أسام للاعتبارات النفسانيّة على ما مر في كتاب البيع'". فافي 
«الشرائع» والمتن أولى. فقد قال الحقّق ج في «الشرائع»'": (العقد وهو استنابة في 
الحفظ). وورد في المتن: (وهي عقد) وعلى أيّ حال فالأمر سهلٌ. 

والأصل في شرعيّتها الكتاب, والسُنّة. والإجماع. 

قال الله تعالى: .إن الله يمر كم أن وَدُوا الْأَمَانَاتٍ إلى أَهْلِهَاء'*/ 

وقال عز شأنه: . فَلْيود الْذِي اومن أَمَالتَهُ ولق الله رد.٠‏ 

وأمًا السَنّة: فالاخبار بذلك بالغة حَدٌ التواتر: 
)١(‏ تذكرة الفقهاء (ط.ق): ج۲ /⁄۱۹1. 
(۲) فقه الصادق: ج شك شرف" 
(۳) شرائع الإسلام: ج۲ .٤۰۲/‏ 


.0۸ سورة النساء: الآية‎ )٤( 
.۲۸۳ سورة البقرة:الآية‎ )0( 


۸ فقه الصادق / ج۲۹ 


«قلث له : رجلٌ من مواليك يستحلٌ مال بني أميّة ودمائهم ‏ وإِنّه وقع م 
عنده وديعة؟ 

فقال:2ة: أدّوا الأمانة إلى أهلها وإ كانوا حوساً»”". 

ومنها: خبر حمّد بن مسلم. عنه اا قال: «قال أمير المؤمنين اقا : أدوا 
الأمانات ولو إلى قاتل ولد الأنبياء»'". 

ومنها: خبر عمر بن أبي حفص, عنه اثة: «اتقواالله. وعليكم بأداء الأمانة إلى 
من اتتمنكم, فلو أنّ قاتل عل بن أبي طالب ائتمنني على أمانة لأذيتها إليد»'". 

ومنها: خبر عار بنمروان. عنه اا: «اعلم أ ن ضارب على اث بالسّيف وقاتله. 
لو ائتمنني على سيف . واستنصحني واستشارني »م قبلتٌ ذلك منه . لأدّيت 
إليه الأمانة»“ 

إلى غير تلكم من الأخبار الآتي طرف منها في ضمن المباحث الآتية. 

وأمّا الإجماع: فقد نقله جمعٌ من الأساطين. منهم المصتف 4 قال في حكي 
«التذكرة»'”: (وقد أجمع المسلمون كافة على جوازهاء وتواترت الأخبار بذلك). 

وفي «الحدائق»":(ويوكّد ذلك دلالة العقل والنقل على قضاء حاجةالموؤمن, 
وإدخال السرور عليه مع عدم المانع»كا لولم يثق من نفسه بالحفظ لبعض 
)١(‏ التهذيب: ج٦‏ / ۲۰۱ ح٤۱۱‏ . وسائل الشيعة: ج5١‏ / "الاح 11418 
(؟) الكافي: جه / ۱۳۲ ح۳. وسائل الشيعة: ج ۷۳/۱۹ ح۱۸۱٤۲.‏ 
() الكافي: ج 0 / ١77‏ ح ؛ . وسائل الشيعة: ج ۷۲/۱۹ ح۱۷۷٤۲.‏ 
(؛) الكافي: ج 6 / ١717‏ ح 0 . وسائل الشيعة: ج9١‏ ل 


(0) تذكرة الفقهاء (ط.ق): ج” 1977. 
(1) الحدائق الناضرة: ج١5‏ /۳۹۷. 


الأسباب المتوقف عليها ذلك) انتهى. 

أقول: وبذلك يظهر أنّ قبول الوديعة مستحيٌ. بل عن «التذكرة»'' بعد 
التصريم بالاستحباب: 

(ولو لريكن هناك غيره.فالاأقوى أنتهيجبُ عليه القبول.لأنته من المصالح العامّة. 

وبالجملة: فإنّ القبول واجبٌ على الكفاية). 

ثم استئنى ما إذا تضمّن القبول ضرراً في نفسه أو ماله أو على أحدٍ من اخوانه 
المؤمنين. وننى في «الحدائق»'"' البأس عا ذكره. 

ولكن الوجوب الكفائي يتوقف على توقف حفظ المال على الاستيداع. 
ووجوب حفظ مال الغير عن التلف. ولا دليل على الثاني بل ظاهر ما ذكروه في 
اة و جر ال وة اا 

ثم إن لاكلام في أنتها من العقو د لا من الإإيقاعات. وتحتاج إلى القبول» ويشير 
إليه خبر عبار المتقدّم. 

أقول: ونما ذكرناه في البيع والإجارة وغيرهما. يظهر أنتها كسائر العقود تحتاج 
إلى الإنشاء. ولا يكتني بمجرّد الاعتبار النفساني. ولكن ما ينشأ به لا يعتبر أَنْ 
يكون لفظأً بل يصح الإنشاء بالفعل. وبالقول والفعل معاً بأنْ يكون الإيججاب 
بالقول والقبول بالفعل. 

ولا يعتبر فيا ينشأ به العربيّة, ولا الماضويّة. ولا تقدّم الإجاب على القسبول, 
ولا الصراحة, ولا الحقيقة. 


157/15١ تذكرة الفقهاء (ط.ق): ج‎ )١( 
.AV/ ۲١ الحدائق الناضرة: ج‎ )1( 


٠6‏ فقه الصادق / ج۲۹ 


کا أنته قد ظهر مما قدّمناه اعتبار كون المتعاقدين بالغين عاقلين مختارين. 

بحث: في المقام فرعان: 

الفرع الأوّل: قال الحقّق له في «الشرائع»'": (ولو طرح الوديعة عنده. لم يلزم 
حفظها إذا لم يقبلها). 

وهو ظاهر. فإنّه مع عدم تحقق القبول لا تتحقق الوديعة. فلو تركها حيئئذٍ 
وذهبت, لم يكن عليه ضان. 

وفي «المسالك»'": (ولكن يأثم إِنْ كان ذهابها بعدما غاب المالك. لوجوب 
الحفظ من باب المعاونة على البرّ . وإعانة الحتاج. فيكون واجباً على الكفاية). 

وفيه: إن المعاونة على البرّ حَسَنة, وليست بواجبة, وكذا إعانة المحتاج» مع ان 
ذلك ليس منها. 

وتفصيل القول في المقام: إن طرح الوديعة : 

تارة: يكون بعنوان الاستنابة في الحفظ. ويكون فعله ذلك مقرونا با يوجب 
ظهوره في كونه فعلاً ينشأ به تلك . 

وأخرئ: لا يكون بهذا العنوان. 

فعلى الأوَل:إنْ قبلها من طحت عنده قولاً أو فعلاً تحققت الوديعة. ويقرتّب 
عليها أحكامهاء من وجوب الحفظ وعدم الضان بدون التقصير. 

وإِنْ م يقبلها كان حكمها ما تقدّم. 

وعلى الثاني: تكون تلك حينئذٍ أمانة مالكيّة. 


(۱) شرائع الإسلام: ج۲ .٤0۰۲/‏ 
(۲) مسالك الأفهام: ج .۸٠ / ٥‏ 


توضيح ذلك إنّ الأمانة مالكيّة وشرعيّة. والأمانة المالكيّة على قسمين: 

الأمانة الحاصلة بالتأمين العقدي كالوديعة. والأمانة الحاصلة بالتأمين 
بالتسليط على ماله برضاه. وهي الأمانة بالمعنى الأعجٌ, ومهذا المعنى أطلقت الأمانة 
على العين المستأجرة والمرهونة والمضارب اء وما شاكل. 

والأمانة الشرعيّة فيا كان التسليط على المال بحكم الشارع. كما في تسليط 
الوليّ على مال القاصر. وكالتسليط على يجهول المالك وما شاكل. 

أقول: وليُعلم أَنّ الأمانة المالكيّة بالمعنى الأعمّ. إا تتحقّق بالتسليط على المال 
عن الرّضاء من دون توقفٍ على شيء آخر. كما يستفاد تما ورد في الأبواب المتفرّقة 
من العارية والمضاربة والوديعة ونحوها. لاحظ ما ورد في الخبر الصحيح الذيرواه 
الحلبي عن الإمام الصادق انا حيث قال: «صاحب الوديعة والبضاعة مؤقنان. 

وقال: ليس على مستعير عارية ضان. وصاحب العارية والوديعةمؤتمن»'". 

ونحوه غيره' ' من النصوص الكثيرة. 

فإِنّه ليس في شيءٍ من هذه الموارد سوى التسليط على المال عن الرّضاء 
فيستكشف من ذلك أَنّ كلّ تسليطٍ عن الرّضا ايقان. ويقرتّب عليه عدم الضان. 
وغيره تنا يكون مةرتباً على المؤقن. 

وعلى هذاء فف المقام لو طرح المال عنده. فان لم يضع يده عليه. فلا شيء عليه, 


وَإِنْ أثبت يده عليه فلاضمان عليه. لو تلف عن غبر تقصير. 





.۲٤۲۲۸ح‎ ۹۳/۱۹ وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
باب (عدم ثبوت الضمان على المستعير في غير الذهب والفضّة إذالم يفوّط).‎ ٩۲ / ١4ج وسائل الشيعة:‎ )( 


١‏ فقه الصادق / ج۲۹ 





وهل يجب عليه حفظه حيئذٍ کا في«المسالك»'"' حيث قال: (واليد توجبٌ 
الحفظ إلى أن تردّه عل مالكه. لعموم على اليد ما أخذت حى تؤدّي»'"' أم لاحب 
عليه الحفظ؟ 

وجهان. أظهرهما الثاني فان الدليل إا دل على وجوب الحفظ في الأمانة 
بالمعنى الأخصٌ. وأمًا في الأمانة بالمعنى العم الحاصلة من التسليط عن رضاه التق 
ليس مقتضاها الاكون استيلائه عن رضا المالك. فلا دليل على وجوب الحفظ. 1ش 

وأمّا الحفظ من حيت إِنّه مال حترمٌ فلا يجب أصلاً . ولذا لا يجب التقاطه 
بل يكره. 

والقشك ديك على اليد غر :فان الحنديت ف الان ولا يدل عل 
وجوب الّد تكليفاً مع أن يد الأمين خارجة عن تحت الحديث. 

وبالجملة: فالأظهر عدم وجوب الحفظ عليه. ويترتّب على ذلك أنته لو ترك 
الحفظ وتلف. لا يكون ضامناً إذ لوم يكن الحفظ واجباً لم يكن تركه تفريطاً وإلى 
ما ذكرناه يشير الخبر الذي رواه إسحاق عن جعفر عن أبيه نك : 

«أنّ علي !كان يقول: لا ضان على صاحب الحم فها ذهب من التياب. 
لأنته نما أخذ الجعل على الحّام ولم يأخذ على الثياب»"". 

لأنْه مع استيلاءالحّامي على الثياب يدلّ على أنته لو كان أخذ ا جعل على 
الثوب كان مكلفاً بحفظه, فترك التحقّظ عليه تفر يط فيكون ضامناً. وحاله حينئذٍ 
)١(‏ مسالك الأفهام: ج ۵ / ۸۷. 


(۲) المستدرك: ج ۸/۱٤‏ ح٤٤۹٥۱.‏ 
(۳) الكافى: .۷٦ ۳۱٤ / ٦‏ وسائل الشيعة: ج9١‏ / .۲٤۳۱٣ ١1٠‏ 
فينج 4 ج ج 


الوديعة عقدٌ جائز ۳ 
جائرٌ من الطرفين» 


حال الوديعة. بخلاف ما إذا لم يكن حفظ الثوب بعهدته. فإنّه لا يجب عليه الحفظ. 
فتركه التحقّظ ليس تفريطاً. فلا يكون ضامناً. 

افرع الثاني: أكره عل قبضها لم تصر وديعةً. لعموم حديث «رُفع ما 
استكرهوا عليه»''' فلا يجب عليه حفظها. 

وفي «المسالك»'": (لكن يجب تقييده با إذا لم يضع يده عليها بعد زوال الإكراه 
مختارً. فإِلّه حينئذٍ يجبُ عليه الحفظ باليد الجديدة. وإ لم يجب بالاكراه). 

وفيه: إن وضع يده عليها بعد زوال الإإكراه إن كان بعنوان قبول الوديعة. أو كان 
حين ما أكره قبل الوديعة. وكان ذلك منه رضاً به. وكان المالك أنشاً الوديعة قولاً أو 
فعلاً وجب عليه الحفظ وإلا فلا وإ كان المال عنده أمانةً مالكيّة كا مرُ. 


الوديعة عقدٌ جائز 
أقول: وكيف كان. فلا خلاف بينهم في أنّ الوديعة عقدٌ (جائرُ من الطرفين). 
وفي «الجواهر»'”: (بل الإجماع بقسميه عليه. وهو الحجّة في تخصيص الآية 
وغيرها من أدلّة الّزوم). 
ويترتّب عليه بطلانه بموت كلّ منهما أو بجنونه وإغمائه. ونحو ذلك ما يخرج به 





)١(‏ المستدرك: ج ٤۲۳/٦‏ ح۷۱۳۹ 
() مسالك الأفهام: ج ۵ / .۸٠‏ 
() جواهر الكلام: ج ۲۷ /۱۰۹. 


1 فقه الصادق / ج۲۹ 


ماله عن ملكه أو ولايته عليه كما هو الشأن في العقود الجائزة مطلقاًء على ما مر فى 
باب المضاربة, وقد عرفت هناك أنته لا يكن إثبات ذلك بالدليل. ولكن لتسالم 
الأصحاب يُبنى عليه. فراجع ما ذكرناه'". 

ولو بطل العقد. فالمال يكون في يد الودعي أمانة شرعيّة: كبا في«الشرائع»' "', 
و«المسالك»'". و«الجواهر»'!" وغيرها. 

واستدل له: بعدم إذن المالك الصوري. وحصول الإذن من المالك الحقيق فى 
الاستيلاء عليه للرّد حسبةء وحينئذٍ يلحقه حكمٌ غيره من الأمانات الشرعيّة. 

ولكن يمكن أنْ يقال:إنّ الأمانة الشرعيّة ملاكها الترخيص في إثبات اليد على 
مال الغير الحفظه. أو لإيصال المال إلى مالكه. كما استفيد من أدلة اللقطة وجهول 
المالك وما شاكل. وليس جرد الترخيص الشرعي تأميناً شرعيّا كما لو أباح 
الشارع وضع اليد على العين المستأجرة لإباحة المالك إيّاه. فإِنّه من باب إباحة ما 
أباحه المالك. لا تأمين من الشارع. بل الترخيص الابتدائي منه.كما في اللّقطة تأمين 

وعليه. فن المقام غاية ما يثبت بالدليل» وجوب رَد المال إلى صاحبه. وهو 
وجوبٌ عَرَضي يتبع حرمة إمساكه. فلا ترخيص ابتداءً من الشارع في وضع اليد 
عليه. ولا إيجاب للإيصال ابتداءَ حى يكون حاله كحال الترخيص الابتدائي. 


وعليه فليس هو أمانة شرعيّة. بل يجب الرّد من باب حرمة إمساك مال الغير, 


.5187 ۲۸ فقه الصادق: ج‎ )١( 
.4 ١3777 شرائع الإسلام: ج‎ ۱١ 
.877 مسالك الأفهام: جه‎ )۳( 
.٠١٠/۲۷ج جواهر الأحكام:‎ )٤( 


الوديعة عقدٌ جائز 6. 


وعلی هذاء فهل يكون ضامناً له لو تلف أم لا؟ 

يشهد للضمان: عموم قاعدة على اليد" فإنّ الخارج عنها يد الأمين. وهو 
ليس أميناً على الفرض. 

واستدل لعدم الضمان تارة: بعدم شمول القاعدة للمقام» نظراً إل ما عن الحقّق 
النائيني چ حيث قال إنّ الأخذ هو الاستعلاء على الشيء بالقهر والغلبة. كا تشهد 
به موارد استعماله: 

منها: قوله تعالى: هوَكَذَلِكَ أَخْدُ رَبّكَ دا أحَدَ الْقرىء'". 

ومنها: قوله سبحانه: - لَأحَذْنَا م بِالْيَمِينِ ع لقَطَعنا ِن اويه ". 

ومنها: قوله تعالئ: م فَأَخَذْنَاهُعْ أَخْدَّ ريز مُقتدره“. 

وغ تلك هن موازة انتكالة اوعلية:فيخصق الحديت بصورة القتضب» 
ولا يشمل أمثال المقام. 

وأخرئ: بأنّ قاعدة الإحسان قنع عن الضمان. بدعوى أن وضع يده على المال 
بداعي الإيصال إلى مالكه إحسانٌ إليه. وقوله تعالل: »ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ 
سیل« يشمل كلّ سبيل دنيوي أو أخروي. 

ولكن يرد على الأوّل: أت الأخذ بحسب اللّغة معناه تناول الشبيء. سواءٌ كان 
عن قهرٍ وغَلّبة أم لم يكن» واستعماله في غير موارد الأخذ بالغلبة والقهر كثير, 


.16944 المستدرك: ج4١ /8مح‎ )١( 
.٠١؟ سورة هود:الآية‎ )۲( 

(۳) سورة الحاقة: الآية 45-1460. 
(4) سورة القمر: الآية ؟غ. 

(0) سورة التوبة: الآية .1١‏ 


وقراءة القرآن. 

ويقول: الله أخرجه إل زى منك وراضواتء الهم اغفر له انيه جل فنا 
وجهك , ثم يقرأ آية الكحرة إِنَّرَبّكُمُ لله الِّي خَلَقَ التَمأواتٍ ... الح 4" يقرأ 
نلأت ات عن ارا ولد شا وا رت ونا فى اا يقرا 
سورة الأحزاب)'". 

aa 

بل( و )لايَّبعد دعوى استحباب مطلق (قراءة القرآن» كا في المتن. 
و«المعتبر»' *. وعن «الذكرئ»”* : 

١-هذه‏ النصوص بإلغاء المخصوصيّات. 

؟-وما دل على رجحان التوسّل بها في الشدائد. 

٣‏ -ومعهو ديّة قراءة القران عند النزع لدى المتشرّعة. 

٤‏ -والرضوي: (إذا حَضّر أحدكم الوفاة فاقرأوا عنده القرآن). 





.014 سورة الاعراف: الآية‎ )١( 
.۲۸٤ سورة البقرة: الآية‎ )۲( 
.7١5ح‎ 501 (؟) الدعوات: ص‎ 
.۲۵۹/ المعتير: ج۱‎ )٤( 

(5) الذكرى: ج۱ /۲۹۵. 


15 فقه الصادق /ج۲۹ 


لاط وله ال د الف وقول ع سيد قد ين اموا تدم 
وقولهاثة: «خُذها فإني إليك معتذرٌ»!". وغير تلكم من الموارد. فالحديث يدل 
على الضمان في كل موردٍ كان مال الغير تحت اليد. ومن تلك الموارد المقام. 

ويرد على الثاني: أنّ قاعدة اليد تخصّص بقاعدة الإحسان كتخصيصها بقاعدة 
الايهان. إلا أنتها في موارد القحض في الإحسان.كا لو علم من حال المالك رضاه 
بوضع اليد على ماله لإيصاله إليه. فإنّه ليس هناك تسليطٌ ليكون أمانةً مالكيّة, 
لكنّه يجوز وضع اليد عليه. فوضع اليد للإيصال إحسانٌ حض منه. ومع تلفه قبل 
وصوله لا ضان. 

وأما في المقام, فإيصال المال إل صاحبه واجبٌ من حيث حرمة إمساكه. فهو 
حينئذٍ ترك الإساءة لا من باب أنته إحسانٌ حض. 

فتحصّل ممًا ذكرناه: أنته يكون ضامناً لو تلف قبل الايصال. إلا أن يثبت 
الإجماع على عدم الضان. 


.19 سورة الأعراف: الآية‎ )١1( 
٠١5 سورة التوبة: الآية‎ )۲( 
.۲۳۷/۷ المستدرك: ج‎ )۳( 


وجوب الحفظ على المستودع ۱۷ 


وجب حفظها بمجرى العادة 


وجوب الحفظ على المستودع 

أقول: وتام الكلام في هذا الفصل يتحقّق في طىّ مسائل: 

المسألة الأولى: ( ويجب حفظها ) أي الوديعة في مكانٍ مناسب لها (بمجرى 
العادة), كالثوب في الصندوق. والشّاة في المراح, والدابّة في الاصطبل» أو ما يجري 
بحرى تلكم في الحرز لمثلها في العادة. كما هو الشأن في كلّ ما لا حَدّ له شرعاً فإنّه 
يرجع فيه إلى العرف والعادة. ومنه المقام» فإنّ الوديعة كما مر هي الاستنابة في 
الحفظ. وليس ها في الشرع حَدَّء فيتعيّن الرجوع فيها إلى العادة. 

وعلل ذلك. فلا مهنا الفزاع في المصاديق, مثل أنه هل يجب أنْ يكون 
الصندوق محرزاً أم يكفي مطلقة. فإنّ الضابط ما ذكرناه. والميزان هو حفظها ا 


ولا فرق في ذلك بين علم المودع بأنّ المستودع ليس له ما يحفظ فيه الوديعة, 
أو عدم علمه بذلك. 
والدليل على وجوب الحفظ: 


١-مضافاً‏ إلى الإجماع'''الحقّق. وكون ذلك من مقتضيات عقد الوديعة. فإنّها 
كما مر استنابة فى الحفظ . 


ETE /٣ جامع المدارك: ج‎ )١( 


۸ فقه الصادق / ج55 
ولو عيّن المالك حِرْزاً تعيّن» فلو خالف ضينءإلامع الخوف. 


۲ _الآيات والنصوص المتقدّمة الدالّة على وجوب رَد الأمانة. فإنّه لولا 
وجوب حفظهاء لم يجب أدائها. ولو جاز له إهمالها وعدم حفظها. كيف يترتّب 
علمها وجوب الأداء ؟! 

٣‏ والأخبار الآنية الدالّة على الضان مع ترك الحفظ. إذ لولم يكن الحفظ 
واجباً لم يكن وجه للضمان بتركه. 

قال المصدّف ة:( ولو عيّن المالك حرزاً تعيّن ). لأصالة حرمة التصرّف في مال 
الغير بغير إذنه. (فلو خالف ضين) لأنته عادٍ. وقد استثنوا من ذلك موردين: 

المورد الأوّل: ما إذاكان النقل إلى الأأحرز, فقد ادّعى الإجماع'' على أنتها في 
هذا المورد لو تلفت لا تضمّن, وأضاف جمعٌ منهم إليه النقل إلى مثله. 

والتحقيق أنْ يقال:إنّه إن فهم من التعيين أنّ الغرض المعاملي له الاحتفاظ.وإِّها 
عيّن امحل ا مخاص من باب المثال. فع النقل إلى الأحرز أو المساوي لا ضمان, وإلا 
فالمتجه هو الضان. 

المورد الثاني: ما ذكره المصنّف يت بقوله (إلا مع الخوف) لجواز النقل حينئاٍ 
حسبة, بل قالوا إنّه لو قال المودع: (لا تنقلها عن هذا المكان وإِنْ تلفت فيه)ء لعدم 
ثبوت هذه السلطنة له من السلطان الحقيق» بل حَوْم عليه إضاعة المال وإتلافه في 
غير وجهه. ومن ذلك النهي عن التبذيرء وعن تمكين الشفهاء من الأموال التي 


.10 / ۵ راجع مسالك الأفهام: ج‎ )١١ 


وجوب الحفظ على المستودع 1 


ا الا ا 

وعليه.فهل يجب النقل حينئذٍ كا في «المسالك»'", لأنّ الحفظ واجبٌ عليه. 
ولا يتم إلا بالنقلء وللنهي عن إضاعة المال أم لا؟ 

الظاهر هو الثاني لأنّ وجوب الحفظ : 

إن كان بمناط وجوب حفظ المال الحرم فقد مر أنته لا وجه لوجوبه. ولذا 
لايجب التقاطه بل يكره. 

وإِنْ كان ناط وجوب حفظ الوديعة, فا مفروض أنه بالنقل يخرج عن 
الوديعة, فإنّهِ قيّد فيها عدم النقل. 

وأمّا النهي عن إضاعة المال. فهو بالنسبة إلى المالك. ولادليل على حرمتها 
على غير المالك. حتى بترك الحفظ إِيّاه عن التلف. بل لا يحرمٌ ذلك قطعاً. 

وبالجملة: فالأظهر عدم وجوبه. وعليه فحيثٌ يجوز شرعاً النقل حشبةء فلا 
ضمان عليه لو نقلها و تلفت لقاعدة الإحسان بالتقريب المتقدّم. 


و 





.٩١ / ۵ مسالك الأفهام: ج‎ )١( 


3 فقه الصادق / ج9؟ 


ويجبٌ على اودع علف الدابة وسقيهاء ويرجمٌ به على المالك 


وجوب سقي الدابّة وعلفها على الودعي 

المسألة الثانية: ( ويجبٌ على الوَدَعي علف الدابّة وسقيهاء ويرجع به على 
المالك) على المشهور بين الأصحاب''. بل بلا خلافٍ في ذلك في الجملة. 

أقول: و تفصيل القول في المقام هو أنّ هاهنا صوراً: 

الصورة الأولى: أن يأمره المالك بذلك. فإنّه لا إشكال في أنته يجب عليه كما 
صرّحوا به. لأنته من مقدّمات الحفظ المأمور به ويرجع به على المالك. وذلك لأنّ 
حقيقة الوديعة هي الاستنابة في ا حفظ. فهي وإ كانت بطبعها آبية عن التعويض 
وال لكانت إجارة على العمل لا وديعة موجبة لتغزيل الوّدّعي منزلة المالك في 
حفظها الذي لا عوض لالكهاء ولكن ذلك بالنسبة إلى الحفظ نفسه. وأمّا ما يتوف 
عليه الحفظ من مال أو عملء فالوديعة بنفسها لا اقتضاء بالنسبة إليه من حيث 
التعويض. وعليه فإذا كان المالك مستوفياً له بالأمر به. كان ذلك موجباً للضمان. 
فيرجع الودعي إليه. 

وأمّا قاعدة احترام المال التي استدلّ بها بعضهم في المقام للضمان. فقد مر أنتها 
بنفسها ليست من موجبات الضمان, ولا توجبٌ الرجوع إلى من وصل نفعه إليه. 

الصورة الثانية: أن ينهاه عن ذلك: 


.411// 5١ج راجع الحدائق الناضرة:‎ )١( 


وجوب سقى الدابّة وعلفها على الودعي لها 


فف «الشرائع»''' وغيرها: لم يجز القبول, بل يجب سقبها وعلفها. 

و لعل له في «المسالك»'"' وغيرها : 

١-بأنته‏ حَق الله تعالی كا أنته حَقّ المالك. فلا بسقط حَقّ الله تعالی باسقاط 
المالك حقه. 

۲ -وبأنَ إتلاف المال منهييٌ عنه. 

أقول: ولكن قد مرّ أنّ حفظ الحيوان من التلف لا يكون واجباً على غير 
المالك. ولذا لا يحبٌ التقاط الحيوان إذا خاف عليه التلف. والحفظ بعد الالتقاط 
باعتبار كونه أمانة شرعيّة يجبُ حفظها من التلف. كا أنّ وجوب الحفظ على 
مالكه إِا هو من جهة وجوب نفقة المملوك على مالكه. لا من حيث حفظ النفس 
الحترمة. والمفروض أنته لا يجب الحفظ من جهة الوديعة لنهي امالك عنه. 

وأمًا حرمة إتلاف المال. فقد عرفت أنته ختصٌ بالمالك, فحرمة الاتلاف غير 
المستلزم للتصرّف في ملك الغير غير ثابتة. والأصل عدمها. 

فعلى هذا لا يجب عليه سق الدابّة في هذه الصورة ولا علفها. بل لا جور من 
غير مراجعة الحاكم. لأنته تصرف في مال الغير بلا رضاه. 

ولو سقاها وأعلفها والحال هذه. ليس له الرجوع بقيمتهها على المالك. كما ظهر 
ما ذكرناه في الصورة الأوإن. 

الصورة الثالثة: أن يُطلق المالك المودع بأن لا يأمره ولا ينهاه. 

والظاهر في هذه الصورة وجوب الق والعلف. لأنتهما من مقدّمات الحفظ 


(١)شرائع‏ الإسلام: ج۲ / 07 1. 
١؟)‏ مسالك الأفهام: ج ۵ / .۸٩‏ 


۲۲ فقه الصادق /ج 


المأمور به. بل قد يقال كما عن «التذكرة»" وغيرها_إنّ مقتضى الشرط الضمنى 
هو ذلك. 1 

وهل يرجع با بذله في مقام حفظه إلى المالك أم لا؟ 

الظاهر ذلك. لا عرد وجوب الحفظ, لأنته لا اقتضاء من حيث الجانية 
وعدمهاء ولا لحرمة المال المبذول. لأتها لا توجب الضان مالم يكن المالك 
مستوفياً له بالمباشرة. أو بوكيله, أو بأمر أحدهماء أو بأمر الحاكم. بل لمفهوم 
قو له :ا في صحيح أبي ولاد في جواب قول السائل -حيث قال: «جُعلت فداك فقد 
علفته بدراهم فلي عليه علفه» -: لا. لأنّك غاصب»!". حيث يستفاد منه أن غير 
الغاصب له الرجوع با أنفق على الدايّة. 

فالمتحصّل ممًا ذكرناه: أنته مع الإطلاق أو الأمر بها يجب الق والعلف. 
ويرجع يما بذله على المالك. ٠:‏ 

أقو :بق الكلام في الضان مع الإهمال في حفظ الدابّة. بترك الست والعلف. 
فالظاهر هو ذلك: 

لا لوجوب الحفظ. فإنّه لا يوجب تركه إلا الاثم. 

ولا من جهة تخلف الشرط الضمني أو الصريم. فإنّ ترك الوفاء بالشرط ليس 
من موجبات الضان. 

بل لأنَ ترك الحفط داخلٌ في التعدّي أو التفريط. وسيجيء أن اليد معه 
مضمنة, والنصوص الخاصّة دالّة عليه أيضاً. 


.۲۰۳/ ۲ تذكرة الفقهاء (ط.ق): ج‎ )١( 
.117ا/1ح1١197/ الكافي: ج 5 / ۹۰ ح1 . وسائل الشيعة: ج19‎ )۲( 


وجوب سقي الدابّة وعلفها على الودعي 3 


ع إت ليختا البحث فى جِوَازَ إخراج الدايه من الول وغدمه ما می وجا 
ذكزقاء يظهر حك عا لو كانت الوديعة غيز الحيوان دكن وب ناء و وها د 
وأنته مع الإطلاق . أو الأمر بإنفاق ما يتوقف عليه حفظها . يجبُ ويرجع بما بذله 
على المالك. 


ع فقه الصادق /ج۹ 


ويضمنٌ المستودع مع التفريط لابدونه 


ضمان المستودع مع التعدّي أو التفريط 

المسألة الثالثة: ( ويضمَنْ المستودع مع التفريط ) بترك التحقّظ, أو التعدّي 
با خالفة في كيفيّة الحفظ. أو الخيانة بالتصرّف في المال. 

أقول: والضابط هو التقصير, وإِنْ حصره بعضهم في سنّة: 

الانتفاع بها. والإإيداع, والتقصير في دفع الُهلكات. والخالفة في كيفيّة الحفظ. 
والتضييع بان يلقيها في مضيعة, والجحود. 

و(لا) يضمن (بدونه). بلاخلافٍ فبهما.ء بل عليه] الإجماع بقسميه 
في «الجواهر»'". 

ويشهد بهما:-مضافاً إل دلالة قواعد باب الضان كما مر في الإجارة 
والمضاربة وغيرهما -النصوص الخاصّة المعلّقة جملة منها لعدم الضان على الايان. 
إِمّا بجعله سبباً أو عنواناً لعدم الضمان: 

منها:ما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح وال حسن عن أبي عبد الله ا أنته قال: 
«صاحب الوديعة والبضاعة مؤقنان»'". 

ومنها: صحيح زرارة - أو حسنه _عنه اي عن وديعة الذهب والفضّة. حيث 
قال إية: «كلّ ماكان وديعة ولم تكن مضمونة لا تلزم»'". 


.۱۰۲/۲۷ جواهر الكلام: ج‎ )١( 
الكافي: ج 5 7 ح ١.ء وسائل الشيعة: ج9١ ات ل‎ )١١ 
الكافي: ج 0 / ۲۳۹ ح۷. وسائل الشيعة: ج9١ لفت ل‎ )۳( 


ضمان١‏ المستودع مع التعدّي أو التفريط م 


ومنها: مو تق إسحاق بن عّار. عن أَبي الحسن ثة: «عن رجل استودع رجلاً 
ألف درهم فضاعت. فقال: الّجل كانت عندي وديعة, وقال الآخر: إا كانت لي 
عليك قرضاً؟ 

فقالة: المال لازم له. إلا أَنْ يقيم البيّنة أنتها كانت وديعة»!". 

ومنها: صحيح محمد بن مسلم: عن أبي جعفر ئية: «عن الرّجل يستبضع المال 
فيهلك أو يسرق, أعلى صاحبه ضمان؟ 

فقالاثة: ليس عليه عُرم» بعد أن يكون الرّجل أمينه'". 

ونحوها غيرها"”. 

أضف إلى ذلك النصوص الدالّة على الضان بالتعدّي والاستهلاك فيبابي 
المضاربة والرّهن.بعد معلوميّة اشتراك الجميع في الحكم المزبور باعتباركونهاأمانة. 

مع أنته يدل على الضمان بالتعدّي مكاتبة محمد بن الحسن إلى أبي محمد انة: 
«رجلٌ دفع إلى رجل وديعةء فوضعها في مغزل جاره فضاعت. هل يجب عليه إذا 
خالف أمره وأخرجها عن ملكه؟ 

فوقّع ا هو ضامنٌ له إِنْ شاء الله»'*. 

وعلى الجملة: فان المستفاد من مجموع الأدلة بعد ص بعضها إلى بعض. أن 
تلف المال عند الودعي لا يوجبُ الضمان إلا مع التقصير في الحفظ. الموجب لخروج 


(١)الكافي:‏ ج ۵ / ۲۳۹ ح۸. وسائل الشيعة: ج5١‏ / 86 ح١١515.‏ 
(۲) الکافي: ج ۵ /۲۳۸ ح٤‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۱/۱۹ ١57‏ 51. 
(۳) وسائل الشيعة: ج9١‏ / ۷۹ باب: (أنَّ الوديعة لا يضمنها المستودع مع عدم التفر بط). 
(؛) الكافي: ج ۵ / ۲۳۹ ح٩‏ . وسائل الشيعة: ج5١‏ / 31م ح7١517.‏ 


1۲ فقه الصادق / ج؟ 


وتغمیض عينيه» وإطباقٌ فيه. ومدّ يديه وإعلام المؤمنين. 


المستحبّات بعد الموت 
ويستحب بعد الموت أمورٌ: 
الأمر الأوّل: ( و تَغْميض عينيه ) بلا خلافي. لخبر أبي كَهُمسء قال: 
«حضر موت إسماعيل» وأبو عبد الله جالش عنده. فلا حضره الموت شد 
لحييه وغَمَضه وغطّئ عليه الملحفة»'". 
والمراد بحضور الموت تحقّقه لا حال الاحتضار. للنهي عن مش الميّت حال 
النزع, ولان التسجية إا تكون بعد الموت كا لايخق. وقريبٌ منه غيره. 
الأمر الثاني: ( و إطباق فيه )كما ذكره جماعة'". لتلازمه مع شَّدَ لحييه الذي ورد 
الأمر به في خبر أبي كهمس المتقدّم. 
الأمر الثالث: ( و مدّ يديه )إلى جنبيه. لاستقرار سيرة المتشرٌعة عليه. 
الأمر الرابع: تغطيته بنوبٍ بلا خلافي. ويشهد له : 
١-خبر‏ أبي كهمس المتقدّم. 
؟ -وصحيح سلوان بن خالد المتقدّم, في استقبال الحتضر. 
الأمر الخامس: ( و إعلام المؤمنين ) لجملةٍ من النصوص: 
منها: مج ابن سنا نان: «ينبغي لأولياء الميّت منكم ان ودرا إخوان 
المت بموتە»". 


TV E1A/ ç: التهذيب: ج ۲۸۹/۱ ح١٠ » وسائل الشيعة:‎ )١( 
.0۸/ مدارك الأحكام :ج‎ ٠ 1/1 شرح اللّمعة :ج‎ ١1/4 / ١ راجع مجمع الفائدة: ج‎ )۲( 
50 (؟) الكافي: ج 1777/1 ح۱ . وسائل الشيعة: ج 601/7 ح/17‎ 


5 فقه الصادق /ج 


اليد عن كونها يدا أمانيّة ومأذونة. وصيرورتها خيانة. 

أقول: قد وقع الخلاف والكلام في جملة من الموارد. كترك ما يحفظ به الوديعة 
مثل نشر الثوب وطيّه. وتعريضه للهواء. والمسافرة بها. وإخراج الوديعة من الجرز 
لينتفع بها والجحود, وما شاكل. وحيث أنته لا نص في شيء من هذه الموارد يكن 
الاعتاد عليه. فلابدٌ فيكلٌ مورد من عرضه على الميزان المتقدّم. م الحكم بالضان 
وعدمه, فلا مهمّنا البحث في كلّ مورد با خصوص. 

تھ لا باس يبان حكم ها لو ضع بالنسيان. اکى عن اعد متهم 
المصنّف 4 في «التحرير»'". وولده'"'. وامحقّق الثاني" _الضمان» واستدلٌ له بأنّ 
الدليل دلّ على أنّ الأمين يضمن مع التعدّي أو التفريط. 

وحديث رفع النسیان"" لا يصلح رافعاً للضان. لكونه في مقام الامتنان. ولا 
امتنان على الأمّة في رفعه. ولذا في سائر موارد الضان لا يرتفع الضان مع تحقّق 

ا عليه: بأنّ مقتضى إطلاق ما دل على عدم ضمان الأمين العموم» وغاية ما 
خرج منه العامد الاثم دون غيره. فإطلاق ذلك يقتضي عدم الضمان, وبه يرفع اليد 
عن قاعدة على اليد“ 


(۱) تحرير الأحكام: ج۳ .۱۹٤/‏ 

(؟)إيضاح الفوائد: ج ۲ .۱٠۸/‏ 

(۳) جامع المقاصد: ج٦‏ /531. 

VV Z1۹/ ٠١ /وسائل الشيعة: ج‎ ٠ح‎ ٤٦۲ / ۲ الكافي: ج‎ )٤( 
.۱١۹٤٤ح۸/‎ ۱٤ المستدرك: ج‎ )0( 


ولايزول 


وفيه: أنته وإِنْ لم يكن دليلٌ لفظي يدل على أنته في هذا الباب يكون المتعدّي 
أو المفرّط ضامناًء ولكن لا ريب في استفادة ذلك من مجموع ما تقدّم. بل يمكن أنْ 
يقالإِنّهِ يستفاد ذلك من نفس ما دلّ على أنته لاضمان على الأمين, لأر أخذ الأمانة 
عنواناً للموضوع مشعرٌ بذلك. والمضيّع وإِنْ كان عن نسيانٍ لا تعدٌ يده يدا أمانئة. 

وعليه. فالاأظهر هو الضمان. 

حكم الوديعة المعادة بعد التفريط 

أقول: المعروف بين الأصحاب أنته إذا أعاد الوديعة بعد التعدّي أو التفريط إلى 
الحيرز. لم يبرأ ( ولا يزول ) الضمان. 

قال في محكى «التذكرة»'': (إذا صارت الوديعة مضمونة على المستودع إمّا 
بنقل الوديعة وإخراجها من الميرز أو استعمالها كركوب الدابّة, ولبس الوب أو 
بغيرها من أسباب الضمان. ثم إِنّ ترك النيانة ورد الوديعة إلى مكانهاء وخلع 
الثوب. لم يبرا بذلك عند علمائنا أجمع. ولم يزل عنه الضمان. ولم تعد أمانةً). انتهئ. 

والتحقيق يقتضي أن يقال: إن الدليل دلّ على عدم ضان الوّدّعي. خرج عن 
ذلك ما لو كان متعدّياً أو مفرّطاًٌ وعليه فإذا فرط أو تعدّى ثم عاد. يدخل المقام 
تحت كبرئ كليّة مذكورة في الأصول. وهي أنه إذا فرض خروج بعض الأفراد في 
بعض الأزمنة عن تحت العموم. فهل فيا بعد ذلك الزمان المُخرج بالنسبة إل ذلك 


() تذكرة الفقهاء (ط.ق): ج ۲ /۱۹۸. 





۲۸ فقه الصادق / ج۹ 


إلابالزد إلى المالك أو الابراء 


الفرد يجري استصحاب حكم الخاص أو يتمسّك بالعموم؟ 

وحيث أن الختار عندنا هو السك بالعموم مطلقاً وإِنْلم يكن لدليل ذلك 
العموم عمومٌ أزماني. ولا يصح الرجوع إلى الاستصحاب. فالمتعيّن في المقام البناء 
على ارتفاع الضمان. وعدم بقائه. لفرض أن الوديعة لا تنفسخ بالخيانة. بل تلك 
الوديعة في حال الخيانة خارجة عن تحت عموم مادلٌ على عدم الضمان. فإذا 
أعادها الودعي فقد دخلت تحت العموم» ولا جال لإجراء استصحاب بقاء الضان. 

وأو بذلك ما لو جدّد المالك له الاستهان» بِأنْ فَسَخ العقد السابق ثم 
أودعه جديدا. 

فإِنْ قيل: إن المصئّف "" ادّعى الإجماع على الضان. فهو المقيّد للإطلاق. 

قلنا: اله ليس إجماعاً تعبّديّا لاستدلاهم له بالاستصحاب. 

وعلى تقدير ما نى عليه القوم من الضمان والخروج عن كونه وديعة. فالظاهر 
أنته لا يزول الضمان ل بالرّد إلى المالك). 

وعود الحكم الأول إا هو بتجديد المالك له الوديعة (أو الإبراء) بأَنْ يبرأه 


والأوّل مورد الوفاق. إا الخلاف بينهم في أنته لو لم يردّهاء ولكن جدّد له 
المالك الإيداع: 


.118/ تذكرة الفقهاء (ط.ق): ج۲‎ )١( 


حكم الوديعة المعادة بعد التفريط 3 


فظاهر الأكثر: أنته كالأوّل, وعدّلوه بأنّ الضمان إتماكان عق المالك. وقد رضي 
بسقوطه بإحداثه ما يقتضي الأمانة. 

وقيل: لا يزول الضمان. وهو ظاهر المتنء واستدلٌ له بظاهر قو له ئاثة: «على اليد 
ماأخذت»". 

وقال في «المسالك»'": (ويمكن بناء ذلك على أنّ الغاصب إذا استودع» هل 
يزول الضمان عنه أم لا؟ فان المستودع هنا قد صار بتعدّيه بمنزلته. والمسألة موضع 
إشكال. إذ لا منافاة بين الوديعة والضان كا في المفروض المذكور. فلا يزول السابق 
بتجدّد ما لا ينافيه, مع عموم قوله اا: «على اليد ما أخذت حيّى تؤدّي». ومن أنته 
قد أقام يده مقام يده. وجعله وكيلاً في حفظهاء وذلك يقتضي رفع الضمان. 

إلى أن قال: والأقوى هنا زوال الضمان. لأنّ المستودع نائبٌ عن المالك في 
الحفظ. فكانت يده كيده. وقبضه لمصلحته. فكان المال في يده بمنزلة ما كان في يد 
المالك. بخلاف الرهن) انتهئ. 

وفيه: أنته إذا فسخ المالك الوديعة الأولى. وجدّد العقد ولم يرجع المال إلى يده 
وقلنا بصحّة الثاني فلا إشكال في ارتفاع الضمان, ولا مورد للتمسّك بعموم على 
اليد. لان يده جقتضى الوديعة الثانية يد أمانيّة. 

لهم إلا أن يقال:مبتنياً على الكبرى المتقدّمة إن يده هذه كانت يد ضان. 
فبعد ارتفاع العدوان والخيانة يشكٌ في بقاء الضان ودخوطا تحت ما دل على عدم 





5541 المستدرك: ج4١ #رح‎ )١1( 
.117/ 6 مسالك الأفهام: ج‎ )( 


۳۰ فقه الصادق / ج۲۹ 


الضان على الأأمين وعدمه. فيستصحب الضمان, ولكن قد أشرنا إل بطلانها. 

أقول: إذالم يفسخ المالك الوديعة الأولى. وقال: (أذنثٌ للك في حفظها) أو 
(أودعتكها) أو نحو ذلك. فلاكلام في عدم انفساخ الأولى وعدم حدوث عقدٍ 
جد يد. فحينئذ إن أراد بذلك البراءة, من الضمان فسيأقي حكنه. ولا فقد استدلٌ في 
«المسالك»”'' لعدم الضان : 

تارة: بأنته لحقّ المالك. وقد رضى بسقوطه بإحداثه ما يقتضي الأمانة. 

وأخرئ: بأنّ المستودع نائبٌ عن المالك فكان يده كيّده. 

وفيه: إل ميحدث ما يقتضي الأمانة؛ ويجرّد رضا المالك بسقوطه لا يكن في 
السقوط, وكون يد المستودع كيد المالك أوّل الكلام. 

وما أفاده من ابتناء ذلك على مسألة ضمان استيداع الغاصب وعدم ضمانه. غير 
تام لأنّ المفروض في المقام عدم فسخ العقد الأوّل. ومعه لا يتر الثاني شيئاً قطعاً. 

وأمًا الشاني: وهو الإبراء -فقد جَرّم المصنّف يذة'"' والحقّق في «الشرائع»'" 
بحصول البراءة من الضان به. ووجهه أنّ الضمان كان لحقّه فيسقط بإسقاطه. 

وأورد عليه صاحب «الجواهر»“: وقبله غيره بعدم دليلٍ صالح لقطع أصالة 
الان عبرو غم اوت مال ى الت كن موردا للأا فة المراد سن 
الضان اشتغال ذمته لو تلفت بالمثل أو القيمة» فهو كا لو قال للغاصب: (أبرأّك من 


.١١١/ ۵ مسالك الأفهام: ج‎ )١١ 
.۱۹۹/ تذكرة الفقهاء (ط.ق): ج۲‎ )۲( 
.٤۰1/ شرائع الإسلام: ج۲‎ )۳( 
.۱٤١۳/ جواهر الكلام: ج۲۷‎ )٤( 


حكم إتلاف الأجنبى الوديعة ۳١‏ 


ضمان المال ا لمغصوب في يدك). ونحوه تما هو إبراء عا لم يجب بعد. 

وتأهّل الذمّة للاشتغال على تقدير التلف» لم يثبت قابليّته لالسقوط. بل 

مقتضى الأصل وإطلاق ما دلّ على سببيّة الضمان الشامل لصورة الإسقاط. عدم 

سقوطه بالاسقاط. 

وفيه أُوَلاَ أن الابراء إِنْ كان إبراء على تقدير الثبوت لا تنجيزيّاً لا يكون من 
قبيل إبراء مالم يجب. 

وثانياً: أن الضان المسبّب عن التعدّي أو التفريط كالضمان في سائر الموارد غير 
العقود الصحيحة, عبارة عن كون العين في العهدة, وأثر ذلك لزوم دفع العين ما دام 
بقائها . والبدل على تقدير التلف . فف جميع الموارد تكون العين في العهدة حى 
بعد التلف. 

وعلى ذلك, فلا إشكال في الحكم بالإبراء أصلاً. بعد معلوميّة كون الضان من 
الحقوق القابلة للإسقاط لا من قبيل الحكم. 


حكم إتلاف الأجنبي الوديعة 
أقول: بعدما : ثبت من وجوب حفظ الوديعة, يجب الفحص عن حكم ما لو 
أراد ثالث أخذ المال الذي جُعل وديعة عنده قهراً أو أراد إتلافه, فنقول: 
إذا تعن من الدفع من دون أن يترتّب عليه ضرر أو مشقة وَجَبء لأننه 
مقدّمة للحفظ المأمور به على جهة الإطلاق. 
ولو توف ذلك على بذل مال فهل يجب أم لا؟ 


۳۲ فقه الصادق / ج۲۹ 


وبحلف للظالم وبورّي. 


وعلى تقدير البذل هل يرجع با بذله على المالك أم لا؟ 

خلافٌ في الجهتين. وقد تقدّم ما عندنا عند بيان حكم علف الدابّة وسقيها'". 
وما ذكرناه في تلك المسألة ثابت في المقام . 

ولو توف الدّفع على الكذب جازبل وجب. بل ( و ) عليه أن (يحلف للظالم) 
لو طولب بالمين -عإئى ما سيأتي الكلام في ذلك مفصّلاً في كتاب الأيهان ‏ 
والنصوص الخاصّة شاهدة بذلك. 

(و)هل يجب عليه لدفع الظالم أن (يورّي) مع المككّن من التورية؟ 

الظاهر ذلك كما سيأتي في ذلك الكتاب. 

ولو أدّى وظيفته. ومع لك | خا كهرا أو اناف فلا ضان عليه بلا خلافٍ 
أجده فيه بل الإجماع بقسميه عليه كا في «الجواهر»'". كلّ ذلك بمقتضئ دلالة 
قاعدة الايتّان. 

ودعوى: اختصاصهابالتلف.وفيالمقامإمّإتلافٌ أو أخذ.وعلى التقديرين لاتلف: 

مندفعة أَوَلاً : بصدق التلف علمهما بكلّ من إتلاف الثالث وأخذه.كما يشهد 
به خبر عقبة بن خالد الوارد في تلف المبيع قبل قبضه من إطلاق التلف على 
سرقة المتاع'". 


(۲) جواهر الكلام: ج/71 /؟١٠.‏ 
(۳) الكافي: ج ۵ / ۱۷۱ ح۱۲ وسائل الشيعة: ج8١‏ / 7 575007 


وثانياً أنته لم يؤخذ في أدلّة عدم الضان على اللأمين خصوص التلف. بل 
صيرح في بعضها بالسرقة. كصحيح محمد بن مسلم» عن الإمام الباقراية: «عن 
الرّجل يستبضع المال فيهلك أو برق أعلىئ صاحبه الضمان؟ 

فقال:ثة: ليس عليه غُرم بعد أن يكون الرّجل أمينأ»'". 

أقول: ثم الظاهر أنته لا إشكال في الحكم المذكور. سواء كان قد تولّ الظالم 
أخذها من يده أو من مكانها الذي كانت فيه أو قهره على الاتيان بها فدفعها إليه. 
لصدق عدم التفريط فيهم|. ولا ضمان عليه فيهماء وأا الضان على الظالم كما هو 
المشهور بين الأصحاب”!", 

وعن أي الصّلاح"" ١‏ وأبي المكاره!" .والمصنّف ج في «التذكرة»”" 
و«التحرير»'”: أنته يجوز رجوع المالك عليه مع مباشرته الدفع بنفسه إل من أمره 
الظالم. لأنته باشره تسليم مال الغير بيده. فيشمله عموم على اليد وإِنْ كان قرار 
الضان عليه. 

وقوّاه في «الجواهر»'". بتقريب: أنّ التسليم إلى الظالم من أقسام الإتلاف. 
والمخصّص بقاعدة الايتّان قاعدة على اليد دون قاعدة الاتلاف. 


.71 771١/15 الكافي: ج ۵ 18ح . وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
.1۹۲/ ١ راجع مسالك الأفهام: ج ۵ / 87 . كفاية الأحكام: ج‎ )1( 
.۲۳۰ (؟) الكافي في الفقه:‎ 

.٠١7 / نسبه إليه في جواهر الكلام: ج/ا؟‎ )٤( 

.۲۰۵ / تذكرة الفقهاء (لط.ق): ج۲‎ )٥( 

(1) تحرير الأحكام: ج۱۹۳/۳. 

(۷) جواهر الكلام: ج ۲۷ /۱۰۳. 


ع فقه الصادق /جة؟ 
ولو أقرّله لم تضمن» 


ولكن يرد على الوجه الأوّل: أن التسليم إلى الظالم إِنْ كان جائزاً له. فلا يكون به 
مفوّطاً ولا متعدّياً ومعه يدخل في قاعدة الايهان. وهي تخصّص قاعدة على اليد. 

وأمّا ما أفاده في «الجواهر». فيرد عليه: إِنّ التسليم إلى الظالم لا يعد إتلافاً 
لمال بل لو كان ذلك إتلافاً يكون فاعله هو الظالم الآخذ. فهو المتلف بأخذه دون 
الودعي المُسلّم إليه. لأنّ ما قام به كان مقدّمة للإتلاف لا أنته إتلاف. فتديّر. 

وعليه. فالأظهر عدم الضمان عليه. 

قال المصتفة: ( ولو أقرٌ له لم يضمن ). 

وفي «المسالك» :في شرح قول الحقّق: (ولا يلزم دركها): 

(هذا إذالم يكن سبباًفي الأخذ القهر ي كما لو كان هو الساعي بها الي الظالم. ولم 
يقدر بعد ذلك على دفعه, فإنّهِ يضمن لأنته فرّط في الحفظ, بخلاف ما لو كانت 
السعاية من غيره. أو علم الظالم بها من غير سعاية. ومثله ما لو أخبر الّص بها 
فسرقها). انتهئ. 

وتبعه على ذلك المصنّف خخ في «النذكرة»'"' والحقق الثاني'". 

أقول: وهو متينٌ, فإنٌّ إخبار الظالم بها نظير جعلها في غير حرزء ينافي الحفظ 
المأمور به فيكون متعدّياً فلا يرد عليه ما في «الجواهر» من الشكٌ في تحقّق الضان. 
)١(‏ مسالك الأفهام: ج ۵ / 85. 


(۲) تذكرة الفقهاء (لط.ق): ج۲ /500. 
(۳) جامع المقاصد: ج70/7. 


حكم إتلاف الأجنبي الوديعة ج 


ولو للشكٌ في الاندراج تحت ما جعلوه عنواناً له من التعدّي والتفريط والتضييع 
ونحوهاء لأنّ عموم على اليد ونحوه خصوصٌ بقاعدة الايتّان, إذ لا شك في عدم 
صدق الحفظ, ومعه يصدق التعدّي أو التفريط لتركه ما وجب عليه. وقاعدة 
الاين مختصّة بغير المفرّط والمتعدي والمضيّع. 

نعم لو تم ماذكره من الشكٌ في صدق العنوان الخارج, ‏ ما أفاده. من جهة أنّ 
السك بعموم على اليد حينئذٍ من قبيل القتك بالعام في الشبهة المصداقيّة. وهو 
لايجوز. فيتعيّن الرجوع إلى أصالة البراءة عن الضان. 

فالمتحصّل ممًا ذكرناه: أن الأظهر فبا لو أقرَ له من غير أَنْ يكون الإقرار لدفع 
الضرر أو الحرج أو ما شاكل من موانع التكليف يكون ضامناً. وإ کان قرار الضمان 
على الظالم. 


> 


المستحبّات بعد الموت ۹۳ 
وتعجيل أمره. إلا مع الاشتباه. فيرجع إلى الأمارات. 


ومنها: مرسل القاسم بن محمّد: «إِنّ الجنازة يدن بها النّاس»!" . 

ونحوهما غيرهما!". 

الأمر السادس: ( و تعجيل أمره ) إجماعاً حصّلاً ومنقولاً”' مستفيضاً 
كالنصوص بل هي ظاهرةفي الوجوبءإلا أنتها ملت على الاستحباب لما عرفت من 
الإجماع مع الطعن في أسانيدهاء فلا إشكال في الاستحباب. كما في«الجواهر»!*. 

أقول: يُشعر بالاستحباب مرسل الصدوقء قال: «قال رسول الله : كرامة 
الميّت تعجيله»!*, 

(إلا مع الاشتباه) فلا يُعجّلء بل يحم لاستصحاب بقاء الحسياة (فيرجع إلى 
الأمارا ات) المفيدة للعلم بالموت. للأمر بالانتظار والاستبراء في جملةٍ من النصوص: 

منها: خبر إسحاق بن عّار. عن الإمام الصادق ل32: «عن الغريق أيُقّسل؟ 
قال :نعم ويستبرأ. قلت: وكيف يُستبراً؟ قال ائة: ترك ثلاثة أيّام قبل أن يُدفن, 
وكذلك أيضاً صاحب الصاعقة, فإنّهِ رما ظنّوا أنته مات ولمهّت»'". 

ويستفاد من التعليل عموم ال حكم لكل مشتبه. 

ومنها: موق عّار: «الغريق يحبس حيّن يتغيّر. ويُعلم أنه قد مات» نعم 





° اح‎ / ٣ ح۲. وسائل الشيعة: ج‎ ۱٦۷/۲ الكافي: ج‎ )١( 

(۲) وسائل الشيعة: ج۳ / 09 (باب إستحباب إعلام الاس وخصوصاً إخوانه بموته). 
() تذكرة الفقهاء (ط.ق): ج ۱ / .۳٤۳‏ 

.۲٤/ ٤ جواهر الكلام: ج‎ )٤( 

(0) الفقيه: ج١‏ 7 ٠ح‏ ۳۸۵. وسائل الشيعة: ج ۲ / TATE EVE‏ 

(1) الكافي: ج ۲۰۹/۲ ح۲. وسائل الشيعة: ج؟ / ٤۷٥‏ ح5387. 


۳٣‏ فقه الصادق / ج۲۹ 


ويجبٌُ ردّهاعقلاً على المودع» أو إلى ورثته بعد موته. 


وجوب رَدَ الوديعة على المودع 

المسألة الرابعة:( ويجب رذها )أي الوديعة (عقلاً على المودع أو إلى ورثته بعد 
موته) مع المطالبة في أوّل أوقات الإمكان. بلا خلافٍ في الوجوب. 

وفي «الجواهر»: (بل الإجماع بقسميه عليه) ''. وقد تقدّم ما عن «التذكرة» من 
قيام إجماع المسلمين كافة عليه. 

ويشهد به:ما دلّ من الكتاب والسّئّة على الأمر بأداء الأمانة إل أهلها'"' 
المتقدّم في أوّل هذا الفصل, وما دل على عدم جواز وضع اليد على مال الغير بغير 
إذنه' ". والفرض عدمه هنا لانقطاع الإذن بالمطالبة. 

وأمّاكون الوجوب بحكم العقل أيضاً فتقريبه ما مرّ في أَوّل هذا الفصل. 

أقول: ولا يخن أنته لا ريب في تقيّد هذا الحكم -كسائر الأحكام الشرعيّة ‏ 
بالإمكان العقليء غا البحث عن أنته هل يعتبر الإمكان الشرعي كما صرّح به في 
«المسالك»"“ وغيرها. لأنّ المانع الشرعي كالمانع العقلي أم لا؟ 

الظاهر ذلك. إلا أنّكون حكم شرعي آخر مانعاً عن ذلك يتوقف على وجود 
أحد المرجّحات لباب القزاحم. 
)١(‏ جواهر الكلام: ج۱۲۲/۲۷. 
(۲) سورة النساء: آية ۳. وسائل الشيعة: ج9١‏ / ۷١‏ باب: (وجوب أداء الو ديعة إلى البرّ والفاجر). 


(۳) وسائل الشيعة: ج ١٠١ / ٠‏ باب: (حكم ما لو طابت نمس المالك بالصلاة في ثوبه). 
)٤(‏ مسالك الأفهام: جه / ۱۲۷. 


وبعبارة أخرئ : بعد رعاية قواعد ذلك الباب وتقديم ما يُزاحم ذلك فإنّه 
لاريب في سقوطه. 

وفي «المسالك»'": (المراد بالإمكان ما يعمٌ الشرعي والعقلي والعادي). 

والظاهر أنّ مراد بالإمكان العادي, ما لولم يكن في الرّد مشقّة. وعليه فدليل 
اعتباره ما دل على رفع العُسر والحرج. 

أقول: ومنه يظهر الحكم في جملة من الفروع المذكورة في المقام. مثل ما لو كان 
ف اجام فطلب المالك منه الرّد. ولا يتمكدّن منه إلا بخروجه من الحا وأنته يجوز 
له أن یکل إستحمامه إذاكان في عدمه المشقّة, ونحو ذلك غيره من الفروع» فان 
الاي الكل هنو الوم إن لم يكن فيد تحرج ون وال جور التأخير, 

وهل التأخير ليشهد عليه عذرٌ أم لاء أم يفصّل بين ما إذاكان لصاحب المال 
نة على کون ماله عنده فله ذلك وبين غيره فلا ؟ 

أقوالٌ. خيرها أوسطها. بعد فرض أنّ قوله في الرّد مقبولٌ . فلا حاجة 
الى البينة. 

وهل يجب الرّد حتى لو كان المالك تمّن يجوز لك ماله. كما لو كان للودعي 
عنده مالٌ هو غاصتٌ له. وأراد المقاصّة من الوديعة. أو كان ماله فيئاً لالمسلمين. أو 
كالأأموال المباحة كا إذاكان المودع كافراً حربياً؟ 

وجهان. صرح مځ من الأصحاببالأوّل' ٠"‏ لكن قالصاحب «الجواهر» © ": 


.1۷ / ۵ مسالك الأفهام: ج‎ )١١ 


(۲) التحریر: ج۲ /۲۷۲. 
() جواهر الكلام: ج ۲۷ / ۱۲۵ . 


۳۸ فقه الصادق / ج۲۹ 


(إنْلم يكن إجماعٌ على وجوب الرّد حتى على الحربي. وحتّى على من عليه حَقّ 
المقاصّة وغيرهم. أمكن المناقشة فيه). انتهئ. 

ما المقاصّة من الوديعة: ففيها روايتان: 

إحداهما: دالة على الجواز. وهي : 

١‏ -صحيحة أبي العبّاس البقباق: «أنّ شهاباً ما رأه في رجل ذهب له بالف 
درهم واستودعه بعد ذلك ألف درهم. قال أبو العبّاس ف مكان 
الألف التي أخذ منك فأ شهاب. 

قال: فدخل شهاب على أبي عبدالله بائة فذكر ذلك. له فقال :ما أنا فأ حبَ 
أن تأخذ وتحلف»!". 

۲ -وخبر علي بن سلهان» قال: « كتبت إليه: رجلٌ غصب مالاً أو جارية ثم 
وقع عنده مالٌ بسبب وديعة أو قرض مثل ما خانه أو غصبه. يحل له حبسه عليه 
أم لا؟ 

فكتب اثة: نعم. يحل له ذلك إِنْ كان بقدر حقّه. وإنْ كان أكثر فيأخذ منه ما 
كان عليه ويُسلّم الباق إليه إِنْ شاء الله»'". 

الرواية الثانية: ما يدل على المنع: 

١‏ -صحيح معاوية بن عّار. عن الإمام الصادق ائة: «قلت له: الرآجل يكون 
لي عليه حَقّ فيجحد منه ,ثم يستودعني مالاً. ألي أن آخذ مالي عنده ؟ قال: لاء 


(۱) التهذيب: ج٦‏ / ۷٤۳ح .٠٠١‏ وسائل الشيعة: ج۱۷ / الالح ۲۲۵۰۰. 
)١‏ التهذيب: ج7149/57ح7١٠.‏ وسائل الشيعة: ج ۱۷ / ۲۷۵ح ۲۲۵۰۷. 


هذه الخيانة». 

۲ -وخبر ابن خي الفضيل بن يسار قال: 

« كنث عند أبي عبد الله اة ودخلت امرأة. وكنت أقرب القوم إليها. فقالت لي: 
اسأله. فقلت: عن ماذا؟ فقالت: إن ابني مات وترك مالأكان في يد أخي فأتلفه ثم 
أفاد مالاً فأودعنيه. فلي أن آخذ منه بقدر ما اتلفه من شيء ؟ 

فقال لذ : لاء قال رسول الله يي : أدٌ الأمانة إلن من ائتمنك . ولا تن 
من خانك»”". 

والجمع بين الطائفتين يقتضي البناء على الكراهة, والمسألة حرّرة مستوفاة في 
أواخر كتاب القضاء 58 5 القول بالجواز هناك إلى أكثر المأ خرن وفي 
«ملحقات العروة»“: (الظاهر أنته المشهور). 

وما وجوب الرّد على الحربي: فهو الظاهر من النصوص المتقدّمة المتضمّنة 
للرّد: «وإنْ كان المودع حوس أو «كان قاتل ولد الأنبياء». أو أنته: «لو أنتمني 
قاتل عل لإ على الشيف لأديت إليه الأمانة». 

أقول: ولا منافاة بينها وبين ما دل على حليّة أمواله. كي يقال إِنّ النسبةعمومٌ 
من وجه. فإِنّه يكن أَنْ يكون الرّد واجباً من جهة كونه ردأ للأمانة. وإ كان المال 
مع قطع النظر عن هذا العنوإن كان يحل أخذه. هذا على تقدير عدم القول بأنٌ ماله 
فيءٌ للمسلمين, وإلا فالوديعة باطلة ىا لايخى. 


(۱) الفقيه: ج 187/15 ح57197. وسائل الشيعة: ج ۱۷ / ۲۷۵ 71005 
() التهذيب: ج٦‏ / ۳٤۸‏ ح۰۲٠‏ . وسائل الشيعة: ج۱۷ / ۲۷۲ ح5160031. 
(۳) فقه الصادق: ج ۲۹۹/۲۳۸. 
(4) العروة الوثقى: ج1 / ۷۱۹. 


1 فقه الصادق / ج۲۹ 
إلا أنْيكون غاصباً فير دّهاعلئ مالكهاء ومع الجهل لقطةء يتصدّق بهاإِنْشاءء 


وكيف كان, فلا إشكال في وجوب الرّد على من لم يكن كذلك للا أن يكون) 
المودع (غاصباً) هاء فإِنّه لا يجوز الود إليه. لعدم تحقّق عنوان الوديعة شرعاً. بل ينع 
عنهاء (فيردّها على مالكها) إن عرفه. ( ومع الجهل ) به تكون هي (لقطة). لخبر حفص 
بن غياث_المنجبر ضعفه بعمل الأكثر _عن مولانا الصادق اا : 

«عن رجل من المسلمين أودعه رجلٌ من الأصوص دراهم أو متاعاً واللص 
ل قود ا 

فقال:ثة: لا يردّه. فان أمكنه أن يردّه على أصحابه فعل وإلا كان في يده 
مغزلة اللّقطة يصييها فيعرفها حولاً. فإ أصاب صاحيها ردّها عليه ولا تصدّق 
مها فان جاء طالبها بعد ذلك خبّره بين الأجر والعُّرم. فإن اختار الأجر فله الأجر, 
وإِنْ اختار الغُرم غرم له وكان الأجر له»'". 

أقول: والأمر باالتصدّق بها وإنْكان في نفسه ظاهراً في الوجوب. إلا أنته حيث 
رتب ذلك عل جعله نة اللقطة, فعلى القول في اللّقطة ججواز القلّك, حمل الأمر 
فيه على إرادة بيان أحد الأفراد أو على الترخيص. ولذلك قال المصنّف #: (يتصدّق 
بها إن شاء). 

وعليه» فا عن «الإرشاد»'"' وتبعه الشهيد الثاني 4" من التخيير بين الصدقة 
بها مع الضمان. وإبقائها أمانة, لا ينافي ذلك. 
(١)الكافي:‏ ج ۵ 1١87‏ ح١1,‏ وسائل الشيعة: ج ٤٦۳/۲۵‏ 5751770 


(۲) إرشاد الأذهان: ج١/117.‏ 
(۳) مسالك الأفهام: ج 0 /11. 


إلاأن تمتزج بمال الظالم فيردّها عليه 


وكيف كان , فلا يصغى إلى ما عن الحلبي'"'. والميلي "من وجوب الرّد إلى 
إمام المسلمين . ومع التعدّر تبق أمانة ,ثم يوصى بها إن عدل إلى حين القكّن 
من المستحق. 

وبالجملة: فبعد ما عرفت من انجبار ضعف الخبر بالعمل. لا ينبغي الترديد في 
أن له أن يتصدّق بها (إلَا أن تمتزج بمال الظالم فيردّها عليه)إِنْلم يكن للمستودع 
ييز المالين ولو بالقسمة, عند الأصحاب على ما تسب إلهم» وعن «الغُنية»'"" 
و«السرائر»“ الإجماع عليه. تقدياً لاحترام المال المعلوم مالكه على غيره الذي 
لايمكن معرفته ليرد عل صاحبه. 

ولكن يشكل ذلك: بان المال المفروض مركّبٌ من ما يجب ردّه إل صاحبه. وما 
يتعيّن التصدّق به عن مالكه. فتقديم أحدهما يحتاج إلى دليل. 

وعليه. فا أفاده في «المسالك»””'_وتبعه عليه غيره -من أن الأوفق بالقواعد 
رده على الحاكم مع إمكانه ليقسمه ويرد على الغاصب ماله. هو المتّجه. ومع عدم 
إمكانه يقوم عدول الموّمنين مقامه كما هو الحال في سائر الأمور الحسبيّة. 


> 


.؟7١ الكافي في الفقه: ص‎ )١( 
.o / ۲ السرائر: ج‎ )( 

(۳) غنية النزوع: ص 184. 

.45/ السرائر: ج؟‎ )٤( 

(6) مسالك الأفهام: ج08 / .٠١٠١‏ 


1 فقه الصادق / ج۲۹ 


والقولٌ قول الوَدّعي في التلف. وعدم التفريط: والرّد والقيمة مع بمينه. وقول 
المالك على أنته دين لا وديعة مع التلف» 


فروع التنازع في الوديعة 
المسألة الخامسة: في فروع التنازع. وملخّص القول فيها أنه : 
تارة. يدعي الودعي تلف المال, والمودع ينكره. 
وأخرئ: يتوافقان على التلف. ولكن المودع يدّعي التفريط. والودعي ينكره. 
وثالثة: يعي المستودع رَد المالء والمودع ينكر ذلك. 
ورابعة : يتوافقان على الوديعة وعدم الد والتلف مع التفريط , ويختلفان 


وخامسة: يتنازعان في أن امال التالف هل هو كان وديعةً فلا ضمان, أم كان 
قرضاً فعليه عوضه ؟ 


قال المصئّف ي:(والقول قول الوَدّعي في التلفء وعدم النفريط والرّد والقيمة مع 
يمينه. وقول المالك على أنه دين لا وديعة مع التلف). 

أقول: فهاهنا فروع خمسة: 

الفرع الأوّل: إذا اعتر فا بالوديعة. وادّعى الوّدعي التلف وأنكرهالمودع, فالقول 
قول الودعي على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة ". سواء أسنده إلى سبب 
أو لاء وسواء أكان ظاهراًكالغرق والحرق أو خفيّاًكالسرقة ونحوهاء بل عن 


(۱) رياض المسائل: ج157/5. 


«التذكرة»"" نسبته إلى علم|ئنا أجمع. والوجه في ذلك أنته أمينٌ. 
أنته: «ليس لك أن تتم من ائتمنته»" . 
اضف إليه الخبر المرسل الذي رواه الشيخ الصدوق في « المقنع » عن مولانا 
الصادق ب« عن ا لمو د عإذاكان غير ثقة هل يقبل قو له ؟ قال اثة:نعمولايمين عليه»”". 
فما عن الشيخ في «المبسوط»“ من أنته: (لا يُقبل قوله إلا بالبيّنة في التلف 
بأمر ظاهر لعموم البيّنة). 
مردودٌ بالشذوذ. والعموم المزبور يجب تخصيصه با مر كا أفاده بعضهم. 
أقول: وهل يقبل قوله بلا ين كا عن الصدوق”" والشيخ في«النهاية»'''.وابن 
مزة ٠"‏ بل عن «الفقيه»'”: (قضى مشايخنا رضي الله عنهم على أنّ قول المودع 
مقبولٌ فاه موق ولا يمين عليه). 
أم يعتبر المين لقاعدة انحصار تبوت الدعوى بالبيّنة والهين كما في 
«الجواهر»”"؟ وجهان: 
)١١‏ تذكرة الفقهاء (ط.ق): ج۲ /۱۹۸. 
"١‏ الكافي: ج ٥‏ / ۲۹۸ ح١.‏ وسائل الشيعة: ج9١ .TETIOZAV/‏ 
(۳)المقنع: ص 587. 
(4) المبسوط: ج 7077/1 
(0) نسبه إليه في مختلف الشيعة: ج1 / .1١‏ علماً أن عبار ته موجودة في بعض النسخ الخطيّة للمقنع. 
() النهاية: ص .٤۳٣‏ 
() الوسيلة: ص ۲۷۵. 


3 / ۲ الفقيه: ج‎ (A) 
\EA/ ۲۷ جواهر الكلام: ج‎ )۹( 


٤‏ فقه الصادق 7ج" 


الظاهر أنته لا حاجة إلى المين. إل عند التنازع عند الحاكم. ولعلٌ القائلين بعد 
ا لحاجة إليه نظرهم إل غير باب الخصومة عند الحاكم. كم أنّ نظر صاحب 
«الجواهر»# إلى صورة النزاع عنده. 

الفرع الثاني: إذا عى الوَدّعي الرّد وأنكره المالك. فالمشهور أنته يقبل 
قوله'”, وعن جماعة”" الإجماع عليه. بل أرسلوه في غير المقام إرسال المسلّمات, 
ووجهه ظاهر مما قدّمناه. 

الفرع الثالث: لو اتفقا على التلف. ولكن المالك ادعى التفريط وأنكره الوّدّعيء 
فلا إشكال في تقدّم قول الوَدّعي. لما مرّء ولأنّ ما دل على الضان بالتعدّي والتفريط 
يخصّص ما دلّ على عدم ضمان الأمين. وبعد الجمع بينهما يكون الخارج عن تحت ما 
دلّ على الضمان مطلقاً هو الأمين غير المفوّط وغير المتعدّي. فأصالة عدم التفريط 
والتعدّي تثبت عنوان الخاصء فيثبت حكمه وهو عدم الضان. 

الفرع الرابع: لو اختلفا في القيمة: 

فعن الشيخ يخة'”: أن القول قول المالك. تحتججاً بأنته بالتفريط خرج عن 
الأمانة, فلا يكون قوله مسموعاً. وقيل إِنٌ به رواية. 

وفي المتن. و«الشرائع»'”. و«المسالك»'*. و«الجواهر»'”: أن القول قولٌ 
)١(‏ راجع شرائع الإسلام: ج۲ /407. 
(۲) رياض المسائل: ج1577/5. 
(۳) النهاية: ص .٤۳۷‏ 
)٤(‏ شرائع الإسلام: ج 00/7 4. 


() مسالك الأفهام: ج ۵ /۱۲۷. 
(1) جواهر الكلام: ج717 31667 


فروع التنازع فى الوديعة ٤0‏ 


الغارم مع يمينه. ونسبه في «المسالك» إل الأكثر. وهو الأظهر, لأصالة البراءة عن 
الزائد. وخروجه عن الأمانة لا يمخرجه عن حكم المنكر. والخبر لم يصل إلينا. 

الفرع الخامس: لو قال المالك: (أقرضتّك العين). وقال القابض: (أودعتنيها). 
والعينٌ تالفة؟ 

فالظاهر كما أفاده المصتف به وغيره'"' أن القول قول المالك. لمو تق إسحاق 
ابن عار عن أبي الحسن ا : 

«عن رجل استودع رجلاً آلف درهم فضاعت. فقال الرّجل كانت عندي 
وديعة. وقال الآخر إا كانت لي عليك قرضاً؟ 

فقال اظة: المال لازم له إلا أن يقهم البيّنة أنتها كانت وديعة»'". 

وموأقه الآخر. عن أبي عبد اله انا «في رجل قال لرجل لي عليك ألف 
درهم, فقال الرّجل لا ولكمّهها وديعة ؟ 

فقال أبو عبد الله!ث2: القول قول صاحب المال مع بمينه»". 

ودلالتهما واضحة, فيخرج عن القاعدة بهما. 

أقو ل: قد تقدّم الكلام في تطبيق ذلك على القاعدة في كتاب الإجارة. وثبت أنّ 
مقتضى القاعدة عدم الضان. للشكٌ فيه والأصل عدمه. والقسّك بقاعدة على اليد 
لإثباته فيه حذوران: 


١‏ - توافقهما على عدم الضمان الثابت اء فإنّ المالك يدّعي ضان القرض. 





.11۷ / العروة الوتقى: ج1‎ )١( 
.۲٤۲۱۲ ()الكافي: ج 5 / ۹ ح۸. وسائل الشيعة: ج ۱۹ / 88ح‎ 
.۲۳۹۳۷ ح‎ 1١14 / ()الکافي: ج 5 ۸۶ ح۳ . وسائل الشيعة: ج۱۸‎ 


4 فقه الصادق /ج؟ 


قال: وسُئل عن المصعوق؟ فقال 3 إذا صّعِق حبس يو مين غل ويكمّن»”". 

ومنها: صحيح إسماعيل بن عبد الخالق. قال: «قال أبو عبد الها خمسة 
ينتظر بهم إلا أن يتغيّروا: الغريق. والمصعوق. والمبطون. والمهدوم. والّدحّن»". 

ونحوها غيرها"". 

أقول: ومقتضى الجمود على بعض نصوص الباب» هو البناء على أنّ التغيّر 
ومضي ثلائة أيّام من الطرق المجعولة شرعاً لاستكشاف الموت. فيرجع إليهما وإِنْ 
لم يغد العلمء كما هو ظاهر جماعةٍ منهم المحقق في «الشرائع»'". 

إلا أنته يتعيّن الالتزام بأنّ المدار على العلم» وأنّ هذه الأخبار جرت محرى 
العادة من حصول العلم بعد تحقّق أحدهماء وذلك لوجوه: 

أحدها: ما في «المعتبر»'*: (ويجِبُ التريُص بهم مع الاشتباه حى تظهر 
علامات الموت. وحدّه العلم وهو إجماغ). 

ونحوه عن «التذكرة»". 

الثاني: قوله اا في مو تق عّار: «ويعلم أنه قد مات». بعد قوله!2ة: 


WW 
. «حتى بتغير»‎ 


)١(‏ الكافي: ج ۳ / aE‏ . وسائل الشيعة: ج ۲ / ٤۷٥‏ ح/57141. 

(۲) التهذيب: ج ۱ / ۳۳۷ ح ١6‏ . وسائل الشيعة: ج ؟ / ٤۷٤‏ ح ۲٦۸۵‏ 
(۳) وسائل الشيعة: ج۲ / ٤١٤‏ (باب وجوب تأخير الميّت مع اشتباه الموت). 
)٤(‏ شرائع اللإسلام: ج۱ /۲۹. 

(0) المعتبر: ج ١‏ /۲۱۳. 

0( تذكرة الفقهاء (ط.ج): ج Er/ ١‏ 

(۷) الكافي: ج۳ / ۲۱۰ح .٤‏ وسائل الشيعة: ج ۲ / ٤۷٥‏ ح 57817 


1 فقه الصادق / ج۲۹ 


والقابض ينكر الضان رأساً. 
؟ مع الإغماض عن ذلك, وتسليم كون ضمان القرض بعينه ضان المثل أو 
القيمة. يكون القسّك بالقاعدة تسّكاً بالعام في الشبهة المصداقيّة. لفرض خروج 
الوديعةعنهاءوالشك فيكونه وديعة أو قرضاًفالمتعيّن هو الرجوع إلى أصالة البراءة, 
فالقاعدة تقتضي تقديم قول القابض, ولكن يتعيّن تقيبدها بالخبرين المتقدّمين. 
وعليه. فالأظهر تقديم قول المالك. 


aa 


فى العارية 11 


الفصل الثامن: في العارية 


(الفصل الثامن: فى العارية) 

قال المصنّف ج في «التذكرة»'': (العارية _بتشديد الياء _عقدٌ شرع لإباحة 
الانتفاع بعين من الأعيان على وجه التبرّع . وشدّدت الياء كأنتها منسوبة إلى 
العار » لأنّ طلبها عار . قاله صاحب « الصحاح » . وقال غيره : منسوبة إلى العارة 
وهي مصدر. 

إلى أن قال: وقيل إِنْها مأخوذة من عار يعير إذا جاء وذهب). انتهئ. 

أقول: لا خلاف ولا ريب في أن العارية مشروعة؛ ويشهد بها: 

-مضافاً إلى ذلك. وإلى أنّ عليها بناء العقلاء. وأنّ الشارع الأقدس لم ينه 
عنهاء وإلى قاعدة السلطنة''' وأدلّة الهبة'" الشاملة هبة المنافع_: 

من الكتاب: قوله تعالى ‏ وَيَمْتَعُونَ الْمَاعُونَء“. 

فعن «مجمع البحرين»'”: (الماعون اسم جامعٌ لمنافع البيت. كالقذر والدَّلو 
املح والماء والسّراج والخمرة. ونحوذلك تما جرت العادة بعاريته). 
)١(‏ تذكرة الفقهاء (ط.ق): ج۲ /۲۰۹. 
() البحار: ج۲ NZYY/‏ 
(۳) وسائل الشيعة: ج11 / 7١‏ باب: (أنّ من وهب ما في الذمّة لغيره من هو عليه ثمّ وهبه لمن هو عليه صحَت 

الهبة الثانية). 


(4) سورة الماعون: الآية ۷. 
(0) مجمع البحرين: ج1 /517. 


۸ فقه الصادق /ج 


وفي حديث المناهي: «نهى رسول الله اة أن ينع أحدٌ الماعون جاره. وقال: 
من مَنّع الماعون جاره منعه الله خيره يوم القيمة, ووكّله إلى نفسه. ومن وكّله إلى 
نفسه فا أسواً حاله»'. 


وروی أبو بصير. عن أبي عبد الله ا في الآية الشريفة: «هو القرض يقرضه. 


والمعروف يصنعه. ومتاع البيت يعبره»!" . 


: ..) 
ونحوه خبر سماعة'". 
ومن السنة: نصوص مستفيضة: 


منها: ما تقرّم. 

ومنها: النصوص المتضمّنة لاستعارة الي يي من صفوان بن أميّة سبعين 
درعاً حطميّة. فقال: «أغصبٌ أم عارية؟ قال يَِيه: بل عارية مؤدّاق»!*. 

ومنها: غير تلكم من الأخبار. وسيأتي طرف منها. 

ثم الظاهر كا صرح به غير واحدٍ'* أنتها من العقود. وتفتقر إلى الإيجاب 
والقبول. والكلام فما يعتبر في عقدها وما لا يعتبر هو الكلام في عقد الوديعة, 
فراجع ما ذكرناه فيه'". 

أقو ل: وتام الكلام في هذا الفصل بالبحث في مقامات. 


.١١1517ح‎ ۵۱/٩ وسائل الشيعة: ج‎ )١( 

() الكافي: ج۳ / ٤۹۹‏ ح5. وسائل الشيعة: ج ٤۷ / ٩‏ ح۸۸٤٠۱.‏ 

(۳) وسائل الشيعة: ج ٤٦ / ٩‏ ح ۱٠٤۸۷‏ 

)٤(‏ الفقيه: ج ۳۰۲/۲ ح٦۰۸٤‏ . وسائل الشيعة: ج ۱۹ / 16ح 4؟515. 
(0) راجع تحرير الأحكام: ج۰/۳٠۲.‏ 

(1) صفحة ١۳‏ من هذا المجلّد. 


ضابط العين المستعارة ۹ 


كل عينٍ مملوكة يصح الانتفاع بها مع بقائهاء صح إعارتها 


ضابط العين المستعارة 

المقام الأول: في البحث عن العين المستعارة: 

وقالوا في ضابطها: إن المستفاد من الفتاوى ومعقد الإجماع. ونني الخلاف. 
والاقتصار على المتيقّن من إطلاق اص عدا ما خرج تما يأتي, أنتها (كل عينٍ 
مملوكة يصح الانتفاع بها مع بقائها) منفعة معتدّاً بها عند العقلاء. كالثياب والدّراهم 
والدّار والدابّة وما شاكل. فإِنْ اجتمعت الشرائط (صح إعارتها). 

وعليه. فالا يصح الانتفاع به شرعاً _كأواني الذهب والفضّة للأكل 
والشرب. والحواري للاستمتاع -لا يجوز إعارته. وهو واضح. 

كما أت ما يتلف بالانتفاع به كالأطعمة والأشربة ونحوهاء لا يصح إعارته 
للانتفاع بها بالأكل والشرب. بلا خلافي ولا إشكال في ذلك. 

وقد يقال:إنْه لامر في الغزاع في ذلك. إذ يحل الانتفاع بالأعيان المشار إليها بما 
يوجب إتلافها. مع إحراز رضا ا معير بإتلاف العين. بقوله: (أعرتكه) مع القرينة, 
فإنَّ المعيار في جوازه هو رضاه به. وقد حصل في حل الفرض. وإِنْ هو إلا كاهبة 
وإِنْ عبر عنها بلفظ العارية. 

وأجاب عنه صاحب «الرياض»'"': بأنته حيثٌ لا يعلم الرّضا بالإتلاف إلا به 





.184 / رياض المسائل: ج۹‎ ١ 


5 فقه الصادق / ج۲۹ 


أنه ما ذكروه. لاشتراط استفادته منه بدلالته عليه ولو بالالتزام. ودلالة لفظ 
العارية بمجرّده على الإتلاف فاسدة, لعدم استنادها إلى عرف أو لغة. 

وأجاب عن الإيراد في «الجواهر» ٠"‏ بتر تب الضمان على الإتلاف المزبور. وإِنْ 
كان بالإذن. إلا أنتها بعنوان العارية. زعماً منه عموم موضوعها أو تشريعاً 
ودعوى كونه حينئذٍ هبة أو إباحة وإِنْ كان الدفع بهذا العنوان واضحة البطلان, إلا 
أَنْ ينصب قرينة على إرادتهم| من اللّفظالمزبور. 

ثح قال: (نعم قد يتوقّف في ضمانه من غير تعد ولا تفريط. من قاعدة ما 
لايُضمن بصحيحه لا يُضمن بفاسده. ومن خروجه عن أصل موضوع العارية 
حبّ الفاسدة, ولعلّه الأقوى في النظر). 

أقول: والتحقيق أن يقال: 

إن لا إشكال في اعتبار كون العين تبق مع الانتفاع بها في العارية على ما يشهد 
به العرف واللّغة في هذه اللفظة. 

وأيضاً لا إشكال في أنته يجوز إتلاف الأعيان التي تتلف بالانتفاع بهاء مع 
إحراز رضا أربابها من أي طريق أحرز ذلك وإنْ لم يكن المبرز كاشفاً نوعياً عنه, 
إذ ليست الاباحة من قبيل العقود والإيقاعات المعتبر فيها كون مبرزاتها كواشف 
عنها بحسب المتفاهم العرفي. بل المعيار في هذا المقام إحراز اللآضا النفساني, ولو لم 
يكن له كاشفٌ, ولاضمان إن أحرز رضاه بالاتلاف انا 

وأيضاً لا ضان مع التلف في موارد الأمانة المالكيّة بالمعنى الأعمّ. وهي 


E / ۲۷ جواهر الكلام: ج‎ )١( 


التسليط عن الرّضاء كما مر في الوديعة. 

فعلى هذاء فيرد على سيّد «الرياض»#: أنته وإِنْلم يكن لفظ العارية دالا على 
الّضا بالاتلاف. إلا أنته لا تعتبر دلالته. لأنّ المعيار كشف الرضاء ولو بسبب ما لا 
يكون دالا عليه عرفاً ولا لغة. 

ويرد على ما أفاده صاحب «الجواهر»# أوَلاًإنّ عدم الضمان مع الإتلاف الذي 
اروا مهي كاري ناذه عا کک کاو الود جر فنا كل کر 
اللفظ المبر زكاشفاً مع أنته إِنْ استشكل في الأّفظ المزبور. لا جال للإشكال في دفع 
العين بعده. فاه بقصد الإباحة على الفرضء ويكفي ذلك في عدم الضان كما هو 
التاق جميع الاباحات لا بعوض. 

ويرد علئ ما أفاده ثانياً أنته لو تلفت العين لا وجه للضمان بعد كونها أمانة 
مالكيّة بالمعنى الأعمّ. 

والصحيح في الجواب عن الإيراد أن يقال: إِنْه تظهر القرة فما لو أعاره عيناً ها 
منفعة, لا يستلزم استيفائها تلف العين. ومنفعة تستلزم ذلك. فإنّه على الضابط 
المذكور لا يجوز أن يستوفي المنفعة المستلزمة للتلف إن لم يحرز رضاه بذلك. 

أقول: ثم إن تمام الكلام في هذا المقام بالبحث في فروع. 


إعارة الغنم للانتفاع بلبنها 
الفرع الأوّل: لاخلاف ظاهراً فيأنته يجوز استعارة الشّاة للحلب -وهي المسمأة 
بالمنْحة بالكسر وأصلها العطيّة _وعن بعض متأخَّري المتأخّرين'" الإجماع عليه. 


(۱) جواهر الكلام: ج۲۷ NE‏ 
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واستدلٌ له في «التذكرة»'": باقتضاء الحكمة إباحته. لأنّ الحاجة تدعو إلى 
ذلك. والضرورة تبيح مثل هذه الأعيانكما في استئجار الظثّر. وقد روى العامّة عن 
الف يق أنه قال: «المنحة مردودة»''' والمنحة هي الشّاة. 

ومن طرق الخاصّة ما رواه الحلبي -في الحسن -عن مولانا الصادق إاثة: «في 
الرّجل يكون له الغنم يعطبها بضريبة سنة شيئاً معلوماً أو دراهم معلومة من كلّ 
شاة كذا وكذا في كلّ شهر ؟ 

قال ل لا باس بال دراه وشت اخ أن يكون بال" 

ثم ذكر صحيح عبد الله بن سنان' *' وهو نحو حَسن الحلبي. وقال: «وإذا جاز 
ذلك مع العوض فبدونه أوإى». 

وفي «المسالك»'”: (وجواز إعارة ذلك ثابتٌ بالنّص على خلاف الأصل). 
والظاهر أنّ نظره -كما بظهر من ذيل كلامه إلى النبويّ المتقدّم. 

وأضاف بعض متأخَّري المتأخَّرين''' إلى الوجوه المشار إليها قاعدة السلطنة, 
وكونها كالوكالة في الانتفاع. 

ولكن الحاجة لا تصلح لإثبات مشروعيّة هذه العارية الخالفة للضابط 
المتقدّم. مع ارتفاع الحاجة بإيقاع معاملة أخرئ أو إباحة بلاعوض. 
)١١(‏ تذكرة الفقهاء (ط.ق): ج ۲/ 5٠١‏ 
(۲) جمع الجوامع: ج 6 /۲۸. 
(۳) الكافي: جه ۴ح۱ .وسائل الشيعة: ج۷٠‏ 7 Vez‏ 
() الكافي: جه / ۲۲۲ح .٤‏ وسائل الشيعة: ج ۱۷/ ۳۵۰ح ۲۲۷۲۷. 


(0) مسالك الأفهام: ج ۵ / .٠٤١‏ 
(5) جواهر الكلام: ج ۱۷۲/۲۷ 


إعارة الغنم للانتفاع بلبنها o‏ 


أقول: وفي جميع هذه الوجوه نظرً: 

أما استيجار الظئر: فقد مر الكلام فيه في كتاب الإجارة. 

وأمّا النبوي: فغير حجّة. 

وأمًا الخبران: فقد أفاد المصنّف''' نفسه في كتاب البيع أنتهما متضمّنان لبيان 
مشروعيّة معاملة خاصّة. ليست ببيع ولا إجارة. وقد تقدّم منّا أنّ تلك من قبيل 
الإباعة الوط وي لعائلة سباع علد وعو نور سعد مك على فين 
جواز الاباحة لا بالعوض بل انا وهو مما لاكلام فيه. لكنّها ليست عارية. 

وأمّا قاعدة السلطنة: فهي لا تقتضي مش روعيّة ما لا يكون مشروعاً بل تدلّ 
على أنّ للمالك الإباحة بحاناً. ولذا قيل إِنّ الإنصاف أنّ المنحة ليست من العارية في 
شئ بل إغااهي من قبيل الابااحة وفتوى الأضحاب ليست إلا جوازهاء ولا 
تصريم في كلمات أكثرهم بكونها عارية. 

وعليه. فلا مورد للتمسّك بالإجماع لمشروعيّة العارية في هذا المورد. 

أقول: ولكن مع ذلك كله يمكن توجيه الاستعارة في هذا المورد وجعله من 
قبيل العارية بوجهين: 

أحدهما: أن المنفعة أمرٌ عرفي. ورا يعد عرفاً بعض الأعيان منفعة لعين أخرئ 
كاللين للشاة.وعليه فيجوز استعارة الشّاة للبنها وماشاكل.فإنٌ العينالمستعارة هي 
الشّاة وهي لا تتلف. وما يتلف أنما هو من قبيل المنفعة وليست هي متعلّقة للعارية. 

ثانيهما: أت العين المستعارة للانتفاع بها هي الشّاة. والاستيفاء يستتبع تلف 


)١(‏ نهاية الإحكام: ج؟ /ومة. 
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العين وهي اللّين. ولا حذور في ذلك. فإِنّه في أغلب موارد العارية يكون الاستيفاء 
مسلتزماً لتلف مقدارٍ من العين. 

وعلى الجملة: أن الممنوع استعارة اللَّينء وأمّا استعارة الشّاة للانتفاع بلبنها فلا 
حذور فيهاء ولا تكون منافية لما قدّمناه من الضابط. 

فالانصاف أنته لا حذور في الالتزام بكون تلك من قبيل العارية. نعم يكن 
تصحيحها بالاباحة أيضاً. 

وبما ذكرناه يظهر حكم استعارة كل حيوان له منفعة كالفحل الضراب. 
المستلزم استيفائها إتلاف عين أخرئ. 

ويتجه التعدّي إلى غير الشّاةكا هو المتعارف في هذا الزمان في البقر. وإلى غير 
ابن كالصوف والشعر والوَبّرء والله العالم. 


جواز استعارة الأرض للزرع 


الفرع الثاني: لاكلام في جواز استعارة الأرض للزرع ولدفن الميّتء إا الكلام 


في موردين: 
المورد الأوّل: في أنته في إعارة الأرض للزرع هل يجوز للمعير الرجوع قبل 
إداركه أم لا؟ 


وعلى الأوّل: هل له أن يجبر المستعير بقلع الزرّرِع. أم ليست له ذلك؟ 
وعلى الإجبار: هل عليه الأرش أم لا؟ 
فيه أقوال. وقد مر تنقيح القول في ذلك في باب المزارعة'". 
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المورد الثاني: في إعارة الأرض لدفن الميّتَ. هل للمعير إجباره على إيعاد 
الميّت عن أرضه من خلال نبش القبر وإخراجه. أم ليس له ذلك؟ 

المشهور بين الأصحاب''' هو الثاني بل في «الجواهر»”": (بلا خلافٍ أجده 
فيه بل الإجماع بقسميه عليه). وعلئ ذلك حمل كلام من ادّعى الإجماع على لزوم 
هذه العارية. لا أن المراد عدم جواز فسخهاء قال فيها: (وتظهر الفرة فما لو افق 
نبشه من نابش. فان إعارته حينئذٍ تحتاج إلى إذن جديد. أو بالأجرة. بناءً على 
استحقاقها في مثله وفي غير ذلك). انتهئ. 

وكيف كان, فلا وجه لللزوم لولا الإجماع. لأنّ العارية جائزة. وعروض 
اروم يتوقف على دليل أو انطباق عنوانٍ آخر عليهاء كاشتراط عدم فسخها في 
ضمن عقد لازم وما شاكل. ولا شيء منها في المقام. 

وأمًا عدم جواز النبش: فقد استدل له بأنته مقتضى حرمة النبش المعلوم عدم 
صلاحيّة قاعدة السلطنة لمعارضتها. 

أقول: لولا الإجماع أمكن أن يقال إنّ مدرك حرمة النبش مطلقاً هو الإجماع. 
والمتيّن منه في ما لم يوجب النبش هتك حرمة الميّت غير المقام, كيف وقد جاز 
النبش لجملةٍ من الأمور التي يكون الجواز في المقام أو من الجواز فيها. والذي 
يهل الخطب تسالم الأصحاب على عدم جوازه في خصوص المقام. 

الفرع الثالث: لا يجوز إجارة العين المستعارة لأنّ منافعها ليست مملوكة 
للمستعير. وأا له استيفائها. وقد مر أن حقيقة الاجارة تقليك المنفعة أو العمل. 


.10/7/ 4 رياض المسائل: ج‎ .١15 / 0 راجع مسالك الأفهام: ج‎ )١١ 
.۱۷۹ / ۲۷ جواهر الكلام: ج‎ )۲( 


المستحبّات بعد الموت 10 


الثالث: التعليل في خبر إسحاق لوجوب الصبر ثلاثة أيّام, بإحتال بقاء الحياة 
بل مُضيٌ الثلاثة, الدالٌ على أنته يرتفع بعد الثلاثة. 
الرابع: الاقتصار في المو تق على يومين. 
وعلن ذلك فلا رة في الغزاع في أنّ المراد بالتغيّر هو خصوص تغيّر ريحه. أو 
الأعمّ منه. ومن تغيّر صفته في بعض أجزائه. بحيث يصير إلى صفة لا يكون عليها 
الحَيَ. كالعلامات التى ذكرها الأطبّاء. 
: 5 


61 فقه الصادق 7ج 


وهل يجوز للمستعير إعارتها؟ 

الظاهر ذلك مع إطلاق الإذن, إذلم يدلّ دليلٌ على اعتبار مملوكيّة العين في 
صحَة العارية. وعليه فكون العارية الثانية من المستعير أو من المعير. تابعٌ لكيفيّة 
الاذن وكيفيّة الاعارة. 

الفرع الرابع: إذا استعار أرضاً للغرس أو الرّرع أو البناء: 

فهل للمستعير أن يستظل بشجرها في نوم أو يقظة ؟ 

أم لايجوز.كما عن الشيخ في «المبسوط»'''. ووافقه في الجملة في«التذكرة»'", 
و « القواعد»'" .و « جامع المقاصد »'” . و« المسالك »'”'. و« الروضة »'"' على 
اکى ؟ وجهان : 

وجه الأوّل: أن هذه الانتفاعات من توابع مثل هذه العارية عرفاً. 

ووجه الثاني: أ الاستعارة وقعت لمنفعة معيّنة, فلا يتعدّاها. 

أقول: لقد أطال البحث في ذلك في «المسالك» مع عدم الاحتياج إليه. فإِنٌ 
جواز ذلك وعدمه تابعان لكيفيّة العاريةء ومقدار الإذن المستفاد منهاء وعليه فلا 
يكن جعل ضابط كلي لذلك. والله العالم. 

YO 

.٥۳/ المبسوط: ج۳‎ )١( 
.٠١ 1 / ١7ج تذكرة الفقهاء(ط.ج):‎ )۲( 
.۱۹۸/ قواعد الأحكام: ج۲‎ )۳( 
.1۹ / جامع المقاصد: ج1‎ )٤( 


() مسالك الأفهام: ج ۵ .٠٤۹/‏ 
(1) شرح اللّمعة: ج .۲٠١ / ٤‏ 


المُعير والمُستعير 0۷ 


بشرط كو ن المُعير جائز التصرّف 


المُعِير والمُستَعير 

المقام الثاني: في الُعير والمستعير. 

أا الأّل: فلا خلاف في أنته إا تصمّ العارية (بشرط كون المعير جائز 
التصرّف) أي بالغاً عاقلاً غير حجور عليه لرفع القلم عن الصبيّ والجنون''' وعدم 
ES‏ 

١ 5 س‎ ٠. 1 : : 

نعم يجوز للصبي أن يعير بإذن الول لما مرفي كتاب البيع' ”من عدم الدليل على 
سلب عبارته. وغاية ما يستفاد من الأدلّة عدم جواز استقلاله فى التصرّف 
المعاملي. وأمًا مع إذن الوليَ فتصح معاملاته. وكذلك العارية. 

فا عن «الارشاد»”2, و«التحرير»'*, و«اللمعة»'" وغيرها من أنته: لو أذن 
الوليّ للطفل صح أن يُعير مع المصلحة. متين. 

وعن «السرائر»'" تقييده بالمميّز. إذ الاذن لا يجعل المسلوب غير المسلوب. 
وهو حَسنْ إِنْ لم تقم السيرة على عدم اعتبار القييز في خصوص المقام. ولكنها غير 
)١(‏ المستدرك: ج١/‏ 44ح 55. 
(؟) وسائل الشيعة: ج17 / 770 باب (اشتراط البلوغ والعقل والرشد في جواز البيع والشراء). 
(۳) فقه الصادق: ج ىه 
)٤(‏ إرشاد الأذهان: ج ام 
(0) تحرير الأحكام: ج7/ .٠٠۰‏ 
(1) اللّمعة الدمشقيّة: ص .٠١١‏ 
(۷) السرائر: ج 5 / 470. 
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وبنتفعٌ المستعيرٌ على العادة» 


قائُة, وأا يتصرّف فيا أتاه الصبيّ غير المميّز من جهة أنتهم يرونه آلة. ومنه 
يستكشف رضا الوليّ بالتصرّف الكافي في جوازه. 

وأمًا اعتبار عدم كونه حجوراً عليه فظاهر. ويعتبر أيضاً الاختيار. لرفع ما 
استكره عليه”". 

وأمّا المستعير: فبالنسبة إلى تحقّق العارية يعتبر كونه مكلّفاً لعين ما مرّ. 

وأمّا في الإباحة: فلا يعتبر. فإنّ غير المكلّف غير ممنوع عن التصرّف. 

وأمّا بالنسبة إلى الضمان: فالظاهر عدمه. فإنّ العارية وإنْ لم تتحقّق. إلا أن 
التسليط الجاني عن الّضا المحقّق للأمانة المالكيّة بالمعنى الأعمّ كافٍ في خروج يده 


وهل يعتبر فيه التعيين؟ الظاهر ذلك في التعيين المقابل للإبهام. لأنّ المبهم 
المردّد لا حقيقة له ولا تحقّق. 
وعدمه في التعيين المقابل للعلم لعدم المورد. للغرر في المقام. 
( و ) كيف كان. ف (ينتفع المُستعير على العادة) في الانتفاع بالعين المستعارة, 
فإنْ كان ها منفعة خاصّة انتفع بها وإن تعدّدت المنفعة, فإن عيّنها أو كان هناك 
انصراف تعيّن, وإلا بأن عمّم. جاز الانتفاع بجميع الوجوه. 
له 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج 719/16 باب: (جملة مما عفي عنه). 


ولا بذ ن مع التلف» بدون التضمين» أو التعدّيء أوكون العين أثماناً. 


عدم ضمان المستعير مع التلف 

المقام الثالث: في الأحكام. وفيه مسائل. 

المسألة الأولى: لا خلاف ( و )لا إشكال في أن المستعير (لا يضمن مع الناف 
بدون التضمين) إلا بالتفريط (أو التعدي). أو باشتراط الضمان. (أو كون العين) 
المستعارة (أثمانا. 

ما المستشنى منه: فيشهد به _مضافاً إلى الإجماع''' الحكى. وإلى أن العين 
أمانة مالكيّة بالمعنى الأعمّ على ما مر _جملة من النصوص الخاصّة: 

منها: صحيح الحلبي -أو حسنه _عن الإمام الصادق ثة: «إذا هلكت العارية 
عند المستعير لم يضمنهاء إلا أنْ يكون قد اشترطعليه»”". 

ومنها: صحيحه الآخر. عنهاثة: «صاحب الوديعة والبضاعة مؤقنان» وليس 
على المستعير عارية ضهان. وصاحب العارية والوديعة مؤقن»". 

إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة الآنية جملة منها في المباحث اللاحقة. 

أقول: وقد استثنوا من ذلك موارد: 

المورد الأوّل: التعدّي أو التفريط. فإنّه لا إشكال في الضان معه. فان عدم 





)١(‏ غنية النزوع: ص976؟. 
)1١‏ الكافي: ج ۵ /۲۳۸ ح١.‏ وسائل الشيعة: ج15/ 575١‏ 587. 
(؟) الفقيه: ج7 / 5٠4‏ ح0۸۷٤‏ . وسائل الشيعة: ج5١‏ 00 
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الضمان علّق في النصوص على الايتان. إِمَا بجعله مسبّباً أو عنواناً لعدم الضمان. 

وبعبارة أخرئ: التعدّي أو التفريط يوجبُ خروج اليد كونها يداً أمانية 
ومأذونة وصيرورتها خيانيّة. وقد علّق في جملةٍ من النصوص الضان على كونه 
أميناً أو مأموناً 

أضف إليه: النصوص الدالة على الضمان بالتعدّي والاستهلاك في باب المضاربة 
والرّهن, بعد معلوميّة اشتراك الجميع في الحكم المزبور باعتباركونها أمانة. 

وهل يضمن بتركه التحفظ الموجب للتلف؟ 

فيه وجهان تقدّما في كتاب المضاربة''' مفصّلاً. 

المورد الثاني: اشتراط الضمان, وهو مَفقٌ عليه نصّاً وفتوى, لاحظ: 

١-صحيح‏ الحلبي المتقدم. 

۲ -صحيح عبد الله بن سنان» عن أي عبد الله اً: «لا تضمن العارية إلا أَنْ 
يكون قد اشترط فيها ضماناً إلا الدنانير فإئها مضمونة ولم يشترط فيها ضمانأ»'". 

ونحوهما غيرههما"”. 

أقول: ومعها لا يُصغى إلى ما قيل : 

من منافاة هذا الشرط لمقتضى العقد. لأنّ بنائه على التبرّح. 

أو أنته شرطٌ في عقد جائز. فلا يكون نافذاً. 

أو أن الضان من الأمور المتوقّفة على أسبابها وليس الشرط منها. 
)١(‏ تقدّم الحديث عن المضاربة: ج 78 / 5114. 


(؟) الكافي: ج ۵ /178ح ؟., وسائل الشيعة: ج ۹1/۱۹ ح۲۳۱٤۲.‏ 
(۳) وسائل الشيعة: ج 51/19 باب:(ثيوت الضمان في عارية الذهب والفضّة من غير تفريط). 


إذ الجميع مردودة. بأنتها اجتهادات في مقابل النصوص. مع أنّ بناء العارية 
على التبرّع في الانتفاع بالعين لا في صورة التلف. والشرط في ضمن العقد الجائز 
نافذ كما مر وعرفت في كتاب الإجارة أن الضان من الغايات التي تقبل الاشتراط. 

المورد الثالث: العارية من غير المالك, ويشهد به موق إسحاق بن عّّار. عن 
الإمام الصادق انا والإمام الكاظم اة أنتهما قالا: 

«إذا استعيرت عارية بغير إذن صاحبها فهلكت. فالمستعيرٌ ضامن»”". 

الموردالرابع: عارية الذهب والفضّةإذالم يشترط عدم الضمان.و سيأ الكلامفيه. 

المورد الخامس:عارية الصيد للمُحرم» وقد مر الكلام فيه. 

المورد السادس:عارية الحيوان. فإنّ ابن ا نيد" حكم بكونه مضموناً لخبر 
وهب» عن جعفر, عن أبيه+ه: «أنّ علياًائة كان يقول: من استعار عبداً مملوكاً 
لقوم فعيب فهو ضامن»'". 

١‏ ولكن الخبر ضعيف السند لراويه. ومعرضٌ عنه عند الأصحاب. وأخصٌ من 
المدّعىء ومعارضٌ مع صحيح محمّد بن قيس“ فلا وجه لاستثنائه. 
حكمٌ عارية الذّهب والفضّة من حيث الضمان 

أقو ل:لا خلاف ولا إشكال في استئناء عارية الذهب والفضّة في الجملة. وأنته 

يضمن إذا كانت العين المستعارة ذهباً أو فضّة, وإ لم يشترط الضان» والنصوص 





1087 ”اح‎ ٠7 / الفقيه: ج؟‎ )١( 

() نسبه إليه في مسالك الأفهام: ج ۵ / .١617‏ 

(©) الكافي: ج ۵ / 7 ٠7ح‏ ؟. وسائل الشيعة: ج ۱۹ / 44 ح1777؟. 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج 97/19 ح 5175١‏ 


1۲ فقه الصادق / ج۲۹ 





الكثيرة المتقدّم بعضها والآتٍ بعضها الآخر شاهدة به. 

ا الكلام في اختصاص ذلك بالدّرهم والدينار» كما هو صري الفخر'", 
والقطيف . و «الكفاية»'"'. و«الرياض»'", وظاهر المتن و « الوسيلة »“ المعر 
فبها بالشن؟ 

ا ی شرم كا عع ا 
و«جامع المقاصد»'". و«المسالك»'*, و«الروضة»'". و«يجمع البرهان»" "على 


ما حكى عن بعضهاء وظاهر «المقنع»'" "ل و«النهاية»" و«المبسوط»" 
و«التحریں ۰ و«القواعد»", و«امختلف»"' وغيرها ّا عر فيه بالذهب 
والفضة؟ 


(۱) إیضاح الفوائد: ج۲ /۱۲۹. 
(۲) كفاية الأحكام: ج۱ /۷۰۹. 
(۳) رياض المسائل: ج۹ / ۱۸۰. 
)٤(‏ الوسيلة: ص١۲۷.‏ 

(0) اللّمعة الدمشقيّة: ص .٠١١‏ 
(1)المهدّب: ج١/50].‏ 

(۷) جامع المقاصد: ج٦‏ /۷۸. 
(8) مسالك الأفهام: ج ۵ / ۱٥١‏ 
(1) شرح اللّمعة: ج ٤‏ /۲۵۸. 
)٠١(‏ مجمع الفائدة: ج ۳۷۲۳/۱۰ 
)١١(‏ المقنع: ص 587 
(؟1)النهاية: ص78]. 

(۱۳) المبسوط: ح۳ .٤۹/‏ 

)۱٤(‏ تحرير الأحكام: ج۲۱۷/۳. 
)1١(‏ قواعد الأحكام: ج۲ /۱۹۳. 
)١13(‏ مختلف الشيعة: ج1 .۷١/‏ 


حكم عارية الذهب والفضّة من حيث الضمان 1۳ 


ا من اختلاف النصوص: 

فإ في جملةٍ منها استئنى الدرهم والدينار. كصحيح عبد الله بن سنان 0 
وخبر عبدالملك بن عمروء عن أبي عبدالله 3: «ليس على صاحب العارية ضمان. إلا 
أنْ يشترط صاحبهاء إلا الدراهم فإنّها مضمونة اشترط صاحبها أو ل يشترط». 

وف طائفة أخرئ منها استثني ثي مطلق الذهب والفضّة, كمو تق إسحاق بن 
عّار. عنه ا وعن ابی إبراھے لٹ قالا: 

«العارية ليس على مستعيرها ضمان. إلا ما كان من ذهب أو فضّة. فأئها 
مضمونان اشترطا أو لم يشترطا»'". 

وصحيح زرارة عن الإمام الصادق ا قال: «قلث له: العارية مضمونة؟ قال 
فقال ا جميع ما استعرت فتوى'" فلا يلزمك تواه إلا الذهب والفضّة, فاا 
يلزمان إلا أنْ تشترط عليه أنته مت توى لم يلزمك تواه. وكذلك جميع ما استعرت 
فاشترط عليك لزمك, والذهب والفضّة لازم لك وإن لم يُشقرط عليك»'*. 

ونحوهما غيرههما!”. 

ولذلك توقف فيه جماعة. منهم المصنّف في حكى «التذكرة»'". 

و التحقيق يقتضي أنيقال: إنّالنتصوص المتعارضةالواردةفي الباب ثلاث طوائف: 
(۱) التهذيب: ج ۷ / ۱۸٤‏ ح۱۱ . وسائل الشيعة: ج ۹1/۱۹ ح۲۳۸٤۲.‏ 
(۲) الفقيه: ج ۳۰۲/۲ ح۰۸۳٤‏ . وسائل الشيعة: ج ۱۹ / ۹۷ح .۲٤۲۳۹‏ 
(۳) أي هَلّك. 
)٤(‏ الكافي: ج ۵ /۲۳۸ ح۳. وسائل الشيعة: ج ۹1/۱۹ ع .۲٤۲۳۷‏ 


(0) وسائل الشيعة: ج ۱۹ / ٩٦‏ باب (ثبوت الذهب والفضّة من غير تفريط). 
(1) تذكرة الفقهاء(ط.ق): ج۲ / ۲۱۰. 


4 فقه الصادق / ج۲۹ 





الطائفة الأولى: ما دلّ على عدم الضمان مطلقا كصحيحي الحلبي المتقدّمين في 
أل المسألة. ۰ 

الطائفة الثانية: ما يدل على الضان في الدرهم والدينار. وعدم الضان في 
غيرهما كصحيح ابن سنان وحسن عبد الملك المتقدّمين. 

الطائفة الثالثة: ما يدلّ على الضمان في الذهب والفضّة. وعدم الضان في غيرهما. 

والنسبة بين الأوان وکل من الأخيرتين عمومٌ مطلق, وبين المستثنى منه من 
الثانية والمستتنى من الثالئة عموم من وجه. وعلى القول بانقلاب النسبةء لو قيّد 
إطلاق الأولى ألا بالطائفة الثانية. انقلبت بين الأُولى والثالثة إلى العموم من وجه. 

وقد يقال: إن نصوص الدرهم والدينار أيضاً متعارضة: لأنّ في بعضها 
تخصيص الضمان بالدرهم وفي آخر بالدينار. 

والجواب: إن المستئنى منه فا لا تعارض بينهما. لأنتهما مثبتان وكذلك 
المستئنى. وأا التعارض بين المستثنى منه من كل منهما مع المستئنى من الآخر. 
والنسبة عموم مطلق. فيقيّد إطلاق كلّ منها بالآخر. فتكون النتيجة هو استفناء 
الدرهم والدينار معاً. 

وقد يقال: في ا جمع بين الطوائف الثلاث -كما عن الفخر'"_بأنٌ الشانية 
أخص مطلقاً من الثالثة. لاختصاصها بالدّرهم والدينار. وعموم الثالثة لغيرهماء 
فيقيّد إطلاق الثالئة بها.ء ثم يقيّد به إطلاق الأولى. فتكون النتيجة هي استئناء 


خصوص الدرهم والدينار. 


.٠١١ /۲ إيضاح الفوائد: ج‎ )١( 


حكم عارية الذّهب والفضّة من حيث الضمان ود 


وفيه:إنّ المستثنى منه من الطائفتين لا تعارض بينهماء لكونهما مثبتين. بل 
التعارض بين المستثنى منه من الثالثة والمستثنى من الثانية. فتكون النسبة حينئذٍ 
هي العموم من وجه کا مر . 1 

وحيث إِنّا لا تقول باتقلاب النسبة, فيقيّد إطلاق الأولى بكلّ من الأخيرتين. 
وأمًا هما فبالنسبة إلى الضان في الدرهم والدينار. وعدمه في غير الذهب والفضة 
متوافقتان, والتعارض إا هو في غير الدرهم والدينار من الذهب والفضّة, وحيث 
أن الختار عندنا في تعارض العامّين من وجه هو الرجوع إلى أخبار الترجيح. فإنّ 
الترجيح يكون للثالثة الدالّة على الضمان. لما عن «الختلف»!'' من نسبته إل الشهرة 
بين الاصحاب. 

فالمتحصّل من النصوص: بعد صَممْ بعضها إل بعض. ورد بعضها على بعض. هو 
ثبوت الضمان في مطلق الذهب والفضّة. 

وأمّا سيّد «الرياض» وصاحب الكفاية حيث أنّ مبناهما في تعارض العامّين 
من وجه هو التساقط. فقد حكما به في المقام والرجوع إلى دليل آخر. وهو ما دل 
على عدم الضان في مطلق العارية, وبنيا على اختصاص الضمان بالدرهم والدينار, 
وهذا على مبناهما حسن. ولكن المبنى فاسد. وعليه فلا يتوجّه علهما ماف 
«الجواهر»''' يما حاصله: ١‏ 

إن المستئنى منه في نصوص الدرهم والدينار ليس غير الدرهم والدينار, واا 
خاضخ الاستبناء بل مطلق العارية: فالنسية يبته :وبين صوص الذهب والقضة 
عمومٌ مطلق. 


.۷١/ ٦ج مختلف الشيعة:‎ )١( 
.۱۸۷ / ۲۷ جواهر الكلام: ج‎ )۲( 


11 فقه الصادق / ج٣‏ 


المكروهات بعد الموت 

الأّل: ( ويكره أن يحضره جْنْبُ أو حائض )بلا خلافٍ فيه بينناء كا عن 
«الحدائق»'"'. وقاله أهل العلم كما في «المعتبر»'". 

واستدل له: بجملةٍ من النصوص: 

منها: خبر يونس بن يعقوب, عن أبي عبد الله باثذ: «لا تحضر الحائض المت 
ولا الجنّب عند التلقين»””. 

ومنها: مرفوع الصدوق إلى الإمام الصادق ًة قال: «لا تحضر الحائض 
وا مجنب عند التلقين, لأر الملائكة تتأَذّى مهما»!*. 

ونحوهما غيرهما'”. 

وفيه: أنّ ظاهر هذه النصوص كصرح خبر عل بن أبي حمزة مرجوحيّة 
حضورهما عند الاحتضار لا بعد الموت. بل قوله لإ في ذيل خبر يونس المتقدّم: 
«ولا بأس أن يليا عُسله». كالصريم في ارتفاع المرجوحيّة بالموت. 

أقول: وأمّا خبر الجعنى, عن جعفر. عن أبيه ل قال: 

«لايجوز للمرأة الحائض وا جب الحضور عند تلقين الميّت. لأنّ الملائكة 


۳۷۱/۳ الحدائق: ج‎ )١( 

(۲) المعتبر: ج١/511.‏ 

(۳) التهذيب: ج ۱ / ٤۲۸‏ ح۷. وسائل الشيعة: ج ۲ / ٤1۷‏ ح 550117 

.51514 ح‎ ٤٦۷ / ذيل ح۱۹۷ . وسائل الشيعة: ج۲‎ ٩۱ / ۱ الفقيه: ج‎ )٤( 

)٥(‏ وسائل الشيعة: ج۲ 7 (باب كراهة حضور الحائض والجُنْبِ عند المحتضر). 


55 فقه الصادق /ج۲۹ 


ولوتقصت بالاستعمال المأذون فيه لم يضمن» 


قال: وإِنْ أراد بالمستئنى منه الحاصل من الجملة. فليس هو ضمان الدرهم 
والدينار دون غيرهماء وليس بين مجموع ذلك وبين الذهب والفضّة تعارض العموم 
من وجه. إذ لا اختصاص في خبري الذهب والفضّة بالدلالة على عدم ضمانها. حى 
يكون ذلك وجه افتراق ها عن نصوص الدرهم والدينار. 

فإنه يرد عليهأوَلاًأنته لوت ينقل الكلام إلى مفهوم الاستثناء لنصوص الدرهم 
والدينار, فإنّ النسبة بينه وبين منطوق أخبار الذهب والفضة عموم من وجه. 

وثانيا أنته لا يت فإنَّ المستثنى منه قبل ورود القيد غير مقيّد وأصلح لأن يرد 
عليه. وبعد التقيبد يكون المتحصّل من المستثنى منه خاصّة عدم الضان في 
غيرالدرهم والدينار» ومن الواضح معارضة ذلك مع ما دل على الضان في الذهب 
والفضّة, ونام يكونا من الدرهم والدينار. 

إن ثبوت الضمان في عارية الذهب والفضّة إا هو إذالم يشترط عدمه. وإلا 
فلاضمان بلا خلافي, لصحيح زرارة المتقدّم. 


حكم النقصان الحاصل بالاستعمال 
المسألة الثانية: ( ولو نَقصت ) العين المستعارة (بالاستعمال المأذون فيهء لم 
يضمن)» وكذا لو تلفت, بلا إشكال. لأنته من لوازم الانتفاع بالعين الذي أباحه 
المالك انا فهو مأذونٌ فيه بعين الإذن في الانتفاع, وإلالم تكن العارية مشروعةء 


حكم النقصان الحاصل بالاستعمال ۷ 


ولايعقل ضمان ما إذن المالك فيإتلافه جحَاناً وبلا عوض,لإسقاط المالكاحترام ماله. 

وجعل مثل ذلك من مقتضيات عقد العارية لا مانع منه. إذ ما ورد في صحيح 
ابن سنان. عن الإمام الصادق اة حيث سُئل عن العارية. فقال]ة: «لا غرم على 
مستعير عارية إذا هلكت إذاكان مأمونأ»'' إشارة إليه. 

قال صاحب «المسالك»:''_بعد نقل عدم الضمان والاستدلال له -: 

(وفيه وجه آخر. وهو ضان المتعّق في آخر حالات التقدي لان الظاهر عدم 
تناول الإإذن للاستعمال المتلف. وإِنْ كان داخلاً في الإطلاق»» انتهئ. 

وفيه:إنّ حل الكلام هو الاستعمال المأذون فيه. وما أفاده تشكيكٌ في الصغرى. 
حيث إِلّه استشكل في شمول الإذن للاستعمال المتلف. ولذلك عنون المصنّف + في 
حكى «القواعد»'”" مسألتين: 

الأولى: ما لو إذن في التصرّف وأطلق. فاشكل في عدم الضان بالاستعمال 
المتلف. نظراً إل إمكان انصراف الاذن بحسب الغالب إلى الاستعمال غير المتلف. 

الثانية: ما لو تلفت العين أو نقصت بالاستعمال المأذون فيه. فحَكّم جزماً بعدم 
الضان. 

أقول: وبذلك يظهر اندفاع إيراد الحقّق الثاني“ عليه. بأنّ ما ذكره ثانياً يناف 
وَل كلامه. مع أنته في المسألة الأولى م يدع الانصراف جزماً كي يورد عليه بأنّ 
)١١‏ الكافي: ج ۵ / ۲۳۹ح .٥‏ وسائل الشیعة: ج5١‏ / 17ح 58716. 
(؟) مسالك الأفهام: ج 0 .۱١۸/‏ 


(۳) قواعد الأحكام: ج۲ /191. 
)٤(‏ جامع المقاصد: ج٦‏ / ۸۳. 


۸ فقه الصادق /ج۹ 
ولو استعارٌ من الغاصب ضَمِنء فإ كان جاهلاً رجع على المعير بما يؤخذ منهء 


لازمه الحكم بالضان جزماً لا الإشکال فيه. بل ادّعى أنته يمكن أَنْ يقال به كما 
یکن دعوى الإطلاق. 

المسألة الثالثة:( ولو استعار من الغاصب ضمن ) بلا إشكال. لأنته وضع يده 
على مال الغير بغير رضاه. فيشمله حديث على اليد" وغيره من أدلّة الضان. 

أضف إليها موق إسحاق بن عّار. عن أب عبد الله وأبي إبراهے ف : «إذا 
استعيرت عارية بغير إذن صاحبها فهلكت فالمستعير ضامن»!". 

وحينئذٍ ( ف ) تارةً يكون المستعير عالماً بالغصب. وأخرئ يكون جاهلاً به. 
ومقتضى إطلاق الأدلّة المشار إليهاء هو ضمان المستعير في الصورتين . غاية الأمر 
(إِنْ كان جاهلاً . رجع على المعير بما يؤخذ منه) لقاعدة الغرور.كا هو المشهور 
بين الأضيناف 7 

وفي «الشرائع»' '' وعن المصتف "في غير المتن. وبعض آخر: أنته ليس للمالك 
أن يرجع على المستعير في صورة جعله. واستدل له : 

١-بأنٌ‏ الرجوع عليه ظلمٌ حضٌ لفرض كونه جاهلاً. 

١‏ -وبقاعدة: (ما لا يُضمن بصحيحة لا يضمن بفاسده). 
)١(‏ المستدرك: ج ۸/۱٤‏ ح٤٤۹٥۱.‏ 
(۲) الفقيه: ج ۳۰۲/۲ ح۰۸۳٤‏ . وسائل الشيعة: ج ۱۹ / ۹۷ح .1171١‏ 
(۳) راجع تذكرة الفقهاء (ط.ق): ج ۲ / ۲۱۸. شرح اللّمعة: ج .۲٠۲ / ٤‏ الحدائق الناضرة: ج ١؟‏ / 7 0. 


() شرائع الإسلام: ج۲ .٤۰۹/‏ 
(0) تحرير الأحكام: ج۳ /۲۱۸. 


حكم النقصان الحاصل بالاستعمال 53 
ويقتصرُ المستعيرُ على المأذون 


ولكن يرد على الأوّل: أنته لو كان ظلمٌ فإنما هو في الحكم بعدم رجوعه إلى 
الغار. وإلا فأصل الضان الذي تقتضيه قاعدة على اليد والمو تق وغيرهما لا ظلم 
فيه. بل هو مقتضى العدل. لأنته تلف مال الغير تحت يده. 

وأمًا الثاني فيرده أن تلك القاعدة مختصّة بموارد تسليط المالك نفسه على ماله 
كما في البيع الفاسد والإجارة الفاسدة. ولاتشمل تسليط الغير كا لو وهب الغاصب 
مال المالك على ما حُقّق في كتاب البيع'". 

وعليه. فالأظهر ما هو المشهور بين الأصحاب من ضانه غاية الأمر يكون 
قرار الضان على الغاصب. لقاعدة الغرور. 

فرع: لو كانت العارية مضمونة, كما إذا كانت ذهباً أو فضّة. أو اشترط فا 
الضمان. فهل يرجع المستعير الجاهل على المعير في ما يبذله بإزاء العين من جهة 
الغرور. ام لايرجع إليه.لأنته أقدم المستعير على العارية مضمونةً فلا غرور حينئذٍ؟ 

وجهان. أظهر هما الثاني. 

نعم» يرجع هو على المعير فيا يبذله بعوض المنافع التي استوفاها المستعير 
بعنوان العارية, لقاعدة الغرور. 

وإِنْ كان عالماً بالغصب. فقرار الضمان عليه. لأنته غاصبٌ تلفت العين تحت 
يده بل لو رجع المالك على المعير يرجع هو على المستعير, لما مرّ في تعاقب الأيادي 
من أنّ الضمان يستقرٌ على من تلف المال تحت يده. 


(۱) فقه الصادق: ج 514 /۲۹۸. 


.۷ فقه الصادق / ج۲۹ 


يقتصر المستعير على المأذون 

المسألة الرابعة: ( ويقتَصِر E‏ على المأذون )كا هو صري المتن 
و«الشرائع »و«المسالك» "وال وضة»' وغيرهاء.وظاهر «القواعد»' و«اللمعة»!". 
وعن الشيخ في «المبسوط»'". وابن زهرة في «الخنية»"" والميلي في «السرائر»'" 
وغيرهم: أنته يجوز أن يستبيح ما دونه في الضرر لا ما فوقه. كأن يستعير أرضاً 
للغرس فيزرع» بل عن الأوّل نف الخلاف فيه. 

وعن «التذكرة»"" و«التحرير»" ": جواز المساوي أيضاً. 

وعن «جامع المقاصد»''': (ظاهر كلامهم أن الحكم بذلك إجماعييٌ). 

أقول: والأوّل أظهر, لأنّ الأصل عدم جواز التصرّف في مال الغير إلا بإذنه. 
التووص العتصاضد بتو خاص من التصرّف, فالنوع الآخر الباق تحت الأصل 
المزبور لا يجوز. 


(۱) شرائع الإسلام: ج 7 /40۹. 
(۲) مسالك الأفهام: ج ۵ / 111. 
(۳) اللمعة الدمشقيّة: ص 560. 
)٤(‏ قواعد الأحكام: ج۲ /۱۹۷. 
(6) شرح اللمعة: ج ٤‏ / 550. 
(1)المبسوط: ج۳ /0۳. 

(۷) غنية النزوع: ص70 ۲۷۷. 
(8) السرائر: ج۲ /4375. 

(۹) تذكرة الفقهاء(ط.ق): ج۲ /۲۱۲. 
(۱۰) تحرير الأحكام: ج۲۱۲/۲۳. 
)۱١(‏ جامع المقاصد: ج٦‏ /87. 


يقتصر المستعير على المأذون ۷۱ 


ودعو" :أن الأدنى أولى بالإذن. 

ممنوعة: لان الإذن ليس من قبيل الحكم الشرعي الصادر عن مصلحة 
المكلّف كي تت فيه دعوى الأولويّة. فلعلّه له غرضٌ خاص في التصرّف 
ا لخصوص. او انته قيّد إذنه بلا غرض. 

ف لاقع جراد تاهرن أ اسايق إل الأفك لو خرن رشان تسرف 
فيه انا لكنّه خارجٌ عن حل الفرض. 

وعليه. فلو أثم وفعل الأقلّ ضمرراً هل عليه الأجرة أم لا؟ وجهان: 

من أنته تصرّف في ملك الغير بغير إذنه. واستوفى منفعته فعليه الأجرة. 

ومن أنته قد أباح له المنفعة الخاصّة التي عوضها إِمًا أزيد من عوض ما 
استوفاه او مساو معه. 

أقول: أظهر هما الأوّل, لأنته لم يبرَأً ذمّته من العوض بالمقدار الخاص. بل إذن 
في استيفاء منفعة خاصّة بلا عوض, والفرض أنته لم يستوفها وأا استوفى منفعة 
أخرئها ماليّة.ولم يأذن فيهامالكها.ولم يسقط احترامها.فلابدٌ من أن يغقرمعوضها. 

وبذلك يظهر أنته لو عدل إلى الأضرٌ مع النهي أو الإطلاق, لزمه أجرة 
الجموع, لا خصوص ما يزيد عن مقدار المأذون فيه. 

وما عن المصنّف'" من الفرق بين صورة النهي والإطلاق. واختيار وجوب 
الأجرة كملاً مع الغبي. وسقوط التفاوت مع الاطلاق. غير ظاهر الوجه لأ 
التخطّي في الصورتين لا يجوز والنص على المنع في إحداهما دون الأخرئ لا يصلح 
فارقاً في الضان. 


.184 / أشار إليها في رياض المسائل: ج۹‎ )١( 
.۱۹۸/ قواعد الأحكام: ج۲‎ )۲( 


7 فقه الصادق / ج۲۹ 


والقولٌ قولٌ المستعير مع يمينه في عدم التفريط والقيمة معه. وقولٌ المالك 
فى الرّد. 
ويصحٌ الإعارة فى الرّهن. وله المطالبةبالافتكاك بعد المدّة. 


المسألة الخامسة:( و ) لو تنازعا في التفريط. أو القيمة. أو الرّد. كان (القول قول 
المستعير مع يمينه في عدم التفريط والقيمة معه. وقول المالك في الرّداكا يظهر مما 
أسلفناه في الوديعة''. فلا حاجة إلى الإعادة. 

المسألة السادسة: ( ويصح الإعارة للرّهن )لما سيأتي في كتاب الرّهن'"' من 
جواز رهن مال الغير بإذنه. ( وله المطالبة بالافتكاك بعد المدّة )كما سيأتي. 


ال 


)١(‏ صفحة 47 من هذا المجلّد. 
(۲) صفحة 746 من هذا المجلّد. 


الفصل التاسع: في القطة . 


(الفصل التاسع: في التّقطة) 

وهي بض اللّام وفتح القاف وسكونها_اسمٌّ للمال الملقوط. على ما صرح به 
جمعٌ من أهل اللّغة. كالأصمعي وابن الأعرابي والفرّاء وأبي عُبيدة”". 

وعن الخليل'": (هي بالتسكين لا غير وأمّا بفتح القاف فهي اسم للملتقط, 
لأنّ ما جاء على فُعلة فهو اسم للفاعل كهُمّزة وكّزة). 

أقول: ولا اصطلاح جديد ها في الشرع. بل هي فيه مستعملة في معناها 
اللُغوي. نعم وقع الخلاف بين الفقهاء من جهة أنّ جمعاً منهم أطلقوها على ما يشمل 
الآدمى الحر. وخصّها جماعة آخرون بغيره. وأفردوا للّقيط كتاباً آخر. 

وكيف كان. فالكلام في هذا الفصل يقع في مواضع : 

التّقيط 

الموضع الأوّل: في اللّقيط. 

ويقال له: الملقوط والمنبوذ أيضاً وأا يقال له اللّقيط والملقوط_اللّذان هما 
بمعنى واحد _لأنّ فعيل كجري بعنى مفعول باعتبار الالتقاط. ويقال له المنبوذ 
باعتبار أنته يُنبذ أَوَلاً. 


() نسبه إليهم في تذكرة الفقهاء(ط.ق): ج ۲ / ۲۵۰. 
(۲) كتاب العين: ج 68 / .٠٠١‏ 


Vt‏ فقه الصادق /ج 


أقول: والكلام فيه يقع في موارد: 

المورد الأول اللّقيط كما في «التذكرة»''. و«القواعد»'"'. و«التحرير»'": (كلّ 
صبي ضايع لاكافل له حال الالتقاط. 

و لا أجد خلافاً في غير المميّز منه . بل الإجماع 

قال في «المسالك»"": (احترز بالصبي عن البالغ, فإنّه مستغن عن الحضانة 
والتعهّد. فلا معنى لالتقاطه. نعم لو وقع في معرض هلاكِ وجب تخلّصه كفاية. 

وبالضايع عن غيره المنبوذ, وإِنْ لم يكن له كافل. a‏ 
اللقيط. وإِنْ كانت كفالته واجبة كفاية كالضايع. إلا أنته لا يُسمّى لقيطاً. 

وبقوله: (لا كافل له) عن الضايع المعروف النسب. فإنّ أباه وجدّه ومن يجب 
عليه حزانته ختصّون بحكنه. ولا يلحقه حكم الالتقاط وإِنْ كان ضايعاً). انتهئ. 

أقول: وكيف كان فلا إشكال في مشر وعيّة الالتقاط. بل عن «التذكرة»'"' 
المفروغيّة عن وجوبه كفاية, وسيم عليك ما هو احق عند تعض المصنّف فك له. 

نا الكلام في المقام في مشر وعيّته. ويشهد بها جملة من النصوص: 

منها: خبر زرارة. عن أبي عبد الله اة: «اللقيط لا يُشترى ولا باع . 


.۲۷۰ / تذكرة الفقهاء(ط.ق): ج۲‎ )١( 

(۲) قواعد الأحكام: ج؟/ ٠٠١‏ 

(۳) تحرير الأحكام: ج ؛ .٤٤۷/‏ 

.1518-١41/ جواهر الكلام: ج58‎ )٤( 

() مسالك الأفهام: ج ١١‏ /471. 

(5) تذكرة الفقهاء(ط.ق): ج۲ .۲٠١۱/‏ 

(۷) الكافي: ج ۵ / ۲۲٢‏ ح ١‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۳ / ۷٩ح .۲۹۱۸٤‏ 


ومنها: خبر إسماعيل المدائني. عنه ثذ: «المنبوذ حُرّ. فإنْ أحبٌ أن يوالي غير 
الذي ريّاه والاه. فإن طلب منه الذي ريّاه النفقة. وكان موسراً رَد عليه وإِنْ كان 
معس رأكان ما أنفق عليه صدقة»”". 

ومنها: خبر عبد الرحمن العزرمي. عنه. عن أبيه سه قال: 

«المنبوذ حَُ فإذا كبر فإِنْ شاء توإلى إلى الذي التقطه. وإل فلير د عليه النفقة. 
وليذهب فليوال من شاء»'". ش 

ومنها: صحيح محمد بن أحمد. عنه ابا «عن اللّقيطة؟ فقال اغا لا باع ولا 
ُشقرى. ولكن استخدمها ا أنفقت عليها»'". 

ومنها: صحيح حمّد بن مسلم أو حسنه عن أي جعفر انا: «عن اللّقيط؟ 
فقال اغ حر لا باع ولا يُوهب»!". 

إل غير تلكم من النصوص. 

أقول: ودلالة هذه النصوص على جواز الالتقاط. والتصرّف في الضبط 
وحفظه. ونحو تلكم تا هو مخالفٌ للأصل ظاهرة. والمأخوذ في النصوص موضوعاً 
هذا الحكم اللقيط. واللّقيطة. والمنبوذ. وفي بعضها التقييد بعدم الكبر. فإنّه ظاهر في 
بقائه على حكم الالتقاط حتّى يكبر فيوالي مَن شاء. 

واختصاصها بمن لا كافل له. باعتبار ما فيها من حُكم الإنفاق عليه. 





.۲۹۱۸۷ ح۲. وساتل الشيعة: ج ۲۲ / ۹۸ح‎ ۲۲۲٢ / ۵ الكافي: ج‎ )١( 
۳۲۳۹۸ ج‎ ٤1۷ / ۲۵ ح۳. وسائل الشيعة: ج‎ ۲۲۰۵ / ٥ الکافي: ج‎ ١ 
.٤ (۳)الکافي: ج ۵ / ۲۲۵ح‎ 

١؛)‏ الكافي: ج ۵ / ۲۲۰ح ٥‏ . وسائل الشيعة: ج ٤1۸ / ۲١‏ ح ۳۲۳۷۰ 


أو يُجعل على بطنه حد بد. 


تتأذّى بهماء ولا يجوز لما إدخال الميّت قبره»'". 

فضافاً إلى ما في «الحدائق»'"' من التصصريم بعدم العامل به. لا يدل على 
مرجوحيّة حضورهما بعد الموت قبل إدخاله القبر. فالأظهر عدم الكراهة بعده. 
وأا المكروه حضورهما عند الاحتضار, ولعلّه مراد الأصحاب وإِنْ كان خلاف 
ظاهر كلماتهم. 

الثاني: (أو يُجعل على بطنه حديد). كا تسب كراهة ذلك إلى المشهور. وليس 
هم دليلٌ ظاهرٌ سوئ ما عن شيخ الطائفة في تهذيبه ٠"‏ (سمعنا ذلك من الشيوخ 
مذاكرةئفة) بناءً على قاعدة التساع. 

4. 

وفيه: أن القاعدة في المكروهات غير ثابتة. وهى تختص بالمستحبّات لاسا 
فا إذاكان مستند الحكم فتوى الفقهاء. فإذاً لا دليل على الكراهة, ولعلّه لذلك أمر 
بعل الحديد على بطن الفاجر. وليس مراده استحباب ذلك. بل جوازه كما هو 
المراد من الأمر الواقع في مورد الحظر أو توهّمه في أمثال المقام. 

OY 


(۱) وسائل الشيعة: ج ۲۲۰/۲۰ ح۷۳٤٥۲۵.‏ 
(۲) الحدائق الناضرة: ج ۳/ ۳۷۱. 
(؟) التهذيب: ج۱ / ۲۹۰. 


۷٦‏ فقه الصادق / ج۲۹ 


والاستخدام, وأنته لا بُباع ولا يُوهب. ظاهر. 

وأمّا اعتبار كونه ضايعاً فلا تشمل النصوص غير المنبوذ. 

فيدفعه المتفاهم العرفي. ضرورة صدق الموضوع عندهم على الضايع من أهله 
وان م ينبذوه. 

وأمًا الصبي: فهو على قسمين: 

تارة: يكون غير تميّزء فهو المتيقّن من النصوص. 

وأخرى: يكون ميا 

فعن الحقق'"'. والمصنّف #"" والشهيدين'' والكركي'“ وغيرهم جواز 
التقاطه. لصدق كونه لقيطاً. وعجزه عن دفع ضرور ته. 

و ی ب الاعترات أن ذلك م الور ين ااا عرزل 
ريب فيه مع عدم بلوغ القييز حَدَاً يحفظ نفسه عن الهلاك. ويشكل مع بلوغه ذلك 
الحَدّ وان احتاج إل بعض الضروريّات. وبعدم الجواز فيه صرح بعض الأصحاب» 
قال فيكون أمره إلى الحا كم كالبالغ. من باب الولاية العامّة كحفظ الجانين. 


إلى أن قال: وهو حَسنٌ). 
واستدل له: بعدم صدق اللقيط عليه. ولا أقلّ من الشكٌ. فيرجع بالنسبة إليه 
إل أصالة عدم الجواز. 


.۷۹٩/ 4 شرائع الإسلام: ج‎ )١( 

(۲) تذكرة الفقهاء(ط.ق): ج ۲ / ۲۷۰. 
(۳) شرح اللّمعة: ج ۷ /1۷. 

.٩۷ / جامع المقاصد: ج1‎ )٤( 

() ریاض المسائل: ج ۳۷۹/۱۲. 


شرائط ملتقط اللَقيط W‏ 
يُشترطٌ فى مُلتقط الصَّبى التكليف» 


وفيه: ما عرفت من صدق (اللقيط) على المميّز. ويشهد به إطلاق الالتقاط 
على يوسف تا في الكتاب العزيز'"'. ضرورة أنته كان مزا كما تشهد به رؤياه التي 
قضّها على أبيه قبل أن يُرمى به في البئر. ويؤيّده ما في النصوص المتقدّمة من بقاء 
حكم الالتقاط مالم يكبر, المعلوم إرادة البلوغ من الكبر ولو بقرينة المطالبة بالنفقة. 

وعليه. فالأظهر شموله للممئز. 

فرع:ث إن إذالم يكن للصبي من هو كافلٌ له شرعاً ولكن كان له العم أو الخال 
أو الخالة ونحوهم. فهل يجري عليه حكم اللقيط على ما هو الظاهر من كلمات 
الفقهاء على ما فيها من الاختلاف؟ أم لا فإنّ ذلك في العرف لا يُسمّى لقيطا؟ 

أقول: لعلّ الثاني أظهر. بل لو كان هناك متبرّعٌ بالكفالة والحضانة لا يسمّى 
لقيطاً في العرف. 


شرائط ملتقط اللّقيط 
المورد الثاني: في ما (يشترط في ملتقط الصبي). 
قال المصتّف :لا خلاف ظاهراً في اشتراط (التكليف) بالبلوغ والعقل, 
فلايصح التقاط الصبيّ والجنون. لقصورهما عن الولاية والحضانة والإنفاق وعدم 
أهليّتهيا لشيء من تلكم. وهي من لوازم صحّة الالتقاط. وحنيئذٍ فيجوز الالتقاط 





.٠١ سورة يوسف: الآية‎ )١ 


۷۸ فقه الصادق / ج۲۹ 
والإسلام 


من يدهما لمن له أهليّة وله ولاية لحفظه , لأنّ التقاطهما كالعدم كا استوجهه 
الشهيد الثاني 4'". 

وعليه. فا عن «التذكرة»"" من أنته يخرج بذلك عن حكم اللّقيط. وتكون 
الولاية للحاكم: في غير محلّه. 

وظاهر إطلاق الماتن وكثير اشتراط التكليف خاصّة, وعدم اعتبار الؤُشد. 
واستدلٌ له بأنّ السفيه حجورٌ عن التصرّف في ماله وليست حضانته مالا وجرد 
كونه مول عليه لا ينع عن ولايته. 

وعن «الدروس»": اشتراط الرشد. محتجّاً بأ الشارع لم يأقنه على ماله. 
فعلى الطفل وماله أولى بالمنع. وبأنّ الالتقاط ايتان شرعيٌ والشرع لم يأتنه. 

وهو حسنٌ سيا وأنّ التقاطه يستلزم وجوب إنفاقه. وهو لا يجوز من السفيه. 
لأنته تصرّفٌ مالي أضف إليه عدم وجود إطلاق دالٌ على جواز التقاط كل أحد. 

وعليه. فالأظهر اعتبار الرشد. 

( و )تما قالوا باشتراطه (الإسلام) إذاكان اللّقيط محكوماً بالإسلام» بل الظاهر 
عدم الخلاف فيه. إلا ما في «مختصر النافع» من التردّد فيه. وهو الظاهر من 


«الشرائع»' .' أيضاًء وهو الأظهر. لأنته تعد من أنواع السبيل الوارد فيه قوله تعالى: 


.1714/ ٠١ مسالك الأفهام: ج‎ )١( 

(۲) تذكرة الفقهاء(ط.ق): ج۲ / ۲۷۰. 
(۳) الدروس: ج ۷1/۳ 

۸۰۰-۷۹۹ / ٤ شرائع الإسلام: ج‎ )٤( 


وَأ يَِعَلَ انه ِلْكَافِرِينَ على المؤْمِنِينَ سَبيلاًه'" . 

وأيضاً إن لا ومن خادعته عن الدين» وقد ورد في النصوص تعليل المنع عن 
تزويج العارفة من المخالف بِأنّ «المرأة تأخذ من أدب زوجها»'". 

أقول: وبا ذكرناه يظهر اختصاص ذلك با إذا كان اللّقيط محكوماً بالاسلام, 
وأمًا إذاكان حكوماً بالكفر. فلا دليل على اعتبار الإسلام في ملتقطه. وهو المشهور 
بين الأصحاب'". وربا يستدلٌ له _مضافاً إلى اختصاص وجوه المنع بغير الفرض 
-بقوله كال + والزيق كتدوا بغش ا ى ا 

أمّا العدالة: ف اعتبارها في الملتقط قو ۰ 

يفن الع "فى اعد رال كلاق وار ووا راه 
و«القواعد» الاعتبار. 

۲-وعن الأكثر عدمه". 

۳ -وعن المحقّق الثاني' ''' التفصيل بين ما إذاكان له مال فالأوّل. وما إذا 
لم يكن فالثاني. 


.١4١ سورة النساء: الآية‎ )١( 

(۲) المستدرك: ج ٤٤۲/۱٤‏ ح۱۷۲۳۳. 
(۳) راجع كفاية الأحكام: ج ٠٠١/۲‏ . 
)٤(‏ سورة الأنفال: الآية 7/7 

(0) المبسوط: ج۳ / 510. 

(1) تحرير الأحكام: ج ٤‏ /415. 

(۷) إرشاد الأذهان: ج .41١ / ١‏ 

(8) قواعد الأحكام: ج۲ /۲۰۸. 

(1) شرح اللّمعة: ج9/17/. 

(١٠)جامع‏ المقاصد: ج٦‏ / 6 


4 فقه الصادق / ج۲۹ 
وإذن المولى في المملوك 


وجه الأوّل: أن الالتقاط يفتقر إلى الحضانة, وهي استهانٌ لا يليق بالفاسق. 
وأيضاً أنته لا يوْمّن أنّ يسترقّه ويأخذ ماله. 

وجه الثاني: الأصل. وأَنّ المسلم حل الأمانة. مع أنته ليس استهاناً حقيقيّا. 
وفحوى جواز التقاط الكافر مثله. 

ووجه الثالث: أن الخنيانة في المال أَمدٌ راجح الوقوع. 

والأوّل أقوى للسيرة. وإطلاق الأدلة. والأصل في المسلم الائهان وعدم فعل 
الحرم ولذا ائتمنه الشارع في كثيرٍ من الأمور كالطهارة والتذكية وغيرهما. 

ولو كان له مال يخاف عليه. يكن الجمع بانتزاع الحاكم له منه. 

هذا كله بلحاظ كونه فاسقاً. 

ولو كان هناك جهة أخرئ في الملتقط. وعلم أو ظنّ من القرائن استعماله في 
الأمور التي يمخشى منها التلف. أو كان يخشى على عرضه أو على دينه. فلا ينبغي 
التوقّف في عدم جواز التقاطه. ووجوب انتزاعه الحاكم من يده. ودفعه إلى من 
يؤُمن منه من جميع ذلك. 

( و ) يعتبر أيضاً (إذن المولى في المملوك). 

aa 


الأحكام ۸۱ 





الأحكام 

المورد الثالث: في الأحكام. وفيه مسائل: 

المسألة الأو لى: إن التقيط على قسمين: 

تارة: يلتقط في دار الإسلام. 

وأخرئ: يلتقط في دار الكفر. 

وقد أطنب الأصحاب في تفسير دار الإسلام ودار الكفر. وتقسيم كلّ واحدٍ 
إلى أقسام. وكلاتهم مع ما بينها من الاختلاف لا يثبت بها شيء بعد عدم تعليق 
الحكم على دار الاسلام ودار الكفر. فإ الحكم الذي يراد إثباته إِمّا الحكم بإسلامه 
أو كفره. أو بحريّته أو رقيته. 

ما الأّل:فقد مرّ فيكتاب الطهارة''' والجهاد'"'أنّالصيّ المميّز يبتني إسلامه أو 
كفره على اعتقاده ويكون مستقلاً في ذلك وأمّا غير المميّز: 

إن كان أحد أبويه مسلاً فهو تابعٌ له. وإلا فإ كان السابي له مسل يكون 
تابعا للسابي. وبدون ذلك لا يحكم بإسلامه ولا بكفره. وبيّنا في ذينك البابين ان 
حديث الفطرة'" والحديث المشهور بأنّ: «الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه»“) 
لايدلان على الحكم بالإسلام بمجرّد احتال اللإسلام. وطريقيّة دار الإسلام له ودار 
الكفر له تمالم يدلّ عليه دليل. 

وأمًا الثاني: فقتضى إطلاق الأخبار المتقدّمة, عدم الحكم بالرقية مطلقاً. 
)١(‏ فقه الصادق: ج .۱١١/ ١‏ 
(1) فقه الصادق: ج ۱۹۳/۱۹. 


(7) الكافي: ج؟ / ١١ح .٤‏ وسائل الشيعة: ج ۳۵۲/۹ ع۲۲۱۳٠.‏ 
)٤(‏ الفقيه: ج ٤‏ / 554 ح۷۱۹٥‏ . وسائل الضيعة: ج١5‏ / 4١ح‏ 77587 


A۲‏ فقه الصادق /ج 


فإ کان فی دار الإسلام فهو حُرٌ ولا فرق ووارٹ الأول الإمام مع عدم 
الوارث» وهو عاقلتهء ولو بلغ رشيدافأقر بالرقيّة قُبل» 


وعليه. فا ورد في المتن بقوله: (فإن كان في دار الإسلام فهو حر وإلا فرق) غير 
ظاهر الوجه. 

ودعوى: أن الأخبار خطابات للمسلمين وفي بلادهم.كما في «الرياض»'". من 
الغرائب. فإ كان هناك إجماعٌ يقيّد به إطلاق النصوص. وإلا فا مجه هو الحكم 
بالحريّة مطلقاً. 

المسألة الثانية:( ووارث الأوّل ) أي الجر هو (الإمام مع عدم الوارث). لأنّ 
الإمام وارث من لا وارث له. كما سيأتي ( و ) الوارث (هو عاقلته) عندناكما في 
«المسالك»'", إذا لم يكن له نسب ولم يكبر فيتوإلئ أحداًء على وجه يكون ضامناً 
لجريرته. لأنّ مبراثه له. 

المسألة الثالثة:( ولو بلغ رشيداً فأقرٌ بالرقية قبل ) لعموم قاعدة الإقرار. 


حكم نفقة اللّقيط 
المسألة الرابعة: في نفقته. 
فالمعروف بين الأصحاب أنّ الواجب على الملتقط حضانته بالمعروف. وهو 


تعهده والقيام بضرورة تربيته بنفسه او بغيره. 


(۱) ریاض المسائل: ج ۱۲/ ۳۸۰. 
(۲) مسالك الأفهام: ج .٤۷۷ / ١١‏ 


حكم نفقة اللقيط ۸۲ 


وينفق عليه السلطان 


أقول: ولا يجبٌ عليه الانفاق من ماله ابتداءً: 

.لصألل-١‎ 

؟ -ولما دلّ من النصوص''' على حصر من يجب إنفاقه في أصنافٍ ليس 
اللقيط منهم. 

۳-وللإجماع الذي ادّعاه المصنّف ا في حكي «التذكرة»'". 

فحينئذٍ إن كان للصبي مال. ينفق عليه منه بإذن الحاكم الشرعي. لأصالة عدم 
جواز التصرّف في ماله بغير إذنه أو إذن وليّه. ولأنّ ذلك من وظائف حكم الجور, 
وقد دلت النصوص على أنّ ما هو من وظائفهم ثابتة لحكام الشرع. 

(و )إن لم يكن له مال: 

فان وجد سلطانٌ يُستعان به على نفقته من بيت المال أو الزكاة (ينفق عليه 
السلطان) وجوباً. مع عدم متيرّع بلا خلافٍ. 

وعليه. فا عن «المقنعة أ و«النهاية»'* من التعبير بلفظ (ينبغي) يراد منه 
الوعوت: لأنّ بيت المال معدّ لمصالح المسلمين. 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج١5‏ / ٥٠١‏ باب: (وجوب نفقة الأبوين والولد دون باقي الأقارب). 

(۲) تذكرة الفقهاء(ط.ق): ج؟ / ۲۷۲. 

(۳) وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ٠١١‏ باب: (وجوب الرجوع في القضاء والفتوى إلى رواة الحديث من الشيعة). 
)٤(‏ المقنعة: ص 148. 


(6) النهاية: ص ۳۲۲. 


AE‏ فقه الصادق / ج۲۹ 


فان تعذّر فبعض المؤمنين, فان تعذّر أنفق | لملتقط ويرجع عليه مع نيّته 
لا بدونها. 


فان تعزّر السلطان, ول e‏ شاد لكا به E‏ لتقا أذ 
ماکان يصح صرفه فيه. ( ف )المعروف بينهم أنته (إِنْ تعذّر) ينفق عليه (بعض 
المؤمنين) الذين منهم الملتقط . 

وفي «الجواهر»'": (بلا خلافي أجده فيه). واستدلٌ له بان بذل النفقة لمثله 
واجبٌ على الكفاية, لأنته دفع ضرورة مع القكن. 

قال المصتف :(فإن تعذّر أنفق الملتقطء ويرجع عليه مع نيه لا بدونها). 

أقول: وما أفاده من هذا القرتيب ينافيه نصوص الباب, لاحظ : 

١‏ قولهاية في خبر المدائني المتقدّم: «فإنْ طلب منه الذي ربّاه النفقة. وكان 
موسراً رَد عليه. وإنْ كان مُعس ركان ما أنفق عليه صدقة»'" . 

-وقو له اف صحیح محمّدين أحمد: «ولكن تستخدمها با أنفقت عليها»'". 

ونحوهما غيرهما'“. فإنٌ المستفاد منها جواز أن ينفق عليه الملتقط بنيّة 
الرجوع عليه بعد البلوغ واتار أو لأن يستخدمه. ومقتضى إطلاقها جواز ذلك 
حبّى مع وجود السلطان المنفق, وهذا ما تقتضيه القاعدة. إذ الوجوب على 


)١١‏ جواهر الكلام: ج151/78. 

(؟) الكافي: ج ۵ / ۲۲۲ ح۲. وسائل الشيعة: ج ۲۵ / ٤1۷‏ ح ۳۲۳۱۷ 
(۳)الکافي: ج ۵ / ۲۲۵ ح٤‏ وسائل الشيعة: ج ۲۵ / ۳۲۳٣۹ ٤1۷‏ 
(4) وسائل الشيعة: ج ٠٠‏ / ۷ باب: (أنّ اللفيط خُر وحكم النفقة عليه). 


المسلمين من باب رفع حاجة الحتاج لا يوجبُ التبرّع. 

وإِنْ شت قلت:إنّ وجوب الإنفاق على المسلمين تبرعأ حكمٌ شرعي 
موقوفٌ على الدليل. ولا دليل عليه. وأصل البراءة يقتضي عدمه. 

بل يمكن أنْ يقال: إن لا يجبُ على السطان الإنفاق عليه تبرّعاً بمقتضى 
القاعدة أيضاً لأنَكون بيت المال معدَاً لصا المسلمين لا يقتضي الإنفاق تبرّعاً. 
بل له أنْ ينفق عليه قرضاً ويرجع عليه بعد بلوغه ويساره. 

فالمتحصّل ممًا ذكرناه: أن الواجب هو الإنفاق عليه ولو بعنوان القرض. فإن 
وجد سلطانٌ فهو أحقّ بذلك. لأنّ بيت المال معد لذلك وأمثاله. وإلا فالملتقط 
وغيره على حَدٌَ سواء. 

نعم, إِنْ وجد من ينفق عليه من الوجوه المنطبقة عليه أو تبرّعاً ليس للملتقط 
الإنفاق عليه بقصد الرجوع عليه. أن ذلك وإِنْ كان منافياً للإطلاق في بادي 
النظر. لكن يظهر عدم المنافاة بعد ملاحظة فتوى الأصحاب والمنساق إلى الذهن 
من النصوص. 

ولم يخالف في جواز الرجوع عليه بعد البلوغ سوى الحلى ج" حتجّاً له 
بالأصل» وقاعدة (لاضرر ولا خيرار)'". 

ولكن الأصل يخرج عنه بالنصوص المتقدّمة, ومعها لا وجه للرجوع إلى 
قاعدة لاضرر, أضف إليه أنته لا ضرر في أخذ عوض ما أنفقه عليه. 

ثم إنّ ظاهر خبر المدائني كون النفقة صدقة مع الإعسارء ولم يجد صاحب 


50/35 السرائر: ج‎ )١( 
5918١ ٤۲۸/۲٢ (؟) الكافي: ج ۵ / ۲۹۲ ح۲. وسائل الشيعة: ج‎ 


4 فقه الصادق / ج٣‏ 


الثانى: العُسل . 


تغسيل الميّت 

(الثاني) من الأحكام الخمسة: (الفسل) 

وهو واجبٌ بلا كلام ولا ريب» بل الإجماع عليه قطعئ ٠"‏ بل عدّه الشيخ 
الأعظم'" من الضروريّات. 

ووجوبه كسائر الأعمال الواجبة المتعلّقة بتجهيزه من التكفين والدفن 
والصّلاة عليه كفائي. بلا خلافي كما عن «المبسوط»'". وإجماعاكما عن 
«الذكرى»'”. وبإجماع العلماء كما عن «التذكرة»'”. وهو مذهب العلماء كاقة كما 
في «المعتس»". 

ويشهد له: _ مضافاً إلى ذلك _إطلاق ما ت الأمر مها من دون توجمهه 
إن شخص معيّن, مع كون الفعل واحداً. 

وأورد عليه بأمور: 

أحدها: ما في «الحدائق»!” من أنته لا أعرف له -أي للوجوب الكفائي - 


.٠١١ غنية النزوع: ص‎ )١( 

(؟)كتاب الطهارة (ط.ق): ج۲ / ۲۷۵. 

.١ 74 / ١ لمبسوط: ج‎ 1(۳) 

۲۹۵/۱ الذکری: ج‎ )٤( 

(0) تذكرة الفقهاء (ط.ج): ج۱ / .٠٤١‏ 

(1) المعتبر: ج١1‏ /5114. 

(۷) وسائل الشيعة: ج ۲ / ٤۷۷‏ باب وجوب عُسل الميّت. 
(8) الحدائق الناضرة: ج۳ / ۳۷۷. 


۸٦‏ فقه الصادق / ج۲۹ 


ولو کان له أب أو جد أو ملتقط قبله أجبر على أخذه. وأخدُ اللَقيطٌ واجب على 
الكفابة. 


«الجواهر» د" عاملاً به. ولذلك مله بعضهم على إرادة جواز احتسابه زكاةً من 
سهم الفقراء أو الغارمين. 

( ولو کان له ) أي للّقيط (أَبُ أو جد أو ملتقطً قبله) لا يكون حكوماً بحكم 
الأقيط. و (أجبر على أخذه) كما مر. 


عدم وجوب أخذ اللّقيط 
المسألة الخامسة: قال الشيخ''' والمصنّف + ( و ) تبعهما غيرهما أنّ (أخذ 
اللقيط واجبُ على الكفاية). 
وفي «المسالك»': نسبته إل أكثر الأصحاب تارة. وإلى معظمهم أخرى. 
وفي «الشرائع»" و«النافع »'". و«الجواهر»'": البناء على الاستحباب. 
وعن «اللّمعة»” .و«الدروس»'' : التفصيل بالوجوب مع الخوف عليه , 


(۱ و ۷) جواهر الكلام: ج158/ 31/8117 
(۲) المبسوط: ج 597/7 

(۳) إرشاد الأحكام: ج١/١48.‏ 

(4) مسالك الأفهام: ج .٤۷١ / ٠١‏ 

() شرائع الإسلام: ج ١ / ٤‏ 8. 

(1) المختصر النافع: ص 07؟. 

(۸) شرح اللمعة: ج ٠‏ / //. 

(9) الدروس: ج37 / 74. 


عدم وجوب أخذ اللّقيط AY‏ 
وهو مالك لما يده عليه . 


والاستحباب مع عدمه. واستوجهه في «المسالك»'". والظاهر أنته يرجع إلى القول 
الثاني. لأنّ الكلام في الالتقاط من حيث هو. لا فيا إذا توقّف عليه حفظ النفس. 
وإلا فلا يظنّ بأَحدٍ أن يشكٌ في الوجوب حينئذٍ. ولا يختصٌّ ذلك بالالتقاط. بل 
الحكم ذلك حى في الكبر. وعلى هذاء فف المسألة قولان: الو جوب. والاستحباب. 
والأظهر هو الثاني لعدم الدليل على الوجوب. والأصل يقتضي عدمه. 
والاستدلال للوجوب: بأنته تعاونٌ على الب وبأنته دفعٌ لضرورة المضطر. 
غير تام إذ التعاون على الب لا يكون واجباً بإطلاقه قطعاًء وإخراج الموارد 
الثابت فيها عدم الوجوب عن تحت الدليلء مستلزمٌ لإخراج الأكثر المستهجن. 
وعليه. فالمتعيّن حمل دليله على الاستحباب. 
وكونه دفع ضرورة المضطرٌ. قد عرفت عدم ربطه ا هو حل البحث. 
المسألة السادسة: ( وهو ) أي اللقيط بعد الحكم بحريته (مالڭ لما يده عليه) كا 
في الكبير. ويده كيد البالغ أمارة الملكيّة. لأنَ له أهليّة الملك والقلّك. كما صرح به 
الشيخ''' والحقّق'" والمصنّف'*' والشهيدان'*' وغيرهم عل . 


.177/17 مسالك الأفهام: ج‎ )١( 
757/1 المبسوط: ج‎ )۲( 

(؟) شرائع الإسلام: ج٤‏ / ۸۰۰. 

.۲۷۲ / تذكرة الفقهاء(ط.ق): ج۲‎ )٤( 
.٠۲١ /۷ شرح اللّمعة:ج‎ )۵( 


A^‏ فقه الصادق / ج۲۹ 





وفى «الجواهر»"": ( بل لا أجد فيه خلافاً بين من تعض له. بل عن 
«المبسوط»' "نى الخلاف فيه ). 


(۱) جواهر الكلام: ج۳۸ / ١/6‏ 
(۲) المبسوط: ج۳ /۳۳۷. 


أحكام الضّوال ۸۹ 


ويكرّه أخذ الضّوال 


أحكام الضّوال 

الموضع الثاني في الضّوال _جمع ضالة -وهي كلّ حيوانٍ تملوكٍ ضائع ولا يد 
محترمة عليه. 

قال المصنّف 2 : لا إشكال ( و ) لا خلاف في أنته ( يُكره أخذ الضّوال ) في 
صورة الجواز. 

وفي «المسالك»: (وأخذه حيث يجوز مكروةكراهة شديدة). 

أقول: واستدلٌ ا في «المسالك» و «الرياض» : 

١-بالنبوي:‏ «لا يؤوي الضالة إلا الضّال»”". 

"-وبالخبرين: «لا يأكل من الضالة إلا الضّالون»”". 

وحيث أن الأول ضعيف السند عند سيّد «الرياض». والخيرين لا يدلان على 
حكم الآخذ. بل هما متضمنان لحكم الأكل. فلذا استشكل في «الرياض» أوّلاً في 
الحكم. ى قال: 

(وفي الفتاوى والخبر الأول كفاية لجواز التساح في أمثال المقام)'". 

ويرده أولا: ما تقدّم منّا مراراً من أنّ التساع إا هو في أدلّة السنن والمستحيّات 
لافي المكروهات. 
)١(‏ الفقيه: ج ٤‏ / ۳۸۰ ح٦0۸۱‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۵ / ٤٤١‏ ح 575١0‏ 


(۲) الفقيه: ج ۲۹۱/۲ ح١٤۰٤‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۵ / ليك TIT‏ 
(۴) ریاض المسائل: ج۱۲ /۳۹۱. 


۹۰ فقه الصادق /ج 
لامع التلف 


وثانياً أن النبو يّ لا ضعف في سنده» فقد رواه الصدوق 4:'". بقوله: (ومن 
ألفاظ رسول الله :لا يووي...». وقد أشرنا كراراً إلى أنّ المرسل إذاكان ثقة, 
ونسب الخبر إلى المعصوم جزماً لا بنحو (رُوي) وشبهه. يكون ذلك الخير حجّة, 
لان نه جيزم اله كاشفة عن قوت سدور عته عنده فهو شكلم توق 
الواسطة أو الوسائط. وعلى هذا فهو قوئ السّند وظاهر الدلالة. 

جديا مانا نا «زلد حالسو ناميه عن الخد الله 

منها؛ صحيح الحلبي. عن الإمام الصادق ل في حديثٍ عن اللّقطة, قال: 
«وكان على بن الحسين ائ يقول لأهله: لا َسّوها»' ". 

ونحوه غيره”", فإتها وإن كانت في الأقطة -وهي تتحمّق في المال دون الحيوان 
كما يأتي إلا أنتها بالفحوى تدلّ على المقام. 

ومنها: صحيح معاوية بن عّار, عنه لإ عن رسول الله ب عن الشّاة الضّالة 
في الفلاة, قال: «وما حك أن مہا“ : 

ومثله صحيح هشام'”. 

وعلى هذا فلا إشكال في الكراهة (إلَا مع التلف) إذا لم يلتقطه. فإنّه يجوز الأخذ 


.۳۸۰ / ٤ الفقيه: ج‎ )١( 

(۲) التهذيب: ج٦‏ / ۳۸۹ ح۳٠‏ وسائل الشيعة: ج ۲۵ / ٤۳۹‏ ح۳۲۲۹۹. 

(۳) وسائل الشيعة: ج ٠٠‏ 7 باب (استحباب تركها وكراهة التقاطها و خصو صا في الحرم). 
)٤(‏ الفقيه: ج ۳ / 6 ح۷٥۰٤‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۵ / 0۹ YFolz‏ 

(0) وسائل الشيعة: ج ۲١‏ نسح اال 


أحكام الضّوال ۹۱ 


بلاكراهة, كما صرح به المصنّف''' وغيره. واستدل له : 

١-بان‏ نصوص الكراهة منصرفة عن هذه الصورة. 

-وبالأخبار المتضمّنة لقولهية: «هي لك أو لأخيك أو للذئب»''. بدعوى 
أنته ترغيب في أخذ الضّالة التي هي في معرض التلف. على معنى أنتك إن أخدتها 
اما عد التعريف انكو و و 
المؤمن. وإ لم تأخذها أكلها الذئب. أو أخذها غير الأمين الذي هو بمنزلة الذئب. 

ولعلّه لذا حكي عن «المبسوط»'"' استحباب أخذها إذاكان أميناًفي مفازةٍ أو 
في خراب أو في عمران. 

وفيه: الانصراف نوع وقوله اا متصلاً بالقول المتقدّم في الأخبار: «وما 
أحبّ أن أمسّسها». يدفع التقريب المذكورء لدلالة الأخبار عليه. 

أمَا وجوب حفظ المال عن التلف فقد م ما فيه. 

فإذاً مقتضى إطلاق النصوص هي الكراهة حت مع خوف التلف. 

اللهُمَ إل أن يقال:إنّ حفظ مال الغير وإِنْ لم يكن واجباً لكن لا ريب في حسنه. 
لأنته إحسان إليه. كيف وقد دلت الأخبار“ على جواز الحلف كاذباً لحفظ مال 
الغيرء فإِنّها وإنْ كانت فيا لو كان مال الغير تحت اليد. إلا أنته لا شيهة في استفادة 
مطلوبيّة حفظ مال الغير مطلقاً منها. هذا وإِنْلم يوجب الاستحباب. ولكن لا ريب 
في كونه موجباً لرفع الكراهة, فلا شيهة في عدم الكراهة في هذه الصورة. 





)0 تذكرة الفقهاء(ط.ق): ج۲ TAY‏ 

() الكافي: ج 0 7 ٠ Ma‏ وسائل الشيعة: ج ۲٠١‏ لماح اا 

(؟) المبسوط: ج 55١7/5‏ 

)٤(‏ وسائل الشيعة : ج۲۳ / ۲۲١‏ باب: (جواز اليمين الكاذبة للتقيّة كدفع الظالم عن نفسه أو ماله أو نفس مؤمن 
أو ماله). 


3 فقه الصادق / ج۲۹ 


فلا يؤخذ البعير ف ىكَلاًوماء 


لا يُؤْخذ البعير إذا وُجد في كَلا وماء 

أقول: تام الكلام في هذا الموضع يتحقّق بالبحث في مسائل: 

الا الأول [2 الان الذى يمان عليه لا لوجم كود ر ارقا 
غيرهما. ( ف ) الكلام في فروع: 

افرع الأول (لا يؤخذ البعير) إذا وجد (في كلا وماء) يتمكّن من العميش 
والتناول منهماء بلا خلافٍ » وعن صريح «غاية المراد»"" وظاهر «الكفاية»'" 
الإجماع عليه. والنصوص شاهدة به. لاحظ : 

١-صحيح‏ هشام بن سالم -أو حسنه -عن الصادقنة: «جاء رجل إن 
رسول الله ب فقال: يا رسول الله إن وجدت شاة؟ 

فقال رسول الله : هي لك أو لأخيك. أو للذئب ! 

فقال: يا رسول الله إل وجدتُ بعيراً؟ فقال: معه حذائه وسقاؤه. حذائه خّه. 
وسقاؤه كرشه. فلاتهجه»”". 

؟-وصحيح معاوية بن عّار. عنهاية: «إنّ رسول الله يي شئل عن البعير 
الضّال, فقال يَِيِ: ما لكَ وله. خُقّه حذائه. وكرشه سقاؤه. خَلَّ عنه»" . 
(١)غاية‏ المراد: ج 4 .١119/‏ 
(۲) كفاية الأحكام:ج؟ /010. 


(؟) الكافي: ج 0 / ۱٤۰‏ ح۱۲ . وسائل الشيعة: ج ۲۵ / ٤0۷‏ ح 5717141 
() التهذيب: ج1 / 4ح٥.وسائل ١‏ ن لشيعة: ج TYFolzt0۹/ ۲١‏ 


لا يُوْخذ البعير إذا وُجد فى كلا وماء 0 


ونحوهما غيرهما'". 

أقول: ومع ذلك فهو مقتضى القاعدة أيضاً لعدم جواز إثبات اليد على مال 
الغير بغير رضاه. أو بغير وجود السبب المرخّص فيه. المفقودين في المقام» لأنّ 
مالكه غير معلوم» والبعير مصون عن السّباع بامتناعه» ومستغن بالرّعي. فلو 
أخذه والحال هذه ضمنه بلا خلافيٍ ولا إشكال. لعموم على اليد. 

قال الشهيد الثاني في محكي «الروضة»'":(لا يجوز أخذه حينئدٍ بنيّة القّك 
مطلقاً.وفي جوازه بنيّة ا لحفظ لمالكه قولان: من إطلاق الأخبار بالغبي.والإحسان, 
وعلى التقديرين يضمن بالأخذ). 

وظاهره الضان حتى على القول بأنّ أخذه إحسانٌ وتجويزه. 

ووجّهه في «الجواهر»'' بالعموم المزبور الذي لا تنافيه قاعدة الإحسان. 
والمراد منها ما حصل فيه الإحسان لا ما قصد ولم يحصل. 

وتنقيح القول: إنّ جواز أخذ ما يحرم التقاطه بعنوان الحفظ. قد اختاره في 
حكى «التذكرة»' '. ولا وجه له بعد إطلاق النصوص المتقدّمة. ولا مورد لقاعدة 
الإحسان؛ لأنتها في موارد جواز وضع اليد حى يتمحّض في الإحسان. كما لو علم 
من حال صاحبه الرّضا بوضع اليد على ماله لإإيصاله, لا في مثل الفرض الذي يحرم 
ذلك.كا هو مقتضى القاعدة وإطلاق الأخبار, بل مقتضى الااحسان ترك التعرض 
)١١‏ وسائل الشيعة: ج ١۷ / ٠٠‏ باب (حكم التقاط الشّاة والدابة والبعير وما علم من المالك إباحته). 
(۲) شرح اللمعة: ج ۷ / .۸٤‏ 


(۳) جواهر الکلام: ج۲۲۱/۳۸. 
)٤(‏ تذكرة الفقهاء١ط.ق):‏ ج۲ / 571 


0 فقه الصادق / ج۲۹ 
وبُوْخذ في غيره إذا ترك من جهدٍ. ويملكه الآخذ 


له حبّى يجده صاحبه. فإِنَ الغالب أنّ من فقدّ شيئاً يطلبه حيث يضعه. فإذا أخذه 
غيره ضاع عنه. فلا توقف في عدم الجواز. 

وأما الضان مع القول بجوازه. فتنافيه قاعدةاللإحسانالمخصّصة لقاعدة على اليد. 

ويرد على ما أفاده صاحب «الجواهر»ة'':إِنّ الفعل إذا صدر بقصد عنوانٍ 
حَسَن صف با حسن. وإ لم يتحقّق مبدأ ذلك العنوان في الخنارج. مثلاً ضرب 
اليتيم بقصد التأديب حَسنٌ وإِنْلم يتأدب. والكذب بقصد إنجاء المؤمن حَسنٌ وإ 
يتر تب عليه نجاته. بل تام المناط لاتصاف الفعل با لحسن هو ذلك. لا الوجود 
الواقعي. فضرب اليتيم لا بداعي التأديب قبيحٌ وإِنْ تأدّب. 

وعليه. فف المقام على فرض تسليم شمول قاعدة الإحسانءلابدٌ من البناء على 
عدم الضمان إذا أخذه بقصد الحفظ لمالكه وإيصاله إليه. وإِنْ تلف قبل الوصول إليه. 

هذاكلّه فما إذا جد في كلاءٍ وماء. ( و )إلا فيجوز أن (يُوْخْذ في غيره إذا ترك 
من جهد) وعَطَّب. لمرضٍ أو كسرٍ أو غيرهماء ( ويملكه الاخذ ) حينئذٍ على الأظهر 
الأشهر. بل عليه عامّة من تأخَّر.كما في «الرياض»'". 

ولكن صاحب «الجواهر» ينكر صحّة نسبة ذلك إلى الأصحابءقال: (لا اظن 
بإرادة الأصحاب ذلك. حيّْ يكون جابراً لأنّ تعبير المعظم: لو تركه من جُهدٍ 


5514 جواهر الكلام: ج758‎ )١١ 
59477١ المسائل: ج‎ ضاير)١‎ 


لا يُوْخذ البعير إذا وُجد فى كَلاُ وماء 0 


ونحوه. تخا هو ظاهك في غير اللّقطة»'". 

وملخّص الكلام: أن البعير المزيور ربا يعرض صاحبه عنه ويتركه. ورا 
يفقده. وتحلّ الكلام هو الثاني. وحيث أنّ في المقام نصوصاً يكن استفادة الحكم 
منهاء فلابدٌ من ملاحظتها: 

١-صحيح‏ عبدالله بنسنان, عن الإمام الصادق ا «من أصاب مالاً أو بعيراً 
في فلاةٍ من الأرض, قد كلّت وقامت وسيّبها صاحبها مالم يتبعه. فأخذها غيره 
فأقام عليهاء وأنفق نفقةً حتّى أحياها من الكلال ومن الموت» فهي له. ولا سبيل له 
عليانو اغا هو ندل القئء الباحة ٠‏ 

وقد يقال:إنّه مختصٌ بالصورةالأولى, ولا يشمل ما نحن فيه. لقوله: «وسيّيها». 
ولجعله كالمباح. 

ولكن الموجود في بعض النسخ (نسيها) بدل (سيّبها) وهو أنسبء لما فيه من 
الظهور في أنّ إحياء الحيوان الذي هو في غير ماءٍ ولاكلاء وقد أصابه الجهد 
والكلال سببٌ لقلّك الحيوان المزبور. سواءٌ أكان أعرض عنه أم لاء مع أنّ الحمل 
على صورة الإعراض حمل على الفرد النادر جدَّافإنٌ البعير الذي يوجد ولا يعرف 
صاحبه كيف يكن إحراز الإعراض عنه. وعليه فالمتعيّن البناء على العموم. 

وأمًا جعله كالمباح: فلو لم يدل على الاختصاص بحل الكلام _نظراًإلن جعله 
كالمباح لا مباحاً والمعروف صيرورته مباحاًبالإعراض-لما دلّ على الاختصاص 
بصورة الإعراض. 


(۱) جواهر الكلام: ج۳۸/ ۲۳۰. 
(؟) الكافي: جه / ۱٤۰‏ ح۱۳ . وسائل الشيعة: ج ٤0۸/۲۵‏ ج ۳۲۳۶٣۸‏ 


دليلاً واضحاً. 

ولعلٌ نظره إلى أنّ النصوص المتضمّنة للأمر بتلك الأعمال, لا إطلاق لشيء 
منها كي يُستدلٌ به على ذلك. 

الأمر الشاني: معارضة هذه الأدلّة مع ما دل على أن أولى الاس بها هو الوليّ 
من الإجماع والآية'' والروايات””". والجمع بين الطائفتين يقتضي الالتزام بأنّ من 
يجب عليه. هو خصوص الول. 

الأمر الشالث: أنّ الواجب الكفائي لا يُعقل إناطة صحّته برأي أحدٍ من 
المكلفين. وعليه فالأدلة الدالّة على إناطة الصحة بإذن الوليّ. تدلٌ على عدم 
الوجوب الكفائي. 

أقول: وفي ا جميع نظر: 

أمَا الأول فلأ منع الإطلاق لو سُلَّم في بعضهاء فلا تُسلّم في ا جميع. 

مع أنّ التديّر في الأحكام المتّفق عليها فتوىّ ونصّأ كسقوط إذن الوليّ مع 
امتناعه او غيبته او كونه صغيراء وعدم جواز مباشرته بنفسه في بعض الموارد. کا 
في صورة كون الوليّ غير مائلٍ للميّت مع وجود الماثل, وعدم وجوب تصدّيه في 
جميع الموارد. وعدم وجوب إذنه في ذلك. وغير ذلك من الأحكام. يوب القطع 
بأنَّ هذه الأفعال تا أريد وجودها في الخارج من غير دخل لصدورها من شخص 
خاص في هذا الحكم, بل يحصل الامتثال بفعل واحدٍ من المكلفين مع رعاية 
الشرائط. وعليه. فلا مناص عن القول بكون وجوبها كفائيًاً 

مضافاً إلى أنّ الناظر في التصوص المتضمّنة لواجبات ما يتعلّق بالميّت 


76 سورة الأنفال: الآية‎ )١( 
وسائل الشيعة: ج ۲ / 070 باب أنّ الميّت يغسله أولى النّاس به.‎ )۲( 


۹ فقه الصادق /ج 


وعليه. فالإنصاف مول الصحيح لما هو محل الكلام. 

۲ -وخبر مسمع, عن مولانا الصادق نيّة: «إنَّ أمير المؤمنين لكان يقول في 
الدابّة إذا سر حها أهلها أو عجزوا عن علفها أو نفقتها. فهي للّذي أحياها. 

قال: وقضى أمير المؤمنين اذ في رج ترك دابّة بمضيعة, فقال :إن تركها في 
كلاءٍ وماءٍ وأمن, فهي له يأخذها متى شاء. وإ کان تركها في غير كلاءٍ ولاماء فهي 
لمن أحياها»”". 

وأعميّته من الاعراض واضحة. 

أقول: بضميمة أنّ إحراز أنته هل تركها أو ضاع عنها غير تمكنٌ غالبا وقوله: 
«بمضيعة» وعدم القول بالفصل بين صورة إحراز القرك. واحتال الضياع» يثبت 
الحكم في مورد الضياع أيضاً. 

۳ وخبر السكوني, عنهاية: «إنّ أمير المؤمنين/32 قضى في رج ترك دابّته 
من جُهدِ؟ 

فقالاثة: إِنْ كان تركها في كلا وماء وأمنٍ فهي له يأخذها حيث أصابها. وإِنْ 
تركها في خوفيٍ وعلى غير ماء ولاكلاً فهي تن أصابها»'". 

وتقريب الاستدلال به كسابقه. وعليه فالحكم خالٍ عن الاشكال. 

أقول: ولا يخ أن الظاهر من النصوص كم أفاده سيّد «الرياض»'"'-اعتبار 
الأمرين: من الترك من جُهدٍ. وفي غير ماءٍ ولا كلا معاً. فلو انتنى أحدهما بأن ترك 
)١(‏ الكافي: ج ٠ 11 / ٥‏ وسائل الشيعة: ج ۲۵ بادك الا 


(۲) الكافي: جه / ۱٤١‏ ح٤۱‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۵ / 0۸٤ح ٠۳۲۳٣۰‏ 
(۳) رياض المسائل: ج۱۲ .۳۹٤/‏ 


5 
لا يوْحْدْ البعير إذا وُجد في كلا وماء قفد 


من جُهدٍ في كلأ وماء. أو من غير جُهدٍ في غيرهماء أو انتنى كلّ منهما. لم يبز الأخذ, 
وعليه الإجماع في بعض الكتب. وعليه فا عن بعض من كفاية أحدهما. ضعيف. 

ثم لو كانت الفلاة مشتملة على أحد الأمرين من الماء والكلاً. فهل هي بحكم 
عادمته). أم بحكم مشتملته)؟ وجهان: 

مقتضى مفهوم صدر الخبرين الأوّل. 

ومقتضى مفهوم ذيلهم الثاني. 

ويؤيّد الأوّل عدم قوام الحيوان بدونهما. وعليه فا أفاده الشهيد الثاني ج" 
من اختيار الأول أظهر. 

والنسبة بين هذه النصوص وبين النصوص المانعة عن الأخذ عمومٌ مطلق. 
فيقيّد إطلاقها بهاء فا عن ابن حمزة' '' من عدم جواز الأخذ في هذه الصورة, التفاتاً 
منه إلى المنع عنه في النصوص المتقدّمة. ضعيفٌ. 

ثم إذا أخذها وقلّكها. فلا إشكال في عدم الضمان ولا خلاف » لظاهر 
النصوص المتقدّمة. 

نعم» عن «القواعد»'" في رَد العين مع طلب المالك إشكالٌ. بل عن 
«الإيضاح»"“ أنته الأقوى. ولعلٌ وجهه إطلاق قول أبي جعفر نا في الخبر الذي 
رواه أبو بصير عنه: «من وجدّ شيئاً فهو له. فليتميّع به حبّى يأتيه طالبه. فإذا جاء 





86 / ۷ شرح اللمعة: ج‎ )١١ 
.۲۷۸ الوسيلة: ص‎ )؟١‎ 

۳ قواعد الأحكام: ج 50777 
)٤(‏ إيضاح الفوائد: ج ؟ .٠٤۸/‏ 


۹۸ فقه الصادق اج" 
وتؤخذ الشاةفى الفلاة 


طالبه رده إليه»'' بناءً على شموله لمثل المقام. 
وأجاب عنه صاحب «الجواهر»:" بأنّ أقصاه كون التعارض بينهما من وجه. 


ولريب في أن القرجيح للأوّل من وجوه. 


اوو لأنّ خبر أبي بصير أيضاً م: ت متضمّنٌ لكونه 
لن اء النسزض ا عر داف فار ار اا 
وجوب الرّد. 


ولكن يمكن دفع ذلك: بأنّ التفصيل في خبري السكوني ومسمع بين تركها في 
كلاءٍ وماءٍ فله أخذهاء وبين تركها في غير ذلك فهي لمن أصابهاء ظاهٌ في إرادة 
الملكيّة اللازمة, وإلا فله أخذها في المورد الثاني أيضاً وإلغاءه التفصيل من هذه 
الجهة, بل قوله د في الصحيح: «فهي له ولا سبيل له عليها». ظاهر في أنته ليس له 
الفسخ والوّد. 


وعليه. فا أفاده في «الجواهر» تام وتقدّم نصوص الباب للشهرة الي هي 
أُوّل المرجّحات. 
حكم الشاة الملتقطة 


الفرع الثاني: ( وتؤخذ الشّاة )إن وجدت (في الفلاة) التي يخاف عليها من 


7771717 ح‎ ٤٤۷ / ۲۵ وسائل الشيعة: ج‎ .٠١ الكافي: ج ۵ / ۱۳۹ح‎ )١( 
جواهر الكلام: ج۲۳۲/۳۸.‎ )۲( 


حكم الشّاة الملتقطة ۹۹ 


الشباع جوازاً. بلا خلافٍ ظاهر. بل عن «التذكرة»''' عليه الإجماع. 

ويشهد به: 

١-جملة‏ من النصوص المتقدّم بعضها , المتضمّنة لقوله يي : «هى لك أو 
لأخيك أو للذئب»'". ش 

۲-وما ذكروه من أنتها لاتمتنع من صغير الشباع. فهي معرّضة للتلف» فتكون 
بحكم التالفة. 

إِنّه بعد أخذها يتخيّر : 

بين أن يحفظها لمالكها ودفعها إلى الحاكم. ولا ضمان فيا إجماعاً. لأنمه في 
الأول أمينٌ إذ الشارع رخص في الأخذ. وفي الثاني الحاكم ولي الغائب, فالدفع إليه 
كالدفع إلى المالك. 

وبين أن يتملّكها بلا خلافي. والنصوص المتقدّمة شاهدة به. ولا يعارضها ما 
دلّ على أنته يحبسها عنده ثلاثة أيّام, فان جاء صاحبها وإلا تصدّق بثمنها عن 
صاحبها.ء لما سيأتي. 

وهل هي (مضمونة) على تقد يرالقلّك كاعن الأأكثر_مطلقاً أو مع ظهور المالك- 
بل هو المشهور بينهم'". أم لا؟ قولان. 

يشهد للأوّل-مضافاً إلى إطلاق خبر أبي بصير المتقدّم: «من وَجَد شيئاً فهو له 
)١(‏ تذكرة الفقهاء (اط.ق): ج؟ //5717. 


() الكافي: ج 5 / ١4١‏ ح؟١١.‏ وسائل الشيعة: ج ۲۵ / ٤0۷‏ ح 5717141 
(۳) راجع المهذّب البارع: ج ٤‏ / ۲۹۹. 
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فلیتمتع به حتی يأتيه طالبه. فإذا جاء طالبه ردّه إليه» صحيح على بن جعفر» عن 
أخيه غاا: «عن رجل أصاب شاة في الصحراء. هل تحلّ له؟ 

قال: قال رسول الله يي هي لك أو لأخيك أو للذئب. فخذها فعفها حيث 
أصبتها. فإن عرفت فردّها إل صاحبهاء وإِنْ لم تعرف فكُلّها وأنتَ ضامنٌ لها إِنْ 
جاء صاحبها يطلب ثمنها أن تردّها عليه»'". 

ولا ينافي ذلك ما دلّ على القلك. فإنّ الجمع بينهما يقتضي البناء على 
القلّك بعوض. ٠‏ 

وهل القلّك ها قبل تعريف السّنة, أم بعده؟ قولان: 

وجه الأوّل: إطلاق الصحاح المتقدّمة المتضمّنة لجواز القلّك من دون تقييد له. 

ووجه الثاني: الأصل. وعموم الأمر بالتعريف في اللقطات. وظاهر صحيح 
علي بن جعفر المتقدّم, وصحيحه الآخر عنه اا : 

«عن الرجل يصيب اللّقطة دراهماً وثوباً أو دابة كيف يصنع؟ 

قال اثة: يعرّفها سنة. فإ لم يعرف صاحبها جعلها في عرض ماله حق يجيء 
طالبها فبعطبها إيّاه وإنْ مات أوصى بهاء فان أصابها شِيءٌ فهو ضامن»'" فتأمّل. 

أقول: والثاني أظهر. لأنّ أكثر ما ذكر في وجهه وإِنْ كانت مخدوشة_إذ الأصل 
لا يرجع إليه مع الدليل: والأمر بالتعريف في اللّقطات إا هو في لقطة الأموال غير 
الضوالٌ. بحكم الانصراف والسياق. والصحيح الثاني لعل بن جعفر ظاهرٌ في عدم 
القلّك أصلاً. سما وفي نسخة الوسائل (حفظها) بدل (جعلها) -ولكن في الصحيح 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج50 لنت لا 
(۲) التهذيب: ج۱ / ۳۹۷ ح78. وسائل الشيعة: ج 50 / لاف 


الأول كفاية. 

ولا يعارضه إطلاق الصّحاح المتقدّمة, فإنّه يقيّد به. كيف وقد جمع في الصحيح 
بين ما تضمّنته تلك النصوص. وبين الأمر بالأكل والقلك بعد التعريف. 

وکن أنْ يستدلٌ له بصحيح صفوان» عن أبي عبد الله اقة: 

«من وجد ضالة فلم يعرفها. ثم وجدت عنده فإنها لرتبها»'". 

فلا توف في أن امك إِنا هو بعد التعريف سنة. وفي الصحيحين وإِنْلم يصرّح 
بلزوم التعريف مدّة سنة واحدة. إلا أنته من المعلوم أنّ التعريف في هذا الباب هو 
التعريف سنة. وإطلاق التعريف فيهم| مغزل على ما هو المعلوم ثبوته بنصوص أخر 
ولو في لقطة الأمو ال. 

وأمّا خبر ابن أبي يعفور, عنهاثة: «جاء رجلٌ من المدينة فسألني عن رج ل 
آصاب عاق فأمنته أن يسا غنذه ثلاثة أيَام: ويسأل عن ضاشبهاء فان جا 
صاحبها وإلا باعها وتصدّق بتمنها»'". 

ساح ا ی ها ذا ا عدت التاط الور از الساكة اة 
وما هو قريب منهاء بحيث لا خاف عليها من الشباع» جمعاً. 

وفي «الرياض»'": (وظاهرهم الإطباق على العمل به حيئئذٍ. فبه ينجبر 
ضعف سنده» ويختصٌ الحكم بمورده وهو الشّاة). 

وقد مر أن إطلاقه من حيث أخذه من العمران أو الفلاة يقيّد بالنصوص 
(۱) الكافي: ج ۵ / ۱٤۱‏ ح۱۷. وسائل الشيعة: ج ۲۵ / 17.0 ع 57701 


() التهذيب: ج۱ / ۳۹۷ ح٢۳‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۵ / 109 ح ۳۲۳۵٣۲‏ 
(۳) رياض المسائل: ج۱۲ / ۳۹۷. 


0 فقه الصادق 7ج" 


المتقدّمة. وليس في الخبر دلالة على جواز الأخذ. فف ذلك يجب الرجوع إلى 
القواعد, وهي تقتضي عدم جواز الأخذ مالم يخف التلف أو النهب كما م 


حكم الحيوان غير البعير والشاة 

الفرع الثالث: ويدور البحث فيه عا إذا وجد غير البعير والشّاة في الفلاة: 

١‏ -فإِنْ كان دايّة, فهي ملحقة بالبعير بلا خلافي. وخبرا السكوني ومسمع 
شاهدان بالإلحاق. 

وأمًا البقرة وا حمارء فعن الشيخ'". والجلي'". وا محقق'".وغيرهم الالحاق. 
وهو الأظهر. 

ما المنع لو وجدا في كلاءٍ وماء. فلأنته مقتضى القاعدة, أضف إليه ما قاله 
صاحب «المسالك»!*' من: (مشاركته للدابّة في العدو والامتناع من صغير 
التباع» وكون المفهوم من فحوى المنع من أخذ البعير وهو قدرته على الامتناع تنا 
يملكه المساواة). 

وأمّا ا لجواز فيا لو وجدا في غير ماءٍ ولاكلاً. فلإطلاق قوله بذ في صحيح ابن 
سنان: «من أصاب مالاً أو بعيراً في فلاةٍ من الأرض...الخ». 

۲ -وإِنْ كان الحيوان الموجود ما لا يمتنع من صغير السّباع -كأطفال الإبل 


)١(‏ الخلاف: ج076/7. 

(۲) تحرير الأحكام: ج .٤0۸/ ٤‏ 
(۳) شرائع الإسلام: ج .۸۰٤/ ٤‏ 
() مسالك الأفهام: ج۱۲ / .٤۹٤‏ 


حكم ما يُنفق على الضّالة ۱.۳ 
ويُنفق مع تعذّر السلطان» 


والبقر والخيل والحمير والدجاج والأورّ وما شاكل -فالمشهور" إلحاقه بالشاة في 
حكمها. وعن «التذكرة»' '' نسبته إلى علمائناء وهو الحجّة فيه. 

ويؤيّده أن المستفاد من النصوص الواردة في البعير والشّاة. أن المدار على 
الامتناع والاستغناء حى يأقي صاحبه وعدمه. 

أقول: وبما ذكرناه يظهر حكم ما لو كان من قبيل الغزلان واليحامير''"' وما 
شابههما إذا ملكت ثم ضلّت. وأنتها تلحق بالبعير. لأنتها قتنع عن الشباع بسرعة 
العدو. وتستغني بالرّعي في الفلاة. فا ذكرناه في البقرة جار فيها. 

ثم إن هذا كله في الضالّة في الفلاة. وهي الأرض غير المأهولة. 

وأا لو وجدت في العمران الذي هو المأهول. فلايحلٌ أخذها. ممتنعةَ كانت أو 
غير ممتنعة, للأصل الدالّ على عدم جواز وضع اليد على مال الغير بغير رضاه. 

وفي العلل المذكورة في النصوص إشارة إليه. وصحيحا صفوان وعلي بن جعفر 
المتقدّمان المتضمّنان لبيان تعريف الضّالة, لا يدلان على الجواز. لعدم كونهم في 
مقام البيان من هذه الجهة. وقد خرج عن ذلك الشاة. وقد مر الكلام فيها. 


حكم ما يُنفق على الضَّالة 
المسألة الثانية:( و ) لو أخذ الضّالة. عليه أن (يُنفق) عليها (مع تعذّر السلطان) 


)١(‏ راجع اللمعة الدمشقيّة: ص ١7‏ ؟. المهذّب البارع: ج ٤‏ 7 شرح اللّمعة:ج87/1. 

(۲) تذكرة الفقهاء(ط.ق): ج ۲ /5717. 

(۳) اليحامير جمع اليحمور, فقيل: إنّه حمار الوحش. وقيل: هو طائر. وقيل: هو دابّة تشبه العنز. راجع لسان العرب 
مادّة حمر. 
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ويرجع بها 


بل ومع إمكانه. لأنته : 

إنْ لم يكن الأخذ جائزاً فهو غاصبٌ ويجب عليه حفظها ليردّها على المالك. 
والإنفاق من مقدّمات الحفظ . 

وإ كان جائزاً فهي أمانة شرعيّة في يده. ويجبٌ حفظ الأمانة من التلف. 

وإِنْ أخذها وتَلّكها في ماكان جائزاً فهي مملوكته. وإنفاق المملوك واجب. 

ولو أنفق عليهاء فهل (يرجع بها) على المالك أم لا؟ 

الظاهر هو الثاني في مورد عدم جواز الأخذ. لأنّ الإنفاق ليس بأمر المالك ولا 
إذنه. ولا إذن من الشارع الأقدسء وجرد عود نفعه إلى المالك لا يوجبٌ ضمانه لها. 

أضف إليه : أنته مع عدم جواز الأخذ يكون غاصباً. وقد ورد التصريمفي 
صحيح أبي ولد بأنّ الغاصب لا يرجع: 

«قال: قلت له: جُعلت فداك. فقد علفته بدراهم فلي عليه علفه؟ قال ا لا 
لاك غاصب»". 

والأوّل في مورد جوازه: 

١-لمفهوم‏ الصحيح. فإ المستفاد منه أنّ غير الغاصب له الرجوع با أنفق 
على الضالة. 


FIZ’ / ۲١ الكافي: ج0 / ۰ ح1 . وسائل الشيعة: ج‎ )١( 


حكم ما يُنفق على الضّالة 1۰0 
ولوانتفع تقاص. 


١‏ - ولقوله ا في خبر علي بن جعفر: «إما يحل له بيعها ما أنفق عليها»'”. 
وقريبٌ منه غيره. حيث إِنّهِ يدل على جواز البيع لأخذ ما أنفق عليها. 

فالمتحصّل: أنته مع إذن الشارع في الأخذ, أو العلم برضا المالك به. يرجع فها 
أنفق عليها. ولا يرجع بدون ذلك. 

فرع:إذاكان للضالة نفع كالظهر والركوب أو اللّبن: 

فإِنْ كان يجوز له أخذهاء جاز له الانتفاع به في مقابلة الإنفاق, بلا خلافٍ. 
ويعضده صحيح محمد بن أحمد. عن الإمام الصادق ابا عن اللّقيطة. قال: 

«لا باع ولا تُنشرى, ولكن تستخدمها با أنفقت عليها»'". 

إغا الخلاف في كيفية الاحتساب. فف المتن ( ولو انتفع تقاض ) ونحوه مافي 
«الشرائع»'" و«النافع»' .»بل في «الجواهر»'”: (هو خيرةجميع من تأخّر عنالمصنّف). 

وعن الشيخ في «النهاية»'": (كان ذلك بإزاء ما أنفق). 

أقول: وك من القولين مخالفٌ للقاعدة: 

أا الأوَل: فلأنَّالمقاصّة مشروطة بشروط ذكرناهافيكتاب القضاء'". ولميعتبر 
(؟) الكافي: ج ٥‏ / ٥ح٤‏ وسائل الشيعة: ج ٠٠١‏ نوه لفسا 
(؟) شرائع الإسلام: ج٤‏ / 800 
(؛) المختصر النافع: ص .٠٠۳‏ 
(5) جواهر الكلام: ج۳۸ / 570. 


(1) النهاية: ص 7714. 
(۷) فقه الصادق: ج ۳۸ / ۲۸۷. 


اا ج س ج رت س م ف ادق ع۲ 


ومسنوناته لا يشكٌ في أنّ العُسل وغيره من تجهيزات الميّت أراد الشارع وجودها 
في الخارج من أيّ شخص كان. 

وأمّا الثاني: فقد أجيب عنه في حكيّ جملة من كتب الأساطين”' بأنٌ الأولويّة 
ما تكون على سبيل الاستحباب لا الوجوب. ومالّ إليه في حك «الذخيرة»'" 
تبعاً للمحقّق الأردبيلي'". ١‏ 

رھ اموق روا غل امول لجرت لبقيو دا ديشانا 
إلى الإجماع الذي ادّعاه جمعٌ من الأعاظم, منهم الشيخ في «المخلاف». 
والمصنّف ‏ في «المنتهى»!”. والحقق الثاني في «جامع المقاصد»'' عليه -الآية 
الشريفة: وَوَأوْلُوأ الأَْحَاتَغْصْم ْول ببَغض»'" بناء على أنّ تغسيل الميّت وغيره 
من الأعمال تكون مباشرتها من الحقوق. كا يشهد له النصوص الآتي بعضها. 

ودعوى: أن الآية لا دلالة فما أصلاً. كما عن المقدّس الأردبيلي إ!*. 

مندفعة: بأنّ حذف المتعلّق يفيد العموم. فتأمّل فإنّ للمنع عنه حالاً واسعاً. 

أقول: وكذا تشهد له جملة من النصوص: 

منها: الحخبر الذي رواه السكوني, عن أمير المؤمنين391: 

«إذا حضر سلطانٌ من سلطان اله جنازة فهو أحق بالصلاة عليها إِنْ قدّمه 


.۳۷۷ / الحدائق الناضرة: ج۳‎ )١( 

(۲) کما يظهر من ذخيرة المعاد: ج ۳۳۵٣-۳۳۲ / ١‏ ق۲. 
(؟) مجمع الفائدة والبرهان: ج ؟ / .٤01- ٤00‏ 

(؛) الخلاف: ج١ .۱۷٤/‏ 

(0) منتهى المطلب (ط.ق): ج .40٠ / ١‏ 

(1) جامع المقاصد: ج ۱ / .۳٠۹‏ 

(۷) سورة الأنفال: الآية .۷١‏ 

(8) مجمع الفائدة: ج ؟ / 600. 


۱۰۹ فقه الصادق / ج5؟ 
وإذا حال الحول على الضالةء ونوى الاحتفاظ فلاضمان» ولو نوى التملّك ضمنء 


أحدٌ شيئاً منها في المقام. 

وأمًا الشاني: فلأنٌ وقوع المعاوضة بين مال المالك الغائب. وما ينفق عليه. 
خلاف القواعد. 

ولكن الذي يسبل الخطب. معلوميّة أنّ له الانتفاع, ولا مرة للغزاع في أنه 
هل هو بعنوان المعاوضة أو المقاصّة. 

المسألة الثالثة: ( وإذا حال الحول على الضّالة ونوى الاحتفاظء فلا ضمان )كا 
مر. بل عرفت أنته لا ضمان مع نة الاحتفاظ في أثناء الحول أيضاً. 

( ولو نوى التملك؛ ين )كا تشهد به النصوص على ما مر فراجع'". 

ass 


(1) صفحة 84 وما بعدها من هذا المجلّد. 


حكم لُقطة المال الصامت ۱۰۷ 


حكم لُقطة المال الصامت 

الموضع الثالث: في لقطة المال الصامت. 

وهي لغةَ وعرفاً عبارة عن كل مال ضائع غير الحيوان. ولا يد لأحدٍ عليه 
ولو كانت هي يد ملتقطٍ سابق. 

وبالقيد الأخير يخرج المال الضائع الذي سبقت عليه يد الالتقاط. كما أنه 
باعتبار الضياع يخرج غير اللّقطة من أفراد امال الجهول مالكه. 

وإِنْ شئت قلت: إنّ اجهول مالكه الذي لا يد لأحدٍ عليه : 

تارة: يكون ضائعٌ عن مالكه مثل ما يوجد في الطريق وشبهه . 

وأخرئ: لا يكون ضائعاً منه. مثل ما يؤخذ من يد السارق والغاصب وما 
جُعل أمانةَ ثم فقد مالكه. وما شاكل. 

والأوّل هو اللّقطة بالمعنى الأخص . والثاني هو تجهول المالك . فالفرق بين 
العنوانين هو اعتبار صدق اسم الضياع ولو بشاهد الحال من المالك في اللّقطة , 
دون مجهول المالك: بل قيل إن الأصل غدم تركب أحكام اللقطة مع عدم تحقق 
اسم الضياع. 

أمَّا مجهول المالك: فقد أشبعنا الكلام فيه في المكاسب الحرّمة, وبيّنا هناك أنّ 
الأظهر فيه تعيّن الصدقة. وذكرنا عدم اعتبار إذن الحاكم» وأنّ مصرفها الفقراء. 
ويجوز إعطائها اطاشمي. 

والكلام في المقام في خصوص اللقطة. وتام البحث فيها فيط مسائل: 


۱۰۸ فقه الصادق / ج۲۹ 


وبُكره أخذ النّقطة 


كراهة أخذ اللقطة 


المسألة الأولى: ( ويكره أخذ اللقطة ) مطلقاً في مورد جوازه, كما مر في الموضع 
الثاني. وتشهد به نصوص كثيرة: 

حو سدع فد و س عن اوت و مسو الله ان 
ترفعهاء فإ ابتليت بها فعرفها سنة»"" الحديث. 

ومنها: صحيح عل بن جعفر» عن أخيه لي في حديث, قال: «وكان عليّ بن 
الحسين يك يقول لأهله: لا قسّوها»”". 

ومنها: مرسل الصدوق. قال الصادقئثّة: «أفضل ما يستعمله الإنسان في 
ال و دما أن رأ ا ول ترص ا فلو ا اتات وا دونه 
مام عاط لذي :وا كانت الل دون درسم فى لل ادت 

ا 

أقول: وما فيجملةٍ من تلك النصوص من النهي عن الأخذ حمولٌ على الكراهة: 

١‏ للإجماع على عدم الحرمة. وفي «الجواهر»'”: (بل يمكن دعوى القطع 
)١(‏ الكافي: ج0 / ۱۳۹ ح١١‏ . وسائل الشيعة: ج Nort / ٠٠‏ 
(۲) التهذيب: ج٦‏ / ۲۸۹ ح۳. وسائل الشيعة: ج ۲۵ / ٤۳۹‏ ح51197. 
(۳) الفقيه: ج۳ / ۲۹۷ح 5١14‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۵ / ٤٤٣‏ ح .۳۲۳۱٤‏ 


(4) وسائل الشيعة: ج ٤٤١ / ٠٠‏ باب (وجوب تعريف النّقطة إذاكانت أكثر من درهم). 
() جواهر الكلام: ج۳۸ /۲۸۸۔ 


بفساد القول بالحرمة, أو الضرورة فضلاً عن الإجماع). 

نوارك ا رسع ی اللسلة فاراق 
خاناق يده موه قال كد 3 ماما جا بد السلووانا أرود ان ا د20 

۳و لما ف جملة منهامن القرائن.كالتعبير ب(لا يصلح) و(لا ينبغي) وغير ذلك. 

حكم لقطة الحرم: اختلف في جواز أخذ لقطة الحرم وعدمه: 

ف «المسالك»'": (اختلف الأصحاب في لقطة الحرم على أقوال منتشرة حي 
من الرّجل في كتاب واحد). 

وعلل هذا. فلابدٌ من ملاحظة الأدلّة بلا نظر إلى أقوال الفقهاء . فقد 
استدلٌ للحرمة: 

اقول ال ل يدوا ا اا اهاه بدو ی ان ان 
يكون الإنسان آمناً فيه على نفسه وماله. وهو ينافي جواز أخذه. 

"-وبجملة من النصوص: 

منها: حسن الفضيل بن يسار. عن أبي عبد الله اثة: «عن الرّجل يجد النّقطة في 
الْحَوّم؟ قال ة: لا يمّسهاء وأمًا أنت فلا بأس لأنك تعد فها»!*. 

ومنها: خبره الآخر. عن أبي جعفر لنا: «عن لقطة الحرم؟ فقالاثة: لا قش 
أبداً حت يجيء صاحبها فيأخذها. 





)١١(‏ التهذيب: ج٦‏ / ١‏ ح۱۲ . وسائل الشيعة: ج50 ليك ضف 
)"١‏ مسالك الأفهام: ج 01١/17‏ 

(۳) سورة العنكبوت: الآية 1۷. 

)٤(‏ الكافي: ج ٤‏ / ۹ح۲ .وسائل الشيعة: ج7١‏ يلحت انفده 


۱1۰ فقه الصادق / ج۲۹ 


قلت: فإِنْ كان مالاً كثيراً؟ قال: فإن لم يأخذها إل ملك فليعرًفها». 

ومنها: خبر علي بن أبي حمزة. عن العبد الصالح موسى بن جعفر :8 : 

«عن رجل وجد ديناراً في الحرم فأخذه؟ قال : بئس ما صنع. ماكان ينبغي 
لان يأخدذه: 

قلت: قد ابتلى بذلك؟ قال: بعرفه. 

قلت: فاه قد عرّفه جد له باغياً؟ 

فقال!ثة: يرجع إلى بلده فيتصدّق به على أهل بيتٍ من المسلمين. فإنْ جاء 
طالبه فهو له ضامن»"". 

ومنها: مر سل إبراهي بن أب البلاد.قال: «قالالماضي (أي العسكري 1ذذ): لقطة 
الحرم لا تمش بيدٍ ولا برجل.ولو أن الناس تركوها لجاء صاحيها وأخذها»'”. 

وهار وتان تيب عن أ د ا تصن اللحظلة وين وة 
بمنى؟ فقال اثة: أمّا بأرضنا فلا يصلح. وأمّا عندكم فإنّ صاحبها الذي يجدها يعرّفها 
سن ف كل جم م هي كسبيل مالده'؟! 

أقول :ولكن الآبة الكريمة لا تدلٌ على المنع من الأخذ ء فإنّ المراد من كونه 
آمناً هو كونه آمناً في الذّنيا أو الآخرة, وهذا لا ينافي جواز الالتقاط مع البناء 
على التعريف. 
(۱) التهذيب: ج ۵ / ٤۲۱‏ ح7١٠.‏ وسائل الشيعة: ج7١‏ / 7510 ح177517. 
(۲) التهذيب: ج ۵ 43١7‏ ح8١٠.‏ وسائل الشيعة: ج ٤1۳/۲۵‏ ح ۳۲۳٣۰‏ 


(۳) التهذيب: ج۱ / ۳۹۰ ح۷. وسائل الشيعة: ج ۲۵ / ٤۳۹‏ ۳۲۲۹۸. 
(4) التهذيب: جه / ٤۲۱‏ ح۹١٠‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۵۹/۱۳ ح۷1۹۲١.‏ 


حكم اللّقطة بعد الأخذ ۱1۱ 
فان أخذها وكانت دون الدّرهم مَيِكها 


وأمًا النصوص: فاته وان أتعب سيّد «الرياض»'' نفسه الزكيّة لإثبات دلالتها 
على الحرمة؛ بعد ادّعاء جبر ضعف السند في جملةٍ منها بالشهرة. إلا أن الانصاف أن 
ملاحظة يحموعها توجب الاطمئنان بالكراهة, فإنّ فيها قرائن دالّة على ذلك: 

منها: التصريم في حَسَن الفُضيل بعدم الباس. معلَلاً بأنتك تعرفها. 

ومنها: قوله في خبره الآخر: «فإِن لم يأخذها إلا مثلك فليعّفها». فإنّ ذلك 
بعد النبي عن المسّء ظاهرٌ في جوازه لمثله. ومن المعلوم أنه لو كان حراماً لساوى 
مع غيره. 

ومنها: قوله: «لا يصلح». في خبر ابن شعيب. 

ومنها: أن فى جملةٍ من النصوص الآتية, المتضمّنة لحكنه بعد الأخذ من دون 

وعليه, فإذاً الأظهر هو الكراهة مطلقاً. 


حكم التّقطة بعد الأخذ 
المسألة الشانية: (فإن أخذهاء وكانت دون الذّرهم مَلِكها) بغير تعريفي, 
بلاخلافي اده فيه. ىا ف «الجواهر»' ".بل عليه الإجماع عن «التذکرة»'“ وغيرها. 
(۱) رياض المسائل: ج407/1. 


(۲) جواهر الكلام: ج58 فقفة 
(۳) تذكرة الفقهاء(ط.ق): ج ۲ ORF‏ 


0 فقه الصادق / ج۲۹ 


ويشهد به : 

١-مرسل‏ الصدوق المتقدّم: «وإِنْ كانت اللقطة دون درهم. فهى لك فلا 
تعرّفها. فإنْ وَجدَت في الحرم ديناراً مطلساً"'' فهو لك لا تعرّفه»'". 

١‏ -وخبر أبي بصير. عن الإمام الباقرايّة: «من وَجَد شيئاً فهو له. فليتمتع 
حيّ يأتيه طالبه. فإذا جاء طالبه رده إليه»'". 

فان إطلاقه يشمل ما دون الدرهم. ويدلٌ على جواز القلّك بدون التعريف. 

۳ وخبر محمد بن أبي حمزة الصحيح بابن أبي عمير» عن بعض أصحابناء 
عن الامام الصادق لن قال: «سألته عن اللقطة ؟ 

قال ن : عرف سنةً . قليلاً كان أو كثيراً. قال : وما كان دون الدرهم 
فلا يعدف»*. 

وظهور الأولين في الملكيّة لا يُنكر. 

أقول: وتام الكلام يتحقق بالبحث في جهات : 

الجهة الاولى: هل يختصٌ ذلك بلقطة غير الحرم, ام يعم لقطته؟ 

قولان. بل ظاهر «الشرائع»'” و«النافع»'"' عدم الخلاف في الثاني. بل عن 
«الخخلاف»'" الإجماع عليه. وهو الأظهر : 
١‏ الدينار المطلّس: الذي لا نقش فيه . 
(۲) الفقيه: ج ۲ //1؟ ح ٤۰1٤‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۵ / 147 ح ۲۲۳۱٤‏ 
۳١‏ الكافي: ج 0 / ۱۳۹ح .٠١‏ وسائل الشيعة: ج ٤٤۷ / ۲٢‏ 7553517 
(؛) الكافي: ج ۵ / ۱۳۷ح .٤‏ وساتل الشيعة: ج 50 4477 ع۲۲۲۲۲ 
(۵) شرائع الإسلام: ج .۸۰٦/ ٤‏ 


(1) المختصر النافع: ص 5017. 
(Vv)‏ الخلاف: ج .0Ao / ٣‏ 


حكم اللقطة بعد الأخذ 11۳ 


١-لاطلاق‏ النصوص المتقدّمة. 

ولا يعارضها إطلاق ما دلّ على عدم تلك لقطة الحرم, لأنته بقرينة ما فيه من 
التفصيل بين لقطة الحرم ولقطة غيره. والحكم بالتصدّق في الأو وجواز القلّك في 
الثانية بعد التعريف حولاً. يختصٌ بالأزيد من الدرهم. 

ولو سُلّم إطلاق تلك النصوص أيضاً فالنسبة بينها وبين هذه عموم من وجه. 

؟-وتقدّم نصوص البابء لما معته من دعوئ عدم الخلاف. 

الجهة الثانية: ظاهر المرسل. وخبر أبي بصير حصول الملكيّة جرد الأخذ. 
ولو لم يقصد القلك. 

وعن «القواعد»'' اعتبار نيّة القلّك. وقوّاه في «الجواهر»'"'. مستدلةً له: 

١-بِأنَ‏ المرسل ضعيفٌ السند. والمتيقّن من الإجماع حصول الملكيّة بعد النيّة. 

۲ -وبظهور الأدلة في عدم الفرق بين القليل والكثير إلا بالتعريف. ومن 
المعلوم اعتبار النيّة في الثاني. 

"'-وبأصالة عدم املك حب ينويه. 

ويرد الأوّل: ما مرّ من اعتباره. مضافاً إلى أنّ ضعفه لو كان منجبرٌ بالعمل. 

والثاني : أنته ليس في النصوص ما يتضمّن عدم الفرق بين القليل والكثير 
إلا بذلك. 

والثالث: أن الأصل لا يرجع إليه مع الدليل. 

وبالجملة: فالأظهر عدم اعتبارها. 





(۱) قواعد الأحكام: ج17/١11.‏ 
(؟) جواهر الكلام: ج۳۸ / ۲۸۰. 


14 فقه الصادق /ج 


الجهة الثالثة: ظاهر المتنو«الارشاد» ".وا حكى عن الشيخين'".والديلمى””. 
وابن حمزة'' أنته لايضمنء فلو جاء لا غرم له قيمته مع التلف. ولا يرد العين مع 
بقائهاء بل عن «النهاية»'* و«العُنية»''' التصريم بذلك. بل في حكي «الختلف» 
أنته المشهور. وعن «العنية» 01 الإجماع عليه للأصل وظاهر قوله اخ «لك» 
في المرسل. 

وعن«القواعد»'"ءو«الإيضاح»'” ''.و«التنقيح»' 1 ''.و«الرياض»", الضمان. 

و استدل له فى «الرياض»: 

١‏ -بعدم صراحة النصوص في القلك, بناءً على عدم صراحة الام فيه. 

؟-وبأنَ نصوصها ما بين ضعيف السند كالمرسل. وغير متضمّن عدا نني 
وجوب التعريف في هذا المقدارء وهو لا يستلزمٌ القلّك. 

ويرده: كفاية الظهور. ولا تعتبر الضراحة في الدليل» وانكار ظهور اللَام في 
الملكيّة مكابرة. 


.117/ ١ج إرشاد الأذهان:‎ )١( 
المبسوط: ج۳ / ۲۷ المقنعة: ص17‎ )۲( 
.5١03 المراسم العلويّة: ص‎ )۳( 

)٤(‏ الوسيلة: ص778. 

(0) النهاية: ص ۳۲۰. 

(95و8) غنية النزوع: ص07" 

(۷) مختلف الشيعة: ج 7 / 10. 

() قواعد الأحكام: ج۲ /۲۰۹. 
)٠١(‏ إيضاح الفوائد: ج۲ / .٠١١‏ 
)١١(‏ التنقيح الرائع: ج 4 / ١١6‏ 
(؟1)رياض المسائل: ج .٤٠۰/٠۲‏ 


حكم اللقطة بعد الأخذ 11٥‏ 


والمرسل قد عرفت اعتباره. مضافاً إلى انجبار ضعفه لو كان بالعمل. 

فالحقّ أنْ يقال: إن مقتضى القاعدة عدم الضمان, بمعنى أنته مع بقاء العين لايجب 
ردّها. ومع تلفها لا يجب رَد بدهاء إذ بعد ما صارت له لا موجب للضمان. لكن خبر 
أبي بصير المتقدّم دالٌ على أنته مع بقاء العين إذا جاء طالبها وجب الرّد. فيلةزم به في 
خصوص صورة البقاء. 

وعليه. فما ورد في «الإيضاح»''' و«التنقيح»!"' من أن ا خير بعد الإجماع على 
عدم وجوب رَد العين, يحمل على إرادة رَد القيمة. غريب إذ لا إجماع على عدم 
وجوبه. وعلى فرضه يطرح الخبر أو يحمل على الرجحان. لا أنته يحمل على إرادة 
معنى آخر. 

الجهة الرابعة: هل يختصٌّ هذا الحكم با دون الدرهم. أم يعم الدرهم؟ 

قولان, أقواهما الأوّل. فالدرهم كالزائد في التعريف. لاختصاص المرسل. 
وخبر ابن أبي حمزة با دون الدرهم, بل حكم انا في الحخبر أوّلاً بوجوب التعريف في 
القليل والكثير, م استثنى خصوص ما دون الدرهم. 

واستدل له في «الرياض»'" و«الجواهر»'“: (بالصحيح: «عن الرّجل يصيبٌ 
درهماً أو ثوباً أو دابّة ؟ قال اثة: يعدفه سنة»). 

والظاهر أن المراد به صحيح علي بن جعفر المتقدّم”*' والموجود في نسخة 


.٠١١/ إيضاح الفوائد: ج؟‎ )١١ 


() التنقيح الرائع: ص١١٠.‏ 

(۳) رياض المسائل: ج ٠٠/١7‏ 4. 

.585 جواهر الكلام: ج78/‎ )٤( 

(6) الفقيه: ج ۲۹۲/۲ ح 4 5١‏ . وسائل الشيعة: ج50 / 177 ح 571574 


ولي الميّت وإلا فهو غاصب»'". 

وهذا الخبر صر في تعلّق الغصب بهذا الحقّ كالأموال. 

ومنها: خب رإسحاق بنع رالآتي:«الزوج أحقٌ بام رأته حتّىيضعهافي قبرها»'". 

ومنها: خبر غياث بن إبراهيم الرزامي.عن أي عبد الله .عن أمیرا مو منين 31: 

«يغْسّل المت وَل الاس به 

ومثله مرسل الصدوق مع زيادة: (أو من يأمره الول بذلك)!*. 

ونحوها غيرها”. 

فالأظهر كون الأولويّة ثابتة على وجه اللّزوم.كما هو المشهور. 

فالصحيح الجواب عنه: أنّ ظاهر هذه الأدلّة أن الثابت للولي هو الحق. ولا يدل 
على اختصاص التكليف به. فلا تعارض بينها وبين نصوص المقام. 

وأمّا الثالث:-مضافاً إلى أنّ ذلك لو تم فإنما هو في أوّل الوقت. وأمّا في آخره 
عند امتناع الوليّ منهاء أو عدم حضوره فلا يترّء لعدم شرطيّة إذنه. بل تكون 
ولايته ساقطة ‏ فإنّه لا يتم إذ تقييد صحَة الفعل المأمور به بأَمرٍ غير اختياري لا 
حذور فيه بل واقعٌ كثيراً وإنها الممتنع تعلّق التكليف بذلك الأمرء وقد حقّقنا في 
حلّه أنّ الأمر بالمقيّد بقيدٍ لا يُلازم الأمر بذلك القيد. 

أقول: هذا غاية مايمكن أن يقال في توجيه فتوى المشهور, من كون وجوب 
هذه الأعمال كفائياً مع اعتبار إذن الوليٌ. 


(۱) التهذيب: ج ۲۰۱/۳ ح77. وسائل الشيعة: ج 1١14/7‏ ح 53177 
(1) الكافي: ج ۱۹٤/۳‏ ح1 . وسائل الشيعة: ج ۲ / ۵۳۱ ح5818. 
(۳) الفقيه: ج ۱ / ۱٤۱١‏ ح۳۹۱ وسائل الشيعة: ج۲ / ۵۳۵ ح۱٤۲۸.‏ 
)٤(‏ الفقیه: ج ۱٤۳/۱‏ ح 3537 

(0) وسائل الشيعة: ۲ / 070 باب أنّ الميّت يغسّله أولى النّاس به. 


313١‏ فقه الصادق / ج۲۹ 


«الوسائل» الموجودة عندي (دراهم) بدل (درهماً). وعليه فهو لا يدلّ على ذلك. 

قال في «النافع»''' :(فيه روايتان) . 

لكن قال صاحبا «الرياض»'' و «الجواهر»'" أنتهم| لم يقفا عليه. 

الظاهر أنّ مراد المحقّق من رواية الإلحاق خبر أبي بصير المتقدّم. الدالٌ على أنّ 
الأّقطة لواجدها مطلقاً بدون التعريف"“ خرج عنه ما زاد عن الدرهم وبق الباق. 

ولكن النسبة بينه وبيننصوص التعريفهي التباين من حيث المورد.والإطلاق 
والتقييد من حيث اعتبار التعريف. فيقيّد إطلاقه من هذه الجهة اء ثم يقيّد إطلاق 
الجميع من حيث كونها أقلّ من الدرهم أو الأزيد با تقدّم من الأخبار. 

وبالجملة: فالمتحصّل من النصوص. بعد َي بعضها إلى بعض. إلحاق الدرهم 
عا زاد عليه. 


.5 07 المختصر النافع ص‎ )١ 

١؟)‏ رياض المسائل: ج11/١40.‏ 

(۳) جواهر الكلام: ج158 / 585. 

٠۳۲۳۲۳ ح‎ ٤٤۷/۲۵ وسائل الشيعة: ج‎ .٠١ الكافي: ج ۵ / ۱۳۹ح‎ )٤( 


وجوب تعريف اللقطة حولاً ۷ 


وان کانت در هما فما زاد عرّفها حولاً 


وجوب تعريف اللّقطة حو لا 

قال المصتّفخ:: ( ون كانت ) اللّقطة (درهماً فما زا عرّفها حول بلا خلافي. 
بل عليه الإجماع في جملةٍ من الكلمات'". 

ويشهد به : 

١-صحيح‏ الحلبي. عن الإمام الصادق اة في حديث. قال: 

الل عدي الل وا خد كان كد مرا بد قا ب ا ات 
وإلا فهي كسبيل ماله»'". 

١‏ وخر كثير. قال: «سأل رجلٌ أمير المؤمنين ابا عن النّقطة ؟ 

فقالاثة: يعرّفها. فإ جاء صاحبها دفعها إليه. وإلا حبسها حول فان م 
يججيء صاحبها أو من يطلبها تصدّق بها»'". 

ونحوهما غير هما“ من النصوص الكثيرة الآتبة جملة منها. 

ومقتضى إطلاق جملة منهاء وصراحة أخرئ. عدم الفرق في وجوب ذلك بين 
لقطة الحرم ولقطة غيره. وأيضاً عدم الفرق في لقطة غير الحرم بين صورة إرادة 
القلّك. وصورة إرادة التصدّق, أو الحفظ كما عليه الأكثر. 





NE راجع جواهر الکلام: ج۳۸‎ )١١ 

55507 414١ / ۲۵ التهديب: ج١ / ۹ح۳ . وسائل الشيعة: ج‎ "١ 

() التهذيب: ج١‏ ' لم1 وسائل الشيمه a‏ 

)١‏ وسانل الشيعة: ج ۲۵ / ٤٤١‏ باب: ١وجوب‏ تعريف اللقطة سنة إذاكانت أكثر من درهم). 


ما فقه الصادق / ج۲۹ 
فإنكانت فى الحَرّم تصدّق بها بعده» ولاضمانء أو استبقاها أمانة» 


رغ السرا اخ اص ووب التعزيق جو بالضورة ار 
محتجَاً بن التعريف إا وجب لتحقّق شرط القلّك, فإذا لم يقصده لم يجب ويكون 
مالا جهول المالك. 

وفيه: أنته منافٍ لصراحة جملةٍ من النصوص المتضمنة للتعريف حولاً م 
يتصدّق به. وعليه فلا إشكال في وجوب التعريف حولاً مطلقاً. 

(فإن كانت في الحرم» تصدّق بها بعده) أي بعد تعريف السّنة ( ولا ضمان أو 
استبقاها أمانة )في يده. ولايجوز له أن يتملكهاء بلاخلاففٍ في شيء من تلكم, الافي 
عدم جواز القلّك فقد جوّزه الخلبي'". 

أمّا التصدق: فتشهد به نصوصٌ كثيرة : 

منها: خبر علي بن أبي حمزة, عن الإمام الكاظم افة: «عن رجل وجد ديناراً 
في الحرم فأخذه ؟ ۰ 

قالاثة: بئس ماصنع. ما كان ينبغي له أن يأخذه. 

قال: قلت: قد ابتلي بذلك؟ قال اا: يعرّفه. 

قلت: فإنّه قد عّفه فلم جد له باغياً؟ 

فقالاثة: يرجع إلى بلده فيتصدّق به على أهل بيتِ من المسلمين. فإ جاء 
طالبه فهو له ضامن»'”". 
(۱) المبسوط: ج 59١/9‏ 


(1) الكافي في الفقه: ص .٠٠١‏ 
(۳) التهذيب: ج5 / ۳۹۰ح ۳۰. وسائل الشيعة: ج ٤1۳/۲۵‏ ح ۳۲۳٣۰‏ 


ومنها: خير المانيء عن الإمام الصادق نة «اللّقطة لقطتان: أقطة الحرم 
وتعدف سنةء فا وجدت صاحبها وإلا تصدّقت بهاء ولقطة غيرها تعرفه سنة فان 
جاء صاحبهاء وإلا فهي كسبيل مالك» . 

ونحوهما غيرهما'" وظاهر الجميع تعيّن الصدقة. 

ولكن يمكن أن يقال:إنّ الأمر بالصدقة لوروده مورد توهّم الحظر بالنسبة إلى 
حفظ المال. لصاحبه الذي هو مقتضى القاعدة والأصل. لا يستفاد منه اللّزوم 
فيتخيّر بين الصدقة واستبقائها أمانة. 

وأمًا التملك: فقد استدلٌ له : 

تازة. بإطلاى اول عل علب اللقطة رمد ارف 

وأخرئ: بخبر الفضيل بن غزوان. قال: « كنت عند أبي عبد الله !ا فقال له 
الطيّار: إن ابن حمزة وجد ديناراً في الطواف قد انسحقت كتابته؟ قال اثة: هو له»'". 

وثالثة: بمرسل الصدوق. عن الامام الصادق اة أنته قال: «فإِن وجدت في 
الحرم ديناراً مطلساً “. فهو لك لا تعدفه»”*. 

أقول: ولكن الإطلاق يقيّد ا مرّ والخبرين لم تعمل بها أحدٌ سوى الصدوق. 
لأنتها يدلان على جواز القلّك بدون التعريف. بل في الثاني منهما النهي عن ذلك 
فيتعيّن حملههما على صورة العلم باليأس عن معرفة المالك. 





)١(‏ الكافي: ج ١-7 ٤‏ وسائل الشيعة: ج١٠‏ لت له 
() وسائل الشيعة: ج7١‏ / ۲٠۹‏ باب (أحكام لقطة الحرم). 

(؟) الكافي: ج ٤‏ / ۹ ح7. وسائل الشيعة: ج ۲٠‏ لك ل 
)٤(‏ الدينار المطلّس: الذي لا نقش فيه . 

(6) الفقيه: ج ۲۹۷/۳ ح٤٦۰ ٤‏ وسائل الشيعة: ج 10 اح ار 


3 فقه الصادق / ج۲۹ 


وإذكانت فى غيره. فان نوی التملّك جاز ويضمنء وكذا إن تصدّق بهاء ولو 
نوى الحفظ فلاضمان. 


وأا الضمان: عن فرض التصدّق. فيشهد به خبر علي بن أبي حمزة. وإطلاق 
ما ورد في مطلق اللّقطة. كصحيح علي بن جعفر. عن أخيه اة : 

«عن الرّجل يصيب اللقطة فيعرّفها سنة, ثم يتصدّق بهاء فيأتي صاحبها. ما 
حال الذي تصدّق بهاء ولمن الأجر. هل عليه أَنْ يرد على صاحبها أو قيمتها؟ 

قال : هو ضام ها والأجر له.إلا أن يرضى صاحبهافيدعها والأجر له»'". 

ونحوه غيره!". ولا وجه لتخصيص هذه النصوص بلقطة الحرم. 

وأمّا على فرض الاستبقاء. فالظاهر عدمه على الختار من عدم حرمة أخذ 
لقطة الحرم, لأنّ المال حينئذٍ أمانة شرعيّة عنده. فلا يكون عليه ضمان بتلفه. 

فإن قيل: إن عموم على اليد قاضٍ به. 

قلنا:إنّه خُصّص باليد الأمائئة. شرعيّةٌ كانت أم مالكيّة. 

نعم يترّ الاستدلال به له على القول بعدم جواز الأخذلأنته حينئذٍ كالغاصب. 


حكم لُقطة غير الحَرّم 
(وإِنْ كانت في غيره) أي في غير الحرم: 
(فإنْ نوى التملّك) بعد التعريف (جاز ويضمنء وكذا إِنْ تصدّق بها). 
(ولو نوى الحفظ فلا ضمان). 


/ 55519 وسائل الشيعة :ج ۲۵ / 140 ح‎ )١١ 
باب (وجوب تعريف اللقطة سنة إذاكانت أكثر من درهم).‎ ٤٤١ / ٠١ وسائل الشيعة: ج‎ )۲( 


حكم لُقطة غير الحَرّم ۲۱ 


أقول: ها هنا فرعان: 

أحدهما: أنته يتخيّر بين القلّك والتصدّق والحفظ. 

ثانيهما: أن عليه الضان على الأولين دون الأخير. 

ما الفرع ا بين الأصحاب شهرة عظيمة: بل عليه م 
عن «التذكرة»''' وغيرهاء واستشكل في جواز الإبقاء والحفظ في «الرياض»'", 
قال: (إنّ ظاهر الأخبار تعيّن أحد الأولين). 

والنصوص الواردة في المقام على طوائف: 

الطائفة الأو لئ:ما يدلّ على الصدقة: 

١-صحيح‏ على بن جعفر المتقدّم. 

"-والخبر الذي رواه كثير عن أمير المؤمنين ابا المتقدّم والوارد فيه قوله: 
«فإنْ م جيء صاحبها ومن يطلبها تصدّق بهاء فان جاء صاحبها بعدما تصدّق بهاء 
إن شاء اغترمها الذي كانت عنده وكان الأجر له. وإِنْ كره ذلك احتسيها والأجر 
له" 

۳-وخبر حفص بن غياث. عن الإمام الصادق اثة: «في رجل من المسلمين 
أودعه رجلٌ من الّصوص دراهم أو متاعاً والّص مسلم. هل يرد عليه؟ 

فقال خ: لا يردّه. فإنْ أمكنه أن يردّه على أصحابه فعل, وإلااكان في يده 
منزلة الُقطة يصيبها. فيعرّفها حولاً. فن أصاب صاحبها ردّها عليه. ولا تصدّق 


.۲۵۱/ تذكرة الفقهاء ء(ط.ق): ج۲‎ )١( 
.40١/ ١7ج رياض المسائل:‎ )۲( 
53717١17 ح‎ 114١/50 التهذيب: ج۱ / 85ح ؛. وسائل الشيعة: ج‎ )۴( 


300 فقه الصادق / ج۲۹ 


بهاء فان جاء طالبها بعد ذلك خيّره بين الأجر والغرم»"" الحديث. 

ونحوها غيرها"". 

الطائفة الثانية: ما يدلّ على جواز القَلّك: 

منها: خبر داود بن سرحان_الذي ليس في سنده من يتوقف فيه سوى سهل» 
والأمر فيه ټل لأنته يعتمد على خبره -عن اللإمام الصادق نثة: «أته قالفى 
اللقطة: يعر فها سنة, ت هى كسائر ماله»". 

ومنها: خر حنّان, عنه اظلا: «عن اللقطة: تعرّفها سنة» فان وجدت صاحما 
وإلآ فأنت أحقّ اء وقال: هى كسبيل مالك. وقال: خيّره إذا جاءك بعد سنة بين 
أجرها وبين أن تغرمها له إذاكنت أكلتها»“. 

وفي نقل اخ «فأنت أملك مها» بدل «أحقّ بهأ». 

ومنها: صحيح على بن مهزيار: «فالغنائم والفوائد يرحمك الله -فهي الغنيمة 
يغنمها المرء. والفائدة يفيدهاء والجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر. إلى أنْ 
قال: ومثل ما يؤخذ ولا يُعرف له صاحب»!”. 

ومنها: صحيح أَبي بصير, عن الإمام الباقراة: «من وجدّ شيئاً فهو له. فليتمتّع 
به حت يأتيه طالبه»'" . 


1 71510 ح‎ ٤٦۳ / ۲۵ الكافي: ج ۵ / ۳۰۸ح ۲۱. وسائل الشيعة: ج‎ )١( 

(۲) وسائل الشيعة : ج ۲۵ / ٤1١‏ باب :(أنَ ما يؤخذ من اللصوص يجب رده علئ صاحبه إن عرف وإلا 
كان كاللّقطة). 

(۳) الكافي: ج 0 / ۱۳۷ ح۲. وسائل الشيعة: ج ۲۵ / 4141 ح۳۲۳۱۱. 

577١١ التهذيب: ج٦ / ۳۹۱ ح٤۳ . وسائل الشيعة: ج ۲۵ / ص 445 ح‎ )٤( 

(0) وسائل الشيعة: ج ۵۰۱/۹ ح۸۳١۲٠.‏ 

(1) الكافي: ج ۵ / ۱۳۹ح ,.٠١‏ وسائل الشيعة: ج ۲۵ / ٤٤۷‏ ح 59317117 


حكم لُقطة غير الحَرّم ۲۳ 

ونحوها غيرها'". 

الطائفة الثالثة: ما يدل على جواز الحفظ: 

منها: صحيح علي بن جعفر. عن أخيه اثة: «عن الرّجل يصيب اللّقطة دراهم 
أو ثوباً أو دابّة. كيف يصنع؟ 

قال: يعرّفها سنة. فان لم يعرف صاحبها حفظها في عرض ماله حت يجيء 
طالہا فيعطيها إيّاه. وإنْ مات أوصى بهاء فإنْ أصابها شيء فهو ضامن»'". 

ومنها: صحيح محمد بن مسلم. عن الاإمام الباقرااثة: «عن الّقطة: لا ترفعهاء 
فان ابتليت بها فعرّفها سنةء فان جاء طالبها وإ فاجعلها في عرض مالك يجري 
عليها ما يجري على مالك حبّى جيء ها طالب. فان م جيء لها طالب فأوص بها 
ف وصيّتك»'". 

ونحوه صحيحه الآخر عن أحدهما ريد 

بناءَ على أن المراد من قوله ان: (بجعلها في عرض المال) حفظها فيه من غير 
علطا عله ش 

قال المحدّث الكاشاني”*: (أي في جملته وفيا بينه من غير مبالاة بترك عزها 
عنه)ء انتهئ. 

الطائفة الرابعة: ما ظاهره أنتها للإمام اء كخبر داود بن أبي يزيد. عن الإمام 





)١١‏ وسائل الشيعة: ج ۲۵ / ٤١‏ باب: (عدم وجوب تعريف اللّقطة التي دون الدرهم). 
() الفقيه: ج77 15ح 9 5١‏ . وسائل الشيعة: ج 177/56 ح 57774 

(7) الكافي: ج 6 / ١159‏ ح ١١‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۵ / 4414 ح516؟5. 

)٤(‏ وسائل الشيعة: ج 50 / 1157 ع۳۲۳۰۸ 

(0) نسبه إليه في جواهر الكلام: ج۲۹۸/۲۸. 


۲٤‏ فقه الصادق / ج۲۹ 





الصادق لع قال: 

«قال رجلٌ: إن قد أصبث مالاً وني قد خفثُ فيه على نفسى, ولو أصبت 
تادهم ابد غ 

فقال له أبو عبد اللهائة: والله, أن لو أصبته كنت تدفعه إليه؟ قال: إي والله. 

قال: فأنا والله. ما له صاحبٌ غيري. 

قال: فاستحلفه أن يدفعه إلىْ من يأمره. قال: فحلف. فقال: فاذهب فاقسمه 
في اخوانك ولك الأمن مما خفت منه. قال: فقسّمته بين إخواني»'". 

أقول: وال جمع بين الطوائف الثلاث الأول يقتضي البناء على التخبير بين الثلاثة 
-اي القلك. والحفظ. والتصدّق -فإنٌ نصوص القلك صريحة في الجواز. وعدم 
لزوم التصدّق أو الحفظ. فيحمل الأمر بكلّ منهما. مضافاً إلى عدم ظهوره في نفسه 
في التعيين على إرادة بيان أحد أفراد التخيير. 

وأمًا الأخيرة: فالخبر ضعيفٌ لحجّال. مع أنته يحتمل فيه وجوه: 

الوجه الأوّل: ما هو أساس الاستدلال. وهو كونه لقطة غبره لكنّه تكون له. 

الوجه الثاني: كون ما أصابه لقطته لي فأمر بالصّدقة على الاخوان تبرّعاً. 

الوجه الثالث:كونه لقطةً من غيره.لكنّه عرف أنه لا وارث له. فيكون المال له. 

وغير ذلك من الوجوه. وعليه فلا يصح الاستدلال به للإجمال. 

وأمًا الفرع الثاني: فيشهد لتبوت الضان مع القلّك أو الصدقة النصوص 
المتقدّمة الواردة في كل منها. 

وأمًا ثبو ته مع الحفظ. فيدلٌ عليه أيضاً ما تقدّم من نصوصه وإ كان خلاف 
قاعدة الأمانة, إلا أن الظاهر تسالمهم على عدم الضان معه. 


(۱) الكافى. ج 4. ص ۱۳۸. ح ل!؛ وسائل الشيعة: ج ٠٠‏ / اليك الا 


حكم ما لو كانت اللّقطة مما لا يبقى 00 


ولو كانت مما لا يبقى انتفع بها بعد التقويم» وضمن القيمة» أو يدفعها إلى 
الحاكم فلاضمان. 


حكم ما لو كانت اللّقطة مقا لا يبقى 

المسألة الثالثة: ( و ) يدور البحث فيها عن حكم ما (لو كانت ممًا لا يبقى) 
كالطعام, والرّطب الذي يفسد. والبقول ونحوها. 

قال المصتّف ب: (انتفع بها بعد التقويم» وضمن القيمة, أو يدفعها إلى الحاكم فلا 
ضمان) بلا خلافٍ في شيء من تلكم. 

أقول: ها هنا أحكام: 

الحكم الأول: أنّ له الانتفاع بها بعد التقو. ويشهد به : 

١-الخبر‏ القوي الذي رواه السكوني عن أبي عبد الله ا : «أنَ أمير 
المؤمنين ننا شئل عن سفرةٍ وجدت في الطريق مطروحة. كثير لحمها وخُبزها 
وجُبْنها وبيضها وفيها سكين؟ 

فقال أمير المؤمنين:2ة: يقوّم ما فا ثح يُؤْكل. لأنته يفسد. ولیس له بقاء. فان 
جاء طالمها غرموا له الفن. 

فقيل: يا أمير المؤمنين, لا يُدرى سفرة مسلم أو سفرة محوسي؟ 


(1) 


قال ا هم ق سم تی لمر 


)١١‏ الكافي: ج۱ / ۲۹۷ ح۲. وسائل الشيعة: ج ۲۵ ٤1۸‏ ع۳۲۳۷۲ 


۷۲ فقه الصادق /ج؟ 


ولكن با أن إذن الوليّ خارج عن تحت قدرة غيره من أفراد المكلّفين. لابدّ 
من عدخ كوه قيذاً للواجب: إذ القيد غير الاختياري, وإِنْ كان دخيلاً في حصول 
المصلحة. لا في اتصاف الفعل بهاء لابنٌ من أخذه مفروض الوجود. ورجوعه إلى 
الهيئة دون المادّة. إلا إذاكان القيد متحقّقاً في الخارج كوجود الكعبة. فإِنّه حينئذٍ لا 
مانع من الأمر بالفعل المقيّد به. لما ذكرناه من عدم تعلّق الخطاب المتعلّق با مركب 
به وإنما يكون متعلقاً بالتقيّد به الذي هو تحت القدرة. 

وهذا بخلاف ما إذا لم يكن ذلك القيد متحقّقاً. فإنّه حينئذٍ كما أنّ وجود القيد 
خارجٌ عن تحت الاختيار, كذلك التقيّد به غير مقدورٍ. فلا مناص من أخذه 
مفروض الوجود. وعدم فعليّة الحكم قبل تحقّقه. 

وعليه فا أنّ احةال كون وجوب مراعاة تلك الأولويّة تعبّداًحضاً من غير 
أن يكون ها مدخلٌ في صحَة الأفعال ضعيفٌ, و إِنْ قوّاه صاحب «الجواهر»'"' لأنّ 
ظاهر قوله/9ة: «يُصبٍِ عليها أولى الاس بها أو يأمر من بيحبّ» ينفيه كما لايخق. 

وإطلاق الغاصب على من باشره من دون إذن الول لا يدل على ذلك لعدم 
دلالته على صحّة العمل. 

ودعوئ: أنّ إذن الوليّ ليس شرطاً في الصحّة. بل غاية ما يدلّ عليه الدليل 
ثبوت حم للولي. فالصلاة مثلاً بدون إذنه مستلزمةٌ للتصرّف في حقّ مَنْ له احق 
الذي هو حرام. وحيث أن المنبئّ عنه خارجٌ عنهاء فلا يوجب فسادهاء كما عن 
«لوامع» الغراقق". 

ضعيفة: إذ ظاهر الأدلّة شر طيّته للصحّة.كما هو الشأن في جميع ما تضمّن الأمر 


(۱) جواهر الكلام: ج٤‏ /11. 
(۲) نسبه إليه في مستمسك العروة: ج /40. 


۱۲۹ فقه الصادق اج" 


۲ -ومرسل الصدوق» عنهءئّة: «وإنْ وجدت طعاماً في مفازة. فقوّمه على 
نفسك لصاحبه ثم كُلم»'". 

وهل له أن يبيعها من غيره كما عن المصئّف'".والكركي' ”.و اني الشهيد ين * 
وغيرهم» بل عن «التذكرة»"" الإجماع عليه ؟ 

أم لايجوز ذلك؟ 

وجهان. مبنيّان على أنّ ما هو ظاهرالخبر الأوّل وصريم الثاني من أنته يقوّم 
على نفسه. ريد به المثال. وإلا فن المقطوع به عدم الفرق بين تقويها على نفسه أو 
على الغير. 

أو له خصوصيّة, فلا موجب لرفع اليد عن أصالة عدم جواز بيع مال الغير. 

أقول: والأظهر هو الأول لما مرّء ولعموم التعليل, ويؤيّده مادلٌ على جواز بيع 
الجارية لمن التقطها با ينفق عليهاء وعلىئ هذا فلا يحتاج إلى إذن الحا كم. 

الحكم الثاني: أنّ له أَنْ يدفعها إلى الحاكم. 

ووجهه: أن الحاكم ولي الغائب. من جهة أنّ حفظ مال الغائب والتصرّف فيه 
بما فيه صلاحه من وظائف حكام الجور. وقد دل الدليل''' على أن جميع ما هو من 
وظائفهم ثابتة للحاكم الشرعي. كا مر وسيأتٍ مفصّلاً. 
(۲) تحرير الأحكام: ج٤‏ / 14). 
(؟) جامع المقاصد: ج٦‏ / .٠١١‏ 
)٤(‏ مسالك الأفهام: ج ۱۲ / 0۱۹ . 
(5) تذكرة الفقهاء(ط.ق): ج۲ / ۲۵۹. 


(1) وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ٠۳١‏ باب: (وجوب الرجوع في القضاء والفتوى إلى رواة الحديث من الشيعة فيما رووه 


عن الأئمة اي )ل 


حكم ما لو كانت اللّقطة مما لا يبقى 0 


ولا ينافيه الخبران, لأنّ الأمر فيه لوروده مورد توهم الحظر لا يدل على 
أزيد من الجواز. 

الحكم الثالث: أنته لو قوّمها على نفسه ضمن قيمتهاء ويشهد به -مضافاً إإن 
عدم الخلاف فيه -الخبران المتقدّمان. 

الحكم الرابع: أنته لو دفعها إلى الحاكم فلا ضان. 

ووجهه : أنّ الدفع إلى الحاكم من قبيل الدفع إلى المالك نفسه. لأنشه وليّه. 
فلا وجه للضمان بعد ذلك. 

وهل يجب التعريف كما صرح به المصنّف 4 والشهيد الثاني" وهو ظاهر 
الأصحاب. كا في «الجواهر»'"؟ 

أم لايجب.كا عن بعض الأجلّة ؟ 

وجهان. أظهرهما الأوّل. لإطلاق أدلّة التعريف. ولا ينافيه التصرّف المزبور 
فيه قبله. فيعرّفه حينئذٍ نفسه دون الفن. 

فرع : لو افتقر إبقاء اللّقطة إن علاج كالكطب المفتقر إل التجفيف: 

فعن الشيخ'*. والمصتف 4ة" وامحقق'"" يرفع خيرها إلن الحاكم. يبيع بعضاً 
وينفقه في إصلاح الباق إن رأى الحاكم ا حط في بيعه أجمع جاز. 
)١(‏ تذكرة الفقهاء(ط.ق): ج۲ / 510. 
(؟) مسالك الأفهام: ج 015/17 
(؟) جواهر الكلام: ج501/78. 
(4) المبسوط: ج 519-1571871 


(0) قواعد الأحكام: ج۲ /۲۱۱. 
(1) شرائع الإسلام: ج ٤‏ /۸۰۷. 


۱۸ فقه الصادق / ج۲۹ 
ر 0 
ويكره له أخذ ما بقل قيمته وبكثر نفعه» 


ون «التحریں»'' و«التذكرة»". و«الدروس»'”, و«المسالك2, التخيير 
بين ذلك وبين فعله. وقوّاه صاحب «الجواهر»'”. 

ما خبر السكوني ومرسل الصدوق المتقدّمان, فهما ختصّان بغير المورد. وفي 
الفرض لابدٌ من ملاحظة القواعد. 

فقد يقال: إنّ مقتضى أصالة عدم جواز بيع مال الغير أن لا يجوز للملتقط. 
وأمّا الحاكم فقد مر أنته ولي الغائب. 

ولكن يمكن أَنْ يقال إنّهِ بعد الالتقاط يكون المال أمانة شرعيّة عنده. فهو 
مأمور بحفظه. والفرض أن الحفظ متوقّفٌ على ذلك فيجوز. ويعضده ما دل على 
جواز بيع الأقيط فا أنفق عليه 

فالأظهر هو التخيير. 

المسألة الرابعة: ( و ) المشهور بين الأصحاب"" أنته (يكره له أخذ ما يقل 
قيمته ويكثر نفعه) كالعصا والشظاظ والوّنّد والخبل والعقال وأشباهها. وقد مر 
الكلام في ذلك. وعرفت أنته يكره أخذ اللقطة مطلقاً. 
)١(‏ تحرير الأحكام: ج٤‏ /1714. 
(۲) تذكرة الفقهاء(ط.ق): ج۲ / 550. 
(؟) الدروس: ج۳ /۸۷. 
)٤(‏ مسالك الأفهام: ج7١019/1.‏ 
(0) جواهر الكلام: ج507/78. 


(1) وسائل الشيعة: ج tEr/ ۲٠‏ اك 
(۷) راجع جواهر الكلام: ج۳۸ / ° 


حكم ما يو جد في الخربة 4 
وما يوجدٌ فى فلاةٍ أوخربة فلواجده. 


نعم.في هذه الأشياء لعلها آ كد. من جهة ورود النّص بالنهي عنه في بعضها'" . 
وان دل اجر غل عدم انى 


حكم ما يوجد في الخّربة 

المسألة الخامسة: ( وما يوجد في فلاةٍ أو خربة فلواجده ) بلا خلافي فيه في 
الجملة, وإِنْ اضطربت كلماتهم في بيان موضوع الحكم بنحو يكون جامعاً ومانعاً 
لكن مستند الحكم المذكور هو ال خير الصحيح الذي رواه محمد بن مسلم. عن أبي 
جعفراثة: «عن الدار يوجد فيا الوَرق ؟ 

فقال :ا كانت معمورة فيا أهلها فهي هم. وإِنْ كانت خربة قد جَلا عنها 
أهلهاء فالذي وَجَد المال أحقّ به»" . 

و وة ية الاشوعن ادها ا 

أقول: ما ورد في الخبرين من أنته إِنْ كانت الدار معمورة فها وجد فيه يكون 
لأهلها. إغا هو من جهة قاعدة اليد. فار اليد على الدار أمارة ملكيّتها وما فبها. 

ثم إن الخبرين -مضافاً إلى أنته ليس فيه ما يشهد بأته لواجده. فإتها 
متضمنان أنّ الواجد أحقّ به. ويلائم ذلك مع أن له القلّك بعد التعريف سنة. وأَنّ له 


71516 الوسائل: ج56 4077 ح‎ )١( 

١؟)‏ وسائل الشيعة: ج 107/50 ح 555114 

(۳) الكافي: جه 387 ح٥۵‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۵ / ٤٤۷‏ ح 53513714 
(4) وسائل الشيعة: ج ٠٠‏ لاح ا 


١‏ فقه الصادق 7ج 


ولاية حفظه -يعارضه] موق حمّد بن قيس. عن أبي جعفر بذ قال: 

«قضى علي خا في رجل وجد وَرِقأَفي خربةٍ أن يعرّفها. فان وجد من يعرّفها 
وإلا قتع بها»'". 1 

أقول: قد جمع الأصحاب بين النصوص : 

تار بحمل المو تق على ما عليه أثر الإسلام» والصحيحين على ما لا أثر عليه. 

وأخرئ : بحمل الصحيحين على ما لا مالك معروف له . والموئّق على ماله 
مالك معروف. 

وثالثة: حمل الصحيحين على ما يوجد في تلكم الأماكن نما هو معلوم أو 
ظاهرٌ في أنته للعصور السالفة » والمو تق على الموجود فيها تجا هو معلوم أو ظاهر 
لأهل ذلك الزمان. 

وأورد صاحب « المسالك » :"على المو تق بأنّ محمد بن قيس مشترك بين 
الثقة والضعيف. 

وفيه: أنته بقرينة رواية عاصم بن حميد عنه هو الثقة. 

وبالجملة: فالحقٌّ هو الجمع بتقييد إطلاق الأولين بالموتّق. وحملهما على إرادة 
أن امال لواجده بعد التعريف» كا أنته قد ورد نظير ذلك في مطلق الأقطة, لاحظ 
صحيح أب بصير المتقدّم. حيث ورد فيه قوله اا: «من وجد شيئاً فهو له. فلیتمتع 
به»» فكما أنته يبحمل على ما بعد التعريف» كذلك هذان الخبران. 


(۱) التهذيب: ج1۱ / ۳۹۸ ح۳۹. وسائل الشيعة: ج ۲۵ / 418 ح7718؟5. 
(۲) مسالك الأفهام: ج ۱۲ / ٥۲٤‏ . 


حكم ما يوجد في الخربة ۴۳۱ 
ولوكان فى مملوكة عَرّف المالك. فإنْ عرفه فهو له. وإلافللواجد. 


فالمتحصّل: أنته لا خصوصيّة للخربة. وعلى هذا فالخربة إنْ كانت بحيث 
يدخلها أحدٌ ولو من جهة كونها في الطريق. فيمر منهاء فحكمها حكم غيرها. وإلا 
فحيث لا أثر للتعريف لا حالة يكون ساقطاً. فله أن يتملّك بمجرّد الالتقاط أو 
يتصدّق به. وكذا في كل موردٍ سقط التعر يف. للعلم بعدم العنور على صاحب المال. 
أو أنته لا يتمكّن صاحبه من إثبات أنته له أو لا يعرف هو أيضاً من جهة عدم 
العلامة لما وجد. فإِنّه في جميع هذه الموارد يسقط التعريف, فيرجع إلى إطلاق مثل 
صحيح أبي بصير وغيره الدال على القلّك أو الصدقة. 

أقول: ( و ) تما ذكرناه ظهر أنته (لوكان) ما وجد (في مملوكة عَرّف المالكء فإن 
عرفه فهو له). لدلالة الصحيحين عليه. مضافاً إلى قاعدة اليد. ومونّق إسحاق'"' 
أيضاً شاهد به. وهذا لا إشكال فيه إا الاشكال فما أفاده بقوله: ( وإلَّا فللواجد ) إذ 
لا دليل عليه أصلاً. والقسّك بفحوئ ما في الصحيح الآتي الوارد في المأخوذ من 
جوف الدابّة غير صحیح» بل موق إسحاق بن عار عن أبي إبراهي اا «عن 
رجل نزل في بعض بيوت مكّة فوجد فيه نحواً من سبعين درهماً مدفونة, فلم تزل 
معه ولم يذكرها حى قَدِم الكوفة. كيف يصنع؟ قال يسأل عنها أهل المغزل 
لعلّهم يعرفونها. قلت: فان لم يعرفوها؟ قال: يتصدّق بها»"" يدلّ على الصدقة به. 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج 118/50 ح7؟575. 
(۲) التهذيب: ج٦‏ / 79١‏ ح ١1١‏ . وسائل الشيعة: ج ٠۳۲۳۲۱۳ ٤٤۸/۲۵‏ 


0 فقه الصادق / ج۲۹ 


وكذاما يوجد فى جوف الدابّة. 


لهم إلا أن يقال إن امو تق في جهول المالك لا الّقطة. 

وعليه. فإ صدق على المال الموجود في المملوك اللّقطة بصدق الضياع عن 
مالكه وافتقاد مالكه له. کا لو كان المملوك فندقاً وشببهه. تعيّن تر تيب آثار اللّقطة. 
إلا فهو تجهول المالك ويلحقه حكمه. وهو التصدّق به بعد الفحص واليأس عن 
العثور على مالكه. 

أقول: والمصنّف يِه بعد ما حكم بأنّ ما وجد في تملوكِ عرف المالك به. فإ 
عرفه فهو له . وإلا فللواجد . قال: ( وكذا ما يوجد في جوف الدابّة ) أي يعدفه 
المالك أو البائع » فإِنْ لم يعرفه فهو للواجد . وهذا هو المعروف بين الأصحاب'". 
ا ا وی ذلك هكم عه الله بن خر 
قال: 

« كتبث إلى الرّجل نة أسأله عن رجلٍ اشترى جزوراً أو بقرةً للأضاحي. فا 
ذبحها وجد في جوفها ُمرّة فيها دراهم أو دنانير أو جوهرة. لن يكون ذلك؟ 

فوقع ا عرّفها البائع. فإنْ لم يكن يعرفها فالشيء لك رَرَّقك اله إيَام'". 

وإطلاقه كالعبارة يقتضي عدم الفرق بين ما عليه أثر الإسلام وغيره. وعليه 
فا عن «الختلف» و«الروضة» وغيرهما من أنته في الأوّل لقطة. غير تامً. 
ا 0 


(۲) تذكرة الفقهاء(ط .ق ): ج ۲ /10. 
(۳) الكافي: ج ۵ / ۱۳۹ ح1. وسائل الشيعة: ج ٤٥۲/۲۵‏ ح ۳۲۲۲۵ 


من يصح التقاطه ۳ 


من يصح التقاطه 

المسألة السادسة: ويدور البحث فيها عن بيان الملتقط للمال. فالمشهور بين 
الأصحاب'" أنته من له أهليّة الاكتساب. فلو التقطه الصي أو الجنون جاز. 

وعن بعضهم: أنته من له أهليّة الحفظ. 1 

وفي «الشرائع»'"' اعتبر فيه أحد الأمرين. 

وعن بعض: اعتبار الأأمرين معا 

توضيح ذلك أن في اللّقطة معنى الولاية والأمانة في الابتداء بالنسبة إن حفظها 
وتعريفها. ومعنى الاكتساب في الانتهاء بالنسبة إلى تملّكها. وعليه : 

١-فنهم‏ من غلب فيا معنى الاكتساب, فنع من التقاط من ليس له أهليّة 
الاكتساب. وإِنْ كان أهلاً للحفظ. وجوّز التقاط من له أهليّة الاكتساب. فجوّز 
التقاط الصبيّ والجنون والكافر والفاسق. ولم يجوز التقاط العبد. 

؟-ومنهم من عَكّس. فجوّز التقاط العبد. ومَنّع من التقاط الصبّ والجنون. 

"-ومنهم من اكتف بأحد الأمرين. فجوّز التقاط الصبيّ. 

٤‏ -ومنهم من اعتبر الأمرين, فلم يجوز التقاط واحد منهم. 

أقول: والحقّ أن يقال إِنّ اعتبار الأمانة في الملتقط. وكونه أهلاً للائهان لا وجه 
له أصلاً. إذا ليس في النصوص ما يشهد بذلك, وهو وإنْكان أميناً شرعاً بمعنى أنّ 
الشارع أذن له في الأخذ والحفظ. ولكن لا يكون ذلك مقيّداً بكونه محل للأمانة, 
ولذلك فإنّه لا إشكال في التقاط الكافر الأهل للاكتساب . 


(۱) راجع المختصر النافع: ص 5 4 5. كشف الرموز: ج۲ / 4١6‏ المهذّب البارع: ج 1 .۳٠۷/‏ 
"١‏ شرائع الإسلام: ج ٤‏ 0 


٤‏ فقه الصادق / ج۲۹ 
ويتولى الوليٍ 


وأمّا العبد: فلا بهمّنا التعيدض لحكنه. 

وأمّا الصبيٌ: فإِنْ أريد بجواز التقاطه. جواز أخذه فهو من الواضحات. ى بعد 
القع دق عنوان انه عل م أخذه قهري يق أحكامهامنها جواز القلك. 
فان مقتضى حديث رفع القله'' وغيره عدم جوازه مستقلاً. والجواز بإذن الوليٌ. 
ولش قاضو الّقطة ما يشهد باعتبار الاستقلال في القلّك. وكذا الصدقة. 

وأمًا التعريف: فله حكمان: 

أحدهما: الو جوب وهو مرفوعٌ عن الصيّ. 

والآخر شرطيّته للتملك أو الصدقة بعد السّنة. وهي غير متوقفة على 
بلوغ الملتقط. 

وأمًا الحفظ: فله أيضاً حكمان: 

.بوجولا-١‎ 

۲ -وصیرورة تركه موجبأ للضان. 

أمَا الأّل: فهو مرفوع عن الصبيّ. 

وأمًا الثاني: فقد مر في حلّه أن الضمان من الأحكام التي لا تر تفع بحديث الرفع. 
وبه يظهر حال الجنون. 

فالمتحصّل مما ذكرناه: أنته لا ينبغي الإشكال في جواز التقاط الصبيّ واليجنون 
كالتقاط غيرهما من المكلّفين. غاية الأمر (يتولى الوَليّ) الصدقة أو القلّك بعد 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج ۲۹ / ل 


كيفيّة التعريف ۳0 
التعريف إذا التقطه الطفل أو المجنون. ويكفى تعريف العبد فى تملّك المولىء 


( التعريف إذا التقطه الطفل أو المجنون ) . أو يأذن هما في ذلك إن كانا قابلين 
له بالقييز. 

فرع : هل يعتبر تولي الوليّ التعريف كما هو صري المتن و«الشرائع»'" 
و«النافع»''' وغيرهاء أم لا؟ 

الظاهر هو الثاني. لأنّ التعريف وإِنْ كان وجوبه مرفوعاً عن الصبيّ. ولكن 
ليس تما يعتبر في وجوده التكليف. وهو نظير العَسل الموجب لمصول الطهارة, 
وكذلك الحفظ. 

قال المصتف أخيراً: ( ويكفي تعريف العبد في تملك المولى ). 


المسألة السابعة: في كيفيّة التعريف. 

لا خلاف ولا إشكال في أنته يعتبر التعريف سنة كاملة. وقد مر ما يشهد به. 

وأمّا خبر أبان الوارد فيه قوله: «أصبث يوماً ثلاثين ديناراً فسألث أبا 
عبدالله اب عن ذلك؟ فقال: أي أصبته؟ 

قال: قلت له: كنت منصرفاً إن مغزلي فأصبتها. 

فقال: صر إلى المكان الذي أصبت فيه فعدفه. فان جاء طالبه بعد ثلاثة أَيّام 


(۱) شرائع الإسلام: ج ٤‏ /۸۰۸. 
(1) المختصر النافع: ص .٤ ٥١‏ 


تغسيل الميّت VY‏ 


بشيء. ما يعتبر في المأمور به. فلابدٌ من رفع اليد عن إحدى الطائفتين من الأدلّة: 

١‏ -إِمَا ما دل على أحقية الوليّ. والالقزام بكونها استحبابيّة. كما القزم به 
جماعة من القدماء والمتأخّرين". 

؟-وإمًا مادلّ على الوجوب الكفائي. والالقزام بأنّ المراد بها أنته إِنْ قام به 
الولّ. سقط الفرض عن غيره. وكذا إن أَذِنَ لغيره. وقام به ذلك الغير, وإِلا سقط 
اعتباره. کا التزم به السيّد في مداركه'"' وغيره. 

وحيث لا أولويّة لرفع اليد عن أحدهما. فلاب من الاحتياط ب الاستيذان, 
وعدم التصدّي له من دون إذنه. 

أقول: بق الكلام في تشخيص الوليّ. لو تعدّد الوارث الفعلي الصاح للولاية, 
اق الصّلاة عند تعدض المصنّف يل له -البحث فيه مفصّلاً. 

O 


٠۳۷ / ٤ مفتاح الكرامة: ج‎ )١( 
.٠١١/ ٤ مدارك الأحكام: ج‎ )۲( 


۱۳۹ فقه الصادق اج" 
وله أن يعرّف بنفسه وأنْ يستنيب» ولا يشترط فيه التوالي 


فاعطه إيّاه. وإلا تصدّق به»'". 

فطروحٌ. أو حمولٌ على غير اللّقطة. أو عل حصول اليأس بذلك. أو غير 
ذلك من الحامل» وقد مر أنته واجب وإِنّْ لم ينو القلّك. 

( و ) أيضاً لا خلاف في أن (له أن يعرّف بنفسه وأَنْ يَستنيب). 

وفي «الجواهر»'": (بل الإجماع بقسميه عليه). 

وفي «المسالك»'”: الماكان الغرض من التعريف إظهار الّقطة وإشاعة خبرها 
ليظهر مالكهاء م يتعلّقغر ضٌ الشارع فيه بمباشرٍ معيّن.فيجوز أن يتولاهالملتقط. ومن 
ينوب عنه من غلامٍ وولدٍ.ومن يستعينبه.ومن يستأجره عليه.وهو موضع وفاق). 

وعليه. فالمستند في مقابل ظهور النصوص في اعتبار المباشرة -كما في سائر 
التكاليف هو الإجماع. والسيرة, ومناسبة الحكم الموضوع التي هي قرينة على 
إرادة الأعمّ. 

قال المصنف يل :( ولا يشترط فيه التوالي )» وقريبٌ من هذه العبارة ما عن 
الشيخ' * وفي «الشرائع»'*' وعن غيرهم. 

أقول: والمراد به : 


(۱) التهذيب: ج٦‏ / ۳۹۷ ح١۳‏ . وسائل الشيعة: ج ۲٢‏ / 4417 ح 57711 
(۲) جواهر الكلام: ج۳۸/ .٣٣١‏ 

(۳) مسالك الأفهام: ج ٠٤١/٠١‏ . 

۳۲۳/۳ المبسوط: ج‎ )٤( 

(0) شرائع الإسلام: ج ٤‏ /۸۰۹. 


كيفيّة التعريف ۳۷ 


١‏ -إِنْ كان عدم اعتبار استيعاب الحول بالتعريف. فهو إجماعيء ويشهد به 

صدق التعريف سنة بدونه. 
۲وا ن كان ا ل 1 

توالي الشهور. بأن يجوز له أن 0 شهرين ويترك شهرین» وهكذا حتّى يت له 
اثنى عشر شهراًء وعن «التذكرة»!'' تشبيهه با لو نذر صوم سنة, ته يجوز له 
النوال والتغريق: 

ففيه: أنته إنْلم يكن إجماعٌ يشكل ذلك. فإِنّ المنساق من الأمر بالعمل المستمر 
في قطعةٍ من الزمان اعتبار التوالي فيه. 

ولا بدٌ في الضابط في تعريف السنة من الرجوع إلى العُرف.كما هو الشان في كلّ 
عنوان أخذ في الموضوع ولم يبيئنه الشارع. 

قال صاحب «المسالك»'":(وقد اعتبر العلماء فيه أن يقع على وجو لا ينسى أن 
الثاني تكرارٌ لما مضى. ويتحقّق ذلك بالتعريف في الابتداء في كلّ يوم مرّة أو مرّتين, 
ثفني كل اسبوع, ثم في کل شر كذلك). 

ونحوه عن «القواعد» وغيرها. 

وأيضاً لا بدَّ وأن يقع التعريف في وقت اجتاع الناس وبروزهم كالغدوات 
والعشيّات وما شاكل, وذلك مضافاً إن وضوحه -حيث أن التعريف إا هو ليطّلع 
صاحبه. فلابدٌ وأنْ يكون ذلك بمجمع من الناس eS aS‏ 

منها:خبرابي خديجة حيث ور دفیه قو له ا :«ينبغي أنيعرفهاسنةفيجمع»'' 
١(‏ و ۳) مسالك الأفهام: ج ٠٤١/٠١‏ . 


() تذكرة الفقهاء(ط.ق): ج ۲ / 508 
(4) وسائل الشيعة: ج ۲۵ / 1760 ح 571771 


۱۳۸ فقه الصادق /ج 
ولايكفي الوصف» بل لا بد من البتنة. 


ومنها : ما ورد في خبر سعيد بن عمرو الجُعني : « اق الله عر وجل وعرّفه 
فى المشاهد». 


ونحوهما غيرهما. 


لاتدفع التّقطة بدون البيّنة 

المسألة الثامنة: المشهور”" أنته لا دفع اللّقطة إلى مدّعيها إل ما يثبت دعواه, 
(ولا يكفي الوصف ) إجماعاً إذا لم يورث ظبَاً (بل لا بد من البيّنة) على القول بعدم 
حجيّة خبر الواحد العادل في الموضوعات,. لأنّ الملتقط مكلف بإيصاله إلى مالكه. 
ولا ينبت ذلك بدعواه المالكيّة. 

أقول: وحقّ القول في المقام إِنّهِ : 

تارة: نقول بان الأصل سماع دعوى كل مدّع لا معارض له.كما يشهد به 
حديث الكيس '"' وخبر الطير''' وغيرهما ما سيأتي في كتاب القضاء ٠‏ من غير 
فرت بين کون ا مال تحت يد من هو مأمور بإيصاله إلى مالكه وغيره فلابدٌ في المقام 
من البناء على الرّد على مدّعبهاء وإِنْ لم يأتِ بالبيّنة ولم يكن له شاهدٌ. بل يرد إليه 
بمج رد عدم كونه ا 
(۱) وسائل الشيعة: ج ۲۵ / ٤٤۹‏ ح 53197٠‏ 
(۲) راجع شرائع الإسلام: ج 8٠١ / ٤‏ كشف الرموز: ج۲ / .4١4‏ شرح اللّمعة: ج .٠١١/۷‏ 
(۳) وسائل الشیعة: ج ۲۷ / ۲۷۲ 5717/08 


)٤(‏ وسائل الشيعة: ج۲۷ الاح اوناك 
(6) فقه الصادق: ج 178 / ۲۷۵. 


لا تدفع اللقطة بدون البيّنة ۳۹ 


فإن قيل:إنّ الأصحاب مجمعون على أنتها لا تُدفع إليه بمجرّد دعواه. 

قلنا: كلا. فإ الأكثر صرّحوا بان التوصيف المفيد للظنّ. سما في الأموال 
الباطنة كالذهب والفضّة,. يكون كافياً. 

وأخرئ:لا تقول بذلك: 

فإِنْ كان المدّعي الواصف له ثقة تُدفع إليه. لحجيّة خبر الواحد الفقة في 
الموضوعات. وأا لا يكون حجَّة في خصوص باب ا مخصومات والقضاء. 

وإ لم يكن ثقة. فإن أوجب توصيفه العلم أو الاطمينان تدفع إليه. والشاهد 
على ذلك خبري وخبر سعيد بن عمرو ا لجعي" الطويل المتضمّن لتقرير مولانا 
الصادق انا ملتقط الدنانير الدافع ها إلى مَن وصّقَها من دون بيّنة على ذلك. 
والنبويّ الذي أمر فيه بب بحفظ عفاصها ووكاها وعددها". 

وإِنْ لم يوجب الاطمينان. فلا يجوز الدفع إليه وإِنْ أوجب التوصيف الظنّ. 
لأنته لا يُغني من الحقّ شيئاً. 

ودعوى: أنّ مناط أغلب الشرعيّات الظنّ فيلحق المقام به إلحاقاً له بالأعمّ 
الأغلب. وأيضاً أنته يتعذّر إقامة البّنة في الأغلب. فلولاه لزم عدم وصوها إلى 
مالکھا کا في «الرياض»'". 

مندفعة: بأنّ مناط أكثر الشرعيّات الظنون الخاصّة لا مطلق الظر. ويحدد 
تعد إقامة البينة لا يك في الحكم بحجيّة الظنَ الحاصل من التوصيف. ما لا تي 


١١‏ وسائل الشيعة: ج ٠٠١‏ للك فض 
زفق المستدرك: ج۷٠ oz‏ 
(۴) ریاض المسائل: ج .٤۲۸/۱۲‏ 


0157 فقه الصادق / ج۲۹ 
0 2 
والملتقط امين 


مقدّمات الانسداد التي منها العلم بأنَ الشارع الأقدس لا يرضى بعدم وصوها إلى 
مالكها. حتی في حال عدم العلم بكونه مالكاً. وهو کا ترئ. 

وبما ذكر ناه يظهر ما في كلمات القوم في المقام. 

المسألة التاسعة: ( والملتقط أمِينٌ ) لا يضمن في الحول وبعده لقطة ولا لقيطاً 
ولا ضالة. مالم يفرط أو يتعدّى. بلا خلافٍ في شيء من ذلك. وقد تقدّم مدرك 
الأحكام المذكورة في المباحث المتقدّمة. 

المسألة العاشرة: ما وجده في داره أو في صندوقه: 

فإِنْ كان يشاركه في التصرّف فيها غيره فهو لقطة, وإلا فهو له بلا خلاف. 
ويشهد لها صحيح جميل بن صالح. قال: | 

«قلت لأبي عبد الله ائة: رجل وجد في منزله دينارا؟ 

قال ا: يدخل منزله غيره؟ قلت: نعم كثير. 

قال إغا: هذه لقطة. 

قلت: فرجلٌ وجد في صندوقه ديناراً؟ 

قال !غ1 يُدخل أحدٌ يده في صندوقه أو يضع فيه شيئاً؟ 

قلت: لا. قال ة: فهو له»'". 

وهذا الخبر يدل على ما اخترناه من أنّ يد الانسان نفسه أمارة على الملكيّة. 
فإنّه م مشاركة غيره لا يكون تحت يده مستقلاً. ومع الانحصار يكون تحت يده 
کا هو واضح. 


(۱) الفقيه: ج ۲۹۳/۳ ح ٤۰۵۰‏ . وسائل الشيعة: ج 58 447 ع۳۲۳۲۱ 


فى القصب 14١‏ 


الفصل العاشر: فى الغصب: وهو حرام عقلاًء ويتحقّق بالاستيلاء علئ مال 
الغير ظلماً واكان عقاراً. 


(الفصل العاشر: في الغصب) 

( وهو حرام عقلاً ) وشرعاً. لأنّ غصب مال الغير ظلحٌ: 

١-وقبح‏ الظلم عقلي. 

۲ -وبالملازمة بين الحكم العقلي -بعنى درك القبح -والحكم الشرعي يستفاد 
ر شرع وها هي مراد من الحرمة التقلية رال قن الواح أن العفل اين 
مشرّعاأكي يحكم با حرمة. فإنّ شأن القوّة العاقلة الدرك لا التشريع. 

"'-وللآيات الكرية. والنصوص المتواترة الدالة على حُرمة الظلم. 
والنصوص الكثيرة الدالة على حرمة الغصب خاصّة وسيأتي طرف منها. 

وعلى الجملة.فحرمة الغصب من الضر وريّات لا تحتاج إلى إقامة الدليلعليها. 

( ويتحقق بالاستيلاء على مال الغير ظلماً وان كان عقاراً اكما عن الأكثر. 
ويوافق ذلك ما صرح به آهل اللّغة'" من أنّ الغصب هو أخذ الثيء ظلاً. فإِنَ 
المراد ب (الأخذ) ليس هو القبض بالجارحة. بل المراد به الاستيلاء على الشيء. 

أقول : وحيث أنّ أكثر أحكام هذا الفصل غير معلّقة على عنوان الغصب. 
فلا بهم إطالة البحث في ذلك. والأولل صرف عنان الكلام إلى تلكم الأحكام 
وتنقيح القول فيها يتحقّق في طيّ مسائل. 


اد 





118١ج راجع لسان العرب:‎ )١١ 


١1‏ فقه الصادق / ج۲۹ 


حرمة التصرّف في مال الغير دون رضا صاحبه 
المسألة الأولى: لا إشكال في أنته يحرم التصرّف في مال الغير من دون رضاه. 
ويشهد به : 
١‏ -قوله عجّل الله فرجه في خبر «الاحتجاج»: «لايحلٌ لأحدٍ أن يتصرّف في 
مال غيره بغير إذنه»'"' 
؟-وقول لزيا 5-58 ان في موق سماعة: «فإنّه لايحلٌ دم إمريء مسلم, 
ولا ماله إلا بطيبة نفسه»" 
"- وقوله بي في خبر «تحف العقول»: «ولا يحل لمْمنٍ مال أخيه إلا عن 
طيب نفس منه»' . ۰ 
٤‏ -وقوله تي في خبر «غوالي اللَتالمي»: «المسلم أخو المسلم. لايحلٌ ماله إلا 
عن طيب نفس منه'*. 
5 -وقول الإمام الضاءائة في خبر محمد بن زيد الطبري» في جواب السؤال 
عن الإذن في الخمس حيث كتب إليه: «لايحلٌ مال إل من وجه أحلّه الله تعالى» ٠‏ 
فا الحلّ هو الاطلاق والارسال.وإذا أسند ذلك إلىالأعيان الخارجيّة -كما 


في الروايات يراد به الترخيص في الفعل» وحيث لا معنى لحلية تلكم إلا باعتبار 


1771/٠ ح‎ 04٠ / وسائل الشيعة: ج؟‎ ٤۷۹ / الاحتجاج: ج۲‎ )١( 
۳٠۰۲۳ ح‎ ٠١ / الكافي: ج۷ / ۲۷۳ ح۱۲ . وسائل الشيعة: ج۲۹‎ )۲( 
109١ ح‎ ١١١ / ۵ تحف العقول: ص ۳۰. وسائل الشيعة: ج‎ )۳( 

)٤(‏ عوالي اللئالي: ج ٤۷۳/۳‏ ح١‏ .المستدرك: ج5 / 771 ع۳۷۱۱ 
(6) الكافي: ج ۱ / ۷٤٥ح‏ ۲۵. وسائل الشيعة: ج ۱۵٦/۲۷‏ ح ۳۳٤٣۷۱‏ 


حرمة التصرّف فى مال الغير دون رضاصاحبه ١١1‏ 


ما يناسبهاء وفي المقام المناسب هو التصرّف كا ورد التصري به في التوقيع الشريف. 
وعليه. فالمراد من الروايات هو أنّ الشارع الأقدس لم يرخّص في التصرّرف 
في مال امريء إلا بطيب نفسه , فلا إشكال في حرمة التصرّف فيه من دون 
رخا ضاحيه: 
نعم لا دليل على حرمة الانتفاع ما لم يعد تصرّفاً. بل الظاهر جوازه كما في 
الاستضاءة بنور الغير. والمُتبع في صدق التصرّف هو العرف. 


O 


غ١‏ فقه الصادق /ج 


و يضمن بالاستقلال 


الضمان وأسبابه 

المسألة الثانية: ( ويضمن ب )تجرد (الاستقلال) بالعقار بإثبات اليد عليهاء 
والاستيلاء عليهاء وتسليم مفاتيحهاء من دون أن يزعج المالك ويُمخرجه منهاء وذلك 
لما ورد من قوله يِي: «على اليد ما أخرَّت حى تؤدّي»''' وهو وإِنْ كان ضعيف 
السند. إلا أنته لاعتاد الأصحاب عليه واستدلاهم به. لا جال للمناقشة في سنده. 

أقول: اله هو دفع ما أورد على الاستدلال به. وهو أنٌكلمة (علل) ظاهرة في 
الحكم التكليقي . من جهة أن ظاهرها الاستعلاء. والاستعلاء المعقول الحاصل في 
التكليف أقربٌ إلى المعنى الحقيق تما يتصوّر بالنسبة إلئ الوضع. 

ويمكن الجواب عنه بوجوه: 

الوجه الأَوّل: إن حمله على إرادة التكليف منه. مستلزمٌ لجعل الظرف لغواً 
ويقدّر (يجب) ونحوه. بخلاف ما لو مل الحديث على الوضع كا لا يخى. وهو 
خلاف الظاهر. 

الوجه الثاني: أنته يستدعي تقدير فعلٍ من الأفعال من قبيل رده أو حفظه. 
وهذا التقدير أيضاً خلاف الظاهر. 

الوجه الثالث: إنّ تقدير الرّد ليدلٌ الحديث على وجوب رَد المال إلى صاحبه 


(1) المستدرك: ج5١‏ لاح ته 


لايناسب الغاية. إذ يكون مفاده حينئذٍ أنته يجبُ الرد إلى أن يتحقّق الرّد. فتكون 
الغاية تحديداً للموضوع وهو بعيدٌ في الغاية. 

ولا يناسب أيضاً إرادة دفع البدل. إذ مع إمكان الغاية. لا يجب دفع البدل. 
ومع عدم إمكانها لا غاية كي في ا 

وعليه. فالمتعيّن حمل الحديث على الوضع. 

وهل المراد منه في الحديث هو الضمان بالقوّة. وهو کون دَرَكه عليه مع تلفه. كا 
هو المنسوب إلى المشهور؟ 

أم هو جعنى دخول المأخوذ في العهدة. وللعهدة آثار تكليفيّة ووضعيّة من 
لزوم حفظه وادائه مع القكّن. وأداء بدله لو تلف کا اختاره بعض مشايخنا 
العظام'''؟ وجهان: 

أقواهما الثاني لأنّ ما قبل الغاية من جهة كونه مغيّاً بالأداء. لابن وأ يكون 
أمراً ثابتاً فعليَاً مستمرّاً إن أن يتحقّق الأداء. وهذا ينطبق على الوجه الثاني وأمًا 
على الأوّل فلا أمر مستمر إل حال الأداء مالم يتلف. 

وقد يقال:إنّ الحديث مختصٌ بالاستيلاء على الأعيان. ولا يشمل الاستيلاء 
على المنافع والأعمال. 

أقول: حيث إنّه يقرتّب على هذا الأمر أ ثارٌ مهمّة في المسائل الللاحقة. فلابدٌ 


(1) حاشية المكاسب للأصفهاني: ج 501/١‏ 


امتناع الوليّ عن المباشرة والإذن 

أقول: ثم إِنّه ينبغي التنبيه على أمور: 

الأمر الأوّل: إذا امتنع الوليَ من المباشرة ومن الإذن. سقط اعتبار إذنه 
بلا خلافٍ ولا إشكال, وتشير إليه طوائف من النصوص: 

منها: الأخبار''' الواردة في الجماعة الذين وجدوا ميّناً قد قذفه البحر. 

وشنها: النضوض؟" الوازدة فى تسيل الدّمَي المستلم: إذا م يو جد منائل ول 
ذو رحم. 

ومنها: الأخبار'" الواردة في تغسيل بعض الميّت. 

ومنها: غير تلك. 

وعليه. فهل يجب على الحا كم إجباره إِنْ أمكن. وإلا فيأذن لغيره؟ 

أم يجوز لكلّ أحدٍ أن يتصدّى لذلك. بلا توقّفٍ على إذن أحد؟ 

وجهان بل قولان: 

استدل للأوّل: 

١-بأنّ‏ الحاكم ولي الممتنع. فيجبّره إِنْ أمكن. وإلا فيستأذن منه. 

دوبان الشارع المقرّس مَنَع من وقوع الغُسل من كل أحدٍ مستقلاً فإذا 
امتنع الول يتولى الحا كم من باب ولاية الميشبة. بعد العلم القطعي بأنته لاي سقط 
(۱) وسائل الشيعة: ج۲ / ٤۷٤‏ باب وجوب تأخير تجهيز الميّت مع اشتباه الموت ثلاثة أيّام. 


(۲) وسائل الشيعة: ج ۲ / ٤۲۸‏ باب عدم تحريم كراهة الموت. 
(۳) وسائل الشيعة: ج۲ / ٤0۹‏ باب استحباب تلقين المحتضر كلمات الفرج. 


1 فقه الصادق / ج۲۹ 


أحدهما : ما أفاده الشيخ الأعظم ا . من عدم صدق الأخذ بالاضافة 
إلى المنافع. 

وفيه: أنته ليس المراد بالأخذ الأخذ بالجارحة الخاصّة. بل إن كلمة (الأخذ) 
كناية عن الاستيلاء على الشيء. والتعبير عنه بالأخذ باليد من جهة كونه لازماً 
غالبياً له. والأخذ بهذا المعنى يصدق بالإضافة إلى المنافع إذ الاستيلاء على المنفعة 
نا يتحقّق بالاستيلاء على العين, ون لم يستوف المنفعة, ولم تكن العين مضمونة, 
فإنّ المنفعة عبارة عن الحيثيّة القائّة بالعين الموجودة بوجودها على نحو وجود 
المقبول بوجود القابلء فنفعة الدايّة قابليّتها للركوب. ومنفعة الدار قابليّتها لأن 
يُسكن فيهاء وهذه القابليّة من مراتب وجود العين. والاستيلاء على العين استيلاعٌ 
علا بجميع شؤونها ومراتب وجودها.ء ومنها القابليّة للاتتفاع. 

ثانيهما: ما أفاده الحقّق الاصفهاني "من عدم صدق التأدية في المنافع. فإنّ 
ظاهر قولهتيلة: «حبّ تؤدّي» كون عهدة المأخوذ مغيّاة بأداء نفس المأخوذ. 
والمنافع لتدرجها في الوجود لا أداء ها بعد أخذها في حَدّ ذاتها. 

وا و اوی ا عو ی اوو ر 
التلف وأداء العوض. لعدم تحقّق أداء الشخص. بل المراد منها أعمّ من أداء 
الشخص وأداء العوض. غاية الأمر بنحو الطوليّة, فإذا كانت العين موجودة لا 
ير تفع الضمان إلا بأداء شخصهاء وفي صورة التلف ير تفع بأداء عوضها. والمنافع وإِنْ 
لم یکن ردّها إلا أنته يكن رَد عوضها. 


١١)كتاب‏ المكاسب: ج 1١14/7‏ 
(۲) حاشية المكاسب: ج۱ /۳۱۷. 


حكم مالو سكن الدّار مع المالك ١‏ 
ولو سكن الدارقه رامع المالك ضَمن النصف . 


هذا كله مضافاً إلى أنته يكن أنْ يقال: إِنّه وإِنْ لم اختصاص النبويّ 
بالأعيان وعدم شموله للمنافع. إلا أنّ الاستيلاء على العين وأخذها له أحكامٌ منها 
ضمان منافعها. 

فالمتحضل: أنّ الحديث يدل على ثبوت الضمان عجر د الاستيلاء على مال الغير 


حكم مالو سَكَن الدّار مع المالك 

قال المصنّف.: ( ولو سكن الدذار قهراً مع المالك ضمن النصف )كما عن 
الشيخ''' وجماعة, ونسبه في «المسالك»' "إلى الأكثر. 

وذهب الحقّق في «الشرائع»'" إن عدم ضمان الأصل. وإِنْ قال بعد نقل 
فتوى الشيخ -: (وفيه تردّدٌ). 

وفي «النافع»' “: (ففى الضمان قولان). 

قال في «الر ري (مبنيّان على الاختلاف في تعريف الغصب. بأنّ المعتبر 
فيه الاستقلال فلا يضمن. أو الاستيلاء فيضمن). 
۱١‏ المبسوط: ج ۷۳/۳ 
() مسالك الأفهام: ج .٠١١/ ٠۲‏ 
(۳) شرائع الإسلام: ج 4 7 501لا 


.۲٤۷ المختصر النافع: ص‎ )٤( 
108-1801 / ١١ج رياض المسائل:‎ )۵( 


E‏ فقه الصادق / ج۲۹ 


والتحقيق أن يقال إنّ في المقام مسألتين: 

إحداهما:ضان الأصل. 

الثانية: ضمان المنفعة المستوفاة. 

أا اة اور سدع جع أ مده وج العا دق بززاره ات اماه 
النبوي: «على اليد ما أخذت». وعرفت أن اليدكناية عن الاستيلاء. وهو كما يكون 
بالاستيلاءعلى تام الدار مستقلاً. كذلك يكون بالاستيلاء على النصف. ولذلك 
لاشبهة في أن يد الشخص على نصف الدار أمارة للملكيّة أي ملكيّة النصف. كا 
أنّ اليد على القام أمارة ملكيّة الجميع. 

وبالجملة: صدق اليد على النصف كصدقها على ا لمجميع لا يُنكر. فهو يدل على 
الضمان. سواءٌ صَدَّق عنوان الغصب أم لم يصدق. 

مع أنته قد عرفت أ حقيقة الغصب أيضاً هي الاستيلاء بلا اعتبار الاستقلال 
فيه. فعلن ذلك لا ببق شك في ضمان الأصل. 

وعلِى تقدير الضمانء غا يضمن بمقدار ما تكون الدّار تحت يده. فلو كانت يده 
على النصف ضَّمن النصف. ولو كانت على التّلتْ كما لو كان المالك اثنين ساكنين 
في الدّار. وسكن الغاصب معههما قهراً-ضمن التَّلْ. وكذا لو كان على الربع -كما لو 
كان المالك ثلاثاً-ضمن الربع» وهكذا. وعليه فإطلاق المتن وعبائر الجماعة بأنته 
يضمن النصف. منرّلٌ على ما هو المفروض في كلماتهم من كون المالك واحداً. 


ضمان المنفعة المستو فاة 


وأمًا المسألة الثانية: فالكلام فيها في موردين: 
الأول في الدليل على الضمان. 


ضمان المنفعة المستوفاة ۹ 


الثاني: فما استدلٌ به على عدم الضمان. 

ما المورد الأوّل: فيمكن أن يستدلٌ له بوجوه: 

الوجه الأوّله عموم على اليد. بناءً على ما تقدّم من أنّ اليد على المنافع فا 
تكون بتبع اليد على الأعيان. وأنّ الحديث يدل على الضان. 

الوجه الثاني: الر واية الشريفة الواردة في الأمّة المبتاعة إذا وُحِدَتْ مسروقة 
بعد أن أولدها المشتري . الدالة على أنته يأخذ الرّجل ولده بالقيمة . ويأخذ 
الجارية صاحبها!". 

بتقريب:أنتها تدل على ضمان المنفعة التي م يستوفها المشقري. فتدل بالأولويّة 
على ضان المنافع المستوفاة. 

الوجه الشالث :صحيح أبي ولاد الآتي , الدالٌ على ضهان منفعة المغصوب 
المستوفاة قال انا : «أرى له عليك مثل كراء البغل ذاهباً من الكوفة إلى النيلء 
ومثل كراء البغل من النيل إلى بغداد . ومثل كراء البغل من بغداد إلى الكوفة , 
وتوفيه إيّام»'". 

الوجه الرابع : قاعدة من أتلف المستفادة من النصوص الواردة في موارد 
خاصّة. فإنٌ: 

جملة منها واردة في موارد العقود الاستوانية كالوكالة والمضاربة والزهن 
وغيرها. حيث حُكم فيها بالضان مع التعدّي والتفريط. 


5195 ح‎ 5١4/5١ وسائل الشيعة: ج‎ )١١ 
.۲٤۲۷۲ح‎ ۱۱۹/۱۹ الإستبصار: ج ۱۳۲/۳ ح۲. وسائل الشيعة: ج‎ )1( 


۱0۰ فقه الصادق / ج۲۹ 


وجملة منها في غيرهاء مثل ما ورد في القصّار يخرق الثوب. الدالٌ على أنته 
ضامن با جَنّت به يده" وغيره. 

ودعوئ: عدم صدق المال على المنفعة. 

مندفعة: بما مرّ من أن الماليّة لا تكون من المقولات الخارجيّة بل هي متقوّمة 
برغبة الناس في الشيء رغبة عقلائيّة. ولذا يعدّ الكلي في الذمّة مالا وعمل العبد 
مالاً. وكذا عمل الخ بعد وقوع المعاوضة عليه. 

وأمّا قاعده احترام مال المسلم, وني الضرر, فسيمرٌ عليك في بعض المباحث 
الآتية أنته لا يصح الاستدلال بهم على الضان. 

وأمّا المورد الثاني: فقد استدلٌ لعدم الضمان بوجوه: 

الوجه الأوّل: النبويّ المرسل: «المتراح بالضمان»'". بتقريب أنته يدل على أنّ 
من ضَّمِن شيئاً و تقبله لنفسه. فخراجه أي منافعه له جخاناً 

أقول: وتنقيح القول في النبويّ على فرض تسليم قوّة سنده لعمل قدماء 
أصحابنا به. مع أنته حل نظر. فإِنّه وإِنْ استدلٌ به شيخ الطائفة ج في جملةٍ من 
الموارد في «المبسوط»'". والمصتّف ج في باب الغصب من «التذكرة»'*" إلا أن هذا 
المقدار لا يكنى في جبر ضعف السند. وبعد تسل أنّ ما ذكره المصنّف من 
اختصاص النبوييّ بالبيع, ما هو اجتهادٌ منه في تطبيقه على البيع -إنّ فيه احتالات: 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج ١81/15‏ باب (أنّ الصانع إذا أفسد متاعاً ضمنه كالغسّال والصبّاغ والقصّار والصائغ والبيطار). 
(۲) سنن ابن ماجه: ج ؟ / 7014. 

(۳) المبسوط: ج؟ / .11١6‏ 

.11١15 7٠١ تذكرة الفقهاء(ط.ج): ج‎ )٤( 


ضمان المنفعة المستوفاة اا 


الاحتمال الأوّل: أنّ المراد بالضان المعنى الاسم المصدري. وكونه بمعنى التعهّد 
الماليء فيكون مفاد الخبر أنّ المنافع لمن هو ضامنٌ للعين وإِنْ كان ضمانه قهراً عليه 
كا فهمه أبو حنيفة'". 

الاحتمال الثاني: أن المراد بالضان هو المعنى المصدري. أي إحداث الضمان 
سواءٌ أمضاه الشارع أم لاء فيكون مفاده أنّ المنافع لمن أقدم على الضان. فيشمل 
العقود المعاوضيّة. صحيحة كانت أم فاسدة, ولا يشمل موارد عدم إقدام الشخص 
على الضمان كما في الغصب, وهو الذي فهمه أبو حمزة وجعله مدركاً لعدم ضان 
المنافع في المقبوض بالعقد الفاسد. 

الاحتمال الثالث: أت المراد بالضان المعنى المصدري. مع إمضاء الشارع له. 
فيختصٌ الخبر بالعقود المعاوضيّة الصحيحة, والظاهر أنته الذي فهمه المشهور منه. 

الاحتمال الرابع: أنّ المراد به كون تلف العين مملوكة للشخص. يعني أن المنافع 
تكون لمن كانت العين مملوكة له. يحيث لو تلفت تلفت من ملكه. وهو الذي فهمه 
شيخ الطائفة من المخبرء فيكون مفاده تبعيّة ملكيّة المنافع ل لكيّة العين. فيكون 
أجنبيَاً عن المقام. 

الاحتمال الخامس: أنّ المراد بالضان أحد المعاني الثلاثة الأول ولكن مع كون 
المراد به ضمان المنفعة لا العين. فيكون مفاده أن المنافع تملك بلا ملك للعين. فِيَدِلٌ 

تة الاجازة: 


الاحتمال السادس : أت المراد به ضمان الأرض . والمراد بالخراج الضريبة 


.V1/ ١ راجع كتاب المكاسب والبيع: ج‎ )١( 


١‏ فقه الصادق / ج55 


المعيّنة للأراضي الخراجيّة . فيكون مفاده أنّ الخراج يَثْبتٌ في عهدة ضامن 
الأرض ومتقبّلها. 

الاحتمال السابع: أنّ المراد به ضمان التكفل. فيكون مفاد الخبر أَنّ فائدة العين 
ا تكن بإزاء دخول العين في كفالة مالكها. بحيث لو كان حيواناً لكان عليه نفقته 
وحفظه وإصلاحه. 

ما الاحتمال الأخير: فيدفعه أنّ ملكيّة المنفعة نما تكون تابعة لملك العين له 
لكونها في كفالته. مع أنته يختصٌ الخير حينئذٍ بالحيوان ولا يشمل غيره. 

وأمًا الاحتمال السادس: فهو خلاف إطلاقه. فإنّ حذف المتعلّق يفيد العموم. 

وأمّا الاحتمال الأوّل: فيدفعه صحيح أبي ولاد. الدالٌ على ضمان المنافع زيادةً 
على ضمان العين. 

وأمّا الاحتمال الثاني: فيدفعه أنته مع عدم إمضاء الشارع, لا تحقّق حقيقة 
لإحداث الضمان » مع أنته يلزم منه حينئذٍ ضان المالك للمنافع بعد العقد الفاسد 
قل الل 

أضف إليه أنّ لازمه أنته لو ضمن بشيء في ضمن عقدٍ صحيح كونه 
مالكالمنافعه. 

وأمَا الاحتمال الرابع: فيدفعه أن المراد بالضمان هو ما يراد به في سائر موارد 
استعمالاته. بل سائر موارد استعمال مشتقاته. وهو التعهّد المالي. فف العقود 
الصحيحة يكون هذا ا لمعن أي تعهّد كلّمنهما مالصاحبه ‏ بتسبيبٍ من المتعاقدين 
مع إمضاء الشارع. وفي العقود الفاسدة يكون ذلك بجعلٍ من الشارع. وتمام الكلام 


ضمان المنفعة المستوفاة و١‏ 
ولوغصب حاملاً ضَمِن الحمل . 


وعليه» فيدور الأمر بين الاحتّال الثالث والاحتال ا لمخامس. والأظهر هو 
الأول منهماء لأنّ ظاهر القضيّة أنّ المنفعة نما تترتب على الضان ترتّب العلّة الغائيّة 
لشيء عليه التي هي الداعية إليه. ومعلومٌ أن الداعي للإقدام على الضمان في العقود 
المعاوضيّة هي المنافع. 

فالمتحصل: أنته لا يدل على عدم الضان في ما هو محل البحث. ومع الاغماض 
عا ذكرناه. فإلّه لإجمال الخبر لا يستند إليه في الحكم بعدم الضمان, تما يعني أَنّ 
المنفعة المستوفاة تكون مضمونة. 

أقول: ( و ) ا ذكرناه ظهر أنته (لو عَصب حاملاً ضَمِن الحمل). لليد عليه بتبع 
اليد على الحامل. وللخبر المتقدّم. 


o‏ فقه الصادق / ج۲۹ 


ولومنع المالك من إمساك الدابة المرسلة» أو من القعو د على بساطه.لم يضمن . 


منع المالك من أخذ ماله 

المسألة الثالثة:( ولو منع المالك من إمساك الدابّة المْرسَلةء أو من القعود على 
بساطه لم يضين )كما صبرّح به جماعة'". 

أقول: وتنقيح القول في المقام يقتضي بيان أمور: 

الأمر الأول إنّ عمل ا لحر مالٌء إذ الماليّة من الأمور الاعتباريّة. وتعتبر للشيء 
من جهة كونه تا برغب ويميل إليه النوع. أو أن نظام الاجتاع يتوقف عليه. ومن 
المعلوم أن عمل ا لحر مالٌ بهذا المعنى.غاية الأمر لا يكون مِلْكاً للعامل ولا لغيره إلا 
بوقوع المعاوضة عليه. فحينئذ يصير مِلْكاً لمن جعل له. 

الأمر الثاني: أن الضمان لاب وأَنْ يكون لليد, أو الاتلاف. أو الاستيفاء. ومع 
عدم هذه الأسباب لا ضان. 

وأمّا قاعدة لا ضرر التي يستدلّ بها في هذه المقامات كثيراً للضمان. فهي 
لااتصلح لإثباته. لأنّغاية ما يكن أَنْ يقال في تقريب الاستدلال بهاء هي أن حكم 
الشارع بعدم الضان ضرريٌ على المالك, أو على من منع من العمل, فينتفي بحديث 
نفي الضرر'", فيحكم بالضان. 

وفيه : بعد تسليم المبنيين اللّذين بنئ عليهما الشيخ الأعظم في حلّه. وهما 


1١8 / الدروس: ج3‎ 78١ / راجع المختصر النافع: ص 7 ؟, كشف الرموز: ج۲‎ )١( 
ح۳۲۲۸۱.‎ ٤۲۸/۲۵ (؟) الكافي: جه / ۲۹۲ ح۲. وسائل الشيعة: ج‎ 


قاعدة الاحترام 166 


أساس الاستدلال في المقام: 

أحدهما: أنّ المننيّ بحديث لا ضرر ليس خصوص الأحكام الوجوديّة 
البو لةه بل كل ماهو من الإسلام«وجوديا كان ودا 

ثانيهما: أنّ مدلول الحديث نفي الحكم الناشيء من قبله الضرر. كان الضرر 
ناشئاً من متعلّقه أم كان ناشئًاً من نفسهء كلزوم البيع الغبني. 

أنته لا يصح الاستدلال بالقاعدة في المقام . من جهة أنّ حديث ني الضرر 
نا يدل على نني الحكم الناشيء من قبله الضرر. وأنّ الضرر يكون منفياً في 
عالم التشريع . ولا يدل على تدارك الضرر المتحقّق من غير جهة الحكم الشرعي. 
فلو تضرّر أحدٌ في تجارته مثلاً لا يجبٌ على المسلمين تدارك ضرره . وهذا من 
الوضوح بمكان. 

وفي المقام إذا حكم الشارع بالضمان. فإِنما يكون من جهة لزوم تدارك الضرر 
المفروض وجوده بالتلف. لا من جهة نف الضرر. وعليه فالحديث لا يُنبت ذلك. 

مع أنّ الحديث لو كان مثبتاً لّروم التدارك, لما كان وجه للّزوم التدارك على 
شخصٍ خاص لو لم ينتفع به ولا أتلفه. فليكن سدّ ضرره من بيت المال. 

أقول: فالإنصاف أنّ قاعدة ننى الضرر لا تنى بإثبات المطلب. 


قاعدة الاحترام 
الأمر الشالث: أنته قد يستدلّ على الضمان فى هذا الباب بقاعدة احترام مال 
ي 5 0 
المسلم. الثابتة ا دل على أنته : 


التكليف به بامتناعه. 

أقول: وفيهما نظر : 

ما الأول فلن الحاكم ولي الممتنع من أداء حقّ الغير الثابت, لا الممتنع مطلقاً 
ولو مع فرض سقوطه في فرض الامتناع. وفي المقام وإن كانت الولاية ثابتة 
-إرفاقاً بالمولى عليه أيضاً إلا أنته بعد امتناع الولىّ, وسقوط ولايته واعتبار إذنه. 
يكون ثبوت حقّ للمولى عليه أوّل الكلام. فلا وجه للتمشك با دلَّ على أنّ الحاكم 
ل الممتنع. 

وأمًا الثاني: فلا المنع عن وقوعه من كل أحدٍ مستقلاً. لا دليل عليه في صورة 
امتناع الوليّ. 

فإذاً الأقوئ هو الثاني للأصل. 

أقول: وقد استدلٌ له بوجهين آخرين: 

أحدهما: أنّ المستفاد من سياق الأدلّة أنْ ليس لغير الوليّ مزاحمة الولي, وأنته 
يشترط في صحّة فعل غير الوليّ عدم مزاحمته. فإذا علم أنته لا يريد الفعل, ولا 
يأذن لغيره. فليس في فعله مزاحمة له. 

الشاني: أن الولاية غا جُعلت نظراً له وإرفاقاً به وتسلية له. وهذا يتنا مع 
إجبار الحاكم أو الاستيذان منه عند امتناعه. 

ويره على الأوّل: أنّ المستفاد من الأدلة وإنْ كان عدم مزاحمة غير الوليّ إيّاه. 
إلا أنته من جهة دلالتها على ثبوت الولاية له. وأحقيّته من غيره. 

ويرد على الثاني: أن الظاهر من الأدلّة, جعل الولاية له كسائر موارد الولاية, 
إرفاقاً با مو لى عليه أيضاً لا به خاصّة, فتديّر. 


16 فقه الصادق /ج 


١-«لايحلٌ‏ مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفسه»'". 

٣‏ -وقوله يَِيِ: «حرمة ماله كحرمة دمه»'". 

"-وقولهاثة: «لا يصلح ذهاب حَقّ أحد»'". 

تقريب دلالة الأول على الضمان: أنّ الحلال هو ما لا تبعة له فإذا تسب إلى 
الفعل كان معناه أنته لا يُعاقب عليه. فيستفاد منه الحليّة التكليفيّة, وإذا تسب إلى 
المالك كا في المقام _كان معناه ما لا خسارة من قبله. فعنى (لايِحل) في المقام أنته 
مع عدم رضا المالك. يكون المال مما له تبعة وخسارة وعوض. 

وفيه أَوْلاً إن ظاهر هذا التركيب في نفسه إرادة الحكم التكليقي. حيث يقدّر 
فيه التصرّف. كما مر في المسألة الأوإن. 

وثانياً إن حمل ال حليّة على الوضعيّة. لا يلام مع حرف الجاوزة في قوله: «إلا 
عن طيبة نفسه»» فإِنٌ ظاهره صدور شيء عن الطيب. فيكون ظاهره حليّة 
التصرّف عن الرّضا. 

مع أنته لو تخ دلالته على الضمان. يكون مختصّاً بالمنافع المستوفاة, ولا يدلّ على 
الضمان في المنافع غير المستوفاة والعمل. 

ما الدليلالثاني: وهو حديث: «حرمةماله كحر مةدمه»» فتقريب الاستدلال به 
أنّ الحرمة نما تُسبت إلى المال. وظاهر ذلك إرادة احترام المال من حيث أنته مال. 
واحترامه كذلك إا يكون بال معاملة معه معاملة ماله ماليّة يتداركهاء فعدم تدارك 
)١١‏ عوالي اللئالي: ج ۱ / ۲۲۲ ح۸ 


(۲) الكافي: ج۲ / ۳۵۹ ح۲. وسائل الشيعة: ج ۱۲ / ۲۸۰ ح۳۰۸١۱.‏ 
(۳) الكافي: ج ۷ / ؛ ح ؟. وسائل الشيعة: ج9١‏ / ١٠ح‏ 5171/1 


قاعدة الاحترام \o0¥‏ 


ماليّته معناه معاملة ا هدر معه. فرعاية ماليّنه تتحقّق بردّه أو رَدٌ عوضه لو تلف. 

وفيه أوَلاً: أنَ ظاهره ولو بقرينة السياق -إرادة الحرمة التكليفيّة منه. فإنّ 
قبله هكذا: «سباب المؤمن فسوقٌ, وقتاله كفر. وأكل لحمه معصية». فيكون المراد 
من حرمة ماله بواسطة تنظيره بحر مة دمه. شدّة العقوبة المعر عنها بالكفر. 

وثانياً أنته لا يشمل المنافع غير المستوفاة. والعمل غير العائد نفعه إليه. 

وثالثا: أنّ الظاهر منه -من جهة اضافة المال إلى المؤمن -إرادة رعاية مالكيته. 
وهي لا تقتضي أزيد من عدم التصرّف فيه بلا رضاه. لا تدراكه لو تلف. 

وأمّا حديث: «لا يصلحٌ ذهاب حَقّ أحد». فلا يدل على الضمان. لان الكلام 
نما هو عن ثبوت الحقّ في المقام. والحكم لا يصلح لإثبات موضوعه. 

فالمتحصل: أنّ قاعدة الاحترام أيضاً لا قبت الضمان. 

الأمر الرابع: أن الإتلاف المضمّن أعمّ من اعدام الموجود والمنع من الوجود. 

أقول: إذا عرفت هذه الأمور. فاعلم أنته في الفرع الأوّل يمكن القول بالضمان. 
أي ضمان الأصل لو تلفت الدابّة, وضمان منفعتها الفائتة: 

أمَا الأوّل: فلأنته يصدق أنته نع المالك من إمساك الدابّة أتلفها عليه فقتضى 
قاعدة الاتلاف هو الضمان, وبه يظهر وجه ضمان منفعتهاء فان منع المالك من إمساك 
الدابة كحبس العين ومنع مالكها عن الانتفاع بها إتلافٌ لمنافعها عرفا 

وما قيل: في وجه عدم ضمان المنفعة غير المستوفاة. سيظهر في بعض المباحث 
الآتية عدم تهاميّته. وأنّ الحقّ ضمانها. 

وأمًا في الفرع الثاني: فكما أفاده يكون الأظهر عدم الضمان, لأنّ عمل الحر 


م١‏ فقه الصادق / ج۲۹ 


ليس ملكاً له كى تشمله قاعدة من أتلف مال الغير. والفرض أنته ليس تحت اليد 
ولا استوفاه. وأمّا قاعدتا لا ضرر والاحترام» فهما لا تدلآن على الضان. 
وعليه. فلا موجب للضمان والأصل عدمه. وسيأتي تام الكلام فيه لاحقاً. 


+ 


تعاقب الأيدي 10۹ 


ولو غضب من الغاصب تخيّر المالك فى الاستيفاء ممّن شاء » 


تعاقب الأيدي 

المسألة الرابعة:( ولو غصب ) غاصبٌ (من الغاصبء تخيّر المالك في الاستيفاء 
ممّن شاء). لأنّ المال وقع تحت يد كلّ منهماء ففوجب الضمان بالنسبة إلى كل منهما 
متحقّق, فيكون المال في عُهدة كلّ واحدٍ منهماء لا بمعنى أنته لو تلف ثبت الضان على 
کل منهما مستقلاً. 

توضيح ذلك: قد عرفت أنّ معنى الضان هو التعهّد المالمي. وأنّ المال في غير 
العقود الصحيحة من موارد الضمان يكون في عهدة من وضع يده عليهء فإذا فرض 
تعرّد الأيدي. تكون العين الواحدة في عهدة كلّ من أصحايها. ولكن حيث أنّ معفى 
کون شيء واحدٍ في عهدات متعدّدة. خروج کل منهم عن عهدته» ومن المعلوم أن 
الشيء الواحد ليس له إلا تداركٌ واحد. كان لازم ذلك تسلّط المالك على مطالبة 
كل منهم الخروج عن عهدته. ومع التلف يستحقّ على واحدٍ منهم البدل على 
البدل فإذا استوفى العين أو عوضها من أحدهم سقط عهدة الباقين. ثم إنّ قرار 
الضمان إا يكون على من تلف المال في يده. 

وإجمال وجهه: أن الغاصب الأول وضع يده على مال الغير, فنفس العين تثبت 
في عهد ته. والغاصب الثاني وضع يده على ما ثبت في عهدة الغير. فهو يضمن المال 
المتصف بهذا الوصف. وتثبت العين بهذه المخصوصيّة في ذمّته. فإذا تلف المال وأدّى 


۱1 فقه الصادق / ج۲۹ 


الغاصب الأول عوضه . فله أن يرجع إلى الغاصب الثاني , لأنّ ذلك لازم ضمانه 
لمال الذي له بدل. الذي مرجعه إلى ضمان واحد من البدل والمبدل على سبيل 
البدل. فعليه أن يدفع إلى الأول ويكون مايدفعه إليه تداركاً لما استقر تداركه في 
ذمّة الأوّل. 

أقول: وبه يظهر وجه عدم رجوع الثاني إلى الأوّل. لو أدى العوض إلىالمالك. 
وقد مر تفصيل القول فيه وفي الإشكالات الواردة ونقدهاء والفروع المتفرّعة في 
كتاب البيع من هذا الشرح""'. ونا الغرض في المقام الإشارة إلى ما هو الوجه 
في ذلك. 


514١ / 57 فقه الصادق: ج‎ )١( 


عدم ثبوت الغصب فيما ليس بمال كالحرٌ 1 


ولا يضمن الحُرَ إلا أن يكون صغيراًء 


عدم ثبوت الغصب فيما ليس بمال كالخُرَ 

المسألة الخامسة: ( و ) لا يثبت الغصبُ في ما ليس مال كا لحر ف (لا يضمن 
الحرٌ) بالاستيلاء عليه عيناً أو منفعة لعدم صدق الغصب. ولا ينطبق عليه شيءٌ من 
قواعد باب الضمان, من اليد والاتلاف والاستيفاء كما مرّ. 

نعم. لو أصابه تلفٌ من قبل الغاصب من نحو الجناية على نفسه أو طرفه. 
ضمنه إجماعاً كا يأتي في كتاب الديات”". وأمّا في غير هذه الصورة فإنّ عدم الضمان 
إجماعيٌ في الكبير مطلقاًء والصغير إذاكان تلفه بالموت الطبيعي. وأمًا لو كان التلف 
لا بسبب الغاصب» ولا من قبل اله تعالى -كالموت بلدغ الحيّة أو افتراس اله 
ونحو ذلك _ففيه قولان: 

القول الأوّل: الضمان, وإليه أشار المصنّف + بقوله: (إلَا أنْ يكون صغيرا). وعن 
الشيخ في «المبسوط»'". والمصتف في «الفتلف»'". والشهيد في «الدروس»“ 
وغيرهم في غيرها اختياره. واستدلٌ له : 

١‏ بأنته سبب التلف . لأ الصغير لا يستطيع دفع المهلكات عن 
نفضة وغروضيهًا: 


AA/ ° فقه الصادق: ج‎ )١( 
.٠١6/5ج (۲)المبسوط:‎ 
.۷۲/ ١ج مختلف الشيعة:‎ )۳( 
./4 / الدروس: ج۳‎ )٤( 


۱1۲ فقه الصادق / ج۲۹ 
و 5 و 
واجرة الصانع لو منعه عنهاء ولو استعمله فعليه اجرة عمله» و 


۲ -وبخير وهب» عن جعفر, عن أبيه: «أنّ علي :كان يقول: من 
امشارعيدا علرها لقوم فعيب فهو ضامن» ومن استعار خُرَأ صغيراً فعيب 
فا "ماعل أ عا ون الطب 

وأورد على الأوّل:-في حكي «التذكرة»'''-بقوله: (إنّ تعليلهم المشار إليه غير 
صالح للحجيّة وتخصيص أصالة البراءة القطعيّة). 

على الثاني: وبأنته ضعيفٌ السّند. غير معمول به على إطلاقه. ولذا ذهب 
جماعة إلى عدم الضان. 

أقول: والحقّ أنّ هذه المسألة لابدٌ وأنْ تعنون في كتاب الديات في مباحث 
الجنايات. وغير مر تبط بمسائل الغصب. لأنّ ا لحر لا يتعلّق به الغصب. والحقّ فيها 
أنته لولم يكن بين أخذ الغاصب للحُرّ _كبي ركان أو صغيراً-فعل فاعل مختار 
فاصلة ضمن. وإلا فلاء وتام الكلام موكولٌ إلى حلّه. 

( و ) كذا لا يضمن (أجرة الصانع لو منعه عنها) إن لم يكن أجيراً ولا فيضمن. 
(و)كذا يضمن الو استعمله» فعليه أجرة عمله) کا مر الكلام في جميع تلكم مفصّلاً 
في كتاب الإجارة'". 

(و )تا ذكرناه في المسائل المتقدّمة. ظهر أنته : 

.71777 الكافي: ج ۵ / ”١7ح ؟. وسائل الشيعة: ج۱۹ / 94ح‎ )١١ 


.571/ 7 تذكرة الفقهاء(ط.ق): ج‎ )1١ 
راجع المجلّد ۲۸ / ۷ وما بعدها.‎ )۳( 


عدم ثبوت الغصب فيما ليس بمال كالخُرٌ ۱1۳ 


لو أزال القيد عن العبد المجنون أو الفرس ضَِنء ولو فتح باباًفسرق غيره 
المتاع ضمن السَارق» 


١‏ -(لو أزال القيد عن العبد المجنون أو الفرس) ونحوه فهرب الحيوان (ضَمِن). 

"-وأمًا (لو فتح باباً فسرّق غيره المتاع) فلا إشكال في أنته ب (ضمن السَارق). 

نا الكلام في ضمان من فتح الباب وعدمه. فالمشهور بين الأصحاب''' هو 
الثاني. وعن جماعة'"' ضمانه. 

واستدلّ للأوّل : بأقوائية المباشر من السبب. 

واستدلٌ للثاني: في «الرياض» بحديث نف الضرر'". 

ولكن القوّة لا تدفع الضان عن ذي السبب إن وجد ما يقتضي ضمانه. وحديث 
نف الضرر قد مر عدم دلالته على الضمان. 

والحقّ أن يقال: إنّه حيث لا يد هنا للسبب على المال ولا استيفاء. فلو كان 
هناك ضمان. فاا هو من جهة قاعدة الاتلاف. ولا إشكال في صدق التلف على 
السرقة.كم| يشهد به خبر عقبة بن خالد في تلف المبيع قبل قبضه. حيث جعل فيه 
سرقة المتاع من التلف ٠“‏ وعليه فحيث أن الموجب للسرقة والجزء الأخير لها هو 
فتح البابءإذ لولم يفتح لما تكن من السرقة, فيصدق على فتح الباب أنته إتلافٌ 
)١١‏ راجع شرائع الإسلام: ج .۷1٤ / ٤‏ كشف الرموز: ج۲ / ۳۸۱. 
)١‏ إرشاد الأذهان: ج١ EE‏ 


TAT ٠۲ج رياض المسائل:‎ ١ 
. ۲۳۰۵٣٣ ح۱۲ . وسائل الشيعة: ج8١ / 3 ح‎ ١ / ٥ج الكافي:‎ )4( 


£ فقه الصادق / ج۲۹ 


للال» فيشمله قاعدة من أتلف. 

وبالجملة: فتح الباب يعدّ عرفاً إتلافاً للهال إِنْ تعقّبه سرقة المتاع. فيو جب 
الضمان. هذا غاية ما يمكن أن يقال في وجه الضمان, ومع ذلك فإِنّه لا زال في النفس 
منه شي٤.‏ سا وقد ادع الإجماع "على عدم الضان في المقام في كثير من الكلمات. 


PON 


.1۸/ ۳۷ راجع جواهر الكلام: ج‎ )١( 
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ويضمن الخمر والخنزير للذمي وبقيمتهما عندهم مع الإستتار لاللمسلم» 


ضمان الخمر والخنزير 

المسألة السادسة: التزم المصتف بج في المقام بأنته: ( ويَضمُن الخمر والخنزير 
للذمي وبقيمتهما عندهم مع الاستتار لا للمسلم ). 

أقول: وتنقيح القول في المقام بالبحث في موردين: 

الأوَل: في ال خمر. 

الثاني: في الخنزير. 

أمّا المقام الأول: فيقع البحث عن حكم الخمر على مبنين: 

تار تقول إن ال مخمر مال وتملك كما هو الحقٌّ: 

١-لأنّ‏ ها منفعة تحلّلة وهي جعلها خلا والانتفاع بها. 

؟-ولأنٌ جواز شرب الذمّي إِيَاها منفعة محلّلة توجبُ صير ورتها مالاً. 

٣‏ ولو تق ابن أبي عُمير. عن جميل, قال: «قلت لأبي عبدالله إاثة: يكون لي 
على الرّجل الدّراهم فيعطيني بها خمراً؟ 

فقال خا خُذها ‏ افسدها»'". 

ولا ينافيه ما دل من النصوص على عدم جواز بيعها. فإِنّه يكون الإعطاء في 
ا خير بعنوان أداء الدين لا بعنوان البيع. فلا وجه لمان «مكاسب» الشيخ 


)١(‏ التهذيب: ج ٩‏ / ۱۱۸ ح۳٤۲‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۵ / فيك رن حي 


۲۷۹ فقه الصادق / ج٣‏ 


الأمر الثاني: لا ولاية للصغير والجحنون ونحوهما على تصدّي هذا الأمر لأنتهم 
بنقصهم كالمعدومين. 

وبعبارة أخرى: نهم قاصرون عن الولاية على أنفسهم. فكيف يكن أنْ يجعل 
الشارع هم الولاية على الغير؟ 

وعليه, فلو انحصر الوارث الفعلي في أحدهم: 

١‏ -فهل تسقط الولاية رأساً؟ 

" -أو تنتقل إلى الطبقة المتأخّرة؟ 

٣-أم‏ إلى الحساكم؟ وجوه: 

أقواها الأوّل. إذ الظاهر من الأدلة ليس ثبوت الولاية لجميع الطبقات فعا 
وأنته يترجّح بعضها على بعض. كما قيل واستدلٌ به للوجه الشاني. بل ظاهرها 
انحصارها بالطبقة السابقة. وعليه فبا أنّ الكامل في الطبقة السابقة ليس موجوداً 
فلا ولاية له. ولكن لا يكون وجود القاصر كالعدم حى تصل النوبة إلى الطبقة 
المتأخّرة. 

وإِنْ شئتَ قلت:إِنّ من في الطبقة المتأخّرة لا يكون ولياً في الفرض. لعدم كونه 
وارثاً وجرد عدم قابليّة من في الطبقة السابقة للولاية. لايكف في ثبوت الولاية له. 

وبذلك يظهر وجه عدم الانتقال إلى الحا كم إذ الانتقال ا : 

إمَّا أن يكون لما تقدّم في التنبيه السابق. 

أو لأنّ الولاية للإمام» مع فقد مَنْ سَبق, وهو نائبٌ عنه . 

وشيءٌ منها لا يتم في الفرضء كما لا يخق. 

الأمر الثالث: لو أوصى الميّت بتجهيزه إلى غير الوليّ. فالأقوال ثلاثة: 


11 فقه الصادق / ج54 


الأعظم "من أن المراد بالخير: 

(إما أخذ المخمر خاناً م تخليلهاء أو أخذها وتخليلها لصاحبهاء ثم أخذ الخلّ 
وفاءاً للدّين) بعد كون كلّ منهما خلاف الظاهر. 

وعليه . فلا إشكال في أنته لو أتلفها متلفٌ , أو تلف تحت يده العادية يكون 
ضامناً . لعموم على اليد . وقاعدة من أتلف . بعد عدم ورود مخصّص عليهما 
بالنسبة إليها. 

وأخرى: نقول بأنتها لاتملك. وأنّ غاية ما يدل عليه الوجهان الأولان كونها 
مالا لا يلكا والخبر حمولٌ علئ ما أفاده الشيخ5* أو غيره. 

أقول: فإن بنينا على أنتها مال _كما هو الصحيح -فحيث أنّ الأظهر ثبوت حَقٌّ 
الاختصاص بالنسبة إليها. لمن هي تحت يده. من جهة الحيازة أو كون أصلها له 
لأنّ عليه بناء العرف والعقلاء. ولم يرد من الشارع الأقدس نهئٌ عن ذلك. بل لا 
يبعد دعوئ قيام سيرة المتشرّعة عليه سيرةً مستمرَةً إل زمان المعصوم اغا 
فثبوت الضمان لا كلام فيه. لعموم على اليد. وقاعدة الإتلاف. والإجماع. 

ولعلّه إلى ذلك نظر الاسكافي'"' حيث قال: (إِنّهبحكم له بقيمتها خلاً. لأنّ له 
حقّ اليد. فكان عليه الضمان). 

وعلى التقديرين. فإِنّه لا فرق بين كونها للمسلم أو للذّمي. 

وثالثة: تقول إنْها ليست مال من جهة أنته لايجوز شرب الذي إيّاهاء بل غاية 
ما نبت بالدليل أنته لو استقر بالشرب لايحَدٌ, أو أنته لا يكن في انتزاع الماليّة ذلك. 


(۱) کتاب المكاسب: ص 43. 
)١‏ نسبه إليه في مختلف الشيعة: ج7/ 177. 
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ولا القابليّة لأن تصبح خلا فالظاهر حينئذٍ عدم الضان فإلّه بلحاظ الماليّة. من 
غير فرتي على هذا أيضاً بين كونها للذّمي أو المسلم. 

وأمًا المقام الثاني: فقد مر في الأجزاء السابقة من هذا الشرح'" أن مقتضى 
الجمع بين النصوص '" الختلفة الواردة في الخنزير. هو جواز بيعه للذّمي. وعدم 
جواز البيع من المسلم» وذلك بضميمة ما مر من جواز أكل الذمّي لحمه. وأنّ له 
غير الأكل منافع تحلّلة أخرئ , مثل الانتفاع بجلده وشعره » بل بلحمه في غير 
الأكل كاف في البناء على أنته مال وملك. سما وقد دل الدليل'" على جواز بيع 
شعره مطلقاً. 

وعليه. فلو أتلفه متلفٌ, أو تلف تحت يده العاديةء يكون ضامناً. 

فالمتحصّل مما ذكرناه: أن الأظهر هو الضمان. ولو كان الخمر والخةزير للمسلم. 

نعم, لابد من تقويهما على الغاء جهة أكل المسلم وشربه إياهماء أو إلغاء 
الجهتين مطلقاً وبهذا الاعتبار ينقص قيمتها. 

هذا ما تقتضيه القواعد. فإن ثبت إجماعٌ على خلافه فهو المتّبع. 


ON 


)١(‏ فقه الصادق: ج ,تحت عنوان (حكم بيع الخنزير). 
(۲و ۳) راجع وسائل الشيعة: ج۱۷ باب 0۷. 0۸. ١.10‏ من أبواب ما يكتسب به. 


۱31۸ فقه الصادق 7ج" 


ويجبٌ رَد المغصوب 


وجوب رَدَ المغصوب إلى مالكه 

المسألة السابعة: لا خلاف ( و ) لا إشكال في أنته (يجبٌ رذ المغصوب) على 
مالكه ما دامت العين باقية. 

ويشهد به:_مضافاً إلى ما دلّ على وجوب رَدَ المال إل صاحبه مطلقاً كمونّق 
سماعة, عن أبي عبد الله اء عن رسول الله ا#: «من كانت عنده أمانة فليؤدّها إلى 
من ائتمنه عليهاء فإنّه لايحلٌ دم امريء مسلم ولا ماله إلا بطيب نفسه منه»''. فإنٌ 
إطلاق التعليلء سيا وهو مذكورٌ لوجوب رَد الأمانة. يشمل الإمساك على مال 
الغير. والنصوص المتقدّمة الدالّة على عدم جواز التصرّف في مال الغير ومنه 
الامساك. والنصوص المتفرّقة الواردة في الأبواب المتفرّقة في موارد الأمانات 
المالكيّة والشرعيّة وغيرها_جملةٌ من النصوص الخاصّة: 

منها: خبر حمّاد بن عيسئ. عن بعض أصحابناء عن العبد الصاح نة وذكر ما 
يختصٌّ بالإمام إلى أن قال: «وله صوافي الملوك ماكان في أيديهم على غير وجه 
الغصب. لأر الغصب كله مردود»'". 

ومنها: ما ورد في «نهج البلاغة»: «قال أمير المؤمنين عة الحَجَر الغصب في 
الڌار رهڻ على خرابها». 


.7١084ح‎ ١١١ / ۵ الكافي: ج ۷ / ۲۷۲۳ ح 17 . وسائل الشيعة: ج‎ )١١ 
ح171778.‎ 0114 / ٩ الكافي: ج ۱ / 059 ح٤ . وسائل الشيعة: ج‎ )۲( 


وجوب رد المغصو ب إلى مالكه ۱114 


قال الرضي: (ويروى هذا الكلام لني ٠)‏ 

ومنها: خبر عبد العزيز بن حمّد الدراوردي. عن أب عبد الله اذ : 

«عمّن أخذ أرضاً بغير حقّها وبنى فیا ؟ 

قال ا: يرفع بنائه. ويُسلّم القربة إلى صاحبهاء ليس لعرق ظالمٍ حق. 

م قال : قال رسول الله يني : من أخذ أرضاً بغير حَقّ . كلف أن يحمل ترايها 
إن اله 

ونحوها غبرها". 

أقول: لا خلاف في أن المراد بالرّد في هذا الباب. هو الإقباض والقسلم إلى 
مالكه. ولا يكف التخلية بين المال وصاحبه كا في باب الوديعة. إذكما أنّكون المال 
تحت سلطنة الغاصب واستيلائه في غير حلّه. فلابدٌ من إيصاله إلى حلّه. كذلك 
كونه عنده خارجاً يكون في غير حلّه. فلاب من إيصاله إليه بالاقباض. وخبر عبد 
العزيز أيضاً يشهد به. بل لعلّ الظاهر من الرّد والمفهوم عرفاً منه ذلك. 

كا لا خلاف في أنته يجب الرّد وإِنْ تعر واستلزم ذهاب مال الغاصب - 
كالخنشبة المستدخلة في البناء. واللّوح والسفينة والخيط في الثوب وما شاكل -بلا 
خلافٍ فيه. لإطلاق بعض ما مرّ. وصراحة آخر. 

نعم. في خصوص ما لو كان المغصوب بحيث لو 27 ردّه لزم منه عدم بقاء 
القيمة والماليّة له -كالصبغ إذا صبغ ثوبٌ به. وال جص في البناءء والخيط إذا خيط به 


(۲) التهذيب: ج٦‏ / ۲۹۲٤‏ ح57. وسائل الشيعة: ج ۱۹ / ۱۵۷ح 5175717 
() وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / ۳۸۸ باب: (أنّ من غصب أرضاً وبنى فيها رفع بناؤه وسُلّمت الأرض إلى المالك). 


ك1 فقه الصادق / ج۲۹ 


الثوب. وما شاكل -إشكالٌ واختلاف بين الأصحاب. وفيه أقوال: 

١-وجوب‏ الرّد مع رَد تام القيمة. اختاره في «المسالك»"" وغيرها. 

۲ -عدم وجوبه.بليحِبُرَدَالقيمةخاصّة,اختارهالمصنّف ف" ",و لعلّهالمشهور. 

٣-صيرورة‏ ذلك الشيء مشتركاً بين الغاصب والمغصوب منه. 

أقول: الأظهر عدم وجوب الرّد. والاكتفاء برد بدله. ولا يستحقّ المالك ذلك 
الشيء. وذلك لأنّ الصبغ أو الخيط أو ا جص يعد في هذه الموارد تالفاً فيكون 
الغاصب ضامناً للمثل أو القيمة. ويصير ذلك ملكاً للمغصوب منه بدلا عن ماله. 

وأا المبدل منه: فهو يخرج عن ملكه لوجوه: 

١‏ إن الملكيّة من الاعتباريات, والاعتبار إنا يكون بلحاظ الأثر وبدونه 
لغوء فلا يكون هناك اعتبار الملكيّة. 

؟ -إِنّ أهل العرف يفهمون من الأمر بدفع البدل. حصو المعاوضة والمبادلة 
بين العينين. وصيرورة كل منهما ملكا للآخر وبدلاً منه. 

"إن مقتضى عنوان التدارك والغرامة ذلك. إذ مع حكم الشارع بتدارك 
ماليّته بتامها. بعنوان تدارك ما في العهدة. وبعنوان أنته أداءٌ للمتعذّرء لا مناص عن 
الالقزام بخروجه عن ملكه. وحيث أنّكون المتعذّر من المباحات الأصليّة م يقل به 
أحدٌء فلابدٌ من البناء على صيرورته ملكاً للضامن. 

ومحضل الكلام: أن المال المغصوب: 

تارة: لا يرد عليه نقص بردّه ال مالكه. 


.٠۷١ / ٠۲ مسالك الأفهام: ج‎ )١( 
.0۲۸/ ٤ تحرير الأحکام: ج‎ )۲( 


بدل الحيلولة ۱۷۱ 
فإ تعتب ضين الأرش» 


وأخرئ: يلزم منه تلف مقدارٍ من أوصافه موجبٌ لنقص في ماليّته. 

وا يرح قلات انين عرفا :عمق اعد اله وى و إذا یر 

ما القسم الأوّل: فيجب رده وإِنْ تضرّ ر الغاصب به. 

وأمّا في الثاني: فيجب الرّد مع ضمان النقص الحاصل. وإليه أشار المصنّف بث 
بقوله (فإن تعيّب ضَمن الأرش): 

أمّا وجوب رَد العين: فلم| مر . 

وأمّا وجوب الأأرش: فلحديث على اليد وقاعدة الاتلاف. 

وأمًا في القسم الثالث: فإ كان المال المغصوب بحيث لا يعدّ تالفاًكا لو امتزجه 
بمساويه. فسيأقي حكمه عند تعض المصنّف يذ له. 

وإِنْ كان يعد تالفاً كا في الامثلة المتقدّمة. فيجب رَد القيمة دون العين. بل هي 
تصبح برد البدل ملكاً للغاصب. 

وأمّا ما اشتهر من أنّ الغاصب يُوْخذ بأشق الأحوال. فلم أظفر با يكون 
مأخذاً صحيحاً له. كي يقال إِنّهِ يقتضي وجوب رَد العين مع رَد القيمة. 


بدل الحيلولة 
الفرع الأؤل: ما إذا تعذّر إيصال المال إلى صاحبه. ولم يكن بحيث يصدق عليه 


¥۲\ فقه الصادق / ج۲۹ 





التالف. فهل يلزم على الغاصب دفع البدل وهو المسمّى عندهم ببدل الحيلولة. أم 
لايجب ذلك؟ 

وتنقيح القول فيه في جهات: 

الجهة الأولن :في الدليل على الضبان , بعنى لزوم دفع البدل. وقد استدلٌ 
له يوجتوه: 

الوجه الأول قاعدة نن الضرر'"', بدعوى أنّ صبر المالك إل حين الوصول 
إليه ضر عليه فجاز له إلزام الغاصب بالبدل. 

وفيه: إن قاعدة نفي الضرر قد مرّ أنتها لا تصلح لإنبات الضان. 

الوجه الثاني: قاعدة على اليد" بدعوى أنّ أداء العین کا يكون بأداء بدها 
عند تلفها. يكون بأداء بدل الحيلولة. 

وفيه: إنّ مفاد حديث على اليد إن كان هو اشتغال الذمّة بالقيمة عند التلف. 
فعدم دلالته على الضمان ببدل الحيلولة واضح. 

وإِنْ كان مفاده بقاء العين في العهدة إلى حين المخروج عنهاء فهو إا يدل على 
لزوم أداء العين مادامت موجودة, وتدارك ماليّتها بأداء حصّة مماثلة ها بعد التلف. 

وبعبارة أخرئ: ما دامت موجودة لا يكون أداء بدل الحيلولة أداءً لهماء ولذا 
لاتخرج عن ملك مالكهاء ولو كان ذلك أداءً هاء كان اللازم خروجها عن ملكه. 

الوجه الثالث: أنّ في أدائه جمعاً بين الحقّين. بعد فرض رجوع البدل إلى 
الضامن لو ارتفع التعذّر. 


)١(‏ الكافي: ج ۵ / ۲۹۲ ح۲. وسائل الشيعة: ج 4378/50 ح57741. 
(1) المستدرك: ج5١‏ /۸ح٤٤۹٥۱.‏ 


بدل الحيلولة VY‏ 





وفيه: الحقّ الثابت للمالك أنما هو بالإضافة إلى العين نفسهاء لا بدها مع بقائهاء 
مع أنته على فرض التغرّل يمكن الجمع بين الحقين بوجو آخر. وهو إلزام الغاصب 
بالشراء. بل هذا الجمع أولى کا لا يخق. 

الوجه الرابع: قاعدة السلطنة"'": 

١‏ إمّا بدعوى السلطنة على مطالبة العين للتوصّل بها إلى مطالبة 
البدل واهدة: 

۲ -أو بدعوى أنّ من شؤون السلطنة على العين. الشلطنة على ماليّتها. 
وبعبارة أخرئ للعين شؤون ثلاثة: من جهة الشخصيّة. ومن حيث الطبيعة 
النوعيّة. ومن حيث الماليّة. وتعزّر مطالبة الأولى. لا ينع عن مطالبة غيرها. 

۳-أو بدعوى السلطنة على مطالبة السلطنة على الانتفاعات يماله. 

أقول: وفي الجميع نظر: 

أمّا الدعوى الأو لئ: فلأنَ السلطنة على مطالبة العين مع إمكان ردّها ثابتة. 
ولازمها السعي في ذلك بالسعي في مقدّماته. لا رَد البدل. ومع عدم إمكانه لا تكون 
ثابتة, لعدم القدرة. والامتناع بالاختيار وإْكان لا ينافي الاختيار, إلا أنته عقاباًلا 
خطاباً 

وأمّا الدعوى الثانية: فلأنَ ماليّة العين القائمة بها أي تلك الحصّة الخاصّة من 
الماليّة ‏ يتعدّر مطالبتها بتعزّر مطالبة العين. والماليّة القائمة ببدها حصّة أخرئ من 
الماليّة. ولم ينبت السلطنة على مطالبتها. 


(۱) البحار: ج ۲۷۲/۲ ح7. 
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وأمًا الدعوى الثالثة: فلن السلطنة على الاتتفاعات بماله ساقطة. للتعذّر. 

الوجه الخامس: أنته فوت سلطنة المالك وأتلفها. فيجتُ عليه تدارك ذلك. 

وفيه: نما للمالك هو الملك لا السلطنة. بل هي من الأحكام المقرتّبة عليه. فلا 
يتعلّق بها الضمان. 

الوجه السادس: إطلاق النصوص الْمتقدّمة. 

وفيه: أنتها ظاهرة أو منصرفة إل صورة صدق التلف عرفاً. 

الوجه السابع: اللإجماع. وهو كا ترئ. 

فالمتحصل: أنته لا دليل على بدل الحيلولة كما اعترف به جمعٌ من الحققين. 

نعم ما أنّ الغاصب فوّت منافع العين على المالك, يكون ضامناًللمنافع .وقد مر 
أن المنافع غير المستوفاة أيضاً تكون مضمونة. لحديث على اليد. وقاعدة الإتلاف. 


مورد بدل الحيلولة 

الجهة الثانية: في بيان مورد بدل الحيلولة: 

فاعلم أنته إذا مَكّن الغاصب من رَد العين. ولكنّه لم يردّها بل حال بين المال 
ومالكه. ليس هناك بدل الحيلولة. بل يكون الغاصب مكلّفاً برد العين. كما أنته إذا 
تلفت العين.أو تلف جميع الانتفاعات في جميع الأزمنة خرجت بذلك عن الملكيّة, 
کا لو انكسرت المرآة. ولیس مورد يدل الحيلولة, کا أنته ليس مورده ما لو تلف 
بعض الانتفاعات في جميع الأزمنة. كا لو صار الحيوان الذي يطلب ظهره موطوئاً. 
فاته لم يتلف منه إلا الاتتفاع به دائاً في بلد الوطء لا في سائر البلاد. بل مورده ما إذا 
تلف جميع الانتفاعات في بعض الأزمنة. لعدم تكن الضامن من الرّد. 


فى المراد من التعذّر ۱0 


ثم إن مورده ما إذاكان التعذّر لعارضٍ خارجي. وأمّا إذاكان ذلك من جهة أنّ 
رد العين مستلزمٌ لخروجها عن الماليّة. كا لخيط المغصوب الذي خيط به الثوب. إذ 
قد يكون إخراجه من الثوب موجباً لتلفه. فلا يكون مورداً له. وبذلك ظهر ما في 
استدلال صاحب «الجواهر». لوجوب البدل في المثال بالحيلولة. 

وعليه. فلا يعتبر فيه سوئ ما ذُكر. وبالتالي فصوره أربع -سوى الصورة 
الملحق فبا المال بالتلف -: 

١-إِذ‏ رعا يُرجى فيها الك من العين قريباً. 

١؟-وربما‏ يُرجى بعد مضيّ مدّة طويلة. 

وعلى التقديرين: 

١-إِمّا‏ أن يتعذّر على الغاصب إعادة العين وأا يُرجى أن تعود بنفسها كطائر 
اعتاد العود. 

وما أن لا يتعدّر. 

وعلى القول بتبوت بدل الحيلولة يثبت في جميع هذه الصور. ولا وجه 
لتخصيصه با إذاكان يرجى القكن بعد مدّة طويلة. 

نعم. إذاكان زمان التعذّر يسيراً جدّاً لا يكون مشمولاً لما تقدّم من الأدلة. 


في المراد من التعدّر 
الجهة الثالثة: في بيان أن التعدّر الموضوع هذا الحكم: 
١‏ -هل هو التعدّر المسقط للتكليف برد العين ؟ 
۲-أو الأعمٌ منه ومن التعذّر العرفي ؟ فيه وجهان: 


١-ماهو‏ الحكيّ عن المشهور'": من عدم نفوذ الوصيّة. وعدم تقديه على 
الوليٌء وعن المصنّف في «الختلف»'": نسبته إلى علمائنا. 

"-مافي«العروة»'" .وعن ابن الجنيد' “: وهو وجو ب العم لبالوصيّة وصحّتها. 

وعن «المدارك» :نق البأس فيه. 

وعن «جامع المقاصد»": الميل إليه. 

٣-ما‏ عن ظاهر «المسالك» ": وهو التفصيل بين ولاية الحاكم فتنفذ الوصيّة 
على خلافهاء وولاية غيره فلا تنفذ. ومالَ إليه الشيخ الأعظم 4 '”. 

أقول: الظاهر أنّ حل الكلام. هو ما لو أوصى بالولاية لغير الوليّ. وإلا فإِن 


اوصى بفعل: 
فإن أراد به الفعل بدون إذنه» فهي وصيّةٌ غير مشروطة, وعموم نفوذ الوصيّة 
0 3 بغر | 1 ا : 


وإِنْ أراد به الفعل لا بشرط. فوجوبه مراع بإذن الول فإِنْ لم يأذن سقط عنه 
الفعل لعدم قدرته على الفعل المشروع. ولا أظنّ أن يكون هذا المورد محل الحخلاف. 
بل حل الخلاف ما لو أوصى بالولاية. 


)١(‏ حكاه في كتاب الطهارة (ط.ق): ج۲ ا 

(۲) مختلف الشيعة: ج۲ / 5014 

(7) العروة الوثقى: ج ۲ /7”. 

)٤(‏ نسبه إليه في مختلف الشيعة: ج ۲ م 

(5) المدارك: ج۲ / .1١‏ قوله: (ولا يبعد أن يُراد بالأولى بالميّت هنا أشدّ الاس به علاقة...). 
(7) جامع المقاصد: ج ٤١۹ / ١‏ قوله: (ويمكن أن يقال إطلاق وجوب الوفاء بالوصيّة.. الخ). 
(۷) مسالك الأفهام: ج۲ / 184 

(۸) کتاب الطهارة: ج۲ .AY/‏ 


۱۷۹ فقه الصادق /ج1؟ 


قد استدل للأوّل: 

١‏ -بأصالة عدم تسلّط المالك على أزيد من إلزامه برد العين الذي كان قبل 
التعذّر. خرج عن ذلك ما إذا تعذّر بالتعذّر المسقط للتكليف. 

١-وبأنته‏ مع عدم التعزّر المسقط يكون مكلفاً بر 3 العين. ولا يجتمع التكليف 
برد العين والبدل. 

أقول: وفيهما نظر: 

أمَا الأوَل: فلأنَ مقتضى إطلاق الأدلّة التي أقاموها على ثبوت بدل الحيلولة, 
تبوته في مورد التعذّر العرفي أيضاً ومعه لا مورد للرجوع إلى الأصل. 

وأمّا الشانى: فلأنَ مورد التكليف بالبدل زمان الاشتغال بالمقرّمات. ومورد 
ال او هو زه 2 اا 

أقول: ولكن الحقّ في المقام هو التفصيل بين كون زمان الاشتغال بالمقدّمات 
قصيرا جدًا فلا يكون ثابتاء وبين غيره فيثبت, ولا يخ وجهه. 

ثم إِنّهِ في المقام جهاتٍ أخر من البحث. مثل أنته : 

هل يُلْم المالك على أخذ البدل من الدافع ؟ 

وأنته هل يصير البدل مِلْكاً له. أم يبق مباحاً له التصرّف فيه ؟ 

وأنّ العين هل تنتقل إلى الغاصب أم لا ؟ 

وقد استوفينا البحث عن هذه الأمور والجهات في كتاب البيع'". ولا همّنا 
البحث فبا بعد عدم ثبوت الأصل. 

حق الأولويّة 

الفرع الثاني: ويدور البحث فيه عا لو خرجت العين عن الملكيّة. كا لو صار 

اَل الملغصوب خمراً: 


.۳۸۷ / 71 فقه الصادق: ج‎ )١( 


حق الأولويّة ۷۷ 


فقد استشكل المصنّف ا في حكي «القواعد»''' في وجوب ردّها مع القيمة. 

وعن الشسهيدين'" والحقق الثاني له " وجوب الرّد. 

أقول: والكلام فيه أيضاً في جهات: 

الجهة الأولئ: في بقاء حَقَّ الأولوية بعد زوال الملكيّة. والظاهر ذلك: 

١-لالما‏ أفاده احق النائيني #ة“ من أنّ احق ليس أمراً مغايراً للملك. بل 
هو من شؤونه ومراتبه الضعيفة, المندكّة تحت القوي, لته عبارة عن إضافة 
خاصّة بين المستحقّ والمستحقّ عليه. وهي حاصلة للالك. وحفوظة له في جميع 
الحالات الواردة على الملك. 

فاه يرد عليه: أنّ الملكيّة والحقيّة من الاعتبارات الشرعيّة والعرفيّة لامن 
المقولات, والاعتبار لا اشتداد فيه ولا حركة. وكلّ من الملك والحقّ اعتباري غير 
الآخر. 

۲-ولا لما قيل من أنّ حَقَ الأولويّة من آثار الملك. فع زواله غاية الأمر يشكٌ 
في ارتفاعه فيستصحب. 

إذ يرد عليه: أن ما هو أثر الملك إا هو الحكم التكليق.من قبيل جواز التصرّف 
فيه ونحوه. وهو غير حَقّ الأولويّة. مع أنّ لازم كونه أثراً له ارتفاعه بارتفاعه. 

وعلى الجملة: حَقّ الأولويّة الذي هو اعتبارٌ خاص لا يعدّ من آثار الملّك. 
)١(‏ قواعد الأحكام: ج۲ /۲۳۳. 
(۲) شرح اللّمعة: ج ۲۹/۷. 


(؟) جامع المقاصد: ج٦‏ / ۹۲. 
)٤(‏ منية الطالب: ج۱ / .٣٣۳‏ 


۱۷۸ فقه الصادق جك" 


“ولا لا قيل من أن الدليل دل على أنّالمالك أحقّ ماله فيستفاد من ذلك كون 
حق الأولويّة من مقارنات الملك. ولو شك في زواله بار تفاع الملك يستصحب ذلك. 

إذ يرد عليه: أنّ ما دل عليه الدليل» هو أولويّة المالك بالتصرّف في ماله عن 
غيره. وهذا غير ثبوت حَقٌّ الأولويّة. 

٤‏ -بل لما م من السيرة العقلائيّة وبناء العقلاء على ذلك. وحيث إنّه م يردع 
الشارع الأقدس عنه. فيستكشف إمضائه لذلك. ويؤيّده الإجماع عليه. 

الجهة الثانية: في أنته هل يجب رده على القول بثبوته. وعدم انتقاله إلى 
الغاصب. أم لا ؟ 

أقول: الظاهر ذلك. إذ كا يجب رَد المملوك إلى مالكه. كذلك يجب رَد ما هو 
متعلّق الحقّ إلى ذي الحق. 

ولوشكٌ في وجوب رَد متعأّق الحقٌ: 

فهل يجري استصحاب وجوبه. نظراً إلى كون الملكيّة من الجهات التعليليّة 


وجهان. أظهرهما الأوّل. 

الجهة الثالثة : في أنته مع فرض ثبوت هذا الحقّ. هل يكون ذلك للمالك 
أو الغاصب؟ 

والأظهر هو الثاني.لاقتضاء الغرامة ذلك.ولبناءالعقلاء عليه.وعليه فالغاصب 


احق به من غيره. 


المثلى والقيمي kal‏ 


فان تعذّر ضمن مثلهء فإ تعذّر فقيمة يوم المطالبة» ولو لم يكن مثلياًضمنه 
بأعلى القيم من حين الغصب إلى حين التلف على إشكال 


المثلي والقيمي 

المسألة الثامنة: (فإنْ تعذّر) رَد ا لمغصوب. أو تلف (ضمن) الغاصبُ (مثله) إن 
كان المغصوب مثليّاً بلاخلاف. 

(فإنْ تعذر) رَدٌ المثل (فقيمة يوم المطالبة). 

( ولو لم يكن ) التالفٌ ملي ضمنه بأعلى القيم من حين الغصب إلئ حين التلف 
على إشكال). 

أقول: وتنقيح القول في امقام يتحقّق بالبحث في مواضع: 

الموضع الأوّل:في تعريف المثلي والقيمي. وإِنْ لم يقعا في شيء من الروايات. ولا 
في معقد إجماع. بحيث يكون من قبيل الإجماع على القاعدة. 

eT‏ تفسير المثلتّات: ما يتساوى أجزائه من حيث القيمة. 

والمرادٌ بالأجزاء الجزئيّات والأفراد. والمراد بالتساوي التساوي من غير 

فتخمل المراد: أنّ المنلي ما له تمَائلٌ في الصورة والصفات التي تختلف بها 
الرغبات. وتتفاوت به القهم. 


.٤۷۷ / ۲ راجع إيضاح الفواند: ج۲ / 10/7, جامع المقاصد: ج 7 17 ؟. مسالك الأفهام: ج‎ )١١ 


۱۸۰ فقه الصادق / ج۲۹ 


وأظنّ أنّ ماعن «التذكرة» "من تفسيره (٠:‏ با تماثلت أجزائه. 
وتقاربت صفاته). 

وما عن «الدروس»٠‏ و«الروضة»'": من أنته (المتساوي الأجزاء والمنفعة, 
المتقارب الصفات). 

وما عن بعضهم'*' من أنته: (من يجوز بيعه سَلَ). 

وما عن آخ را" من أنته: (ما يجوز بيع بعضه ببعض). جميعها ترجع إلى هذا 
المعنئ, ولا اختلاف بينهم بحسب المراد. 

اقول ورد عل ذلك بإبراداتذكرياها مع اراق کاب ال کا 
أنته قد ذ كر نا في ذلك الكتاب ما هو مقتضى الأصل عند الشاك في المثْلّة والقيميّة. 
وما تقتضيه الأدلّة الاجتهاديّة عند الشكٌ فيهماء وهى مسائل مهمة وفبها تحقيقات 
نافعة, راجعها. ٠‏ 

الموضع الثاني: لا خلاف بين الأصحاب في أنّ ضان المثلي فا هو بالمثل, 
وكذلك القيمي بالقيمة. واستفادة ذلك من الأدلة إا هي من أواتخورة؛ 

الوجه الأوّل: أن مقتضى إطلاقات أدلّة الضان الواردة في المغصوبات 
والأمانات المفرّط فيها. وغبرهماء إيكال ما يجب ردّه إلى ما هو المتعارف عند 
الناس. ومن المعلوم أنّ المتعارف عندهم رَد العين مع بقائها. ورد ما هو الأقرب 
)١(‏ تذكرة الفقهاء (ط.ق): ج۲ / ۳۸۱. 
(۲) الدروس: ج ۱۱۳/۳. 


(۳) شرح اللّمعة: ج ۷ .۳٣/‏ 
)٤(‏ راجع: مغني المحتاج: ج۲ / ۲۸۱. 


(۵) راجع: المُحلّى: ج۸ / .٤٩۱‏ 
(1) فقه الصادق: ج ۲۲ /۳۲۷. 


حكم مالو تعذر اليل في المثليّ ۸۱ 


إلها بعد عدم إمكان ردّها. والأقرب هو المثلء لكونه تداركاً للماليّة 
وللخصوصيّات الفائنة التي تختلف بها الرغبات. 

وفي صورة عدم إمكان رده أيضاً لعدم الممائل. يراعى ما هو الأقرب إلى 
التالف بعد المثل. وهو القيمة من الأمان, لأنّ غيرها مشتمل على خصوصيّات غير 
متموّلة؛ مغايرة لخصوصيّات التالف. ومعلوم أنّ غير المشتمل على المخصوصيّات 
المغايرة أقرب من المشتمل عليها. 

وف المقام وجوه أخر ذكرناها في كتاب البيع فراجع'".كما أنته تعرّضنا هناك 
لجملة من الفروع. من قبيل أنته إذالم يوجد المثل إلا بأكثر من من المثل. وعسن 
حكم ما لو سقط المثل عن الماليّة. أو نقصت قيمتهاء ونحوهما. 


حكم مالو تعذر المِثّل في المثليّ 

الموضع الثالث: لو تعذّر المثل في المثلي. فإنّه لا خلاف في وجوب رَد قيمته. لما 
ناه من أَنّ الشيء إذا لم يكن مثله كثيراً مبذولاً فهو قيمي, من غير فرق بين التعدّر 
في جميع الأعصار أو في عصر واحد ومن باب الاتفاق. وعليه: 

١-فالمثلي‏ المتعذّر مثله قيمئٌ. فللالك مطالبة القيمة لأنته حقّه. 

"-ولأنّ للعين ثلاث جهات -وهي الخنصوصيّة الشخصيّة. وا مخصوصيّة 
النوعيّة. والحيثية الماليّة -فقتضى الأدلّة 0 ب رَد جميعها على الآخذ. فكما أنته 
إذا امتنع رَد ا خصو صيّة الشخصيّة م بسقط وجوب رَد الجهتين الأخيرتين. كذلك 
إذا امتنع رَد ا مخصوصية النوعيّة لم يكن وجه لسقوط الجهة الثالثة. فيجبٌ رَدّ 
القيمة من هذه الجهة. 


(۱) فقه الصادق: ج ۲۲ / ۳۲۷ وما بعدها. 


۱A۲‏ فقه الصادق /ج1۹ 


ويعضدهما أنّ منع المالك ظلمٌء وإلزام الضامن بالمثل من بالتعذّر» فتجبُ 
القيمة جمعاً بين الحقّين. بدلالة قوله تعالى: قن اغتڌی عَلَكُمْ قاغتدوا علب ل 
ما ادى عَلَيكُمَء”'. إذ الضامن إذا ألرم بالقيمة مع تعذّر المثل. لم يعتد عليه أزيد 
ما اعتدئ. وتفصيل الكلام في ذلك كلّه موكولٌ إلى حلّه. 

أقول: عرفت تما ذكرناه أنته وقع الخلاف بينهم في أن العبرة في قيمة المثل 
المتعدّر بقيمة أيّ يوم» والوجوه الحتملة التي بعضها أقوال خمسة عشر. إلا أن ما 
أمكئنا ذكر الوجه لا قار« مقطا ان هو لاخلا فى ار 

أحدهما: أن المدار في القيمي على قيمة يوم الغصب. أو قيمة يوم التتلف. أو 
أعلى القهر من يوم الأخذ إلى يوم الدفع, أو الأعلئ من يوم الأخذ إلى يوم التلف؟ 

ثانيها: أنه بناءَ على الانتقال إل القيمة. هل العين تصير قيميّة. أو 
القدرالمشترك بينهها يكون قيميّاً؟ 

وحيث أن الختار عندنا في القيميّات أنّ العبرة ها هي بقيمة يوم الدفع. 
وعرفت آنفاً أنّ العين المتعذّر مثلها تصير قيمية. وعرفت ماقا اة في موارد 
الضمان مطلقاً تكون العين في العهدة إلى زمان الأداء. فلا حالة يكون المدار في المثل 
المتعزّر مثله على قيمة يوم الدفع. 

وأمّا سائر الأقوال ومداركهاء فذكورة في كتاب البيع''' مفصّلاً. وذكرنا هناك 
أنته لا فرق بين التعذّر البدوي والطارئ, كما بنا الميزان في معرفة قيمة المثل, 
والمراد من الاعواز والتعذر. 


.1964 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
فقه الصادق: ج 7/714 ؟50.‎ )؟١‎ 


ضمان القيمى بالقيمة 0 


فرع: إذا كانت قيمة المثل في بلد المطالبة مخالفة لقيمته في بلد التلف» فهل 
الاعتبار ببلد المطالبة كا في المتن أو ببلد التلف, أو يتخيّر المالك في التعيين. أو 
يتخار الضامن فيه؟ 

وجوةٌ. والظاهر أَنّ المسألة تابعة لمسألة مطالبة المثل مع عدم تعذّره. وقد بيّنا 
في حلّه أن الأظهر جواز المطالبة في كلّ مكانٍ شاء المالك. وعليه فالعيرة في المقام 
ببلد المطالبة. 

م إن بعد ما عرفت من أنّ التالف إذا تعدّر مئله يصير قيميّة يظهر أنته لودفع 
القيمة في المثل المتعذّر مثله. ثم تكن من المثل لا يعود المثل إلى ذمته. 


ضمان القيمي بالقيمة 

الموضع الرابع: اتتفقت كلماتهم على أن القيمي يُضمن بالقيمة. وقد بيّنا سابقاً أنّ 
الظاهر من حديث على اليد بقاء العين في العهدة ولو بعد التلف. ويكون دفع المثل أو 
القيمة مسقطاً لها كما اختاره جمعٌ من الحقّقين''' ‏ لكونه من مراتب رَد العين. ولا 
ينافيه النصوص الخاصّة الواردة في رَد القيمة, فإّها طائفتان: 

الطائفة الأولى: ما يدل على أن لواجد المال الولاية على أن يبيعه عن صاحبه 
من نفسه . ويبق القن في الذمّة. مثل ما ورد'" في الحيوان الملتقط ‏ ولقطة الطعام 
وما شاكل. 

الطائفة الثانية: ما" لا يستفاد منها أز يد من وجوب دفع القيمة حين الأداء. 
)١(‏ راجع حاشية المكاسب للأصفهاني: ج١/509.‏ 


(۲) راجع وسائل الشيعة: ج ۲۵ باب: ؟. ۱۲ ۳ من أبواب اللّقطة. 
(۳) راجع وسائل الشيعة: ج ۲۵ باب: ۷من أبواب الغصب. 


غم فقه الصادق / ج۲۹ 


وهذا يلائم مع كون العين في العهدة. والمدرك لمسقطيّة رَد القيمة هو الإطلاق 
المقامي والإجماعءكا مر في المثلي. 

وإذا وجد المثْل في القيمي. فالمعروف بينهم كفاية رَد القيمة. 

وعن الإسكافىي' '' والحقّق'"' وجوب رَد المثل. وظبّي ها غير مخالفين 
للمشهور. فإنّ مورد كلامهما القرض. ولا يبعد فيه دعوى أن المتعارف الشرط 
الضمني برد المثل ولو في بعض الصفات. 

ويؤيّد ما ذكرناه تصري المحقق في الباب بقوله: (وفي المقبوض بالعقد الفاسد 
بضمان القيمة). 

فدّعي عدم الخلاف فيكفاية رَد القيمة مع تعر المثل. غير محازفي.واللإطلاق 
المقامي بالتقريب المتقدّم شاهدٌ به. 


أقول: اختلف الفقهاء في أنّ المدار في القيمة: 

١-هل‏ على قيمة يوم القبض كا عن الأكثر'". 

۲ -أم يوم التلف. كما عن الشيخين' '' وأتباعهماء بل عن «الدروس»”* نسبته 
اى الأكثر. 


.۳٠٠/ ١ج نسبه إليه في منية الطالب:‎ )١١( 

(۲) شرائع الإسلام: ج۲ / ۳۲٣١‏ 

(۳) شرائع الإسلام: ج ۷٦١ / ٤‏ 

(4) راجع الخلاف: ج۳ / ۳۹۳ أمّا المفيد فهو قائل أن يضمن قيمته يوم غصبه راجع المقنعة: ص ٠1٠۷‏ 
(0) الدروس: ج ۱۱۳/۳. 


. ام يوم الدفع.كما عن جمع من الحققين‎ ٣ 

٤‏ -أو أعلى القيم من يوم الغصب إلى يوم التلف. كبا في المتن. 

٥‏ أو أعلى الق من يوم القبض إلى يوم الدفع؟ 

والتحقيق: ونخبة القول يتحقّق بالبحث في موردين: 

الأوّل: فما تقتضيه القاعدة. 

الثاني: في مقتضى النصوص الخاصّة. 

ما المورد الأوّل: فقتضى القاعدة هو الثالث. فان معنى الضمان كما مر كون المال 
في عهد ته إلى حين الأداء. ومع ذلك وجوب تداركه ببدله عند الأداء. حيّ يكون 
عند الأداء أداءً وتداركاً له. 

ودعوى:" أن الغاصب وضع يده على ماله -مع قطع النظر عن الخنصوصيّة 
الشخصيّة. والصفات النوعيّة _-ماليّة خاصّة متقدّرة بقدر خصوص. فوجب عليه 
رده بماله من الحيئيّات إذا أمكن الرّد. وإ لم يمكن رَد الخصوصيّة والصفات النوعيّة 
للتالف. وجب عليه رَد تلك الماليّة ا لخصوصة الواقعة تحت اليد. ولا وجه لوجوب 
رَد المراتب الأخر من الماليّات. فإِئّها ماليّات واردة على ما هو تحت العهدة. لا أن 
العهدة واردة عليهاء وقد استدلّ بها للقول الأوّل. 

مندفعة: بأنّ الماليّة المنتزعة من رغبة الناس وميلهم لا تقعٌ تحت اليد ولا 
تكون مضمونةكما مرّء مع أنته لو تم هذا الوجه لاقتضى كون المدار على أعلى الق 
من يوم الغصب إلى يوم التلف. لأنّ قاعدة على اليد لا تختصٌ بحدوث اليد. بل 


(۱) راجع كتاب المكاسب: ج۳ / ۲۲۷. حاشية المكاسب للآخوند: ص7. حاشية المكاسب لليزدي: ج ١‏ //11. 
(1) نسبه الشيخ الأنصاري إلى العلامة في التحرير راجع كتاب المكاسب: ج٣‏ / of‏ 


۷۸ فقه الصادق / ج٣‏ 


أقول: والأظهر هو عدم نفوذها فا إذاكان الوليّ غير الحاكم, لعموم أدلّة 
الولاية غير المعارض بعموء ما ذل تقو الوصية بعد تخضيضه بعر ا لحنت إذ عليه 
تكون أدلّة الولاية حاكمة على أدلّة الوصيّة كما لايخى. 

ودعوی' :ار“ أدلة الولاية نما قنع من تصرّف الوصيّ من حيث نفسه. ولا تمنع 
عنه من حيث كونه كالوكيل عن الميّت. فعموم وجوب العمل بالوصيّة شاملٌ له. 

مندفعة: بان اميت نفسه ليس له الولاية على تجهيزه. بل الولاية أا تثبت 
للولي بعد موته. 

وعليه. فقتضئ عموم أدلّة الولاية. هو المنع من تصرّفه مطلقاً. 

ودعوى” : إنصراف أدلّة الولاية عن صورة الوصيّة, لأنّ ولاية الوص من 
باب ولاية الميّت على نفسه مال وأدلة الولاية نما تدلّ على أولويّة الوليّ من 
الأجنى لا على أولويّته من المت نفسه. 

وبعبارة أخرى: أا جُعلت هذه الولاية مراعاةً لحقّ الميّت. فلا تناسب إهمال 
حاله ومخالفة أمره. 

مندفعة: بعدم تسليم الانصراف. إذ قد عرفت أنّ الميّت نفسه ليس له الولاية, 
فضلاً عن من عيّنه. وكون حِكمة الجعل مُراعاة حقّ الميّت لو سُلّم. مع أنتك قد 
عرفت سابقاً أنَ حكمة ذلك مع مراعاة حقّ الوليّ لايقتضي الانصراف المزبور. 

وبالجملة: فالأظهر عدم نفوذها مع وجود الوليّ غير الحاكم. 

وأما إذاكان الوليّ هو الحاكم: فإنّه عل فرض ثبوت الولاية له. فلا يبعد القول 
بنفوذهاء إذ ولاية الحاكم لو ثبتت. فإنما هي من باب ولاية الجيشبة. وعليه فهي 


(1و1) مستمسك العروة: ج .1١/ ٤‏ 


۱۸ فقه الصادق /ج 


تشمل بقائها. فكلّ زمانٍ من أزمنة كون العين تحت اليد قد أزيلت فيه يد المالك. 
فوجب أن يغرم أكثرها. 

وأمّا المورد الثاني: فقد يقال إن النصوص الخاصّة تدلّ على خلاف ذلك: 

منها: صحيح أبي ولاد. قال: «اكتريثُ بغلاً إل قصر ابن هُبيرة ذاهباً وجائياً 
بكذا وكذاء وخرجتُ في طلب غر فلا صرت قرب قنطرة الكوفة خُبّرت أن 
ناسين تر إل الل درت عو ایل فا آم اليل حيرت أنه موجه 
إل بغداد. فأتبعته فظفرتُ به. ورجعت إلى الكوفة... 

إلى أن قال: فأخبرتٌ أبا عبد الله 321 فقال: أرى له عليك مثل كراء البغل ذاهباً 
من الكوفة إلى النيل. ومثل كراء البغل من النيل إلى بغداد. ومثل كراء البغل من 
بغداد إلى الكوفة وتوفيه إيّاه. 

قال: قلت: قد علفته بدراهم» فلي عليه علفه؟ 

قال ؛ثة: لا لأنك غاصب. 

فقلت: أرأيتَ لو عَطَب البغل أو نفق. أليس كان يلزمني؟ 

قال :نعم قيمة بغل يوم خالفته. 

قلت: فإ أصاب البغل كسرٌ أو دير أو عقر؟ 

فقال]12: عليك قيمة ما بين الصحّة والعيب يوم تردّه عليه. 

قلت: من يعرف ذلك؟ 

قال: نت وهو. إِمّا أن يحلف هو على القيمة فيلزمك. فإ رَد البين عليك 
فحلفت على القيمة لزمك ذلك. أو يأتي صاحب البغل بشهودٍ يشهدون أن قيمة 
البغل حين اكتري كذا وكذا فيلز مك الحديث». 


(۱) الكافي: ج ٥‏ / ۲۹۰ ح1. وسائل الشيعة: ج56 / 79.0 51115 


تعيين القيمة ۸۷ 


أقول: وحلّ الاستشهاد فيه حملاتٌ ثلاث: 

الجملة الأولن: قوله:ة: «نعم. قيمة بغ يوم خالفته». 

وقد استدلٌ بها على أن المدار على قيمة يوم الغصب : 

ما باعتبار أن كلمة (اليوم) قيدٌ للقيمة. لإضافة القيمة المضافة إلى البغل إليه 
ثانياً فيكون المعنى قيمة يوم الخالفة للبغل. 

أو باعتبار كون (اليوم) قيداً للاختصاص الحاصل من إضافة القيمة إلى البغل. 

ولكن يرد على الوجه الأوّل: أنته إن أريد بذلك اضافة المضاف نفسه اليه ثانياً. 

ففيه: أنته لا يصح إضافة الشيء الواحد إلى شيئين مرّتين. وبعبارة أخرئ 
المضاف إلى شيء لا يضاف إلى آخر ثانياً. 

وار أريد به إضافة المجموع من المضاف والمضاف إليه. 

ففيه: أنّ الجموع لنضمّنه النسبة الإضافيّة التي هي من الحروف لا يضاف. إذ 
المعنى الح رفي لا يقع ظرفاً 

وبعبارة أخرئ: الاضافة من خواص الاسى» وا حرف لا يضاف. 

وأمًا الوجه الثاني: فبعد تصحيحه بإرادة قيديّة (اليوم) للقيمة المضافة إلى 
البغل, التى هي مضافاً إلى كونها معنى حدنياً في نفسها. فإئّها ما يقوم بالشيء 
من الماليّة. 

أكه لو شل كونها سی جامد بسن الأضافة محص سق ات قافا وال 
فالاختصاص الحاصل من الإضافة معنى حرفي, والعامل لابدّ وأن يكون فعلاً أو 
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يرده: أن لا معيّن لكون (اليوم) قيداً للقيمة. بل يحتمل: 

١‏ -إمّا أن يكون (اليوم) قيداً لنعم الذي هو في قوّة قوله يلزمك. 

۲ أو يكون لفظ (يلزمك) مقدّراً بعده. ليكون (اليوم) حينئذٍ وعاء توجّه 
التكليف. فيوم القيمة على هذا مسكوت عنه في الصحيح. 

۳-أو يكون قيداً للبغل بإضافة البغل إليه. فيكون المقام من قبيل تتابع 
الإضافات, فيكون المراد أنته حيث يكون للبغل بحسب الصفات والمخصوصيّات 
المتفاوتة بحسب الأيّام ق مختلفة. ولا كلام في أنّ هذا الاختلاف مضمونٌ في باب 
الضمان إذ الخلاف إا هو في القيمة السوقيّة. فيكون يوم الخالفة في الخبر إشارة إلى 
قيمة يوم البغل حال كونه قويّاً ‏ لعروض التعب والهزال على الحيوان فترة من 
صدور الحركات العنيفة منه -لا لخصوصيّة في ذلك اليوم» وهذا يجتمع مع كون 
المدار على قيمة يوم التلف. أو يوم الدفع, بأن يلاحظ البغل على ما هو عليه يوم 
المخالفة في وقت التلف. أو يوم الدفع. فيقوّم ذلك البغل في يوم الأداء. أو وقت 
التلف. ليصبح الصحيح أجنبيَاً عن المقام. 

ومع تعدّد الاحتال وحصول الإجمال لا يت الاستدلال. 

الجملة الثانية: قولهاثة: «أو يأتي صاحبٌ البغل بشهودٍ يشهدون أن قيمة 
البغل حين اكتري كذا وكذا». 

وتقريب الاستدلال بها على أنّ ميزان قيمة يوم الخالفة ما في «مكاسب» 


الشيخ الأعظم ا حيث قال: 


(١)كتاب‏ المکاسب: ج 118/7 
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(إن إثبات قيمة يوم الاكتراء من حيث هو يوم الاكتراء لا جدوى فيه. لعدم 
الاعتبار به. فلا حالة يكون الغرض منه إثبات قيمة يوم الخالفة. بناءً على أنته يوم 
امخالفة. لان الظاهر من الخير مخالفته للمالك بمجرّد ال مخروج من الكوفة. ومن 
المعلوم أنّ اكتراء البغل لمثل تلك المسافة القليلة إمايكون يوم الخنروج. ومعلومٌ 
أيضاً عدم اختلاف القيمة في هذه المدّة القليلة). 

وفيه: إن نكتة التعبير بيوم الاكتراء بعد فرض عدم كونه من حيث هو ميزاناً 
في هذا الباب. غا هو وجود المكارين حينه دون سائر الأوقات, وهذاكا يلاثم مع 
كون العبرة بقيمة يوم امخالفة. يلاثم مع كون الميزان قيمة يوم التلف. أو يوم الأداءء 
من جهة عدم الاختلاف في مدّة خمسة عشر يوماً أيضاً کا صرّح هو به. ويؤكّد 
ذلك أن الظاهر من الجملة الواردة لبيان معرفة تفاوت قيمة الصحيح والمعيب. أنّ 
المقصود تعيين أصل قيمة البغل من جهة الجهل بها بحيث لو علم قيمته في يوم 
ارتفع الاشتباه. 

مع أنته لو سلّمنا الاختلاف. لكن با أنّ هذه الجملة غير واردة لبيان حكم 
شرعيء بل في مقام بیان موضوع عرفي كما يشهد له قول السائل: «من يعرف 
ذلك» الكاشف عن علم السائل با هو وظيفته الشرعيّة -فيمكن أَنْ يقال إِنّه لو 
كان الميزان قيمة يوم الأداءء كان بتعيين قيمة البغل يوم امخالفة. معرفة قيمته في يوم 
الأداء سهلة كما لا يخى. 

وعليه» فهذه الجملة أيضاً لا تدلٌ على خلاف ما تقتضيه القاعدة. 

الجملة الثالثة: قول اب في جواب السائل عن إصابة العيب: «عليك قيمة ما 
بين الصحّة والعيب يوم تردّه». 
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وملخّص القول فيها:إِنٌ كلمة (يوم): 

إا أن ترجع إن العيب» ليكون مفادها ضبان العيب الفعلي. وأن لا عبرة 
بحدوث العيب مع زواله عند ردّه. فيصبح الخبر أجنبيّاً عن المقام. 

أو ترجع إلى قوله: (عليك) فلا تعض فبها ليوم هذه القيمة. 

أو ترجع إلى القيمة. ويراد رَد الأرش من قوله: «يوم تردّه» فتدلٌ على أن 
العبرة بقيمة يوم الرّد. 

أو ترجع إليهاء ويراد رَد البغل. فهي تدلّ على أنّ الميزان قيمة يوم الأداء. 

وبالجملة: فهذه الجملة, إمّا تدلٌ على مقتضى القواعد. أو لا تنافيه. وعلى أي 
حال فلا يستفاد من الصحيح ما يخالف القاعدة الأُوّليّة. 

ومنها: ما ورد" في باب الرّهن الدال على أنته إذا تلف الرّهن بتفريط المرتهن 
سقط من دينه بحساب ذلك. 

قيل: فلولا ضمان التالف بالقيمة يوم التلف. لم يكن وجه لسقوط الدين بمجرّد 
ضمان التالف, ذكره الشيخ الأعظم ب '". 

وفيه: مضافاً إلى أنته ليس في نصوص الرّهن عنوان السقوط. بل فيها أنتهم| 
يقرادٌان الفضل. إذا كان لأحد الأمرين من الدّهن والدين عند تلفه فضل. وأنته 
إذاكان يساوي ما رهنه فليس عليه شيع مع أنته أيضاً لا ينافي القاعدة بعد فرض 
أن أدائها بعد التلف إا يكون بدفع القيمة بدلاً أو وفاء. وأنٌ ذلك إا يكون 
باستيلاء المالك على ذلك المقدار من المال للضامن, فيوم الأداء في ذلك يوم التلف. 


)١١‏ وسائل الشيعة: ج8١‏ / ۳۹۰ باب:(أنَ الرهن إذا تلف بتفريط المر تهن لزم ضمانه). 
۲ المكاسب المحرّمة: ج۳ / 18 ؟ (طاج). 


حكم ار تفاع القيمة السّوقيّة والزيادة العينيّة ۱۹۱ 
ولو زاد للوق لم يضمنها مع الرّدء ولو زاد للصفة ضمنها . 


ومنها: ما ورد في عبدٍ أعتق بعضه. ففي خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن 
أبى عبد الله ا : 

«عن القوم ور ثوا عبداً جميعاً فأعتق بعضهم نصيبه منه. هل يوذ با بق؟ 

فقال اكة: نعم. يؤْخذ يما بق منه بقيمة يوم أعتق»!". 

ولخو و 

وفيه: أنته من الحتمل کون قوله: «يوم أعتق» قيداً ليؤخذ لا للقيمة. وعليه 
فيدلٌ على أنّ زمان توجّه التكليف إِنما هو من حين أعتق. وساكتٌ عن أنته ما به 
الضمان هل هو قيمة يوم التلف أو يوم الأداء. 

فالمتحصّل ممًا ذكرناه: أن الأظهر بحسب الأدلة. أن المهزان قيمة يوم الأداء 
والدفع مطلقاً. 

حكم ارتفاع القيمة السّوقيّة والزيادة العينيّة 

الفرع الأوّل: المعروف بين الأصحاب"" أنّ زيادة القيمة السوقيّة ليست 
مضمونة. بخلاف الزيادة العينيّة, ( و ) عليه ف(لو زاد للسوق لم يضمنها - الرّد ولو 
زاد للصفة ضمنها). 
)١(‏ الكافي: ج77 ۱۸۳ ح٦‏ . وسائل الشيعة: ج77 / 5108798 


)١‏ وسائل الشيعة: ج77 717 باب (أنّ من أعتق مملوكاً له فيه شر يك كلف أن يشتري باقيه ويعتقه). 
(۳) راجع جواهر الكلام: ج١5‏ / ۸۱. 
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ولو تجدّدت صفة لا قيمة لها لم يضمنهاء ولو زادت القيمة لنقص بعضه 
كالجُبّ فعليه الأرش» 


والوجه فى ذلك: أن الصفة إذا زيدت تكون تابعة للمال. وحيث أنتها تحت يد 
الغْاضب: فقتضى أدلّة الضان ضمانها أيضاً. 

وأمّا القيمة السوقيّة فاصلها وارتفاعها ناشئان من كثرة الراغب وقلّة 
الوجود. كا أنّ عدمها وتنرّها ينشئان من كثرة الوجود وقلّة الطالب. وهذا ليس 
شيئاًيُضمن, لعدم كونه وصفاً في العين كي يدخل تحت اليد. 

أقول: قد استدلٌ لضمانه : ١‏ 

تارة بحديث لا ضرر". 
وأخرئ: بأنّ دليل الضمان إِنما يدل على التضمين والتغريم. فلاب من رعاية 


ولكن يرد الأوّل: ما مر من أنته لا يدلّ على الضان. 

والثانى: أنته لا يستفاد من أدلّة الضمان سوى رَد العين با ها من المخصوصيّات 
بع إمكانه وق الفزضن حيث أ ّالتالف هوارغبات اناس لا شىء من النين: 
فالعين ترد ما ها من المخصوصيّات. 

الفرع الثاني: ( ولو تجدّدت صفة لا قيمة لها لم يضمنها ) بلا خلافي. إذ لا معنى 
للضمان مع عدم القيمة هاء وعدم كونها مثليّة. والفرض أن عينها لا يكن ردّها. 

الفرع الثالث: ( ولو زادت القيمة لنقص بعضه كالجُب فعليه الارش » لعموم 
مادلٌ على ثبوت الأرش بالجناية. 

aa 


٠۲۲۲۸۱ ح‎ ٤۲۸ / ۲۵ الكافي: جه / ۲۹۲ ح۲. وسائل الشيعة: ج‎ )١( 


زيادة العين بفعل الغاصب ۱۹۳ 


ولو زادت العين بأثرها 


زيادة العين بفعل الغاصب 

المسألة التاسعة: ( ولو زادت ) قيمة (العين بأثرها): 

فتارة: يكون ذلك أثراً حضاً لا عيناً كتعليم الصنعة, وخياطة الثوب بخيوط 
المالك. ونسج الغزل. وطحن الطعام. وما شاكل. 

وأخری: يكون عيناً كما لو خاط ثوبه بخيوطه. أو صبغه بصبغه. أو زرع في 
أرضه. وهكذا. 

أا في الصورة الأولئ: فلا إشكال في أن المالك يأخذ ماله. ومع التلف مثل 
التالف أو قيمته مع ذاك الأثر. فإ الأثر أوجب زيادةً قيمة العين وهي تابعة للعين, 
ولا شيء للغاصب على المالك.فإنٌ جرد عود نفع العمل إلى المالك لا يكون موجباً 
للضمان, بل الضمان إِمّا أنْ يكون لليد. أو يكون للإتلاف. أو من جهة الأمر بالعمل. 
او من ناحية الاستيفاء بالإذن. وشيءٌ من تلكم لا يكون في المقام. 

وأمّا في الصورة الثانية: 

١‏ فإِنْ لم يكن أخذ الزيادة, وكانت لا تعدٌ عند العرف شيئاً في مقابل 
المغصوب منه. فهي تالفة عرفا فا حكم فيها ما تقدّم. من غير فرت بين أَنْ يكون 
عين ما زيد من الغاصب نفسه أم لم يكن. 

وقال الشهيدية في «المسالك»"" في ما إذا كان العين للغاصب. وحصلت في 


5١١/17 مسالك الأفهام: ج‎ )١( 
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المغصوب منه ولم تنعدم»بجحيث لا يكون هناك سوى الأثر, ولم يكن فصله: (يصيرٌ 
شريكاً للمغصوب منه. لأنته عين مالٍ انضمٌ إلى ملك ثم يُنظر إِنْ كان قيمته 
مغصوباً مثل قيمته وقيمة الصبغ. كا إذا كانت قيمة الثوب عشرة. وقيمة الصبغ 
عشرة وهو يساوي بعد الصبغ عشرين» ولم تتغيّر قيمتها فهو بينها بالسّوية. 

إلى أن قال: وفي الأول وهو ما إذا أمكن فصله عن الثوب, فللغاصب إزالته 
مطلقاً مع ضمان الأرش ان نقص. 

وقيل:إنّ ادى فصله إلى استهلاكه. لم يجب الغاصب إليه. لاستلزامه التصرّف 
في مال الغير بغير فائدة» مع كونه متعدّياً في أصل الفعل. 

والأشهر إجابته. لأنته لولاه لزم منه عدوان آخر. وهو التصرّف في مال الغير 
بغير حقّ, إذ لا سبيل إلى تملكه بعوض ولا بغيره قهراًء وبقاء الثوب في يد المالك 
بمنوعاً من التصرّف فيه لأجل الصبغ ضعررٌ آخر. فكانت إجابته للغاصب أصلح» 
وفيهما جمعٌ بين الحقّين. فعلى هذا يجاب إليه) انتهئ. 

ويره عليه أُوَلاَه النقض ا إذا كان فعله موجباً لثبوت أثر حض. فإنّ لازم ما 
أفاده هو الشركة فيه أيضاً فإنّ تلك الهيئة الحاصلة في العين المغصوبة ها ماليّة, 
فالثوب قيمته مخيطاً أزيد من قيمته غير خيط والهيئة موجودة. فلابدٌ من البناء 
على الشركة. 

وثانيا أنّ العين التي زيدت في المغصوب إن لم يكن فصلهاء أو أمكن مع 
استلزام الفصل خروجه عن الماليّة. تكون ساقطة عن الماليّة. وإفا هي موجبة 
لازدياد قيمة المغصوب. لا أنّ المال المبذول يبذل مقدارٌ منه بإزاء المغصوب ومقدارٌ 
زائد بإزاء ما زيد. ومع سقوطها عن الماليّة لا يعتبرها العقلاء مِلْكأ ومالاً له. 


رجع الغاصب بهاء وعليه أرش النقصان» 


فتخرج بذلك عن ملكه. فلا وجه للشركة. 

نعم فا إذا لم يلزم من فصلها انتفاء قيمتها كلام سيأتي إِنْ شاء الله تعالى. 

أقول: وبما ذكرناه يظهر أنته لو كان الصبغ مغصوباً من غير مالك الشوب, لا 
يصيرالثوب المصبوغ مشتركاً بين المغصوب منهماء بل الصبغ يعد تالفاً عرفا فيكون 
الغاصب ضامناً له لمالكه. والثوب المصبوغ تامه لمالك الثوب. وعليه فافي 
«المسالك» أيضاً من حصول الشركة بينهها. ضعيفٌ. 

۲ -وأمًا إن كانت الزيادة يمكن أخذها وها ماليّة. فالمثهور بين الأصحاب'"! 
أنته ب (رجع الغاصب بها) حبّى لو نقصت قيمة العين ورد الأصل» جمعاً بين الحقّين, 
(وعليه أرش النقصان )إنْ نقص المغصوب بأخذ الزيادة منه. 

وعن الإإسكافي'"'. و«امختلف»!", و«التسنقيح»!*, والمجلسي: أته ليس 
للغاصب أخذ ما زاده بغير إذن المالك. فإن لم يرض ودفع قيمته وجب على 
الغاصب قبوله. 

ولكن لا إشكال في بقاء الزيادة على ملك الغاصب. لأنّ عدوانه لا يقتضي 
إسقاط ماليّتها ولا الملكيّة. ولا إشكال أيضاً في أنه لا يوجب العدوان سلب 
سلطنة المالك. 


TAT, ٠۲ج راجع رياض المسائل:‎ ١١ 
.11١87/ ١ج نسبه إليه في مختلف الشيعة:‎ ١ 
.١1١8 مختلف الشيعة: ج77‎ )١ 


.۷۳ 7 ٤ التنقيح الرائع: ج‎ )١ 


امتناع الولىّ عن المباشرة والإذن 4 


موقوفة على عدم الوليّء فإذا دل عمومٌ على ولاية الوصيٌ. لم بجر هنا عموم ولاية 
الحاكم. لارتفاع موضوعها. 

الهم إل أن يقال إن ولايته إن ثبتت. وإِنْ كانت من باب ولاية الحيشبة, 
تستلزم بمنوعيّة غيره من التصرزف. 

وعليه, فنفوذ الوصيّة لا يخلو من إشكال. 

بقيت جملةٌ من فروع الولاية, وبما أنّ تحقيق القول فيها يتوقّف على تشخيص 
الوليّ. سيأتي الكلام فيها في باب الصّلاة. 

o 


1553 فقه الصادق / ج۲۹ 
وليس له الرجوع بارش نقصان عينه . 


وعليه. فا عن المشهور من أنّ له أخذ الزيادة ورد الأصل, وظاهره ذلك مع 
عدم رضا المالك. غير تام. 

نعم للمالك المغصوب منه ذلك. للخبر الذي رواه عبد العزيز بن حمّد 
الدراوردي» عن أي عبد الله اا : 

«عمّن أخذ أرضاً بغير حقّها وبنى فما ؟ 

قال نثة: يرفع بناؤه» تلم القربة إلى صاحبهاء ليس ليق ظالم حقّ»'". 

أقول: وأمّا ما أفاده جمعٌ من الأصحاب'", من أنته إِنْ لم برض المالك ودفع 
قيمته. وجب على الغاصب قبوله. 

فضافاً إلى أنته لا وجه له. والأصل عدم وجوب القبول عليه. يشهد لعدم 
وجوب القبول خبر عقبة بن خالد, عن أبي عبد الله ف : 

«عن رجل أتى أرض رجل فزرعها بغير إذنه.حّ إذا بلغالرّرع جاء صاحب 
الأرض. فقال: زرعت بغير إذنيء فزرعك لي وعليّ ما أنفقت, له ذلك أم لا؟ 

فقال:2ة: للزارع زرعه. ولصاحب الأرض كراء أرضه»'". 

ولو أخذ الغاصب عين ماله بإذن المالك. ولزم منه نقصانه (ليس له الرجوع 
بأرش نقصان عينه) لأنته جاء من قبله. 
)١(‏ التهذيب: ج / 594 ح17؟. وسائل الشيعة: ج ۲۵ / ۳۸۸ح 551914 


(۲) راجع مختلف الشيعة: ج7 / ۱۱۸. رياض المسائل: ج ۱۲ /۲۸۲. 
(©) الكافي: ج ١97/0‏ ح۱ . وسائل الشيعة: ج ۲٢‏ / ۳۲۱۹۲۳۸۷ 


حكم مزج المغصوب بغيره 1۹۷ 


ولوغصب عبداً وجَنى عليه بکمال قيمته. رده مع الأرش على قول . 


ولوامتزج المغصوب بمساويه أو بأجود ردّه. 


( و )بالجملة تما مر ظهر أنته (لو غصب عبداً وجَنى عليه بكمال قيمته» ردّه مع 
الارش على قول). 


حكم مزج المغصوب بغيره 

( ولو امتزج المغصوب ) بغيره: 

فتارة: يكون يجنسه. 

وأخرئ: بغير جنسه. 

وعلى الأول :إمَا أنْ يكون (بمساويه) في الجودة والرداءة. (أو بأجود) منه. 
أو بأدنى. 

ألف: فإِنْ خَلَطه بمساويه: 

١-فإن‏ أمكن القييز كُلّف به. و (رذه) أي رَد مال المغصوب منه إليه. وإِنْ شق - 
كما لو خاط الحنطة بالشعير. أو الحمراء منها بالصفراء -بلا خلافي. لوجوب رَد 
العين حيث يمكن. 

؟-ولول يكن القييز. فقد جَرَم الأكثر على ما في «المسالك»''' بأنّ الغاصب 
يكون شريكاً بنسبة المخلوط. واستد لوا له : 


5186 / مسالك الأفهام: ج۱۲‎ ١ 


۱۹۸ فقه الصادق / ج۲۹ 


بأنّ عين مال المالك موجودة في الجملة, وغايته أنتها ممتزجة بغيرها. وذلك 
لا يخرجها عن ملكه. 

وبأنته في ذلك إيصال المالك إلى بعض حقه بعينه. وإلى بدل بعضه من غير 
زيادة فوتٍ على الغاصب. فكان أوإى من إيصاله إلى بدل الجميع. 

أقول: ويمكن أن يقال تأييداً لما أفادوه بأنّ الخلط على قسمين: 

القسم الأول: ربا يكون بحيث يعد المالان بعد المزج شيئاً واحداً. فيلزم منه 
الشركة القهريّة بينههما. ولا وجه لصيرورة الجميع ملكاً للمالك. ولا للانتقال إلى 
المثل أو القيمة, لأنتهما فرع التلف غير المتحقق. 

وعليه. فا عن الحلي ج" من الحكم بالانتقال إلى المثل. لاستهلاك العين. إذ 
لاايقدر على ردّها لو طّلبه. غريب فإنَّ الاستهلاك غير تعذّر الرّد. مع أنه لو ت 
دعوى الاستهلاك. فإِنّه لا ريب في أن الموجود أقرب إلى التالف من المثل. وقد 
عرفت أنته متعيّن في باب الضمان. 

وأا ما في «الرياض»": من أنّ لزوم القبول على المالك مشكلٌ. حيث يتعدّر 
لعدم قبوله بعذر موجّه. ككون ماله حلالاً ومال الغاصب الممزوج به مشبوهاً أو 
حون نان عن ا کو کون وقلع اف ا 

فيرد عليه: أنّ مال الغاصب الممزوج به على الفرض,» حكومٌ شرعاً بأنته ماله 
كسائر ما يوخذ من أيدي المكلّفين. مع أنّ حديث لاضرر لا يصلح لإثبات الخيار 
للمالك كما مر. 


(1) السرائر: ج ۲ / 4485. 
(۲) رياض المسائل: ج ۱۲/ ۲۸۰. 


(۳) التنقيح الرائع: ج ٤‏ /۷۳. 


حكم مزج المغصوب بغيره 3 


وعليه.فالحقّ ترتّب أحكام المشترك على الموجودالمتقدّمة فيكتا ب الشركة'". 

القسم الثاني: ربجا يكون الخلط بحيث لا يعدّ المالان شيئاً واحداً عرفا فالمال 
الموجود حينئذٍ مختاظً. والحكم فيه هو الصلح القهري أو القرعة على ما مر في حلّه. 

ب : وإِنْ خلطه بأجود منه: 

مع عدم حصول الشركة. فالحكم ما مرّ. 

وأمّا مع حصوها بأنَ عُدَ اجموع شيئاً واحداً ففيه قولان: 

أحدهما: ما هو المشهور'", وهو حصول الشركة بينهها. وترتّبٍ أحكامها 
المشار إليها في الصورة السابقة. 

ثانيهما: ما عن الشيخ في «المبسوط»'". والحلي ٠“‏ من أنته يتخيّر الغاصب 
في دفع القدر من العين أو غيرها. 

وجه الاوّل: وجود عين مال المالك المقتضي لتسلّطه على الموجود. وعدم 
الاتتقال إلى المثل أو القيمة. أمّا الزيادة الحاصلة. فهي لا تقدح لأنتها زيادة صفة 
حاصلة بفعل الغاصب. 

ووجه الثاني: استهلاك عين مال المالك. إذ لا يقدر على الرّد لو طلبه. 
والتخييرفي الحقيقة راجمٌ إلى ضان المثل لأنته حينئذٍ لا ينحصر في العين. وهي 
أجود تما يلزمه. فإذا بذها وجب قبوها بطريق أولى. 

ولأنّ بعضها عين حقّه. وبعضها خيرٌ منه. 
)١(‏ تقدّم الشركة في الفصل الخامس من الجزء ۲۸ من هذه الطبعة. 
(۲) راجع مسالك الأفهام: ج۱۲ /۲۱۱. جواهر الكلام: ج 111/1517 


(۴) المبسوط: ج .A* ۹ / ٣‏ 
() السرائر: ج ۲ / 485. 


3 فقه الصادق / ج۲۹ 
ولوكان بأدون ضمن المثل. 


ولكن: يرد على الثاني أوَلاً: ما تقدّم من منع الاستهلاك. 

وثانياً: أنَ الموجود لو كان بعضه عين حقّه وبعضه خيراً منه. فضافاً إلى أنته 
يناف ما ذكراه أوّلاً من الاستهلاك. حيث إِنّه أقر ب إلى مال المالك, هو المتعيّن دفعه. 

وثالثاً أنته لو سُلَّم أن الموجود غير مال المالك ولا مثله. فلا وجه لالزامه 
بقبوله. لأر له أن لا يقبل إلا ما هو حقّه لا ما يكون أجود منه. 

وبالجملة: فا أفاده المشهور هو المنصور. إلا أن لازم الشركة استحقاق 
الغاصب بقدار أجوديّة ماله من مال المالك لا أزيد منه. فليست الزيادة حيئئذٍ 
عائدة إل المالك حى بعلل بما ذكر. 

ج: ( ولو كان ) اخلط (بأدون): ففيه أقوال: 

١‏ -أنته ب( ضَمِن المثل ) وهو مشمهورٌ بينهم.وعن«التنقيح»'''نني الخلاف فيه. 

؟ -ما عن «الروضة»'"' وفي «المسالك»'". من أنته تخيرٌ بين أن يأخذ حقه 
من العين مع الأرش وبين أخذ المثل. 

٣-التخيير‏ بين أخذ حقّه من العين بدون الأأرشء وأخذ المثل. وهو ظاهرُ ما 
نقله في «الشرائع». 


)١١‏ التنقيح: ج٤‏ الا الى 

(۲) شرح اللمعة: ج۲ 1 
(۳) مسالك الأفهام: ج 517/15 
)٤(‏ شرائع الإسلام: ج .۷۷١ / ٤‏ 


حكم مزج المغصوب بغيره ١‏ 


وجه الأوّل: استهلاك مال المالك. وقد مر ما فيه. 

وجه الثاني أن حقّه في العين م يسقط لبقائهاء كا لو مزجها بالأجود. والنقص 
بالخلط يكن جبره بالاأرش. 

وفيه: إن لازم الوجه المزبور حصول الشركة لا الانتقال إلى المثل. مع أنته لا 
وجه للجبر بالأرش. بل يجبر النقص بالزيادة من نفس العين على ما هو مقتضى 
الشركة. وبذلك يظهر مدرك القول الثالث. 

وبالتالمي. فالمتجه حينئزٍ هو الوجه الرابع. وهو حصول الشركة. 

د : وان کان الخلط بغير جنسه.ك) إذا اختلط الزيت بالشيرج: 

قيل: إن المغصوب هالك. لبطلان فائدته وخاصيّته وباختلاط غير الجنس به 
فيضمن بالمثل. 

وفيه: أنته لو كان في الفرض شيءٌ فهو الاستحالة دون الاستهلاك. 

وبالجملة: فالأظهر فيه الشركة. كما قوّاه في حكي «التذكرة»'". لأنّ مال 
المالك موجودٌ فلا ينتقل إلى المثل أوالقيمة. 

aa 


.۳۹۵ / تذكرة الفقهاء(ط.ق): ج۲‎ )١١ 


3 فقه الصادق /ج 


وفوائد المغصوب للمالك. 


فوائد المغصوب للمالك 

المسألة العاشرة : ( وفوائد المغصوب للمالك ) له , بلا خلافيٍ, لأنتها فاء 
ملكه. فتكون مضمونة عند الغاصب كالأصلء سواء تجدّدت عنده أم لاء أعياناً 
منفصلة كانت كالولد. أو متّصلة كالصوف والسّمن, أو منفعة كأجرة سكن الدار 
وركوب الدابّة. 

أقول: والأصل في ذلك کله حديث: «على اليد ما أخدَّت حى تؤدّي»'"”, فان 
اليد كا تكون على العين. كذلك تكون على الفوائد حى المنفعة, ولا يختصٌ الحديث 
بحدوث اليد. بل يشمل بقائها. فكلّ زمانٍ من أزمنة كون العين تحت اليد قد أزيلت 
فيه يد المالك. فيجب أن يُغرم العين وما يتبعها. 

والايراد علئ ضمان المنفعة: بن الحديث مخت بالأعيان ولا يشمل المنافع. 
قد مر عند تقريب دلالة الحديث على الضان ما ذكر. فيوجّه ذلك واندفاعه. 
وعرفت أنّ الأظهر شمو له للمنافع. وأنّ الفاء إنْ بق إلى زمان رَدَ العين. وجب دفعه 
وإلا فقيمته. وهو واضح. 

وأمًا المنفعة: 

إن استوفاها الغاصب. وجب رَد عوضهاء لما مرّ من ضأان المنفعة المستوفاة. 


(۱) المستدرك: ج ۸/۱٤‏ ح٤٤۹٥٠.‏ 


فوائد المغصوب للمالك ۳ 


وإِنْلم يستوفها أمكن أن يستدلّ لضمانها بو جهين: 

أحدهما: حديث على اليد بالتقريب المتقدّم. 

ثانيهما: قاعدة الاتلاف. لأنّ حبس العين ومنع مالكها عن الانتفاع بها يعد 
إتلافاً لمنافعها عرفاً. 

وأمّا ما عن المحقّق الخراساني:'": من الاستدلال له بأنّ من ثار ضمان العين 
ضمان منافعها. فالد ليل على ضمان العين دلِيلٌ لضمان المنافع: 

١‏ فان أريد به ما ذكرناه من صدق الاستيلاء واليد على المنافع بالاستيلاء 
واليد على العين. فهو يرجح إلى النقشك بحديث على اليد. 

؟ وإ ريد به ما أفاده الحقّق‌الايرواني ا" من أن أداء العين الجعول غاية 
للضمان. لا يكون إلا بأدائها بمنافعها وفروعها. 

فيرد عليه: آنته إن لم يصدق اليد على المنافع باليد على العين. لما كان يجدي 
شمول الحديث للعين في ضمانها . فإنّ الغاية هي أداء نفس ما يكون تحت اليد 
لا شيء آخر. 

"'-وإن أريد به غير ذلك, فعليه البيان. 

فِنْ قيل: إنّ صحيح أبي ولاد المتقدّم الدالٌ على ضمان منفعة البغل المستوفاة 
دوذ غير ها دال غل عدم عبان التقعة غ اقرا 

قلنا إِنّه لا يتصوّر منفعة للبغل تجتمع مع المنفعة المستوفاة, فإِنّه وإ كان 
يتصوّر له منفعة أخرئ. إلا أنتها تضاد مع ما استوفاه. 


.5١ص راجع حاشية المكاسب للآخوند:‎ )١١( 
.0/ ١ راجع: محصل الطالب في تعليقات المكاسب: ج‎ )۲( 


£ فقه الصادق / ج۲۹ 


وبعبارة أخرئ:كان للبغل منافع مختلفة على سبيل البدل. وحيث أنته استوفى 
واحدة منهاء ولم يكن هناك فائدة أخرئ يمكن استيفائها فائتة. كان عليه ضمان تلك 
المنفعة خاصّة, مع أنته انا في الصحيح في مقام الرّد على أبي حنيفة, وبيان أنّ عليه 
كَري البغل. ولیس في مقا بيان أحكام أخر. 

أقول: ربا يستدلٌ لعدم ضمانها بقوله نّا في الأمّة المبتاعة إذا وجدت مسروقة 
بعد أن أولدها المشتري: 

رغم انارو اا اسل ر 

بتقريب: أنته يدل على ضان المنفعة المستوفاة. وساكتٌ عن ضمان غيرها في 
مقام البيان. 

وفيه: إن الخبر وارد في مقام بيان منفعة واحدة, وأنته يكون الولد حُراً وعليه 
قيمته. ولذالم يتعرّض لبيان المنافع المستوفاة الأخر من الطبخ والتنظيف وغيرهماء 
بل ولا لاشتغال ذمّة المشتري بالوطء, مع أنته منفعة استوفاها. 

أضف إلى ذلك: أَنَّ تلك المنفعة التي حكم بضمانهاء منفعة لم يستوفهاالمشتري. 
بل أتلفها. كما لايخق. 

وبالجملة: ما ذكرناه ظهر الجواب عن الاستدلال لعدم الضان بصحيح محمد 
ابن قيس الوارد فيمن باع وليدة أبيه بغير إذنه. حيث قال ؛ية: «الحكم أن يأخذ 
وليدته وابنها»'". بتقريب أنته ساكتٌ عن المنافع الفائتة. وعليه فالحقّ هو ضان 
المنفعة ولو م يستوفها. 


)١(‏ الكافي: ج 0 / ۲۱۵ح .٠١‏ وسائل الشيعة: ج ۲۰۲/۲۱ ح۲۱۹۰۲. 
(؟)الكافي: ج ۲۱۱/۵ ح۱۲. 


ولو اشتراه جاهلاً بالغصب. رجع بالثمن على الغاصب» وبما غرم عوضاً عمّا 
لا نفع في مقابلته» أوكان على إشكالٍ. 

ولوكان عالماًفلارجوع بشيء. ولو زرع الغاصبء كان الرَرع لهء 
وعليه الأجرةء 


أقول: ونما ذكرناه ظهر : 

١‏ -أنته لو كانت للعين منافع ختلفة. إا يضمن الغاصب أكثرها قيمةٌ دون 
الجميع. فتقوّم إجارة تلك العين بجميع منافعهاء فيضمنها الغاصب. كما هو واضح. 
وقد مرَ مفصّلاً فيكتاب البيع'''(و)في بعض المسائل المتقدّمة في هذا الكتاب أنته (لو 
اشتراه) أي المغصوب ( جاهلاً بالغصب رجع بالثمن على الغاصبء و )كذا (بما غرم 
عوضاً عمًا لا نفع في مقابلته» أو كان على إشكالء ولو كان عالماً فلا رجوع بشيء). 


الزَّرعٌ لمالك البذر 
؟ -( و )أيضاً قد ظهر مما قدّمناه أنته (لو زرع الغاصب كان الزّرِع له وعليه 
الأجرة). ويشهد به : 
مضافاً إلى ما مر وإلى أنته نماء ملك الزارع وهو البذر. فيتبعه في الملك. وأنّ 
الأرض كالماء والهواء والشمس من ال معدّات لصيرورة البذر زرعاً حَبّأبالتدريج. 
خبر عقبة بن خالد. عن أبي عبد الله بائّة: «عن رجل أق أرض رجل فزرعها 
بغير إذنه. حى إذا بلغ الرّرع جاء صاحب الأرض, فقال: زرعت بغير إذني. 


(۱) فقه الصادق: ج 55 / 775 وما بعدها. 


14 فقه الصادق /ج؟ 


وجوب تغسيل كلّ مسلمٍ 

ثم إن الكلام في هذا المبحث يقع في مقامات: 

١-فيمّن‏ يجب تغسيله. 

؟-في الْْعَسّل. 

في كيفيّة التغسيل. 

٤‏ -في شرائط الغُسل. 

٥‏ في مستحبّات الغُسل وآدابه. 

1-في مكروهات العُسل. 

المقام الأۆل 

لا خلاف ولاكلام في وجوب تغسيل مَنْ کان إماميّاً انی عَسَرِيا وتشهد له 
جملةٌ من النصوص الآتي بعضها. 

كما أنته لاخلاف في عدم جواز تغسيل الكافر. بل عن جماعةٍ من الأساطين 
-منهم الشيخ ٠"‏ والمصنّف'", والشهيد'''_دعوى الإجماع عليه. ويشهد له موق 
عّار. عن الإمام الصادق اقة: 

«شئل عن النصراني يكون في السفر. وهو مع المسلمين فيموت؟ قال ا: لا 
يغسله مسلمٌ ولاكرامة, ولا يدفنه, ولا يقوم على قبره وإِنْ کان أباه»!*. 

ا الكلام فما إذاكان الميّت مسل لكنّه غير اثني عشري. 
)١(‏ التهذيب: ج 586/١‏ 
(۲) تذكرة الفقهاء (ط.ج): ج ١‏ /58. 


(؟) الذكرى: ج ۱ /۳۲۷. 
)٤(‏ الفقيه: ج ۱ / ١66‏ ح ٤١٤‏ وسائل الشيعة: ج ۲ / ٤۵۱ح‏ ۲۷۸۵. 


5" فقه الصادق / ج۲۹ 


فزرعك لي وعليّ ما أنفقت. أله ذلك أم لا؟ 

فقال:ة: للزارع زرعه. ولصاحب الأرض كراء أرضه»”". 

ونحوه غيره'". 

وعن ابن الجُنيد:'”:(أنّ لصاحب الأرض أن يرد ما خسره الزارع, لقو له اثة: 
«مَنْ رَرَع في أرض قوم بغير إذنهم. ليس له من الزّرع شيء وعليه نفقته»!*). 

وفيه:إنّ الخبر لم تنبت صحّته. كما ذكره الأصحاب. ولم يعمل به أحدٌ غيره. 
وهو مع ذلك معارضٌ با تقدّم. وو تق محمد بن مسلم. عن أبي جعفر اا «في 
رجل اكترى داراً وفيها بستان. فَرّرع ف البستان وغٌرّس نخلاً وأشجاراً وفواكه 
وغير ذلك. ولم يستأمر صاحب الدار في ذلك ؟ 

قال :عليه الكراء. ويقوّم صاحب الدار الرّرع والعغرس قيمة عدل ويعطيها 
الغارس إِنْ كان استأمره في ذلك. وإِنْ لم يكن استأمره في ذلك فعليه الكراء وله 
الزّرع والغرس ويقلعه ويذهب به حيث شاع" 

والترجيح للخبرين. 

وأيضاً قد مر أنّ لصاحب الأرضإزالة الرّرع والحرث ولو قبل أوان بلوغهما. 
ويتتيد يد مام وال الذي اروا عبد العوير بن قد الدراوزةي دالمتلق 
)١(‏ الكافي: ج ۵ /197ح١.‏ وسائل الشيعة: ج ۲۵ / ۳۸۷ح ۳۲۱۹۲. 
(۲) وسائل الشيعة : ج70 / ۳۸۷باب : (أنّ من غرس أو زرع في أرض مغصوبة فله الرّرع والغرس وعليه 

أجرة الأرض). 

(۳) نسبه إليه في رياض المسائل: ج5١71‏ 511. 


(4) سنن الترمذي: ج۳ .1٤۸/‏ 
(0) وسائل الشيعة: ج ١0‏ انيت لي 


الزّرِعٌ لمالك البذر 1.۷ 


بالقبول -عن أبي عبد الله ا : 

«عمّن أخذ أرضاً بغير حقّها وبنى فا ؟ 

قال ة: يرفع بنائه.وتُسلّم القربة إل صاحبهاء ليس لعرق ظالرحق'"'.الحديث». 

ولدأ ن يلزمه بالإزالةوطَمالحقّر.والأر شإ نقصت بالقطع أوالرّرع, لأنتهنقصٌ 
أورده الغاصب ومنفعة أتلفها. 

وهل له الأرش لو تصدّى بنفسه بالازالة أم لا؟ 

الظاهر ذلك إذاكان النقص حاصلاً بالزرع كما هو ظاهر, وأا إنْكان حاصلاً 
بالقلع. ففيه وجهان: 

من كونه الموجد للنقص . 


ومن ان سببه الزْرع . 


() تهذيب الأحكام: ج٦‏ / ٤‏ ح٣۲‏ وسائل الشيعة: ج ۲٢‏ / ۳۸۸ح .۳۲۱۹٤‏ 


3 فقه الصادق / ج5؟ 
والقول قول الغاصب فى القيمة مع اليمين وتعذّر البّنة 


المسألة الحادي عشرة:( و ) لو تلف المغصوب. واختلفا في القيمة: 

فعن «المبسوط»'". و«الخلاف»'".والجللى'”. و اى و الے تی“ 
والشهيدين'". وكثيرٌ من المتأخَّرين'" بل عامّتهم: أن (القول قول الغاصب في القيمة 
مع اليمين وتعذر البيّنة). 1 

وعن«النهاية»".و«المقنعة» "بل قيل عن الأكثر أنّ القول قول المغصوب منه. 

واستدلٌ للأوّل: أن الغاصب منكدٌ للزيادة. والمالك يدّعيهاء والأصل عدمها. 

وفيه: أن ذلك وإنْ تم بحسب موازين باب القضاء. إلا أن الوارد في صحيح أبي 
ولاد المتقدّم من قوله: 

«قلتٌ: فن يعرف ذلك؟ قال .2ة: أنتَ وهو إمًا أن يمحلف هو على القيمة 
فيلزمك. فإن رَد الهين عليك فحلفت على القيمة لزمه ذلك. أو يأتي صاحب البغل 
بشهود يشهدون أن قيمة البغل حين اكترى كذا وكذا فيلزمك. الحديث»””". 


)١(‏ المبسوط: ج؟/6/,. 

(؟) الخلاف: ج .٤۱۲/۳‏ 

(©) السرائر: ج۲ .٤۹۰/‏ 

)٤(‏ شرائع الإسلام: ج ٤‏ / هلالا. 

(0) تحرير الأحكام: ج٤‏ /00۰. 

(1) شرح اللمعة: ج ۷ /0۸. 

(۷) راجع: كفاية الأحكام: ج۲ / 1٥۷‏ جواهر الكلام: ج37 / .۲۲١‏ 
(۸) النهاية: ص۰۲ .٤‏ 

(1) المقنعة: ص 1۰۷. 

٠۳۲۱۹۹ الكافي: ج ۵ / ۲۹۰ ح1 . وسائل الشيعة: ج ۲۵ / ۳۹۰ح‎ )٠١( 


يدل على تقديم قول المالك مع الحلف. وتخصّص القاعدة العامّة به. وهذا 
التخصيص موافقٌ للاعتبار إذ من شوون اخذ الغاصب باشق الأحوال, عدمقبول 
قوله مالم يرد الحلف عليه. وأن لا يطالب منه شيءٌ من موازين القضاء. بل يوجّه 
الخطاب إلى المالك. ويكون الحلف وظيفته, وكذا رَد المين اللّذان هما وظيفة المنكر 
في غير باب الغصب. والبيّنة أيضاً وظيفته كا هي وظيفة المدّعي في كلّ باب. 
فيكون مع تعذّر البيّنة قوله مقدّماً مع الحلف. 

بل الصحيح يدلّ على تقديم قوله مع المين وإِنْ أمكنه إقامة البيّنة. 

فإنقيل: إن الصحيح في مقام بيان طريق معرفة القيمة من دون فرض مخاصمة, 
وقضيّة (البيّنة على المدّعي. والهِينُ على المدّعى عليه) نما هي في الخاصات. وذلك 
من جهة ظهور السؤّال وال جواب في ذلك. حيث أن السوال إا يكون عن العارف. 
وأجاب لإ بأنته: إِمّا أن يحلف المالك لمعر فته بقيمة بغله. أو أن تحلف أنتَ من جهة 
كونه عندك في مدَّ أو يقي المالك البيّنة لولم تعرف أنت القيمة ولاهو. 

وعليه.فالصحيح غير مر تبط بباب النزاع وا خصومة. كما عن جمع من الحققين 
کاليز دي" والاصفهاني''' والايرواني'"". 

قلنا: إن يوهن ذلك قوله: «فيلزمك». وقوله: «لزمه» إذ الملرّم إا هو حلف 
من وظيفته بحسب الجعل اللي ذلك. لا حلف كل أحدٍ وإِنْ توافق الطرفان عليه. 

وبالجملة: فالأظهر أن القول قول المالك مع يمينه. ومع ذلك لو أقام البيّنة تسمع 
منه. والله العالم. 





(۱ و ۳) راجع: محصّل الطالب: ج ١‏ تو 
(1) حاشية المكاسب للأصفهاني: ج ١‏ /417. 


1۰ فقه الصادق / ج۲۹ 


الفصل الحادي عشر: فى إحياء الموات : 
لا يجوز التصرّف في ملك الغير بغير إذنه »ولافيمافيه صلاحه كالطريق 
والنهر والمراح. 


(الفصل الحادي عشر 
في إحياء القوات) 

المراد بالموات. هي الأراضي غير المنتفع بهاء لعطلتها باستيجامهاء أو انحسار 
الماء عنهاء أو استيلاء الماء عليها بحيث تعد مواتاً عرفاً. 

أقول: قد استوفينا البحث في أقسام الأراضي وما يملك منها بالإحياء وما 
لا يملك. وحكم الموت العارض بعد كونها عامرة. وغير ذلك مما يرجع إلى 
الأراضي في كتاب البيع '''. والمكاسب الحرّمة. وكتاب الخمسء ونا ذكرناه هناك 
يظهر أنّ الاحياء لا يختصٌ بالبناء» بل قد يكون به. وقد يكون بالزراعة والعٌّرسء 
وقد يكون بإحدا ثالطريق والنهر والمراح وما شاكلء وفي جميع هذه الموارد تصبح 
الأرض مِلْكاً للمُحبِي مع الشرائط المذكورة في تلك الكتب. 

وأا الكلام في المقام في مسائل: 

المسألة الأولن: (لا يجوز التصرّف في ملك الغير بغير إذنه) كا مر في كتاب 
الغصب'".( ولا فيما فيه صلاحه )أي صلاح ال مملوك, ويحتاج إليه من مرافقه وحريمه 
(كالطريق) المسلوك إليه. ( والنهر, والمراح ) أي مأوى الإبل والغنم, لاتحاد الدليل. 


.۲۷۱/۱۱ فقه الصادق: ج 51 /49. وج‎ )١( 
من هذا المجلّد.‎ ١15١ صفحة‎ )؟١‎ 


ااا عب ا م رت زات 


وحَدّالطريقا لمبتكر في المباحة مع المشاخة سبعة أذرع» 


بيان حَدَ الطريق 
( و )في (حَد الطريق المُبتكر) والمراد به الملك المُحْدَتْ (في المباحة مع 


المشاحة) خلافٌ : 

فعن «النهاية»". والحل: والمصئّف هنا وفي «المختلف»' و«التحر یں“ 
وفخر الإسلام'*. والشهيدين'". وغيرهم» وفي «الرياض»'": (بل لعلّه المشهور 
بين الطائفة): أنّ حَدّه (سبعة أذرع). 

وف ي ««الششرائع»' “. و«النافع»' ''. وعن «القواعد»' 'وعن ولد الماتن 10 
نقله عن كثير من الأصحاب: أنته مس أذرع. 

أقول: منشأ الاختلاف اختلاف الأخبار: 


١١)النهاية:‏ ص418. 

() السرائر: ج 7 / 58/14. 

(۳) مختلف الشيعة: ج75 .3١١‏ 

.٠١١/۲ج تحرير الأحكام:‎ )٤( 

.۲۳۲/ ۲ إيضاح الفوائد: ج‎ )١١ و‎ ١ 

.٤0۹ / ۱۲ مسالك الأفهام: ج‎ .1١ / الدروس: ج۳‎ )١ 
5014/١١ رياض السائل: ج‎ )۷( 

(۸) شرائع الإسلام: ج 4 / ۷۹۲ 

() المختصر النافع: ص .50١‏ 

)٠ ۰)‏ قواعد الأحكام: ج 1ك 


۹۲ فقه الصادق / ج۲۹ 


فإن منها: ما يدل على الأوّل. كالخبر القويّ الذي رواه السكوني. عن أبي 
عبدالله اا عن رسول اله اڈ في حديث: 

«والطريق يتشاح إليه أهله فحدّه سبع أذرع»'"' 

ومثله خبر مسمع أخي عبد الملك عنه اغا" . 

ومنها: ما يدلّ على الثاني كموق أب العبّاس البقباق. عن أبي عبد الله ائة: 
«بل خمس أذرع»'" : 

وهما متعارضان, والترجيح للطائفة الأولى للضبرة لی بسن اول ات 

والظاهر من النصوص عدم اختصاص هذا التحديد بالمبتكر. بل هو حَدٌ 
للطريق مطلقاً كما عن جماعة من الحقّقين من المتأخَّرين منهم المحقق القمي #. 

وحقّ القول في المقام: إن الطريق قد يكون مِلْكاً لشخص كم لو أحدثه في 
أرضٍ موات. وهو على قسمين: 

١-إذ‏ قد يشتري من شخص داره أو بستانه أو ما شاكل. ويجعله طريقاً إلى 
أملاكه. فإنّه لا إشكال في أن ا جد المذكور غير مربوط به. بل نا التحديد لغيره. 

١‏ -وقد يحدثه في أرض موات. فحدّه ما ذكر, وإ کان فيه خلافٌ آخر. وهو 
أنته هل يصير الطريق ملكا له بتبع ملك ما جعل طريقا إليه أم لا؟ وقد مر الكلام 


أقول: هذا الحكم الذي ذكرناه فما إذاكان الطريق ملكاً الشخص. يجري فبا لو 


Nw 


Ec‘ وسائل الشيعة: ج8١ للك‎ )١( 
5511/7 ح۲. وسائل الشيعة: ج 1577/10 ح‎ ۹١ / الكافي: جه‎ )۲( 
وسائل الشيعة: ج8١ حت 1ك‎ . 4 ١ح‎ ٠ / ۷ التهذيب: ج‎ )۳( 


يكن ملكاً له ولكن كان ذلك حرياً لملكه. 

وقد لا يكون ملكاً لشخص خاص. ولا حرياً لملكه. بل كان شارعاً عامّاً 
معدا لمصالح القاطنين. وهو أيضاً على قسمين: 

تار يختصٌّ بطائفة خاصّة, والظاهر أنّ حدّه ما مر. 

وأخرئ: قد يكون غير ختص بشخص ولا طائفة -كالشوارع العامة في 
البلدان فحدّه حينئذٍ ما يحتاجون إليه. فقد يكون في هذه الأزمنة يحتاجون إل 
شارع يبلغ ماثة ذراع. 

وعلى الجملة : الميزان في ذلك رعاية مصلحة الاجتاع » وما يتوقف عليه 
حفظ النظام. 

والظاهر أن الْحَدّ المذكور غير مربوط به. كما يشهد به موق البقباق الذي 
رواه عن الإمام الصادق:22. قال : 

« قلت له : الطريق الواسع هل يُوْخْد منه شيء إذالم يغيرٌ بالطريق ؟ 
قال غ له" 

ولا جوز في هذه الطرق التصرّف المنافي للتطرّق, وأمّا غير المنافي له. 
كالوقوف في الطريق والجلوس. بل المعاملة والتظليل على موضع الوقوف. بل 
بناء الد كة بحيث لا تضير المارّة. وإخراج الجناح والروشن وما شاكل. فلا حذور 
فيه. لعدم كونها ملك الشخص أو أشخاص كي لا يجوز مطلق التصرّف فيهاء 
والله العالم. 


)١١‏ التهذيب: ج۷ / ۱۲۹ ح۳۷. وسائل الشيعة: ج ۱۷ / ۳۷۸ ح۲۲۷۸۸. 


1\4 فقه الصادق /ج 


وحريم بثر المعطن أربعون ذراعاً والناضح ستون ذراعاً. 


بيان حريم البثر 
( وحريم بئر المَعْطن ) وهو والعطن واحدٌ الإعطان والمعاطن. وهي مَبارك 
الابل''' عند الماء لتشرب (أربعون ذراعاً) من الجوانب الأربعة. 

(و)حريم بئر (الناضح ستون ذراعاً) كذلك على المشهور بين الأصحاب'". 

وقيل: إن الحريم في البثر مطلقاً ما يحتاج إليه في السَقٍ. ومنها وقوف الناضح 
والدولاب. وتردّد البهائم. ومصبّ الماء. والموضع الذي يجتمع فيه لست الماشية 
والرّرع من حوض وغيره. والموضع الذي يطرح فيه ما يخرج منه بحسب العادة. 

وأمًا النصوص: فهي مختلفة: 

منها: ما يدل على القول الأوّل: 

e‏ 77 ن النئ علي قال: من احتفر ثرا فله أربعون 
ذراعاً حوها لمعطن ماشیته»". 

١‏ -وخبر مسمع بن عبد الملك. عن الإمام الصادق اء عن رسول الله َاة: 
«ما بين بثر المعطن إل بئر المعطن أربعون ذراعاً. وما بين بتر الناضح إلى بثر 
الناضح سئّون ذراعاًء وما بين بر العين إلى بتر العين خمسمائة ذراع' “الحديث». 
(١)حكاه‏ غير واحد عن الصحاح كما في ملاذ الأخيار: ج ۲۲۹/۱۱. 

(۲) راجع النهاية: ص .4١8‏ غنية النزوع: ص ۲۹۵. السرائر: ج ۲ / 59/14. 


(۳) سنن ابن ماجه: ج ۲ / ۸۳۱. 
)٤(‏ الكافي: ج ۵ / ۲۹۰۵ ح۲ . وسائل الشيعة: ج 4577/5760 ح ۳۲۲۷۲۳ 


بيان حَريم البئر لها 


ونحوه قوي السكونيء إلا أنته أضاف إليه بعد قوله العين: «يعني القناة»'". 

ومنها: ما يدل على ن حرم البكر أربعون ذراعاً مطلقاً: 

١-صحيح‏ حمّاد بن عمان. عن أبي عبد الله ثذ: «حري البئر العادية أربعون 
ذراعاً حوطا»'". 

؟ -وما رواه الشيخ الصدوق + قال: «قضى رسول اله ب أن البئر حريها 
أربعون ذراعاً لا حفر إلى جانبها بر أخرئ لعطن أو غنم»'". 

ومنها: ما يدل على أنته خمسون ذراعاً. كخير وهب» عن جعفر بن حمّد. عن 
أبيه 24#: أنّ علي بن أي طالب كان يقول: حرم البئر العادية خمسون ذراعاً إلا 
أَنْ يكون إن عطن أو إلى طريق فيكون أقلّ من ذلك إلى خمسة وعش رين ذراعاً»'*. 

ومنها: ما يدلّ على أن ا لحد في الأرض الصّلبة خمسمائة ذراع. وفي الرّخوة ألف 
ذراع, كخبر عُقبة بن خالد. عن ابي عبد الله اثة: 

«يكون بين البأرين إذا كانت أرضاً صلبة خمسمائة ذراع, وإِنْ كانت أرضاً 
رخوة فألف ذراع»'”. 

أقول: والحقّ في الجمع أنْ يقال: 

أمّا الأخير: فهو يختصٌ ببثر العين. أي القناة . 

وأمّا ما قبله. فضعيفٌ السند. 
)١(‏ الكافي: ج ۵ / ۲۹۱ ح۸. وسائل الشيعة: ج 157/1760 ح5077171. 
(1) الكافي: ج ۵ / ۲۹۵ح .٥‏ وسائل الشيعة: ج ۲۵ / 476 57775 
(۳) وسائل الشيعة: ج 457/50 ح ۳۲۲۷۵. 


577177 ٤۲۹/۲۵ الفقيه: ج ۱۰۱/۳ ح۱۷٤۳. وسائل الشيعة: ج‎ )٤( 
ع۳۲۲۷۱‎ ٤۲١ / ۲۵ الكافي: ج ۵ / ۲۹۰ ح1 . وسائل الشيعة: ج‎ )۵( 


وجوب تغسيل کل مسلم ۸۱ 


فعن المشهو ر ": وجوب تغسيله» بل عن ظاهر تذكرة المصنّف''' دعوى 
الإجماع عليه. 

وعن «المقنعة»'" و«التهذيب»'* و«المراسم»'” و«المهدّب»'" و«المعتیں ٩‏ 
و«المدارك»”” و«كشف اللّئام»''' وغيرها: عدم الوجوب. 

بل عن المفيد'''': حرمته لغير تقيّة. 

و استدل للأوّل: 

.عامجإلاب-١‎ 

وها ول" غل وجوت الاد علق رضطيفة ادل عل الستراط 
الصّلاة بالفُسل,أو بضميمة عدمالفصل بينها وبي نالغسل.يدلٌ على وجوب تغسيله. 

'-وبما عَلم من سيرة المعصومين ل من عدم الردع عن وجوب تغسيله. 

؛ -وبما تقدّم تنا يدلَّ على وجوب المعاملة مع المخالف معاملة المسلم المؤمنء 
فيا يتعلّق بالمعاشرة. إذ من أهمّها التعامل مع موتاهم بالتكريم والاحترام. 


(۱) جامع المقاصد: ج 528/١‏ 

(۲) تذكرة الفقهاء (ط.ج): ج 533/١‏ 

(۳) المقنعة: ص 86. 

.۳۳۵ / التهذيب: ج۱‎ )٤( 

(0) المراسم العلويّة: ص .٤٥‏ قوله: (إذا كان الميّت معتقداً للحقّ). 
(1) المهذّب: ج١/01.‏ 

(۷) المعتبر: ج ۱ /۳۲۹. 

ق١‎ ١ مدارك الأحكام: ج‎ (A) 

(1)كشف اللثام (ط.ج): ج۲ / ۲۳۵. 

(١)المقنعة:‏ ص 86. 

)١١(‏ وسائل الشيعة: ج ۲/ 177 (باب وجوب الصّلاة على كلّ ميّت مسلم). 


1 فقه الصادق / ج۲۹ 
والعين فى الرّخوة ألف. وفى الصّلبة خمسمائة . 


وأمًا صحيح ماد ومرس ل الصدوق: فطلقان يقيّد إطلاقهما بالنصوص المفصّلة. 

وعليه. فا أفاده المشهور أظهر. 

أقول: ثم إن ذلك ختص بالبئر في الأرض الموات. وأمّا في المملوكة فلا حَدّ ها 
لورود النصوص ف ذلك المورد. 

قال في «المسالك»'": (ونسبة البثر إلى العادية إشارة إلى إحداث الموات. لأنّ 
ماکان في زمن عادٍ وما شابهه. فهو مواثٌ غالبا وخصٌ عاداً بالذّكر لأنتها في 
الزمان الأوّل کان ها آبار فی الأرض فتّسِب إليها كلّ قديى). انتهئ. 

ثم إن بعض النصوص والفتاوى وإِنْ اختص بحفر بر أخرئ. إلا أنّ الظاهر 
أنته لا يجوز لأحدٍ إحياء المقدار المزبور بغير حفر البثر أيضاً-كزرع أو شجر أو 
نحوهما -لاطلاق بقيّة النصوص. ١‏ 


بيان حريم العين 
( و ) حريم (العين) والقناة (في) الأرض (الرَّحْوة ألف) ذراع. ( وفي ) الأرض 
(الصلبة خمسمائة) على المشهور بين الأصحاب". ١‏ 
وعن الإسكاف": أنّ حَدَ ذلك أن لا يضر الثاني بالأوّل. وننى عنه البأس في 
)١١‏ مسالك الأفهام: ج ۱۲ /؟١4.‏ 


(۲) راجع: غنية النزوع: ص 140 جامع الخلاف والوفاق: ص 714 تحرير الأحكام: ج ٤‏ / ۸۷. 
(۳) نسبه إليه في مختلف الشيعة: ج١1‏ /۲۰۷. 


بيان حريم العين ما 


حكى «امختلف»'", وجعله فى «المسالك»'"' أظهر. واختاره صاحب «الكفاية»'", 


وقوّاه الحقّق القمي 2 . 

يشهد للأوّل: خبر عُقبة بن خالد -المنجبر بما عرفت وبرواية المشايخ الثلاثة - 
عن ابي عبد اله «يكون بين البأرين إذا كانت أرضاً صُلبة خمسمائة ذراع. وإ 
كانت أرضاً رخوة فألف ذراع»!*. 

وبه يقيّد إطلاق خبري مسمع والسكوني المتقدّمين. الدالين على أنّ حَدّه 
خمسمائة ذراع. كما أنته يقيّد إطلاق مرسل محمد بن حفص عن رجل عن الإمام 
الصادق نية: «يكون بين العينين ألف ذراع»'”. 

ويشهد للثاني: 

١-صحيح‏ محمد بن الحسين, قال: 

«كتب إلى أبي محمد اة رجلٌ كانت له قناة في قرية. فأراد رجلٌّ أن يحفر قناة 
أخرى إلى قرية له. كم يكون بينهما في البعد حتّ لا تضيرٌ إحداهما بالأخرئ في 
الأرض إذاكانت صلبة أو رخوة؟ 

فوقع ناثة: على حَسّب أن لا تضيرٌ إحداهما بالأخرى إِنْ شاء الله تعالى»". 

۲ -ونحوه خبر محمد بن علي بن حبوب . قال : «كتب رجلٌ إلى الفقيه...» 
() مختلف الشيعة: ج٠‏ /۲۰۷. 
(۲) مسالك الأفهام: ج ٠١ / ٠۲‏ ء. 
(۳)كفاية الأحكام: ج ٠٠١١/۲‏ . 
١؛)‏ الكافي: ج ۵ / 547 ح1 . وسائل الشيعة: ج ۲۵ / ٤۲۵‏ ح ۳۲۲۷۱ 


(5) الكافي: جه 77ح ”7, وسائل الشيعة: ج70 لاح لكك 
(5) وسائل الشيعة: ج ۲۵ / 170 ح ۳۲۲۸۵. 


۸ فقه الصادق / ج۲۹ 


وذكر الحديثت”". 

۳ -وخبر عقبة بن خالد. عن ابي عبد الله اا: «في رجل اتی جبلاً فشقٌ فيه 
قناة. فذهبت قناة الأخرئ بماء قناة الأول ؟ 

فقال2ة: يتقايسان بحقايب البثر ليلة ليلة. فينظر أيّتها أضرّت بصاحبتها. 
فلن رك او فرت ار و 

ورواه في «الوسائل» عن الصدوقء قال: وزاد: 

رشي ر فر وفال کا رن تكسا لخدو كل 
لضاخب ال رة عل الأول شييل. 

٤‏ -وخبره الآخر عنهااثة: «في رجل احتفر قناةً وأتى لذلك سنة, ثم إن رجلاً 
احتفر إلى جانبها قناة. فقضى أن يقاس الماء بحقايب البثر, ليله هذه وليلة هذه فن 
كانت الأخيرة عدت ماء الأول عرزت الأخيرة: ون كانت الأول اخذة اء 
اة يكن عافن ار ةغل رل عوك 

ومورد هذه الأخبار الثلاثة الأخيرة وإِنْ كان في القريتين, إلا أنتها تدلّ على 
ك الميزان هو الضرر, وأنته لا عبرة بالقدر المعيّن. 

وأمّا خبر عقبة الذي هو مدرك القول الأوّل, فهو في البئر. وهو غير محل 
الفزاع, وحمله على العين وإِنْ كان مكنا إلا أنته يحتاج إلى دليل؛ وفهم المشهور لا 
)00 الفقيه: ج ۲۳۸/۳ ح ۰ وسائل الشيعة: ج ۲۵ 7 TAZE‏ 
(۲) الكافي: ج ٤ 4 ٥‏ ح۷. وسائل الشيعة: ج70 27 دك ل 


(۳) وسائل الشيعة: ج ۲۵ .٤١۳/‏ 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ٤۳۳ / ۲٢‏ ع۳۲۲۸۹ 


بيان حريم العين 4" 


يصلح قرينة عليه. 

وعليه. فالقول الثاني أظهر. 

ولو شُلَّم شموله لما هو حل الغزاع. وكذا النصوص المطلقة. فيمكن الجمع بين 
الطائفتين بحمل النصوص الأول عل صورة عدم معرفة الضرر. وأنّ ما فيها مجعول 
طريقاً للضرر وعدمه. ويؤيّده مناسبة الحكم والموضوع. 

أقول: ثم إن اللصوص -سبًا ما اعتمدنا عليه في الحكم _مختصّة بالقناة في 
الأرض الموات. وأمًا القناة في المعمورة, فالظاهر أنته لا خلاف في أن لصاحب 
الأرض المعمورة المملوكة أن يحفر قناةً في ملكه وإِنْ تضرٌ ر صاحب القناة الأخرئ. 
وأنته لا حَد ها. ولا يعتبر الفصل يبنههابمقدار لا يضر الثانية بالأولى ولا بالأذرع. 

وعلى الجملة: المعروف بينهم أن التحريم ختص بالأراضي المباحة. وأمَافي 
الاملاك المتجاورة فلا حرجي لقاعدة السلطنة'". 

أقول: والتحقيق يقتضي أَنْ يقال إِنّه : 

تارة: نقول بأنّ من حفر قناةًىا يلك الأرض يلك ما فيها من المياه, إِمَا لأنّ 
مَنْ مَلك أرضاً ملك قرارها إلى تخوم الأرض. وفراغها إلى عنان السماء. أو لأنّ 
الاحتفار حيازة لما فيها من المياه. 

فيحنئذٍ يتعيّن البناء على عدم جواز حفر قناة أخرئ في ملك الحافر إِنْ 
أضرّت بالأولى. ولا تصلح قاعدة السلطنة لإثبات الجواز, فإتها لا تدلٌ على جواز 
التصرّف في ملك الغير. 


.۲۷۲/۲ البحار: ج‎ )١( 


۰ فقه الصادق / ج۲۹ 


وهل القسّك بها في المقام إلا كالقسَك بها لاإثبات جواز أن يذبح بمديته غنم 
الغير. بدعوى أنته مسلط على مديته يتصرّف فما ماشاء. 

وأمًا لو أنكرنا ذلك وقلنا بأنّ من ملك أرضاً وإنْ كان يلك مقداراً من الفراغ 
الذي يتوقّف عليه تصرّفاته في أرضه. ولمقدارٍ آخر منه بتبعيّة الأرض بمغزلة 
الحريم ها ومقداراً من قرارها كذلك. ولا يلك ما تجاوز عن هذين ا جين كما هو 
الأظهر. وبنينا على أن الحيازة المملّكة لا تصدق على حفر القناة بالإضافة إلى المياه 
الموجودة في عروق الأرض -وإن ادّعاه المحقّق القمّى + كا هو الصحيح _فالظاهر 
تهاميّة الاستدلال بقاعدة السلطنة على المال والنفس والعمل لجوازه. 

أقول: ببق الكلام حينئذٍ في حديث لا ضرر"" الحاكم على قاعدة السلطنة, 
كحكومته على جميع الأدلة الأوَليّةء ونخبة القول فيه إِنّه : 

تارة: يتضرٌر المالك من عدم حفر القناة. 

وأخرئ:لا يتضرّر ولكن تفوت منه المنفعة. 

وثالنة: لا يتضرٌر بترك الحفر ولا تفوت منه المنفعة به . 

أمَا في الصورة الأولئ: فلا توقّف في جواز الحفر, لأ إلزامه يتحمّل الضرر 
وحبسه عن ملكه لتلا يتضرر الغير. حكمٌ ضر ري منقّ. ولا مورد حينئذٍ لملاحظة 
أقلّ الضررين. 

وأا في الصورة الثالثة: فلا كلام في عدم جواز الحفر, لأنّ تجويز ذلك حكمٌ 
ضرري» ولا ضرر في منع المالك عن هذا التصرّف. ولا تصلح قاعدة السلطنة 


)١١‏ الكافي: ج0 / ۲۹۲ ح۲. وسائل الشيعة: ج50 فيلك الي 


بيان حريم العين ۲۱ 


لمعارضة حديث لا ضرر. لحكوميّتها بالنسبة إليه. 

وما في الصورة الثانية: فالمشهور الجواز. ويشهد به أن حبس المالك عن 
الانتفاع بملكه وجعل الجواز تابعاً لتضرّر الجار حرج عظيم؛ ولا يعارضه تضرّر 
الجار. لعدم وجوب تحمل الحرج والضّرر لدفع الضرر عن الغير.كما يدل عليه 
تجويز الإضرار مع الا كراه. 

وفائدة هذا الحريم منع الغير من إحداث عين أخرئ. بخلاف حرم البئر 
المتقدّم, فان فائدته كما مر منع الغير من إحياء ذلك المقدار مطلقاً حت بالزرع 
والشجر. والفرق أن الحرم هناك للانتفاع بالبثر فيا أعدّ له وما يحتاج إليه عادةكا 
مر وفي المقام عدم انتقال ماء العين الأُولى إلى الثانية. 


POY 


۲ فقه الصادق /ج 


ويُحبس النهر للأعلى إلى الكعب في النخلء وللرّرع إلى الشراك »ثم كذ 
لمن هو دونه . 


حكم عدم وفاء النهر المباح بالأملاك المحاطة به 
المسألة الثانية:إذا تشاح أهل الوادي في ماء النهر ال جاري فيا وتنازعوا: 

ST فإ کان‎ ١ 
E بل کان مباحاً (ر‎ E -(و)إذ‎ ۲ 
وهو 0 منه بقليل (ثمّ كذلك لمن هو ا الحكم‎ 
مطلقاً سواءٌ استضرٌ الثاني بحبس الأول أم لاء كا في «الرياض»'". وفي‎ 

«المسالك»'" الإجماع عليه. 

أقول: والمستندٌ جملةٌ من النصوص: 

منها: خبر غياث بن إبراهير. عن الصادق لبذ قال: «قضى رسول الله کا في 
سيل وادي مهزور'" للرّرع إلى الشراك. وللنخل إلى الكعب. ثم يرسل الماء إلى 
أسفل من ذلك». 

قال ابن أ عمير: ومهزور موضع واد 
١١)رياض‏ المسائل: ج 535/1١١‏ 
(؟) مسالك الأفهام: ج .٤0١ / ٠١‏ 


(۳) وادي مهزور: أحد وديان المدينة المنوّرة. وهي لا زالت موجودة و تجري فيها مياه الأمطار الموسميّة. 
)٤(‏ الكافي: :۷۸/0 .٣‏ وسائل الشيعة :ج۲9 / Foz:‏ 


حكم عدم وفاء النهر المباح بالأملاك المحاطة به r‏ 


ومنها: خبره الآخرءعنه اا: «قضى رسو لاله في سيل وادي مهزور أَنْ يحبس 
الأعلى على الأسفل. للنخل إلى الكعبين. وللرّرع إلى الشراكين»'". 

ومنها: خبر عقبة بن خالد. عنه ايّة: «قضى رسول الله ا في شرب النخل 
بالسيل أن الأعلى يشرب قبل الأسفل, يترك من الماء إلى الكعبين, ثم يسرح الماء 
إلى الأسفل الذي يليه. وكذلك حت ينقضى الحوائط ويفنى الماء»'" 

ونحوها غيرها. 

وأمّا ما عن «المبسوط»'" و«السرائر»”؟: (روى أصحابنا أنّ الأعلى حبس 
إلى الاق للنخل. وللشجر إلى القدم» وللرّرع إل الشراك, وعليه أكثر ا 
عار E‏ بين القدم وعظم الساق» فيكون قوله: (إإلى 
القدم) كناية عن منتهى الكعب. فوافق الطائفتان والقولان 

نعم في القول الثاني والأخبار الثانية أضيف ( الشجر ) ولم يُذكر في الأولى. 
ولا تناف بيهم من هذه الجهة أيضاً وبالتالي فلاخلاف بين الأصحاب ولابينالروايات. 

ومقتضى إطلاق النصوص »عدم الفرق بين سبق الأعلى في إحياء الأرض التي يُراد 
سقيها وبين لحوقه. 

وعن الشهيدين”* وجماعة: اختصاص الحكم با لو كان الأعلى سابقاً في 
إحياء الأرض. أو كان السابق مجهولاً. وأمًا إذاكان المتأخّر سابقاً في الإحياء فهو 
)١(‏ الكافي: جه 7ح ؛. وسائل الشيعة: ج ۲۵ / 137١‏ ح 717571 
)١(‏ الكافي: ج 0 7 ح1. وسائل الشیعة: ج ۲۵ / 711777151 
(۳) المبسوط: ج7/ 584. 


.۳۷۳/۲ السرائر: ج‎ )٤( 
.٤ 0١ / ١7 الدروس: ج۳ /17. مسالك الأفهام: ج‎ )0( 


Y4‏ فقه الصادق 7ج" 


يقدم» لتقدّم حقّه في الماء بالإحياء. 

واستوجهه الفاضل الخراساني# " قائلاً: (إِنّ الروايات الدالّة على تقديم 
الذي يلي فوّهة النهر لا عموم ا بحيث يشمل هذا القسم, ولكن ثبوت حقّه في الماء 
المباح الجاري من الأعلى بإحياء الأرض يحتاج إلى دليلء وعدم العموم لا يضر 
بعد وجو د الإطلاق. وعليه فالأظهر عدم الاختصاص). 

قال في «المسالك»'"': (إنّ إطلاق النّص والفتوى لست الزرع والشّجر بذلك 
المقدار, حمولٌ على الغالب في أرض الحجاز من استوائها وإمكان سق جميعها 
كذلك. فلو كانت مختلفة في الا رتفاع والا نخفاض. بحيث لو شقيت أجمع كذلك. زاد 
الماء فيالمنخفضة عن الحَدَ المشروع, أفرد كلّ واحدٍ بالسق با هو طريقه. توضّلاً 
إلى متابعة النص بحسب الامكان. ولو كانت كلها منحدرة, لم قف الماء فيها كذلك. 
سقيت با تقتضيه العادة, وسقط اعتبار التقدير الشرعي لتعذّره). انتهى. 


و 


.07١/7ج:ماكحألا كفاية‎ )١( 
.٤0۳/ ۱۲ (؟) مسالك الأفهام: ج‎ 


جواز حماية المَرعئ للمالك Yo‏ 


وللمالك أن يحمي المرعى في مِلكه. وللإمام اذ مطلقاً. 


جواز حماية المَرعئ للمالك 

المسألة الثالثة: لا خلاف ( و )لا إشكال في أنته يجوز (للمالك أن يحمي المرعى 
في ملكه) خاصّة, ولا يجوز أن يحمي بقعةً من الموات لمواشٍ بعينها. ونع سائر 
الناس من الرّعي فيها. وأا كان ذلك جائزاً لرسول الله خاصّة, لأنته أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم, ولكنّه لم يفعل. 

( و )كذا يجوز عندنا ا حمى (للإماماية مطلقا) لأنته بمنزلة الى نة والموات 
له اکا مرّ. 

قالوا: والأصل في هذا الحكم أنّ الغريب من العرب كان إذا انتجع بلداً خصباًء 
وافى بكلبٍ على جبل إِنْ كان به. أو على نشزٍ إِنْ لم يكن به. ثم استعوى الكلب. 
ووقف له من كل ناحيةٍ يسمع صو ته بالعويّ. فحیت انتبئ صوته ماه من کل 
ناحية لنفسه. ويرعى مع العامّة فما سَواه. فنهى رسول الله َة عن ذلك. وقال: 

«لا می الا لہ ولرسوله»''. وزاد في آخر: «ولأمّة المسلمين». 

وعلى هذاء فلو بادر أحدٌ إلى المجمى وأحياه م يملكه: 

١-لتعلّق‏ حَقّ المسلمين به . 

"-وللنبوي. 


.١1177/ ٦ج السنن الكبرى:‎ )١( 


YAY‏ فقه الصادق /ج؟ 


ه - وبإطلاق جملةٍ من النصوص, كموتق"" سماعة. عن الإمام الصادق اقة: 
«غسل المت واجب». 

ومضمر أبي خالد: «اغسل كل الموق: الغريق. وأكيل السّبع. وكلّ شيء إل ما 
قتل بين الصفّين»' ". 

ونحوهما غبرههما". 

أقول: وفي الجميع نظر: 

أمّا الإجماع: فلن دعواه موهونة بذهاب من تقدّم إلى خلافة. 

الم إلا أن يقال إنّ معقد الإجماع. هو وجوب تغسيل كلّ مسلمء وإفتاء 
جماعة بعدم الوجوب إنا يكون لبنائهم على كفر الخالف, وعليه فلا تقدح مخالفتهم. 

ودعوى'* أنٌ الاعتاد عليه اعتادٌ على الإجماع التقديري . 

مندفعة: بأنته من قبيل الإجماع على القاعدة. 

ولكن يرد على الاستدلال به: أنته يمكن أن يكون مدرك المُجمعين بعض ما 
ذكر. فليس إجماعاً تعدبا كي یکن جعله مدركاً. 

وأمًا الثاني: فلأنَ ما دل على اشتراط الصّلاة بالفُسل. ليس في مقام تشريع 
وجوب الغُسل» بل إا يدل على التر تيب بين اسل الواجب والصّلاة, فهو يختصٌ 
بموارد ثبوت وجوبه. وعدم الفصل بين العُسل والصّلاة غير ثابت» مع أن وجوب 
الصّلاة على امخالف محل تأمّلِءكما ستعرف وجهه في حلّه. وإ كان الأقوئ ذلك. 

وأمّا الرابع: فلأنٌ حل الكلام هو وجوب تغسيل الخالف كوجوب تغسيل 
)١(‏ الكافي: ج۳ / ٤۰‏ ح۲. وسائل الشيعة: ج ؟ / ١1/9‏ ح 18014 
(۲) الكافي: ج ۲۱۳/۳ ح۷. وسائل الشيعة: ج۲ / 43 ح١375.‏ 


(۳) وسائل الشيعة: ج ۲ / 489 (باب وجوب تغسيل من مات في الماء). 
)٤(‏ مستمسك العروة: ج ٤‏ /11. 


لها فقه الصادق / ج۲۹ 


٣-وما‏ دل على شركة المسلمين في الماء والكَلاً والنار'" . 

-ومفهوم نصوص : 

منها: خبر محمد بن عبد اله الذي هو قريبٌ من الصحيح بالبزنطي عن 
الإمام الّضاءية: «عن الرّجل تكون له الضيعة, وتكون ها حدود تبلغ حدودها 
عشرين ميلاً أو أقلّ أو أكثر, يأتيه الدجل فيقول: أعطنى من مراعى ضيعتك 
واعطيك كذا وكذا درهماً؟ 1 ١‏ 

فقال ا إذا كانت الضيعة له فلا بأس»!". 

ومنها: حسن إدريس بن زيد. عن أبي الحسن )ا قال : 

«قلث: جُعلتُ فداك, إنّ لنا ضياعاً وها حدود ولنا الرّواب فما مراعى. 
وللرّجل منّا غنم وإبل ويحتاج إلى تلك المراعي لإبله وغنمهء أيحلّ له أن يحمي 
المراعي لحاجته إلمها؟ 

فقال اذ: إذاكان الأرض أرضه فله أن يحمي ويصير ذلك إلى ما يحتاج إليه. 

قال: وقلت له: الرّجل يبيع المراعي؟ 

فقالة: إذا كانت الأأرض أرضه فلا بأس»'”". 

وعليهما حمل إطلاق خبر موسئ بن إبراهيم, عن أبي الحسن اثة: 

«عن بيع الكلاً والمرعئ؟ فقال91ة: لا بأس به. وقد مى رسول الله يي النقيع 
لخيل المسلفين». 


YYolzE1/ وسائل الشيعة: ج76‎ )١( 
۳۲۲۱٤ ح‎ ٤۲۲/۲۵ وسائل الشيعة: ج‎ )۲( 
.۲۲۷۷٤ (؟) الكافي: ج ۵ 717/77 ح۲. وسائل الشيعة: ج ۱۷ / ۳۷۱ح‎ 
۳۲۲٣٦ع‎ ٤۲٣ح‎ ۲٢ وسائل الشيعة: ج‎ ٥ح‎ ۷ / ٥ الكافي: ج‎ )٤( 


حكم تحويل مجر ی النهر ۷ 


وليس لصاحب النهر تحو يله إلا بإذن صاحب الرّحى المنصوبة عليه . 


حكم تحويل مجرى النهر 

المسألة الرابعة:( وليس لصاحب النهر تحويله إلا بإذن صاحب الرَّحى المنصوبة 
عليه ). اصحيح محمد بن الحسن. قال: 

«كتبثُ إلى أبي محمد ان رجلٌ كانت له رَحى على نهر قرية. والقرية لرجل. 
فأراد صاحب القرية أن يسوق إلى قريته الماء وفي غير هذا النهر. ويبطل هذه 
الوّحى. ألَهُ ذلك أم لا ؟ 

فوقّع له تق الله. ويعمل في ذلك بالمعروف. لا يضر أخاه المؤمن»'". 

ومقتضى إطلاق التص؛ مول الحكم لما إذا كان نصب الرّحى عليه بسببٍ 
لازم من صلح أو غيره. أم كان بسبب جائز كالإذن. وبه أفتى الحقّق القمّي + في 
«جامع الشتات»'". ولكن قيّده اللي في حكي «السرائر»'"' با إذاكان نصب 
الرّحى على النهر بأمرٍ حَقّ واجبٍ على صاحبه. 

وفي «الرياض»'”: (وهذا هو الأقوئ». بناءً على القول الآخر الذي ذهب إليه 
أصحابنا من ترجيح أدلّة السلطنة على أدلّة نني الضرر. 

وفيه: نه تقييد للإطلاق بلا مقيّد. 


O 





)١١‏ الكافي: ج ۵ / ۲۹۲ ح٥‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۵ / 437١‏ ع۳۲۲۸۹ 
(۲) جامع الشتات: ج۳ / 1586. 

(؟) السرائر: ج۲ / 517/14. 

537/17 رياض المسائل: ج‎ )٤( 


۲۸ فقه الصادق /ج۲۹ 


ويُكره بيع الماء في القنوات والأنهار. 


حكمٌ بيع الماء 
المسألة الخامسة: قال (ويكره بيع الماء في القنوات والأنهار). 
أقول: الكلام في هذه المسألة يقع في جهات. 
الجهة الأولئ: في أن الماء هل يلك أم لا؟ 
الظاهر هو ذلك. كا هو المعروف بين الأصحاب. وفي «الجواهر»'":(بل 
الإجماع بقسميه عليه بل لعلّه ضروري). والشاهد به : 
١-ما‏ دل عل َلّكالمباحات بالحيازة.فإنٌ الماء من جملةالمشتركات بالاصالة. 
؟-وللأصل. 
؟'-والإجماع بقسميه. 
٤‏ -والنبوي: «الناس شركاء في ثلاث: الماء. والكلاً والنار»'". 
ه_والكاظمي: «إنّ المسلمين شركاء في الماء والنار والكلأ»'". 
وعليه. فيملكه من حازه. 
فإن قيل: إن بالحيازة تملك المباحات لا المشتركات, والخبران يدلان على 
اشتراك الناس أو المسلمين في الماء. فلا يملك بالحيازة. 
)١(‏ جواهر الكلام: ج117/158. 


(۲) المستدرك: ج107 / ١1ح‏ 503111 
(۳) التهذيب: ج ۱٤۹/۷‏ ح۳۳. وسائل الشيعة: ج ۲۵ 4١10//‏ ح1١51170,‏ 


قلنا:إنّه بعدما ليس المراد بالشركة هو كونه ملكاً للجميع. وإلا لزم عدم 
جوازالتصرٌف إلا بإذن الجميع. وهو بديهي البطلانء يصبح المراد الشركة في 
الانتفاع به. فهو من المباحات, والنّاس فيه شرع سَواء. فيشمله ما دلّ على أنّ: 
«من سبق إلى مالم سبق إليه أحدٌ فهو له»'". 

مضافاً إن تسالم الأصحاب عليه بنحو لا يبق حالٌ للتشكيك. 

الجهة الثانية: أنته لا إشكال على ما تقدّم في ملكيّة الماء بالشراء أو الحيازة.كما 
لو أحرز من المباح في آنية أو غيرها بقصد القلّك. إا البحث عن أنته هل يلك الماء 
بحفر البثر وبلوغ الماء أم لا؟ 

نقول: أمّا بعد إخراجه من الأرض من بثْرٍ وعينٍ بنيّة القّك, فلكيته مذهب 
الأصحاب -كما في «المسالك»'"'_كسائر المباحات التي يلّكها السابق. 

وما عن الشيخ " من وجوب بذل الفاضل عن حاجته. سيأتي الكلام فيه. 

وأمّا قبل الإخراج فلكيّته منسوبة في غير واحدٍ من الكلمات إلى الأصحاب 
مشعراً بالإجماع عليها'''. وفي «الجواهر»'”': (بل لعلّه كذلك. نظراً إلى السيرة 
المستمرّة). ويمكن توجبهها بأنّ الماء ناء ملكه كلين الدابّة. بل الظاهر أنته حيازة 
للماء نفسه, وسبقٌ إليه مالم يسبق إليه مسلمٌ. فيكون له. 

وربما يقال: إنَ ملك الأرض يقتضي ملك الماء الكامن فيهاء وإِنْ لم يكن من 
)١(‏ المستدرك: ج ۱۱۱/۱۷ ح۲۰۹۰0. 
)١‏ مسالك الأفهام: ج ۱۲ / .٤٤۸‏ 


(؟) المبسوط: ج ۲۸۰/۳ ۲۸۱. 
٤(‏ و 6) جواهر الكلام: ج۱۱۷/۳۸. 


.۳ فقه الصادق / ج۲۹ 


أجزائها. وأيضاًيشهد به فحوى ما سيجيء من الأخبار المتضمنة لبيع الشرب. 

الجهة الثالثة: والبحث فيها عن ما يقبضه النهر المملوك من الماء المباح. 

قال الشيخ ج" :(لا يلك الحافركا إذا جرى السيل إلى أرضٍ ملوكة, لأنته 
مباحٌ دخل في ملكه ‏ فيبق على أصل الإباحة . وأا يكون الحافر أولى به لأنّ 
يده عليه). 

أقول: المشهور بين الأصحاب ٠‏ بل لم يُنقل الخلاف عن غير «مبسوط» 
الشيخ, أنته يلك الماء كما يلك الماء الخارج بحفر البئر والعين. وهو الأظهر. لأنّ 
ذلك إا يكون من قبيل شبكة مثلاً لصيدٍ في أنته يعد حيازة وسبقاً إلى مالم يسبق 
إليه غيره. کا يشهد به خبر إسماعيل بن الفضلء قال: 

«سألث أبا عبد الله ا عن بيع الكلاً إذا كان سيحاًء فيعمد الّجل إلى مائه 
فيسوقه إلى الأرضء فيسقيه الحشيش, وهو الذي حفر النهر» وله الماء يزرع به 
ما شاء؟ 

فقالاثة: إذاكان الماء له فليزرع به ما شاء. وليبعه بما أحت»©. 

الجهة الرابعة: في بيع الماء. 

أقول: لا خلاف ولا إشكال في جواز بيع الماء المملوك الخرجء المعلوم كيله أو 
وزنه أو بالمشاهدة الرافعة للغرر. 

وأمّا الماء الخرج من الأرض من بر وعين بنيّة القلّك. فالمعروف من مذهب 
(۱) المبسوط: ج17/١18.‏ 


(۲) راجع مسالك الأفهام: ج١١‏ /418. 
(۳) الكافي: ج 0 / ح٤‏ . وسائل الشيعة: ج FYIozEr/ ۲٢‏ 


حكم بيع الماء ۳۱ 


الأصحاب أنته يجوز جميع التصرّفات فيه. ونقله إلئ الغير بعوض. لكن عن الشيخ 
في «المبسوط»'" أنته أوجب على مالكه بذل الفاضل عن حاجته لشربه وشرب 
ماشيته وزرعه إلى غيره بغير عوض, إذا احتاج إليه لشربه وشرب ماشيته من 
السابلة وغيرهم» لا لست الزّرع والشجر. 

ومنشأ الاختلاف اختلاف النصوص. وهي طوائف: 

منها: ما تضمّن النهي عن بيع الماء: 

١-موّق‏ أبي بصير. عن أب عبد الله ان قال: 

«نهى رسول الله ب عن النطاف والأربعاء. قال: والأربعاء أن بسي مسناةً 
فيحمل الماء فيسق به الأرضءث يستغني عنه. فقال اثة: فلا تبعه ولكن أعره جارك. 

والنطاف أَنْ يكون له الشُرب » فيستغتي عنه , فيقول : لا تبعه أعره أخاك 
او ارك 

"-موئق البصري, عنه ا قال: : «تهى رسول لله ٤‏ يديه عن الحاقلة 

إلى أن قال: والنطاف شرب الماء ليس لك إذا استقيت عنه. أن تبيعه جارك 
تدعه له. والأربعاء نة تكون بين القوم. فيستغني عنها صاحبهاء قال اثة: يدعها 
لجاره ولا يبيعها إيّام'". 

7_الخبر عنه يَليُ: «أنته نى عن بيع فضل الماء»“. 
)١(‏ المبسوط: ج ۲۸۱/۳. 
)١(‏ الكافي: جه 77 ح۲. وسائل الشيعة: ج۷٠‏ الالح امالك 


(۴) التهذيب: ج ٠٤١/۷‏ ح ,7١‏ وسائل الشيعة: ج۷٠‏ ديك ليقف 
(4) صحيح مسلم: ج۸ /۲۰۷. 


فا فقه الصادق /جة؟ 


٤‏ -النبويّ :« من ملع فضل الماء ليتع به الكلاًء منعه الله فضل رحمته 


يوم القيامة»'". 

وا مراد أن الماشية إا ترعئ بقرب الماء. فإذا امتنع من الماء فقد امتنع من الكَلاً 
وحازه لنفسه . 

ونحوه خبر عقبة!". 


ومنها: ما يدلّ على جواز البيع: 

١-خبر‏ إسماعيل بن الفضل المتقدم. 

١-صحيح‏ سعيد الأعرج. عن آبي عبد الله : «عن الرّجل يكون له الشرب 
مع قوم في قناة فيها شركاءء. فيستغني بعضهم عن شربه. يبيع شربه؟ 

قال : نعم إن شاع باعه بورق» وان ننا بكيل ا 

۳ حسن‌الکاهلي» عنه اا: «عن قناةٍ بین قوم لکل رجل منهم شربٌ معلوم. 
فاستغنى رجل منهم عن شربه. ايبيعه بحنطة أو شعير؟ 

قال اثة: يبيعه بما شاء. هذا مما ليس فيه شىء»!* . 

(0). 35 5 7 

ونحوه خبر علي بن جعفر ". 

والجمع بين الطائفتين يقنضي البناء على كراهة البيع » أو أفضليّة عدم 
أخذ العوض. 
)١(‏ مسند أحمد: ج۱۳ /۷۳. 
(۲) وسائل الشيعة: ج ۲۵ / ۲۰٤ح .۳۲۲۵٣۷‏ 
(۳) الكافي: ج ۵ / ۲۷۷ ح۱ . وسائل الشیعة: ج ٤۱۸/۲۵‏ ح۳٢۳۲۲۵.‏ 


۳۲۲۵٣ ح‎ ٤۱۸/۲۵ التهذیب: ج ۱۳۹/۷ ح۲. وسائل الشيعة: ج‎ )٤( 
YYooz1۸/ ۲۵ وسائل الشيعة: ج‎ )0( 


حكم بيع الماء YY‏ 


أقول:ثم إِنّه وقع الخلاف بين الجوّزين في أخذ العوض. في أنته هل يصح بيعه, 
أم يتعيّن في نقله بعوض من إيقاع معاملةٍ أخرئ عليه من صلح وشبهه؟ 

نسب الحقق القمّي ‏ إلى المشهور عدم جواز البيع. ٠‏ 

وعن الشهيدةك!': جواز بيعه دافا وعدم جوازه بدون ذلك. 

والأظهر هو الجواز مع المعلوميّة بمقدار يرتفع به الغرر. 

ولا يضيرٌ الجهل بالكيل أو الوزنء لعدم كون الماء من المكيل والموزون. 
والنصوص المتقدّمة شاهدة به. 

وحمل ما فيها من البيع على إرادة النقل بعوض بغير البيع المصطلح كما أفاده 
الحقّق القمّي +: _خلاف الظاهر. لا يصار إليه إلا مع القرينة. وكون بيعه عَررياً 
لايصلح قرينةَ عليه لمنعه وَل وأخصيّة النصوص عن دليله لو سُلّم كونه غُرريًاً 
دائًا ثانياً. 

وعليه. فلا إشكال في جواز بيعه. 


الح 


۷/۳ الدروس: ج‎ )١١ 


4 فقه الصادق / ج۲۹ 


ويجور إخراج الرّواشن والأجنحة في الطرق النافذة» ما لم يضر بالمارّة» ومع 
الإذن فى المرفوعةء وكذا فتح الأبواب . 


حكم إخراج الزواشن في الطرق 

المسألة السادسة:( و ) المعروف بين الأصحاب'" أنته (يجوز إخراج الرّواشن 
والأجنحة في الطرق النافذة , ما لم يضرٌ بالمارّة » ومع الإذن في المرفوعة » وكذا 
فتح الأبواب). 

أقول: وتام الكلام يتحقّق ببيان أمور. 

الأمر الأوّل: قالوا: ا لجناح والرّوشن يشتركان في إخراج خشب من الحائط 
إل الطريق. بحيث لا يصل إلى الجدار المقابل ويبني عليه ولو وصل فهو الشاباط. 

وفي «المسالك»'": (وربا فرق بينها أن الأجنحة ينض إليها مع ما ذكر أن 
يوضع لها أعمدة من الطريق). 

الأمر الثاني: المدار في الضّرر بالمارّة هو العرف. ويعتبر في المارّة ا يليق بتلك 
الطرق عادة. فان كانت مما يت فيه الإبل» اعتبر فيه مروره محيلاً ومتركوباً وغل 
ظهره تحملاً. وإ كانت تما ير عليه الفرسان, اعتبر ارتفاع ذلك بقدرٍ لا يصدم الرح 
على وضعه مما لا عادة. 


118 / 5١ج راجع كفاية الأحكام: ج١ / 117 الحدائق الناضرة:‎ )١( 
.۲۷١ / (؟) مسالك الأفهام: ج ؛‎ 


حكم إخراج الرّواشن فى الطرق ro‏ 


الأمر الشالث: مدرك الجواز في الطرق النافذة -وهي الطرق التي تسنتهي إلى 
طريتٍ أو مكانٍ مباح يجوز استطراقه _أنتها ليست ملكا لأربابها. وأا هي من 
قبيل الحري. والمتيقن منه أنّ هم ولغيرهم الاستطراق فبا ولا يجوز مزاحمتهم في 
ذلك. وأمًّا سائر التصرّفات فلا وجه للمنع عنها. فيجوز إخراج الرّواشن 
والأجنحة وفتح الباب وما شاكل. وإِنْ تضرر الجار بالإشراف عليه. 

نعم» إذا تضرر الجار بذلك.ولم يكن في منعه من الإخراج والفتح ضنررٌ عليه 
تاداع مزعي ادها ركام 

وأمًا الطرق المرفوعة:-وهي التي لا تنتهي إلى طريقي أو مكان مباح يجوز 
استطراقه. بل ما أنْ يكون رأسها مسدوداً بجدار ونحوه, أو تكون منتهية إلى سَدَ - 
فقالوا نه لا يجوز إخراج الرّواشن والأجنحة, وفتح الباب فيهاء إلا بإذن أربابها. 
والمراد بأربابها كلّ من له إليها بابٌ يخرج منه إليها على وجو شرعي. 

واستدلوا لذلك: بأنَ المرفوع ملك لأربابه كسائر أملاكهم. فيكون كالمال 
المشترك لا يصح لأحدٍ من أربابه التصرّف فيه إلا بإذن الباقين. سواء كان التصرّف 
بإحداث الباب أو الساباط أو الرّوشن أم غيرهاء وسواء أضرٌ بهم أم لم يضرٌ. 

وناقش فيه المحقّق الأردبيلي!'' ومنع ذلك إلا أَنْ يثبت الملكيّة بوج شرعي. 
ولو بادّعائهم الملكيّة مع عدم العلم بفساد الدعوى. فإنّ الذي علم من التصرّف 
بالاستطراق استحقاقهم ذلك. وحيث أنّ أكثر الطرق والاستطراق يحصل في 
غيرالملك, فلا أمارة للملكيّة التي هي خلاف الأصلء إذ لا فرق بين المسلوك 


.Vo/ ٩ مجمع الفائدة: ج‎ )١( 


وجوب تغسيل کل مسلم ۸۳ 


المؤمن, لا تغسيله ظاهراً مداراةً هم» كما لو مات أحدهم في مفازة لم يطّلع عليه إلا 
آحاد المسلمين» بحيث لم يتر تب عليه سوى أداء التكليف فيا بين العبد وبين ريّه. 

وأمّا الخامس: فلار ما يكن دعوى كونه مطلقاً أو عامّاً من النصوص؛ 
الخبران المتقدّمان. وشيءٌ منهم| لا يكون كذلك: 

ما الخبر الأوّل: فلأنته وارد في مقام بيان أصل الجعل والتشريع. نظير قوله: 
«صلاة الآيات واجبة». 

وأمًا الخبر الثاني: فضافاً إلى ضعفه بالإضار. أنّ عمومه إا يكون بلحاظ 
أسباب الموت, وأنته لا فرق بين الأسباب, لا في مقام بيان من يجب تغسيله. 
ولذلك لا وجه للاستدلال به في المقام» بل الاستدلال به كالاستدلال بقوله: الغريق 
يُغْسَّل». ونحوه. 

وبعبارة أخرى: أنّ عمومه إا يكون من جهة تغاير الموق من حيث أسباب 
الموت. ولا تعردض له للتغاير بخصوصيّات أخر غير سبب الموت. فإذاً لا دليل على 
وجوب تغسيله. 

ويؤيّد عدم شمول النصوص له. ما حكاه الحقّق الثاني في محكىّ حاشية 
«الشرائع»'": عن ظاهر الأصحاب (أنّ الواجب هو تغسيله عسل أهل الخلاف) 
لأنّ النصوص تدلّ على وجوب القُسل الصحيح كا لايخق. 

بل يمكن استفادة عدم الوجوب من النصوص الواردة في بيان تعليل تغسيل 
الميّت وأنّ الوجه فيه جَعل الميّت أقر ب إلى رحمة الله. وأليق بشفاعة الملائكة'". أو 


)١(‏ جامع المقاصد: ج ١‏ لا 
(۲) وسائل الشيعة: ج ۲ .IATZEVA/‏ 


۳۳۹ فقه الصادق / ج۲۹ 


والمرفوع في الحصول سوى أن المتردّدين في الأول أكثر. 

نم ايد ذلك بعمل الناس من دخوهم في هذه السكك. ووقوفهم وج لوسهم 
بدون إذن أربابها من دون نكير. قال: 

(وهو دليل عدم الملكيّة. بل لو کان يلكا لم يجز لسائر الشركاء الدخول بدون 
إذن الباقين). 

وفيه: يمكن توجيه ما أفاده المشهور بأنّ الطريق المرفوع تحت يد أربابه. واليد 
أمارة الملكيّة. ومع الإغماض عنه. يعدّ الطريق حريم أملاكهم. والمشهور بينهم 
ملكي الحريم.وإِنْ كنا ناقشنا فيه. ومع التغرّل فلا أقلٌ من أنتهم أحقّ به من غيرهم, 
وكونه متعلّقاً لحمّهم. فعإن ذلك لا جوز لأحدهم التصرّفات مطلقاً إلا مع إذن 
الباقين. عدا خصوص الاستطراقء إمّا : 

أو لأنّ بعض التصرّفات يجوز في الأملاك للسيرة أو غيرها -كالصلاة في 
الأراضي المتسعة. والوضوء من الأنهار الكبار -فليكن المقام من هذا القبيل. 

وبه يظهر وجه جواز التصرّفات المشار إليها لغير أربابه. 

وعليه. فا أفاده المشهور أظهر. 

هذاكله في التصرّف في الطريق. 

ما تصرّف كلّ منهم في ملكه. بفتح الروازن والشبابيك. فلا إشكال فيجوازه. 
لتسلّط الإنسان على التصرّف في ملكه با شاء. وإِنْ استلزم ذلك الإشراف على 
ا لجار لان الحرم هو التطلّع لا التصرّف في الملك, فيستفيد بذلك الاستضاءة في بيته. 


حكم إخراج الرّواشن في الطرق ¥ 


وليس للجار سَدَ ذلك وإِنْ كان له وضع حاجبٍ وحاجز في ملكه ينع إشراف 
جاره على داره . 

نعم» استئنوا من ذلك فتح باپ فيه. کا لو كان له دارٌ حائطها إإى الطريق 
المرفوع, فأراد أن يفتح باباً إليه في ملكه. قالوا: لا يجوز ذلك. دفعاً لشبهة استحقاقه 
المرور منه بعد تطاول الزمان. فالّه إذا اشتبه حاله يشعر باستحقاق المرور لأنته 
وضع له. 

وقد اعترض الشيخ "في مصالحة أحد أرباب الطريق الباقين على احداث 
روشن فيه وعلّله بأنته لا يجوز أفراد الهواء بالبيع» والصلح متفرع عليه في ذلك. 

وقال صاحب «الشرائع»'": (وفيه تردّد). 

ولكن لو سُلّم الإشكال في البيع . فإنّه لا جال للإشكال في الصلح بعد 
إطلاق أدلته. 





.۲۹۲/ المبسوط: ج۲‎ )١( 
.۳۷۰ /۲ (؟)شرائع الإسلام: ج‎ 


۳۸ فقه الصادق “ج51 


ويشترك المتقدم والمتأخَر فى المرفوعة إلى الباب الأوّلء وصدر الدرب» 
ويختصٌ المتأخر بما بين البابين» و لكل منهما تقديم بابه لا تأخيرها . 


الطرق المرفوعة مشتركة بين أربابها 

المسألة السابعة:( و ) المشهور بين الأصحاب'" أته (يشترك المتقدم 
والمتأخّر في المرفوعة إلى الباب الأول وصدر الدرب» ويختصٌ المتأخّر بما بين 
البابين» ولكل منهما تقديم بابه لا تأخيرها ). 

وعن الشهيد في «الدروس» '' تقوية اشتراك الجميع في الجميع. واختاره 
الحقق الاو 

واستدل للأوّل: بأنته في المرفوعة إلى الباب الأوّل وصدرهاء هم متساوون في 
الارتفاق اء ولا أولويّة لواحدٍ على غيره. بخلاف ما بين البابين. لأنّ أدخليّة 
الباب تقتضي الاستطراق, وهو عختص بالمستطرقء فيتحقّق الترجيح. 

وأورد عليهم المحقق الأردبيلي؛ ' بأنّ دليل المشهور مدخول. والأصل دليلٌ 
قوي» وليس هنا ما يدل على اختصاص أحدٍ الاستطراق وعدم مرور الغير إليه. 


وفيه: وهوليس بدليل : 
١-لما‏ مر انفاً. 
)١(‏ راجع مجمع الفائدة: ج ٩‏ / 774, الحدائق الناضرة: ج١5‏ / ١11‏ 


(۲) الدروس: ج .۳٤۱/۳‏ 
(۳ و )٤‏ مجمع الفائدة: ج ٩‏ / ۳۸۱و ۳۸۲. 


الطرق المرفوعة مشتركة بين أربابها ۳۹ 


۲ -ولأنته لوكانذلك دليلٌالملك.لكا نالفاضل في آخر المرفوعةمِلْكاً للأخير. 

”"-ولأنته قد يكون المرفوعة واسعة, ولا ير الأدخل إلا في بعضها. 

؛-ولأنته قد يكون في مقابله أيضاً بابٌ فيشكل الاختصاص. 

أقول: ثم إن أخذ عليهم التناقض بين كلامهم هذاء وبين ما ذكروه من أن 
المرفوعة لكلّ من فيها أرضها وهوائهاء لا يجوز لأحدٍ منهم إخراج الرّواشن 
والأجنحة والساباط والميزاب حى فتح الباب الجديد لغير الاستطراق بدون إذن 
الجميع.ويجوز معإذنهم.فإنٌ هذ هالأحكامجميعها تدلّ على عدم الاختصاص لأحد. 

وأيضاً حكهم بجواز إخراج الأقدم ببابه في المشترك, يقتضي جواز إدخال 
الأدخل ببابه في الفاضل, لأنته أيضاً مشتركٌ. وهم منعوا عنه. 

وفيه: يرد على ما مرّ منه ما تقدّم منّا. 

ويرد على الوجه الثاني: ما أفاده الشهيد الثاني '": بأنّ ثبوت ملك شيء 
لايتوقف على مسلك له. ومع ذلك فيمكن دخول الخارج إلى الفضلة بشاهد 
الحال. كسلوك غيره تمّن لا حَقّ له في تلك الطرقء فإذا انض إلى ذلك اشتراكهم 
جميعاً في التصرّف في الفضلة حكم باشتراكها بينهم. 

وعلى الثالث: أن أمارة الملكيّة ليست هي المرور» بل كون الشيء تحت 
استيلائه. والطريق الواسع كذلك وإنْ كان في المرور ير على بعضه. 

وعلى الرابع: أنته لو کان في مقابله أيضاً بابٌ كانا مشتركين فيه. 

أقول: وأمّا التناقض الأُوّل الذي ذكره. فيمكن دفعه : 


.۲۸۲ / ٤ مسالك الأفهام: ج‎ )١( 


6" فقه الصادق / ج۲۹ 


ولو أخرج الرّواشن في النافذة» فليس لمقابله منعه» وإ استوعب عرض 
الدرب» ولو سقط فبادر مقابله لم يكن للأوّل منعه» 


أن مراد الأصحاب من كون المرفوعة مِلْكاً لأربايهاء ليس كونها ملكا لجميع 
الأرباب بنحو الإشاعة في الجميع. بل مرادهم أنتها ليست مثل النافذة التي ليست 
ملكا لأحد. ومرادهم بأربابها جنس الجميع لا العموم الأفرادي. فلا ينافي مع كون 
بعضها ملكاً لبعضهم خاصّة. 

وأمّا قولهة:(وأيضاً حكنهم بجواز إخراج الأقدم.. الخ). 

فيره: منع الملازمة. ومنع كون العلّة في الأول هو جرد الاشتراك حى يتم في 
الفرع. بل لأنته إسقاطٌ لحقّه السابق النابت من دون تصرّف جديد في مال 
الشريك. فهو تصرّفٌ بعضٍ في حقه المشترك, جخلاف إدخال الباب في الفاضل. فإنَ 
الاستحقاق فيه ليس من جهة العبور, بل من جهة كونه من المرافق امحتاج إليها 
أحياناً خط الأثقال ونحوه. والتصرّف على نهج يوجب استحقاق العبور فيه من 
دون الشركاء. تصرّفٌ في المشترك بدون الاذن. وإسقاط لبعض حَقّ الشركاء. 

نه على ذلك الحقق القمّى بث . 

يقول المصنّف#: ( و ) تما ذكرناه في المسألة المتقدّمة, بظهر أنته ( لو أخرج 
الرّواشن في النافذة» فليس لمقابله منعهء وإِنْ استوعب عرض الدّربه و )أنه (لو 
سقط فبادر مقابله لم يكن للأوّل منعه) لأ الأول م يلك الموضع بوضع الروشن 


)00 جامع الشتات: ج٣‏ 1 


الطرق المرفوعة مشتركة بين أربابها "١‏ 


فيه, وما اكتسب أولويّة. فإذا زال زالت. 
الم إلا أن يقال: إن اهواء يملك مستقلَاً فباخراج الروشن حازه المخرج 
وملكه ولا مزيل له. والمسألة حتاجة إلى التأمّل. 


ON 


EY‏ فقه الصادق /ج۲۹ 


ويستحبٌ للجار وضع حَشّب جاره على حائطه مع الحاجة. ولو أذن جاز 
الرجوع قبل الوضع. أمَا بعده فبالأرش. 


وضع الجذوع على حائط الجار 

المسألة الثامنة:إذا الس وضع جذوعه على حائط جاره. لم يجب على الجار 
إجابته. بلا خلافي. وفي «المسالك»'": (هذا عندنا موضع وفاتي). لما دلّ على أنته 
لا بحل مال إمر مسلم إلا بطيب نفسه'". 

( و )لكن ( يستحبٌ للجار وضع حَشّب جاره على حائطه مع الحاجة ) .لما 
روي عنه ير : 

«لا ينعن أحدكم جاره أن يغرز خشبه في حائطه»'" . 
وفي خبرٍ آخر: «إنّ الجار يضع جذوعه في حائط جاره شاء أم أبئ»”*. 

امحمولين على الاستحباب» سما مع عدم ثبوت صحّتها. 

( و )إا الكلام فيا ذكره جماعة من أنته (لو أذن جازء الرجوع قبل الوضع أمًا 
بعده فبالآرش). 


أقول: ومورد الكلام أمور: 


.۲۸٤ / ٤ مسالك الأفهام: ج‎ )١( 
.OVY/ ٠١ وسائل الشيعة: ج‎ )1( 
.374/ مسند أحمد: ج۲‎ )۳( 


.٠١١/ ٠ج السنن الكبرى:‎ )٤( 


وضع الجذوع على حائط الجار rir‏ 


الأمر الأوّل: بعدما لا كلام في أنته يجوز الرجوع قبل الوضع. اختلفوا في 
aS‏ 

١‏ بان الإذن في مثل ذلك يقتضي الدوام, كالإذن في دفن المت في الأرض. 

۲-بلزوم الضرر بالنقض. حيث يفضي إلى خراب ملك المأذون. 

ولكن يرد على الأوّل: إن كون الإذن مقتضياً للدوام, لا يستلزمُ عدم 
جوازالرجوع بعد كونه من قبيل العارية التي هي غير لازمة. والقياس بالاإذن في 
دفن المت مع الفارق إن قلنا بحرمة النبش في هذا المورد. وإلا فيجوز الرجوع في 


المقيس عليه أيضاً. 

وعلى الثاني: أن الضّرر لا يصلحٌ للّروم الإذن. سا بعد كونه مُقْدِماً عليه. فإنّه 
مع العلم بالجواز أقدم عليه. 

وعليه. فالأظهر هو جواز الرجوع. 


الأمر الثاني:إنِّ على تقدير الجواز» هل تار واه 
اختار الصف هناء وامحقّق في «الشرائع»'". والشهيد الثاني في 
«المسالك»'"' وغيرهم في غيرها الثاني واستدلٌ له : 
١-بأنته‏ بناءٌ حترم صدر بالإذن, فلا يجوز قلعه إل بعد ضمان نقضه. 
"-وبأنّ فيه جمعاً بين الحقين. 
١'-وبأنته‏ سبب الاتلاف لاذنه والمباشر ضعيف. 
)١١‏ المبسوط: ج ۲۹۷/۲. 


۱ شرائع الإسلام: ج۲ /۳۷۱. 
(۳) مسالك الأفهام: ج ۲۸۶١ / ٤‏ ۲۸۵. 


i‏ فقه الصادق / ج۲۹ 


أقول: كون البناء حترماً صادراً بالاذن الجائز. ليس من موجبات الضمان. لما 
مد من أنته جرد كونه محترماً مالم ينطبق عليه أحد العناوين المضمّنة من اليد 
والاتلاف والاستيفاء. ليس من موجبات الضمان. 

وكونه جمعاً بين الحقّين فرعٌ ثبوت حَقٌّ له في الإبقاء. والكلام الآن فيه. 

وكونه سبب الإتلاف. بعد كون إذنه ما يجوز الرجوع فيه. ووساطة اختيار 
الفاعل ال ختار, ممنوع. 

وعليه. فالأظهر عدم الضان. 

الأمر الثالث: أنته على تقدير ثبوت الأرش. فهل هو عوضٌ ما نقصت آلات 
الواضع بالهدم, أو أنته تفاوت ما بين العامر والخراب؟ 

وجهان مبنيّان على أنّ مدرك ثبوت الضان هو الوجه الأوّل والثاني. 
أو الثالث. 

فعلى الأولين الأوّل وعلى الثالث الثاني. كا لا يخى. 


اله 


فروع التنازع فى الجدار Yio‏ 


ولو تداعيا جداراً مطلقاً فهو للحالف مع نكول الآخر 


فروع التنازع في الجدار 

المسألة التاسعة: ويدور البحث فيها في جملة من فروع التنازع: 

الفرع الأوّل: ( ولو تداعيا جداراً ) بين ملكيهم (مطلقا. والمراد بالإطلاق هنا أن 
لايكون مقيّداً بوجه يوجب كونه لأحدهما شرعاً 

كاتصاله باحدهما اتصال ترصيفي بتداخل الأحجار. 

أو كون أَسّ الجدار له. 

أو كونه مبنياً على جذع داخل في بنائه. 

ركرك رح قباد موادا قدو ella‏ 

فإ كان الجدار في يديهم . أو لم يكن لأحدهما يد عليه .( فهو للحالف مع 
نكول الآخر). 

١‏ -إذاكان في يديهماء فإنَ مقتضى اليد هو الشركة, فعلى كل منهما ا حلف على 
ما يدّعيه الآخر من كون مجموع الجدار له » فإنْ حلف أحدهما دون الآخر ثبت 
ما يدّعيه. 

-وإِنْ لم يكن في يديهما. فيحتمل الشركة من غير الحلف. ويحتمل كونه من 
باب التداعي. وعلى النقديرين حيث إِنّه من المعلوم عدم خروجه عنهماء بل هو إِمّا 
هما أو لأحدهماء فلو حلف أحدهما مع نكول الآخر ثبت به حقّه. 


AE‏ فقه الصادق /ج” 


أنته تنظيفٌ لمت" أو أنته كرامة واحترام له" أو أنته تطهيرٌ له عن الجنابة 
الحاصلة'”. إذ أيَاً منها ما كان لا يليق بغير المؤمن. 


و 


(۱) وسائل الشيعة: ج ۲ / ٤۷۸‏ ح۲۱۹۳. 
(۲) وسائل الشيعة: ج۲ / ٤۷۸‏ ح۲۱۹۲. 
(۳) وسائل الشيعة: ج ۲ / ٤۷۸‏ ح۲۱۹۳. 


5" فقه الصادق / ج۲۹ 


ولو حلفا أو نكلا فلهماء ولو اتصل ببناء أحدهماء أوكان له عليه طرح» فهو له 
مع اليمين» 


(ولو حلفا أو نكلا فلهما) لليد. أو العلم بعدم خروجه عنهما. ولا ترجيح 
لأحدهما على الآخر. فيحكم بالتنصيف. 

هذا كلّه مع عدم البيّنة لأحدهماء وإلا فيحكم بأنته له للبيّنة. 

(ولو اتصل ببناء أحدهما) اتصال ترصيف. (أو كان له عليه طرح) من قبَةِ أو 
غرفة أو نحو تلك ما يكون لأحدهما اختصاص به (فهو له مع اليمين) إِنْ لم يكن 
للآخر بيّنة. لصدق كون اليد له بذلك. 

أقول: ويمكن أن يستدلٌ له بصحوع منصور بن حازم عن أي عبد الله اغ 
قال: «سألته عن خُّصٌ'' بين دارين ؟ فزعم أنّ علا قضى به لصاحب الدّار 
الذي من قبله وجه القباط»''' المعتضد بخبر عمرو بن شمر عن جابر» عن أبي 
جعفر, عن أبيه. عن جدّه. عن عل 0ة: «أنته قضي في رج لين اختصم إليه في 
خُصٌ, فقال:2ة: إن ا حص للذي إليه القباط»'"'. 

ودعوى: أنتهم| قضيّة في واقعة كما عن «النافع»!*'_بعد كون الإمام اة ينقلها 
في مقام بیان الحكم.كما ترئ. 
)١(‏ الخص: الحائط من القصب بين الدارين . 
(1) الكافي ج ۵ / 5106 ح۳ وسائل الشيعة: ج 1014/١8‏ ح/!؟51. 


(۳) وسائل الشيعة: ج8١‏ / 10 ح8- 51 
(4) المختصر النافع: ص 507. 


فروع التنازع فى الجدار 4۷ 


ولا يتصرّف الشريك فى الحائط والدولاب والبئر والنهر بغير إذن شريكه. 
ولا يُجبر الشريك على العمارة» 


قال المصتّف :لا إشكال ( ولا ) خلاف في أنته لا يجوز أن (يتصرّف الشريك 
في الحائط) كما لا يجوز له التصرّف في سائر الأموال المشتركة من الدّار (والدولاب 
والبئر والنهر ) وما شاكل ( بغير إذن شريكه ) . لعدم جواز التصرّف في مال الغير 
بغير إذنه. 

نعم قد مر أنته لا دليل على حرمة الانتفاع بال الغير إِنْ لم يعد تصرّفاً 
كالإستضاءة بنور الغير. 

وربما يشتبه الأمر في أنته من التصرّف أم لاء كإسناد المتاع إلى الحائط مع 
انتفاء الضرر. ومقتضى أصالة البراءة هو الجواز في الموارد المشكوك فيها. 

( و ) لو انهدم الجدار (لا يُجبر الشريك على العمارة) إذ لا يحب على الانسان 
عّارة جداره الختصٌّ فضلاً عن المشترك. وهذا لا كلام فيه. 

إغا الكلام في أنته : 

هل تنوف العمارة على إذن الشريك. كا لعلّه المشهور'"؟ 

أم يجوز له البناء وإنْ نهاه. كما عن الشيخ ة'"؟ 

أم يفصّل بين إعادته بالآلة المشتركة فالثاني. وبين إعادته بالةٍ من 
عنده فالأوّل؟ 


(۱) راجع إرشاد الأذهان: ج ١6 / ١‏ 5. مجمع الفائدة: ج1 / 57١‏ الحدائق الناضرة: ج١5 .٠١۲/‏ 
() المبسوط:ج۳۰۱/۲. 


4۸ فقه الصادق / ج۲۹ 


والقولٌ قول صاحب السفل في جدران البيت» وقول صاحب العل في السقف 
وجدران الغرفة والدرجةء 


أقول: الأظهر هو الأول لعدم جواز التصرّف في ملك الغير بغير إذنه. 

واستدل للثاني: بأنته نفعٌ وإحسان في حَقَّ الشريك فلا يشترط رضاه. حيث 
ِنّه يعمر حائطه ولا يغرمه في نفقته. ولا ضرر فيه عليه. 

وفيه: أنّ إيصال النفع إلى الغير والإحسان إليه بغير التصرّف في ماله حسنٌ 
ومطلوب. ومع التصرّف في ماله حيث ينطبق عليه عنوان قبيح فلا يكون حسناً. 

واستدلٌ للثالث: بأنته على الأول ببق شريكاًكالأوّل. بخلافه على الثاني. وقد 
ظهر ما مث ما فيه. 

( و ) الفرع الثاني: لو تنازع صاحب العلوَ والسّفل في جدارهماء ف(القول قول 
صاحب السفل في جدران البيت» وقول صاحب العلوٌ في السقف وجدران الغرفة 
والدرجة)كا هو المشهور بين الأصحاب '. 

وقيل: باشتراكه) في جدار السفل, واختصاص صاحب العلوٌ بجداره. 

عن الشيخ'" والشهيد رث" اشتراكههما في السقف. 

أقول: هاهنا أحكام: 

الحكم الأوّل: لو تنازعا في جدران البيت. فالظاهر تقديم قول صاحب السفل, 
لأنّ جدران البيت جزئه. فيحكم بها لصاحبه. 
(۱) راجع شرائع الإسلام: ج ۳۷۲/۲ تحرير الأحكام: ج .05٠١ / ٤‏ إيضاح الفوائد: ج ۲ .٠٠١/‏ 


(؟) المبسوط: ج 500/5١‏ 
(۳) الدروس: ج3 / 50٠0‏ 


فروع التنازع في الجدار 4۹ 
وأمّا الخزانة تحتها فلهماء 


الحكم الثاني: لو تنازعا في السقف -والمراد به الحامل للغرفة المتوسط بينها 
وبين البيت -فقد استدلٌ لتقديم قول صاحب العلو : 

١‏ بأ الغرفة نما تتحقّق بالسقف الحامل لأنته أرضهاء والبيت قد يكون 
بغير سقفي وهما متصادقان على أنّ هنا غرفة, فلاب من تحقّقها. 

؟-وبأنَ تصرّفه فيه أغلب من تصرف صاحب السفل. 

وبه يظهر اندفاع ما استدلّ به لما ذهب إليه الشيخ والشهيد من اشتراكهما فيه. 
بأنته سقففٌ لصاحب البيت وأرضٌ لصاحب الغرفة. فكان كالجزء من كلّ منهما. 

وأضعف من ذلك : ما في «الشرائع»'' من الرجوع إلى القرعة , لأنتها لكلّ 
مر مشتبه. 

إذ يرد عليه: -مضافاً إلى ما مر أن غاية ما هناك كونه تحت يدا فهما 
شريكان فيه. 

الحكم الثالث: لو تنازعا في جدران الغرفة. فإنّه لا إشكال في تقديم قول 
صاحب العلوّ. لأنتها جزء من الغرفة. فيحكم بها لصاحبها. 

الحكم الرابع: لو تنازعا في الدرجة. فالظاهر تقديم قول صاحب العلوٌ 
لاختصاصه بالتصرّف فيها بالسلوك. وإِنْ كانت موضوعة في الأرض التي هي 
لصاحب السفل. لأنّ محرد ذلك لا يوجب صدق اليد. 

(فأمًا الخزانة تحتها فلهما) لأنّ لكل منهما شاهداً كهاء إذ الظاهر كما مر 


(۱) شرائع اللإسلام: ج۲ TNE‏ 


0 فقه الصادق / ج۲۹ 


وطريق العلو في الصحن بينهماء والباقي للأسفل» وللجار عطف أغصان الشجرة» 


أن الدرجة لصاحب العلوٌء فيكون قرارها كاهواء له وحيث أنتها متصلة با يملكه 
الأسفل. بل هي من جملة بيوتات السفلى, فظاهره كونه لصاحب السفل. فيحكم 
بها لما بعد التحالف. 

( و ) الفرع الثالث: ما لو تداعيا في الصحن: 

قالوا: (طريق العلو في الصحن بينهما) ( و ) يكون (الباقي للأسفل). وعللوه بأنّ 
صاحب العلو لما افتقر سلوكه إليه في التصرّف من الصحن في قدر الممرّء كان له يدٌ 
عليه دون باق الصحن. وصاحب السفل يشاركه في التصرف في ذلك وينفرد 
بالباقي. فيكون قدر المسلك بينههماء لصدق كون يديهما عليه. بخلاف الباقي. فإِن يد 
الأسفل عليه خاصّة. 

الفرع الرابع: أنته إذا خرج أغصان شجرة إلى ملك الجار. فعلى مالكها عطفها 
أو قطعها تحرّزاً من إشغال ملك الغير بملكه. 

(و)إنْم يفعل ف (للجار عطف أغصان الشجرة, فإن تعذّر قَطّعها عن ملكه) لان 
بقائه عدوانٌ. وقاعدة حرمة التصرّف في مال الغير لا تأت في دفع الظلم والضرر 
عنه. ولذالم يشاك أحدٌ في أنته إذا دخل بهيمة الغير داره له أَنْ يخرجها منها. 

ل تيب عليه أوّلاً مراجعة المالك, ثم عطف الأغصان إن أمكن. وإلا يقطعها. 
بل قد يظهر من «التحرير» أنّ للمالك الإزالة من دون استيذانٍ من مالك الشجرة. 


وراكب الدابة أولئ من قابض لجامهاء 


بل صرح به المحقّق الثاني أن إزالة العدوان أمدٌ ثابت له. وتوقفها على إذن 
الغير ضررٌ عليه. ولا يخلو عن وجي وإ كان الأوّل أحوط, وأحوط منه 
الاستيذان من الحاكم فراراً عن التصرّف في ملك الغير بغير إذنه. أو إذن من يقوم 
مقامه مع القكّن. والله العالم. 

(و) الفرع الخامس: أن (راكب الدابّة أولى من قابض لجامها) كما عن الشيخ + '"" 
وغيره. لظهور يد الاختصاص له. ولكن الظاهر أنتهها سواء. كما عن «الخلاف»'". 
و«السرائر»' *. والحقق الثاني والشهيد الثاني" في «المسالك» وغيرهم, 
لثبوت يد كلّ منهم| عليها. ولا ترجيح لقوّة تصرّف الراكب وشدّته بالنسبة إلى 
القابض. ولا لزيادته. ولذلك ذهبوا إل اشتراك التوب بين شخصين لكلّ منهما يد 
عليه وإنْكان تصرّف أحدهما أزيد. 

( و ) الفرع السادس: أنته لو تداعيا غرفة على بيت أحدهماء وباءها إلى غرفة 
الآخرء كان الرّجحان لدعوى صاحب البيت, لكونها في ملكه الذي هو هواء بيته 
التابع لقراره. وجرد فتحالباب إلى الغير لايفيد يدا عرفاً وهذا هو مرادالمصنّف ج 





(١و‏ 0) جامع المقاصد: ج ۵ / 1441و .41١‏ 
() الخلاف: ج515/7. 

(؟) الخلاف: ج۳ 1957. 

() السرائر: ج ۲ /1۷. 

(1) مسالك الأفهام: ج ؛ / ۲۹۷. 


or‏ فقه الصادق / ج۲۹ 


وصاحب الأسفل أولئ بالغرفة المفتوح بابها إلى غيره» مع التنازع واليمين 
وعدم البّنة ٠.‏ 


حيث قال: (وصاحب الاسفل أولئ بالغرفة المفتوح بابها إلى غير مع التنازع واليمين 
وعدم البيّنة) والله العالم . 


كتاب الدّيون or‏ 





كتاب الذّيون:وفيه فصول: 
الفصل الأوّل: 


(كتاب الدّيون: 
وفيه فصول: 
الفصل الأوّل: في القرض) 

القرض: بكسر القاف وفتحهاء عرّفه صاحب «الجواهر» بقوله: 

(وهو معروفٌ أتبته الشارع متاعاً المحتاجين. مع رَد عوضه في غير الجلس. 
وإِنْكان من النقدين رخصة)"", ولا يخ أنته بيان لأثره. 

وأمَا حقيقته: فقد أفاد الشيخ الأعظم في كتاب البيع بعدما عرّف البيع في مقام 
الفرق بينه وبين القرض: أن القرض حقيقته ليست هي المعاوضة. بل هي (قليكٌ 
على وجه ضمان المثل أو القيمة)'". 

ويرد عليه: أن القليك المزبور لا يخلو عن أحد وجهين: 

ِمَا ان يكون تليكا بإزاء بدله في الذمّة. فهو معاوضة حقيقة. 

وما أَنْ يكون قليكاًيحانياً ويشترط في ضمنه أن تكون الذمّة مشغولة بالمثل 
أو القيمة. فهذا غير معقول, إذ مرجعه إلى اشتراط ضمان الانسان لمال نفسه. 

فالحق أن يقال: إن حقيقة القرض هي ليك للعين. أي لنصوصيّاتها يجخاناً 
وجل لماليتها في الذمّة. ففي الحقيقة هو نحل إلى إنشائين: تلك اني بالنسبة إلى 


3 / ۲۵ جواهر الكلام: ج‎ )١( 
.١6/7ج المكاسب:‎ )1( 
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العين. وتضمينٌ لماليّة العين واستثمانٌ ها في ذمّة المققرض إلى أجل معيّن. 

وما يشهد لكون القرض ما ذكر. وليس من قبيل المعاوضات أمور: 

الأمر الأوّل: عدم جريان ربا المعاوضة فيه فن اقترض الريال الذي يساوي 
ارب دراف شلا ويكون سب الوزن أكثرهنهاء له أن ودی أريعة دزا 
وللمقرض اشتراط ذلك ولم يقل أحدٌ بعدم جوازه. ولو كان من قبيل المعاوضات 
لزم عدم جوازه. كما لا يجوز في القرض بيع الريال بأربعة دراهم. 

الأمر الثاني: عدم لزوم ذ كر العوض فيه فلو كان من المعاوضات. لكان اللّازم 
ملاحظة الطرفين في مقام إنشاء ا لمعاوضة. 

الأمر الثالث: عدم لزوم العلم بالعوض .مع أنته فا معاوضات لاب من العلم به. 

ودعوى: أن العين المقترضة إمّا أن تكون من المثليّات, أو تكون من القيميّات, 
وعلى كلّ حال العوض معلومٌ ولا يحتاج إلى الذكر. 

مندفعة أوَلاًه أن بعض الأشياء لا يُعلم حين القرض أته مثلي أو قيمي. 
فيقترض المال ويستعلم الحال قبل الأداء . 

وثانياً أنته را يعلم أنته قيمي ولكن لا يعلم مقدار القيمة. 

الأمر الرابع: ما ذكره جماعة "من عدم جريان الغرر المنقّ فيه. 

إله لاإشكال ولا خلاف في أن القرض معدو من العقودء وتاج إلىإعجاب 
وقبول. والكلام في قيود العقد والمتعاقدين ما مرّ في غير كتاب من الكتب المتقدّمة. 

أقول: وتمام الكلام في هذا الفصل يتحقّق بالبحث في مواضع: 

الموضع الأوّل: فما يتعلّق بالقرض نفسه. وفيه مسائل: 


.١7ص حكاه السيّد الحكيم عن جماعة في نهج الفقاهة:‎ )١( 


وجو ب نيّة القضاء حين الاستدانة 00 


يُكره الدّين مع القدرة» ولو استدان وجب نيّة القضاء 


وجوب نيّة القضاء حين الاستدانة 
المسألة الأولئ: (يكره الدّين مع القدرة) على المشهور بين الأصحاب. 
وعن المي ١:‏ عدم جواز الاستدانة لغير الواجب من احج وغيره 
من الؤاجبات)0. 
أقول: وتشهد للجواز جملة من النصوص, منها خبر أبي موسئ: 
«قال: قلت لأبي عبدالله اا: جلت فداك يستقرض الرّجل ويحسٌ؟ قال: نعم. 
قلت: يستقرض ويتزوّج؟ قال: نعم إنّه ينتظر رزق الله غدوة وعشية»'". 
ونحوه غيره» والشاهد بالكراهة جملة من الأخبار الآتية. 
( ولو استدان وجب نيّة القضاء )كاهو المشهور بينهم» بل قال الشهيد 
الثاني ة: (وجوب نيّة القضاء ثابثٌ على كلّ من عليه حَقّ. سواءٌ كان ذو الحقّ 
غائباً أم حاضراً. لأنّ ذلك من أحكام الإيمان)'", والأخبار تدلّ عليه: 
منها: خبر عبد الغّارايجازي.عن أب عبدالله جْة: «عن رجل مات وعليه دين؟ 
قال ثة: إِنْ کان أتى على يديه من غير فساد. لم يؤأخذه اله عر وجل إذا علم 
من تيه إلا من كان لا يريد أن يودي عن أمانته. فهو بمنزلة السارق. الحديث». 
(۱) السرائر. كتاب الدّيون: ص .۳١‏ 
(۲) من لايحضره الفقيه: ج ۲ / ۱۸۲ح 77486. وسائل الشيعة: ج8١‏ / ۳۲۳ح ۲۳۷۷۰. 


() مسالك الأفهام : ج۳ / 0۷ .٤‏ 
)١‏ الكافي: ج 5 / ۹ ح۱ . وسائل الشيعة: ج۱۸ / ۳۲۷ح ۲۳۷۷۸ . 
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تنبيهات عُسل الميّت 

أقول: ثم إِنّه ينبغي التنبيه على أمور: 

التنبيه الأوّل: لو غَسّله المومن : 

١-_فهل‏ يجب أن يكون بطريق مذهب الاثنى عشري. کا عن «المستند»'", 
وفي «الجواهر»'": نفي لبعد عن القول به. وفي «الحدائق»'": البناء عليه على القول 
بوجوب تغسيله أو مشروعيّته. 

أم يجب أن يكون كتغسيلهم كما عن المشهور, بل عن «جامع المقاصد»'“: أت 
ظاهرهم أنته لايجوز تغسيله عسل أهل الولاية. ولا نعرف لأحدٍ تصصريحاً بخلافه؟ 

وجهان؛ مبنيّان على أنَّ مدرك وجوب تغسيلهم : 

١-عموم‏ رواية أبي خالد. 

۲-أو إطلاق موق سماعة. 

*-أو ما دل على وجوب الصّلاة عليهم؛ فيجب تغسيله عُسلنا. 

٤‏ -وقاعدة الإلزام'”. لكن شموها للأموات حل تأمّل. 

مع أنّ وجوب التغسيل خطابٌ للمغسّل لا للميّت. فلا دلالة فيها على 

6-أو يكون المدرك هو لزوم المداراة معهم. فالواجب تغسيله غسلهم. 

+44 

.١١١/۳ مستند الشيعة: ج‎ )١١ 
.۸٥ / ٤ جواهر الكلام: ج‎ )۲( 
.1١١ /15 الحدائق الناضرة: ج‎ )۳( 
حتلم‎ ١ جامع المقاصد: ج‎ )٤( 
(ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم). استفاد العلماء من هذه الرواية قاعدة عامّة في الزام المخالفين في الأحكام‎ )0( 


التي اتبعوا فيها أئمتة الضلال وليست من الحقّ على شيء. ورتبوا على ذلك أحكام كثيرة معروفة في الفقه. 
راجع وسائل الشيعة: ج51 /14١9ح‏ 90-14 


0 فقه الصادق / ج55 
وثواب القرض ضعف ثواب الصدقة 


ومنها: خبر أبي خديجة, عنه اثة: «أئما رجل أتى رجلاً فاستقرض منه مالاً 
وفي نيّته أن لا يؤدّيه فذلك اللّص العادي»'". ١‏ 

ومنها: مرسل ابن فضال. عن بعض أصحابه. عنهاً: «من استدان ديناً فلم 
ينو قضائه. كان بمنزلة السارق»'". 

ونحوها غيرها. 

ولا ينافيها خبر حمدان بن إبراهيم الطمداني. رفعه إلى بعض الصادقين ية : 
«إّي لأحبّ للرجل يكون عليه دين ينوي قضاءه»'"'. لعدم ظهوره فيالاستحباب. 

المسألة الثانية: لا خلاف ولا إشكال في أنّ في الإقراض ثواباً عظياً. لأنته من 
إعانة الحتاج تطوّعاً. وكشف كُربة المسلم: بل ( وثواب القرض ضعف ثواب الصدقة» 
ففي النبويّ المرويّ بطريق معتبر: 

«الصدقة بعشرة. والقرض بغانية عشر»!". 

وفي مونّق ابن عّار. عن الإمام الصادق اثة: «مكتوبٌ على باب الجنة: 
الصدقة بعشرة والقرض بثانية عشر»!*. 

قال الشيخ #:(وروي أنته أفضل من الصدقة مثله)""". 
(۱) من لايحضره الفقيه: ج۳ / ۱۸۲ ح۳۹۸۹ . وسائل الشيعة: ج۱۸ / ۲۲۹ح ۲۳۷۸۲. 
(۲) الكافي: ج ۵ / ٩٩‏ ح۲. وسائل الشيعة: ج8١‏ لسك شف 
(۳) الكافي: ج 0 7 ح٤‏ . وسائل الشيعة: ج8١‏ ١ے‏ ۱ 
)٤(‏ الكافي: ج ٠۰ / ٤‏ ح۳٠‏ وسائل الشيعة: ج ٤۱۱/٩‏ ح ١71506‏ 


(0) الكافي: ج \a/ ٤‏ وسائل الشيعة: ج١٠‏ /۸ Toz‏ 
(1) النهاية: ص ۳٠۲-۳٠١‏ قوله: «وروي أنه أفضل من الصّدقة بمثله في الثواب». 


ويحرم له اشتراط زيادة في القدر أو الصّفة» 


والظاهر تعلّق الضمير في مثله بأفضل. فا معنى: أن ثواب القرض ضعف 
ثواب الصدقة. 

لا يقال: إن الخبر الأخير يناف ما تقدّمه.فإنٌ لازمه كو نالقر ضمجزي بعشرين. 

فإنه يقال:إنَ المضائفة نما هي في الثواب. فإذا تصدّق بدرهم. فإنّه ها يصير 
عشرة باعتبار ص الدرهم للتصدّق به حيث إن لا يرجع. والحاصل من الشواب 
المكتسب في الحقيقة نما هو تسعة. فثواب القرض إذا كان ضعفه كان ثمانية عشر. 

ولا يعارضها النبويّ الخاص: «ألف درهم أقرضها مرّتين حب إليّ من أن 
أتصدّق بها مرّة»'''كي يجمع بينهم| بالوجوه المذكو رة في «المسالك»!". لعدم دلالة 
النبويّ على رجحان الصدقة عليه إذ ظاهره أن المراد به كون وجه رجحان 
القرض على الصدقة, هو أنّ القرض يعود فيّقرض لآخر مرّة أخرئ بخلاف 
الصّدقة. والله العالم. 


حكم اشتراط الزيادة فيه 
المسألة الثالثة: ( ويحرمٌُ له اشتراط زيادة في القدر أو الصّفة ) بلا خلاف فيه في 
الجملة. والنصوص الكثيرة شاهدة به: 
منها: خبر علي بن جعفر. عن أخيه اغا: «عن رجلٍ أعطى رجلاً مائة درهم 


() التهذيب: ج٦‏ / ۲ ح٣٤‏ . وسائل الشيعة: ج۱۸ / ١۳۳ح‏ ۲۳۷۹۳. 
) مسالك الأفهام: ج .٤ ٤١/۳‏ 
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على أن يعطيه خمسة دراهم أو أقلٌ أو أكثر؟ 

فقالاية: هذا الوبا الخحض»'". 

ومنها: خبر خالد بن الحجّاجء قال: «سألته عن الرّجل كانت لي عليه مائة 
درهم عدداً فقضانيها مائةَ وزناً؟ 

قال خا : لا بأس مالم يشترط . قال : جاء الربا من قبل الشروط . إفا 
يفسده الشروط»'". 

ومنها: مو ق إسحاق بن عار عن أبي إبراهيم نثة: «عن الرّجل يكون له عند 
التّجل المال قرضاً. فيطول مكثه عند الرّجل, لا يدخل على صاحبه منفعةً فينيله 
الرّجل الى بعد الشيءكرا اهية أن يأخذ ماله حيث لايصيب منهمنفعة, أيحلَ ذلك؟ 

قال اثة: لا بأس إذالم يكن بشرط»'". 

ومنها: حسن الحلبي. عن أبي عبد الله لئة: «عن الرّجل يستقرض الدّراهم 
البيض عدداً, م یعطی سوداً وزناً وقد عرفت أنتها أثقل تما أخذ. وتطيبٌ به نفسه 
أن يحمل له فضلها ؟ 

فقالكة: لا بأس به إذا لم يكن فيه شرط»'*. 

ومنها: صحيحه الآخر, عنه ئثة: «إذا أقرضت الدّراهم ثم أتاك بخير منها. 
فلا باس إذالم يكن بینکما شرط»!". 


(۱) قرب الإسناد: ص ١١4‏ . وسائل الشيعة: ج۱۸ / ۳۵۹ح .۲۳۸٤۷‏ 
(۲) الكافي: ج ۵ / 4 14ح ١‏ . وسائل الشيعة: ج ۱۸/ 15 ح5917175. 
(۳) التهذيب: ج۱ / ۲۰۵ ح١؟.‏ وسائل الشيعة: ج8١‏ / ۳۵۷ح 5178147 
)٤(‏ الكافي: ج ۵ / ۲۵۳ ح۱ . وسائل الشيعة: ج۱۸ / ۱۹۱ ح 5754714 
(0) الكافي: جه / ۲۵۲ ح۳. وسائل الشيعة: ج ۱۹۱/۱۸ ح1576؟1. 


حكم اشتراط الزيادة فيه 0۹ 


ومنها: صحيح محمد بن قيس. عن أبي جعفر اث: «من أقرض رجلاً وَرِقاً فلا 
يشترط إلا مثلها. فإن جُوزيَ أجود منها فليقبل, ولا يأخذ أحدٌ منكم ركوب داب 
أو عارية متاع يشترط من أجل قرض وَرِقق»'". 

إلئ غير تلكم من النصوص الكثيرة. 

أقول: وتنقيح القول في المقام ينحقّق بالبحث في جهات: 

اة الأول أذ ابا اة 

تارة: تكون عينيّة من جنس العين المقترض أو غيرها. 

وأخرئ : تكون غير عينيّة مما له ماليّة. كسشكنئ دارٍ. أو عمل له ماليّة 
كخياطة ثوب. 

وثالثة: تكون غير عينيّة ممّا فيه منفعة, كاشتراط مصالحة أو بيع محاباتي. أو 
فيه غرضٌ عقلائي كاشتراط كنس المسجد. أو إتيان الصلاة وَل الوقت. 

فهل الموجب للرّبا مطلق الشرط من حيث إِنّه التزامٌ بشيء فيكون زيادة؟ 

أم يختص بما له فيه منفعة أو ماليّة ؟ 

أو مختصّ بخصوص الزيادة العينيّة؟ وجوه: 

استدل للأوّل: 

.عامجإلاب-١‎ 

"-وبإطلاق قوله ا في خبر خالد:«جاء الرّبا من قبل الشرط. وإِنّما تفسده 
الشروط» فان إطلاقه يشمل كل شرط زبادة. 


57814٠ التهذيب: ج5/5١2 ح١1١. وسائل الشيعة: ج۱۸ / ۳۵۷ح‎ )١( 


1۰ فقه الصادق اج" 


۳-وبالنهي عن الاشتراط إلا مثلها في صحيح محمّد بن قيس. 

وفيه: اتا الإجماع فغير ثابت, فإِنّ المحكيّ عن الجلَّي'' والمصتف في 
«القواعد»' ".و المحقّق الثاني في «جامع المقاصد»' :جو ازاشتراط البيع بثمنالمثل. 
بل محاباة أيضاً وكذا جواز اشتراط الرّهن على القرض. بل على دين آخر. 

وعن جماعة: جواز اشتراط ضمانٍ أو كفالةٍ أو إشهادٍ. ١‏ 

وقد حَكى المحقّق الأردبيلي عن جماعة: أنته لابأس باشتراط الزيادة 

وعليه. فالاتّفاق غير ثابت» وعلئ فرض الثبوت لعدم كونه تعبّديّا ولعلّه 
يكون إفتائهم به للوجوه الأخر. فلا يعتمد عليه. 

وأمّا خبر خالد فلضعف سنده'*. وكونه في مقام بيان أن الزيادة المبطلة إِنّما 
هي في صورة الاشتراط, وبدونه لا بأس به. فإطلاقه في مقام بيان غير هذا الحكم. 
ولذلك لا يصح الاستناد إليه. 

وأمّا صحيح محمد فهو ظاهد في الممائلة العينيّة. 

وبالجملة: فالأظهر عدم البأس باشتراط الزيادة الحُكميّة. ولكن مخالفة 
الأساطين مشكلة, والاحتياط طريق النجاة. 
(١)كما‏ حكاه السيّد اليزدي في تكملة العروة الوتقى: ج ١‏ /4. 
(؟) قواعد الأحكام: ج؟ .٠١7/‏ 
(۳) جامع المقاصد: ج ۵ /۲۲. 
)٤(‏ مجمع الفائدة: ج8 / 51١6-15١4‏ 


(0) خالد بن الحجّاج لم يولق راجع رجال الطوسي: ص198. ورجال النجاشي ترجمة يحيى بن الحجّاج: 
ص۱۲۰۲ رقم 15١1‏ 


حكم اشتراط الزيادة فيه ۲۹١‏ 


الجهة الثانية: حرمة الرّبا ثابتة بالكتاب'". والس المتواترة'". وإجماع 
المسلمين. بل ضرورة الدَّينء وقد م تفصيل القول فيه في كتاب البيع. 

الجهةالثالثة: لا شكال في فساد شرط الزيادة, وأنته لا يمكلها. إِنّما البحث: 

عن أنته هل يبطل القرض حتى بالنسبة إلى ما عدا الزيادة ؟ 

أم هو صحيحٌ بالنسبة إلى غيرها -بمعنى أنّ العين المقترضة يملّكها 
المقترض ؟ -وجهان: 

المشهور بين الأصحاب هو الأول بل عن «المختلف»:(الإجماع على أنه إذا 
أقرضه شيئاً وشرط عليه أنْ يرد خيراً مما اقترضء كان حراماً. وبطل القرض)". 
وهو الأظهر: 

لا لما قيل من أنّ الرّبا المنهىّ عنه هو القرض المشتمل على الزيادة. فإ الرّبا 
هي الزيادة لغة“ وعرفاً. 

ولا لأنّ الشرط الفاسد مفسدٌ , فإنّه يدفعه ما تقدّم في هذا الشرح”' من 
عدم مفسديته. 

ولا للروايات الواردة في المقام. مثل: 

١-ماروي‏ اه نڏ قال: «إِنّكلٌ قرض يجرّ منفعةً فهو فاسد»'". 
)١(‏ سورة البقرة: الآية ١۲۷و‏ ١۲۷و‏ ۲۷۸. سورة آل عمران: الآية .٠١١‏ 
(۲) راجع وسائل الشيعة: ج8١‏ كتاب التجارة أبواب الوّبا / ص .٠١۳-۱۱۷‏ 
)١‏ مختلف الشيعة: ج ۵ / ۳۹۱. 
() النهاية في غريب الحديث: ج۲ / ۱۹۲-۱ . لسان العرب: ج ۱٤‏ / ؛ ٠‏ "مادّة (ربا). 


(6) فقه الصادق: ج ۲۵ .A/‏ 
(5) الكافي: ج ۵ / ١06‏ ح١.‏ وسائل الشيعة: ج۱۸ / 9014 ح ۲۳۸۳۳ 


۹۲ فقه الصادق / ج۲۹ 


ومارواه «دعائم الإسلام» عن أبي جعفر أنه قال :« كل قرض يج ر المنفعة 
فهو ربا»'". 

والنبويّ: «كلّ قرضٍ يجر المنفعة فهو حرام»'". 

وغيرها من الأخبار والنصوص الكثيرة التي دلّت على أنّ خير القرض ما 
جو نفعاً»'". مثل خبر محمّد بن مسلم» قال: 

«قلث لأبي عبد الله اا : إنّ من عندنا يروون أن كل قرض يجرّ منفعة 
فهو فاسد؟ ' 

فقال:كة أوليس خير القرض ما جر منفعة»“. 

لكن لا اعتبار بجميعها لأنٌ الأوّل والثالت من غير طرقناء والتالك مرسل. 

ولا لقوله اا في صحيح محمّد: «ولا يشترط إلا مئلها» فنَّ متعلّق النهي فيه 
هو الشرط لا الفرض. 

بل لقوله.ائة في خبر علي بن جعفر مشيراً إلى القرض مع الزيادة: «هذا الرّبا 
المحض». وأيضاً لقو له نة في خبر خالد بن الحجّاج المتقدّم: «جاء الرّبا من قبل 
الشروط. وإِنّما تفسده الشروط»!". 


(۱) دعائم الإسلام: ج۲ / 07 ح ٠١١‏ . مستدرك وسائل الشيعة: ج١١‏ / 4١4‏ ح 161/16 
(1) الجامع الصغير: ج ۲ اك ال وفيه: «فهو ربا» بدل «فهو حرام». 

(”) الكافي: ج 0 / 708 ح۲. وسائل الشيعة : ج8١‏ مح TATE‏ 

(1) الكافي: ج 0 / 5686 ح١.‏ وسائل الشيعة: ج8١‏ / يك الال 

(0) الكافي: ج0 / 754 ح١‏ . وسائل الشيعة: ج8١‏ / لحك لين 


حكم اشتراط الزيادة فيه al‏ 


فتوقف صاحب «الحدائق» ج" في بطلان القرض. وإفتاء سيّد العروة' ''بعدم 
البطلان في غير محلّهما. 

الجهة الرابعة: بناءً على المختار من بطلان القرض: فهل يجب رَد المال إلى 
صاحبه. أم يجوز إمساكه. بل التصردف فيه؟ 

وعلى التقديرين. هل يكون ضامناً له لو تلف أم لا؟. 

أمًا الأل: فإنْ كان المقرض المسلّط للمقترض على ماله راضياً بالفعل في 
التصرّف في ماله. حتّى مع فساد القرض -كما لو علم بالفساد وسلّطه عليه كذلك - 
فلا إشكال في جواز التصّف. 

وإِنْ لم يكن راضياً بالرضا الفعلي. ولكن كان راضياً بالرضا التقديري -بمعنى 
أنته لو کان عالماً بالفساد. وأنّ المال باتي في ملكه كان راضياً بالتصرّف فيه -جاز 
التصرّف. بناءً على كفاية الرّضا التقديري في حليّة التصرّف. وإلا فلا يجوز لما دل 
على عدم جواز التصرّف في مال الغير إلا عن طيب نفسه'". 

ودعوى: أن فساد القرض لا يوج زوال الرّضا باللتصرّف الذي كان في ضمن 
العقد. لأنّ الجنس لا يتقوّم بفصل خاص. 

مندفعة أُوَلاه بأنَ الزّضا قبي ما يكون ما به اشتراكه عين ما به امتيازه, 
فإذا لم يترتّب على الرّضا الموجود في ضمن المعاملة أثر. والمفروض أنته ليس 
هناك رضا آخرء فلا مورد للقول بالجواز. 


118-1١17 / ١ الحدائق الناضرة: ج‎ )١١( 
.١7؟/١ج تكملة العروة الو ثقى:‎ )1( 
ح1089.‎ ١١١ / ۵ وسائل الشيعة: ج‎ . 010١ ٩۲ / ٤ من لايحضره الفقيه: ج‎ )۳( 


af‏ فقه الصادق / ج۲۹ 


وثانيا إن الّضا معلّقٌ على الشرط, والمشروط ينتف بانتفاء شرطه. 

وأمًا الشاني: فالأظهر هو الضان بالتلف, لقاعدة: (ما يُضمن بصحيحة يُضمن 
بفاسده) وأولى بذلكالضمان مع الإتلاف.ولا فرق بين علم المقرض بالفساد وعدمه. 

فإنْ قيل:إنّ الدافع ماله العالم بفساد القرض. لا حالة يكون دفعه تسآطأيجحاتياً 
وأمانة مالكيّة. ويكون مُفْدِماً على هتك حرمة ماله فلا ضان ثابت له حينئذٍ. 

قلنا:إِنّه يكون الدفع بعنوان الاستحقاق الذي بنى عليه تشريعاً. وبعبارة 
أخرئ بعد تصوير ذلك يكون هذا هو حل البحث. 

وأمًا إذا سلّطه انا فلا كلام في عدم الضمان. وتسليط الدافع العالم لا يجعلها 
أمانة مالكيّة, لأنته دفعه على أنته ملك المدفوع إليه. ولم يُقدم على هتك حرمة 
ماله. بل أقدم على التضمين. وكذا الآخذ . 

وعليه. فالأظهر هو الضمان بالإتلاف والتلف بالنسبة إلى المال والزيادة. 

هذاء ولكن المنسوب'" إلى المشهور إطلاق القول بكفاية رَد الزائد. من غير 
فرق بين صورة وجود المال وبين تلفه. بل نف بعضهم' '' عنه الحنلاف فيه؛ بل عن 
المقداد". والكركي'*, الإجماع عليه. واستدل له: 

2 

۲ -وبالاآية الكرية: »يا ّا لّذِينَ آمنُوا اوا الله وَذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ ادبا إنْ 


و 


0 > ار عمف ل ا 2 وليه مك م 
َم مُؤْمِنِينَ فان لم تَفْعَلُوا فاڏنوا بِحَوْبٍ مِنَ الله وَرَسُولِهِ وَإِنْ تبت فلكم رُووش 


.١١ /١ج راجع تكملة العروة الوثقى:‎ )١( 

(۲) حكى نفي الخلاف عن البعض السيّد اليزدي في تكملة العروة: ج١ .٠۲/‏ 
(۳) كما حكاه السيّد اليزدي في تكملة العروة: ج .١7 / ١‏ 

.571 / راجع جامع المقاصد: ج۷‎ )٤( 


تبرّع المقترض بالزيادة ”> 
ويجوز قبولها من غير شرط 


اخوالكة لا طون وو ون 
وقد مر الكلام فيه في كتاب البيع'"'. وعرفت عدم تاميّته. 
هذا كله مع اشتراط الزيادة. 


تبرّع المقترض بالزيادة 

قال المصئف#: ( و )اما بدون اشتراط الزيادة, فالزيادة التي يحرم اشتراطها 
في القرض (يجوز قبولها من غير شرط) بلا خلافٍ أجده كا في «الجواهر»'". 

أقول: يشهد به: -مضافاً إلى النصوص المتقرّمة -نصوص أخرئ: 

منها: خبر إسحاق بن عبّار, عن أبي الحسن نية: «يكون له مع الآجل مال 
قرضاً. فيعطيه الشيء من ربحه مخافة أن يقطع ذلك عنه. فيأخذ ماله من غير أَنْ 
يكون شرط عليه ؟ 

قال :لا بأس بذلك مالم يكن شَرَّط»!*. 

ومنها: خبر أي الربيع. عن أي عبد الله اثة: «عن رجل أقرض رجلاً دراهم, 
فردً عليه أجود منها بطيبة نفسه. وقد علم المستقرض والقارض أنه أا أقرضه 
ليعطيه أجود منها ؟ 
)١(‏ سورة البقرة: الآية ۲۷۹-۲۷۸. 
(۲) فقه الصادق: ج 71 / ۲۸۵. 


(؟) جواهر الكلام: ج ۲۵ /۷. 
(؛) الكافي: ج65 ٠١77‏ ح”. وسائل الشيعة: ج8١‏ نك انيف 


٣ج‎ / فقه الصادق‎ ۲۸٦ 


التنبيه الثاني: الولد المميّز الذي يمكن له أن يبع الإسلام عن بصيرة لا يكون 
تابعاً لغيره. بل إِنْ أسلم يحكم بإسلامه ويُقبل ذلك منه ولا فيحكم بكفره: 

١-لاطلاق‏ ما يكون شارحاً للإسلام» الشامل للصبي والبالغ. 

؟-ولما حمّقناهفيحله من شرعيّة عبادات الصبي المتوقفة صحّتهاعلى الإسلام. 

وحديث (رفع القلم)"" لو سُلَّم أن المراد منه قلم التكليف لا الموؤاخذة. مع 
أن للمنع عنه حالاً واسعاً غاية ما يدل عليه رفع التكليف عن الصبي. وأمّا إذاكان 
فعل الصبي موضوعاً للحكم المتوجّه إلى البالغين. كإسلامه وكفره الموضوعين 
لوجوب التغسيل» وعدم مشروعيّته على البالغين. فلا يدل الحديث على رفعه. فهو 
لا يدل على عدم قبول إسلامه. 

٤‏ -وأمًا روايات (عَمْدُ الصَىّ خَطاء)'", فبعضها وإِنْ كان مطلقاً غير مُدَيَلٍ 
ةقالعال رغاد فلار جه مله عل ما کون مدا بد كن لاضن إل 
أنته أيضاً مختصٌٌ يباب الضمانات. إذ تغزيل شيءٍ منزلة آخر يتوققف على ثبوت 
المنزل والمنزل عليه ورد هذ الو انات ما خصو ر في الان :ای الوا ا 
كالإتلاف ونحوه. وأمّا ما لا يتصوّر فيه غير قسم واحد, ولا يتصوّر فيه الخطاء 
كباب العقود والايقاعات المتوقّف تحقّقها على القصد والإنشاء. فلا يكون مشمولاً 
هذه النصوص. والإسلام من هذا القبيل, لتوقّف تحقّقه على القصد. فهي أيضاً لا 
تدل على عدم قبول إسلام الصبي. 

أقول: ومن ذلك كلّهظهرأنته لو يسْلِم, حُكم يكفره.وعدم مشر وعيّة تغسيله. 

وأمّا الولد غير المميّز: فلا خلاف ولاكلام في تبعيّته لأبيه إذاكان مُسلاً. 


MAT المستدرك: ج8١ اع‎ )١( 
50801 ح‎ 1٠١ / التهذيب: ج ۱۰ / ۲۳۳ ح۳٥ . وسائل الشيعة: ج۲۹‎ )۲( 


۳۹1 فقه الصادق / ج۲۹ 


قال اثة: لا بأس إذا طابت نفس المستقرض»!". 

ومنها: صحيح عبد الرحمن بن الحجّاج. عن أبي عبد الله اثة: 

«عن الرّجِل يقترض من الرّجل الدّراهم فيردٌ عليه المثقالء ويستقرض 
المثقال فيرد عليه الدّراهم ؟ 

فقاللية: إذالم يكن شَرّط فلا بأس. ذلك هو الفضلءإنّ أبي :كان 
يستقرض الدّراهم الفسولة'" فيدخل عليه الدّراهم الجياد الجلال فيقول: يبي 
ردّها على الذي استقرضتها منه. فأقول: يا أبة إن دراهمه كانت سولة رهد عد 
منهاء فيقول: يا بي هذا هو الفضل فاعطه إيّاها»'". 

وفي «الجواهر»: (وكأنته أشار إلى قوله تعالى: :ولا تَنْسَوًا الفَضْلّ بَِنَكُةْ, “ 
فيكون هو أيضاً دليلاً آخر على المطلوب»'". 

إلى غير تلكم من النصوص. 

أقول: ورجا يتوهّم معارضة جملة من النصوص ها: 

منها: صحيح يعقوب بن شعيب» عن مولانا الصادق ا في حد يث: 

«عن الرّجل يأتي حريفه وخليطه فيستقرض منه الدنانير فيقرضه. ولولا أن 
يخالطه ويحارفه ويصيب عليه لم يقرضه ؟ 

فقال9ة: إنْ كان معروفاً بينهم| فلا بأس. وإِنْ كان إا يقرضه من أجل أنه 
)١(‏ الكافي: جه / 707 ح۲. وسائل الشيعة: ج8١‏ / 554771557 
(۲) الفسولة: الرديئة. 
(۳) الكافي: ج 0 / 5014 ح1 . وسائل الشيعة: ج ۱۹۲۳/۱۸ ح۹۹٣٣٤۲۳.‏ 


(4) سورة البقرة: الآية ۲۳۷. 
(۵) جواهر الكلام: ج ۲۵ /۸. 


تبرّع المقترض بالزيادة 1۷ 


يصيب عليه فلا يصلح»'". 

فقد حَمَّله الشيخ ج تارةً على الكراهة, وأخرئ على الشرط. 

وفي «الحدائق»: (والأقربٌ عندي حمله على التقيّة)'". 

أقول: الحقّ أنته لا ظهور له في عدم الجواز, فالمتيقن منه هو الكراهة. سيا بعد 
ملاحظة النصوص المتقدّمة, ومع إمكان الجمع العرفي لا حال لحمله على التقيّة, 
وحمله على صورة الاشتراط خلاف ظاهرة. 

ومنها: خبر غياث.عنه اثة: «إنّ رجلاً أ علا #4فقال: إن لي على رجل دين 
فأهدى إِليّ هديّة ؟ 

قال : احسبه من دينك علیه»". 

فحمله الشيخ  “‏ على الهديّة غير المعتادة أو المشترطة, والأوإئ حمله على 
الأولويّة جمعاً وموّق إسحاق”” شاهدٌ على الجمع المذكور. 

ومنها: خبر هذيل بن أب حيّان أخي جعفر بن حيّان الصيرفي. قال: 

«قلثُ لأبي عبد اللهاثة: إن دفعث إلى أخي جعفر مالا فهو يعطيني ها انفقه 
وأحخ بدو اهدي وقد بالك من فا مذكروا ان ذلك فاد لا عل وأنا أحت 


أن أنتهي إلى قولك ؟ 





.۲۳۸۳۸ وسائل الشيعة: ج ۳۵۹/۱۸ ع‎ . ۱٦ح‎ ٠١5 التهذيب: ج7/‎ )١( 
.111 / ١ الحدائق الناضرة: ج‎ )1( 

(؟) الكافي: ج ۵ / ٠١7‏ ح۱. وسائل الشيعة: ج8١1‏ / ۳۵۲ح ۲۳۸۳۰. 
)٤(‏ الاستبصار: ج ۹/۳ ذيل حديث ۳. 

() الكافي: ج ٠١7 / ١‏ ح۳ . وسائل الشيعة: ج۱۸ / ٢٣۳ح‏ ۲۳۸۳۲. 


۸ فقه الصادق 7 ج۲۹ 


فقال لذ لي: أكانَ يصلك قبل أنْ تدفع إليه مالك؟ قلت: نعم . 

قال اغ: خُذ ما يعطيك. فكل منه واشرب. وحجٌ وتصدّق. فإذا قَدِمت العراق 
فقّل جعفر بن حمّد أفتاني بهذا»'". 

فإنّ ظاهره تخصيص الجواز با إذاكان يصله سابقاً قبل دفع ماله إليه. 
ومفهومه عدم الجواز لو كان بعد دفع المال. وليس ذاك إلا من حيث ترتّب النفع 
على دفع المال. ولكته لوت له المفهوم حمل على الكراهة. 

وقد يقال: إن البناء على الكراهة يُنافي مع جملةٍ من النصوص الظاهرة في 
الاستحباب» مثل : 

١‏ -قوهم 2: «خير القرض ما جر المنفعة 

"وما روي أنّ الي بيه «اقترض بكراً فردٌ جملاً جبّاراً رباعيّا وقال: إن 


1 


خبر الناس اخس قتا" 


فق 
(( 


۳-وصحيح عبد الرحمن بن الحجّاج المتقدّم. 

ولذلك صرح الشهيد الثاني :' '' بعدم الكراهة. 

وقد يجمع بين النصوص بحمل ما دلّ على عدم الكراهة. على ما إذالم يكن من 
نيتهما ذلك. أو لم يكن من نيّة المقترض خاصّة _وهو الحكيّ عن الشهيدج في 
«الدروس»'*_ولعلّه خير ما ذكر في مقام الجمع. والله العالم. 


(١)الكافي:‏ ج ۵ / ۱۰۳ ح۲. وسائل الشيعة: ج8١‏ / 5ه لاح ۲۳۸۳۱. 

(۲) وسائل الشيعة: ج۱۸ باب ١4‏ من أبواب الدَّين والقرض / ص ٣۲۵ح‏ ۲۳۸۳۷. 
فين تذكرة الفقهاء: ج ۲ / ٠١4‏ (ط.ق). 

.411 /7 مسالك الأفهام: ج‎ )٤( 

(6) الدروس: ج ۳۱۹/۳. 


اشتراط موضع التسليم 4 


ولو شرط موضع التسليم لزم» 


شتراط موضع التسليم 

أقول: صرح جماعة منهم المصنّف خ هنا ( و ) في كتابه «القواعد»'". بأنته (لو 
شرط موضع التسليم) صح سَحّ الشرط و (لزم): 

١-لخبر‏ يعقوب بن شعيب» قال: «قلث لأبي عبد الله اا يسلف الوّجل 
الؤوق غل أن يتقدها إثاه بأرض أخرئ.ويشترط عليه ذلك؟ قال اثة: لابأس»". 

۲ -وخبر إسماعيل بن جابرء قال: «قلتٌ لأبي عبد الله ناثة: يدفع إلى الآجل 
الدّراهم. فأشترط عليه أن يدفعها بأرضٍ أخرئ سوداً بوزنهاء واشترط ذلك 
عليه؟ قال ائة: لا بأس»'". 

"- وخبر الكناني. عن الصادق ثة: «في الرّجل يبعث بال إلى أرض. فقال 
لذي يريد أن يبعث به: اقرضنيه وأنا أوفيكإذا قَدِمثُالأرض ؟ قال :لاب س». 

ونحوها غيرها. 

ولكن قد يقال:إنَّ خبر الكناني لا ظهور له في اشتراط ذلك في ضمن القرض. 
فغايته الإطلاق. 





.٠١6/؟ج قواعد الأحكام:‎ )١١ 

١؟)‏ الكافي: جه / ۲۵۵ ح۱ . وسائل الشيعة: ج ۱۹1/۱۸ ح .۲۳٤۷۵‏ 

(۳) تهذيب الأحكام: ج۷ / ۰ ح۷۹. وسائل الشيعة: ج8١‏ / ۱۹۷ح .۲۳٤۷۹‏ 
١؛)‏ تهذيب الأحكام : ج/۳١۲‏ ح١٠‏ . وسائل الشيعة: ج8١‏ /141 TEVZ‏ 


.¥ فقه الصادق 7ج 


وأمًا الأوّلان فلا ظهور هما في خصوص القرض . فها أيضاً بإطلاقهما 
شاملان للقرض. 

فحينئذٍ إن كان الشرط لمصلحة المقرض. يقع التعارض بينها وبين ما تقدّم 
من بطلان القرض مع الشرط. والنسبة عموم من وجه. 

أقول: الظاهر هو تقد هذه النصو ص.لفتوى من تعرّض للمسأًلةمن الأصحاب. 

اللَهُّم إل أن يقال: إن الم رجح هو الشهرة لا فتوى خصوص من تعرّض ها من 
الأصحاب. فإ لم يحرز الشهرة يكون المرجع الثاني. وهو صفات الراوي. وهي 
تقتضي تقديم أدلة البطلان. وعليه فالمسألة مشكلة. 

فا عن «جامع المقاصد» من : (احتال الفساد. مع كون المصلحة للمقرض لجر 
النفع. ناسباً له إلى تصريم الشهيد به في بعض فوائده)'''. متينٌ. وإ کان ماذكره في 
مقام رده بأنٌ (الممنوع منه الزيادة في مال القرض عيناً أو صفةء وليس هذا واحداً 
منهما)» قد عرفت في أوّل هذه المسألة فساده. 


اشتراط الزيادة للمقترض 
المسألة الرابعة: لو كان الشرط نفعاً للمستقرض دون المقرض. كا إذا اشقرط 
إعطاء الدّراهم المكسورة عوض الصحاح. أو اشترط عليه أَنْ يقرضه شيئاً آخر, 
أو نحو ذلك. جاز كا هو المشهور بين الأصحاب. بل لم ينقل الخلاف إلا ما عن 
الشهيد في «الدروس»''' من احقال المنع في الثاني, مع فرض النفع له كما إذاكان 


() جامع المقاصد: جه r/‏ 
(۲) الدروس: ج ۳۱۹/۳. 


اشتراط الزيادة للمقترض ۷۱ 


الزمان زمان نهب أو غرق. 

ومستند الحكم إطلاقات أدلّة القرض. ودليل وجوب الوفاء بالشرط؛ بعد 
اختصاص دليل الرّبا بالشرط للمقرض. 

وأمّا ما احتمله الشهيد:ة: فتدفعه إطلاقات الأدلّة بعد الشكٌَ في شمول أدلّة 
المنع له.كما لا يخق. 

أقول: بق في المقام أمران: 

الأمر الأوّل: إذا رَدَّ المقترضالمال مع الزيادة تبرّعاً اما زيادة حكميّة أو عينيّة: 

فهل يجب القبول. كما عن المصنّف ب" في الزيادة المكميّة. وتبعه المحقّق 
الأردبيلي + ٠"‏ لأصالة براءة ذمّة المقترض. ولأنته يندرج تحت مثل المال وإِنْ 
تضمّن زيادة. ولظهور النصوص في أن ذلك وفاء وكان هو أحسن أفراده؟ 

أم لا جب القبول , لأنته ليس في التصوص إل جواز القبول. وهو أعمٌ من 
الوجوب.ولكراهة أخذ الزيادةللمقترض وإن كانت صفيّة.وهي لاتجامع الوجوب؟ 

وجهان. أظهرهما الثاني. 

الأمر الثاني: إذا كانت الزيادة عينيّة. كما لو دفع اثني عشر مَن عليه عشرة: 

فهلالمجموع وفاءٌ بناءً على أنته معاوضة عا في الذمّة. غايته كونه متفاضلاً 
وهو جائرٌ بالشرط. وهو عدم الشرط ؟ 

أو يكون الزائد بمنزلة الهبة. فيلزمه حكنها من جواز الرجوع فيه على بعض 


() تذكرة الفقهاء: ج۲ / ؛ الطبع القديم. 
(۲) مجمع الفائدة: ج۹ /1۷. 


VY‏ فقه الصادق /ج۲ 


الوجوه؟ احتّالان: 

اعترف الشهيد الثاني" بعدم الوقوف فيه على شىء. ولكنّه استوجّه الثاني. 
خصوصاً مع حصول الشكٌ في اتتقال الملك. نظراً إلى أنّ الثابت إا هو مقدار الحقّ. 
فالزائد تمع خالص وإحسانٌ حض, وعطيّة منفردة. 

قال صاحب «الجواهر»: (لكن يُشكل مع عدم تعيين الوفاء منهاءكما أنته 
يُشكل جعله من المعاوضة عتا في الذمّة, بناءً على عموم الرّباء فلا ريب أنّ الأحوط 
والأقوئ في الا تعيين الوفاء, ثح هبة الزائد)'"'. انتهئ. 

وفيه: الظاهر عدم اختصاص ربا المعاملة بالبيع» وثموله لمطلق المعاوضة, 
ولكن وفاء الدين ليس من المعاوضات. بل هو من قبيل التعارض. إذالم يكن 
بعنوان المعاوضة من صلح أو غيره» بل كان بعنوان الوفاء بالجموع. 

وشمول أخبار الربا للتعارض بمنوغ, بل قد يقال: 

إن قوله ا : « خير القرض ما جَرٌ نفعاً » الشامل للزيادة العينيّة . يدل 
على الجواز. 

وكذلك حَسَن الحلبي المتقدّم : 

«فيمن يستقرض الدّراهم البيض عدداً ثم يعطى سوداً. وقد عرف أنتها أثقل 


ما أخذ. 
قال :لا بأس إذالم يكن شرط, ولو وهبها كملاًكان أصلح». 


.٤٤١ / ٣ج مسالك الأفهام:‎ )١( 
.۱٤/ ۲٣ جواهر الكلام: ج‎ )۲( 


اشتراط الزيادة للمقتر ض VY‏ 


أقول: ولكنّه مع ذلك كلّه فيالنفس شي ٤‏ لدلالة بعض النصوص على كونه رباً: 

منها: صحيح الحلبي. عن أبي عبد الله 29. قال: «وشئل عن الرّجل يشتري 
الحنطة. ولا يجد عند صاحبها إلا شعيراً أيصلح له أن يأخذ اثنين بواحد؟ 

قال ة: لا. آغا أصلههما واحد»'". 

ومنها: صحيح هشام. عنه ثثة: «عن الوّجل يبيع الرّجل الطعام الأكرار فلا 
يكون عنده ما یتم له ما باعه. فيقول له: خُّذ متي مكان كلّ قفيز حنطة قفيزين من 
شعير حت تستوفي ما نقص من الكيل ؟ 

قال : لا يصلح»'". 

ونحوهما غيرهما. 

اللَّهُمّ إلا أن تحمل هذه النصوص على المعاوضة والمبادلة لا الوفاء خاصّة. 

فالمتحصّل ممًا ذكرناه: أنته لا مانع من أخذ الجموع وفاءً. وإ كان الأحوط 
إعطاء الزائد هبة. 





.۲۳۳۲۹٣ الكافي: ج ۵ / ۱۸۷ ح۳. وسائل الشيعة: ج۱۸ / ۱۳۸ ع‎ )١( 
571717 ۱۳۷/۱۸ ح۱ . وسائل الشيعة: ج‎ ۱۸۷ / ٥ (؟) الكافي: ج‎ 


VE‏ فقه الصادق / ج۲۹ 


وکل ما بنضبط وصفه وقد ره صح قرضه. 


ضابط ما يصلح اقراضه 

الموضع الثاني: فما يصح اقرضه. 

فف المتن وعن الحقّق'": ( وكل ما ينضبط وصفه وقدره صح قرضه ). وهذا 
بالنسبة إل الاثبات, أي صحّة قرض مضبوط الوصف والقدر تجا لا إشكال فيه 
ولا خلاف, لاطلاق الأدلة. 

نا الكلام في طرف النفي. وهو أنّكلّ ما لا يضبط وصفه ولا قدره لا يجوز 
قرضه» فقد استدلٌ لذلك : 

تارة: بالإجماع. 

وأخرئ: بأنّ المعلوم من مذاق الشارع أنته م يُشرّع معاملة موقوفة على 
القراضى موذية إلى التنازع. ضرورة أنّ الأصل في مشر وعيّة العقود قطع الغزاع. 

وثالثة: بعموم النهي عن الغرر'". 

ما الأوّل: فغير ثابتٍء كيف ولم يتعررض جممٌ من الأصحاب كبني زُهرة وحمزة 
وإدريس وغيرهم له. وظاهر جماعة'"' عدم اعتبار ذلك. 

وأا الشاني: فيرده أن ما ذكر ليس موجباً للقطع بالحكم الشرعي. والظنّ 
(۱) شرائع الإسلام: ج۲ .۳۲٢/‏ 


(۲) تذكرة الفقهاء: ج ٤1١ / ١‏ الطبع القديم. 
(۳) کابن إدريس في السرائر: ج۲ / 10. 


ضابط ما يصلح اقراضه Vo‏ 
وذوالمثل بث ينبت في الذمة مثله. وغيره قيمته 


وأمّا الثالث: ففيه أنته لاغرر فيه بعد كون النابت في الذمّة مثله أو قيمته 
بلا زيادة ونقيصة. 

وعليه, فالأقوئ عدم اعتبار ذلك. فيجوز اقتراض الجهول وصفاً وقدراً. 3 

ويؤيّده ما ذكرنا من النصوص '' الدالّة على جواز اقتراض ايز والجوز 
عدداً مع عدم العلم بوزنه. 

ت إّه لا خلاف ولا إشكال في أنته يجوز اقتراض المثلي. بل عليه الإجماع". 
ونصوص اقتراض ايز والجوز'" شاهدة. وقد مر في كتاب الغصب'*' ضابط 
المثلي والقيمي. 

( و )إذا تحقّق القرض. ف (ذو المثل يثبت يثبث في الذمّة مثله) بلا خلافي. ( و) أما 
(غيره) فالمشهور على أنته ا (قيمته). 

وفي«الشرائع»: (ولو قيل يثبت مثلها یضاً کان حسناً)'*'.وظاهر كلامهاختياره. 

واعترف الشهيد الثاني © بأنته: (لا قائل به من أصحابنا)". 

.51١ من أبواب الدين والقرض / ص‎ ١١ وسائل الشيعة: ج8١ باب‎ )١( 
551/7 (؟) الدروس: ج‎ 

(۳) وسائل الشيعة: ج۱۸ باب ١؟‏ من أبواب الدين والقرض / ص 71١‏ 
(4) تقدّم ذلك في الصفحة ٠١١‏ في الفصل العاشر من هذا الجزء. 


(۵) شرائع الإسلام: ج۲ / 5714 
() مسالك الأفهام: ج۳ /418. 


ويشهد له ما ورد في تغسيل الصبي والصبيّة حتى السقط الآتي. 

وأمّا إذاكان أبوه كافراً فاستدلٌ لتبعيّته له : 

١-بتنقيح‏ المناط عند أهلالشرع.حيث نهم يبعدون من عدم وجوب تغسيل 
أبويه إلى المتولّد منهماء وهو شيءٌ مركورٌ في أذهانهم وإِنّْ لم يعلم وجهه تفصيلاً. 

؟-وبالخبر المرويٌّ عن 58 عن الاإمام الصادق ا 

«في ما إذا أسلم رجلٌ من أهل الحرب. إسلامه إسلامٌ لنفسه وولده الصغارء 
وهم أحرارٌ. وولده ومتاعه ورقيقه له. فما الولد الكبار فهم فيءٌ للمسلمين. إلا أن 
يكونوا أسلموا قبل ذلك»”". 

۳-وبصحيح ابن سنان, عنه اقة: «عن أولاد المشركين يموتون قبل أن يبلغوا 
الحنث؟ قال ئ: کقارء والله أعلم ا كانوا عاملين. يدخلون مداخل آبائهم»'". 
ونحوه غيره'". 

غ-وبالسيرة القطعيّة. 

أقول: وفي ا جميع نظر: 

أمَا الأوّل: فلأنته مع عدم معر فة المناط, كيف يُدّعى ثبو ته للولد؟ بل يمكن أن 
يفرّق بين الأبوين وبين الولد بكونهم| مقضرين بخلاف الولد. 

وأما الثاني: فهو لعا يدل على أنّ إسلامه إسلامٌ لولده. وأمّا كون كفره كفراً لهم 
فهو يتوقف على ثبوت المفهوم للوصف. ولا نقول به. 

وأا الثالث: فلآ ظاهر تلك النصوص أنّ حكهم في الآخرة حكم آبائهم, 
(۱) التهذيب: ج1 / 18١‏ ح١.‏ وسائل الشيعة: ج6١‏ /117ح6١501.‏ 


() الفقيه: ج٣‏ / VE a‏ 
(۳) الفقيه: ج ۳ / ۹۱٤(باب‏ حال من يموت من أطفال المشركين والكقار). 


۲۷ فقه الصادق / ج9؟ 





وفي «التذكرة» اختيار قولٍ ثالث" وهو: (أنّ ما يصح السَلف فيه كالحيوان 
والثياب ضمانه يكون بالمثل وضمان ما ليس كذلك بالقيمة). 

أقول: الظاهر أنته لا ريب في أنّ القرض من المعاملات العقلائيّة المعروفة 
المعلومة. والشارع الأقدس لم يتصرف فيه. وأا اعتير فيه قيوداً. وعليه فاذا 
راجعنا أهل العرف نراهم يرون القرض قسماً من الضمانات,. وإِنْ توقّف على 
التراضي» وعليه فجميع ما ذكرناه في كتاب الغصب في ضمان المغصوب''' جار هنا 
طابق النعل بالنعل. وأا الفرق بينه وبين سائر الضمانات ليك النصوصيّات 
الشخصيّة في باب القرض مانا وهذا لا يوجب الفرق بينه وبين سائر الضمانات في 
أحكامها. وإنها يوجب الفرق في أنته في المثل. 

وعليه. فا أفاده الحقّق + من كون المثل في العهدة مطلقاً هو الأظهر. ولكن 
الخروج عن عهدة ذلك في القيميّات بالقيمة. وفي المثليّات بالمثل كسائر الموارد. 

أقول: وأمّا رواية عائشة: «ما رأيتٌ صانعاً مثل حفصة, صَنَّعت طعاماً فبعثت 
به إلى رسول الله تا فأخذ في الأكل فكسرت الإناء. 

ملكي رمتل اللدها كمار> ذا كي ؟ فقال إناء عل الاقاء» وطكاء 
مثل الطعام»' ". 

وخبر أنس: «إنّ امرأة كسرثٌ قصعة أخرئ. فدفع النبئ ل قصعة الكاسرة 


إلى صاحبه المكسورة»“. 


. تذكرة الفقهاء: ج ۲ / ۳۸۳ ط حجريّة‎ )١( 
في الفصل العاشر من هذا الجزء.‎ ١5١ تقدّم ذلك في الصفحة‎ )۲( 
نقلها العامة في تذكرة الفقهاء: ج ۲ / 787 (ط.ق).‎ )٤ (۳و‎ 


ضابط ما يصلح اقراضه WV‏ 


وقت التسليم 


فهما ضعيفان سنداً. وواردان في مطلق الضهان دون خصوص القرض. فضلاً 
عن أنتهم| متضمّنان لقضيّتين شخصيّتين. فلعلّه كان الغريم راضياً بذلك. 

كما أنث ما استدلٌ به المصنّف في «التذكرة» : 

من أن الي کڈ استقرض يكرا ورد بازلاً. 

وأنته يِب استقرض بكراً فأمر برد مثله". 

لعدم روايتهها من طرقنا. ولا من طريقي مو تق لا يعتفي به. أضف إليه أنتهما 

فإذاً ليس في المقام رواية تشهد بخلاف ما تقتضيه قواعد باب الضمان.والله العالم. 

وبالجملة: ما ذكرناه يظهر أنّ الميزان في القيمي هو القيمة ( وقت التسليم )كا 
سات الور 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: ج؟ / 4.(ط.ق). 


۲۸ فقه الصادق /ج 


القرض بُملك بالقبض 

الموضع الثالث: في الأحكام: 

أقول: وفيه مسائل: 

المسألة الأولى: المشهور بين الأصحاب: أنّ المستقرض يلك القرض بالقبض. 
وظاهر «التذكرة»'' الإجماع عليه ولم يُنقل الخلاف إلا ما نقله الشهيد ج" في 
بعض حواشيه عن الشيخ به من أنته قال: بيلك بالتصرّف). 

واستدل للأوّل: 

١‏ بأنَ التصرّف فرع الملك وتابع له. فيمتنع كونه شرطاً فيه وإلا لزم الدور. 

وبتعبير آخر:إنّ التصرّف فيه لا يجوز حت يصير ملكا لشُبح التصرّف في 
ملك الغير. فلو لم بيلك إل بالتصرّف. لزم أن لا يصير ملكا له حى يتصرّف فيه. 
فيلزم توقف التصرّف على الملك. والملك على التصرّف. 

١‏ -وبأنته يجوز جميع التصرّفات فيه حتّ المتوقفة على الملك. 

وأجاب عنهما في «المسالك»:(بمنع تبعيّة التصرّف للملك مطلقاً وتوقفه عليه. 
بل يكف في جو از التصرّف إذن المالك فيه كسائر المأذونات, ولا شك أنّ الإذن 
للمقترض حاصلٌ من المالك للإيجاب بالقبول, فيكون ذلك سبباً تامّاً في جواز 
التصرّف. وناقصاً في إفادة الملك. وبالتصرّف يحصل تام سبب الملك. ثم إن كان 
التصرّف غير ناقلٍ للملك فاكتفينا به. فالأمر واضح. وإِنْ كان ناقلاً أفاد الضمني 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: ج ؟ / ١‏ الطبع القديم. 
(۲) راجع البيان للشهيد الأوّل: ص 510. 


القرض يُملك بالقبض ۷4 


قبل التصرّف بلحظة يسيرة. بل نقل في «الدروس»'' أنّ هذا القائل يجعل التصرّف 
كاشفاً عن سبق الملك مطلقاً)'' انتهئ. 

وأورد عليه من تأخْر عنه:(بأنَ الإذن إما حصل من المالك بأن يكون مالكاً 
ويكون عليه العوض لا مطلقاً)'". 

أقول: تنقيح القول في القام يقتضي البحث في موردين: 

الأوّل: في الدليل على أحد القولين. 

الثاني: في الحذور العقلي الذي ذكروه. 

أا المورد الأوّل: فلم يذكروا للقول الثاني وجهاً سوى أصالة عدم الملك إلى 
حال التصرّف. وهي تامة إذالم يكن دليلٌ على حصول الملك بالعقد وبالقبض. وال 
فلا حل ها. 

ولكن مقتضى أدلة إمضاء القرضء ومشروعيّة حصول الملك بالعقد كسائر 
المعاملات. فان المُنشّأ به الملكيّة من حين العقد. والشارع الأقدس أمضى ذلك. 
فتوقف الملكيّة على شيء آخر يحتاج إلى دليل» وقد ادّعوا الإجماع على اشتراط 
القبض فيه, فتقيّد به الأدلّة. فيبق إطلاقها ‏ بالاضافة إلى الأمور الأخر منها 
التصرّف _على حاله. 

وتشهد به النصوص”' الدالّة على أنته يجب الزكاة على المققرض إن م 
يتصرّف فيا اقترضه. معدّلة بأنَّ ا لمال في يده. 
() مسالك الأفهام: ج۳/ .٤ 0١١‏ 


(؟) مجمع الفائدة: ج٩‏ / .۷٤‏ 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج4 باب/من أبواب من تجب عليه الزكاة / ص .٠١7-١٠١١‏ 


ولا يجب إعادة العين بدون اختيار المقترض 


وعليه. فالأظهر بحسب الأدلّة حصول الملك بالعقد والقبض. وعدم توقّفه 
على التصرّف. 

وأمًا المورد الثاني: فا حذو رالمذكور لتوقفالملكعل‌التصر ف. يندفع بوجهين: 

أحدهما: أن مقتضى الجمع بين دليل توقف بعض التصرّفات على الملك. 
ودليل جواز التصرّف المطلق وهو الإجماع والضرورة. واستصحاب بقاء الملك 
إلى آن قبل التصرّف -هو حصول الملك بعد إرادة التصرّف. ويكون كتصرف ذي 
الخيار والواهب فما اتتقل عنهما بالتصرّف المتوقف على الملك. 

ثانيهما: أنّ هذا القائل أن يلقزم بأنّ السبب للملكيّة هو العقد. ونا يكون 
التصرّف شرطا للملكيّة. نظير القبض الذي هو شرطٌ لحصوها في الصرف. 
فيكون العقد سبباً تامّاً لجواز التصرّف وناقصا للملك. 

فإن قيل: إنّه يلزم من ذلك عدم تبعيّة العقود للمقصود, إذ المقصود حصول 
الملك. والواقع جواز التصرّف؟! 

قلنا:إنّ ما قصد يقع غايته مشروطأ بشرط. كما في غير المقام ما يكون 
حصول الملك مشروطا بشرط من القبض وغيره. وأمًا وقوع مالم يُقصد_أي 
حكم الشارع بجواز النتصرّف فلا حذور فيه. ولا يكون منافياً لشي ءٍ من القواعد. 


عدم جواز رجوع المُقرض في العين المقترضة 
المسألة الثانية:( و ) المشهور بين الأصحاب أنته (لا يجبٌ) على المقتقرض 
إعادة العين إذا طالبها بعد القرض وحصول الملك. بل له الامتناع عنهاء ولا تعاد 
العين (بدون اختيار المقترض). 


عدم جواز رجوع المُقرض في العين المقترضة ١م"‏ 


قال الشيخ:: (وأمّا المقرض فعندنا أنّ له الرجوع فيه)'' وإِنْكره الُققرض. 

يشهد للأوّل:ما دلّ على اللّزوم في كلّ عقدٍ من الأصل والكتاب'"". 

أقول: واستدلٌ للثاني: 

١_بالاإجماع‏ على كون القرض من العقود الجائزة. 

۲ -وبأنَّ المثل أو القيمة إا وجبا بدلاً عن العين لغلبة خروجها عن 
يد المقترض. 

٣‏ -وبأتته إذا استحقّ المطالبة بالمثل أو القيمة, فبالعين بطريق أولى. 

٤‏ -وبأنته لا يزد على اهبة. 

وفيه: وق الجميع نظر: 

ما الأول: فلأنته لم يثبت الإجماع التعبّدي. مع أنّكونه من قبيل الإجماع على 
القاعدة. ويكون الإجماع كاشفاً عن صدور الحكم عن المعصوم بذ متعلّقاً بالعقد 
من حيث هو.فيجبٌ متابعة هذا الَفظ أي كون عقد القرض جائزاً-فيكون لازمه 
ما أفاده صاحب «الحدائق»' "ج تبعاً لغيره مصرّاً عليه» بأ معنى جواز العقد لا 
يلام مع البناء على عدم جواز ارتجاع العين نوع لإمكان أنْ يكون من قبيل 
الإجماع على الحكم في الموارد الخاصّة, يجمعها تفسير المجمعين لها بذلك العنوان. 

وعلل هذا فيتمٌ ما أفاده في «المسالك» و«الجواهر» من: (أنّ معنى جواز العقد 
أن لكل منهما فسخ المقصد المهمّ من القرضء وهو الإنظار الذي هو مبنى القرض 


595 الخلاف: ج ۱۷۷/۳ مسألة‎ )١( 
.١ سورة المائدة: الآية‎ )۲( 
٠۲۷/۲۰ الحدائق: ج‎ )۴( 


A۲‏ فقه الصادق /ج۹ 


عرفا غالبا" 

وأمًا الشاني: فلأنَ المثل أو القيمة إنها وجبا بمقتضى العقد. وبعنوان البدليّة 
العقديّة عن العين. كو جوب العوض في البيع. وغيره لا بعنوان الغرامة. 

وأمّا الثالث: فيظهر حكمه ممّا ذكر في الثاني فإنٌ استحقاق المطالبة بالمثل أو 
القيمة إا هو من جهة كونه بدلاً عن ماله, فلوكان مستحمّاً لمطالبة العين لزم الجمع 
بين العوض وال معوّض. 

وأمًا الرابع: فلأنٌ ثبوت الجواز في الهبة بدليل خاص لايقتضي ثبوتهفيالقرض. 

وبالجملة: احق عدم ارتجاع العين المقترضة بدون رضا المقترض. 

وأمًا الجواز بالمعنى المشار إليه وهو جواز مطالبة الّقرِض البدل. وجواز 
أداء المقترض كلّ ما شاء _فالظاهر أنته المشهور بين الأصحاب. وملخّص القول 
فيه إنّ حل الكلام ما لو شرط التأجيل في عقد القرض. أو كان الأجل مدلولاً عليه 
بنفس العقد ضمناً وال فا جواز من الواضحات. 

أقول: ويشهد لعدم الجواز في الموردين عموم ما دلّ عل وجوب الوفاء بالعقد 
والشرط ٠‏ ولذا ذهب المحدّث الكاشاني'" إلى الّزوم مع شرط التأجيلء واحتمله 
في «المسالك»!*. وقواه جمع من متأخري المتأخّرين'*' وشدّدوا النكير على کون 
القرض من العقود الجائزة. 
)١(‏ مسالك الأفهام: ج17 / .٤0۳‏ جواهر الكلام: ج ۲۵ /8؟ والعبارة للأخير. 
(۲) سورة المائدة: الآية .١‏ وسائل الشيعة: ج8١‏ باب ٦‏ من أبواب الخيار ص5١-17.‏ 
(۳) مفاتيح الشرائع: ج 171/15 المفتاح 441. 


(؛) مسالك الأفهام: ج۳ / .٤ 0٥‏ 
(5)كالمحقّق السبزواري في كفاية الأحكام: ص١١٠ .٠١٤١‏ 


أقول: استدلٌ للجواز بوجوه: 

الوجه الأول: ما في «الججواهر». قال: (والنصوص واضحة الدلالة عليه. 
ضرورة ظهورها في رجحان التأخير والامهال والإنظار والقرغيب في ذلك على 
وجه صصريج أو ظاهر في الندب خصوصاً مثل : 

قوله ية «من أقرض أخاه المسلم كان له بكلّ درهم وزن جبل اند من 
جبال رضوى وطور سّيناء من حسنات. وإن أرفق به في طلبه تعدّى به على 
الصراط كالبرق اللامع بغير حساب ولاعذات 

وقوله يي: «من أقرض مؤّمناً قرضاً حسناً ينظر ميسوره. كان ماله في زكاة. 
وكان هو في صلاةٍ من الملائكة حى يؤدّيه»'". 

وغيرهما تما هو كالصريم في جواز رجوعه ومطالبته أيّ وقتٍ شاء)'". 

وفيه: إن هذه الأخبار تتضمّن استحباب الإقراض مع المهلة. واستحباب 
الإرفاق في طلبه. ومطلوبيّة الإنظار إلى الميسور, وشيء من تلكم لا ينافي مع عدم 
جواز الرجوع قبل الأجل: 

أمَا الأول : فلن الاستحباب المزبور متعلّق بإيجاد القرض . وهذا لا ينافي 
لزومه بعد وجوده » وهل هو إلا كاستحباب التجارة مع وجوب العمل بمقتضاها 

وأمًا الثاني: فلن الإرفاق إا هو عدم المطالبة في حال يجوز له تلك. وأمًا 
(۱) ثواب الأعمال: ص 188. وسائل الشيعة: ج8١‏ / ١7ح‏ ۲۳۷۸۷. 


زفق تواب الأعمال: ص ١58‏ . وسائل الشيعة: ج8١‏ م ما 
(؟) جواهر الكلام: ج ۲۵ / 3% 


A‏ فقه الصادق /ج۲ 


عدمه مع عدم ثبوت حَقّ له فيها » فليس من الإرفاق » والكلام إنما هو في ثبوت 
هذا الحقّ. 

وأمًا الثالث: _فضافاً إن عدم ظهوره في الاستحباب -يجري فيه ما ذكرناه في 
الإرفاق, من أنته يستحب الإنظار في المطالبة. أضف إلى ذلك أنته ليس في شيء 
من النصوص سوى ترتب الثواب على عدم المطالبة واللإمهال. وهذا في نفسه وإِن لم 
يستفد منه الوجوب. ولكن لا يكون ظاهراً في الاستحباب حت يعارض مع مادلٌ 
على اللّزوم, أضف إليه أنته لو سُلّم دلالة النصوص على الاستحباب. فالنسبة بينها 
وبين أدلة وجوب العقد والشرط عمومٌ من وجه. کا اعترف بهنت ويتعين حينئذ 
تقديم دليل العقد والشرط لتقدّم الأدلّة الثانويّة على الأوَليّة. إمَا حكومة. أو من 
جهة التوفيق العرفي, أو لغير ذلك تما ذكر في حلّه. فلا مورد لما فاده من تقديم 
هذه النصوص للشهرة وغيرها. 

الوجه الثاني: ما في «الجواهر» أيضاًء من : «أنته حسرنٌ لا سبيل عليه»'". 

وفيه: إن الإحسان حكمه الأوّلي ما ذكر. ولكن لو انطبق عليه عنوانٌ آخر 
ملزم يحكم به. وفي المقام مقتضى أدلّة لزوم العقد والشرط ذلك كا لايخق. 

١‏ الوجه الثالث:ما في «الجواهر» أيضاً. قال: (وجوازه بهذا المعنى مسل لا يكاد 

ينكره أحدٌ من الشيعة) . 

وفيه:إنّ المسلّم هو الجواز مع عدم اشتراط التأجيل» وعدم بناء العقد على 
أجل معلوم» وسرّه حينئذٍ واضح. فإنّ ما في ذمّة المققرض مال المقرض. وليس ما 


(١و؟)جواهر‏ الکلام: ج ۲۵ .5١/‏ 


عدم جواز رجوع المُقر ض فى العين المقترضة ۸0 


يقتضي التأخير, فله مطالبته كما للمقترض دفعه مت شاء وأمّا في صورة اشتراط 
التأجيل وعدم حلول الأجل. فالإجماع غير ثابت. 

وعليه. فالأظهر اللّروم قبل حلول الأجل. 

وأوإى من ذلك ما لو اشتراط التأجيل له في عقدٍ لازم آخر. وقال صاحب 
«المسالك»: (وقيل: لايجِبٌ الوفاء به. بل يقلب العقد اللازم جائزاً. معن أنّ 
المشروط عليه لو أخلّ بالشرط, تسلّط الآخر على فسخ العقد المشروط فيه. 
وجعلوا ذلك قاعدة كلية. هي أن شرط الجائز في اللازم يقلب اللازم جائزاً. ومثله 
شرط اللازم في اللازم) ' انتهئ. 

وعن «الدورس»:(الشرط في اللازم يجعله جائزاً فكيف ينعكس الأّمر ؟!)" انتهئ. 

أقول: إن الشرط في ضمن العقد يجب الوفاء به بمقتضى أدلّة الشرط'". ومعنى 
وجوب الوفاء به في المقام» عدم جواز مطالبة القرض. وهو المراد من اللّزوم في 
المقام, وهذالا ينافي مع أنته لو أخلّ المشروط عليه بالشرط عصياناً يثبت الخيار 
للمشروط له بالنسبة إلى العقد المشروط فيه. فأيّ حذور في جعل الشرط عقد 
اجائز لازماً. وصيرورة تخلّفه سبباً لجواز لازم آخر ؟ 

وا الالو المع بد سيد 

«عن رجل أقرض رجلاً دراهم إلى أجل مسمّى. ثم مات المستقرض. حل 
مأل قارف كمرك كرض من أو ووو ا ها سورض 
ف حياته ؟ 
() مسالك الأفهام: ج۳ / 1071-106. 


() الدروس: ج715 531. 
(۳) وسائل الشيعة: ج۱۸ باب 8 من أبواب الخيار ص 17-١7‏ 


AA‏ فقه الصادق /ج" 


وهذا حكمٌ مخالفٌ لمذهب العدليّة غير مر تبط بقضيّة العُسل. 
وأمًا الخامس: فلأنَ السيرة ثابتة في هذه الأزمنة لأجل فتاوى العلاء. ولا 
دلالة فيها على ثبوتها في عصر الحضور . 
وبالجملة: فالصحيح أن يستدل له أن الجمع بين الأدلّة يقتضي كون الموضوع 
هو المسلم. وولد الكافر وإ لم يكن كافراً. إلا أنته لا ريب في عدم كونه مسلا 
فلا يشمله ما دل على مشروعيّة التغسيل. 
aa‏ 


00 فقه الصادق اج" 
ولا يتأجَل الحال 


فقال:2ة: إذا مات فقد حَلٌّ مال القارض»!". 

بدعوى أنته يدلّ على لزوم التأجيل في القرض من حيث التقرير والمفهوم. 

ولكن يرده: أن السؤال ليس عن الوجوب. بل عن الحلول بالموت وعدمه. 

وربما يقال:إِنّهِ يكن أَنْ يريد بالقرض الدين. أو القرض المشترط أَجَله بعقدٍ 
لازم أو غير ذلك. 

وعليه. فالعمدة ما قدّمناه. 


تأجيل الدَّين الحالٌ 

المسألة الثالثة: (ولا يتأَجّل الحال) بلا خلافٍ فيه في الجملة. 

أقول: وملخّص القول فيه أنته : 

تارة يشترط تأجيل الحالٌ في ضمن عقد لازم. فالكلام فيه ما مرّ. 

وأخرئ: يؤْجّله ابتداءً وبلا عوض, فهو لا تأجل لعدم ما يوجبه. فإنّ غايته 
كونه من الوعد غير لازم الوفاء. 

وثالثة: يؤْجّل الحالٌ أزيد منه. فالمشهور عدم جوازه. وعن «الحدائق» نف 
الخلاف فيه. ٠‏ 

أقول: وتنقيح القول فيه يقتضى البحث في مقامين: 


(۱) تهذيب الأحكام: ج7/ ۱۹۰ ح٤۳‏ . وسائل الشيعة: ج8١‏ / 171414 ح۲۳۸۱۱. 
(۲) لحدائق الناضرة: ج ۲۰ .٠١٤١/‏ 


تأجيل الدَّين الحال AV‏ 


الأوّل: فما تقتضيه القواعد. 

الثاني: في مقتضى النصوص الخاصّة. 

ما المقام الأوّل: فإِنّهِ يقع البحث في عدّة صور: 

تارة يجعل الأجل في مقابل الزيادة باشتراطه بدواً و أو 
المصالحة عليه أو بيعه به. 

وأخرئ: يجعل المجموع المؤْجّل في مقابل الجموع الحال. بحيث تكون المعاوضة 
بين المبلغ الذي يكون مديوناً به. وبين بجموع ما جعل موّجّلاً. 

وثالثة: يوقع الصلح على إبراء ا حال مما في ذمّته بإزاء أزيد منه مؤْجّلاً فيكون 
المعوّض هو الابراء. 

أمّا الصورة الأولن: فالظاهر أنتها بجيمع فروضها من الّبا في القرض. لأ 
حقيقة الرّبا فيه راجعة إلى جعل الزيادة في مقابل إمهال المقرض وتأخيره المطالبة, 
من غير فرق بين أَنْ يكون ذلك في ابتداء القرض أو بعد مضيّ زمانٍ. ومن غير فرق 
بين أَنْ يكون ذلك بنحو الشر طوغيره. 

وأمّا الصورة الثانية: فان كان في ذمّته عروضاًكالحنطة, بطل ما يوقع عليه من 
البيع المزيور. أي بيعه بأزيد منه موّجّلاً للا في البيع. 

وإِنْ كان من النقدين بطل أيضاً لأنته لا يجوز بيع الصرف إلا يدا بيد. 

وإِنْكان من العروض غير الربوي. أو الأثمان غير النقدين, كالأوراق النقديّة. 
فبيعه بأزيد منه وإِنْ كان لا إشكال فيه من حيث الرّبا -لعدم كون المبيع ربويّاً ولا 
قرض كي يجري الرّبا فيه إلا أن ذلك من جهة كونه من بيع الین بالدّين لايجوز. 


AA‏ فقه الصادق 7ج" 


الهم إلا أن يقال:إنّ ظاهر بيع الدين بالدين كون العوضين ديناً قبل العقد. ولا 
يشمل ما لو صار أحدهما أو هما -ديناً بالعقد. كا في المقام. فان امن يصير ديناً 
بالعقد. وتام الكلام في ذلك في كتاب البيع'". 

وأما الصورة الثالثة: فالظاهر فيها الصحّة كا لايخى. 

وأمًا المقام الثاني: فقد استدلٌ الشيخ الأعظم # للبطلان ا ر: 

الأمر الأّل: ما نقله عن «جمع البيان» من ا خبر الوارد لبيان مورد نزول الآية 
الشريفة. أي آية حرمة الرّبا'". بتقريب أنته يدل على أن سبب نزوها في حرمة 
الرّبا الزيادة المفروضة. وهي ما جُعل في قبال تأجيل الدَّين الحال. 

رها طاق الصو الأول :ول يسدل اور ون اا ر ن اخ 
الثانية منهما. 

الأمر الثاني : صحيح الحلبي وابن مسلم. عن الإمامين الصادقين سيك أنتهم| 
قالا: «في الّجل يكون عليه الدَّين إلى أجل مسمّئ, فيأتيه غريمه. فيقول: أنقدني 
من الذي لي كذا وكذا وأضع لك بقيّنه. أو يقول: أنقد لي بعضاً وأمدّ لك في الأجل 
فيا بق عليك؟ 

قال اا لا أرئ به بأساً مالم يزدد على رأس ماله شیا يقول الله تعالى: 
ملك زوؤش أنؤالكة لا لون ولا مووي الي" 

بدعوى أنته علّل جواز القراضي على تأخير أجل البعض بنقد البعضء بعدم 


)١(‏ راجع: المجلّد الحادى و العشرون من هذه المجموعة. 

7317-71١7 ٣ج المكاسب:‎ )۲( 

(لاو )٤‏ سورة البقرة: الآية ۲۷۹. 

(5) تهذيب الأحكام: ج۱ / ۲۰۷ ح1. وسائل الشيعة : ج8١/141448ح71:15,‏ 


تأجيل الدَّين الحالٌ ۸۹ 


الازدياد على رأس ماله . فيدلٌ على أنته لو زاد على رأس ماله لم جز القراضى 
على التأخير. 

وفيه : أنَ الظاهر من الحديث هو المعاملة على التأجيل نفسه. ولا يكون له نظرٌ 
إلى بيع الحالٌ بالمؤجّلء أو إيقاع الصلح على إبراء الحال بأزيد منه مؤْجّلاً. 

الأمر الشالث: النصوص الواردة لتعلهم طرق التحايل لجواز تأخير الدّين 
بزيادةٍ. باشتراط التأخير في ضمن معاوضة غير مقصودة للفرار من الحرام. فلو 
جاز القراضي على التأجيل بزيادة لم يكن داع إلى التوصّل بأمثال تلك الحيل. 
اياعر مو ن يقد رن اسان ابن ارم 

«قلت لأبي الحسنإثة: يكون لي على الرّجل دراهم. فيقول: أخّرني وأنا 
أربحك. فأبيعه جب تقوم علي بألف درهم بعشرة الآف درهم أو قال بعشرين 
ألقًا_وأَوْخَّره بالمال؟ قال غة: لا بأس»”". 

ومو قة الآخر. عن الامام الدضاليّة: «قلت له: التجل يكون له المال فدخل 
على صاحبه يبيعه لؤْلوة تسوى مائة درهم بألف درهم. ويؤْخّر عنه المال إلى 
وقت؟ قال!ة: لا بأس, قد أمرني أبي ففعلت ذلك». 

وزعم أنته سأل أبا الحسن اخ عنهاء فقال اذ مل ذلك'". نحوهما غيرهما. 

وفيه: أنته بعدما لاكلام في عدم جواز التأجيل بالزيادة, فإنّ الرّواة في هذه 
النصوص ذكروا وجوهاً للفرار من الحرام» والمعصوم اا نني عنه البأس. وهذا 
لا يدل على أنته لاطريق آخر ولو بنحو الصلح على إبراء الحال بأأزيد منه مؤْجّلاً. 


)١١‏ تهذيب الأحكام: ج ٥۲/۷‏ ح ۲۷. وسائل الشيعة: ج۱۸ / ۵۵ ع۲۳۱۲۸. 
() تهذيب الأحكام: ج ۷ / 01 ح۲۸. وسائل الشيعة: ج8١‏ نك لضفه 


۹۰ فقه الصادق / ج۲۹ 
وبصح تعجيل المؤّجّل بإسقاط بعضه 


فالمتحصّل ممًا ذكرناه: أن أخذ الزيادة بإزاء التأجيل حرام ولكن يكن 
التخلص عن الوقوع في الحرام بالطرق التالية: 

١-أن‏ يصالح على إيراء ا حال تما في ذمنه بإزاء أزيد منه مؤْجّلاً. ليكون 
المعوّض هو الإبراء. 

ان د الجموع الحال بمجموع ما جُعل معوّضاً على إشكال فيه.من 

۳ أن يبيعة المذيون شيا بأضغاق قيمته ويشقرط عليه أن يؤ خر امال إلى 
أجل معيّن. وهو الذي تضمّنته النصوص. 

٤‏ -أن مهبه المدين مبلغاً ويشترط عليه أن لا يطالبه بالدين الحال إلى أجل 
معيّن, أو يشترط عليه تأجيل ذلك الدين بنحو شرط النتيجة. أو يشترط أن 
يؤْجّله الدائن بنحو شرط السبب. 


تعجيل الدين المؤجل 


المسألة الرابعة:( ويصح تعجيل ) الدين (المؤْجّل بإسقاط بعضه) مع التراضي. 
بلا خلاففٍ ولا إشكال, وقد مر الكلام فيه في النقد والنسيئة من كتاب البيع'". 
بل قيل: (إِنّه يستظهر من النصوص الاكتفاء بالتراضي من غير حاجة إإى 


.159/57 فقه الصادق: ج‎ )١( 


الإبراء أو الصلح)'": 

منها: مر سل أبان. عمّن حدّثه, عن أي عبد الله : «عن الرّجل يكون له على 
الرّجل الدَّينَء فيقول له قبل أَنْ يحل الأجل: عجّل لي النصف من حقي على أن أضع 
عنك النصف. أَيحلٌ ذلك لواحد منهما؟ قال: نعم»'". 

ومنها: صحيح محمّد بن مسلم. عن أي جعفر اثة: «عن الرّجل يكون عليه 
يقول: انقدني بعضاً وأمدّ لك في الأجل فما بق؟ 

قال :لا أرئ بأساً ما يزد على رأس ماله شيئاً الحديث»'". 

وفيه:كلامٌ قد مرّ مستوفى. 

قال صاحب «المسالك»:(كما يعتبر التراضي في إسقاط البعضء يعتبر في 
تعجيله بغير إسقاط. لأنّ الأجل أيضاً حَقّ هما لتعلّق غرض كلّ منهما به. إن 
التعجيل قد لا يرضى به صاحب الحقّ. لحصول ضرر الخوف ونحوه. وبالنسبة إلى 
الآخر واضح» لكن إسقاط الأجل يكف فيه جرد الرّضاء أمّا إسقاط بعض الحقّء 
فيحتمل كونه كذلك. کا يقتضيه ظاهر إطلاقهم. ويكون الرّضا بالبعض قائماً مقام 
الإبراء. كما يظهر من تضاعيف كلامهم أنته لا يختصٌ بلفظ. وفي كتاب الجنايات 
يقع بلفظ العفو ونحوه. فيكون هذا منه. ويحتمل قويّاً توف البراءة على لفظ يدل 
عليه صرحا كالبراءة والإسقاط والعفو والصلح لا مطلق الرّضاء لأصالة بقاء 
(۱) جواهر الكلام: ج ۲٣١‏ /51. 


() تهذيب الأحكام: ج٦‏ /٣۲۰ح‏ 6 وسائل الشي لشيعة: ج8١‏ / ۹٤٤ح 1107١‏ 
(۳) التهذيب: ج۱ / ۲۰۷ ح1 . وسائل الشيعة: ج ٤٤۸/۱۸‏ ح51:15. 


4۲ فقه الصادق /ج 


ولو غاب المدين وانقطع خبره» وجب على المستدين نيّة القضاء. والوصيّة به عند 
الوفاة» فإِنْ جهل خبره ومضت مدّة لا يعيش مثله إليها غالبا سُلّم إلى ورنته» ومع 
فقدهم يتصدّق به عنه. والأولى أنته للإمام. 


الملك إلى أن يتحقّق المزيل شرعاً)'". 

وفيه: أن ما ذكره في إسقاط بعض الحقّ جار في إسقاط الأجل. © إِنّ ا لمتجه هو 
الوجه الثاني لا للأصل خاصّة. بل لأنّ بناء العقلاء والشارع على أن لا عبرة 
بالرضا والاعتبار النفساني في العقود والإإيقاعات مطلقاً ومنها ذلك. ولا ينافي ذلك 
ما أفادوه من عدم اختصاصه بلفظ ووقوعه بلفظ العفو ونحوه. فن المعيار كون ما 
به يُنشَأ مبرزاً للمُّنشّأى| مر تفصيل القول في ذلك في كتاب البيع'". 


بيان الحكم عند غيبوبة صاحب الدين 

المسألة الخامسة:( و ) قد صرح جملة من الأصحاب'”": بأنته (لو غاب المدين 
وانقطم خبره, وجب على المستدين نيّة القضاء والوصيّة به عند الوفاة فإن جَهل 
خبره ومضت مدَة لا يعيش مثله إليها غالبا سْلْم إلى ورثته. ومع فقدهم يتصدّق به 
عنه» و ) في المتن: (والأولى أته للإمام). 

أقول: هاهنا فروع: 

الفرع الأوّل: المشهور وجوب نيّة القضاء. وقد عرفت أنتها تجب. سواء كان 
)١١‏ مسالك الأفهام: ج .٤0۷- ٤۵٥1/۳‏ 


(۲) فقه الصادق: ج ۲۲ /551. 
(؟) كالشهيد الأول في الدروس: ج ۳۱۲-۳۱۱/۳ 


بيان الحكم عند غيبوبة صاحب الدين 4۳ 


ذو الحقّ غائباً أم كان حاضراً. ويدلٌ عليه في خصوص الغائب. صحيح زرارة عن 
أي جعفر اثة: 

«عن الرّجل يكون عليه الدين, لا يقدر على صاحبه. ولا على ول له. ولا 
يدري بأىّ أرضٍ هو؟ 

قال ا لا جناح عليه بعد أن يعلم الله منه أن نيّته الأداء»'". 

الفرع الثاني: أنته يجبٌ على المديون الوصيّة به عند الوفاة. والظاهر أنته 
لاخلاف فيه.بل عن «النهاية»: (أوصى إلى من يثق به)' '. وعن «الروضة»: (يجِبُ 
الوصاية به إلى تقة. لأنته تسليطٌ على مال الغير, ون قلنا بجواز الوصاية إلى غيره 
في الجملة)'". 

ويشهد به: -مضافاً إلى ما سمعت,. وإ وجوب رَد المال إلى صاحبه المنحصر 
طريقه في الوصيّة -خبر هشام بن سالم. قال: 

«سأل خطاب الأعو رابا إبراهيم وان جالس. فقال: إِنّه كان عند أبي أجير 
يعمل عنده بالأجرة ففقدناه. وبق من أجره شي ولا يعرف له وارث ؟ 

قال ن فاطلبوه. قال: قد طلبناه فلم نجده. 

فقال: مساكين. وحرّك يده. 

قال: فأعاد عليه. قال:ثة: اطلب واجهد. فإِنْ قدرت عليه وإلا فهو كسبيل 
مالك حت جيء له طالبٌ. فإِنْ حَدَتْ بك حَدَتٌ فأوص به إِنْ جاء لها طالب أن 
)١‏ تهذيب الأحكام: ج77 ۱۸۸ح ۲۰. وسائل الشيعة: ج۱۸ / 15لاح ۲۳۸۵۳. 


١؟)‏ النهاية: ص 707 
(۳) الروضة البهيّة: ج؛ / .١8‏ 


۹4 فقه الصادق /ج 


يُدفع إليه»'". 

ونحوه غيره. 

وقد صرح جماعة منهم الشيخ'"'لذ: بأنته يجب أن يَعزل ماله عند أمارة 
الموت. قال اللي ة: (وهذا غير واجبٍ - أعني عزل المال_بغير خلافٍ بين 
المسلمين. فضلاً عن طائفتنا)" انتهئ. 

ولكن قال صاحب «المسالك»: (وأمًا العرل عند الوفاة. فظاهر كلامهم. 
خصوصاً على ما يظهر من «المختلف»'* أنته لا خلاف فيه. وإلا لأمكن تطرّق 
القول بعدم الوجوب لأصالة البراءة مع عدم النّص)!” انتهئ. 

أقول: الأظهر عدم وجوبه للأصل. 

وغاية ما قيل في وجه الوجوب: إِلّه غاية ما يمكن, وأنته أقرب إلى الوفاء. 
وأبعد عن تصرّف الغير. 

ولكن كا أفاده الحقّق الأردبيلي :#ة: (تدَسّك الأصحاب بمثل هذا مشكلٌ)””, 
والإجماع قد عرفت حاله. وعليه فالأظهر عدم الوجوب. 

الفرع الثالث: المعروف أنته مع اليأس عن الظفر بصاحبه يتصدّق به. 


۳۳۰۳۰ ح‎ ۲۹۹/۲٣ ح۱. وسائل الشيعة: ج‎ ١67 / ۷ الكافي: ج‎ )١( 

(۲) النهاية: ص ۳۰۷ قوله: (ومَنْ وجب عليه دين وغاب عنه صاحبه... وجب عليه أنْ ينوي قضاءه. ويعزل ماله من 
ملكه. فإن حضرته الوفاة أوصى ..). 

(۳) السرائر: ج۲ /۳۷. 

(4) مختلف الشيعة: ج ۵ /۳۷۸. 

(6) مسالك الأفهام: ج 0۷/۳ .٤‏ 

(1) مجمع الفائدة: ج ٩‏ /۸1. 


ولواقتسم الشريكان الدين لم يصحء 


أقول: والحقّ أنْ يقال إِنّه : 

تارة: لا يعلم موت صاحبه. ولكن يحصل له اليأس من الوصول إليه. فهو 
حينئذٍ من قبيل المال اجهول مالكه. وحكمه الصدقة تعيّنا وقد مر في محلّه وجهه. 
كا مر أنّ ما يشهد بكونه للإمام ضعيف السند.وما استدلٌ به لجواز القلّك مختصٌٌ 
بلاقو دعن ا ا بكست لبد قافن الكل 

وأخرئ: يطمان بموته. وحينئةٍ : 

إن علم بوجود الوارث له. فان عرفه يدفعه إليه. وال فهو يجهول المالك. 

وان لم يعلم به. يستصحب عدم وجود الوارث. لا بهذا العنوان. بل بعنوان من 
هو قريبٌ منه. فيتحقّق موضوع «من مات ولا وارث له فاله للإمام»اظة. 

وبذلك ظهر ما في كلمات القوم في المقام. 


قسمة الدين 
المسألة السادسة: ( ولو )كان لاثنين فصاعداً مال في ذمم غيرهم. و (اقتسم 


الشريكان الذينء لم يصح) عند المشهور نقلاً وتحصيلاً. بل عن الشيخ" وابن 
حمزة'" الإجماع عليه. 





.١6 الخلاف: ج5577/7-/717*كتاب الشركة, مسألة‎ )١( 
راجع: الوسيلة ص 5717. والغنية: ص 18؟.‎ )۲( 


تنبيهات عُسل الميّت ۸۹ 


التنبيه الثالث: من شك في إسلامه وكفره» لابجب تغسيله. لأنّ مقتضى 
استصحاب عدم الإسلام الثابت له سابقاً ‏ لكون الإسلام أمراً وجوديّاً مسبوقاً 
بالعدم ‏ يقتضي كونه كافراً 

ودعوى: أن ذلك العدم ليس كفراً لكونه من قبيل عدم المّكة. وعدم إسلام مَنْ 
شأنه أن يكون مسلاً ليس له حالة سابقة حال الصغر . 

مندفعة: بن هذا لا يوحب تعدّد المشكوك فيه والمتيقّن. بل هما شيء واحد. 
غاية الأمر حال كونه متيقّناً م يكن ينطبق عليه الكفر. وفي حال كونه مشكوكاً فيه 
ينطبق عليه ذلك. وهذا لا يوجب تعدّد الموضوع. كي لا يكون إبقائه استصحاباً. 
ولو تغرّلنا عن ذلك, وسَلّمنا عدم جريانه فالمرجع إلى أصالةالبراءة عن الوجوب. 

وقد استدل لأصالة الإسلام: 

١-بحديث‏ الفطرة”", 

" -وبالمرسل عن انى يي: «الإسلام يَعلُو ولا بُعلل عليه»'"'. بدعوى أن 
المراد منه أنته في كلّ موردٍ احتمل الإسلام والكفر يُقدَّم الإسلام. 

أقول: وفيهما نظر: 

أا الحديث: فلضعف سنده. وإعراض الأصحاب عنه كما في كتاب الأ قطة 
من «المجواهر»". 

وأا المرسل: فلإرساله وعدم كونه ظاهراً فما ذُكر. 





(۱) الفقيه: ج ۲ /۹ ح۸ وسائل الشيعة: ج ٠١‏ لت لل 
(۲) الفقيه: ج ٤‏ / ح۹ .وسائل الشيعة: ج57 / 4١ح‏ 51787 
(؟) جواهر الکلام: ج۳۸ /۱۸۲. 


۲۹۹ فقه الصادق /ج 


وغ الحيلي''' والأردبيلي'" الحكم بالصحة . 

أقول: الأقوى هو الأول لأنته بعدما مر من أنّ القسمة بنفسها معاملة مستقلّة 
عقلاتيّة أمضاها الشارع الأقدس. فإنّ مقتضى القاعدة وإنْكان صحَة هذه القسمة, 
ولكن جملة من النصوص الخاصّة تدلّ على عدم الصحّة: 

منها: صحيح سلوان بن خالد. عن أجي عبد الله اثلا : 

«عن رجلين كان هما مالٌ با يدا ومنه متفرّقٌ عنهما. فاقتسما بالسّويّة ماکان 
في أيديهما. وما كان غائباً عنهما. فهلك نصيب أحدهما ما كان غائباً. واستوفى 
الآخر. عليه أن يرد علىْ صاحبه؟ 

قال نن نعم» ما يذهب بماله»'". 

ومنها: موق ابن سنان, عنه ّا «عن رجلين بينهم| مال منه دينٌ ومنه عين. 
فاقتسما العين والدين. فنوى الذي كان لأحدهما من الدين أو بعضه وخرج الذي 
للآخر أيردٌ على صاحبه؟ 

قال :نعم ما يذهب با له»'*. 

ومنها: خبر أب حمزة. عن أبِي جعفر اثة: «عن رجلين بينهما مال منه يأأيديهماء 
ومنه غائبٌ فاقتسما الذي بأيديهماء وأحال كلّ واحدٍ منهها من نصيبه الغسائب. 
فاقتضى أحدهما ولم يقتض الآخر؟ 
)١١‏ السرائر: ج 1 1777. 
(۲) مجمع الفائدة: ج1 AT‏ 


AVY تهذيب الأحكام: ج٦ / ۲۰۷ ح۸. وسائل الشيعة: ج8١ لفك‎ (r) 
ح۷. وسائل الشيعة: ج ۱۲/۱۹ ح51:47.‎ ۱۸٦ / تهذيب الأحكام: ج۷‎ )( 


قسمة الدين ۹۷ 


قال ا ما اقتضى أحدهما فهو بينهما ما يذهب باله»'". 

ونحوها غيرها. 

أقول: ومن الغريب أنّ المحقّق الأردبيلي'"' قال: (الحكم مشهورٌ بين 
الأصحاب. ولا مستند لهم غير رواية غياث)"”. ثم أخذ في تضعيفهاء والاستدلال 
للصحّة بأنتها مقتضى القواعد. لتسآط الناس على أمواهم. وأدلّة لزوم الشرط. 
وجواز الأكل مع التراضي. ونحو ذلك. وبعض ما أفاده في مقام الاستدل للصحّة 
ون كان تاماً في نفسه. إلا أن بعضها الآخر لا يت ولا يهتنا البحث فيه بعد ورود 
التص بالبطلان. 

وأمًا ما أفاده من أنته (لا مستند هم سوئ خبر غياث. وهو ضعيف). 

فيرده أوَلاما عرفت من وجود روايات معتيرة أخر. 

وثانياً أنته مع الاعتراف بالشهرة. تكون هي جابرة لضعف السند, فلا ينبغي 
التوقف في الحكم. 

قال صاحب «المسالك»: (والحيلة في تصحيح ذلك أن يحيل كلّ منهما صاحبه 
بحصّته التي يريد إعطائها صاحبه» ويقبل الآخر بناءً على صحة الحوالة من ليس في 
ذمّنه دين, فلو قُرض سبق دين له عليه. فلا إشكال في الصحّة, ولو اصطلحا على 
ما في الذّمم بعضها ببعضء فقد قرب في «الدروس» ' صحّته. وهو حسنٌ بناءً على 
(۱) تهذيب الأحكام: ج۷ / ۱۸۵ح .٤‏ وسائل الشيعة: ج ١١/15‏ ح10١51.‏ 
(۲) مجمع الفائدة: ج94 53 


(؟) تهذيب الأحكام: ج 7 / ۱۹١‏ ح٥00‏ . وسائل الشيعة: ج ۱۲/۱۹ ح ١10‏ 51. 
)٤(‏ الدروس: ج 514/5 


۹۸ فقه الصادق /ج 


أصالته)''' انتهئ. 
وفيه: يشهد لعدم جواز ما ذكره من الحيلة بالحوالة. خبر أبي حمزة'". ومثله 
خر ا 


ويمكن أَنْ يقال: إن الخبر ين شاهدان با أشار اليه من عدم صحّة الحوالة من 
ليس في ذمّته دين, وأمّا الحيلة بالصلح فلا إشكال فما أصلاً. لأنّ النصوص 
مختصّة بالقسمة والحوالة ولا تشمل الصلح. بل ولا اهبة -معوّضةً كانت أم غير 
معوضة ولا البيع أي يبيع كلّ منهما ماله في ذمّة أحد المديونين بالشريك الآخر 
بما له في ذمّة المدين الآخر مع رعاية الشرائط. 

نعم في بيع الدين بالدين إشكالٌ على ما مر في المسألة السابقة. 

فالمتحصّل: أن القسمة لا تصمّ. ولكن يكن التخلّص من الحذور بطرق. 

وأمّا خبر عل بن جعفر» عن أخيه امة: «عن رجلين اشتركا في السّلّم أيصلح 
ها أن يقتسما قبل أن يقبضا؟ قال؛ثة: لا بأس»'*. فقد حمله صاحب «الحدائق» 
على الجواز'”, وقال عنه صاحب «الجواهر»: (ومن هنا ملوا خبر علي بن جعفر 
على إرادة بيان الجواز)!". 

ولكن ظاهر فتوى الأصحاب -بل صريحها ‏ بطلان القسمة. وهذا لا يلاثم 
)١(‏ مسالك الأفهام: ج٣‏ / 471. 
(۲) تهذيب الأحكام: ج۷ / 184 ح٤.‏ وسائل الشيعة: ج ۱۲/۱۹ ح۵٤۰٤۲.‏ 
(۳) تهذيب الأحكام: ج 7 / ۱۹٩‏ ح٥٥‏ . وسائل الشيعة: ج ۱۲/۱۹ ح ۲٤۰٤٥‏ 
)٤(‏ قرب الاسناد: ص ۱۱۳ . وسائل الشيعة: ج۱۸ / ۳۷۱ح ۲۳۸۷۳. 


(0) الحدائق الناضرة: ج ٠۷۲/۲۰‏ 
(1) جواهر الكلام: ج ۲۵ /0۸. 


قسمة الدين 44 


مع الحمل على الجواز إِنْ أريد الجواز الوضعي. 
وعليه.فالصحيح أنته بطر حلمعارضته مع النصوص المتقدّمة وفتوى الأصحاب. 
أقول: لايخ أنّ في المقام مسألة أخرئ خَلّطت بهذه المسألة في بعض الكلمات. 
وهي: أَنٌ الدين إذاكان لشخصين في ذمّة شخص: 


م 


5 


١-فهل‏ لكل واحَدٍ منهم| أخذ حقّه مستقلاً بدون رضا الآخر. أو مع إذنه نظراً 
إلى أ امنا دان مسقل ؟ 

۲ -أم لا يجوز لأنّ الدين مالم يُقبض يكون مشتركاً بينههاء فكل جزءٍ مما 
يأخذه مشةرك بينه وبين صاحبه. فا لم يوكّله في أخذ حقّه أيضاً لا يتعيّن الحقّ في 
الملأخوذ, لأنته فرع قبض المالك أو وكليه ؟ 

مقتضى النصوص المتقدّمة هو الأوّل. من جهة أنتها تدلّ على أن ما يأخذه كل 
من الدائنين يكون بينهماء فلو لم يكن له أخذ حَقّ صاحبه كان المال الخارجي 
الملأخوذ باقياً في ملك المديون. 

ودعوى: ار" الإذن في القسمة كافي في هذا المقام. 

تندفع: بأنَ الإذن في القسمة لبطلانها لغو. وهو غير الإذن في القبض . 

ويمكن أن يقال: إن رضا الشريك بقبض شريكه كاف في تعيين احق الكل في 
المأخوذ. وهو موجودٌ محررٌ بالإذن في القسمة. وليس هذا هو الرآضا بكونه بتامه له 
حيّى يقال إِنّهِ لغى ببطلان القسمة, وعليه فتكون الروايات على القاعدة. 

وقد صر صاحب «الجواهر»#:'' على أن اللي ج إنما بني على الصحة في 
هذه المسألة دون المسألة السابقة, ولكن الأمر سهل بعد وضوح الحكم. 


.67/ ۲١ جواهر الكلام: ج‎ )١( 


.۳.۰ فقه الصادق 7ج" 


ويصح بيع الدين بالحاضرء وإْكان أل منه»إذاكان من غير جنسه» أو لم يكن 
ربويَا ولا يصح بدين مثله. 


بيع الدين بالدين 

المسألة السابعة:( ويصحّ بيع الدين بالحاضرء وإِنْكان أقل منه» إذاكان من غير 
جنسه أو لم يكن ربويا ولا يصح بدينٍ مله ) . 

أقول: ها هنا فروع: 

الفرع الأوّل: لا إشكال في جواز بيع الدين بعد حلول الأجل على المدين أو 
على غيره» ولا خلاف فيه إلا عن اللي ذ'”. لكن إطلاق أدلّة البيع وعمومها 
يدفعه. وإِنْ أطال اللي في ترجيح ما ذهب إليه من المنع با لا طائل تحته. سهًا وأنّ 
المسألة إجماعيّة. 

وأمّا بيعه قبل حلول الأأجل.فقد جوّزهجماعة.منهم المصنّف والششهيدان ج . 

ويشهد للصحّة: عموم أدلّة البيع بعدكو ن الدين قبل حلول الأجل ملوكاً للدائن. 

أقول: واستدلٌ للبطلان: 

تارة: بعدم إمكان قبض المبيع, الذي هو شرط في صحة البيع. 

وأخرى: بالإجماع. 

وثالثة: بعدم الملكيّة للبائع قبل الأجل في نحو القرض المؤْجّلء ومهر الزوجة 
ونحوهما من افراد الدين. 


(۱) السرائر: ج 7 /00. باب بيع الدٌيون والأرزاق. 
)١‏ الروضة البهيّة: ج ٤‏ /15. 


بيع الدين بالدين ۳۰١‏ 


وکل مردود: 

أما الأول: فلآنَ الشرط ليس إمكان القبض حين العقد. بل إمكانه حين 
الاستحقاق, أي استحقاق المطالبة. 

وأا الثاني: فلأنَ الإجماع المدّعى إِنا هو في السَلّم خاصّة. ودعوى عدم الفرق 
واضحة المنع. 

أَمًا الثالث: فلن الدين قبل الأجل في الموارد المشار إليها يكون مِلْكاللبائع. 
غايه اللأمر لا يستحق المطالبة. وللمدين التأخير. 

وبالجملة: فالأظهر هي الصحّة.وعليه فاعن «الدروس»"" وظاهر «الإرشاد»" 
و«النافع »من المنع ضعيف. 

الفرع الثاني: لا إشكال ولاخلاف في جواز بيع الدين بالحاضر المشخّصء نعم 
إنْكان مافي الذمّة ربويّا وبيع بجنسه. يعتير أن لا يكون الحاضضر أقلّ أو أكثر, وإلا 
لزم الرّباء وكذا يعتبر عدم كونه من الذهب والفضة لإشتراط القبض في الجلس في 
بيعهما. وأمًا في غير ذلك. فلا مانع منه. سواءٌ كان أقلّ أو أكثر أو مساوياً. 

الفرع الثالث: أطلق جماعة”* أنته لا يجوز بيع الدين بالدين مطلقاً وفصّل 
آخرون بين موارده. ونخبة القول فيه: 

١-إِنّه‏ قد يكو نالفند ينأسابقاًكاإذا باع ماله فيذمّةزيد با لزيدٍفي ذمّة عمرو. 
)١١‏ الدروس: ج ۲۱۳/۳ 
(؟)إرشاد الأذهان: ج١‏ شه 
(۳) المختصر النافع: ص ٠١١‏ . 


(٤)كابن‏ حمزة في الوسيلة: ص .۲١١‏ وابن سعيد في الجامع للشرايع: ص 50١‏ والعلامة في إرشاد الأذهان: 
اام 


۳.۲ فقه الصادق جك" 


۲ -وقد يكون بدين مضمون بالعقد.كما لو باع ماله في ذمّة بكرٍ بلغ في ذمّة 
زيد الجعول في ذمّته بنفس العقد. 

وعلى كل من التقديرين : 

تارة: يكون الدَّينَ حالا. 

وأخرئ: يكون الدّين مؤْجّلاً. 

فإِنْ باعه بدينٍ ساب مؤجّل بَطّل. لأنته لا يباع الدين بالدين كما في الخبر 
الذي رواه طلحة و يد ۳ الإمام الصادق ية عن رسول الله 5ة"". 

وأما البيع بدينٍ سابق حال حين العقد ففيه احتالان. ينشئان : 

من صدق الدين على ا حال ولذا أطلق الأصحاب عليه لفظ الدين بعد حلول 
الأجل إطلاقاً حقيقيَا وهو المنساق إلى الذهن عند إطلاقه.وعدم صحّة الشلبعنه. 

وما صرّح به جمعٌ من أهل اللّغة'"' من أنّ الدَّين ما يضرب فيه الأجل. وكذا 
جم من الفقهاء'"' يراد به اعتباره حين ثبوته. فالمراد أن الدين ما يُضعرب فيه 
الأجل أَوّل مرة. 

ومن عدم صدق الدين عليه لما ذّكر من تصريح اللُغويين والفقهاء. بل قيل 
أنته المتفاهم عرفا منه. 

أقول: ولعلّ الأوّل أظهر. 

وأمّا ما قيل:“ بعد قبول صدق الدين عليه, بأنته يجب الاقتصار في المنع عن 


.۲۳۸۱۸ ح۲٤۷‎ / ١8ج ح۱ . وسائل الشيعة:‎ ٠٠١ / ٥ الكافي: ج‎ )١( 
.5140 / ٤ کما حكاه في جواهر الكلام: ج‎ )۲( 

() كالسيّد الطباطبائي في رياض المسائل: ج۸ / ٤٥٤‏ الطبع الجديد. 
)٤(‏ رياض المسائل: ج۸ / 1014(ط.ج). 


بيع الدين بالدين ۳.۴۳ 


بيع الدين بالدين الخالفللأصل والعمومات على حل الوفاق» وليس الفرض منه. 
لأنّ المخير المانع قاصرٌ سنداً"'' يشكل الاعتاد عليه فيا عدا مورد الإجماع. 

فيرده: أن ضعف السند ينجيرٌ بالإجماع.فيتمسّك بإطلاق الخبر في محل الفرض. 

وإنْ باعه بمضمون في العقد : 

إن كان حالاً غير مضمون قبل العقد. فإِنّه لا إشكال في الصحّة, لعدم صدق 
الدين عليه قطعاً إذ قد مب اعتبار الأجل في صدقة. 

وان کان مؤجّلاً: 

فعن المشهور: بطلان البيع. لأنته بيعٌ دين بدين» فيشمله النّص والإجماع. 

وفي «الشرائع»'''وعن جماعة'": 3 وعلّلها في «المسالك»: (بأنّ مراد 
القائلين بالمنع من جهة أنته بيع دين بدين : 

ِنْ كان إطلاق اسم الدين ل قبل العقد. وحالّته. فظاهر منعه. لأنته لا يعد 
ديناً حى يثبت في الذمّة. ولا ينبت إلا بعد العقد. فلم يتحقّق بيع الدين بالدين. 

وإِنْ أرادوا أنته دينٌ بعد ذلك. فهو لا يكن في صدق بيع الدين بالدين, 
لاقتضاء الباء كون الدين بنفسه عوضاً ا الذي لم يكن ثابتاً في الذمّة, 
لا يعدٌ جعله عوضا بيع بدين)!*. 

وأورد عليه بعض من تأخْر:(بمنع كون المراد من النّص ذلك. إذ يمكن كون المراد 
)١(‏ لأجل طلحة بن زيد. راجع النجاشي: ص ۲۰۷ رقم ۰. ورجال الطوسي: ص۱۳۸. 


(۲) شرائع الإسلام: ج۲ /۳۲۳. 


(۳) كابن فهد في المهرّب البارع: ج۲ / 77غ. والشهيد الثاني في مسالك الأفهام: ج٠‏ / 4777 والمحقّق السبزواري 
في كفاية الأحكام: ص 4 .٠١‏ 
(4) مسالك الأفهام: ج۳ / .٤١۳١‏ 


وللمُسلم قبض دينه من الذّمي من ثمن ما باعه من المحرّمات . 


المنع من بيع الدين بالدينء المقابل للعين والحالٌ. أي لا تبع الدين بهذا الصنف من 
البيعء فيكون التفريق إشارة إلى هذا القسم من البيع المعهود في الذهن. فحينئذ 
فأظهر الفردين المؤْجّل في العقد لا العكس)'". 

أقول: وهو تاءٌ ويعضده أن المضمون بالعقد إا يصير ديناً مقارناً لإيقاع العقد. 
وإلا يلزم جعل العوكن ما ليس غيناً ولادينا. والباء لا تقتضى أزيد من كون 
العوض حين جعله عوضاً ديناً. ولا يلزم في هذا الاطلاق كونه ديناً سابقاً 

وعليه, فالأظهر هو البطلان في هذه الصورة. 

فالمتحصّل مما ذكرناه صحّة البيع في صورة واحدة من الصور الأربع المتقدّمة, 
وهي صورة بيعه بمضمون في العقد حال. 

أقول : وبا ذكرناه يظهر حكم ما لو كان المثمن غير دين سايق » بل كان 
مضمونا بالعقد. 

نعم. فيا كان سابقاً سلا لم يجز بيعه قبل حلوله مطلقاً. وإنْ جاز بیعه بعده إذا 
كان الفن حالاًكا مر في باب السَلّم. 


حكم سداد الدّين من البيع الحرام 
المسألة الثامنة:( و ) صرح الأصحاب'' بأنّ (للمُسلم قبض دينه من المي من 
ثمن ما باعه من المحرّمات) بشرط كون المي مستتراً. وعند بعضهم كون المشقتري 


.۳٤۷/ ۲٤ جواهر الكلام: ج‎ )١( 
.58/ ٠١ (؟)كابن إدريس في السرائر: ج۲ / ؟4. والكركي في جامع المقاصد: ج‎ 


حكم سداد الدّين من البيع الحرام ۳.0 


ها غير مُسلم.والمستند جملة من النصوص: 

منها: صحيح داود بن سرحان. عن أب عبد الله !ة: «عن رجل كانت له على 
رجل دراهم. فباع خنازير أو خمراً وهو ينظر فقضاه ؟ 

قال :2 لا بأس به أمّا للمقضيّ فحلالٌ وأمًا للبائع فحرام»'". 

ومنها: صحيح زرارة, عنه اا: «في الرّجل يكون لي عليه الدّراهم. فيبيع بها 
خمراً أو خنزير ام يقضى منها؟ قال !غة: لا بأس. أو قال: خذها»'". 

ومنها: خبر منصور بن حازم عنهيّة: «قال: قلت له: لي على رجل ذمّي 
دراهم, فيبيع الحخمر والخنزير وأنا حاضر. فهل لي أن آخذها؟ 

فقال اثة: نما لك عليه دراهم فقضاك دراهمك»'". 

ونحوها غيرها. 

أقول: وتام الكلام فها يستفاد من هذه النصوص يتحقّق بالبحث في أمور: 

الأمر الأل: المشهور اختصاص الحكم بالذمي. فلو كان البائع مسلا لم يجز. 

قال صاحب «الكفاية»:(وهو منافٍ لاطلاق أخبارٍ كثيرة, فاحكم به مشكلٌ. 
إلا أن يكون المقصود المنع بالنسبة إلى البائع)!*. 

وأجاب عنه في «الجواهر»'”: 
١‏ -بِأنٌ خبر منصور مختصٌ بالذّمي. فتقيّد به الأخبار الأخر. 





.۲۳۸۷۱ /الاح‎ ٠ / التهذيب: ج1 / ۱۹۵ 414 . وسائل الشيعة: ج۱۸‎ ١١ 
73711٠١ وسائل الشيعة: ج7١ / ۲۳۳ح‎ . ١1١ الكافي: جه 7 355 ح‎ 1١ 
وسائل الشيعة: ج۷٠ يت فر‎ . ٠١ (؟) الككافي: ج 5 7" ح‎ 
.٠١ 4 (؛) كفاية الأحكام: ص‎ 

(5) جواهر الكلام: ج ٠۵‏ / 05-0 


فقه الصادق / ج٣‏ 
14۰ ج 


وبالجملة: فالأقوى عدم ترتيب آثار الُسلم على من لم يُعلم إسلامه إلا إذا 
قامت أمارة على الإسلام» كأرض المسلمين. وشوقهم الذين عرفت سابقاًكونه| 
أمارتين لكون من فيهم| مسلم. 


3 فقه الصادق / ج۲۹ 


۲ -وبآنته من التعليل في خبر منصورء يظهر عدم إرادة الفرض من ما دلّ 
على المنع من أكل تن الحخمر وال خغزير. 

ويتوجه على الجواب الأول أنته لا حل المطلق على المقيّد في المثبتين. سا وأنّ 
التقييد في كلام السائل. 

وعلى الشاني: أنته لا يدل على عدم خروج ما إذا كان البائع مسلا عن تحت 
تلك الأدلة. 

وقد يقال: في وجه ماهو المشهور. أنّ هذه النصوص تعارض الأخبار'" الدالة 
على عدم جواز بيع المخمر والخنزير وأنّ نها سحت. فإنها تدلٌ على كون القن لغير 
البائع. وعدم براءة الذمّة من الدين بأدائه منه. وعدم جواز أخذ الدائن ذلك مع 
العلم به. وخبر منصور أخصٌ مطلق منها يقيّد إطلاقها به. والنصوص الأخر 
لاتصلح للمعارضة معهاء فتقدّم تلك الأخبار. وتكون النتيجة هي ما أفادوه. 

وفيه: إن الجمع العرفي بين الطائفتين يقتضي البناء على أنّ المراد بنصوص 
الباب: أنّ من اشترى الخمر والخنزير وأدّى غنههاء لاحالة يكون راضياً بأن يودي 
البائع دينه منه. أو أنته وإ لم يحرز ذلك. يجوز أداء الدين من مال الغير في هذه 
الصورة, فلا تعارض بين الطائفتين. 

والحق في المقام أن يقال: إن إطلاق هذه النصوص وإنّْكان يقتضي عدم الفرق 
بين کون البائع مسلا أو ذميّا ولكن يتعيّن تقييده بمرسل ابن ن نجران الصحيح 
إليه. عن الإمام الضاائة: 

«عن نصرانيٌ أسلم وعنده حمر وخنازير. وعليه دينٌ. هل يبيع خمره 


)١١(‏ وسائل الشيعة: ج7١‏ باب 66 و 07 من أبواب مايكتسب به. 
و 6 ب 09966 من ابواب 


حكم سداد الدّين من البيع الحرام ۳.۷ 


وخنازيره. ويقضي دينه؟ قال لا»'". 
الدالٌ على حكم المسلم الأصلى بطريق أوإئ.وعليه فلا إشكال في الاختصاص. 
الأمر الشاني: ليس في النصوص المتقدّمة تقييد الذّمي بكونه مستتراً ولعل 
التقيبد به من جهة أنّ التستّر من شرائط الذمّة. فبالتظاهر يخرج عن كونه ذميّاً 
ولا ينافي ذلك ما في هذه النصوص من اطّلاع اُسلم عليهء إذ يكن فرضه 
على وجه لا يناف الشرط المذكور. فتوققف صاحب «الحدائق» ج فى اعتباره فى 
الأمر الشالث: هل يعتبر أن يكون المشتري لها غير مسلم. كما في حكي 
«التذكرة»'". وفي «الجواهر»: (ولعلّه مراد من أطلق)'*. أم لا يعتبر ذلك؟ 
أقو ل: مقتضى إطلاق الأخبار هو الثاني ولا ينافي ذلك بطلان البيع. إذ هو 
باطل حب في البيع من مثله. ولذا قال]2ة: «هو للمقضيّ حلالٌ وعليه حرام». وأا 
يجوز أخذه منه وفاءً للدين» كا يجوز أخذه جزية. للنصوص ° المصرح فيا بان 
وزر ذلك عليهمء وثمنه للمسلمين حلال. ويأخذونه في جزيتهم. 
ومهذا البيان اندفع إشكال الحقّق الأردبيلي القائل بأنته: (إِنْ ملت هذه 
النصوص على كون البائع مسلا فظاهر الأصحاب, وبعض الأخبار عدم جواز 
أخذه. وإِنْ حملت على الذمّي. فقوله: «للبائع حرامٌ» محل تأمّل)'". 
)١(‏ الكافي: ج ۵ ۶ 725 ح ,.١5‏ وسائل الشيعة: ج ۲۲۱/۱۷ ح 57997 
(؟) الحدائق الناضرة: ج ٠١‏ 170-1797 
(۳) تذكرة الفقهاء: ج ۲ / ؛ الطبع القديم. 
)٤(‏ جواهر الكلام: ج ۲۵ /65. 


١60-١84 من أبواب جهاد العدرٌ وما يناسبه / ص‎ 7/١ باب‎ ٠١ وسائل الشيعة: ج‎ )0١ 
0١ / ٩ج مجمع الفائدة:‎ )1( 


۳۰۸ فقه الصادق / ج۲۹ 


ولو أسلم الذمي بعد البيعء استحق المطالبةء وليس للعبد الاستدانة بدون إذن 
المولى: فإ فعل تبع به إن انعتق ولاسقط . ولو أذن له لزمه دونالمملو ك وإنْعتق. 

وغريم المملو ك كغرماء المولى. 

ولو أذنفي التجارةءفاستدان لهاءلزم المولى» وإ كان لغير ها تبع به بعد العتق. 


الأمر الرابع: ( ولو ) باع ذمَئْ من ذمّي خمراً أو خنزيراً و (أسلم الذمي) البائع 
(بعد البيع» استحق المطالبة) أي مطالبة الفنء لخبر يونس : 

«في بحوسيّ باع خمراً أو خنزيراً إلى أجل مسمّى. ثم أسلم قبل أن يحل المال؟ 
قال ا: له دراهمه»!". 

ولكن الخبر مقطو ع. وفي سنده جهالة'"'. فلا ترفع به اليد عتا تقتضيه القواعد. 
من عدم جواز أخذ الدّراهم: لأنّ شنا سحت. 

المسألة التاسعة:( وليس للعبد الاستدانة بدون إذن المولى فإن فُعَل تبع به إن 
انعتق ولا سقطء ولو أذن له لزمه دون المملوك وإِنْ عتقء وغَريم المملوك كفرماء 
المولىءولو أذن في التجارة فاستدان لهاءلزم المولىء وإ كان لغيرهاء تبع به بعد العتق). 


حكم الدراهم الساقطة عن الماليّة بعد الاستقراض 
المسألة العاشرة:ويدور البحث فيها عن حكم الدراهم الساقطة عن الاعتبار 
بعد الااستقراض. 


5195517 الكافي: ج ۵ / ۲۳۲ ح۱۳ . وسائل الشيعة: ج11 / ۲۲۷ ح‎ )١( 


(۲) لوجود إسماعيل بن مرار. 


حكم الدراهم الساقطة عن الماليّة بعد الاستقراض ۳.۹ 


قال الشيخ في حكي «النهاية»: (من أقرض غيره الدّراهم, ثم سقطت تلك 
الدّراهم, وجازت غيرها. لم يكن له عليه إلا الدّراهم التي أقرضها إِيّاه أو سعّرها 
بقيمة الوقت الذي أقرضها فيه)'". 

وقد كي مثله عن القاضي '" والحلي'". 

وظاهر ذلك أنته مع بقاء العين » يكني ردّها ء وإلا فقيمتها . والظاهر أن 
عليه الأكثر. 

وعن «المقنع»: (وإن استقرضت من رجلٍ دراهم. ثم سقطت تلك الدّراهم 


وتغيّرت, فلا يباع بها شي٤.‏ فلصاحب الدّراهم الدّراهم التي تجوز بين الناس)'*, 
وظاهره لزوم رَدَ الماليّة مطلقاً. 

واختار جمعٌ؛ منهم صاحب «الجواهر» ج" واحتمله في «القواعد»''' عدم 
ازوم رَد تدارك الماليّة مطلقاً. 

أقول: والأخيرٌ أظهر. لأر الماليه الاعتباريّة المنتزعة من اعتبار من بيده 
الاعتبار لا تكون مضمونة. 

وإِنْ شئتَ قلتَ:إِنَّ العين بما لها من الصفات النوعيّة تكون في العهدة إل حين 
الأداء. وهي في الفرض حين الأداء لا قيمة هاء فلا وجه لتدارك القيمة, والفائت أا 
)١(‏ النهاية: ص 584. 
(۲) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة: ج 5 / 5914. 


۱ السرائر: ج۲ 7 39017. 


(4) المقنع: ص ۳۷۰. 
)0١‏ جواهر الكلام: ج 11/178 المسألة التاسعة. 
(1) قواعد الأحكام: ج؟ .٠١۷/‏ 


۳1۰ فقه الصادق / ج۲۹ 


هو اعتبار المعتبر لا شيء من المأخوذ. 

نعم» لوكان الورق النقدي معبّراً عن النقدين. وكانت المعاملة واقعة على ما 
يعبر عنه الورق من النقدين. كان الصحيح في المقام اشتغال الذمّة بالماليّة. فإِنٌ 
الاقتراض في الحقيقة عن النقدين دون الورق. ولكن المبنى فاسدٌ كما حققناه في 
رسالتنا العمليّة حول المسائل المستحدتة . 

ويشهد لما اخترناه_مضافاً إلى ما م -صحيح معاوية بن سعيد : 

«عن رجلٍ استقرض دراهم من رجل» وسقطت تلك الدّراهم أو تغيّرت,. ولا 
باع بها نثبية. ألصاحب الدّراهم الدّراهم الأولى.أو الجائزة التي تجوز بين الناس؟ 

فال ب لاحب الدراه الأول 

ونحوه مكاتبة يونس'". 

وتعارضهم مكاتبة أخرى ليونس. عن الإمام الرَضامئه'" فيالمورد المفروض 
فبها أَنّ «لك أن تأخذ منه ما ينفق بين الناس. كما أعطيته ما ينفق بين الناس». 

ولكن الترجيح للأولين. 

أقول : قد استدلٌ للّروم تدارك الماليّة مطلقاً. مضافاً إلى المكاتبة التي 
عرفت حاها: 

١‏ بأنٌ الزمان والمكان من خصوصيّات العين الدخيلة في ماليّتهاء إذ الماء 
مثلاً في مفازة الحجاز غير الماء على الشاطيءء والثلج في الشتاء غير الشلج في 


(۱) التهذيب: ج۷ / ۱۱۷ ح٤۱۱‏ . وسائل الشيعة: ج18/ 7١1‏ ح55007. 
(۲) التهذيب: ج ۷ / ۱۱۷ ح۱۱۳ . وسائل الشيعة: ج۱۸ /۲۰۱ح 590014 
(۳) الكافي: ج ۵ / ۲۵۲ح ۱ . وسائل الشيعة: ج ۲۰۹/۱۸ ح۰۳٣۲۳.‏ 


حكم الدراهم الساقطة عن الماليّة بعد الاستقراض ۴١‏ 


الصيف. فإذا استقرض الرّجل الدّراهم في زمانٍ كانت ها الماليّة. تكون خصوصيّة 
ذلك الزمان في عهدة المقترض. ولا يكون أداء الدّراهم بعد السقوط عن الماليّة أداء 
للمأخوذ. وعليه فلا مناص من رَد القيمة أداءً للخصوصيّات. 

؟-وبحديث لا ضر ر" بتقريب أنّ الملأخوذ حين أخذه كانت له ماليّة. فإذا 
رَد مئله أو عينه مع عدم الماليّة من دون تداركهاء كان ذلك ضرراً على المالك. 
والحدث ينفيه. 

ولكن يرد على الأوّل: -مضافاً إلى النقض ا إذا نقصت القيمة, فإنٌ لازم هذا 
الوجه ضمان المقدار من المالية التالف» مع أنته لم يلتزم أحدٌ به - أن الزمان والمكان 
ليسا دخيلين في الماليّة, وإغا هما أمران منقزعان من اعتبار المعتبر وعدمه. أو من 
كثرة الراغب وقلّة الوجود. 

وإِنْ شنت قلت: إن سقوط الماليّة : 

تارة: يكون من جهة نقص في العين. 

وأخرئ: يكون من جهة عدم اعتبار المعتير, أو عدم احتياج الناس إليهاء مع 
بقائها على ما هي عليه من الخصوصيّات. 

ففي الأول يحكم بالضمان لعموم أدلّته. ولايحكم به في الثاني. 

ويرد على الثاني: ما تقدّم في كتاب الغصب'"' من أن حديث لا ضرر لا يصلح 
لإثبات الضان. 


(۱) وسائل الشيعة: ج ۲۵ باب ۱۲ من أبواب إحياء الموات / ص 415-14717. 
(۲) تقدّم ذلك في الصفحة ١5١‏ في الفصل العاشر من هذا الجزء. 


۳1۲ فقه الصادق /ج۲۹ 


واستدل المحقّق الاصفهاني: لضان الماليّة مع تلف العين. بأنَّ دليل وجوب رَد 
المثل في باب الضمان مطلقاً ومنه القرض. إغا يكون دليلاً على التضمين والتغري. 
فلابرٌ من رعاية حيئيّة الماليّة. إذ المال التالف لا يُتدارك إلا بالمال. 

م قال : (ومنه تبن الفرق بين سقوط العين عن الماليّة. وسقوط اليل عنهاء 
إذ رَد الملك بلحاظ ملكيّتها لا بلحاظ ماليّتهاء لكن التضمين والتغريم بلحاظ 
ماليّتهاء فيجبُ حفظ الماليّة في الثاني دون الأوّل)'". 

وفيه: أنّ أدلّة الضمان إا تدلٌ على رَد العين مع وجودها في غير با بالقرض, 
والمثل بعد تلفها إِنْ كانت مثلية وفي باب القرض. والما ثلة المعتبرة -على ما حُقّق 
في حلّه -هي الممائلة من حيث الحقيقة. وحيث أن الماليّة ليست صفة في العين أو 
امل فلا وجه لضمانها. 

وإن شئت قلتّ:إِنّ التابت في العهدة إِمّا العين أو المثل. وهي على الفرض لا 
ماليّة ها حينه. فلا وجه لأدائها. مع أنته لا وجه للفرق بين العين والمثل, وقد ثبت 
وجوب رَد كل منهما بعموم على اليد. وهو بالنسبة إلييبا على حَدٌ سواء. فلو قلنا 
بلزوم الغرامة الماليّة في المتل. فلا مناص عن القول به في العين. واللّه العام. 

O 


(1) حاشية المكاسب: ج ۱ / .۳٣۷‏ 


فى الرّهن ۳ 


الفصل الثاني: في الرّهن: 


(الفصل الثاني: في الرّهن) 

عرف أهل اللّغة الّهن بأنته: الثبوت والدّوام. ومنه نعمة الله راهنة"". 

وفي «المسالك»: (ويطلق على الحبس بأيّ سبب كان قال الله تعالى: »كل 
فس بَا كَسَبَتْ رَهِيئَةٌ'") ”. 

وف «المنجد»:(الڙّهن حبش الشىء مطلقاً)“. 
ليس له حقيقة شرعيّة. 

أقول: الغرض من الفحص عن معناه ليس إلا الإشارة الاجماليّة إلى ماهو 
موضوع الحكم في المسائل القادمة لا التعريف الحقيق الجامع المانع. 

وعليه. فالإيراد عليه بأنته يرد على عكسه الرّهن على الدرك. وعلى الأعيان 
المضمونة كالمغصوب. في غير محلّه. 
١‏ الصحاح: ج ٩‏ / ۲۱۲۸ مادّةارهن). 
() سورة المدثّر: الآية ۳۸. 
5١‏ مسالك الأفهام: ج ٤‏ / ۷. 
(4) حكى ما يقرب من هذا المعنى عن اللّغة الشهيد في المسالك: ج 4 //. 


() كما ذكره غير واحد من الأعلام كالمحقّق في المختصر: ص ۱۳۷ . والشرائع: ج۲ / ۳۲۹. تذكرة الفقهاء: 
ج ۱۲۰۹/۱۳ط.ج|ء وغيرهم. 


4 فقه الصادق / ج۲۹ 


مع أنته يمكن أن يكون نظر المعرّفين له بذلك إلى عدم جواز الآهن على 
المذكورات. بل في تخصيص جماعةٍ''' منهم الجواز بالدّين الثابت. إشعارٌ بعدم 
صحة الرّهن عليهاء مع أنته قد يتكلّف الجواب على تقدير الجواز بأنّ ارهن عليها 
أا هو لاستيفاء الدين على تقدير ظهور الملل بالاستحقاق أو تعذَّر العين. 

وريا أورد عليه بإيرادات لفظيّة. والأمر سهل. 

أقول: وكيف كان. فتّام النظر يستدعي البحث في مقامات: 


YoY 


.A/ ٤ كالشهيد الثاني في مسالك الأفهام: ج‎ )١( 


المعاطاة فى الرّهن ۳\0 
ولابدٌ فيه من الإيجاب والقبول. 


المقام الأوّل: في عقده والمتعاقدين. وفيه مسائل: 

المسألة الأولى: لا إشكال ولا خلاف في ثبوت الرّهن في الجملة, بل الإجماع 
بقسميه عليه بل لعلّه من ضضروريّات الدّين أو المذهب. كم في «الجواهر»!", 
والنصوص المستفيضة شاهدة به. ستمر عليك جملة منها. 

المسألة الثانية: لا شبهة ( و )لا خلاف في أنته من العقود. و (لابدّ فيه من 
الإيجاب والقبول) كسائر العقود. نما الكلام في أنه : 

هل يعتبر أن يكون الإيجاب والقبول باللفظ كما استظهره صاحب 
«الجواهر»' "' تمّن عبّر بهذه العبارة ؟ 

أم تجري المعاطاة فيه؟ 


المعاطاة في الرّهن 
أقول: استدل لعدم جريان المعاطاة في الرّهن بوجوه: 
الوجه الأوّل: ما عن «جامع المقاصد» قال ردّاً عل ما أفاده الصف + في 
حكي «التذكرة»'' بأنّ الخلاف فيا فيه كالخلاف في البيع. قال: (إنّ البيع ثبت فيه 
حكم المعاطاة بالإجماع بخلاف ماهنا)“. 
وفيه: مامرّ في كتاب البيع '*' مفصّلاً من أنّ جريان المعاطاة فيه إا يكون على 





(١و‏ ۲) جواهر الكلام: ج ۲۵ /40. 
7( تذكرة الفقهاء: ج ۲ / ٠١‏ الطبع القديم. 
)٤(‏ جامع المقاصد: ج ۵ / .٤ ٥‏ 


(۵) فقه الصادق: ج ۲۳ / ۷ 


إذا تم للسقط أربعة أشهر 

التنبيه الرابع: لا إشكال ولاكلام في الجملة في أنّ التلوضي تق 
ولو كان صغيراً كا أنته لا كلام في عدم وجوب تغسيل السّقط إذاكان أقلّ من 
أرئغة اشر 

وعن غير واحدٍ من الأساطين.منهم الصف بث .والحقق ": دعوى الإجماع 
عليه. وتشهد له النصوص الآتية. 

أقول: إغاالكلام فماإذا ت للسّقط أربعة أشهر؛فالمشهوربين الأصحاب وجوبه”". 

وفي «المعتبر»'*: وهو مذهب علائنا. 

ويشهد له: خبر زرارة عن الامام الصادق96ة: «السقط إذا تم له أربعة 
أشهر لي 

ونحوه مرفوع أحمد بن محمد الآتي . 

وضعف سندهما حبورٌ بقبول الأصحاب لما كما في «المعتبر»”". 

ودعوى:"" أنته يعارضهم مو تق سماعة, عن الإمام الصادق اقة: 

«سألته عن السّقط إذا استوث خلقته. يجب عليه السل واللّحد والكفن؟ 

قال:2ة: نعم, كلّ ذا حب عليه إذا استوی»". 


.۳۷۰ / ۱ تذكرة الفقهاء (ط.ج): ج‎ )١( 

(۲) المعتبر: ج ۱/ ۳۲۰. 

(؟) راجع المراسم العلويّة: ص1 .٤‏ المهدّب: ج ١‏ /51. غنية النزوع: ص 7 .٠١‏ 
(4) المعتبر: ج 550/١‏ 

(0) الكافي: ج ۲۰۹/۳ ح١.‏ وسائل الشيعة: ج؟ / 6١7‏ ح۲۷۵۷. 

(1) المعتبر: ج۱ / ٠۳۲۰‏ 

(۷) مستمسك العروة: ج ٠۷١ / ٤‏ 

(۸) التهذيب: ج ۱ / ۳۲۹ح ٠١١‏ . وسائل الشيعة: ج۲ / ۵۰۱ ح٤٥۲۷.‏ 


5ع فقه الصادق 7ج 


طبق القاعدة » وعمومات البيع » وإطلاقاته مقتضية لذلك . فكذلك في المقام . 
أضف إليه ما أفاده صاحب « الجواهر » 4 من أنته : (يمكن دعوى السيرة عليه هنا 
أيض اًكالبيع)"". 

الوجه الثاني أن المعاطاة ثبت جوازها بالإجماع. والججواز غير متصوّر في 
الرهن. لأنته ينافي الوثوق الذي به قوام مفهوم الرّهن. وإِنْ جعلناها مفيدة لّزوم 
كان مخالفاً للإجماع. 

وفيه ولا أنته قد تقدّم أنّ الأصل في المعاطاة هو الأّزوم. 

وثانياً أنته يكن أن يقال إِنّ الإجماع على جواز المعاطاة خت بالمعاملة التي 
تجتمع الصحّة فيها مع الجواز. ولا يشمل ما لا تجتمع معه. 

وبعبارة أخرى: اجمع عليه عدم اللّزوم مع الصحّة. وما عدم الّزوم غير 
امجتمع معها فلا يكون مشمولاً له. 

وثالثاً أنته يكن أن يجعل ذلك بنفسه دليل اللّزوم فيه. فيقال إِنّ المعاطاة تفيد 
أصل الرّهن. وأمًا اللّروم فهو ثابتٌ بمقتضى الدليل الخاص الدالٌ على أنّ كل رهن 
صحيح لازم. 

الوجه الثالث: إن القبض شرطٌ في باب الرّهن. والعقد مقتضء فيلزم من إنشاء 
ارهن بالقبض اتحاد المقتضى مع الشرط. وهو حالٌ كما حُقّق في حلّه. 

وأجيب عنه: بأنّ الشرط هو القبض. والمقتضي هو الإقباض. لأنته به ينشاً 
الڙّهنء فلا يلزم الاتحاد المزبور. 

وفيه: إنَّ المقتضي هو الإقباض والقبض معاً لأنَّ الّهن من العقود ومتقوّمٌ 


.10/ ۲۵ جواهر الكلام: ج‎ )١١( 


المعاطاة فى الرّهن ۷ 
ع 
من أهله 


بالإيجاب والقبول, فالقبض جزءٌ المقتضي. فيلزم الاتحاد. 

الحق في الجواب عنه: على فرض تسل شرطيّة القبض والذي سيأقي 
الكلام فيه أن يقال:_مضافاً إلى ما تقدّم في غير واحدٍ من الكتب من عدم انحصار 
الفعل المنسّأ به ارهن بالقبض -أنته ليس في النصوص ما يدل على أنّ القبض 
شرط في الرّهن. بل هذا اصطلاحٌ من الفقهاء. وا لمو جود في الأخبار اعتبار القبض 
فيه الملاتم ذلك مع كونه بنحو الاقتضاء. 

أضف إلى ذلك أنته ليس هناك تأثيرات صادرة من الأفعال الخارجيّة في حقّ 
التشريعتاة و اهار ات عق یکو عى هاا والالخزشرطاء بل ای 
موضوعاتٌ للمجعولات الشرعيّة. وتكون موضوعيّتها بتبع جعل الشارع. وتام 
الكلام في نحلّه . 

وعليه. فالأظهر جريان المعاطاة فيه. 

والكلام في اعتبار العربيّة والماضويّة. وتقدّم الإجاب على القبولوالصراحة. 
وما شاكل, هو الكلام في اعتبارها في سائر العقود. فقد مر عدم اعتبار شيء من 
هذه الأمور ولا من غيرها ما قالوا باعتباره . سوى أنته يعتبر أن يكون ما بُنشاً 
به المعاملة مبرزاً ها عرفاً. وإلا فلو مشى بقصد إنشاء الڙّهن لا يكون مشيه 
حقّقاً للڙهن. 

كما أن اعتبار صدور (من أهله) وهو البالغ العاقل المختار. يظهر تجا أسلفناه في 
الكتب المتقدّمة. فإ المدرك في الجميع واحد. 


۳1۸ فقه الصادق / ج۲۹ 


وأيضاً لا يعتبر أنْ يكون في السفر با مخصوص. بل يجوز الإرتهان سفراً 
وحضرراً بلا خلافي فيه بينناء بل الإجماع بقسميه عليه كما في «الجواهر»'''.لشمول 
النصوص بإطلاقها لكلتا الحالتين. 

والشرط في الآآبة الكريمة م وَإِنْ كنم عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِباً فَرِهَانٌ 
مَفْيُوضَّةٌ!". مب على الغالب إذ عدم الكتاب عادةٌ لا يكون إلا في السفر. فهي 
ظير آية التيم إن گم زی أَْعلَى فر .. قَلَمْ جوا مَاءَ فَتيَمَمُواء'". فان 
عدم الماء يكون في السفر غالباً. وفي القشك بها إشكالات أخر ستمرّ عليك. 


شتراط القبض في الرّهن 
المسألة الثالثة: في اشتراط الاقباض. وفيه وجوه وأقوال: 
القول الأوّل: ما عن الشيخ'*' في أحد قوليه. وا حلي والمصنّف'"' في جملةٍ من 
كتبه. وولده'". والحقّق. والشهيد الثانيين''' وغيرهم. من أنته لا يشترط في صحّة 
ارهن وترتّب آثاره ولزومه» بل عن «السرائر» نسبته إلى أكثر الحصّلين. وعن 
«كنز العرفان»''' حكايته عن الحققين. 


(۱) جواهر الكلام: ج ۲٣‏ /18. 

(۲) سورة البقرة: الآية ۲۸۳. 

(۳) سورة النساء: الآية .٤۳‏ 

.0 الخلاف: ج۳ / ۲۲۳ كتاب الرّهن. مسألة‎ )٤( 

(0) السرائر: ج۲ .٤۱۷/‏ 

(1) قواعد الأحكام: ج۲ / ١١١‏ مختلف الشيعة: ج ۵ / ۳۹۹. 
(۷) إيضاح الفوائد: ج ۲ / .٠٠١‏ 

(۸) جامع المقاصد: ج 0 .٤‏ مسالك الأفهام: ج AEN / ٤‏ 
(9)كنز العرفان: ج۲ / 1۰. 


اشتراط القبض في الرّهن Akl‏ 


وفى اشتراط الإقباض إشكال 


EE‏ «الفُنية»“ و«الترائ و«التذكرة»". وران 
و «التنقيح»'*. و« المسالك »" و « الروضة »" وغيرها : أنته لا خلاف في عدم 
اشتراطه في الصحَة , وجعلوا ا مخلاف في اععتباره في اللّزوم . وبذلك يظهر 
القول الثاني. 

القول الثاني: ما عن المفيد”” والشيخ '" في قوله الآخر, وابن الجنيد'' '' وابن 


حمزة'''' وابن البرّاج'"": اشتراطه في صحّته. 
واختاره في «الشرائع»'"''. وظاهر الماتن هناء حيث قال ( وفي اشتراط 


الإقباض إشكال ) هو التوقّف في الحكم. 


.۲٤۳ الغنية: ص‎ )١( 

(1) السرائر: ج؟ .41١/‏ 

(۳) تذكرة الفقهاء: ج ۲ / .٤۸‏ الطبع القديم. 

)٤(‏ تحرير الأحكام: ج۲ / 614.الطبع الجديد. 

(6) التنقيح الرائع: ج۲ / ١57‏ 

(1) مسالك الأقهام: ج .١١/ ٤‏ 

(۷) الروضة البهيّة: ج 4 /07-807. 

(۸) المقنعة: ص 1۲۲. 

(9) النهاية: ص .47١‏ 

544 / ۵ حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة: ج‎ )٠١( 
.556 ص‎ :ةليسولا)١١(‎ 

(17) حكاه عنه العامة في مختلف الشيعة: ج ۵ / 549. راجع المهدّب: ج۲ /11. 
)١(‏ شرائع الاإسلام: ج۲ / ۳۲۹. 


3-7 فقه الصادق / ج۲۹ 


أقول: استدلٌ لشرطيّته في الصحّة بوجوه: 

الوجه الأول: الآية الكريمة: ء فَرِهَانٌ مَقْيُوضَّة»'' بتقريب أنته سبحانه أمر 
بالرهن المقبوض. فلا يتحقّق المطلوب شرعاً بدونه. كما اشترط القراضي في 
التجارة, والعدالة في الشهادة حيث قرنا بهما. 

وفيه: أنتها لو دلت فَإعا هو بمفهوم الوصف. ولا نقول بحجيّته. 

مع أن في دلالتها إشكالاً من وجوه: 

منها: عدم كونها في مقام بيان مشروعيّة الرّهن. بل في مقام بيان الأمر بأخذ 
الرهن. فان مل على الإرشاد إلى حفظ المال فعدم دلالتها على المقام واضحة. وإلا 
فلم يعلم بها أحد إذ لا قائل بوجوب أخذ الرّهن. 

ومنها: غير ذلك. 

الوجه الثاني: موق محمد بن قيس» عن أبي جعفر افا كما عن كتب الأصول 
وكثير من كتب الفروع -وعن أبي عبد الله انا كا في قليل من الكتب الأخيرة -. 
أنته قال: «لا رهن إلا مقبوضا»”". 

أقول: وأورد على الاستدلال به : 

تارة: ما أفاده الشهيد الثاني" من أنته ضعيف السند. لاشتراك قيس بين 
الثقة والضعيف, وفي طريقه ابن سماعة. 

وأخرئ: بأنته موافق لجمهور العامّة. فيحمل على التقيّة. 


.۲۸۳ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.۲۳۸۹۳ ح۳۱ . وسائل الشيعة: ج8١ / ۳۸۲ح‎ ١777 ۷ التهذيب: ج‎ )( 
.١١/ ٤ مسالك الأفهام: ج‎ )۳( 


اشتراط القبض في الرّهن لشف 


وثالثة: ما عن «الختلف»'' من أنته مشتملٌ على الإاضمار, فلا يبق حجّة. 

وإليه يرجع ما قيل أنته كا يحتملإرادة نفي الصحّة بدون القبض.كذلك يحتمل 
إرادة بيان نى الاعتداد به في الاستيثاق والط,أنينة لا الشرطيّة. أو نفي اللّزوم. 

أقول: وفي الجميع نظر: 

أمَا الآوّل: فلأنَ الظاهر _بقرينة رواية عاصم بن حميد عن ابن قيس أن المراد 
به البَجَلِيَ الثقة. وأنّ ابن سماعة فيه هو الحسن بن محمّد بن سماعة. وطريق الشيخ 
إليه قوي. 

وأمًا الثاني: فلأنّ مخالفة العامّة من مرجّحات إحدى الروايتين على الأخرئ 
عند فقد جملة من المرجّحات. لا من مميّزات الحجّة عن اللّاحجّة. 

وأا الثالث: فلأنٌ الرّهن المنقّ يكون المراد به العين المرتهنة. فظاهره أنّ العين 
لا تتصف بأنتها رهن, ولا يتحقّق هذا العنوان إلا إذاكانت مقبوضة. فظهوره في نفي 
الصحّة لا ينكر. 

وبه يظهر ما قاله صاحب «الجواهر» حيث أنتهتة بعد إبداء الاحتال المذكور 
في الاإيراد النالث قال: (بل لعل الظاهر منه ذلك)'". أي كونه في مقام بيان عدم 
الاعتداد به في الاستيثاق. بعد إِنْ كان المنقّ فيه العين المرهونة, لا العقد الذي 
يوصف بالصحّة والبطلان. 

فإن قيل: كما في «الجواهر»: (إنّ الظاهر منه استدامة القبض للعين المرهونة 


Es / ٠ مختلف الشيعة: ج‎ )١( 
E: / ۲۵ جواهر الكلام: ج‎ )( 


YY‏ فقه الصادق / ج۲۹ 


باعتبار نف الرّهن بدونها منهاء الظاهر في لزوم اتصافها بذلك لصفة الڙهن. 
والإجماع بقسميه. كا ستعرف على عدم اعتبار الاستدامة. فيكون الخبر إرشاداً 
إن حفظ المال. فيدلٌ على مشروعيّة اهن بغير قبض)'". 

قلنا:إنَ الظاهر منه اعتبار مسمّى القبض في تحقق الرّهن. لإبقائه في بقاء 
اهن نظير: «لا بيع إلا في ملك»» و «لا عتق إلا في ملك». وما شاكل. 

وبالجملة: ا ذكرناه ظهر أن لا حاجة إلى الإضمار, حى يقولالمصنّف <: إِنّ 
إضار الصحّة غير معلوم» ويجاب عنه كما عن الشهيد: بان إضار الصحّة أولى. 

الوجه الثالث: خبر محمّدبن عيسئ.عن أي جعفر اثة: «لا رهن إل مقبوض»'". 

وتقریب‌الاستدلال به كما في سابقه. وبا يقيّد إطلاق ما دلّ على لزوم العقد. 
ويخرج به عن الأصل. 

أقول: استقصاء الكلام يتحقّق بالتعدض لفروع: 

الفرع الأؤل: هل يجب الإقباض أم لا؟ 

الظاهر عدمه على الختار؛ لعدم الدليل عليه. 

الفرع الثاني: هل شرطيّة القبض على نحو الشرط المتأحّر, أو المقارن؟ 

ظاهر الخبرين هو الثاني, لأنتهما يدلان علئ توقف صدق الرّهن على القبض. 
وعليه فلا رهن قبله. فلا وجه للحكم بتر تیب آثاره من قبل. 

الفرع الثالث: لو قبض المرتهن العين المرتهنة من غير إذن الرّاهن, قالوالم ينعقد 
عقد الرّهن. ولم يصح بناءً على اعتباره في الصحّة. 


.٠١1/ جواهر الكلام: ج50‎ )١( 
.۲۳۸۹٤ وسائل الشيعة: ج8١ / ۳۸۲ح‎ . ٥۲١ ح‎ ١87 / ١ تفسير العيّاشي: ج‎ )1( 


اشتراط القبض فى الرّهن r‏ 


وفي «الجواهر»: (بلا خلافٍ أجده فیه)"'» واستدلٌ له: 

١-بأنته‏ قبضٌ غير مأذون فيه. فيكون كلا قبض . 

١"-وبأنته‏ قبضٌ منهیٌ عنه . 

"'_وبأنته لايجب الإقباض عليه بالعقد. فلا يسقط حَقّ الرجوعالمستصحب 
بقائه. بل لا يقطعه إل حصول المقطوع به من الشرط. وهو القبض المأذون فيه. 

٤‏ -وبانصراف خبر اعتبار القبض إلى المأذون فيه. سيا بعد معارضته مع 
قاعدة عدم سقوط حَقّ الغير إلا برضاه . 

5-وبأنته لا إقباض في الفرض, وهو معتبرٌ في الصحّة دون القبض. 

أا الأؤل: فصادرة إذكونه كلا قبض فرع اعتبار الإذن. والكلام الآن فيه. 

والثاني: مندفعٌ بأنَ النبي في المعاملات وما يتعلّق ويلحق بهاء لا يدل على 
الفساد.كا حُقّق في حلّه. فلا ينافي الشر طيّة. 

والاستصحاب لا يرجع إليه مع إطلاق الدليل. والانصراف ممنوع. 

TT‏ إل سان اذ أريكها E‏ فيرد 
عليه ما مرّ. وإلا فلا دليل عليها بهذه الكليّة. 

والشرط على ما في الخبر هو القبض دون الإقباض. 

وبالجملة: فالأظهر أنّ مقتضى إطلاق الخبرين كفاية القبض بلا إذن. بل مع 
النهي عنه. إلا أن يتحقّق إجماعٌ على عدم الاكتفاء بالقبض غير المأذون فيه. 

ولو اشترط الرّهن في عقدٍ لازمٍ آخر. يجب الرّهن والقبض. ويصير القبض 


(۱) جواهر الكلام: ج56 / .٠١6‏ 


Yt‏ فقه الصادق / ج۲۹ 


مستحقاً عليه للمرتهن بالشرطء فيجوز حينئذٍ وإِنْ لم يأذن الرّاهن في القبض. فلا 
إشكال في صحّة الرّهن حينئذٍ وتحقّق شرطه. 

افرع الرابع :ولو نطق بالعقد ثم جُنَ أو أغمي عليه قبل القبض . فهل 
يبطل الڙهن؟ 

وجهان. مبنيّان على القول باشتراط القبض في الصحّة -كا هو الختار -أو 
فر ا 

إذ على الأوّل: يكون العقد غير لازم» وقد ادّعوا الإجماع على بطلان العقود 
الجائزة بالجنون والاغماء والموت وما شاكل. 

إلا أن يقال: إن الإجماع على بطلان ما هو جائرٌ في نفسه. لا على بطلان ما 
يكون غير لازم لعدم تحقّق شرط من شرائطه. 

وعلى الثاني: لا يبطل قطعاً. 

فالمتحصل: أن الأقوئ عدم البطلان. 

الفرع الخامس: لو رهن ما في يد المرتهن : 

فان کان في يده على وجه شرعي من وديعةٍ أو عارية أو إجارة أو نحو تلكم. 
فالظاهر أنته لا خلاف في الصحّة. لأنّ المعتبر القبض الذي هو استيلائه عليه لا 
الأخذ بالجارحة. وهو حاصلٌ لأنّ استدامة القبض قبضٌ . 

واعتبار كون القبض واقعاًابتداءً لا دليل عليه. والأصل والإطلاق ينفيانه. 

وإِنْ کان قبضاً غير مأذونٍ فيه شر عا كقبض الغاصب. فقد أطلق الأكثر 
الاكتفاء به أيضاً لما تقدّم من الدليل كما في «الحدائق»'". 


(1) الحدائق الناضرة: ج 37٠ / ٠١‏ 


اشتراط القبض في الرّهن A‏ 


ودعوى: أنته منهينٌ عنه شرعاً يكف في تحقّق الشرط . 

مندفعة: بما مرّ من أن النبي عنه لا يدلّ على الفساد. 

مع أنته يمكن أن يقال: إِّه برضا الدّاهن باستدامةالقبض.تخرج يدهعن العدوانيّة 
إلى الأمانة المالكيّة التي حقيقتها التسليط عن الرّضاء فيدخل في القسم الأوّل. 

أقول: ويمكن أن يستدلٌ للصحة في هذا الفرع بوج آخر. وهو: 

أن دليل الشرط ظاهرٌ أو منصرفٌ إلى شرط القبض في الرهن. إِنْ لم تكن 
العين المرتهنة مقبوضة, فع فرض كونها مقبوضة ولو بالقبض غير المأذون فيه - 
لا يكون القبض شرطاً. فتكون إطلاقات الرّهن قاضية بالصحّة. 

وما ذكر ناه يظهر حال جملةٍ من الفروع المذكورة في المقام. 

aa 


4۲ فقه الصادق / ج؟ 


بضميمة ما دلَّ على عدم تحقّق الاستواء في الأربعة. كمرفوع أحمد بن محمد: 
«إذا تم له سنّة أشهر. فهو تامّ»'". 

وذلك أن الحسين بن علي لوھ ایس اشن وجملة'"' من النصوص 
الدالة على أن النطفة تكون في الرّحم أربعين یوما ثم تصير عَلقة أربعين يوم 35 
تصير مُضغة أربعين يوماً فإذا كُمَل أربعة أشهر بَعَتْ الله تعالى مَلّكين خلاقين 
فيقولان: يا رب ما تخلق ذَكراً أو أن فيؤمران». 

فن الاستيذان في ذلك يقتضي عدم تماميّة الخلقة بالأربعة, وعلى ذلك فيقع 
التعارض بين مفهوم المو تق والخبرين. 

مندفعة: لا بما قيل من إِنّ هذا الخبر مروييٌ عن «الكافي» عن ماعة» عن أبي 
الحسن الأول لكن اقتصر في الجواب على قولهائة: «كلٌ ذا يجب عليه». فلا 
مفهوم له كي يعارضهما. 

لاله يرد عليه: أنّ الظاهر من جهة اختلاف المتن والمرويّ عنه, تعدّد ما رواه 
سماعة في المقام. 

بل بأنّ ا جمع العرفي بين امو تق وا مخبرين» ي قتضي الالتزام يأنَّ المراد من 
الاستواء تهاميّة صورته. والمراد من صيرورته تامّاً في السنّة صيرورته وَلداكاملاً 
حيّاً صالحاً للعيش والحياة. 

أقول: نعم يبق في المقام إشكالٌ آخر؛ وهو: 

أنته إذا تحقّق الإستواء قبل أربعة أشهر. فإنّ مقتضئ مونّق سماعة وجوب 
تغسيله. ومقتضى مفهوم الخبرين عدم الوجوب. فيقع التعارض بينهما. 


)١(‏ التهذيب: ج١‏ ۷۸ ح۱۲۸ . وسائل الشيعة: ج ۲ / 6١7‏ ح11/06. 
(۲) الكافي: ج7/ 17ح 7, وسائل الشيعة: ج ۷ / ١14١‏ ح۸٤۸۹.‏ 


۳۲۹ فقه الصادق /ج۲۹ 


ويُشترط فيه أنْ يكون عيناً 


حكم رهن الدين والمنفعة 

المقام الثاني: في شرائط المرهون صحَةٌ ولزوماً. ( و ) فيه مسائل: 

المسألة اوا “ينك السات أنته (يشترط فيه أنْ يكون عيناً بل 
قيل إنّه لا خلاف ظاهر فيه.ورتّبوا عليه أنته لا يصح رهن الدين, ولا رهن المنفعة. 

وعليه. فالكلام في موردين: 

المورد الأوَل: في رهن الدَّين 

فعن «السرائر»' "'. و«العُنية»'”: دعوى الإجماع على عدم صحّته. واستدلٌ له: 

تارة بظهور الأدلّة في اعتبار العينيّة بهذا المعنى في صحة عقده أو مفهومه. 

وأخرئ: بأنّ القبض معتيرٌ في ازآهن. وهو غير ممكن في الدين الذي هو أمرٌ 
كي لا وجود له في المخارج يکن قبضه. وما يدفعه المد يون ليس هو عن الدين, بل 


هوأحد أفراده. 
وثالثة: بأنَ اهن ليس إلا من حيث عدم الوثوق باستيفاء ما في الذمّة, فكيف 
يستوتق فى استيفائه يمثله. 


ورابعة: بالشكٌَ في حصول القبض الذي هو شرط في الرّهن بذلك. بدعوى 


(1) كما عن الحدائق الناضرة: ج ٠١‏ /547. 
(؟) السرائر: ج۲ .4١1-1177‏ 
(۳) الغنية: ص1437؟747-1. 


حكم رهن الدين والمنفعة ¥ 


ظهور النصوص في كون الرّهن نفسه الذي جرى عليه العقد لا فرده. وصدق 
القبض عرفاً لا يستلزمُ تحقّق القبض المتبادر من الأدلّة. بل هو قلبضٌ لا يتناول 
كونه عليه في الذمّة. 

وخاصسة: بالإجماع عليه. 

أقول: وجميع هذه الأدلّة مردودة: 

ما الأول فلأنته إن أريد به ظهور الأدلّة في كون المقبوض الّهن نفسه. 
فيرجع إلى الرابع» وستعرف ما فيه . 

إن أريد به ظهور الأدلة في ذلك بلا ربط له بالقبض فمنوعٌ. 

وأا الثاني: فلأنته إذا عيّن المديون الكل في الفرد. يصدق بقبضه قبض الدين 
نفسه. لان الفرد عين الكليء ولذا بنوا على الاكتفاء به في الصرف واطبة وغيرهما ّا 

أضف إليه: أنته لا يت لو كان الدين المرهون على المرتهن نفسه. فإنّه مقبوض 
له. ولذا قالوا: يصح التصارف با في الذّمم وأنّ ذلك تقابضٌ منهما قبل التفرّق. 

وأمًا الثالث: فلأنته لو ت, فنا هو في غير مالو كان الدين على المرتهن. وفيا لم 
يقبضه» مع أنته لا يت لوضوح اختلاف الناس في سهولة القضاء وعسره. 

وأا الرابع: فلأنَ الدين إذاكان على المرتهن»يكون المقبوض هو المرهون نفسه. 
وإن كان على غيره. فحيث أنّ انطباق الكلي على الفرد قهري. والفرد في الخارج كما 
يكون وجوداً لنفسه كذلك يكون وجوداً للكلي. فيصدق على قبض الرّهن. 

وأمًا الخامس: فلعدم ثبو ته لذهاب جمع من الحقّقين. منهم الحقّق الأردبيلي'". 


.٠١١/۹ مجمع الفائدة: ج‎ )١١ 


۳۲۸ فقه الصادق /ج 


والفاضل الخراساني''.والشهيد الثاني والبحراني .وصاحب «ال جواهر»“ إلى 
الصحّة. 

وقد صرّحالمصنّف يذ في«التذكرة»””'ببناء المنع على اشتراط القبضء وقد مر 
أنّ عدم الاشتراط مختارٌ جماعة. 

فالمتحصّل ممًا ذكرناه: أنته يجوز رهن الدين للأصل والعمومات. 

وأمّا المورد الثاني: أي رهن المنفعة كسكنى الدار: 

فن «المسالك»: (المنع من رهنها موضع وفاق)'". واستدلٌ له: 

١‏ بأو المنفعة لا بصع إقباضها إل بإتلافها. 

۲ -وبأنٌ المطلوب بالرهن -وهو التوثيق على المال -لا يحصل بهاء لأنتها 
تستوفي شيئاً فشيئاً وكلّ ما حصل منه شيءٌ عَذم ما قبله. والمطلوب من الڙّهن 
أنته متى تعذّر استيفاء الدين استوفي من الرّهن. 

ولكن يرد على الأوّل: أن المنفعة حيث تكون, عبارةٌ عن الحينيّة القائمة بالعين 
الموجودة بوجودها على نحو وجود المقبول بوجود القابل, فنفعة الدابّة مثلاً ليست 
ما هو فعل الراكب الذي هو من أعراضه. لا من أعراض الدايّة, بل المضايف لفعل 
الراكب. والقبضٌ عبارة عن الاستيلاء على الشيء. فبقبض العين يصدق قبض 
المنفعة. ولذلك اكتفينا به في الإجارة وغيرها. 
١١)كفاية‏ الأحكام: ص8 .٠١‏ 

(۲ و 1) مسالك الأفهام: ج٤‏ / ۲۰و .5١‏ 
(۳) الحدائق الناضرة: ج ۲۰ .۲٤٦/‏ 


.۱۱۹-۱۱۷/ ۲۵ جواهر الكلام: ج‎ )٤( 
الطبع القديم.‎ ١١ / ۲ تذكرة الفقهاء: ج‎ )0( 


حكم رهن الدين والمنفعة ۳۹ 
مملوكة 


ويرد على الثاني: ما نبّه عليه هوةة في «حاشيته على الروضة» على ما حكي. 
حيث قال: (إِنّ استيفاء الدين من غير الرّهن ليس بشرطه بل منه أو عوضه» ولو 
ببيعه قبل الاستيفاء. كا لو رهن ما يتسارع إليه الفساد قبله. والمنفعة يكن ذلك 
فيها بأن يوجر العين ويجعل الأأجرة رهناً)'". 

ودعوى: أن اهن حينئذٍ هو الأجرة دون المنفعة. 

مندفعة: بأنَّالَهن هي المنفعة,والاستيفاء إنمايكون من الأجرة.والفرق واضمٌ. 

فإذاًلا دليل على المنع من ذلك أيضاً سوى الإجماع. 

المسألة الثانية: لا خلاف في اعتبار كون العين المرهونة (مملوكة)» فلو رهن 
مالا بيلك كالحشرات وما شاكل بطل الدّهن. لعدم إمكان استيفاء الدين منه. 

كا لا خلاف في اعتبار كون المرهون تملوكاً للراهن, أو مأذوناً فيه لعدم القكّن 

نعم. لو رهن ما لا يملك وقف على إجازة المالك. فان أجاز صح بناءً على ما 
تقدّم في كتاب البيع' '' من كون صحّة عقد الفضولي مع الإجازة على القاعدة لا 
للإجماع ولا للنص الختص بالبيع. 


(1) الروضة البهيّة: ج 4 /11. 
(۲) فقه الصادق: ج 171/57 


م فقه الصادق / ج55 
و ê‏ 


إن بنينا على أن الممنوع خصوص بيع النمر, وإلا فإيقاع الصلح وغيره من 
المعاملات علبها لا إشكال فيه. فالظاهر صحّة رهنها لامكان استيفاء الدين 
حينئذٍ, ولا يعتبر في الرّهن أزيد من ذلك. 

وإن قلنا بأنته لا يجوز أخذ العوض بإزائها بأيّ عنوان كان. فالظاهر عدم 
جواز ذلك لعدم إمكان استيفاء الدين منها. 

وعن «المبسوط» و«الخلاف» الجواز لو وضعها على يد ذمّيء قال: (إذا 
استقرض ذمئٌ من مسلم مالا ورهن بذلك خمراً على يد ذمّي آخر. يبيعها عند حل 
ااا ف عار ل عله ريا و 

وفيه: أن الخمر لا يتعلّق بها حَقَ للمسلم بعد النهي عن التقرّب إليها في 
الأخبار. وعليه فالأظهر عدم الصحّة. 


يعتبر إمكان قبض المر هون 
المسألة الثالثة: بناءً على ما مر من شرطيّة القبض. فإنّهِ لا إشكال في أنته يعتبر 
أن (يمكن قبضها). فلو رهن ما لايمكن قبضه كالطير في الهواء غير المعتاد للعود. 
والسّمك في غير الحصور من الماء بحيث يتعذّر قبضه عادة لم يصح. 
وأمّا بناءً على عدم شرطيّة القبض في صحّة الرّهن, فقد يقال: 


.۲۲۳/ الخلاف: ج”/ 8 مسألة 01 المبسوط: ج۲‎ )١( 


يعتبر إمكان قبض المرهون ۳۳١‏ 


بأنته يعتبر إمكانه. لعدم الاستيثاق بمثل ذلك. 

وفي «المسالك»: (ولو لم يشترط القبض. أمكن القول بالصحّة مطلقاً لعدم 
المانع.وتخيّل تعذّر استيفاء الحقّ من كنه. لعدم صحّة بيعه. يندفع بإمكان الصلح عليه. 
وكليّة ما صح بيعه صح رهنه ليست منعكسة كليّاً عكساً لغوياً)" ٠‏ وهو حسن. 

ثم إن هل المعتبر إمكان القبض حين العقد, أم حين التسليم؟ فلو رهن ما 
لايمكن إقباضه حين العقد. فاتّفق القدرة عليه فأقبضه. صح على الثاني دون الأوّل. 
وأمًا لو رهن ممكن الإقباض عند العقد. فاتّفق تعدّره بعده. صَّحّ الرّهن على الأول 
دون الان 

أقول: الظاهر هو الثاني, إذا الشرط حقيقة هو القبض كا مر ع عدم إمكانه 
حينه. فلا قبض, ولا شرط ولا مشروط. 

وأمًا اعتباره حين العقد. فلا دليل عليه حتی لو قلنا باعتباره في البيع, لأَنٌ 
مدرك اعتباره في البيع لو قلنا به نما هو ما دلّ على النهي عن القَّرر. وهذا الوجه لا 
يجري في الڙهن. 

فرع: في رهن المصحف عند الكافر خلافٌ. 

فعن الشيخ في «المبسوط»'" وامحقّق'". والمصئّف!*. والشهيدين”* 
وغيرهم" : صحته» غاية الأمر يوضع على يد مسلم. 


.51 / ٤ مسالك الأفهام: ج‎ )١١ 

(؟) المبسوط: ج ۲۳۲/۲. 

(۳) شرائع الإسلام: ج75 551 

.1٠١ / قواعد الأحكام: ج۲‎ )٤( 

(5) الروضة البهيّة: ج 7١ / ٤‏ 

(7)كالمحقق الكركي في جامع المقاصد: ج 5 / .0١‏ والمحقّق السبزواري في كفاية الأحكام: ص8١٠.‏ 


rrr‏ فقه الصادق / ج۲۹ 


وقيل: لا يجوز . 

ومنشأ الخلاف. الاختلاف في صدق السبيل على كونه متعلّقاً لحىّ رهانة 
الكافر وعدمه. 

وعليه. فالأظهر هو الأوّل. لأنته إذا كان البيع عن المالك المسلم, والبائعٌ 
مسلا لا يصدق ذلك. بل يمكن أن يقال بعدم اعتبار الوضع على يد مسلم لأنّ بيع 
الكافر إيّاه عن المسلم لا يعد سبيلاً عليه. والله العالم. 


اعتبار إمكان البيع 

( و) المسألة الرابعة: المشهور بين الأصحاب أنته يشترط في صحّة الرّهن أن 
(يصح بيعه). أي بيع المرهون, لأنّ ما لا يصح بيعه لا يكن استيفاء الدين منه. 
وفرّعوا عليه عدم صحّة رهن الوقف, لعدم جواز بيعه ون كان ملوكاً للموقوف 
عليه. وعلى تقدير جوازه على بعض الوجوه. يجبُ أن يشتري بثمنه مِلْكاً يكون 
وقفاً فلا يجه الاستيفاء منه مطلقاً. 

وفيه: أنته وإ لم يصح بيع الوقف. لكن يصح إجارته في بعض الموارد. ومال 
الإجارة أا هو للموقوف عليه. وفي مثل ذلك يصح الرّهن لإمكان الاستيفاء. ولا 
دليل على اعبتار الاستيفاء بالبيع. 

وأيضاً قد يجوز بيع الوقف. ولا يجب أن يشقري بتمنه مِلْكاً يكون وقفأكا مر 


اعتبار إمكان البيع 5 


في كتاب البيع. 

وعلى الجملة: المعتبر هو إمكان استيفاء الدين. في كلّ موردٍ أمكن ذلك صَمّ 
الڙهن. سواءٌ كان بإجارة المرهون أو بيعه أو غيرهماء وفها لم یکن لا يصح. 

وبذلك يظهر حال رهن منذور الصدقة وما شاكل. 

فرع:هل يصح الرّهن في زمن الخيار للبائع أو للمشتري أو لهما؟ 

فيه خلافٌ. وقد مر تنقيح القول فيه في ال يارات" من كتاب البيع مفصّلاً. 

أقول: وما فرعوه على اعتبار إمكان الاستيفاء: 

أنته لو رهن ما يسرع إليه الفساد. ولا يمكن إصلاحه بتجفيفٍ وغيره. وقد 
شرط الرّاهن عدم البيع قبل الأجل. لم يصح. 

وفي «الجواهر»: (بل لا أجدٌ فيه خلافاً لمنافاته مقصود الڙهن حينئن)". 

وفي «المسالك»: (احتال الصحّة بدعوى أنّ شرط عدم البيع لايمنع صحّة 
الرّهن. لأنّ الشارع يحكم به عليه بعد ذلك صيانة للمال)'". 

TY‏ سسا القر و وجري ويتياته نالحد ران السدين 
والإسراف. وصحَة الشرط ووجوب الوفاء به. يقع التزاحم بين التكليفين. 

ويضعف: بأنَ الشرط حيئئذٍ يبطل. لأنته شرطٌ خلاف المشروع. فيصح 
اهن بناءً على المختار من عدم مفسديّة الشرط الفاسد. 

أقول: ويمكن أن يُذكر لبطلان الشرط وجه آخر. وهو: 

منافاته لمقتضى عقد الرّهن. فيبطل لذلك. فإنّ صحّة اهن متوقفة على بيعه 


)1١‏ راجع المجلّد ۲٠١‏ من هذه المجموعة الفقهية. 
(۲) جواهر الكلام: ج ۲۵ /۱۳۷. 
(۳) مسالك الأفهام: ج ٤‏ /51. 


rE‏ فقه الصادق /ج1۹ 


وجعل نه رهناً. 

وعليه. فالحقٌ أنّ ما احتمله الشهيد الثاني من أن حكم شرط عدم البيع 
حكم ما لو أطلق قوئ. 

وأمًا في صورة الإطلاق: فالأظهر تبعاً للمصنّف'', والشهيدين'". والحقّق 
الثاني''' وغيرهم!*. صحّة الرّهن. فيبيعه المالك عند خوف الفساد. ويجعل تنه 
رهناً فان امتنع أجيره الحاكم, جمعاً بين الحقين. 

وعن الشيخ'*. وظاهر ابني زُهرة'" وإدريس" البطلان, نظراً إل عدم 
اقتضاء عقد الرّهن بيع المرهون قبل الأجلء فلا يدير عليه الرّاهن. وحينئذٍ فلا 
يملك المرتهن استيفاء الدين منه عند حلول الأجل» بل يكون كرهن المقطوع بعدم 
بقائه إلى الأجل. 

وفيه: ما مڙ. 

ثم إنّ ظاهر الماتن هنا وغيره عدم اشتراط شيء آخر في صحَة الرّهن. لكن 
صرح غير واحدٍ_منهم الماتن”* في غير هذا الكتاب_بأنته لا يصح رهن الجهول. 

وعن «الخلاف»'" : نفي الخلاف عن عدم صحَة الرّهن فما فيالحق.بل قيل 


.117و11١71؟ج قواعد الأحكام:‎ ) ١ 

(۲) الروضة البهيّة: ج ./١ / ٤‏ 

(؟) جامع المقاصد: ج ۵ /01. 

(4) كفخر المحقّقين في إيضاح الفوائد: ج ؟ / .٠١‏ 
(0) الخلاف: ج ۲١١/۳‏ مسألة ۳۸. 

(1) الغنية: ص 5480. 

(۷) السرائر: ج۲ 7 .4١5‏ 

(1) الخلاف: ج7/ .٠٠١‏ مسألة 14. 
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ظاهره نف الخلاف بين المسلمين. 

وفي «التذكرة»: (لو كان ما في الحقّ يجهولاً. لم يصح الرّهن قطعاً في المظروف 
خاصّة. للجهالة على إشكال, ويصح الرّهن في الحقٌّ عندنا وإِنْ تفرقت الصفقة إذا 
كان له قيمة مقصودة)!". 

وملخْص القول فيه: أنته إنْ كان المجهول غير معيّن. بطل من جهة أنته لا حقيقة 
ولا ماهيّة للمردّد من حيث هو مردّد. وإلا فن لم يعلم المرتهن أنته يكن استيفاء 
تام دينه منه بطل أيضاً للغرر. 

وأا إِنْ علم بذلك. فالظاهر هو الصحّة, إذ لا يلزم من اللجهل به الغرر, والجهل 
من حيث هو لم يدلّ دلِيلٌ على مانعيته. والأصل عدمه. والإجماع علىفرض ثبو ته 
المتيقّن منه غير الفرض. 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: ج ۲ / ٠١‏ الطبع القديم. 


إذا تم للسقط أربعة أشهر 4۲ 


والجواب عنه: أنّ الجمع بين الخبرين وبين المو تق يقتضي الالقزام بوجوب 
ايل عند ى كل واد هيا وإ ل يتمق الي وذللك لذن اتعارض إا 
يقع بين مفهوم كلّ من الدليلين ومنطوق الآخر, ولذا لولم يكن للآخر مفهوم» لكان 
هذا التعارض ثابتاء کا لاايخى. 

وعليه فم أن نسبة كلّ من المنطوقين إلى مفهوم الآخر نسبة الخاص إلى العام, 
فيخصض كل من اهر تن طرق الاش وحيث أن الفهوع ابن خي ج 
مدلولاً للكلام مستقاگ بل من لوازم المنطوق. فلا مناص عن رفع اليد عن منطوق 
كل منها بمقدار ما يرتفع به التعارض. فترفع اليد عن إطلاق كل منهما المقابل 
للعطف ب(أو). فتكون النتيجة وجوب التغسيل عند تحقّق كل واحدٍ من الشرطين. 

وتام الكلام في ذلك موكولٌ إلى تحلّه في الأصول.“ 

فإن قلت: إن الخبر الذي رواه محمد بن الفضيلء قال: 

«كتبثٌُ إلى أبي جعفر لبا أسأله عن السّقط كيف يُصنع به؟ فكتب إليّ: السقط 
يُدفن بدمه في موضعه»' "'. ينافي الخبرين. 

قلت: إنها لأخصيّته) عنه يُقيّدانه, فيُحمل على ما دون الأربعة. 

فتحصل: أنَّالأقوى وجوب تغسيل السّقطإذاتمٌ له أربعة أشهرأو استوت خلقته. 

ثم إِنّه لاكلام في أنّ الشقط الذي لا يجب تغسيله يُدفن. وتشهد له المكاتبة 
المتقدّمة, لكن السؤال عن أنته هل يجب لقّه في خرقةٍ أم لا؟ 

وجهان: من عدم المستند. وظهور خبر محمد المتقدّم, ومن الإجماع الذي 
ادّعاه غير واحدٍ على وجوبه. ولعلّ الثاني أقوى. 


)غ00( زبدة الاصول: ج۱ 5177. 
()الکافي: ج ۲۰۸/۲ ح1 . وسائل الشيعة: ج ؟ / 5١7‏ ح70/08. 


۳۳۹ فقه الصادق / ج۲۹ 


على حَقَ ثابتٍ فى الذمةء عينأكان أو منفعة» 


الحقّ الذي يجوز أخذ الرّهن عليه 

المقام الثالث: ويدور البحث فيه عن الحقّ الذي يجوز أخذ الرّهن عليه. 

المشهور بين الأصحاب: أنته الدين الثابت في الذمّة. وظاهر اشتراط كونه 
ديناً عدم جواز الرّهن على العين مطلقاً. مضمونة كانت أم غير مضمونة. 

وفي «التذكرة»: (الأقوى جواز الرّهن على الأعيان المضمونة)'". 

وفي المتن: جوازه (علئ) كل (حق ثابتٍ في الذمّةء عين كان أو منفعة). 

أقول: وتفصيل القول في المقام يتحقّق بالبحث في موارد: 

المورد الأوّل: لا إشكال ولاكلام في أنته يصح الرّهن على الدين الشابت في 
الذمّة. والكناب'' والستّة " أيضاً يشهدان به. لكن البحث عن أنته: 

هل يعتير ٿبو ته قبل الڙهن ؟ 

أم يكفى ثبو ته مقارناً معه أو متأخَراًعنه ؟ 

أم يفصّل بين المقارن والمتأخّر . فيكفي التقارن خاصّة؟ 

وجوه وأقوال؛ 

أمَا مع التقارن: بأن شرك بين السبب والرّهن في عقدٍ. كا لو قال المشتري: 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: ج ۲ / ۲۳. الطبع القديم. 
(۲) سورة البقرة: الآية ۲۸۳. 
(۳) وسائل الشيعة: ج۱۸ باب١‏ من أبواب كتاب الرّهن / ص 11/4 ۳۸۱. 


الحقّ الذي يجوز أخذالرّهن عليه ۷ 


(صالحتّك عن هذا الفرس بائة. ورهنت الدّار بهاء فقال: قبلت): 

فعن صري الكركي'' وظاهر غيره'": أنته لا يصمّ. بل عن «الرياض»'" 
حكايته عن الأكثر. بل قيل إِنّهِ المشهور بين الأصحاب. 

واستدل له: بأنته يعتبر في الرّهن كونه على حَنَّ ثابت. كما يأتي في المتأخَّر. 
وعليه فحيث أنّ الشرط للسبب شرطً لأجزائه. فني الأجزاء من الرّهن غير الجزء 
الأخير من القبول تكون هذه ولا دين. والمفروض اعتباره. 

وفيه: أنته عل فرض تسليم المبنى. إِنّ ارهن يكون كسائر المعاملات من 
الاعتباريّات ومن سنخ الوجود. فلا تركّب له ولا أجزاء. وعليه فإذا فرضنا 
التقارن بين الرّهن والدين لا بين المبرزين, فف زمات ثبوت الرّهن يكون الدين 
ابتا فيصدق الرّهن على الدين الثابت. فتديّر حى لا تبادر بالاشكال. 

وأمّا مع التأخّر:كا لو قال: (هذا الدار رهنٌ على ما أستدينٌ منك غداً). فان 
كان الُنشَأ هو ارهن بعد الدين, فلا إشكال في الصحّة, وأمًا إذاكان الُّنَشَّأُهو 
الدهن فعلاً. فقد استدلّ لبطلانه: 

تارة: بأنته لا يتصوّر الرهن حقيقة بدونه . 

وأخرى: بظهور الآية والنصوص في تعقّب الرّهن للحقّ حي يصدق أنته 
استوثق على ماله. 

ولكن يرد على الأول أن حقيقة الّهن جعل العين وثيقةً للحق. ومعنى ذلك 
)١(‏ جامع المقاصد: ج .1١ / ٠‏ 


(۲) بل أفتى فخر المحقّفين في إيضاح الفوائد: ج ۲ / 77 بعدم الصحّة. 
(۳) رياض المسائل: ج8/ .085١-07١‏ الطبع الجديد. 


۳۴۸ فقه الصادق /ج۲۹ 


أنته لا ينقله الڙاهن عن ملكه. وللمرتهن استيفاء حقّه منه عند حلول الأجل 
المضروب لأداء الحقّء إِنْ لم يؤدّه مَنْ عليه الحقّ. بل حقيقته هو الثاني خاصّة. وهو 
يستلزم عدم إتلاف المرهون. وعدم نقله عن ملكه على إشكال فيه. وهذا المعق 
يتصوّر قبل ثبوت الحقّ, وكون العين المرهونة متعلقة لحقّ الرهانة لا معنى له إلا 
ذلك كا أنّ حَقّ الرهانة ليس إلا ذلك. 

فعلى هذا لا حذور عقلي في الرّهن قبل ثبوت الحقٌ. 

ويرد على الثاني: أنّ الآية وجملة من النصوص وإِنْ اختصّت بصورة سبق 
الحقّ. لكتها لا تدلّ على الاختصاص بذلك المورد كي يقيّد بها إطلاق بقيّة 
النصوص. وعموم ما دل على نفوذ المعاملات وصحّتها. 

وبالجملة:لا دليل على المنع من الصحّة.سوى الإجماع.و تسالمالأصحابعليه. 

المورد الثاني: الأكثر''' على عدم صحّة أخذ الرّهن على الأعيان المضمونة, 
كالمغصوبة والعارية المضمونة, والمقبوض بالشوم ونحوهاء واستدل له: 

١‏ -بالأصل بعد عدم دليل للصحة لعدم الإجماع. واختصاص الآية, وجملة 
من النصوص بالدين. وعدم انصراف إطلاق باقيها بحكم التبادر إلى محل الفرض - 
والمراد بالعقود المأمور بالوفاء بهاء هي المتداولة في زمان الشارع» وفي كون محل 
الفرض منها نوحٌ شك وغموض وإِنْ علم تناول جنس الرّهن, وتسميته رهناً 
حقيقة في اللّغة والعرف غير معلومة. ذكر ذلك كله سيّد «الرياض»''"-. 


١١)كماعن‏ رياض المسائل: ج018//8. الطبع الجديد. 
(؟) رياض المسائل: ج۸ /011-018, الطبع الجديد. 


الحقّ الذي يجوز أخذ الرّهن عليه ۳۹ 


۲ -وبأنَ مقتضى الرّهن استيفاء المرهون به من الرّهن, وفي الأعيان يمتنع 
ذلك. لامتناع استيفاء العين الموجودة من شيء آخر. 

أقول: أمّا الأصل فلا مورد له بعد إطلاق بعض نصوص الرّهن. وعموم أدلة 
إمضاء المعاملات اللّذين لا يناف اختصاص مورد بعضها بالدين. 

وعدم تداول هذا العقد في زمان الشارع . لعدم حمل المطلق على المقيّد 

وعدم صلاحيّة عدم التعارف. للانصراف المقيّد للإطلاق. فضلاً عن 
تخصيص العام وعدم صدق الرّهن عليه» مكابرة واضحة. 

وأمّا امتناع استيفاء العين من المرهون: فيندفع بأنته لا يعتبر إمكان استيفاء 
نفس الحقّ منه.بل يك إمكان استيفاء بدله. فلو أمكن أخذ العوض عند الحيلولة, 
أو التلف الذي هو محل الحاجة. كى ذلك في صحَة الرّهن. لعدم أخذ ما ذكر في 
مفهومه. ولم يدلّ على اعتباره دليل. 

وإِلئ ذلك يرجع ما عن «التذكرة»٠''‏ من الجواب عن هذا الوجه بأنته يكن 
التوّق بالرهن لأجل أخذ عوضها عند تلفها. 

وعليه. فالأظهر هي الصحّة, كما في لمن وعن غير" ويشهد بها -مضافاً 
إلى ما مر -ما دل من النصوص على نف البأس عن الاستيثاق بالمال. كصحيح محمّد 
ابن مسلم» عن أحدهما ك : ٠‏ 

«عن السّلم في الحيوان وفي الطعام» ويرتهن الرّجل بماله رهناً؟ 


١(‏ تذكرة الفقهاء: ج ۲ / 57 الطبع القديم. 
(1)كالدروس: ج75٠١‏ 4. وجامع المقاصد: ج ۵ / .۸٩‏ 


00 فقه الصادق / ج۲۹ 


فقال:غة: نعم استوثق من مالك»'". 

ونحوه غيره الشاملة محل الفرض. 

المورد الثالث:المعروف عدم جواز أخذ الدّهن على الأعيان غير المضمونة. كا 
إذاكانت أمانة في يده كالوديعة والعارية غير المضمونة. 

وفي «المسالك»: (عدم جواز الرّهن على الأول أي العين غير المضمونة - 
موضع وفاق)"'". 

أقول: وهو الحجّة فيه. وإلا ففما استدلّ به له من عدم كونها وقت ارهن 
مضمونة وإِنْ احتمل تجدّد سبب الضمان بالتعدّي أو التفريط أو الإتلاف. والرّهن 
عا يصح عند وجود سبب الضمان -نظرًء لما مر من أنّ عدم اعتبار ثبوت الحقّ حين 
الّهن نما يصح عند وجود سبب الضمان المطلق لا أثر له. إذ نفس العين لا يؤخذ 
عليها الرّهنء وما يؤخذ عليه هو بدها عند التلف. وعليه فلا فرق بين الررّهن على 
الأعيان المضمونة وغيرها. 

المورد الرابع: هل يؤْخذ الرّهن على المضمون بحكم العقد كالفن والمبيع 
ونحوهما -لاحتال فساد العقد باستحقاق العوض. أو نقصان قدره. أو ما شا كل كا 
عن الشهيد ا" وجماعة “ لتحقّق الفائدة. وهي التوتّق والإرتفاق ؟ 

أم لا يصح أخذه لعدم علم الاستحقاق في عهدة القن والمبيع» واحتاله غير 
(۱) من لايحضره الفقيه: ج ۲ / ۲۵۹ ح7977, وسائل الشيعة: ج۱۸ / ۳۷۹ح ۲۳۸۸۲. 
() مسالك الأفهام: ج ٤‏ /۲۸. 
(۳) الدروس: ج .٤۰۰/۳‏ 


)٤(‏ كالقاضي في المهرّب: ج۲ / 5 4. والعلامة في تحرير الأحكام: ج۲ / ٤۷١‏ (ط.ج). والمحقّق الكركي في جامع 
المقاصد: جه A‏ 


كافٍ في صحّة الرّهن وإِنْ كان لو تحقّق لظهر انكشافه من أل الأمر؟ 

وجهان: أظهرهما الأول على القول بصحَّة الرّهن على الأعيان غير المضمونة, 
من غير جهة الإجماع.كا لا خن. 

المورد الخامس: في أخذ الرّهن على مال الجعالة قبل تام العمل أقوال: 

ثالثها: ما عن «التذكرة»''' من الجواز لو شرع في العمل وإ لم يتمّه. وعدمه 
موعدم و 

أقول: بناءً على ما تقدّم من عدم قيام الدليل على اعتبار ثبوت الحقّ في صحّة 
ارهن سوى الإجماع إِنْ ثبت . فالظاهر هو القول الأوّل فإنّ المتيقّن من معقد 
الإجماع ما إذالم يتحقق المقتضي للاستحقاق . وهو في المقام ثابثٌ ‏ لتحقّق 
عقد الجعالة. 

وأمًا بناءً على اعتبار ثبوت احق في صحّته بمقتضى الأدلّة. فالأظهر هو القول 
الثاني لما مرّ من عدم استحقاق الجعل قبل العمل . ولا يقاس بالإجارة . فإِن 
فيها يستحقّ الأجرة بمجرّد العقد كا تقدّم. ولافرق في ذلك بين الشروع في 
العمل وعدمه. 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: ج ۲ / 4 ؟.الطبع القديم. 


Er‏ فقه الصادق / ج۲۹ 


ويقفٌ رهن غير المملوك على الإجازةء ولو ضمهما لزم في ملكه . ويلزم من 
جهة الراهنء ورهن الحامل ليس رهناً للحمل وإِنْ تجدّد 


رهن الحامل ليس رهناً للحمل 

المقام الرابع: ويدور البحث فيه عن عا يتعلّق بالرّهن من أحكام.وفيه مسائل: 

المسالة الاؤل: ( ويقف رهن غير المملوك على الإجازة )لما مر من أن الفضولي 
في العقود غا هو على القاعدة. فلا يختصٌ بالبيع. ( ولو ضمّهما )أي خم رهن ما 
يملكه إلى رهن ما لا يملكه (لزم في ملكه) وتوقّف في ملك شريكه على الإجازة, 
وللمرتهن خيار التبعض إن لم يجز. 

المسألة الثانية: ( ويلزم ) الّهن (من جهة الرّامن) لعموم ما دل على لزوم 
العقد'''. ولا يلزم من جهة المرتهن. لأنّ احق له. فله إسقاطه كغيره من الحقوق. 

المسألة الثالثة:( ورهن الحامل ليس رهناً للحمل وإن تجدّد )كما عن 
«المبسوط»'",. و«الخلاف» ٠"‏ و «نكتالنهاية»“ للمحقّق, و«التحرير»'" 
و«التذكرة»'" و«القواعد»'" و«انمختلف»'" للعلامة. وفي «الإيضاح»'". 


.١ سورة المائدة: الآية‎ )١١ 

() المبسوط: ج؟ /۲۳۷. 

(۳) الخلاف: ج ۲١٠/۳‏ مسألة 08. 

.۲۵٥۲-۲۵۱ نكت النهاية: ج75‎ )٤( 

)١‏ تحرير الأحكام: ج؟ / 4٠١‏ الطبع الجديد. 
(1) تذكرة الفقهاء: ج ؟ / ١6‏ الطبع القديم. 
(۷) قواعد الأحكام: ج7/ 174. 

(۸) مختلف الشيعة: ج 0 07-4077 4. 

(۹) إيضاح الفوائد: ج۲ .۳٣/‏ 


وفوائد الرّهن 


و«التنقيح» وغيرها'''. بل في «التذكرة» دعوئ قيام الإجماع عليه. 

وعن الأكثر بل المشهور'": أنته رهن له. 

وعن «الانتصار»: (إنّه مما انفردت به الإماميّة)'". 

وعن «الُنية»' *: الإجماع عليه . 

وعن«السرائر»:(إنّه مذه ب أهل البيت 250 وأنّعدمالدخول مذهبالمخالفين)'*. 

أقول: وكيف كان فحمل المرهون : 

إن كان قبل الرّهن. فلعلٌ ظاهر جعل الحامل رهناً جعله كذلك با له من 
التوابع ومنها الحمل. 

وأمّا احمل المتحقق بعده: 

فن كان بنظر أهل العرف معدوداً من صفات الرّهن. كحمل الشجرة. والفوائد 
المتّصلة كالسّمن وما شاكل كان رهناً قطعاً. 

بل قيل: إِنّه لا بصخ اشتراط خروجها. 

وإِنْ كان يعد مستقلاً كحمل الدابّة. فالظاهر عدم كونه رهناً إذ التبعيّة في 
الملكيّة غير مستلزمة للتبعيّة في الرهنيّة. كما لا يخ. 

( و )على أيّ حال لا شبهة ولا خلاف في تبعيّة (فوائد الرهن) في الملكيّة له 
(۱) کجامع المقاصد: ج ۱۲ .٠١۲/‏ 
)١‏ كما عن الحدائق الناضرة: ج ۲۰/ 510 
(۳) الانتصار: ص ٤۷٤‏ مسألة ۲۹۷. 


() الغنية: ص 414؟. 
(0) السرائر: ج .٤۲٤ ٤۲۳/۲‏ 


et‏ فقه الصادق / ج۲۹ 


للراهن. ورهن أحد الدينين ليس رهناًعلى الآخر . 
ولو استدان آخر, وجعل الرّهن على الأوّل رهناعليهماء صحَ. 
وللولي الرَهن مع مصلحة المولى عليه. 


وتكون (للراهن) . 

وفي «الجواهر»: (بل الإجماع بقسيمه عليه. بل الحكيّ منههما مستفيضل 
كالنصوص. بل يمكن دعوى ضرورة المذهب بل الدين عليه)""'. انتهئ. 

وتشهد به:_مضافاً إلى وضوحه _النصوص'" الدالّة على أنته إن كان الرّهن 
غلة وفوائد. ووتصرّف فبها المرتهن. وجب عليه أَنّْ يحتسبها من دينه. وما دل على 
أنته إِنْ ركب الدايّة أو انتفع بلبنهاء يجب عليه أَنْ ينفق عليها بإزاء ذلك. 

المسألة الرابعة: ( ورهن أحد الدينين ليس رهناً على الآخر ) بلا إشكال. لأنّ 
تحقق الرّهن يتوقف على الإنشاء والتراضي. 

( و )كذالا إشكال ولا خلاف في أنته (لو استدان آخر وجعل الرّهن على الأول 
رهناً عليهما صَحَ). إذ مشغوليّته بالدّين الأوّل غير قادحة, بعد عدم التنافي بينهماء كما 
لو رهنه عليه من الأوّلء فان أنشأ ارهن عليه أيضاً فلا كلام, وإِنْ أراد إدخاله في 
ارهن الأوّل. فلابنٌ وأن يبطل الرهانة الأُوإن ثم جد هها. 

المسألة الخامسة:( وللولي الرّهن مع مصلحة المولى عليه ) وقد تقدّم الكلام في 
ذلك تحت عنوان عام في كتاب البيع ٠‏ وبيّنا هناك شروط تصرف الوليّ وما يرجع 
إلذلك من الفروع والأحكام. وليس للرّهن خصوصيّة تستدعي تكرار ماذكرناه. 
)١(‏ جواهر الكلام: ج ۲۵ /۲۲۹. 


(۲) وسائل الشيعة: ج۱۸ باب ٠١‏ من أبواب كتاب الرّهن / ص 597-5914. 
(؟) فقه الصادق: ج ۲۳ / 5314. 


الرّاهن والمرتهن ممنوعان من التصرّف معام 


وكل من الرّاهن والمرتهن ممنوعٌ من التصرّف بغير إذن صاحبه . 


الرّاهن والمرتهن ممنوعان من التصرّف 

المسألة السادسة: قال المصنّف #:( وكل من الرّامن والمرتهن ممنوعٌ من 
التصرّف بغير إذن صاحبه): 

أا المرتهن: فظاهر. لأنته غير مالك. وجرد الرّهن لا يستلزم جواز التصرّف. 

وأمًا ما دل على المنع عن بيعه إذا لم يقدر على الرّاهن”". فهو غير ما هو محل 
الكلام. مضافاً إلى معارضته با دل على الجواز'" . 

وبالجملة: الكلام إا هو في غير البيع بعد حلول اللأجل. وعدم جواز التصرّف 
حينئذٍ من الواضحات. 

نعم, في خصوص ما إذا كان عنده دابّة أو حيوان رهناً فأنفق عليها. دلت 
النصوص "عل جواز الانتفاع بها بالركوب وشرب اللّبن وما شاكل؛ وأفتق به 
الشيخ في حكي «النهاية»“. وهو الظاهر من الصدوق '" ومال إليه الفاضل 
الخراساني'' أوجماعة'", وقوّاه الحدّّث البحرافي”” وبعضٌ آخر. 


١١و‏ ؟) وسائل الشيعة: ج18 باب ٤‏ من أبواب كتاب الرّهن / ص 580-15814. 
(۳) وسائل الشيعة: ج8١‏ باب ۱۲ من أبواب كتاب الرّهن / ص 5318-1937 
(4) النهاية: ص 4730. 

(6) من لايحضره الفقيه: ج 7١7/17‏ باب الرّهن ح 010 4. 

(7)كفاية الأحكام: ص8١٠.‏ 

(۷) كالشهيد الأول في الدروس: ج۳ / 4 

(۸) الحدائق الناضرة: ج ۲۰ .۲١۲/‏ 


4٤‏ فقه الصادق /ج؟ 


اعتبار المماثلة بين الغاسل والميّت 

المقام الثاني: في الغاسل. 

صرّح غير واحدٍ بأنته تجب الماثلة بين الغاسل والميّتء إلا في مواضع. 

أقول: الكلام يقع في موردين: 

الأول اق اللمستسسى مه العاف فى المي 

ما الأوّل: فالمشهور بين الأصحاب"" اعتبار الماثلة مطلقاً. ولا تختصٌّ بحال 
الاختيار. فلو لم يوجد المائل سَقَّط العُسل. 

وفي «المعتبر»"": دعوى إجماع أهل العلم عليه. 

وعن الشيخين في «المقنعة»'" و«التهذيب»'*. والحلبي في «الكافي»" وابن 
زو د وله رجرب تفل الكل المرأةإذا ترد امراش ورا القيانب: 

إلا أنّ الشيخ في حكيّ «التهذيب» ٠"‏ قال: يشقرط عدم الماسة. 

والأخيرين'" اعتبرا تغميض العينين. 

ونّسب الشهيد إلى العامة" وجوب تيمّمه . وقال صاحب «الجواهر»" ': 
لم نجده. 


(1) راجع شرح اللّمعة: ج 01/١‏ 4.كفاية الأحكام: ج ٠١ / ١‏ الحدائق الناضرة: ج 07/9 1. 
(1) المعتبر: ج 557/١‏ 

(۳) المقنعة: ص ۸۷. 

(4) التهذيب: ج۱ .٤۲۸/‏ 

() الکافي: ص 571. 

(1) غنية النزوع: ص؟١٠.‏ 

.٤٤١/ ١ج التهذيب:‎ )۷( 

(۸) الكافي: ص٠۲۳‏ غنية النزوع: ص؟١٠.‏ 

() الذكرى: ج۱ /۳۱۲. 

.19/ ٤ جواهر الكلام: ج‎ )٠١( 


م فقه الصادق / ج۲۹ 


والأصحاب حملوا هذه الأخبار على ما إذا أذن له الرّاهن, وهو بلا شاهد, بل 
يمكن تطبيقها على القاعدة من جهة أَنّ نفقة ارهن حيث تكون على اراهن لأنته 
ماله وله غائه فعليه نفقته. فإذا سلّمه إلى المرتهن. ولم ينفق عليه. ولا وكّله في ذلك. 
يكون ظاهر حاله أنّ للمرتهن الانتفاع بظهره ولبنه بإزاء نفقته ولعلّه يكون ذلك 
من قبيل الشروط الضمنيّة في رهن أمثال ذلك. 

وكيف كان. فالحكم ظاهرٌ بعد ورود النتص المعتبر الذي عمل به جمعٌ 
من الأصحاب. 

وأمًا الرّاهن: فبالنسبة إلى التصرفات الناقلة له عن ملكه؛ من البيع وما شابهه 
فقد أشبعنا الكلام فيه في كتاب البيع '''. فلا نعيد. 

وأمّا التصرّفات الأخر. فاكان منها منافياً لاستيفاء حَقّ المرتهن من الاتلاف 
وشبهه.فعدم جوازه ظاهر, لأنته تفويثٌ لمتعلّق حَقٌ الغير. فلا يجوز كما لا يجوز 
إتلاف ماله. 

وأمّا التصرّفات غير المنافي لذلك؛ فالمشهور بين الأصحاب عدم جوازه أيضاً 
واستدلوا له: 

.عامجإلاب-١‎ 

؟ -وبالنبويّ المذكور في كتب الفروع: «الرّاهن والمرتهن نمنوعان من 
التصرّف في الّهن»'". وعن «الإإيضاح»!”: أنته مشهور النقل . 
)١(‏ فقه الصادق: ج .۱٤۸/ ۲٤‏ 


(۲) المستدرك: ج7١‏ للك ل 
(۳) إيضاح الفوائد: ج ۲ / ۰ وراجع ص 4. 


"- وبأنته لما كان الرّهن وثيقة لدين المرتهن أمّا ف عينه أو بدله» ولم يتم 
الوثيقة إلا با حجر على الرّاهن. وقطع سلطنته ليتحرّك إلى الأداء. فلا يجوز له 
التصرّف. ذكره في «المسالك»''. وحكي «التذكرة»'". وإليه يرجع ماعن 
«الدروس» من تعليله المنع بان : 

(الغرض من الرّهن الو ثيقة. ولا و ثيقة مع تسلّط المالك على البيع والوطء أو 
غيره من المنافع الموجبة للنقص أو الإتلاف)". 

أمَا الإجماع: فلم ثبت كونه تعيّديّاً 

وأما النبوي: فلم يثبت استناد الأصحاب إليه. ولذلك تراهم يستدلون على 
المنع بوجوو اعتباريّة. ولو كان النبويّ حجّة لدم لكانوا يستدلون به. 

وأمّا الوجه الأخير: فيرد على جميع تقاريبه التي مآلا إلى شيء واحد. وهو 
أنته يت بالنسبة إلى التصيرّف المانع عن استيفاء المرتهن حقّه. وأمًا غير المانع فلا 
يصلح هذا الوجه شاهداً على المنع عنه. 

وعليه. فا عن ظاهر الصدوق”*. وصريم الحقّق الأردبيل ؛ والفاضل 
الخراساني'''. وا محدّث البحراني'"' من جواز التصرّفات غير المنافية هو الأظهر. إذ 


.40 7 4 مسالك الأفهام: ج‎ ١١ 

زفق تذكرة الفقهاء: ج ۲ / ۲۷. الطبع القديم. 
(؟) الدروس: ج 594.37 

(4) من لايحضر ه الفقيه: ج ۲ Yez‏ 
)0١‏ مجمع الفائدة: ج ٩‏ / 1514. 

(1)كفاية الأحكام: ص ١٠١9‏ 

(۷) الحدانق الناضرة: ج ۲۰ 57577. 


EA‏ فقه الصادق / ج۲۹ 


لا دليل على المنع عنهاء والأصل يقتضي الجواز. وفي جملةٍ من النصوص''' تجويز 
وطء الأمّة التي أرهنت للرّاهن. وهي شاهدة بذلك أيضاًء لله العام. 

وعلِى فرض التغزّل وتسليم المنع. لا إشكال في جواز التصرّف معإذنالمرتهن. 
كما أنته يجوز للمرتهن مع إذن الرّاهن. وعليه تسالم الأصحاب. 

أقول: ويمكن أن تبعل ذلك قرينةَ على عدم شمول النبويّ للتصرّفات غير 
المنافية. بتقريب أنته من هذا التسالم والإجماع يستكشف أن المنع عن التصرّف 
ليس تعبّديّاً حضاً بل إا هو لرعاية حَقَ المرتهن. فيختص با ينافي حقّه فلا يعمّ 
مطلق اللتصرّف ولو لم يكن منافياً له. 


اشتراط وكالة المرتهن في البيع 

المسألة السابعة: إذا حَلَّ الأجل وتعذَّر الأداء : 

فإنْ كان المرتهن وكيلاً في البيع. فلا إشكال في جواز بيعه واستيفاء حقّه. 

وإِنْ لم يكن وكيلاً. فليس له البيع. لأنته تصرّف في مال الغير بغير إذنه. ولا 
وردفي ما إذاكان الّاهن غائباً من المنع عن بيعه حت يجيء صاحبه'". 

نعم. له أَنْ يراجع اراهن ويلزمه بالبيع. وِنْ امتنع رفع الأمر إلى الحاكم 
الشرعي. فيلز مه الحاكم بالبيع. فإنْ أب باعه عليه كما يفعل ذلك في سائر الحقوق, 
ففي خبر عّار. عن الإمام الصادق 21ة: 


(۱) وسائل الشيعة: ج8١‏ باب ١١‏ من أبواب كتاب الرهن / ص‌۳۹۷-۳۹۱. 
(۲) الكافي: ج0 / ۲۳٢‏ ح 0 . وسائل الشيعة: ج8١‏ / 84ح ۲۳۸۹۵ . التهذيب: ج ۷ / ١19‏ ح ٥‏ . وسائل الشيعة: 
ج18 / AV2۲۸0‏ 


اشتراط وكالة المرتهن في البيع 54 
ولو شرط وكالة المرتهن لم ينعزل مادام حا 


«كان أمير المؤمنين انا يجلس الرّجل إذا التوى على غرمائه. ثم يأمر به فقت 
ماله بالححصص. فإِن أبئ باعه فقت فيهم يعني ماله»'". 

وعلى الجملة:إنّ ذلك وظيفة الحاكم والقاضى كما نشاهد خارجاً. فيثبت 
لحكّام العدل بمقتضى ما دلّ على أنته عجّل اله فرجه جعل الجتهد حاكياً وقاضياً'". 

وحيث أن إطلاق العقد لا يقتضي كون المرتهن وكيلا في البيع. فقد وقع 
الخلاف ( و ) الكلام في أنته (لو شرط) في ضمن عقد الرّهن ( وكالة المرتهن ) في 
البيع» فهل ينعزل بالعزل أم لا؟ 

المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً أنته (لم ينعزل ما 
دام حا 

وعن الشهيد يِذ فى «اللّمعة»'": أنتها كسائر الوكالات جائزةء فينعزل بالعزل. 

وفي«الشرائع» بعد الحكم بأنته ليس للرّاهن فسخ الوكالة قال: (على تردّدٍ)'*. 

مقتضی إطلاق ما دلَّ على وجوب الوفاء بالشرط ولزومه”" أَنْ لا يكون له 
عزله لو شرط الوكالة بنحو شرط النتيجة. 

أقول: وقد استدلّ للجواز: 

١‏ بان الوكالة من العقود ال جائزة» ومن شأنها تسلّط كلّ منهما على الفسخ. 
)١(‏ التهذيب: ج75 ۱۹۱ ح۳۷ . وسائل الشيعة: ج8١ 11١57‏ ح۲۳۹۵۸. 
(1) الكافي: ج ١‏ / 04ح .٠١‏ وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ١57‏ ح55817, التهذيب: ج٠‏ / ١5‏ اح 67 . وسائل الشيعة: 

TEZ / 4d 

(۳) اللّمعة الدمشقيّة: ص .١٠۹‏ الروضة البهيّة: ج ٠۷۸ / ٤‏ 


.۳۳١ /۲ شرائع الإسلام: ج‎ )٤( 
١۷-٠١ وسائل الشيعة: ج8١ باب 1 من أبواب الخيار كتاب التجارة / ص‎ )0( 


۳0۰ فقه الصادق 7ج" 
ولو اوصى إليه لزمء والرّهانة موروثة 


"-وبآنَ الشروط لايجبٌ الوفاء بها وإنْ كانت في ضمن عقدٍ لازم بل غايتها 
تسلط المشروط له على فسخ العقد المشروط فيه. 

؟-وبآنَ لزوم الشرط إنا هو مع ذكره في ضمن عقدٍ لازم كالبيع. والررّهن 
ليس كذلك. فإنّ ترجيح أحد طرفيه على الآخر ترجيحٌ من غير مرجّح. إذ قد مر 
أنته لازم من طرف الرّاهن, وجائرٌ من طرف المرتهن. 

أقول: وفي الجميع نظر: 

ما الأوّل: فلن جواز الوكالة الثابتة بالتوكيل غير ملازم لجواز الوكالة الثابتة 
ارط والفرض فكد ديل ارط عل ال 5 

وأمًا الثاني: فلم| مر من لزوم الشرط. 

وأمًا الثالث: فلأنَ الشرط في ضمن العقد الجائز أيضاً لازم الوفاء ما دام العقد 
باقيأكا مڙ٬‏ مع أنته حيث يكون الرّهن لازماً من طرف الراهن. كان ما يلقزمه على 
اراهن على نفسه لازماً من جهته. عملاً بمقتضى اللّزوم. والشرط وقع من الرّاهن 
علل نفسه. 

وعليه. فالأظهر أنته لا ينعزل ما دام حيّا. 

نعم تبطل الوكالة المشروطة بموت المشروط له. وكذا بوت الشارط لأنّ 
الوكالة إذنٌ فى التصرّف. فيقتصر فيها على من إذن له. فإذا مات أحدهما بطلت من 
هذه الجهة :إل أن يسترظ ان يكون وارائد وکل بعد موجه :لوأ ]كذا (لو اون إل 
فإنّه ي (لزم) في هذين الموردين. ولا تبطل الوكالة. 

إِنّه لماكان الّهن وثيقةً على الدّين. فا دام الدين باقياً ببق الرّهن. ( و )عليه 
ف(الرهانة مورثة) لو مات المرتهن. 


المرتهن أمينْ لا يضمن +0١‏ 


والمرتهن أمينٌ لا يضمن بدون التعدّيء فيضمن به 


المرتهن أمينٌ لايضمن 

المسألة الثامنة: ( والمرتهن أمينُ لا يضمن بدون التعدي فيضمن به ). 

أا عدم الضمان بدون التعدّي. فهو المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة» بل 
عن «المخلاف» ٠"‏ و«الغُنية»'". و«السرائر»'". و«التذكرة»'”. و«المفاتيح»'”: 
الإجماع عليه. 

أقول: والكلام فيه في موردين: 

الأوّل: فما تقتضيه القاعدة. 

الثاني: في مقتضى النصوص الخاصة. 

أا المورد الأوّل: فقد مر غير مرّة أنّ مقتضى القاعدة كون اليد من موجبات 
الضمان. إلا اليد الأمانيّة. من غير فرق بين المالكيّة منها والشرعيّة. ومن غير فرق 
في المالكيّة بين العقديّة منها وغيرهاء وعليه فلا ضمان عليه في المقام لأنّ يده أمانيّة. 

أقول: وقد يستدلٌ على عدم الضمان: 

١‏ -بالنبوئ: «الخراج بالضمان»'"' بدعوى أنّ خراج الرّهن للراهن فضمانه 
)١(‏ الخلاف: ج157/7,. مسألة 15. 
(۲) الغنية: ص 510. 
(۳) السرائر: ج۲ 7 415. 
)٤(‏ تذكرة الفقهاء: ج ۲ / 7 الطبع القديم. 


(0) مفاتيح الشرائع: ج ۱۳۹/۲۳ مفتاح .٠٠٠١‏ 


(7) صحيح الترمذي: ج ؟ / ۲۳۷۷ ح٤۱۳۰‏ . سنن أبي داود: ج۲ / ۱٤۵‏ ع۳۵۰۸. 


oY‏ فقه الصادق / ج۲۹ 
عليه وقد مر الكلام فيه في كتاب الغصب'". 

؟ -وبالنبويّ الآخر الذي استدلٌ به هنا غير واحدٍ من الأصحاب, أنه اة 
قال:!"' «لا يغلق الّهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه» وعليه غرمه. أي لا لکه 
المرتين بالارتهان»'". 1 

وأمًا المورد الثاني: فف المقام طوائف من النصوص: 

الطائفة الأولن: ما تدلّ على عدم الضمان: 

منها: صحيخ إسحاق بن عار الصيرفي الثقة. قال: «قلثُ لأبي إبراهم اثة: 
الرّجل يرتهن العبد. فيصبيه عور, أو ينقص من جسده شيء. على من يكون 
نقصان ذلك؟ قال: على مولاه. 

قلت: إِنّ الناس يقولون: إِنْ رهنت العبد فرض أو انفقأت عينه. فأصابه 
نقصان من جسده» ينقص من مال الرّجل بقدر ما ينقص من العبد ؟ 

قال : أرأيتَ لو أن العبد فَتل قتيلاً على من تكون جنايته ؟ قال : جنايته 
ف ا 

ومنها: خيره الآخر. عنه ا: «قال: قلت: الدّجل يرهن الغلام والدّار فيصيبه 
الآفة. على من يكون؟ قال اثة: على مولاه»!". 

ومنها: صحيح جميل. عن الإمام الصادق اب «عن رجل رهن عند رجل رهناً 
فضاع الدّهن ؟ 
)١(‏ تقدّم ذلك في الصفحة ١8١‏ في الفصل العاشر من هذا الجزء. 
(۲)كابن زهرة في الغنية: ص 45" والجلّي في السرائر: ج ٤۱۹/۲‏ . 


(۳) تذكرة الفقهاء: ج ۲ / ١١‏ الطبع القديم. السنن الكبرى للبيهقي: ج۱ / ۳۹. 
)٤(‏ من لايحضره الفقيه: ج ١ 55 ٠١77/1‏ ؛. وسائل الشيعة: ج8١‏ /17857ح 51955031 


(5) الكافي: ج ۵ / ٢۲۳ح .٠١‏ وسائل الشيعة: ج18 //41اح7159-17. 


المرتهن أمينْ لا يضمن Por‏ 


قال ية: فهو من مال الراهنء ويرجع المرتهن عليه باله» '. 

ونحوها غيرها. 

الطائفة الثانية: ما تدلٌ على الضان: 

منها: خبر محمد بن قيس. عن الإمام الباقر لذ قال: «قضى أمير الممنين اة 
في الرّهن إذاكان أكثر من مال المرتهن فهلك. أن يودي الفضل إلى صاحب الرّهن, 
وإن كان الرّهن أقلّ من ماله فهلك أَدَى إلى صاحبه فضل ماله. وإنْ كان اهن 
يسوی ما رهنه فليس عليه ثشيء»'". 

ومثله موق ابن بكير'", وأخبار أبي حمزة'*, وعبد الله بن الحكه'”, 
وإسحاق بن عار" وغيرها. 

الطائفةالثالثة: ما تدلٌ على عدم الضان إلا مع التعدّي أو التفريط: كمرسل أبان, 
عن مولانا الصادق نظ أنته قال في الرّهن: «إذا ضاع من عند المرتهن من غير أن 
يستهلكه. رجع بحقّه على الرّاهن فأخذه. وإِنْ استهلكه ترا الفضل بينهما»”". 

أقول: ا جمع بين النصوص يقتضي تقييد إطلاق الأوليتين بالثالثة. وتكون 
النتيجة عدم ضمان المرتهن إلا مع التعدّي أو التفريط.كا هو مقتضى القاعدة. 


.۲۳۸۹۸ وسائل الشيعة: ج8١ / ۳۸۵ح‎ . 5١ 44 من لايحضره الفقيه: ج۳ / ۳۰۵ح‎ )١( 
.۲۳۹۱۲ وسائل الشيعة: ج۱۸ / ۳۹۲ح‎ . 41١6 من لايحضره الفقيه: ج۳ / ۳۱۲ح‎ )1( 
TIZ! 7 ١8ج ح1 . وسائل الشيعة:‎ ٤ / 5 الكافي: ج‎ )۳( 
ح۷. وسائل الشيعة: ج8١ شك اضف‎ ۲۳١ / الكافي: ج0‎ )٤( 
.۲۳۹۱۳ وسائل الشيعة: ج۱۸ / ۳۹۲ح‎ . 4٠١١ من لايحضره الفقيه: ج۳ / ۳۰۸ح‎ )0( 
.۲۳۹۱۰ ح791١‎ / 1١8ج الكافي: ج ۵ / 11ح 31. وسائل الشيعة:‎ )1١ 
579.014 ح۸. وسائل الشيعة: ج8١ / ۳۸۷ح‎ ۲۳١ / الكافي: جه‎ )۷( 


rot‏ فقه الصادق / ج۲۹ 
مثله إن كان مثلياًء وإلاقيمته يوم القبض › 


وأمّا خبر عبيد بن زرارة. عن الإمام الصادق ثة: «في رجلٍ رهن عند رجلٍِ 
تملوكة فجذم. أو رهن عنده متاعاً فلم ينشر ذلك المتاع, ولم يتعاهده. ولم يح كه 
فتاكل. هل ينقص ماله بقدر ذلك؟ قال اثة: لا الظاهر في عدم الضان مع 
التفر يط بترك الحفظ. فلعدم عمل الأصحاب به وإرساله لا يُعتمد عليه. 

كما أنّ ما دل على عدم سماع دعوى المرتهن تلف الرّهن'". الخالف لما عليه 
قاعدة الائقان من سماع دعوى التلف منه. لأنّ عدمه ينافي الائتان لعدم عمل 
الأصحاب به -غير ابن الجنيد' "-يتعيّن طرحه. 

أقول: وحيث ثبت أن اجمع بين الأخبار يقتضي الضان في صورة التعدّي 
والتفريط. فاعلم أنته يضمن ب (مثله إنْكان مثلياً ولا قيمته)كا هو الميزان في باب 
الضمان. كما مر في كتاب الغصب'*. 

والكلام في أنّ المدار في القيمة على يوم الضمان, أو يوم الدفع أو غيرهما هو 
الكلام في ذلك في سائر الموارد. وقد مر تنقيح القول فيه. ولكن لا وجه لقيمة (يوم 
القبض) هنا أصلاً. ولو كان أبدل يوم القبض بيوم التعدّي الذي هو يوم خروج اليد 
عن كونها أمائيّة. كان أولى. كا لايخق. 
(۱) من لايحضره الفيه: ج17 / ٠9ح ٤۱۰۹‏ . وسائل الشيعة: ج8١1‏ / 3784 ح57907. 
(۲) التهذيب: ج ۷ / ١۱۷ح ٠‏ وسائل الشيعة: ج8١‏ / ۳۹۲۳ح 579016 


(۳) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة: ج ۵ /478. 
() تقدّم ذلك في الصفحة .١5١‏ في الفصل العاشر من هذا الجزء. 


حكم الاختلاف في القيمة د 


والقول قوله مع بمينه في قيمته. وعدم التفريطء 


حكم الاختلاف في القيمة 

المسألة التاسعة:( و ) لو اختلفا في القيمة بعد التلف بالتفريط أو التعدّي: 

فعن الأكثر”": أن القول قول الراهن. 

وعن الحلى ج" والمصنّف هناء والشهيدين'", وكثيرٌ من المتأخَّرين'*: أن 
(القول قوله) أي قول المرتهن (مع يمينه في قيمته). 

واستدل للأوّل: بأنّ المرتهن خائنٌ بتفريطه. فلا يقبل قوله. 

وفيه: إن عدم قبول قوله من جهة أنته خائنٌ لا ينافي قبوله من حيث أنه 
منكر, لأصالة البراءة عن الزائد. وعليه فالأظهر هو التاني. 

نعم إن كان الرّاهن مدّعياً للنقص.كا لو كان هو المتلف للرّهن. وأراد المرتهن 
القيمة منه ليجعلها رهناً فادّعى الزيادة, كان القول قول الرّاهن للأصل الموجب 
لكونه منكراً حينئزٍ. 

( و) لو اختلفا في التفريط وعدمه. فادّعاه الرّاهن وأنكره المرتهن, فالقولقول 
المرتهن في (عدم التفريط) لما مر من أنته مين يقبل قوله للنهي عن اهام من ائتمن. 
١1)كما‏ عن مسالك الأفهام: ج 4 / 4/. 
(؟) السرائر: ج۲ 43١-4701‏ 
(۳) الروضة البهيّة: ج 1 7 .1١‏ 


(٤)كالمحقق‏ الأردبيلي في مجمع الفاندة: ج ٩‏ / 177, والمحقّق البحراني في الحدائق الناضرة: ج ٠١‏ / ۲۸۲ وذكر 
أنته قول المتأخّرين. 


اعتبار الممائلة بين الغاسل والميّت 


وعن «المبسوط»''' و«النهاية»”": استحباب عسل مواضع التيمّم. 
هذه هي الأقوال والفتاوى المحكية في المقام. 

وأمّا النصوص: فهي على طوائف: 

الطائفة الأولى: ما دلَّ على ما أفتى به المشهور: 

منها: صحيح الحلبي. عن الإمام الصادق ال 
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«أنته سأله عن المرأة قوت في السفرء وليس معها ذو حرم ولا نساء؟ قال 1ذ: 


تُدفن كما هي بثيابها. 
وعن الرّجل يموت وليس معه إلا النساء. ليس معهن رجال؟ قالاثة: 
كا هو بثیابه»". 


ومنها: صحيح ابن ا يعفور, عنه ناثة: «عن الرّجل يوت في السّفر مع النساء. 
ليس معهنَ رجلٌ. كيف يصنعن به؟ قالإية: يلففنه لقَّاً في تيابه ويدفنه 


ولا يُغسلنه», 
ومنها: صحيح عبد ال رمن بن أي عبد الله. عن أي عبد الله ا قال: 


«سألته عن امرأةٍ ماتث مع رجال؟ قال لئة: تلف وتُدفن ولا تغشل»". 


0) 


ونحوهاغيرها . 


الطائفة الثانية: ما تضمّن الأمر بالتغسيل عند الضرورة من وراء الثياب: 


)١1(‏ المبسوط: ج١‏ ا 

() نهاية الأحكام: ج۲۳۲/۲. 

(۳) الفقیه: ج ۱ / ١64‏ ح۲۸٤‏ . وسائل الشيعة: ج ۲ / ۵۲۰ ح۲۸۰۱. 

)٤(‏ الفقيه: ج ١‏ / ۱ ح۲۷٤‏ . وسائل الشيعة: ج ۲ / ۵۲۱ ح۲۸۰۲. 

(0) التهذيب: ج ١‏ / ۱ح ۷۰.وسائل الشيعة: ج ۵۲۱/۲ ح۲۸۰۳. 

(1) وسائل الشيعة: ج ۲ / ٠١١‏ (باب سقوط تغسيل المرأة مع عدم وجود امرأة ولا رجل ذي محرم). 


۳۵٦‏ فقه الصادق 7ج" 
لاقدرالدّين . وهو أحقّ به من باقي الغرماء . 


ولو اختلفا في قدر الدين. فادّعى الرّاهن القلّة. والمرتهن الزيادة. فالقول قول 
الزاهن. وإليه أشار المصنّف ج بقوله: (لا قَدَر الدّينَ). يعني أنته لا يقدّم قول المرتهن 
في كدر الكو LS‏ الرابة عن الديادة الوسية ضير SSE‏ 

المسألة العاشر:إذا قصر مال الرّاهن عن ديونه: 

١-فقد‏ يكون حياً 

۲ وقد يوت قبل أداء شيء منها. 

فعلى الأوّل:إنْلم حجر عليه.فلا إشكال ولا خلاف فأ المرتهنأحق باستيفاء 
دينه من الرّهن. بل التعبير بالأأحقيّة مساحة, فان له حًا متعلقاً به دون غيره. 

(و)أْما إِنْ حُجر عليه ف(هو أحقّ به من باقي الغرماء) كا هو المشهور شهرةً 
عظيمة. ولم ينقل الخلاف عن أحد. وظاهر «المسالك»!"" الإجماع عليه والوجه 
فيه أن حقّه متعلّقٌ بالعين, فبمقدار حَقّه من العين لا يتعلّق حقّ الغرماء بها. 

وبعبارة أخرئ اله استحق الاستيفاء من الّهن قبل تعلّق سائر الدّيون 
بالأموال. فلا يشاركه أحدٌء فان حَقّ الغرماء يتعلّق بالملك الطلق. 

وعلى الثاني: فالمشهور بينهم ذلك لما مرّ. 

وعن ظاهر الصدوق"" وجمع من الحد ثين: : أنته يشترك مع سائر الغرماء. 
واستندوا في ذلك إل خبر عبد الله بن الحكم. عن أبي عبد الله اة: «عن رجلي 
أفلس وعليه دين لقوم, وعند بعضهم رهون ولیس عند بعضهم فات,. ولا يحيط 


)١(‏ مسالك الأفهام: ج ٤‏ / ۳۹ قوله: (والخلاف في تقديم المرتهن على غرماء الميّت..). 
(۲) من لايحضره الفقيه: ج ۳۰۷/۲۳ ح 14٠١١‏ 


حكم الاختلاف فى القيمة oV‏ 


ولو فضل من الدين شي ء شار ك في الفاضل المرتهن ولو فضل من الرّهن وله دين 


بغير رهن ساوى الغرماء فيه. 

ماله يما عليه من الدّين ؟ 
قال :یقت جميع ماخلّف من الرهون وغيرهاعلى أرباب الدَّينبالجصص»'". 
ونحوه مكاتبة سلهان بن حفص'". 


أقول: كلا ا خبر ین ضعيفان: 

ما الأوّل: فلعبد اله" الضعيف المر تفع القول. 

وأمًا الثاني: فان علماء الرجال لم ينصّوا على تو ثيق سلوان, ولا على مدحه. 

أضف إلى ذلك إعراض المشهور عنهما. وعليه فالأظهر في هذا المورد أيضاً 
أنته أحقّ به من باق العُرماء. 

( و ) حينئذٍ (لو فضل من الدين شيء) بأن قصّر الرّهن عن الوفاء بجميع الدّين 
(شارك) المرتهن مع الغرماء (في الفاضل) بلا خلافٍ ولا إشكالء لأنّ دينه في الذمّة, 
ولا يكون منحصراً في الڙهن. 

( ولو فضل من الرّهنء و )كان (له دين) آخر (بغير رهن)» ولم يف الفاضل با على 
الراهن من الدَّيون الثابتة عليه من المرتهن وغيره. (ساوئ) المرتهن مع (الغُرماء فيه). 

المسألة الحادي عشرة: قد مر أن المرتهن ممنوعٌ من التصرّف في الرّهن. إلا مع 


() التهذيب: ج ۷ / ۱۷۸ح ٤۱‏ . وسائل الشيعة: ج8١‏ / 1١80‏ ح559155. 
(۳) رجال النجاشي: ص ١١0‏ رقم 1 م الفهرست: ص57١.‏ 


لوم فقه الصادق اج" 


ولو تصرف المرتهن بدون إذن الرّاهن ضمن. وعليه الأجرة. 
ولو إذن الرّاهن في البيع قبل الأجل فباع» لم يتصرف في الثمن 


إذن الذاهن وعليه (لو تصرّف المرتهن بدون إذن الراهن) أثم و (ضمن) العينلو تلفت. 
(وعليه الأجرة) بلا خلا ولا إشكال: 

١-لأنته‏ استوفى منفعة مال الغير. فعليه ضمانها وأجرتها. 

۲ -وللخبر الحسن المرويّ عن الإمام الباقر اة قال: «إِنّ أمير المؤمنين اغ 
قال في الأرض البور يرتهنها اّجل ليس فيها ثمرة. فزرعها وأنفق عليها ماله: أنته 
يحتسب له نفقته وعمله خا لصا ينظر نصيب اللأرض فيحسبه من مالهالذي ارتهن 
به الأرض حتى يستوف ماله, فإذا استوفى ماله فليدفع الأرض إلى صاحبها»'". 


حكم مالو باع المرتهن الرّهن 

المسألة الثاني عشرة: سبق في كتاب البيع''' حكم بيع الرّاهن مع إذن المرتهن أو 
بدون إذنه. ( و ) بق البحث عن بيع المرتهن, فنقول: 

إنْ كان بعد حلول الأجل. واشترط وكالته. صح وسقط حق الرهانة. 

وأمًا (لو أذن الرّاهن) للمرتهن (في البيع قبل الأجلء فباع) فالمشهور بل لم ينقل 
الخلاف إلا عن بعض متأخَّري المتأخّرين'" أنته (لم) جز للمرتهن أن (يتصرّف في 
الثمن) على معنى كونه رهناً عنده عوض المبيع. كما صرّح به في «الجواهر»'*. 
(۱) الكافي: ج ۵ / 7180 ح .۱٤‏ وسائل الشيعة: ج8١‏ / 796 ح/559371. 
(۲) فقه الصادق: ج 514 .١158/‏ 


(۳) تهذيب الأحكام: ج۷ / ۱۹۹ ح۸. وسائل الشيعة: ج8١‏ / ۲۹۵ح ۲۳۹۱۷. 
)٤(‏ جواهر الكلام: ج750 .5١4‏ 


حكم ما لو باع المرتهن الرّهن 5 


وحكي «الروضة»'". 

بل قيل إّه: (لا خلاف فيه سوى ما حكاه في «الجامع»''' بلفظ القيل من أنته 
لا یکون رهناً)"". 

ولكن الظاهر من صاحب «المحدائق»# حيث قال: (ولم يحضربي الآن 
تصري أحدٍ منهم بالحكم المذكور)' .أنه لريستظهر من كلام الأصحاب من المنع 
عن التصرف فيه كونه رهنا. 

أقول: وكيف کان فا كان مراد الأصحاب كون القن رهناً. فيشكل تطبيقه 
على القاعدة. إذ حَقّ الرهانة متعلّق بالمبيع بشخصه. وثبوته في عوضه يحتاج إلى 
دليل. وهم غير ملتزمين بذلك في عكس المسألة. وهو ما لو أذن المرتهن للراهن في 
البيع. فانم قالوا بسقوط حَقّ الرهانة رأساً. وعدم تعلّقه بالفن. 

ودعوى : الفرق بينهم| من جهة ظهور إذن المرتهن في البيع في إسقاط حقّه كا 
في «الجواهر»” . 

ممنوعة: لأنته لولم يكن البيع بنفسه مسقطاً فكيف يكون الإذن فيه إسقاطاً. 

وعلى الجملة: تعلّق حَقَّ الرهانة بالمن يحتاج إلى دليل مفقود. 

الهم إلا أن يقال: إن مراد الأصحاب بذلك, أنته كما لو باع المرتهن بعد حلول 
الأجل بإذن الرّاهن. يسقط حَقَ الرهانة عن المبيع والفن, غاية الأمر يبق أثره. 


.87 / الروضة البهيّة: ج ؛‎ )١( 

(۲) الجامع للشرائع: ص ۲۸۹. 

(۳و ۵) جواهر الكلام: ج ۲۵ / ١۲۱و‏ ۵0. 
(؛) الحدائق الناضرة: ج ۲۰ /۲۷۹. 


3 فقه الصادق / ج۲۹ 


الابعده 


وهو استيفاء الدَّين من القن, كذلك لو باعه قبل حلول الأجل. يسقط حَقّ 
الرهانة, ولكن أثره وهو استيفاء الدّين من الڻن» لو لم يود الّاهن -يكون باقياً 
إلا أنته حيث ل يحل الأجل. ليس له التصرّف فيه باستيفاء الاين حى مع 
الشرائط التي يجوز له التصرّف. لو كان بعد حلول الأجل. وعليه فيتيٌ ما ذكروه. 

كا يت ماذكره المصنّف ية من قوله: (إلا بعده). 

ولا يرد عليه ما في «الجواهر»''' من أنّ جواز التصرّف بعد حلول الأجل 
ايشا اضح البطلان. 

وما ذكرناه بجع بين كلمات الأصحاب. ويظهر أنّ مراد من أنكر تعلّق حقّ 
الرهانة بالن.أنته ليس بدلا عن المبيع في كونه متعلّقاً لحقّ الرهانة. ومراد من أثبته 
أن له استيفاء الدّين منه بعد حلول الأجل على شرائطه بإذن الدّاهن أو امتناعه. 
وإذن الحا كم أو بدون إذنه. ويعضد ذلك تعبير الفقهاء عنه بعدم جواز التصرّف قبل 
حلول الأجل, وجوازه بعده لا بكونه رهناً فتديّر فإِنّه دقيق لطيف. 

نعم يبق الاشكال فيعكس المسألة.ويمكن توجيه ما أفادوه هناك: بأنّ ظاهر 
إذن المرتهن في بيع الرّاهن لنفسه, أنته يسقط حقّه من استيفاء الدّين من الفن. 

وعليه. فلابدٌ من التفصيل بين ما لوكان لكلامه المتضمّن للإذن هذا الظهور 
وعدمه. ولعله عليه قرينة نوعيّة. والله العالم. 


.5١157/56ج جواهر الكلام:‎ )١( 


لو خاف جحو د الوارث للدين ۳۹١‏ 


ولو حاف جحود الوارث ولا نة » جاز أن يستوفي من الڙهن من مافي 


نحت بده 


لو خاف جحود الوارث للدين 

المسألةالثالث عشرة: ( ولو )كان له دِينٌ على شخص ومات. وعنده رهن منه: 

فتارة: لا جحد الورئة الدَّين. 

وأخرئ: يجحدونه أو يخاف المرتهن من جحودهم. 

وعلى التقديرين : 

١-قد‏ يتمكن من إقامة البيّنة . 

١‏ -وقد لا يكون عنده بيّنة مقبولة. 

الصورة الأولى: إن عَلم أو ظرّ. بل (خاف جحود الوارثء ولا بيّنة) له.فالمعروف 
بين الأصحاب أنته (جاز أن يستوفي من الرّهن من ما في تحت يده). 

وعن شرح «الإرشاد» و«جمع البرهان»'": الإجماع عليه. 

أقول: والأصل في ذلك مضافاً إلى الإجماع. وإإئ حديث نفي الضّرر'". وما 
دل على جواز المقاصّة في بعض الموارد'"' -: مكاتبة المروزيّ لأبي الحسن اثة: 


.17١ مجمع الفائدة: ج79‎ )١( 

(۲) وسائل الشيعة: ج8١‏ باب ۱۷ من أبواب الخيار / ص .51-7١‏ 

(۳) سورة البقرة: الآية 44 سورة النحل: الآية ۱۲۱ من لايحضره الفقيه: ج ۱۸1/۳ ۳۹۹۹و ١٠۳۷و‏ 
١‏ وسائل الشيعة: ج ۱۷ / ۲۷٤-۲۷۳‏ ح7786-37و7706-3و35001. 


۳۹ فقه الصادق / ج۲۹ 


«في رجلٍ مات وله ورثة. فجاء رجلٌ فادّعى عليه مالا وأنّ عنده رهناً؟ 

فكتب :ِن كان له على المت مال ولا بيّنة له. فليأخذ ماله ما في يده.وليرة 
الباق على ورثته. ومتى أقتَ بما عنده أخذ به وطولب بالبيّنة على دعواه. وأوفي حقّه 
بعد المين. ومتى لم يقم البيّنة. والورثة ينكرون, فله عليهم يمين علم, يحلفون بالل 
يعلمون أن له عل م ق" 

وضعف سنده منجير يما جمعت. 

وبه يظهر أنّ ذلك في صورة عدم الاعتراف بالرّهن, وإِلّا فلو اعترف به. 
وادّعى ديا لم يحكم له. وكلّف البيّنة. وله إحلاف الوارث. 

الصورة الثانية: لو لم يخف المجحود, ففيه قولان: 

أحدهما: أن له أنْ يستوفي دينه. لإطلاق الخبر. 

ثانيهما: المنع, لوجوب الاقتصار على المتيقّن فيا خالف أصل عدم جواز 
التصرّف في مال الغير إذنه. 

أقول: والأوّل أظهر. 

الصورة الثالثة: لو أةءَ بما عنده. يؤخذ به. ويُطالب بالبيّنة. وإ تمَكّن من إقامة 
البيّنةء ليس له استيفاء حقّه نما في يده. لإختصاص الخبر با إذالم يكن له بيّنة. 

ودعوئ صاحب «مجمع البرهان»" من أن الرواية غير صريحة بالاشتراط 
أي اشتراط عدم البيّنة وإِنها فيها إشعارٌ یکن أنْ يكون قد حرج مخرجالغالب. 

يدفعها: أن حمل القيد على الغالب بلا قرينة عليه غير صحيح» وعدم صراحة 


(۱) التهذيب: ج ۷ / ۱۷۸ ح١٤‏ . وسائل الشيعة: ج8١/7‏ ١1ح .55114٠‏ 
(۲) مجمع الفائدة: ج9/ 177. 


التنازع فى أن الشىء رهنٌ أو وديعة ۳۳ 
و هو 1 5 2 
والقول قول المالك مع اذعاء الوديعة؛ وادعاء الاخر الرّهن 


الخبر بالاشتراط لا يضيرٌ بعد كون الحكم على خلاف القاعدة. لابرٌ من الاقتصار 
فيه على المتيقن من مورد الخبر. 

وبالجملة: عدم جواز الاستيفاء لا يحتاج إلى دليل. فإنّ القواعد العامّة مقتضية 
له. وأا يتوف جوازه عليه. فعدم الصراحة يكف في الحكم بالعدم. 


التنازع في أنَ الشيء رهن أو وديعة 

المسألة الرابع عشرة:( و )إذا تنازعا في عين أنتها رهن أو وديعة, ففيه أقوال: 

القول الأوّل: ما هو المشهور من (القول قول المالك مع اذعاء الوديعة؛ وادّعاء 
الآخر) القابض (الرهن). بل رعا استظهر من «النافع»''' الإجماع عليه. 

القول الثاني: ما عن «المقنع»' '' و«الاستبصار»'". من أن القول قول القابض. 

القول الثالث: تقديم قول القابض إن اعترف المالك بالدين, وال فقول المالك. 
لوول او 

القول الرابع: تقديم قول المالك إن كانت أمانة عند القابض. ثم ادّعى رهانتها. 
وقول القابض إن ادّعى الرهانة ابتداءً. ذهب إليه ابن الجنيد”*. 


(۱) المختصر النافع: ص ١159‏ 

586-5784 المقنع. باب الرّهن والوديعة والعارية: ص‎ "١ 
.* ذيل حديث‎ ١١7 الاستبصار: ج77‎ )؟١‎ 

(4)الوسيلة: ص557. 

(5) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة: ج ۵ / ١4‏ 4. 


4 فقه الصادق / ج۲۹ 


أقول: ثم إنَّ حل الفزاع أعمَ من صورة تحقّق الدّين وعدمهء كما يشهد به نقل 
قول ابن حمزة في عداد الأقوال. وما أفاده ابن مزةب أظهر: 

أَمَا في صورة تحقّق الذين: 

١‏ فلار اليد كما تكون أمارة على الملكيّة. تكون أمارة على الحقٌّ. واليد 
مقرّمة على أصالة عدم الرهانة. فيكون القابض منكراً. 

۲ -ولخبر عبّاد بن صُهيب. عن أب عبد الله اثة: «عن متاع في يد رجلين 
أحدهما يقول استودعتكه. والآخر يقول هو رهن ؟ ۰ 

فقال؛ثة: القول قول الذي يقول هو إِنّهِ رهن. إلا أن يأتي الذي ادّعى أنته 
أودعه بشهود»'". 

"'-وموّق ابن أبي يعفور, عن مولانا الصادق ا : 

«في الاختلاف في مقدار الدين الذي عليه ارهن ؟ 

قال: فإنْكان الرّهن أقلّ ما رَهَن به أو أكثر واختلفاء فقال أحدهما: هو رهن, 
وقال الآخر: هو وديعة؟ 

قال ة: على صاحب الو ديعة البيّنة.فإنْ يكن بيّنة حَلّف صاحب الرّهن»"". 

ونحوه صحيح أبان'". بناءَ على أنته خبرٌ آخر. 

ودعوى: أنّ هذه النصوص مُعرَضٌ عنها عند الأصحاب. فلا يستند إليها. 

مندفعة: بأنته يمكن أنْ يكون محل كلام جماعة منهم صورة عدم تحقّق الدين, 


(۲) التهذيب: ج ۷ / ١74‏ ح۲۸. وسائل الشيعة: ج ٤۰۱/۱۸‏ ح 5951707 
(۳) من لايحضره الفقيه: ج۳ / ۳۱۲ ح١۱۱٤‏ .وسائل | الشيعة: ج ٤۰۱/۱۸‏ ع۲۳۹۳۱ . 


التنازع فى أن الشىء رهنٌ أو وديعة 0 


مع أنته يمكن أَنْ يكون عدم إفتائهم بما تضمّنته هذه النصوص. لتخيّل معارضتها 
مع النصوص الآتية. وعليه فالإعراض المسقط عن الحجيّة غير ثابت. 

وأمًا في صورة عدم تحقّق الدّين: فلصحيح محمّد بن مسلم. عن أي جعفر اثة: 
«في رجل رهن عند صاحبه رهناً. فقال الذي عنده الرّهن: ارتهنته عندي بكذا 
وكذاء وقال الآخر: غا هو عندك وديعة ؟ 

فقال نخ: البيّنة على الذي عنده الرّهن أنته بكذا وكذاء فإِنْ لم يكن له بيّنة فعلى 
الذي له الرهن المين»". 

واختصاصه بصورة عدم تحقق الدين ظاهرفبه يقيّد إطلاق‌النصو ص المتقدّمة. 

أقول: وأوضح من ذلك اختصاصاً بهذه الصورة مكاتبة المروزي المتقدّمة في 
المسألة المتقدّمة. فا جمع بين النصوص يقتضي البناء على التفصيل بين صورة تحقّق 
الدين وعدمه. 

وقد استدل ف «الجواهر»'"" للقول المشهور: 

١-بموئق‏ إسحاق بن عّار. عن الإمام الصادق ثا في الاختلاف في الوديعة 
والقرض: «أنّ القول قول صاحب المال مع يينه»'"'. بدعوى أن خصوص المورد 
لا يخصّص الوارد. فيستفاد منه حينئذٍ أصالة عدم الحكم بال الإنسان بغير قوله. 
وإِنْ كان مدّعياً فضلاً عا نحن فيه ّا هو مُدَعى عليه. 

۲-وصحيح ابن مسلم المتقدّم انفاً. 


)١(‏ التهذيب: ج ۷ / 4 ح٢۲‏ . وسائل الشيعة: ج8١‏ لك للف 
(۲) جواهر الکلام: ج ۲۵ / ۲۹۲ .۲٣۳‏ 





(۳) الكافي: جه 7ح ". وسائل الشيعة: ج8١ TAVE‏ 


۲۹۹ فقه الصادق / ج٣‏ 


منها: رواية جابر. عن الإمام الباقر ا: «في رجل مات ومعه نسوة» ليس 
معهنَ رجل؟ قال ئة: يُصبين عليه الماء من خلف الثوب. ويلففنه في كفانه من 
تحت الصدر. ويُدْخلنه قبره. 1ش 

والمرأة وت مع الوّجالء ليس معهم امرأة؟ قال يية: يصبّون الماء من خلف 
الثوبء ويلفونها في أكفانهاء ويصلّون ويدفنون»'". 

ومنها: خبر أبي حمزة: «لا يُعْسَّلُ ال جل المرأة إلا أن لا توجد امرأة»'". 

ومنها: خبر عبد الله بن سنان» عن الإمام الصادق ا9ة3: 

«المرأة إذا ماتث مع الرّجالء فلم يجدوا امرأةً تغسلها. غَسّلها بعض الرّجال 
من وراء الثوب» ويستحبٌ أن يلف على يديه خرقة»'". 

ونحوها غيرها. 

الطائفة الثالثة: ما دل على وجوب تيمّم الميّت: 

منها: خبر زيد بن علي» عن آبائه. عن الإمام علي افة: 

«أقْ رسول الله يي نفد فقالوا: إنّ امرأة توفيت معنا وليس معها ذو حرم 
فقال :كيف صنعتم؟ قالوا: صببنا الماء عليها صب فقال يي أما وجدتم امرأةٌ من 
أهل الكتاب تغسلها؟ قالوا: لاء قال يبي أفلا يّمتموها؟!»!*. 

الطائفة الرابعة:ما دل على وجوب عُسل مواضع التيمّم: 

منها: حَسَن المفضّل بن عُمرء قال: 

«قلث لأبي عبد الله .اثة: ما تقول في المرأة تكون في السفر مع الرجال. ليس 
(۱) التهذيب: ج ۱ / ٤٤۲‏ ح الاء وسائل الشيعة: ج؟ / 0514 ح .58٠١‏ 
(۲) التهذيب: ج 144٠ / ١‏ ح17. وسائل الشيعة: ج۲ / ۰۱۹ ح۲۷۹۹ 


(۳) التهذيب: ج ۱ / ٤٤٤‏ ح۷۹. وسائل الشيعة: ج ۲ / ۵۲۵ح .۲۸۱٤‏ 
)٤(‏ التهذيب: ج ۱ / ٤٤۳‏ ح۷۸. وسائل الشيعة: ج 017/7 ح۲۷۸۹. 


۳٦1‏ فقه الصادق / ج۹ 


۳-مكاتبة المروزي المتقدّمة آنفاً. 

أقول: لكن المونّق متضمّنٌ لحكم خاص في مورد خصوص. لا يتعدّئ عنه. 
وعدم مخصّصيّة المورد للوارد إا هو فيا لو كان الوارد عامّاً وارداً لا ما إذاكان 
خاصّاكا في المو تق فإنّه لاشيهة في الاختصاص حيئئذٍ. 

وأمّا الصحيح وال مكاتبة. فقد عرفت حاطم. 

واستدل للثاني: بإطلاق النصوص المتقدّمة, ولكن قد عرفت أنته لابد من 
تقييدها بالصحيح والمكاتبة. 

وأمًا ما عن ابن الجنيد. فالظاهر رجوعه إلى القول الثاني لأنّ حل ا حلاف 
بحسب الظاهر إنما هو صورة ادّعاء الرهانة ابتداءً. 

وأمّا فوصورة اعتراف القابض بكون ما في يده أمانة, وادّعى أنته صار رهن 
فهي خارجة عن مورد النزاع, والحكم فيها ما أفاده من تقديم قول المالك 
لاتصراف النصوص عن هذا الفرض. 

وقاعدة اليد المتقدّمة لا مورد لها بعد استصحاب بقاء يده على ما كانت من 
كونها على وجه الأمانة. الذي هو أصلُ موضوعي مبيّن لحال اليد. فلا تكون 
عة أمار عل قد وال اا 


فى الحجر ۳Y‏ 


الفصل الثالث: فى الحَجْر و أسبابه ستة: 


(الفصل الثالث: في الحَجر) 

كلمة الحجر تقراً مثلثاً. وهو في اللّغة''' بمعنى المنع والتضييق, ومنه سمي الحرام 
حجراً لما فيه من المنع. قال الله تعالى م وَيَقُولُونَ ججراً مَحْجُورأه'' أي حراماً 
حزما وسَمّي العقل ججراً لأنته يمنع صاحبه من ارتكاب القبيح» وما تضيرٌ عاقبته. 

والمحجور عليه شرعاً. هو الممنوع عن التصرّف في ماله شرعاً. 

وفي «المسالك»: (المراد مطلق التصرّف. أعمّ من كونه في جميع المال وبعضه. 
فيشمل الصبي. ونحوه الممنوع من التصصرف في جميع المالء والمريض الممنوع من 
التصرّف في بعض المال)'". 

( و )كيف کان, فتنقيح القول يتحقّق بالبحث في مواضع: 

الموضع الأوّل: في (أسبابه) : 

وهي كثيرة. إلا أنَّ عادة الفقهاء جارية على ذكر (ستة) منها في هذا الباب. 
وأمًا ما سواها _كالرّهن. والإرتداد. وما شاكل -فهي مذكورة في تضاعيف الفقه. 

ثم إن السنّة المذكورة هنا مرجعها إلى قسمين: 

أحدهما: ما يوجبٌ المنع لمصلحة المحجور عليه ولحّه. 


() الصحاح: ج۲ / ٤‏ لسان العرب: ج ٤‏ 7 ۷ مادة حجر. 
(۲) سو رة الفرقان: الآية ۲۲. 
(؟) مسالك الأفهام: ج .٠١۹/ ٤‏ 


الأل: الصغير, فالصغير ممنوعٌ عن التصرّفء إلامع البلوغ والرشدء 


والثاني: ما يوجبٌ الجر لحقّ غيره. 
فالأوّل: الصغر والجنون. والسفه والثاني الباقي. 


الصغير ممنوعٌ عن التصرّف في ماله 

السبب (الأوّل): من السئّة المذكورة في هذا الباب. هو (الصّغر). ويقع البحث 

الما الأو لحلاف فى اق اة اميق اساب الحم فاس 
ممنوع عن التصرّفء إلا مع البلوغ والرشد). 

ما منع الصغير غير البالغ عن التصرّف فإجماعيٌ في الجملة. قال في 
«التذكرة»: (وهو حجورٌ عليه بالنّص والإجماع. سواء كان مزا أو لا في جميع 
التصرّفات. إلا ما يستثنى كعباداته وإسلامه وإحرامه...)'' إلى آخره. 

وظاهر «الشرائع»'"" وغيرها'": أنّ ا حجر إا هو باعتبار التصرّف المالي. 

أقول: وما أفاده المصنّف أظهر, لأنّ بعض أدلّة المنع وإِنْ اختصّت بالتصرّف 
المالمي. إلا أن جملة منها عامّة لجميع التصرّفات الاعتباريّة وقد ذكرنا هذا الحكم 
في كتاب البيع . 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: ج ۲ / 7 الطبع القديم. 
(۲) شرائع الإسلام: ج75 5015-1017 
(۳) كما في الجامع للشرائع: ص .٠۵۹‏ 
)٤(‏ فقه الصادق: ج 59 /0۸. 


الصغير ممنوع عن التصرّف في ماله ۳4 


واستدلٌ له بوجوه. واستوفينا البحث فيها -وإا نشير في المقام إلى أدلة المنع: 

منها: الآية الكريمة ٠‏ وَابتَلُوا اليَنَامَى حَتَّى ذا موا النَكَاحَ فَإِنْ آنَشكُمْ مِنْهُمْ 
زُشداً فَاذقعُوا نهم أنوالهّم.. 

وتقريب الاستدلال بها على المنع: أنّ الظاهر منها من جهة جعل البلوغ غاية 
الابتلاء والامتحان وغير ذلك من القرائن. كون جواز الدفع مشروطاً بشرطين؛ 
هما البلوغ والّشد. ففهومها عدم جواز الدفع مع الشفاهة أو الصباوة, وليس ذلك 
إلا من جهة حجره في تصرّفاته. بل المراد من عدم الدفع ذلك. 

ثم إن الآية الكريمة إا تدل على المنع عن تصيرّفات الصبيٌ مع كونه مستقلَاً 
فبهاء أو كون المعاملة مستندة إليه. وإِنْ كان أذِن له الوليّ. ويكون الصبيّ من قبيل 
الوكيل المفوّض. بل الظاهر منها هو المنع عن القسم الثاني من جهة توجيه المنطاب 
فيا إلى الوليّ وتضمّنها المنع عن الدفع قبل البلوغ. 

فالمتحصّل منها عدم استقلال الصبيّ في المعاملات. وإِن أذِنَ له الوليّ. ولكها 
لا تدلّ على جعل إنشائه كلا إنشاء. مع عدم كون التصرّف تصرّفاً له. بل من 
تصرّفات وليّه. وكون البيع بيعه مثلاً. وهي وإِنْ اختصّت بأمواله. إلا أنته یکن في 
منعه عن التصرّفات في مال غيره وسائر التصرّفات غير الماليّة عدم القول بالفصل. 

ومنها: حديث رفع القلم عن الصبىّ : 

١‏ -ما رواه الصدوق ج في «المنصال» عن ابن الظبيان. عن أمير المؤمنين اذ 
في سقوط الوّجم عن الصبيّ: 


.5 سورة النساء: الآية‎ )١( 


.۳۷ فقه الصادق / ج۲۹ 


«أما علمت أنّ القلم يرفع عن ثلاثة: عن الصبِّ حى يحتلم. وعن الحنون 
حت يفيق, الحديث»7". 

۲ -وروي عن «قُرب الإسناد» عن على اث في سقوط القصاص والدّية في 
ماله: «وقد رُفع عنهما القلم»'". 

۳-وفي موق عار . عن الإمام الصادق الا : « عن الغلام متى يحب 
عليه الصلاة ؟ 

قال اة: إذا أ عليه ثلاث عشرة سنة. فإنٌ احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه 
الصلاة. وجرى عليه القلم» ". 

ونحوها غيرها. 

وتقريب الاستدلال بها : أنّ مقتضى إطلاق القلم المرفوع هو قلم التكليف 
والوضع . ولازم ذلك بطلان عقده مستقلاً أو مع إذن الوليّ. بشرط كونه 
كالوكيل المفوّض. 

وأمّا العقد الصادر من الصبّ بإذن الوليّ على نحو كونه آله حضة, الذي له 
نسبتان: نسبة إلى الصبي. ونسبة إلى الوليّ. غاية الأمر نسبته إليه إفا تكون 
بالتسبيب» فلا يدل الحديث على بطلانه حبّى من الجهة الثانية. 

ولا منافاة بين عدم نفوذ ما هو عقد الصبيّ بالمباشرة, ونفوذ ما هو عقد الول 
إذ القلم رفع عن الصبِيّ لاعن الوليّ. هذا على فرض تسليم صدق كون العقد والبيع 


.4١ح‎ 486 / ١ وسائل الشيعة: ج‎ . ١ الخصال: ج١ / 97 ح‎ )١( 
٠٠٣۲۲۵ ح9١‎ / قرب الإسناد: ص ۷۲. وسائل الشيعة: ج۲۹‎ )۲( 
.۸۲ 18ح‎ / ١ التهذيب: ج ؟ / ۳۸۰ح 6. وسائل الشيعة: ج‎ )۳( 


الصغير ممنوعٌ عن التصرّف في ماله الام 


عقد الصيّ» مع كونه تجري الصيغة خاصّة وكون طرف المعاملة عند العرف هو 
الوليّ. ولا فعدم دلالته على سلب عبارته أوضح. 

وعليه. فا عن «المبسوط»'' في مسألة الإقرار من أَنّ مقتضئ رفع القلم أن 
لا يكون لكلامه حكيٌ وتبعهغيره'"وقالوا إنّه يدل على أن إنشائه كلا إنشاء غير تام. 

وفي المقام إشكالات خمسة واردة على الاستدلال بالحديث. ذكرناها مع 
حو ای كناك البيع ن 

ومنها: النصوص'' الدالّة بالمنطوق والمفهوم على عدم جواز أمر الصبّ في 
البيع والشراء. ومقتضى إطلاقها بطلان ذلك بالمعنيين الأولين, وأمّا بالمعنى الثالث 
- وهو مالو كان الصبّ آلة حضة فلا تدلّ عليه. لعدم صدق كون البيع والشراء له 
وعلى هذا التزموا بعدم ثبوت خيار الجلس لحري الصيغة, لعدم صدق البيع عليه 
فالبيع مثلاً أنما يكون بيع الوليّ أو الموكّل والأمر أمره. وجرد الصيغة لا يكون 
موضوع النفوذ. 

ولو تغرّلنا عن ذلك. فلا أل من أنّ مثل هذا البيع له نسبتان: نسبة إلى الصبيٌ. 
ونسبةٌ إلى الوليَ أو الموكّل. فلا مانع من نفوذه ومضيّه بالاعتبار الثاني كا تقدّم 
ويشهد لما ذكرناه استثناء السفيه في بعض تلك الأخبار. حيث أنّ السفيه ليس 
مسلوب العبارة» فن استثنائه يُعلم أنّ المراد عدم الاستقلال في التصرّف. 
)١١‏ المبسوط: ج575 


)'١‏ كالعلامة في تذكرة الفقهاء: ج ۲ / .٠٤١‏ الطبع القديم. 
)١‏ فقه الصادق: ج ا ا 


)٤(‏ وسائل الشيعة: ج8١‏ باب۲ من أبواب كتاب الحجر / ص ١7-1٠١‏ 4. و ج17 باب ١4‏ من أبواب عقد البيع 
وشروطه: ص 751-3770 


YY‏ فقه الصادق / ج۲۹ 


وقد يستدل لذلك: بالنصوص المتضمّنة لكون عمد الصيَ وخطائه واحد". 
وقد استوفينا البحث فيها في كتاب البيع ٠"‏ وأثبتنا ااا بياب الجنايات, 
وأنتها لا تشمل المعاملات. 

أقول: قد استدلٌ لجواز تصرّفات الصبيّ : 

تارة: بالآية المتقدّمة. إمّا بتقريب أنته جُعل فيها المدار على الرشد. وأنته مع 
استئناس الرشد لا يتوقف في دفع المال» ولا ينتظر البلوغ, وأنّ اعتبار البلوغ طريق 
اعتبر أماريّة إلى الرشد بلا موضوعيّة له. وذلك بعل الجملة الأخيرة اکا 
عن صدر الآية. 

أو بتقريب أنّ ظاهر الآية كون الابتلاء قبل البلوغ. بقرينة التعبير بقوله: 
الْمَنَامَى ٠‏ وقوله: ١‏ حَسّى» سواء كانت للغاية أم للابتداء. والظاهر من قوله تعالى: 
ابتَنُواء الابتلاء با معاملات على الأموال, بأن يأذنوا هم في البيع والشراء قبل 
البلوغ. وذلك يقتضي صحة تصررفاتهم. 

وأخرئ: بمرسل«المبسوط»'": «وروي أنته إذا بلغ عشر سنين. وكان رشيداً 
كان جائز التصرّف». 

وثالثة بالنصوص الدالّة على جواز وصيّته وصدقته وعتقه ٠“‏ فإِنّهِ لو التزم 
بخروجها عن حديث رفع القلم» يرد عليه إباء سياقه عن التخصيص. 
)١١‏ وسائل الشيعة : ج ۲۹ باب ١١‏ من أبواب العاقلة من كتاب الديات / ص 00 


(؟) فقه الصادق: ج 57 /11. 


(۳) المبسوط: ج 177/7١‏ 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ۱۹ باب ٤٤‏ من أبواب كتاب الوصايا / ص 710-770, وباب ٠١‏ من أبواب كتاب الوقوف 
والصدقات: ص ۲۱۲-۲۱۱. وج۲۳ باب 01 من أبواب كتاب العتق / ص .4١‏ 


الصغير ممنوع عن التصرّف فى ماله VY‏ 


ورابعة: بالشير ة التي ادّعاها سيّد «الرياض»'". 

وخامسة: بخبر السكوني. عن مولانا الصادق انا في حديثِ: 

«نهي رسول الله بي عن كسب الغلام الصغير الذي لا بحسن صناعة بيده. 
فاه إن لم يجد سَرّق»'". 

فإنَ حصر الكراهة فيا اكتسبه الغلام بما إذا لم يحسن صناعة بيده. واحتمل 
سر قته. أقوئ شاهد على نفوذ معاملاته. 

أقول: وفي الجميع نظر: 

أمًا التقريب الأول للآية: فلأنته لولم يكن الأمر بدفع المال متفرّعاً على الرشد 
بعد البلوغ لا مطلق الرشد. لم يكن وجه لجعل غاية الابتلاء هو البلوخ. وكان ذكر 
«حََّى إِذَا بَلَهُوا النَكَاحَء زائداً. وحمله على الطريقيّة إلى الرشد خلاف الظاهر. 

وأمًا التقريب الثاني لها: فلأنته لا إشكال كما مر في دلالة الآية على عدم كون 
الصبِيّ مسلوب العبارة. إل أنتها لا تدلّ على كونه مستقلاً في التصرّف. لحصول 
الابتلاء مع إذن الوليّ أو إجازته. وحيث أنّ ظاهر الآية كما مد عدم صحَة تصيرّفاته 
استقلالاً. فلابدٌ من البناء على ذلك. 

وأمّا المرسل: فلإرساله وعدم العمل حى من مرسله به لا يعتمد عليه. 

وأمًا النصوص: الجوّزة لوصيّته وعتقه وصدقته » فعلىئ فرض تسليم القول 
بجوازهاء لا مانع من الالتزام بالتخصيصء وإباء حديث الرفع عنه بمنوع. 


(۱) راض المسائل: ج۹ / ۷۷ الطبع الجديد. 
() الكافي: ج ۵ / ۱۲۸ ح۸. وسائل الشيعة: ج ۱٦۳/۱۷‏ ح 517701 


VE‏ فقه الصادق /ج 


وأمَا السيرة: فهي غير قابلة للتشكيك فبهاء إل أنّ المتيقّن منها المعاملة بإذن 
الأولياء. بل سيّد «الرياض» ادعاها في هذا المورد. 

وما خبر السكوني: 

فار كان الاستدلال به من جهة التخصيص ين لا بحسن الصناعة بيده. 

فيرده: أن القيد لا مفهوم له وإِنْ كان من جهة العلّة فهي عامّة لجميع الموارد. 
مع أنتها من قبيل الحكمة. 

وإنْكان من جهة ظهوره في الكراهة. 

فيرد عليه: أن النهي ظاهر في الحرمة لا الكراهة. 

وتفصيل القول فيه في كتاب البيع '". 

فالمتحصّل مما ذكرناه: أنّ الأدلّة تدلّ على عدم نفوذ تصرّفات الصبيّ 
الاعتباريّة إنْ كان مستقلَاً فيهاء وأمّا لو كان آلة محضة. فلا دليل على المنع. 
فلا يكون الصبىّ مسلوب العبارة. 

وذكروا موارد استثنوها من أدلّة المنع. ذكرناها في كتاب البيع. فراجع'". 

المسألة الثانية:إذا بلغ الصبيّ وكان رشيداً تجوز تصيرٌفاته إجماعاً وكتاباًوسُنَة. 


ON 


() فقه الصادق: ج ۲۳ Vi/‏ 
(۲) فقه الصادق: ج AYATE‏ 


علامات البلوغ Vo‏ 


ويُعلم الأول بالإنبات أو الاحتلام» أو بلوغ خمس عشرة سنة في الذكورء 
وتسع في الانثئ . 


علامات البلوغ 

المسألة الثالثة: ( ويُعلم الأوّل ) أي البلوغ : 

١-(بالإنبات)‏ للشعر ا مشن على العانة التي حول الذكر والقَبّل من غير فرقي 
في ذلك بين الذكر والأنق . 

؟ -(أو الاحتلام). 

۳-(أو بلوغ خمس عشرة سنة في الذكور, وتسع في الأنثئ) على المشهور. 

أقول: ونخبة القول يتحقّق بالبحث في موارد: 

المورد الأوّل: في الانبات . 

لا خلاف في ثبوت البلوغ بإنبات الشعر الخشن. وإِنا قيّدوا الشعر بالمّشن 
تحرّزاً عن الشعر الضعيف الذي قد يوجد في الصغير, ويعبّر عنه بالزعب. 

وعن «التذكرة»: (نبات هذا الشعر دليلٌ البلوغ في حَقّ المسلمين والكقّار عند 
علمائنا أجمع)'"' انتهئ. 

وذكر تسوية المسلم والكافر للتنبيه على خلاف بعض العامّة. حيث خصّه 
بالكافرء وربا تسب إلى الشيخ'"الثة. لكنّه في حكي «الخلاف»'" ادّعى الإجماع 
)١١‏ تذكرة الفقهاء: ج ۲ / 7الطبع القديم. 


() ذكر النسبة الشهيد الثاني في مسالك الأفهام: ج .١57 / ٤‏ 
(۳) الخلاف: ج۳ .۲۸١/‏ كتاب الحجر مسألة .١‏ 


اعتبارالمماثلة بين الغاسل والميّت 1۹۷ 


فيهم ها ذو ترم ولا معهم امرأة. فتموت المرأة ما يصنع بها؟ قال94ة: بُغشل ما 
أوجب الله سبحانه عليه التيمّم»'". 

الطائفة الخامسة: ما دلَّ على أنته يسل مواضع الوضوء: 

منها: خبر أبي بصير. عن الإمام الصادق ل عن امرأةٍ ماتث في سفرٍ وليس 
معها نساء.ولاذوحرم؟ فقال 120 يُغسّل منه موضع الوضوء.ويصلى عليه وتُدقن»'". 

الطائفة السادسة: ما دل على وجوب تغسيل الكقّين: 

منها: صحيح ابن فرقد, عن الإمام الصادق اث3: «شئل عن المرأة قوت» وليس 
معها حرم؟ قال اظة: يغسّلون كقّيها»'". 

أقول: هذه هي الأخبار الواردة في الباب. فإِنْ كان حمل الطوائف الأخيرة على 
الاستحباب, وما فيها من الاختلاف على التخيير. جمعاً عرفيّاً فهو. وإلا فيتعيّن 
طرحها بأجمعها عدا الطائفة الأوإى. لما في أكثرها من ضعف السند. وإعراض 
الأصحاب عنهاء ومعارضتها مع الطائفة الأولى المعمول بها بين الأصحاب. 

فان قلت انها أخصّ من الطائفة الأول فتخصّص بها. 

قلت: إن تلك النصوص صريحة في حال الضرورة. وعدم وجود الحرم 
فكيف يمكن حملها على غير تلك الحالة. 

أقول: ولعلَ الأظهر هو الأوّل. إذ لا وجه لتوهّم عدم كون الجمع عرفا وى 
اشتال تلك الطائفة على النهي عن التغسيل. وهو ينافي الاستحباب. وهو فاسدٌ إذ 
النهبي لوروده مورد توهم الوجوب. لا يدل على أزيد من جواز الترك. 
قي 0/۳ ج وسائل الشيغة: ج 83⁄7 ج1 :1 


(۲) التهذيب: ج ۱ / ٤٤۳‏ ح ۷۵. وسائل الشيعة: ج۲ / ۵۲۵ ح۲۸۱۱. 
(۳) الكافي: ج۳ / ۱۵۷ ح 6 . وسائل الشيعة: ج ۵۲۳/۲ ح۲۸۰۷. 


۳۷ فقه الصادق جك 


على أنته علامة البلوغ في حَقَ المسلمين والمشركين. 

وكيف کان فيشهد لكونه علامة البلوغ مطلقاً: 

١-الإجماع‏ اجك مستفيضا 

۲-وحسن يزيد الكناسي. عن الإمام الباقر ان وهو طويلٌء قال اه في آخره: 
«إنّ الغلام إذا زوّجه أبوه ولم يدرك كان له الخيار إذا أدرك وبلغ حمس عشرة سنة, 
أو يشعر في وجهه. أو ينبت في عانته قبل ذلك»!". 

والمراد بالشّعر في الوجه هو اللّحية والشارب. واستقرب في حكي 
«التحرير»'"كون نبات اللّحية دليلاً دون غيره من الشعور, والعادة قاضية به. 

"'-وخبر حمزة بن حمران, عنهاثة: «الغلام لا يجورٌ أمره في الشراء والبيع. ولا 
يخرج عن اليّتم حت يبلغ مس عشرة سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك»'". 

٤‏ -وخبر أبي البُختري. عن جعفر. عن أبيه بك قال: 

«إنّ رسول الله به عرضهم -أي المراهقين ‏ يومئذٍ على العانات. فن وجده 
أنبت قتله. ومن لم يجده أنبت ألحقه بالذراري»!*. 

وفي النصوص وإِنْ لم يقيّد الشّعر بالمتشن. إلا أنته من جهة أنّ الخنشن هو 
المعهود في اختيار البلوغ. يحمل عليه الإطلاق صرفاً له إلى المعهود. 

وهل يختصّ هذه العلامة بالذكور, أم تعمّ الإناث؟ 
(۱) التهذيب: ج ۷/ ۳۸۲ح ۲۰. وسائل الشيعة: ج ۲۷۸/۲۰ ح19777. 
)۳( تحرير الأحكام: ج ۲ / ٠٠١‏ الطبع الجديد. 


(۳) الكافي: ج ۷ / ۱۹۷ ح۱ . وسائل الشيعة: ج۱۷ / ۰٣۳ح‏ ۲۲۷۵۱. 
)٤(‏ التهذيب: ج٦‏ / ۱۷۳ح ۱۷. وسائل الشيعة: ج ۱٤۷/۱۵‏ ح۲۰۱۸۲. 


علامات البلوغ VV‏ 


وجهان. أقواهما الثاني, لأنته وإن اختصّت النصوص بال كور إلا أن الإجماع 
قائ على كونه علامة في الأنثى أيضاً. والظاهر أن عدم التعرّض فيها للنساء من 
جهة تأخَّر إنبات هذا الشعر عن تسع سنين بكثير. فلا يحتاج إليه فيهنٌ. 

أقول: صرح غير واحدٍ من الأصحاب'' بأنّ خروج اللّحية أيضاًمن 
علامات البلوغ. والخبران الأولان شاهدان به. فلا مانع من الالتزام بذلك. وأا م 
يتعررض أكثر الأصحاب له من جهة تأخَّر خروجها عن العلامات الأخر. فيقلٌ 
الاحتياج إليه. 

وهل الإنبات بلوغٌ بنفسه. أو دلِيلٌ على سبق البلوغ؟ قولان: 

قال في «المسالك»:(والمشهور الثاني) . 

وظاهر الماتن. والمحقّق في «الشرائع»'" و«النافع»! *: هو الأوّل. 

بل عن «مفتاح الكرامة»'*: نسبته إلى صلاة «التهذيب». وصوم «المبسوط» 
وحدوده. ووصايا «النهاية» و«المهزّب». ومس «الوسيلة»» وصوم «السرائر» 
ووصاياهاء و«كشف الرموز». وصوم «الجامع» وحجره. وحجر «الإرشاد» وغير 
تلكم من الكتب. 

ومع ذلك قال العلامةالطباطبائي”": (لم أجد بهذا القول مصيرّحاً من الأصحاب). 
(١)كما‏ في الحدائق الناضرة: ج ۲۰ / ۳٤۷‏ وجواهر الكلام: ج٣۲‏ /۸. 
(۲) مسالك الأفهام: ج .٠٤١ / ٤‏ 
(؟) شرائع الإسلام: ج۲ /۳۵۱. 
)٤(‏ المختصر النافع: ص .٠١١‏ 


(6) مفتاح الكرامة: ج ۵ / ۲۳۵. 
(1) حكاه عنه في جواهر الکلام: ج۲۱ / .٩‏ 


۴۷۸ فقه الصادق / ج۲۹ 


واستدلٌ لكونه دليلاً على سبق البلوغ في «المسالك» : 

١‏ -(بتعليق الأحكام في الكتاب والسّنّة على الحلم والاحتلام. فلو كان 
الإنبات بلوغاً بنفسه لم خض غيره بذلك. 

"-وبأنٌ البلوغ غير مكتسب. والإنبات قد يكتسب بالدّواء. 

"'-وبحصوله على التدريج. والبلوغ لايكون كذلك)!". 

ولكن يرد الأَول: أنته في الخيرين المتقدّمين ذُكر الانبات رديفاً للعلامتين 
الأخرتين . وظاهرهما كونه علامة البلوغ مثلهما . وما علّق فيه الأحكام على 
الحلم والاحتلام كما يتصرف فيه بما دل علئ كون السن علامة . كذلك يتصرّف 

وما أفادمي من أنته لا دليل على القول الآخر. سوئ ترتّب أحكام البلوغ 
عليه. وهو أعمّ من المدّعى, فكأنّه نظر إلى الخبر الثالث, وغفل عن الأولين. 

ويرد الناني: أنّ الإشكال مشتركٌ الورود. كونه علامة للبلوغ أو على سبقه. 
بل على الثاني أظهر. 

والحل: أنّ العلامة هي الإإنبات الحاصل من لله سبحانه بمقتضى العادة والطبيعة. 

ويره الثالث : أنّ العلامة تحصل بمجرّد خروج الشعر» وصدق هذا العنوان, 
ولا تتوقف على تزايده وكماله. 

وعليه » فالأظهر كونه علامة البلوغ لا دليلاً على سبقه. 

وتظهر ثمرة النزاع في قضاء ما يجب قضائه من العبادات. وفي نفوذ إقراره 


.٠٤١/ ٤ مسالك الأفهام: ج‎ )١( 


علامات البلوغ ۳۷۹ 


وتصرّفاته المتقدّمة على الاختبار بزمانٍ يعلم عدم تأخَّر بلوغه عنه. 
المورد الثاني:في الاحتلام . 
والمراد به خروج المي من الموضع المعتاد. الم هو الماء الدافق الذي يخلق 
منه الولد. والظاهر أن هذا هو مراد الحقّق في «الشرائع»''' حيث قيّده ب (الذي 
يكون منه الولد). فا فهمه جماعة'"' منه أن المي ينقسم قسمين: ما يكون منه الولد. 
وما لا يكون منه الولد. وأنّ البلوغ لا يتحقّق إلا بالأوّل. في غير محلّه. 
وكيف كان. فهو علامة البلوغ في الذكر والانثي. ولا خلاف في كونه علامة له 
بل الإجماع بقسميه عليه. ويشهد به من الكتاب: 
١-قوله‏ تعالى: موَإِذَابَلََ الأَطْمَالُ نكم الحم فَليَشْتَاَذتُواء'". 
قال في«التذكرة»: (الُلّم هو خروج الميّ من الذكر أو قبل المرأة مطلقاً 
سواءً كا نبشهوةأوبغيرشهوة.كا ن جاع أوغيرجماع .وسو اءكان فينو مأو 0 
" -وقوله تعالى: لين يوا ا 
"-وقوله تعالى: - وَابتَلُوا می حت ابوا اليَكَاحَ....'7 
والمراد ببلوغ النكاح: شهوة النكاح والوطء والقدرة على الإتزال. 
٤‏ -وقوله عر وجل: « ولا تقر ربوا مال الج إل التي هِيَأَحْسَن انين 2 


5017/57 شرائع الإسلام: ج‎ )١١ 

")كما عن مسالك الأفهام: ج ٤‏ 11377 
(۳) سورة النور: الآية 08. 

)٤(‏ تذكرة الفقهاء: ج ۲ / غ7 الطبع القديم. 
(0) سورة النور: الآية 0۸. 

50) سورة النساء: الآية 3. 

(۷) سورة الأنعام: الآية .٠١١‏ 





مم فقه الصادق / ج۲۹ 





ومن السنة, روايات عديدة: 

١-خبر‏ هشام . عن الإمام الصادق نة : « انقطاع يتم اليتم بالاحتلام . 
وهو أشدّه 6 

٣‏ ومو تق عبد الله بن سنان. عنه إاثّة: «عن قول الله عر وجل: حت إِذَا بَلََ 
أَشُدَّهُ؟ قال انة: الاحتلام»'". 

٣‏ -وحدیث رفع القلم عن الصبيّ حت يحتلم المتقدّم. الذي رواه الفريقان. 
ومن اليل ل وا 

٤‏ -والنبويّ المشهور المتلق بالقبول في وصيّنه يد لعل اغا: «يا على لا يتم 
بعد احتلام»!*. 

4-وخبر طلحة بن زيد. عن أبى عبد الله إثة: «إنّ أولاد المسلمين موسومون 
عند الله شافع مشفّع. فإذا بلغوا اثنقي عشرة سنة كتبت هم الحسنات, فإذا بلغوا 
الل كنت علي الجات" 

7-وخبر علىّ بن جعفر» عن أخيه ثة: «عن الیتے متى ينقطع يُتمه ؟ قال اغ: 
إذا احتلم وعرف الأخذ والإعطاء»”". 

ومنها غير تلكم من النصوص الكثيرة . 
(١)الكافي:‏ ج 1۸/۷ ح۲. وسائل الشيعة: ج ٤۰۹/۱۸‏ ح 559147. 
(۲) التهذيب: ج 5 / ۱۸۲ ح1 . وسائل الشيعة: ج۱۹ / ۳۹۳ ح114774. 
(۳)السرائر: ج ۳۲٢/۳‏ 
)٤(‏ من لايحضره الفقيه: ج ٤‏ ح01۲ .وسائل الشيعة: ج١‏ / Vz to‏ 


(0) الكافي: ج٦‏ / ۳ ح۸. وسائل الشيعة: ج 437/١‏ ح١/.‏ 
(3) قرب الإسناد: ص۹٠١‏ . وسائل الشيعة: ج ٤٤ / ١‏ ح۷1 


لاما ت البو ۴۸۱ 


أقول: ومفاد هذه الأدلّة وإنْ كان مختلفاً فني بعضها جعل الاحتلام علامة 
وهو الرؤية في المنام» وق بعضها جُعل للم علامة, وهوكا مرّ خروج الميّ. وفي 
الآبة الثالثة جُعل المدار على بلوغ النكاح إلا أنته لا تنافي بينهاء فان المتحصّل 
منها أن البلوغ عبارة عن حدوث حالةٍ في الإنسان يخرجُ بها عن حالة الطفوليّة إلى 
غيرهاء وأنته ينبعث عنها خروج المني بالوطء أو الاستمناء أو الرؤية في المنام, 
غاية الأمر علامة هذه الحالة لغير البالغ إا تكون بخروج المني فإنّه لا يُعرف تحقّق 
تلك الحالة إلا بذلك. وهذا هو السّر في تعبير الفقهاء عن هذه العامة بخروج المني. 

ولكن مع ذلك كله الالتزام بترتّب أحكام البلوغ على البالغ نفسه من الصلاة 
والصيام وما شاكل بمجرّد بلوغ النكاح وإِنْ لم تتحقّق إحدى العلامات الأخر من 
الإنبات والسّن وخروج المني, لا يخلو عن إشكال, لعدم إفتاء الفقهاء. والاحتياط 
طريق النجاة. 

ومقتضى إطلاق النصوص عدم الفرق في هذه العامة أيضاً بين الذكر والأتى 
كاهو المشهورء بل عن «التذكرة»'": الإجماع عليه, وفي «المسالك»: (هذا عندنا 
وعند الأكثر موضع وفاق)'". 

المورد الثالث: في السّن. 

المشهور”" بين الأصحاب أنته في الذكور بلوغ خمس عشرة سنة, وفي الأنق 
بلوغ تسع سنين. 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: ج ۲ / .۷٤‏ الطبع القديم. 


(1) مسالك الأفهام: ج .٠٤١/ ٤‏ 
(۳) كما عن الروضة البهيّة: ج ؟ / .١41‏ 


AY‏ فقه الصادق /ج 


وعن غير واحدٍا": دعوى الإجماع عليه . 

وعن «مفتاح الكرامة»'": كادت تبلغ إجماعات المسألة اثني عشر. من 
صري. وظاهر» ومشعرٍ به . 

وفى«الجواهر»:(بل هو معلومٌ.وريا يشسهد له التتتع.بل ريما يزيد علئذلك)'”". 

وعن ابن ال نيد“ : أنته في الذكر أربع عشرة سنة . 

وفي «الحدائق» : (وعن الشيخ في كتابي الأخبار . وأكثر حقق المتأخَّرين 
أ را عضول ار ال و ارا فال و راا و عار 


100 

من قوّة) ‏ . 
أقول: وتنقيح القول يتحقّق بالبحث في موردين: 
الأوّل: في الذّكر. 


ما المورد الأول فيمكن أن يستدلّ للمشهور بوجوه: 

الوجه الأوّل: الاستصحاب. وتقريبه من وجوه إذ يكن أن يُستصحب بقاء 
الصغر. وعدم حصول البلوغ. وعدم رفع الجر عنه. وعدم توجّه التكليف إليه. 
وکل تلكم استصحاب حکم أو عدم حکم )و علیٰ فر ض تسل ےکونبعضہا E‏ 
لا مانع من جريانه. ا من ذلك من الاستصحاب في الأمور غير القارّة. 


(١١)كما‏ في الغنية: ص ,10١‏ والسرائر: ج ١‏ //551. 
)1١‏ مفتاح الكرامة: ج ۵ / 51٠‏ (ط.ق). 

(۳) جواهر الكلام: ج ۱۹/۲۸ . 

() حكاه عنه العامة في مختلف الشيعة: ج ۵ / .47١‏ 
()الحدائق الناضرة: ج ۲۰ .۳٤۹/‏ 


وإ كان المختار جريان الاستصحاب فيها أيضاً. 

الوجه الثاني: أصالة البراءة عن التكليف قبل أَنْ يبلغ نمس عشرة سنة. 

الوجه الثالث: ما دلّ من الآيات والنصوص على عدم البلوغ مالم يبلغ الحم 
إن خرج عنها بعد بلوغ خمس عشرة وبق الباق. 

الوجه الرابع: جملة من النصوص الخاصّة: 

١-كالنبويّ‏ المرسل: « إذا استكمل المولود مس عشرة سنة كتب ما له 
وم عل 

۲ -عن عبد الله بن عمر. قال: «عُرضتٌ على رسول الله ا في جیش يوم بدر 
وأناائة كلانه ر ترذن وشودت عليه يم امو اناا أزيم ضع 
سنة فردّني ولم يرني بالغاًء وعُرضتٌ عليه عام الخندق وأنا ابن مس عشرة فقبلني 
وأخذني في المقاتلة». 

بل قيل ٠"‏ إِنّ الثاني منهما مشهورٌ رواه جماعة من أرباب المغازي والسّير تمن 

'-وخبر حمران. عن مولانا الباقر ائ في حديث: 

«والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع. ولا يخرج من اليتم حي يبلغ حمس 
عشرة سنة. أو يحتلم» أو يشعر أو ينبت قبل ذلك»!*. 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: ج ۲ / .۷٤‏ الطبع القديم. عوالي اللآلي: ج ۱۱۸/۲ ح۳۲۸٠‏ 
(1) تذكرة الفقهاء: ج ۲ / .۷٤‏ الطبع القديم. سنن ابن ماجة: ج۲ / 01 


(۳) كما عن جواهر الكلام: ج57 .o-/‏ 
)٤(‏ الكافي: ج۷ / ۱۹۷ ح ١‏ . وسائل الشيعة: ج8١‏ لك اضف 


PAL‏ فقه الصادق / ج۲۹ 


أقول: وليس في سنده من يتوقف فيه سوئ حمزة وعبد العزيز: 

أمّا مزة: فضافاً إلى أنته من آل أعين, المعلوم جلالتهم. وعظم منزلتهم- 
فهو في نفسه سديد الحديث. كثير الرواية. قد روى عنه الأجلاء كعبد الله بن 
مسكان, وابن بکیر» وابن أي عمير. والحسن بن محبوب. بل في بعض طرق كتابه 
صفوان بن يحبى. وهم من أصحاب الإجماع. وعن ظاهر النجاشي'" أنته من 
خاصّة أصحاب الصادق اذ 

أضف إلى ذلك كلّه أن هذا الخبر رواه ا حسن بن حبوب عن عبد العزيز عنه. 
وهو من أصحاب الإجماع. 

وبه يظهر أنّ عبد العزيز وإِنْ لم ينص عليه دح ولا ذم لكن رواية الحسن بن 
حبوب عنه كافية في BE E‏ ° 

غ-وحسن الكناسي -أو صحيحه _عن الامام الباقر]2ة: 

«الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اتم وزوّجت,. وأقيم عليها الحدود 
التامّة لها وعليها. 

قال: قلت: الغلام إذا زوّجه أبوه. ودخل بأهله. وهو غير مدرك. اقام عليه 
الحدود على تلك الحالة؟ 

قال: أمّا الحدود الكاملة التي يؤخذ بها الرجال فلاء ولكن يجلد في الحدود 


كلّها على مبلغ سِنّه فيؤخذ بذلك ما بينه وبين خمس عشرة سنة. الحديث»'". 


.516 رقم‎ ۱٤٤١ رجال النجاشي: ص‎ )١( 
الكافي: ج ۷ / ۱۹۸ ح۲. وسائل الشيعة: ج۲۸ / ا‎ )۲( 


۵-وحسنه الآخر-أو صحيحه -عنه ا في حديث: 

«يا أبا خالد. إِنّ الغلام إذا زوّجه أبوه ولم يدرك. كان بالخيار إذا أدرك وبلغ 
خمس عشرة سنة, أو يشعر في وجهه. أو ينبت في عانته قبل ذلك . 

إلى أنْ قال : أمَا الحدود الكاملة التي يؤخذ بها الرجال فلا. ولكن يلد 
في الحدود كلّها على قدر مبلغ سنّه , فيُوْخَذ بذلك ما بينه وبين حمس عشرة 
سنة » الحديث»”. 

-وصحيح ابن وهب. عن الإمام الصادق ائة: «في كم يؤخذ الصبىّ بالصيام؟ 
قال: ما بينه وبين خمس عشرةسنة وأربع عشر ةسنة. فإ هو صام قبل ذلك فدعه»'". 

بناءً على إرادة معنى (أو) من كلمة (و او) لإستحالة الجمع ::وحيك أن ممقتضى 
السياق والترديد كون ما تقدّم عليه وقتاً للتمرين, فيكون البلوغ بالأكثر. وإلالم 
يكن الزمان المتوسّط بينه وبين الأقلّ ريني ولعلٌ الفرق بين المتوسّط بينهما وبين 
ما قبلهم| في التضييق في القرين وعدمه. فإِنْ الصبىّ يضيّق عليه فيا بينههاء دون ما 
تقدّمهما من الزمان. وهذا هو الشّر في الترديد. 

وصحيحه الآخر, عنه ئة: «في كم يُوّخذ الصّي بالصيام؟ قال ج ما بين 
خمس عشرة وأربع عشرة, فإِنْ هو صام قبل ذلك فدعه»'". بالتقريب المتقدّم. 

ونحوها غيرها. 

والمنساق إلى الذهن من هذه النصوص هو إكمال المخمس عشرة لا الدخول 


)١(‏ التهذيب: ج ۷ / ۳۸۲ح ٠١‏ وسائل الشيعة: ج ۲۷۸/۲۰ ح50777. 
)١(‏ الكافي: ج؛ / ۱۲١‏ ح۲. وسائل الشيعة: ج ۲۳۳/۱۰ ح۱۳۲۹۷. 
(7) التهذيب: ج ٤‏ 7777 ح ۸۰. وسائل الشيعة: ج 371/٠١‏ ح/17191. 





4ه" فقه الصادق / ج۲ 


لا يقال: إنّ عدا الطائفة الثالثة من الطوائف الأخيرة, لا يكن الجمع بينها 
بالالتزام بالتخيير. فإِنّه يكون تخييراً بين الأقلّ والأكثر وهو ممتنعٌ. 
فاه يقال: إنته لا مانع من التخيير بين الأقلّ والأكثر كا حُقَّق في حلّه. لا سا 
ف المستحيّات. فإنّه يلتزم فا باختلاف مراتب الفضيلة. 
فتحصّل: أنّ الأقوى عدم وجوب التغسيل. إلا أنّ الأول ذلك عند الضرورة 
من وراء الثوب مالم يستلزم نظراً أو لمساً حرّماً. 
> 


۳۸ فقه الصادق / ج۲۹ 


فيهاء بل جملة منها كالصريحة في ذلك فلا يُصغى إلى ما قيل من حملها على إرادة 
الدخول فيها. 

أقول: وبإزاء جميع ذلك طوائف من النصوص: 

منها: مايدلٌ على حصوله بالأربع عشرة كخبر أبي حمزة,عن مولاناالباقر!2ة: 

«قلت له: جلث فداك في كم تجرى الأحكام على الصبيان؟ 

قالإية: في ثلاث عشرة وأربع عشرة. 

قلت: فإنّه يحتلم فيهاءقال :وإ نْ كان يحتلم فإ الأحكام تجرى عليه»'". 

وحيث أنّ نصوص الخمس عشرة قابلة للحمل على إرادة الدخول فبهاء 
وهذا الخبر نض في حصوله بالأربع عشرة, فتُحمل تلك النصوص على ذلك. وأيّد 
هذا القول بصحّة توجّه الخطاب إلى المميّز عقلاً للعلم والقدرة. خرج الأقل 
بالإجماع والنصء وبق ذو الأربع عشرة. 

وبأنّ أحوال البدن في الإنسان مرتبة على الأسابيع. فيجب أَنْ يكون بلوغه 
كذلك. وليس في الاسبوع الأول والثالث قطعاًء فيكون في الثاني. 

أقول: ولكن الخبر ضعيفٌ السند لجهالة السّندي بن ربيع» ويحيئ بن المبارك, 
وقاصر الدلالة.لاشتاله على القرديد الذي يصلح قر ينة على ا حمل على إرادةالقرين. 
ونصوص النمس عشرة قد عرفت صراحة بعضهاء وظهور آخر في إرادة الإكمال. 

وصحّة توجّه الخطاب إلى المميّزين لا تصلخ دليلاً للحكم» بعد كون البلوغ 
شرطاً آخر للتكليف غير العلم والقدرة. 


(۱) التهذيب: ج7/ ۳٠۰‏ ح1۳ . وسائل الشيعة: ج۱۹ / ۳۱۷ح .۲٤۷۷۵‏ 


وكون أحوال البدن مرتبة على الأسابيع. وجه استحساني حض. لا سبيل إلى 
الاستناد إليه في الأحكام الشرعيّة. 

ومنها: النصوص الدالّة على حصول البلوغ بالثلاث عشرة: 

١-مو‏ تق عّار. عن الإمام الصادق أثة: «عن الغلام مى تحب عليه الصلاة؟ 

قالاثة: إذا أ عليه ثلاث عشرة سنة فإنْ احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه 
الصلاة. وجرى عليه القلم» الجارية مثل ذلك. الحديث»”". 

۲ -وخبر عبد الله بن سنان المرويّ بعدّة طرق بعضها صحيح أو حسن 
وبعضها موّق مع اختلاف يسير في المتن _عنه اب قال: 

«الاحتلام... إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنات, وكتبت عليه 
السات وجان أمرم إل أَنْ يكون سفيهاً أو ضعيفا»'". 

ما الأول: فلا يدلٌ على البلوغ, بل على خصوص وجوب الصلاة. ويؤيّده ذكر 
جريان القلم في الاحتلام دون السّن. 

وأمًا الثاني: وإنْ كان لا ينبغي المناقشة في سنده ولا في دلالته إلا أنته معارض 
بالنصوص المتقدّمة, ولموافقتها للشهرة التي هي اول المرجّحات تقدّم. هي ومعها 
لا تصل النوبة إلى الترجيح بمخالفة العامّة. 

ومنها : نصوص عشر سنين المتفرّقة في الأبواب الدالّة على جواز وصيّته 
وعتقه وصدقته كما في جما منهاء وقبول شهادته وجواز أمرهكما في أأخر “> 


.87 ح‎ 40 / ١ التهذيب: ج ؟ / ۳۸۰ح 5 . وسائل الشيعة: ج‎ )١١ 

.۲٤۷1۸ح‎ ۳۹۲ / ۱۹ التهذيب: ج ۹ / ۱۸۲ ح1 . وسائل الشيعة: ج‎ )١ 
.٠٠۵ ۳٣۰ من أبواب الوصایا / ص‎ ٤٤ وسائل الشيعة: ج ۱۹ باب‎ )۳( 
٠۳۳۸۹۰ ح۳٣٤‎ / ۲۷ الكافي: ج ۷ / ۳۸۸ ح۱. وسائل الشيعة: ج‎ )4١ 


355 فقه الصادق / ج۲۹ 





وصحّة وقفهكا في ثالث'". 
أقول: ولكّها بأجمعها لا تصلح لمعارضة ما تقدّم, سا وقد دلّت النصوص 
الأخر'" الواردة في الجلد والتزويج والطلاق المصرّحة بعدم البلوغ ببلوغ عشر 
سنين, مع أن جواز وصيّنه وعتقه ووقفه وصدقته أعمّ من البلوغ, وما دل على 
جواز امره مقطوع السند. غير مرويّ عن المعصوم ان وفي طريقه الع لعغبيدي عن 
5 5 )۳ 
يونس وفيه كلام 1 
ومنها: ما دل على حصوله بئان سنين. کمو تق“ الحسن بن راشد عن 
العسكري ع قال: «إذا بلغ الغلام ثماني سنين فجائرٌ أمره فيا له. وقد وجب عليه 
الفرائض وال حدود. الحديث». 
ونحوه غيره. وقد ظهر حاها ممّا مر. 
فتحصّل: أن الأظهر حصول البلوغ في الذَّكر بإكمال ا مخمس عشرة. 
المورد الثاني: في الأأننن. 
المشهور بين الأصحاب حصول البلوغ ها ببلوغ تسع سنين. أي إكماها. 
)١١‏ وسائل الشيعة: ج ۱۹ باب ۱۵ من أبواب كتاب الوقوف والصدقات / ص .515-1١١‏ 
(۲) وسائل الشيعة: ج۲۸ باب٩‏ من أبواب حَدّ الزنا / ص۸۱ ۸۳. واج77 باب 1١‏ من أبواب ميراث الأزواج: 
ص 770-7١9‏ 
(۳) النجاشي: ص ۳۳۲-۳۳۳ رقم 847 قوله: (ثقةٌ عين... وذكر أبو جعفر بن بابو یه عن ابن الوليد أنته قال: ما تفرّد 
به محمّد بن عيسئ من كتب يونس وحديثه لا يُعتمد عليه...). ورجال الكشّي: ج ١11/١‏ قوله: (قال السيّد 
المكرّم جمال الدين أحمد بن طاووس -عن حديثٍ في طريقه محمد بن يونس العبيدي -: طريق هذا الحديث 
ضعيف بمحمّد بن عيسى العبيدي ...) ثم يقول: (والأصح عندي أنّ محمّد بن عيسى العبيدي اليقطيني ثقة 


صحيح الحديث فقد ونه أبو عمرو الكشّي وأبو العبّاس النجاشي وغيرهما...). 
(4) التهذيب: ج188/5ح١1١.‏ وسائل الشيعة: 13١7/15‏ ح58401. 


علامات البلوغ ۴۸۹ 


وفي «الجواهر»: (بل هو الذي استقرَ عليه المذهب» خلافاً للشيخ في صوم 
«المبسوط»'", وابن حمزة في حمس «الوسيلة»'' فبالعشر. إلا أن الشيخ قد رجع 
عنه في كتاب المحجر '". ووافق المشهورء وكذا الثاني في كتاب النكاح منها'*)'*. 

وتشهد به: نصوصٌ كثيرة: 

١۔صحیحالکناسي‏ او حسنه -عن الإمامالباقر :ثة: «الجارية إذا بلغت تسع 
سنين ذهب عنها اليّتم وزوّجت. الحديث» . 

۲ -ونحوه حسنه الآخر أو صحيحه'", وموّقا ابن سنان. والحسن بن راشد 
المتقدّمان. ونحوها غيرها. 

وليس بإزائها خيرٌ سوئ خبر غيات. المتضمّن ل«أنتها لا تُوطأ لأقلّ من 
عشر سنين»"“ وهو -مضافاً الل ضعف سنده. ومعارضته بالنصوص الكثيرةالدالّة 
على أنتها بُوطأ لسع سنين'"'-لا يكون نصّاً ولا ظاهراً في عدم البلوغ قبله. فلا 
إشكال في الحكم. 

أقول: لا خلاف في أنّ المعتبر من السنين هي القمريّة دون الشمسيّة. لأنّ هذا 


5777 ١ج المبسوط:‎ )١ 

(؟)الوسيلة: ص07 .١7‏ 

(؟) المبسوط: ج۲ /585. 

(4) الوسيلة: ص١0‏ 

(6) جواهر الكلام: ج٣۲‏ 59-587 

(1) الكافي: ج ۷ / ۱۹۸ ح۲. وسائل الشيعة: ج۲۸ / 541١7 ٠١‏ 

() التهذيب: ج ۷ / ۳۸۲ح ٠١‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۷۸/۲۰ 70777 

(۸) التهذيب: ج۷ / ٤٤٠۰‏ ح۱۲ . وسائل الشيعة: ج ۱۰۳/۲۰ ح50148. 

(1) وسائل الشيعة: ج ۲۰ باب ٤٥‏ من ابواب مقدّمات النكاح / ص .٠١٤-٠١٠‏ 


۳۹۰ فقه الصادق /ج 


هو المعهود من شرعناء والمعروف عند العرب. وقد قال الله تعالى: *إنَّ عِدَّةَ الشمُورٍ 
عند لله انتا عر هرا في كتاب اف يَوْمَ خَلَقَ الكَمَوَاتِ والأرْضَ.". 

وقال سبحانه: « شالوك عَن الأَهِلّة قُلُ هي مَوَاقِيتُ لاس واج ٠"‏ 

وقال عڙ من قائل: هُوَ الذي جَعَلَ الشّمْس ضِيَاء والْقَعَرنُوراوَقَدَّرهُمنَازِلَ 
تَعْلَمُوا عَدَدَ السّنِينَ وَالحِسَاته”". 

كا لا خلاف في أن الحمل والحيض ليسا بلوغاً في حَقٌّ النساء: 

ما الحيض: فقد مر في حلّه من أنته لا يكون قبل بلوغ تسع سنين. 

وأمّا الحمل: فلا دليل عليه. 

تعم» يكون هو دليلاً على سبق البلوغ. باعتبار سبق الإنزال الذي قد عرفت 
سببيّته للبلوع. 


.55 سورة التوبة: الآية‎ )١( 
.1۸۹ سورة البقرة: الآية‎ )۲( 


(۳) سورة يونس: الآية .٥‏ 


اعتبار الرّشد في رفع الحجر ۴۹۱ 


والثانى: بإصلاح ماله عند اختباره» بحيث يَسلم من المغابنات» وتقع أفعاله 
على الوجه الملاثم . 


اعتبار الرّشد في رفع الحجر 

المسألة الرابعة: ( و ) قد عرفت أن الوصف (الثاني) الذي يتوف عليه رفع 
الحجر. هو الرّشد في المال. وأَنَّ الكتاب والسّنّة والإجماع تشهد بذلك. وهذا متَّفْقٌ 
عليه أا الكلام فما يُعلم به الّشد. 

قال المصنّف ج في المتن: أنته يُعلم (بإصلاح ماله عند اختباره. بحيث يسلم من 
المغابنات» وتقع أفعاله على الوجه الملائم). 

وقال صاحب «المسالك»: (ليس مطلق الإصلاح موجباً للرّشد, بل الحقّ أنّ 
الرشد مَلّكة نفسائيّة تقتضي إصلاح المال. وتمنع من إفساده وصرفه في الوجوه 
اللائقة بأفعال العقلاء)'". 

أقول: ولقد أطالوا البحث في ذلك. مع أنته من المفاهيم العرفيّة الواضحة 
عندهم» والذي يراه أهل العرف رشداً هو كونه بحيث إذا أراد أن يعامل يكون 
حافظاً لماله. ولا يصرفه في الأغراض الفاسدة. ولا يكون مبدّراً وغير مبالٍ به. 
وهذا هو مراد المصنّف :+ وغيره تمن عبّر بإصلاح ماله. وليس معن الملكة إلا 
ذلك. وعليه فإيراد الشهيد الثاني في غير محلّه. 


.118/ 4 مسالك الأفهام: ج‎ )١( 


۳4۹۲ فقه الصادق / ج۲۹ 


ولا يزول الحَجْرُ مع فقد أحدهماء وإِنْ طعن في السّن» و بث يثبثُ في الرّجال 
بشهادة أمثالهم» وفي النساء بشهادتهن» أو بشهادة الرّجال. 


وكيف كان. فالأمر أوضح من أن يطال الكلام فيه.كما أن عدم اعتبار العدالة 


فيه من الواضحات. 
قال ضاحب «الجواهر» : ( بل يكن دعوئ كنول رورا يسك ف 
تلام ا 


( و ) قد ظهر مما قدّمناه: أنته (لا يزول الحجر مع فقد أحدهما) أي أحد 
الوصفين: البلوغ والرشد. فغير الرشيد لا يدفع إليه ماله (وإنْ طعن في السن). 

المسألة الخامسة: لا خلاف ( و ) لا إشكال في أنته (يثبت) الوّشْد (في الرّجال 
بشهادة أمثالهم؛ وفي النساء بشهادتهن أو بشهادة الرّجال). 

ما النبوت بشهادة الرجال: فلإطلاق الأدلة. 

وأمّا ثبو ته في النساء بشهادتهن: فللإجماع المدّعى في المقام» وسيأتي في كتاب 
الشهادات'' أنّ ذلك مقتضى الأدلة أيضاً. 


O 


(۱) جواهر الكلام: ج٣۲‏ /0۰. 
(۲) فقه الصادق: ج .٤٤۲/۳۸‏ 


في سائر أسباب الحجر 4۳ 


الثانى: الجنون, ولا يصح تصرّف المجنون إلافى أوقات إفاقته. 
الثالث: السفه. و يُحجَّر عليه فى ماله خاصة . 


في سائر أسباب الحجر 

السبب الثاني : من أسباب الحجر: (الجنونء ولا يصح تصرّف المجنون إل في 
أوقات إفاقته). 

وفي «الحدائق»: (ودليل الخجر على المجنون ظاهدٌ من العقل. والنقل)'"'. انتهى. 

وحديث رفع القلم شاهدٌ به. وكذا نصوص أخر تقدّم بعضها. 

السبب الثالث: (السّفه. ويحجر عليه في ماله خاصة). 

قال صاحب «الجواهر»: (الضابط المنع من التصرّفات الماليّة. بلا خلافٍ 
أجده فيه. بل يكن تحصيل الإجماع عليه. بل عن «مجمع البرهان»" دعواه. 
و وجه المنع: الآية المتقدّمة. وجملة من النصوص)'". 

ووجه عدم المنع في غيرها: إطلاق أدلّة تلك التصرّفات, بعد اختصاص دليل 
المنع بالتصرّف المالي. 

أقول: والكلام في بعض التصيرّفات كا للع أنته تصرف ممنوع عنه لكونه 
مالا أو غير منوع عنه. موكولٌ إلى حلّه. 
)١(‏ الحدائق الناضرة: ج "١‏ / 581. 


(۲) مجمع الفائدة: ج .5١٠١ 5١97/5‏ 
(۳) جواهر الكلام: ج55 /91. 


۳44 فقه الصادق اج 


الرابع: الك فلا ينفذ تصرف المملو ك بدون إذن مولاه» ولو ملكه شيئاً لم 
بملكه على الأصح . 

الخامس : المريض ء وتُمضئ وصيته فى الث خاصّة » ومنجزاته المتبرّع 
بها كذلك. ٠‏ 


السبب الرابع: من أسباب الحجر: (الملكء فلا ينفذ تصرّف المملوك بدون إذن 
مولاه ولو ملكه شيئاً لم يملكه على الأصح). 

ابن (اللغامن المرض ون وا آي اا شن لصخ ي ذلك 
خاضة) إجماعاً '» وسيأتي الكلام فيه في كتاب الوصيّة'". 


في حكم منجزات المريض 
أقول: ( و ) بدور البحث في المقام حول (منجزاته) أي المريض (المتبرّع بها 
كذلك) في أنتها من الأصل أو التّاث ؟ 
وحلّ الغزاع التبرّعات. فالمعاوضات حي ما كان منها من قبيل البيع بأقلّ 
من من المثل. خارجة عن حل الكلام. 
والمراد بالمنجّزة؛ ا معجَّلة في حال الحياة كاهبة والعتق وما شاكل. وفيه قولان: 
القول الأوّل: أنتها من الأصل. ذهب إليه جماعة من المتقدّمين كالكليني'". 


(۱) شرائع الإسلام: ج ۲ / ٤۸۸‏ القسم الثاني: في تصرّفات المريض. 
(۲) فقه الصادق: ج .5١4 /1١‏ 
)۳( الكافي: ج۷ / ۷باب (أنّ صاحب المال أحقٌ بماله ما دام حيّاً). 


فى حكم منجزات المريض ۴40 


والصدوق'". والشيخين'"'. والسيّدين' ". والقاضي”*. وبني إدريس'* والبرّاج'", 
وسعيد ا" وغيرهم. وجماعة من المتأخَّرين'*. 

وعن «كشف الرموز»'": نسبته إلى الأكثر. 

وفي «الرياض»: أنته (المشهور بين القدماء ظاهراً بل لعلّه لا شبهة فيه. بل 
ادّعى السيّدان'''' في بحث اهبة أنّ عليه إجماع الإماميّة. وجعله في «السرائر» 


الأظهر في المذهب. مشعراً بالشهرة عليه لا أقلّ)'. 
القول الشاني: ما عن الإإسكافي'"". والصدوق'"' في أحد قوليه. وأبي على 


والشيخ في «المبسوط»'*", وا 0 (“از, وال ا أنته ىا 


(1) من لايحضره الفقيه: ج ٠ / ٤‏ ؟. باب (في أن الإنسان أحقّ بماله مادام فيه شيء من الروح ح 0870). 
(۲) المقنعة: ص .11١‏ النهاية: ص 11۷ -1۱۸. 

(۳)الانتصار: ص 470 مسألة 577 الغنية: ص .٠١١‏ 

)٤(‏ المهذّب:ج۱۹/۱ء. 

() السرائر: ج ٠١-۱٤/۲۳‏ 

(1) المهدّب: ج١/415.‏ 

(۷)الجامع للشرائع: ص 1917. 

(۸) كالمحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة: ج 1١4 / ٩‏ 

(9) كشف الرموز: ج؟ /1۲-۹۱. 

)الانتصار: ص 450 مسألة 57 ؟, الغنية: ص .50١‏ 

(١1)رياض‏ المسائل: ج٩‏ / 056 الطبع الجديد. 

.1١7/ ١ج حكاه عنه العامة في مختلف الشيعة:‎ )١ 

(1) المقنع: ص 85 4. قوله: (وإذا أقرَ الّجل وهو مريض لوار بدين. فإنّه يجوز إذا كان دون الثّلت). 
)١14(‏ المبسوط: ج٤ .٤٤/‏ 

.١١/ ١ج مختلف الشيعة:‎ )٠١( 

(17) الروضة البهيّة: ج .٠١7/ ٤‏ 

(۱۷) جامع المقاصد: ج ۵ / .۲٠١‏ 


إذا انحصر المماثل في الكتابي 

أقول: هنا فرعان يقتضي المقام التعرّض للما: 

الفرع الأوّل: المشهور بين الأصحاب أنته يجوز ان يُعْسّل الكتابي الُسلم إذالم 
يحضره مسلمٌ ولا مسلمة ذات رَحِم, وكذا يجوز أنْ تغسل الكتابية المسلمة إذا 
فقدت مسلمة أو مسلم ذو رحم. 

وعن الشهيد في «الذكرى»"": لا أعلم هذا خالفاً من الأصحاب. سوى الحقّق 
فى «المعتبر». 
ا وعن المصيّ ف له فى «التذكرة»'": نسبته إلى علمائنا. 

وعن ا ر ٠»‏ وظاهر الشهيدين'“ والحقق الثاني والمقدس 
الأردبيل ٠‏ ا والوحيد. وصاحب «الحدائق»": أنه يدفن 

ويشهد للأوّل: مو تق عّار, عن الإمام الصادق 321: 

اافإن قات رجل مسلم ولي مع رجل مسلم ولا امرأة مسطللمة من ذوي 
قرابته» ومعه رجالٌ نصاری» ونساء مسلمات, ليس بينه وبينهن قرابة؟ 

قال لا يغتسل النصارى ثم يغسلونه فقد اضطر. 


36١/1 ج‎ :ىركذلا)١(‎ 

() تذكرة الفقهاء (ط.ج): ج ١‏ / 7701 

(۳) المعتبر: ج 70/١‏ 

(4) الذكرى: ج ۳۰۸/۱ شرح اللّمعة:ج١/ .1٠١‏ 
() جامع المقاصد: ج ١‏ //5517. 

(1) مجمع الفائدة: ج ۷ 

(۷) مدارك الأحكام: ج۲ / ۷۷ 

(8) الحدائق الناضرة: ج ٠37/7‏ 4. 


۳۹1 فقه الصادق 7ج" 


تخرج الوصيّة من الثّلث, وكذلك التبرّعات المنجزة. 

وي «المسالك»: (واختاره عامّة المتأخَّرين. ومنهم المصتف). 

ومنشأ الاختلاف: اختلاف النصوص. ومعها لا يُصغى إلى ما استدلٌ به للأوّل: 

١-بأنته‏ مالك تصرّف في ماله فكان ماضياً. 

؟-وباستصحاب الصحّة. وأصالة الجواز. 

۳ -وبأنته لولا صحّتها لما لزمته بالبرة. والتالمي باطلٌ. فكذا المقدّم. 

ولا إلى ما استدلٌ به للثاني من الوجوه الاستحسانية. 

وعليه. فالمتعيّن هو ملاحظة النصوص. ولابدٌ أوّلاً من نقل ما استدلٌ به لكل 
من القولين. فإ ت دلالة كلّ من الطائفتين على ما استدل بها له وسندهاء ولم يكن 
الجمع العرفي بينهها بحمل المطلق على المقيّد. أو الظاهر على النّص. يلاحظ ما 

النصوص الدالة على أتها من الأصل. وهي نصوصٌ كثيرة: 

مھا ي شعيب الحامل أو صحيحه -عن أبي عبد الله : «الإنسان 
أحقّ بماله ما دامت الروح في بدنه»'". 

وما قاله صاحب «الجواهر» من أنه (ليس صريحاً في شمول الأحقيّة 
للتنجيز. فيمكن على غيره. بل حتملٌ لإرادة اللث» خصوصاً إذا قرأ بفتح 
اللّام)'"'. ويندفع بظهوره في ذلك. 
)١(‏ مسالك الأفهام: ج٤ .٠١١/‏ 


(۲) الكافي: ج۷ / ۸ ح1. وسائل الشيعة: ج ۲۹۹/۱۹ ح1171437. 
(۳) جواهر الکلام: ج7/577/. 


ومنها: مو تق الساباطي. عنه:3: «المّت أحقّ ماله ما دام فيه الروح يبين به 
فان قال بعدي. فليس له إلا الثّلت»'". 

ومنها : موتقه الآخر : «الرّجل أحق بماله مادام فيه الروح إِنْ أوصئ به كلّه 
فهو جائز»'". 

ومنها: خبره الثالث. عنه نقة: «صاحب المال أحقّ بماله مادام فيه ثبيءٌ من 
الروح: يضعه حيث شاء»'". 

ومنها: مو تقه الرابع, عنه اة أيضاً: «الميّت أحقّ بماله مادام فيه الروح يبين به. 

قال تة نعم فان أوصئ به فليس له إلا الثّلث»!. 

ومنها: مونّقهالخامس. عنه اثة: «في الرّجل يجعل بعض ماله لرجل في مرضه؟ 
فقال نة إذا أبانه جاز»!*. 

والإيراد عليها: بنَ عار فاسد الرأي. في غير حلّه. بعد كونه ثقة. 

كما أن الإيراد عليها: بأأنته يكن أَنْ يكون الام مفتوحة, فلا تدلّ على أنّ أي 
مقدار من المال له. فبقرينة غيرها يقال إِنّه الثّلث. 

غير تامٌ:-إذ مضافاً إلى أنته خلاف الظاهر. وإلى أنته تكون هذه الأخبار 


حينئذٍ بحملة. لعدم بيان ماله حينئذٍ. وهو ينافي مع كونه في مقام البيان ‏ يدفعه 


)١١‏ التهذيب: ج ٩‏ / ۱۸۸ ح۹ وسائل الشيعة: ج ۲۷۸/۱۹ ح51091. 
١")الكافي:‏ ج ۷ / ۷ح۲ . وسائل الشيعة: ج ۱۹ / ۲۸۱ ح51098. 
(؟) الكافي: ج ۷/ ۷ح۱ . وسائل الشي لشیعة: ج ۱۹ / ۲۹۷ ح۹۳۸٤۲.‏ 
(؛) الكافي: ج ۷ / ۸ ح۷. وسائل الشيعة: ج ۲۹۹/۱۹ ح١54714.‏ 
(5) التهذیب: ج٩‏ / ۱۹۰ ح۱۷ . وسائل الشيعة: ج ۳۰۰/۱۹ ح٤٤١٤۲.‏ 


۳۹۸ فقه الصادق / ج55 


قوله: «إذا أبانه جاز». وفي آخر بعد الحكم بجواز الإبانة: «فإِنٌ أوصئ به فليس له 
إلا الثّلث». فإنّه بقرينة التفصيل القاطع للشركة كالصري في أنّ له بالنسبة إن 
الإبانة أزيد من التّلثء مع أنته لا شبهة في أن تام المال له مادام حيّاً. 

أقول: ما الكلام في المقام بعد وضوح الأخبار في نفوذ تصرً فاته التبرعيّة: 

فعلى تقدير فتح الام أيضاً تدلٌ على المطلوب. وأمّا عدم العمل بإطلاق 
مو تقه الثاني فلا يضيرٌ بالعمل به في غير ما خرج» وهو الوصيّة بالثّاث. ولا بغيره 
من الأخبار, وعليه فلا يضيرٌ ما ورد في بعض نسخ الأول منها: «فإنْ تعدّى فليس 
له إلا اللث»» مع أنته على هذه النسخة لم تتم نظام الكلام» فإنّه على القول الآخر 
ليس له إلا الثلث تعدّى ام لم يتعدٌ. 

ومنها: خبر سماعة. عن أب عبد الله ا: «عن الرّجل يكون له الولد» أيسعه أن 
يجعل ماله لقرابته؟ 

قال : هو ماله يصنع ما شاء به إلى أن يأتيه الموت»'". 

ومنها: خبر أبي بصير, وهو نحو الخبر السابق إلا أن فيه زيادة وهي: 

«أنّ لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء مادام حيّا إنْ شاء وهبه. وإِنّ شاء 
تصدّق به وإِنّْ شاء تركه إلى أن يأ تيه الموت. فإ أوصئ به فليس له إلا الثلت. إلا 
أن الفضل في 3 لا يضيّع من يعول به. ولا یضر بورثته»'". 

وهما من حيث السند والدلالة لاكلام فيهما. 


.1 17150 ح‎ 197/١9 الكافي: ج۷ / 8ح 0. وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
وسائل الشيعة: ج ۲۹۷/۱۹ ح117157.‎ .٠١ (؟) الكافي: ج ۷ / ۸ح‎ 


في حكم منجزات المريض قوم 


ومنها: مرسل مرازم, عنه نلية: «في الرّجل يعطى الشيء من ماله في مرضه؟ 

قال إِنْ بان به فهو جائز. وإِنْ أوصئ به فهو من الثّلث»'". 

وهو بقرينة التفصيل صريمٌ في المطلوب. 

ومنها: مرسل الكليني. عن النيّ عي أنته عاب رجلاً من الأنصار أعتق 
ماليكه لم يكن له غيرهم. وقال: «ترك صِبِيةَ صغاراً يتكقّفون النّاس»'". 

بل رواه الصدوق مسنداً إن جعفر بن حمد !نه ”". 

أقول: المتحصّل من هذه النصوص المعتبرة, أنّ التبرّعات المنجزة تخرج من 
الأصل. وجملة منها كالصريحة في ذلك. 

وبذلك ظهر ما قاله صاحب «المسالك» من أنّ: (عليه شواهد من الأخبار, الأ 
أن في طريقها عار أو سماعة. وهما فاسدا الرأي. ولكّهما ثقتان»“. 

إذ مضافاً إن عدم كونهما في طريق جميع الروايات, أنته مع الاعقراف بكونهم| 
ثقتين. لا يبق محال للمناقشة. 

النصوص التي استدل بها على الخروج من الثّلثه فهي أيضأكثيرة: 

منها: صحيح يعقوب بن شعيبء قال: «سألث أبا عبد الله لاعن الدّجل يموت 
ما له من ماله ؟ 

فقال2ة: له ثلث ماله وللمرأة يض" 
)١(‏ الكافي: ج / 8 ح1. وسائل الشيعة: ج ۱۹ / ۲۷۲ح 51401/7. 
(") الكافي: ج ۷ / ۸ح .٠١‏ وسائل الشيعة: ج ۲۹۹/۱۹ ح117147. 
(۳) من لايحضره الفقيه: ج ١87 / ٤‏ ح۲۷٤٥‏ . 


(4) مسالك الأفهام: ج .٠١١/ ٤‏ 
() الكافي: ج۷ / ١١‏ ح۳. وسائل الشيعة: ج ۲۷۲/۱۹ ح 5101/١‏ 


gl‏ فقه الصادق /ج1۹ 


ا 

ومنها: خبر عبد الله بن سنان. عن مولانا الصادق ڊ: «للرّجل عند مو ته ثلث 
ماله وإِنْ لم يوص فليس على الور ثة إمضاؤه»'". 

ومنها: صحيح علي بن يقطين. عن أبي الحسن اثة: «ما للرّجل من ماله عند 
موته؟ قال اثة: الثّلث, والثّلثْ كثيرة»'". 

ومنها: خبر العلاء المروي عن الصادق ًة الوارد في المرأة التي استودعت 
مالاً. فقال الصادق اا 

«فآغا ها من ماها ثلثه»“. وبهذا المضمون روايات أخر. 

والجواب عن الجميع: ها مختصّة بالوصيّة. وذلك لأنّ المسؤول عنه في 
اللأخبار هو عن ما يلكه الانسان حين الموت, ومعنى ذلك أن يتصرف فيه من ذلك 
الوقت. وليس هو إل الوصيّة. ويعضد ذلك أنته لا خلاف ولا إشكال في أنّ المال 
جميعه له إن حين الموت. وا الخلاف في منعه عن التصرّف وعدمه. ومن ما بعد 
الموت ليس له إلا ثلث ماله. وهذا من الوضوح بمكان. ومع الإغماض عنه. 
فدلالتها نما هي بالإطلاق. فيقيد بالنصوص المتقدّمة. فتختص بالوصيّة. 

ومنها: خبر علي بن عقبة. عن مولانا الصادق:2ة: «في رجل حضره الموت 
فأعتق لوكا له. ليس له غيره. فأبى الور ثة أن يجيزوا ذلك. كيف القضاء فيه؟ 


(۱) من لايحضره الفقيه: ج ٤‏ / 146 ح۲۲٤0‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۷۲/۱۹ ح 1101/١‏ 
(۲) التهذيب: ج۹ / ۲٤۲‏ ح۳۲ . وسائل الشيعة: ج9١‏ / ۲۷۲۳ ح114091/1. 

(۳) التهذيب: ج٩‏ / ۲٤۲‏ ح۳۳ . وسائل الشيعة: ج ۱۹ / ٤۲۷ح .۲٤۵۷۷‏ 

)٤(‏ الكافي: ج ٤۲/۷‏ ح۳ . وسائل الشيعة: ج ۲۹۱/۱۹ ح517771. 


فى حكم منجزات المريض ١‏ 


قال : ما يعتق منه إلا ثلثه» وسائر ذلك الورثة أحقّ بذلك وهم ما بقي»'". 

ونحوه خبر عقبة بن خالد'". 

أقول: ويرد على الاستدلال بهماء أنتهما ليسا في العتق منجزاً في حال المرض. 
وليس المسؤول عنه صحة عتقه في جميع العبد. بل المفروض فيهما عدم صحّته إلا في 
الثّلء وأا السوّال عن حكم الثلئين الآخرين من جهة أنّ المعتق لبعض العبد إذالم 
يكن ميّتأْ وكان موسراً. يكلف بأن يعتق الباق. وإِنْ كان مُعسراً يستسعى العبد في 
الباقي. وعليه فلا ربط لهذين الخيرين بما هو حل الكلام. 

ومنها : خبر أبي بصير » عنه اب : « إِنْ أعتق رجلٌ عند موته خادماً له. ثم 
أوصى بوصيّة أخرىء ألغيت الوصيّة. وأعتق الخادم من ثلثه. إلا أنْ يفضلٌ من ثلثه 
ما يبل الوضية»". 

وفيه: أنّ المسؤول عنه تعاقب الوصيّتين إحداهما بالعتق. كا يشير إليه قوله: 
«بوصيّةٍ أخرئ» فلا ربط له محل الكلام. 

ومنها: خبر ابي ولاد. عنهياثة: «عن الرّجل يكون لامرأته عليه الدَّينء فتبرئه 


قال ليه : بل تهبه له . فتجوز هبتها. ويحتسب ذلك من ثلثها إِنْ كانت 
تركت شيعا 


51087 ح۱۳ . وسائل الشيعة: ج ۲۷۹/۱۹ ح‎ ۱۹٤ / ٩ التهذيب: ج‎ )١( 
.۲٤٦۱٤۷ح‎ ۳۰۱/۱۹ التهذيب: ج٩ / ۲۱۹ ح۱۲ . وسائل الشيعة: ج‎ )1( 
.۲٤۸٤۲ح‎ 1٠١ / ١9ج (؟) الكافي: ج ۷ / ۱۷ ح۲. وسائل الشيعة:‎ 

.5105٠ وسائل الشيعة: ج ۲۷۸/۱۹ ح‎ . ١6 ح‎ ١1560 / ٩ التهذيب: ج‎ )٤( 


i‏ فقه الصادق / ج۲۹ 

وقريبٌ منه خبر سماعة”". 

وفيه:_مضافاً إن ضعف السند أن مضمونهما لم يقل به أحدٌء لأنّ الابراء تجا 
في الذمّة صحيحٌ بالإجماع دون هبته. والحكم فيا بالعكس. فكيف يستند إل 
هذين الخبرين المقلوبي الحكم» والضعيف السند؟! 

ومنها: خبر جرّاحالمدائني, عنه ائ قال: «سألته عن عطيّة الوالد لولده يبيّنه؟ 

قال ياثة: إذا أعطاه في صحّته جاز»'". 

ونحوه خبر سماعة'". 

وقريبٌ منهها صحيح الحلبي في إبراء المرأة من الصداق'*. ولكتّها تدلٌ على 
اعتبار الصحّة في هبة الوالد لولده. وإبراء المرأة من الصداق, ولا تختص يمرض 
الموت. ولا ا زاد على الثّلثء فهي غير مربوطة بالمقام. 

ومنها: صحيح تحمّدبن مسلم, عن أب عبد الله : «عن رجل حضره الموت. 
فأعتق غلامه. وأوصى بوصيّةِ فكان أكثر من الل ؟ ٠‏ 

قال :عضي عتق الغلا ويكون النقصان فما بقي»"". 

بدعوى أنّ الظاهر إرادة كون مجموع التنجيز والوصيّة أكثر من الثّلث. 
فأجابه اا بمضيٌ العتق. وأنّ النقصان الذي في الثّلث يكون في الوصيّة. 

ويرده أنته ليس فيه ما يشهد بإرادة كون امجموع أكثر أفراد فعل (كان). بل 
(۱) التهذيب: ج۹ / ۲۰۱ ح17١.‏ وسائل الشيعة: ج1١/ 5176٠ ح7١ ١‏ 
(؟) التهذيب: ج ۲۰۱/۹ ح١۱‏ . وسائل الشيعة: ج۱۹ / ۳۰۱ ح۸٤۹٤۲.‏ 
(۳) التهذيب: ج ٩‏ / ۱۵۹ح ۱۹. وسائل الشيعة: ج19 / ۳۰۰ح .۲٤۱٤۵‏ 


)٤(‏ التهذيب: ج ۲۰۱/۹ ح۱۲ . وسائل الشيعة: ۲۰۱/۱۹ ح1745؟. 
(0) من لايحضره الفقيه: ج ٤‏ / ۲۱۲ ح 0٤۹٤‏ . وسائل الشيعة: ج۱۹ / ۳۹۹ح .۲٤۸٤۰‏ 


في حكم منجزات المريض 5 


الظاهر منه إرادة كون ما أوصى به أكثر من الثّلثْ 
وبه يظهر الحال في حسنه الآخر''' قريب من هذا المضمون, وقد استدل 
بعضهم بهم للقول الأول حت ادَّعئْصراحةالثانيمنه)ءوقال: إنّغير قابل للتأويل. 
ومنها: مو تق الحسن بن الجهم. عن أبي الحسن اث «في رجل اعتق مملوكاً 
وقد حضره الموت. وأشهد له بذلك. وقيمته سيّائة. وعليه دَينٌّ ثلامائة درهم. ولم 


يترك شيئاً غيره ؟ 
قال اا يعتق منه سدسه. لأت إا له منه ثلاثمائة درهم, وتقضى عنه ثلاتمائة 


درهم. وله من الثلاتائة درهم ثلثها وهو السدس من الجميع»'". 

وفيه أوَلا: أنته ظاهبُ في الوصيّة لا التنجيز بقرينة التعليلء إذ لو كان المراد منه 
التنجيز, كان المتعيّن التعليل بأنته وإ كان جميع العبد له إلا ته ممنوعٌ من 
التصرّف في غير سدسه. لا التعليل بأنته ليس له إلا السدس. والتعبير عن الوصيّة 
بالعتقء لكون سببه القوى بواسطة الوصيّة. 

وثانياً ما قاله صاحب «المسالك». من: (أنّ الرواية واردة في العتق, فلا يلزم 
تعدّي الحكم منه إلى غيره)' ". 

ودعوى أولويّة غيره ممنوعة . بل هو قياش وبنائه على التغليب لا يدل 
على المطلوب . وعدم القائل باختصاصه بالحكم على تقدير تسليمه لايجوّز قياس 
غيره عليه. 

وثالثاً أنته لم يفرض فيه امرض 


( الكافي: ج۷ 13ع وسائ ل العيمةاع ١١‏ /. لح 51817 
(۲) التهذيب: ج ٩‏ / ۱۹۹ ح٦۳‏ . وسائل الشيعة: ج ۳۵٤/۱۹‏ ح۲٥۷۵٤۲.‏ 
(۳) مسالك الأفهام: ج۱ /۳۰۹. 


4 فقه الصادق /ج۲۹ 
إذامات فى مرضه 


أقول: وبما ذكرناه في هذا امو تق يظهر الجواب عن صحيح ابن الحجّا'"" 
الطويل. وصحيح جميل المرويّ عن أبي عبد الله اة: «في رجل أعتق مملوكه عند 
موته. وعليه دين ؟ 

فقال: إِنْ كان قيمته مثل الذي عليه ومثله جاز عتقه وإلالم يجز»'". 

وظاهر الخبر أنته إن كان قيمة العبد مثلي الدين جاز, وإلا لم يجز. ولا يظهر لي 
وجه دلالته على أن العتق المنجز قبل اموت يصح في الث دون الزائد عليه. 

وهناك روايات أخر قريبة من ماذكره. 

فتحصل: أنته لا دليل على القول بأنّ المنجّزات تخرج من الثّلث. وعلئ فرض 
التغرّل وتسليم دلالة بعض ما مر عليه بالإطلاق. يقيّد إطلاقه ا مر ويختصٌ 
بالوصيّة. وعلئ فرض تسليم دلالة ما مر على كونها من الث وعدم قابليّة مله 
عل ا لار ين انطو ورجح ار الأول لار ةن 
القدماء التي هي أول المرجّحات. 

وعليه. فالأظهر أنتها من الأصل, سواء كان ذلك في مرض الموت أو غيره. 

وعلن فرض التفرّل وتسليم كونها من الث لا إشكال في اختصاص ذلك بما 
(إذا مات في مرضه). فلو تبرّع منجزاً في حال امرض با يزيد على التّلثء ثم برأمن 
مرضه.صّحٌ تبرّعه. ولا يتوف على إذن الورثة, وإنْ مات بعد برض آخر, أو بغير 


.۲٤۷٥۳ ح۲۰٣٤‎ / الكافي: ج ۲۹/۷ ح۱. وسائل الشيعة: ج15‎ )١١ 
.۲٤۷٥٤ح‎ ۳۵۱/۱۹ وسائل الشيعة: ج‎ . ٥٥۲۸ح‎ 7714 / ٤ من لابحضره الفقيه: ج‎ )۲( 


في حكم منجزات المريض £0 


مرض. بلا خلافيٍ فيه. بل عليه الإجماع. لأصالة عدم الخروج من الأصل إلا ما دل 
عليه الدليل. 

أقول: وبه يظهر أنّ الميزان في المرضء هو الذي يصدق عليه عرفاً أنته حضره 
الموت وأتاه ونحو ذلك وإن يق أيّاماًكا أفاده صاحب «الجواهر»'", لاختصاص 
نصوصه بذلك. وليس المدار على المرض الخوف كي يبحث في الطريق إلى معرفة 
الخوف. لعدم أخذه في شيء مق الا جبان: 

ولو شكٌ في موردٍ أنته هل يصدق العنوان المأخوذ موضوعاً أم لا؟ يحكم 
بكونه من الأصل. لأنته الأصل الثابت ا دلّ على تسلّط الانسان على ماله" 
خرج عنه عنوانٌ نشك في صدقه من جهة عدم ييز مفهومه. وفي مثله الواجب هو 
القسّك بعموم العام. 

ولا يخ أن المأخوذ في الروايات هو العطيّة والإبراء والعتقء وأا يتعدّى عنها 
إلى غيرها من المنجّزات بعدم القول بالفصل. 

وعليه. فيتعين الاقتصار على المتفق عليه. وهو ما جعله ضابطاً له في 
«المسالك». بقوله: (ما استلزمت تفويت المال على الوارث بغير عوض). ولكن مع 
ذلك تبق موارد مشكوك فيهاء كالصدقة المندوبة المراد بها السلامة, وأمًا تزويج 
المرأة نفسها بأقلّ من مهر المثل. فليس منها قطعاًء وكذا الإجارة بأقلّ من تمن المثل. 


ON 


(۱) جواهر الکلام: ج٣۲‏ / .۷٤‏ 
١؟)‏ بحار الأنوار: ج۲ / ۷. الطبع الحديث. 


.۳.۰ فقه الصادق / ج؟ 





وعن المرأة المسلمة توت وليس معها امرأة مسلمة, ولا رجلٌ مسلم من ذوي 
قرابتهاء ومعها نصرانيّة. ورجالٌ مسلمون» ولیس بينها وبينهم قرابة؟ قال ا: 
تغتسل النصرانيّة م تغسلها»'". 

ونحوه خبر زيد بن علي المتقدّم'". 

اقول: واورد على الاستدلال ا بإيرادات: 

١-ما‏ في «المدارك»'”: من أنتهما ضعيفا السند جدّاً. 

وفي «المعتبر»': ذكر وجه الضعف بأنّ سند الحديث الأَوّل كلّهم فطحيّون. 
والحديت الثاني رجاله زيديّة, وحديثهم مطروحٌ بين الأصحاب. 

؟-ما في «المعتير»” من أنّ غُسل المت يفتقر إلى النيّة. والكافر لا تصح منه 
تية القربة. 

"ما في «الحدائق»”" وهو أنّ هذين الخبرين يعارضان ما دلَّ على نجاسة 
أهل الكتاب, وتلك النصوص تُقدّم كا حُقّقَ في مبحث نجاسة أهل الكتاب.!*' 

أقول: وفي الجميع نظر: 

أا الآوّله فلن الحديث الثاني ون كان ضعيفاً. لأنّ في طريقه الحسين بن 
E‏ الأوّل مويق والختار حجيّة ا لمو تق كالصحيح. 

مع أنته لو سلّم كونهها ضعيفين, فلا ريب في حجيّتهم| لعمل الأصحاب بهماء 


)١(‏ الفقيه: ج١‏ /۱ ح۳۷٤‏ . وسائل الشيعة: ج ؟ / 6١6‏ ح۲۷۸۸. 
() التهذيب: ج١‏ / ٤٤١‏ ح۷۸. وسائل الشيعة: ج ؟ /7 517 ح۲۷۸۹. 
(۳) مدارك الأحكام: ج۲ .1٤/‏ 

۳۲٣۹/۱ و 0) المعتبر: ج‎ ٤( 

(1) الحدائق الناضرة: ج ١١/7‏ 4. 

.٠١۷/ ۵ فقه الصادق: ج‎ (o) 


Î‏ فقه الصادق / ج۲۹ 


السادس: القَلَسء ويُحجر عليه بشروط أربعة: نبوت ديونه عند الحاكم 
وحلولهاء وقصور امواله عنهاء 


الفلس من أسباب الحجر 

السبب (السادس) من أسباب الحجر والمنع عن التصرّف: هو (الفَلْس) وهو 
قصور المال عن الوفاء بالدّين. 

وف حكي «القواعد»: (المفلّس: من عليه ديونٌ ولا مال له يفي بها. وهو شاملٌ 
لمن قصير ماله ومن لا مال له)'". بناءً عل عدم استدعاء السالبة وجود الموضوع. 

وقد نسب صاحب «المسالك»''' هذا التعريف إلى أ كثر الفقهاء. وعليه فيكون 
المفلّس ذلك وإ لم يحجّر عليه. وأا يطلق التفليس على حَجْر الحاكم على المفلس. 
من باب إطلاق اسم السبب على المسبّب, فيجتمع الفَلّس والصغر. 

( و )كيف كان. فإنا (يُحجَر عليه) أي على المفلّس (بشروط أربعة). وعن 
«القواعد»'' و«التذكرة»!*: بشروط خمسة. بزيادة المديونيّة. لكنّها ترجع إلى 
الأول وهي : 

الشرط الأوّل: (ثبوت ديونه عند الحاكم) الذي يريد أن يحجره: 
)١(‏ قواعد الأحكام: ج۲ / ٠١١‏ . الفصل الخامس: في المفلس. 
(۲) مسالك الأفهام: ج ٤‏ /87. 


(۳) قواعد الأحكام: ج۲ .٠٤١/‏ 
)]١‏ تذكرة الفقهاء: ج٠‏ / .١ ٠‏ الطبع القديم. 


الفلس من أسباب الحجر ۷ 


١-لأصالة‏ بقاء سلطنته مع عدم الثبوت. 

؟-ولأنَ الحجر إِنا يقع من الحاكم . فع عدم ثبوت الموضوع عنده ليس 
له المحجر. 

( و ) الشرط الثاني: هو (حلولها) أي حلول الدّيون. لأنته لا يستحق الديّان 
المطالبة مع عدم الحلول. فلعل الله بحدث بعد ذلك أمراء ويسّل له الوفاء عند 
استحقاق المطالبة. 

( و ) الشرط الثالث : ( قصور أمواله ) من عروض ومنافع وديون غير 
المستئنيات في الدين (عنها) أي عن الدَّيون. وإِنْ لم تكن قاصرة. فلا حجر إجماعاً. 
كما عن «جامع المقاصد»'". و(عند علمائنا أجمع )كما في «المسالك»'". بل يطالب 
بالديون, فإنْ قضاها وإلا أجبره الحاكم بالقضاء. وإِنْم يقض تخي الحاكم مع طلب 
أربايها بين أن يحبسه إلى أن يقضي لمال وبين أن يبيع متاعه ويقضي به الدّيون كا 
مر في المتنع عن أداء الدين ولا يمنع في هذه الحال من التصرّف في أمواله. فلو 
تصرف فبا قبل وفاء الحاكم نفذ تصرّفه. وإِنْ كان بإخراجه عن ملكه. وينتقل 
حكنه حينئذٍ إإىْ حكم من ليس عنده مال . 

والمراد بأمواله القاصرة؛ ما يشمل الأموال التي مَلكها بعوض ثابتٍ في ذمّته, 
لأنتها ملكه الآن. وإِنْ كان لأربابها الرجوع فيهاء كا هم المطالبة بالعوض, وكا 


يحتسب تلك من أمواله. كذلك يحتسب أعواضها من ديونه. 


.YT/ جامع المقاصد: جه‎ )١( 
.81/ ٤ مسالك الأفهام: ج‎ )۲( 


A‏ فقه الصادق / ج۲۹ 


ومطالبة أربابها الحجرء وإذا حَجَر عليه الحاكم» بطل تصرّفه في ماله ما دام 
الحَجِرٌ باقياً. 


( و ) الشرط الرابع: (مطالبة أربابها الحجر) إذ لهم الحقّ.فلايحجر عليه مع عدم 
طلبهم ذلك إل أنْ تكون الدّيون لمن له الولاية عليه كاليتيم والمجنون وما شاكل. 
ولو طالب الحجر هو دون أرباب الدين: فعن «التذكرة»'" أنته حجر عليه: 

١-لأنّ‏ فيه مصلحة له بيراءة ذمّته. فكما يجاب الغرماء في ملتمسهم حفظاً 
لحقوقهم. يجاب هو أيضاً ليسلم من حَقّ الغرماء. ومن الإثم بترك وفاء الدّين. 

؟ -ولما روي عن الي اة أنته حَجَر على معاذ بالقاسه خاصّة'"". 

ولكن الأول وجة اعتباري لا يصلح مستنداً للحكم الشرعي . والثاني 
ضعيف السند. 

وعليه. فالأظهر أنته لا حجر عليه للأصل السام عن المعارض. 


منع المفلّس المحجور عليه من التصرّف في ماله 
( وإذا ) اجتمعت الشروط. و ( وحجر عليه الحاكم؛ بطل تصرّفه في ماله مادام 
الحَجِرٌ باقياً ). بلا خلافي يعتدّ به في ذلك. 
أقول: ونخبة القول فيه تقتضي البحث في أمور: 
الأمر الأوّل: مع اجتاع الشروط. هل للحاكم الشرعي حجره من التصرّف في 


(۱و ۲) تذكرة الفقهاء: ج ۲ / 07 الطبع القديم. 


ماله ليبطل تصيرّفه فيه حينئذ أم ليس له ذلك؟ 

المشهور بين الأصحاب هو الأول بل لم ينقل الخنلاف عن أحدٍ سوئ صاحب 
«الحدائق» "4ء فإِنّه استشكل فيه. بل حكم بأنته ليس للحاكم أن يحجره. 

ويكن أَنْ يستدلٌ للمشهور بوجوه: 

منها: الإجماع عليه قدياً وحديثاًء فان تح ما أفاده الحدّث البحراني من عدم 
ظهور شيء من الروايات في ذلك. كان الإجماع المذكور حجّة قطعاً. 

ومنها: أنته لا ريب في أنّ ذلك من وظائف قضاة الجور وحكّامهم, لما نرى 
ونسمع أنتهم يحجرون المفلس عن التصرّف في ماله. وقد دلت النصوص " 
المتضمّنة لجعله اة حاكم الشرع حاكياً وقاضياً على أن له جميع ما لحكّام ا جور من 
الوظائف والمناصب. ومنها هذه الوظيفة وهذا المنصب. 

ومنها: النصوص الخاصّة, كالخبر الذي رواه غياث بن إبراهي» عن جعفر. 
عن أبيهيتك: «أنّ اة كان يفلّس الرّجل إذا التوى على غرمائه. ثم يأمر به 
فيقسم ماله. الحديث»'". 

أقول: وتقريب الاستدلال به من وجهين: 

أحدهما: قوله « يفلس الرّجل» إذ لا معنى معقول له إلا ا حجر عليه. 

ثانيهما: قوله: «ثم يأمر به فيقسّم ماله» ظاهرٌ في رفع اختياره لو أراد التصرّف 
في ماله على وجه يخرجه عن ملكه. بل لعلّه المراد من الحبس في الخبر الذي رواه 


.۳۸۵ / ٠١ الحدائق الناضرة: ج‎ )١( 
من أبواب صفات القاضي من كتاب القضاء.‎ ١١ باب‎ ١617-1777 ۲۷ وسائل الشيعة: ج‎ )۲( 
.۲۳۹۵۸ ج‎ 117/1١8 وسائل الشيعة: ج‎ . ٤۰ التهذيب: ج1 / ۲۹۹ح‎ )©( 


1 فقه الصادق / ج۲۹ 


الأصبغ بن باتة. عن أمير المؤمنين ائة: 

«أنته قضي اث في الرّجل يلتوي على غرمائه أنته يحبس, ثم يؤمر به فيقتكم 
ماله بين غرمائه بالحصص. فان أبى باعه فقسّمه بينهم»'". 

فإنّ قوله: «بالحصص» قرينة على كونه مفأّساً وأمره بتقسيمه بنفسه قرينة 
على إرادة المنع من التصرّف من قوله: «أنته يحبس». 

ومثله موق عّارء عن الإمام الصادق اة . 

وبالجملة: فلا ينبغي التوقف في أنّ للحاكم ذلك. 

الأمر الثاني: إذا حَجَر عليه الحاكم مُنع من النتصرّف في المال الموجود في حال 
الخجر. سواءٌ أكان بعوض أو غيره على المشهور. 

وعن ظاهر «الخلاف»'" و«العُنية»'*: الإجماع على منعه من التصيرّف ا 
يوجب بطلان حَقٌّ الغرماء. 

والوجه فيه: أن الحجر إِنا هو لحفظ المال للغرماء. فحقّ الغرماء متعلّق به. 
فليس له التصرّف فيه بوجه.مع أنته إذاكان له تسلّط على المالبوجدخيف عليه منه. 

نعم لا وجه لمنعه من التصرّف الذي لا يكون تصرّفاً في المال كالنكاح 
والطلاق والقصاص والعفو عنه وما شاكل تما ليس تصرّفاً في لمال ولا التصرّف 
الحصّل للمال كالاحتطاب والاصطياد. 


٣۳٣۹۳ ح‎ ۲٤۷ / ۲۷ التهذيب: ج٦ / ۲۳۲ ح۱۹ . وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
۔٣۷ح‎ ۱۹۱/٦ التهذيب: ج‎ .١ ح٠١‎ 5 / ٥ج الکافي:‎ )۲( 

(۳) الخلاف: ج 511/7 كتاب التفليس مسألة .١‏ 

(4) الغنية: ص .۲٤۷‏ 


منع المفلّس المحجور عليه من التصرّف فى ماله ا 
فلو اقترض بعده» أو اشترى في الذمةء لم يشار ك المُقرض والبائع الغرماء. 


وأولى منهما الاتهاب والشراء بثمن في الذمّة والقرض ونحوها. 

وهل تصيرٌ فهالممنوع عنه حينئذٍ كتصرف الرّاهن موقوفٌ على إجازة الغرماء. 
ليصح مع الإجازة. أم يكون باطلاً رأساً؟ 

وجهان بل قولان. أظهر هما الأول للعمومات السليمة عن المخصّص. لأنّ 
المتيقّن من ما يستفاد من أدلّة المنع من التصرّف. هو الاستقلال. مع أنته يكن أَنْ 
يقال باستفادة الصحّة مع الإجازة من عموم التعليل الوارد في النصوص'' المبيّنة 
لحكم نكاح العبد بدون إذن سيّده بأنته: «لم يعص الله وأا عصئ سيّده. فإذا أجاز 
جاز». إذ المستفاد منها أن كل عقدٍ كان النبي عنه لحقّ الآدمي يصح بحصول الرّضا 
وإجازة صاحب الحق. 

وعلى الجملة : فالمنع حيث يكون لحقّ الغرماء » وهم الإذن في التصرّف . 
فلهم أن يجيزوا العقد الذي أوقعه , بناءً عل ما هو الحقّ من كون صحَة الفضولي 
على القاعدة. 

الأمر الثالث: (فلو اقترض بعده) أي بعد الحجر (أو اشترى في الذمّة: لم يشارك 
المقرض والبائع الغرماء) إذاكان عالماً بحاله انّفاقاً-كا في «المسالك»'"'_له ولإقدامه 
على دينه. حيث علم إعساره وتعلّق حَقٌ الغرماء بأمواله. 

وأما إنْكان جاهلاً : 





)١(‏ وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ۱۱۸-۱۱۷ باب "من أبواب نكاح العبيد والإماء. 
(۲) مسالك الأفهام: ج ٤‏ /11. 


۲ فقه الصادق / ج۲۹ 


فعن المصنّف'". والمحقق ٠"‏ والشهيدين"" والكركى أنته كذلك. 

وقيل: اه جوز له فسخه» واختصاصه بعين ماله . 

وقيل: إِنّهِ يُضرب مع الغرماء. 

وجه الأوّل: تعلق حَقّ الغرماء الموجودين عند الحجر بأمواله وإ كانت 
متجدّدة بناءً على تعلق الحجر بالمتجدّد من ماله. 

ووجه الثاني: عموم قوله اكا في الخبر الآتي: «صاحب المتاع أحقّ بمتاعه إذا 
وجذه بعينه». 

ووجه الثالث:أنّ له حقّاً ثابتاً في الذمّة. فهو غرحٌ. فيضرب به كسائر الغرماء. 
وأنته قد أدخل فيمقابل القن مالا فليض رب بالقن.إذ ليس فيه إضاعة على الغرماء. 

أقول: لكن تعلّق حَقّ الغرماء بالمال المتجدّد بدون تجديد الحَجْر عليه. فى 
غاية الاشكال. للأصل. بعد عدم إطلاتي أو عموم شامل له. بل المتجة عدم التعلّق 
كما عن فخر الحققين "كما أن مجه عدم تعلق حَقّ الغريم الجديد بالمال العجور 
عليه. لأنته بعد الحكم بتعيّن صر فه في قضاء ديون الموجودين. تبدّل الحكم بشركة 
الجديد معهم المستلزم للضرر عليهم خلاف الأصل. يحتاج إلى دليل. وعلى ذلك 
فيتجه القول الثاني لا للعموم المذكور, فإنّه في المال امحجور عليه. بل لأنته إذاكان 
عوضه حال ولم يسم المشتري» يكون البائع له با خیار» وبه يظهر أنته لو کان 
مؤْجّلاً أو كان قرضاً لاحق له أيضاً فيه قبل حلول الأجل. 


)١(‏ قواعد الأحكام: ج ۲ / ١40‏ قوله: (ويحتمل في الجاهل بالحجر: الضرب. والاختصاص بعين ماله والصبر). 
(۲) شرائع الإسلام: ج۲ .۳٤٤/‏ 

(۳) مسالك الأفهام: ج ٤‏ /11. 

)٤(‏ جامع المقاصد: ج ۵ /۲۳۸۔-۲۳۹. 

(5) إيضاح الفوائد: ج ۲ / 1۸. 


مشاركة المقرّ له بالدّين السابق مع الغرماء 1 


ولو أتلف مال غيره شارك صاحبه » 


وبا ذكرناه يظهر ما في وجهي الثالث. 

الأمر الرابع:( ولو أتلف مال غيره شارك صاحبه ) مع الغرماء.كما في المتن. وعن 
«القواعد»”" و«جامع المقاصد»'" و«المسالك»'". 

واستدلوا له: بعموم الخبر الدالٌ على الضرب. وبأنّ الثابت هنا من المال بغير 
رضخا صا حب 

أقول: ام أعثر على خبرٍ يدل على عموم الضرب الشامل للفرض. و ثبو تمالٍ 
في الذمّة بغير رضا صاحبه. لا يقتضي مشاركته مع الغرماء. وعليه فالأظهر ما عن 
الأردبيلي' '' من عدم المشاركة. وقوّاه صاحب «الجواهر»'*'لة. فيكون حاله حال 
من أتلف مال الغير ولا مال له. 


مشاركة المقرّ له بالدّين السابق مع الغرماء 
الأمر الخامس: ولو أقرَ بدين سابق صح لما دل على جواز إقرار العقلاء 


على اق 





(۱) قواعد الأحكام: ج۲ /11. 

(۲) جامع المقاصد: ج 0 7 غ56" 

(۳) مسالك الأفهام: ج ٤‏ /417. 

.۲٤۷/ ٩ج مجمع الفائدة:‎ )4١ 

)0١‏ جواهر الكلام: ج ۲۵ اه 

. من أبواب كتاب الإقرار‎ ٣ باب‎ ۱۸٤ / وسائل الشيعة: ج77‎ )١ 


اع فقه الصادق / ج۲۹ 
وكذا لو أقرَّ بدن سابق. 


وهل يشارك المقر له مع الغرماء كما في المن. حيث قال: ( وكذا لو قر بدين 
سابق ) بعد حكنه بمشاركة من أتلف ماله معهم. وهو المحكي عن الشيخ في 
«المبسوط»'", والمحقّق ف «الشرائع»'"" والمصتّف في «التذكرة»'' و«التحرير»!؟ 

أم لا يشاركهم كما عن «الإرشاد»'”*. وقوّاه الشهيد الثاني" واختاره الحقّق 
الأردبيلي'"ة؟ وجهان. 

وقد استدلٌ للأوّل: 

١-بأنّ‏ الاقرار كالبيّنة. فكما أنته مع قيامها لا إشكال في المشاركة كذلك 
مع الإقرار. 

۲ -وبأنته عاقلٌ فينفذ إقراره للخبر» وعموم الخبر في قسمة ماله بين الغرماء 
والمقر له أحدهم. 

۳ -وبانتفاء التّمة على الغرماء . لأنّ ضرر الإقرار في حقّه أكثر منه في 
ع الغمرماء: 

٤‏ -وبأنَ الظاهر من مال الإنسان أنته لا يقر بدينٍ عليه مع عدمه. 
)١(‏ المبسوط: ج ۲۷۲/۲. 
() شرائع الإسلام: ج۲ / ۳٤٤‏ 
(۳) تذكرة الفقهاء: ج ۲ / 01 , الطبع القديم. 
)٤(‏ تحرير الأحكام: ج۲ /505. الطبع الجديد. 
(0) إرشاد الأذهان: ج 547/١‏ 


() مسالك الأفهام: ج ٤‏ /11. 
(۷) مجمع الفائدة: ج۹ .۲٤٤-۲٤۳/‏ 


مشاركة المقرّ له بالدّين السابق مع الغرماء ê‏ 


وأورد عليها صاحب «المسالك» بقوله: 

(ويشكل بنع دلالة الخبر على المدَّعى, لأنَا قبلناه على نفسه. ومن تح ألزمناه 
بالمال بعد زوال الحجر. ولم يدلٌ على أنته جائرٌ عل غيره. ولو شارك المقرٌ له 
للغرماء لنفذ عليهم. لتعلّق حقّهم بجميع ماله ولا معنى لمنعه من التصيرّف إلا عدم 
نفوذه في ماله الموجود, والمشاركة تستلزم ذلك ونمنع مساواة الإقرار للبيّنة في 
جميع اللأحكام. وبظهر أثره فيمن لا يقبل إقراره إذا أقيمت عليه البيّنة. وإذالم تكن 
القاعدة كليّة لم تصلح كبرى للشكل الأوّل. ولا ينتج المطلوب. والتّهمة موجودة في 
حَقَّ الغرماءء لأنته يريد إسقاط حقّهم بإقراره. وتحقّق الضرر عليه لا يمنع من 
إيجابه الضرر علبهم» ولإمكان المواطاة بينه وبين امقر له. فلا يتحقّق الضرر إلا 
عليهم)!'' انتهئ. 

وفيه: إن إخبار المقرّ بدينٍ سابق إن كان واجداً لشرائط الحجيّة. بأن كان المقرّ 
ايا عر يزه و ا و اا )4 الدزن لساب ا 
مادلّ على شركة جيمع الغرماء ومنهم المقر له على نفسه لا على الغير. 

فان قيل:إِنّه قد اشتهر بينهم حجيّة الأمارة في مثبتاتها ومنها الإقرار. فإذا صار 
حجّة ولو على نفسه. يكون حجّة في لازمه. وهو ثبوت الدين واقعاً وكون المقرّ له 
من الغرماء حين الحجرء ويترتّب عليه مشاركته معهم. 

قلنا إّه م يدل دليلٌ على حجيّة الأمارة في مثبتاتها مطلقاً وا بنينا عليها مع 
اجتاع القيدين: 


.11-91/ ٤ مسالك الأفهام: ج‎ )١( 


والعجب من المحقّق في «المعتبر»''' حيث رمى الخبرين في المقام بضعف سندهماء مع 
أن بناءه على قبول الضعيف المنجير بعمل الأصحاب. 

ولا يضر الانجبار بالشهرة مخالفة ابن أبي عقيل" وا عق" وابن البرّاج'*', 
وابني زُهرة'” وإدريس”". والشيخ في «الخلاف» ". مضافاً إلى عدم ظهور عدم 
الذكر في الخالفة. 

وأمًا الثاني: فلأنته لو سُلّم اعتبار نيّة القربة في تغسيل المت كما أنه ليس 
بعيداً لأنّ عباديّته من مرتكزات المتشرّعة, ولما عن غير واحدٍ من دعوى 
الاجماع م عله 

أنته لايتنافى مع الخبرين.إذ یکن الالتزام بكونهما دالّين على عدم اعتبارها في 
الفرض. فيقيّد بها إطلاق ما دل على اعتبارهاء مع أنته يكن تحقّق قصد القربة منه. 

وعلیه» فلا وجه لبطلان غسله. سوى ما دل على بطلان عباداته. فتقيّد تلك 
الأدلة بهذين الخبرين. 

مضافاً إلى أنته يمكن القول بأنّ المتوي للنيّة هي المسلمة التي تأمر الكافر 
بالل دون الكافر المتولي للعُسل. 

وبالجملة:إِنّ هذا الإيراد اجتهادٌ في مقابل النصّ. كا في «الجواهر»”" . 





577/١ المعتبر: ج‎ )١( 

(۲) نسبه إليه في الذكرى: ج .7٠١ / ١‏ وحكاه أيضاً صاحب الحدائق: ج ١7/7‏ 4. 

(۳) نسبه إليه في الذكرى: ج ,7٠١ / ١‏ أيضاً حكاه في الجواهر :ج٤‏ / 0. 

(4) نسبه إليه في الذكرى: ج١‏ / ۳٠١‏ . وحكاه السيّد الحكيم في المستمسك :ج ٤‏ /۲. 
(0) نسبه إليه في الذكرى: ج "٠١ / ١‏ (المصادر الثلاثة السابقة). 

(7و) نسبه إليه في الذكرى: ج 51٠١ / ١‏ 

(8) الخلاف: ج۱ /۷۰۲. 

.01/ ٤ج: جواهر الكلام‎ )٩( 


EKSÎ‏ فقه الصادق 7ج 
ولو أقر بعينِ قيل ُدفع إلى المقر له. 


أحدهما: كون الأمارة حاكية عن اللّوازم الملزومات كا في الخبر. 

ثانيهما : إطلاق دليل الحجيّة . ومع فقد أحد القيدين لا تكون الأمارة حجّة 
في مثبتاتها. 

وي المقام القيد الأوّل وإِنْ كان موجوداً إلا أن الثاني مفقود, فإنّ دليل حجيّة 
الاقرار مختصٌ بما يكون عليه ولا نظر له إلى الجهات الأخر. وعليه فلا يثبت به 
كون ا مقر له من الغرماء حين الحجر كي يشمله مادلّ على مشاركة الغرماء في المالء 
وظهور حال الإنسان في عدم الإقرار بدينٍ مع عدمه ممنوعٌ في المقام» وعلى فرضه 
لا دليل على حجيّة هذا الظهور مالم يفد الاطمئنان .كا أن جرد انتفاء التّهمة لايكفي, 
مع أنته منوع. 

فالمتحصّل ممّاذكرناه: أنته لو كان امقر ثقةَ يشترك المقر له معالغرماء.وإلا فلا. 

أقول: ( و )با ذكرناه يظهر حكم ما (لو أقرَ بعين) فِنّ (قيل) إنْكان إخبار امقر 
واجداً لشرائط الحجيّة. بأن كان المقر ثقة. (تدفع) العين (إلى المُقرٌ له) وإلا فلا. 

وفي «المسالك»: (واعلم أنّ جملة الأقوال في المسألة اتفقت على قدر 
الاحتالات الممكنة, وهي أزبعة: 

نی نفوده فيهماء واختاره العامة في «الارشاد»'”'.والشهيد'"وجماعة'". 
)١(‏ إرشاد الأذهان: ج۱ /۳۹۸. 


() غاية المرام: ص7١1١.‏ 
(1) منهم المحقّق الكركي في جامع المقاصد: ج ۵ / 74؟0-5؟5. 


اختصاص الغريم بعين ماله ۷ 


وله إجازة بيع الخيار وفسخه . 
ومَنْ وّجد عين ماله كان له أخذها دون نمائهاء وإن لم يكن سواها. 


وإثباته فيهماء وهو خيرة «التذكرة»'". 

وثبوته فى العين دون الدين. ذهب إليه ابن إدريس'". 

Re‏ وهو ظاهر المصنّف في الكتاب'" وإِنْ كان بعد ذلك تردّد)'*. 

وقد عرفت أنّ ما اخترناه وقوّيناه قولٌ خامس في المسألة. 

( و )تا قدّمناه يظهر أنّ (له إجازة بيع الخيار وفسخه) لأنّ هذا التصرّف أب 
أمرٍ سابق على الحجر, فلا يمنع منه. كما أنته ظهر أنّ ما اشترطه المصتف ‏ من 
اعتبار الغبطة في الرّد بالعيب السابق في غير حله. 


اختصااص الغريم بعين ماله 
( و ) المعروف بين الأصحاب أن (مَنْ وَجد) من الغرماء (عين ماله كان له 
أخذها دون نماتهاء وإِن لم يكن سواها) إِنْ كان المديون حيّا بل لم ينقل الخلاف إلا 
عن الشيخ خث ف «التهذيب»' *.و«الاستبصار»''.و«النهاية»'".و«المبسوط»'*, 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: ج ۲ 7 ٠‏ . الطبع القديم. 

١‏ السرائر: ج۲ / ۹۹. قوله: (والأولى عندي أنته لايقبل إقراره في أعيان أمواله بعد الحجر عليه. فأمًا إن أقر 
بشيء في ذمّنه لا في أعيان أمواله فان إقراره يصحَ) وهو عكس ما نسبه الشهيد الثاني إليه. 

(۳) شرانع الإسلام: ج۲ TEL‏ 

15-57 7 ٤ مالك الأفهام: ج‎ )4١ 

.٤ التهذيب: ج7/ 137 باب في الدّيون وأحكامها ح1‎ )6١ 

(1) الاستبصار: ج ۲ /۸. باب امن يركبه الدين فيوجد متاع رجل عنده بعينه) ذيل ح١.‏ 

(۷) النهاية: ص 5٠١‏ 

(۸) المبسوط: ج۲ / .٠٠۰‏ كتاب المفلس. 


L۸‏ فقه الصادق / ج۲۹ 


فخصٌ الاختصاص با إذاكان وفاءً بتجدّد مال آخر للمفلس بإرثٍ أو اكتساب أو 
تكون الدَّيون إنما تزيد على أمواله مع فجي الذين المتعلّق بمتاع واجده. 0 
خرج الدين من بين ديونه. والمتاع من بين امواله. صارت وافية بالديون, او بغير 
ذلك تما يتصوّر فيه ذلك بحيث لا ينافي القصور الذي هو شر طالفلس. 

ويشهد للمشهور: مضافاً إلى النبويّ المروي في كتب الفروع: «إذا أفلس 
ال جل ووجد ساعته. فهو أحقّ بها» ونحوه غيره . 

١-إطلاق‏ صحيح عمر بن يزيد. عن أبي الحسن اثة: «لا يحاصّه الغرماء»'". 

: -وصحيح جميل. عن بعض أصحابناء عن أبي عبد الله اذ‎ ١ 

«في رجل باع متاعاً من رجل. فقبض المشقري المتاع ولم يدفع الفن. ثم مات 
المشتري والمتاع قا بعينه ؟ 

فقالاثة: إذا كان المتاع قاناً بعينه رَد إلى صاحب المتاح. وقال: ليس للغرماء 
أن ار 

فتأمّل فان هذا الخبر غير ما نحن فيه إذ هو في الميّت» وسيأتي الكلام فيه. 
وعليه فالعمدة هو الصحيح الأوّل. 

واستدلّ لما ذهب إليه الشيخ لله بصحيح أبي ولاد. عنه لا : 

«عن رجل باع من رجل متاعاً إلى سنةٍء فات المشتري قبل أن يحل ماله. 
وأصاب البائع متاعه بعينه, له أن يأخذه إذاخني له؟ 

فقال :إن كان عليه دين وترك نحو اتا عليه. فليأخذه إن أخني له. إن ذلك 


)١(‏ التهذيب: ج / ۱۹۳ ح ٤١‏ . وسائل الشيعة: ج8١‏ 0ح 
(۲) الكافي: ج۷ / 14ح . وسائل الشيعة: ج ٤۱٤/۱۸‏ ح579014. 


اختصاص الغريم بعين ماله ۹ 


حلالٌ له ولو لم يترك نحواً من دينه. فإنَ صاحب المتاع كواحد تمن له عليه شيء. 
يأخذ حصّته. ولا سبيل له على المتاع»'". 

والمراد بالنحو هنا المثل. بمعنى أن تكون تركته قدر ما عليه فصاعداً. بحيث 
لايحصل على باقي الغرماء قصورٌ. ولكنّه مختصٌّ بالميّت, وعدم الفصل بينه وبين 
الحيّ غير ثابت. بل خلافه يناسب. إذ مضافاً إلى فتوى الأصحاب يكن أَنْ يقال: 
إنَّالميّت لا تبق له ذمّة فلا يناسب الاختصاص إلا مع ذلك باكتساب مال ونحوه. 
وعليه فا عن المشهور أظهر. 

أقول: ثم إنّتمام الكلام يتحقّق بالبحث في جهات: 


للغرماء أن يحاصّوه. ولا يدلّ ذلك على أن له الفسخ. 

الله إلا أن يقال بقرينة فهم الأصحاب أنّ المتفاهم عرفاً من أخذ عين ماله أنّ 
له الفسخ. 

الجهة الثانية: أنته لا اختصاص له يزاء ماله فاه للمديون, لكونه نماء ماله. 
والنّص دل على اختصاصه بعين ماله. فالفاء حكنه حكم سائر أمواله. 

الجهة الثالثة: أنّ المعروف بين الأصحاب أن له أَنْ لا يأخذ عين ماله. فيضرب 
ارا وات جالعل خلدف ذلك الأسديد لعل اسا معن مالف 
وأنته ليس له غيرهاء فلا وجه لضربه مع الغرماء. 

اّمإ أن يقال:إنّ قوله ة: «رَدَ إلى صاحب المتاع» نظير الأمر الوارد مورد 


(۱) التهذيب: ج/157ح5:. وسائل الشيعة: ج8١/ 4١6‏ ح55967. 


1 فقه الصادق / ج۲۹ 


توهم الحظر, لا يستفاد منه أزيد من أنّ له ذلك. فيبق إطلاق أدلّة الضرب مع 
الغرماء سلا عن المقيّد. وعليه فإيراد صاحب «الحدائق»''' على الأصحاب في 
غير حله. 

الجهةالرابعة: اختلفوا في أن الخنيارالثابت له.هل هو على الفور أو على التراخي؟ 

قال صاحب «المسالك»: (منشأهما إطلاق الْنّص يثبوته. فيستصحب إلى أن 
يثبت المزيل» ووجوب الوفاء بالعقد. وبناء البيع على اللّزوم. فيقتصر في الخروج 
عن ذلك على موضع الضرورة مما" 

وربما يقال: على القول بثبوت خيار الفسخ لصاح بالمتاع ىما هو المشهور- 
يدخل المقام في كبرئ كليّة مذكورة في الخنيارات وغيرها من المباحث المتقدّمة. 
وهي أنته إذا ورد عامٌ له عمومٌ أفرادي وعموم أزماني أو إطلاق كذلك. وخرج 
عنه بعض أفراده في بعض الأزمنة. وشكٌ بعد مضيّ الزمان المتيقن خروج الفرد 
عن العام فيه. أنته هل الحكم الخاص باتي. أم الثابت هو الحكم الثابت بالعموم؟ 
وحيث أنّ الختار في تلك المسألة هو الرجوع إلى العام مطلقاً أي سواءٌ كان له 
عمومٌ أزماني أو إطلاق كذلك. ولا يرجع إل الاستصحاب في ذلك المورد. فقتضى 
القاعدة هو البناء على أن الخيار للفور. وليس بإزاء ذلك ما يدلّ على ثبوت الخيار 
بنحو الاطلاق, لما مر من أنته لو بنى عليه فهو المستفاد مما ورد من: «أنّ له أخذ 
عين ماله». الملائم مع كون الأخذ وفاء. 


5977 ٠١ الحدائق الناضرة: ج‎ )١( 
.٠٠١ 7 ٤ مسالك الأفهام: ج‎ )۲( 


اختصاص الغريم بعين ماله ١‏ 


ولو خَلَطها بالمساوي أو الأدون فله عين مالهء وإافالصّرب مع العُرماء. 
ولا اختصاص فى مال الميّت مع قصور التركة . 


ولكن يرد عليه أنته مع تسليم دلالة الأمر بالود عل التيار د حيت أنمقتضى 
إطلاقه أنّ له الأخذ في أي وقتٍ شاء _فلازمه ثبوت الخيار بنحو الإطلاق. 
وبه ترفع اليد عن عموم ما دل على لزوم العقد . لأنّ إطلاق المقيّد مقدّمٌ على 

وعليه. فالأظهر أنته على نحو التراخي. والله اعلم. 

الجهة الخامسة: ( ولو خَلطها بالمساوي )كا لو اشترى زيتاً فخلطه بمثله. (أو 
الأدون. فله عين ماله) فيقشم حينئذٍ بينه وبين المفلّسء ( وإلا ) بأن خَلَطها ا هو 
أجود منهاء فعن الشيخ ج ( و )في المتن: (فالضَّربٍ مع الغرماء). 

واستدل له: بأنتها حينئذٍ كالتالفة بالاختلاط. وعدم القكّن من القسمة 
للإضرار بالمفلس. 

ویرده: أن عين ماله موجودة على الفرض. فله فسخ عقده بمقتضى إطلاق 
التص. فيشترك مع المفلّس, فتجري حينئذٍ قاعدة الشركة. وبعد تشخيص حفَّه 
عيناً أو قيمة يأخذ ماله. 

الجهة السادسة:( ولا اختصاص في مال الميّت مع قصور التركة ) وما له 
الاختصاص إذا ترك اميت نحواً با عليه. فيجوز حينئذ لصاحب العين أخذهاء لما 


YY‏ فقه الصادق /ج 


و بخرج الحَبّ والبيض بالرّرع والاستفراخ عن الاختصاص . 
وللشفيع أخذ الشقص و بضرب البائع مع الغرماء. 


ثم إن مقتضى إطلاقهما عدم الفرق في هذا الحكم بين أن يموت المديون حجوراً 
عليه أم لاء لأنّ الموت بمنزلة الحجر. 

الجهة السابعة: ( ويخرج الحَبٌ والبيض بالرّرع والاستفراخ عن الاختصاص ) 
لاستحالة ماله في ملك المشتري, فلا تكون عين ماله قائّة. 

الجهة الثامنة:( و ) لو باع شقصاً وفلس المشتري. كان (للشفيع أخذ الشقص 
ويضرب البائع مع الغرماء). 

أقول: ها هنا فرعان: 

أحدهما: أنته يقدم حَقّ الشفيع على البائع. ووجهه أسبقيّة حقّه من حقّ 
البائع, لأنّ حقّه ثبت بالبيع» وحقّ البائع يثبت بالحجر. 

وإن شنت قلت إن غاية ما يدلّ عليه النّص أنته ليس للغرماء محاصّة البائع مع 
بقاء العين.ودليل الشفعة يدلّ على أنّ للشفيع عدم إبقاء العين, فيكون دليلها صالحاً 
لرفع موضوع هذه النصوص فيقدم. 

الفرع الشاني: أنته لا اختصاص للبائع بالفن. بل يكون فيه أسوةٌ مع الغرماء. 
ووجهه ظاهر؛ لأنّ الفن ليس عين ماله. 

YY 


عدم جواز مطالبة المُعسِر و 


مسائل: الأولى: لو أفلس بثمن أَمَ الولد. بيعت أو أخذها البائع. 
الثانية: لا تحل مطالبة المُعسر» 


عدم جواز مطالية الممُعسر 

أقول: بي الحت عن (سبتائل). 

المسألة (الأولى: لو أفلس بثمن اَم الولدء بيعت أو أخذها البائع). 

المسألة (الثانية: لا تحل مطالبة المُعير) بل يُنظر إلى ميسرة. بلا خلافٍ في 
الجملة, ويشهد به : 

من الكتاب: قوله تعالى: و کان ذو عْسْرَةٍ ةَ فَنَظِرَةٌ إلى مَيْسَرَوِء'". 

ومن السنة: نصوص كثيرة: 

منها: الخبر المتضمّن لوصيّة الإمام الصادق ائ الطويلة الوارد فيها: «إيّاكم 
وإعسار أحدٍ من اخوانكم المسلمين. إن تعسروه بشيء يكون لكم قبله وهو 
معسر, فإن ن أبانا رسول الله ٤‏ َيه كان يقول: ليس لمسلم أن يُعسر مسلاًء ومن أنظر 
مُعسراً أظلّه الله بون القيمة بطل يوع ل طل إل لت 

ومنها: مرسل ابن سنان. عن النيّ يَي: «لا يحلٌ لغريك أن يمطلك وهو موسرء 
فكذلك لا يحلّ لك أن تعسره إذا علمت أنته مس" 

ونحوهما غيرهما. 





.۲۸٠۰ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
TTA ح۹. وسائل الشيعة: ج8١ تلاح‎ ٣ / (1)الكافي: ج۸‎ 
.۲۳۸۱۱ التهذيب: ج٦ /۱۹۲ ح۳٤ . وسائل الشيعة: ج۱۸ / ۲۱۹ح‎ )۳( 


4 فقه الصادق /ج؟ 
ولاالزامه بالتکسشب . 


أقول: إا الكلام ( و ) الخلاف في أنته : 

إنْ كان قادراً على كسب المال. فهل (لا) يكون له (إلزامه بالتكسشب)كما هو 
المشهور'" بين الأصحاب. بل أرسله بعضهم إرسال المسلّات, وعلّلوا به عدم 
وجوب قبول الهبة ونحوها ؟ 

أم يجوز إلزامه به.كما عن جماعة من المتأخَّرين؟ 

أم يجوز مؤاجرته خاصّة,كما عن ابن حمزة' ".وما لإليه في حكي «المختلف»'", 
واختاره الشهيد خ!*. 

قال صاحب «الجواهر»: (فالانصاف أنّ كلمات الأصحاب لا يمكن جمعها 
على معنى واحد. بل لعل الحاصل تما ذكر ناه منها أربعة أقوال أو خمسة)'*. 

وقد استدل لما هو المشهور: من عدم وجوب التكشب حى بالتقاط مباح 
لايحتاج إلى تكلف : ّْ 

.لصألاب_١‎ 

؟ -وظاهر الآية الشريفة. 

٠‏ والأخبار وهي ما مرّ. ومنها خبر غياث. عن مولانا الصادقلية: «أنّ 
(1) كما عن مسالك الأفهام: ج ٤‏ / 119. 
(1)الوسيلة: ص .۲۷٤‏ 
(۳) مختلف الشيعة: ج ۵ 7857 


(4) الدروس: ج؟ 114-1١77‏ 
(۵) جواهر الكلام: ج 591-51577560 


علَياً لذ كان حبس في الین » فإذا تبيّن له حاجةٌ وإفلاش خَلَى سبله حى 


1 ˆ 00 
يستفيد مالا» . 


وأا الأصل: فلا حال للرجوع إليه بعد الأمر بقضاء الدين» فإِنّه إنْ وجب 
وجبت مقدمته. 

وأمّا الآية الكريمة: فهي تدلّ على وجوب الإنظار إلى الميسرة, وأمّا أن 
تحصيلها واجبٌ أو غير واجب. فهي ساكتة عنه . 

وبه يظهر حال الأخبار. بل لو قيل بظهور ها في في وجوب التكشب بجعل 
(حقّ) فيها تعليليّة لم يكن بعيداً. 

أقول: والأظهر وجوب التكسّب عليه. ويشهد به-مضافاً إلى أنته مع مَكّنه 
من الاكتساب, يكون قادراً على أداء الدين, فيجب عليه مقدّمةَ له_خبر السكوني 
المروي عن الإمام الصادق ئ قال: 

«إنّ عليّاً ثثة كان يحبس في الدين ثم ينظر » فإِنْ كان له مال أعطى الغرماء . 
ولم يكن له مال دفعه إلى الغرماء . فيقول هم : اصنعوا به ما شئتم وآجروه. وإنْ 
شئتم استعملوه»'". 

وبرغم ما يرد على هذا الخبر من جهة ما عن اللي من أته «مخالفٌ 
لأصول مذهبنا وحكم التغزيل»'", ولعلّ نظره الشريف إلى أنّ الأمر في الآية 
بالإنظار, وكذا في الخبر ينافي استعماله في الدين ومواجر ته. وكذا تخلية السبيل التي 
في خير غياث. 
(۱) التهذيب: ج197/7ح08. وسائل الشيعة: ج ٤۱۸/۱۸‏ ح 55970 


(1) التهذيب: ج٦‏ / ٤١ ح٠٠ ١‏ وسائل الشيعة: ج۱۸ / ٤۱۸‏ ح 5595717 
(۳) السرائر: ج۲ /197. 


۳.۲ فقه الصادق /ج؟ 


وأمّا الثالث: فلأنتهما لا يعارضان ما دلَّ على نجاسة أهل الكتاب. لامكان أن 
يكون الوجه في صحّة الغُسل العفو عن هذه النجاسة, أو عدم تنجّس الماء 
المستعمل في الخُسل ولا بدن الميّت من مباشرته. 

فتحصل: أنّ الأظهر وجوب التغسيل» والخبران وإِنْ اختضًا بالتُصارى. إلا 
أنتهما يتعدّيان إلى غيرهم من أهل الكتاب. لعدم الخصوصيّة. وأما في غير أهل 
الكتاب من الكقار, فلا دليل على ثبوت هذا الحكم. 

ودعوى: أن الكفر مله واحدة, فلا فرق بين أنحائه. 

مندفعة: بأنته لا يكن دعوى عدم الفرق, بعد كون الكتابي أقرب إلى الحقّ من 
غيره قطعاً واحتّال دخل ذلك في هذا الحكم. 

أقول: ثم نه يعتبر أن يقوم الكتابي بالعُسل قبل أن يتولى عسل الميّت إجماعاً 
كما عن «تذكرة» المصنّف :'". ويشهد له المو تق المتقدّم. 

كذلك فإنّ صرح محكيّ «الوسيلة»'" وظاهر معقد إجماع «التذكرة»'”*: 
اعتبار حضور الأجانب من المسلمين والمسلمات. 

لكن الأظهر عدم اعتباره. كا يشهد له إطلاق الخبرين المتقدّمين. 

والإجماع امحكيّ ليس بحجَّةء لاسا ومن الحتمل كون هذا الشرط مذكوراً في 
معقد الإجماع, جارياً بحرى العادة. فلو فرض أن الكتابي علم ذلك من المسلمين 
سابقاً ففعله يجتزي به. 

أقول: وفي إعادة العُسل لو وجد المائل قبل الدفن وجهان, بل قولان: اختار 
(۱) تقل الدعوئ في مصباح الفقيه : ج ۱ / 770 ق۲(ط ق). 
(۲) تذكرة الفقهاء : ج ١‏ / ١٠۳(ط‏ ج). 


(۳) الوسيلة: ص 54. 
)£( تذكرة الفقهاء (ط.ج): ج ١‏ /11. 


۹ فقه الصادق /ج 


ولابيع دار سكناه ولاعبد خدمته. 


نعم, لا خلاف ( و )لا إشكال في أنه (ل) يلزم (بيع دار سكناه ولا عبد 
خدمته). وعن «المبسوط» ٠‏ و«العُنية»'". و«التذكرة»': الإجماع عليه. مسن 
ا حلي . عن الإمام الصادق إاثّة: «لا باع الدار ولا الجارية في الدين, لأته لابدٌ 
للّجل من ظِلَّ يسكنه, وخادم يخدمه»'*. 

وصحيح امحاربي. عنه ا «لايخرج الرّجل من مسقط رأسه بالدّينَ»!*. 

وخبر عمان بن زياد. قال: «قلت لأبي عبد الله اثة: إنّ لي على رجل ديناً وقد 
أراد أن يبيع داره فيقضيني؟ : 

فقال أبو عبد اللّهائة: أعيذك بالله أن تخرجه من ظِلٌّ رأسه»'”. 

فا يظهر من خبر سَلّمة بن كهيل من لزوم بيعها'" لابدّ من حمله على الموسر 
الماطل. أو على الزائد عن قدر الحاجة, أو التقيّة, أو نحوها. 

والظاهر من التعليل في الحسن نظر إلى أنته يعمّم ويخصّص ثبوت الحكم في 
كلّ ما يحتاج إليه في المعيشة. وأيضاً عدم استثناء الدار إذا كانت الحاجة إليها من 


.30/ المبسوط: ج۲‎ )١( 

(۲) الغنية: ص .۲٤۹‏ 

(۳) تذكرة الفقهاء: ج ؟ / ۳. الطبع القديم. 

5758031 الكافي: جه ح۳ . وسائل الشيعة: ج۱۸ / ۳۳۹ح‎ )٤( 
.۲۳۸۰۸ الاستبصار: ج 1/۳ ح۳. وسائل الشيعة: ج8١ / 5141 ح‎ )0( 
ح57807.‎ 51٠ / ١8ج ح۸. وسائل الشيعة:‎ ٩۷ / الكافي: جه‎ )3( 
التهذيب: ج٦ / ۲۲۵ ح١ وسائل الشيعة: ج8١ ات اي‎ )۷( 


الثالثة: لا يحل بالحجر المؤْجّلء ولو مات من عليه حَلّ» 


حيث الشرف. لا من حيث الاضطرار. كما لو كان له دار قد وقفت عليه تر تفع 
ضرورته بسكناه فيها. فعليه أن يبيع داره المملوكة. نعم إذاكان ذلك حَرَجاً ومشقّة 
لا يبيع لأدلّة نني العُسر والترج. 

فالمتحصّل مما ذكرناه: استثناء كلّ ما يحتاج إليه في المعيشة » وما في بيعه 
حرج ومشقّة وعُسر. 

المسألة (الثالثة: لا يجل بالحجر المؤجل) بلا خلافي. إلا عن الاسكافىي'", 
لعدم الموجب للحلول. إلا القياس على الموت حيث قال المصنّف #ة: ( ولو مات من 
عليه حل ) بلا خلافیٍ ولا إشكال. و تشهد به نصوص: 

منها: خبر السكوني. عن جعفر, عن أبيه ك: «إذا كان على الرّجل دَينٌ إلى 
أجل ومات حَلَ الدّين»”". 

ومنها:الصحيح المضمر: «إذا مات فقد حَلٌّ مال القارض»'". 

ونحوهما غيرهما. 

ومقتضى إطلاقهاء عدم الفرق بين السَلّم وغيره. وعليه فا عن «إيضاح» 
الفخر ٠“‏ وحواشي الشهيدا” من عدم حلول السَّلّم بالموت. ضعيفٌ. 


وأضعف منه الاستدلال له بار للأجل قسطاً من الفن. 


.4 87 / ۵ حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة: ج‎ )١١ 

(1) التهذيب: ج۱ / ۱۹۰ ح۳۳ . وسائل الشيعة: ج8١‏ / 541 ح ۲۳۸۱۲. 
(©) التهذيب: ج٦‏ / ۱۹۰ح ۳٤‏ . وسائل الشيعة: ج8١‏ / 511 ح 5741١‏ 
(4) إيضاح الفوائد: ج ۲ /1۲. 

(0) حكاه عنه في جواهر الكلام: ج ۲۵ / ۲۹۵. 


۸ فقه الصادق / ج۲۹ 


ولا یجل بموت صاحبه . 
الرابعة: ينفق عليه من ماله إلئ يوم القسمة» وعلى عياله» 


( ولا يحل ) الدّين (بموت صاحبه) أي من له الدّين كما هو المشهور بين 
الأصحاب. بل عن «الخلاف»: لا خلاف فيه بين المسلمين, لعدم الموجب. 

وأمّا خبر أبي بصير, عن الصادق ثة: «إذا مات الرّجل حَلّ ماله وما عليه من 
الدّين»''". فلاعراض الأصحاب عنه لا يُعتمد عليه. 


يُنفق على المفلس من ماله إلى يوم القسمة 

المسألة (الرابعة): قيل إِنّهِ يجب أن (يُنفق عليه) أي على المفلس (من ماله إلى يوم 
الققسمة, وعلئ عياله). وهو المشهور بينهم» وعن غير واحدٍ'''نني الخلاف فيه. 

أقول: وقد استدلٌ له : 

تار بفحوئ ما دلّ على استتناء الدار ولخادم فإلّه إذا كان الخادم مستئى 
من جهة الاحتياج. فالنفقة أولى بالاستثناء. 

وار شاد 3 EN SAE‏ يد لهل نهنا الكسو ةلات 
لحي أعظم حرمة من المت وبعدم القول بالفصل يثبت في سائر النفقات الواجبة. 

وثالثة: بأدلّة وجوب النفقة, وتقريب الاستدلال بها كما في «الجواهر»: (أنتها 


758٠١ الكافي: ج ۵ / ۹۹ ح١. وسائل الشيعة: ج8١ / 41ح‎ )١( 
.510 / ۲۵ (؟ كما في المبسوط: ج۲ / 1/6؟, وجواهر الكلام: ج‎ 


ولو مات قُدَم الكفن 


ترجّح على ما دلّ على وفاء الغريم بوجوه. منها فتوى الأصحاب)"'". 

ولكن يتوجّه على الأوّل: أنته لا يدلّ على جواز اشتراء الدار والخادم من المال 
الحجور عليه. كي يثبت في النفقة بتنقيح المناط. 

وعلى الثاني: أنّ الكفن يتعلّق بعين المال بخلاف الكسوة والنفقة. 

وعلى الثالث: أنته يت مع عدم الحجر, وأمًا معه وتعلّق حَقّ العُرماء بالمال 
الباق . يصبح الحجور عليه كمن لا مال له ويسقط عنه وجوب الإنفاق أو 
يتعلّق بذمّته. 

فإذاًلا دليل عليه سوى تسالم الأصحاب عليه. وكفى به مدركاً. 

( ولو مات قُدّم الكفن ) بلا خلافٍ يوجد. واستدلّ له: 

١-بصحيح‏ زرارة: «عن رجلٍ مات وعليه دين بقدر كفنه ؟ 

قال ظة: يجعل ماترك في تن كفنه. إلا أنْ ينّجر عليه بعض الناس فيكفنوه. 
ويقضى عليه مّا ترك" 

١‏ -وخبر السكوني, عن أبي عبد الله قال: «أوّل ما يبدأ به من المال 
الكفن, ثم الدّين تخ الوصيّة. م الميراث»1". 





51١/150 جواهر الكلام: ج‎ )١١ 
الكافي: ج۷ ۰ ۲۳ ح۲. وسائل الشيعة: ج ۲۳۲۸/۱۹ ح110/07.‎ 1١ 
.۲٤۷۰۸ح‎ ۲۲۹/۱۹ (۳)الکافي: ج۷ / ۲۲ ح۳. وسائل الشيعة: ج‎ 


r.‏ فقه الصادق / ج۲۹ 


الخامسة: يقسّم المال على الديون الحالة بالتقسيط 


۳وا دلّ على أن الكفن من أصل المال7". 

أقول: وفي كلّ نظرٌ: 

أمَا الخبران: فلأنتهما في المال الذي لم يتعلّق به حَقّ الغرماء. فإذا حجر عليه ثم 
مات. لا يدل الخبران على تقد الكفن على الدين. 

وتسارة أخرى الداارة ميسلى ی الديان بامال»وبالموت يتعلى درو اکر 
يكون الحقّ متعلقاً به قبله. والخبران في الصورة الأولى دون الثانية. 

وأمّا ما دل على أنّ الكفن من أصل المال: فإِمًا هو ما لا يكون متعلّقاً ق 
الغير, ولا بحضرني وجه وجيه لتقديمه على ذلك الحقّ. بل مقتضى القاعدة كونه 
حينئظٍ من قبيل من مات ولا مال له إلا أنّ تسالم الأصحاب عليه يُغنينا عن تكلّف 
الاستدلال. وحيث انحصر المدرك في الإجماع. فيتعيّن الاقتصار على المتيقنء وهو 
الواجب منه کا لايخى. 


يقسّم المال على الذّيون الحالّة 
المسألة (الخامسة: يقسم المال على الدّيون الحالة بالتقسيط) فلو كان عليه 
ديون حالة ود يون مو حلت وقد فلس لقضون ما عئذه عن الحالة قشعت أمؤاله 
على الحالّة خاصّة. ولا يُدّخر منها شيءٌ للمؤْجّلة بلاخلافي. إذ الدائن لا يستحقٌ 


0 الكافي: ج ۲۳/۷ ح١. وسائل الشيعة: ج9١ لت‎ )١( 


يقسّم المال على الدّيون الحالّة ع 


ولو ظهر دين حال بعد القسمة؛ نقضت وشاركهم» ومع القسمة يطلق ويزول الجر 
بالأداء. 


شيئاً قبل الأجل. ولا يفلّس لأجله كما مر في أوّل هذا الفصل, ولو حَلّت قبل 
القسمة فعن «التذكرة» و«الروضة»''' أصبح مشاركاً واستدل له: 

١-بأنته‏ أو من المتجرّد. كأرش الجناية. وعوض الاتلاف. 

"-وبأنَ المقتضي للمشاركة موجودٌ. وهو كونه ديناً سابقاً على الحجر. وكان 
الأجل مانعاً. فإذا ارتفع عمل المقتضى عمله. 

ولكن يرد على الأوّل: ما تقدّم من عدم المشاركة فيه لولا الإجماع. 

وعلى الثاني أوَلاَه أن المقتضي غير معلوم في الأحكام الشرعيّة. ولعلّه يكون 
الحلول دخيلاً في المقتضي . 

وثانياً أنته في زمان إمكان تأثير المقتضي لا موضوع كي يور فيه. لأنّ المال 
قد تعلّق به حَقّ الغير قبل ذلك, فلا وجه للمشاركة. 

(ولو ظهر دين ل بعد القسمة» نقضت وشاركهم؛ ومع القسمة يُطلق) لأنّ 
المقتضي للمشاركة موجود. والمانع مفقود. إذ الجهل به لا يصاح للمانعيّة. فهل يبطل 
القسمة بنفسها أو أنته ينقضها. لكن نترك البحث عن الحكم. إذ لا رة مهمّة في 
البحث عن ذلك. 


.۳۸-۳۷ / تذكرة الفقهاء: ج ۲ / 7 الطبع القديم. الروضة البهيّة: ج ؛‎ )١( 


EY‏ فقه الصادق 7ج" 


السادسة: الولاية في مال الطفل والمجنون للأب والجَد لهء فإنْفقدافللوصي» 
فان فقد فالحاكم, وفى مال السفيه والمفلّس للحا كم خاصّة . 


( و )هل (يزول الحَجْر بالاداء) كما في المتن.و«الشرائع»'''.و«المسالك»'". 
و«الجواهر»'" وغيرها'*؟ 

أم يفتقر إلى حكم الحاكم؟ وجهان : 

وجه الأول : 

أنّ الجر عليه إنماكان لحن الغرماء ليقسموا أمواله الموجودة وقد حصل. 

ووجه الثاني: 

إِنّهِ لم ينبت إلا بإثبات الحاكم, فلا ير تفع إلا برفعه. 

أقول: 

الأظهر هو الأوّل, لأنّ حجره إا كان في خصوص الأموال الموجودة كما مر 
فلا موضوع له كي يكون الحجر باقياً. 

المسألة (السادسة: الولاية في مال الطفل والمجنون للأب والجَدَ له فان فقدا 
فللوصي فان فقد فالحاكم؛ وفي مال السّفيه والمفأس للحاكم خاصة) وقد مر الكلام 
في جميع هذه الموارد مستوفى في كتاب البيع في مبحث الولايات ٠‏ فلا نعيد. 
1 شرائع الإسلام: ج 000/1 
(۲) مسالك الأفهام: ج .170-١74 / ٤‏ 
(۳) جواهر الكلام: ج 511/50 


510-5019 / ۲۰ والحدائق الناضرة: ج‎ .۲۲۲ / ٩ كمجمع الفائدة: ج‎ )٤( 
.۳٤٤/ ۳۰ وج‎ .1/ ۲٤ فقه الصادق: ج‎ )6( 


يقسّم المال على الدَّيون الحالّة r‏ 


ass 
المد أولاً راشا ول الله فل معدا عمد وعل آله ان‎ 
الطاهرين المعصومين.‎ 
aa 


الفصل السابع: في الوديعة اام و ا VES‏ 
الوديعة عقدٌ جائز 00000 NSE‏ 
وجوب الحفظ على المستودع ا ا 
وجوب سقي الدابّة وعلفها على الودعي O‏ ا e‏ 
ضمان المستودع مع التعدّي أو التفريط ESR‏ [ز [ [ [ 10000( 
حكم الوديعة المعادة بعد التفريط 8ب10 0 0 0 0 VOA‏ 
حكم إتلاف الأجنبي الوديعة ا ور ا اج NESSES‏ 
وجوب رَد الوديعة على المودع ا ا 
فروع التنازع في الوديعة ا ا ع دن ون الت اه ا ا ان 
الفصل الثامن: في العارية ااا EV A O‏ 
ضابط العين المستعارة Keso age‏ 
إعارة الغنم للانتفاع بلبنها NARE SSS‏ 
جواز استعارة الأرض للزرع ae‏ اس SER‏ 
المُعير والمُستعير مد جب Vea edge dase‏ 
عدم ضمان المستعير مع التلف 1[ E E‏ 
حكمٌ عارية الذهب والفضّة من حيث الضمان ANSE‏ 
حكم النقصان الحاصل بالاستعمال 8ب 0000 
يقتصر المستعير على المأذون EASES:‏ ز VE ee‏ 
الفصل التاسع: فى اللَقطة EN E‏ 
اللّقيط VL N N 1 A‏ 


إذا انحصر الممائل في الكتابي 5 


الأوّل ف حك «التذكرة»”" و«الذكرى»'!" و«جامع المقاصد»'" و«الروض»“ 
و«الذخيرة»'" وغيرها". 

وفي «الجواهر»”": (بل لم أجد فيه خلافاً بين مَن تعض له. نعم استشكل فيه 
ف «القواعد»كما ف «التحرير»). انتهى. 

وهو الأقوئ. لا لأنّ الغُسل صوري. لأنته يرد عليه أنّ ظاهر النصّ كون 
ما يأتي به الكافر هو ما يأتي به غيره عند الاختيار, لا ماهيّة أخرى مشابهة 
للعُسل صورة. 

وبه يظهر ضعف الاستدلال له بأنّ جرد وجوب الشيء عند الاضطرار لا 
يكفي لبدليّته, إلا إذا هم من دليله كما في التيمّم ونحوه. كما في «طهارة» الشيخ 
الأعظم ا“ ولا لما قيل من إِنّه ها يكون نظير المتيمّم الواجد للماء. فكما يجب 
عليه الوضوء. كذلك يجب التغسيل في المقام. 

فإنه يرد عليه: أنته فرق بين المقامين. فإنّ أثر التيمّم هى الطهارة لفاقد الماء ما 
دام يصدق ذلك, وأمّا تغسيل الكافر فأثره رفع الحَدّث مطلقاً بل لأنّ تحدّد القدرة 
يكشف عن عدم الضرورة واقعاً. 


.511 / ۱ تذكرة الفقهاء (ط.ج): ج‎ )١( 

(۲)الذکری: ج۱ /۳۰۸. 

(۳) جامع المقاصد: ج۱ / 551 

.۹۸ روض الجنان (ط.ق): ص‎ )٤( 

(0) ذخيرة المعاد: ج ١‏ / ۸۳ ق ١ء‏ قوله: (وهل تجب إعادة الغُسل لو وجد من يجوز له تغسيله من المسلمين؟ فيه 
قولان أقربهمما نعم؛ لأنّ المأمور به لم يوجد للتعذّر... الخ). 

(1) مستمسك العروة : ج٤‏ / .1٤‏ 

(۷) جواهر الكلام :ج ٤‏ /1۲. 

(۸) کتاب الطهارة: ج۲ / 0۷۵ . 


۳۹ فقه الصادق / ج۲۹ 





شرائط ملتقط اللقيط VV EOP SE SRA EA ORR‏ 
الأحكام اا ااا VO‏ 0 
حكم نفقة اللّقيط OEE E‏ 
عدم وجوب أخذ اللقيط RRs eos elat ek‏ 
أحكام الضّوال ANAS aa‏ 
خا البعين إذا جد من كلا وا انس ماب ا افا ورف وق كه 
حكم الشاة الملتقطة SARA‏ دهن لم اوه ماما لوكي ادق 
حكم الحيوان غير البعير والشّاة قن ون جه 88 جبافاو و ا ا ا 
حكم ما يُنفق على الضّالة AS AS‏ 00 
حكم لقطة المال الصامت VE ARS ORS Rs‏ 
كراهة أخذ اللَقطة OE‏ 
حكم اللّقطة بعد الأخذ ESER‏ ا ا 
وجوب تعريف اللقطة حولاً 1[ Nea‏ 
حكم لقطة غير الحَرّم EEE‏ )انق زم SE SEE‏ ا 
حكم ما لو كانت اللّقطة مما لا يبقى EE‏ بو ل 0 
حكم ما يوجد فى الخّربة 6 ااا 0 
من يصح التقاطه ما ال ا مف NEES‏ 
كيفيّة التعريف اذ[ NTO‏ 
لا تدفع اللّقطة بدون البيّنة زد دز تدز 00225 0 10 
الفصل العاشر: في القصب 6 NENAS AEE OAS‏ 
حرمة التصرّف فى مال الغير دون رضا صاحبه EEE E‏ 
اا ا VEER Sa eRe‏ 
حكم ما لو سكن الدّار مع المالك 0 0 0 1101010 


ضمان المنفعة المستوفاة ASE aS‏ 


فهرس الموضوعات ! 
منع المالك من أخذ ماله كن الاباك رط قوم اق ساوسو NORA‏ 
قاعدة الاحترام e ala AEA‏ 
تعاقب الأيدي Re SE‏ وا ساوسو و VOSS‏ 
عدم ثبوت الغصب فيما ليس بمال كالخُرٌ esses O‏ 
ضمان الكمر والختزيز 1 1 1 1 1 ا ا 
وجوب رَد المغصوب إلى مالكه السو اللخ لور افطع ATER‏ 
بدل الحيلولة NVA ase aR e‏ 
مورد بدل الحيلولة VERSE nes e‏ 
فى المراد من التعذّر VVE ADOSER‏ 
حق الأولوبة ا[ ا 00 
المي والقيمي Ae‏ عايب بالاسس ا امسا وو ا 
حكم ما لو تعذّر المِثْل في المثليّ ز NAVs‏ 
ضمان القيمي بالقيمة AF ested Enes seas‏ 
تعيين القيمة و ا AES‏ 
حكم ارتفاع القيمة السّوقيّة والزيادة العينيّة a‏ بم ال لد كا 
زيادة العين بفعل الغاصب 1[ 1[ 000000 
حكم مزج المغصوب بغيره 0 0 0 000 
فوائد المغصوب للمالك Tea e‏ 
الرّرعٌ لمالك البذر EO RON Soe E SES‏ 
الفصل الحادي عشر: في إحياء المّوات aa‏ م 
بيان حَدَ الطريق NESSES Bias‏ 
بيان حريم البئر RS‏ ارا الات الامو لقان مو م 
بيان حريم العين Eee See RS‏ 
حكم عدم وفاء النهر المباح بالأملاك المحاطة به EYEE N‏ 


۴۸ فقه الصادق / ج۲۹ 





جواز حماية المَرعى للمالك YO ege RaS‏ 
حكم تحويل مجرى النهر 000 VERSES‏ 
حكمٌ بيع الماء 00 ا Aloe‏ 
حكم إخراج الرّواشن في الطرق EE See eS‏ 
الطرق المرفوعة مشتركة بين أريابها اتش اتج ا ا اب ا 
وضع الجذوع على حائط الجار ا EA E PT‏ 
فروع التنازع في الجدار EOE AREER SEAR‏ 
كتاب الدّيون: الفصل الأوّل: في القرض ea SLRS‏ اا 
وجوب نيّة القضاء حين الاستدانة POSSE SEES‏ 
حكم اشتراط الزيادة فيه TOV are SER SSE‏ 
تبرّع المقترض بالزيادة 0 0 0 00 0 0000 
اشتراط موضع التسليم ASE aR‏ 
شتراط الزيادة للمقترض debe Ra‏ 11[ 1[ 10000 
ضابط ما يصلح اقراضه NESR Ses‏ 
القرض يملك بالقبض ا 00 1727 
عدم جواز رجوع المُقرض في العين المقترضة Area‏ 
تأجيل الدَّين الحال امم ب asas Ee‏ ارك ايوس ل تا 
تعجيل الدين المؤجل معان تايط ناوه واتم انع ل سمط و تيه اللنايمه وام 
بيان الحكم عند غيبوية صاحب الدين مار بقوع Ia‏ 
قسمة الدين RA‏ لقو اماو لما تسق AOSD‏ 
بيع الدين بالدين TESS 1 ESEN‏ 
حكم سداد الدّين من البيع الحرام TEE SESS‏ 
حكم الدراهم الساقطة عن الماليّة بعد الاستقراض FORE Dest:‏ 


الفصل الثاني: فى الرّهن ITE SSE‏ 


فهرس الموضوعات ۹ 

المعاطاة في الرّهن NOES LSS Re‏ 
اشتراط القبض في الرّهن نا العا مو ENE‏ م لا ا 
حكم رهن الدين والمنفعة و ا ا 
يعتبر إمكان قبض المرهون Ted RS ESSE‏ 
اعتبار إمكان البيع 00002021 0 0 0 TN EPO EEE‏ 0 
الحقّ الذي يجوز أخذ الرّهن عليه o‏ ا د سا ا 
رهن الحامل ليس رهناً للحمل 0 1 
الرّاهن والمرتهن ممنوعان من التصرّف ةانقلل EO SESS‏ 
اشتراط وكالة المرتهن فى البيع BERE‏ 
رفو ا لا ع 038 O A‏ 
حكم الاختلاف في القيمة «طالماو أ ساواظ TOE SO eS‏ 
حكم ما لو باع المرتهن الرّهن ج00 0 010000 
لو خاف جحود الوارث للدين ا ماخ م 0 
التنازع في أنّ الشيء رهنٌ أو وديعة E‏ و محص واف مسو م م 
الفصل الثالث: في الحَجْر a‏ اموا وشدهوه عدويو م الام م 
الصغير ممنوعٌ عن التصرّف فى ماله الم م وه ال ارق سو RIALS‏ 
علامات البلوغ و وم تاساك لا ارام مش الوطم لخم ممت امم TVS‏ 
اعتبار الرّشد في رفع الحجر E SS‏ و 
في سائر سيان الكحر اس 
في حكم منجزات المريض الفا بام و نا اق كا لوقام ام ات با ا 
الفلس من أسباب الحجر 00000000 10 
منع المفآّس المحجور عليه من التصرّف في ماله برو جم ماله سكاس اسك لجار 
مشاركة المقرّ له بالدّين السابق مع الغرماء AL‏ ا OAS‏ 
اختصاص الغريم بعين ماله مج ملت لنت الماعممت دلو انملا 8 


فقه الصادق / ج۲۹ 
iS‏ 


عدم جواز مطالبة المُعسر 1211 
يُنفق على المفلس من ماله إلى يوم القسمة ابلق السو امسو مي 
يقسّم المال على الدَّيون الحالّة Regs 0 LASERS‏ 


Dansa‏ راس نت ند UA em EO‏ سسا 
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تأليف: 
في عترم اجتإن تان اظح لع ماهر 
الت ادوا سبوا حا طط 


الجزء الثلاثون 
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روحانى. سيّد محمد صادق, ۱۳۰۲ - 

تبصرةالمتعلمين, شرح. 

فقهالصادق/تأليف سماحة آية الله العظمى السيّد محمد صادق الحسينى الروحانى؛. قم: آبين دانش, ٤١.۱۳۹۲‏ ج. 
٤‏ ريال / شابك دورە:۲1-۹-٤0-1۲۸‏ 4۷-10؛ شابك ج ° 071-1:1- ٩۷۸-1۰ ۰-1۳۸٤‏ 


وضعيت فهرست نویسی: فييا 

يادداشت: عربى. 

يادداشت: جاب قبلى: قم: اجتهاد. ١7875‏ - 

يادداشت: كتاب حاضر شرح و تعليقى بر كتاب تبصرةالمتعلمين اثر علامه حلّى است. 
يادداشت: كتابتامه. 

يادداشت: نمايه. 

موضوع: علامه حلّى. حسن بن يوسف./177-714ه ق. تبصرةالمتعلمين -- نقد و تفسير 
موضوع: فقه جعفرى -- قرن ۸ق. 

شناسه افزوده: علامه حلّى. حسن بن یوسف. ۷۲۱-۹٤۸‏ هھ ق. تبصرةالمتعلمین . شرح 
رده بندى كنكره: ١711415751‏ تالمع /185/7 8۴ رده بندى ديويى: ۲۹۷/۳٣١۲‏ 
شماره كتابشناسى ملى: 77714547 





فقه الضادق 
الجزء الثلاثون /كتاب الديون -كتاب الهباة 
سماحة آية الله العظمى السيّد محمد صلاق الحسيني الرّوحاني دام ظل 


إعداد و اخراج: NE Rede‏ من الفضلاء 
الناشر: معط اق نه وال اموه لصوا د م و الوم وخ آيين دانش قم المقدسة 


الطبعة: م 000006600000000 000000000000000 الخامسة /الأولى لهذه الدار 


تاريخ الطبع: ا ل ان الم ٥ AES Aa‏ ١هاق/5١١آم‏ 
ردمك (الدورة): es‏ قلا تلاو 





عنوان الناشر: إيران -قم -شارع خاكفرج -فرع رقم ۷١‏ (هاتف:۱۱۹۱۲۲۱-۷٠۲۹۲٥۰۲)‏ 
توزيع: منشورات كلبه شروق (هاتف: ۲۷۸۳۸۱٤٤‏ 203760 




















الحمدٌ لله على ما أولانا من التفقّه في الدّين. واههداية إلى الحقّ. والصراط 
المستقيم. والصّلاة والسّلام على أشرف النفوس القدسيّة, وأزكى الذّوات المطهرة 
الملكيّة. حمّد المصطف وعترته المرضيّة, هُداة الخلق وأعلام الحقّ. 

وبعدٌ: فهذا هو الجزء الثلاثون كتابنا (فقه الصادق). وقد وفقنا إل طبعه. 


وأرجو من الله تعالى التوفيق لنشر بقيّة الجلّدات. إِنّهِ ولل التوفيق. 


فقه الصادق / ج٣‏ 
غ. هه دق ج 


وأيضاً: ولو مه أحدٌ بعد الخُسل المذكور. فهل يجب عليه الغُسل. كما في 
«الجواهر»'' أم لايجب؟ وجهان: 

أقواهما الثاني لما عرفت من أنّ ظاهر النصّء كون هذا الخُسل بعينه هي 
الماهيّة المعهودة التي أمر بها المماثل وا حرم عند الضرورة. فع تحقّقها يصح عُسلهء 
ويترتّب عليه كلّ ما هو أثر للعُسل الصحيح. فتدبّر. 


>) 


7 جواهر الكلام: ج4‎ )١( 


فى الضمان ۷ 


الفصل الرابع: في الضمان 


(الفصل الرابع: في الضمان) 

وهو التعهّد المالي الذي هو المراد منه في جميع موارد استعماله بل سائر موارد 
استعمال» مشتقّاته. وإليه يرجع ما قيل إِنّه عبارة عن إدخال المضمون في عهدة 
الضامنء وله قسمان: 

أحدهما: ضمان اليد والتلف والاتلاف. 

ثانيهما: الضان الإنشائي. 

وحلٌ الكلام هو الثاني, أمّا الأوّل فقد مب البحث فيه في كتاب الغصب'". 

وأمًا الضمان الإنشائي: فإلّه لا ريب في مشر وعيّته في الجملة نصّاً وفتوى كما 
ستعرف» وحيث أنته من المعاملات وبناء العقلاء والشارع على عدم الاعتناء 
بالاعتبارات النفسائيّة مالم تُبرز بمبرز خارجي من لفظ أو فعل. فهو يتوقف 
كسائر المعاملات على الإيجاب والقبول. أو الإيجاب بالخصوص. والكلام فما يعتبر 
فيهماء هو الكلام فيا يعتبر في سائر العقود والإإيقاعات التي لم يرد نص باعتبار شيء 
خاص فها تنشأ به. وقد أشبعنا الكلام فيه في كتاب البيع'". 

أقول: آنا الكلام في المقام في الأحكام المختصّة بالضمان الانشائي وتنقيح القول 
فيه يتحقّق بالبحث في موضعين: 


.٠١١/۲۹ فقه الصادق: ج‎ )١( 
.۲۳۱/ ۲۲ فقه الصادق: ج‎ )۲( 


۸ فقه الصادق / ج۰٣‏ 
وإتما يصح إذاصدر عن أهله. 


الموضع الأوّل: في الضامن: 

وتام الكلام فيه ج فيط سبائل: 

المسألة الأولى: ( وإِنّما يصح ) الضمان (إذا صدر عن أهله) أي البالغ العاقل 
الختا فلا يصح ضمان الصبي والمجنون والمكره عليه, لما مرّ في كتاب البيع وغيره من 
كتاب المعاملات ٠"‏ نعم هناك بحث في أنته: 

هل يعتير كونه عالماً با لضمون له والمضمون عنه. كما عن الشيخ # في 
«المبسوط»'", والمقداد في «التنقيح»'" ؟ 

أم لا يصح مع الجهل. كما هو المشهور بين الأصحاب, بل عن «التذكرة»: (لو 
ضمن الضامن عمّن لا يعرفه. صّمّ ضمانه عند علمائنا»' *. 

أم يعتبر معرفة المضمون عنه دون معرفة المضمون له كما عن المصلّف في 
«الختلف»؟ وجوه. 

والأظهر هو القول الثاني للعمومات السّالمة عن معارضة ما يقتضي ذلك. 

واستدل للأوّل في «المبسوط»: بأنته يُشترط معرفة المضمون له ليعرف هل هو 
سهل المعاملة أم لاء إذ مع انتفاء ذلك يتطرّق الغَّرَر ومعرفة المضمون عنه لينظر هل 
)١(‏ فقه الصادق: ج ۲۳ / 0۰و 0۸. 


(۲) المبسوط: ج۲ /۳۲۳. 


(؟) التنقيح الرائع: ج۲ .۱۸١/‏ 
)٤(‏ تذكرة الفقهاء: ج ۲ / ۸۸. الطبع القديم. 
(0) مختلف الشيعة: ج 0 / 50 .٤‏ الفصل السادس: في الضمان. 


فى الضمان ۹ 


يستحق بذلك عليه أم لا. 

ويرد على الأوّل: أنته لا يعتبر العلم بأنته سهل المعاملة أم لا قطعاً للإجماع 
على صحّة الضان مع معرفة المضمون له. وإِن لم يعلم كونه كذلك.كما لا يعتبر ذلك 
في شيء من المعاملات. فثل هذا القّرر لو سمي غرراً لا يكون مانعاً قطعاً. 

ويرد على الثاني: أن الضان لا يتوقف على استحقاق المضمون له ذلك. 

واستدل للثالث في محكي «المختلف»'". 

ان الین عله لاب وأن يتميّز عند الضامن. ويتخصّص عن غيره ليقع 
الضان عنه. وذلك يستدعى العلم به . 

؟ -وبالمنقول من ضمان أمير المؤمنين !34 عن ميّتِ امتنع رسول الله ييه من 
الصّلاة عليه" والمنقول من ضمان أبي قتادة الدينارين عن آخر ". 

أقول: ولكن الأوّل مصادرة محضة. لأنّ هذا عين المُدّعى, وأمّا ا مخبران وإن 
ذكرهما الشيخ ب في حكي «الخلاف». إلا أنّ الظاهر أنتهما عامّيان' '. وعلئ فرض 
صحّة سندهماء فهم| متضمّنان لقضيّتين في واقعتين. ولعلّها كانا لا يعرفان المضمون 
عنه أيضاً ولذا استدلٌ بهما الشيخ # للقول الأوّل. وإِنْ كان الصحيح عدم دلالتهما 
على شيء من الأقوال. 


)١(‏ مختلف الشيعة: ج ۵ / 086 4, الفصل السادس: في الضمان. 

(۲) الخلاف: ج۳ / .۳٠٤‏ مسالة ۳ من كتاب الضمان . وسائل الشيعة: ج8١‏ / ٤۲٤‏ ح579748. 

(۳) الخلاف: ج ۳٠١/۳‏ مسالة ۳ من كتاب الضمان . وسائل الشيعة: ج8١‏ / ٤۲٤‏ ع ۲۳۹۱۹. 

(5) ورد الأول في سنن الدارقطني: ج۳ / ٤١‏ ح ۱۹٤‏ وسنن البسيهقي: ج٠‏ / ۷ اح 11181. والثاني في سنن 
الدارقطني: ج۳ / ۷۹ح ۲۹۳. وسنن البيهقي: ج7 / ۷۵ح ۱۱۱۸۷. 


۱۰ فقه الصادق / ج١5‏ 


وعليه. فالأظهر عدم اعتبار العلم بالمضمون عنه ولا المضمون له. 
نعم يعتير أَنْ يكون كلّ منهما معيّناً خارجيّا فلا يصح الضان عن المردّد المبهم. 
ولا له لما مر مراراً من أَنّ المردّد من حيث هو مردّدٌ لا حقيقة له ولا وجود. 


و 


اعتبار رضا المضمون له ۱۱١‏ 


وابد من رضا الضامن والمضمون له. 


المسألة الثانية: ( ولاب من رضا الضامن )اتّفاقاً ( والمضمون له )كما هو 


المشهور بين الأصحاب: 

ما اعتبار رضا الضامن: فهو من الواضحات. فإن اشتغال ذمّته بدينٍ بدون 
رضاه منافٍ لقاعدة السلطنة وغيرهما مما هو ثابث في الشرع. 

وأمّا رضا المضمون له: فيمكن أن يستدلٌ لاعتباره بوجوه: 

الوجه الأوّل: الإجماع الحكيّ عن «التحرير»'". وفي «الجواهر»: (ادّعاء كونه 
من قطعيّات الفقه وضرورياته)'". 

الوجه الثاني: أن الضمان من العقود لا الإيقاعات. لأنته مركّبٌ من نقل الضامن 
ما في ذمّة المضمون عنه إلى ذمّة نفسه. وقبول المضمون له تبديل ما يملكه من ما في 
ذمّةالمضمون عنه إلى ذمّة الضامن. فكما أن نقل ملكه ا خارجي متوقَفٌ على قبوله. 
كذلك نقل ما في الذمّة. 

وعليه. فما عن «الإيضاح»”". وامحقّق الأردبيلي“ من عدم اعتبار القبول 
)١١‏ تحرير الأحكام: ج۲ / /001. الطبع الجديد. قال.ة: (أمَا المضمون له فإنّه يشترط رضاء. فلو ضمن من غير 

رضا المضمون له لم يصح) . 

(۲) جواهر الكلام: ج57 /۱۲۹. 


(۳) إيضاح الفوائد: ج ؟ / .۸٤‏ 
(4) مجمع الفائدة: ج .FAA/ ٩‏ 


١‏ فقه الصادق /ج 


العقدي, لأنته التزامٌ وإعانة للمضمون عنه وتوثيقٌ للمضمون له. واضح الضعف. 
وعلى هذا فيعتبر رضاه باعتبار أنته طرف المعاملة. 

الوجه الثالث: لو سَلَّم كونه من الإإيقاعات دون العقود. لكن نفس انتقال ما 
يملكه المضمون له من ذمَة إلى ذمّة أخرئ منافي لقاعدة السلطنة. ولذا أفاد العلمان 
اللّذان قالا بأنته ليس من العقود باعتبار رضاه. 

الوجه الرابع: النصوص الخاصّة. كصحيح عبد الله بن سنان» عن الإمام 
الصادق ائ: «في الّجل يموت وعليه دين» فيضمنه ضامنٌ للغرماء؟ 

فقال]ثة: إذا رضى به الغرماء فقد برئت ذمّة الميّت»'". 

ونحوه غيره. 

أقول: قل عن الشيخ نلة''' قولٌ بعدم اعتبار رضاه. حتجّاً بأنَ ع ليَاَائة وأبا 
قتادة ضمنا الدَّين عن الميّت. ولم يسأل النيّ اة عن رضا المضمون له. ورا 
يستدل له: 

١‏ مو تق إسحاق, عن الإمام الصادق يظة: «في الرّجل يكون عليه دين 
فحضيره الموت, فقال وليه علي دينك ؟ 

RAIS 

۲ -وبو تق ابن الجهم. عن أبي الحسن ئا «عن رج مات وله علي دين 
ر رخا راو وصيانا. فال اهال ا وجل ای 
عليك من حصّتي, وأنت في حل تَا لإخوتي وأخواتي, وأنا ضامنٌ لرضاهم عنك؟ 
)١١‏ الكافي: ج ۵ / ۹۹ ح۲. وسائل الشيعة: ج18/ 14371 ح 559714. 


(؟) الخلاف:ج ٠۱۳/۳‏ مسألة ١‏ من كتاب الضمان. 
(۳) التهذيب: ج٦‏ / ۱۸۸ ح۲۲ . وسائل الشيعة: ج ۲٤۹/۱۸‏ ح۲۲۸۱۷. 


قال ة: يكون في سعةٍ من ذلك وجل. 

وقلت: وإِنْ م يعطهم؟ قال: ذلك في عنقه . 

قلت: فإِنْ رجع الورئة علي فقالوا أعطنا حقّنا؟ 

فال فم ذلك ق ال ااه اا يتك وبين ا تاك فا ل متنا 
إذاكان الذي ملك يضمن لك عنهم رضاهم. الحديث»”". 

۳-وبصحيح الخثعمي» عن أب عبد الله ا قال: 

«قلث له: عن الرّجل يكون عنده المال وديعة يأخذ منه بغر إذن ؟ 

قال :لا يأخذ إلا أنْ يكون له وفاء. 

قلت: أرأيت إِنْ وجد من يضمنه» ولم يكن له وفاء. وأشهد على نفسه الذي 
يضمنه. يأخذ منه ؟ قال اثة: نعم»'". 

ولكن يرد على الأوّل:-مضافاً إلى ما مر من ضعف سند الخبرين المتضمّنين 
لتينك القضيتين .: أنتهم| يدلان عل وقوع الضان خارجاً الذي عرفت أنتهمركّبٌ 
من الإيجاب والقبول.فلا حالة كان المضمون له في كلّ من ذينك الموردين حاضراً 
وراضياً بذلك . 

أضف إلى ذلك أن كلا من الخبرين متضمَّنٌ لقضيّة في واقعة. لا يظهر لنا حاهاء 
مع الإغماض عا ذكرناه. وعليه فلا يصح الاستدلال بإطلاقههم). 

وأمَا موثق إسحاق: فهو مطلقٌ يقيّد إطلاقه ا مرّ. 

وأمًا موق ابن الجهم: فليس ما تضمّنه من الضان المصطلح, لأنكه متضمّن 





)١(‏ الكافي: ج ۷ / ١5‏ ح۷. وسائل الشيعة: ج8١‏ لح للك 
(۲) التهذيب: ج۷ / ٠‏ ح٥‏ . وسائل الشيعة: ج9١‏ تح كك 


1 فقه الصادق / ج١٠‏ 
ويبراًالمضمون عنه وان أنكره. 


لضمانه رضاهم عنه. وأنّ ذلك موجبٌ لحصول البراءة. وحيث أنته مخالفٌ للإجماع 
والضرورة: فيتعيّن تأويله. وحينئذٍ يدور الأمر بين أن يراد به الضان المصطلح 
بدون رضا المضمون له. أو إرادة ذلك مع رضاه. ولكن لا بينة له على ذلك. وليس 
الأول أوإى من الثاني. 

وأمًا صحيح الخئعمي: فهو يدل على جواز الأخذ من الوديعة إذا لم يكن له 
مال. وقد تعهّد له شخصٌ بوفاء ذلك عنه. ومن الواضح خروجه عن حل الكلام» 
وكونه حمولاً على إذن المودع. 

فتحصّل: أنّ الأظهر اعتبار رضاه. نعم لا يعتبر رضا المضمون عنه كما هو 
المعروف بل في«الجواهر» دعوئ قيام (الإجماع بقسميه عليه)'''_وذلك للإجماع. 
ولا دل على صحَة الضان عن المت ولا يتصوّر رضاه. ولما دل على عدم اعتبار 
رضا المديون في أداء دينه, فإنّه يدل بالفحوى على عدم اعتباره هناء وللأصل بعد 
عدم الدليل على اعتبار رضاه. ولا ينافي ذلك مع قاعدة السلطنة كا لايخق. 

(و)يترتب على ذلك أنته (يبرأ المضمون عنه وإِنْ أنكره). إذ لولم يعتبر رضاه 
م يكن لإنكاره أثر. 

وعليه. فما عن الشيخ'" وجماعة'* من بطلانه بإنكاره ضعيف. 


.1317 جواهر الكلام: ج557‎ )١١( 

)١‏ الكافي: ج ٥‏ / ۹۹ ح ؟. وسائل الشيعة: ج8١‏ / 571 ح551314. 

(؟) النهاية: ص 1 .7١‏ باب الكفالات والضمانات والحوالات. 

/ والقاضي ابن البرّاج كما حكاه عنه العامة في مختلف الشيعة: ج0‎ .8١4 كالشيخ المفيد في المقنعة: ص‎ )٤( 
./4 / وكما هو ظاهر ابن إدريس في السرائر: ج ؟‎ ۸ 
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ولكن مع ذلك كلّه. الالتزام بصحَة الضان عنه. وإِنْ لم يرض. فيا إذا استلزم 
الضان أو الوفاء عنه ضعرراً عليه أو حَرَجِاً -من حيث كون تبرّع هذا الشخص 
لوفاء دينه منافياً لشأنه. كما إذا تبرّع وضيعٌ دين شريفي غَنيّ قادر على وفاء دينه 
فعلاً-مشكلٌ. بل القول بعدم الصحة قويّ لقاعدتي ني الضرر والخرج'". 
وعليه. فالأظهر هو التفصيل. 


التعليق في الضمان 

أقول: المشهور بين الأصحاب اعتبار التنجيز في الضمان. فلو علّقه على شرط 
كما لو قال الضامن: (أنا ضام لما عليه إِنْ أذن لي أبي). أو (ضامصٌ إِنْلم يف المديون 
إإن زمان كذا) أو (إِنْلم يف أصلاً) بَطل. 

وقد استدلوا على ذلك با استدلوا به على اعتبار التنجيز في العقود 
والإيقاعات مطلقاً. وذكرنا تلك الوجوه في كتاب البيع والإجارة'". والجواب 
عنها. ويظهر تما ذكرناه أنته لا دليل عليه سوى الإجماع وإِنْ به يقيّد العمومات. 

وأا الغرض من التعرّض لذلك في المقام أنته را يقال إنّه لا يجوز تعليق 
الضمان. ولكن يجوز تعليق الوفاء على شرط مع كون الضان مطلقاً. 

وأورد عليه صاحب « العروة » : بأنّ١‏ تعليق الوفاء عبن تعليق الضان . 
ولايُعقل التفكيك). 

ثم قال:(نعم في ما لو قال: أنا ضام إن لم يف المديون إلى زمان كذاء يكن أنْ 


)١‏ وسائل الشيعة: ج 1۲١۰-۹ / ۲١‏ باب لمن أبواب نفي الخرج. 
)١‏ فقه الصادق: ج 777 1.577 تعريف البيع وبيان حقيقته). 


تغسيل الخُنثى المشكز ۳.0 


تغسيل الخُنثى المشكل 

الفرع الثاني: الحُنتى المشكل : 

١-إذاكان‏ لثلاث فا دون يُعْسّلها الرّجل والمرأة. لما ستعرف من صحّة عسل 
غير المماثل لمن يكون عمره بهذا ال جحد فا دون. 

: -وإن زاد عنها‎ ١ 

فن كان له أمّة تغسله الأمّة بناءً على جوأزه ها كا سيجيء. 

وإلا فإمًا أن يكون له حرمٌ أم لا. 

أا على الأوّل: فقد صرح جماعة منهم المصتف"" والشهيد'" والحقق الثاني" 
وغيرهم' ' بأنته یغسله حارمه . 

واستدل له: 

بأنته إِنْ بنينا على جواز تغسيل الحرم مطلقاً ولو مع وجود الماثلء فالحكم في 
المقام واضح. 

وإِنْ بنينا على اشتراط تغسيل الحرم بفقد المماثل. فا جواز في المقام إا يكون 
لعدم الوقوف على الماثل. فهو موضع ضرورة. 

ودعوى:!* عدم مول ما دلَّ على جواز تغسيل غير المماثل عند الضرورة 
للمقام» لظهوره في معلوم الرجوليّة أو الأنونيّة . 


مندفعة: بن مورد السؤال في النصوص وإِنْ كان كذلك. إلا أن جوابه اث عام 





(۱) إرشاد الأذهان: ج۱ /۲۲۹. 

(۲) البيان: ص ۲۳. 

(؟) جامع المقاصد: ج ۱ / .۳٠۱‏ 

.١ ق‎ 87 / ١ ذخيرة المعاد (ط.ق): ج‎ .١۷١ / ١ راجع روض الجنان (ط.ق): ص 1۷. مجمع الفائدة: ج‎ )٤( 
مصباح الفقيه (ط.قا:ج - ق‎ )0( 


1 فقه الصادق / ج۳۰ 


يقال بإمكان تحقّق الضمان منجزاً مع كون الوفاء معلّقاً على عدم وفاء المضمون له. 
لأنته يصدق أنته ضَّمن الدّين على نحو الضمان في الأعيان المضمونة, إذ حقيقته 
قضيّة تعليقية». 

أورد علئ ما أفاده أخيراً جمع من المحشين, بأنته: (بعد القول بعدم تعقل 
التفكيك بين التعليقين. كيف يصير ممكناً أو واقعاً في هذا المثال. و تصحيح الضمان 
فيه لا يت على أصلناء بل على قول العامة من أنته ضَمٌّ ذم إل ذمّة)'". 

أقول: ولكن الظاهر أنّ نظر السيّد ة إل ما أفاده بعض الأساطين بقوله: 

(إنَ الضان في مورد تعليق الوفاء على عدم وفاء المديون. ليس بعنى النقل إلى 
الذمّة, ليرجع تعليق الوفاء عليه إلى تعليق الضمان, بل هو بمعنى تعهد ما في ذمّة الغير 
على حذو تعهّد العين الخارجيّة. وعليه فالضان فعلىّ. وأثره الانتقال إلى الذمّة على 
تقدير عدم وفاء المديون.كم أنّ أثره في ضمان العين الخارجيّة ذلك على تقدير تلفهاء 
وعلى هذا فلا بأس بما أفاده. ولا يبعد أن يكون الضان بالمعنى المزبور من 
المرتكزات العرفيّة)'". 


)١(‏ العروة الوثقى: جه / ٤١٠-۳۹۹‏ الطبع الجديد. 
(۲) العروة الوثقى: ج ٠ ٠ / ٠‏ ؛. الطبع الجديد. تعليقة السيّد البروجردي*. 
(”) العروة الوثقى: ج٥‏ / ٠٠‏ 4 الطبع الجديد. تعليقة السيّد الخو نيرز 
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لا يعتبر العلم بمقدار الدين 

المسألة الثالثة : قد ذكر جماعة من جملة شرائط صحّة الضان شرطين 
آخرين. هما: 

الشرط الأول : العلم بمقدار الدّين . ومالَ في « العروة»'" إلى التفصيل بين 
الضمان التبرّعي فلا يعتبر . والإذني فيعتبر. واستدلٌ للأوّل ا دل على نني 
ا والس 

ولكن يرد على الأوّل: أنته لا غَرر ولا خَطرء أَمّا في الضان التبرّعي فواضحٌ, 
وأمّا في الإذني فلأنته لا يرجع إلى المضمون له قبل الأداء. وبعد الأداء يكون ما 

وعلى الثانى: أنته ضررٌ يقدّم عليه ومثل ذلك لا يكون منفياً. 

وعليه. فالأظهر عدم اعتبار العلم به للعمومات العامّة. 

وعن « الختلف »“ الاستدلال للصحّة ‏ مضافاً إلى الأصل . ومراده 
منه العمومات-: 

١‏ بعموم قوله تعالل: »ونا به رعو“ مشيراً ال حمل بعر والأصل 
)١(‏ العروة الوثقى: ج 0 / ٠0‏ 4 الطبع الجديد. 
(۲) عيون أخبار الرّضا غ ج۲ / ٤٥‏ ح178. وسائل الشيعة: ج ۱۷ / ٤٤۸‏ ع 976؟5. 
(۳) وسائل الشيعة: ج۱۸ / ۳۲-۲۱ باب ۱۷ من أبواب الخيار . 


.15- / ۵ مختلف الشيعة: ج‎ )٤( 


(0) سورة يوسف: الآية ۷۲. 


۱۸ فقه الصادق / ج۲۰ 


١‏ وقو له يي: «الزعيم غارم»'". 

وما رواه عطاء. عن الإمام الباقرائة: «قال: قلت له: جُعلت فداك إن عَلنّ 
دَيناً إذا ذکر ته فسد عَلَِّ ما أنا فيه ؟ ٠‏ 

فقال: سبحان الله وما بَلّغك أنّ رسول الله به کان يقول في خطبته: من ترك 
ضياعاً فعلّ ضياعه. ومن ترك دَيناً فع دّينه. ومن ترك مالاً فآكله. فكفالة 
رسول الله له مينأككفالته حيّاً وكفالته حَيّاًككفالته ميا 

فقال الرّجل: نقست عي جَعَلني اله فداك»'". 

ولو لم يكن ضان امجهول صحيحاً, لم يكن هذا الضمان حكمٌ ولا اعتبار. إذ 
الباطل لا اعتبار به. فامتنع من الإمام اذ الحكم بأنّ النبيّ يه كافل. 

أقول: ولكن الآآية الكرية ليس تما نحن فيه. مع أنته لم يظهر عدم معلوميّة 
«جمْلُ بعر ه. وقوله يي «الزعيم غارم» لم يثبت من طرقناء بل قال عنه صاحب 
«الجواهر»: (لعلٌ الثابت منها تكذ يبه, والخبر ليس من الضان المصطلح)'". 

وقد يستدل لها: بحديث ضمان علي بن الحسين ا لدين عبد الله بن الحمسن'*, 
وحديث ضمانه لدين محمد بن أسامة'*'. بدعوى أنتههما ظاهران بل صريحان في عدم 
معلوميّة قدّرالدين وكمّيته وقت الضمان. 

ولكتّهها في الضمان التبرّعي, وعليه فالعمدة هي العمومات. 
)١(‏ عوالي اللآلي: ج۲ / ۲۵۷ ح۳. مستدرك وسائل الشيعة: ج7١‏ / ٤۳١‏ ح1081531. 
(؟) التهذيب: ج 51١/7‏ ح۱۱ وسائل الشيعة: ج۱۸ / لالالاح1717/448. 
(۳) جواهر الكلام: ج147/77. 


.۲۳۹۷۱ ح‎ 457/١8 الفقيه: ج ۳ / ۹۸ ح۰۷٤۳ وسائل الشيعة: ج‎ )٤( 
ح۲۳۹۹۷.‎ ٤۲۳ / وسائل الشيعة: ج۱۸‎ )6( 
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وما ذكرناه من صحّة الضان مع عدم العلم بمقدار الدين, إا هو إذاكان له واقعٌ 
معيّن , وإلاكما لو قال: (ضمنث شيئاً من دينك) فلا يصح إذ الميهم من جميع الجهات 
لا تحقّق له. 

والظاهر أنَ مراد المصبنّف با أفاده في حكي «التذكرة» بأنّ: (الصحّة فما إذا 
كان يمكن العلم به بعد ذلك. كقوله أنا ضامن للدَّين الذي لك عليه أمَا ما لا يكن 
فيه العلم كضمنت لك شيئاً مما في ذمّته. فلا يصح قولاً واحداً)''' هو ذلك. فلا يرد 
عليه ما قيل من أنته يصح وإِنْ لم يمكن العلم به. فيأخذ بالقدر المتيقن. 

الشرط الثاني: أن لا تكون ذمّة الضامن مشغولة للمضمون عنه بمثل الدين 
الذي عليه. 

أقول:لم أظفر ا يمكن أن يستدلّ به له إلا دعوى أنته إذا كان ذمّته مشغولة 
بمثل ما للمضمون عنه. يكون ذلك من الحوالة التي هي قسيم الضمان. 

وفيها: أنته لا يحيل المضمون عنه مديونه على الضامن كي يكون حوالة. فهو 
داخل في الضمان. ويكون صحيحاً. وعليه فلا دليل على اعتبار هذا الشرط أيضاً. 


YON 


)١‏ تذكرة الفقهاء: ج ۲ / .١‏ الطبعة القديمة. 


٠١ج‎ / فقه الصادق‎ ۲٠ 


وينتقلٌ المال إلى الضامن» 


انتقال المال إلى ذمّة الضامن 

المسألة الرابعة: لا خلاف ( و )لا إشكال في أنته إذا تحقّق الضان على الوجه 
لسن فرعا (فل العال) من 5ك ا لون ونا الشاي وير ذه 
المضمون عنه. وعليه الإجماع في كثير من الكلمات' وف «الجواهر»: (بل لعلّه من 
ضروريّات الفقه)'". 

ويشهد به:_مضافاً إن ذلك أن حقيقة الضان على ما مبَ ذلك. فالمعاملة 
العقلائيّة الممضاة شرعاً إا تكون بهذا النحو. وبرغم ذلك فإنٌ نصوص الباب 
شاهدة به. منها صحيح عبد الله بن سنان» ومو تق ابن عار والحمسن بن الجهم 
المتقدّمة''' وغيرهاء فإنّها صريحة في ذلك. 

وعليه. فلا يصح الاستدلال لصحّة ما عن الجمهور من حَمٌ الذمّة إلى الذمّة, 
مع التصرع بذلك بالعمومات العامّة كما في «العروة»'*. 

ويترئّب على ذلك أنته لو أبراالمضمون له ذمّة المضمون عنه. لم يفد شيئاًء لأنّ 
ذمنه بريئة. نعم, لو أبرأً ذمّة الضامن برئا جميعاً: 

ما الضامن: فلأنته مشغول الذمّة له. فتبرأً ذمّته إذا برئه . 
(١)كما‏ في السرائر: ج ؟ / 4/. ومسالك الأفهام: ج ٤‏ / 185. 
(۲) جواهر الكلام: ج157 //157. 


(۳) المسألة الثانية (اعتبار رضا المضمون له). 
)٤(‏ العروة الو ثقى: ج 0 /1- ؛. الطبع الجديد. 


فإنْكان مليَاً أو علم المضمون له بإعساره وقت الضمان صَحّ . وإلاكان 


له الفسخ. 


وأمّا المضمون عنه: فلن الضامن آنا يستحقّ الرجوع إليه بالأداء الذي قد 
اتتنى حلّه بالابراء. 

وأيضاً لا خلاف ولا إشكال في أنّ الضان لازمٌ من طرف المضمون له 
والضامن. فلا يجوز للضامن فسخه حب لو كان بإذن المضمون عنه. وتبّن إعساره 
لعموم أدلّة لزوم العقد. وكذا لا يجوز للمضمون له فسخه والرجوع على المضمون 
عنه. ولكن يشترط في لزومه عليه ملائة الضامن حين الضمان. بأنْ يكون مالكاً لما 
يوفي به الدين فاضلاً عن المستئنيات في البيع للدين, أو علم المضمون له بإعساره. 
(و)عليه: 

(فإن كان) الضامن (مليّا أو علم المضمون له بإعساره وقت الضمان صح والمراد 
بالصحة هو اللّزوم كا ينه عليه المصتّف ‏ بقوله: (وإلاكان له الفسح). 

والوجه في الخيار مع إعسار الضامن» وعدم علم المضمون له بذلك -بعد 
الإجماع -هو الشرط الضمني الذي عليه بناء المتعاملين. من جهة أنّ عقد الضان 
مبؤيٌ على تسهيل الامر. والقصد منه استيفاء الدين من الضامن. وأا يكون ذلك إذا 
أمكن الأداء منه بيساره. وهو كون الضامن موسراً وقد حُقّق في حلّه أن الشروط 
الضمنيّة كالشروط المذكورة. يوجب تخلّفها الخيار. فيثبت له الخيار. 

وبهذا البيان يظهر ثبوت الخيار له لو تبن كونه مماطلاً مع يساره. سا مع عدم 


۲۲ فقه الصادق /ج ۳۰ 


إمكان إجباره ولو بالرجوع إلى الحاكم. 

وأمّا لوكان موس تم أعسرء لا يجوز له ذلك لعدم الشرط الضمني.كما أنته لو 
كان معسر ام أيسرء وكان العلم بعد حصول اليسار, لا جوز له الفسخ. إن الشر ط 
الضمني هو اليسار وقت الأداء لا حين العقد. 


aa 


ضمان الحال والمؤجّل ۲۳ 


ويصح موْجَلا وإنكان الدَّين حالآوبالعكس . 


ضمان الحالّ والمؤجّل 

المسألة الخامسة: المشهور بين الأصحاب. بل ( و )لا خلاف فيه أنته (يصم) 
الضمان (مؤْجَلاً وإِنْ كان الدين حال وبالعكس). 

أقول: تفصيل القول في المقام. هو : أن الصور المتصوّرة اثنتا عشرة: 

إذ الضمان إمّا حال أو مؤْجّل. 

وعل التقديرين:إَا عن حال أ مؤجل. 

وعلى تقدير ضمان الموْجّل مؤْجّلاً إمَا أنْ يكون الأجل الثاني مساوياً للأول» 
أو أنقص أو أزيد. 

وعلى التقادير الستّة: إمّا أنْ يكون الضان تبرّعاً أو بسؤال المضمون عنه. 

قال صاحب « المسالك 6''' :( وكلّها جائزة . إلا أن موضع ال مخلاف فما 
غير حرّر ). 

أقول: ولكن حل الخلاف نحرّرٌ و واضح. لأنتهم اختلفوا في موارد: 

المورد الأوّل: في ضمان المؤْجّل حال أو أنقص من أجله. فإِنّ الحكيّ عن 
الفخر'"' والكركي'" عدم جوازه. واستدلّ له: 


.186 / ٤ مسالك الأفهام: ج‎ )١( 
.۸۲-۸۱ / ۲ إيضاح الفوائد: ج‎ )۲( 
.5٠١ / ۵ جامع المقاصد: ج‎ )۳( 
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١-بأنته‏ ضهان مالم يجب . 

۲ -وبأنَ الفرع لا يرجّح على الأصل . 

"'-وبأنٌ مشروعيّة الضان على نقل الدّين على ما هو عليه. 

أمًا الأوّل: فندفع بأنّ المضمون هو الدين نفسه. وهو ثابت, والأجل إِنما هو من 
التوابع والحقوق. فع الرضا بإسقاطه من الطرفين يسقط. 

والشاني: بأنته قاعدة كليّة لم يدل دلي عليهاء مع أنته في الأصل يكن الحكم 
بصحّته أيضاً إذا تراضيا وأوقعا العقد عليه . 

والثالث أوَلاً: بالنقض بضمان الحال مؤجّلاً. 

وثانياً بن الضان حقيقة نقل الدين, أمّا اعتبار رعاية وصفه من التأجيل 
والتعجيل فلا دليل عليه. والإطلاقات تشهد بعدم اعتباره. 

المورد الثاني في اعتبار الأجل في الضمان على نحو اعتباره في السلم. حكي 
ذلك عن «المقنعة»'', و«النهاية»'". و«الغنية»'". واستدلٌ له: 

بالإجماع الذي ادّعاه السيّد ابن زُهرة. ولكن المعروف من الأكثر عدم 
اعتباره. قال الحلي: (وقد يوجد في بعض الكتب لأصحابنا: ولا يصح ضمان مالٍ ولا 
نفس إلا بأجل. والمراد بذلك إذا اتفقا على التأخير والأجل فلابدٌ من ذلك. ولا 
بصع إل بأجل حروس. فأمّا إذا اتفقا على التعجيل. فيصح الضمان من دون أجل 
وكذا إذا أطلقا العقد. وإلى هذا القول ذهب شيخنا في مبسوطه''' وهو حقّ اليقين. 
(۲) النهاية: ص ."١6‏ باب الكفالات والضمانات والحوالات. 


(1) الغنية: ص 531١‏ فصل: في الضمان. 
)£( المبسوط: ج 7 قف 
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لأنته لا يمنع منه مانع. ومن ادّعى خلافه يحتاج إلى دليل ولم نجده)''' انتهى. 

ومقتضى هذا الكلام اتّفاقهم على عدم اعتبار الأجل فيه بهذا ا لمعنى» وعليه 
فالأظهر عدم اعتباره. 

المورد الثالث:في ضمان الحال حالاً. والمؤجّل بمثله مؤجّلاً. 

فعن «المختلف»'": الإشكال فيه نظراً إلى أن الضان مب على الإرفاق, ولا 
إرفاق في هذين الموردين. 

وفيه: عدم انحصار فائدته بالإرفاق. مع أنّكون الإرفاق معتبراً على وجي 
يقتضي البطلان بدونه يحتاجٌ إلى دليلٍء مفقود في المقام, والإطلاقات تدفعه. 


الأمر الأول : لو ضمن المؤْجّل حال أو أنقص بإذن المضمون عنه كذلك 
أو مطلقاً: 


١‏ -فهل يكون الدين على المضمون عنه كذلك. كما عن «التنقيح»'". 
۲-أو أنته لا رجوع للضامن عليه. وإِنْ ادى إل بعد اتقضاء الأجل الأصلى 
للدّين.كماعن«الختلف»! ''.وظاهر«التحرير»''.و«التذكرة»''".والشهيدالثاف!"؟ 


۷۱-۷۰ /۲ السرائر: ج‎ )١( 

(۲) مختلف الشيعة: ج ٠‏ / £0۹. 

(۳) التنقيح الرائع: ج ۲ /۱۸۸. 

.٤۷١ / ۵ مختلف الشيعة: ج‎ )٤( 

() تحرير الأحكام: ج ٠۵۹/۲‏ (ط.ج). 
(1) تذكرة الفقهاء: ج ۲ / ۸٩‏ (ط.ق). 
(۷) مسالك الأفهام: ج ٤‏ /۱۸۷-۱۸1. 


٣ج‎ / فقه الصادق‎ Î 


يشمل المقام» وليس فيه ما يوجب التقييد بصورة العلم, بل لو سَلّم اختصاص 
النصوص بهاء فلا ريب في أنّ هذه المخصوصيّة -أي كون المت معلوم الرجوليّة أو 
الأنوثيّة ليست دخيلة في الحكم بنظر العرف. 

وفيه: أنته بناءً عل عدم الاشتراط بفقد المهاثل. لاكلام وأمّا بناءً على 
الاشتراط. فللمنع في المقام من تحقّق الضرورة المبيحة حال واسع. إذ المهائل 
موجود. ويمكن حصول العُسل منه بتغسيل كل من الرّجل والمرأة إياه. 

والإيراد عليه: بأنّ العبرة نما هي بالاضطرار إلى حصول القُسل من غير 
الماثل» لا عدم إمكان حصوله من المهاثل. وهو متحقّقٌ في المقام . 

غير سديد: إذ الظاهر من الأدلة هو أن العبرة بالاضطرار إلى عدم إمكان 
حصوله من الماثل. وعدم وجوده. لاحظ قوله ا «لا يغسل رجلٌ امرأة إلا أن 
لا توجد امرأه»!". 

فتحصّل: أنّ ما اختاره صاحب «الجواهر» !"من أنّ حال فرض وجود 
الحرم حال فرض عدمه» هو الأقوى. 

وعلى الثاني: أي إِنْ لم يكن ها محرم: 

١-فهل‏ تُدفن من غير عسل ؟ 

ام عت هدي لكل س الدجل وا اا 

٣-أم‏ لايجب إلا عْسلٌ واحد كفاية على الجميع؟ 

٤-أم‏ يرجع إلى القرعة ؟ 

ام يتيمم ؟ 
(۱) التهذيب: ج١‏ / ٤٤١‏ ح17. وسائل الشيعة: ج ۲ / ۵۱۹ ع ۲۷۹۹. 
(۲) جواهر الكلام : ج ٤‏ /1۳. 
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٣او‏ يفصّل بين الإطلاق والتصريح. فيحلٌ أجله بالتاني دون الأوّلءكما عن 
بعض المتأخّرين''' وقوّاه صاحب «الجواهر». 

وجه الأوّل: أنّ الضمان في حكم الأداء. ومتى اذن المديون لغيره في قضاء دينه 
معجّلاً فقضاه استحق مطالبته. وأنّ الضان بالسؤال موجبٌ لاستحقاق الرجوع 
على وفق الإذن, وأمّا مع الإطلاق فلتناوله التعجيل الذي قد عرفت اقتضائه ذلك. 

ووجه الشاني: أن حلول الأجل يتوقف على سبب. والإذن في الضمان حالاً 
فضلاً عن الإطلاق يقتضي الحلول بالنسبة إلى ذمّة الضامن. وأمًا بالنسبة إلى ذمّة 
المضمون عنه. فهو أعيٌّ من ذلك. فلا يكون مقتضياً له . 

ووجه الثالث: أن ما ذكر وجهاً للثاني يت مع الإطلاق. وأمّا مع التصرع 
بالتعجيل. فهو يقتضى الحلول. 

أقول: والأظهر هو الثاني لأنَّ التصري بالتعجيل إِذنٌ في أداء الدين معجّلاً في 
استحقاق الدائن ذلك, حي يكون مقتضياً للتعجيل. 

وأا ما ذكر في وجه الأول » فيرد الأول منهما : أنّ كون الضان في حكم 
الأداء لا يقتضي ذلك . إذ أداء الدين المؤجّل لا يغيّر أجل الدَّين . ولا يصير سبباً 
لصيروته حال. 

ويرد الثاني منهما: أنته مصادرة حضة, مع أنته لوت لاقتضى القول الثالث. 

وعليه. فالمتحصّل أقوائيّة الثاني. 

الأمر الثاني: لو ضمن الدين الحال مؤْجّلاً فهل الأجل للدين أو الضمان؟ 


(1) كما عن جواهر الكلام: ج51 / .١57‏ 


وتظهر الفرة لو أدَى الضامن قبل الأجلء فإنّه لا يستحق الرجوع على الأوّل 
بخلاف الثاني والظاهر هو الأول فإنّه إذا رضى المضمون له بتأخير الأداء فهو 
مؤجّل للدين. 

وبعبارة أخرىئ: أن الدّين ال حال إا هو ما في ذمّة المضمون عنه. وقد انتقل عن 
ذمّته وبرأت ذمّته منه. وثبت في ذمّة الضامن مؤْجّلاً. نعم الضان واسطة في ثبوت 
الأجل للدين. 

الأمر الشالث: لو كان حالاً فضمنه مؤْجَّلاً. سقطت مطالبة المضمون عنه ولا 
يحقّ أن يطالب الضامن إل بعد الأجل إجماعا"', فلو مات الضامن حَلّ وأخذ من 
تركته. ورجع الورثة على المضمون عنه. كما لا بخق. 


و 





(1) أرسله غير واحد من الأعلام إرسال المسلّمات؛ كالمبسوط والسرائر والتذكرة. وفي الجواهر: ج77 / 117 بعد 
ذكر المسألة قال: (بلا خلافي فيه عندنا ولا إشكال). 
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ويرجعٌ الضّامن على المضمون عنه بما أداه إن ضمن بسؤالهء وإلافلا. 


رجوع الضامن على المضمون عنه 

المسألة السادسة: ( ويرجع الضامن على المضمون عنه بما أذّاه إن ضمنبسؤاله 
وإلا فلا ) بلا خلافٍ في ذلك في الجملة. 

أقول: ونخبة القول في المقام أنته : 

تارة: يكون الضان بإذن المضمون عنه. 

وأخرئ: يكون بغير إذنه. 

وعلى التقديرين : 

تارةً يكون الأداء بإذنه. 

وأخرى: يكون بغير إذنه. 

ولو کان الضان بإذنه : 

١‏ قد يكون مع التصري بالجانية. 

؟"-وقد يكون بدونه. 

ولو كان الضمان بغير إذنه. والأداء معه : 

١‏ -فقد يصرّح بالرجوع إليه. 

۲ وقد لا يصرّح بذلك. 

الصورة الأولى: فان كان الضمان بإذنه لا يجخاناً برجع الضامن إلى المضمون عنه. 


رجوع الضامن على المضمون عنه 1 


سواء أذنَ في الأداء أو لم يأذن. وذلك لأنته وإِنْ كان عقد الضمان لا اقتضاء بالنسبة 
إليه. وليس هناك يد ولا إتلاف. إلا أنته قد مر في كتاب الإجارة''' أن الامر بالعمل 
أو الإذن فيه واستيفاء المال أو العمل لا جانا من أسباب الضمان. وعليه فلو أذن في 
الضمان يكون ضامناً لما يؤدّيه الضامن. 

الصورة الثانية: وإِنْ كان الضمان بغير إذنه. أو مع الإذن به يحاناً: 

إن كان الأداء بغير إذنه. لا إشكال في أنته لا يرجع إليه. لعدم الموجب للضمان. 

فإنْ قيل: إنّ مال المسلم وعمله محترمان لا يذهبان هدراً. 

قلنا:قد مر فيكتابالغصب'" أنّ قاعدة الاحترام ليست من القواعد المضمّنة. 

فإن قيل: إن خبر الحسين بن خالد. قال: «قلت لأبي امسن :وقول الناس: 
الضامن غارم؟ قال: فقال:#ة: ليس على الضامن عُرم» الغُرم على من أكل المال»'", 
بإطلاقه يدل على الضمان. 

قلنا: إن اتفاق الأصحاب على عدم الضان مع عدم الإإذن في الضانء ولا في 
الأداء. يوجبٌ تقييد إطلاقه. فيحمل على صورة الإذن. 

الصورة الثالثة: وأمّا إن كان الضمان بدون الاذن والأداء معه: 

فإ لم يصرّح بالرجوع إليه. فلاكلام يعتدّ به في عدم الضمان أيضاً. نما البحث 
فیا لو قال: (أد ما ضمنتٌ وراجعني فيه). 

فقد يقال:إنّه لا يكون ضامناً بالأداء. لأنّ مرجع القول المزيور إلى الوعد الذي 





)١(‏ فقه الصادق: ج ۲۸ 7( كتاب الإجارة والوديعة وتوابعها). 
(۲) فقه الصادق: ج ١1١‏ الفصل العاشر: فى الغصب). 
(©) التهذيب: ج۱ /۲۰۹ح۲. وسائل الشيعة: ج8١‏ لحت ضف 


۰ فقه الصادق / ج١7‏ 





لايجب الوفاء به. ولأنّ الضامن لما اشتغلت ذمّته بالضمان, وبرأت ذمّة المضمون 
عنه» فالأداء واجبٌ عليه ونفعه عائد إليه. فالأمر بالأداء لا يوجب الضمان لكونه 
أمراً بأداء ما على المؤدّى نفسه. والعائد نفعه إليه. وهذا لا يصلح لجبعل عوض 
بإزائه. فقوله: (وراجعني فيه) لا يكون مضنا 

ولكن يتوجًه على الأوّل: أنّ الوعد إن كان أمراً بالعمل. واستيفاءً للمال يوجبُ 
الضمان لا ا أنته وعد بل للكبرى الكليّة المتقدّمة المشار إلبها انفاً. 

وعلى الثاني: أن جعل العوض بإزاء ما يعود نفعه إلى الغير لا إشكال فيه. 
وليست حقيقة المعاوضة مقتضية لدخول العوض في كيس من خرج المعوّض عن 
كيسه. ولذا لو أباح المالك ماله لزيد بإزاء عوض في مال بكر كان ذلك إياحة 
معوّضة صحيحة. والمقام من هذا القبيل. 

فالمتحصّل ممًا ذكرناه: أنته برجع الضامن إلى المضمون عنه لو كان الضان 
بإذنه لا يحاناً مطلقاً وما لو كان الضمان لا بإذنه والأداء بإذنه. بشرط التصرع 
بالرجوع إليه. 

أقول: ويترتّب على ما ذكرناه أمران: 

أحدهما: أنته ليس للضامن الرجوع على المضمون عنه فيا له ذلك إل بعد أداء 
مال الضمان, كما هو المشهور بين الأصحاب. 

ثانيهما: أنته يرجع إليه بمقدار ما أدى. لأنّ ذمّة الضامن وإن اشتغلت حين 
الضان. إلا أنّ ذمّة المضمون عنه لا تشتغل إلا بعد الأداء وبمقداره. 

وللنصوص الخاصّة, لاحظ خبر عمر بن يزيد. عن أبي عبد الله لا «عن 


رجل ضّمن عن رجل ضاناًء نم صالمح عليه؟ قال : ليس له إلا الذي صالح 
عليه" ونحوه غيره. 

فإ المستفاد من هذه النصوص أن ليس للضامن إلا ما خَسر وعلى هذا 
فن أبرأ المضمون له ذمّة الضامن عن تام الدَّين » ليس له الرجوع إلى المضمون 
عنه أصلاً. 

ولو وهبه ما في ذمّته. فهل هو كالابراء أم لا؟ 

وجهان. أظهرهما الثاني بناءً على صحّة هبة ما في الذمّة. وعدم رجوعها إلى 
الإبراء. ولا يخ وجهه. 

ولو أمر الضامن المضمون عنه بأداء الدين فأدّاهء فذمّة المضمون عنه تصبح 
مشغولة للضامن بالأداء كما مر والضامن تشتغل ذمّته للمضمون عنه بأمره إيّاه 
بالأداء. بل به. فيتها تران. 

وإشكال صاحب «الجواهر»' "يله في اشتغال ذمّة الضامن بالقول المذكور في 
غير حلّه. كا يظهر مما أسلفتاه. 





.TAVTZETY/ ١8ج ح۷ . وسائل الشيعة:‎ ٠ / ٦ج التهذيب:‎ )١( 
(المبحث الثاني في الحقّ المضمون وأنواعه).‎ ٠١١ / ٠٠ج جواهر الكلام:‎ )۲( 


نهنا فقه الصادق / ج١٠‏ 


ولا يُشترط العلم بقدر المضمون به و يلزمه ما تقوم به البيّنة خاصّة 


عدم اشتراط العلم بقدر المضمون عنه 

المسألة السابعة: ( ولا يشترط العلم بقدر المضمون به )كما عرفت عند ذكر 
شرائط صحَة الضان مفصّلاً. ( و ) على هذا : 

فإ ضّمن ما على المضمون عنه مع الجهل به. وجب على الضامن أداء ما ثبت 
كونه عليه. فلا (يلزمه) إل (ما تقوم به البينة خاصضة) من أنته كان لازماً للمضمون 
عنه وقت الضمان, لا ما يتجدّد. لعدم تعلّق الضان به. ولا يكف إقرار المضمون عنه. 
لأنّ إقراره على نفسه جائرٌ دون الضامن. ولا يحلف المضمون له. لورد المين من 
المضمون عنه. لأنّ الفزاع وال مخصومة حينئذٍ بين الضامن والمضمون له فرد المين 
من المضمون عنه لا أثر له. 

نعم. لوكان رَد الحلف من الضامن, يثبت عليه ما حَلف عليه. 

وبما ذكرناه يظهر ما في الأقوال الأخر: 

منها: ما عن أبي الصلاح'''وابن زُهرة'" من لزوم ما قد به الغريم أيضاً. 

ومنها: لزوم ما يحلف عليه المضمون له. من غير تقيبدٍ كا عن المفيد ٠"‏ 

ومنها: تقييده برضاء الضامن. وهو قول الشيخ”*. 


.56١ الكافي: ص‎ )١( 
.٠٠۰ الغنية: ص‎ )۲( 
.8١6 المقنعة: ص‎ )۳( 
(4)كتاب المكاسب: ج5177/17.‎ 


ضمان الأعيان 3 


ولابد فى الحق من الثبوت» سواء كان لازماً أ وآ ثئلاً إليه 


ضمان الأعيان 

الموضع الثاني: في المضمون. 

قالوا:( ولابد في الحق ) المضمون (من الثبوت» سواء كان لازما) كالبيع بعد 
القبض وانقضاء الخيار, (أو آثلاً إليه) كال الجعالة قبل فعل ما شرط عليه من 
العمل. وكمال البق والرماية. والقن في مدّة الخيار. 

أقول: وملخّص القول في المقام. بنحو يظهر ما هو امختار. وما يرد على القوم هو: 

إن القدر المسلّم المتفق عليه بينهم. هو ضمان ما في الذمّة. أي ضان شخصٍ لما 
هو تابث في ذمّة آخر, وأمًا : 

١-ضمان‏ الأعيان المضمونة. كما لو غصب شخص مال آخر فيضمن بشخصِ 
آخر عين ذلك المال. 

۲ -وضان الأعيان غير المضمونة كالأمانة. كما لو ضمن شخصٌ الأمانة التي 
عند الشخص الآخر. 

فقد وقع الخلاف فيها بين الفقهاء.وهناك قسمٌّ آخر لم يتعرّض له الفقهاء وهو: 

ضمان الأعيان التي تكون عند أصحايهاء كأموال الناس في متاجرهم. وحكم 
هذا القسم حكم القسمين الأخيرين. 

ومحصّل ما ذكروه:في وجه بطلان الضان في القسمين الأخيرين. واختصاصه 
بما في الذمم وجوه وإِنْ اختصٌّ بعض الوجوه بالأوّل. وبعضها بالثاني: 


۳ فقه الصادق /ج١*‏ 


الوجه الأوّل: أنته لادليل على العموم» وأخبار باب الضمان كلها واردة في ضان 
ما في الذمّة. وواردة لبيان أحكام أخر. وليس في شيء منها ماله إطلاقٌ أو عموم 
يمكن أن يُتمسّك به لمشر وعيّة الضان بقول مطلق. وما يروى عن النبيّ تي من أ ن 
«الزعيم غارمٌ»'”/ قد عرفت أنته ليس من أخبارناء بل يظهر من بعض الأخبار 


وفيه : أنّ أدلّة الضان الانشائى المختصّة به . وإ كان لا إطلاق له يتمشك به » 
إلا أن ما دل على نفوذ كل عقدٍ ومعاملة عقلائيّة . كا ية م«يَارَةَ عَنْ تَرَاضٍء!", 


وقوله تعالن : ٠‏ أَوْقُوا ِالْعُقُودٍ '"'٠‏ وغيرهما له إطلاق يشمل هذه الأقسام من 
الضمان بأجمعها. 

الوجه الثاني : وهو مخت بالقسم الأول وهو أنّ المضمون عنه كالغاصب 
مكلف بر العين أيضاً > فلو قلنا بمشروعيّة هذا الضان .كان من قبيل ضَمْ ذمّةٍ 
إن ذمّة . مع أن مذهبنا كون الضان موجباً للانتقال من ذمّة المضمون عنه إلى 
ده الام 

وفيه: أن الضمان المصطلح في ضمان ما في الذمّة هو الانتقال.وهذا لا يوجبٌ 
المنع من الضمان بالمعنى الآخر في المقام. التابت بالعمومات. فتأمّل. 

مع أنته لا مانع من الالتزام في المقام أيضاً بالانتقال. فيكون بقاء المال بيد 
الغاصب حيئئذٍ أمانة. غاية الأمر يجب رَدّه فوراً إلى المالك. ولو لم يقصّر في الرّد 
)١١‏ عوالي اللآلي: ج۲ / ۲۵۷ ح۳. مستدرك وسائل الشيعة: ج ۱۳ / ٤۳١‏ ح158131. 


(۲) سورة النساء: الآية ۲۹. 
(۳) سورة المائدة: الآية .١‏ 


ضمان الأعيان +o‏ 


عليه. وتلف في أتناء ذلك. يكون ضمانه على الضامن دون الغاصب,» ولو قصّر 
يكون يده بقاءً يد ضمان. فيكون ضامناً من جديد. 

الوجه الثالث: ا ذكرناه في الجواب عن الوجه السابق يظهر الجواب عن هذا 
الوجه. وهو أنّ الضان نقل الحقّ من ذمّة إلى 0 فلا ينطبق على الضان بمعق 
كون العين في العهدة. 

الوجه الرابع: أنَّ ضمان الأعيان كان المراد به تقلها عن عهدة ذي اليد إلى عهدته. 
أو ضمّها إليهاء يحتمل كونه من الأحكام الشرعيّة لا من الأمور التي بيد الناس 
وضعاً ورفعاً. ومع هذا الاحتال لا وجه للتمسّك بالعمومات. 

وفيه: أنّ المراجعة إلى المر تكزات العقلائيّة تدفع هذا الاحتال, فإِنّ العهدة 
والذمّة من باب واحد. فكنا أنّ ما في الذمّة قابلٌ للنقل وللضيّ. كذلك ما في العهدة 
من الأعيان. 

الوجه الخامس: أنته من ضمان ما لم يجب. فان الملقزم به مثلها أو قيمتها في 
صورة التلف» وقد اشتهر في الألسن عدم صحّته. 

وفيه: أنّ الالتزام بكون العين في العهدة, ليس من ضمان مالم يجب. مع أن ضمان 
مالم يجب إا يكون باطلاً إذاكان الَنْسَاً هو اشتغال الذمّة بالبدل فعلاً. وأمّا إذاكان 
انشا هو الاشتغال به بعد التلف, فلا حذور فيه.وتمام الكلام في حلّه. 

الوجه السادس: أنّ من أركان الضمان المضمون عنه. وهو المدين. وهو مفقودٌ في 
الضمان في الأمانة, بل وفي ضمان العين المغصوبة, لأنته ضمانٌ ابتدائي لا عن الغاصب. 

وفيه: أنته لا يعتبر في الضمان وجود المضمون عنه. بل أركانه ثلاثة: الضامن. 
والمضمون له. والمضمون. 


تغسيل الخُنثى المشكل ۳۰۷ 


1-أم يشتري ها امه من تركتها أو من بيت المال فتغسلها؟ 

وجوه وأقوال: 

استدل للأوّل: أي عدم وجرت تسيليا ا دما ينما ول حك وجرت 
التغسيل على كل أحدٍ بالممائل, وخرج عنه غير الممائل, يكون كل من الرجسل 
والمرأة في المقام شاكاً في وجوبه عليه. ولا يصح القسّك بالعمومات. لكونه تمشكاً 
بالعام في الشبهة المصداقيّة, فيتعيّن على كل منهما الرجوع إلى الأصول العمليّة, 
ومقتضى الأصل في المقام -وهو أصل البراءة -عدم الوجوب. 

وعليه. فا ذكره صاحب «الجواهر» خة'' من أن المقام من قبيل واجدي المني 
في الثوب المشترك هو الأظهر. وستعرف ما يرد على ذلك. 

واستدل للثاني: بأنّ ا مخطاب بتغسيل الممائل موجَة إل كل واحد. ولا 
اختصاص له بالمائل, لإطلاق ما دلَّ عل وجوب التغسيل. 

ودليل اعتبار الما ئلة أا اقتضى تقييد الغُسل لا تقييد الخطاب, ولذا لو ماتت 
امرأةٌ يجب على الرّجال أيض اًكالنساء السّعي في حصول عُسلها في الخارج. 

وفيه: أنته بعد تقيبد ما دل على وجوب التغسيل مما دلَّ على اعتبار المماثلة. 
لاحالة يتقيّد الوجوب لا الفعل خاصّة, إذ لا يُعقل أن يُكلّف الانسان بعمل غيره 
الصادر عن إرادته واختياره» لخروجه عن تحت قدرته. ووجوب التسبيب إلى أن 
يفعل» لو ثبت من باب الأمر بالمعروف أو غيره. غير وجوب التغسيل. كا لايخق. 

وعليه. فلا مناص من الالتزام بأنّ دليل اعتبار الماثلة يقيّد الخطاب. 

فالصحيح أنيستدل له: بأنّكلاً منالّجل والمرأة يعلم إجمالاً بوجوب التغسيل 
على تقدير الماثلة. وحرمة النظر على تقدير المخالفة. وعليه. فلاتجري أصالة 


.۷۹ / ٤ جواهر الکلام : ج‎ )١( 


۳٣‏ فقه الصادق لج 


فالمتحصل:ان مقتضى العمومات جواز الضان بجميع أقسامه حى ضمان العين 
التي بيد صاحبهاء وليس هناك ما يمنع عنه. وعليه فالأظهر هو الجواز. 

م إن ضان ما عند صاحبه يتصوّر على وجهين: 

أحدهما: الضان بلا عوض. 

ثانيهما: الضان مع العوضء كأن يقول الضامن لصاحب المال: (أضمن لكَّ 
العين سنة على أن تعطيني عوضاً عن ذلك عشرة دراهم عن كلّ شهر). 

أقول: والأظهر صحّته بكلا قسميه. ويترتّب على ذلك عقد التأمين, فإنّه من 
قبيل ضمان الأعيان غير المضمونة, إذ اومن يُضمنء أي يتعهّد ويُدخل الثيء في 
عهدته وحيازته في عمليّة التأمين. سواءٌ كان ذلك من الأعيان الخارجيّة. أو 
النفوس الحرّة أو المملوكة, غاية الأمر ليس ضماناً حانيا بل بعوض معيّن يشترط 
على الموْمّن له أَنْ يدفعه دفعة أو أقساطاً وقد أشبعنا الكلام في ذلك في الجزء الأوّل 
من كتابنا المستّى ب«المسائل المستحدثة». 


الضمان المُستَحدتْ 
أقول: قد تعارف في هذا العصر نوعٌ من الضمان. وهو التعهّد بدفع مبلغ إلى من 
تعهّد لثالثٍ بعمل إذا تخلّف عنه. وقد يُعبّر عنه بالكفالة. ٠‏ 
ره ان باذ مط ع يباور ا راك نيه 
مذكورة خلال شهرين مثلاً. ويتفق الطرفان على أن يتعهّد ثالث بدفع مبلغ معيّن لو 
تخلفالمتعهّد الأوّل عا تعهده.وذلكالشخص الثالث يقبل ذلك ويأخذ عمولة بإزاء 
تعهّده. ولنعبّر عن المتعهّد الثاني بالضان. وهذا الضمان ليس من الضان المصطلح. 


الضمان المُستّحدث ۳۷ 


وكيف كان. فالكلام فيه يقع في موارد: 
المورد الأوّل: في الدليل على مشر وعيّة هذا الضان: 
الدليل عليها أنته وإِنْ لم يكن داخلاً تحت عناوين العقود. إلا أنته قد عرفت 
أن مقتضى العمومات إمضاء كلّ معاملةٍ عقلائيّة. وكلّ تجارةٍ ناشئة عن تراض مالم 
تكن تما دلّت الأدلّة الشرعيّة على فسادها. وعليه فا أنّ هذا الضان عقدٌ عقلائي 
وتجارة عن تراض. وله أركان ثلاثة: الضامن, والمضمون عنه وهو المتعهّد. 
والمضمون له وهو المتعهّد له. وكلّ منهم يستفيد من هذه المعاملة, أمَا الضامن 
قادال لة.وأمًا المضمون له فلضان حقّه. وأمّا المضمون عنه فواضح» فيشمله 
دليل التجارة عن تراضٍ وغيره. ويترتّب عليه أنته يجوز للضامن أخذ العمولة. 
المورد الثاني: ونما ذكرنا في المورد السابق يظهر الحال في المورد الثاني وهو 
وجه أخذ المضمون له المبلغ الذي تعهّده الضامن لو تأخَّر المضمون عنه عن القيام 
بما توافق عليه مع المضمون له. 
المورد الثالث: في وجه رجوع الضامن على المضمون عنه فوا دفعه عنه. ويمكن 
أن يذكر له وجهان: 
١-تغزيل‏ ذلك على الشرط الضمني. بتقريب أنّ بناء المتعاملين على ذلك. وا 
أ هذا البناء ارتكازي» فهو بحكم المذكور في ضمن العقد.فيرجع إليه بحكم الشرط. 
۲ -أنَ من أسباب الضان الامر المعاملي على ما حُقّق في محلّه. وفي المقام بما أنّ 
ضمان الضامن إا يكون بأمرٍ ولو ضمني من المضمون عنه. فهو ضامنٌ لما يخسره 
الضامن, ويدفعه بمقتضى العقد إلى المضمون له. 
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أقول: ولا يخن أنّ الأصحاب يصرّ حون في ابتداء عنوان المسألة بأنته يعتبر أن 
يكون المضمون ثابتاً في الذمّة. ويختلفون في أنته هل يشمل ذلك العمل في الذمّة. أو 
المنفعة فيهاء وأنته هل يختصٌّ ذلك بالثبوت الأّزومي. أم يعمّ غيره كالفن في زمان 
الخيار. وفي أواخر المسألة يذهب جماعة منهم إلى صحّة ضمان الأعيان المضمونة, 
ولم يتععدض أحد للجمع بين الكلامين المتهافتين. 


ضمان المُهدة 

الظاهر عدم الخلاف بين الأصحاب في جواز ضان العُهدة. وهو أن يضمن 
عهدة الفن ودركه للمشتري. إذا ظهر كون المبيع مستحقَاً للغير أو ظهر بطلان البيع 
لفقد شرط من شروط صخته مطلقاً كما عن جماعة, أو إذاكان ذلك بعد قبض القن 
كما عن الآخرين. 

وحيث أنته من قبيل ضمان الأعيان. فقد أشكل الأمر على جماعة فلم يروابُداً 
من القسّك لصحّة خصوص ذلك واستثنائه من ضمان الأعيان با أفاده المصنّف خا 
ف حكي «التذكرة» حيث قال: 

(وهذا الضان عندنا صحيمٌ إِنْ كان البائع قد قبض القن... . 

إلى أن قال : لإطباق التاس عليه في جميع الأعصار. ولأنّ الحاجة تمش 
إلى معاملة من لايعرف ولا يوق بيده وملّكه . ويخاف عدم الظفر به لو خرج 
مستحقّاً للغير)”". 


.)ق.ط(9١‎ / ۲ تذكرة الفقهاء: ج‎ )١( 


ضمانالئهدة شك 
ولوضَمن عُهدة الثمن لزمه مع بطلان العقد. لا تجدّد فسخه . 


أقول: ولكن الإجماع موهونٌ بقلة تعرّض الفقهاء له. والحاجة وإِنْ مشت إلى 
معاملة من لا يعرف. الآ أن المعاملة معه صحيحة بمقتضى اليد. وانكشاف استحقاق 
الغير ليس بتلك الكثرة الموجبة لاستفادة جعل الشارع هذا الحكم. ولكنًا فى 
فسحةٍ من ذلك لما عرفت من صحَة ضمان الأعيان, بل بناءً على ما مر يصح ضمان 
درك القن للمشتري إذا حصل الفسخ بالخيار أو التقايل. أو تلف المبيع قبل القبض. 
وإِنْ كان المشهور بين الأصحاب عدم صحَة هذا الضان لعدم ثبوت الحقّ وقت 
الضمان. فيكون من ضمان مالم يجب وقد مر ما فيه. 

نعم. اختلفوا في الفسخ بالعيب السابق أو اللاحق. في أنته هل يدخل ف العُهدة 
ويصح الضمان. أم لا؟ 

فالمشهور بينهم هو الثاني. لكن ظهر تما ذكرناه أن الأظهر هو الأوّل. فعلى ما 
أفادوه ( و ) بنوا عليه من صحّة ضمان درك القن فيا إذا ظهر المبيع مستحقَاً للغير. أو 
كان العقد باطلاً دون ما لو فسخ بخيار قالوا: ( ولو ضمن غهدة الثمن لزمه مع بطلان 
العقد لا تجدّد فسخه ) وهو على مبناهم متينٌ. ولا يتم على ما قوّيناه. 

وأخيراً يظهر مما ذكر ناه حال كثيرٍ من الفروع. فلا حاجة للتعرّض إليها. 


00 
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وأا الحوالة: فيشترط فيها رضا الثلاثة. 


الحوالة 

( وأمًا الحوالة ) فهى عبارة عن إحالة المديون دائنه إلى غيره. أو إحالة المديون 
ماق ذشه إل ذمة غيره, وعلى هذا فلا يتفض بالضمان لأنسه لا إحالة فين 

وأمّا على ما أفاذه المشهور من أنتها تحويل المال من ذمّةِ إلى ذمَة مشغولة 
بمثلة. فينتقض طرده بالضمان. مع أنّ اعتبار شُغل الذمّة ينافي ما يصرّح به جماعة 
مني من دخ اشوالة عل البرىء. 

وكيف كان ( ف ) المشهور بين الأصحاب أنته (يشترط فيها رضا الثلاثة) أي 
المُحيل. والمُحتال, والمُحال عليه. 

بل عن الأردبيلي'": أنته لم بظهر فيه خلافٌ. 

وعن «التذكر 0 نسبته إلى أصحابنا. 

وعن «المختلف»'": إلى علمائنا. 

وعن الشيخ'": الإجماع عليه. 

وفي «الجواهر» قال بالنسبة إلى الأولين: (بل الإجماع بقسميه عليه. بل الحكيّ 


(0) e 
منهما مستفيضٌ أو متواتر).‎ 


4 مجمع الفائدة: ج1‎ )١( 

(۲) تذكرة الفقهاء: ج ۲ ٠١77‏ (ط.ق). 

(۳) مختلف الشيعة: ج7 / 7. قوله: (المشهور بين علمائنا اعتبار رضى المحال عليه في الحوالة). 
)٤(‏ الخلاف: ج۳ / 0 7٠‏ كتاب الحوالة. مسألة ١‏ و ؟. الأولى عن المحتال والثانية عن المحال إليه. 
(0) جواهر الكلام: ج55 /150. 


٤ الحوالة‎ 


أقول: أمّا رضا المحيل. فيشهد لاعتباره: أن المديون ومن عليه الحقّ خير في 
جهات القضاءء فلا يتعيّن عليه بعض الجهات قهراً. فلو أكره على أن يحيل فأحال 
بالإكراه. لم تقع الحوالة. 

وفي «المسالك» تبعاً للتذكرة''' قال:(ويستثنى من اعتبار رضا المحيل ما لو 
تبرّع المُحال عليه بالوفاء. فإنّه لا يعتبر رضا ال حيل قطعاً لأنته وفاء دينه وضمانه 
بغير إذنه. والعبارة عنه حينئذٍ أن يقول المُحال عليه: (أحلتٌ بالدين الذي لك 
على فلانٍ على نفسي) فيقبل. فيُشترط هنا رضا المحتال وا محال عليه) ' انتهى 

ويرده أن ما فرضه ليس من الحوالة ابل خرف تيل لقاو راد مز عدم 
اعتبار رضا المضمون عنه إلا في ب بعض الفروض النادرة» وبه يظهر ما ف مناقشة 
صاحب «الجواهر» "في صحّة ذلك بالإجماع. على اعتبار رضا احيل» وبعدم 
الإطلاق لدليل صحَة الحوالة بنحو يشمل الفرض 

وأمًا الخال فلوست ق اغا ر رحا هو أ از ثابت في ذمّة امحيل. وانتقال 
ذلك إلى ذمّة الحال عليه بدون رضاه منافٍ لعدم جواز التصرّف في مال الغير بلا 
رضا صاحبه. ولقاعده السلطنة. 

وأا المحال عليه: فا مشهو ر“ بينهم اعتبار رضاه. 

وعن جماعة: عدم اعتبار رضاه. قيل وهو ظاهر «المقنعة»'”. و«النهاية»" ٠‏ 


.)ق.ط(٠١77 تذكرة الفقهاء: ج۲‎ )١( 
714 / ٤ مسالك الأفهام: ج‎ )( 

(۳) جواهر الكلام: ج77 KAFE‏ 
)٤(‏ كما عن مختلف الشيعة: ج٠‏ /۳. 
(0) المقنعة: ص .416-4١4‏ 


(3) النهاية: ص 5١1‏ 
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وعن «المختلف»"" الميل إليه. بل هو خيرة «المقتصر»!", و«التنقيح»'". و«إيضاح 
النافع»' * و«المسالك»!" و«الروضة»". 

وعن بعضهم'": التفصيل بين أن يحوّله بغير جنس ما عليه فيعتبر رضاه. وبين 
مالو حوّله بمثل ما عليه فلا يعتبر. 

وعن بعض: التفصيل في ما لو كانت الحوالة بمثل ما عليه بين أن يحوّله عليه بماله 
عليه. وبين أن يحوّله عليه من غير نظر إلى الحقّ الذي له عليه. على نحو الحوالة على 
البريء. فيعتبر في الثاني دون الأوّل. 

والحقّ أن يقال: إِنّه إنْ كانت الحوالة على البريء. فلا إشكال في اعتبار رضاه. 
وهذا من الوضوح مكان. قال ف «المسالك» بعد بنائه على عدم اعتبار رضاه: 
(يستئنى من القول بعدم اعتبار رضاه ما لو كان بريئاً من حقّ الحيل» فإِنّ رضاه 
معتبرٌ إجماعاً)'". 

وإِنْ كانت الحوالة على مشغول الذمّة بغير جنس ما عليه. فالظاهر اعتبار 
رضاه. إذ ذلك حينئذٍ بمنزلة المعاوضة الجديدة, فيعتير فيها رضا المتعاقدين. 

وإ كانت الحوالة على مشغول الذمّة بمثل ما عليه, فقد استدلٌ لاعتبار رضاه: 

١‏ -بأن الإجماع واقعٌ على صحّة الحوالة مع رضا الحال عليه. ولا دليل على 
صحتها من غير رضاه. 
)١(‏ مختلف الشيعة: ج١‏ / ”7-]. 
(۲) المقتصر في شرح المختصر: ص 191 
(۳) التنقيح الرائع: ج .٠۹۳/۲‏ 
)٤(‏ حكاه عنه في جواهر الكلام: ج57 /1501. 
(6و8) مسالك الأفهام :ج٤ .۲٠۳/‏ 
(1) الروضة البهيّة: ج .٠١١/ ٤‏ 
(۷) ذكر صاحب الجواهر هذه الوجوه: ج57 .٠٦١-٠۹٤/‏ 


۲ -وبأنٌ إثبات المال في ذمّة الغير مع اختلاف الغرماء في شدّة الاقتضاء 
وسهولته تابعٌ لرضاه. 

"'-وباستصحاب بقاء المال في ذمّة الحال عليه للمُحيل. 

ولكن يتوجّه على الأوّل: أن مدرك صحَة الحوالة لو كان منحصراً في الإجماع, 
كاذنا يداحا ا ا 
على الحوالة تدلّ عليها. ومعها لا وجه للأخذ بالمتيقّن, فلا يت 

وعلى الثاني: أنته لا يثبت المال في ذمّة الغير. بل يتصرف فما يملكه وينقله إن 
غيره. فف الحقيقة يكون التبديل المالكين. وليس هناك تصرف في مال الغير. 

1 عل الثالث: أنته لا يرجع إلى الاستصحاب مع الدليل. 

وقد يستدل لعدم اعتبار رضاه مطلقاً بأنٌ الحتال يقام مقام ال حيل في القتبض 
بالحوالة فلا وجه لا حتياجه إل رضا من عليه احق كما لو وكّله في القبض منه أو 
باع دّينه على غيره. 

وأوزة عليه: بأنّ ما في الذمّة ليس من قبيل العين المخارجيّة لا يتغير بتغير 
طرف الإضافة والاعتبار, بل هو متخصّصٌ بطرفيه. فلا حالة بالحوالة يتبدّل 
شخصٌُ ما في الذمّة إلى شخص آخر في ذمّته مضاف إلى الحتال. ومن الواضح أنّ 
تبدّل ما في ذمّة الإنسان متوقفٌ على رضاه. ولا وجه لقياس ذلك بالتوكيل في 
القبض الذي ليس فيه تصرف فيا في الذمّة. 


ذمّة الغير. بل أهل العرف يرون أن ماکان یلک في ذمّته ملكه لآخر. فكأنّ شخصٌ 
ما في الذمّة قد تبدّل طرف إضافته. فلو قايسنا الملكيّة بالخيط الذي أحد 
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ولايجبٌ قبولها. 


طرفيها مر تبط بالمالك, والآخر بالمملوك, يكون القليك بالغير حقيقته عندهم حَلٌ 
ذلك الخنيط من مالك وشدّه بمالكِ آخر من دون أن يتصرّف في المملوك. من غير 
فرق بين العين والدين. 

وعلى الجملة: الحيل عند العرف لا يتصرف إلا في ملكه فله ذلك. 

وإِنْ شت قلت إن الإنسان إذا ملك في ذمّة الغير. كان من آثار الملكيّة 
ولوازمها التصرّف فيه كيف ماشاء: بالأخذ, أو بالتوكيل فيه. أو بنقله إلى الغير ببيع 
ا و آم وكل و عور سنمور سردات ال جو اذفان امار كريد 
مالكاً له. فلا إشكال في عدم اعتبار رضا امحال عليه. 

أقول: ولكن مع ذلك كلّه في النفس شيئاً سا بعد فتوى الأكثر باعتبار رضاه. 
فرعايته أحوط. 


الحوالة من العقود 
أقول: وقع ال خلاف في أنّ ا حوالة من الاإيقاعات أو من العقود؟ 
وعلى الثاني: فهل هو مركّبٌ من إيجابٍ من المُحيل وقبولٍ من المحتالء أو 
مركب من إِيجابٍ وقبولين, والقبول الثاني من ا محال عليه؟ 
ظاهر المتن. حيث قال: ( ولا يجب قبولها ) هو الأوّل. ون كان من الجائز أنْ 
يكون مراده بذلك أنته لايجبٌ قبول الحوالة على الال عليه لاعتبار رضاه. 
وكيف كان, فقد ذهب إلى كلّ من الأقوال جماعة. 


الحوالة من العقود £ 


والحق أنْيقال: نه لاينبغي التوقف في اعتبار القبولمن المُحتال.لأنّ المُحيل 
الايتفن ار دس اكت الى و ساي فلا رمي دون 
قبوله كنقل ماله ا مخارجي. ولا وجه لقياسه بالوفاء. بل دعوى أنته نوعٌ من الوفاء 
بعد ثبوت الفرق الواضح بينهماء حيث أنته في الوفاء ليس تقل وانتقال. وف الحوالة 
قال ای ننه إلى دق اخ 

وبذلك يظهر اندفاع ما قيل في وجه كونه إيقاعاً. 

وأمّا اعتبار القبول من المُحال عليه. فقد ظهر تما ذكرناه في وجه اعتبار 
رضاه ما يكن أن يستدلٌ به له. والجواب عنه. 

وأمًا الكلام في ما يعتبر في الإيجاب والقبول. والمُحيل والحال واحال عليه. 
فهو الكلام في ما تقدّم في كتاب الضمان''' من ما يعتبر في عقده. وفي الضامن 
والمضمون له والمضمون عنه. 

كما أن الكلام في أنته هل تتوقّف صحة الحوالة على أَنْ يكون المال ا محال به 
ثابتاً في ذمّة لمحيل مستقراً أو متزلزلاً-فلا تصح في غير المستقر» سواءٌ وجد سببه. 
كمال الجعالة قبل العمل, أو لم يوجد سببه كالحوالة بما يستقرضه كا هو المشهور بين 
الأصحابأم يكفي ثبوت سببه ونم يكن هو ثابتاً أم لا يعتبر ذلك أيضاً فتصح 
الحوالة مما يستقرضه على نحو كون الحوالة يعد القرض. هو الكلام في اعتبار ذلك 
وعدمه في الضمان. 

وهل يعتبر في الحوالة كون المالا حال به معلوماًجنساً وقدراً للمحيل وا محتال. 
فلا تصح الحوالة با جهول كما هو المشهور. أم لا يعتبر ذلك؟ 


)١١‏ صفحة ۷من هذا المجلّد. 


۴۰۸ فقه الصادق /ج؟ 


البراءة عن وجوب التغسيل»فكلَ منهمايلزم علي هالتغسيل.وبذلك يظهر أنّ الأقوئ 
هو القول الثاني, وأنته لابدٌ وأن يكون التغسيل من وراء الثياب للعلم الإجمالي. 

واستدل للثالث: بأنّ اعتبار الماثلة في الغُسل على ما يستفاد من الأدلّة - 
ليس من جهة دخلها في ماهيّة العُسل بل إا يكون لأجل أنّ عمل غير المماثل 
غالباً مصداق لعنوان مرجوح أو ملزومٍ له من النظر واللّمس ونحوهماء فلا يعقل أن 
يطلبه الشارع. وحيث أنّ مانعيّة الجهات العارضة المقبّحة للفعل» من وقوع الفعل 
امتثالاً للأمر بالطبيعة أا تكون فيا إذا اتصفت فعلاً بالقبم. فحيةا جاز الفعل» ولم 
يكن متّصفاً بالمنع الفعلي المنجّز -كما لو غَسَل الأجنبي بزعم المماثلة فانكشف 
خطائه صخت العبادة. فق المقام بما أنته يجوز لكل من الرّجل والمرأة ذلك ولا 
يكون الفعل متصفاً بالقبح» فيصح من كلّ منها العُسل ون لم يكن ممائلاً في الواقع. 

وفيه: أنّ ظاهر أدلّة اعتبار الما ثلة اعتبارها بنفسهاء كما هو الشأن في كل 
عنوان أخذ في لسان الدليل. ولذا مع وجود المائل. لا يصح عسل غيره. وإنْم 
ينطبق عليه شيء من الجهات المقبّحة للفعل, مع أنته قد عرفت'" أنه لا يجوز 
لكلّ منها النظر إلى الخنتى ولمسسها للعلم الإجمالي. فراجع. 

واستدل للرابع: في حكيّ «الخلاف»'": بالإجماع والأخبار. 

وفيه: ما سيجيء في حله في كتاب الإرث من عدم ثبوت هذا الإجماع. ولا 
هذه الأخبار. 

واستدلٌ للخامس: بخبر زيد بن علي 39 المتقدّم. الدالٌ على لزوم التيمّم مع عدم 
الممائل, بدعوى فقده في المقام. 


)١(‏ فى الصفحة السابقة. 
(۲) الخلاف :ج 4 08/7 مسألة 1157. 


٤‏ فقه الصادق / ج۳۰ 


وجهان تقدّما في الضان "» ومن ما ذكرناه هناك تعرف عدم اعتباره هنا. 

وقد يقال: باعتبار تساوى المالين أي امحال به وما على ا حال عليه جنساً 
ونوعاً ووصفاً في صحَة الحوالة. 

ونخبة القول في المقام: إن حل الكلام ليس ما لو أحال المديون دائنه إلى من 
عليه غير ما هو له ا عليه كما لو أحال من له عليه الدراهم إلى من عليه الدنانير, 
أن يدفع إليه الدنانير من باب الوفاء بغير الجنس. فإنّ الظاهر أنته لاكلام في 
الصحّة في ذلك. وعدم اعتبار التساويء كا يظهر من استدلاهم له. بل الدين وإِنْ 
كان حينئذٍ غير ما على الحال عليه إلا أن الحال به مساو له. بل الكلام فيا لو أحاله 
عليه ا في ذمّته وهو الدراهم في المثال. 

وقد استدل لعدم صحتها واعتبار التساوي: 

١-بِأنّ‏ المُحيل لا يكون مسلطأً على المُحال عليه با لم يشتغل ذمّته به. إذ 
لايجب عليه إلا دفع مثل ما عليه. 

؟-وبأنَ الحكم على خلاف القاعدة. فيقتصر فيه على موضع اليقين. 

ولكن الأوّل مردودٌ بأنته وإ لم يكن مسآطاً عليه إلا أنته إذا رضي امال 
عليه بذلك يرتفع الحذور. ويكون من قبيل وفاء الدين بغير الجنس مع التراضي. 

والثاني يرد بإطلاق الأدلّة وعمومها. 


الحوالة لازمة 
أقول: واستقصاء الكلام في هذا الباب يتحقق في ضمن مسائل: 


)١١‏ تقدّم ذلك في الصفحات الأولى من هذا الجزء تحت عنوان: (لا يعتبر العلم بمقدار الدَّين). 


الحوالة لازمة ٤۷‏ 


ومعه يلزم» ويبراًالمُحيل »وينتقل المال إلى ذمّة المُحال عليه إِنْكان ملياً أو 


علم بإعساره» وإلافله الفسخ. 


المسألة الأولى: ( ومعه ) أي مع تحقّق عقد الحوالة بشرائطه (يلزم) لما مر في 
الضان من أنّ الأدلة العامّة تدلٌ على لزومها ( ويبرأ المحيل» وينتقل المال إلى ذمّة 
المُحال عليه )كما هو مقتضى الحوالة (إن كان ملي أو علم بإعساره وإِلا فله الفسخ) 
على حذو ما تقدّم في الضمان. لاتحاد المدرك لجميع ذلك في الموردين. 

ومع ذلك تشهد بها نصوص: 

منها: خبر أبي أيُوب. عن أبي عبد الله اا «عن الرّجل يحيل الرّجل بالمال 
أيرجع عليه؟ 

قال ة: لا يرجع عليه أبداً إلا أنْ يكون قد أفلس قبل ذلك»'". 

ومنها : خبر عقبة » عن أبي الحسن ل : « عن الرّجل يحيل الّجل بالمال 
على الصيرفي ثم يتغيّر حال الصيرفي » أيرجع على صاحبه إذا احتال ورضي؟ 


32 


قال ايل : لد" . 
ومنها: خبر منصور بن حازم» عن الاإمام الصادقا: «عن الرّجل يحيل على 
الرّجل بالدّراهم أيرجع عليه؟ 


قال : لايرجع عليه أبداً إلا أنْ يكون قد أفلس قبل ذلك»'". 


(١)من‏ لايحضره الفقيه: ج ۲ / 48 ح8 714١‏ وسائل الشيعة: ج8١‏ اس كر 
() التهذيب: ج٦‏ / ۲ح1 . وسائل الشيعة: ج8١‏ اك للق 
(؟) الكافي: ج 5 / ع ١ح٤‏ وسائل الشيعة: ج8١ TATE EFE/‏ 


۸ فقه الصادق / ج۳۰ 


ولكن الحكيّ عن أبي علي" والشيخ في «النهاية»!"'. وأبي الصلاح'", 
والقاضي “. وظاهر «المقنعة» أنته يعتبر في براءة ذمّة ا لمحيل الإبراء زيادةً على 
الحوالة. واستدلٌ له بصحيح زرارة» عن أحدهما ا : 

«في الرّجل يحيل الرّجل بال كان له على رجل آخرء فيقول له الذي احتال 


برئثٌ من مالي عليك ؟ 
قال ا : إذا أبرأه فليس له أنْ يرجع عليه » وإِنْ لم يبرأه فله أنْ يرجع على 
الذي أحال". 


أقول: وللقوم تأويلات للخبر. أحسنها ما هو مختار صاحب «المسالك» من: 
(أنّ الابراء في الخبر كناية عن قبول الحتال الحوالة. فعنى قوله: (برئثُ من مالي 
عليك) أنتي رضيتٌ بالحوالة الموجبة للتحويل, فبرئت أنت. فكبّى عن الملزوم 
باللازم. وهكذا القول في قولهة: «إِنْ لم يبرأه فله أَنْ يرجع» لأنّ العقد بدون قبوله 
ورضاه غير لازم فله أَنْ يرجع فيه)'". 

وإن م يت ذلك ولا غيره من التأويلات -كحمله على ما اذا ظهر إعسار 
المُحال عليه حال الحوالة . مع جهل الحتال بحاله. أو على ما إذا شرط المحيل 
)١(‏ حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة: ج5-4/7. 

(۲) النهاية: ص517. 

(۳) الكافي في الفقه: ص .51٠‏ 

. 0 / ٦ج حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة:‎ )٤( 
.4١60-481١4 المقنعة: ص‎ )6( 


() الكافي: ج 5 /. ١‏ ح۲. وسائل الشيعة: ج8١‏ افيه لضفن 
(۷) مسالك الأفهام: ج ؛ / .7١6‏ 


الحوالة لازمة 1 


لاختصاصها بغير صورة اللإفلاس . واختصاص هذا الخبر عا إذا لم يبرأه » ومورد 
التعارض هو ما لو لم يبرأه ولم يظهر الإفلاس . والترجيح ها للشهرة التي هي 
وَل المرجّحات. 

المسألة الثانية: يصح الحوالة على البريء كما هو المشهور. بل الظاهر عدم 
الخلاف فيه إلا عن الشيخ في آخر الباب”", وربا ينسب الخلاف إلى القاضي'"' 
وأبي مره ولم يثبت, بل عن الشيخ في أوّل الباب“ موافقة المشهور, ولذا حكى 
عن «السرائر»'” الإجماع عليه. 

ويشهد به:إطلاق النصوص المتقدّمة. وعموم أدلّة الإمضاء العامّة. وربما يبنى 
الخلاف على القول بأنتها استيفاء أو اعتياض ء فعلى الأول جوز» وعلى الثاني 
لايجوز. 

ويرذه: أن الحوالة معاملة مستقلّة وإ لحقها حكم الوفاء تارةً وحكم 
الاعتياض أخرئ. 

ثم إنْه ًا ذكر ناه في تعر يفها و تعر يف الضمان يظهر أن ذلك حوالة لاضمان. فا في 
«الشرائع» من أنّ (ذلك بالضمان أشبه)'''. وعن الكاشاني'": (الأظهر أنتها ضان). 
في غير حلّه. 
)١(‏ المبسوط: ج511/5. 
(؟ و ۳) حكاه في التنقيح الرائع: ج؟/١15.‏ وأيضاً في المناهل: ص .٠١١‏ 
(4) المبسوط: ح۳۱۳/۲ 
(0) السرائر: ج ۲ / ۷۹. 


(3) شرائع الإسلام: ج۲ / 510 
(۷) حكاه عن الكاشاني الشيخ في الجواهر: ج57 / ٠١١‏ . والسيّد في مستمسك العروة الوثقى: ج۱۳ / ۳۹۹. 


0° فقه الصادق 7ج 


ولو طالب المُحال عليه بما أذاه» فاڌعی المُحيل ثبو ته فى ذقته. فالقولٌ قول 
المُحال عليه مع بمينه. 


المسألة الثالثة: ( ولو ) أحال ثم (طالب المُحال عليه بما أداه فادّعى المُحيلثبوته 
في ذمته) وأنكره المُحال عليه : 

( ف ) على الختار من صحّة الحوالة على البريء. لا إشكال في أنّ (القول قول 
المحال عليه مع يمينه) لأصالة البراءة. فهو منكبٌ يقدّم قوله مع الفين. 

وأمّا على القول الآخر: فعن «المسالك»"" و«جامع المقاصد»"" و«مجمع 
البرهان»!": تقديم قول الحال عليه. لأنّ أصل البراءة عن الدين يعارض أصالة 
الصحّة, المقتضية لكون قول الحيل موافقاً للأصل وهو منكر. فيبق مع ا محال عليه 
أداء دين امحيل بإذنه. فيرجع عليه. 

وفيه أوَلا: إن أصل الصحة مع اعتراف الحال عليه بالحوالة مقدّمٌ على أصل 
البراءة, لأنته يقدم على الأصول التنزيليّة فضلاً عن أصل البراءة. 

وثانياً: أن اعتراف ا محال عليه بالحوالة, اعترافٌ منه باشتغال الذمّة. ومعه 
لا مورد للرجوع إلى أصل البراءة. 

وعليه» فالأظهر أنّ القول قول المحيل على هذا المبئ. 

نعم» لو ادّعى ا محال عليه أنته أذن له في أداء دينه. ولم يكن حوالة يقدّم قوله 
لأصالة البراءة من شغل ذمّته. فبإذنه في أداء دينه له مطالبة عوضه. 

ودعوى: أنته في موارد جريان أصالة البراءة المقتضية لتقديم قول ا محال عليه 
)١(‏ مسالك الأفهام: ج٤‏ / ۲۲۰. 


(۲) جامع المقاصد: ج 5 ل 
(۳) مجمع الفائدة: ج ۹ TY‏ 


ولو أحال المشتري بالثمن ثم فسخ بطلت الحوالة» 


يجري أصلٌ آخر يعارض تلك. وهو أصالة عدم اشتغال ذمّة الحيل بعوض ما أَدَاه 
محال عليه. 

مندفعة: بأنّ الشكٌ في اشتغال ذمّته مسبّبٌ عن الشكٌ في اشتغال ذمّة ا محال 
عليه. فأصل البراءة عن اشتغال ذمّته حاكمٌ على هذا الأصل. 

أقول: تح إن المستفاد من عنوان المسألة -حيت قالوا: لو أحال اليل تخ طالب 
محال عليه با أَدَاه أن حال الحوالة حال الضان في عدم شغل الذمّة بالعوض إلا 
بعد الأداء . 

وأشكل على ذلك بعضهم: بأنته كما يحصل با حوالة الوفاء بالنسبة إلى دين 
الحيل. فكذا بالنسبة إلى دين المحال عليه للمحيل إذا كان مديونا وحصول شغل 
ذمّة الحيل له إذاكان بريئاً. 

وفيه: ما تقدّم في مبحث الضمان''' من أنّ ما أفادوه تما تقتضيه القاعدة. وإجمال 
ما مو أنّ الحوالة على البريء مثلاً إا توجب الضان من جهة استيفاء مال ا محال 
عليه بأمره » ومن المعلوم أنّ قضيّة ذلك هو الاشتغال بعد الأداء وجقداره» فراجع 
ما حققناه. 


إذا أحال المشتري بالثمن رَد البيع 
المسألة الرابعة: ( ولو أحال المشتري ) البائ (بالنّمن ثم فتخ) البيع بالعيب أو 
بغيره ما يقتضي الفسخ من حينه: ( بطلت الحوالة ) عند الشيخ في حكي 


./ تقدّم في أوائل هذا الجزء. صفحة‎ )١( 


0 فقه الصادق / ج١6‏ 
على إشكالٍ. 


«المبسوط»'",. والفخر'". والمحقّق الثانى'". والمقدّس الأردبيلى!*, لأنتها تتبع البيع 
وعن «القواعد»: (بطلت إن قلنا أئها استيفاء. فإذا بطل الأصل بطلت هيئة 
الإرفاق » وإِنّْ قلنا إنها اعتياضٌ لم تبطل ). ولعلّه قال المصنّف ج هنا (على 
إشكال). وقال المحّق ف «الشرائع»: (وفيه تردد)" کا عن «الاإرشاد»'”, 
و«التحرير», و«التذكرة»”". 
أقول: ولكن ما عذّلوا به بطلان الحوالة عليلٌ. إذ الحوالة حين ما وقعت كانت 
صحيحة لازمة لوجود شرائط الصحّة واللّزوم. ولا وجه لبطلانها بفسخ البيع» لأنّ 
الحوالة وإِنْ تتبع البيع لوقوعها على الن. إلا أن فسخها ليس تابعا لفسخ البيع» بل 
هي حينئذٍ من قبيل تصرّف أحد المتبايعين فا انتقل إليه ثم حصل الفسخ. والكلام 
فيه بفروعه تقدّم في مبحث الخيارات''''. وعرفت أنته في بعض الموارد يوجب 
)١(‏ المبسوط: ج ۳۱۳/۲. 
()إيضاح الفوائد: ج؟ /10. 
(۳) جامع المقاصد: ج ۵ / 516 
)٤(‏ مجمع الفائدة: ج9/ 5١١‏ 
() قواعد الأحكام: ج؟ / 114-١177‏ 
)3ن( شرائع الإسلام: ج۲ AFA‏ 
(۷) إرشاد الأذهان: ج١/107.‏ 
(۸) تحرير الأحكام: ج۲ / 081-08 (ط.ج). 


(9) تذكرة الفقهاء: ج ۲ //1١٠١(ط.ج).‏ 
)٠١(‏ فقه الصادق: ج مقي 


إذا أحال المشتري بالثمن رَد البيع 5 


ويرجعٌ المشتريٰ على البائع مع قبضه. ولو أحال البائعٌ أجنبياً ثم فَسَخ لم تبطل 
الحوالة» ولو بطل البيعٌ بطلت فيهما. 


سقوط الخيار. وفي بعض آخر لا يسقط. وينتقل إلى العوض. فراجع ما ذكرناه. 

وأمّا ما أفاده المصنّف ج في «القواعد». فيردّه ما مر من أنّ الحوالة معاملة 
مستقلّة. ولیس حاها حال ما ذكره. ونظيراً له وهو ما إذا اشقرى شيئاً بدراهم 
مكسورة فدفع إل البائع الصحاح. أو دفع بدطا شيئاً آخر وفاءً. حيث أنه إذا 
انفسخ البيع يرجع إليه ما دفع من الصحاح أو الشيء الآخر لا الدراهم المكسورة, 
لان الوفاء هذا النحو ليس معاملة لازمة. بل يتبع البيع في الانفساخ بخلاف 
الحوالة التي هي معاملة مستقلّة لازمة لاتنفسخ بانفساخ البيع. 

وعليه. فالأظهر عدم بطلانها. 

( و)على البطلان (يرجع المشتري على البائع) ويستعيده (مع قبضه). وإِن لم 
يكن قد قبضه. فهو باق في ذمّة الحال عليه للمشتري. 

( ولو أحال البائع أجنبيَاً) له عليه دينٌ بالفن على المشتري. (ثمّ فسَحْ) 
المشتري عا يقتضى الفسخ من حينه. (لم تبطل الحوالة) بلا خلافيء بل عن الفخر في 
«شرح الإرشاد»'" الإجماع عليه. 

ووجهه ظاهر. لأنّ الحوالة غير متعلّقة بالمتبايعين, فلا موهم لرفع اليد عن 
أصالة اللزوم. 

( ولو بطل البيع ) من أصله (بطلت) الحوالة (فيهما). لأنَ الحوالة نما هي على ما 


)١(‏ حكاه عنه في الجواهر: ج57 / 184. وفي المستمسك: ج7١‏ //1110م17. 


غ6 فقه الصادق / ج١٠٠‏ 





في ذمّته. وانكشف بذلك عدم اشتغال ذمّة الحال عليه. فهي حينئذٍ نظير ما لو أحال 


شخصٌ على من يراه مديوناً ثم ظهر عدم الدَّين. 


حكم الحوالة المستحدثة 

أقول: قد تداول أخيراً بين التجار أخذ الزيادة وإعطائها. في الحوالات المسيأة 
عندهم بصرف البرات. ويطلقون عليه بيع الحوالة وشرائهاء وهي على أقسام: 

القسم الأول: أن يدفع الشخص إلى التاجر مبلغاً. ويأخذ ذلك المبلغ بعينه من 
طرفه في بلدٍ آخر. والظاهر أنّ الحكم فيه خالٍ عن الإشكال. سواءٌ كان ذلك 
بعنوان البيع بأَنْ يبيع المبلغ المعيّن مثلاً مائة دينار ممبلغ يساويها يدفعه في بلد آخر. 
أو بعنوان القرض بِأَنْ يققرض منه أو يقرضه ذلك المبلغ ليسلّمه في بلدِ آخر. 

أمّا إذاكان بعنوان البيع فواضح.وأمّا إذاكان بعنوان القرض فلعدم الزيادةفيه. 

وقد استشكل فيه بعض الأساطين. مع كون المصلحة للمُقرض لجر النفع. 

ولكنّه ضعيفٌ. لأنّ الممنوع عنه هي الزيادة في القرض عيناً أو صفةً. وليس 
هذا واحداً منهما. مع أنّ جملة من النصوص تدلّ على جوازه: 

منها: خبر يعقوب بن شعيبء قال: 

«قلت لأبي عبد الله ائة: يسلّف الرّجل الوّرق على أن ينقدها إِيّاه بأرضٍ 
خرف وسار عل ولك اوه اا 


)١(‏ الكافي: ج 0 / ۲٠١‏ ح١.‏ وسائل الشيعة: ج8١‏ ات ل 


حكم الحوالة المستحدثة هه 


«لا بأس بأ ْيأ خذالر جل الدراهم كةو يكتب هم سفات أن يعطوهابالكوفة»'". 

ومنها: خبر أبي الصباح, عنه لا : 

«في الرّجل يبعث بال إلى أرضء فقال للذي يريد أن يبعث به: أقرضنيه وأنا 
أوفيك إذا روت الأرسن قال ل دبا" 

ومنها: خبر إسماعيل بن جابر, قال: 

«قلت لأبي عبد الله : يدفع إليّ الّجل الدراهم فأشترط عليه أن يدفعها 
بأرضٍ اا نذا اتنا ر ا 

ونحوها غيرها. 

وهي إِمّا ظاهرة في القرض. أو القرض أظهر مصاديقها. 

القسم الثاني: أن يدفع الشخص مبلغاً للتاجر ويأخذ الحوالة من المدفوع إليه 
باللأقلّ منه. والظاهر أنته لا إشكال فيه أيضاً كان ذلك مغرلا على البيع أو القرض: 

أمَا الأؤل: فلعدم تتحقّق الرّبا البيعي في هذه المعاملة. 

وأمًا الشاني: فلن الربا في القرض هو أن يأخذ الدائن من المدين الزيادة مع 
الشرط. وأمّا لو کان الشرط نفعاً للمستقرض كا في الفرض. فلا يكون ربا بل هو 
جائرٌ كما مر في كتاب القرض '*. 

القسم الثالث: أن يدفع التاجر مبلغاًكائة دينار لشخص في بلدٍ ليأخذه فيبلدٍ 


.۲۳٤۷۷ح‎ ۱۹71/۱۸ /1677ح ؟. وسائل الشيعة: ج‎ ٥ الكافي: ج‎ )١( 
.571171 ح١157/ (؟)الكافي: ج ۵ /67؟ح؟,. وسائل الشيعة: ج۱۸‎ 
.۲۳٤۷۹ ۱۹۷/۱۸ التهذيب: ج ۷ / ۱۱۰ ح۷۹. وسائل الشيعة: ج‎ )۳( 
.501 / 55 فقه الصادق: ج‎ )٤( 


تغسيل الخُنثى المشكل ۳۹ 


وفيه: ما عرفت من وجوده. وأا المفقود العلم به بعينه. 

واستدل للسادس: يا دل على وجوب التغسيل غير الممكن في المقام إلا 
بشراء الأمّة. 

وفيه: ما عرفت من إمكانه بتكرير الُسل من الرّجل والمرأة. 

فتحصل: أنّ الأظهر هو القول الثاني. 

وأخيرا تلق بالط ااا کان متك أ عقو نيت معدا کن الد كن 
والأن, إن الكلام فيه هو الكلام في الحُنن. 

OY 


05 فقه الصادق / ج١٠‏ 


آخر مع الزيادة: 

فإ كان ذلك بعنوان البيع صح لما مر. 

وإِنْ كان بعنوان القرض. واشترط ذلك في ضمن القرض بطل. لأنته من الرّبا 
الممنوع عنه. 

وللفرار من الرّبا لابدٌ من إعمال بعض الحيل الشرعيّة: 

منها: أن يقرض منه بلا شرطء وبعد تماميّته يحوّله المقةرض لأنْ يأخذ المبلغ 
مع الزيادة من شخص ثالث في بلدٍ آخر. 

O 


الكفالة 0¥ 


وأماالكفالة : 


الكفالة 

( وأمًا الكفالة ) بالقتح. فلا ريب في أنتها من العقود الصحيحة. بل عن 
«التذكرة»'"'أنتها كذلك عند عامّة أهل العلم: والإجماع. وبناء العقلاء. والنتصوص 
الآتي طرفٌ منها تشهد به. ولكّها مكروهة لصحيح حفص بن البُختري'". وخبر 
الحَذّاء'". ومرسل الصدوق'*. وخبري داود الرّقي'” وإسماعيل بن جابر". 

وأمّا الكلام فيا يعتبر في عقده وفي المتعاقدين فكما مر في أختيها. 

وأا حقيقتها: فهي التعهّد بإحضار النفس المستحقّ عليها ذلك لسبب حقّء 
ولو دعوى للمكفول له عليها. 

أقول: وما عن بعضٍ من صحَة كفالة الأعيان المضمونة عنده. أو الأعيان التي 
يُراد الشهادة عليهاء 2 زكفالة الدابّة والكتاب وغيرهما للشهادة على أعيانها. 

غير تام إذ الكفالة عند العرف ليست إلا ما تقدّم. وما ذّكر داخلٌ في الضان كما 
مرّء واحكيّ عن «التذكرة»'"' تخصيصها با إذا كان النفس تمن يجب عليه حضور 
مجلس الحكم. وعليه فلا يصح كفالة الصبيّ واليجنون. 


.)ق.ط(٠١١ تذكرة الفقهاء: ج۲ / 99و‎ )١( 

(؟) الكافي: ج 0 / ١٠ح ١‏ . وسائل الشيعة: ج ٤۲۸/۱۸‏ ح .۲۳۹۷٤‏ 

(۳) الخصال: ص ۱۲ ح 4١‏ . وسائل الشيعة: ج ٤۲۸/۱۸‏ ح۲۳۹۷۷. 

)٤(‏ من لايحضره الفقيه: ج ۲ / ٩۷‏ ح ۳٤۰۵‏ . وسائل الشيعة: ج ٤۲۸/۱۸‏ ح5791/0. 
(6) التهذيب: ج٦‏ / ۲۱۰ ح۹. وسائل الشيعة: ج ٤۲۹/۱۸‏ ع ۲۳۹۷۸. 

(1) من لا يحضره الفقيه: ج ۲ / ۱۹۸ ح ۳۱۳۲ . وسائل الشيعة: ج۱۸ / ٤۲۸‏ ع ۲۳۹۷۱. 
(۷) تذكرة الفقهاء: ج۲ / 99و ١٠٠(ط.ق).‏ 


0۸ فقه الصادق / ج۳۰ 
فيشترط فيها رضا الكفيلء والمكفول له خاصة . 


ولكن الظاهر كما أفاده في حكي «القواعد»'' أعمّيتها من ذلك ون يِجِبُ 
إحضاره للشهادة أو غيرها. 

نعم لا تصح الكفالة على حَدَ من حدود الله تعالمئ بلا خلافي. لقوله له في 
المرويّ من طرق الخاصّة والعامّة -: «لاكفالة في حَدّ»' ". 

أقول: وتام الكلام يتحقّق في هذا المقام في طىّ مسائل: 


شرائط الكفالة 

المسألة الاولى: الكفالة من العقود. لأنّ الكفيل يلتزم إحضار المكفول متى 
طلبه المكفول له. والمكفول له يقبل ذلك وعليه : 

(فيُشترط فيها رضا الكفيل» والمكفول له)كما هو المشهور, بل في «الجواهر»'"" 
دعوى الإجماع عليه » أضف إلى ذلك أنّ من المعلوم عدم الالتزام بحقٌّ بدون 
رضا الطرفين. 

وأمًا المكفول عنه : فالمعروف عدم اعتبار رضاه. وإليه أشار المصنّف خث 
بقوله (خاضة). 
)١(‏ قواعد الأحكام: ج؟ /1717. 


(۲) الكافي: ج۷ / 0 ح!. وسائل الشيعة: ج58 / غ؛ ح۷۲ دعائم الاإسلام: ج۲ /. مستدرك وسائل 


الشيعة: ج7١‏ / ٤۳۹‏ ح6847١,‏ والسنن الكبرى للبيهقي: ج1 / ۷۷ ع۹۸١١١‏ 
(۳) جواهر الكلام: ج77 /187. 


شرائط الكفالة ۵۹ 


واستدلوا له: بوجوب الحضور عليه أو إحضاره م طلب صاحب الحقّ وإِنْ 
لم يكن َة كفالة. وعليه فالكفيل بمنزلة الوكيل. حيث طلب منه المكفول له 
بإحضاره» وبا عن «التذكرة»''' من دعوى الإجماع عليه. 

وعن الشيخ ٠"‏ والقاضي'". والحلى *: اعتبار رضاه. وقوّاه المصّف في حكي 
«التحرير»'”. وصاحب «الجواهر» فيها''. واستدلّ له: 

١-بأنته‏ إذالم يرض المكفول عنه بهاء لم يلزمه الحضور مع الكفيلء فلم 
يتمكن من إحضاره. فلا تصمّ كفالته. لأنتها كفالة بغير المقدور. ولا تقاس بالضان 
لإمكان وفاء دينه من مال غيره بغير إذنه. ولا يكن أن ينوب عنه في الحضور. 

۲ -وباحتال اعتبار رضا المكفول عنه في تحقّق مسم]ها. فيشكٌ بدونه في 
صدقها. فلا يصح النقسّك بإطلاق دليل الكفالة. والأصل عدم ترتّب أثر الكفالة. 

ولكن يرد على الأول أوَلا أنته مصادرة حضة, إذ مع تحقّق الكفالة وشمول 
أدلتها هاء يلحقها حكمها. وهو وجوب الإحضار الملازم لوجوب الحضور. 

وثانياً أن فرض الكفالة إا هو فيا لو كان المكفول له مستحقًَاً على المكفول 
عنه حضوره متى طلبه. وعليه فيجبٌ عليه الحضور وإِنْ لم يكن مكفولاً. وفائدة 
الكفالة راجعة إلى التزام الكفيل بالاحضار حيث يطلبه المكفول له. 





)١(‏ تذكرة الفقهاء: ج ۲ / ٠١١‏ (ط.ق). 

(۲) المبسوط: ج۲ .TV/‏ 

(۳) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة: ج٦ .٠١/‏ 

(4) السرائر: ج ؟ /۷۷. 

(0) تحرير الأحكام: ج ۲ / 0117 البحث الثامن من بحوث الكفالة (ط.ج). 
(1) جواهر الكلام: ج٣۲‏ /۱۸۷. 


وفى اشتراط الأجل قولان. 


ودعوى: أنته في الكفالة يثبثُ حقٌّ زائدٌ على الوكالة. لأنته مت تعلّق حى 
الكفالة كان له إحضاره. لارادة البراءة من عهدته من دون طلب المكفول له. 

مندفعة: بأنَّ ذلك وإِنْ كان حقّاً كما عن «التذكرة»'' و«التحرير»'"' و«جامع 
المقاصد»'". بل عن الكركي: أنته قطعي إلا أنته بعد تحقّق الكفالة, يكون إحضار 
الكفيل وطلبه حضور المكفول بمنزلة طلب المكفول له. فكأنّه بالكفالة يوكّله في 
الإحضار متى أراد. وعليه فيجبٌ على المكفول الحضور لذلك. 

وأمّا الثاني: فيتوجّه عليه : 

ولا عدم اعتبار رضا المكفول ولا قبوله في صدق الكفالة عرفا كيف 
والكفالة من الاعتباريّات العقلائيّة, ولا شك عندهم في صدقها بدون ذلك. 

وثانياً أنته لو سُلّم في صدقها يكن في صحّة هذا القسم عموم أدلّة إمضاء 
المعاملات, فلا ينبغي الإشكال في عدم اعتبار رضاه. 

وبالجملة: ما ذكرناه يظهر عدم اعتبار قبوله أيضاً فهي كالحوالة والضضان من 
العقود المركبة من إيجاب وقبول.وليست إيقاعاً ولا عقداً مركباً من إيجاب وقبولين. 

( وفي اشتراط الأجل ) في الكفالة (قولان) : 

١‏ - المشهور بين الأصحاب عدم الاشتراط . فتصخ الكفالة حالّة.كما 


)١١‏ تذكرة الفقهاء: ج۲ / ٠‏ (ط.ق). 
(۲) تحرير الأحكام: ج۲ / 0۷١‏ (ط.ج). 
( امع المفاضة ج5189 


شرائط الكفالة 5 


تصح مؤجّلة. 

۲ -وعن الشيخين في «المقنعة»'". و«النهاية»!", وابن حمزة'" وسلار* 
والقاضي”* في أحد قوليه: اعتبار الأجل فيها. فلا تصح حالة. 

ولا دليل هم سوى الاقتصار على المتيقّن . وعدم الفائدة في الحالّة . وها 
كما ترئ . 

وعليه. فالأظهر عدم اعتباره لإطلاق الأدلّة. فللمكفول له أنْ يطالب من 
الكفيل إحضاره المكفول وقت وقوع الكفالة. ومع التأجيل لا فرق بين الكفالة إن 
مدّة الشهر. فيلزم الإحضار بعد الشهر. وبين الكفالة في مدّةٍ بمعنى التعهّد به في 
ضمن الشهر مثلاً ون ششت سم الثانية بالمؤقّنة والأُوى بالمؤجّلة كما صنعة 
المصنّف ج في حكي «التحرير»'". 

ويعتبر مع التأجيل تعيين الأجل. كا هو المشهور. بل الإجماع بقسميه عليه 
كما في «الجواهر»”", وهو الحجّة مع عموم نفي العّرر””, بناءً عل عدم اختصاصه 
بالبيع كا هو الختار. 


.۷۳۳ المقنعة: ص‎ )١١ 

(۲) النهاية: ص 7١0‏ قوله: (ولا يصح ضمان مال ولا نفس إلا بأجل). 

(۳) الوسيلة: ص ۲۸۱. 

(4) المراسم: ص7١7.‏ 

(6) حكاه عنه العلامة في مختلفة الشيعة: ج 1 / .١١‏ 

(1) تحرير الأحكام ج۲ / ٥1۹‏ البحث السادس عشر من بحوث الكفالة (ط.ج). 
(۷) جواهر الكلام: ج57 /۱۸۹-۱۸۸. 

(8) التذكرة: ج١‏ 13177 (ط.ق). صحيح مسلم: ج17/ 1١601‏ ح1617. 


1 فقه الصادق / ج١5‏ 
وتعيين المكفول . 


( و ) من شرائط الكفالة: (تعيين المكفول) : 

ففي «الحدائق»: (لا خلاف بينهم في وجوب كون المكفول معيّناًء فلو قال: 
کفلث أحد هذين. لم يصمّ. وكذا لو قال: كفلتٌ بزيدٍ أو فلان. وكذا لو قال: كفل 
بزيدٍ فن لم آتِ به فبعمرو. لاشتراك الجميع في الجهالة وإبهام المكفول)''' انتهئ. 

أقول: والأصل في ذلك بعد الإجماع., أنه حيث يختلف الأشخاص في 
الإحضار سهولة وعدمهاء فع الجهل به لا حالة يلزم العّرر» وقد مر أنّ دليل نف 
العرر لا يختصٌ بالبيع. هذا مع التعيّن واقعاً وأمّا مع الإبهام الواقعي فالأأمر أوضح, 
لأنّ ا لمهم لا تحقّق له. 

فرع : لو تعلّقت الكفالة بأحد شخصين بنحو التخيير, لا بنحو أحدهما المعيّن 
واقعاً غير المعيّن عندهماء فهل تصح أم لا؟ 

الظاهر عدم الصحة. لا لما قيل من الجهالة لعدم الجهل. ولا لما قيل من أن حقّ 
الكفالة من قبيل الملك الذي لا يقبل مثل هذاء فإنّه في الملك أيضاً يكن الالتزام به 
ثم التعيين بالقرعة, أو اختيار المالك. 

وبعبارة أخرئ : كا يضح ملك الكل ف لاء كذلك ملك أسد فتردين 

بل لأنّ متعلّق الحقّ : 


./4 / ۲١ الحدائق الناضرة: ج‎ )١١ 


الكفيل مخيّر بين دفع المكفول أو ما عليه 3 
وعلى الكافل دفع المكفول» أو ماعليه . 


ِنْ كانا هما معأكا في الواجب التخييري . فتكون كفالة كل منههما مقيّدة 
بعدم الإتيان بالآخر . فتكون الكفالة حينئذٍ معلّقة » والتعليق موجبٌ لبطلان كلّ 
عقدٍ بالا جماع. 

وإِنْ كان المتعلق احدهما بنحو الكلي في المعيّن. فتبطل للغرر إن لم يتساوى 
الشخصان في الإحضار سهولة وصعوبة . فتديّر فإِنّه دقيق. 


الكفيل مخيّر بين دفع المكفول أو ما عليه 

( و ) المسألة الثانية: إذا تحقّقت الكفالة. وجب (على الكافل) مع مطالبة 
المكفول له (دفع المكفول) عاجلاً إذا كانت الكفالة مطلقة, أو معجّلة, وبعد الأجل 
إِنْ كانت مؤجّلة؛ فإنْ سلّمه فقد ری من ما كان عليه ون لم يتسلّمه. لأنّ متعلّق 
احق تسليمه لا تسلمه . 

وإِنْ امتنع الكفيل من ذلك, أجبره الحاكم. وإِنْ امتنع حبسه حى يحضره (أو) 
يودي (ما عليه) .كا صرّح به غير واحد'". 

ويشهد لجواز حبسه : 

١-خبر‏ عتّار. عن الإمام الصادق ناقة: «أتى أمير المؤمنين0ة برجل قد تكفّل 
ی روو ا ۰ 


.)ج.ط(٦۰‎ ۰ / و ریاض المسائل: ج۸‎ 1645-7 ٤ كما في الروضة البهيّة: ج‎ )١( 
TAAELZET*/ ١8ج ح1. وسائل الشيعة:‎ ٠٠١ / ٥ ()الكافي: ج‎ 


غ5 فقه الصادق اج 


۲ - وخبر الأصبغ بن ثُباتة قال: «قضى أمير المؤمنين لبا في رجل تكفّل 
بنفس رجل أن يجحبس. وقال ئا له: اطلّب صاحبك»!". ۰ 

خبر إسحاق بن عّار. عن جعفر, عن أبيه به : 

«أنّ عليَاَائةِ أق برجل كفل برجل بعينه. فأخذ بالمكفول. فقال21ة: احبسوه 
حت يقي بصاحبه»'". ۰ 

ونحوها غيرها. 

وأمّا التخيير بينه وبين دفع ما عليه. فقد يقال: إنّه لا دليل عليه. بل ظاهر 
النصوص المتقدّمة تعيّن الأوّل, ومن هنا قال في «التذكرة»'"' وغيرها إنه لا جب 
القبول على المكفول له لو بذل الكفيل له الحقّ, لعدم انحصار الغرض فيه إذ قد 
يكون له غرضٌ لا يتعلّق بالأداء. أو بالأداء من الغريم لا من غيره. فله حينئذٍ 
إلزامه بالإحضار. خصوص اً تا لا بدل له كحقٌ الدعوى. أو في ذي البدل 
الاضطراري كالدية عوض القتل. ومهر المثل عوض الزوجة. 

ولكن يكن أن يُذكر لوجوب القبول. ولتخيير الكفيل بين دفع المكفول أو ما 
عليه وجوه: 

الوجه الأوّل: أن الكفالة بنفسها مقتضية لذلك. لأنّ مبناها عرفاً على ذلك. 
وهو المقصود بين المتعاملين بها. 

وإِنْ شئت عبّر عنه: بأنّ دفع ما عليه إِنْ لم يحضره من قبيل الشرط الضمني 


(١)من‏ لايحضره الفقيه: ج .٤ ح٥ / ٣‏ وسائل الشيعة: ج8١‏ ضحد للضي 
(۲) التهذيب: ج٦‏ / ۲۰۹ ح۳. وسائل الشيعة: ج۱۸ / ۱٩٤ح‏ ۲۳۹۸۱. 
(۳) تذكرة الفقهاء: ج ۲ /۱۰۱(ط.ق). 


إطلاق الغريم من يد صاحب الحق 1 
ومَن أطلق غر يماّعن بد صاحبه قهراً لزومه إعادته أو ماعليه. 


من الطرفين. فيجوز للمكفول مطالبة ما على الكفيل إن لم يحضره. وللكفيل أن 
يدفعه ابتداء. 

الوجه الثاني: أن وفاء ما على الشخص يجوز وإ لم يرض الدائن بذلك. 

الوجه الثالث: جملة من النصوص: 

منها: مرسلةالصدوقء قال: «قالالصادق إاثا: الكفالة: خسارة.غرامة.ندامة»'”. 

ومنها: ما في خبر الرّقي, عنه اا: «مكتوبٌ في التوراة: كفالة ندامة غرامة»'". 

وعلى هذاء فإ ادى ما عليه. يرجع به على المكفول إِنْ كان الأداء بإذنه أو 
كانت الكفالة بإذنه: 

ما في الأوّل: فواضح . 

وأمّا في الثاني: فلأنٌ الكفالة إذا اقتضت تخيير الكفيل بين إحضار المكفول أو 
دفع ما عليه كان الإذن فيها إذناً في الدفع فيضمن, لاستيفاء مال الغير بالإذن. 


إطلاق الغريم من يد صاحب الحقّ 
المسألة الثالثة: ( ومَنْ أطلق غريماً عن يد صاحبه ) أو وكيله (قهراً لزمهإعادته أو 
ما عليه )بلا خلافي ظاهر كا عن «الرياض»'”, وعليه الإجماع کاعن الصيمرق . 
(١)من‏ لايحضره الفقيه: ج ۳ / ٩۷‏ ح 6 ٠‏ 124 وسائل الشيعة: ج8١‏ للك لي 
(۲) لتهذيب: ج7/ ١٠1ح4.‏ وسائل الشيعة: ج۱۸ / ٤۲۹‏ ۲۳۹۷۸. 


)۳( رياض المسائل: ج۸ / 5١14‏ (ط.ج). 
)٤(‏ حكاه عنه في الجواهر: ج55 / ١19‏ 


1° فقه الصادق e/‏ 


عدم اعتبار المماثلة في الصبيّ والصبيّة 

المورد الثاني: هو البحث عن الموارد التي لا تعتير فيها الماثلة: 

اول الموارد: الطفل الذي لا يزيد سنّه عن ثلاث سنين. فيجوز لكل منها 
تغسيل مخالفه إجماعاً كا عن غير واحدٍ التصري به'". 

وعن «المبسوط»'": اختصاص الجواز ا إذاكان الصبي دون ثلاث سنين. 
فلو مات وله ثلاث سنين. فحکمه حكم الرّجل سّواء. 

وعن «المقنعة»'" و«المراسم»!: جواز تغسيل الصبيّ جردا إنْ كان ابن 

وعن الصدوق”*: جواز تغسيل الدّجل بنتاً أقلٌ من مس سنين بجردة. 

وفي «المعتبر»'": التوقّف في تغسيل الرّجل الصبيّة الأجنبيّة مطلقاً. 

وفي «المدارك»!": استظهار قوّة القول با مس. 

وعن «النهاية»””: اختصاص الحكم بصورة فقد الماثل. 

وعن ابن حمزة'*: تقسيم الصبي ثلاثة أقسام: 

ابن ثلاث سنين, وابن أكثر. ومراهق. 


.٤۳١/ ١ج منتهى المطلب (ط.ق):‎ )١( 
.1777/ ١ج المبسوط:‎ )۲( 

(۳) المقنعة: ص ۸۷. 

() المراسم العلويّة: ص .٠۰‏ 

(0) المقنع: ص1۲. 

(1) المعتبر: ج 5014/١‏ 

(۷) مدارك الأحكام: ج۲ /18. 

(8) النهاية: ص .4١‏ 

(9) الوسيلة: ص7. 


5 فقه الصادق / ج١٠7‏ 


أقول: اما لزوم إعادته. فقد استدلٌ له : 

تارة: بأنته بإطلاقه الغرم قهراً غاصبٌ. فعليه ضمان ماغٌصّبه بإحضاره .لان اليد 
المستولية يد شرعيّة مستحقة. وبه يتحقّق الغصب. ويبتني عليه الضمان باللإحضار. 

وأخرى: بحديث لا ضرر ولا ضيرار' 3 

وثالثة: بدعوى شمول قوله!ث3: «على اليد ما أخذت حيّ تؤدّي»'''لمثل ذلك. 

وفيها:في الجميع نظر: 

أمّا الأوّل: فلعدم صدق الغاصب عليه سما وهو غير داخل تحت استيلائه. 

وأمًا الثاني: فلا مر من أنّ حديث لا ضرر نافٍ للحكم, ولا يكون مثبتاً. 

وأمًا الثالث: فان الإطلاق غير الاستيلاء على الشيء.مع أنته مختصٌ بالأعيان. 

وعليه. فالصحيح أن يستدلٌ له بفحوى ما سيم عليه في القاتل معتضدة 
بالإجماع المدّعى. وبه يظهر حال وجوب أداء ما عليه. 

وربما يستدلّ له: بأنته تفويثٌ لمال الغير فيضمن. 

ويدفع: بأنّ الإتلاف موجبٌ للضمان. وأمًا التفويت فلم يدلّ دليلٌ على كونه 
من موجبات الضمان. 

ودعوى : شمول الاتلاف للتفويت . لأنته أعجٌّ من اعدام الموجود والمنع 
من الوجود. 

مندفعة: بأنته بحسب المفهوم العرفي مختصٌ بالأوّل. 


(۱) وسائل الشيعة: ج۱۸ / ۳۲-۲۱ باب 17 من أبواب الخيار كتاب التجارة . 
(۲) سنن البيهقي: ج1 / ۹۰ ح 11757 


إطلاق الغريم من يد صاحب الحق 1۷ 


ولو كان قاتلاً دفعه أو الديةء ولو مات المكفول أو دفعة الكفيل أو سلّم نفسه 
أو أبرأه المكفول له يبر ًالكفيل. 


قال المصنّف+ة: ( ولو كان ) الغرٌ (قاتلاً دفعه أو الدية) معنى أنته يجب عليه 
دفعه. وإِنْ لم يتمكّن فالدية. كما يشهد بذلك صحيح حريز. عن أبي عبد الله اثة: 
«عن رجل قتل رجلاً عمداً. فرفع إلى الوالي. فدفعه الوالي الى أولياء المقتول 
لوه و تت عليه فر فاصوا القاتل من أ بدي ارا ؟ 

قال ا: أرى أن يحبس الذي خلص القاتل من أيدي الأولياء حى 
يأتوا بالقاتل. 

وقيل: فإن مات القاتل وهم في السجن ؟ 

قال: وإِنْ مات. فعليهم الدّية يؤْدّونها جميعاً إلى أولياء المقتول»'". 

فا عن صريح جماعةٍ''' وظاهر آخرين من التخيير من الأول بين دفعه أو 
الدية لا وجه له. 

نعم فواكان على المطلق قهراً الدّية, أتجه تخييره كما مر في تخيير الكفيل بين دفع 
المكفول أو أداء ما عليه. 

المسألة الرابعة:( ولو مات المكفولء أو دفعة الكفيل, أو سَلْم نفسه أو أبرأه 
المكفول له يبرأ الكفيل ) بلا خلافٍ في شيء من تلكم. 


.۲۳۹۹۷ ع‎ ٤۳۷ / ١8ج الكافي: ج ۲۸۱/۷ ح١. وسائل الشيعة:‎ )١١ 
.۱۹۹/ ذكر هذا الوجه صاحب الجواهر: ج51‎ )۲( 


مد فقه الصادق / ج١٠‏ 
ولو عيّنا موضع التسليم لزم. 


ما الحكم الأول فلتعّق الكفالة بالنفس. وقد فاتت بالموت. والإحضار 
المذكور في الكفالة إا ينصر ف إلى حال الحياة. 

أقول: والظاهر أنته لا خلاف فيه. نعم قال الشهيد الثاني ة: (هذا كله إذالم 
يكن الغرض الشهادة على صورته. وإ وجب إحضاره ميتاً مطلقاً. حيث يكن 
الشهادة عليه)''' انتهى. 

ولا بأس به إِنْ كانت الكفالة شاملة له. وإلا فلا. 

وأمًا الثاني: فوجهه واضح. 

وأما الثالث: فلحصول الغرض. 

وقال في «التذكرة»: بعد تقييده ا إذا سَلّم نفسه من جهة الكفيل, بأنته: (فلو لم 
يُسلمه نفسه من جهته لم يبرأ الكفيل لأنته لم يُسملّه إليه ولا أحدٍ من جهته)'", 
وهو کا ترى. 

وبه يظهر حكم الرابع. 

المسألة الخامسة: ( ولو عيّنا موضع التسليم لزم ) عملاً بالشرط. ولا يبرا 
اف غ كان مسي جرفم ا ا بيدا و از اد 
شرطاً فغاية ما هناك تخلّف الشرط. وإلا فقد عمل بمقتضى الكفالة فتسقط ويبراً. 

ولعلّه يمكن التصالح بين الشيخ وابن البرّاجٍ وبين المشهور. حيث أنّ المشهور 


.500 / ٤ مسالك الأفهام: ج‎ )١( 
تذكرة الفقهاء: ج ۲ ⁄/۰(ط.ق).‎ )۲( 


إطلاق الغريم من يد صاحب الحق 34 
وإلاانصر ف إلى بلد الكفالة. 


قائلون بعدم البراءة لو دفع غير ما عَبّن للتسليم. وذهب الشيخ چ" وابن اليرّاج'"" 
إلى حصولالبراءة لو ل يكن عليه مؤونة في مله إلى موضع التسليم ولا ضرر. فتأمّل. 

وعلى التقديرين» لا يجبٌ عليه القبول لو دفعه في غير موضع التسلي» بل 
يجوز له إجباره بالتسليم في الموضع المعيّن. 

هذا إذا عّنا موضعاً للتسليم ( و إلا ) فقد قالوا: (انصرف إلى بلد الكفالة). 

وعن ابن حمزة : ( أنته يلزمه التسلي في دار الحاكم .أو موضع لا يقدر 
على الامتناع )'". 

وقد تقدّم الكلام في ذلك في فصل السّلّم من كتاب البيع . 

YON 


(١)المبسوط:‏ ج ۳۳۸/۲ 

(۲) كما حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة: ج٦‏ / .٠١‏ 

(۳) الوسيلة: ص ۲۸۱. 

)٤(‏ راجع: فقه الصادق: ج ۲۷ 7 ۷.الفصل الثاني عشر: في السلف). 


.۷ فقه الصادق / ج۲۰ 


الفصل الخامس: في الصّلحء وهو جائرٌ. 


(الفصل الخامس: في الصّلح) 

وهو التسالم على أمرٍ من تليك عينٍ أو منفعة. أو إسقاط دين أو حقّ. اوک 
تلكم. وهو في جميع هذه الموارد شيءٌ واحد يُنشأ مستقلاً. ولا يكون تابعاً للعقود 
الأخركما قبل من إِنّه فرح البيع إذا أفاد تقل ا ملك بعوض معلوم. وفرع الإجارة إذا 
وقع على المنفعة. وفرع اهبة إذا أفاد ملك العين بغير عوض. وفرع العارية إذا 
تضمّن إباحة منفعةٍ بغير عوض. وفرع الإبراء إذا تضمّن إسقاط الدين. وإلا لزم 
كون الصّلح مشتركاً لفظيّاً وهو واضح البطلان. فيتعيّن كون مفهومه معنى آخر 
غير كلّ واحدٍ من الأمور المذكورة, وذاك المعنى ليس إلا التسالم الإنشائي فيفيد في 
كلّ مورد فائدة من الفوائد بحسب ما يقتضيه متعلقه. 

أقول: ثم إلّه ما في جملةٍ من الكلمات _منها كلام الشيخ الأعظم "من (أنَ 
الصّلح إذا تعلق بالعين بعوض يتضمّن القليك) فيه مساحة واضحة. إذ الصّلح لا 
يتعلّق بالعين ولا بالمنفعة. بل هو نظير الالتزأم لا يعقل تعلّقه إلا بفعل أو نتيجة 
كالملكيّة. ولذا لا يصح جعل العين مفعو له الثاني كا لا يخق. ۰ 

( وهو ) عقدٌ ( جائرٌ ) بلا خلانٍ ولا إشكال. فف صحيح حفص بن البختري 
-أو حسنه -عن أبي عبد اله ا: «الصّلح جائرٌ بين اا 


)١(‏ المكاسب: ج۱۳/۳. 
(۲) الكافي: ج ۵ / ۲٠۹‏ ح6. وسائل الشيعة: ج8١‏ لح داك 


5 3 
في الصّلح ۷۱ 


وعي الف فاك قال رون الله ين : الصّلح جائرٌ بين المسلمين. إلا 
صلحاً أحلَّ حراماً أو حرم حلالگ". 
ومثله خبر مسعدة بن صدقة, عن الإمام الصادق 991 . 
و في صحيح هشام . عنه اة : « لأن أصلح بين اثنين أحبب إليّ من أن 
أتصدّق بدينارين» ". 
إلى غير تلكم من النصوص التي سيمرٌ عليك طرف منها 
وأمًا الآيات: التي استدلٌ بها لمشر وعبّته وهی 
١‏ -قوله تعالى: E‏ 
علا أن يُصْلِحا بيا صُلْحاً وَالصّلْحُ خَيرٌ ره“ 
۲ -وقوله سبحانه: موَإِنْ طَائان من ينن افوا قًأضلځ واب 
٣-وقوله‏ عر من قائل: ءا ومون إِخْوَة قَأضلځوا بن أَخَوَيِكُ'". 
٤‏ -وقوله تعالی: فاقوا لله وَأضلځوا دات َتنك ". 
إلى غير تلكم من الآآيات, في دلالة ما عدا الأولى منها على الصّلح العقدي 
الذي هو نحل الكلام تأمَلُ بل قيل في الأول أيضاً. 


٤‏ سا مه 


وَإِعْرَاضًا فلا جُتاح 


.1101١ح‎ 1137 / ١8ج من لايحضره الفقيه: ج ۲ / ۲۲ح 137717, وسائل الشيعة:‎ )١( 
.۱٥۸٥٤ح‎ 163 / ١7ج مستدرك وسائل الشيعة:‎ )۲( 

(؟) الكافي: ج ؟ / ١٠ح‏ ؟. وسائل الشيعة: ٤۳۹/۱۸‏ ح ٠٠‏ 3 

.١؟8 سورة النساء: الآية‎ )٤( 

(0) سورة الحجرات: الآية .٩‏ 

(1) سورة الحجرات: الآية .٠١‏ 

(۷) سورة الأنفال: الآية .١‏ 


7 فقه الصادق / ج١٠‏ 
مع الإقرار والإنكار. 


وكيف کان فهو لازم من الطرفين مع تحقّق شرائطه بلا خلافي. لعموم ما دل 
على لزوم العقد'". 


حكم الصّلح مع الإنكار 

أقول: وتام البحث يتحقّق في طيّ مسائل: 

المسألة الأو لى: الصّلح جائرٌ (مع الإقرار والإنكار) بلا خلافٍ فيه. بل الإجماع 
بقسميه عليه كا في «الجواهر»' ". وموضع وفاتی كا في «المسالك» ٠"‏ ويشهد به 
إطلاق النصوص الدالّة على الجواز. 

وصورة الصّلح مع الإقرار ظاهرة لا إشكال فيها. وصورته مع الإنكار أن 
يدعي شخصٌ على غيره ديناً أو عيناً فينكر المدّعى عليه. فتقع المصالحة بينهم إِمّا 
مال آخر أو ببعض المدّعى به أو غير ذلك من منفعةٍ أو غيرها. 

وقد صرح غير واحد' 'بأنّالمراد بالصحّة, هي الصحَة الظاهريّة وأمًا بحسب 
نفس الأمر فلا يستبيح كلّ منهما ما وصل إليه بالصّلح» وهو غير حق. 

توضيح ذلك: أنته : 

تارة: يعلم المصالم بأنته حقّ. 


.١ سورة المائدة: الآية‎ )١( 
.5١1؟/57ج جواهر الكلام:‎ )۲( 
571 / ٤ مسالك الأفهام: ج‎ )٤ (لاو‎ 


حكم الصّلع مع الإنكار ۷۲ 


وأخرئ: يعلم بأنته غير حق. 

وثالثة: يكون شاكاً في ذلك أو في مقدار ما يستحقّه. 

أقول: لا إشكال في صحّة الصّلح في الصورة الأولى وإِنْ علم بعدم حقيّة 
مدّعيه. إذ المال له. فكل ما وصل إليه منه فهو حقّه.ى) لا ريب في صحّته في الصورة 
الثالئة. بل مبنى شرعيّة الصّلح وأساسها في هذه الصورة. 

وأمّا في الصورة الثانية: فقتضى جملة من النصوص عدم صحّته. بمعنى أنه 
لايحلٌ له ما صُولح عليه: 

منها: صحيح عمر بن يزيد. عن أب عبد اله ا «إذاكان لرجلٍ على رجلٍ 
دين فطله حى مات ثم صالح ورثته على شيء. فالذي أخذ الورثة لهم وما بق فهو 
للميّت يستوفيه منه في الآخرة, وإِنْ هو لم يصالحهم على شيء حت مات, ولم يقض 
عنه. فهو کله للميّت يأخذه به" 

ومنها: خبر علي بن ابي حمزة. قال: «قلث لأبي الحسن ائ رجلٌ يهودي أو 
نصراني كانت له عندي أربعة آلاف درهم. مات أل أن أصالح ورئته ولا أعلمهم 
كم كان ؟ 

قال :لا جوز حى تخبرهم»”". 

ونحوهما غيرهما. 

أقول: ونخبة القول في ما يستفاد من هذه النصوص يتحقّق بالبحث في جهات: 

الجهة الأولى: قال في «المسالك»: (لو كانت الدعوى مستندة إلى قرينةٍ تحجوّزها 


(١)الكافي:‏ ج ۵ / ۲۵۹ ح۸. وسائل الشيعة: ج8١‏ / 117 ح7١55:1.‏ 
(۲) من لا يحضره الفقيه: ج۳ / ۲۳ ح۳۲۹۹ . وسائل الشيعة: ج8١‏ 0 


5١ج‎ / فقه الصادق‎ V4 


كما لو وجد المدّعي بخط مورّئه أنّ له حقّاً على أحدِ, أو شهد له من لا يثبت 
بشهادته احق ولم يكن المدّعي عالماً باحال. وتوجّهت له المين على المنكر. 
فصالحه على إسقاطها بال أو على قطع المنازعة. فالمتّجه صحَة الصٌّلح في نفس 
الأمر. لأنّ البين حقٌّ يصح الصّلح على إسقاطها)'' انتهى 

واحتمل الحقّق الثاني 4#" الصحّة في الفرض. 

ولكن الظاهر أنته ينبغي القطع بالصحّة. وهو خارجٌ عن محل الكلام لأنّ 
مورد النزاع الصّلح على ما ليس له. وفي الفرض الصّلح إا يكون على ماله. وهو 
إسقاط حى المين. 

نعم تنا نحن فيه ما لو صالح في المثال على المال نفسه» وهو لا يجوز وإِنْ كان 
يحتمل استحقاقه واقعاً إذ الأمارة القائمة لكون عى به للطرف تقومٌ مقام العلم, 
فهو كالعالم بأنته ليس له . 

الجهة الثانية: قد يناقش على هذا بأنته على هذا لا يصمّ للحاكم أن يصالح 
بتنصيف المال بين مدّعيين له. مع العلم بعدم كونه إل لأحدهماء مع أنته لا إشكال 
في صحّته ظاهراً 

وأجاب عنه صاحب «الجواهر» بقوله:(إِنَ القطع بالواقع في الجملة لاينافي 
إجراء الحكم في الظاهر تبعاً موتّريته)". 

وفيه: إن ا حكم الظاهري مع القطع بمخالفته للواقع لا مورد له لأنته في ظرف 
احتال الموافقة, و إلا خرج عن كونه ظاهريًا. 
)١(‏ مسالك الأفهام: ج 515/4 


(؟) جامع المقاصد: ج 01/86 4. 
(۳) جواهر الكلام: ج57 / 8 


حكم الصّلح المحلّل للحرام أو العكس Vo‏ 
إلَامَاخَلّل حراماً أو بالعكس. 


والحقّ أن يقال:إنّ مبنى شرعيّة الصّلح على التسالم في مورد الاشتباه, وأقا 
الذي لابصح هو الصّلح مع القطع بعدم الاستحقاق. فكها أنّ للمتصالحين الصٌّلح 
على التقسيم مع علمهما بن المال لأحدهماء كذلك للحاكم ذلك مع الجهل. 

الجهة الثالثة: إن طرف العالم بعدم الاستحقاق ربا يُصالح على المال مبنيّاً على 
دعوى المدّعي. ولا يكون راضياً بكون ما يأخذه له ونا يستدفع بالصّلح ضرراً 
عن نفسه أو عن ماله فهو غير مبيح للعالم بعدم الإستحقاق للنصوص المتقدّمة, 
ولعدم كون ذلك تراضياً مبيحاً لأكل مال الغير. 

وربا يصالح عليه على تقديري الاستحقاق وعدمه. ويرضى بكون مقدار من 
المال له وإِنْ لم يكن مستحقّاً. ومثل ذلك معاملةٌ عن تراض وتكون صحيحة. ولا 
تشملها النصوص المتقدّمة, لأنتها في غير هذا الفرض أو منصرفة عه ويشهد به 
الخبر الصحيح المرويّ عن الإمام الصادق اغا : 

«في الرّجل يكون عليه الشيء فيصالح؟ فقال: إذا كان بطيبة نفس من صاحبه 
فلا بأس» 

بناءً على إرادة الصّلح بالأتقص.كما هو الغالب مع عدم إعلامه بالحال. 


حكم الصّلح المحلّل للحرام أو العكس 
المسألة الثانية: يجوز الصّلح مطلقاً (إلَا ما حَلل حراماً أو بالعكس). 
أقول: قد مرّت النصوص المتضمّنة هذا الاستثناء. ومثل هذا العنوان أي 


)١(‏ التهذيب: ج77/57١٠ح"؟.‏ وسائل الشيعة: ج8١‏ ساك 


فالأوّل: تغسله الأجنبيّة يحوّداً. 

والثاني: تغسله من فوق ثيابه. 

والثالث: يُدفن من غير عُسل. 

هذه هي أقوال المسألة. 

أقول: لا ينبغي التوقّف في جواز تغسيل المرأة الأججنبيّة الصَّبِيء والزجل 
الأجنبي الصبيّة فيالجملة, لإطلاقات وجوب التغسيل السّليمة عن ما يُخصّصهاء 
لعدم شمول الأخبار المانعة هماء لأنّ موضوعها المرأة والرّجل غير الشاملين هما ولا 
أقلّ من انصرافهما عنهما. 

وحرمة النظر إلى عورتهما لو ثبتت. حت مع عدم كونها يزين -مع أنته محل 
منع -لا تقتضي عدم جواز التغسيل؛ بل لزوم أن يُلِقَ على العورة خرقةٌ حين 
الاغتسال. وأمّا غير العورة من سائر جسدهماء فالظاهر أنته لا خلاف ولاكلام في 
عدم حرمة النظر, بل النصّ الصحيح"'" دلّ على الجواز. 

وأمًا موق عمّارء عن الإمام الصادق ا: 

«إّه شئل عن الصبي تغسله امراة؟ فقال ليه إا تغسل الصبيان النساء. 

وعن الصبيّة توت فلا صاب امرأة تغسلها؟ قال : ويغسلها رجلٌ أولى 
التاس ہا 

فدعوى:!"' ظهوره في عدم جواز أن يُغْسّل الرّجل الصبيّة, وإِنْ كانت قريبةً, 
لظهوره في إرادة ما يختص با حارم من الأولى. إلا أنته لإعراض الأصحاب عنه 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج ۲۲۹/۲۰ ح۹۸٤٥۲.‏ 


() التهذيب: ج١‏ / ٤‏ ح۸ . وسائل الشيعة: ج ۲ / 0۲۷ ح۲۸۱۷. 
(۳) مصباح الفقيه (ط.ق): ج١‏ ۳ق . 


7 فقه الصادق / ج١٠‏ 


تحليل الحرام وتحريم الحلال -وقع مستتنى في عدّة موارد. كما في أدلّة لزوم الوفاء 
بالشرط. وادلة انعقاد المينء وقد اختلفت كلمات القوم في تفسيره: 

١-فعن‏ الحقّق القمّي'"”: المراد من تحليل الحرام وتحريم الحلال. هو أن يحدث 
قاعدة كليّة ويبدع حكماً جديداً. وقد أجيز في الشرع الصّلح على كل شيء إلا 
صلحاً أوجب إبداع حكم كلي جديد. 

۲ -وأفاد الشيخ الأعظم # في ضابطه. بقوله: (إنّ المراد بالتحليل الترخيص. 
وبالتحري المنع» ولكن المراد با حلال والحرام هو ما كان كذلك. بحيث لا يتغير 
برشو عنام أو اقرط )ل 

وهناك تفاسيرٌ أخر. وقد أشبعنا الكلام في ذلك في مبحث الشروط ٠”‏ ونا أنَ 
الأظهر أَنْ يقال: إنّ فاعل (حرّم) و (أحَلَّ) في قوله اقا «إلا صلحاً أحلَّ حراماً أو 
حرم حلالا»' '' هو الصّلح. وهذا لا يتحقّق إلا بكون ما صولح عليه حرمة الحلال 
أو حليّة الحرام, وأمًا الصّلح على ترك الحلال فهو صلحٌ على ترك التصرف دون 


حرمة الحلال. 
أورد الشيخ الأعظم :بعد تقل ذلك عن الحقّق الغراقي'*' في باب الشرط - 


الإيراد الأوّل: (أنّ الحكم الشرعي أمره بيد الشارع» وغير مقدور للمكلف. 


(۱) راجع عوائد الأيّام : ص .٠٤١‏ 

(۲) المكاسب: ج7/١4.‏ 

(۳) فقه الصادق: ج ۲۱ /۲۱۹. 

.۲٤١۱۱ح‎ ٤٤۳/۱۸ من لايحضره الفقيه: ج۳ / ۳۲ ح۳۲۱۷ . وسائل الشيعة: ج‎ )٤( 
.60-45 عوائد الأيّام: ص‎ )5( 


ولا يدخل تحت الجعل , ولا معنى لاستثناءه عا يجب الوفاء به . لعدم إمكان الوفاء 
به عقاكٌ!". 

وفيه أَوَلاً إن شرط النتيجة لا يعتبر فيه إل كونها واقعة بسبب الشرط. ولولا 
الاستثناء لكنّا ملقزمين بأنّ شرط حرمة الحلال نافذ, وکنا نستفيد كونها مما يقع 
بالسبب من عموم دليل نفوذ الشرط''' الشامل له. 

وثانياًإنَ بطلان هذا الشرط من جهة أخرئ غير هذه الجهة لا يكون مضا 

وثالثاً إنّ الشرط الحرم للحلال لاينحصر بشرط حرمة ما يكون حلالاً 
تكليفاً بل يشمل ما لو اشترط حرمة ما هو حلالٌ وضعاً كعدم کون الطلاق بيد 
الزوج. ونحو ذلك من الاعتباريّات. ومن المعلوم أن المشروط حينئذٍ هو ذلك الأمر 
في اعتبار نفسه. ولولا هذا الاستثناء وما دل على أنّ الشرطالخالف للكتاب 
لا يكون نافذاً لكنّا ملتزمين بنفوذه. 

الإيراد الثاني: أن استتناء الشرط امحرّم إفا يكون من الشرط الذي يجب 
الوفاء به. وليست الحرمة والحليّة من أفعال المكلّف كي يجب الوفاء بهما. 

وفيه: إن الوفاء لا يختصٌ بشرط الفعل» لأنته بمعنى الإنهاء وعدم النقض. 
وهذا موجودٌ في شرط النتيجة أيضاً. 

فتحصّل : أنّ هذا التفسير تامٌ. وما ذكر في الشرط يجري في الصّلح طابق 
النعل بالنعل. 

وتام الكلام في ذلك في مبحث الشروط'”, فراجع ما حققناه هناك. 
(١)المكاسب:‏ ج٦‏ / ۰ .٤‏ 


(۲) وسائل الشيعة: ج۱۸ / ص ١۷-٠١‏ باب 1 من أبواب الخيار كتاب التجارة. 
(؟) فقه الصادق: ج 55 /۲۱۹. 


مع علم المُصطّلحين بالمقدار أو جهلهما. 


عدم اعتيار العلم بالمقدار 

المسألة الثالثة: يصح الصّلح (مع علم المصطلحين بالمقدار) المتنازع فيه (أو 
جهلهما». بلا خلافٍ فيه في الجملة. وادّعى صاحب «المسالك»''قيام الإجماععليه. 

واستدل له: بصحيحي محمد بن مسلم ومنصور. عن الإمامين الصادقين بك 
أنتهما قالا:«فيرجلين كان لكل واحدٍ منهما طعامٌ عند صاحبه.ولا يدري كلّ واحدٍ 
منهما كم له عند صاحبه.فقال كلّ واحدٍ منههما لصاحبه: لك ما عندك. ولي ماعندي؟ 

فقال:2ة: لا بأس بذلك إذا تراضيا وطابت أنفسها»'". 

ونحوهما الموق'". 

وأورد عليها بأنته ليس في شيء منها تصريمٌ بالصّلح ولعلّه أريد الإبراء . 

وفيه: أنته ون لم يصرّح فيها بالصّلح. إلا أنته من جهة ظهورها في إرادة 
المعاوضة بين ما عند كلّ واحدٍ منها وما عند صاحبه ‏ وليست إلا الصّلح وفهم 
الأصحاب -تكون ظاهرة في إرادة الصّلح. مع أنته يكن أن يستدلّ لصحّة الصّلح 
بن مبنى شرعيّة الصّلح والغرض المهمّ في شرعيّته هو تحصيل البراءة عند الجهلء 
فيكون إطلاق أَدلّته غير مقيد با دلَّ على نفي القرر»!*. 
)١(‏ مسالك الأفهام: ج۲ /5717. 


(۲ و )من لاب 0 ه الفقيه: ج” / ۲۲ ح۳۲۹۸ . وسائل الشيعة: ج8١‏ / 4480 ح؟١١55.‏ 
)٤(‏ تذكرة الفقهاء: ج ۱ / ٤٦٦‏ (ط.ق). صحيح مسلم: ج۳ / ۱۱۵۳ح .٠١۱۳‏ 


عدم اعتبار العلم بالمقدار 7 
د ينا أوعيناً. 


فالمتحصّل: جواز الصّلح مع العلم بالمقدار أو الجهل به (ديناً)كان (أو عيناً» 
وسواءٌ كان إرشادٌ أو غيره, كما هو المشهور بين الأصحاب. بل عن «التذكرة»: 
(عند علمائنا أجمع)'"'. ولا فرق في صورة الجهل بالمقدار بين تعدّر العلم به وتيسشره. 

وعن «الرياض»''' الإشكال في ما إذاكان عيناً وأمكن العلم بالمقدار. ومنشأه 
عموم الأدلّة بالجواز المعتضدة بإطلاق عبائر كثيرٍ من الأصحاب» وحصول الجهل 
والغرر مع إمكان التحرّز عنهما. 

وفيه أَوَلاه أنته لم يظهر فرق بين ما إذا كان ديناً أو عيناً اللَّهُمَ إلا أنْ يقال إنّ 
الإجماع على الصحّة في ما إذا كان ديناً هو الفارق. 

وثانية أنته لو سلّم تمول دليل النهي عن العّرر للفرض. فإنّه لا وجه لما أفاده 
من أنّ النسبة بينه وبين دليل جواز الصّلح عمومٌ من وجه.فيتعارضان ويتساقطان, 
والمرجع إلى أصل الفساد, إذ دليل نني العَّرر حاكمٌ على دليل الصّلح كحكومته على 
أدلّة سائر المعاملات. ٠‏ 

وثالثاً ما عرفت من أنّ دليل نق العّرر لا يشمل هذا الباب. 

وعليه. فالأظهر هي الصحة مطلقاً 

ولا فرق فيا ذكرناه بين العلم في الجملة بالوصف أو المشاهدة وعدمه. وعليه 
فا عن الأردبيلي# من اعتبار العلم في الجملة وإ لم يعتبر المعلوميّة المعتيرة 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: ج ۲ / ١4‏ (ط.ق). 
(۲) ریاض المسائل: ج٩‏ / ۳۹(ط.ج). 


6 فقه الصادق / ج١5‏ 


ولا ببطل إلا برضاهما أو استحقاق أحد العوضين. 
ولو اصطلح الشريكان على أنّ لأحدهما الربح والخسران . وللآخر رأس 
المال صَحَ. 


في البيع ونحوه. غير ظاهر الوجه. 
نعم يعتبر عدم الإبهام, لما مر من أن المبهم لا حقيقة له ولا تحقّق, لكنّه خارجٌ 


عن حل الكلام. 
المسألة الرابعة:( ولا يبطل ) الصّلح (إلّا برضاهماء أو استحقاق أحد العوضين) 
بلاخلاف. 


ما عدم بطلان الصّلح في غير الموردين: فلا مرّ من لزوم الصّلح. 

وات بطلانه في المورد الأُوّل: فلا مر في كتاب الإجارة''' من مشروعيّة 
الإقالة في جميع العقود. 

وأمّا البطلان في المورد الثاني: فواضح. 

وقوع الصّلح من الشريكين على كون الربح والخسران لأحدهما 

المسألة الخامسة: ( ولو اصطلح الشريكان على أن لأحدهما الربح والحُسران 
وللآخر رأس المال صح) بلا خلافٍ في الجملة فيه. 

أقول: والأصل في هذا الحكم. هو الخبر الصحيح أو الحسن الذي رواه 
الحلبى عن الكلينى في «الكافي» بإسناده عن أبي عبد اله اا : 

فوطق كا في مال ورجحا فيه ربحاً. وكان المال ديناً عليهما. فقال 


)١(‏ فقه الصادق: أوّل ج 78 / ۷.(كتاب الإجارة والوديعة وتوابعها). 


وقوع الصّلح من الشريكين على كون الربح والخسران لأحدهما ۸۱ 


أحدهما لصاحبه: أعطني رأس المال والربح لك وعليك ما توئ'"؟ 

فقال:2ة: لا بأس به إذا اشترط عليه وإن كان شرطاً يخالف كتاب الله عر 
وجل فهو رَد إل كناب الله عر وجلٌ»'". 

ورواه الشيخ خث فى «التهذيب»'" إلا أنته قال: «وكان من المال دينٌ وعين» ول 
يقل وعليهما دين. 

وأيضاً فيه “: «إلا أنته قال: وكان المال ديناً». ولم يذكر العين ولا عليهما دين. 

ورّوى ال خير بسندٍ آخر””. إل أنته قال: «كان المال ديناً وعيناً». 

وبالرغم من أنته ليس في شيء من هذه النصوص تصريٌ بالصّلح. بل 
بالشرط. إلا أنّ الظاهر منها كون المعاملة واقعة ابتداءً لا فى ضمن عقد الشركة, 
وتدل على صحّتها مع الاشتراط. وحيث أنّ الشرط الابتدائي لا يصح وإطلاق 
الشرط على المعاملة من البيع والصّلح وغيرهما شائعٌ. وليس هناك معاملة غير 
الصّلح يكن تطبيقها عليها. فلا حالة يكون المراد بها الصّلح. 

فمحصّل مفادها: أنته إِنْ كان القول المزبور بعنوان الصّلح صَمٌ, إلا جود 
الوعد لا يجب الوفاء به. ولا ينافي ذلك قوله: «فإذا كان شرطاً يخالف... الخ» فإِنٌ 
الصّلح أيضاً مقيّد بأنْ لا يكون علَلاً للحرام أو العكس. 

ثم إن مقتضى إطلاق النصوص عدم الفرق في ذلك بين صورة وقوعه عند 
)١(‏ التوى: هلاك المال. 
() الكافي: ج ۵ /۲۵۸ ح۱ . وسائل الشيعة: ج8١ ١1//‏ ح 137 .737١‏ 
(۳) التهذيب: ج7/ 07 ؟ح/. 


.۲٤ح‎ ۲۵/۷ التهذيب: ج‎ )٤( 
.٩ح‎ ۱۸1/۷ التهذيب: ج‎ )٥( 


AY‏ فقه الصادق اج 


إرادة فسخ الشركة أو في أتنائهاء أو عند ابتدائها أي بعد مزج المالين -ومقتضى 
العمومات أيضاً صحَة ذلك في الموارد الثلاثة. ولاينافي مع مقتضى الشركة ولا 
يكون صلحاً تخالفاً للشرع, لا الشركة إِنها تقتضي كون الربح بينهما وا مخسران 
عليهم|ء فكنا أنته لو وهب أحدهما ما ربحه للآخر وأبرأه من الحنسران. ولا إشكال 
في صحّتهم|. فكذلك لو أوقع الصّلح على هذا النحو. 

أقول: وما ذكرناه يظهر ما في «المسالك» حيث قال: (هذا إذا كان عند انتهاء 
الشركة, وإرادة فسخهاء لتكون الزيادة مع من هي معه بمنزلة الطبة والخسران على 
من هو عليه بمنزلة الإبراءء أَمّا قبله فلا. لمنافاته لوضع الشركة شرعاً. والمستند 
صحيحة ابي الصباح... 

ثم نقل الخير المتقدّم, ثم قال: وهذا الخبر مشعرٌ با شر طناه من كون الشرط 
عند الانتهاء. لاكا أطلق المصنّف ). انتهى. 

وسبقه في ذلك الحقّق الشيخ على ج في حكي «شرح القواعد»' ". 

فإنه يرد عليهما: أن الصّلح المذكور إن كان خالفاً لوضع الشركة, الذي يقتضي 
المشاركة بينهما في الربح والخسران. مع عدم إيقاع عق أو إيقاع, أمّا معه فلا تكون 
الشركة مقتضية هاء كا لا يخق. 

نعم. في الصّلح في الأثناء أو الابتداء بالنسبة إلى ما يتحقّق بعد من الربح 
والمخسران إشكالٌ من ناحية عدم المتعلّق, إلا أنته يندفع بالصّلح المشروط, الذي 
لا إجماع على بطلانه. 

وبما ذكرناه يظهر ما في كلمات القوم في المقام من الخلط والاشتباه. 


.510 / ٤ مسالك الأفهام: ج‎ )١( 
.١7/ ۵ جامع المقاصد: ج‎ )۲( 


لو ادّعى أحدهما درهمين فى يدهما والآخر فى أحدهما A‏ 


ولوادّعى أحدهما درهمين فى يدهماء والآخر أحدهماء أعطى الآخر 


نصف درهم . 


لوادعى أحدهما درهمين في يدهما والآخر في أحدهما 

المسألة السادسة:( ولو ادّعى أحدهما درهمين في يدهما (١)‏ و ) ادّعى (الآخر) 
كون الدرهمين في يد (أحدهماء أعطي الآخر نصف درهم) بلا خلافٍ فيه في الجملة. 

أقو ل: يقع الكلام في المقام: ٠‏ 

تارة: فما تقتضيه القاعدة . 

وأخرئ: ما سبد السو الخاضة. 

أمّا الأول: فبالنسبة إلى أحد الدرهمين لا نزاع بينهما فيه. فهو لمدّعي الدرهمين. 
وأمايالتسبة إلى الدرهم الأخي فكل ما يدغيد والمتروض كرا تلت ها 
فلا حالة تكون يد كل منهما على النصف. وأمارة لملكيّته له. ويحكم بذلك. فيكون 
كلّ منهما مدّعياً بالنسبة إلى نصف الدرهم» ومنكراً بالنسبة إلى النصف الآخر. 
فتجري قاعدة لدعي والمنكر. وهو لزوم الحلف على كل منهما لنني ما يذّعيه 
الآخر. فيعطى لكل منهما النصف مع الحلف لا بدونه. 

وأمّا الثاني: فقتضى النصوص الخاصّة أيضاً ذلك لكن بدون الحلف. لاحظ: 

صحيح عبد الله بن المغيرة. عن غير واحدٍ من أصحابناء عن أبي عبد الله اثة: 
«في رجلين كان معهما درهمان . فقال أحدهما الدرهمان لي . وقال الآخر هما 


A‏ فقه الصادق اج 


بيني وبينك؟ 

فقال أبو عبد الله خ3: أمّا الذي قال هما بيني وبينك فقد أَقتَ بأنَ أحد الدرهمين 
ليس له وأنته لصاحبه. ويقسّم الآخر بينهما»'". 

ونحوه مرسل محمد بن ابي حمزة'". الذي هو كالصحيح. لأنّ في سنده ابن 

والظاهر من کون الدرههمين معهما كونه| تحت يدهماء ومقتضى إطلاقهما عدم 
الفرق بين كون الدعوى فيهم| بالنصف من كلّ منهها على الإشاعة. أو بواحدٍ منها 
على التعيين. إِنْ لم يكونا ظاهرين في خصوص صورة الإشاعة, وهما دالان على 
التنصيف بدون الحلف. 

فا عن «التذكرة»'" من لزوم الحلف في الصورتين. وما عن «الدروس»''' من 
لزومه في صورة الإشاعة, غير تامّين. 

وأضعف منهما: الإيراد على الأوّل بأنته لا يت حلف كلّ منهما في صورة دعوى 
الإشاعة. لإختصاص الحلف حينئذٍ بالثاني والبيّنة بالأوّل. ومع ذلك يستحقٌ بعد 
الحلف تام الدرهم لا النصف. 

فإنه يرد عليه: أنّكأاً منهما منكد بالنسبة إلى نصف الدرهم الذي بيدهما ومدع 
بالنسبة إلى النصف الآخر, فله الحلف على النصف لا على القام. فتدبّر فإنّه دقيق. 
(۱) من لايحضره الفقيه: ج ۳ / ۲۵ح 737174 وسائل الشيعة: ج8١‏ / ٤٥۰‏ ح757١11.‏ 
(؟) التهذيب: ج٦‏ / ۲۹۲ ح١٠‏ . وسائل الشيعة: ج8١/ 46٠‏ ح 51١77‏ 


(۳) تذكرة الفهاء: ج۲ / ١56‏ (ط.ق). 
)٤(‏ الدروس: ج ۳۳۳/۳ 


حكم من أودعه إنسانٌ درهمين وآخر درهماً A0‏ 


وكذا لو أودع أحدهما درهمين والآخر ثلاثاًوتلف أحدهما بغير تفر بط 
فلصاحب الاثنين در هم ونصف» وللآخر ما بقي. 


حكم من أودعه إنسانٌ درهمين وآخر درهماً 

( وكذا ) يحكم بأنَ أحد الدرهمين لأحدهما والآخر بينهما (لو أودع أحدهما 
درهمين» والآخر ثلاث وتلف أحدهما بغير تفريط» اذ لا إشكال في أن أحد 
الدرهمين الباقبين لصاحب الدرهمين والآخر مردّدٌ بينهها يكن أنْ يكون لكلّ 
واحدٍ منهم|. فقتضى القاعدة هو أن يقتم نصفين (فلصاحب الاثنين درهم ونصفه 
وللآخر ما بقي). ويشهد به مضافاً إلى ذلك. خبر السكوني, عن الإمام الصادق. 
عن أبيه به : 

«في رجل استودع رجلاً دينارين.فاستودعه آخر ديناراً. فضاع دينارٌ منهما؟ 

قالائة: يعطى صاحب الدينارين ديناراً ويقسّم الآخر بينهها نصفين»7". 

أقو ل: بق في المقام إشكال. وهو: 

أنته لو انتقل نصفا الدرهم أو الدينار إلى ثالث بهبة أو حوهاء واشترى 
بمجموعه| ثوباً يعلم تفصيلاً بعدم دخول الثوب بقامه في ملكه. لأنّ بعض الفن 
ملك الغير قطعاً فلا يجوز الصّلاة فيه ولا لبسه. لكن الأصحاب لم يلتزموا بذلك. 


م 2 
وقد ذكروافى دفعه امورا: 


(۱) من لا يحضره الفقيه: ج ۲ / ۲۷ ح۳۲۷۸. وسائل الشيعة: ج8١‏ / 407 ح 110178 


الم فقه الصادق /ج؟ 


يُطرحء أو حمل على إرادة الأولويّة لا على اعتبار الماثلة في الُسل. 

وخلاصة الكلام: فأصل الحكم في الجملة ما لا ينبغي التوقّف فيه. 

أقول:إغا الكلام في تحديد الجواز. فقد عرفت أنّالمشهور تحديده بثلاث سنين 
فيهماء ويشهد له بالنسبة إلى الصبيّ ما رواه الكليني » عن أبي الفير مولى الحارث 
ابن المغيرة النضري. قال: 

«قلت لأبي عبد الله ا حدَّئني عن الصبي إلى كم تغسله النساء؟ 

فقال: إن ثلاث سين ٠‏ 

ولا يرد عليه ما في «المدارك»''' من أنته ضعيفٌ السند جدّاً إذ ضعفه لو ثبت 
منجيرٌ بعمل المشهور. 

وأمَا في الصبيّة: فالظاهر أنته لا مستند لهم سوى دعوئ'" أولويّتها بالمنع من 
الصبي. بنظر العرف, فيفهم هذا الح ها من الخبر المتقدّم آنفاً. 

ثم إن ظاهر الخبر -كصريم المشهور -جواز تغسيل ابن ثلاث سنين. لأنّ 
الظاهر منه إرادة ذلك إلى نهاية الثلاث. فتكون الغاية ملحقة في الحكم با قبلها. 

وبذلك يظهر ضعف ما اختاره الشيخ في حكيّ «المبسوط»'*. 

كا أنّ مقتضى ما تقدّم منالأصل والخير. عدمالفرق بين وجود الما ثل وفقده. 

وعليه. فا اختاره في حك «النهاية» ضعيفٌ. 

واستدل لما اختاره الصدوق: بخبر محمد بن الححسن. في جامعه: 

«في الجارية تموت مع الرجال في السفر ؟ قال لثة: إذاكانت ابنة أكثر من خمس 
(١)الكافي:‏ ج۳ / 170 ح۱ . وسائل الشيعة: ج ۵۲۱/۲ ح5815. 
(۲) مدارك الأحكام: ج۲ /1۸. 


(۳) مصباح الفقيه (ط.ق): ج ۳٣۳/۱‏ ق۲. 
)٤(‏ المبسوط: ج١ .۱۷١/‏ 


43 فقه الصادق /ج* 


أحدها: أنّ الامتزاج يوجب صيرورة كلٌّ من الدراهم أو الدنانير بينهها أثلاثاً. 
فا شرق يكون من ماهما لا من مال أحدهماء فلا يلزم الحذور المذكور. 

وفيه: أن الامتزاج في مثل المقام لا يوجبُ الشركة كما مء مع أن لازم ذلك 
إعطاء درهم وثلث لصاحب الدرهمين. وثلثي الدرهم لصاحب الدرهم الواحد. 
كما تسب إلى المصنّف يذ في بعض كتبه "" أنته ذهب إلى ذلك. 

وثانيهما: ما ذكرناه في أوّل البحث من اقتضاء قاعدة العدل والإنصاف ذلك. 

وفيه: أن تلك القاعدة إا تقتضي جواز التصرّف لكل منهما فيا أعطي له جوازاً 
ظاهر بَا والكلام إا هو فما لو اجتمعا عند ثالثِ ا ا و وهو يعلم بعدم 
اتتقاله إليه بتامه» والحكم الظاهري لا يكون مع العلم التفصيلي بالخلاف. 

ودعوى: أنته بعد کون کل من النصفين تا يجوز تصرف من هو تحت يده فيه 
لو انتقلا إلى ثالثِ. يجوز تصرف الثالث فيهم واقعاً. فان جواز تصرّف ذي اليد في 
المال ظاهراً موضوعٌ لجواز تصرّف من انتقل إليه ذلك المال واقعاًء فلا يحصل العلم 
التفصيلي بعدم جواز التصرّف فيا انتقل إليه بإزائهما. 

مندفعة: بأنّ قاعدة اليد أيضاً من الأمارات, ولا تكون متكقّلة لبيان حكم 
واقعي» ولا توجب تبدّل الواقع. 

ثالثها: البناء على أن ذلك من باب الصّلح القهري. فبالتعيّد الشرعي من باب 
الولاية يدخل كلّ من النصفين في ملك كلّ واحدٍ منهما. فكلّ منهما يلك النصف 
واقعاً فلا يحصل العلم المزبور لو اجتمعا عند ثالث واشقرئ بها شيئاً. 


(١)كما‏ في تذكرة الأحكام: ج۲ / ١50‏ (ط.ق). 


حكم اشتباه الثوبين تدج لفن 
ولواشتبه الثوبان» بيعاء وقسّم الثمن على نسبة رأس مالهما . 


أقول: وبما ذكرناه يظهر اندفاع ما في «المسالك» حيث قال: 

(التالف لا يحتمل كونه منهما ء بل من أحدهما خاصّة . لامتناع الإشاعة 
هنا)'". انتهئ. 

وأمًا إيراده على ال خبر بضعفه . فيردّه أنّ ا خبر قوي » ولو لم ضعفه فهو 
منجبرٌ بالشهرة. 

فا قوّاه ومال إليه في «الدروس»'' من القول بالقرعة ضعيفٌ. 


حكم اشتباه الثوبين 

المسألة السابعة: ( ولو اشتبه الثوبان ) لشخصين؛ أحدهما أقلّ قيمةً من الآخر. 
كما إذاكان لواحدٍ ثوبٌ بعشرين درهماً. وللآخر ثوب بثلاثين, ثم اشتبها. فإنْ خيّر 
أحدهما صاحبه فقد أنصفه. 

وإن تعاسرا (بيعاء وقْسَم الثمن على نسبة رأس مالهما)» فني المثال يُعطى 
صاحب العشرين سهمين من خمسة, وللآخر ثلاثة كما هو المشهور'" بين 
الأصحاب. وفرض الاشتباه يتوقّف على عدم إحراز كون الأقلّ قيمة في البيع هو 
الأقلّ في الشراء. وإلا فلا اشتباه. 
)١(‏ مسالك الأفهام: ج 4 5177 


(1) الدروس: ج٣‏ / 551-5375 
(۳) كما عن مسالك الأفهام: ج ٤‏ / 7717. 


٠١ج‎ / فقه الصادق‎ AA 


وكيف كان, فيشهد للحكم المذكور خبر إسحاق بن عار عن الإمام 
الصادق: «في الرّجل يبضعه الرّجل ثلائين درهماً في ثوب» وآخر عشرين 
درهماً في ثوب. فبعث الثوبين ولم يعرف هذا ثوبه ولا هذا ثوبه ؟ 

قال باع الثوبان. فيعطى صاحب الثلائين ثلاثة أخماس القن والآخر 

قلت: فإنٌّ صاحب العشرين قال لصاحب الثلاثين اختر انها شئت ؟ 

قال : قد أنصفه»”". 

المنجبر ضعفه بالشهرة. 

أضف إليه ما قاله صاحب «الجواهر»: (مع احّال صحة سنده في طريق 
الصدوق بل الشيخ'", واحتال اختصاصه بمورده كما ترئ. فا في «المسالك»'" من 
اميل إلى القرعة, بل عن ال ملي“ الجزم بها في غير حلّه)'*. 

أقول: وللمصنف في المقام تفصيلٌ حيث قال في حكي «التذكرة»!": 

إن بيعا منفردين وتساويا في الثفن. فلكلٌ واحدٍ ن ثوب. ولا إشكالء وإِنْ 
اختلفا فالأكثر لصاحب الأكثر قيمةء وكذا الأقلّ بناءً على الغالب. 

وإِنْ بيعا يحتمعين. صاراكالمال المشترك شركة إجباريّة. 
(۱) من لايحضره الفقيه: ج۳ / 77 ح۳۲۷۷. وسائل الشيعة: ج8١/ 480١‏ ح ١151‏ 51. 
(؟) التهذيب: ج ۲۰۸/٦‏ ح۱۳ 
(۳) مسالك الأفهام: ج ٤‏ /۲۹۸. 
)٤(‏ السرائر: ج۲ /1۹. 


(۵) جواهر الكلام: ج٣۲‏ /۲۲۷. 
(5) تذكرة الفقهاء: ج ۲ / ٩۱۹(ط.ق).‏ 


حكم اشتباه الثوبين ۸۹ 


ولیس طلب الصّلح إقراراًء بخلاف ما إذا قال: بعنى أو ملكنى. أو هبنی» أو 
أجَلنىء أو قضيت . 


وفيه: لو كان الأأكثر قيمة معلوماً أنته للأكثر, فا أفاده وإِنْمٌ ولا يشمله الخبر» 
إل أنته لا وجه لبيعهم| بحتمعين. لفرض إمكان إحراز ما لكلّ منها وإِنْلم يكن ذلك 
معلوماً فلا وجه لجعل الأكثر قيمة للأكثر. بل لعلّ الذي له هو الأقلٌ. مع أن ذلك 
اجتهادٌ في مقابل التص. 

المسألة الثامنة: ( وليس طلب الصلح إقرار ) بالملك, لأنّ الصّلح يصح مع 
الإنكار. فطلبه لايستلزم الإقرارء لأنّ طلبه يكن أنْ يكون لأجل رفع المنازعة 
(بخلاف ما إذا قال: بعنيء أو ملكني, أو هبني أو أجلنيء أو قضيث) فان شيئاً من 
تلكم لا يتم بدون الملك. فقوله هذا يعد إقراراًبملكيّة صاحبه. واللّه العالم. 


9 فقه الصادق / ج١6‏ 


الفصل السادس: فى الاقرار» وهو إخبارٌعن حقّ سابق . 


(الفصل السادس: في الإقرار) 
إقرار العاقل على نفسه جائز 
أقول: يدور البحث (في) المقام حول ( الإقرار: و ) المراد به الاعتراف. فليس هو 
من قبيل الإنشاء. بل (هو إخبارٌ عن حق سابقٍ) على نفسه. من غير فرق بين 
الاإثبات والنني, كالاقرار بالإبراء ونحوه. وبين الأعيان والمنافع والمحقوق. وفي 
الحقوق بين حم الله تعالن وح الناس. 
ويشهد لجوازه على نفسه ومشروعيته - مضافاً إجماع المسلمين - من 
الكتاب آيات: 
منها: قوله تعالى: ءاقرز واخ عل ذَلَكُمْ ضري قَالُوا راء 1 
ومنها: قوله عر وجلّ: موَآخَرُونَ اعْتَرَهُوا دنوم" 
ومنها: قوله سبحانه: أَلشت يرَبَكُمْ قَالُوا بی" 
ومنها: قوله تعالی: كُونُواقوَامِينَبالْقِْط مدا ولول أَنفسِكُمْه'“'فتأمّل. 
ومن السنة: أخبانٌ وهي عديدة: 
١‏ -ما رواه جماعة من علمائنا عن النيّ اة أنته قال: «إقرار العقلاء على 


.8١ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
.٠١؟ سورة التوبة: الآية‎ )۲( 
17/7 سورة الأعراف: الآية‎ )۳( 
.٠١١ سورة النساء: الآية‎ )٤( 


بیان ما به يتحقّق الإقرار ۹۱ 


أنفسهم جائز»'"' 
؟-خبر العطّار. عن بعض أصحابه. عن مولانا الصادق ن «المؤمن أصدق 
على نفسه من سبعين مؤمناً عليه»”". 
وخبر المدائني, عنه ائة: «لا أقبل شهادة الفاسق إل على نفسه»" 
أضف إلى تلكم. النصوص الواردة في الأبواب المختلفة: 
منها: ما دل على أنته يؤخذ به في ال جحد بالزّنا وغیر.“ 
ومنها: ما دلّ على أنته إِنْ أَقرَ بعض الورئة بالدين يلزمه ذلك في حصت '". 
ومنها: ما دلٌ على أنته إن قر المريض بدين يجوز ذلك”". 
وخا ادن عل اغا او ری عند عند لواحدٍ من اثنين. فأتهما أقام 
البيّنة فله المالء وإِنْلم يقم واحد منهم البيّنة. فالمال بينهها نصفان". 
ومنها: غير تلكم. 


بيان ما به يتحقق الإقرار 
وكيف كان فالنظر فيه يكون في الأركان وفي اللّواحق 
اَم الأركان: فهي اة 
الركن الأوّل: الصيغة. 


.19517 ح۱۸٤‎ / ۲۲ عوالي اللآلي: ج ۱ / ۲۲۲ ح٤۰٠ . وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
ح59111.‎ ١84 / صفات الشيعة: ص ۳۷. وسائل الشيعة: ج۲۳‎ )۲( 

(؟) الكافي: ج7 / ٥ح٥‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۳ / 187 ح 5117146. 

() وسائل الشيعة: ج۲۸ / ۱۰۸-۱۰۳ باب ١1‏ من أبواب حَدّ الرّنا . 

(5) التهذيب: ج٦‏ / ١٠7ح .5١‏ وسائل الشيعة: ج ۲٣‏ / ۱۸۵ح 595414 

() الكافي: ج ٤۲/۷‏ ح٥‏ وسائل الشيعة: ۲۹۲/۱۹ ح717714. 

(۷) التهذيب: ج ۹ / 177 ح۱۲ وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۱۸۳ح 5971١‏ 


۹۲ فقه الصادق / ج١٠‏ 
E‏ 


لا خلاف بينهم ( و )لا إشكال في أنته (لا يختص لفظا) بل یکن فيه كلّ لفظ 
يف الاخبار: بأ اة گان ٠‏ 

وعن «التذكرة»'": الإجماع عليه. وهو الحجّة فيه. مضافاً إلى إطلاق الأدلّة, 
فان الموضوع هو الإقرار والاعتراف. وهما إا يصدقان بإبراز ثبوت حقّ سابتي. 
سواء أكان المبرز عربيّاً أوغيره والمعتبر هو کون اللّفظ كاشفاً في عرف المتكلّم عن 
المعنى المطلوب ثبو ته. ولا عبرة باللّغة هنا. 

كا أنته لا يعتبر كون اللّفظ المتكلّم به بحسب قواعد اللّغة العربيّة في 
مادّته وهيئته. 

أقول: ويتفرّع على ذلك فروع: 

منھا : ما لو قال : (إِنْ شهد فلانٌ لك عَلِيَّ فهو صادقٌ) وشهد. فالأقرب كما 
عن أكثر المتأخَّرين'' أنته لا يكون إقراراً إذ المفهوم العرفي من هذه الجملة 
أمتناع الشهادة. 

ومنها:ما لوادّعى عليه أحدٌ أنته أقرضه. فقال: (صدقت)ء مقترناً ذلك منه با 
يكون في المتفاهم العرفي استهزاء. 

ومنها: غير تلكم من الموارد التي لا تندرج تحت ضابطة كليّة. فان فهم العرف 
الذي يرجع إليه غير منضبط. وعليه فلابدٌ فيكلٌ موردٍ من ملاحظة الكلام الصادر 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: ج ۲ / ١514‏ (ط.ق). 
(۲) كما في الدروس: ج177/7. وجامع المقاصد: ج ۱۹١-٠۸۸ / ٩‏ . والروضة البهيّة: ج۱ / 587 


بیان ما به يتحقق الإقرار 4۳ 
ويصح بالإشارة المعلومة؛ ولو قال: نعم. أو أجل في جواب أعلي ك كذا؟ فهو إقرارٌ. 


من المتكلّم. ورعاية القرائن الحاليّة والمقاليّة. فإ كان صمريحاً أو ظاهراً في الأخبار 
عن ثبوت الحقّ بحسب المتفاهم العرفي فهو إقرارٌ وإلا فلا. 

( و )بهذا البيان يظهر عدم تعين اللّفظ. بل (يصح بالإشارة المعلومة) أي 
المفهمة.إذ المعيار هو الإعراب عا فيالضمير.بلا دخل لخصوصيّات الُعر ب فيذلك. 

وعن بعضهم: اشتراط التعذّر في الاكتفاء بالإشارة من جهة الشكَ في صدق 
الإقرار عليها. وإ عبرت عا في الضمير. ولازم ذلك وإ كان عدم الاكتفاء بها 
حبّى مع التعذّرء إلا أنته يُكتفى بها في حال الضرورة للإجماع. 

وفيه: إن الإقرار والاعتراف وما يساوقهما من الألفاظ لم يؤخذ فيها اللّفظ, 
وهذا العرف يبابك, والتبادر عندهم. وعدم صحّة السلب علامتان للحقيقة, 
فاعرض لفظ (الإقرار) عليهم؛ فهل يشك أحدهم في صدقه على ا عرب عم في 
الضمير. وعدم صحّة سلب الإقرار عنه ؟! 

وعلى الجملة: فلا ينبغي الشاك في صدقه على الإشارة الُفهمة والاكتفاء بها. 

(ولو قال: نعم أو أجل في جواب أعليك كذا؟ فهو إقرارٌ) بلا خلافٍ فيا ولا 
إشكال, لكون اللّفظين من كلمات التصديق . 

نعم» إن كان المتكلم تمن يحتمل في حقّه أن لا يعرف معنى لفظ (أجل) وادّعى 
أنته تخيّل كونه كلمة تكذيب أو استهزاء لا تصديق قُبل منه. ولكنّه خارج عن حل 
الفرض. فإنّ هذا يجري في الألفاظ الصريحة إذاصدرت عن غير أهل ذلك اللّسان. 


4 فقه الصادق / ج۲۰ 
وكذا بلى عقيب اليس عليك ؟ بخلاف نعم. 


( وكذا ) يكون إقراراً قول (بلى عقيب أليس عليك) كذا وكذاء لأنتها بمقتضى 
الوضع حرف تصديق. وأكثر ما تقع يكون بعد الاستفهام. وتختص بالإيجاب, 
سواءٌ كان ما قبلها مثبتاً أو منفيُّ هكذا ذكره أهل اللّغة. والظاهر أنكها بحسب 
المتفاهم العرفي أيضاًكذلك. 

وعلى فرض التنرّل. وتسليم الشاك في كونها في العرف كذلك. يستصحب 
قهقرائيا ويتبت به ذلك على ما مر في حلّه من أن بناء العقلاء في المحاورات على 
إجراء هذا الاستصحاب. والظاهر أنته لا خلاف بينهم فما ذكرتاه. 

(بخلاف نعم) فقد ذهب جماعةٌ منهم الشيخ خخة'''والماتن إلى أنتها ليس تإقراراً 
وعن الشهيد''' وسيّد «المدارك»'" أنتها إقرارٌ. وتردّد الحقّق فيه في «النافع»'*. 

وجه الأوّل: أنتها وضعت في اللّغة لتقرير ما سبق من السوّال. فإذاكان نفياًء 
اقتضت تقرير النف. فهي في المثال إنكارٌ لا إقرار. 

ووجه الثاني ته لو سَلّم كونها في اللّغة كذلك. لكلّها بحسب الاستعمال 
الشائع عند العرف بلا قرينة بلى تكون إيجاباً مطلقاً. كان ما قبلها متبتاً أو منفياً مع 
أنته صرّح جماعة بورودها في اللّغة كذلك. وفي المنجد أيضاً التتصري بمساواة 
(نعم). و (بلى) من حيث المفاد. 


.۲/۳ المبسوط: ج‎ )١( 

(؟) الدروس: ج77١17.‏ 
(۳) نهاية المرام: ج۲ / 50. 
)٤(‏ المختصر النافع: ص ۲۳۳. 


بیان ما به يتحقّق الإقرار وه 
ولوقال: أنا مقرٌ فليس بإقرارء إلا أن يقول به 


ووجه الثالث: عدم ترجيح أحد الوجهين على الآخر. 

وبا ذكرناه تظهر أقوائيّة الثاني . إذ قد عرفت عدم العبرة باللّغة في 
مقابل العرف . 

ودعوى: أن الاستعمال أعيٌ من الحقيقة ون كان شائعاً كما في «الرياض». 

مندفعة: بما تقدّم من أنته لا يتوقّف صدق الاقرار على إثبات كون اللّفظ 
حقيقة في المستعمل فيه. بل يكن كونه يجازاً مشهوراً لا تنوقّف دلالته عليه على 
ذكر قرينة. ۰ 

( ولو قال ) بعد قول: (لي عليك كذا وكذا) (أنا مقر فليس بإقرار) لأنته لم يذكر 
المقر به. فن الجائز أن يقدّر ما لا يطابق الدعوى. والعام لا يدل ص الخاص. (إلَا 
أن يقول به) أي ا تدّعيه فيلزمه. خلافاً للشهيد في حكيّ «الدروس»!'' حيث 
قال: (لا يكون إقراراً أيضاً). إذ غايته الإقرار بالدعوى. وهو أعمّ من الإقرار به 
للمدّعي. وقد مر أنته المعيار في هذا الباب, ولذلك قد يدّعي كونه إقراراً في الأوّل 
أيضاً من جهة ظهور الحاورات العرفيّة في ذلك فإنٌ وقوعه بعد الدعوى يوجب 
عندهم صر فه إليهاءكم| يعلم ذلك من أنته لو أقدَ بشيء آخر صريحاً يعد هَذَّرا كا 
00 يه دينٌ؛ فقال: (أنا مقر بأنّ السماء فوقنا). قيل: والآية الكرية المتقدّمة 
حَدْتُمْ على ذَلِكُْ إضري قَالُوا أَفْرزتًاء' ''شاهدة به.وهو غبر بعيد. 


ا 


(۱) الدروس: ج ۱۲۱/۳. 


(۲) سورة آل عمران: الآية .۸١‏ 


عدم اعتبار الممائلة فى الصبىّ والصبيّة 52 


سنين أو ستٌّ, دُفِنَت ولم تُقَسَلء وإنْ كانت بنت اقل من مس سنين عُسشلت»”". 

ولا يعارضه ما روي في حك «التهذيب» مرسلاً قال: 

«روي في الجارية توت مع الرّجل؟ فقال:#ة: إذا كانت بنت أقلّ من حمس 
سنين أو ست سنين, ذفنت ولم تُغسّل»'"" 

لاضطرابه. وقد تقل عن ابن طاووس:ة أنته قال: إِنّ لفظ (أقلّ) هنا وهم 
واصله (أكثر)'". وعليه فينطبق على الرواية المتقرّمة. 

وفيه: اه لضعفه. وإعراض الأصحاب عنه لا يُعتّمد عليه. 

ومنه يظهر ضعف ما عن «المقنعة“ و«المراسم ', حيث استدلّ له 
بالرواية المتقدّمة. 

ويرد عليه:_مضافاً إلى ذلك _أنّ مضمونها لا يوافق هذا القول. 

فتحصل: أنّ الأظهر ما هو المشهور. 


as3 


(۱) الفقيه: ج ۱ / ۱٥۵‏ ح۲۹٤‏ . وسائل الشيعة: ج ۲ / ۵۲۸ ح۲۸۱۹. 
(۲) التهذيب: ج ۱ / ۳٤۱‏ ح۷٦۱‏ . وسائل الشيعة: ج ؟ / 01١‏ ح۲۸۰۵. 
(۳) وسائل الشيعة: ج 0۲۷/۲. 

() المقنعة: ص ۸۷. 

(0) المراسم العلويّة: ص .٠١‏ 


۹ فقه الصادق اج 
ولو علقه بشرط بطل » 


حكم تعلق الإقرار بالشرط 

( ولو علقه ) أي المقر إقراره ( بشرط بَطَّل )كما عن أكثر المتأخّرين'". 

ونخبة القول فيه إِنّه لا إشكال كما مر في أن الإقرار عبارة عن الإخبار عن 
ثبوت حقّ على نفسه جزماً فهل يعتبر فيه كونه عن ثبوت حقّ سابق. أم یک في 
صدقه الاخبار عن ثبوت حقّ في اللاحق ؟ 

قولان, اختار ثاننهها صاحب «الجواهر» 4 حيث قال: 

(لا يكن إنكار صدق الإقرار على الحقوق المعلّقة بنذرٍ أو عهدٍ أو بين على 
م متوقّع أو معلوم ا حصول. فإذا أقدَ مثلاً أن لزيدٍ علي مائة درهم إذا عُوفي في 
مرضه بنذرٍ أو عه أو ين .كان ذلك إقرارأباحقّالمعلّق بمقتضى السبب المتعلّق به)'". 

ولكن يرده أنّ ذلك يكون إقراراً باعتبار كونه إخباراً عن السبب وهو النذر 
السابق مثلاً. 

وعليه . فالحقّ ما أفاده الأكثر من اعتبار كونه إخباراً عن حقّ ثابت 
في السابق. 

وعلى هذا فلو علّقه بشرطٍ مستقبلي لا يكون إقراراً وأمَا لو علّقه بشرط 
مضئ. فالظاهر أنته إقرار, أمّا إذا علم بتحقّق الشرطء فلكونه إخباراً عن تحقق 
التالي وثبوته لفرض العلم بتحقّق الشرط. وأمّا إذالم يعلم به. فلأنَ الإخبار 


(١)كما‏ في الدروس: ج ٠۲۲/۳‏ . والروضة البهية: ج١‏ / لك 
(۲) جواهر الكلام: ج150 /7. 


حكم مالو قال: (إِنْ شهد فلان فهو صادق) ۹۷ 
ولوقال:إِنْ شّهد فلان فهو صادق. لزمه وإ لم يشهد 


المشروط إخبارٌ عن الملازمة بين الشرط والجزاء جزماً فإذا انض إليه تحقّق 
الشرط خارجاً كانت النتيجة كونه إخباراً عن حقّ ثابت» كا لو قال: (إِنّكان 
مكتوباً في الدفتر أن لزيد علي ألفأكان كذلك جزماً) فإِنْ كان مكتوباً كان هذا 
إخباراً جزميّاً بثبوت الألف. فيصدق عليه الاقرار. 

نعم, إِنْ كان الشرط تما يتخيّل أنته لم يقع خارجاً لم يكن ذلك إقراراً بل هو 
إنكارٌ عرفا والضابط هو الرجوع إل العرف بحسب ما يفهمه من القرائن الحاليّة 
والمقاليّة هذا الكلام» ولا يكن جعل ميزا ان کي له. 


حكم مالو قال: (إِنْ شهد فلانُ فهو صادق) 
( ولو قال: إن شَهِد فلان فهو صادق» لزمه وإِنْ لم يشهد )كما عن الشيخ في 
«المبسوط»'", وابن سعيد في «الجامع»'". والمصنّف + في جملةٍ من كتبه'". بل 
حُكي عنه نسبته إلى الأصحاب. 
واستدل له: 
١‏ -بأنته إذا صدق على تقدير الشهادة لزم الحقّ. لوجوب مطابقة ا خير 
الصادق لخيره في الواقع» فيكون في ذمّته على ذلك التقدير. ومن المعلوم أنته 


(1) الجامع للشرائع: ص TES‏ 
(؟) منها قواعد الأحكام: ج۲ / ١‏ وتذكرة الفقهاء: ج ۲ / 6 (ط.ق). وإرشاد الأذهان: ج ١‏ اا 


۹۸ فقه الصادق / ج١٠‏ 


لادخل للشهادة في ثبوت المقر به في الذمّة في نفس الأمر » فيثبت حينئزٍ مطلوبهء 
إذ الصدق مطابقة نسبة الخير للنسبة الخارجيّة في تحقّق الصدق على تقدير الشهادة. 

۲ -وبأنته إِمَا أنْ يكون ثابتاً في ذمّته أو لاء والتالي باطلٌ لاستلزامه كذب 
الشاهد على تقدير الشهادة,لأنته خبر غير مطابق.لكنّه حكم بصدقه على تقديرها 
فيتعيّن الأول . 

"-وبأنته يصدق كلما لم يكن المال ثابتاً في ذمّته لم يكن صادقاً على تقدير 
الشهادة.وينعكس بعكس النقيض إلى قولنا: (كلّما كان صدقاً على تقدير الشهادة. 
كان المال ثابتاً في ذمّته). لكن المقدّم حقٌ لاقراره, لأنته حكم بصدقه على تقدير 
الشهادة, فالتالمي مثله. 

والجواب: أنته إذا كان المفهوم من هذا الكلام عرفاً-بواسطة القرائن أن هذه 
الشهادة تمتنعة الوقوع من الشخص المذكورء لامتناع الكذب عليه بحسب اعتقاد 
المتكلّم. والغرض أنّ هذا لا يصدر منه كما يقع كثيراً في الحاورات العرفيّة حقّى 
اذّعي ظهور الكلام ولو بلا قرينة في ذلك -فهو ليس إقراراً قطعاً. وإنْ كان المفهوم 
منه عرفاً أنته بصدد الإخبار عن الحقّ مشروطاً فإنْ شهد كان إقراراً لأنّ الإقرار 
بالملازمة إقرارٌ بالنالي مع فرض وجود المقدّم, ولا تعتبر الصراحة في الإقرار. وإِنْ 
م يشهد لم يكن إقراراً قطعاً. 

أقول: وما ذكر من الوجوه فيه مغالطات واضحة: 

أمَا الأوَّل: فلأنته وإِنْلم يكن دخلٌ للشهادة في ثبوت امقر به في الذمّة في نفس 
الأمر. لكنّها دخيلة في الإخبار بالثبوت, لأنّ الفرض أنّ الإخبار مشروط. فهو 


حكم مالو قال (إِنْ شهد فلانٌ فهو صادق) ۹۹ 


كالإنشاء على تقدير » فكما أنته مع عدم ذلك التقدير لا يكون اُنشأ فعليّاًكذلك 
في الإخبار. 

وأا الثاني: فلآنَ الميزان ليس هو الثبوت النفس الأمري كي يتخ الحصر 
المزبور بل الإخبار بالثبوت. وهو إخبارٌ على تقديرٍ دون آخر. فالثبوت على 
تقدير الشهادة لا يستلزم ثبوته على تقدير عدمها. 

وأمًا الثالث: فلن الثبوت في الذمّة ليس مناط الإقرارء بل الإخبار به. 

وعليه. فالأظهر أنته على تقدير عدم الشهادة لا إقرار, وبا ذكرناه يظهر ما في 
كلمات القوم في المقام. 


5١ج‎ / فقه الصادق‎ a 


و يُشترط في المُقر :التكليف والحريّة » 


ما يعتبر في المُقرٌ 

الركن الثاني: امقر . 

قالوا: ( ويشترط في المُقرّ: التكليف, والحريّة ). والاختيار. وجواز التصرّف. 
بلاخلافٍ في شيء من تلكم, بل عليها الإجماع المنقول في «التذكرة»'". 

يشهد للأوّل: حديث رفع القلم'" المتقدّم في الأبواب السابقة. 

وللثاني: ما دلّ على عدم مالكيّة العبد'".فإنّه حينئذٍ لا يكون إقراراً عل نفسه. 

وللثالث: حديث رفع ما استكره عليه'*. 

وللرابع: ما دل على حَجره'”. 

وعلن هذاء فلا يقبل إقرار الصبي بال ولا عقوبة وإِنْ بلغ عشراً إن م جز 
وصيّته ووقفه وصدقته, وال قبل إقراره بهاء لقاعدة: (من مَلِك شيئاً ملك الإقرار 
به). التي استند إليها الأصحاب لصحَة إقراره جا يصح منه. 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: ج ۲ / ١45-١146‏ (ط.ق). 

(۲) وسائل الشيعة: ج ١‏ باب ٤‏ من أبواب مقدّمة العبادات ص 17 0 4. ووسائل الشيعة: ج ۲۹ باب 57 من أبواب 
القصاص في النفس ص .4١‏ 

(۳) وسائل الشيعة: ج۱۸ / باب ؛ من أبواب الحجر ص 17 4. ووسائل الشيعة: ج۱۹ / باب ۷۸و۷۹ من أبواب 
الوصايا ص .1١5-145٠١‏ 

. باب 07 من أبواب جهاد النفس‎ 77٠-775 / ۱۵ وسائل الشيعة: ج‎ )٤( 

(0) وسائل الشيعة: ج8١‏ باب ١‏ من أبواب الحجر ص 4 ٠١-5 ١‏ 4. وباب ۵ من نفس الباب: ص ١9-114‏ 4. 
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ويتبع العبد بإقراره بعد العتق . 


أقول: والظاهر كونها قاعدة مستقلّة غير قاعدة الإقرار. ومدركها الإجماع 
وتسالم الأصحاب, بل وعليها بناء العقلاء. ولم يردع الشارع الأقدس عنهاء وأا 
لا نقد إطلاقها بحديت رفع القلم عن الصبي. من جهة الإجماع على ذلك على 
فرض صحَة الوصيّة والعتق والوقف منه . 

وأيضاً لا يقبل إقرار الجنون إلا من ذوي الدور وقت الوثوق بالعقل. 

وأيضاً: لا يقبل من العبد. ( و ) لكن (يتبع العبد بإقراره بعد العتق). 

وأيضاً: لا يقبل من المكرّه. لأنَ حديث الرفع أسقط حكم إقراره. ولخبر أبي 
البختري. عن جعفر, عن أبيه ننيغ: «أنّ علا اذ قال: من قر عند تجريدٍ أو حبس 
أو تخويفٍ أو تهديد فلا حَدٌ عليه»'". 

وأيضاًلا يقبل من السفيه في ماله لكونه حجوراً عن التصرّف في ماله. ولا من 
المفلّس لأنته بعد تعلّق حقّ الغرماء بالمال يكون ذلك بالنسبة إلى المال من قبيل 
الإقرار على الغير فلا يكون نافذاً ولكنّه إنها لا ينبت في ماله. وينبت في ذمّته كما مر 
في مبحث المفلس'". 





(۱) قرب الإسناد: ص ۵٤‏ ح 17/8 , وسائل الشيعة: ج ۲۳ / 186 ح5597117. 
(۲) فقه الصادق: ج .٤ ١1/59‏ 


٠6١ج‎ / فقه الصادق‎ ٠. 


وفى المقرّ له : أهليّة التمليك› 


بيان ما يعتبر في المُقرّ له 

الركن الثالث: المقت له . 

( و )قد طفحت كلماتهم بأنته يشترط (في المقرٌ له أهليّة التملك)إذ مع عدمها 
يلغو الاقرار. فلا عبرة به. فلو أقدَ بشيء لجمادٍ بطل. 

فهل يقبل الإقرار للحمل أم لا؟ فيه تفصيل. إذ : 

تارة: يبيّن سبباً يفيد الملك له كوصيّةِ أو إرث يمكن في حقّه. 

EEE‏ فو انلك تدص لان AS‏ د وما اقل 

وثالثة: لا يبن سبباً. 

َم في الصورة الأو لئ: فالظاهر صحّة إقراره. لأنته يملك وان كان استقرار ملكه 
له مشروطاً بسقوطه حال حياته. فلو قال: (إِنّ للحمل ديناً في ذمتي لوصيّةٍ مثلاً) 
ملك الحمل ذلك بالفعل. وإِنْ لم يكن مستقرَاً وليس من قبيل الإقرار على حقّ 

ويمكن أن يقال : إِنّه إقرارٌ بوصيّة أو سببٍ للإرث. وهما أمران سابقان 
على الاقرار. 

وأمًا في الصورة الثانية : فالوجه الصحة عند المصتف ج ٠‏ والمحقق'", 


.417/ قواعد الأحكام: ج۲‎ )١( 
399/7 شرائع الإسلام : ج‎ )۲( 


والشهيدين''. وسيّد «الرياض»'". بل نسبه ثاني الشهيدين إلى الأكثر. قالوا: 
نظراً إلى مبتدأ الإقرار. وإلغاء ما يبطله نحو غيره من صور تعقيب الإقرار بالمنافي. 

ااه عليه : بأنّ الكلام كال جملة الواحدة, ولايتم إل بآخره. وقد ناف أوّله 
فلا عبرة به. كالإقرار المعلّق على الشرط. 

وأجابوا عنه: بأنّ کون الكلام كالجملة الواحدة. يتم فا هو من متمّاته 
كالشرط والصفة. لا فما لا تعلّق به بل ينافيه. ومن ثم أجمعوا على بطلان المعلّق 
دون المعقب بالمنافي. 

أقول: لكن قد مر أن الميزان في الإقرار هو الظهور العرفي للكلام: وعليه فا دام 
م يتم المتكلّم كلامه. لاينعقد لكلامه ظهورٌ. لاحتال ذكر القرينة الصارفة. وإذا تم 
كلامه يكون ما يستفاد منه هو المعيار والميزان, فإذا أقدَ بملكيّته للحمل. وقرنه 
بذكر السبب غير المفيد للملك له. كان امقر به هو الملكيّة الخاصّة لا المطلقة. لأنته لم 
يقر بهاء بل بحصّة خاصّةٍ منها وهي الملكيّة المسبّبة عن سببٍ خاص. والمفروض 
عدم إمكان تحققها للحمل» فا أقبَ به متنع الحصول. فلا يصح إقراره هذا. 

وأمًا في الصورة الثالثة: فا مجه هي الصحّة. كما هو المشهور بين الأصحاب. 
للاكتفاء في الإقرار بإمكان الصحّة. 

وبعبارة أخرى: أنته يل الإقرار على الاحتال الصحيح. 

لكن نقل الشيخ في «المبسوط»' "عن بعض الحكم بالبطلان. ولم يُعرف قائله. 


(۱) الدروس: ج۳ / ,.177١‏ مسالك الأفهام: ج١1 .٠١7/‏ 
(؟)رياض المسائل: ج۱۱ /۱۲٤(ط.ج).‏ 
1(۳ لمبسوط: ج ۲ / 50 
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نعم عن الفخر في إيضاحه'''البناء عليه وإِنْ حُكي عنه في «شرح الإرشاد» 
نسبة الصحّة إلى الأصحاب, مشعراً بدعوى الإجماع عليها. واستدلً له: 

١-بِأنَ‏ الحمل لا يملك حقيقة, وأا يوجد سببٌ يصلح للتمليك. فإذالم يقر به 
م يصح. 

؟-وبأنٌ ا ملك في صورة صحَته مشروط بسقوطه حَيّا فقبله لا يعلم الصحة. 
بل هو مراعى. فكان جانب عدم الصحّة أوإى على التقديرين. 

ولكن يتوجه على الأول أن احق مالكيّة الحمل ملكيّة غير مستقرّة. مشروطاً 
استقراره بسقوطه حَيّ مع أنّ مقتضى حمل الإقرار على الصحة -كحمل سائر 
أفعال العاقل -حمله على إرادة السبب الصالح للملك. فالإقرار بالملك إقرارٌ 
بالسبب الصحيح المملّك. 

وعلى الثاني: أنته قبل سقوطه حَيَاً بعلم بالصحّة مراعاةً لسقوطه حَيّا وعليه 
فالأظهر الصحّة. 


(۱) إيضاح الفوائد: ج 7 / .٤١١‏ 


المقرٌ به وما يشترط فيه ٠6.6‏ 


ولو أقرَّ للعبد فهو لمولاه» ولو قال: له علىّ مال وِنْ فشر المقرّ به بما يملك» 
قبل وإن قَلَ؛ ولو لم بتر حبس عليه » 


المقرّ به وما يشترط فيه 

الركن الرابع: امقر به: 

أقول: المقر به إمَا مال أو نسب أو حقٌ. وقد مر أنّ الأظهر جواز الإقرار في 
الجميع لعموم دليله. 

( ولو أقرٌّ للعبد فهو لمولاه ولو قال: له عليّ مال وِنْ فُسر المقرّ به بما يملك 
قبل وإنْ قل ) بلا خلافي, بل عليه الإجماع في محكي «التذكرة»'". وهو الحجّة, 
مضافاً إلى أصالة البراءة عن الزائد بعد صدق المال على القليل والكثير. 

( ولو لم يُفسَر ) قيل: وإنْ امتنع عن البيان (حُبس عليه) حى يبيّن. إلا أن 
يدعي النسيان فيُقبل على تفصيل يأتي في كتاب القضاء مفصّلاً". 

ومنه يظهر ضعف ما قيل من عدم الحبس. 

ولو فتسره با لم تحبر العادة بماليّته كقشر الجوز واللّوز وما شاكل. 

قيل: قبل لعدم صدق المال عليه. فضلاً عن انصراف إطلاقه إليه على وجو 
يثبت في الذمّة, بل تسب ذلك إلى المشهور. 


.)ق.ط(١61١‎ / ۲ تذكرة الفقهاء: ج‎ )١( 
راجع فقه الصادق: ج۳۸.‎ )۲( 


غلم فقه الصادق /ج؟ 


في تغسيل الزوجين أحدهما الآخر 
ثاني الموارد: الزوج والزوجة يُغْسّل كل منهما الآخر على المشهور. نقلاً 
وتحصيلاً. كما في «الجواهر»'". 
وعن «الخخلاف»'": دعوى الإجماع على تغسيل الزوج زوجته. 
وعن «المنتهى»'": نسبة تغسيل الزوجة زوجها إلى العلماء. 
ويشهد لهما: في الجملة كثيرٌ من النصوص: 
منها: صحيح محمد بن مسلم, قال: «سألته عن الرّجل يُغْسّل امرأته؟ قال ا2ة: 


نعم من وراء الثوب». 
ومنها: حسنه. قال: سألته عن الرّجل يُغْسّل امرأته؟ قالائ نعم إا يهنعها 
أهلها تعبا 


ومنها: صحيح منصورءقال: «سألتٌ أبا عبدالله ل عن الرّجل يخرج في السفرء 
ومعدامرأته أيغسّلها؟ قال لا: نعم وأمّهوأخته ونحو هذاءيّلقعلئعورتها خرقة»'". 
ومنها: صحيح الكناني عنه ا «في الّجل يموت في السفر. في أرضٍ ليس 
معه إلا النساء؟ قال با: يُدفن ولا يُغْسّل. والمرأة تكون مع الرجال بتلك المغزلة, 
تُدفن ولا تُعْسّلء إلا أن يكون زوجها معهاء فان کان زوجها معها غَسَّلها من فوق 
الدرع. ويسكب الماء عليها سکب ولا ينظر إلى عورتهاء وتغسله امرأته إنْ مات, 
)١(‏ جواهر الکلام : ج .٤۸/ ٤‏ 
(۲) الخلاف: ج١‏ /⁄/1۹۹. 
(۳) منتهى المطلب (ط.ق): ج ١‏ لاا 
)٤(‏ الكافي: ج ۱۵۷/۳ ح۳ . وسائل الشيعة: ج۲ / ۲۹٥ح‏ ۲۸۲۱. 


() الكافي: ج ۱٥۸/۳‏ ح١۱‏ . وسائل الشيعة: ج۲ / 019 ح۲۸۲۳. 
(1) الكافي: ج ۱٥۸/۳‏ ح۸. وسائل الشيعة: ج 037/7 ح ۲۷۹۰. 


0 فقه الصادق /ج 


ولوقال: أف درهمء قبل تفسيره في الألف. ولو قال أل وثلاثة دراهم أو 
مائة وعشرون درهماً فالجميعٌ دراهم» 


وعن «التذكرة»''' و«الروضة»'": قبوله. إذ المال أعمٌ من غير المتمول لأنّ 
کل غير متموّلٍ مالٌ ولاعكس. 

أقول: في أنّ امال غير الملك إشكال. إذ ربّ مال ليس بملكٍ كالمباحات 
الأصليّة, وملكِ ليس بال مثل ما لا يصدق عليه المال لقلّته. 

وعليه. فإنْ قال: (عليَّ مالٌ) وفره بذلك لم يُقبل. وأمًا لو قال: (عليّ شيء) 


وفّره به قبل. 
والظاهر أنّ مورد كلام المصنّف ب هو الثاني على ما يظهر من تعليله. وقد 
صرح به في حكي «الروضة». 


( ولو قال )× عل (ألف درهم) ألزم بالدّرهم. و (قبل تفسيره في الألف) الذي هو 
فللا علدت سوق قو ل تور اا 

( ولو قال آلف وثلاثة دراه أو مائة وعشرون درهماً ) أو ما شاكلههما من 
الأعداد المتعاطفة المتخالفة في القييز المتعقبة ها بحسب الأفراد. والجمع وا لجر 
والنصب. (فالجميمٌ دراهم)كما هو المشهور بين الأصحاب. لأنَّ المفسّر لو وقع بين 
المبهمين وأكثر. يعود إلى الجميع. كا بظهر من ملاحظة موارده: 


.)ق.ط(١6١‎ / تذكرة الفقهاء: ج۲‎ )١( 
.۳۸۹ / الروضة البهيّة: ج1‎ )1( 


المقرّ به وما يشترط فيه 5 

ولوقال:كذا درهماًفعشرون» 

1"! -قوله تعالى: :إن هذا أَخِي لَه تشع وَتَسْعُونَ تَعْجَده‎ ١ 

؟-ماورد في الخبر من أن رسول الله ييه توفي وهو ابن ثلاث وستّين سنة. 

وعن «المختلف»'": إِنّالمميّز فيالمثا لين ونظائر هما كايحتمل رجو عه إلى الجميع. 
كذلك يحتمل رجوعه إل الأخير. وعليه فالمتيقّن الثابت هو الرجوع إلى الأخير. 
وفما قبله يعامل معه معاملة المبهم؛ فله أَنْ يفره با شاء. ومالَ إليه الأردبيلي'". 

ولكن يتوجه عليه أوَلاً : أنته لا يحتمل ذلك بعد کون تعدّد القييز .ىا لو قال 
له: (عليَ ألف درهم. وعشرون درهماً) مستهجناً. ويعدٌ القييز الأول زائداً غير 
محتاج إليه. ١‏ 

وثانياً: أن الاحتال لا ينافي الظهور العرفي , ولو بواسطة الإطلاق في الرجوع 
إلى الجميع. 

( ولو قال ) :له عل (كذا درهماً ف ) في المتن وعن الشيخ ج“ وابن زُهرة'*: 
أنته يلزمه مع النصب (عشرون) درهماً لأ أقلّ عدد مفرد ينصب مميّزه هو 
عشرون. إذ فوقه ثلاثون إلى تسعين, فيلزمه الأقل لأنته المتيقن. 


(١)سورة‏ صٌ: الآية ۲۳. 

(۲) مختلف الشيعة: ج7 / 6 
(۴) مجمع الفائدة: ج94 67 44. 
(4) المبسوط: ج77 1. 

(0) الغنية: ص ۲۷۳. 


۱۰۸ فقه الصادق / ج١٠‏ 
ولوقال:كذا درهم فمائة» 


وفيه : أنته يكن جعل كلمة ( درهماً ) منصوباً على القييز .كما لو قال : 
(شيء درهماً). 

لا يقال:إنّه قد ادّعى إجماع الأدباء على أنته كناية عن العدد. بل عن «المهزّب 
البارع»'' أنته لم يوجد في كلام العرب غير ذلك. 

فإنه يقال: إن معي الإجماع نفسه اعترف بأنته يستعمل عرفاً في غير العدد. 
وقد مر أن العرف يقدّم في هذا الباب. 

ثم إنّ ذلك كلّه إذا كان المتكلّم عارفاً بأنَ الأدباء اتفقوا على كونه كناية عن 
العدد. ولا فالأمر أوضح كا لا يخق. 

( ولو قال ): له علي (كذا درهې ف ) عن الشيخ" والسيّد'" والمصنّف : أنته 
يلزمه (مائة). إذاكان الدرهم بحروراً لان أقلٌ عددٍ مفردٍ ميّز يحرور هو المائة. إذ 
فوقه الألف. فيحمل على الأقل. ۰ 

ولكن يتوجّه عليه: أنّ الجن يحصل بإضافة الجزء. فلا وجه لحمله على الدرهم 
الكامل. بل يثبت به جزء الدرهم, وإليه يرجع في تفسير الجزء. والتقدير جزء 
درهم. وكذاكناية عن الجزء. 

ولو جعل كلمة (الدرهم) مرفوعاً فلاكلام ظاهراً في أنته يلزمه درهمٌ بجعله 
بدلاً عن كذا. 
)١(‏ المهذّب البارع: ج٤‏ / 1١1‏ 


(1) المبسوط: ج .٠۳/۳‏ 
(۳) الغنية: ص ۲۷۳. 


المقرّ به وما يشترط فيه ۱۰۹ 


ولوقال : كذا كذا درهماً.فأحد عشر وكذا وكذا درهماًفإحدئ 


وعشرون درهماًء 


( ولو قال ): له على (كذا كذا درهماً ف ) المتَّجه هو لزوم درهم واحد. لأنّ 
الظاهر منه إرادة التأكيد. فيجري فيه ما سبق. 1 

ولكن الجماعة المتقدّم ذكرهم ذهبوا إلى أَنّ اللازم عليه (أحد عشر) درهماً 
لان أقلّ عددٍ مركب مع غيره ينتصب بعده المميّز أحد عشر, إذ فوقه الاثني عشر 
إلى تسعة عشرء فيلزمه الأقلّ . 

أقول: قد مر الجواب عنه فلا نعيده . 

( و )لو قال: (كذا وكذا درهما) بأنْ كرّر كلمة (كذا). وذكر حرف العطف: 

( ف )عن من تقدّموا أنته يلزمه (إحدئ وعشرون درهماًء لأنته أقلّ عددين 
عطف أحدهما على الآخر » وميّزا بدرهم منصوياً إذ فوقه اثني وعشرون إلى 
تسعة وتسعين. 

وفيه: أنته يضعف با مر . 

أقول: والحقّ عدم لزوم أزيد من درهم واحد. لأننه ذكر شيئين حيئئذٍ 
وميزهما بدرهم» فكأنته قال: (شيءٌ هما ر لأنّكلمة كذا حيث يحتمل لما هو 
اقل من درهم. فيجوز تفسير المتعدّد منه وإ كثر بالدرهم. 

وفي الثاني قولان آخران: 

أحدهما: لزوم درهمين عليه. لأنته ذكر جملتين كلّ واحدةٍ منهما تقع على 
الدرهم, ويكونكناية عنه. فيكون الدرهم تفسيراً لكل واحدٍ منهما. 


۱1۰ فقه الصادق / ج۳۰ 


ذا برقو وإ فل ایر ولو قا ما فوج وون نيل خمرة أو 
مبيع لم أقبضه» أو ابتعثُ بخيار» فالقول قول الغريم مع اليمين. 


ثانيهما: أنته يلزمه درهمٌ وزيادة يرجع فبا إليه. لأنّ الدرهم فشر الجملة 
الأخيرة. فنيق الأو على إجماهاء فيفسشرها ا شاء. 

وفيه: قد ظهر مما أسلفناه ضعفهماء كما أنته قد ظهر مما قدّمناه ما في قول 
المصنّف بث (هذا مع معرفته, ولا فله التفسير) فلا حاجة إلى بيانه. 


تعقيب الإقرار بما ينافيه 

( و )أمَا الواحق فثلاثة: 

الملحق الأوّل: في تعقيب الإقرار بجا ينافيه . 

ف( لو قال): لك على ( مائة مؤْجَلة » أو من ثمن خمرء أو مبيع لم أقبضه» أو 
ابتعث بخيار). 

أا عن جاع مني اله أذ قزل قول الغريم مع اليمين). 

أقول: وتفصيل الكلام: 

أمَا في الفرع الأوّل: فلا إشكال في أنته بالإقرار يلزمه الماثّة, وحينئز: 

إن لم ينكر الغريم الأجل فلاكلام. 

وان أنكره : 

فن كان وصف التأجيل منفصلاً عن الكلام المتقدّم, ولو بسكوتٍ طويل» 
فلا خلاف بينهم في أنّ الدّين حالٌ. وقول الغريم مقدّمٌ لأنّ دعوى التأجيل دعوى 


تعقيب الإقرار بما ينافيه 31۱۱ 


أخرئ. والمدين مدع فيا بلا إشكال. 

وإِنْ وصله به. فظاهر العبارة وكذا عبارة الحقّق في «النافع»'" أنه كذلك. 
وهو المحكىّ عن صرب الشيخ''' والقاضي'". وعدّلوه بأنّ دعوى الأجل زائدة عن 
أصل الإقرار, فلا تسمع.كما لو أقدَ با مال أ ادّعى قضائه. 

ولكن المشهور بين الأصحاب سا المتأخّرين'_أنته يقبل قوله. ويقدّم 
عل قول غريه, فلا يكون الذَّين حالاً. وهو الأظهر, لما مر من أنّ الإقرار نما هو 
بلحاظ ظهور الكلام» ومعلوم أنته لا ينعقد للكلام ظهورٌ ما دام المتكلّم مشغولاً به 
وله أنْ يلحق بكلامه ما شاء من اللواحق. 

وإنْ شئتَ قلتَ: إن امقر به بحسب ظهور الكلام, هو الدَّين المؤجّل, فلا تثبت 
به الحصّة الأخرئ من الدَّينء أي الدّين الحالٌ. 

ويؤيّده: ما قيل من إِنّهِ لولا قبول ذلك منه. لأدّئ إلى إنسداد باب الإقرار 
باحق المؤجّل. وأيضاً إذاكان على الإنسان دَينٌ مؤْجّلء وأراد التخلّص. فإ م 
يُسمع منه لزم الإضرار به. وربا كان الأجل طويلاً بجيث إذا علم عدم قبوله منه. 
لا يقر بأصل الحق. خوفاً من إلزامه حالاً والإضرارء فيؤدّي تركه إلى الإضرار 
باحق وهذا غير موافق للحكمة الإهيّة. وللصحيح الدالٌ على أنّ أمير ا مؤمنين اذ 
كان لا يأخذ بأل الكلام دون آخره. 

وأمَا الفرع الثاني: فلو قال: (له علي مالُ), ثم قال منفصلاً عنه: (مِن من خمرٍ 


.51714 المختصر النافع: ص‎ )١( 

(۲) الخلاف: ج۳ / ٠۳۷۷‏ مسألة ۲۸ من كتاب الإقرار. 

(؟) المهدّب: ج ٠١١ / ١‏ قوله: (فإِنْ قال: لزيد عليّ ألف درهم مؤْجّلاً إلى الوقت الفلاني. وجب عليه ذلك في 
الأجل المذكور). 

(؛)كالمحقق الكركي في جامع المقاصد: ج ٩‏ / ۳ والشهيد الثاني في مسالك الأفهام: ج١١/10-114.‏ 


٣۰ج‎ / اق اتصادق‎ ١1 


غير محترمة أو خنزير). لا يقبل منه الثاني. ويتيت عليه المال إجماعأكها عن 
«التذكرة»''. ووجهه ظاهر . 

أمَا لو وصل القول المنفصل يكلامه الأوّلء فالمتهور بينهم أيضاً ذلك. بل عن 
«نهاية المرام»' '' نسبته إلى علمائنا. 

واستدلوا له: ياقتضاء ذلك سقوط الأوّل. لعدم صلاحيّة ا مخمر وكذا الخغزير 
مبيعاً يستحقّ به اتن في شرع الإسلام. 

أقول: وهو إا يتمّ مع عدم احتال الجهل بذلك في حقّ المقر. وأمَا مع احتاله 
فلا لأنَ الإقرار مبزيٌ على اليقين. فكلما لم يتيقّن م ام 
وغيره. ويسمع فيه الاحال وإنْ كان نادرأكها أفاده الحقّى الأردبيلي ٠"‏ 

وما في «الجواهر»' *: من أنته لو صح ذلك لانسد باب الإقرار. 

يدفعه: أن الاحمّال إن لم يكن له منشأ عقلائي لا يُعتنى به. ولا يلزم منه ماذكر. 
وان كان له ذلك لا يلزم منه انسداد ياب الإإقرار. 

وأمًا الفرع الثالث: فإ وَصَل قوله: (من مبيع لم أقبضه). بقوله: (عَليَّ مال): 

فعن «المبسوط»'”. و«الخلاف»'". و«نهاية المرام»'”. و«المالك»'”. 


)١١‏ تذكرة الفقهاء: ج ۲ ظ.ق 
EEN‏ ۳ 
١؟)‏ مجمع الفائدة: ج 1 EN?‏ 

١115 جواهر الکلاء: ج55‎ )4١ 

١‏ المبسوط: ج5475 

(1) الخلاف: ح۳ .۳۷١ ٠‏ مسألة 4 ؟ من كتب الإقرار. 
١‏ حكاء عنه في الجواهر: ج 59 ١11‏ 

١ها‏ مالك الأقهام: ج ۱١‏ / 151. 


و«الكفاية»''' وغيرها'": إنته يقبل قوله. 

وذهب المصتف إخذ'". والحقّق'*'. والشهيد”*: إلى أنته يقدّم قول الغريم. وهو 
الحكيّ عن يحبى بن سعيد'"' والحيلي'", وعن غير واحدٍ من المتأخّرين'*. 

واستدلوا للثاني: بمنافاة الثاني للأوّل. وقد ظهر ضعفه ما قدّمناه. ومنه يظهر 
أقوائيّة الأوّل. 

نعم, لو انفصل صح ما ذ کر كما مرّ. 

وأمّا الفرع الرابع: وهو ما لو قال: (لكَ علي مائة من مبيع ابتعثُ بخيار). فقد 
قالوا: إه يلرم بالمائة. للتنافي بين قوله: (علىّ) وقوله: (بخيار) إذ مقتضى الأول 
ثبوت القن في الذمّة. ووجوب أدائه إليه في جميع الأحوال. ومقتضى الثاني عدم 
استقراره فيهاء لجواز الفسخ. وعدم وجوب أدائه إليه مطلقاً. 

وفيه: أن الثاني لا ينافي الأوّل. بل يبيّن كيفيّته. إذ لا منافاة بين ثبوته في الذمّة 
غير مستقر. 

وعليه. فحيثٌ أت المدار في باب الإقرار على الظهور العرفي. ولا ينعقد للكلام 
ظهورٌ مادام للمتكلّم أن يلحق بكلامه ما شاء من اللّواحق.فالأأظهر قبول قوله. کا 
)١(‏ كفاية الأحكام: ص .55١‏ 
(۲) مثل رياض المسائل: ج١١‏ / 5 (طاج). 


(؟) قواعد الأحكام: ج۲ / .٤١١‏ 

(؛) المختصر النافع: ص 5714. 

(5) اللمعة الدمشقيّة: ص .٠٠١‏ 

(17) الجامع للشرائع: ص .51٠‏ 

(۷) السرائر: ج ۲ .01١/‏ 

r. / ٩ج منهم المحقّق الكركي في جامع المقاصد:‎ ۸١ 


٠١ج‎ / فقه الصادق‎ 1١ 
ويُحكم بما بعد الاستثناء‎ 


)0 يح ا ا ازع ٤‏ 9 
عن «المبسوط» ٠‏ و«الخلاف» ٠‏ والقاضى '. و«المسالك»' 1 و«الرّوضة»*, 


وسيّد «المدارك» و«الریاض»" والمحقق الأردبيلي”" وغيرهه'”. 
الاستثناء المتعقب للإقرار 

الملحق الثانى: في بيان أحكام الاستثناء المتعقّب للإقرار: 

لا خلاف عندنا فى جريان الاستثناء فى الإقرار. بل الإجماع بقسميه عليه كما 
في «الجواهر»'”". ( و ) يترتّب عليه أنته (يُحكم بما بعد الاستثناء). 

نعم يعتبر عندنا الاتصال العادي. بأنْ يصح في الاستعمال عادةٌ. 

وعن ابن عبّاس والحجلي' 1 تجويزه إل شهر. وحملاه على قبول خبره إلى 
تلك المدة. وضعفه ظاهر. 

وكيف كان. فقواعده وان كانت كثيرة, إلا أنته تعارف بينهم ذكر قواعد ثلاث 
فى هذا المقام: 
)١(‏ المبسوط: ج۳ .۳٤/‏ 
(۲) الخلاف: ج۳ / ۳۷١‏ مسألة 74. 
(۳) المهدّب: ج١/1401-106.‏ 
(4) مسالك الأفهام: ج .٠١۲-٠۲۱/۱۱‏ 
(0) الروضة البهيّة: ج16/7١4؛‏ قوله: (والتحقيق أن هذا ليس باب تعقيب الإقرار بالمنافي...). 
() رياض المسائل: ج ٤۲۹/۱۱‏ ۳۰٤(ط.ج).‏ 
(۷) مجمع الفائدة: ج EY ٠‏ 
(۸)كالمحقق السبزواري في كفاية الأحكام: ص 57١‏ 


(۹) جواهر الكلام: ج ۳۵ / .۸٥‏ 
)0200 رياض المسائل: ج7١‏ 87 <(ط.ج). مفتاح الكرامة: ج ٠‏ / ۷ (ط.ق). 


الاستثناء المتعقب للإقرار 11٥‏ 
المتصل والمنفصل. 


القاعدة الاو لى: أنّ الاستثناء من الإثبات ني ومن النني إثباتٌ. وفي 
«المسالك»'": (أَنّ الأول موضع وفاق بين العلماء) وهو ظاهر, وأمّا الناني: فقد 
ناقش فيه بعضهم نظراً إلى أن بين الاإثبات والنفي واسطة فلا يلزم من انتفاء النفي 
إثبات الإثبات لجواز التوقف. وينتقض ذلك بالاستثناء من الإثبات, وتام الكلام 
فيه في الأصول. 

القاعدة الثانية : المشهور بين الأصحاب جواز الاستثناء من الجنس المعبّر 
عنه ب( المتصل ) . ومن غير الجنس . ( و )هو الذي يقال له ( المنفصل ) تارةٌ. 
والمنقطع ا 

ما جواز الأوّل: فواضح. 

وأمّا الثاني: فيشهد به وقوعه في الكتاب وفصيح اللّغة: 

قال الله تعالى: »لا اكوا أَهْوَالَكُمْ بَيِتَكُمْ بِالْبَاطِلٍ إل أن تَكُونَ يَجَارَةَ 
عَنْ تَرَاضٍه'". 

وقال سبحانه: فَسَجَدُواإِلَ نيس کان من اله" 

وقالعرٌ منقائل: « لايَسْمَةُ شون فيا لثواً ولا نيما الما سلما ادما ٠“‏ 
)١(‏ مسالك الأفهام: ج ٠١‏ /1۷. 
(۲) سورة النساء: الآية 9؟. 


(۳) سورة الكهف: الآية .6٠‏ 
)٤(‏ سورة الواقعة: الآية ۲۵و 55. 


والمرأة إنْ ماتت ليست ممنزلة ال وجل المرأة أسوء منظراً إذا ماتت»7". 

ونحوها غيرها تما سيم عليك. 

أقول: ولا يعارضها صحيح زرارة. عن الإمام الصادق اقة: 

«في الرّجل يموت وليس معه إلا النساء؟ قال.32: تغسله امرأته, لأنتها منه في 
عِدَّة واذا ماتت لم يُعْسّلها. لأنته ليس منها في عدّة»'". 

وو صحيح الحلبي'". 

إذ مضافاً إلى أنّ الجمع بينهما وبين ما تقدّم, تما دل على الجواز من وراء الثوب. 
يقتضي حملهما على تغسيله المرأة يحرّدةً. ويناسبه التعليل أنته لو سَلَّم التعارض 
يتعيّن حملهم| على التقيّة. كما لا يخق. 

وأمّا الاستدلال للجواز: 

١-بإطلاقات‏ الأمر بالتغسيل. 

١‏ -وبما دل على أنّ الزوج أَحقّ بزوجته حب يضعها في قبرها. 

وباستصحاب جواز النظر واللُمس. 

ا ت 

.*! 84 -وبتغسيل أمير المؤمنين اا فاطمة‎ ٥ 
فغیر تامٌ: إذ الاطلاق قَيد با د على اعتبار الماثلة.‎ 





.۲۸۳۱ ح0۹ . وسائل الشيعة: ج ۲ / 577 ح‎ ٤۳۸/۱ التهذيب: ج‎ )١( 
.۲۸۳۲ ح 06 . وسائل الشيعة: ج۲ / 617 ح‎ ٤۳۷ / ١ التهذيب: ج‎ )۲( 
ح5857.‎ ٥۲۹ / وسائل الشيعة: ج؟‎ . ١ الكافي: ج” / 161 ح‎ )( 
5015 / البحار: ج41‎ )٤( 

(6) الكافي: ج ۱ / ۹٥٤ح .٤‏ وسائل الشيعة: ج۲ / ۵۳۰ح ۲۸۲۵. 


11 فقه الصادق / ج۳۰ 
ت E r‏ - . 
ويسقط بقدر قيمة المنفصل . 


إن غير تلكم من الموارد. 

وهل هو حينئذٍ على وجه الحقيقة أو الجاز؟ فيه خلافٌ, لا همّنا في المقام 
البحث عنه . 

# اما دمن اندي قرو اسن د خا ق ای بد لول اانا 
ومن غيره عدم دخوله» وبذلك اندفع ما في «المسالك» حيث قال: (إطلاق 
الاستثناء المنقطع على كونه من غير الجنس لا يخلو من مناقشة مشهورة. لأنّ مثل 
قوله: جاء بنوك إلا بنو زيد منقطمٌ, مع أنّ الاستثناء من الجنس)'" انتهئ. 

( ويسقط )في الاستتناء المنقطع (بقدر قيمة المنفصل) فلو قال: (له علي الف 
درهم إلا توباً). يسقط بمقدار قيمة التوب عن الألف درهم. 

القاعدة الثالثة: ذهب الحقّقون من الأصوليّين والأكثر إلى أنته يصح الاستثناء 
إذا بق بقيّة قلت أو كثرت. كا في «المسالك»'", وذهب جماعة إلى اعتبار أَنْ يكون 
الباقي من المستئنى منه أكثر من النصف. 

والأصح أنته يصح مطلقاً وأا يستهجن استئناء الأكثر. وهذا لا يضر 
بالحمل عليه في باب الإقرار كما مر وأا لا يفعل ذلك في كلام الشارع الأقدس. 

وبه يندفع الإيراد على الأصولتِين بأنتهم ذكروا في المقام أنّ الاستئناء يصح 


وإِنْ كان الباقي قليلاً وفي الأصول بنوا على عدم صحّة استثناء الأكثر. 


(1و ؟) مسالك الأفهام: ج ٠١‏ / 1۹. 


الاستثناء المتعمّب للإقرار ۷ 


ولو قال: عشرة إلا ثلاثة إلا ثلاثةء لزمه أربعة. والوجه بطلان الاستثناء فى 
درهم ودرهم إلادرهماً. 


أقول: ( و ) يتفرع على القاعدة الأولى. أنته إذا ذكر استثنائان. وكان الثاني 
بقدر الأوّل. رجعا جميعاً إلى المستئنى منه. ف (لو قال): له عل (عشرة إلا ثلاثة إلا 
ثلاثةء لزمه أربعة) لأنّ الظاهر في صورة تعدّد الاستثناء إذا كان متعاطفاً أو كان 
الثاني مستغرقاً لما قبله -سواء زاد عليه أو ساواه_رجوع الجميع إلى المستثنى منه. 
هذا إذالم يحصل بالاستثناء المتعدّد استغراق المستثتى منه. وإلا بطل ما يحصل 
به الاستغراق. كما لو قال فى المثال: (له عشرة إلا ثلاثة إلا سبعة)» فيبطل استثناء 
سبعة. وتثبت تلك کا هو واضح. 
ويتفرّع على الثالثة: ما قاله المصنّف + ( والوجه بطلان الاستثناء في درهم 
ودرهم إلا درهماً )إذ المختار عند جماعة من الحققين 4 أنّ الاستثناء الواقع بعد جمل 
متعدّدة, يرجع إلى الجملة الأخيرة, وعليه فالا ستثناء مستغرقٌ فيكون باطلاً. 
ولو قلنا بأنّ الاستثناء الواقع بعد ّمل متعدّدة يرجم إلى الجميع. فهل يصح 
الاستئناء في المثالء ويثبت درهمٌ واحد. لأنته حينئذٍ في قوّة قوله: (له درهمان إلا 
درهماً)كا في «الشرائع»'''؟ أم يبطل أيضأكما عن الشيخ ٠"‏ والميلي". والمصنّف 
)١١‏ شرائع الإسلام: ج ۳ / 1۹۷. قوله: (ولو قال درهم ودرهم إلا درهماً فإنْ قلنا الاستثناء يرجع إلى الجملتين كان 
إقراراً بدرهم. وإِنْ قلنا يرجع إلى الجملة الأخيرة وهو الصحيح كان إقراراً بدرهمين وبطل الاستثناء). 
(۲) المبسوط: ج7/ .٠١‏ قوله: (إذا قال لفلان علي درهم... فعلئ ما نذهب إليه أن الاستثناء إذا تعقّب جملاً معطوفة 
بعضها على بعض بالواو. أنته يرجع إلئ الجميع يجب أن نقول إنّه يصح ويكون إقراراً بدرهم..). 


(۳) السرائر: ج؟ / 7 00. قوله: (إذا قال له عليّ درهم ودرهم إلا درهماً. فقد أسقط الاستثناء من الدرهمين درهماً. 
فلو رجع إلى الجملتي لجملتين معامن الكلام صار عَبثاً ولغواً) 


۱1۸ فقه الصادق اج 
ولو قال: عشرةإلاخمسة إلاثلاثة» لزمه ثمانية» ولوقال: عشرةينقص واحدألم يُقبل. 


هنا وغيره"". وجماعة'" من جهة استلزام صحّة الاستثناء حينئذٍ التناقض 
والرجوع عن الاعتراف. لورود الإقرار على الدرهم بلفظ يفيد النصوصيّة. فلم 
يصح إخراج أحدهما بعد أن نصّ على ثبو ته؟ 

وجهان. أظهرهما الأُوّل. وذلك يظهر بعد ملاحظة أنته لا خلاف ولا إشكال 
في أنته لو قال: (له علي درهمٌ إلا نصفه) يكون صحيحاً. ولعلّ سره أ ن التجوّز عن 
نصف درهم نصفه, ونصفا درهم درهم. 

ل یکن أن يقال بصكة الاستاء a‏ 0 


N 

اقول )فى مز عات الأو 

١-(لو‏ قال): له علي (عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة) بأنْ كان الاستتناء الثاني غير 
معطوفٍ على الأوّل. وكان أقلّ من سابقه. فإنّه حينئذٍ يعود إلى متلوّه لا إلى 
المستثنى منه. فف المثال (لزمه ثمانية). 

۲( و )منها ما (لو قال: عشرةٌ ينقض واحداً لم يُقبل). بل يُلزم بدفع العشرة 
غل )پو :ودالوا لده 

١-بأنته‏ رجوعٌ عن الإقرار. وذكروا في وجه الفرق بينه وبين الاستثناء 


)١(‏ مختلف الشيعة: ج7/ ؟4. 
(؟)كالشهيد الثاني في مسالك الأفهام: ج ٠١‏ /87. والمحقّق الأردبيلي في مجمع الفاندة: ج؟ / 484. 


ولوقال: هذا لفلان» بل لفلان.كان للأوّلء وغَرُم للثانى القيمة . 


وقوع الاتفاق على قبوله. لوقوعه في فصيح الكلام بخلاف غيره من الألفاظ 
المتضمّنة للرجوع عن الإقرار. 

؟ -وبأن ينقص في المثال جملة أخرئ منفصلة عا سبقها. فيكون كالمنافي لها 
فلا يسمع. وهذا بخلاف الاستثناء. فإنّه مع المستثنى منه يعدّان جملة واحدةء يكون 
الاستثناء جزءً منها لا يكن فصله عنها. 

ولكن يتوجّه على الأول أن قبول الاستئناء ليس للإجماع. بل من جهة أنّ 
الاستئناء م نالإثبات نق ولازم ذلك ظهور مجموع الكلام املق في كونه إقراراً 
ونا اشرو ود عر ي في المثال أيضاً. 

وعلى الثاني: أنته لا عبرة بكون الجملتين واحدة أم متعدّدة: بل الميزان في باب 
الإقرار هو الظهور العرفي. ومن المعلوم أنته لا ينعقد للكلام ظهورٌ ما دام كونه 
مشغولا به وله أن يذكر القرينة الصارفة ولو كانت يجملة أخرئ: 

وبالجملة: فالأظهر أنته يقبل مع الاتصال» ويلزمه التسعة. وعن سيّد 
«المدارك» أن احتال ذلك قويّ, لأنّ الكلام إنما يت بآخره. 


جملة من فروع الإقرار 
الملحق الثالث: في جملةٍ من فروع الإقرار: 
الفرع الأوّل: ( ولو قال: هذا لفلان بل لفلانء كان للأوّله وغَرّم للثاني القيمة) 
لأنته صار لمن أقتَ له أوّلاً . فبإقراره أتلف على الثانى ماله الذى أقتَ به ثانياً هكذا 
استدلٌ له. ا ١‏ 


3-3 فقه الصادق / ج١5‏ 


وبرجعٌ في النقد والوزن والكيل إلى عادة البلد» ومع التعدّد إلى تفسيره» ولو 
أقرَ بالمظروف لم يدخل الظرف. ولو قال: قفيرٌ حنطةٍ» بل قفيرُ شعير» لزمه قفيزان. 


أقول: لكن با أنّ بل للاضراب. وأَنّ الإنسان قد يسهو وقد يغلط فيستدرك 
بأداة بل, فالأظهر كونه للثاني خاصّة. لعدم انعقاد الظهور التامٌ لإقراره للأوّل مادام 
كونه مشغولا بالكلام.وبعد ذكر بل التي هي قرينة على الاشتباه والخطأ. فلا يصدّق 
على ما ذكره أوَّلاً الاقرار بكونه للأوّل. . 

الفرع الثاني: ( ويرجع في النقد والوزن والكيل إلى عادة البلد ) لأنّ الألفاظ في 
الإقرار تحمل على ما يفهم منها بحسب المتفاهم العرفي في امحاورات. وليس إلا 
ذلك. ( ومع التعدّد ) يرجع (إلئ تفسيره) بلا خلافي. ولو تعذّر الرجوع إليه مل على 
الأقلّ لأنته المتيقّن. 

الفرع الثالث: ( ولو أقرٌ بالمظروف لم يدخل الظرف ) أخذاً بالمتيقّن, فلو قال: 
(لزيدٍ عندي نوبٌ في منديل) أو(زيتٌ في جَرَةِ) أو (حنطة في سفينة) وما شاكل, م 
يكن إقراراً بالظروف المذكورة. لاحتال أَنْ يكون مراده في منديل وجرّةوسفينةٍ 
لي. وكذا العكس كما لو قال: (لزيدٍ عندي عَمدٌ فيه سيف). يكون إقراراً بالظرف 
دون المظروف. 

الفرع الرابع: ( ولو قال ) له علي (قفيز حنطة) مثلاً. (بل قفيز شعير) فالمشهور 
بينهم أنته (لزمه قفيزان). وجري فيه ما ذكرناه في الفرع الأوّل. وعليه فلا يلزمه إلا 


.ٍ 


جملة من فروع الإقرار ك١‏ 


ولو قال: قفيرٌ حنطةء بل قفیزان» لزمه اثنان» بل ولو قال: إذا جاء رأس الشهر 
فله عليَ ألفٍ أو بالعكس. لزمه» 


( ولو قال: فيز حنطةء بل قفیزان, لزمه اثنان ) بلا خلافٍ بينهم, بل ولا إشكال 
على ما مر منّا. 

وأمّا على ما ذكروه في الفرعين من حمل (بل) على غير الاضراب, فغاية ما 
يمكن أن يستدلّ به لهم ظهور اللفظ في إرادة دخول الأقلّ في الأكثر. وهو وإِنْ كان 
تامّاًإلا أن لازمه البناء في الفرعين السابقين على ما ذكرناه. 

الفرع الخامس:( ولو قال: إذا جاء رأسْ الشّهر فله علي ألف أو بالعكس ) بأن 
أخَّر الشرط. وقال: (له علي ألف إذا جاء رأس الشهر) (لزمه) الألف المذكور. أمّا 
لزوم الألف عليه في الجملة. 

فإنْ قلنا: بأنَ الإقرار لا ختص باخبار ثبوت حقّ عليه في السابق فواضح بعد 
ما عرفت من أن التعليق لا يضر به . 

وإِنْ قلنا: بالاختصاص : 

فإن علم من قصده. وعرف من كلامه إرادة وجود السبب الفعلي للاستحقاق 
له بعد بجيء رامل ا نذر له مثا صدق عليه الاقرار» وشمله دليله. 

وإِنْ علم منه أنته يخبر عن تحقّق السبب في ذلك الوقت. بأنْ يكون بانياً على 
النذر له بذلك. فهو وعد لا إقرار. فلا يشمله حكمه. 

وإِنْ أطلق ول يُعلم أحدهماء فيقبل قوله فيه كا لا يخق. 


۱۲۲ فقه الصادق / ج ٣۰‏ 


وأماعدم الفرق بين تقد الشرط وتأخيره.فهوالمشهور بينالأصحاب.ووجهه 
أنته لا فرق بينهها في العرف واللّغة. وأنّ الشرط وإِنْ تأَخَر لفظاً فهو متقدّم معنى. 

وعليه. فما عن «التحرير»''' من الفرق بينهها ضعيفٌ. 

كما أنته قد ظهر نما ذكرناه ضعف ما عن المصنّف # في «القواعد»'" 
وغيرها'”. والشهيد''. والكركي'*' وغير هم" من ابتناء المسألة على ظهور اللّفظ 
في كونه تعليقاً أو تأجيلاً. فعلى الأول بطل وعلى الثاني يصح 

أقول: والمشهور بين الأصحاب أنته لا فرق بين التعليق على رأس الشهر. أو 
قدوم زيد مثلاً. ولم يخالفهم أحد إلا المصنّف يه في المقام حيث قال : (بخلاف إن 
قم زید). 

والأُوّل أظهر, لأنّ التعليق على قدوم زيد صريمٌ في التعليق. بخلاف التعليق 
على بحيء رأس الشهر, فإنّه ظاهدٌ في التأجيل, ولا اقل من احتّاله. وهو كما ترئ. 

الفرع السادس: ( ولو أبهم الجمع حمل على أقله ) لأنته القدر المتيقّن الثابت. 
وفي الزائد عليه يرجع إلى أصالة البراءة. فلو قال: (عليّ دراهم). ملت على الثلاثة 
بناءً على أنتها أقلّ الجمع. 
(۱) تحرير الأحكام: ج۲ /7١١(ط.ق).‏ 
(۲) قواعد الأحكام: ج؟1/١41.‏ 
(۳) كما في إرشاد الأذهان: ج١ .٤۰۸/‏ 
)٤(‏ الدروس: ج ۱۲۵/۳. 


(0) جامع المقاصد: ج151/5. 
(1) كالشهيد الثاني في المسالك : ج١١‏ /57. 


ولو أبهم المُقرّله» ألزم البيان فإنْ عيّن قُبلء ولو ادّعاه الآخر كانا خصمين. 
ولهما اليمين علئ عدم العلم »ولو أبهم المقرّ به ثم عيّن »فان أنكره المقر لهه 
انتزعه الحاكم» 


للَهُمَ إلا أن يقال:إِنّه حيث أن القوم قد اختلفوا في أنّ أقلّ الجمع هو الثلاثة أو 
الاثنان. ويحتمل أَنْ يكون المقرَ ن يرئ كونه اثنين فتقبل دعواه. فإنّهِ المتيقّن 
الثابت, والزائد مشكوكٌ فيه ير تفع بالأصل. 

الفرع السابع: ( ولو أبهم المقرّ له )كما لو قال: (لأحدٍ هذين هذه الدار) قبل 
منه. إذكما يُسمع الإقرار باجهول. كذلك يُسمع الإقرار للمجهول. ثم (ألزم بالبيان, 
فإن عيّن قبل) نحو ما م في الركن الرابع» فإنّه حينئذٍ ذو يدِ.ولو للأصل.وينفذ إقراره, 
وحينئذٍ (لو ادّعاه الآخر كانا خصمين) إلا أنْ من أقدَ بها له ذو يد فيكون داخلاً 
والآخر خارجاً. فيترتّبٍ عليهها حكم دعوى الداخل وا لخارج الآتي في كتاب 
القضاء مفصّاةً”". 

(و)لوادّعى الآخر, علم امقر بأنتها له (لهما اليمين على عدم العلم). وإِنْ عى 
لأنته لو أقدَ له تبعه بالعُرم. 

الفرع الثامن: ( ولو أبهم المقرّ به ثم عيّن ) قبل كا عرفت مفصّلاً. وحينئذٍ يجب 
أن نلاحظ الحالة: 

(فإن أنكره المقرٌ له) وادّعى الآخر, (انتزعه الحاكم) من المقر إلى أن يظهر 
مالكه. لأنته ولي من لا ول له. 


(۱) راجع: فقه الصادق: ج۳۸. 


4 فقه الصادق /ج ۳۰ 


وأقرّه في يده بعد يمينه» ولو أنكر المقرّ له بالعبد قال الشيخ ‏ : يُعتق» 
وفيه نظرٌ. 

ولوادّعى المواطاة على الإشهاد .كان له الاحلاف. مسائل: 

الأولئ: يُشترط في الإقرار بالولد إمكان البنؤةء والجهالةء وعدم المنازع؛ 


( وأقره في يده بعد يمينه ). لأنته ملف بإيصاله إلى مالكه بدش ونحوه. 
وبا حلف تسقط دعوى المقرٌ له. 

الفرع التاسع: ( ولو أنكر المقرّ له بالعبد. قال الشيخ +" يُعتقء وفيه نظر). 

الفرع العاشر: ( ولو اذعى المواطاة على الإشهادء كان له الإحلاف ). 


الإقرار بالولد 
أقول: بق في المقام (مسائل) ينبغي البحث عن أحكامها: 
المسألة (الأولن: يُشترط فى الإقرار بالولد) مضافاً إن ما تقدّم اعتباره. 


(إمكان البنوةء والجهالة» وعدم المنازع) بلا خلافٍ في شيء من تلكم» وإن 
اختلفت تعبيرات القوم عنها. 

أقول: إِنّ الأخبار الواردة في ثبوت النسب بالإقرار, وإِنْ هي مطلقة, لاحظ: 

١-خبر‏ السكوني. عن جعفر ان عن أبيه اء عن علي اقة: «إذا قر الرجل 
بالولد ساعة لم ينف عنه أبدأ'". 


)10 المبسوط: ج71 /57. 
(۲) التهذيب: ج۸ / ۱۸۳ ح1۳ . وسائل الشيعة: ج55 / ۲۷۱ 51181 


الاقرار بالولد ۱ 
ولا يُشترط تصديق الصغير» ولا يُلتفت إلى إنكاره بعد البلوغ و يُشترط في الكبير» 


١‏ -وصحيح عبد الرحمن بن الحجّاج. عن أبي عبد الله بائة: «عن المرأة تُسبى 
من أرضها ومعها الولد الصغير, فتقول: هذا ابني. والرّجل يُسبى فيلق أخاه.فيقول: 
هو ای وليس هم ييّنة... 

إلى أَنْ قال: ققال: سبحان الله. إذا جاءت بابنها أو ابنتها ولم تزل مقرّة. وإذا 
أخاه وكان ذلك في صحَة منهماء ولم يزالا مقرّين. ورث بعضهم من بعض»'". 

ونحوهما غيرهما. 

أمَا القيدين الأولين: فإنّ مدرك اعتبارهما مع عدم الإمكان أو المعلوميّة تكون 
مخالفة الإقرار للواقع معلومة, فلا يكون منبتاً لأنّ طريق الإثبات نا يكون طريقاً 

مع احتال المصادفة, وأمّا مع القطع بالخلاف فلا مورد له. 

وما القيد الثالث: فلأنته إذاكان هناك سدع آخر. فلا حالة يتعارض 
الإقراران. فيتعين الرجوع إلى القرعة. إِنْ لم يكن لأحدهما بيّنة. والنصوص " 
الواردة في وطء الشركاء الأمّة المشتركة مع تداعيهم جميعاً في ولدها شاهدة بذلك. 

قال المصتف :( ولا يُشترط تصديق الصغير ) بلا خلافي فيه. 

وعن «جامع المقاصد»'”: الإجماع عليه. لإطلاق الأدلّة. 

بل ( ولايلتف تإلئْإنكارهبعدالبلوغ) لثبوتالنسب قبل البلوغ.ولاينتفيإنكاره. 

أيضاً. ( ويشترط ) التصديق (في الكبير) كما عن «المبسوط»*» وجميع من 
)١(‏ الكافي: ج۷ / ٠٠١‏ ح١.‏ وسائل الشيعة: EAE‏ 


(۲) وسائل الشيعة: ج ج۲۱ / ۱۷۲-۱۷۱ باب ۵۷ من e‏ 
(۳) جامع المقاصد: ج .۳٤۹ / ٩‏ 


(4) المبسوط: ج ۳ /۳۸. 


تلع فقه الصادق / ج؟ 


ومادلٌ على أحمَّيّة الزوج بالزوجة, إا يدل على ولايته عليها. ولا نظر له إلى 
مباشرة تغسيلها. 

والاستصحاب لا يكف لإثبات الجواز. بعد إطلاق دليل اعتبار الممائلة, لاسا 
وأنّ الظاهر منه اعتبارها من حيث هيء لا من جهة مانعيّة حرمة النظر واللّمس. 

وأمّا وصيّة السجَّاد ابا فغير ثابتة. 

وما دلَّ على تغسيل أمير المؤمنين اة فاطمة اة مشتملٌ على التعليل بأنتها: 
«صدّيقة لا يغسّلها إلا صدّيق»» وبقول النبئ ب لعل!ة: «هي زوجتك في الدُّنيا 
والآخرة»''". وذلك ينع عن الاستدلال به. 

وبالجملة: فالصحيح أن يُستدلٌ له بالنصوص الخاصّة. فأصل الحكم في 
الجملة تجا لا ريب فيه ولاكلام. 


)١(‏ المستدرك: ج۲ تلاح كتلال 


YE‏ فقه الصادق / ج۳۰ 
وفى غير الولد. ومع تصديق غير الولد. ولا وارث يتوارثان» 


تأخّر عنه ٠"‏ فإنّ ما دلّ على تبوت البنوّة بالإقرار مختصٌ بالولد الصغير. وفي 
الكبير لابدٌ من الرجوع إلى عمومات الإقرار . وهي تقتضي ثبوت النسب من 
جهة المقر خاصّة, وأمّا من جهة الولد فهو إقرارٌ في حقّ الغير. ولا يكون جائزاً 

ثم على فرض تصديقه. إا يثبت بالإقرارين خصوص البنوّة والأبوّة دون 
حواشيهما. لكونهم| من قبيل الإقرار في حقّ الغير. إلا أنْ يكون قوههما واجداً 
لشرائط الحجيّة. 

لا يقال: إنّ هذا الوجه يقتضي عدم ثبوت حواشي البنوّة والأبوّة كالجدودة 
والعمومة وما شاكل في الإقرار بالولد الصغير. 

فإنه يتوجه عليه: أنته خارج بالإجماع والنصوص الدالة على ثبوت البنوّة 
بالإقرار التي من متفرّعاتها العناوين الأخر. 

هذاكلّه في الإقرار بالولد. 

( و ) اما (في) الإقرار ب (غير الولد): فلا إشكال في اعتبار تصديق الآخر. وإلا 
لزم نفوذ الإقرار في حقّ الغير, بلا دليل خاص دالّ عليه ( ومع تصديق غير الولد ولا 
وارث )هما (يتوارثان) بلا خلافي. وتشهد به النصوص: 

منها: ما مر . 

ومنها: صحيح الأعرج. عن الإمام الصادق ثة: «عن رجلين حميلين جيء 


)١(‏ كابن الجنيد كما حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة: ج / ٠‏ واختاره ايضاً. والمحقّق في شرائع الإسلام: 
6 


الاقرار بالولد ۷ 


ولا يتعدى التوارث إلى غير هماء ول و كان له ورثة مشهورون لم يُقبل في التسَب. 
الثانية: لو أقرّ الوارث بأولى منه. دفع مافى يده إليه» 


بها من أرض الشرك. فقال أحدهما لصاحبه: أنتَ أخي. فعرفا بذلك ثم أعتقا 
ومكثا مقردين بالإخاء, ثم إن أحدهما مات ؟ 

قال اظة: الميراث للأخ يصدقان» . 

( ولا يتعدى التوارث إلى غيرهما ) , لعدم جواز الإقرار في حقّ الغير. 

( ولو كان له ) أي للمقرّ ( ورثة مشهورون )في تسبه ( لم يُقبل في النسب ) 
ولو تصادقا . لأنّ الإرث ثابثٌ شرعاً للورثة المعروفين بنسبهم » فإقراره بوارثِ 
آخر » وتصديقه له يقتضي منعهم عن جميع امال أو بعضه » فهو إقرارٌ على الغير , 
ولا يكون نافذاً. 

هذا في غير الولد تجا لاكلام فيه ولا خلاف. 

وأمًا في الولد: 

فان كان الولد صغيراً فلا خلاف في قبوله فيه» وإطلاق النصوص وإجماع 
فقهاء الأّمّة شاهدان به. 

وأا ا خلاف في الولد الكبير.ومنشأه الإجماع على ثبوت النَسَب مع التصادق. 
وأنّ منشأه دليلٌ الاقرار غير الشامل له. 

وأيضاً المتيقّن من معقد الإجماع غير الفرض. والأظهر هو الثاني. 

المسألة (الثانية: لو أقرٌ الوارث بأولئ منه) كا إذا أقءَ الأخ بولدٍ للميّت (دفع ما 
في يده إليه) من المال لإقراره بأنته أولى منه. 


(۱) الکافي: ج17 ١1777‏ ح۲. وسائل الشيعة: ۲۷۹/۲۱۳ ح٠٠ r‏ 


3۸ فقه الصادق / ج۰٠‏ 


ولوكان مساوياًدفع بنسبة نصيبه من الأ صل ولو أقر باثنين فتناكراء لم يلتفت 
إلى تناكر هماء ولو أقرّ بأولى منه ثم بأولئ من المقرّ له فان صدّقه دفع إلى الثالث» 


فإنْ قيل: إن الإقرار إا ثبت به عدم كون المال له فا اُتبت لكونه للمقرّ له؟ 

قلنا: إن مدركه قاعدة (من مَلك شيئاً ملك الإقرار به) التي هي قاعدة عقلائيّة 
ويجممٌ عليهاء أو ما دل على أنته يقبل إخبار ذي اليد عا تحت يده" أو أته إذا 
اعى امقر له المال. كانت دعواه من قبيل دعوى لا معارض هاء فيشملها ما دلّ 
على أنتها تُسمع'". 

( ولو كان ) امقر له (مساوياً له) في الميراث.كما لو أقدّ الابن بابن آخر للميّت. 
(دفع) إليه (بنسبة نصيبه من الأصل). ۰ 

( ولو أقرٌ باثنين ) دفعة (فتناكراء لم يلتفت إلى تناكرهما) لأنّ استحقاقههم| 
للإرث نما ثبت في حالة واحدة. ونسبة السبب إليهما على حَدَ سواء. ويثبت لكل 
منهها بنسبة نصيبه من الأصل. وإنكار الآخر لا أثر له. 

( و)أمَا (لو أقيً) أوَلاً (بأولى منه)كا لو أقءَ العم مثلاً بالأخ. (ثم) أقبّ ثانياً 
(بأولى من المقرٌّ له)كالولد . 

(فإن صِدّقه) ا مقر له بالأوّل (دفع) المال (إلئ الثالث) سواء كان المقرّان عدلين أم 
لم يكونا. 


(1) وهي النصوص الواردة في الموارد المخصوصة. بل يستفاد منها أن حجيّته كانت أمراً مفروغاً عنه. راجع 
رسالتنا القواعد الثلاث المطبوعة ص 8/. 

(؟) الكافي: ج۷ / 477 ح 0, وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ۲۷۲ 7/08 و وسائل الشيعة: ج ۲۵ باب ٠6‏ من أيواب 
اللّقطة / ص .41١‏ ووسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۳۸۹-۲۸۸ باب ۳١‏ من أبواب الصيد. 


الإقرار بالولد 4 
وإلا إلى الثانى» ويُغرم للثالث» 


نعم إِنْ كانا عدلين, يثبت بإقرارهما النَسَبء ويترتّب عليه جميع أحكامه 
ولوازمه وملازماته. ( و إا ) بأن أكذب الأخ العم في كون المقر به ثانياً ولد المّت. ل 
يدفع المال إلى الثالث قطعاً فإ الثاني استحقّ المال بالإقرار الأُوّل. ولا يقبل 
الإقرار الثاني في حقّه. لأنته إقرارٌ في حقّ الغير. بل يدفع المال بمقتضى الإقرار 
الأول (إلئ الثاني). وهذا لاكلام فيه. 

( و )إما الكلام في ما ذكروه من أنته (يُغرم للثالث). وذكروا في وجهه أنه 
بالإقرار الثاني يجبٌُ عليه دفع المال إلى الثالث. ولكن با أنته أتلفه عليه قبل ذلك 
بالإقرار الأوّل. يصبح ضامناً له. 

وبعبارة أخرئ إن الإقرار الثاني وقع بعد تعلّق حن الغير به. فلا ينفذ فيه في 
نفس العين, لكن إِنّ ذلك لما كان من جهة إقراره الأوّل. صار هو السبب للحيلولة, 
فيغرم للثالث. 

أقول: وفي المقام بحوث ينبغي التعردض ها: 

البحث الأوّل: إِنْ تم ذلك لابد وأن يقيّد بما إذااكان بعد دفع المال إلى الثاني أو 
مع نفي الوارث غيره, ولا فلو أقرً باخوّة شخص للميّت. ولم يدفع المال إليه. ثم افو 
بولديّة شخص آخر. فلا تنافي بين الإقرارين, ولايجبُ عليه إلا دفع المال إلى 
الثالث حينئذٍ. ووجهه واضح. 

البحث الثاني: إذا أُقرٌ بوار ئيّة شخص. فقد خرج المال عن تحت تصرّفه سواء 
دفع إليه المال أم لاء فالإقرار الثاني بكونه لشخصِ آخر وأنته الوارث دون الأُوّل. 


۳۰ فقه الصادق /ج ۳۰ 
ولو أقرّ الولد بآخر ثم أقابثالثِ و أنكر 


ليس إقراراً عل نفسه» ولا فما بيلك التصرّف فيه, فا الوجه في ثبوت الحقّ للثالث 
ولزوم الغرامة؟ 

أقول: والذييختلج بالبالعاجلاًفيوجهه وإِنْ كا نيحتاج إلى تأمّل زائد أمران: 

الأمر الأوّل: إنّ قاعدة (من مَلِك شيئاً مَك الإقرار به) جارية بعد زوال ملك 
التصررّف. إن كان إقرارٌ بشيء في حال ملك التصرف كا يظهر من جماعة: 

منهم: فخر الدين في «الإيضاح» في مسألة اختلاف الوليّ والمولى عليه بعد 
الكمال. حيث رجح قول الوليّ. وقال: (إنّ الأقوئ على كلّ من يلزم فعله غيره 
يضي إقراره بذلك الفعل عليه)'". 

ومنهم: الشيخ ف ظاهر حکي «المبسوط»'" حيث صرح بعدم إرث الزوجة 
في مسألة إقرار المريض في حال مرضه بالطلاق في حال الصحّة. 

إذ الظاهر أنته لا مستند له سوى عموم نفوذ إقرار امقر على ما ملكه. ولو في 
الزمان الماضي. وعليه فقتضى هذه القاعدة أنته يمكن الاقرار بكون المال للثالث. 
وإذا ثبت ذلك حيث أنته أتلفه عليه بإقراره الأوّل فهو الضامن له. 

الأمر الثاني: أن يقال: إِنّه بالاقرار الثاني حيث أنه إا يكون في حين ما تلف 
المال نما يقر باشتغال ذمّته ببدل المال, وهذا إقرارٌ عل نفسه فيوخذ به. 

( ولو أقرٌ الولد بآخرء ثم أقرًا بثالثِ ) شاركهما في اللإرث بالنسبة. ( و )إن (أنكر 


.00/ إيضاح الفوائد: ج؟‎ )١( 
.14/ المبسوط: ج۵‎ )۲( 


الإقرار بالولد ۳۱ 


الثالث الثانىء كان للثالث النصف» وللثاني السّدسء ولو كانا معلومي التَسب لم 
يلتفت إلى إنكاره. 
الثالثة: ينبت السب بشهادة عدلين, لا برجل وامرأتين» ولابرجل ويمين» 


الثالث الثاني) : 

قالوا: (كان للثالث النصف) لأر" 5 ثابتٌ باعتراف الأولين. فهو أحد الاثنين 
المتفق عليهماء فيكون له النصف. وللأُوّل الثّلتْ, لأنته باعترافه يعد أحد الثلاثة, 
فليس له إلا ثلث التركة. ( و ) ببق (للثاني السدس) وهو ينبت له باعتراف الأوّل. 
ولا ادّعاء للثالث بالاضافة إليه. لأنته a ES‏ أكثر من النصف. 

وربما يناقش في ذلك: بأنَّ الأول والثاني معترفان بأ اثالث غاصبٌ لسدس 
المال. فكما أنته لو غصب شيئاً من المال المشترك كان على الشريكين. فكذلك في 
المقام, فلاب من تقسيم النصف بينهما. 

أقول: ويمكن أن يقال بقسمة المال بينهم أثلاثاً لأنّ إقرار الأولين بئالث ليس 
إلا إقراراً باستحقاقه ثلث المال, فلا يستحق إلا بهذا المقدار, ولا أثر لإنكاره تسب 
الثاني ( و )هذا هو الأظهر. فكما أنته (لوكانا معلومي النسب لم يلتفت إلى إنكاره) 
كذلك مع عدم معلوميّته. 

المسألة (الثالثة: يثبت النسب بشهادة عدلين) بلا خلافِ لعموم ما دل على 
حجيّة البيّنة (لا برجلٍ وامرأتينء ولا برجلٍ ويمين) على قول. وسيأتي الكلام فيه 
مفصّلاً في كتاب الشهادات'". 


)١(‏ راجع: كتاب الشهادات من فقه الصادق: ج 1/78" وما بعدها. 


۲ فقه الصادق / ج١٠‏ 


ولو شهد الأخوان بابن للميّتء وكانا عدلين »كان أولئ منهماء ويثبت السب» 
ولوكانافاسقين ثبت الميراث دون النسب. 


(ولو شهد الأخوان بابن للميّت» وكانا عدلينء كان أولى منهماء ويثبت النسب» 
ولو كانا فاسقين ثبت الميراث دون النسب) و بظهر وجه الجميع تما تقدّم آنفاً 
Nass‏ 


فى الوكالة ۳۳ 


الفصل السابع: في الوكالة . 


(الفصل السابع: في الوكالة) 

وهي استنابة في التصرّف في أمرٍ من الأمور في حال حياته. ويخرج بقيد (في 
التصرّف) الوديعة. فإنها استنابة في الحفظ, وبقيد (في حال حياته) الوصاية, فإئها 
استنابة بعد الموت. 

وأمًا ما في «المسالك»''' من الفرق بين الوكالة والوصاية, بان الوصاية إعطاء 
ولاية. ففيه تأمَلٌ يأتي الكلام عليه في كتاب الوصاية'". 

وأمًا الفرق بينها وبين العارية: فهو أنته في العارية ليس استنابة في التصيرّف, 
ولا يتصرّف المستعير في العين نيابة عن مالكها. وهو واضحٌ. 

وكذا المضاربة والمزارعةوالمساقاة. فان حقيقتهاليست استنابة كا مر في أبوايها. 

ولا إشكال في مشروعيتهاء وفي «الجواهر»: (بل لعلّه من ضرورة الدّين)". 

وقد يستدلٌ ها بقوله تعالى: ‏ فَابِعمُوا أَحَدَكُمْبوَرِقِكُمْ هَذِه إلى اكرِيئة ينظ 
ها از کی عام فیا بوذي م و اط "هن هلم و قال اتال کر ند 
الاذن لا من الوكالة يدفعه قاف توكيل أحدهم في الشراء جام للجميع.ولكنّه 
مختصٌ بالأمم السابقة. ومع ذلك فليس في الآية ما يشهد بأنتها كانت مشروعة في 
مذهبهم كي يُستصحب. 
)١١‏ مسالك الأفهام: ج ۵ / ۲۳۷. 
(۲) صفحة ۳٠١‏ من هذا المجلّد. 


(۴) جواهر الكلام: ج ۲۷ / ۳٤۷‏ 
)٤(‏ سورة الكهف: الآية 19. 


١1:‏ فقه الصادق جم 
ولابدَ فيها من الايجاب والقبول» وإذكان فعلاً أو متأخراً. 


وأا قوله تعالمئ: ٠‏ اذْهبُوا بقَمِيصي هَذًا َالقُومُ عل وجه أَبي يَأْتِ بَصيراً "١‏ 
فعدم كونه وكالة ظاهر. 

أقول: ويمكن أن يستدلّ ها بقوله عر وجل: زا الصَّدَقَاتُ لِلْقََاءِوَأكَسَاكِينٍ 
وَالْعَامِلِينَ عَلَهَاء'". 

وتقريب الاستدلال به كما عن «التذكرة»'”: أنته جوّز العمل وذلك بحكم 
النيابة عن الشخص. 

وكيف كان. فشر وعيّتها من الواضحات. وعليها بناء العقلاء. واللصوص 
الدالة عليها متواترة. ستأتي الإشارة إل جملةٍ منها. 


الوكالة من العقود 
أقول: وتام الكلام يتحقق بالبحث في مقامات: 
المقام الأوّل: في العقد وما يلحق به. ( و ) فيه مسائل: 
المسألة الأولى: المشهور بين الأصحاب أن الوكالة من العقود. ف (لابدٌ فيها من 
الإيجاب والقبول). ويتحقّق إيجابها بكلّ مايدلٌ على الاستنابة. وقبوها بكل ما دل 
على الرّضا بذلك. ( وإِنْكان فعلاً أو متأخَرا ). 


(۲) سورة التوبة: الآية .1٠‏ 
(۳) تذكرة الفقهاء: ج ۲ / 1١١(ط.ق).‏ 


الوكالة من العقود 5 


وأورد عليهم في ملحقات «العروة» تارة: بأنته: (لو قال: وكّلتك في بيع داري, 
فباعه صح بيعه. والظاهر ذلك وإِنْ غفل عن قصد النيابة. وعن كونه قبولاً لإيجابه. 
مع أنتها لو كانت من العقود لزم عدم صحَة بيعه. لعدم تماميّة الوكالة قبله)'". 

وأخرى: بأنته: (إِنْ كانت الوكالة من العقود. لزم مقارنة القبول لإيجابها. مع 
أنته يجوز توكيل من ليس حاضرراً ويبلغه الخبر بعد مدّة)'". 

ولكن يتوججه على الأول أوَلاًما مر في كتاب البيع في مبحث الفضولي "من أن 
العقد المقرّون برضا المالك لا يكون فضوليَا كما ذهب إليه الشيخ الأعظم خ. 

وثانياً أنته بإيجاب الوكالة ون لم تت الوكالة. إلا أنّ الإذن المتحقّق في ضمنه 
یکن في جواز العقد وخروجه عن الفضوليّة. 

ويتوجه على الثاني: ما تقدّم في كتاب البيع "من أنّ الأظهر عدم مضرية 
الفصل الطويل بين الإيجاب والقبول. إذاكان الالقزام من الموجب باقياً. 

والحق أنْ يقال: إن حقيقة الوكالة كما عرفت هي الاستنابة في التصرّف. فهي 
توجب صيرورة الوكيل نابا وانطباق هذا العنوان على الوكيل من دون رضاه 
منافٍ لسلطنة الإنسان على نفسه. 

وعليه. فالأظهر كما أفاده الأصحاب: أنّ الوكالة من العقود. غاية الأمر أنتها 
نظير العقود الأخر التي لم يدلّ دلِيلٌ خاص على اعتبار لفظٍ -او لفظ خاص -فيها 
ويكتفي في إيجابها وقبوها بكلّ لفظ أو فعلٍ دالٌ عليهما. ويصح أَنْ يكون الإايجاب 
بالقول. والقبول بالفعل. فلو وكّله في بيع داره مثلاً فباعها قاصداً به قبول الوكالة, 
(1و1) تكملة العروة الوتقى: ج 115/١‏ 


(؟) فقه الصادق: ج ۲۳ .٠١١/‏ 
)٤(‏ فقه الصادق: ج ۲۳ / 51 


فى تغسيل الزوجين أحدهما الآخر ۷ 


أقول: :بعد وضوح أصل الحكم في ثاني الموارد. يقع الكلام في عدّة امور 

الأمر الأوّل: هل يعتبر فقد المائل, كما عن الشيخ في التهذيبين" وابن زهرة 
ف «الغنية»" والحلبي'" وغيرهم؟. 

أم لا يعتبر ذلك. كما ع نالشيخ في غير التهذيبين والإسكافي وا لجع" 

والستد”, وسلار 0 ولحي ٠‏ والمصتف' ل والحقى", والشريدية”* 2 والمحقّق 

الثاني" والمقدّس الأردبيلي”” وق ا ع 

وجهان: 

أقول: أقواهما الأوّل: 

ويشهد له: 

-إطلاق النصوص . 


.۱۹۹/ 1؛, الاستبصار: ج۱‎ ١ / ١ج التهذيب:‎ )١( 
.60١ص غنية النزوع:‎ )۲( 

(۳) إشارة السبق: ص /الا. 

.۱۷٤/ ١ج المبسوط:‎ )4( 

(0) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة: ج 1٠٠/١‏ 
(1) نسبه إليه في مفتاح الكرامة: ج۳ .٤۳١/‏ 

(۷) رسائل المرتضى: ج ۱/۳ . 

(۸) المراسم العلويّة ص .٤ ١‏ 

() السرائر: ج١‏ / 15. 

5801 / ١ج تذكرة الفقهاء (ط.ج):‎ )٠١( 

550/١ المعتبر: ج‎ )١١( 

(١1)اللمعة‏ الدمشقيّة ص .٠١‏ 

(۱۳) جامع المقاصد: ج 5715/١‏ 

.۱۷١ / ١ج مجمع الفائدة:‎ )١4( 

(16) ذخيرة المعاد(ط.ق): ج ۸۳/۱ ق١‏ . 


ص فقه الصادق / ج١6‏ 
والتنجيز. 


صح وتتحقّق الوكالة بالبيع.وحيث أنّ حصول البيع والوكالة يكون في زمان واحد. 
يصدق عليه بيع الوكيل ويقرتّب عليه أحكامه. 

أقول: ويترتّب على ما ذكرناه أنته لا يكف في تحقّق الوكالة الرضا الباطني في 
التصرّف. بل لاب له من مظهر لما أشرنا إليه مراراً من أن بناء العقلاء اغ 
عدم الاعتناء بالالتزامات النفسانيّة مالم برزء نعم يكف في جواز التصرّف العلم 
بالرضا الباطني. ٠‏ 


اعتبار التنجيز فى الوكالة 

المسألة الثانية: ( و ) المشهور بين الأصحاب أنته يعتبر (التنجيز) في الوكالة, 
فلا تصح معلّقة على شرط متوقع كقدوم احاح أو صفة مترقبة كطلوع الشمس. 

وعن «التذكرة»''": الإجماع عليه. 

وفي «المسالك»: (من شرط الوكالة وقوعها منجزة عند علمائنا)””". 

وفي «الجواهر»: (الإجماع بقسميه علیه)". 

وقد علّله بعضهم با علّلوا به لاعتبار التنجيز في جميع العقود. وقد ذكرناه 
والجواب عنه في كتاب البيع '*. وعرفت هناك أنته لا دليل على اعتباره فيها سوى 


)١١(‏ تذكرة الفقهاء: ج۲ / ١١4‏ (ط.ق). 
(؟) مسالك الأقهام: جه / ۲۳۹. 

(۳) جواهر الكلام: ج57 / 501 

.۳۸/ ۲۲ فقه الصادق: ج‎ )٤( 


الإجماع. ونفس ذلك يقتضي اعتباره في المقام. 

وعليه. فا في «ملحقات العروة» من (أنّ الأقوئ صحَتها لعدم الدليل على 
بطلانهاء وشمول الإجماع على اشتراط التنجيز في العقود لمثل المقام. غير معلوم)'". 

غير تام ألا لأنته بعد كونها من العقود يشملها معقد ذلك الإجماع. 

وثانياً : أنته قد مر أنّ الإجماع قات على اعتباره في المقام با خصوص. 
فلا إشكال فيه. 

كا لا إشكال في أنته يجوز تنجيزها وتعليق التصرّف على شرط أو صفةٍ أو 
اشتراط تأخير اللتصرّف إلى زمان كذاء كما هو المشهور بين الأصحاب. بل عليه 
الإجماع عن «التذكرة» و«المسالك» وغيرهما. 

إغا الكلام في أنته إذا علّق الوكالة على شرط وبطلت. فهل يجوز التصرّف بعد 
حصول الشرط كما عن «التذكرة»'"' وغيرها؟ 

أم لايجوزىا عن جماعة'”"؟ 

وجه الأوّل: 

١-أنّ‏ الفاسد ثل ذلك هو العقد, وأمًا الإذن الموجود في ضمنه فهو باتي. 

١‏ -وأَنّ الوكالة أخصٌ من الإذن. وعدم الأخصٌ لا يلازم عدم الأعمّ. 

ولكن يتوجه على الأوّل: أن الإذن الموجود إِنا هو الإذن بتصرّف الوكيل لا 
غيره. فع بطلان الوكالة ينتفي الإذن أيضاً 
)١(‏ تكملة العروة الوثقى: ج١/ 171-١1١‏ 


(۲) تذكرة الفقهاء: ج ۲ / 4١١(ط.ق).‏ 
(۳) كما في إيضاح الفوائد: ج ۲ a F4‏ 


م١‏ فقه الصادق لج 


وعلى الثاني: أنّ الاذن وإِنْ كان أعمّ من الوكالة. إلا أنّ الإذن الخاص الموجود 
في ضمن التوكيل ليس أعمٌ منها. 

وبذلك يظهر مدرك القول الثاني. وهو الأظهر. 

ودعوى «الجواهر»: من أنّ (الاذن والوكالة يشتركان في النيابة, ولا فرق بينهم| 
سوى أنته إن أدى بصورة العقد. كانت وكالة, وإلاكان إذناً. فبطلان الوكالة 
لايوجبُ بطلان الاذن. وحاصلٌ ذلك يرجع إلى أنّ العقد بالمعنى الأخص أو الأعمّ 
هنا من مشخّصات الفرد التي مع انتفائها لا تنتني الحقيقة. ضرورة أنّ مشخّصات 
زيد مثلاً لو ارتفعت لم ترتفع الإنسانية عنه)'". 

وغ قاذم عا ره چ غو اا و کی غ ر ار 
بالاضافة إلى المشخّصات والمخصوصيّات. وحيث أنّ الموجودات الخارجيّة غير 
الأفعال النفسانيّة, والأولى لا تقبل التقييد بخلاف الشانية. فكما له أن يأذن مع 
اشتراط شيء. ولازمه أنته مع عدم الشرط لا إذن كما اعرف به قبيل ذلك. 
فكذلك له أن يقيّد الإذن باقترانه مع الوكالة. 

ولا يقاس ذلك بالموجود الخارجي غير القابل للتقييد. وحيث أن المتيقّن هو 
الإذن مع هذه المخصوصيّة أي الحصّة الخاصّة من الإذن ‏ فتبوت الإذن مع انتفاء 
الخصوصيّة يحتاج إلى كاشفٍ آخر. وإلى ذلك نظر فخر المحققينية في«الإيضاح» 
حيث قال: (إنّ الكلي لايوجد إلا في أحد الجزئيّات. وليس هذا إلا الوكالة وقد 
ارتفعت)''' انتهئ. 


(۱) جواهر الكلام: ج۲۷ 7 
(1)إيضاح الفوائد: ج۲ FE/‏ 


اعتبار العلم فى الوكالة ۴۹ 


فالمتحصل: أنته على فرض عدم صحّة الوكالة. لا يجوز التصرّف استناداً إلى 
نعم. إنْ أحرز وجود الرّضا جاز التصرّف. لكنّه خارجٌ عن حل الغزاع. 


اعتبار العلم فى الوكالة 

المسألة الثالثة: صرح غير واحدٍ باعتبار العلم في الوكالة. ومنهم الشيخ جا في 
حكي «المبسوط» حيث قال: (إذا وكّله في شراء عبدٍ وجب وصفه. ولو أطلق لم 
يصح)"" وتبعه جماعة'". 

وملخْص القول في المقام: إنّ المعلوميّة ها إطلاقان: 

أحدهما: ما يقابل الترديد. 

ثانيهما: ما يقابل الجهل. 

ما بالإطلاق الأوّل : فاعتبارها عقلي . إذ المردّد لا تبوت له ولا يتعلّق 

وأمًا بالإطلاق الثاني: فلا دليل على اعتبارها إل فما إذا أوجب نفيها الوقوع 
في الغرر والخطر. 

وعلى ذلك. فان وكّله في شراء شيء وأطلق. كان معنى ذلك كونه وكيلاً في کل 
واحدٍ من تلك الأمور الختلفة, لا أنته وكيلٌ في أحدهاء وعليه فلا إشكال في 
الصحّة إذ لا غَرر ولا خطر. 
(۱) المبسوط: ج۲ / ۳۹۲-۳۹۱. والعبارة متقولة باختصار. 
(۲) كصاحب الحدائق: ج ۲۲ / ٠١-٠١‏ . وحكي عن المحقق في الشرائع . 


11 فقه الصادق اج 
وهي جائزة من الطرفين . 


وأمًا لو وكله في أحد شيئين على سبيل البدل: 

فان كانا متساويين في جميع الجهات, فلا خَطر أيضاً 

وإِنْكانا مختلفين, فالظاهر أيضاً صحّته. من جهة أن اجهل في المقام لا يوجب 
العَررء إذ كون الشخص جائز التصرّف في أحد مالي المالك مثلاً ا لمعيّن واقعاً غير 
المعلوم للموكّل, لا خطر فيه عليه. وأا التصرّف المعاملي الواقع على ذلك الشيء. 
فهو وإنْ کان غير معلوم للموكل, لكن المدار في تلك المعاملة هو ملاحظة حال 
الوكيل. فان كان عالمأكنى في رفع العررء ولا يلاحظ حال الموكّل. 

وبالجملة: الجهالة في الوكالة لا توج العَرر من حيث نفسهاء وأمّا من حيث 
المعاملة الواقعة بعدهاء فالميزان فيها حال الوكيل لا الموكّل وعليه فالأظهر عدم 
اعتبار المعلوميّة إلا بالمعنى المساوق للتعيين المقابل للقرديد. 


الوكالة جائزة من الطرفين 
المسألة الرابعة: ( وهي جائزة من الطرفين ) بلا خلافي كما عن «التذكرة»'", 
وإجماعاكما عن ظاهر «الغنية»'". فلكلٌ منهما إبطاها. 
أقول: يقع الكلام في موردين: 
المورد الأوّل: في عزل الوكيل نفسه: 


.)ق.ط(٠٠١‎ / تذكرة الفقهاء: ج۲‎ )١( 
.5594 الغنية: ص‎ )۲( 


الوكالة جائزة من الطرفين ٤١‏ 


فا مشهور بيهم أنته ينعزل بمجرّد العزل, وأنته لا فرق في بطلان الوكالة بذلك 
بين إعلام الموكل وعدمه. 

وصح جماعة منهم ٠"‏ بأنته يحتمل توقّف انعزاله على علم الموكل. 

وقال السيّد في « ملحقات العروة » : (الأقوئ عدم البطلان بعزله إن لم 
يكن إجماع)"'". 

وسبقه في ذلك الحدّّث البحراني ت ولم يذكروا لبطلانها بعزل الوكيل نفسه 
وجهاً يكن الاستناد إليه بعد كون الوكالة من العقود. 

أقول: مقتضئ عموم أدلة لزوم العقد لزومها أيضاً. وكونها جائزة من طرف 
الوكيلء فإنّ العقد الأّازم من طرفي والجائز من الطرف الآخر لا حذور في ثبوته. 
بل هو موجودٌ كالرهن. فإِنْه لازم من طرف الراهن ججائرٌ من طرف المرتهن. 
والكتابة عند الشيخ'“ جائزة من طرف العبد ولازمة من طرف المولى. وعلل ذلك 
فإِنْ كان هناك إجماعٌ. وإلا فالأظهر عدم البطلان مطلقاً بل ظاهر النصوص الآنية 
ا لحاصرة لبطلان الوكالة با لو أعلمه بالخروج. عدم البطلان بعزل الوكيل نفسه. 

ثم إن الكلام في صحَة التصرّف بالإذن الضمني على فرض القول بالبطلان, 
هو الكلام فبا المتقدّم في المسألة الثانية, وقد عرفت في تلك المسألة أنّ الأظهر عدم 
الصحّة, فكذلك هنا. 


.١6 / 57 كما حكاه المحقّق البحراني في الحدائق الناضرة: ج‎ )١١ 

() تكملة العروة الوثقى: ج١ .٠١١/‏ 

(؟) الحدائق الناضرة: ج55 15. 

(4) المبسوط: ج1 / 1١‏ قوله: (الكتابة لازمة من جهة السيّد. جائزة من جهة العبد... إلخ). 


١:‏ فقه الصادق جم 


ولوعزله الموكّل بطل تصرّفه مع علمه بالعزل. 


أقول: وللمصنف + في المسألتين أقوال ثلاثة: 

ف «القواعد»''' جزم في هذه المسألة بصحّة التصرّف. وفي تلك المسألة جعل 
الصحّة احتالاً. 

وفي «التذكرة»'"' عكس ما في «القواعد». 

وعن «التحرير»'" و«الإرشاد»"" إطلاق القول بالبطلان فيهما. 

وقد مر ما به يظهر أنّ الحقّ هو عدم الصحّة في الموردين. 

المورد الثاني: في عزل الموكل الوكيل : 

لا خلاف ( و )لا إشكال في أنته (لو عزله الموكل بطل تصرّفه) لبطلان وكالته. 
والأخبار شاهدة بذلك. 

ا الكلام فيأنته هل يحكم بالبطلان (مع علمه بالعزل) خاصّة كا هو المشهور. 
فلا ينعزل الوكيل بعزل الموكّل إيّاه إلا مع إعلامه به .فلو تصرف قبل ذلك نفذعلى الموكل. 

أم يحكم به بعد إعلامه به إِنْ أمكن. وإلا فع الإشهاد كما عن الشيخ في 
«النهاية»!*, وأبي الصلاح”", واف ليرا ”"" و و 


(۱) قواعد الأحكام: ج۲ /۳۵۸و 500 

(۲) تذكرة الفقهاء: ج ۲ / 14١١(ط.ق).‏ 

(۳) تحرير الأحكام: ج ۳ /۱۸(ط.ج). 

(؛) إرشاد الأذهان: ج١7‏ 07١غ.‏ 

(0) النهاية: ص ۳۱۸. 

(1) الكافي في الفقه: ص578. 

(۷) حكاه عنه العامة في مختلف الشيعة: ج51/7. 
(۸) الوسيلة: ص ۲۸۳. 

(1) السرائر: ج؟ /37. 


الوكالة جائزة من الطر فين 1 


أم ينعزل بعزله مطلقكما عن «القواعد»!"؟ 

أقول: الأظهر هو الأول لجملة من النصوص: 

منها: صحيح هشام بن سالم. عن أب عبد اللهائة: «في رجل وكّل آخر على 
وكالةٍ في أمرٍ من الأمور. وأشهد بذلك شاهدين. فقام الوكيل فخرج لإمضاء الأمر. 
فقال: اشهدوا إن قد عزلث فلاناً عن الوكالة ؟ 

فقال :إن كان الوكيل أمضى الأمر الذي وكّل فيه قبل العزل. فإِنَ الأمر 
واقعٌ ماضٍ على ما أمضاه الوكيل كره الموكّل أم رضى. 

قلت: فان الوكيل أمضى الأمر قبل أن يعلم العزل أو يبلغه أنته قد عُزل عن 
الوكالة, فالأمر على ما أمضاه؟ قال: نعم. 

قلت له : فإنْ بلغه العزل قبل أن مضي الأمر, ثم ذهب حى أمضاه ‏ لم يكن 
ذلك بشيء 

قال ة: نعم إن الوكيل إذا وكّل ثم قام عن المجلس فأمره ماض أبداً. والوكالة 
ثابتة حى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلغه أو يشافهه بالعزل عن الوكالة»'". 

ومنها: صحيح معاوية بن وهب» عنهة: «من وكّل رجلاً على إمضاء أمرٍ من 
الأمور. فالوكالة ثابتة أبداًحيّى يُعلمه با خروج كا أعلمه بالدخول فيها»'". 

ومنها: خبر أبي هلال الرازي القريب من الصحّة لتضمّن سنده على جماعةٍ 
جملة من أصحاب الإجماع, قال: 
)١(‏ قواعد الأحكام: ج۲ /5114. 


(۲) من لايحضره الفقيه: ج 87/7 ح ۳۳۸۵ . وسائل الشيعة: ج9١‏ / لحك سي 
(۳) من لا یحضره الفقيه: ج ۳ / 87 ح .۳۳۸١‏ وسائل الشيعة: ج9١‏ 7 TEVZ‏ 


غ14 فقه الصادق اج 


«قلت لأبي عبد الله رجلٌ وكّل رجلاً يطلّق امرأته إذا حاضت وطهرت. 
وخرج الرّجل. فبدا له فأشهد أنته قد أبطل ماكان أَمَرَهُ به. وأنته بدا له فيذلك؟ 

قال ا: فليعلم أهله وليُعلم الوكيل»'". 

ومنها: صحيح العلاء بن سيّابة الطويل المتضمّن للإنكار على من فرّق في هذا 
الحكم بين النكاح وغيره. وأنته ينعزل في الأول بالاشهاد دون الثاني, ولحكم أمير 
المؤمنين ا بذلك مع الإشهاد وعدم الإعلام'". 

وأمّا القول الثاني: فلم أظفر با يكن أن يستدلٌ به له سوى الإجماع الذي ادّعاه 
ابن هر ةوهو کا ترئ, بل إطلاق الخبرين يدلّ عل عدم تماميّة هذا القول. كما أنّ 
جميع النصوص تدلّ على خلاف ما عن «القواعد»» ومعه لايُصغى إل ما استدلٌ بدله : 

من أنّ الوكالة جائزة من الطرفين, فلابدٌ وأن تبطل بالعزل وإِنْلم يعمله. 

ولا إل ما قيل: من وجود رواية بذلك. التي لم تصل إليناء وغايته كونها رواية 
مرسلة لم تعمل بها الأصحاب. 

وعليه. فالأظهر أنته يتوقّف بطلان الوكالة على إعلامه بالعزلء وإِلا فهي 
ثابتة أبدأكما ورد التصريم به في النصوص. 


اشتراط الوكالة في عقد لازم 
المسألة الخامسة:إذا شرط الوكالة على نحو شرط النتيجة في ضمن عقدٍ لازم 


فالمثهور أنتها لازمة. 


)١(‏ الكافي: ج۱ / ۱۲۹ح .٤‏ وسائل الشيعة: ج ۲۲ / 45 ح18:358. 
(۲) من لايحضره الفقيه: ج ۳ / ۸٤‏ ح۳۳۸۳ وسائل الشيعة: ج ۱۹ / ۱۱۲ ع۹٣۳٤۲‏ 
(۳) الغنية: ص ۲۱۹. 


اشتراط الوكالة فى عقد لازم ١.‏ 


واستدلوا له: بأنَ الوكالة وإ كانت جائزة. إلا أنتها تصبح لازمة إذا جائت من 
قبل الشرط. 

توضيح ما أفادوه إن الدليل دلّ على أن عقد الوكالة من العقود الجائزة التي 
يجوز فسخها. فالجواز من آثار العقد لا من أحكام الوكالة من حيث هيء وعليه 
فإذا شرط الوكالة على نحو شرط النتيجة, بناء على صحّة شرط النتيجة. كا هو 
الحقّ. يكون السبب حينئذٍ هو الشرط. وهو لازم بمقتضى أدلّة لزوم الشرط'", 
ونظير ذلك أنّ الهبة أي القليك يجخاناً-جائزة, يجوز للواهب الرجوع فيها. ولكن 
لو شرط في ضمن عقدٍ لازم ملكيّة شيء انا ليس له أنْ يرجع فيهاء فكذلك في 
المقام. والظاهر أن احكم كذلك فيا لو شرطها في عقدٍ جائز بناءً على أن الشرط في 
ضمنه لازم الوفاء ما دام بقاء العقد. 

نعم» له أَنْ يفسخ العقد فيبطل الشرطء ولعلّه يكون هذا هو مراد المشهور 
حيث ذهبوا إلى أن الوكالة المشترطة في ضمن عقد جائز تكون جائزة. 

ولو شرط في ضمن عقد الوكالة أن لا يعزله. فالظاهر أنته يجب عليه عدم 
العزل» فهل ينعزل لو عزله أم لا؟ 

الظاهر عدم الإنعزال. لكن لا من جهة حرمة العزل.لأنّ حرمة العقد والإإيقاع 
لا تستلزم الفساد وكذا الفسخ» ولا لما قيل من إن خلاف مقتضى الشرط. لأنته إِنْ 
كان الشرط عدم الانعزال بالعزل. كان شر طا خالفاً للكتاب والسّنّة. وإِنْ كان عدم 
العزل.فغاية مقتضاه وجوب ذلك فلا يجوز العزلء أَمّا عدم تأثير العزل. فهو خارجٌ 
عن الشرط. 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج14١/1-17‏ باب 5 من أبواب الخيار. 


۳1۸ فقه الصادق / ج٣‏ 


۲ -حَسن ابن مسلم المتقدّم» المشتمل على التعليل بأته إغا يمنعها أهلها 
تعصّباًء فإنّ المنع إا يكون في صورة وجود ال مماثل. والتعليل ا يكون من 
الملاحظات العرفيّة. كالصريم في عدم المانع الشرعي. 

ونحوه صحيح عبد الله بن سنان. قال: «سألت أبا عبد الله لإ عن الّجل 
أيصلحٌ له أن ينظر إلى امرأته حين تقوت. أو يغسلها إِنْلم يكن عنده من يغسلها؟ 
وعن المرأة هل تنظر إلى مثل ذلك من زوجها حين يموت؟ فقال2ة: لا بأس بذلك, 
نما يفعل ذلك أهل المرأة كراهية أن يَنظر زوجها إلى شيء يكرهونه منها»”". 

والتقيبد فيالسرال لايمنع عن الاستدلال.بعد ظهورالتعليل فيعموم الحكم. بل 
يحمل على الغالب.حيث أن الغالب أن الّجل لايُباشر تغسيل المرأةمع وجود النساء. 

واستدل للأوّل: 

١‏ بخبر أي حمزة, عن الإمام الباقراثة: «لا يغسل الرّجل المرأة إلا أن 
لا توجد امرأة». 

بناءَ على أن المراد بالمرأة الأولى الزوجة'". 

؟-وخبر أبي بصيرء قال: «قال أبو عبد اله : يَغسل الزوج إمرأته في السّفر 
والمرأة زوجها في السّفر إذالم يكن معهم رجل»'". 

"-وبما تضمّن تعليل تغسيل أمير المؤمنين ا فاطمة هة بأنتها «صدّيقةٌ لا 
يغسلها إلا صدّيق»!*. 

بل يظهر من خبر الُفضّل أنته كان خلاف المتعارفء بحيث لم يكن ير تكبه 
(۱) الفقيه: ج ۱ / ۱٤۲‏ ح۳۹۸ . وسائل الشيعة: ۵۲۸/۲ ح ۲۸۲۰. 

(1) التهذيب: ج۱ / ٤٤١‏ ح11 . وسائل الشيعة: ج ۲ / ۵۱۹ ح۲۷۹۹. 


(۳) التهذيب: ج ۱ / ٤۳۹‏ ح 1٥‏ . وسائل الشيعة: ج ۲ / ۵۳۲ ح ۲۸۳۳. 
)٤(‏ الكافي: ج۱ / ۹٥۵٤ح .٤‏ وسائل الشيعة: ج۲ / ۵۳۰ ح ۲۸۲۵. 


۳۰ فقه الصادق /ج‎ ۱٤٦ 
. وتبطلُ بالموتٍ والجنونٍ والإغماء وتلف متعأقهاء وفعل الم وکل‎ 


بل لأنّ مقتضى العمومات كون الوكالة كسائر العقود لازمة, خرج عنها ما لو 
لم يشترط عدم العزل بمقتضى النصوص الخاصّة المتقدّمة. فتبق صورة الاشتراط 
داخلة تحت العمومات. 

وبذلك يندفع ما أورد على لزوم الوكالة حيئذٍ بالڌور» بدعوى أَنّ ازوم 
الشرط موقوف على بقاء الوكالة. وبقاء الوكالة موقوف على لزومه. وإِنْ كان هو 
غير واردٍ حى على الوجهين الأولين. فان لزومه ليس موقوفاً على بقاء الوكالة. بل 
على إيقاع عقدها. وقد حصل. 


موارد بطلان الوكالة 
المسألة السادسة: ( و ) قد ذكر الأصحاب أته ( تبطل ) الوكالة (بالموت» 
والجنونء والإغماءء وتلف متعلقها وفعل الموكل). 
أقول: تفصيل الكلام يتحقّق بالبحث في موارد: 


المورد الأوّل: في الموت: 
ما في صورة موت الوكيل: فالبطلان ظاهر, لأنّ الوكالة قاعة به ويجعولة له 
فبموته تر تفع قهراً 


ودعوى: أن الوكالة من الحقوق, فتنتقل إلى الورثة من حيث كونها حقّ تركه 
الميّت فلوارثه. 


موارد بطلان الوكالة 14۷ 


يدفعها: أنَ الحقّ القابل للبقاء ينتقل إلى الوارث. وهذا الحقّ الذي قوامه 
بالوكيل نفسه غير قابل للبقاء. حت لو كانت مشروطة في ضمن عقدٍ لازم اذ 
الشرط هو وكالة الوكيل نفسه لا مطلق الوكالة. 

نعم لو اشتراط وكالة وارثه بعد موته صح وإنْ كان الشرط في ضمن عقد 
الوكالة. فيصير الوارث وكيلاً لا لبقاء الوكالة بل للشرط, ولا يضر مثل هذا 
التعليق. لعدم اشتراط التنجيز في الشرط. ولعدم شمول معقد الإجماع لما كان مفاد 
العقد المنجز مع الشرط المعلّق في ضمنه واحداً فتديّر فإلّه دقيق. 

وأمًا في صورة موت الموكل: فقد استدلّوا لبطلان الوكالة فيها: 

١-بالإجماع‏ على بطلان العقود الجائزة بالموت. 

١‏ -وبالإجماع على بطلان الوكالة و ته با لخصوص. 

وان مناط جواز تصرف الوكيل هو الإذن وينقطع بالموت. 

٤‏ -وبآنّ المال بعد موته ينتقل إلى الور ثةء فيتوقّف التصرّف على إذنهم. 

ه-وبمونّق ابن بكير. عن بعض أصحابناء عن أبي عبد الله 321 : 

«في رجل أرسل يخطب عليه امرأة وهو غائب. فأنكحوا الغائب. وفرض 
تداق © جاء يدن رو عونا ا 

فقالة: إن كان أملك بعد ما توفى. فليس ها صداقٌ ولا ميراث, وان كان قد 
أملك قبل أن يتوق فلها نصف الصداق. وهي وارثة وعليها العدّة»'". 


زفق 


ونحوه صحيح أبي ولاد ٠.‏ 


50784 ح١6‎ / ٠١ ح۱. وسائل الشيعة: ج‎ 4١6 / ۵ الكافي: ج‎ )١( 
.10787 ح7٠‎ / ٠١ ح 484 4. وسائل الشيعة: ج‎ ٤۳۰ / ۳ من لايحضره الفقيه: ج‎ )۲( 


١.4‏ فقه الصادق /ج 


أقول: وفي الجميع مناقشة: 

أمّا الأولان: فلعدم ثبوت الإجماع التعبّدي, مع أنته قد عرفت عدم كون 
الوكالة من العقود الجائزة بقول مطلق. بل هي لازمة من بعض الجهات. 

وأا الثالث: فلأنته لا يعتبر في جواز تصرّف الوكيل بقاء الإذن والرّضاء ولذا 
لو وكّله ثم سهئ عن توكيله با مرّة. بحيث لم يبق في خزانة النفس نفذ تصرّفه. 

وأيضاً: قد عرفت أنته مع العزل والإإشهاد على عدم الإذن والرضاء لا تبطل 
الوكالة مالم يُعلمه بذلك. 

وعلى الجملة:لا إشكال في عدم اعتبار بقاء الإذن في بقاء الوكالة الثابتة بالعقد. 
وليست هي من قبيل الإذن اجرّد. 

وأمّا الرابع: فلأنته ليت لوكانت الوكالة متعلّقة باللث الراجع أمره إليه. مع 
أنته سيجيء في كتاب الوصيّة'" أن له أَنْ يتصرّف في ماله بعد موته بأزيد من 
الث غل ابيع بشم التل وغحوه. 

أضف إلى ذلك, أنته قد لاتكون الوكالة متعلقة بالمال. 

وأمًا الخبران: فلن الظاهر أن البطلان فيا من جهة عدم صحَة تزويج المت 
لا من جهة بطلان الوكالة. 

فالمتحصّل: أنته لا دليل على بطلانها موت الموكّل. بل النصوص المتقدّمة 
تُشعر بعدم البطلان, لاحظ قوله اثة: «فالوكالة ثابتة أبداً حى يعلمه بالخروج». 

وعليه. فاللأظهر عدم البطلان, نعم إذاكان التوكيل ظاهراً أو منصرفاً إن حال 


. يأتي في الفصل الثاث من هذا الجزء‎ )١١ 


موارد بطلان الوكالة ۱4۹ 


حياته -كا لعلّه الغالب ‏ بطلت الوكالة بموته. لانتهاء امدهاء ولعلّه إلى ذلك نظر 
الأصحاب. والله العالم. 

المورد الثاني: في الجنون والإغماء. وقد تكرّر في كلماتهم دعوى الإجماع على 
بطلان الوكالة با جنون أو الإغماء من أحدهماء من غير فرق بين كون الجنون 
إطباقيا أو أدواريّة وكون مدّة الإغماء قصيرة أو طويلة, علم الموكّل بذلك أم جهل. 

واستدلوا له: باتقطاع الإذن في جنون الموكّل, وقد ظهر ضعفه من ما قدّمناه. 
بل قد يقال ِن له أَنْ يوگل في حال عقله وإفاقته من يتصدّى أموره إذا جَنَ أو أغمي 
عليه. فيكون الوكيل أولى من الحاكم الشرعي والوليّ الإجباري. لأته أولى 
بنفسه وقد جعله لنفسه متصدّياً لأموره. فالصحيح أنّ لا مدرك له الا الإجماع إِنْ 
ثبت وكان تعبّديّا. 

المورد الثالث: في تلف المتعلّق. كموت المرأة الموكلة في تزويجها أو طلاقها. 
وتلف ما ول في بيعه ونحو ذلك.فالوجه في بطلان الوكالة حينئذٍ ظاهرء لان الوكالة 
كما مر استنابة في التصرّف. فع تلف المتعلّق لا تصرّف, فلا معنى للاستنابة حينئ. 

نعم. لو وكّله في شراء شيء. ودفع إليه ديناراً نا له. ولم يقم القرينة على التقييد 
ما دفعه. تبق الوكالة, ولكنّه خارجٌ عن حل البحث لعدم تلف المتعلّق حينئذٍ. 

المورد الرابع: في فعل الموكّل نفسه. كما لو وكّله في بيع داره ثم باعها مباشرة. 
ووجه بطلان الوكالة ف هذا المورد ظاهر ما مرّ. 

أقول: ولا تبطل الوكالة بالنوم, ولا بعروض النسيان لأحدهماء ولا بالسّكر, 
ولا بالفسق إن لم تعلق الوكالة على العدالة. بل ولا با حجر أمَا على الوكيل 


10° فقه الصادق / ج١٠‏ 


فواضح, وأمًا على الموكّل فلأنٌ الحجر وإِنْ كان موجباً لعدم جواز تصرّف الوكيل 
ف مال الموكل مادام بقاء الحجوريّة. ولكن لايوجب بطلانها بحيث لا يصح تصرفه 
بعد رفع الحجرء إلا أن يكون هناك إجماع. 


>) 


ما تصح فيه الوكالة 16 


٠. 
O!n 


وتصح فيما لم تعلق غرض الشارع بإيقاعه مباشر 


ماتصح فيه الوكالة 

( و ) المقام الثاني: فما (تصح في) ه الوكالة: 

وهو كل (ما) تكامل فيه شرطان غير ما مر من المعلوميّة: 

أحدهما: أن يكون ملو کا للموكّل. بمعنى کون مباشرته له ممكنة بحسب العقل 
والشرع. فلا تجوز الوكالة في الأمور المستحيلة عقلاً أو الممنوعة شرعاًكالغصب 
والسرفة والقتل. فلو غصب أو سرق أو قتل بوكالةٍ كان آعَا وعمليه الضمان دون 
ذلك الغير. 

ثانيهما: إن (لم يتعلق غرض الشارع بإيقاعه مباشرةً). فكلا كان يدخل فيه 
النيابة تصح فيه الوكالة لأنتهما زوجان, وهذا ما لاكلام فيه. 

أقول: إنما الكلام في الموارد المشكوك فيهاء التي لم يدل دلي خاص على جريان 
النيابة فا كالنكاح والطلاق وما شاكل. ولا على عدم جريانها فيها كالواجبات 
من الصّلاة والصيام وغيرهما. 

فعن المشهور: أنّ الأصل صحَة النيابة. ولذا استقر بناء الفقهاء على طلب 
الدليل على عدم الصحّة واعتبار المباشرة في موارد الشاك وقد استدلّ لذلك: 

١-بأصالة‏ عدم اشقراط المباشرة. 

۲ -وبالأخبار المتقدّمة الدالّة على عدم انعزال الوكيل إل بإعلامه بالعزل. إذ 


٠7١ج‎ / فقه الصادق‎ ١ 


مقتضى إطلاقها صحّة الوكالة في كل أمر. لاحظ قوله لإ «من وكّل رجلاً على 
إمضاء أَمرٍ من الأمور. فالوكالة ثابتة أبداً حى يعلمه بالخروج عنها». 

3 وبعموم قوله تعالى: ء أَوُْوا ِالْعُقُودٍهِ''' بدعوى شموله للوكالةومعاملاته 
على ما مر في كتاب الجر '". 

أقول: يتوجّه على الأصل أنّ البناء على الصحّة يتوقّف على عموم يدلّ عليهاء 
وأصالة عدم الاشتراط لا تكن ولا يثبت بها العموم» بل الأصل هو عدم ترتّب 
الأثر على فعل الغير. 

وعلى الأخبار: أنتها في مقام بيان حكم آخرء فلا إطلاق ها من جهة صحَة 
الوكالة في كل أمرٍ من الأمور. 

وعلل عموم الآية: أنتها دليلٌ اللّروم لا الصحّة, أضف إليه أن القسّك بها 
-على فرض دلالتها على الصحّة -أيضاً سك بالعام في الشبهة المصداقيّة. إذ 
لاريب في أنته خرج عنه ما يعتبر فيه المباشرة. ع الشكٌَ في اشتراطها لا يصخ 
القسّك بالعموم. 

وبالجملة: فالحقٌ أنته في ما تعلّق به التكليف أعمٌّ من الوجو ب والاستحباب, 
ومقتضى إطلاق دليله اعتبار المباشرة -كما حُقّق في حلّه و أمًا في غير ذلك من 
الموارد كباب العقود والايقاعات فيمكن البناء على عدم اعتبار المباشرة بوجهين: 

أحدهما: القسّك بإطلاق دليل الوكالة المقامي. بتقريب أنّ الشارع الأقدس 
شرع الوكالة ولم يبن ما تصح فيه وما لا تصح» فيستكشف إيكاله ذلك إلى العرف. 


.١ سورة المائدة: الآية‎ )١( 


(۲) فقه الصادق: ج 5503//179. 


عدم جواز تعدّي الوكيل المأذون م١‏ 
ولا يتعدّى الوكيلٌ المأذونء 


ومن المعلوم أنته لا يشترط المباشرة عند العقلاء في شيء من العقود والإإيقاعات, 
فتصح الوكالة فيها شرعاً. 

ثانيهما: إطلاق أدلّة العقود والايقاعات. إذ لا تدلّ أدلتها إلا على اعتبار 
اتساب العقد أو الإيقاع إلى من يكون موضوع الأثر المترقّب منه. ومن الواضح 
أنته بإذن امول ينتسب العقد أو الإيقاع إليه. 

وتعيازة خرف لاض ا وا كا اغا ام فعاو نالدرا اغات 
إلى الموكّل, إلا أنته لا کان هي أسامي للمسيّبات لا الأسباب» والمسيّيات تستند 
إليه بالإذنء وإِنْكان السبب غير منتسب إليه ومستنداً إلى فاعله بالمباشرة , فتضى 
إطلاق تلك الأدلّة صحّة الوكالة والنيابة في الجميع إل ما خرج بالدليل. 

أقول: ويمكن أن يستدلّ على ذلك بالسيرة العقلائيّة. بل والمتشرّعيّة أيضاً. 

وبا ذكرناه يظهر الحال في جميع الموارد المشكوك فيها كما لا يخق. 


عدم جواز تعدّي الوكيل المأذون 
المقام الثالث : في بيان وظيفة الوكيل بالنسبة إلى العمل با وكّل فيه »( و ) 
فيه مسائل: 
المسألة الأولى: ( لا ) يجوز أن (يتعدّى الوكيل المأذون) فيه من حيث الججنس 
والنوع والشخص والوصف والقدر والعين والدّمة والنقد والنسيئة ونوع المعاملة 
والزمان والمكان وما شاكل. 


:86 فقه الصادق / ج۲۰ 
إلافى تخصيص السوق» 


ولو خالف توقف على الإجازة فيا يقبلها وبطل فيا لا يقبلها.واستئنى من ذلك 
ما لو علم عر فأكون التعيين من باب المثال.كما لو قال: (بعه بثمن كذا). وعلم أنّ لا 
غرض له في خصوص ذلك المقدار, وأا الغرض في عدم الأقل» فيجوز بيعه 
بالأزيد. هذا كلّه مما لاكلام فيه. 

نما الكلام في الاستنناء المذكور في المتن. حيث قال المصنّف #: 

(إلا في تخصيص السوق). فإنّ معنى ذلك صحّة المعاملة حينئذٍ لو باعه في سوتي 
آخرء مع أنّ جماعة حكموا بالضان. ٠‏ 

وجه الإشكال: أنّ الحكم بالضان يت مع عدم الإذن. والصحَة إنا تكون في 
صورة الإذن, فكيف يجتمع الحكم بالصحّة مع الحكم بالضان؟! 

وقد دفع في «الرياض»''' ذلك بأنّ الإذن المفهوم غايته الدلالة على صحّة 
المعاملة خاصّة, دون نقل العين عن مواردها المعيّنة. ولا تلازم بينهما بالبديهة. فإنّ 
الإذن المفهوم ليس إلا من حيث الأولويّة, ولاتحصل إلا حين جريان المعاملة لا 
قبلة إذ منشأ الأولويّة ليس إلا زيادة القن عا عينه. وهي قبل المعاملة غير 
حاصلة, وحينئذٍ فتكون اليد عادية عليها ضان ما أخذته. 

وفيه: إن الإذن في الشيء إِذنُ في مقدّماته. ولذا يحكم بعدم الضمان فما لو وكّله 
في بيعه في أيّ سوق شاء. مع أنّ هذا البرهان يقتضي الضمان فيه. فإنّهِ م يأذن له في 
نقله إل السوق. وا المأذون هو البيع في السوق. 


(۱) رياض المسائل: ج 761/5 (طاج). 


ولو عم التصرّف صَحَّء 


والحلّ ما أشرنا إليه. من أنته لو سُلَّم شمول الإذن له. لا حالة يكون ذلك إذناً 
في مقدّماته. ولا أقلّ من عدم كون يده في طريق نقله إلى السوق ليباع فيه يداً 
عادية مشمولة للحديث”". 

وعن المصنّف ِب في «التذكرة»"" التفصيل بين كون امحل المعيّن سوقاً قعَدل إلى 
شوق ی يعدم الماح ويد و 
فحكم الضمان مع الصحّة لو نقله إليهاء وأجرى المعاملة عليه فيها. 

أقول: وأورد عليه سوال وجه الفرق يبنهما. 

ويمكن أن يقال:إنّ نظره الشريف إلى أنته مع تعيين سوق خاص. يكون ذلك 
بحسب الغالب من باب المثال. فيستفاد اللإذن في المعاملة في سوق آخر. واللإذن في 
الشيء إذنٌّ في مقدّماته. فلا ضمان عليه لو تلف. 

وأمّا مع تعيين البلدة فبحسب المتفاهم العر في يعلم أنته لا نظر له إلى بلدة 
خاصّة. ما عيّنها حفظاً للمال عن التلف في السفر. فيستفاد الإذن منه في المعاملة في 
بلدٍ آخر على تقدير لا مطلقاً وهو وصول المال سالماً تلك البلدة, فالنقل إلمها ليس 
مأذوناً فيه والمعاملة مأذونٌ فيها على تقدير النقل. فتديّر فإنّه دقيق. 

ويمكن أن يكون نظر من جمع بين الحكنين في السوق أيضاً إلى ما ذكرناه. 

المسألةالثانية: ( ولو عمّم التصرّف)كاإذا وكله ف کل قليل وكثير مما لدفعله (صِعَ) 


(۱) سنن الب البيهقي: ج٦‏ / ۰ح۲ کنز العمال: ج 1۲۹/۱۰ ح۲۹۸۱۱. 
() تذكرة الفقهاء: ج ۲ / ٠۱۲۲‏ (ط.ق). 


في تغسيل الزوجين أحدهما الآخر ۳4 


أحدٌ إلا عند الاضطرار. ولذا ضاق صدر السائل حين سمع ذلك من المعصوم اا 

٤‏ -وبوقوع التقيبد بذلك في جملةٍ من النصوص في كلام السائلين. 

٥‏ -وبإطلاق ما دل على اعتبار الما ثلة. 

أقول: وفي الجميع نظر: 

أا الأّل:_فضافاًإلى أنه أخصّ من المدّعى إلا أن يت بعدم القول بالفصل ‏ 
أنته لم يثبت كون المراد بالمرأة الأولى الزوجة. بل الظاهر منها الأجنبيّة. فيُخصّص 
الخ ا 

وأمًا الشاني: -فضافاً إلى ظهوره في اختصاص اعتبار ذلك بتغسيل المرأة 
زوجها لا العكس. لذكر القيد عند بيان حكم تغسيلها إيّاه» وعدم ذكره في الأوّل- 
أنته ضعيف السند, مع أنته لا يقاوم ما ذكرناه. 

وأمّا الفالث: فلأ التعليل إا يكون لأجل أنّ عليَاائَةِ لم يكن يَغسل أحداً 
بمائلاًكان أم لم يكن. وأتماكان يغسل من مِلاْيِسّه إلا الْطَهوُونَ» "٠!‏ 

وأمًا ضيق صدر السائل. فلعلّه كان من جهة الملاحظات العرفيّة حيث 
أجابه بأ نته لكونها صدّيقة لم يكن لأحدٍ تغسيلها غير الصدّيق. 

وأا الرابع: فلن التو سل .لا يصلحٌ أن يقيّد به إطلاق الجواب. 
لان نَالمورد لا يكون مخصّصا 

وأمًا الخامس: فلن 57 تلك الأدلة يقتّد ما تقدّم. 

فتحصّل: أن الأقوى عدم اعتبار فقد المماثل. 

O 


.٩ سورة الواقعة: الآية‎ )١( 


٠٠١ج‎ / فقه الصادق‎ ١5 


مع المصلحةء إلافي الإقرار» 


وفاقا للشيخين!", والح '", والقاضي'". والديلمي. وعامّة المتأخّرين!* عدا 
قليل منهم لإطلاق الأدلة كما مر 

وعن «الخلاف»''' و«الشرائع»'" وفخر الحقّقين'”: عدم الصحّة, لأنّ فيه 
غَرراًعظباً. لأنته رعا ألزمه بالعقود مالا يمكنه الوفاء أو ما يؤدّي إلى ذهاب ماله. 
كأن يزوّجه بأربع حرائر ثم يُطلْقهنَ قبل الدخول. فيلزمه نصف مهورهنٌ ثم 
يزوجه بأربع أخرٍ وهكذا. 

ويندفع ذلك: با اتفقت كلماتهم عليه من أنه يشترط في صحّة تصرّفات 
الوكيل أَنْ تكون (مع المصلحة). فلا إشكال في أنته مضي تصرّفاته حينئذٍ (إلا في 
الإقرار)كما عن الأكثر. إمّا لأنته لا تدخله النيابة. لاختصاص حكمه بالمتكلّم إذا 
أنبأ عن نفسه. لظهور قو له ب: «إقرار العقلاء على نتن جائز»'". 


)١(‏ المقنعة: ص .۸٠١‏ النهاية: ص ۳١۷‏ باب الوكالات. 

(۲) السرائر: ج۲ .۸٩/‏ 

(۳) حكاه عنه العامة في مختلف الشيعة: ج٦‏ /۲۲. 

.۲۰٤ المراسم: ص‎ )٤( 

(۵) کالمحقق الک رکي: ج ۲۲۳/۸ 

(1) الخلاف: ج۳ / 6٠‏ مسألة .٠٤‏ 

(۷) شرائع الإسلام: ج ۲ .٤۲۹/‏ 

(۸) إيضاح الفوائد: ج ۳٤١١/۲‏ 

(1) وسائل الشيعة: ج۲۳ / ٤۱۸ح ۲۹۳۶٤۲‏ باب "من أبواب الإقرار . 


عدم جواز تعدّي الوكيل المأذون 10۷ 


والإطلاق يقتضي البيع حالاًبثمن المثل» بنقد البلدء وابتياع الصحيح» وتسليم 
المبيع في البيعء وتسليم الثمن في الشراء . 


وبعبارة جره من مقولة اللفظ والمبرٍز, لا من مقولة المعنى. فإقرار الوكيل 
غير إقرار الموكل. ودليل الجواز ختصٌّ بإقرار الانسان نفسه. أو لأته خلاف 
المصلحة المشترطة في تعميم الوكالة. 

المسألة الثالثة: لو أطلق التصرّف أي م يقيّده بقيدٍ ولا عمّمه كما لو أطلق 
البيع وقال: (وكّلتك في البيع) ولم يعيّن ثمناً ولا نقداً ولا حلولاً ولا صحيحاً - 
فالمشهور بين الأصحاب لزوم رعاية ما ينصرف إليه الإطلاق. ولذا قالوا: 
(والإطلاق يقتضي البيع حالاً بشمن المثل بنقد البلد وابتياع الصحيح) فلو باع بأقل 
من تمنالمثل بما لايتساع فيه وقف على الإجازة, وكذا لو باع نسيئة مع إمكان النقد. 
وقف على الإجازة. إلا إذا كانت المصلحة في النسيئة, وكذا الحال في البيع بغير نقد 
البلد وفي شراء المعيب. 

نعم إذا كان العيب خفيّاً يصح البيع» ويكون للموكّل خيار العيب. إذ المأذون 
فيه هو المعاملة على النحو المتعارف. فيكون الشراء من الوكيل غير مخالفٍ لمقتضى 
الوكالة فتصح, غاية الأمر يثبت الخيار للموكّل بمقتضى دليله. 

وربما يكون الشراء بغير من المثل أيضاً من هذا القبيل. 

وبالجملة: المناط كون المعاملة على المتعارف أو خلافه. فف الأول تصح مع 
الخيار بخلاف الثاني. 

المسألة الرابعة: المشهور بين الأصحاب أنّ إطلاق التوكيل في البيع ( و ) 
الشراء يقتضي (تسليم المبيع في البيع وتسليم الثمن في الشراء) لأنّ الوكيل هو 


10۸ فقه الصادق / ج۰٠‏ 
والرّد بالعيب» 


المملّك فيجبُ عليه تسليم ما ملكه. 

وفي ملحقات «العروة»'": أنته لا وجه له وتحلٌ منع. 

أقول: يمكن تو جيه كلام المشهور بوجهين: ۰ 

أحدهما: أنته إذا تحقّق البيع بإذن الموكّل, فقد انتقل مال الموكّل إن طرف 
المعاملة. فا في يد الوكيل ليس للموكّل بل للطرف. ويِجبٌ رَد امال إلى صاحبه. 

فان قيل: فعلئ هذا لو اشتراط عليه عدم التسليم بَطّل الشرط. 

قلنا: إنّه لو اشترط عليه ذلك. لابدٌ وان يُعامل عليه مع الطرف مع هذا 
الشرطء وعليه فلا حب التسليم. بل لايجوز بمقتضى الشرط. 

ثانيهما: أن بناء المعاملين على تسل المبيع والفن. فالإذن في البيع بمقتضى 
الظهور العرفي إذنٌ في التسليم. 

وعليه. فا أفادوه متينٌ لا إشكال فيه. 

المسألة الخامسة: قالوا إن إطلاق التوكيل في البيع ( و ) الشراء. يقتضي جواز 
(الرّد بالعيب): 

والظاهر أن مرادهم ما لو کان وكيلاً في التصرّف من غير أَنْ يكون مستقلاً 
ووكيلاً مفوّضاً ولم يكن في إجراء الصيغة, إلا فلا إشكال في أنّ له ذلك مع 
الاستقلال, وأنته ليس له لو كان وكيلاً في إجراء الصيغة خاصّة, فرادهم صورة 
إطلاق الوكالة دون الوكالة المطلقة, بمعنى جعل الأمر بيده مطلقاً. 


.1 مسألة‎ .٠۲۸/ ١ج تكملة العروة الو ثقى:‎ )١( 


عدم جواز تعدّي الوكيل المأذون 10۹ 
ولا يقتضى وكالة الحكو مة القبض . 


وتام الكلام في ذلك وفي سائر الخيارات. في مبحث الخيارات من كتاب 
البيع. فراجع'". 

المسألة السادسة: ا معروف بينهم أن إطلاق الوكالة في الشراء لا يقتضي الإذن 
بقبض المبيع.كما أنّ إطلاقها في البيع لا يقتضي الإذن بقبض القن وعدّلوه بأنته قد 
لا يستأمن على المبيع والفن من يُستأمن على البيع والشراء. وهو حسنٌ؛ إلا أنته 
ابد وأن يقيّد بما إذالم تدلّ القرائن على الإذن في القبض. وإلا فهو مأذونٌ فيه.كما لو 
وكّله في شراء عين من مكان بعيد يخاف مع عدم قبض الوكيل ذهابهاء أو وكّله في 
البيع في موضع يضيع القن بترك قبضه كسوق غائبٍ عن الموكّل. 

المسألة السابعة:إذا وله في المرافعة لاثبات حقّ. ليس له قبضه بعد إثياته. إل 
مع القرينة على إذنه في ذلك أيضاً ( و ) ذلك لأنته (لا يقتضي وكالة الحكومة) الإذن 
في (القبض). 


N/Yo راجع: فقه الصادق: ج‎ )١( 


۱1۰ فقه الصادق 7ج 


ويشترط أهليّة التصرّف فيهما. 


اعتبار أهليّة التصرّف في الموكّل والوكيل 

المقام الرابع: في بيان مايعتبر في الموكل والوكيل. ( و ) فيه مسائل: 

المسألة الأولن: (يشترط أهليّة التصرّف فيهما) بلا خلافٍ فيه في اللجملة, 
وتنقيح القول في طيّ فروع: 

الفرع الأول: يشترط فبا البلوغ. فلا يصح توكيل الصبي ولا وكالته: 

أمًا الأوّل فلم| دل على رفع القلم عن الصبي» وعدم جواز أمره. مع أنته لايجوز 
تصرّفه بنفسه فيا يوكل فيه. وقد مر اعتبار ذلك في الوكالة. 

نعم . يصح توكيله بإذن الوليّ كسائر تصرّفاته ومعاملاته على ما مر في 
كتاب الحجر. 

وربا يستئنى من ذلك ما لو وگل البالغُ عشر سنين فيا له أَنْ يتصرف فيه 
كالوصيّة صيّة للأرحام, بل في مطلق المعروف والصدقة والطلاق. بدعوى أنته إذا 
جازت تلكم الأأمور له. يجوز له التوكيل فيها أيضاً. لما عرفت من أنته الضابط لما 
يجوز فيه التوكيل. 

وفيه:إنّ مدرك اعتبار البلوغ لو كان هو الوجه الثاني خاصّة. كان ما أفيد تامّاء 
وأمًا لو كان هو الوجه الأول أيضاً فلايت. لأنّ مقتضى إطلاق تلكم الأخبار كون 
غير البالغ ممنوعاً من جميع اللتصرّفات والمعاملات. إلا مع إذن الوليّ ومن جملتها 
التوکیل. فجواز تلكم الأمور إِنْ ثبت لا يستلزم جواز توكيله كما لايخق. 


اعتبار أهليّة التصرّف فى الموكل والوكيل 0 


وأمًا الثاني: وهو عدم صحَة أَنْ يكون الصبي وكيلاً في التصرّفات. فلا إشكال 
ولا كلام فيه بالنسبة إلى الوكالة المستقلّة. بأنْ يكون وكيلاً مستقلاً في التصرّف. 
لعموم ما دلّ على عدم جواز أمر الصبي. ورفع القلم عنه. إا الكلام في أنته هل 
يصح أن يوكّل الصي في خصوص إجراء الصيغة أم لا؟ 

ومنشأ الوجهين: الخلاف في أدلّة الخجر هل تدلّ على سلب عبارة الصبي. أم 
لااتدلٌ على ذلك ؟ فعلى الأوّل: لا يصح . 

وعلى الثاني: يصح وقد مر تفصيل القول في ذلك في كتاب الحجر' ”. وعرفت 
أنتها لا تدلّ على ذلك. وأنته تصح معاملاته مع إذن الولّ. ويصح تصدّيه لإجراء 
الصيغة. حيث لا يعد ذلك أمر الصبي. ولا يشمله حديث رفع القلم. ويُشعر 
بالصحّة بل یدل عليها -خبر إبراهيم ابي يحسى. عن أبي عبد الله س «تزوج 
رسول الله يتم سلمة. زوّجها إيّاه عمر بن أبي سلمة وهو صغير لم يبلغ الحلم»'”. 

الفرع الثاني: يعتبر فيها العقل. فلا يصح توكيل اليجنون ولو أدواريّاً في حال 
جنونه لحديث رفع القلم عنه'”. ولأنته لا يجوز تصررّفه بنفسه فما يوكّل فيه كما مره 
فلا يصح توكيله. وقد مرّ أن المشهور بين الأصحاب بطلان الوكالة بعروض 
الجنون على الموكل. 

ولكن عرفت ضعفه. فهو أي العقل -شرطً في الابتداء دون الاستدامة. 
ولا يصح أن يوكل اليجنون في المعاملات لحديث الرفع. وفي صحَة إجرائه الصيغة 


5301 ۲۹ فقه الصادق: ج‎ ١ 
ح53531.‎ 298 . ٠١ الكافي: جه ۶ ۹۱ ح۷. وسائل الشيعة: ج‎ )3١ 
ح 315 . وسائل الشيعة: ج55 لقنن‎ ١6 8 قرب الاإسناد: ص‎ )"١ 


۱1۲ فقه الصادق / ج١6٠‏ 


مع إحراز كونه قاصداً غير لاغ وعدمهاء الوجهان المتقدّمان في الصبي. 

الفرع افا يكير ق الر كل عنام العف إذاكان التوكيل ف ساق عأل شه 
لما عرفت في كتاب الحجر من أن السفيه ممنوعٌ عن التصرّف المالي للآية الكرية 
وجملة من النصوص"'", وعليه فلا يصح توكيله. لأنّ ذلك ضابط ما لا يصح فيه 
التوكيلكما مرّ. 

نعم. يصح توكيله فما له التصرف فيه. وكذا يجوز وكالته لاختصاص دليل 


المنع بالتصرف في مال نفسه. 
وبذلك يظهر حال توكيل المفلس ووكالته » فِإِنّهِ يجري فيا ما ذكرتاه 
حكم اكراه الوكيل والموكل 


الفرع الرابع: المعروف بين الأصحاب عدم صحّة توكيل المكرّه ولا وكالته. 

أمّا الأول: فلا شكال فيه لحديث رفع ما استكرهوا عليه" فلو أكره المالك 
على التوكيل في بيع ماله. أو الزوج في طلاق زوجته. أو ما شاكل. بطلت الوكالة, 
فيقع البيع أو الطلاق فضولياً 

وعلى هذاء فإنْ كان مورد الوكالة إيقاعاً دون العقد. كا في الإكراه على 
الطلاق. فان أجاز الطلاق بعدذلك.فقد اتفقوا على عدم صحّته.لعدم جر يان الفضو ليّة 


.5 سورة النساء: الآية‎ )١( 

(۲) وسائل الشيعة: ج۱۸ / ٤٠۰-٤۰۹‏ باب ١‏ من أبواب كتاب الحجر . 

(۳) وسائل الشيعة: ج ۱۵ باب 01 من أبواب جهاد النفس / ۳۹۹ ۳۷۰ ووسائل الشيعة: ج۲۳ باب ٠۲‏ من أبواب 
الأيمان / ۲۲۸-۲۲۶ وباب 171 من أبواب الأيمان / ۲۳۷-۲۳۵. 


حكم اكراه الوكيل والموكل 3 


فيه. ولكن إِنْ أجاز بعد رفع إكراه التوكيل فهل يصح الطلاق أم لا؟ وجهان. 

أقول: والحقّ أنْ يقال: 

إن كان معقد الإجماع عدم صحّة الطلاق الذي تعلّق به الإجازة, فني المقام بما 
أن الإجازة تعلقت بالوكالة دون الطلاق. صح الطلاق. وإِنْ كان المعقد 3 الطلاق 
لايصح أنْ يكون معلقاً على الإجازة. كا هو الظاهر منه. فلا يصمّ في المقام. فإنّ 
صحَة الطلاق موقوفة على صحّة الوكالة . المتوقّفة على الاجازة . والمتوقفٌ على 
المتوقف على الشيء متوقفٌ عليه . فتكون صحّة الطلاق موقوفة على الإجازة . 

فالأظهر عدم صحّته. تعلّقت الإجازة بالطلاق أو تعلّقت بالوكالة. 

وأمًا الثاني: 

فتارة: يكره الوكيل على قبول الوكالة. 

وأخرئ: يُكره على التصرّف المعاملي الذي وكّل فيه. 

أمَا في الأول: فقتضى حديث رفع الإكراه عدم صحّة الوكالة, لكنّه إِنْ رضى 
بعد ذلك بها وقبلها صحّت. 

وأمًا في الثاني: 

١‏ -فقد يكون المكره هو المالك .كما لو قال المالك للوكيل : ( بع داري ) أو 
(طلّق زوجتي). 

وقد يكون الإكراه من الأجنبي. کا لو أكره الوكيل على بيع دار موگله أو 
طلاق زوجة موكله. فقد ذهب جماعة منهم الشيخ الأعظم ##'" إلى الصحّة في 


.551-155١7/7ج المكاسب:‎ )١( 
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الفرعين. وآخرون إلى البطلان فيهما. واختار الحقّق النائيني 4" الصحة في الفرع 
الأوّل والبطلان في الثاني. 
أقول: قد استدلٌ للبطلان فما بوجوه عمدتها وجهان: 
الوجه الأوّل: أت مقتضئ حديث رفع الإكراه رفع أثر العقد. 
وفيه: أن لفعل الوكيل جهتين: 
إحداهما: جهة العقديّة. 
ثانيتهما: جهة قيامة بالوكيل. 
والإكراه لا يؤر في فقد عقد الوكيل لشيءٍ من الأمور المعتبرة فيه من الجهة 
الأول من ارتو وها يعدا قر كونه متا ها 
وأمًا الجهة الثانية فغير دخيلة في ترب الأثر وحصول النقل والانتقال, لكون 
الوكيل أجنبياً عن المال. بل عقده إا يؤتر من حيث انتسابه إلى المالك الموكّل, 
والمفروض عدم كونه مكرهاً فها هو موضوع الأثر, ولم يتعلّق الإكراه به. وما تعلّق 
الاكراه به لا أثر له. 
الوجه الثاني: أ القصد إلى المعنى شر في صحّة العقد. ومع الشكٌّ في ذلك 
لا أصل يحرز به كون المكره قاصداً له ء إذ أصالة القصد الجارية في أفعال العقلاء ا 
هي في الأفعال الاختياريّة دون المكره عليها. 
وفيه أوَلاَ أن الكلام ما هو بعد إحراز القصد. 
وثانياً أن أصالة القصد إغا هي في مطلق الأفعال الاختياريّة في مقابل 
الاضطراريّة كحركة يد المرتعش. 


.107-140١/١ج منية الطالب:‎ )١( 


حكم اكراه الوكيل والموكّل ۱16 
والحرية ولو توك العبد» أو وکل بإذن مو لاه صَحَء ولا يوك الوكيل بغير إذنه. 


أقول: واستدلٌ للبطلان في الفرع الثاني: بان المكرّه إذاكان غير المالك. فغاية 
ماهناك رضا المالك بالعقد. وجرد الرضا لا يصحّح الاستناد. كم أن الكراهة 
الباطنيّة ليست ردأ 

وفيه: مضافاً إلى ما مر من كفايته. أنّ حل الكلام هو كون العاقد وكيلاً. وفعل 
الوكيل يستند إلى الموكل من جهة الوكالة. 

وعليه. فالأظهر هي الصحّة في الفرعين. 


المسألة الثانية: قالوا: ( و ) يشترط (الحريةء ولو توكل العبد أو وكل بإذن 
مولاه صح 


المسألة الثالثة:( ولا يوكل الوكيل بغير إذنه ) له في التوكيل صريحاً ولو 
بالتعميم , كاصنع ما شئت, أو فحوی کاتّساع متعلّقها بحيث تدلّ القرائن على الإذن 
فيه. أو عجزه عن مباشرته. 

ونم يكن متسعاً مع علم الموكّل بالعجز, أو ترقع الوكيل عتا كل فيه عادةً, 
فإنّ توكيله حينئذٍ يدل بالفحوئ على الإذن له في توكيل الغير مع علم الموكّل 
بترفعه عن مثله. 

بحث :م إِنّهِ في موارد جواز التوكيل هل يكون الوكيل الثاني وكيلاً عن الأوّل 
أو عن ا مول وتظهر الفرة في أنته على الأول ليس للموكّل عزله وللوكيل ذلك. 
وينعكس على الثاني ؟ 

الظاهر هو الأوّل. ولا أقلٌ من الإطلاق. وأنّ للوكيل أن يوكّله عن نفسه أو 


۰ فقه الصادق / ج٣‏ 





عدم اعتبار الخسل من وراء الثياب 
الأمر الثاني: في اعتبار كون الغسل من وراء الثياب أقوال: 
القول الأوّل: عدم اعتباره مطلقاً. وهو الحكىّ عن الإسكاف "وا لجعؤ ^ 


وعلم الهدى في «شرح الرسالة»”” والشيخ في «التهذيب»» والحقق في 
«المعتبر»” . والمصنّف ج فىنهايةالاحكام" . والسيّد في «مداركه»” , 


3 0( 0 
وصاحب «الحدائق» ٠‏ .وسيّد «الرياض» . وعنهانته الاشهر. 


القول الشاني: اعتباره كذلك, وهو المنسوب إلى الشيخ في «نهايته»””'" . 
والمصتف ف «منتهاه» و«البیاد» ”° »و«جامع المقاصد» ” .و«الروضة»9" : 
وعن «الروض»: 09" أنته | لمشهور. 


القول الثالث: اعتباره جواز تغسيل الزوج المرأة دون العكس. وهو المنقول 


.417 / راجع مفتاح الكرامة: ج؟‎ ,.١ ق‎ 4١7 ١ نسبه إليه في ذخيرة المعاد (ط.ق): ج‎ )-١( 
.155/١ج التهذيب:‎ )٤( 

(6) المعتبر: ج۱ / ۳۲۰. 

(1) نهاية الاحكام: ج۲ /۹. 

(۷) مدارك الأحكام: ج۲ .1٠/‏ 

(۸) الحدائق الناضرة: ج ۲ / ۳۸۲. 

(9) رياض المسائل: ج۲ /5714. 
(١٠)النهاية:‏ ص .٤۲‏ 

.457/ ١ منتهى المطلب (ط.ق): ج‎ )1١( 
(ط.ق): ص۲۳.‎ نايبلا)١1١؟(‎ 

(۱۳) جامع المقاصد: ج ١‏ / 570 

.407/١ شرح اللّمعةج‎ )۱٤( 

(16)روض الجنان (ط.ق): ص15. 


۱1 فقه الصادق /ج 


وللحاكم التوكيل عن السّفهاء والبُلهه ويستحبّ لذوي المروّات التوكيل. 


عن موكّله. ولكن للوليّ ( وللحاكم التوكيل عن ) الصبي وامجنون و (السّفهاء والبله) 
بلا خلافٍ في ذلك. بل عليه الإجماع عن «التذكرة»'". والأردبيلي'". وهو الحجّة 
فيه. مضافاً إلى إطلاقات الأدلّة, فلكلّ منها المباشرة بنفسه. فكذ لك بغيره. 

المسألة الرابعة: ( ويستحبٌ لذوي المروّات التوكيل ) في المنازعة, وإِنْ لا 
يتولّوها بأنفسهم. كا هو المشهور بل في «الرياض»: (بلا خلاففٍ في ظاهر 
الأصحاب) ". واستدلوا له: 

ما رووا في كتبهم الاستدلاليّة أنّ عليَائة وكل عقيلاً في خصومة, وقال: «إِنَ 
للخصومة قحراً. وأنّ الشيطان ليحضرهاء وأنّي لأكره أن أحضرها»!*. 

والقّحم بالضَّم المهلكة'*. 

وط بده تعره هد انعد الأعحات:إليش وكرن الك اتخات 
ولكن عموم التعليل يقتضي عموم الحكم لغير ذوي المروّات أيضاً. لكن لم يلتزم 
به الأصحاب. 

وعن بعضهم التأمّل في الحكم. لتحاكم النيّ يي مع صاحب الناقة ". وتحاكم 
(۱) تذكرة الفقهاء: ج؟ / ٠٤١‏ (ط.ق). 
(۲) مجمع الفائدة والبرهان: ج؟ / ١‏ فبعد ذكره المسألة قال: (ولا نعلم فيه خلافاً). 
(۳) رياض المسائل: ج ١617 ٩‏ (ط.ج). 
)٤(‏ المبسوط: ج۲ / ٠٠٠١‏ عوالي الآلي: ج ۲١۷/۳‏ ح1. مستدرك وسائل الشيعة: ج ٤۳/٠٤‏ ح 1758. 


(0) الصحاح: جه ⁄/۰۰ما5ة(قحم). 
(5) من لا يحضره الفقيه: ج ۱۰۵/۳ ح7176. وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ٤۲۷ح‏ ۳۳۷۵۹. 


وكالة الكافر عن المسلم ۱۷ 
ولا يتوكل الذمي على المسلمء 


الوصا مع من رأى درع طلحة عند" مع زوجته الشيبائيّة. فكيف تولوا 
سادات الأنام المنازعة مع كراهتهاء إلا أن احتال الدّواعي والضرورات في 
مباشرتهم قات فلا ترفع اليد من دليل استحباب التوكيل. 


وكالة الكافر عن المسلم 

المسألة الخامسة: المشهور بين الأصحاب أنته لا يجوز وكالة الكافر عن 
المسلم, ( ولا يتوكل الذمي على المسلم ) باستيفاء حقّ له عليه. بل عليه الإجماع في 
محكى «التذكرة»!" وغيرها””. 

وقد استدلوا له: بالاآية الشريفة: م وَأَنْيَجْعَلَ لله لْكَافِينََلَى الْمُوْمِنِينَ سَبيلاه “. 

وفيه أوْلاإنَ ظاهر الآية بقرينة ما قبلها ن الجعل في الآخرة. 

وثانياً أنته قد ورد في خبر الهروي عن الإمام الرضائئة: «أنّ المراد من الآية 
نف سبيل المحجة». 

وثالثاً إن السبيل ظاهره السلطنة. والوكيل لا سلطنة له على الموكل لولم يكن 
بالعكس. فالانصاف أنته لا دليل له سوى الإجماع وإِنْل يتم . 
(١)الكافي:‏ ج۷ / aA‏ وسائل الشيعة: ج ۲۷ / 10 TVTVZ‏ 
(۲) تذكرة الفقهاء: ج ۲ / ١١١‏ (ط.ق). 
(7)كما في رياض المسائل: ج٩‏ / ۲۵۹(ط.ج). 


.14١ سورة النساء: الآية‎ )٤( 
.۲۲۰ /١ج عيون أخبار الرضا بك‎ )0( 


۸ فقه الصادق / ج۲۰ 
ولا يضمن الوكيل إلا بتعدٌ أو تفر بط ولا تبطل وكالته به 


وعليه. فالأظهر هو الجواز. 

وعلى القول بالمنع, فان المتيقّن منه الحرمة التكليفيّة دون بطلان الوكالة. 
وأيضاً المتيقّن منه ما لو توقّف استيفاء الحقّ منه على المرافعة. كي يكن دعوى 
صدق السلطنة والقهر عليه. وأمّا جرد استيفاء احق منه أو له. فلايكون مشمولاً 
لدليل المنع. 

أقول: م إن القائلين بالمنع اختلفوا في وكالة المسلم عن الكافر على المسلم: 

فعن جماعة: المنع عنها. 

ونسب إلى أكثر القدماء''. وعامّة المتأخّرِين الكراهة. 

وقد ادّعى على كل من القولين الإجماع. ولا مدرك هم سوى الآية الكرية. 
وقد عرفت حاهاء ولكن للإجماع على المرجوحيّة لا بأس بالالتزام بها والمتيقن 
الكراهة, وأمّا في باقي الصور المتصوّرة في المقام فالا ظهر هو الجواز بلاكراهة. 

المسألة السادسة:( ولا يضمن الوكيل إلا بتعدٌ أو تفريط ) إجماعاً'" لأنته أمين. 
وقد مر أن الأمين لا يضمن إلا مع التعدّي أو التفريط. 

( ولا تبطل وكالته به ) أي بالتعدّي أو التفريط. لأنّ مبطليّته ها تحتاج إلى د ليل 
مفقود. والأصل. وكذا العمومات تقتضي العدم. 

ولو تعدّى ث عاد نفذ تصرّفه بمقتضى الوكالة. فهل ببق ضمانه أم لا؟ 


.)ق.ط(١١9//‎ ۲ بل ادّعى العلامة الإجماع في تذكرة الفقهاء: ج‎ )١( 
(ط.ق).‎ ١1٠ / تذكرة الفقهاء: ج ؟‎ )۲( 
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المشهور بين الأصحاب هو الأوّل, والأظهر هو الثاني. إذ دليل الضان مختصٌٌ 
بحال التعدّي. وفي تلك الحال خرجت يده عن كونها أمائيّة وحكم بكونها مضمّنة 
لحديث على اليد. والمفروض عوده إلى الحالة الأول فيكون المقام من مصاديق 
المسألة المعروفة. وهي أنته لو خرج فرد عن تحت العام في زمان, ثم شك بعد مضي 
ذلك الزمان في بقاء حكم الخاص أو عود حكم العام» هل يتمسّك بعمومالعام. أو 
يستصحب حكم الخناص؟ وحيث أنّ الختار هو الرجوع إلى عموم العام مطلقاً. 
فالمرجع في المقام إلى ما دل على عدم ضمان الأمين. 


YON 


۱۷-۰ فقه الصادق / ج۲۰ 


والقول قوله مع اليمين» وعدم البيّنة في عدمه»وفي العزل» والعلم به» والتلف. 
والتصرّف. وفي الرّد قولان. 


اختلاف الموكّل والوكيل 

المقام الخامس: في جملة مسائل اختلاف الموكّل والوكيل. وأحكامها تذكر في 
ضمن فروع: 

الفرع الأوّل: ( و ) لو اختلفا في التعدّي أو التفريط فادّعاه الموكّل وأنكره 
الوكيل, ف (القول قوله مع اليمين وعدم البيّنة في عدمه). لأنّ الوكيل مين ولا يتم 
من ائتمن. ودعوى التفريط أو التعدّي أنَّهامٌ. 

( و )كذا لو اختلفا ( في العزلء و )في (العلم به) بلا خلافي. بل عليه الإجماع في 
حكي «الغنية» ٠‏ لأصالة عدمه. 

وللخبر فيالثاني: «في امرأةٍ وكّلت أخاها ليزوّجهاء ثم عزلته بمحضر الشهود. 
وادّعت إعلامه بالعزل. وأنكره الأخ. فأتيا أمير المؤمنين لن فطلب منها الشهود 
فأتت بالشهود الذين عزلته بمحضرهم. فشهدوا على العزل دون الإعلام. فلم 
يقبله. وأمضى تزويج الأخ وأحلفه»'". والخبر طويل. 

( و )كذا لو اختلفا في (التلف والتصرّف)ى] هو المشهور. بل عليه الإجماع في 
الأوّل. لأنته أمينٌ لا يهم ولأنّ المين على المنكر. 

الفرعالثاني: ( و )لو اختلفا (في البَّد) بأنَادّعاهالوكيل وأنكرهالموكّل ف (قولان): 


(١)الغنية:‏ ص559. 
(۲) من لايحضره الفقيه: ج ۳ / ۸٤‏ ح۳۳۸۳ . وسائل الشيعة: ج ۱۹ / ۱۱۲ ح 1115315 


اختلاف الموکل والوكيل ۷۱ 


أحدهما: أن القول قول الموكّل مع يمينه. ذهب إليه اللي '' والمحقق" 
والمصّف'" وولده'" والشهيدانت*. 

ثانيهما: أنّ القول الوكيل إن كان وكالته بجعل. تسب إلى المشهور". 

والحق أنْ يقال:إنّه كا يقبل قول الوكيل فى التلف. كذلك يقبل قوله في الرّد إذ 
لا وجه لقبوله في التلف سوى أنّ عدم تصديقه في دعوى التلف يندرج تحت عنوان 
أتّهام ا موقن وقد نهينا عن أتّهامه. 

وكذا يقالفيدعوى الرّد.فإنٌ عدم تصديقه فيه يندرجٌ تحت عنوان أتهامالمؤتمن. 

ودعوى: أنّ المنبيّ عنه هو أنّهام الموئن بالتأمين العقدي, فيختصٌ بالوديعة, 
لا وجه هاءسمّا وقد ورد أنّ: «صاحبالعارية موقن وصاحب البضاعة مؤقن»”". 

وعليه. فالأظهر هو قبول قوله مع يمينه. ولا فرق في ذلك بين كون الاختلاف 
في الرّد والوكالة باقية. أو بعد انقضائها. لأنّ العين بعد انقضائها بيد الوكيل أمانة 
مالكيّة إلى أن يردها إليه. 

وبذلك يظهر ما في كلمات القوم. 


(۱) راجع السرائر: ج ۹۲/۲ ولم يتّضح وجهه . 

() شرائع الإسلام: ج۲ / .٤۳۷‏ 

(۳) إرشاد الأذهان: ج١/١47.‏ 

.511 / إيضاح الفوائد: ج ؟‎ )٤( 

(0) الروضة البهيّة: ج ٤‏ / 587. 

(1) حكى صاحب الرياض: ج ٠١‏ / 84 (ط.ج) نسبته إلى المشهور عن المحقّق مع اختلاف عقا ذكر هنا بقوله: 
(والثاني: أن القول قول الوكيل ما لم يكن وكالته بجُعل وهو أشبه... إلخ). 

(۷) الكافى: ج ۵ /۲۳۸ /ح١.‏ وسائل الشيعة: ج5١‏ لفت 0 


٠۰ج‎ / فقه الصادق‎ ١7 


والقولٌ قولٌمنكر الوكالة . وقول الموكل لو ادعى الوكيل الإذن في البيع بثمنٍ 
معيّن. فان وجدت العين استُعيدت. وإِنْ قفدت أو تعذرت فالمثل أو القيمة إن لم 


يكن مثلياً. ولوزوّجه فأنكر الموكل. حلف. وعلى الوكيل المهرء 


الفرع الثالث:( و ) لو اختلفا في أصل الوكالة. ف (القول قول منكر الوكالة) مع 
الحلف. سواءٌ كان هو المالك .كا إذا تصرّف في ماله بدعوى الوكالة. فأنكر توكيله. 
أو المدّعي عليه الوكالة. کا إذا اشترى شيئاً فادّعى واحدٌ أنته اشتراه بوکالته عنه 
وأنته له. وأنكر المشتري. وقال اشتريته لنفسي» والوجه في تقدّم قول المنكر عموم 
مادلّ على أن المين على المنكر. 

الفرع الرابع:( و ) يقدّم (قول الموكل لو اذعى الوكيل الإذن في البيع بئمنٍ معيّن) 
عند الماتن وغيره. لاصالة عدم اللإذن. 

ويُشكل: بأنّ الوكيل أمينٌ لا يہ يهم .فلو قيل بتقديم قول الوكيلكا, نأوجه.كامر. 

وعلى ما قالوه (فإن وجدت العين استعيدت» وان فقدت أو تعذّرت فالمثل أو 
القيمة إن لم يكن مثليا). 

الفرع الخامس: ( ولو زوّجه ) امرأة مطلقاً أو مدّعياً وكالته على تزويجها. 
(فأنكر الموكل) الوكالة. يقدّم قوله إن (حلف). وللمرأة أن تتزوّج مع عدم علمها 
بصدق مدّعي الوكالة. 

( و)اختلفوا في ثبوت المهر ها وعدمه على أقوال: 

E تيناب‎ ECE 


٠۳٠۹ النهاية: ص‎ )١ 


(۲) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة: ج٦‏ /۲۹. 


وقيل نصفه . 


وقوّاه الجلي'". 

؟ -ما نقله المصنّف َة قال: ( وقيل نصفه ) نسب ذلك إلى المشهور'". 

'-ما عن جماعةٍ وهو عدم ثبوت المهر. 

واستدل للأوّل: بأنَ المهر يجب بالعقد كملاً. ولا يتتصف إلا بالطلاق المفقود في 
المقام, وقد فوته الوكيل عليها بتقصيره في الإشهاد فيضمنه. 

وأيضاً: أنته أقرٌ بإخراج بُضعها عن ملكها بعوض ل يُسِلَّم إليها . وكان 
عليه الضان. 

ولكن يتوجه على الأوّل: أنَ المهر يبُ على الزوج لا على الوكيل. فإ نبت 
عليه وفوّته الوكيل ضَّمِن على إشكال في أنّ التفويت موجبٌ للضأان أو الضمان 
مختصٌ بالاتلاف. وحيث أنه لا يثبت عليه. فلا تفويت أيضاً. 

ويتوجه على الثاني: انته اقرّ بإخراج بُضعها عن ملكها بعوض في ذمّة الزوج 
لا في ذمّة نفسه. فلا تشمله أدلّة الاقرار. 

أقول: الصحيح أن يستدلّ له بالخبر الذي رواه محمد بن مسلم» عن مولانا 
الباقر نا «عن رجل زوّجته امه وهو غائب ؟ 

قال: النكاح جائرٌ إِنْ شاء المقزوّج قبل. وإِنْ شاء ترك فإنْ ترك المتزوج 
تزويجه فالمهر لازم لأُمّه'". 
١١‏ السرائر: ح۲ / 6ة. 


١؟)‏ مسالك الأفهام: ج 5701/78 
١؟)‏ الكافي: جه / ۰۱ ح۲.وسائل الشيعة: ج ۲۰ / 78٠‏ ح10775. 


000 فقه الصادق /ج 


بناءً على تغزيله علئ دعوى الوكالة. إلا أنته يجب حمله على إرادة النصف. 
جمعاً يبنه و بين صحيح ا عبيدة, عن الإمام الصادق 291 : 

«في رجلٍ أمر رجلاً أن يزوّجه امرأةٌ من أهل البصرة من بني تمي فزوّجه 
امرأة من أهل الكوفة من بني تھے ؟ 

قال :ية: خالف أمره. وعلى المأ مور نصف الصداق لأهل المرأة. ولا عدّة عليها 
ولا ميراث بينهما. 

فقال بعض من حَضّر: فإنْ أمره أن يزوّجه امرأة ول يسم أرضاً ولا قبيلة, م 
جحد الآمر أَنْ يكون أمرّه بذلك بعدما زوّجه ؟ 

فقال اب إنْ كان للمأمور بيّنة أنته كان أمره أن يزوّجه. كان الصداق على 
الآمرءو إن لم يكن له بيّنة كان الصداق على المأمور لأهل المرأة. ولا ميراث بينهماء 
ولا عدّة عليهاء وها نصف الصداق إن كان فَرَض ها صداقا»”". 

وخبر عمربن حنظلة. عنه اة قال: «سألته عن رجلٍ قال لآخر: اخطّب لي 
فلانة. فا فعلت من شيءٍ ما قاولت من صداتي أو ضمنت من شيء أو شرطت 
فذلك لي رضاًء وهو لازمٌ لي ولم يشهد على ذلك. فذهب فخطب له. وبذل عنه 
الصداق. وغير ذلك ما طالبوه وسألوه. فلا رجع إليه أنكر ذلك كلّه. 

قال ة: يغرم ها نصف الصداق عنه. وذلك أنته هو الذي ضيّع حقّها. فلا لم 
يشهد ها عليه بذلك الذي قال له حَلَّ ها أن تتزوّج ولايحلٌ للأوّل فما بينه وبين الله 
عر وجل إلا أن يطلّقها. لأ لله تعالئ يقول: هقَإِمْسَاكٌ جَعْرُوفٍ 5 تشرع 


(۱) التهذيب: ج۷ / ۰٩٤ح‏ ۱۷۸. وسائل الشيعة: ج ۳۰۲/۲۰ ح10717/8. 


ويجب على الموكل طلاقها مع كذبه . 


بإِحْسَانِه'"'. فن لم يفعل فإنّه مأثومٌ فيا بينه وبين الله عر وجلٌ. وكان الحكم الظاهر 
حكم الإسلام, وقد أباح لله عر وجل لها أن تقزوج»'". 

أقول: والمناقشة فيه بمخالفتهم| للقواعد. لأنته مع بطلان النكاح ظاهراً لا 
وجه لثبوت المهر. في غير محلها. 

كما أن دعوى: أن صحيح الحذَّاء يدل على ثبوت مهر ونصف . 

مندفعة: بأنّ الظاهر كون قوله.2ة3: «وها نصف الصداق» بياناً لما أجمله بقوله: 
«كان الصداق على المأمور لأهل المرأة». وبه يعلم أن المراد بالأهل هي المرأة. 

وأمَا القول الثالث: فهو وإِنْ كان موافقاً للقاعدة. إلا أنته لا يُصار إليه مع النتص 
الصحيح المعمول به. 

وعليه. فخير الأقوال أوسطها. 

( و )ذيل خبر عمر بن حنظلة يدلّ على أنته (يجب على الموكّل طلاقها مع 
كذبه) ويصح أن يقول: (إِنْ كانت زوجتي فهي طالق). 

وهل يِجِبُ عليه أن يسوق إليها نصف المهر. كما عن المصنّف ة'".وولده'*, 
والشهيد والحقّق الثانيين”” الميل إليه؟ 
)١(‏ سورة البقرة: الآية ۲۲۹. 
(1) تهذيب الأحكام: ج7 / ۲۱٤‏ ح۳. وسائل الشيعة: ج ۱۹ / ١77-176‏ ص ۲٤۳۷۱‏ . 
(؟) قواعد الأحكام: ج017/7. 


(4) راجع إيضاح الفوائد: ج ٤‏ /£01. 
(6) راجع مسالك الأفهام: ج ۵ / ۲۷١‏ مع عدم تصريحه بنصف المهر . 


عن «الاستبصار»''' و«كشف اللّئام»'". 

أقول: والأظهر هو القول الأوّل. 

أمَا في الزوجة: فيشهد له ما دلَّ على جواز أن ينظر الرّجل إلى زوجته بعد 
الموت. كصحيحي عبد الله بن سنان, ومنصور المتقدّمين. وخبر محمد بن مسلم» عن 
الامام الباقراغة: 

«عن امرأوتوفّي تأ يصلح لزوجها أن ينظ رإلىئوجهها ورأسها؟ قال ائة: نعم »ل 

ولا يعارضها ما ظاهره عدم الجواز. كصحيح الحلبي. عن أبى عبد الله اثلا: 
«عن الوّجل يغسل امرأته؟ قال : نعم. من وراء الثوب. لا ينظر إلى شعرهاء ولا 
إلى شيءٍ منهاء والمرأة تغسل زوجهاء لأنته إذا مات كانت في عِدّة منه. وإذا ماتت 
هى فقد انقضت عدّتها»!*. 

٠‏ لتعيّن حمله على الكراهة جمعاً بينه وبينها. 

نعم» ظاهر خبر منصور حرمة النظر إلى عورتهاء ولا صارف لظهوره سوى 
توهّم دلالته على كونه شرطاً تعبّديّ اصحّة الُسل» وهو کا ترئ. 

وعليه. فالقول بوجوب ستر العورة قوي جا 

ووجه دلالة هذه النصوص على جواز تغسيلها يحرّدةٌ. هو أنّ الظاهر كون 
الستر بالثياب إِنْ وَجَب فَإِنا هو لحرمة النظر, لا لكونه من تعبّديّات العُسل» كي 
تجب مراعاته وإِنْ لم يكن الغاسل بصيرأكما يشير إليه التعليل لجواز التغسيل في 
صحيح ابن سنان. 
)١(‏ الاستبصار: ج۱ /۱۹۸. 
(۲) کشف اللثام (ط.ج): ج ۲ /۲۱۸. 


(۳) التهذيب: ج ۱ / ٤۲۸‏ ح۸. وسائل الشيعة: ج۲ / ۵۳۲ ح ۲۸۲۹. 
)٤(‏ التهذيب: ج 51٠ / ١‏ ح1۸. وسائل الشيعة: ج ۲ / ۵۳۲ح ۲۸۳۰. 


فقه الصادق / ج . 
۱۷۹ فقه الصادق / ج۰٣‏ 


أم لايجب؟ وجهان: 

مقتضى القاعدة وإِنْ كان هو الوجوب. إلا أن ا مخبرين يدلان على عدم 
وجوبه. سما الثاني منههاء حيث حكم اث بوجوب أن يطلّقها خاصّة. 

وبالجملة: فالأظهر عدم الوجوب. 

ولو علمت المرأة بصدقه في دعوى الوكالة» فقد يقال إنه ليس ها أن تتزوّج 
مالم يُطلّقها. وحينئذٍ إِنْ امتنع من الطلاق, فهل ها الفسخ؟ أو يجبر الحاكم الشرعي 
الزوج على الطلاق؟ أو يطلّق عنه؟ أم يجب عليها الصبر إن موت ذلك الرّجل؟ 

وجوه. ولكن مقتضى إطلاق الأخبار جواز التزويج مطلقاً. 

وهل ا أن تأخذ نصف المهر من الوكيل. لو ساق إليها الزوج نصف المهر بعد 
الطلاق, أم لا؟ 

الظاهر ذلك. بعدما عرفت من عدم وجوبه على الزوج. 

نعم» لو قلنا بوجوبه عليه وأخذته. ليس ها أن تأخذ من الوكيل. للتعليل في 
خبر ابن حنظلة الذي يخصّص كا يُعمّم. 

aa 


بیان ما تثبت به الوكالة ۱۷۷ 


ولو وكل اثنينء لم يكن لأحدهما التصرّف» إلا أن يأذن لهماء ولا تثبت إل 
بشاهدين عدلین . 


بيان ما تثبت به الوكالة 

المقام السادس:في Ty‏ 

المسألة الأولئ: (لو وكل اثنين) بأنْ ججعل وكالةً واحدة هماء (لم يكن لأحدهما 
التصرّف إلا أن يأذن لهما) بلا خلافٍ ولا إشكالٍكم| هو واضح. 

المسألة الثانية: فما تغبت به الوكالة: 

فتارة: لا يكون هناك منازعة وخصومة ويدّعى الوكالة مدّع من دون أن 
ناح 1 

وأخرى: يكون في مقام الخاصمة. 

أا في الصورة الأولئ: فتنبت بكلّ ما تثبت به سائر الموضوعات من العلم. 
والبيّنة, وخبر الواحد_بناءً على الختار من حجيّنه في الموضوعات _ويكفيإخباره 
بذلك إِنْ كان ثقة. بل يمكن قبول قوله مطلقاً بناءً عل قبول كلّ دعوى لا معارض 
هاء وسيأتي الكلام في الكبرى الكليّة في كتاب القضاء”". 

( و ) أمّا في الصورة الثانية: فعلى القول بأنته لا يكني في ذلك المقام سوى 
شهادة عدلين. ولا بعلم الحاكم. ولا بشهادة رجل واحد مع الهين. أو مع شهادة 
امرأتين في غير ا حقوق الماليّة. ف (لا تثبت) الوكالة (إلا بشاهدين عدلين). 


(۱) فقه الصادق: ج58 


۱۷۸ فقه الصادق اج 


ولو أخر الوكيل التسليم مع القدرة والمطالبة ضين . 


وتام الكلام في المبنى موكولٌ إلى حلّه. وستعرف أنّ للحا كم أن يحكم بعلمه. 
وأنَّ شهادة رجل واحد مع امرأتين تثبت بها الدعوى في غير الحقوق الماليّةأيضاً. 
وعلى الجملة لا خصوصيّة للوكالة. فا متبع فيها قواعد باب القضاء. 

المسألة الثالثة: يجبُ على الوكيل تسل ما كان بيده من مال الموكّل إليه عند 
مطالبته. كما في الوديعة والعارية وما شاكل. وتحِبٌ المبادرة إليه بحسب المتعارف. 
فلا يِجبٌ الإسراع في المشي في طريق الرّد. ولا رفع اليد عا يكون مشغولاً به من 
الأكل والشرب وما شاكل. ١‏ ولو أخُر الوكيل التسليم )في مايجب (مع القدرة 
والمطالبة» ضمن) لعموم على اليد" فإلّه خرج عنه اليد المأذونة وبق الباقي. 

فإنٰ قيل:إنّ هذه اليد حين حدو ٹھا م توجب الضمان. وبعد خروجها عن كونها 
مأذونة. يشكٌ في ذلك. والاستصحاب يقتضي بقائها على ما كانت عليه عن كونها 
موجبة للضمان. 

قلنا: إن الختار عندها هو الرجوع إلى عموم العام فيا بعد زمان التخصيص 
مطلقاً. ولا يرجع إلى الاستصحاب. سواءٌ أكان للعام عموم أزماني أم لم يكن. سا 
في مثل المقام ّا كان خروج الفرد من أوّل زمان تحققه لا من الأثناء. 


oo 


۲۹۸۱۱ سنن البيهقي: ج1 ۰ ح۱۲۹۲ کنزالعمال: ج ۱۰ / ۳۹۰ح‎ ١(١ 


كتابُ الهبات وتوابعها N‏ 


كتاب الهبات وتوابعهاء وفيه فصول: 
الفصل الأوّل: الهبة 


(كتابٌ الهبات وتوابعها) 
تعريف الهبة وبيان حقيقتها 

(وفيه فصول): 

(الفصل الأوّل) :في (الهبة) : 

وهي بالمعنى الأعمّ تمليك مال بلا عوض. فتشمل الوصيّة والوقف والصدقة. 
ومهذا الاعتبار عر المصنّف بكتاب اطبات. 

وأمًا بالمعنى الأخصّ: فهي تمليك مال طلقا منجزاً بلا عوض بإزاء الموهوب. 
من غير اشتراطٍ بقصد القربة. فيخرج الوقف لعدم كونه تمليكاً مطلقاً. والصدقة 
لاشتراط القربة فيهاء والبيع لكونه تمليكاً لا جانا والصّلح لأنته إنشاء التسالم, 
وليس حقيقته القليك والوصيّة لأنتها ليست منجزة. 

وأمّا الهبة المعوّضة: فني «الجواهر» بعد تعريف الهبة: (نعم ينتقض باطبة 
المعوّضة ولو بالقربة. ويدفع بأنّ المراد من قوله بغير عوض وبجرّداً القربة عدم 
لزوم ذلك فيهاء لا عدم اتفاق حصوله فيه) انتهبى'". 

وقد سبقه في ذلك سيّد «الرياض». حيث قال في شرح قول المحقق: تبرّعاً 
جردا عن القربة: 


)0 جواهر الكلام: ج58 547 .١‏ 


۱۸۰ فقه الصادق / ج١٠‏ 


(أي من دون اشتراطها بهاء وإ لاتتقض باهبة المعرّض عنهاء والمتقرب بها 
إلى الله. فإئهما هبة إجماعا". 

أقول: ولكن ما أفاداه يتم بالنسبة إلى قصد القربة, دون الهبة المعوّضة. لأنّ 
القليلك فبا بلا عوض بإزاء الموهوب. 

توضيح ذلك:إنّ الهبة المعوّضة تتصوّر على وجوه: 

الأوّل: أن مهب المال ويشترط على امنب هبة شيء. 

الثاني: أَنْ هبه المالء ويكون داعيه هبة امنب شيئاً 

الثالث: أنْ مهب المال ويشترط النتيجة, أي كون ذلك المال الآخر مِلْكاً له. 

الرابع: أنْ هبه بإزاء ذلك الشيء. 

الخامس: أَنْ مهبه في مقابل هبته. بحيث تكون المقابلة بين الهبتين. 

أمَا في الوجه الأول والثاني: فيكون إعطاء المال إعطاء لا بإزاء شيء بل يجخاناً 

وأمًا في الوجه الثالث: 

إن قلنا: بعدم صحّة شرط النتيجة. فلاكلام. 

وإِنْ قلنا: بصحتهء فذلك الثيء وإ كان يصير ملكاً له. إلا أنته للشرط لا 
لعقد الهبة. والمال الموهوب إا يعطى بحاناً لا بإزاء شيء. 

وأمّا الوجه الرابع: فهو خارجٌ عن اهبة المعوّضة, بل هو بيع بلسان اهبة. 

وأا في الوجه الخامس: فا مقابلة نما هي بين الهبتين لا بين المالين. وكلّ من 
المالين يجاني ليس بإزاء شيء. 


(١)رياض‏ المسائل: ج٩‏ 4 ٥‏ ط.ج). 


تعريف الهبة وبيان حقيقتها ۱۸۱ 
إّما تصح فى الأعيان المملوكة وإنكانت مشاعة . 


أقول: ولكن الظاهر عدم صحّة ذلك لأنته : 

ا كرتي كلدي ذاو تصن ارق ادكو انه مذ 
هذا الطرف أيضاً لتقيّدها بهبة الآخر, فهذا هو التعليق المُجمع على بطلانه. 

وإ أريد به أنته هلك هبته في مقابل قَلّك هبة الآخر . 

فيرد عليه: أنته في الهبة القليك إغا يتعلّق بالمال. وليس هناك تَلِيكٌ متعلّقٌ بهذا 
العمل من الحر. 

نعم يصح ذلك فيا إذا وقع عقدٌ آخر على هذا العمل.بحيث صار مملوكاً بواسطة 
عقدٍ آخر. ولكنّه خارجٌ عن المقام. 

وعليه. تنحصر الهبة المعوّض عنها بالوجوهالثلاثة الأول وكونها فيها تمليكاً 
يجاني واضحٌ. 

أقول: حكم هبة ماف الذّمة. وتام الكلامفيهذا الفصل, يتحقّقفيضمن مسائل: 

المسألة الأولى: (إنّما تصح) المبة (في الأعيان المملوكة؛ وإِنْ كانت مشاعة) بلا 
خلافي في ناحية الإثبات. بل عليه الإجماع في حكي «الغنية» 7" و«نهجالحق»'". 

ما جواز هبة الأعيان المقسومة: فهو المتيقن من معقد الإجماع على مشروعيّة 
اهبة, والأخبار المتواترة الدالّة على ذلك الآتية جملة منها في ضمن المسائل الآتية. 

وأمّا جواز هبة المشاعة: فيشهد به -مضافاً إلى إطلاق الأدلّة _جملة من 


5١0١ الغنية: ص‎ )١( 
ق).‎ .ط(١7:7‎ / ٩ كما حكاه عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة: ج‎ )۲( 
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النصوص الخاصّة, لاحظ : 

صحيح الحلبي. عن مولانا الصادق ائة: «عن دار لم تق فتصدّق بعض أهل 
الدار نصيبه من الدار؟ قال ا يجوز. 

قلت: أرأيت إِنْ كانت هبة ؟ قال ا يجوز»'". 

ونحوه غيره. 

أقول : نما الكلام فها يستفاد من مفهوم هذه الجملة . وهو عدم صحّة هبة ما 
في الذمّة. 

وملخّص القول فيه أنته : 

تارة يوهب ما في الذمّة ثابتاً قبل اطبة. 

و و لغير من عليه. 

وعلى التقدير الثاني: 

تارة يكون ما في الذمّة ثابتاً قبل اهبة. 

وأخرئ: يتبته في ذمّنه بالهبة كا يلك ما في ذمّته بالبيع. 

أمّا هبة ما في الذمّة لمن هو عليه. فالمشهور بين الأصحاب أنتها إبراء. وتصحّ 
بهذا العنوان ولا تصحٌ بعنوان اهبة.وعن جماعة منهم سيّد «العروة»' "': صحّتها هبة. 

أقول: والأوّل أظهر. فلنا دعويان: 

إحداهما: عدم صحّتها هبة. 

ثانتيهما: صحّتها إبراءً. 


(١)الكافي:‏ ج۷ / ٤‏ ح٤۲‏ .وسائل الشيعة: ج9١‏ لات 0 
(۲) تكملة العروة الو ثقى: ج ٠١١ / ١‏ مسألة 0. 


تعريف الهبة وبيان حقيقتها 


أا الأولئ: فيشهد بها أن لمبة كما مر ليك بحاني. والإنسان لا يملك مالا 
على نفسه, لعدم ترتّب الأثر على هذه الملكيّة. فيكون اعتبارها لغواً 
وما أفاده الشيخ اللأعظم يه في كتاب البيع ''' في مقام الجواب عن هذا الوجه. 
من تعقّل ذلك أي كون الإنسان مالكاً لما في ذمّته ورجوعه إلى سقوطه عنه -غير 
تام لأنّ السقوط : 
ِنْ كان لأجل ما أشرنا إليه من لغويّة اعتبار الملكيّة. فهو مانمٌ عن 
الحدوث كالبقاء. 
وإ كان لكونه أثر تلك الملكيّة . 
فيرد عليه أنّ ثبوت الشيء لا يُعقل أَنْ يكون علّة لسقوطه. 
أقول: وقد يستدلٌ له بوجهين آخرين: 
الوجه الأوّل: ما عن بعض الأساطين'". من أَنّ الملكيّة ّا كانت نحواً من 
السلطنة على من في ذمّته المال. فلا يعقل نقله إليه. لأنّ الإنسان لا يكن أن يتسلّط 
على نفسه بالنحو الذي كان لطرفه. 
وبالجملة: لا يُعقل قيام طرفي السلطنة بشخص واحد. 
وشيّد بعض الحقّقين'' ذلك بأنّ المسلّط والمسلّط عليه متضائفان. والتضائف 
من أقسام التقابل. فكيف يُعقل اجتاعهما في واحد؟! 
وفيه: أنته لا أرئ حذوراً في اجتاع المسلّط والمسلّط عليه في شخص واحد. 


(١)كتاب‏ المكاسب للشيخ الأعظم: ج ٣‏ / ۲ط. ج). 
() تعرّض لذلك المحقّق الخونساري في جامع المدارك: ج٣‏ / .۷١‏ 


(۳) حاشية المكاسب للأصفهاني: ج ١‏ / 0 ط.ج(. 


عم١‏ فقه الصادق /جم 


وليس كل ما هو من أقسام التضائف من أنحاء التقابل. بل ما كان بينهما تغاير في 
الوجود كالعلّية والمعلوليّة. وإلا فالعالميّة والمعلوميّة, وامحبيّة والحبوبيّة من أقسام 
التضائف. وليستا من أنحاء التقابل. وتجتمعان في شخص واحد. وبحب الإنسان 
نفسه, ويعلم بنفسه» والسلطنة من هذا القبيلء فإنّ معناها كون الشخص قاهرا على 
شخص. وكون المسلّط عليه تحت إرادته واختياره. وهذا المعنى يكن اجتاعه في 
شخص واحد. بل سلطنة الإنسان على نفسه من أعلى مراتب السلطنة. وكيف وقد 
ورد أن الناس مسلّطون على أنفسهم.ولم يستشكل أحدٌ في معقوليّته. مع أن المسلّط 

أحدهما: من بضرره السلطنة . 

ثانيهما: طرف السلطنة, فن سلطنة الإنسان على ما في ذمّته لا يلزم قيام طرفي 
السلطنة بشخص واحد. 

ثانيهما: صحيح معاوية بن عّار. عن أبي عبد الله 31 : 

«عن الرّجل يكون له على الرّجل الدراهم فيهيها له. أَلَّهُ أن يرجع فبها؟ 
قال اغا ل 

وفيه: أنته كا يلائم مع الهبة المصطلحة, كذلك يلاثم مع إرادة الإبراء منه. بل في 
«المسالك» استدلٌ به على إرادة الابراء منه. حيث قال: 

(لأنته لو لم يجعل إبراءً بل هبة, لما أمكن إطلاق القول بجواز الرجوع كما 
سيأتي إِنْ شاء الله تعالى من جوازه فيها في مواضع كثيرة بخلاف الإبراء فإِنّه 


(۱) الكافي: ج17/ ۳۲ ح۱۳ . وسائل الشيعة: ج ۲۲۹/۱۹ ح1110/7. 
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لازم مطلقاً)”". 

وإِنْ كان يمكن الجواب عنه: بأنته لا يرجع فبا من جهة سقوط ما في الذمّة 
وهو في حكم التلف. 

أقول: وبا ذكرناه يظهر وجه صحّتها إبراء ويشهد بها -مضافاً إلى ذلك وإ 
ما دل على العفو عن المهر'" والدّية'" والقٌرض'*.وغير تلكم من الموارد الخاصّة.إذ 
العفو في هذه الموارد إبراءٌ لما في الذّمة -أنتها عقدٌ أو إيقاع عقلائيء لميردعالشارع 
الأقدس عنهاء فتكون ممضاة عنده. 

والسؤال المطروح حينئذٍ هو أنّ لبة هل هي عقدٌ أو إيقاع؟ 

الظاهر هو الثاني إذ لا حقيقة لتلك اهبة غير الإسقاط لا نقل شيء إلى الملك. 

ويمكن الاستشهاد له بجملةٍ من الآيات والروايات: 

منها: قوله تعالى: إل أن يَعقُونَ أو يَْفُوَالّذِي بيده مهه“ حيث اكت في 
سقوط الحقّ بمجرّد العفو. ولا دخل للقبول في مسمأه قطعاً. 

ومنهاءقوله تعالى: ووَدِيَةٌ مُسَلَّمَة إلى أله إل أَنْيَصَدَّفوا+'"'بناء على ما مر من 
عدم كون هبة ما على الشخص وصدقة إليه إلا إبراء. وليس فيه اعتبار القبول. 

ودعوى: أنّ في إبراء الشخص من ما هو ثاب في ذمته مه فلا يجبر على تحملها. 

مندفعة: بان إسقاط الانسان حقّه ابتداءً من دون أن يسأله من عليه الحقّ 
)١(‏ مسالك الأفهام: ج٠ .٠١/‏ 
(۲و 0) سورة البقرة: الآية ۲۳۷. 
(۳ و 1) سورة النساء: الآية ۲. 


(4) وسائل الشيعة : ج17 / ۳۲۲-۳۲۱ باب ۱۳ من أبواب فعل المعروف . و: ج۱۸ / 735 باب ۲۳ من أبواب 
الدّين والقرض. 


۲۲ فقه الصادق / ج؟ 


ويشهد له: مضافاً إلى ذلك -صحيح منصور المتقدّم . وإطلاق جملة 
من النصوص. 

أقول: واستدلٌ لاعتبار کونه من وراء الثياب فيهاء يصحيح ابن مسلم: 

«عن الرّجل يُعْسّل امرأته؟ قالة: نعم من وراء الثوب»'". 

ونحوه غيره'". 

وفيه: أنته يتعيّن حملها بأجمعها على الاستحباب. بقرينة ما تقدّم. ومافي 
بعضها من التعليل بأنتها: (أسوء منظراً حين توت من الرّجل). واختلافها في بيان 
ما تستر به. فف بعضها إطلاق لفظ (الشياب). وفي بعضها الإقتصار على ذكر 
(القميص) أو (الدرع)» وفي بعضها الترخيص لإدخال اليد تحت قيصها. 

وما في الزوج: فيشهد له ما دل على جواز أن تنظر المرأة إلى زوجها بعد 
اموت كصحيح ابن سنان المتقدّم. بالتقريب المتقدّم آنفاً. وجملة من النصوص؛ 
كصحيح الحلبي. عن الإمام الصادق اا المتقدّم . 

فان التقييد في تغسيل الزوج زوجته بكونه من وراء الثوب» وتركه في تغسيل 
الزوجه زوجهاء لا سا مع التعليل بأنته إذا ماتت المرأة في عِدّة منه. صرح في جواز 
تغسيلها إِيّاه يجرّدا. 

ونحوهخبرداودبن سرحانعن الإمام الصادق ا وصحيح الكناني المتقدّم 

واستدل لاعتبار کونه من وراء الثوب: 

١-بخبر‏ زيد الشحّام, عن مولانا الصادق نايّة: «عن رجل مات في السفر مع 


ير 


)١(‏ الكافي: ج ۱٥۷/۳‏ ح۳. وسائل الشيعة: ج ۵۲۹/۲ ح۲۸۲۱. 
(۲) وسائل الشيعة: ج ۲ / ٥۲۸‏ باب جواز تغسيل الرّجل زوجته. 
(۳) الكافي: ج ۱٥۸/۳‏ ح۷. وسائل الشيعة: ج ۵٥۳۱/۲‏ ح۲۸۲۱. 
)٤(‏ راجع التهذیب: ج ۱ / ٤۳۸‏ ح٩0‏ . وسائل الشيعة: ج ۲ / ۵۳۲ ح۲۸۲۱. 
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لايظهر فيه منّة يتقل تحمّلها على من عليه الحقّ عرفاً. 
وعليه. فالأظهر عدم اعتبار القبول فيها. 
وأمًا هبة الدين لغير من عليه: فالمعروف بينهم عدم الصحّة. وفي «المسالك»: 
(عليه المعظم)”". 
وعن الشيخ'" والحي '" والمصيّف # في «المختلف»! '' وجماعةٍ صحّتها. 
واستدل للأوّل: بن القبض شرط في صحَة الهبة, وما في الذّمة يمتنع قبضه. 
لأنته ماهيّة كليّة لا وجود ها في الخارج. والجزئيّات التي يتحقّق الحقّ في ضمنها 
ليست هى الماهيّة, بل بعض أفرادهاء وأفرادها غيرها. 
وفيه: إن الحقّ الثابت في محلّه أنّ وجود الكلي عبن وجود أفراده. وعليه 
فقبض أحد أفراده قبضٌ له. وهذا يكف في المقام. 
وربما يستدل للثاني:-مضافاً إلى ذلك -بصحيح صفوان, عن الإمامالرضاائة: 
«عن رجل كان له علىئ رجل مال فوهبه لولده.فذكر له الوّجل المال الذي له عليه؟ 
فقال9ة: اله ليس عليك منه شىء ف الذّنيا والآخرة. يطيب ذلك منه. وقد 
١‏ شيء بي حير 
كان وهبه لولدٍ له . 
قال نعم يكون وهبه 3 نزعه فجعله TS‏ 
والإيراد عليه: بأنّ الهبة للولد لايجوز الرجوع فيهاء وقد حكم فيه بجوازه. 
)١(‏ مسالك الأفهام: ج7/7١.‏ 
(۲) المبسوط: ج 511/1 
(۳) السرائر: ج 3 / 17/6 


.۲۷۷ / ٦ج مختلف الشيعة:‎ )٤( 
ح۲۱ . وسائل الشيعة: ج ۱۹ / ۲۳۰ ح1140/8.‎ ۱٥۷ / ٩ التهذيب: ج‎ )5( 


الهبة من العقود ۱A۷‏ 
بإيجاب وقبول. 


مندفع: بأنته إا جوّز الرجوع فيه. لأنته لم يقبضه. وإطلاق الفزع حينئذٍ 
بلحاظ العقد. 

وبا ذكرناه يظهر حكم ما لو وهبه كليّاً في ذمّته. من دون أنْ يكون ثابتاً قبل 
اهبة في ذمّته وأنته يصح وقبضه إِعا هو بقبض بعض أفراده. 

وإذا وهبه ديناً له على غيره. وكان امب مديوناً لذلك الغير بقدره. فإِنْ قبضه 
الواهب» وسلّمه إلى ا مهب أو أذن له في القبض فَقَبضه م رَدّه عليه عوضاً عا 
عليه فلاكلام, إنا الكلام في أنته هل له أَنْ يحتسب عليه بإزاء ما عليه أم لا؟ 

الظاهر أنّ له ذلك. لأنته حينئذٍ بحكم القبض. بل لا معنى للقبض إل جعله 
تحت سلطنته واختياره, فكأنّه بالاحتساب قد قبض الكل على كليّته. 

وإنْ شئتَ قلت إن الب يأذن لمن عليه الدَّين أن يقبض ما عليه للواهب من 
طرفه على وجه المعاوضة بينه وبين ماله على المُتهب. فلا إشكال فيه. 

فالمتحصّل من جميع ما قدّمناهه صحّة هبة المنافع. وقبض المنفعة نما يكون 
بقبض العين. بل يصح هبة الحقوق القابلة للنقل وإِنْلم تكن من الهبة المصطلحة. ولم 
تشمله نصوص الباب. لكنّه تک العمومات في صحّتها. 

الهبة من العقود 
المسألة الثانية: :إا تصح الهبة (بإيجاب قبول) حيث أنتها قليك من طرف 


وفك سن ی اراو أخرى مو جل زک فيعتبر رضاكلٌ من الخالع 
واللابس. والتزامه بذلك. وحيث أنّ محرد الالتزامات النفسانيّة لا عبرة بها مالم 
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تبرز. فلابدٌ من مبرز من طرف الواهب وهو الإيجاب. ومن طرف المتّهبب وهو 
القبول. والقول في ما يعتبر فيهما شيءٌ سوئ كون المبرٍز كاشفاً عن الالقزام 
النفساني عرفاً. 

ولا يعتبر فيهما عدم الفصل الطويل بينهم|. ولا اللّفظ. بل تجري المعاطاة فيهاء 
فإن قيل:إنّه قال الشهيد الثاني يي في «المسالك»: (وظاهر الأصحاب الاتفاق على 
افتقار الهبة مطلقاً إلى العقد القولي في الجملة)'''. وعليه فالإجماع دليلٌ عل عدم 
صحّة المبة المعاطاتيّة. 

قلنا أوَلاَإِنَ الإجماع المنقول ليس بحجّة. 

وثانياً أنّ مدرك المجمعين معلومٌ. وهو ماذكروه في جميع العقود لعدم جريان 
المعاطاة فيها. 

وعلى هذاء فتنحلٌ العويصة التي في المقام. وهو أنته قد تعارف بين الناس اهبة 
الفعليّة, ويعاملون مع الموهوب معاملة الملك. ويتصر فون فيه التصرّفات المتوقفة 
على الملك. 

0 إن الأصحاب لما بنوا على اعتبار الإيجاب والقبول اللّفظيين فيها. ورأوا أن 
المعهود من فعل النيّ يي والأَة ج المعاملة مع ما يهدى إليهم معاملة الملكيّة, إذ 
كانت الهدايا تحمل إليهم فيقبلون وير تبون آثار الملكيّة, فإنّ مارية القبطيّة قد 
أهداها بعض الملوك إلى النوئ ا يه ' وكانت أَمّ ولدٍ له وأهدى الختار إل علي بن 
الحسين +2 جاريةً فأولدها زيداً وهكذا , التجأوا إل جعل الهديّة غير الهبة. وأنّ 


.٠١ مسالك الأفهام: ج7/‎ )١( 
.٠١١ / ١ (ط.ق). والطبقات الكبرى: ج‎ 4١65 / ۲ ذكرة الفقهاء: ج‎ )۲( 


الهبة من العقود ۱۸۹ 


ذلك إِنما هو في الهديّة المأ خوذ في حقيقتها إرسال شيء إلى شخص بقصد الإكرام 
واللإعظام دون الهبة. وجعلوا المعهود من فعل المعصومين لب والسيرةالمستمرة 
على ترتيب آثار الْكية عليها جرد الإرسال من اهدي دليلاً على عدم اعتبار 
الإيجاب والقبول اللّفظيين, بل والفعلين أيضاً في خصوص اهديّة دون الهبة. 

ولكن بناءً على ما قدّمناه من جريان المعاطاة فبها على القاعدة. لا حاجة الى 
تكلّف الفرق بينهها بعد كون الهديّة في الحقيقة قسماً من الهبة, غاية الأمر أنتها هبة 
مقرونة بقصد الإكرام والاعظام. ويجعل ذلك كلّه دليلاً على الختار. إذ الفرق بين 
أقسام اهبة غير ظاهر. 

فإن قيل: إن المعاطاة لا معنى ها في الهبة أصلاً. بل فيها الإعطاء من جانب 
والأخذ من الجانب الآخر. 

قلنا: إن عنوان المعاطاة لم يرد في آي ولاروايةكي يدورالحكم بالنفوذ وعدمه 
مدار صدقه وعدمه ‏ بل المراد بها هو الإنشاء الفعلي . وهو يشمل الإعطاء من 
جانب واحد. 

:فال :]5 حاوف ا کا بالإرننال من الم ور مرها 
الهدى إليه. والسيرة قائمة على المعاملة معه حينئذٍ معاملة الملك. فلامناص عن 
البناء على الفرق بين الهديّة وغيرها من أقسام الهبة. 

قلنا: إن ا مهدي إا يقصد القليك جانا ويظهره بالإرسال إلى المهدي إليه. فهو 
إنشاءٌ منه. وبعد الوصول إلى الّهدى إليه يقبل هو ذلك فيتمٌ الإيجاب والقبول. 
ولا يضر الفصل الطويل بينهماكما مر في كتاب البيع'". 


(۱) فقه الصادق: ج ۲۳ 5147 
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وقبض من المكلف الحُرّ. 


القبض شرط في صخة الهبة 

المسألة الثالثة:( و ) المشهور بين الأصحاب أنته يعتبر في صحَة الهبة (قبض 
من الملّكف الخرً), بل عليه الإجماع عن «التذكرة»''' . و«الإيضاح»'"', فلا تفيد 
الملكيّة قبله. 

وعن الشيخين'”. وابن البرّاج' “. وابن حمزة'*. والحيي''. والمصتّف في 
«المختلف»'"'كونه شرطاً في اللّزوم. 

يشهد للأوّل: 

١-صحيح‏ أبان. عمّن أخبره. عن مولانا الصادق اث قال: «النحل واهبة ما 
لم تقبض حت يموت صاحبها ؟ 

قال: هي بمنزلة الميراث, وإنْ كان لصبي في حجره وأشهد عليه فهو جائز»”*. 

ولو كانت اهبة مفيدة للملك بدون القبض لم ترجع ميراناً. غاية الأمر أنّ 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: ج ۲ / ١717‏ (ط.ق). 

(؟) إيضاح الفوائد: ج؟ / .4١5‏ 

(۳) المقنعة: ص 108 باب النحلة والهبة. المبسوط: ج ١7/7‏ "كتاب الهبات. 
)٤(‏ المهزّب: ج۲ .1١/‏ 

(0)الوسيلة: ص ۳۷۸. 

(1) السرائر: ج۳ /۱۷۳. 

(۷) مختلف الشيعة: ج٦‏ / ۲۷۱-۲۷۰. 

(8) التهذيب: ج ۱٥١ / ٩‏ ح٤۱‏ . وسائل الشيعة: ج ۱۹ / ۲۳۲ ح۸۱٤٤۲.‏ 
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الوارث خير في الرجوع وعدمه. 
0 
صاحها؟ قال : هي ميراث.فإن کان لصي في حجره فاشهد عليه فهو جائز»!" : 


٣-وقوي‏ أي ب بصير, عنه إكلا: 500 ن أبداً هبة حت يقبضها. والصدقة 
جائز عليه" 


وتقريب الاستدلال به:أنته يدلّ على نف الهبة بدون القبض, وظاهر النق كونه 
نفيا تشريعيًا لا تكوينيّا ومعنى النفي التشريعي عدم ترب الأثر عليها. 

وعلى هذاءفدلالة الخبر على نفي الصحّة بدون القبض. لو لم تكن بالصراحة. 
لاريب في أنتها قريبة منهاء ولا جال للمناقشة شة فما مما ذكروه. 

واستدل للقول الآخر: 

١-بالأمر‏ بالوفاء بالعقود". 

۲ -وبصحيح أبي بصير, عن أب عبد الله اا «الهبة جائزة قبضت أو لم 
تقبض , قسّمت أو لم تق » والنحل لايجوز حت تقبضء وإا أراد الناس 
ذلك فاخطأوا»“. 

۳ -وخير عبد ال رمن بنسيابة, عنه ائة: «إذا تصدّق الدّجل بصدقة أو هبة 
)١(‏ التهذيب: ج۹ / ۱۵۷ ح۲۵ وسائل الشيعة: ج9١‏ / 78ح .۲٤٤۹۰‏ 

(۲) التهذيب: ج۹ / ۱۵۹ ح۳۱ وسائل الشيعة: ج 771/11 ح .۲٤٤۸۷‏ 


(۳) سورة المائدة: الآية .١‏ 


)٤(‏ التهذيب: ج ٠١١/٩‏ ح۱۸. وسائل الشيعة: ج9١‏ لت ا 
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قبضها صاحبها أو لم يقبضهاء علمت أو لم تعلم. فهي جائزة». 

ولكن يتوجه على الأوّل: أنته دليل اللّزوم لا الصححّة, مع أنته لو كان دالا على 
صحّة كل عقد لزم تقييده با مرّ. 

وأمًا الخبران: فالمراد من الجواز فيهما يحتمل اللّزوم.كما فهمه الشيخ في حكي 
«الاستبصار»'"' لا الصحَة. ويؤيّده إطلاق الججواز عليه في روايات الهبة لذي 
الرّحم الآتية. وفي خبر الإقرار'" وغير ذلك من الموارد. وعلى هذا فلم يقل أحدٌ 
بمضمونه) لاتاق الأصحاب على عدم اللّروم بدون القبض. مع أن أكثر أفراد الهبة 
جائزة حبّى بعد القبض. 

ويحتمل أَنْ يراد به النفوذ المترقب منها جوازاً ولزوماً. فيرد عليهم| أيضاً ما 
من إذ الهبة لذي الحم حكمها الّزوم. ونفوذها أا يكون كذلك مع الاثفاق على 


اشتراط لزومها بالقبض. 
ويحتمل أن يراد به الجواز المقابل للّزوم: فلا يدل الخبران حينئذٍ على اشتراط 
القبض في اللّزوم» بل يدلان على عدمه. 


وأيضاً غاية ما يدلان عليه حينئذٍ جواز الرجوع في الهبة قبل القبض. وهذا 
يلائممع اشتراط القبض في تأثيرها ف الملكيّة.كما يلائم مع حصول الملكيّة قبل القبض. 
وأمّا ملهما على إرادة أنّ الهبة تور في حصول الملك وإِنْ لم تُقبض. الذي هو 
مبنى الاستدلال فهو يحتاجج إلى قرينة عليه مفقودة. 
)١(‏ التهذيب: ج ۱٥۹ / ٩‏ ح٦۱‏ . وسائل الشیعة: ج19١‏ / 77ح 114147 


(1) الاستبصار: ح٤/۱۱۰‏ ح٥۱‏ و١ا.‏ 
(۳) وسائل الشيعة: ج ۲۳ / ٤۱۸ح ۲۹۳٤۲‏ 
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ولو وهبه مافى ذمته کان إبراءً» ويُشترط فى القبض إذن الواهب. 


وعلىئ فرض التغرّل وتسليم دلالتهها على ذلك. إنهما لايصلحان للمقاومة مع 
النصوص المتقدّمةالمشهورةبينالأصحاب.فإنٌ الشهرة أوّل المرجّحات فتقدّم هي. 

وعليه. فالأظهر أن القبض شرطٌ في صحة الهبةء بمعنى أنتها لا تؤثّر في 
حصول الملكيّة إلا بعد القبض. 

أقول: ( و ) فرع المصنّف على ذلك أنته (لو وهبه ما في ذمّتهء کان إبراءً) وقد مر 
الكلام في ذلك في المسألة الأولن. وعرفت ماهو الحق. 

قال المصنف ج : ( ويشترط في القبض إذن الواهب )كما هو المشهور 
بين الأصحاب. 

وقي «المسالك»: (هذا تما لا خلاف فيه عندنا)'"', وفي «الرياض»: (بلا خلافٍ 
أحذه فيه. بل عليه في «نهج الحقّ»'".و«الدروس»'"".و«المسالك»إجماعالإماميّة)'*. 

وي «الجواهر»: (بل الإجماع بقسميه عليه)'”. 

واستدلوا له: 

١-بالإجماع.‏ 
)١(‏ مسالك الأفهام: ج7/١3.‏ 
(1) حكاه عن العلامة في نهج الحقّ صاحب رياض المسائل: ج ٠١‏ / ١6١(ط.ج).‏ والسيّد العاملي في مفتاح 

الكرامة: ج ٩‏ / ١۱۷(ط.ق).‏ 

(۳) الدروس: ج۲ /۲۹۰. 


)٤(‏ ریاض المسائل: ج ٩‏ / ۳۸۱(ط.ج). 
(۵) جواهر الكلام: ج۲۸ / ۱۷۰. 


1١‏ فقه الصادق / ج۲۰ 
إلاأن يهبه مافى يده. 


۲ -وبأصالة عدم ترتّب الأثر وعدم الانتقال مع عدم إطلاقٍ يوثق به في 
تناول مثله. 

"-وبأنَ ما دل على شرطيّته ظاهرٌ في غير القبض بدون إذن الواهب. بناء 
ESE‏ ةيمال اذ al‏ 

٤‏ -وبحرمة القبض بدون إذنه. بناءَ على كونه شرطاً في حصول الملك. فإنٌ 
المال قبل القبض ملك للواهب. فلا يجوز التصرّف فيه بلا إذن صاحبه. 

أقول: وفي الجميع نظر: 

أمًا الأوّل: فلمعلوميّة مدرك المُجمعين. 

وأما الثاني: فلن الأصل لا مورد له مع إطلاق الدليل. ومنع إطلاتي يوثق به 
كما ترى. 

وأمًا الثالث: فلأنٌ اشتراط الإقباض خلاف المتّفق عليه لبنائهم على كفاية 
كون المال بيد المّهب. 

الهم إلا أنْ يقال: إِنّ إبقاء المال عنده إقباض. 

وعلى أيّ حالء المتيقّن من دليل الشرط اعتبار وصول المال إلى يد المتّهب. 
والزائد على ذلك اعتباره مشكوكٌ فيه يرتفع بالإطلاق. 

وأما الرابع: فلأنَ الحرمة لا توجب فساد القبض. مع أنتها مطلقاً منوعة. 

وبالجملة: فالأظهر عدم اعتبار إذن الواهب. 

قال المصنّفة: (إلَا أن يهبه ما في يده). ويحتمل أنْ يكون ذلك استثناءً عن 
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E‏ اندلو عرعرت كال ادق بلقن لاست إن 
قبضٍ جديد.كا هو المشهور بين الأصحاب. ويحتمل أنْ يكون استثناءً من اعتبار 
الإذن في القبض. فراده أنته لا يعتبر الإذن في هذا الفرض. وهو أيضاً مشهور. 

وعلى كلّ حال. فهو متين على ماقدّمناه منعدم اعتبار الإذن في القبض مطلقاً. 

ولكن على القول الآخر: 

فتارة: يستدل لعدم اعتباره في الفرض, بانصراف ما دلّ على اعتبار القبض 
الملأذون فيه عن الفرض. 

وأخرى: بأنّ إجراء الواهب للعقد كاشفٌ عن رضاه بالقبض. 

وثالثة: بعموم العلّة في الخبر الذي رواه محمد بن مسلم. عن الإمامالباقر اثة: 

«أنته قال: في الرّجل يتصدّق على ولده وقد أدركوا: إذالم يقبضوا حيّْ يموت 
فهو ميراث. فان تصدّق على من لم يدرك من ولده فهو جائز, لان والده هو الذي 
يلي أمره»'". 

فاه يدل على أنّ كونه في قبض الولىّ كافٍ من دون اعتبار قيد. وكفايته إًغا 
هي بلحاظ أنّ قبض الوليّ قبضٌ للمولى عليه. فيدلٌ على كفاية ذلك وإِنْ يكن 
هناك إذن. 

ولكن يتوجّه على الأول إذا لم يكن الواهب عاماً بأنَّ المال في يد المنهب. 

وعلى الثاني: أنته من الجائز أنْ يكون للواهب نظْرٌ خاص ق الهبة بدون 
القبض. كأن يجعلها معلّقة. أو غير ذلك من الاحتالات. 


() الكافي: ج ۷/ ۱ ح۷. وسائل الشيعة: ج ۱۷۸/۱۹ ح 511757 


عدم اعتبار الفُسل من وراء الثياب م 


نساءٍ ليس معهنّ رجل؟ فقال 9 إِنْ لم يكن له فيهن امرأة فليدفن في ثيابه 
ولايُعْسّلءوإِنْ كان له فيهن امرأة فليغسل في قيمص من غير أن تنظر إإئنعورته'". 

۲ -وخبر عبد الرحمن بن أب عبد الله. عنه 32: 

«عن الرّجل يموت. وليس عنده من يغسله إلا النساء. هل تغسله النساء؟ 
قال : تغسلهامرأتهوذا تح رمه.وتصبّعليهالنساءالماءصبَامنَفوق الثياب»'". 

وموّق سماعة: «عن رجل مات وليس عنده إلا نساء؟ قال ا: تغسله 
امرأة ذات حرم كنوفة اديه عله الماء ولايخلع ثوبه»". 

أقول: وفي الجميع نظر: 

أمّا الأوَله فقاصر السند بأبي جميلة, مع أن قوله: (من غير أن تنظر إلى عور ته) 
ظاهرٌ في أنّ الأمر بتعسيلها إيَاه في قيص إا يكون لأا تنظر إلى عورته. 

وأمًا الثاني: قاصيرٌ سنداً بالإرسال أيضاً مع احتال أن يكون القيد لخصوص 
تغسيل ذات حرمهء كما لا يخى. 

وأمًا الثالث: قاصرٌ الدلالة لوجهين: 

١-أنّ‏ الظاهر من (المرأة) عدا الزوجة من الحارم. 

۲-احتال أن يكون المنع عن خلع ثوبه لحضور النساء» مع أنته لو سلمت 
تماميته سند ودلالةء لا يصلح لمقاومة ما سبق. فيتعيّن حمله على الاستحياب. 

O 


)١(‏ التهذيب: ج ۱ / ٤٤۳‏ ح۷۷. وسائل الشيعة: ج ۵۱۸/۲ ح51/17. 
() الكافي: ج۳ / ١۱۷ح .٤‏ وسائل الشيعة: ج ۲ / ۵۱۷ ح۲۷۹۳. 
(۳) الاستبصار: ج١ NIz-4/‏ 


1 فقه الصادق / ج١٠‏ 
وللأب والجَدَولاية القبول والقبض عن الصغير والمجنون» 


والحاصل: أنّ حل الكلام مالم يحرز رضاه بذلك. 

وعلى الثالث: أن المفروض في الخبر قبض الواهب ولايد عن الصغير. فالإذن 
هناك موجود ولا ربط له بالمقام. 

وأيضاً لا خلاف ( و )لا إشكال في أنّ (للأب والجَدٌ ولاية القبول والقبض عن 
الصغير والمجنون) كا لما الولاية على العقود والايقاعات بتوابعهما عنهماء على ما مر 
مفصّلاً في كتاب البيع'", ويقرتب على ذلك أنته لو وهب الوليّ ما في يده للمولى 
عليه الصغير أو ايجنون, لم تفتقر إلى قبضٍ جديد. ولا إلى مضيّ زمانٍ يكن فيه 
القبض. بل یکن قبضهم. 

ويشهد بذلك في الصغير مضافاً إلى كونه على وفق القاعدة -صحيح أبان, 
ومو تق داود المتقدّمان, المتضمنان لقوله!يّة: «وإن كان الصىٌ في حجره فهو جائز». 

وأيضاً يشهد به: التعليل في خبر علي بن جعفر, عن أخيه اثة: 

«إذاكان أَبُ تصدّق بها على ولد صغيرٍ. فإثها جائزة, لأنته يقبض لولده إذ 
كان صغيراً»'"'. وقريب منه غيره. 

فرع: هل يعتبر قصد القبض عن الصبيّ, كما عن المصتف ج أم لا يكون معتبراً 
كما هو المشهور؟ 

وجهان؛ أظهرهما الثاني لإطلاق الأخبار. 


.0۸/ ۲۳ فقه الصادق: ج‎ )١( 
ح11137.‎ ۲۳۲٣/۱۹ وسائل الشيعة: ج‎ . 4١١ ح‎ ١160 مسائل علي بن جعفر: ص‎ )۲( 


وليس له الرجوع بعد الإقباض »إن كانت لذي الرّحمء أو بعد التلف أو 
التعريض. وفي التصرّف خلافٌ »وقيل : الزوجانكالرّحم »وله الرجوع في 
غير ذلك. 


ولو وهبا للصغير مالا ليس في يدهماء فالظاهر اعتبار قبضهما كا هو المشهور. 
إذ الخبران منصرفان إلى صورة كون المال في يدهماء والتعليل في المخبرين 


الأخيرين يدل على اعتباره. 
ولو کان ا لهب ولدأكبيراً يعتبر قبضه. ولا يكني قبض الوليّ. من غير فرقي 
بين الذكر والأنق. 


وما عن الإإسكافي''' من عدم اعتباره في الأنثق. ما دامت في حجره» لا وجه 


له سوى القياس. 


حكم الهبة من حيث اللّزوم والجواز 
المسألة الرابعة: ( وليس له الرجوع بعد الإقباض إن كانت لذي الرّحمء أو بعد 
التلف أو النعويض » وفي التصرّف خلافٌ» وقيل : الزوجان كالرّحم ء وله الرجوع في 
غير ذلك). 
أقول: ها هنا فروع: 
الفرع الاوّل: المشهور -بل ربا ادّعي الإجماع عليه _أنته يجوز الرجوع بعد 
القبض. إلا في مواضع مخصوصة, قد وقع الاثفاق على بعضهاء والخلاف في بعضٍ 


.۲۷۹ / حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة: ج1‎ )١( 


۱۹۸ فقه الصادق / ج۳۰ 


کا سيمرٌ عليك. ومقتضى القاعدة هو الآزوم» إلا ما خرج كا هو الشأن في جميع 
العقود. ولكن في خصوص المقام روايات خاصّة, وهي طائفتان: 

اا الأول نا مدل عل حا ذه اليه امور 

١-صحيح‏ جميل والحلبي عن أبي عبد الله اذ قال: «إذا كانت الهبة قائمة 
بعينها فله أَنْ يرجع. ولا فليس له»'". 

۲ -وصحيح محمد بن مسلم, عن أبي جعفر ثة: «الهبة والنحلة يرجع فيها 
صاحبها إِنْ شاء. حيزت أو م تحز. إلا لذي رحم فإنّه لا يرجع فيها»'". 

-وصحيح البصري» وعبد الله بن سلهان» عن أبي عبد الله اثة: «عن الرّجل 
يهب الطبة أيرجع فيها إِنْ شاء أم لا ؟ 

فقال]2ة: تجوز الحبة لذوي القرابة, والذي يثاب عن هبته ويرجع في غير ذلك 
انشا : 

٤‏ -ومرسل أبان كالصحيح» عنه اذ قال: «سألته هل لأحدٍ أن يرجع في 
صدقةٍ أو هبة؟ 

قال اف «أمًا ما تصدّق به لله فلا وأمّا المبة والنحلة فإِنّه يرجع فيها حازها أو 
م يحزهاء وإِنْ كان لذي قرابة»”*. 

4-وصحيح زرارة. عنه اث في حديث. قال: «ولا ينبغي لمن أعطى لله شيئاً أن 
(۱) التهذيب: ج 9 / ۱۵۳ ح٤.‏ وسائل الشيعة: ج 75١/19‏ ح14607. 
(۲) التهذيب: ج ۱۵۹/٩‏ ح ۲۰. وسائل الشيعة: ج۱۹ / ۲۳۷ح .۲٤٤۹۵‏ 


(۳) التهذيب: ج ١160 / ٩‏ ح۱۳ . وسائل الشيعة: ج ۱۹ / ۲۳۷ح .۲٤٤۹٤‏ 
)٤(‏ التهذيب: ج٩‏ / ۱٥۵‏ ح٤۱‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۳۸/۱۹ ح11457. 


يرجع فيه. وما لم يعط لله وف الله فإنّهِ يرجع فيه نحلةَ كانت أو هبة, حيزت أم لم تحز. 
ولا يرجع الرّجل فيا يهب لامرأته ولا المرأة فيا تهب لزوجها حيز أو لم يحز»'". 

ومو تق عبيد بن زرارة. عن الإمام الصادق لا في حديث. قال: «ولمن 
وهب أو نحل أن يرجع في هبته حيز أو لم يحز»'". 

إلى غير تلكم من النصوص. 

الطائفة الثانية: ما تدلٌ على عدم جواز الرجوع في اهبة: 

١-خبر‏ إبراههم بن عبد الحميد. عن أبي عبد اللهاثة: «أنت بالخيار في الهبة 
مادامت في يدك , فإذا خرجث إل صاحبها . فليس لك أن ترجع فما .قال 
رسو لاله ڈ: من رجع في هبته فهو كالراجع في قيئه»' ". 

؟-خبر أبي بصير: «عن الرّجل يشتري المبيع فيوهب له الشيء. فكان الذي 
اشترى لوَلوَاً فوهب له لوَلوَا فرأى المشتري في الولو أن برد يرد ما وهب له؟ 

قال ة: اهبة ليس فيها رجعة وقد قبضها. إا سبيله على البيعء فإِن رَد المبتاع 
المبيع لم يرد معه اطية»”. 

١'وخبر‏ محمد بن عيسئء قال: «كتبتٌ إلى عليّ بن حمّد لة: رجلٌ جَعل لك 
-جعلني الله فداك _شيئاً من ماله ثم احتاج إليه أيأخذه لنفسه أم يبعث به إليك؟ 

قاللية: هو بالخيار في ذلك مالم يخرجه عن يده. ولو وصل إلينا لرأينا أن 
)١(‏ التهذيب: ج5/ 1١67‏ ح١.‏ وسائل الشيعة: ج ۱۹ / ۲۳۱ ۲٤٤۷۹‏ وص ۲۳۹ ح۹۸٤٤۲.‏ 
(۲) التهذيب: ج ۱٥۳ / ٩‏ ح۲. وسائل الشيعة: ج 7141/١5‏ ح 550 


(۳) التهذيب: ج٩‏ / ۱۵۸ح ۲۰. وسائل الشيعة: ج۱۹ / ٤٣٤۲ح .110٠١‏ 
)٤(‏ التهذيب: ج ۷ / ۲۳۱ ح۲۸. وسائل الشيعة: ج۱۸ / ۳۲۳ ح۲۳۰۷۸. 


۰۰ فقه الصادق / ج١٠‏ 


نواسيه وقد احتاج إليه»'". 

٤‏ -وخبر جراج المدائني. عن أب عبد الله ل قال: «قال رسول الله يَلِيه: من 
رجع في هبته فهو كالرجع في قيئه»'". 

أقول: ولكن الطائفة الثانية أكثرها ضعيفة السند. وأعمّ مطلق من الأخبار 
الأولى لشموها للهبة المعوّض عنهاء وما قصد بها القربة وهبة ذي الرّحمء فيقيّد 
إطلاقها بها. ومع الإغماض عن الجهتين, فن ا لجمع العرفي بينها إغا يقتضي حمل 
الثانية على الكراهة. 

وإِنْ أبيت عن ذلك. فهي معرّضٌ عنها عند الأصحاب. لعدم لزوم الهبة بقول 
مطلق اتفاقاًء وعلى فرض التنرّل فهي لا تصلح لمقاومة النصوص الأولى. 

وعليه. فالأظهر أنّ الهبة من العقود الجائزة إلا ما خرج بالدليل. 

فإن قيل:إِنه لو كانت اهبة من العقود الجائزة» لزم أن تنفسخ با جنون والإغماء 
والموت» ومن المعلوم هنا خلافه. 

قلناإنّه قد مر أنته لا دليل على هذه الكبرى الكليّة. وأنتها غير تامّة. وعلى 
فرض التسليم يقيّد إطلاق الكبرئ با دل على عدم انفساخ الهبة بها. 


لزوم الهبة لذي الرحم وهبة أحد الزوجين للآخر 


الفرعالثاني: لايجوز الرجوع فيهبةالأبوين للأولاد بعد القبض.وكذا العكس. 
ويشهد به صحيحا محمد والبصري.وع _بدالله بن سلما نالمتقدّمان.ولايعارضهما 


.۲٤۲٤۸۸ح‎ 51714 / ١5ج ح 56014 , وسائل الشيعة:‎ ۲۳۲ / ٤ من لايحضره الفقيه: ج‎ )١( 
.۲٤٠٥۰۹ح‎ 717 / ١9ج وسائل الشيعة:‎ .١1١ح‎ ٠١9 / ٤ (؟) الاستبصار: ج‎ 


لزوم الهبة لذي الرحم وهبة أحد الزوجين للآخر ١‏ 


مرسل أبان المتقدّم. لعدم صلاحيّته للمقاومة معهما لكونهها مشهورين بين 
الأصحاب. والشهرة أوّل المرجّحات,. ولأصحيّة سندهما. 

ويمكن أنْ يقال: إن قوله في المرسل: «وإِنْ كان.. الح» نما يرجع إلى قو له لإا: 
«أَولم يحزها». فالمعنى أنته إن لم يحزها لا فرق بين ذي الرّحم وغيره. فلا يعارض 
المرسل الصحيحين. 

أقول: ومقتضى إطلاق الصحيحين عدم الفرق بين الولد وولد الولد. وبين 
الذكور والاناث. وبين الأولاد الصغار والكبار, وأنته لا يجوز الرجوع في شيء من 
تكد الموارة: 

وعليه. فا عن السيّد المرتضئ في «الانتصار»''' من جعل المبة جائزة مطلقاً 
ما لم يعوّض عنهاء شاد لا يعبأ به. والغريب أنته ية ادّعى الإجماع عليه مع ظهور 
الإجماع على خلافه. 

وأمّا ماعن «الميسوط»"" من الفرق بين كبار الأولاد وصغارهم. وأنٌ لزوم 
اهبة مختصٌ بالصغار. فيمكن أنْ يكون مراده على ما نيه عليه صاحب 
«المجواهر»"" صورة ما قبل القبض. حيث إِنّه في الصغار لا حاجة إلى القبض كما 
عرفت» فلا يكون خلافاً في المسألة. 

وكذا لا يجوز الرجوع في هبة سائر الأرحام بعد القبض, لإطلاق الصحيحين 
المتقدّمين. وعن بعضهم جوازه. واستدلٌ له بمرسل أبان. لكنّه قد عرفت حاله. 
(١١)الانتصار:‏ ص 5١‏ مسألة .531١‏ 


(۲) المبسوط: ج۳ /۳۰۸. 
(r)‏ جواهر الكلام: ج۲۸ .\AYT/‏ 


۲ فقه الصادق / ج ۲۰ 


وحمله على غبر الأبوين والأولاد. وحمل الصحيحين عليهم تيرّعيٌ لا شاهد له. 
وأمَا هبة كل من الزوجين للآخر: فعن جماعةٍ عدم جواز الرجوع فيها.لصحيح 
زرارة» عن أبي عبد الله اا: 
«إنما الصدقة محدثة. إا كان الناس على عهد رسول الله ييه ينحلون ويهبون. 
ولا ينبغي لمن أعطى لله شيئاً أن يرجع فيه. 
قال: وما م يعط وف الله. فإنّه يرجع فيه. نحلةَ كانت أو هبة. حيزت أو لم تحز. 
ولا برجع الرّجل فيا هب لامرأته ولا المرأة فيا تهب لزوجهاء حهز أو لم جز 
E eS‏ لَك أ أَنْ تَأَحُدَُوايًا نموه سَيْئَاً'''. وقال: دقان 
طِإنّلكُمْ عَنْكَيْءِ ِْهُنفْسا فَكُلُوه ُهَنِيئاًمَرِيئاً* E‏ 
هكذا في الفروع و«التهذيب»» لك زاد في «الاستبصار» قوله تعالى: «ولا 
ولكن المشهور بين الأصحاب هو الجواز. لصحيح محمد بن مسلم. عن 
أحدهما اثة: «عن رجل كانت له جارية فآذته امرأته فبهاءفقال: هي عليك صدقة. 
قال ليه إن كان قال ذلك ف فليمظباء و قل فله يرج اشنا قا 
ويتوجّه على الاستدلال به: أنته من الحتمل أنْ يكون المراد به أنته حيث يكون 
المفروض فيه الصدقة, فإنْ قصد بها القربة فهى صحيحة» وإلا فلا لاشتراطها 
بقصد القربة, ولا نظر له إلى اطبة. / 
)١(‏ سورة البقرة: الآية ۲۲۹. 
(۲) سورة النساء: الآية غ. 
(؟) وسائل الشيعة: ج ۱۹ / ۲۳۹ ح ۲٤٤۹۸‏ وص ۲۳۹ ح11158. 


(4) الاستبصار: ج٤‏ / ۱۱۰ح ۱۷. 
(0) التهذيب: جب 9 / ٥ ۱٥۳‏ وسائل الشيعة: .۲٤٤۹۹ 71١ / 1١9‏ 
ج a‏ ج 6 


لزوم الهبة بالتلف 350 


ويؤيّده لفظة (على) فإنّهِ لم يجعلها صدقة لامرأته بل عليها. فلا معارض 
لصحيح زرارة. وإنْ كان هو أيضاً لا يخلو عن إشكال لدلالته على لزومها حيّ مع 
عدم القبض. 

الهم إلا أن يقال: إن لا إيراد على الخبر من هذه الجهة, لإمكان الالتزام بذلك 
في هبة الزوج خاضة. أو يقال إن عدم العمل ببعض الخبر لا يُسقطه عن الحجيّة 
بالنسبة إلى باقي مدلوله. وعلى هذا فالمتعيّن هو البناء على لزوم هبة أحد الزوجين 
للآخر. والاحتياط في هبة الزوج قبل القبض لا يقرك. 

ثم الظاهر كما قيل عدم الفرق بين الدائم والمنقطع. والمدخول بها وغيرهاء بل 
والمطلقة الرجعيّة. 


لزوم الهبة بالتلف 

الفرع الثالث: المعروف بين الأأصحاب أنته إذا تلف المال الموهوب فلا رجوع» 
وإنْكان المتهب أجنبيا بل عليه الإجماع في بعض الكلمات'"'. ويكن أن يستدلٌ 
لذلك بوجهين: 

الوجه الأول: أنّ المتيقّن من دليل جواز الهبة في مقابل أصالة اللّزوم هو جواز 
رد العين والرجوع فيها. كما في النصوصء لا جواز عقد الهبة ببعنى التسآط على 
فسخ العقد. 

نوضيح ذلك: أن ا جواز قد يتعلّق بالعقد من كلّ وجه. وقد يتعلّق به من جهة 
خاصّة, وهو فسخه باسترداد العين خاصّة. والمتيقّن الثابت بالأدلة في المقام هو 


(۱) كما في الخلاف: ج ٥۷١/۲‏ مسألة 1. 


00 فقه الصادق / ج١٠‏ 


الثانيء وبعد التلف لا يكن استرداده. فيصير العقد لازماً. 

وما عن الحقّق الخراساني #4 من أن (متعلّق الرّد ملكيّة العين لا نفسهاء 
والملكيّة كما يصح انتزاعها من الموجود. كذلك يصح انقزاعها من التالف. فإتّها من 
الاعتباريّات. وهي لا تتوقف على موضوع موجود)'', وعليه فالموضوع و کان 
هو رَد العين, إلا أنته يكن بعد التلف. 

أقول: يظهر جوابه مما ذكرناه في تقريب هذا الوجه. فإنّ المدّعى أنّ النابت 
بالأدلّة جواز فسخ العقد بأخذ العين نفسها لاجوازه من كل وجه. وهذا لا يكن 
مع تلف العين. 

ويترتّب على هذا الوجه أنته لو تلف البعض, لا يجوز الرجوع في البعض 
الآخر. فان المتيقّن من الأدلّة صحيح جميل والحلبي. عن الإمام الصادق ا قال: 
«إذا كانت الهبة قائة بعينهاء فله أَنْ يرجع وإلا فليس له» ٠"‏ إذ من المعلوم أنته مع 
التلف لا يصدق قيامها بعينهاء لأنّ الظاهر منه بقاء الموهوب في ملكه. ولو تلف 
لايصدق ذلك كا أنته لو تلف بعض الموهوب لا يصدق أيضاً قيام العينبعينهاءوإنْ 
كانت قائُة ببعضها. 

أقول: بق الكلام في أنته إذا حدث في العين عيبٌ. وخرجت عن خلقتها 
الأصليّة, وأوجب نقصاً فيهاء هل يصدق قيام العين بعينها أم لا؟ 

الظاهر الثاني.كما يشهد به مر سل جميل الوارد في خيار العيب.عن أحدهمااثة: 
«في الّجل يشتري الثوب أو المتاع فيجد فيه عيباً؟ 


.۲۲ حاشية المكاسب. للآخوند الخراساني: ص‎ )١( 
.510٠7ح‎ 71١ /1١9ج وسائل الشيعة:‎ . ٤ح‎ ۱٥۳ / ٩ج التهذيب:‎ )۲( 


لزوم الهبة بالتلف ۲۰0۵ 


قال : إنْ كان الشىء قائًاً بعينه رده عل صاحبه وأخذ القفن. وإ كان 
الثوب قد فطع أو خيط أو صبغ يرجع بنقصان العيب»!". 

فإنّه يدل على أن المراد بقيام العين بعينها ما ينافيه مثل الصبغ والخياطة 
والقطع. فحدوث العيب أيضاً ينافيه. 

أقول: ويترتّب على ما ذكرناه في هذا الفرع أوّلاً وآخراً: أنته إذا مات الب 
بعد القبض. سقط جواز الرجوع. لأنّ القدر المتيقّن الثابت بالأدلة جواز الرجوع 
على ال تهب والمرجع في غيره أصالة اللّزوم. 

وأيضاً أن امال و ته ينتقل إلى ورثته. فلا يكون قافا بعينه. 

ولو مات الواهب بعد الإقباض. فهل تلزم الهبة كما عن المصتف "بث 
والششهيد'". والفخر ٠‏ والحقّق الثاني وغيرهه”", أم لا ؟ 

الظاهر هو الأّزوم . لأصالته بعد كون المتيقّن من الدليل المخرج رجوع 
الواهت أنفسة: 

ودعوى: أن حقّ الرجوع ينتقل إلى ورثته. لعموم ما دل على أنّ: «ما تركه 
الميّت من مال أوحقٌ فلوار ثه». 

مردودة أَوَلاه أنَّكون ذلك حمّاً قابلاً للنقل والانتقال غير معلوم . فلعلّه من 
)١(‏ الكافي: ج ۵ / ۲۰۷ ح۲. وسائل الشيعة: ج8١‏ / 7٠‏ ح 539079 
(1) قواعد الأحكام: ج 07/١‏ ؛. قوله: (ولو مات الواهب قبله - أي الإقباض - بطلت الهبة). 
(۳) الدروس: ج۲ /583. 
)٤(‏ إيضاح الفوائد: ج ۲ / .4١7-115‏ 


(6) جامع المقاصد: ج٩‏ / .٠١١‏ 
(1) كالشهيد الثاني في مسالك الأفهام: ج٠‏ / ٠١‏ 


4 فقه الصادق / ج۲ 


الأمر الثالث:لا فرق في الزوجة بين الحرّة والأمَة, والدائمة والمنقطعة. 
لإطلاق الأدلة. 

ما والمصتف ل _فقد تنظر في المطلّقة الرجعيّة'". 

ويرد عليه: أن مقتضى إطلاق ما دلَّ على أنتها زوجة إلحاقها بالزوجة. 

ودعوى:!"' انصرافه إلى غير هذا الحكم تمنوعة. 

وما المطلقة بائناً فلا إشكال في عدم الجواز فيها. لأنتها أجنبيّة قطعاً كما في 
طهارة الشيخ الأعظمة'". 

Kaas 

الأمر الرابع: هل يجوز للزوجة تغسيل زوجهاء بعد انقضاء العدّة إن فرض بقاء 
اميت بلا تغسيل إلى ذلك الوقت. كا لو بق الميّت مد طويلة لغرض تهيئة مقدّمات 
نقله للدفن إلى أحد المشاهد المشرّ فة. ول يتلاش الميّت في هذه المدّة بنحو سقط 
عُسله أم لا؟ وجهان: 

اختار اوها في حكى «الذكرى»"“ و«جامع المقاصد»'” و«الروض»'", 
واستشكل فيه: 

١-بأنتها‏ تصير أجنبيّة بانقضاء العدّة. لا سا إذا تزوّجت. 

۲ -وبانصراف نصوص الباب الدالّة على ال جواز عن مثل الفرض. فالمرجع 
)١(‏ منتهى المطلب (ط.ق): ج .٤۳١/ ١‏ 
(1) مستمسك العروة :ج 4 / 00. 
(۳) كتاب الطهارة (ط.ق): ج۲ / .۲۸٤‏ 
(4)الذكرى: ج١/515.‏ 


(5) جامع المقاصد: ج Ta ١‏ 
(1) روض الجنان (ط.ق): ص55. 


۲۰۹ فقه الصادق /ج ۳۰ 


الأحكام . والعموم المشار إليه لا يصلح لاإثبات كونه كذلك . فإنّ ذلك مفروض 
في موضوعه. 

وثانياً أن المتتقل إلى الوارث إِنا هو الحقّ المقروك أي ما يكون مطلق او قابلاً 
للبقاء بعد الموت روه الوا قاور إذ لعله مختصٌّ بالواهب 
نفسه» ويو ته يد ينتهي أمده. ولا يكون باقياً والاستصحاب لامورد له في المقام. 


التصرّف من ملزمات الهبة 
الفرع الرابع: اختلف الأصحاب من المتقدّمين والمتأخّرين في سقوط جواز 
الرجوع بتصرف ا تهب في العين الموهوبة للأجنبي.مع عدمسائرالمسقطات على أقوال: 
القول الأول : السقوط وعدم جواز الرجوع مطلقاًأيّ تصرّفٍكان. حى شكنى 
الدار» ورك وب الدابّة وتعليفهاء ولبس الشوب ونحو ذلك. ذهب إليه 
الشيخان'''.وابن البرّاج'''»وابنإدريس '". وأ كثرالمتأخَّرين' “.كذافي «المسالك»'*. 
القول الثاني: عدم سقوطه مطلقاً وبقاء الجواز الثابت ت قبل التصرّف. تسب 
ذلك إلى الإسكافي'". والديلمي" والخلبي'”. وابن رُهرة العلوي'"'. مدّعياً عليه 


.١۷ مسألة‎ 01/١ / المقنعة: ص 1088 باب النحلة والهبة. الخلاف: ج۳‎ )١( 
.٤/ (؟) المهدّب: ج۲‎ 

(۳) السرائر: ج ۱۷۳/۳. 

(4)كالشهيد الأوّل فى اللّمعة الدمشقيّة: ص ٩٠‏ كتاب العطيّة. 

(0) مسالك الأفهام: ج / ۳۳. 

(7) كما حكاه عنه الشهيد الثاني في مسالك الأفهام: ج7 / 57. 

(۷) المراسم: ص .٠١٠‏ ذكر أحكام الهبة. 

(۸) الکافی في الفقه: ص ۳۲۳. 

(1) الغنية: ص ٠ ٠‏ فصل: في الهبة 


التصرّف من ملزمات الهبة ۷ 


الإجماع. واختاره الحقّق في «الشرايع» . 

القول الشالث: التفصيل بلزومها مع خروج الموهوب عن ملكه. أو تغيير 
صورته كقصارة الثوب. ونجارة ا مخشب . 

وعدمه بدون ذلك كالركوب والسكني واللّبن ونحوها من الاستعمالات. كما 
عن ابن حمزة'"' والشمهيد في حكي «الدروس»'" وجماعة من المتأخّرين!*. 

أقول: وتنقيح القول في المقام يتحقّق بالبحث في موارد: 

المورد الأوّل: في ما إذا نقل امهب المال الموهوب عن ملكه بعقدٍ لازم. 

والحقّ عدم جواز الرجوع حينئذٍ لما عرفت من أن المتيقّن من أدلّة الجواز ما 
إذا بقيت العين على صفة الملكيّة للمتّهب. وأيضاً لا يصدق قيام العين. فلا رجوع 
له. مع أن الناقل إذا كان لازماً امتنع الرّد. ومعه لا معنى لفسخ العقد الذي قد عرفت 
أنّ الثابت بالدليل فسخ العقد برد العين. 

ولو عادت العين إليه بفسخ» فهل يعود جواز الرجوع لاستصحاب جوازه 
الذي موضوعه ما يملكه ال محفوظً قبل النقل وبعد الفسخ؟ 

أم لايجوزءلأنّ الموضوع تبدّل حينما انتقل المال عنه.فلايجري الاستصحاب؟ 

وجهان. أظهر هما الثاني. 

المورد الثاني: لو كان الناقل عقداً جائزاً فالظاهر سقوط الجواز لعين ما مرّء 
(۱) شرائع الإسلام: ج ۲ /0۹:. 
(؟) الوسيلة: ص۳۷۹ 


)۳( الدروس: ج۲ / ۲۸۷. 
)٤(‏ كالمحقّق السبزواري في كفاية الأحكام: ص .٠٤١‏ 
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لأر المال ليس قائًاً بعينه. ولا يمكن استرداد العين للواهب, لأنّ معن جواز العقد 
الثاني جواز فسخه للمّهب لا للواهب. فبالنسبة إليه العقد الجائز واللازم سيّان. 

المورد الثالث: مالو تصرّف المتبب في العين تصرٌ فاً مغيّراً للصورة, فالظاهر 
عدم جواز الرجوع حيئئذٍ أيضاً. لقوله بذ فيالصحيح: «إذا كانت الهبة قائمة بعينها. 
فله أنْ يرجع فيها. إلا فليس له». إذ من المعلوم عدم صدق قيام العين مع تغيير 
صورتهاءكما يشير إليه مرسل جميل المتقدّم, الوارد في خيار العيب: 

«إِنْ كان الثوب قايا بعينه رده عل صاحبه وأخذ القن. وإِنْ كان الثوب قد 
قطع أو خيط أو صب رجع بنقصان العيب». 

فإ التفصيل قاطعٌ للشركة, فيعلم منه مقابلة تغيير الصورة للقيام بعينه. 

المورد الرابع: ما لو تصرّف في المال الموهوب تصرّفاً غير مغيّر للصورة. 
فالظاهر بقاء جواز الرجوع لإطلاق الأدلة. 

وقد استدل لعدم جواز الرجوع حينئا: 

١‏ -بأنَ الأصل هو اللّزوم في كل عقدٍ خرج عنه. ما لولم يتصرّف فيه. فع 
التصرّف يرجع إلى الأصل الثابت بالأدلة. 

"وبأ نّجملةمن النصوص تدلّعلى لزومالهبة.خرجعنهاقبل التصرّفخاصّة. 

"وبال جماع. 

أقول: وإلئ هذه الثلاثة يرجع ما ذكره في «المسالك» من الوجوه العشرة للّزوم 
بالتصرّف مطلقاً قال: 

(وهذه الأدلّة جمعتها من تضاعيف عبارات أصحاب هذا القولء ولم يتّفق 


التصرّف من ملزمات الهبة ۰۹ 


جمعها لأحدٍ منهم هكذا)'". 

ولكن يتوججه على الأوّل: ما مر من تعيّن الحخروج عن هذا الأصل في باب اطبة, 
وأنَّ الأصل فيها الجواز إلا ما خرج بالدليل. 

وعلى الشاني: ما تقدّم من أن نصوص لزوم الطبة ضعيفة سنداً وقاصرة دلالة 
عليه وعن مقاومة نصوص الجواز. 

وعلى الثالث: أنّ دعوى الإجماع مع مصير الأكثر إلى الخلاف كما ترئ. 

وعليه. فالأظهر عدم كونه موجبا لسقوط الجواز. 

المورد الخامس: ما إذا مزج الموهوبة, فالظاهر سقوط جواز الرجوع أيضاً. 
لأنّ المزج إِنْ كان موجباً للتلف الحقيق, وتبدّل صورتها النوعيّة إلى صورة نوعيّة 
رئ ركاه توا اغات غر اكا لواصيع فى لرن ال شرت كلا مدق 
صورة تلف المال_وإِنْ لم يكن موجباً له فان كان ا مزج موجباً للش ركة كما لو مزج 
ما من الدهن الموهوب بن آخر. فالو جه في السقوط تبدّل الملكيّة الاستقلاليّة إلى 
المشاعة, فلا يمكن الد خارجاً ولا ملكاً. ولا تكون العين قاعة. 

لا يقال:إنّ ذلك فیا لو مزجه بمال الغير, لا فا إذا مزجه ال نفسه. 

فإنه يتوجّه عليه: أنته لو رجع الواهب وصار يلكا له. نما يلك بالإشاعة لا 
استقلالً. وإِنْلم يكن المزج موجباً للشر كة. فلأنَ ارد الملكي وإِنْكان تمكناً. إلا أن 
الخارجي منه غير مكن. والمتيقن من دليل جواز الرجوع هو الرجوع برد العين. 
مع أن العين قد تغيّر وصفٌ من أوصافهاء فلا تكون قائمة بعينها. 


.۳۷ / ٦ج مسالك الأفهام:‎ )١( 
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فإنْ غاب فلا أرش. وإِنْ زادت زيادة متصلة تبعت» وإلّافللموهوب له. 


المورد السادس: ما لو أجار المال. أو أعاره. أو أودعه. وما شاكل. 

والضابط أنته إِنْ صدق بقاء المال بعينه جاز الرّد ولا فلا. ومع الشكٌ يشاك في 
جواز الرجوع. فكما لا يصح السك بالدليل الخرج. لايجوز القسّك بعموم ما دل 
على الجواز. لكونه تمسّكاً بالعام في الشبهة المصداقيّة. فالمتعيّن حينئذٍ البناء على 
اللّزوم, للشّك في تأثير الرجوع, والأصل عدمه. 

الفرع الخامس: قد ظهر مما قدّمناه أنته إنْ عاب المال عند امهب فلا رجوع. 
وبه يظهر ما في المتن حيث قال: ( فإِنْ عاب فلا أرشء و )أمّا (إنّْ زادت زيادة متصلة) 
كالشمن وما شاكل ‏ فالظاهر جواز الرجوع . لصدق بقاء المال بعينه ‏ فإنّهِ زاد 

اللَّهُمَّ إلا أنْ يقال: إذاكان قصارة الثوب أو خياطته وصبغه موجبة لعدم بقاء 
المال بعينه. فكيف لا يكون كذلك مع حصول الزيادة المتصلة كالشمن والحمل؛ سا 
إذا تحقّق ذلك بفعل المتّبب. ولا أقلّ من الشاك في صدقه. 

وعليه. فاللأظهر عدم جواز الرجوع. 

وعلى القول بالجواز. لا وجه لما ذكره المشهور من أنه إِنْ رجع الواهب 
(تبعت) الزيادة. إذ بعد كون الرجوع فسخاً لعقد الهبة من حينه لا من الأوّل. وكون 
المال قبل الرجوع للمّهب وتحقّق الزيادة في ملكه. ولذا قالوا: ( وإ ) أي وإن م 
تكن الزيادة متصلة » بل كانت منفصلة ( فللموهوب له ) ولا وجه للقول برجوع 
الزيادة.-خصوصاً لحاصلة من فعله إلى الواهب.بل الأو جه هي الشركةإنّْلم يك نإجماع. 


لزوم الهبة المعوّضة مح الك 


لزوم الهبة المعؤضة 

الفرع السادس: لا إشكال ولا كلام في مشر وعيّة الهبة المعوّضة بأقسامها 
الثلاثة المتقدّمة. وهي: 

ادانع الال ويسزط عل امنيب سن 

٢‏ وان یه وركوق ذاغيه حبة المتهت: 

”"-وأنْ هب المال ويشترط النتيجة, أي كون المال الآخر ملكا له . 

لاطلاق أدلة الهبة والشرط. 

ولاكلام أيضاً في أنته إذا عوض عن اطبة تصير لازمة. ويشهد به صحيح 
عبد الله بن سنان, عن مولانا الصادق إمّة: «إذا عوض صاحب اطبة. فليس له أن 
يرجع»''' ونحوه غيره. 

ولا فرق في العوض بين القليل والكثير, ولا بين كونه مشروطاً في ضمن اهبة 
وعدمه. ومقتضى إطلاق النّص أن لا يعتبر رضا الواهب وإِنْ كان له في صورة عدم 
الاشتراط عدم القبولء لعدم كونه ملزماً به. ولكن لوقبله صارت الهبة معوّضة. 
لايجوز الرجوع فيهاء ومع إطلاق المبة بدون اشتراط التعويض. لا يجب التعويض 
على المتهب. 

وعليه. فا عن الشيخ '" واي الصلاح'" من وجوبه مطلقاً كا عن الأول أو 
في هبة الأدنى للأعلى كما عن الثاني لا وجه له. نعم» يجب مع الاشتراط لوجوب 
(۱) التهذيب: ج٩‏ / ۱٥٤‏ ح1. وسائل الشيعة: ج9١‏ / 7143ح 5110١1‏ 


() النهاية: ص ,1١7‏ باب النحل والهبة. 
١؟)‏ الكافي في الفقه: ص ۳۲۸. 


۱۲ فقه الصادق /ج۳۰ 


الوفاء بالشرط. بل لايجوز له النتصرّف ف المال قبل أن يفي بالشرط. لخبر القاسم بن 
سلهان» عن مولانا الصادق ل : 

«عن الدّجل مهب الجارية على أن يثاب فلا يثاب. أله أنْ يرجع فيها؟ 

قال ايٌة: نعم إِنْ كان شرط عليه. 

قلت: أرأيت إِنْ وهبها له ولم يثبه أيطأها أم لا؟ 

قالاثة: نعم إذاكان لم يشترطحين وهبها»'". 

بناءَ على عدم الفرق بين الجارية وغيرها. 

وقد يقال إنّ المراد به البناء على عدم اللإثابة, فلو كان بانياً عليها. جاز له 
التصرّف بمقتضئ منطوق الخبر. 

قال صاحب «المسالك»: (ولا فرق في العوض بين كونه من بعض الموهوب 
وغيره عملاً بالاطلاق.ولأنته بالقبض بعد العقد ملوك للمتّبب.فيصمٌ بذله عوضاً 
عن الجملة) انتهئ'". 

وأورد عليه بأنته كالتعويض بالكل يعد رالا تعويضاً. 

وفيه: إن صدق الرّد غير منافٍ لصدق التعويض. فا أفاده الشهيد #: متين. 

الصدقة 

لا إشكال ولا خلاف في مشروعيّة الصدقة, والنصوص الدالّة عليها متواترة. 

وفى الكتاب أيضاًايات تدل علمها: 
كال اش ماوقا فو امن بر مرت یک 

.۲٤۵۰۵ح‎ ۲۶٤۲/۱۹ وسائل الشيعة: ج‎ .٠١ ح١6‎ 5 / التهذيب: ج۹‎ )١( 


(۲) مسالك الأفهام: ج51/7. 
(۳) سورة البقرة: الآية ۲۷۲. 


الصدقة 1۳ 


مسائل : 

وقال سبحانه: وَالِّينَ في أَمواليم حَقٌ مغو م# لِلسَائْل اروم ٠".‏ 

وقال الي بَيني: «الصّدقة تدفع ميتة السّوء»'". 

وقال يَة: «إنّ الله لا إله إلا هو ليدفع بالصدقة الداء والدبيلة وال حرق والغرق 
واهدم والجنون. وعد سبعين باباً من السّوء»'". 

وقال الإماماثة: «صنائع المعروف تدفع مصارع السّوء»'*. 

وقال الإمام الصادق اثة: «المعروف شىء سوى الزكاة, فتقيّبوا إلى الله تعالى 
بالبرَ وصِلة الدتحم»!*. ب 

إلى غير تلكم من الآيات والأخبار. 

أقول: ويشترط فيالصدقة _بعد أهليّة المتصدّق للتصرّف_الإيجاب والقبول لا 
مر في الهبة.ويكتني فيه بالفعلى! مر .و تصحّمع الفصل الطو يل بينالإيجاب والقبول. 

ويعتبر فيا القبض. فف الصحيح وغيره الآتيين في الوقف : 

«في الرّجل يتصدّى على ولدٍ له قد أدركوا؟ فقال24ة: إذا لم يقبضوا حت يموت 
فهو میراٹ». 

أقول: وتام الكلام في هذا المقام يتحقّق في ضمن (مسائل): 


.۲۵ و۲٤ سورة المعارج: الآية‎ )١( 

171801 وسائل الشيعة: ج ۳۹۷/۹ ح‎ .١ الكافي: ج؛ / 7ح‎ ) 1١ 
.177٠ ١ (؟) الكافي: ج؛ / ۵ ح۲. وسائل الشيعة: ج 5 /۳۸۹ح‎ 
51١9576 ح۳. وسائل الشيعة: ج7١١ / ۲۸۷ح‎ ۲۹ / ٤ الكافي: ج‎ )٤( 
.١١138ح‎ 5١ / ٩ الخصال: ص۸٤ ح۲٥ . وسائل الشيعة: ج‎ )( 
.۲٤۳۹۲ ۱۷۸/۱۹ الكافي: ج ۷ / ۳۱ ح۷. وسائل الشيعة: ج‎ )1( 


4 فقه الصادق / ج۲۰ 
الأولى : لا يجوز الرجوع في الصّدقة بعد الإقباض» وإن كانت على الأجنبي 


المسألة (الأولى: لا يجوز الرجوع في الصدقة بعد الإقباض. وإنْ كانت على 
الأجنبي) على الأظهر الأشهر, بل عليه عامّة من تأخّر. وعن اميتي" الإجماع 
عليه. كما في «الرياض»'". 

ويشهد به: صحيح زرارة. عن أي عبد الله اغة: 

«إنّ الصدقة تُحدّئة, نما كان الناس على عهد رسول اله اة ينحلون ومهبون. 
ولا ينبغي لمن أعطى لله شيئاً أن يرجع فيه. 

قال: ومالم يعط لله وفي الله فاه يرجع فيه, نحلةَ كانت أو هبة, الحديث»”. 

والمعتبرة المستفيضة: «إنها مَل الذي يتصدّق بالصّدقة ثم يعود فيهاء مثل الذي 
بقء ثم يعود في قيئه»' . 

وعن الشيخ في «المبسوط»: جواز الرجوع, قال: (إنّ صدقة التطوّع عندنا 
بمنزلة المبة في جميع الأحكام... 

إلى أن قال: وكلّ من له الرجوع في الهبة له الرجوع في الصدقة عليه) '' ويردّه 


ما مڙ. 


)١(‏ السرائر: ج۱۷۷/۳. 

(؟)رياض المسائل: ج ٩‏ / ۳۷۱(ط.ج). 

(۳) التهذيب: ج٩‏ / ٠٠۲‏ ح١‏ وسائل الشيعة: ج9١ EEVAZIT\/‏ 
)٤(‏ التهذيب: ج ۱٥۱ / ٩۹‏ ح٥1‏ وسائل الشيعة: ج ۲۰٤/۱۹‏ ح .۲٤٤٩١‏ 
(۵) المبسوط:ج 5١14/7‏ 


A الصدقة‎ 


ولو قبضها من غير إذن المالك قالوا لم تنتقل إليه . 
الثانية: لابد فى الصّدقة من نيّة القربة . 
الثالثة: يجوز الصَّدقة على الذّمى وإذكان أجنبياً. 


( ولو قبضها من غير إذن المالك, قالوا لم تنتقل إليه )» وقد مر في الهبة ما يظهر 
منه أظهريّة الانتقال. 

المسألة (الثانية: لابدّ في الصدقة من نيّة القربة) بلا خلافي. بل الفرق بينها وبين 
الهبة نما يكون بذلك. 

ويشهد به:-مضافاً إلى الإجماع عليه المعتبرة المستفيضة الدالّة على أنته لا 
صدقة إلا ما أريد به وجه الله سبحانه'". 

ونحوها كثير من النصوص الآتية. 

المسألة (الثالثة: يجوز الصدقة على الذّمي وإِنْ كان أجنبي) كا صرح به جماعة 
الي كه 

وعن ابن أبي عقيل: (المنع من الصّدقة على غير المؤمن)'". 

وظاهر بعض الأصحاب: أن الخلاف في الصدقة على الذَّمي كالخلاف في 
الوقف عليه. ۰ 

وسيأتي الكلام في الوقف عليه. 

تشهد للأوّل_مضافاً إل إطلاق الأدلّة, وقوله تعالمئ: لا يناكم الله عن الَّذِينَ 
)١(‏ التهذيب: ج ۱١١ / ٩‏ ح11 . وسائل الشيعة: ج ٠١5/19‏ ح 111106 


(۲) منهم المحقّق في شرائع الإسلام: ج۲ / 404 والشهيد في اللّمعة: ص ٠١‏ كتاب العطيّة. 
(۳) حكاه عنه العامة في مختلف الشيعة: ج ٠‏ / 1 


عدم اعتبار الفُسل من وراء الثياب o‏ 


فيه عموم ما دلَّ على اعتبار الممائلة المقدّم على الاستصحاب. 

#دوباسغلل الجواز في جملةٍ من نصوص الباب المتقدّمة -كصحيح زرارة - 
بأنتها في عدّة. وهو يقتضي عدم الجواز بعد انقضاء العدّة. 

ولكن يرد على الأول أنتها تصير أجنبيّة بالموت» ومع ذلك جاز ها تغسيله. 

وكونها في عِدَّة. ليس معناه بقاء عُلقة الزوجيّة. كما لا يخق. 

ويرد على الثاني: أنّ هذه الانصرافات الناشئة عن التشكيكات بدويّة. تزول 
بأد تأمّل. فلا تصلح أن تكون مقيّدة لإطلاق الأدلة. 

ويرد على الثالث: أنّ المستفاد من النصوص بمقتضى العلّة. أنّ الحكم الشابت 
للزوجة بعد انقضاء العدّة. هو الحكم الثابت للزوج من حين موت الزوجةء ولازم 
ذلك عدم كون الحكم العلل بهذه العلّة. هو جواز التغسيلء لما عرفت من جواز 
تغسيل الزوج زوجته. 

فتحصّل: أن الأظهر هو الجواز. 


ةا فقه الصادق / ج١٠"‏ 


الرابعة: صدقة الشر أفضل ء إلا مع التهمة . 
الو كم في الدّينٍ ول ر جُوكُمْ من دِيَارِكُمْ أن تَبَرُوهُمْو''' جملة من النصوص: 

منها: خبر عمرو بن أبي نصرء قال: «قلت لأبي عبد الله :إن أهل البوادي 
يقتحمونعلينا.وفيهم المهودوالنصارئ والمجوسءفنتصدّق عليهم؟ قال ا نعم» . 

ومنها: مرسل الصدوق. عنهثاثة: «عن السائل ولا يُدرى ما هو؟ 

فقالاثة: اعط من وقعت له الرّحمة في قلبك»'". 

ونحوهما غيرهما. 

المسألة (الرابعة: صدقة السّر أفضل) قال الله تعالى: »وان تَحْفُوهَا وَتُوْتُوَهَا 
الْفُقَرَاء فهو خَيرٌ كه . ١‏ 

وقال الإمام الصادق اا في خبر عّار: «الصدقة والله فى الشر أفضل من 
الصدقة في العلانية»!”. 

(إلَا مع التهمة) في ترك المواساة, فيظهرها دفعاً للتهمة. 


ass 
وال ا را ول ال عل معدا نها عد راا‎ 
ass 


.۸ سورة الممتحنة: الآية‎ )١( 

(۲) الكافي: ج ۱٤ / ٤‏ ح۳ . وسائل الشيعة: ج ٤۱٥١ / ٩‏ ج ۱۲۳۹۷. 
(۳) الكافي: ج ٤ / ٤‏ ح۲.وسائل الشيعة: ج٩‏ / اح 1 
)٤(‏ سورة البقرة: الآية ۲۷۱. 

(5) الكافي: ج ٤‏ /۸ح۲. وسائل الشيعة: ج؟ / ۳۹۵ح ١7175١‏ 


فى الوقف ۷ 


الفصل الثاني :في الوقف 
وصريح ألفاظه: وقفثُ. والباقي بقرينة . 


(الفصل الثاني في الوقف) 

ويطلق عليه الصدقة أيضاً. بل الغالب في الأخبار التعبير عن الوقف 
بالصدقة, بل التعبير عنه بلفظ الوقف قليل. فالوقف هو الصدقة الجارية, وحقيقته 
تحبيس العين و تسبيل المنفعة كا في النبوي: «حَبّس الأصل وسَيّل القرة»'". 

وهو ثابتٌ بالنص والإجماع. وقد ورد في الأخبار الحَتٌ عليه. 

أقول: البحث في هذا الفصل يقع في مطالب: 

المطلب الأوّل: في العقد وما يلحق به. وفيه مسائل: 

الا الأو لاح اا واب ار فة ا به اوفك ات وه 
غير صحيح. ولقد أطالوا البحث في اللّفظ الصري فيه. وغير الصمريم. فف المتن: 
(وصريح ألفاظه وقفثُ, والباقي بقرينة). وقال بذلك غيره'". وعللوه بأننه 
الموضوع له لغدَ وشرعاً . 

وصرّح جماعة منهم'": بأنّ أوقفثٌ باهمزة لغة شادّة. 

وفي «المسالك»: (والظاهر أنّ الصيغة بها صحيحة وإِنْ كانت غير فصيحة)'*. 
)١(‏ عوالي اللآلي: ج١‏ / 10ح .١5‏ مستدرك وسائل الشيعة: ج14١‏ / ٤۷‏ ح 1501/4 


(۲) منهم الشيخ في المبسوط: ج 5917/1 
(۳و )٤‏ كالشهيد الثاني في مسالك الأفهام: ج ۵ / 5١١‏ 


57 فقه الصادق / ج١٠‏ 


واختلفوا في (حَبسٹ) و (سبّلت). فقيل: إنّه يصير وقفاً من غير توقف على 
القرينة. وقيل: لا يكون إلا مع القرينة. 

والمنّجه كفاية كلّ ما يدل على المعنى المشار إليه. ولو بضميمة القرائن كما في 
سائر العقود. 

جريان المعاطاة في الوقف 

المسألة الثانية: مقتضئ ما ذكروه من اشتراط الصيغه. عدم كفاية المعاطاة, 
لكن عن «الذكرى»'". و«السرائر»' ''كفايتها في المسجد. لأنّ معظم المساجد في 
الاسلام على هذه الصورة. 

والأقوئ كفاية تلك في جميع الأوقاف لإطلاق الأدلة. 

أقول: قد استدل لعدم جريان المعاطاة في الوقف بوجهين: 

الوجه الأوّل: أن القول بالأّزوم فيه منافي لما اشتهر بينهم من توف الأّزوم على 
اللّفظ. والجواز غير معروفيٍ في الوقف من الشارع. 

وفيه أوَلا أنَ الّروم لا يتوقف على اللفظ.كما حُقّق في كتاب البيع'". 

وثاني أن الإجماع على جواز المعاطاة مختصٌ بالمعاملة التي تجتمع فيها الصحّة 
مع الجواز, ولا يشمل ما لا تجتمع فيه معه. 

وبعبارة اف الْمُجِمَع عليه عدم اللّزوم مع الصحة, وأمًا عدم اللّزوم غير 
(١)الذكرى:‏ ص68١.‏ 
(۲) السرائر: ج7/ 1717, قوله: (إذا بنى مسجداً... ولم يقل إنّ ذلك وقفٌ. ولم يوجبه على نفسه بالقول والنطق 


بالوقفيّة. لم يزل عن ملكه عن ذلك. لأنّ الأصل الملكيّة... والوقف حكمٌ شرعيّ يحتاج إلى دليل شرعي). 
(۳) راجع: فقه الصادق: ج ۲ / ۲۸۵. بحث المعاطاة. 


جريان المعاطاة فى الوقف AK‏ 


الحتمع معها فلا يكون مشمولاً له. 

وثالثاً أنته يكن أن يجعل هذا بنفسه دليل اللّزوم فيه. فيقال إن المعاطاة تفيد 
أصل الوقف.وأما الّروم فهو ثابتٌ بمتقتضى الدليل الخاص الدالٌ على أنّكلّ وقفٍ 
وعم لازم 

واا الات عن الق با فة لذ مائع من وان لفك ول د عل غلم 
اجتاع الوقف والجواز بل الوقف قبل القبض جائز. 

فيرةه أن القبض جزءٌ المؤتّر. فقبله لا يكون ا مور تامّأكي يكون لازماً أو 
جائزاً. وقد ورد عنهم ل «ما جُعل لله فلا رجعة له فيه»''. وظاهر ذلك أنّ ما 
كان لله لا يلائمه الرجوع, وهذا غير قابل للتخصيص. 

الوجه الثاني: ما عن الححقّق النائيني . من أنته يختصٌ ببعض أقسام الوقف. 
وحاصله: (أنّ بعض أقسامه كالوقف الخاص. أو لمصرفٍ خاص كالوقف لتعزية 
سيد الشهداء سلام الله عليه . من جهة عدم كون فعل مصداقاً له لا يجري 
فيه المعاطاة)'". ۰ 

وفيه: إنَا لا تتصوّر معاملة لايكون فعلٌ فا مصداقاً لتلك المعاملة بالمعنى 
المعقول. وهو كون الفعل مظهراً عرفاً للاعتبار النفساني لا أقلَ من الأفعال التي 
يفهم الأخرس مقاصده اء مثلاً إذا سأل أحدٌ عن من يريد وقف ماله: (هل توقف 
هذا امال لمصرفيٍ خاص؟) فحرك رأسه قاصداً به إنشاء الوقف. يكون هذا الفعل 
بضميمة القرائن الموجود مصداقاً لعنوان الوقف. 


0 E/ ٠۹ وسائل الشيعة: ج‎ . ٥0۸۷ ح‎ ۲٤۷ / ٤ من لا يحضره الفقيه: ج‎ )١( 
مع اختلاف يسير في الألفاظ.‎ 1۸۹ / ١ منية الطالب: ج‎ )۲( 


۰ فقه الصادق / ج۲۰ 


وعليه. فالأظهر صحة الوقف المعاطاتٍ مطلقاً وتعضده السيرة القطعيّة في 
مثل الفرش للمساجد. فان الذي استقدت سيره المشترّعة عليه شرائها وإعطائها 
للمسجد من دون إجراء الصيغة, وكذا تعمير المساجد الخربة بالنسبة إلى الآلات 
المعمولة فيها. 

ودعوى: أنتها من قبيل الإباحة بيّنة الفساد. 

وما عن «التذكرة»''' في جعل الحصير للمسجد من أنه من قبيل ليك 
المسجد وليس وقفاً وإنْ كان معقولاً نظراً إلى أن الملكيّة من الأمور الاعتباريّة, 
ولا مانع من اعتبارها للمسجد. إلا أنته خلاف المرتكز العرفي. فإِنّه لا يخطر ببال 
أحدٍ من أهل العرف هبة المسجد. ولم يعهد قبول الناظر ها وقبضه. 

فالحقّ كون ذلك كلّه من قبيل الوقف المعاطاتي. والله العالم. 


شتراط القبول في الوقف 

المسألة الثالثة: اختلفوا في اشتراط القبول في الوقف على أقوال: 

القول الأوّل: ما عن ظاهر الأكثر. حيث ذكروا الإيجاب ولم يتعرّضوا لذكر 
القبول ما يعني عدم اشتراطه مطلقاً. 

القول الثاني: ما عن «التذكرة»'"' من الاشتراط مطلقاً وسب إلى الأكثر أيضاً 
من جهة إطباقهم على أَنّ الوقف من العقود. 


(۲) تذكرة الفقهاء: ج۲ / ۲۷ ۲۸ (ط.ق). قوله: (الأقرب أن يقول إن كان الوقف على جهة عامّة.. فلا يشترط 
القبول لعدم الإمكان... وإِنْ كان الوقف على شخص أوجماعة معينين فالأقرب اشتراط القبول...). 


القول الثالث: التفصيل بين الأوقاف العامّة, مثل الوقف على الفقراء أو الفقهاء 
أو المساجد فالأوّل. والأوقاف الخاصّة وهي ماكان الوقف على جهة معيّنة 
كشخص معيّن أو جماعة معيّنين فالثاني. وإلى هذا القول ذهب الشهيد في 
«الدروس»'". ويظهر من الحقّق في «الشرائع »الي والشارح في «المسالك»''' الميل 
إليه. كما في «الحدائق». 

أقول: الأظهر عدم اعتبار القبول مطلقاً : 

١-لاطلاق‏ الأدلّة بعد صدق الوقف على فعل الواقف. خصوصاً على القول 
أن الوقف ملك لا قليك. 

١-وأصالة‏ عدم الاشتراط. 

٣-وخلو‏ النصوص الواردة المتضمّنة لأوقاف المعصومين 28 عن ذكر 
القبول. لاحظ ما تضمّن صَدّقة علي بن أبي طالب ئا بداره التي في بني رُريق”*. 

٤‏ -وخبر عجلان المتضمّن لصدقة صادق الآل داره". 

-وحديث صَدَّقة الامام الكاظم 391 بأرضٍ له على أولاده'7. 

وغير تلكم من الأخبار. وليس في شيء منها الإشارة إلى القبول. 


.۲۱٤/ الدروس: ج۲‎ )١( 

(۲) شرائع الإسلام: ج 7 / .465٠‏ 

(۳) مسالك الأفهام: جه / 51١‏ 

.٠١١/ ۲۲ الحدائق الناضرة: ج‎ )٤( 

(0) التهذيب: ج ۱۳١ / ٩‏ ح۷. وسائل الشيعة: ج ۱۸۷/۱۹ ح۰۸٤٤۲.‏ 
(1) التهذيب: ج ٩‏ / ۱۳۱ ح ٥‏ . وسائل الشيعة: ج ۱۹ / ٦۱۸ح .۲٤٤۰١۷‏ 
(۷) التهذيب: ج٩‏ / ۱٤۹‏ ح0۷ وسائل الشيعة: ج ۲۰۲/۱۹ ح۲۷٤٤۲.‏ 


قف فقه الصادق /ج۳۰ 


7 -أضف إلى ذلك سيرة المتشرّعة في الوقف على الجهات. فإنّه لا ترئ في 
شيء من تلك الموارد قبول الناظر أو الحاكم. 

أقول: واستدل لاعتباره: 

١_بأنته‏ عقدٌ فيعتبر فيه القبول كسائر العقود. 

۲ -وبأنٌ إدخاله في ملك الغير بغير رضاه بعيدٌ. 

*_وبأصالة بقاء الملك على مالكه بدونه. 

أمّا الأوّل: فصادرة حضة. 

ويتوجه على الثاني أوَلاً : التقض بالطبقات اللاحقة. إذ لم يقل أحدٌ 
باعتبار قبوطم. 

وثانياً بأنته لو تح لاختص بالوقف على شخص معيّن أو أشخاص معيّنين. 

وثالثاً قد عرفت أنّ الوقف فك ملك لا تمليك. 

ورابعاً أنته لا مانع من الالتزام به لو دل عليه الدليل. وقد عرفت وجوده. 
وكم له من نظير. 

وعلى الثالث: أنته لا مورد للأصل مع وجود الدليل. 

وعليه. فالأظهر عدم اعتباره مطلقاً وعلى فرض التغرّل فالمتعيّن البناء على 
اعتباره في الوقف الخاص. أَمّا الوقف العام فلا حل للترديد في عدم اشتراطه فيه 
والله العالم. 


وشروطه: القبول» والتقررب 


شرائط الوقف 

المطلب الثاني: في الشرائط: وهي أربعة أقسام: 

القسم الأوّل: شرائط الوقف: 

( وشروطه ) خمسة, والمصنّف لا كان يرى اعتبار (القبول) في الوقف جعلها 
سنّة. وأما جعله من الشروط على تقدير اعتباره. مع أنته جزءٌ العقد. فلن حقيقة 
الوقف إا هو فعل الواقف. وبالإيجاب يت الوقف عرفاً ولو كان القبول معتبراً فنا 
هو لكونه من شرائط الصحة. وتأثير فعل الواقف في حصول الأثر. 

أقول: ( و )كيف كان فينبغي البحث عن الشروط المذكورة: 

الشرط الأوّل: (التقرّب) إلى الله سبحانه وتعالل كما هو المشهور. وعن ال حل ©١‏ 
والسيّد ابن زُهرة'' إجماع الإماميّة عليه. 

واستدل له: 

.عامجإلاب-١‎ 

۲ -وبإطلاق الصدقة عليه في الأخبار. وهو يعتبر فيها. فف المونّق'" 
والقوي OES E‏ 

توضيح هذا الوجه: انٌ إطلاق الصدقة على الوقف : 
(۱) السرائر: ج .٠١١/۳‏ 


() الغنية: ص ۲۹۷. 
(r)‏ التهذيب: ج ٩۹‏ / ۱۵۱ ح1۷ . وسائل الشيعة: ج ۲۰۹/۱۹ ۲۱۰ح 11410 وح14117. 


5١ج‎ / فقه الصادق‎ Yt 


إِمَا أن يكون على وجه الحقيقة. فيكون الوقف من مصاديقها. فيعتبر فيه ما 

وإما أنْ يكون على وجه الاستعارة والتشبيه. وهما يقتضيان الشركة في 
الأحكام. إمّا جملة أو المتبادر منها خاصّة. ولا ريب أنّ اشتراط القربة في صحّة 
الصدقة من أظهر أحكامها. 

'-وباتباع الأمة وقوفاتهم المأتورة بقوهم: (ابتغاء وجه الله سبحانه). 

٤‏ -وبأنَ الأصل عدم صحَة الوقف. خرج عنه الوقف مع قصد القربةء وبق 
الفاقد له. 

4-وبأصالة التعبّديّة في التكاليف. إذ لاريب في أنته من المستحبّات,ومقتضى 
ذلك الأصل اعتباره فيه. 

ولكن يتوجه على الأوّل: أنته لم يثبت كونه تعبّديّاً. ولعلٌ مستند ايجمعين 
بعض ما ذكر. 

وعلى الثاني: أنته لو كانت الأخبار متضمّنة لحمل الصدقة على الوقف -مثل: 
«الوقف صدقة» _كان هذا الوجه تامّا ولكن ليس في الأخبار إلا إطلاق الصدقة 
على الوقف. ولازم ذلك أن للصدقة معنى عامّاً يصدق على الوقف. وأمّا نكل 
وقفي يصدق عليه الصدقة فلا يستفاد من تلك الأخبار. وعليه فن الممكن كون 
النسبة بين العنوانين عموماً من وجه. 

وعلى الجملة: لا إشكال في أنته إذا لم يقصد القربة بالوقف لا يطلق عليه 
الصدقة. وأمًا أن ذلك يقتضي بطلانه بنحو يصلح ذلك لتقييد إطلاق ما دل على 
صحّة الوقف بقولٍ مطلق» فلا يستفاد من تلك الأخبار. 


يعتبر فى الوقف الاإقباض A‏ 
والإقباض . 


وعلى الثالث: أنته لا كلام في صحَة نيّة القربة فيه. وأرجحيّة تلك. وأا الكلام 
ف لزومهاء وفعل المعصومين ا24 أعمٌّ من ذلك. 

وعلى الرابع: أنّ مقتضى إطلاق أدلّة الوقف. صحّة كلّ ما يصدق عليه هذا 
العنوان. ومعه لا مورد للأصل المزبور. 

بل يمكن أن يقال:إِنّ الوقف من الإيقاعات العقلائيّة التي أمضاها الشارع 
الأقدس. ولا يعتبر فيا عليه بناء العقلاء قصد القربة. ا 

وعلى الخامس: ما حُقّق في حلّه من أن الأصل كون المأمور به توضّليّاً حى 
يثبت خلافه. مع أنّ للوقف حكمين: الصحّة, والاستحباب» وقصد القربة الثابت 
بالأصل إا هو في الحكم الثاني دون الأوّل. 

فتحصّل : أن الأظهر عدم اعتبار قصد القربة في الوقف. نعم ترب الشواب 
عليه موقوفٌ على قصد القربة, فإنّه من | ثار التقرّب إلى الله تعامئ. لا من آثار 
الفعل الجرّد. 

يعتبر في الوقف الإقباض 

الشرط الثاني: ( و ) ما قالوا باشتراطه في الوقف (الإقباض). والظاهر عدم 
الخلاف فيه. وفي «المسالك»''' دعو ی الإجماع عليه ويشهد به : 

١-صحيح‏ صفوانبنيحبئ, عن أبي الحسن ائة: «عن الرّجل يقف الضيعة ثم 
يبدو له أنْ يحدث في ذلك شيئاً؟ 


.511/ ۵ مسالك الأفهام: ج‎ )١( 


لشفا فقه الصادق / ج؟ 


تغسيل المحارم بعضهم بعضاً 


ثالث الموارد: أي موارد عدم اعتبار الماثلة هو تغسيل الحارم بعضهم بعضاً 
بلا خلافٍ فيه ف الجملة. بل إجماعاًكا حكاه جماعة”". 

وتشهد له: جملةٌ من النصوص, وقد تقدّم بعضها في الفرع السابق. كصحيحي 
منصور والحلبي وغيرهماء وسيأتي بعضها الآخر. 

أقول: إغا الخلاف في أمرين: 

الأمر الأوّل: في اعتبار فقد الماثل وعدمه ؟ 

ففى «الجواهر»'" نسب الأول إلى ظاهر المشهور أو صريحهم. 

وعن ظاهر «التذكرة»”" و«حبل المتين»“: الإجماع عليه. 

وعن «السرائر»!*, و«المنتهي" و«كشف اللثام»””, و«المدارفى“ 
و«الذخيرة»!", و«التلخيص»”", الثاان. 

بل ظاهر حكيّ «المختلف»" ٠"‏ أنته مذهب الأكثر. 


)١(‏ راجع مستند الشيعة: ج۳ / ۸۹ حيث شرط الممائلة في غير المحارم و... على الأشهر الأظهر بل عليه 
الإجماع. و غيره أرسل هذا الأمر إرسال المسلّمات. 

(۲) جواهر الکلام :ج ٤‏ /۷۳. 

(۳) تذكرة الفقهاء (ط.ج): ج۷ / .۱١١‏ 

)٤(‏ الحبل المتين (ط.ق): ص57. 

(6) السرائر: ج١‏ /1787. 

(5) منتهى المطلب (ط.ق): ج١ .٤۳١/‏ 

(۷) کشف اللقام (ط.ج): ج ۲ /۲۱۸. 

(8) مدارك الأحكام: ج۲ /11. 

() ذخيرة المعاد (ط.ق): ج ١/١‏ ق١.‏ 

.۲۱۸/ نسبه إليه في كشف اللّثام (ط.ج): ج۲‎ )٠١( 

.10١/١ج مختلف الشيعة:‎ )1١( 


۹ فقه الصادق /ج 


فقال ئ إِنْ كان وقفها لولده ولغيرهم, م جعل ها قبا م يكن له أَنْ يرجع 
فيهاء وإنْ کانوا صغاراً وقد شرط ولايتها هم حب بلغوا. فيحوزها هم. لم يكن له 
أنْ يرجع فيها. وإِنْ كانوا كباراً ولم يُسلّمها إليهم. ولم يخاصموا حب يحوزوها عنه. 
فله أَنْ يرجع فيها. لأنتهم لا يحوزونها وقد بلغوا»'". 

-٣‏ خير محمد بن الأسديء فما ورد عليه من جواب مسائله من حمّد بن 
عمان العمروي» عن صاحب الزمان أرواحنا فداه: 

«وأمًا ما سألث عنه من الوقف على ناحيتناء وما يجعل لناء ثم يحتاج إليه 
صاحبه. فكلّ ما لم يُسلّم فصاحبه فيه بالخيار. وكلّا سُلّم فلا خيار فيه لصاحبه. 
احتاج أو لم يحتج, افتقر إليه أو استغنى عنه. 

إلى أن قال: وأمّا ماسألت عنه من أمر الّجل الذي يجعل لناحيتنا ضيعة 
ويُسملها من قم يقوم فيا ويعمّرهاء ويؤدّي من دخلها خراجها ومؤونتها. ويجعل 
ما يق من الدخل لناحيتناء فإنّ ذلك جائرٌ لمن جعله صاحب الضيعة قبا عليها إا 
لايجوز ذلك لغبره»". 

"-ومادلٌ على أنته لو ما تالواقف قبل القبض رجع ميراثاً"".وسيمرٌ عليك. 

وعليه. فلا إشكال في أصل الحكم. 

أقول: وتام الكلام في هذا الشرط يتحقّق في ضمن فروع: 

الفرع الأوّل: هل القبض شرطٌ للصحّة كاهو المشهور'*؟ أم زوم كما هو 
(۲) الاحتجاج: ج۲ 7 ,: وسائل الشيعة: ج ۱۹ / ۱۸۱ ح۳۹۹٤۲.‏ 


(۳) التهذيب: ج٩‏ / ۱۳۷ ح٤۲‏ وسائل الشيعة: ج ۱۹ / ۱۸۰ ح11797. 
(4) مسالك الأفهام: ج ۵ / ٠۳٠١‏ قوله: (لا خلاف بين أصحابنا في أن القبض شرط لصحة الوقف). 


ظاهر «الغنية»'"'. و«الشرائع»'", و«اللمعة»”؟ 

ظاهر صحيح صفوان هو الثاني, لقوله: «فله أَنْ يرجع فيها» أي في الضيعة. 
ولو كان شرطاً للصحّة لكانت الضيعة باقية على ملكه. فلا معنى للرجوع فيا 

وخبر الأسدي يلائم مع كلّ منهما. وكذا ما دل على أنته لو مات الواقف قبل 
القبض رجع ميراثاً وعلى هذا فإنْ كان إجماعٌ على كونه شرطاً للصحة. ولا 
فالمتجه كونه شرطأ للّزوم. وعليه فحكم الفاء المتخلّل بين العقد والقبض ظاهرٌ. 

وعلى القول بأنته شرطٌ للصحَة. فهل هو كاشفٌ أو ناقل؟ 

مقتضى إطلاقات الوقف هو الأوّل, فإنّها تقتضي عدم اعتبار القبض. 
وحصول النقل بمجرّد إجراء الصيغة, والمتيقّن من ما دل على شرطيّة القبض. عدم 
حصوله مع عدم القبض, وأمّا أنته على تقديره. فلا يثبت النقل من الأول فلا يدل 
عليه. وقياس الاعتبارات بالشرط الخارجي للموجود النارجي في غير حلّه. 
وعليه فا مجه كونه كاشفاً. 


بطلان الوقف بموت الواقف قبل القبض 
الفرع الثاني: إذا مات الواقف قبل القبض بطل الوقف بلا خلافي. واستدلّ له 
بخبر عبيد بن زرارة, عن الاإمام الصادق اا : 
«في رجل تصدّق على ولد له قد أدركوا ؟ 
)١(‏ الغنية: ص 598. 
(1) شرائع الإسلام: ج۲ / 417. قوله: (ولايلزم إلا بالإقباض). ولكنّه قال في ص 14:: (والقبض شرط في صحته 


فلو وقف ولم يقبض ثم مات كان ميراثاً). 
(۳) اللّمعة الدمشقيّة: ص۸۸ كتاب الوقف. 


۸ فقه الصادق / ج۲۰ 


قال: إذالم يقبضوا حت يموت فهو ميراث» فإنْ تصدّق على من لم يدرك من 
ولده فهو جائرٌ لأنّ الوالد هو الذي يلي أمره. 

وقال اغة: لايرجع في الصدقة إذا تصدّق بها ابتغاء وجه الله»”". 

وأورد عليه صاحب «المسالك»: باحتّال أن يريد بالصدقة معناها ا خاص. فلا 
يكون دليلاً. قال: (ويؤيّده قوله في آخر الحديث. وقال: «لا يرجع إلخ» فإنّ هذا 
الحكم من خواصٌ الصدقة الخاصّة)'". 

أقول: : الأصحاب واڻ فهموا من الخير أ ن المراد بالصدقة في صدر الخبر إِمَا 
الوقف أو الصدقة بالمعنى الأعيّ الشامل له. وذيل الخير لا ينافيه. إذ يمكن أَنْ يكون 
ذلك خبراً آخر.كا يؤيّده تكرار لفظ (قال). مع أنّكون ذلك من خواصٌ الصدقة 
بالمعنى الأخصٌ ممنوع. بل هو من خوا صٌكلّ صدقةٍ أأريد بها وجه لله كا قید به في 
الخبر. ولكن كون الصدقة ها معنيان: المعنى الأخصٌ. والمعنى الأعمّ غير ثابت. 
ويجرّد الاستعمال أعمٌ من الحقيقة. وليس استعماها في غير المعنى الأخصٌ بمقدار 
استعماها فيه. وفهم الأصحاب ليس حجّة. فشمول الخبر لغير الصدقة بالمعنى 
الأخصّ مشكل. 

الهم إلا أن يقال: إن الصدقة ها معنى عام.كما يظهر من موارد استعماهاء 
واستعمال سائر مشتقّات هذه المادة. وأنّ استعماها في المعنى الخاص من باب إطلاق 
الآفظ الموضوع للمعنى العام على بعض مصاديقه. 


)١١‏ التهذيب: ج ۹ / ۱۳۷ ح 75 وسائل الشيعة: ج۱۹ / ۱۸۰ ح8557؟. 
(۲) مسالك الأفهام: ج 0 /509. 


بطلان الوقف بموت الواقف قبل القبض ۹ 


وعليه. فقتضى إطلاق الخبر ثبوت هذا الحكم للوقف. فتأمّل فإنَّ هذا حل 
نظر بل منع. 

وعلى أيّ حال. الحكم من المسلمات عندهم وكق به مدركاً. 

هذاكلّه في موت الواقف. 

وأمّا إذا مات الموقوف عليه قبل القبض. فهل يبطل أيضاً أم لاء بل يصح إذا 
قبض البطن اللاحق ؟ وجهان: 

استدل للأوّل: 

١-بِأنَ‏ ذلك شأن العقد ال جائز. فضلاً عن الذي لم يترّ ملكه 

"-وبأنّ الظاهر أنّ المعتبر قبض من كان طرفاً في إجراء الصيغة. فلا يكفي 
قبض غيره. فاه نظير قبول غير من خوطب بالإيجاب. 

٣‏ -وبأنته لو مات الموقوف عليه قبل القبض, يكون بمنزلة المعدوم. فيكون 
مثل الوقف على معدوم ثم موجود. 

ولكن يتوجّه على الأوّل: ما تقدّم من أنّ ذلك ليس شأن العقد الجائز. وعلى 
فرضه فهو شأن العقد الجائز » وإسرائه إلى العقد اللازم الذي لم تتم أركانه قياش 
مع الفارق. 

وعلى الثاني: أن الإيجاب ليس مختصّاً بالموجودين. بل لجميع الطبقات, وعليه 
فكنا أنته مع عدم موت الطبقة الأول يكتفي بقبضهم عن قبض سائر الموقوف 
عليهم. فكذلك مع موتهم يكتفي بقبض الطبقة الثانية. 

ويتوجه على الثالث: أنّ الوقف إنما كان على موجود ثم معدوم. وأا م يكن 


.۳ فقه الصادق / ج١5‏ 


العقد تامّاً لفقد شرطٍ من شروطه الخارج عن حقيقة الوقف, سنا على ما قوّيناه من 
كون القبض شرط اللّزوم لاشرط الصحّة. 
وعليه. فالأظهر عدم بطلان الوقوف. 


اشتراط القبض في الوقف على الجهات العامّة 

الفرع الشالث: ظاهر كلمات الأصحاب أنته يشترط القبض في الوقف على 
الجهات العامّة. كالوقف على المساجد وماشاكل, وكذا في الوقف على الفقراء 
والزوّار ونحوهم من الأصناف. وكذا في وقف المسجد والمدرسة والمقبرة» ولكن 
أخبار القبض مختصّة بغير المذكورات. فالقول بعدم اعتبار القبض فيها غير بعيدٍء 
وعلى فرض اعتباره» فف الوقف على الأصناف يكفي قبضٌ واحدٍ منهم. 

ی عش الراك عن طحي کی عقن الع لا 
الموقوف عليه الجنس. 

وفيه: أنته لوكان ن الوقف على الجميع بنحو العموم؛ بحيث لزم التتقسيم على 
الجميع صح ما أفيد. وهو في الحقيقة منحلٌ إل أوقاف عديدة. وأمّا الوقف على 
ا لجنس کا لو وقف داراً على العلماء. فيكني قبض واحدٍ منهم كما ذكروه في وقف 
المسجد أنته تك صلاة واحدة فيه.وفي وقف المقبرة يكفي دفن مي واحد فيها. 

وأقاق الوه هغل الجهاث: فلابدٌ من قبض الحاكم الشرعي أو المأذون 
من قبله. 

وفي جميع هذه الموارد لو جَعل الواقف تولية الوقف لشخص. وجعله قبا يكفي 
قبضه. ک| يشهد به : 


اشتراط القبض في الوقف على الجهات العامّة لشف 


صحيح صفوانالمتقدّم. حيث جاء فيه قو له !ثة: «إِنْ كان أوقفهالولدهولغيرهم, 
ثم جعل ها قبا م يكن له أَنْ يرجع». 

والتوقيع الشريف: «ويسلّمها من ق يقوم فيها». 

أقول: وبذلك يظهر أنّ ما ذكره جماعة, من أنته يجوز للواقف في الوقف على 
الأصناف أن ينصب قبا مخصوص القبض. ولو بعد الوقف. وأنكه يكني حيئذٍ 
قبضه. خصوصاً مع فقد الحاكم. مستنداً إلى الخبرين في غير محلّه. 

وقوله اا ثم جعل» لا يدل على القراخي , وأنّ نصب القسّم يكون بعد 
الوقف. والله العالم. 

الفرع الرابع: المشهور اعتبار كون القبض فوا يعتبر فيه ذلك أَنْ يكون بإذن 
الواقف, والمستند في ذلك هو أن المعتبر الاقباضء ويشهد به : 

١‏ -قوله في التوقيع الشريف المتقدّم: «فكلّ مالم يُسلّم فصاحبه با خيار» 
الظاهر في أنّ المناط تسليم الواقف. 

۲ -وقوله ا في صحيح صفوان: «وإنْ كانوا كباراً م يُسلّمها إليهم... الخ». 

ولا يعارضها قوله في الصحيح: «ولم يخاصموا حب يحوزوها عنه» بدعوى 
أن ظاهره جواز المخاصمة مع الواقف للقبض. فإنّ الظاهر منه بقرينة التعدية بحرف 
«عن» هو ال خاصمة معه في الإقباض. 

وعليه. فا أفادوه من اعتبار الاذن والاقباض هو الأظهر. 

الفرع الخامس:إذا وقف الأب على أولاده الأصاغر. لم يحتجٌ إلى قبضٍ جديد. 
لا لعدم اعتبار القبض أصلاً لانصراف أدلّته عنه. لأنته يردّه ما في صحيح صفوان 


Y۲‏ فقه الصادق / ج۲۰ 
ويتولى الول القبض عن الطفلء والناظر في المصالح القبض عنها . 


المتقدّم من قوله ب : «وقد شرط ولايتها هم حيّن يبلغوا فيحوزها هم لم يكن... 
إلخ». بل: 

١-لأنّ‏ قبضه ولايةً عليهم قبضٌ طم لعموم أدلّة الولاية. 

؟-ولصحيح صفوان المتقدّم. 

۳ -وصحيح محمد بن مسلم, عن مولانا الباقراقّة: «في الرّجل يتصدّق على 
ولده وقد أدركوا: إذالم يقبضوا حت يوت فهو ميراث. فإِنْ تصدّق على من لم يدرك 
من ولده. فهو جائرٌ. لأنّ والده هو الذي يلي أمره»'". 

ونحوه خبر علي بن جعفرا"'. وهما بعموم العلّة يدلان على المقام. إن قلنا 
بشمول الصدقة للوقف فالأمر أوضح. 

( و )على هذاء فهل يعتبرقصد كونه عن امول عليه أم لا؟ 

وجهان. لا يبعد دعوئ عدم اعتباره. كما عن جماعة. لإطلاق الأخبار. بل 
عن كاشف الغطاء ١:‏ ولو نوى الخلاف . فالأأقوى الجواز)'", ولا بأس به جموداً 
على الاطلاق. 

أقول: ( و ) قد ظهر مما ذكرناه أنته : 

١-لو‏ وقف أجنبيٌ على الصغير ( يتولّى الوليّ القبض عن الطفل و). 

أيضاًظهر سما قدّمناه في الفروع السابقة أنّ ل (الناظر في المصالح القبض عنها). 
(١)الكافي:‏ ج۷ / ۱ ح۷. وسائل الشيعة: ج ۱۷۸/۱۹ ح 117937 


(۲) مسائل علي بن جعفر: ص ١160‏ ح 4١١‏ , وسائل الشيعة: ج ۲۳۱/۱۹ ح۹۳٤٤۲.‏ 
(۳) کے كشف الغطاء: ج ۲ / VY‏ 


عدم اعتبار التنجيز في الوقف ۳۲ 


والتنجيز. 


عدم اعتبار التنجيز في الوقف 

( و ) الشرط الثالث من شرائط الوقف: (الننجيز) عند المشهور. فلو قال: 
(وقفثُ إذا جاء رأس الشهر) أو (إِنْ قدم زيدٌ) لم يصح. 

وفي «الجواهر»: (بلا خلافٍ ولا إشكالء بل الإجماع بقسميه عليه)'". 

وف «المسالك»: (اشتراط تنجيزه موضع وفاق)'". 

أقول: ولا دليل بالمخصوص لاعتباره في الوقف. وإِنما ذكروا في وجه الاعتبار 
ما ذكروه وجهاً لاعتباره في مطلق العقود. قد مر الكلام في ذلك في كتاب البيع " 
وغيره من الكتب المتقدّمة. وعرفت عدم تاميّة شيء من ما ذكر, وأنته لا دليل له 
سوی الإجماع. 

وعلل ذلك. فحيث أفاد صاحب «الحدائق» في المقام بقوله: (وهذا الشرط لم 
أقف عليه فيجملةٍ من كتب المتقدّمين, منها كتاب «النهاية» للشيخ» و«المبسوط». 
وكتاب «السرائر» لابن إدريس. وكذا «المقنعة» للشيخ المفيد 4 فإنّه لم يتعردض 
أحد منهم لذكره في الكتب المذكورة) فالقول بعدم الاعتبار قوئ لعدم الإجماع. 
سيا فيالتعليق على الصفة التي لابد من وقوعها. وأمّا التعليق على وصفيٍ موجود أو 
شرط متحقق, فلا إشكال في صحّته. كما مرّ تفصيل القول في ذلك. 
)١(‏ جواهر الكلام: ج۲۸ /1۲. 
(؟) مسالك الأفهام: ج ۵ / 501. 


(۳) فقه الصادق: ج A/T‏ 
(4) الحدائق الناضرة: ج .٠١١/۲۲‏ 


”١ج/ فقه الصادق‎ r 


والدوام. 


عدم اعتبار الدوام فى الوقف 


( و ) الشرط الرابع من شروط الوقف: (الدوام) بمعنى عدم توقيته بذَّةٍ كعشر 
سنين على المشهور. 

وفي «الجواهر»: (بل الإجماع محصّله وحكيه في «الغنية»''' وعن «الخلاف»'"' 
و«السرائر»" علیه) ۰ 

واستدل له: 

.عامجإلاب-١‎ 

۲ -وبأنَ التأبيد معتيرٌ في مفهومه. ولذا قالوا إن لفظ (وقفتٌ) صرح في 
الوقف. بخلاف سائر الألفاظ. فإئها بضميمة القرائن. 

۳-وبالنصوص المشتملة على أوقاف الأمّة 224 فإنها مشتملة على التأبيد: 

منها: خبر ربعي بن عبد اللّه. عن أي عبد الله اة: «في صورة وقف أمير 

المؤمنين32: بسم الله الرحمن الرحيم, هذا ما تصدّى به عل بن أبي طالب ل وهو 


د 


حَينٌّ سَوي. تصدّق بداره التي في بني رُريق» صدقة لا تباع ولا توهب حتّى يرثها 


(۱) الغنية: ص۲۹۸. 

(۲) الخلاف: ج ٥٤۸/۳‏ مسألة 15. 
(۳) السرائر: ج۳ /۱۵۹. 

.0۱/ جواهر الكلام: ج۲۸‎ )٤( 


الله الذي يرث السماوات والأرض. وأسكن هذه الصدقة خالاته ما عشن وعاش 
عقبهن. فإذا انقرضوا فهي لذي الحاجة من المسلمين. الحديث»!". 

ونحوه خبر عجلان أبي صالح. في صورة وقف الإمام الصادق اثة'". 

وخبر عبد الرحمن المتضمّن لوقف الإمام الكاظم اي وفيه: «تصدّق بجميع 
حقّه من ذلك على ولده من صُلبه الرجال والنساء... 

إلى أَنْ قال: صدقة حبسا بتلا با مبتوتة لا رجعة فيها ولا رَد ابتغاء وجه الله 
تعالى سبحانه. الحديث»”. 

وتقريب الاستدلال بها أنّ الظاهر من الوصف كونه صفة لنوع الصدقة لا 
لشخصها. ويبعد كونه شرطاً خارجاً عن النوع مأخوذاً في الشخص. مع أن سياق 
الاشتراط يقتضي تأخّره عن ركن العقد_أعني الموقف عليهم -. 

٤‏ -وبالأصل. فإنّ المتعيّن من دليل مشروعيّة الوقف صورة التأبيد. وف 
غيرها يرجع إلى أصالة الفساد. 

ولكن یتوجه على الأوّل: عدم ثبوت كونه تعبّدياً 

وعلى الثاني: أنّ التأبيد غير معتبرٍ في مفهوم الوقف الذي اتفق النّص والفهم 
العرفي وكلمات الأصحاب على أنته: (تحبيسٌ الأصل وتسبيل المنفعة) كما مرّ.مضافاً 
إل إطلاق الوقف على المنقطع في الأخبار كما سيأتي. 

ويتوجه على الثالث: منع كون الظاهر من الوصف كونه صفة لنوع الوقف. 


.111١8ح141//‎ ١5ج ح۷. وسائل الشيعة:‎ ۱۳١ / ٩ج التهذيب:‎ )١( 
ح11107.‎ 187/١19 التهذيب: ج ۱۳۱/۹ ح٥ . وسائل الشيعة: ج‎ )1( 
.۲٤٤۲۷ح‎ ۲۰۲/۱۹ وسائل الشيعة: ج‎ . 0۷ ح۱٤۹‎ / ٩ التهذيب: ج‎ )۳( 


تغسيل المحارم بعضهم بعضا ۳۷ 


ويشهد للأوّل:صحيح الحسن بن علي الوشّاء. عن الإمام الصادق اثة: 

«إذا مات الرّجل مع النساءء غسّلته امرأته. وإِنْ لم تكن امرأته معه غسّلته 
أولاهنّ به وتلفٌ على يدها خرقة»'". 

وهو وإِنْ دلّ على تقديم خصوص الزوجة عليها. وأنّ مرتبتها متأخّرة عن 
الزوجة. إلا أنته يتعّئ عنها إلى المائل. إذ الزوجة إِمّا أن تكون مرتبتها متأخّرة 
عن المائل أو مقارنة. وعلل كل تقدير, يثبت المطلوب . 

واحتال دخل خصوصيّة الزوجيّة. خلاف الظاهر. 

كماأنّاختصاصه بتغسيل المرأةالّجل »لا ينافي مع عمومالحكم.لإلغاء الخصوصيّة. 

وأمّا قول الإمام الباقراثة في خبر أبي حمزة: «لا يغسّل الرّجل المرأة إلا أن 
لاتوجد امرأة»". فهو بإطلاقه يدل على حكم الحارم» فلو دل دليل على عدم 
اعتبار ذلك في احارم تقدّم عليه. 

واستدل للثاني: 

.لصألاب-١‎ 

۲ -وبالاستصحاب. 

۳-وباطلاقات الأمر بتغسيل الأموات. 

٤‏ -وبإطلاق صحيح منصور المتقدّم: «في الّجل يخرج في السفر. ومعه امرأته 
يغسّلها؟ قال اثة: نعم واه وأخته ونحو هذا يلق عل عورتها ويغسّلها»'”. 

4-وكذا إشعار الاقتران بالزوجة في كثير من الأخبار, بل في صحيح الحلبي: 
(۱) التهذيب: ج١‏ / 4144 ح١4.‏ وسائل الشيعة: ج ۵۱۸/۲ ۲۷۹۵. 


(1) التهذيب: ج١‏ / ٤٤١‏ ح11 .وسائل الشيعة: ج۲ / ۵۱۹ ح۲۷۹۹. 
(۳)الکافي: ج ۱٥۸/۳‏ ح۸. وسائل الشيعة: ج۲ / 017 ح ۲۷۹۰. 


آ4 فقه الصادق / ج١٠‏ 





نعم» دعوئ عدم كونه شرطاً خارجيّاً عن الوقف مأخوذ 
ولكن المدّعى أنّ لوقف صنفين : 

أحدهما: الدائم, كالنكاح الدائم. 

والآخر: المنقطعء كالنكاح المنقطع. 

فف الدائم ليس هناك وقفٌ وقيدٌ دوام, بل انَأ والمتحقّق شيء واحد وهو 
الوقف دائًاً وأبداً. والنصوص المتقدّمة لاتنق ذلك. 

وعلى آرت أ الاق أله و غ وو كه وار فرق بكرن عر شت 
ما يوقفها أهلها إِنْ شاء الله تعالمئ»'' يدل على صحّة الوقف المنقطع. ويشهد لها 
-مضافاً إل ذلك -: 


في الشخص قريبة, 


صحيح علي بن مهزيار. قال: «قلت له: روى بعض مواليك عن آبائك لهلا: 
أنّ كل وقفٍ إلى وقتٍ معلوم فهو واجبٌ على الورثة. وكلّ وقفيٍ إل غير وقتٍ 
جهل تجهول فهو باطلٌ مردودٌ على الورثة. وأنتَ أعلم بقولآبائك 24؟ 

فكتب ايا هكذا هو عندي»'". 

فإِنّه ظاهر في صحّة الوقف المنقطع, والأصحاب تًا كان بنائهم على اشتراط 
التأبيد حمَلوه على صحّته حبسا والشيختتة حمل الوقت فيه على الموقوف عليه 
دون المدّة. استناداً إل صحيح الصفّار الوارد فيه أنته قال: 

«كتبثٌ إلى أبي حمّدٍ ا أسأله عن الو قف الذي يصح كيف هو. وقد روي أن 
الوقف إذا كان غير موقتٍ فهو باطل مردودٌ على الورثئة. وإذاكان موقت فهو 


(۱) من لايحضره الفقيه: ج ؛ / ۲۳۷ 00717 . وسائل الشيعة: ج ۱۹ / ۱۷۵ ح711587. 
(۲) التهذیب: ج ۹ / ۱۳۲ ح۸. وسائل الشيعة: ج ۱۹۲/۱۹ ح٤۱٤٤۲.‏ 


الوقف على النفس YY‏ 
واخراجه عن نفسه 


صحيحٌ مضى»وقال قومٌ: إنّ ا لموقت هو الذي يَذكر فيه أنته وقف على فلانٍ وعقبه. 
فإذا اتقرضوا فهو للفقراء والمساكين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها... . 

والذي هو غير موقت أن يقول: هذا وقفٌ ولم يذكر أحداً فا الذي يصح من 
ذلك وما الذي يبطل؟ 

فوقّع لية: الوقوف بحسب ما يوقفها أهلها إِنْ شاء الله 

وفيه أَوَلا أنتهما خبران لا ربط لأحدهما بالآخر, فلا وجه لجعل أحدهما 
قرينةً على الآخر. فتأمّل. 

وثانياً أنته ليس في الثاني سوئ تفسير قوم الموقّت بالموقوف عليه, والسائل 
م يسأل عن ذلك حت يكون عدم جوابه تقريراًلهم بل سأل عن ما يصح من ذلك 
وما لايصحّ. وأجاب بن لوقف صحيمٌ على حسب مابو قفو عليه فهو أ يضأيدلٌ 

صحّة الموقت,فها اختتارهجماعة وما لإليه آخرون كالشهيد الثاني #:'''وصاحب 
«المفاتيح»'", وسيّد «العروة»"“ وغيرهم من عدم اشتراط التأبيد هو الأُصَحّ. 
الوقف على النفس 

( و ) الشرط الخامس: (إخراجه عن نفسه) بمعنى أنْ يكون الوقف على غيره. 
فلو وقف على نفسه بَطل. 
() مسا لك الأفهام: ج ۵ / 501 


(۳) مفاتيح الشرائع: ج۲۰۷/۲. 
)٤(‏ تكملة العروة الوثقى: ج١‏ / 1937. 


۴۸ فقه الصادق /ج ۳۰ 


أقول: :هذا مما لا خلاف فيه بين أصحابنا كا ف «المسالك»” ' و«الحدائق»' ا 
وعن «التذكرة»'": نسبته إلى علمائناء وعن «السرائر»!*: الإجماع عليه. وهو 
ال رم 

تارة: بعدم تعقّل الوقف على النفس. لاقتضاء الوقف نقل المنفعة خاصّة. أو مع 
العين إلى الموقوف عليه. ولا معنى لنقل ملكه إلى نفسه. 

وأخرئ: بفحوى النصوص الآنية الدالّة على عدم صحّة اشتراط العود إليه 
عند الحاجة. 

وثالثة. بخبر طلحة بن زيد. عن as‏ عن أبيه به : «ا٘ر رجلاً تصدّق 
بدار له وهو وساكن فيها؟ فقال اتا لفن أ ج 0 0 

«جُعلت فداك. ليس لي ولد ولي ضياع ورئتها عن 3 وبعضها استفدتها, 
ولاه ام الحدثان. فان لم يكن لي ولد وَحَدث بي حَدَثُ فا ترئ جُعلت فداك. لي 
أن أقف بعضها على فقراء اخواني والمستضعفين. أو أبيعها وأتصدّق بثمنها عليهم 
في حياق. فاي أنخوّف أن لا ينفد الوقف بعد موتيء فإ وقفتها في حياتي فلي أن 
آكل منها أيّام حياتيٍ أم لا؟ 

فكتبلة: فهمت كتابك في أمر ضياعك, فليس لك أن تأكل منها من 
)١(‏ مسالك الأفهام: جه /511. 

(۲) الحدائق الناضرة: ج .٠١١/۲۲‏ 
(۳) تذكرة الفقهاء: ج ۲ / ٤۲۸‏ (ط.ق). 


(4) السرائر: ج .٠١١/۳‏ 
)٥(‏ التهذيب: ج ٩‏ / ۱۳۸ ح۲۹ وسائل الشيعة: ج ۱۷۸/۱۹ ع .۲٤۳۹۱‏ 


الوقف على النفس ۳4 


الصدقة, فإِن أنتَ أكلت منها لم تنفذء إن كان لك ورثة فبع وتصدّق ببعض كهنها في 
حياتك.وإِنْ تصدّقت أمسكت لنفسك ما يقو تك مثل ماصع أميرا مؤمنين لف . 

أقول: وفي کل نظر: 

أمًا الأول فلأنته لو سُلَّم كون الوقف نقلاً للمنفعة إلى الموقوف عليه مع أنته 
محل تأمّل أنته يكن تصحيحه في الوقف على النفس بأنّ مقتضى الوقف حيث 
يكون إيقاف العين وحبسهاء ولازم ذلك في نفسه حبس المنفعة أيضاً اذ بعد ما 
تخرج العين عن ملك الواقف, لا تكون المنفعة له. أن يمكلها بغيره. كذلك له أَنْ 

وبعبارة أخرى:ل يؤخذ في حقيقة الوقف القليك بالغير كي يكون إبقاء المالك 
المنفعة في ملكه منافياً له. 

وعليه» فلا مانع من هذه الجهة في أن يوقف العين ويحبسها. ويجعل منفعتها 
لنفسه. ولا يكون ذلك خارجاً عن حقيقة الوقف. 

وأمّا الجواب عن ذلك:-كما في ملحقات «العروة»'"'_بأنته لا مانع من تبديل 
ملكي بملكية أخرئ عليه بنحو آخر. فلم أفهم مرادمقة. 

وأمًا الثاني: فلمنع الأولويّة, مع أنته سيأتي عدم دلالتها على ما استدلّ بها له. 

وأمَا الثالث: فلأنته ظاهرٌ في لزوم الحخروج عن البيت بعد أن وقفه على الغير. 
ولايدلٌ على عدم جواز الوقف على النفس. 

وأمّا الرابع: فلأنته لولم يدل على جواز الوقف على النفس من جهة قوله91ة: 


.TETAAZ 1۷1/ ٠١ الكافي: ج ۷ / ۳۷ ح۳۳ . وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
.۱۹۷/ ١ تكملة العروة الو ثقی: ج‎ )۲( 


١ 8‏ فقه الصادق 7ج 


«وإِنْ تصدّقت أمسكت لنفسك ما يقوتك»» بدعوى ظهوره في أنه إذا وقفت 
وأراد أن يأكل منه مدّة حياته. فليجعل في ضمن إجراء الصيغة شيئاً منه ليقوتٌ به 
لايدلٌ على المنع» فإنّهِ يدلٌ على أنته لو وقف على الفقراء, لا يجوز له أن يأكل مادام 
حياته. ولا يدلٌ على عدم جواز جعل شيء من الوقف على نفسه. 

فالمتحصّل: أنته لا دليل على المنع عن الوقف على النفس سوى الإجماع. 

أقول: على القول ببطلان الوقف على نفسه: 

١-لو‏ وقف على نفسه. ثم على غيره. بطل بالنسبة إلى نفسه. وكان من الوقف 
المنقطع الأوّل. 

٣‏ ولو وقفت على غيره. ثم علئ نفسه. كان من الوقف المنقطع الآخر. 

٣‏ ولو وقف على غيره. ثم على نفسه. ثم على غيره. كان منقطع الوسط. 

وسيأتي حكم هذه الصور بالنسبة إلى غيره. 


حكم مالو شرط الواقف شرطاً لنفسه 

أقول: تام الكلام في هذا المقام ا يكون بالبحث في فروع: 

الفرع الأوّل: لو وقف على غيره وشرط أداء ديونه. أو إدرار مؤنته.ففيهأقوال: 

١‏ -بطلان الشرط والوقف. ذهب إليه المشهورء سواءٌ شرط أداء دين معيّن 
أو أطلق الدين. وسواءٌ شرط إدرار مؤنته إلى آخر العمر أو إلى مدّة معيّنة. وسواءٌ 
عين مقدار المؤونة أو ل يعيّنه. 

۲ _-صحَة الوقف وبطلان الشرط. 

*_صحّتهها معا 


حكم ما لو شرط الواقف شر طا لنفسه 3 


وجه الأول : كونه شرطاً خالفاً مقتضي الوقف , إذ مقتضاه خروجه عن 
العين والمنفعة. 

ووجه الثاني: أنته غير منافٍ لمقتضي الوقف. غايته كونه غير جائز وفاسداً, 
والشرط الفاسد لا يُفسد. 

أقول: والحقّ أن يقال إِنّهِ : 

تار يشترط على الموقوف عليه أن يودي دين أو يدر مؤوتته من ماله ولو 
من غير منافع الوقف. فلا إشكال في صحة الوقف والشرط إِنْ اجتمعت سائر 
شرائط صحّة الشرط. إذ لم يجعل المنفعة لنفسه. 

وأخرئ: يشترط عليه أداء دينه مثلاً من منفعة الوقف. لكن بعد تَلّكه إيّاهاء 
وهذا أيضاً خالٍ عن الإشكال. ويكون الوقف والشرط صحيحين. 

وثالثة: يشترط استثناء مقدار ديونه من منفعة الوقف. وهذا أيضاً خالٍ عن 
الإشكال. والفتاوى متّفقة على صحّة ذلك. 

ورابعة: يجعل الوقف على نفسه بمقدار دينه مثلاً وعلى غيره. وهذا موجبٌ 
لبطلان الوقف بالنسبة إل نفسه. ولكن لا وجه لبطلانه بالنسبة إل غيره. فا يخصّه 
وهو الزائد عن مقداردينه. فيصحّ وقفه له. ويبق بمقدار دينه في ملكه. وله أَنْ يفعل 
به ماشاء. 

فالمتحصّل: عدم البطلان في شيء من الموارد. 

وبذلك يظهر حكم ما لو شرط نفقة زوجته الداعةء وأمّا لو شرط نفقة أولاده 
او غيرهم من أقربائه أو نفقة زوجته الانقطاعيّة. فلا موجب للإشكال أصلاً. 

الفرع الشاني: لا كلام في أنته يجوز أن يجعل مقداراً من المنافع لحقّ التولية, 


٠١ج‎ / فقه الصادق‎ YEY 


وحينئذٍ فان جَعل التولية لنفسه» جاز له أخذ ذلك المقدار, إذ ليس ذلك من الوقف 
على النفس, لعدم كون المتولى موقوفاً عليه بل ا يأخذ مقداراً من المال بإزاء 
تصدّيه لذلك. وتعبه في حفظ عين الوقف, وإصلاحهاء وصرف منافعها فيمصارفه. 
ومن الجائز جعله من قبيل استثناء هذا المقدار من المنافع. 

وما عن الحقّق القمّي "من أنّ ذلك من قبيل الوقف على نفسه فلا يجوز في 
غير حله. 

بيان صور إمكان انتفاع الواقف 

الفرع الثالث: إذا وقف الواقف على صنفيٍ من الأصناف. كالعلماء أو الفقراء أو 
الزوّار وما شاکل» وكان منهم: 

فإِنْ كان المراد التوزيع عليهم, فهو بالنسبة إلى نفسه من قبيل الوقف على 
النفسء فلا يجوز وإ كان المراد بنحو بيان المصرف كما هو الغالب المتعارف - 
ففيه أقوال: 

منها: جواز انتفاعه مطلقاً ذهب إليه المشهور. 

ومنها: عدم الجواز مطلقاً. ذهب إليه الحِلي'' والمصنّف يل في بعض كتبه”". 

ومنها: جوازه إلا مع قصد خروجه. 

ومنها: جوازه مع الإطلاق. لا مع قصد الدخول أو الخروج. 

والحق أنْ يقال:إنّ ما دل على بطلان الوقف على النفس لا يشمل المقام. سيا 
)١(‏ راجع تكملة العروة الو ثقئ: ج ٠٠١ / ١‏ فقد حكاه عن المحقق القمّي. 


(۲) السرائر: ج۳ .٠٥۵١/‏ 
(۳) مختلف الشيعة: ج٦‏ / ۱۹۸-۲۹۷ تذكرة الفقهاء: ج ۲ / ٤٤١‏ (ط.ق). 


شرط عود الوقف مِلْكاً 4 


ولو شط عوده 


على الختار من انحصار المدرك في الإجماع, لأنّ الموقوف عليه عنوان العالم أو الفقير 
أو الزائر. والملحوظ جهة العلم أو الفقر أو الزيارة. ولا نظر فيه إلئ الأشخاص. 
وعليه فالوقف صحيمٌ, ولد خوله تحت ذلك العنوان له أَنْ ينتفع بمنافعه. 

ولا يقاس ذلك بالخنمس . إذا كان من عليه الخمس موردا له. حيث لا يجوز 
أن يأخذه. لأنته لا جوز الأخذ في ذلك الباب من جهة أنته يجب فيه الإعطاءء ولا 
يصدق ذلك بأكل نفسه. وهذا بخلاف المقام. 

ولا يضير فيه قصد الدخول. نعم لو قصد خروج نفسه. لم يجز له الانتفاع بهء 
لأنّ الموقوف عليه هو غيره لتقيّد العنوان الموقوف عليه بذلك. 

وكذا يجوز له الانتفاع بالوقف. لو وقف على إمام مسجدٍ أو على الأعلم في 
بلده. وكان هو الإمام في ذلك المسجد أو الأعلم في ذلك البلد. سا إذا لم يكن حين 
الوقف ثم صار إماماً أو أعلم.فإنّالمتيّن من معقدالإجماعالوقف على الشخص. وأمًا 
الوقف على العنوان وإنْ كان منطبقاً عليه فغير مشمول له. لكن الأظهر هو الجواز. 

وأو من جميع ذلك الأوقاف العامّة على الجهات العامّة. كالمساجد والقناطر 
والمخانات للزوّار. والمدارس لأهل العلم وما شاكل. فإِنّه لا إشكال. بل ولا خلاف 
في جواز انتفاع الواقف بها أيضاً فإِنَ الموقوف عليه هي الجهة دون نفسه. أضف 
إليه ان عليه السيرة المستمرّة الكاشفة عن رأي المعصوم اا 


شرط عود الوقف ملكا 


الفرع الرابع: المشهور صحّة الوقف ( و ) الشرط (لو) وقفّ و (شَرَط عوده) 


غ4" فقه الصادق / ج١5‏ 


إليه عند حاجته. وعن المرتضى''' الإجماع عليه. 

وذهب حماعة إلى بطلان الوقف. منهم الحيلي '" مدّعياً عليه الإجماع. 

وقال المصنّف يِل وفي المتن: (كان حبسا). 

أقول: والأوّل أظهر . 

أمّا على الختار من صحّة الوقف المنقطع الآخر فواضح 

أمّا على القول ببطلانه. فلن هذا النحو من الوقف مرجعه إلى الوقف ما دام 
كونه عيناً. فيكون نظير الوقف على من ينقرض غالبا ووقفاً إلى غاية محتملة 
الحصول. الذي اتفقوا على صحَته كما يأتي. 

وبعبارة أخرئ: إن الذي قالوا ببطلانه هو الوقف المقيّد بزمان وأمَا الوقف 
المغيًا بوصفي من أوصاف الموقوف عليه ككونه عادلاً أو ما دام فقيراً أو المغيًا 
بوصفب من أوصاف الواقف محتمل الحصولء أو الوقف على من ينقرض غالبا فلا 
دليل على بطلانه. ومقتضى قولهاثة: «الوقوف على حسب ما يوقفها»'". صحّة 
جميع هذه الفروض. ولا إجماع على البطلان فيصح. 

واستدل للبطلان: 

١ب‏ ن الشرط المذكور منافي لمقتضى الوقف الذي هو البقاء أبد أبداً. 


(١)الانتصار:‏ ص1۸٤‏ مسألة 477. 
)۲( السرائر: ج۲ / 6 لا 
(۳) من لايحضره الفقيه: ج ٤‏ / ۲۳۷ ح1۷٥٥‏ . وسائل الشيعة: ج1١‏ / ۱۷۵ح .۲٤۳۸۱‏ 
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۲ -وبأنته يرجع إلى الوقف على النفس. 

٣‏ -وبأنته يوجب التعليق. لأنّه حينئزٍ علّقه على عدم الحاجة. 

٤‏ -وبأنته ينافيه ما دل على عدم جواز الرجوع في الصدقة. 

-وبأنته يرجع إلى شرط الخيار» ولا يجري في الوقف خيار الشرط ولا 
خيار الاشتراط. 

7-وبخبر إسماعيل بن الفضل, عن أب عبد الله ناثة: «عن الرّجل يتصدّق ببعض 
ماله في حياته. في كلّ وجه من وجوه الخير. وقال إِنْ احتجث إلى شيء من المال 
فأنا أحقّ به. ترئ ذلك له وقد جعله لله يكون له في حياته. فإذا هلك الڙجل يرجع 
ميراثاً أو يض صدقة؟ 

قال ة: يرجع ميراثاً على أهله». 

وفي نقل آخر : «وقال : إِنْ احتجث إلى شيء من مالي أو من غلته » فأنا أحقّ 
به » ألَهُ ذلك وقد جعله لله » وكيف يكون حاله إذا هلك الرّجل أيرجع ميراثاً... 
إن آخره»'". 

وخبره الآخر عنه ا «من أوقف أرضاً ثم قال: إِنْ احتجثٌ إلا فأنا أحقّ 
بهاء ثح مات الرّجل. فإتّها ترجع إلى الميراث»'". 

بتقريب: أن حكمه اث بالرجوع إلى الميراث بعد السوّال عن صحّة هذا الشرط 
وعدمهاء وعن رجوعه ميراثاً وعدمه إذا تَرَط هذا الشرط في الخبر الأوّل . 
وبالرجوع إليه في الخبر الثاني بقول مطلق من غير سبق سوال » ظاهرُ في بطلانه. 


)١(‏ التهذيب: ج94 /577١1ح56.‏ وسائل الشيعة: ج5١‏ لالح لك 
() التهذيب: ج٩‏ / ۰ ح01. 


۳۸ فقه الصادق / ج۲ 


«تغسّله امرأته أو ذات قرابته». 

أقول: وفي الجميع نظر: إذ الأصل والاستصحاب يكن الفرار عنها با عرفت. 
كا أنّ به يقيّد إطلاق ما دل على وجوب التغسيل. 

وأمّا إطلاق صحيح منصور. فغير ثابتٍ. لاحتال أن يكون ذكر السفر في 
السؤال قرينة على فرض فقد المائل. 

مع انته لو ثبت يقيّد بصحيح ابن سنان. 

ومنه: يظهر الجواب عن الأخير. وعليه فالأظهر اعتبار فقد المماثل. 

اله 


)١(‏ التهذيب: ج ٤۳۷ / ١‏ ح 86 . وسائل الشيعة: ج ۵۱۷/۲ ح۲۷۹۲. 
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ولكن الأول يتوججّه عليه: ما مر من عدم اقتضاء الوقف من حيث هو للتأييد. 

ويتوجّه على الثاني: أنّ معنى الشرط ومقتضاه عود الوقف مِلْكاً لا الانتفاع به 
وهو وقف. 

وعلى الثالث: أنته يكون تعليقاً لار تفاع الوقف لا لحدوثه. 

وعلى الرابع: أنته تحديدٌ لمقدار بقائه صدقة, أضف إليه أنّ الوقف بغير قصد 
القربة لا يكون صدقةء فهو أخصٌ من المُدّعئء إلا أن يت بعدم القول بالفصل. 

وعلى الخامس : أنته لا يجعل الخيار لنفسه » بل يجعل غاية للوقف . وبينه| 
فرقٌ واضح. 

وأمّا الخبران: فربما يستدلّ ا على الصحّة. بدعوى أنّ المراد بهم أنه إذا 
شرط ذلك. ثم حصلت الحاجة, وعاد إليه ثم مات. يرجع ميراثاً ولا يبق وقفاً. 

قيل: ويؤيّده التعبير بالرجوع. فإنّه ظاهر في أنته قبل ذلك كان وقفاً ولا 
فعلى البطلان يكون باقياً في مِلْكه. ولا معنى حينئذٍ للرجوع. 

وهذا وإ كان أيضاً غير تام إلا أنته يوجب إجمال الخبرين. فلا يصمّ 
الاستدلال بهما. 

وعليه. فالأظهر صحّة الوقف والشرط. 

أقول: وأمّا القول بصحّته حبساًكا في المتن, فلا وجه له سوى اعتبار الدوام في 
الوقف. إذ حينئذٍ لا يكن وقوعه وقفاً وأا يقع حبساً من جهة أن قصد هذا المعنى 
قصدٌ لحقيقة الحبس. ولا يضر اعتقاد كو نه وقفاً بعد إنشاء ما هو حبس حقيقة. 


فإن قيل: إنّ مقتضى الوقف خروج امال عن يلك الواقف. ومقتضى الحسبس 


شرط عود الوقف مِلْكاً ال 3313 ل 


بقائه في ملكه. فهما متباينان, فكيف يحكم بتحقّق أحدهما مع قصد تحقّق الآخر؟ 

قلنا:إنَ ا مخروج عن الملك في الوقف» وعدم خروجه في الحبسء لا يكونان 
داخلين في مفهوميهما. بل هما من آثار التأبيد وعدمه.كما سيجيء. ولكنّه مردودٌ بما 
مر من عدم اعتبار الدوام في الوقف. سما بنحو يوجب بطلان هذا الوقف. 

وعلى الختار منكونه وقفاًءلا إشكال في أنته إذالم تحصل الغاية, ولم يرجع المال 
إليه. ببق على وقفيّته. ولا يرجع بالموت ميراثاً. وكذا على القول بصحّته حبساً. 

أقول: ولكن الحكىّ عن الحقّق القمّي لذ" أنته بعد اختياره كونه حبساً قال: 
أنته يرجع بالموت إلى الورثة. ون لم تتحقّق الحاجة. وأسنده إلى جماعةٍ من العلماء. 

ولعلّ نظره الشريف : 

١‏ -إلى أن الحبس حيث لا يكون مستازماً للخروج عن ملك الحابس. 
فبموته ينتقل أصل المال إلى الورئة حسب سائر أمواله. وحيث أنّ منافعه 
والتسلّط على المال من حين الموت للورثة. فحبس المورث وتّليكه المنفعة من ذلك 
الزمان تصرّفٌ في ملك الغير فيكون باطلاً. 

۲ -أو يكون إلى إطلاق الخبرين. 

ولكن الأوّل: مندفمٌ با مر في كتاب الإجارة. من أنّ امالك يلك العين ومنفعتها 
المرسلة اللاموقتة بحال حياته, فله تملكيها. 

وأمًا الخبران: فقد مر أنتهما يحملين. 

وعليه. فالأظهر عدم عوده ميراثاً مع عدم تحقّق الحاجة. 


.۲۰۳/ ١ج حكاه عنه في تكملة العروة الوثقى:‎ )١( 
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ولوجعله إلى أمدٍ أو لمن ينقرض غالباً 


الوقف على من ينقرض غالباً 
الفرع الخامس : ( ولو جعله إلى أمدٍ» أو لمن ينقرض غالباً )صح الوقف وقفاً 
2 ج 


في الموردين. 

أمَاالَوّل: فلما مت من عدم اعتبار الدوام في الوقف. 

وأمًا الثاني: فلأنته لو سُلّم البطلان فيالأوّلءلا جال للبناء عليه فيه. إذ الإجماع 
المّعى على بطلان الوقف المنقطع. إا هو في الموقّت إلى مدّة. فلا يشمل المقام. 

أضف إليه أن الصحيحين المتقدّمين في مسألة شرطيّة الدوام دالان عليه أمّا 
على ماذكرناه في تفريب الاستدلال بهما على الختار فبالإطلاق. وأمًا على القول 
الآخر فبالظهور. 

أقول: ثم إِنّ المصتّف ‏ استدلٌ على صحّته وقفاً في حكي «المختلف»'": 

١-بأنّ‏ الوقف نوع تقليكِ وصدقة, فيتبع اختيار المالك في التخصيص وغيره. 

٣‏ -وبأنٌ تمليك الأخير ليس شرطاً في قليك الأول وإلا لزم تقدّم المعلول 
على علته. 

“"-وبالخبر الوارد في وصيّة فاطمة هة حيث جعلت أمر صدقاتها إلى 
أو لادها مع احتال الانقراض'". 


TEETEZA/ ٠١ج .وسائل الشيعة:‎ 1٠۰۳ح‎ ١54 / ٩ج التهذيب:‎ )١١ 
.۳١۰۳/ ٣ج مختلف الشيعة:‎ )۲( 


ويرد الأخير: أنته لعلّها كانت عالمة بعدم الانقراض. مع أنته ليس في المخبر 
كونه وقفاً. بل ظاهره الوصيّة. 

ویره علئ ما قبله: بن من يدعي بطلانه وقفاً نا يقول به من جهة کون الدوام 
شرطاً. ولا يلزم من ذلك كون تدليك الأخير شرطأً. بل اللازم بيان المصرف الآخر 
ليتحقق الدوام. 

وبه يظهر ما في الأوّل. 

وعليه. فالصحيح ما ذكرناه. 

أقول: ثم إِنّ على القول ببطلانه وقفاً يصح حبساً لما مر من أنته لا حقيقة له 
سوى إيقاف العين في مدّة معيّنة. ولا إشكال ولا خلافي في أنته على تقدير كون 
الوقف على من ينقرض أو إلى أمد حبساً. أنته بعد الانقراض وانتهاء الأمد (رجع 
إل ورثة الواقف) أو نفسه. لأنته لم يخرج من الأول عن ملكه. ويتعيّن رجوعه إلى 
ورثة الواقف حين موته. 

وأمًا على القول بصحته وقفاً 

فإِنْ قلنا بأنته لا يخرج العين عن ملك الواقف. فا حكم واضحٌ, لأنتها ملك 
للواقف. فان مات تنتقل إلى ور ثته . 

وإِنْ قلنا بخروجها عن ملكه. فحيث أنّ الإخراج إخراج إلى مدّة أو غاية, 
وليس إخراجاً داعي فبعد مضي المدّة وحصول الغاية ترجع إلى الواقف. فإِنْ كان 


١ لكل‎ 
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حَيَاً وإلا فتنتقل منه إلى ورثته. 

ثم هل المدار عل ورثة الواقف حين موته. أو ورثته حين الانقراض؟ 

قولان, أقواهما الأُوّل. 

ما إذا قلنا بعدم خروج المال عن ملكه بالوقف فواضحٌ. 

وأمّا على القول بخروجه عن ملكه. فلأنته نما خرج في مدّة حدودة واقعاً 
علم مها أم لم يعلم فهو في تلك المدّة للعين من بعد تلك المدّة بالملكيّة. نظير الوجوب 
المعلّق. فعند مو ته ينتقل تلك إلى ورثته, وعلى هذا لو وقفّ على ولديه. وبعد موته 


مات أحد الولدين عن ولدٍ قبل الانقراض, يشترك مع الولد الباق ابنُ أخيه لتلقيه 


وأن يكو نعيناً 


شرائط الموقوف 

القسم الثاني: شرائط الموقوف. ( و )هي أمور: 

الشرط الأوّل: (أنْ يكون عيناً): 

١‏ -فلا يصح وقف المنفعة, كأن استأجر داراً عشرين سنة وأراد أن يجعل 
منفعتها -وهي قابليّتها لأن يُسكن فيها _وقفاً مع بقاء العين على ملك مالكها طلقا 

۲-ولا وقف الدين.كما إذاكان له على الغير عشر شياة مثا فإنّه لا يصح أن 
يجعلها وقفاً قبل قبضها من ذلك الغير. 

٣-وكذا‏ لا يصح وقف الكلى في الذمّة, أي ذمّة الواقف نفسه. 

بلا خلافب في شيء من تلكم. وعن «الفسنية»''' دعوئ قيام الإجماع في 
الأولين. وفي «الجواهر»' "' دعوى اتفاق الأصحاب على الجميع ظاهراً 

-ولا وقف المبهم. وعن «الغنية»'" الإجماع عليه أيضاً فالكلام في مواضع: 

الموضع الأوّل: في وقف المنفعة: 

والظاهر تاميّة ما أفادوه من عدم صحّة وقفهاء لأنّ الوقف كما عرفت عباره 
عن تحبيس الأصل وإطلاق المنفعة, وهذا لا يتصوّر في المنفعة, لان الانتفاع بها لعا 
يكون بإتلافهاء فلا يتصوّر فيها تحبيس الأصل. إذ الأصل حينئذٍ هي المنفعة. 


(1و3)الغنية:ص1459598. 
(1) جواهر الكلام: ج۲۸ .۱٤/‏ 


الموضع الثاني: في وقف الدَّين: 

كا لو کان له دينٌ على غيره فأراد وقفه. فاستدل لعدم صحّة وقفه: 

١_بالأصل,‏ واختصاص الأدلة كتاباً وسْنّةَ بغيره بحكم الصراحة في بعض. 
والتبادر في آخر, والشك في دخوله في الوقف. ۰ 

١‏ -وبأنٌ الوقف يقتضي أصلاً يحتبس, وذلك يقتضى أمراًخارجيّاً يحكم عليه 
بالتحبيس. والدين في الذمّة أمرٌ كل لا وجود له في الخارج, فوقفه قبل التعيين 
كوقف المعدوم. 

٠'-وبأنٌ‏ الماهيّة الكليّة لالم يكن ها وجودٌ في المخارج» م يكن الموقوف 
موجوداً حال العقد. فكان في معنى وقف المعدوم وإِنْ وجد بعد ذلك. 

أقول: ولكن الأصل لا مورد له مع وجود الإطلاق, واختصاص الأدلّة جميعها 
بغيره ممنوعٌ جدّاً بل بعض الأخبار مطلقٌ شاملٌ له أيضاً والوقف وإِنْكان يقتضي 
أصلاً يحتبس, لكن كا يكون الكل في الذمّة مملوكاً للغير ومالاً ويقع عليه البيع. 
كذلك وقوع الوقف عليه. فكما يلك ما في الذمّة للغير كذلك يحتبس عليه. 

ودعوى: أنته يعتبر في الوقف الإقباض. والكلي غير قابل لذلك. 

مندقعة أو بأنته لوقف عل صنفب يكون من عليه الدين وعدا متهم 

وثانياً أنته حيث يكون وجود الفرد عين وجود الكل فيكتفي بقبض فردٍ منه. 
فإنه قبض للكلي. 

وإلى هذا نظر الشهيد ية''' حيث قال -في بيع السَلّم قبل القبض على غير من 


(١)نقله‏ عنه الد لشهيد الثاني في مسالك الأفهام: ج7/ .٠٠١‏ 
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هو عليه إِنّ العقد إذا كان متعلّقه ماهيّة كليّة. نم عيّنت في عينٍ شخصية. آنصبَ 
العقد عليها وكانت كأنتها المعقود عليها ابتداءً. والماهيّة الكليّة غير المتصفة بنحو 
من أنحاء التحمّق لا يصح وقفها قطعاً ولكن الكلام في الكلي المتحقّق في الذمّة 
الذي تعرضه الملكيّة, ويقع عليه البيع وما شاكل» وهو ليس كالمعدوم المطلق كي 
لايصمٌ وقفه. 

فإذاًلا دليل على بطلان وقف الكلي في الذمّة سوى الإجماع. 

نعم, لا يصح وقف ما في ذمّة الواقف. بأَنْ يُراد إثبات الموقوف في ذمته بنفس 
الوقف. وهو واضح. 

الموضع الثالث: في وقف المبهم, والمراد به : 

إْ كان هو المردّد غير العينواقعاًفعدم صحة وقفهواضح.فإنّه لا تحقّق للمردّد. 

وإِنْ كان هو المعيّن في الواقع الجهول عند الواقف. فيشهد لعدم صحّة وقفه ما 
دل على نف العَرر. بناءً عل عدم اختصاصه بالبيع. وبشموله لكلّ عقدٍ وإيقاع. 

وإنْكان الجهل به غير مستلزم للغررءكا لو وقف إحدى الدارين المتساويتين 
من جميع الجهات. فلادليل على بطلان وقفه سوى إجماع «الغنية». وهو کا ترى. 

أقول: بما ذكرناه يظهر حكم وقف إحدى الدارين مثلاً بنحو التخيير. بِأَنْ 
يكون أمر تعيينه بيد الواقف أو بالقرعة. 

كما ظهر أنته لا إشكال في وقف الكلي في المعيّن. كوقف مائة ذراع مثلاً من 
القطعة المعيّنة من أرض. لعدم الإشكال في صحَة ببعه. والإجماع على بطلان وقف 
الكلي غير شامل له. 

ولا يخن أنته كما يصح وقف العين المعيّنة الخارجيّة. كذلك يصح وقف المشاع. 


ot‏ فقه الصادق /ج۳۰ 
مملوكة 


والظاهر أنته لاخلاف في صحّته. والأخبار الدالة عل جواز التصدّق بالمشاع 
الشامل للوقف شاهدة به مضافاً إل العمومات والمطلقات. 
الشرط الثاني: أَنْ تكون العين الموقوفة (مملوكة): 
فلا يصح وقف مالا يملكه المسلم كالخنزير سواءٌ وقفه على المسلم أو الكافر. 
ا الكلام في وقف ما لايملكه الواقف فع وإِنْ كان تملوكاً لغيره: 
فذهب جماعة منهم المحقّق فى «الشرائع» ٠‏ والمصتف ج فى «الإرشاد»'" 
و«القواعد»'" و«التحرير», والشهيد الثانى فى «المسالك»!" على ما حكى إل 
الصحّة, لأنته عقدٌ صادر من أهله. صحيح العبارة. واقعٌ في حلّه. قابلٌ للنقل, وقد 
أجازه المالك. فيصح كغيره من العقود . 
وعن جماعة: القول بالبطلان أو الميل إليهء منهم المصنّف ا في بعض كتبه'". 
والشهيد الثاني في «الروضة»!", وفخر لاسلا“ وقوّاه سيد «الرياض»'", 
)١(‏ شرائع الإسلام: ج .٤٤٤/ ١‏ 
(۲)إرشاد الأذهان: ج١/401.‏ 
(۳) قواعد الأحكام : ج 5917/57 
)٤(‏ تحرير الأحكام: ج؟1914/1(ط.ج). 
() مسالك الأفهام: ج ۵ / ۳۲۲. 
() تذكرة الأحكام: ج۲ / 45١‏ (ط.ق). 
(۷) الروضة البهيّة: ج 7/15 .١17‏ 


(8) إيضاح الفوائد: ج؟ / ۳۸۹. 
(۹) رياض المسائل: ج٩‏ / ۲۹۹(ط.ج). 
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واستدلٌ له: 

١‏ بان عبارة الفضولي لا أثر هاء وتأثير الإجازة في ما عدا محل النتص 
الختصٌ بالبيع والنكاح غير معلوم. 

١-وبأنَ‏ الوقف فك ملك في كثير من موارده. ولا أثر لعبارة الغير فيه. 

'-وبأنته يعتبر في الوقف القُربة. وهي بلك الغير غير حاصلة, ونيّة الجيز ها 
حين الإجازة غير نافعة. إمّا لاشتراط المقارنة بالصيغة وهي في الفرض مفقودة, 
أو لأنّ تأثير يته ها بعدها وإفادتها في الصحّة غير معلومة» وعليه فالأصل بقاء 
الملكيّة إلى أن يعلم الناقلء وهو با قرّر غير معلوم. 

ولكن يتوجّه على الأوّل: ما تقدّم في كتاب البيع "من كون صحّة المعاملة 
الفضوليّة نما تكون على القاعدة لا لص الخاص. وهي شاملة للوقف أيضاً. 

وعلى الثاني: أنّ العقد الصادر من الفضولي إذا أجازه المالك, يستند إليه»ويكون 
كالعقد الصادر عنهء بلا فرق في ذلك بين كون أثره الملكيّة أو فكٌ الملك أو الزوجيّة 
أوغيرها. 

وعلى الثالث أَوَلاً النقض بوقف الوكيل. 

وثانياً با حل وهو ما مر من عدم اعتبار القربة فيه وعلئ فرض اعتبارها 
تكني نيّة القُربة حين الإجازة التي بها يُستند الوقف إلى الواقف. ولادليل على 
اشتراط مقارنتها للصيغة. 

وعليه. فاللأظهر صحّته. 


171 / 57 فقه الصادق: ج‎ )١( 


فى اشتراط التغسيل من وراء الثياب ۳۲۹ 


في اشتراط التغسيل من وراء الثياب 

الأمر الثاني: في اعتبار كونه من وراء الثياب وعدمه. 

فن «طهارة» الشيخ الأعظم : المشهور أنته يشترط ذلك'". 

E‏ «الحدائق»'"': أنته المعروف في كلامهم. 

وعن «تذكرة» المصتف ٠#‏ نسبته إلى علمائنا. 

وغو ا «الغنية»“ و«الكافي»”*, و«الإصباح»”", و«الن كوف 
و«المدارك»'*. و«الذخيرة»'". و«كشف اللّئام»!”'' وغيرها: عدم الاعتبار. 

ويشهد له : 

١-إطلاق‏ بعض النصوص . 

١‏ -صحيح ابن حازم المتقدّم, فإنّ قوله4ة: (يلق على عورتها). كالصريم في 
عدم الاعتبار. إلا في العورة. وحمله على خصوص المرأة كما ترئ. 

۳-وخبر زيد الشحّام المتقدّم: «وإڻ كان معهم زوجهاء أو ذو رحج هاء 


(١)كتاب‏ الطهارة (ط.ق): ج ۲ / ۲۸۳. 

(۲) الحدائق الناضرة: ج۳ / 594680. 

(۳) تذكرة الفقهاء (ط.ج): ج١‏ / 509 

.٠١”ص غنية النزوع:‎ )٤( 

() الكافي: ص ۲۳۷. 

(1) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهيّة): ج۲ / ١17-١7‏ 
(۷)الذکری: ج 501/١‏ 

(۸) مدارك الأحكام: ج؟1/١11.‏ 

(9) ذخيرة المعاد (ط.ق): ج١7١4‏ ق١1.‏ 

(١٠)كشف‏ اللتام (ط.ج): ج۲ 31١67‏ 


0" فقه الصادق اج 
ينتفع بها مع بقائها. وإنكانت مشاعة 


الشرط الرابع: إمكان أن (ينتفع بها مع بقائها وإن كانت مشاعة): 

فلا يصح وقف الأطعمة والفواكه ونحوها تما يكون الانتفاع به إتلافاً له. لأنّ 
الوقف عبارة عن تحبيس الأصلء قالوا: (ولا يعتبر في الانتفاع به كونه في الحال. 
فيصم وقف ما لا منفعة فيه إلا بعد مدّة.كا يجوز بيعه). 

وهل يعتبر طول زمانالمنفعة,فلاايصحٌ وقف ورد أو ريحان.أم لايعتبر؟ قولان: 

الأكثر على الأوّل. وهو الأظهر. لإطلاق الأدلّة. ولا ينافي ذلك اعتبار التأبيد 
على القول به. لان المراد به مدّة عمر الشيء كما هو واضح. 

وذكروا في عداد شرائطها إمكان إقباضه. ولكن اشتراط الإقباض في الوقف 


كما مر يُغنفي عن ذلك. 


شرائط الواقف Yo‏ 


ت 


وجواز تصرّف الواقف 


شرائط الواقف 

القسم الثالث: شرائط الواقف: 

( و ) جمعها المصنّف چ فيقوله: (جواز تصرف الواقف). فلا يجوز وقف الصبي. 
والمجنون. وا مكره. والمفلّس. والسّفيه. بلا خلافي في شيء من ذلك. بل عليها 
الإجماع في حكي «الغنية»''. وتشهد بها أدلّة ا حجر المتقدّمة في بابه. 

نعم» في خصوص وقف الصبي البالغ عشر سنين خلافٌ بين الأصحاب: 

فبين من صحّحه كالطوسبي'"'. والمفيد'". والإسكافي'' والتق'* وغيرهم. 

ومن 00 له والحلي'". والعقى ٠“‏ والمصتف ٠"‏ والشهيد ير ' ٠.‏ 4 

وفي «الرياض»: (ولعلّه عليه كاقة المتأخَّرين وربا يستفاد من «الغنية»"" 


)١(‏ الغنية: ص595. 

(؟) النهاية: ص١٤٥‏ . قوله: (وإذا أتى على الغلام عشر سنين. جاز عتقه وصدقته إذا كان على جهة المعروف). 
(۳) المقنعة: ص 11۷ -11۸. 

(4) حكاه عنه العامة في مختلف الشيعة: ج1 / ٠۳۹۱‏ 

(6) الكافي في الفقه: ص .۳٠٤‏ 

(1) المراسم: ص ١‏ ؟. 

(۷) السرائر: ج 503/35 

(۸) شرائع الإسلام: ج۲ .4٤٤/‏ 

(1) مختلف الشيعة: ج٦‏ / ۳۹۳. 

.۳۲۳ / ۵ مسالك الأفهام: ج‎ )٠١( 

() الغنية: ص55 قوله: (أن يكون الواقف مختاراً مالكا للتبرّع). 


0۸ فقه الصادق / ج١٠‏ 


الإجماع عليه)''". انتهى. 

مستند البطلان: ادلة الحجر. 

واستدلٌ للصحة: بالنصوص الواردة في جواز صدقته. بناءً على أنّ ا مراد بها ما 
يشمل الوقف: 

منها: صحيح زرارة» عن أبي جعفرة: «إذا أتى على الغلام عشر سنين. فإنّه 
يجوز له مافي ماله ما أعتق أو تصدّق أو أوصئ على حَدٌَّ معروف فهو جائز»'". 

ومنها: موق جميل بن دڙاج» عن أحدهما اكلا: «يجوز طلاق الغلام إذاكان قد 
عَقّل» وصدقته ووصيّته وإِنْلم يحتلم»'". 

ومنها: موّق الحلبي ومحمّد بن مسلم» عن أبي عبد الله بة: «عن صدقة الغلام 
مالم يحتلم ؟ 

قال ياثة: نعم. إذا وضعها في موضع الصدقة»!*. 

ونحوها غيرها. 

والايراد عليها: بمخالفتها للقواعد والاحتياط والأصل كا ترئ. 

أقول: ولكن يرد على الاستدلال بها أنّكون المراد بالصدقة المعنى الأعمّ غير 


ظاهر. والمتيقّن منها الصدقة با معنى الأخصٌ . 
وعليه. فالأظهر عدم صحّة وقفه. نعم إذا أوصئ بالوقف صح عنه وقف 
الوصيٌ لكنّه خارجٌ عن حل الكلام. 
فو 


(۱) ریاض المسائل: ج ٤/٩‏ ۳۰(ط.ج). 

(۲) من لا يحضره الفقيه: ج ٤‏ / ۱۹۷ح ٥٤٥۱‏ . وسائل الشيعة: ج ۱۹ / ۳۱۲ح 1117714 
(۳) التهذيب: ج ۹ / ۱۸۲ ح۸. وسائل الشيعة: ج ۲۱۲/۱۹ ح .۲٤٤۵۰‏ 

.5110١ح‎ ۲۱۲/۱۹ ح۹ . وسائل الشيعة: ج‎ ۱۸۲ / ٩ التهذيب: ج‎ )٤( 


شرائط الموقوف عليه 04+ 


ووجودالموقوف عليه 


شرائط الموقوف عليه 

القسم الرابع: ويدور البحث فيه عن شرائط الموقوف عليه( و ) هي أمور: 

الشرط الأوّل:( وجود الموقوف عليه ). فلا يصح الوقف على المعدوم. كما لو 
وقف على ابن زيدٍ بتخيّل أنّ له إبناً فتبيّن عدمه» والمشهور عدم جواز الوقف على 
من سيوجد. بل ظاهرهم الإجماع على عدم جوازه. وعللوه بأنٌ الملكيّة صفةٌ 
وجوديّة تستدعي حلا موجوداً. 

وأدرة عليه في ملحقات «العروة»"" : 

أوَلاً بالنقض با إذاكان تبعاً لموجود. فإتّهم يجِوّزونه.كما إذا وقف على أولاده 
الموجودين» ومن سيوجد منهم. وكا في سائر البطون اللاحقة . 

وثانياً بأنته لافرق في عدم المعقولية بين كون المالك معدوماً أو المملوك. مع 
أنتهم يجِوّزون ليك الكلي في الذمّة. ويجوّزون تلك المنافع وليست موجودة. بل 
ستو شيا فقا وو زوق الو عا حمل الجازية أو الداية: 

وثالثاً أنته لا إشكال في جواز الوقف على الحجّاج والزوّار مع عدم وجود 
زائرٍ أو حاجٌ حين الوقف. وكذا الوقف على طلاب مدرسة معيّنة مع عدم 
وجودهم فيها حاله. وكذا الوقف على إمام مسجد مع عدم إمام له بالفعل. والوقف 


(۱) تكملة العروة الوثقى: ج١‏ /509. 


۲۰ فقه الصادق / ج١٠‏ 


على فقراء قرية مع عدم وجود فيها فعلاً. وهكذا. 

ورابعاً أنّ الوقف ليس تمليكاً. 

وخامساً أنّ الملكيّة من الأمور الاعتباريّة. فوجودها عين الاعتبار العقلائي. 
وليست كالسواد والبياض والأمور التي تحتاج إلى حل خارجي. بل يكفيها 
الحل الاعتباري. 

ويتوجه على ما أفاده أوَلاً أن الوقف للمعدوم بتبع الموجود إا يكون بالوقف 
له بعد وجوده» ولا يكون المال وقفاً له بالفعل» بل هو بالفعل وقف للموجود. 

فان قيل: يلقزم به في المقام أيضاً. 

قلنا: إنته يلزم منه التعليق المُجمع على بطلانه. 

وعلئ ما أفاده ثانياً أن ما في الذمّة ليس معدوماً صرفاً بل له تحقّق اعتباريء 
وهو يكن في عروض الملكيّة له. وهذا بخلاف المعدوم المطلق. والمنفعة ليست 
عبارة عن استيفاء المنتفع الذي هو من أعراضه. بل عبارة عن الحينيّة القائمة بالعين 
الموجودة بوجودها على نحو وجود المقبول بوجود القابلء فنفعة الدابّة حيئيّة 
كونها صالحة لأن تُركب. وهذه إا تصير فعليّة بالاستيفاء الذي هو عبارة عن 
الاتتفاع, ومن المعلوم أنّ تلك الحيئيّة متحقّقة بتحقّق العين. ولذا يجوز قليك المنفعة 
المرسلة للغير. 

ويتوجّه على الرابع: أن الوقف ليس قليكاً للعين. ولكنّه تسبيلٌ للمنفعة على 
الموقوف عليه؛ فإذا لم يكن مورداً للتسبيل م يكن وقفاً. 

وعلى خامس ما أفاده: أنته لا إشكال في أنّ الملكيّة من الأمور الاعتباريّة. ولا 


تحتاج في اعتبارها إل معروض خارجي. ولكها تتوقف على أنْ يكون لها طرف 
ف أفق الاعتبار. والمعدوم بقول مطلق لا يصلح لذلك. 

والحق أن يقال إن حقيقة الوقف هو تحبيس الأصل. وفي ذلك لا حاجة إلى 
وجود الموقوف عليه. وتسبيل المنفعة ولو كان التسبيل بنحو جعل المنفعة بعدما 
يوجد لا جعلها له بالفعل. فإنّه لا أرى فيه تحذوراً. والظاهر أنته في الوقف على 
الحجّاج والزوّار وما شاكل يكون من هذا القبيل. 

لا يقال: إنّ ذلك يكون تعليقاً بجمعاً على بطلانه. 

لأنته يتوججه عليه: أنّ تعليق الوقف من تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة كلما 
على أمرٍ متأخّر موجبٌ للبطلان للإجماع. وأمًا إذاكان التحبيس فعليَاً والتعليق إًغا 
يكون في تسبيل المنفعة» فلا إجماع على بطلانه. 

فإنْ قيل:إِنّهِ يعتبر في الوقف القبض. والمعدوم لا يتصوّر فيه القبض. 

قلناإنّه يكن أن يقبض الحاكم أو المتولّي. مع أنته لا فوريّة في القبض فيقبض 
بعد ما يوجد. 

وعليه. فالأظهر صحّة الوقف على المعدوم بهذا النحو. إلا أنْ يقوم إجماعٌ على 
بطلانه. والظاهر وجوده. بل ظاهرهم الإجماع'' على عدم جواز الوقف على 
ا لحمل مستدلين على ذلك بأنّ الوقف ليك ولا يعقل تليك المعدوم. 

ويرده_-مضافاً ما مر أن احمل موجودٌ قابل للملكيّة, واشتراط إرثه بتولّده 
حَيَا ليس لعدم قابليته للملكيّة. بل للدليل الخاص. فلا يقاس المقام به. 


١67/3 انظر: الغنية: ص ۲۹۷. السرائر: ج‎ )١( 


1۲ فقه الصادق /ج ۳۰ 


أقول: ‏ إِنّ ا ميقن من بطلان الوقف على المعدوم» هو الوقف على الأشخاص. 
وأمًا الوقف على الأصناف كالزوّار والفقراء والعلماء وما شاكل فلا إجماع على 
بطلان الوقف إذاكان أشخاصها غير موجودين. 

كما أنّ ا متيقن من معقد الإجماع. هو البطلان في المعدوم في أل الوقف. أَمًا لو 
و ا کو أله 
موجوداً بل وجد بعد مضيّ زمانء لا يكون الوقف باطلاً کا لا يخق. 

ولو وقف على المعدوم. ثم على الموجود. بطل بالنسبة إلى المعدوم, أمّا بالنسبة 
إلى الموجود : 

فهل يبطل الوقف كما هو المشهور, أم يصح كما عن «المبسوط»!'' وغيره'"؟ 

وجهان. ويجري الوجهان في كل موردٍ بدأ بمن لا يصح الوقف عليه. كالوقف 
على نفسه وما شاكل, ثم من يصح. 


واستدل للأوّل: 
١‏ -بأن المرتبة المتأخّرة إنما تتلق الوقف من المرتبة السابقة. وهو غير ممكن 
في الفرض. 


۲ وبأ مراد الواقف من السلسة الطوليّة المرتب بقيد القرتيب. فلا يمككن 
الحكم بالصحّة في البعض دون البعض. 
۳ -وبأنته إِنْ حكم بصحّة الوقف للموجود من حين الوقف لزم تخلّف العقد 


(۱) المبسوط: ج ۲۹۳/۳. 
() الخلاف: ج ٥٤4٤/۳‏ مسألة .٠١‏ 


شرائط الموقوف عليه ادكه 


عن القصد. وأن يقع مالم يُقصد. ويقصد ما لايقع. 

وإِنْ حكم بالصحّة له بعد انقضاء مدّة المعدوم, لزم التعليق في الوقف. وهو 
باطلٌ بالإجماع, وإِنْ حكم بصحّة الوقف لا للموجود. وأا يكون له بعد انقضاء 
مدّة المعدوم» لزم الوقف بلا موقوف عليه. 

ويمكن الجواب عن الأوّل: بأنٌ المرتبة المتأخّرة إا تتلق الوقف من الواقف. 
فإنّه الذي ججعله يصير الوقف هم. 

وعن الثاني: بأنّ المراد الواقعي لاعبرة به. وظاهر الوقف على المراتب كالوقف 
على جماعة في عَوْضٍ واحد إا هو انحلال الوقف إلى أوقافٍ عديدة. كا في بيع ما 
بيلك وما لاهلك وما شاكل ذلك من الموارد. فبطلان بعضها لا يوجبُ بطلان 
الجميع إلا أن يقد في إنشائه. 

وعن الثالث : بأنته يكن أن يلتزم بصحّة الوقف للموجود بعد انقضاء 
مدّة المعلوم. 

ويجاب عن إشكال التعليق: بأنّ مثل هذا التعليق الناثئ من فساد الوقف 
بالنسبة إل بعض من دون أنْ يكون إنشاء الوقف تعليقيّاً لايوجب البطلان, كما 
ذكروا فيبيع مايملك وما لايملك من أن الجهل با يقابل ميملك من القن لايوجبُ 
البطلان, إذ الشرط معلوميّة القن المجعول في البيع. فكذلك يقال في المقام بالنسبة 
إلى التعليق. 

وعليه. فيكون هذا من الوقف المنقطع الأوّل. فيكون صحيحاً وفي المدّة التي 
كان الوقف للمعدوم يكون المال ومنافعه له. 


14 فقه الصادق / ج١5‏ 


وتعيينه 


اشتراط تعيين الموقوف عليه 

( و ) الشرط الثاني: (تعيينه) فلو وقف على أحد الشخصين, أو أحد المسجدين, 
أو إحدى الطائفتين م يصح بلا خلافي. وعليه الإجماع كما عن «الغنية»!". 

وعن «المبسوط»: (الذي يقتضيه مذهبنا أنته لايصح الوقف على المجهول)'". 

وحقّ القول فيه:إنّ التعيين المقابل للإبهام والترديد اعتباره عقلي فإنَّ المردّد لا 
وجود له ولا تحقّق. وبالمعنى المقابل للجهل كما لو كان معيّناً واقعاً بجهولاً عند 
الواقف. لا دليل عليه سوى الإجماع, إذ دعوى انصراف أدلّة الوقف وعدم 
المعهوديّة مندفعة بنع الانصراف, وعدم المعهوديّة لايصلحٌ مقيّداً لإطلاق الأدلة. 

وهل يصح الوقف على الجامع بين الفردين, الذي يعبّر عنه بأحدهما نظير 
الوقف على الأصناف؟ 

الظاهر ذلك فإنّه منهاء ولعلّه المراد من الوقف على مفهوم أحدهما الذي 
يكون في بعض الكلمات. فلا إيراد عليه. 

وكذا يصح الوقف على أحدهما بنحو الكلي في المعيّن كما يصح بيعه وما ذكرناه 
في الفرضين الآخرين إا هو إِنْ لم يكن إجماعٌ على بطلانه كما في سابقهما. 


(۱) ألغنية: ص ۲۹۷. 
(۲) المبسوط: ج۳ /۲۹۳. 


اشتراط تعيين الموقوف عليه 1 
وأهليته للتملّك. وإباحة منفعة الوقف على الموقوف عليه 


( و ) الشرط الثالث: (أهليته للتملّك): 

١‏ فلا يصح الوقف على المملوك. 

۲ -ولا على المرتدٌ الفطري, حيث إِنّ أمواله لور ثته. 

"ولا على ا لحري لأنّ أمواله فيءٌ للمسلمين. 

أقول: لكن قد مر أن المرتدٌ الفطري إا يخرج أمواله الموجودة حينالارتداد. 
وتنتقل إلى ورثته. وأمًا المتجدّدة فلا دليل عليه مع أنّ الوقف لايستلزم القليك. 
ويمكن جعله مصصرفاً فإ لم يكن إجماعٌ فإنّه لا دليل على اعتبار ذلك أيضاً. 

( و ) الشرط الرابع: (إباحة منفعة الوقف على الموقوف عليه) فلايصح وقف 
آلات اللهو ٠وهيا‏ كل العبادة.ولا وقف الدابّة حمل الخمر والخنزير, والوجه في ذلك 
ظاهرء فإنّ الوقف تحبيش للأصل وتسبيلٌ للمنفعة, ولا يصح تسبيل ا منفعة ا حرّمة. 

وهل يجوز الوقف على من يعلم أنته يصرف منافع الموقوفة في اعمات من 
الزنا وشرب الخمر؟ 

وجهان بل قولان. أظهرهما الجواز. وبظهر وجهه ما قدّمناه في البيع على من 
يعلم أنته يصرف المبيع في الحرام» كبيع العنب تمن يُعلم أنته يجعله خمراً وقد بسطنا 
القول فيه كتاب البيع'". وأكثر ما ذكر في وجه المنع في تلك المسألة جارية هناء 
ويُضاف دعوى إنصراف الأدلة. وأنته تعتبر القربة في الوقف ولا تحصل مع 


(۱) فقه الصادق: ج 7١‏ /111. 


٣ج‎ / فقه الصادق‎ r. 


فليغسّلها من غير أن ينظر إلى عورتها». فإنّه أيضاً كالنص في أنّ المُحرّم إا هو 
النظر إلى العورة خاصّة. فتأمّل. 

وبا نرفع اليد عن ظهور جملة من النصوص في الاعتبار: كموق عّار. عن 
الامام الصادق3©1: «تغسّله عمّته وخالته في قيصه»'". 

ومو تق سماعة عنهاثة: «في الرّجل مات وليس عنده إلا نساءء تغسّله امرأة 
ذات حرم منه. وتصبٌ النساء عليه الماء. ولا خلع ثوبه. 

وفي المرأة تموت, وليس عندها إلا رجال؟ وإِنْ كان معها ذو تَحُرم ها يغسّلها 
E‏ ش ۰ 

ونحوهما موتّق عبد الرحمن المتقدّم'". 

وهل غالا کات ارغ رر ووذ الأجنبي.كما يشعر به 
موتق مسماعة. 

أو على أن الغرض محافظة العورة. كما عن الشهيد التصريم به في«الذكرى» . 

ويؤيّده ضح الزوجة إليها في بعض النصوص. 

فتحصّل: أنّ الأقوى هو عدم الوجوب. ولكن الاحتياط لا يُترك لذهاب 
المعظم إلى الوجوب. 


)١(‏ الكافي: ج ۱۵۹/۳ ح۱۲ . وسائل الشيعة: ج۲ / ۵۱۷ ح51514. 
(۲) الفقيه: ج ۱ / ١۱۵ح ٤۳۱‏ وسائل الشيعة: ج۲ / ۵۱۹ ح۲۷۹۸. 
(۳) الكافي: ج ۳ / ۱۷۰۵ ح٤‏ وسائل الشيعة: ج ۵۱۷/۲ ح۲۷۹۳. 
)٤(‏ الذكرى: ج۱ .۳٤۳/‏ 


1 فقه الصادق / ج١٠‏ 


العلم بصرفها في الحرام . وحيثٌ عرفت عدم تاميّة تلك الأدلة-وقد مر 
أيضاً عدم اعتبار الفُربة في الوقف ‏ فينحصر دليل المنع بانصراف الأدلّة, 
واللّه العالم. 


جعل الواقف النظر لنفسه 1۷ 


وله جعل النظر لنفسه . 


جعل الواقف النظر لنفسه 

المطلب الثالث: في الأواحق» وفيه مسائل: 

المسألة الأولى: لا خلاف ( و ) لا إشكال في أنّ (له جعل النظر لنفسه) مادام 
حَيَا أو إلى مدّةٍء مستقلاً أو بالشركة. 

وعن «المختلف»'": الإجماع عليه. وفي «الرياض»: (وهو الحجّة فيه. مضافاً 
إلى الأصل والعمومات كتاباً وسنّة خلافا للجلي'", فنع عن صحّة هذا الشرط. 
وافسد به الوقف. وهو شاد ومستنده غير واضح). انتهى. 

أقول: وكيف كان. فيشهد له عموم ما دل على وجوب الوفاء بالشرط”*. بل 
ما دل على أنّ: «الوقوف علل حسب ما يوقفها أهلها»'". 

وفي«المسالك»: (الأصل في حقّ النظر أنْ يكون للواقف. لأنته أصله وأحقّ 
من يقوم بإمضائه وصرفه في أهله)'". 

فهذا مما لا کلام فيه. 





۳.< / ٦ج مختلف الشيعة:‎ )١( 

() السرائر: ج .٠١۹/۳‏ 

(۳) رياض المسائل: ج٩‏ /۳۰۹(ط.ج). 

. باب 1 من أيواب الخيار‎ ١۷-٠١ / وسائل الشيعة: ج۱۸‎ )٤( 

() الكافي: ج ۷ / ۳۷ح ۳٤‏ . وسائل الشيعة: ج ۱۹ / ۱۷۵ح .۲٤۳۸۷‏ 
(1) مسالك الأفهام: ج ۵ / 551 


4 فقه الصادق اج 


فإن أطلق كان لأربابه . 


کا أنته لاكلام في ما إذا جعل النظر لغيره : 

اعلام 

۲ ولا تضمّن أنّ فاطمة الزهراءنيئة جَعَل النظر في حوائطها السّبعة التي 
وقفتها؛ لأمير المؤمنين الات الحسن تح الحسسين ثم الأكبر من ولده . 

٣‏ وما دل عل شرط الإمام الكاظم ن النظر في الأرض التي وقفها 
للإمام الرضاائة'". 

٤‏ -وللتوقيع الشريف المتقدّم: «وأمًا ما سألت من أمر الّجل الذي يجعل 
لناحيتنا ضيعةً يُسملّها من قم يقوم بهاء ويعمرها ويؤدّي من دخلها خراجها 
ومؤونتها.ويجعل ما يق من الدخل لناحيتنا. فإ ذلك لمن جعله صاحب الضيعة. 
ا لايجوز ذلك لغيره»'". 

ولغير تلكم من الأخبار. 

أقول: نما الكلام ( ف ) يا (إن أطلق) ولم يشترط النظر في متن العقد إلى أحد: 

فقد صرّح غير واحدٍ بأنّ النظر حينئذٍ (كان لاربابه» وذكر في «المسالك» 
وتبعه غير واحد: (أنته يبنى الحكم هنا على انتقال الملك. فإِنْ جعلناه للواقف أو 
الموقوف عليه مطلقاً فالنظر له. وإِنْ جعلناه للموقوف عليه إنْكان معيّناً وله تعالى 
(۱) التهذيب: ج٩‏ / ٤٤۱ح‏ »5 . وسائل الشيعة: ج ۱۹۸/۱۹ .۲٤٤۲٤‏ 


(۲) التهذیب: ج ۱٤۹ / ٩‏ ح۷٥‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۰۲/۱۹ ح۲۷٤٤۲.‏ 
(۳) الاحتجاج: ج ۱۹۸/۲ . وسائل الشيعة: ج19 / ۱۸۱ح .۲٤۳۹۹‏ 


جعل الواقف النظر لنفسه 4 


إنْكان عامّاً فالنظر في الأوّل إلى المو قوف عليه, وللحاكم الشرعي في الثاني. لأنته 
الناظر العام حيث لا يوجد الخاص) . 

أقول: لولا تسالمهم على لزوم كون النولية لأحدٍ. وأنّ المتومي يتصدّى لما هو 
وظيفته لو كان يجحعولاً من قبل الواقف. وتوقف تصرّف الموقوف عليه على إذنه. 
لقلنا بعدم التولية بهذا المعنى لأحد, باعتبار أنّ الانتفاع بالأوقاف لايتوقف على 
إذن أحدٍء وليس لغير الموقوف عليه التصرّف فيه كا قاله جماعة في الأوقاف 
العامّة. كالخنان الذي وقف لنزول الزوّار والمسافرين, والبثر التي حفرت لهم, 
والمعبر على المارٌ لعبور الناس وما شاكلء فإنّ قصد المالك انتفاع الموقوف عليه. 
سواءٌ كان خاصّاً أو عامّاً ولكن الظاهر تسالمهم عليه. 

وعليه. فالظاهر كون التولية في أمثال ذلك للحاكم الشرعي لا للواقف. فإنّه 
بالوقف خرج المال عن تحت سلطنة. إمّا ملكا أو طلقا ولا دليل على جواز تصرّفه 
فيه بعد ذلك. واستصحاب الجواز لايجري سنا بعد تبدّل الموضوع. إِمّا تبدّل الملك 
إلى عدمه. أو ا يلك الطلق إلى غير الطلق. ولا للموقوف عليمم» تعلق حقّ البطون 
المتأخّرة بالمال. 

نعم» طم التصرّف في تنميته وإصلاحه. ونحو ذلك تجا يرجع إلى انتفاعهم به. 
وأا ولايتهم على نحو ولاية المتولي المنصوب, بحيث تمض إجارتهم على البطون 
اللاحقة مثلاً. فلا دليل عليهاء بل الظاهر أنتها للحاكم الشرعي. 

وليس الوجه في ثبوتها له عموم ولاية الفقيه. كي يدفع بعدم الدليل عليه, بل 


.)ج.ط(۳١۷/ رياض المسائل: ج۹‎ ١18١ كفاية الأحكام: ص‎ 774 / ٥ مسالك الأفهام: ج‎ )١( 


.¥ فقه الصادق اج 


الو جه فيه أنته : 

١‏ -لا شبهة في أنّ القضاة المنصوبين من قبل الخلفاء كانوا يتصدّون لذلك 
المنصب.كما يظهر لمن لاحظ أحواهم فعلاً. 

١‏ -ومقتضى إطلاق قوله في مقبولة ابن حنظلة :« فإِني قد جعلته 
عليكم حاكب»'". 

وقولهاثة في صحيحة أبي خديجة: «فإني قد جعلته عليكم قاضياً»"" هو 
ثبوت جميع مناصبهم ومنها هذا المنصب له. 

وبهذا البيان يكن أن يقال بثبوت التولية له في الأوقاف العامّة. 

وأمّا السيرة على الاتتفاع بها بدون إذن الحاكم. فالظاهر أنتها من جهة كون 
إذن حكّام الشرع في أمثال ذلك معلوماً. 

فالمتحصّل مما ذكرناه: أن التولية على اللأوقاف العامّة والخاصّة مطلقاً تكون 
للحاكم. إلا أن يعيّن الواقف متولّياً خاصّاً. 

أقول: وينبغي التنبيه على أمور: 

التنبيه الأوّل: أنته كا للحاكم الشرعي أن يأذن غيره في التصرّف في الأوقاف. 
كذلك له أَنْ يفوّض التولية إلى غيره. وذلك لكون إعطاء المنصب من وظائف 
القضاة. والفرق بين إعطاء المنصب والاذن في التصرّفء أنته في صورة اللإذن بجوت 
الجتهد ينتقي الإذن. ولا يجوز له التصرّف بعد ذلك وأمّا في صورة إعطاء المنصب. 


57111 ١71 وسائل الشيعة: ج/ا؟ ص‎ ,٠١ الكافي: ج١ 17ح‎ )١( 
77143١ ح‎ ١59 التهذيب: ج1 / ۳۰۳ ح۳٥ . وسائل الشيعة: ج ۲۷ ص‎ )۲( 


جعل الواقف النظر لنفسه ۴۷۱ 


فيبق ذلك بعد موته. فإنّه في فرض الإذن يكون ما ثبت للمأذون من شؤون 
منصب امجتهد, فلا حالة ينعدم بموته. وأمّا مع إعطاء المنصب»يكون الحاكم واسطة 
لاإثباته بنحو يكون المنصب من قبل الله تعالى بجعل الحاكم» فلا وجه لانعدامه 
بموته. بل هو يكون باقياً. 

النبيه الثاني: أنته لا يجب القبول على من جعله الواقف متولَياً للأصل. سواء 
كان حاضراً مجلس الوقف أم لاء وإجراء حكم الوصاية هنا لا يخرج عن القياس 
حت مع القسّك بالتعليل في خبرها بأنته: «لو كان شاهداً فأبى أن يقبلها طلب 
غيره»''/ فإنّهِ في المقام إن لم يقبل التولية تكون التولية للحاكم كما مرّ. 

ولو قبل التولية, فإنّه لا جب على المتولين بعده قبوطاء فلهم الرّد لما مرّ. 

التنبيه الثالث: ليس للواقف أن يعزل المتولي بعد قبوله مادام باقياًعلى الأهليّة, 
للّروم الوفاء بالشرط. 

وهل للمتولي أن يعزل نفسه؟ قولان, أقواهما الثاني إذ ثبوت حقّ العزل له 
يحتاج إلى دليلء والأصل عدمه . 

واستصحاب جواز الرّد الثابثٌ له قبل القبول لا يجرى. لان المتيقّن أن له أن لا 
يقبل الولاية, والمشكوك فيه سلبها عن نفسه. فهما حكمان. 

وكونه في معنى التوكيل ويجوز للوكيل عزل نفسه. تمنوعٌ جدّاً . لأ الوكيل 
يتصرف عن قبل الموكّل, والمتولٍ صاحبٌ منصب الولاية مستقلٌ في التصرّف. 

ويمكن أن يستدل له: بعموم وجوب الوفاء بالشرط'". فإنّ هذا الشرط كا 


.1179٠ وسائل الشيعة: ج9١ / ۳۲۰ح‎ . ٥٤٤۹ح‎ ١97 / ٤ من لايحضره الفقيه: ج‎ )١( 
وسائل الشيعة: ج14١/177-/1 باب 1 من أبواب الخيار.‎ )1( 
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يكون للمتولي. يكون للواقف أيضاً. فيجبُ الوفاء به لذلك. 

واستدلٌ له صاحب«الجواهر»: (بإطلاق الامر بالوفاء بالعقد من المتعاقدين. 
ومن له تعلّق بالعقد)"". 

ويرذه أن الشرط خارج عن العقد. وحقيقته التزامٌ في ضمن التزام. ووجوب 
القيام بمقتضى النظارة مع عدم الرد. وأنته ليس له أزيد مما شرط له من أقلّ من 
أجرة عمله. لا يدلان على أنّ ذلك من مقتضى العقد المفروض لزومه.كما أفادهية, 
فإنّ ذلك إنما يكون مع عدم الرّد. ولا دلالة هما على عدم جواز الرّد. 

أقول: ولو كان قد استدلٌ بدليل وجوب الوفاء بالعقد''_باعتبار أنّ نفس 
جعل التولية وقبول المتولّي. سما مع جعل أجرة بإزائها يصدق عليه العقد. إذ لا 
حقيقة للعقد سوى ربط أحد الالتزامين بالآخر الصادق على ذلك. فقتضى عموم 
وجوب الوفاء بالعقد لزومه وعدم جواز رده -كان أولى. 

وعليه. فالأظهر لزومه من الطرفين. 

وبهذا البيان يظهر أنته لو نصب الحاكم متولَياً للوقف لا يجوز عزله ما دام 
بقاء الأهليّة. 

التنبيه الرابع: لا إشكال في أنته لا تشترط العدالة في الوقف إذا جعل التولية 
لنفسه. والظاهر أنه المشهور. وسيّد «الرياض»4'" نقل فيه قولين. ولم أظفر 
بقائل الاعتبار, نعم توقف فيه صاحب «الحدائق» هة . 
(۱) جواهر الكلام: ج۲۸ /۲۲. 
(۲) سورة المائدة: الآية .١‏ 


(۳) رياض المسائل: ج ٩‏ / ۳۰۷(ط.ج). 
)٤(‏ الحدائق الناضرة: ج ۲۲ / 1814. 


أقول: وكيف كان. فقتضى الأصل» وعموم ما دلٌ على وجوب الوفاء بالشرط 
عدم اعتبارها فيه. 

وأمّا إنْ جعل الواقف التولية لغيره. فهل يعتبر فيه العدالة أم لا؟ 

فنى «الرياض» ادّعى السيّد''' الاتفاق على اعتبارهاء واستدلٌ له: 

.عامجإلاب-١‎ 

؟-وبخبر البَجَلِيَّ المتضمّن لصدقة أمير ا مؤمنين نا بماله الذي في ينبع» حيث 
قال في آخره بعد ذكر الحسن والحسين إنه: 

«وإن حَدَثْ بحسن وحُسينٍ حدثٌ, فإنّ الآخر منهما ينظر في بني عليّ. فان 
وجد فيهم من يرضى بهديه وإسلامه وأمانته. فإنّهِ يجعله إليه إِنْ شاء. وإ لم ير 
منهم بعض الذي يريد فإنّه جعله في بني فاطمة. فان وجد فيهم من يرضى بهد يه 
وإسلامه وأمانته. فإنّه يجعله إليه إن شاء. فإن لم ير فيهم بعض الذي يريد فإنّه يجعله 
إلى رجل من آل أبي طالب يرضى به» فان وجد آل أبي طالب قد ذهب كبراؤهم 
وذوو آرائهم» فاه يجعله إلى رجل يرضاه من بني هاشم...»'". 

ولكن الخبر يدلّ على أنّ أمير المؤمنيناة اشترط فيمن يجعل متولياً على ما 
وقفه أن يكون مرضيّا وهذا لايستلزم اعتباره في كلّ من يجعل متو ليا مع أنّكونه 
مرضيّاً أعيٌ من العدالة. وما الإجماع فثبو ته م تعبّديّته حل نظر. 

وعليه.فالأقوى ما عن «التحرير»_وقوّاهصاحب الجواهر_-منعدم اعتبارها. 


)١(‏ رياض المسائل: ج٩‏ / ۳۰۷(ط.ج). 
(1) التهذيب: ج ۹ / ۱٤٦‏ ح٥٥‏ . وسائل الشيعة: ج ۱۹ / ۱۹۹ ح511757. 


۳۰ فقه الصادق /ج‎ Vt 


التنبيه الخامس: إذا جعل التولية لاثنين على وجه الشركة لا ينفذ تصرف 
أحدهما من دون إذن الآخر أو إجازته. كا أنته لايجوز هما قسمة الوقف.ولا قسمة 
المنافع للصرف في مصارفهاء بل اللّازم اجماعهم| في جميع تلكم. 

التنبيه السادس: ليس للمتولي تفويض التولية إلى غيره. إلا إذا كان الواقف 
أذن له في ضمن إجراء الصيغة. 

ما الأوّل: فللأصل. 

وأمّا الثاني: فللخبر المتضمّن لصدقة أمير المؤمنين لا 

وهل يجوز له إيكال الأمر إلى الحاكم الشرعي, مع عدم التعذّر عليه؟ وجهان. 

نعم» يجوز له توكيل الغير في التصرف إذالم يشترط المباشرة. 

التنبيه السابع: إذا عيّن الواقف وظيفة المتولي فهو المتعيّن, وإِلا انصرف إطلاقه 
إلى ما هو المتعارف من التعمير والإجارة.واستيفاءالعوض. وجمع الحاصل وقسمته 
على الموقوف عليهم ونحو تلكم. ولا يجوز لغيره التصدّي لذلك لقوله يه في التوقيع 
الشريف: «وأمًا ما سألت من أمر الرّجل الذي يجعل لناحيتنا ضيعةً فيسلّمها إلى 
مَنْ يقوم بها ويعمرها ويؤدّي من دخلها خراجها ومؤونتهاءويجعل مايق من 
الدخل لناحيتناء فإنٌ ذلك لمن جعله صاحب الضيعة, لايجوز ذلك لغيره» . 

وهل يعتبر إذن المتولي في التصرّف بعد حصول المنفعة, وتعيين ما للموقوف 
عليه. كا أفاده الشهيد الثاني؟ أم لا كما قوّاه سيّد «العروة»؟ 

أظهرهما الثاني للأصل بعد الشاك في شمول الدليل لذلك. 


.۲٤۳۹۹ الاحتجاج: ج۲ /۱۹۸. وسائل الشيعة: ج ۱۹ / ۱۸۱ح‎ )١( 


الوقف على الكافر Vo‏ 


وصح الوقف على المعدوم تبعاًللموجود» ويُصرف الوقف على البر إلى 
الفقراء ووجوب القٌرب»ولو وقف المسلم على البيّع والكنائس بَطّل بخلاف الكافر. 


المسألة الثانية:( ويصح الوقف على المعدوم تبعاً للموجود )كما مر 

المسألة الثالثة:( ويصرف الوقف على البرٌ إلى الفقراء ووجوب القرب )كعمارة 
المساجد والمدارس. وإعانة الحجّاج والزوّار. ونفع طلبة العلم وما شاكل. بل له أَنْ 
يصرفه في مطلق نفع المسلمين وإِنْ كانوا أغنياءً لكونه برأ ولم يدل على وجود 
تحري الأكملء للأصل بعد صدق الموقوف عليه. 


الوقف على الكافر 

المسألة الرابعة: ( ولو وقف المسلم على البِيمَ والكنائس ) أي معابد الود 
والنصارى (بَطل) الوقف بلا خلافي. كا صرّح به غير واحد'". لأنّ الوقف علا 
وقفٌ على جهةٍ خاصّة من مصالح الكفّار. غير مشروعة. لأنّ ما يصنع فيهما 
عبادات محرّمة وكفر, وقد مر اعتبار حليّة المنفعة. 

أقول: وبذلك يظهر أن قولنا بجواز الوقف على الكافر نفسه لاينافي ذلك. 
ولكن هذا في وقف المسلم (بخلاف الكافر). فإنّه لو وقف عليهما يصح كما هو 
المشهورء إقراراً له على دينه. مع أنته لاب له من معبد'". 


.)ج.ط(51١‎ / ٩ج 6غ 4. مسالك الأفهام: ج ۵ / 74 رياض المسائل:‎ / ١ انظر شرائع الإسلام: ج‎ )١( 
من أبواب‎ ٤ وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۷۲- ۷۵ باب ۳۰ من أبواب مقدّمات الطلاق. وج۲۱ / ۱۵۹-۱۵۷ باب‎ )۲( 


ميراث الاخوة والأجداد . وج۲۱ / ۳۱۹ باب من أبواب ميراث المجوس. 


تغسيل المولى أُمَنّه ۳۳۱ 


تغسيل المولى أَمَتَّه 

رابع الموارد: أي من موارد عدم اعتبار الما ثلة: تغسيل المولى أَمَنّهِ إجماعاً. 

ادّعاه جماعة”'. وهو العمدة في هذا ا حكم. وإلا فقتضى إطلاق ما دل على 
اعتبار المائلة, المانع من الرجوع إلى عموم ما دل على وجوب التغسيل. وأصالة 
البراءة عن شرطيّة الماثلة. هو عدم الجواز. 

وحيت أن المتيقن منه الجواز, إذاكانت تمّن يجوز نكاحهاء فلا يجوز إذالم تكن 
كذلك» كا إذاكانت مُروّجةَ أو في عِدَّة الغير, أو مُبكضة أو مكاتبة. 

وأمّا تغسيل الأمّة مولاها: ففيه أقوال: 

أحدها:المنع مطلقاً اختاره السيّد في مداركه”"'. وصاحب «الحدائق»'". 

الثاني: الجواز كذلك. وهو الذي اختاره المصنّف في حكيّ «القواعد»!*. 

الشالث: تخصيص الجواز بأمٌ الولد. وهو اختيار جمع من الأصحاب. منهم 
الحقّق في «المعتبر»”*. 

أقول: والأقوئ هو الأَوّل. لإطلاق ما دلَّ على اعتبار الممائلة. المقدّم على 
إاطلوع دلبل وجرت الل وا ا اء الي ال موا غل اوا 

وأمّا انتفاء العُلقة -إمًا بالاتتقال إلى الورثةء أو با حريّة -الذي اسئُّدلٌ به 
للمختار, فلا يدل عليه. لأنّ الانتقال بالموت ليس كالانتقال بناقلي شر عي في 


.88/ ٤ اعتبره المشهور. وفي المستمسك (يوذن بالإجماع) : ج‎ ١ / ٣ في الحدائق: ج‎ )١( 
.1١/ مدارك الأحكام: ج۲‎ )۲( 

(۴) الحدائق الناضرة: ج۳ / ۳۸۲. 

.۲۲۳/ قواعد الأحكام: ج۲‎ )٤( 

(۵) المعتبر: ج ۳۲۰/۱. 


كلام فقه الصادق / ج50 
ويبطلٌ على الحَربَ وإنْكان رحماً لا الدّمى وإنكان أجنبياً. 


والإشكال فيه: من جهة عدم تَككّن الكافر من قصد القربة. 

مندفع: بعدم اعتبار قصد القربة أوّلاً . ومني قصد القربة من الكافر ثانياًوإنْ 
لم يحصل له التقرّب. 

المسألة الخامسة:( و )في وقف المسلم على الكافر أقوال: 

أحدها: أنته (يبطل على الحربيّ وإِنْ كان رحماً لا الذّمى وإِنْ كان أجنبيا) 
اختاره المصنّف ج هناء وا قق في دالا ائع»''' و«النافع»'". ْ 

ثانيها: الجواز في اررحم دون غيره . 

ثالثها: الجواز في الأبوين دون غيرهما. 

رابعها: الجواز مطلقاً 

خامسها:المنع كذلك. 

أقول: مقتضى إطلاق أدلّة الوقف والعقد الجواز مطلقاً ويشهد به أيضاً قوله 
تعالیٰ: ول يَْهاكُمْ لعن عَنْ انَل قاو كم في الدّينِ و بر جو كم من واكم ان 
تروهم ورا ابم" وما دل على الترغيب في اليرٌ والإاحسان. وجواز 
الصدقة على الكافر “. 

واستدل للمنع: 


(١)شرائع‏ الإسلام:ج؟ / 0غ4. 

(۲) المختصر النافع: ص ١67‏ 

(۳) سورة الممتحنة: الآية ۸. 

٤٠١-٤۰۸/٩ وسائل الشيعة: ج٦۱ / ۲۹۲-۲۸۰ وص ۲۹۱-۲۹۶ باب ۱و٣ من أيواب فعل المعروف »وج‎ )٤( 
. باب ۱۹ و٠۲ من أبواب الصدقة‎ ١1-417 وص‎ 


فيما يتعلّق بألفاظ الوقف VW‏ 

١-بأنَ‏ مال الحربي فيءٌ للمسلمين يصح أخذه وبيعه. ولا يجب دفعه إليه. 
لأنته غير مالك ومال المرتدٌ الفطري ملك لورثته. وقد مر اعتبار أهليّة القلّك في 
رتنه الو قفن: 

"-وبقوله تعالى: لاجد قَؤْماً يُؤْمِنُونَ بالل وَالَيَوْم الآخرٍ يُوَادُونَ مَنْ حَادً لله 
وقكتولة ولذكالوا ابلقق او انا e‏ ۰ 

أقول: ولكن الأول قد تقدّم ما فيه عند ذكر شرائط الموقوف. 

وأا الثاني: فيرد على الاستدلال به: 

ألا ما ذكره جماعة "من أنّ النهي عن الموادة فا هو من حيث كونه يحاد لله 
ورسوله. وإلا لحرم الطف والإكرام. 

وثانياً أنته يقيّد إطلاق هذه الآآية السابقة. 

أضف إلى ذلك كلّه ما ورد في الأرحام من الأمر بصلة الحم" وف الأبوين 
من الأمر بمصاحبتهما في الدّنيا معروف!. 

وعليه. فالأظهر هو الجواز مطلقاً. 

فيما يتعلّق بألفاظ الوقف 

المسألة السادسة : قد ظهر ما بيّناه أن شرائط الواقف التي شرطها في متن 
العقد تكون معتبرة . ولا يجوز تغييرها ولا تبديلها إذا لم تكن مخالفة للشرع ولا 
لمقتضى الوقف. 





)١(‏ سورة المجادلة: الآية ؟5. 

(1) كالشهيد الثاني في مسالك الأفهام: ج ۵ / 571 
(۳) الكافي: ج۲ / ٠٠١١‏ باب صلة الوّحم. 

.١6 سورة لقمان: الآية‎ )٤( 


1" فقه الصادق / ج۰٣‏ 


وبنصرف وقف المسلم على الفقراء إلى فقراء المسلمين» والكافر إلى فقراء 
ملّته. وعلى المسلمين إلى المصلي إلى القبلة» وعلى المؤمنين أو الإمامية إلى اليثنى 
عشريّة. وكذاكلٌ منسو ب إلى من انتسب إليه . 


وعليه. فتجبُ مراعاة ما يدلّ عليه اللَفظ الواقع في كلام الواقف من حيث 
العموم والخصوص. وحيث أنّ استكشاف المراد كما يكون بإلقاء اللّفظ الموضوع 
لمعنى عام بلا قرينة, فإنّهِ يُستكشف منه بحسب قانون ال حاورة أن المراد المعنى العام, 
کال قد يكن ن بواسطة القرائن الحاليّة والمقاليّة على إرادة المعنى الخاص. وفي مثل 
ذلك لا وجه لملاحظة المعنى الموضوع له. فإنّ الميزان مراد الواقف. 

ومهذا يظهر أنّ القرائن المنضمّة المفيدة للظهور ها التقدّم. م العرف الخناص 
مقدّمٌ على العرف العام وهو مقدم على اللّغة. 

(و)يترتّب على هذا أنه (ينصرف وقف المسلم على الفقراء إلى فقراء 
المسلمين» والكافر إلئ فقراء ملّته) لان لفظ (الفقراء) وإِنْ كان عامّاً لأنته جمعٌ حل 
باللام. إلا أنّ شاهد الحال قرينة على الاختصاص. 

( و )لو وقف (على المسلمين) انصرف (إلى المصلي إلى القبلة) مطلقاً. وعن 
الحيلي: (الاختصاص بللحقّين إذا كان الواقف محقَا لشهادة الحال. والانصراف إلى 
آهل مذهبه)''. وهو کا ترئ. 

( و )لو وقف اعلى المؤمنين أو الإماميّة) انصرف (إلئ الإثني عشريّة, وكذا کل 


مسنوب إلى من انتسب إليه). 


)١(‏ السرائر: ج7/ 1١‏ مع اختلاف يسير في الألفاظ. 


فيما يتعلّق بألفاظ الوقف ۷4 
ولو تسب إلى أب 


وعن جماعةٍ من القدماء ٠‏ أنته لو وقف على المؤمنين, اختص بالعدول منهم. 
أن المستفاد من جملةٍ من النصوص”": «أنّ الايمان عبارة عن الإقرار باللّسان, 
والتصديق بالجنان, والعمل بالأركان». 

ووو عليهم: مدعل ىا" NESE EES‏ 
واي بالجنان, والجمع بحمل الأول على الفرد الأكمل أو من الجمع بتقييد 
الثانية بالاولى. 

أقول: ويتوجّه على الاستدلال وجوابه ما مر من أنّ العرف العام مقدّمٌ على 
الّغة. ولاشبهة في أن الإيمان في العرف العام للأعم. ومعه لاعبرة ها قر به الإيمان 
في النصوص 

وأيضاً لا إشكال ( و )لا خلاف في صحَة الوقف (لو نسب إلى أب)كا لو قال: 
(وقفثُ لبني فلان). لإطلاق الأدلة, ولخصوص مكاتبة على بن حمّد بن سلهان 
النوفلي. قال: 

«كتبث إلى أبي جعفر الثاني ثا أسأله عن أرضٍ وقفها جڏي على الحتاجين 
من ولد فلان ابن فلانء وهم كثيرٌ متفرّقون في البلاد؟ 

فأجاب2ة: ذكرت الأرض التي وقفها جدّك على فقراء ولد فلان. وهي لمن 
حَضّر البلد الذي فيه الوقف. وليس لك أن تع من كان غائبا '. 
)١(‏ كالشيخ في النهاية: ص 018-0917. والقاضي في المهدّب: ج ۲ / .۸٩‏ وابن حمزة في الوسيلة: ص .۳۷١‏ 


(۲و ©)الكافي: ج ۲۷/۲ ح۱. 
(؛) الكافي: ج ۷ / ۳۸ ح۳۷. وسائل الشيعة: ج TEENIZ1۹7/ ٠۹‏ 


00 فقه الصادق / ج۲۰ 


كان لمن انتسب إليه بالأبناء» وفى البنات قولان . ولو شرك استوى الد كور 
والإناث مالم يفضّلء والقوم اهل لغته» 


وعليه. فلا إشكال في أنته (كان لمن انتسب إليه بالأبناء). 

( و ) أمًا (في البنات قولان) : 

المشهور عدم دخول أولاد البنات, وإِنْ قلنا إنْهم أولاده. واستدلُوا له بأنٌ 
الحكم المعلّق على الاتتساب غير الحكم المعلّق على الوليد. والأوّل لا يشمل من 
ابراه ابيا 

ولكن الظاهر من الانتساب إلى الشخص بحسب المتفاهم العرفي. أعمٌّ من 
الانتساب إليه من طريق الإين أو البنت. 

(ولو شرك استوى الد كور والإناث مالم يفضَّل) لأنّ التفضيل في الإرث لايلازم 
التفضيل في هذا المقام. 

( و )لو وقف على (القوم) بمعنى أنته أخذ هذا العنوان في وقفه كا لو قال: 
(وقفتٌ على قومي). انصرف إلى (أهل لغته) على المشهور بين الأصحاب وإِنْ 
اختلفوا في الإطلاق كما في المتن, أو «الناقع»'", وعن الديلمي'". أو التقييد بالذكور 
منهم خاصّة دون الإناث.كما عن الشيخين'”. والقاضي'*. وغيرهه”*. 
(۲)المراسم: ص؟١5.‏ 


. 1680 المقنعة: ص‎ )"١ 


)٤(‏ المهدّب: ج41/7. 
(0) كإبن زُهرة في الغنية: ص ۲۹۹. 


فيما يتعلّق بألفاظ الوقف ٨۸۱‏ 


وخالف في أصل الحكم الحلبي'''_فأوجب الرجوع إلى المعلوم من قصده مع 
إمكانه. وإ فإلى المعروف في ذلك الإطلاق عند موته _والحِلي'" فصَرّفه إلى 
الّجال من قبيلته من يطلق العرف بأنته أهله وعشيرته دون من سواهم. 

أقول: قد استدلٌ لما هو المشهور: 

١-بالإجماع.‏ وقد ادّعاه السيّد ابن زُهرة'". 

؟-وبما عن المجلي“. و«التنقيح»!*ا أنّ به رواية. 

فإِنْ تم الإجماع, وإلا فالظاهر تماميّة ما أفاده الحلبي, وإِنْ كان يبق الإشكال 
حينئذٍ فما إذا لم يعلم المعروف في ذلك الإطلاق عند موته . 

ولا يبعد أظهريّة ما أفاده الح في هذا الفرض, فينصر ف إلى عشيرته وإِنْ 
انتغل لقة حرق غير لفط 

وأمًا التقييد بالذكور: فقد استدلٌ له : 

١-بقوله‏ تعالن: ٠لا‏ شر قوم ن قوم عَمَى عق أن یکو لوا ارا مره اء 
ذا اع ا م ١‏ 
۲ -وبقول الشاعر: 
وما أدري وسوف أخال أدري أقومٌآل حصن منساء 


.۳۲۷ الكافي في الفقه: ص‎ )١( 

و ٤)السرائر:‏ ج۳ /۱14. 

(۳) الغنية: ص ۲۹۹. 

(0) يظهر ذلك من السرائر: ج ٠١۳/۲۳‏ . 
(7) سورة الحجرات: الآية 1١‏ 


٠١ج‎ / فقه الصادق‎ YAY 
. والعشيرة الأقرب في النسب » والجار لمن يلي داره أربعين ذراعاً‎ 


( و ) لووقف على (العشيرة) انصرف إلى الخاص من قومه. وهم (الأقرب في 
النسب) كما عن الشيخين'", والديلمى'". والقاضى'". وال جلى“ لأنّ ذلك ينساق 
إلى الذهن عند إطلاقها. 
مضافاً إلى ما قيل من ورود رواية بذلك. 
نعم» لابدٌ وأن يقيّد با إذا لم يعلم من قصده الأعمٌ أو الأخصٌ. 
( و )لو وقف على (الجار): 
فعن جماعة منهم المحقّق في «النافع»””, والمصنّف في جملةٍ من كتبه'”: أنّ 
00 الشيخين فنا والقاضي *» وا / 2 والدي 1 7 والكي د 
وابني رة وره والميلي": أنه (لمن يلي داره إلى أربعين ذراعاً. 
)١(‏ المقنعة: ص 106, النهاية: ص 019. 
(۲و ٠١‏ )المراسم: ص ۲۰۲و ۲۰۱. 
(۳) المهدّب: ج۲ /۱. 
)٤(‏ السرائر: ج۳ / 1714. 
(5) المختصر النافع: ص۸١٠.‏ 
(1) قواعد الأحكام: ج۲ / 543 تذكرة الفقهاء: ج ۲ / ٤١۹‏ (ط.ق). 
(۷) المقنعة: ص 167, النهاية: ص 0۹۹ . 
(۸) المهزّب: ج۲ .٩۱/‏ 
)٩(‏ الكافي في الفقه: ص 5؟5. 
)1١(‏ حكاه عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة: ج ٩۸ / ٩‏ (ط. ق). 
(؟١1١)‏ الوسيلة: ص ١ل/الا.‏ 
(۱۳) الغنية: ص 559. 
)۱٤(‏ السرائر: ج7/ 159. 


وهو مختار الماتن هناء وعن «الغنية»"" دعوى قيام الإجماع عليه. 

وقيل:إِنّه إلى أربعين دارا وهو ختار صاحب «الحدائق» 29 '". 

وجه الأوّل: ماتقدّم من أنته المحكّم إذا لم يكن للواقف عرف خاص. وفقدت 
القرائن المفيدة لغير ما هو المفهوم من اللّفظ عرفاً. 

وجه الثاني: ما عن «الخلاف»"" من نسبته إلى روايات أصحابنا وإجماعهم. 

وجه الثالث: نصوصٌ كثيرة: 

منها: صحيح جميل او حسنه عن أي جعفر اكة: «حَدٌ الجوار أربعون داراً 
من كل جانب. من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله». 

ومنها: خبر عمرو بن عكرمة, عن ابي عبد الله ا قال: قال رسول الله : 
«كلٌ أربعين دارا جيرانٌ؛ من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن ثماله»'*. 

ونحوهما غيرهما. 

ولكن يتوجّه على وجه الثالث:مضافاً إلى إعراض الأصحاب عن هذه 
النتصوص-أَنّغاية ما تدلّ عليه هذه أنتها حقيقة شرعيّة. وهي معتبرة في الألفاظ 
الواردة عن الشرع» مثل ما دل" على تأ كد حضور المسجد لجاره. واستحباب 
حسن الجوار "وما شا كل. دون الألفاظ المتداولة بين أهل العرف واللّغة المستعملة 
(۱) الغنية: ص ۲۹۹. 
(۲)الحدائق الناضرة: ج57 / .5٠١‏ 
(۳) الخلاف: ج ٠١١ / ٤‏ كتاب الوصاياء مسألة 0؟. 
)٤(‏ الكافي: ج۲ / 11۹ ح۲. وسائل الشيعة: ج ۱۳۲/۱۲ ح۸0۵١۱.‏ 
() الكافي: ج۲ / 11۹ ح۱ . وسائل الشيعة: ج ۱۳۲/۱۲ ح10807. 


() وسائل الشيعة: ج ۵ / ١97-194‏ باب ۲ من أبواب أحكام المساجد من كتاب الصّلاة . 
(۷) وسائل الشيعة: ج١٠ ١119-7‏ باب ۸۷ من أبواب أحكام العشرة من كتاب الحج . 


YAL‏ فقه الصادق /ج 


وسبيل الله كل ما يُتقرّب به إليه . والموالي الأعلون والأدنون. ولا يتب ع كل فقير في 
الوقف على الفقراءء بل يُعطى أهل البلد منهم ومن حضره» 


في مجعولات الناس كالوقف والنذر وا حلف وماشاكل. فإنٌ ا معيار كا مر هو العرف 
الخاص. ثم العام» وره ما تقدّم. 

وعلئ وجه الثاني: أنّ الإجماع لعلّه من جهة ما ذكره بعضهم بموافقته لمقتضى 
العرف والعادة. والروايات لم تصل إلينا. 

وبالجملة: فالأظهر هو الأوّل. 

(و )لو وقف على (سبيل الله), جاز صصرفه في (كلّ ما يتقرب به إلیه) کا لايخ. 

والقول باختصاصه بالجهاد. كما عن ابن حمزة'". أو بقسمته أثلاثاً: ثلث 
للغزاة. وثلثٌ للحجّ, وثلث للعمرة كما عن الشيخ'". لا دليل عليه. 

ولو كان له مولى عتاقة أي المولى من الأعلئ وهو المعتق له -ومولى نعمة - 
أي المولى من الأسفل» وهو عتيقه. 

( و ) لو وقف على (الموالي)كان المراد بها (الأعلون والأدنون). 

فرع:لا خلاف ( و )لا إشكال في أنته (لا يُتبع كل فقير في الوقف على الفقراء 
بل يُعطى أهل البلد منهم ومن حضره) فإنَ الظاهر من حال من يقف على الفقراء -مع 
كونهم كثيرين متفرّقين في البلاد لا يكن استقصائهم ذلك . 

نعم لو علم من حال الواقف أنته وَقّف على الجهة. كان له أنْ يصرفه في غير 
أهل بلده. 


.”7/١ الوسيلة: ص‎ )١( 
1 (؟) الخلاف: ج7/ 040 كتاب الوقف. مسألة‎ 


إذا بطلت المصلحة الموقوف عليها YAo‏ 


ومن صار منهم جاز له أن يأخذ معهم . 
مسائل: الأولى: إذا بطلت المصلحة الموقوف عليها صرف إلى البر. 


ولو أراد صرفه فيهم. جاز له تخصيص بعضهم به ولا يحب تتبّع الجميع. 

كما أنته لو علم في الفرض الأول من حاله عدم إرادة العموم, وإرادة الجهة, لا 
يجب عليه إلا الصرف في فقراء بلده. من دون أن يجب عليه تتبع الجميع. وكذا لو 
وقف علل فقراء قبيلة معيّنة. 

وأمّا مكاتبة عليّ بن حمّد بن سلوان المتقدّمة: «في أرضٍ وقفت على الحتاجين 
من ولد فلان. وهم كثيرون متفرّقون في البلاد ؟ 

قال :وهي لمن حضررالبلد الذي فيه الوقف.وليس لك أن تتبع منكانغاتباً»'". 

فلا تنافي ما ذكرناه. لأنّ المفروض فيها كون الحتاجين من تلك القبيلة كثيرين 
متفرّقين في البلاد. فهو قرينة على إرادة الوقف لفقرائهم الموجودين في البلد. ولا 
تدلّ على لزوم تتبّع الحاضرين في البلد أو عدمه. فالمتبع ما بيّناه. 

( و )كيف كان. فقد ظهر مما أسلفناه في مسألة الوقف على النفس أنته (من) 
وَقف على عنوانٍ عام وجهة عامّة, و (صار منهم) أو كان منهم حين إنشاء الصيغة 
(جاز له أن يأخذ معهم). 


إذا بطلت المصلحة الموقوف عليها 


أقو: بق في المقام (مسائل) لابدٌ من التعدض ها: 
00 5 
المسألة (الأولى:إذا بطلت المصلحة الموقوف عليها) فالمشهور أنته ي (صرف إلى 
البر). بل لاخلاف فيه ظاهراً. وإنْ كان قول الحقّق في «النافع»: (وقيل يصرف إلى 


)١(‏ الكافي: ج ۷ /۳۸ح۳۷. وسائل الشيعة: ج5١‏ تا ح لك 


rr‏ فقه الصادق / ج؟ 


صيرورة جَعل الطرف الآخر أجنبيّاً عن صاحبه. مع أنته لو فرض بقائها في مِلّكه. 
كا لو أوصى بِأمّته تلا وقلنا ببقاء الثلث على ملكيّة الميّت, لما كان ذلك كافيا في 
الجواز لعموم دليل اعتبار الما ثلة. 

ودعوى: اتصرافه عن أمثال الفرض. كما ترئ. 

واستدلٌ للجواز في أمّ الولد: بخبر إسحاق بن عتّار. عن جعفر, عن أسيهه: 
«أنّ عل بن الحسين يك أوصى أن تغسله أ ولد له فغسّلته»'". 

ق أنتهدضعيفٌ في نفسه, وخا لفٌلمادلَ على أن لمعصو م لايغتله إلا لمعصو م" 
فضلاً عن أنته معارض مع ما دلَّ على أنّ الإمام الباقراثة عسل أباه السجاد لإ 

فإذاً الأقوئ هو المنع مطلقاً. 


(۱) التهذيب: ج١‏ / ٤٤٤‏ ح۸۲. وسائل الشيعة: ج ۲ / 914 ح ۰ .۲۸٤‏ 
(؟) البحار:ج ۳۲/۵۰ 


۸1 فقه الصادق / ج۲۰ 
البِرّ)''/ مشعراً بتر دده فيه. 

نعم, فصّل صاحب «المسالك»' '' بين ما لوكان الوقف على مصلحة تنقرض 
غالباً فيجري عليه حكم منقطع الآخر. وبين ما إذاكانت تما يدوم غالبا فا متجه ما 
ذكره المشهور. وبين ما يكون مشتبه الحال فني حمله على أيّ الجهتين نظٌ. 

واستدل للأوّل: 

١‏ -بأنَ ا مك قد خرج عن ملك الواقف. فعوده يحتاج إلئ دليل مفقود في 
المقام. والأصل بقائه على الوقفية» وحيث لا يمكن صرفه في المصلحة المعيّنة 
فيصرف في وجوه البِرٌ. 

"-وبأنٌ الوقف على المصلحة في الحقيقة وقفٌ على المسلمين. وتعذّر المصرف 
الخاص لا يوج بطلانه بعد أنْكان قصده الصرف فوا يكون مصلحة هم. 

أقول: ويمكن أن يو جه هذان الوجهان بنحو يسلمان عا أورد عليهم|.فنقول: 

إن الواقف بحسب ارتكازه حينا يوقف ما يكون باقياً بعد فوات المصلحة 
الموقوف عليها إلى الأبد.يقصد بذلك أن تكون العينالموقوفة حبوسة على المصلحة 
المع رر او وار وال حرق مدا للبت 
مع عدم إمكانه. وعليه فإذا بطلت المصلحة الموقوف عليهاء كان لازم قوله اة 
ا روع ا ا حو فر چا مليف ری 

وعلى الجملة: جعل الشيء وقفاً إلى الأبد. ورفع المالك يده عنه وحيسه 
)١(‏ المختصر النافع: ص۸١٠.‏ 


(؟) مسالك الأفهام: ج ۵ / .۳٤۷‏ 
(۳) الكافي: ج ۷ / ۳۷ح 76؟. وسائل الشيعة: ج9١‏ / ۱۷۵ح .۲٤۳۸۷‏ 


إذا بطلت المصلحة الموقوف عليها AV‏ 


مستمراً ما دام كونه باقياًء يوجبُ التوسعة في المصلحة الموقوف عليها. ويكون 
سه الکو لذ د 0 

أقول: وبهذا البيان يندفع ما ورد على الوجهين المزبورين بأنّ المفروض أنته 
قصد الخصوصيّة. فلا يبق العام بعد فواتهاء ولا أمكن أنْ يقال في الوقف على 
أولاد زيد مثلاً إذا اتقرضواء أنّ قصده كان الاحسان إلى جماعة معيّنة. وإذا تعذّر 
يعرف إل فة أخرئ کا فى لفات انر وة فان الفرق إقاجاء مق قبل دوم 
الوقف وعدمه . 

كما أنته باذ كر ناه يظهر مد رك لز وم مراعاةالأقرب إلى المصلحة الباطلة فالاأقرب. 

أقول: وربا يستدلٌ بالأخبار المتفرّقة المستفاد من مجموعها أن كل مالٍ تعذّر 
صرفه فما عيّن مورداً معيّناً لصرفه يصرف في وجوه البِرٌ. 

منها: خبر محمد بن الريّان قال: «كتبتُ إلى أبي امسن ئة أسأله عن إنسانٍ 
أوصئ بوصيّة فلم يحفظ الوصي إل باباً واحداً منهاء كيف يصنع بالباق؟ 

فوقع ة: الأبواب الباقية اجعلها في وجوه البر'". 

ومنها: خبر علي بن زيد صاحب السّابريء قال: 

«أوصئ إليّ رجلٌ بتركته. فأمرني أن أحجٌ بها عنه. فنظرث في ذلك فإذا هي 
شيءٌ يسير لا يكني للحجّ. فسألت أبا حنيفة وفقهاء أهل الكوفة, فقالوا: تصدّق 
بها عنه إلى أن قال فلقيتٌ جعفر بن تحمَدِه في الحيجر إلى أن قال فقال: ما 


صنعت؟ قلت: تصدّقت ہا . 


(۱) التهذيب: ج5/ 5١4‏ ح١5,‏ وسائل الشيعة: ج9١‏ لت ال 


YAN‏ فقه الصادق /ج 


قال ل : ضمنت إلا أن لا يكون يبلغ ما يحي به من مكّة » فإِنْ كان لا يبلغ 
ما يحجّ به من مكّة » فليس عليك ضأان . وإِنْ كان يبلغ مايحجٌ به من مكّة 
فأنتَ ضامن»!". 

ونحوهما غيرهما. 

وتؤيّده النتصوص'"الكثيرة الواردة في إهداء الجارية للكعبة, أو الوصيّة به. 
أو نذر الجارية طاء أو الوصيّة بألف درهم للكعبة. الدالّة على أنته تباع الجارية 
ويُصرف ينها على الحاج المنقطعين. وكذا صرف الدراهم عليهم. وربما يستدلٌ بها 
للمطلوب. ولكن في الاستدلال بها له نظراً واضحاً إلا أن ذكرها تأييداً كا صنعه 
سيّد «الرياض» 4 لابأس به. هذا كلّه مع بطلان المصلحة. 

وأمّا إذا جهل المصرف فلا حكم بالبطلان بلاكلام فحينئذٍ : 

إن كان الترديد مع انحصار الأطراف. يورّع عليهم كما هو الشأن في المالالمردّد 

وإِنْ كان مع عدم الانحصار : 

فان كان الترديد بين الجماعات. كأن لم يعلم أنته وَقَف على العلماء أو الزوّار أو 
غيرهم جرى على منفعته حكم المال المجهول مالكه فيتصدّق به . 

ويشهد به _مضافاً إلى إطلاق أخبار ا مجهول المالك -: خبر أبي عليّبن راشد. 
قال: «سألتٌ أبا الحسن لا قلت: جُعلت فداك اشتريثٌ أرضاً إلى جنب ضيعتي 
بألفي درهم» فلا وفّرت المال خُبّرت أن الأرض وقفٌ ؟ 


(۱) من لا يحضره الفقيه: ج ٤‏ / ۲۰۷ ح۸۲٤0‏ . وسائل الشيعة: ج۱۹ / 45ح 511/17 
(۲) وسائل الشيعة: ج7١‏ 7084-37 باب ۲۲ من أبواب مقدّمات الطواف من كتاب الحجٌ. 


حكم تغيير الوقف عن هيئته ۸4 
الثانية: لو شرط إدخال من يوجد مع الموجود صح . 


فقالاثة: لا يجورُ شراء الوقف, ولا تدخل الغِلّة في ملكك. ادفعها إل من 
أوقفت عليه. 

قلت: لا أعرف ها ربّاً؟ قال:2ة: تصدّق بغلّتها»'". 

وإِنْ كان بين الجهات كأن لم يعلم أنته وَقف على المدرسة, أو على المسجد. أو 
على القنطرة. أو نحو ذلك من الجهات. صُعرِف في وجوه الب غير الخارج عن 
أطراف الترديد. 

حكم تغيير الوقف عن هيئته 

المسألة (الثانية: لو شرط إدخال من يوجد مع الموجود صَمّ) بلا خلافٍ. سواء 
أكان الوقف على أولاده أو غيرهم. 

واستدل له في «المسالك»''' وغيرها'": بأنّ هذا الشرط لاينافي مقتضى 
الوقف. فإن بناءه على جواز إدخال من سيوجد وسيولد مع الموجود. واشتراط 
إدخال من يريد إدخاله في معناه. فيبق الوقف على صله فإذا جاز الأول اتفاقاً 
جاز الآخر كذلك أو بطريق أوللء ولا يضر نقصان حصّة الموقوف عليه إذ هو 
لازمٌ في کل مورد يض المعدوم إلى الموجود. 

وفيه: انه بناءً على كون الشرط خارجان عن العقد كما هو الحقّ -الفرق بين 
الشرط المذكور والوقف على الموجود ومن سيوجد ظاهرٌ. فإِنّه بالشرط يغير 
)١(‏ الكافي: ج ۷ / ۳۷ح 70 وسائل الشيعة: ج۹٠‏ /قماح 111١-6‏ 


(۲) مسالك الأفهام: ج 6 / 575-7018 
(۳) كما في جواهر الكلام: ج۲۸ .۷٦/‏ 


۹۰ فقه الصادق / ج١٠5‏ 


الوقف عا وقع عليه. جخلاف تلك المسألة. 

أقول: فالا ولى أن يستد ل له_مضافاً إن عمومماد لعل و جوب الوفاءبالشرط_: 

١-بِأنَّ‏ مقتضى الوقف المشروط بالشرط المذكور. دخول من شرط دخوله. 
فيشمله قوله : «الوقوفٌ على حسب ما يوقفها أهلها»'". 

وإن شئتَ ققلت:إِنّ مرجع الشرط المذكور إلى أخذ عنوانٍ في الموقوف عليه 
فكما أنته لا إشكال فها إذا قال: (وقفتٌ على أولادي الفقراء). وأنته إذا كان بعض 
ولده نيام يكن داخلاً في الموقوف عليهم, ثم صار فقيراً شاركهم. كذلك في الوقف 
مع الشرط المذكور. 

۲ -وبخبر أبي طاهر البلاللي. قال: «كتب جعفر بن حمدان: استحللث بجارية 
-إلى أن قال -ولي ضيعة قد كنت قبل أن تصير إلى هذه المرأة سبلتها على وصاياي 
وعلل سائر ولدي. على أنّ الأمر في الزيادة والنقصان منه إلى أَيّام حياتي» وقد أتت 
بهذا الولد فلم ألحقه في الوقف المتقدّم الموبّد. وأوصيتٌ إِنْ حدّث بي حدث الموت 
أن يجري عليه ما دام صغيراً فان كبر أعطي من هذه الضيعة حملة مائتي دينار غير 
مويّد, ولا تكون له ولا لعقبه بعد إعطائه ذلك في الوقف شيءٌ. فرأيك أعرّك الله؟ 

فورد جوابه -يعني من صا حب الز مان ائ أمّا الرّجل الذي استحلّ بالجارية 
-إلى أن قال وام إعطائه المائتى دينار. وإخراجه من الوقف فال مال ماله قعل فيه 
ما أراد»'". 1ش 

فإنّ ظاهره جواز تغبير الوقف مع الشرط. 


(۱) الوسائل ج۱۸ باب ١‏ من ابواب الخيار ص .17/-١7‏ 
(؟) الكافي: ج۷ / ۳۷ ح٤۳‏ . وسائل الشيعة: ج15 / ۱۷۵ح .۲٤۳۸۷‏ 
(۳) كمال الدين: ص ٥۰۰‏ ح ۲۵ . وسائل الشيعة: ج ۱۹ / 1814 ح۰۳٤٤۲.‏ 


حكم تغيير الوقف عن هيئته ۹۱ 
ولو أطلق وأقبض لم يصح . 


( ولو أطلق وأقبض لم يصح) تغييره بالإخراج أو الإدخال أو التشريك أو 
غير ذلك لأنّ الوقوف عل حسب ما يوقفها أهلها . وبعد تماميّة الوقف ولزومه 
لايجوز تغييره. 

ولكن في خصوص الوقف على أولاده الأصاغر خلافاً: 

فعن الشيخ في «النهاية»'"' أنته إذا وقف على أولاده الأصاغر جاز أن يشترط 
معهم من يتجدّد له من الأولاد. وإ لم يشترط ذلك في العقد. 

وعن القاضي'"' موافقته بشرط عدم تصريحه بإرادة الاختصاصء ووافقه 
الشهيد الثاني ". 

لكن المشهو ر" منعواعن ذلك. 

أقول: منشأ الاختلاف هو اختلاف النصوص. فإنها طائفتان: 

7 © 

«عن الرّجل يتصدّق ببعض ماله على بعض ولده. ويبيّنه هم» ألَهُ أنْ يُدخْل معهم 
من ولده غيرهم بعد أن أبانهم بصدقة؟ 

قال : ليس له ذلك إلا أن يشترط أنته من ولد له . فهو مثل من تصدّق 
عليه. فذلك ل 
(١)النهاية:‏ ص۹1٥‏ . 
(۲) المهذّب: ج۲ / ۸۹. 


او )٤‏ مسالك الأفهام: ج ۵ / ۴۷۱ 
() التهذيب: ج ٠3 ٩‏ ح۲۲ . وسائل الشيعة: ج۱۹ / ۱۸۳ح .111٠٠‏ 


14۲ فقه الصادق / ج٠٠‏ 


وظهوره في الصدقة الجارية أي الوقف لا يُنكر. 

الطائفة الثانية: مايدلٌ على ماذهب إليه الشيخ #: 

منها: صحيح علي بن يقطين. عن أبي الحسن ا «عن الرّجل يتصدّق على 
بعض ولده بطرفٍ من ماله م يبدو له بعد ذلك أن يدخل معه غيره من ولده؟ 

قالية: لابأس بذلك»”". 

ونحوه خبر محمد بن سهلء عن الرضاءكة 

ومنها: صحيح ابن الحجّاج. عن أبي عبد الله ثة: «في الرّجل يجعل لولده شيئاً 
وهم صغار, ثم يبدو له أَنْ يخعل معهم غيرهم من ولده ؟ 


28 e e 
قال ا: لابأس»'‎ 


(۳) 


ومنها: خبر عل بن جعفر» عن أخيه 30: «عن رجل تصدّق على ولده بصدقة, 
ثم بدا له أنْ يُدخل غيره فيه مع ولده. أيصلح ذلك؟ 

قال اثة: نعم. يصنع الوالد مال ولده ما أحبٌ, والمبة من الولد يمنزلة الصدقة 
من غيره»'*. 

وقد جمع الشهيد الثاني ا" بين الطائفتين بحمل الأول على صورة التصريح 
بالاختصاص. والثانية على صورة الإطلاق, بدعوى أنته الظاهر من قولهاة: 


«يبيّنه». وقو له ا: «بعد ان ابانهم». 


.111 ٠١ ح‎ ١81 / ١5ج ح۲۲. وسائل الشيعة:‎ ۱۳۷ / ٩ التهذيب: ج‎ )١( 

(۲) التهذيب: ج777/5١‏ ح٠۲‏ . وسائل الشيعة: ج5١‏ ات ا 

(؟) الكافي: ج 7 / الاح 4. وسائل الشيعة: ج9١‏ لت ا 

.111١14ح‎ ١814 / ١5ج قرب الإسناد: ص ۲۸۵ ح۱۱۲۹ . وسائل الشيعة:‎ )٤( 
.۳۷۱ / ۵ مسالك الأفهام: ج‎ )0( 


حكم تغيير الوقف عن هيئته 4۳ 
ولو شرط نقله بالكليّة» أو إخراج من يريد بطل الوقف» 


ورب يججمع بحمل النفي في الأوإن على الكراهة. 

فالحق أن يقال: إن صحيح ابن الحجّاج غير ظاهر في الوقف. إذ ليس فيه أن ما 
يجعل لهم من باب الوقف والصدقة. وخبري علي بن جعفر وحمّد بن سه " 
ضعيفان سنداً. فييق صحيح على بن يقطين, وهو : 

ولا غير مختصٌّ بالصغار. 

وثانياً أعجٌّ من الصحيحة الأول من جهة الإقباض وعدمه. والأوّل خت 
بتلكالصورة لأنّ ظاهر قوله اة: «أبانهم بصدقة» إرادة الإقباض.فيقيّد إطلاقه به. 

بذلك يظهر ما في الجمعين المذكورين, وعليه فالأظهر ما هو المشهور. 

( ولو شرط نقله بالكليّةء أو إخراج من يريد بطل الوقف ) عند الأكثر. بل 
عليه الإجماع في كثير من الكلمات”". 

أقول: يقع الكلام في موردين: 

المورد الأوّل: فيا لوشرط نقل الوقف بالكليّة عن الموقوف عليهم إلى من 
سيو جد. فقد معت دعوى الإجماع على بطلان الوقف بذلك. ولكن : 

عن «القواعد»'": الإشكال فيه. 

وعن «الدروس»'”: اختيار جوازه. 


(١)انظر‏ رجال النجاشي: ص 771 رقم 197. 

(؟) انظر مسالك الأفهام: ج 5 / 718 كفاية الأحكام: ص .٠٤١١‏ 
(؟) قواعد الأحكام: ج۲ / 550 

() الدروس: ج۲ /۲۷۰. 


۹4 فقه الصادق /ج 


وفي حكي «التذكرة»:(لو قال: هذا وقفٌ على أولادي سند ثم على المساكين, 
صح إجماعاً). 

وفيه أيضاً: (لو قال: هذا وقفٌ على أولادي مدّة حياتي, م بعد ماتي 
للمساكين. صح إجماعاً)'”. 

لكن أفتى في المقام بالبطلان. 

وعن «جامع المقاصد»: توجيه الفرق بين المسألتين: (بأنَ الوقف في المثال 
الأول لم يكن على الأولاد بل على الفقراء منهم. فإذا زال الفقر ينتق الموقوف 
عليهم, فكان ذلك جارياً بحرى موتهم وعدمهم» بخلاف ما إذا ثبت الوقف هم» 
وشرط نقله عنهم. فإنّ ذلك إبطالٌ للوقف باختياره)'". 

أقول: وكيف كان, فقد استدلٌ للبطلان في هذه المسألة : 

تارة: ما ذكره الحقّق الثاني :#ة. وحاصله أنّ هذا الشرط بمنزلة شرط الخيار 
الممنوع بالإجماع. 

وأخرئ: بأنته شرطٌ منافٍ لمقتضى الوقف. إذ وضعه على اللّزوم. 

ولكن يتوجه على الأوّل: أن الممنوع بالإجماع اشتراط أنْ يكون له فسخ 
الوقف بحيث يرجع إلى ملكه. وأمًا هذا النحو من الانفساخ المستلزم لحبسه على 
غيرهم, فلا دليل على المنع عنه. وإطلاق أدلّة الشروط يوجب صخته. 

ويرد على الثاني: أن مقتضى الوقف بدون الشرط, كون الموقوف وقفاً على 
الموقوف عليهم. ومع الشرط يكون مقتضاه بمتقضى قو له نليّ: «الوقوف على حسب 


)١١‏ تذكرة الفقهاء: ج 7 / 174 (ط.ق). 
)1١‏ جامع المقاصد: ج۹ .٠۲/‏ 


مصارف تعمير الأملاك الموقوفة 37 
الثالثة: نفقة المملوك على الموقوف عليه » 


ما يوقفها أهلها». انتقاله إن غيره. كما لو وقف على أولاده الفقراء ثم على غيرهم, 
فاه بانتفاء الفقر ينتقل منهم إلى غيرهم. 

وعلى الجملة: الفرق بين اشتراط الانتقال إلى غيرهم. وبين أخذ عنوانٍ في 
الموقوف عليهم مستلزمٌ للانتقال. غيرٌ ظاهرٍ. فقتضى الأدلّة صحة الوقف. 

وبما ذكرناه يظهر الحال في شرط الإخراج. فاه يجري فيه ما ذكرناه في هذا 
المورد. فلو م يكن إجماعٌ في الموردين. كان احق هو البناء على الصحة. 

مصارف تعمير الأملاك الموقوفة 

المسألة (الثالثة: نفقة المملوك) كالدّابة الموقوفة (على الموقوف عليه) بناءً على 
انتقال العين الموقوفة إلى الموقوف عليه لما دلّ على وجوب نفقة المملوك على 
مالكه'". وعلى الواقف إِنْ قلنا ببقائها على ملك الواقف. 

ودعوى: انصراف ما دلّ على وجوب نفقة المملوك على مالكه عن مثل هذا 
المالك الذي صار مثل الأجني» ممنوعة. 

وإن قلنا بخروجها عن ملك الواقف. وعدم دخوها في ملك الموقوف عليه كما 
هوالأظهر. فقد يستدلٌ لوجوب نفقتها على الموقوف عليه. بما دل على وجوب 
حفظ النفس الحترمة والمال الحترم. 

وفيه أوّلا: أنته لادليل على ذلك فى غير الآدمى, ولذا لا يجب التقاط الحيوان 
إذا خاف عليه التلف. ۰ ۰ 


(۱) وسائل الشيعة: ج ۲۱ باب ٤‏ و۱۳ و٤۱‏ من أبواب النفقات كتاب النكاح ص 0١5‏ وص 0۲۹-۵۲۸ وج١١‏ 
باب 4 من أبواب أحكام الدواب كتاب الحجّ ص 140/8 .14١-‏ 


كيفيّة التفسيل r‏ 


ويجب تغسيله ثلاث مرَاتٍ:الأولى بماء السّدرء والثانية بماء الكافورء والثالثة 
بماء القراح. 


كيفيّة التغسيل 

المقام لالت ولعت وي عن كفت اسيل( وجب تيه ثلاٹ مرّاتِ: 
الأولى بماء السّدرء والثانية بماء الكافور, والثالثة بماء القراح ) بلا خلافٍ يُعتدٌ به. 

بل عن «الغنية»'"'. و«الخلاف»'": دعوى الإجماع عليه. 

وعن سلارا": وجوب الواحد بالقراح. 

وعن ابني حمزة“. وسعيد'”: عدم اعتبار الخليطين. 

وعن ابن حمزة'": عدم اعتبار القرتيب المذكور. 

ويشهد للأوّل: جملةٌ من النصوص: 

منها: صحيح ابن مُسكان, عن مولانا الصادق ل قال: «سألته عن غُسل 
الميّت؟ فقال اثّة: اغسله ياء وسدر, ثح اغسله على أثر ذلك عَسلة أخرئ يماءٍ 
وكافُور وذريرة إن كانت, واغسله الثالثة بماء د و قراح. 

قلت: ثلاث غَسَلاتٍ لجسده كلّه؟ قال ا: نعم. 

قلت: يكونُ عليه ثوب إذا عُسَّل؟ قال :إن استطعت أن يكون عليه قِيصٌ 


.٠١7 غنية النزوع: ص‎ )١( 

.1۹٤4/ ١ج الخلاف:‎ )( 

(۳) المراسم العلويّة: ص 45. 

.٠١۷ / نسبه إليه في مستند الشيعة: ج۲‎ )١ و‎ ٤( 
.56 الوسيلة: ص‎ )1( 


۳۹۹ فقه الصادق / ج١6٠‏ 


ولو أقعد انعتق» وكانت نفقته على نفسه» ولو جَنى الموقوف عليه لم يبطل 
الوقف إلا بقتله قصاصاً ولوجُنى عليه كانت القيمة للموقوف عليه . 


وثانياً أن الوجوب من هذه الجهة لا يختص بالموقوف عليه. بل يجب على 
عامّة المكلّفين كفائياً. 

ويمكن أن يستدل له: بأنّ العين أمانة شرعيّة في يد الموقوف عليه. فيجب 
حفظهاء وهو متوقفٌ على تعليفها وسقيها. ولا يبعد دعوى كون الشرط الضمني في 
ضمن عقد الوقف ذلك. 

وأمّا مصارف تعمير الأملاك الموقوفة ومؤونة إصلاحها للاستناء بهاء وما 
تحتاج إليه في بقائهاء مع عدم تعيين الواقف. فتكون من نفائها مقدّماً على حقّ 
الموقوف عليهم. 

نعم» هم أن يعطوا عوضه من غيره. وإذالم يف بها لم تجب على أحدءكما قالوا, 
ولكن لا بحضرني الآن وجهٌ يستند إليه لتقديم مصارف تعمير الأملاك الموقوفة 
على حقّ الموقوف عليهم. سوى الشرط الضمنى الذي عليه بناء الواقف حين 
الوقف, فإلّه إذا وقف داراً أبداً على الفقراء أو العلماء أو غيرهم. لاحالة يكون 
المرتكز في ذهنه صرف مقدار من غائها ومنفعتها في تعميرهاء حيث إِنّه من المعلوم 
الاتتفاع بهاء وكفى بذلك مدركاً. 

( ولو )كان المملوك عبداً و (أقعد انعتق» وكانت نفقته على نفسه. ولو 
جَنى الموقوف عليه لم يبطل الوقف إلا بقتله قصاصاً ولو جني عليه كانت القيمة 
للموقوف عليه). 


مصارف تعمير الأملاك الموقوفة ۹۷ 


الرابعة: لو وقف على أولاده»اشتر ك أولاد البنين والبنات»الذكور والإناث. 
ولو قال: من انتسب إلىّ» فهو لأولاد البنين خاصّة على قول. 
الخامسة :كل ما د يشترطه الواقف من الأشياء السائغة لازم. 


المسألة (الرابعة: لو وقف على أولاده اشترك أولاد البنين والبنات» الذكور 
والإناث) عند المصتف وجماعة'". 

أقول: ولكن المشهور بين الأصحاب أنته ينصرف إلى أولاده الصّلبِي. فلا 
يشمل أولاد الأولاد. لا أولاد البنين. ولا أولاد البنات. 

واستدل للأوّل: بصدق الولد على ولد الولد. 

ويدفعه : أنته لا يكن صدقه با له من المعنى اللّغوي . بل الميزان صدقه با 
هو المفهوم منه عرفاً كما مر ومع عدم القرينة لا يبعد انصرافه إلى الصّلبِي. 

نعم لو قال: (وقفثٌ على أولاد أولادي) كان المنساق منها إلى الذهن الأعمّ 
من الطبقة الثانية ومن يليهم من الطبقات. 

وكيف كان. فالميزان هو الفهم العرني. 

( ولو قال: من انتب إليّه فهو لأولاد البنين خاصة على قولٍ ) قد تقدّم قريباً في 
ا ٠‏ فراجع . 

المسألة (الخامسة: كل ما يشترطه الواقف من الأشياء السائغة لازم) لعموم 
وجوب الوفاء بالشرط'". 


(١)كالمحقّق‏ في شرائع الإسلام: ج۲ 87 . والمحقق الكركي في جامع المقاصد: ج؟ / .1١‏ 
(1) وسائل الشيعة: ج۱۸ / ١۷-٠١‏ باب ٦‏ من أبواب الخيار كتاب التجارة . 


۹۸ فقه الصادق / ج١٠‏ 


السادسة: 


حكم استيجار الأرض لتُجعل مسجداً 

المسألة (السادسة): يجوز استيجار الأرض لان تبعل معبداً ومصلى للناسء 
لأر ذلك منفعة محلّلة يجوز الاجارة هاء وهل تصير وقفاً لو وقف ؟ 

الأظهر عدمه. لما م من أنته لا يصح وقف المنفعة. ويعتبر في الموقوف أَنْ 
يكون عینا. 

وهل يصح جعلها مسجداً ويصبح بذلك مسجداً يترتّب عليه أحكامه من 
حرمة التنجيس» ومكث الجنب وال حائض. وما شاكل أم لا؟ 

الأظهر هو الثان. لأنّ المسجديّة من العناوين الاعتباريّة العقلائيّة الممضاة 
شرعاً ومورد الاعتبار نفس الأرض. وهي التي تنشرّف بكونها متحيّئة بحينيّة 
كونها بيت الله تعالئ. وهذا لا يكون في المنفعة. 

الهم إلا أن يقال: نفس قابليّة الأرض لأن تجعل مسجداً منفعة حلّلة تقع عليها 
الإجارة. فتجعل الأرض مكنا مع أت المسجد اسم للموقوف موتدأكا عن 
«جامع المقاصد»!", ولذلك بنينا على أ عنوان المسجديّة غير قابل للزوالء 
فالأرض الَتى صارت مسجداً تكون مسجداً إلى الأبد. 

وما فى ملحقات «العروة»!"ا تبعاً للمحقّق ا من أنته لا دليل على 
(۱) جامع المقاصد: ج۹ /۸۲. 


(۲) تكملة العروة الو ثقی: ج١‏ / ۲٤۷‏ مسألة ۲۷. 
(۳) مجمع الفائدة والبرهان: ج۲ / ١١‏ فإنّه بعد ذكره المسألة قال: (والظاهر عدم جواز التغيير). 


الشك فى اعتبار قيد فى الموقوف عليه ۹4 


أن المسجد لايخرج عن المسجديّة أبداً. غير تامٌ. 

وأيضاً ما أفاده السيّد ج في «العروة» في كتاب الإجارة من أنه (إذا قصد 
عنوان المسجديّة, لا محرد الصّلاة فيه. كانت المدّة طويلة كائة سنة أو أزيد لايبعد 
ذلك. لصدق المسجد عليه حينئذ)!". 

في غير محلّه. إذ لو اعتبر الدوام في المسجديّة. فلا مورد للإجارة المذكورة. 
وإلا فلا وجه لاعتبار أَنْ تكون المدّة طويلة. 

ومع الإغماض عن جميع ما ذكرناه. فان الشكَ في أنته هل يصح جعل الأرض 
التي استؤجرت لأن تجعل مسجداً. وهل يتحقّق هذا العنوان بذلك أم لا؟ كافٍ في 
ا عدم التحقّق. وعدم ترتّب آثار المسجد عليها.ومع ذلك فالمسألةمشكلة, 
والاحتياط طريق النجاة. 


الشك في اعتبار قيدٍ في الموقوف عليه 

المسألة السابعة: في الأوقاف العامّة إذا شك في اعتبار قيدٍ أو خصوصيّة في 
الموقوف عليهم يكون هو فاقداً له. كما لوشكٌ في مدرسة أنتها وقفٌ على مطلق 
المفنتغلين: أو تخضوض العدول متهي أو غل من لا سكن لم أو تو ذلك فهل 
يجوز له أنْ يسكن فبها أم لا يجوز إلا إذاكان واجداً لذلك القيد؟ قولان. 

استدل للجواز: بقو له 21ة: 

١-«كلٌ‏ ثبيء يكون فيه حلالٌ وحرام فهو لك حلال أبداً حي تعرف الحرام 
منه بعينه. فتدعه»"" ونحوه غيره. بدعوى أنَّ وقف المدرسة فيه حلالٌ. وهو مالم 





.15/ 5 العروة الوثقى: ج‎ )١١ 
57086٠ وسائل الشيعة: ج ۱۷ / ۸۷ح‎ . 17١8714١ / ۳ )من لايحضره الفقيه: ج‎ 


5١ج‎ / فقه الصادق‎ e“ 


يقيّد بقيدِ » وحرامٌ وهو ما قُيّد بقيدٍ مفقودٍ فيه » فيحكم بجواز التصرّف مالم 
بعلم سر 

؟-وبأنَ الأصل عدم الاشقراط. فأصل الوقف للمشتغلين مثلاً معلومٌ 
وتقيّده بقيد مفقود فيه مرتفعٌ بالأصل. فالموضوع متحقّقٌ بض الوجدان بالأصل, 
ويترتّب عليه حكمه. وهو جواز التصرف. 

ولكن يتوجّه على الأوّل: أنته نما يدلّ على ثبوت الحلية فيا شك في حليّته 
وحرمته. فهو أصلٌ غير حرز. ومن الثابت في محلّه حكومة الأصل التغزيلي وهو 
الاستصحاب عليه.وهوفيالمقام يقتضي عدم ا جو از لأصالةعدمالوقف بنحو يشمله. 

وبعيازة خرف أصالة تحرمة الست ى الأبوال سق يعبت اهو 

وعلى الثاني : أنّ أصالة عدم الاشتراط لا تثبت وقوع الوقف على المطلق, 
إذ غاية ما يدلٌ عليه الأصل عدم أخذ القيد في الوقف . وهذا أعيٌّ من وقوعه 
على المطلق. 

ودعوى: العلم بان العقد واقعٌ إِمّا على المطلق أو المقيّد ‏ فإذا انتى الثاني 
يثبت الاوّل. 

مندفعة: بأنّ مثبتات الأصول ليست بحجّة. 

وعليه. فالأظهر حينئذٍ عدم جواز التصرّف. 

اع أنته وقف على جماعة كالذٌ كور من أولاده متلا وشكٌ في أنّ الوقف 
عليهم خاصّة أو مع اشتراك الإناث. يكون ثبوت نصف الوقف على الذكور 
معلوماً والنصف الآخر مردّداً بين أن يكون هم أو للإناث. فيعامل معه معاملة 
المال المردّد بين شخصين أو طائفتين. وحكمه التنصيف لقاعدة العدل والإنصاف. 
هذا إذاكان الوقف بنحو التوزيع. 


الشُكنى والعُمري والرٌقبى ۴۰۱ 


يفتقر السكنى والعُمري إلى إيجاب وقبول 


وإِنْ كان بنحو المصرف. بحيث لو كان شاملاً للإناث. جاز الاقتصار على 
الصرف في الذكور. 

يمكن أن يقال:إنّ صرف المال في الذكور متيقَنُ الجواز. ويشكٌ في جواز 
صرفه في الإناث, والأصل يقتضى عدمه. 

فان قبل او الزن الان تجري أصالة عدم الوقف على الاناث. 
ويترتب عليه كونه بتامه للذكور. 

قلنا: إن هذا الأصل لا يثبت كون تام المال للذكور, لعدم حجيّته في مثبتاته. بل 
الأصل بالنسبة إلى الزائد عن النصف عدم الوقف للذكور. 

وبما ذكرناه ظهر ما في كلمات الحقّق القمّي + حيث بنى على أنته يقسّم المال 
على الجميع بالسّوية. 

الهم إل أن يقال:إنّ مورد كلامت ما إذالم يعلم أنته وَقَف على الذكور خاصّة 
أو على الإناث كذلك, أو أنته لمطلق أولاده كا هو المفروض في سوال ذكر ذلك 
جواباً عنه. وحينئذٍ ما أفاده متينٌ لكون المال حينئذٍ مردّداً بين طائفتين. ومقتضى 
قاعدة العدل والإنصاف توزيع المال بينهم بالسّوية. 

السُكنى والخمري والرُقبي 

خاتمة: في مسائل تتعلّق بالسُكني والعُمري والدّقى. 

وهي بأجمعها ثابتة بالإجماع. واو 07 المستفيضة الآتية جملة منها. 

eT أقول:‎ 

المسألة الأولى (١‏ يفتقر الشكنى والغمري) والدُقبي (إلىئ إيجاب وقبول) 


۳.۲ فقه الصادق اج 
وقبض» وليست ناقلة 


بلا خلافي. إلا فيا لو أطلقها. ولم يقترنها بالعمر أوالمدّة. فاحتمل بعضهم عدم 
احتياجها حينئذٍ إلى القبول. ومستند الحكم أنّ الأصل عدم انتقال شيء إلى ملك 
الغير بدون قبوله. 

واستدل لعدم الاحتياج إلى القبول في صورة الإطلاق: بأنتها حينئذٍ بمعنى إباحة 
السكنى, لجواز الرجوع فيها متى شاء كا سيجيء. 

ويرذه أن جواز الرجوع نا هو بعد انقضاء المسمّى. وهذا لا ينافي انتقال 
المنفعة إليه. ولا لزومها قبله. 

وتفتقر أيضاً إل ال (قبض) بلا خلافي. بل عليه الإجماع في جملة من 
الكلمات'". وهذا لا خلاف فيه ولا تزاعء أا الكلام في أنته شرطٌ الصحة أو 
الآزوم؟ والمتيقّن من دليل اعتباره وهو الإجماع -الثاني. 

ولا يعتبر فيها قصد القربة للأصل. 

المسألة الثانية: ( وليست ناقلة ) للعين, بل إا هي تنقل المنفعة كا تشهد بها 
النصوص المستفيضة '' المتضمّنة لأنّ من جَعَل سكنى داره لغيره يحب الوفاء به. 
ورد العين بعد إليه. ويجورٌ بيعها بعد انقضاء المدّة أو قبله مع اشتراط أن لا يستحقّ 
المشتري السكنى في تلك المدّة. إذ لو كانت العين منتقلة عنه. لما جاز بيعها له 
وقوله اثة: «جعل سُكنى داره لغيره» ظاهد في ليها إيّاه لاحظ : 


)١(‏ انظر الحدائق الناضرة: ج ۲۲ / ۲۸۰. رياض المسائل: ج ٩‏ / 508 (ط.ج). 
(۲) وسائل الشيعة: ج ۲۰ / ۲۱۹-۲۱۸ باب ۲ من أبواب السكنى والتحبيس. 


السكنى والعُّمري والرُ قبي ۳.۳ 


١-خبر‏ حمرانعن السكنى والعمرى حيث قال ا:«الناس فيه عندشروطهم. 
ِن كان شرط حياته فهي حياته. وإِنْكان لعقبه فهو لعقبه. کا شرط, حي يفنواء ثم 
يرد إلى صاحب الدار»'". 

١؟-وخبر‏ الكناني. عن مولانا الصادق بة: «عن الشّكنى والعمري؟ 

فقال ني إِنْ كان جعل السّكني في حياته. فهو کا شرط. وإِنْ كان جعلها له 
ولعقبه من بعده حت يفنى عقبه, فليس هم أن يبيعوا ولا يور ثواء ثم ترجع الدار إلى 
صاحبها الأوّل»'". 

۳ -وصحيح الحسين بن نعيم» عن أبي الحسن موسى ئة: «عن رجلي جعل 
دار سكنى لرجل ايام حياته. أو جعلها له ولعقبه من بعده. هل هي له ولعقبه من 
بعدهى| شرط؟ قال: نعم. 

قلت: فإِنْ احتاج يبيعهاء قال: نعم. 

قلت: فينقض بيع الدّار السّكنى؟ 

قال ائة: لاينقض البيع السكنى كذلك. معت أبي يقول: قال أبو جعفر اثة: 
لاينقض البيع الإجارة ولا التُكنى. ولكن تبيعه على أنّ الذي اشتراه لا يلك ما 
اشترى حى تنقضي السكنى كما شرط, وكذا الإجارة. الحديث»'". 

ونحوها غيرها. 

فا عن الشيخ “في العُمري من أنتها لا ترجع إلى المالك. ضعيفٌ لا مستند 


.۲٤٤0۹ح‎ ۲۱۸/۱۹ ح00۹۸ وسائل الشيعة: ج‎ 561 / ٤ من لايحضره الفقيه: ج‎ )١( 
ETE: / ١9ج (۲)الکافي: ج ۷ / ۳۳ح ۲۲. وسائل الشيعة:‎ 

(۳) التهذيب: ج ٩‏ / ۱ح 1١‏ . وسائل الشيعة: ج ۱۹ / ۱۳۵ح .۲٤۳۰۸‏ 

(4) المبسوط: ج ۳۱۱/۳ 


4 فقه الصادق / ج١5‏ 


له سوى ما عن «الدروس»" "من رواية جابر» ولعلّه أراد بها ما رواه عن النيّ يله 


أنته قال: 
«أيا رجل أعمر عُمرى له ولعقبه . فإنما هي للّذي يعطاها لا ترجع إلى 
الذي اعا" 


وهو مضافاً إل ضعف سنده حج وځ ا مرّ. 

المسألة الثالثة: أن من يُسكن غيره داره : 

تارة: يعيّن للسّكنى مدّة معيّنة كعشر سنين مثلاً. ويُسمّى بالرقى. 

وأخرئ: يجعلها له مدّة عمر المالك أو الساكن, ويسمَى بالعُمرى. 

وثالثة: يجعلها له من غير تعيين مدّة وهي السكنى. 

ثم إن في العمري كما يجوز تعليق العُمر على عمر المعمّر, يجوز إضافة عقبه إليه 
بحيث يجعل المنفعة بعده طم مدّة عمرهم أو مدّة معيّنة. 

أقول: وتدلٌ النصوص على مشروعيّة جميع تلكم. ولا هة البحث في أن 
النسبة بين هذه العناوين الثلائة عمومٌ مطلق بِأنْ يكون السّكنى عامّة للجميع. 
وحينئذٍ إِنْ اقترنت بالمدّة يطلق عليها الرقى أيضاً وإِنْ اقترنت بالعُمر يقال ها 
العُمري .أو تكون النسبة عموماً من وجه كما عن الأكثر. لاجتاع السكنى مع كل 
منهما فا لو قرن تليك المنفعة بالسكنى ومشخّصات إحداهما كالسّكنى مدّة العغمر 
في العمري» ومدّةٌ في الرّقى. وافقراقها عن كل منهما باقتران القليك بالسكنى 
خاضة. ويفترقان عنها بتجرّد القليك عن الإسكان, وتقيبده بالعمر أو المدّة. فإنّ 


.۲۸۱/ الدروس: ج۲‎ )١( 
.٠١١١١ح‎ 11/1٤ عوالي الآلي: ج777/7ح16. مستدرك وسائل الشيعة: ج‎ )۲( 


الشُكنى والعُمري والرّقبي ۳.۵ 


فإن عيّن دة لزمت » ولو مات المالك قبلها . وكذا لو قال له عمرك .فإِنْ مات 
الساكن بطلت» 


ذلك كله أمورٌ اصطلاحيّة لا مشاحة فيهاء بناء على ما هو الحقّ من عدم اعتبار لفظ 
خاص في ما ثَنشَاً به هذه العناوينءكا في سائر عناوين العقود والإإيقاعات. 

نعم في خصوص جريان العمري والرقى في غير المسكن كلامٌ سنتعرّض له 
إن شاء الله تعال. 

وبناءً على ما مر ( فإِنْ عيّن مده لزمت ) ولا يجوز له الرجوع مالم ينقض 
المدّة. حى ( ولو مات المالك قبلها ) . كا هو المشهور . بل صرّح جماعة بجهالة 
القائل بخلافه. 

ويشهد به:_مضافاً إلى ما دلّ على لزوم العقد مطلقاً- خصوص روايات 
تقدّمت جملة منهاء دالّة على وجوب العمل بالشرط . 

وعليه. فا عن الشيخ''' والحلبي من عدم لزومها كالعُمرى. إِمّا مطلقاً كا عن 
الالء أو مع عدم قصد القربة كما عن الثاني. ضعيفٌ. 

( وكذا ) لايجوز الرجوع (لو قال له: غمرك) ولا تبطل بوت المالك. (فإن مات 
الساكن بطلت) عند الأكثر. بل عليه عامّة من تأحر لامر . 

وعن الإسكافي: (أنته إذا مات المالك. وأراد ورثته إخراج الساكن. نظر إلى 


.۳۱۷/۳ الميسوط: ج‎ )١( 
5ط ج).‎ / ٩ (۲)کماعن رياض المسائل: ج‎ 


قرفا فقه الصادق /ج؟ 


فقَسّله من تحته. وقال: أحبٌ لمن غَسَل الميّت أن يلفٌ على يده خرفة 
حين ب ل 
( 


ونحوه غيره'". 

واستدل للثاني: 

اعا دلا" عل ان الكت اب تسل عيبلا واجدا 

۲وا دل“ على أنته كمسل الجنابة. 

أقول: وفيهم| نظر: 

ما الأول فلأنّ الظاهر منه إرادة الوحدة في مقابل انضام عُسل الجنابة. 

وبعبارة أخرى: إرادة التداخل لا في مقابل تعدّد الأغسال. 

ولو سلّم ظهوره في نفسه في الثانيء تعيّن حمله على ما ذكرناه. جمعاً بينه وبين 
ما سيق 

وأمًا الثاني: فلأنته ظاهرٌ في إرادة التشبيه من حيث الكيفيّة خاصّة, ولا نظر له 
إلى الكنية, مع أنته لو سُلّم إطلاقه يتعيّن تقييده با ذكر. 

أقول: وبذلك يظهر ضعف القول الثالثء إذ الظاهر أنه لا مدرك له سوى 
الوجه الثاني الذي عرفت ما فيه. 

واستدل للرابع: بإطلاق بعض النصوص: 

منها: ما رواه الحلبي: «يُعَسَل الميّت ثلاث غَسَلات؛ مرّة بالسّدرء ومرّة بالماء 
)١(‏ التهذيب: ج١ ٠١8/7‏ ح٤٠‏ . وسائل الشيعة: ج۲ / ٤۷٩‏ ح57514. 
(۲) وسائل الشيعة: ج۲ / ٤۷۹‏ (باب كيفيّة غسل الميّت وجملة من أحكامه). 


(۳) وسائل الشيعة: ج ۲ / ۹ (باب إجزاء الغسل الواحد للميّت إذا كان جنباً). 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ۲ / ٤۸٦‏ (باب أنّ غسل الميّت كغسل الجنابة). 


۳۰۹ فقه الصادق / ج١٠‏ 


ولو قال : مدّة حياتي بطلت بمو ته » ولو مات الساكن قبله ‏ انتقل الحق إلى ورثته 
مذّة حياته . 


قيمة الدارء فان كانت تحيط بها ثلث الميّت لم يكن هم إخراجه. وإِنْ كانت تنقص 
عنه كان ذلك هم)”". 

واستند في ذلك: 

١‏ -إلى أن المالك لا يملك منفعة الدار بعد موته . وأا له أنْ يملكها إذالم تزد 
على الثّلث. 

١‏ -وإلئ خبر خالد بن نافع البجلى. عن أَبي عبد الله اذ 

ويتوجه على الأوّل: أن المالك في حال حياته يم لك المنفعة المرسلة, وله أن 
يملكها كا مر في الإجارة. 

وعلى الثاني: أنته ضعيف السند لخالد الذي هو إماميٌ بجهول. ولغيره. مع أنته 
فيا لو جعل له مدّة عمر المالك. 

( ولو قال): أسكنّك (مدّة حياتي» بطلت بموته). 

( ولو مات الساكن قبلهء انتقل الحق إلى ورثته مدة حياته ) بلا خلافي. 

ويشهد به: ما دلّ على لزوم العقد. والنصوص المشار إليها. 

وفي خصوص الحكم الثاني: أدلة الإرث. وصحيح محمّد بن قيس. عن الاإمام 
الباقر» عن أمير المؤمنينطه: «أنته قضى في العُمري أنتها جائزة لمن أعمرهاء فن 


( 


.٠۳۲ / حكاه عنه العامة في مختلف الشيعة: ج7‎ )١( 
.۲٤٤۷٤ح‎ 117/19 وسائل الشيعة: ج‎ . ٤٤ح‎ ۱٤۲/۹ التهذيب: ج‎ )۲( 


السكنى والعُمري والرّقبى ۳.۷ 
ولو لم يعن كان للمالك إخراجه متئ شاء . 


أعمر شيئاً ما دام حََا فانّه لور ثته إذا توفى»'". 

( ولو ) أطلق السُكنى. و (لم يعيّن) ها مدّة معلومة. ولا عمراً أصلاً صَمّ 
الشّكنى بلا خلافي. ولكن (كان للمالك إخراجه متئ شاء) بلا خلافي. لمونّقالحلبى. 
عن ابي عبد الله ا في حديثِ: 

«عن رجل أسكن رجلاً وم يوقت لدشيئاً؟ قال:يخرجه صاحبالدار إذاشاء»'". 

ونحوه صحيحه الآخر ا IS‏ 

أقول: وقد وقع الخلاف في أنته هل يلزم الإسكان, ولو في الجملة كيوم ونحوه 
ما يُسمّى إسكاناً فى العرف والعادة ؟ 

ام هي حينئدٍ من العقود الجائزة ؟ 

نسب الشهيد النانى'* إلى الأكثر. وعن «التذكرة»'*,. والمحقق‌الغاف 7 
وصاحب «الكفاية»'": اختيار الأوّل, وهو الأظهر لعموم وجوب الوفاء بالعقد 
ولزومه. وليس في نصوص الباب ماينافي ذلك. فإئها تدلّ على أنّ له أن يخرجه من 
الدار متى شاء. ومن المعلوم أَنّ الإخراج إِنا يكون بعد الإسكان. 
(۱) التهذيب: ج ٩‏ 7 ح۲٤‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۲۸/۱۹ ح 511176. 
(1) الكافي: ج۷ / ٤ح ۲٤‏ وسائل الشيعة: ج9١ TEETZTYYT/‏ 
)١‏ الكافي: ج 7 / ٤ح ۲١‏ . وسائل الشيعة: ج9١‏ / ا 0 
(4) مسالك الأفهام: ج ۵ / .٤٠١‏ 
(5) تذكرة الفقهاء: ج ۲ / ٤٠١‏ (ط.ق). 


(1) جامع المقاصد: ج 4٤ / ٩‏ 
(۷) كفاية الأحكام: ص .٠٤١‏ 


۳۰۸ فقه الصادق /ج 


ولو باع المسكن لم تبطل السُكنى . 


ودعوى: أنّ السكنى بهذا النحو باطلة للغرر. والمتيقن من الدليل صحَتهاء فهي 
غير مشمولة لأدلّة وجوب الوفاء بالعقد كي يحكم بلزومها. 

مندفعة: بأنّ دليل الصحّة يقيّد دليل نفي العّرر» فهو عقدٌ صحيحٌ مشمول لدليل 
وجوب الوفاء. 

فرع: لو مات المالك والحال هذه. هل تبطل الشكنى بالمرّة. لأنتها بعد تحقّق 
المسمّى من العقود الجائزة. وهي تبطل بموت أحد المتعاقدين؟ أم لا تبطلء غاية 
الأمر لورثة المالك إخراجه كا كان لنفسه؟ 

وجهان. أظهرهما الثاني, لما مر من عدم الدليل على هذه الكليّة. أي بطلان 
العقد الجائز بالموت. 

المسألة الرابعة: (ولو باع المسكن لم تبطل الشكنى) إن وقّت بِأْمدٍ أو عمرٍ على 
المشهور, لصحيح الحسينبننُعيم المتقدّم. وهو كا يدل على عدم بطلان السّكنى, 
يدل على صحة البيع. 

أقول: ومعه لا يُصغى إلى ما عن «المختلف»'', و«التذكرة»'"'.و«القواعد»'" 
من الاستشكال في الصحّة. وعن «التحر بر»: القطع بعدمهاء نظراً إلى أن المقصود 


)١(‏ مختلف الشيعة: ج5777/7. 

(۲) تذكرة الفقهاء: ج ۲ / ٤٥١‏ (ط.ق). 
(۳) قواعد الأحكام: ج۲ عل 

)٤(‏ تحرير الأحكام: ج ١7/7‏ (طاج). 


السكنى والعُمري والرُقبى ۳۰۹ 


وللساكن أن يسكن بنفسه ومَنْ جرت عادته بإسکانهم» كالولد والرّوجة» والخادم. 
ولیس له إسكان غيره من دون إذنه ولاإجازته . 


من البيع هو المنفعة. ولذا لا يجورٌ بيع ما لا منفعة فيه. وزمانٌ استحقاق ا منفعة في 
الغمري يحهولٌ, لكو نه اجتهاداً في مقابل النّص. مع أنته في نفسه غير تام فإِلّه يكن 
ان يشتري العين مسلوبة المنفعة في مدَّةٍ لغرض له فيها.ء إغا المانع عن صحّة البيع هو 
الجهل بالمبيع فقط لا غير . 

ولا يعتبر العلم بالمنفعة قطعاً ولذا يصح بيع مالا يعلم منفعته. 

المسألة الخامسة:( وللساكن أن يسكن بنفسه ومَنْ جرت عادته بإسكانهم» 
كالولد والرّوجةء والخادم ) لإقتضاء إطلاق السكنى بأقسامها الثلائة حيث تتعلّق 
بالمسكن ذلك. 

وما عن «النهاية»'"'. والقاضي'". وابن حمزة'". من الاقتصار على ذكر الولد 
والأهل. يكون مرادهم مته القثيل كا فهمه المتأخّرون. 

(وليس له إسكان غيره من دون إذنهء ولا إجازته) على المشهور. اقتصاراً فما 
خالف الأصل على مقدار الإذن والترخيص. 

وعن اللي“ أنّ له إسكان من شاء وإجارته. ونقله كيف شاء, محتجّاً بأنته 
)١‏ النهاية: ص .10١‏ 


(۲) المهذّب: ج ٠١١/7‏ 
(۳) الغنية: ص5 .5٠١‏ 


(4) السرائر: ج ۱1۹/۳. 


للم فقه الصادق /ج 


ملك المنفعة بعقدٍ لازم. فيجورٌ له التصرّف فبها مطلقاًىا لو تَلّكها بالإجارة. 

وفيه: أنته لا إشكال كا مر في أن الكنى إا تكون تمليكاً للمنفعة. ولكن 
ليك المنفعة : 

تارة يكون بنحو الاطلاق. 

وأخرئ: يكون بنمليك حصّة خاصّة منهاء وهي قابلية الدار مثلاً لسكنى 
الساكن نفسه. ومن يتعلّق به. لا مطلق مسكنيّة الدار. 

وعلى الأوّل وان صح نقل المنفعة كيف شاء . ولكنّه لا يجوز على الثاني » إذ 
لا ملوك له حب يِلّكه . والمدّعى أنّ ظاهر السكنى هو كون نقل المنفعة من 
قبيل الثاني. 

فإن قلت: إن سكنى الدار بالمعنى القائم بالسّكنى برغم كونها كليّةَ وها 
حصص. لكنّها ليست منفعة الدار»وبالمعنى القائم بالمسكن الذي هو موجودٌ بالقوّة, 
تكون جزئيّة بتبع وجود القابل, فلا تقبل التقييد. 

قلنا:إنّ الموجود بالقوّة إذاكان مضائفه غير متعيّن, يكون هو أيضاً غير متعيّن 
قابلاً للتقييد. ومضائف مسكنية الدار القائم بالساكن غير متعيّن. لأنّ سكنى زيدٍ 
غير سكنى عمرو. وهكذا ففسكنيّة الدار أيضاًكذلك. ويقال إن مسكنيّتها بالقوّة 
بالنسبة إل شكنى زيد غير مسكنيتها بالإضافة إلى سُكنى عمرو. وهذا من شأن 
مقولة الإضافة والأمور الموجودة بالقوّة. فكون الموجود بالقوّة جزئياًء لاينافي 
كونه لا متعيّن, فيقبل التعيّنات الخاصّة؛ ويقبل بقائه عل حاله من عدم التعيّن, 


الحيس الم 


وكلّ ما يصح وقفه يصحّ إعمارهكاليلك والعبد والأثاث . 


الحيس 

المسألة السادسة: في الحبس. ولم يتعّض الأكثر لأحكامه مستوف. ولم 
يتعرّضوا لعقده ولا لاعتبار القبض فيه وما شاكل؛ ٠‏ و )إا ذكروا ضابط صنفٍ من 
الحجبس. حيث قالوا: ( وكل ما يصح وقفه يصح إعماره كالملك والعبد والأثاث ). 

والحق أنْ يقال:إِنَ كل ما يصح وقفه. يصح حبسه. لعموم أدلّة لزوم الوفاء 
بالعقد. وما دل على صحَة الوقف ولزومه. بناءً على ما تقدّم من عدم أخذ الدوام في 
الوقف. وعليه فجميع ما ذكرناه من الأحكام والشروط في الوقف جارية في 
الحبس. والظاهر أنته لاخلاف بينهم في شيء منهاء ولعلّه لذلك لم يستوفوا أحكامه 
في امقام وقد مر في بعض مسائل الوقف ما يوضح ذلك. 

( و)إنما الكلام في المقام في موردين: 

المورد الأوّل: في إعمار غير الدّار. كا إذا حَبَس فرسه مثلاً مدّة عمر المالك أو 
المحبوس له. والظاهر صحّته : 

١-لعموم‏ الأدلة. 

۲ -ولنصوص صحيح تحمّدبن قيس .عن أبي جعفر ل عن أميرا مؤمنين اإا: 
«أنته قضى في العُمري أنتها جائزة لمن أعمرها. الحديث»7". 


(۱) التهذيب: ج ٩‏ / 8١ح‏ 15 . وسائل الشيعة: ج ۲۲۸/۱۹ ح 1110/6. 


1۲ فقه الصادق / ج١٠‏ 


لو حبس فرسه أو غلامه في خدمة بيوت العبادة» أو في سبيل اللّهء لزم ما 
دامت العين باقية . 


وصحيح يعقوب بن شعيب. عن أَبي عبد الله !3: «عن الرّجل يكون له الخادم 
يخدمه » فيقول : هي لفلان تخدمه ما عاش » فإذا مات فهي حُرَة فتأبق الأمّة قبل 
أن يموت الرّجل بخمس سنين أو سنّة ,ثم جدها ورئته . أَشُّم أن يستخدموها قدر 
ما أبِقَتْ؟ 

قال قّة: إذا مات الوّجل فقد عُتقت»'". 

فإنّهِ يظهر منه أنّ إعمار الجارية كان جوازه مفروغاً عنه. والإمام اث قرّره 
على ذلك. 

ومثله خبر عليّ بن معبد' '' وغيره. 

وهل يجوز جعله له غير موقّتٍ؟ الأظهر ذلك لإطلاق الأدلة. 

المورد الثاني: في خصوص ما (لو حَبّس) ماله لغير إنسانٍ.كما لو حبس (فرسه 
أو غلامه في خدمة بيوت العبادةء أو في سبيل الله) فالمشهور أنته ي (لزم مادامت 
العين باقية). وهو كذلك للإجماع. وإطلاق أدلّة الوقف. والسيرة القطعيّة. وفي المقام 
روايتان تمتك با صاحب «الكفاية»'"' له. وفي سند إحداها ودلالة الأخرئ 
تأمّل. ولذلك فالإعراض عن ذكرهما أولى. 


(۲) التهذيب: ح۹ / ۱۳۸ 782 . وسائل الشيعة: ۲۲١/۱۹‏ ح111714. 
€ 6 3 ح 
(۳) راجع كفاية الأحكام: ج۲ .۲٠/‏ 


الحبس ۳۳ 


وهل تلك ما حَبَس له من البيت ونحوه. كما عن المصنّف ل في «التذكرة»"؟ 
أم لا بل يكون مالاً بلا مالك ؟ 
لا مهنا التعيدض له لعدم ترتّب الأثر عليه. والحمدله أوّلاً وآخراً. 


ON 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: ص۸٤٤‏ (ط.ق). 


37 فقه الصادق / ج۲۰ 


الفصل الثالث: فى الوصايا. 


(الفصل الثالث في الوصايا) 

ما من الناحية اللغوية: فهي جمعٌ وصيّة. 

وأمّا من الناحية الفقهيّة: فقد عرفها الفقهاء: 

قال العلامة في «التذكرة»: (هي مشتقّة من قوهم: وصى إليه بكذاء يصيه صية 
إذا وصل به. وأرضٌ واصية أي متصلة النبات. فسمّي هذا التصرّف وصيّة لما فيه 
من وصلة القربة الواقعة بعد الموت بِالقُدبات المنجزة في الحياة. فكأنّه وَصَل تصرٌفه 
في حياته بتصرفه بعد مماته)'"'. 

ونحوه عن «جامع المقاصد»'". 

وغ الیو ازو م کن ری بی وار وها مع 
من الثلائي بمعنى الوصل) . 

وفي «الرياض»: (هي من وصى بصي أو أوصئ يوصيء أو وصى يوصيء. 
وأصلها الوصل. سيت به لما فيها من وصلة التصرّف في حال الحياة به بعد الوفاة)'*. 

ونحوه عن «الروضة»'”. وقريبٌ منهما ما في «العروة» . 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: ج ۲ / ٤٠١‏ (ط.ق). 
(۲) جامع المقاصد: ج ٠١‏ / ۷. 
(۳) المبسوط: ج ٤‏ /۳. 
)٤(‏ رياض المسائل: ج٩‏ / ٤۲۷‏ (ط.ج). 


(6) الروضة البهيّة: جه / ١‏ 
(1) العروة الوثقى: جه / 1٤۲‏ (ط.ج). 


ا ل 


وظاهر هؤلاء الترديد في أنّ الوصيّة مأخوذة من الثلاثي أو من الرّباعي. 

وفي «الجواهر»: (الوصايا جمع وصيّة. من أوصئ يوصي» أو وص يوصيء 
قال في الصحاح: أوصيتٌ له بشيء أو أوصيت إليهء إذا جَعلتَه وصيّك. والاسم 
الوصاية بالكسر والفتح, وأوصيته ووصيّته أيضاً توصية بمعنى . 

إلى ان قال: وصيّت الشىء بكذا إذا وصلته به. وذكر غير واحدٍ من 
الأصحاب: أنّ الوصيّة بوذ من وصى يصي بالمعنى الأخير . 

إلى أَنْ قال: والأولى نقلها من الوصيّة بمعنى العهد)'". 

أقول: الظاهر تماميّة ما في «الجواهر» كما صرّح به جمعٌ من أهل اللّغة في كتبهم 
كالصحاح'" و«القاموس»'' و«المنجد». 

ومحصّله: أن الوصيّة إا هي اسم مصدر للإيصاء أو التوصيةءلا مصدر للثلائي. 
ولا اسم مصدر له. وأنتها بمعنى العهد لا غير.كما ترشد إلى ذلك الآيات القرانيّة: 

قوله تعالى: وَصِيْة جهن ,'". 

وقوله تعالى: من غد وَصِيةِيُوصِي بها أو ينه 1 

وأيضاً: مين بَعْد وَصِيةِ يُوصِينَ بها أو دين ه”". 
رسا وين E‏ توكو با انيه 
وغير تلكم من الآيات. ٠‏ 


.51١/514ج جواهر الكلام:‎ )١( 

() الصحاح: ج75 /1010, مادّة (وصى). 

(۳) القاموس المحيط: ج٤‏ / ٠٠‏ 4. مادّة لوصى). 
(4) سورة البقرة: الآية 510. 

(0) سورة النساء: الآية .١١‏ 

(1) سورة النساء: الآية ؟1. 

(۷) سورة النساء: الآية 17. 


كيفيّة التغسيل Pro‏ 
كغسل الجنابة. 


يطرح فيه الكافور, ومر أخرى بالماء القراح»”". 

وفيه: إنّهِ يتعيّن تقييده با تقدّم. وعليه فلو أخلٌّ بالقرتيب بين الأغسال 
لايجتزء به. لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه. فا عن المصنّ ف فى «التذكرة»'" 
و«النهاية»'" من احتال الإجزاء لحصول الإنقاء. ضعيفٌ . 

أقول: وأمًا كيفيّة كلّ من الأغسال الثلاثة. فهى (كفسل الجنابة). فيجبُ أُوَلةٌ 
عسل الرأس والرقبة, تح الطرف الأيمن, ثم الأيسر بلا خلافي. 

وعن الانتصاد ا و«الخلاف»”” و«التذكرة»'' و«المعتبر»!" و«الذكرى»'" 
و«المدارك»!": دعوى الإجماع عليه. 

وتشهد له: جملة من النصوص: 

منها: مو تق عّار. عن الإمام الصادق#6ة: «ثْ تبدأ فتغسل الرأس واللّحية 
بسدر حجّ تنقيه. ثم تبدأ بشقّه الأيمن, ثم بشقه اليس“ 
)١(‏ الكافي: ج۳ / ١4٠‏ ح۳. وسائل الشيعة: ج۲ / 48١‏ ح۲۱۹۷. 
(۲) تذكرة الفقهاء (ط.ج): ج .50٠ / ١‏ 
(؟) نهاية الاحكام: ج١/‏ 1۰. 
(؛) الإنتصار: ص .٠۳۰‏ 
(0) الخلاف: ج١ .11٤-1۹۳/‏ 
(3) تذكرة الفقهاء (ط.ج): ج ١‏ / 05 
(۷) المعتبر: ج ١‏ //5517. 
(۸) الذكرى: ج 7117/١‏ 
(1) مدارك الأحكام: ج۲ ىلا 
)٠١(‏ التهذيب: ج ١6 / ١‏ لاح ٥۵‏ . وسائل الشيعة: ج ۲ / ٤۸٤‏ ح۲۷۰۳. 


Ahî‏ فقه الصادق اج 


بل الرباعي المأخوذ منه الوصيّة أيضاً استعمل في ضمن سائر مشتقّاته في 

الكتاب بمعنى العهد. لاحظ الآيات التالية: ۰ ا 
١‏ -قوله تعالى: د وَضَّاكُمْ اله بهذ 

٣‏ -قوله تعالى: «ذَلِكُمْ وَضَّاكُمْ به و 

۳-قوله تعالئ: «ذَلِكُمْ وَضَّاكُمْ, للك عقون 6 

وله ال «ولقة وكا الذية أوثوا اكات يك 

٥-قوله‏ 0 «وَوَصَنَا الإنْسَانَ اكه ل 

إلى غير تلكم من الآيات الكريمة. 

وحيث لا يكون للشارع اصطلاحٌ خاصٌ في الوصيّة. وإغا أطلقت على 
التصرّف الخاص. وهو العهد في حال الحياة لما بعد الوفاةء لكونه من مصاديق 
معناها العام, فالصحيح أن يقال: 

إنها في عُرف المتشرّعة والفقهاء عبارة عن العهد بشيء من تمليك عين أو 
منفعة أو تسليط على التصرّف في حال الحياة لما بعد الوفاة. 

ااا سمط مل ارفا کر جا اور عل رف 
«الشرائعم»" المنسوب إلى أكثر الأصحاب بأنتها ليك عينٍ أو منفعة بعد الوفاة. 
بأنته يلزم خروج الوصيّة بالولاية على التُلث. وبالولاية على الأطفال والجانين. 
(۲) سورة الأنعام: الآية .٠١١‏ 
(۳) سورة الأنعام: الآية .٠١١‏ 
)٤(‏ سورة النساء: الآية 171 


(0) سورة العنكبوت: الآية ۸. 
(1) شرائع الإسلام : ج۲ /41۸. 


فى الوصايا ۳۷ 


مع أنتها من الوصيّة. 

وعليه. فالمتعيّن ما في «التذكرة»!'' من إضافة قيد التبرعيّة لإخراج الوصيّة 
بالبيع والقليك المعاوضي. 

أقول: ثم إنّ الوصيّة: إِمَا قليكيّة, أو عهديّة. 

ونعبازة أخرئ الوضية عل أقسام لأنتها: 

قد تكون ليك عين أو منفعة. 

وقد تكون تسليطً على حقٌّ أو فكَ ملك. 

وقد تكون عهداً متعلقاً بالغير. 

وقد تكون عهداً متعلّقاً بنفسه كالوصيّة با يتعلّق بتجهيزه. 

والأصل في شرعيّتها - بعد إجماع المسلمين علا _كافة الآيات المتكاثرة, 
قال الله تعالی: » كِب عَلَيِكُمْ ذا حَضَرَ أَحَدَكُمْ اوت إن تَرَكَ خَبْراً الْوَصِيَةُ 
لوَالِدَيْنِ وَالأَْربِينَه'". 

والنصوص المتواترة. يأتي إلى جملةٍ منها الإشارة. مضافاً إلى النصوص 
المستفيضة الواردة في فضلهاء والآمرة بها : 

منها: صحيح حمّد بن مسلم. عن الإمام الباقرائة: «الوصيّة حقٌّ وقد أوصئ 
رسول الله يي فينبغي للمسلم أن يوصي»'”. 

ومنها: خبر الكتاني. عن الإمام الصادق نليّة: «عن الوصيّة؟ قالقة: هي حقّ 


(۱) تذكرة الفقهاء: ج ۲ / ۲ £ (ط.ق). 
١؟)‏ سورة البقرة: الآية .1۸٠‏ 


(۳) الكافي: ج ۷ / ٣ح ٥‏ . وسائل الشيعة: ج9١‏ / fotze‏ 


۴۸ فقه الصادق / ج١٠‏ 
وهي واجبة. 


فک 

ومنها: خبر سلهان بن جعفر, عنه , قال: «قال رسول الله يه من لم يحسن 
وصيّته عند الموت. كان نقصاً في مروّته وعقله»"". 

ومنها: النبوي الخاصي: «ما ينبغي لإمريٍ مسلم أن يبيت ليلته إل ووصيّته 
تحت رأسه» © | 

ومنها: النبويّ: «من مات بغير وصيّةِ مات ميتة جاهليّة»' ". 

إلى غير تلكم من النصوص. 

( و )هذاقال المصف ‏ (هي واجبة). ولكّها ملت : 

على تأكّد الفضيلة» بل الظاهر عدم استفادة أزيد منها من جحموع النصوص. 
بعد ضح بعضها إل بعض. 

أو على الوصيّة بالأمورالواجبة,كالحنمس والزكاةالمفروضة.وسيأت الكلام فيه. 


حكم القبول في الوصيّة 
أقول: والكلام في هذا الفصل يقع في مطالب: 


.5101١ح1077/١9ج الكافي: ج/ / لاح ؛ . وسائل الشيعة:‎ )١١ 
.1106٠ ح۲٣۰‎ /١5ج الكافي: ج ۲/۷ ح۱ . وسائل الشيعة:‎ )۲( 
.۲٤٥٤١0 المقنعة: ص 111 . وسائل الشيعة: ج ۲۵۸/۱۹ ح‎ )۳( 
المقنعة: ص111 . وسائل الشيعة: ج ۲۵۹/۱۹ ح51087.‎ )٤( 


حكم القبول في الوصيّة ۳4 
ولابدَ فيها من یجاب وقبول 


المطلب الأوّل: في عقد الوصيّة. وما يلحق به. ( و ) فيه مسائل: 

المسألة الأولى: (لابد فيها من إيجاب) إجماعاً”". ( وقبول ) بلا خلافي فيه في 
الجملةء بل عليه الإجماع عن «الغنية»'". 

ما اعتبار الإيجاب: فلما مر مراراً من أن بناء الشارع الأقدس على عدم 
الاعتناء بالالقزامات والبنائات النفسائيّة مالم تبرز. 

وأمّا اعتبار القبول: ففيه وجوهٌ وبعضها أقوال: 

١-عدماعتبارهمطلقاً‏ بل يكو ن الرّد مانعاً اختارهبعض متأَخَّريالمتأخّرين'". 

؟-عدم اعتباره في الوصيّة العهديّة. واعتباره في القليكيّة. 

۳-اعتباره فيها مطلقاً وهو المشهور. 

ثم إن القائلين باعتباره فيها اختلفوا في أنته : 

ع الست 

؟ -أو شرط تأثيره على وجه النقل أو الكشف. 

"أو أنته لا دخل له في انتقال الملك. بل ينتقل املك مجرد الموت, لكنّه 
متزازلٌ. فإذا حصل القبول استقر . 
(۱) رياض المسائل: ج٩‏ / ۲۹٤(ط.ج).‏ 
(1) الغنية: ص 5.1 


(۳) كما قواه السيّد اليزدي في العروة الو ثقى: ج ۲ / ۸۷۸ وص ۸۸1 في مسألة الوصيّة العهديّة والتمليكيّة. ووافقه 
غير واحد. 


.۳ فقه الصادق / ج١6٠‏ 


تيب الأول إلى «الختلف» "» و«الشرائع»'". وجماعة. 

ونيب في «المسالك»'" الثاني إلى الأكثر. والثالث حكييٌ عن «المبسوط»!*. 

ثم إن الظاهر من استدلالاتهم . إرادتهم من الجزئيّة أو الشرطيّة . الجزئيّة أو 
الشرطيّة للوصيّة. وعليه فف المقام قولٌ آخر اختاره بعض المعلّقين على «العروة»» 
وهو : (عدم اعتباره في تحقق الوصيّة . بل هي من الإيقاعات . ولكنّه جزء 
السبب للملكية)!". 

أقول: والحقّ عدم اعتبار القبول مطلقاًء وذلك لوجوه: 

الوجه الأول صدق الوصيّة على إنشاء الموصى. فقتضى إطلاق أدلّة نفوذ 
الوصيّة نفوذها وصحّتها. وترتّب الأثر عليها ولو لم يقبل. 

ودعوى: أنتها مسوقة لبيان حكم الوصيّة بعد إحرازما يعتبر فيها من شرائط 
الموصي والموصى له والموصى به . 

يردها: أنٌ آية''' المشروعيّة مطلقة. سا بواسطة ما ورد في ذيلها من قوله 
وق خَافَ مِنْ مُوصٍ جَتفاً4" الظاهر في استئناء ذلك من حرمة التبديل ونفوذ 
الوصيّة. إذ الاستثناء دليل العموم. 

الوجه الثاني: أنته لا خلاف بينهم في صحَة القبول بعد الموت -أي موت 
)١(‏ مختلف الشيعة: ج٦‏ /۳۳۸. 
(۲) شرائع الإسلام: ج۲ .٤1۸/‏ 
(؟) مسالك الأفهام: ج٦‏ /۱۱۸. 
)٤(‏ المبسوط: ج ٤‏ /۳۳. 
(0) العروة الو تقى: ج ۵ / 1٤١‏ (ط.ج)ء تعليقة السيّد البروجردي5. 


(1) سورة البقرة:الآية .۱۸٠‏ 
(۷) سورة البقرة: الآية .1۸١‏ 


الموصى ولو كان القبول دخيلاً فما ولم تكن الوصيّة من الإيقاعات. لماخ 
ذلك. لأنته لا يعقل صدق العقد على ربط التزام بالتزام معدوم جوت صاحبه. 

الوجه الثالث: النصوص القادمةالدالّة على وجوب العمل بالوصيّة على الموصى 
إليه إذالم يرد أو إذا رَد. ولكن يبلغ الموصي الرّد. فان ذلك ينافي اعتبار القبول. 

أقول: قد استدلٌ على اعتبار القبول فيها مطلقاً أو في خصوص القليكيّة منها 
جزءاً أوشرطأً أو في تحقّق الملكيّة بوجوه: 

الوجه الأوّل:ما هو المشهور بينهم. بل عن غير واحدٍ دعوى الإجماع'" عليه 
من كون الوصيّة القليكيّة من العقود. واعتباره في العقد من الواضحات. ولازم ذلك 
كونه جزءاً. 

وفيه: إن ذلك ينافي ما لا خلاف فيه بينهم» من أنته يصح القبول بعد الموت. بل 

صحة القبول قبل الموت قولان. ومن المعلوم أنّ الموت قبل القبول مانمٌ عن 

تحقّق العقد الذي حقيقته ربط أحد الالتزامين بالآخر. 

وأيضاً ينافيه ماذكروه من اعتبار التوالي بين الإيجاب والقبول. مستنداً إلى 
عدم صدق العقد مع الفصل الطويل. 

الوجه الثاني: أن نفوذ الوصيّة القليكيّة خصوصاً للأشخاص. ينافي قاعدة 
السلطنة على النفس . 

وقدب بعضهم هذا الوجه بأنّ أدلّة الوصيّة غايتها الدلالة على نفوذ عهد 
الإنسان عند موته فيا كان قبله تحت سلطنته. وأنّ سلطنته عليه باقية إذا عهد فيه 


. 0۳۸/١١ راجع مستمسك العروة الوثقئ: ج‎ )١( 


PY‏ فقه الصادق / ج۲۰ 


بأمرٍء وأمّا کونه سلطاناً عند موته على ما لم يكن سلطاناً عليه قبل ذلك. كما هو 
قضيّة الملك القهريّ, فلا تدلّ عليه. 

وفيه: إن أدلّة نفوذ الوصيّة ليست مفادها ما ذكر. بل مفادها نفوذ الوصيّة 
بقول مطلق, وأمّا قاعدة السلطنة فيدفعها : 

ولا أنته مع وجود الدليل لامانع من الالتزام به. وكم له نظير. فان حصول 
ال يلك القهري كثير. أليس الإنسان بيلك في ذمّة من أتلف ماله عوض ماله. وكذا 
من جَنى عليه با يوجبٌ الدية؟ 

وأليس الارث من الملك القهريّ. وكذا الوقف؟ 

وهكذا فلامانع من كون المقام كذلك. 

وقد التزم الأصحاب في الوصيٌ بأنته لو مات الموصي قبل الرّد ليس له أنْ 
يرد وأجابواعن محذور إثبات احق على الوصي قهراً. بأنته لا حذور فيه مع دلالة 
الدليل عليه. فليكن المقام كذلك. 

وثانيا أن ا جمع بين قاعدة السلطنة, وأدلّة نفوذ الوصيّة على فرض عدم 
تقاميّة ما ذكرناه. إنما يكون بجعل الرّد مانعاً ولا يوجبٌ کون القبول جزء ا أو شر طاً. 

ويا ذكرناه يظهر اندفاع ما قيل من إِنّ ذلك عد النظير. 

الوجه الثالث: ما يظهر من الشيخ الأعظم #". وهو أصالة عدم انتقال المال 
مع عدم القبول. 

ويرده أنته لا محال للرجوع إلى الأصل مع الدليل؛ وقد مر وجوده. 


)0( الوصايا والمواريث: OE‏ 


حكم القبول في الوصيّة 55 


فتحصّل: أنّ الأظهر كون الوصيّة من الايقاعات مطلقاً وأنّ القول بدخل 
القبول فيها ضعيف.والإجماعالمُدّعى عليه في الجملة بعد معلوميّة مدرك المُجمعين 
كما ترئء وأضعف من ذلك القول بكونها من الاإيقاعات. ومع ذلك يعتبر القبول في 
تحقّق الملكيّة لقاعدة السلطنة, أو لأدلة نفوذ الوصيّة. فهي إا تدلّ على نفوذها 
على نحو ما كان له في حال الحياة. إذ لا نتعقّل نفوذ الوصيّة وصحّتها. ومع ذلك 
لايترتّب عليها أثرها وهو الملكيّة. ولو اقتضى ما ذكر في وجهه شيئاً لاقتضى عدم 
صحّتها بدون القبول. ولو لا الإجماع وتسام الكل لقلنا بعدم مانعيّة الد عنها. 

ولكن قال الحدّث البحراني: (ظاهرهم الاتفاق عليها)''. وتكوّر في كلمات 
الشيخ الأعظم دعوى الإجماع عليها. 

وف «الجواهر»: (الإجماع بقسميه عليهاء وك بذلك حجّة ها)'". 

أقول: ولا خن أنّ ذلك بالنسبة إلى الموصى له. وأمّا الموصى إليه -أي الوصي - 
فسيأتي الكلام فيه. 

بحث:المتيقن من دليل الرّد المانع» مانعيّة الرّد بعد الموت وقبل القبول, في غير 
ذلك بی على عدم المانعيّة. 

توضيح ذلك: إن الرّد على أقسام: 

تارة: يكون الرّد بعد الموت وقبل القبول. 

وأخرئ: يكون بعد الموت والقبول والقبض. 

وثالثة: يكون بعد الموت وبعد القبول لكن قبل القبض. 


.0۹۷/ ۲۲ الحدائق الناضرة: ج‎ )١١ 


(۲) جواهر الكلام: ج۲۸ / ۲۵۳ بتصرّف . 


YE‏ فقه الصادق 7ج 


ورابعة: يكون في حال الحياة. 

أمَا الصورة الأول : فالظاهر من كلماتهم كون مانعيّة ارد فيها من الأمور 
الثابتة والمسلمة. 

وأمّا في الثانية: فالظاهر عدم الخلاف في عدم مانعيته. 

وأمَا في الثالثة: فعن الشيخ''' وابن سعيد'": مانعيّته. وأنّ الد قبل القبض 
يور في البطلان. واستدلا له باشتراط القبض في صحّتها. لاشتراكها مع الوقف 
واهبة في العلّة المقتضية, وهي العطيّة المتبرّع بهاء مع أولويّة الحكم في الوصيّة. من 
حيث أنتها معلّقة فيها جخلاف العطيّة في الهبة والوقف. فإنّها فيهم| منجزة. 

وفيه: أنّ الأظهر عدم اشتراط القبض فما كا هو المشهور. وما ذكر في وجه 
اعتباره استحسانٌ حضٌ لا يكن الاستناد إليه في الحكم الشرعي. 

فإن قيل: إن الوصيّة من العقود الجائزة عندهم. كا ادّعى الإجماع عليه في 
«الجواهر»'"'. فكيف لايؤثّر ارّد في بطلاتها؟ 

قلنا أوَلاً: ينتقض بالرّد بعد القبول. 

وثانيةً أن جوازها بعد تاميّتها -عقداً كانت أو إيقاعاً -خلاف إطلاق الأدلة, 
لا وجه للالتزام به. 

وعليه. فالأظهر عدم تأثير الّد في هذه الصورة أيضاً. 

وأمّا في الرابعة:_أي ما لو كان الرّد في حال حياة الموصى -فالظاهر عدم 
)١(‏ المبسوط: ج٤‏ /۳۳. 


(۲) حكاه عنه السيّد في مستمسك العروة الوثقى: ج ١5‏ /0177. 
(۳) جواهر الكلام: ج۲۸/ 579 


بطلانها إذاكان الموصي باقياً على إيجابه منتظراً لأن يبدو له فيقبله. 

ودعوى: الإجماع على بطلان الإيجاب في جميع الموارد بالرّد. ولذا قالوا في سائر 
العقود إِلّه لو رَد بعد الإيجاب ليس له القبول بعده. ولو رَد الفضولي ليس له أَنْ 
يجيزه وهكذا. 

مندفعة: بأنّ الإجماع المشار إليه عللئ فرض وجوده ليس تعبّديا وا يكون 
مدرك الجمعين عدم صدق العقد على الإيجاب والقبول المتخلّل بينهما ارد وأنَ الرّد 
يوجبُ حَلَّ الالقزام الإيجابي. ويجعله كأن لم يكن. أو غير ذلك من الوجوه الفاسدة, 

وعليه. فلا مانع من البناء على الصحّة لو قبل بعد الرّد. 

هذا كله في الرّد. 

وأمّا القبول على القول باعتباره: 

إن كان بعد الموت. صح إجماعاً. 

وان قبل قبل وفاته: 

فعن جماعةٍ منهم المصنّف + في حكي «القواعد»'": عدم صحّته. واختاره 
الحقّق الثاني ج وعدّله بأنٌ (الوصيّة ليك بعد الوفاة. فالقبول قبله كالقبول قبل 
الوصيّة. وأنّ القبول إمّا كاشفٌ أو جزءٌ السبب. وعلى كلّ تقد ير يمتنع اعتباره قبل 
الموت. إذ الكاشف عن الثيء وأن يتأخّر عنه. ويمتنع ايلك قبل وفاة ا موصي ءوإِن 
جُعل جزء السبب لزم منه حصول الملك من حينه. وهو هنا ممتنع)'". 


.411/ قواعد الأحكام: ج۲‎ )١١ 
مع تصرّف في نقل العبارة.‎ .٠١ / ٠١ جامع المقاصد: ج‎ )۲( 


۳۳۹ فقه الصادق /ج” 





وذكر مثل ذلك في ماء الكافور'". 
ومنها: مصحّح الحلبى. عنه اقة: «ثحَ تبدأ بكقّيه ورأسه ثلاث مرّات بالسّدر, ثم 
: ع ايع زفق 
سائر جسده. وابدا بشقه الامعن» . 


ETE ونحوهها‎ 





.۲۷۰٤ح‎ ٤۸٥ / وسائل الشيعة: ج۲‎ )١( 
5116 ح‎ ٤۷۹ / الكافي: ج ۱۳۸/۳ ح١ . وسائل الشيعة: ج۲‎ )۲( 
وسائل الشيعة: ج ۲ / 414 (باب كيفيّة غسل الميّت وجملة من أحكامه).‎ )۳( 


۳۲۹ فقه الصادق /ج* 
وتكفى الإشارة والكتابة مع قرينة الإرادة 


ولكن يتوجّه على الأول أن القبول بعد الإيجاب ليس كالقبول قبله. وأيضاً أنّ 
القبول ليس إلا الرضا بالإيجاب. فإذا صح الإيجاب كيف يعقل عدم صحّة القبول. 

ويتوجه على الشاني: أنته يلقزم بكونه جزء السبب» ولكنّه لايستلزم حصول 
الملك من حينه لعدم كونه تام السبب. 

وعليه. فالأظهر أن له القبول في حال حياته. 

وما ذكرناه في الرّد. ظهر صحّة القبول بعد الرّد. سواءٌ كان الرّد في حال حياة 
الموصي أو بعد وفاته. إلا أن يكون في حال الحياة والموصي يرفع اليد عن وصيّته. 


الوصيّة بالفعل والكتابة 


المسألة الثانية: ( و ) الأظهر أنته يك في تحقّق الوصيّة كلّ ما دل عليها من 
الألفاظ. لإطلاق الأدلة, بل (يكفي) كل فعل دالٌ عليها. حم (الإشارة والكتابة» مع 
قرينة الإرادة) ولو في حال الاختيار. ٠‏ 

أا الإنشاء بالفعل غير الكتابة: فلا مر في أبواب العقود المتقدّمة من أن جريان 
المعاطاة -والمراد بها الإنشاء بالفعل -ممّا تقتضيه القاعدة. أي إطلاق أدلة 
المعاملات بالمعنى الأعم. 

فان قيل:إنّ الوصيّة اتفقوا على أنتها من العقود. والعقدٌ لايتحقق بالفعل. 

قلنا إتهها ليست من العقود كما مرّء مع أنّ العقد ليس من مقولة اللّفظ. بل هو 
من مقولة المعنى. وحقيقته ربط أحد الالتزامين بالآخر, واللّفظ كالفعل مبررٌ له لا 


أنته مصداق له. 


الوصيّة بالفعل والكتابة ۳۷ 
والتعذر لفظاً. 


وأمًا الإنشاء بالإشارة: فالأأمر فيه أوضح من الإنشاء بسائر الأفعال. ولاينبغي 
التوقّف في صحّة إنشاء الوصيّة بهاء لما نرئ بالوجدان أَنّ العقلاء في مقام تفيهم 
مراداتهم من الأمر والنبي وغيرهما يبرزونها بالإشارة. وليس الإنشاء إلا إبراز 
الأمر النفساني بداعي تنفيذ العقلاء. والشارع ذلك الأمر . وليست هي كالإعطاء ذا 
وجوه كي يُقال إنها قاصرة عن إفادة المطلوب, وعليه فقتضى العمومات قيامها 
مقام اللّفظ. وصحّة الوصيّة بالإشارة حى على القول بعدم صحّة الإنشاء بالفعل. 

( و )لافرق في ذلك بين (التعذّر لفظا والتقكّن منه. فا في المتن وعن غيره من 
التقييد بالتعذّرء بل وبعدم القدرة على التوكيل؛ لا وجه له. 

وما عن «جامع المقاصد»''' من أنته مع إمكان النطق لا تكني الإإشارة.لانتفاء 
دليل الصحّة كما ترئ. فاه تر لو كان دليل الاكتفاء بها الإجماع. وأمًا حيث عرفت 
أنته العمومات والإطلاقات فلا يترّ. 

وأمًا الكتابة: إذا علم كونها بعنوان الوصيّة. فتدلٌ على الاكتفاء بها العمومات 
على مام . 

ودعوى: أَنَ الكتابة ليست مصداقاً في العرف والعادة لعنوان عقدٍ أو إيقاع. 
فليست آله لإيجاد عنوان بها كما عن المحقّق النائيني ذا" 


+ / ٠١ جامع المقاصد: ج‎ )١( 
577/١ منية الطالب: ج‎ )۲( 


مندفعة: بأنّ عناوين العقود والإيقاعات أسام للأمور الاعتباريّة النفسائيّة, 
والّفظ وكذا ما يقوم مقامه مبررٌ لذلك, وعليه فکا يصح الإخبار بالكتابة. كذلك 
يصح الإنشاء بهاء لعدم الفرق بينهما من هذه الجهة. كما حُقّق في محلّه. ولا فرق في 
ذلك بين العاجز عن التكلّم كالأخرس وغيره. 

أقول: وقي المقام خبرٌ استدلٌ به : 

تارة: للقول بالصحّة. 

وأخرئ: للقول بالبطلان. 

وثالثة: للتفصيل المنسوب إلى الشيخ في «النهاية»''' بين ما إذا عمل الورثة 
ببعض المكتوب فيلزمون بالعمل به. وبين ما إذا لم يعملوا ببعضه فلا يلزمون به. 

ورابعة: للتفصيل بين الولد وغيره من الورثة. 

والخبر هو الذي رواه إبراهيم بن حمّد الهمداني. قال: 

« کتبٹ إلى أبي ا حسن ا رجلٌ كتب كتاباً بخطّه.ولم يقل لور ثته هذه وصيّتي, 
ولم يقل إن قد أوصيتٌ. إلا أنته كتب كتاباً فيه ما أراد أن يُوصي به. هل يحب على 
ورثته القيام بما في الكتاب بخطه. ولم يأمرهم بذلك ؟ 

فكتب ا : إن كان له ولدٌّء ينفذون کل شيء يجدون في كتاب بكم في وجه 
ابر وغيره»'". 

وعن «التذكرة» روايته هكذا: (إِنْ كان له ولدٌ ينفذون شيئاً منه. وجب عليهم 


0 م 
ان ينفذواكل شیء» . 


. النهاية: ص1۲۲‎ )١( 
من لايحضره الفقيه: ج 4 / ۱۹۸ ح1٥٤0 . وسائل الشيعة: ج9١ الالح لاك‎ )۲( 
(؟) تذكرة الفقهاء: ج ۲ / 401 (ط.ق).‎ 


الوصيّة بالفعل والكتابة ۳۹ 
ولاايجبٌ العمل بما يوجد بخطه . 


واستدل به للصحة: باعتبار أنته يدل على الصحّة بالنسبة إلى الولد. فبعدم 
القول بالفصل تثبت في غيره. 

واستدل به للبطلان: باعتبار أنته يدلّ على أن التنفيذ كذلك من خواص الولد. 
نظير قضاء الصّلاة والصوم. فتدلّ على عدم حجيّة الكتابة الجرّدة عن القول. فتقيّد 
به العمومات. 

وللتفصيل الأَوّل: بظهور النقل الثاني فيه. 

وللثاني منه: بن منطوقه يدلّ على صحَة الوصيّة بها للولد. ومفهومه يدلّ على 
عدم الصحّة بالنسبة إلى غيره من الورثة. 

أقول: وربا يناقش فيه من حيث السند. 

وفيه: أن الظاهر اعتبار سنده. فإنّ الصدوق يرويه عن أحمد بن زياد بن جعفر 
الهمداني. عن علي بن إبراهيم, عن أبيه. عن إبراهيم بن محمد ا همداني. وأحمد بن 
زياد ثقة. وعليّ بن إبراهيم من الأجلاء. وأبوه مقبولٌ الحديث. بل من النقات. 
وکذا إبراهيم. 

وأمّا دلالته: فالذي يظهر لي منه أنته يدل على أَنّ الكتابة الجرّدة. من دون أنْ 
تكون هناك قرينة تشهد بكونها بعنوان الوصيّة.وداعياً على إنشائها.لا تكون حجّة 
على الوصيّة. إذ من الجائز أنته إماكتب ذلك لينظر فيه. ثم يوصي بعد ذلك. وهذا لا 
ربط له ا هو حل الكلام. بل هو الذي قاله المصنّف + بقوله: (ولا يجبٌ العمل بما 
يوجد بخطه). 


۳۰ فقه الصادق /ج‎ PY. 


نعم, إذا عمل الولد ببعض الوصيّة. كان ذلك اعترافاً منه بالعلم بأنته أوصىْ 
بذلك. فيؤخذ باعترافه. وعليه فيمكن القول بدلالته على صحّة الإنشاء بهاء إذ لو 
لم تصح لما كان وجهٌ لأخذ الولد باعترافه. ولا يحتمل الاختصاص بالولد. فتدبّر 
حشّ لا تُبادر بالاشکال. 


حكم الوصيّة بأمرين وقبول الموصى له أحدهما 

المسألة الثالثة: ا معروف بين الأصحاب أنته : 

الو او له بشيئين بإ جاب واحد. قبل الوص له أحدهما ورد الآخر. 
صَمّ فها قبل وبَطل فيا رد. 

٣-وکذا‏ لو اوصئ له بشيء. فقبل بعضه مشاعا او مفروزاء ورد بعضه الآخر. 

واستدل له جماعة: منهم الشيخ الأعظم يذة''' بانحلال العقد على الجملة إلى 
عقودٍ متعدّدة, كا نحلال العقد المشروط إلى ذلك ولذلك صح تبعض الصفقة. كما 
سح العقد مع فوات وصف الصحّة. وغيره من الشروط في ضمن العقد. 

اة عليه: بأنته يعتبر المطابقة بين الإيجاب والقبول. وهي مفقودة في المقام. 

وأجاب عنه صاحب «الجواهر» ل تارة (بأنّ الوصيّة ليست من العقود المعتبر 
فيها المطابقة, لتحقّق اسم العقد الذي هو الإيجاب وقبول ذلك بالإيجاب بها). 

وأخرئ: (بأنته في الوصيّة لم يصدر من الموجب غير تعلق قصد الإيصاء بكلّ 
منهما من غير مدخليّة لاجةاعهما وانفرادهما)'". 

ولعلّه إل هذا يرجع ما أفاده الحقّق الثاني ج من أَنّ الوصيّة لا كانت تبرّعاً 
حضاًء لم تر تبط اجزائها بعضها ببعض. فكما بصح قبوطا جميعاً يصح قبول بعضها. 

أقول: أمّا على الختار من أنّ الوصيّة من الايقاعات فالأمر ظاهرٌ, لأر الوصيّة 
قد عت بالإيجاب.غاية الأمر أنّ للموصى له رَد الوصيّة. فكنا أنَّ له رَدَ الكلّ له رَد 





(١)الوصايا‏ والمواريث: ص ؟غ]. 
(؟) جواهر الكلام: ج۲۸ /لاة؟-مة؟. 
(۳) جامع المقاصد: ج .٠٤/ ٠١‏ 


۳۲ فقه الصادق 7ج 


البعض. وكذلك على القول بأنّ القبول من قبيل الشرط لا جزء للعقد 

ودعوى: أنته لا إطلاق يشمل الوصيّة بالبعض. لأنّكلّ جزءٍ وإ كان 
موضوعاً للوصيّة. لكنّه في حال الاجتاع. ولا يشمل حال الانفراد. فلا موضوع 
لدليل الصحّة والنفوذ. 

ممنوعة أُوَلاًه النقص با إذا أوصئ با يزيد على الثلث فلم يقبل الورثة, فإلّه لا 
إشكال في صحة الوصيّة بالنسبة إلى الثّثْء فيستكشف من ذلك شمول دليل 
الوصيّة للوصيّة بالبعض. 

وثانياً بال بان الوصيّة بشيئين وصيّةٌ بكلّ منههاء لا أنّ الوصيّة تورّع 
عليهاء فلكلّ منهها نصف الوصيّة, فان الوصيّة من قبيل الوجود. فكما أنه لو 
اوو ج أو الذهن. يصح أن يقال إنّه أوجد كلا منهما. كذلك في 
الوجودات الاعتباريّة » فكل من الشيئين تعلّق به الوصيّة ‏ فتشملها إطلاقات 
أدلّة الصحّة. 

وأمّا على القول بأنّ القبول جزءٌ للعقد. فبعد انحلال العقد إل عقدين, يكون 
قبول أحدهما مطابقاً لإيجابه. ولم يدلّ دليلٌ على اعتبار المطابقة بين القبول وبجموع 
ما أنشأ بإيجابٍ واحد. ولذلك بنينا على صحة البيع مع تبقض الصفقة. 

أقول: ولا فرق في جميع ما ذكرناه بين ما لو علم من حال الموصي إرادته تمليك 
الجموع من حيث المجموع. وبين ما لو علم من حاله عدم قصد له في الاجتاع. إذ 
المدار في الإنشائيّات على الإنشاءء لا ما في نفس الْمنشَأء فا لم يشترط في الإنشاء 
جاز فيه التبعض. وإِنْ كان غرضه الاجتاع. 


OY 


لزوم الوصيّة بالأمر السائغ rr‏ 


وإنما تصح في السائغ . 


لزوم الوصيّة بالأمر السائغ 
المسألة الرابعة: ( وإنما تصح ) الوصيّة (في السَاتغ) ولا تصح في المعصية 
كمساعدة الظالم في ظلمه. بلا خلافٍ أجده فيه و تشهد به : 


5 


0) f2 


الآية الكريمة: هَن خَافَ مِنْ مُوصٍ جَتفاً +" . 

وفي خبر محمد بن سوقة, عن الإمام الباقر ا عن قول الله تعالى: دن بَدَلَهُ 
بَعْدَمَا سَعِعَهُه!"'الآية؟ فقال لكة: نَسَختها التي بعدها: قن خَافَ من موص جَنَفاه». 

قال: يعني الموصئ إليه إن خاف جنفاً من الموصي فوا أوصئ به إليه تما لا 
يرضى الله عر ذكره من خلاف الحقّ دفلا م عَلَيهِ'"' أي على الموصئ إليه أن يردّه 
إن احق وإلئ ما يرضى الله عر وجل فيه من سبيل الخير»“. 

وفي المرسل المضمر: «إِنّ الله تعالى أطلق للموصئ إليه أن يغيّر الوصيّة إذا لم 
تكن بالمعروف. وكان فيها حيفٌ, ويردّها إلى المعروف. لقوله ع وجلّ: كن خَافَ 
7 ص جَنَفاً أذ كي" 

والمراد من التبديل في الخبرين ما لاينافي البطلان, لا أن المراد تبديل الوصيّة 
(۲) سورة البقرة: الآية .1۸١‏ 
(۳) سورة البقرة: الآية 185 
(٤)الكافي:‏ ج ۷ / ١ح۲‏ .وسائل الشيعة: ج9١ EVETZT01/‏ 


(0) سورة البقرة: الآية 1۸۲. 


(17) الكافي: ج ۷/ ٠ح‏ . وسائل الشيعة: ج .EVEVZToY/ ٠١‏ 


٠١ج‎ / فقه الصادق‎ A1 
. فلو أوصئ المسلم ببناء كنيسة لم تصح‎ 


بصرف المال في الحرم إن صرفه فيا هو حلال. إذ تبديل الوصيّة بما زاد على اثلث 
معناه البطلان فا زاد عليه. کا هو واضح. 
ويمكن أن يستدل لبطلانها: 
١-بانصراف‏ أدلّة الوصيّة عنهاء فهي باقية تحت أصالة المنع. 
۲ -وبعدم إمكان تنفيذها. فهي كالوصيّة بغير المقدور. إذ المتنع شرعاًكالمتنع 
عقلاً وعليه (فلو أوصئ المسلم ببناء كنيسةٍ لم تصح). 
as‏ 


جواز رجوع الموصيى في الوصيّة ro‏ 


وله الرجوع فيها. 


جواز رجوع الموصي في الوصيّة 

المسألة الخامسة:( وله ) أي للموصي ( الرجوع فيها) أي في الوصيّة متى شاء 
في مرضٍ أو صحّة . بلا خلافٍ أجده فيه. وبه صرّح غير واحد» وتشهدبه 
نصوص كثيرة: 

منها: مو تق بريد العجلي, عن أبي عبد الله ا: «لصاحب الوصيّة أن يرجع 
فيها ونيحدث في وصيّته ما دام حي 

ومنها: صحيح ابن مسكان. عنهاىة: «قضى أمير المؤمنين اا أنّ المدبّر من 
الثّلثء وأنّ للرجل أن ينقض وصيّته فيز يد فيها وينقص منها مالم يمت»”". 

ومنها: صحيح تحمّد بن مسلم» عنهلئة: «للرّجل أن يرجع في ثلثه إِنْ كان 
أوصئ في صحَةٍ أو مرض»'". 

ومنها: خير عبيد بن زرارة» عنه ا: «للموصي أن يرجع في وصيّته إنْ كان في 
صحَةٍ أو ر 


ونحوها غيرها. 





)١(‏ الكافي: ج ۱۲/۷ ح۲. وسائل الشيعة: ج9١‏ ل 
()الکافي: ج ۱۲/۷ ح۳. وسائل الشيعة: ج ۳۰۲/۱۹ ح 51761 
(۳) الكافي: ج ۲۲/۷ ح۳. وسائل الشيعة: ج ۳۰۷/۱۹ 51776 
(؛) الكافي: ج ۱۲/۷ ح۱ . وسائل الشيعة: ج ۳۰۳/۱۹ ح۳٥٦٤۲.‏ 


تنبيهات عُسل الجنابة 555 


أقول: وينبغي التنبيه على أمور: 

التنبيه الأؤل: في كفاية الارقاس في الأغسال الثلاثة, مع القكّن من 
الترتيب خلاف: 

فعن جماعةٍ من المتأخَّرين منهم المصنّف :ف في «القواعد»'", وولده'", 
والشهيد في «الذكرى»'", والمحقّق الثاني في «جامع المقاصد»“. وصاحب 
«الرياض»'*”: الاكتفاء به. 

واستشكله المصتف ‏ في حك «التذكرة»'". 

وقوّى العدم كاشف اللّثام'". وجَعَله في «الجواهر»'* أظهر. وتبعه 


الحقّق الهمدانىي 8'". 
واستدل للأوّل: بإطلاق ما دلَّ على تشبيهه بعُسل الجنابة. وفي جملةٍ من تلك 


(۱) قواعد الأحكام: ج 705/١‏ 

(۲) إيضاح الفوائد: ج ١‏ /47. 
(©)الذكرى: ج۲ /1؟5. 

.۲۳۸/ ۱ جامع المقاصد: ج‎ )٤( 

(۵) رياض المسائل: ج۱ /۳۰۳. 

(1) تذكرة الفقهاء (ط.ج): ج١/ 56٠‏ 
(۷) كشف اللثام (ط.ج): ج ۲ / .01-6٠‏ 
(۸) جواهر الكلام :ج ٤‏ / 1714. 

(1) مصباح الفقيه (ط.ق): ج A/ ١‏ ق 


۳۳۹ فقه الصادق /ج ۳۰ 


أقول: ثح إِنّه لا إشكال فيا لو رجع قولاً أو فعلاً مع قصد الرجوع به. وكذا لا 
إشكال فما إذاكان الفعل موجباً لعدم إمكان بقاء الوصيّة. كا لو باع ما أوصئ به أو 
وهبه أو ماشاكل تما يوجب خروج المال عن ملكه. فينتفي بذلك موضوع الوصيّة. 

نما الإإشكال فما لو تصرّف في الموصئ به تصيرفاً أخرجه عن مسمأه. من دون 
أن يقصد به الرجوع. كما لو أوصئ بطعام فطحنه. أو بدقيق فَعَجَنه أو خَِّزه. 

فعن غير واحر'"': تحقّق الرجوع به نظرا إلى أن الموصئ به هو المسمى باسم 
خاص. فع التغيير ينعدم موضوع الوصيّة. وهو مقتضٍ لبطلانها. ١‏ 

وإلى أنّ الوصيّة على ما يفهم منهاء تقتضى عدم التصرّف المنافي. وبقاء العين 
على حاهاء كما يقال ذلك في النذر المعلّق.كا لو نذر أن يعطي داره لزيد إِنْ رُزق 
ولد فكأنّه نذر أن يُبق الدار إلى أن تعطى زيداً. 

وعليه» فكما أن ا المنافي حينئذٍ كاشفٌ عن رفع اليد عن الوصيّة, 
كذلك التصرّف المغيّر للعين كاشفٌ نوعي عن رفع اليد عن الوصيّة. ولازم الوجه 
الأول البطلان حبّْ مع العلم بعدم قصد الرجوع. والثاني البطلان مع عدم إحراز 
عدم قصد الرجوع. 

وبالجملة: وبه يظهر أن ما أفاده الشمهيد الثاني "من عدم بطلان الوصيّة 
لو فعل المغيّر للاسم لمصلحة العين, كدفع الدود عن الحنطة إنا يت لو كان منشأ 
البطلان الوجه الثاني دون الأول فتفريعه ذلك على الوجوه الأوّل غير تامّ. 

أقول: وعلئ ما ذكرناه لو علّق الموصي وصيّته باس الإشارة ونحوه تمّا م يُذكر 


.٠١۷ / انظر: شرائع الإسلام: ج ؟ / 419 مسالك الأفهام: ج7‎ )١( 
.٠۳۷ / ٦ج مسالك الأفهام:‎ )۲( 


جواز رجوع الموصى في الوصيّة PV‏ 


فيه الاسم ثم تصرّف في الموصئ به تصيرٌ فاً مغيّرا فحيث أنّ الوجه الأول لا يجري 
هناء وينحصر الوجه في الثاني فلو علم من قصده عدم الرجوع. لا تبطل الوصيّة 
بذلك. وإلئ هذا نظر المصتف ب في حكي «التذكرة»'''. لا ما توهّمه المحقّق والشهيد 
الثانيان" من أنته يفصّل بين الوصيّة بالمعيّن والوصيّة بالمطلق. وأنته تصح الوصيّة 
بالمعيّن وإِنْ تغيّر الاسم بخلاف الوصيّة بالثاني, فان الوصيّة تبطل بمجرّد تغيّر ما 
عنده من أفراده لو كان. فإنّ هذا شيء لايمكن أن يتفوّه به متفقّهُ فضلاً عمّن هو في 
الصف الأول من الفقهاء الحقّقين. فإنّه في الوصيّة بالمطلق -أي الكلي -لاتبطل حت 
مع التصرّف اتيف للأفراد. لعدم كون التصرّف وارداً على ما هو متعلّق الوصيّة, 
وهذا من الوضوح بمكان. 

فرع: لو مات الموصيء فهل لورثته الرجوع مالم يقبل الموصئ له أم لا؟ 

الظاهر أنته ليس هم ذلك: 

اما على المختار من كون الوصيّة من الاإيقاعات فواضحٌ. 

وأمّا على القول باعتبار القبول فيهاء فلأنٌ رفع اليد عن الوصيّة إا يجوز 
للموصي» ولم يدل دليلٌ على جواز ذلك لورثته. 

فإنْ قيل:إنّ حقّ الرجوع من ما تركه ا موصي فهو لوار ثه. 

قلنا:إنّه لم يثبت کون ذلك من الحقوق, بل لعلّه من قبيل ا حكم فلا يورث. مع 
أن المتيقّن الثابت هو رجوع الموصي. فلا يكون ذلك تما ترك الميّت» بل ينت 
بالموت لانتفاء موضوعه. 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: ج ۲ 6177 (ط.ق). 
(۲) جامع المقاصد: ج١١‏ 7 مسالك الأفهام: ج٦‏ /۱۳۸. 


۳۳۸ فقه الصادق /ج ۳° 


نعم» يمكن البناء على جواز تصيرّفهم فيه ظاهراً مالم ينكشف تعقّب القبول 
نظراً إلى استصحاب عدم القبولء بناءاً على جر يانه في الأمور الاستقباليّة. ولايجوز 
ذلك على ما اخترناهء لأنّ استصحاب عدم الرّد على الختار يقنضي عدم جواز 
التصرّف. وكون المال للموصئ له. 


البحث عن شرائط الموصي ۳4 


ويشترط صحَة تصرّف الموصى » 


البحث عن شرائط الموصي 
المطلب الثاني: في شرائط الموصي. 
أقول: ذكروا له شروطاً( و ) قد جمعها المصنّف + في قوله: (يشترط صحة 
تصرّف الموصي). 
وتفصيل ذلك: أنته يعتير فيه أمور: 
الشرط الأول البلوغ: 
فلا تصح وصيّة غير البالغ بلا خلافي. وعليه الإجماع في الجملة, ولعله من 
القطعيّات كا صرّح به بعضهم, لما دلّ على رفع القلم عنه. وعدم جواز أمره. وعدم 
صحّة تصرّفاته من الكتاب''' والسنّة!". 
إغا الكلام في وصيّة البالغ عشراً 
١-فالمشهور‏ أنته تصح وصيّته إذاكان عاقلاً في وجوه المعروف. 
"-وعن اللي '". والمصتف في «المختلف»“. والمحمقق الثاني في «جامع 
)١(‏ سورة النساء: الآية 1. 
() الخصال: ص ١76‏ ح577. وسائل الشيعة: ج ١‏ / 48 ح .۸١‏ وقرب الإسناد: ص ١68‏ ح 015 . وسائل الشيعة: 
ج۲۹ / ۹۰ح "٠۲۲۵‏ وأيضأ في وسائل الشيعة: ج۱۷ / 711-77-0 باب ١5‏ من أبواب عقد البيع. وج۱۸ / 
٤۱۲-۰‏ باب ۲ من أبواب الحجر . 


(۳) السرائر: ج ۲۰۹/۳. 
)٤(‏ مختلف الشيعة: ج٦‏ / .٠۹۲‏ 


.4 فقه الصادق / ج١٠‏ 





المقاصد» ٠"‏ والشهيد الثاني في «المسالك»'": عدم الصحة. 

واستدل للأوّل: بجملة من النصوص: 

منها: صحيح زرارة. عن اف جعفر : «إذا أق على الغلام عشر سنين, فإنّه 
يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدّق أو أوصئ على حَدٌَّ معروف وحق فهو جائز»'". 

ومنها: مصحّح البصري » عن أبي عبد الله اذ : «إذا بلغ الغلام عشر سنين 
)£( 


جازت وصيّنه» 


ومنها: موق منصور. عنه نئّا: «عن وصيّة الغلام هل تجوز؟ قال اثة: إذاكان 


إن عه تت حاتت 60 
بن عسر ساں > رتب وصيته)» 7 
5 0 )3( 

ومثله موثق البصري عنه . 


ومنها : مواق أبي بصير وأبي أيُوبٍ . عنه اث «في الغلام ابن عشرٌ سنين 
يوصي؟ قال إذا أصاب موضع الوصيّة جازت»'". 

ومنها: صحيح محمد بن مسلم, عنه ناثة: «إنّ الغلام إذا حضره الموت فأوصى 
ولم يُدرك. جازت وصيّته لذوي الأرحام» ولم تجز للغرباء»”*. 


ومنها: صحيح أبي بصير, عنهاكة: «إذا بلغ الغلام عشر سنينء وأوضئ بثلث 


.54/٠١ جامع المقاصد: ج‎ )١( 

(۲) مسالك الأفهام: ج1 .٠٤١/‏ 

(۳) من لايحضره الفقيه: ج ٤‏ / ۱۹۷ح 0٤۵١‏ . وسائل الشيعة: ج ۱۹ / 77ح .۲٤۷۱٤‏ 
)٤(‏ من لايحضره الفقيه: ج 0٤0۰ ح۱۹٦ / ٤‏ . وسائل الشيعة: ج۱۹ / ۳۱۲ح 111737. 
(0) التهذيب: ج ٩‏ / ۱۸۲ ح٥‏ . وسائل الشيعة: ج 5717/19 ح11777. 

(1) التهذيب: ج ٩‏ / ۱۸۱ ح۱ . وسائل الشيعة: ج ۳٣۲/۱۹‏ ح٥٦۷٤۲.‏ 

(۷) التهذيب: ج ٩‏ / ۱۸۱ ح۲. وسائل الشيعة: ج 777/19 ح111/77. 

(۸) من لابحضره الفقيه: ج ٤‏ / ۱۹۷ ح۳٥٤٥‏ . وسائل الشيعة: ج۱۹ / ۳۱۰ح .۲٤۷۱۱‏ 


البحث عن شرائط الموصى ۳٤١‏ 
ماله في حقّ. جازت وصيّنه»'". 

ومنها: موق جميل عن أحدهماائة: «يجوز طلاق الغلام إذاكان قد عقل, 
وصدقته ووصيّته وان لم يحتلم»'". 

ومثله مولّق محمد بن مسلم عن أحدهما ل . 

أقول: والكلام فیا يستفاد من هذه النصوص في جهات: 

الجهة الأولى: أنته اشتملت بعض هذه النصوص على العقل. وبعضها على 
العشر سنين» ومقت مقتضى الجمع بين قضيّتين شر طيّتين متضمّنتين لشرطين مع وحدة 
الجزاء. البناء على سببيّة كلّ من الشرطين. 

الجهة الثانية: أنته ی بعض الأخبار جُعل الحَدّ (المعروف) و(الحقٌ) وفي أ 
(إصابة موضع الوصيّة). والظاهر من الجميع إرادة أَنْ تكون الوصيّة عقلائيّة واقعة 
في حلّهاء فيعتبر كون الوصيّة في وجوه ا معروف. 

الجهة الثانية: أن صحيح محمد بن مسلم متضمّنٌ لاختصاص جواز وصيّته بما 
كانت للأرحام. وأنته لايجوز الوصيّة للغرباء.كا أنّصحيح أبي بصير مذيّلٌ بقوله: 
«وإذاكان ابنُ سبع سنين, فأوصى من ماله باليسير في حقّ جازت وصيّته» ولكن 
نكم ن ق 

فالمتحصل مما ذكرناه: بعد رَد بعض النصوص إلى بعض. وإلغاء ما أعرض 
عنه المشهور: كون المتجه ما أفاده المشهور. 

أقول: وقد ظهر تما قدّمناه أنّ الإيراد عليها بأنتها مختلفة. بحيث لايمكن الجمع 


(۱) من لايحضره الفقيه: ج ٤‏ / ۱۹۷ ح۲٥٤0‏ . وسائل الشيعة: ج ۱۹ / ١7ح‏ 110/117. 
(۲ و ۳) التهذيب: ج۹ / ۱۸۲ ح۸. وسائل الشيعة: ج ۲۱۲/۱۹ ح۰٥٤٤۲.‏ 


EY‏ فقه الصادق /ج۳۰ 


العرفي بنهاء فإثبات الحكم الخالف للأصل بها مشكلٌ كما أفاده الشهيد الثاني 
غير تام مع أنته لو تم عدم إمكان الجمع بينهاء تعيّن الرجوع إلى أخبار القرجيح 

كا أنته لا ببق مع ما قدّمناه مورد لما عن «المختلف» حيث قال: 

(وهذه الروايات وإِنْ كانت متظافرة, والأقوال مشهورة, لكن الأحوط عدم 
إنفاذ وصيّته مطلقاً حب يبلغ. لعدم مناط التصيرّف في المال عنه)'". 

مإ في المقام رواية أخرئ, وهي رواية ا حسن بن راشد. عن العسكري ل 
قال: «إذا بلغ الغلام تماني سنين فجائرٌ أمره في ماله, وقد وجب عليه الفرائض 
والحدود. وإذا تم للجارية سبع سنين فكذلك»'". 

ولكّها كا أفاده احق“ شادّة. وخالفة لإجماع المسلمين. لأنتها تد على 
حصول البلوغ بذلك. فيتعيّن طرحها وإِنْ عمل بها ابن الجنيد'” في المقام. 

الشرط الثاني: العقل, فلا تصح وصيّة الجنون: للإجماع. ولحديث رفع القلم 
المتقدّم انفاً وعدم قصده. 

نعم تصح وصيّة الأدواري منه إذاكانت في دور إفاقته. لأنته حينئذٍ عاقل فلا 
مانع. وإطلاق الأدلّة يشملها. 

ولو أوصئ ثم جُنَّ لم تبطلء لعدم الموجب له حى على القول بأنتها من العقود 
)١(‏ مسالك الأفهام: ج1 .٠٤١/‏ 
(۲) مختلف الشيعة: ج٦‏ /۳۹۳. 
(۳) التهذيب: ج ٩‏ / ۱۸۳ ح۱۱ . وسائل الشیعة: ج ۲۱۲/۱۹ ح۲١٥٤٤۲.‏ 


.٤۷١ / شرائع الإسلام: ج۲‎ )٤( 
٠۳۹۱ / ٦ج حكاه عنه العامة فى مخت ختلف الشيعة:‎ )0( 


البحث عن شرائط الموصى Per‏ 


الجائزة. والقول ببطلان القعد الجائز بالجنون. فإنٌ ذلك فما يبطل بالموت. لا في مثل 
الوصيّة التي لا تبطل به قطعاًء بل هو ملزمٌ هاء فالإجماع على بطلان العقد الجائز 
با جنون لا يشمل المقام. 

الشرط الثالث: الاختيار. فلاتصح وصيّة المكره إلا إذا جاز بعد رفع الإكراه 
إجماعاًلحديث نف الإكراه'''.بناءً على الختار منكونه رافعالجميع الأحكام التكليفيّة 
والوضعيّة ويعضده أنته قد استشهد به الامامائة في بعض الأخبار لننى الصحّة'". 

الشرط الرابع::الدشد, فلا تصح وصيّة السفيه, اعتيره جماعة منهم ابن حمزة'", 
والمصئّف يل في حك «التحرير»'*. وظاهر «القواعد»'”. والحقق الثاني في 
«جامع المقاصد»'". 

ولكن المشهور على ما اعترف به غير واحدٍ عدم اعتباره وانته تصحٌ وصيّته 
في البرّ والمعروف أو مطلقاً. 

بل عن ظاهر «الغنية»": الإجماع على ذلك. 

واستدل في «الجواهر» للاعتبار: _وفاقاً لجامع المقاصد _بعموم أدلّة الجر 
عليه. وقال: (دعوى اختصاصها في حال الحياة واضحة المنع)". 
(۱ و ۲) المحاسن: ص ۳۳۹ح ١1١14‏ ., وسائل الشيعة: ج ۲۲۹/۲۳ ح191177. 
(۳) الوسيلة: ص۳۷۲. 
)٤(‏ تحرير الأحكام: ج 707/7 (طاج). 
(0) قواعد الأحكام: ص١٤٤.‏ 
(1) جامع المقاصد: ج E TF TA‏ 
(۷) غنية النزوع: ۳۰٠-۳۰۵‏ ولكلّه صرّح باختصاصها بأبواب الي بقوله:(ومن بلغ عشر سنين فصاعداً من الصبيان. 


فيما يتعلّق بأبواب لبر خاصّة). 
(۸) جواهر الكلام: ج۲۸ / .۲۷٤‏ 


Et‏ فقه الصادق /ج 


ولكن يتوجه عليه : أنته لم يدل دليلٌ على منع السفيه عن كلّ تصرّف . وأا 
دلّ على المنع عن تصرّفه في ماله . وظاهره كونه في مقام الامتنان عليه , اقلا 
يذهب ماله هدراً. فلا يشمل التصرّف فيه في المقام الذي يوجبٌ المنع حرمانه عن 
الانتفاع بماله. 

الهم إلا أن يقال:إنّه يلزم من ذلك صحّة تصررّفاته في ماله في حال حياته إذا 
كان بنفعه» ولم يلتزموا به. فا جمود على إطلاق ادلة المنع يقتضي ذلك في الوصيّة 
المتعلّقة ماله , وأمّا في غيرها فلا مانع عن نفوذها » وإطلاق أدلّة الصحَة يقتضي 
البناء عليها. 

وأمًا المفلس: فالأظهر جواز وصيّته. لعدم معارضتها لحقّ الغُرماء. لتقدّم 
الدين عليها. 

الشرط الخامس: الحريّة. 

الشرط السادس: أن لا يكون قاتل نفسه. وسيأتي الكلام فيه عند تعض 
المصنّف يِه هذه المسألة. 

الوصيّة بالولاية على الأطفال 

مسأل لاخلاف ف أنه يصح لكل من الأب والجخد الوضنية بنالولاية على 
الأطفال مع فقد الآخر. 

وفي «الجواهر»: (أنّ عليه الإجماع بقسميه)'". 


أقول: والمستند جملة من الأخبار: 


(۱) جواهر الكلام: ج۲۸ .TVV/‏ 


منها: موق محمد بن مسلم» عن الإمام الصادقائة: «عن رجلي أوصئ إل 
رجل بولده وال هم . وأذن له عند الوصيّة أن يعمل بالمال ‏ وأنْ يكون الربح 
بينه وبينهم؟ 

فقال :لا باس به من أجل أن أباه قد أذن له في ذلك وهو حّ»'". 

ومنها: خبر سعد بن إسماعيل. عن أبيه. عن الإمام الرضاائة : 

«عن وصيّ أيتام يدرك ايتامه فيعرض علبهم أن يأخذوا الذي هم فيأيون 
عليه كيف يصنع؟ ٠‏ 

قال ا: یرد عليهم ويكرههم عليه»'". 

ونحوهما غيرهما. 

أقول: والمشهور أنته لا تصمّ الوصيّة بالولاية من أحدهما مع وجود الآخر. 
بل الظاهر عدم الخلاف فيه. وهو المتّجه. فإنّ أدلّة الوصيّة بالولاية لا إطلاق لها 
تشمل صورة وجود أحد الولتين. وأمّا أدلّة ولاية الموصي -سواءٌ كان هو الأب أو 
ا جد فدلالتها على ولايته على الصغير بالنسبة إلى ما بعد موته حى مع وجود 
الآخر غير ظاهرة. والشكٌَ فيها كافي في البناء على العدم. 

وبهذا البيان يظهر أنته لاتصح الوصيّة منالحاكمالشرعي أو الوصي بالولاية 
عليهم. إذ الحاكم وإِنْ كانت له الولاية على الأيتام لأنتها من شؤون القضاة 
والحكّام. وقد جُعل الحاكم قاضياً وحاك'". ولازم ذلك ثبوت جميع ما للقضاء 
)١(‏ الكافي: ج 1۲/۷ ح۱۹ . وسائل الشيعة: ج ۱۹ / ٤۲۷‏ ح .۲٤۸۸۵‏ 


(۲) من لايحضره الفقيه: ج 4 17ح 0016 , وسائل الشیعة: ج ۱۹ / ۲۷۱ ح۷۸۸٤۲.‏ 
() الكافي: ج١‏ / لالح ,٠١‏ وسائل الشيعة: ج ۲۷ /۱۳۹ ع٣١٣۳۳‏ 


مم فقه الصادق /ج؟ 


زأورة عليه تارة بعدم ظهور التشبيه في العموم» بحيث يشمل ذلك. فيبق 
الأصل. أي قاعدة الاشتغال سلياً. 

وأخرى: بأنّ نصوص الترتيب تقيّد إطلاق ما دلَّ على التشبيه. 

وأجاب الشيخ الأعظم ية''' عن الإيراد الأوّل: بأنته إا يتطرّق فيا دلَّ على 
التشبيه: دون ما دل غل أن اليك اب 

وفيه:إنّه لم يدل دليلٌ على الاكتفاء بالارقاس في مطلق عُسل الجنابة, 
لاختصاص دليله بغير الجنّب الميّت.كما هو واضح. 

وإلغاء المخصوصيّة. مع احتاطاء لاسا بعد ملاحظة اعتبار خصوصيّاتِ فيه 
غير معتبرة في عسل الجنّب ا حي. بمنوع. 

وأجاب بعض الأعاظم'"' عن الإيراد الثاني: أن النصوص موردها القليل. كما 
هو المتعارف نظير ما ورد في غُسل الجنابة. 

وفيه: أن خصوص المورد لا بخصّص. مع أنّكون مورد جميع تلك النصوص 
الماء القليل بمنوع. 

فتحصّل: أنّ الأظهر عدم الاكتفاء بالارتماس. 

و 


(١)كتاب‏ الطهارة (ط.ق): ج۲ / ۲۹۰. 
(۲) مستمسك العروة: ج .٠١١/ ٤‏ 
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والحاكم له . إلا أنته لم يثبت له ولاية نصب الوليّ بعده. فالمرجع أصالة عدم 
ترقب الأثر. 

وأمّا الوصي فولايته جعولة من قبل الُوصي. والجعول ولاية نفسه لا أَنْ 
تكون له ولاية على نصب الغير. 

وربما يستدل: على أنته ليس للحاكم الوصيّة بالولاية, بأنّ الولاية على 
الصغير ثابتة للصنف لا للفرد. فإذا انعدم فردٌ قام فردٌ آخر تما حَلَّ فيه طبيعة 
الصنف مقامه. 

وفيه: أنته إذا فرضنا أنّ له الوصيّة بالولاية في نفسه فإنّ هذا الوجه مردودٌ. 
لأنته إذا ثبت الولاية للصنف جاز لكل فردٍ منه القيام بهاء ومع قيام واحدٍ منهم بها 
ليس لآخرين مزاحمته. 

وعليه. فإذا عيّن أحدٌ الأفراد شخصاً للتصدّي بعد وفاته. فكأنه تصدّى للأمر 
بنفسه» فليس للآخرين مزامته. لكن العمدة ما ذكرناه. 

أا الام فإِنه لا ولاية في ذلك ها على المشهور. 

وفي «الجواهر»: (بلا خلافٍ معتدٌ به. للأصل بعد عدم الدليل) '. 

وعن ابن الجنيد: (أنّ ها الولاية بعد الأب إذا كانت رشيدة)'". 

والأصحاب نقلوا عنه الفتوى دون الدليل. ولم أظفر ا يكن أن يستدلٌ به له. 


aa 


.۲۷۷/ جواهر الکلام: ج۲۸‎ )١( 
.)٠١/ حكاه عنه العامة في مختلف الشيعة: ج1‎ )۲( 


فى المُوصئ له 4۷ 


ووجود الموصي له. 


في المُوصئ له 
المطلب الثالث: في الموصى له. 
قالوا:( و ) يشترط ( وجود المُوصي له ) حال الوصيّة, فلو أوصئ لمّتِء أو لمن 
ظَنّ وجوده. فبان ميتاً عند الوصيّة م تصحّ. وكذا لو أوصئ لما تحمله المرأة في الزمان 
المستقبل, أو لمن يوجد من أولاد فلان, بلا خلافي أجده في شيء من تلكم» بل عن 
«نهج الحق»''' و«التذكرة»'": الإجماع عليهاء كما نقله صاحب «الجواهر»'". 


وعلّلوه بأنّ الوصيّة تمليك عين أو منفعة كا سلف من تعريفهاء وا معدوم غير 
قابل للتمليك. 


ويره عليهم أوّلا أن ذلك لوت لا قتضى وجود الموصى له حين موت الموصي 
لاحين الوصيّة , فإنّ ظرف القلّك هو حين الموت , وأمّا قبله فالمال باتي على 
ملك الموصى. 

وثانياً : أنته لا يت فيا إذا أوصئ بشيء لمن سيوجد بنحو تعليق القِلّك 
عل جو5 

ودعوى: أنته يلزم بقاءالملّك منحينالمو تإلىئز مان وجود الموصى له بلا مالكٍ. 
)١١‏ بلغة الفقيه: ج ١55 / ٤‏ 


(۲) تذكرة الفقهاء: ج۲ / 450 (ط.ق). 
(؟) جواهر الكلام: ج 5317/78 
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مردودة: إذ لا حذور في ذلك. وكم أموال بلا مالك. فليكن هذا منهاء غاية 
الأمر من جهة تعلّق الوصيّة به لايكون من قبيل المباحات الأصليّة كي يكون لكلّ 
أحدٍ أن يتملّكه. 

وثالئا أن الملكيّة من الأمور الاعتباريّة. ووجودها عين الاعتبار العقلائي. 
فكما أنّ المملوك قد يكون كليّا والمالك أيضاًكذلك. فِإِنّه لا مانع من الالتزام 
بمالكيّة الميّت. وأثر اعتبار الملكيّة له انتقاله منه إلى ورثته. 

استدل صاحب «الجواهر» له:(بأنٌّ إطلاقات الوصيّة في الكتاب والسنّة 
منصرفة إلى الوصيّة للموجود)'". 

ويتوجّه عليه أنته لا وجه للانصراف سوى الغلبة. وهي غير صالحة لأن 
تكون منشئاً للانصراف المقيّد للإطلاق. 

فإذاً لا دليل على ذلك سوى الإجماع. وتسالم الأصحاب عليه. وعليه فلابدٌ 
من الاقتصار فيه على القدر المتيقّن. وهو المعدوم حين موت الموصي والوصيّة 
القليكيّة, وأمًا الوصيّة العهديّة التي ليس في الوصيّة إنشاء ليك فيها كما لو أوصئ 
المت في إعطاء شيء أو وقفه أو نحو ذلك لمن يتولّد من زيد -فلا أجد مانعاً ععن 
صحّتها.كا صرّح به صاحب «الجواهر»'". 

وإطلاق اشتراط الأصحاب الوجود في الموصئ له منزل -بقرينة ما في 
كلماتهم من التعليل -على القليكيّة. 


)١(‏ جواهر الكلام: ج53375/578. 
(۲) جواهر الكلام: ج۲۸ / 5514 


ولايعتبر في الموصئن له أن لايكون وارثاً فيجوز الوصيّة للوارث ىا تجوز 
I 4‏ 
للأجنبي إجماعاً حكاه جماعة”". 

ويشهد به:_مضافاً إلى إطلاق أدلّة الوصيّة من الكتاب والستة : 

2 -الآية الكرية: كيب عَلَكُم إا حطر أَحَدَكُمْ اموت إن رك حيرا لصي‎ ١ 
لْوَادَيْنِ وَالأَْربينَ غوف حَقَاً عل الین والوالدان لابدٌ أن يكونا وارثين‎ 
وإِنْ تخلف ذلك في الأقربين على بعض الوجوه. إلا أنْ يكون الأبوان ممنوعين من‎ 
الإرث بكفر ونحوه. واللّفظ اع منه. فيشمل موضع الغزاع.‎ 

؟_جملة من النصوص: 

منها: صحيح حمّد بن مسلم عن الإمام الباق اثة:«الوصيّة للوارث لابأسبها»'". 

ومنها: مو تقه الآخر. عنه.كة: «عن الوصيّة للوارث؟ فقال:9ة: تجوز. 

قال: ثم تلا هذه الآية إن تَرَكَ حَبْراًء الانية»'". 

ومنها: صحيح أبى ولاد الحتاط, عن اللإمام الصادق اا : 

«عن الميّت يوصي للوارث بشىء؟ قال: نعم» أو قال جائدٌ له»". 

ونحوها غيرها. 

وأمّا خبر أبي بصير. عن أحدهما ائا: «في الآية الشريفة »© كك غلك إذا 
)١١‏ منهم السيّد المر تضى في الانتصار: ص۹۷٥‏ مسألة ۹ والشيخ في الخلاف: ج٤‏ / ٠١١‏ كتاب الوصايا 

مسألة .١‏ 
(۲) سورة البقرة: الآية .1۸٠‏ 
(۳) الكاقي: ج ۹/۷ ح ”. وسائل الشيعة: ج ۲۸۸/۱۹ ح 5175. 
(4) سورة البقرة: الآية 18٠‏ 


(0) الكافي: ج ۷ / ٠‏ ح٥‏ . وسائل الشيعة: ج9١‏ لني ا 
(1) الكافي: ج ۷ / ۹ح۲ .وسائل الشيعة: ج E1 AV / ٠١‏ 
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حَصَرَ أَحَدَكُمْ الوت إِنْ تَرَكَ خَيْرا الوصِيّة لِلوَادَيْنٍ وَالأَْربينَه'''؟ قال هي 
منسوخة, نسختها آية الفرائض التي هي المواريث'"0»'". 

فحمولٌ_بقرينة مو تق محمد بن مسلم الذي استدل الامام لذ فيه بهذه الآية 
على جواز الوصيّة للوارث على نسخ الوجوب. بل يمكن أَنْ يقال إنّه لايستفاد 
منه أزيد من ذلك. من جهة أنّ ظاهر الآية هو الوجوب. وقد نسخ ذلك بآية 
المواريث'*. فلا ينافي الجواز بل الاستحباب. 

أقول: والأصحاب حملوا الخبر: 

تارة: على التقيّة. 

وأخرئ: على إرادة الكافرين من الوالدين وغير الوارث من الأقارب. 

وثالثة: على إرادة أنتها منسوخة فما يتعلّق بالوالدين خاصّة. 

وأمًا خبر القاسم بن شان اعون عبد الله ايّة: «عن رجل اعترف لوارثِ 
بدين في مرضه ؟ 

فقال!ثة: لا تجوز وصيّته لوارث, ولا اعترافٍ له بدين»”*. 

فهو لا يصلح لمعارضته النصوص المتقدّمة. فيطرح أو يحمل على التقيّة. أو 
على ما زاد عن الثّلث. 


.14٠ سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(۲) سورة النساء: الآية .١١‏ 

(۳) تفسير العياشي: ج ١‏ / ۷۷ ح۱۹۷ . وسائل الشيعة: ج ۱۹/ ۲۹۰ح .1177١‏ 
(4) سورة النساء: الآية .١١‏ 

(6) التهذيب: ج ٠٠١ / ٩‏ ح3. وسائل الشيعة: ج ۱۹ / 17894ح/7١5117.‏ 


اعتبار التكليف فى الورصي o۱‏ 


والتكليف. 


اعتبار التكليف في الوصي 

المطلب الرابع: في الوصيّ. 

( و ) يشترط فيه أمور: 

الشرط الأوّل: (التكليف) بالبلوغ والعقل. فلا تصح الوصيّة إلى صبي بحيث 
يتصرّف حال صباه مطلقاً ولو كان إلى البالغ منضاً. ولا إن بحنونٍ كذلك. بلا 
خلافٍ في شيء من تلكم في الجملة. بل علبها الإجماع. 

أقول: وتفصيل القول يتحقّق بالبحث في موارد: 

المورد الأوّل: لا تصمٌ الوصيّة إلى صب بِأنْ يتصرّف حال صباه. واستدلٌ له 
بقصوره بالصبا الشالب لأقواله وأفعاله عن منصب الوكالة. فضلاً عن الوصاية 
التي هي أعظم منها باعتبار كونها ولاية بخلافها. 

وفيه ولا ما تقدّم من أنّ الصبي ليس مسلوب القول والفعل. وها هو بمنوعٌ 
عن التصرّف مستقلاً. وعليه فإذا أوصئ إليه بأَنْ يتصرّف بإذن وليّه. فإنّه لا أرئ 
في ذلك حذوراً. 

وثانياً أن الوصيّة بأنْ يتصرّف معامليّاً مستقلاً أو بالولاية على أولاده. ون 
كانت لا تصح -أمّا الأول فلكونه منوعاً عنه. وأمًا الثاني فلأنته لا ولاية له على 
نفسه. فكيف يمكن أنْ يكون له الولاية على الغير. وفي غير ذينك من التصرّفات 
والأمور التي يوصي بها فا الموجب لعدم صحّة جعله وصيَاً فيها. فلو أوصئ بأن 
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يصلى عليه بناءً على شرعيّة عباداته, أو يتصدّى لتجهيزه. أو يكون هو المجري 
للصيغة في المعاملات الواقعة على ثلث ماله مثلاً. أو صرف التّلث في مصارفه وما 
شاكلء لا يوجب الوجه المزبور عدم صحّتها. 

وربما يستدل له:بأنًالوصاية نوع ولاية لاايصلحالصبي لتصدّيهاءوالتلسبها. 

وفيه:إنّا لا نعبّر عنها بالولاية حى يأتي هذا الحذور, ومجرّد أن له أنْ يتصرّف 
كالوكيلء لا تكون ولاية الي هي اعتبار عقلائي خاص منشأ لآثار. 

وعليه. فا حق أنته لادليل على المنع عنه مطلقاً سوى الإجماع. 

المورد الثاني: المشهور أنته تصح الوصيّة إلى الصبي منضأً إل بالغ. أنه 
لايتصرّف الصغير قبل البلوغ. فإذا بلغ صار شريكاً. وللبالغ الاستقلال في 
التصرف مادام ا 

أقول: والأصلٌ في هذه الأحكام مدلول الخبرين: 

الأوّل: الخبر الذي رواه علي بن يقطين, عن أبي الحسن لثة: «عن رجل أوصئ 
إلى امرأة وأشرك في الوصيّة معها صبياً ؟ 

فقال/ة: يجوز ذلك وتقضي المرأة الوصيّة. ولا تنتظر بلوغ الصبي. فإذا بلغ 
الصبي فليس له أن لا يرضى إل ما كان من تبديل أو تغيير فإنَ له أن يردّه إلى ما 
أوصى به الميّت»7". 

الشاني: صحيح الصقًار. قال: «كتبثُ إلى أبي تحمّداثة: رجلٌ أوصئ إلى ولده 
وفيهم كبار قد أدركوا وفيهم صغار. أيجوز للكبار أن ينفذوا وصيّته. ويقضوا دينه 


(۱) التهذيب: ج ٩‏ / 1814 ح١.‏ وسائل الشيعة: ج19 / ۳۷۵ح .۲٤۷۹۵‏ 
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لمن صح على المت بشهود عدول قبل أن يدرك الأوصياء الصغار؟ 

فوقع :نعم على الأكابر من الولد أنيقضوا دين أبهم.ولايحبسوهبذلك»'". 

ونحوهما غيرهما. 

وفي خبر زياد بن أبي الحلال' "ما يظهر منه عدم جواز الوصيّة إلى الصبي قبل 
بلوغ خمس سنين. ولكن لم يعمل به الأصحاب. 

المورد الثالث: وقع الحنلاف بين الأصحاب في وقت اعتبار البلوغ على قولين 
نقلهما الشيخ في حكي «المبسوط»'": 

أحدهما: أنته يعتبر حال الوصيّة, وهذا القول اختيار الشيخ وابن إدريس'!*, 
ونُسب إلى الأكثر. وظاهر احقّق'*' اختياره. 

ثانيهما: أن العبرة بحال الوفاة. 

واستدل للاوّل: 

١-بأنَ‏ البلوغ إذاكان شرطاً لزم تقدّمه على المشروط ولو بفترة وجيزة, 
فإذاكان شرطاً لصحّة الوصيّة ولم تكن موجودة حال إنشائهاء لم يكن العقد 
صحيحاً لانتفاء الشرط المقتضي لانتفاء المشروط. 

۲ -وبأنته منهيّ وقت الوصيّة عن التفويض إلى من ليس بالصفات. والنبي 
المتوجّه إلى ركن المعاملة يقتضي فسادها. 


.۲٤۷۹٤ التهذيب: ج؟ / ۱۸۵ ح۲ . وسائل الشيعة: ج ۱۹ / ۳۷۵ح‎ )١( 

(۲) من لايحضره الفقيه: ج ٤‏ / ۲۳۷ ح11٥0‏ . وسائل الشيعة: ج ۳۷۱/۱۹ ح٦۷۹٤۲.‏ 
(۳) المبسوط: ج .٥۲-۵١/ ٤‏ 

(4) السرائر: ج۳ /۱۸۹. 

(0) شرائع الإسلام: ج۲ / 1814. 


ot‏ فقه الصادق 7ج 


”_وبأنته يجب أن يكون الوصيّ بحيث لو مات الموصى نافذ التصرّف 
مشتملاً على صفات الوصيّة. وهو هنا منتفي. 

أقول: ولكن الجميع -مضافاً إلى ما مر -كما ترئ مصادرة على المطلوب. إذ 
كون البلوغ شرطاً مقارناً للوصيّة أُوّل الكلام, وكذا كونه منهيّاً وقت الوصيّة عن 
التفو يض. وكذا اعتباركونه مشتملاً للصفات نافذ التصرّف حين الوصيّة, فالأظهر 
القول الثاني. 

نعم» لو قلنا بأنٌ الوصيّة من العقود. وأنّ قبول الوصي جزء العقد. أنه اعتبار 
كون الوصى قابلاً للمعاهدة حال الوصيّة وواجداً للشرط. لا لما أفاده جمعٌ من 
الین 53 أنّ مناط المعاهدة والمعاقدة لايتحقّق بدون ذلك لأر المعاهدة مع 
الغير تقتضي كونهم| معأكذلك في حال الإيجاب والقبول, إذ معيّة المتعاقدين إا هي 
لاخر ا يلزم للغير. ويلتزم الغير له. وإلا فلا ينقدح القصد الجديّ 
ی الماقج إن شا من كو ا راشا ااه قي بعد 
لايُصحّح المعاهدة معه فعلاً. 

فإنه يرد عليه: أنّ عنوان العقد إا ينطبق على الالتزامين الواردين على موردٍ 
واحد. وليس منطبقاً على الإيجاب خاضة. وأا شأن الموجب هو الالتزام النفساني 
وإبرازه. وهو إا يكون باقياً مالم ترفع اليد عنه. فإذا كان باقياً حين القبول, التزم 
القابل الأأهل لذلك حين القبول, فقد ار تبط الالتزامان لا حالة, وتحقّق عنوان العقد. 
مع أنته لاينحصمر دليل النفوذ ب أَوْقُوايالْعُقُودِه'"'. بل لأنته بعدما لاريب في أنته 


.511/١ج‎ :- حاشية المكاسب _للشيخ الإصفهاني‎ )١( 
.١ (؟) سورة المائدة: الآية‎ 


اعتبار العقل في الوصيّ roo‏ 


يعتبر في ترتيب العقلاء والشارع الأثر على الالتزام النفساني أن يظهره لمن هو 
طرفه في المعاملة. فإذا كان الطرف غير قابل للتخاطب. فالإظهار له كلا إظهار. 
فلأجل ذلك تعتبر قابليّة القابل للتخاطب حال الإايجاب. 

الهم إل أن يقال: إن لو تح ذلك في سائر العقود. لم يت في الوصيّة التي يصح 
إيجابها في حال يكون القابل نائاً غير ملتفتٍ, أو غائباً فلو كانت من العقود 
لاتكون على حَدَ سائر العقود. ولكن الذي يل الختطب ما مڙ من عدم كونها من 
العقود. فلا إشكال في عدم البلوغ حين الوصيّة. 


اعتبار العقل في الوصيّ 

المورد الرابع: يعتبر في الوصى العقل, فلا يصح الإيصاء إلى مجنون مطبقاً أو 
أدواراً في دور جنونه. 

أقول: والكلام في اعتبار العقل. كالكلام في اعتبار البلوغ. فلا دليل له سوى 
الإجماع والخبر الآتي. 

نعم المجنون الذي يكون فاقداً للقصد. وغير تمي لا إشكال في بطلان الوصيّة 
إليه. لعدم صحّة تصرّفاته. وعدم صلوحه للوكالة. ومثلها الوصاية. بل هي أعظم 
منهاء بل لو طرأ اجنون على الوصيّ قالوا بطلت وصيّته.ففي خبر «دعائمالإسلام», 
عن الإمام علي جه أنته قال: «لا يزيل الوصيّ إل ذهاب عقل أو ارتدادٍ أو تبذيرء 
أو خيانةٍ أو ترك سَنّة. والسلطان وصيٌ من لا وص له. والناظر لمن لا ناظر له». 


175377 مستدرك وسائل الشيعة: ج 19/14 ح 17116 و ص 111 ح‎ . ۱۳۲١ دعائم الإسلام: ج ۲ / ۳۹۳ح‎ )١( 


تنبيهات عُسل الجنابة ۳۹ 


التنبيه الثاني: في وجوب الوضوء مع العُسل قبله أو بعده خلافٌ: 

فالمشهور بين الأصحاب'' العدم. 

وعن الشيخ في «المبسوط»'": أن عمل الطائفة على ذلك. 

والمنسوب إلى «المقنعة»”"' و«المهدّب»'“ و«الغزهة»" و«الوافي». والمحقّق 
الطوسي ٠"‏ الوجوب. 

و استدل له: 

١-بإطلاق‏ قوهم 24: «في كلّ غسل وضوء»'". 

۲ -وبالأمر به في جملةٍ من الروايات. كصحيح حريز عن الإمام الصادق ائا: 

«الميّت يبدأ بفرجه. ثم يتوضّأ وضوء الصّلاق»'". 

ونحوه غيره'". 

ولكن يرد على الأوّل: أنّ هذا العُسل كمسل الجنابة أو عينه. فليس فيه وضوء 
مقتضى الاستئناء. مع أنتك عرفت إجزاء كلّ عسل عن الوضوء. مضافاً إلى أن 
الظاهر من تلك النصوص. كون المراد بها عدم الاجتزاء بالأغسال غير عسل 


.۳۸١ / ١ مختلف الشيعة: ج‎ .۸١ جامع الخلاف والوفاق ص‎ ١١7 ١ راجع المختصر: ج‎ )١( 
.۱۷۹-۱۷۸/ المبسوط: ج۱‎ )؟١(‎ 

(۳) المقنعة: ص١١.‏ 

.0۸/ ١ج المهذّب:‎ )٤( 

(0) نسبه إليه في مفتاح الكرامة: ج ١‏ / ۱۷۷. 

(1) نقل الحكاية عنه في كشف اللّئام لط.ج): ج۲ / ۲۵۱. 

(۷) الكافي: ج ۲ / ٤٥١‏ ح ١17‏ , وسائل الشيعة: ج ۲ / ۲٣۸‏ ح؟1١5.‏ 

(8) التهذيب: ج ٠/ ١‏ ح۷٤‏ . وسائل الشيعة: ج۲ / اوح كلا 

(۹) وسائل الشيعة: ج۲ 41١7‏ (باب استحباب وضوء الميّت قبل الفُسل). 


۳0٦‏ فقه الصادق /ج 
والإسلام في الوصيّ . 


وهل تعود الوصيّة بعود العقل؟ جزم المصنّ فية''' بالعدم. وتردّد في 
«الدروس»'". وأرئ أنّ عدم العود أظهر لعدم المقتضى للعود. 

ولو كان الجنون يعتوره أدواراً: 

قال فی محكىّ «الدروس»: (الأقرب الصحّة. وتحمل على أوقات الافاقة... 
والفرق بينه وبين ما إذا طرأ الجنون. انصراف الوصيّة في ابتدائها إل أوقات 
الافاقة. وانصرافها هناك إلى دوام عَقله الذي لم يدم). وهو حسنٌ. 

( و ) الثاني من الشرائط: (الإسلام) والظاهر أنه لا خلاف في اعتباره (في 
الوصي) إذاكان الموصى مسااً. فلا تصح وصيّة المسلم إلى الكافر ولو كان رحماً. بل 
ربا يدّعى عليه الإجماع, ولا دليل هم على ذلك سوى دلالة يتين على ذلك: 

إحداهما: قوله تعالى: ءون يَخْعَلَ اله لِلْكَافِرِينَ عَلى المؤْمِنِينَ سبيلاه '". 

انيتهما: قوله عر وجل: ٠لا‏ يتّخِذْ لْؤْمِنُونَ الْكَافرِينَ ا مِنْ دُونِ المُؤْمِنِينَ 

لكن يتوجّه على الاستدلال بالأولى: أن ظاهر الآية بقرينة ما قبلها تفي ا جعل في 


الآخرة, مع أنته قد ورد في خبر الروي أنّالمراد من الآية ني سبيل الحَجّة'*, مع 


)١(‏ تحرير الأحكام: ج 07/17 (طاجا. 
(؟) الدروس: ج ۳۲۱/۲ 

(۳) سورة النساء: الآية .٠٤١‏ 

(4) سورة آل عمران: الآية ۲۸. 

(0) عيون أخبار الرضا لا ج١‏ / ۰ 


اعتبار العدالة فى الوصى بوم 


أن السبيل ظاهره السلطنة. والوصيٌ لا سلطنة له على الموصي. 

ويتوجه على الاستدلال بالثانية: أنته لا يأخذه الموصي ولياً وأا يجعله وصيَّاً 
بعد موته. فالإنصاف أنته لا دليل على المنع سوى الإجماع. إن لم نعتبر العدالة في 
الوصي. وإِنْلم يثبت فالأظهر الجواز. 

وعلى القول بالمنع, فإنّ المتيقن منه هي الحرمة التكليفيّة دون بطلان الوصيّة. 

وأمًا وصيّة الكافر لمثله. فلا إشكال في جوازها إن لم نعتبر العدالة في ديننا. 


اعتبار العدالة في الوصي 

وقد ذهب جماعةٌ منهم الشيخان'". والقاضي'".واين حمزة'".والديلمي'*, 
وابن رُّهرة'” إلى اعتبار العدالة في الوصيٌ. 

وعن «الغنية»: عليه إجماع الإمامية. 

واستدل له: 

١‏ بان الوصاية استئمانٌ على مال الأطفال ومن يجري بجراهم من الفقراء 
والجهات التي لا يراعيها المالك. والفاسق ليس أهلاً للإإستئمان على هذا الوجه. وإِنْ 
كان أهلاً للوكالة. لوجوب التثبّت عند خبره. 


)١(‏ المقنعة: ص 11۸. المبسوط: ج ٠١ / ٤‏ في ذكر الأوصياء. 
(؟) المهذّب: ج؟1177. 

(۳) الوسيلة: ص ۳۷۳. 

(4) المراسم: ص ۲۰۵. 

(6) الغنية: ص 505 


0۸ فقه الصادق / ج50 


؟-وبآنٌ الوصيّة تتضمّن الركون باعتبار فعل ما أوصى إليه به من تفرقةالمال, 
وإنفاقه وصرفه في الويعوة الشرعيّة. والفاسق ظا لا جور الركون إليه. لقوله 
تعالمى: وَل تر كَنُوا إلى الذِينَ ظَلَمُواه'". 

۳ وبأ الوصيّة استنابة على مال الغير, لا على مال الموصى, لانتقاله عنه بعد 
موته. وولاية الوصيّ إغا تحصل بعد الموت, فيشترط في النائب العدالة كوكيل 
الوكيل؛ بل أولى. لأنّ تقصير وكيل الوكيل محبورٌ بنظر الوكيل والموكّل. بخلاف 
الوصيٌ فإنّه لا يشاركه فا أحدٌ غالباًء ولا يتبع أفعاله. 

٤‏ -وبالنصوص”"الواردة فيمن مات وله أموال وورثة صغار» ولا وص له. 
قد اشترطت عدالة المتولي لذلك, حيث أنتها دل على أنّ المتولي لأمر الوصاية 
لابدٌ فيه من العدالة. ولا فرق بين تعيين الموصى أو الحاكم الشرعي. 

ولكن يتوجه على الأول :أن المسلم حل للأمانة كما في الوكالة والاستيداع. 
وغنع كون الفسق مانعاً إذا لم يكن له دخلٌ في حفظ المال. مع أن الموصي إنا 
نة في التصرّف في ماله ء فكما انته لايعتبر في تصرف نفسه العدالة .كذلك في 
من يعنيه للتصرف. 

ودعوى: أنّ المال يخرج عن اختياره بالموت. 

مندفعة: بن ثلئه باق تحت اختياره. 

ووجوب التثبت 7 خبره. لم يظهر لي ارتباطه بالدليل؛ مع أته إذا انتمن 
يقبل قوله للنبي عن اتّهام المؤتمن. 

وعلى الثاني: أن الوصاية ليست ركوناً. ومع التسليم فالممنوع الركون إلى 


.111 سورة هود: الآية‎ )١( 
باب ۸۸ من أبواب كتاب الوصايا.‎ ٤۲۲-٤۲۱ / ۱۹ وسائل الشيعة: ج‎ )۲( 


اعتبار العدالة فى الوصى 0۹ 


خصوص الظالم من الفاسق. لا مطلقاً وكلّ فاستي وإِنْ كان ظالماً لنفسه. إلا أن 
ظاهر الآية الركون إلى من يظلم غيره. 

وعلى الثالث أوَلاً ما تقدّم من كونه استنابة على مال الموصي. 

وثانياً: أنته لا دليل على المنع عن استنابة الفاسق على مال الغير فم له أنْ 
يستنيب عليه احدا. 

وأمّا وكيل الوكيل, فنمنع اعتبار العدالة فيه. بل الأمر فيه يتبع إذن الموكّل أو 

وعلى الرابع: أن موضوعها تولي عدول المسلمين الذين هم أحد الأولياء مع 
فقد الحاكم, ولا ربط ها بباب الوصاية والوصيٌ. واعتبار العدالة في الوليّ لايستلزم 
اعتبارها في الوصي. 

فالمتحضل من ذكرناه: أقوائيّة ما ذكره جماعةٌ منهم الي '" والمحقّق في 
«النافع»'', والمصنّف في بعض كتبه'", من عدم اعتبار العدالةء للأصلء وإطلاق 
الأدلة ويؤيّده ما ورد في وصاية الأولاد وفيهم كبار وصغار, وان الصبى يصيرٌ 
وصياًبذلك عند بلوغه أو قبله. والتصرّف عند البلو © ۰ 

وما ورد في وصاية الامرأة'”. التى من الغالب عدم عدالتهاء وما ورد من 
وصيّة الإمام الكاظم ال اجميع 57 غير العدل» وجعل الولاية بيد علي لإ 


.۱۸۹/ السرائر: ج۳‎ )١( 

(1) المختصر النافع: ص .١114‏ 

(؟) مختلف الشيعة: ج7/ 5460-15914. 

.۲٤۷۹٤ التهذيب: ج٩ / ۱۸۰ ح۲. وسائل الشيعة: ج5١ / ۳۷۵ح‎ )٤( 
.۲٤۷۹۵ ح۱ . وسائل الشيعة: ج5١ / ۳۷۵ح‎ ۱۸٤ / 5 التهذيب: ج‎ )5( 
.۲٤٤۲۷ع‎ ۲۰۲/۱۹ ح 87 . وسائل الشيعة: ج‎ ۱٤۹ / ٩ج التهذيب:‎ )1( 


۳1۰ فقه الصادق /ج 


لاجدي على القول بالمنع من وصاية الفاسق. 

إلى غير تلكم من الأخبار التي لا يُنَكّر ظهور ها في عدم اعتبار العدالة. 

ولو ّت دلالة ما مر على اكا العدالة. فهي إا تدلّ على اعتبار العدالة لا 
على مانعيّة الفسق-كما في «المسالك» "حت يصح استصحاب عدمالفسق.فتصحٌ 
الوصيّة إل جهول الحال. 

أقول: وأمّا ما أفاده سيّد «الرياض» تبعاً للتذكرة''' و«الروضة»'": (من أنّ 
هذا الشرط إا اعتبر ليحصل الوثوق بفعل الوصي. ويقبل خبره به. لا في صحَة 
الفعل في نفسه, فلو أوصى إلى من ظاهره العدالة وهو فاسقٌ في نفسه ففعل مقتضى 
الوصيّة. فالظاهر نفوذ فعله» وخروجه عن العهدةء ويمكن كون ظاهر الفسق أيضاً 
كذلك لو أوصئ إليه فا بينه وبين الله. وفعل مقتضاهاء بل لو فعله كذلك لم يبعد 
الصحّة, وإِنْ حكم ظاهراً بعدم وقوعه وضمانه ما ادّعى فعله)'*. 

فرجعه إلى إنكار شرطيّة العدالة. 

وعليه. فلا وجه للحكم بضمانه بعدما دلّ الدليل على أنّ الأمين لا ينّهم. 

وكيف كان, فالأظهر عدم اعتبار العدالة فيه. 

وعليه. فقد يقال بأنته لو أوصئ إلى عَدْلٍ ثم ظهر فسقه بعد موت الموصي. 
بطلت وصايته. ووجب عزله. 

وعن «الختلف» الاحتجاج له : (بأنَ الظاهر أنّ الباعث له على اختيار العدل 
مع جواز الوصيّة إلْ غيره . إغا هو عدالته والوثوق بامانته . فإذا خرج عن 
)١(‏ مسالك الأفهام: ج٦ .۲٤۲/‏ 
(۲) تذكرة الفقهاء: ص 0١١‏ (ط. ق). 


(۳) الروضة البهيّة: ج ۵ /١ل.‏ 
)٤(‏ رياض المسائل: ج ۱۰ / ٤۸۰ ٤۷۹٩‏ (ط.ج). 


اعتبار العدالة في الرصي ۳۱ 


حَدَ العدالة . فات الباعث , وخرج عن الاستئمان, إذ الظاهر أنه لو كان حَيَاً 
لاستبدل به)'”". 

وفيه أوَلاًه أنته من الجائز كون الباعث له على جعله وصيّا قرابته أو نحو تلك 
لا عدالته. وعليه فجرّد الاحتال لايك في الحكم بالبطلان. 

وثانيةٌ أن المدار هو على الإنشاء لا على ما في نفس الموصي: 

فإذا جعله وصيّاً لا بعنوان أنته عادلٌ لا وجه لبطلان وصيّته بظهور الفسق 
أو عروضه. 

ولا ري عر ووس راو ا Sl‏ 
الإنشاء. ولا ترتبط با في النفس من المرجّحات. ولذا اشتهر أنّ تخلّف الدواعي في 
باب المعاملات لا يوجن الخيار. 

ولا يعتبر في الوصي أن لا يكون وارثاً ولا الذكوريّة. ولا الوحدة إجماعاً. 
لاطلاق الأدلة ولجملة من النصوص "في الأوّل. وخبر على بن بقطين'" في الثاني. 

وأمّاخبرالسكوني»عن جعفربنحمّد.عن أبيه.عن آبائه.عن أميرا لمو منين لذ: 
«المرأة لا يُوصى إليها لان الله تعالى يقول: «وَلا وتوا السّفَهَاءَ واكك پ». 

فلإعراض الأصحاب عنه. ومعارضته بخبر علي بن يقطين, لابدٌ من طرحه. 
أو حمله على ما لو فقد بعض الشرائط السابقة كما يشعر به التعليل. 

OY 


.۳۹۵١ / مختلف الشيعة: ج1‎ )١( 

(۲) وسائل الشيعة: ج۱۹ / ۲۹٦-۲۹۱‏ باب ١7‏ من أبواب كتاب الوصايا. 

(؟) التهذيب: ج٩‏ / ۱۸٤‏ ح۱ . وسائل الشيعة: ج9١‏ / هلالاح 47460 1. 

(4) سورة النساء: الآية 0. 

(6) من لايحضره الفقيه: ج ٤‏ / ۲۲۹ ح۳۳٥٥‏ . وسائل الشيعة: ج9١‏ / ۳۷۹ح .۲٤۸۰۱‏ 


۳۹۲ فقه الصادق / ج١٠‏ 


واليلك في الموصى به. 


الموصى به وما يعتبر فيه 

المطلب الخامس: في الموصى به . 

وهو : ما عينٌ, أو منفعة, أو حقٌّ قابل للنقل. 

( و )المعروف صحّة الوصيّة في الجميع. لعمومات الصحّة والنفوذ.كم أنّ 
المعروف بين الأصحاب أنه إن كانت الوصيّة بمال أو منفعةٍ يعتبر (الملك في الموصى 
به» فلا تصمّ الوصيّة مال الغير, ولا ا لاأيهلك, ولا بالمحرّمات. 

ما الأوّل: فلعدم جواز التصرّف في مال الغير. كانت الوصيّة تقليكيّة أو عهديّة, 
وحينئذٍ فان أوصئ بال الغير. بأنْ علق القليك على موت ذلك الغير. وأجاز ذلك 
الغير. صحّت الوصيّة, لأنته بالإجازة تصير الوصيّة وصيّة اجيز ومستندة إليه. 
وتصدق الوصيّة من المالك كبا في سائر موارد الفضولي. بناءً على ما هو الحقّ من 
صحّة الفضولي على القاعدة. 

ون أوصئ بال الغير بأنْ علّق القليك علئ موت نفسه. فأجازه ذلك الغير. م 
تصمٌ لا وصيَةً ولا قلّكياً: 

ما الأوّل: فلأ الوصيّة عرفاً عبارة عن تليك المال معلّقاً على موت المالك لا 
على موت غيره. فلو قال: (هذا لكَ بعد موت أبيك). لا يكون من الوصيّة. 

وأا الثاني: فللتعليق المُجمع على مبطليّته للعقود والإيقاعات سوىالوصيّة. 


الموصى به وما يعتبر فيه ۳۳ 


وبذلك يظهر بطلان ما لو أوصئ باله لزيدٍ إذا مات عمرو. 

وأمّا الوصيّة بما لا يُملك: 

فان كانت على وجه القليك. فبطلانها ظاهر. 

وأمّا إذاكانت على وجه العهد والتخصيص. وكانت فيه فائدة ولو نادرة بنحو 
تُصحّح التخصيص. فالأظهر صحّتهاء إلا أنّ فرض كون الشيء ما له فائدة ولو 
نادرة. مع عدم قابليّته للتملّك لا أتصوّره عاجلاً. 

وإِنْلم يكن فيه فائدة. لاتصمٌ الوصيّة. لا قليكيّهَ ولاعهديّهَ ولا تخصيصيّة. 

وأمًا الوصيّة بالمحرّمات:كالخمر والختزير: 

فإ كان الملحوظ في الوصيّة المنفعة الحرّمة. مثل الشرب في الخمرء واللّعب 
بالآت اللهو وما شاکل. فلا إشكال في البطلان كما مر. 

وإِنْ أوصئ بصيرورتها مِلْكاً. وفرضنا عدم قابليّتها للملكيّة . فالبطلان 
ظاهر أيضاً. 

وأمًا ن أوصئ بها للانتفاع بها منفعةً حلّلة.كما لو أوصئ بالخمر للطلي أو 
للإسراج أو للتخليل أو نحو ذلك من الفوائد المحلّلة. فالظاهر صحّة الوصيّة بها على 
نحو التخصيص. 

وإِنْ شئتَ قلت:إِنّ له أنْ يوصي بانتقال حقّ الأولويّة الثابت له إلى الموصى له. 
وعليه فتصح الوصيّة بالكحول الذي لا يُشرب. وا له استعمالات وفوائد أخرئ. 

aa 


۳4 فقه الصادق اج 


ولو جرح نفسه بالُهلك ثم أوصئ لم تصح » 


حكم وصيّة القاتل نفسه 

المطلب السادس: في الأحكام. ( و ) فيه مسائل: 

المسألة الأولى: ( ولو جرح ) الموصي (نفسه بالمُهلك) أو شرب ثم أو نحو ذلك. 
(نمٌ أوصئء لم تصخ) وصيّته على المشهور. 

وعن «الإإيضاح»'": نسبته إلى الأصحاب مشعراً بالإجماع عليه. 

والمستند صحيح أبي ولاد حفص بن سالم, قال: «سمعتٌ أبا عبد الله نا يقول: 
من قتل نفسه متعمّداً فهو في نار جنّهم خالداً فيها . 

قلت: أرأيت إن كان أوصئ بوصيَةٍ ثم قتل نفسه من ساعته. تنفذ وصيّته؟ 

قال: فقال: إِنْ كان أوصئ قبل أن يحدث حدثاً في نفسه من جراحة أو قتلٍ 
أجيزت وصيّنه في ثلثه. ون أوصئ بوصيّة بعدما أحدث في نفسه من جراحة أو 
قتل لعلّه يموت,. لم تجز وصيّته»'". 

۰ وما أفاده الجلي:'"' من أنته لايجوز تخصيص القرآن بخبر الواحد. وحيث أنته 
حي عاقلٌ مكلّفٌ, وأوصئ بوصيّةِ. وقد دل القرآن على نفوذ وصيّة كلّ حيّ عاقل. 
وأنته لايجوز تبديلهاء فالبناءً على صحّة وصيّته متعيّنٌ. 

(۱) إيضاح الفوائد: ج ۲ .۷۹-٤۷۸/‏ 


() التهذیب: ج۹ / ۲۰۷ ح۱ . وسائل الشيعة: ج ۱۹ / ۳۷۸ح .۲٤۸۰۰‏ 
(۳)السرائر: ج ۱۹۸-1۹۷/۳ 


حكم وصيّة القاتل نفسه 10 


يردهه ما حُقّق في محلّه من أنّ عموم القرآن يخصّص بخبر الواحد الواجد 
لشرائط الحجيّة. 

ومن الغريب ما قاله صاحب«الختلف» من أن: (قول إدريس لا بأس به)!". 

وعن «الروضة»: (أنته حسنٌ)'". 

وعن «القواعد»: (لو قيل بالقبول مع تيقّن رشده بعد الجرح. كان وجهاً)'". 

مع أ بناء الصف له والشهيد الثاني على تخصيص الكتاب بخبر الواحد 
والصحيح. مضافاً إلى أن فرض حجيّنه في نفسه معمولٌ به بين الأصحاب. سب وأنّ 
المصتف ‏ في حك «المختلف»' '' علّل عدم القبول بوجوه أخر من دلالة فعله على 
سفهه. وعدم استقرار حياته. فيكون في حكم المت وأنّ القاتل ينع من الميراث 
لغيره فيمنع عن نفسه. وأنّ قبول وصيّته نوع إرثٍ له وإِنْ كانت هذه الوجوه بيّنة 
الضعف. 

أقول:ثم إن الخبر مختصٌ ن جَرَح نفسه لعلّه یوت لا لغرض آخرء وما لو کان 
ذلك على وجه العصيان لقولهاية: «فهو في نار جهّم». وبا إذاكان فَعَل ذلك عمداً. 
وبما لو مات من ذلك. وبالوصيّة في ماله لقوله لة: «في ثُلئه» . 

وعليه. فلو أوصئ با يتعلّق بالتجهيز ونحوه مما لا تعلق له بالمال. أو فعل ذلك 
سهواً أو خطباً أو لغرض آخر, او على غير وجه العصيان. كما في الجهاد في سبيل 
لله أو عوفي ثم أوصئ, صحت الوصيّة في جميع هذه الموارد لعموم أدلّة الوصيّة. 





() مختلف الشيعة: ج 778/7 
() الروضة البهيّة: ج ۵ / "7. قوله: (وهو حسن لولا معارضة النّص المشهور). 
(؟) قواعد الأحكام: ج۲ .٤٤۷/‏ 
)٤(‏ مختلف الشيعة: ج 574/7 


00 فقه الصادق / ج٣‏ 


الجنابة _عن الوضوء الواجب للصلاة. لا أنته بنفسه شرطٌ في صحة العُسل ورفع 
الحدّث.كا أثبتناه في مبحث الحيض, فراجع "١١.‏ 

ويرد على الثاني: مضافاً إلى ما عن «المبسوط»'" من أنّ عمل الطائفة على 
ترك العمل بهاء فتأمّل, أنته يكن أن يكون عدم إفتائهم بالوجوب لما يأتي. 
فاللإعراض غير ثابتء لا سا بعد إفتائهم بالاستحباب. 

أنّ صحيح ابن يقطين, قال: «سألث العبد الصاح بإ عن عُسل الميّت أفيه 
وضوء الصّلاة أم لا؟ فقال9ة: عسل الميّت يبدأ بمرافقه... ال" من جهة 
الإعراض عن ذكر الوضوء» مع وقوع السؤال عنه كالنصٌ في عدم الوجوب» فبه 
تُرفع اليد عن ظهور الأمر به في الوجوب. ويحمل على الاستحباب. 

وبذلك يظهر وجه إفتاء المشهور بالاستحباب, فلا يرد عليهم أنته بعد طرح 
النصوص الآمرة به لا دليل على الاستحباب, م إن النصوص إنا تضمّنت الأمر به 
قبل العُسلء فالاتيان به بعده بقصد المشروعيّة تشريمٌ حرم كا لا يخى. 

aa 


.48/ ۳ فقه الصادق: ج‎ )١( 
.۱۷۹-۱۷۸/۱ المبسوط: ج‎ )۲( 
.۲۷۰۰ ح٤۸۳‎ / ۲ وسائل الشيعة: ج‎ .۸٩ ح‎ ٤٤٩ / ۱ التهذيب: ج‎ )۳( 


5١ج‎ / فقه الصادق‎ A 
ولو تقذمت الوصيّة > صحَت . وتصح الوصيّة للحم‎ 


ولو جرح نفسه برجاء أن يموت وأوصئ ثم عُوفي : 

هل تصحَ وصيّته. لإطلاق أدلة الوصيّة بعد اختصاص النّص با إذامات 
بذلك السبب؟ 

أم لا تصح ىا أفاده صاحب «الجواهر»+: بقوله: (لايخلو من نظر. مع فرض 
عدم تجرّد إنشاء تمليك. ولذا لو نساها ولم يحدّدها لم تنفذ على الأقوئ)' "'؟ 

وجهان. أوجههم الأول كما لايخق. 

هذا فا كانت الوصيّة بعدما جَرَح نفسه بالهلِك. 

(و)أمَا (لوتقدّمت الوصيّة). فلا إشكال في أنتها (صحت). من غير فرق بين أَنْ 
يكون حين الوصيّة بانياً على أن يحدث ذلك بعدها. وما لولم يكن بانياً عليه. 
لإطلاق الصحيح المتقدّم. 

الوصتّة للحمز 

المسألة الثانية: لا خلاف بينهم ( و )لا إشكال في أنته (تصح الوصيّة للحمل) 
الموجود حين الوصيّة. وإ لم تحلّه الحياة. والوجه في ذلك: 

١‏ أمَّا على ما ذكرناه فى شرائط الموصى له. من أنّ مقتضى القاعدة صحّة 
الوصيّة للمعدوم, وأنمالم نلتزم بها للإجماع فظاهر. 

؟-وأمًا على القول الآخر. فالوجه فيه أن ا لحمل ليس معدوماً صر فالا يقبل 


5950 جواهر الكلام: ج۲۸‎ ١١ 


الوصيّة للحمل ها 
بشرط وقوعه حيّاً 


القلّك. بعد كون الملكيّة من الأمور الاعتباريّة. وهي خفيفة المؤونة. فيوصي له وأَنْ 
مات الموصي قبل أن يولد . 

ّنا الكلام فيا طفحت به كلماتهم. من أنته إا تصحّ الوصيّة (بشرط وقوعه 
حَا)ه وعُلَل ذلك بأ ا حمل لولم يولد حي لا يقبل لأن بيلك لعدم ترب أثر على 
نلک وان الوضعة على الات 

فاه يتوجّه على الأوّل: النقض با لو ولد حَيَاً ومات في ساعته . 

وَالْحَلٌ ما مر في الوقف. من أنته إذا ملك وسقط ميّتاً بعد ولوج الروح فيه. 
يكون ذلك إرثاً لور ثته. 

وعلى الثاني:إنّا لا تقول بالقياس. 

فاذاًلا مدرك لاعتبار هذا الشرط سوى الإجماع. 

أقول: وعلى المختار من كون الوصيّة من الإيقاعات. غاية الأمر أن للموصئ له 
رَد الوصيّة. لا إشكال فما سقط حَيّاً ومات من ساعته. 

وأمّا على القول بأنتها من العقود. ويعتبر فيها القبول. فقد أشكل الأمر على 
القوم فيمن يقبل هذه الوصيّة, قال في «المسالك»: 

(ولكن يعتبر هنا قبول الوارث. لإمكانه في حقّه. وإنما أسقطنا اعتباره عن 
الحمل لتعذّره. كما سقط اعتباره في الوصيّة للجهات العامّة. ووجه سقوطه عن 
الوارث. تلقيه الملك عن المولود امالك ها بدون القبول والمتجه اعتبار القبول في 
الوصيّة للحمل مطلقاًء فيقبل وليّه ابتداءً أو وارثه هنا)''' انتهئ. 


557/57 مسالك الأفهام: ج‎ )١( 


۳۸ فقه الصادق / ج ۲۰ 


وفيه: أمّا اعتبار قبول الوارث فلا وجه له أصلاً. لأنّ الوارث يتلق الك من 
المولود. وثبوت الملكيّة القهريّة له بحكم أدلّة الإارث تجا لاكلام فيه فلكيّته تتوقّف 
على ملكيته للمولود. فلو توقفت الملكيّة له على قبول الوارث. لزم الدور. مع أنته 
لا وجه لاعتبار قبول غير من هو طرف المعاملة. 

وأمًا قبول الولّ: فاعتباره أيضاً لا يمكن تطبيقه على الأدلّة: 

إذ ما دام حملاً لا دليل على ولايته عليه بحيث يصح له عنه الهبة والبيع 
ونحوهما خصوصاً قبل ولوج الروح وبعد الولادة. 

وإ كانت ولايته ثابتة عليه إلا أن ظاهر الفتاوي المتضمّنة لاستقرار الوصيّة 
بانفصاله حَياً ينافي ذلك. 

وعليه. فا مجه عدم اعتبار القبول في هذا المورد أيضاً. 

الوصيّة للكافر 

المسألة الثالثة: في الوصيّة للكافر أقوالٌ أنهاها في حك «التنقيح»''' في المي 
خاصّة إلى سبعة أقوال. لكن العمدة منها في المي ثلاثة: 

١-الجواز‏ مطلقاًء اختاره الشيخ في «النلاف»'"'. والجلي'".والحقق'*. 
والمصتف ب" وغيرهه”". 


.۳۷۱-۳۷۰ / التنقيح الرائع: ج۲‎ )١( 
مسألة أ‎ ٠١۳١ / ٤ج الخلاف:‎ )1( 


(۳) السرائر: ج 185/17 

(4) شرائع الإسلام: ج ۲ / .٤۷۹‏ 

(0) مختلف الشيعة: ج٦‏ / ۳٤١‏ 

(7) كفخر المحققين في إيضاح الفوائد: ج ۲ / .٤۸۷‏ 


الوصيّة للكافر أذ 
وللذمي دون الحربي 


١‏ -عدم الجواز مطلقاً. هو قول القاضي'". 

"'-التفصيل بين كونه رحماً وأجنبيَا قنصح في دون الثاني. 

والأمر كذلك في الحربي. غاية الأمر يختلف القائل. 

( و )الذي ذهب جمعٌ من الأساطين "هو صحّة الوصيّة (للذمي دون الحربي). 

أمَا الوصيّة للذّمي: فيشهد لجوازها - مضافاً إلى إطلاق أدلة الوصيّة. وقوله 
تعالى: ٠لا‏ ينها کم اه عن اين بقاتل وم في الذي ولو ر ج خوك مدا 
برهم فيطو لديم إن لله بحب امفطِينَ؟!”. وما دل على القرغيب في الب 
والإحسان''. وجواز الصدقة على الكافر ''' جملة من النصوص: 

منها: صحيح محمد بن مسلم. عن الإمام الصادق اثة: «عن رجل أوصىئ بماله 
في سبيل الله ؟ 

فقال ا: : اعطه لمن أوصئ له » وإِنْ كان مهوديّاً أو نصرانياً إِنّ لله تعالى يقول: 
قن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا ب عة انه على ال بن نا 


اكد 


وقريب منه صحيحه الآخر عن أحدهمايه 


٠١5/5١ ج:بّزهملا)١١‎ 

(۲) كالشهيد الأول في اللّمعة الدمشقيّة: ص7 .١6‏ والشهيد الثاني في الروضة البهيّة: ج 5 .0١/‏ 
(۳) سورة الممتحنة: الآية ۸. 

. من أبواب فعل المعروف كتاب الجهاد‎ ٣ وسائل الشيعة: ج۱۱ / ۲۹1-۲۹۲ باب‎ )٤( 

(0) وسائل الشيعة: ج٩‏ / ٤٠١-٤۰۸‏ باب ۹ من أبواب الصدقة كتاب الزكاة. 

(1) سورة البقرة: الآية .1۸١‏ 

(۷) وسائل الشيعة: ج۱۹ / ۵٤۳ح .۲٤۷۳٤‏ 

(۸) من لایحضره الفقيه: ج ٠٠١ / ٤‏ ح1۲٤٥‏ . وسائل الشيعة؛: ج ۱۹ / ۳۳۷ح .۲٤۷۲۲‏ 


.۳۷ فقه الصادق 7ج 


ومنها: صحيح الريّان بن شبيب» عن الإمام الرضا يد قال: 

«قلت له: إن أختى أوصت بوصيّة لقوم نصارئ. وأردت أن أصرف ذلك إل 

فقال اتا : امض الوصيّة على ما أوصت به » قال الله تعالى « هَن بَدَّلَهُ بَغْدَ 
ما سمه و 

واستدل لعدم الجواز: بقوله تعالى + تجدٌ قؤماً يُؤْنُونَ الله وَالْيَوْم الآخِر 
يوَادُونَ مَنْ حا اله وَرَسُولَهُ وَلَوْكَانُوا ابَاءَهُمْ أو أَبْنَاءَهُوْه'". بتقريب أنّالآية 
متناولة للأرحام وغيرهم. والوصيّة هم مودّة. 

وجمَع في «الحدائق»'' بين الآية والنصوص المتقدّمة, بحمل تلك النصوص 
على إرادة صحّة الوصيّة. وإبقاء الآية على ظاهرها من عدم الجواز. فتكون الوصيّة 
له كالبيع وقت النداء. 

أقول: ولكن يرد على الاستدلال بالآية : 

ولا ما ذكره جماعة”* من أنّ النهى عن الموادٌة إنما هو من حيث كونه يحاد الله 
ورسوله. وإلا لزم حرمة اللّطف والإكرام. 

وثانياً أنته يقيّد إطلاق هذه الآية بالآآية المتقدّمة. 

وثالثاً منع كون العطيّة, سا إذا كانت مكافاة أو تأليفاً موادةٌ. 
)١(‏ سورة البقرة: الآية .1۸١‏ 
(۲) الكافي: ج ۷ / 7١ح‏ ؟. وسائل الشيعة: ج9١/‏ ۳٤۲ح .۲٤۷۳۰‏ 
(۳) سورة المجادلة: الآية ؟؟. 


.07١/ ۲۲ الحدائق الناضرة: ج‎ )٤( 
.116 / ۲۲ كالبحراني في الحدائق الناضرة: ج‎ )5( 


الوصيّة للكافر الام 


أضف إلى تلكم ما ورد في الأرحام من الأمر بصلتهم'', وفي الأبوين من 
الأمر بمصاحبتهما في ادنيا معروفاً”". 

أقول: ويتوجّه على صاحب «الحدائق» يه _مضافاً إلى ما تقدّمالإجماع 
ظاهراً على التلازم بين الأمرين, مع أنّ ظاهر النصوص الجواز التكليف أيضاً 
فيقيّد بها إطلاق الآية. وعليه فلا إشكال في جواز وصيّة للذّمي. 

وأمّا الحربي: فقد استدلٌ لعدم جواز الوصيّة له: 

.عامجإلاب-١‎ 

۲ -وبانصراف أدلّة الوصيّة إلى الوصيّة غير الحرّمة. وهذه محرّمة لآية النهي 
عن الموادّة'". فالمتبع فيها أصالة عدم المشروعيّة. 

"-وبأنَ الحربي لا كيلك فإنّ ماله فيءٌ للمسلمين, وقد تقدّم أنته يشترط في 
الوصيّة قابليّة الموصى له للتملّك. 

ويتوجه على الأوّل: عدم ثبوته أَوَلاً . وعدم كونه تعيّديّاًكاشفا عن رأي 
المعصوم ثانياً. 

وعلى الثاني: منع حرمة الوصيّة للكافر. إذ لا دليل ها سوى آية النهي عن 
الموادّة. وقد عرفت حاها. 

أضف إليه أن حرمة الوصيّة لا تستلزم فسادها. وانصراف أدلّتها عن الوصيّة 
الحرمة بمنوح. 

وعلى الثالث: أنّ غاية ما يلزم تا أفيد أنته يجوز أخذه منه. ولا يجب التسليم 
(١)الكافي‏ ج۲ / ٠١۷-٠٠١‏ باب صلة الحم . 


(۲) سورة لقمان: الآية .١6‏ الكافي: باب البِرَ بالوالدين ص ١57-١617‏ 
(۳) سورة المجادلة: الآية ۲۲. 


٣۰ج‎ / فقه الصادق‎ VY 


ولو أوصئ لذكور وإِناثِ تساوواء إلا مع التفضيل » وكذا الأعمام والأحوالء 
ولو أوصئ لقرابته فهم المعروفون بنسبه والعشيرة والجيران والسبيل والبر 
والفقراءكالوقف . 


إليه. وهذا لا يوجبٌ بطلان الوصيّة. وعدم كونها مملكة له. بل تصح الوصيّة, 
ويصير الموصى به مِلْكاً له. بتر تب عليه حكم سائر أملاكه. 

وعليه. فالأظهر صحّة الوصيّة له أيضاً لاطلاق أدلّة الوصيّة. 

أقول: ويمكن القول بشمول إطلاق النصوص الخاصّة المتقدّمة له. فان 
الموكى او النصراني قد يكون ذميّا وقد يكون غير ملتزم بشرائط الذمّة وحربيّاً. 

ودعو : انصعرافها إلى المي لامنشاً ها سوى الغلبة. وهي لا تصلح 
منشئاً للانصراف. 

وما في«الرياض» من أنته (لا عموم فيهما. لكونهما نکر تين في سياق الإثبات, 
لاعموم فيه مالغ .بل مطلقان ينصر فانبحكم التباد إلى الملقزم منهمابشرائط الذمّة)'". 

فيه: المطلق حجّة كالعام» وانصرافه منوعٌ لمنع التبادر. 

ثم إن لصتف ذكر جملة من فروع الوصيّة للمملوك, فعلى ما بنينا عليه من 
إلغاء المباحث المتعلّقة بالاماء والعبيد لا نتععدض ها. 

المسألة الرابعة:( ولو أوصئ لذكور وإناث تساوواء إلا مع التفضيل» وكذا الأعمام 
والأخوال» ولو أوصئ لقرابته فهم المعروفون بنسبه) على ما مر في الوقف. ( والعشيرة 
والجيران والسبيل والبر والفقراء كالوقف ). 


(۱) ریاض المسائل: ج5 405-4017 (طاج). 


حكم مالو مات الموصى له قبل الموصي Vr‏ 
ولو مات الموصي له قبله ولم يرجع كانت لورنته . 


حكم مالو مات الموصى له قبل الموصي 

المسألة الخامسة: ( ولو مات الموصي له قبله ) أي قبل الموصي (ولم يرجع) 
الموصي عن وصيّته له (كانت) الوصيّة (لورثته) كا هو المشهور بين الأصحاب. 

وعنابن الجنيد''"والمصّف ف «المختلف»'": بطلان الوصيّة بو ته قبل القبول. 

وقيل بالتفصيل بين ما إذا علم أنّ غرض الموصي خصوص الموصى له فتبطل, 
وبين غيره فلور ثته. 

وعن «الدروس»'": إِنّ التفصيل المذكور حقٌ. وبه يجمع بين النصوص. 

أقول: مقتضى القاعدة هو البطلان: 

أمَا على الختار من عدم اعتبار القبول. وكون الرّد مانعاً فلأ الموصى له 
لايملك المال في حياة الموصي كي ينتقل عنه إلى ورثته. وانتقال الموصى به إلى 
الموصئ له بعد موت الموصي وإِنْ كان تمكناً كالدّية. إلا أن أدلّة الوصيّة لا إطلاق ها 
من هذه الجهة, ولا تدلّ عليه. 

فإنْ قيل: إن كون المال بحيث ينتقل إلى الموصئ له بعد موت الموصي من 
الحقوق, فينتقل ذلك إلى ورثته. لأنّ ما تركه المت من مال أو حقّ فلوارثه. ولازم 
ذلك صيرورته بموته ملكاً لورثته كما عن جماعة في حقّ القبول. 


. ١877ج حكاه عنه العامة في مختلف الشيعة:‎ )١( 
.1١8/7ج (؟) مختلف الشيعة:‎ 
.۲۹۷/ الدروس: ج۲‎ )۳( 


7 فقه الصادق /ج‎ PVE 


قلنا:إنته منوعٌ صغرى وكبرى. 

توضيح ذلك: إن الحقّ المقابل للملك والحكم بحسب الاصطلاح عبارة عن 
اعتبار السلطنة على شيء أو شخص في جهة خاصّة. مثلاً حقّ الخيار عبارة عن 
السلطنة على الفسخ والإمضاء. وحق الشفعة عبارة عن السلطنة على ض حصّة 
الشريك الى حصّته بتملّكه عليه قهراً ولكن ليس ذلك حقيقة شرعيّة له. إذ مضافاً 
إل عدم الدليل عليه كتيراً ا يستعمل الق ف الأخبازق الحكم وعليد 
فتشخيص كون مورد خاص من قبيل الحكم أو الحقّ بالمعنى الذي ذكرناه يتوققف 
على ملاحظة ا لخصوصيّات والقرائن, ولا يستفاد ذلك من محرد إطلاق الحق عليه 
هذا فضلاً عن أنّ الشيخ الأعظم قد جعل للحق أقساماً: 

القسم الأول ما لايقبل المعاوضة بالمال, أي لا يقبل النقل ولا الإسقاط. كحقٌ 
الحضانة والولاية. 

القسم الثاني: ما يقبل الإسقاط ولا يقبل النقل. كحقّ الشفعة والخيار. 

القسم الثالث: ما يكون قابلاً للنقل والانتقال والاسقاط. كحقّ التحجير. 

والمصنّف 4# جعل ما يصح نقله وإسقاطه قسمين: 

أحدهما: ما يصح ذلك فيه بالعوض ويجاناً. 

ثانيهما: ما لا يصح ذلك فيه إلا جانا كحقّ القسم, فإنّ لكلّ من الأزواج نقله 
إلى ضيرّتها وإسقاطه. إلا أنته ليس ها أخذ المال بإزاء ذلك. 

وعلل هذاء فحيث لا يعلم أنّ ما أشير إليه من قبيل الحقّ أو الحكم -وعلى 


)١(‏ المكاسب: ج4-8/7. 


حكم مالو مات الموصى له قبل الموصي Yo‏ 


فرض كونه من قبيل الأول من أيّ قسم من أقسام الحقّ -ففساد القول المزبور 
صغرى وكبرى واضح. 

وأمّا على القول باعتبار القبول فيهاء فالبطلان أوضم. إذ مضافاً إلى ماذكرناه. 
يشهد له أن المفروض أنّ الإيجاب مختصٌّ بالموصى له. وحينئذٍ إن قبل الوارث 
لنفسه. لزم عدم مطابقة الإيجاب والقبول. وإِنْ قبل للمورّث فهو ليس وكيلاً عنه. 
ولا ولياً عليه. فلابدٌ من البناء على البطلان. 

هذا بحسب القاعدة. 

وأمًا النصوص الخاصة: فهي طائفتان: 

الطائفة الأولن: ما تدلّ على المشهور, منها ا خير الصحيح الذي رواه محمد بن 
قيس» عن أبي جعفر اث قال: 

«قضى أمير المؤمنين اي في رجل أوصئ لآخر والموصى له غائبٌ. فتوقى 
اوضق له الذى أو لتاقن الوص 

قال ة: الوصيّة لوارث الذي أوصي له. 

قال: ومن أوصى لأحدٍ شاهداً كان أو غائباً توق الموصى له قبل الموصي. 
فالوصيّة لوارث الذي أوصى له إلا أن يرجع في وصيّته قبل موته»'". 

وأورد عليه: الشهيد الثاني" وقبله المصنّف ب في محكيّ «التلف»'" بأنّ 
حمّدبن قيس مشتركٌ بين جماعة أحدهم ضعيف. وعلّه راوي الخبر. فهو ساقطٌ 
عن الحجيّة. 
)١(‏ الكافي: ج ۱۳/۷ ح١.‏ وسائل الشيعة: ج15 / 9717 ح 117/17 


(؟) مسالك الأفهام: ج118/7. 
(۳) مختلف الشيعة: ج ٤ ٠۹/1‏ 


تجب إزالة التّجاسة قبل العُسل 4۱ 


تجب إزالة النّجاسة قبل الفُسل 

التنبيه الثالث:لا خلاف بينهم في وجوب إزالة النجاسة العَرّضيّة عن بدنه قبل 
الغُسل في الجملة, بل عن غير واحدٍ'": دعوى الإجماع عليه. 

ويشهد له: -مضافاً إلى ما دل على اعتبار إزالة النجاسة قبل عسل الجنابة, 
فإلهابضميمة ماد ل على أن عسل المت شل الجتابة. أو آنه عينم يدل عل 
ذلك _جملةٌ من النصوص: 

منها: صحيح الفضل بن عبد الملك. عن الإمام الصادق ليك قال: 

«سألته عن غسل الميّت؟ فقال392: اقعده واغمز بطنه غَمْزاً رفيقاً ى طهّره من 
غَمز البطن»”". 

ومنها: مرسل يونس: «امسح بطنه مَسْحاً رفيقاً فإنْ َرَج شيءٌ فانقه. ثم 
اغسل رأسه, ثح اضجعه على جنبه الاش ال 

ودعوى:!' أنّ الإنقاء غير ظاهر في إرادة التطهير الشرعي.كما ترئ. 

وأمًا الاستدلال له: 

١‏ بان المراد تطهيره وهو لا يتحقّق إلا بها. 

" -وبأنته إذا وجبت الازالة الحكديّة فالعينيّة أولى. 

۳-وباعتبار طهارة ماء الغُسل. فلو ل تزل النجاسة أُوَّلاً لتنجّس. 

٤‏ -وبأنَ كلا من الموت والنجاسة العارضة سببٌ لوجوب عسل البدن, فإذا 
تحقق السببان وَجَب أن يتعدّد حكيهما؛ لأر التداخل خلاف الأصل. 
)١(‏ تذكرة الفقهاء (ط.ج): ج۲ / .۱۷١‏ 
() التهذيب: ج ١‏ 4477 ح۸۷. وسائل الشيعة: ج ۲ / ٤۸٤ح‏ ۲۷۰۲. 


(؟) الكافي: ج ۱٤۱/۳‏ ح 5 . وسائل الشيعة: ج ۲ / 18١‏ ح5197. 
)٤(‏ كشف اللثام (ط.ج): ج۲ 3 


۳۷۹ فقه الصادق / ج١٠‏ 


وفيه أوَلاه أنته كا ذكره الشيخ في «الفهرست»''' وغيره من الحقّقين على ما 
حُكي. أنّ الذي يروي عنه عاص بن حميد هو البَجَلي الثقة. وعليه فلا إشكال في 

وثانياً أنته لو کان في سنده شيءٌ لكان منجبراً بعمل الأصحاب. 

وقد يذكر من هذه الطائفة خبران آخران: 

الخبر الأوّل: خبر حمّد بن عمر الباهلي. عن أي جعفر يّة: «عن رجل أوصئ 
إإّ وأمرني أن أعطي عّاله في كل سنةٍ شيئاً فات العمّ؟ فكتب: اعط ورثته»'". 

ولكنّه غير مربوط بمسألتناء وأا هو في الوصيّة بالقليك في كلّ سنة. ويكون 
إيجاب القليك من الوصي, ومقتضى القاعدة في تلك المسألة أيضاً البطلانء والخبر 
لجهالة رواية لايكون مستنداً للصحّة. 

الخبر الثاني: خبر المثتى بن عبد السلام» عن الإمام الصادق افا : 

«عن رجل أوصئ له بوصيّةِ فات قبل أن ب يقبضهاء ولم يترك عقباً؟ 

قال ئة: اطلبه وارثاً أو مولى فادفعها 0 

قلت: فإ لم أعلم له ولياً؟ 

قال اثة: اجهد على أن تقدر له على وليّ. فإِنْ لم تجد. وعلم الله منك الجبدٌ. 
فتصدّق بها»'”". 

وهو في خصوص مورد عدم القبض» وظاهرٌ في وقوع القبول. فلا يدل على 
هذا القول» وعليه فالمستند خصوص صحيح محمّد بن قيس. 


(۱) الفهرست: ص٦۲۰‏ رقم 60 
(۲ و ”) الكافي: ج ۱۳/۷ ح۲. وسائل الشيعة: ج9١‏ / TEVN ZTE‏ 


الطائفة الثانية: ما تدلٌ على بطلان الوصيّة : 

منها: صحيح محمد بن مسلم. وأبي بصير جميعاً عن أبي عبد الله 3: «شئل عن 
رجل أوصئ لرجل فات الموصى له قبل الموصي؟ قال ًا: ليس بشيء». 

ومنها: مو تق منصور بن حازم, عنه للثة: «عن رجلٍ أوصئ لرجلٍ بوصيّة إن 
حَدَث به حدثٌ فات الموصى له قبل الموصي؟ قال اة: ليس بشيء»". 

ولكن الطائفة الثانية غير ظاهرة في بطلان الوصيّةء إذ يكن أنْ يكون المراد 
بقوله91ة: «ليس بشيء» أنّ الموت ليس بشيء قادح في الوصيّة. لا أن الإيصاء 
ایی کی لاما وی عبد عد بن ن 

وعلىئ فرض التغرّلء فغاية الامر ظهورها في ذلك. 

والجمع بينها وبين صحيح ابن قيس يقتضي حملها على إرادة أن الموت ليس 
بشيء. إذ حمل الظاهر على النّص أو الأظهر جمعٌ عرفي. 

وإِنْ أبيت إلا عن ظهورها في بطلان الوصيّة » بنحو لا يصح ملها على غير 
ذلك » فهي معارضة مع صحيح ابن قيس , ويقدّم هو لأته المشهور التي هي 
وَل الرجحات: 

وعليه. فأصل الحكم تما لا إشكال فيه إا الاشكال في أمور: 

الأمر الأوّل: أنته قد يدّعى اختصاص الصحيح با إذالم يُعلم غرض الموصي 
خصوص شخص الموصى له على وجه التقييد. وأمًا فيا إذا عُلم ذلك فالمرجع إلى 
القواعد المقتضية للبطلان. ولم يذكروا وجهاً للاختصاص سوى الانصراف. وأنّ 


(۱) التهذيب: ج۹ / ۲۳۱ح .٤‏ وسائل الشيعة: ج5١‏ / ۳۳۵ ع۷۱۹٤۲.‏ 
(۲) التهذيب: ج۹ / ۲۳۱ح .٥‏ وسائل الشيعة: ج۱۹ / ۵٣۳ح .۲٤۷۲۰‏ 


۳۷۸ فقه الصادق / ج .5 
إن لم يكن له وارثٌ فلورثة الموصي 


ذلك هو المتيقن منه: 

أا الاتصراف: فلا أرى له منشاً. 

وأمّا كونه هو المتيقن: فلايمنع عن التقسّك بالإطلاق. إذ الثابت في حلّه أن 
وجود القدر المتيّن فيمقام التخاطب ليس مانعاً عن الإطلاق. فضلاً عنالمتيقّن 
من الخارج. 

وعليه. فالأظهر عدم الاختصاص. 

الأمر الثاني: أنته لو مات الموصى له قبل الموصي ( فإِنْ لم يكن له وارٹ ف ) هل 
الوصيّة (لورثة الموصي) كا في المتن وعن غيره'", أم لا؟ 

وجهان. أوجههم الأُوّل, لأنّ النّص وإِنْكان في وارث الموصى له. ولكنّه يدل 
على أنّ الوصيّة موروثة للوارث. فقتضى إطلاق أدلّة الإرث ثبوتها لوارث 
الوارث أيضاً. 

الأمر الثالث: أنته هل ينتقل الموصى به يموت الموصي إلى الميّت. ثم إلى 
الوارثء أو إليه ابتداءً من الموصى؟ قولان . 

استدل للثاني: بأنّ اميت بمنزلة المعدوم» فلا يقبل الملك. 

وللأوّل: بأنته لا إشكال في أنتها تقتم عل حسب قسمة المواريث. ولو كانت 
منتقلة إلى الورثة من الموصي لم يكن لذلك وجه. 


(۱) كإيضاح الفوائد: ج ۲ //491. 
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ويتوجه على الأول أن الملكيّة من الأمور الاعتباريّة. ولا حقيقة لما وراء 
الاعتبار. ولذا رما يكون المملوك كليّا وقد يكون المالك كذلك. وعليه فاعتبارها 
للميّت لا حذور فيه أصلاً. بل ظاهر الأدلّة الدالّة على اتتفاع الميّت بالمال ذلك. وقد 
مر تفصيل القول في ذلك في المباحث المتقدّمة. 

وعلى الشاني: أنته ما المانع من كون تقس الوصيّة في المقام بحكم الميراث من 
هذه الجهة إِنْ دل على ذلك دليل. 

والحق أن يقال إنّ ظاهر النّص كون الوصيّة موروئة للوارث لا المال. فبعد 
انتقال الوصيّة إليهم إذا مات الموصي. ينتقل المال منه إليهم كما في سائر الوصايا. 

الأمر الرابع: أنته هل المدار على الوارث حين موت الموصى له أو الوارث حين 
موت الموصى؟ 

وجهان. أظهرهما الأول بناءً على ما عرفت من انتقال المال من الموصي إل 
الورثة. وأنته إا تنتقل الوصيّة إلى الورئة. فار الوارث حين موت الموصى له 
حينئذٍ يرث الوصيّة. ولا يبق شيءٌ حقّ يرثه الوارث حين موت الموصي. 

نعم لو قلنا بن الورثة لا يرثون الوصيّة. بل يرثون المال. وأنته ها ينتقل 
المال من الموصي إل الموصى له ومنه إلى ورثته. كان الأوجه هو الثاني لأنّ المدار 
على الوارث حين انتقال المال. 

الأمر الخامس: أنته إذا أوصئ له بأرض. مات قبل القبول, فهل ترث زوجته 
منها أو لا؟ 

وجهان مبنيّان على أنّ المنتقل إلى الورثة هو المال أو الوصيّة؟ 

فعلى الأول لا ترث. وعلى الثاني ترث. إذ الدليل دلّ على حروميّتها عن 


A۰‏ فقه الصادق / ج۲۰ 
وتصح الوصيّة بالحمل ٠‏ 


الأرض. لا عن مايوّدي إلى ملكيّة الأرض. ودلالة الدليل على كونها على نحو 
الإرث, ولذا يحب أن تقشم على نحو قسمة الميراث» لاتستلزم ترئّب الحكم 
المخاص لموروث خاص على الوصيّة بذلك الموروث.كما هو واضح. 

وحيث عرفت أنّ الأظهر أنّ الوصيّة تورث والمال ينتقل من الموصى إلى 
الورثة. فالأأوجه أنتها ترث منها. 

الأمر السادس: أنته هل يختصٌّ ذلك بالوصيّة القليكيّة, أم يعم العهديّة, بأَنْ 
يوصي إن وصيّه أن يعطي زيداً مثلاً شيئاً؟ 

الأظهر هو الأوّل لاختصاص النّص بالقليكيّة. وقد مر أنّ خبر الباهلي وإِنْ 
دل على جريان هذا الحكم في العهديّة. إلا أنته ضعيف السند غير بجبور بالعمل. 


الوصيّة بالحمل 

المسألة السادسة: ( وتصح الوصيّة بالحمل ) بلا خلافي. وكذا ما تحمله الدابّة أو 
الشجرة. من غير فرقي في جواز الوصيّة بالمتجدّد بين المضبوط مَدَّةٍ كالمتجدّد في 
هذ النة اوغ ن أو عد دٍكأربعة. ولافي المضبوط مد بين المتصل بالموت 
والمتأَخَّر كالسنة الفلانية من المتجدّد. كلّ ذلك لاطلاق أدلّة الوصيّة. 

ودعوى: أن ا لحمل المتجدّد بعد موت الموصى نما هو لور ثته فكيف يوصى به؟ 

مندفعة أوَلاً بالنقض بالوصيّة بسكن الدّار مدّة مستقبلة. 

وثانياً با لحمل وهو أنّ المالك كا بيلك العين الخارجيّة ملكيّة مرسلة غير 


حكم مالو أوصئ إلئ ائنين ۴۸۱ 


ويستحبّ للقريب وإنكان وارثا وإذا أوصى إلى عَدلٍ ففسق بطلت» ويصخ أن 
يوصي إلى المرأة» والصبيَ بشرط e‏ 
فيمضي الكامل الوصيّة إلى أن يبلغ الصبي. ثم يشتركان. ولا ينقض بعد بلوغه ما 
هدم متانغ و نسائة: ولو أوضى الكافر إلى مله ص » ولو وص إلى اق 


محدودة بزمانٍ. كذلك يلك بتبع ملك العين منافعها المرسلة غير الحدودة. فله أَنْ 
يوصي با كيف ما شاء. 

المسألة السابعة:( ويستحبٌ ) الوصيّة (للقريب, وإِنْ كان وارثا) وقد مر الكلام 
فيه في شرائط الموصى له.كما أنته قد مر الكلام : 

فما إفادة بقوله: ( وإذا أو ال ل نمو يظلت و شرفت اف 
لايوجب بطلان الوصيّة. 

( و) ما ذكره بقوله: ( يصح ان يوصى إلى المرأة ). 

( و ) قد مر أيضاً صحّة جعل (الصبي) وصيّاً (بشرط انضمامه إلى الكاملء وإلى 
المملوك بإذن مولاهء فيمضي الكامل الوصيّة إلى أن يبلغ الصبي ثم يشتركان» ولا ينقض 
بعد بلوغه ما تقدّم مما هو سائة). 

( و ) أيضاً قد تقدّم أنته (لو أوصئ الكافر إلى مثله صح بل عرفت صحَة 
وصيّة المسلم إليه أيضاً. 


حكم ما لو أوصئ إلى اثنين 


المسألة الثامنة: ( ولو أوصئ إلى اثنين ) فلا يخلو : 
١-إمًا‏ أن يشترط اجتاعها. 


5٠١ج‎ / فقه الصادق‎ PAY 


وشَرّط الاجتماع أو أطلق, فليس لأحدهما الانفراد. 


؟-( و ) اما أن يجوزلا الانفراد. 

"_وإمًا أن يُطلق . 

فإِنْ (شرط الاجتماع أو أطلق» فليس لأحدهما الانفراد) بل علا الاجتاع فيه 
بمعنى صدوره عن راا ونظرهماء وإِنْ باشره أحدهما بلاخلافٍ في الأول بل عليه 
الإجماع عن « التنقيح »'''. وعلى الأشهر في الثاني » وفي « الرياض » : (بل عليه 
عامّة المتأخّرين)'". 

ما مع شرط الاجتاع فظاه,ٌ. لأنّ ولايتها لم تثبت إلا على هذا الوجه. 

وأمّا مع الإطلاق: فإنْ كان المستفاد عرفاً من الإطلاق إرادة الاجةاع فكذلك, 
وإلا بآنْ حصل الاشتباه في المراد. فتبوت الولاية هما بنحو الاجتاع معلومٌ وثبوتها 
لكل واحدٍ منفرداً مشكوك فيه. والأصل يقتضي عدمه. 

أقول: ويمكن أن يستدلٌ له مع ذلك بصحيح الصقًارء قال: 

«كتبتُ إلى أبي تحمّدٍ اثة: رجلٌ كان أوصى إلى رجلين, أيجوز لأحدهما أن 
ينفرد بنصف التركة, والآخر بالنصف ؟ 

فوقّع اثة: لاينبغي هما أن يخالفا اميت وأن يعملا على حسب ما أمرهما إِنْ 
شاء الله تعائ»'”". 
)١(‏ التنقيح الرائع: ج ۲ /۳۸۸. 


(۲) رياض المسائل: ج4877 (ط.ج). 
() التهذيب: ج ٩‏ / 6ح". وسائل الشيعة: ج9١‏ فضت لف 


حكم ما لوأوصئ إلئ اثنين AY‏ 


فإن قيل :إن قوله ا : « لا ينبغي » ظاهرٌ في الكراهة »فهو يدل على 
جواز الانفراد. 

قلنا: إن لفظ «لا ينبغي» وإِنْ لم يكن في نفسه ظاهراً في الحرمة, ولكنّه لايكون 
ظاهراً في الكراهة أيضاً. وف المقام أريد منه الحرمة قطعاً. بقرينة قوله: «أن يخالقا 
الميّت» إذ لا ريب في حرمة مخالفة المت لتضمّنها التبديل المنهيّ عنه كتاباً وسنّةً. 

وقوله لثة: «وأنْ يعملا على حسب ما أمرهما» يدل على حمل الإطلاق على 
أمره بالاجتاع. ومع أمره به لا إشكال في عدم جواز الانفراد. 

أقول: ذهب الشيخ في أحد قوليه''' ومن تبعه'" إلى جواز انفراد كلّ منهما 
مع الإطلاق. واستدلٌ هم بوق بُريد بن معاوية قال: 

«إنّ رجلاً مات وأوصئ إلىّ وإلن آخرء أو إلى رجلين. فقال أحدهما حُذ 
نصف ما ترك, واعطني النصف تما ترك. فأبى عليه الآخر. فسألوا أبا عبدالله 251 عن 
ذلك فقال: ذلك له»". 

ولك نالاستدلال به يتوقف على رجوع الإشارة إلى القسمة.والضمير الجرور 
إلى الطالب» مع أنته يحتمل رجوع الإشارة إل الإباء. والضمير إلى المطلوب» بل 
لعلّ هذا أولل كما عن الشيخ في «التهذيب» والمصتف يل في «المختلف»* 
وغيرهماء قرب مرجع الإشارة, فهو أيضاً يدل على عدم جواز الانفراد. 
)١(‏ النهاية: ص1۰1. 
(۲) كالقاضي في المهذب: ج۲ .1١7-١١77/‏ وابن سعيد في الجامع للشرايع: ص .٤۹۲‏ 
(۳) التهذيب: ج .٤ ح۱۸٥ / ٩‏ وسائل الشيعة: ج ۱۹ / ل/الالاح .۲٤۷۹۹‏ 


.1 ذيل ح‎ 1860 / ٩ تهذيب الأحكام: ج‎ )٤( 
.٤ ٠٤ / مختلف الشيعة: ج1‎ )6( 
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ويجبرهما الحاكم على الاجتماع ولو تشاحا 


وما فى «المسالك» من (أنّ الاشارة بذلك إلى البعيد. فحمله على القسمة 
اا 

فيه: أت الحكيّ عن نسخة «الكافي»''' و«الفقيه»"" عدم وجود اللّام مع 
الإشارة. واغا هي موجودة في نسخة الشيخ. وعند دروان الآمر بين الزيادة 
والنقصان وإ كان الأصل مقتضياً للبناء على الثاني, إلا أنته في المقام با أنّ الشيخ 
أخذ الخبر من «الكافي» -فالأوّل لولم يكن أظهر. لا ريب في تساوي الاحتالينء 
فيكون الخبر يحملاً من هذه الجهة. 

ومع الإغماض عن جميع ذلك. وتسليم دلالته على ما استدلٌ به له فحيثٌ يقع 
التعارض بينه وبين صحيح الصقّارء فإنْ قلنا بن الجمع العرفي بينهها بحمل الظاهر 
على النّص أو الأظهر يقتضي حمل المونّق على إرادة المنع عن الانفراد. كما فهمه 
الصف ومن بعده. وإل فيقدّم الصحيح للشهرة التي هي أوّل المرجّحات. 
ولأرجحيّة السند التي هي ثاني المرجّحات. فلا إشكال في أنته ليس لكل منهما 
الانفراد. ( و ) على هذا ف (يجبرهما الحاكم على الاجتماع). 

( ولو تشاحا ) وتعاسرا فأراد أحدهما نوعاً من التصرّف ومنعه الآخر. من 
غير أن يستبدل بهم| مع الإمكان, لأنّ ا لمفروض أن الميّت جعل لنفسه وصيّاء فلا 
ولاية للحاكم فيه وأا له الإجبار, لأنته وليّ الممتنع عن أداء حقّ الغير, إذ ذلك 
شأنٌ من شؤون القضاة والحاكم. فيكون ثابتاً له. 


(۲) الكافي: ج ٤1/۷‏ ح٠.‏ 
(۳) من لايحضره الفقيه: ج ٤‏ /۲۰۳ ح۷۲٤0.‏ 


حكم ما لو أوصئ إلئ اثنين Ao‏ 
فان تعذّر استبدلء ولو عجز أحدهماضم إليه. 


(فإنْ تعذّر) الإجبار. ولم يكن جمعهما. (استبدل) الحاكم بهماء لأنتهما بامتناعها 
عن الاجتاع المشروط بحكم العدم. فللحاكم أن ينصب أميناً من قبله. 

وقد يقال: إن بالنعاسر والتشاح يفسقان. فيخرجان عن الوصاية.فللحاكم 
نصب الأمين. وإ أمكن إجبارهما. 

ولكن يرد عليه:-_مضافاً إن ما مرّ من عدم اعتبار العدالة في الوصيّ أن 
التشاح إِنْ كان مستنداً إلى اعتقاد رجحان ما رأياه بحسب المصلحة لا التشمّي 
والمعاندة, فاته لا يوجب الفسق. 

( ولو عجز أحدهما ) عن القيام بام ما يجب عليه من العمل بالوصيّة لمرضٍ 
ونحوه. (ضَمْ إليه) الحاكم من يُعينه. فيكون النظر حينئذٍ للثلاثة بلا خلافي. إلا عن 
الشهيد في «الدروس»"" فإنّه ذهب إلى أنته يضمّ الحاكم إلى الآخر لا إلى العاجز, 
فيكون النظر لاثنين. 

ويتوجّه عليه: أنّ العاجز بعجزه عن القيام بام مايجبُ عليه من العمل 
بالوصيّة لمرضٍ ونحوه. لا يخرجٌ عن الوصاية. لجواز الوصيّة إلى العاجز كذلك 
ابتداءً إجماعاً'"'. فكذا في الاستدامة. 

ولو عجز أحدهما عن القيام به أصلاً لموتٍ أو جنون: 

فعن الأكثر: أنته يستقلٌ الآخر في التصرّف. 


(۱) الدروس: ج؟555/5. 
(۲) تذكرة الفقهاء: ج ۲ / ٥١١‏ (ط.ق). 


00 فقه الصادق /ج؟ 
فير سديد: لع 


النجاسة أَوّل اکا 

وأمَا الثاني فلن الأولويّة منوعة» مع أنتها لو ثب تبث فنا تقتضي الوجوب 
النفسي» من غير فرق بين تقديم الإزالة على الفُسل و تأخيرها عنه. 

وأمًا الثالث: فلأي مدرك اعتبار طهارة الماء في المقام» ليس إل الناعدة 
المصطادة من النصوص. المُجمع عليها: «النجس لا يُطهر»» وقد عرفت في مبحث 
عُسل الجنابة”"' أنّ موردها النجاسة قبل الاستعبال؛ فلا تشمل النجاسة الحاصلة 
به. مع أنّ هذا الوجه لا يقتضي اعتبار الطهارة إذا غُسل بالماء الكثير الذي لاينفعل. 

وأمّا الرابع: فلأنٌ مقتضاه عدم الاجتزاء عسل واحد لرفعهم| معاً. لااعتبار 
رفع الث في الغسلء فالعٌمدة ما ذكرناه. 

أقول: وكيف كان, فقتضى ما ذكرناه من الأدلة. إنما هو وجوب إزالة النجاسة 
عن كلّ عضو قبل عسل ذلك العضوء لا قبل الشروع في العُسل مطلقاً. 

أا الأوّل: فاقتضائه ذلك واضح. 

وأمّا النصوص الخاصّة: الواردة في المقام, فلأنٌ ظاهرها في بادئ النظر وإِنْ 
كان اعتبار إزالة النجاسة قبل العُسل. إلا أنّ شدّة المناسبة بين تطهير الموضع مقدّمةَ 
لفسل نفس هذا العضوء وبعد مدخليّته في صحّة غَسل سائر الأجزاء. توجبُ 
ظهورها في ما ذكرناه. 

ودعوى:'"' الإجماع على وجوب التقديم على الغُسل . 

مندفعة: بأنّ الجمود على ظاهر معاقد إجماعاتهم, وإ كان يوهم ذلك. إلا أنته 


.۱۷۷/۲ فقه الصادق: ج‎ )١( 
.٠١١/ ٤ أشار إليها في مستمسك العروة : ج‎ )۲( 


30 فقه الصادق /ج 


وفي«النافع»''.وعن«القواعد»' '.و«الإرشاد»'".و«التحرير»''والفخر”*, 
والشهيدين”. وجماعة ": أنته يضم الحاكم إلى الآخر أمينٌ من طرفه. 

وجه الأوّل: أنته مع وجود الوصيّ لاولاية للحاكم» ويضعف بأنته بانفراده لم 
يجعل وصيّاً. والموصي لم يرض برأيه منفرداً وا جعلهما معأّوصيّا فلا وجه لتفرّده 
بالتصرّف. وحينئذٍ فيمكن أَنْ يقال: 

لولم يكن خلافٌ الإجماع بسقوط الآخر عن الوصاية رأساً إذالولاية 
الجعولة له إنما كانت ولايةً له لصاحبه. فع تعذّر الجزء ينت الكلّ. فيرجع الأمر إلى 
الحاكم. وله أَنّْ يجعل أميناً من قبله. وحينئذٍ له أنْ جعل الآخر ولا مستقلاً. 

ودعوى: أنّ الموصى لم يرض برأيه على الانفراد. فليس للحاكم تفويض جميع 
الأمر إليه. وإلا لزم التبديل المنهىّ عنه في الشريعة. 

مندفعة: بأنَ الموصي لم يرض برأيه في الوصاية التي جعلهاء ولا عبرة بنظره فما 


يجعله الحاكم. 
وعليه. فالأظهر أنّ له ذلك كما أنّ له تفويض الأمر إلى غيره. 
هذاكله مع شرط الاجتاع أو الإطلاق. 


.١18 المختصر النافع: ص‎ )١( 

(؟) قواعد الأحكام: ج۲ /0777. 

(؟) إرشاد الأذهان: ج١7‏ 177. 

)٤(‏ تحرير الأحكام: ج 708/7 (ط.ج). 

(0) إيضاح الفوائد: ج ۲ /1۳۲. 

.505/ ٦ج مسالك الأفهام:‎ ۳۲٤ / الدروس: ج۲‎ )١ 
.)ج.ط(٤۹۱-‎ ٤۹٩۰ / ٩ج انظر: رياض المسائل:‎ )۷( 


حكم رد الوصيّة PAV‏ 
ولو شرط الانفراد جازء وتصرّف كل واحدٍ منهماء ويجوز الاقتسام . 


( ولو شرط الانفراده جاز تصرّف كل واحدٍ منهما ) منفرداً بلا خلافٍ ولا 
إشكالء لأنّكلاً منهها وصٌّ مستقل. 

( ويجوز )لما (الاقتسام) بالتنصيف أو التفاوت. إِنْ لم يمنع عنه الموصي. ولم 
يحصل بالقسمة ضنررٌ.ولكن ليست هذهالقسمة حقيقيّة. فيجوز لكلّ منها التصرّف 
في نصيب الآخر. لأنّكاً منهها وصمٌّ في الجموع. وهذا كلّه مما لا إشكال فيه. 

إغا الإشكال في أنته هل يجوز ها الاجتاع حينئذٍ أم لا إذالم يشترط علا 
عدم الاجماع ؟ 

منشأ الإشكال هو أنّ الاجتاع يقتضي صدوره عن رأي كلّ واحدٍ منهما. لكن 
شرط الانفراد اقتضى الرضا برأي كلّ واحدٍ. وهو حاصلٌ إِنْ لم يكن هنا آكد 
وتخالفته للشرط. 

أقول: والحقّ أن يقال إِنّهِ : 

إن فهم من شر ط الانفراد بواسطة القرائن. ال خصة لا التضييق.فالّه لا إشكال 
في الجواز. 

وإِنْ فهم التضييق, فلا إشكال في عدم الجواز. 

وإِنْ لم يظهر شىء فالظاهر عدم الجواز. لأنته ثبوت الولاية لما منفردين 
تعارة و فا مین كرك ويدوا زاجم تعر إل ا ها 


حكم رَد الوصئّة 
المسألة التاسعة: لا خلاف بين الأصحاب في أنته كم أنّ للموصئ له رَد 
الوصيّة. كذلك للوصي أن يرد الوصاية ما دام الموصى له حَيّاوإنْكان قد قبلهاء إلا 


٣٠ج ققه الضادق‎ AR 


عن الصدوق "فيا إذاكان الموصي أباً أو كان الأمر منحصراً في الموصى إليه. فلم 
يجز الرّد فيهماء وعن «المختلف»'": الميل إليه. 

وفي «الرياض»: (وهو كذ لك إن لم ينعقد اللإجماع على خلافه. ولا يكن دعواه 
باعتبار إطلاق عبائر الأصحاب بجواز الرّد لعدم تبادر المقامين منه جدّاً)'". 

وجه الأوّل: إطلاق النصوص الآتية. 

أقول: استدلٌ الشيخ الصدوق لعدم جواز الرّد : 

في المورد الأوّل: بمكاتبة علي بن الرّيان إلى أبي الحسن اث أنته قال: «ليس له 


أ تلع 

وإيراد «الرياض» عليه بأنته قاصرٌ السند بسهلء غريبٌ. فإنّه في كير من 
الموارد صرح بأنّ خبر سهل يُعتمد عليه. 

وفي الموارد الثاني: بصحيح الفضيل, عن أب عبد الله ذ: «في رجل يوصى إليه؟ 

ERS ممعي انعد يلد فقي لد ركفا ران‎ Sb 
فذلك إليه»'”.‎ 

ونحوه غيره. 


وأيّد المصنّف الأول بار" امتناع الولد نوع عقوق. والثاني باو من 


لايوجد غيره يتعيّن عليه, لأنته فرض كفاية. 


.٤۷۹ المقنع: ص‎ )١ ١ 


(۲) مختلف الشيعة: ج 407/57. 

(۳) رياض المسائل: ج ٤۹۳ / ٩‏ (ط.ج). 

)٤(‏ الكافي: ج۷ /۷ح1. وسائل الشيعة: ج١٠‏ شرت الي 

(۵) من لايحضره الفقيه: ج ۱۹١ / ٤‏ ح٩٤٤0‏ وسائل الشيعة: ج5١‏ / ۲۲۰ ح 117185 
(1) مختلف الشيعة: ج 07/7 4. 


وأورد على ذلك صاحب «الجواهر» بقوله: (إنّ نصوص الإطلاق متعدّدة. 
وخبر التقييد واحد. فلا يصلح لتقيبد إطلاقها. سا وأنّ إطلاق الأخبار معتضدٌ 
بإطلاق الفتاوی. والعقوق مب على أمر الوالد بذلك على وجه يؤذيه عدم القبول. 
ووجوب إطاعة الولد في مثل ذلك . وإنْ كان هو الظاهر . لكن محل البحث عدم 
قبول الوصيّة من حيث كونها كذلك. لا ما إذا اشتملت مع ذلك على أمر بالقبول, 
ويمكن حمل المكاتبة المزبورة عل ذلك. بل لعلّه الظاهر منهاء فتخرج حينئذٍ عن 
حلّ البحث)"". 

ما قوله :( إن خبر التقييد واحدٌ. لا يصلح لتقييد إطلاق نصوص الرد . 
لأنتها متعدّدة). 

فن غرائب الكلام, إذ إطلاق القران يقيّد بخبر الواحد کا اعترف به في غير 
موضع. فكيف لا يقيّد إطلاق النصوص المتعدّدة به. 

وأا دعوى: إعراض المشهور عن خبر التقييد . 

فيتوجه عليها: ما أفاده سيّد «الرياض»' '' من عدم تبادر المقامين من إطلاق 
عبائر الأصحاب. حى مع معلوميّة فتوى الصدوق #. 

وأمّا قوله:(إنّ العقوق مب على أمر الوالد له بذلك). 

فيرده أنته يتحقّق مع طلبه منه ذلك. وإِنْ لم يأمر به. 

وعليه. فالإنصاف تماميّة ما أفاده الصدوق في الموردين» فالنصوص الدالّة 
علئ جواز الود : 


(۱) جواهر الكلام: ج۲۸ 4177. 
۲ ریاض المسائل: ج٩‏ / ۹۳٤(ط.ج).‏ 


3 فقه الصادق /ج- 
وإذا بلغ الموصي رَد الموصي إليه» صح الرّد وإلافلا. 


منها: صحيح محمّد بن مسلم. عن أبي عبد الله : «إن أوصئ إل رجل وهو 
غات فليتن له أوايرة رهه وإ أوصئ اليه وهو بالبلدافهى باحخيار إن شتام 
قبلء وإِنْ شاء لم يقبل»'". 

ومنها: خبر منصور بنحازم.عنه ثة: «إذا أوصئالرّجل إلى أخيه وهو غائب. 
فليس له أَنْ يرد عليه وصيّته. لأنته لو كان شاهداً فأبى أن يقبلها طلب غيره»'". 

ونحوهما غيرهماء يقيّد إطلاقها ا مرّ. 

وأمًا في غير الموردين: فلا إشكال في جواز الرّد في الجملة, والأصحاب ذهبوا 
إلى أنّ له الرّد مع بلوغ الرّد إليه وهو حَيَء وإليه أشار المصنّف ب بقوله: (وإذا بلغ 
الموصي رَد الموصئ إليه صح الرّدء ولا فلا). 

أقول: ويمكن أن يستفاد من النصوص المشار إليها بجعل الغيبة والحضور كناية 
عن بلوغ الرّد إليه وهو حَىَ وعدمه» بقرينة التعليل في خبر منصور. والإجماع على 
عدم مدخليّة ذلك . 

نعم» ذهب الشمهيد الثاني في «المسالك»'"'. وسيّد «الرياض» فيه“ إلى أنه 
يشترط مع بلوغ الموصى الرّد إمكان إقامته وصيّاً غيره. لعموم العلّة المنصوصة, 
ولانتفاء الفائدة بدونه» فعلئ هذا لو كان حَيّا ولكن لا يمكنه نصب احد. ولو 
بالإشارة. لم يصح الرّد. وهو حسنٌ. 
(۱) من لايحضره الفقيه: ج ؛ / 118 ح 0٤٤٥‏ . وسائل الشيعة: ج15١‏ / ۳۱۹ ح۹۸۸٤۲.‏ 
(۲) من لايحضره الفقيه: ج ٤‏ / ۱۹۲ ح۹٤٤0‏ . وسائل الشيعة: ج۱۹ / ۲۲۰ح 51750 


(۳) مسالك الأفهام: ج1 5077 
)٤(‏ ریاض المسائل: ج۹ /۹۳٤ط.ج).‏ 


حكم رَدَ الوصيّة ۴۹۱ 


وإيراد صاحب «الجواهر»: عليهما: (بكون المنساق من التعليل إرادة بيان 
واقع» فهو شبه الحكديّة. لا أن المراد من التعليل قصد إدارة الحكم مداره. ضرورة 
عدم لزوم طلب غيره. إذ قد لا يريد وصيّة غير هذا الذي ردّها)'". 

غير واردٍ.لأنٌَ ظاهر التركيب كونه علّة للحكم. والعلّة َكّنه من نصب غيره. 
لا النصب خارجاً. فلاينافي كونه علّة يدور الحكم مدارهاء عدم لزوم طلب غيره. 

أقول: وكيف کان فلو مات الموصي قبل الرّد أو بعده. ولم يبلغه. لم يكن للرّد 
أثرء وكانت الوصيّة لازمة للموصئ إليه. وإِنْ لم يقبلها أصلاً على المشهور في صورة 
عدم القبول, وإجماعاً في فرض القبول ثم الرّد. 

ويشهد به:_مضافاً إلى النصوص المتقدّمة -صحيح الفضيل بن يسار, عن أبي 
عبد الله !ة: «في رجل يوصئ إليه ؟ 

قال إذا بعك نا الند تن يلو قلي کرد ھار وإ كاك ق عدر الود فيد ار 
فذلك إليه»'". 1ش 

وحسن هشام بن سام عنه ائذ: «لا يخذله على هذه الحال» ". 

وأورد عليها المصّف#ة: في حكيّ «الختلف»' ' و«التحرير» -ومال إليه في 
«المسالك»!* -: بعدم صصراحتها في المطلو ب. لاحتال حملها على الاستحباب أو 
سبق القبول أو نحو ذلك مما لا بأس بحملها عليه. فاثبات الحكم العظے الخالف 
للأصول الشرعيّة والعقليّة بمثل ذلك مشكلٌ. 


.418/ جواهر الكلام: ج۲۸‎ )١( 
51785 ح7١‎ / ١5ج ح0547. وسائل الشيعة:‎ ١16 / من لا يحضره الفقيه: ج؛‎ )۲( 
.۲٤۱۹۱ح‎ ۲۲۱/۱۹ وسائل الشيعة: ج‎ . ٥٤٤۸ح‎ ٤ من لايحضره الفقيه: ج‎ )۳( 
.٤ ٠٥/1 مختلف الشيعة: ج‎ )٤( 
.۲٠۸/ ٦ج مسالك الأفهام:‎ )0( 


۴4۲ فقه الصادق / ج١٣‏ 
ولو خان استبدل به الحاكم » 


وزاد:(إِنَ إثبات حقّ على الموصى إليه علئ وجه قهري. وتسليط الموصي على 
إثبات وصيّته على من شاء مخالفٌ للأصل. مضافا إلى استلزم ذلك للحرج العظيمء 
والضرر الكثير, في أكثر مواردها)''. وهما منفيّان بالآية" والرواية'". 

وفيه: إنّ عدم الصراحة لو سُلَّم لايوجب عدم العمل بالأخبار بعدكونها 
ظاهرة في ا لمطلوب. وكون أكثر الفقه ثابتة بالظواهر. وإثبات حقَّ على الموصى إليه 
على وجه قهري وإ كان مخالفاً لقاعدة السلطنة “. لكها كسائر القواعد الشرعيّة 
قابلة للتقييد. فا المانع من تقييدها بالنصوص المتقدّمة؟! 

والأحكام الضروريّة والحرجيّة وإِنْ كانت مرفوعة, إلا أن المدار على الضرر 
أو اجرج الشخصي لا النوعي. 

وعليه. فالأظهر عدم جواز الد إلا إذا استلزم الضرر أو الحرج. فترتفع 
حينئذٍ حرمة الرّد كسائر الأحكام الشرعيّة. 

الوصيّة تبطل بخيانة الوصي 

المسألة العاشرة: ( ولو خان ) الوصي (استبدل به الحاكم) أميناً بلاخلانٍ فيه 
بل في «المسالك»: (إغا يتوقّف عزله على عزل الحاكم. لولم نشترط عدالته. 
)١(‏ مسالك الأفهام: ج٦‏ /108. 
(۲) سورة الحج: الآية ۷۸. 


(۳) وسائل الشيعة: ج ۲۵ / ٤۲۹-٤۲۷‏ باب ٠۲‏ من أبواب كتاب إحياء الموات. 
)٤(‏ بحار الأنوار: ج۲ / ۲۷۲ ح۷الطبع الحديث. 


الوصيّة تبطل بخيانة الوصي 4۲ 
ولا يضمن الوص إلامع التفريط 


فللحاكم حينئذٍ أن يعزل الخائن مراعاة لحقّ الأطفال وأموال الصدقات ونحوهاء 
وأمّا إذا اشترطنا عدالته. فإغا ينعزل بنفس الفسق. وإِنْ لم يعزله الحاكم)'''. وهو 
متينٌ. ولكن عرفت عدم اشتراط العدالة. 

أقول: واستدلٌ لجواز عزل الحاكم بأنّ مِنْ وظائفه حفظ أموال القاصرين 
وحقوقهم. وأموال الصدقات ونحوها. 

وفيه:إِنَ غاية ما يقتضيه ذلك. منع الحاكم له عن استقلاله بالتصرّف. بل يجعل 
عليه ناظراً منقّذاً للوصاية معه على وجهها. 

وأمًا دعوى: أنته يفهم من الموصي إشراط وصايته بأمانته. وأنته متى خان لم 
يكن وصيّاً. 

فيردها: أن الآثار الوضعيّة تابعة للإنشاءء ولا ترتبط بما في النفس من 
المرجّحات. وعليه فالأولى أن يستدلٌ له بالخبر المرويّ في «دعائم الإسلام» عن 
أمير المؤمنين91ة, أنته قال: 

«لا يزيل الوصيّ إلا ذهاب عقل أو ارتداد أو تبذير أو خيانة أو ترك سنّة 
والسلطان وص ولزن له. والناظر لمن لا ناظر له»". 

وضعف سنده مجبورٌ بالعمل. 

ولو تاب ورجع فالظاهر عدم عود الوصاية.لعدمالدليل عليه» والأصلعدمه. 

قال المصنّفكه: ( و )كيف كان. ف (لا يضمن الوصيّ إلا مع التفريط) أو عخالفة 


310 مسالك الأفهام: ج7/‎ )١( 
31950 دعائم الإسلام: ج۲ / ۳۹۳ح‎ )۲( 


44 فقه الصادق / ج١٠‏ 


شرط الوصيّة بلا خلافي كا في «المسالك» '. 

والوجه في ذلك: أنته أمين. ويكون استيلاء يده على المال بإذن مالكي 
وشرعي» والأمين لا يضمن إلا مع التعدّي أو التفريط كا سبق, وأمّا مادلٌ من 
النصوص بإطلاقه على الضان فحمولٌ على ذلك. 

وأمّا النصوص الدالّة على ضانه بالتبديل فستفيضة: 

منها: صحيح محمّد بن مارد. عن اي عبد اله بلغة: «عن رجلٍ أرطي إن رجلٍ 
وأمره أن يعتق عنه نسمة بستّائة درهم من ثُلئه. فانطلق الوصيّ فأعطى السدّائة 


درهم رجلاً بحجّ بها عنه ؟ 
فقالا: أرى أن يُغرم الوصيّ سّائة درهم من ماله. ويجعلها فا أوصئ المت 


)( a 
8 فى نسمه»‎ 


وقد يستشكل على القوم: بأنَ ظاهرهم في هذه المسألة أنّ غاية ما يوجبه 
التعدّي والتفريط. وجوب الضمان عليه مع بقائه على الوصاية. بل هو المستفاد من 
الصحيح. ولا يوجب ذلك عزله, مع أنتهم صرّحوا في المسألة السابقة بأنّ للحاكم 
أن يعزله. 

ويمكن دفعه: بأنّكلمات الأصحاب في المقام نما هي لبيان الضان خاصّة, ولا 
نظر هم إلى عزل الوصيّ وعدمه, وأمًا الصحيح فلم يفرض فيه الخيانة. ولعلّه كان 
فعله جهلاً بتخيل أنته أنفع وأعود للميّت» بل ظاهره ذلك. 


)١(‏ مسالك الأفهام: ج570/7. 
(۲) من لايحضره الفقيه: ج ٤‏ / ۲۰۷ ح 0٤۸۱‏ . وسائل الشيعة: ج9١‏ /948اح 111/4١‏ 


استيفاء الوصيّ دينه من مال المت ووس 


وله أن يستوفي دّينه » 


استيفاء الوصيّ دَينه من مال الميّت 

المسألة الحادية عشرة:( و ) لو كان للوصي دينٌ على المت ف (له أن يستوفي 
دينه) تنا في يده بلا خلا في بعض الصور. 

توضيح ذلك: إن الوصي : 

تارة: يكون وصيَاً عل وفاء الديون أو ما يشمله. 

وأخرى: يكون وصيّاً على غيره. 

وعلى التقديرين : 

تارة: يكن له إقامة البيّنة على حقّه. 

وأخرئ: ليس له حجّة عليه. 

أمَا إذاكان وصيّاً على وفاء الديون, فالظاهر أنته يجوز له استيفاء دينه وار 
أمكن له إقامة البّنة, إذ هي إا تجبُ لإثبات احق والمفروض أنته ثابثٌ عنده. 
وإلى ذلك نظر القوم حيث قالوا: إن فائدتها احتال كذب المدّعي. والمفروض عدمه. 

وبحي أنته خيرٌ في جهات القضاء. فلا إشكال في أنّ له قضاء دينه. كا أنّ له 
ذلك لو علم بدين الأجنبي. 

وأمًا موق بُريد بن معاوية. عن أبي عبد الله اة : 

«قلت له : إِنّ رجلاً أوصئ إلِيّ فسألته أن يشرك معي ذا قرابة له فَفَّعل . 
وذكر الذي أوصئ إليّ أنَّ له قبل الذي أشركه في الوصيّة خمسين ومائة درهم 


تجب إزالة التجاسة قبل الفُسل rr‏ 


بعد التديّر فيها يظهر أنّ مرادهم ما ذكرناه. كيف وقد استدلوا على ما ادّعوه 
بالوجوه المتقدّمة, التي لا يكون مقتضاها _على فرض دلالتها على ذلك -وجوب 
التقديم على الغُسل, كما لا يخ على من لاحظهاء وهذا نظير ما ذكروه في عسل 
الجنابة من وجوب إزالة النجاسة أَوّلا ثم الاغتسال ثانياً وادّعوا أن عليه الإجماع. 

فتحصّل: أنّ الأظهر كفاية إزالة النجاسة عن كلّ عضو قبل الشروع فيه. 

أقول: بق في المقام إشكالٌ معروف وهو : 

أت ناء عل ماهر ا پور الصو من كون ند الت ارلا تور 
تطهير بدنه قبل العُسل» فإنّ نجس العين لا يَطهُر. ومن هذه ا جهة استظهر في حكيّ 
اكتف اللا أن مراد الأصحات من وجو ب اة التجانة وجوت إزالة انين 
دون الأثر. 

والجواب عنه: هو ما ذكره جل مَنْ تأخّر عنه بأنّ الطهارة والنجاسة 
توقيفيّتان, فلا مانع من أن يتأتّر عين النجاسة بنجاسةٍ أخرى. ويرتفع أثرها 
بالتطهير. فع مساعدة الدليل نلتزم به. وقد مر ما يدل على ذلك فراجع. 

يه 


ا فقه الصادق /ج ۳۰ 


عنده» ورهن بها جاماً من فضّة, فلا هلك الرّجل أنشاً الوصي يدّعي أن له قبله 
أكرار حنطة؟ 0 

قالاثة: إِنْ أقام البيّنة. و إلا فلا شيء له . 

قال: قلت له: أيحلٌ له أنْ يأخذ مما في يديه شيئاً؟ 

قال :لا يحل له. 

قلت: أُرأيت لو أن رجلاً عدا عليه. فأخذ ماله. فقدر على أن يأخذ من ماله 
ما أخذ, أكان ذلك له؟ قال:2ة: إنّ هذا ليس مثل هذا»”". 

فالظاهر كونه أجنبيّاً عن المقام» فإنَ المفروض في مورده أن الوصي شخصان. 
وإناطة جواز تصرّفاتهها بنظرهما معاً ومن المعلوم أنه لا يجوز لغير الدائن أن 
يودي الدين إلا مع إثباته عنده. 

وان اعرا کا وصور فرت الد معد ارصن وى رن 
الخبر لم يثبت عند أحدهما. فلا ربط للخبر با هو حل الكلام. 

وأمّا إذالم يكن وصيّاً على وفاء الديون. فحيث أنّ الدين إنما يخرج من 
الأصل . فخرج الدين غير المال الذي بيده فالظاهر أنه ليس له أن يأخذ 

وإِنْ شئتَ قلت:إِنّ المقاصّة وإ كانت جائزة. إلا أنتها عبارة عن أخذ دينه من 
نال الوم جاع لحرا وات بموته تنتقل ديونه إلى أمواله. والّلتْ 
والإرث إا يتعلّقان بأمواله بعد إخراجها. فا في يده متعلّق با مت ودينه غا يكون 


(۱) التهذيب: ج ٩‏ / ۲۳۲ ح۳. وسائل الشيعة: ج9١ TEAAVE ETA/‏ 


استيفاء الوصى دينه من مال المت ۹۷ 
أو يقترض مع الملائةء أو يقوّم على نفسه ويأخذ أجرة المثل مع الحاجة » 


على الأموال الأخر التي بيد الورثة. فليس مورداً للمقاصّة. وإ ذلك أشار 
الإمام اف الموتق. 

وبما ذكرناه يظهر ما في الاستدلال للجواز بأنته محسنٌ باستيفاء دينه و »ما 
عل اه 37 سَبيله'". 

قال المصتف: بعد قوله له أَنْ يستوفي دينه: (أو يقترض مع الملاثة: أو يقَوّم 
علئ نفسه ويأخذ أجرة المثل مع الحاجة) . 

أقول: فهاهنا أحكام: 

الأول أن للوصيّ أن يشتري من نفسه لنفسه. باعتبار ولايته على المال الذي 
يريد شرائه بالوصاية.كى| هو المشهور. 

ووجهه: المفروض أنته مأذونٌ في هذه المعاملة, والتغاير المعتبر في العقود بين 
الموجب والقابل يكف الاعتباري منه. ولايعتبر التغاير الحقيق, فإطلاقات أدلّة 
الامضاء تدلّ على ا ويشهد بها أيضاً خبر الهمداني المنجبر ضعفه بعمل 
الأكثر. قال: 

«كتبثُ مع حمّد بن يحبى: هل للوصيٌ أن يشتري من مال الميّت إذا بيع فيمن 
زاد يزيد ويأخذ لنفسه؟ 

فقال اظة: يجوز إذا اشترى صحيحاً»”". 


.3١ سورة التوبة: الآية‎ )١( 
.۲٤۸۸۱ح‎ ٤۲۳/۱۹ وسائل الشيعة: ج‎ . ٥٥۱٤ ح‎ ۲۱۹ / ٤ من لايحضره الفقيه: ج‎ )۲( 


۳۹۸ فقه الصادق جم 


وعن «الخلاف»'", والحلي'": عدم الجوازء واستدلاله : 

١‏ بوجوب التغاير بين الموجب والقابل وهو مفقودٌ. 

١‏ -والأخبار المانعة عن شراء الوكيل لنفسه الذي هو بمنزلة الوصيٌ 

۳-وبفتوی أبن مسعود. 

ولكن الأوّل: قد عرفت ما فيه. 

والأخبار المانعة عن شراء الوكيل لنفسه. قد عرفت في باب الوكالة أنتها 
حمولة على الحكم التغزيهي لدفع التهمة, ولا مانع من الالتزام به في المقام أيضاً. 

وقول ابن مسعود ليس بححّة. 

الحكم الثاني: للوصي أن يققرض من ما في يده مع الملائة. والمستند النصوص 
الدالة على جواز الاقتراض من مال اليتيم. الذي تحت يد الإنسان مع الملاثة'*. 
وقد مرّت النصوص في بابه. 

وأا الاقتراض من المال الذي عُيّن لمصارف خاصّة. فإِنْ علم من الوصيّة 
الاذن فيه فلا كلام وإلا فيمكن استفادة حكمه من تلك النصوص الواردة في 
الاققراض من مال ايت سا وأَنْ مورد أكثرها كونه وصيّاً عليه. 


أخذ الوصيّ أجرة عمله 
الحكم الثالية. ی ل 
وملخّص القول في هذه المسألة:إنٌ الوصى 


.4 كتب الوكالة مسألة‎ ۳٤۷-۳١١/۳ الخلاف: ج‎ )١١ 

(۲) السرائر: ج۳ /۱۹۳. 

(۳) وسائل الشيعة: ج ۱۷ / ۳۹۱باب 1 من أبواب آداب التجارة. 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ۱۷ .۲٠۰-۲۵۸/‏ 


أخذ الوصىّ أجرة عمله ۹4 


تارة يكون وصيّاً على الأأيتام, وتكون أمواهم تحت يده ويعمل هم فيها. 
وأخرئ: يكون وصيّا على صرف مال الوصيّة في الموارد المقرّرة. 
أمّا فى المورد الأَوّل: فبعد اتفاق الأصحاب علل جواز أخذ العوض. اختلفوا 
فیا يؤخذ على أقوال: 
أحدها: أن له أن يأخذ أجرة ا مئل عن نظره في ماله. وهو مختار الشيخ في أحد 
أقو اله" والإسكافي'" والمصنّف # في حكي «القواعد»'"'. والحقق ' *'وغيرهه”*, 
بل عن «جمع البيان»: (أنته الظاهر من روايات أصحابنا). 
ثانيها: أنته يأخذ قدر كفايته» ذهب إليه الشيخ في قوله الآخر"" والميلى'*. 
الثها: أنته يأخذ أقلّ الأمرين, فا كانت كفايته أقلّ من أجرة المثلء فله قدر 
الكفاية دون حر المثلء وان كانت أجرة المئل أقلّ من الكفاية, فله الأجرة دون 
الكفايةء واختاره حماعة": 
وهؤلاء بين من قيّد الأخذ با لحاجة. ومن قال إِنّه يجوز الأخذ ولو كان غنيّاً 
والحق أنْ يقال : إنّ مقتضى القاعدة والآية الشريفة والنصوص » هو أخذ 
اة المثل: 
(۱) النهاية: ص .۳٣١‏ 
(1) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة: ج ۵ / ٠٠٠‏ 
(؟) قواعد الأحكام: ج۲ /0717. 
)٤(‏ شرائع الإسلام :ج۲ / 486. 
(5) كالشهيد في الدروس: ج ۳۲۷/۲ درس ۱۷۹. 
(1) مجمع البيان: ج ۳ / ال 
(۷) النهاية: ص 752037 


(4) السرائر: ج۲ / 51١‏ 
(1) كالشيخ في الخلاف: ج۳ / ۱۷۹ مسألة ۲۹۵. 


.< فقه الصادق / ج١٠‏ 


أا القاعدة: فظاهرة. وأمًا الآية وهي قوله تعالمى: ومن كَانَ فقِيراً فَلْيَأكُلُْ 
عرو "١+‏ فلن الظاهر أنّ المراد من الأكل فيها هو القلّك. أو جميع التصرّفات 
حى المتوقفة على الملك. وليس المراد منه معناه الموضوع له كما في الآيات الأخر. 
مغل قوله تعالى: إن الِينَ يأْكُُونَ أَموالَ اى ظُلْما'' وقوله عر وجلٌ: وَل 
َأكُنُوهَاِشرَ اف ويدار "وقول عر من قائل موَلاتأكُلوأَمَْالَكُْيَيتَكُمْلْبَاطِلِ ب“ 
إل غيرها من الآيات المتضمّنة هذه الكلمة. ۰ 

وبالجملة: لا شبهة في أنّ الأكل أريد به معناها الكنائي. وهو ما ذكر, وأمّا 
المعروف فظاهره إرادة ما هو المتعارف بين الناس. وعلى ذلك فتدلّ الآآية الكريمة 
على أنته يجوز لمن يتصدّى أمر الأيتام أن يأخذ من أمواهم ماهو المتعارف أخذه 
بإزاء العمل» وليس هو إلا أجرة المثل. 

وعليه. فالاستدلال بالآية للقول الثاني في غير محلّه. 

وأمًا النصوص: فهي طائفتان: 

الطائفة الأولن: ما يكون ظاهراً في جواز أخذ أجرة المثل. مثل الخبر الصحيح 
الذي رواه هشام بن الحكم عن أب عبد الله قال: 

«سألته عمّن تولى مال الیتے ما له أن يأكل منه؟ 

فقالبية: ينظر إلى ما كان غيره يقوم به من الأجر هم فلي أكل بقدر ذلك»!”. 
ونحوه غيره. 
(١و”)‏ سورة النساء: الآية 1. 
(۲) سورة النساء: الآية .٠١‏ 


.۲۹ سورة النساء: الآية‎ )٤( 
571017 التهذيب: ج٦ / ۳٤۳ح ۸۱. وسائل الشيعة: ج ۲۵۱/۱۷ ح‎ )۵( 


وظهور هذه النصوص في إرادة المثل لا يُنكر. 

الطائفة الثانية: ما لا يكو ن كذلك. لكنّه قابلٌ للحمل عليه. كصحيح عبد الله بن 
سنان. عنه : «عن القن لليتامى في الشراء هم والبيع فيا يصلحهم. أله أن يأكل 
من أموالهم؟ 

فقال: لا بأس أ أن يأكل من أمواهم بالمعروف كما قال الله تعالى في كتابه 
وى > حت إِذَبََُوا الیکا إن اا قاذقغوا إِلي أَمْوَاهُمْ 
وتا كوا اشر رَافاً وَيدَار ACG Cl‏ 
َلَكُْ يالَعوُوفِ'''هو القوت. وما عنى فليأكل بالمعروف الوصي لهم والقبم في 
أمواهم ما يصلحهم»'"' 

وصحيحه الآخر عنه اث: «في قول الله عر وجل م مَلْيأَكُلْ بِأعْرُوفء قال: 
المعروف هو القوت. وإِنا عَنى الوصيّ أو اقم في أمواهم ما يصلحهم»'"" 

ونحوهما غيرهما. 

وهذه النصوص قابلة للحمل على أجرة المثل, بناءً على أنّ أجرة المثل بحسب 
الغالب بالنسبة إلى من جُعل حر فته ذلك. لا تزيدٌ على القوت فتحمل عليها. 

والشاهد على هذا ال حمل الآية والنصوص الأخر: 

١-خبر‏ أبي الصباح. عنهاثة: «فإِن كان المال قليلاً فلا يأكل منه شيئاً»!؟. 

؟-خبر زرارة» عن الإمام الباقراثة: «في الآية شئل عنهاء فقال: ذلك إذا 


.1 سورة النساء: الآية‎ )١١( 

(۲) التهذيب: ج ۲٤٤/۹‏ ح۲٤.‏ 

(۴) الكافي: ج 0 / ۱۳۰ ح۳. وسائل الشيعة: ج ۱۷ / ۲۵۰ ح۸٤٤۲۲.‏ 
)٤(‏ الكافي: ج ۵ / ٠‏ ح٥‏ . وسائل الشيعة: ج ٠۷‏ لفت Eo‏ 


1 فقه الصادق / ج١6٠‏ 


حبس نفسه في أمواهم, فلا يحترف لنفسه. فليأكل بالمعروف من أمواهم»'". 

وفي جملة من النصوص أنّ من تول إبل الأيتام أو مواشيهم أنّ له أنْ يصيب 
من لبنها'". 

وبالجملة: بعد رَد النصوص بعضها إلى بعضء يظهر أنّ المراد من الجميع أجرة 
المثل. ويؤيّده أنّ العمل للأأيتام يمختلف كثرة وقَلَهَ باعتبار زيادة المال وقلّته.كما أنّ 
قوت الأشخاص يختلف. سا إذا قلنا بأ ا مراد قو ته وقوت عياله. فلا ترديد في أنّ 
المراد أجرة المثل. 

وظاهر الآية الكريمة: ممَنْ كَانَ عَنِياً فليَسْتَعْفِفٌ'" عدم جواز أخذ الأجرة 
مع عدم الحاجة.كما عن لحيل *, وصاحبي «المسالك»”* و«الرياض»". 

ويشهد به: _مضافاً إن ذلك _الخبر المو تق الذي رواه سماعة عن الإمام 
الصادق ااا أنته قال: 

«من كان يلي شيئاً اليتامى .وهو يحتاج: ليس له ما يقيمه.فهو يتقاضى أموالهم 
ويقوم في ضيعتهم؛ فليأكل بقدرٍ ولا يُسرف. وإِنْ کان ضيعتهم لا تشغله عا عاج 


بنفسه» فلايرزأنٌ من أمواهم شيئاً 7" 


(۱) تفسير العياشي: ج ۱ / ۲۲۲ ح۳۲. وسائل الشيعة :ج ۲۵۳/۱۷ ح۲۵۷٤۲۲.‏ 
(۲) الكافي: جه / ۱۳۰ ح٤.‏ وسائل الشيعة: ج ۲۰۰/۱۷ ح57145. 

(۳) سورة النساء: الآية 5. 

.۲۱۱/۲ السرائر: ج‎ )٤( 

.۲۷١/ ٦ج مسالك الأفهام:‎ )٥( 

(3) رياض المسائل: ج٩‏ / ٠۰٠١‏ (ط.ج). 

(۷) الكافي: ج ۵ / ۱۲۹ ح۱ . وسائل الشيعة: ج ۲۵۱/۱۷ ح 7517161 


حكم إيصاء الوصي ۳ 
وأن يوصى مع الإذن لا بدونه . 


وعليه. فا عن الشيخ''/ والإسكافي'". والمصنّف# في بعض كتبه"" من 
جواز الأخذ على كراهةٍ غيرٌ تام والعفّة لا تكون ظاهرة في الجواز كي وق 
صرف ظهور الأمر في الوجوب. 

وأمًا ما في بعض النصوص من أنته: «لو كان المال قليلاً أو كان ضيعتهم 
لاتشغله عّا بعالم نفسه. أو أنّ عمله لوكان حفظ الدراهم والدنانير فلا يأخذ شيئا» 
فنا هو من جهة أن هذه الأفعال لا أجرة ها على العادة. 


حكم إيصاء الوصي 
المسألة الثانية عشرة:( و )يجوز للوصي (أن يوصي) با موصى به إليه إلى الغير 
(مع الاذن) من الموصى بلا خلاف لاطلاق الأدلّة, و (لا) يجورٌ له (بدونه) بلا خلاف 
ا صي ل : 
أيضاً مع المنع. بل عليه الإجماع كما عن غير واحدٍ. ووجهه ظاهر. 
ونا الخلاف فيا إذا أطلق الموصي. فلم يأذن ولم يمنع. 
فعن المفيد' ' . والتقّ'” . وابن زُهرة'". والحلي'". وأكثر المتأخّرين بل 


(١)النهاية:‏ ص 5537. 

(1) حكاه عنه العامة في مختلف الشيعة: ج © / o‏ 
(۳) مختلف الشيعة: ج ۵ / 8" 

() المقنعة: ص 176. 

(0) الكافي في الفقه: ص 5577 

الغنية: ص :5 

(7) السرائر: ج ۳/ ۱۸۵. 


1 فقه الصادق / ج١٠‏ 


عامّتهم'": أنته لا تصمّ الوصيّة. 

وعن الإسكافي'". و«النهاية»'". والقاضي'*: الجواز. 

أقول: يقع الكلام في مقامين: 

تار مع قطع النظر عن النّص الخناص. 

وأخرئ: بلحاظه. 

أا المقام الأول فقد استدلٌ للجواز: 

١-بأنَ‏ الموصي أقام الوصي مقام نفسه, فيثبت له من الولاية ما ثبت له. ومن 
ذلك الاستنابة بعد الموت. 

"-وبأنٌ الاستنابة من جملة التصرّفات التى مكلها حَيَاً بالعموم. كما ي لكها 
با لخصوص لورود النّص به. 

ويضعف الأوّل: أن ا موص أقامه مقام نفسه في فعله ما دام حا ولم قمه مقامه 
فی جعل القاتم مقام نفسه بعد موته. 

والثاني: أن الاستنابة في حال الحياةء الموجبة لكون الفعل فعل الوصي. غير 
الاستنابة بعد الموت غير المستندة إليه. 

وأيضاً الاستنابة في حال الحياة تكون جائزة للوصي الرجوع فبهاء بخلاف 
الاستنابة بعد الموت. 

وإِنْ شنت قلت:إنّ الوجهين لا يخلوان عن المصادرة.بل الأظهر بحسب القاعدة 
(١)كماعن‏ رياض المسائل: ج1/ 0006. 
(۲) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة: ج5917//7. 


(") النهاية: ص507. 
)٤(‏ المهزّب: ج117/57. 


حكم إيصاء الوصى £0 


عدم الجواز, لعدم ثبوت ولاية له بعد الموت على ذلك. والأصل يقتضي عدمها. 

بل قيل:إنّ المتبادر من استنابته مباشرته بنفسه أو بوكيله الذي هو بمنزلته. 
ومجبور عمله بنظره. ومندرحٌ في وصايته. دون الايصاء إلى الغير المشتمل على 
الولاية بعد موته. 

وأمًا المقام الثاني: ففي المقام رواية استدلٌ بها كلّ من الطرفين. وهي الرواية 
الصحيحة التي رواها الصفار, قال: 

«کتبٹ إلى أي محمد : رجلٌ کان وصي رجل» مات وأوصئ إن رجلء هل 
يلزم الوصيّ وصيّة الّجل الذي كان هذا وصيّه؟ 

فكتب ناثلا: يلزمه بحقّه إِنْ کان له قبله حقٌّ إِنْ شاء الله»'". 

استدلٌ بها للقول بالجواز. بتقريب: أن المراد باحق هنا حقّ الإإيهان. فكأنه 
قال: (يلزمه إِنْ كان مؤمناً وفائه لحقّه بسبب الإيمان). فإِنّهِ يقتضي معونة المؤمن. 
وقصاء حوائجه التي اهمها إنفاذ وصيّته. 

وفيه: أنته من الحتمل أَنْ يكون المراد بقوله: (بحقّه) الوصيّة إليه. بأنْ يوصي, 
وضمير (حقّه) يرجع إلى الموصي الأوّلء والمعنئ حينئذ: أن الوصيّة تلزم الوصيٌ 
الثاني بحقّ الأول إن كان له قبل الوصيّ الأول حقٌ. بأن يكون قد أوصئ إليه وأَذِنَ 
له أن يوصيء فقد صار له قبله حقّ الوصيّة. فإذا أوصئ بها لزمت الوصي الثانيء 
ومع هذا الاحتال يصير الخبرٌ بحملا لايصح الاستدلال به. 

أقول: وربا يستدلٌ بها لعدم الجواز با مر وهو أيضاً غير ظاهر. قال في 
«الرياض»: (وأمّا على ما يظهر منها بعد تعمّق النظر فيهاء من أن المراد بالسوّال أنّ 


(۱) التهذيب: ج؟ / ۲۱۵ ح١.‏ وسائل الشيعة: ج ٤۰۲/۱۹‏ ح۷٤۸٤۲.‏ 


٣ج‎ / فقه الصادق‎ PEt 


مقدار السّدر والكافور 

التنبيه الرابع: يعتبر في كل من السّدر والكافور أن لا يكون في طرف الكثرة, 
بحيث يسلب اطلاق الماء» كا عن المصنّف ف «التذكرة»''' و«النهاية»!", والشهيد 
في غير «الذكرى»”", والمحقّق الثاني ف «جامع المقاصد»“. وغيرهم في غيرها. 

وعن «الحدائق»*: أنته المشهور. 

وتشهد له: حملة من النصوص: 

منها: صحيح سلهان بن خالد. عن اللإمام الصادق اث ا: 

«عن عسل الميّت كيف يُعْسَل؟ قال : بماء وسدر. واغسل جَسده كله 
واغسله اء وكافور... ا 

ونحوه صحيح ابن مسكان المتقدّم . 

ومنها: صحيح ابن يقطين. عن العبد الصالح20ة: 

«ثم يفاض عليه الماء ثلاث مرّات إلى أن قال ويجعل في الماء شيءٌ من 
السّدر وشيءَ من الکافور»". 

أقول: وبإزاء هذه النصوص جملةٌ من الأخبار توهم منافاتها ها: 
)١(‏ تذكرة الفقهاء (ط.ج): ج١/ .56٠‏ 
(۲) نهاية الاحكام: ج۲ /۲۲۳. 
(۳) الذكرى: ج ۱ / ۳۳۷. 
)٤(‏ جامع المقاصد: ج ۱ / ۳۷۰. 
(6) الحدائق الناضرة: ج ۳ / 407. 


(1) التهذيب: ج 447/١‏ ح۸۸. وسائل الشيعة: ج۲ / 1817 ح57155. 
(۷) التهذيب: ج ٤٤1 / ١‏ ح 85 , وسائل الشيعة: ج۲ / 4817 ح ۲۷۰۰. 


٠6١ج‎ / فقه الصادق‎ Î 
. ولا يتعدى المأذونء ويتولى الحاكم من لاوصيّ له‎ 


الوصيّ أوصى إلى الغير فيا يتعلّق به وجعله وصيّاً لنفسه. فهل يدخل في هذه 
الوصيّة وصيّة الموصي الأَوّل. فيلزم الوصي الثاني العمل بها أيضاً أم لا؟ فكتب 
الجواب بما مضئء فلا وجه أيضاً للاستدلال به لكونه على هذا التقدير أيضاًيحملاً. 
ومقتضاه حينئزٍ: إنْكان للوصيّ الأُوّل قبله -أي قبل الوصي الثاني -حقٌ من جهة 
وصيّة الموصي الأوّل لزمه الوفاء به وإلا فلا ويكون المراد باحق حيئئذٍ حقّ 
التوصيّة إلى الوصي الثاني, بأَنْ صرح له بالوصيّة . 

فيرجع حاصل الجواب إلى أن وصيّة الأول لا تدخل في إطلاق وصيّة 
الموصى الثاني إلا أن يصررّح به وهو کا ترئ غير مورد النزاع, وإطلاقه وإن شملهء 
إلا أنته لاعبرة به بناء على ظهور وروده لبيان حكم غيره, فيكون الخبر بالنسبة 
إلى مورد الغزاع من جواز وصيّة الوصي إلى الغير فيا أوصئ به إليه الموصي وعدمه 
يحملاً حتملاً. لاختصاص الحكم فيه بالجواز مع الشرط بالموضع. المتفق المجمع 
عليه. وهو صورة الإذن فما لا مطلقاً). انتب 7". 

أقول: ونا نقلنا كلامه #4 بطوله من جهة أنته أوّل ما نظرت في الرواية قبل 
مراجعة كلمات القوم فيها. خطر ذلك ببالي, فرأيثٌ أنتمنة تعردض له وينه يأحسن 
بيان. ولذلك اكتفيثُ با ذكره. 

وبالجملة: ( و )كيف كان, ف (لا يتعدى) الوصيٌ (المأذون). 

قال المصنّفة: (ويتولى الحاكم من لا وصيّ له) لو كان له أطفال. ولم يكن 


(١)رياض‏ المسائل: ج 608/5 (طاج). 


حكم الوصيّة الزائدة على الث ۷ 


وتمضي الوصيّة بالثلث فما دون ولوزادت وقف الزائد على إجازة الورثة . 


عليهم وليّ من الأجداد. أو كان له وصايا أو حقوق أو ديون بلا خلافي لأنّ ذلك 
من شؤون القضاة. وقد جعله الشارع الأقدس وكيلاً وقاضيا”'. فيثبت له جميع ما 
للقضاة من الوظائف منها ذلك. ولأنته من الأمور الحسبيّة التي يريد الشارع 
الأقدس وجودهاء وقد مرّ في مبحث الولايات'' أنته يتعيّن تصدّي الحاكم هذه 


الأمور, وبه يظهر أنته e‏ فقده يتولاه عدول المؤمنين. 


حكم الوصيّة الزائدة على الث 

المسألة الفالثة عشرة:( وتمضى الوصيّة بالثلث فما دون ولو زادت ) لاتكون 
ماضية في الزائد. و ( وقف الزائد على إجازة الورثة ) بلا خلافٍ في شىء من ذلك إلا 
عن عل بن بابويه'" من نفوذها مطلقاً وحيث أنّكلامه غير ظاهر في ذلك 
فدعوئ نف الخلاف فيه. بل الإجماع عليه في حلّها. 

وقي «الجواهر»: (بل الإجماع بقسميه عليه)“. 

وفي «الرياض» : ( بل عليه إجماع العلماء . كا صرّح به في «الغنية»!”, 
و«التنقيح»'", و«التذکر ی٩‏ ال 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج۲۷ / ۱۳۷ باب ١من‏ أبواب صفات القاضي 75117 .57141١‏ 
(۲) فقه الصادق: ج ۲۲ /۲۵. 
(۳) فقه الرضا: ص ۲۹۸. 


.۲۸۱/ جواهر الكلام: ج۲۸‎ )٤( 

(6) الغنية: ص05١”7.‏ 

(1) التنقيح الرائع: ج۲ 595 

(۷) تذكرة الفقهاء: ج ۲ / 48١‏ (ط.ق). 
(۸) رياض المسائل: ج؟ / 5٠١‏ (طاج). 


°۸ فقه الصادق / ج۰٣‏ 


وتشهد به: أخبار معتيرة متظافرة: 

منها: خبر محمد بن مسلم, عن ابي جعفراثة: «في رجل أوصئ بأكثر من 
الثّلتْ. وأعتق مماليكه في مرضه ؟ 

فقال :إن كان أكثر من الث رَد إلى الثّلث. وجاز العتق»!". 

ومنها: خبر حمران, عنه.اثة: «في رجل أوصئ عند موته وقال: اعتق فلاناً 
وفلاناً حى ذكر خمسة, فنظر في ثلثه. فلم يبلغ ثلثه أثمان قيمة الماليك ال مخمسة 
الذين 00 

ل امة: ينظر إلى الذين سمأهم وبدأ بعتقهم فيقومون وينظر إلى ثلثه فيعتق منه 
.- شيء ذكر, ثم الثاني والثالث م الرابع ثم الخامس. فإِنْ عجز الْشّلث كان في 
الذين سمّى أخيراً. لأنته اعتق بعد مبلغ الث ما لا يملك, فلا يجوز له ذلك»'". 

ونحوهما غيرهما من النصوص المستفيضة أو المتواترة الآتية جملة منها في 
ضمن الفروع الآتية. 

أقول: وبازائها نصوصٌ معارضة ها: 

منها: مو تق عار. عن أبي عبد الله اثة: «الرّجل أحقّ بماله مادام فيه الروح إذا 
أوصئ به كلّه فهر جائ" 

ومنها: مو تق محمد بن عبدوس. قال: «أوصئ رجلٌ بتركته متاع وغير ذلك 
ا أوصى إلى بجميع ما خلّف لك» وخ لف ابنتي 


(۲) من لايحضره الفقيه: ج ٤‏ / ۲۱۲ ح0497. وسائل الشيعة: ج ۱۹ / ۳۹۸ح .۲٤۸۳۹‏ 
(۳) التهذيب: ج ٩۹‏ / ۱۸۷ ح1 . وسائل الشيعة: ج۱۹ / ۲۸۱ .۲٤۵۹۸‏ 


أخت له. فرأيك في ذلك ؟ 

فكتب إلى : بع ما خلف وابعث به إليّ فبعثُ وبعثثُ به إليه » فكتب اذ إليّ : 
قدوصل»”. 

ونحوهما غيرهما. 

لہا لإعراض الأصحاب عنهاء ومعارضتها مع النصوص السابقة المشهورة 
بين الأصحاب. والّتي هي أكثر عدداًوأصَح سنداً يتعيّن طرحهاء ولا مورد لما ذكره 
الأصحاب في مقام الجمع بين الطائفتين من حمل هذه على محامل بعيدة, لما حُقّق في 
حلّه من أَنّ ما اشتهر من أن (الجمع مهما أمكن أولى من الطرح) لا أصل له في غير 
الجمع العرفي. 

إجازة الوارث الوصيّة بما زاد على الث 

أقول: وتام الكلام في هذه المسألة يتحقّق ببيان أمور: 

الأمر الأوّل: في إجازة الورثة للوصيّة. فهي على قسمين: 

تارة: يجيزون الوصيّة بعد وفاة الموصي. فإِنّه لا إشكال في صحَة الوصيّة بجا زاد 
لو أجاز الورثة بعد وفاة الموصي, وفي «الجواهر»: (أنته إجماعٌ بقسميه)'". 

ويشهد به صحيح أحمد بن محمّد. قال: 

«كتب أحمد بن إسحاق إلى أبي الحسن ثة: أنّدرّة بنت مقاتل توفيت»و تركت 
ضيعة أشقاصاً في مواضع. وأوصت لسيّدنا في أشقاصها با يبلغ أكثر من‌الشلث. 


.Eod0z A: / ٠۹ج ح۱۷ . وسائل الشيعة:‎ ۱۹١ / ٩ج التهذيب:‎ )١( 
.TAL/ جواهر الكلام: ج۲۸‎ (۲) 


ا ا ققه الصادق ج22 


ونحن أوصيائها. وأحببنا إنهاء ذلك إلى سيّدناء فن أمرنا بإمضاء الوصيّة على 
وجهها أمضيناهاءوإِنْ أمرنا بغير ذلك انتهينا إلى أمره في جميع ما يأمر به إِنْ شاء الله ؟ 

قال: فكتب ائ بخطه: ليس يجب ها في تركتها إل الثّل, وإِنْ تفضّلتم وكنتم 
الورثة كان جائزاً لكم إِنْ شاء الله»'". 

وليس هم الرجوع في إجازتهم, لأنّ الوصيّة بالإجازة نفذت, فبطلانها 
بالرجوع يحتاج إلى دليل. 

وأخرئ:يجيز الوارث الوصيّة في حياة الموصي. ففي نفوذها قولان: 

الأؤل: ما هو المشهور'". وهو النفوذ. 

الثاني: ما عن «المقنعة»'".و«المراسم»''.و«السرائر»'””.و«الوسيلة»'", 
و«الجامع»'". و«الإإيضاح»!”. و«شرح الارشاد»'*. وهو: أنته لا عبرة بالاجازة 
حال الحياة. 

أقول: وقد تقل قولان آخران في هذه المسألة لم أظفر بقائلههما: 

أحدهما : التفصيل بين كون الإجازة حال مرض الموصي فتصح . وحال 
(١)الكافي:‏ ج ۷/ 0 ١ح‏ ؟ء وسائل الشيعة: ج1١‏ / .E0A* zo‏ 
(۲) كما عن رياض المسائل: ج۹ / 014 (ط.ج). 
(۳) المقنعة: ص 1۷۰. 
)٤(‏ المراسم: ص5 ١؟.‏ 


() السرائر: ج۳ / 191. 

(1) الوسيلة: ص 6/”. 

(۷) الجامع للشرائع: ص 459. 

(۸) إيضاح الفوائد: ج۲ .0‘A-0°V/‏ 
)٩(‏ إرشاد الأذهان: ج٠ .٤0۹/‏ 


إجازة الوارث الوصيّة بما زاد على اتلك 0 
يي فلا تصت”". 

الثاني: التفصيل بين غنى الوارث فتصح إجازته بلا استدعاء. وبين فقره أو 
باستدعاء من الموصى فلا تصح ". 

والكلام تارة: فما يستفاد من الأدلّة مع قطع النظر عن النصوص الخاصّة. 

وأخرئ: يملاحظة النصوص الخاضّة . 

أا الأوّل: فقد استدلّ المصنّف ةة للنفوذ بوجوه. وتبعه غيره: 

الوجه الأول عموم قوله تعالى: من بَعْدِ وَصِيةيُوصِي بها اينه بتقريب 
أنّ مقتضى عمومه صحّة الوصيّة مطلقاً. خرج عنه ما لو زادت على الثّلث. ولم يجزه 
الوارث, وبق الباقي. 

وأورد عليه أنَ المرجع مع الشاكٌ إن عموم ما دلّ عل عدم صحّة الوصية بها 
زاد على التّل. الذي هو أخصٌّ من عموم صحّة الوصيّة. 

ولكنه يضعف: بأنّ نصوص عدم صحة الوصيّة ا زاد على التّلثْ, قيّد إطلاقها 
ما دل على صحَتها مع إجازة الوارث. فالقسّك بعمومها في صورة الشكَ مسك 
بالعام في الشبهة المصداقيّة. 

الوجه الثاني: أنّ الد حقٌ للورثة؛ فإذا رضوا بالوصيّة. سقط حقّهم كا لو 
رضى المشتري بالعيب. 

وأورد عليه: بأنته م ينبت الحقّ للورئة حال الحياة. فلا معنى لإسقاطه, وإذا 





١1و‏ ؟) نقل هذا القول وأشكل عليه. السيّد في مستمسك العروة الوثقئ: ج ٠١‏ /1031. 
(۳) مختلف الشيعة: ج7/ ؟51. 
)4١(‏ سورة النساء: الآية ؟1. 


5١ج‎ / فقه الصادق‎ EN 


رب عسي ررس فر ريق الله بخان ل ا مال ت 

وفيه : أنّ إسقاط مالم يجب إن كان بنحو الإسقاط على تقدير البوت. 
لا حذور فيه. 

الوجه الثالث: أنّ الأصل عدم اعتبار إجازة الوارث, لأنته تصرّف من المالك 
في ملكه . لكن منع من الزيادة على الثّلث إرفاقاً بالورثة . فإذا رضى الوارث 
زال المانع. 

وأورد عليه بأنَ زوال المانع إا يت على تقدير استمرار رضا الوارث. أمَا إذا 
رد بعد ذلك. فالإرفاق به يقتضي عدم صحَة الإجازة السابقة. والعملٌ على رَده. 

وفيه: إنّ حل الكلام فعلاًكفاية الإجازة في حال الحياة. وأمًا أنته لو رد بعد 
ذلك هل يؤثّر الدد أم لاء فهي مسألة أخرئ سيأتي الكلام فيها. 

الوجه الرابع: أن المال الموصى به لا يخر عن ملك الموصي والورئة, لأنته إِنْ 
برأكان المال له. وإنْ مات كان للورثة. إن كان للموصي فقد أوصئ به. وإِنْ كان 
للورثة فقد أجازوه. 

فأورة عليه: بأنّ موضوع الكلام صورة الموت. فا مك يكون للورثة. لكنّه 
بعد الموت لا قبله. فالإجازة قبله إجازةٌ من غير المالك. 

وفيه: أن إجازة غير المالك التصرّف على تقدير ملكه لا مانع من تأثيرها. 

وأمّا النّص الخاص: فنه صحيح محمد بن مسلم. عن أبي عبد الله اثة: «وفي 
رجل أوصئ بوصيّة وورثته شهود.فأجازوا ذلكءفلّ) مات الرّجل نقضوا الوصيّة, 
هل هم أن يردّوا ما أقرّوا به؟ 


إجازه الوارث تنفيدٌ لعمل الموصى ع 


فقالائة: ليس هم ذلك. والوصيّة جائزة عليهم إذا أقرّوا بها في حياته»'". 

ونحوه صحيح منصور بن حازم" وغيره. 

ودلالتها على نفوذ الوصيّة ظاهرة. ومع ذلك كلّه فلا يصغى إلى ماعن 
«السرائر» من الاستدلال لعدم النفوذ (بأنتها إجازة في غير ما يستحقّونه بعد. 
فلا يلزمهم بحال)"". 

إجازه الوارث تنفيدٌ لعمل الموصي 

الأمر الثاني: ويدور البحث فيه عن أنته هل تكون إجازة الوارث تنفيذاً لعمل 
الموصى. بحيث لا يعتبر فيا شيء عا يعتبر في الهبة, وينتقل المال من الموصي إلى 
الموصى له ؟ 

أو ابتداءً تعد عطيّة من الوارث, فتفتقر صحّتها إلى القبضء بل القبول أيضاً 
وينتقل المال من الوارث إلى الموصى له؟ وجهان. 

المشهور هو الأوّل. وفي «المسالك»: (هو مذهب الأصحاب. لا يتحقّق فيه 
خلافٌ بينهم. وأا يذكر الآخر وجهاً أو احتالاً وأا هو قول العامّة. والمرجّح 
عندهم ما اخترناه أيضاً). انتهى . 

أقول: قد استدلٌ لكلّ من القولين بوجوه استحسانيّة. والحقّ أَنْ يقال إِنّه: 

تارة يبحث في مقام الثبوت. 





.51701١ح‎ ۲۸۳/۱۹ وسائل الشيعة: ج‎ .041١ح‎ ٠١ / 4 من لايحضره الفقيه: ج‎ )١( 
وسائل الشيعة: ج9١ ماح متاك‎ .٠١ التهذيب: ج٩ / 1۹۳ح‎ )( 

() السرائر: ج5 / 186. 

(؛) مسالك الأفهام: ج١ .٠١١/‏ 


4 فقه الصادق / ج۰٣‏ 


اخ ئ: في مقام الإإثبات. 

ما في مقام الشبوت: فلا مانع من الالتزام بنفوذ وصيّة الموصي. وانتقال المال 
منه إإى الموصى له: 

ما لأ المال له حيّى ما بعد موته.غاية الأمر بالنسبة إلى ثلثه يكون مشروطاً 
بالوصيّة. وبالنسبة إلى مازاد عليه يكون مشروط أ بها مع إجازة الوارث. 

وإمّا لأنته وإ كان المال للورثة, لكن كا يجوز تهليك مال الغير بإذنه بعدما 
صار ملكاً له.كذلك يجوز تهليكه من أوّل مايكون المقتضي لدخولهفي ملكه موجوداً. 

فعلى التقدير ين لا مانع من الالتزام باتتقال المال من الموصي إلى الموصى له. 

وأمّا في مقام الإثبات: فالموصي إغا ينا القليك. وليس من الوارث إنشاء 
تمليك, وإنما كان منه إجازة ذلك الإنشاء. فهي تكون تنفيذاً لذلك لا ابتداء تمليك. 
والنصوص أيضاً ظاهرة في ذلك لاحظ قو له ذ: «والوصيّة جائزة عليهم إذا قروا 
بها في حياته»» فإنّه كالصريم في أن المملّك هي الوصيّة التي أقوا بها لا الإقرار. 
وعليه. فلا إشكال في أنتها تنفيذ للوصيّة لا ابتداء عطيّة. 

الأمر الثالث: ( ولو )كانت الوصيّة زائدة عن الثَّلتْء و (أجاز) ها (بعض) 
الورثة (مضئ في قدر حصّته) ولا يضيرٌ التبعيض بلا خلافٍ. وظاهر كلاتهم 
المفروغيّة عن جواز ذلك. وهي كذلك للعمومات. 

وعليه. فيترٌ ما أفاده ع «الجواهر». بقوله: (وكذا لو أجاز الجميع 
البعض أو البعض. لأتحاد الجميع في المدرك). انتبئ'". 


(۱) جواهر الكلام: ج۲۸ .۲۸٤/‏ 


حكم الايصاء بالواجب وغيره 2 


ولو أجازوا قبل الموت صح ويملك الموصي به بعد الموت والقبول. ويقدّم 
الواجب من الأصل . 


وذكروا مثالاً للتوزيع في ما لو أجاز بعض الورئة, وهو أنته : 

نفرض التركة سئّة. وكان الموصئ به ثلاثة, فتزيد الوصيّة على اثلث بسدس 
المجموع.فإذاكان للميّت ابنٌ وبنت کان هذا السدس مشت ركأبينهها أثلاثاً ولو أجاز 
الابن فقط صححت الوصيّة في ثلفي السدس, وبطلت في ثلثه. فتصمٌ الوصيّة فياثنين 
وثلثين من الثالث, وان ن أجازت البنت صحت الوصيّة في اثنين وثلثِ من الثالث. 

( و )كا تصح الوصيّة (لو) زادت الوصيّة ية عن الثّلث إِنْ (أجازوا قبل الموت) كا 
مر. كذلك (صح) لو أجاز البعض دون البعض. 

الأمر الرابع: لا خلاف ( و )لا إشكال في أنته (يملك) الموصى له (الموصى به 
بعد الموت) من غير فرق بين ما لو زادت الوصيّة على الث وأجاز الوارث. أو 
كانت بقدره فا دون. | 

( و )أمًا توقف الملكيّة على (القبول) وعدمه. فقد مر الكلام فيهم| مفصّلاً عند 
القول في شرطيّة القبول''". فراجع. 


حكم الايصاء بالواجب وغيره 
الأمر الخامس:( و )لو أوصئ بواجب وغيره (يقدّم الواجب) فيخرج (من 
الأصل). سواءكان الواجب ماليأكالدين والحجّ. أم بدنياًكالصوم والصّلاة.كا تقدّم 


)١(‏ صفحة ۳٠۸‏ من هذا المجلّد. 


مقدار السّدر والكافور Pio‏ 


منها: ما تضمّن التعبير ب(ماء السّدر) و(ماء الكافور) الظاهر في اعتبار صدق 
الماء المضاف, كخبر عبد الله الكاهلي. عن الإمام الصادق 991!". 

ومنها: ما تضمّن التعبير بالعُسل بالسّدر: 

كصحيح الحلبي. عن أي عبد الله 4ة: «يُغسّل الميّت ثلاث غَسَّلات: مدّة 
بالسّدر... اله»'". 

ونحوه غيره'". 

ومنها: ما تضمّن الأمر عسل رأسه برغوة السّدر: 

كمرسل یونس. عنهم : «واعمّد إلى السّدر فصيّره في طشت.» وصبّ عليه 
الماء. واضربه بيديك حجّى ترفع رَغوته. واعزل الرغوة في شيءٍ. وصبّ الآخر في 
الإجانة التي فيها الماء... اله»'*. 

والجواب الصحيح أنّ شيئاًمن هذه الطوائف لا ينافي ما ذكرناء. 

ما الأولى: فلأنتها مطلقة شاملة للمضاف وغيره. لتضمّنها كون الماء فيه شعي 2 
من السَّدر والكافور, والملابسة تك في الإضافة, وعليه فيقيّد إطلاقها ا تقدّم, ما 
بل غل اعتبار اطا ١‏ 

وأمًا الثانية: فلن ظاهرها اعتبار استعمال السّدر أُوَلاً ثم إزالته بالماء أخذاً 
بظهور الغُسل والسّدر. وحيث أنته لا قائل باعتبار ذلك. وإِنْ دحب جماعةٌ -علىئ 
ما عن «مفتاح الكرامة»”* إلى عسل الرأس أُوّلاً بالرغوة ثم يُْسّلء والنصوص 


(١١)الكافي:‏ ج۳ / ۰ ح٤‏ وسائل الشيعة: ج ۲ / 1۹41 
()الکافي: ج۳ / ٠۰‏ ح۳ . وسائل الشيعة: ج ۲ / 48١‏ ح۲۱۹۷. 

(۳) وسائل الشيعة: ج۲ / 474 (باب كيفيّة غسل الميّت وجملة فن أحكامه). 
)٤(‏ الكافي: ج ١1 / ٣‏ ح٥‏ . وسائل الشيعة: ج۲ 7 ITZ EA‏ 

(0) مفتاح الكرامة: ج۳ /417. 


13 فقه الصادق / ج .© 
والباقى من الثلث »و يبدأ بالأوّل فالأوّل فى غير الواجب» 


في كتاب احج مفضّلاً”"' وعرفت أنّ الواجب يخر من الأصل مطلقاً. لإطلاق 
الدين عليه في الأخبار. ودلالة النصوص على أنّكلّ دين يخرج من الأصل. 
والايصاء به لا يوجبٌ صرفه إِلىْ اللث. بلا خلا في ذلك. 

ويشهد به: صحيح معاوية بن عّار. عن الاإمام الصادق خا : 

«في رجلٍ توق وأوصن ان يحج عنه ؟ 

قال :إن كان صرورةٌ فن جميع المال. إِلّه بمغزلة الدين الواجب. وإِنْكان قد 
حَجَ فن ثلته'". الحديث» 

ونحوه الموئق'". 

وهماكما ترئ صريحان في أنّ الوصيّة للح لا توجبٌ إخراجه من الث بل 
يخرج من الأصل مطلقاً. وما فيهما من التعليل ظاهءٌ في العموم لكل ما هو بمغزلة 
الدين. فيشملان جميع الواجبات. 

( و )يخرج (الباقي من الث ويبداً بالأول فالأؤل في غير الواجب) حت 
نتوق اثلث ويبطل فما زاد عليه إنْلم يجز الورنة, بلا خلافي فيه. 

ويشهد به: خبر حمران. عن أبي جعفر نيه : 

«في رجل أوصئ عند مو ته وقال: اعتق فلاناً وفلانً. حى ذكر خمسة, فنظر 


(۲) الكافي 8 ۰ 6٠ح‏ ١.وسائل‏ الشیعة: ج ۱۱ 23ح 11588. 
(۳) من لايحضره الفقيه: ج ٤‏ : ۲۱۲ ح۹۹٤0‏ . وسائل الشيعة: ج١١‏ / 1۷ح ٠٤١١١‏ 


ولوجمع تساووافي الثلث. 


في ثُلئه فلم يبلغ ثلثه أَثمان قيمة الماليك الخمسة الذين أمر بعتقهم ؟ 

قال ا: ينظر إلى الذين سمأهم وبدأ بعتقهم فيقوّمون, وينظر إل ثلثه فيعتق 
منه أل شيء ذُكر ثم الثاني والثالث ثم الرابع ثم الخامس. فان عجز اثلث كان في 
الذين سمّى أخيراً لأنته أعتق بعد مبلغ الثّلث ما لا يملك. فلا يجوز له ذلك»”". 

وضعفه منجبرٌ بالشهرة. وبرواية ابن أبي حبوب المُجمع على تصحيح ما 
يصح عنه عن موجبه. ومورده وإِنّكان خاصّاً إلا أنّ التعليل ظاهر في العموم. 

( ولو جمع ) ما أوصئ به من الواجب وغيره في الّلث. بأ صرّح بإخراجه 

منه. (تساووا في الثّل) عملاًبمقتضى الوصيّة. وحينئظٍ إن كان الثّلث واقياًبالجميع. 
فلا كلام وإلا فيبدأ بالواجب . وإِنْ تأخّر في الذكر . بلا خلافٍ ظاهر . والتعليل 
في الصحيح: 

«إنّ امرأة من أهلي ماتت وأوصت إليّ بثلث ماهاء وأمرت أن يعتق عنها 
ويتصدّق ويح عنهاء فنظرت فيه فلم يبلغ ؟ 

فقال؛ئة: ابدأ با حح فإنّه فريضة من فرائض الله عر وجل» واجعل ما بق 
طائفة في العتق. وطائفة في الصدقة. الحديث»'". 

ظاهرٌ في ذلك. مضافاً إلى أولويّة الواجب عن غيره. مع حصول تيقّن براءة 
الوصي بصرفه فيه خلاف ما لو صرفه في غيره. 


.11859 وسائل الشيعة: ج ۱۹ / ۳۹۸ح‎ . 0٤۹۳ح‎ ۲۱۲ / ٤ من لايحضره الفقيه: ج‎ )١( 
.۲٤۸۳۵ وسائل الشيعة: ج ۱۹ / ۳۹۱ح‎ . ٤۹۱ ح‎ ۲۱۱ / ٤ من لايحضره الفقيه: ج‎ )۲( 


۸ فقه الصادق / ج١6٠‏ 


ولو أوصئ بالأزيد أو بام تركته. ولم يعلم كونها في واجب حَيّ. تنفذ أَوَلاً 
حى يتوقّف الزائد على إجازة الورثة. فقد يقال كما عن سيّد «الرياض»'' بالأوّل 
حيث إنّه وجّه كلام والد الصدوق'"'_الظاهر في كون جميع الوصايا من الأصل - 
بأنّ مراده ما إذالم يعلم كون الموصى به واجباً ألا 

واختار جماعة من العققين منهم صاحب «الجواهر» 4" وسيّد «العروة»“ 
وغيرهما الثاني. 

واستدل للأوّل: 

١-بحمل‏ ما دلّ من الأخبار على أنته إذا أوصئ بماله فهو جائزء وأنته أحقٌّ 
ماله ما دام فيه الروح على ذلك. 

؟ -وبآنٌ مقتضى عمومات وجوب العمل بالوصيّة. خروجها عن الأصل. 
خرج عنها صورة العلم بكونها ندبيّة. 

۳ وبأنته إذا كانت الحالة السابقة هو الوجوب.كا إذا علم وجوب الح 
عليه سابقاً. ولم يعلم أنته قى به أم لاء يجري الاستصحاب. ويحكم بالخروج 
من الأصل. 

٤‏ -وبأصالة الصحّة في الوصيّة. 

أقول: ولكنّها جميعاً ضعيفة: 


)١(‏ رياض المسائل: ج 0١5/9‏ (ط.ج). 
(۲) فقه الرضا: ص598. 

(۳) جواهر الكلام: ج۲۸۳/۲۸. 

)٤(‏ العروة الوثقى: ج 0 / 1۷٠-11۹‏ (ط.ج). 


حكم الايصاء بالواجب وغيره 1 


أا الأول : فلما مر من أَنّ تلك النصوص لاب من طرحهاء لا ملها على 
خلاف ظاهرها. 

وأا الثاني: فلأنٌ الخارج عن عمومات وجوب العمل بالوصيّة. الوصيّة بغير 
الواجب فيا زاد على التّلت, فالقسّك بالعمومات حينئذٍ تمَسَكٌ بالعام في الشبهة 

وأمّا الثالث: فلآنٌ استصحاب بقاء تكليف الميّت لاينفع في تكليف الوارث. 
لأنّ تكليفه بالإخراج فرع تكليف المت حبّىْ يتعلّق الحقّ بأصل القركة. وثبوت 
تكليف الميّت فرع شكّه وإجرائه الاستصحاب. لااشكٌ الوارث. وحال الميّت غير 
معلوم أنته متيقنٌ بأحد الطرفين أو شاك 

ولايقاس المقام ما لو شك في نجاسة يد شخص وهو ناتم. مع العلم بنجاسته 
سابقاً الذي لا إشكال في جريان الاستصحاب في يده. مع أنّ حال النائم غير 
معلومة, إذ في المقيس عليه لا يتوقف الحكم بنجاسته بالنسبة إل هذا الشخص 
على ثبوت نجاسته عنده. 

وأمًا في المقام فوجوب الإخراج من الأصل فرع نبوت تكليف الميّت 
واشتغال ذمّته بالنسبة إليه من حيث هو. 

وأمّا الرابع: فلن المراد من أصالة الصحّة : 

إنْكان أصالة صحّة الوصيّة وضعاً فلا أساس هذا الأصل. 

وإ كان المراد أن الأصل عدم تصرف الإنسان في مال غيره. 

فيرده: أنَّهذا الأصل لايجري فيالمقام بعد عدمكون الإيصاءبما للوارث معصية. 
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فالمتحصّل: عدم تاميّة شيء نما ذكروه في وجه الخروج من الأصل. 

وقد استدل للثاني: ‏ أي عدم النفوذ مالم يثبت كونها بالواجب -بظهور 
النصوص في ذلك. لأنّ الظاهر منها أنته يقف نفوذ الوصيّة على إجازة الورثة جرد 
اشهال الوضية غل الأريد من الت وإغا خرج عن ذللغاما لوعلم كون نما اوعطق 
واا 

زا اخ ا اهاد اک نو ف ا ل ورا 
منه بسبب من الأسباب التي توج ب ال خرو ج من‌الأصل عملاً بظاهر مادلًعلى تعلق 
حقّ الوارث بالزائد من الث حبَّ يعلم خلافه. وأصالة النفوذ في الوصيّة على 
تقدير تسليمها نما هي حيث لا تعارض حقّ الغير. ذكرهصاحب«الجواهر»”". 

وفيه:إنَ ما دلّ على توقف نفوذ الوصيّة بالأزيد من الثّلث على إجازةالورثة, 
ما هو في مقام بيان الحكم الواقعي. خرج عنه الوصيّة بالواجب. وهو في المقام 
مشكوكٌ فيه. فالقسّك بذلك الدليل العام يعد تمِسّكاً بالعام في الشيهة المصداقيّة, 
وهو غير جائز. 

وأشكل منه: استدلاله بظاهر ما دلّ على تعلّق حقّ الوارث بالزائد من الت 
حبّ يعلم خلافه. إذلم نقف على ذلك الدليل المغيّا بالغاية المشار إليها. 

وأضعف من الجميع: دعواه في ذيل كلامه أن أدلّة صحّة الوصيّة با زاد على 
الت مع وجود السبب المقتضي. تعارض أدلة رَد الوصيّة فيا زاد على الشلث. 
اة عمو من وجه وتنم النادية. إذ الطائفة الغانية أخص مطلق من الأول 
فتقدّم عليها لذلك. 


)0 جواهر الكلام: ج۲۸ TAR‏ 


إذا أجاز الورثة ثمَّادّعوا الظنّ بقلّة المال ۱ 


ولكنّه لايصح الاستدلال بها في المقام لما مرّ. 

فالحق أن يقال: إنَّكون ما أوصئ به واجباً غير معلوم. والأصل عدمه. وبهذا 
الأصل الموصوعي يدخل في الأخبار الدالّة على عدم صحّتها إذا كانت أزيد من 
الثلث. إذ ار كن نها بالواجب. 

إذا أجاز الورثة ثم ادّعوا الظنّ بقلّة المال 

الأمر السادس: لو أوصى با يزيد على التّلث. فأجاز الورثة أوّلةً ى قالوا: ظننًا 
أنته قليل ففيه أقوال: 

القول الأوّل: أنته إن كانت الوصيّة بمقدارٍ من المال. مشاع في القركة, كنصف 
ماله مثلاً. قضى عليهم با ظّوه. وعليهم الحلف على الزائد. فلو قالوا: (ظننا ته 
ألف درهم فبان ألف دينار). قُضي عليهم بثلث الألف دينار بالوصيّة. وسدس 
الألف ل بالإجازة. ا 

وإِنْ كانت بعين معيّنة كدارٍ مثلاً. لم يلتفت إلى دعواهم. ذكره جماعة من 
الأصحاب ٠‏ وفي «الجواهر»: (لا أجد فيه خلافاً صرحاً)'". 

القول الثاني: التسوية بين المسألتين في القبول» حكى في «الجواهر»'" الميل إليه 
من «الدروس» “۰ وجعله في محكي «التحرير»'*'وجهاً. وعن «القواعد»'''احتالاً. 


.59114 العروة الو تقی: ج۲ / ١۸۹(ط.ق). والسيّد الخوئي في موسوعته: ج717/ 7114م‎ )١١ 
.۲۱۲/ جواهر الكلام: ج۲۸‎ )۲( 

(۳) جواهر الكلام: ج۲۸ / ۳۱۳ .۳۱٤‏ 

(4) الدروس:ج ۳۰۵/۲ 

(6) تحرير الأحكام: ج۳۲۲/۲۳(ط.ج). 

(5) قواعد الأحكام: ج۲ /408. 
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وفي «المسالك»: (لعلّه الأوجه)'". 

القول الشالث: التسوية بينهها في عدم القبول. اختاره صاحب «الجواهر»'" 
وتبعه سيّد «العروة»'". وجمعٌ من محشيها. 

و استدل للأوّل: 

١‏ -بأنته نما يقبل قوهم في المسألة الأولى لأصالة عدم العلم بالزائد. مضافاً 
إلى أن المال مما خن غالباً. 

١‏ ولان دعواهم يمكن أنْ تكون صادقة. ولا يكن الإطّلاع على صدق 
ظنّهم إلا من قبلهم, لأنّ الظنّ من الأمور النفسانيّة, فلو لم يكتف فيه بالمين لزم 
الضرر. لتعدّر إقامة البيّنة على دعواهم. 

*_ولأصالة عدم الإجازة. وأا لايقبل في الثانية, لأ الإجازة هنا تضمّنت 
معلوماً وهو الدار مثلاً. 

واستدل للثاني: بالنسبة إلى عدم القبول في الأول با مرّ. ولعدمه في الثانية بأنّ 
الإجازة وإن وقعت على معلوم وهو الدار في المثال. لكن كونه مقدار الثّلث أو 
ماقاربه ّا تساحوا فيه يجهولاً. ولا يعرف إلا بمعرفة مجموع التركة. والأصل 
عدمه. ولكن الأصول المشار إليها لا أثر ها في المقام أصلا. وذلك لأنّ الخلاف في 
امقام ليس في ما تعلّقت الإجازة به. لاله معلومٌ في كلتا المسألتين. وإغا الجيز يدّعي 
أنته تخيّل قلّة ما يجيزه. 


.۱۷١ / ٦ج مسالك الأفهام:‎ )١( 
51١14 جواهر الكلام: ج178/‎ )۲( 
-1۷۳(ط.ج).‎ 1۷١ / ٥ العروة الوثقى: ج‎ )۳( 


المدار فى استحقاق الث على حال الوفاة r‏ 


وعليه فالحق أنْ يقال: انه لابدّ من البناء على عدم الاعتناء بما يدّعيه. وذلك 
لأنته قد تكرر ما في هذا الشرح أنّ الآثار الوضعيّة لا تتبع مافي النفس من 
الترجّحات. ولا تأثير فا على الإنشاء. فلو اشترى شيئاً لغرض من الأغراض. 
ولم يتحقّق ذلك في الخارج» لا يبطل الشراء ولايثبت له الخيار» وهذا هو الفارق بين 
الآثار الوضعيّة والتكليفيّة, فإنٌ الآثار التكليفيّة تنبع الترجّحات النفسانيّة. 

وعلى ذلك. ففي المقام بما أن الوارث أجاز الوصيّة الواقعة في المخارج» وكونه 
ظانَا بقلّة الموصى به من قبيل الأغراض والدّواعي. فتخلّفه لا يتر شيئاً. 

فان قيل: أنته يكف في رفع أثر الإجازة حديث لاضرر. 

قلنا:إنّه بناءً على ما تقدّم ما من أن المال الموصى به وإِنْ زاد على اثلث ينتقل 
من الموصى إل الموصى له لو أجاز الوارث. يكون ذلك من قبيل عدم النفع لا 
الضرر. فلا مورد لحديث لاضرر. 

فالمتحصل: أنّ الأظهر هو عدم القبول في كلتا المسألتين. والله العالم. 


المدار فى استحقاق الذّلث على حال الوفاة 
الأمر السابع: لاخلاف بين الأصحاب في أنّ المدار على استحقاق الت بحال 
وفاة الموصي لا حال الوصيّة. وقد ادّعى الشيخ الطوسي في «الخلاف»'": الإجماع 
عليه. ويقتضيه ظهور الأدلّة. بل صراحة بعضها. 
أقول: لايخنى أنّ في المقام مسألة أخرئ خلطت با هو عنوان هذهالمسألة.وهي: 


.50 كتاب الوصايا مسألة‎ ٠١١ / ٤ الخلاف: ج‎ )١( 
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أنته لو قال الموصي: (اعطوا ثلث مالي لزيدٍ أو نصفه أو ربعه أو ما شاكل). أو 
قال: (ملّكت هذا المقدار زيداً). وفرضنا أنّ ماله زاد بعد الوصيّة وقبل الوفاة. فار 
هذا المفروض يباين مسألتناء وهي ما لو أوصى بشيء ثم مات وكان ذلك الثيء 
أزيد من ثلث ماله حين الوصيّة وبقدره. أو أقلٌ حين الوفاة. والحكم في ما هو 
معنونٌ في المقام ما ذكر. وأمًا في هذه المسألة : 

فإ كانت الزيادة متوقعاً حصوها فظاهر إيصاء الموصي قصده ها أيضاً. إلا 
فظاهد أنته غير قاصدٍ هاء بل ظاهر الحمل إرادة حال الوصيّة. كما في سائر الموارد 
التي يحمل فيها العنوان على ما يكون حال الخطاب» مثلاً إذا قال: الله عل أن 
أتصدّق بنصف مالي). فالمراد هي الأموال الموجودة حال النذر لا ما يتجدّد بعد. 
وإ هذا نظر امحقّق الثاني حيث قال بعد ذكر ماهو نحل الكلام» وأنالمدار على 
الث حال الوفاة: 

(هذا يستقيم فیا إذا أوصئ بقدرٍ معلوم» ما إذا أوصئ بثلث تركته, وكان في 
وقت الوصيّة قليلاً. فتجدّد له مالٌكثير بالإرث أو الوصيّة أو بالاكتساب. فف تعلق 
الوصيّة بئلث المتجدّد مع عدم العلم بارادة الموصي للموجود وقت الوصيّة والمتجدّد 
نظر. ظاهر منشأه قرائن الأحوال على أنّ الموصي لم يرد ثلث الجدّد حيث لايكون 
تجدده متوقّعاً. وقد تقدّم الإشكال فيا لو أوصئ لأقرب الناس إليه. وله ابن وابن ابن 
فات الابن, فان استحقاق ابن الابن ها لايخلو من تردّد). انتهئ'". 

ومحصّل الفرق بين المسألتين: أنته فيا هو عنوان البحث يكون النفوذ بمقدار 


.١١١/٠٠١ جامع المقاصد: ج‎ )١( 


المدار فى استحقاق اثلث على حال الوفاة 0 


الث حكداً شرعيّاً غير مُنشأ للموصي. فا بع فيه الدليل» وقد مر ظهوره في الت 
حين الوفاة. 

وأمّا في هذه المسألة. فالثلث هو مورد إنشاء الموصي. وفيه لابدٌ من رعاية 
إنشائه. ولا ريب أنته يكون منشئاً لثلث ما يتجدّد إذا لم يكن متوقعاً حصوله. 

نعم, لو احتمل حصوله أو أنشأت ثلث ما هو داخلٌ في ملكه حين الوفاة. فإنّه 
لا إشكال حيئئذٍ في أنّ المدار عليه أيضاً. إلا شه غير ما هو معنونٌ في 
المسألة الثانية. 

وعليه . فلا يرد على الحقّق الثاني ما أفاده سيّد « العروة» بقوله :(إنّه 
يلزم العمل بإطلاق الوصيّة . إلا إذا كان هناك قرينة قطعيّة على عدم إرادته 
الزيادة المتجدّدة)”". 

إذ يضعف ما أورده أولا:ماعرفت من أنته في مفروض «جامع المقاصد» القرينة 
القطعيّة على عدم إرادة الزيادة المتجدّد موجودة. 

وثانياً يكن في رفع اليد عن الإطلاق. وجود ما يصلح للقرينيّة. ولا تعتبر 
القرينة القطعيّة. هذا ما يقتضيه القاعدة. 

أقول: ولكن في المقام نصوصاً خاصّة, تدلّ على أن المال المتجدّد أيضاً يلاحظ 
في مثل هذه الوصيّة: 

منها: صحيح محمد بن قيس. قال: «قلت له: رجلٌ أوصى لرجلٍ بوصيّةٍ من 
ماله ثلث أو ربعٌ» فيقتل الّجل خطناً يعني الموصى -؟ 


)١١(‏ العروة الوثقى: ج 6 / 1۷٤‏ 1/6" (ط.ج). 
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المتقدّم بعضها تدلّ علئ عدم وجوب ذلك فيتعيّن صرفها عن ظاهرهاء وحملها 
على إرادة العُسل اء خلوط بالسّدرء فحينئذٍ تكون مطلقة تقيّد ما سبق. 

وأا الثالثة: فلأنٌ المرسل إا يدلّ على أنته يُغْسّل بالماء الذي تحت الرغوة, 
والإرغاء لا يستلزم إضافته. 

فإن قلت:إِنّ ظاهره وجوب عسل الرأس بالرغوة. 

قلت: إِلّه بقرينة قوله ا بعد الأمر به: (واجتهد أَنْ لا يدخل الماء منخريه). 
ظاهدٌ في اعتبار خَسل الرأس أيضاً بالماء الذي كان في الإجانة. 

نعم هو يدلّ على لزوم عسل الرأس بالرغوة قبل القُسل الواجب» وستعرف 
في المستحبّات أنته حمولٌ على الاستحباب. 

هذاكلّه في طرف الكثرة. 

وأمًا في طرف القلة: فيعتبر أن يكون بمقدار يصدق القُسل ياء السّدر 
والكافور, فلو كان الخليط بمقدار يستهلك في الماء. لا يكفي ذلك. للأمر بالغسل بِاءٍ 
وسدر وماءٍ وكافور. 

ولا يناف ذلك صحيح ابن يقطين المتقدّم: «ويجعل في الماء شيءٌ من سدر... 
الخ». لأنْه لو سُلّم إطلاقه بنحو يشمل ما لو استهلك. يقيّد ا سبق. 

ولعلّه إلى ذلك يرجع ما عن «القواعد»"" وغيرها"' من الاكتفاء بالمسمّى, 
فيكون المراد كونه بمقدار لا يُستهلك. ويصدق الْمُسمّى. 

كا أنته إليه يرجع ما في «العروة»'' من اعتبار صدق الخلط. 
)١(‏ قواعد الأحكام: ج١/‏ 574 


(۲) مصباح الفقيه (ط.ق): ج ۳۸۱/۱ ق۲. 
(۳) العروة الوثقى: ج۲ .٤۷/‏ 


10 فقه الصادق جم 


فقال ية: يجاز هذه الوصيّة من ماله ومن ديته»7". 

ومنها: خبر السكوني, عن أبي عبد اله قال: «قال أمير المومنين!ة: من 
أوصى بثلثه ثم تل خَطبَا فإنّ ثلث ديته داخلٌ في وصيّته»”". 

ونحوهما غيرهما. 

فإنَّ الظاهر أنّ الحكم بجواز الوصيّة من ديته التي هي مالّ لم يكن يتوقّعه. من 
جهة كونها مالا له لا مخصوصيَةٍ في الدّية, وعليه فالبناء على أن المدار في هذه المسألة 
أيضاً على القدر المشاع في مجموع المال الموجود حال الوفاة أوجه. 

أقول: وبما ذكرناه يظهر أنته لا فرق في احتساب الدّية من القركة. وخروج 
الث منهاء بين ما إذاكان القتل خطباً أوكان عمداً وصالم أوليائه قاتله على الدّية, 
للنصوص الدالّة على أنّ تلك الدّية أيضاً بحكم مال الميّت: 

منها: خبر عبد الحميد, عن أَبي الحسن الرضاءاة: «عن رجل قُتل وعليه دّينء 
ولم يترك مالاً. واتخذ أهله الدّية من قاتله. عليهم أن ا قال نعم. 

قلت: وهو لم يترك شيئاً؟ قال :إا أخذوا الدّية فعليهم أن يقضوا دينه»'". 

نحوه خبر يحبى الأزرق» عن أبي الحسن ئا“ فإ إطلاقهما شاملٌ للعمد. 

ومنها: خبر أبي بصير. عن أبي الحسن موسئ بن جعفر ا قال: 

«قلتٌ: فإنْ هو قتل عمداً وصالم أوليائه قاتله على الدّية. فعلى من الدّينء على 
أوليائه أم من الية. أو إمام المسلمين؟ 
(؟) الكافي: ج ۷ / ١١‏ ح۷. وسائل الشيعة: ج9١‏ / 580 ح11101. 


(") الكافي: ج ۷/ ٥‏ ح1 . وسائل الشيعة: ج۱۸ / 5514 ح17808. 
)٤(‏ التهذيب: ج / ۳۱۲ ح1۹ . وسائل الشيعة: ج8١‏ / 5714 ح۲۳۸۵۸. 


ولو أوصى بجزء ماله السُبع . 


فقال ا بل یودوا دينه من ديته التي صا عليها أوليائه. فاته أحقّ بدّينه 

من غيره»!". 
حكم الوصيّة المبهمة 

المسألة الرابعة عشرة: في الوصايا المبهة ( و ): 

١‏ -كما (لو أوصئ بجزء ماله). ولم تكن هناك قرينة من عرف أو عادةٍ على 
تعيينه. ( ف ) فيه قولان: 

أحدهما: ما عن المفيد'"'. والاسكافي'", والديلمي. والقاضي ٠‏ وابن 
زُهرة'". والمصنّف ج هناء وجماعة'". وهو أنته سيكون للموصى به (السبع). وهو 
المنسو ب إلى الأكثر””. بل عن ابن زُهرة الإجماع عليه. 

ثانيهماءكونه العُشر. ذهب إليه الصدوقان'' والطوسبي في كتابي الأخبار" ". 
)١(‏ من لايحضره الفقيه: ج ٤‏ / ۱۱۲ح 0۲۲۰. 
(۲) المقنعة: ص 1۷۳. 
(۳) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة: ج1 / ٠۳١۸‏ 
)٤(‏ المراسم: ص ۲۰۷. 
(0) جواهر الفقه: ص ١6١‏ مسألة .0۲١‏ 
(5) الغنية: ص5”08. 
(۷)كابن حمزة في الوسيلة: ص ۳۷۸. 
(۸) كما عن رياض المسائل: ج ٥۲۵ / ٩۹‏ (ط.ج). 


(1) فقه الرضا: ص ۲۹۹. المقنع: ص .٤۷۸‏ 
٠١‏ الخلاف: ج۹ /۲۰۹ ذيل حديث ۸. الاستبصار: ج ١77 / ٤‏ ذيل حديث ۸. 


EYA‏ فقه الصادق /ج 


و ا ا ا 0" 5 )( N n‏ 
والمصيّف #فى«الختلف»' ''.وولده''.والشهيد فى«الدروس» "و«اللمعة»'*, 


والمحقق الثاني !*' 

أقول: ومنشأ الاختلاف هو النصوص. فتدلٌ على الأول نصوصٌ: 

منها: الخبر الصحيح الذي رواه البزنطي. عن أبي الحسن لثة: «الشهم واحدٌ 
من غانية. 2 قرأ ا الصَدَقَاتٌ...."“ ال 

ومثله صحيح إسماعيل بن همام" و نحوهما غيرهما. 

وتشهد للثاني: روايات كثيرة مستفيضة كادت تبلغ التواتر 

منها: الخبر المرويّ عن عبد الله بن سنان, عن عبد ال رحمن بن سيابة. قال: «إنّ 
امرأة أوصت إلِيّ وقالت: ثلث يُقضى به دّيني. وجزء منه لفلانة, فسألت ابن أبي ليل 
قال نا أرى ها غا :ما أدرى ا2 عالت أا عد شك عن ذلك مقال: 


ل رس 


كذ ب ابن أبي ليل .لها عُشر الث إن الله تعالی أمر إبراهيم اڈ فقال ١‏ اجْعَل عَلَى كل 
جَبَل من جز أو ' ''وكانتالجبال يومئذٍ عشرة, فا جزء هو العشر منالشيء»'”". 


وف معناه خبر معاوية بن عّار, عنه ا" ومثله حَسّن أبان بن تغلب عن أبي 
)١١‏ مختلف الشيعة: ج549-1714//7. 

١؟)‏ إيضاح الفوائد:ج ؟ /0۳۳. 

(۳) الدروس: ج۲ /۳۱۲. 

.٠٠٤ اللّمعة الدمشقيّة: ص‎ )١( 

(0) جامع المقاصد: ج ۱۰ / ۲۱۱. 

(1) سورة التوبة: الآية ٠٠٠‏ 

(۷) التهذيب: ج٩‏ / ۲۰۹ ح ۵ وسائل الشيعة: ج ۱۹ / ۲۸۵ ح۸۱۱٤۲.‏ 
(8) التهذيب: ج۹ / ۲۰۹ ح1 . وسائل الشيعة: ج۱۹ / ۳۸۲ح .۲٤۸۱٤‏ 
(9) سورة البقرة:الآية .۲٠۰‏ 

(۱۰) الكافي: ج ۳۹/۷ ح۱. وسائل الشيعة: ج۱۹ / ۲۸۰ح .۲٤۸۰٤‏ 
)1١(‏ الكافي: ج ۷/ ٤۰‏ ح؟. وسائل الشيعة: ج ۱۹/ ۲۸۱ح .۲٤۸۰۵‏ 


ا چ 
والسهم الثمن. 


جعفر ا٠و‏ خبر أَبي بصير عن أب عبدالله اب" وغير هذه الجموعة من الأخبار. 

أقول: وهذه الأخبار وإ كانت أكثرها ضعيفة السند. إلا أن فيها ا حسنء بل 
والصحيح. فإنَ المصنّف ج في حكي «المتلف»'" ذكر أنّ حديث ابن سنان 
صحيحٌ. ولم يذكر في سنده ابن سيّابة: بل جعل الراوي عن الاإمام عبد الله بن سنان 
بلا واسطة, وقد رواه الشيخ كذلك في «الاستبصار». فيكون هذا الخبر صحيحاً 
وكذلك الشہید ج في حكي «الدروس» جعله صحيحاً. فالطائفتان متعارضتان, 
وحيث أن كلا من القولين مشهورٌ بين الأصحاب فلا مورد للمرجّح الأول من 
مرجّحات باب التعارض. فيتعيّن الرجوع إلى ثاني المرججّحات. وهي صفات 
الراوي. وهي تقتضي تقديم النصوص الأولى لأصحيّة إسنادهاء وعليه فالمتجه 
أنته السّبع 

۲( و )لو أوصئ ب«السّهم)كان الموصى به هو (الثْن) على الأظهر الأشهر بل 
عليه عامّة من تأر كما في «الرياض»”*. والنصوص"" دالّة عليه. كصحيح 
البزنطي المتقدّم وغيره. 





()الكافي: ج۷ / ٠۰‏ ح۲ . وسائل الشيعة: ج ۱۹ / ۳۸۰ح .۲٤۸۰۳‏ 

۱ بحار الانوار: ج ۱۰۰ / ۲۱۲ح ۲١‏ من باب ”7 الوصايا المبهمة عن تفسير العياشي. 
(۳) مختلف الشيعة: ج۱ .۳٤١۹/‏ 

(4)رياض المسائل: ج٩‏ /۲۹(ط.ج). 

(0) وسائل الشيعة: ج ۱۹ / ۳۸۸-۳۸۵ باب 60 من أبواب كتاب الوصايا. 


۰ فقه الصادق /ج۳۰ 


والشىء الشدس. ولو أوصئ بمثل نصيب أحد الورئة صحّت من 
القلث. فان لم يزد أو أجازواكان الموصى له كأحدهم» فلو أوصى بمثل 
نصيب ابنه» ولیس له سواه» أعطي النصف مع الإجازة» والتلث بدونهاء ولو 
كان له ابنان فالثلث. ولو اختلفوا أعطي الأقلء إلا أن بعتن الأكثر . 


وعن الصدوق"" والشيخ وابن رُهرة'": أنته السّدسء للرضوي'", 
لقان !"وقول أ مان يو فقا ويةة وكل كا تر 

۳-( و )لو أوصئ ب(الشيء) من ماله كان هو (الشُدس) بلا خلافٍ. 
والنصوص'''هنا متّفقة. 

5<( ولو اوی يطل ضيب أحد اور اميكح که فان لم زد أو 
أجازواكان الموصى له كأحدهم )غايةالأمر هم يرثونالمالبالإارث. وهذا بالوصيّة. 

ه_(فلو أوصئ بمثل نصيب ابنه» وليس له سواه أعطي النصف مع الإجازة 
والثّلث بدونهاء ولوكان له ابنان فالثلث). 

( ولو اختلفوا )كما لو كان له ابنٌ وبنت. وقال: (اعطوا زيداًكأحد ولدي) 
(أعطي الأقل, إلا أن يعيّن الأكثر) لأنّ ذلك هو المتيقّن, والزائد مشكوك فيه. هذا هو 
)١(‏ المقنع: ص .٤۷۸‏ 


() الغنية: ص8١‏ 

(۳) فقه الرضا: ص ۲۹۹ . المستدرك: ج ۱٤‏ / ۱۳۱ 177834 

. (ط.ق). وأيضاً حكى قول أياس‎ ٤۹٦ / ۲ كما عن تذكرة الفقهاء: ج‎ )٤( 

() الكافي: ج۷ / 1١‏ ح۱ . وسائل الشيعة: ج ۱۹ / ۳۸۸ ح۸۲۳٤۲.‏ وفقه الرضا: ص ۲۹۹ . المستدرك: ج /٠١‏ 
ص ١5١‏ ح۲۹۱٦۱.‏ 


المشهور بين الأصحاب. 

ومحضّله: أنّ الموصى له يكون بمنزلة وارثٍ آخر. فيضاف إلى الورثة, 
ويتساوى الموصى له والورثة إن تساوواء وإنْ تفاضلوا جُعل كأقلهم نصيباً. 

ویاو امات" اف ف يل ع ان رص صو ا 
إذاكانوا متساويين من أصل المال, ويقسّم الباقي. بين الور ثة إن تعدّدواء لأنّ نصيب 
الوارث قبل الوصيّة من أصل المالء فإذا أوصئ له بمثل نصيب ابنه, وله ابن واحد. 
فالوصيّة بجميع المال. وإِنْ كان له اثنان فبنصفه. وإِنّْ كانوا ثلثة فبثلثه. 

أقول: ومالّ إليهالمصئّف يله في حكي «التحرير»'"'. وجعله قريباً من الصواب. 
ثم رجّح مذهب الأصحاب, وأجاب عن حجّتهم: (بأنّ القاثل يقتضي شيئين. 
والوارث لايستحقّ شيئاً إلا بعد الوصيّة النافذة بالوارث الموصى له بمثل نصيبه. 
ولانصيب له إلا بعد الوصيّة. فحينئذٍ بحب أَنْ يكون مال الموصى له تماثلاً لنصيبه بعد 
الوصيّة. 

وعلئ ما ذكروه من أنّ الوصيّة مع الواحد با مجميع» ومع الاثنين بالنصف. ومع 
الثلاثة بالنّلثء لا يكون هناك نصيبٌ للوارث ممائل لنصيب الموصى له وهو خلاف 
مدلول الوصيّة. فيكون تبديلاً هاء والضابط عندها أن يعتبر نصيب الموصى له بعد 
الوصيّة. فتقام فريضة الميراث, ويزاد عليها مثل سهم الموصى بنصيبه. وعند أولئك 


الباقين يعتبر نصيب الموصى له بنصيبه لولم يكن وصيّة). انتهئ. 


.416 انظر: المغني لابن قدامة: ج7/‎ )١( 
تحرير الأحكام: ج:/774(ط.ج).‎ )۲( 


1 فقه الصادق اج 


ولونسي الوصي وجهاًرجع ميراناً. 


حكم نسيان مورد الوصيّة 

المسألة الخامسة عشرة: ( ولو ) أوصئ بوجوه. ف (نسي الوصيّ وجها) منها أو 
أكثر. صرف المنسبي في وجوه البرّء وكذا لو نسى جميع الوجوه. أو كان وجهاً واحداً 
فنسيه. أو لم يعلم به من الأول أو غير ذلك مما تعذّر الصرف في مصرفها. كا هو 
المشهور بين الأصحاب. 

وعن الشيخت'' في بعض فتاويه والحلي'"والمصئّف هناء أنته ي (رجع ميراثا). 

يشهد للأوّل: 

١-خبر‏ محمد بن الرّيان. قال: «كتبت إلى أبي الحسن ا أسأله عن إنسان 
أوصئ بوصيّة فلم يحفظ الوصيّ إل باباً واحداً كيف يصنع في الباقي؟ 

فوقّع اكة: الأبواب الباقية اجعلها في البِنّ»'". 

۲ -وخبر ابن أبي عُمير. عن زيد الغرسي. عن علي بن زيد صاحب السابري, 
قال: 

«أوصئ إلى رجلٌ بتركته . فأمرني أن أحجّ بها عنه » فنظرث في ذلك فإذا 
هي شيء يسير لا يكفي للحجّ . فسألت أبا حنيفة وفقهاء أهل الكوفة . فقالوا: 


(۱) الرسائل العشر: ص 5517 
(۲) السرائر: ج ۲۰۹-۲۰۸/۳. 
(۳) التهذيب: ج ۹ / 75١4‏ ح۲۱. وسائل الشيعة: ج ۱۹ / ۳۹۲ح 718170. 


حكم نسيان مورد الوصيّة Er‏ 


إلى أنْ قال: فلقيتُ جعفر بن تحمّدطئه في الحيجر إلى أنْ قال -فقال: ما 
صنعت؟ قلت: تصدّقت بها . 

قال ٍڈ : ضمنت إل أن لا يكون يبلغ ما حح به من مكّة , فان كان لا يبلغ 
ما يحي به من مكّة . فليس عليك ضان , وإِنْ كان يبلغ مايحجّ به منمكّة 
فأنت ضامن»'". 

وتعضدهما النصوص الكثيرة الواردة في نظائر المسألة, لاحظ ماورد في 
المنذور للكعبة'". وماورد في الوصيّة بألف درهم ها . 

قال الصدوق: (رُوي عن الأمة ة: أنَ الكعبة لا تأكل ولا تشرب. وما جُعل 
هدیا ها فهو لزوّارها)'*. 

وقريبٌ منه غيره ونحوه ماورد في غير هذين الموردين. 

وعليه. فإنّ المستفاد من هذه النصوص أن كل ما أوصئ به لوجي فنسي ذلك 
بالكليّة أو تعذّر صعرفه فيه يُصرف في وجوه اليرّء فعلى هذا لا يُصغى إلى ما استدلٌ 
به للقول الآخر ببطلان الوصيّة بامتناع القيام بهاء مع أن الملازمة ممنوعة. هذا فضلاً 
عن أن المال خرج عن ملك الموصي. فلا موجب لرجوعه ميراثاً. 

هذ اكلّه فيا لو أوصئ لجهةٍ من الجهات. أو اطائفةٍ من الطوائف غير المعلوم أو 
لشخص مردّد بين أشخاص غير حصورين. 


(۱) من لايحضره الفقيه: ج ؛ / 7١7‏ . وسائل الشيعة: ج ۲٤۹/۱۹‏ ح۲٤۷٤۲.‏ 
(؟) وسائل الشيعة: ج ۱۳ / ۲۵۲-۲٤۷‏ باب ۲۲ من أبواب مقدّمات الطواف كتاب الحجٌ . 
)٤(‏ علل الشرائع: ج؟ / ٠١‏ 4ح 6 من باب .۱٤١‏ 


٠١ج‎ / فقه الصادق‎ e 


ويعمل بالأخير من المتضادين» فإن لم يتضادًا عُمل بهماء ولو قضّر 
الثلث بدأ بالأوّل فالأوّل . 


وأمّا لو أوصى لشخصِ وتردّد بين شخصين, أو أشخاص محصورين. 
فالنصوص المتقرّمة غير شاملة له: 

ما غير الأوّل منها: فواضحٌ 

وأمًا الأوّل: فلأنَ مورده عدم حفظ الوصي بقول مطلق. فلا يشمل ما لو حفظ 
في الجملة, وفي مثل ذلك لابدٌ من الرجوع إلى القاعدة في المال المردّد بين شخصين أو 
أشخاص. وهي تقتضي التوزيع بالسوية كما مر الكلام في ذلك غير مرّة. 


حكم الوصايا المضادّة 

المسألة السادسة عشرة: لا خلاف ( و )لا إشكال في أنته (يعمل بالأخير من 
المتضادين» فإن لم يتضادًا عمل بهما) إن لم يزدا على الثّلثء ( ولو قصر اثلث بدأ 
بالأوّل فالأوّل). 

أقول: وتحقيق القول ببيان أمور: 

الأمر الأوّل: أنته يتحقّق التضادّ باتحاد الموصى به. واختلاف الموصى له.كا لو 
أوصئ بدار معيّنة لزید ثم أوصئ ببالسسروء أو أوضن بمبلغ معيّن لزيد, ثم قال: (ما 
أوصيتٌ به لزيد فهو لعمرو). ۰ 

الظاهر أنته لا إشكال في أنته يعمل بالأخيرة من الوصيّنين. لان الثانية حينئذٍ 
کون رجوعا عن الأول وله يت مع عدم نسيان الأولى. وأمّا مع نسيانها 
والذهول عنهاء فلايكون هذه رجوعاً عن الأوإن. 


حكم الوصايا المضادّة tro‏ 


الأمر الثاني: أنته لو كانت كلّ من الوصيّتين مطلقة. كا إذا أوصى لزيد ائة. ثم 
أوصى لعمرو بماثة, أو أوصى لزيدٍ بدار. ثم أوصئ بدارٍ آخر لعمرو. وزادتا على 
الث صكت الأول » وتوقّفت الثانية على الإجازة كا مر الكلام فيه. وعرفت أنّ 
ما ورد من التص في العتق بواسطة ما فيه من التعليل يدل على ذلك. 

الأمر الثالث:أنته لو أوصئ بثلثه لواحدٍ. وبئلئه لآخر. فهل هي وصايا متضادّة 
EE‏ 

قال الشهيد في « المسالك » : (إِنّ كلام الأصحاب قد اختلف فما اختلافاً 
كثيراًء وكذلك الفتوى حت من الرّجل الواحد في الكتب المتعدّدة بل الكتاب 
الواحد) انتب ”". 

وملخْص القول فيه: إن قد يقال كما عن المي. والحقّق الكركي إن الأصل 
في الوصيّة أن تكون نافذة. فيجب جلها على ما يقتضي النفوذ بحسب الإمكان. وأا 
تكون الثانية نافذة إذاكان متعلّقها هو الثّت الذي يجوز للمريض الوصيّة به. فيجب 
حملها عليه.كما يجب حمل إطلاق بيع الشريك النصف على استحقاقه. حملاً للبيع على 
معناه الحقيق. وحينئزٍ التضادٌ في مثل ما لو قال: (أوصيتٌ بثلثٍ لزيدٍ. وبثلثٍ 
ee‏ ن الثاني ناسخاً للأوّل فيقدّم.وأولئمنه ما لو قال: (ثلثُ مالي). 

ولكن يتوجّه عليهما: ما أفاده في «المسالك»» بقوله: (إِنّ الإطلاق في الوصيّة 
وغيرها من العقود أغا حمل على الصحيح. وأمّا النافذة بحيث لايتر تب عليه فسخ 
بوج فلا اعتبار به قطعاً ألا ترى أَنّ الوصيّة بجميع المال توصف بالصحّة. ووقوف 
مازاد على الثّلث على الإجازة. ولا يقول أحدٌ أنتها ليست صحيحة. 


.٠١۳/ مسالك الأفهام: ج‎ )١١ 
. ٠١۲/۱۰ جامع المقاصد: ج‎ )1( 


مقدار السّدر والكافور PEV‏ 


وعليه. فالإيراد عليهم في غير محلّه. 

أقول: وفيالشرائع '": (فيتقدير ذلك قيلمقدار سبع وَرِقات).واستدلٌ له بخبر 
معاوية بنعّار: «أمرني أبو عبدالله أن أعصر بطنه ثم أوضيّه بالأشنان,ثم أغسل 
رأسه بالسّدر -إلى أن قال _وبالماء القراح» وأطرح فيه سبع ورقات سدر»'". 

وفيه: ‏ مضافاً إلى منافاته لما دلَّ على أنته لا بُغشل الصدّيق الا الصدّيق. 
وعدم إفتاء الأصحاب بذلك _أنته غير ما نحن فيه. فإنّهِ متضمّنٌ للأمر بطرحها في 
الماء القراح.كما لا يخق. 

وعن المفيد في «المقنعة»' : تقدير الشدر برطل. 

رعو القامر! و 

او ليد عدي دلق اللي رذ" لج يكو سرامم ١ت‏ أل ايسدق نين 
الماء والسّدرء هو ما إذا حلط الماء «الكافي» للغُسل بهذا المقدارء فتأمّل. 

وعن «اهداية»'* و«الفقيه»''' و«المقنعة»'" و«المراسم»!*: تقدير الكافور 
بنصف مثقال. 


واستدل له:بما في موق عار عن أبي عبد الله اا من تقديره بنصف حبّة, 


5١/1١ شرائع الإسلام: ج‎ )١( 

(۲) التهذيب: ج ١‏ / ح۰٥‏ . وسائل الشيعة: ج ۲ / 484 ح۲۷۰۱. 
(؟) المقنعة: ص ۷١‏ 

)٤(‏ المهذّب: ج١‏ /1ه. 

(0) الهداية: ص۸١٠‏ . 

.۱٤۸/ ١ الفقيه: ج‎ )1( 

(۷) المقنعة: ص .۷١‏ 

(۸) المراسم العلويّة: ص .٤۷‏ 
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وتثبت الوصيّة بالمال بشاهدين» وبشاهدٍ وامرأتين» وبشاهدٍ ويمين 
وأربع نساءء وتُقبل الواحدة في الربع» والاثنتان في النصف » 


إلى أن قال: لأنّ جميع التركة مستحقّة للموصي حال حياته إجماعاً فقد أوصئ 
بما يستحقّه, ومن ثح حكنوا بصحّة وصيّته بما زاد على اللث» وصحة هبته له وإِنْ 
توقّف على إجازة الورثة). انتهين'". 

وإنْ شئتَ قلت: إِنّ إطلاق الوصيّة نما يقتضي إرادة معن ما تعلّقت به. وأمًا 
الصحّة والفساد شرعاً بمعنى النفوذ لعدم المانع أو عدمه لمانع. أو لفقد شرط - 
فخارجتان عن مدلول الوصيّة. فحيث ان الوصيّة الثانية تعلقت بما اخرجه قبل 
ذلك عن ملكه. فهي مقرونة با لمانع» فلا تصحّ لاع الاجازة, وإلئ ذلك أشار 
الامام تاف الصحيح المتقدم: «لأنته أعتق بعد مبلغ الث مالاهلك.فلايجوز لدذلك». 

نعم لو قال: (لزيدٍ ثُلني). تم قال: (ثلقي لعمرو). كان الثاني فسخاً للأوّل 
ومضاداً معه. إذ ظاهرهما أنته أوصئ بشىء واحدٍ مرّتين فتدبّر حقّ لا يشتبه 
عليك الأمر. 


ما يثبت به الوصيّة 
المسألة السابعة عشرة: ( وتثبت الوصيّة بالمال بشاهدين ) عدلينء (وبشاهدٍ 


ا 0 في الربع والاثنتان في النصف) 
والثّلت في الثلاثة أرباع . 


.158 / ٦ج مسالك الأفهام:‎ )١( 


حكم إقرار المريض بالدين ۷ 


ولاتثبت الولاية إلابرجلين» ود تصرّفات المريض من الثلث وإن كانت منجزة. 
أمَا الاقرار فإنكان متهماًفكذلك. و إلافمن الأصل . 


( ولا تثبت الولاية إلا برجلين ) بلا خلافٍ في شيء من هذه الأمور. وقد 
أشبعنا الكلام في الجميع. بل وفي شهادة أهل الذمّة بهاوفروعهانيكتاب 
الشهادات''. وسيم عليك فلا أرئ وجهاً لاعادة ماذكرناه. 

المسألة الثامنة عشرة: ( وتصرَّفات المريض من الث وان كانت منجزة ) عند 
المصتّف ج وجماعة, وقد م في كتاب احج ر" تفصيل الكلام في ذلك. وعرفت أنّ 
الأظهر كون منجزات المر يض من الأصل لا من التّلث. 


حكم إقرار المريض بالدين 

(أما الإقرار) في حال المرض الذي يموت فيه. ( ف ) فيه أقوال: 

أحدها: أنته ينفذ من الأصل مطلقاً. وهو مذهب الديلمي'", وال حلي“ مدّعياً 
عليه الإجماع. 

ثانيها: أنته (إنْ كان متّهما) فن الثّلث. وإليه أشار المصئّ ف بقوله (فكذلك) 
(وإلا )أي وإ يكن مهيا (فمن الأصل) وهو مذهب الشيخين”*.والمصئّف ب" 
(۱) فقه الصادق: ج ۳۱۲/۳۸ وما بعدها وص 407. 
(1) فقه الصادق: ج 594/59 
(7) المراسم: ص .5١14‏ 
(4) السرائر: ج۳ /۲۱۷. 


(0) المقنعة: ص 11۲ . النهاية: ص118-7117. 
(1) مختلف الشيعة: ج7/ .4١175-14١6‏ 
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والحقق"" والأكثر'"'. وأضاف جع منهم قيداً اخر لخروجه من الأصل » وهو 
كونه عادلا. 

ثالثها: أنته إنْ كان الإقرار لأجنبي. فالتفصيل بين كونه مهيا فن الثّلث» وغير 

مهم ففن الأصلءوإِنْ كان للوارث فن الث مطلقاً وهو مذهب الحقّق في «النافع». 
انها ضير اک لای بكرن فن الال :و شید ذلك في ازاز بعدم 
التهمة, نقله في «الحدائق»"" ولم يذكر قائله. 

وهناك أقوالٌ أخر. وقد أنهاها بعضهم إلى سبعة. 

أقول: يقع الكلام في هذا المقام : 

تارة: فما تقتضيه القواعد. 

وأخرئ: فما تقتضيه النصوص الخاصّة. 

ما القواعد: فهي تقتضي خروجه من الأصل مطلقاً: 

١-لعموم‏ ما دلّ على: (أنّ إقرار العقلاء على أنفسهم جائز). 

۲ -ولما قيل من أنته بإقراره يريد إبراء ذمّته من حقٌ عليه. ولا يكن التوصّل 
إليه إل بالإقرارء فلو لم يُقبل إقراره بقيت ذمّته مشغولة, وبق امقر له ممنوعاً من 
حقّه. وكلاهما مفسدة. واقتضت الحكمة قبول قوله. 

والإيراد على الثاني :كما في «الحدائق» و«الرياض» بأنته : (كما يحتمل أَنْ 


.١78 المختصر النافع: ص‎ )١( 

(۲) كما عن مسالك الأفهام: ج .10/1١‏ 

(۳) الحدائق الناضرة: ج ۲۲ //1317. 

.۲۹۳٤۲ ح۱۸٤‎ / ۲۳ وسائل الشيعة: ج‎ .٠١ 5 عوالي اللآلي: ج ۱ / ۲۲۳ ح‎ )٤( 


يكون الإقرار لما ذكره . يحتمل أَنْ يكون لجرّد حرمان الوارث ومنعه وإِنْ ذمّته 
غير مشغولة)!". 

يندفع: بما اخترناه من كون منجّزات المريض من الأصلء فلو كان قصده ذلك 
كان له التوصّل إليه باهبة وغيرها. 

وأمّا النصوص الخاصّة: فهي طوائف: 

منها: ما يدلّ على أنّ الإقرار إن كان للوارث يفصل بين كونه مها فن الثّلث. 
وغير مهم فن الأصل. كصحيح منصور بن حازم» عن أبي عبد الله 31 : 

عن رجل أوصئ لبعض ور ثته أنّ له عليه دَيناً؟ 

فقال اثا: ا المت مرضيّاً فاعطه الذي أوصي ل" 

ومثله غيره. 

والمراد بالمرضيّ ليس هو كونه عدلاً. بل ظاهره ما يقابل كونه متّهً. 

ومنها: ما يدل على هذا التفصيل بالنسبة إلى الإقرار للأجنبي. كصحيح ابن 
مسكان. عن العلاء باع السابري. عن أي عبد الله اا : 

«عن امرأة استودعت رجلاً مالا فا حضرها الموت. قالت له: إن المال الذي 
دفعته إليك لفلانة. وماتت المرأة. فاق أولياؤها الرّجل فقالوا له: إنّه كان لصاحبتنا 
مال ولا نراه إل عندك. فاحلف لنا ما ها قبلك شي أفيحلف هم؟ 

فقال :إن كانت مأمونة فيحلف طم, وإنْ كانت متّهمة فلا يحلف. ويضع 
الأمر على ماكان. فإِنا ها من ماها ثلته»'". 
)١(‏ الحدائق الناضرة: ج ۲۲ / 114, رياض المسائل: ج٩‏ / 045 (ط.ج). 


(3) الكافي: ج ۷/ ١ح۲‏ . وسائل الشيعة: ج9١‏ فلكت شنو 
() الكافي: ج ٤۲/۷‏ ح۳. وسائل الشيعة: ج9١‏ لحت فو 
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وهاتان الطائفتان لا تعارض بنهما. 

ومنها: ما يدلّ على أنّ المقر به للوارث مطلقاً يخرج من القُلث. كصحيح 
إسماعيل بن جابرء عنه ا «عن رجل أقدٌ لوارثٍ له وهو مريض بدين له عليه؟ 
قال ن: يجوز عليه إذا أقرَ به دون التلث»!". 

وفي «المسالك»: (إنَّ ظاهره غير مراد. لأنته اعتبر نقصان المقرّ به عن التّلث. 
وليس ذلك شرطاً إجماعاً)"". 

وفيه: أنَ الظاهر منه إرادة الث فا دون, فقد وقع التعبير بمثل هذه العبارة في 
جملةٍ من موارد الأحكام. وعليه ّمل قوله تعالى: فَإِنْ كُنَّ ناء فَوْقَ ِء" 
أي اثنتين فا فوق. فلا إشكال من هذه الجهة, لكنّه أعجّ مطلقاً من الطائفة الأولى 
فيقيّد إطلاقه بها. 

ومنها: ما ظاهره الاخراج من الأصل في الإقرار للوارث. كصحيح أبي ولاد. 
عن أب عبد الله : «عن رجل مريض أقدٌ عند الموت لوارث بدين له عليه؟ قال: 
يجوز له ذلك. الحديث»'*. 

وهذه الطائفة أيضاً أعدٌ مطلقاً من الأول فيقيد إطلاقها بها. 

ومنها:ما يدلّ على رَد الاقرار مطلقاً. كخبر السكوني» عن جعفر. عن أبيه. عن 
أمير المؤمنين ن: «أنته كان يرد النحلة في الوصيّة. وما أو به عند موته. بلا ثبتٍ 
١)الكافي:‏ ج۷ 8 ح٤.وساتل‏ الشيعة: ج۹٠ ENTE‏ 
١‏ مسالك الأفهام: ج١171‏ 


1١ سورة النساء: الآية‎ ١ 


517714 وسائل الشيعة: ج ۲۹۲/۱۹ ح‎ . ٥ح‎ ٤۲۰ الكافي: ج۷‎ ١ 


حكم إقرار المريض بالدين ا 


ولا بيّنة رده" 

فإنّ الظاهر أن المراد من قوله: «يرد النحلة في الوصيّة» أنته يجعلها من قبيلها. 
کرو لكان اشر ور ا ا وو اوا او به اما أعرئ 
ودالّة على رَد الإقرار مطلقاً. ولكنّه حيث لم يعمل بظاهره أحدٌ ‏ فلذا مله 
الشيخ' '' على إرادة رده من الأصل. وإِنْ ا من التّلث. فيقيّد حيئئذٍ إطلاقه 
بالطائفتين الأوليتين. 

ومنها: ما تضمّن التفصيل بين كونه مليّاً وغيره. كصحيح الحلبي. عن أي 
عبدالله ني: «عن رجل أقدٌ لوارثٍ بدين في مرضه. أيجوز ذلك؟ قال 321: نعم إذاكان 
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مليأ»'”. 

ونحوه صحيحه الآخر عنه !9 . 

والضمير الذي يكون اسم كان يحتمل رجوعه إلى الوارث» والغرض من ذكر 
ملائته كون ذلك قرينةٌ على صدق المقرَ له. ويحتمل رجوعه إلى المقرّء ويجعل ذلك 
كنايةً عن صدقه وأمانته. وعلى التقديرين يتحد مفادهما مع مفاد الأوإن. وإ يجعل 
الملائة كناية عا ذكر من جهة عدم القائل بظاهرها. 

فالمتحصّل ممًا ذكرناه: أنّ المستفاد من مجموع النصوص -بعد رَد بعضها إلى 
بعض -أنته إن كان امقر مُّهاً. فيخرج من التُلث. ولا فن الأصل. 





511755 التهذيب: ج٩ / ۱ح1 . وسائل الشيعة: ج9١ / ۲۹۵ ع‎ )١١ 
.۹ في حاشيته على الحديث‎ ٠١١ / راجع تهذيب الأحكام: ج‎ )۲( 
517517 (؟) التهذيب: ج1 / ۱۹۰ح ۲۰. وسائل الشيعة: ج ۱۹ / ۲۹۲ ح‎ 
Eo لل‎ ٠١ الكافي: ج۷ / ١٤ح٠ . وسائل الشيعة: ج‎ )٤( 
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هذا بحكم تعلق بمطلق المرض الذي يحصل به الموت. وإ لم يكن 


مخوفاً 


أقول: ولا همّنا البحث في أنّ العدالة وعدم الأتهام متساويان بحسب 
المصاديق, وار" العادل غير متهم والفاسق متهم كما عن «التذكرة»'". 

أل فكو ال ينها عمرما ر د 

فرب عادل بحسب الموازين الظاهريّة مّهمٌ. وربٌ فاستي موثوقٌ به من هذه 
الجهة كا هو الأظهر. بعد كون المدار على الأتّهام وعدمه. وأنّ الظاهر من كونه 
مرضيّأكونه غير متهم لاعادلاً. 

ولايخف أن الملأخوذ في بعض النصوص الإقرار عند حضور الموت,. وفي بعضها 
الإقرار في مرض الموت بشرط كونه قريباً منه عرفاً. 

( و )أمًا ما قاله المصتف بث من أن (هذا بحكم يتعلق بمطلق المرض الذي يحصل 
به الموت» وإِنْ لم يكن مخوفا) فراده الإطلاق من حيث كون امرض مخوفاً أو غير 
مخوفيء لا من حيث ما يتطاول مدّته بعد الإقرار به وغيره. 

فعلئ هذاء لو أَقدَ في ابتداء السّل وطال مرضه إلى أن مات» لا يكون إقراره 
مشمولاً لهذا الحكم. وإلئ هذا نظر المصنّف ‏ في حكيّ «التذكرة»''' حيث نقل في 
السّل أقوالةً: 

منها: أنته ليس بمخوفي في ابتدائه. ون كان مخوفاً في آخر. لأنّ مدّته تتطاول, 
فابتدائه لا خاف منه الموت عاجلاً. فإذا انتهئ خيفت. 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: ج ۲ /58١(ط.ق).‏ 
(؟) تذكرة الفقهاء: ج ۲ / 617 (ط.ق). 


احتساب أرش الجناية والدية من التركة Er‏ 
ويُحتسب من التركة أرش الجناية والدية . 


احتساب أرش الجناية والدية من التركة 

المسألة التاسعة عشرة: ( ويُحتسب من التركة أرش الجناية والدّية ) فتتعلّق ا 
الديون والوصايا وسائر ما يتعلّق بالقركة. من غير فرتي في الدّية بين دية المخطاء 
ودية العمد. 

ويشهد بذلك: النصوص ''' الكثيرة الواردة في الأبواب المتفرّقة. وقد مر الكلام 
في الدية في آخر المسألة الثالئة عشرة, وبه بظهر حال أرش الجناية مع أن النّص 
لاض ذال ع 

وربما يقال: إن الحكم فيا موافق للاعتبار, لأنّ الميّت أحقّ بنفسه من غيره, 
ووجّهه بعض الأأساطين'": بأنته اكان المقتول عمداً أو من 9 عليه الجناية هو 
الى فلك قت قا عا يض ريلف اه الها ومن ما روعاف وكا 
الولاية على ما ملكه عفواً أو استيفاءً أو إبدالاً بالمال لوليه . فلو صالح القاتل 
بالدية. والجاني بالأرشء تدخل هي في ملكه لا في ملك الوليّ. فيكون سبيلهم| سبيل 
سائر أمواله. 

وكيف كان. فإنٌ النصوص الخاصّة تغنينا عن هذه الوجوه الاعتباريّة. 





)١(‏ وسائل الشيعة: ج۱۸ باب ٤‏ من أبواب الدين والقرض ص ۳٣٤‏ ۳۹۵ وج۱۹ باب وا٣‏ من أبواب 
الوصايا ص 581-186 و ص77 وج۲۹ باب ۵٩‏ من أبواب القصاص في النفس ص ۱۲۳-۱۲۲ و باب 77 
من أبواب ديات النفس ص .57١‏ 

() العروة الو قى (المحشّى) للسيّد اليزدي الطباطبائي: ج0 / 186 مسألة ۸ (إذا حصل للموصى بعد الموت). 
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وتصح الوصيّة على كل من للموصي عليه ولاية النصرّف كالأب» ولو 
انتفت صحَّت فى إخراج الحقوق عنه . 


المسألة العشرون: ( وتصح الوصيّة على كل من للموصى عليه ولاية التصرّف 
كالأب» ولو انتفت» صحت في إخراج الحقوق عنه) وقد مر الكلام في هذه المسألة 
في ذيل المطلبالثاني في شرائط الموصي. وعرفت أنه إفا تصح وصيّة الأب 
والجدٌ بالولاية على الصغار . ولا تصح وصيّة الحاكم والوصي بهاء وعرفت 
حكم وصيّة الأب أو الجد بها مع وجود الآخر. كما عرفت حكم الوصيّة بإخراج 
الحقوق وما شاكل. 

أقول: بق الكلام في ما يتعلّق بخصوص هذه العبارة. فإنَّ قوله: (تصح الوصيّة 
عل کل من المؤاسئ ال تد نل فيه وطن ابع جوا لاع رصدى أن 
الموصى له عليه ولاية. مع أنّ المشهور المنصور أنته ليس له جعل الولاية للغير مع 
وداد 

ولو أوصئ في إخراج الحقوق إل غير الورئة. وكانوا كباراً. ليس للوصي 
التصرّف في التركة لأجل ذلك إل بإذنهم. إمّا لأنتهم شركاء في المال. أو لأنّ تام 
المال مء على القولين في انتقال التركة إليهم بالموت مطلقاً أو بمقدارٍ لايُقابل الموصى 
به والدين, فإ أذنوا فلا كلام وإلا أجبرهم على الأداء من المال أو من أمواهم 
الأخر. فإنْ م يكن ذلك رفع أمره إلى الحاكم ليلزمهم بأحد الأمرين. ون لم يكن 
ذلك أيضاً جاز له أَنْ يبيع من التركة ما يقضي به الوصيّة ويوفي به الدين. 


حكم الوصيّة باخراج الولد من الميراث 0 


ولو أوصى بإخراج بعض ولده من الميراث لم تصح . 


حكم الوصئًة باخراج الولد من الميراث 

المسألة الحادية والعشرون:( ولو أوصئ بإخراج بعض ولده من الميراث لم تصح) 
بلا خلافٍ فيه في الجملة, بل عليه الإجماع, إذ لم يخالف في المسألة بكليتها غير 
الصدوقين'". والشي خ٠‏ والأولان التزما بالصحّة في الولد الذي قد أحدث الحَدَثْ 
المذكور في الخبر الآتي. والشيخ التزم مها فيه في الجملة. ملاً للخبر الآتي على أنته 
قضيّة في واقعة. 

وعلِى ذلك. فالإجماع على عدم الصحّة في الجملة ثابثٌ . 

أقول: وكيف كان, فيشهد للبطلان : 

-مضافاً إلى ذلك. وإلى أنتها مخالفة للكتاب والسنّة فتلغو. وإإى أنتها من 
الحيث في الوصيّة الذي ورد فيه أنته من الكبائر "-: 

١‏ -خبر السكوني. عن جعفر. عن أبيه. عن ع ل الله «ما أبالي أضررت 
يوادي أو سر قتي :ذلك الال *. 


؟-وخبر مسعدة, عن جعفر بن محمد عن أبيه ل : «من عدل في وصيّته. كان 





. 00٠١ ۲۱۹ح‎ / ٤ من لايحضره الفقيه: ج‎ )١( 

() الاستبصار: ج ۱٤۰-۱۳۹/٤‏ ذیل ح۲. 

(۳) وسائل الشيعة: ج ۱۰۵ / ۳۳۲-۳۱۸ باب 41 من أبواب جهاد النفس . 
)٤(‏ التهذیب: ج۹ / ۱۷١‏ ح۰٠‏ . وسائل الشيعة: ج 7714/19 ح56000. 


۳۸ فقه الصادق / ج٣‏ 


بدعوى أنّ المراد بالحيّة المغقال. 

وفيه: منعٌ.كما ورد في مرسل' "يونس الأمر بإلقاء حبّات كافور, لكنّه حمول 
على الفضل. كا أنّ ما في رواية'" تغسيل الوصيّ لذ النبيّ يليه من ثلاثة مثاقيل. 
محمولة عليه. 


(۱) أشار إلى هذه الدعوى في كتاب الطهارة (ط.ق): ج۲ / ۲۹۰. 
(۲) الكافي: ج۳ / ١4١‏ ح ٥‏ . وسائل الشيعة: ج ؟ / 148 ح5115. 
(۳) التهذيب: ج١‏ / ٠6ح .٠١5‏ وسائل الشيعة: ج ۲ / ٤0۸‏ ح ٠۲۷۰٤‏ 


Î‏ فقه الصادق /ج۳۰ 


کمن تصدّق بها في حياته. ومّن جار في وصيّته لتي الله ع وجل يوم القيامة وهو 
غت مر 

٣-وصحيح‏ سعد بن سعد. عن الإمام الرضائيّة: «في رجل كان له ابن يدّعيه 
فنفاه وأخرجه من الميراث, وأنا وصيّه. فكيف أصنع؟ 

فقالثة: لزمهالولد لإقراره بالمشهد. لا يدفعه الوصيّ عن شيء قد علمه»'". 

أقول: وبإزاء هذه الجموعة من الأخبار ما رواه الصدوق والشيخ عن وص 
غلبن التترىئ قال 

«قلتٌ لأبي الحسن موسى نية: إنّ علي بن الشري توي وأوصى إليّ. 

فقال: رحمه الله . 

هلك وان اينه فر وم عل ام ولاك فار أن أخرجه من ارات 

فقال تا لي: أخرجه إن كنت صادقاً فسيصيبه خَبل. 

قال: فرجعتٌ فقدّمني إلى أبي يوسف القاضي» فقال له: أصلحك الله أنا جعفر 
ابن علي الي وهذا وصيّ أبي ره فليدفع إليّ ميرائي من أبي. 

فقال لي: ما تقول؟ فقلت له: نعم . هذا جعفرٌ بن علي السّري وأنا وصيّ علي 
ابن الشري. 

قال: فادفع إليه ماله. 

فلك املك الله اردان اكك قال فا 2 ج جسم اة 
كلامي. فقلت له: هذا وقع على أ ولد لأأبيه. فأمرني أبوه وأوصئ إل أن أخرجه من 


.TEoZV/ ١9ج وسائل الشيعة:‎ . ٥4۱۹ح‎ ٤ / 1 من لايحضره الفقيه: ج‎ )١( 
.11487 ح‎ ٤۲٤ / ١9ج ح۲۱ . وسائل الشيعة:‎ ٤ / ()الكافي: ج۷‎ 


حكم الوصيّة باخراج الولد من الميراث L۷‏ 


الميراث ولا أورثه شيئاً فأ تيت موسى بن جعفر/#ة بالمدينة فأخبرته وسألته 
امز أل أعر تعد من الات ولا ارون شا 

فقال: الله! إن أبا الحسن أمرك؟ فقلت: نعم. فاستحلفني ثلاثاً ثم قال: انفذ ما 
أمرك. فالقول قوله. 

قال الوصيٌ: فأصابه البل بعد ذلك»'". 

ولكن وصيٌ الشري الڙاوي للخبر يجحهولٌ الاسم والوثاقة, ولا يُعمل بخيره. 
وأيضافي طريقه المعلى وهو مشتركٌ بين الثقة والضعيف. مع أنّ الأصحاب أعرضوا 
عنه. وهو معارض با مرّء فلا سبيل إلى العمل به. 

ثم إِنَه على القول بعدم الصحّة. وقع الخلاف في أنتها : 

تبطل رأساكما عن الأكثر ؟ 

أم تكون هذه الوصيّة جارية بحرى الوصيّة ججميع ماله لمن عدا الولد.فتمضي 
في الت بخاضة. وإ عبر الولدءويكون الشحرج تبه هن الباق وجب 
الفريضة. وهو مختار المصنّف ج في حكي «الختلف»"؟ 

وعن المخراساني'”: أنته استظهره. 

وجه الأول أن إخراجه من الميراث أعجٌّ من الوصيّة. فالمال يكون لباقي 
الورثة. وإِنْ لزم رجوع الحضّة إليهم. إل أنّ ذلك ليس للوصيّة. بل لاستحقاقهم 
التركة حيث لا توارث. وربما لا يُعلم حين الوصيّة من يرثه ولا يخطر بباله. فلا 





.۲٤۸۸۳ ح 0016 . وسائل الشيعة: ج ۱۹ / 1514 ح‎ ۲۱۹ / ٤ من لايحضره الفقيه: ج‎ )١( 
5777 مختلف الشيعة: ج7‎ )۲( 
(؟) كما حكاه عنه في الجواهر: ج۳۲۷/۲۸.‎ 


EEA‏ فقه الصادق اج 


دلالة في اللّفظ مطابقة ولا تضمّناً ولا التزاماً. 

ولكن يرد عليه: أنته كما لا إشكال في الصحّة لو أوصئ بإخراجه من الّْلث. 
ويكون ذلك وصيّة بصرف اقلت في غيره. فكذلك في المقام. فإنّه لايعتبر في الوصيّة 
سوى العهد بما أراده. ولا يعتبر فيها قصد عنوان الوصيّة. وعلى ذلك فالإيصاء 
بإخراجه من الميراث إيصاءٌ بصرف المال كله في باقي الورثة, فيترتّبٍ عليها حكمها. 

وبالتالي. فا أفاده المصنّف ة هو الأوجه. واللّه العام. 

aa 

هذا تام الكلام فها يتعلّق بمباحث الوصاياء وقد تم الجزء الثلاثون. ويتلوه 
الجزء الحادي والثلاثون من أوّل مباحث النكاح. والحمد له أوّلاً وآخرا أ,وصل الله 
على سيّدنا محمد وعلى اله الطيّبين الطاهرين المعصومين. 


> 


(الفصل الرابع: في الضمان) a‏ ا ع و و اي 1 
اعتبار رضا المضمون له ee aE‏ [ [ [ [ 001 
التعليق في الضمان 033 ا VOSA‏ 
لا يعتبر العلم بمقدار الدين VET Ae AS‏ 
انتقال المال إلى ذمّة الضامن DS ASS‏ 
ضمان الحالَ والمؤجّل eee SEBS‏ 
رجوع الضامن على المضمون عنه IN‏ ال NAS‏ 
عدم اشتراط العلم بقدر المضمون عنه Peer eas e‏ 
ضمان الأعيان Esasi‏ 
الضمان المُستّحدث EARNER SAAR‏ 
ضمان الكهدة FASS ESSE SERS ES‏ 
الحوالة EE aE‏ ز |[ ز[ز[ز[ز[ز  ESS‏ 
الحوالة من العقود AES‏ ا ا ا 
الحوالة لازمة لطمةء ناش راع للك فق افر م ل 
إذا أحال المشتري بالثمن رَد البيع ONES SSE LASS‏ 
حكم الحوالة المستحدثة SS‏ ا OEE‏ 
الكفالة OVA SESSA SORE‏ 





£0 فقه الصادق / ج١٠‏ 
الكفيل مخيّر بين دفع المكفول أو ما عليه AE‏ و وو 
إطلاق الغريم من يد صاحب الحق OSL‏ 
(الفصل الخامس: في الصّلح) A EEE OEE‏ 
حكم الصّلح مع الإنكار Vas ASEAN r‏ 
حكم الصّلح المحلل للحرام أو العكس Ves‏ 
عدم اعتبار العلم بالمقدار ا ام Aa‏ 
وقوع الصّلح من الشريكين على كون الربح والخسران لأحدهما RR‏ 
لو اعى أحدهما درهمين في يدهما والآخر في أحدهما ASE‏ 
حكم من أودعه إنسانٌ درهمين وآخر درهماً E‏ 
حكم اشتباه الثوبين ORL SESS‏ اسح ا VE Ss‏ 
(الفصل السادس: في الإقرار) 1 1[1[ز1[ 1[ [ز[ز[ز[ز[|[ [ NSE‏ 
إقرار العاقل على نفسه جائز OES‏ [ز[ز[ز[ [ 1 0001 
بيان ما به يتحقّق الإقرار ON E SNES NEA‏ 
حكم تعلق الإقرار بالشرط Nee re es‏ 
حكم مالو قال: (إِنْ شهد فلانٌ فهو صادق) Nave‏ 
ما يعتبر في المُقرَ EEGs‏ اك 
بيان ما يعتبر في المُقرٌ له aes‏ 0 
المقرّ به وما يشترط فيه مع لكو ار ae‏ سماو ا NEO‏ 
تعقيب الإقرار بما ينافيه ذ[1[1[1[1[ [ [ [ ز[ 1 NS‏ 
الاستثناء المتعقّب للإقرار سيط اموجه مسو NEA SESE‏ ا 
ا NNN‏ 


جملة من فروع الإقرار اوه يه عي ع عاد عد أ جمدي عن عولد تكله تاه 


فهرس الموضوعات 


الإقرار بالولد O‏ 
(الفصل السابع: في الوكالة) ER‏ 
الوكالة من العقود 5000007000 
اعتبار التنجيز في الوكالة Sea‏ 


اعتبار العلم في الوكالة 0 
الوكالة جائزة من الطرفين 1 
اشتراط الوكالة في عقد لازم ل 
موارد بطلان الوكالة Aa‏ 


عدم جواز تعدّي الوكيل المأذون N‏ 
اعتبار أهليّة التصرّف في الموكّل والوكيل 
حكم اكراه الوكيل والموکل E EDA‏ 
وكالة الكافر عن المسلم heie‏ 
اختلاف الموكل والوكيل E‏ 
بيان ما تثبت به الوكالة EAS‏ 


(كتابُ الهبات وتوابعها) 000" 


القبض شرط في صحة الهبة es‏ 
حكم الهبة من حيث اللّزوم والجواز i‏ 


لزوم الهبة لذي الرحم وهبة أحد الزوجين للآخر E E‏ 


LA) 





1 فقه الصادق / ج۲۰ 
لزوم الهبة بالتلف تف انز ماسو ل ا ا 
التصرّف من ملزمات الهبة 1[ 0 اا 
لزوم الهبة المعّضة سم ERS‏ و ا 
الصدقة الم ا ب الامو ا 
(الفصل الثاني في الوقف) AV A ACPD E‏ 
جريان المعاطاة في الوقف IAS ESS SE LER A SAS‏ 
اشتراط القبول في الوقف TG TET‏ 
شرائط الوقف RO‏ ا O LASS‏ 
يعتبر في الوقف الإقباض OA SALES E Re‏ 
بطلان الوقف بموت الواقف قبل القبض ا VET‏ 
اشتراط القبض في الوقف على الجهات العامة 1 
عدم اعتبار التنجيز في الوقف ل AES‏ و TE‏ 
عدم اعتبار الدوام في الوقف 119 اا 
الوقف على النفس ssa i‏ ساو ولاك جاب و ب 
حكم ما لو شرط الواقف شرطاً لنفسه SE‏ ةزةز ز ز ز ز 1 0 VE‏ 
بيان صور إمكان انتفاع الواقف 0 
شرط عود الوقف ملكاً للج تاساود الك الك ات Esa Cee‏ 
الوقف على من ينقرض غالباً AR‏ ا EARS‏ 
شرائط الموقوف لاه و eS SRS‏ و ال 51 
شرائط الواقف قن NOV sS OBSESSED‏ 
شرائط الموقوف عليه OSS!‏ 


فهرس الموضوعات 


اشتراط تعيين الموقوف عليه Le‏ 
جعل الواقف النظر لنفسه 00 


الشك فى اعتبار قيدٍ فى الموقوف عليه E‏ 
السكنى والعُمري والرُّقبي Ee‏ 


(الفصل الثالث في الوصايا) ا 
حكم القبول في الوصيّة See‏ 
الوصيّة بالفعل والكتابة a‏ 
حكم الوصيّة بأمرين وقبول الموصى له أحدهما 
لزوم الوصيّة بالأمر السائغ ا 
جواز رجوع الموصي في الوصيّة e‏ 
البحث عن شرائط الموصي E‏ 
الوصيّة بالولاية على الأطفال او ES‏ 


tor 


tof 


فقه الصادق /ج ۳° 





اعتبار العقل في الوصيّ 0 
اعتبار العدالة فى الوصى 1 


أخذ الوصىّ ا SS‏ 


حكم الوصيّة الزائدة على الث ا 
إجازة الوارث الوصيّة بما زاد على القُلْتْ . 
إجازه الوارث تنفيدٌ لعمل الموصي E‏ 
حكم الايصاء بالواجب وغيره E‏ 
إذا أجاز الورثة E‏ 


فهرس الموضوعات 


حكم نسيان مورد الوصيّة 
حكم الوصايا المضادّة 


حكم إقرار المريض بالدين 
احتساب أرش الجناية والدية من التركة 


166 


تعذّر السّدر والكافور 

التنبيه الخامس: لو عَدَّمِ الكافور والسّدرء وجب التغسيل بالماء القراح بلا 
خلافي أجده بين كلٌ من تعض لذلك من الأصحاب.كبا في «الجواهر»!". 

وفي «الحدائق»'": ظاهر الأصحاب الاتفاق عليه ولا يشعر بعدم الوجوب 
ما في حكيّ «المبسوط»'" و«السرائر»' ' من التعبير (بلا بأس بالغسل بالماء 
القراح). إذ الظاهر أنتهم| أرادا بذلك الوجوب, لأنته إذا جاز وَجَب كا لا يخق. 

ويشهد له: _مضافاً إلى ذلك أن الظاهر من الأدلة إن كان واحدٌ من الأغسال 
عمل واحدٌ. وعليه فتعدّر أحد الخليطين اولب لا يوجب سقوط وجوب 
الغُسل, فتأمّل. 

فإ الظاهر من الأدلّة خلافه كما ستعرف في التنبيه السابع» فإذاً العمدة 
هو الإجماع. 

أقول: نما الخلاف في وجوب عسل واحد أو ثلاثة أغسال: 

فعن صر «المعتبر»'”. و«النافع ل و«جمع البرهان»'". و«المدارك»””, 


(۱) جواهر الکلام : ج ٤‏ /۱۳۸. 

(1) الحدائق الناضرة: ج٣‏ / 4106. 

(؟) المبسوط: ج ۱۷۷/۱. 

.۱۹۹/١ السرائر: ج‎ )٤( 

(0) المعتبر: ج ١‏ / 516. 

(1) المختصر: ص ۷. 

(۷) مجمع الفائدة والبرهان: ج ١‏ /۱۸۳. 
(8) مدارك الأحكام: ج8/5/. 
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ب امت وجرن لطا ادر 
الک صا دوا سنو روان 


الجزء الواحد والثلاثون 
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روحانی» سيّد محمد صادق, ۱۲۰۲ - 
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فقه الضادق 
الجزء الواحد والثلاثون /کتاب النكاح 
سماحة آية الله العظمى السيّد محمّد صادق الحسيني الرّوحاني دام ظله 
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اس مه 


ا محمد له على ما أولانا من التفقّه في الدّينَء واههداية إلى الحقّ. والصراط 
المستقيم. والصّلاة والسّلام على شرف النفوس القدسيّة. وأزكى الذّوات المطهرة 
الملكيّة. حمّد المصطن وعترته المرضيّة, هُداة الخلق وأعلام الحق. 

وبعدٌ: فهذا هو الجزء الواحد والثلاثون كتابنا (فقه الصادق). وقد وفقنا إلى 
طبعه. وأرجو من الله تعالى التوفيق لنشر بقيّة الجّدات. إِنّه وليّ التوفيق. 


1 فقه الصمادق / ع 


كتاب النکاح ۷ 


كتاب النکاح 


(كتاب النكاح) 

اختلفت كلمات الفقهاء في أنته حقيقة في الوطء. أو العقد. أو فيه أو يحارٌ 
فيهماء على أقوال: 

فعن جماعةٍ من اللَغويين'' والفقهاء'" اختيار الأول بل عن «الختلف»'"" 
الإجماع عليه. 

وعن الرّاغب' “وجمع آخرين'”. وفي «المستند»''' اختيار الثاني وذهب جمعٌ 
من الفقهاء”" إلى أنته للعقد شرعاً بل عن اللي" فى الخلاف فيه وعن ابن 
فهد''' والشيخ”''' والفخر''" الإجماع عليه 1 


)١(‏ كما في الصحاح: ج١‏ / ١٠١‏ مادة (نكح). قوله (النكاح: الوطىء. قد يكون العقد). ونسبه الى الأزهري في 
لسان العرب: ج۲ /1۲۹. وذكر تفاصيل ذلك في تاج العروس: ج۲ / 17-3711 ؟ [النكاح ]. 

(۲) كما ربما يفهم من رياض المسائل: ج ٠١‏ / 1-18(ط.ج). 

(۳) مختلف الشيعة: ج ۷ / 60 قوله: (إِنَّ النكاح يراد به الوطىء كما يراد به العقد. ويدلّ عليه أنته حقيقه في اللّغة 
للوطأ إجماعا فيكون كذلك في الشرع). 

. ٥۰٥ مفردات غريب القران: ص‎ )٤( 

.۲٤۳ 117 / راجع تاج العروس: ج ؟‎ )٥( 

(1) مستند الشيعة: ج7١‏ /4. 

(۷) كما في نهاية المرام: ج ١‏ / ۱۹. وكشف اللّئام: ج 7/17 (ط.ج). 

(۸) السرائر: ج؟/ 011. 

(3) المهذّب البارع: ج118/15١.‏ 

(١٠)كما‏ حكاه عن في جواهر الكلام: ج۲۹ /1. 

)1١(‏ إيضاح الفوائد: ج7/؟. 


۸ فقه الصادق / ج١5‏ 
وفيه فصول: 


وعن الرَّجِاج''' اختيار الثالث. وفي «الرياض»: (وهو الظاهر من غيره)'". 

وعن «المصباح المنير »" اختيار الرابع . بدعوى أنّ أصله الفَمّ 
والاختلاط والغَلبة. 

أقول: ولكن الظاهر عدم قاميّة شيء تما أفادوه في المقام, بل الحقّ أنه اسيم 
للمعنى الاعتباري اَنَأ باللفظ أو الفعلء نظير سائر أسام المعاملات. 

توضيح ذلك:لا إشكال في أنّ النكاح من مقولة المعنى دون اللفظ. وإلا لم يُعقل 
إنشائه باللّفظ.ىا لا إشكال في أنته ليس اسم للوطء, ولذالا يُستقبح ذكره. ومُنشَأ 
باللّفظ وغير ذلك من القرائن, فهو اسم لذلك الأمر الاعتباري الثابت قبل الشرع. 
وقد أمضاه الشارع وأضاف إليه قيوداً. 

وحيث أنّكلّ أمرٍ اعتباري لاد وأنْ يكون أصله أمرأ مقوليّاً حقيقيّاً ليعتبر 
ذلك الأمر, فنقول إِنّ الظاهر كون أصل النكاح أي المعنى المقولي الذي يعتبر هو 
الصَّمْ يقال: (تناكحت الأشجار) إذا انض بعضها إلى بعض. فكان كل واحدٍ من 
لجل والمرأة فرك فإذا تزوّج أحدهما بالآخر صار زوجاً بضع الآخر إليه. ولعل 
استعماله في الوطء من قبيل الكناية بهذا الاعتبار كما في لفظ الجماع: بل قيل إِنّ اسماء 
الجماع كلها كنايات لاستقباحهم تعاطيه. 

( و )كيف كان. ف(فيه فصول): 
(۱) حكاه عنع في رياض المسائل: ج۲ / ۸٦(ط.ق).‏ 


(۲) رياض المسائل: ج 760/٠١‏ (ط.ج). 
(۳) المصباح المنير: ج٩‏ / ٤۷١‏ باب النون مع الكاف وما يثلئهما. 


استحبابٌ النكاح فى نفسه ۹ 
الفصل الأول: في النكاح: النكاح ثلاثة: الدائم» و المنقطعء وملك اليمين. 


(الفصل الأوّل:) في أقسام (النكاح) وهي أي أقسام النكاح (ثلاثة: الدائي 
والمنقطم ويلك اليمين). 
أمَا القسم الأوّل: فتنقيح القول فيه يقتضي البحث في مطالب: 


استحبابُ النكاح في نفسه 

المطلب الأوّل: النكاح في حَدَ نفسه مع قطع النظر عن الطواريء مستحتٌ 
بالكتاب والسّنة المتواترة والإجماع'". 

قال الله تعالی: موَأنْكِحُوا الأيامى مِنْكُمْوَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَإِمائِكُمْ إن 
يَكُونُوا فقراء ْنِم الله ِن فَضْلِهِ الله واسِعٌ عَليكو'". 

والمأمو ر به في هذه الآية الكريمة وإ كان هو إنكاح الأولياء والشادات 
الأيامئ _أي العرّاب من الأحرار مطلقاً -وخصوص الصالحين من العبيد والاماء. 
ولكن من المعلوم أنته ليس الترغيب فيه إلا لفضيلة التكاح ورجحانهفي نفسه.وكون 
الإنكاح سبباً لوجوده. ومؤدّياً إلى حصوله. وهناك أخبار تشير إلى هذا المعنى: 

١‏ النبويّ المرويّ بين الفريقين: «من سُنّتي التزويج» قن رَغْب عن سنَّتي 
فليس متي»". 
(۱) الخلاف: ج ٤‏ / 767-1740 مسألة ۲ الغنية: ص .51٠‏ 


(۲) سورة النور:الآية ۳۲. 


(؟) الهداية: ص ۲۵۷ كتاب النكاح, المستدرك: ج ۱٥۲ / ۱٤‏ ح 175414 باب ١‏ من أبواب مقدّمات النكاح. 


۰ فقه الصادق / ج١7‏ 





۲ -وفی نبو ي آخر: «مابني بنا الإسلام أح ب إلى اله عرو جل من القزويج»!". 

۳-وفى ثالث: «من تزوّج أحرز نصف دينه. فليتق في النصف الآخر»'". 

٤‏ -وفي العلوي: «تزوّجوا فإنّ رسول الله يي قال: من أحبٌ أن تمي 
فإِنَ من سنت القزويج»'". 

4-وعن أمير المؤمنين اا في حديث الأربعمائة: «تزوّجوا فإنّ التزويج سُنّة 
سول الله ف . 

ونحوها غيرها. 

وفي «الجواهر» -بعد حكمة باستحباب النكاح -(إجماعاً من المسلمين. فضلاً 
عن المؤّمنين» أو ضرورة من المذهب بل الدّين)!*. 

افون ر الد عل امور 

١‏ أن المستفاد من جملة من النصوص استحباب حُبٌ النساء: لاحظ خبر 
عمر بن يزيد» عن الإمام الصادق.9ة3: «ما أظنّ رجلاً يزداد في الإيان خيراًإل 
ازداد حا للنساء»". 

ومو تق إسحاق بن عّار, عنه ا: «مِنْ أخلاق الأنبياء حت النساء»". 


(۱) الفقيه: ج۳ / ۳۸۳ باب فضل التزويج ح۳٤۳٤‏ وسائل الشيعة: ج ۲۰ / ٤۱ح ۲٤۹۰۱‏ باب ١‏ منأبواب‌النكاح. 
(۲) الكافي: جه 7 باب كراهة العزوبة ح ؟. وسائل الشيعة:ج ۱۹/۲۰ ح ۲٤۹۰۸‏ باب من |بواب مقدّما تالنكاح. 
(۳) الكافي: ج ۳۲۹/١‏ باب كراهةالعزوبةح 0.وسائل الشيعة: ج 4١ ٠‏ ]باب ١من‏ أبواب مقدّماتالنكاح. 
)٤(‏ الخصال: ص 1۱٤‏ وسائل الشيعة: ج ۲۰ / ۱۵ح ۲٤۹۰۳‏ باب من أبواب مقدّمات النكاح. 

(6) جواهر الکلام: ج۲۹ /۸. 

(7) الكافي: ج ۰ /۳۲۰ باب حب النساء ح۲ وسائل الشيعة: ج ۲۱/۲۰ ح ۹۲۲٤۲باب‏ امن أبواب مقدّماتالنكاح. 
(۷) الكافي: ج ۵ / ۳۲۰ باب حب النساء ح ١‏ وسائل الشيعة: ج ۲۰ ص ۲۲ ح۹۲۳٤۲.‏ 


۳0٠‏ فقه الصادق / ج؟ 


وظاهر «الذكرى»" ٠"‏ وحتمل «المبسوط»"" كا عن «النهاية»'": اختيارالأوّل. 

وعن المصنّف'*. والمحقّق!*, والشسهيد''' الثانيين: اختيار الثاني. 

والمحقّق في «الشرائع»!": تردّد في ذلك. 

أقول: والأظهر هو الأوّل, لأنّ ا مركب ينتف بانتفاء أحد جزئيه. فع تعذّر أحد 
الجزئين يسقط الأمر بالمركّب, فثبوت تكليفي آخر بالجزء الميسوريحتاجُ إلى 
دليل مفقود. 

و استدل للثاني: 

١-بقاعدة‏ الميسور. 

۲۔بالاستصحاب. 

؟-وبأنٌ النصوص ا دلت على الأمر بتغسيله بماءٍ وسدر. فالمامور به 
شيئان متايزان. وإِنْ امتزجا في الخارج, فلا وجه لسقوط الأمر بأحدهما لأجل 
تعزّر الآخر. 

٤‏ وما دل" على أنّ المُخْرِم كالمُحلٌ في الُسل وغيره. إلا أنته لا يقربه 
الكافور, فإنّه يدل على وجوب تغسيل المُخرم بالماء القراح» بدلاً من ماء 


515/١ ج‎ :ىركذلا)١(‎ 

(۲) المبسوط: ج١/١18.‏ 

.٤۳ النهاية:‎ )۴( 

.٠٠١/ ١ج تحرير الأحكام:‎ )٤( 

(0) جامع المقاصد: ج ١‏ يه 

(7) روض الجنان (ط.ق): ص .٠٠١‏ 

(۷) شرائع الإسلام: ج۱ /۳۱. 

(۸) وسائل الشيعة: ج ۲ /۰۳(باب أنّ المُخرم إذا مات فهو كالمجلٌ). 


استحبابٌ النكاح فى نفسه ۱۱ 





وخبر أبى العبّاس . عنه لب : « العبدٌ كنا ازداد للنساء حا ازداد في 


الايمان فضاقّ»”". 
إلى غير ذلك من الأخبار. 


-أنته يظهر من جملة من النصوص كراهة العزوبة فف ا مخبر عن مولانا 

الصادق يذ قال: «قال رسول الله : رذال موتاكم العُرّاب»' '' ونحوه غيره. 

"'-أنّ المستفاد من جملةٍ من الأخبار أفضليّة النكاح عن التفرّغ للعبادة.كما 
هو الأشهر, فني خبر ابن القداح, قال: قال أبو عبد الله ائة: «ركعتان يصلّيه|المتزوّج 
أفضل من سبعين ركعة يصليهما أعزب»'" 

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن ميمون مثله. وزاد: 

«وقال: قال 0 ركعتان صلا متزوّج ج أفضل من رجل عَرّبٍ يقوم 
ليله ويصوم نهاره»'*' 

: ابائه لبق قال‎ Î 

«قال رسول الله :ما استفاد امريء مسلمٌ فايدةٌ بعد الإسلام أفضل من 
زوجة مسلمة, سره إذا تظر الہ" الحديث 


)0 الفقيه:ج ۳۸٤/۳‏ باب حُ بّالنساءح ۰ .وسائلالشیعة:ج ۲۳/۲۰ ح ۲٤۹۳۱‏ باب ۳من‌|بواب‌مقدّمات‌النکاح. 

()الكافي:ج٥/ ٩۹‏ با بكراهة العزوبةح ۳.وسائلالشیعة:ج ۱۹/۲۰ ح ۲٤۹۱۰‏ باب ؟من|بواب مقدّما تالنكاح. 

(؟) الكافي: ج ۵ / ۳۲۸ باب كراهة العزوبة ح١,‏ وسائل الشيعة: ج ۲۰/ص ۱۸ح ۲٤۹۱۳‏ باب۲ من ابواب 
مقدّمات النكاح. 

(4) الفسقيه: ج” / 584 باب فضل المتزوّج ح4747. وسائل الشيعة: ج١٠‏ 7خ باب" من 
أبواب مقدّمات النكاح. 

() الكافي : جه 377" باب من وقف له الزوجة الصالحه ح١.‏ وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / ص 1١‏ ح ۲٤۹۷۹‏ باب 1 
من أيواب مقدّمات النكاح. 


۱۲ فقه الصادق / ج۲۱ 


وفيا رواه الصدوق في حكي «اهداية» عن الي ا 

«ما بني في الإسلام بناءٌ حب إلى الله ع وجل وأعرٌ من التزويج»""' 5 

إلى غير ذلك من الأخبار. 

أضف إلى ذلك أنّ الزواج أيضاً في نفسه عبادة, وما يتبعه من أداء حقوق 
الزوجة. وهو المزاحم للتفرّغ للعبادة عبادات أخر شاقة. مع أنته يزيد من سائر 
العبادات يزيد التأكيدات والترغيبات. 

2 SS 

منهم الشيخ في «المبسوط»' بل حَکم باستحباب تركه لمن لم يشتق 


أم يعم غير المشتاق كبا هو الأشهر “ا 

وجهان. أقواهما الأوّل, لإطلاق الآية والنصوص. ولأنّ فائدته لا تنحصر في 
كسس الپوت بل لدافوائد أخرئ مذكوزة في الأخبار؛ 

منها: زيادة النسل» وكثرة من يذكر الله بقوله لا إله إل لله لاحظ الخبر الذي 
رواه جابر, عن الإمام الباقر ج قال: «قال رسول الله يَي: ما يمنع المؤمن أن يتخذ 
أهلاً لعلّ الله يرزقه نسمة تثقل الأرض بلا إله إلا الله»'*. 

ومنها: زيادة الرزق. ففي خبر هشام بن سالم. عن الإمام الصادقا2ة: «جاء 


(۱) الهدايه: ص ۲۵۷ باب النكاح. المستدرك: ج ١5‏ / ص ٥۲‏ ح 17146 باب١‏ من أبواب مقدّمات النكاح. 

(۲) كما في الجامع للشرائع: ص ٤۳۰‏ قوله: (ويكره لمن لا يقدر عليه ولا يشتهيه). 

(۳) المبسوط: ج ؛ / ٠١١‏ قوله: (والذي لا يشتهيه. المستحب أن لا يتزوّج لقوله تعالى: «وَسَيّداً وَحَصُورأء). 

(4) مسالك الأفهام: ج ۷/ .٠١‏ كفايه الأحكام: ص ؟191١.‏ 

(0) الفقيه: ج ۳ / ۳۸۲ باب فضل التزویج ح .٤۳٤١‏ وسائل الشيعة: ج ۲۰ / ٤۱ح ۲٤۹۰۰‏ باب١‏ من ابواب 
مقدّمات النكاح. 


استحبابٌ النكاح فى نفسه 


رجل إلى النبئّ يي فشكا إليه الحاجة. 

فقال له: تزوّج. فتزوّج ووسّع عليه»”". 

ونحوه غيره. مضافاً إلى الآية الكريمة. ومنها غير ذلك. 

وعليه. فالأظهر هو استحبابه مطلقاً. 

-وهل هو مستحبٌ تعتدي أو توصّلىي؟ 

الظاهر هو الثاني. لعدم الد ليل على اعتبار قصدالقر بة فيه والأصل يقتضي عدمه. 

نعم» عباديته وترتّب الثواب عليه تتوقف على قصد القربة. 

أن ما ذكرناه من استحباب النكاح. إا هو بالنظر إلى نفسه وطبيعته. وأمًا 
بلحاظ الطوارئ, فهو ينقسم بانقسام الأحكام الخمسة: 

فقد يجب:كم إذاكان في تركه مظتة الّحرر, أو الوقوع ف الرّنا أو حرم آخر. أو 
تعلّق النذز به أوّل العهد أو الحلف. 

وقد يحرم: كما إذا أفضى إلى ترك حدق من الحسقوق الواجبة. أو الإخلال 
بواجب آخر. وكالزيادة على الأربع. 

وقد يُكره:كا إذاكان فعله موجباً للوقوع في مكروه. 

وقد يكون مباحاً: كا إذا عارضه مستحبٌ آخر مساو معه في المصلحة. 

وبالنسبة إلى المنكوحة أيضاً ينقسم إلى الأقسام الخمسة: 

فالحرّم نكاح ال محرمات. والواجب نكاح من يبتلى بالزنا معها لولا التزويج. 
والمستحبٌ المستجمع للصفات الحمودة في النساءء والمكروه النكاح المستجمع 
)١١‏ الكافي: جه / 7٠‏ باب أنّ التزويج يزيد من الرزق ح ”. وسائل الشيعة: ج ۲۰ 177 ح ۷ باب١١‏ من 


ايواب مقدّمات النكاح. 


1 فقه الصادق / ج١5‏ 


للأوصاف المذمومة في النساءء 6 القابلة المربيّة ونحوهاء والمباح ما عدا ذلك. 
هكذا أفاده جم من الفقهاء'"'. وإِنْ كان للتأمّل والنظر في بعض ما ذكروه 
يحالٌ واسع. 


(۱) كما في الحدائق الناضرة: ج77 / ۱۸-۱۷ . وجواهر الكلام: ج51 /54. 
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ويفتقر الأول إلى العقد وهو الايجاب من أهلة» والقبول 


العقد وأحكامه 
في اعتبار الإيجاب والقبول اللفظيين 

المطلب الثاني: في العقد وأحكامه. 

أقول: لا كلام ولا شبهة في أنّ النكاح كسائر المعاملات من الإنشائيّات, 
ويحتاج في تحققه إلى الإنشاء والإبرازء فلا يكف التراضي النفساني ولا يكون من 
الإيقاعات, وعليه فا أفاده المصنّف يأ بقوله: ( ويفتقر الأوّل ) أي النكاح الدائم (إلى 
العقد) من الواضحات التي لا كلام فبهاء ( و ) أيضاً من الواضحات أنّ المراد من 
العقد (هو الإيجاب) الصادر (من أهله والقبول). 

نا الكلام في أن العقد: 

هل هو كسائر مضامين العقود يجوز إنشائه بالفعل, فيصح النكاح معاطاةً كا 
عن بعض معاصري الحقّق اليزدي ب ؟ 

أم يعتبر أَنْ يكون الإنشاء باللّفظ كما هو المشهور؟ 

وفي رسالة الشيخ الأعظم © :( أجمع علماء الإسلام كما صرّح به غير 
واحدٍ'''على اعتبار أصل الصيغة في عقد النكاح ا النكاح لا يباح بالإباحة 
ولا المعاطاة)'"' انتهئ. 


)١١‏ منهم سيّد المدارك في نهاية المرام: ج .٠١ / ١‏ والسيّد الطباطبائي في رياض المسائل: ج ٠١‏ / ۳۷(ط.ج). 
(۲) كتاب النكاح: ص 7/7 (المطلب الثاني: في أركانها). 


۱ فقه الصادق / ج١5‏ 


وفي «المستند»: (ولابدٌ فيها من إيجاب وقبول لفظيّين بالإجماع) ' انتهئ. 

قال صاحب «الحدائق»: (أجمع العلماء من الخاصّة والعامّة على توقّف النكاح 
على الايجاب والقبول اللفظيين)''' انتهئ؟. 

استدل للثاني بوجوه: 

الوجه الأوّل: ما أفاده المحقّق النائيني # من أنّ الفعل مصداقٌ لضدّه. وهو الرّنا 
والسفاح. فإنّ مقابل النكاح ليس إلا الفعل الجرّد عن الإنشاء القولي. وعنّا جعله 
الشارع سبياً للحلية'؟: 

وفيه أوَلاً أن هذا الوجه مختصٌ بإنشائه بالوطء, ولا يشمل إنشائه بفعل آخر 
كتمكين الزوجة ونحوه. وهذا الجواب يجري في جميع الوجوه الآتية. 

وثانياً أن مورد الكلام ما إذا وطء بقصد إنشاء الزوجيّة لا جردا عن القصد, 
ومعه وإِنْ كان سفاحاً وزناًء لكنّه لا مانع من كوه ززا للرَوجِيّة: وليست 
الزوجيّة والزنا متقابلتين. ومتضادّتين. فإنّ الأولى من الاعتباريّات, والثاني من 
عناوين الفعل الخارجي. فلا مانع من مبرزيّته ها. 

الوجه الثاني: أنّالنكاح عقدٌلاز. مُللنّص والإجماع'*.والمعاطاةجائزةبالإجماع”". 


)١(‏ مستند الشيعه: ج7١‏ / 85 (الفصل الأُوّل: في العقد). 

9) منية الطالب: ج٠‏ / ۱ 

(۲) الحدائق الناضرة: ج۲۳ .٠١١/‏ 

(۳) منية الطالب: ج ١‏ /۸4۹. 

(4) وهذا مما لا شكٌ فيه حيث أرسله الفقهاء إرسال المسلّمات, وقد حكى الإجماع على ذلك في كتاب العناوين 
الفقهيّة: ج۲ / 1 .٠١‏ 

(5) ادّعى الإجماع علئ ذلك الميرزا الرشتي في كتاب الإجارة: ص 14. 


العقد و أحكامه / فى اعتبار الإيجاب والقبول اللفظيين ۷ 


وفيه: ما حُقَق في حلّه'' من أن الأصل في المعاطاة هو الآزوم» مع أنته يكن أنْ يقال 
إن الإجماع على جواز المعاطاة عختص بالمعاملة التي تجتمع الصحّة فيها مع الجواز. 
ولا يشمل ما لا تجتمع معه. 

وبعبارة أخرئ: المُجمع عليه عدم اللّزوم مع الصحّة. وأمًا عدم اللّزوم غير 
الجتمع معها. فلا يكون مشمولاً له. 

مضافاً إلى أنته يكن أن يجعل هذا بنفسه دليلٌ اللّزوم فيه. فيقال إن المعاطاة 
تفيد أصل النكاح.وأمّا الّزوم فهو ثابتٌ بمقتضى الدليل الخاص الدالٌ على أن كل 
جاع صحيخ لازم ؛ 

الوجه الثالث: أن لازم جريانها في النكاح. حَصر الرّنا بصورة الإكراه والرّنا 
بذات البعل ونحوهما. وهذاىا ترى. 

وفيه: إن الوطء مع الرضا تارةً يكون مع قصد الزوجيّة. وأخرئ بدونه. و محل 
الكلام هو الأول كما في نكاح بعض أهل الشرائع الباطلة. وأمّا الثاني فلا ريب أنته 
زنا وسفاح. 

الوجه الرابع: إن الوطء يحتاج إلى سب محلل فلو كان سبباً لحليّة نفسه. لزم 
اتحاد السبب والمسيّب في مرتبة واحدة مع امتناع تأثير الشيء في نفسه. 

وفيه: إن الوطي الأوّل سببٌ لّزوجيه. وهي سببٌ لحليّة الوطء في الآنات 
المتأخّرة والوطء اللاحق. فلا يلزم أتحاد السبب والمسبّب. 

الوجه الخامس: أن السبب المبغوض لا يؤثّر. فالوطء المؤْثّر في الزوجيّة 
مشروط بالحليّة. والمفروض أنتها من مقتضيات الزوجيّة. فتتوقّف حليّة الوطء 


.0۷ /۳ منهاج الفقاهة: ج‎ )١( 


۱۸ فقه الصادق /ج\ 


على تأئيره. ويتوقف تأثيره عل حليته» وهذا دورٌ واضح. 

وفيه : ما تقدّم'' من أنّ النبي عن المعاملات لا سنا الأسباب منها لا يدل 
على الفساد. 

مع أنّ ترتّب الحليّة على الزوجيّة. والزوجيّة على الوطء الذي هو سببٌ ها 
إا يكون تر تب رتبا وأمًا في الزمان فا جميع في زمانٌ واحد. 

وعليه. فالوطء حين تحمّقه متّصفٌ بالجواز. 

فتحصّل: أنته لا مانع عقلاً ولا شرعاً من جريان المعاطاة في النكاح» ومقتضى 
العمومات والإطلاقات جريانها فيه كسائر مضامين العقود ولكن قام الإجماع 
عل عم الج رانء وهو سند لو نيت وكان تعتديا لا قدا إل الوعوة 
المتقدّمة, وهو الفارق بين النكاح وغيره من مضامين العقود. فإنّه يجوز إنشائها 
بالفعل بخلافه. 

أقول: وقد يستدلٌ لصحّة النكاح معاطاةً بالخبر الذي رواه نوح بن شعيب. 
عن علي بن حسّان, عن عمّه. عن الإمام الصادق لب قال: 

«جاءت امرأة إلى عُمر فقالت: إن زنيث فطهّرني, فأمر بها أن تُرجم. فأخبر 
بذلك أمير المؤمنين22ة. فقال: كيف زنيت؟ قال: مررثٌ في البادية فأصابني عَطَشُ 
شديدٌ. فاستقيت أعرابياً فأبى أن يسقيني إل أن أمكّنه من نفسي. فا أجهدني 

فقال أمير المؤمنين!ثة: تزويجٌ ورب الكعبة»'". 


.5١/5١ فقه الصادق: ج‎ )١( 
من أبواب المتعة.‎ 1١ ح 7100 باب‎ ۰ / ٠٠ باب النوادر ح۸. وسائل الشيعة: ج‎ ٤1۷ / الكافي: ج60‎ )1١( 


عدم اعتبار الماضويّة ۱۹ 
بلفظ الماضى 


وفيه أوَلاً إن الخبر ضعيفٌ السند لضعف على بن حسّان بن كثير'''. وضعف 
عمّه عبد الرحمن بن كثير'". 

وثانياً أن الخبر مرويّ بطريقي آخر. قال فيه اثا: 

«هذه التي قال الله: م فَمَنِ اضْطَتَ غَيِرَ باغ ولا عادٍ فلا ْم عَلَيِهه'". وهذه غير 
ا ا ۰ 

وثالثاً أنته ظاهرٌ في أنتها لم يقصد بفعلها التزويج لقوها (رَئِيثٌ) و(أمكنته من 
نفسي) ولا شك في كون ذلك غير كاي في تحقّق النكاح, لأنّ حل الكلام ما لو قصد 
بالوطء تَحقّق الزوجيّة. 

عدم اعتبار الماضويّة 


وقد اختلفوا في اللَفظ المنعقد به النكاح من وجوه كثيرة, وتنقيح القول يتحقّق 
في طىّ مسائل: 

انتا الارن اشرو ريو السات عر ماعو السا اة 
من وقوع الإيجاب والقبول (بلفظ الماضي). واستدل له بوجوه: 


)١١‏ رجال النجاشي: ص ۲١١‏ رقم الترجمة (110) قوله: ضعيف جدَاً.ذ كره بعض أصحابنا في القّلاة. فاسد الاعتقاد. 
)١‏ رجال النجاشي : ص 554 - 778 رقم الترجمة )11١(‏ قوله : كان ضعيف . غمز أصحابنا عليه وقالوا: كان 
(۳) سورة البقرة: الآية ١9/7‏ 

)٤(‏ التهذيب: ج 45/٠١‏ باب حدود الرّنا ح187.وسائل الشيعة: ج58/١١1ح4747باب8١من‏ أبواب حَد الرّنا. 
١‏ مسالك الأفهام: ج ۷ / ۸۷. 


۲۰ فقه الصادق 7ج 





الوجه الأول: الإجماع'". وهو کا ترئ. 

الوجه الثاني: ما ذكره غير واحدٍ من الأساطين'". وهو أنّ الماضي صريمٌ في 
الانشاء بخلاف المضارع والأمر.فإنّ الأوّل أشبه بالوعدوالثانياستدعاء لا إيجاب. 

وفيه: أنته إِنْ أريد بصراحة الماضي في الإنشاء. عدم احتياج ظهوره في 
الانشاء إلى قرينة. 

فيرد عليه: أنّ هذه الهيئة أي هيئة الفعل الماضي -مشتركة بين الإنشاء 
والإخبار, فإنها موضوعة للنسبة المتحقّقة بين المسند وهو في المقام الاعتبار 
النفساني -والمسند إليه وهو المتكلم. وإغا يفترقان في الدّاعي کا حُققفي حلّه. 
فلابدٌ في إفادتها الإنشاء إلى القرينة. 

وإِنْ أريد بها أن الماضي المستعمل في مقام الإنشاء. لا يكون من قبيل الكناية 
أو المجاز. فهو وإ كان متيناً إلا ان الفعل المضارع المستعمل في الإنشاء أيض اًكذلك. 
أن هيئة الفعل المضارع وضعت للدلالة على تلبّس الذّات بالمبدأ في حال التكلّم أو 
بعده. فإذا استعملت في مقام الإنشاء. فقد استعملت فيا وضعت له. 

وما أفاده المحقق النائيني: من أنتها تدلّ على تليّس الفاعل بالمبدأء وهذا 
ملازمٌ للتحقّق لا أنته صرح فيه بل لازمه'". 

يرد عليه أنّ التلتس عين التحقّق لا أنته لازمه. وإِنْ شئت قلت إنّها موضوعة 
للتحقّق أيضاً وتام الكلام في حلّه. 


(۲) منهم المحقّق في شرائع الإسلام: ج ۲ / ٤۹۸‏ والفاضل الهندي في كشف اللّئام: ج۷ / ٤٤‏ (ط.ج). 
(۳) منية الطالب: ج .۲٤۱/ ١‏ 


تعدّر السّدر والكافور 31 


الكافور. وحيث أن المتعزّر عقلاًكالمعتذّر شرعاً فيثبت ذلك في المقام. 

أقول: وفي الجميع نظر: 

ما القاعدة: فلا عرفت غير مرّةٍ في هذا الشرح» أنته لايعتمد عليها في موارد 
تعذّر الجزء أو الشرط, لعدم ظهورها في إرادة عدم سقوط الميسور من الأجزاء 
بالمعسور منهاء بل ظاهرها عدم سقوط الميسور من الأفراد بالمعسور منها. 

ودعوى:''' ظهور التسالم عليها في المقامء لبنائهم على جريانها لإثبات عدم 
سقوط العُسل بالمدّة . 

مندفعة: بن عدم سقو ط العُسل بالماء القراح» عند تعذّر الخليطين. وإِنْ كان مما 
لاكلام فيه عندهم, إلا أنته لم يثبت استنادهم إلى القاعدة في بنائهم هذاء مع أنّ 
العمل بها في الماء القراح لا يلازم العمل بها في المقام. 

وأمًا الاستصحاب:_فضافاً إلى اختصاصه بصورة طروٌ تعذّر الخليط بعد 
الموت -أنته لابجري في موارد تعذّر الجزء. كا حقّقناه في محلّه. وأشرنا إلى وجهه 
في الجزء الأوّل من هذا الشرح. في مبحث الجبائر.'"ا 

وأمًا الثالث: فإِنْ أريد به أنّكلاً منهما مأمورٌ به مستقلاً. من دون أن يكون 
مربوطاً بالآخر, فهو بديهى البطلان, فإنّ ظاهر الأدلّة أن الأمر واحدٌ كما لا يخق 
فهو أَمرُ مك إلا أنته يحتاج في مقام الإثبات إلى الدليل. 

وأمّا الرابع: فلنٌ التعدّي من مورد ذلك الدليل إلى بقيّة الموارد. يتوقف على 


.٠۲۸/ ٤ مستمسك العروة: ج‎ )١( 
.٠١۲/۲ فقه الصادق: ج‎ (۳) 


عدم اعتبار الماضويّة ۳۱ 


أقول: وبذلك يظهر صحّة استعمال الجملة الاسميّة نحو قول المرأة: (أنا ناكحة 
نفسي لك) في مقام الإنشاء. فإنّ هذه الهيئة وضعت للدلالة على اتتساب النكاح 
مثلاً إلى الموجب. فيصح استعماها في مقام إنشاء النكاح. 

وبالجملة: ظهر أنّ الحكم في باب الطلاق بوقوعه ب (أنت طالق) ليس على 
خلاف القاعدة. 

وأمّا الأمر: فهو موضوع للدلالة على أنّ صدور المادّة من المخاطب متعلّق 
لشوق المتكلّم. وعليه فصحة الإنشاء به تنوقّف على صحّة الإنشاء بالكناية, لأنّ 
إنشاء النكاح مثلاً بإظهار كون وقوعه متعلّقاً للشوق» من قبيل الاستعمال الكنائي, 
وستعرف صحّة الانشاء بالكناية'". 

الوجه الثالث: أت قصد الإنشاء في المستقبل خلاف المتعارف. 

وفيه: أن التعارف لا يوب تقيبد إطلاق الأدلة. 

الوجه الرابع:إِنَ تحقق الزوجيّة بها متيقَنُّء ومع غيرها مشكوك فيه. فيجب 
الاقتصار في الفروج المبنيّ أمرها على الاحتياط على المتيقّن. 

وفيه: إن الاقتصار على المتيقن غيرٌ لازم مع وجود الدليل في المشكوك فيه. 
انی غ لا ۰ 

وبالجملة: فالأظهر صحَة الإنشاء بغير الماضي. لإطلاق الأدلّة. والعمومات. 
وبناء العقلاء. مع عدم ردع الشارع. والنصوص الواردة في بيان عقد الانقطاع. 
المتضمّنة جواز الإنشاء بمثل: (أتزوّجك متعةً على كتاب الله تعالمئ)'"'. لعدم الفرق 


() المسأله السادسة: حكم الإنشاء بالكناية أو المجاز. 
(۲) وسائل الشيعة: ج١7‏ / ٤٥-٤١‏ باب18 من أبواب المتعة. 


۲۲ فقه الصادق / ج١5‏ 


ولوقيل: 


بين الانقطاع والدوام, لا لعدم القول بالفصل. فإنّ جماعة من أصحابنا-عإئ ما 
تسب إليهم -ذهبوا إلى الفرق, بل للنصوص الدالّة على أن المتعة إذا أل فيها بذكر 
الأجل انقلبت دائم”". 

وأيضاً يدل على جواز الإنشاء بغير الماضي. خبر عبيد بن زرارة» عن الإمام 
الصادق اة عن التزويج بغير خطبة, فقالاثة: 

«أوليس عامّة ما تتزوّج فتياتنا ونحن نتعرّق الطعام على الخوان. نقول: يا 
فلان زوّج فلاناً فلانة, فيقول: قد فعلتُ»”". 

فاه يدل على جواز الإنشاء بصيغة الأمر. 

وأمّا الاستدلال له بالخبر الذي رواه حمّد بن مسلم, عن الإمام الباقراظة: 
«في امرأةٍ جاءت إلى رسول اله يديه فقالت: زوّجني. 

فقام رجل فقال: يا رسول الله يي زوّجنيها. 

قال رسول الله يي زوّجتكها على ما تحسن من القرآن. فعلّمها إيّام'”. 

فغير تام لعدم کون قول الرّجل قبولاً. بل هو طلبٌ للنكاح. ولذا طلب ی 
منه ا هر أضف إليه الفصل الطويل بين ذلك وإيجاب النيّ تة راجع الخبر. 

قال المصنّف:#: ( و ) على القول باعتبار الماضويّة (لو قيل) مستفهاً للوليٌ: 


)١١‏ وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ٤۸-٤۷‏ باب ٠١‏ من أبواب المتعة. 

(؟) الكافي: ج ۵ / ۳۸۰ باب التزويج بغير خطبة ح١.‏ وسائل الشيعة: ج 477/٠١‏ ح0151؟ باب ٤١‏ من ابواب 
مقدّمات النكاح. 

(۳) الكافي: ج ۵ / ۳۸۰ باب نوادر في المهر ح 5. وسائل الشيعة: ج ۲۱ ح/519597 باب ؟ من ابواب المهور. 


زوّجت بنتك فلانة من فلان» فقال: نعم »كفى فى الإيجاب 


(زْوَّجِتُْ بنتكَ فلانة من فلان» فقال) الول في مقام الإنشاء للعقد لا بقصد جواب 
الاستفهام: (نعم, كفى في الإيجاب). فلو قال الزوج:(قبلث) صح العقد عند 
المصتف + هنا قطعاً. وعن «القواعد»''' مستشكلاً. وكذا عن الشيخ'". وابن 
حمزة'". واحقّق في بعض كتبه' *. 

وعّله المحقّق بأنّ نعم يتضمّن إعادة السؤال, ومراده أنته قال زوّجتها منه. 

ولكن يرد عليه ألا : أنته لم يدل دلِيلٌ على كون حكم الصريم في الثيء 

وثانياً أنته غير صرج في الإنشاء. بل هو ظاهرٌ في الإخبار, بناءً على تضمّن 
السؤال الاستخبار عن قوع المسؤول في الماضي. ومراعاة التطبيق بينه وبين 
الجواب يستلزم كونه إخباراً عن الوقوع, لا إنشاءً للقزويج. 

وثالثاً أنته لو سُلَّم ظهوره في الإنشاء. فلا ريب أنه أضعف من ظهور 
المضارع الذي منع المصنّف ا من وقوع الإيجاب به. 

أقول: وربما يستدلٌ له بخبر أبان بن تغلب, قال: «قلث لأبي عبد الله لة: كيف 


)١١‏ قواعد الأحكام: ج4/7. 

(؟) المبسوط: ج14 /194. 

(۳) الوسيلة: ص .59١‏ 

(4) المختصر النافع: ص57١.‏ وقال في شرائع الإسلام: ج۲ / 44:: (ولو قال... صخ لأنّ نعم يتضمّن إعادة 
السؤال. ولو لم يعد الّفظ. وفيه تردّد). 
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أقول ها إذا خلوث بها؟ 

قال: تقول: أتزوّجك متعةً على كتاب الله وسُنّة نبيّه إلى أن قال: فإذا قالت 
نعم فقد رضيٹ» وهي امرأتك. الحديث»””. 

وكون مورده المتعة لا يضر لعدم الفرق بين الانقطاع والدوام كا مر. 


اعتبار العربيّة 

المسألة النانية: المشهور'" بين الأصحاب اعتبار وقوع الصيغة بالعربيّة مع 
القدرة. وعن «المبسوط»"" و«التذكرة»!* دعوى الإجماع عليه. 

واستدل له : 

١-بالتأتتي.‏ فإنّ المعصومين 4 كانوا يتزوّجون بالعربية. 

۲ -وبأنٌ اعتبار الماضويّة في العقد يستلزم اعتبار العربيّة بالأولويّة. 

٠"‏ وبأنٌ مقتضى أصالة الفساد ذلك. إذ المتيقّن مما خرج عن هذا الأصل هو 
العقد بالعربيّة. وبعدم صدق العقد على غير العربي مع القكن منه. 

٤‏ _وبأصالة الاحتياط في الفروج. 

أقول: وفي ا جميع نظر. 

ما الأوّل: فلعدم لزوم التأتتي أو حبوبيته في كلّ ما كانوا 24 يفعلونه. ألا ترئ 
)١(‏ الكافي: ج ۵ / ٤٥١‏ باب شروط المتعة ح؟. 
(؟) الحدائق الناضرة: ج77 / ۷ المسألة الثانية. 


(۳) المبسوط: ج ٤‏ / 114 قوله: (فإنْ كان مع القدرة على العربيّة فلا ينعقد بلا خلافي). 
)٤(‏ تذكرة الفقهاء: ج ۲ / 087 (ط.ق). 


اعتبار العربيّة 0 


أنتهم كانوا يتكلمون بالعربىّ ولم يتوهّم أحدٌ حبوبيّة ذلك ولعلٌ إنشاء النكاح به 
من هذا القبيل. 

مع أنّ المطلوبيّة لا تستلزم فساد الإنشاء بغيره, بعد شمول العمومات 
والإطلاقات له. 

وأمًا الثاني: فلا الماضويّة غير معتبرة كا مر. مع أنّ الماضويّة ليست من 
خصوصيّات اللّغة العربيّة حبَى يقال إنّ اعتبارها يستلزم اعتبار العربيّة. بل هي 
خصوصيّة في كل لغة. فهما خصوصيّتان في عَرضٍ واحد. 

وأا الثالث: فلأَنَ الأصل لا يرجع إليه مع الدليل» وانصراف الإطلاق إلى 
المتعارف ممنوع. 

وبعبارة أخرئ: إنّ هذا الوجه يت إنْ لم يكن هناك إطلاق. أوكان وكان 
منص رقاً إلى غيره. أو لم يجز القِسّك بالإطلاق لدفع احتال اعتبار شيء في الأسباب. 
والجميع كا ترى. لوجود الإطلاق ومنع الانصراف, وقد حُقّق في البحوث السابقة 
من هذا الكتاب''' من هذا الشرح أنته يتمسّك بالإطلاق لدفع احّال اعتبار شيء 
في الأسباب في باب العقود والإإيقاعات. 

وأمًا الرابع: فلأنته لا يرجع إلى أصالة الاحتياط مع الدليل. 

وبالجملة: ثبت أنته لا دليل على اعتبار ذلك سوى الإجماع إِنْ ثبت. وثبت 
كونه تعبّديًّ لا مستنداً إلى هذه الوجوه. وعليه فالأظهر عدم اعتبار العربيّة. وإ 
كان الأحوط رعايتها. 


)١(‏ فقه الصادق: ج 718/77 مبحث (أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين). 
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ويُجرَىْ مع العجز الترجمة والإشارة 


بحث: على القول باعتبارها: 

هل يجب التوكيل مع القدرة عليه إنْ عجز الزوج والزوجة عنها وعن تعلّمها؟ 

أم لا يجبُ. بل ( ويُجزئ مع العجز الترجمة ) بالفارسيّة أو غيرها من اللّغات؟ 

وجهان. والمشهور"" بين الأصحاب هو الثاني. وعن العلامة # في 
«التذكرة»!". وصاحب «الحدائق»"" وغيرهما!'' دعوى ظهور الاتّفاق على ذلك. 
لا لفحوى اجتزاء الأخرس بالإشارة: بل لأنّ عمدة المدرك لاعتبارها الإجماع. 
فیختص بصورة القکن لاختصاصه بها. 

ولا فرق في ذلك بين العجز عن الركنين أو أحدهماء ولكن تختص الرخصة 
حينئدٍ بالعاجز, ويلزم غيره بالعربيّة. 

ولا يضار اختلاف الإيجاب والقبول من حيث اللّغة, بشرط فهم كل منها 
كلام الآخر, أو إخبار الثقة به ولو كان هو المتكلّم به. 

( و )كذا تجزئ (الإشارة) المفهمة للآخر المراد للأخرس مطلقاً موجباًكان أو 
قابلاً. أو هما معاً أصليّاًكان أو طارئاً بلا خلافٍ ظاهر. 


(1) مستند الشيعة: ج17 / .1٤‏ قوله: (وأمّا مع عدم القدرة على العربيّة ... فالأكثر على الجواز). 

(1) تذكرة الفقهاء: ج ۲ / 087 (ط.ق) قوله: (وأمًا إذا لم يحسن العربيّة فإِنْ أمكنه التعلّم وجب. ولا عقد بغير 
العربي للضرورة. وللشافعي قولان أحدهما كما قلنا). 

(۳) الحدائق الناضرة: ج57 /178. 

)٤(‏ كالفاضل الهندي في كشف اللّثام: ج ۷ / ٤۷‏ (ط.ج). 


تقديم القبول على الإيجاب ۲۷ 


ويشهد به: ما تقدّم''' من أنته لا دليل على اعتبار اللَفظ في النكاح سوى 
الإجماع المختص بغيره. ويؤيّده : 
١‏ تتبع أحكام الشرع من قيام الإشارة مقام اللّفظ في العبادات والمعاملات. 


5 س ال 2 ا 
؟ -وفحوى ما ورد من أن طلاق الآخرس هو الإشارة 5 


تقديم القبول على الإيجاب 

المسألة الثالثة: المنسوب إلى أكثر الأصحاب'' عدم اشتراط تقد الإيجاب 
على القبول هناء بل عن «المبسوط»* و«السرائر»!*' دعوى الإجماع عليه. 

أقول: وريا يفصّل بين ما لو كان القبول بلفظ (قبلتُ) وما شاكل:المتضمّنةلمعنى 
المطاوعة فلايجوز_وفي رسالة الشيخ الأعظم'"' دعوى الاتفاق على عدم جوازه - 
وبين ما لو کان بلفظ (تزوّجت) وما شاكل فيجوز. وهنا أقوال أخر. 

ونخبة القول في المقام:إنّهِ إن كان القبول بلفظ (قبلث) وما شاكل. فقد استدلٌ 
لعدم جواز تقديمه بوجهين: 

الوجه الأوّل: ما أفاده الشيخ الأعظم'"' في كتاب البيع. وحاصله أَنّ القبول إا 


١‏ في مبحث العقد وأحكامه المذكور آنفاً في الصفحة ٠۳‏ من هذا المجلّد. 

(۲) وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ٤۸-٤۷‏ باب ۱۹ من أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه. 

(۳) منهم ابن حمزه في الوسيلة: ص ۲۹۱. و المحقّق في شرائع الإسلام: ج۲ / ٩۹ء‏ والعلامة في قواعد الأحكام: 
ج ۱۰/۳ وغيرهم. 

(4) المبسوط: ج 4 .1۹٤/‏ 

(0) السرائر: ج ؟ .0۷٤/‏ 

(7)كتاب النکاح: ص 85. 

() المكاسب: ج7/ .۱٤٤‏ 


0 فقه الصادق / ج١5‏ 


يتضمّن أمرين: 

الرضا بالإيجاب. ونقل ماله من حين القبول في البيع. والمهر في المقام. فإذاكان 
القبول متأخّرأكان الأمران موجودين. 

وأمّا إن كان مقدّماً بلفظ (قبلث)ء فالأمر الأوّل موجودٌ. ولكن الثاني غير 
متحقّق, لأنّ القبول بهذا اللّفظ إنها يتضمّن تليك المهر بالالقزام. من جهة أنّ ذلك 
لازم رضاه بالتزويج. فهو يكون نقلاً من حين تحقّق الإيجاب من الموجب لا من 
حين القبول. 

وفي «رسالة النكاح» حكم ج بعدم معقوليّة الحكم بالصحّة إذالم يسبق 
تزويجٌ من المرأة حى يقبله الّجل'". 

وفيه أوَلاً: أنته لا يعتبر في القبول سوى الرضا بتزويج المرأة نفسها إيّاه على 
المهر. بل وظيفة القابل ذلك. فإنّ المرأة تعتبر زوجيّتها للرجل بإزاء مهرٍ معيّن. وهذا 
الاعتبار النفساني الْمظهر بالإيجاب وحده لا يصير موضوعاً لاعتبار العقلاء 
والشارع, إلا مع رضا الرّجل بذلك وإبرازه له. 

وثانياً أنته لو سُلّم اعتبار النقل فيه.لكن ل يدلٌ دليلٌ على اعتبار النقل في الحال. 

وثالثاً أنّ المراد بالنقل في الحال: 

إن كان هو النقل في اعتباره. فهو عك في القبول المقدّم من حين القبول, لأنته 
فعله الاختياري. 

وإِنْ كان هو النقل في اعتبار العقلاء والشارع. فهو ّا لا يتصوّر في الإيجاب 


) ١)كتاب‏ النكاح: ص 868. 


تقديم القبول على الايجاب ۲۹ 


المقدّم أيضاً كما هو واضح. 

الوجه الثانى: ما أفاده الحقّقالنائينى <:. من أنّ هذا الفظ أي قبلتٌ -ظاهر 
في مطاوعة شىء وإنفاذ أمر أوجده. وهذا المعنى يتفرّع على وقوع إِيجادٍ من الآخر 
كتفرّع الانكسار على الكسر. فإنّ مطاوعة الأمر المأ خر والانفعال والتأنّر من 
الايجاب فعلاً تنح عق 

وفيه: إنّ المطاوعة المأخوذة فى القبولء آنا هى مطاوعة إنشائيّة لا حقيقيّة, 
فلا مانع عن تقدّم (قبلتُ) على الإيجاب. 

وإ كان القبول بلفظ (تزوّجتك) وما شاكل: 

فتارة: يقصد به إنشاء التزويج. 

وأخرئ: يقصد به قبول تزويج المرأة نفسها. 
جانب الزوج. وسيأتي''' الكلام في جوازه وعدمه. 

واش إذا قصد به القبول» فف رسالة الشيخ الأعظم أنته لا يُعقل تقديمة'". 

واستدل للامتناع بوجوه: 

الوجه الأوّل: ما أفاده المحقّق النائيني ج من أنته يعتبر في القبول بأيّ لفظٍ كان 
مطاوعة الإيجاب والانفعال والتأثّر منه. وإلاكان غير مرتبط بالإيجاب. بل هو 
إِيجابٌ : وتضمنه للمطاوعة یستدعی ا عن الايجاب!. 
)١(‏ منية الطالب: ج ١‏ / 54 '. والعبارة منقولة باختصار. 
(۲) في المسألة الرابعة. 


(۳) كتاب النكاح: ص 46. 
)٤(‏ منية الطالب: ج ,50١-706٠ / ١‏ والعبارة منقولة باختصار. 


۳۰ فقه الصادق / ج۱٣‏ 


وفيه أوَلا: أنته لا يعتبر في القبول سوى الرّضا بالإيجاب. وهذا لا ينع من 
جواز التقديم كا مر ولا يلزم منه عدم الأرتباط بالإيجاب كما لا يخق. 

وثانياً ما تقدّم من أ نٌِّالمطاوعةالإنشائيّة قابلة للتقدّم.وليستكالمطاوعةالحقيقيّة. 

الوجه الثاني: الإجماع على اعتبار القبول في العقد. وهو متضمَّنٌ لمعنى المطاوعة. 

أقول: ويرد عليه ما أوردناه علل سابقه. 

الوجه الثالث: إن التزويج بمفهومه متضمَنٌ لاأتخاذ المبداً: 

فان كان بعنوان اتخاذ المبدأ من الغير. فهو مطاوعة قصديّة. 

وإِنْ كان بعنوان اتخاذ المبدأ ابتداءء فيكون من إنشاء تزويج المرأة فضولاً لا 
إنشاء الزوجيّة قبولاً. 

وفيه أوَلاً: أن المطاوعة الإنشائيّة لا تمنع من التقديم كما تقدّم. 

وثانياً أن صيغة التفعل ليست كصيغة الانفعال متضمّنة للمطاوعة دائًاً. 

الوجه الرابع: أن تقديم القبول خلاف المتعارف المعهود من الصيغة. 

وفيه: أنّ التعارف لا يوجبُ تقييد المطلقات وانصرافها. 

وعليه. فالأظهر هو جواز تقد القبول مطلقاً ويؤيّده النصوص الواردة في 
باب كيفيّة المتعة المتقرّمة"", المتضمنة أنته تقول طا: 

أو حف عل كتانب الل ر يه فاد الت ت فق ريت 
وهي امرأتك». 

فإنّ هذه النصوص وإِنْ كانت قابلة للحمل على الإيجاب من جانب الزوج. 


)١(‏ تقدّم آنفاً في الصفحة 14 في مبحث عدم اعتبار الماضويّة في هذا الجزء من الكتاب. 


or‏ فقه الصادق /ج؟ 


إحراز المناط. وإحراز عدم دخل الخصوصيّة فيه. وإلا فلا وجه للتعدّي. وحيث 
أنته يحتمل ذلك في المقام. فلا وجه لذلك. 

نعم. يت ذلك فها لو أحرز عدم دخل ال خصوصية. وأ المناط تعذّر الكافور 
من حيث كونه متعذّراً 

وبعبارة أخرى: لو أحرزنا أنّ تام المناط هو العذرء كان التعدّي في حلّه. إذ 
المتعزِّر عقلاً كالمتعزّر شرعاً. 

ولا يرد عليه ما أورده الشيخ الأعظم "بان المتعزّر شرعاً كالمتعدّر عقلاً 
دون العكس. 

2 إن بناء على أنته عند تعذّر الماء. ممم الميّت ثلاثة تيمّمات بدلاً عن 
الأغسال. فإنّه يب أن ييمّم في الفرض بدل المتعذّر. وسياتي تنقيح القول في ذلك 
في التنبيه السابع فانتظر. 


(١)كتاب‏ الطهارة (ط.ق): ج؟ /۲۹۱. 


تقديم القبول على الاإيجاب ۳١‏ 


ولكن لعدم الاستفصال بين ما لو قصد به القبول أو الإيجاب تدلٌ على الجواز 
في المقام. 

إن كان القبول المقدّم بلفظ الأمر_كأن يقول زوّجني فلانة فقال زوّجتكها - 
فقد استدلٌ لعدم جوازه با ذكر في سابقيه. وبأنته يعتبر الماضويّة في صيغ العقود. 

وقد مر ما في الجميع. 

أقول: ثم إن قد استدلّ على جواز ذلك في «الشرائع»"" بخبر سهل الشاعدي 
المرويّ عند الخاصّة والعامّة. وعن «المسالك»'": (أنشه المشهور بين العامة 
وللناصة وروا كل متاق الصحيح). وهو : 

«أنّ امرأةٌ أتت الرسول ب فقالت: يا رسول الله ل وهبث نفسي لك. 

فقام رجلٌ وقال: يا رسول الله زوّجنيها إِنْلم يكن لك فيها حاجة. 

إلى أن قال: فقال رسول الله تل: زوّجتك بما معك من القرآن»". 

لكن لم يرو هذا ال خير من أصحابنا غير الاحسائي في «غوالي اللئالي»» نعم في 
صحيح محمد بن مسلم ما يقرب هذا المضمون''. وتقريب الاستدلال به أنته ليس 
في الحديث أنّ الرّجل أعاد القبول. فيكون أمره قبولاً مقدّماً على الإيجاب. وقد 
مر ما في هذا الاستدلالء فراجع. 
(۱) شرائع الإسلام: ج۲ /58غ. 
(۲) مسالك الأفهام: ج ۷ / .۸٩‏ 
(۳) عوالي اللئالي: ج۳ / ۳۱۲ باب النكاح ح ٠٤٤‏ المستدرك: ج ۱۵ / ۱٦ح ۱۷٥۳۸‏ باب ۲ من أبواب المهور. 


(٤)الكافي:‏ ج ۵ / ۳۸۰باب نوادر في المهر ح ۵ وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ۲٤۲‏ ح۲۹۹۷ باب ۲ من أبواب المهور. 
(5) في الصفحة 5 مبحث عدم اعتبار الماضويّة. 


۳۲ فقه الصادق 7ج 


جواز كون الإيجاب من الزوج 

المسألة الرابعة: في جواز صدور الإيجاب من الزوج وجوه وأقوال: 

ثالثها التفصيل بين ما لو أنشأ الّجل تزويج نفسه للمرأة: (زوّجتك نفسي) 
فلا جوز. وبين ما لو انشأ زوجيّة المرأة لنفسه فيقول:(تزوّجتك) فيجوز. 

أقول: ويشهد للجواز مطلقاً-مضافاً إلى النصوص''' المتقدّمة الواردة في بيان 
كيفيّة المتعة. والاقتصار على موردها. ما قد عرفت من أنته ينافيه ما في بعض تلك 
النصوص''' من أنته إذا لم يذكر الأجل انقلب دائًاً ‏ أنته في النكاح دق كل م 
الرّجل والمرأة نفسه من صاحبه وينكح صاحبه. فإنّ لفظ النكاح والتزويج يصح 
أن يُستعمل كلّ منهما مستنداً إن كل من الرّجل وا مرأة: 

قال الله تعالی: موَلا تََكِحُوا ماکح ايَاوٌكُمْه'". 

وقال تعالى: هخی تكح روجا غَيْرَهُو!*. 

وقالخا کا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِينَ من عِبَادِكُمْ وَِمَائَكُةو”*. 

وبالجملة: كل منهما في عقد النكاح يصير زوجاً للآخر. ومنضً به. ويخرج من 
الفرديّة. فلكلٌ منهها إِيجابٌ ذلك. 


() وسائل الشيعة: ج ۲۱ / 40-847 باب۱۸ من أبواب المتعة. 
(۲) وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ۸-٤۷‏ باب ٠١‏ من أبواب المتعة. 
(۳) سورة النساء: الآية ۲۲. 
)٤(‏ سورة البقرة: الآية .٠١٠١‏ 


() سورة النور:الآية ۳۲. 


اعتبار الموالاة بين اللإيجاب والقبول ۳۳ 


فِنْ قيل: إن المرأة تنشأ تسليط الرّجل على بُضعها في مقابل الهر. فقتضى 
المقابلة أن يصدر من الوّجل: 

ما إنشاء القبول للتسليط المذكور بامهر المزبور. 

وإِمًا إنشاء تليك الّهر بإزاء البّضع ابتداءً ويقبل الزوجة. 

الم يجر العقد بالطريق الثاني اتفاقاً تعيّن الأوّل. وإنشاء زوجيّته لها لا قبول 
تزويجها مر لا ينطبق على إنشاء المرأة. 

قلنا ألا إنَ المهر ليس عوضاً حقيقيّاً في النكاح. حى يقابل إنشاء المرأة 
للتسليط على بضعها بإزاء المهر.بإنشاء الّجل لقبول ذلك التسليط أو إنشائه ابتداءً. 
بلكل متها نشا زوجيته لصاحبه.الملازمة لزوجيّة صاحبه له.فلكلٌ منهم|الاتيجاب. 

وثانياً أنته لا يصح الإيجاب من الزوجة بالنحو المذكور. بأن تقول: (سلّطتك 
على بُضعي بإزاء المهر)ء ولو بني على جواز ذلك فنع عدم جواز ابتداء الإجل 
قليك المهر بإزاء البضع. 


اعتبار الموالاة بين الإيجاب والقبول 
المسألة الخامسة: اختلف الأصحاب في اعتبار الموالاة بين الإيجاب والقبول 
على قولين, واستدلوا لاعتبارها بوجوه: 
اوج الال مغن الا راا كل ان اراو كينها 
عنوانٌ واحد _كالصلاة والأذان وما شاكل -يعتبر في تحقيق ذلك العنوان, وانطباقه 


)١(‏ القواعد والفوائد: ج١‏ / ۲۳١‏ قاعدة ۷۳. قوله: (الموالاة معتبرة في العقد ونحوه. وهو مأخوذ من اعتبار 


الاتصال بين المستثنى والمستثنى منه). 


ع فقه الصادق /جم 


على تلك الأمور. عدم الفصل بينها بنحو يوجبُ عدم تحقّق الصورة الاتصاليّة, 
وصيرورة کل واحدٍ منها معنوناً بعنوانٍ مستقل. ومن هذا القبيل العقد, فإنّه عبارة 
عن ربط إنشاء أحد المتعاقدين بإنشاء الآخر. فلو انفصل القبول عن الايجاب 
بزمان معتدٌ به عرفا لاصّدق عليه العقد فلا يترتّب عليه الأثر المترقّب منه. 

وفيه: أن العقد من مقولة المعنى لا الفظ. وهو عبارة عن ربط أحد الالتزامين 
بالآخر, باعتبار ورودهما على أمر واحد . وهو في المقام زوجيّة كل من الإجل 
والمرأة للآخر . وهذالا يقتضى إلا بقاء الالتزام الأول على حاله وإ تخلّل 
زمان طويل. 

نعم, إذا لم يكن الالتزام الأول باقياً في نفس الموجب -بأن أعرض عنه مثلاً - 
لم ير تبط الالقزام الثاني به. وهذا أيضاً لا فرق فيه بين تخلّل زمانٍ قصير أو طويل. 

الوجه الثاني: ما أفاده الحقّق النائيني يه من أنّ المتحقّق من خلال العقود 
المعاوضيّة هو الخلع و اللبس أو إيجاد العلقة, فلابدٌ وأَنْ يكون مقارناً للخلع لبش» 
وهكذا مقارناً لإيجاد العلقة قبول, وإلا تقع الإضافة أو العلقة بلا حل ومضاف 
اليه" 

وفيه أوَلا: النقض بالزمان القصير الفاصل بين الإيجاب والقبول قهراً في جميع 
الموارد. فإنّه لا فرق في هذا الحذور الزمان القصير والطويل. 

وثانيً أنّ الخلع أو إيجاد العلقة في اعتبار الموجب وإِنْ يتحقّق من حين 
الإيجاب. إلا أن الس وحصول العلقة في اعتباره أيضاًكذلك. وأمّا في اعتبار 


.50١/ 1١ج منية الطالب:‎ )١( 
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العقلاء والشارع فكما ليس لبش إلا بعد القبول, كذا لا علقة إلا بعده. وليس خلمٌ 
ولا إيجادٌ علقة, فتدبّر فإنّه دقيق. 

الوجه الثالث: ما أفاده بعض الحقّفين'". من أنته يلزم من الفصل الطو يل الخل 
بالموالاة. عدم تطابق الإيجاب والقبول. إذا الإيجاب إيجاد للّروجِيّة من حينهء فإذا 
تأخّر القبول : 

فمًا أنْ يكون قبولاً لقام مضمون الإيجاب. فيلزم حصول الزوجيّة قبل 
حصول تام العقد. وذلك باطل. 

أو يكون قبولاً لبعض مضمونه. أعني الزوجيّة من حين تحقّق القبول, فيلزم 
عدم المطابقة بين الإيجاب والقبول. 

وفيه: أنته ستعرف عدم اعتبار التطابق بينها بنحوٍ يشمل مثل هذا التطابقء 
مع أن النقل في اعتبار العقلاء والشارع لا يقع إلا بعد تاميّة العقد في جميع الموارد. 

وعليه. فالأظهر عدم اعتبار الموالاة بين الإيجاب والقبول, ويؤيّده خبر سهل 
وما بمضمونهالمتقدّمان المتضمّنان لإنشاء الرّجل, ثم بعد مضيّ زمانٍ طويل 
إنشائه يِل الزوجيّة وكالدَ عن المرأة. 


حكم الإنشاء بالكناية أو المجاز 
المسألة السادسة: بعدما لا كلام في صحّة صحّة الإنشاء بالحقيقة الدالة على المعنئ. 
بلا عناية قرينةٍ ولو صارفة, وبا لجاز المشهور الذي يحتاج إرادة المعنى الحقيق منه 


() حاشية المكاسب للسيّد اليزدي: ج ١‏ ۰ مستمسك العروة الوثقى: ج ۱٤‏ / ۳۷۹. 


8١ج‎ / فقه الصادق‎ ۳٣۹ 


إلى قيام القرينة, وقع اللخلاف في موارد: 

الأوّل: في إنشاء النكاح بالكنايات. 

الثاني: في إنشائه بالجازات. 

الثالث: في إنشائه بالمشترك اللفظي. 

الرابع: في إنشائه بالمشترك المعنوي. 

ما المورد الأوّل: فالمشهور''' بين الأصحاب عدم وقوع العقد بالكنايات. 
والمراد بالكناية في المقام هو استعمال اللّفظ في معناه الحقيق. وهو اللازم للانتقال 
إلى الملزوم. 

استدل المحقّق النائيني: لعدم وقوع العقد بهاء بأنٌ إنشاء اللّازم وإيجاده في 
الإنشاء القولي. ليس إيجاداً للملزوم عرفا وكون الملزوم مقصوداً وداعياً من إيجاد 
اللازم لا أثر له. لأنّ الّواعي لا أثر لها في باب العقود والاإيقاعات. 

ثم أورد على نفسه: بأنّ الملزوم وإ لم يُنشأ أصالةء إلا أنه مُنشَأ تبعأوفي 
المرتبة الثانية. 

وأجاب عنه: بأنّ الإيجاد بهذا النحو في كال الضعف من الوجود. فينصرف 
الاطلاق عنه, ولا تشمله العمومات أيضاً لخروجه عن الأسباب المتعارفة'". 

ویرد عليه أولاأنته لا يعتبر في الإنشاء سوئ کون الأّفظ تما له ظهور عرفي في 
المراد. ولا إشكال في أنّ إظهار اللازم إظهارٌ للملزوم. ودعوى انصراف الإطلاق 
عنه لا تسمع. 


)١(‏ مسالك الأفهام: ج۷ / 40. قوله: (فكما لا يصح العقد عندنا بالكنايات لا يصح بغير العربيّة). 
(۲) منية الطالب: ج TEN ١‏ 
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وثانياً: أنته لا فرق بين الإنشاء والأخبار إلا في الداعي. كما حقّق في حلّه. 
فكنا يصح الإخبار بالكناية. كذلك يصح الإنشاء بها. 

وأمًا المورد الشاني: فقد فصّل الشيخ الأعظم + بين كون القرينة حاليّة أو 
مقالية. واختار الانعقاد في الثانية دون الأول وبذلك جمع بين كلمات القوم. 

واستدل له: بأنته إِنْ كانت القرينة لفظيّة. فيرجع الإفادة بالآخرة إلى الوضع. 
ولا يُعقل الفرق في الوضوح الذي هو مناط الصراحة بين إفادة الّفظ للمطلب 
بحكم الوضع. أو إفادته له بضميمة لفظٍ آخر يدل بالوضع على إرادة المطلب من 
ذلك اللفظ. وهذا بخلاف ما إذا كانت القرينة حاليّة, فان الافادة حينئذٍ لا تكون 
باللّفظ. والمفروض عدم العبرة بغير الأقوال في إنشاء المعاملات'". 

وفيه: أن الدالٌ على المعنى في الاستعمالالجازي. إا هو اللّفظ وذو القرينة. 
والقرينة إنها تدلٌ على تلك. أي إرادة المعنى من ذي القرينة. لا أنّ جزءً من المعنى 
يستفاد من ذي القرينة. وجزءً آخر منه من القرينةء مثلاً في قولنا: (رأيثٌ أسداً 
يرمي) يكون الدالٌ على المعنى والمعاملة هو اللّفظ. 

وبالجملة: الأظهر صحَة الإنشاء باليجاز وإِنْ كان بعيداً. 

أقول: وبا ذكرناه ظهر الحال في المشترك اللفظي, إذا كانت إفادة الّفظ فيه 
للمعنى المراد مع القرينةء وكذا في المشترك المعنوي. 

ويترتّب على ما ذكرناه أنته يصح إنشاء النكاح الدائم بلفظ (المتعة) مع 
الاتيان بما تدلّ على إرادة الدوامء كما عن «الشرائع»'", و«المختصر النافع»'”", 
(١)المكاسب:‏ ج 153/7 


(۲) شرائع الإسلام: ج ۲ / 1۹۸ قوله: (وفي متعتك تردّد. وجوازه أرجح). 
م( المختصر النافع: ص .٠١۹‏ 


۴۸ فقه الصادق / ج١5‏ 


و«القواعد» و«الارشاد»". 

ويؤيّد ذلك ما دل على اتقلاب المنقطع دائاً إذالم يُذكر فيه الأجل نسياناً. 

وعن «التذكرة»'"' و«امختلف»!*: عدم الاكتفاء به. ونّسبه في حكي «كشف 
اللّئام»'” إلى الأكثر. وعن ظاهر السيّد في «الناصريّات»'" الإجماع عليه. 

واستدلٌ له الشهيد الثاني ة بأصالة عدم ترتّب الأثر عليه. للشكٌ في جوازه. 
لأنته حقيقة في المنقطغ. جار في الدائم. والعقود اللازمة لا تقع باليجاز'". 

أقول: قد ظهر مما ذكرناه عدم تاميّة المقدّمة الثانية. وأصالة عدم ترتّب الأثر 
لا يُرجع إليها مع وجود عمومات النفوذ والصحّة. 

كا أنته يترتّب على ما ذكرناه صحّة القبول بلفظ: (أمضيث) و(أجزت). 
و(أنفذتٌ). وما شاكل. لأنّ الإنفاذ والامضاء والإجازة وإِنْ كانت تتعلّق يا له 
مضي وجوارٌ ونفودً. وما يقرقّب منه ذلك هو السبب التام وهو العقد. لا الإيجاب 
خاصّة. إلا أنّ هذه العناوين من لوازم تحقّق العقد. للحوق القبول للإيجاب.ويكون 
القبول ملزوماً هاء فإنشاء القبول بها من قبيل الاستعمال الكنائي. وقد عرفت صحّة 
الانشاء بالكنايات. 


)١(‏ قواعد الأحكام : ج7/ ١‏ (الفصل الأول : في أركانه). 
(۲) إرشاد الأذهان: ج؟ /1(الأوّل: الصيغة). 

(۳) تذكرة الفقهاء: ج ۲ / 08١‏ (الركن الأوّل: الصيغة) (ط.ق). 
)٤(‏ مختلف الشيعة: ج ۷ / ۸۷(الفصل الثاني: في العقد). 

(۵) کشف اللّثام: ج ۷ / ٤۳‏ (ط.ج). 

() الناصريّات: ص ۳۲٤‏ مسألة ؟16. 

(۷) مسالك الأفهام: ج۷ / ۸1 والعبارة منقولة بتصرف. 


في اعتبار التنجيز وعدمه ۳۹ 


وأمًا الإنشاء بالملحون: فان كان بنحو لا يضيرٌ بظهور الكلام عرفاً في إرادة 
النكاح فيصحّ, وإلا فلا يصحّ. ويظهر وجهه تما قدّمناه آنفا . 


في اعتبار التنجيز وعدمه 

المسألة السابعة: المشهور بين الأصحاب اعتبار التنجيز في عقد النكاح كسائر 
العقود. فلو علّقه على شرط. أو جيء زمانٍ بطل. 

وعن غير واحدٍ دعوى الإجماع'' عليه. 

وملخّص القول في المقام:إنّ حل الكلام : 

١-ليس‏ هو التعليق في الإنشاء. لأنته غير معقول. سواءٌ أكان المراد به آلة 
الإنشاء وهو اللّفظ مثلاًء أم نفس الاعتبار النفساني. 

أمَا الأول : فلأنَ الإنشاء وجه من وجوه استعمال اللّفظ في المعنى. فلا يُعقل 

وأمًا الثاني: فلأنٌ الاعتبار فعلٌ نفساني تكويني, فكما لا يُعقل التعليق في وقوع 
الضرب على أحدٍ . وكذا غيره من الأفعال التكوينيّة . كذلك لا يُعقل التعليق 
في الاعتبار. 

"-كما أنته ليس هو التعليق في متعلّق المُنْشّأ. لأنّ متعلّق الزوجيّة هو 
الرّجل والمرأة. ولا يُعقل التعليق في «الجواهر». لعدم تعدّد الوجود الجوهري بتعدّد 
الزمان والزماني. 


.)ج.ط(٤۸‎ / ۷ منهم الفاضل الهندي في كشف اللّام: ج‎ )١( 


2 فقه الصادق / ج٠۲‏ 





بل المراد وحلٌ الكلام هو التعليق في المُنشَأء وهو في المقام الزوجيّة. 

وأمًا المعلّق عليه: 

١-فإِنْ‏ كان أمراً حاليً: فقد يكون معلوم التحقّق. وقد يكون مشكوكه. 

وعلى التقديرين: 

فتارة: يكون مما له دخلٌ في صحّة العقد. 

وأخرئ: لا يكون دخيلاً فيه. 

؟ وإ كان أمراً استقباليَ فهذه التقادير الأربعة تتصوّر فيه بإضافة أنه 
على أيّ تقدير : 

ربا يكون القيد مأخوذاً فيه على فرض تحقّق ذلك الأمر في المستقبل. 

وربا يكون بنحو الشرط المقارن, بمعنى أنه ينشأ الزوجيّة على تقدير تحقّقه 

وبالجملة: فصور التعليق اثنتا عشرة. 

فن كان المعلق عليه أمراً استقباليَاً مشكوك الحصولء ولم تكن صحَة العقد 
متوقّفة عليه. وكان التعليق بنحو الشرط المقارن. فالظاهر أته مورد اتّفاق 
الأصحاب. القائلين بمبطليّة التعليق. فلو كان الإجماع تعبدياً كان هو الحجّة في 
المقام. ولا دليل عليه سوى ذلك. فاته استدلٌ للبطلان بوجوه: 

الوجه الأوّل: ما عن جماعة .من أنته يعتبر فيالعقد ا جزم» وهو منافي للتعليق. 

وفيه: أنته إِنْ أريد به الجزم بالإنشاء فهو حاصلٌ كما هو واضح. وإِنْ أريد به 


. 0٤ / (كتاب البيع) (ط.ج). والكركي في جامع المقاصد: ج۸‎ ٠١-4 / ٠١ منهم العامة في تذكرة الفقهاء: ج‎ )١١ 


إذاكان الماء بمقدار عسل واحد ror‏ 


إذا كان الماء بمقدار عسل واحد 

التنبيه السادس: إذا لم يكن عنده من الماء إلا بمقدار عسل واحد: 

١‏ فان لم يكن عنده الخليطان, تعيّن صرفه في الثالث, لما عرفت في التنبيه 
السابق من أنّ تعذّر الخليطين موجبٌ لسقوط وجوب العُسلين. 

؟-وأمًا إن كانا موجودين. 

فبناءً عل كون الأغسال الثلاثة بجموعها عملاً واحداً يدخل المقام في 
الكبرى الكليّة التي أشرنا إليها غير مرّة من أنّ موارد التنافي بين الأوامر الضمنيّة, 
لا تكون من باب التزاحم» بل إا ترجع إلى التعارض. وأنّ مركز التنافي هو إطلاق 
ا لخطابينء ومقتضى القاعدة سقوط الإطلاقين, والرجوع إلى الأصل. وهو فما نحن 
فيه التخيير بعدكون اصل وجوب الصرف في الجملة تا لا خلاف فيهء ولاكلامكا 
لايخى. 

وأا بناء على کون كل عسل عَمَلاً مستقلاً. وواجباً غير مرتبط بالآخرين. 
فلا حالة تقع المزاحمة بين إطلاقات الخطابات: 

فيحكمٌ العقل بالتخيير. إذ لم تثبت أهميّة الأخير. ولم يكن السبق في الوجود 
من مرجّحات باب التزاحم. 

إلا فعلى الأوّل يتعيّن صر فه في الأخير. وعلى الثاني يتعيّن صرفه في الأوّل. 

وحيثٌ أن الحقّق في حله. كون السّبق في الوجود من المرجّحات,. وأهميّة 
الأخير غير ثابتة, إذ لا وجه ها سوئ ما عن الشهيد في «الذكرى»'"' من أنه 
أقوئ في التطهير. وعدم احتياجه إلى جُزءٍ آخر. وهو كما ترئ. إذ لا دلیل عل 
قوّته في التطهير. وعدم احتياجه إلى جزءٍ آخر لا يوجب الأهميّة. فيتعيّن الالقزام 


(١)الذكرى:‏ ج 5160/1 


فى اعتبار التنجيز وعدمه :1 


الجزم بالمُنشَأ في نظره. أي تحقّق الزوجيّة الاعتباريّة جزماً مثلاً. فهو محل الكلام. 

الوجه الثاني: أن الأسباب الشرعيّة توقيفيّة, لاب فيها من الاقتصار على 
المتيقّن. وهو العقد الخالي عن التعليق. 

وفيه: أنّ هذا لو تم فإغا هو في ظرف عدم وجود عموم أو إطلاق. 
والمفروض وجودهما. 

الوجه الثالث: أنته يلزم تخلّف المُنشَّأ عن الإنشاء. وهو غير معقول. 

وفيه:إنّ المُنشَأ هو الزوجيّة على تقدير تحقّق الشرطء فلا يلزم التخلف. مع 
أنته أدلّ الدليل على إمكان شيء وقوعه وقد وقع» لاحظ الوصيّة والتدبير. 
والواجب المشروط. 

الوجه الرابع: ما عن المحقّق النائيني #. من انصراف العقود إل غير المعلقة 
المتعارفة بين النّاسء فلا يشمل أدلّة العقود العقد المعلّق!". 

وفيه: مضافاً إلى أنّ التعارف لا يوجبٌ الانصراف المقيّد للإطلاق. أن التعليق 
في العقد واقمٌ كثي رأ تقدّم. 

الوجه الخامس: أن ظاهر خطاب ء أَوْفُوابالْعُقُودِه'"'كظاهر سائرالخطابات.هو 
أن الحكم معلّقٌ غير مشروطٍ بشيء. فيكون ظاهره ترتّب الأثر على العقد. وعليه: 

فان التزم بترتّب الأثر فعلاً قبل تحقّق ما عُلّق عليه كان ذلك منافياً للإنشاء 
المعلّق. ولا سبيل إليه. 

وإِنْ القزم بعدم ترب الأثر فعلاً. لزم عدم كونه مشمولاً هذا اللخطاب. فلا 


.o00/ ١ج منية الطالب:‎ )١( 
.١ سورة المائدة: الآية‎ )۲( 


1 فقه الصادق / ج١5‏ 


دليل على لزوم الوفاء به. وترتيب الأثر عليه. 

وفيه أوَلا ان العقد ليس هو اللفظ كما مرّ. بل هو ربط أحد الالتزامين 
الواردين علل موردٍ واحد بالآخر. والوفاء عبارة عن إتامه. ومعنى ذلك فيا إذاكان 
متعلّقة النتيجة. هو عدم حَلّه ونقضه لا ترتيب الآثار عليه. ومن الواضح أنته في 
هذا الذي ذكرناه لا فرق بين العقد المعلّق والمنجّز. 

وثانياً أن دليل الصحّة لا ينحصر به. بل هناك أدلّة أخرئ ولا فرق فيها بين 
المعلّق والمنجز. 

فتحصّل ممًا ذكرناه أنته ليس في مقابل إطلاق الأدلة الدالٌ على الصحّة, ما 
يدلّ على بطلان العقد المعلّق سوى الإجماع. 

أقول: وفي مقابل هذه الصورة صورتان: 

أحدهما: ما إذاكان المعلّق عليه أمراًحاليّاً معلوم الحصول. مع كونه تمّا يتوققف 
صحّة العقد عليه. 

ثانيتهما: ما إذا كان المعلّق عليه استقبالياً كذلك. مع كون القيد مأخوذاً على 
نحو الشرط المتأخّر. 

فاته لا يجري فا شيء من ا محاذير المتقدّمة, حى الإجماع, بل لعل الإجماع 
قات على عدم بطلان العقد المعلّق فيهما. 

وأمّا إذاكان المعلّق عليه أمراً حاليّاً معلوم الحصول. مع كونه تا لا يتوقف 
عليه صحَة العقد. أو كان أمراً استقبالاً كذلك. مع كون الشرط بنحو الشرط 
المتأخَّرء فلايجري فيهما شيء من الوجوه المتقدّمة, سوى ما أفاده الحقّق النائيني جة 


من دعوى الانصراف التي عرفت ما فيهاء والظاهر أنتهما غير داخلين في معقد 
الإجماع. فلا ينبغي التوقف في عدم البطلان فيهما. 

وأمًا إن كان المعلّق عليه أمراً استقباليَا معلوم الحصول. مع كون الشرط على 
نحو الشرط المقارن: 

فقتضى الوجه الثاني والثالث وا مخامس بطلانه. وكذلك مقتضى الوجه الرابع 
هو ذلك. لو كان المعلّق عليه ما لا يتوقف صحَة العقد عليه. وقد عرفت عدم تاميّة 
شيء منها. 

وأمّا الإجماع فالمتيقّن من معقده غيرهماء فلا وجه للبطلان. 

وما ذكره الشهيدة:في «القواعد والفوائد» من الحكم بالبطلان في الصورتين. 
معللاً بأنّ الجزم ينافي التعليق, لأنته بعرضة عدم الحصول ولو قدر العلم بحصوله 
كالتعليق على الوصف. لأنّ الاعتبار بجنس الشرط دون أنواعه. فاعتير المعنق 
العام دون خصوصيّات الأفراد'". 

يرد عليه أنته يت لو كان بطلان العقد المعلّق مفاد آية أو رواية, ولم بحرز كون 
الجهل بحصول الشرط هو العلّة لذلك. لا فما إذا كان البطلان من جهة الوجوه 
المتقدّمة التي عرفتهاء وما يرد عليهاء فراجع'". 

وأمًا إذاكان المعلق عليه أمراًحاليّاًمشكوك الحصول. أو كان استقباليَاًكذلك. 
مع كونه بنحو الشرط المقارن أو المتأخَّر. وكان المعلّق عليه مما يتوقّف صحّة العقد 
عليه أم لاء فالظاهر شعول معقد الإجماع له. 


)١١‏ القواعد والفوائد: ج١‏ / 14 قاعدة (80؟). 


(۲) صفحة ٤١‏ من هذا المجلّد. 


213 فقه الصادق / ج٠٠‏ 


الل إلا أن يقال: إِنَ الشيخ الطوسي ج في حكي «المبسوط»'" استدلٌ لعدم 
بطلان العقد المعلّق على ما يتوقّف صحيحه عليه مطلقاً بن التعليق عليه ليس إلا 
شرطأً لما يقتضيه إطلاق العقد. فإذا اقتضاه الإطلاق لم يضر إظهاره ولا شرطه. 

واستدل المحقّق النائيني يت له بالانصراف.كا تقدّم . 

أقول: وهذان الوجهان وإِنْ لم يتا أمَا الثاني فلما مر. وأمّا الأوّل فلأنَ المعلّق 
على ذلك الشرط في الواقع هو ترتب الأثر الشرعي على العقد دون إنشاء مدلول 
الكلام. فالمعلق في كلام المتكلّم غير معلّق على شيء -إلا أنه حيث عرفت 
انحصار المدرك هذا الشرط بالإجماع. فأمثال هذه الكلمات توجبٌ الترديد في 
مول معقد الإجماع للتعليق على ما يتوقّف صحة العقد عليه. فيتعيّن البناء على 
الصحّة فيه للعمومات والمطلقات. 


اعتبار وقوع العقد في حال يجوز لكلّ منهما الإنشاء 
المسألة الثامنة: المشهور بين الأصحاب اعتبار بقاء المتعاقدين على الأهليّة 
إلى تام العقد. فلو جّنَ الموجب أو أغمي عليه قبل تحقّق القبول. لم يصمٌّ. وفي 
«الجواهر»: (بلا خلافٍ أجده فيه. کا اعترف به بعضهم)'". وحكى صاحب 
«الحدائق» عن بعضهم دعوى الإجماع عليه'". 
١١‏ المبسوط: ج۲ / ٥۵‏ کتاب الوكالة. قوله: (وإنٌ قال الموكّل: إن كنت أمرتك أن تشتريها بعشرين فقد بعتك 
إيّاها بعشرين. وقبل الوكيل ذلك. فمن النّاس من قال: لا يصحّ...ومنهم من قال: يصح لأنته لم يشرط إلا ما 
يقتضيه إطلاق العقد... فاذا اقتضاه الإطلاق لم يضر إظهاره وشرطه...). 


(۲) جواهر الكلام: ج ۲۹ / ١87‏ المسألة الثالثة. 
(۳) الحدائق الناضرة: ج۲۳ / 11/7 


اعتبار وقوع العقد في حال يجوز لكل منهما الإنشاء 5 


أقول: يقع الكلام في موضعين: 

الأوَّل: في عدم الأهليّة المانع عن تحقّق التعاهد والتعاقد. 

الثاني: في عدم الأهليّة الموجب لعدم كون العقد صادراً عن رضا معتبر. 

ما الموضع الأوّل: ففيه أقوال: 

اقا سن أنته المشهورء وهو اعتبار أن يتحلى کل منهما لجميع القيود 
المعتبرة في تحققه في حال إنشاء الآخر. 

؟ -ما اختاره بعض الأجلّة'"'. وهو عدم اعتبارها فيها. 

٣-اعتبار‏ واجديّة القابل ها في حال الإيجاب. وعدم اعتبارها بالنسبة إلى 
الموجب. اختاره السيّد في «حاشية المكاسب»'" في بعض الفروض. 

٤‏ - عكس ذلك. اختاره الشهيد الثاني“ في خصوص النوم» وظاهره 
المفروغيّة عن صحّة العقد مع عروض النوم بعد الإيجاب. ثم الإفاقة حال القبول. 

وعليه. فالكلام في موارد: 

١-في‏ الإيجاب. 

كدق الول 

وا ا 

ما المورد الأوّل: فقد استدلٌ الشيخ الأعظم لاعتبار واجديّة القابل لتلك 


.00 / ۲۳ فقه الصادق: ج‎ )١( 

(۲) حاشية المكاسب للايرواني: ج١‏ / 4۲ 
(۳) حاشية المكاسب للسيّد اليزدي: ج AT ١‏ 
)٤(‏ مسالك الأفهام: ج .٠١٠-٠٠٠١/۷‏ 


5 فقه الصادق / ج١8‏ 


القيود, بان المعاقدة والمعاهدة لا تتحقّق بدونها » وأيّده المحقق الاصفهاني ج 
باعتبار أنّ مناط المعاهدة مع الغير يقتضي كونها كذلك معا في حال الإيجاب. إذ 
معيّة المتعاقدين إا هي معيّة شاعر ملتفتٍ إلى أنته يلتزم للغير وي لزم الغير له 
وإلا فلا ينقدح القصد الجدي في نفس العاقل إلى المعاهدة. مع من هو كال جدار أو 
كالحمار. وعلمه بالتفاته فا بعد لا يُصحّح المعاهدة معه فعلاً”". 

وفيه أَوَلاً أن عنوان العقد إا ينطبق على الالتزامين الواردين على موردٍ 
واحد. وليس منطبقاً على الإيجاب فقط. وأا شأن الموجب هو الالتزام النفساني 
وابرازه» وهو إنا يكون باقياً ما لم يرفع اليد عنه. فإذاكان باقياً إلى حين القبول, 
والتزم القابل المؤهّل لذلك حين القبولء فقد ارتبط الالتزامان لا محالة, وتحقق 
عنوان العقد. 

ودعوى: عدم تحقق الالتزام في نفس الموجب بالنسبة إلى من هو كالجدار. كما 
ترى» إذ العاقل الملتفت إلى زوجيّة من يُفرض كالجدار كيف لا ينقدح في نفسه 
اااي 

وثائياً أ يضر وليل التقوة عتصوض قوله تال «أؤقوا بالتقودة: 

واستدل صاحب «الجواهر»# لذلك: بأنّ ظاهر أدلّة شرطيّة القصد ونحوه في 
العقد. اعتبار ذلك في تام العقد المركّب من الإيجاب والقبولء لا اعتبار قصد 
الموجب في الإيجاب فقط. وقصد القابل في القبول خاصّة, فإذا ارتفعت القابليّة 


(۱) المكاسب: ج ۱۷۷/۳. 
(۲) حاشية المكاسب للاصفهاني: ج ١‏ /۹۱-. 


اعتبار وقوع العقد في حال يجوز لكل منهما الإنشاء ۷ء 


حال الإيجاب وبعده قبل القبول, لم يكن الشرط حاصلاً في تام العقد'". 

وفيه: أن دليل اعتبار القصد لا يدلٌ على أزيد من اعتبار قصد الموجب في 
الإيجاب خاصّة. وقصد القابل في القبول فقط. 

واستدلٌ له في محكي «المسالك»: بان العقداللازم قبل تامه يكون بمنزلة ا جائز 
ويكون لكل منهها فسخه. ويبطل با يبطل به الجائز.ومن جملته الجنون والإغماء'". 

وفيه : إنّهِ لم يدل دليلٌ على أنّ الإيجاب قبل القبول بمنزلة العقد الجائز 
في الأحكام. 

أقول: فالأولى أن يستدلٌ له بأنته بعد ما لا ريب في أنته يعتبر في تر تيب 
العقلاء والشارع الأثر على الالتزام النفساني, أن يُظهره لمن هو طرفه في المعاملة, 
فإذاكان الطرف غير قابلٍ للتخاطب. فالاظهار له كلا إظهار. فلأجل ذلك يعتبر 
قابليّة القابل للتخاطب حال الايجاب, فتدبّر فإنّه حقيقٌ به. 

وأمًا المورد الشاني: فيشهد لاعتبار بقاء الموجب واجدألتلك القيود حال 
القبول هو الوجه المشار إليه. ويمكن أَنْ يقال في هذا المورد بأنته ما أنته في حال 
القبول يتمّ العقد. وتتحقّق زوجيّة كلّ منهما للآخر. فلابدٌ وأنْ يكون الموجب أيضاً 
تمن يكون أهلاً لذلك. كي يترتّب الأثر على التزامه النفساني . 

وأمّا ماذكر في وجهه من عدم تحقّق المعاقدة والمعاهدة من جهة انتفاء الالتزام 
النفساني بالاغاء والجنون مثلاً. 


.۱٤۷/ جواهر الكلام: ج۲۹‎ )١( 
.٠٠١ مسالك الأفهام: ج۷/‎ )1( 


E۸‏ فقه الصادق /ج\ 


فيرد عليه: أنّ الالتزامات النفسانيّة لا تزول بذلك. ولذا لا شك لأحدٍ في 
أنّ العهود والالتزامات لا تبطل بالموت. فصلاً عن النوم والإغماءء ولا فرق بين 
الموت قبل لحوق القبول وبعدهء إذ ضَمْ التزام آخر إليها لا يوجب بقائها إن كانت 
تزول بالموت. 

المورد الثالث: با ذكرناه ظهر الحال في هذا المورد. وأنته لا يعتبر الأهليّة 
بينهماء فلو أوجب أحدهما في حال أهليّة كلّ منهماء ثم خرجا عن الأهليّة وعادا 
إلهاء وقبل الآخر صَح. 

فإِنْ قيل: إنّ الحكم بالبطلان في المورد الثاني ينافي صحّة القبول من الموصى له 
بعد موت الموصي. فن صحَة القبول يُستكشف أنّ موت الموجب وخروجه عن 
الأهليّة لا يكون مانعاً عن صحّة العقد. 

قلنا: إن حقيقة الوصيّة ليست إلا الإيصاء. ولا يعتبر في تحمّقها القبول. بل هي 
من الايقاعات. وقبوها قبول الوصيّة وردّها ردّها. لا أنته جزء للوصيّة 

نعم, يعتبر القبول في الوصيّة القلكيّة, باعتبار أنته شرطً لنفوذ الوصيّة لا أنته 
جزءٌ للعقد. وتام الكلام في حلّه". 

وأمَا الموضع الثاني: فقد استدلٌ صاحب «الجواهر»' "ب لاعتبار واجديّة كلّ 
منهما للرضا في حال إنشاء الآخر, با ذكره في الموضع الأول من أنته ظاهر أدلّة 
اعتبار الرضاء والجواب عنه ما تقدّم. 

واستدل له الشيخ الأعظم : بعدم تحقّق معنى ا معاهدة والمعاقدة حينئذٍ وذكر 


)١(‏ فقه الصادق: ج ۳۱۷/۳۰و۳۱۸. 
(؟) جواهر الكلام: ج۲۹ .۱٤۷/‏ 


عقد الصبى 1 





في وجهه أنته لا ريب في فساد الإيجاب بفسخ الموجب وعدم رضا القابل به. فيعلم 
من ذلك مدخليّة رضاكلٌ منهها حال إنشاء الاخر في تحقّق معنى المعاهدة'". 

وفيه: أنَ الفسخ غير عدم الرضاء فإنّه يوجبُ حَلّ الالتزام حقيقةً. فلا يكون 
الايجاب باقياً كي يلحق القبول ويرتبط به. وهذا غير ما نحن فيه الذي يكون 
الالتزام والإيجاب باقياً. 

والحق أن يقال إنّ حقيقة العقد هي ربط الالتزامين الواردين على موردٍ 
واحد. كان ذلك مع رضاهما بذلك أو بدونه. فالرضا بالعقد لا يعتبر في تحققه. کا أن 
عدمه لايخلٌ به. من غير فرق بين عدم الرضا أصلاً أو عدم الاعتبار به شرعاً وآغا 
هو شرطٌ في تأثير إنشاء كلّ منهما نفسه. ولأجل ذلك نلتزم بأنّ صحة عقد المكره 
إذا لحقه الرضا أنما تكون على القاعدة. 

أضف إليه أنته لو سُلَّم توقّف تحقّق العقد على الرضاء إلا أنّ دليل الصحّة 
لا ينحصر بقوله تعالی: أَوْقُوا اموه كا تقدّم. 

وبالجملة: اعتبار رضاكلّ منهها حال إنشاء الاخر مما لا أصل له. 


عقد الصبى 
المسألة التاسعة: المشهور'"' بين الأصحاب أنته يشترط في العاقد الهري 
للصيغة الكمال بالبلوغ والعقل. سواءٌ أكان عاقداً لنفسه أو لغيره. وكالة أو ولاية أو 
(۱) المكاسب: ج؟ خلا 


(۲) الدروس: ج۳ / 117 قوله: (فعقد الصبي باطلٌ... في الأشهر). كفاية الأحكام: ص24 قوله: (فيشترط أنْ يكون 
المتعاقدان عاقلين بالغين على المشهور). 


57 فقه الصادق / ج١5‏ 


فضولاً. فلا اعتبار بعقد الصبى ولا الجنون. بل نف الخلاف في ذلك غير واحد""» 
واستظهر الشيخ الأعظم''' من تذكرة'" المصنّف 4 دعوى الإجماع على ذلك 
والحق أن يقال: إن عقد الصبي يتصوّر على وجوده: 
أحدها:كون الصبى مستقلاً فيه. ولم يأذن الوليّ فيه. 
ثانيها: ما إذا أن الولىّء ولكن كان العقد مستنداً إلى الصبى. ويكون من قبيل 
الوكيل المفوّض. 
ثالثها:كونه آلة حضة, بعنى أنّ العقد مستندٌ إلى الوليّ إن كان العقد لنفسه» 
ومستندٌ إلى الموكّل إنْ كان لغيره. 
والأظهر هو البطلان في الوجهين الأولين. والصحة في الأخير. كما عن عارية 
«الشرائع»”*, و«إيضاح» الفخرا*, والمحقّق الأردبيلى''ي, وذلك لذن عمدة دليل 
المنع عن تصرّفات الصصى ثلاثة: 
المانع الأوّل: حديث رفع القلم عن الصّبي الذي رواه في حكي «النصال» عن 
ابن الظبيان. عن أمير ا مؤمنين بإ في سقوط الرّجم عن الصبي: «أما عََلِمِتَ أنّ 
(١)كما‏ في الحدائق الناضرة: ج717 / ۱۷١‏ المسألة الثالثة. وفي جواهر الكلام: ج55 / 1117. 
(1) المكاسب: ج ۲۷۵/۳. 
(۳) تذكرة الفقهاء: ج ١‏ / 177 (ط.ق). قوله: (الصغير وهو محجور عليه بالنص والإجماع سواء كان مميزاً أو لا في 
جميع التصرّفات إلا ما سی 
)٤(‏ شرائع الإسلام: ج ۲ / ٤۰۸‏ قوله: (فلا تصحَ إعارة الصبي ولا المجنون. ولو أذن الوالي جاز للصبي مع 
مراعاة المصلحة). 


)١(‏ إيضاح الفوائد: ج ۲ / ٤۷۸‏ (المقصد الرابع. المطلب الثاني في الموصي). 
(1) مجمع الفائدة والبرهان: ج8/١6١-161.‏ 


٣ج‎ / فقه الصادق‎ ot 


بلزوم صرفه في الأوّل. كا هو الحكئ عن الحقق ‏ والشهيد'' الثانيين» واختاره 
الشيخ الأعظم يه . 

وأمّا الاستدلال له: 

١-باشتراط‏ التأخَّر في غير الأول فع الإتيان به بلا سبقه عليه لم يوت بما هو 
ميسورٌ الواجب. 

۲ -وبأنٌ استعماله في الأخير. يوجب تفويت جهة زائدة» وهي العُسل 
بالخليط. مع أنته من الميسور. 

فغير تام 

إذ يرد على الأوّل: أنته بعد سقوط التكليف عن غير عسل واحد. لا حالة 
يسقط الترتيب, لأنته إضافة قامة بالمترتيين. فهو على جميع التقادير غير 
لازم الرعاية. 

ويرد على الثاني: أنته عند صر فه في الأول أيضاً تفويثٌُ جهةٍ زائدة معتبرة في 
الأخيرء وهي الخلوص من الخليط. مع أن أكثريّة أجزاء واجب من أجزاء واجپ 
اخر لا تعد من المرجّحات.كا لايخق. 

وبالجملة: فالصحيح ما ذكرناه. 

ويلحق بهذه الصورة. ما إذاكان السّدر أو الكافور فقط موجوداً. فإنّهِ في 
الصورة الأولى يتعيّن صرفه في الأوّل, وفي الصورة الثانية في الثاني. 

PY 


(۱) جامع المقاصد: ج ۱ / ۳۷۲ ۳۷۳. 
(؟) الذكرى: ج۱ /١٤۳(ط.ج).‏ 
(۳) کتاب الطهارة (ط.ق): ج۲ /۲۹۱. 


عقد الصبى 0١‏ 


القلم يُرفع عن ثلاثة: عن الصّي حى يحتلم" الحديث». 

وروي عن «قُرب الإسناد» عن الإمام علّ ا في سقوط القصاص والدّية في 
ماله: «وقد رُفع عنه القلم»'". 

وي مواق عار عن الإمام الصادق بيذ «عن الغلام متىْ يجب عليه الصّلاة؟ 
قال ة: إذا أق عليه ثلاث عشرة سنةء فان احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه 
الصّلاة. وجرى عليه القلم»'" . 

ونحوها غيرها. 

قال الشيخ في حكيّ «المبسوط» في مسألة الإقرار: (إنّ مقتضى رفع القلم أن 
لا ايكون لكلامه کی 

والإيراد عليه: بأنَّ الظاهر منه قلم الموأخذة, أو أن الإجماع قام على عدم 
اختصاص الأحكام الوضعيّة بالبالغين, أو أنّ ا لحديث يرفع السببيّة التامّة عن 
العقد الصادر منه. ولا يرفع السببيّة الناقصة كما عن الشيخ الأعظم ‏ ي. 

في غير حله. إذ مقتضى الإطلاق المؤيّد بن مورد بعض هذه الأخبار 
القصاص والدّية. هو رفع جميع الأحكام. والإجماع قام على ثبوت الأحكام 
الوضعيّة في حقّه في الجملة لا مطلقاً كيف وقد اشتهر بينهم بطلان عقد الصبي. 
وكون عقد الصبي جو الب أيضاً مول الغديت: 
)١١‏ الخصال: ج١‏ / 37, وسائل الشيعة: ج١‏ / ٤٥‏ ح١8‏ باب ٤‏ من أبواب العبادات. 
(۲) قرب الإسناد: ص /. وسائل الشيعة: ج۲۹ / ٩۰‏ ح 70178 باب ۳١‏ من أبواب القصاص في النفس. 
(؟) التهذيب: ج ۲ / ۳۸۰ باب الصبيان متئ يؤمرون بالصلاة ح 0. 


(4) المبسوط: ج7 / ١٠(فصل:‏ في النفقة على الأقارب). 
(6) المكاسب: ج15 /3782. 


5١ج‎ / فقه الصادق‎ o۲ 


ولكن يرد على الاستدلال: أن الحديث يدلّ على رفع قلم الوضع والتكليف عن 
الصبي, ولازم ذلك بطلان عقده بالمعيّنين. 

وأا على الوجه الثالث: فلاء إذ العقد الصادر عنه وكالة عن الغير أو بإذن 
الوليّ له نسبتان: نسبة الى الصبي. ونسبة إلى الوليّ أو الموكّل. 

فلا مانع من كونه صحيحاً من حيث كونه مستنداً إلى البالغ. مع أنته یکن منع 
استناد العقد إلى الصبى في هذه الصورة. 

المانع الثاني: النصوص الدالّة عن عدم جواز أمر الصبي في البيع والشراء”", 
واستدلّ بها في المقام بتقريب أنتها تدلّ بالإطلاق على عدم نفوذ بيعه وشرائه حى 
مع إذن الوليّء ويتمٌ في النكاح بعدم القول بالفصل. 

وفيه: أن دلالتها على بطلان عقده مع الاستقلال لا نکر ولا تدلّ على بطلانه 
مع كونه آلة حضة, لأنته لا يستند العقد إليه. وعلى هذا بنوا على عدم ثبوت خيار 
الس لمُجري الصيغة. لعدم صدق البيع عليه. فالعقد على هذا الوجه عقدٌ الوليّ 
أو الموكل. 

ولو تغرّلنا عن ذلك. فلا اقل من أنته له نسبتين: نسبةٌ إلى الصبي. ونسبة إلى 
الوليَ أو الموكّل. فلا مانع من نفوذه ومضيّه بالاعتبار الثاني. 

المانع الثالث: النصوص المتضمّنة لكون عمد الصبي خطأ. كالخبر الصحيح 
الذي رواه محمد بن مسلم» عن مولانا الصادق اغا أنته قال: 

«عمد الصبي وخطأه وان 
(۱) وسائل الشيعة: ج7١‏ باب ١4‏ / 710 من أبواب عقد البيع وشروطه. ج۱۸ باب۲ من أبواب كتاب الحجر 


ص 113-4٠١‏ 
(۲) وسائل الشيعة: ج59 / 4١١-14٠٠‏ باب ١١‏ من أبواب العاقلة. 


عقد الصبي 0۳ 


وتقريب الاستدلال بها:أنتها تدلّ على أنّ الأحكام المترتبة على الأفعال مع 
القصد والعمد لا تترتب على أفعال الصبي » وأنّ أعماله عن قصدٍ كالأعمال الصادرة 
عن غيره بلا قصد. فعقده كعقد الهازل والناتم. 

وفيه: إنّ هذه الأخبار مختصّة بباب الجنايات. لأنّ العمد وا خطأ إا يتصوّران 
في الأمور التي ها واقع حفوظ, وذلك الأمر قد يتر تب على سببه قهراً وقد يتر تب 
عليه عن قصد. وأمّا الأمور المتوقّف تحقّقها على القصد _كالعقود والايقاعات - 
حيث أنتها لا تحقّق بدون القصد, فلا يتصوّر فيا الخطأ. إذ لو قَصّدها تقع وإلا فلا. 
لاأنتها تقع خطاً 

مع أنته إا يصح تغزيل شيء منزلة آخر. لو كان للمغرّل عليه أثر. ليكون 
التغزيل بلحاظه كا في القتل فإنّ للخطأ منه أثراً 

وأمّا ما لا حُكم لخطأه كباب العقود_علِىئ فرض تسل إمكان وقوع ال خطاً 
فيها -فلا يصح فيها هذا التغزيل. 

وبالجملة: فالأظهر أنته لا دليل على بطلان عقد الصبى إذا كان آله حضة 
ا ٠‏ 

أقول: قد استدلٌ لجواز عقده على هذا النحو بوجوه: 

الوجه الأوّل: خبر إبراههم بن أبي يحبيئ. عن الإمام الصادق اة أنته قال: 


اع 


«تزوّج رسول الله يي آم سلمة. زوّجها إِّاه عمر بن أبي سلمة وهو صغير م 
يبلغ الحلم””. 


۲۹۵ / ۲۰ الکافي: ج ۵ / ۳۹۱باب ما أحلٌ للنبيّ حل اله عليه وله من النساء ح۷٠ وسائل الشيعة: ج‎ )١١ 
. من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد‎ ٠١باب‎ ۲١۱٦۳ ح‎ 


5١ج‎ / فقه الصادق‎ o 


الوجه الثاني: السيرة التي ادّعى قيامها سيّد «الرياض»"" وغيره'" على 
المعاملة مع الصبيان قبل البلوغ في بلاد اللإسلام؛ وق جميع الأعصار. 

وحملها على كونها صادرة من غير المبالين بالدين.مقطوع الفساد.بل علئذلك 
سيرة العقلاء. ولم يردع الشارع الأقدس عنهاء وأا ردع عن الاستقلال كما عرفت. 

الوجه الثالث: الآية الكرية: «وَابتَلُوا الينَامَى حى إا بوا التَكَاحَ فَِنْ آنَشمم 
رشا قَادْفَعُوا ليم اا '". فإنّ ظاهر الآية كون الابتلاء قبل البلوغ, 
بقرينة التعبير باليتامئ, وقوله تعالى « حى« سواءٌ كانت للغاية أم للابتداء. 
والظاهر من الابتلاء الابتلاء بالمعاملات على الأموالء بأن يأذنوا لهم في البيع 
والشراء قبل البلوغ. وذلك يقتضي صحّة تصرفاتهم مع الإذن., 

فا لحاصل تما ذكر ناه صحّة عقد الصبى إذا كان بإذن الول أو وكيلاً في إجراء 
الصيغة خاصّة. . 

وبالجملة: وبما ذكرناه ظهر حكم اليجنون الذي يعرف ما يقول ويقصد. ولكن 
الظاهر تسالمهم على بطلان عقده رأساً. 


عقد السُكرى إذا أجازت بعد الإفاقة 


أقول: وممّامرظهرأنته لا اعتبا ربعق د السكران.فلايصحٌ ولومع الإجازةبعدالإفاقة, 
كما هو المشهو ر“ لانتفاء القصد المقوّم للإنشاء.أوكون قصده بنظرالعرف كلا قصد. 


)١(‏ رياض المسائل: ج۸ / 1١7‏ (ط.ج). قوله: (نعم الأظهر جوازه في ما كان فيه بمنزلة الآلة لمن له الأهلية. 
لتداوله في الأعصار والأمصار السابقة واللاحقة من غير نكير. بحيث يعد مثله إجماعاً من المسلمين كاقة...). 

(۲) نقلها السيّد الحكيم في مستمسك العروة: ج ۳۸١ / ١5‏ عن عير واحد وارتضاها. 

(۳) سورة النساء: الآية 1. 

)٤(‏ الحدائق الناضرة: ج77 / ٠۷١‏ وفي رياض المسائل: ج ٤٤ / ٠١‏ (ط.ج). قوله: (ولا السكران... على أصح 
القولين وأشهرها). 


عقد السكرى إذا أجازت بعد الافاقة مه 


نعم إِنْ كان السّكر يح يتحقّق معه القصد عرفا وإِنْ لم يعرف المصلحة 
والمفسدة فيا يفعله. صح عقده لو أفاق وأجازه. واعتبار الإجازة إا هو لاعتبار 
الرضا في العقد . 

وأمًا عقد السكرى: ففيه قولان: 

أحدهما: ما عن الصدوق في «الفقيه»'' »و «المقنع e‏ والشيخ في «النهاية»' ", 
ومن تبعه. والقاضي و«الكفاية»'*.و«الحدائق»''.و«الوسائل»'".وهو الصحّة 
إن أجازت بعد الإفاقة. 

ثانيهما: ما عن الأكثر بل المشهور“ وهو البطلان. 

أقول: والظاهر أنّ أكثر المتقدّمين لم يتعرضوا هذه المسألة. وكيف كان: 

فقد استدل للأوّل: بصحيح ابن بزيع» قال: «سألت أبا ا جسن عن امرأة 
ابتليت بشرب النبيذ فسكرت. فزوّجت نفسها رجلاً في شكرهاء م أفاقت 
التزويج. أحلالٌ هو ها أم التزويج فاسدٌ لمكان السّكر, ولا سبيل للّزوج عليها؟ 

فقالثة: إذا أقامت بعدما أفاقت فهو رضاً منها. 


.411١ ح٤0۹‎ / من لا يحضره الفقيه: ج۳‎ )١( 

(۲)المقنع: ص .5١035‏ 

(۳) النهاية: ص .٤1۸‏ 

4 / المهدّب: ج۲‎ )٤( 

(0) كفاية الأحكام: ص .٠٠١١‏ 

(1) الحدائق الناضرة: ج ۲۲ /1771-11/7. 

(۷) وسائل الشيعة ج ٠١‏ / 4ح-ح 10177 باب ١4‏ من أبواب عقد النكاح. 
(۸) كما عن نهاية المرام: ج ۱ /۲۹. 


6 فقه الصادق / ج "١‏ 


قلت: ويجورُ ذلك التزويج عليها؟ فقالاثة: نعم»'". 

أقول: أورد على أصحاب القول التاني بإيرادات: 

الإيراد الأؤل: أن الخبر ضعيفٌ, لإعراض المشهور عنه. 

وفيه: أن الشهرة الموجبة للوهن هي ما كان مخالفها شاد وهو في المقام غير 
ثابت. إذ جماعة أفتوا بمضمون الخبر كا مرّ وفتوى أكثر القدماء غير معلومة. 

الإيراد الشاني: نه يمكن أَنْ يكون الحكم بالجواز للأجل رضاها وتقكينهاء لا 
لأجل ما فعلت في حال الشُكر, فتدلٌ على جريان المعاطاة في النكاح. 

وفيه : أنته يرده قوله ا : « نعم » في جواب قول السائل : «ويجوز ذلك 
التزويج عليها؟». 

الإيراد الثالث: ما في «الجواهر». من أنته يمكن تغزيل الصحيح على توكيلها في 
التزوّج كما هو الغالب والمتعارف. فهو حينئذٍ فضولي'". 

وفيه: أنته خلاف ظاهر قوله: «فزوّجث نفسها». الظاهر في المباشرة, 
وخلاف ظاهر قوله: «أم التزويج فاسدٌ لمكان التُكر». فإنٌ الظاهر منه صدور ذلك 
با فى حال السك 

الإيراد الرابع: ما عن «كشف اللّئام». من حمله على ما إذا كان الزوج جاهلاً 
بسكرهاء فإِنّه لا يسمع في حقّه قول المرأة'". وتجرى عليهم| أحكام الزوجيّة 


)١(‏ التهذيب: ج۷ / ۳۹۲ باب عقد المراة على نفسها ح .٤۷‏ وسائل الشيعة: ج ۲۰ / 7114 ح١1011‏ باب4١‏ من 
أبواب عقد النكاح وأولياء العقد. 

(۲) جواهر الكلام: ج559 /117. 

(۳) كشف اللثام: ج ۷ / 7ه (ط.ج). 


عقد السّكرى إذا أجازت بعد الافاقة 5 


ظاهراً فا خبر في مقام بيان الحكم في مقام الاثبات لا الثبوت. 

وفيه: أنته ينافيه قوله : «فهو رضاً منها». وقو له اا «نعم» في جواب قوله: 
«ويجوز ذلك التزويج عليها؟». 

الإيراد الخامس: ما عن «الختلف»» من أَنّ الخبر حمولٌ على شكر لم يبلغ حَدّ 
التعطيل. فإنّه إذاكان كذلك صح العقد مع تقريرها إيّاه'". 

وأورد عليه في «المسالك» : بأنته إذا لم يبلغ ذلك الْحَدّء فعقدها صحيحٌ . وإِنْ 
م تقرّره ولم ترض به بعد ذلك فال جمع بين اعتبار رضاها مع الشّكر مطلقاً 
غير مستقے '". 

وفيه: أنته إذا م يبلغ لكر ذلك ا لحد وكان جحد ستر عقلها بحيث لم تفرّق بين 
ذي المصلحة وذي المفسدة. فهي وإِنْ تكون قاصدة للعقد حينئذٍ, إلا أنتها فاقدة 
للرشد. وعليه فإذا تعقبه الإجازة صح فلا يكون العقد عن غير قصرٍ كعقد النائم 
حيّ يبطل راسا ولا من قبيل الصادر عن الرشيد الملتفت ليصمٌ بدون الإجازة. 

نعم يبق الكلام في وجه هذا الحمل في مقابل إطلاق الدليل, ولعلّ وجهة قول 
السائل: «فزوّجت نفسها» الظاهر في حصول مضمون العقد. فإثها إذالم تكن 
قاصدة لما تحقّق الزوجيّة. وقوله اج: «فهو رضاً منها» الكاشف ذلك عن أن ما 
فعلت ناقصٌ من حيث فقد الرضا خاصّة, ولا يت ذلك إلا في الصورة المفروضة. 

ويقرتّب على ذلك أنّ هذا الحكم يكون على وفق القاعدة, فإلحاق السكران 
بها في حلّه. 
)١(‏ مختلف الشيعة: ج// .١68‏ 
(۲) مسالك الأفهام: ج ۷ / 15. 


0۸ فقه الصادق /ج\ 


لو تعلق الإكراه بالعاقد 

المسألة العاشرة: لا خلاف ولا ريب في أَنّ الإكراه إذا تعلّق بالتزويج يَطَلء 
بمعنى أنته يتوقّف على الرضا بالعقد. وقد مر الكلام فيه مفصّلاً فيكتاب البيع. 

وا وقع الكلام في أنته إذا أكره على خصوص إجراء الصيغة, كما لو أكره 
الزوج العاقد في جرد إجراء الصيغة, فهل يصح مثل هذا العقد أم لا؟ 

وفيه قولان: 

استدل للفساد: بأنته مقتضى حديث رفع الاكراه'". 

وفيه: إن لفعل الوكيل المكره جهتين: 

إحداهما: جهة العقديّة. 

ثانيهما: جهة قيامه بالوكيل. 

والإكراه لا يور في فقد عقد الوكيل لشيء من الأمور المعتبرة فيه من الجهة 
الأولى من العربيّة ونحوها بعد كونه مستجمعاً هاء والجهة الثانية غير دخيلة في 
ترب الأثر وحصول النقل والانتقال. لكون الوكيل أجنبيا بل عقده إا يؤثّر من 
حيث انتسابه إلى الزوج الموكّل, والمفروض عدم كونه مكرهاً. وعليه فا هو 
موضوع الأثر لم يتعلّق الاكراه به. وما تعلق الإكراه به لا أثر له. 

وربما يستدلٌ له: بأنَ القصد إلى المعنى شرطً في صحّة العقد. ومع الشاك في 
ذلك لا أصل يحرز به كون المكره قاصداً له. إذ أصالة القصد الجارية في أفعال 
العقلاء إتما هي في الأفعال الاختياريّة دون المكرّه عليها. 


(۱) وسائل الشيعة: ج6١‏ باب٦٥‏ من أبواب جهاد النفس: س7 / ۳۷۰-۳۹۹ وباب ۱۲ ص ۲۲۸-۲۲٤‏ و١٠‏ 
و ج ن و ج ص 
ص ۲۳۷-۲۲۵ من أبواب كتاب الايمان. 


اشتراط الخيار في عقد التكاج ااا اا ا ا اا ا همف 
ولو زوجت المرأةتفسها صح ولايُشترط الول مع البلوغ والرّشد.ولاالشهود. 


وفيه أوَلاً: أن الكلام إنما هو بعد إحراز القصد. 

وثانياً أن أصالة القصد إغا هي في مطلق الأفعال الاختياريّة في مقابل 
الاضطراريّة كحركة يد المر تعش. 

وعليه. فالأظهر صحَة العقد. 

( و )لا يشترط في العاقد الذكوريّة. ف (لو زوجت المرأة نفسها صَم) العقد. بلا 
خلافي. بل في «المستند»'": (بالإجماع المحقّى والمحكي)'"'. ويشهد به مضافاً إلى 
إطلاق الأدلّة -نصوص كيفيّة المتعة. وخالفنا الشافعية ٠"‏ ولا هنا التعيدض لما 
دعاهم إلى ذلك. 

( و )أيضاً١لا‏ يشترط الوليّ مع البلوغ والرّشد)كا سيأتي مفصّلاً في الفصل 
الثاني( ولا الشهود )كما نتعرّض له في مبحث الآداب. 


اشتراط الخيار فى عقد النكاح 
المسألة الحادية عشرة: المشهور بين الأصحاب عدم صحَة اشتراط الخيار في 
النكاح. وقد استدلُوا لذلك بوجوه: 
الوجه الأوّل : ما ذكره المصنّف ب فى كتاب التجارة . من توقّف ارتفاعه 


.)ج.ط(٠١١/‎ ٠١ج مستند الشيعة:‎ )١( 

(۲) كما في كشف اللّثام: ج 67/17 (طاج). 

(؟)كتاب الأم: جه / ٠١‏ قوله: (ولا تعقد عقد النكاح..الخ). 
(4) صفحة ٠٠١‏ من هذا المجلّد. 


1 فقه الصادق / ج١5‏ 


على الطلاق. 

وفيه: أنته لو كان دليل الطلاق دالً على عدم ارتفاعه. ولو بنحو رفع علقة 
النكاح من دون إنشاء البينونة والفرقة بغير الطلاقإمّا بالمنطوق أو بالمفهوم كان 
ما أفاده متيناً جدّاً. ولكن حيث أنته لا يدل على ذلك فلا يصح هذا الاستدلال. 

الوجه الثاني: ما أفاده المصنّف يه في كتاب التجارة أيضاً. من أنّ دليل نفوذ 
شرط الخيار وهو ذليل'' إمضاء الشرط إا يدل على إيجاب ما هو سائمٌ في 
نفسه. ومشر وعيّة الفسخ لاب ها من دليل. وقد وجد في البيع من جهة مشروعيّة 
الإقالة. وثبوت خيار المجلس والحيوان فيه. ولم تثبت مشر وعيّتها في النكاح. 

وفيه:لم يثبت مشروعيّة الفسخ في البيع. أي الفسخ الذي يجعل للمشروط له 
بل الثابت عدمها قبل الشرط, ومشروعيّة اللإقالة والفسخ بسبب خيار اليمجلس أو 
الحيوان لا توجب مشر وعيّة الفسخ بسببٍ آخر. مع أنتها غير ثابتة بالإضافة إلى 
الأجنبي. ويصح جعل الخيار له. 

الوجه الثالث : ما أفاده صاحب «الجواهر». من أنّ فيه شائبة العبادة التي 
لاتقبل الخيار'". 

وفيه: إن بحرى ذلك لا يكني لكونه عبادة لا يجري فما الخيار. فإنّه لا يعتبر 

الوجه الرابع: ما عنه أيضاً. من أنّ اشتراط الخيار فيه يُفضي إلى ابتذال المرأة. 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج8١/‏ ۱۰باب ۱۷ من أبواب الخيار: ج 77 1-7 وباب ٤‏ من أيوابكتاب المكاتبة. 
(۲) جواهر الكلام: ج ۲۹ / ١15‏ المسألة الرابعة. 


تعذّر الماء 08 


ولوخيف تنار ځیه أو جلد يُمّم. 


تعذر الماء 

التنبيه السابع: ( ولو ) تعذّر الماء, أو (خيف) من تغسيله. فما لو صب عليه 
الماء صبَاً اتنائرٌ لّحمه أو جلده)كالجحدور (يُمَم) بالتراب» بلا خلافٍ ظاهر 
ا 

وفي «المدارك»'": هذا مذهب الأصحاب. 

وعن «التذکرة»": أت عليه إجماع العلماء. 

وعن «الخلاف»: عند جميع الفقها إلا ماعن الأوزاعى. 

ويشهد له: 

١-إطلاق'"‏ أدلّة بدليّة القراب من الماءء وأنّ التيمّم أحدٌ الطهورين. 

والإيراد عليه: بأنتها تخت با إذا كان الماءُ وحده مطهّراً. ولا يشمل إطلاقها 
صورة اشتراك الغير معه كالسّدر والكافور. 

غير سديد: إذ الظاهر من أدلّة المقام. لا سما بعد ملاحظة ما ورد من أنّالميّت 
يُعْسّل لصيرورته جُنّبا وأنّ غُسله عسل الجنابة, وأ المطهر منحصرٌ بالماء 
والقراب, كقوهم في بيان الطهور: (إنما هو الماء والتراب). وما هو المركوز في أذهان 
المتشرّعة, كون المطهر في المقام هو الماء. وأنّ الخليط شرط التأثير لا جزء المقتضى. 


(۱) راجع الذكرى: ج ١‏ / 577 الرسائل العشر ص ۹٤ء‏ الحدائق الناضرة: ج۳ .٤۷١/‏ 

() مدارك الأحكام: ج۲ .A0/‏ 

(۳) تذكرة الفقهاء (ط.ج): ج ۱ / .۳۸٤‏ 

N\V/ ١ج الخلاف:‎ )٤( 

(5) وسائل الشيعة: ج۳ / ۳۷۹(باب جواز إيقاع صلوات كثيرة بتيمَم واحد ما لم يُحدث أو يجد الماء). 


اشتراط الخيار فى عقد النكاح 3 
وهو ضرڙ ها" . 

وفيه: أنته مع إقدامها عليه لا يوجبٌ دلي" نف الضّرر نفيه. 

الوجه الخامس:إِنّ شرط الخيار منافي للدوام المعتبر في النكاح الدائم» وعليه 
فهو شرطٌ مخالفٌ لمقتضى العقد. 

وفيه: إنّ الخيار لا يناف الدوام» بل هو رفع للموجود لا توقيتٌ له. ولذا في 
البيع لا إشكال في صحَة شرطه. مع أنته أيضاً إنشاء للملكيّة الدائيّة. 

الوجه السادس: أنته شرطٌ مخالف للسُئّة. لأنّ لزوم النكاح حكني لا حق. 
ولا أقلٌ من الشاك في ذلك. فلا يجوز القِسّك بالعام. 

وفيه: لم يثبت كونه كذلك. وقد مر أن الشاك في ذلك يكف في القسّك بالعام» 


لأصالة عدم الخالفة. 
وبالجملة: فالأظهر أنته لا دليل على المنع سوى الإجماع'" المدّعى في كلمات 
غير واحد. ولا اسن به. 


)١(‏ جواهر الكلام: ج ۲۹ / ١١‏ المسألة الرابعة. 
(۲) وسائل الشيعة: ج۱۸ / ۳۲-۳۱ باب1 من أبواب الخيار. 
(”) كما في المبسوط: ج؛ / 114. والسرائر: ج۲ / 61/0. وجامع المقاصد: ج۱۳ / 590-1551 


1۲ فقه الصادق / ج١۳‏ 


اعاء الرّجل زوجيّة امرأةٍ 

أقول: بق أن نتعرّض في المقام للبحث عن مسائل متفرّقة مر تبطة بهذه اللأمور: 

المسألة الأولى: لو ادّعى رجلٌ زوجيّة|مرأة.فهي ما تصدّقه.أو تكدّبه.أو تقول 
لا أدري. وهو إِنما يكون إذا ادّعى الزوج تزويجها بإذن الوليّ حين ولايته عليها. 

الصورة الأولى: إن ادّعى الرّجل وصدّقته. حكم بزوجيّته في ظاهر الشرع. بلا 
خلافي ظاهر. 

واستدلٌ له في «الجواهر» وغيرهاء بأنّ الحقّ ينحصر فيهما. وقد أقرًا به. 
فيدخلان في عمو م: «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز»'" لأنته الفرض ". 

ولكن القاعدة تختصّ با يكون على نفسه. فلا تشمل ما يتعلّق بغيره كإرث 
أحدهما من الآخر. فإنّهِ يتعلّق بوارثه» بل لا تشمل القاعدة الآثار التي هما 
كالوطء. مع أن ظاهر كلمات الأصحاب البناء على ترتيب جميع آثار الزاوجيّة. 

وقد يستدلٌ له: بأ ذلك من قبيل الدعوى بلا معارض. 

ولكن دليلها هو النّص'"_مضافاً إن ضعفه “لا يشمل المقام. 

وبذلك يظهر ما في الاستدلال بأنته يرجع إلى الإخبار عن نفسه أو ما تحت 
يده» كا لو أخبر بطهارة بدنهء فإِنّه لا عموم لأدلّته بنحو يشمل المقام. 

وعليه. فالأولى أن يستدلٌ له بقاعدة: «مَنْ مَك شيئاً ملك الإقرار به» الثابتة 
)١(‏ عوالي اللآلي: ج ۲۲۳/۱ ح1١٠.‏ 
(۲) الحدائق الناضرة: ج77 / ٠۷۸‏ المسألة الرابعة. جواهر الكلام: ج۲۹ / ٠١١‏ المسألة الخامسة. 


(۳) الاحتجاح: ج 7 / ۲۸۹. وسائل الشيعة: ۲۷ / ۳۳۷۰۷-۲۷۲ باب ۱۷ من أبوا بكيفيّة الحكم وأحكام الدعوى. 
kd‏ ج 2 ب ۱۷ من م 


)٤(‏ رواها الطبرسي عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن صاحب الزمان ا 


ادّعاء الرّجل زوجيّة امرأةٍ ۳ 


بالإجماع القوي" والعملي. كما يظهر من بناء الأصحاب'" على أحكام لا تنطبق 
إلا على ذلك. ببناء العقلاء. ولم يردع الشارع عنهاء فإ مفاد القاعدة أن من كان له 
السلطنة على ثيء. يكون إخباره عنه حجّة سواءٌ أثبته على نفسه أو على غيره. 
ويؤيّده الأدلة المتقدّمة. وإن كان ثقة يشمله ما دل على حجيّة خبر الثقة حى في 
الموضوعات. وليس لأحدٍ مزا متها إلا للمدّعي المجتيء إذا ادّعى حرمة أحدهما 
على الآخر لرضاع أو نكاح في عدّة أو ما شاكل. فيسمع دعواه إِنْ كانت له بيّنة ولا 
فلا. ولايمين على الُنكر لعدم كونه حقّاً للمدّعي. 

الصورة الثانية: إن اذعى الرّجل زوجيّة امرأةٍ وكذّبته. فتجري علا قواعد 
الدعوى كما عن «القواعد»'' وغيرها'*. 

فيطلب من الرّجل البيّنة: 

فإن كان له البيّنة حكم بزوجيّتها له . فيجبٌ عليهما مراعاة حقوق 
الزوجيّة ظاهراً. 

وإِنْ لم يكن له البيّنة. تحلف المرأة. لعموم قوله اا في نصوص كثيرة: «البيّنة 
على المدّعي والمين على المدّعى عليه»”. 

فإنْ حلفت حكم بعدم الزوجيّة وترتيب آثاره عليهما في الظاهر. 

لكن المرأة في الفرض السابق والرّجل في هذا الفرض مأخوذان بإقرارهماء 
(۲) كما في المبسوط: ج۳ / ۱۹. وإيضاح الفوائد: ج۳ / ۳۰۳ والدروس: ج۳ / ٠۳٠٦‏ وجامع المقاصد: ج١‏ / 

۱ وغيرهم. 

(۳) قواعد الأحكام: ج ١١/۳‏ قوله: (لو ادّعى زوجيّة امراة لم يلتفت إليه إلا بالبيّنة. سواء عقد عليها غيره أو لا). 


.٠١١/۷ كما في مسالك الأفهام: ج‎ )٤( 
باب من أبواب كيفيّة الحكم وأحكام الدعوى.‎ ۲٠٠١-۲۳۲۳ / ۲۷ وسائل الشيعة: ج‎ )٥( 


£ فقه الصادق /ج\" 
ولا يلتفت إلى دعوى الزوجيّة بغير بيّنة أو تصديق . 


المستفاد من الدعوي والإنكار. فليس للرجل في هذا الفرض تزويج الخامسة, ولا 
أ المنكرة ولا بنتها مع الدخول. وبحب عليه إيصال ا مهر إليهاء إن كان لا يجوز ها 
أخذه. وأيضاً في الظاهر لا يجب ذلك. ولذا ليس لأحدٍ إلزامه به. وليس للمرأة في 
الفرض السابق ترتيب اثار الزوجيّة. 

وقالوا: إل قبل التحليف بحكم عليه بمقتضى اعترافه. وها بمقتضى إنكارهاء 
فيمنع الرّجل من تزويج الخامسة ومن أختها وما شاكل, وباشتغال ذمّته بالمهرء 
ولكن ليس ها المطالبة لإنكارها ولا لغيرهاء لأنته لو كان فهو حقها فليس للغير 
المطالبة بدون إذنهاء نعم لورّائها المطالبة لو ماتت لأنتهم لم ينكروه. 

وفيه: الأظهر عدم ثبوت الاشتغال, إذ كما أنّ الرّجل بادّعائه الزوجيّة يقر 
باشتغال ذمّته لها بالمهر. كذلك المرأة بإنكارها الزوجيّة تقد بعدم اشتغال ذمّته بهء 
فكل من الإقرارين الضمنيين يوجب شيئاً غير الآخر. فلا وجه لتقديم إقرار 
الزوجء مع أنّ الاشتغال لازمه وجوب الأداء وهو يناقض حرمة الأخذ فيسقطان. 

وإِنْ ردّت المرأة الحلف إلى الرّجل أو نكلت المرأة. كم بالزوجيّة وترتيب 
آثارها في ظاهر الشرع. لعموم أدلّة'' الين المردودة والنكول. 

وفي المتن: ( ولا يُلتفت إلى دعوى الزوجيّة بغير بيّنةٍ أو تصديق ). وظاهره عدم 
تسلّطه على تحليفها. ولا وجه له كا صرح به المحقق الثاني'". 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج۲۷ ۲٤۲-۷۲‏ ص ۲۳۵-۲۳۳ باب ۷و "من أبواب كيفيّة الحكم وأحكام الدعوى. 
(۲) جامع المقاصد: ج۲٠ .1١/‏ 


حكم اجتماع دعويين غير ممكن الاجتماع صدقهما في الزوجيّة د 
5 3 7 و 5 
ولوادعى زوجيّة امرأة. وادعت اخت الزوجة زوجيّته 


الصورة الثالثة: وادّعى الرّجل الزوجيّة معها وقالت المرأة لا أدري. فلا تلط 
له عليها بالزوجيّة, إلا بعد قيام البيّنة. فلو لم يكن له بيّنة سقطت دعواه. وليس له 
تحليفها لما دل من النصوص "على أنّ الحلف لاب وأنْ يكون على البثّء فيرجع 
إلى الأصل المقتضي لعدم تحقّق الزوجيّة فيحكم به. 

أقول: وما ذكر يظهر حكم ما لوادّعت امرأة زوجيّة رجل. فيجرى فيه الصور 
المتقدّمة في المسألة السابقة, ونظير ما إذا كان الدعوى على الزوجيّة ماإذاكان 
الزوج مزوّجاًبما لايجتمع مع زوجيّة هذه -كأختها أو بنتها وكالأربع -ويظهر حكم 
الجميع تا ذكر. 

حكم اجتماع دعويين غير ممكن الاجتماع صدقهما في الزوجِيّة 

المسألة الثانية:( و ) لو اجتمعت دعويان لا يكن فرض اجتاعهم| وصدقهما في 
الزوجيّة. كا (لو اذعى) رجلّ (زوجيّة امرأة. و (ادّعت أخت الزوجة) أو بنتها 
(زوجيّتة). وكانت المرأة الأول منكرةً لزوجيّة الإجل. 

أقول: فهنا دعويان: 

إحداهما: من الّجل على المرأة. 

والثانية: من المرأة الأخرئ على ذلك الرّجل. 

وحينئظٍ فإمًا أن لا تكون هناك بيّنة لواحدٍ من المدّعيينء أو تكون لأحدهما 
دون الآخرء أو لكليهما. 


. وسائل الشيعة: ج77 781-7177 باب ۲۲ من كتاب الايمان‎ )١( 


3 فقه الصادق / ج١8‏ 


أا في الصورة الأولئ: فيتوجه المين على المنكر في كلقي الدعويين, فان حلفا 
سقطت الدعويان. 

ولو ردت الأول عليه البين مثلاً. فحلف هو وثبتت دعواه. فهل له رَد البين 
على المدّعية أم لا؟ وجهان: 

من أنّ نتيجة الرّد وحلفها سقوط الدعويين للتكاذب. 

ومن أنّ التساقط ليس أثر الرّد الثاني . بل من آثار الرّدين . واجتاع 
البيّنتين المردودتين. 

فعلى الأوّل: إذا حلفت سقطت الدعويان للتكاذب. وإِنْ ردت وحلف الوّجل 
ثبتت دعواه وسقطت دعواها. 

هذا فما إذالم يدخل الرّجل بالثانية. ولا ففي كون المين عليه لأته المنكر 
لموافقة قوله للأصل. أو عليها لموافقة قوها للظاهر. وجهان. أقواهما الأوّل. 

وأمّا في الصورة الثانية : وهي ما إذاكان لأحدهما بيّنة . فيئبت مدّعئ من 
له البّنة. 

وهل تسقط دعوى الآخر, أم يجرى عليها قواعد الدعوى من حَلف المنكر أو 
ردّه ؟ قولان. 

قد استدلٌ للأوّل: بأنّ البيّنة حجّة شرعيّة, وإذا ثبت بها زوجيّة إحدى المرأتين 
لا يمكن معه زوجيّة الأخرئء كان لازم ثبوتها عدم زوجيّة الأخرئ. 

وأورد عليه بأ البينة والشهادة بزوجيّة إحداهماء وإنْ كانت حجّة على نفي 
زوجيّة الأخرىئ, لكنّها ليست شهادة بالنق. 


حكم اجتماع دعويين غير ممكن الاجتماع صدقهما في الزوجيّة بد 


وفيه: أنته يتم إذاكان مستند البيّنة وقوع العقد. المبيّ على ظاهر الصحّة. فإنّه 
حينئذٍ يمكن الغفلة عن ذلك أو عدم اعتقاد الملازمة. 

وأمّا إذا كان المستند العلم, فالبيّنة كا تشهد بالزوجيّة المدّعاة للرجل ملا 
تدلٌ على كذب دعوى الآخر. 

فالأولل أَنْ يقال: إنّ هذا يت بناءً على قبول بيّنة ا منكرء وتكون بدلا عن يمينه. 
كما عليه جماعة"' وأمّا على المشهور من عدم قبوطاء فلابدٌ من إجراء قواعد 
الدعوى مِنْ حَلف المنكر أو ردّه. ولذلك قال الشهيد #: أنه لاب حينئذٍ من المين 
على ما ادّعته الأخت'". 

الهم إلا أنْ يستفاد من فحوى الخبر الآتي عدمه هنا ء بناءً على العلم به 
ف مؤؤاردة. 

ويمكن أنْ يقال: إن البيّنة على دعوى تقتضي فساد دعوى المّعى» ليست هي 

أقول: والأظهر هو الأوّل. 

وأمًا في الصورة الثالثة: 

فتارة تكون البيّنتان مطلقتين. 

وأخرئ: تكونان مؤرّختين. 

وثالثة: يكون إحداهما مطلقة والأخرئ مورّخة. 


.٠١۹/ مسالك الأفهام: ج۷‎ )١( 
(؟) اللمعة الدمشقيّة: ص172.‎ 


۸ فقه الصادق / ج١5‏ 


والمؤرّختان: تارةً يتّفق تاريخههماء وأخرى يختلف . 

ومع الاختلاف: تارةً يتقدم تاريخ بيّنته. وأخرئ يتقدّم تاريخ بيّنتها. 

وعلى جميع التقادير : 

تار يكون كلّ منهما مع الدخول. 

وأخرئ: بدون الدخول . 

أقول: وتنقيح القول يتحقّق بالبحث في موردين: 

الأوّل: فما تقتضيه القواعد. 

الثاني: في الّص الخاص. 

أمَا المورد الأوّل: فُحصّل القول فيه إنته : 

تارة يكون مستند إحدى البيّنتين العلم. ومستند الأخرى الظهور أو الأصل. 
كما إذاكان مستند بيّنة الآجل استصحاب بقاء العقد. أو ظهور وقوع العقد في كونه 
صحيحاً أو دخول الرّجل. ومستند بيّنة المرأة العلم» ففي هذه الصورة يقدّم ما 
مستنده العلم؛ فإِنَ العلم الذي هو مستند إحداهما مقدّمٌ على مستند الأخرئ عند 
المشهود عنده. فتكون البيّنة الأخرئ باطلة المستند. فلا تكون حجّة. 

وأخرئ: يكون مستند إحداهما الظهور. ومستند الأخرئ الأصل. فا حكم كا 
في سابقه باعتبار أن الظهور مقدّمٌ على الأصل. 

وثالثة: يكون مستند كل منهما العلم,فني هذه الصورة تتساقطان, من غير فرقي 
بين إطلاق البيّنتين. أو كونهما مؤرّختين متقارنتين أو مختلفتين أو كون إحداهما 
مؤرّخة والأخرئ مطلقة؛ للتعارض بينهما في جميع الفروض والتساقط. 


حكم اجتماع دعويين غير ممكن الاجتماع صدقهما فى الزوجيّة ود 
حُكم لبيّنته» لامع تقديم تأريخها أو دخوله بها 


وأا المورد الثاني: فالتص هو خبر الزّهري المرويّ عن الإمام عليّ بن 
الحسينك: «في رجل ادّعى على امرأةٍ أنته تزوّجها بوليَ وشهود. وأنكرت المرأة 
ذلك. فأقامت أخت هذه المرأة على هذا الرّجل البيّنة أنته تزوّجها بوي وشهود. 
وم يوقتا وقتاً؟ 

فكتب اثة: أنّ البيّنة بيّنة الّجل ولا تُقبل بين المرأة. لأنّ الزوج قد استحقٌ 
بُضع هذه المرأة وتريد أختها فساد النكاح, فلا تُصدّى ولا تُقبل بينتهاء إلا بوقتٍ 
قبل وقتهاء أو بدخول بها»”". 

وهو يدلٌ على أنته ي (حكم لبيّنته إلا مع تقديم تأريخها) أي تاري بينتهاء (أو 
دخوله بها). وقد عمل الأصحاب به. 

وعن «جامع المقاصد»: كأنّ هذا الحكم محمعٌ عليه بين الأصحاب'". 

وعن «المسالك»: (لا يظهر فيه خلافٌبينهم.وأنته را اعى علي هالإجماع)'". 

وقريبٌ منهما كلمات غيرهما من الأساطين!*. 

وأورد عليه: بأنته خالفٌ للقواعد من جهتين: 


)١(‏ الكافي: ج ٥‏ / 017 باب نوادر ح51. وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / ۲۹۹ ح 1517١‏ باب ۲۲ من أبواب كتاب عقد 
النكاح وأولياء العقد. 

(۲) جامع المقاصد: ج۱۲ / ۸۸. 

(۳) مسالك الأفهام: ج۷ / ٠١۸‏ المسألة الثامنة. 

(4)كما في رياض المسائل: ج ١ ٠‏ /۸ .ج( 


7 فقه الصادق / ج "١‏ 


إحداهما: أنّ الرّجل منكر ويقدّم قوله مع عدم البيّنة. ومَنْ كان القول 
قوله فالبيّنة بيّنة صاحبه » وقد دلّ الخبر على أن البيّنة بينته ‏ ذكره الشهيد'"' 
والمحقق'" الثانيان. 

ثانيتهما: أنته يدل على تقديم إحدى البيّنتين على الأخرئ من غير مرجّح. 

وربما يُجاب عن الأولئ: بأنَ الّجل نكو بالنسبة إلى دعوى الأأخت؛ لا 
بالنسبة إلى دعواه على أختها. لأنته حينئذٍ مدّع. 

وفيه: أنّ اص يدلّ على تقد بيّنته. حى بالإضافة إلى دعوى الأخت عليه 
اي يكون هو فيها منكراً 

وأجاب الشيخ الأعظمية عن الشانية: بان كلا من البيّنتين مستندها العقد. فهما 
متساويتان في الاعتاد والاستناد, إلا أنّ الرّجل والأخت يختلفان في الاعتاد. إذ 
اعتاد الأخت في دعواها على ظاهر العقد كبيّنتها. واعتاد الرّجل في دعواه على 
العلم بصحّة ما يدّعيه. وفساد ما تدّعيه الأخت. فإنٌ مناط صحّة ما تدّعيه الأخت 
إغا يُعرف من قبل الرّجل وهو أعرف به'". 

وفيه: أن النّص مطلقٌ يدل على تقد بيّنة الّجل حى في مورد اعتاد الأخت 
على العلم. وكذا بيّنتهاء ولكن الذي يرد على الإيراد أنه لا مانع من العمل بالنّص 
في مقابل القواعد وإِنْ خالفها. 

وأمّا دعوى: أنّ مورد السؤال قضيّة خاصة لاكليّة. 
)١(‏ كما في مسالك الأفهام: ج/8/10١٠.‏ 


(۲) جامع المقاصد: ج ۱۲ /۸۸. 
(۳) كتاب النكاح: ص .٠١١‏ 


۳۵۹ فقه الصادق / ج٣‏ 


فيكون نظير التر تيب وغيره من شروط الطهارة. 

أقول: وبذلك يظهر اندفاع إيرادٍ آخر. وهو اختصاص أدلّة البدليّة بصورة 
المطهّريّة من الْحَدَتْء ولا تشمل مطهّريّة الماء من الَبّث. لما عرفت من دلالة 
النصوص على كونه تَحْدِاً مع أنته لا ريب في مطهّريّة الماء فقط في صورة فَقّد 
الخليطين, كا لا يخ. فع تعذّر الماء يجبُ بَدّله» فيكون التيمّم بدلاً اضطراريّاً عن 
الغُسل الاضطراري. 

"-وخبر زيد بن على عن آبائه 2ء عن على اة: 

«إنّ قوماً أتوا رسول الله ب فقالوا: يا رسول الله مات صاحبٌ لنا وهو 
يحدورٌ. فإن غَسَلناه انسلخ؟ فقال يَي: يّموه»'". 

أقول: وور عليه بأمور: 

منها: اختصاصه باليجدور. 

ومنها: ضعف سنده. 

ومنها: معارضته مع صحيح عبد الرحمن بن الحجّاج. عن أي ا محسن 321: 

«ثلاثة نفر كانوا في سفرٍ أحدهم جُدّبٌ» والثاني ميث والشالث على غير 
وضوي. وحَضّرت الصّلاة ومعهم ماءٌ يكف أحدهم. من يأخذ الماء ويغتسل به. 
وكيف يصنعون؟ 

قال9ة: يغتسل الجتّب. ويُدفن الميّتء ويتيمّم الذي عليه وضوء»'". 

أقول: وفي الكل نظر: 

أمّا الأوّل: فللقطع بعدم خصوصيّة المورد. وأنتها مُلغاة. 


(۱) التهذيب: ج ١‏ / ۳۳۳ح ٠٤١‏ . وسائل الشيعة: ج ۲ / ۵۱۳ ح ۲۷۸۳. 
(۲) التهذيب: ج ۱۰۹/۱ ع۱۷. 


حكم اجتماع وعوسن غير ممكن الاجتماع صدقهما فى الزوجيّة 08 


فندفعة: بأنته ينافيه ما فيه من التفصيل. 

كما أن دعوى: أنّ السؤال في الخبر لعلّه كان مشتملاً على بعض القيود الدالة 
على لزوم تقديم بيّنة لجل وصحّة دعواه. وأنّ ماكان من الأخت كان مناصرةً 
منها لأختها. 

تندفع: بأ هذا ينافي الأمانة في النقل. ولو فتح هذا الباب لما صح الاستدلال 
بكثير من الأخبار. 

وإن شمْتَ قلت:إنّ أصالة عدم الزيادة أصلٌ عقلائي متّبع في الحاورات. 

وعليه. فالأظهر هو العمل بالتص. ولكن المتعيّن الاقتصار على مورده. وهو 
في خصوص الأختين. 

وما في«الجواهر» من ضرورة عدم مدخليّة الاخوة فيه بل نما هو لتحرعه. 
وهو مشتركٌ بين الجميع''. غير ظاهر الوجه. ولذلك فالأظهر عدم تعميم الحكم 
في مثل الأُمّ والبنت.كما عن «جامع المقاصد»"" الجزم به. 

أقو ل: والمستفاد من ظاهر التص عدم الاحتياج إلى المين. لكن عن قواعد'" 
المصتف ب و«المسالك» الافتقار إليه. وعلّل ذلك بأته مع التعارض تتساقط 
البيّنتان. فلابدٌ من مرجّح للحكم باحداهما!". 

وفيه: أنته لاوجه له بعد کون النّص ظاهراً في عدم الافتقار. 


.۱۹۳/ جواهر الكلام: ج۲۹‎ )١( 
.1١ / جامع المقاصد: ج۱۲‎ )۲( 
١ / ٣ج قواعد الأحكام:‎ )۳( 

(4) مسالك الأفهام: ج ۷/ .1١١‏ 


5١ج‎ / فقه الصادق‎ vr 


والقولٌ قولٌ الأب في تعيين المعقود عليهاء بغير تسمية» مع رؤبة الزوج 
للجميع» وإلا بطل العقد. 


لو قصد إحدى بناته ولم يُسمَها 

المسألة الثالثة: إذا كان لرجل عدّة بناتٍ. فزوج واحدة منهنٌّ دون أن يُستها 
عند العقد أو يعيّنها بغير الاسم لكنّه قصدها معيّنة واختلف الأب والزوج فيها: 

فني المتن ( والقول قول الأب في تعيين المعقود عليهاء بغير تسميةٍ مع رؤية 
الزوج للجميم وإلّا بطل العقد ). نسب ذلك إلى الشيخ في «النهاية»”"'. والقاضي 
ابن ايراج" وامحقّق'". والشهيد في الوك وغيرهه”*. 

وعن الشهيد الثاني" نسبته إلى أكثر الأصحاب. 

وعن الحيلي'". و«المسالك»!*. و«الروضة»”", و«شرحالنافع»'' ''.و«جامع 


)١(‏ النهاية: ص4758. 

(۲) المهدّب: ج151/57. 

(۳) شرائع الإسلام : ج۲ / 0٠١‏ المسألة السادسة. 
)٤(‏ اللمعة الدمشقيّة: ص .١15١‏ 

(0)كابن سعيد الجلّي في جامع للشرائع: ص451. 
(1) مسالك الأفهام: ج۷ / ٠١١‏ المسألة السادسة. 
(۷) السرائر: ج ٥۷۳/۲‏ . 

(8) مسالك الأفهام: ج۷ .۱۰٦/‏ 

.٠٠١-١١۳/ ۵ الروضة البهيّة: ج‎ )٩( 

.۳۷/ ۱ نهاية المرام: ج‎ )٠١( 


لو قصد إحدى بناته ولم يُسمّها 0١‏ 


المقاصد»'": أنته لابن من الرجوع إلى التحالف. وفي «العروة»" نسبة ذلك 
إلى المشهور. 

أقول: يقع الكلام في موردين: 

الأوّل: فا تقتضيه القواعد العامّة . 

الثاني: في النّص الخاص. 

ما المورد الأوّل: ففيه ثلاث صور: 

١‏ قد يكون العاقد هو الأب وحده. بأن وكله الزوج. وأصبح متوليّاً لانشاء 
الإيجاب والقبول. 

"-وقد يكون العاقد هو الأب مع وكيل الزوج. 

وقد يكون العاقد الأب مع الزوج . 

ففي الصورة الأولئ: إن كان الزوج فوّض الأمر إلى الأب حى في تعيين 
الزوجة. فالقول قول الأب بيمينه. لأنته وكيلٌ على العمل. فيُقبل قوله. ويكون 

وان م يفوّض أمر التعيين إليه. بل عيّنا بدواً واحدة 3 وكُله في العقد. فالقول 
قول الزوج بيمينه. لأصالة عدم توكيله فما يدّعيه. 

وفي الصورة الثانية: يكون قول الوكيل حجّة على الزوج دون الأب. 

وفى الصورة الثالثة:إِنْ كان القبول من الزوج على ما قصده الأب. فوقع 
الاختلاف في قصده. فالقولٌ قول الأب مع يينه. لأنته أعرف بفعله وقصده. 


(۱) جامع المقاصد: ج ۱۲ / 8١‏ قوله: (فقول ابن إدريس لا يخلو من قوّة). 
(۲) العروة الوثقى: ص 055-558 (ط.ج). 


:7 فقه الصادق / ج٠٠‏ 


وأمّا المورد الثاني: فى صحيح أبي عبيدةء قال: «سألثُ أبا جعفر لي عن رجل 
كان له ثلاث بناتِ أبكار, فزوج إحداهنّ رجلاً ولم يسم التي زوج ازوج ولا 
للشهود. وقد كان الزوج قَرَض ها صداقاً فت بلغ إدخاها على الزوج» بلغ أنتها 
الكبرى من الثلائة. فقال الزوج لأبيها: إغا تزوّجتٌ منك الصغيرة من بناتك؟! 

قال: فقال أبو جعف ر/ئة: إنْكان الزوج رآهنّكلهنّ ولم يُسمّ له واحدة. فالقول 
في ذلك قول الأب» وعلى الأب فيا بينه وبين الله تعالى أن يدفع إلى الرّوج الجارية 
التي كان نوى أن يزوّجها إِيّاه عند عقدة النكاح» وإِنْ كان الرّوج لم يَرهنَ كلهنّ ولم 
بسر له واحدة منهنٌ عند عقد النكاح» فالنكاحٌ باطلٌ»'". 

وهو يدل على القول الأوّل. 

وأورد أصحاب القول الثاني عليه بوجوه: 

الوجه الأول: إعراض المشهور عنه. 

وفيه: إنّ الأكثر أفتوا بمضمونه كا مرّء ومن لم يفتٍ به ما بين من لا يعمل 
بأخبار الآحاد -كالحلي #ة وبين من أخرجه وتمله على مالا ينافي القواعد 
العامّة. وعليه فلا إعراض عنه. 

الوجه الثاني: أنته مخالفٌ للقواعد العامّة . 

وفيه: أنته أخصٌ منها فيقدّم؛ وإِنْ شئت قلت إِنّ القواعد كما تؤْسّس بالأدلة 
الشرعيّة والروايات كذلك تخصّص بها. 


)١(‏ الكافي : ج۵ / ٤۱۲‏ باب نادر ح١‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۰ / 1114 ح 5 باب ٠١‏ من أبواب عقد النكاح 
وأؤلياء المع 


الوجه الثالث: أنته يكن مله على بعض الحامل : 

فف « الشرائع » : (إنْ كان الزوج راهن فالقولٌ قول الأب . لأنّ الظاهر 
أنته أوكل التعيين إليه . وعليه أن يُسلّم إليه التي نواها . وإِنْ لم يكن راهن كان 
العقد باطاةً)!". 

ونحوه ما عن «الختلف»". 

وعن «كشف اللّثام»: (لا بُعد في أنْ يكون التفويض إلى الوليّ جائزا في النساء 
اللآتي راهن لمن تعيّن عنده دون من لم برهن لكثرة الجهالة. لأنّ الرؤية دليلٌ 
على التفويض. وأنّ التفويض جائرٌ مطلقاً)'". 

أقول: ولكن يرد على ما أفاده الحقّق والمصنّف: 

أنّ التفويض إلى الأب إِنْ كفى مع تولية القبول. من غير أن يقصد معيّنة فلا 
فرق بين الرؤية وعدمها. فيلزم الصحّة على التقديرين. وإ لم يكن كافياً بطل على 
التقديرينءولا دلالة في الرؤية ولاعدمها عل شيء منالأمرين.كمافي«الجواهر»'". 

وتبع في ذلك التهيد الثاني . حيث قال: (دعوى أنّ رؤيتهنٌ دلت على 
الرضا ا عيّنه الأب وعدمها على عدمه في موضع المنع. لأنّكلٌ واحدة من الحالين 
اع من الرضا بتعيّن الأب وعدمه. وليس في الرواية على تقدير الاعتناء بها دليل 
على ذلك» بل في هذا التغزيل تمخصيصٌ ها في الحالين) » انتهئ. 
)١(‏ شرائع الإسلام: ج 000/7 
(۲) مختلف الشيعة: ج9/1١11.‏ 
(؟) كشف اللّثام: ج ۷ / ۵۱ (ط.ج). 


.\00/ جواهر الكلام: ج۲۹‎ )٤( 
.٠١٠/ ۷ مسالك الأفهام: ج‎ )0( 


7 فقه الصادق / ج١5‏ 


ويرد على ما أفاده «كشف اللثام»: أن الرؤية ليست شرطا لصحة التفويض. 
ضرورة أنته يجوز للإنسان أن يفوّض تزويجه إلى غيره وإنْ لم يكن قد رأى امرأةً 
من النساء. مع أنّ مورد الخبر الغزاع في التفويض وعدمه. ولو سُلّم أنته يشقرط في 
صحّة التفويض رؤية الجميع. لم يكف ذلك لتقديم قول الأب. 

وعليه. فالإنصاف أنته لا يكن تنزيل الرواية على القواعد. ولا ملزم لذلك 
فيعمل بها. ومقتضى إطلاقها ذلك في جميع الصور الثلاث المتقدّمة. كما أنّ ظاهرها 
عدم الاحتياج إلى الهين فيلتزم به أيضاً. 


لزوم تعيين الزوج والزوجة 

المسألة الرابعة: طفحت كلماتهم بأنته يشترط تعيين الزوج والزوجة على 
وجه يمتاز كلّ منهما عن غيره بالاسم أو الوصف أو الإشارة, فلو قال: (زوٌّجتك 
إحدئ بناتي) بطل وكذا لو قال: (زوّجتٌ بنتي أحد إبنيك) أو (أحد هذين). 

وفي رسالة الشيخ الأعظم: بلا خلافٍ ظاهر'". 

وفي «الكفاية»: لا أعرف فيه خلافاً"". 

وعن «كشف اللّئام»: أنته اتفاق ". 

والمراد بذلك ليس تعيينها حال العقد. بل المراد التعين في الواقع وإِنْلم يعلم 
بذلك حين العقد. کا أنّ المراد به ليس لزوم ذكرهما حال العقد. فلا يكفي اتّفاقها في 


(۱) کتاب النكاح: ص15. 
(۲) كفاية الأحكام: ص .٠٠١‏ 
(۳) كشف اللثام: ج ۷ / ٤۹‏ (ط.ج). 


لزوم تعيين الزوج والزوجة ۷V‏ 


النيّة والقصد المعلوم عند كلّ واحدٍ منهماء فإنّ الظاهر القطع بصحّة ذلك. 

وملخّص الكلام: أن المراد بذلك : 

إن كان ما يقابل المردّد. فوجهه أَنّ ا لمرد من حيث هو لا ماهيّة له ولا وجود 
ولا تحقّق. فلا يكون موضوعاً للأحكام. 

وإِنْ كان ما يقابل الكلي الذَّمي. فو جهه ظاهر لعدم تصوّره في الإنسان. 

ون كان ما يقابل التخيير. فهو أيضاً ظاهرٌ, إذ التخيير المتصوّر في الواجبات 
مثا وهو وجوب كل منهما عند ترك الآخرء لا يتصوّر في المقام. 

وإِنْ كان ما يقابل الكلي فى المعيّن. فوجهه أنّ الزوجيّة بحسب المرتكزات 
العرفيّة. ليست من قبيل اللكيّة الصالحة للقيام بالكل مالكاً ومملوكاً بل هي من 
قبيل الاخوّة والبنوّة وما شاكل من الإضافات التي لا تقوم بغير المتعيّنين. فلا يصح 
اعتبارها بين غير المتعيّنين. 

وأمًا ما أفاده المصنّف:ة: في وجه ذلك من أن الاستمتاع يقتضي فاعلاً 
ومنفعلاً معيّنين لتعينه”". 

فيرذه: أنَ الانتفاع المقصود من البيع أيضاً يتوقّف على التعيين. والَلّ أنه 
يكف في ذلك التعيين بعد العقد. 

وعليه. فالعمدة هو الإجماع المعتضد با ذكرناه. 

ولو عيّن الزوجة ولكن سمآها بغير اسمها. كا لو قال: (زوّجتك بنتي فلانة) 
وسمأها بغير اسمهاء ولا بنت له سوى واحدة. أو قال: (زوّجتك بنتي الكبرئفاطمة) 


() تذكرة الفقهاء: ج ۲ / 6814(ط.ق). 


۷۸ فقه الصادق / ج١5‏ 


وتبين أن اسمها خديحة, أو قال: (زوّجتك هذه التي تراها) وهي فاطمة أو هي 
الكبرئ, فالأظهر هو الصحّة. ووقوع العقد على المقصود. ويّلغى ما وقع غاطاً. 
ووجهه واضح. 

وقد رتب على ذلك -أي لزوم تعيين الزوجة -في «الشرائع»""' أنته لايصحٌ 
نكاح الحمل. والظاهر أنته لا خلاف بينهم في عدم صحّته. واستدلٌ له : 

١‏ -باحتال كونه واحداً وأزيد فلا تعيين هناك. 

١‏ -وباحةالكونه لا يكون غير قابل النكاح.بأن يكون ذكراً أو خنق مشكلاً. 

٣‏ -وبأنته قبل ولوج الروح فيه لا يكون إنساناً. وبعده لا دليل على ولاية 
الأب أو غيره على الحمل.فيكون المنع لقصور في المتصرف لافي موضوع التصرف. 

٤‏ -وبانصراف الأدلة. 

أقول: والمجميع قابلة للخدشة. 

إذ التعدّد لا ينافي القييز والتعيين. واحتال كونه غير قابل للنكاح يجتمعٌ مع 
البناء على الصحّة المراعاة بقابليّة النكاح. 

وإِنْ شئت قلت: أنته لا دليل على اعتبار التعيين في مقابل احتال الذكوريّة 
والأنويّة. كا لا دليل على لزوم التعيين المقابل للجهالة بالوحدة والتعدّد. وعدم 
ثبوت الولاية عليه لا ينافي صحّة العقد فضوليَا والانصراف ممنوع. 

وعليه. فالعمدة فيه الإجماع إِنْ ثبت والظاهر ثبوته. 

ولا يشترط ف النكاخ علم كل من الزوج والزوجة بأوصاف الآخرء ما 


(١)شرائع‏ الإسلام: ج 6500/17 


تزويج امرأة تدّعى أنتها خليّة عن الزوج ۷۹ 


يختلف به الرغبات» وتكون موجبة لزيادة الّهر أو قلّته. فلا يضرٌ بعد تعيين 
شخصها الجهل بأوصافهاء بلا خلافي. وادّعى صاحب «الجواهر» "أن على 
ذلك الضرورة. 

ويشهد به:_مضافاً إلى عمومات الصحّة بعد فقد الدليل على اعتبار ذلك - 
السيرة القطعيّة. 

وأمّا قاعدة الغرر فلا تجري في المقام للسيرة, وإلا فقد روى المصنّف + في كتبه 
أنته: «تهى النيئ ب عن القَرر»'' وعمل بها الأصحاب في كثيرٍ من المعاملات. 


وظاهرهم الاعتاد عليها. 


تزويج امرأة تدّعي أنتها خليّة عن الزوج 

المسألة الخامسة: يجوز تزويج امرأة تدّعي أنتها خلية من الزوج» من غير 
فحص بلا خلافٍ ولا کلام ويشهد به نصوص: 

منها: خبر ميسر قال: «قلتٌ لأبى عبد الله !2ة: أل المرأة بالفلاة التى ليس فيها 
أحد. فأقول ها: ألكِ زوجٌ؟ فتقول: لاء فأتزوّجها؟ 

قال:كة: نعم. هى المصدّقة على نفسها»”". 

ومنها: خبر يونس قال: «سألته عن رجل تزوّج امرأةٌ في بلدِ من البلدان, 
(۱) جواهر الكلام: ج59 / ١58‏ قوله: (فإنَ العقد عليهما لا يقتضي اعتبار تشخصّهما في الصحّة. ضرورة صحّة 

العقد على الكلّي في البيع والإجارة). 

(1) التذكرة: ج١/11:‏ (ط.ق). ج 01/٠١‏ (ط.ج). وسبقه الشيخ في الخلاف: ج ٥۵/۳‏ . 


(۳) الكافي: ج ۵ / ۳۹۲ باب تزويج بغير ولي ح .٤‏ وسائل الشيعة: ج 5١1/17١‏ ح0777؟ باب ۲۵ من أبواب عقد 
النكاح وأولياء العقد. 


۸۰ فقه الصادق / ج٠٠‏ 


فسأها ألكِ زوج؟ فقالت: لاء فتزوّجهاء ثم إنّ رجلاً أتاه فقال هی امرأق. فأنكرت 
المرأة ذلك. ما يلزم الزوج؟ ګګ 

فقالث: هي امرأته إلا أن يقي البينة»'". 

ومنها: خبر أبان بن تغلب عن الإمام الصادق اثة: «ليس هذا عليك. إا 
عليك ان تصدّقها»'". 

ونحوها غيرها. 

بل الظاهر جواز تزويجها إذا لم تدع ذلك. ولكن هي دعت الرّجل إلى 
تزويجها. أو أجابت إذا دُعيت إلى ذلك لخبر محمد بن عبد الله الأشعري» قال: 
«قلث للّضائة: الرّجل يتزوّج بالمرأة, فيقع في قلبه أنّ لها زوجاً؟ 

فقال: وما عليه.أرأيتَ لو سأها البيّنة كان يِجدٌ من يشهد أَنْ ليس ها زوج»'". 

ونحوه خبر الفضل مولى محمد بن راشد'". 

ودعوى: :أ ن الظاهر من الخبرين ترك السوّال بعد التزويج. 

مندفعة: بأنتهما ظاهران في أنته لم يسأها قبل التزويج» وبرغم ذلك حكم 
الإمام ا بالصحّة, أضف إليه عموم العلّة. 


)١(‏ التهذب: ج۷ / ٤1۸‏ باب الزيادات في فقه النكاح ح ۸۲. وسائل الشيعة: ج ۲۰ / "٠٠‏ ح 7071/5 باب 77 من 
ابواب عقد النكاح. 

(؟) مستدرك الوسائل: الباب 4 من أبواب المتعة. ح .١‏ 

(۳) التهذيب: ج۷ / ۲۵۳ باب تفصيل أحكام النكاح ح۱۹ وسائل الشيعة: ج ۲٠٤٤٦۳۲/۲۱‏ باب ٠١‏ من 
أبواب المتعة. 

)٤(‏ التهذيب: ج۷ / ۲۵۳ باب تفصيل أحكام النكاح ح7١,‏ وسائل الشيعة: ج ۲۱/ ۲۱ح 714114 باب ٠١‏ من 
أبواب المتعة. 


تعذّر الماء oV‏ 


وأمًا الثاني: فلن الأصحاب اعتمدوا عليه وعبّروا بمتنه في فتاويهم. فهو 

وأمّا الثالث: فلأنته بهذا السند غير مذكور في كتب الحديث, وأا الموجود 
فيها روايته عن عبد الرحمن بن أبي نجران. 

وأمّا من حيث المتن فالمحكيّ عن «الفقيه»'' بسندٍ صحيح, هكذا: (ويّدفن 
المت بها 

نعم في المرسل المروي عن «التهذيب»'"'كا ذُكر, لكنّه لإرساله ومعارضته 
مع الصحيح لا يُعتمد عليه. فا خير معاضدٌ لا معارضٌ. 

وبالجملة: فاصل وجوب التيمّم مما لا ريب فيه. 

البحث عن عدد التِيمم: الكلام في وجوب ثلاثة تيمّمات وعدمه: 

فعن «التذكرة»' "و «جامع‌المقاصد» و«الروض» وغيرها'" وجو ب ثلاثة. 

والمنسوب إلى الأصحاب كما عن «الذكرى»!": الاكتفاء بتيمّم واحد. وربا 
استشعر من بعضٍ دعوى الإجماع عليه. 

واستدل للأوّل: بأ تعدّد الأغسال يوجب تعدّد بدها. 

وفيه: إن ذلك يتم لو ثبت کون كلّ غُسلٍ عملاً مستقآاً. وأمًا بناءً على تبون 
كون مجموع الأغسال بمنزلة عسل واحد صادرٍ من الحَيّ -كما یکن أن يُستشهد له 
)١(‏ الفقيه: ج ۱۰۸/۱ ح۲۲۳. 
(۲) التهذيب: ج ۱۰۹/۱ ح۱۷. 
(۳) تذكرة الفقهاء (ط.ج): ج .۳۸١ / ١‏ 
)٤(‏ جامع المقاصد: ج١‏ فض 
(6) روض الجنان (ط.ق): ص .٠١١‏ 


0( راجع التحفة السنيّة: ص .50٠‏ 
(۷) الذكرى: ج ۳۲۷/۱. 


إقامة البيّنة على من ادّعى زوجيّة امرأة 3 


فرع: لو كانت متهمة في دعواهاء فهل يِِبُ الفحص أم لا؟ وجهان. 

يظهر من «الحدائق»''' وغيرها'" أنّ عدم وجوب الفحص إجماعي. 

ولكن مقتضى صحيح أَبي مريم, عن الإمام الباقراثة: «أنته سئل عن المتعة؟ 
فقال: إنَّالمتعة اليوم ليست كما كانت قبل اليوم, إنمنّ كُنّ يومئذٍ يؤمن, واليوم لا 
يؤمن» فاسألوا عنهن»"" لزوم الفحص. 

ولكن للإجماع المدّعى على عدم وجوبه. ولخبر الأشعري المتقدّم ونحوه 
غيره. تحمل الأمر على الاستحباب. 

وحيث أنّ مقتضى إطلاق النصوص جوز تزويج امرأة يعلم كونها ذات بعلٍ 
سابقاً. وادّعت طلاقها أو موته. فيجوز تزويج زوجة من غاب غيبة منقطعة ولم 
يُعلم موته ولا حياته, إذا اعت حصول العلم ها وته من القرائنء أو بإخبار 
المُخبرين. وإِنْ م يحصل العلم بقوها. 


إقامة البيّنة على من ادّعى زوجيّة امرأة 
المسألة السادسة: إذا تزوّج امرأةٌ تدّعي كونها خليّة عن الزوج» فادّعى 
زوجيّتها رجلٌ آخرء لم تُسمع دعواه إلا بالبيّنة كما في «الشرائع»“ وعن 


)١(‏ الحدائق الناضرة: ج ٠۲۸ / ۲٤‏ ضمن بحث نكاح المتعة. قوله: (الثانية: قالوا يستحب أنْ تكون مؤمنة عفيفة. 
وأن يسألها عن حالها مع التهمة. وليس ذلك شرطاً في الصحَة). 

(۲) كما في رياض المسائل: ج ٠١‏ / 1174 (ط.ج) قوله: (وليس السؤال شرطاً في الجواز إجماعاً ولا واجباً). 

(۳) الكافي: ج0 / 405 باب أنته لا يجوز التمبّع إلا بالعفيفة ح .١‏ وسائل الشيعة: ج ۲۳/۲۱ 71477 باب1 من 
أبواب المتعة. 

001717 شرائع الإسلام: ج‎ )٤( 


5١ج‎ / فقه الصادق‎ AY 


«القواعد»''' وغيرهما!". 

ويشهد به: خبر يونس المتقدّم في المسألة السابقة, ونحوه مكاتبة الحسين بن 
سعيد'". وحسن عبد العزيز بن المهتدي. عن الإمام الرضالية. قال: «قلت جُعلت 
فداك. إن أخي مات وتزوّجت امرأته. فجاء عمّي فادّعى أنته كان تزوّجها سرا 
فسألتها عن ذلك فأنكرت أشدّ الإنكار, وقالت: ما بيني وبينه شيءٌ قط . 

فقال ابذ: يلزمك إقرارهاء ويلزمه إنكارها»!* . 

وعدم التعرّض فيه للبيّنة. نما هو لفرض دعوى التزويج سرا 

وأمّا موتق سماعة. قال: «سألته عن رجل تزوّج أَمَدَ إجارية) أو قتع بهاء 
فحدّثه رجلٌ ثقة أو غير ثقة, فقال: إن هذه امرأقي وليست لي بيّنة؟ 

فقال]ة: إن كان ثقةً فلا يقريهاء وإِنْ كان غير ثقة فلا يقبل منه»'”. 

فلعدم العامل به. وتضمّنه خصوص المقاربة. ولم يحكم فيه بزوجيّتها للأوّل» 
وعدم ترتيب سائر آ ثار زوجيّتها للثاني مل على الاستصحاب. 

وهذه النصوص إا تتضمّن لبيان تكليف الزوج» ومقتضى إطلاقها أنته مع 
وجود البيّنة يحكم بأنتها زوجة الأوّل. وبدونها يحكم بأنتها امرأته. كان ذلك قبل 


)١(‏ قواعد الأحكام : ج7/١١‏ قوله: (ولوادّعى زوجيّة امراة لم يلتفت إليه إلا بالبئّنة سواء عقد عليها غيره أم لا). 

(۲) كما في كشف اللّنام: ج ۷ / 07 (ط.ج). 

(۳) وسائل الشيعة: ج ۲۰باب ۳۰۰/۲۳ من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ح .۲٥۹۷۲‏ 

)٤(‏ الكافي: ج ٥‏ / 577 باب نوادر ح 37 . وسائل الشيعة: ج ۲۰ / ۲۹۹ ح ۲۵۱۷۱ باب ۳ من أبواب عقد النكاح 
وأولياء العقد. 

(5) التهذيب: ج۷ / ٤1١‏ باب الزيارات في فقه النكاح ح۳٥‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۰ / ۲۰۰ 107177 باب ۲۲ 
من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد . 


إقامة البيّنة على من ادّعى زوجيّة امرأة ۸ 


مراجعة القاضي والحاكم. أم بعد تلك وليس للمدّعي تحليف الزوج مكمه اذ 
بأنتها امرأته. وعليه فا في «العروة» من قوله: (فيبق الغزاع بينه وبين الزوج» فان 
حَلف سقط دعواه.. الخ)'' في غير محلّه. لأنّ ظاهر النصوص قطع الدعوى بإقامة 
البيّنة وعدمها. 

هذا بالنتسبة إلى الروج: 

وأمّا بالنسبة إلى الزوجة: فهل له تحليفها مع عدم البيّنة أم لا؟ 

ففي «الجواهر»: (بل قيل والأكثر أنته لو فرض عدمهاء كانت دعواه عليها 
باطلة, لا يتو جه عليها امین . وإ كانت هي نكر ولكتدقة ينتار أخيراً أن 
له ذلك. 

أقول: والأظهر هو الأوّل. لا لما استدلٌ به في حكي «المسالك» وغيرها: (بأنّ 
المين إا تتوجّه على المنكر إذاكان بحيث لو اعترف لزمه الحقّ ونفع المدّعى. 
والأمر هنا ليس كذلك. لأر المرأة لو صادقت المدّعي على دعواه لم تثبت الزوجيّة. 
لأنّ إقرارها واقع في حقّ الغير وهو الزوج)"”. وكذا الحال لو ردّت المين على 
المّعى. فإتها لا تصلح حجّة في منع الزوج عن حقّه الثابت شرعاً. 

فإنّه يكن دفعه: بأنته يك في صحَة سماع الدعوى وتحليفها. ترب الأثر في 
ا لجملة. ولو عند فراق الزوج الثاني. 

الهم إل أن يقال:إنّ المتبادر من ما دلّ على أَنّ الهبين على من أنكر”*. لزوم 
)١(‏ العروة الوثقى: ج 0 / ٠١6‏ الطبع الجديد. 
(؟) جواهر الكلام: ج 171/79 


(۳) مسالك الأفهام: ج۳ / .١١١‏ وجواهر الكلام: ج ۲۹/ ١14‏ والعبارة للأوّل. 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج77 / 710-777 باب من أبواب كيفيّة الحكم. 


0 فقه الصادق / ج١5‏ 


الحلف. لقطع أصل الدعوى المعلوم عدمه هناء لمكان حق الزوج لا اللوازم. 

ومافي بعض الموارد من سماع الدعوى بالنسبة إلى اللّوازم كما قالوا'"'_فيا لو 
باع عيناً في يده على آخر. فادّعى ثالث أنتها له. لم تُسمع دعواه. وإِنْ كان البائع 
عاجزاً عن دفع الغرامة, فيكف في سماع الدعوى ترتّبٍ الاستحقاق إذاكان في 
معرض أن يترتّب عليه فعليّة الاستيفاء -إنها هو لأجل الإجماع. وليس فالمقام, 
لظهور إطلاق عبائر الأكثر في عدم السماع مطلقاً. 

ويستحب أن يتخيّر اليكر العفيفة الكرية الأصل. بل لظاهر النصوص: لا 
حظ قوله اا في حَسن عبد العزيز المتقدّم: «يلزمك إقرارهاء ويلزمه إنكارها». 

هذا كله فما إذا أنكرت. 

وأمًا إذا صدّقته. وأقرّت بزوجيّته. فلا يُسمع بالنسبة إلى حقّ الزوج. لكنّها 
مأخوذة بإقرارها. فتردٌ على المدّعى بعد موت الزوج أو طلاقه. ولا تستحق النفقة 
على الزوجء ولا المهر إذا دخل بهاء لأنتها بغيّة بمقتضى إقرارها. 

aa 


.٤١۷/ ١4ج راجع مستمسك العروة الوثقى:‎ )١( 


مستحبات النكاح A0‏ 
ويُستحبٌ أن بت بتخيّر البككر العفيفة الكر يمة الأصل 


مستحيّات النكاح 

( و ) المطلب الثالث: فما (يُستحبٌ) عند إرادة التزويج. وهي كثيرة. ذكر 
المصنّف ج جملة منها: 

أحدها: (أن يتخيّر البكر العفيفة الكريمة الأصل) بأن لا تكون متولّدةً من زناء 
أو حيض. أو شمهة. أو من تنال أحداً من آبائها وأمّهاتها الاألسن. 

وقيل: المراد من كرم الأصل. من لم يكن قد مش ابائها رِقّ. 

وقيل: بأن يكون أبواها صالحين. 

أقول: ويمكن إرادة ما يشمل جميع ذلك منه. 

ويشهد لاستحباب اختيار البر: خبر عبد الأعلى بن أعين .عن الإمام 
الصادق نة قال: «قال رسو اله : تزوّجوا الأبكار.فإنهنَ أطيبٌ شي ء أفواها». 

قال : « وفي حديث آخر وأنشفه أرحاماً. وأدد شيءٍ أخلافاً, وأفتخُ 
شيء أرحاماً»'". 

ونحوه غيره. 

ويشهد لاستحباب اختيار العفيفة: النبوي: «إنّ خير نسائكم الولود الودود 
العفيفة, العزيزة في أهلها. الذليلة مع بعلها»”" الحديث. وبعناه غيره. 
() الكافي: ج٥‏ / ٤‏ باب فضل الأبكار ح١.‏ وسائل الشيعة: ج ۲۰ / 06 ۲۵۰۲۱و ۲۵۰۲۲ باب ١7‏ من 


أبواب مقدّمات النكاح. 
)1١‏ الكافي: ج ۵ / 714 باب خير النساء ح .١‏ وسائل الشيعة: ج ۲۸/۲۰ ح 4437 "باب1 من أبواب مقدّمات النكاح. 


41 فقه الصادق / ج۲۱ 
وصلاة ركعتين» 


ويشهد لاستحباب اختيا ركريمة الأصل: النبوي: «أها النّاسء إيّاكم وحَضراء 
الدّمن. قيل: يا رسول الله. وما حَضراء الدّمن ؟ 

قال: المرأة الحسناء في منبت السوء»'". 

وقال يي أيضاً: «انكحوا الأكفاء. وانكحوا فيهم. واختاروا لنُطّفِكم»'". 
ومثلهم| غيرهما. 

( و) ثانيها: (صلاة ركعتين) عند إرادة التزويج. قبل تعيين المرأة وخطبتها. 
والدّعاء بالمأثور. ويشهد بذلك : 

خبر أبي بصير. قال: «قال أبو عبد الله اة: إذا تزوّج أحدكم كيف يصنع؟ 

قلت له: ما أدري, جُعلت فداك. 

قالاثة: فإذا هم بذلك فليصلٌ ركعتين ويحمد اله ويقول: الله إن أريد أن 
أتزوج. اللَّهّمّ فاقدر لي من النساء أعفهنٌ فَْجاً وأحفظهنٌ لي في نفسها وفي مالي, 
وأوسعهنّ رزقاً. وأعظمهنّ بركةً. وأقدر لي منها ولداً يبا تجعله حَلَفاً صا حاً في 


حاتي وبعد موقي»'". 


(١)الكافي‏ : ج ۵ / ۳۳۲ باب اختيار الزوجة ح ٤‏ . وسائل الشيعة : ج ٤۸/۲۰‏ ح٠۰۰٠۲‏ باب ناوات 


مقدّمات النكاح. 
(۲) الكافي: ج ۵ / ۳۳۲ باب اختيار الزوجة ح؟. وسائل الشيعة :ج ٤۸/۲۰‏ ح ٠‏ ۰ باب ١17‏ من أبواب 
مقدّمات النكاح. 


(۳) التهذيب: ج۷ / ٤۰۷‏ باب الاستخارة للنكاح ح١.‏ وسائل الشيعة: ج 1١7/٠١‏ ح 1017/5 باب ۳ من أبواب 
مقدّمات النكاح. 


مستحيبّات النكاح AV‏ 
والاشهاد 


( و) ثالثها: (الإشهاد): 

١-لمكاتبة‏ امهب الدلال إلى أبي الحسن نة «أن امرأةٌ كانت معى في الدار. 
ثم إنها زوّجتني نفسها. 

إلى أّْقال: فكتب 3: القزويج الدائم لا يكون إلا بول وشاهدين»١''‏ الحديث. 

۲ -وصحيح زرارة. عن الإمام الصادق افة: «عن الرّجل يتزوّج المرأة بغير 
شهود؟ فقال22ة: لا بأس بتزويج البتة فوا بينه وبين الله. إا جَعل الشهود في 
التزويج البتة من أجل الولد»'". 

"-وصحيح محمد بن مسلم» عن الإمام الباقر لج: «إغا جعلت البيّنةفيالتكاح 
من أجل المواريث»”". 

وبمعنى الأخيرين نصوصٌ أخر. 

فإن قيل: ظاهر هذه النصوص أن الأمر بالإشهاد إا هو للإرشاد إلى تحقّق 
النسب والميراث وما شاكل. فلا تدلٌ على الاستحباب. 

قلنا: إن ما ذكر في هذه النصوص إا هو من قبيل الحكنة, وظاهر قوله: نما 
جُعل» هو المطلوبيّة. 
١‏ التهذيب: ج۷ / ١060‏ باب تفضيل أحكام النكاح ح7؟. وسائل الشسيعة: ج۲۱ / ۲۱٤٥۷۲٤١‏ باب١١‏ من 

أبواب المتعة. 

(1) الكافي: ج ۵ / ۳۸۷ ح۱ . وسائل الشيعة: ج ۲۵۱۳۱۹۸/۲۰ باب ٤۳‏ من أبواب مقدّمات النكاح. 


(۳) التهذيب: ج۷ / ۲٤۸‏ باب تفضيل أحكام النكاح ح١.‏ وسائل الشيعة: ج ۲۰/ ٩۹۹ح‏ ۲۵۱۳۲۲ باب ٤۳‏ من أيواب 
مقدّمات النكاح. 


AR‏ فقه الصادق /ج\ 
والإعلانء 


وعن العَُّاني:''' القول بوجوبه. لظاهر المكاتبة. 
وفيه: مضافاً إن ضعفهاء يشهد لعدم وجوبه جملة من النصوص. كصحيح 
زرارة المتقدّم. وحسن حفص بن البُختري. عن مولانا الصادق اة «في الزجل 
يتزوّج بغير بيّنة؟ قال91ة: لا بأس»!'' ونحوهما غيرهما. 
وهل يختص استحباب الإشهاد بالداتم كما عن « الروضة »'". وفي 
«المجواه“ وغيرهما”؟ 
أم يكون مطلقاً كما يقتضيه إطلاق«النافع»" و«القواعد»" و«اللمعة» وغيره"؟ 
وجهان. أظهرهما الثانيء لإطلاق صحيح محمّد وما مائله من الأخبار, إذ 
الميراث لايختصّ بإرث الزوجة,بل يرث ولد المتعة أيضاً والنصوص الختصّة بالدائم 
لا مفهوم ها کی تدلّ على عدم استحبابه في غيره. فيقيّد بها إطلاق هذه الأخبار. 
( و ) رابعها: (الإعلان) الذي هو أبلغ من الإشهاد. فف النبويّ: «لا نكاح في 
)1١‏ حكاه عنه العامة في مختلف الشيعة: ج۷ / ٠١١‏ قوله: (قال ابن أبي عقيل: ... ولا يجوز إلا بوليّ مرشد 
وشاهدي عدل. وإنّما وضعت الشهود في النكاح الإعلان لعلّة الميراث وإيجاب القسم والنفقات...الخ). 
(1) الكافي: ج ۵ / ۳۸۷ باب التزويج بغير بيّنة ح۳. وسائل الشيعة: ج ۲۰ / ۹۸ح 10177 
(۳) الروضة البهيّة: جه .1١7/‏ 
)٤(‏ جواهر الكلام: ج55/55. 
(0) كما في النهاية ص 0١‏ 4. السرائر: ج۲ / 17١‏ جامع المقاصد: ج ۱۲ / ۳٠و‏ ص 80 (ط.ج). 
(1) مختصر النافع: ص .١/١‏ 
(۷) قواعد الأحكام: ج17/١١.‏ 


(۸) اللّمعة الدمشقيّة: ص .٠١١‏ 
(9)كما في إرشاد الأذهان: ج ۲ /7 /ونهاية المرام: ج .5١/ ١‏ 


مستحبّات النكاح ۸۹ 
والخطبة أمام العقد 


الشّر حتی يُرى دخان أو يسمع حش دفي» "١‏ ومثله غيره. 

( و ) خامسها: (الخُطبة أمام العقد) للتأشي» واستفاضة النصوص في خطبة 
المعصومين ب أمام الأنكحة,وخُطبهم في ذلك مشهورة.وليست بواجبة إجماعاً”". 
ويصرّح به خبر عُبيد بن زرارة»عن الإمامالصادق.2ة: «عن التزويج بغير خطبة؟ 

فقال2ة: أوليس عامّة ما تتزوّج فتياتنا ونحن نتعرّق الطعام على الخنوان. 
نقول: يا فلان زوج فلاناً فلان. فيقول: قد فعلتُ»'". 

وهل يختص الاستحباب بخطبة الزوج» أو وليه أو وكيله. أم يعمّ خطبة 
الزوجة أو وكيلها أو ولنها؟ 

ظاهر «المستند»"“ الأوّل. ولكن يجب البناء على الثاني للأمور التالية: 

١-الأحاد‏ يث المتضمُنة لخطبة النِيّ يي أمام تزويج فاطمة لله . 

١‏ - وخبر جابر» عن الإمام الباقر ف قال: «زوّج أمير المؤمنين امرأة من بني 
عبد المطلب. وكان يلي أمرهاء فقال: الحمد لله. ثم ذكر الخطبة»'". 


(۱) دعائم الإسلام: ج۲ / ۲۰۵ ح44/. المستدرك: ج 117/14 ع۲۳٥٦۱‏ باب ۳٤‏ من أبواب مقدّمات النكاح. 

(1) مسالك الأفهام: ج ۷/ ۲۰. كشف اللّئام: ج ۷ / ١‏ (ط.ج). 

(۳) الكافي: ج ۵ / 714 باب التزويج بغير خطبة ح١,‏ وسائل الشيعة: ج ۹۱/۲۰ ۲۵۱۲۱۶ باب ٤١‏ من أبواب 
مقدّمات النكاح. 

(4) مستند الشيعة: ج7١1 .١7/‏ 

(0) المستدرك: ج 1١1-1١1١714‏ باب ۳ من أبواب مقدّمات النكاح. 

(1) الكافي: ج ۵ / ۳۷۰ باب خطبة النكاح ح۲. وسائل الشيعة: ج 7817/٠١‏ ح5147؟ باب ٠١‏ من أبواب 
مقدّمات النكاح وأوليائه. 


3 فقه الصادق / ج١5‏ 
وإيقاعه لیل 


۳-وإطلاق النبويّ: «كلّ نكاح لا خطبة فيه فهو كاليد الجذّاء»'". 

بل الظاهر من خبر علي راب عن أب عبد الله بي في حديث: «أنّ جماعة 
قالوا لأمير المؤمنين/2ة: إنَا نريد أن نزوّج فلاناً فلانة, ونحن نريد أن نخطب؟ 

فقال: وذكر خُطبَةَ تشتمل على تمد الله والتناء على الوصيّة بتقوى الله»'"ا 
الحديث. أنته إذا خَطَّبِ الأجنبى من العقد يكن في الامتثال. 

وتتحقّق الخطبة بالحمد. في خير اة عن الإمام الصادق اا في حديثِ: 
د« قال على بن المحسين لك : «إذا مد الله فقد حَطّب». 

وااو إضافة الصّلاة على النيّ والاستغفار, ففي خبر القدّاح عنه ا «إنّ 
علي بن الحسين كان يتزوّج وهو يتعرّق عرقاً يأكل. ما يزيد على أَنْ يقول: ا محمد 
لله وصلى الله على حمّدٍ وآله. ونستغفر الله. وقد زوّجناك على شرط اله» . 

وعن «المسالك»: (أكملها إضافة الشهادتين, والصّلاة على النّ والأعّة بعده, 
والوصيّة بتقوى الله. والدّعاء لأروجين)!*. ٠‏ 

وفي «المستند»: (وأكملها ا طب المرويّة عنهم لل وهي كثيرة) ". 

( و ) سادسها: (ايقاعه) أي العقد (ليلاً: 


)١(‏ دعائم الإسلام: ج۲ / ۳ ح۳٤۷‏ المستدرك: ج٤٠‏ 7ح67ابياب ۳ من أبواب مقدّمات النكاح. 

(۲)الكافي: ج 5 / باب خطبة النكاح ح ١.وسائل‌الشيعة:‏ ج ٠‏ ۲باب 7نا براقتم ات التكاع ج۲974 

(۳) الكافي: ج۵ / ۳٦۸‏ باب تزويج بغير خطبة ح۲ . وسائل الشيعة: ج 4317/1١‏ ع۱۲۷٣۲‏ باب ٤١‏ من ابواب 
مقدّمات النكاح. 

(4) مسالك الأفهام: ج/15/1. 

(0) مستند الشيعة: ج7١‏ /۱۸. 


۳0۸ فقه الصادق /ج؟ 


ما دل على أنّ عُسلّه ليس إلا عُسل ال جنابة -فإلّه ظاهر في أنته يتر تب على بجموع 
الأغسال أن واحد. وتكون خصوصيّة التعدّد من خصوصيّات المورد. وإلا 
فجموعها بمنزلة عسل واحد صادرٍ من ال حي أو الشكٌ في ذلك فلا يتمّ. 

أمَا على الأوّل: فواضح. 

وأمّا على الثاني: فللشك في وجوب ما زاد على تيمم واحد. فيرجع إلى 
الأصل. وهو يقتضي العدم. 

فتحصّل: أن الأظهر الاكتفاء بتيمّم واحد. 

أقول: ثم إِنّ المعروف في كيفيته أنته مم كا يمم ا لحي العاجز. وستعرف في 
مبحث التيمّم”" أن الأظهر فيه أنّ النائب يضرب بيدي العليل فيمسح بهماء 
فكذلك في المقام. 

وحيث لا إطلاق لخر زيد. بنحو يدل على عدم لزوم الإعادة إذا ارتفع العذر, 
وأدلّة البدليّة إنما تدلٌ عليها في صورة العجز المطلق, لا في مقدار من الزمان 
المضروب للعمل. كا ستعرف في مبحث التيمّم. فتجب الإعادة. 

هذا فما قبل الدفن, وكذلك فما بعده إذا افق خروجه. إلا أَنْ يدل دليل على 
فوريّة وجوب الدفن ثانياً فإِنّه حينئذٍ يكون بحكم الفرض الآتي. 

وأمّا بعد الدفن مع عدم ا خروج» فلايجب. بل لا يجوز لقاميّة أدلة البدلية. كما 
لايخى. 


(۱) فقه الصادق: ج ٤‏ /5/1. 


مستحبّات النكاح ۹۱ 
وصلاة ركعتين عند الدخولء والدٌعاء» 


١-لصحيح‏ الحسن بن عل الوشاء. عن أبي الحسن الرضاائة: «من السّنة 
التزويج باللّيل»'". 
"-وخبر ميسر بنعبدالعزيز, عن الإمام الباقر: «يا ميسرء تزوّج بالليل»'". 
ونحوهما غيرهما. 
( و ) سابعها: (صلاة ركعتين عند الدّخولء والدُعاء). لصحيح أبي بصير. قال: 
«سمعثٌ رجلاً وهو يقوللأبي جعفراثة: إِنيِرجلٌ قد أسننتُ وقد تزوّجتٌامرأةّبكراً 
صغيرة.ول أدخلبها.وأنا أخاف إذا دَخَلَسَعِلِيّ فرأتني أن تكرهني لخضابي وكبّري؟ 
فقال أبو جعفرلثة: إذا دخلت فرهم أن يأمروها قبل أن تصل إليك أن تكن 
متوضّأة,ثم أنت لا تصلٌ إلا حت توضّأ وصلّ ركعتين, تم د الله وصَلَّ على محمَدٍ 
وآل حمّد, ثم ادع الله ومر من معها أن يووا على دعائك. وقل: الهم ارزقني إلفها 
وودّها ورضاها. وارضني بها. وأجمع تتا با خش اجتاع وآنس ائتلاف. فإك 
تحب الحلال وتكره الحرام. 
ثم قال: واعلم أنّ الإلف من الله. والفرك”"' من الشيطان ليكره ما أحل الله»“. 
(۱) الكافي: ج 717/0 باب ما يستحب من التزويج باللّیل ح١.‏ وسائل الشيعة: ج ۹۱/۲۰ ح ۲۵۱۱۵ باب ۲۷ من 
أبواب مقدّمات النكاح. 
() الكافي: ج ۵ /717 باب ما يستحب من التزويج باللّيل ح7. وسائل الشيعة: ج ۹۱/۲۰ ع۲۵۱۱۳ باب ۳۷ من 
أبواب مقدّمات النكاح. 
© الفرك: البُغض ولم يسمع إلا في الزوجين. 


(؛) الكافي: ج0 / ٥۰۰‏ باب القول عند دخول الرّجل بأهله ح١.‏ وسائل الشيعة: ج ۲۵۱۷۱۱۱/۲۰ باب 00 
من أبواب مقدّمات النكاح. 


۲ فقه الصادق / ج١5‏ 
وأمرها بمثله. وسؤال الله تعالى الولّد الذّكرء 


وق قيش اا دعا ار كا او فق ا تار الأخر ادع ای 

وهل يُستكشف من ذلك ومن الأمر بالدّعاء بقولٍ مطلق في الخبر. وإِنْ د كر 
بعده المأثور؟ أم المأمور به مطلق الدّعاء. وإ لم يكن با مأثور ؟ 

وأمًا في المتن: (وأمرها بمثله ). ونحو ذلك ما عن«الروضة» ٠‏ و«القواعد»“ 
وغيرهما'”, ولكن لم أعثر على مدركه. 

وهل المأثور به ذلك عند الدخول بها. كا هو صري «الجواهر»'" وغيرها'”؟ 

أم عند الوصول واللّقاء.كما صرح به جماعة'4؟ 

ظاهر الصحيح هو الثاني بل ذلك صريحه كما لا يخق. 

( و ) ثامنها: (سؤال الله تعالى الوَلّد الذّكر). لخبر محمد بن مسلم. عن الامام 
الباقراثة: «إذا اردت الجاع فقل: الهم ارزقني ولداً. واجعله نقياً ليس في حَلقه 
زيادةٌ ولا نقصان. واجعل عاقبته إن خير»'". 


)١(‏ الكافي: جه / 0٠١‏ باب القول عند دخول الرّجل بأهله ح7. وسائل الشيعة: ج ١؟/‏ باب 060 من أبواب 
مقدّمات النكاح ح ۲۵۱۷۷. 

(۲) وسائل الشيعة: ج ۲۰/ 1/71١6‏ باب 00 من أبواب مقدّمات النكاح. 

(۳) الروضة البهيّة: جه / ؟1. 

.٥/ قواعد الأحكام: ج۳‎ )٤( 

(0)كما في جامع المقاصد: ج ٠١ / ٠١‏ قوله: (وأن يأمر أهل المرأة أن يأمروها عند اننقالها إلبه بصلاة ركعتين أيضاً 
ودعاء). وكفاية الأحكام: ص ١07‏ مثله. 

(5) جواهر الكلام: ج۲۹ / 47. 

(۷) كما في الحدائق الناضرة: ج ۲۳/ .٠٠١‏ 

(۸) كما في جامع المقاصد: ج ٠١‏ /17. وكفاية الأحكام: ص ٠١١‏ وجامع المدارك: ج .٠١١ / ٤‏ 

(٩)الکافي:ج‏ ۰/1 باب الدّعاءفي طلبالولدح ۲ وسائلالشیعة:ح ۲۷۳۲۷۳۹۹/۱ باب ۸ منآبوابأحکامالأولاد. 


مكروهات النکاح A۳‏ 


وبكرهإيقاع العقد والقمر في العقرب » وتزويج العقيم » 


مكروهات النكاح 

(و ) المطلب الرابع: فيا (يكره) عند إرادة التزويج» وهي أمور: 

المكروه الأول (إيقاع العقد والقمر في العقرب) أي في برجها لا المنازل 
المنسوبة إليهاء وهي القلب والاكليل والزبانا والشولة. ويشهد به: 

خبر حمران . عن مولانا الصادق لا : «من تزوّج امرأةٌ والقمر في العقرب لم 
ير الخسئئ»'". 

( و) المكروه الثاني: (تزويج العقيم) التي لا تلد. بل يستحبٌ الولود. خير محمد 
ابن مسلم» عن أبي جعفر ا قال: «قال رسول اله تزوّجوا بكرا ولوداً ولا 
تزوّجوا حسناء جميلة عاقراً. فإّي أباهي بكم الأمم يوم القيمة»'"ونحوه غيره. 

المكروه الثالث : إيقاع العقد في حاق الشهر. وهي الليلتان أو الشلاث من 
آخرا الشپر: 

قال الصدوق: (ورُوي أنته يُكره التزويج في حاق الشهر)'”. 


)١(‏ التهذيب: ج۷ / 41١‏ باب الزيادات في فقه النكاح ح 05. وسائل الشيعة: ج ١١4/٠١‏ ح ۲۵۱۷۳ باب 04 من 
ابواب مقدّمات النكاح. 

(1) الكافي: ج 0 / 777 باب كراهية تزويج العاقر ح 7. وسائل الشيعة: ج 0٤/۲۰‏ ح ۲٠۰۱۸‏ باب ١7‏ من أبواب 
مقدّمات النكاح. 

(۴) الفقيه : ج۳ / 594 باب الوقت الذي يُكره فيه التزويج ح۳۸۹٤‏ . وسائل الشيعة: ج ١١86/٠١‏ ح 151174 
باب ٤‏ من أبواب مقدّمات النكاح. 


144 فقه الصادق / ج١5‏ 


وفي خبر عبد العظيم: «من تزوّج في حاق الشهر فليْسلّم لسقط الولد»'". 

المكروه الرابع: إيقاعه في ساعة حارٌة. 

المكروه الخامس :غير الأمور المذكورة , ما يدلٌ عليه النصوص . ومذكورٌ 
ف المفصّلات. 


(۱) عیونأخبارال ر ضا ا: ج ۲۸۸/۱ ح ۳۵ .وسال الشیعة: ج ۱۱۵/۲۰ح ۵۱۷۵ ۲باب ٤‏ دمن أبواب مقدّمات النكاح. 


آداب الخلوة بالمرأة ۹ 


والجماع ليلة الخسوف ويومالكسوف. 


آداب الخّلوة بالمرأة 

( و ) المطلب الخامس: في آداب الخلوة بالمرأة. وهي كثيرة نتعرّض لما ذكره 
المصنّف جه في المقام. حيث إنته يه ذكر جملة من مكروهاتها. 

منها: (الجماع ليلة الخسوف» ويوم الكسوف) لصحيح سال عن الإمام 
الباقر!ثة. قال: «قلثُ له: هل یکره الجماع في وقتٍ من الأوقات وإِنّْ كان حلالاً؟ 

قال ة: نعم» ما بين طلوع الفجر إإىئ طلوع الشمس. ومن مغيب الشمس إلى 
مغيب الشّفق. وفي اليوم الذي تنكسف فيه الشمس. وفي الليلة التي ينكسف فيها 
القمر. وفي اليل وفي اليوم الذين يكون فيه الج السوداء. أو الريم الحمراء. أو 
الريم الصفراء. واليوم واللّيلة الذين يكون فيه الزلزلة. ولقد بات رسول الله لإ 
عند بعض أزواجه في ليلةٍ انكسف فبها القمر. فلم يكن منه في تلك اللّيلة ماكان 

فقالت له: يا رسول الله ألبغض كان هذا منك في هذه اللّيلة؟ 

قال بة: لاء ولكن هذه الآية ظهرت في هذه اللّيلة. فكرهت أن أتلدّذ وأهو 
فيهاء وقد عَبْر الله في كتابه أقواماً”"'... الحديث». 


)١(‏ الكافي: ج5 / ٤۹۸‏ باب الأوقات التي يُكره فيها الباه ح ١‏ وسائل الشيعة: ج ۱۲۵/۲۰ ح ۲۵۲۰۱ باب77 من 
أبواب مقدّمات النكاح. 


۹ فقه الصادق /ج\ 


وعند الرّوال» وعند الغروب» وقبل ذهاب الشَفقء وفي المحاق» وبعد الفجر 
حتّئ تطلع الشمس»وفي أوَّل ليلة م نكل شهر 


( و ) منها: الجاع (عند الزَّوال) وبعدهكما في وصيّة الب يي لعل ا معلّلاً فيها 
ا إِنْ قضي بينكنا ولد في ذلك الوقت يكون أحول. والشيطان يفرج بالحول في 
الإنسان''' إلا زوال يوم ال مخميس كما فيها. 

( و) منها:الجماع (عند الغروب وقبل ذهاب الشَّفق) أي من مغيب الشمس حى 
يذهب الشّفق.كما صرح به في صحيح سال المتقدّم. 

( و ) منها: الجماع (في المحاق). وهي ليلتان أو ثلاث من آخر الشهر. كما في 
وصيّة الني ل لعل ائة: ديا علي. لا تجامع أهلك في آخر درجة إذا بق يومان. فإنّه 
إن قضى بينكما ولد يكون عشّاراً وعوناً للظالمين. ويكون هلاك قوم من الاس 
على يده» ". 

وفي خبر الجعفري. عن أبي الحسن بثة: «من أنى أهله في حاق الشهر فليلّم 
سقط الل 

( و ) منها: الجماعٌ (بعد الفجر حتئ تطلع الشمس) كا في صحيح سام المتقدّم. 
( و) منها الجاع (في أول ليلةٍ من كل شهر). فني وصيّة النيي يلي لعل اة: 


(۱) الفقيه: ج 001/7 بابالنوادررح 845 4.وسائل الشيعة: ج ۲۵۱/۲۰ ح 708801 باب ۱٤۹‏ من أبواب مقدّماتالنكاح. 

(۲) الفقيه: ج ٥ ٥۳/۳‏ باب‌النوادر ح 845 5.وسائل الشيعة: ج ١١1/٠١‏ ح ۹ باب 1۳ من أبواب مقدّماتالنكاح. 

(۳) الكافي: ج 0 / ۹ باب الأوقات التي يُكره فيها الباه ح ؟. وسائل الشيعة: ج ۲۰/ ۱۲۷ح ۲۵۲۰۸ باب 71 من 
أبواب مقدّمات النكاح. 


آداب الخّلوة بالمرأة ۹۷ 
إلارمضانء وليلة النصف » 


«لا تجامع امرأتك في أُوّل الشهر ووسطه وآخره». 

وفبها أيضاً: «يا علىّ. لا تجامع اهلك في أوّل ليلةٍ من الهلال, ولا في ليلة 
النصف. ولا في آخر ليلة»'". 

( إل ) في اللّيلة الأول من شهر (رمضان) فلاكراهة فبهاء بل تستحبّ. ففي 
المرسلالمرويّ عن اميرا م منين اة أنته قال: «يستحبب أن يأتي الّجل أهله أل 
ليلةٍ من شهر رمضان. لقول الله عر وجلٌ: ءاحل لَكُمْ لَْلَةَ الضّيام الوت إلى 
بساكم "+" والدفث المجامعة». 

( و ) منها: الجاع (ليلة النصف) من كل شهرء ای کر د 
الصادق ل قال: «قال رسول اله ي: أكره لأمتي أن يغشى الرّجل أهله في النصف 
من الشهر, أو في عر الهلال»“. 

وفي وصيته يي ديا علىّ. لا تجامع أهلك في أل ليلة من الهلال. ولا في ليلة 
النصف. ولا في آخر ليلة, فإنّهِ يتخوّف على ولد من يفعل ذلك المتبل». 


)١(‏ الكافي: ج 5 / 45 باب الأوقات التي يُكره فيها الباه ح۳. وسائل الشيعة: ج ۱۲۸/۲۰ ح ۲۵۲۱۰ باب ٤ا‏ من 
أبواب مقدّمات النكاح. 

(۲) سورة البقرة: الآية /141. 

(۳) الفقيه: ج ۲ / ٤۷۳‏ باب النوادر ح 161 4. وسائل الشيعة: ج ۱۲۹/۲۰ ع۲۵۲۱۳ باب 14 من أبوابمقدّماتالنكاح. 

() الكافي: ج ه / ٤۹۹‏ باب الأوقات التي يُكره فيها الباه ح 6. وسائل الشيعة: ج ٠۲۸/۲۰‏ حديث a1۱‏ 
باب 14 من أبواب مقدّمات النكاح. 

(5) الكافي: ج5 / ۹٩‏ باب الأوقات التي يُكره فيها الباه ح۳. وسائل الشيعة: ج ۱۲۸/۲۰ حديث .101 
باب 74 من أبواب مقدّمات النكاح. 


۹۸ فقه الصادق / ج١5‏ 


وعند الزلزلةء والرّيح الصّفراء والشوداءء ومُستقبل القبلة ومستدبرهاء وفى 
السفينة» وعارياً وعقيب الاحتلام قبل العُسل أو الوضوءء 


( و ) منها: الجماع (عند الزلزلة» والرّيح الصفراء والسّوداء). لما ورد النهي عنها 
في صحيح سال المتقدّم. بل عن سلار وابن سعيد: (وكل آية عخوفة) ٠"‏ وربا يوميء 
إليه الصحيح المذكور. 
( و ) منها: الجماع (مستقبل القبلة ومستدبرها). لخبر حمّد بن العيص: «أنته 
سئل أبا عبد الله اة فقال: أجامع وأنا عريان ؟ 
فقالثة: لاء ولا تستقبل القبلة, ولا تستدبرها»''' ونحوه غيره. 
( و ) منها :الجماع ( في السفينة ). ففي خبر ابن العيص , وقال !ا : «لا تجامع 
في السفينة». 
( و ) منها: الجماع (عاريا)ى) في خبر حمّد'". 
( و) منها: الجماع (عقيب الاحتلام قبل الُسل أو الوضوء). للنبوي: «يكره أن 
يغشى الرّجل المرأة وقد احتلم, حى يغتسل من احتلامه الذي رأى. فان فعل 
فخَرَج الولد يحنوناً فلا يلوم إل نفسه»”*. 
)١(‏ المراسم: ص ١161‏ . الجامع للشرائع: ص .٤ ٥۳‏ 
(۲) التهذيب: ج۷ / ١7‏ باب السُنّة في عقود النكاح ح18. وسائل الشيعة: ج ۲۰ / ۱۲۷ 70178 باب1۹ من 
أبواب مقدّمات النكاح. 
(۳) التهذيب: ج ۷ / ٤١١‏ باب السّنة في عقود النكاح ح۱۸ . وسائل الشيعة: ج ۱۳۸/۲۰ 10755 باب1۹ من 
أبواب مقدّمات النكاح. 


نما/١ باب‎ ۲٥۲٤۳ باب السّنة في عقود النكاح ح1۸. وسائل الشيعة: ج ۱۳۹/۲۰ ح‎ ٤١١ / ۷ التهذيب: ج‎ )٤( 
أبواب مقدّمات النكاح.‎ 


آداب الخلوة بالمرأة ۹۹ 
والنظر إلى فرج المرأة 


أقول: وليس في الخبر المذكور الاجتزاء بالوضوء عن الغُسل في رفع الكراهة, 
كما في المتن. وعن «النهاية»'". و«التهذيب»'". و«المهذّب»'". و«الوسيلة»!*, 
و«القو اغد وال وغيرها'",. وأظنٌ أنّ مستند هوّلاء بعد التعدّي عن 
المورد وهو الاحتلام إلى الجماع. مرسل عثان بن عيسئ. عن الإمام الصادق اثة: 
«إذا أقى الرّجل جاريته ثم أراد أن يأتي الأخرى توضّأ»'*. 

ولكن التعدّي غير ظاهر الوجه. واستحباب الوضوء غير كراهة الجماع بغير 
وضوء. فتأمّل. 

( و ) منها: (النظر إلى فرج المرأة) كا في وصيّة الي ب لعل اا «ولا ينظر 
الرّجل إلى فرج امرأته. وليغضّ بصره عند الجماع, فإنّ النظر إلى الفرج يُورث 
القمى في الولد»" الحمول ما فبها من النهي على الكراهة. لخبر أبي حمزة. قال: 


.٤۸۲ ص‎ :ةياهنلا)١(‎ 

(1) تهذيب الأحكام: ج ٤0۹/۷‏ ح40. 

(؟) المهذب: ج۲ /۲۲۲. 

.5١4 الوسيلة: ص‎ )٤( 

(0) قواعد الأحكام: ج1/7. 

(7)اللمعة الدمشقيّة: ص .١169‏ 

(۷) كما في شرائع الإسلام: ج۲ 7 4 وكفاية الأحكام: ص67١.‏ 

(8) التهذيب: ج ۷ / ٤٥۹‏ باب الزيادات في فقه النكاح ح ٤٠‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۵۷/۲۰ ح 7001١‏ باب 166 
من ابيواب مقدّمات النكاح. 

(1) الفقيه: ج۳ / باب النوادر ح 81 5.وسائلالشيعة: ج ۱۲۱/۲۰ ح 0140 باب 09 من أبواب مقدّماتالنكاح. 


7١ج‎ / فقه الصادق‎ e 


والكلام بغير الد كر 


«سألث أبا عبد الله ة: أينظر الرّجل إلى فرج امرأته وهو يجامعها؟ قالاثة: 
لابأس»''' ونحوه غيره. 

فاعن ابن حمزة'" من القول بال حرمة. ضعيفٌ. 

أقول: المستفاد من بعض النصوص. كراهة النظر إلى فرج المرأة مطلقاًء لاحظ 
النبوي: «وكره النظر إن فروج النسناء: وقال: انه يُورث العمئ»'" ونحوه غيره. 

( و ) منها: (الكلام بغير الذكر): 

١لخبر‏ عبد الله بن سنان, قال: «قال أبو عبدالله اثة: انّقوا الكلام عند ملتق 
الختانين. فإنّه يورث المخرس». 

۲ -ووصيّة النى 4ة: «يا عل لا تتكلّم عند الجماع. فإنّه إِنْ قضى بينكما ولد 
ولا يؤمن أنْ يكون أخرس»!*. ونحوهما غيرهما. 

فإنْ قيل: إن النصوص عامّة شاملة لذكر الله فا الوجه في استثناء ذكر الله في 
المتن وغيره؟ 

قلنا:إنَالو جه فيه انصراف الكلام إلىكلامالآدمي.و ماد لٌعلى استحباب‌البسملة. 
وقراءة أدعية خاصّة عند الجاع" وما دل على أنّ ذكر الله حَسنٌ على كلّ حال. 

+ 

)١(‏ الكافي: ج ۵ / ۹۷ باب النوادر ح 5 . وسائل الشيعة: ج ۱۲۰/۲۰ ح 0117 باب 05 منأبوابمقدّمات النكاح. 
(؟)الوسيلة: ص .5١6‏ 
(©) الفقيه: ج 001/17 بابالنوادرح 415 5.وسائل الشيعة: ج ١77/7١‏ ح10197 باب 05 منأبوابمقدّماتالنكاح. 
(4) الكافي: ج0 87 باب نوادر ح۷. وسائل الشيعة: ج ۱۲۲/۲۰ ع۲۵۱۹۹ باب 1۰ من أبواب مقدّمات النكاح. 


(0) الفقيه: ج۳ / ١‏ باب نوادر 85 . وسائل الشيعة: ج 177/7٠‏ ح ۲۵۲۰۱ باب 7١‏ م نأبوابمقدّماتالنكاح. 
(1) وسائل الشيعة: ج ۱۳۷-٥ /٠١‏ باب ۱۸ من أبواب مقدّمات النكاح. 


اعتبار نيّة القُربة فى الغُسل 0۹ 


اعتبار نيّة القر بة في الفُسل 

المقام الرابع: في شروط الغسل: وهي أمور: 

الأمر الأوّل: النيّة إجماعاً”"'لما ذكر ناه فى الوضوء, وتعتبر فيه نيّة الفربة. كا هو 
المنسوب إلى ظاهر المذهب'". 

واستدل له: 

١‏ بان الأصل في الواجبات هي التعبّديّة. حي يشبت خلافهاء وحيث م 
يثبت في المقام. فلايدٌ من البناء على كونه تعبّديّاً. 

۲ -وبقوله تعالى: «وَما مروا إل يدوا الله لصن لَهُ اذَه" 

۳-وبقوله يخ: «الأعمال بالنيات»“ 

-٤‏ وبا دل على أنته كمسل ال جنابة ". وف جملة من تلك النصوص أنته عينه. 

أقول: وفي الكل نظر: 

أمَا الأوّل: فلا حقّقناه فى كتابنا «زبدة الأصول» من أن الأصل فى الواجبات 
كونها توصّلية". 

وأمًا الثانى:فضافاً إلى أنّ الواجبات إلا قليلاً منها توصّليّات _فهذا المعنى 
مستلزمٌ لتخصيص الأكثر, فلا يُراد منها أنّ مفاد الآية الشريفة أحد أمور: 

١-إِما‏ أن أهل الكتاب أا أمروا بعبادة الله تعالى لا غير. والتفرّق إا شأ من 
)١(‏ الخلاف: ج١‏ /1۹۷. 
(۲) جامع المقاصد: ج ١‏ ات 
(۳) سورة البيّنة: الآية 8. 
)٤(‏ التهذيب: ج ۱ / ۸۲ح 1۷ وسائل الشيعة: ج ٤۸ / ١‏ ح۸۸. 


(0) وسائل الشيعة: ج ۲ / 4۸1 باب أنّ غسل الميّت كغسل الجنابة. 
(1) زيدة الأصول: ج .٤٠١/١‏ 


حكم وطء الزوجة دبرا ٠06١‏ 


والوطء فى الدّبر 


حكم وطء الزوجة دُبْرً 
المطلب السادس: فى بعض اللّواحق. ( و) فيه مسائل: 
٤ 3 ٤‏ ٤ء‏ 4 0 

المسالة الاولى: المشهور بين الاصحاب انثه يُكره (الوطء في الدبر) للجائز 

وعن السيّد فى «الانتصار»!", والشيخ فى «الخلاف" وابن زُهرة فى 
«الغنية»!", والجل ق «السرائر»'' دعوى الإجماع عليه. 

وعن «التذكرة»: (ذهب علمائنا إلى كراهة إتيان النساء فى أدبارهنٌ وأنته 

(0) 

ليس بمحرّم)'". 

وعن القميّين'' .وابن حمزة'".والشيخ الرازي'*. والرّاوندي في«اللّباب»'", 
والسيّد أبي المكارم صاحب «بلايل القلاقل»'''' القول بالحرمة, وادٌعى بعض 
(١)الانتصار:‏ ص ۲۹٤-۲۹۳‏ مسألة 153. 
() الخلاف: ج14 788-7777 مسألة 11۷. 
(۳) الغنية: ص 511١‏ 
(4) السرائر: ج 5 /103. 
(۵) تذكرة الفقهاء: ج ۲ / ٥۷١‏ (ط.ج). 
(1) نسب إليهم ذلك في كشف الرموز: ج۲ / .٠١8‏ 
(۷) الوسيلة: ص 105. 


(194) حكاه في جواهر الكلام: ج59 / .٠١8‏ 
٠١١‏ ) وهو أبو المكارم كما حكاه في الجواهر: ج ٠١١/۲۹‏ . 


5١ج‎ / فقه الصادق‎ ٠.١ 


الفضلاء سماع ذلك تن قوله حجّة”". 

يشهد للجواز: عدّة من النصوص: 

منها: صحيح صفوان. قال: «قلث للرضائائة: إنّ رجلاً من مواليك أمرني أن 
أسألك عن مسألة فهابك واستحيى منك أن يسألك عنهاء قال: ما هي؟ 

قال: قلتٌ: الّجل يأتي امرأته في دبرها؟ قال : نعم. وذلك له. 

قلت: ونت تفعل؟ قال ائا: إا لا نفعل ذلك»!". 

وما عن «المسالك»: من المناقشة في سنده. بن فيه على بن الحَكم. وهو مشترك 
بين الثقة وغيره. 

فيه: أنّ الظاهر اتحاده. وعلل تقدير الاشتراك, الظنّ بكونه الثقة من جهة أن 
أحمد بن حمّد كثيراً يروى عنه. يكفى في تعيينه كما في غيره من الأسماء المشتركة. 

ومنها: مو تق ابن أبي يعفور -كالصحيح -عن الإمام الصادق اا : 

«عن الرّجل يأتي المرأة في دبرها؟ قال2ة: لا بأس»'". 

وإيراد ثاني الشهيدين عليه بأنّ في سنده معاوية بن حكيم. وهو وإِنْ كان ثقة 
جليلاً. إلا أنّ الكتّي''' قال عنه إِنّه فطحي'". 


(١)كشف‏ الرموز: ج؟ .٠١6/‏ 

(۲) التهذيب: ج۷ / ٤٠١‏ باب السّنة في عقود النكاح ح 70. وسائل الشيعة: ج ١40/7٠١‏ ع۲۵۹٥۲‏ باب ۷۲ من 
ابواب مقدّمات النكاح. 

(۳) التهذيب: ج۷ / ١6‏ باب السنة في عقو د النكاح ح 74. وسائل الشيعة: ج 141/7١‏ ح ۲۵۲۱۳ باب ۷٣‏ من 
ابواب مقدّمات النكاح. 

.1۳۹ رجال الكشي: ج۲ / 50 الرقم‎ )٤( 

(0) مسالك الأفهام: ج۷ / 0۹ . 


حكم وطء الزوجة دبرا ۱۳ 


في غير محله: لأنَ الحجّة لا تنحصر في الصحيح. بل المونّق حجّة أيضاً بلا 
كلام مع أن ما أفاده الكشّي غير ثابت. 

ومنها: خبر يونس بن عّارء قال: «قلت لأبي عبد الله. أو لأبي الحسن يذه : 

«إفي ربما أبيك الجارية من خلفها - يعني دُبّرها -ونذرتٌُ فجعلت عل نفسي 
إِنْ عدث إلى امرأةٍ هكذا فعليّ صدقة درهم» وقد تقل ذلك عليّ؟ 

فقالاثة: ليس عليك شيءٌ. وذلك لك»". 

ومنها: صحيح ابن أَبي يعفور. عن أَبِي عبد الله .اثة: «عن الرّجل يأتي المرأة في 
درا قال لك لا بأ إذا رضيت: قلت:فاين قول للد عر وجل :قا وهر ين 
حَِِتُ أَمرَكُْ اه" قال: هذا في طلب الولد, فاطلبوا الولد من حيث أمركم الله. 
إن الله عر وجل يقول: ناکم رث لَكُمْ اوا حر تك أن شي "اهيف 

ونحوها غيرها من النصوص. 

ولكن صحيح ابن أبي يعفور يقيّد الجوار بالّضاء وهو يصلح أَنْ يكون مقيّداً 
لإطلاق سائر النصوصء سا مع كونه موافقاً للاعتبار. نظراًإلئ عدم كون ذلك من 
حقوق الزوجيّة. وعليه فيتوقّف جوازه على رضاهاء إلا أنّ الظاهر -كا أفاده في 
«الجواهر» _أنته لم ير قائلٌ بهذا التفصيل. بل على خلافه الإجماع المركب”*. 


)١(‏ التهذيب: ج۷ / ١1؛‏ باب الزيادات في فقه النكاح ح 6٠‏ . وسائل الشيعة: ج ۱٤۷/۲۰‏ 15777 باب /امن 
ابواب مقدّمات النكاح. 

(۲) سورة البقرة: الآية ۲۲۲. 

(۳) سورة البقرة: الآية ۲۲۲. 

)٤(‏ التهذيب: ج۷ / ١٠١‏ باب السّنة في عقود النكاح ح٠۲.‏ وسائل الشيعة: ج ۰ ح۲۰ باب الامن 
ابواب مقدّمات النكاح. 

(۵) جواهر الكلام: ج51 /۱۰۸. 


001 فقه الصادق / ج٠۲‏ 


أقول: وقد استدلٌ للقول الآخر بجملة من النتصوص: 
منها: مصحّح معمّر بن خلاد. قال: «قال لي أبو الحسن اثة: أيّ شيء يقولون 
في إتيان النساء في أعجازهن؟ 
قلت: إِنّه بلغي أهل المدينة لا يرون به بأساً. 
فقال: إِنّ المهود كانت تقول إذا أتى الرّجل المرأة من خلفهاء خرج ولده أحول. 
a E ê _‏ 5 
فأنزل الله عر وجل: «نِسَاۇ کم حَوْتُ لَكم فا نوا حَو تَكُمْ إلى شت 4''' من خَلف أو 
دام خلافاً لقول اليهود. ولم يعن في أدبارهن»'". 
ومنها: خبر سُديرء عن الإمام الباقرائة, قال: «قال رسول الله : بحاش " 
النساء على متي حرام»'*. 
ومنها: مرسل الصدوق» قال: «قال رسول الله : حاش نساء أمّتِي على 
رجال أُمتي حرام»'*. 
ومنها: خبر هاشم وابن بُكير, عن ابی عبد الله اڈ قال هاشم: لا عري ولا 
تفرث. وابن بكير قال: لا يفرث. أي لا يأتي من غير هذا الموضع»”". 
)١(‏ سورة البقرة: الآية ۲۲۳. 
(۲) التهذيب: ج۷ / ٤٠١‏ باب السّنة في عقود النكاح ح۳۲ وسائل الشيعة: ج ۱٤۱/۲۰‏ حديث ۲٠۲٤۸‏ باب VY‏ 
من أبواب مقدّمات النكاح. 
(۳) محاش النساء: أدبارهن. 
)٤(‏ التهذيب: ج۷ / ١۱ء‏ باب السّنة في عقود النكاح ح77. وسائل الشيعة: ج ۱٤۲/۲۰‏ حديث 10144 باب۷۲ 
من أبواب مقدّمات النكاح. 
(5) الفقيه: ج۳ / ٤٦۸‏ باب النوادر ح1۲۹٤.‏ وسائل الشيعة: ج ١417/٠١‏ حديث ۲ باب الامن أبواب 
مقدّمات النكاح. 


(1) التهذيب: ج۷ / ٤١١‏ باب السّنة في عقود النكاح ح/ا. وسائل الشيعة: ج ۱٤۲/۲۰‏ حديث ۲۵۲۵۰ باب ۷۲ 
من ابواب مقدّمات النكاح. 


حكم وطء الزوجة دبرا ۱0 


ومنها: خبر زيد بن ثابت, قال : «سأل رجلٌ أمير المؤمنين اقة: أتؤق النساء 
ف أدبارهتَ؟ 

فقال: َفلت. سفل الله بك. أما عت يقول الله لَأَتَأنُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَفَكُمْ 
بها من أَحَدٍ من الْعَالِينَ!"لبي'". 
ومنها:خبر الفتح بن يزيد الجرجاني . قال : «كتبث إلى الرضا لا في مثله, 
فورد الجواب: سألت عمّن أنى جارية في دبرهاء والمرأة لعبة الّجل فلا تُوْذى. 
وهي حرتٌ كما قال الله»'". 

ومنها: خبر أبي بصير, عن الإمام الصادق /ثة: «عن الرّجل يأتي هله في 
دبرهاء فكره ذلك, وقال: وإيّاكم وحاش النساء»”*. 

ومنها: مرسل أبان, عن بعض أصحابه. عن أَبي عبد اله ا «عن إتيان النساء 
في أعجازهن؟ قال اثة: هي لعبتك فلا تؤذها»!*. 

ولكن يرد عليه أَوْلاه أن المصحّح لا يدل على الحرمة. وإِنًا يدل على قصور 
الآية عن الدلالة على الجواز ولعلّ أهل المدينة كانوا يستدلون بالآية على الجواز. 
فأراد!ة بيان بطلان استدلاهم. 

وفي دلالة خبر شدير ومرسل الصدوق تأمَلٌُء إذ امحاشٌ ليس بمعنى الدّبرء بل 


(1) سورة الأعراف: الآية .۸٠‏ 

(1) تفسير العيّاشي: ج ۲ / ۲۲ ح 00 .وسائل الشيعة: ج ۱٤٤/۲۰‏ حديث 70708 باب "لامن أبواب مقدّمات التكاح. 

(r)‏ تفسيرالعيّاشي: ج ١17١11ح771!.‏ وسائل الشيعة: ج 414/٠١‏ ١حديث‏ 07017 اباب 7لامن | بواب مقدّماتالنكاح. 

)٤(‏ تفسيرالعيّاشي: ج ۱۱۱/۱ ح 170 وسائل الشيعة: ج ١51/7٠١‏ حديث 7 باب ۷۲ من أبواب مقدّمات النكاح. 

(0) الكافي: ج 5 7 - 04 باب محاش النساء ح ١ء‏ وسائل الشيعة: ج ١47/٠١‏ حديث 0 باب الامن ابواب 
مقدّمات النكاح. 


۱۰ فقه الصادق / ج١5‏ 


هوني اللّغة''' بمعنى الماع والأثاث. 

وكذا في دلالة مرسل أبان وخبر الجرجاني, بل قوله: «لعبتك فلا تؤذها» 
مشعر بالجواز. فإنّهِ يدل على أنته لا منشأ للنبي سوى إيذائهاء أضف إلى ذلك 
ضعف سند أكثر تلك النصوص. 

وثانياً أنته لو ت سندها ودلالتهاء فإنّ ا جمع بينها وبين ما تقدّم يقتضي حملها 
على صورة عدم رضاهاء من جهة أنّ صحيح ابن أبي يعفور أخصٌ منهاء أو حملها 
على الكراهة بناءً على عدم اختصاص الجوار بصورة الرّضا. 

وثالثاً أنته لو سلّم تماميّة سندها ودلالتهاءولم يت أحد الجمعين المُشار إليهماء 
و التعارض بين الطائفتين. لابد من تقد الأولى للشهرة, وعخالفة العامّة, 
وموافقة الكتاب. 

فتحصّل: أنته بحسب الأخبار لا ينبغي التوقف في المججواز على كراهيَةٍ في 
صورة الرّضاء وأمّا مع عدم رضاها. فلا يُترك الاحتياط بالترك. وإِنْ كان القول 
بالجواز قريباً 

وأا بحسب الآيات: فقد استدلٌ للجواز با يات: 

قله الا وال ع رت لكر ناوک أل حي 

أقول: وتقريب الاستدلال به بنحو تندفع جملة من الإيرادات عليه» هو أن 
كلمة (أَنّ) إمّا مخصوص المكا نكما عن أَمّة الّغة. أو للأعمٌ منه ومن الكيف. وعلى 
التقديرين يثبت المطلوب: 


.548 / راجع مادّة (محش) في الصحاح: ج ۱۰۱۹/۳ ولسان العرب: ج۱‎ )١( 
.۲۲۳ سورة البقرة: الآية‎ )۲( 


حكم وطء الزوجة دبرا ۱۷ 


ما على الأوّل: فواضح. 

وأمّا على الثاني: فللإطلاق. 

وكونها حَرناً لا يستلزم تقيبد الإتيان بموضع الحؤث. بل المرأة نفسها شتت 
بالحرؤث. ورّخّص في إتيانهاء ولذا يُستفاد منها جواز التفخيد ونحوه. 

وبهذا البيان يندفع ما أورده بعض المعاصرين على الاستدلال بها بأنّ 
المنصرف من المكان مكان الفعل لا الموضع من المرأة”". لأنّ المرأة بعدما بيت 
بالأرض. قال الله تعالى: ٠‏ فَأَتُوا حَْتَكُمْ أ شِتْه''' فيهذه القرينة ظاهرة في إرادة 
الموضع من المرأة. 

هذا مع قطع النظر عن النصوص المفسّسرة. 

وأمّا بلحاظهاء فالنصوص متعارضة. فإنّ صحيح ابن أبي يعفور يقتضي 
تفسير الآية ما دل على جواز وطئها دبرا ومصحّح معمّر ظاهرٌ في تفسيرها بغير 
ذلك. ولا يكن الجمع بيتهما. 

قر ال اون ال کان وق الما وقد وو وا خلق اكه ريف 
من أَزُواجكن؟'”. 

بتقريب: أن المراد بالجملة الثانية بقرينة المقابلة, هو إتيان النساء في أدبارهنٌ, 
في خبر علي بن يقطين. عن الإمام الرّضاائة : 

«عن إتيان النساء في أدبارهن؟ 
)١(‏ مستمسك العروة الوثقى: ج ٠٤‏ /1۳. 


(۲) سورة البقرة: الآية ۲۲۳. 


(؟) سورة الشعراء: الآية 156و157. 


۱۰۸ فقه الصادق /ج\ 


فقال/ية: ما ذ كر الله ذلك في الكتاب إلا في موضع واحد. م تلا الآية»". 

وفيه: تمل والخبٌ ضعيف ٠"‏ 1 

قوله تعال: إلا عَلى أُْواجهم أَوْ مامََكٿأيا نّمم غَيرُ ملُومِينَه ٠"‏ 

واستدلٌ للمنع: بقوله تعالئ: قوم بع فيك أ كه ال 

وفيه: أن المراد ب» مِنْ حَيْتُ أمَرَكُم لَه“ من الجهة التي أباحها الله. وهي الب 
والدّبرءوقد تقدّم في الجزء الثاني من هذا الشرح في مبحث الحيضء أنته على فرض 
القول بجواز وطء الزوجة دُبُراًلا فرق فيذلك بين حال الحيض وغيرهماءفراجع ". 

وهل الدّبر كالبل في جميع الأحكام حى ثبوت النسب. وتقرير المسمّى 
والح ومهر المثلء مع فساد العقد والعدّة وتحريم المصاهرة, وما شاكل كما عن 
الشين '"'. وكثير'*, مع استثناء التحليل والاحضان واستنطاقها في ي النکاح. نظراً 
إلى صدق الوطء والمش والدخول والإيتاء ونحوها من العناوين التي أخذت 
موضوعاً للأحكام المذكورة أم لاء أو هناك و وو 

والحقّ أنته لاب من البحث عن ذلك في كلّ مسألةٍ متضمّنة لواحدٍ من تلك 
الأحكام مستقلاً. وهو موكولٌ إلى محاطا. 


(۱) المستدرك: ج ۲۳۲/۱۵ باب 00 من أبواب مقدّمات النكاح حديث 17887. 

(۲) رواه أحمد بن محمد اليساري. راجع رجال النجاشي: ص 8١‏ رقم ۱۹۲. رجال الكشّي: ص 816 رقم78١1.‏ 

(۳) سورة المؤمنون: الآية 1. 

٤ (‏ و 0)سورة البقرة: الآية ۲۲۲. 

(1): فقه الصادق: ج 1/۳. 

(۷) المبسوط: ج ۲١١ / ٤‏ قوله: (والوطي في الدّبر يتعلّق به أحكام الوطي في الفرج). 

(۸) كابن حمزة في الوسيلة: ص ١١ء.‏ والعلامة في قواعد الأحكام: ج7/ ٠۲١‏ كتاب الحدود. والكركي في جامع 
المقاصد: :ج /0°. 


حكم العزل عند الو طء ۱۰۹ 
والعزل عن الحُرّة بغير إذنها 


فرع: ذكر بعض الفقهاء''' ممّن قال با جواز. أنته يتحقّق النشوز بعدم تمقكين 
الزوجة من وطئها دبرا 

ولكن يرد عليه: أنته لم يدل دليلٌ على وجوب قكينها في كلّ ما هو جائرٌ من 
أنواع الاستمتاعات, حى يكون تركه نشوزاً. بل صحيح ابن أبي يعفور المتقدّم - 
المعلّق للجواز على رضاها يدل على أنته ليس من حقوق الزوجيّة. وأنّ مع عدم 
رضاها لا يجوز الوط ء. فلا يجب عليها القكين حينئذ. 


حكم العزل عند الوطء 

( و ) المسألة الثانية: ذهب المشهور'' إلى كراهة (العزل عن الحُرّة بغير إذنها» 
وعدم اشتراط ذلك عليها حين التزويج. 

وخالفهم جع من الفقهاءء منهم الشيخان فى «المقنعة»" و«الخلاف 
و«المبسوط»!*, وبنوا على حُرمته» وعن «الخلاف» دعوى الإجماع عليها. 

وقد اتفقوا''' على جوازه في الأمّة وإنْ كانت منكوحة بعقد الدوام, والحَوّة 
)١(‏ كالعلامة في قواعد الأحكام: ج8/7١٠‏ الأمر الأوّل. 
(۲) كشف اللّنام: ج ۷ / ۲۹۹ الطبع الجد يد قوله: (جائرٌ عند الأكثر). 
() المقنعة: ص .6١5‏ 


.1٤۳ مسألة‎ ۳٠۹ / ٤ الخلاف: ج‎ )4( 


.۲۱۷/ ٤ج المبسوط:‎ 1١6) 
.05/١ج (3)كما عن نهاية الأحكام:‎ 


۱1۰ فقه الصادق / ج١5‏ 





المتمتع بها ومع إذنها ومع اشتراط ذلك عليها فيالعقد.وفي الدّبر.وفي حال الضرورة. 

أقول: يقع الكلام في موردين: 

الأول: فما هو حلّ الخلاف. 

الثاني: في الموارد المتفق عليه فيها. 

أمّا المورد الأوّل: فيشهد للجواز نصوصٌ: 

منها: صحيح محمد بن مسلم. عن الإمام الصادق اثة: «عن العزل؟ فقال اثة: 
ذاك إلى الّجل يصرفه حيث شاء»!". 

ومنها: موق عبد الرحمن. بن أبي عبد الله. عن أي عبد الله اذ : 

«عن العزل؟ فقال إائْة: ذاك إلى الدجل»'". 

ومنها: الصحيح عن عبد الرحمن الحدّاء. عنه ا قال: 

«كان عل بن الحسين ئا لا يرى بالعزل بأساً يقرأ هذه الآية: م وَإِذْ أحَدَرَبكَ 
من بني آدَمَ من ظُهُورِجِمْ ذُرَيتَهِ'"' فكلّ شيء أخذ الله منه الميثاق. فهو خارجٌ 
وان کان على صخرة صمأء»!*. 

ومنها: مو تق محمد بن مسلم» عن أبي جعفرثة: «لا بأس بالعزل عن المرأة 
ا لحر إِنْ أحبّ صاحبها وإ كرهت. وليس ها من الأمر شيء»". 

ومنها: صحيحة محمد بن مسلم أيضاًء قال: «قلتٌ لأبي جعفر ا: ال[جل 
1 لاني ج41٠‏ وياب المزل حلا ولائ لی ے 10/4 ]ديق ۲ باب ۷٩‏ من أبواب مقدّمات 

النكاح وآدابه. 

(۲) الكافي: ج 1/0 00 بابالعزل ح١.‏ وسائل الشيعة: ج ۱٤۹/۲۰‏ حديث ۲۵۲۷۳ باب من أبواب مقدّمات النكاح. 
(۳) سورة الأعراف: الآية ؟/11. 


)٤(‏ الكافي: ج ٥ ۰٤/٥‏ با بالعزل ح ٤‏ وسائل الشيعة: ج ١43/7١‏ حديث 4 باب ۷۵ من أبواب مقدّمات النكاح. 
(0) الكافي: ج ٥۰٤/٥‏ باب العزل ح ؟.وسائل الشيعة: ج ١6١/7٠١‏ حديث 6 باب ۷۵ من ابواب مقدّمات النكاح. 


نكف فقه الصادق / ج۲ 


قل شتير ريعي اذلف الخ و هوله مالع ووا ارات قال زاج إل اهل 
الكتاب المذكورين قبل هذه الآية. 

؟-أو أت المؤمنين في مقام العبادة لم يوْمَروا إلا بعبادة الله تعالى» فهي في مقام 
حصر المعبود في الله لا في مقام حال الأوامر. 

"أو أن غاية الغايات هي عبادة الله تعالى. وهي الغرض الأصلي من 
التكاليف, بل من إرسال الوّسل وإنزال الكتب. بل مِنْ خَلق العالم. ويشهد لذلك أن 
الظاهر كون الام في قوله تعالمن: يعمد وا الله لام الغرض. وليس ما بعدها متعلقاً 
للأمر. فإنّه لا يتعدّئ بها إلا لذلك. كا يظهر كن راجع موارد استعماها. 

وعلى جميع التقادير الآية أجنبيّة عا استدلٌ بها له. 

وأمّا الثالث: فلنٌ الظاهر منه تبعيّة عنوان الفعل للقصد. فإنْ فعله لله يقع له 
وإلا فلاكما ورد في الجاهد من أنته إِنْ جاهد فالعمل له. وإِنْ جاهد لطلب المال فله 
ما نوئ فهو ليس في مقام بيان أنّ الأوامر الشرعيّة عباديّة. 

وأمًا الرابع: فلأنته لم يدل دلِيلٌ على اعتبارها في مطلق عُسل الجنابة لعدم 
الإطلاق له. فيمكن أن يختص بلجب غير اميت الذي هو بنفسه مباشرٌ للعُسل 
دون غيره. 

وبالجملة: فالعمدة فيه الإجماع. 

واعتبار عباديّته من مرتكزات المتشرّعة, ليس إلا لعدم الفرق عندهم بين 
ذلك وبين بقيّة الطهارات في كونه عبادة. 

وعليه. فنا عن جماعةٍ من متأخّري المتأخَّرينء من التردّد في اعتبارها في 

أقول: ولو اشترك اتنان يجب على كل منه) النية. لأنتهم| بمنزلة غاسلٍ واحد. 


حكم العزل عند الوطء الك 


تكون تحته الخُرّة. أيعزل عنها؟ 

قال ة: ذاك إليه. إن شاء عَرّل» وإِنْ شاء لم يعزل»'" . 

ونحوها غيرها. 

واستدل لعدم الجواز بوجوه: 

الوجه الأَوّل: النبويّان العاميّان: 

في أحدهما: «أنته ا نهى أن يَعزل عن الخُرَة إلا بإذنها». 

وفي الآخر: «أنته الوأد ا خو أي قتل الولد»'". 

الوجه الثاني: خبر «دعاتم الإسلام» عن جعفر بن حمدءيته. أنته قال: «العار 
ا لخن أن يجامع ال المرأة. فإذا أحش الماء نزعه منها فأنزله فما سواهاء فلا 
تفعلوا ذلك. فقد نهى رسول الله به أن يعزل عن الحرة إلا باذنها»". 

الوجه اثالث صحيح محتد بن مسلم» عن أحدهما ك : 

«عن العزل؟ فقال لا: أمّا الأمّة فلا بأسء فأمًا الحرّة في أكره ذلك. إلا أن 
يشترط علا حين يتزوكجها»2. 

وصحيحه الآخر. عن الإمام الباقر جذ ثل ذلك وقال في حديثه: «إلا أن 
ترضى أو يشترط ذلك عليها حين يتزوّجها»”"' 


۷۵ حديث 7 باب‎ ١6١/٠١ التهذيب: ج۷ / 1 باب الزيارات في فقه النكاح ح01. وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
من أبوا اب مقدّمات النكاح.‎ 

(؟) التذكرة: ج۲ /01/1. 

(۳) دعائم الإسلام: ج۲ / 117 المستدرك: ج ١4‏ / ۲۳۲ حديث 17884 باب 07 من أبواب مقدّمات النكاح. 

77 باب السّنة في عقود النكاح ح 47. وسائل الشيعة: ج ۱۵۱/۲۰ حديث ۲۵۲۷۸ باب‎ 4١7 / التهذيب: ج۷‎ )٤( 
من ارات مقدّمات النكاح.‎ 

(5) التهذيب: ج۷ / 1177 باب السّنة في عقود النكاح ح ؛ 5. وسائل الشيعة: ج ۱۵۱/۲۰ حديث ۲۵۲۷۹ باب 77 
من أبو اب مقدّمات النكاح. 


١‏ فقه الصادق /ج؟ 


الوجه الرابع: مفهوم خبر الجُعني. قال: «سمعثٌ أبا احسن لن يقول: لا بأس 
بالعزل في ستة وجوه المرأة التي تيقنت أنتها لا تلد. والُستةء والمرأة السليطة, 
والبذيّة. والمرأة الي لا ترضع ولدهاء والأمّة»'". 

الوجه الخامس: أنّ فيه فواتاً للغرض من النكاح. وهو الاستيلاد. 

الوجه السادس: أَنّ ذلك منافٍ لحقّ الزوجيّة وهو الالتذاذ. بل ربماكان ففيه 
إيذاءٌ لها. 

الوجه السابع: أنته يجبٌ فيه الدّية, وثبوتها يقتضي الحرمة. 

أقول: وفي ا جميع نظر: 

ما الأولان: فلضعف السند. مع أنّ نصوص الجواز ما بين ما هو صري في 
الجواز بلا رضاها وإذنهاء كموق ابن مسلم, وبين ما هو كالصريم في ذلك كبقيّة 
النصوص. فَإنّ قوله: «ذاك إلى الرّجل». أو : «ذاك إليه إنْ شاء عَرّل». كالصرج في 
ذلك. فتحمل هذه النصوص على الكراهة. 

وأمّا الثالث: فلأنٌ الكراهة أعيٌّ من الحرمة. مع أنّ نصوص الجواز كما عرفت 
صريحة أو كالصريحة ف الجواز بدون رضاها وإذنهاء فيُحمل الصحيحان على 
الكراهة المصطلحة. 

وأمًا الرابع: فلأنته من قبيل مفهوم الوصف ولا نقول به. مع أنته قال للحمل 
على الكراهة, جمعاً يبنه وبين ما تقدّم. 


(۱) الفقيه: ح۳/۳٤٤‏ باب العزل ح 4015. وسائل الشيعة: ج ۱۵۲/۲۰ حديث 7018١‏ باب ۷١‏ من أبواب 
مقدّمات النكاح. 


حكم العزل عند الوطء ۱۱۳ 


وأمَّا الخامس: فلن الغرض من النكاح ليس واجب التحصيل. 

وأا السادس: فلعدم الدليل على وجوب كلّ ما يوجب التذاذ المرأة. مع أنه 
ا بإنزاها لا بالإنزال فيها. 

وأمّا السابع: فلن ثبوت الدّية أعج من الحرمة, مع أنته ستعرف عدم ثبوتها. 

وبالجملة: فالأظهر هو جواز العزل تكليفاً على كراهيةٍ في المورد المغفروض. 
وظاهر خبر ا لجع عدم الكراهة في العجوزة. والعقيمة, والسليطة, والبذيّة, واي 
لا ترضع ولدها. ١‏ 

وأمًا المورد الثاني: وهو ما اتفقوا على جوازه فيه بلا كراهية. فهو موارد: 

١الآمَة:‏ وقد تكرّر منهم دعوى الاجماع" غلیة رو پد به ضیح اعد 
وخبر الجن المتقدّمة, ونحوها غيرها. 

١‏ -الخرة المتمتع بها: وفي «الجواهر»: (يجوز العزل عنها وإِنْ لم تأذن. قولاً 
واحدأكما في «جامع المقاصد»'". وإجماعكما في'""غيره)'*. 

أقول : ولكن ليس في الأخبار تعض طا بالخصوص. بل في «المستند»: 
(وظاهر إطلاق بعض أدلة المنع شموله للمتمتع بها أيضاً ولا بأس به)'*. فعلى 
القول بحرمة العزل يكون المعتمد في التخصيص الإجماع. وعلى القول بالكراهة لا 
دليل على التخصيص. 


١94 نهاية الأحكام : ج١ / 05 كفاية الأحكام: ص‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: ج ۱۲ / ۳۳. 

(۳) نهاية الاحكام: ج٠‏ / ۹. كشف اللّنام: ج ۷ / ۲۸١‏ الطبع الجديد, الحدائق الناضرة: ج ۲۲ /87. 
)٤(‏ جواهر الكلام: ج۲۹ / .1١4‏ 

(0) مستند الشيعة: ج١٠‏ / .۷١‏ 


غ1 فقه الصادق / ج۲۱ 


۳-ما لو أَذِنَت بذلك» أو اشترط ذلك عليها:ويشهد به صحيحا ابن 
مسلم المتقدّمان. 

؛ في حال الضرورة: لعموم ما دل على حليّة ما اضطر إليه'". 

ه_الوطء في الذبر : ويقتضيه بعض أدلة المنع المتقدّمة » بل قد يُستفاد من 


حكم الدّية لو تحقق القزل 
اختلف الأصحاب في حكمها على قولين: 


١-ذهب‏ جماعةٌ -منهم الشيخ'".والقاضي'". وأبو الصلاح“ وابنا حمزة'”, 
ورُهرة'". والكيدري'" إلى ثبوت دية النطفة لو تحقّق العزل. 

۲-وعن المعظم_منهم ايلي والمصّّف'''.وثاني المحقّقين''''والشهيدين'""- 
عدم وجوبها عليه. وإِنْ قلنا بالحرمة. 


(۱) وسائل الشيعة: ج ۱۵ / ۳۷۰-۳۹۹ باب 01 من أبواب جهاد النفس . 
(۲) الخلاف: ج ٤‏ / 709 مسألة .1٤۳‏ 

.0٠١/۲ج:بّذهملا‎ )۳( 

.۳۹۲ الكافي في الفقه: ص‎ )٤( 

(0)الوسيلة: ص05غ4. 

(1) الغنية: ص .4١6‏ 

(۷) إصباح الشيعة: ص٠٠٠‏ . 

(4) السرائر: ج۲ /1۰۷. 

() مختتلف الشيعة: ج۷ / ٤١١-٤۲١‏ وذهب إلى ثبو تها في قواعدالأحكام: ج۳ / .٥۰‏ وإرشاد الأذهان: ج ؟/ 0. 
)٠١(‏ جامع المقاصد: ج 0۰1/٠۲‏ . 

21-76 / مسالك الأفهام: ج۷‎ )1١( 


واستدل للأول: ا ادّعاه الشيخ © من الإجماع على ذلك. 

وبالصحيح المرويّ عن أمير المؤمنين اثة: «أنته أفتى في من الرّجل يفزع عن 
عرسه فيعزل عنها الماء. ولم يرد ذلك نصفٌ خمس المائة عشرة دنانير»''' بدعوى 
ظهور في كونه في الدّية كائناً ما كان السبب. ولا يناف اختصاصه بغير المتنازع بعد 
ظهور أنّ الَنسَأً هو التفويت المطلق. 

ولكن يرد على الأول أنته موهونٌ بمصير المعظم إلى خلافه. بل عن نهايته 
ذلك" أيضاً. مع أنته ليس تعبّديّاًكاشفاً عن رأي المعصومائة. 

ويرد على الثاني: عدم كونه ظاهراً فيا ذُكر, وقياس الوالد بالأجنيّ مع الفارق, 
مع أنّ النصوص الْجوّزة المصرّحة بأنته: «مائهُ يضعه حيث يشاء» الدالّة على أنته 
لاحقّ للمرأة على الرّجل في مائه. تعارضه على فرض الدلالة, وتقدّم عليه. وعليه 
فالأظهر عدم ثبوت الدّية. 

أقول: بق في المقام فروع: 

الفرع الأوّل: أنته هل يجوز للمرأة أن تمنع من الإنزال في فرجها أم لا؟ 

ففي «الجواهر»: (لا ينبغي التأمّل في الحرمة)'", ولعلّ وجهه منافاة ذلك 
للتمكين الواجب عليها. 

الفرع الثاني: أنته على فرض الحرمة, هل يثبت عليها الدّية أم لا؟ 

ذهب صاحب «الجواهر»؛ إلى الأوّل. قال: (ضرورة كونها كالمفزع أو أعظم 
(1) الكافي: ج ۳١۲/۷‏ باب دية الجنين ح١.‏ وسائل الشيعة: ج ٣۱۲/۲۹‏ حديث 5031/4. 


(1) النهاية: ص 774 قوله: (إذا عزل الرّجل... كان عليه عُشر دية الجنين يسلّمه إليها على ما روي في الأخبار). 
(؟) جواهر الكلام: ج۲۹ / 116-1115. 


۱1۱11 فقه الصادق / ج١5‏ 


في التفويت. إذاكان قد نحت نفسها عنه عند إنزاله). 

وفيه: أنّ ا جناية في الصحيح من الأأجنبي. وف المورد من الام ومن المعلوم أنّ 
قياس الأُمٌ بالأجنبي مع الفارق, وعليه فالأظهر عدم ثبوتها. 

الفرع الثالث: هل يجوز للمرأة اراقة مائها من فرجهاء قبل إراقة مائه فيها. على 
فرض إمكان تصوّر ذلك ام لا؟ 

وجهان. أظهرهما الأوّل. للأصل. وفحوى ما سمعته في الرّجل. 

الفرع الرابع: هل يجوز للمرأة عدم إقرار النطفة في رحمها بعد فراغ الرّجل أم 
لا؟ وجهان: 

من عموم العلّة في خبر إسحاق بن عّار. قال: 

«قلث لأبي الحسن 391: المرأة تخاف الحبلء فتشرب الدّواء. فتلق ما في بطنها؟ 
قال اغ: لا. 

فقلت: إا هو نطفة؟ 

فقال اثة: إنّ أوّل ما يخلق نطفة»!". 

ومن عدم كونه علة. ومورد الخبر غير المقام» والأصل يقتضي الجواز. وهذا 
هو الأظهر. 

الفرع الخامس: أنته هل هناك فرق في جواز العزل بين الجاع الواجب 
-خصوصاً فيا يجب في كل أربعة أشهر -وغيره. فلا يجوز في الأوّل, أم لا؟ 

قد استدلٌ للأوّل: بانصراف دليل وجوبه إلى المتعارف. بملاحظة كونه إرفاقاً 


.500717 وسائل الشيعة: ج۲۹ / ۲۵ حديث‎ .0۳۹٤ ۱۷۱ح‎ / ٤ الفقيه: ج‎ )١( 


حكم الدّية لو تحقق العَزل 1۱۷ 


بالزوجة. والإإرفاق إا يحصل مع الإنزال فيها. 

وفيه: منع الانصراف. لأْنٌ التعارف لا يصلح منشاً للانصراف المقيّد للإطلاق. 
مع أن الإرفاق بها إغا هو بإنزاها لا الإنزال فيها. 

وعليه. فالأظهر أنته لافرق في الجواز بين الجاع الواجب وغيره. 


مه 


۱۱۸ فقه الصادق /ج\ 


وأن يطرق المسافرٌ أهله ليلاً. 


كراهة التطرّق ليلاً 
المسألة الثالثة:( و ) يُكره (أن يطرق المسافر أهله ليلاً. للخبر الذي رواه 


عبدالله بن سنان» عن بي عبد الله انق قال: «يكره للوّجل اذا قدم من سفره أن 


يطرق أهله ليلاً حت يُصبح»'". 
ومقتضى إطلاقه عدم الرّفق بين أن يعلم بذلك قبل اليل وعدمه.كما صرح به 
فى حكى «المسالك»'". 


وف «الجواهر»: (فقد يقال إن المنساق من يطوق ولو بواسطة حكمة الحكم. 
حال عدم الإعلام المستلزم لعدم الاستعداد)'". 

وأيّده بعضهم'' بما قال ابن الأأثير عن التطرّق من أنّ””: (أصل الطروق من 
الطريق, وهو الدّقء مُمّي الآتي بالليل طارقاً لاحتياجه إلى دَق الباب). 

ولكن يرد على ما في «الجواهر»: منع الانسباق وعلى التأييد أنه لا يلزم 
الاطّراد في علّة التسمية, مع أنَّ دَق الباب لا ينحصر بوقت المبيت. 


o. حديث‎ ٠١١/۲۰ وسائل الشيعة: ج‎ ٤ح‎ ٤٤٩ / ٥ الكافي: ج‎ )١( 

(۲) مسالك الأفهام: ج ۷ /1۸. 

(۳) جواهر الكلام: ج ۲۹ / ۱۸ المسألة الخامسة. 

)£( مهرّ بالأحكام: ج 1 ۲۵ قال: (والمنساق منه ومنغيره صورة عدمالاإعلام‌بالدخول ولو بالوسائل‌الحديثة). 
(0) النهاية في غر يب الحديث: ج۳ .٠١١/‏ 


الدخول بالمرأة قبل إكمالها تسع سنين ۱۱4 


ويحرمٌ الدخول بالمرأة قبل بلوغ تسع سنين. 


الدخول بالمرأة قبل إكمالها تسع سنين 
( و ) المسألة الرابعة: (يحرمُ الدّخول بالمرأة قبل بلوغ تسع سنين) أي إكماهاء 
بالإجماع الحقق وامحكي مستفيضا ٠"‏ كذا في «المستند». وفي «الجواهر»: (إجماعاً 
نميه وبشهد به جملة من النصوص: 
منها: صحيح الحلبي. عن الإمام الصادق لب قال: «إذا تزوّج الرّجل الجارية 


وهي صغيرة. فلا يدخل بها حت ياي ها تسع سين 

ومنها: خبر زرارة. عن الإمام الباقراثة: «لا يدخل با جارية حى يأتي لها 
تسع سنين أو عشر سنين»!*. 
ونحوه خبر أبي بصير, عنه اغا . 


والتخيير فما بين الأقلّ والأكثر موجبٌ لحمل الأكثر على الاستحباب. 


وأمًا خبر غياث بن إبراهيم. عن جعفر. عن أبيه. عن على 24: «لا توطأ 
جارية لاقل من عشر سنين, فإنْ فعل فعيبت فقد ضمر e‏ 


فلهجره. وخالفته لما تقدّم. يبحمل صدره على الكراهة إِنْ أمكن وإلا فيطرح. 


4 / ١١ج مستند الشيعة:‎ )١( 

(۲) جواهر الكلام: ج۲۹ / .4١4‏ 

(۳) الكافي: ج ۵ / ۳۹۸ ح۲ . وسائل الشيعة: ج ۱۰۱/۲۰ ح؟50157. 
)٤(‏ الكافي: جه /۸ح۳. وسائل الشيعة: ج ۱۰۱/۲۰ ح50147. 
(5) الكافي: ج0 / 8ح .١‏ وسائل الشيعة: ج ۱۰۱/۲۰ ح 50146 
(1) التهذيب: ج ۷ / 4٠‏ ح۱۲ وسائل الشيعة: ج ۱۰۳/۲۰ ح50118. 


۱۲۰ فقه الصادق / ج١5‏ 


ومقتضى إطلاق النصوص عدم الفرق بين النكاح الدائم والمتعة. 

وهل يجو زالاستمتاعبماعدا الوطء.من النظرواللّمس بشهوة.والضّم والتفخيذ؟ 

الظاهر ذلك ولو في الرّضيعة. للأصل السالم عن المعارض. 

وعليه. فا عن «الروضة» من استجواد تحريم الاستمتاع بغير الوطء 
في غير محلّه. 

نعم. الظاهر عدم جواز الوطء في الدّبر. لاطلاق النصوص. ولاشتراك الدبر 
والَبّل غالباً في الأحكام. وهو الذي يقتضيه إطلاق كلمات الأصحاب. 

فرع: لو شكٌ في بلوغ امرأة. حُكم بعدم جواز وطئهاء لا لأنّ الحلٌ على بلوغ 
اسع فالشكٌ فيه شك فيالمعلّق كا أفيد. لأنّ الشكٌ في الحرمة مورد لأصالةالبراءة, 
بل لاستصحاب بقاء الصغر وعدم البلوغ. 

ولو أثم ودَخَل بها. فهل تحدم بذلك عليه أبداً مطلقاً أو في خصوص صورة 
الإفضاء. أم لا تحرم عليه؟ 

وجوه وأقوالٌ. سيأتي"" التعرّض ها عند ذكر المصنّف يه هذه المسألة في 
امحرمات. إا الكلام في المقام في أنتها هل تخرج بذلك عن زوجيّته. أم لاكما عن 
«السرائر»'”. و«الجامع»”*. و«الشرائع»””, و«كشف اللّئام»'" وغيرها””؟ 


0 
ايضا 


.٠١6-٠١ 1/0 الروضة البهيّة: ج‎ )١١( 

(۲) فقه الصادق: ج 0۷/۳۲. 

(۳) السرائر: ج؟ / .07١‏ 

.٤۲۸ الجامع للشرائع: ص‎ )٤( 

(۵) شرائع الإسلام: ج ۲ /4577. 

(1)كشف اللّئام: ج۷ / ٠۹۳‏ الطبع الجديد. 
(۷) كما عن مفاتيح الشرائع: ج ۲ .۲٤۸-۲٤۷/‏ 


اعتبار نيّة القربة فى الفُسل ۴۳۱ 


وأيضاً لو كان أحدهما غاسلاً والآخر مُعيناٌ وجب على الأول خاصّة بلا 
خلاف. وإما الخلاف في تمييز الغاسل عن الُعين. 

فالمثهور على ما تسب إليهم أن الغاسل حقيقةً هو الذي يصب الماء. والُقَلّب 
هو المُعين. 

واختار جماعة منهم صاحب «الحدائق»'' العكس, وهو الظاهر من 
النصوص. كمو تق سماعة, قال: «سألت الصادق يي عن رجل مات. وليس عنده 
إلا النساء؟ قال ية: تغسله امرأة ذات حرم وتصبٌ النساء عليه الماء صبَاً". 

ونحوه مو بق البصري. وحَسّن الحلبي'*. ولا جال لاإنكار ظهورها في أنّ 
الذي يصب الماء غير الذي يغسل. 

واستدل للأول: بان اسل شرعاً عبارة عن جريان الماء على المحلٌ. وهو نما 
يحصل بفعل الذي يصب الماء. 

وفيه: أنته اجتهادٌ في مقابل النص. لا يُعتمد عليه. نعم يتم ذلك فيا إذاكان 
الصادر منه هو التقليب خاصّة. فإنّهِ حينئذٍ يكون كالآلة, ولذايجوز أن يكون 
الُقلب طفلاً غير تميّز بل بهيمة, بل قد يكفي تقليب الريم. وهذا الفرض غير 
مشمول للنصوص المتقدّمة. فان الظاهر منها هو ما إذا كان المقلب جريا للماء من 
موضع إلى موضع آخرء فتديّر. 

الأمر الثاني: إزالة النجاسة عن كلّ عضو قبل الشروع في غَّسله كما تقدّم. 

الأمر الثالث: طهارة الما إجماعاً ونصوصاً. 
)١(‏ الحدائق الناضرة: ج7/ 401. 
(۲) الكافي: ج ۱٥۷/۳‏ ح۱ . وسائل الشيعة: ج ۲ / ۵۱۷ح ۲۷۹۲. 


(۳) وسائل الشيعة: ج ۲ / ٥۲۱‏ ح۲۸۰۳. 
)٤١‏ وسائل الشيعة: ج ۲ / ۵۱۷ ح۲۷۹۲. 


الدخول بالمرأة قبل إكمالها تسع سنين ۳ 


أقول: الأظهر هو الثانيء لصحيح حمران عن الإمام الصادق ا : 

«عن رجل تزوّج جارية بكراًم درك فلا دخل بها افتّها فأفضاها؟ 
فقال.كة: إِنْ کان دخل بها حين دخل بها وها تسع سنين, فلا شيء عليه. وإِنّكانت 
م تبلغ تسع سنينء أو كان ها أقلّ من ذلك بقليل حين افتضّهها. فإِنّه قد أفسدها 
وعطّلها على الأزواج» فعلى الإمام أن يغرم ديتهاء ون أمسكها ولم يُطلّقها حت 
قوت فلا شيء عليه" 

ونحوه في ذلك خبر بُريدا". 

واستدل للقول الأوّل: 

١‏ -بمرسل يعقوب بن يزيد عن بعض أصحابناء عنهاثة: «إذا خطب الرّجل 
المرأة. فَدَخل بها قبل أن تبلغ تسع سنينء فُرّق بينهما ولم تحلٌّ له أبدأ»”". 

؟-وبأنّ التحري الموبّد ينافي مقتضى النكاح. إذ مر ته حل الاستمتاع. 

ولكن يرد على الأول: أنته ضعيف السند. فضلاً عن الشكٌ في شموله لصورة 
عدم الإفضاء. ولم يفت الأصحاب بالحرمة في غير صورة الإفضاء إلا قليل منهم. 

فإن قيل: إِنّه يقيّد إطلاقه بالإجماع المدَّعي على عدم التحريم بدو نالإفضاء. 
فهو بعد التقيبد معمولٌ به. ويجبر ضعفه بذلك. 

قلنا: إن ظاهر الفتاوى استناد التحري إلى الافضاء. وظاهر الخبر استناده إلى 
الدخولء فتكون الفتوى أجنبيّة عن الخبر لا من مقيّداته . 


()الکافي: ج ۷/ ۳۱٤‏ ح18., وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / 1914 ح 57187 
(7) الكافي: ج ۵ / ٤۲۹‏ ح۱۲ . وسائل الشيعة: ج ٤۹٤ / ٠١‏ ح١5114.‏ 


03 فقه الصادق / ج١5‏ 


أضف إلى ذلك كلّه معارضته مع الخبرين المتقدّمين. الذين أفتى الأصحاب با 
تضمّناه. فهما مقدّمان. 
وأما الثاني فيرد عليه : أنته مع بقاء الزوجيّة يجوز سائر الاستمتاعات 
غير الوطء. 
وعليه. فالأظهر عدم الخروج عن الزوجيّة. 
جه 
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ويجوزالنظر إلى من يريد التزويج بهاء 


النظر إلى المرأة التي يُراد تزويجها 

( و ) المسألة الخامسة: (يجوز النظر إلى من يريد) الزوج (التزويج بها) بلا 
خلافٍ فيه في الجملة, وفي «الجواهر»: (بل الإجماع بقسميه عليه)''. ويشهد به 
النصوص المتواترة الآتية جملةٌ منها. 

أقول: وتنقيح القول في المقام يتحقّق بالبحث في موارد: 

المورد الأول : في بيان مقدار مايحقّ للخاطب النظر إلى الجسد. وفيه 
أقوالٌ ووجوه: 

١-ما‏ عن «الشرائع»'"'. و«الإرشاد»'". و«القواعد»'. وغيرها'' من أنته 
لوبعد واكان بل رها تتبن إل الور" 

-ما عن «المقنعة» من أنته الوجه واليدان, وأنته يجوز النظر إلها ماشية 
في ثيابها'”. 


۱۱ جواهر الكلام: ج ۲۹ /1۳. 

(؟) شرائع الإسلام: ج ۳/ .٤۹٥‏ 

(۳) إرشاد الأذهان: ج۲ /0. 

)٤(‏ قواعد الأحكام: ج1/1. 

(6) جامع المقاصد: ج ۱۲ /۲۸. 

(1) جواهر الكلام: ج ۲۹ /17. قوله: (بل قيل: إن المشهور وإِنْ كنا لم نتحقّقه). 
(۷) المقنعة: ص .87١‏ 


00 فقه الصادق / ج۳۱ 


ما عن المشايخ الثلاثة'''وجمعٌ من الأساطين" من أنته الشّعر وامحاسن. 

٤‏ -أنته جميع المجسد ما عدا العورة. وفي «الجواهر»: (فلا حيص للفقيه الذي 
سف الله عن بصيرته عن القول جواز النظر إلى جميع جسدها) ٠‏ انتهئ. 

أقول: ومنشأ الاختلاف هي النصوص. فإِمها على طوائف: 

الطائفة الأولى: ما دل عل جواز النظر إليها مطلقاً: 

١‏ -مصحح محمد بن مسلم» عن ابي جعفر ة: «عن الرّجل يريد أن يتزوّج 
المرأة. أينظر إليها؟ 

قال اثة: نعم ها شترا بأغلى الفن»“. 

ونُسب إلى الحقق اليزدي يل إنكار دلالته على جواز النظر إلى جميع 
جسدهاء لوجهين: 

الوجه الأول أن السوًال فيه بقوله: «أينظر إليها» .نما هو عن أصل جواز النظر. 
فالجواب بقوله «نعم» يكون أيضاً في مقام تجويزه. ولیس بصدد بيان ما ينظر إليه. 

الوجه الثاني: احتّال وروده مورد الغالب من النظر إلى الوجه واليدين. لأنتها 
موقع النظر غالبا وغيرهما مستورٌ كذلك بالثياب. ومع هذا الاحّال فلا ينعقد له 
ظهورٌ في الإطلاق. وهذا الوجه الثاني مَنَع الشيخ الأعظم 4 إطلاقه. 
)١(‏ الفقيه: ج ٤۱۳/۳‏ ح۳۹٤٤‏ والنهاية: ص 4814. 
(؟) كالسبزواري في كفاية الأحكام: ص ,١٠07‏ والبحراني في الحدائق الناضرة: ج77 / ٤٤‏ والنراقي في مستند 

۳۷/۱٦ الشيعة:‎ 

(۳) جواهر الكلام: ج 1۷/۲۹ 


)٤(‏ الكافي: جه \z10/‏ وسائل الشيعة: ج ZAV/ ٠١‏ لوك 
)٥(‏ كتاب النکاح: ص 53-178 


ولكن يرد على الوجه الأوّل: أن السؤال ليس عن أُمرٍ حمل مبهم. بل كان 
السائل في مقام استعلام الوظيفة, فلا حالة يكون السؤال عن النظر إلى جميع الجسد 
من جهة حذف المتعلّق, فجوابه ل يدل على العموم. 

ويرد على الوجه الثاني: أنّ الغلبة لا توجبٌ الانصراف المقيّد للإطلاق. مع 
أنتها ممنوعة فإنّ الغالب عدم ستر مقدارٍ من الشعر وجزء من الرقبة والصدر 
والساقين. فهو مطلق ويو كد إطلاقه ما فيه من التعليل للجواز بأنته: «يشتريها 
بأغلى الثفن». 

ودعوى: أن المراد به ما يندفع به معظم الغرر الحاصل من جهة حُسن اللقة 
واللّون وقبحهما. وأنّ ذلك يندفع بالنظر إلى الوجه والکقین إذ يستدلٌ ہا غالباً 
على حُسن سائر الأعضاء وقبحها من حيث الخلقة واللّون.كما أفاده الشيخ 
الأعظم ٠‏ وتبعه الحقّق اليزدي. 

مندفعة: بأنّ الاستدلال بالوجه على غيره لا يصح مع ما یری من التفاوت. 

۲ ومو تق يونس. قال: «قلث لأبي عبد الله اثة: لجل يريد أن يتزوّج 
المرأة. يجوز له أن ينظر إليها؟ 

قالاية: نعم. وترقق له الثياب .لأنته يريد أن يشتريها بأغلى الفن»'". 

فإِنَّ ترقيق الثياب ليس إلا لقكين الرّجل من النظر إلى ما خلف الثياب من 
سائر أنحاء البدن. 

الطائفة الثانية: ما دل على الجواز في خصوص الوجه والمِعْصَم كمصحّح 


(١)كتاب‏ النكاح: ص .1١‏ 
() علل الشرائع: ج ؟ / . ۰ باب ١3ح‏ ۱. وسائل الشيعة: ج .501١١ ح1١ / ٠١‏ 


۱۲۳۹ فقه الصادق / ج١5‏ 


الفضلاء. عن الإمام الصادق ئة قال: «لا بأس بأن ينظر إلى وجهها ومعاصمها إذا 
أراد أن يتزوّجها»'". 

والمعاصم جمع مِعْضَمء وهو موضع السّوار من الساعد'". والسوار حلقة 
كالطوق تلبسها المرأة في زندها أو معصمها الذي هو فوق الزند. 

وقد استدلٌ به القائلون باختصاص الجواز بالوجه والكقين. بحمل المعاصم 
على الكقّين. وهو كا ترئ غير ظاهر الوجه. إذ المعصم كما عرفت غير الكف. 
والعمل بالنّص لا مانع منه بعد اعتاد جماعة عليه. 

الطائفة الثالثة: ما دل على جواز النظر إلى خلفها ووجهها. كصحيح الحسن بن 
السّريء قال: «قلتٌ لأبي عبد الله91ة: الرّجل يريد أن يتزوّج المرأة. يتأمّلها وينظر 
إلى خلفها وإلى وجهها؟ 

قال اثة: نعم, لا بأس أن ينظر الرّجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوّجها. ينظر إلى 
خلفها وإإى وجهها»' ". 

الطائفة الرابعة: ما دل على جواز النظر إلى الشعر. كصحيح عبد الله بن سنان, 
قال: «قلث لأبي عبد الله ياثة: الّجل يريد أن يتزوّج المرأة أينظر إلى شعرها؟ 
فقال ائة: نعم, إا يريد أن يشتريها بأغلى الفن»!*. 

الطائفة الخامسة: ما دل على الجمواز في الحاسن, كخبر غياث بن إبراههم. عن 
(0العافياع8/6لاع 3 وسائل الميعةع 22۸215 101 
(۲) كتاب العين: ج ۳٠١ / ١‏ مادّة (عصم). 


(۳) الكافي: ج ۵ / ۳٠۰١‏ ح۳ وسائل الشيعة: ج ۸۸/۲۰ ح۲٠‏ ۱. 
)٤(‏ التهذيب: ج۷ / 48 ح ,.١‏ وسائل الشيعة: ج ۲۰/ ۸۹ع۲۵۱۰۱. 


جعفر, عن أبيه. عن علي ئلة: «في رجل ينظر إلى حاسن امرأةٍ يريد أن يقزوّجها؟ 
قال :لا بأس إا هو مستام» فإن يقض أمر يكن»"" . 

ونحوه خبر الباهلي'". 

هذه هي نصوص الباب» وحيث أنته لا تعارض بينها إذ بأجمعها مثبتات. فلا 
وجه لحمل مطلقها على مقيّداتها. 

وعن الحقّق اليزدي البناء على تعارضها لوجهين: 

الوجه الأوّل: إن المقيّدات أنما هي في مقام التحديد لموضوع حكم واحد. فتدلٌ 
با لمفهوم على عدم الجواز في غير الموارد المذكورة فيها. ۰ 

الوجه الثاني: أنته في حَسن الفضلاء علق الجواز على إرادة التزويج., الدالٌ 
على عليّة إرادته لجواز النظر إلى خصوص الوجه والمعصم الآبي عن حملهما على 
حرّد القثيل » لعدم صحَة تعليل الخاص با يكون علّة للعام. ففهومه عدم الجواز 
في غيرهما. 

ولكن يرد على الوجه الأول أنْ لا قرينة تشهد بكونها في مقام التحديد. وجرد 
تضمُنها لبيان حكم ما فيها لو اقتضى ذلك. لزم البناء على ثبوت المفهوم للوصف 
بل اللقب. 

ويرد على الثاني: أن مفهوم الحسن عدم جواز النظر عند عدم إرادة التزويج, 
لا عدم جواز النظر إلى غير الوجه والمغصمء فإنّ المفهوم عبارة عن انتفاء الحكم 
المذكور عند انتفاء الشرط. لا انتفاء حكم أخر عند وجوده. 


(۱) التهذيب: ج ۷ / ٤٤٥‏ ح۲. وسائل الشيعة: ج 89/5١‏ ح/ا١١501.‏ 
(۲) قرب الإسناد: ص .۷٤‏ وسائل الشيعة: ج ۲۰ / ٩۰‏ ح١١501.‏ 


۱۲۸ فقه الصادق / ج١5‏ 


وعن الشيخ الأعظمبة: البناء على بوت المفهوم للمقيّدات. من جهة أنّ 
تخصيص النظر في مصحّح الفضلاء بالوجه والمعاصم لا يظهر له وجة إلا 
اختصاصهما يجواز النظر. قال: 

(وأوضح من ذلك صحيح السري. فإنّه اج بعد أن قال: «ينظر إلمها» قال اكة: 
«ينظر إلى خلفها وإلى وجهها»'". 

وفيه: أنَّ ما ذكر في وجه اختصاص المصحّح. إنما هو ما ذكر في ثبوت المفهوم 
للوصف واللّقب. وقد أجيب عنه في حلّه. 

وأمًا التخصيص في صحيح السّري. إا هو لذكره في السؤال, مع أَنّ غايته 
سقوط الإطلاق المذكور فيه. لا سقوط إطلاق غيره. 

فتحصّل: أنّ الأظهر جواز النظر إلى جميع بدنهاء نعم قام الإجماع على خروج 
خصوص العورة, ولا بأس باستثنائها. 

ثم إنه على فرض التغرّل وتسليم ثبوت المفهوم للمقيّدات, الجمع بين 
النصوص إا يكون بحمل المطلق على المقيدات» وتقيبد إطلاق مفهوم كل منها 
بمنطوق غيرهاء فتكون النتيجة جواز النظر إلى ما ذُكر في المقيّدات من المعاصم 
والخلف والشعر والمحاسن. 


شرائط جواز النظر إلى من يريد تزويجها 


المورد الثاني: في بيان أمور دخيلة أو توهم دخلها في هذا الحكم. أي جواز 
النظر إلى من يريد تزويجها -وهي ستّة: 


(١)كتاب‏ النكاح: ص ۳۹. 


شرائط جواز النظر إلى من يريد تزويجها ۱۲۹ 


الأمر الأوّل: أنته قد يقال باعتبار أَنْ يكون النظر إلبها بإذنها ورضاها. 

ولكن المشهور بين الأصحاب”'' عدم اعتبار ذلك. بل الظاهر عدم ا مخلاف 
فيه. وهذا هو الأظهر. لعموم النّصء وليس النظر من الحقوق حى يتوهّم توقّفه 
على إذنها. 

الأمر الثاني: اعتبار أن لا يكون النظر بقصد التلدّذ كما صرّح به جماعة'", 
واستدلٌ له : 

١‏ -باختصاص النصوص المتقدّمة بالنظر للاطّلاع. فيرجع في غيره إلى 
عموم المنع. 

۲-ويرسل عبد الله بن المفضّل, عن بيه عن رجل: «عن الاإمام الصادق حه 
قال: «قلت: أينظر الرّجل إلى المرأة يريد تزويجهاء فينظر إلى شعرها ومحاسنها؟ 

قال لا بأس بذلك إذا لم يكن متلذّذَأ'". 

ولكن يرد على الأوّل: أنَّ النصوص مطلقة, بل قد يقال إِنّ التقييد بذلك في المقام 
غير مكن. فإنّ النظر إلى جسد المرأة ليطّلع على أنتها صبيحة حسنة خلقة ولوناً 
بحيث تصلح لأن يتزوّجها ويعاشرهاء ويقضي بها شهوته. لا ينفكَ غالباً عن 
الريبة. وأمّا الخبر فلإرساله لا يُعتمد عليه. 

وعليه. فالأظهر عدم اعتبار ذلك. 

الأمر الثالث: عدم تكرار النظر. ذهب إلى اعتباره بعضٌ. 


)١(‏ الحدائق الناضرة: ج317 / ١‏ 4 الفائدة السابعة. 
(۲) كما في المهدّب البارع: ج7/ ٠٤‏ . الروضة البهيّة: ج ۵ /48. 
() الكافي: ج 5 / ۲۰ ح٥‏ . وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / 88ح 1 .501١‏ 


5١ج‎ / فقه الصادق‎ ١ 


والأظهر عدم اعتباره» وجواز تكرار النظر إذا م يكن قد تعمّق في الأُوّل. 
واحتمل أن يفيده الثاني ما يفيده الأوّل. لإطلاق النصوص والتعليل. 

الأمر الرابع: أن لا يكون مسبوقاً بجاهاء والوجه فيه انصراف النصوص إلى 
النظر للاطّلاع, فالفرض خارجٌ عنها. فيرجع فيه إلى عموم المنع. 

الأمر الخامس:أَنْ يكون مريداً لتزويجها. 

أقول: وتفصيل القول في هذا الشرط أنته : 

تار لا يريد التزويج أصلاً. 

وأخرئ: لا يكون مريداً له إلا أنته يحتمل أنته لو صادف امرأة تكون على 
أوصاف كذائيّة, قد تحصل له إرادة تزويجها. 

وثالثة: يريد التزويج ولانظر له إلى امرأةٍ خاصّة. بل كان بصدد تعيين الزوجة 
من خلال هذا الاختبار. 

ورابعة: يريد تزويج امرأةٍ خاصّة بإرادة قريبة من الفعلية. كا إذا كانت جميع 
المقتضيات موجودة. إلا أنته لا يعلم أنتها حسنة خِلْقة ولوناً أم لاء بحيث لو كانت 
حسنة لصارت إرادته فعليّة. 

وخامسة: يريد تزويج امرأةٍ خاصّة على جميع التقادير. 

لا إشكال في عدم شمول النصوص للقمسين الأولين والأخير. 

ما الأولان: فللتقييد فيها بريد التزويج. 

وأمّا الأخير: فلانصراف اللّص. سما بملاحظة التعليل إلى مورد النظر ليجمع 
أمره في التزويج. فع إرادته على كل تقديرٍ يرجع إلى عموم المنع. 


۲ فقه الصادق / ج؟ 


الأمر الرابع: إباحة الماء وظرفه ومصبٌ الماء في صورة الانحصار, لما تقدّم في 
مبحث الوضوء. فراجع.'"' 

ولا يشترط فيه أن يكون الغُسل بعد برده» لاطلاق الأدلة. 

ودعوى:'" أنّ الحرارة من لوازم الحياة . 

مندفعة: بأنٌّكونها من لوازم الحياة بعدكونها ثابتة في حال الموت. لا تتنافى مع 
إطلاق الأدلة. 

كا أنته لا يشترط وحدة الغاسلء بلا خلافء لاطلاق الأدلة. 

وتوجيه الخنطاب إلى الواحد فى جملة من النصوص. لا يدلّ على اعتبار ذلك. 
بعد توجيهه إلي الجماعة في جملةٍ أخرئ منها. 

ولا يعتبر أيضاً نزع القميص. فيجوز تغسيل الميّت من وراء الثياب. كا هو 
الور وعن «الخلاف» !"ا دعوى الإجماع عليه. 

بل عن العنَاني!* وظاهر الصدوق''' وصاحب «الحدائق»'": استحباب كونه 
من وراء الثياب. 

والمنسوب إلى المشهور'”*: استحباب التجريد. 

والحكيّ عن ابن حمزة" وجوب النزع. 
)١(‏ فقه الصادق: ج۲ .٠٠/‏ 
(۲) أشار إليها في مستمسك العروة : ج 4 .٠۳۹/‏ 
(۳) الحدائق الناضرة: ج٣ .٤۷۷/‏ 
)٤(‏ الخلاف: ج١‏ / 6 
(0) نسبه إليه في الذكرى: ج۱ .۳٤۲/‏ 
)3( الهداية: ص 60. 
(۷) الحدائق الناضرة: ج۳ / .٤٤۷‏ 


(۸) تذكرة الفقهاء (ط.ج): ج۱ / .۳٤۷‏ 
)4( الوسيلة: ص 160. 
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كما لا إشكال في الشمول للقسم الرابع. 

وإّغا الكلام في القسم الثالث, والأظهر فيه هو الشمول. لأنّ مورد السؤال وإِنْ 
كان هو إرادة تزويج امرأةٍ خاصّة. إلا أن المدار على عموم الجواب. وهو يشمل هذا 
القسسم أيضاً 

فتحصّل: أنته يجوز النظر إلى امرأة يريد تزويجها با خصو ص .أو يكون قاصداً 
لمطلق التزويج. وكان بصدد تعيين الزوجة بهذا الاختبار. 

الأمر السادس: أن ينظر إلى جسدها من فوق الثياب الرقيقة, ويشهد له الأمر 
بترقيق الثياب في مو تق يونس المتقدّم, ولا بأس به مع فرض قضاء العَرَض به. 
ولكن الظاهر عدم قضائه به. وذلك ‏ بضممية عدم إفتاء الأصحاب به وأنّ اللأمر 
بالترقيق غا هو للإطلاق -يصلح لرفع اليد عن ظهوره في الّزوم. 


حكم نظر المرأة إلى الرّجل المريد تزويجها 
المورد الثالث: في أنته هل يجوز للمرأة أن تنظر إلى من يريد تزويجها كما عن 
«القواعد»'' وغبرها"؟ 
أم لا يجوز لها ذلك كما في « ال جواهر »'"'. وفي « كشف اللثام» : (لا أعرف 
من الأصحاب من قال به -أي بالجواز -غيره أي العلامة) والحلبي وابن 
سعيدا ''؟ وجهان. 


)١(‏ قواعد الأحكام: ج؟1/1. 

(1)كالكافي في الفقه: ص۲۹۱ . الجامع للشرائع: ص۳۹۱ . جامع المقاصد: ج١١‏ / ۲۹. مسالك الأفهام: ج .4١/1‏ 
(؟) جواهر الكلام: ج59 /1۸. 

.۲۱ /۷ كشف اللثام: ج‎ )٤( 





افق فقه الصادق / ج٠۲‏ 


واستدل للأوّل: 

١_باستفادته‏ من التعليل في النصوص . فإنّ الّجل إذا جاز له النظر للا 
يضيّع ماله الذي يعطيه على وجه الصداق وغيره , فجوازه للمرأة ثلا يضيّع 
بُضعها أوإى. 

۲-وبا ورد''' في بعض النصوص أنته يِه قال لرجل من أصحابه. وقد 
خطب امرأة: «لو نظرت إليها فإِنّه أحرى أن يوْدم''' بينكنا». بدعوى أنّ مقتضى 
عموم العلّة هو جواز نظر ها إليه. 

ولكن يرد على الأَوّل: أن المرأة تملك بُضعها بإزاء المال الذي يعطيهاء فاللازم 
معر فته لا معرفة الأجل. 

ويرد على الثاني: أنته ضعيف السند. 

وعليه. فالأظهر عدم جواز نظرها إليهء اللَّهمَ إلا أنْ يقال إِنّ السيّد الرضي ج 
ينسب الخبر إلى رسول الله ل جزماً مما يقتضي أن يصبح هذا الخبر من أقسام 
الخبر الحجّة. 


oz / "١ وسائل الشيعة: ج‎ .۸١ ح‎ ٠١٤ المجازات النبويّة: ص‎ )١١ 
أي المودّة والألفة.‎ )١ 


وإلى أهل الذمة بغير تلذذء 


حكم النظر إلى نساء أهل الذمة 

( و ) المسألة السادسة: المشهور'"' بين الأصحاب أنته يجوز النظر (إلى) نساء 
(أهل الدّمة بغير تلذذ). 

أقول: وتنقيح القول في هذه المسألة يتحقّق بالبحث في جهتين: 

اة الأول وار ا موو اهل ا ر کو ديد خب 
السكونيء عن الإمام الصادق لذ قال: 

«قال رسول الله :لاحر مة لنساء أهل الذمة أن ينظرإلى شعو ره وأ يدهن" 

والخدشة في سنده في غير محلهاء إذ ليس في السند من يتوهّم الاشكال من 
ناحيته غير النوفلي والسكوني, والأظهر أنتهما ثقتان, وإِنْ صار الأوّل غالياً في آخر 
عمره. والثاني عامّيٌ. 

ويؤيّده خبر 5 البُختري. عن جعفر. عن أبيه. عن علي بن أبي طالب كل , 
قال: «لا بأس بالنظر إل رؤس نساء أهل المدينة»'", الحديث. 

أقول: ويمكن الاستدلال له ا دلّ من النصوص على أَنهنّ ماليك الإمام اة 
-كصحيح أبي بصير. عن الإمام الباقر اغ «إنّ أهل الكتاب مماليك الإمام»“. 


.411 / مسالك الأفهام: ج۷‎ )١( 

() الكافي: ج ۵ / 074 ح۱ . وسائل الشيعة: ج .50114١ حا3١8/ ٠١‏ 
(۳) قرب الإسناد: ص 1۲ . وسائل الشيعة: ج ۲۰۵/۲۰ ح 1041١‏ 
(4) الكافي: ج ۵ /۳۵۸ ح۱۱ . وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / 6ه ح 53505. 


8١ج‎ / فقه الصادق‎ ١ 


ونحوه غيره -لا من تحليلهم ب لشيعتهم. والإذن في ذلك ورضاهم به إذ التحليل 
في مثل المقام غير ثابت, وجرد الرّضا لا يكفي في الجواز, بل لما دلّ على جواز النظر 
إلى أمّة الغير. وحيث أن المتيقن مما ثبت من جواز النظر إلى أُمّة الغير من السّيرة 
والنصوص الواردة في ملوكة الابن وغيرهاء هو النظر إلى الرأس واليدين, فالثابت 
بذلك هو جواز النظر إلى شعورهنٌ وأيدمين, وعدم التجاوز عنهما إلى المواضع 
الاخرى من اجسامهن. 

وأمّا الاستدلال له: بأنتهن بمنزلة الإماء للمسلمين, لأنّ الكقّار فيء هم وما 
يحومهم الذّمة. فتكون نساء أهل الذَّمة بمنزلة الإماء المزوّجة بالعبد. 

فيرد عليه: أنّ الك إا يكون بالاسترقاق. 

فالمتحصّل من الأدلة:.هو جواز النظر إلى شعورهنّ وأيديهنٌ. ومقتضى إطلاق 
الأيدي هو جواز النظر إلى جميع اليد. وعليه فلا بُعد في دعوى أن ذكر الشعور 
والأيدي من باب أنّ المتعارف كشفهما لا مخصوصيَةٍ فيهم|. وعليه فالقول بجواز 
النظر إلى المقدار الذي جرت عادتهنّ في تلك الأزمنة على عدم ستره قوي. 

الجهة الثانية: في أنته هل يقيّد الجواز بعدم التلذّذ والرّيبة» بحيث لا يجوز النظر 
مع التلدّذ والرّيبة أي خوف الوقوع في الحرام - وهو المعبّر عنه بخوف الفتنة أو 
الوقوع في الحرام مع المنظور إليه. وإ كان عالماً بعدم وقوعه كما هو المشهور''' بين 
الأصحاب. أم لا؟ 


و استدل للأوّل: 


.0۸/ ۲۳ الحدائق الناضرة: ج‎ )١( 


إلحاق نساء أهل البوادي والقُرئ بنساء أهل الدّمة 5 


١-بِأنَّ‏ النصوص الحوّزة مختصّة بغير ذلك فيرجع فيه إلى عموم المنع. 

-وبما في «رسالة الشيخ الأعظم ة» من وضوح حرمة النظر مع خوف 
الوقوع في الحرام. وأمّا حرمته مع أحد الأمرين. فلأنَ فيه الفساد المنبئ عنه'". 

"-وبما في«الجواهر» من إشعار النصوص .بل ظهورهاءبل صريم بعضهافيه'". 

ولكن يرد على الأوّل: أن النصوص مطلقة. 

وعلى الثاني: أنته لا دليل على حرمة فعلٍ يمخاف معه الوقوع في الحرام» وكون 
التلدّذ من الفساد أُوّل الكلام. 

وعلى الثالث:إنّالم نعثر على خبرٍ يكون ظاهراً في ذلك, فضلاً عن الصراحة. 

فاذاًلا دليل على اعتبار ذلك سوى الإجماع لو ثبت والظاهر ذلك. 


إلحاق نساء أهل البوادي والقرى بنساء أهل الدّمة 
وقد يُلحق بنساء أهل الذّمة. نساء أهل البوادي والقّرئ, خير عبّاد بن 
صهيب. قال: «سمعتٌ أبا عبد الله !اث يقول: لا بأس بالنظر إلى رؤوس نساء أهل 
تهامة. والأعراب. وأهل السواد. والعلوج, لأنتهم إذا هوا لا ينتهون»'". 
وعن «الفقيه»“ روايته. ولكن ذكر بدل «أهل الشواد والعلوج». (أهل 
البوادي من أهل الذَّمة). 


(١)كتاب‏ النكاح: ص ٥1-٥١‏ . 
(۲) جواهر الكلام: ج۲۹ / ۷۰. 
(؟) الكافي: ج 0 / ح۱ .وسائل الشيعة: ج ٠١‏ 17 ١٠ح‏ 50147. 
(4) الفقيه: ج ۳ / 479 ح٣1۳ .٤‏ 


أقول: والخدشة فيه بضعفه بغير حلّهاء لأنّ عبّاد نقة. وقد صرح العلامة 
الجلسى يذ في «مرآة العقول» بأنّ الخبر موئّق'". مع أنّ الراوي عن عبّاد. هو 
الحسن بن حبوب» وهو من أصحاب الإجماع, أضف إليه أنّ الراوي عنه هو أحمد 
ابن تحمّد بن عيسئ, وهو أخرج البرقي عن قم لروايته عن الضعفاء, تما يعني أنته 
كان يراه ثقةء وعليه فلا إشكال فيه من ناحية السند. 

م إن تهامة _بكسر التاء -اسم منطقة تساير البحر الأحمر وفبها مكّة 
والمدينة. والعلوج جمع عِلْجَ وهو الرّجل الضخم من كقّار العجم أو مطلق الكافر”". 

وتذكير الضمير في التعليل إمّا للتجوّز, أو لأنّ المراد أن رجاهم إذا تهوا عن 
ذلك أمروهٌ بالتستّر لا ينتهون عن التبرّج. 

واحتمل صاحب «الجواهر»: (أن يكون المراد بالتعليل. عدم وجوب العَضّء 
وعدم حرمة التردّد في الأسواق والزقاق من هذه الجهة. لما في ذلك من العُسر 
والخرج بعد فرض عدم الانتهاء ال 

وعلى هذا فا قيل من أنته يُطرح الخبر لعدم عمل المشهور به. لعدم تعرضهم 
لضمونة» يكون ذف 

وعليه. فالمتيقن هو عدم حرمة التردّد في الأسواق ونحوهاء مع العلم بوقوع 
النظر إليهن. ولا يجبٌ عَضٌّ البصر, ويقرتّب على ذلك أنته يؤخذ بعموم العلّة. 


.5817 / مرآة العقول: ج؟‎ )1١( 

(1) لسان العرب: ج5175" مادّة علج. 
(۳) جواهر الكلام: ج19 /18. 

.۲۲-۲۱/ ١4ج مستمسك العروة الو ثقی:‎ )٤( 


إلحاق نساء أهل البوادي والقُرئ بنساء أهل الذّمة ۱۳۷ 


ويتعدّى إلى التردّد في الأماكن والأسواق وما شاكل في هذا الزمان. وهو زمان 
حريّة النساء من جميع القيود الدينيّة والأخلاقيّة والإنسائيّة. حيث وصفه أمير 
المؤمنين لب بقوله: «يظهر في آخر الزمان واقتراب السّاعة, وهو َر الأزمنةةنسوةٌ 
كاشفاتٌ عاريّات متبرّجات»”". 

ويستفاد منه جواز ذلك. وعدم حرمة التردّد فيهاء وعدم وجوب العَضّ. 

أقول:ث إن ورد في ذيل الخبر _عل ما رواه في «الكافي» قو له ة: «والمجنونة 
المغلوبة على عقلهاء لا بأس بالنظر إلى شعرها وجسدهاء مالم يتعمّد ذلك». 

والمرادٌ بالتعمّد القصد إلى النظر الملازم للنظر بشهوة. ويمكن أنْ يكون المراد 
بهذه الجملة ما ذكره صاحب «الجواهر»#ة في التعليلء والله تعالى هو العالم. 

aa 


519501 0اح‎ / ٠١ الفقيه: ج ۲۳ / ۰ ح٤۳۷٤ وسائل الشيعة: ج‎ )١( 


۴۸ فقه الصادق / ج١5‏ 


نظر كَل من الرٌجل والمرأة إلى مماثله 
أقول: بق في المقام مسائل لم يتعرّض المصئّف بث هاء وهي سبع: 
٤ 3‏ 5 ء 

المسألة الأولئ: يجوز لكل من الوّجل والمرأة النظر إلى مّائله. بلا خلافي''' فيه 
في الجملة. ويشهد له النصوص'" الواردة في آداب الحّام. والأخبار'' الواردة في 
تغسيل الأموات, المتضمّنة للأمر بأن يلق على عورته خرقة. بضميمة ما دل على 
عدم الفرق بين الأحياء والأموات من الإجماع. وما ورد من أنّ حرمة: «المومن 
ميتأكحرمته حيّاً! '. فإنّ مقتضى هذه النصوص جوز النظر إلى ما عدا العورة, 

ا الكلام في مواضع: 

الموضع الأوّل: أن جملةٌ من النصوص ظاهرة في عدم جواز النظر إلى الفخذ. بل 
من الشّرة إلى الو كبة: 

منها: الخبر الذي رواه بشير النټال في حديث. عن أبي جعفر لا «أنّ أبا 
جعف راث دخل الحّام فاترر بازارٍ» وغَطَى ركبتيه وسر ته. ثم أمر صاحب الحّام 
فطل ما كان خارجاً من الإزار, م قال: اخرج عبّي. ثم طلى هو ما تحته بيده ثم 
قال: هكذا فافعل». 
)١(‏ الحدائق الناضرة: ج۲۳ .1١/‏ 
(۲) وسائل الشيعة: ج ۲۰/ 0-7و ص 1۸-1۷ باب ٤‏ و ۳١‏ من أبواب آداب الحمّام كتاب الطهارة. 
(۳) وسائل الشيعة: ج ۲۰/ ٤۸1-٤۷۹‏ باب۲ من غسل الميّت. 


E ح‎ ٠٠/٣ وسائل الشيعة: ج‎ )٤( 
0Z 1۷/ ح۲۲. وسائل الشيعة: ج۲‎ ٠۰۱ / ٦ج الكافي:‎ )0( 


نظر كل من الرّجل والمرأة إلى ممائله 


ومنها: خبر الحسين بن علوان. عن جعفر, عن أ بيه : «إذا زوّج الّجل مته 


فلا ينظر إلى عورتهاء والعورة ما بين الشّرة والوُّكبة»'". 


ومنها: خبر «الخصال» عن أمير المؤمنين الثّة: «ليس للدجل أن يكشف ثیابه 


Wo. 5‏ 
عن فخذه ويجلس بين قوم» . 


أقول: ولكن خبر الحسين -مضافاً إلى ضعف سنده. لأنّ ابن عُلوان على ما 
قيل عامَيٌ لا يُعتمد عليه" وأعرض الأصحاب عنه. لأنتهم حدّدوا العورة بالقَبّل 


والدُّبر-معارضٌ بما هو أقوئ منه. لاحظ : 


١-مرسل‏ الواسطي. عن أبي الحسن اثة: «العورة عورتان: لقب والدّبرء 
والدّبر مستودٌ بالاليتين, فإذا سرت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة»“. 

۲ -وقریبٌ منه مرسل «الكافي». وخبر محمد بن حكير. قال الميثمي: قال لا 
أعلمه إلا قال: «رأيت أبا عبد الله ثا أو من رآه متجرداً وعلى عورته ثوب فقال: 


إن الفخذ ليست من العورة». 
وأمّا الخيران الآخران: 
١-فللإجماع””‏ على عدم وجوب ستر شيء سوى العورة. 
؟-ولخبر الميثمي المتقدّم. 
۳-ولمرسل «الفقيه»: 





.571786 ح‎ ١48 / 5١ج وسائل الشيعة:‎ . ٤۹ قرب الإسناد: ص‎ )١( 

(۲) رجال النجاشي: ص ٥۲‏ الترجمة i:‏ 

(؟) الخصال: ج۲ / .٠‏ وسائل الشيعة: ج 0 / .OVAVZ TT‏ 

.١11١١ وسائل الشيعة: ج ؟ / 74ح‎ . ۲٠ح‎ 50٠ / ٦ج التهذيب: ج ۱ / ١۳۷ح 1 . الكافي:‎ )٤( 
.1١/ الحدائق الناضرة: ج۲۳‎ )6( 


00 فقه الصادق / ج١5‏ 


«أنته لأ كان يَطلي عانته وما يليهاء ثم يلف إزاره على طرف إحليله. ويدعو 
قن الحّام فيطلي سائر جسده»'''. وقريبٌ منه غيره. 

يتعيّن حملهم| على الاستحباب. 

الموضع الثاني: الظاهر أنته لا خلاف بينهم في حرمة النظر إلى شاب حَسَن 
الصورة بريبة أو تلذَّذ وتكرّر في كل|تهم دعوى الإجماع'"" عليه وك به مدركاء 
بضميمة خبر السكوني, عن الإمام الصادق ل قال : 

«قال رسول الله :نّا كم وأولاد الأغنياء والملوك الود فإنّ فتنتهم أشدٌّ من 
فتنة العذارى في خدورهنٌ» ". 

وظاهره وإِنْ كان عدم جواز النظر إليهم مطلقاً إلا أنته الإجماع والسيرة. 

وما ورد: (من أنّ وفداً قدموا على رسول اله وفيهم غلامٌ حَسَنُ الوجه. 
فأجلسه من ورائه. وكان ذلك بمرأى من الحاضرين. ولم يأمره بالإحتجاب عنهم» 
ولا نهاهم عن النظر إليه)''' يقيّد إطلاقه بصورة التلدّذ والريبة. 


حكم نظر المشركة والكتابيّة إلى المسلمة 
الموضع الثالث: المشهور”* بين الأصحاب جواز نظر المرأة إلى مثلها. وإِنْ 
كانتت الناظرة من أهل الكتاب أ مشركة. 


.16١ 4 وسائل الشيعة: ج ؟ / 1۸ ح‎ . ۲٠۰ ح‎ 1١77/١ الفقيه: ج‎ )١( 
.1٤ ٦۳/٠١ مستند الشيعة: ج‎ )۲( 

(۳) الكافي: ج ۵ / ٥٤۸‏ ح۸. وسائل الشيعة: ج .۲٥۷۷۲۳ ح۲٤١ / ٠١‏ 
)٤(‏ التذكرة: ج۲ /0۷۳. 

(6) مسالك الأفهام: ج ۷/ .٤۵‏ 


اعتبار نيّة القربة في العُسل ۳۹۳ 


واستدل له: بمرسل يونس المرويّ عنهم 24: «فإنْ كان عليه قيص. فأخرج 
يده من القميص, واجمع قيصه على عورته»'". 

وفيه: أنته معارضٌ مع جملةٍ من النصوص : 

منها: صحيح ابن يقطين: «ولا يُعسَّل إلا في قيمص يُدخل رجلٌ يده... الخ'". 

ومنها: صحيح سلهان بن خالد. عن الإمام الصادق 1ة: 

«إنْ استطعت أن يكون عليه قيصٌ فغسّله من تحته»'". 

ونحوهما غيرهها!؟. 

وهي واضحة الدلالة على عدم وجوب النزع. بل رجحان العدم ىا لا يخق. 

وعليه. فلا مورد للعمل بظاهر المرسل. 

أقول: ثم نه يقع الكلام في أنته : 

١-هل‏ يستحبٌ تغسيله عرياناً مستور العورة.كما هو المشهور””؟ 

١‏ -أم يستحبّ تغسيله في قيصه. كما عن العمَاني'"'. وظاهر الصدوق'”, 
وبعض متأخّري المتأخّرين!*؟ 

"-أم هو مخبرٌ بين الأمرين. كما عن المحقّق الثاني" ؟ 


(١)الكافي:‏ ج ۱٤۱/۳‏ ح 6 . وسائل الشيعة: ج۲ / 48١‏ ح5797. 

() التهذيب: ج١‏ 4477 ح۸1. وسائل الشيعة: ج ۲ / ۸۳٤ح 307٠١‏ 

(؟) الكافي: ج ۱۳۹/۳ ح۲. وسائل الشيعة: ج۲ / 451 ح 571914. 

)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ۲ / ٤۷۹‏ (باب كيفيّة غسل الميّت وجملة من أحكامه). 
(6) الحدائق الناضرة: ج ۲ / ۳۸۸. 

(1) نسبه إليه في الذكرى: ج ١‏ / 517. 

(۷) الهداية: ص .6٠‏ 

(۸) نسبه إليهم في جواهر الكلام :ج .١18/ ٤‏ 

.۳۷١ / ١ جامع المقاصد: ج‎ )٩( 


وعن الشيخ ب والطبرسى في تفسيرهما''' والرّاوندي في «فقه القرآن» المنع 
من نظر المشركة إلى المسلمة. 

قال الشيخ والرّواندي: (إلا أنْ تكون أمّة)'".ووافقهم صاحب «الحدائق» بخ" 

وعن الشيخ # في أحد قوليه :( أن الذميّة لا تنظر إلى المسلمة حى 
الوجه والكقين ).. 

واستدل لعدم الجواز بالنسبة إلى الكافرة مطلقاً بالآية الكرية: ٠‏ ولا يُبْدِينَ 
يتتهُنَ إل وهن إلى قوله تعالى: أو ِسَائهنًّه ٠‏ بتقريب أن الذميّة ليست 
من ناه 

وفيه: أنّ المراد من كلمة مَنْسَائِهنَ* في الآية : 

يحتمل أن يكون المراد منهنّ المسلّمات. ويكون وجه إضافتها إلى الضمير 
العائد إلى م المُوْمنَاتِء اشتراكهما في الإيمان. 

ويحتمل أَنْ يكون المراد منها النساء الأقارب واللآقٍ يراودونمن. 

ويحتمل أنْ يكون المراد منها مطلق النساء. ويكون وجه إضافتها حيئئذٍ 
الاشتراك في الأنونيّة. 

ويحتملأنْ يكو نالمراد منهامن في صحبتهن من الخوادم أعجٌّ من الإماء والحرائر. 


ولا يخ بعد الأخيرين: 





.۲١۲/۷ مجمع البيان: ج‎ . 5٠ التبيان: ج1/‎ )١١ 
فقه القرآن: ص‌۱۲۹-۱۲۸.‎ )۱ 

(؟) الحدائق الناضرة: ج 74 /1۲. 

(4) مسالك الأفهام: ج۷ / 10. 

(0) سورة النور: الآية 51١‏ 


٠٠ج‎ / فقه الصادق‎ ١: 


ما الأخير: فلأنته يلزم فيه لغويّة قوله تعالمئ: أو ما مَلَكّتْ أَهاممهْه بناء على 
اختصاصه بالاماء» لرواية الأصحاب ذلك. 

وأمًا ما قبله: فلآنٌ ظاهر الإضافة إرادة التقييد. فلا يحسن التعبير بها في مقام 
إفادة الإطلاق. 

فيدور الأمر بين الأولين.والاستدلال يتوقف على ظهور الآية في إرادة الأوّل. 
إذ لو كانت ظاهرة في الثاني. أو حُكِم بالإجمال لا يتم الاستدلال. 

أمَا على الأوّل: فواضحٌ. 

وأقاغل الاق فلآن اال المت يري إل المسيعتق ميته ويوجب 
إجماله. ولكلٌ منها جهة توجبٌ احتال إرادته. 

أا الجهة الموجبة لارادة الأوّل. فهي إضافة اليّسَاءَء إلى ١‏ اوْمِنَاتِ» ما هنّ 
مؤمنات, وأخذ الوصف العنوان في الموضوع مشعرٌ بدخالته. فالمراد هو مَّنْ 
شاركهنَ في هذا الوصف. 

وأمّا الجهة الموجبة لاحال إرادة الثاني: فهي قرينة السياق. 

وعليه. فالآية بحملة من هذه الجهة, فلا مورد للاستدلال بها. 

واستدلٌ لعدم الجواز بالنسبة إلى أهل الكتاب: بصحيح حفص بن البختري. 
عن أبي عبد الله ا قال: «لا ينبغي للمرأة أن تنكشف بين يدي اليهوديّة 
والنصرائّية: فإنهنٌ يصفن ذلك لأزواجهرت»'". 

وفيه: أنته اليستفاد منه أزيد من الكراهة. لما فيه من التعليل الدالٌ على كراهة 


)١(‏ الكافي: ج ۵ / ۵۱۹ ح ٥‏ . وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / 184ح10715. 


جواز النظر إلى المحارم عارياًما عدا العورة 50 


إطّلاع رجال أهل الذّمة على خصوصيّات نساء المؤمنين. 
ثم إن مقتضى التعليل : 
١-اختصاص‏ الحكم ن ها صفاتٌ بحسن نقلها لا مطلقاً. 
"-ويمن تصف لزوجها مَنْ تراها من المسلمات. 
٣‏ -وتعميم الحكم إل غير اليهوديّة والنصرانيّة من الكافرات. 


جواز النظر إلى المحارم عارياً ما عدا العورة 

المسألة الثانية: يجوز النظر إلى الحارم. بلا خلافي فيه في الجملة. 

أقول؛ و تنقيح الكلام يتحقق بالبحث في موارد: 

المورد الأول : المشهور بين الأصحاب جواز النظر إلى الجمسد''' عارياً ما 
عدا العورة. 

وعن «القواعد» في آخر حَدَ الهارم: (ليس للمَحرم التطّلع على العورة 
والجسد عارياً). ونحوه ما عن «التحرير»'". 

ويشهد للمشهور: -مضافاً إلى الإجماع'"' بل عدّه صاحب «الجواهر»“ من 
الضروريّات, وإلى الأصل -الآية الكرية: «ولا يُئدِينَ ريتك إلا لِبعُولتين...» 
ال فإئها وإنْ وردت في بعض الحارم» إلا أنته يتمّ في غيره بعدم الفصلء والزينة 
)١(‏ قواعد الأحكام: ج0۷۲/۳. 
(۲) تحرير الأحكام: ج7/ 1٠١‏ (ط.ج). 
(۳) کشف اللّثام: ج ۷ / ۲۵ (ط.ج). 


(؛) جواهر الكلام: ج۲۹ 4ه 
(0) سورة النور: الآية .51١‏ 


غ١‏ فقه الصادق /ج\ 


تعمّ الظاهرة والباطنة. ومنها الذراعان, والمستور الخمار كما في الصحيح'". 
والنصوص الواردة في تغسيل ال حارم تحرّدة الدالّة على جوازه. إلا أنته: «يُلق 
على عوراتهنٌ خرقة»'". 
بضميمة ما دل على أنّ: «حُرمة الميّت كحرمة الحَىَّ» من الإجماع والأخبار". 
وما في بعض النصوص من تغسيلهم من وراء الثياب» وإن فى به المشهورء 
لكنّه حمولٌ على الاستحباب.كما حقّقناه في الجزء الثالث من هذا الشرح!*. 
أقول: واستدلٌ لعدم جواز النظر إلى ما عدا الأمور المتفق عليها من الوجه 
والكقين والقدمين ونحوها: 
١-بما‏ دل على أنّ: «النساء عورة»'* خرجت تلك الأمور وبق الباق. 
؟-وبخبر أبي الجارود. عن أبي جعفرلة: «في قوله تعالق: مولا يْبْدِينَ 
يتُه فهو الثياب والكّحل والخاتم وخضاب الكفّ والسّوار». والزينة ثلاثة: 
زينة للناس» وزينة للمَحرم» وزينة للزوج. 
وأمّا زينة التاس فقد ذكرناه, وأمّا زينة المَحرم فوضع القلادة فافوقها. 
والدُملج وما دونه. والخلخال وما أسفل منه. وأمّا زينة الزوج فا جسد كلّه»”". 
ولكن يرد على الأوّل: أنته لادليل على عدم جوازالنظر إلى العورةبالمعنى المذكور. 
وبعبارة أخرئ:إِنّ كونهنٌ عورة بالنسبة إلى الحارم أيضاً غير ثابت, لاحتال 
(١)الكافي:‏ جه / ۰ ح١ء‏ وسائل الشيعة: ج ٠١‏ /. ل 
(۲) وسائل الشيعة: ج ۵۱۹-٥۱۹/۲‏ باب ٠١‏ من أبواب غسل الميّت . 
(؟) الكافي: ج ۳٤۹/۷‏ ح٤۱.‏ وسائل الشيعة: ج۲۹ / 71ح 50791 
)٤(‏ فقه الصادق: ج ۳۲۹/۲ 


(0) وسائل الشيعة: ج 1۷-1٤ / ٠١‏ باب ٤‏ من أبواب مقدّمات النكاح. 
(1) تفسير القمّي: ج۲ .٠١١/‏ المستدرك: ج ١4‏ / 37/0 اح 1517/05. 


اشتباه من يجوز النظر إليه بمن لا يجوز .14 


كونهنَ كذلك بالإضافة إلى الأجنبي . ولذا لم يتوهّم أحدٌ كونهنَ كذلك بالإضافة 
إلى الماثل. 

ويرد على الثاني: أنته ضعيفٌ السند, والأصحاب أعرضوا عنه. 

وعليه. فالأظهر جواز النظر إلى الجسد ما عدا العورة. 

أقول: ثم إن احارم على أقسام: 

القسم الأول: الحرم التَسِيء وهي التي يحرم نكاحها نسباً. 

القسم الثاني: الحرم الردضاعي. 

القسم الثالث: الحرم بالمصاهرة. 

ما الأول: فقد تقدّم حكمه. 

وأمَا الثاني : فاكان دليله من قبيل ما دلّ على أنته بمنزلة السبب. فإنّه يستفاد 
حكمه تما تقدّم , وأمّا ماکان حكمه مستفاداً من قبيل ما دلّ على اكه لا ينكح 
أبو المرتضع في أولاد المرضعة . فلا خرج له عن عموم ما دلّ على حرمة النظر 
ووجوب الستر. 

وأا القسم الثالت: فالمصاهر ةا لعوّزة للنظر.هي ما كانت بعلاقةالزوجيّة. وأمًا 
غيرها_كالتحريم الحاصل باللّواط -فلاخرج له عن عموم مادلّ على حرمة النظر. 


اشتباه من يجوز النظر إليه بمن لا يجوز 
المسألة الثالثة: إذا اشتبه من يجوز النظر إليه من لا يجوز. على وجه الامتزاج» 
وَجَّب الاجتناب عن الجميع مع الحصر. للعلم الإجمالي الموجب للاحتياط عقلاً. 


۱ فقه الصادق / ج١7‏ 


وكذا لو اشتبه من يجب التستر عنه ومن لا يجب. 

وإِنْ كانت الشبهة غير حصورة أو بدويّة. ففيه فروض: 

الفرض الأول : ما إذا شك فيكونه ماثلاً أم لاء فقد استدلٌ لوجوب 
الاجتناب بوجوه: 

الوجه الأوّل: ما عن العلامة وغيره من أنّ مقتضى عموم الأدلّة من الآية 
وغيرهاء حرمة النظر إلى كل أحدٍ. خرج عنه الماثل. فع الشكٌ في كون المنظور إليه 
بمائلاً أم لا. مما أنته شك في مصداق الخاص. يكون المرجع هو العموم. 

وفيه: إنّ القسّك بالعام في الشبهة المصداقيّة لا يجوز كا حُقّقى في حلّه'". 

الوجه الثاني: ما في «العروة» من أن التخصيص في المقام بما أنته ليس من قبيل 
التنويع. بل المستفاد من الخصّص شرطيّة الجواز بالماثلة أو ا محرميّة. فيكون النظر 
مقنضياً للحرمة. والما ثلة من قبيل المانع. فع الشكٌ في المانع يكون المرجع إلى 
أصالة عدمه. فيّبنى على تحقّق المقتضئ بالفتح'". 

وفيه: لا تحال لقييز المقتضي عن المانع في باب الشرعيّات بعد عدم ورود 
الدليل لبيان ذلك. فلعلّه لا مقتضي للحرمة في النظر إلى المائلء مع أنه وشل 
إحراز المقتضي, فإن قاعدة المقتضي والمانع ليست بحجّة كا حُقّق في حله. 

الوجه الثالث: ما عن المحقّق النائيني #. من أنّ تعليق الرخصة والجواز على 
عنوان خاص وجودي. يدلّ بالدلالة الالتزاميّة العرفيّة على أنتها منوطة بإحراز 


)١(‏ زيدة الأصول: ج 147/7, تحت عنوان: التمسّك بالعام في الشبهة المصداقيّة. 
(۲) العروة الوثقى: ج ٤۹٤-٤۹١ / ٠‏ (ط.ج) والعبارة منقولة بتصرّف. 


اشتباه من يجوز النظر إليه بمن لا يجوز 1٤۷‏ 


ذلك العنوان, فلا يجوز الاقتحام عند الشكٌ فيه'". 

وفيه: أنَ إناطة حكم ترخيصي بأمرٍ وجودي كإناطة المنّة به لا يُراد بها إلا 
جعل حكم واقعي لموضوع واقعي. 

الوجه الرابع : الأصل المتفق عليه في النفوس والفروج والأموال. وهو 
أصالة الاحتياط. ۰ 

وفيه: إن أصالة الاحتياط ليست أصلاً مستقاً. بل المراد بها إمّا أصالة العموم 
بناءً عل جواز القسّك بالعام في الشيهة المصداقيّة. أو الأصول الموضوعيّة كأصالة 
عدم الزوجيّة. وعدم تحقّق الرّضاع وما شاكل. وعلئ فرض تسل كونها أصلاً 
مستقلاً. فأنما هو بالنسبة إلى الوطء لا النظر. 

الوجه الخامس: استصحاب عدم الما ثلة, بناءً على ما هو الحقّ من جريان 
الأصل في الاعدام الأزليّة. 

وما أفاده بعض الأعاظم من أنّ الأنوثة والذكورة من قبيل الذاتيّات عرفاً 
فلا يصح السك بأصالة عدم ذكوريّة من يشكٌ في ذكوريّته وأنوئيّته. ولا أصالة 
عدم أنوئيته'". 

يرد عليه إنتهما عند العرف أيضاً من الأوصاف العنوانيّة الزائدة على الذاتيات 
نظير القرشيّة. 

ودعوى: أن حرمة النظر مشروطة بأمرٍ وجودي وهو الخالف. وباستصحاب 
عدم المهاثل لا يمكن إحراز ذلك إلا على القول بالأصل المتبت. 


)١(‏ ذكره في تعليقه على العروة الو ثقی: ج ۵ / 495 (ط.ج). 
)١‏ مستمك العروة الوثقى: ج ٠١‏ /91. 


۳٠ج‎ / فقه الصادق‎ ١. 


مندفعة: بأنّ مقتصى عموم الآية الشريفة غير المنصرفة إلى خصوص الخالف 
رة تان اوها ملكت ابا وان كان استساء عن إبداء الزينة رة 
النظر إلى الخالف والماتلء خرج عن ذلك الماثل وبق الباق. 

وعليه. فالأظهر حرمة النظر إليه. 

الفرض الثاني: ما لو شكٌ في أنتها زوجيّة أو لا: 

والأطين فيد ا مه الفا لأصالة عدم حدوث الزوجيّة. إذاكانت 
الحالة السابقة عدم الزوجيّة. وإ كانت الحالة السابقة الزوجيّة. يجري استصحاب 
بقائهاء ويحكم بجواز النظر.ء ومع توارد الحالتين والشكٌ في المتأخّر يتساقط 
الأصلان. فيرجع إلى أصالة البراءة المقتضية للجواز. 

تم إنّ مقتضى الوجوه المتقدّمة في الفرض السابق. عدم جواز النظر في هذا 
المورد أيضاً ولكن عرفت ما فبها. 

أقول: وبما ذكرناه ظهر حكم ما لو شك في الحرّميّة من باب الرضاع. فإِنٌّ 
مقتضى أصالة عدم تحقّقه الحرمة وعدم الجواز. 

الفرض الثالث: لو شكٌ في أنّ المنظور إليه حيوانٌ أو إنسانٌ يجوز النظر إليه. 
لاختصاص دليل المنع بالإنسان, فيشكٌ في المورد في الجواز. ولا أصل يحرز به 
موضوع عدم الجواز. وحينئذٍ يكون المرجع إلى أصالة البراءة المقتضية للجواز. 

الفرض الرابع: لو شكٌ في أنته بالعٌ أو صبيٌّ: 

فف «العروة» استظهر وجوب الاجتناب للعموم'". على الوجه المتقدّم منه في 
الفرض الأول ولكن الأظهر عدم الوجوب: لاستصحاب بقاء اطبا وعدم القبيز. 


5١ سورة النور: الآية‎ )١( 
العروة الو ثقى: ج 6 / 4514 (ط.ج).‎ )۲( 
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النظر إلى الأجنبيّة 
المسألة الرابعة: لاجو زالنظرإلى الأأجنبيّة إجماعاً' .بل ضرورةالمذهب.بل الدّين. 
ويجبُ على النساء التستر من الرّجالء ويشهد ها الآية الكرعة: 
ءل ونين عضا نصا رهم وَيَحْفَظوافوجَهح ذِكَأْكى لَهُْإنَللَهخَبيدُ 
بما يَْتَعُونَ وَكلْ للْحوْمِناتٍ يَعْصَّصنَ يِن أَنْصارِهِنَ وَيَحْفَظْنَ فُروجَهُنَ ولا يُنِدِينَ 
زيتتهنَ إلاً ما ظَهَرَ مها وَلِْضْربْنَ برهن على جَيُويهِنٌ ولا دين زيتتهنَ إلا 
بيهن أو آبائهنَ أذ آباء وليه اناهن أو أَبْناءِ بعُوليونَ أذ إخْوانهنَ أذ بني 
اتو او ني أَحَواتَهنَ اوا و الاج هن ًاينغ ولي لوزي 
من الرّجال أو الطَفْل الّذِينَ لم يَظْهَدُوا على عَوْراتٍ التّساءٍ وَلا يضر نن أجلي 
بعلم مايُخْفِينَ من ز ينتهن وَنوبُوا إَِى الله جميعا أي الْمُوْمِنُو ځور" 
وعَضٌ البصر وإِنْكان غير ترك النظرءإلا أنته يكن مستند ألتعيين المراد الإجماع, 
فإنهم أجمعوا على السك بالاآية لحرمة النظر. والنصوص الكنيرة الآتية جملة منها. 


النظر إلى الوجه والكفين من الأجذبيّة 
قد استئنى جماعة -منهم الشيخ'". وصاحب «الحدائق»! “.و امحقّق الغراق'”, 
والشيخ الأعظم'" -من حرمة النظر إلى الأجنبيّة , الوجه والكقين ‏ فقالوا 


)١(‏ مستند الشيعة: ج١٠‏ / ۲۹. الفصل الثاني. 
(۲) سورة النور: الآية ۳۰و١٣‏ 

(؟) المبسوط: ج٤‏ / 150 

(4) الحدائق الناضرة: ج ۲۳ / 08. 

(6) مستند الشيعة: ج7١ .5١/‏ 

(1)كتاب النكاح: ص .٥۳‏ 


10۰ فقه الصادق / ج٠٠‏ 


بالجواز فيها. 

وعنالمصنّف ج في «التذكرة»'"'. و«الإرشاد»'''. وكاشف اللّثام'" وصاحب 
«الجواهر»'' وغيرهه !"ا القول بعدمالجواز. وعن جمع . منهم المحقّق في «الشرائع»”", 
والمصّف في «القواعد»'": أنته يجوز فما مر ولايجوز تكرار النظر. 

واستدل للأوّل بالآآبة الكرية المتقدّمة: دولا يُبْدِينَ زيتتهُنَ إلاً ما ظَهَرَ ينها“ 
وهو مفترٌ بالوجه والکقین. 

أقول: ينبغي ملاحظة ما يستدلٌ به في المقام: فإ كان الاستدلال بالنّص 
المفسّر للّزينة. الظاهرة ا فسياق الكلام فيه. 

وإ كان بالآية نفسها. 

فيرد عليه: أن الزينة الظاهرة فُسّرت بتفاسير. منها ما عن ابن مسعود من 
تفسيرها بالثياب. ومنها غير ذلك!". 

واستدلوا له أيضاً بجملة من النصوص: 


منها: صحيح الفضيل بن يسارء عن أبي عبد الله : «عن الذراعين من المرأة, 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: ج ۲ / ۷۲ (ط.ق). 

(؟) إرشاد الأذهان: ج؟ / 0. 

(۳) کشف اللثام: ج۷ / 51-178 (ط.ج). 

.۸۰ / جواهر الكلام: ج۲۹‎ )٤( 

(5) كالنائيني في تعليقته على العروة الو ثقی: ج 0 / ٤۸۷‏ (ط.ج). 
(1) شرائع الاسلام: ج۲ / 4586. 

(۷) قواعد الأحكام: ج1/۳. 

(۸) سورة النور: الآية "١‏ 


(1) مجمع البيان: ج۷ / .۲١١‏ الدّر المنثور: ج ۵ .4١/‏ 


۳4 فقه الصادق / ج؟ 


استدل للأوّل: 

١-بالمرسل‏ المتقدّم. 

"-وبأنٌ الثوب ينجس بذلك. ولا يطهر بصب الماء. فيتنجّس الميّت 
والغاسل, ولأجلهما تحمل النصوص الآمرة بتغسيله في قيصه على إرادة عدم 
تغسيله مكشوف العورة. 

وفيه:ان المرسل لا يدلّ على مسلك المشهورء إذ في ذيله بعد الأمر بجعل قيصه 
على عورته: (وارفعه من رجليه إلى ركبتيه). والمشهور عدم الالتزام بكون ما فوق 
الرّكبة من العورة. 

وعليه.فيتعيّن حملهعلى إرادةبيان ماهو الأسهل فيالتغسيلءفلاينافي استحباب 
تغسيله في قيصه, فلا معارض لظهور النصوص المتقدّمة في استحباب ذلك. 

وبالجملة: ظهر أن الأقوئ هو القول الثاني. كما أننه ظهر مدرك القول 
الثالث وضعفه. 


هما من الرّينة التي قال الله تبارك وتعالى: « ولا يبْدِينَ زيتتَهُنَ إلا لبُعُولَيهن!"؟ 

قال: نعم. ا دون الخهار من الزينةء وما دون السّوارين»'". 

بدعوى: أنّ ما يستره الخهمار هو الرأس والرقبة, والوجه خارجٌ عنه. وأنّ 
الكفٌ فوق السّوار لا دونه. فيكونان خارجين عن الزينة. 

وفيه أوَلا أنته لو دلٌ على الجواز, فأغا يدل على جواز الإبداء. وعدم وجوب 
سترهماء وهو أعمٌ من جواز النظر. لأنته من الممكن أن يرفع الشارع الأقدس 
وجوب الستر عليها بالنسبة إلى الوجه والكمّين. للعُسر والحرج. أو لغير ذلك. 
بخلاف سائر البدن, وإن وجب على الناظر الغضّ كا عساه يقال في بدن الرجل 
بالنسبة إلى المرأة. 

وثانياً ان الصحيح سوالاً وجواباً ناظرٌ إلى العقد الإإيجابي. وهو كون الذراعين 
من الزينة, ولا نظر له إلى العقد السلبي, ولا مفهوم له. فتأمّل. 

ومنها: خبر زرارة. عن الإمام الصادق ائ «في قول الله عر وجلٌ: إلامَاظَهَرَ 
منْهَاء'"؟ قال 2ة: الزينة الظاهرة الكحل والخاتم». 

وفيه أوَلا:إنَ ا خبر مجهولٌ كما صرح به العالامة المجلسي ي. لأنّ في طريقه 
القاسم بن عروة. 

وثانياً إنّ جواز النظر إلى الكُحل والخاتم ولو إلى مواضعهم). أعمٌ من النظر إلى 
الوجه والكفين. 

وثالثاً أنته فيمقامبيان مايجوز للمرأة إظهاره.وهو أعمٌ من جواز النظر كما مرّ. 
(۲) الكافي: جه / 0 وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / . ل 


(۳) سورة النور: الآية .5١‏ 
(؛) الكافي: ج٥‏ / 1ح۳ . وسائل الشيعة: ج ۲۰۱/۲۰ ح۲۷٤٥۲۵.‏ 


10۲ فقه الصادق / ج١7‏ 


ومنها: خبر أبي بصير. عن الإمام الصادق : «عن قول الله عر وجلٌ: +وَلا 
يُبْدِينَ زِيتتهنَ ! َ ال ما ظَهَرَ ينها" قال لث ا حاتم والمسكة وهي القُلب»'". 
والب بالك الشوار. 

وأورد عليه:بضعف السند. ورماء الجلسي ل بالجهالة . 

وفيه: الأظهر أنته مو تق لأنته يرويه الكليني : عن محمد بن الحسين شيخه. 
الذي قال عنه النجاشي إن ثقة > عن أحمد بن إسحاق الذي لا شبهة في وثاقته“. 
عن سعدان بن مسلم"" الذي روى روايته القميّّون والأعاظم» وفبهم الصفوان. 
وقد قال المولى الوحيد _ولنعمَ ما قال : (إِنّ في رواية هؤلاء الأعاظم شهادة على 
كونه ثقة). عن أبي بصير الثقة. 

ولكن يرد عليه أوَلا أنته يدل على جواز الإبداء دون جواز النظر. 

وثانياً أنته مختصٌ باليد. ولا يكون متعرّضاً للوجه. 

وثالثاً أنته لو دل على الجواز. لدل على جواز النظر إلى موضع السّوار. وهو ما 
فوق الكفٌّ. وهو لا يجوز بالإجماع. 

ومنها: صحيح مسعدة بن زياد. قال: «سمعثُ جعفرأًائة وشل عا ظهر المرأة 
من زينتها؟ قال اثة: الوجه والكفين»”"'. 

وفيه ادال عل جو از الايتاء. وهو ا بن جواز اظن 
)١(‏ سورة النور: الآية 5١‏ 
(۲) الكافي: ج ٥‏ / 1ح٤‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۰۱/۲۰ ح10458. 
(۳) رجال النجاشي: ص 754 الرقم ۸۹۷. 
)٤(‏ رجال النجاشي: ص ٩۱‏ الرقم ۲۲۵. رجال الطوسي: ص ۳۹۷. 


(۵) رجال النجاشي: ص ۱۹۲ الرقم .0١6‏ 
(1) قرب الاإسناد: ص ٤١‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۰۲/۲۰ ح504759. 
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ومنها: مرسل مروك بن عبيد. عن بعض أصحابناء عن أبي عبد الله ا قال: 
«قلت له: ما بحل للرجل أن يرئ من المرأة إذالم يكن تحرماً؟ قال ة: الوجه 
والكقّان والقدمان»"'. 

وفيه ألا أنته مرسل. 

وثانياً أنته مشتملٌ على جواز النظر إلى القدمين ولا قائل به. 

ومنها: خبر أبي ا لجارود المتقدّم في مسألة جواز النظر إلى الحارم» وقد عرفت 
أنته ضعيفٌ السَند. معرّضٌ عنه عند الأصحاب. 

ومنها: صحيح أ حمزة القاللي. عن أبي جعفر ب قال: 

«سألته عن المرأة المسلمة يُصيبها البلاء في جسدها إمّا كر وإِمَاجَرحٌ في 
مكانٍ لا يصلح النظر إليه. يكون الرّجل أرفق بعلاجه من النساء. أيصلح له النظر 
إلمها؟ قال : إذا اضطرّت فليعالجها إِنْ شاءت»'". 

بتقريب: أنّ الخبر كالصري في أنّ من جسد المرأة ما يصلح النظر إليه وما 
لايصلح, والمتيقّن من الأوّل هو الوجه والكقان. 

وفيه: أنته لا مفهوم له. سيًا وهو وارد في مقام بين حكم آخر. 

ومنها: خبر علي بن جعفر. عن أخيه اة: «عن الرّجل, ما يصلح له أن ينظر 
إليه من المرأة التي لا حل له؟ 

قالاية: الوجه والكفٌ وموضع السّوار»'". 


(١)الكافي:‏ جه / ١ح۲‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۰۱/۲۰ ح510157. 
(۲) الكافي: ج ٥‏ / 074 ح ١‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۳۳/۲۰ ح 500117. 
(۳) قرب الإسناد: ص ٠١”‏ . بحار الأنوار: ج ۲٤‏ / 4(ط.ج). 


غ١‏ فقه الصادق / ج١8‏ 


وفيه: مضافاً إلى عدم ثبوت اعتباره أنته يحتمل أَنْ يكون المراد الحارم» بأن 
يكون المراد من: «لا تحلَ له» لا حل له نكاحهاء وحَصر الحلّل في الثلاثة لا يدل 
على إرادة غيرها من الأجانب. إذ عدم العمل بخبر لا يوجبُ حمله على معنى آخر. 
مع أنّ ما في ذيله من استئناء موضع السوار لم يفت به أحدٌ بالنسبة إلى الأجنبيّة. 

ومنها: ما ورد في المرأة قوت وليس معها إلا الرّجال'". 

وفيه: م أفهم وجه دلالة تلك النصوص على هذا الحكم. فإنّها على اختلاف 
مضامينها ليس فيها ما ينافي عدم جواز النظر. فراجعها'". 

ومنها: ما ورد في باب احج في باب ما يجوز أن تلبسه المرأة المُخْرمة من 
الثياب. وهو متضمَّنٌ للأمر بالإسفار. والنهي عن النقاب والبرقع". فيدلٌ على 
عدم وجوب ستر الوجه» وجواز النظر إليه. 

وفيه: إن الاسفار لم يؤمر به وأغا هي عن النقاب والبُرقع في إحرام المرأة 
خاصّة, وقد أمر في بعض النصوص بإرخاء الشوب من الرأس إلى الدّقن أو 
الأنف'*/ فا تضمّنه تلك النصوص لا ينافي وجوب ستر الوجه عليهاء سما با 
لايش الوجه. مع أنته لو دل على شيء. فإنها هو عدم وجوب السّتر لا جواز النظر. 

ومنها: خبر جابرء عن الإمام الباقر!# المتضمّن لدخول جابر الأنصاري مع 
رسول الله يه بيت فاطمة 4 ورؤيته مصفرّة الوجه. ثم رؤيته بعد دعاء الي كلل 
وجهها أن الدّم ينحدر من قصاصها حى عاد وجهها محمرة'". 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج۲ / 057-077 باب ۲۲ من أبواب غسل الميّت كتاب الطهارة. 
(۲) صفحة ٠٤۹١‏ وما بعدها من هذا المجلّد. 

(۳ و )٤‏ وسائل الشيعة: ج ۱۲ / ٤٩٥-٤۹۳‏ باب 8؛ من أبواب تروك الإحرام كتاب الحجّ. 
(0) الكافي: جه 87 ح .٥‏ وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / 16ح 10437. 
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وفيه: أنته من البديهي أنّ فاطمة اذ التي قالت لني يَي: «خير النساء أن 
لايرينَ الرّجال ولا يراهن الرجال» ".لم تكن كاشفة عن وجهها بمحضرٍ من 
رسول اله ب وجابر ينظر إليهاء فيتعيّن طرح الخبر أو تأويله. مع أنه ضعيف 
السند لعمرو بن شمر'". 

فتحصّل: أنته لا دليل على جواز النظر إلى الوجه والكّين. 

نعم» بعض ما تقدّم يدل على عدم وجوب ستر الوجه والكقّين عليها. 

وقد استدل للمنع بوجوه: 

أحدها: إطلاق آية العَضّ'". 

أقول: وفيه تأمّل يظهر وجهه تما قدّمناه. 

ثانيها: إطلاق قوله تعالی: وولا يُبْدينَ زيتتهُنٌه!". 

وفيه: أنته يقيّد با دل على جواز إبداء الوجه والكقّين. 

ثالثها: ما عن «كنز العرفان» من إطباق الفقهاء على أَنّ بدن المرأة عورة إلا على 
مثل الزوج وا محارم'”. 

وفيه: أنته مع هذا ال خلاف العظيم, كيف يُعتمد على مثل هذه الدعوئ. 

رابعها: استمرار سيرة المتديّنين على السّتر. 


وفيه: أنته أعمّ من الوجوب. مع أنته قد م ما دلّ على جواز الابدّاء. 





)١(‏ وسائل الشيعة: ج ۲۰ / ۲۳۱-۲۲۹ باب177 من أبواب مقدّمات النكاح. 
(۲) رجال النجاشي: ص ۳۸۷ رقم ۷1۵ قوله (ضعيف جدَاً). 

(۳و )٤‏ سورة النور: الآية 71 

(۵) كنز العرفان: ج ؟ /۲۲۲. 


5١ج‎ / فقه الصادق‎ 1١ 


خامسها: النصوص المتضمّنة للذّم على النظر. وأنته سهم من سهام ابليس. 
وإنّ زنا العين النظر''' ونحو ذلك من التعبيرات. 

وفيه: إن هذه النصوص ناظرة إلى ما يقرتّب على النظر من الأثر الحرم ولا 
تكون متعرّضة لما يجوز النظر إليه وما لايجوز. فيختص بالنظر بشهوة. 

سادسها: مكاتبة الصفّار إلى أبي محمد اثة: «في رجل أراد أن يشهد على امرأةٍ 
ليس ها بمحرم. هل يجوز له أن يشهد عليها وهو من وراء السّتر يسمع كلامهاء إذا 
شهد رجلان عدلان أنتها فلانة بنت فلان التي شهدك وهذا كلامها. أو لا يجوز له 
الشهادة حت تبرز ويتبتها بعينها؟ 

فوقع لثة: تتنقّب وتظهر للشهود»'". 

وفيه: إنّ الأمر بالتنقب حمل على الاستحباب» بقرينة ما هو صري في عدم 
وجوب الستر المتقدّم. مع أنته يعارضه صحيح علي بن يقطين, المروي عن أبي 
الحسن الْأُوّل فة أنته قال: 

«لا بأس بالشهادة على إقرار المرأة. وليست بمسفرةً إذا عرفت بعينها أو حَضر 
من يعرفهاء فأمّا إذا كانت لا عرف بعينهاء ولا يحضر من يعرفهاء فلا يجوز للشهود 
أن يشهدوا عليها وعلى إقرارها دون أن تسفر وينظرون إليها»'". 

سابعها: ما تضمّن أنّ المرأة الخنثعميّة أتت النبى ب بمنى في حجّة الوداع 
تسستفتيه, وكان الفضل بن العبّاس رديف رسول الله يِه فأخذ ينظر إليها وتنظر 


)١١‏ وسائل الشيعة: ج ۲۰ / 110-15-0 باب ٠١٤‏ من أبواب مقدّمات النكاح. 
(۲) التهذيب: ج۱ / ۲٠۵‏ باب البيّنات ح ١لا.‏ 
(۳) وسائل الشيعة: ج ٤۰۲/۲۷‏ ح ١7١‏ 4من أبواب الشهادات. 


إليه. فصَرف رسول اله َة وجه الفضل عنهاء وقال: رجلٌ شابٌ وامرأة شابّة. 
أخافٌ أن يدخل الشيطان بينهما»'". 

وفيه:إنِّ لو كان الفضل ينظر إلى وجه المرأة وكانت مكشوفة الوجه. فهو يدل 
على جواز النظر. من جهة عدم نهيه إيَاهما عن النظر. وأغا صرف با وجه الفضل 
عنها معللاً خوف دخول الشطان الناشي من التلذّذ الحاصل من النظر. ومن جهة 
نظره تة إليهاء فراها تنظر إلى الفضل. ولو كان ينظر إليها من وراء الستر. فهو 


وبالجملة: فشية ّا استدلٌ به على المنع لا يدل عليه. 
واستدل للثالث: 


١‏ -بما تضمّن النهي عن النظرة الثانية. كالنبويّ: «لا تتبع النظرة النظرة 
وليس لك -يا عليّ إلا أوّل نظرة»'". 

۲ -وفي آخر: «أوّل نظرةٍ لك. والثانية عليه ولا لك والثالثة فيها الهلاك»'". 

۳ -وخبر الكاهلي. عن الإمام الصادقاية: «النظرة بعد النظرة تزرعٌ في 
القلب الشهوة. وكفى بها لصاحبها فتنة»!* . 

ونحوها غيرها. 

وفيه:إنّ هذه النصوص ما بين ما هو ضعيفٌ السّند. وما يكون متضمَناً لقرتّب 


)١١‏ التذكرة: ج۲ / 0 . المبسوط: ج 4 / ٠‏ كتاب النكاح. 

(1) عيون اخبار الرّضا نخ ج۲ / 76ح ۲۸۵. وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / 191 ح 551١6‏ 
(۳) الفقيه: ج ۳ / 4/اغ ح۸٥1٤‏ . وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / 1917 ح؟50107. 

.5501٠ ٠ وسائل الشيعة: ج ۱۹۲/۲۰ ح‎ . ٤۹۷۰ الفقيه: ج 4 / 18ح‎ )٤( 


م١‏ فقه الصادق / ج١5‏ 


الأثر الحرم على النظرة الثانية. 

فتحصّل: أنته لا دليل على شيء من الأقوال. فالمرجع إلى الأصل المقتضي 
للجواز, المؤيّد با دلٌ على جواز إبداء الوجه والكقين للمرأة. لولا ما عليه 
مرتكزات المتشرّعة من المنع. على وج يعدّ ارتكاب النظر عندهم من المنكرات. 

وربما يقال: إن مقتضى عموم الآية بعد الإجماع. على أن المراد من (الغضٌ) 
ترك النظر وهو المنع. 

وفيه تأمّل: فإنّه من امحتمل أنْيكون المرادالفروج»بقرينةالسياق لا العموم» مع 
أنّ إرادةالعموم تقتضي حملها على غَضّالنظر عنكلٌ شيء.فيلزم التخصيص الأكثر. 

وعليه » فالأظهر عدم وجوب سترهما عليها . وجواز النظر لولا مرتكزات 
المتشرّ عة, فتدبّر. 

هذا كلّه فما إذا لم يكن النظر للريبة والتلذّذ وإلا فلا إشكال في الحرمة, 
للإجماع ٠‏ والنصوص المتقدّم بعضها. بل يحرم النظر وإ لم يكن للتلدّذ. بل لغاية 
أخرئ. وحصل التلذَّدْ في حال النظر. 

ودعوى: أن النظر إل جسان الوجوه لا ينفكَ عن التلدّذ غالبا بمقتضى الطبيعة 
البشريّة الجبولة على ملائمة الحيسان, ولو حَرْم النظر مع حصول التلذّذ لوجب 


مندفعة: بأ ما تقتضيه الطبيعة البشريّة هو التلذّذ غير الشهوي. والحوّم هو 


)١١‏ إيضاح الفوائد: ج1/7. 


النظر إلى الوجه والكقين من الأجنبيّة ۱0۹ 


وأمّا صحيح علي بن سويد قال: «قلثُ لأبي الحسن لئة: إن مبتلى بالنظر إلى 
المرأة الجميلة, فيعجبني النظر إليها؟ 

فقال:ة: لا بأس يا علّ إذا عرف الله من نيك الصدق. وإِيّاك والزّناء فإِنّه 
يمحق البركة. ويهلك الدّين»”". 

فلا ينافي ما ذكرناه. لأنّ الظاهر منه الاضطرار إلى النظر لعلاج ونحوه. فقوله: 
«إذا عرف الله من نيك الصدق» أي إذاكان النظر للعلاج ونحو ذلك فلا بأس. 

وتتّحد المرأة مع االّجل في المستئنى منه إجماعاً. لعموم الآية الشريفة؛ بعد 
الإجماع على أن المراد من القَضّ هو ترك النظر. وعدم الأمر بالاحتجاب لعدم 
وجوب الشّتر عليه. لا ينافي حرمة النظر. 

وأمّا في المستئنى. وهو الوجه والكقّان لو قلنا به. فلا دليل على الاتحاد. وإن 
ادّعى سيّد «الرياض» الإجماع'" عليه. 

نعم. لو قلنا بنّ العَضّ غير ترك النظر, فحينئزٍ لا يقوم دليل على حرمة النظر 
إلى وجهه وكفيه» والأصل يقتضى الجواز. ويشهد به السّيرة القطعيّة. 

OY 


)0( التذكرة: ج۲ / ۳ المبسوط كتاب النكاح. 
() رياض المسائل: ج ٠۰‏ / ۷۲(ط.ج). 


۱1۰ فقه الصادق / ج١؟‏ 


حرمة مسّ كل ما يَحرّمٌ النظر إليه 

أقول: بق في المقام فروعٌ يقتضي المقام أن نتعدض طا: 

الفرع الأوّل: هل يحرم لمس ما يحرم النظر إليه أم لا؟ وجهان: 

١‏ -فعن الشيخ الأعظم :#: (إذا حَردْم النظر حَوُم اللّمس قطعاً)'". 

۲ -وفي «الجواهر» عَدَ حرمة لمس الأجنبيّة مما لا خلاف فيه'". 

ويشهد للأوّل: جملة من النتصوص: 

منها: ماورد في كيفيّة بيعة النساء مع رسول الله يِه كخبر المفضّل. قال: «قلٹ 
لأبي عبد الله بائّة: كيف ماسح رسول الله يي النساء حين بايعهنّ؟ 

فقال ائ: دعا بر كَنِهِ الذي كان يتوضّأ فيه. فصب فيه ماءً ثم عمس فيه يده 
الم » فكلا بايع واحدة منهنّ . قال : إغمسي يدك . فتغمس كما عمس 
رسول الله فكان هذا مماسحته إِيّاهنَ»'". 

ونحوه غيره. 

ومنها: ما ورد في مصافحة الأجنبيّة. كمصحّح ابي بصبر, عنه ل قال: «قلتُ 
له: هل يصافح التّجل المرأة ليست بذات محرم؟ 

فقال2ة: لاء إلا من وراء الثوب»'*. 


(١)كتاب‏ النکاح: ص 28. 

(۲) جواهر الكلام: ج79 / .٠٠١‏ 

(۳) الكافي: ج ٥۲۹ / ٥‏ ح ١‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۰۸/۲۰ ح۷٤٤٥۲.‏ 
(؛) الكافي: ج ۵ / ٥۲۵‏ ح۲. وسائل الشيعة: ج ۲۰۷/۲۰ ح 5014148. 


آداب الفُسل 10 


ويُستحبٌُ وقوفٌ الغاسل على يمينه وعَمْر بطنه في العشآنين الأولتينء 
والذ كر والاستغفار. 


آداب العُسل 

المقام الخامس: فى بيان آداب العُسل. 

الأول: ) نسحت وقوفُ الغاسل علئ يمينه ) إجماعاكا عن «الغنية». ولا 
مدركِ له سوئ فتوى المشهور, المعتضد بذلك. وبما دل على رجحان التيامن مطلقاً. 
وفي كفايته لثبوت هذا الحكم نظ واضح. فالأأظهر ما عن المحقّق وكاشف اللّثام من 
عدم استحبايه. 

الثاني: ( وعَمْز بطنه في الغسلتين الأولتين ) أي قبلهما حى يخرج من مخرجه ما 
يخرج, للخبر المو تق المرويّ عن عّار: 

«إلا أنْ يكون المت امرأةٌ حاملاً ومات ولدها في بطنها»'". 

لعدم خسن السعي لإخراج ما يخرج من مخرجهاء إذ لا يوْمّن معه الإجهاض. 
فلا يشملها ا مو تق بل النبويّ تضمّن النهي عنه. وهو خبر أمٌ أنس بن مالك. عن 

«إذا توفيت المرأة فإنْ أرادوا أن يُغْسَّلوهاء فليبدأوا ببطنهاء فلتّمسح مسحاً 
رفيقاًإنلم تكن حُبلى. وإن كانت حُبلیٰ فلا تحركيها»'”. 

الثالث: ( والذكر والإستغفار ) لمصحّح ابراه بن عمر. عن الإمام الصادق اجا: 


)١(‏ مصباح الفقيه: ج ۱ / ۳۸۷ ق۲. 
(۲) التهذيب: ج ۳۰۲/۱ ح۸٤.‏ وسائل الشيعة: ج۲ / ٤۹۲‏ ح917/77. 


حكم ابتداء النساء بالسّلام 1 


ومو تق سماعة, عنه اثلا: «عن مصافحة الرّجل المرأة؟ 

قال :لا يحل للرجل أن يصافح المرأة إلا امرأة يحرم عليه أن يتزوّجها: 
أت اوت ارجف ارخا او ك اعت ا رهاو ار التي يحل له أن 
يتزوّجها فلا يُصافحها إلا من وراء التوب. ولا يغمز كقّها»”". 

ونحوهما غيرهما. 

ومورد هذه النصوص وإن كان المماسّة في الكقّين. إلا أنته د يثبت الحكم في 
سائر الموارد بالإجماع وعدم القول بالفصل. 


حكم ابتداء النساء بِالسَّلام 

الفرع الثاني: حَكَم جماعة'"' بكراهية ابتداء النساء بالسّلام, واستدلّ له موق 
مسعدة بن صدقة. عن الإمام الصادق ا قال: 

«قال أمير المؤمنين26ة: لا تبدأوا النساء الم ولا تدعوهنّ إلى الطعام, 
فان الي ب قال: ا عه بالسكوت. واستروا 
عوراتهم بالبيوت»". 

وبخبر غياث عنه لثلا: «لا سك على المرأة“. 
(١)الكافي:‏ ج ۵ / ۵۲۵ ح١.‏ 
(؟) ذكر ذلك العديد من الفقهاء. وجعل له الحُرَ العاملي في وسائل الشيعة باباً خاص كما في: ج ۲۰ / ۲۲٢‏ 

باب ۱۳۱ من أبواب مقدّمات النكاح وآدابه. 


() الكافي: ج 0 / 574 ح ١٠‏ . وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / 5114 50617 
() الكافي: ج ۵ / 6780 ح۲. وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / 5114 ح/50011. 


۱۹۲ فقه الصادق 7ج 


«كان رسول الله يك يُسِلّم على النساء ويردونٌ عليه وكان أمير ا مؤمنين 390 
سل عن الاو کان لل ويقول: أتخوّف أن يُعجبني 
صوتهاء فيدخل عَلِنَّ أكثر تما طلبتُ من الأجر»'". 

ودعوئ: أنته يحمل المصحّح على مختضّاته با خلاف الظاهر. سيا وهو 
متضمّنٌ لسلام علي اي أيضاً. 

فإنْ قلت: ا مجمع بينهما يقتضي البناء على الكراهة. كما أفتى بها المشهور. 

قلت: إن خبر الجواز ظاهرٌ في الاستمرار, وأنّ سيرته بإ كانت ذلك وهذا 
يناف الحمل على الكراهة. ولعلٌ الجمع بالبناء على المرجوحيّة في الشّابة غير بعيد. 
وإِنْ لم يكن ذلك جمعاً عر فيّاً يتعيّن تقديم المصحّح لأرجحيّة سنده. 


حكم النظر إلى العضو المُبان من الأجنبي 

الفرع الثالث: ويدور البحث فيه عن أنته: 

١-هل‏ يجوز النظر إلى العضو لبان من الأجنبي؟ 

۲ -أَم لا يجوز ذلك ؟ 

٣-أم‏ يفصّل بين مثل اليد والأنف واللّسان ونحوها. وبين مثل السّن والظفر 
والشّعر وما شاكل. فلا يجوز في القسم الأوّل. ويجوز في الثاني؟ وجوة: 

وجه الأوّل: أن الأدلّة مختصّة بالنظر إلى الأجنبي. غير الشامل للعضو المبان 
منه. واستصحاب المنع الثابت حال الاتّصال لايجري لتبدّل الموضوع. 


)١١(‏ الكافي: ج 0 / 0760 ح۳. وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / 5714 ح50018. 


حكم النظر إلى العضو المُبان من الأجنبى ۱۹۳ 


ووجه الثاني: أنته بعد ملاحظة ما دل على عدم جواز النظر إلى الأجنبي بعد 
الموت. وأنّ الممنوع هو النظر إلى الأعضاء ولو لم يكن فبها الروح. وأنَ الممنوع هو 
النظر إإىكلٌ عضو من الأعضاء. يصبح احقال دخل الاتصال في غاية البُعد. فنفس 
ما دل على حرمة النظر إلى الأجني. يدل على حرمته في المقام. 

ووجه الثالث: إن ما دلّ على حرمة النظر إلى الأجنبي وإِنْ شمل العضو المبان 
منه. إلا أنته يختصٌّ با يكون من جزاء الجسم, ولا يشمل ما يكون نابتاً في الجسم 
الذي يحكم في حال الاتصال بعدم جواز النظر إليه بالتبعيّة. وعليه فيجوز النظر إليه 
بعد الانفصال والخروج عن التبعّية. 

أقول: والأقوئ بحسب الأدلة هو الأوّل. لأ الموضوع فبها هو الأجنيّ غير 
الشامل لعضو منه. والاتصال من حيث هو لا يكون دخيلاً في الحم بل من حيث 
أنته يوجبُ صدق الإنسان على المنظور إليه. 

والاستصحاب لا يجري لا من جهة تبدّل الموضوع حيّْ يقال بان الاتصال 
والانفضال من الحالات لا من مقوّمات الموضوع. بل لما حققناه في محلّه من عدم 
جريانه في الأحكام'". 

ولكن مع ذلك الاحتياط بقرك النظر -لا سما إلى مثل اليد -لا ينبغي أن يُترك. 


OY 


For/o زبدة الأصول: ج‎ )١( 
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حكم القواعد من النساء 

المسألة الخامسة: يُستئنى من عدم جواز النظر إلى الأجنبي والأجنبيّة مواضع: 

منها: القواعد من النساء التي لا يرجون نكاحاً.أي قعدن من الحيض والولد. 
ولا يطمعن في الزواج» ويشهد به : 

١_الآية‏ الشريفة: م وَالْقَواعِدٌ مِنَ النَّساءٍ اللّاتى لا يَدْجُونَ نكاحاً فَلَيِسَ 
ايت 2 ا 0 عق 2 و سونو 1 
عَلبْهِنَ جُناحٌ ان يَصْعْن ٿِيابهن عير مُتَبَر جات بزِينَةه . 

ومقتضى إطلاق الآية جواز النظر إلى جميع جَسّدهاء كا هو الظاهر من عبارة 
الشهيد و«التذكرة»" وغيرهما'"" إلا أنته فسّرت ء بِيابَهُتَ فى النصوص بالثياب 
الظاهرة كال مجلباب“. 

١؟-وجملة‏ من النصوص: كمصحّح الحلبى. عن اللإمام الصادق ا : 

«أنته قرأ: أن يَضَعْنَ ييابَهُنَء قال #ة: الخمار والجلباب. 

قلت: بين يدي من كان؟ فقال بين يدي من کان غير متبرّجة بزينة»!* ونحوه 

(0 

وفي حسن حمد بن أي حمزة عنه اا: «تصع الجلباب وحده»". 

وفي صحيح محمّد بن مسلم, عنه ثّة: «ما الذي يصلح هن ان يضعن من 
)١(‏ سورة النور: الآية .1٠‏ 
(۲) تذكرة الفقهاء: ج ۲ / 0۷٤‏ . 
(۳) كما في جامع المقاصد: ج ٠١‏ / 4. الحدائق الناضرة: ج ۲۳ .1٤/‏ 
() كقول الفيض الكاشاني في التفسير الصافي: ج ٤٤١ / ٣‏ التفسير الأصغر: ص807. 
(5) الكافي: ج ۵ / 057 ح۱ . وسائل الشيعة: ج ۲۰۲/۲۰ ح۱٩٤٥۲.‏ 


() الكافي: ج 6 / 077 ح .٤‏ وسائل الشيعة: ج ۲۰۳/۲۰ ح 101177 
(۷) الكافي: ج ۵ / ٥۲۲‏ ح۲. وسائل الشيعة: ج ۲۰۳/۲۰ ح ۲٥٤۳۲‏ 


ثيامين؟ قال: الحلباب»””. 

أقول: ثم إن الجميع بين الأولين والأخيرين. يقتضي البناء على كون الحصر في 
الأخيرين إضافيّاً بالنسبة إلى بواطن البدن, أو ملهما على الاستحباب. 

فالمستفاد من هذه النصوص جوز النظر إإى ما يَستره الخهار والجلباب. وهو 
الشّعر واليّقبة وبعض الصدر والذراع. 

ويشهد لجواز النظر إلى الشعر والذراع منهن: صحيح البزنطي. عن مولانا 
الضاءئة: «عن الرّجل محل له أن ينظر إلى شعر أخت امرأته؟ فقال اة لا إلا أن 
تكون من القواعد. 

قلت له: أخثٌ إمرأته والغريبة سواء؟ قال اثة: نعم. 

قلت: فالي من النظر إليه منها؟ فقالاثّة: شعرها وذراعها»'". 

ولعلّ الاختصاص بالشَّعر والذراع لزيد الاهتام بهماء فلا ينافي مع جواز 
النظر إلى الرقبة وبعض الصدرء ويؤيّده خبر عليّ بن أحمد بن يونس. قال: 

«ذكر الحسين أنته كتب إليه يسأله عن حَدٌ القواعد من النساء التي إذا بلغت 
جاز ها أن تكشف رأسها وذراعها؟ فكتب ابا من قعدن عن النكاح»'". 

النظر إلى الصبيّ والصبيّة 

ومنها: الصبيّ والصبيّة, وهذا في الجملة من القطعيّات, وتنقيح القول بالبحث 

يتحقّق في موارد: 


.5013١ ح". وسائل الشيعة: ج ۲۰۲/۲۰ ح‎ ٥۲۲ / الكافي: ج5‎ )١( 
.5587١ ح١199/‎ ۲۰ وسائل الشيعة: ج‎ . ١17١ قرب الاإسناد: ص‎ )1( 
101171 ح۷۹. وسائل الشيعة: ج ۲۰۳/۲۰ ح‎ ٤1۷ / ۷ التهذيب: ج‎ )7( 
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المورد الأوّل: لا شكال في عدم حرمة نظر الصبي والصبيّة إلى البالغين. وعدم 
وجوب التستر علبهاء لعموم حديث رفع القلم''. ولبعض النصوص الآتية. 

المورد الثاني: يجورُ النظر إلى غير المميّز منهما.ولا يجب التستر عنهما إجماعا": 

١‏ -للآية الكرية: أو الطَفْل الّينَ لَمْ يَظْهَرُوا على عَوْراتٍ النّساءه'”, 
والمتيقن منه غير المميز. 

"-وللسبرة القطعيّة. 

٣۳ول‏ جملة من النصوص الواردة في الموارد المتفرّقة. 

المورد الثالث: إذاكان الصبي مزا 

فإ کان بالغاً مبلغاً یتر تب على نظره تهييج شهوته. فالظاهر أنته لا خلاف في 
كونه كالبالغ في النظر. فيجب على الوليّ منعه منه. وعلى الأجنبيّة التستر منه. بل 
عن «جامع المقاصد»“ نفي الخلاف فيه بين أهل الإسلام, وك به بضميمة ارتكاز 
المتشررعة مدركاً. 

وَإِنْلم يبلغ ذلك. فقتضى صحيح البزنطي, عن الإمامالرّضا اثة: «يؤخذ الغلام 
بالصّلاة وهو ابنُ سبع سنين, ولا تُغطي المرأة شعرها منه حى يحتلم»'*. ونحوه 
صحيحه الآخر”' عدم وجوب التستّر منه. 
(۱) وسائل الشيعة: ج۲۹ / ١1ح‏ 01556؟و: ج10-17/1. 
(۲) کتاب النكاح: ص .1١‏ 
(۳) سورة النور: الآية .5١‏ 
)٤(‏ جامع المقاصد: ج ۱۲ /۳۸. 


(۵) الفقيه: ج ٤۳۱/۳‏ ح۰۷٥٤‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۲۹/۲۰ ح۹۷٤٥۲.‏ 
(1) قرب الإسناد ص ۱۷۰ . وسائل الشيعة: ج ۲۰ / ۲۲۹ ح۹۸٤٥۲.‏ 


النظر إلى الصبي والصبيّة ۱۷ 

وكذا مقتضى الآية الشريفة: «وَإِذا بَلَّ الأَطْفالُ مِنْكُمْ الْحُلّمَ تاوا" 
فان مفهومه عدم وجوب الاستيذان لغير من بلغ الحُلّم وإنْكان مزا بل ما ورد في 
صدر الآية: ويا أا الذي آمو سانكم الَّدِينَ ملكت يماك والّذين ليبا 
الكل ينك لات انه نن جهة قخصيص ايدان ا رقات الان 
يُشعر بعد محر مةالنظر والتطلّع في غير تلك الأوقات. وعدم وجو بالتحفظ والتستر. 

واستدل لوجوب التستر منه:الآآبة الشريفة: أو الطَّْل الَذِينَ لم يَظْهَدُوا عَلى 
عَوْراتٍ النّساءه'" بدعوى أنّ جواز إبداء الزينة هر علق على الطفل الذى لا 
يظهر على العورة, أي يكون غير عيّز فالمميّز داخلٌ في النهي عن إبداء الزينة له. 

وفيه: أنّ الظهور على عورات النساء يمكن أن يراد به القوّة على نكاحهنٌ. 
ويكون كناية عن البلوغ. وعليه فتُحمل الآية عل ذلك للصحيح المتقدّم الصريم في 
عدم وجوب التستّر منه مالم يحتلم. 

المورد الرابع : إذا كانت الصبيّة تميّزة . فلا يجوز النظر إليها مع ثوران الشهوة 
كما هو المعروف ,لما تقدّم . وبدونه يجوز النظر إليها . لصحيح عبد الرحمن بن 
الحجّاج. قال: 

«سألث أبا إبراهير ائ عن الجارية التي لم درك مق ينبغي لها أن تُغطّي 
رأسها؟ قال: حت تحرم عليها الصّلاة»'*. 

وهو وإنْ دل على عدم وجوب تغطية رأسهاء إلا أن ذلك في جواب السؤال 
نا ينبغي ها أن تغطي رأسها من ليس بينها وبينه حرم. ويدلّ بالدلالة الالتزاميّة 
)١(‏ سورة النور: الآية 09. 
(۲) سورة النور: الآية 0۸. 


(۳) سورة النور: الآية .”١‏ 


501957 ۲۲۸/۲۰ الكافي: ج 0 / 7ه ح۲. وسائل الشيعة: ج‎ )٤( 
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على جواز نظره إليها » ومورده وإ كان الرأس . إلا أنته يتعدّى إلى غيره لعدم 
القول بالفصل. 

ثم إِنّه يتعدى عن الصبيّة إلى الصبي للأولويّة . ويحكم بجواز نظر المرأة إليه 
قبل البلوع. 


تقبيل الرّجل الصبيّة 
فرع: لا بأس بتقبيل الرّجل الصبيّة التي ليست له بحرم قبل أنْ يقي عليها 
ست سنين للأصلء والسيرة. وجملة من النصوص: 
١-صحيح‏ الكاهلي. قال: «سأل أحمد بن النعمان أبا عبد اله اا عن جارية 
ليس بيني وبينها رحمٌ تغشاني. فأحملها وأقبّلها ؟ 
قال: إذا أقى ها ست سنين فلا تضعها على حجرك»'". 
۲ _وخبر زرارة, عنهاثة: «إذا بلغت الجارية الحرّة سث سنين. فلا ينبغي لك 


٣‏ -ومرفوع زكريًا ا لمؤمن» عن الإمام الصادق باثة: «إذا بلغت الجارية ست 
سنين. فلا يُقبّلها الغلام. والغلام لا يقبّل المرأة إذا جاز سبع سنين» ". 
وقريب منها مرسلا غقبة“ وهارون بن ملا 


)١(‏ الكافي: ج 1١ ٠‏ . وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / حت ال 
(۲) الكافي: ج ۵ / ٥۳۳‏ ح۲. وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / ۲۳۰ح ۲۵۵۰۰. 
(۳) الفقيه: ج۳ / ٤۳۷‏ ح ٤٥٠۰‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۰ / ۲۳۰ح ۲۵۵۰۲. 
)٤(‏ التهذيب: ج ۷ / ٤٦١‏ ح٤٥‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۰ / ۲۳۰ح ۲۵۵۰٤‏ 
(0) الكافي: ج ٥‏ / 6077 ح۳. وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / يت oo‏ 
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وإِن بلغت ست سنين, فقتضى خبري زرارة وزكريًا والمرسلين عدم جواز 

أمّا الأوّل: فلعبد الرحمن بن يحبئ. 

وأمّا الثاني: فلزكريّا. مضافاً إلى رفعه. 

وأمّا الأخيران: فللإرسال. 

وصحيح الكاهلي لو يكن ظاهراً فا جواز من جهة اقتصاره اثاعلى النبي عن 
الوضع على الحجر. مع أنّ السؤال كان عنه وعن التقبيل لا يكون دالا على المنع. 

وعليه. فالأظهر هو الجوازء نعم لا يجوز الوضع في الحجر. للصحيح. 

هذا إذالم تكن القبلة عن شهوةٍ. ولا فلا تجوز. وإِنْ لم تبلغ ست سنينٍ. كما 
يظهر وجهه مما أسلفناه. 

النظر عند الضرورة 

ومنها: ما إذا كان النظر إليها لضرورةٍ وحاجةٍ مضطرٌ إليها كالعلاج. سواءٌ 
كانت الضرورة تما يلزم رفعه شرعاً كا إذاكان المرض تما يودي إلى الهلاكة لو 
ترت المعالجة. أم كانت تما لا يلزم رفعه. کہا لو لم يكن مؤْدّياً إليها. وكان تحمّله 

أقول: والوجه في ذلك في خصوص العا جة. صحيح أبي حمزة القالي. عن 
الاإمام الباقرية: «عن المرأة المسلمة يصيبها البلاء في جسدها إِمَا كسرٌ وإمّا جرح 
في مكانٍ لا يصلح النظر إليه. ويكون الرّجل أرفق بعلاجه من النساء. أيصلح له 
النظر إليها؟ 


1# فقه الصادق / ج١؟‏ 


قال اب إذا اضطرّت إليه فليعالجها إِنْ شاءت»!". 

ثم إن ظاهر عبارات الأكثر كفاية الحاجة في جواز النظر. ولكن صرع الخبر 
اعتبار الضرورة التي هي أخصٌ من الحاجة. وعليه فيجوز إذالم يكن الماثل» لعدم 
صدق الضرورة مع وجوده. 

وأمّا في غير مقام العلاج: فإِنْ كان النظر كما يتوقف عليه واجبٌ أهمّ -كحفظ 
النفس الحترمة -من الحرام» جاز النظر, بل وجب وإلا فلا دليل على جوازه. 

ودعوى: أنته إذا اضطرّت المرأة إلى الرّجلءواإِنْ لم تكن الضرورة واجب الدفع, 
يشمل أدلّة رفع ما اضطر إليه من حديث الرفع'". وما دل على أنّ الضرورات تيح 
امحذورات للمرأة. وتوجبٌ رفع الحكم عنهاء وحيث إِنّمتوقّفٌ عقلاً على رفعه 
عن الغير. فيكون دليل رفعه عن المضطر دالا بدلالة الاقتضاء على رفعه عن ذلك 
الغير. صوناً لكلام ا لحك عن اللّغوية.كما عن الحّق الحائري اليزدي #. 

مندفعة: بأنّ ذلك تاه إذاكان الدليل دالاً على رفع حكم هذا المضطر 
بالخنصوص. وإِلآا فيحكم بعدم رفع الحكم عنه. ولا يلزم من ذلك محذورٌ. 

وعليه. فالحقّ عدم الجواز حينئظ. 


النظر لتحمّل الشهادة 
ومنها: النظر إلبها لأداء الشهادة أو تحمّلها. 
ومنها: النظر إلى فرج الزانيين ليشهد عليهما بالزنا. 


50011 الكافي: ج ۵ / 6174 ح۱ . وسائل الشيعة: ج ۲۳۳/۲۰ ح‎ )١( 
من أبواب جهاد النفس.‎ ٥1باب‎ 77١-779 / ۱٩ وسائل الشيعة: ج‎ )۲( 
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«ما من موّمنٍ غسّل مؤمناً وهو يقول وهو يُغْسّله: يا رب عفوك عَفوك, إلا عى 
الله عنه»'. 

والأولى أن يكون بما في خبر سعد الإإسكاف. عن مولانا الباقر]2ة: 

«أئيما مؤمن غَسّل مؤْمناً فقال إذا قلّبه: اللَهُمّ إن هذا بدن عَبدك المؤمن, 
حرجت روخه منه, أو فقت بينهماء قتفوك عفوك إلا عفر لله عرّوجلٌ له ذنوب 
سنة إلا الكبائر»”". 


. 3777 ح۲. وسائل الشيعة: ج 7 / 1114 ح‎ ۱۹٤ / الكافي: ج۳‎ )١( 
ح۱ . وسائل الشيعة: ج ۲ / 4914 ح۲۷۳۱.‎ ١74 / الكافي: ج۳‎ )۲( 


ومنها: النظر إل فرجها للشهادة على الولادة. 

ومنها: النظر إلى الندي للشهادة على الولادة. 

ولا دليل على جواز النظر في شيء من هذه الموارد مالم يكن مضطرٌا إلى النظر. 

وقد استدل على الجواز: بوجوه. بعضها عام لجميع الفروض. وبعضها استدلٌ 
به في بعض تلك الفروض: 

الوجه الأوّل: الآية الشريفة: ولا يأب الشّهداءٌ إذا ما دُعُواء''' بدعوى أن 
الآية الشريفة كما يظهر من الأخبار الواردة في تفسيرهاء تدلّ على وجوب تحمّل 
الشهادة مع استدعاء مَنْ له الحقّ كزوج الزانية. فإذا وجب تحمل الشهادة وجب 
النظر. تحصيلاً لما يتوقّف عليه تحمّل الشهادة الواجب. 

وفيه أوْلاً أن وجوب تحمل الشهادة محل الكلام» ولعلٌ مفاد الآية بعد 
ملاحظة مجموع النصوص. أنّ أداء الشهادة يكون واجباً فيا إذا دعي الشاهد إلى 
تحمّل الشهادة. 

وثانياً أنته وإ كان واجباً إلا أنته إذا توقّف واجبٌ على مقدّمة حوّمة, 
لا تصير تلك جائزة أو واجبة, مالم ثبت أهميّة الواجبء بل يسقط الوجوب. وقي 
المقام ما أنته لم يثبت أهميّنه يسقط وجوبه. 

أقول: ولكن الإنصاف أنّ منع دلالة الآية على وجوب تحمّل الشهادة بعد 
ملاحظة النصوص. كصحيح هشام المتضمّن أنّ هذه الآية قبل الشهادة. وآية وَل 
تَكْتُمُواء' ' بعدها'”. في غير حلّه. 


.585 سورة البقرة: الآية‎ )١١ 
.۲۸۳ (؟) سورة البقرة: الآية‎ 
575806 وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ۳۰۹ح‎ )( 
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ولا حال له. كا أنّ منع سقوط الحرمة فاسدٌ. إذ لو سُلَّم عدم أهميّة الواجب. 
فإنّه لا إشكال في عدم ثبوت أهميّة حرمة النظرء وعليه فيتساقطان معاًء فيكون 
جائزاً بل يمكن دعوى أهميّة الوجوب من جهة الوجوه الآتية, فانتظر. 

الوجه الثاني: أن ذلك وسيلة إلى إقامة حدود الله. 

وفيه: أن وجوب إقامة الحدود بمعنى وجوب ما يثبت به موضوعهاء تما لم يدل 
عليه دليل» بل الثابت هو وجوبها عند اجتاع الشرائط التي منها بوت ما يحب 
عنده إقامة الحَدّ من الرّنا ونحوه. 

الوجه الثالث: أن في ذلك المنع من الفساد. واجتراء النفوس على ارتكاب هذا 
ال محرّم. وانسداد ياب ركن م أركان الشرع. 

وفيه: إن جعل ذلك كاشفاً عن أهميّة وجوب تحمل الشهادة من حرمة النظر 
متينٌ وأمّا جعله دليلاً مستقآاً فلا يتمّ.كما يظهر مما أسلفناه. 

الوجه الرابع: أنته لولا جواز النظر لم تُسمع الشهادة بالرّناء لتوقف تحملها على 
الإقدام على النظر الحرم في نفسه وإدامته. لاستعلام الحال. بحيث يُشاهد الميل في 
المكحلة, وإيقاف الشهادة على التوبة يحتاج إلى زمانِ يعلم منه لمزم على عدم 
المعاودة. فيعود الحذور السابق. 

الوجه الخامس: استقرار السيرة على عدم استنكار ذلك على الشاهد. فتديّر. 
والله العالم. 


0000-7 ا 


نظر الخِصيّ إلى الأجذبيّة 

المسألة السادسة: المشهور بين الأصحاب عدم جواز نظر الخصيّ إلى غير 
مالکته» وفي «الشرائع»: (قيل نعم)'". ولكن صاحب «الجواهر»#؛ صرح بعدم 
العثور على قائله". 

وكيف كان, فقد استدلّ للجواز. بالآآية الشريفة: أو الَابعينَ عَثِرِ أولي الإزبة 
3 الجاله'”. 

وف «الجواهر»: (وقد ظهر من ذلك أن المراد ب غير أؤلي الإزيةه من > 
يشتهي النكاح لكبر سن ونحوه. شبه القواعد من النساء التي لا ترجو نكاحاً ولا 

ET &‏ 
تطمع فيه) 5 

أقول: اختلفت كلمات الأصحاب في تفسير م غَيْرِ أو الإزيقه: 
الأبله المولى عليه. عن ابن عبّاس وقتادة وغبرهىا. 

وقيل: هو العنّين الذي لا إرب له في النساء لعجزه. عن عكرمة والشّعبي". 

وقيل:إِنّهِ الخصيّ الجبوب. الذي لا رغبة له فى النساء. عن الشافعى'". 


.٤۹۷/۲ شرائع الإسلام: ج‎ )١١ 

(۲) جواهر الكلام: ج59؟/ .٩۰‏ 

(۳) سورة النور: الآية 7١‏ 

.115-96 / جواهر الكلام: ج55‎ )٤( 

(0) التبيان: ج ۷ / ۰ . فقه القران: ج ۲ / ١۲۹‏ الدّر المنثور: ج 0 ا 
(1) التبيان: ج۷ / ۰ مجمع البيان: ج۷ .۲٤۲١/‏ 

(۷) مجمع البيان: ج ۷ .۲٤۲/‏ 


030 فقه الصادق / ج٠٠‏ 


وقيل: إنته الشيخ الخَرمَ لذهاب إربه. عن بُريد بن أبي حبيب”". 

وقيل: العبد الصغير, عن أي حنيفة'". 

وقيل غير ذلك. 

والذي يظهر من الآآية الشريفة, بعد ملاحظة ما ورد في ذيلها من قوله تعالى: 
٠‏ أو الطّفل الّينَ لم يَظْهَووا عن ورات اقا "اعبار امور تاي 

١-كونه‏ تابعاً. 

۲ -وغير حتاج إلى النساء. 

و عذة ليور تمق عورات النساء. أي غير المميّز لذلك. 

وهذا ينطبق على الأبله المولى عليه.الذي لا تعلّق له ولا توجّه له إلى النساء. 
وقد وردت النصوص عن الإمام الصادق ا التي هي ما بين صحيح وموق. 
تفسيره: «بالأحمق المولى عليه الذي لا يأتي النساء»!*. ١‏ 

وعليه. فهو لا يشمل الحنصيٌ, ولا الشيخ الكبير, ولا العنّين. ولا الجبوب. 

وأمّا ما أرسله في «كنز العرفان» عن الإمام الكاظم اا من تفسيره الآية 
ب«الشيخ الذي سقطت شهوته»”” فلإرساله لا يُعتمد عليه. 

وربما يستدل للجواز: بصحيح محمّد بن إسماعيل بن بزيع. قال: 

«سألث أبا الحسن الرّضااظة عن قناع الحرائر من الخصيّان؟ فقال اغ كانوا 
يدخلون على بنات أبي الحسن لبذ ولا يتقنعنّ. 


(۱ و ۲) مجمع البيان: ج 113/1 

(۳) سورة النور: الآية .۳١‏ 

)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ۲۰ / ۲۰۵-۲۰۲ باب ١١‏ من أبواب مقدّمات النكاح. 
(0) كنز العرفان: ج۲ /۲۲۳۰. 


نظر الخصي إلى الأجنبيّة N‏ 


قلت: فكانوا أحراراً؟ قال !2ة: لا 

قلت: فالأحرار يتقنّع منهم؟ قال لظة: لا»'". 

ولكن يعارضه مونّق أو حسن-محمّد بن إسحاق. قال: 

«سألت أبا اسن موسى ل قلت: يكون للرّجال الخنصيّ يدل على نسائه 
فيناوهم الوضوء. فيرى شعورهن؟ قال: اا لا»' ". 

وقريب منه غيره. 

ودعوى: أنّ ا لجمع عرفي بين الطائفتين يقتضى حمل الأخيرة على الكراهة. 

مندفعة : بأنّ الضابط في كون المجمع عرفياً فرض النبرين صادرين من 
شخص واحد في مجلس واحد . فإِنْ رأى أهل العرف أحدهما قرينةٌ على الآخر 
-كما في افعل» ولا بأس بتركه فا جمع عرف» وإِنْ رأوهما متهافتين. فلا يكون 
الجمع عرفتاً. 

وفي المقام لو جمعنا قوله لذ: «لا» في جواب لزوم القناع» مع قوله ا «لا» في 
جواز النظر. يرى أهل العرف التهافت بينهم|ء ولا يرون أحدهما قرينةً على الآخر. 
ولذلك لا يمكن عَدّ هذا الجمع عرفيّاً 

نعم. يمكن أن يقال إن الأولى تدلّ عل عدم وجوب اتسر والثانية تدلٌ على 
عدم جواز النظر, فلا تعارض بينهها. 

ولكن لاعراض الأصحاب عن الأولى. لا يكن العمل بهاء ويتعيّن طرحها أو 


5014817 ح۳ . وسائل الشيعة: ج ۲۲۹/۲۲۰ ح‎ ٥۳۲ / ۵ الكافي: ج‎ )١( 
ح ؟ . وسائل الشيعة: ج ۲۲۹/۲۰ ح50187.‎ ٥۳۲ / ۵ (؟) الكافي: ج‎ 


5١ج‎ / فقه الصادق‎ haî 


أبي الحسن ا قال: 

«كتبتٌ إليه اسأله عن خصيٌ لي في سنّ رجل مُدْرِك. بحل للمرأة أن يراها. 
وتنکشف بين يديه ؟ 

قال: فلم يجبني فيها»'". 

وعليه. فالأظهر عدم جواز النظر ووجوب تسترهنّ منه. 


aa 


(۱) قرب الإسناد: ص ١۲١‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۰ / ۲۲۷ ح 50197 


سماع صوت الأجنبيّة ۷ 


سماع صوت الأجنبيّة 

المسألة السابعة: ذهب جماعة _منهم المصنّف #'' والحقّق'"' إلى حرمة سماع 
صوت الأجنبيّة. ون لم يكن فيه تلدّذ ولا ريبة: بل تسب ذلك إلى المشهور'". 
واستدلٌ له : 

١-بما‏ ورد «أنَّ صوتها عورة» . وعن «كشف اللتام»“ وغيره'* الاتفاق 
على ذلك. 

تق مسعدة بن صدقة, عن الإمام الصادق ابا قال: 

«قال أمير المؤمنين !2ة: لا تبدأوا النساء بالسّلام. ولا تدعوهنّ إلى الطعام. 
فإن النبيّ َة قال: النساء عي وعورة. فاستروا عبن بالشكوت. واستروا 
ور بال 

٣-وعا‏ تضمّن النهي عن السلام على المرأة.كخب رغياث.عن الإمامالصادق اقة: 
«لا تسم على المرأق»'". 

؛-وبما يظهر منه المفروغيّة من حرمة الجهر عليها بالقراءة,مع سماع الأجانب. 
وبدونه خير ة في ذلك. 
)١(‏ قواعد الأحكام: ج7//. 
(۲) شرائع الإسلام: ج۲ /417. 
(؟) الحدائق الناضرة: ج517 /11. 
)٤(‏ كشف اللّنام: ج ۷ / ۲۹(ط.ج). ولم يذكر الاتفاق على ذلك. 
(5)كما في رياض المسائل: ج ٠١‏ / ١۷(ط.ج)‏ . كتاب النكاح للأنصاري: ص 11. 


() الكافي: جه \gort/‏ وسائل الشيعة: ج .oollzTTE/ ٠١‏ 
(۷) الكافي: ج 0 / 676 ح۲. وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / 5714 ح/10011. 


۱۷۸ فقه الصادق / ج۲۱ 


٥وا‏ دلّ على النهي عن جهرها بالتلبية'". 

أقول: وفي اجميع نظر: 

أمَا الأوَل: فلعدم ثبوته. ولذلك قال صاحب «كشف اللثام»: (لا يحضرني 
ار كوت موا عور ر ا ل و الات ا عرست 
ونفقات «المبسوط» ‏ تعطى العدم) ٠‏ انتهئ. 

مع أنّ حرمة سماعه على فرض كونه عورة, غير ظاهر الدليل. 

وأمًا الثاني: فلأنته يدلّ على أن النساء عاجزات عن التكلّم با ينبغي في أكثر 
المواطن. فينبغي السعي في سكوتهنٌ. فهو أجنىٌ عن المقام. 

وأمًا الثالث: فلا تقرّم''' من عدم حرمة ابتداء النساء بالسّلام. 

وما الرابع: فلأنته لا دليل على حرمة الجهر عليها. سوئ بعض هذه الوجوه 
التي عرفت حاها. 

وأا الخامس: فلأنته يدلّ على أنّ الإجهار بالتلبية الواجب أو المندوب على 
الرجال -على اختلاف القوالين -مرفوع عن النساءء ولا يدلّ على حرمته. 

فإذاًلا دليل عل حرمته. والأصل يقتضي ال جواز. أضف إليه ما دلٌ على تكلّم 
الرجال مع النساء في مالس المعصومين لك بل تكلمهم :94 مع النساء. تكلم 
الصدّيقة الطاهر ةا مع جملة من الأصحاب, وخروجها للمخاصمة -في قضيّة 


)١١‏ وسائل الشيعة: ج١٠‏ / ۳۸۰-۹ باب۳۸ من أبواب الإحرام من كتاب الحج. 
(۲) المبسوط: ج٦‏ /۳. 

(۳) کشف اللثام: ج ۷ / ۲۹(ط.ج). 

)٤(‏ تقدّم ص ۱۸۸.(حكم ابتداء النساء بالسلام). 


سماع صوت الأجنبيّة ۱⁄4 


غصب فدك منها إلى المسجد وفيه جماعة من الصحابة, وخطبتها الطويلة 
مشهورة عند الفريقين''. وسلام رسول الله يي وأمير المؤمنين اا على النساء 
وجوابينّ هما" إلى غير ذلك ما يقطع معه الإنسان بجواز ذلك. 
قال صاحب «الجواهر»:(بل ينبغى ترك ما زاد عل حمس كلات .لخر المناهى. 
EEG‏ 
كلمات مما لابدّها منه»"" الحمول على الكراهة). 
وفيه: أنته ضعيف السند''' لا يُعتمد عليه. سا مع التقييد فيه بالضرورة. فإنّه 
معها لاكراهة في التكلّم قطعاً ٠‏ كما يظهر من ملاحظة خُطْب الصديقة اة © وبناتها. 
وقال صاحب «العروة»' ':(ويحرم عليها إسماع الصوت الذي فيه ت تميّيج للسامع 
بتحسينه وترقيقه. قال تعالى: فلا تَخْصَعْنَ اقول فيَطمعَ الذي في قَلْيمََضى» ٠)‏ 
وفيه: إنّ الآآيةالشريفة صدراً وذيلاً مختصّة بنساءالنبئ بولا تشمل غبرهن. 
نعم. مقتضى الاتكاز بالتقريب المتقدّم ا حرمة في هذا الفرض أيضاً. 
+ 
)١(‏ راجع ابن أبي الحديد: ج١٠‏ / .۲٠١‏ اللّص والاجتهاد: ص ١١۷‏ الاحتجاج والشافي وكشف الغمَة وغيرها. 
(؟) الكافي : جه / ٠٠١‏ ح۳ . مشكاة الأنوار: ص ۱۹۷. وسائل الشيعة : ج ۲۰ / ۲۳١‏ المستدرك: ج ٠١‏ 
Ed‏ ح ۱1۷٤0‏ 
(؟) الفقيه: ج ٤‏ / ۲ ح۹1۸٤‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۱۱/۲۰ ح50100. 
)٤(‏ جواهر الكلام: ج59 / .1۹٩‏ 
(0) لجهالة شعيب بن واقد الذي أسند الصدوق الحديث إليه إضافة إلئ وجود مجهول آخر في الطريق إلئ شعيب 
هو عبد العزيز بن محمّد. 


(1) العروة الوثقى: ج 0 / ۰ (طاج). 
(/) سورة الأحزاب: الآية ؟”. 


۸۰ فقه الصادق / ج١5‏ 


الفصل الثانى: فى الأولياء: 
إتما الولاية للأب وإِنْعلاء والوصى والحاكم. 


أولياء العقد 

(الفصل الثاني: في الأولياء) : 

(إنما الولاية للأب وإنْ علا والوصيْء والحاكم). والمولى. ولا ولاية لغير هؤلاء. 

أقول: وتنقيح القول يتحقّق بالبحث في مواضع: 

الموضع الأوّل: لا ولاية لغير من ذُكر على المشهور شهرةً عظيمة. وفي 
«الجواهر»: (بل الإجماع بقسميه عليه في غير الأمّ وآبائها)"'". 

ويشهد له:_مضافاً إلى الأصل -صحيح محمد بن مسلم. عن الإمامالباقر ائة: 
«في الصبي يتزوّج الصبيّة يتوارثان؟ 

فقال: إذاكان أبواهما اللّذان زوّجاهما فنعم»'". 

فإنّ مفهومه نني الولاية عن غير الأب. 

وأمًا صحيح محمد بن مسلم» عن أحدهماائة: «لا تستأمر الجارية إذا كانت 
بين أبويهاء ليس ها مع الأب أمر. 

وقال: يستأمرها كل أحدٍ ما عدا الأب»'". 
(۱) جواهر الكلام: ج19 / ۱۷۰. 


(۲) التهذيب: ج ۷ / ۳۸۸ ح۳۲ . وسائل الشيعة: ج ۲۹۲/۲۰ ح507181. 
(۳) الكافي: ج ٥‏ / ۳۹۲ ح۲ . وسائل الشيعة: ج ۲۷۳/۲۰ ح 5031١‏ 


آداب الغُْسل ۳۹۷ 
وإرسالٌ الماء إلى حفيرة وتَعْسيلَهُ تحت سقفي . 


الرابع: ( و ) يستحبٌ (إرسال الماء إلى حفيرة) بأن تحفر حفيرةٌ عند رجل المت 

كي يجري إليها ماء العُسل. 
۰ ويشهد له: خبر سلوان بن خالد: «وكذلك إذا عُْسَلء حفر له موضع المغتسل 

تجاه القبلة, فيكون مستقبل باطن قدميه ووجهه إلى القبلة»'". 

الخامس: ( وتغسيله تحت سق )أو نحوه. ويدلٌ عليه : 

١-خبر‏ طلحة بن زيد. عن مولانا الصادقنهة: «أنّ أباه كان يُستحبٌ أن 
يجعل بين المت وبين السماء سترٌ إذا غشّل». 

١-وصحيح‏ علي بن جعفر, عن أخيه موسى بك قال: 

«سألته عن المت هل يُعْسّل في الفضاء؟ قال: لا بأس» وإن شةر بسترٍ فهو 


)۳( 
احبٌ إلم» 3 





(١)الكافي:‏ ج ۳ / ۱۲۷ ح۳. وسائل الشيعة: ج ٤٥۲/۲‏ ح 573715. 
(۲) التهذيب: ج ۱ / ٤۳۲‏ ح٥۲‏ وسائل الشيعة: ج ۲ / ۵۳۹ ے۹٤۲۸.‏ 
(؟) الكافي: ج ۱٤۲/۳‏ ح1 وسائل الشيعة: ج ۲ / ۵۳۸ ے۸٤۲۸.‏ 


ونحوه غيره التي استدلٌ بها سيّد «الرياض»'''. فهي مختصّة بالبالغة. وأجنبيّة 
عن المقام. 

أقول: ويشهد له في بعض الموارد صحيح محمد بن الحسن الأشعريء قال: 
«كتب بعض بني عمّي إلى أبي جعفر الثاني اا: 

ما تقول في صبيّةٍ زوّجها عمّها. فا كبرت أبتٍ القزويج؟ 

قال: فكتب بئذ إليّ: لا تكره على ذلك والأمر أمرها»'". 

وأا الخبر الصحيح الذي رواه أبو بصير عن الإمام الصادق اجا : 

«عن الذي بيدهعقدةالنكاح؟ قال اثة: هو الأب والأخ والوّجل يوصى إليه»'". 

فلإعراض الأصحاب عنه لا يُعتمد عليه. 

وعن ابن الجنيد' '' ثبوت الولاية للأُمٌ وآبائها. واستدلٌ له : 

١-بأنَ‏ رسول الله أمر نعهم بن النجاح أن يستأمر أَمٌ ابنته في أمرها. وقال: 
«وامروهنٌ في بناتهنّ»””. 

١‏ -وبمونّق إبراههم بن ميمون. عن أب عبد الله 1ة. قال: 

«إذاكانت الجارية بين أبومهاء فليس هما مع أبويها أمرٌ. وإذاكانت قد تزوٌجت 
م يزوّجها إلا برضاً منها»”". 


(۱) رياض المسائل: ج 88/٠١‏ (ط.ج). 

(1) الكافي: ج ۳۹٤ / ٩‏ ح۷. وسائل الشيعة: ج ۲۷۱/۲۰ ح50775. 

(©) التهذيب: ج ۷ / ۳۹۲ح .٤۹‏ وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / ۲۸۳ ح 507714. 

(4) حكاه العامة في مختلف الشيعة: ج ۷/ .٠١١‏ 

(0) الخبر غير موجود في كتب الحديث من طرقناء وإنّما ذكره في «الحدائق» و«الجواهر» وغيرهما نقلاً عن كتب 
العامّة مرسلاء كسنن البيهقي: ج// .٠١١-٠١١‏ 

50759 ح‎ 784 / ٠١ التهذيب: ج ۷ / ۳۸۰ ح۱۲ . وسائل الشيعة: ج‎ )١( 


\A۲‏ فقه الصادق /ج\ 
فالأبُ على الصغيرين» 


ولكن يرد على الأوّل:-مضافاً إلى ضعف ما تضمّنه. وإلئ مخالفته للإجماع. 
وأخصيّته عن المدّعى لاختصاصه بالأُمٌ _أنته لا يدل على الولاية. 

ويرد على الموثّق: أنته لا يدل على ثبوت الولاية للأبوين, بل ينني الولاية عن 
نفسها مع أبويهاء وهذا يلاثم كون الولاية لخصوص الأب.كما في الخبر الصحيح 
المرويّ عن احدهمائكة: 

«لا تستأمر الجارية إذاكانت بين أبوبها. ليس ها مع الأب أم. 

وقال: يستأمرهاكلٌ أحدٍ ما عدا الأب»'". 

مع أنته مع الحتمل أنْ يكون المراد بالأبوين الأب وال جد. 

أقول: وقد يستدلّ لولاية الْجَدّ الأمّي -أي أب الأُمَ-بما تضمّن من النصوص 
لولاية ا جد" بدعوى تمو له له.ولكن أكثر تلك النصوص واردة لبيان حكم تزاحم 
الأب وَالجَدٌء وجملةٌ منها مختصّة بال جد للأب. لما فيها من اللقسّك بقول الي : 
«أنت ومالك لأبيك». وبعضها الوارد في بيان هذا الحكم غير المذيّل بقوله يي ولا 
يبعد دعوى انصرافه إلى ال جد الأبي. وسيأتي زيادة توضيح لذلك لاحقاً. 


ولاية الأب والجَدَ على الصغيرين 
التوض عالقا :بف ها ر فت من فيصان اة من رة )اران 
(الأب) والمراد به من يعمّ الجَدٌ له الولاية ( على الصغيرين ) أي الصبي والصبيّة, 


1 5571١ الكافي: ج 5 / ۳۹۳ ح۲ .وسائل الشيعة: ج ۲۷۳/۲۰ ح‎ )١١ 
من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد.‎ ١١ و٦ وسائل الشيعة: ج ۲۰ / ۲۷۹-۲۷۵ و ص ۲۹۱-۲۸۹ باب‎ )۲( 


ولاية الأب والجَدٌ على الصغيرين ۸۴۳ 


بلاخلافٍ فيه في الجملة.بل هو من القضاياالثابتة.ويشهد لذلك نصوصٌ مستفيضة: 

منها: صحيح الفضل بن عبد الملك. قال: «سألتٌ أبا عبد الله ات يا عن الرجل 
یزوج ابنه وهو صغير؟ قال ثة: لا بأس. 

قلت:يجوز طلاق الأب؟ قال اغة: ل 

ومنها: صحيح عبد الله بن الصّلتء قال: «سألتُ أبا عبد الله بإ عن الجارية 
الصغيرة يزوّجها أبوهاء لا أمئُ إذا بلغت؟ 

قال]2ة: لاء ليس هما مع أبيها أمر»'". 

ومنها: صحيح محمد بن مسلم. عن أحدهماء قالاكة: «إذا زوج الرّجل ابنه 
فهو جائرٌ على ابنه»'". 

ومنها: صحيح هشام بن سالم. عن أبي عبد الله باثة: «إذا زوّج الأب وال جد كان 
القزويج للأوّلء فإنْ كانا جميعاً في حال واحدة, فا جد أوإى»!*. 

ونحوها غيرها. 

وعليه. فما عن ابن أبي عقيل من عدم الولاية للجَدٌء مستنداً إلى بعض 
النصوص. المشتمل على الحصر بالإضافة إلى الأب. ضعيفٌ, لأنته يقيّد مفهومه با 
دل على ثبوت الولاية للجَدّ. 

أقول: والظاهر أنته لا خلاف في أنّ الج وإِنْ علا يشارك الأب في الولاية, 
)١(‏ الكافي: ج6 / 4٠٠١‏ ح٠١.‏ وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۸۰ح 58014. 
ل ٠‏ وسائل الشيعة: ج لشفت 0 
(؟) الكافي: جه / ۳۹۰۵ ح۲. وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / ۲۸۹ ح50745. 


)٤(‏ الكافي: ج ۵ / ۳۹۵ ح٤.‏ وسائل الشيعة: ج ۲۸۹/۲۰ ح10761. 
(0) كما حكاه العامة في مختلف الشيعة: ج ٠٠٠١/۷‏ 


غ184 فقه الصادق / ج١5‏ 


وقد استدلٌ لذلك بما في نصوص ولاية الجَدٌ من التعليل بأنَ الجارية وأباها للجَدًا", 
وقد استشهد به الإمام أبو عبد الله اا على ما في حسن عُبيد بن زرارة لمضيٌ نكاح 
الج بدون إذن الأب. ردا على من أنكر ذلك وحكم ببطلانه من العامّة فى يحلس 
با 1ش 

وفيه: أنّ الولاية لا تُستفاد من هذه الجملة. كي يتعدّى إلى ا )جد الأعاى. إذ 
الام في التعليل ليست ليك لعدم ملوكيّة رقبة الولد لأحدٍ. كا أنّ هذا التعليل 
موجودٌ في الأموال أيضاًء وليس ماله المفروض مملوكاً له ملكا لأبيه. وكذا لا ينبغي 
التوقّف في عدم كونها للاختصاص بعنوان كونها وأبيها تحت ولايته. فإنّه لا ولاية 
للجَدّ على الأب بل المراد بها أنّ الولد موهوبٌ تكويناً للأب. ومنتسبٌ إليه بكونه 
ولده. ويؤيّده المكاتبة الواردة عن الإمام الرضاء ا حيث قال: 

«وعلّة تحليل مالالولد لوالده بغير إذنه. وليس ذاك للولد. لأنّ الولد موهوبٌ 
للوالد في قوله عر وجلٌ.. الح»'". وعليه. فهي حكمة التشريع. 

وبعبارة أخرئ: أنتها علّة التحليل في مقام الثبوت لا الإثبات» وتدلٌ على أنّ 
منشأ جعل تلك الآثار ذلك , ولا تكون هي متكقّلة لبيان حكم جعلي . ولذلك 
لا يصح القشك بإطلاقها. 

وأيضاً رجا يستدلٌ له بإطلاق نصوص ولاية الْجَدٌ. 

وفيه:إنّ أكثرها واردة في مزاحمة الأب للجَدّ, وجملةٌ منها صريحة أو ظاهرة في 
الجد الأدن. 
)١١‏ وسائل الشيعة: ج ۲۰ / ۲۹۱-۲۸۹ باب ١١‏ من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد. 


(۲) قرب الإسناد: ص ۱۱۹. 
(۳) علل الشرايع: ج ۲ / 0114 ح١.‏ وسائل الشيعة: ج۷٠ .YEAVE11/‏ 


لا يشترط ولاية الجَدّ بحياة الأب ولا بموته ۱A0‏ 


نعم موق عبيد بن زرارة. عن أي عبد الله 9ة: «عن الجارية يريد أبوها أن 
يزوّجها من رجل. ويريد جَدّها أن يزوّجها من رجل آخر؟ 

فقال!ثة: الج أوإى بذلك. مالم يكن مضاراً إنْلم يكن الأب زوّجها قبله. 
ويجوز عليها تزويج الأب والْجَدّ»''' مطلق. ولا يبعد دعوى انصرافه إلى الأدنى. 
والمسألة حتاجة إلى تأمّل أزيد. 


لايشترط ولاية الجّدَ بحياة الأب ولا بموته 

أقول: تسب إلى المشهور''' بين القدماء أن ولاية الجَرٌ مشروطة بحياة الأب 
فلو ققد الأب وبق الجَدٌ لا ولاية له. واستدلٌ له بوجهين: 

الوجه الأوّل: ما عن الفاضل اندي في «كشف اللثام». وهو أت الأدلة من 
الطرفين ضعيفة. والأصل عدم الولاية إلا فيا أجمع عليه. وهو عند حياة الأب'". 

وفيه: ما تقدّم من أنّ بعض نصوص ولاية ا جد مطلق. وسنده قوي. 

الوجه الثاني: مو تق الفضل بن عبد الملك. عن أبي عبد الله ا «إِنّ الجد إذا 
زوج ابنة إبنه. وكان أبوها حيّا وكان ا ج مرضيّا جاز»"“ بدعوى أنّ مفهومه 
عدم الجواز مع عدم حياة أبيها. 

وفيه: إن الشرط الوارد فيه المسوق لبيان تحقّق الموضوع والوصف, لا مفهوم 
(١)الكافي:‏ ج ٩‏ / ۳۹۵ ح۱ . وسائل الشيعة: ج ۲۰ / ۲۸۹ح 5076٠‏ 
(۲) كالشيخ في النهاية: ص 677-576 الحلبي في الكافي: ص ۲۹۲ ابن الجنيد كما حكاه عنه العلامة في 

مختلف الشيعة: ج ۷ / ٠٠١‏ ابن البرّاج في المهذّب: ج ؟ / ۱۹۷. 


(۳) كشف اللثام: ج ۷ / 70 (ط.ج). 
)٤(‏ الكافي: ج ۵ / ٦۳۹ح ٥‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۰ / ۲۹۰ ح 505017 


0320 فقه الصادق / ج۳۱ 


له. ولعلّ فائدة ذكر الوصف للرّد على العامّة القائلين باشتراط ولاية المجَدّ 
يموت الأب 

وعليه. فالحىّ عدم اشتراطها بتلك. لإطلاق الخبر, وأمّا ما في «الجواهر» من 
حمل القيد على إرادة بيان الجواز في هذه الحال. فضلاً عن حال موت الأب. مع 
تسليم کون الشرط ا له مفهومٌ في نفسه' ''. فغير وجيه. 

أقول: وربما يستدلٌ على ثبوت الولاية له مع فقد الأب بوجهين آخرين: 

أحدهما: الاستصحاب في بعض الأفراد. 

وفيه: أنّ الختار عدم جريان الاستصحاب في الأحكام. 

ثانيهما: أن ا جحد له ولاية المال إجماعاً'', فيثبت E‏ 

١‏ للخبر الوارد في تفسير قوله تعالى: مالي بدو عفْدَهُالتكَاح و يتف 
َد من أفراده من يجوز أمره في مال المرأة. فيبتاع ها ويشتري 3 

۲ -ولصحيح ابن سنان, عن الإمام الصادق ب وفيه أيضاً. قال: «هو وليّ 

أمرها»'” ولا خلاف في أنّ ال جد ول أمر الصغيرة في الجملة. 

أقول: إِنْ كان الاستدلال بإطلاق هده الأدلّة فتينٌ وإلا فلا صراحة في شيء 
منها في ثبوت الولاية مع ققد الأب. 

فرع:ث إنّه مع فَقْد الأب هل الولاية مختصّة با جد الأدنىء أم تكون ثابتة لأبيه 
أيضاً؟ قولان. 
)١(‏ جواهر الكلام: ج۱۷۱/۲۹. 
(؟) مسالك الأفهام: ج۷ .۱١۷/‏ 
(۳) سورة البقرة: الآية ۲۳۷. 


.5071774 ۲۸۳ح‎ / ٠١ التهذيب: ج ۷ / ۳۹۳ ح۹٤ . وسائل الشيعة: ج‎ )٤( 
۲٥۱۳۲ التهذيب: ج۷ / ۳۹۲ ح٦٤ . وسائل الشيعة: ج ۲۰ / ۲۸۲ ح‎ )0( 


اعتبار عدم المفسدة فى تزويج الصغيرين ۱A۷‏ 


استدل للأول: بقوله تعالى: « واوو ا 

بتقريب: أنتها تدلّ على أنّ القريب أولى بقر يبه من البعيد. فنَفّت ولاية البعيد. 
وخرج منها الج مع الأب وبق الباق. 

وفيه ألا إنَ هذه الآية مختصّة بباب الإارث. 

وثاني إنها تدلّ على أولويّة بعض الأرحام من بعض. ولا تدلٌ على تعيين 
البعض الأولى. ولعلّه البعض البعيد. بل احتال كونه أوإئ وأرجح من جهة ما في 
النصوص من التعليلات. 

واستدلٌ للثاني: بإطلاق الأدلّة وبالاستصحاب. 

ويرد على الأوّل: ما تقدّم من عدم الدليل على ولاية الْجَدّ الأعلى. 

وعلى الثاني: ما تكرّر منّا من عدم جريان الاستصحاب في الأحكام الكليّة. 


اعتبار عدم المفسدة في تزويج الصغيرين 
المشهور بين الأصحاب على ما سب إليهم'"'-اعتبار عدم المفسدة في صحّة 
تزويج الأب وال جد واستدلٌ له بوجوه: 
الوجه الأوّل: الآية الكرية: وَلا تََْبُوا مال الت إل باي هي أخسن.". 
بتقريب: أنّ هذه الآية الشريفة تشمل الَدٌ ويتة الأمر في الأب بعدم الفصل. 
وبرغم أنتها واردة في الأموال, إلا أنته يتعدّى عن موردها إلى المقام . لعدم 
القول بالفصل. 


() سورة الأنفال: الآية .۷١‏ 





(۲) مستند الشيعة: ج7١‏ 7 قوله: (الظاهر وجوب مراعاة الوليَ عدم المفسدة في النكاح لظاهر الإجماع). 
(۳) سورة الأنعام: الآية .٠١١‏ 


۸۸ فقه الصادق / ج١5‏ 


وفيه أوَلاَه أنّ شمو ها للجَدَ حلّ تأمّل, لأنّ من له جَدٌ لا يصدق عليه اليتهم. 

وثانياً أن عدم الفصل من الجهتين غيرٌ ثابت. 

الوجه الثاني: أنّ جملةَ من النصوص تقيّد تصرّف الوليّ الإجباري في المال: 

١-بصورة‏ الحاجة كالخبر الذي رواه الحسين بن أبي العلا" . 

الأرراح لكر تسروف مسي مد بل 

أو كونه تجا لابدٌ منه. معلَلاً بأنٌ الله لا بحب الفساد كصحيح القالي'", 
ويتعدّى عنه إلى المقام. 

وفيه: أنتها في مقام بيان مورد جواز أخذ الأب لنفسه مع الحاجة. وهذا غير 
مربوط بتصيرٌفه فيه بعنوان الولاية, الذي هو حل الكلام في المقام. 

الوجه الثالث: مو تق عبيد بن زرارةء قال: «قلتُ لأبي عبد الله با الجارية 
يريد أبوها أن يزوّجها من رجل. ويريد جَدّها أن يزوّجها من رجل آخر؟ 

فقال]2ة: ا جد أولى بذلك. مالم يكن مضاراً إنْلم يكن الأب زوّجها قبله. 
ويجوز علا تزويج الأب والجت»!*. 

وهو إِنْ كان في ال جد إل أنته يتعدّى عنه إلى الأب. لعدم القول بالفصل. وبه 
يقيّد إطلاق النصوص الذي استدلٌ به لعدم الاعتبار. وعليه فالأظهر اعتبار ذلك. 

فرع: وهل يعتبر وجود المصلحة في إقدامهما على التزويج أم لا؟ 


)١(‏ الكافي: جه 7 ح1 . وسائل الشيعة: ج ٠۷‏ وت ال 
(۲) التهذيب: ج٦‏ / ۳٤۳‏ ح۸۲. وسائل الشيعة: ج7١‏ / 5737 ح 5710/5 
(۳) التهذيب: ج7 / 41ح 87 , وسائل الشيعة: ج ۲۱۲/۱۷ ح 771175 
(؛) الكافي: ج ٥‏ / ۳۹۰۵ ح۱ . وسائل الشيعة: ج 1785/٠١‏ ح٠1056.‏ 


عدم اعتبار العدالة فى ولاية الأب ۱۸۹ 

أقول : ظاهر « المسالك "٠6‏ أن المشهور بين الأصحاب عدم اعتباره. 
واستدل للاعتبار: 

١-بالآية‏ الشريفة المتقدّمة. بدعوى أنّ الأحسن ما فيه المصلحة, وهي وإِنْلم 
تشمل الأب. ولكها تشمل ال جد. وتثبت في الأب لعدم القول بالفصل. ثم إنّه إذا 
ثبت ذلك في الأموال يتعدّى عنها إلى المقام. 

۲ -وبالأصل. فإنّه إذا لم يكن لأدلّة الولاية إطلاق. لاب من الاقتصار على 
المتيقن. وهو الولاية على التصرّف الذي فيه المصلحة, والرجوع في غير ذلك إلى 
أصالة عدم ثبوت الولاية, أو عدم نفوذ التصرّف. 

ولكن يرد على الأول أوَلاً أنته لا يصدق اليتهم على من له الْحَدّ. 

وثانياً أن المراد بأحسن الحسن. والفعل الذي لا مفسدة فيه حَسنٌ. 

وثالثاً أن الآية منصرفة إلى الأجانب, وا مخطاب فما لا يشمل الجد. 

ورابعا أن عدم الفصل غير تحرز. 

وخامساً أنته لو ثبت ذلك في التصرّف في المال. لا وجه للتعدّي منه إلى المقامء 
مع أنّ الأكثر على الفصل. 

ويرد على الشاني: أنّ مقتضى الاطلاق عدم الاعتبار, أضف إليه بناء العقلاء 
فان بنائهم على ثبوت الولاية مع عدم المفسدة. ولم يردع الشارع الأقدس عنه. 


عدم اعتبار العدالة في ولاية الأب 


فرع آخر: هل تعتبر في ولاية الأب وال جد العدالة, أم لا كما هو المشهور بين 
الأصحاب؟ وجهان: 


.۱۱۸/ مسالك الأفهام: ج۷‎ )١( 


۱۹۰ فقه الصادق /ج\ 


قد استدل للأوّل بو جوه: 

الوجه الأوّل: أنته ولايةٌ على من لا يدفع عن نفسه. ولا يعرب عن حاله. 
ويستحيل من جكمة الصانع جعل الفاسق أميناً تُقبل إقراراته وإخباراته عن الغير. 

وفيه:إِنّ المنافي للحكئة جَعل من لا يُبالي بالخيانة ولياً مطلقاً فإذا فرضنا 
تحديد الولاية بالنكاح الذي لا مفسدة فيه. لا منافاة هناك مع أنّ الأب مأمونٌ من 
ذلك بملاحظة شفقته على بنته ورأفته عليها عادةٌ. 

الوجه الثاني: آية الركون إلى الظالم. قال الله عر وجلٌ: »وَل ُو إلى الَِينَ 
ظَلَمُوا فََمَسَكم انار ۰ 

وتقريب الاستدلال به: أحد وجيهن: 

أحدهما: إنّ جعله تعالى الفاسق أميناً وولياً ركونٌ منه إلى الظالم, مع أنته نبي 
عن ذلك. 

ثانيهما:إنَ العقد مع الأب بعنوان أنته ولي الطفل ركونٌ إليه. وهو منهيّ عنه. 

أقول: وقي كليهما نظرٌ: 

ما الأوَل: فلأنَ يحرّد جعله أميناً ووليًَكجعل شخص وكيلاً ليس ركوناً إليه. 
مع أنّ الملاك غير معلوم» ولعلٌ لركون العبد مفسدة غير موجودة في ركون المولى. 

وأمًا الثاني: فلأنَ العقد مع الأب بعنوان أن الله تعالى جَعله ولا ليس ركوناً من 
العبد إليه. فإنّه كالعقد معه با أنته مالك أو وكيل مع أنّ الظالم أخصّ من الفاسق. 
أضف إل ذلك كله ما قل من ورود اللآية سخ سلاظين ا لوي وأن المبراد 
بالركون الدّعاء هم بالبقاء'". 


.117 سورة هود:الآية‎ )١( 
.۲۲۸/ منية الطالب: ج۲‎ )1( 


۳۹۸ فقه الصادق / ج؟ 
واستقبالٌ القبلة به. 


السادس: ( و ) يستحتٌ (استقبال القبلة به). كا هو المنسوب إلى المشهور". 

وعن شيخ الطائفة في «المبسوط»" ٠"‏ والمصتف في «المنتهى»'". والشهيد في 
«الدروس»'*, والحقق الثاني في«جامع المقاصد»'*. وغيرهم فيغيرها'' : وجوبه. 

واستدلٌ له بالأمر به في جملةٍ من النصوص, كحسن سلوان بن خالد المتقدّم. 

وَاحَنْتَ عنه تارة: بن تلك النصوص مشتملة على كثير من المستحيّات, 
فبقرينة السياق تحمل هذا الأمر على الاستحباب. 

وأخرئ: بأنته يتعيّن حمله عليه لما عن «الحخلاف»'"' و«الغنية»”” و«المعتبر»”" 
دعوى الإجماع عليه. 

أقول: وفيهما نظر: إذ يرد على الإيراد الأوّل ما تكرّر منّا في هذا الشرح» من أنّ 
الاستحباب والوجوب إنما ينتزعان من ترخيص الشارع في ترك المأمور به 
وعدمه. فإذا ورد القرخيص في ترك أحد الأمرين الّذين أمر بهما.ء دون أن يُرخَص 
ترك الآخر, فاته لا سبيل إلى الالتزام باستحباب كليهما. 


505/1 الحدائق الناضرة: ج‎ )١( 
//الا.‎ ١ المبسوط: ج‎ )۲( 

(۳) منتهى المطلب (ط.ق): ج١‏ /4571. 
(؛) الدروس: ج١/ .1٠١‏ 

(۵) جامع المقاصد: ج ١‏ / ۳۷۲. 

(3) رياض المسائل: ج۲ .۱٤١/‏ 

(۷) الخلاف: ج١‏ /1۹۳. 

(۸) غنية النزوع: ص .٠١6‏ 

(9) المعتبر: ج ۱ /۲۵۸. 


عدم اعتبار العدالة فى ولاية الأب ۱۹۱ 


الوجه الثالث: ية الب" . 

وفيه: إن قبول إخبار الفاسق حينئذٍ وإقراره إا يكون من جهة كونه ولا 
حيث أنته (من ملك شيئاً ملك الإقرار به). ولا ينافي مع عدم قبوله منه عن غيره 
من حيث هو. والآية متضمّنة للثاني, مع أن عدم قبول إخباره لا ينافي بوت 
الولاية, مع أن قبول إخباره بعد ثبوت الولاية بما أنته بلسان أنته لأبيه غير قبول 
إخباره عن غيره. بل هو في حكم قبول إقراره على نفسه. 

أقول: ويمكن أَنْ يستدلٌ لعدم اعتبار العدالة بوجهين آخرين غير الإجماع: 

أحدهما: الأصل. تمك به الشيخ الأعظم'''#ة في مقابل الإطلاق. وعليه 
فليس المراد به القاعدة المستفادة منه. كما توهّم» بل المراد به الأصل العملي. ولذا 
أورد عليه جمعٌ من المتأخّرين عنه -منهم الحقّق النائيني 4# _بأنٌ الأصل بالعكس. 
لأنّ نفوذ نكاح شخص على آخر يتوقّف على دليل» ومع عدمه فالأصل يقتضي 
عدم 0 

وفيه: الظاهر أنّ مراده بالأصل هو استصحاب عدم الردع» بعد ثبوت عدم 
اعتبارها عند العقلاء» وعدم ثبوت ردع من الشارع الأقدس عنه. وعليه فلا إيراد 
يتوه إل ١‏ 

ثانيهما: إطلاق النصوص. 

وبالجملة: فالمتحصّل تما ذكرناه عدم اعتبار العدالة. 
)١(‏ سورة الحجرات: الآية 1. 


(۲) المکاسب: ص a . ٥۳١‏ 
(۳) منية الطالب: ج۲ TE‏ 


۱۹۲ فقه الصادق / ج١5‏ 


والمجنونين» 


ولاية الأب والجَّدَ على المجنون 

( و ) الموضع الثالث: ويدور البحث فيه عن أنته هل للأب وا جد ولاية على 
(المجنونين) أي الذكر والأنق مطلقاً کا في المتن. وعن«التذكرة»'''.و«التحرير»'", 
و«كشف اللّنام»'"'. واختاره الشيخ الأعظم ا وصاحب «الجواهر»'“وغيرهما؟ 

أمهما الولايةعليهم إذاكان ال جنون متّصلاًبالبلوغ.ومع الانفصال لا ولاية لهما؟ 

أم لاولاية هما عليهما مطلقاً؟ 

أقول: وتنقيح القول يتحقّق بالبحث في موردين: 

الأوّل:في الجنون المتصل بالبلوغ. 

الثاني في المنفصل عنه. 

أمّا المورد الأوّل: ففى «الجواهر» _بعد الافتاء بثبوت ولايتهما عليهما في هذا 
المورد _: (بلا خلافٍ أده فيه. بل ف «المسالك» أنه موضع وفاقي'", بل ف 
غيرها الإجماع عليه)'". انتهئ. 

وفي «المستند»: (ثم ولاية الأب وال جد مع وجودهما عليه. مع اتصال الفساد 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: ج۲ / 5٠٠١‏ (ط.ق). 
(۲) تحرير الأحكام: ج۲ 87(ط.ق). 
(۳) كشف اللّنام: ج۷ / 70 (ط.ج). 
)٤(‏ کتاب النکاح: ص8 .٠١‏ 


( و ۷) جواهر الكلام: ج۲۹ .1A71/‏ 
)١(‏ مسالك الأفهام: ج ۷ / .٠٤٤‏ 


بالصغير, ثابتة عند الأصحاب. كما في بعض العبارات. وبلا امار بعض 
آخر. وإجماعاىا في كلام جماعةٍ, بل هو إجماعٌ محققا)' ٠‏ انتبى 

ويمكن أنْ يستدل له بوجوه: 

الوجه الأوّل: خبر عليّ بن جعفر. عن أخيه لذ قال: «سألته عن الرّجل. هل 
- له أن يزوج ابنته بغير إذنها؟ 

ل يليّة: نعم. لیس و 0 تكون امرأة قد دخل بها قبل ذلك. 

فتلك لا يجوز نكاحهاء إلا أن تستأمر»'" : 

فإنّ مقتضى عموم المستثنى منهء ثبوت الولاية للأب في ما هو حل الكلام. 

اوج ا مفهوم مرسل ابن بكير. عن رجل. عن أب عبد الله ا قال: 

«لا بأس أن تزوّج المرأة نفسها إذا كانت نيباً بغير إذن أبيهاء إذا كان لابأس 
يما صنعت»١".‏ 

فإنَ مفهومه ثبوت البأس بدون إذن أبيها إذاكان بأس با صنعت, أي كانت 
فاسدة العقل. فيتمٌ في الصغير بعدم القول بالفصل. 

الوجه الثالث: عموم خبر زرارة, عن أبي جعفر اب قال: «إذا كان تالمرأةمالكة 
أمرها تبيع وتشتري. وتعتق وتشهد. وتُعطي من ماها ماشاءت. فإ أمرها جار 
تزوّج إِنْ شاءت بغير إذن ولتهاء وإِنْ لم تكن كذلك. فلا يجوز ترويجها إلا 
بأمر وليها»!*. 


۷ مستند الشيعة: ج17 / 174 المسألة‎ )١١ 

(۲) مسائل علي بن جعفر: ص ۱۱۲ . وسائل الشيعة؛ ج ٠١‏ / 787 ح 1071141؟. 
(۳) التهذيب: ج ۳۸۹/۷ ح 16 . وسائل الشيعة: ج ۲۷۲/۲۰ ح۰۷٦٠٠.‏ 
)٤(‏ التهذيب: ج ۷ / ۳۷۸ ح1 . وسائل الشيعة: ج ۲۰ / ۲۸۵ ح 507147. 


غ15 فقه الصادق / جم 


وليس معنى الولاية إلا التوقف على إذنه. 

تقريب الاستدلال: أنته يدلّ على أنّ ولاية التزويج لوليّ من لا تكون مالكة 
لأمرها كامجنونة, والمراد من الول هو الأب والْجَدٌ: 

لأنتهما المتبادر من الول العرفي الذي هو المراد منه في الخبر. وإرادة الحاكم منه 
في غاية البُعد. 

ولان وأوْلوا الأَْحَام بَعْكُمُمْ أو بض '". 

وللإجماع على ولايتهها في ماهاء كا عن «التذكرة»'"' وغيرها'”” ومعلومٌ أنّ 
ظاهر الخبر هو إثبات الولاية على التزويج لمن له ولاية على ماها. 

ولأ الأب بيده عقدة النکاح. کا في صحيح ي بصير ' أوغيره. والذي بيده 
ذلك ولي الأمركما في صحيح ابن سنان”*. وهو وإِنْ كان في الجنونةء إلا أنته يثبت 
في الجنون بعدم القول بالفصل. 

ومهذا البيان يظهر صحّة الاستدلال له بكلّ ما دل على أن المرأة إذالم تكن 
مالكة لأمرها لا تزوّج بغير وليّ. 

فِنْ قيل :لازم ما ذكر من الوجهين الأولين. ثبوت الولاية للأمّ والأخ 
وما شاكلٌ. مع عدم وجود الأب وا جد مع أنته لا ريب في عدمه. 

قلنا : إنّه يقيّد إطلاق النَّص با تقدّم من عدم ثبوت الولاية لغير الأربعة 
المشار إلهم. 
)١(‏ سورة الأنفال: الآية ٠۷١‏ 
(۲) تذكرة الفقهاء: ج۲ / ٠۸(ط.ق).‏ 
(۳) مسالك الأفهام: ج 171/1١‏ ذاكرأً أنته لا خلاف فيه. 


(4) التهذيب: ج1/ ۳۹۳ ح۹٤‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۸۳/۲۰ ح197114. 
(5) التهذيب: ج ۷ / ۳۹۲ ح1٤‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۰ / 187 ح10751. 


تزويج الأب أو الجَدَ للصغير ة نافد عليهما ۱0 
ولاخيار لهما بعد زوال الوصفين. 


الوجه الرابع: ما دل على ثبوت ولاية التزويج للأب مطلقاً كصحيح أي بصير 
المتقدّم, ويقيّد إطلاقه ا دلّ على عدم ثبوتها في موارد خاصّة,. ويبق الباق. 

وبذلك يظهر صحَة الاستدلال له بما دل" على ثبوت الولاية على التزويج 
لمن يجوز أمره في مال المرأة» فنّهِ يجوز أمر الأب في ماه إذا كانت حنونة. ويثبت في 
اليجنون بعدم الفصل. 

وأمَا المورد الثاني وهو ما إذاكان الجنون منفصلاً عن البلوغء فالظاهر ثبوت 
الولاية هماء كما يقتضيه أكثر الأدلة المتقدّمة في المورد الأوّل. 


تزويج الأب أو الج للصغيرة نافدٌ عليهما 

الموضع الرابع من مواضع البحث: فيا أفاده المصنّف بقوله: ( ولا خيار لهما بعد 
زوال الوصفين ) أي الصغر والجنون. 

أقول: وتنقيح القول يتحقّق بالبحث في موارد: 

المورد الأوّل: في الصغيرة : 

والظاهر أنته لا خلاف في عدم الخيار ها بعد بلوغها ء إذا زوّجها الأب أو 
الجن قبله. 

وفي «الحدائق»: (ظاهر الأصحاب الاتفاق عليه)". 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج 88-8 باب ۸ من أبواب عقد النكاح. 
(؟) الحدائق الناضرة: ج57 7١14/7‏ 


1 فقه الصادق جم 


والكلام فيه: 

تارة في ثبوت الخيار هاء بمعنى أَنّ لها إجازة العقد و رده بحيث تكون تاميّة 
العقد ونفوذه موقوفة على الإجازة.ىا في عقد الفضولي. 

وأخرئ: في ثبوت الخيار بين الفسخ وإبقاء العقد. بحيث يكون العقد صحيحاً 
واا يكون ها حقّ حَلّه. 

أمَا الخيار بالمعنى الأوّل: فيشهد لعدمه جملةٌ من النصوص: 

منها: صحيح محمد بن مسلم» عن أبي جعفرالّة: «عن الصبي يتزوّج الصبيّة؟ 

قال اه إنْ كان أبواهما اللّذان زوّجاهما فنعم جائرٌ. ولكن لهم الخيار إذا 
أدركاء فان رضيا بعد ذلك فا هر على الأب»"" الحديث. 

فإنّه كالصريم في صحَّة العقد. وأا ها حَقَ الحَلٌ. 

واحتمال:كون المراد با جواز الجواز التكلينق دون الوضعي بعنى الصحة. 

يردّه ظهور الجواز في المعاملات في الوضعي. مع أنّ الجواز التكليني لايختصٌ 
ا إذا كان العاقدان الأبوين. 

ومنها: صحيح ابن بزيع. عن أبي الحسن باثة: «عن الصبيّة يزوّجها أبوهاتم 
يموت وهي صغيرة . فتكبر قبل أَنْ يدخل بها زوجها , يجوز عليه التزويج أو 
الأمر إليها؟ 

قال :جوز عليه تزويج أبيها»'". 

ومنها: صحيح محمّد.عن الإمامالباقراثة: «في الصبي يزوج الصبيّة يتوارثان؟ 


.5931786 ۲۷۷ح‎ / ٠١ التهذيب: ج ۷ / ۳۸۲ ح۱۹. وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
ح50318.‎ ۲۷۵ / ٠١ (۲)الكافي: جه / ٤ح۹ . وسائل الشيعة: ج‎ 


تزويج الأب أو الجّدَ للصغيرة نافدٌ عليهما ۱1۹۷ 


فقال إية: إذاكان أبواهما اللّذان زوّجاهما فنعم»"" الحديث. 

إذ العقد قبل البلوغ لو كان فضوليَة لم يكن وجه للتوارث. 

ونحوها غيرها. 

وأمّا الخيار بالمعنى الثاني فا دل من النصوص المتقدّم بعضها على التوارث. 
وعلى أنّ التزويج جائرٌ نافذٌ عليه . لا ينني الخيار » ولكن يشهد لعدم الخيار ها 
بهذا المعنى: 

مضافاً إلى أنته الأصلء وإلى خبر «دعائم الإسلام» عن الإمام على اج 
«تزويج الآباء على البنين والبنات ججائرٌ إذاكانوا صغاراً وليس لهم خيار 
إذا كبروا»'". 

ما دل من النصوص "على أنته لا أمر ها بعد البلوغ, لظهوره في أنته ليس لها 
اختيارٌ وسلطنة على العقد الصادر عن أبها. 

وحمله على إرادة أنته لا يكون العقد عليها موقوفاً على إجازتها خاصة. 
خلافٌ الظاهر. 

أقول: ويعارضه خبران: 

الأوّل: صحيح محمد بن مسلم المتقدّم. المصرّح بار ها الخيار. 

والثاني : خبر بريد الكناسي » عن أي جعفر ا : مى يجوز للأب أن يزوّج 
ابنته ولا يستأمرها؟ 


() دعائم الإسلام: ج ۲ / 11۸ ح١۸۱‏ . المستدرك: ج4١/١5لاح‏ ۱۹۸۳۰. 
() الكافي: جه 7 4ح . وسائل الشيعة: ج ٠١‏ لشفت اين 


۱۹۸ فقه الصادق / ج٠٣‏ 


قال 1: إذا جازت تسع سنين. فإن زوّجها قبل بلوغ التسع سنين. كان الخيار 
ها إذا بلغت تسع سنين»!". 
ولكن لعدم العمل بهها. ومعارضتها لما هو أشهر منهاء بل المتّفق عليه. 


تعن طرحههما. 
تزويج الأب أو الجِدَ للصغير نافد عليه 

المورد الثاني: في الصغير. 

ويشهد لعدم الخيار بالمعنى الأول له : 

١‏ -ما دل من النصوص على توارثه إذا زوّجها الأبوان'". 

؟-وصحيح الحلبي. قال: «قلت لأبي عبد الله ئة: الغلام له عَشر سنين 
فيزوّجه أبوه في صغره. اجوز طلاقه وهو ابنْ عشر سنين؟ 

فقالاثة: اما تزويجه فهو صحيمٌ, وأمًا طلاقه فينبغي أن تحبس عليه امرأته 
حت يدرك»'". 

وأمًا الخيار بالمعنى الثاني: فاستدلٌ لعدم ثبوته له بعد البلوغ صاحب 
«الحدائق»' “ج بهذين الخبرين. ولكن قد مرَ أنتهم| لا ينافيان الخيار بهذا المعنى. 

وعليه. فالأولى الاستدلال له بأصالة الآزوم» وبخبر «الدعائم» المتقدّم. وبما 
تضمّن أنّ العقد جائرٌ على الصبيء المتقدّم بالتقريب المتقدّم. 


1957755 ۲۷۸/۲۰ التهذيب: ج ۷ / ۳۸۲ح ۲۰. وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
.5 6761 التهذيب: ج ۷ / ۳۸۸ ح۳۲. وسائل الشيعة: ج ۲۹۲/۲۰ ح‎ )۲( 
۳۲۸۹۵ ۳۱۰ح 5136 . وسائل الشيعة: ج٢۲ / ۲۲۰ ح‎ / ٤ الفقيه: ج‎ )۳( 
.۲۰٠١/ ۲۲ (؛) الحدائق الناضرة: ج‎ 


تزويج الأب أو الجَدَّ للصغير نافذٌ عليه ۱۹4 
وعن الشيخ © وبني البرَا'"' وحمزة'"' وإدريس أنّ له الخيار بهذا المعنى. 
واستدل له: 
١-بتطرّق‏ الضّرر إليه من جهة إثبات المهر في ذمّته والنفقة. من غير ضرورة. 
١‏ -وبصحيح محمّد بن مسلم المتقدّم . 
"'-وبخير بريد الكناسي: «أَنّ الغلام إذا زوّجه أبوه ولم يدرك كان بالخيار إذا 

أدرك. وبلغ خمس عشرة سنة. أو يُشعر في وجهه. أو ينبت في عائته»'". 

٤‏ -وبصدر صحيح الحذّاء. عن أبي جعفراثة: «عن غلام وجارية وجه 

وليّان هماء وهما غير مُدركين ؟ 
فقال: النكاح جائ آنه أدرك كان له الخيار»'*. 
أقول: وفي الجميع نظر : 
أمَا الأول : فلأنته لا ضرر حاصلٌ لكي ننفيه ‏ مع كون المهر في ذمّة الأب. 

بل وبدونه. 

وأا الثاني: فلاشتاله على ما يخالف الإجماع. والنصوص المعتبرة. من ثبوت 
الخيار للصغيرة, والتبعيض في حجية الخبر لو كان مشتملاً على حكئين أحدهما تنا 
لاأيمكن البناء علیه ما يكون فا لو کان الخبر مشتملاً على جملات. وكان مستجمعاً 
لشرائط الحجيّة بالنسبة إلى بعضها دون بعض. لا مثل المقام الذي بين المكئان 

بجملة واحدة.كىا لايخى. 

.۱۹۷/ المهذّب: ج۲‎ )1١ 

(1) الوسيلة: ص۳۰۰ 


(7) التهذيب: ج ۷ / ۲۸۲ح ۲۰. وسائل الشيعة: ج 7098/٠١‏ 50777 
)٤(‏ الكافي: ج .٤ ح٤۰۱ / ٩‏ وسائل الشيعة: ج57 / ۲۱۹ح 57877 
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والبالغ الّشيد لاولاية عليه ذكراكان أو أف . 


وأمًا الثالث: فلأنته -مضافاً إلى ضعفه لجهالة حال يُريد الكناسى. اللَّهُمَ إلا أنْ 
يقال نه في السند أحمد بن محمد وعو و عو واب اموت لوانت 
وهذا يشعر بالوثاقة -مشتمل على أحكام مخالفة للإجماع: 

منها: ثبوت الخيار للصغيرة. 

ومنها: تحقّق البلوغ لو أشعر في وجهه. وغير ذلك. 

وأمّا الرابع: فلأنته في ذيله حَكَم بأنته إذا كان العاقدان الأبوين. جاز العقد. 
فيُعلم من ذلك أنّ المراد بالصدر عقد غير الوليّ الشرعي. 

وأمّا خبر أبان'". وموّق الفضل. عن الإمام الصادق نة «إذا زوج الرّجل 
ابنه فذاك إلى ابنه. وإذا زوّج الابنة جاز»”", فهم| مختصان بالبالغ. أو حمولان عليه. 

وعليه. فالأظهر عدم ثبوت الخيار. 


عدم ولاية الأب والجّدَ على البكر الرّشيدة 
الموضع الخامس:( والبالغ الرّشيد لا ولاية عليه؛ ذكرأكان أو أنثئ ). 
أقول: لا خلافٍ ولا إشكال في الأول وعن غير واحدٍ دعوىالإجماع' عليه 
وعن «كشف اللّثام»: (إجماعاً منّا ومن العامّة)' . وبعض نصوص الباب شاهد به: 
منها: خبر ابن أبي يعفور. عن الإمام الصادقاثة. قال: «قلت له: في أريد أن 


(۱) التهذيب: ج۷ / ۳۹۳ ح0۲. وسائل الشيعة: ج ۲۰ / ۲۹۳ح .1077 
(۲)الکافي: ج ۵ / ۳۹۲۳ح .٤‏ وسائل الشيعة: ج ۲۷۲/۲۰ ح70711. 

(۳) الناصريّات: ص ۳۲۰. قواعد الأحكام: ج ۱٤/۳‏ . جامع المقاصد: ج ٠١١/۱۲‏ 
)٤(‏ کشف اللنام: ج ۷ / ۷۷(ط.ج). 


ویرد على الثانى: ما عرفت من إفتاء غير واحدٍ بالوجوب. 

فالصخيح أن يورد عليه بأتته يمل على الاستحياب. بقرينة الخبر الضحيح 
الذي رواه علي بن يقطين. عن أبي الحسن الرضاائة: 

«عن الميّت كيف يُوضع على الُغتَسل؟ موجّهاً وجهه نحو القبلة. أو يوضع 
على يمينه ووجهه نحو القبلة؟ 

قال : يوضع كيف تیر فإذا طهر وضع كما يوضع في قبره»'". 

لظهور قوله : (كيف تيشر)ء لا سا بعد ملاحظة إعادة الجملة في إرادة عدم 
اعتبار الوضع بكيفيّة خاصّة, حي في صورة كون الاستقبال هو أحد أفراد المتير. 

أقول: وبهذا البيان يندفع جميع ما أورد على الاستدلال بالصحيح على عدم 
الوجوب. وعليه فالأظهر هو الاستحباب. 

O 


(۱) التهذیب: ج ۱ / ۲۹۸ح ۳۹. وسائل الشيعة: ج ۲ / ٤۹۱‏ ح۲۷۲۳. 
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أتزوّج امرأة وإنّ أبوايّ أرادا أن يزوّجاني غيرها؟ 

فقالغية: تزوّج التي هويت, ودع التي وى اوا 

ومنها: مو تق زرارة, عن أبي جعفرغة: «أنته أراد أن يتزوّج امرأة. قال: فكره 
ذلك أبي فضيتُ فتزوّجتها»'". 

ونحوهما غيرهما. 

مضافاً إن عموم دليل السلطنة. 

وأا الثاني: فقد اختلف الفقهاء في ثبوت الولاية للأب وال جد على البالغة 
الرشيدة الباكرة في خصوص أمر تزويجها وعدمه على أقوال سنّة: 

القول الأوّل: ماعن ال فى اك كتبه'". والصّدوق”*.والغماني *, 
والقاضى'". وكاشف اللثام. وصاحب «الحدائق»”* من ثبوت الولاية ها عليها 
شيا نطف :لهو الوت إن الهو وبين ادنا 

القول الثاني :ما في المتن و « الشرائع »'*'. و عن « القواعد»””'' وغيرهها''", 


)١(‏ الكافي: ج ۵ / ٤۰۱‏ ح١.‏ وسائل الشيعة: ج ۲۹۲/۲۰ ح50788. 

(۲) الكافي: ج 6 / 14٠١‏ ح١.‏ وسائل الشيعة: ج ۲۷۷/۲۰ ح 50771 

(۴) النهاية: ص 116 . المبسوط: ج ٤‏ / ۱۹۲ . التهذيب: ج ۷ / ۳۷۹. 

.۳٠۰ الهداية: ص‎ )٤( 

(6) حكاه عنه العامة في مختلف الشيعة: ج۷ / 1۷. 

(1) المهذّب: ج۲ /۱۹۳. 

(۷) کشف اللثام: ج ۷ / ۷۷ ۸۱(ط.ج). 

(۸) الحدائق الناضرة: ج ۲۳ .51١/‏ 

.٠۰۲/۲ شرائع الإسلام: ج‎ )٩( 

)٠١(‏ قواعد الأحكام: ج14/7. 

)1١(‏ كالمفيد في أحكام النساء: ص77 وابن الجُنيد كما حكاه عنه العالامة في مختلف الشيعة: ج11/19. 
والشهيدين في الروضة البهيّة: ج 0 / .١١7‏ 
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من استقلالهاء وعدم الولاية هما عليها مطلقاً. بل هو المنسوب إلى المشهور بين 
القدماء والمتأخرين”". 

وفي «الرياض»'"' دعوي الشهرة العظيمة عليه. 

وعن الستدافى «الانتصار»'". و«الناصريّات»2: الإجماع عليه. 

القول الثالث: ثبوت الولاية هما عليها على نحو التشريك. معني اعتبار إذنها 
وإذن أحدهما مع تسب ذلك إلى المفيد””. والحلبيّين''. وظاهر «الوسائل»”". 

القول الرابع: التفصيل بين الدوام والانقطاع. وثبوت الولاية هما في الأول دون 
الثاني تسب ذلك في «الشرائع»!" إلى قائل ولم نعرفه» وعن الشهيد في «شرح 
نُكت الارشاد»: (أنّْ المحقّق سشئل عن قائله فلم .د 

القول الخامس: عكس الرابع وهو ا محكيّ عن الشيخ في كتابي الأخبار' ". 

القول السادس: تبوت التشريك بين المرأة وأبيها خاصّة دون غيره من 
الأولياء. وتُسب ذلك إلى المفيد 4#" أيضاً. 


(١)كما‏ في جواهر الكلام: ج579 .51١/‏ 

(۲) ریاض المسائل: ج ۱۰ / ٩٩(ط.ج).‏ 

(۳) الانتصار: ص۲۸۸ مسالة .۱١١‏ 

() الناصريّات: ص ۳۲۰. 

(0) المقنعة: ص .6٠١‏ 

(1) الكافي: ص ۲۹۲. الغينة: ص 5117. 

(۷) وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / 581-1814. 

(8) شرائع الإسلام: ج57 /0۰۲. 

(4) غاية المرام: ج ۲۲/۳. 

.۲۳۱ وص‎ ١140 / ٠7ج التهذيب: ج۷ / 501, الاستبصار:‎ )٠١( 
. 0٠١ وربما يستفاد ذلك من المقنعة: ص‎ ٠١ نسبه فخر المحقّقين في إيضاح الفوائد: ج17/‎ )1١( 


عدم ولاية الأب والجَدَّ على البكر الرّشيدة 3-75 


أقول: هذه هى الأقوال في المسألة. ومنشأ الاختلاف اختلاف النصوص. فَإئّها 
على طوائف: 

الطائفة الاولئ:ما ندل على ثبوت الولاية للوليّ بنحو الاستقلال: 

منها: صحيح حمّد بن مسلم. عن أحدهمااثة: «لا تستأمر الجارية إذاكانت 
بين أبويهاء ليس ها مع الأب أمرٌ. وقال: يستأمرها كلّ أحدٍ ما عدا الأب»'". 

ونحوه صحيحاً عبد الله بن الصَّلت'". والحلبي'". وغيرهما. 

وقد استقصاها الشيخ الأعظم #. وقال بعد ذلك: (هذه ثلاثوعشرونرواية 
تدلّ على استمرار ولاية الأب على البالغة البكر)“. 

الطائفة الثانية: ما دل على جواز تزويج الأب على بنته. كمو تق عبيد بنزرارة, 
قال: «قلث لأبي عبد الله 1ة: الجارية يريد أبوها أن يزوّجها من رجل» ويريد 
جدّها أن يزوّجها من رجل ؟ 

فقال:ة: ال جد أولى بذلك مالم يكن مضاراً إنْ لم يكن الأب زوّجها قبله. 
ويجوز علبها تزويج الأب والجد»“. 

فإنَ إطلاقه يعمّ ما إذا كانت الجارية بالغة رشيدة. 

الطائفة الثالثة: ما دل على أن الجارية التي هاأب لاتتزوّج إلا باذن أبيها: 

منها: خبر أبي مريم. عن الإمام الصادق ائا: «الجارية البكر التي ها ات 





50707١ الكافي: ج ۵ / ۳۹۲ ح۲. وسائل الشيعة: ج ۲۷۳/۲۰ ح‎ )١( 
5077١ ح‎ ۲۷٦/۲۰ وسائل الشيعة: ج‎ . ٦ح‎ ۳۹٤ / ٥ (؟) الكافي: ج‎ 
.507014 وسائل الشيعة: ج ۲۷۱/۲۰ ح‎ )۳( 

.١1١76ص کتاب النكاح:‎ )٤( 

(5) الكافي: ج ۵ / ۳۹۰۵ ح۱ . وسائل الشيعة: ج ۲۸۹/۲۰ ح 5076٠‏ 
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لاتزوج إلا بإذن أبيها»'". 

ومنها: :صحيح ابن ي يعفور» عنه اجا Yh:‏ تنكح ذوات الاباء من الأبكار إلا 
ا ١‏ آنا )( 
بادن بانهن» . 

وما عن الشهيد الثاني :(من احال كون (من) للتبعيض. فلا يدل على محل 
الزاع. فإِنّ الصغيرة من الأبكار لا تتزوج إلا بإذن أبيها)'". 

يدفعه:_مضافاً إلى بُعده أن لازم ذلك لغويّة التقييد بالأبكار. فإنٌ الثيّب 
أيض اًكذلك. 

الطائفة الرابعة: ما يدلّ على اعتبار إذن أبيها فى المتعة: 

منها: صحيح أبي مرجم. عن الإمام الصادق نئة: «العذراء التي لها أب لاتزوّج 
متعة إلا بإذن أبها»' . 

ومنها: صحيح اليزنطي » عن الإمام الرّضا لتا : «البكر لا تتزوّج متعة إلا 
باذن أبيها»'*. 

الطائفة الخامسة: ما يدل على استقلال الباكرة ف أمرها: 

منها: مصحّح الفضلاء -الفضيل بن يسار وزرارة. وحمّد بن مسلم. وبر ید بن 
معاوية -عن أبى جعفر!ة: «المرأة التى قد مَلِكَتْ نفسها غير السفيهة ولا المولى 
عليهاء تزويجها بغير وليّ جائرٌ»”"''. 
(۱) الكافي: جه / ۳۹۱ ح۲. وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / ۲۷۰ح .503١‏ 
(۲) الفقيه: ج ۳ / 98ح ٤۳۹۰‏ . وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / ۲۷۷ ح۱۲۲٥۲.‏ 
(۳) مسالك الأفهام: ج۷ / .٠١١‏ 
(4) التهذيب: ج ۷ / ۲۵۲ ح ۲٤‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ۳۵ ح ۲٣٤۵۸‏ 


(۵) قرب الإسناد: ص ١09‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۱ / 97ح 52140١‏ 
(1) الفقيه: ج ۳ / ۳۹۷ ح۳۹۷٤‏ . وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / ۲۱۷ح 100914 
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والمراد بكونها مالكة نفسها وغير مولى عليها كونها كذلك في سائر 


العقود والاإيقاعات. 
وبعبارة أخرئ: فيا يرجع إلى نظام معاشها من العقود والإإيقاعات والعطيّات 


أقول: والشاهد على إرادة ذلك دون ما يشمل النكاح أمران: 

الأول: أن لازم إرادة مالكيّة نفسه) حت في النكاح» وعدم كونها مولى علا 
حى فيه لغويّة هذه الجملة. وكون الحمل ضروريّاً عقليَةٌ وأخذ الحكم في 
الموضوع. إذ لا معنى لعدم كونها مولى عليها في النكاح, وكونها مالكة نفسها فيه 
إلا جواز تزويجها بغير وليّ. 

الثاني: تفسير مالكيّة الأمر في خبر زرارة بذلك: فإنّه رُوي عن الباقر اة أنته 
قال: «إذا كانت المرأة مالكة أمرها تبيع وتشتري, وتعتق وتشهد. وتُعطي ماطا ما 
شاءت. فإنَّ أمرها جائرٌ. تقزوّج إِنْ شاءت بغير إذن ولنهاء وإ م تكن كذلك. 
فلايجوز تزويجها إلا بأمر ولها»'". 

فا عن كاشف اللئام من منع کون البكر مالكة أمرهاء غير مول عليهاء إذ هو 
ول المسألة''. ضعيفٌ. 

ومنها: خبر سعدان بن مسلم» عن الإمام الصادق نة قال: 

«لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت بغير إذن ولنها»'". 


oT YA0/ ٠١ التهذيب: ج ۷ / ۳۷۸ ح1 . وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
(؟)كشف اللثام: ج ۷ / ۷۹(ط.ج).‎ 
.50711١ ح۲۸٤‎ / ۲۰ التهذيب: ج ۷ / ۰ح٤ وسائل الشيعة: ج‎ )۳( 
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هكذا فيجملةٍ من النسخ.وعن نسخ «التهذيب» المعتيرة و«جامعالمقاصد»" 
و«الوسائل» و«الحدائق» روايته بإبدال (ولتها) ب(أبيها). 

والإيراد عليه: بعدم توثيق الرجاليّين راوي الخبر. 

في غير حلّه: فإنّ ملاحظة حال الرّجل'" المسطورة في كتب الرجاليّين 
توجبٌ الوثوق جخبره واعتبار حديثه. 

واحتمال: کون هذا الخبر بعينه مرسله عن رجل, عنه اثة: «لا بأس بتزويج 
البكْر إذا رضيت من غير إذن أبويها»'". 

يدفعه: أن الشيخ رواهما معا“ أضف إليه اختلاق متنيهيا. قان الأب أفرد في 
المسند وت في المرسلء مع أنّ المرسل إذا روي بنحو الاستناد إلى من رُوي عنه 
الواسطة. يكون ذلك كاشفاً عن كونه موقا لدی الْْوْسِل, وإلالم يصح روايته بنحو 
الاستناد وهو واضحٌ. ونحوها غيرها. 

الطائفة السادسة: ما دل على اعتبار إذن البكر ورضاهاء كصحيح منصور بن 
حازم» عن الإمام الصادقائة: «تستأمر البكْر وغيرهاء ولا تنكح إلا بأمرها»'*. 

واحتمال: أن تُقرأ (تستأمر) بالبناء للفاعل. أي الباكرة تستأمر غيرهاء ليدلٌ 
على الخلاف كما عن «كشف اللّئام»'". 

يدفعه: عدم انسجام الكلام, وعدم صحّته في غير البکر. 
)١(‏ الحدائق الناضرة: ج۲۳ /۲۲۳. 
(۲) رجال النجاشي: ص ۱۹۲ الرقم ٠١‏ . الفهرست: ص .11١-١1٠‏ 
(۳) التهذيب: ج ۷ / ۳۸۰ ح٤۱‏ و١۱‏ وسائل الشيعة: ج ۲۸۵-۲۸٤ / ٠١‏ ح ١7071و/75037117.‏ 
)٤(‏ تهذيب: ج۷ / ٤٥۲ح‏ ۲۰ وص ۳۸۰ ح٤۱.‏ 


(0) التهذيب: ج ۷ / ۰ ح۱۱ . وسائل الشيعة: ج ۲۸٤ / ٠١‏ ح ۲٥۹۹۳۷‏ 
(3)كشف اللنام: ج ۷ / ۷۹(ط.ج). 


عدم ولاية الأب والجَدّ على البكر الرّشيدة 325 


الطائفة السابعة: ما يدل على جواز تزويج البكر متعة بغير إذن أبيها: 

منها: خبر أبي سعيد. قال: «شئل أبو عبد الله اذ عن القتع من الأبكار اللواقي 
فقال:9ة: لا بأس, ولا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب»!". 

ومنها: خبر الحلبي. قال: «سألته عن القتّع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا 


قال:9ة: لا بأس مالم يقتض ما هناك لتعفٌ يذلك»'" . 
ونحوهما غيرهما. 


أقول : هذه هي نصوص الباب . وقد استدلٌ كلّ قوم بطائفةٍ أو أكثر من 
هذه النتصوص. ١‏ 

استدل للقول الأوّل: بالطوائف الثلاث الأول من هذه الطوائف. بل الرابعة 
أيضاً بإلغاء خصوصيّة المتعة. وعدم الفصل بينها وبين الدائم. 

واستدل للقول الثاني: بالطائفة ال خامسة والسادسة: بل السابعة أيضاً 

واستدل للثالث: بأنته مقتضى الجمع بين ما دلّ على اعتبار إذن الأب. وبين ما 
دل على اعتبار إذنها. 

واستدل للرابع: بانصراف ماد ل على استقلال الوليّإلى الداتم.وبالطائفةالخامسة. 

وذكروا في وجه الخامس: أنته مقتضى الأخذ بنصوص استقلال الوليٌ بعد 
تقييدها بالدوام» وإخراج المتعة بالطائفة السابعة. 

والإشكال في جميعها ظاهر. 


(۱) التهذيب: ج ۷/ 204 ح۲۲. وسائل الشيعة: ج١5‏ / ۳۳ح 171407. 
(۲) التهذيب: ج ۷ / ۲۵٢‏ ح۲۳. وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ١۳ح‏ 511086 
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ما يقتضيه الجمع بين نصوص الباب 

والحقّ أنْ يقال إنّه لا تعارض بين الطوائف الأربع الأولة حت الرابعةء بناء 
على عدم المفهوم في اللّقب. كما لا تعارض بين الطوائف الثلاث الأخيرة. ولا بين 
الثانية والخامسة, ولا بين الثانية والسابعة, بل التنافي يكون بين الأُولى والخامسة, 
وبينها وبين السادسة,. وبينها وبين السابعةء وبين الثانية والسادسة. وبين الرابعة 
والسابعة, وعليه فلابدٌ من البحث في موارد: 

المورد الأوّل: في الجمع بين الطائفة الأول والخامسة: 

وقد يقال:-كما عن الشيخ الأعظم #ة""_أنشه تحمل الطائفة الأولى على 
الاستحباب» بمعنى أنته يستحبٌ لليكْر إيكال أمرها إلى أبيها. 

بتقريب: أنته وإِنْ أمكن الجمع بحمل الخنامسة على غير الأب. إلا أنته يلزم 
من التقييد طرح الأخبار الواردة في جواز الفتع باليكر بدون إذن أبيها'". وطرح 
مرسل سعدان. عن رجل» عن الامام الصادق اة «لا بأس بتزويج البكمر إذا 
رضيت من غير إذن أبويها»””. وخبر ابن عباس الذي هو نحو المرسل في ذلك ”". 

وفيه: إن الخبرين ضعيفان. واستناد القوم إلبهما غيرٌ ثابت. واخبار القتع 
بالبكر متعارضة, ساق الكلام فيها. 

وعليه. فحيث أنّ الجمع الموضوعي إِنْ أمكن مقدّمٌ على الجمع الحكني. 
(1)كتاب النكاح: ص 151-١7١‏ 


(۲ و ۳) التهذيب: ج ۷ / ۲٠٤‏ ح ۲۰. وسائل الشيعة: ج ۲١‏ / الاح 511404 
)٤(‏ التذكرة: ج ۲ / ۸٩‏ . كتاب النكاح: ص .٠۲۱-۱۲۰‏ 


ما يقتضيه الجمع بين نصوص الباب ۰۹ 


فيتعيّن ذلك. ولا يصح ا لحمل على الاستحباب. 

أ إلا ذلك » احم بص حل جلا من تون الطائفة الأول 
على الاستحباب: 

لاحظ قوله اثة: «ليس ها مع أبيها أمدُ» كما في صحيح عبد الله بن الصّلت'". 

وقوله بذ «ليس ها مع أبيها أمرُ إذا أنكحها جاز نكاحه. وإِنْ كانت كارهة» 
كما في خبر الحلبي'". 

وإن شت قلت إن أهل العرف لا يجمعون بين قوله: «لا تستأمر الجارية ليس 
ها مع الأب أمر»» وبين قولهئائة: «تزويجها بغير ولي جائز». حمل الأوّل على 
الاستحباب. بل يرونها متهافتين. 

وأفاد المحقّق اليزدي في الجمع بينهما: أنته يقتضى تقييد الأول ا إذا زوّجها 
الأب فتدلّ على أنته لو زوّجها الأب ليس ها أمرُء وتَمّل المخامسة عل صورة 
عدم تزويج الأب. فتكون النتيجة ولاية كلّ منهما على التزويج مستقلاً. مع تقديم 
اختيار الأب على اختيارها لو سبق اختيار الأب أو تقارن الاختياران. 

وفيه: إن الطائفة الأولى کا ق ليجل حم انعاازاة وا 
الأب. لاحظ قوله ايلا في صحيح محمد: «لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويهاء 
ليس لا مع الأب أمر»". 

وربما يقال:-كما عن بعض ال معاصرين “أن الطائفة الخامسة مطلقة شاملة 
(۲) التهذيب: ج ۷/ Tan‏ وسائل الشيعة: ج 7 OFZ‏ 1 


(۳) الكافي: ج ۵ / ۳۹۲۳ ح۲. وسائل الشيعة: ج OMNIZTVT/ ٠١‏ 
)٤(‏ مستمسك العروة الو ثقى: ج .٤٤١/ ٠١‏ 
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للأب وغيره. والأولى مختصّة بالاب. فيقيّد إطلاق الخنامسة بالأوإى. فتكون 
النتيجة ولاية الأب عليها خاصّة. 

وفيه: إن خير سعدان الذي هو من الطائفة الخامسة. صر في جواز تزويجها 
بغير إذن أبيهاء بناءً على ما عن نسخ «التهذيب» المعتيرة. ولا مورد للاعتاد على 
النقل الآخر. 

وعليه. فهاتان الطائفتان متعارضتان. لا يكن ا جمع بينهها بوجهء وسياق 
بيان ما تقتضيه قاعدة الترجيح. 

المورد الثاني: في ا جمع بين الطائفة الأولى والسادسة, وقد ذُكر في مقام الجمع 
بيني الوجوه المتقدّمة, ولا باس بالثالت منها. 

المورد اثثالث: في الجمع بين الأول والسابعة. 

الى أنه مى هيد الأول بالتابعة لرل عار ها بطائفه لخزئ :كا 
سيأتي الكلام فيه. 

المورد الرابع: في الجمع بين الثانية والسادسة. وهو إا يكون بتقييد إطلاق 
الثانية الشامل للبالغة وغيرها بالسادسة. 

المورد الخامس : في الجمع بين الرابعة والسابعة . وهو يقتضي البناء على 
جواز المتمتع بها بدون إذن الأب » مع اتقاء موضع الفرج » لأنّ هناك طوائف 
من النصوص: 

منها: نصوص المنع» وهي الطائفة الرابعة. 

ومنها: نصوص الجواز. وهي الطائفة السابعة. 

ومنها: نصوص الجواز مع انّقاء موضع الفر ج كخبر ا حلبي. قال: «سألته عن 


.۳۷ فقه الصادق /ج* 
وغَسل رأسه وجَسّده برغوة السّدرء وفَزْجه بالأشنان» 


السابع: ( و ) يستحبٌ (عَسل رأسه) برغوة السّدرء وهو مذهب فقهاء أهل 
البيت 222 كما في «المعتبر»!". 

ويشهد له: مرسل يونس المتقدّم. وفيه: َم اغسل رأسه بالدّغوة, وبالغ في 
ذلك واجتهد أن لا يدخل الماء... ال»'". 

وظاهره وإ کان الوجوبءإلا أنته للإجماع على عدمهحمول على الاستحباب. 

الثامن: ( و ) يستحببٌ أيضاً عسل (جَسَده برغوة السّدر). 

وفي «المعتبر»”": دعوى الإجماع عليه. 

واستدل له: في «المعتبر» بجا رواه معاوية بن عّارء قال: 

«أمرني أبو عبد الله أن وئه ثم أغسله بالأشنان, وأغسل رأسه بالسّدر 
ولحيته. ثم أفيضّ على جسده منه. ثم أدلك به جسده». 

ولا بأس به. لأنته وإنكان معارضاً مع ما هو أصمّ منه سنداً. المتضمّن أنته لا 
بُغشل الصدّيق إلا الصدّيق. إلا أنته يستدلٌ به في المقام لقاعدة التساع فتديّر. 

التاسع: ( و ) يستحبٌ أيضاً عسل (فرجه بالأشنان) لخبر الكاهلي: 


(0) 


«فابدأ بفرجه ياء السّدر والحرض» وهو الأشنان ". 


(1و7) المعتبر: ج١1‏ / 1/7و ۲۷۳. 

() التهذيب: ج ۳۰۱/۱ ح 6 . وسائل الشيعة: ج ۲ / ٤۸۰‏ ح1797. 
)٤(‏ التهذيب: ج ۱ / ۳۰۳ح ٠۰‏ . وسائل الشيعة: ج ۲ / ٤۸٤ح‏ ۲۷۰۱. 
(5) الكافي: ج۳ / ٠٤١‏ ح٤.‏ وسائل الشيعة: ج۲ / ٤۸۱‏ ح57198. 


القتعم من البككْر إذا كانت بين ابوا بلا إذن أبويها؟ قال ٍا: لا بأس مالم يقتض 
ما هناك»!". 

والطائفة الأخيرة تقيّد إطلاق الأولتين. وتكون النتيجة ما ذكرناه. 

الهم إلا أن يقال إنّ صحيح أبي مرم المتقدّم -عن الإمامالصادق اثة: «العذراء 
التي ها أب لا تزوّج متعة إلا بإذن أبيها»'". 

ونحوه صحيح البزنطي'" لتضمّنهم| نبوت البأس في القزويج لا في الاستمتاع - 
يأبيان عن هذا الجمع.فيتعيّن الجمع بتقديم الطائفة الجوّزة لصراحتها في الجواز. 
وظهور المانعة في المنع, فيرفع اليد عن ظهورها بالنص. 

أقول: وبعدما ثبت من عدم إمكانالجمع العرفي بين الطائفة الأوإنوالخامسة.يقع 
الكلام فما يقتضيه أدلّة القرجيح والتخيير. وهي تقتضي تقديمالخامسة لوجهين: 

الوجه الأول أنتها أشهر؛ لما تقدّم من نسبة القول بمضمونها إلى المشهور بين 
القدماء والمتأخّرينء بل في «الرياض» دعوى الشهرة العظيمة عليه. وعن السيّد 
دعوى الإجماع عليه. 

الم إلا أن يقال :إن المرجّح هي الشهرة الفتوائيّة بين القدماء. دون الروائيّة. أو 
الشهرة بين المتأخّرين. وحيث أنّ القول ب+مضمون كل من الطائفتين تسب إلى 
المشهور بين القدماء. فهذا المرجّح ليس مع شيء منهماء فتأمّل. 


5114880 ح۳٤‎ / ۲۱ التهذيب: ج17/ 154 ح 71 . وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ۳۵ ح511408.‎ . ۲٤ ح‎ ۲۵٢ / التهذيب: ج۷‎ )۲( 
.511601١ وسائل الشيعة: ج١5 / 7ح‎ . ١184 (؟) قرب الإإسناد: ص‎ 
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الوجه الناني: أنته لو أغمض عتا دكر لاء وحيث أ الم رجح من حيث السند 
مفقودٌ. لما عرفت من وجود الأخبار الصحيحة في كلتا الطائفتين. وكذلك المرجّح 
من حيث الصدور لاختلاف العامّة في هذه المسألة. فيتعيّن الرجوع إلى المرجّح 
المضموني. وهو بقتضي تقدي الخامسة أيضاً لأنتها موافقة للكتاب والسنّة: 

ما الکتاب: فآ يات منه توافق نصوص استقلال البككر: 

الآبة الأولئ: قوله تعالمئ: أَؤْقُوا الوه ٠"‏ 

والإيراد عليه: بعدم صدق العقد الذي هو بعنى العهد على المزاوجة عرفا لا 
أقلّ من الشاك في الصدق. كما عن المحقّق الحائري اليزدي يل . 

في غير محله: لما حُقّق في حلّه من أنّ العقد غير العهد. إذ العهد هو الجعل 
والقرار وأمًا العقد فهو ربط شيء بشيء» وهو يصدق على المزاوجة باعتبار 
ارتباط اعتبار كل من الزوجين باعتبار الآخر. 

الآية الشانية: قوله تعالى: م فَإذَا بَلنَ أجَلَّهُنَ فلا جُنَاحَ عَلَيَكُمْ فا فَعَلْنَ في 

الآية الثالثة: قوله تعالى: م وَأَجِلَّ لَكُمْ مَاوَرَاءَ ذَلكُوْه'". 

وأمًا السنّة: فدليل استقلال البكر موافقٌ لقاعدة تسلّط التاس على أنفسهم. 
المنعقد عليها الإجماع الكاشف عن السّنة القطعيّة. 

والإيراد عليه: بأنّ غاية ما تدلّ عليه هذه القاعدة. هي عدم ولاية الأب عليها. 
)١١(‏ سورة المائدة: الآية .١‏ 


(۲) سورة البقرة: الآية .۲۳١‏ 
(۳) سورة النساء: الآية 14؟. 


لا ولاية للولىّ إذا عضل المرأة ۳ 


وأمّا استقلاها في أمرها. بحيث لا يعتبر في جواز تزويجها إذنٌ أبيها ورضاه فلاء كا 
عن المحقق اليزدي. 

غريب: فإنّ مفاد القاعدة سلطنة الإنسان على نفسه سلطنة تامّةٌَ مطلقة. 
ولازم ذلك عدم اعتبار إذن الغير ورضاه. 

فتحصل: أنّ الأظهر هو تقديم الطائفة الخامسة. الدالّة على استقلال البكرء 
وعدم ثبوت الولاية للأب عليها. ولكن الاحوط استحباباً هو الاستيذان منه. 


لاولاية للوليّ إذا عضل المرأة 

هاهنا تنبيهان ينبغي التعرّض للا : 

التنبيه الأوّل: إِّه بناءً على ثبوت الولاية للأب وال جد على البر. لو عضلها 
الوليّأي منعها من التزويج بالكفو مع رغبتهاء هر المثل أو بدونه. تسقط ولايته. 
ويجوز ها أن تزوّج نفسها بلا خلافي. وفي «الجواهر»: (إجماعاً متا بقسميه)'”. 

واستدل له بوجوه: 

الوجه الأول : قوله تعالى : «قاا تعضُلُوهُنَ أن يََكِحْنَ أَرْوَاجَهُنَ ذا َرَاضَوًا 
يهم بالمغووفيء”". 

بتقريب: أنّ المراد نبي الاس أجمع -ويدخل فيهم الأولياء -بأن لا يكون 
عل سكم أو الزاد المنطاف إل الأولياء وغل كل حال فاد اواو 
من رضين بهم أن يكونوا أزواجاً. 


(۱) جواهر الكلام: ج ۲۹ / 84 
(۲) سورة البقرة: الآية ۲۳۲. 
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وفيه أوَلاإنّ الآية تدل على حرمة القضل. وهي لا تستلزم سقوط الولاية, 
اللّهّمّ إلا أنْ يقال يظهورها في الإرشاد. 

وثانياً: أنته من ا حتمل لو لم يكن هو الظاهر -كون الخاطب الأزواج 
السابقة, إذ الوارد في صدر الآية قوله تعالئ: «وَإِدًا طق النّسَاءَِ مبَلَغْنَ أجَلَهْتَ فاد 
تَتَصُلُوهنَ»ء... إلا" وعليه فتدلٌ الآية الشريقة على عدم جواز عَضل الأزواج 
الشابقة النساء أن يتزوّجن بعد خلائهن. 

الوجه الثانى: كونه خيانة. 

وفيه: أنّ الخيانة لو أتّرت» توجب سقوط الولاية في شخص الفعل الذي 
تحقّقت الخيانة به. لا سقوطها با مرّة, وثبوت الولاية للمولى عليه. 

الوجه الثالث: عموم نف احرج والصّرر'". 

وفيه:_مضافاً إلى كونه أخصّ من المدّعى _أنتهما نافيان لا مثبتان. فلا يبت 
با استقلال الیکر. 

فإذاً المدة هو الإجماع. 

ولو منعها من التزويج بغير الكّف ولا يكون ذلك عَضّلاً. 

أمّا إذاكان عدم الكفاية شرعيّا لفساد العقد. فلا مورد للولاية عليها حى 
من نفسهاء بناءً على ما ستعرفه من اشتراط '" الكفاية في صحّة النكاح. 

وأمّا إذاكان عدمها عرفيّاً كما لو أرادت التزويج تمن في تزويجه غضاضة 
وعارٌ عليهم -فلإطلاق الكفو في كلامهم» مع أنّ مدرك سقوط الولاية الإجماع. 
)١(‏ سورة البقرة: الآية ۲۳۱. 


(۲) سورة الحجّ: الآية ۷۸. سورة المائدة: الآية . وسائل الشيعة: ج8١‏ / 77 باب ١7‏ من أبواب الخيار. 
(۳) سيأتي لاحقاً في هذا الجزء البحث عن (تزويج المولّى عليها من غير الكفو أو بدون مهر المثل). 
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والمتيقن منه غير ذلك. 
لا تسقط ولايته علئ فرض ثبوتها. 


أقول: وفي حكم العَضّل الغيبة المنقطعة, الي يحصل معها المشقّة الشديدة. من 
اعتبار الاستيذان من الوليّ حكداً. صيرح بذلك الشيخ في «الخلاف»'"'. والسيّد في 
«الرياض»'", وصاحب «الحدائق»'”. والشيخ الأعظم'*' وغيرهم'*. وارتضاه 
كثيرٌ من الأصحاب على ما تسب إليهم'''. وعن بعضهم ني «المخلاف»"" فيه. 
ومدركه الوجهان الأخيران اللّذان ذكرناهما في العَضْل. ا 


حكم ذهاب البكارة بغدر الوطء 
التنبيه الثانى: لا خلاف يعتدٌ به فى أنته لا ولاية للأب والجدّ على البالغة 
ني ف 
الرشيدة إذاكانت نيبا 
وفي «رسالة الشيخ الأعظم» دعوى اتفاق النَص والفتوی عليه“ 
وعن «جامع المقاصد» دعوى اتفاق علمائنا عليه" 


.۳۷ مسألة‎ ۲۷۸ / ٤ الخلاف: ج‎ )١( 

(۲) رياض المسائل: ج ٠١6/٠١‏ (طاج). 

(۳) الحدائق الناضرة: ج ۲۳ /۲۳۲. 

.۱۲۷ كتاب النکاح: ص‎ )٤( 

(0) كما في نهاية المرام: ج ١‏ / ۷۷. كفاية الأحكام: ص١١٠.‏ 

(1) رياض المسائل: ج ٠١١ / ٠١‏ (ط.ج) قوله: (وارتضاه كثيرٌ من الأصحاب). 
(۷) كما في كفاية الأحكام: ص66١.‏ 

(۸) كتاب النکاح: ص ۱۱۲. 

.٠۲۳/ ۱۲ جامع المقاصد: ج‎ )٩( 


لم فقه الصادق / ج١5‏ 


ويشهد به: نصوص كثيرة: 

منها: صحيح الحلبي.عن الإمام الصادق لة: «في المرأة الثتّب تخطب إلى نفسسها؟ 

قال: هي أملك بنفسهاء توڵي أمرها من شاءت إذا كان كُفواً بعد أَنْ تكون قد 
نكحت رجلاً قبله»'". 

ومنها: خير عبد الرحمن بن أبي عبد الله. عنه ل «عن الثيّب تخطب إلى 
نفسسها؟ قال ابا نعم. هي أملك بنفسها. توي أمرها من شاءت,. إذا كانت قد 
تزوّجت زوجاً قبله»!"". 

ونحوهما غيرهما. 

فا عن العّاني:'"' من بقاء الولاية عليها. شاد ضعيفٌ لا مدرك له. 

وعن «المسالك»: (أنته ليس ما يمكن الاستناد إليه في هذه الفتوى. إلا رواية 
عامّة عاميّة. ورواياتنا خاصّة خاصيّة. وهي مقدّمة عند التعارض)'*. 

أقول: الكلام في امقام يدور حول الفروع الآتية: 

على القول بثبوت ولايتهما على اليكْر, لو ذهبت بكارتها بغير الوطء من وثبة 
ونحوهاء أو ذهبت بالرّنا أو الشبهة, أو تزوّجت ومات زوجهاء أو طلّقها قبل 
الدخول. هل الولاية باقية أم لا؟ 

أمّا في المورد الأؤل: فقد صرّح جماعة -منهم الشهيد الثاني" وصاحب 


)١(‏ الكافي: ج ٩‏ / ۳۹۲ح ٥‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۰ / ۲۹۹ ح/50091. 
(۲) التهذيب: ج ۷ / ٤۳۸ح‏ ۲۱. وسائل الشيعة : ج ٠١‏ / ١/الاح‏ 50706 
(۳) كما حكاه الشهيد الثاني في مسالك الأفهام: ج۷ / .٠٤١‏ 

.٠٤١/ و ) مسالك الأفهام: ج۷‎ ٤( 


حكم ذهاب البكارة بغير الو طء ا 


«الجواهر»'', والحقّق الغراق'" وغيرهم'''_بالبقاء. 

واستدل له: 

.باحصتسالاب-١‎ 

۲ -وبصدق الباكرة عليها لأنتها مَنْ لم تمَسَ. 

وبعدم صدق التب عليهاء لأنتها مَنْ تزوّجت. 

ولكنيرد على الأوّل: أن مختا عند ناعد مجر يان الاستصحاب ف الأحكام الكليّة. 

وعلى الثاني: أنّ الباكرة هي العَذراء. وهي من عليها خا من الله تعالى. 

وعلى الثالث: أن التب هي غير الباكرة. 

فالحقّ أن يستدل له: باختصاص نصوص التيّب من تزوّجت. بل ما فيها من 
العرط يان تكوق فو تکیت رعلا فيلك أو دروت ذل حي يدل وة 
على ذلك. 

وأمًا المورد الثاني: ففى «المستند»' '' اختار إلحاقها بالبكر. 

وفي «الجواهر»'”: ألحتها بالتيّب. واستدلٌ له : 

١-بصدق‏ التب عليهاء لأنّ الثيبوبة هي زوال البكارة بالوطء. 

" -وما في بعض النصوص من ظهور اعتبار النكاح في التيّب محمول على 

الغالب ونحوه. بعد قصوره عن تقييد غيره من المطلق للشهرة. 

وفيه: إن بعض نصوص استقلال التب مقيدٌ باعتبار النكاح. وجا فيه من 





(۱و ۵) جواهر الكلام: ج0/6/59١و180.‏ 

(۲) مستند الشيعة: ج5١‏ /177. 

)كما في كفاية الأحكام: ص7 .١6‏ كضف اللّثام: ج۷ / ١۷(ط.ج)ء‏ رياض المسائل: ج ٠١‏ / ٩۸(ط.ج).‏ 
(4) مستند الشيعة: ج7١‏ / 155 


۸ فقه الصادق / ج١5‏ 


الشرط حيث يدل على عدم الاستقلال بدونه» وبه يقيّد إطلاق سائر النصوص. 
ولا وجه لحمل القيد على الغالب. والشهرة لا تصلح لذلك. 

وعليه. فالأظهر أنتها في المورد ملحقة باليكر. 

وأمّا المورد الثالث: فى «المستند»"": (لم يسقط الولاية, للإجماع. وصدق 
الباكرة والحارية). 

وأورد عليه بأنَ التيب إذا كانت هي مَنْ تزوّجت. كا صرح بذلك. فيصدق 
عليها التيّبء فيشملها نصوصهاء فيقع التعارض بين نصوص الباكرة ونصوصها. 

ولكن يمكن دفعه: بأنّ مراده تما صرح به. هو أنّ الثيبوبة عبارة عن زوال 
البكارة بوطء الزوج» فلا تصدق في المورد. 

وكيف كان, فلا إشكال في اعتبار زوال البكارة في صدقهاء فهي في المورد 
باكرة يلحقها حُكنها. 


.1117 / مستند الشيعة: ج17‎ )١( 


والحاكم 


ولاية الحاكم على المجذون والصبيّ 

( و ) الموضع السادس :في ولاية ( الحاكم ) على التزويج. والكلام فيها 
في موردين: 

الأول: في الولاية على الجنون. 

الثاني: في الولاية على الصبي. 

ما المورد الأوّل: فان كان للمجنون ولِنٌّ من الأب والجَدٌ. أو الوصيّ على القول 
بثبوت الولاية له. لا يكون للحاكم الشرعي ولاية عليه. 

ونا یکن له ولي فالظاهر أنته لا خلاف بينهم في ولاية الحاكم على تزويجه. 

وف «الجواهر»: (بلا خلافٍ أجده فيه. بل الظاهر كونه يجمعاً عليه)'". 

وفي «المستند»: (بلا خلافٍ بين علمائنا يُعلم.كما في «التذكرة»'", بل بالإجماع 
کا قيل)"". 

وقد ذكره جمعٌ من الفقهاء على نحو يظهر أنته من المسلّمات. راجع 
«الشرائع»'. و«القواعد» وغيرهما"". 


(۱) جواهر الكلام: ج ۲۹ /7 85 

(۲) تذكرة الفقهاء: ج ۲ / ٥٩۲‏ (ط.ق). 

(۳) مستند الشيعة: ج١١ .٠٤١/‏ 

() شرائع الإسلام :ج ۵۰۲/۲ 0۰۳. 

(6) قواعد الأحكام:ج۳/١٠.‏ 

() كمسالك الأفهام: ج ۱٤۷-۱٤۹/۷‏ . جامع المقاصد: ج١97/1-/41.‏ 


۰ فقه الصادق /ج\P‏ 


ويمكن أَنْ يستدل له بوجوه: 

الوجه الأوّل: كون ذلك من الأمور الحسبيّة. أي الأمور التي نعلم أن الشارع 
الأقدس يريد تحققها.وتولّيٍ ذلك في الجملة والقدر المتيقّن منهء أَنْ يكو ن من الحاكم, 
أو بإذنه مع الإمكان. 

وبالجملة: لا إشكال في أنّ للحاكم ولاية الحسبة. وكون ذلك من الأمور 
الحسبيّة.ولكن الثابت بذلك هو الولاية على التزويج في صورة الحاجة الشديدة. 
والضرورة القصوى كا لايخق. 

الوجه الثاني: النبويّ المرويّ في كتب أصحابنا -المنجر ضعفه بالاشتهار -: 
«السلطان ولي من لا ولي له»'". 

وفي «الجواهر»: (إِنّ هذه القاعدة استغنت عن الجابر في خصوص الموارد نحو 
غيرها من القواعد)”". 

تقريب الاستدلال: أنه يدل على ثبوت الولاية على مَن لا وليّ له في 
التصرّفات, المتوقف نفوذها على إذن الوليّ. لمن له السلطنة, والنائب العام في زمان 
الغيبة كذلك. 

ولكن يمكن أن يقال:إنّ النائب العام وهو الجتهد الجامع للشرائط _بناءً على 
الختار من عدم ثبوت السلطنة له. على نحو ما للإمام ل وإفاهو مرجع في 
الأحكام والقضاء ووليٌ الحسبة.كا حُقّق في حلّه. لا يصدق عليه السلطان. بل 


.۱۷۸۹ وابن ماجة تحت رقم‎ ٤۸۱ / ۱ التذكرة: ج ۲ / 017 . رواه أبو داود في سننه: ج‎ )١( 
.۱۸۸/ ۲۹ جواهر الكلام: ج‎ )۲( 


آداب القُسل ۳۷۱ 
وأن يُوضَأَء ويُخشى للرجل. 


العاشر: (وأن يُوضّأْ) وقد مر الكلام فيه. 
الحادي عشر: ( و ) أن (يُحْسْى للرَّجِل) لخبري يونس وعّار. 
أقول: بق من المستحبّات أُمورٌ لم يذكرها المصتف يِل وقد أعرضنا عن ذكرها 
لإمكان الو قوف عليهاء لمن راجع الأخبار في هذا الباب . 
O‏ 


الظاهر ولا أقلّ من الحتمل أنّ المراد بالسلطان هو الإمام. فلا يصح الاستدلال به 
وأدلّة نيابة الفقيه قد حُقّق في حلّه أنتها لا تدلّ على ثبوت جميع مناصب الإمام له. 

الوجه الثالث: أنّ الحاكم ول اجنون في ماله بلا خلافي. ويدلٌ عليه: 

١‏ -صحيح أبي بصير. عن الإمام الصادق اذ: «عن الذي بيده عُقدة النكاح؟ 

قال: هو الأب والأخ والرّجل يُوصى إليه. والذي يجوز أمره في مال الإمرأة 
فيبتاع ها ويشتري»'" الحديث. 

ولا يضر اختصاصه بالمرأة. لعدم القول بالفصل بينها وبين الدجل. 

١‏ -وما دل على أنّ من بيده عُقدة النكاح, هو وليّ أمرهاء كصحيح عبد الله بن 
سنان: «فإِنَ الحاكم وليّ أمر الجنونة واليجنون»'". 

الوجه الرابع: أن الظاهر كون ذلك أي تزويج المجنون والجنونة اللّذين لا وليّ 
طماء سيا مع الحاجة الشديدة -من مناصب القضاة, وعليه فقتضى قوله اي في خبر 
أي خديجة: «فإني قد جعلته قاضيا»'".ثبوت هذا المنصب,كغيره من مناصب 
القضاة للفقيه.وكذا قو له ذف مقبولة ابن حنظلة: «فإني قد جعلته عليكم حاكأً»“. 

وعليه. فالأظهر ثبوت الولاية له عليه. والأحوط اشتراط الحاجة إليه. أو 
قضاء المصلحة اللازمة المراعاة. 

وأمًا المورد الثاني فان كان للضي أب أو جدّ. فلاكلام ولا إشكال في عدم 





507714 التهذيب: ج ۳۹۳/۷ ح۹٤ . وسائل الشيعة: ج ۲۸۳/۲۰ ح‎ )١( 
50751 التهذيب: ج ۷ / ۳۹۲ ح47. وسائل الشيعة: ج ۲۸۲/۲۰ ح‎ )۲( 
۳۳۰۸۳ الفقيه: ج ۲/۲ ح۳۲۱۱ . وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ۱۲ح‎ )۳( 
TET الكافي: ج ۷ / ١٠٤ح 6 . وسائل الشيعة: ج۲۷ امت‎ )٤( 


۲ فقه الصادق / ج١5‏ 


ولاية الحاكم على تزويجه. 

وإ لم يكن له أب ولا جَدّ فالمشهور''' بين الأصحاب أنته ليس للحاكم 
ولاية على نكاحه. بل قال الشيخ الأعظم# أنته: (لا يبعد كونه إجماعيًاً)'". 
والظاهر أنته كذلك. مع عدم الحاجة إليه. للأصل بعد عدم الدليل. 

أقول: إغا الكلام في ولايته مع الحاجة إليه بغير الوط.. ولا يظهر من 
الأصحاب إفتائهم بعدم ثبوت الولاية, حم في هذا الفرض النادر. ولذا استدلوا له 
بعدم الحاجة. 

وكيف كان فع الحاجة الشديدة. فإنّ مقتضى خبري أبي خديجة وابن حنظلة 
ثبوتهاء لأنته حينئزٍ من وظائف القضاة. كما أنّ مقتضى كونها حينئذٍ من الأمور 
الحسبيّة ذلك. فإنّ الحاكم ول الحيسبة, وأيضاً مقتضئ ما دلّ على أن النكاح بيد 
الول في المال المتقدّم ذلك. فإ الحاكم وليه في ذلك. 

نعم» بإزاء جميع ذلك صحيح محمد بن مسلم, عن أبي جعفر اجا : 

«في الصَِّي يتزوّج الصبيّة يتوارثان؟ 

فقال: إذاكان أبواهما اللّذان زوّجاهما فنعم»'". 

يدل على عدم ثبوتها له ف مفهومه نني التوارث إذاكان المتولي للتزويج غير 
الأب. ويعضد هذا المفهوم كونه في مقام التفصيل وهو قاط للشركة. 

وكذا يدلّ على العدم صحيح الحَذّاء. الدال على أنه إذا زوج الصغير غير 


(١)الحدائق‏ الناضرة: ج۲۳ .TV/‏ 
(؟) كتاب النكاح: ص .١15‏ 
() التهذيب: ج ۷ / ۳۸۸ ح۳۲ . وسائل الشيعة: ج١75‏ لحك ف 


الأب. توف التوارث بعد موت أحدهما على بلوغ الآخر وإجازته””. 

وما في «الجواهر»:(من أنّ المراد بهذه الأخبار. أنّ العقد إِنْ كان ممّن له الولاية 
مضى. وإلاكان فضولاً. وهذا اقتصر فيه على الأب)”". 

يرد عليه: أنّ حمل القيد على كونه من باب المثال خلاف الظاهر, لا يصار إليه 
إلا مع القرينةء وعدم ذكر ال جد لا يصلح لذلك. لاحقال إرادته من الأب. مع أنته 
يقيّد إطلاق مضمونهما من عدم الولاية لغير الأب بالإجماع. والنصوص الخاصّة, 
ومهذين الخبرين يخرج عن الأدلة المثبتة. 

وعليه. فالأظهر هو عدم ثبوت الولاية للحاكم على نكاح الصبي. 

الهم إلا أن يقال: إنّه من المقطوع به من مذاق الشارع صحّة العقد للصبي مع 
الضرورة. ولا يكون ذلك مستثق من ولاية المجسبة. وليس ذلك ببعيد. 

aa 


51857 الكافي: جه / داح وسائل الشيعة: ج۲۱ / ۲۱۹ ح‎ )١( 
كما‎ AA/ ۲۹ جواهر الكلام: ج‎ )۲( 


4 فقه الصادق / ج١5‏ 


والوصى على المجنون البالغ ذكرأًكان أو أنثئ. مع المصلحة . 


للوصي أن يرْوَج المجنون 

( و ) الموضع السابع: في ولاية الوصيٌ: 

فف المتن حَكّم المصنّف بثبوت الولاية ل (الوصيّ على المجنون البالغ ذكرأكان 
أو أنثئ مع المصلحة). وهو المنسو ب إلى المشهور'''في صورة ماا ذا بلغ فاسد العقل. 

وفي «الجواهر»: (بل تف بعضهم الخلاف عن ثبوتها في ذلك بل عن ظاهر 
«الكفاية»'" الإجماع عليه بل عن القطيني دعواه صريحاً)'". انتهئ. 

أقول: وقد استدلٌ لثبوت الولاية له عليه بوجوه: 

الوجه الأوّل: الضرورة وعجز الحتاج عن المباشرة. وعدم زوال العُذرء 
وخوف الوقوع في الزّناء والأرض. 

وفيه: إنّ ما ذُكر يبت ولاية اليسبة على الحاكم الشرعيء لا ولاية الوصي. 

الوجه الثاني: استصحاب الولاية إلى ما بعد البلوغ إذا بلغ فاسد العقل. 

وفيه أوَلا: أن الاستصحاب في الأحكام الكليّة غير جارٍ.كا حُقّق في حلّه. 


(1) نسبه في الحدائق الناضرة: ج77 / 54١-74٠‏ إلى المشهور بين المتأخَّرين. وقال الشيخ الأنصاري في كتاب 
النكاح ص88 :١‏ (واعلم أنّ معظم من أنكر ولاية الوصي مطلقاً ذهب إلى أنته يتبت ولايته علئ من بلغ فاسد 
العقل مع الحاجة إلى الضرورة). 

(۲) راجع كفاية الأحكام: ص1 ١5‏ حيث لم يذكر أيّ إجماع. 

(۳) جواهر الكلام: ج۱۹۱/۲۹. 


للوصي أن يزوّج المجنون 0 


وثانياً سيأتي الكلام في ولايته على الصغير. 

وعليه » فالأظهر أنته على القول بعدم ولايته على الصبى » يتعيّن القول بذلك 
في الجنون. 

القول الأول نفى الولاية مطلقاً اختاره في «المبسوط»'". و«الشرائع»'", 
و«النافع»' ', و«القواعد», و«التذكرة»!*, و«اللّمعة»”, ودالكفاية»!", بل هو 
المشهوركا فى «المسالك»"“. و«الروضة»”". 

القول الثانى: ثبوتها كذلك. وهو للمبسوط أيضاً. وعن «الختلف»'. 
و«شرح الإرشاد» للشهيد" و«الروضة»”"". 

القولالثالث: ثبوتها إذا تنص المو ص على النكاح وعدمه بدونه» وهو اجکی عن 
)١(‏ المبسوط: ج 4 /0۹. 
(۲) شرائع الإسلام :ح۰۳/۲٠‏ . 
(۳) المختصر النافع: ص .٠۷۳‏ 
)٤(‏ قواعد الأحكام: ج .٠١/۳‏ 
(۵) تذكرة الفقهاء: ج ۲ / 095 (ط.ق). 
(1) اللمعة الدمشقيّة: ص 11١‏ 
(۷) كفاية الأحكام: ص6١.‏ 
(8) مسالك الأفهام: ج ۷ .۱٤۸/‏ 
(1) الروضة البهية: ج 5 .1١8/‏ 
)٠١(‏ مختلف الشيعة: ج ۷ / ۱۲۷-٠۲١‏ قوله: (والوجه ما قاله الشيخ في الخلاف). 
(١1)غاية‏ المراد: ج۳ .٠۰-٤۹/‏ 
)١(‏ الروضة البهيّة: ج 5 .1١8/‏ 


a‏ فقه الصادق / جم 


«الخلاف»'' .و«الجامع»' ٠‏ والمحقق‌الثاني" وغيرهم' '“.كىاقاله صاحب«المستند»'*. 

ويشهد للأوّل: 

١-أصالة‏ عدم الولاية. 

١-صحيحمحمّد‏ بن مسلم.عن أَبي جعفر اة:« في الصبي يتزوّج الصبيّة يتوارئان؟ 

فقال: إذاكان أبواهما اللّذان زوّجاهما فنعم»". 

فإنّ مفهومه نف التوارث إذا كان المتولي للتزويج غير الأب وإ كان هو 
الوصيّ. أضف إلى أنّ ذلك من قبيل مفهوم الشرط الذي نقول به.كما أنّ استفصال 
المعصوم اغا لإطلاق كلام السائل شاهدٌ على ذلك. لان التفصيل قاطع للشركة. فف 
الحقيقة تكون دلالته بحسب المنطوق أيضاً. 

وبذلك ظهر دلالة خبر الحذّاء الدالٌ على أنته إذا زوّج الصغيرٌ غير الأب. 
وقف التوارث بعد موت أحدهما على بلوغ الباق وإجازته للنكاح”". 

'-وصحيح محمّد بن اسماعيل بن بزیع» قال: «سأله رجلٌ عن رجلٍ مات 
وترك أخوين وابنة والبنت صغيرة. فعمد أحد الأخوين الوصيّ فزوج الابنة من 


ابنه. ثم مات أبو الابن المزوّجء فلا أن مات قال الآخر: أخي لم يزوج ابنه. فزوج 


(۱) الخلاف: ج ۲٠١ / ٤‏ كتاب النكاح مسألة 4. 

(۲) الجامع للشرائع: ص۳۸ قوله: (ولا يدخل النكاح في إطلاق الوصيّة). 
(؟) جامع المقاصد: ج ۱۲ /11. 

.57 / 3 كالتنقيح الرائع: ج‎ )٤( 

(0) مستند الشيعة: ج۱۱ .٠۳۹/‏ 

(1) التهذيب: ج ۳۸۸/۷ ح۳۲. وسائل الشيعة: ج ۲۰ / ۲۹۲ ح10781. 
(۷) الكافي: ج 0 / ۰۱٤ح .٤‏ وسائل الشيعة: ج57/ 15١19‏ ع۳۲۸۹۲ 


للوصى أن يزوج المجنون ۷ 


ا لجارية من ابنه . فقيل للجارية : أيّ الزوجين أحبَ إليكِ الأُوّل أو الآخر ؟ 
قالت: الآخر. 

إن الأخ الثاني مات وللأخ الأوّل ابنٌ أكبر من ابن المزوّجء فقال للجارية: 
اختاري أيتهما أحبٌ إليكِ الزوج الأوّل أو الزوج الآخر؟ 

فقال: الرواية فما أنتها للّزوج الأخير. وذلك أنتها قد كانت أدركت حين 
زوّجها. ولیس ها أن تنقض ما عقدته بعد إدراكها»'". 

وإيراد صاحب «الجواهر»' ''2: 

تارة: بأنته مضمر. 

وأخرئ: بأنَّ نسبة ذلك إلى الرواية مشعرة بالتقيّة. لو فرض كونه من الإمام اغ 

وثالثة: بن التعليل عليل. 

ورابعة: بعدم ثبوت كون الأخ وصيّاً عل نكاح البنت. 

غير تام:إذ القطع من مثل ابن بزيع الذي هو من أجلاء الأصحاب. ولا يروي 
عن غير المعصوم قطعاً لا يقدح في الحُجيّة. والإشعار بالتقيّة لا وجب وهنا في 
الخبر. مع أن التقية في خلاف الخبر لا في مضمونه. والتعليل متينٌ. فإنَ مفهومه أنّ 
العقد كان بإمضائها في حال كبرهاء وعدم الاستفصال يكني في شمول الخبر لما إذا 
كان وصيّاً على التكاح. 

ويشهد به أيضاً: النصوص الظاهرة في تفي الولاية على المرأة عن غير الأب: 


107351785 / ٠١ الكافي: جه / ۷ح۳ . وسائل الشيعة: ج‎ )١١ 
.۱۹۰ / (؟) جواهر الكلام: ج۲۹‎ 
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١-صحيح‏ محمد عن أحدهماائة: «يستأمرها كل أحدٍ ما عدا الأب»'". 

۲ -صحيح ابن حازم» عن الإمام الصادق إثة: «تستأمر البكر وغيرها ولا 
تنكح إلا بأمرها»'". 

ونحوهما غيرهما. 

وقد استدل للثاني: 

-١‏ بصحيحي أي بصير. وحمّد بن مسلم. عن الإمام الباقرايّة: «عن الذي 
بيده عقدة النكاح ؟ 

قال اة: هو الأب والأخ والرّجل يوصئ إليه. والذي يجوز أمره في مال المرأة 
فيبتاع ها ويشتري. فأيّ هولاء عفا فقد جاز»'". 

۲ -ونحوه صحيحالحلبي وأبي بصير وسماعة جميعاً عن الإمامالصادق اغا“ . 

٣-وحسن‏ الحلبي أو صحيحه". 

وتقريب الاستدلال بها أن الظاهر كون المراد ب(من بيده عُقدة النكاح) مَنْ له 
الولاية عليه مستقلاً. وب (الذي يجوز أمره في مال المرأة) مَنْ له الولاية في غير 
النكاح من العقود والإيقاعات والعطيّات وما شاكل. فتدلٌ هذه الأخبار على 


5001١ الكافي: ج ۵ / ۳۹۲ ح۲. وسائل الشيعة: ج ۲۷۲/۲۰ ح‎ )١( 

(۲) التهذيب: ج۷ / ۳۸۰ ح۱۱ . وسائل الشيعة: ج ۲۷۱/۲۰ 5607017 

(۳) التهذيب: ج ۷ / ۳۹۳ ح۹٤‏ وص ٤۸٤‏ ح ۱٥١٤‏ . وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / 581 ح 10514 و501580. 
)٤(‏ الكافي: ج 0 ٠١77‏ ح۲. وسائل الشيعة: ج ۲۱ / 0 الاح ۲۷۱۷۲. 

(0) الكافي: ج ۵ ٠١17‏ ح۲. وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ۳۱۵ح ۲۷۱۷۲. 


والإيراد عليها: بأنّ مقتضى إطلاقها أنّ المراد بالعقود عليها أعجٌّ من الكبيرة 
والصغيرة. ولا ريب في عدم ولاية الوصي على الكبيرة. 

يندفع: بأنته يقيّد الإطلاق بالنصوص الدالّة على أنته لا ولاية لغير الأب على 
الكبيرة المتقدّمة. 

كما أن الإيراد عليها بأنَ ذكر الأخ في تلك النصوص تما يستوجب القصور في 
الدلالة. لاحقال إرادة الوكيل من الأخ والموصى إليه لا مطلقاً. 

مندفع: بأنَ الظاهر منها إرادة من بيده عُقدة النكاح بأصل الشرع» وكون ذلك 
على وجه اللّزوم والتعيّن, غاية الأمر في خصوص الأخ دلت الأدلّة على عدم 
ثبوت الولاية له. فتُحمل بالنسبة إليه خاصّة على إرادة الأحقيّة والأولويّة. 

ولعلّه إلى هذا نظر صاحب «الجواهر»#ة. حيث قال: (إنّ الاشتال على ذكر 
الأخ لا يُسقط النّص عن الحجيّة في غيره)'". 

ويمكن أن يكون نظره الشريف إلى أنّ هذه الجملة من النّص غير معمول بها 
وهذا لا يضر بحجيّته في غيرها. 

أقول: ولكن يرد على الاستدلال بهاء أنتها وإِنْ كانت أخصّ من جميع ما تقدّم 
من النصوص الدالة على القول الأول عدا صحيح ابن بزيع» ولكتّها معارضة معه 
وهو يقدّم للأتهريّة. 

٤‏ -وصحيح عبد اللّه بن سنان, عن الإمام الصادق ا قال: «الذي بيده عُقدة 
النكاح هو وليّ أمرها»'". 


.۱۹۰ / جواهر الكلام: ج۲۹‎ )١( 
107151 ح‎ 785 / ٠١ التهذيب: ج۷ / ۳۹۲ ح15. وسائل الشيعة: ج‎ )۲( 
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بتقريب: أن المراد من (وليَ أمرها) في غير النكاح. ولا لزم التفسير ا يساوي 
المفتسر في الإجمال.ولا ريب أنّ الوصي على الصغيرة وليّ أمرها في غير النكاح. 
فيكون عقدته بيده. 

ولكن النسبة بينه وبين النصوص المستدلٌ بها للقول الأول عدا صحيح ابن 
بزیع؛ عمومٌ من وجه. والترجيح معها للشهرة. والنسبة بينه وبين صحيح ابن بويع 
عمومٌ مطلق, فيقيّد إطلاق صحيح ابن سنان به 

واستدل للقول الثالث: وهو عدم الجواز مع عدم نص الوصي عليه ا تقدّم, 
وبجوازه مع نصّه عليه بوجوه: 

الوجه الأوّل: قوله تعالمى: هَن بَدَّلَُبَعدَمَاسمِعَهُ فاق على الذِينيبِدِلُوَدُه'". 

فان حرمة تبديل الوصيّة مستلزمة لتحقّق الولاية بتولية الموصي. 

وأورد عليه سيّد الرياض والمحقّق النراقي: أن الضمير في »يَدَّلَهُ راج جع إل 
الإيصاء للوالدين والأقربين با ترك من ال خير" المتقدّم ذكرهما في اية الوصيّة'"', 

2 عنه: بأنته في كثير من النصوص استدل الإمام ا هذه الآية في 
أحكام كثيرةٍ من الوصاية, وق دليلٌ على عدم الاختصاص بال مورد. فلابدٌ من 
رصاع بر1 قال مل الا امازل صوص ا ا وان 
والأقربين. لكن مع إناطة حكم الإثم بأصل تبديل الإيصاء لا خصوص هذا 
الا عكل ا ر والناط جام 
)١١‏ سورة البقرة: الآية 181 


(۲) رياض المسائل: ج ٠١87 ٠١‏ (ط.ج). مستند الشيعة: ج١۱‏ / .15١-١10‏ 
(۳) سورة البقرة: الآية .18٠‏ 


۴Y‏ فقه الصادق / ج؟ 


وبُكره إقعاده» وفص أظافره. 


مكروهات السل 

( ويكره )عدّةآمور» وهي : 

الأوّل: (إقعاده) كما هو المشهو ر" وعن «التذكرة»"" نسبته إلى علم|ئناء ويشهد 
له خبر الكاهلي. وفيه: «وإيّاك أن تقعده». وظاهره کص رع ابن E‏ وظاهر 
«الغنية»!*' هى ا حرمة. إلا أنته فول على الكراهة للإجماع. 

أقول: ولا يعارضه صحيح الفضل. عن الإمام الصادق لا حيث سأله عن 
الميّت. فقال32: «إقعده واغمز بطنه عَمْزاً رفيقً»''. لكونه موافقاً للعامّة على ما 
نقل عن جميعهم: فهو حمول على التتقيّة. أو على الجواز من جهة ورود الأمر مورد 
توهم الحظر, أو غير ذلك. 

وعليه. فا عن «المعتبر» من التردّد في الكراهة لذلك ضعيفٌ. 

( و ) الثاني: (قَضَ أظفاره). 
(۱) راجع المختصر النافع ص ١١‏ كشف الرموز: ج ١‏ / ۸۸. إرشاد الأذهان: ج۱ / .57١‏ 
(۲) تذكرة الفقهاء (ط.ج): ج ١‏ /585. 
(۳) الكافي: ج ١‏ و 4١ح .٤‏ وسائل الشيعة: ج۲ 7 1 ح11۹۸. 
(4) الجامع للشرائع: ص 07. 


(0) غنية النزوع: ص .٠١١‏ 
(1) التهذيب: ج 1517/١‏ ح۸۷. وسائل الشيعة: ج ۲ / لوقك شمن 


للوصي أن يزوج المجنون شف 


ولذا قال الشيخ الأعظم: (الإنصاف أنّ الآية ظاهرة في الْمدّعى ولو بمعونة 
الأخبار المشتملة على الاستدلال بها)'". 

أقول: الظاهر أنّ الآية بحسب ظهورها الأول خاصٌ من جهتين: 

من جهة الاختصاص بالوالدين والأقربين. 

ومن جهة الاختصاص بكون الموصئ به ما ترك من الخير. 

والأتغياز سم كاذه لاي من اة الأ ون وأا من الجنهة انان قله 
قرينة لصرف الآية عن ظاهرها. 

ودعوى:أنّولاية الأبنفسهامن الخير.وهي مع التفويض تنتقل فلا تنقطع با موت. 

ممنوعة: لأنّ تلك الولاية لا تكون باقية قطعاً فلو ثبت فإغا هي فردٌ آخر من 
الولاية. مع أنّ بقائها بالوصيّة أَوَل الكلام. وهو مفروضٌ التحقّق في الآية. فلا يكن 
إثباته بها. 

الوجه الثاني: قوله تعالى: وَيَسْأَلُوتكَ عن الْينَامَى فل إضلاح هم خَيْرٌ بر 
بدعوى أنّ التزويج مع المصلحة إصلاح. 

وفيه أَولا أنته غير ختص بالوصي, بل هو شاملٌ لجميع المكلفين. 

وثانياً أنته يدل على أنّ ما هو إصلاحٌ هم خير. وأمّا کون شيء إصلاحاً فهو 
لايدلٌ عليه. والكلام في أنّ تزويج الوصي الصّبِي هل هو نافد ليكون إصلاحاً أم 
لا فلا يكون إصلاحاً. 

الوجه الثالث: أن الوصيّة بالمال نافذة بالنسبة إليه. فكذلك في النكاح. 


(١)كتاب‏ النکاح: ص .٠٤٤‏ 
(۲) سورة البقرة: الآية ۲۲۰. 


YY‏ فقه الصادق / ج۳ 


وفيه: أنّ التلازم غيرٌ ثابتٍ, والقیاش باطل. 

الوجه الرابع: عموم ما دل من النصوص على نفوذ الوصيّة: 

منها: مكاتبة الصفّار إلى الإمام العسكري6ة: «رجلٌ أوصى بتُلث ماله في 
مواليه ومولياته. الذكر والأن فيه سواء» أوللدٌ كر مثل حَظٌ الانثيين من الوصيّة؟ 

فوقع ا جار للميّت ما أوصى به على ما أوصى إِنْ شاء الله”". 

ومنها: خبر محمد بن مسلم» عن أي عبد الله اية: «عن رج أوصى إل رجلٍ 
بولده وبمال هم. وأذن له عند الوصيّة أن يعمل با لمال وأنْ E‏ 

فقال: لا باس به من أجل أن أباه قد أذن له في ذلك وهو حَيَ»'"' 

دل بمقتضى عموم العلّة على أنّكلٌ ما أذن فيه أبو الصغير في حال حياته. فهو 
نافذٌ ماضٍ بعد تمّاته, ومنه إذنه للوصيّ في تزويج صغيره وتوليته له فيه. 

ولكن يرد على الأوّل: أن الظاهر منها اختصاصها بالقيود المقوّمة للوصيّة, 
الراجعة إلى أنحاء الوصيّة. نظير قوله ئثة: «الوقوفٌ على حَسب ما يقفها أهلها». 
فلا تدلٌ على نفوذ الوصيّة بكلّ ما تععلقت. مع أنته دلّت الآية الكريمة على عدم نفوذ 
الوصيّة لو كان من ال جتف المتعلّق بالغير'". 

أقول: ويمكن دعوى کون الإإيصاء بتزويج صغيرٍ, كالاإيصاء بتزويج غيره من 
الأجانب من الجَنّف. ففي صحيح أبي أيُوب. عن حمّد بن سوقة, عن الباقر لجا: 
)١١‏ الفقيه: ج ٠١9 / ٤‏ ح 0٤۸٩١‏ . وسائل الشيعة: ج ۱۹ / ۳۹۶ح .۲٤۸۳۲‏ 
(۲)الکافي: ج۷ / 1۲ ح۱۹ . وسائل الشيعة: ج ۱۹ / ۲۷٤ح .۲٤۸۸۵‏ 


(۳) إشارة إلى قوله تعالئ في سورة البقرة آية 181 فَمَنْ خَافَ مِنْ مُو ص جَتفا أو إنماأ قالح يَنَهُمْ فلا 


للوصي أن يزوج المجنون 5 


«عن قول الله تعالى: وهن بَدَّلَهُ...+ الخ؟ 

قالاية: نسَختها الآية التي بعدهاء قوله عر وجل وهن حَافَ مِنْ مُوصٍ 
جَتَفاه. إلى أن قال: يعني الموصئ إليه إن خاف جنفاً من الموصي فيا أوصى به إليه 
تنا لا يرضى الله عر ذكره من خلاف الحقّ, فلا إثم عليه»'" الحديث. 

ويرد على الثاني:-_مضافاً إل ذلك _أنته مختصٌ بالوصيّة بالمال الذي ثبت 
بالدليل أن له الإيصاء به. لقوله اث: «في ذلك» فلا وجه للتعدّي. 

فتحصّل: أنّ الأظهر النني مطلقاً كا هو المشهور بين الأصحاب. 


ON 


(١)الكافي:‏ ج ۷ / ١ح۲‏ . وسائل الشيعة: ج9١ TEVEZ T01/‏ 


٤‏ فقه الصادق / ج۲۱ 


ويقفٌ عقد غيرهم على الإجازة 


نکاح الفضولي 

ويلحق 3 الفصل مسائل: 

المسألة الاولى: إذا عقد أحدٌ من الأولياء. الثابت ولايتهم. صح العقد. (ويقف 
عقد غيرهم على الإجازة). ويصح بها في ا حر والعبد.كما عن المفيد''.والسيّد'", 
والشيخ فْ جملة من كتبه!, والديلمي'”. والقاضي””. والحلبي'".واليلي'". 
والمحقق"“. والمصتف ‏ وجمع من حر عار 

وفي «الجواهر»: (بل المشهور شهرة عظيمة بين القدماء والمتأخّرينء بل في 
«الناصريّات» الإجماع عليه. بل من أنكر الفضولي في غير النكاح أثبته هنا 
للإجماع والنضوضن)” 7 


.01١١ص المقنعة:‎ )١( 

(۲) الناصريّات: ص ۳۳۲ المسألة ١66‏ 

(۳) النهاية: ص ٤1۷‏ . التهذيب: ج ۷ / ۳۸٦‏ . الاستبصار: ج37 7 ۲۳۹. 

.١6٠ المراسم: ص‎ )٤( 

(6) المهذب: ج۲ /۱۹۷. 

(1) الكافي في الفقه: ص ۲۹۲ الضرب الأول من الأحكام. 

(۷) السرائر: ج۲ / 610-0714. 

(۸) شرائع الإسلام : ج۲ / 5 0٠‏ الفصل الثالث: في أولياء العقد. 

() قواعد الأحكام: ج5/7١.‏ 

٠١١‏ )كابن فهد في المهذّب البارع: ج٠‏ / .۲٠١‏ الكركي في جامع المقاصد: ج7١‏ / ٠١١-٠١١‏ والشهيد الثاني في 
مسالك الأفهام: ج169/10. 

(۱۱) جواهر الكلام: ج۲۰۱/۲۹. 


نكاح الفضولي Fo‏ 


ويشهد به:-مضافاً إلى أنّ صحّة عقد الفضولي ولزومه مطلقاً ما يقتضيه 
العمومات: متل قوله تعال: َأؤقُوابِالْعقُوء وغوه غل ما مالكلا فيه مقصلاً 
في مبحث بيع الفضولي من هذا الشرح'''_طوائف من النصوص: 

منها: ما هو مختصٌ با حر: 

١-صحيح‏ محمد بن مسلم » عن الإمام الباقر بي : «عن رجل زوّجته أمَّه 
وهو غائب؟ 

قال ا: النكاح جائرٌ إِنْ شاء المقزوّج قبل وإِنْ شاء ترك فإِنْ ترك المقزوّج 
تزويجه فا هر لازم لم" 

۲ -صحيح ابن بزيع المتقدّم في تزويج الوصت'*. 

"'-_صحيح الحدّاء المتقدّم'*, الدالٌ على أنته إذازوّج الصغيرين غير أب اء 
وقف التوارث بعد موت أحدهما على بلوغ الباق وإجازته للنكاح. ونحوهاغيرها. 

ومنها: ما ورد فى العبيد والاماء: 

١-مصحّح‏ زرارة عن الإمام الباقراية: «عن تملوك تزوّج بغير إذن سيّده؟ 
فقالظة: ذاك إلى سيّده. إن شاء أجازه. وإِنْ شاءَ فرق بينها. 

قلت: أصلحك الله. إنّ ا حكم بن عُيينة وإبراهيم النَخَّعمي وأصحابهم| يقولون 
إن أصل النكاح فاسدٌ ولا تحلٌ إجازة السيّد له! 
)١(‏ سورة المائدة: الآية .١‏ 
(۲) فقه الصادق: ج ا 
(۳) الكافي: ج 0 / ٤۰٠‏ ح۲. وسائل الشيعة: ج OZ A- / ۲١‏ 


507191 الكافي: ج ۵ / ۳۹۷ ح۳. وسائل الشيعة: ج ۲۸۲/۲۰ ح‎ )٤( 
51877 وسائل الشيعة: ۲۱۹/۲۱ ح‎ . ٤ح‎ ٤۰۱ / ۵ الكافي: ج‎ )5( 


۳ فقه الصادق / ج١5‏ 


فقال أبو جعفريكة: إِنّه لم يَعصٍ الله وأغا عَصئْ سيّده. فإذا أجازه فهو له 
جائز»'” ونحوه خبره الآخر'". 

۲ -صحيح معاوية بن وهب, قال: «جاء رجلٌ إلى أي عبد الله عة فقال: إِني 
كنت بملوكاً لقوم, وإِنّْ تزوّجتُ امرأة حر بغير إذن مواليٌ, ثم أعتقوني بعد ذلك. 
فأجدّد نكاحي إيّاها حين أعتقت؟ 

فقال له: أكانوا ليوا أك تزوّجت امرأةً وأنت ملوك لهم؟ فقال: نعم» 
وسكتوا عقي ولم يغيروا عَلِيَ 

قال بجة: سكوتهم عنك بعد علمهم إقرارٌ منهم. اثبث على نكاحك الأوّل»”". 

ونحوه خبر الحسن بن زياد الطائي عنه اغا . 

"'-وخبر علي بن جعفر, عن أخيه ائ عن آبائه. عن علي 240 أنته قال لعبدٍ 
تزوّج بغير إذن سيّده, وقال له السيّد طلّق: «أمًا الآن فإِنْ شئت فطلّق, وإِنْ شئتَ 
فامسك. 

فقال السيّد: يا أمير المؤمنين321, أمره كان بيدي فجعلته بيد غيري؟! 

قالائة: ذلك لاك حين قلت له طلّق أقررت له بالنكاح»!”. 

وعن‌الشيخ في «المخلاف» و«المبسوط»'": بطلان نكاح الفضولي مطلقاً. 
(۱ و ۲) الکافي: ج ۵ / ٤۷۸‏ ح ۳و۲ وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ۲٦٦٦1۱۱٥-۱۱٤‏ و۷٦۹٣۲.‏ 
(*) الكافي: ج 0 / ٤۷۸‏ ح .٤‏ وسائل الشيعة: ج ۱۱۷/۲۱ ح57031/1. 
)٤(‏ التهذيب: ج ۷ / ۳٤۳‏ ح۳۷ . وسائل الشيعة: ج 1١8/7١‏ ح۲۱۱۷۲. 
(6) وسائل الشيعة: ج ۱۱۸/۲۱ ح ۲٣۱۷٤‏ . 


(1) المبسوط: ج ٠٠۷ / ٤‏ . كتاب النكاح. المسألة .١١‏ 
(۷) المبسوط: ج 4 / ٠١١‏ فصل: في ذكر أولياء المرأة والمماليك. 


نكاح الفضولى FV‏ 





وعن فخر الحمّقين '": فساد عقد الفضولي في جميع العقود التي منها النكاح. 

واستدل له:_مضافاً إلى الوجوه التى ذكروها لبيان فساد عقد الفضولي مطلقاً. 
وقد ذكرناها مع أجوبتها في كتابنا «منهاج الفقاهة»''' المطبوع -بجملةٍ من 
النصوص المتضمّنة لفساد النكاح بغير إذن الوليّ أو المولى أو إذنها: 

١-خبر‏ البقباق . قال : «قلتٌ لأبي عبد الله :يزوج الرّجل بالأمّة بغير 
علم أهلها؟ 

قال 'اثة: هو زناء إنّ لله تعالمى يقول: فَانكِحُوهُن بإذْنٍ أهْلهة 'اهم'. 

وجوه خالا 

١‏ -وخبر فضل بن عبد الملك'". وخبر أبي بصير'". 

"-صحيح ابن أي يعفور. عن الإمام الصادق باثة: «لا تنكح ذوات الآباء من 
الأبكار إلا بإذن آبائهن»"" ونحوه غيره. 

٤‏ -صحيح منصور بن حازم» عنه ا «تستأمر البڭر وغيرها ولا تنكح إلا 
بأمرها»" ونحوه غيره. 

ع ء 2 

ولكن يرد على الطائفة الأولى: أنّ الظاهر من الأسئلة فبا السؤال عن صحّة 
)١(‏ إيضاح الفوائد: ج ۲۷/۲۳. 
١؟)‏ راجع: منهاج الفقاهة: ج AE‏ 
(۳) سورة النساء: الآية 568؟. 
)٤(‏ الفقيه: ج۳ / 46١‏ ح 50 4, وسائل الشيعة: ج١5‏ / ١١15‏ ح57717/7. 
() الكافي: ج60 / ٤۷۹‏ ح١.‏ وسائل الشيعة: ج١5‏ / 0 
(1) الكافي: ج ۵ 21757 ح۲. وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ۱۲۰ ح۲۲۱۹۷۸. 
() التهذيب: ج ۷ / ۳۳۵ح ٤‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ۱۲۰ح ۲۱1۷۹. 


(۸) الفقيه: ج۳ / ۳۹۰ح .٤۳۹۰‏ وسائل الشيعة: ج ۲۰ / ۲۷۷ ح۰۳٦٠٠.‏ 
(۹) التهذيب: ج ۷ / ۳۸۰ ح۱۱ . وسائل الشيعة :ج ۲۷۱/۲۰ 507 


۴۸ فقه الصادق / ج١5‏ 


العقد بدون الإذن والإجازة, فلا تشمل صورة وقوع الإجازة. 

مع أنته لو سُلَّم عمومهاء يتعيّن حملها على ذلك. جمعاً بينها وبين ما تقدّم. 

ويرد على الطائفتين الأخيرتين: أنتهما تدلان على اعتبار الاذن, ولا تدلان على 
لزوم سبقه على النكاح. مع أنّ النكاح الفضولي إا ينتسب إلى المُجيز من حين 
إجازته إيّاه. وبها يصير العقد عقده. وفي ذلك الحين يكون النكاح نكاحاً صادراً 
وواقعاً عن الاذن. 

وعليه. فالأظهر هو صحّة نكاح الفضولي مع الإجازة. 

وعليه. فهل يصح نكاح الفضولي مطلقاً -أي من كلّ من كان غير الول 
والوكيل. سواء أكان قريباً أو أجنبيّاً بل الصادر منهما على غير الوجه المأذون فيه 
من الله تعالمى. كما لو تعدّى الوكيل عا عيّنه الموكل. أو أوقع الول العقد الذي فيه 
المفسدة أو ختص بالبعض؟ 

أقول: المشهو ربين الأصحابهوالأوّل.وعن ابن مز ةاختصاصه بتسعة مواضع: 

١-عقد‏ البكر الرشيدة مع حضور ولها. 

؟ -عقد الأبوين على الابن الصغير. 

٣-عقد‏ الْجَدٌ مع عدم الأب. 

٤-عقد‏ الأخ والأُمٌ والعجَ على الصبيّة. 
-تزويج الرّجل عبد غيره بغير إذن سيّده'". 


1"-تزويجه من نفسه بغير إذن سيّده. 


7.٠١ الوسيلة: ص‎ )١١( 


نكاح الفضولي ۳۹ 


لتوقيفيّة العقود. واختصاص الأخبار بهذه المواضع. ولا دليل في غيرهاء 
ومالَ إليه الحقق الغراقي'''جة. 

وفيه أوَلاً.ما أشرنا إليه من أن صحَة عقد الفضولي مما تقتضيه العمومات. وقي 
تلك لا فرق بين التسعة وغيرها. 

وثانياً أنته يتعدّى عرفاً عن مورد النصوص, لعدم الخصوصيّة عرفاً. 

وثالثاً أن مقتضى عموم العلّة في مصحح زرارة وخبره الواردين في تكاح 
العبد بغير إذن سيّده إِنه: «لم يَعص الله ونا عَصئ سيّده, فإذا أجاز جاز» هو صحّة 
نكاح الفضولي مطلقاً. 

أقول: ولا يعتهر في الإجازة لفظٌ خاص. بل تقع بكلّ ما دلّ على إنشاء الرضا 
بذلك العقد. لإطلاق أدلّة الصحّة, بل تقع بالفعل الدالٌ عليها أيضاً للإطلاق. 
ولصحيح ابن وهب المتقدّم في أدلة صحّة عقد الفضولي. 

وقد وقع الكلام في أن الإجازة في المقام كا في البيع» هل تكون كاشفة عن 
صحَة العقد من حين وقوعه. ليجب ترتيب الآثار من حينه؟ 

أو تكون ناقلة؟ على أقوال أربعة: 

القول الأوّل: الكشف الحقيق, والمراد منه: 

١‏ -إمّا أن يكون العقد تام السبب الموْبّرء ولا دخل للإجازة في سببيّته. وها 
ها الدخل في الكشف عن ثبوت الأثر حينه. كما عن «جامع المقاصد»'". 


)0 مستند الشيعة: ج7١ .١7/8/‏ 
(۲) حكاه عنه في مستمسك العروة الو ثقی: ج .٤۹۹- ٤۹۸/۱٤‏ 


0 فقه الصادق / ج "١‏ 


١‏ -أو يكو نالشرطهو الرّضاالتقديري.وهو حاصلٌ كماعن المحم قالرشتي'". 

أو يكون الشرط هو الوصف الانتزاعي. وهو تعقّب الإجازة ولحوقها كا 
عن جماعة. 

؛ - أو يكون الإجازةشر طأبنحوالشرطالمتأخَّرءكماعن صاحب«الجواهر»”". 

القول الثاني: الكشف الحكمي بجعل العقد نافذاً من حينه حكماً لا حقيقة. 

القول الثالث : الكشف الانقلابي. بمعنى أنّ العقد غير موت إلى حين الإجازة, 
فإذا لحقه الاجازة انقلب وأَنّر من حينه» و ترتّب عليه مضمو نه من حين وقوعالعقد. 

القول الرابع: النقل. 

وقد أشبعنا الكلام في بطلان الكشف الحقيق بجميع معانيه. والكشف الحكني 
والنقل في مبحث البيع الفضولي من هذا الشرح'". وأثبتنا صحّة الكشف الانقلابي. 
وأنته هو الذي يقتضيه ظاهر الأدلّة والأرتكاز العرفي. ويشهد لكونها كاشفة في 
المقام صحيح الحذّاء الحاكم بالتوارث مع لحوق الإجازة'*. 

نهد 


.٤۹۹ / ۱٤ حكاه عنه في مستمسك العروة الوثقى: ج‎ )١( 

(۲) جواهر الكلام: ج۲۹ /۲۰۳. 

(۳) فقه الصادق: ج 77 / ٠۹١‏ البيع الفضولي. 

55477 وسائل الشيعة: ج۲۱ / ۲۲۹ح‎ .٤ح‎ ٤۰۱ / ٥ الكافي: ج‎ )٤( 


مكروهات القُسل ۷ 
وترجيل شغْره. 


والثالث: (ترجيل شعره) أي تسريحه وجَرّه ونتفه. بلا خلافٍ فيمرجوحيّتهما. 
بل عن «التذكرة»''' و«المعتير»'": دعوى الإجماع عليها. 

نا الكلام في أنتهما من المكروهات أو اعمات ؟ 

المشهور" هو الأول وعن «الوسيلة» و«الجامع»'”: الثناني. وقرّيه 
في «الحدائق»”". 

وعن «الخلاف»"" و«الغنية»””: دعوى الإجماع عليه. 

وعن «المنتهى»!": قال عل|ئنا لا جور قصّ شيء من شعر الميّت ولا ظفره. 
ولا يسح لحيته. 

أقول: وهو لولم يكن أقوئ, فلا ريب في كونه أحوط. للنهي عنهم| في جملةٍ من 
النصوصء كمرسل ابن أبي عُمير. عن بعض أصحابه. عن مولانا الصادق ل «لا 
یش من الميّت شعد ولا ضفر وإنْ سقط منه شيءٌ فاجعله في كفنه»!”". 


.588/ ۱ تذكرة الفقهاء (ط.ج): ج‎ )١( 

(۲) المعتبر: ج ١‏ /۲۷۷. 

(؟) جواهر الكلام :ج .۱٥۷ / ٤‏ 

(4) الوسيلة: ص 16. 

.0١ الجامع للشرائع: ص‎ )5١( 

(3) الحدائق: ج۳ /478. 

.1۹٤/ ٦ج الخلاف:‎ )۷( 

(۸) غنية النزوع: ص ؟١٠.‏ 

(۹) منتهى المطلب (ط.ق): ج١‏ / .17١‏ 

)١ ۰)‏ الكافي: ج۳ / 6ح ١‏ . وسائل الشيعة: ج۲ / 65٠٠‏ ح۸٤۲۷.‏ 


سکوت البکر رضاها 4۱ 


ويكفي فيها سکو ت البکر . 


سكوت البكر رضاها 

( و ) المسألة الثانية: ( ويكفي فيها ) أي في الإجازة (سكوت البكر)ىا يكف في 
الاذن ابتداءً كما هو المشهور بين الأصحاب''' شهرة عظيمة. بل الظاهر أنه 
لاخلاف فيه إلا عن الحلي2”". 

وعن «المبسوط»"": (أنته احتاط فى استنطاقها). 

أقول: والأصل في هذا الحكم نصوصٌ خاصّة: 

منها: صحيح البزنطي. قال: «قال أبو ا حسن يذ في المرأة البككْر إذنها صماتهاء 
والتيّب أمرها إلہا»“. 

ومنها: صحيح داود بن سرحان, عن الإمام الصادق إية: «في رجلٍ تود ان 
يزوج اخته؟ 

قال بّة: يوأمرهاء فإِنْ سكتت فهو إقرارهاء وإن أَبَت لم يزوّجها»”*. 

ونحوه مصحح الحلبي'". 
)١١(‏ جواهر الكلام: ج۲۹ /۲۰۳. 
()السرائر: ج؟ 05157. 
(؟) المبسوط: ج ٤‏ / 1575-175. 
(؛) الكافي: جه / ٤‏ ح۸. وسائل الشيعة: ج .o\ozTvt / ٠١‏ 


(6) الفقيه: ج ۲ / 5537 ح٦۳۹٤‏ . وسائل الشيعة: ج ٠١‏ لك ل 
(1) الكافي: جه / تح غ. وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / ۲۷۲۳ ح 507011 
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ومنها: خبر الضحَاك بن مزاحم. قال: « معت علىّ بن أبي طالب ا يقول, 
وذ كر حديث تزويج فاطمة ايه وأنته طلبها من رسول الله يك . 

إلى أنّْقال: فقام يعني ر سول الله يل وهو يقول الله أكبر.سكوتها إقرارها»'". 

والمناقشة فيها: بأنتها في الإذن السابق, والمناط غير منقّح فيها. 

أنته لا خلاف في عدم الفرق بينه وبين الإجازة اللأاحقة, مع أنّ الصحيح 
الأول مطلق. 

أقول: ينبغي التحقيق حول حقيقة السكوت: 

فتارة يكون السكوت دالا قطعاً على الّضا. 

وأخرئ: يكون السكوت مقروناً بقرائن توجبٌ الظنّ باروّضا. 

وثالثة: لا تكون هناك قرينة على شيء من الرّضا وعدمه. 

ورابعة: يكون مقروناً بقرائن موجبة للقطع يعدم الرّضا. 

وخامسة: يكون مقروناً ما يوجب الظنّ بعدمه. 

وسادسة: تنعارض فيه الأمارات. 

وقد اختار صاحب «الجواهر»' "ب حجيّة السكوت في الصور الثلاث 
الأول. وظاهر سيّد «العروة»'" الاختصاص بالصورتين الأولتين. وظاهر سيّد 
«الرياض»"“ حجيّة ما عدا المقترن با يدلّ على عدم الرّضا قطعاً. 

أقول:و تنقيح القول يتحقّق ببيان ا 


)١(‏ أمالي الطوسي: ص ۳۹. وسائل الشيعة: ج ۲۰ / ۲۷۵ ح/10711. 
(؟) جواهر الكلام: ج501/175. 

(۳) العروة الوثقى: ج 0 / 7514 (ط.ج). 

.)ج.ط(١١4/٠١ رياض المسائل: ج‎ )٤( 


سكوت البكْر رضاها 4" 
وللمولى الولاية علئ مملوکه» ذ كراكان أو أنثئ مطلقا 


الأمر الأؤل: أن المستفاد من جملة من النصوص. الاكتفاء بالسّكوت في 
الإجازة. ولو في غير الباكرة. لاحظ صحيح ابن وهب المتقدّم في أدلّة صحّة نكاح 
الفضولي. المتضمّن لصحّة عقد العبد بدون إذن مواليه بسكوتهم. وأنّ سكوتهم 
إقرارهم. ونحوه ما دلّ على أن المولى الذي قال لعبده المزوّج لنفسه فضولاً: طلّق. 
يكون ذلك إقراراً بالنكاح وقد مر" . وقد تقدّم في تلك المسألة كون ذلك على 
وفق القاعدة. 

الأمر الناني: أنته في هذه النصوص لم ينرّل السكوت منزلة الرّضاء بل رل 
منزلة الإقرار والإذن الكاشفين عنه. فلا وجه لتوهّم كونه بمنزلة الّضا موضوعاً 
للصحّة واقعاً بل الظاهر كونه موضوعاً للحجيّة. 

الأمر الثالث: أن السكوت يعد من الأمارات العرفيّة. وعند أهل العرف يكون 
حجّة في الصورتين الأولتين. فعلى هذا يدور الأمر في هذه النصوص بين كونها 
إمضاءً لما عند العرف. فتختصٌ حجيّته بالصورتين الأولتين. وبين كونها تأسيساً في 
مقابل ما عند العرف. فيع الحجيّة جميع الصور عدا الرابعة. 

والظاهرمنكلام الشارع وإ كانهو التأسيس.ولكنف باب العقو دوالإيقاعات 
لا يبعد دعوى الظهور في الإمضاء. ولا أقلّ من الاحقال, فالمتيقن هو حجيّته في 
الصورتين الأولتين. 

( و ) المسألة الثالثة: (للمولى الولاية على مملوكه» ذكراً كان أو أنثى مطلقاً) 


(۱) قوله نه «لأنتك حين قلت له طلّق أقررت له بالنكاح». 
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إجماعاً على الظاهر. للأخبار الكثيرة. وأحيثت أنته لا موضوع هذه المسألة في هذا 
العصر, فالاغماض عن التعردض ا ولفرعها أوإى. 


و 


عدم ولاية الأمّ على الصغير to‏ 


ولاولاية للأم. 


عدم ولاية الأمّ على الصغير 

المسألة الرابعة: ( و ) قد تقدّم أنته (لا ولاية للأم) وأبيها على الولد مطلقاً. فلو 
زوّجت الولد فاجاز صَمّ مطلقاً. لكونه فضوليَا فيشمله عموم أدلّته. مضافاً إلى 
خبر محمد الآتي. 

ولو أنكر بطل مطلقاً إجماعاً”'. وتبعه امه كذلك. لو كان المعقود عليه فضولاً 
أن وهذه أُمورٌ لا خلاف فا . 

أقول: إا الكلام فما لو كان المعقود عليه ولدأكبيراً. 

فعن الشيخ خث في «النهاية»''' وأتباعه'": أنته إِنْ ردّه لزم الأمٌ الّهر للمعقود 
علا تامأ وتردّد فيه في «الشرائع»”*. 

ومدرك | لشيخ في مقابل الأصول والقواعد المقتضية لعدم لزومه عليها. خبر 
محمد بن مسلم. عن أبي جعفر 391: 

«أنته سأله عن رجل زوّجته امه وهو غائب؟ 

قال ة: النكاح جائرٌ إن شاء المقزوّج قبل. وإِنْ شاء ترك فإِن ترك المقزوّج 
١)الناصريّات:‏ ص ۳۳۲ المسألة .٠٠١‏ 
() النهاية: ص .٤۹۸‏ 


(۳) كما في المهذّب: ج1 / .۱۹١‏ إصباح الشيعة: ص7١‏ ؛ (الفصل الرابع). 
(4) شرائع الإسلام: ج 007/737 


٣۱ج‎ / فقه الصادق‎ ۲٦ 


تزويجه. فا مهر لازم لأّمّ»"". 

وفيه أوَلانَ الخبر ضعيفٌ لإسماعيل بن سسهل”". 

وثانياً إنّ الأصحاب أعرضوا عنه. 

وثالثاً أنته يحتمل فيه ما أفاده سيّد «الرياض» بقوله: (إنّه يدل على خلافه. 
للتصصري فيه بأ المهر لازمٌ لأمّه وهو غير لزومه عليهاء فالمعنى حينئذٍ أنته لا مهر 
عليهاء بل ها استعاد ته مع الدفع.والامتناع منه مع عدمه.فعلى أيّ تقديرٍ هو لها)'". 

وقد تمل الخبر على ما إذا دعت الوكالة عنه ولم تثبت. وعظّل لزوم المهر عليها 
حينئذٍ بأنتها قد فوّتت البضع على المرأة. 

ولكن يرد التعليل: ما أفاده الحقّق والشهيد الثانيان, بأنّضمان البُضع بالتفويت 
مطلقاًممنوعٌ. ونا المعلوم ضمانه بالاستيفاء على بعض الوجوه لا مطلقاً”*. 

ويرد على الحمل المزبور: أنته يأبئ عنه ما دلّ من النصوص على ضهان نصف 
المهر بدعوى الوكالة. وتام الكلام في مسألة الوكالة موكولٌ إلى محلّه من 
ذلك الكتاب". 


oz / ٠١ ح۲.وسائل الشيعة: ج‎ ٤ ١.١ / 5 الكافي: ج‎ )١( 
رجال النجاشى: ص۲۸ قوله: (ضعفه أصحابنا).‎ )۲( 

() رياض المسائل: ج ٠‏ المسألة السادسة (ط.ج). 

(؛) مسالك الأفهام: جه / 116. 

(6) جامع المقاصد: ج ٠١‏ //1717, مسالك الأفهام: ج۷/ .٠۹١‏ 


استحباب إذن البالغة أباها 3 


ويستحبٌ للبالغة أن تستأذن أباهاء ون نوكل أخاها مع فقده. 


استحباب إذن البالغة أباها 

( و ) المسألة الخامسة: (يستحبٌ للبالغة ان تستأذن أباها) كما عن جماعة'". 

واستدلٌ له في «الر ياض»: 

١بما‏ تقدّم من الأخبار المحمولة عليه. 

؟-ولنَ الأب في الأغلب أخبر يمن هو من الرجال أنسب'". 

ولكن يرد على الأوّل: ما تقدّم عند الجمع بين النصوص من عدم صحّة حملها 
على الاستحباب. مع أنتها مختصّة بالبكْر. غير شاملة للنيّب. 

ویرد على الثاني: أنته لا يصلح مدركاً لإثبات حكم شرعي. 

قيل:( و ) يستحب (أن توكل أخاها مع فقده) أي الأب إذ عُلَل بعده في جملة 
من بيده عقدة النكاح فيا تقدّم من الأخبار الحمولة على التوكيل. ولكمّها غير مقيّدة 


١١)كالمحقّق‏ في شرائع الإسلام: ج۲ / ٠٠١‏ . العلامة في تحرير الأحكام: ج 118/7 (طاج). 
() ریاض المسائل: ج ۱۰ /۱۲۹(ط.ج). 
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ولیس للوكيل أن يزوّجها من نفسه بغير إذنهاء 


تزويج الوكيل موکلته من نفسه 

( و ) المسألة السادسة: لا إشكال ولا خلاف في أنته (ليس للوكيل أن يزوّجها 
من نفسه بغير إذنها) بالعموم أو المخصوص. 

عا الكلام في موردين: 

الأؤل: في أنته إذا وكّلت المرأة رجلاً في تزويجها من نفسه. فهل يصح تزويجها 

الثاني: فما لو كانت الوكالة عامّة, ولم يصرّح فيها بنفسه ؟ 

اَم المورد الأوّل: ففيه قولان: 

القول الأول اللجواز.كما عن الإسكافي'" والمحقق في «الشرائع»'", 
والمصنّف يذ في «القواعد»'" و«المختلف» و«التذكرة»!*, والشهيدين في 
«اللمعة»7 و«الروضة»'" و«المسالك“ سيد «الرياض»”", وصاحب 


(١)كما‏ حكاه عنه العامة في مختلف الشيعة: ج ۷ .٠۲۸/‏ 
(۲) شرائع الإسلام: ج ؟ / 5037 

(۳) قواعد الأحكام: ج؟/9١.‏ 

.٠۲۸/۷ مختلف الشيعة: ج‎ )٤( 

(0) تذكر ة الفقهاء: ج ۲ / ٠٠۳‏ (ط.ق). 

(1)اللمعة الدمشقيّة: ص؟157١.‏ 

(۷) الروضة الدمشقيّة: ج ۵ .٠١۲/‏ 

(8) مسالك الأفهام: ج۷ .٠١۲/‏ 

(9) رياض المسائل: ج ٠۰‏ / ١١١(ط.ج).‏ 


تزويج الوكيل موكلته من نفسه 4۹4 


«الجواهر»'", والمحقّق النراقي'". وغيرهم'". 

وفي «الرياض» و«المستند» تسب ذلك إلى الأشهرء بل ظاهر قول السيّد في 
آخر كلامه: (ولولا الشهرة لتعيّن المصير إليها)', كونه مشهوراً بين الأصحاب. 

القول الثاني: المنع, ويظهر من «كشف اللّئام»!" أنه المشهور, فإِنّه نسب 
الجواز إلى أبي علي والحقّق لا غير. 

يشهد للمنع: ما رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن حبوب» عن أحمد 
ابن الحسن. عن عمرو بن سعيد» عن مصدّق بن صدقة, عن عار الساباطي, قال: 
«سألتُ أبا ا حسن ا عن امرأة تكون في أهل بيتِء فتكره أن يعلم بها أهل بيتهاء 
أيحلٌ ها أن توكّل رجلاً يريد أن يتزوّجها. تقول له: قد وكّلتك فاشهد على 
تزويجي؟ قال 22 لا. 

قلت: جُعلت فداك. وإِنْ كانت أياً؟ قال 9ة: وإِنْ كانت أا 

قلت: فان وكّلت غيره بتزويجها منه؟ قال190: نعم»”"'. 

الور وف عي اك 

الإيراد الأول: ما في «المسالك». قال: (والرواية ضعيفة السند)”". 


.197/ جواهر الكلام: ج۲۹‎ )١( 

إفق مستند الشيعة: ج5١ .١117/‏ 

(۴) كما في نهاية المراد: ج ١‏ / 85. 

)٤(‏ رياض المسائل: ج ١١١/٠١‏ (طاج). 

(0)كشف اللثام: ج ۷ / ٠٠١١‏ (ط.ج). 

(1) التهذیب: ج ۳۷۸/۷ ح ٥‏ . وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / ۲۸۸ ح55148. 
(۷) مسالك الأفهام: ج۷ / ٠١١‏ . 
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وفيه: أنته لو كانت الحجيّة مختصّة بالخبر الصحيح تم ما أفاده. ولكن كا أثبتنا 
في حلّه حجيّة ا مو تق أيضاً والخبر منه. فلا يت ما أفيد. 

الإيراد الثاني: ما في «المسالك» أيضاً. من قصور الدلالة, لجواز كون المنقّ هو 
قوطا: (وكلتك فاشهد). فإنّ جرد الإشهاد غير كافبٍ'". 

وفيه ولا أنَ الظاهر من الخبر. سا بقرينة السياق مع ما بعده. أن النفي راجعٌ 
إلى الحل. 

وثانياً أنته إن أريد من احتال كون المنقّ قوطا: (وكّلتك فاشهد). ما فهمه 
احق الغراق"" وهو احتّال كون النفى راجعاً إلى حليّة التوكيل في الإشهاد خاصّة 
دون التزويج. 

فيرد عليه: أنّ الظاهر منه بقرينة ما قبله وما بعده. كون التوكيل توكيلاً في 
التزويج» دون الإشهاد خاصّة. 

وإِنْ أريد به ما فهمه غيره, وهو عدم كفاية الإشهاد فقط . 

فيرد عليه:_مضافاًإإنكونه خلاف الظاهر.كما يظهر من ملاحظة ما بعده-أَنّ 
الاقبياد يوان يكون مع وجود المشهود به. ومعه لا حالة يكون عدم الكفاية 
لعدم الصحّة. 

الإيراد الثالث: ما في «الجواهر». من احتال إرادة الكراهة من النبي. باعتبار 
تطرّق التهمة الموجبة للفتنة ومخالفة التقيّة ونحو ذلك'". 
)١(‏ مسالك الأفهام: ج .٠٠١/۷‏ 


(۲) مستند الشيعة: ج١١ .٠٤١/‏ 
(؟) جواهر الكلام: ج۲۹ /115. 


٣ج‎ / فقه الصادق‎ V4 


ونحوه خب ر" عبد الرحمن. وخير'" أبى الجاورد. 
واستدل للأوّل: 


١-بِأنَ‏ النهي حمولٌ على الكراهة, لإعراض معظم الأصحاب عن ظاهره. 

؟ - وللتصريم بالكراهة في بعض النصوص. كخبر غياث. عن الإمام 
الصادق ثة: «كره أمير الموّمنين 42 أن تحلق عانة الميّت إذا عُسّلء أو يُقلّم له ظفرء 
او جر له شعر»”". 

ونحوه خبر طلحة بن زيدا*. 

أقول: وفيهما نظر: إذ دعوى الإعراض. مع ذهاب جماعةٍ من الأساطين إلى 
الحرمة, ودعوى الإجماع علہاء کا ترئ. 

مع أنّ مَنْ لم يفتٍ بالحرمة. اختار كراهتههما. وهذا كاشفٌ عن استنادهم إلى 
هذه النصوص. غاية الأمر حملوها على الكراهة. والكراهة في النصوص أعمٌ من 
الكراهة المصطلحة. 


(1و ؟) وسائل الشيعة: ج۲ / 0۰٠-٠٠١‏ (باب عدم جواز إزالة شيء من شعر الميّت أو ظفره). 
(5) الكافي: ج 161/17 ح۲. وسائل الشيعة: ج۲ / ٥۰۰‏ ح۹٤۲۷.‏ 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج۲ / ٠٠٠‏ (باب عدم جواز إزالة شيء من شعر الميّت). 


وفيه: إن رفع اليد عن ظهور النهي في المنع» وحمله على الكراهة أو الإجمال بلا 
قرينة لا وجه له وما ذُكر لا يصلح قرينةً على ذلك كا لايخق. 

الإيراد الرابع: ما في «المستند». من أنته لعل عدم الحليّة بتزويجها من نفسه. 
لإطلاق قوها:(قد وكّلتك). من غير تصريم أو نصب قرينةٍ على توكيله في القزويج 
لنفسه أيضاً”". 

وفيه: أن الظاهر من السؤال هو السؤال عن توكيل المرأة الرجل الُريد 
تزويجهاء لاعن خصوص توكيلها إا باللّفظ ال مخاص. کا يشهد به قوله: «فإِنٌ 
وكّلت غيره بتزويجها منه». ولو كان الننى راجعاً إلى ما أفيد. لزم عدم انطباق 
الجواب على السؤال. ا 

وبالجملة: فالإنصاف أنته لا قصور في سند الرواية. ولا في دلالتهاء ولم يثبت 
إعراض المشهور عنهاء فالعمل مها متعين. 

ودعوى: اختصاص الخبر بمورده. وهو ما كان بحيث يتطرّق التهمة الموجبة 
للفتنة. فلو وكّلته بمرأى من الاس وكانوا شاهدين ذلك. لا وجه لعدم الجواز. 

مندفعة: بن قوله: (فاشهد) يدفع ذلك. فإنّه حكم بالمنع حم مع الإشهاد. 
وعليه فالأظهر هو المنع مطلقاً. 

وأمًا المورد الثاني: وهو فا لو كانت الوكالة عامّة: 

فعن «المسالك»: (لا خلاف في أنته لا يجوز له تزويجها من نفسه مع تعيين 
الزوج ومع الإطلاق)'"'. انتهئ. 


.٠٤١/ ١7ج مستند الشيعة:‎ )١( 
.٠١١ /۷ مسالك الأفهام: ج‎ )( 
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وعن«التذكرة»'':احتّالجوازأنيزوّجهامن نفسهمع الإطلاقءلإطلاق‌الإذن. 

واستدل للأوّل:بالانصراف. ولذا صر حوا بأ نته لو کان التوكيل على وجه يشمل 
نفسه أيضاً بالعموم أو الإطلاق المقرون با يمنع الانصراف عن نفسه جاز. 

ويرد عليه: منع الانصراف المقيّد للإطلاق. فإِنّه بدويٌ ناش من تغاير الفاعل 
والمفعول غالباً ويزول بالتأمّل إذ لو سُلّم ذلك في الأفعال الخارجيّة القائمة بين 
الاثنين -كما لو أعطاه مالا فقال له: اعطه الفقير -مع أنّ للمنع عنه محال فإنّه 
لانُسلّم ذلك في الأمور الاعتباريّة كالقزويج. فعلى القول با جواز مع التصريم. لاد 
من القول به مع الإطلاق أو العموم. 

ولكن قد عرفت أن الأظهر هو المنع مع التصريم. فكذا مع الإطلاق. 

وعليه. فلو وك المرأة من يريد تزويجها. ووكّل الرّجل من يقبل له. فهل يصح 
نظراً إل عدم اتحاد القابل والموجب؟ أم لا من جهة إطلاق المونّق. ومن جهة أنّ 
الوكيل قا مقام الموكّل, فكلّما جاز له فعله جاز لموكّله؟ وجهان, أظهرهما الثاني. 


حكم تولّي طرفي العقد 
وهل يختصٌ المنع بمورد الخبر. وهو تزويج الوكيل من نفسه. فيجوز في غيره - 
كما في الوكيل من الطرفين. والوليَّ على شخصين, والوكيل عن أحد الطرفين, 
والوليّ على الآخر -تولي طرفي العقد كما عن الحقّق'". والمصّف'".والشهيدين'* 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: ج۲ / 07 (ط.ق). 

007/7 شرائع الإسلام: ج‎ )1١ 

(۳) قواعد الأحكام: 0/1 

.٠١١ / ۷ غاية المراد: ج؟ / ۲۹۱-۲۹۰. مسالك الأفهام: ج‎ )٤( 
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وغيرهم'", بل هو الأشهر كما قيل'". بل عن «المسالك» ني ا مخلاف فيه. وفي 
«الجواهر»: (لا أجدٌ فيه خلافا)". 

أم يعم المنع جميع صور الاتحاد.كما ذهب إليه بعض علمائنا على ما رح به في 
«الإإيضاح »*. واختاره الحقق الغراق في «المستند»!”؟ وجهان. 

قد استدل للثاني: بأنته يلزم من القول با جواز » أَنْ يكون شخص واحد 
موجباً وقابلاً. 

وأجيب عنه: بأ اتحاد الموجب والقابلء بعد التغاير الاعتباري الكافي لتناول 
العمومات والإطلاقات له. غير قادح. 

واستدل للأوّل: بعموم أدآني ا ا مضا من لاوا توا 
توكيل كل أحدٍ ولو كان وكيلاً للآخر. أو وليّاً عليه > ومن الثانية جواز تزويج 
الول مطلقاً. 

وأورد عليه في «المستنده: بأ تلك الأدلة ما فيد أَنَ الول أو الوكيل ولو 
كان وكيلاً للآخر . أو ولا عليه . إذا تزوّج من له الولاية عليه أو الوكالة منه 
يصح ولم يثبت کون العقد الصادر طرفاه من واحدٍ تزويجاً إذ ثبوته فرع صحّته. 
ولم تثبت بعد : 


وعليه.فحيث لاد ليل على الصحّة ولاعلى الفساد.فيتعيّن الرجوعإلىأصالةالفساد. 





.١117/ ١١ والمحقّق الثاني في جامع المقاصد: ج‎ .۲٠/ ٣ج كفخر المحققين في إيضاح الفوائد:‎ )١( 
(ط.ج).‎ ٠١9/5٠١ رياض المسائل: ج‎ )۲( 

(۳) جواهر الكلام: ج59 /1977. 

(4) إيضاح الفوائد: ج .۲٠/۲‏ 

(196) مستند الشيعة: ج17 ١19-١587‏ المسالة .١4‏ 
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وفيه:إنّ دليل كون ذلك تزويجاً صحيحاً. هو عمو م أدلّة النكاح والزواج. وأا المانع 


المتوهّم هو عدم قابليّة هذا الشخص. لعدم ثبوت ولايته أو وكالته على هذا الوجه. 
وهو يندفع بعموم اا 


فإذا الأظهر هى الصحّة مطلقاً. 


O 


حكم تزويج غير الولىّ الصغيرين 6" 


ولوزوّج الصغيرين الأبوان توارثاء ولوكان غير هما وقف على الاجازة. فإِنْ 


حكم تزويج غير الوليّ الصغيرين 

المسألة السابعة: ( ولو زوّج الصغيرين الأبوان ) فقد مر" أنّ العقد لازمٌ عليهماء 
ولا يجوز هما بعد البلوخ رده أو فسخه. 

ما الارث بينهم|ء فقد حكم المصنّف بثبوته وقال: (توارثا). 

وقبل :" بلا خلافٍ يُعرف حى تمّن خَير الصبي عند الإدراك . لتصريحه به 
مع ذلك. 

ووجهه: أنته عقدٌ صحيحٌ شرعاً فيشملهها إطلاق دليل توارث الزوجين. 
ويشهد به مع ذلك خبر عبيد بن زرارة. عن ف عبد الله اا «في الصبي يزوج 
الصبيّة. هل يتوارثان؟ 

فقال/2ة: إِنْ كان أبواهما اللّذان زوّجاهما فنع ۲" ونحوه غيره. 

( ولوكان) العاقد (غيرهما) أي غيرالاًبوين ( وقف على الإجازة) أيإجازتهمابعد 
البلوغ.لعدم الولاية هما على أنفسهم) قبله. أو إجازة ولنهما قبلهء إذ لا ولاية له بعده. 

(فإن) بلغا وأجازا ثبتت الزوجيّة. وترتّب عليها أحكامها من حين العقد. لما 
تقدّم من كون الإجازة كاشفة, ولصحيح الحذّاء الآتي. 


.؟١7ص تقدّم في ولاية الأب والجَدَ على الصغيرين في هذا المجلّد‎ )١١( 
(ط.ج).‎ ٠١7/07 کشف اللثام: ج‎ )۲( 
558714 الكافي: ج ۷ / ۱۳۲ ح۳ . وسائل الشيعة: ج٣۲ / ۲۲۰ ح‎ )۳( 
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مات أحدهما قبل البلوغ بطل وإِنْ بلغ أحدهما و أجاز ثم مات» حلف الثانى 
بعد بلوغه على انتفاء الطمع وورثء وإلافلا. 


وإِنْ ردا أو رد أحدهماء أو ماتاء أو (مات أحدهما قبل البلوغ بَطَل) العقد. 
وكشف عن عدم صحّته من حين الصدور. 

( وإِنْ بلغ أحدهماء وأجازء ثم مات ) قبل بلوغ الآخر. يعزل ميراث الآخر على 
تقدير الزوجيّة, فإ بلغ واجاز (احلف الثاني بعد بلوغه) وإجازته (على انتفاء 
الطمع). وأنته لم تكن إجازته للطمع في الإرث. فإِنْ حلف ( ورث وإلا فلا) 
بلاخلافٍ ظاهر في الجملة. 

أقول: والأصل في هذا ا حكم صحيح أبي عُبيدة الحذّاء. قال: 

«سألث أباجعفر 31 عن غلامٍ وجارية زوّجها وليّان اء وهما غير مدركين؟ 

قال: فقال ثة: النكاح جائز. أهما أدرك كان له المخيارء فان ماتا قبل أنْ يُدركا 
فلا ميراث بينهم| ولا مهر, إلا أن يكونا قد أدركا ورضيا. 

قلت: فان أدرك أحدهما قبل الآخر؟ قال :جوز ذلك عليه إنْ هو رضى. 

قلت: فان كان الرّجل الذي أدرك قبل الجارية, ورضى النكاح. ثم مات قبل 
أنْ تدرك الجارية, أترثه ؟ 

قالائ نعم. يعزل ميرائها منه حى تدرك وتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ 
الميراث إلا رضاها بالتزويج. ثم يُدفع إليها الميراث ونصف المهر. 

قلت: فإنْ ماتت الجارية ولم تكن أدركث. أيرثها الزوج المذرك؟ 

قال:9ة: لا لأ لها الخيار إذا أدركت. 


حكم تزويج غير الول الصغيرين 0¥ 


قلت: فإ كان أبوها هو الذي زوّجها قبل أَنْ تُدرك؟ 

قال اية:يجورٌُعليها تزويج الأب.ويجوزعلى الغلام.وَالَهدعلى الأب للجارية»'". 

والإيراد على الخبر: بتضمّنه ثبوتالخيار وهذه الأحكامفيفر ض تزويج الوليٌ. 

يندفع: أن المراد بالوليّ في الصدر بقرينة المقابلة للأب في الذيل. هو الوليّ 
العرفي كالعمٌ والأخ وما شاكل. 

وأمّا ما ورد فيه من تنصيف المهر بالموت قبل الدخول. فلا يتوجّه من أجله 
الإشكال على الخبر . لأنّ جماعة"“ ذهبوا إلى ذلك . ويرونه مقتضى الجمع 
بين النصوص. 

ومورد الخبر وٳِن كان هو موت الزوج. لكن الظاهر تسالمهم على عدم الفرق 
بينه وبين موت الزوجة. 

أقول: ويمكن أن يستدلّ له في موت الزوجة, بصحيح الحلبي. قال : 

«قلثُ لأبي عبد الله اثة: الغلام له عشرٌ سنين فيزوّجه أبوه في صغره. أيجوز 
طلاقه وهو ابن عشر سنين؟ 

قال: فقال: ما تزويجه فصحيمٌ وأمّا طلاقه فينبغي أن تحبس عليه امرأته 
حى يدرك فيعلم أنته كان قد طلّق. فان قر بذلك وأمضاه. فهي واحدة بائنة. 
وهو خاطبٌ من الخطّاب. وإ أنكر ذلك وى أن ضيه فهي امرأته. 

قلت: فان ماتت أو مات؟ 

قال لذ: يوقف الميراث حى يدرك آنا بق ثم يحلف بالله ما دعاه إلى أخذ 


51877 اح ؛. وسائل الشيعة: ج۲۱ / ۲۱۹ ح‎ ٠7 5 الكافي: ج‎ )١١ 
(ط.ج).‎ 4١7/٠١ وص 707 كفاية الأحكام: ص 17/4. رياض المسائل: ج‎ ٩۱ / ۱ نهاية المرام: ج‎ )( 
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الميراث إلا الرّضا بالنكاح» ويدفع إليه الميراث»!". 

فإنّه وإنْ كان في طلاق الفضولي, ولكن إذا انض ذلك إلى صحيح الحذّاء يفهم 
أهل العرف عدم الخصوصيّة والتعدّي إلى نكاح الفضولي. 

وإذاكان الباق غير متهم بأنّ إجازته للرّغبة في الاستيلاء على الإرث. كما إذا 
أجاز قبل أَنْ يعلم بالموت. أو كان ال مهر اللازم عليه أزيد مما يرث أو نحو ذلك, فهل 
يحتاج الى الحلف أم لا؟ قولان: 

ذهب الشهيد الثاني" وصاحب « الحدائق »إلى الأوّل . نظراً إلى عدم 
كون التهمة علّة تامّة لاعتباره » بل هي حكمة لا يجب اطرادها . فيتعيّن الأخذ 
بإطلاق النّص. 

ولكن الظاهر من قوله:ة: «تحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها 
بالتزويج, كون الاحتياج إلى الحلف فيا لم يحرز من طريتي آخر أنته ما دعاها إليه 
إلا الّضا بالتزويج. وبعبارة أخرى الظاهر كونه طريق إثبات ذلك. ومع ثبو ته 
بطريق آخر لا حاجة إلى الإثبات. وعليه فالأظهر هو القول الثاني الدالٌ على عدم 


الاحتياج إلى الحلف . 
فرع:هل تترتّب الأحكام الأخر المتريّبة على الزوجيّة كحرمة الأمّ والبنت 
وما شاكل. أم لا؟ 


أقول: والحقّ أن يقال إِنّ في المقام صورتين: 


)١(‏ الفقيه: ج ٤‏ 36 1ح 0110 . وسائل الشيعة: ج٣۲‏ / حك ل اللي 
(۲) مسالك الأفهام: ج ۷ / .۱۸١‏ 
(۳) الحدائق الناضرة: ج77 /۲۹۳. 


حكم ما لو زوّج البالغان بغير إذنهما فمات أحدهما بعد إجازته 325 


الأو لى: ما لو أجاز الباقي وحلف. 

الثانية: ما لو أجاز ولم يحلف. 

أما في الصورة الأولئ: فلا إشكال في ترتها. لأ مهما يتحقّق العقد الكامل 
والزوجيّة. فيترتّب علا أحكامهاء وقد دلت الصحيحة على ذلك. 

وأمَا في الصورة الثانية: فان قلنا بأنّ صحّة عقد الفضولي الذي مات أحد 
طرفيه بعد ازوم من قبله باجازة الباقي. تكون على مقتضى القاعدة. كا هو الحق. 
لأنّ الإجازة تكشف عن الزوجيّة قبل الموت. فحينئذٍ لا حل للقول بأنّ الموت 
مانعٌ عن ثبوت الزوجيّة بها وليست الإجازة من قبيل القبول الذي هو جزء العقد. 
ولذا لو مات الموجب قبل قبول القابل, لم يتحقّق العقد. بل هي آلة استناد العقد 
المتحقق إلى الجيز. 

وعليه. فلا مانع من إجازة العقد مع موت الطرف الآخرء ولزم منه البناء على 
ترب جميع الأحكام بالإجازة. وفي خصوص المهر والميراث دل الدليل ا حاص 
على توقفهما على ا لحلف أيضاً. فيقتصر على مورديه. فلو كانت الإجازة طمعاً 
للمَهر والميراث ترتّب عليها تلك الأحكام. 

وإِنْ قلنا بأنَّ صحّته في المورد على خلاف القاعدة. فالمتيقّن هو صورة 
الإجازة مع الحلف. فبدونه لا تترتّب تلك الأحكام. 


حكم مالو زوج البالغان يغير إذنهما فمات أحدهما بعد إجازته 
بحث: هل يختصٌ الحكمالمذكورا نفابخصوص موردالنّص وهو تزوييجالصغيرين؟ 
أم يتعدّى عنه إلى غيره.كملوزوّج الجنونان وأفاق أحدهما وأجازالعقدومات, 
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ثم أفاق الآخر وأجاز. أو كان أحد الطرفين الوليّ والطرف الآخر الفضولي. أو كان 
أحد الطر فين الجنون والطرف الآخر الصغير. أو كانا بالغين كاملين, أو أحدهما بالغاً 
والآخر صغيراً أو نحو ذلك ؟ 

ففيه أقوال: 

القول الأَوَل: ما عن «شرح النافع»”'.و«جامعالمقاصد»'", من عدم التعدّي 
إن شيء من الموارد: 

وعن «جامع المقاصد»: أنته التق به . 

وعن «الحدائق»: أنته المشهور بين الأصحاب'". 

القول الثاني: التعدّي إلى جميع تلك الموارد. بلا احتياج إلى الحلف أو معه. 
اختاره جماعة منهم الحقّق النراقي'* والسيّد في «العروة»'”. 

القول الثالث: التعدّي إلى خصوص ما إذا كان أحد الطرفينصغيراً وكا نالطرف 
الآخر مجنو نأعقد له وليّه أو الفضولي. أو بالغأكاملاً عقد له الفضولي أو الوكيل.أوكان 
بنفسه الطرف للعقد. تسب ذلك إلى «القواعد»'''. و«المسالك» ٠"‏ و«الروضة»'”. 

أقول: والح فيه أَنْ يقال : 


.1۲-۹۱/ نهاية المرام: ج۱‎ )١( 

(۲) جامع المقاصد: ج١١‏ /108. 

(۳) الحدائق الناضرة: ج ۲۲ / 5857 

)٤(‏ مستند الشيعة: ج7١‏ / ١10‏ قوله: (فالحقٌ تعميم الحكم بالنسبة الجميع الموارد... الخ). 
(0) العروة الو ثقى: ج ۵ / ۳۳۲ ط.ج(. 

(1) قواعد الأحكام: ج۳/١٠.‏ 

(۷) مسالك الأفهام: ج ۷ / ۱۸۱ -۱۸۳. 

(۸) الروضة البهيّة: ج ۵ / .٠٤١- ٠٤١‏ 


الثالث: التكفين» و يجب تكفينه فى ثلاثة أثواب : 


تكفين الميّت 

المبحث (الثالث): في (التكفين). 

( ويج تكفينه في ثلاث أثواب ) على المشهور شهرةً عظيمة!". 

بل عن غير واحدٍ من الأساطين' ": دعوى اتفاق الكلّ عليه سوئ سلار. 

وتشهد له: جملة من النصوص: 

١‏ خبر عبد الله بن سنان. عن الإمام الصادق216ة: «الميّت يكفّن في ثلاثة 
أثواب. سوى العامة والمخرقة...الح»'". 

۲ -ومو تق سماعة. قال: «سألته عا يُكقّن به الميّت؟ قالع ثلاثة أثواب. 
وإفاكّن رسول الله يلي في ثلاثة أثواب: ثوبين صحاريين. وثوبٌ جبرة, 
والصحارية تكون بالهامة, وكن أبو جعفر اذ في ثلاثة أثواب»!*. 

ونحوهما غيرهما*. 

واستدل لسلار: بصحيح زرارة المرويّ في «التهذيب» عن مولانا الباقرائة: 
«العمامة للميّت من الكفن هي ؟ قال ية: لا. إا الكفن المفروض ثلاثة أثواب: أو 


١17 / ١ج راجع السرائر:‎ )١( 

(۲) السرائر: ج ٠٠١ / ١‏ تذكرة الفقهاء (ط.ج): ج۲ / /ا. إيضاح الفوائد: ج .1١ / ١‏ 
(؟) التهذيب: ج١‏ 7ح 1. وسائل الشيعة: ج٣‏ / ۷ح ۲۸۷۲. 

.۲۸۷۲ التهذيب: ج ۱ / ۲۹۱ ح18١. وسائل الشيعة: ج۳ / لاح‎ )٤( 

(0) وسائل الشيعة: ج ۳ / ۷(باب عدد قطع الكفن الواجب والندب وأحكامها). 
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ألا أنته في بعض الموارد غير مورد تزويج الصغيرين فضولاً. دل اص على 
جريان هذا الحكم فيه: 

منها: خبر عبّاد بن كثير. عن الإمام الصادق ا «عن رجل زوج ابن له 
مُدركاً من يتيمة في حجره؟ 

قال ثة: ترثه إن مات ولا يرثها. لأنّ ها الخيار. ولا خيار عليها»'". 

ومنها: خبر عبيد بن زرارة: «في الرّجل يزوّج ابنه يتيمة في ججره. وابنه 
مُذرك واليتيمة غير مُدركة ؟ 

قال : نكاحه جائرٌ على ابنه. فان مات عزل ميراتها منه حيّْ تدرك فإذا 
أدركت حلفت بالله ما دعا إلى أخذ الميراث إلا رضاهاء ثم يدفع إلا الميراث 
ونصف المهر. 

قال: وإِنْ ماتت هي قبل أَنْ تُدرك. وقبل أَنْ يموت الزوج. لا يرثها الزوج. لأنّ 
ها الخيار عليه إذا أدركت. ولا خيار له عليها»'". 

ومنها: صحيح الحلبي المتقدّم في مسألة التعدّي عن مورد صحيح الحدّاء. وهو 
موت الزوج إلى صورة موت الزوجة. 

وثانياً أنته بتنقيح المناط يتعدّى إلى جميع الموارد. حيث يُعلم أنته لا مدخليّة 
لشيء من المخصوصيّات في تأثير الإجازة. 

وعن «القواعد». و«المسالك»'". و«الروضة»!*: الاستدلال للتعدّي إلى ما 
(۲) ذكر صدره في وسائل الشيعة: ج ۲۱ 1 ۰ح ۲۷۲۱۵ , الفقيه: ج aa / ٤‏ 


(؟) مسالك الأفهام: ج۷ / 187 
(4) الروضة البهيّة: ج .١47 7 ٠‏ 
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كان العقد لازماً من الطرف الآخر, بأنته أقرب إلى الثبوت, وأول منه تا هو جائرٌ 
من الطرفين كا في الصغيرين . 

وثالثاً أنته يكن الأخذ بعموم العلّة المنصوصة في خبري عبّاد وعبيد من 
قوله:ية: «لأنّ ها الخيار ولا خيار عليها». وإثبات هذا الحكم في جميع تلك الموارد. 
فإئها تدلٌ علئ توريث كلّ من كان له الخيار بعد موت من لا خيار له. ومعلومٌ أنته 
لا يكون إلا بعد الإجازة. 

ورابعاً ما تقدّم من أنّ صحّة عقد الفضولي بعد موت أحد الطرفين اللازم 
عليه العقد. وإجازة الطرف الآخر. تكون على وفق القاعدة, بناءً على الختار من 
الكشف الانقلابي. 

وعلى ذلك. فالأظهر هي الصحّة في جميع الفروض. 

أقول: بق الكلام في الاحتياج إلى الحلف في غير الموارد المنصوصة. 

والتحقيق: أنّ التعدّي إلى غير المنصوص : 

١-إِنْ‏ كان لأجل القاعدة. أو العلّة المنصوصة,. لم يحتج إلى الحلف. 

أمَا على الأوّل: فواضح. 

وأمًا على الثاني فلن العلّة تدلٌّ على أنّ الخيار وعدم الخيار علّتان للتوريث 
وعدمه.غاية الأمر أنته ضَمْ إليه الإجازة أيضاً بالإجماع. ولا دليل على ضَمْ غيرها. 

؟ -وإنُ كان لأجل تنقيح المناط خاصّة احتاج إليه. 

استدلٌ المحقّق الثاني للصحَة: إذا كان الزوجان بالغين: (بأنّ عقد الفضولي إذا 


)١١‏ جامع المقاصد: ج ١087١17‏ والعبارة منقولة بالمعنى. 
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كان له جر في الحال. فلا إشكال في صحّته. وٳِن لم يكن له جير في ا حال فهو محل 
إشكال.وعقد الكبيرين فضو لمن القسم الأول دو نعقد الصغيرين.فإذا ثب تالحكم 
ف الأضعف ثبت في الأقوئ بطريق أولى. وهذامتجة لم يتنه عليه أحد)» انتهی. 

وفيه وَل إن عقد الصغيرين أيضاً من القسم الأوّل. لأنّ ھا ول نكاح. کان 
الأب موجوداً أم لا. 

ما على الأوّل: فواضحٌ. 

وأمّا على الثاني: فلولاية الحاكم على القول بها. 

وثانياً أن الإشكال في الصحّة في المقام, ليس من ناحية صحّة عقد الفضولي 
في نفسه وعدمه, بل من ناحية موت أحد الطرفين قبل الإجازة. ومن هذه الجهة لا 
فرق بين الكبيرين والصغيرين. 

وقد استدل للبطلان وعدم التعدّي عن مورد التص بوجوه: 

الوجه الأوّل: أن الحكم بالصحّة علل خلاف القاعدة, فيقتصر على مورده. 

وفيه: قد ظهر الجواب عن ذلك تما ذكرناه في وجه الصحّة والتعدّي. 

الوجه الثاني: ما عن «المسالك» حيث قال: (فيحكم ببطلان العقد إذا مات 
أحد التقود عليه بعد جار وبل اجادة الآخن نوا قلنا إن الاجاتة جر 
السبب أم كاشفة عن سبق النكاح من حين العقد : 

اا على الأوّل: فظاهرء لأنّ موت أحد المتعاقدين قبل تام السبب مبطلٌ كما 
لو مات أحدهما قبل تام القبول. 

وأمّا على الثاني: فلن الإجازة وحدها لا تكني في ثبوت هذا العقد. بل لابدٌ 
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معها من المينء وقد حصل ال موث قبل تام السبب» خرج منه ما ورد فيه النّصء 
وهو العقد على الصغيرين. فيبق الباقي)!". 

وفيه أوَلاِنَ المين كا عرفت لا مدخليّة لها في النبوت. وإّفا هي طريقٌ 
لإثبات كون الإجازة لغير الطمع في الإرث. 

وثانياً أنته لو سُلَّم كونها جزء السبب» فحاها حال الإجازة في أنّ الأثر يثبت 
من حين العقد. وقياسها بالقبول الذي هو ركن العقدء وبدونه لايم م العقد مع 
الفارق, لعدم دخالتها في تحقّق العقد. 

الوجه الثالث: ما عن «جامع المقاصد» من أنّ الإرث لا يثبتٌ بالبهين'". 

وفيه:إنّ امتبت للإرث هي الإجازة, والبهين يعد من طرق إثبات كون الإجازة 
على النحو الذي لا بدَّ وأنْ تكون على ذلك النحو. كي تؤْثّر في الإرث. 


N 


.۱۸۲/ ۷ مسالك الأفهام: ج‎ )١( 
.۱١۸/ ٠١ جامع المقاصد: ج‎ )۲( 
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إذا لزم العقد على أحد الطرفين فهل يلزم بأحكامه 

المسألة الثامنة: إذا زوّج الصغيران فضولاً. فأجاز أحدهما بعد بلوغه. أو 
رُوّج البالغان فضولاً فأجاز أحدهماء صار العقد لازماً من جهته. وليس له الرّد بعد 
ذلك. كما يشهد به مضافاً إلى كون ذلك على وفق القاعدة -قوله ا في صحيح 
الحدّاء المتقدّم: «يجوز ذلك عليه إِنْ هو رضي». 

والسؤال حينئذٍ عن أنته هل يثبت على الطرف اللّازم من طرفه مام جز 
الآخر. تحريم المصاهرات» فلو كان زوجاً يحرم عليه نكاح أ المرأة وبنتها 
والخامسة, وإذا كانت زوجة حرم عليها التزويج بغيره؟ 

وبعبارة أخرى: إذا لزم العقد من أحد الطرفين, ولم يتحقّق إجازة ولا رَدٌ من 
الطرف الآخر. هل يجري على الطرف اللازم آثار الزوجيّة. وإِنْلم تجر على الطرف 
الآخرء أم لا؟ قولان: 

فعن «القواعد»''' اختيار الأوّل. وعن «كشف اللّئام»'"' نف الاشكال فيه. 

واستدل له: في «كشف اللّثام»: (بأنته مع العقد على أت المعقود علبهاء 
يصدق الجمع بين الأختين. وهكذا في بقيّة الموارد, ولائيحجدي التزلزل). 

وفيه أنّ المفروض كون العقد فضوليَا ولم يتحقّق مضمونه» فلا يلزم المع 
بين الأختين, لأنته حين العقد على أخت المعقود عليها لا تكون المعقودة زوجته. 
إلا على بعض وجوه الكشف. 


)١(‏ قواعد الأحكام: ج11/1. 
(؟)كشف اللثام: ج ۷ ا (طاج). 
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وربما يستدل له: أن النكاح في حقّ من لزم عليه العقد ثابثٌ. غاية الأمر 
للطرف الآخر فسخ ذلك. فيحرم عليه المحرّمات بالمصاهرة, لأنته يصدق على أَمّ 
من زوجت فضولاً وأختها مثلاً م المعقود عليها بالعقد الصحيح اللازم من طرف 
الزوج وأختها. 

وبعبارة أخرى: المصرّح به في الروايات أنته نكاحٌ صحيح: وأنته تاجف 
وأنته تزويجٌ ونحو هذه التعابير. فيشمله أخبار حرمة نكاح أخت المنكوحة وأمّها 
وبنتها وخامستهاء ونكاح المتزوّجة, ونحو ذلك. 

وفيه أَوَلا: النقض بأنته يلزم من ذلك ثبوت تحريم المصاهرة في حقّ غير 
اللازم, أي الطرف الفضولي. لصدق النكاح» غاية الأمر له رده وفسخه. وجرد 
الّروم من أحد الطرفين وعدمه من الطرف الآخر لا يصلح فارقاً. 

وثانيةٌ الل وهو أنّ المنسبق إلى الذهن من النصوص وأدلة تحريم 
المصاهرات. حرمتها بعد تحقق الزوجيّة. لا بعد تحقق العقد. 

ون شئتَ قلت: ٳِنَ الحرم أت الزؤعة وأتها ونا وما شاللات 
المعقود عليها وأمّها وبنتها. 

واستدل له الشيخ الأعظم: بقوله: (إنّ من لزم عليه العقد مخاطبٌ بوجوب 
الوفاء بالعقد. كا يدل عليه مضافاً إلى العمومات _قولهالثة في صحيح الحدّاء 
المتقدّم: «يجوز ذلك عليه». ومن جملة آثار هذا العقد التي يجب ترتيبهاء هو عدم 
التزويج بأختها وأمّها والخامسة, وليس جريان أحكام المصاهرة من جهة دخول 
المعقود في أفراد الزوجة حبّ يقال إِنها منصرفة إلى غيرهاء بل من جهة حكم 
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«أَوْهُوا الُُودِء. وخصوص الفقرة المذكورة في الصحيحة؛ بوجوب ترتيب آثار 
الزوجيّة المتحقّقة المنجّزة على هذه المعقود عليهاء وإِنْ لم تكن زوجيّتها متحققة 
منجّزة)!". انتهئ. 

وفيه: إن غاية ما تدلّ عليه أدلة اللّزوم. عموماً وخصوصاً أنه ليس له 
فسخه. لا ترتيب آثار الزوجيّة, ولذا لا يجوز لآروج اللازم عليه العقد وطء المعقود 
عليها قبل أن تجيز. وعدم التزويج بأختها وأمّها والخامسة من آثار الزوجيّة لامن 
اثار العقد. 

وعليه. فالأظهر عدم حرمة المصاهرات, فيجوز لوج اللّازم عليه تزويجٌ 
امرأة أخرئ دافا إن كانت هذه رابعة, وتزويج أخت هذه المرأة وبنتها وأمّهاء وإ 
كان الّزوم من جانب الزوجة يجوز طا التزويج بغيره. 

وعلى هذاء فإذا تزوّج الم أوالبنت مثلام حصلت الإجازة من الزوجة. فهل 
تكشف الإجازة عن بطلان ذلك. أم تبطل الإجازة؟ وجهان: 

والتحقيق أن يقال:إنّه بناءً على الكشف الحقيق. تبطل تلك العقود. وبناء على 
النقل أو الكشف الانقلابي الختار تبطل الإجازة. وذلك لأنته: 

على الكشف الحقيقي: بالإجازة ينكشف تحقّق الزوجيّة من الأوّل. فيعدٌ العقد 
على الثانية عقدٌ على أخت الزوجة أو أمّها أو ما شاكل. 

وبناء على النقل: فإنَ الإجازة تكون موتّرة في تحقّق الزوجيّة من حينهاء 
والمفروض أن أختها أو أمّها صارت زوجة له قبل ذلك. فلا تصلح الإجازة للتأثير 


(١)كتاب‏ النكاح للشيخ الأنصاري: ص .٠١١۷‏ 
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في تحقّق الزوجيّة ها. 

وأمًا بناءً على الكشف الانقلابي: فالإجازة مؤثّرة في حصول الزوجيّة السابقة 
من حين الإجازة. فحصول الزوجيّة ها يكون في الزمان المتأَخَّر. والمفروض 
حصول زوجيّة أختها أو أمّها قبل ذلك. وهو مانم عن حصول هذه. 

وبعبارة أخرى: الإجازة منها لعقد الفضولي تزويجٌ فلايجوز هاء لأنتها زوجت 
قبل ذلك أختها وأمّها. وتام الكلام في حلّه. 

أقول: قد ظهر مما ذكرناه حكم فرع آخرء وهو أنته إذا رَد المعقود أو المعقودة 
ار لاود ف ی امن اام المصاهرة. سواءٌ أجاز 
الطرف الآخر أو كان أصيلاً أم لاء لعدم حصول الزوجيّة بهذا العقد غير الجاز. 

وقداختارالمحقّق النراقي يحرم أا معقود عليهاء نظ إلى أن حرمة أ الزوجة 
ليست مشروطة بالدخول ببنتها على الأصّحٌ. ولا ببقاء زوجيّة البنت. بل هي 
حرّمة أبداً. ويصدق عليها أنتها أ زوجتها بالعقد الصحيح. وبالفسخ وإِنْ ينكشف 
فساد العقد من أصله. إلا أنته ينكشف به عدم تحقّق الزوجيّة اللازمة من الطرفين. 
أو عدم تحقّق ما يترتّب عليه جميع الآثار, لا أنته لم يتحقّق نكاح وزوجيّة أصلاً””. 

وفيه: إِنّ الدليل دل على حرمة أ المنكوحة أو الزوجة وما شاكل. لا على 
حرمة أَمّ المعقودة ولو بالعقد غير المؤتر في تحقّق مضمونه. وفي الفرض وإِنْ لزم 
العقد من أحد الطرفين . لكن لا إشكال في عدم ثبوت الزوجيّة. وهي العلاقة 
المتحقّقة بين الزوجين حى على القول بالكشف الحقيق . فلا وجه لحرمة 
أا معقو دة. ۰ 


)١(‏ مستند الشيعة: ج7١ 7١15-7١77‏ والعبارة منقولة مع الاختصار. 
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وربما يستدل له : بأنّ العقد إذا صار لازماً من أحد الطرفين. يكون فسخ 
الآخر رافعاً له من حينه. فا مرأة مزوّجة قبله فتحرم أمّها. 

وفيه: -مضافاً إن ما تقدّم -ما أفاده صاحب «الجواهر» : (من أنّ احتال 
كون الفسخ رافعاً من حينه, لا يقتضيه صل ولا قاعدة ولا فتوى. بل يكن تحصيل 
الإجماع» بل الضرورة بخلافه)'". 

وعليه. فالأظهر عدم حرمتها. 





.۲۱۸/ ۲۹ جواهر الكلام: ج‎ )١( 
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استقلال الأب والجَدَ في الولاية 

المسألة التاسعة: كل من الأب وا جد مستقلٌ في الولاية, فلا يلزم الاشتراك 
ولا الاستيذان من الآخر. بلا إشكالٍ ولا خلاف. ويقتضيه إطلاق نصوص الولاية, 
وبعض النصوص الخاصّة الآنية. 

فان زوج كل منهما من عليه الولاية هما بشخصين: 

فإِنْ اختلفا زماناً فإنْ عُلم السابق منهماء فهو المقدم وإِنْ كان أباً سواءٌ علم 
كلّ منهما بعقد الآخر أم لاء كما هو المشهور بينهم. 

وفي « الجواهر » ١:‏ لم نعرف فيه خلافاً بينهم . بل يمكن دعوى الإجماع 
ل لق 

وعن «العُنية»!", و«السرائر»'". و«التذكرة»“ دعوئ قيام الإجماع عليه. 

ويشهد له:_مضافاً إلى إطلاق الأدلّة. حيث يقتضى صحّة العقد السابق فلا 
عق مورد للاحق: 

١-صحيح‏ هشام وحمّد بن حك عن الإمام الصادق اا «إذا زوج الأب 
والْجَدٌ كان التزويج للأول, فإنْكانا جميعاً في حال واحدة فا جد أولى» ٠"‏ 

" ومو تق عبيد بن زرارة» قال: «قلتٌ لأبي عبد الله ااثا: الجارية يريد ابوها 


أن يزوّجها من رجلء ويريد جَدّها ان يزوّجها من رجلِ اخر؟ 


5057/55 جواهر الكلام: ج‎ )١( 

(۲) الغنية: ص ؟5"6. 

(۳) السرائر: ج۲ /0177. 

)٤(‏ تذكرة الفقهاء: ج ۲ / 0114 (ط.ق). 

(5) الكافي: ج 0 / ۳۹۰۵ح .٤‏ وسائل الشيعة: ج ۲۸۹/۲۰ ح 5071891١‏ 


۳۷1 فقه الصادق / ج٣‏ 

ثوب تام يواري به جسده كلّه. فا زاد فهو ستّة». 

وفيه: أنته لو سُلّمت معقوليّة التخيير بين الأقلّ والأكثر. مع عدم المغايرة بينهما 
بوجه. وعدم كون الأكثر مستحبّاً يرد عليه أن الصحيح مروحيٌ بألفاظٍ مختلفة. فعن 
«الكافي»'"' وبعض نسخ «التهذيب» روايته (بالواو) بدل (أو). 

وعن «الروض»'"' وأكثر نسخ «التهذيب»'' روايته بحذف (وثوب). 

وعن «الحدائق»!”: أنّ هذا هو الموافق لأصل نسخة «التهذيب» المكتوبة 
خط الشيخ #. 

وعن أكثر النسخ المعتبرة روايته مع إسقاط حرف العطف كليّة. 

أقول: ومع هذا الاختلاف. لا جال للاستدلال بهء كا لايخق. 

مضافاً إلى أنته بعد مخالفة الخبر للإجماع والنصوص الأخر المتقدّم بعضهاء 
وموافقته للجمهور كافة. يُطرح أو يحمل على التقيّة. أو على إرادة حالقي 
الاختيار والاضطرار. 


)١(‏ الكافي: ج۳ / ١414‏ ح ٥‏ . وسائل الشيعة: ج 1/۳ ح/58517. 
()الكافي: ج ۱٤٤/۳‏ ح٥.‏ 

(۳) روض الجنان (ط.ق) ص7 .٠١‏ 

)٤(‏ التهذيب: ج ۲۹۱/۱ ح۱۹. 

(0) نسبه إليه في مصباح الفقيه (ط.ق): ج ۱ / ۳۸۹ ق۲. 


استقلال الأب والجَدَّ فى الولاية ۳۷۱ 


فقال :ا جد أولئ بذلك. مالم يكن مضاراً إن لم يكن الأب زوّجها قبله. 
ويجوزعليها تزويج الأب وال جد" . 

وإِنْ علم التقارن. قُدّم عقد ا جد إجماعاً كا عن «السرائر»'''.و«العُنية»”", 
و«التذكرة»!, وعن «الروضة»: (لا نعلم فيه خلافاً). لصحيح هشام المتقدّم. وأمًا 
امو تق فهو يدلّ على أولودّ بة الجَدٌ في صورة التشاح قبل العقد. 

أقول :ثم إن المذكور في الصحيح أولويّة الْجَدّء ولذا قد يتوهّم أنته غير صريجح 

ولكن يمكن أن يقال:إِنّه مع اقتران العقدين» حيث أته لا يكن الحكم 
بصحّتهم| معاً وهو واضح» ولا بصخة بصحّة أحدهما على نحو التخيير بعنى تخيير المعقود 
عليه في التعيين لعدم الدليل. ولا أحدهما لا على التعيينء لعدم تحقّق غير المعيّن, 
فلاب وأن يحكم بصحّة أحدهما المعيّن. أو بطلانهما معا والأوّل يتوقف على ثبوت 
المرجّح. وإلا لزم القرجيح بلا مرجّح. وهو حال. فإذا حكم الشارع بوجود 
الترجيح في عقد ال جد تعيّن البناء على أنته الصحيح معيناً دون عقد الأب. 

ولو تشاحًا قبل العقد: قالوا يُقدّم اختيار الجد» بل عليه الإجماع عن 
«الانتصار»'*, و«الخلاف»”, و«المبسوط»'!", و«التذكرة»40, 
)١(‏ الكافي: جه / ۹ ح۱ . وسائل الشيعة: ج ۲۸۹/۲۰ ح 5056٠‏ 
(؟) السرائر: ج17 011. 
(۳) الغنية: ص .۳٤۲‏ 
)٤(‏ تذكرة الفقهاء: ج ۲ / ٥۹٤‏ (ط.ق). 
(6)الانتصار: ص .۲۸۷-۲۸٣‏ 
(1) الخلاف: ج ٤‏ / ۲۹۹ مسألة ۲۳. 


(۷) المبسوط: ج .۱۷١/ ٤‏ 
(۸) تذكرة الفقهاء: ج ۲ / ٥۹٤‏ (ط.ق). 


¥ فقه الصادق / جم 


ويشهد به: مو تق عبيد المتقدّم, وصحيح محمد بن مسلم. عن أحدهما لقة: «إذا 
زوج الرّجل ابنة ابنه. فهو جائرٌ على ابنه. ولاإبنه ايضا أن يزوّجها. 

فقلت: فان هوی أبوها رجلاً وجَدّها رجلاً؟ 

فقال91: ا جد أولى بنكاحها»””". 

وليس المراد بأولويّة ا جد سقوط ولاية الأب. للاتفاق على صحّة عقده لو 
سبق وصررح به في ا لمو تق بل المراد بها إمّا وجوب تقديه ا جد أو استحباب ذلك 
والظاهر هو الثاني أي يستحبّ للأب ترك التشاح. وتفويض الأمر إلى الْجدٌ: 

١-لعدم‏ استفادة أكثر من الاستحباب من النصوص. 

۲ ولو تق البقباق, عن الإمام الصادق ك قال: «قلنا: فان هوى أبو الجارية 
هوى. وهوى ال جد هوى. وهما سواءٌ في العدل والرّضا؟ 


(۳ 


قال لا: أحبّ إل أن ترضى بقول الجَدّ»'". 
إذا عقد الأب والجَدَ ولم يُعلم السَابق منهما 

ولو جهل السّبق والاقتران. ففيه اقوال: 

القول الأوّل: ماعن «المبسوط» ٠‏ و«التحریں»“ وهو إيقاف النكاح حقّى 
تبن مع رجاء زوال الاشتباه وبدونه فهو باطل. 

القول الثاني: الرجوع إلى القرعة. جوّزه في «القواعد»"" و«التذكرة»'" على ما 
)١(‏ الكافي: ج0 / 36ح ؟. وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / 785 ح10145. 
(۲) الكافي: جه / ٦۳۹ح ٥‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۹۰/۲۰ ح101675. 
(۳) المبسوط: ج ۱۸۱/٤‏ . 
)٤(‏ تحرير الأحكام: ج۲ /۸(ط.ق). 


() قواعد الأحكام: ج٣/۷١.‏ 
(1) تذكرة الفقهاء: ج ۲ / ٥۹۷‏ (ط.ق). 


إذا عقد الأب والجَد ولم بعلم السَابق منهما Vr‏ 


حُكي. ولكن قال في الأوّل: (ويؤْمر من لم تقع له القرعة بالطلاق. ويجدد من وقعت 
له النكاح). 
EE 5‏ 2 5 98 )0 

القول الثالث: أنته يفسخ الحاكم النكاحين, اختاره في حك «القواعد»'". 

القول الرابع: أنتهما يجبران على الطلاق. قوّاه المصنّف في «التذكرة»''' على 
فانتكن: 

القول الخامس: أنته يصح عقد ال جد اختاره السيّد في «العروة»'". 

القول السادس: ما في «الجواهر»' *. من أنته إِنْ علم تاريخ أحدهما وجهل 
الآخر. حُكم بصحَة المعلوم, وإِنْ جهلا معاً قدّم عقد الج ثم احتمل الرجوع 
إلى القرعة. 

واستدل سيّد «العروة» لما اختاره: بن المستفاد من النصوص أنّ شرط تقديم 
عقد الْجَدّ هو عدم سبق عقد الأب. وهذا أمر عدمي يحرز بالأصل, وأمًّاشرط 
تقديم عقد الأب فهو كونه سابقاً وهذا لا يكن إحرازه بالأصل. 

وفيه: المستفاد منالنصوص -سمًا بعد َم ما دل على أنّالمزوّجة لا روج - 
أنته يعتبر فى صحّة عقد ال جد كون المرأة خليّة غير مزوّجة قبل أن يعقد علا ا جد 
أو أنته يعتبر في صحّة عقد الأب كون المرأة غير مزوّجة حب في حال العقد. 
فالشرط لصحَة عقد كلّ منهها وجودي. ولكن حيث أنّ لكل من الأمرين 
)١(‏ قواعد الأحكام: ج17/17. 
(۲) تذكرة الفقهاء: ج ۲ / ٥۹٩۷‏ (ط.ق). 
(۳) العروة الوثقى: ج 6 / ١٠1۲(ط.ج).‏ 


(4) جواهر الكلام: ج۲۹ /۲۱۱. 
(0) وسائل الشيعة: ج 7١‏ /44-417؛ باب١٠‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة. 


"١ فقه الصادق / ج‎ Vt 


الوجوديين حالة سابقة فيجري فيه الأصل» فقتضى استصحاب كون المرأة خليّة 
قبل عقد الج صحّة عقده. كما أنّ مقتضى استصحاب بقاء ذلك في حال عقد الأب 
صحّته أيضاً فيتعارض الاستصحابان. ولا يعتبر في صحّة عقد الأب أمرٌ وجودي 
آخر. وهو كونه سابقاً عل عقد ا جد لعدم اعتبار هذا العنوان في صحّة عقده قطعاً. 
ولذا لو عقد الأب عليها خاصّة, صّمّ العقد بلاكلام. 

ويمكن أنْ يقال:إنّ الشرط لصحّة عقد كل منهم أمرُ عدمي» وهو : 

١-عدم‏ سبق عقد الأب بالنسبة إلى عقد الْجَدٌ. 

"وعدم سبق عقد الْجَدٌّ وعدم مقارنته مع الآخر بالنسبة إلى عقد الأب. 

وكا ا ی ا ع 

نعم ء لو قلنا بان الاقتران ليس أمراً وڪي م جر فيه الأصل» فالأصل 
بالنسبة على عقد ال جد بلا معارض, كا أنته لو قلنا بعدم جريان الأصل في جهول 
التاريخ, لو علم تاريخ أحدهما جرى فيه الأصل بلا معارض, لكن المبنيين فاسدان. 

أقول: وبما ذكرناه يظهر ما في القول السادس الذي اختارهصاحب «الجواهر» :. 

وأمّا القول الثالث: :وهو فسخ الحا كم النكاحين, فقد استدل له : 

١_بالآية‏ الكرعة: «الطَّلَاقُ مَدَنَانِ فَإِمْسَاكٌ مَغْرُوفٍ أو تشر بإحسَانو”". 

١‏ -وبما دلّ على نف الضّرر والخرج'", لأنّ بقاء الزوجة على زوجيّتها ضررٌ 

عليها وحرجٌ بعد علمها بأنتها حرّمة على أحد الرّجلين: 

إن كان العقد على الإبنة وعلم الزوج بحرمة إحدى المرأتين اللّتين زوجتا له. 


.۲۲۹ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.١۷۲-۱۷۱/ ۲۲ سورة الحجّ: الآية ۷۸ سورة البقرة: الآية 166. وسائل الشيعة: ج۱۸ / ۳۲-۳۱ وج‎ )۲( 


إذا عقد الأب والجَدَ ولم يُعلم السَابق منهما Yo‏ 


وإِنْ كان العقد على الابن. وكان له قبل ذلك ثلاث زوجات. 

ولكن يرد على الأوّل: أنّ المراد بالتسريج على ما يظهر من صدر الآية وذيلها 
هو ترك الرجوع بها في العدّة حت تنتهي العدّة. 

ويرد على الثاني: أنته أخصٌ من المدّعى, إذ قد لا يكون الصبر حرجِيَاً ولا 
ضررياء مع أن أدلّة نفي الصّعرر والحرج نافية للحكم لا مثبتة. فلا تصلح لاثبات 
جواز الاجبار على الطلاق أو وجوبه. أضف إليه أنته إِنْ كان العقد على الابن لا 
يكون الطلاق بيد الول ولا بيده كما لا يخق. 

وأمًا طلاق الحاكم: فقد استدلٌّ له في حك «القواعد» و«جامع المقاصد» بأنّ 
فيه دفع الشّرر. مع السلامة من ارتكاب الإجبار في الطلاق'". 

ويرد عليه: أن هذا المقدار لا يكفي في إثباث ولاية الحاكم على الطلاق. 

والتحقيق أن يقال:إِنْلم يلزم من الصبر رر ولا حرج يتعيّن ذلك. 

وإ لزم أحدهما: 

فإِنْ كان العقد على الإبنة, فإِنْ طلّقاها فلا كلام. وإل فلها أو ونما أو الحاكم 
القرعة.فيعامل مع من أصابتها القرعة معاملة الزوجيّة, لأنتها: «لكلّ أمرِ مُشكل». 
ولكن هذه القرعة لا تكني بالنسبة إلى الرّجل الذي لا يكون الأمر بالنسبة إليه 
مشكلاً. لقکنه من أن يطلقها. 

وإِنْ كان العقد على الابن: يتعيّن الرجوع إلى القرعة. لكون الأمر مشكلاً 
بالنسبة إلى الطرفين, ولا يمكن رفع الإشكال بوجيء لفرض عدم وجوب الاحتياط 


(۱) قواعد الأحكام: ج1//7١‏ . جامع المقاصد: ج ٠١‏ / 177 العبارة الأخيرة. 


۷1 فقه الصادق / ج١8‏ 


لقاعدة الضّرر والحرج. 
الهم إلا أن يقال:إنّه مع إمكان الاحتياط وعدم امتناعه. لا يكون الأمر 


مشكلاً. وعليه فلا مورد للقرعة. والمسألة حتاجة إلى تأمّل أكثر . 


عدم ثبوت الولاية للكافر 

المسألة العاشرة: يعتبر في ولاية الأب والجد كونهما عاقلين. فلا ولاية 
للمجنون بلا خلافٍ ولا إشكالءلأنّ من لا سلطنة له على نفسه. كيف يكو نم لطا 
على الغير. 

وبعبارة أخرئ: ان قوام الولاية بالنظر والرأي. والمجنون قاصرٌ عن ذلك. 

فهل يعتبر کون الوليّ مسلا إذاكان المولى عليه مسل تبعاً لَه أو جَته أو 
بوصفه الإسلام قبل البلوغ, بناء على اعتباره. أم لا ؟ وجهان: 

المشهور بي نالأصحاب هو الأول بل عليه الإجماع. كما عن «المسالك»'", 
و«كشف اللّثام»'"'. و«الحدائق»'". و«الجواهر»' '. وقد استدلّ له : 

١-بالآية‏ الكرية: موَآَنْ يَخْعَلَ اله للْكَافِرِينَ على المُؤْمِنِينَ سَبِيلآه'* إذ من 
المعلوم أن الولاية سبيلٌ على المؤمن. 

؟ - وبالنبوي المرسل _المنجبر بعمل الأصحاب. واستدلاهم به في موارد 
متعدّدة -وهو قوله : «الإسلام تعلو ولا تغل غلبت بل الوق حي نس 
ذلك إلى المعصوم جزماً فيكون حجّة في نفسه. 
)١(‏ مسالك الأفهام: ج 175/1 
(۲) كشف اللّثام: ج ۷ / 1۷(ط.ج). 
(۳) الحدائق الناضرة: ج۲۳ .٠١۷/‏ 
)٤(‏ جواهر الكلام: ج۲۹ /۲۰۹. 


(6) سورة النساء: الآية .٠٤١‏ 
(1) الفقيه: ج ٤‏ / ۳۳۲ ح۷۱۹٥‏ . وسائل الشيعة: ج٣۲‏ / 6١ح‏ 55585 


۸ فقه الصادق جك" 


ولكن يرد على الاستدلال بالاية: أنّ الظاهر من الجعل فيها بقرينة ما قبلها. وهو 
قوله تعالى: »فَالهُ يكم بَئَِكُمْ يَوْمَ لْقِيَامَةِه'", هو الججعل في الآخرة. مع أنه 
فرت الآية في بعض الأخبار بن الحجّة للكفّار على ال مؤْمنين. أضف إليه أنّ 
جواز نكاح الابن إذاكان ذا ا يكن فيه مفسدة. لا يصدق عليه السبيل. 

وأمًا النبويّء فيرد على الاستدلال به: أن لازم ولاية الأب الكافر على ابنه 
المسلم. كون الإسلام غير عالء لأنّ الظاهر من العلوّ هو الظهور. فهو نظير قوله 
تعالى: ‏ لِيِظْهِرَهُ عَلَى الدّينٍ كُلّده'". 

وعليه. فالعمدة هو الإجماع وتسالم الأصحاب عليه 

ولو كان الابن كافراً فهل لابيه الكافر الولاية عليه أم لا؟ 

تسب الأوّل إلى المصنّف ‏ في «القواعد»' ". 

ولكن ظاهر «الشرائع»' '' و«التحرير»”* اختيار الثاني. 

أقول: والأوّل أظهر, لعموم أدلّة الولاية, وما ذكر في وجه عدم ولاية الأب 
الكافر على الولد المسلم لا يجري في المقام. 

وأمًا ما ذكره صاحب «الجواهر» خ٠‏ في وجه ثبوت الولاية. وهو قوله 
تعالى: موَالَذِينَ كوا شط بعصم أُوْياء بض ض !"فهو غير مربوط بالمقام كما يظهر من 


.14١ سورة النساء: الآية‎ )١( 
.۳۳ سورة التوبة: الآية‎ )۲( 

(۳) قواعد الأحكام: ج .٠۳/۳‏ 
)٤(‏ شرائع الإسلام: ج۲ .0۰٤/‏ 
(0) تحرير الأحكام: ج۲ /1. 
(5) جواهر الكلام: ج۲۷۰/۲۹. 
(۷) سورة الأنفال: الآية ۷۳. 


حكم تزويج المولّى عليه من المعيب ۷۹ 


دلالته على تبوت الولاية من الطرفين وشموله للكبير أيضاً. 

وأضعف من ذلك: استدلال الشيخ يِل على ما عن «المبسوط»''' بهذه الآية, 
لأنته إذاكان للكافر وليّان مسلمٌ وكافر. تختصٌ الولاية بالكافر, إذ مع قطع النظر 
عن عدم ار تباط الآية بالمقام, فإنٌّ الاستدلال بها متوقف على القول بمفهوم الوصف 
واللّقبىا هو واضح. 


حكم تزويج المولَّى عليه من المعيب 

أقول: بق في المقام فروعٌ مناسبة: 

الفرع الأول: في جواز تزويج الوليّ المول عليه تمّن به عيبٌ من أحد العيوب 
امجوّزة للفسخ أقوال ثلاثة. وهي : 

بطلان النکاح» وصحّته بلا خيار. وصحّته مع الخيار. 

والتحقيق أن يقال: إن في التزويج تمن به عيبٌ في نفسه المفسدة والضّرر. ولو 
الغضاضة العرفيّة والاستنكار. وحيث أنّ وجود المفسدة والضّرر يمنعان عن صحّة 
تصرف الوليّ فيكون العقد باطلاً. ولكن إذا كان هناك مصلحة أرجح من تلك 
المفسدة والضَّرر جاز. وحينئذٍ إذا عقد : 

١‏ فان یکن عالاً بالعيب. كان له الخيار. لثبو ته بمقتضى عموم أدلّته لمو 
عليه. فقبل البلوغ ينوب عنه فيه الوليّ. وبعد البلوغ يقوم به بنفسه أو بوكيله. 

الهم إلا أن يقال:إنّه م يدلّ دلِيلٌ على ثبوت ولايته في الفسخ» وعليه فينحصر 


(1) المبسوط: ج ٤‏ / 14° 
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ثبوت الخيار له بعد الكمال. 

۲ وإ كان عالماً به. فالأظهر كما في «الجواهر»''' تبعاً للمسالك'' ‏ ثبوت 
الخيار للمولى عليه بعد بلوغه. لإطلاق أدلّة تلك العيوب. الدالّة على ثبوت الخيار 
مع عدم علم الزوج أو الزوجةء وحيث أن المولى عليه قاصرٌ لا يتمككّن من الفسخ 

وأمّا علم الوليّ فلا يوجب سقوط الخيار. فحينئذٍ هل للولي الفسخ أم لا؟ 

فيه وجهان سابقان وقد مر أن الأظهر أنته ليس له كا أفاده الشهيد الثاني. 

وبا ذكرناه ظهر حكم ما لو زوّجه تمّن به عيبٌ غير العيوب الجوّزة للفسخ, 
وأنته مع عدم المصلحة الراجحة يكون العقد باطلاً, ومعها يصح بلا خيار. 


تزويج المولّى عليها من غير الكفو أو بدون مهر المثل 
الفرع الثاني: لو زوّجها الوليّ من غير الكفو: 
فإ كان عدم الكفاءة من قبيل الإعسار الموجب للخيار, كان حكمه حكم 
را الول عن بع 
وإِنْكان ّا يمنع عن التزويج. بطل العقد. وهو واضح. 
الفرع الثالث:في تزويج المولى عليها بدون مهر المثل أقوال: 


١‏ -بطلان العقد. 
۲-صحته مع ثبوت خيار الفسخ ها. 


(۱) جواهر الكلام: ج۲۹ /۲۱۲۔-۲۱۳. 
(۲) مسالك الأفهام: ج ۷ / .٠۷۲‏ 


مِئْرَرّ» وقميصٌ. وإزار. 


فتحصل: أنّ الأقوى هو لزوم ثلاث قطعات» والمشهور بين الأصحاب أن 
القطع الثلاث هي (مَزْرٌء وقميصء وإزار). بل هو معقد إجماع «الخلاف»'"' 
و«الغنية»'"ا عبر 

أمَا المئزر: فكونه منها هو المشهور بين الأصحاب”*. بل عن «المنتهى»!”: 
المٌزر واجبٌ عند علمائناء وقريبٌ منه ما عن غيره ٠"‏ وتوقف الحقّق الأردبيلي'"" 
في ذلك. 

وفي «المدارك»”*: وأمّا المثزر فقد ذكره الشيخان وأتباعههما. وجعلوه أحد 
الأثواب الثلاثة المفروضة: ولم أقف في الروايات على ما يعطى ذلك. بل المستفاد 
منها اعتبار القميص والثوبين الشاملين للجّسّد. أو الأثواب الثلاثة. وبمضمونها 
أفتى ابن الجنيد في كتابه إلى أن قال -: وقريبٌ منه عبارة الصدوق في «من 
لايحضيره الفقيه»» وتبعه الأمين الاسترابادي, وبالغ في الطعن على المشهور. حت 
أنته نسبه إلى جمع من المتأخَّرين. 

أقول:وكيف كان. فيشهد للمشهور -مضافاً إلى معروفيّة ذلك لدىالمتشرّعة. 


۷٠٠/١ الخلاف:ج‎ )١( 

(؟) غنية النزوع: ص7 .٠١‏ 

)۳( مستند الشيعة: ج ۲ /۱۸۲. 

.8 الوسيلة: ص‎ .۲١۷ الاقتصاد: ص‎ ,1١ راجع أحكام النساء: ص‎ )٤( 
.٤۳۹ / ١ راجع منتهى المطلب (ط.ق): ج‎ )0( 

(1) جواهر الكلام :ج٤‏ 1517. 

70 مجمع الفائدة والبرهان: ج١ .AA/‏ 

(۸) مدارك الأحكام: ج۲ / 15. 


تزويج المولى عليها من غير الكفو أو بدون مَهر المثل ۸۱ 


۳_صحَة العقد وبطلان المهر. نقله في محكيّ «المبسوط»''' قولاً. 

غ-صحّة العقد والّهرء مع ثبوت الخيار فيه لا في العقد. تسب هذا القول إلى 
المصنّف يله في «القواعد»'"'. والمحقق في «الشرائع»'". 

٥‏ _صحَة العقد والمهر مع اللّروم في المسمّى لو راعى المصلحة, ومع الخيار فيه 
لولم يراعهاء ذهب إليه في «الروضة»'*' عل ما حُكي. واستوجهه في حكيّ 
«المفاتيح»! *' وشرحه . 

1-صحّة العقد والهر ولزومهماء اختاره الحقّق الغراق " . 

٠‏ صحّة العقد وامهر ولزومهماء غاية اللأمر للمزوّجة التسلّط على مطالبة 
الزوج با يزيد على المسمّئ, بحيث يكون المجموع بقدر مَهر المثل. 

أقول: وتظهر المرة بين هذا القول وبين القول الرابع» فما إذاكان الصداقالمسمّى 
عيناً فإنّه على القول الرابع بالفسخ. ترجع هي إلى الزوج» وتشتغل ذمته بمهر المثل. 
وعلى هذا القول تكون باقية في ملك الزوجة وها مطالبة الزائد. 

وجه الأوّل: أنته عقدٌ جرى على خلاف المصلحة, فيبطل للّزوم رعايتهاء مع 
أن إطلاق أدلة الولاية منصرفٌ إلى التزويج يهر المثل. فالتزويج بدونه غيرٌ 
مشمول لأدلتها. 

.۱۷۹/ ٤ المبسوط: ج‎ )١( 

(۲) قواعد الأحكام: ج .٠١/۳‏ 

(۳) شرائع الإسلام: ج۲ / ٠۰١‏ .(الفصل الثاني: في أولياء العقد). 
() الروضة البهيّة: جه / .٠١١‏ 


(۵) مفاتيح الشرائع: ج۲ / 175. مفتاح ۷۳۰ 
(1) مستند الشيعة: ج7١‏ //1717. 
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ولكن يرد الأوّل: أنته لايجب مراعاة المصلحة في عقد الأب وال جد مع أنّ عدم 
رعاية المصلحة غير كونه خلاف المصلحة. 

وإن شئت قلت:إنّ التزويج بدون مَهر المثل إذاكان واجداً لمقدار من المصلحة, 
مه واجداً لمقدارٍ أزيد. لا دليل على لز وم رعاية الأزيد. 

ويرد الثاني: منع الانصراف. سا وأ ولاية الأب وا جد ولاية سلطنةٍ وقهر. 
لاولاية غبطة وجسبة كولاية الحاكم. 

ووجه الثاني:أنّ اهر الذي جرى عليه العقد فاسدٌ. لعدم رضاها به. فلها خيار 
فسخ العقد. 

وفيه ولا منع فساد الّهرء لعدم اعتبار رضاهاء وقد صرح في النصوص 
المتقدّمة في أدلّة الولاية. بأنّ عقد الول نافدٌ عليهاء وإِنْ كانت كارهة. 

وثانياً أنّ فساد ا هر لا يوجبٌ ثبوت الخيار في العقد. بل هو موجبٌ للانتقال 
إلى مَهر المثل. 

أقول: وبما ذكرناه ظهر وجه القول الثالث والجواب عنه. 

ووجه الرابع: أنّ اهر عوضٌ ها في بُضعها. فالنقص فيه ضررٌ مني في الشرع. 
فينجبر بتخييرها في فسخ المسمّى, والرجوع إلى مهر المثل. 

وفيه: إنّ للأب أو ا جد التصرّف في ماها كلّماكان ها فيه مصلحة, فإذا جاز 
تقاط ماله عى دنه | لعي عالدنا رحا يقليل نوها طريق اول 

وبهذا الذي ذكرناه مع جوابه يظهر وجه القول الخامس. 

ولكن يمكن أن يقال: إن تصرفات الوليّ في ماها نافذة وإ لم يكن فا 


مصلحة. كما يشهد به إطلاق أدلّة الولاية, ولذلك بنينا على عدم اعتبار وجود 
المصلحة في تصرفه. 

ويؤيّده بل يدل عليه عمومات'"'لزوم ا مهر المسمّى كملاً أو نصفاًالمذكورة في 
وات مانو جال وا امات ا أو طف هرال راد كلها هر 
تعالى: أ يعفُوَ الَّذِي بيده عُقَدَة الكاح»" فإذا ساغ له العفو فنقصه ابتداءً أولن. 

ووجه السابع: أنّ الجمع بين أدلة لزوم تزويج الول وبين دليل نفي الشرر". 
يقتضي ذلك. فان في صبر المزوّجة على أقلَّ من مهر المثل بإزاء بُضعها ضرا في 
كثيرٍ من المواضع. كما إذا زوّجها بعُشر مهر المثل. فإنّ الصبر عإى ذلك مشقة 
عظيمة, سما على ما نشاهد من أنّ في تقليل المهر عند النساء غضاضة ومنقصة 
وعارا ل تتحقلته:وحيت أن الشور وال حرج منفيّان في الشريعة. وجب تداركه 
بثبوت الاعتراض للمرأة. 

فان قيل: إن التزويج بدون مَهر المثل اسا بإنشاء واحد: 

فإمًا أنْ يكون هذا لازماً فلا اعتراض على المهر. 

أو يكون غير لازم. فينبت الخيار في التزويج. 

وعليه. فلا وجه للزوم العقد والخيار في ا مهر. 

قلنا: إن الضرورات تتقدّر بقدرهاء فإذا رأينا أنّ الشارع الأقدس فكّك بين 
التزويج والّهر المسمّى في موارد. فالمتيقن من ما يقتضيه أدلّة اشر والخرج هو 


.5714-515/ ۲۱ وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
.۲۳۷ سورة البقرة: الآية‎ )۲( 
.455-117// ۲۵ وسائل الشيعة: ج‎ )۳( 
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الخيار في الّهر خاصّة, ولا موجب لرفع اليد عن دليل لزوم العقد. 

فان قيل: أنته يلزم من ذلك أنته لو عقد على كبيرة فضولاً ممهر معيّنٍ, أَنْ يكون 
ها أن يجيز العقد دون المهر. فيرجع في ا هر إلى مَهر المثل. 

قلنا: فرقٌ بين إجازة الفضولي وحكم الشارع. فإ في الإجازة با أنّ المُنسَأ 
واحدٌ لايجوز ذلك. بخلاف حكم الشارع, ونظير ذلك أنته لا إشكال في أنته إذا بيع 
شيء مركّبٌ فضولاً بئمن. فإنّ ليس للمجيز أن يجيز نصفه بنصف القن مع أنته إذا 
ع الكل 2 غور كرن الم جا الف كان الد ان اه وا 

ولكن يرد على ذلك: أن هذا اضر ر حيث أقدم عليه مَنْ بيده العقد و تعيينالّهر. 
لا يوجبٌ ثبوت الخيار. 

وعليه. فالأظهر هو لزوم العقد وا مهر. وهو القول السادس. 


لو عقد الأخوان على امرأة 

المسألة الحادية عشرة: لو زوّج الأخوان أختهما من رجلين: 

١فإِنْ‏ لم يكونا وكيلين. فالعقدان فضوليّانَ. اختارت أيتهما شاءت. سواءٌ 
تقارنا أو اختلفاء والأولى أنّ ها إجازة عقد الأخ الأكبر, لخبر وليد بيّاع الأسفاط. 
قال: «شئل أبو عبد اله وأنا عنده. عن جاريةٍ كان ها أخوان. زوّجها الأكبر 
بالكوفة, وزوّجها الأصغر بأرض أخرئ؟ 

قال باثة : الأول بها أولى. إلا أَنْ يكون الآخر قد دخل بها في امرأته , 
ونكاخة جا 


(١)الكافي:‏ ج0 / ۳۹٦‏ ح۲. وسائل الشيعة: ج ٠١‏ /١78اح50350.‏ 


لو عقد الأخوان على امرأة ۸0 


وما في الخبر من الاستثناء يكون على القاعدة, فإنٌ الأولويّة نما تكون مع 
عدم إجازتها للعقد الآخر. ومن المعلوم أنّ الرّضا بالدخول والقكين منه من اقوى 


الاجازات الفعليّة. 
" وان كانا وكيلين: 


فهل هما كالوكيلين الأجنبتين أو الوليين -وقد مر حكمها -؟ 

أم يقدّم عقد الأخ الأكبر مطلقاً. اقترنا زماناً أم اختلفاء إلا مع دخول 
مَنْ عَقَد عليه الأصغر. لا مع سبق عقد الأكبر. فيقدّم عقد الأصغركما عن 
«النهاية»!". والقاضي'"؟ 

أم يقدم عقد الأكبر مع التقارن مطلقاً كا عن أبي حمزة!”؟ 

أم يقدم عقد الأكبر مع التقارن. إل مع دخول من عَقّد عليه الأصغر. كما عن 
التهذيبين''. و«المختلف»'*. وابن سعيد'''؟ وجوه: 

مدرك الأقوال غير الأول خبر وليد المتقدّم, ومبنى الاستدلال به كون 
الأخوين فيه وكيلين. مع أنته غير ظاهر في ذلك بل الظاهر منه بقرينة عدم 
التعرّض للوكالة هو الفضوليّة. ومفاده حينئذٍ منطبقٌ على «القواعد». 

والنتيجة: هي أ الأظهر كونهم كالأٌجنبيين. واللّه العال. 


د 





)١(‏ النهاية: ص4557. 

1١‏ المهذّب: ج؟/156. 

(۳) الوسيلة: ص 7٠٠١‏ 

)٤(‏ تهذيب الأحكام: ج ۷ / ۳۸۷ ذيل ح 19. الاستبصار: ج٣‏ / ۲٤٢١‏ ح۳. 
() مختلف الشيعة: ج ۷ .١١١/‏ 

(7) الجامع للشرائع: ص .٤١۷‏ 
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الفصل الثالث:فى المحرّمات . 
وهی قسمان: نسب وسَبّب: 
فال لنَسَبُ: الام وإن عَلّت» والبذت وإِنْمَة سَفلت 


أسباب التحريم 
(الفصل الثالث: في المحرمات): 
( وهي قسمان: نسبء وسَبّب ). 
أقول: وجميع عات التحريم واحد وعشرون. وهي : 
التسَبء والوّضاع. والمصاهرة. والنظر. واللّمس. والرَّنا بغيرها. والإيقاب, 
والإفضاء. والكفر. وعدم الكفاءة. والرّق. وتبعيض السَبّب. واستيفاء العدّد. 
والاحصان. واللّعان. وقذف الصآء والخّرساء. والطلاقء والاعتداد. والاحرام. 
والتعظيم كزوجات الي لاء 
وكين كاد ف عم الب اة اماف من الا متكوزات اليه 
الکرية: .حر مث عَلَیْکم ناکم تنكم وأخَوانگم وَعَانگم وخالا نگم وات 
الاح وَبَنَاثٌ الأَحْتِء الآبة". 
الصنف الأوّل: (الأمَ ون ععلت) وهي كل امرأةٍ وَلّدتك. أو انتهى تبك إليها من 
العو بالولادة. لأب كانت أو لأم. 
( و )الصنف الثاني: (البنت وإنْ سفلت) وهي كل أنقئ ينتهي نسبها إليك 
بالتولّد. بواسطة أو غيرها. ١‏ 


.۲۳ سورة النساء: الآية‎ )١( 


والأخت وبناتها وإ نزان» والعمّة والخالة وإِنْغَلتاء 


( و ) الصنف الثالث: (الأخت) وهي الأنتى التي وَلّدها وِيّاك شخصٌ واحد من 
غير واسطة. ولا يدخل في اسمها غيرهاء ولذالم يكن فيها علو ولا سفل. 

( و ) الصنف الرابع: (بناتها) أي بنات الأأخت ( وإِنْ نزلن )» وهي كل امرأةٍ 
ولدتها أختك بواسطة أو غيرها. 

( و ) الصنف الخامس: (العمّة) وإِنْ ارتفعت, وهي : 

كل أن هي أخت ذكر ولدت له . بواسطةٍ أو غيرها » من جهة الأب أو الاَمٌ 
أو “متها 

أو كل أن ولدها واحدٌّ آبائك شخص من غير واسطة. 

فالمراد با مر تفع فيها عمّة الأب والأم. وعمّة الجدّ والجدّة وهكذاء لاعمّة 
العمّة. انها قد لا تكون محّمة. 

كما لو كانت العمّة القريبة عمّة للم خاصّة, أي أخت أبيه من أمّه. فان عمّتها 
كر كرون اه زوج جدّته أَمّ أبيه . وأخت زوج الام لا تحرم . فأخت زوج 
الجَدة أون. 

( و) الصنف السادس: (الخالة وإنْ علتا)» والضمير ترجعإليها وإلى العمّة.والمراد 
بها من تشمل الخالات العاليات, أي خالة الأب والأُمٌ وا جد والجدّة وهكذا. 

فضابط الخالة: كل أن هي أخت أننى ولدتك بواسطة أو غيرهاء أو كلٌ أنى 
ولدها وإحدى أُمّهاتك شخصٌ من غير واسطة. فاخالة العليا هي أخت الجدّة وإ 
علت لا خالة الخالة. فإنْها قد لا تحرم كا لو كانت الخالة القريبة خالة لأب خاصّة, 
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وبنات الأخ وإِن نزان. 


أ اق انمق ا ةا ن غاا تكو عه او او کت امسر الات 
العو فاخا اراد الجد اول 

( و ) الصنف السابع: (بنات الأخ وإِنْ نزلن) سواء كان الأخ لأب أو لدم أو هماء 
وسواءٌ كانت بنته لصّلبه. أو بنتٍ بنته» أو بنت ابنه. وبناتهنَ وإن سفلن. 

وضابطها:كلّ امرأةٍ ولدها أخوه بواسطة أو غيرها. 

أقول: وتحريم هؤلاء بجمعٌ عليه بين الأمّة!'. بل عليه الضرورة الدينيّة, 
ومصرّح به في الجملة في الكتاب والسنّة, فلا مهنا الفزاع في أنته : 

هل تشمل الآية جميعهنّ, نظراً إلى صدق الأسماء حقيقة على العاليات والسافلات؟ 

أو أنتها وإ كانت حقيقة فما لولم يكن واسطة. ولكن اتفق المفسّرون منّا على 
إرادة هؤلاء منها؟ 

أو أن المقصود منها تفصيل الحرّمات كما يقتضيه المقام. ويدلٌ عليه قوله تعالى: 
ءاحل كم ما وَرَاءذَلكُْه. ولا ريب أ احمل على العموم أنسب بالفرض 
المذكور, لانحصار الحرّمات النَسَبِيّة في السبع على ذلك التقديرء بخلاف ما لو أُريد 
منها الثاني فاته يخرج عنها حينئذٍ كثيرٌ تمن تحرم بالنسب ؟ 

أو أنّ المعنى الحقبق للأمّ على هذا التقديرء ليس فيه تعدّد. يصح معه استعمال 
صيغة ا لجمع. وعليه فيجبُ حمله على ما يطلق عليه اللفظ. ولو مجحازاً تحقيقا مقتضى 


(۱) رياض المسائل: ج ١ ٠‏ 7ط ج). 


أسباب التحريم ۸۹ 


الحجيّة وإرادة هذا المعنى من لفظ الأُمّ. تقتضي إرادته من غيره. لأنّ الظاهر كون 
الحجيّة في الجميع على نستي واحد. کا أفاده صاحب «الجواهر»''؟ 

أم الآية الشريفة مختصّة بمن لا واسطة فيه. واستفادة تحريم غيرها نما تكون 
من خلال السّنة والإجماع كما ذهب إليه سيّد «الرياض»'"؟ 

وكيف كان فبالرغم من أنّ الأول أظهر فإنّه يستفاد من الآية -مضافاً إلى 
ذلك -أنّ مثلهنَ من الرّجال يحرم على النساء. فيحرم الأب وإِنْ علا على البنت. 
والولد وإِنْ سفل على الأ والأخ وابنه وابن الأختٍ على الأخت والعمّة والخالة, 
والعمّ وإِنْ علا وكذلك الخال على بنت الأخ وبنت الأخت. 

والضابط: من لو كان امرأة وهي رجلٌ كان حر ما مع بقاء النسب بعينه, والوجه 
في ذلك أمران: 

أحدهما: أنّ التحريم من أحد الطرفين هنا يستلزم التحريم من الطرف الآخر. 

ثانيهما: أنّ المراد من تحريم النساء المذكورات في الآية : 

ما حرم تزويجهن. 

أو تحريم وطئهنٌ. 

وعلىالتقديرين تدلّ على فساد العقد كما حُقّق في حلّه. وفساد العقد يستدعي 
التحريم من الطرفين. 

أقول: ذكر المصنّف ب عبارة ختصرة جامعة لجميع من يحرم بالنسب من 
الطرفين.وهي أنته: (يحرم على الإنسان أصوله.وفصوله.وفصولأوّل أصوله. وأوّل 


.51١/75ج جواهر الكلام:‎ )١( 
(مؤْسّسة النشر الإسلامي).‎ 114-177 / ٠١ رياض المسائل: ج‎ )۲( 
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فصل من کل أصلٍ بعد أوّل الأأصوا ل» ويدخل في الأول الآباء والأمّهات, وفي الثاني 

البنون والبنات, وفي الثالث الإخوة والاخوات وأولادهم سافلون وسافلات. وفي 

الرابع الأأعمام والعّات والأخوال والخالات دون أولادهم من بنين أو بنات)"". 
وأخصرمنها قوهم:(يحرم على الإنسان كل قريب عدا أولادالعمومة والخؤولة)'". 


بیان ما يَتْبْتُ به النّسَبٍ 

الفرع الأوّل: لا خلاف ولا إشكال في أنّ النَسَب ينبت مع النكاح الصحيح في 
نفس الأمر, والمراد به هنا على ما ذكره غير واحدٍ الوطء المستحقّ في نفس الأمر 
بأصل الشرع» كان سبب الاستحقاق النكاح أو التحليل أو الك وإِنْ عَرَضه 
الخرمة بحيض أو صيام أو إحرام أو نحوهاء مالم يخرج عن أصل الحليّة. فيدخل فيه 
حينئذٍ وطء الجاهل بالاستحقاق. كمن وطء حليلته باعتقاد أنتها أجنبيّة. لعدم 
علمه بالسبب كا لو زوّجه الوليّ أو الوكيل'". 

كا لا خلاف ولاكلام في ثبوت النسب مع الشّبهة. وفي «الجواهر»: (إجماعاً 
ن والتصوص تدلّ عليه. 

أقول: والمراد بوط ء الشبهة, الوط ء الذي ليس بمستحقّ في نفس الأمر. مع 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: ج ۲ / ١١1(ط.ق)‏ العبارة منقولة مع التوضيح. 
(۲) الروضة البهيّة: ج ۵ / ٠١١‏ . نهاية المرام: ج ١‏ /1۸. 
(*) كما في جامع المقاصد: ج١٠‏ / ۰ مسالك الأفهام: ج۷ /۲۰۲. جواهر الكلام: ج۲۹ .۲٤٤-۲٤۳/‏ 


والعبارة للأخير. 
)٤(‏ جواهر الكلام: ج۲۹ .۲٤٤/‏ 
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ومغروسيّته في أذهانهم. مع شدّة اهتامهم بهذا الأمر. وبنائهم على الاحتياط فيه 
مهما تيسّر_جملةٌ من النصوص: 

منها: خبر معاوية بن وهب الذي لا كلام في اعتباره الأمن ن¿ ناحية سهل. 
وأئر سيل تعن غرلا اسای 14 

«يُكمّن المت في خمسة أثواب: فيصٌ لا يُرْرَ عليه. وإزار. وخرقةٌ يُعصَّب بها 
وسطه. وبّردٌ يُلفٌ فيه. وعِمامةٌ يعت بهاء ولق فضلها على صدره»'". 

وفي رواية الشيخ'": (علىئ وجهه). بناءً عل عدم وجوب الخرقة والععامة.كم| 
هو المتّفق عليه نصّأً وفتوى. فيبق القميص والإزار واللّفافة. 

أقول: والمراد بالإزار هو المثزر لوجوه: 

منها: كونه المراد به في كثير من النصوص الواردة في الأبواب المتفرّقة, كباب 
الإحرام» وأحكام الحائض. و الحّام. وغيرها من مواقع استعماله, فإنّ ذلك 
كاشف عن إرادته منه عند الاطلاق. 

ومنها: اتصارع جع من الغو بين به'". 

ومنها: جعله في الخبر قا لما يلف فيه الميّت. إذ لو كان المراد به أيضاً ما يلف 
فيه الميّت, كان الأولى أن يقول بلفافتين إحداهما برد ويؤيّده : 

١-فهم‏ الأصحاب. 

'-وصحيح ابن مسلم, عن مولانا الباقر!4: «يُكفّن الرّجل في ثلاثة أثواب, 
والمرأة إذاكانت عظيمة في خمسة: دز ومنطق, وجْمار, واللّفاقتين, فإنٌ ا منطق هو 
)١(‏ الكافي: ج۳ / ١46‏ ح١1١.,‏ وسائل الشيعة: ج۳ / ۱۰ح ۲۸۷۹. 
(۲) التهذيب: ج ١‏ / ۲۹۳ ح57. وسائل الشيعة: ج۳ / ٠١‏ ح ۲۸۷۹. 


(۳) كتاب العين: ج۷ / 87 قال: (والمئزر: الإزار نفسه). النهاية في غريب الحديث: ج١‏ / 14. مختار الصحاح: 
ج١/‏ 16 المصباح المنير: ج .٠١/١‏ 


عدم علم فاعله بالتحريم. فيدخل فيه ما لو اعتقد الاستحقاق. أو كان جائزاً عليه 
بحسب ظاهر الشرع. كا لو زوج امرأة تدّعي أنتها خليّة عن الزوج» مع عدم 
حصول العلم من قوهاء ثم تبن أنتها متزوّجة, أو صدر تمن هو غير مكلف كالنائم 
والجنون والسكران بسبب محلل ونحوهم: ولا إشكال في أنته لا يثبت بالرّنا. 

وفي «الجواهر»: (إجماعاً بقسميه. بل يكن دعوئ ضروريّته. فضلاً عن 
دعوى معلوميّته من النصوص أو تواترها فيه)'"'. انتبئ 

وعن الصدوق ٠"‏ وأبي علّ ٠”‏ وأبي الصّلاح”*: إلحاق ولد الرّنا بِأمّه 
واستدلٌ له : 

۱ -بخبر إسحاق بن عّار. عن جعفر, عن أبيه اثة: «إنّ عليّاً اي كان يقول: ولد 

الزنا واب الملاعنة ترثه أَمّه وأخواله وأخواته لأمّه أوعصبتها»'*. 

؟-وبما عن يونس أنته قال: «ميراثٌ ولد الرّنا لقرابته من قبل أمّه على 
ميرات ابن الملاعنة»!" 
وفيه أَوَلاإنَ خبر إسحاق ضعيف السند. لأنّ في طريقه غياث بن كلوب'" 


وغيره. وما عن يونس موقوفٌ لم يسنده إلى أحدٍ من الأمّة 84. 


)١١‏ جواهر الكلام: ج501/59. 

()المقنع: ص .0۰0-0۰٤‏ 

(۳) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة: ج۷ / 7/. 

(؛) الكافي في الفقه: ص ۳۷۷. 

() التهذيب: ج ۹ / ۲٤١‏ ح۲۳ . وسائل الشيعة: ج57 / ۲۷۸ 559948 
(1) التهذيب: ج٩‏ / ۳٣٤‏ ح۲۲. وسائل الشيعة: ج57 / الالح ۳۲۹۹۵ 
(/) رجال النجاشي: ص ۳۰۵ رقم 8174. الفهرست: ص .١91‏ 
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وثانياً أنته يعارضها نصوصٌ كثيرة: 

منها: صحيح عبد الله بن سنان» عن ابي عبد الله : «في حديثُ في ولد الرّنا؟ 

قال: قلت: فإنّهِ مات وله مال من یر ثه؟ قال :الاما" 

ومنها: خبر محمد بن الحسن الأشعري. قال: « كتبَ بعض أصحابنا إلى أبي 
جعفر الثانى نة معي. يسأله عن رج فَجَر بامرأةٍ ثم إِنّه تزوّجها بعد الحمل. 
فجاءت بولدٍ هو أشبه خَلق الله به ؟ 

فكتب اا بخطّه وخاته: الولد لغيّة لا يورث»!". 

فإنَ إطلاقهما كعموم التعليل في الأخير يشمل الأم. 

ومنها: صحيح الحلبي. عن الإمام الصادق إثة: «أيا رجل وقع على وليدة قوم 
حراماً. ثم اشتراها وادّعى ولدهاء فإِنّه لا يورث منه شيءٌ. فإنّ رسول اله قال: 
الوَلدٌ للفراش وللعاهر الحَجَرء لايورث ولد الزّنا. إلا رجل يدعي ابن وليدته»”". 

ونحوها غيرها. 

للَهُمَ إلا أن يقال: إنهما أخص منهاء فيرد عليهما حينئذٍ إعراض الأصحاب. 
مضافاً إل موافقتها للعامّة. فليحملا على التقيّة. أو على كون الأمٌ زانية, فإِئّها 
وأقاربها يرئونه حينئذٍ. لثبوت السب الشرعي بينهم» فيكون كود الملاعنة. 

أقول: نا الكلام فما إذاكان مبدأ انخلاق الولد وتكوّنه من غير الثلاثةالمتقدّمة: 

١-كما‏ لو جامع الڙجل زوجته. وساحقت هي جاريةً. فحبلت الجارية من 
(۱) التهذيب: ج ۹ / ۲٤۳‏ ح۱۸. وسائل الشيعة: ج٣۲‏ / 1160 ع۳۲۹۹۲ 


(۲) التهذيب: ج٩‏ / ۳٤۳‏ ح۱۷. وسائل الشيعة: ج55 / 31/4 ح 51191 
(؟) التهذيب: ج ٩‏ 17477 ح۲۱ . وسائل الشيعة: ج55 / ۲۷۶ح 5515 


بیان ما يَثبْتُ به النسَب ۹۳ 


ماء الرّجل المنتقل إليها. . 

"-أو كان الحمل بواسطة تلقيح ماء غير الزوج بالمرأة. وما شابه ذلك. 

فالأظهر هو ثبوت النَسَب بذلك. ولحوق الولد بأبويه. 

َم لحوقه بأمّه فلتكوّنه في رحمها. ويُسمَى ولد لغة وعرفاً ولم يدل دليلٌ 
شرعي على خلافه. لاختصاص ما دل على نف الولد بالرّناء بل مقتضى عموم الآية 
الكرية: إن اعا إل للق لن 4'"حيت جَمل الموآده دمظلقا سواء كان 
المتولّد إبناً أو بنتاً شرعاً-_على حسب القانون اللُغوي. 

وأمّا لحوقه بصاحب الماء . فلن خلاقه من مائه ويسم ولداً. والأصل 
عدم النقل. 

وأمًا قولهيي: «للعاهر الحَجَر». مختصٌ بالزاني. كما أنّ قوله يَ: «الولدٌ 
للفراش». جَعلٌ لقاعدة في ظرف الشكً. ولا مفهوم له كي يدلّ على انتفاء النسب 
بانتفاء الفراش. 

أقول: ويمكن أنْ يستشهد له بما ورد في المساحقة: 

منها: صحيح محمد بن مسلم» قال: «سمعتٌ أبا جعفر وأبا عبد الله ك يقولان: 

بيغا الحسن بن عليّن في مجلس أمير المؤمنين 92 إذ أقبلٌ قوم فقالوا: يا أبا 
محمد أردنا أمير المومنين اا 

قال: وما حاجتكم؟ قالوا: أردنا أن نسأله عن مسألة. 

قال: وما هي تخبرونا بها؟ 


.۲ سورة المجادلة: الآية‎ )١( 
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قالوا: امرأةٌ جامعها زوجھاء فلا قام عنها قامت بحموتها"" فوقَعَت على 
جارية بكر فساحقهاء فوقعت النطفة فيها فْحَمَلَتْء فا تقول في هذا؟ 

فقال الحسن باثلا: معضلة وأبو ال حسن طاء وأقول فار أصبتُ فن الله ومن أمير 
المؤمنين. وإِنْ أخطأتُ فن نفسي, فأرجوا أن لا أخطئ إِنْ شاء الله: 

يعمدٌ إلىالمرأة فيُوْخذ منها مَهر الجاريةالبكْر في أوّل وهلة, أن الولد لا يخرجٌ 
منها حى تشق فتذهب عُذرتهاء ثم تُرجَم المرأة لأنتها حصنة. وينتظر بالجارية 
حت تضع مافي بطنهاء ويرد الولد إلى أبيه صاحب النطفة, ثم م تجلد الجارية الحَدّ. 

قال: فانصرف القوم من عند الحسن لب فلقوا أمير الممنين !ا فقال: ما قلت 
لأبي تحمّد؟ وما قال لكم؟ 

فأخبروه. فقال: لو أنّي المسؤول ما كان عندي فبها أكثر مما قال ابني»'". 

وقريبٌ منه أخارإسحا بن عّّار. وعمرو بن عمان. والمعلى بن حُنيس» عن 
الإمام الصادق افا" 

وأورد على الاستدلال بها: للحوق الولد بصاحب الماء بوجهين: 

أحدهما: أنّ الولد غير مولودٍ على فراش الرّجلء فكيف يُلتحق به! 

وفيه: ما تقدّم من أنتها قاعدة ظاهريّة مضروبة لحال الشاك ولا تدلّ على نفي 
الولد بانتفاء الفراش. مع أنته لو كان لدليلها مفهومٌ. وكان دالا على انتفائه بانتفائه, 


. حُمُوّة الشيء: شد نه وسورته‎ )١ 

(۲) الكافي: ج ۲۰۲/۷ ح۱. وسائل الشيعة: ج۲۸ / ۱1۷ح 541174 

(۳) الكافي: ج ۷ / ۲۰۳ ح۲ التهذيب: ج ۱۰ / 0۸و ص۹٥‏ حو ٤‏ . الفقيه: ج ٤١ / ٤‏ ح 0۰0١‏ . وسائل الشيعة: 
.E£V0 z۱1 / ۲A‏ 


النسب الحاصل من الرّنا من أسباب التحريم ۹۵ 


كانت هذه الأخبار أخصّ منه. فيقيّد إطلاقه بها. 

ثانيهما: أن أصحابنا لا يرجمون المساحقة, ولا يرون مَهر البغىّ. وهذه الأخبار 
ما أنتها متضمّنة لرجم المساحقة, وإلزام المهر على الفاعلة, مع أنتها لم تكره المفعولة 
ولذا تجلد. لا تكون معمولاً بها. 

وفيه أوَلاه أن المساحقة إذاكانت تحصّنة تُرجم عند الشيخ " والقاضي'", 
وابن حمزة'". ومالَ إليه في «المسالك». 

وأمّا ا هر؛ فالوجه فيه كونه سبباً فيذهاب العُذرة.وديتها مهر نسائها. وليست 
هي كالرّانية في سقوط دية العٌذرة. لأنّ الزانية أذنت في الافتضاض بخلاف هذه. 

وثانياً عدم العمل ببعض الخبر جمعاً بينه وبين أخبارٍ أخر. لا يوجبٌ عدم 
العمل ببعضه الآخر الذي لا معارض له. 

فالمتحصّل مما ذكرناه: ثبوت النسب بغير الزَّناء وعدم ثبو ته به. 


النسب الحاصل من الزَّنا من أسباب التحريم 
الفرع الثاني إن ما ذكرناه تبعاً للأصحاب والدليل» من عدم تبوت النسب 
بالرّناء نا هو في غير تحريم النكاح -أي نكاح النسبيّات الشبع -وأمّا بالنسبة إليه. 
فالظاهر ثبوته. بمعنق حرمة نكاحهنّ ولو كان الوطء الموجب لتحقّقها حراماً وزناً 


)١(‏ النهاية: ص”70. 

(۲) المهذّب: ج۲ .0۳١/‏ 

(۳) الوسيلة: ص .4١4‏ 

(4) مسالك الأفهام: ج 45١-487 ٠١‏ 


۳۹۹ فقه الصادق / ج١5‏ 


فيحرم على الرّاني لو كان بنتاً وعلى الزانية لو كان ولداً. 

وعن «المسالك»: (إِنّهِ يظهر من جماعة من علمائنا متهم العامة في 
«التذكرة»'"'. وولده في الشرح'"'. وغيرهما'"_أَنّ التحريم إجماعي). 

وفي «الجواهر»: (بل الظاهر اتفاق المسلمين كاقّة على تحريم الولد على أُمّه)!؟. 

وفي «المستند»: (إجماعاً حكيّاً حكاه الشيخ في «المخلاف»'" والفاضل في 
«التذكرة»”", والحقّق الثاني في «شرح القواعد»"" واهندي فيه" أيضاً)'*. 

وقد استدل له بوجوه: 

١-أَنّ‏ التحريم ذاتي لا مدخليّة للنسب الشرعي فيه, والعقل مستقل به. وفي 
الخبر الوارد في بدو النسل من ذريّة آدم عن الإمام الصادق مه التصريم بذلك '. 
وبالملازمة بين حكم العقل والشرع يُستكشف الحرمة الشرعيّة. 

۲ أن الإنسان لا ينكح بعضه بعضاً كما في بعض النصوص النافية لخلق 


OA» >‏ 
حوّاء من ادم 5 


(۱) تذكرة الفقهاء: ج ۲ / 711 (ط.ق). 

(۲) إيضاح الفوائد: ج٣ .٤١/‏ 

(۳) كما سيا تى عن النراقى فى «مختلف الشيعة». 

.501// جواهر الكلام: ج59‎ )٤( 

(0) الخلاف: ج ٤‏ /77-7-7 مسألة 3 

(1) تذكرة الفقهاء: ج ۲ / /1801 

(۷) جامع المقاصد: ج١١‏ / .11١‏ 

(۸) كشف اللثام: ج ۷ / ١١6‏ (ط.ج). 

(9) مستند الشيعة: ج۱۱ /۲۲۱. 

()علل الشرايع: ج ١‏ / ۱۷ باب17 من باب كيفيّة بدو النسل. 


النسب الحاصل من الزَّنا من أسباب التحريم ۹۷ 


#دأةندار رج السات التيع عل اللغة و يدق الشنبه عرفا ولفنة, 


والأصل عدم النقل. 
٤‏ أن ولد الّناكافر. ولا جحل على المسلم نكاح الكافر, لاشتراط الكفاءة 
03 
e‏ 


٥‏ أن الأصل في هذا الباب هو الاحتياط, فالشكٌ في الجواز مع عدم دليل 
عليه يكن في الحكم بالحرمة. 

-قيام الإجماع عليه. 

أقول: ولكن لو كان دليلٌ على نف النسب. لكان أكثر هذه الأدلّة وهي الثلاثة 
الأول باطلة. إذ المنقّ شرعاًكالمنقٌ عقا وما يبق واضح الدفع. إذ الإجماع لا 
خخ الس ماه E‏ كو كام وأصنالة 
الاحتياط لا يرجع إليها في مقابل العمومات. إلا أنته حيث لا إطلاق لدليل نني 
السبب» بحيث يشمل جميع الأحكام. فالرجوع إل عموم مادلٌ على تحريم 
النسبيّات السبع هو المتعين. 

ومع ذلك. فقد استشكل في الحكم جمعٌ من المتأخَّرين -منهم الشهيد الثاني في 
محكي «المسالك»'". وسيّد «الرياض»!". وغيرهما _وذ کروا فيوجهالإشكالءأنته: 

١-لا‏ يكتفى بصدق النسبة بمجرّدها في الشريعة. وقال اللى: (إنّ عرف 
الشرع طارٍ على اللّغة)!*. ٠‏ 


)١(‏ يأتي في الجزء ۳۲ تحت عنوان: (لا يجوز للمسلمة أن تنكح غير المسلم). 
(1) مسالك الأفهام: ج۷ /۲۰۲-۲۰۲. 

(5) رياض المسائل: ج ۱۰ / ۱۲۹ (ط.ج). 

.٥۲٤/ السرائر: ج۲‎ )٤( 


۹۸ فقه الصادق / ج١5‏ 


۲ -وباستلزامها تبوت الأحكام الباقية. كحلّ النظر. والانعتاق بملك الفرع أو 
الأصل و تحريم الحليلة, وغير تلكم من توابع النسب. 

۳-وبانتفاء النسب معه شرعاً. 

ولكن يرد الأوّل: أنته لو كان للنسب أو ألفاظ النسبة من الأب والأمٌ 
وغيرهما.حقيقة شرعيّة تخ ما أفيد.وللزم الاقتصار على النسب الحاصل من الوط ء 
الصحيح, ويلزمه عدم ثبوت تحريم النكاح أيضاً ولكنها غير ثابتة بل ثابتة العدم. 

وعليه. فهي كسائر العناوين حمولة على ما هو المتفاهم منها عرفاً. 

ويرد على الثاني: أنّ عدم ثبوت بقية الأحكام إا هو لأدلة خاصّة. 

ويرد على الثالث: ما تقدّم من عدم الدليل على انتفاء النسب بقول مطلق. 

وعلى ذلك. فلا وجه للتوقف في التحريم. 

وفي «الجواهر»:(بل قد يتوقف في جواز النظر بالنسبة إلى من حرم نكاحه فيا 
عرفت» ولكن الإنصاف عدم خلو لحل من قوّة. بدعوى ظهور التلازم بين 
الحكمين هناء خصوصاً بعد اتحادهما في المناط)''' انتهئ, فتأمّل. 

هذاكلّه في النسب. 


(۱) جواهر الكلام: ج ۲۹ ON‏ 


المحرّمات بالمصاهرة 4۹ 


وأقاالسبب :فامور: 
الأوَل: ما يحرمٌ بالمصاهرة . 


المحرّمات بالمصاهرة 

( وأمًا السبب فأمور) : 

الأمر (الأوّل: ما يَحرمُ بالمصاهرة). 

أقول: اختلفت كلمات القوم في حقيقة المصاهرة: 

فعن الأكثر تعر يفها: بأنتها علاقة تحدث بين كلّ من الزوجين وأقرباء الآخر. 
توجب حرمة النكاح, وهو المعروف من معناها لغ"'' وعرفاً 

قال المحقق في «الشرائع»: (وهي تتحقّق مع الوط ء الصحيح. ويُشكل مع الرّنا 
والوطء بالشيهة والنظر واللّمس)"'". 

وقال الشهيد الثاني ج في «المسالك» بعد تقيبد حصول العلاقة بالنكاح: 
(ويلحق بالنكاح النظر والوطء واللّمس على وجو خصوص)". 

هذا هو المعروف من معناها لغدّ وعرفاً. 

والمصتف ب تحت عنوان: (ما يحرم بالمصاهرة) ذكر ما يحرم بالرّناء وظاهر 
ذلك اختياره ما في «المسالك». 


.011 7 شرائع الإسلام: ج۲‎ )"١( 
.۲۸۱ / ۷ (؟) مسالك الأفهام: ج‎ 


۰ فقه الصادق / ج١٠‏ 


فمن وطأًامرأة بالعقد أو اليلك: حَرْمَث عليه أمها وإِنْعََت 


وكيف كان. فالاأمر سسهلٌ. لعدم کون هذا العنوان بنفسه موضوعاً للحكم. فلا 
مورد لإطالة الكلام في بيان مفهومها. 

وعليه. ( ف ) الأولى البحث في الموارد التي دلّت الأدلّة من الكتاب والسنّة 
والإجماع على ثبوت الحرمة فيهاء سواءٌ كانت هذه الموارد داخلة تحت مفهوم 
المصاهرة, أم خارجة عنه. وتنقيح القول يتحقّق بالبحث في مسائل. 


حرمة أ الموطوءة بالوطء الصحيح وبنتها 
e ¢ 4 5‏ 3 0 2 

المسالة ا (من وطأ امراة بالعقد او الهلك» 0 عليه امّها وإن عَلت) 
ا -قوله عال. ا a E‏ 
نسائكم ٠"‏ ونصوصٌ كثيرة" ستمر عليك خلال المباحث القادمة. 

ثح إن قال الفاضل الغراق في «المستند»: (صررح الأكثر بأ الحكم ثابت لَأُمّ 
الأ وجدّاتها من الطرفين, والظاهر أنّ المستند فيه الإجماع المركّب. ولا فإثبات 
المطلب من غير جهة الإجماع مشكل)» انتبئ 
(۱) جواهر الكلام: ج ۳٤۹/۲۹‏ 
(۲) سورة النساء: الآية 717 


(۳) وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / 10-477 باب ٠١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها. 
)٤(‏ مستند الشيعة: ج١٠ .۳١۸/‏ 


تكفين المت ۷4 


ما يش فى الوسط فهو المئزر»'. 

E‏ عار» عن أبي عبد الله اا: «تبدأ فتبسط اللفافة طولاً ثم تذرٌ 
عليها من الذريرة, ثم الإزار طولاً حى تغطي الصدر والرّجلين, ثم ا مر قة عرضها 
شبر ونصفء ثم القميص»'". 

فإته صرب في عدم إرادة ما يشمل البدن من الإزار . 

٤‏ -وصحيح عبد اله بن سنان. قال: قلت لأبي عبد الله اغلا: 

«كيف أصنع بالكفن؟ قال2ة: تأخذ خرقة فتشدّها على مقعدته ورجليه. 
قلت: فالإزار؟ قال 3 ها لا تعد شيئاء إغا تصنع لتضمّ ما هناك لكيلا يخرج 
منها و 

اله افا ان ما غرفت من أن الاد بالؤرار:قالتضوض الارن تسد 
لإرادته منه في الصحيح ظاهر السوًال. لأنته لولا كون المراد بذلك لم يكن وجة 
لتوهّم السائل كفايته عن الخرقة, إذ لا مناسبة بين الخرقة وما يُلفٌ جميع البدن. كي 
يتوهّم عدم الاحتياج إليها معه» وحيث أنته ا قرّره على ذلك, وأجاب بأَنّ فائدة 
الخرقة شيء لا يتأن بالإزارء فهو يدلّ على ذلك. 

ويؤيّد المشهور: 

١-خبر‏ يونس بن يعقوب» عن أي الحسن الأوّل ب قال: 

«سمعته يقول: إن كفنت ابي في ثوبين شطو يين. كان يحم فيهم|ء وفي قِيصٍ من 
أقصه. وفي عمامةٍ كانت لعل بن الحسين لق وفي بود اشةريته بأربعين دينارأً'. 
)١(‏ الكافي: ج ۱٤۷/۳‏ ح۳. وسائل الشيعة: ج 7 / مح ۲۸۷۵. 

(1) التهذيب: ج ۱ / ۳۰۵ ح٥۵٥‏ . وسائل الشيعة: ج ٣‏ / ٣٣ح‏ 9606؟. 


(؟) الكافي: ج۳ / ٤‏ ح۹ وسائل الشيعة: ج ۳ / ۸ح .۲۸۷٤‏ 
(٤)الكافي:‏ ج۱ / ٤۷٥‏ ح۸. وسائل الشيعة: ج۳ / ١٠ح‏ ۲۸۸۱. 


حرمة أ الموطوءة بالوطء الصحيح وبنتها 5275 
وبنتها وإنْ نزلت» تحريماً مود سواءٌ سبقن على الوطء أو تأَخَرن عنه. 


ويرد عليه:ما تقدّم في مبحث ما بحرم" بالنسب أنّ عنوان الأم صادقٌ على كل 
من ولدتك. كان ذلك مع الواسطة أوبلا واسطة. 

( و )كذا يحرم عليه (بنتها وإن نزلت تحريماً مود سواءً سبقن على الوطء أو 
تأخْرنَ عنه) بلا خلافي. بل إجماعاً حكيا "' وحققاً: 

١-للآية‏ الشريفة: موَرََائيَُمْ اللآت في حَجُورِكُمْ ِن سانكم التي َل 
بين قان تَكُونُوا دحلم ب لا جُتاح عَلَيكُمْء'". 

۲-ولنصوص كثيرة: 

منها: صحيح البزنطي. عن أبي الحسن إثة: «عن الرّجل يتزوّج المرأة متعة 
أجل له أن يقزوّج ابنتها؟ قال اغا لا“ . 

ومنها: صحيح محمد بن مسلم» عن أحدهما ائة: «عن رجل كانت له جارية 
فأعتقت فزوّجت فولدت ابنة. أيصلح لمولاها الأوّل أن يتزوّج ابنتها؟ 

قاللثة: هي عليه حرام وهي ابنته. والرّة والمملوكة في هذا سواء»". 

ونحوهما غيرهما. 

ثم إنه صبرّح في كثيرٍ من الكتب بحرمة البنت وإ نزلت, وفي بعضها التصريح 





)١(‏ صفحة 187 من هذا المجلّد. 

(۲) جواهر الكلام: ج 551/579 

(۳) سورة النساء: الآية ۲۳. 

(4) الكافي: ج ۵ /۲۲٤ح۲.‏ وسائل الشيعة: ج ٤0۷/۲۰‏ ح۲۱۰۸۷. 
(0) التهذيب: ج ۷ / ۲۷۷ ح۲٠‏ . وسائل الشيعة: ج ٤0۸/۲۰‏ ۲۱۰۸۸. 


35 فقه الصادق / ج١5‏ 





بعدم الفرق بين بنت الابن وبنت البنت. 

وقال المحقّق النراقي: (أنّ حكم بنت البنت وبنت الابن فنازلاً. حكم البنت 
بالإجماع, وإِنْ لم يُستنبط من الأخبار)'". 

ولكن يرد عليه: عموم البنت والابنة الموجودتين في الأخبار للبنت بواسطة, 
نعم استفادة ذلك من الآية الكرية مشكلة, لعدم تبوت شمول الربيبة ها. 

فاعن المصنّف ج فى «التذكرة» من الاستدلال له بعموم الآية غير تام. 

ولا فرق بين کون البنت في حججره أم لاء بلا خلافٍ فيه. وعن غير واحد'"" 
دعوى الإجماع عليه. وعن «التذكرة»"» و«المسالك»“ دعوى قيام (إجماع علماء 
الإسلام إلا من سذ منهم عليه). ويشهد به : 

١-خبر‏ إسحاق بن عار عن جعفر. عن أبيه 2ن: «أنّ علا كان يقول: 
الربائب عليكم حرام من الأمّهات اللآتي قد دُخل بهنّ. هنّ في الحجور وغير 
الور سوا والامهات مهات : 

ونحوه خر غات ومرسل الفقيه". 
)١(‏ مستند الشيعة: ج5١1/‏ 5937 
(۲) تذكرة الفقهاء: ج ۲ / 77٠0‏ (ط.ق). 
(۳) كما في نهاية المرام: ج ١14 / ١‏ . جواهر الكلام: ج۲۹ .۳٤۹/‏ 
)٤(‏ تذكرة الفقهاء: ج ۲ / 71١‏ (ط.ق). مسالك الأفهام: ج ۷ / ۲۸۲. 
() الاستبصار: ج ۱۵٦/۳‏ باب ٠١7‏ /ح ۱ التهذیب: ج۷ / ۲۷۳ ح۱ الفقيه: ج۳ / 110 ح۸٤٤٤‏ وسائل 

الشيعة: ج ٤0۸/۲۰‏ ح۰۸۹١۲.‏ 
(1) التهذيب: ج۷ / ۲۷۳ ح۱ و۲ وح ۲۱۰۹۰ و ۲۱۰۹۲ الفقيه: ج۳ / 4١6‏ ح۸٤٤٤‏ . وسائل الشيعة: ج ۲١‏ / 
9۹-۸ كلك 


(۷) التهذیب: ج۷ / ۲۷۳ ح۱ و۲ وح ۲۱۰۹۰و ۲۱۰۹۲ الفقيه: ج۳ / ٤١١‏ ح۸٤٤٤.‏ وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / 
TAIZ E040۸‏ 


التزويج بالمرأة التي زنى بأمَها أو بنتها ۳.۳ 


وتحرّم الموطوءة بالملك أو العقد على أب الواطئ وإن علاء وعلى أولاده 
وان نزلوا. 


وما في خبر تحمّد بن عبد الله بن جعفر» عن صاحب الزمان امن عدم 
الحرمة إذا م تكن رُبيت في الميج ر" لضعف سنده. واضطراب متنه. وعدم علم 
الأصحاب به. ومعارضته با تقدّم, لاب من رَد علمه إلى أهله. 

( و )كذا (تحرّم الموطوءة باليلك أو العقد على أب الواطئ وإن علاء وعلى أولاده 
وإِنْ نزلوا) نصّاً وإجماعاً من المسلمين. فضلاً عن المؤمنين'"'. كذا في «الجواهر»: 

١-للآية‏ الكريمة: ولا تنكځوا ما كح آبَاوكُمْ من البّسَاءه'". 

-ولقوله تعالى: «وخلایل نانک الین من أصلايكع» 1 

۳-وللكثير من النصوص الآتي طرف منها. 


التزويج بالمرأة التي زنى بِأمها أو بنتها 

هذا كله فى الوطء بالعقد والملك. 

وأمًا الوطء المحرّم: أي الرّنا: 

تارة: يكون طارئاً على التزويج, فإنّه لا يوجب الحرمة إجماعاً”* إذا كان بعد 
الوطء» وعلى المشهور'" شهرة عظيمة إذاكان قبله. 
)١(‏ الاحتجاج: ج۲ / ٤۸٩‏ . وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / 409 ح510917. 
(۲) جواهر الكلام: ج ۲۹ / 0 
(۳) سورة النساء: الآية ۲۲. 
(4) سورة النساء: الآية ۲۲. 


)٥(‏ مسالك الأفهام: ج۷ / ۲۹۸-۲۹۷. نهاية المرام: ج ١‏ ا 
(1) مستند الشيعة: ج 5146/١5‏ 


00 فقه الصادق / ج "١‏ 


أقول: يشهد لعدم كونه موجباً للحُرمة مطلقاً نصوصٌ: 

منها: ال خبر الحسن الذي رواه زرارة عن أبي جعفر /2. أنته قال: «في رجل 
زنا بأمٌ امرأته أو بنتها أو بأختها؟ فقال2ة: لايحرم ذلك امرأته. م قال: ماحَدّم 
حَرامٌ حلالاً قط" 

ومنها: صحيح محمد بن مسلم. عن أحدهمانئة: «أنته شئل عن الرّجل يفجر 
بامرأة. أيتزوّج بابنتها؟ 

قال : لاء ولكن إِنْ كانت عنده امرأة ثم فجر بأمّها أو أختها لم يحرم عليه 
امرأته. إنّ ا حرام لا يفسد الحلال»'". 

ونحوهما غيرهما من النصوص الكثيرة. 

وعن الإسكافي'”: (إنْكان ذلك قبل الوطء أوجب الحرمة). ونُسب ذلك إلى 
ظاهر «الاستبصار»“. ومالَ اليه صاحب «الحدائق»”*. واستدلٌ له : 

١‏ بجو تق عار عن الإمامالصادق اىة:«ف الرّجل تكون‌عنده ال جار يةءفيقع عليها 
ابن ابنه قبل أن يطأها ا جت أو الرّجل يزفي بالمرأة. هل يجوز لأبيه أن يتزوّجها؟ 

قال :لاء إا ذلك إذا تزوجها فوطأها تح زنا بها ابنه لم يضيره. لأنّ الحرام 
لايُفسد الحلال. وكذلك الجارية»". 

۲ -وخبر أي الصباح الكناني, عنه اثة: «إذا فجر الرّجل بال مرأة م تحلٌ له ابنتها 
)١(‏ الكافي: ج 0 ٤۱٩‏ ح٤‏ وسائل الشيعة: ج Es ٠٤ح ٤۲۹/۲۰‏ 
() الكافي: ج 4١6 / ٥‏ ح٠١.ء‏ وسائل الشيعة: ج ٤۲۸/۲۰‏ ح۲٠‏ ع" 
(۳) حكاه عنه العامة في مختلف الشيعة: ج59/1. 
)٤(‏ الاستبصار: ج ۱٦٤/۳‏ ح٤۔‏ 


(6) الحدائق الناضرة: ج ۲۲ .EAO-EAT/‏ 
(1) الكافي: ج 5 / ۲۰ ح1. وسائل الشيعة: ج ٤۲۰ / ٠١‏ ح۲۹۷۸ 


التزويج بالمرأة التي زنى بأمّها أو بنتها ۳.۵ 


أبداً وإِنْ کان قد تزوّج ابنتها قبل ذلك. ولم يدخل بهاء فقد بطل تزويجه. وإِنْ هو 
تزوّج ابنتها ودخل بهاء ثم فجر بأَمّها بعدما دخل بابنتهاء فليس يفسد فجوره بأمّها 
نكاح ابنتهاء إذا هو دخل بهاء وهو قوله: لا يُفسد الحرامٌ الحلالَ إذاكان هكذا»'". 

وهما من أقسام المونّق. ودلالتهما ظاهرة, فلا حال للمناقشة في سندهماء 
ولكن لإعراض الأصحاب عنهم لا يُعتمد عليهما. 

وأخرئ: يكون الرَّنا سابقاً على التزويج: ففيه قولان: 

اليا نه يوجب SA‏ وهو الحكى عن ا وام 
والقاضي“ وبي البرّاج وحمزة''' وزُهرة''' وسعيد'". والمصنّف في «التذكرة»!* 
و«امختلف»! ''.وولدهفي«الإيضاح»'” '.والشهيدفي«اللمعق»! .وظاهر «النکت»" 


والسيوريفي«الكنز»'"' و«التنقيح»' وابن‌فهد” " والصيمري" ''وامحققفي«كنز 


51003 ح‎ 117١ / ٠١ التهذيب: ج۷ / ۳۲۹ ح١۱ . وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
النهاية: ص ؟40.‎ )( 

(۳) الخلاف: ج4 707-7077 مسألة ۷۹. 
)٤(‏ المهذب: ج۲ /۱۸۳. 

(0) الوسيلة: ص٤۲۹.‏ 

(1) الغنية: ص ۳۳۷. 

(۷) الجامع للشرائع: ص۲۸٤.‏ 

(۸) تذكرة الفقهاء: ج ۲ / ۳۲٦(ط.ق).‏ 

(1) مختلف الشيعة: ج ۷/ .٠٠١‏ 

.1۸ / ۲ إيضاح الفوائد: ج‎ )٠١( 

(١١)اللمعة‏ الدمشقيّة: ص ١154‏ 

غاية المراد: ج .٠١۷/۳‏ 

(1)كنز العرفان: ج ۳ / ۱۸۸-۱۸۷. 

7١-5777 التنقيح الرائع: ج17‎ )٠٤( 

(16) المهذب البارع: ج15 /7715-569. 
(17) تلخيص الخلاف: ج ۲ / ۳۳۹ مسالة .۷٤‏ 


۳۹ فقه الصادق / ج١7‏ 





الفوائد»""» والشهيد الثاني في «الروضة»'"'. و«المسالك» ٠"‏ والسيّد في «شرح 
النافع »“.والفاضل اندي »و العامة الطباطبائي ".و المقدّس البغدادي ٠‏ ونَسبه 
في حك «المختلف» إلى أكثر أصحابناء وفي «التذكرة» إلينا الظاهر في الإجماع. 

القول الثاني: أنه لا يوجب الحرمة. وهو المنسوب إلى «الفقيه»". 
و«المقنع»'", و«المقنعة»''''. و«المسائل الناصريات»" ٠"‏ و«المراسس»'”"", 
الات و«النافع»". و«الارشای'. و«کشىفالر مون" وفي 
«الرياض»: (ظاهر «التذكرة»”"''كون القول به مشهوراً بين الأصحاب). وعن 
طبريات المرتضى يأ الإجماع عليه" . 

وما النصوص: فن حيت الدلالة على الحرمة والجواز طائفتان. ومن حيث 


(۱) كنز الفوائد: ج؟ / 508 . 

(۲) الروضة البهيّة: ج ۵ / 1857. 

() مسالك الأفهام: ج۷ /۳۰۰-۲۹۸. 

(4) نهاية المرام: ج .155-١48/ ١‏ 

(۷-۵) حكاه عنه في الجواهر: ج۲۹ /518. 
(۸) من لايحضره الفقيه: ج ٤۱۷/۳‏ ح4407. 
(1) المقنع: ص ۳۲٢‏ 

.604 المقنعة: ص‎ )٠١( 

(۱) الناصريّات: ص۳۱۸ مسألة 148 
(۱۲) المراسم: ص .١6١‏ 

(1) السرائر: ج۲ / 014-0177 

)١4(‏ المختصر النافع: ص /ا19. 

(16) إرشاد الأذهان: ج۲۱/۲. 

(17)كشف الرموز: ج؟ / 31730-174. 
(۷) تذكرة الفقهاء: ج ۲ / 7155 (ط.ق). 

(۱۸) حكاه عن الطبريّات في الجواهر: ج77/ .۲٠٤‏ وادّعاه في الناصريّات: ص .۳٠۲‏ 


التزويج بالمرأة التي زنى بأمّها أو بنتها 5 


تطبيق النبوئ:«ا محرا انفد الملل» a‏ مُالحلال»على المورد أ ربع طوائف. 

أن من اة او دل بعل ار ووائات: 

منها: صحيح محمّد بن مسلم. عن أحدهما ا «أنته ئل عن الرّجل يفجر 
بامرأق أيتزوّج بابنتها؟ 

قال ة: لاء ولكن إِنْ كانت عنده امرأة ثح فجر بأمّها أو أختها. لم تحرم عليه 
امرأته. إنّ الحرام لا يفسد الحلال»”". 

ومنها: صحيح عيص بن القاسے, قال: «سألٹ ابا عبد الله اا عن رجل باشر 
امرأة ا ثم تزوّج ابتتها؟ 

فقال :نّم يكن أفضى إلى الأُمّ فلابآس و ِن كان أفضى فلا يتزوّج ابنتها»'". 

ومنها: صحيح منصور بن حازم» عنهاية: «في رجلٍ كان بينه وبين امرأة 
فجورٌ. هل يتزوّج ابنتها؟ 

فقال :إن كان من قبلة أوشبهها فليتزوّج ابنتهاء وليتزوجها هيإنْشاء»'”. 

ومنها: صحيح تحمّد بن مسلم. عن أحدهما اثا: «عن رجلٍ فجر بامرأق 
أيتزوّج أُمّها من الرضاعة أو ابنتها؟ قال اقة: لا»'“. 

ونحوها غيرها. 

ويشهد للجواز: نصوص كثيرة: 
١‏ الكافي: ج 6 / 5ح .١‏ وسائل الشيعة: ج e ٠۲ح ٤۲۸/۲۰‏ 
() الكافي: ج 0 7 ٤‏ ح۲ . وسائل الشيعة: ج ٤۲٤ / ٠١‏ ح505848. 


(؟) الكافي: ج 0 / 7ح 0. وسائل الشيعة: ج ٠١‏ للك يض 
4١‏ الكافي: جه 7 ح8. وسائل الشيعة: ج ٤۲۷/۲۰‏ 50995 


۳۰۸ فقه الصادق / ج١5‏ 


منها: صحيح سعيد بن يسار. قال: «سألتٌ أبا عبد الله ا عن رجل فجر 
بامرأق يتزوّج ابنتها؟ 

قال ]ة: نعم يا سعيد. إِنّ الحرام لا يُفسد الحلال»”". 

ومنها: صحيح هشام بن المثثّى, عنه ب قال: «إنّه ئل عن الرّجل يأتي المرأة 
حرام ايتزوعها؟ E EE‏ 

ومنها: موق حنان بن سُديرء قال: « كنت عند أبي عبد الله اا إذ سأله سعيد 
عن رجلٍ تزوّج امرأةٌ يفاحاً هل تحلّ له ابنتها؟ 

قال ثة: نعم. إن الحرام لا يحم الحلال»'". 

ومنها: صحيح صفوان. قال: «سأله المرزبان عن رجل يفجر بالمرأة وهي 
جارية قوم آخرين, ثم اشترى ابنتها. أيحلٌ له ذلك؟ 

قال 21 لا يحرم الحرام الحلال“. 

ورجلٌ فجر بامرأةٍ حراماء أيتزوّج بابنتها؟ 

قالغا لا يحم الحَرامٌ الجلال»”” . 


ونحوها غيرها. 
وأمًا من الجهة الثانية: 


(۱) التهذيب: ج۷ / ۳۲۹ ح۱۲ . وسائل الشيعة؛ ج ٠١‏ / 476 ح 50957 

(؟) التهذيب: ج ۳۲۹/۷ ح١.‏ وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / 476 ح509917. 

(۳) التهذيب: ج1778/1ح3. وسائل الشيعة: ج 577/7٠١‏ ح10551. 

)٤(‏ التهذيب: ج ۷ / ٤۷١‏ ح1۷. وسائل الشيعة: ج ٤۲۷/۲۰‏ ح5095918. 

() الكافي : ج ۵ / ٤۱٦‏ ح ٤‏ التهذيب : ج ۷ / ۳۲۹ ح۱۱ و: ج۵ / 416 ح۱ وسائل الشيعة: ج ٤١١ ٤۲۸/۲۲۰‏ 
ح1 


٤ 
فالطائفة الاولئ: ما لا تعدض له لبيان المراد من الحديث من حيث الشمول‎ 
للحلال التقديري وعدمهء كحسن زرارة”" المتقدّم في صدر المسألة. ومضمونه‎ 
زف‎ 7 
1 مصحح الحلبي‎ 

والطائفة الثانية: ما يدل على أن المراد بالحلال الحلال الفعلى بشرط الوطء. 
كمرئق عار وخر الان اقدنف أوائل هذه المسألة. 

والطائفة الثالثة: ما يدل على أنّ المراد به الحلال الفعلي بعقدٍ أو ملك كصحيح 
محمد بن مسلم”" المتقدّم هناك. 

والطائفة الرابعة: ما يدل على أنّ المراد به ما يعم الحلال التقديري. كصحاح 
سعيد وهشام وصفوان. ومو تق حنّان المتقدّمة آنقاً. 

وأمًا الجمع بين النصوص: 

فبالنسبة إلى الجهة الأوإن: ربا يقال_كما عن «التهذیب»" وارتضاه الشيخ 
الأعظم'”. واحتمله صاحب «الجواهر» چ ا بأنته تحمل نصوص الجواز وعدم 
الحرمة على الفجور بغير الجماع. مثل اللمس والقبلة ونحوهما. 


)١(‏ الكافي: ج75١1‏ ح٤‏ و٣‏ وح۰۹ ۰ التهذيب: ج ۷ / ۳۲۹ ح۱۱ وج٥۵‏ / ٤۱٥‏ ح۱ وح ۲٣۰۰۲‏ وسائل 
الشيعة: ج ۲۰ / ٤۳۰-٤۲۸‏ ح 57001 

()الكافي: جه / ۰ ح۹ . وسائل الشيعة: ج ۲۰ / 5٠١‏ ح50978. 

() الكافي: ج 0 ح٤‏ و٣‏ وح ۲1۰۰۹ . التهذيب: ج ۷ / ۳۲۹ ح۱۱ وج۵ / ٤۱٥‏ ح۱ وح ۲٣۰۰۲‏ .وسائل 
الشيعة: ج ٤۳۰-٤۲۸ / ٠١‏ ح 550١1‏ 

(؛) الكافي: ج ۵ 4١7‏ ح٤‏ و ٣‏ وح ۲٦۰۰۹‏ التهذيب: ج۷ / ۳۲۹ ح۱۱ وج0/ 416 ح۱ وح51007: وسائل 
الشيعة: ج ٤۳۰-٤۲۸/۰‏ ح 550014 

(6) التهذيب: ج ۳۲۹/۷ ح۱۳. 

(3) کتاب النکاح: ص ۳۷۲. 

(۷و ۸) جواهر الکلام: ج۲۹ / ۳۷۲. 


1۰ فقه الصادق / ج١5‏ 


وفيه أَوَلاَإنّه بعيدٌ فينفسه»ولايكون جمعاً مرضيّاً عند العرف. ولا قرينة عليه. 

وثانياً أنُصحيح هشام ومو تق حلا نكالصر يحين. بل هماصر يجان في إرادةالجماع. 

وقد يقال:-كا احتمله أيضاً صاحب «الجواهر» _بأنته تحمل نصوص عدم 
النشر على إرادة الفجور بعد التزويج'". 

وفيه: أن أكثر نصوص الجواز صريحة في السؤال عن التزويج بعد الفجور. 

وأما الحمل على التقيّة:_أي حمل نصوص عدم النشر عليها -الذي استحسنه 
صاحب «الجواهر» ‏ _فضافاً إلى أن القول با حرمة مشهور بين الخالفين_أنته أنما 
يحمل الخبر عليها في صورة التعارض بعد عدم إمكان الجمع العرفي. وفقد جملةٍ من 
المرجّحات, وستعرف إمكان الجمع. 

والحق أن يقال : إنّ ا لجمع العرفي بين الطائفتين يقتضي حمل نصوص المنع 
على الكراهة. 

الُم إلا أن يقال: إن صحيح محمد بن مسلم من جهة ما فيه بعد النهي عن 
القزويج بقوله21: «ولكن إِنْ كانت عنده امرأة ثم فجر بأمّها أو أختها لم تحرم». 
المؤيّد بالتعليل بقولهة: «إنّ ا حرام لا يُقسد الحلال». كالصري في الحرمة فيالاباء 
عن الحمل على الكراهة. 

وعليه. فيتعيّن الرجوع إلى المرجّحات. وحيث أن كلا من الطائفتين مشهورة 
بين الأصحاب. ومشتملة على الصحيح وغيره. وليست مخالفة للعامّة. فالمتعيّن هو 


الرجوع إلى المرجّح المضموني, وهو موافقة الكتاب. وهي تقتضي تقدبم نصوص 


(۱) جواهر الكلام: ج ۳۷۲/۲۹. 


۸° فقه الصادق / ج۲ 


۲-وصحيح معاو ية بن عّار. عن سيّد ناالصادق نية: « کان وبا رسو لاله ا 
اللّذان أحرم فيهما يمانيّين عبري وأظفار وفيا كُمّن». 

لأنّ أحد ثوبي الإحرام المئزر, فهما وإِنْ لم يدلا على هذا القول -إذ لا ملازمة 
بين كون أحد ثوبي الإحرام المئزر والإتّزار به حال التكفين, لجواز كونه قدر ما 
يصلح لأنْ يشمل لجميع الجسد. ويُستعمل في الكفن إلا أنتهما يصلحان للتأييد. 

وعلى فرض التغرّل. وتسليم عدم دلالة ما تقدّم على المشهورء فلا أقلّ من 
الإجمال. وحيث أنّ اللأمر دائدُ بين الأقلٌ والأكثر, فيتعيّن البناء على ذلك. لأصالة 
عدم وجوب الستر بالزائد عن هذا الحَدٌ. 

واستدل للقول الآخر: 

١-بالنصوص‏ الدالّة على اعتبار ثلاثة أثواب, أو ثوبين ما عدا القميص. 

منها: حَسَن الحلبى. عن أي عبد الله ب قال: 

دكن ایق وصيته أن أكفّنه بثلاثة أثواب»”". 

ومنها: صحيح أبي مريم الأنصاري. قال: «سمعتُ أبا جعفر اث يقول: «كُقّن 
رسول الله يلي في ثلاثة أثواب: برد أحمر. جبرة, وثوبين أبيضين صحاريين»'". 

ومنها: مرسل يونس. عن بعض أصحابه. عن السيّد ين /: «الكفن فريضة 
للرجال ثلاثة أثواب»“. 

ونحوهما غيرها”. 
)١(‏ الكافي :ج٤‏ / ۳۳۹ ح۲. وسائل الشيعة: ج 15/5 ح 7107 
(۲) الكافي: ج7/ ۱٤٤‏ ح لا, وسائل الشيعة: ج۳ / ۹ ح5877. 
(۳) التهذيب: ج ۱ / 197 ح۳۷. وسائل الشيعة: ج ۷/۳ ح۲۸۱۹. 


.۲۸۷۲۳ وسائل الشيعة: ج ۳۲ / ۸ح‎ ٠ Na / ١ج التهذيب:‎ )٤( 
وسائل الشيعة: ج ۳(باب عدد قطع الكفن الواجب والندب).‎ )6( 


التزويج بالمرأة التي زني بأمها أو بنتها الع 


اروا ان و کک او ی 
بها متعيناً. 

وأما بالنسبة إلى الجهة الشانية: فالأوإن من الطوائف لا تعارض مع غيرهاء 
والثانية منها قد مر أنتها مهجورة, فالتعارض إا هو بين الطائفتين الأخيرتين. 

وقد يقال: إنّه لا ينبغي التأمّل في ترجيح الثانية, لكثرة العدّد. وانفراد الشالئة 
بالصحيح المذكور. كما عن بعض المعاصرين. 

ولكن يرده: أن الشهرة المرجّحة هي الشهرة الفتوائية, مع أنته لو كان المراد بها 
الشهرة الروائيّة, ليس المراد بها كثرة عدد الرواية؛ بل اشتهار نقل الرواية في كتب 
الأصحاب. ومن المعلوم أنّ الصحيح المذكور مشتركٌ مع معارضه في ذلك. 

وعليه. فالمتعيّن ‏ حيث إنّه لا يكن المجمع العرفي بينههاء ولا الرجوع إلى 
الشهرة وصفات الراوي -الرجوع إلى موافقة الكتاب. وهي تقتضي تقد الثانية 
كما مرّ. 

الهم إلا أن يقال: إنَ التعارض بينهم غا هو في أن المراد بالحلال. هل هو ما يعمّ 
التقديري» أو ما يختصٌ بالفعلي؟ ومن هذه الجهة لا تكون الثانية موافقة للكتاب. 
فتدبّر فإنّه دقيق. 

وعليه. فلا ترجيح لشيء منهما. فيحكم بالتخيير, فلنا أن نأخذ بالطائفة الثانية 
ونحكم بالجواز. وعلى فرض البناء على التساقط في تعارض الخبرين عند فقد 
الترجيح يتساقطان, فالمرجع إلى عموم ية الل المتقدّمة. 


)١(‏ سورة النساء: الآية 4؟. 


ذه فقه الصادق / ج١5‏ 


فالمتحصّل مما ذكرناه: أنّ الأظهر هو الجواز. وعدم نشر الحرمة بالرّنا السابق 

على التزويج أيضاً. 
تزويج الرّجل المرأة التي وطأأقها أو بنتها شبهة 

ما الوطء بالشبهة: فيدور البحث في أنته هل يكون ملحقاً بالنكاح لينشر 
الحرمة؟ أم يكون ملحقاً بالرّنا فلا ينشرها؟ 

وفيه أقوالٌ: 

القول الأوّل: أنته لا ينشر الحرمة مطلقاً ذهب إليه الجِلى'', والمحقّق في 
«الشرائع»'", و«النافع» ۰ والمصنّف يل ف «الارشاد»“. والشيخ الأعحظ””, 
ونسبه الشيخ "إلى جماعة. 

وفي «القواعد»: (وهل يلحق الوط ء بالشبهة والرّنا بالصحيح؟ خلاف)'". 

القول الثانى: أنته ينشر الحرمة مطلقاً اختاره جماعة'". 

القول الشالث: أنته ينشر الحرمة إِنْ كان سابقاً على التزويج. وإِنْ كان طارئاً 
فلا" تسب ذلك إلى الأكثر. 
)١(‏ السرائر: ج ٥۳١/۲‏ . 
(۲) شرائع الإسلام: ج 8177/7 السبب الثالث المصاهرة. 
(r)‏ المختصر النافع: ص۱۷۷. 
)٤(‏ إرشاد الأذهان: ج۲ /۲۱. 
(۵ و )١‏ کتاب النكاح للشيخ الأنصاري: ص ۳۸۳. 
(۷) قواعد الأحكام: ج50/7. 
(8) كالشيخ في المبسوط: ج ٤‏ /۲۰۸. والعلامة في تذكرة الفقهاء: ج 7 / ١‏ الفاضل الهندي في كشف اللّثام: ج ۷ 


/ الاالطج). النراقي في مستند الشيعة: ج١٠ rY/‏ 
(۹) كما في مسالك الأفهام: ج ١7/17‏ ؟. نهاية المرام: ج١‏ / .١10‏ 


أقول: واستدلٌ للنشر مطلقاً أو في صورة السبق : 

١‏ -بكونه أولى من الزَّنا الحرم لأنته وطء حترمٌ شرعاً فيكون الحاقه 
بالوطء الصحيح في ثبوت حرمة المصاهرة أوإن من الرّنا. 

؟-وبأنَ معظم أحكام الوطء الصحيح لاحقة به كالنسب والمهر وما شاكل. 
وتخلّف المحرمية لا يضر فإنّها متعلّقة بكثمال حرمة الوطء. 

"-وبالإجماع الذي ادّعاه في «التذكرة»'"'. وحكى فبها عن ابن الُنذر دعوى 
الإجماع عليه من كلّ من يحفظ منه العلم من علماء الأمصار. وعد منهم أصحاب 
النّص وهم الإماميّة . 

٤‏ -وبحديث: «لا يحرم الحَرامُ الحلال المتقدّم بناءً على أن المراد بالحلال الأعمّ 
من التقديري. بدعوى أن تعليل انتفاء المصاهرة بالوطء من جهة الحرمةء يقتضي 
تبوت المصاهرة مع انتفاء الحرمة. كا في الشبهة. 

أقول: وني الجميع نظر. 

ما الأول: فلا مرّ من عدم نشر الحرمة بالرّنا. مع أن الأولويّة ممنوعة, لعدم 
إحراز المناط. 

وأمًا الثاني: فلن الاستقرار المزبور غايته كونه سبباً لحصول الظنّ. وهو 

يُغفي عن الحقّ شيئاً. 

وأمًا الثالث: فلعدم ثبوته. وقد مر إفتاء جماعة بعدم النشر, مع أنّكونه تعبّديّاً 

كاشفاً عن رأي المعصوم غير ثابت. ولعلّهم استندوا إل بعض ما تقدّم. 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: ج ۲ / 1۳١‏ (ط.ق). 


5١ج‎ / فقه الصادق‎ ٤ 


وأمًا الرابع: فلنٌ المراد من ا حرام ليس هو الرّنا خاصّة. بل ظاهره إرادة 
الحرام ولو مع العذرء فيشمل الشبهة, مع أنّ الأخذ بعموم العلّة والتعدّي عن 
موردها معناه البناء على ثبوت ذلك الحكم في كلّ موردٍ ثبت فيه العلّة لا ثبوت 
ضدّ الحكم مع انتفاء العلّة. مثلاً قولنا: (لا تشرب الخمر لأنته مسكر) يدل على 
حرمة كلّ مسكر, ولو لم يكن خمراً ولا يدلّ على إباحة كلّ غير مسكر. 

في المقام مقتضى عموم العلّة أن الحرام ولو كان هو غير الرّنا لا يوجبٌ نشر 
الحرمة. ولا يدلّ على أنّ غير الحرام يوجبٌ النشر, فتديّر فإنّه دقيق. 

وبالجملة: فالأظهر عدم كون الرّنا موجباً للنشر مطلقاً. 

إن أدلة النشر مختلفة المفاد, إذ الإجماع يقتضي الاقتصار على الوطء السابق 
لأنته المتيقّن منه. وكذا الأولويّة من الزّناء بناءً على القول بالتحريم به. لاختصاصه 
بالرّنا السابقء والاستقراء وعموم العلّة يقتضيان العموم كا لا خق. 

لله وشيكن ا عل امون 

التنبيه الأوّل: الكلام في أن زنا الأب: هل يوجبُ حرمة المزنيّ بها على الأب 
وكذا العكس أم لا؟ أم هناك تفصيلٌ بين الرّنا السابق والرِّنا الطارئ, هو الكلام في 
القزويج ن زنا بأمّها أو بنتها قولاً ودليلاً ومختاراً وكذا بالنسبة إلى الوط ء بالشبهة. 


هل يقوم النظر والنّمس مقام الوطء 


التنبيه الثاني: المشهور'' بين الأصحاب أنته تحرم تملوكة الأب على الابن 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: ج ۲ / 7137 (ط.ق). 


وبالعكس مع اللمس أو النظر إذاكان عن شهوةٍء ويشهد به نصوصٌ. وبإزائها 
أيضاً أخبار . وحيث لا موضوع هذه المسألة . فالإغهاض عن التعرّض ها 
ولفروعها أولى. 

التنبيه النالث: في أن النظر واللّمس. هل يقومان مقام الوطء في كل موردٍ 
يكون الوطء فيه ناشراً للحرمة. فتحرم الأجنبيّة الملموسة أو المنظورة شَبِهَةَ أ 
حراماً على الاين والأب. وتحرم أمّها وبنتها على القول بحرمتها بالوط.. أم لا؟ 

قال صاحب «المسالك»: (اختلف القائلون بأ الرّنا ينشر حرمة المصاهرة. 
في أن النظر الحرم إلى الأجنبيّة واللّمس هل ينشر الحرمة. فتحرم به الأمَ وإنْ 
علت. والبنت وإِنْ نزلت, أم لا؟ هكذا نقله فخر الدين في شرحه'"', ولم نقف على 
القائل بالتحريم. 

إلى أن قال: وهو قولٌ ضعيفٌ جدّاً لا دليل عليه)'"'. انتهئ. 

أقول: وما ذكره متينٌ. فإنّ ما دلّ على النشر بها مخت با إذا وقعا على الوجه 
الحلال بالأمّة أو مع إضافة الزوجة,. فلا وجه للتعدّي إلى وقوعها على الوجه 
الحرام في الأمّة فضلاً عن الأجنبيّة. مع أنته يدلّ على عدم النشر في الأجنبيّة 
النصوص المتقدّمة. المتضمَنة لان مباشرة المرأة إن كانت بدون الجاع لا توجبُ 
نشر الحرمة. لاحظ: 

١‏ -صحيح العيص» عن الإمام الصادق اية: «عن رجل باشر امرأةً وقيّل. 

غير أنته لم يفض إليهاء ثم تزوّج ابنتها؟ 





.11/ إيضاح الفوائد: ج۲‎ )١( 
509-7087137 مسالك الأفهام: ج‎ )( 


۳۱۹ فقه الصادق / ج١5‏ 


فقال: إِنْ یکن أفضى إلى الأمّ فلا بأس. وإِنْ كان أفضى فلا يتزوّج ابنتها»'”. 

ونحوه غيره. 

وأمّا النبويّان: 

؟-في أحدهما: «لا ينظر الله تعالى إلى رجل نظر إلى فرجامرأة وابنتها»'". 

"وف الآخر: «من كشف قناع امرأة حَوْمت عليه أمّها وبنتها»'". 

فلكونهما عاميّين ضعيفين, والأوّل قد أنكره الح ثون منهم كما قيل' “.ومورده 
النظر إلى الموضع الخاص. لا يُعتمد عليهما. 

وأمّا في نشر الحرمة بهما في الربيبة فكلامٌ سيأتي لاحقاً. 


a 


(۱) الکافي: ج 4١6 / ٩‏ ح۱ . وسائل الشيعة: ج ۲۰ / ٤۲٤‏ ح۲۵۹۸۸. 

(۲) عوالي اللآلي: ج ۳۳۳/۳ ح۲۲۲ . المستدرك: ج ۱٤‏ / ۳۹۹ح .۱۷۰۸٥‏ 
(۳) عوالي اللآلي: ج۳ / ۳۳۳ ح۲۲۳ المستدرك: ج ٤۰۱/۱٤‏ ع۱۷۰۹۳ 
(؛) تذكرة الفقهاء: ص 1۳۷ (ط.ق). 


حرمة أ المعقودة على الزوج ۳۷ 


ومن عفد على امرأةٍ ولم دحل بهاء حَدْمت عليه اها أبداً. 


حرمة ام المعقودة على الزوج 

( و ) المسألة الثانية: (من عَفَد على امرأةٍ ولم يدخل بهاء حرمت عليه أمّها أبداً) 
على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة. 

وعن «الروضة»: (كاد يكون إجماعاً)" ''.وعن «الغنية»'".و«الناصريّات»”: 

وفي «المستند»: (بل يكن أن يقال: إنته إجماع محقق)“. 

وعن العهَاني'”.والصدوق"'' .والكليني.و«شرحالنافع»'" و«آيات الأحكام» 
للأردبيلي: اشتراط الدخول بالبنت في تحر الأمّ. 

وعن «المختلف»!*: التو قف فيه. 

ويشهد للاول: 

من الكتاب: قوله تعالى: ف وََمّهَاتٌ نسَائْكُمْه''' فإنّ مقتضى إطلاقه من جهة 
)١(‏ الروضة البهيّة: جه / /ا/ا١.‏ 
(۲) الغنية: ص777. 
(؟) الناصريّات: ص 7١7‏ مسألة .۱٤۸‏ 
(4) مستند الشيعة: ج7١/501.‏ 
(0) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة: ج ۷ / ۲۷ المطلب الثاني: في تحريم المصاهرة. 
(1) من لا يحضره الفقيه: ج ۳ / 4١14‏ ح۷٤٤٤‏ . المقنع: ص 511. 
(۷) نهاية المرام: ج ۱ / 154-151 


(۸) مختلف الشيعة: ج .۳١/۷‏ 
(9) سورة النساء: الآية ۲۳. 


۸ فقه الصادق / ج١5‏ 


إضافة الجمع إلى الضمير. من دون تقدم معهود. حرمة أمَ ا معقودة وإن لم يدخل بها. 

وأورد على الاستدلال به: أنَ سياق الآية هكذا: ءوَأَمَهات نِسَائِكُمْ وَرََائئِكُمْ 
اللي في حجوركُمْ ِن ناگم اللاي حلم بن إن كوا دحلم ون فلا 
تاح ا ومن احتمل رجوع القيد إلى الجملتين معاًء ومع هذا الاحتال 
لا ينعقد له ظهورٌ في العموم» لاكتنافه بما يصلح أنْ يكون قرينة مانعة. 

وفيه أوْلاه أن الظاهر من الجمل المتعدّدة المتعقبة بقيدٍ. رجوعه إل خصوص 
الأخيرة, كا حُقّق في حلّه. 

وثانياً أن القيد الذي يُدَعى رجوعه إلى الجملتين: 

ا ن يكون جرد قوله تعالى: «اللأت َل بونَ».. 

أو المجموع من قوله: ممِنْ سانكم اللآتي دَخَلَممْ بهن و 

وعلى الأوّل: يلزم الفصل بين الصفة وال موصوف ا وهو غير جائز. 

وعلى الثاني: يلزم مضافاً إن ذلك. استعمال المشترك في معنييهء إذ القيد إن رجع 
إلى (الرّبائب) كانت (من) ابتدائيّة وإن رجع إلى (نسائكم) كانت نشويّة. فإرجاعه 
إلبهما يلزم منه الاستعمال في معنيين. هكذا ذكره جماعة من المفسسرين'"' والفقهاء “ 

فِنْ قيل: إنتها تستعمل في الجامع بينهماء وهو مطلق الاتصال. ويجعل المجموع 
حالاً عن أَمّهات النساء والربائب. 

قلنا أوَلاًإنته خلاف الظاهر. لظهورها في النشويّة. 

وثانياً أنته مستلزمٌ لاختلاف العامل في الحال. 
(1و؟)سورة النساء: الآية ۲۳. 


(۳) كما في تفسير الرازي: ج .51/5٠١‏ 
(؛)كالخونساري في جامع المدارك: ج ۲٠٠ / ٤‏ . والسيّد الخوئي:: في كتاب النكاح: ج ٠٠۲۵ / ١‏ 


حرمة اَم المعقودة على الزوج أطفا 


هذاكلّه مضافاً إلى ما في النصوص من الرجوع إلى الأخيرة خاصّة, كالمروي 
عن «تفسير العياشي» عن أبي حمزة أنته : 

«شئل مولانا الباقر َة عن رجلٍ تزوّج امرأةٌ وطلّقها قبل أنْ يدخل بها » 
أتحلّ له ابنتها؟ 

فقالاثة: قد قضى في ذلك أمير المؤمنين اذ لا بأس به إِنّ الله تعال يقول: 
«وَرَبَابكُمْ اللاي في حُجُورِكُمْ من اكم اللآتي دحلم بون قن تَكُونُوا دَحأ 
بهن فلا جُنَاحَ عَلَيكُمْ ولو تزوّج الابنة م طلّقها قبل أن يدخل بها لم تحلّ له اها 

قال قلت له: أليس هما سواء؟ 

قال: فقال9ة: ليس هذه مثل هذه إن لله تعالن يقول: وهات يسَائِكُمْه م 
يستئن في هذه کا اشترط في تلك .هذ هنا مبهمة ليس فيهاشر ط.وتلك فما شرط»'". 

ومثله ذيل صحيح منصور الآتي. 

فتحصّل مما ذكرناه: أنّ دلالة الآية الكريمة على حرمة أَمٌ الزوجة مطلقاً غير 

ويشهد له من السنة: نصوص: 

منها: خبر إسحاق بن عّار. عن جعفر. عن أبيه. عن عل 0 في حد يثء قال: 

«والأمّهات مبهمات. دخل بالبنات أو لم يدخل بهنّ فحَرّموا وأبهموا ما اهم 
الله تعالئ»'". 


.171١7ح‎ 176 / ۲۰ وسائل الشيعة: ج‎ .۷٤ ح‎ 37١ / ١ تفسير العيّاشي: ج‎ )١١ 
ح570948.‎ 171 / ٠١ التهذيب: ج ۷ / ۲۷۲ ح١. وسائل الشيعة: ج‎ )1( 


۰ فقه الصادق / ج١5‏ 


ومنها: خبر غياث بن إبراهيم؛ عن جعفر, عن أبيه ه: 

أنّ ليلذ قال: إذا تزوّج الرّجل المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالأُم. فإذا 
لم يدخل بالأمّ فلا بأس أن يتزوّج بالابنة. وإذا تزوّج بالإبنة فدخل بها أولم يدخل 
بهاء فقد حرمت عليه الأمّ. 

وقال: الربائب عليكم حرام كن في الحيجر أو لم يكنّ»'". 

ومنها: موق أبي بصير. قال: «سألته عن رجل تزوّج امرأة ثم طلقها قبل أن 
٠ 5-0‏ 

فقال:2ة: يحلّ له ابنتها. ولا تحلّ له أمّها". 

ومنها: خبر العيّاثي المتقدّم آنفاً. 

أقول: واستدلٌ للقول الآخر: 

تارة: بالكتاب بالتقريب المتقدّم. وقد عرفت الجواب عنه. 

وأخرئ: بالنصوص: 

منها: صحيح جميل بن درّاج. وماد بن عهان, عن أي عبد الله د قال: «الأمّ 
والبنت سواء إذالم يدخل بهاء يعني إذا تزوج المرأة ثم طلّقها قبل أَنْ يدخل بهاء فإنّه 
إن شاء مھا وإنْ شاء ابنتها»'". 

ومنها: عن «الفقيه» هكذا؛ روى بإسناده عن جميل بن درّاج» أنته: 

«شئل أبو عبد الله عن رجل تزوّج امرأة ثم طلقها قبل أنْ يدخل بهاء هل 


51١05 التهذيب: ج ۷ / ۲۷۲ ح 7. وسائل الشيعة: ج ۲۰ / 109 ح‎ )١( 
.5109١ح‎ 465 / ٠١ التهذيب: ج ۷ / 31/7 ح۳ . وسائل الشيعة: ج‎ )۲( 
51035 4715 / ۲۰ وسائل الشيعة: ج‎ . ٤ التهذيب: ج ۷ / ۲۷۲ح‎ )۳( 


۲ ۔وبصحیح زرارة المتقدّم: «ثلاثة أثواب تامٌ. لا أقلّ منه يوارى فيه جسده 
كلّه» على ما رواه في حكيّ «التهذيب». فإنّه ظاهرٌ في اعتبار أَنْ يكون كل ثوب 
شاملاً للبدن كلّه. 

۳ -وبحسن حُمران بن أعين, عن أبي عبد الله ة: «ث يُكمّن بقميصٍ ولفافةٍ 
ويرد جمع فيه الكفن»'"”. إذ اللّفافة ما يلف جميع البدن . 

٤‏ -وبحسن الحلبي: «وليس تعد العمامة من الكفنء نما يعد مايُلف 
به المجحسد»". 

أقول: وفي الجميع نظر: 

أمّا نصوص التكفين في الأثواب: فلعدم ظهور الثوب في الشامل لجميع البدن, 
لعدم أخذ الشمول في مفهومه. ولذا عَدَّ القميص من الأثواب» وأطلق (الثوب) على 
المئزر في نصوص الإحرام من غير تجوز. 

وأمّا صحيح زرارة: فقد مر ما فيه من التشويش. 

وأمَا حَسَن حُمران: فلعدم الملازمة بين الف والشمول. بل قوله اا فيه: (وبُودٍ 
يجمعٌ فيه الكفن). يشعر بعدم كون اللّفافة شاملة . 

نعم» الشمول مأخوذ في التكفين, ولكنّه لو أضيف إلى المتعدّد. لا ظهور له في 
الشمول بالإضافة إلى كلّ واحد من المتعدّد. كا لايخق. 

وبذلك يظهر الجواب عن حَسّن الحلبي. 





)١(‏ التهذيب: ج١‏ //اغ 4 ح .1١‏ وسائل الشيعة: ج٣‏ / تمتك 
()الكافي: ج ۳/ ٤‏ ح۷.وسائل الشيعة: ج٣‏ / AV17۹‏ 
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تحلّ له ابنتها؟ 

قال الأَمٌ والبنت فيهذا سواء.إذا م يدخل بإحداهما حلّت له الأخرئ»'". 

ومنها: صحيح منصور بن حازم. قال: «كنثُ عند أي عبد الله ا فأتاه رل 
فسأله عن رجل تزوّج امرأة فاتت قبل أَنْ يدخل بهاء أيقزوج بأمّها؟ 

فقال أبو عبد الله : قد فعله رجلٌ متا فلم نر به بأساً. 

فقلت له: جُعلت فداك. ما تفخر الشيعة إلا بقضاء على نا في هذه الشمخيّة '"' 
التي أفتاها ابن مسعود أنته لا بأس بذلك. ثم أتي علياً ا فسأله. فقال له علي خد: 
من اين أخدعا؟ 

قال: من قول الله عر وجلٌ: موَرَبَائبَكُمْ اللاي في حُجُورِكُمْ من يِسَائِكُمْ اللأتي 

فقال على : إن هذه مستثناة. وهذه مرسلة؛ وأمّهات نسائكم. 

فقال أبو عبد الله ة: أما تسمع ما يروى هذا عن على ا 

فلا قت ندمت وقلت: أي شيءُ صنعت,. يقول هو: قد فعله رجلٌ متا فلم نر 
به بأساً وأقول: قضى عل خ! 

فلقيتُه بعد ذلك. فقلت: جُعلت فداك. مسألة الرّجل إاكان الذي كنت تقول 
كأن زلّة متي فا تقول فيها؟ 

فقال: يا شيخ تخبرني أنّ علياً نخ قضى فيها. وتسألني ما تقول فيها»!*. 





5776١ وسائل الشيعة: ج ۲۰ / 1714 ح؟‎ . ٤٤۷ح‎ ۱ ٤ / ۳ الفقيه: ج‎ )١١ 
الشمخيّة: المسالة العالية.‎ )"١ 
7377 سورة النساء: الآية‎ )۳( 


(؛) الكافي: ج 5 7 1" 5ح ؛. وسائل الشيعة: ج ۲۰ ده لد 
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ومنها: خبر محمد بن إسحاق بن عار قال: «قلت له: رجلٌ تزوّج امرأة 
ودخل بها ځ ماتت. أيحل له أن يتزوّج أُمّها؟ 

قال: سبحان الله. كيف تحلّ له أمّها. وقد دخل بها! 

قال: قلت له: فرجلٌ تزوّج امرأةٌ فهلكت قبل أَنْ يدخل بهاء تحلّ له أمّها؟ 

قال مل وما الذي تحدم عليه منها ولم يدخل بها»”". 

وأمًا الصحيح الأَوّل: فجملٌء إذ من الممكن أنْ يكون المراد أنته إذا تزوّج الأمّ 
ولم يدخل بهاء فالأءٌ والبنت سواء في الإباحة. إِنْ شاء دخلّ بِالأُمّ وإِنْ شاء فارقها 
وتزوّج بالبنت. ويؤيّده إفراد الضمير الراجع إلى الأمّ. 

وما فيه من التفسير غير المعلوم كونه من الإمام» أو من الراوي غير حجّة, 
وقوله: (يعني) يُشعر بكونه من الراويء إذ لو كان من الإمام كان المناسب أَنْ يقول: 
(أعني). وهذا يوجبٌ الوّهن فيا حُكي عن « الفقيه ». إذ يحتمل قويّاًكون قوله : 
«إذالم يدخل بإحداهما الخ». من كلام الصدوق , ذكره تفسيراً تبعاً لما فر به في 
تلك الرواية. 

وأما الصحيح الثاني: فهو علل خلاف مدّعاهم أدلٌ لأنته مشتملٌ على قضاء 
علا ويظهر منه أنّ ذلك كان معلوماً عند الشيعة بحيث كانوا يفتخرون فيه على 
غيرهم. ونقله منصور بمحضر منه بذ وقدره. وهذه قرينة قطعيّة على أَنّ قو له ليٌة: 
«قد فعله رجلٌ منّا فلم نر به بأسأ». صدر على وجه التقيّة. ويُشعر به فتوی ابن 


مسعود بعدم البأس بذلك. 


(۱) التهذيب: ج ۷/ 317/68 ح1 . وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / 4714 ح 571١١‏ 
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وأمًا الصحيح الثالث:_فع الإغماض عن إضماره _أنته غير ظاهر الدلالة. فإنّه 
يمكن أَنْ يكون الاستفهام للإثبات والتقرير. فكأنه قال: لو حَلّت أُمّهاء فا الذي 
تحدم عليه من جهة المرأة مع عدم الدخول. مع أن خصوص الحرمة في الجملة 
لأجلها ظاهر. 

أضف إلى ذلك: أنته لو سُلّمِ دلالة هذه النصوص على اشتراط الدخول في 
الحرمة الابدّية. وأغمضنا عا ذكرناه. يقع التعارض بينها وبين ما تقدّم الدالٌ على 
أن العقد يكون محرماً وإِنْلم يدخل بهاء ودلالة تلك النصوص على الحرمة مع عدم 
الدخول ليس بالظهور حبّ يقال كما أفاده بعض الأعاظم من المعاص رين '"'_بأنّ 
الجمع بين النصوص يقتضي حمل نصوص المنع مع عدم الدخول على الكراهةء بل 
إغا هي بالنصوصيّة. للتصري فيها با حرمة. سيا مع التصرج فيها بأنته لافرق في 
الحرمة بين الدخول وعدمهءالمعتضد بالتصريم باعتبار الدخول في تحرج الربيبة, 
وعدم اعتباره في تحريم الأم. 

وعليه. فيتعيّن الرجوع إلى المرجّحات, كما أفاده شيخ الطائفة'". وهي 
تقتضي تقد الأولى لكونها أشهر. ولموافقتها للكتاب. وعخالفة هذه له. 

وأمّا ما أفاده بعض الأجلة:'' من أنّ هذه النصوص لخالفتها للكتاب في أنفسها 
لاب من ضَعربها على الجدار. 

فيرده أنّ ذلك في الخالفة بنحو التباين. لا في المخالفة بنحو العموم والمخصوص 


(۱) مستمسك العروة الوثقى: ج ١4‏ /181. 
(1) تهذيب الأحكام: ج ۷/ ۲۷۵ح 0. 
(۳) كتاب النكاح للآراكي: ص .١1١٠١‏ 
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كما في المقام, فإنّ الآية الكريمة مطلقةء تدلّ على ثبوت الحرمة مع الدخول وبدونه. 
وذكر قيد الدخول في الربائب دون أمّهات النساء لا يوجبٌ صراحتها في العموم. 
فتحصّل مما ذكرناه: أنّ ما أفاده المشهور من عدم اعتبار الدخول في الحرمة 


حكم النكاح مع الربيبة ف 


7 بها ما دامت الأ في عقده» فإنْ طلقها قبل الدخولء جاز له العقد على بنتهاء 
ولو دخل حرمت أبداً. 


حكم النكاح مع الربيبة 

ويدور البحث فبها عن حرمة الربيبة جمعامع عدم الدخول بأمّها ومؤيّداً معه. 

المسألة الثالثة: قال المصِنّف#ت: ( و ) لو عقد على امرأة حدمت عليه (بنتها ما 
دامت الام في عقده فإن طلّقها قبل الدخول» جاز له العقد على بنتهاء ولو دخل 
حرمت أبدا) فها هنا أحكام نذكرها خلال أمور: 

الأمر الأوّل: إنّه تحم بنت المعقودة غير المدخول بها جمعاً. والظاهر أنه 
إجماعي, ويمكن أنْ يستدلٌ له بوجوه: 

الوجه الأوّل: أنته يستفاد ذلك من النصوص الآنية المتضمّنة لحرمتها أبداً 
بشرط الدخول. فإتها تتضمّن جواز التزويج عليها مع عدم الدخول في صورة 
موت الام أو طلاقها. 

الوجه الثاني: صحيح البزنطي. عن أبي الحسن باثة: «عن الرّجل يتزوّج المرأة 
متعةء أجل له أن يتزوّج ابنتها؟ قال اغا: لا" . 

فإِنَ مقتضى إطلاقه حر مة التزويج ولو لم يدخل بهاء وقد خرج عنه صورة 
عدم الدخول مع فراقها وبق الباق. 


)١(‏ الكافي: ج ۵ / ٤۲۲‏ ح۲. وسائل الشيعة: ج ٤0۷/۲۰‏ ح۲۱۰۸۷. 
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الوجه الثالث: أنته لو تزوّج امرأة ولم يدخل بهاء ثم تزوّج بنتها: 

فإ كان التزويجان صحيحين. كان ذلك مخالفاً لما قدّمناه من حرمة أَمّ المعقودة 
ولو لم يدخل بها. 

وإِنْ صار الأول باطلاً كان ذلك بلا وجه. فيتعيّن بطلان الثاني. 

وكيف كان. فالمسألة من المسلّمات. 

الأمر الثاني: إن الربيبة لا تحرم أبداً مع عدم الدخول بالأمّ ويشهد به: 

: -الإجماع‎ ١ 

؟ -الآية الكرية: «وَرَبَائبَكُمْ اللاي في حُجُورِكُمْ من سانكم التي دحل 

۳-النصوص الكثيرة المتقدّم طرف منها في المسألة السابقة. 

الأمر الثالث: إن الربيبة تحرم عيناً مع الدخول بأمها بعد التزويج. وقد تقدّم 
الكلام في ذلك مفصّلاً. وتقدّم أيضاً عدم لحوق الرّنا ووطء الشبهة بالدخول 
بالعقد والملك. 

إنما الكلام في المقام في موارد: 

المورد الأوّل: إن النظر واللّمس بشهوة. هل يقومان مقام الوطء. فلو عقد على 
امرأة وقبلها أو لامسها أو نظر إليها بشهوة, أو نظر إل فرجهاء فهل تحرم عليه بنتها 
أم لا؟ 

ظاهر الأصحاب حيث اشترطوا في تحريم الربيبة الدخول هو الالء ولكن 


717 سورة النساء: الآية‎ )١( 


صاحب «الجواهر»''' قوّى الثاني. 

يشهد للأوّل: 

١-الآية‏ الكرية: مَفَإِنْ م تَكُونُوا دحلم بن فَلَاجُنَاحَ ع عَلَيكة 7" 

۲ -وصحيح العيص. عن ابي عبد الله باثة: «عن رجل باشر امرأته وقبّل. غير 
أنته لم ية يفض إليها. ثم تزوّج ابنتها؟ 

قال :إن م يكن أفضى إلى الأمّ فلا بأسءوإِنْ كان أفضى فلا يتزوّج ابنتها»'". 

واستدل للثاني: بالنبو بين العامين المتقدّمين: 

في أحدهما: «لا ينظر الله تعالى إل رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها»'*' 

وفي الآخرا*: «من كشف قناع امرأة حرمت عليه أمّها وبنتها». 

وبصحيح محمد بن مسلم: «شئل أحدهماءيه عن رج تزوّج امرأةً فنظر إلى 
رأسهاء وإ بعض جسدهاء أيتزوّج ابنتها؟ 

قال لا. إذا رأئ منها ما يحرم على غيره, فليس له أن ةزوج ابنتها»'". 

ونحوه خبر أبي الربيع» قال: «شئل أبو عبد الله عن رجلٍ تزوّج امرأة فكث 
يّاماً معها لا يستطيعهاءغير أنته قد رأى منها ما يحرم على غيره. تح يطلقها. أيصلحٌ 
له أن يتزوّج ابنتها؟ 


.۳۷۸/ ۲۹ جواهر الكلام: ج‎ )١( 

(۲) سورة النساء: الآية ۲۳. 

(۳) التهذيب: ج17 / ۲۸۰ ح۲۲. وسائل الشيعة: ج 17١ / ٠١‏ ح57097. 
)٤(‏ عوالي اللآلي: ج ۳ / 375 ح1377, المستدرك: ج ۱٤‏ / 795 ح 86 .177١‏ 
(0) عوالي اللآلي: ج۳ / 77ح 53777, المستدرك: ج 4١١/15‏ 017/035 
(1) التهذيب: ج ۷ / ۲۸۰ ح۲۳ . وسائل الشيعة: ج ۲۰ / 170 ح510414. 
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قالاثة: أيصلح له وقد رأى من اما ما رأئ»”". 

ومثله موق محمد بن مسلم'". 

ونوقش'"' في صحيح العيص: بأنَ ا لمو جود في النسخة الصحيحة: «باشر امرأة» 
بدل «باشر امرأته» فهو أعمّ من الزوجة والأجنبيّة. فيُحمل على الأجنبيّة بقرينة 
هذه النصوص. 

ولكن يرد على ما أفيد أَوَلاإنّ هذه النصوص أخص من المدّعى من وجه. 
وأعمٌ منه كذلك. لاختصاصها بالنظر. ولا تعض فيها للمش. وليست مختصّة 
بالنظر عن شهوة. والتخصيص بذلك ليس أوإى من حملها على الكراهة. 

وثانياً أنتها معارضة بنظر العرف مع الكتاب والنصوص الدالّة على انغصار 
سببيّة التحريم بالدخولء لا من جهة دلالتهها على الانمحصار. فإِنٌ غاية تلك دلالتها 
بالعموم على عدم سببيّة غي رالدخول.فيقيّد إطلاقهما بهذهالنصوص.بل من جهة أنته 
لو كان ا مش والنظر موجبين للمحرّميّة لزم من ذلك لغويّة الدخول.لسبقهبأحدهما 
غالباً أو داعا فالبناء على كونهما من أسباب التحريم مستلزمٌ لالغاء سببيّة الدخول. 

فهذه النصوص معارضة مع الكتاب, والنصوص المعمول بهاء فتتضرب على 
الجدار لأمرهم له بذلك. 

وثالثاً أنّ الأصحاب أعرضوا عنها. 

وعليه. فالأظهر عدم كونهما من أسباب الحرمة كالوطء. 

المورد الثاني: صرّح غير واحدٍ' *'بأنته لافرق في الدخول الموجب للحرمة بين 
(1و ؟)الكافي: ج ۵ / 455-417 حاو ه.وسائل الشيعة: ج 17٠ / ٠١‏ ح77094و57:90. 


(۳) كما في جواهر الكلام: ج۲۹ /۳۷۹. 
)٤(‏ منهم فخر المحققين في إيضاح الفوائد: ج٣‏ / .A-‏ 


قبل والدّبر. وظاهرهم كونه من المسلّميات. ولكن عن «القواعد»: (الأقرب 
مساواة الوطء في الفرجين)'''. حيث يُشعر ذلك بوجود الخلاف. 

وكيف كان. فيشهد للحكم إطلاق الكتاب والنصوص . ودعوى تبادر 
القبل. ممنوعة. 

المورد الثالث: يكف في الحرمة مسمّى الدخول ولو ببعض الحْشّفة, ولكن ربما 
يُدّعى الإجماع على اعتبار دخول تام الحشفة. وك به مدركاً ويؤيّده الاستقراء. 
فإنّ معظم أحكام الدخول -كالعدة. وا مهر. والخسل _مترئّبة على دخول الحشفة. 
وهذا يوب الظنّ باعتباره في المقام. 

المورد الرابع: إذاكان الدخول بغير اختيار. فهل وجب الحرمة أم لا؟ وجهان: 

١-من‏ إطلاق الأدلة. 

۲ -ومن أنّ ظاهر الكتاب والنصوص كون الحرم هو الدخول. المستند إلى 
الفاعل عن اختيار. 

أقول: والأظهر هو الأَوّل. لأنّ دعوئ ظهورهما في اعتبار الاختيار: 

١-إِمّا‏ أنْ يكون منشأهما انصراف مادّة الأفعال إل خصوص ما إذا صدرت 
عن إرادة واختيار.كا قد يقال. 

؟-أو انصراف هيأتها إلى ذلك. 

وكلاهما باطلان. 

ما الأوّل: فلن المادّة إنْ لم تكن بنفسها قصديّة تصدق على جميع مصاديقها 


)١(‏ قواعد الأحكام: ج٠‏ / 74 الفصل الأُوّل: في المصاهرة. 


.۳ فقه الصادق /ج\ 


بالتواطي. مثلاً الدخول كا يصدق على ماكان عن اختيارء كذلك يصدق على ما إذا 
كان بغير اختیار. بلا تفاوت في الصدق. 

وأمًا الثاني: فلن الهيئتة موضوعة للحكاية بها عن تحقّق المادّة في الخارج 
ونفس الأمر. وهذا أَمرٌ يشترك فيه جميع الموارد على اختلافهاء ولذا ترى أن الفقهاء 
أفتوا بضمان المُتلف اختياراً أو غفلة أوفي حال النوم أو ما شاكل, قَسّكاً بعموم: «من 
أتلف مال الغير فهو له ضامن»"'. 

المورد الخامس: لو أكره على الدخولء فقد يتوهّم أنّ مقتضى حديث: «رُفع ما 
استكرهوا عليه»!'' عدم كون ذلك موجباً للحرمة. 

ولكن يرذه: أنّ الظاهر من الحديث كون المرفوع هو الأحكام المترتّبة على 
أفعال المكلّفين. وأمًا الحكم المقرتّب على الموضوع النفس الأمري الواقعي. بلا 
دخل لفعل المكلّف فيه. فلا يرفع با حديث, ولذا لو أكره على أن يلاق ببعض 
جسده النجاسة, يحكم بنجاسة ذلك الموضع. وتفصيل ذلك في حلّه. وفي المقام بما 
أن ا حكم مترتّبٌ على الدخول. فا حديث المذكور لا قدرة له علىئ رفع ذلك . 

YY 


)١(‏ هذا العموم المشتهر على ألسنة الفقهاء ليس نصّاً وإنّما هو مصطادٌ من النصوص. حتّئ صار عبارة عن قاعدة 
عامّة, راجع وسائل الشيعة: في الباب ٠١‏ و 1١‏ و ١4‏ من كتاب الشهادات. والباب ۷و 0 من كتاب الرهن ح۲ 
منهما. والباب ۲۹ من كتاب الاجارة. والباب 1۸ من كتاب العتق الحديث ١و‏ 0 و 4 وغيرهم. 

(۲) وسائل الشيعة : ج 575/1١6‏ ۳۷۰. 


٣ج‎ / فقه الصادق‎ PAY 


فتحصل: أنّ الأقوئ هو ما اختاره المشهور . 

وكيف كان فظاهر الأصحاب على ما نسب إلهم صاحب «الحدائق»'": أن 
ا مزر ما يستر من الشّرة إلى الو كبة. 

وعن المحقّق الثاني'": اعتبار سترهما. 

وعن «المقنعة»'"' و«المراسم :آنه من شر ته إلى حيث يبلغ من ساقيه. 

وعن مختصر «المصباح»!*: إلى حيث يبلخ. 

أقول: والأوّل أظهر. لصدق المئزر عليه عرفا وأصالة البراءة عن اعتبار 
الزائد عليه. 

نعم الأفضل أن يكون من الصدر إلى القدم, لمو تق عار المتقدّم. 

وأمًا القميص: فكونه منها هو المشهور'". 

وعن «الخلاف»"" و«الغنية» ٠“‏ الإجماع عليه. 

وتشهد له: النصوص الكثيرة المتقدّم بعضها في المأزر. 

وعن الإسكافي!": التخيير بينه وبين ثوب شامل. 


.١7 / ٤ الحدائق الناضرة : ج‎ )١( 

(۲) جامع المقاصد: ج ١‏ / ۳۸۲. 

(۳) المقنعة: ص 8/. 

.٠۰ المراسم العلويّة: ص‎ )٤( 

(0) نسبه إليه في مفتاح الكرامة :ج٤‏ / .٠١‏ 

(1) راجع الاقتصاد: ص .۲٤۷‏ الوسيلة: ص 16, السرائر: ج .٠١١ / ١‏ 
(7) الخلاف: ج١‏ يه 

(۸) غنية النزوع: ص37١٠.‏ 

(1) نسبه إليه في مفتاح الكرامة :ج٤‏ / .٠١‏ 


وتحرمٌ أخت الرّوجة جمعاًلاعيناًء 


حرمة الجمع بين الأختين 

المسألة الرابعة: (وتحرمٌ أخت الزوجة جمعاً لا عينا) كتاباء وسنّهَ مستفيضة أو 
متواترة, وإجماعاً بقسميه.كا في «الجواهر»'". 

وفي «الرياض»: (بإجماع علماء الإسلام)' ". 

وفي «المستند» (بإجماع جميع المسلمين له)'". 

ويشهد به صري الآبة الكرعة: أن تخمَعُوابئْنَ الأُخْيَيْنِه '*' ونصوصٌ كثيرة 
نماك علد ينا 

أقول: وتنقيح القول يتحقّق بالبحث في 2 

الأمر الأوّل: لا فرق في ذلك بين العقد الدائم والمنقطع. إجماعاً حقّقاً وحكيا”*, 
ويشهد به : 

١-صحيح‏ البزنطي. عن الإمام الرضاميٌة: «عن رجل تكون عنده امرأة, يحل 
له ان يتزوّج أختها متعةً؟ قال لا له»'7. 





507/59 جواهر الكلام: ج‎ )١( 

(۲) رياض المسائل: ج ١1/١/٠١‏ (طاج). 
(۳) مستند الشيعة: ج 504/١7‏ 

.۲۳ سورة النساء: الآية‎ )٤( 

(0)كما في كشف اللّنام: ج ۷ / ۱۹۷ (ط.ج). 
(1) وسائل الشيعة: ج ٤۷۷ / ٠١‏ ح 57371748 


5١ج‎ / فقه الصادق‎ rr 


١‏ -مصحَح يونس. قال: «قرأثٌ كتاب رج ل إلى أبي الحسن نائة: جل 
يقزوّج المرأة متعةً إلى أجل مسمّى. فينقضي الأجل بينهما. هل يحل له أن ينكح 
أختها من قبل أن تنقضي عِدّتها؟ 

فكتب :لا حل أن يتزوّجها حيّ تنقضي عِدّتها»'"؟ 

ومثله أخبار علي بن أبي حمزة. والحسين بن سعيد, وأحمد بن حمّد بن 
عيسئ'". لكن في هذه النصوص كلامٌ سيت لاحقاً. 

وأمّا خبر منصور الصيقل . عن أبي عبد الله له : «لا بأس بالرّجل أن 
فخ الح 

فضافاً إن ضعفه في نفسه لجهالة منصور, ومخالفته لفتوى الأصحاب أنته 
ليس ظاهره أنّ له أن يتمتع بالأختين في حالةٍ واحدة, فيُحمل على أنته يجوز له 
العقد على كلّ واحدة بعد الأخرئ لما تقدّم.كما أفاده شيخ الطائفة خث“ . 

الأمر الثاني: لا فرق في هذا الحكم بين كون الأختين لأب أو لم أو هما 
لاطلاق الأدلّة, كا لا فرق فيه بين ما إذاكانتا نَسَبيتين أو رضاعيتين, بلا خلافٍ ولا 
کلام» ويشهد له: 

مضافاً إلى عموم قوله يَلِي: «يحرم من الّضاع ما يحم من النسب»!*. 


)١(‏ الكافي: ج ۵ 41١7‏ ح .٥‏ وسائل الشيعة: ج 48١ / ٠١‏ ح51117. 
(۲) الكافي: ج05 / ٤۳۱‏ ح 3 . وسائل الشيعة: ج ۲۰ / 44٠١‏ ح5111417. 
(۳) التهذيب: ج ۷ / ۲۸۷ ح۷٤‏ . وسائل الشيعة: ج 48١ / ٠١‏ ح .551١414‏ 
)٤(‏ تهذيب الأحكام: ج۷ / ۲۸۸ ح۷٤.‏ 

(5) وسائل الشيعة: ج "7/١/١‏ ابواب ما يحرم بالرضاع / باب .١‏ 


حرمة نكاح المرأة في عِدَّة أختها rrr‏ 


صحيح الحذّاء. عن أبي عبد اله «لا تنكح المرأة على عمّتها. ولا خالتهاء 
ولا على أختها من الأضاعة». 


حرمة نكاح المرأة في عدّة أختها 
الأمر الثالث: إذا تزوج بإحدى الأختين ثم طلّقها: 
فإما أن يكون الطلاق رجعياً. 
أو يكون بائناً بار كان قبل الدخول . 
أو ثالثاً أو با حلع أو المباراة وما شاكل. 
فعلى الأوّل:لايجبوز له نكاح الأخت الأخرى. مادام لم تخرج الأول عن العدّة. 


وعلى الثاني: يجوز بلا فصل. 
عن الإمام الصادق غا : 


«في رجل طلّق امرأةٌ أو اختلعت أو بانّت. أله أن يقزوّج بأختها؟ 
فقال ية: إذا برأت عصمتهاءولم یکن له عليها رجعة, فله أن ع E‏ 


ومثله صحيح أبي بصير'”", وخبر أبي الصباح الكناني'*» وخبر أبي أسامة”*. 
وا يقيّد اطلاق ما دل على عدم جواز نكا إحدى الأختين ف عِدَة الأخرى: 





(۱) التهذيب: ج ۷ / ۲۹۲ ح 1٥‏ . وسائل الشيعة: ج ٤۷1/۲۰‏ ح5771. 

() الكافي: ج ۵ / ٤۳۲‏ ح۷. وسائل الشيعة: ج ٠۲‏ / عدت عديية 

(؟) الكافي: ج1 / ۱٤٤‏ ح۹. وسائل الشیعة: ج ۲۲ / ۲۷۰ ح۹٦۲۸۵.‏ 

5311486 ح‎ 448١ / ٠١ ح1 . وسائل الشيعة: ج‎ 17١ / ۵ الكافي: ج‎ )٤( 

(0) نوادر الاشعري: ص ۱۲۲ح ۳۱۱. وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۲۷۱ ح۷۳٥۲۸.‏ 


ذقنا فقه الصادق / ج۲۱ 


١-صحيح‏ محمد بن قيس, عن أبي جعفر اث قال: 

«قضى أمير المؤمنين ائ في أختين نكح إحداهما رجل ثم طلّقها وهي حُبى. 
ثم خَطَب أختها. فجمعهم| قبل أنْ تضع أختها المطلقة وَلّدها. فأمره أن يفارق 
الأخيرة حت تضع أختها المطلّقة ولّدهاء ثم يخطبها ويصدقها صداقاً مر تين 

۲ ومو تق زرارة. عن أبي جعفر ك3 «في رجلٍ طلّق امرأته وهي حُبلى. 

قال اظة: لا يتزوّجها حيّى يخلو أجلها»”". 

ونحوهما غيرهما. 

ويلحق بالطلاق البائن, ما إذا فسخ نكاح الأخت لعيب يوجبه. أو ظهر فساد 
نكاحهاء لعدم صدق الجمع حينئل. 

أقول: وأمّا صحيح زرارة, قال: «سألتُ أبا جعفر اا عن رجلٍ زوج امرأةٌ 
بالعراق »م حرج إلى الشام , فتزوّج امرأةً أخرئ. فإذاهي أخت امرأته 
التي بالعراق؟ 

قالنثة: يفرّق بينه وبين المرأة التي تزوّجها بالشام» ولا يقرب المرأة العراقيّة 
حتیٰ تنقضي عدّة الشامثة»" الحديث. 

فهو في وطء الزوجة قبل خروج أختها الموطوءة شبهة من عِدّتها وهو غير ما 
)١(‏ الكافي: جه / ٠‏ باب: الجمع بين الأختين ح١‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۰ / 177 باب: ٤‏ من أبواب ما يحرم 

بالمصاهرة ح 51070. 


(؟) الكافي: ج 0 /۲ ح3. وسائل الشيعة: ج 14١ / ٠١‏ ح47١575.‏ 
(7) الكافي: ج ۵ / 17١‏ ح .٤‏ وسائل الشيعة: ج ٤۷۸/۲۰‏ ح 510114١‏ 


نحن فيه إلا أن يُستفاد حكم ما نحن فيه بعدم الفرق ويضاف إلى ذلك إعراض 
الأصحاب عنه. وقد مله المصنّف ني في حكي «القواعد»''' على الكراهة. 

فرع: لو طلّقهارجعيّا وأسقطالزوج حقّالرجوع بو جولازمشرعي»وقلنابعدم 
جواز الرجوع حينئذٍ. فهل يجوز تزويج أختها قبل انفضاء الدّة أم لا؟ وجهان: 

من إطلاق صحيح ابن قيس وموثق زرارة. 

ومن أنّ مقتضى صحيح الحلبي وما شاكله أنته مع انتفاء الرجعة يجوز 

وأظهرهما الأول فإنَ جواز التزويج في صحيح الحلبي وأمثاله ماق على 
أمرين: براءة العصمة, وانتفاء الرجعة. ففهومها حينئذٍ أننه مع عدم البراءة: أو 
ثبوت الرجعة. لا يجوز التزويج» وفي الفرض الرّجعة وإِنْ انتفت. إلا أن الظاهر 
عدم براءة العصمة, ولذا يتوارئان ويكون لا النفقة ونحوها. 

الأمر الرابع: لو ماتت الزوجة, جاز له نكاح أختها من ساعته. للأصل. وخبر 
علي بن أبي حمزة. عن أب إبراهيم ائ قال: «وسألته عن رجل كانت له امرأة 
فهلکت. أيتز وَج أختها؟ قال ا: من ساعته إِنْ أحب»". ۰ 

الأمر الخامس:لو كان عنده إحدى الأختين بعقد الاتقطاع, وانقضت المدّة: 

فهل يجوز له نكاح أختها لعدم صدق الجمع. ليشملها عموم أدلّة الميلَ؟ 

أم لا جوز لأخبان يونتن. والحسان بن سیت وا مد ین عد .بين یی 
وعلىّ بن أبي حمزة المتقدّمة في أَوّل هذه المسألة, الدالّة على عدم الجواز؟ وجهان. 


)١(‏ قواعد الأحكام: ج7/ 54 المقصد الثاني: في التحريم غير المؤيّد. 
(۲) الكافي: ج ۵ / 471 ح5. وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۲۷۰ح ۲۸۵۷۱. 


۳۳۹ فقه الصادق / ج١5‏ 


ربما يقال: بأنّ الأول أظهر. لإعراض المشهور عن هذه النصوص. وعدم 
إفتائهم بمضمونهاء مع أنته لا معارض ها. 

وعلى القول بعدم الجوازء هل يبنى عليه إذا وهب مدّتها أم لا؟ 

قد يقال بذلك. من جهة أنّ مورد الأخبار وإ كان هو انقضاء المدّة إلا أنّ 
المفهوم عرفاً أن موضوع الحكم العدّة الموجبة للعلقة, وليس لانقضاء الأجَل 


لايوجبٌ الزَّنا بإحدئ الأختين حرمة نكاح الأخرئ 

الفرع السادس: من زنا بإحدئ الأأختين جاز له نكاح الأخرئ في مدّة استبراء 
الأوإن, لعموم أدلّة الميل, بعد عدم صدق الجمع بين الأختين, وقد تقدّم أن الحرام 
لأحم الحلال. وكذا إذا وطتها شَُبهة. 

ولكن في المقام رواية ربما يستدلٌ بها علئ عدم جواز نكاح اخ من رظنت 
شمهةء مالم تخرج عن العدّة. وهي صحيح بُريد العجليء قال: 

«سألتُ أبا جعفر اث عن رجلٍ تزوّج امرأة فزفتها إليه أختهاء وكانت أكبر 
منهاء فأدخلتٌ منزل زوجها ليلا فعمدث إلى ثياب امرأته فنزعتها منها ولبستهاء 
ثم قعدث في جيه خا رامرات وأطفات الشتناح وتيت الجتازية أن 
تتكلّم. فدخل الزوج الحيجلة فواقعها وهو يظنّ أنتها امرأته التي تزوّجها. فلا أن 
أصبح الرّجل قامت إليه امرأته. فقالت: أنا امرأتك فلانة, التي تزوّجت وأنّْ أختي 
مَكرت بي فأخذ ت ثيابي فلبستها وقَعَدّت في اليجلة ونحتني, فنظر الرّجل في ذلك 


حكم اقتران العقد على الأختين rv‏ 


فوجد کا ذكر؟ 

فقال ائ#: أرى أن لا مهر للقي دلّست نفسهاء وأرى أَنّ عليها ا لحد لما فعلت؛ 
حَدَ الزاني غير حصن ولا يقرب الزوج امرأته التي تزوّج حى تنقضي عَدَة التي 
دلّست نفسمهاء فإذا انقضت عدّتها ضَمْ إليه امرأته»'". 

أقول: ولكن يرد على الاستدلال به : 

وَل أن عمل الأصحاب به في مورده غير ظاهر. 

وثانيا أن مورده وطء الزوجة قبل خروج أختها الموطوءة شبهة من العِدّة 
وهو غير ما نحن فيه. وعدم الفرق غير ثابت. مع أنّ مورده الشبهة من طرفه 
خاصّة, فالتعدي يحتاج إلى العلم بعدم المخصوصيّة. 
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الأمر السابع: لو تزوّج الأختين: 

فتارة يتزوّج إحداهماء ثم يتزوّج الأخرى. 

وأخرى: يتزوّجهم| بعقدٍ واحد. 

وثالثة: يتزوّجه| بعقدين مقترنين كما لو عقد على إحداهما وعَقّد وكيله على 
الأخرئ في زمانٍ واحد. 

ورابعة: يتزوّجهما ويشكَ في البق والاقتران . 

وخامسة: يتزوّجهما تدريجاً ولكن لا يعلم السّابق واللاحق. 


)١(‏ الكافي: ج 4-١57 ٩‏ ح15١.‏ وسائل الشيعة: ج ۲۲۲/۲۱ ح57917. 
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أما في الصورة الأولئ: فلا خلاف ولا إشكال في بطلان عقد الشانية كما في 
«الجواهر»'", وعن «كشف اللّئام» أنته قطعي'", لا لاستصحاب صحّة عقد 
السابقة. ولا لأن الجمع حصل بعقد اللاحقة » فإنهما قابلان للمناقشة. بل لصحيح 
زرارة» قال: 

«سألثُ أبا جعفر اث عن رجل تزوّج امرأةٌ في العراق, ثم خرج إلى الشام 
فتزوّج امرأة اخرئ, فإذا هي أخت امراته التي بالعراق؟ 

قال : يفرّق بينه وبين المرأة التي تزوّجها بالشام» ولا يقرب المرأة العراقيّة 
حت تنقضي عدّة الشاميّة. 

قلت: فإِنْ تزوّج امرأةَ ثم تزوّج أُمّها. وهو لا يعلم أنتها أمها؟ 

قال ائ: قد وضع الله تعالى عنه جهالته بذلك. 

ثم قال: إِنْ عَلم أنتها أمّها فلا يقربهاء ولا يقرب الابنة حيّ تنقضي عِدَة الأمّ 
منه. فإذا اتقضت عِدّة الأمّ حَلَ له نكاح الابنة»'". 

وأمّا صحيح ابن مسكان. عن أبي بكر الحضرمي. عن أن جعفر/39: «عمن 
رجل نكح امرأة ثم أتى أرضا فنكح أختها ولا يعلم؟ 

قال اغا يسك أيّتهما شاء. ول سبيل الأخرى». 

فلعدم العمل با هو ظاهره في بادي الأمر. ومعارضته لما تقدّم. لاب من 
طرعة أو لهل ال بين إمساك الأول بالسدالأولويين طلاقها وأا 
)١(‏ جواهر الكلام: ج۲۹/ ۳۸۰. 
(۲) کشف اللّثام: ج ١115/1‏ (طاج). 


(۳) الكافي: ج ۵ / ٤۳۱‏ ح 4 » وسائل الشيعة: ج ٤۷۸/۲۰‏ ح511141. 
)٤(‏ الكافي: ج ٠‏ / ۱ح۲ . وسائل الشيعة: ج ٤۷٩۹/۲۰‏ ح۲٤۲۱۱.‏ 
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الثانية بعقدٍ جديد. 

ولافرق فيذلك بينكون عقد الثانية بعد وطء الأُولى أو قبله.لإطلاق الصحيح. 

ولو وطأ الثانية: 

دقان کان اعد لعل اا لفت الأزل لا عم وط ادو ملفل 
الحرام لا يحرم الحلال. 

١‏ -وإِنْ كان مع الجهل بذلك: فعن ظاهر نهاية الشيخ''. وابني حمزة'"" 
والبرّاج'": إِنّه يحرم وطئها قبل خروج الثانية عن العدّة. ويشهد لذلك صحيح 
زرارة المتقدّم. لكن المعظم أعرضوا عنه. ومع ذلك فهو أحوط. 

وأمّا في الصورة الشانية: فعن «النهاية»'.و«المهذّب»”*.و«الجامع»'". 
و«المختلف»!" أنته يكون تخيّراً في اختيار أَيّتهها شاء. 

وعن«المبسوط»".وابنحمزة'" وال يلي وأكثرالمتأخَرين: بطلان 


.٤ ٥٤ النهاية: ص‎ )١( 

(؟) الوسيلة: ص۲۹۳. 

(۳) المهذّب: ج۲ /181. 

(4) النهاية: ص 404. 

(6) المهزّب: ج۲ / .۱۸٤‏ 

(1) الجامع للشرائع: ص 4۲۹. 

(۷) مختلف الشيعة: ج۷ / .٤۹‏ 

(۸) الميسوط: ج ٤‏ /۲۰۹. 

(4) الوسيلة: ص 5917. 

(۰) السرائر: ج37 /07. 

)1١١(‏ كالعلامة في إرشاد الأذهان: ج۲ / ۲۲. فخر المحقّقين في إيضاح الفوائد: ج٣‏ / 5 والطباطبائي في نهاية 
المرام: ج 181-١18 / ١‏ 
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العقد. 

يشهد للأوّل: ما رواه الصدوق بإسناده عن ابن ابي عُمير. عن جميل بن دُرَاج. 
عن أبي عبد الله اة: «في رجل تزوّج أختين في عقدة واحدة؟ 

قال اا يسك أيّتهها شاء. ويخلي سبيل الأخرئ. 

وقالفي رجلٍ تزوج خمساً فيعقدة واحدة.قال/39: خي سیل تتبن ا 

أقول: وأورد عليه : 

تار ما في «الشرائع» من أنّ في الرواية ضعفاً'". 

وأخرئ: ا عن «كشف اللّتام» من أَنّ الخبر ليس نصّاً في المدّعى. لاحقال أنته 
أراد يسك ايتا شاء بعقدٍ جديد”". 

وثالثة: بأنته مخالفٌ للقواعد. 

والتحقيق: في الجميع نظر : 

ما الأوّل: فلأنٌَ الخبر على ما رواه الصدوق صحيح. وإ كان على رواية 
الشيخ إِيّاه ضعيفاً بعلي بن السندي. 

وأمًا الشاني: فلعدم اعتبار النصوصيّة في الحجيّة. بل يكف الظهور أيضاً. وهو 
غير قابل للإنكار. 

وأمًا الثالث: فلن القواعد العامّة تخصّص بالسّنة ولا مانع عنه. 

وعليه, فالأظهر هو الأوّل. 
)١(‏ الفقيه: ج 4١11/5‏ ح 4435١‏ . وسائل الشيعة: ج ٠١‏ لك ا 


(۲) شرائع اللإسلام: ج۲ تاه -/ا١ه.‏ 
(۳) كشف اللثام: ج۷ / ١3-5٠1‏ (طاج). 


واستوجهدالحقّق الثاني '''.و تبعهم|التسهيد الثاني" ومح تمن تأخّر عنهم'". 

واستدل له: بخبر محمد بن سهل. عن أبيه: «سألت أبا الحمسن 390 عن الثياب 
التي يُصلي فيها الّجل ويصوم. أَيُكفّن فيها؟ قال ة: أحبٌ ذلك الكفن (يعني 
قيصا). قلت: يُدرج في ثلاثة أثواب؟ قال :لا بأس به. والقميصٌ أحتٌ إل“ 
وروى الصدوق نحوه'”. 

وفيه: أن الجمع العرفي بينهم| وبين ما تقدّم. وإِنْ كان يقتضي الالتزام بذلك. إل 
أنته لاعراض الأصحاب عنها لا يُعتمد عليهما. 

والمراد بالقميص الواصل إلى نصف السابق, لأنته المتعارف في ذلك الزمان. 
كذا في طهارة الشيخ الأعظم ل" . 

القطعة الثالثة: الازار. وكونه من الأثواب الثلاثة ما اتفق عليه الأصحاب. 
وهو ما يُغْطَى جميع البدن, بلا خلاف فيه. بل هو المتّفق عليه نصّاً وفتوئ. 

وعن «جامع المقاصد»'"' و«الروض»” و«الرياض»" : اعتبار أن يكون في 
الطول بحيث يكن أن يش طرفاه. 


(۱) جامع المقاصد: ج .۳۸٤ / ١‏ 

(۲ و ۸) روض الجنان (ط.ق): ص" .٠١‏ 

(۳) راجع الحدائق الناضرة : ج ٤‏ / ”. كتاب الطهارة (ط.ق): ج۲ .AA/‏ 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ۷/۲۳ ح۲۸۷۱. 

(6) الفقيه: ج ۱ / 181 ح۲۲٤.‏ 

(5)كتاب الطهارة (ط.ق): ج۲ /۹۸. 

(۷) جامع المقاصد: ج ١‏ / ۳۸۱. 

(1) رياض المسائل: ج۲ / ۱۷۰. 
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وأمًا الصورة الثالثة: فقد حُكي فيها القولان المذكوران في الصورة الثانية, 
واستدلٌ للقول بالصحة والتخيير في اختيار أيّتهما شاء بصحيح جميل المتقدّم. 
بدعوى أنّ المفهوم عرفاً منه كون الموضوع هو اقتران العقدين لا وحدتهما. 

أقول: فان تم فلاكلام. والأفضل الرجوع إلى ملاحظة القواعد العامّة. 

فقد يقال إِنْها تقتضي بطلان العقدين, لأنّ صحتهم| معاً لا تنوهّم. للنهي عن 
الجمع بين الأختين في الكتاب والسنّة. والبناء على صحّة أحدهما معيّناً دون الآخر 
ترجيح بلا مرجمح, ونكاح إحداهما لا بعينها لا يكون موضوعاً للصحّة. لعدم تعلق 
العقد بهذا العنوان, فيتعيّن البناء على بطلان العقدين. ولكن يمكن البناء عل صحّة 
أحد العقدين أيضاً. وكون الزوج مخيّراً في اختيار أيّتهها شاء ثبو تا وإثباتاً 

َم في مقام الثبوت: فلأنٌ الزوجيّة ليست من قبيل الأعراض الخارجيّة كي 
تحتاج في تشخّصها إلى موضوع شخصي خارجي. بل هي من الأمور الاعتباريّة 
كالملكيّة. فكنا يصح اعتبار ملكيّة أحد الشيئين أو الأشياء في الوصيّة, واعتبار 
ملكيّة الكل في الدّمة أو في المعيّن. كذلك يصح اعتبار زوجيّة إحدى الأختين لا 
بعينهاء كيف وقد وقع نظيره في الشر ع كا في الصورة السابقة. وكا في من ال عن 
حمس زوجات وغيرههما. 

وأمًا في مقام الإثبات: فلأنٌ مقتضى إطلاق الأدلّة صحّة كلا العقدين. غاية 
الأمر دل الدليل على عدم جواز الجمع.وأنته لايمكن الحكم بصحّة العقدين. وحيث 
أن الضرورات تتقدر بقدرهاء وأنّ هذا الحذور يرتفع بالبناء على بطلان أحد 
العقدين, فلا وجه للبناء على بطلانهما معاً. وإ لزم التخصيص بلا وجه. وحيث أنّ 
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نسبة الدليل المخصّص إليهما على حَدٌَّ سواء. فلا وجه للبناء على بطلان أحدها 
تعيينا فيتعيّن البناء على بطلان أحدهما بنحو التخيير. وصحّة أحدهما كذلك. 

وبالجملة: فالأظهر هو البناء عل صحّة أحدهماءوكو نه يخي رفي اختياراًيتهراشاء. 

وأمًّا الصورة الرابعة: 

١‏ -فإِنْ كان الشكَ في السبق والاقتران بالنسبة إلى كل منهماء فيعلم بصحَّة 
أحد العقدين إمّا تعييناً أو تخييراً-وبطلان الآخر كذلك. فلا وجه للحكم 
ببطلانهما معاً. 

ويقرتّب على ذلك: أنته إِنْ دخل بهماء يضع تام ا مهر بين يديهماء ونم يدخل 
بها بضع نصف الهر كذلك على القول بعدم استحقاق القام إلا بالدخول. ويقول 
هذا ما ثبت لإحداىا عَلِيَّ من المهر. ويجري عليه حكم المال المردّد بينالشخصين: 
من الصلح الإجباريء أو التتصيف. أو القرعة كلٌّ على مسلكه. وليس له تزويج 
أختهما ولا الخامسة ولا أمّهما. 

وأمًا الأحكام الأخر المترتبة على الزوجيّة -كجواز الوطء والنظر -فليس له 
ترتيبهاء للعلم الإجماللي بحرمة وطء إحداهما مثلاً. وهكذا غيرهاء وكذا الأحكام 
المقرتبة على الزوجة ليس لما اجرائها وهو واضح. 

وأمّا النفقة: فهل يجب عليه نفقةإحداهماءيصنعٌبها مايصنع با مهر أملا؟وجهان: 

من أنتها لا تجبُ إلا مع تمكين الزوجة. 

ومن أنّ الدليل دلّ على وجوب نفقة الزوجة غير الناشزة. والنشوز لا يصدق 
على عدم القكين في المقام, كما لا خن وهذا هو الأظهر. 
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وهل لكل من الأختين أن تتزوج؟ 

الظاهر ذلك. لعدم إحراز صحّة العقد عليهاء فترجع إلى الأصل المقتضى 
للعدم» ولا يعارض بالأصل الجاري بالنسبة إلى الأخرئ كما هو واضح. 

نعم» ليس هما أن تتزوّج بهذا الذي عقد عليه للعلم ببطلان هذا التزويج. إمّا 
لوقوع السابق عليها. فالمزوّجة لا تتزوّج. أو لوقوعه على اختهاء ولا يجوز الجمع 

" -واڻ كان الشك في السّبق والاقتران بالنسبة إلى واحدة منهما بعينها دون 
الأخرئ. بأن تردّد في العقد على الأخت الكبرئ بين كونه سابقاً ومقارناً وف العقد 
على الصغرئ بين كونه لاحقاً أو مقارناً فيعلم بصحّة العقد على الكبرى إمّا تعييناً 
أو تخييراً فيبنى عليها. وعلى بطلان الآخر للعلم به حينئذٍ إمّا للحوق أو لاختيار 
العقد على الكبرئ. 

وأمّا في الصورة الخامسة: فيجري ما ذكرناه في الفصل السابق. فيا لو عقد 
الوليّان على الصبية» فراجع . 


(١)ما‏ تقدّم في الصفحة ۲۷۲. تحت عنوان: (إذا عقد الأب والجَدَ ولم يعلم السابق منهما). 
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وكذا تحرمٌ بن أختها وأخيهاء إل مع إذن العمّة والخالة ولو عقد من دون 
إذنهماتطّل. 


حكم تزويج بنت الأخ والأخت على العمّة والخالة 
المسألة الخامسة:( وكذا تحرم ) جمعاً (بنت أختها) أي الزوجة( وأخيهاء إل مع 
إذن العمّة والخالةء ولو عقد من دون إذنهما بَطَّل )ىا هو المشهور'' بين الأصحاب 
شهرة عض عظيمة. 
وف «الجواهر»: (بلا خلافٍ معتدٌ به أجده في شىء من ذلك. بل الإجماع 
مستفيضاً أو متواتراً عليه)'' انتهئ. 
وعن القديمين:'' الجواز مطلقاً أي مع اللإذن وبدونه . 
وناقش الشهيد الثانى يله “فى صحّة النسبةء وعن «الكافية» "نن البُعد عنه. 
وعن الصدوق فى «المقنع»": المنع مطلقاً. 
أقول: النصوص الواردة في المسألة على طوائف: 
٤‏ 5 2 5 
الطائفة الاولئ: ما يدل على المنع مطلقا. كصحيح الجذاء. قال: 
)١١‏ مسالك الأفهام: ج1/ ۲۹۰. 
(۲) جواهر الكلام: ج010//573؟. 
(۳) كما حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة: ج ۷ / 0۹. 
(4؛) مسالك الأفهام: ج۷ / ۲۹۱. 
() كفاية الأحكام: ص177. 


(1) المقنع: ص 5711-1578 
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«سمعت أبا عبد الله لذ يقول: لا تنكح المرأة على عمّتها. ولا على أختها من 
التضاعة»''' ونحوه غيره. 

الطائفة الثانية: ما يدل على الجواز كذلك, كخبر علي بن جعفر, عن أخيه ل 
قال: «سألته عن امرأة تزوّج على عمّتها أو خالتها؟ قال لا لا بأس»'". 

الطائفة الثالثة: ما يدل على المنع بدون الإإذن والرّضاء والجواز معه: 

منها: موق محمد بن مسلم. عن أَبي جعفر/2ة: «لا تزوّج ابنة الأخ وابنة 
الأخت على العمّة ولا على الخالة إل بإذنهما. وتزوّج العمّة والخالة على إبنة الأخ 
وابنة الأخت بغير إذنهما»'". 

ومنها: خبر الحذّاء. عن الإمام الباقرائة: «لا تنكح المرأة على عمّتها ولا على 
خالتها إل بإذن العمّة والخالة» . 

ونحوهما غیرهما. 

وقد استدلٌ القدهان بالطائفة الأُولى. واستدلٌ الصدوق بالثانية. ومقتضى 
قاعدة الجمع هو تقييد الأولتين بالثالثة. وتكون النتيجة هو ما ذهب إليه المشهور. 

وقد استدلٌ للصدوق بعمومات الل لك نيِح بُالخروجعنها بالنصوص المقيّدة. 

كما أنته رما يستدلٌ للقديين خث با عن العامّة حيث إِنْهم قائلون بال منع مطلقاً. 
بأنته من مصاديق الكبرى الكليّة التي بنائهم عليهاء وهي أنته : 





(۱) التهذيب: ج 7577/37 ح, وسائل الشيعة: ج UTZ 4 ٠١‏ 
(۲) التهذيب: ج ۷ / ۳۳۳ح 6 . وسائل الشيعة: ج ٠١‏ نيلك TINE‏ 
(؟) الكافي: ج 0 / ٤‏ ح۱ .وسائل الشيعة: ج ٤۸۷/۲۰‏ ح۱۵۹٣۲.‏ 
(؛) الكافي: ج 5 / ح۲ .وسائل الشيعة: ج .5117٠ ح٤۸۷ / ٠١‏ 


عم فقه الصادق / ج١5‏ 


يحرم الجمع بين امرأتين لو كانت إحداهما رجلاً لكان يحرم عليه تزويج 
الأخرئ. فإنّ العمّة أو الخالة لو كانت رجلا كان يحرم عليها بنت أخيها وبنت 
أختهاء لكونه حينئذٍ عا ها أو خالاً. والعمّ يحم عليه تزويج بنت أخيه. وا خال 

ولكن يرد على هذ ه الضابطة:_-فهي وإ كانت حسنة -إلا أنته لا مدرك هاء مع 
أنتها أيضاً قابلة للتقييد. فتقيّد با لنصوص المتقدّمة. 

أقول: تام الكلام في هذه المسألة يتحقّق بالبحث في جهات: 

هة اذل سه ارد عل ينك اد ووه أو مل يلت انعا بير 
إذنهاء ففيه أقوالٌ خمسة. 

القول الأوّل: ما عن الشيخين''' ومن تبعها""٠‏ بل عن غير واحدٍ"' نسبته إلى 
الأكثر. وهو أنّ للعمّة أو الخالة ا خيار في فسخ العقد الواقع على بنت الأخ 
والأخت. وبين فسخ عقدهما بلا طلاق . 

القول الثاني: ما عن الميلي“» من بطلان عقد البنت. وتزلزل عقد العمّة أو 
الخالة, فيكون للمدخول عليها فسخ عقد نفسها. 

القول الثالث: ما ذهب إليه المحقّق في «الشرائع »'* وحكي «النافع» ٠"‏ من 


.409 النهاية: ص‎ . ٠۰١١ المقنعة: ص‎ )١( 
.١107؟-١6١ كما في المراسم: ص‎ )۲( 

(۳) راجع جواهر الكلام: ج۲۹ .۳٣۱/‏ 
)٤(‏ السرائر: ج۲ / 048. 

(0) شرائع الإسلام: ج 7 / 016. 

(1) المختصر النافع: ص .١75‏ 


الحكم ببطلان العقد الثاني منجزاً. 

القول الرابع: ما عن المصنّف''' في جملةٍ من كتبه. وكثير من المتأخَّرين'". من 
تزازل العقد الواقع على بنت الأخ أو الأخت,. ووقوفه على رضا العمّة والخالة, 
وتتخيران بين الفسخ والإمضاء. 

القول الخامس: ما عن القاضي'"' وابن حمزة ٠‏ من تزازل العقدين. وعدم 
خيار المدخول علا في فسخ عقد الداخلة, بل للزوّج سلطنة فسخ عقدها من غير 
طلات. فان فسح أو رضيت المدخول علبهاء وإلا فللمدخول علبها الخيار بين 
الرّضا وبين فسخ عقد نفسها من دون طلاق. 

وقد استدل للأوّل: بوقوع العقدين صحيحين. وحيث إِنّه لا يمكن الجمع بينهها 
إلا بإذتهماء فهما ران في رفع الجمع بينهما بين رفع الأول ورفع الثاني. 

وفيه: إن الدليل دل على اعتبار اذنهما في العقد الثاني, ولازمه السلطنة على 
رفعه. ولا دليل على السلطنة على رفع الأوّل. بل مقتضى أصالة اللّزوم عدم 
السلطنة على ذلك. 

ويرد القول الثاني: أنته مع البناء على بطلان العقد الثاني لا وجه للبناء على 
تزلزل الأوّل. 

وأمًا القول الثالث: فقد استدلٌ له يوجوه: 


(۱) قواعد الأحكام: ج7/ 0. تحرير الأحكام: ج۲ .٠۲/‏ 

(۲) كما في جامع المقاصد: ج 74١/١١‏ الروضة البهيّة: ج 5 / .1۸١‏ 
(۳) المهذب: ج ۲ /۱۸۸. 

(٤)الوسيلة:‏ ص ۲۹۳. 


۳۸ فقه الصادق 7ج" 


الوجه الأوّل: إنّ النبي عنه في النصوص بنفسه يدلّ على الفساد, لكونه إرشاداً 
إليه.كما هو الظاهر من النواهي الواردة في سائر أبواب المعاملات. 

وفيه:إنّ متعلّق النهي العقد بدون رضا العمّة والخالة, فالعقد معه غير مشمول 
للنبي. فإذا تعقبه الرضا والاذن لابدٌ من البناء على صحّته. ۰ 

فإن قيل: إن ظاهر الأخبار اعتبار وجود الإذن والرّضا حال العقد. فإنّ الظاهر 
أن (الباء) في قوله لية: «إلا بإذنهم|» أو «برضاً منهم|» للمقارنة, فا معنى: إلا مقارتاً 
بإذنههما وبرضاً منهماء وعليه فالعقد المتعقّب بالرضا والإذن مشمولٌ للنهي الدالٌ 
على الفساد. 

قلنا:إنّ ظهور لفظة ( ب) في المقارنة ممنوعٌ بل الظاهر منها المصاحبة والمعيّة. 
فالعقد المتعقّب بالرضا والإذن داخلٌ في المستثنى منه. 

الوجه الثاني: أنّ الصحّة في مثل هذا العقد المنهيّ عنه تحتاج إلى دليل خاص. 
شوق لنهان: أوكوا بالقشروه ا و أجل لوقا وواء لكو "مسنم E‏ 
وجوب الو فاء والحليّة مع الحكم با حرمة: 

ما الحكم بالحليّة: فواضحٌ. 

وأمّا وجوب الوفاء : فلار ما كان ابتدائه وإحداثه مبغوضاً. يكون البقاء 
عليه كذلك. 

وفيه ولا أن البناء على تحريم العقد. بحيث يوجبُ الإثم غير ظاهر. فإنّه بعد 
حمل النبي عنه على الإرشاد إلى الفساد. لا يبق دليلٌ على الحرمة التكليفيّة. 


.١ سورة المائدة: الآية‎ )١( 
سورة النساء: الآية غ؟.‎ )۲( 


حكم تزويج بنت الأخ والأخت على العمّة والخالة 55 


وثانيةً أنّ الحليّة التي تدلّ عليها الآية الكريمة هي الحليّة الوضعيّة. وهي 
تجتمع مع الحرمة التكليفيّة. 

وثالثا: إن بقاء العقد ولزومه ليس فعل المكلف. حت يقال إن ما كان إحداثه 
مبغوضاً يكون البقاء عليه كذلك. 

الوجه الثالث: أن العقد على بنت الأخ والأخت بدون إذن العمّة أو الخالة 
معصية لله تعالى . فيكون فاسداً . لعموم العلّة الواردة في أخبار نكاح العبد بدون 
إذن مولاه من أنته: «لم يَعْصٍ الله وإنما عصى سيّده. فإذا أجاز جاز»'' فإنها تدلّ 
على أنته لو عَصى الله لكان نكاحه باطلاً. فتدلٌ على أنّ معصية الله تعالى كليّة 
موجبة للفساد. 

وفيه ألا ما تقدّم من عدم الدليل على الحرمة التكليفيّة, فالعلّة تدلّ حينئذٍ 
على الصحّة لا الفساد. 

وثانيةًأنَّ المراد بالعلّة إن كل نكاح لا يكون غير مشروع بذاته. كنكاح 
اوناك عن ا لين بس لجار من 
اعتبر رضاه. فان كونه معصيةً لذلك الغير قابلٌ لأزوال بسبب تبدّل كراهته بالرضاء 
وإلا فعصيان العبد سيّده عصيانٌ لله تعالى أيضاً. 

وعليه. فالعلّة تدلٌ على صحَة النكاح في المقام. فإنّهِ ما لا يكون نافذاً لرعاية 
حقّ العمّة والخالة. 


.111-١1١14 7 3١ وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
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على العمّة والخالة إلا برضا منهماء فن فعل ذلك فنكاحه باطلٌ»'". 

وفيه:إنّ الخبر لا يشمل العقد ف المقام بعد اللإذن. ولا تنافي بين كونه باطلاً -أي 
غير صحيح -قبل الإذن لفقد الشرط. وصحّته بعده لوجود المقتضى وعدم المانع. 

وأمّا ما ذكره الشيخ الأعظم #" من ضعف الخبر. 

فيرد عليه:أنته ليس في سند الخبر من يتوهم التوقّف فيه إلا بنان بن حمّد'". 
وهو لوم يكن ثقة يكون حسناً قطعاً فلا إشكال في الخبر سنداً. 

أقول: قد ظهر تما ذكرناه مدرك القول الرابع وأنته الحقّ. 

وأمًا القول الخامس: فلم أظفر ا يكن أنْ يستدلٌ به له. 

وبالجملة: فا أفاده المصدّف ة وكثيرٌ من المتأخّرين. من الوقوف على رضا 
العمّة والخالة هو الصحيح. 


حكم مالو اقترن العقدان 
الجهة الثانية: لو اقترن العقدان. إِمّا بأن تزوّج العمّة وبنت الأخ, أو الخالة 
وبنت الأخت بصيغة واحدة, أو عقد هو على إحداهما ووكيله على الأخرئ في 
زمانٍ واحد. فهل يتوققف صحّة عقد البنت على إذن العمّة أو الخالة أم لا؟ وجهان: 
أكثر نصوص الباب الدالّة على اعتبار الإذن. مختصّة بصورة إدخاها على 
العمّة أو الخالة فلا تشمل الفرض. 


(۱) التهذيب: ج ۷ / ۳۳۳ح ٥‏ . وسائل الشيعة: ج ٤۸۷ / ٠١‏ ح 5311701 
(۲) کتاب النکاح: ص ۳۸۷. 
(۳) رجال النجاشي: ص۳۲۸ ترجمة محمّد بن سنان ‏ رجال الكشّي: ج ١‏ /1۹1. 


٣ج‎ / فقه الصادق‎ AE 


وعن الأخيرين: اعتبار أنْ يكون في العرض بحيث يوضع أحد جانبيه 
على الآخر. 
واستدل لكل منهما: بعدم تبادر غير ذلك. وهو کا ترى. وعليه. فالاكتفاء 
بالخياطة أظهر. وإ كان ذلك أحوط. 
Naas‏ 


أقول: هاهنا فروع يقتضي البحث عنهاء وهي: 


حكم ما لو اقترن العقدان 0+ 


أقول: قد استدلٌ لاعتبار الإذن في المقام بوجوه: 

الوجه الأوّل: خبر أبي الصباح الكناني. عن أبي عبد الله90ة: «لا يحل للرجل 
أن يجمع بين المرأة وعمّتها. ولا بين المرأة وخالتها»'". 

وفيه أَوَلاًِنَ الخبر قاصرٌ من حيث السند. لأنّ في طريقه محمد بن الفضيل'", 
وهو مشتركٌ بين الضعيف والثقة. 

فإِنْ قيل:إِنّ الرّاوي عن أبي الصباح هو محمد بن القاسم بن الفضيلء وهو ثقة. 

توجّه عليه: أن ظاهر العنوان من جهة عدم ذكر القاسم, هو الأزدي. وهو 
ضعيف, وقد ضعَف الحقق في بحث العدّد من «نكت النهاية»'" محمد بن الفضيل 
الذي يروي عن أبي الصباح. والظاهر أنّ نظرة إلى ما ذكرناه. 

وثانياً أنته قاصرٌ من حيث الدلالة, لان إطلاقه موهونٌ بكثرة التقييد فإنّه 
يجوز الجمع مع سبق عقد البنت كما سيأتي. ويجوز أيضاً في صورة اللّحوق مع إذن 
العمّة أو الخالة. 

الوجه الثاني: خبر «دعاتم الإسلام» عن رسول الله يلي «أنته نهى أن يجمع 
الرّجل بين المرأة وعمّتها. وبين المرأة وخالتها»“. 

ويرد عليه أُوَلاَ ضعف السند. 

وثانياً: وهن الإطلاق. 
)١(‏ التهذيب: ج ۷ / ۳۳۲ ح۳ . وسائل الشيعة: ج ۲۰ / 146 ح 571576 
(۲) رجال الطوسي: رقم ١۳و .۳٣‏ 


(۴) نكت النهاية: ج ۲ / ۸۳. 
)٤(‏ دعائم الاإسلام: ج۲ / ۲۳۵ح ۸۸۲. المستدرك: ج ۱۷۱۲۳٣ 4٠١ / ١4‏ 


\e/ فقه الصادق‎ oY 


الوجه الشالث: ما أفاده صاحب «ال جواهر»ء من أنته يكن استفادة حكم 
ذلك تما تسمعه في الجمع بين الرَة والأمّة بعقدٍ واحد, بناء على اتحادهما في كيفيّة 
دلالة الدليلء وقد ورد الخبر الصحيح''' هناك بصحّة عقد الخرّة دون الأمّة. أي مع 
عدم الإذن'". فإذا كان مقتضى احترام الررّة عدم جواز الجمع بينها وبين الأمّة في 
عقدٍ واحد إلا بإذنهاء كان مقتضى احترام العمّة والخالة أيضاً عدم جواز الجمع 
بينهما وبين بنت الأخ والأخت إلا بإذنهما. 

وفيه:إنّ هذا ليس إلا القياس. 

فالمتحصّل : أنته لا دليل على البطلان . فالأظهر هو الصحّة بدون التوقّف 
على الإذن. 


جواز تزويج العمّة والخالة على بنتٍ الأخ والأخت بدون إذنهما 
الجهة الثالثة: المشمور"" بين الأصحاب أنته يجوز العقد على عمّة الزوجة 
وخالتها ولو مع كراهة الزوجة. 
وفى «الجواهر»: (بلا خلافٍ معتدٌ به أجده فيه). 
بل عن «التذكرة»“: الإجماع عليه””. 
وعن «المقنع»'": المنع مطلقاً كالعكس. 
)١(‏ التهذيب: ج ۷ / ١٤٣ح‏ 6 . وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / 017 ح 131717331 
(؟) جواهر الكلام: ج 5310/59 
(۳) رياض المسائل: ج ۱۰ / ۱۷١-۱۷٤‏ (طاج). 
)٤(‏ تذكرة الفقهاء: ج ۲ / 1۳۸ (ط.ق). 


)0( جواهر الكلام: ج۲۹ اه له 
)3( المقنع: ص۳۲۸ ۳۲۹. 


جواز تزويج العمّة والخالة على بنت الأخ والأخت بدون إذنهما Yor‏ 


ونقل في «الجواهر» "عن بعض أنّ القول با جواز حى مع الكراهة منافٍ 
للخبر المرويّ عن حمّد بن مسلم. عن الإمام الباقر فة أنته قال: 

«لا تزوّج الخالة والعمّة على ابنة الأخ وابنة الأخت بغير إذنهما»'". 

وهذا يُشعر بوجود القول باعتبار إذنهما في الجواز. 

أقول: وكيفكان.فيشهد للأوّل كثيرٌ منالنصوص.وقد تقدّمت جملة منها آنفاً: 

ومنها أيضاً صحيح محمد بن مسلم, عن أبي جعفر ا «لا تنكح ابنة الأخت 
على خالتهاء وتنكح الخالة على ابنة أختها. ولا تنكح ابنة الأخ على عمّتها. و تنكح 
العمّة على ابنة أخيها»'". 

ومنها: خبره الآخر. عن الإمام الباقر اظٌة: «تزوّج الخالة والعمّة على بنت الخ 
وابنة الأخت بغير إذنهما»!". 

ومنها: موق علي بن جعفر -أو حسنه -عن أخيه اثلا في حديث: 

«تزوّج العمّة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأخت, ولا تزوّج بنت الأخ 
والأخت على العمّة والخالة إلا برضاً منهما»'* الحديث. 

ونحوها غيرها من الأخبار المفصّلة وغيرها. 

واستدل لما ذهب إليه الصدوق: بخبر أبي الصباح. عن الصادق اثة: «لا يحل 
(۱) جواهر الكلام: ج 508/59 
(۲) قال صاحب الجواهر في تعليقته على هذا الخبر: (رواه في المسالك كذلك. والظاهر أنته وهمٌ منه. الذي عثرنا 

عليه في الاصول من خبر ابن مسلم: «تزوّج الخالة... إلخ» من دون نهي). 

(۳) نوادر الأشعري: ص ٠١6‏ ح٠۲۵.‏ وسائل الشيعة: ج ۲۰ / ۰٩٤ح‏ ۲۱۱۷۰. 


57177 ٤۸۸ / ۲۰ التهذيب: ج ۷ / ۲ح۱ . وسائل الشيعة: ج‎ )٤( 
۷ ح٤۸۷‎ / ٠١ وسائل الشيعة: ج‎ .٥ ح٣۳۲‎ / ۷ التهذيب: ج‎ )0( 


5١ج‎ / فقه الصادق‎ ot 


للرّجل أن يجمع بين المرأة وعمّتها. ولا بين المرأة وخالتها»'". 
لكنّه قد مر أنته ضعيف السند. مع أنته مطلق يقيّد إطلاقهبالنصوص المتقدّمة. 
واستدل للقول الثالث: خر ابن مسلم المتقدّم. 
ولا أن المضبوط روايته مندو نكلمةالنق.فينطبق مفاده على سائر النصوص. 
وثانياً: أنته لو كانت الرواية كما رويت, كانت معارضة مع النصوص الأخر. 
والمجمع العرفي يقتضي حملها على الكراهة. 
أقول: المشهور”" بين الأصحاب أنته لا فرق بين علم العمّة والخالة بالحال 
وجهلهما بها. 
وعن «المسالك»: (اشتراط علم الداخلة بكون المدخول عليها زوجته وإلا 
2 
و 
وعن «القواعد»: (اللأقرب أنّ للعمّة وال خالة فسخ عقدهما لو جهلتاء لا 
المذلخول عليها)! ".شه فى «المستند»'" إلى المشتهور: 
وقد ذكروا في المقام احّالاثٌ أخر: 
١-بطلان‏ عقد الداخلة منجزاً. 
۲ -تخييرها في فسخ عقد المدخول عليها. 
(۱) التهذيب: ج ۷ / ۳۳۲ ح۳. وسائل الشيعة: ج ۲۰ / 184 ح 51176 
(۲) رياض المسائل: ج ۱۷١ / ٠۰‏ (ط.ج). 
(۳) مسالك الأفهام: ج ۷ / ۲۹۲. 


.۳١/ قواعد الأحكام: ج۳‎ )٤( 
.۳۲۷ / ۱٣ج مستند الشيعة:‎ )0( 


جواز تزويج العمّة والخالة على بنت الأخ والأخت بدون إذنهما o0‏ 


"'-تخييرها في فسخ أحد العقدين. 

٤‏ -بطلان عقد المدخول عليها. 

٥‏ _بطلان العقدين. 

والأظهر هو القول الأول المشهور بين الأصحاب. للأصل. وإطلاق النصوص. 

واستدل لاشتراط العلم: بخبر محمد بن مسلم المتقدّم. الذي استدلّ به لاعتبار 
إذنهماء بناءً عل رجوع الضمير إلى العمّة والخالة. 

وقد تقدّم ما فيه. أضف إليه أنّ رجوع الضمير إليهما خلافٌ الظاهرء بل الظاهر 
رجوعه إلى المدخول عليهما. 

قال صاحب «الجواهر» بعد نقله لعبارة «المسالك»: (ولعلّه أخذه مما تسمعه 
في نكاح الحرّة على الأمّة. بناءً على اشتراك المسألتين في كيفيّة دلالة الدليل وفي 
حكمه الحكم وهي الاحترام إلا أنته ستعرف هناك عدم اعتبار الإذن في الجواز 
والصحّة, وإّغا تتسآّط هي على الخيار, اللَّهَُ إلا أنْ يريدوا ذلك هنا أيضاً)'''. انتهئ. 

ويرد عليه: ما أفادمت من أنته بعد التسليم لا يخرج عن القياس. 

أقول: واستدلٌ لما ذهب إليه المصنّف في «القواعد» : 

ا خر أي الصباح المتقدّم . 

؟-وبأنَ ملاك هذا الحكم أي عدم تزويج بنت الأخ والأخت على العمّة 
والخالة الاحترام. كا صرّح بذلك في خبر محمد بن مسلم» عن الإمام الباقرائة: 
«إنا نهى رسول اله يي عن تزويج المرأة على عمّتها وخالتها إجلالاً للعمّة والخالة, 


.0۹/ ۲۹ جواهر الكلام: ج‎ )١( 


كوم فقه الصادق /ج\ 


فإذا اَنَث فى ذلك فلا بأس»"" . 

ومن المعلوم أنته لا فرق في الاحترام بين التقدّم والتأخّر. 

ولكن يرد على الأوّل: ما تقدّم من ضعفه, وتقييد إطلاقه بما مر 

ويرد على الثاني: أنّكون ذلك علّة يتعتّى عن موردها غير ثابت. مع أَنّغايته 
الإطلاق, فيقيّد ا مرّ. 

أض ف إلى ذلك ظهور الفرق بين‌الداخلة والمدخول عليها في الاحترام وعدمه. 

وأمّا الاحتّالات الأخرء فلا مدرك معتدٌ به لشىء منهاء وعليه فالأظهر هو 
صحّة العقدين ولزومه|. 


كفاية الرّضا الباطني 
الجهة الرابعة: هل يعتبر إظهار الرّضا بالإذن. أم يكن الرّضا الباطني؟ وجهان: 
الموجود في أكثر النصوص هو الإذن. ومقتضئ ذلك عدم كفاية الرّضا 
الباطني. وقي خبر علي بن جعفر المتقدّم اعتبار الرّضا وكفايته. فيدور الأمر 
بين او 
الأمر الأوّل:كون الشرط هو الجامع بين الأمرين, فكلّ واحدٍ منهما مصداق له. 
فيك الوّضا أيضاً. 
الأمر الثانو:كون الشرط في الحقيقة مركباً من الأمرين.فكلٌ من الرّضا والإذن 
جزء للشرطء وهو إا يكون بتقييد كل من المذكورين بانضامه إلى الشرط الآخر. 


(۱) علل الشرائع: ج ۲ / ٤۹۹‏ ح١‏ . وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / 4485 ح511748. 


كفاية الرّضا الباطني انا 


الأمر الثالٹ: کون كلّ منهما شرطاً مستقآاً. وهذا إا يكون بتقييد إطلاق كل 
من الشرطين بإثبات العذل له. فيكون وجود أحدهما كافياً. 

الأمر الرابع: جعل الإذن طريقاً إلى الرّضا. فيكون الشرط هو الرّضا لاغير. 

وحيثُ لا ريب في كون الرابع خلاف الظاهر. فإنّ ظاهر أخذ كل عنوانٍ في 
الموضوع دخله في الحكم بنفسه. لا ما أنته طريقٌ إلى أمرٍ آخر, كما لا ريب في کون 
الأول خلاف الظاهر. فإنّه أيضاً مرجعه إلى إلغاء خصوصيّة كلّ منهم|. فيدور الأمر 
بين الثاني والثالت. والأظهر منهما هو الثالت. وذلك لأنّ كلا من القضيّتين مركبة 
من منطوتٍ ومفهوم» فنطوق إحداهما عدم جواز التزويج بدون الإذن. ومفهومها 
جوازه معه. ومنطوق الأخرئ عدم جواز التزويج بدون الرّضاء ومفهومها جوازة 
معه. ولا إشكال في أنته لا تعارض بين المنطوقين, ولا بين المفهومين, بل التنافي إا 
هو بين مفهوم کل منهم| مع منطوق الأخرئ, فان عدم جواز التزويج بدون الإذن 
أعمّ من وجود الرّضا وعدمه. وجوازه مع الرّضا الذي هو مفهوم الأخرئ أعمٌّ من 
وجود اللإذن وعدمه. وكذا العكس. والنسبة بين المتنافيين عموم من وجه: 

فإمًا أن يحكم في امجمع. وهو وجود الإذن بدون الرّضاء والرّضا بدون الإذن 
بالتساقط. والرجوع إلى عموم دليل الحل. 

أويحكم بالتخيير. 

وعلى التقديرين تكون النتيجة كفاية كلّ منهما وإ لم يقترن بالآخر. 

ودعوى: أنته لا يمكن في المقام البناء على كفاية الرّضا الباطني, مق هة ا 
الحالاتالنفسانيّة غيرالبارزة ساقطة عن درجةالاعتبار فيباب العقود والإيقاعات . 


۳0۸ فقه الصادق / ج١5‏ 


مندفعة: بأنّ ذلك إا هو في امو تر وهو العقد دون الشروط. 

ويمكن أن يقال: إن مفهوم القضيّتين ليس هو جواز التزويج مع الرّضا أو 
الاذن, بل اعتبار الرّضا والإذن في صحّة التزويج. 

وعليه. فلا يصلح المفهومان لمعارضة المنطوقين. بل الجمع العرفي يقتضي 
البناء على اعتبارهما معا وهذا هو الأظهر. 

وبالجملة: فالأظهر عدم كفاية الّضا. 

الجهة الخامسة: هل يختصّ هذا الحكم بالعمّة الدُنياءأم يعمٌ العمّةالعليا؟ قولان: 

فعن «المبسوط»'"' وجماعة'"ا اختيار الثاني, وقوّاه صاحب «الجواهر»'". 

واستشكل فيه المصنّف خ في حكيّ «القواعد»'*. 

أقول: التعمير أظهر.لإطلاق النصوص,لصدق العمّة والخالةوبن تٍالأخ والأخت. 


لو اشترط على الخالة والعمَة الإذن فى تزويج بنت الأخت والأخ 

الجهة السادسة:إذا اشترط في عقد العمّة أو الخالة إذنهما في تزويج بنت الأخ أو 
الأخت, ثم لم تأذنا عصياناً منهما في العمل بالشرط. لم يصح العقد على إحدى 
البنتين. لإطلاق النصوص. 

وهل له إجبارهما في الإذن, فإِنْ تعذّر قام الحاكم الشرعي مقامه في استيفاء 


.500/ المبسوط: ج ؛‎ )١( 

(۲) كالشهيد الثاني في مسالك الأفهام: ج ۷ / ۲۹۳. الطباطبائي في رياض المسائل: ج ١75-١197 / ٠١‏ (طاج). 
(۳) جواهر الكلام: ج 531/159 

.٠٤١/ قواعد الأحكام: ج۳‎ )٤( 


لو اشترط على الخالة والعمّة الاذن فى تزويج بنت الأخت والأخ 4 


الحىّ بإعمال ولايته ؟ 

أم ليس له ذلك إلا من باب الأمر بالمعروف. ولا يقوم الحاكم الشرعي مقامه 
إذلا ولاية له على تحصيل الواجبات الشرعيّة على النّاس؟ 

وجهان مبنيّان على أنّ الشرط هل يوجب حقَّاً للمشروط له على المشروط 
عليه أم لا يوجب ذلك ؟ 

إذ على الأوّل: يكون الزوج مالكاً على العمّة أو الخالة الإذن في العقد. فيكون له 
المطالبة به ومع الامتناع يكون له إجبارها عليه. 

وعلى الثاني: لا يكون مالكاً عليها. 

وحيث أنّ الختار على ما حُقّق في مبحث أحكام الشرط من هذا الشر-'" 
هو ثبوت الحقّ بالشرط. فالأوّل أظهر. 

فرع: ولو اشترط فيضمن عقدهما أَنْ يكون له العقد على ابنة الأخ أو الأخت: 

فف «العروة»'": (الظاهر الصحَة و إن أظهر تا الكراهة بعد هذا). 

أقول: إن كان الشرط هو العقد عليها بدون الإذن والوكالة. فهو شرطٌ مخالف 
للكتاب والمّنة فيبطل. 

فإن قيل:إنّ مرجع ذلك إلى إسقاط حق الإذن. 

قلنا: م يثبت كون ذلك من قبيل الحقوق القابلة للإسقاط. بل مقتضى إطلاق 
الأدلّة الموجبة لاعتباره. ولو بعد الإسقاط.كونه من قبيل الحكم غير القابل لذلك. 


(١)كما‏ تقدّم ذلك في أحكام الشرط ج 17/ .57١‏ 
(۲) العروة الوثقى: ج 6 / 0۳۹. نشر: مؤْسّسة النشر الاإسلامي. 


۳۹ فقه الصادق / ج١5‏ 


وإِنْ كان الشرط هو الوكالة عنها في الإذن. فالظاهر صحّة الشرط ولزومه. 
ولكن بعد ما عرفت من اعتبار الرّضا أيضاً وهو غير قابل للوكالة. فلا ينفع ذلك. 
وعليه. فالأظهر عدم صحّة العقد. 


N 


لولم يوجد إلا ثوبٌ واحد ۸0 


لو لم يوجد إلا ثوبٌ واحد 

الفرع الأوّله فيا لو تعدّرت الأثواب الثلاثة, وم يوجد غير ثوب واحدٍء 
فالمشهور بين الأصحاب''' وجوب التكفين به على ما تسب إليهم» بل عن 
«التذكرة»": دعوى الإجماع عليه. 

واستدلوا له: 

١-بقاعدة‏ الميسور. 

۲ -وبالاستصحاب. 

ان الضرورة تبيح دفنه بغير کفن. فببعضه أولى. 

أقول: والكلٌ كما ترئ. 

أمَا القاعدة: فغير تابتة في أمثال المقام, كا أشرنا إليه غير مرّة. 

نعم يتم الاستدلال بها بناءً على أن يكون التكفين بكلّ قطعة واجباً مستقلاً. 

وأمّا الاستصحاب: فهو أيضاً غير جار في ما إذا تعذّر بعض أجزاء الواجب.كما 
حققناه في حلّه. وأشرنا إليه في مبحث الجبائر ©" 

وأمّا الثالث: فقتضاه جواز التكفين ببعضه لا وجوبه. 

فإذالا وليل عن وجوت امون سوق اعا قت وكا عد ا 
مستندا إلى ما تقدّم. وطريق الاحتياط معلوم. 

وعلى فرض الوجوب: 


(۱) راجع منتهى المطلب (ط.ق): ج ١‏ /478. روض الجنان (ط.ق) ص5 ٠١‏ 
(۲) تذكرة الفقهاء (ط.ج): ج ۲ / ۷. 
262 فقه الصادق: ج۲ ا 


عدم حرمة بنت العمّة أو الخالة المزنيّ بهما 0 


ومن زنا بعمّته أو خالته. حَدْمت عليه بناتهما أبداً 


عدم حرمة بنت العمّة أو الخالة المزني بهما 
المسألة السادسة:( ومن زنا بعمته أو خالته. حرمت عليه بناتهما أبداً ) إن كان 
سابقا على التزويج على المشهور'''شهرة عظيمة. 
وعن المرتضى'". و«التذكرة» ٠‏ الإجماع عليه. 
وعن الحلى 0 والمصنّف في «الختلف»!”: التوقف فى الحكم. 
وفى«المستند» بعد نسبة عدم ا حر مةإلى ا جلى و«الكفاية»'"-: تقو ية ذلك. 
وقد استدل للحرمة: -مضافاً إلى الاجماعات المنقولة -: 
١-بمصحّح‏ محمد بن مسلم» قال: «سأل رجلٌ أبا عبد اله اذ وأنا جالش عن 
رجل نال من خالته في شبابه خم ارتدع. يتزوّج ابنتها؟ قال ل لا. 
قلت: إِنّه لم يكن أفضى إليها غا کان شيءٌ دون شيء؟ 
فقال: لا يُصدّق ولاكرامة»!*. 
)١(‏ شرائع الإسلام: ج۲ .0۱١/‏ 
()الانتصار: ص 727 مسألة .16١‏ 
(؟) تذكرة الفقهاء: ج ۲ / 71777(ط.ق). 
(؛) السرائر: ج .65١ ٥۲۹/۲‏ 
(0) مختلف الشيعة: ج .٤١/۷‏ 
(1) مستند الشيعة: ج 5114/١١‏ 


(۷) كفاية الأحكام: ص 1517. 
(۸) الكافي: ج ۵ / ۱۷٤ح .٠١‏ وسائل الشيعة: ج ٤۳۲/۲۰‏ ح 57014. 


۳1 فقه الصادق / ج١7‏ 


۲ ومو تق أبي أيَُوب. عن أبي عبد الله ثة. قال: «سأله محمد بن مسلم وأنا 
جالس عن رجل نال من خالته وهو شاب ثم ار تدع أيتزوّج ابنتها؟ قال ا لا. 

قال: إِنّه لم يكن أفضى إلبهاء اكان شيءٌ دون ذلك؟ 

قال اغة: گذب»'. 

"'-وبما عن ابن إدريس: (وقد رُوي أنّ من فجر بعمّته أو خالته لم تحلّ له 
ابنتاهما ابد" 

٤وا‏ عن «فقه الوّضا»: (فإنْ زنى رجلٌ بعمّته أو خالته حَوْمت عليه ابنتاهما 
أن يتزوجهما» ٠‏ 

٥‏ -وبالنصوص المتقدّمة الدالة على أنّ من زفى بامرأةٍ حرمت عليه بنتها. 

ولكن يرد على الأوّل: عدم حجيّة الإجماع المنقول. سا مع معلوميّة المستند. 

ويرد على المصحح والموثق: ما أفاده الشهيد الثاني بأنَّ السائل لم يصرّح 
فيهما بوقوع الوطء أُوّلاً. وصرّح بعدمه ثانياً وكذّبه الإمام!ئة. وهذا غير لاق 
عقامه» وهو قرينة الفساد“. 

أضف إليه: أن الظاهر كون الخبرين حاكيين عن واقعةٍ واحدة, وفي خبر محمد 
أن السائل رجلٌ وهو جالس. وفي خبر أبي أيُوب أنّ السائل محمد بن مسلم» وهذا 
موهنٌ آخر. مع اختصاصها بالخالة, اللَُّمَ إلا أنْ يُدَعى عدم الفصل. 
)١(‏ التهذيب: ج ۷ / ۳۱۱ ح۹٤‏ . وسائل الشيعة: ج ٤۳۲/۲۰‏ ح 510016. 
(۲) السرائر: ج۲ / ٥۲۹‏ وسائل الشيعة: ج ٤۳۲/۲۰‏ ح 53011 


(۳) فقه الرّضائية: ص۲۷۸ . المستدرك: ج١٠ Vt ZFA1/‏ 
(؛) مسالك الأفهام: ج .۳١٠/۷‏ 


عدم حرمة بنت العمّة أو الخالة المزنيّ بهما 5-595 


ويرد على مرسل اللي وما عن «فقه الّضا»: ضعف السّند. 

وأمّا الأخير: فقد مر ما فيه. وعرفت أن الرّنا لا يوجب نشر الحرمة. 

فإذاًلا دليل على حرمة تزويج بنت العمّة أو الخالة المزنيّ بهما. 

فإنْ قيل: إنّ تسالم الأصحاب على هذا الحكم. وعدم حكاية الخلاف فيه من 
أحدٍ يوب الاطمينان بثبو ته وأنّ منشأه التسالم عند أصحاب الأعّة 860 عليه. 

أجبنا عنه: بأنّ جم عا كثيراً من الأصحاب بنائهم على حُرمة بنت المزيّ بها 
مطلقاً. ولعل إفتائهم بها في المقام لكونه من مصاديق تلك, وجمعاً منهم توقفواني 
الحكم. أو أفتوا بعدم الحرمة, وفتوى جماعة منهم غير معلومة, والباقون استندوا 
إلى الأخبار المتقدّمة. وما كان شأنه ذلك لا يكون كاشفاً عن تسالم أصحاب 
الأعّة لبي عليه. 

وبالجملة: فالأظهر عدم الحرمة. 


O 


ع فقه الصادق / a‏ 


ولو ملك الأختين فوطأإحداهماء حرمت الأخرئ جمعاً. 


الجمع بين الأختين بالملك 

المسألة السابعة:( ولو ملك الأختين فوطأ إحداهما حرمت الأخرى جمعاً ) بلا 
خلافٍ كما عن «المسالك»'". واتفاقاً كما عن «كشف اللّثام»'". وادّعى صاحب 
«الجواهر »د أن عليه الإجماع ق 

أقول: ولا يخ أن بنائنا في هذا الشرح وفي سائر المولّفات على عدم التعررض 
لأحكام العبيد والإماء. لعدم الموضوع لا في هذا الزمان. ولذلك لا نتعرّض هذه 
المسألة.وماوردفيهذ|الفصل من أحكامها .كم أنته لانتعرض لمسائل الفصل النامس. 

والحمدله ولاو آخراً وصلى الله على سيّدنا محمد وعلى آله الطيّبين الطاهرين 
المعصومين. 


517717 مسالك الأفهام: ج‎ )١١ 
كشف اللئام :ج/۲۰۳ ط.ج‎ )۲( 
5837 جواهر الكلام: ج۲۹‎ )۳( 


كتاب النكاح Vee NSR Ee SSR‏ 
استحبابٌ النكاح فى نفسه ل و سا سو م اوس 1 
العقد وأحكامه.... اي ارط وك السام م لح مقي اس اق مام متا E‏ 
فى اعتبار الإيجاب والقبول الأفظيين VOSS‏ 
عدم اعتبار الماضويّة م عن م و اج ممق اما نس اماما مام ل 1 
اعتبار العربيّة رن لماو سا باح الس دوا كحي سمو سر سروه ا 
تقديم القبول على الإيجاب N‏ امس E‏ 
جواز كون الإيجاب من الزوج EOE OOTY‏ امو ا 
اعتبار الموالاة بين الإيجاب والقبول 000 0 ااا 
حكم الإنشاء بالكناية أو المجاز PO ee EARS SAS‏ 
في اعتبار التنجيز وعدمه 1 1 1[ 1[ Ta ELA‏ 
اعتبار وقوع العقد فى حال يجوز لكلّ منهما الإنشاء الاسم ا 
عقد الصبى ل 
عقد السكرى إذا أجازت بعد الإفاقة 00 1 111111 
لو تعلّق الإكراه بالعاقد 19 31[ 100111 
اشتراط الخيار فى عقد النكاح 1 [ 1 اا 
ادّعاء الرّجل زوجيّة امرأةٍ ا E Aa SA‏ 
حكم اجتماع دعويين غير ممكن الاجتماع صدقهما فى الزوجيّة ال م O‏ 
لو قصد إحدى بناته ولم يُُسمّها VE SÎ e‏ 
لزوم تعيين الزوج والزوجة ا 11 0ن 
تزويج امرأة تدّعي أنتها خليّة عن الزوج E E‏ 
إقامة البيّنة على من ادَّعى زوجيّة امرأة ب 10001 ذ O O‏ 





م فقه الصادق / ج١5‏ 
مستحيّات النكاح e Raa‏ م و ا ا ROA‏ 
مكروهات النكاح aS eM Sse AS ESRAR RE‏ 
آداب الخّلوة بالمرأة 3[1[1[1[ز1[ز[ز[ |[ ee‏ 
حكم وطء الزوجة دُبُراً RRR‏ ان لاقو ا ا N‏ 
حكم العزل عند الوطء زز1 1 ز[ 1 ز[ز[ز[ز[ E‏ 1 
حكم الدّية لو تحقّق العزل NNE EET [ [ [ RS EE RRS‏ 
كراهة التطرّق ليلاً Ae 1 1 [1 Seabee‏ 
الدخول بالمرأة قبل إكمالها تسع سنين ا ا NA‏ 
النظر إلى المرأة التي يُراد تزويجها ا و م ا ا 
شرائط جواز النظر إلى من يريد تزويجها Aro‏ 
حكم نظر المرأة إلى الرّجل المريد تزويجها FEV ogee E‏ 
حكم النظر إلى نساء أهل الذمة Ere ERAS.‏ 
إلحاق نساء أهل البوادي والقرئ بنساء أهل الذّمة ب زد زد د 5 0 FOS‏ 
نظر كنَّ من الرّجل والمرأة إلى مماثله ل 
حكم نظر المشركة والكتابيّة إلى المسلمة 10[ 1[ Ese‏ 
جواز النظر إلى المحارم عارياً ما عدا العورة EE RTS‏ 
اشتباه من يجوز النظر إليه بمن لا يجوز NEO eaten eA‏ 
النظر إلى الأجنبيّة 11 ENS‏ 
حرمة مش كلّ ما يَحرّمُ النظر إليه RES eee Aa aR‏ 
حكم النظر إلى العضو المُبان من الأجنبى ا او ا ب 
حكم القواعد من النساء 2001118 NESS‏ 
النظر إلى الصبىّ والصبيّة اا ag‏ 
تقبيل الوّجل الصببة الس تسوس ل ل ل 
النظر عند الضرورة NDS‏ ا RSE E‏ 
النظر لتحمّل الشهادة Wee SR Ss Sa‏ 
نظر الخِصيّ إلى الأجنبيّة 1[ [ذ1[1[1[ز[ [ [ 0 





اام 
سماع صوت الاجنبيّة ae‏ ا اموا مما لمم وو E‏ ل اا 
أولياء العقد a‏ سالط لووط و ا RSS‏ 
ولاية الأب والجَدَ على الصغيرين ا 
لايشترط ولاية الجَدَ بحياة الأب ولا بموته 0 زؤ[ز[ ز[ز[ |[ 000000 
اعتبار عدم المفسدة فى تزويج الصغيرين امس اواو ساح وت لاسو ارا 
عدم اعتبار العدالة في ولاية الأب 1 1 [ذ[ 1 ز 1 1 1 اا 00 
ولاية الأب والجَدَ على المجنون Aree aA RES‏ 
تزويج الأب أو الجَدَ للصغيرة نافد عليهما A Gea ER‏ 
تزويج الأب أو الجَدّ للصغير نافد عليه 11101 0000000 
عدم ولاية الأب والجَدَ على البڭر الرّشيدة AE aL‏ 
ما يقتضيه الجمع بين نصوص الباب VR‏ 
لا ولاية للولىَ إذا عضل المرأة N DS ORS SS‏ 
كم ذهناب البكارة بغي الوطء 111116[ 1[ 1[ SESS‏ 
ولاية الحاكم على المجنون والصبيٌ NSS‏ 
للوصي أن يزوج المجنون YEAS eS SS SSCs‏ 
نكاح الفضولى عب اخ اس 
سكوك البكر رشاها TEVER ERS eR ee‏ 
عدم ولاية الأّمَ على الصغير SSS‏ 0 10 
استحباب إذن البالغة أباها ENVER‏ 
تزويج الوكيل موكّلته من نفسه 6 ةي ةزة دز 1 0 YER‏ 
حكم توي طرفي العقد 00010121 0 0 
حكم تزويج غير الوليّ الصغيرين اا ا VOSS‏ 
حكم ما لو زوّج البالغان بغير إذنهماء فمات أحدهما بعد إجازته Se‏ 
إذا لزم العقد على أحد الطرفين فهل يلزم بأحكامه Eres eS‏ 
استقلال الأب والجَدّ فى الولاية Ra‏ 1[ 1 1[ ااا 
إذا عقد الأب والجَدَ و لم يُعلم الشابق منهما EASE RE‏ ااا 





۳ فقه الصادق / ج١5‏ 
عدم ثبوت الولاية للكافر VSS E‏ 
حكم تزويج المولّى عليه من المعيب ا 
تزويج المولّى عليها من غير الكفو أو بدون مَهر المثل YA Ae‏ 
لو عقد الأخوان على امرأة م لوو و 
أسباب التحريم E‏ و 
داق ما نشت به السب VASE [ [ [ [ SSAA RASA‏ 
النسب الحاصل من الزَّنا من أسباب التحريم WSs‏ 
المحرّمات بالمصاهرة VAN ESERO LEAS ES‏ 
حرمة أُمَّ الموطوءة بالوطء الصحيح وبنتها O‏ 
التزويج بالمرأة التي زنى بأمّها أو بنتها 11 1 ber SS‏ 
تزويج الرّجل المرأة التي وطأأمَها أو بنتها شبهة eee‏ 
هل يقوم النظر واللّمس مقام الوطء ENES AERIS‏ 
حرمة أُمَّ المعقودة على الزوج د دذ5ذ1 ز ز[ز[ز[ز ز [ 00 
حكم النكاح مع الربيبة OSE AR a e‏ اا 
حرمة الجمع بين الأختين EY ERS‏ 
حرمة نكاح المرأة في عِدّة أختها ز ‏ 7373 ا 
لايوجبٌُ الزَّنا بإحدئ الأختين حرمة نكاح الأخرئ Eee Sa‏ 
حكم اقتران العقد على الأختين ذ1[ذ1[1ذ [ [ [ [ [ [ [ ااا 
حكم تزويج بنت الأخ والأخت على العمّة والخالة 212100101113100 EEE‏ 
حكم مالو اقترن العقدان TOSSES RRS‏ 
جواز تزويج العمّة والخالة على بنتٍ الأخ والأخت بدون إذنهما Ê‏ ا 
كفاية الرّضا الباطنى ع RES‏ ا و OV‏ 
لو اشترط على الخالة والعمّة الإذن فى تزويج بنت الأخت والأخ YORE ASA‏ 
عدم حرمة بنت العمّة أو الخالة المزني بهما اما اس الل و 
الجمع بين الأختين بالملك a‏ ا ا و IE‏ 
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عاستا لظم لجع ادر 
السترر ساد ارو حا طول 


الجزء الثانى والتلاتون 


۳۸۹ فقه الصادق / ج؟ 


١لو‏ دار الأمر بين واحد من الثلاثة, فقتضى الجمود على القواعد. وإِنْ كان 
هو التخيير. بناءً على ما أشرنا إليه مراراً من أنّ الأصل هو التخيير في موارد التنافي 
بين الأوامر الضمنيّة. لأنتها من موارد التعارض لا التزاحم. إلا أنته لايبعد دعوى 
تقدّم الاإزار على القميص والمئزر. والقميص على المأزر: 

إا للإجماع إن ثبت. 

أو لكون الإزار أقرب إلى الواجب من الأخيرين, والقميص أقربُ إليه من 
المُزر في الفائدة. 

فتأمل لتطرّق الخدشة في كلّ منهها. 

٣‏ ولو لم يكن إلا مقدار ستر العورة, تعيّن. كا صرح به غير واحدٍء لما ورد في 
ال ر اروئ عن الفضل: اها أمر أن كت الت ليلق ربد طا المد ولدلا 
تبدو عورته لمن يحمله أو يدفنه... ال 

فإنّه ظاهرً في مطلوبيّة ستر العورة في نفسه. فتديّر. 

YY 


(۱) وسائل الشيعة: ج۳ / 5 ح1877. 
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| روحانى. سيّد محمد صادق, ۱۲۰۲ - 

تبصرةالمتعلمين, شرح. 

فقهالصادق/تأليف سماحة آية الله العظمى السيّد محم دصادق الحسینی‌الروحانی؛ قم : آيين دانش, ٤١.۱۳۹۲‏ ج. 
۲ ريال / شابك دورە:1-۹-0-1۳۸£ 4⁄۸-10؛ شابك ج151 °-0۸-£ لت ۹۷۸-1۰ 

وضعيت فهرست نويسى: فييا 


يادداشت: عربى. 
يادداشت: جاب قبلى: قم: اجتهاد. ۱۳۸1 - 
يادداشت: كتاب حاضر شرح و تعليقى بر كتاب تبصرةالمتعلمين اثر علامه حلّى است. 


يادداشت: كتابنامه. 

يادداشت: نمايه. 

موضوع: علامه حلّى. حسن بن يوسف./1/77-74ه ق. تبصرةالمتعلمين -- نقد و تفسير 

موضوع: فقه جعفرى -- قرن ۸ق. 

شناسه افزوده: علامه حلى. حسن بن يوسف. ٨٤۸‏ - ٣۷۲ھ‏ ق. تبصرةالمتعلمين . شرح 

رده بندی كنكرة: ٠0715117517‏ تع //1/85 8۴ رده بندى ديويى: ۲۹۷/۲٤٣۲‏ 
شماره كتابشناسى ملى: 47/47 777 
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عنوان الناشر: إيران -قم شارع خاكفرج - فرع رقم 10 (هاتف:70577171177-1١)‏ 
توزيع: منشورات كلبه شروق (هاتف: (۰۲۵٥ ۳۷۸۳۸۱ ٤ ٤‏ 

















ا محمد لله على ما أولانا من التفقّه في الدّين. واههداية إلى الحقّ. والصراط 
المستقيم» والصّلاة والسّلام على أشرف النفوس القدسيّة. وأزكى الذّوات المطهرة 
الملكيّة. حمّد المصطفى وعترته المرضيّة. هُداة الخلق وأعلام الحق. 

وبعدٌ: فهذا هو الجزء الثاني والثلاثون كتابنا (فقه الصادق). وقد وفقنا إل 
طبعه. وأرجو من الله تعالى التوفيق لنشر بقيّة الحلّدات. إِنّه وليّ التوفيق. 


حرمة الزيادة على الأربع فى العقد الدائم 7 
ويحرّم على الخُرَ في الدائم مازاد على أربع حَرائر 


حرمة الزيادة على الأربع في العقد الدائم 

المسألة الثامنة: (ويحرمٌ على الحرٌ في الدائم ما زاد على أربع حرائر) إجماعا"", 
بل عن غير واحدٍ'"' حكاية إجماع المسلمين عليه. 

وفي «الجواهر»: (إجماعاً من المسلمين. بل ضرورة من الدّين . وما عن طائفة 
من الزيديّة من جواز نكاح تسع لم يتيّت. بل الحكيّ عن مشائخهم البراءة من 
ذلك)'". انتهئ. 

واستدلٌ له :فى « الجواهر » تبعاً للمسالك ٠‏ وتبعه جماعةٌ بالآية الكرعة: 
وون حك الاخقبطوا في اتام انکر اغا طات كته ين الاي 
ولات وَرُيَاعَو'*. 

بتقريب: أن الأمر فيها للإباحة. ومقتضى إباحة الأعداد المخصوصة. تحريم ما 
زاد عليهاء إذ لو كان مباحاً لما حص الجواز بهاء لمنافاته الامتنان. وقصد التوسيع 
على العيال, ولأنّ مفهوم إباحة الأربع» حصرٌ ما دون الأربع أو ما زاد عليهاء 
وَالأَوَلٌ باطلٌ بتجويز الثلاث فيها صرحا فيتعيّن الثاني. 
)١(‏ الحدائق الناضرة: ج ۲۳ /1۱۷. 
(۲) كما في تذكرة الفقهاء: ج ۲ / 1۳۸ (ط.ق). وجامع المقاصد: ج ۱۲ / .۳۷٤-۳۷۳‏ ومسالك الأفهام: ج .۳٤۷/۷‏ 

ونهاية المرام: ج١‏ / .٠۷٤‏ 

(۳) جواهر الكلام: ج ۳۰ /۲. 


(4) مسالك الأفهام: ج ۷ / .۳٤۷‏ 
(0) سورة النساء: الآية ۳. 


۸ فقه الصادق / ج۳۲ 


وفيه: أن هذا هو الذي ذُكر وجهاً لدلالة الوصف والعدد على المفهوم, فهو 
سك بمفهوم العدد, وقد حُقّق في حله'" أ 

أقول: وربما يورد على الاستدلال بها : 

١-بأنّ‏ ما فيها من الألفاظ ألفاظ معدولة عن أعداد مكرّرة هي اثنتين اثنتين. 
ثلاثة ثلاثة, أربعة أربعة. يقال: (اثتوا أرباع) أي أربعة أربعة, فالآية بظاهرها تدلّ 
على جواز الأربع والست واللقان. 

۲ -وبأنَ العطف بالواو يقتضي الجمع. فعنى الآية لو أبقيت على ظاهرها. 
جواز نكاح القانية عشر. كا أفاده الحقّق والشهيد الثانيان'". 

ولكن يمكن دفع الأوّل: بأنتها بمنزلة أعداد مكرّرة ذِكراً. وهو أعمّ من كونه 
كذلك عل وجه التغاير ألا ترئ أنته يقال:(جاءني القومأربعاأ ربعا وحم سا وخمساً) 
وهكذاء يراد به أنّ القوم اتقسموا إلى جماعات؛ كلّ واحدة منها مركّبة من أربع أو 
خمس, وهذا استعمالٌ شائعٌ, مع أن عن بعض أهل اللّغة'" أنتها معدولة عن تلك 
الأعداد المكرّرة لفظاً عن صيغها. ومعنى عن تكرّرها. فعنى (مثنى) اثنين وهكذا. 

ويمكن دفع الثاني: بأنّ مقتضى العطف بالواو جمع المتعاطفة في الجواز, لا جواز 
الجمع بينها. نظير: (أكرم زيداً وعمرواً). فإنّ نصب الأعداد إمَا أنه يكون على 
البدليّة من المفعول على الحال من فاعل طاب. ومعنى الحاليّة فيها مثلها في قولك: 
(جئثُ فارساً وراجلاً)» فإنّ المراد به الجيء في كلّ حال من الحالين لا الجيء في 


نته لا مفهوم له. 


506/7 زبدة الأصول: ج‎ )١( 
.5117 / مسالك الأفهام: ج۷‎ .۳۷١ / ١7ج جامع المقاصد:‎ )۲( 
.۳۲۹/ شرح ابن عقيل: ج۲‎ )۳( 


حرمة الزيادة على الأربع فى العقد الدائم ۹ 


حال تبوتهما جميعاً وكذا الحال في الآآية, فإنّ المراد جواز النكاح في كلّ حال من 
الأحوال الثلاث دون مجموعها. 

بل ربما يقال:إِنّالمراد من الآية. الإذن لكل ناكح يريدٌ الجمع أن ينكح ماشاء 
من العدد المذكور. متّفقين فيه ومختلفين.ولو ذ كر ا أو ) لذهب تجويز الاختلاف 
في العدد. 

وإِنْ كان ذلك لا يخلو عن النظر, لأنّ الآية تجوز الأعداد لكل واحدٍ من 
المكلّفين لا للمجموع من حيث المجموع. فلو اختلفوا لم يفعلوا إلا ما هو الجائز ىا 
لو اتفقوا. 

نعم يمكن أنْ يُقال: إِنّه لو كان العطف ب(أو) لزم منه عدم جواز الأربع لواجد 
الثلاث . وكذا العكس . لاستيفاء العدد . وهذا بخلاف العطف بواو. فإنّه تدلّ 
الآية حينئزٍ على جواز الثلاث حبّى لواجد الأربع بالنقص . وكذا لواجد الثلاث 
الأربع بالتكميل. 

أقول: ويمكن الاستدلال لأصل الحكم بطوائف من النصوص: 

منها: ما ورد فيمن تزوّج خمساً بعقدٍ واحد فإنّه يدل على أنته لاب وأن يخي 
سبيل واحدةٍ يسك الأربع'". 

ومنها : ما ورد فيمن كان عنده ثلاث نسوة فتزوّج عليهنٌ اثنتين في 
عقدٍ واحد'". 


() الكافي: ج٥‏ / ٤۳١‏ باب الذي عنده أربع نسوة ويطلّق واحدة ح٥‏ . وسائل الشيعة: ج ٠۲۲/۲۰‏ باب 4 من 
أبواب ما يحرم باستیفاء العدد ح ۲۱۲۵۲. 
() الكافي: ج ٠ / ٠‏ باب الذي عند أربع نسوه فيطلّق واحدة ح٤‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۰ / ٠۲۳‏ باب ەمن 


اواب ما يحرم باستيفاء العدد ح ۲۱۲۵۳. 


1۰ فقه الصادق e/‏ 


ومنها: ما ورد في الكافر إذا أسلم» وعنده أكثر من أربع'", الدالٌ على أنته 
يجب عليه أن يفارق ما زاد على الأربع. 

ومنها: ما ورد فيمن كان عنده أربع نسوة, فطلّق واحدة ثم تكح أخرى. 
كصحيح زرارة وتحمّد بن مسلم» عن أبي عبدالله باثة: «إذا جمع الرّجل أربعاً وطلّق 
إحداهن, فلا يتزوّج النامسة حى تنقضي عِدّة المرأة التي طلّق. 

وقال: لا يجمع ماءه في تمس»! '' ونحوه غيره من النصوص الكثيرة'". 

وعليه. فلا إشكال في الحكم. 


تزويج الخامسة بعد طلاق الرابعة 
ا الكلام في موارد: 
المورد الأوّل: إذاكان عنده أربع. فطلّق واحدة منهنٌ. وأراد نكاح الخامسة: 
١‏ فان كان الطلاق رجعيّاً لا يجوز له ذلك إل بعد خروجها عن العِدّة. بلا 
خلافٍ أجده فيه بل يكن تحصيل الإجماع عليه. كما في «الجواهر»' " . 
ويشهد به:-مضافاً إلى أنّ المطلّقة رجعيّاً بحكم الرّوجة نصا وفتوىّ. فيشمله 


مادلٌ على عدم جواز تزويج الخامسة -نصوصٌ مستفيضة: 


)١1(‏ الكافي: ج0 / ٤۳۹‏ باب نكاح أهل الذّمة ح۷. وسائل الشيعة: ج ۲۰ / 014 باب1 من أبواب ما يحرم باستيقاء 
العدد ح ۲۱۲۵۲. 

(۲) الكافي: ج0 / 4۲۹ باب الذي عنده أربع نسوه فيطلّق واحدة ح١‏ وسائل الشيعة: ج١٠‏ /018 باب۲ من 
أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ح ٠‏ 57514. 

(۳) وسائل الشيعة: ج ۲۰ / 014 باب۳ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد. 

.٠١ / 3٠١ جواهر الكلام: ج‎ )٤( 


تزويج الخامسة بعد طلاق الرابعة ۱۱١‏ 


منها: صحيح زرارة و محمد بن مسلم» عن أب عبدالله لقة: 

«إذا جمع الرّجل أربعاً فطلّق إحداهنٌ. فلا يتزوّج الخامسة حى تنقضي عِدّة 
لمرأة التي طلقت. 

و ماءه في مس »'" 

ومنها: مو تق علي بن أَبي حمزة. عن أبي ؛ إبراهيم ا : «عن الرّجل يكون له 
أربع نسوة, فيطأق إحداهن, أيتزوج 5 أخرئ؟ 

قال ا: لاہ حت تنقضي عِدّتها»'"" 

ومنها خبر محقد بن قيسء قال: «سمعتٌ أبا جعفر اذ يقول في رجلٍ كانت 
تحته أربع نسوةة فطلّق واحدةٌ نكح أخرئ قبل أن E‏ 

قالاية: فليّلحقها بأهلها حت تستكمل المطلّقة أجلهاء الحديث»'”". 

ونحوها غيرها. 

۲ -وإِنْ كان الطلاق بائنا ففي الجواز قبل الخروج عن العِدّة قولان: 

المشهور' “على الجواز. 

وعن ظاهر «التهذيب»!” الحرمة قبل الانقضاء. ومالَ إليه كاشف اللّئام”". 

أقول: مقتضى إطلاق النصوص المانعة هو الثاني وقد قيل في وجه عدم شمول 





(1) الكافي: ج 0 / 4۲۹ باب الذي عنده أربع نسوة ح ١‏ . وسائل الشيعة: ج ۵۱۸/۲۰ ح٠5151.‏ 
(؟) الكافي: ج5 / 4۲۹ باب الذي عنده أربع نسوة ح ؟. وسائل الشيعة: ج ۲۰ / 0۲۰ح 531146. 
(©) الكافي: ج 8 / ٤٠١‏ باب الذي عنده أربع نسوة ح۳. وسائل الشيعة: ج 5١‏ / 015 ح .۲۱۲٣٤‏ 
)٤(‏ نهاية المرام: ج ٠۷۸ / ١‏ قوله: (ولو طلّقها بائناً فقد قطع الأكثر بأنته يجوز له العقد... في الحال). 
(6) تهذيب الأحكام: ج۷ / ۲۹٤‏ ح1۸. 

(1) کشف اللثام: ج ۷ / ۲٠۲‏ (طاج). 


١‏ فقه الصادق / ج۳۲ 


إطلاقها للمورد, أو تعيّن حملها بالنسبة إليه على الكراهة أمور: 

الأمر الأوّل: ما في «الجواهر»'". من أنته لاب وأن يُرفع اليد عن إطلاقها. لما 
في النصوص الواردة في الأخت المفصّلة بين الوّجعي والبائن من التعليل. لاحظ: 

حسن الحلبي. عن الإمام الصادق :ة: «في رجل طلّق امرأته. أو اختلعت 
مد أويافته اله ن رو اغا ۰ 

فقال9ة: إذا برئت ع صمتهاء فلم يكن له عليها رجعة» فله أن خطب 
أختها»”". 

ونحوه صحيح أبي بصير'", وخبر الكناني. فإنّه عُلّل عدم الجواز وانقطاعها. 
وعدم ملكه' '' فيتعدى عن مورده إلى المقام. 

وفيه: أنته لم يذكر ذلك علّةَ للحكم حى يصح التعدّي عن موردهاء بل بين 
الحكم في ذلك المورد بهذه الجملة . ولعلٌ لخصوصيّة المورد دخلاً في الحكم . 
فلا وجه للتعدّي. 

الأمر الثاني: ما في «الجواهر» أيضاً. من أنته في النصوص ما يتضمّن أنته لا 
يجوز له تزويج الخامسة حيّ يعتدّ هو مثل عِدَّة المطلّقة'*, وما يتضمّن من أنته إذا 


ماتت إحدى الأربع لم جز له أن يتزوّج حى يعتدّ أربعة أشهرٍ وعشراً بل فيه أنته 


.٠١ جواهر الكلام: ج70/‎ )١( 

(۲) الكافي: ج ۵ / 475 ح۷. وسائل الشيعة: ج 5١‏ / ۲۷۰ح ۲۸۵۷۰. 
(*) الكافي: ج٦‏ / ۱٤٤‏ ح4. وسائل الشيعة: ج ۲۲ / 6ك اك 
)٤(‏ الكافي: ج ۵ 437١7‏ ح1. وسائل الشيعة: ج 44١ / ٠١‏ ح 511146. 
(0) وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۲۹۹ باب ٤۷‏ من أبواب العدد ح/580671. 


لولم يوجد إلا ثوبٌ واحد YAY‏ 


الفرع الثاني: هل يعتبر في كلّ ثوب من الآ ثواب الثلاثة : 

١‏ -أن يكون وحدهساتراًلجميع ماتحته كماعن «الروض»''و«جامع المقاصد»'". 

۲ -أم يك حصول السّتر با جموع» كما عن غير واحد'". 

"آم لا يعتبر ذلك أيضاًٌ كا عن بعض متاخري امتا خر “؟ 

وجوه أقواها أوسطها. 

أقول: هنا دعويان: 

الدعوى الأولى: اعتتبار الستر بالجموع, والشاهد عليه : 

صحيح زرارة المتقدّم. وفيه: «أو ثوب يوارى فيه خسدە کل 

وخبر الفضل: «إما أمر أَنْ يُكقّن الميّت ليلق ربّه طاهر الجسد, وللا تبدو 
عورته لمن يحمله لو يدفنه.وائلا يظهر الاس على بعض حاله وقبح منظره...اله»!". 

الدعوى الثانية: عدم اعتبار كون كلّواحدٍ ساتراًلما تحته وحده.والشاهدعليه: 

١-إطلاق‏ الأدلة. 

۲ -والأصل. واستدلٌ لاعتباره: بأنته المتبادر من إطلاق الثوب. 

"-وبما دل على اعتبار أن يكون الكفن ّا يصلى فيه. 

أقول: ولكن التبادر ممنوع. وما دل على اعتبار كونه ّا يُصل فيه ما سيق 
لبيان جنس الكفن لا وصفه» مع أنّ دليله ليس إلا الإجماع كما سيم عليك. 
وحجيته حل نظر وكلام. 

لد 


(۱) روض الجنان (ط.ق): ص ۱۰۳. 

(۲) جامع المقاصد: ج۱ / ۳۸۲. 

(۴) الحدائق الناضرة : ج ٤‏ /۱۷. جواهر الكلام :ج .١757 / ٤‏ 

() نسبه إلبهم في مستمسك العروة: ج .٠١١/ ٤‏ 

() التهذيب: ج ۱ / ۲۹۲ ح۲۲ . وسائل الشيعة: ج ٦/۳‏ ح۷٦۲۸.‏ 
(1) وسائل الشيعة: ج ۳ / ۵ 5875 


تزويج الخامسة بعد طلاق الرابعة ١١‏ 


يعتدٌ وإنْ كان متعة'"'. وهذا يُشعر بكون الحكم على ضرب من الكراهة والندب'". 

أقول: ويرد عليه أنته : 

إِنّْ أراد بذلك ما أفاده المحقّق اليزدي من أنته يمكن أنْ يكون المراد من العِدّة 
التي حكم في الأخبار بعدم جواز الخامسة فيها على نحو الإطلاق, هي عِدَّة الرجل 
لا المطلقة, فلاب حينئذٍ من حملها على الكراهة. 

فيدفعه: أن هذا خلاف صرب النصوص, لاحظ قوله في صحيح زرارة: «حتّى 
تنقضي عِدَّة المرأة»» وكذا في غيره. 

وإِنْ أراد أنته كما يكون الاعتداد في هذه النصوص على وجه الاستحباب» 
فليكن في نصوص المقام أيض ا ًكذلك. 

فيرد عليه :أنّ ثبوت الاعتداد على وجه الاستحباب في بعض الموارد. 
لايقتضي مقايسة غيره عليه. 

الأمر الثالث:ما أفاده الحقّق اليزدي ج من أن الظاهر من التعبير بالطلاق على 
نحو الإطلاق هو الرّجعي.كما يدل عليه جعل الطلاق في مقابل ا حلع والمباراة في 
حَسن الحلبي المتقدّم. ولا قل من إجماله. وعدم ظهوره في الأعمّ. فالمتيقّن من 
النصوص عدَّة الطلاق الرجعيء وفي عِدّة البائن يرجع إلى عموم دليل الل بعد 
عدم كون نكاح الحنامسة حينئذٍ جمعاً بين ا مخمس. 

وفيه: أنّ الطلاق ظاهرٌ في العموم. وجعله في مقابل ا لع والمباراة غا هو من 
جهة أن الطلاق ربا يكون جردا وربا يكون مع بذل المهر وما شاكلء لا أن المراد 


.0 و٤ باب من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ح‎ 05١9657١ / ۲۰ وسائل الشيعة: ج‎ ١ 
والعبارة منقولة باختصار.‎ ١١-٠ / ۳۰ جواهر الكلام: ج‎ )۲( 


به الّجعي خاصّة. 

الأمر الرابع: أنته في موق عار الآقي تهى انا عن تزويج النامسة في عِدّة 
طلاق الرابعة. وفي عِدّة موتهاء وحيث أنه في المورد الثاني يكون الحكم ندبيّاً 
فكذافي المورد الأوّل, لوحدة السياق. 

وفيه: أن الوجوب والاستحباب خارجان عن حرم الموضوع له والمستعمل 
فيه كا حُقّق في حلّه'''. فليس المقام من موارد وحدة السياق كا لا يخق. 

الأمر الخامس: أن المنع عن تزويج الخامسة بعد طلاق الرابعة, إا هو من باب 
حرمة الجمع بين ا خمس. فإذا كان الطلاق بائناً لا جمع. 

وفيه: أنته يمكن أَنْ يكون الوجه فيه بقاء بعض العلائق أو غير ذلك. 

فتحصّل: أنته في مقابل إطلاق النصوص. ليس شيء يتمسّك به هذا التفصيل 
سوى تسالم الأصحاب عليه. وكنى به مقيّداً لإطلاق النصوص. 

فرع: وإ ماتت الرابعة. فهل يجوز تزويج الخامسة من ساعته. أم يجبُ الصبر 
إلى أربعة أشهرٍ وعشراً؟ وجهان: 

يشهد للأوّل: خبر عليّ بن جعفر» عن أخيه موسى ا «عن رجلٍ كانت له 
أ رة قاد اعبات هن مني ا يتدوع و ا فلآ 
تنقضي عِدّة المتوقاة؟ 

قال 1 إذا ماتت فليتزوّج متى أحبٌ»!". 

ويشهد للثاني: مو تق عار قال: «سُئل أبو عبدالله ا عن رجلٍ يكون له أربع 


() زبدة الأصول: ج .٠١١/١‏ 
(۲) قرب الإسناد: ص ۱۰۹ . وسائل الشيعة: ج ۵۲۱/۲۰ ح ٠۲۱۲۵۰‏ 


تزويج الخامسة بعد طلاق الرابعة 


نسوة, فتموت احداهن» فهل يحلّ له أن يتروّج او مكانها؟ 

قال : لاء حت تأتي عليها عِدّة المطلقة»'". 

والجمع بينهها يقتضي حمل المو تق على الكراهة. 

الهم إلا أن يُقال: أنته ليس جمعاً عرفت إذ لو جمعنا بين قوله بإ في خبر علي: 
«فليتزوّج متى أحبّ». وبين قوله في الموتّق: «لاء حت تأتي عليها... الخ». يراهما 
أهل العرف متهافتين ويكو نا من قبيل افعل ولا تفعل» لا من قبيل افعل ولا بأس 
بتركه. وعليه فيتعيّن الأخذ بالخبر. وطرح المو تق لكونه أشهر. 

ولو كان العدّة لغير الطلاق والموت. كالفسخ بعيبٍ أو نحوه. فلا إشكال في 
الجواز أي جواز تزويج الخامسة في عِدَّة الرابعة لان الفسخ يوجبٌ انتفاء 
الزوجيّة, فلا يكون جمعٌ بين خمس نساء. ونصوص الصبر في الهدّة إا هي في 
الطلاق أو فيه وفي الموت. 

وأو من ذلك في الجواز ما لو كان الطلاق أو الفراق بالفسخ قبل الدخول, 
فإنّه لاعِدّة هناك, أضف إليه الخير الذي رواه سنان بن طريف. عن أبي عبدالله ا 
قال: «سء عن رجل كان له الت شونا يزو ارا أحزئ فلم باتكل ا2 
أراد أن يعتق أَمَةٌ ويتزوّجها؟ 

فقال!ة: إِنْ هو طلّق التي م يدخل بهاء فلا بأس أن يزوج أخرئ من 
يوم ذلك»'". 


ح١‎ / ٠١ وسائل الشيعة: ج‎ . ٠٠٤١ ح‎ ٤۷١٥ / ۷ التهذيب: ج‎ )١( 
.۲۱۲٤٣۹ح‎ ۵۲۱/۲۰ ح 4477 . وسائل الشيعة: ج‎ ٤۲۰ / ۳ الفقيه: ج‎ )۲( 


15 فقه الصادق / ج57 


ويَحرُمُ العقدُ على ذات البعل» 


تزويج ذات البعل يوجب الحرمة الأبديّة 

المسألة التاسعة:( ويحرّم العقد على ذات البعل ) إجماعاً”": 

إِمَا وضعاً: فلا يأتي. 

وإمّا تكليفاً: 

١-فلاستلزام‏ تحريم التعريض بالخطبة في العِدّة الرجعيّة كما يأتي. تحريمه 
بطريق أوإى. 

۲ - ولقوله تعالى : » وَالْمُحْصَنَاتٌ مِنَ النَسَاءِه'". فف الحديث : «هنّ 
ذوات الأزواج»'". 

وهل تحرم عليه به مؤّداً أم لا؟ فيه صور: 

إذ تارة يعلم الرّوج بأنتها ذات بعل. 

وأخرئ:لا يعلم الرّوج بذلك . 

وكذلك المرأة . 

وعلى التقديرين أو الأربعة: 

تارة يدخل بها الرّوج. 


(١)رياض‏ المسائل: ج ١١6/1٠١‏ (طاج). 
(۲) سورة النساء: الآية 14؟. 
(۳) الفقيه: ج ۳ / ٤۳۷‏ ح 1017 , وسائل الشيعة: ج۲۸ / ۷۲ باب ؟ من أبواب خد الزّناح 515177. 


تزويج ذات البعل يوجب الحرمة الأبديّة ١‏ 


ولحو ويا 

١-أَمّا‏ صورة عدم الدخول مع الجهل أي جهل الرّوج -: 

فعن «المسالك»'": لا إشكال في الحجل. 

وفي « الرياض »'"': دعوى الإجماع عليه من غير فرقي في ذلك بين 
علمها وجهلها. 

١‏ -أمَا صورة العلم والدخول: فالظاهر أنته لاكلام بينهم في التحري. وفي 
«الرياض»: (فلا خلاف في التحريم)'". 

>*'-وأمًا في صورة العلم وعدم الدخول, والجهل مع عدم الدخول: فخلافٌ. 
سب الحكم بالل إلى الأكثر في «الرياض»“. 

وأمًا النصوص:فهي طوائف: 

الطائفة الأولى: مايدلٌ على الحرمة مطلقاًمع العلم وا جهلء مع الدخول وعدمه: 

منها: مو تق أديم بن الح قال: قال أبو عبدالله ان «التي ةزوج وها زوج 
يفرّق بينهما ثم لا يتعاودان أبداً»". 

وا 

الطائفة الثانية: ما دل على الحرمة مع الجهل والدخول: 

منها: موق زرارة, عن أبي جعفر اء «إذا نعى الرّجل إلى أهله أو أخبروها 
)١(‏ مسالك الأفهام: ج ۷ / ۳۳۷ -۳۳۸. 
(۲ و )٤‏ ریاض المسائل: ج 5١6/٠١‏ (طاج). 
(۳) رياض المسائل: ج ۱۰ /۲۰۷(ط.ج). 


(0) التهذيب: ج۷ / ۳۰۵ ح۲۹. وسائل الشيعة: ج ٤٤1/۲۰‏ ح۰۵۵٠۲.‏ 
(1) التهذيب: ج ۵ / ۳۲۹ح ٤١‏ . وسائل الشيعة: ج 41٠ / ١7‏ ح۷١۱1۷.‏ 
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إن قد طلّقها فاعتدت ثم تزوّجت, فجاء زوجها الأول فإنَّ الأول أحقّ بها من هذا 
الأخير. دخل بها الأوّل أم لم يدخل بهاء وليس للآخر أن يتزوّجها أبداً. وها المهر 
ما استحل من فرجها»'". 

ومنها: مونّقه الآخر, عنه اا: «في امرأة فقد زوجها أو نعي إلبها فتزوّجت. ثم 
قدم زوجها بعد ذلك فطلّقها؟ 

قال اخا: تعتدٌ منهما جميعاً ثلاثة أشهر عِدَّة واحدة. وليس للآخر أن 
يتزوّجها أبدأه'". 

وهما صصريحان في صورة الجهل. وظاهران في صورة الدخول. بقرينة الإعتداد 
من الأخير في أحدهما. واستحقاق المهر في الثاني. 

الطائفة الثالثة: ما يدل على الحرمة مع العلم دون الجهل. كمرفوع أحمد بن 
حمد: «إنّ الرّجل إذا تزوّج امرأةَ وعلم أنّها زوجاً فرّق بينهماء ولم تحلّ له أبدأ»'". 

الطائفة الرابعة: ما يدل على عدم التحريم في صورة الجهل. كصحيح 
عبدالرحمن بن الحجّاج. قال: «سألتُ أبا عبدالله اا عن رجلٍ تزوج امرأةً وها 
زوجٌ وهو لا بعلم فطلّقها الأول أو مات عنهاء ثم علم الأخير أيراجعها؟ 

قال اثة: لاء حت تنقضي عِدّتها»'*. 

وهذا يختصٌّ بصورة الجهلء وأعدٌٍّ من الدخول وعدمه. 
(۲) التهذيب: ج ۳۰۸/۷ ح۳۷. وسائل الشيعة: ج ٤٤1/۲۰‏ ح57:67. 


(۳)الکافي: ج ۵ / ٤۲۹‏ ح١۱‏ . وسائل الشيعة: ج ٤٤۹/۲۰‏ ح 57054 
)٤(‏ التهذيب: ج۷ / ٤۷۷‏ ح۲۳٠‏ . وسائل الشيعة: ج ٤٤1/۲۰‏ ح۲۹۰۵۷. 
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الطائفة الخامسة: ما يدل على عدم التحريم في صورة الجهل والدخول. 
كصحيح عبد الرحمن. عن الصادق ن «عن رجل تزوّج امرأةَ ثم استبان له بعد ما 
دخل بها أن ها زوجاً غائباً فتركهاء ثم إِنّ الڙوج قدم فطلقها أو مات عنهاء 
أيقزوّجها بعد هذا الذي كان تزوّجها. ولم يعلم أنَّ ها زوجاً؟ 

قال:ثة: ما أحبٌ له أن يتزوّجها حبّ تنكح زوجاً غيره»'". 

هذا جميعٌ ما وصل إلينا من الأخبار. 

وأمًا الجمع بينها: فالطائفة الثانية معارضة مع الخامسة. فإ الأولى تدلّ على 
ا حرمة في صورة الجهل والدخولء والثانية تدلّ على عدم الحرمة في تلك الصورة, 
وا جمع العرفي بينهما يقتضي حمل الأول على الكراهة. ويقيّد إطلاق الطائفة الأولى 
بهما. وهما لا تعارضان الطائفة الرابعة والثالثة, الدالّتين على عدم الحرمة في صورة 
الجهل مطلقاً. لتوافق مفاد ا جميع. وهما أيضاً أخصّان من الأول فيقيّد إطلاقها 
ا امخض الأول رة الف 

فالمتحصّل من النصوص:هو الحرمة في صورة العلم. دخل بها أم لم يدخل. 

ومن الغريب ما عن «القواعد». قال: (ولو تزوّج بذات البعل. فق إلحاقه 
بالمعتدّة إشكالٌ ينشأ من عدم التنصيص. ومن أولويّة التحريم)'". ونحوه ماعن 
«الروضة»'"' و«الإيضاح»!*. 


0 لت ل‎ ٠١ وسائل الشيعة: ج‎ . 16١ التهذيب: ج7 877 ح‎ ١ 
5١75ج قواعد الأحكام:‎ )؟١‎ 

(؟) الروضة البهيّة: ج0 7 115. 

() إيضاح الفوائد: ج۳ / 1۹. 
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وعن «كشف اللّثام»: (إنّ مقتضى إطلاق الأخبار عموم التحريم)'”. 

وربما يقال: بأنته لاب من البناء على الحرمة في صورة الدخول والجهل . 
إلحاقاً لذات البعل بذات العِدّة. الثابت فيها هذا الحكم. كا سيأتي. بدعوى أنّ 
الحكمة في ذلك: 

١‏ -هي احترام الڙوج» ومعلومٌ تحقق هذه المحكمة في ذات البعل بنحو اكد 
وأشد. فيكون هذا الحكم ثابتاً فيها بالأولويّة القطعيّة. 

؟-أو بدعوى مول إطلاق نصوص ذات العدّة لذات العدّة الرجعيّة. بل قد 
صرّح بها في بعض تلك النصوص. وقد اتفق النّص والفتوى على أَنّ ذات العِدّة 
الرجعيّة بحكم الرّوجة, فيعلم منه أن حكم الرّوجة مثل حكمها. 

ولكن يرد على الدعوى الأولى: أنه لم يعلم كون العلة في نبوته هو احترام 
الرّوج» ولعلّه من الأحكام التعبّديّة للعدّة. وإِنْ كان للعُلقة الزوجيّة دخلٌ فيه في 
الجملة. لكن لا بنحو الاستقلال. 

ويرد على الثانية : أنّ الدليل دلّ على أنّ ذات العِدّة الرجعيّة بحكم الرّوجة. 
لا على أن الرّوجة بحكمها . ولازم ذلك ثبوت أحكام الوجة هالا ثبوت 


١١)كشف‏ اللّئام: ج ۷ / 187(ط.ج) (والعبارة منقولة بتصرّف). 
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والمُعتدّة مادام تكذلك» 


تزويج المعتدّة توجبُ الحرمة الأبديّة 

المسألة العاشرة:( و ) يحرم العقد على (المعتدّة). كانت العدّة بائنة أو رجعيّة. أو 
عِدّة وفاة أو عِدّة شّبهة, كان العقد دواماً أو متعة. (ما دامت كذلك) أي ما دامت في 
العدّة. بلا خلافيٍ أجده فيه بل الإجماع بقسميه عليه. كذا في «الجواهر»'". 

واستدل له: بالآية الكرعة: م وَلَاتعرِمُواعُفْدَةَالنَكَاح حى يبع اكا ب أَجَلدُه '". 

بتقريب: أن المراد من عَزم العُقدة نفس العقدة. لأنتها المفهوم منه عر فا لشيوع 
التعبير عن تحريم الفعل بالنهيّ عن مقدّماته لقصد المبالغة. وهذا العرف ببابك فهل 
ترى يشكٌ أحدٌ منهم في أنته لو قال المولى لعبده: (إعزم على هذا الأمر) أو (لا تعزم 
عليه). في أنّ الأول مأمورٌ به الثاني منبيئٌ عنه. 

وإ أبيت عن ذلك. فإنّهِ يكن أنْ يقال إِنّ تحريم العزم نفسه على النكاح 
مستلزمٌ لتحريم النكاح المعزوم عليه. إذ لو كان جائزاً لكان العزم عليه جائزاً قطعاً. 
إذ لا حكم للعزم بالنظر إلى ذاته. وأا يثبت له الحرمة والجواز بواسطة ما أضيف 
إليه من الفعل المعزوم عليه. 

والمراد من بلوغ الكتاب أجلهءانتهاء العدّة, بلا خلافيكىا عن «مجمع البيان» ". 


“EYA? ۲۹ جواهر الكلام: ج‎ )١( 
316 سورة البقرة: الآية‎ )۲( 


(؟) مجمع البيان: ج۲ / .171-١١‏ 
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ولو تز جهافي عِدّتها جاهلاً بطل العقد. فان دخل حَرُ حدمت أبداً 


وعليه. فهذه الآية الشريفة تدلّ عل حرمة العقد على الُعتدّة. ولكن موردها 
عِدّة الوفاة, فيتعدّى عنه بالإجماع وعدم القول بالفصل. 

( ولو تزوجها في عدتها ): 

فإنْ كان كل من الّوج والرّوجة (جاهلاً) بالهدّة أو التحريى, أو بها معاً (بطل 
العقد) بالضرورة. وهو ما صرّح به في بعض النصوص الآتية, لكن لا تحرم عليه ما 
م يدخل بها (فإنْ دخل حرمت أبدا) إجماعاً فيهماءكما في «الرياض»'". 

وفي«الجواهر»: (بلاخلافي أجده فيشيءِ من ذلك بل الإجماع بقسميهعليه)'". 

وإ كان عالماً حدمت عليه أبداًبمجرّد العقد إجماعاً”". 

وأمّا النتصوص: فهي على طوائف: 

الطائفة الأولى: ما تدلّ على كون العقد موجباً للحرمة الأبديّة مطلقاً كخبر 
محمد بن مسلم, عن الإمام الصادق+#ة: «عن الرّجل يتزوّج المرأة في عِدّتها؟ 

قال اثة: يفيّق بينهما. ولا تحلّ له أبداً»“. 

الطائفة الثانية: ما تدلّ على أنته لا يوجب الحرمة الأبديّة مطلقاً كالخبر الذي 
رواه علِيّ بن جعفر. عن أخيهاية, قال: «سألته عن امرأةٍ تزوّجت قبل أن تنقضي 
عِدّتها؟ 
١١)رياض‏ المسائل: ج 5١8/٠١‏ (طاج). 
(۲) جواهر الكلام: ج59 .45١/‏ 


(۳) رياض المسائل: ج /٠١‏ ۰٠۲(ط.ج).‏ 
)٤(‏ نوادر الأشعري: ص۱۰۸ ح۱٢۲‏ . وسائل الشيعة: ج ٤٥۷/۲۰‏ ح57087. 
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لا يجوز التكفين بالحرير 

الفرع الثالث: المشهور بين اللأصحاب "": أنته يعتبر في الكفن أنْ لا يكون من 
الحرير المّتحض. 

بل عن «المعتبر»"" و«التذكرة»'' و«النهاية»!*' و«الذکری»" وغبرها": 
دعوى الإجماع عليه. 

واستدل له: 

١‏ -بضمر الحسن بن راشد: «سألته عن ثيابٍ تعمل بالبصرة على عمل 
القصب الهاني من قَرّ وقُطن. هل يصلح أن يكقّن فيها الموق؟ قال لة: إذاكان 
القطن أكثر من القرّ فلا بأس»!". 

ولا يضرٌ إضاره لما عن «الذكرى»"“ من عَدّه من المقبولات. كا أنّ اشتراك 
ا حسن بن راشد بين مولى آل امُهلَبٍ الثقة. وبين مولى المنصور الضعيف. لايضرٌ 
بالسّند. إذ الظاهر أنّ من في سند هذا الخبر هو الأوّل لرواية ابن عيسئ عنه. 
وروايته في «الفقيه» مرسلاً عن أبي الجن الثالث ةكم أنّ دعوى أنّ بوت 
البأس أعمٌ من عدم الجواز. فاسدة لظهوره فيه. 

واستدل له أيضاً 

۷با في جملة من النصوص من النهي عن التكفين بكسوة الكعبة, مع الإذن 
)١(‏ راجع المبسوط: ج 1۷١ / ١‏ .الوسيلة ص 7 نهاية الإحكام: ج۲ / 5117. 

(1) المعتبر: ج ۲۸۲/۱. 

(۳) تذكرة الفقهاء (ط.ج): ج۲ / 0. 

517 / نهاية الاحكام: ج۲‎ )٤( 

(0) الذكرى: ج 506/1١‏ 

(1) مدارك الأحكام: ج ؟ / 46, التحفة السنيّة (مخطوط) ص 501. 


(7) الكافي: ج۳ / ۱٤۹‏ ح۱۲ . وسائل الشيعة: ج۳ / 6غ ٠۲۹۸۱‏ 
(۸) الذكرى: ج۱ .oo0/‏ 
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قال اثة: يفرّق بينها وبينه. ويكون خاطباً من الحُطَاب»'". 

الطائفة الثالثة: ما يفصّل بين العلم وال جهلء ويدلٌ على ثبوت الحرمة الأبديّة 
مع العلم دون الجهل: 

منها: مصحّح إسحاق بن عّار. قال: «قلت لأبي إبراهى لا بلغنا عن أبيك أنّ 
الرّجل إذا تزوّج المرأة في عِدّتها لم تحلّ له أبداً؟ 

فقال خا : هذا إذا كان عالماً. فإذاكان جاهلاً فارقها ويعتدّتمٌ يتزوّجها 
نكاحاً جديدا'". 

ومنها: صحيح عبدال رحمن بن الحجّاج. عنه له قال: 

«سألته عن الرّجل يتزوّج المرأة في عِدّتها بجهالة, أهي من لا تل له أبداً؟ 

فقال91ذ: لاء أمَا إذاكان بجهالة فليتزوّجها بعدما تنقضي عِدّتها. وقد يُعذر 
الاس في الجهالة ا هو أعظم من ذلك. 

قلت : بأيّ الجهالتين يُعذر ؛ بجهالته أنّ ذلك حرم عليه . أم بجهالته أنتها 
في عِدَة؟ 

فقال ا إحدى الجهالتين أهون من الأخرئ. الجهالة بأنَّالله تعالى حَرّم ذلك 
عليه. وذلك بأنته لا يقدر على الاحتياط معها. 

فقلت: فهو في الأخرئ معذودٌ؟ 

قال 2ة: نعم إذا انقضت عِدّتهاء فهو معذورٌ في أن يتزوّجها. 

فقلت: فان كان أحدهما متعمّداً والآخر يجهل؟ 


(۱) مسائل على بن جعفر: ص ۱۲۹-۱۲۸. 
(۲) الكافي: ج ۵ /۲۸٤ح .٠١‏ وسائل الشيعة: ج ٤0۳/۲۰‏ ح٤۲۱۰۷.‏ 
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فقال اا: الذي تعمد لا يحل له أن يرجع إلى صاحبه أبدأ'". 

الطائفة الرابعة: ما يفصّل بين الدخول وعدمه. ويدلٌ على ثيوت الحرمة به 
وعدم الحرمة بدونه. كمصحّح الحلبي. عن أبي عبدالله اغا : 

«عن المرأة ا لحبلى يموت زوجها . فتضع وتروج يل أن عضي ها أريعة 
اشهر وعشرا؟ 

فقال]ة: إن كان دخل بها قُرّق بينهم|. ولم تحلٌ له أبداً واعتدّت ما بق عليها 
من الأول راسك غا خی من الآخر ثلاثة قروء. وإِنْلم يكن دخل بها قُرّق 
بینهاء واعتدّت عا بق عليها من الأُوّل. وهو خاطبٌ من الخطّاب»'". 

ونحوه أو قريب منه موق محمد بن مسلم. ومصحّح سلهان'“ . ومو تق 
أبي بصير'”. 

الطائفة الخامسة: ما يدل على ثبوت الحرمة مع العلم أو الدخول. وعدمها مع 
عدمهما. كمصحّح الحلبي. عن الإمام الصادق افة: 

«إذا تزوّج الرّجل المرأة في عِدّتها. ودخل مها م تل له أبداً عالماً كان أو 
جاهلاً ونم يدخل بها حَلّت للجاهل ولم تحلّ للآخر»'". 

أقول: ومقتضى الجمع العرفي بين النصوص. حمل الطوائف الأربع الأول على 
الأخيرة. حملاً للمطلق على المقيّد. مع أن الجمع العرفي بين الطوائف الأربع -مع 
)١١‏ الكافي: جه / ٤۲۷‏ ح۳ وسائل الشيعة: ج 51078146٠ / ٠١‏ 
(۲) الكافي: ج ۵ / ۲۷٤ح‏ ؛ . وسائل الشيعة: ج ۲۰ / 6١‏ ح 531017١‏ 
(۴) الكافي: ج ۵ / 158 ح۸. وسائل الشيعة: ج ٤٥۲/۲۰‏ ح5101/95, 
)٤(‏ الكافي: ج ۵ / ٤۲۷‏ ح1 . وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / 4861 ح 5101/1 


(0) الكافي: ج ۵ / ٤۲۸‏ ح۹ . وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / 454 ح(۲۹۰۷۲). 
(57) الكافي: ج 0 / ٤۲۹‏ ح۲. وسائل الشيعة: ج ۲۰ / ٤0۰‏ ح۲۱۰۱۷. 


تزويج المعتدّة توجبٌ الحرمة الأبديّة 5 


قطع النظر عن الأخيرة -يقتضي البناء عل ما تضمّنه الأخيرة. وهو كفاية الدخول 
أو العلم في الحرمة, فان الأوليتين مطلقتان, والأخيرتين مقيّد تان. فيُحمل المطلق 
على المقيّد. 

وأنا الظائش ان الخو تان فكل سا سيره لمن 

١-الحرمة‏ مع الدخول» وعدم الحرمة بدونه. 

۲ -الحرمة مع العلم. وعدم الحرمة مع الجهل. 

ومورد التعارض هو القضيّة الأول من كل منهها مع القضيّة الثانية من 
الأخرئء إذ لا تعارض بين الأولتين منهما. وكذا بين الأخير تين كا لايخ والنسبة 
بين المتعارضتين عمومٌ من وجه. فإ الأولى من الثالثة تدلّ على الحرمة مع العلم 
دخل بها أم لاء والثانية من الرابعة تدلّ على عدم الحرمة مع عدم الدخول؛ كان 
جاهلاً أو عالماً وكذا بالنسبة إلى الأول من الرابعة مع الثانية من الثالثة. وحيث أن 
الختار في تعارض العامين من وجه. هو الرجوع إلى المرجّحات فيرجع إليهاء 
ويقدّم الأول من كلّ منهما على الثانية من الأخرئ للشهرة. فتكون النتيجة 
حرمتها مع الدخول أو العلم. 

ويمكن أن يقال إن الأوإن من كلّ منهما متضمنة لمكم اقتضائي, وهو اقتضاء 
الدخول أو العم للخرمة والقاتية من كل ما تة ك ل اشاق وهو 
عدم الحرمة لعدم المقتضي, وعند التعارض يقدّم ما له الاقتضاء على ما لا اقتضاء 
فيه. فتأمّل فإنّ ذلك ليس من مرجّحات باب التعارض. وأا هو في باب القزاحم. 

فالمتحصّل مما ذكرناه: أنته إن عقد على اُعتدّة, فع العلم تحرم عليه وكذلك 
مع الدخول, ولو م يكن علمٌ ولادخولٌ لا تحرم عليه. 


5 فقه الصادق / ج۲۲ 


المدارٌ على علم أحدهما 

أقول: وينبغي التنبيه على أمور: 

التنبيه الأوّل: أن العلم الموجب للحرمة. هل هو علمٌ اروج أو الرّوجة. أو 
علمهما معاً أو أحدهما؟ 

وجوةٌ, أظهرها الأخير. 

أمّا كفاية علم الرّوج: فيشهد بها مصحّح إسحاق. وصحيح ابن الحجّاج. 
ومنه يُستفاد الاكتفاء بعلم الرّوجة, لما في ذيله: 

«فقلت: فان كان أحدهما متعمداً والآخر بجهل؟ 

فقال :الذي تعمد لا يحل له أن يرجع إلى صاحبه أبداً». 

فاه ون دل على الحرمة على العالم خاصّة. إلا أنته حيث تكون الزوجيّة من 
قبيل الاضافات القائمة بين الاثنين كالأخّة والبنوّة والأُبوّة. والتقدّم والتأخّر غير 
القابلة للتبعيض. فالحكم بعدم الصحّة والحرمة من أحد الطرفين مستلزمٌ للحكم 
بها من الطرف الآخر. والصحيح لا مفهوم له كي يدل على عدم الحرمة على الآخر. 

ولعلّ سر التعبير ب (الحرمة) على العالمء التنبيه على أنته إذاكان الطرف الآخر 
عالماً بأنته كان عالماً ثبت الحرمة في حقّه أيضاً للتلازم, وإِنْ لم يكن عالماً بذلك لم 
يحرم بالنسبة إليه ظاهراً كما لو ادّعت المرأة مثلاً بعد تجديد العقد عليها أنتها كانت 
عالمة بالحكم والموضوع حال العقد. وأنكر الرّوج علمها بذلك. وادّعى أنتهما معاً 
كانا جاهلين حال العقد الأوّل, فإنّهِ يحكم بترتيب آثار الصحّة على العقد الثاني 


المدارٌ على علم أحدهما ۷ 


بالنسبة إلى الرّوج» وبتر تيب آثار الفساد بالنسبة إلى المرأة. 

أقول: ثم إن المستفاد من الصحيح. تعمي الجهل المانع عن الحرمة الأبديّة إلى 
الجهل بالموضوع والحكم. 

نعم» ببق حينئذٍ إشكالٌ على الصحيح. وهو: 

أن المراد بالجهالة إِنْ كان خصوص الغفلة والجهل المركّب. لما استقام ما فيه 
من التعليل بأنته مع الجهل با لحكم لا يقدر على الاحتياط, إذ حينئذٍ لا يقدر على 
الاحتياط مع الجهل بالموضوع أيضاً. 

وإِنْ كان المراد بها الجهل البسيط والشكّ . فهو يقدرٌ على الاحتياط مع 
الجهل بالحكم. 

والتفكيك بين الجهالتين. بان تجعل الجهل بالحكم بمعنى الغفلة. والجهلالمركّب 
والجهل بالموضوع بمعنى الشكٌ. خلاف الظاهر جدَاً. وإرادة الأعمّ منهما في 
الموضعين لا تُصحّح التعليل كا لا يخى. 

والجواب عن ذلك: ما أفاده المحقّق الخراساني ة: (من أن المتعيّن استعماله في كلا 
الموضعين في المعنى العام الشامل للغفلة والشكٌ. لكن نا كان الغالب في الجهل 
با لحكم هو الغفلة. إذ قلا يتفق مع الالتفات إليه الشاك فيه. بخلاف الجهل بكونها في 
العدّة فإنّه يتحمّق غالباً مع الالتفات بكثرة أسبابه. إذ المتعارف بحيث قَلّ أن تخّف 
التفتيش من حال المرأة التي يريد أن يتزوّجها. ومعه من المستحيل عادةً أن لا 
يصادف بما يورث التفاته إلى أنتها في العدّة أم لاء كما لا خن حص الإماماثة 
الجاهل بالتحريم بالأعذريّة. معلّلاً بكونه غير قادرٍ على الاحستياط. نظراً إلى أنّ 
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الغالب فيه الغفلة, بخلاف ال جاهل بالعدّة من دون التفات منه تجا يتّفق نادراً في 
الموضعين. فإذاً لا تفكيك بحسب المعنى بين الموضعين)'''. انتهى. 

والإيراد عليه : بأنَّ غلبة التفتيش عن حال المرأة توجبٌ عدم بقاء الشكَّ 
بحاله غالباً. فالتعدض لحكم الشكٌ في العدّة تعرّضٌ للفرد النادر. كما عن 
بعض الأعاظم'". 

يندفع: بأنّ المستهجن حمل المطلق على الفرد النادر, وأمًا التعرّض لحكم الفرد 
النادر فلا قبح فيه. 

أمَا صورة العلم بالزوجيّة: فقد استدلٌ صاحب «الجواهر» "ها بصحيح 
عل بن رئاب». عن حمران. قال: «سألت أبا عبدالله انا عن امرأةٍ تزوّجت في عِدّتها 
بجهالة منها بذلك؟ 

فقال ن : لا أرئ عليها شيئاً. ويفرّق بينها وبين الذي تزوّج بها . ولا تحلّ 
له أبداً. 

قلت: فان كانت قد عرفت أنّ ذلك تحدم عليهاء ثم تقدّمت على ذلك؟ 

فقال]2ة: إنْ كانت تزوّجته في عِدَّةٍ لزوجها الذي طلّقها عليها الرجعة. فإني 
أرى أنّ عليها الرّجم. فإِنْ كانت تزوّجته في عِدّةٍ ليس لزوجها الذي طلّقها عليها 
فيها الرجعة. فاي أرى أنّ عليها حَدّ الزاني. ويفرّق بينها وبين الذي تزوّجها. 
ولا تحلّ له أبداً“. 
(۲) المراد به الشيخ عبد الكريم الحائري في درر الفوائد: ج۲ .٤۸/‏ 


(۳) جواهر الكلام: ج۲۹ / EFI‏ 
)٤(‏ التهذيب: ج۷ / ٤۸۷‏ ح117. وسائل الشيعة: ج ٠١‏ للك ال 


الدخول بعد العدّة موجبٌ للحرمة الأبديّة 14> 


ولكن يرد عليه: أنته وان حكم فيه بالحرمة مع علم الرّوجةء إلا أن المفروض 
فيه الدخول بها بقرينة التعرتض للرّجم والَدّ ولذا حكم بها مع جهلها أيضا. 


الدخول بعد العدّة موجبٌ للحرمة الأبديّة 

التنبيه الثاني: لا فرق في الدخول الموجب للحرمة بين اليل والدّبركا صرّح 
به جماعة'"'. لإطلاق النصوص. 

وهل هناك فرق بين الدخول في العدّة. والدخول بعدهاء فيكون الموجب 
للحرمة الأبديّة هو الأول دون الثاني كا في «الجواهر»'"' و«المسالك» ٠"‏ أم لا فرق 
بينهماء فالدخول بها بعد العدّة أيضاً موجبٌ للحرمة.كما ذهب إليه سيّد 
«الرياض»'”؟ وجهان. 

استدل للأوّل: 

١‏ بان المنسبق إلى الذهن من النصو ص .هو اعتبار الدخول ف العدّةفيالحرمة 
فها يعتبر فيه ذلك. 

؟-وبآنَ مصحَح الحلبي الأول ومو تق تحمّدبن مسلم.وحسن حمران المتقدّمة 
مختصّة بالدخول في العدّة, فيقيّد مها إطلاق سائر النصوص. 

"'-وبآنَ المطلق من الأخبار حفوفٌ با يصلح للقرينة. وهو ذكر الظرف في 
الكلام, فإنّه إذا ذكر قيدٌ في الكلام مع حمل متعدّدة: 

فتارة:يكون القيدفي وَل الكلام: مثل: (إذا جاء يوم الجمعة.وجاء زيدٌو أ كرمك). 





.۸٠ منهم فخر المحققين في إيضاح الفوائد: ج7/‎ )١( 
٤۳۳ / ۲۹ جواهر الكلام: ج‎ )۲( 

(۳) مسالك الأفهام: ج ۷ / ۳۳۷. 

)٤(‏ ریاض المسائل: ج ۱۰ /۲۰۸(ط.ج). 
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وأخرئ: في الوسط مثل: (إذا جاءك زيدٌ في يوم الجمعة. وأكرمك). 

وثالثة: في الآخر مثل: (إذا جاءك زيدٌ وأكرمك يوم الجمعة). 

يكون القيد في جميع هذه الصور مانعاً عن ظهور شيء من هذه الجمل 
في الإطلاق. 

وفي المقام د كر جملتان: وهما التزويج. والدخولء وذ كر بينهما قيدٌ وهو في العدّة 
صاخ لرجوعه إلى كلتيهم|. فيكون مانعاً عن انعقاد الإطلاق. وحيذٍ فيتعيّن 
الرجوع إلى عمومات الحل. 

وبهذه الوجوه يحبابٌ عن استدلال سيّد «الرياض» لما اختاره من إطلاق 
النصوص والفتاوى. 

لكن يرد على الوجه الأوّل: منع الانصراف إلى الدخول في العدّة. 

وعلى الثاني: أن تلك النصوص غير صالحة للتقييد. لعدم التنافي في الحكم بينها 
وبين المطلقات. 

وعلى الثالث: إن الكبرى الكليّة المذكورة لو مت -مع أن للمنع عنها مجالاً 
واسعاًسيًا في صورة ذكر القيد في الأأثناء -لا تنطبق على المقام. لأنّ القيد في المقام 
مذكور في كلام السائل. والجملة الثانية مذكورة في كلام الإمام ن فتدبّر. 

وعليه. فالأظهر هو ما أفاده سيّد «الرياض» لإطلاق النصوص. 


حكم تزويج من شك في أنتها في العدّة 
التنبيه الثالث: إذا شك في أنتها في العدّة أم لا: 
١‏ فان أخبرت بأنتها في العدّة أو بعدم العدّة أو انقضائها صُدِّقت, لمصحّح 
زرارة. عن ابي جعفر ابه قال: 


حكم تزويج من شكَ في نتها في الهِدّة ۳ 


«العدّة والحيض للنساء. إذا ادعث صُدَّقت»”". 

مضافاً إل ما دل على حجيّة قول ذي اليد على ما في يده. فضلاً عن نفسه. كما 
عليه سيرة العقلاء والمتشرّعة. 

وإ لم تخبر بشيء : 

فإِنْ غلم كونها في العدّة سابقاً. وشكٌ في بقائها. لم يجر تزويجها. للاستصحاب. 
ولو تزوّجها مع ذلك حرمت عليه أبداًء لما حُقّق في حلّه'"' من قيام الاستصحاب 
مقام العلم المأخوذ في الموضوع على وجه الطريقيّة. 

وإنْ لم يعلم ذلك . فإنّ مقتضى الأصل جواز التزويج » وعدم الحرمة الأبديّة 
لو تروّجها. 

وإ علم إجمالاً بكون إحدى الإمرأتين المعيّنتين في العدّة. ولم يعلمها بعينهاء 
ولا أخبرت إحداهما بثيء» وام يكن مورداً للاستصحاب. وجب عليه ترك 
تزويجهما. للعلم الإجمالي الموجب لتنجّز المعلوم. فيجب فيه الاحتياط. 

ولو تزوّج إحداهما بَطّلء للعلم ببطلان تزويج إحداهما فضلاً عن عدمجريان 
الأصول الحرزة للصحّة. فيرجع إلى أصالة الفساد أي أصالة عدم تحقّق الزوجيّة. 

وهل يوجب الحرمة الأبديّة. أم لا؟ وجهان: 

أظهرهما الثاني لعدم إحراز العقد في العدّة. 

الهم إلا أن يقال إن بحصل علمٌ إجمالي آخر. وهو أنته إمّا أن يحرم تزويج 
هذه. أو لا يجوز تزويج الأخرئ. وهذا العلم موجبٌ للاحتياط. 


(١)الكافي:‏ ج ۱۰۱/٦‏ ح۱ . وسائل الشيعة: ج ۲۲۲/۲۲ ع۳۹٤۲۸‏ 
(۲) زبدة الأصول:ج .٠١/ ٤‏ 
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ولكنّه يندفع: بان أحد طرفي هذاالعلم -وهو حرمة تزويج الأخرئ-لايجري 
فيه الأصل. للعلم الإجمالي السابق. فيجري في طرفه الآخر بلا معارض. 

نعم. إذا تزوّج الأخرئ أيضاً. حصل له علمٌ إجمالي بحرمة إحدى الإمرأتين. 
فيجثُ عليه الاحتياط. 

ولو علم بأنّ هذه الإمرأة المعيّنة في العدّة. لكن لا يدري أنتها في عِدّة نفسه. 
ليجوز تزويجها. لأنتها نما شرّعت للمنع عن التزويج بغير ذي العدّة احتراماً لذي 
العدّة. فلا تمنع من تزويجه. أو في عِدَّةٍ لغيره. جاز له تزويجها. لأصالة عدم كونها في 
عِدّة الغير. 

ولا يعارضها أصالة عدم كونها في عِدّة نفسه؛ لعدم الأثر له. 

الهم إلا أن يُقال: إّه في كتير من الموارد يقرتّب الأثر الّزومي على كونها في 
عِدّة نفسه. كوجوب النفقة والمسكن. بل وجواز الرجوع في عِدّة الطلاق الدّجعي 
وما شاكل؛ وعليه. فيعلم إجمالاً بأنته : 

إِمَا توجّه إليه تلك الخطابات. أو ثبت في حقّه حرمة تزويجها. 

وكا أنته يقرتّب على أصالة عدم كونها في عِدَّة الغير جواز التزويج. كذلك 
ترب على أصالة عدم كونها في عدّة نفسه عدم تلك الأحكام. فيتعارض 
الأصلان. فلا يجوز تزويجها. 


حكم التزويج فى العدّة بالعقد الفاسد 
التنبيه الرابع: لا إشكال في أنته لا يلحق بالتزويج في الدّة. وطء المعتدّة 
شمهةء لخروجه عن مورد النصوص. فيشملها ما دلّ على اليل وكذا الرّنا إلا إذا 
كانت العدّة رجعيّة على ما سيأتي. 


لا يجوز التكفين بالحرير ۴۸۹ 


في البيع وسائر التصرّفات فيها:كخبر عبد الملك عن أبي الحسن 391: 

«عن رجل اشترى من كسوة الكعبة, فقضئ ببعضها حاجته. وبق بعضها في 
يده. هل يصلح بيعه؟ قال جّة: يبيع ما أراد وهب. مالم يرده ويستنفع به. ويطلب 
بركته. قلت: أيُكفّن به المبّت؟ قال ظة: لا" 

وة 0 

بناءً على أنته لا وجه للنهي عن التكفين بها. سوى كونها حريراً وإلاكان 
التكفين بها راجحاً للتبرّك. 

"-وبالكليّة الآتية من اعتبار كون الكفن من جنس ما يُصلى فيه الّجل. 

٤‏ -وبما عن «الدعائم». عن أمير المؤمنين لا: «نهى رسول الله بل أن يُكفّن 
الرجال في ثياب الحرير»'". 

وبقاعدة الاحتياط. 

ويرد على الأؤل: أن مفهومه ثبوت البأس في الوب غير الخنالص. إذالم 
يكن قطنه أكثر. ولا يشمل الحرير الحنالص. لعدم مول الموضوع المأخوذ فيه له 
کا هو واضح. 

وعليه. فبا أنته لم يُعمل به في مورده» فلا وجه لدعوى ثبوت الحكم للحرير 
الحض بالأولويّة. 

ويرد على الثاني: أن مناط النهي عن التكفين بكسوة الكعبة غير معلوم» ولعلّه 
يكون لمنافاته الاحترام أو غيرها. 

ويرد على الثالث: ما سيأتي من عدم ثبوت تلك الكليّة. 
)١(‏ الكافي: ج۳ / ۸٤۱ح .٥‏ وسائل الشيعة: ج ٤٤/۳‏ ح۲۹۸۳. 


(۲) وسائل الشيعة: ج ۳ / 44 (باب عدم جواز تكفين الميّت في كسوة الكعبة). 
(۴) المستدرك: ج ۲۲۹/۲ ح1865١.‏ دعائم اللإسلام: ج۱ /۲۳۲. 
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وأمًا لو تزوّجها في العدّة بالعقد الفاسد: 

١-فإِنْ‏ كان الفساد لعدم تماميّة أركانه عند العرف. فكذلك لا يوج بٌالتحريم, 
لأنّ الموضوع هو تزويج من في العدّة. ولا يصدق على مثل هذا عنوان التزويج عند 
العرفء فلا يشمله النصوص. 

؟ -وإِنْ كان الفساد لفقد قيدٍ من القيود الشرعيّة ‏ كالعرييتة وما شاكل. 
ففيه أقوال: 

القول الأل: ما اختاره المصنّف في «التحرير» على ما حُكي. من أن الموجب 
للحرمة هو العقد الصحيح الذي لولا المانع. ترب عليه أثره""» فلا يكون الفاسد 
موجباً للحرمة. 

القول الثاني: ما ذهب إليه ب أخيراً في ذلك الكتاب إلى التفصيل بين علم 
العاقد بالفساد وعدمه. فعلى الأول لايحرم. وعلى الثاني يوب الحرمة. 

القول الثالث: ما اختاره صاحب «الجواهر»' ٠"‏ وذكره في مبحث عقد المُخرٍ م 
وهو أنّ الفساد إِنْ كان من جهة المهر كنكاح الشّغار. أو من جهة اللّفظ كالصيغة 
الفاقدة لما يعتبر فمهاء فلا يوجب الحرمة. 

وإِنْ كان من جهة الحلٌ. كما في العقد عليها وهي حر مة مثلاً. فيوجبٌ الحرمة. 

القول الرابع: عدم كونه موجباً ها مطلقاً. 

القول الخامس:كونه موجباً للحرمة كذلك. 


.)ق.ط(١4‎ / تحرير الكلام: ج۲‎ )١( 
.40١/ جواهر الكلام: ج۲۹‎ )۲( 
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أقول: ولا يبعد دعوى أظهريّة القول الرابع» لأنّ الظاهر من الأخبار_بقرينة 
كون الموضوع مذكوراً في الأسئلة. ومن المعلوم أنتهم كانوا يسألون عن حكم 
التزويج الصحيح» لولا وقوعه في الدّة. وا جواب لا يكون مطلقاً كي يقال إنَّه لا 
عبرة بخصوص المورد. بل هو جوابٌ عا شئل» ومن جهة أنّ القزويج الواقع في 
كلام الشارع حمولٌ على ما يراه تزويجاً -هو التزويج الصحيح» مع قطع النظر عن 
وقوعه ف العدّة. 


حكم العقد على امرأةٍ توفي زوجها قبل علمها بوفاته 

التنبيه الخامس:إذا تزوّج امرأةٌ بعد وفاة زوجها. وقبل علمها بالوفاة _وأنتها 
أصبحت خليّة غير ذات البعل. ولكنّها غير مُعتدّة لأنّ عِدّتها من حين بلوغ الخبر- 
فهل يوجبٌ ذلك الحرمة الأبديّة أم لا؟ قولان: 

ذهب إلى القول الثاني جماعة. منهم المصنّف في «القواعد»'". وثاني 
الشهيدين في «المسالك»'"'. وكاشف اللّئام'”. وصاحب «الجواهر»!*. 

أمّا القول الأول فقد قوّاه سيّد «الرياض»!*. 

استدل للأوّل : بأنته لو تزوّجها بعد هذا الزمان في زمان الهدّة. لاقتضى 
التحريم البتّة » ففيه أوإى . لأنته أقرب إلى زمان الزوجيّة . والمناقشة في هذه 
الأولويّة ممنوعة. 
)١١‏ قواعد الأحكام: ج7/؟5. 
(1) مسالك الأفهام: ج ۷ / ۳۳۷. 
(۳) كشف اللّثام: ج۷ / ٤۱۸(ط.ج).‏ 


.۳۳۹/۲۹ جواهر الکلام: ج‎ )٤( 
المسائل: ج ۱۰ / ۲۱۱(ط.ج).‎ ضاير)١‎ 
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وفيه: ما تقدّم من عدم دليلٍ على كون التحريم مع التزويج في العدّة من جهة 
عُلقة الزوجيّة. واحترام الرّوجء لأنته من الممكن _بل هو ظاهر الدليل أَنّ للعدّة 
خصوصيّة مقتضية لذلك. 

والاستدلال له: بأنّ المستفاد من الأدلّة أنتها في المدّة المتخلّلة بين الوفاة, 
وعلمها بها تكون بحكم الرُّوجة المعتدّة. 

يندفع: بأنّ المراد من الأدلة : 

إن كان هو الأخبار, فاستفادة ذلك منها مشكلة. إلا أن يرجع إلى ما سنذكره 
عند بيان الختار. 

وإِنْ كان المراد الأصل العملي. وهو الاستصحاب. فهو إا يفيد الحكم 
الظاهري. وقد انكشف خلافه. وأنّ العقد لم يكن على ذات البعل واقعاًء وعليه 
فلا وجه لتحرعها. 

واستدل للثاني: بأنتها ليست زوجة, ولا معتدّة, لعدم الاعتداد عليها قبل العلم 
بالوفاة, فيرجع فيها إلى أصالة الحلٌ. 

أقول: ويمكن أن يُستدلٌ للأوّل بوجهين: 

أحدهما: أن نصوص ذات البعل وإِنْلم تشملهاء لعدم كونها ذات البعل. ولكن 
بعض نصوص ذات العدّة الآتية تشملها. وهو ما تضمّن المنع عن تزويج امرأةٍ قبل 
أن تنقضي عِدّتها. فإنّ مقتضى إطلاقه شمول المنع للقزويج بعد خروجها عن كونها 
ذات بعل. وصيرورتها معتدّة. 

الهم إلا أن يُقاله_مضافاً إلى منع الإطلاق, لعدم كونه في مقام البيان من هذه 
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الجهة أن التعبير بقبل انقضاء العدّة في مورد عدم الشروع فيها غير متعارف. فهو 
ظاهرٌ في التزويج في العدّة. 

ثانيهما: أنّ نصوص المنع عن التزويج في العدّة. وأنته يوجب الحرمة الأبديّة, 
اقا تذل عل أن إنجاد القلقة الروجية فيا وجغل المرأة زوجة مودت لذلك: 

وعليه. فهذه المرأة بعدما علمت بالوفاة. يكون بقاء زوجيّتها بإيجادها قبل 
ذلك. فتصبح حينئذٍ امرأةٌ ذاتُ عِدّة قد تزوّجت,ء فتشملها النصوص. لعدم الفرق 
بين الحدوث والبقاء. 

اللَهُمّ إلا أن يُقال: إن النصوص ظاهرة في الإحداث وإيجاد الزوجيّة. 

وعليه. فالأظهر عدم التحري> الأبدي. 

وهل يكون العقد عليها باطلاً من الأوّل, أو يبطل من حين علمها بالوفاة» أم 
يصمّ؟ وجوه ثلاثة: 

قد استدل للأوّل: 

١‏ -بأنّ المفهوم من الأدلّة الواردة أن ذات العدّة لا يصح تزويجها إلا بعد 
انقضاء العدّة. فما دامت العدّة غير منتهية. فعلاقة الزوجيّة للأوّل باقية. وهي تناف 
التزويج للآخر. ذكره بعض الأعاظم من المعاصرين'". 

؟-وبمنافاة صحّته لما عليها من استحقاق الرّوج عليها العدّة والمجداد الذي 
هو ترك الزينة في نفس الأمر, لأنّ وجوب العدّة والحجداد عليها من حين بلوغ خبر 
الوفاة. نما هو لاحترام الرّوج. ومن المعلوم منافاة صحّة العقد عليها مع وجوب 


.٠١١ / ٠١ مستمسك العروة الوثقى: ج‎ )١( 
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العدّة والمجداد عليهاء لاحترام الرّوج المتوقى. 

٣‏ -وبعدم تشي القصد الجدّي منها إلى الإنشاء الذي لابدٌ منه في صحّة كل 
عقدٍ » مع إحراز كونها ذات بعل ولو بالأصل. 

وهذان الوجهان منسوبان إلى الحقّق اليزدي. 

ولكن يرد على الأوّل: أنته لو منعناكون علّة حرمة التزويج في العدّة.وحرميّته. 
هي احترام لوج كا منعه.ولذلك اختار عدمكونه حرّماًأبدياً - لما كان وجهٌ لذلك 
إذ أهل العرف لا يفهمون ملاك هذا الحكم ومناطه حينئزٍ. بل هو حكمٌ تعتدي. 

ودعوى: أنتهم يفهمون أنّ المناط هو القانع عندهم بين الزوجتين'". 

مندفعة: بأنته مع قطع علاقة الزوجيّة للأوّل لا محال لفرض قيام القانع بينهما. 

ويرد على الثاني: أنّ غاية ما يلزم من ما أفيد. هو قيام التزاحم بين وجوب 
العدّة والحيداد. وبين ما يستحقّ عليها الرّوج الثاني لا فساد العقد. 

ويرد على الثالث: أنَّ المعتبر هو القصد ال جي إلى إيجاد الزوجيّة فياعتبارهماء 
لا إلى تحققها عند العقلاء والشارع الأقدس. ومن المعلوم أن ذلك تمكن. 

وبالجملة: لا أرى مانعاً من صحَة العقد. وكونها زوجة للثاني. ومع ذلك يجب 
علا الاعتداد. فتكون من قبيل الرّوجة المفقود زوجها إذا اطمئنت بموته تم 
تزوّجت, ودخل بها الثاني. فإِنهِ إذا جاء الأول تكون هي زوجته. ومع ذلك يجب 
عليها الإعتداد من الثاني. 

ولكن ظاهر الأساطين كون بطلان العقد في المقام من المسلّمات وك به 
مدركاً. وطريق الاحتياط معلومٌ. 


.٠١١ / ١45 مستمسك العروة الوثقى: ج‎ ۱١ 
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حكم مالو تزوَج المُعتَدَة. ودخل بهاء ثم ولدت ولد 

التنبيه السادس: إذا تزوّج امرأةٌ في العرّة جاهلاً. ووطئها ال[جل فحملت 
وجاءت بولد: 

١‏ فإِنْ مضى من وط ء الثاني أقلّ من ستة أشهر. ولم عض من وطء الرّوج 
الأول أقصى مدّة الحمل. لحق الولد بالأوّل قطعأكا في «الجواهر» ': 

لقاعدة القراش. وانتفائه عن الثاني قطعاً. فلا يعارضها شيءٌ. 

ولمرسل جميل. عن بعض أصحايه. عن أحدهماءةك : 

«في المرأة تروّج في عِدّتها؟ 

قال.ئّة: يفرّق بينهيا. وتعتدٌ عِّة واحدة منهما جميعاً. وإذا جاءت بود لسكة 
أشهر أو أكثر فهو للأخير. وإِنْ جاءت بولدٍ لأقلّ من ستة أشهر فهو للأوّل» ”. 

وان مضى من وطء الأول أقصى المدّة. ومن وطء الثاني ستة أشهر أو 
أزيد إلى ما قبل الأقصى. لحق الود بالثاني بلا إشكال. كا في «الرياض» ". وقطعاً 
كبا ف «الجواهر» *. 

ويشهد به:_مضافاً إلى قاعدة الفراش. بناءً على أنّ الفراش ما يقابل العاهر. 
والواطء شبهة ليس بعاهر. ولا يعارضه فراش الأول لانتفائه عنه قطعاً-مر سل 
جميل المتقدّم. 


۷ جواهر لکلاء: 2 4ع‎ ٠“ 
وسالل الشيعة:‎ . 1١-5 تهدبب: للا‎ ." 
27 
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ج 


اجو اھر الکلاء: ے ۲۹ ٤۳۷‏ 
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7-وإِنْ مضئ من وطء الأوّل أقصى المدّة. ومن وطء الثاني أقل من ستَة 
أشهر. فلا يلحق بواحدٍ منهما. للعلم بانتفائه عنهها. 
٤‏ -وان مضى من وطء الاوّل ستّة اشهر فا فوق إلى اقصى المذة. وكذامن 
وطء الثانى: 
فعن «القواعد»'". و«الشرائع» "في بعض فروع السبب. أنته ملحقٌ بالأوّل. 
وعن «المسالك»'"' وغيرها'' أنته ملحق بالثاني . ونَسَبه الشهيد الثاني جة 
إلى الأكثر. 
واستدل له بوجوه: 
الوجه الأوّل: ما عن «المسالك». من أنّ كلا منهها وإنْ كان فراشاً. وتتعارض 
قاعدة الفراش فيه . إلا أن الترجيح مع تطبيقها على الثاني . لأنّ الشابت أولى 
من الزائل. 
وفيه: إِنَ بقاء الفراش لا دخل له في الحكم. وإنًا الميزان هو الفراش حال 
الانعقاد. ونسبته الها على حَدَّ سواء. 
الوجه الثاني: ما في «الرياض» *' من الاستدلال بمرسل جميل المتقدّم. 
وأورد عليه: بضعف السند. 
١‏ قواعد الأحكام:ج* 118 
١‏ شرائع الإسلام: ج٠‏ ۵-۷ قوله :وان احتمل أن يكون منهما استخرج بالقرعة على التردد. والآسبه 
أنته الثانيا. 
۳١‏ مسالك الأفهام: ج۷ / ٠١٠‏ الصورة الرابعة. 


a 50-0 5 2 ET E RY 3505‏ 
)4١‏ كما في الكفاية: ص ۱٥۸‏ . وكشف اللقام: ج ۲ ١٠ط‏ .ق). ومستند الشيعة: ج17 558-5514. 
١‏ ریاض المسائل: ج 5١9508 ١‏ لطاجا. 
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وفيه: ته مرو ي في «الفقيه» على ما في «الوسائل» -عن جميل بن درّاج. 
وظاهر أنته لا إرسال فيه. فضلاً عن أنته من أصحاب الإجماع. فلا يضيرٌ إرساله 
لو ثبت. 

الوجه الثالث: أن جملة من النصوص تدلّ على ذلك في غير المقام من موارد 
الوطء بالشبهة, وبعدم الفصل بين الموارد يحكم به في المقام: 

منها: صحيح الحلبي, عن الإمام الصادق لبذ قال: «إذاكان للوّجل منكم 
الجارية يطأها فيعتقها فاعتدّت ونكحت,. فإن وضع لخمسة أشهر فإِنّه للمولاها 
الذي أعتقها. وإنْ وضعت بعدما تزوّجت لستة أشهر. فإنّه لزوجها الأخير»'". 

ومنها: صحيح البزنطي. عمّن رواه عن زرارةء قال: «سألتُ أبا جعفر ا عن 
ال ر جل إذا طلّق امرأتهّ نكحت.وقداعتدّت ووضعت لخمسة أشهر فهو للأخير»”". 

ونحوهما غيرهما. 

وعن «المبسوط»'", وفخر الإسلام'*' أنته يُقرع بينهما. لأنّ كلا منهها فراش 
فتتعارض قاعدة الفراش فيهاء ولا ترجيح لأحدهما على الآخر. فيكون المقام من 
المشكل, فيرجع فيه إلى القرعة لأنتها لكلّ أمرٍ مُشكل'*. 

ویرد عليه: ما تقدّم. 

.77/707 ح۱ . وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ۳۸۰ح‎ ٤۹۱ / الكافي: ج60‎ )١( 

(۲) التهذيب: ج۸ / ۱۹۷ ح 0 . وسائل الشيعة : ج ۲۱ / ۳۸۲ح ۲۷۳۹۲. 

(۳) المبسوط: ج ۵ .۲٤۷-۲٤٣/‏ 

)٤(‏ إيضاح الفوائد: ج٠‏ / 00 قال: (القائل بالقرعة الشيخ الطوسي في المبسوط لإمكانه. والحق اختيار المنصف 


هنا هو أنته الثاني لأنتها فراش له حقيقة. وفراش الأول زال). 
(0) وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ۲۱۳-۲۵۷ باب 17 من أبواب كيفيّة الحكم كتاب القضاء. 


والولدُ له والمهرُ للمرأة 
فالمتحصّل ممًا ذكرناه أن ما ذكره المصنّف يله بقوله ( والولد له ) هو الصحيح. 


ثبوت المَهر المسمّى في وطء الشبهة 

التنبيه السابع:لا إشكال في أنته لو تزوّج الرّجل اُعتدّة. ولم يدخل بهاء لا مهر 
عليه» لفساد العقد. 

وأمًا خبر عبدالله بن سنان. عن الإمام الصادق1ة: «في الرّجل يتزوّج المرأة 
المطلقة. قبل أن تنقضي عِدّتها؟ 

قال : يفرّق بينهما ولا تحلّ له بدا ویکون له صداقها ما استحلٌ من فرجها. 
أو نصفه إن لم يكن دَخَل بها»”"". 

فلإعراض الأصحاب عنه. ومعارضته مع النصوص الأخر. لا يُعتنى به. 

كما أنته لا إشكال في ثبوت مهر المثل في الوطء بالشّبهة الجرّدة عن القزويج. 
إذاكانت الموطوءة مشتهة. للنصوص. 

وأمًا إذاكان الوطء بالتزويج, فق ثبوت الُسمّى أو مَهر المثل قولان: 

ظاهر المقن. حيث قال ( والمهر للمرأة) هو الأول وحُكي عن الشيخ في 
«المبسوط»'". وهو الأظهر -لا لما قيل من العقد هو السبب في ثبوت الّهر لأنته 
الوجه في الشبهة. فكان كالصحيح المقتضي ضمان ما وقع عليه التراضيء لأنته 


)١١‏ نوادر الأشعري: ص8١٠‏ ح 5717 وسائل الشيعة: ج ٤01/۲۰‏ ح 1086؟. 
(۲) المبسوط: ج٥‏ 5/7 .٠١‏ 
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يدفعه أنّكون العقد سبباً للشبهة.لا يوجبُ ضان المسمى. والرّضا به إا كان مبنياً 
على العقد. فيفسد بفساده. 

وبالجملة: استحقاق المسمّى إا يكون بالعقد. والمفروض فساده -. 

بل لجملةٍ من النصوص: 

منها مو سليان بن خالد. قال: «سألته عن رجل ترج امأ في عدتها؟ 

قال: فقال اثة: يفرّق بينهماءو إن كان دخل بها فلها المهر ا استحل من فرجهاء 
ويفرّق بينهماء فلا تحلّ له أبداًء وإنْلم يكن دخل بهاء فلا شيء ها من مهرها»'". 

ومنها: موق أبي بصير. عن أب عبد الله اا في حديثِ: 

«فإنْ کان دخل بها فلها ال مهر با استحلٌ من فرجهاء ويفرّق بينهاء ولم يكن 
دخل بها فلاشيء طا» ". 

ودعوى: أنته لا يبعد أَنْ يكون المراد منه جنس المهر. 

مندفعة: بأنته ليس المراد جنس المهر قطعاً ولا لزم الاكتفاء بأقلٌ ما يكن أنْ 
يكون مهراً للإطلاق. بل المراد به إمّا الُسمى أو مهر المثل. وظهورها في الأول من 
جهة ذكر القزويج غير قاب للإنكار. 

وأمّا ما فيها من التعليل, فلا ينافي ذلك. لأنته يدلّ على أن الموجب لضان الّهر 
هو الدخول» ومع عدمه لا شيء عليه. وهذا كا يلاثم مع ضمان مهر المثل: يلام مع 
ماق الست 

هذاكلّه إذالم تكن المرأة عالمة, وال فلا تستحقّ شيئاً إذ لامهر لبغيّ. 


(1و ؟) الكافي: جه / ٤۲۷‏ ح1. وسائل الشيعة: ج ٤٥۲/۲۰‏ ح 1717/1 
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ويرد على الرابع: أنته ضعيف السند. ولم يكن استناد الأصحاب إليه في مقام 
العمل كي ينجبر ضعفه بالعمل» بل الظاهر عدم استنادهم إليه إذ الأصحاب إلا 
القليل منهم -لم يفرّقوا بين الرجال والنساء. والخبر مختصٌّ بالرّجال. 

وأا القاعدة: فهي ليست مرجعاً في أمثال امقام ما يقتضى إطلاق الأدلة 
وأصالة البراءة عدم اعتبار المشكوك فيه فإذاً العمدة هو الاجماع. 

وأمّا خبر إسماعيل بن زياد: «قال رسول اله ا: نغم الكفن الخلّة»'". فعلى 
فرض كون المراد بِالخُلّة الحرير مع أنّ للمنع عنه يجحالاً واسعاً كما منعه جماعة, 
فطروحٌ أو حمولٌ على التقيّة لما تقدّم. 

أقول: تنه على تقدير اعتبار ذلك.ه ل يختصٌ بالرجال أم يعِّالنساء؟ وجهان: 

المشهور بين الأصحاب هو الثاني. 

وعن المصنّف في «النهاية»''' و«المنتبى»'": احتال جواز تكفين المرأة به. 

أقول:إنْ كان مدرك الحكم هى الكليّة المذكورة. أو خبر «الدعاتم». 
e E‏ 

كما أنته لو صح القسّك باستصحاب المنع في حقّ الرجال. لاختص بهم. 

وإ كان المدرك الإجماع, أو ماد على النهي عن التكفين بكسوة الكعبة. أو 
مضمر الحسن, أو قاعدة الاحتياط. فاختصاصه بهم بلا وجه. 

وبالجملة: فالأشبه عموم المنع. 

aa 


)١(‏ التهذيب: ج١‏ / /ا”اغ ح01, وسائل الشيعة: ج ٣‏ / حت 
(۲) نهاية الاحكام: ج۲ .EY/‏ 
(۳) منتهى المطلب (ط.ق): ج .٤۳۸/ ١‏ 


وتم عِدَة الأول وتستأئف للثاني. 


حكم مالو اجتمعت العدّتان 

التنبيه الثامن: ولو تزوّج في العدّة ودخل بها: 

فهل يكف في صحّة تزويجها من شخص ثالث أن تعتدٌ عِدّة واحدة عن الرّوج 
الأول والثاني؟ 

أم لابد ( و )أن (ثْتَمّ عِدَة الأول وتستأنف للثاني)؟ قولان: 

١‏ -المشهور''' بين الأصحاب هو الثاني وفي «الجواهر»: (بل يكن دعوى 
الإجماع عليه. بل عن الشيخ في «الخلاف»'" الإجماع عليه)'". 

۲ -وعن الصدوق في «المقنع»'*. وابن ال نيد" اختيار الأول واستظهره 
صاحب «الحدائق»'' . ومالَ إليه سيّد «العروة»'". 

أقول: ومنشأ الاختلاف اختلاف النصوص: 

منها: ما يدلّ على التداخل: 





(۱) ریاض المسائل: ج ۱۰ /۲۰۹ط.ج). 

1 الخلاف: ج ° / ۷1-۷0 مسألة‎ ١ 

(۳) جواهر الكلام: ج ۲۹ / .٤۳۷‏ 

(4) المقنع: ص 764. 

.0۲١ /۷ حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة: ج‎ )6١ 
.0886-0814 / ۲۲ الحدائق الناضرة: ج‎ )1( 

(۷) العروة الو ثقى: ج 0 ' 0-۰ ط.ج|. 
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قال تا: يفرّق بينهماء وتعتدٌ عِدَّة واحدة منها حميعاً"". 

ونحوه موق أي العبّاس'". ومرسل ميل المتقدّمان. 

"-موّق زرارة» عن ابي جعفر اا قال: «سألته عن امرأةٍ د تعي إليها زوجها. 
فاعتدّت وتزوّجت. فجاء زوجها الأوّل, ففارقها وفارقها الآخر. كم تعتدٌ للثافي؟ 

قالع ثلاثة قروء. وإنما يستبرئ رحمها بثلاثة قروء. وتحلّ لتاس كلهم. 

قال زرارة: وذلك أن أناساً قالوا تعتدٌ عدّتين من كلّ واحد عِدّة. فأبى أبو 
جعفر اثلا: وقال: تعتدٌ ثلاثة قروء. وتحلّ للدتجل»'*. 

)6( . : 

ونحوه مرسل يونس” 

لكن الأأخيرين فى ذات البعل, ودلالتهما على المقام مبنيّة على كون المسأ 
من باب واحد. 

ومنها: ما يدل على التعدّد: 

١-مو‏ تق محمد بن مسلم » عن أبي جعفر اي : «عن الرّجل يتزوّج المراة 
في عِدّتها؟ 

قال: إنْكان دخل بها فرق بينهماء ولم تحلّ له أبداً. وأعّت عدتها من الأو 

WM .<& ا‎ 

وعِدَّة أخرئ من الآخر» 
)١١‏ التهذيب: ج ۳۰۹-۳۰۸/۷ ح57, وسائل الشيعة :ج ۲۰ / 1051 ح 5101/6 
(۲) التهذيب: ج ۳۰۹-۳۰۸/۷ ح۳۸. وسائل الشيعة: ج ٤0۳/۲۰‏ ح 5310175 
(۳) التهذيب: ج ۳۰۹-۳۰۸/۷ ح١٤‏ وسائل الشيعة: ج ۲۰ / ٤٥٤ح‏ ۲۹۰۷۸ 
)٤(‏ الكافي: ج٠‏ / ۱۵۱-۰ ح۱. وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ٤۲۵ح‏ ۲۸۵۲۷. 


(0) الكافي: ج٦‏ / ۱ ح۲. وسائل الشيعة: ج ۲۲ / 504 ح۲۸٥۲۸.‏ 
(7) الكافي: ج ۵ / ٤۲۸‏ ح۸. وسائل الشيعة: ج ۲۰ / 0۲٤ح ۲٣۰۷۳‏ 


ونحوه صحيح عليّ بن رئاب. عن علي بن بشير النبال'". 

١-صحيح‏ محمد بن مسلم, عن ابي جعفر!ثة: «في من مات عنها زوجها. 
فوضعت وتزوّجت قبل تام الأربعة أشهر وعشرة أيّام؟ 

قال :ف إِنْ كان الذي تزوّجها دخل بها فرق بينهما. ولم تحلٌ له أبداً واعتڌت 
عابق لابن ع الأول والبتشيات حِذه أخرئئ ن لخر بلاية رر 

ونحوه مصحّح الحلبي'"'. وخبر علىّ بن جعفر ائ . 

وقد قيل في الجمع بين الطائفتين وجوه: 

الوجه الأوّل: ما عن الشيخ:# ٠"‏ من حمل نصوص التداخل على عدم دخول 
الثاني. لعدم صراحتها في الدخول. وصراحة نصوص التعدّد فيه. 

فيه: أنته مع عدم الدخول لا معنى للاعتداد من الثانيء فالحكم بالاعتداد منه 
قرينةٌ على أن مورد تلك النصوص أيضاً الدخول. 

الوجه الثاني: حمل نصوص التداخل على التقيّة. ذكره جماعة'". 

وفيه: أنّ مو تى زرارة ومرسل يونس دالان على أن تلكالنصوص مخالفة للعامة. 

الوجه الثالث: حمل نصوص التعدّد على التقيّة. بقرينة مو تق زرارة ومرسل 





.۲۱۰۸۲ ح‎ 107 / ٠١ وسائل الشيعة: ج‎ .٤۲ التهذيب: ج ۲۷ ۳۰۹ح‎ ١ 

57077 46٠ / ٠١ وسائل الشيعة: ج‎ . ٥ ح٤۲۷‎ / ۵ ألكافي: ج‎ ١ 

5 الكافي: ج ۵ / 577 ؛ ح .٤‏ وسائل الشيعة: ج 40١/٠١‏ ح ۲۹۰۷۰. 

'؟) الافي: ج 2 / ۲۸٤ح .٠١‏ وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / 4617 ح 5701/4. 

(0) تهذيب الأحكام: ج ۳۰۸/۷ ح۳۸ 

١‏ كما في رياض المسائل: ج 5١١7٠١‏ (ط.ج) قوله: (بل ربما حمل الأخبار الأخيرة على التقيّة). وقال الحكيم 
في مستمسك العروة الو ثقى: ج ٠١‏ / 1۳۹:(وحملها جماعة آخرون على التقيّة. وهو غير ظاهر). 


1 فقه الصادق / ج۲٠‏ 
ولو عقد عالماحَدْمت أبداًبالعقد. 


يونسء استظهره صاحب «الحدائق» غ ومال إليه سيّد «العروة»'". 

وفيه: إِنّه يت ذلك إذالم يكن الجمع العرفي. ولم تكن مرجّحاتٌ أخر لأحد 
الطرفين التي هي مقدّمة على هذا المرجّح. 

الوجه الرابع: تقديم نصوص التعدّد. لموافقتها لأصالة عدم التداخل. 

وفيه أَوَلاًه إن الأصل هو التداخل على ما حققناه في محل" 

وثانياً أن موافقة الأصل ليست من المرجّحات. 

الوجه الخامس: حمل نصوص التعدّد على الاستحباب, لأنته أبرأ للرّحم, 
وأحفظ للحقوق. 

وفيه: إن الأصحاب أعرضوا عن نصوص التداخل. وم يفتوا به. وهذا يوجبُ 
سقوطها عن الحجيّة. 

والحاصل: أنته إمّا أن يكن الجمع العرف بين الطائفتين. فنصوص التداخل 
ساقطة عن الحجيّة باللإعراض. وإمّا لا يمكن, ويقع التعارض بينهاء فتقدّم نصوص 
التعدّد للشهرة كا أفاده العقق 4 

وعليه. فالأظهر هو وجوب التعدّد. 

( و ) أخيراًظهر مما ذكرناه أنته (لو عقد) على ذات العدّة (عالماً حَرْمَت) عليه 
(أبداً بالعقد). 


)١(‏ الحدائق الناضرة: ج ۲۲ /7 84 -86ة. 

(۲) العروة الوثقى: جه / ١١١(ط.ج|.‏ 

(۳) زبدة الأصول: ج .۲٠۳/۲‏ 

)٤(‏ شرائع الإسلام: ج ١‏ 87 المقصد الثاني: في تحريم العين. المسألة الثانية قوله: (إذا تزوّج في العدّة.. وتتمّ 
العدّة للأوّل وتستأنف أخرى للثاني. وقيل يجزي عِدَة واحدة). 


حرمة أمالغلام الموطوء وأخته وبنته ۷ 


مسائل: 
الأولئ: من لاط بغلام فأوقبه. حَرُمت عليه َم الغلام وأخته وبنته أبدا 


حرمة أَمْ الغلام الموطوء وأخته وبنته 
أقو ل: بق في المقام (مسائل) يقتضي المقام البحث عن حكمها: 
ل 0 0 0 عع 

المسالة (الاولئ: من لاط بغلام فاوقبه. حرمت عليه ام الغلام واخته وبنته ابدا) 
إجماعاً ىا عن «الانتصار» و«الخخلاف»”, و«الغنية»“ و«التذكرة»“. 
و«المسالك»“ و«شرح النافع»'"' للسيّد. وغيرهه””. 

وف «الجواهر»: (وهو فى أعلى درجات الإستفاضة أو التوات)“. 

ويشهد به: نصوص عديدة: 

منها: صحيح ابن أبى عمير. عن بعض أصحابه. عن أبى عبدالله اكا: 

«في رجل يعبث بالغلام. قالاثة: إذا أوقب حرمت عليه ابنته وأخته»". 
)١١‏ الانتصار: ص 756 مسألة .١49‏ 
() الخلاف: ج875١‏ مسألة .8١‏ 
(۳) الغنية: ص ۳۳۸. 
)٤(‏ تذكرة الفقهاء: ج۲ / 1۳۳(ط.ق). 
(0) مسالك الأفهام: ج۷ / .۳٤١‏ 
() تهاية المرام: ج٠‏ / ۱۷۳. 
(۷) کما في جامع المقاصد: ج١٠‏ اال 


(۸) جواهر الكلام: ج ۲۹ .EEV/‏ 
(1) الكافي: جه / ۷ ح۲ وسائل الشيعة: ج .۲۱۰٤۸ ح٤٤٤ / ٠١‏ 
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ومنها: موق إبراهيم بن عمر عنه :في رجل لعب بغلام. هل تحلٌ له أَمّه؟ 
قال :إن كان ُب فان" . اا 

ونحوهما غيرهما. 

وعليه. فأصل الحكم في الجملة تما لا إشكال فيه. نا الكلام في أمور: 

الأمر الأّل: هل الحرمة شاملة لبنات الأولاد وإِنْ تزلن» وللجدّات وإِنْ عَلون, 
أم لا بل تختص بالبنت بلا واسطة وكذا الأُم؟ وجهان : 

صرح بالأوّل المصيّف يه في بعض كتبه'". والحيي'”. وعن جماعة! '' دعوى 
الاتّفاق عليه وتنظر فيه كاشف اللّثاه'*. 

وقوّى بعضهم الثاني. 

أقول: الأظهر هو الأوّل. اصدق الأُمّ على الْجدّة, والبنت على بنتٍ البنت وبنتٍ 
الإبن, كما صرح به بعض اللّغويين'". هذا فضلاً عن أنّ نفس فتوى الفقهاء الذين 
هم أهل اللّسان بذلك. من دون أنْ يكون هناك نص خاصٌ. من أقوى الشواهد 
على أنتهما للأعمّ. 

الأمر الثاني: إذا وطأ الغلام شة: 

فهل يشمل هذا ا حكم له نظراًإلى صدق الإيقاب والثقب معه ؟ 


.5700614 ح‎ ٤٤٥/۲۰ وسائل الشيعة: ج‎ . ٤۵١ ح٠١‎ / التهذيب: ج۷‎ )١( 

(۲) قواعد الأحكام: ج7 /۳۲. تذكرة الفقهاء: ج ۲ / 777 (ط.ج). 

(۳) السرائر: ج۲ / 070. 

.)ج.ط(۲٠۳‎ / ۱۰ كما في جامع المقاصد: ج ۱۲ / ۳۱۸ رياض المسائل ج‎ )٤( 
کشف اللثام: ج ۷ / ۱۸۸ (ط.ج).‎ )5( 

(1) راجع: تفسير الآلوسي: ج ۳ / .٤۹۳‏ تفسير البحر المحيط: ج ٤‏ /۸۲. وغيرهما. 
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أم لاء من جهة أنّ الظاهر أنّ الموضوع هو اللّواط. وهو عبارة عن العمل 
القبيح الحم كالرّنا. ولا حرمة مع الشبهة. 

أو أن وطء الغلام بشبهةٍ نادرٌ جدّاً. فيكون الإطلاق منصرفاً عنه؟ 

وجهان. أظهرهما الأوّل. لأنته لم يؤخذ اللّواط موضوعاً في النصوص. 
وانصراف المطلق عن الفرد النادر بمنوعٌ. 

الأمر الثالث: هل يشمل الحكم ما لو كان الموطوء رجا أم يختصّ بالغلام؟ 

ذهب إلى الأول المصنّف ب والحقّق الثاني" وغيرهما'". 

وعن «جامع المقاصد»'“: دعوى إطباق الأصحاب عليه. 

وعن «الروضة»'* الإجماع عليه. 

واستشكل فيه: جماعة منهم صاحب «الجواهر»فة'". ومنشأ الإشكال أن 
المأخوذ في النصوص موضوعاً هذا الحكم. هو الغلام, وهو لا يشمل الشيخ. 
فثبوت الحكم للرّجل يتوقف على فهم المثاليّة من الغلام» وأنّالمراد به مطلق الد كر. 
أو القطع بالمساواة. أو الإجماع على عدم الفصل. وشيء من هذه الأمور لم يثبت: 

أمّا الأولان: فواضمٌ. 

وأمّا الأخير: فلأنته يحتمل رجوع الإجماع في «الروضة» إلى الب مقابل 
الررّضاع. ورجوع الإطباق في «جامع المقاصد» إلى أصل الحكم. 
(۱) قواعد الأحكام: ج ۳۲/۳. 
(۲و )٤‏ جامع المقاصد: ج ۱۲ /۳۱۷. 
(۳) كما في إيضاح الفوائد: ج ۳ / ۷۲. کشف اللّنام: ج ۷ / 1817 (ط.ج). 


(0) الروضة البهيّة:ج ۵ /۲۰۳. 
(1) جواهر الکلام: ج ۲۹ .٤٤۷/‏ 
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الأمر الرابع :لو كان الواطيءٌ صغيراً. فهل تحرم عليه أمّ الموطوء وأخته 
وبنته کا عن المحقق وال لشهيد الثانتين'”" , أم لاكما في «الجواهر»'" وعن 


«القواعد»'" وغبرها“. 
وجه الثاني: أن النصوص مختصّة بال رّجل» وهو لا يشمل الصغير. 
واستدل للأوّل: 


١‏ -بأنته لا فرق في أحكام المصاهرة بين البالغ وغيره. 

١-وبأنته‏ بعد البلوغ يصدق عليه أنته رجلٌ أوقب. وإِنْ كان إيقابه سابقاً. 

"-وبآنٌ التحريم في النص خارجٌ مخرج الغالب. 

٤‏ -وبأنٌ المأخوذ موضوعاً في مرسل ابن سعدان”*الآتي الشاب» وهو يصدق 
على الصغير القريبٌ من البلوخ. 

أقول: وفي الجميع نظر: 

ما الأوّل: فلأنَ ثبوت الحكم في المصاهرة, لا يستلزم ثبو ته له في اللّواط. 

وأمًا الثاني: فلأنٌّ الظاهر من العنوانين الملأخوذين في الموضوع. هو اعتبار 
التقارن بينهماء مثلاً لو قال: (قلّد الأعلم العادل) فإنّهِ يَفهم العرف اعتبار تقارن 
الوصفين في التقليد. فلا يجوز تقليد شخص كان عادلاً سابقاً وهو في الحال أعلمٌ 
غير عادل. 


.37141 /۷ جامع المقاصد: ج ۷ / 718. مسالك الأفهام: ج‎ )١( 

١؟)‏ جواهر الكلام: ج۲۹ .٤٤۸-٤٤۷/‏ 

(۳) قواعد الأحكام: ج7/؟7. 

10١-095 / الحدائق الناضرة: ج۲۳‎ 5١0-5١4 / ٠١ كما في رياض المسائل: ج‎ )٤( 
.57106٠١ح‎ 4414 / ٠١ ح۳. وسائل الشيعة: ج‎ ٤۱۷ / ۵ الكافي: ج‎ )0( 


حرمة أمّالغلام الموطوء وأخته وبنته 4 


وعليه. فظاهر قولنا: (رجلٌ أوقب) أنته اوقب حال كونه رجلاً. 

وأمًا الثالث: فلأنَ حمل القيد على الغالب. سنا فما أخذ القيد عنواناً وموضوعاً 
بلاذكر المقيّد. خلاف الظاهر جدًاً. 

وأا الرابع: فلأنته مرسلٌ لم يعمل به في مورده كما ستعرف. 

وعليه. فالأظهر هو عدم الشمول. 

الأمر الخامس: المشهور بين الأصحاب أت لا رمعا الموطوء أ الواطن»م 
وتوا شو وعن صريح «التذكرة»' '' وظاهر «الروضة»" دعوى الإجماع عليه. 
ويشهد به عمومات الميل. 

وحكي عن بعضٍ '" التحريم عليه. 

واستدل له: بأنّ الضمير في قوله اب في النصوص: (حَدْمت عليه) يحتمل 
رجوعه إلى كل من الفاعل والمفعول. فتكون الأخبار من هذه ا جهة بحملة. مردّدة 
بين المتباينين. وإجمال الخصّص المردّد بين المتباينين يسري إلى العام. فلا يصمٌّ 
الاستدلال بعمومات الجل. 

وأمًا استصحاب الحل. فلتعارضه في طرف الفاعل والمفعول لا يجري. وكذا 
أصالة اليل والبراءة. 

وفيه ألا أن المسؤول عن حكمه هو الواطئ, فإنّه المذكور في السؤال ركناً 
١‏ تذكرة الفقيه: ج77 777 (ط.ق). 
(۲) الروضة البهيّة: ج ۵ / 14 ١؟.‏ 


(۳) نهاية المرام : ج ٠۷١ / ١‏ قوله : (ونقل عن بعض الأصحاب تعلّق التحريم به كالفاعل. وهو ضعيفٌ ولم نعثر 
على القائل). 


٣۲ج‎ / فقه الصادق‎ o۲ 


للجملة, وأمّا الموطوء فهو مذكورٌ في المتعلقات. فالحكم وهو التحريم يكون 
منصوباً عليه. وضمير الخاطب بالحكم راجمٌ إليه. 

وبالجملة: لا حال لإنكار ظهور الأخبار في رجوع الضمير إلى الفاعل. 

نعم» الضمير الآخر راجمٌ إلى الموطوء. 

وثانياً أن ما ذُكر من تعارض الأصول لا وجه له. فاه إا تتعارض الأصول 
وتنساقط في التكليفين المتوججّهين إن شخص واحد. وأمًا التكليف الواحد المردّد 
بين شخصين _كو جوب الاغتسال على واحدٍ من واجدي ال مني في الثوب المشترك - 
فلا تتعارض ولا تتساقط. بل تجري الجميع. والمقام من قبيل الثاني كا لا يخى. 

فالمتحصّل: أن الأظهر هو عدم الحرمة. 

الأمر السادس: أن الب بالغلام, والاستمتاع به با دون الإيقاب, لا يوجبان 
الحرمة. للأصلء وتعليق الحرمة على خصوص الاإيقاب. 

وهل إدخال بعض الحشَفة يوجبٌ الحرمة.كما عن «القواعد»'". 
و«المسالك»'". و«جامع المقاصد»'"'. و«الروضة»'*. وفي «الرياض»: (بل فيه 
الاتفاق في الظاهر عليه)"“؟ 

أم لا يوجب الحرمة. مالم و 

توقف صاحب «الجواهر» ب" في الحكم. بعد الاعتراف بأنّ مقتضى إطلاق 
)١(‏ قواعد الأحكام: ج51/17. 
(۲) مسالك الأفهام: ج ۷ / 511. 
(۳) جامع المقاصد: ج ۱۲ / ۳۲۱. 
)٤(‏ الروضة البهيّة: ج ۵ /۲۰۳. 


(۵) رياض المسائل: ج ۲۱۳/۱۰ 
(1) جواهر الكلام: ج755 441. 


التكفين بما لا يؤكل لحمه 

أقول: يدور البحث في المقام عن حكم التكفين بما لا يؤكل لحمه: 

فظاهر المصتف والمحقّق'". وجماعة, حيث اقتصروا في المنع على الحرير, أنته 
لا منع في مطلق ما لا تجوز فيه الصّلاة. كأ جزاء مالا يؤكل لحمه والُذهّب. 

ونيب إلى المشهور'"' ثبوت المنع في مطلق مالا تجوز فيه الصّلاة. 

واستدل له: 

١-بقاعدة‏ الاشتغال. 

؟ -وبالقاعدة التى بنى عليها المصنّف'" والمحقّق والشهيدان”* والحقّق 
الثاني" في جملةٍ و من أنته لا يجوز أن يكون الكفن مما لاتجوز فيهالصّلاة. 

وعن الحقّق الأردبيلي'" وابن زُهرة'*: دعوى الإجماع عليهاء واستشهد ها 
باللإجماع وبخبر محمد بن مسلم, عن الإمام الصادق يِف قال: 

قال أمير المؤمنين!2ة: «لا تجمّروا الأكفان, ولا قسحوا موتاكم بالطيب إلا 
الكافور. فإنّ الميّت بمنزلة المُخر»". 

بضميمة ما دل على عدم جواز الإحرام با لا تجوز فيه الصّلاة. كحسن حريز 


(۱) شرائع الإسلام: ج 730/1١‏ 

(۲) راجع غنية النزوع: ص ؟١٠.‏ جامع الخلاف والوفاق: ص ۱۱۰ غنائم الأُيّام:ج ۳ / .4۲١‏ 
(۳) قواعد الاحكام: ج١‏ /18. 

.١7؟ المختصر النافع: ص‎ )٤( 

(۵) روض الجنان (ط.ق): ص7 .٠١‏ 

(1) جامع المقاصد: ج ۱ / ۳۷۹. 

(۷) مجمع الفائدة والبرهان: ج ١‏ /۱۸۹. 

(۸) غنية النزوع: ص7 .٠١‏ 

(1) الكافي: ج۳ / ۱٤١۷‏ ح۲. وسائل الشيعة: ج ۱۸/۳ ح5108. 


الايقاب المتأخر عن العقد لا يوجبٌ الحرمة 55 
ولو سبق عفدهن لم يَحْرِمنَ . 


النصوص في بادي النظر هو الأوّل. أن الإإيقاب لغ إدخال القضيب فيصدق بمسمأه. 
ومنشأ توقّفه + انسباق ما يحصل به المصاهرة فى غير المقامء ا عُلّق على 
الدخول والوطء ونحوهما من الإإيقاب. وهو كا ترئ. لعدم المنشأ له . 
وادّعاء الاستقراء يندفع بأنته لا يوجب إلا الظنَ وهو غير مغن عن الحقّ. 
وبالتالي فالأوّل أظهر. 


الإيقاب المتأخّر عن العقد لايوجبٌ الحرمة 

الأمر السابع:( و ) المشمهور بين الأصحاب أنته (لو سبق عقدهن) أي عقد الأُمّ 
والبنت والأخت على الإيقاب (لم تُحرمنَ عليه). 

وعن بعضهم''' دعوى الاتّفاق عليه. 

وعن ابن سعيد في «الجامع»' "' التحريم. ورا يُُستظهر ذلك تما ذكره جماعة" 
من إطلاق التحريم للمذكورات. 

ويشهد للثاني: -مضافاً إلى إطلاق النصوص ‏ خصوص صحيح ابن أي عمير, 
عن بعض أصحابناء عن الإمام الصادق اكة: 
)١(‏ كما في كفاية الأحكام: ص7١‏ قوله:(من فجر بغلام فأوقبه حرمت ... إذا سبق الفعل على النكاح. لأخبار 

متعرّده دالّة عليه مع اعتضادها بالشهرة البالغة خد الاتتفاق). 

(؟) الجامع للشرائع: ص 438. 


(۳) كما في المقنعة: ص 00١‏ . قال الشيخ في النهاية: ص 07 4:(ومن فجر بغلام فأوقب. حَرم عليه العقد على امه 
وأخته وبنته علئ جميع الأحوال). 


7١ج‎ / فقه الصادق‎ 0٤ 


«في رجل يأتي أخا امرأته؟ فقال اثة: إذا وقبه فقد حرمت عليه المرأة». 

وحمله 3 إرادة كونها امرأته فياحال دون زمانالإتيان بعيدٌ خالفٌ للظاهر. 

ولكن إعراض المشهور عن المرسل يُسقطه عن الحجيّة. 

وأمًا إطلاق النصوص: فيعارضه ما دل من النصوص على «إِنّ الحرام لا يحرم 
الحلال»'", وحيث أن النسبة عمومٌ من وجه. بناء على أن المراد من الحلال الحلال 
الفعلي. وامختار في تعارض العامين من وجه الرجوع إلى المرجّحات السنديّة, 
فتقدّم نصوص عدم التحريم لكونها المشهورة بين الأصحاب. 

ولكن قد تقدّم أنّ المراد به أعجٌّ من الفعلي والتقديري» فنصوص التحريم 
أخصٌ منها فتُقدّم. 

وعليه. فليس في مقابل إطلاق النصوص سوى تسام الأصحاب على عدم 
الحرمة. وعليه فالمتعيّن هو الاحتياط. إذكا أنّ خالفة القوم مشكلة كذلك مخالفة 
الأدلّة مشكلة. 

الأمر الثامن: لو كان الإيقاب بعد التزويج. بأن طلّق امرأته. ثم أراد معاودة 
التزويج معهاء فعلى القول بعدم تحرّميّة الإيقاب المتأخَّر. هل يجوز القزويج الثاني 
أم لا؟ 

ذهب صاحب «الجواهر» "إلى الجواز. لو كان الطلاق بعد اللإيقاب. 

واختار سيّد «الرياض» التحريم. 


)١(‏ الكافي: ج0 / 518ح 4 . وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / 4144 ح535015. 

(۲) وسائل الشيعة: ج ۲۰ ٤۳۰-٤۲۸/‏ باب 8 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة . 
(۳) جواهر الكلام: ج .٤ ٤۹/۲۹‏ 

)٤(‏ ریاض المسائل: ج ۱۰ / 5١7-516‏ (طاج). 


الايقاب المتأخَّر عن العقد لا يوجبُ الحرمة 5 


وفي رسالة الشيخ الأعظم تة ''': البناء على التحريم . إذاكان الإيقاب 
بعد الطلاق. 

وقد استدل للجواز: في مقابل إطلاق النصوص الموجب للحرمةبالاستصحاب. 

وإشكاله ظاهرٌ. إذ استصحاب الل الفعلي لا يجري للحرمة بالطلاق. 
واستصحاب التعليق لا يكون جارياكا حُقَّق في حلّه'". 

نعم في صورة كون الاإيقاب بعد الطلاق. فإِنّه لا مانع من استصحاب جواز 
التزويج تكليفاً ووضعاً إلا أنته لا مورد له مع إطلاق الأدلّة. ونصوص عدم 
حرّميّة الحرام للحلال. على فرض كون المراد به الحلال الفعليء لا تشمل بعد 
الطلاق. والإجماع على عدم الحرمة غير ثابت. 

وعليه. فالأظهر هو البناء على التحريم في الفرضين. 

الأمر الناسع: إذاكان الوطء عن غير اختيارٍ. أو کان مُكرّهاً عليه. فهل يوجبُ 
الحرمة أم لا؟ وجهان: 

من إطلاق النصوص. ومن أنّ المنساق إلى الذهن من النصوص أنّ الموضوع 
هو اللّواط.وهو عبارة عن العمل القبيح محرّم كالرّناءفلا تشمل النصوص الإيقاب 
غير الحرّم. لعدم الاختيار أو الإكراه. وعموم حديث: «رُفع ما استكرهوا عليه»'". 

أقول: ولكن الأظهر هو الأوّل, لمنع الانسباق. إذ لا منشاً له سوى دوجود 
الإيقاب غير الحرّم. وهي لا تصلح للانصراف المقيّد للإطلاق. وعموم حديث 


(١)كتاب‏ النکاح: ص35 4. 
(1) زيدة الأصول: ج .٠۲/ ١‏ 
(۳) وسائل الشيعة: ج ١6‏ / ۳۷۰-۳۹۹ باب 51 من أبواب جهاد النفس. 


6 فقه الصادق / ج57 


الرفع لا يشمل الأحكام المترتبة على الموضوعات الخارجيّة. فكنا أنته لا يرفع 
وجوب العُسل عليه. كذلك لا يصلح لرفع هذا الحكم. وتام الكلام في محلّه'". 

الأمر العاشر: لا يحرم من جهة هذا العمل الشنيع غير الشلاثة المذكورة بلا 
خلاي. فلا بأس بنكاح ولد الواطئ ابنة الموطوء أو أخته أو أمّه. 

نعم» في خصوص ابنته دل خبرٌ ضعيف على الحرمة. وهو مرسل موسى بن 
سعدان. عن بعض رجاله» قال: 

«كنثٌ عند ابي عبدالله !3 فقال له رجلٌ: ما ترئ في شابّين كانا مصطحبين, 
فولد هذا غلامٌ وللآخر جارية. أيتزوّج ابن هذا ابنة هذا؟ 

فقال.اثة: نعم. سبحان الله ل لا يحلٌ؟! 

فقال: نه كان صديقاً له. قال: وإِنْ كان فلا بأس. 

قال: فإنّه كان يفعل به. 

قال: فأعرض بوجهه. ثم أجابه وهو مستقرٌ بذراعه فقال: إِنْ كان الذي كان 
منه دون الإيقاب.فلا بأس أن يتزوّج. وإِن‌ کان قد أوقب فلايحلٌ له أن يقزوج»'". 

ولكن لإرساله وعدم العمل به لا يُعتمد عليه. 

YY 


.TEA/E راجع: زبدة الأصول: ج‎ )١( 
.۲٣۰۵۰ح‎ ٤٤٤/۲۰ ح۳ وسائل الشيعة: ج‎ ٤۱۷ / ٩ الكافي: ج‎ )؟١‎ 


إفضاء من لم تنغ تسع سنين وجب الحرمة الأبديّة 7 
الثانية : لو دخل بصبيّة لم تبلغ تسعاًفأفضاهاء حَرُ حرمت عليه أبداً 


إفضاءٌ من لم تَبِلُغْ تسع سنين يوجِبُ الحرمة الأبديّة 
المسألة (الثانية: لو دخل بصبيّة) عَقَد علهاء والقي (لم بل بعد 
فأفضاهاء حرمت عليه أبدا) على المشهور”". 
وفي «الجواهر»: (إجماعاً حكيّاً صريحاً عن «الإيضاح»'". کک 2 
و«كنز الفوائد»“» و«غاية المراد»' اران ورف ' وحكيّ «كشف 
الّموز»'”". و«المقتصر»'”*. و«المهدّب البارع»'", بل و«السرائر»””"" إِنْ لم يكن 
محصّلاً. بل لعلّه كذلك)'"”, انتهئ. 


وعن الشيخين فى «المقنعة»'. و«النهاية»" والح ': أن الدخول بها 


(۱) ریاض المسائل: ج۱ / 84(ط.ج). 

(۲) إيضاح الفوائد: ج ۷1/۳ 

(۳) التنقيح الرائع: ج .۲٠/۳‏ 

۳٦۷ / ۲ کنز الفوائد: ج‎ )٤( 

(6)غاية المراد: ج۳ .۱۸١/‏ 

(3) مسالك الأفهام: ج ۷/ 1۷. 

(۷) كشف الرموز: ج ۱۰۸/۲. 

(۸) المقتصر: ص ۲۲۷. 

(1) المهذّب البارع: ج٣‏ / I1-°‏ 

.OF\_0° / السرائر: ج۲‎ )٠١( 

.4157/ جواهر الكلام: ج۲۹‎ )1١( 

(۲) المقنعة: ص ۷٤۸‏ قوله : (والرّجل إذا جامعَ الصبيّة.... فأفضاها كان عليه دية نفسهاء والقيام بها حتّئ يفرّق 
الموت بينهما). 

. ٤٥۳ النهاية: ص‎ )١1( 

. ٠۳۰/۲ السرائر: ج‎ )٤( 


مه فقه الصادق / ج۲۲ 





موجبٌ للحرمة الأبديّة, وإِنْ لم يُفضها. 
ونقله بعضهم عن المفيد أيضاً. 
وعن «الكفاية»": نسبته إلى جماعة. 
وعن ظاهر «المفا تيح»'" وشرحه نوع ميل إليه. واختاره في «المستند»“. 
وعن ابن سعيد ف «النزهة» والفاضل اهندي فى «كشف اللام»": أنه لا 
يوجب الحرمة حت مع الإفضاء. 
وف «الجواهر»: (رهالام بن الوا O e‏ ا 
وفيا أيضاً: (الانصاف مع ذلك كلّه عدم خلوّه عن القوّة)”"". 
واختاره سيّد «العروة» '"'' وجممٌ من محشّيها. 


)١(‏ حكاه العلامة في التحرير: ج؟ / ٠١‏ بقوله: (وإن لم يفضها ففي التحريم الأبدي إشكالٌ. والشيخان بث أطلقا 
القول بالتتحريم علئ من وطئ امرأته لدون تسع سنين). 

(؟) كفاية المرام: ص ١17‏ قوله: (والمشهور اعتبار الإفضاء في التحريم. والشيخ في النهاية أطلق التحريم من غير 
تقييد بالإفضاء... الخ). 

(۳) مفاتيح الشرائع: ج ۲٤۸-۲٤۷/۲‏ مفتاح .۷۰٤‏ 

(4) مستند الشيعة: ج7١ .8١/‏ 

(۵) نزهة الناظر: ص13. 

(1) کشف اللّقام: ج ۷ / ۱۹۲(ط.ج). 

(۷) المقنعة: ص ۷٤۷‏ قوله: (الرّجل إذا جامع الصبيّة ولها دون تسع سنين فأفضاها كان عليه دية نفسها. والقيام بها 
حتّئ يفرّق الموت بينهما). 

(۸) نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة: ج 4/7 4. 

() المقنع: ص ۳١۹‏ قوله: (لا نتزوج المراة حت تبلغ تسع سنين. فإنْ تزوجتها قبل أن تبلغ تسع سنين وأصابها 
عيب أنت ضامن). 

(۱۰ و ۱۱) جواهر الكلام: ج ٤۱1/۲۹‏ و .٤۱۷‏ 

(؟1) العروة الوثقى: ج ٠۰۲ / ٠‏ (ط.ج). 


إفضاءٌ من لم تَبلُْ تسع سنين يوجبٌ الحرمة الأبديّة 0۹ 


واستدلٌ للقول بالحرمة: بمرسل يعقوب بن يزيد. عن بعض أصحابناء عن أبي 
عبدالله انه قال: «إذا خطب الرّجل المرأة فدّخَل بها قبل أَنْ تبلغ تسع سنين. فرق 
ا و ل له ابد 

أقول: ولكن يرد عليه: 

وَل ضعف السند للإرسال. ولوجود هل في الطريق. 

وثانياً أنته يدل على الحرمة بالدخول وإ لم يفض. والمشهور لم يفتوا بذلك. 

وثالفا: أنته يد لعل انتفاء الزوجيّة عمجردالو ط ء.و تدلّالنصوص الصحيحة على 
بقاء الزوجيّة حت في صورة الإفضاء. فضلاً عن عدمه. وستجيء هذه النصوص. 

ودعوى: أنّ ضعفه ينجبرٌ بالعمل. وإطلاقه الشامل لفرض عدم الافضاء يقيّد 
بالإجماع على اعتباره, والنصوص الدالة على بقاء الزوجيّة مع الإفضاء لا يعمل 
بھاء کا سيجيء. 

مندفعة: بأنّ ظاهر المرسل كون الدخول محرَماً وظاهر فتوى المشهور كون 
الإفضاء حرّماً. فالفتوى أجنبيّة عن المرسل. فلا انجبار. لا أقلّ من عدم إحراز 
استناد الأصحاب إليه. فلا يكون الانجبار ثابتاً. 

وعليه. فالقول بعدم التحريم لا خلو من قوّة. ولكن من جهة إفتاء الأصحاب 
به لا ينبغي ترك الاحتياط. بل لا يُترك. فتأمّل. 

بحث: ولو دخل بها ولم يفضها. لا تحرم وإِنْ کان أحوط. 

أقول: وتام الكلام في المقام يتحقّق بالبحث في فروع: 


51141 ح‎ 4914 / 5١ ح۱۲ . وسائل الشيعة: ج‎ ٤۲۹ / ۵ الكافي: ج‎ )١١ 


3 فقه الصادق / ج۲۲ 
ولم تخرُج من حبالته 


الفرع الأول أن الصبيّة المدخول بها المُفضاة ( و)غيرها (لم تخرج من حبالته) 
وإ قلنا بالحرمة, كما في المتن. و«الشرائع»''. و«النافع»'". و«الرياض»'", 
و«الجواهر»! '.وعن«السرائر»!”.و«الروضة»''.و«جامعالمقاصد»'"' وغيرها". 
للأصل والنصوص: 

منها: صحيح حمران. عن الصادق ل قال: 

«شئل عن رجلٍ تزوّج جارية يكْراًلم تُدرك. فلا دخل بها افتضّها فا فضاها؟ 

فقال]ة: إن كان دخل بها وها تسعٌ سنين, فلا شيء عليه ون كانت لم تبلغ 
تسع سنين, أو كان ها أقلّ من ذلك بقليل حين افتضّهاء فإِلّه قد أفسدها وعطّلها 
على الأزواج» فعلى الإمام أن يغرمه ديتهاء ون أمسكها ولم ُطلقها حي قوت فلا 
شيء عليه" 

ومنها: خبر بُريد بن معاوية. عن الإمام الباقرالة: «في رجلٍ افتضّ جارية 


)١(‏ شرائع الإسلام: ج 57/7 المسألة ؛. 

(؟) المختصر النافع: ص 177. 

(۳) رياض المسائل: ج ۱۰ / ٤۸(ط.ج).‏ 

)٤(‏ جواهر الكلام: ج4۱۷/۲۹. 

.٠١١/ ۵ الروضة البهيّة: ج‎ )0١ 

(1) جامع المقاصد: ج ۱۲ / ۳۳۲ قوله: (بعد أن ذكر اختيار ابن حمزة للبينونة: وقول ابن حمزة ليس ببعيد والتوقّف 
طريق السلامة). 

(۷) كما في جامع للشرائع: ص ٤۲۸‏ ونهاية المرام: ج ۱ / 1۲. کشف اللّئام: ج ۷ / ۱۹۳ (ط.ج). 

(8) الفقيه: ج 47١/1‏ ح۹۳٤٤‏ . وسائل الشيعة: ج ٤۹۳/۲۰‏ ح 5718٠‏ 

(3) الكافي: ج ۷/ ۳۱٤‏ ح۱۸ . وسائل الشيعة: ج ۲۰ / ٤۹٤‏ ح 57185 


إفضاء من لم تَبلُغْ تسع سنين يوجبٌ الحرمة الأبديّة ا1 


قال اية: عليه الدّية إنْكان دخل بها قبل أَنْ تبلغ تسع سنين. 

قال: وإ أمسكها ولميطلقها.فلاشيء عليه .إن شاء أمسك. وإِنْ شاء طلّق»1". 

: عن ابن حمزة: (أنتها تبين منه بغير طلاق)'"'. وأيّده الشهيد الثاني 2 بأنّ 
التحري المؤبد ينافي النكاح» إذ غرته حَلّ الاستمتاع. ولأنته يمنع النكاح سابقاء 
فيقطعه لاحقاً كالّضاع واللّعان والقذف للزوجة الصأء والمترساء". 

ولكن يمكن أن يُقال:إنّ رة النكاح لا تنحصر في حَلَّ الاستمتاع. بل له آثار 
اخر كحليّة النظر إليهاء وإلى أمّها وبنتهاء وحُرمة تزويج أختها وما شاكل. وعلى 
فرضه فا يوجب عدم جواز النكاح ابتداءً على من يحرم الاستمتاع منه لا بقائه. 
وما حرمة النكاحبالرّضاعالسابق الموجبٌ لانفساخاللاحق.فلو جود الدليلعليه. 

وعليه. فالأظهر أنتها لا تخرج عن حبالته. 

الفرع الثانى: يجبٌ على الواطئ دية الافضاء إجماعاً. وهى دية النفس على ما 
ذكروه في كتاب الديات. اا الكلام في أنته : 

هل يجب عليه الدّية مطلقاً وإ أمسكها ولم يُطلّقها كا هو المشهور 
بين الأصحاب؟ 

أم تسقط الدّية عنه لو أمسكها ولم يطلّقهاكما عن ابن الجنيد' ؟ وجهان: 
)١١‏ الكافي: ج۷ / ۳۱١‏ ح۱۸ . وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / 191 ح ۲۱۱۸۲. 
(")الوسيلة: ص ۲۹۲. 


(؟) مسالك الأفهام: ج 517/17 
)٤(‏ حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة: ج۷ / 41. 


۲ فقه الصادق / ج۲٠‏ 


من إطلاق النصوص الدالّة على : 
١‏ - ثبوت الدّية مع الإفضاء . مثل ما رواه الصدوق بإسناده إل قضايا 
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أمير المؤمنين اغة: 

«أته قضى في امرأةٍ أفضيت بالدّية»''' ونحوه غيره. 

۲ -وأيضاً المتضمّنة للضان مع العيب: 

منها: خبر غياٹ» عن جعفر, عن أبيه. عن على 25 «لا توطأً جارية لأقلّ من 
عشر سنين» فإِنْ فعل فعيبت فقد ضَمِن»' ". 

ومنها: صحيح الحلبي. عن الإمام الصادق اثة: «من وطأ امرأته قبل أَنْ تبلغ 
تسع سنين, فصا ها عيبٌ فهو ضامن»"" ونحوها غيرها. 

وفي هذه النصوص وإ لم يصح بالدية, لكنّها تدلّ علا كا لايخق. 

ومن أنّ مقتضى صحيح حمران وخبر بريد سقوطها مع الإمساك. 

أقول: مقتضى القاعدة هو البناء على الثاني حملاً للمطلق على المقيّد. 

قال صاحب «الجواهر»:(أنته يب ملهم| على سقوطها صلحاً بن تختار المُقام 
معه بدلاً عن الدّية. فان الدّية قد لز مته بالافضاء. بدلالة النّص والفتوى, فلا تسقط 
يخَاناً من غير عوض. لأنته لو م يحمل على الصلح؛ فإمًا أَنْ يكون المراد سقوط 
الدّية بالعزم على الامساك, أو بنفس الإمساك المستمر إلى الموت. بأنْ تسقط الدّية 
به. أو يبق الحكم بالسقوط مراعى با موت فإ أمسكها حى مات, تبن السقوط 


(۱) الفقيه: ج 4 ١1887‏ باب ما يجب فى الافضاء . وسائل الشيعة: ج ١9‏ / ۳۳۰ح .561٠١‏ 
(۲) التهذيب: ج۷ / 1٠١‏ ح۱۲ . وسائل الشيعة: ج ۱۰۳/۲۰ ح10118,. 
(۳) التهذيب: ج۷ / ۰٠٤ح ٠۰‏ . وسائل الشيعة: ج ۱۰۳/۲۰ ح15147. 


۳4۲ فقه الصادق /ج؟ 


ابن ها شم: « کل ثوب صلی فيه فلا بأس أن تحرم فيم»'"' : 

أقول: ويرد على هذه الأدلة : 

ما قاعدة الاشتغال: فقد عرفت أنته لا يرجع إليها في أمثال المقام. لا سا مع 
وجود المطلقات. 

وأمًا القاعدة الثانية: وهى عدم جواز التكفين با لا تجوز فيه الصّلاة. فالعمدة 
فيا اسع يك هر ان فده هاا ن هف ليما به 
عموم المنزلة. إلا بناءً على القول بخرمة مسح الميّت بالطيب. 

وأمّا بناءً على القول بالكراهة. كا هو المشهور. فيتعيّن الالتزام بكون التغزيل 
على وجه الاستحباب. بمعنى أنته ينبغي أن يُفزّل المت منزلة المّخْرم كي لا يلزم 
تخصيص المورد المستهجن. 

وعدم كون ترك مش الطيب من الأركان. بخلاف كسوته. لا يوجب رفع 
الاستهجان. كا لايخى. 

مع أنته يدلّ على عدم عموم المنزلة. ماورد في من مات تحر ما الظاهر في عدم 
كون المت بمنزلة المشخرم. لاحظ الخبر الصحيح الذي رواه محمد بن مسلم. عن 
ای جعفر افلا: 
ا «يُغطَّى وجهه. ويصنع به ما يَصَعُ بالمشجلٌ, غير أنته لا يُقرّبه طيبأه'". 

مضافاً إلى أنّ أحداً من الأصحاب لم يفهم منه عموم المنزلة, ولذا م يَبْنِ أحدٌ 
على لزوم مراعاة جميع تروك الإحرام وأفعاله بالنسبة إلى المت هذا الخبر. 

وبالجملة: فالقول بالمنع لا دليل عليه نعم هو أحوط. 

هد 


110١8 وسائل الشيعة: ج١١ / 09ح‎ . ۲٠۹۵ الفقيه: ج ۲ / 774 ح‎ )١( 
لوح الاك‎ t/ Yr وسائل الشيعة: ج‎ YTO\Z TAL / Oç: التهذ يب‎ )۲( 


إفضاء من لم تل تسع سنين يوجبُ الحرمة الأبديّة > 


من حين الإمساك, أو عدم ثبوت الدّية بالإفضاء. واللوازم خصوصاً بعضها في 
غاية البعد)''" انتهئ. 

والجواب: إن مقتضى حمل المطلق على المقيّدء هو عدم ثبوت الدّية بالإفضاء 
مع الإمساك. لا أنتها تنبت به وتسقط. والنّصِ دلّ على أنته إن أمسكها ولم يُطلّقها 
حت قوت لا دية عليه. ولازم ذلك بقاء الحكم بالسقوط مراعى بالموت.ولا محذور 
في الالتزام بذلك. وعليه فا أفاده# ليس إلا اجتهاداً في مقابل النّص. 

ولو مات الرّوجٍ الواطي قبل موتها: 

فقد يقال: بثبوت الدّية. نظراًإلى أن المقتضي لثبوتها هو الإفضاء. وأا منع عن 
تأثيره الإمساك المستمر إلى الموت, والمفروض عدم تحققه في الفرض. فيو تر 
المقتضي أثرهكما عن الحقّق اليزدي . 

ولكن يرد عليه: أنته لا جال لتشخيص المقتضي ومعرفته في باب الشرعيّات, 
لعدم ورود الأدلة لبيانه. وأا هي في مقام بيان الحكم, فلاب من ملاحظة المخصّص. 
وهو إا تضمّن أنته إن لم يُطلقها أو لم يُطلقها حى قوت تسقط الدّية. وهذان 
العنوانان صادقان في الفرض. 

وعليه. فالأظهر عدم ثبوتها في الفرض. ومع ذلك كلّه. الإفتاء بسقوط الدّية 
مع الإمساك مشكل, لكون أخبار السقوط مهجورة عند الأصحاب. وطريق 
الاحتياط معلوم. 


الفرع الثالث: المشهور بين الأصحاب أنته يجب عليه نفقتها ما دامت حيّة ون 


(۱) جواهر الكلام: ج ۲۹ / 797575 


542 فقه الصادق / ج 





طلقها. بل وان تزوّجت بعد الطلاق. 

وعن الإسكافي'': سقوطها بالطلاق. 

وعن ابن فهد'".والصّيمري'".وابن قطان 27 و«الإيضاح»'” .و«الروضة»”": 
تقييد الحكم با إذا لم تقزوّج بغيره . واختاره الشيخ الأعظم'"'. وعن «القواعد» 
على إشكال””. 

ويشهد للأوّل:صحيح الحلبي. عن الإمام الصادق ب قال: 

«سألته عن رجل تزوّج جاريةء فوقع بها فأفضاها؟ 

قالثة: عليه الاجراء علا ما دامت حيّة»!". 

وعن الشيخ في «الاستبصار»'” '' حمله على الكبيرة, جمعاً بينه وبين خبري 
حمران وبّريدء المتضمنين أنته مع الإمساك لا شيء عليه. بدعوى أنّ عموم الثنيء 
المنق يشمل النفقة. 

ولكن يرد عليه أوَلاً أنتهما مختصّان بصورة الإمساك. وفي تلك الصورة لاريب 
في وجوب النفقة لأنتها زوجته. 
)١(‏ حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة: ج ۷ / 414. 
(۲) المهذّب البارع: ج 5١١/7‏ 
(۳) حكاه عنه السيّد الحكيم تة في مستمسك العروة: ج ٠١‏ / ۸0. 
)٤(‏ حكاه عنه في مستمسك العروة: ج ٠٤‏ / 80. 
(5) إيضاح الفوائد: ج ۳ /۷۸. 
(1) روضة البهيّة: ج ۵ / ٠١١‏ قوله: (لو تزوّجت بغيره ففي سقو طها وجهان). 
(۷) کتاب النكاح: ص۲۸٤.‏ 
(۸) قواعد الأحكام: ج ۳۳/۲۳. 


(1) التهذيب: ج ۲٤۹/۱۰‏ ح۱۸. وسائل الشيعة؛ ج ۲۰ / 454 ح 571187. 
)٠١(‏ الاستبصار: ج ۲۹٤ / ٤‏ ح۲. 


إفضاء من لم تَبلُعْ تسع سنين يوجبُ الحرمة الأبديّة 1 


وثانيً إنّ تعردضه ا في صدرهما لخصوص الدّية. قرينة على أن المراد بالثنيء 
هو الدّية. فليكن ما ذكرناه أوّلاً قرينة عليه أيضاً. 

وعليه. فالمتعيّن حملهما على ذلك. فلا موجب لحمل الصحيح على خصوص 
الكبيرة. وعدم التعردض للدية لا يصلح قرينةَ على ذلك. لعدم كونه في مقام بيان 
جميع أحكام ا مفضاة. 

واستدل للثاني: بزوال الزوجيّة التي هي علّة الوجوب. 

وفيه: أنّ ظاهر الصحيح كون العلّة لوجوبها هي الإفضاء لا الزوجيّة. 

واستدل للثالث: الشيخ الأعظم +: 

١‏ -بانصراف الصحيح إلى صورة عدم التزويج. يث أن الغالب عدم رغبة 
الأزواج فيها بعد الإفضاء. كما تدلّ عليه الرواية القائلة بأنته قد أفسدها وعطّلها 
على الأزواج, ولعلّ هذا هو مراد من علّل التقييد بزوال التعطيل على الأزواج. 

؟-وبأنته يجب على الوح الثاني نفقتها عيناً لإطلاق الأدلة. فيتعارضان. إذ 
لا تجبُ الإنفاق على واحدة على شخصين. وتترجّح تلك الأدلّة باعتبار نفقتها 
للقواعد الشرعيّة من كون النفقة في مقابل القكين'"'. وإ ذلك نظر من استدلٌ له 
بأنتها تجب على الثاني. فلا تجب على الأوّل. 

ولكن يرد على الأول منع الانصراف. وما في الخبر من التعليل بالتعطيل إِنَا هو 
لوجوب الدّية. لا وجوب النفقة. ودليل وجوبها خالٍ عن هذا التعليل. 

ويرد على الثاني: أنّ وجوب النفقة على الأول إا هو للإفضاء. وعلى الثاني 


(۱) کتاب النکاح: ص58 135-5. 


3 فقه الصادق / ج51 


للزوجيّة. فلا مانع من وجوبها على كلّ منهماء فلا تعارض بين الأدلة. 

نعم لو كان وجوب نفقة الرّوجة بمعنى أنتها تستحقّ على الّوج أن يُشبعها. 
وقع التعارض بينهماء ولكنّه خلاف التحقيق» بل هي تستحقّ عين النفقة كما سيأتي. 
مع أنته إذا دل دليلان على وجوب ٿيءِ واحد على شخصين. يجمع بينهما بالبناء 
على كون الوجوب كفائيةٌ أضف إلى ذلك أنته لو سُلّم التعارض. وعدم إمكان 
الجمع بينهما. لزم تقديم دليل الوجوب على الأوّل لكونه أشهر. 

ولو مات الرّوج قبل أنْ توت الُفضاة. فهل تسقط النفقة ىا قال صاحب 
«الجواهر». بان : (الظاهر سقوطها بموته كما هو واضح)'''؟؛ وفي «العروة»' "' نسبته 
إلى المشهور؟ 

أم لا تسقط, بل تستحقّ من تركته كسائر ديونه.كما اختاره الحقّق اليزدي #؟ 

وجهان. مبنيّان على أنته بالإفضاء هل تشتغل ذمّة الرّوج بتام النفقة مدّة 
العمر. لتكون كسائر الديون متعلّقة بتركته؟ أم يكون اشتغال الذّمة بها تدريجيَةٌ كا 
في النفقة الواجبة بالزوجيّة. فيختصٌ بحال الحياة؟ 

والظاهر هو الثاني فإنّ التعبير في الصحيح بالإجراء ظاهدٌ في ذلك. 

وإِنْ شئت قلت: أنّ الظاهر أنّ الواجب هو ما وجب بالزوجيّة. غاية الأمر 
بواسطة الافضاء يستمب ذلك وإ طلّقها فيلحقه أحكامها. ولذلك ترى أن أحداًلم 
يتوهّم ثبوت أمرين عليه: نفقة الزوجيّة تدريجاً ونفقة الإفضاء دفعة. 

كا أنته لا شك في أنته ليس ها مطالبة النفقة ما دام العمر دفعةء ولا فرق في 


(۱) جواهر الكلام: ج ۲۹ .٤۲۸/‏ 
(۲) العروة الو ثقى: ج ۵ /0۰۷. 


إفضاء من لم بل تسع سنين يوجبُ الحرمة الأبديّة بد 


ذلك بين كون وجوب ذلك بعنى استحقاقها عين النفقة, أو أنتها تستحقّ عليه أن 
یشبعها کا لايخق. 

وعليه. فالأظهر هو السقوط. 

وهل تجب نفقتها لو صارت ناشزة أم لا؟ وجهان: 

الظاهر من النّص وجوبها عليه وإِنْ صارت ناشزة, وكونها من قبيل الزوجيّة 
لا يمنع من ذلك إذ لا مانع من كون الإفضاء موجباً لاستمرارها حى في حال 
النشوز, فالمتعيّن هو العمل بإطلاق النّص. 

ولو كانت المفضاة كبيرة, لم تحرم» ولم تنبت الدّية. كما مر. 

وهل يجب الانفاق عليها مادامت حيّة ام لا؟ 

في «الجواهر»: (المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً 
على اختصاص الصغيرة بذلك)!". 

لكنّه غير ظاهر الوجه. لإطلاق صحيح الحلبي. وعدم المقيّد له ونفي الثيء 
عليه في صحيح ران قد مر أنته مختصٌ بالدية. 

وعليه. فالأظهر هو الأَوّل. 

الفرع الرابع: أنّ الأحكام المذكورة لإفضاء الصغيرة المعقود عليها بالدخول 
غير الدّية. حيث تكون على خلاف القاعدة. فلا تثبت في غير ذلك. فلو زى 
بالصغيرة فأفضاها. أو أفضاها بالإصبع. أو وطئها شمةء أو كانت الُْفضاة كبيرة. 


١١‏ جواهر الكلام: ج4577/55. 
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وأمّا الدّية: ففى الكبيرة المعقود عليها المفضاة بالدخولء لا تثبت. لصحيح 
حمران. وخبر بريد المتقدّمين. وفي غيرها تنبت لإطلاق نصوصها. 

الفرع الخامس: أنته قد اختلفت كلمات القوم في تفسير الإفضاء على أقوال: 

الأول: ما هو المشهور بينهم. وهو جعل مسلكي البول والحيض واحداً. بل 
بظهر من محكيّ «الخلاف»''' الإجماع عليه. 

الثاني: ما عن ابن سعيد» وهو رفع الحاجز ما بين مدخل الذكر والغائط'", 
ولعلّه ظاهر «القواعد»”". وعن بعضهم أنته أشهر القولين“. 

الفالث: أنته جَعْلُ مسلك البول والغائط واحداً. وهو الحكىّ عن «كشف 
الرموز»'”. «ومجمع البحرين»'". وعن الآبي تفسير ما في «النافع»» حيث قال: 
(هو أن يصير المسلكين واحداً بذلك)'". 


الرابع: جَعْلُ مسلكي الحيض والغائط واحداً. 


إن غير تلكم من الأقوال. 
والحق أنْ يُقال: إنّ مقتضى إطلاق النصوص ثبوت الأحكام في جميع 
هذه الموارد. 


.4١ مسألة‎ ۳۹١ / ٤ الخلاف: ج‎ )١( 

(۲) الجامع للشرائع: ص 477. 

(۳) قواعد الاحکام: ج 57/1 

. إلى البعض‎ ٠۹ / ۲۹ نسبه في جواهر الكلام: ج‎ )٤( 
151-57 / كشف الرموز: ج۲‎ )4( 

(1) مجمع البحرين: ج ٤٠١/۳‏ 

(۷) المختصر النافع: ص .50١‏ 


إفضاء من لم تبلغ تسع سنين يوجبُ الحرمة الأبديّة 58 


قال صاحب «الجواهر»: (إِنّكلام الفقهاء وأهل اللّغة متّفْقٌ على أنّ إفضاء المرأة 
شيءٌ خاصٌ. لا أنّ المراد به مطلق الوصل أو التوسعة أو الشقّ أو الّلط.كي تترتّب 
أحكامه على كلّ فردٍ من أفراد ذلك. كما هو مبنى كلام العامة ومن تابعه)'". 

والجواب: أنته لا ريب في أنّ الإفضاء ليس له حقيقة شرعيّة. ومعناه الغوي 
في إفضاء المرأة وغيرها شيءٌ واحد. وما في كلمات اللّغويّين فا هو مصاديق ذلك 
المفهوم العام كأ هو ديدنهم. 

وعلل ذلك. فقتضى الاطلاق ما أفاده المصنّف ج إلا أن الظاهر أَنّ من البعيد 
عدا أو الممتنع رفع الحاجز بين مسلك البول والغائط بالوطء. فان مسلك الحيض 
متوسّطٌ بين الممسلكين. فلا يتحدان إلا باتحاد ا جميع» أضف إليه أنّ ما بينهها حاجدٌ 
قويّ عريض لا يرفع بالوطء . 

وعليه. فينحصر الموضوع بجعل مسلكي البول والحيض واحداً أو جعل 
مسلكي الحيض والغائط كذلك. ويترتّب على كلّ منهما الأحكام المذكورة كا عن 
«القواعد»'", و«المسالك»'". و«الروضة»“ وغيرها'”. والظاهر أَنّ الشائع هو 
الأوّل. ولذا خصّه الفقهاء بالذَّكر. والله العالم. 


aa 


.٤۲۱/۲۹ جواهر الكلام: ج‎ )١( 

(1) قواعد الأحكام: ج۳ / ۳۳. 

(؟) مسالك الأفهام: ج18/1. 

(4) الروضة البهيّة: ج 0 / ٠١1‏ 

() كما في كشف اللثام: ج ١5/19‏ (ط.ج). 


.¥ فقه الصادق Pe/‏ 


الثالثة: لو زنى بامرأةٍ لم يحرم نكاحهاء 


جواز تزويج الزاني مع مَن زنا بها 

المسألة (الثالثة: لو زنى بامرأةٍ) خليّة عن زوج (لم يحرم) عليه (نكاحها)» ون 
تتب. كا هو المشهور بين الاصحاب. 

وعن «الخلاف»''. و«المبسوط»''' الإجماع عليه: 

لفاك ا ستل شرل عادر حل ا 

؟ -وعموم ما دلّ على أنّ: «الحرام لا يحم الحلال»“. 

٣۳ول‏ جملة من النصوص الخاصّة الواردة في الباب: 

منها: صحيح عبيدالله بن علي الحلبي. عن أبي عبدالله :2ة: «أيها رجل فَجَر 
بامرأةٍ تح بدا له أن يتزوّجها حلالاً قال؛2ة: أوّله سفاح وآخره نكاح. ومثله مثل 
النخلة أصاب الرّجل من رها حراماً ثم اشتراها بعدٌ فكانت له حلالاً»". 

ومنها: صحيح ابي بصير. عنه ب قال: «سألته عن رجل فَجَر بامرأةٍتم بدا له 
أن يتزوّجها؟ 

فقال إثة: حلالٌ أوّله سفاح وآخره نکاح» أله حرام وآخره حلال»'". 

ونحوهما غيرهما. 


./١ مسألة‎ ٠١ / ٤ الخلاف: ج‎ )١١ 

۱ المبسوط: ج51 /۲۰۲. 

(*) سورة النساء: الآية .۲٤‏ 

. باب 8 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة‎ ٤۳۰-٤۲۸ / ۲۰ وسائل الشيعة: ج‎ )٤( 
5105١ ح‎ 494 / ٠١ ح۲. وسائل الشيعة: ج‎ ۳٥۹ / ۵ الكافي: ج‎ )0( 

(1) الكافي: ج ٥‏ 7ح۳ .وسائل الشيعة: ج ٠١‏ 11 


جواز تزويج الزانى مع مَّن زنا بها ۷۱ 


وعن الشيخين''' وجماعة :عدم الجواز. إلا مع التوبة. واستدلواله 
بأخبار كثيرة: 

منها: موّق عار بن موسئ. عن أبي عبدالله ا «عن ال جل يحل له أن 
يقزوّج امرأة كان يفجر بها؟ 

قال :إن انس منها رشداً فنعم, وإ فليراودها على الحرام. فإِنْ تابعته فهي 
عليه حرام وان أبت فليتزوّجها»'". 

ومنها: مو تق إسحاق بن جرير. عن أب عبدالله ا قال : 

«قلت له: الّجل يفجر بالمرأة, ثم يبدو له في تزويجها. هل بحل له ذلك؟ 

قال2ة: نعم» إذا هو اجتنبها حت تنقضي عِدَّتها باستبراء ر مها من ماء 
الفجور. فله أن يتزوّجها. وإا يجوز له أن يتزوّجها بعد أن يقف على توبتها»“. 

ونحوهما غيرهما من النصوص. 

وهذه أخص من الأول فتقيّد إطلاقها. 

امار خرن ا بين الطائفتين يقتضي تقيبد الأول بالثانية. 

ولكن أورد على ذلك في «الجواهر»”*: بأنّ الطائفة الثانية قاصرة عن ذلك 
بالشهرة على خلافهاء وبموافقتها لابن حنبل وقتادة". 


.٤0۸ .النهاية: ص‎ ٥٠ ٤ المقنعة: ص‎ )١( 

(۲) منهم الحلبي في الكافي في الفقه: ص ۲۸1. وابن البرّاج في المهذّب: ج۲ / 1۸۸. 
(۳)الکافي: ج ۵ / ۲٣۵‏ ح۱ . وسائل الشيعة: ج ٤۳۳/۲۰‏ ح57019. 

.۲٠۰۲۱ح‎ ٤۳٤ / ٠١ وسائل الشيعة: ج‎ .٤ الكافي: ج ۵ / 07ح‎ )٤( 

(6) جواهر الكلام: ج۲۹ / .٤٤١‏ 

(1) حكى ذلك عنهما في المغني لابن قدامة: ج ۷ / ۵۱۷-۵۱٩‏ . والمجموع: ج۱۱ /۲۲۱. 
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وفيه: عدم ثبوت الشهرة الُسقطة للحجيّة على خلافهاء بعد إفتاء الشيخين 
وجماعة ا تضمّنته. وجرد الموافقة لمن ذُكر لا تُسقط الخبر عن الحجيّة. فإنّ مخالفة 
العامّة من مرجّحات إحدى الحجّتين على الأخرئ بعد فقد جملةٍ من المرجّحات. 
لا من زات الحجّة عن اللّاحجّة, مع أن نصوص اشتراط التوبة مرويّة عن 
الصادقين ك وزمانهما متقدّمٌ على زمان ابن حنبل. 

وربما يقال:_كبا عن العقق اليزدي# بأ الطائفة الأول من جهة تضمّنها 
لحكم غير إلزامي تكون نصّا في الإطلاق. إذ بيان الحكم غير الإلزامي في موردٍ 
بنحو الإطلاق. مع كون بعض الأفراد خارجاً واقعاً عن حكم المطلق. وكونه 
حكوماً بحكم إلزامي, يلزم منع تفويت المصلحة. أو الالقاء في المفسدة الملزمتين. 
وهما قبيحان. وصدورهما من الحكيم حالٌ. فلا حالة تكون صريحة في الإطلاق. 
فيقع التعارض بينها وبين النصوص المقيدة. وحيث أنته لايمكن الجمع العرفي 
بينهما. فالمرجع إلى المرجّحات,. والترجيح مع النصوص المطلقة. 

وفيه: إنّ ذلك يت إذالم يكن هناك مصلحة في تأخير البيان. أو لم تكن مفسدة 
في التقديم, وحيث أنّ الأحكام الشرعيّة صدرت تدريجاً مصلحة اقتضت ذلك. أو 
لمانع في البيان دفعة. فلا مانع من التقييد من الناحية المذكورة. ولا يكون المطلق 
صرحاف الإطلاق. 

أقول: وأمّا ما ذكره بعضٌ في وجه حمل المقيّدة على الحكم غير الأروميء بأنّ 
ذلك مما تقتضيه مناسبة الحكم والموضوع. وما في صحيح الحلبي المتقدّم من القثيل. 
وما ورد من جواز تزويج الزانية كا سيأتي. فتُحمل ا مقيّدة على التغزيه مخافة 


اعتبار طهارة الأثواب ۴4۳ 


اعتبار طهارة الأثواب 


الفرع الرابع: تعتبر طهارة الأأثواب التي يكقّن بها الميّت إجماعاً كما 
فى «المعتبر»!". وعن «التذكرة»'" و«الذكرئ»'”. 

ويشهد لاعتبارها ما دلَّ على وجوب إزالة النجاسة عن الكفن بعد التكفين, 
إذ لو وجبت الإزالة بعده فقبله أوإئ. ومقتضى إطلاقه عدم الفرق بين ما عن عنه في 
الصّلاة, ومالم يعف عنه» ولعلٌ مَنْ قَرّق بينهها استند في هذا الحكم إلى الكليّة 
المتقدّمة. وهى تقتضى هذا التفصيل كا لا يخى. 

أقول: وجا ذكرناه ظهر عدم جواز التكفين في جلد الميتة. 

وأمًا جلد المأكول المدَكَى: فعن جماعة منهم الفاضلان'“ والشهيد”” والحقّق 
الثاني”"": المنع عن التكفين به. 

بل ظاهر كلام الحقّق الأردبيلي'"كون الحكم مظنّة الإجماع. حيث قال:(وأمًا 
اشتراطهم کون الكفن من جنس ما يُصلٍى فيه. وكون غير جلدٍ فكأنّ دليله 
الإجماع). انتهى. 

ويشهد به: ما دل" من النصوص على اعتبار كون الكفن بالثياب غير 
الشاملة للجلود صرفاً أو انصرافاً ويؤيّده الأمر بازعه من الشهيد, مع أنته يجمع 
)١١‏ المعتبر: ج۱ .۲۷١/‏ 
(۲) تذكرة الفقهاء (ط.ج): ج ؟ //. 
(۳) الذکری: ج 3600/1١‏ 
(4) المعتبر: ج ١‏ / ۲۷۹ نهاية الإحكام: ج۲ / 517. 
() البيان (ط.ق): ص 750. 
(1) جامع المقاصد: ج١‏ ا 


(۷) مجمع الفائدة: ج ١‏ /7 151 
(۸) وسائل الشيعة: ج۳ / 1(باب عدد قطع الكفن الواجب والندب وجملة من أحكامها). 


جواز تزويج الزاني مع مَن زنا بها Vr‏ 


اختلاط المياه. واشتباه الانسان”". 

فهوكما ترئ. لا يصلح أن يُعتمد عليه في طرح النصوص . وحملها على 
خلاف ظاهرها. 

والحقّ أن يُقال: إن عدم إفتاء المشهور باشتراط التوبة. مع أنّ نصوصها برأئ 
منهم ومّسمع. وحمل المطلق على المقيّد من الواضحات. يوجبٌ الوهن في نصوص 
التوبة. فالمتعيّن العمل بالمطلقات. برغم أنّ الأحوط مراعاة التوبة. 

أقول: قد نقل الشهيد الثاني # في حك «المسالك»'"' عن «التحرير»'" لزوم 
العدّة على الزانية. مع عدم ررد نوا مسارمب اختيار ذلك إلى 
صاحبي «الوسائل»!* و«الحدائق»”*. 

ويشهد له: موق إسحاق المتقدّم. وما رواه في «تحف العقول» عن جواد 
الأعةباية: «عن رجلٍ بي نکح امرأة على زناء أيحل له أن يتزوّجها؟ 

فقال ا : يدّعها حت يستبرئها من نطفته ونطفة غيره. إذ لا يوّمّن منها 
أن تكون قد أحدنت مع غيره حََدَتاًكما احدنت معه »ثم يتزوّج بها إِنْ 
أراد. الحديث»". 

ولم يستبعد صاحب «الجواهر» ب" حمل الخبرين على ضرب من الندب. 


.٠١۳١/ ١4 مستمسك العروة الوثقى: ج‎ )١( 

(۲) مسالك الأفهام: ج ٩‏ /571. 

(۳) تحرير الأحكام: ج١‏ / ١۷(ط.ق).‏ 

.١١ باب‎ ٤۳۳/۲۰ وسائل الشيعة: ج‎ )٤( 

(0) الحدائق الناضرة: ج۲۳ / 080-6٠14‏ 6. 

(1) تحف العقول: ص 404 مسألة غريبة . وسائل الشيعة: ج ۲۲ / 714 ح58005. 
(۷) جواهر الكلام: ج۲۹ / .٤٤۵‏ 


00 فقه الصادق / ج۲٣‏ 


ولعلّه من جهة مخالفتهها للمشهور. وما في الثاني من التعليل المناسب للحكم 
التغزيهي. وارسال الثاني وهذا ما لا يأس به. 


حكم تزويج الزانية لغير الزاني 

هذاكلّه في ترويج الرّانية للزاني. 

وأمّا تزويجها لغيره. فالمشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة جوازه مطلقاً. 

وعن الحلبي''' وظاهر «المقنع»'": الحرمة. وقد عرفت نسبة اشتراط التوبة 
إلى الشيخين!". 

وعن المفيد“ وتلميذه سلارا”: حرمة تزويج المشهورة بالرّنا إلا بعد 

أقول: يقع الكلام في المقام: 

تارة: فما يستفاد من الآية الكرية: «الرَّائِي لا ينك إل رَانية أ 
لا ينْكِحُها إل ران أو مُشْرِكٌ وَحُرَمَ ذلك عَلَى الْمُوْمِنِينَه'". 

وأخرف فنا تقتضيه النصوص. 

أا الآية: فقد استدلٌ بها للقول با حرمة مطلقاً بدعوى ظهورهافي حرمة تزويج 


۹ | 
وَمُشْرِكَة والرَابيةُ 


(1) الكافي في الفقه: ص ۲۸1. قوله: (في الضرب الخامس من المحرّمات: والزانية حتّئ تتوب). 
(۲) المقنع: ص 507. 

(۳) المقنعة: ص ٥۰ ٤‏ . النهاية: ص .٤0۸‏ 

.٥٠۰٤ المقنعة: ص‎ )٤( 

(۵) المراسم: ص ۱٥۱‏ . قوله:(وإِنْ زنت امرأته لم تحرم عليه إلا أن تصرّ). 

(1) سورة النور:الآية ". 


حكم تزويج الزانية لغير الزاني ۷ 


الزانية لغير الزاني والمشرك. وحرمة التزويج من الزاني لغير الزانية والمشركة. 

وفيه أوَلاَ أنته لو ت الاستدلال لاختصٌ بالزانية المشهورة بالرّناء لم سيأتي 
من النصوص الدالّة على أن المراد منها تلك. 

وثانياً أنته لو ملت الآية على كونها في مقام تشريع التحليل والتحريم -كا 
هو الظاهر منها فينفسها -لزم البناء على أنته بباح للمسلم الزاني نكاح المشركة, 
وللمسلمة الزانية نكاح المشرك. وهو معلومٌ البطلان. لعدم جوازه إجماعا. 

وأيضاً لزم منه عدم جواز مناكحة الزانيء إلا إذاكانت الرّوجة زانية, 
والمعروف من مذهب الأصحاب''' جوازها على كراهية. 

وعليه. فلا مناص عن حملها على كونها ف مقام االإخبار. ويكون المراد من 
لكام الوط وعليه فتكون هذه الآية الشريفة نظير قوله تعالى: مالْخَبِيئَاتُ 

َبيئِينَ وَالْحَبِيتُون لِلْخَبينَاتِ ' '' حيث أريد بها أن ن الزاني -أي الفاسق النبيث 

الذي من شأنه انا - لا يرغبٌ في نكاح الصالحات من النساء الات على 
خلاف صفته. وا ييل إلى خبيثة مِنْ شكله أو مشركة تقرب منه في المخباثة 
وكذلك الزانية. 

وإذاكان المراد بها في صدرها ذلك. لزم أَنْ يكون المراد من التحريم في آخرها 
أن المؤمنين يمتنعون عا يرتكبه غيرهم من المشركين والفسّاق من الميل إلى الزناة, 
وعدم المبالاة من نكاحهنّ, لعدم المناسبة بين نهي الموّمنين وعدم امتناع الفشاق 
عنه حت يجمع بينهم| بالوصف. 





(١)رياض‏ المسائل: ج ١7975٠١‏ (ط.ج). 
١؟)‏ سورة النور: الآية 55. 


٣۲ج‎ / فقه الصادق‎ ۷٦ 


وإ شئت قلت: إن المراد بالنكاح في الآية هو الوطء. بقرينة ما تقدّم. فالمعنى 
هو أن الزاني لا يزني إلا بالزانية أو بالمشركة. وكذلك العكس. وما المؤمن فهو 
تمتنعٌ عن ذلك. لأنّ الزّنا حرم وهو لا يرتكب ما حَرْم عليه. 

وعن سعيد بن المسيّب”"”: أن الآية منسوخة بقوله تعالى: ٠‏ 
منْكُم... الح" 

ولكنّه يتوقّف على أنته إذا ورد خاصٌ مقدّم على العام. ودار الأمر بين 
تخصيص العام ونسخ الخاص. يُبنى على النسخ» وهو خلاف التحقيق. بل 
التخصيص أو إن من النسخ. 

وعن سعيد بن جبير'", والضّحاك بن مزاحم'*: أن المراد بالنكاح الوطء. 
وأنّالمراد بالآية ما روي عن ابنعيّاس من أنته: «إنّ جامعها مستحلاً فهو مشرك, 
وال فهو زاء وكذا الزاني»'". 

وسيّد «الرياض» سلّم كونها في مقا التشريع. وأجاب بأتها تحمل على 
الكراهة بقرينة وحدة السياق, للإجماع على عدم حرمة تزويج الزاني. 

وفيه: ما تكرّر ما من أنته لا وجه لحمل النهي على الكراهة بلا قرينة.ووحدة 
السياق لا تصلح لذلك . لعدم كون الحرمة والكراهة داخلتين في الموضوع له 
والمستعمل فيه. 


نُكِحُوا الْأَيَامَى 


(۱) التبيان: ج ٤۰۸-٤۰۷/۷‏ أحكام القران للجصّاص: ج۳ / 510. 
(۲) سورة النور: الآية ۳۲. 

(۳) تفسير الطبري: ج۱۸ /۹۸. تفسير أبن كثير: ج ۲ / ۲۷۲. 

.٠۹/ الدر المنثور: ج0‎ )٤( 

(۵) ریاض المسائل: ج ٠۰‏ / ۱۸۰(ط.ج). 


نعم. لو ملم ظهور الآية في الحرمة, لابد وأنْ تحمل على الكراهة. للنتصوص 
الدالّة على الجواز التي ستمر عليك 

وأمّا النصوص: فهي طوائف: 

الطائفة الأولئ: ما يدلّ على الجواز مطلقاً 

منها: صحيح عليّ بن رئاب. قال: «سألتُ أبا عبدالله بإ عن المرأة الفاجرة 
يتزوّجها الرّجل الُسلم؟ 

قال ية: نعم» وما يمنعه. ولكن إذا فعل فليحصّن بابه مخافة الولد»”". 

ومنها: خبر زرارة. عن أبي جعفر ا قال: «شئل عن رج أعجبته امرأةٌ 
فسأل عنهاء فإذا الثناء عليها في شيء مر: وار 

فقال:ة: لا بأس بأنْ يتزوّجها ويحصّنها»”” 

ومنها: خبر عل بن يقطين. قال: «قلتٌ 1 الحسن ائة: نساء أهل المدينة, 
قالثة: فواسق 

قلت: aS‏ : نعم" 

ونحوها غيرها في التزويج مطلقاً أو في المتعة. 

الطائفة الثانية: ما يدل على حرمة تزويج اُعلنة بالزّنا. والتَّمتّع بها: 

منها: صحيح الحلبي. قال: «قال أبو عبدالله افة: لا تتزوّج المرأة المُعلِنة بالرّناء 
ولا يتزوّج الرّجل الُعلن بالرّنا. إلا بعد أن تعرف منهم التوبة»“. 


() قرب اللإسناد: ص ۷۸. وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / وك اا ا 
()التهذیب: ج۷ / ۱ ح۲۱. وسائل الشيعة: ج Tz ET/ ٠١‏ 
١‏ التهذيب: ج ۲٣۳/۷‏ ح١٠‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۰ / ۳۷٤ح 55035٠‏ 
() التهذيب: ج ۷ / ۳۲۷ح ٥‏ . وسائل الشيعة: ج TEZ ETA/ ٠١‏ 


۷۸ فقه الصادق / ج۲٠‏ 


ومنها: صحيح زرارة. قال: «سألتٌ أبا عبدالله باثة عن قول الله عر وجلّ: 
»لزاني لا ينك إلا رَانية أو مُشرِكَة وَالرَايَةُ لا يَكِحُها إل رَانٍ أو مُشرلكٌه'”؟ 

قال: هنّ نساء مشهورات بالرّنا. ورجالٌ مشهورون بالرّناء قد شهروا بالرّنا 
وعرفوا به. والتاس اليوم بذلك المغزل. فن اقم عليه حَدَ الزّناء أو هر منهم بالرّناء 
م ينبغ لأحدٍ أن يُناكحه حت يعرف منه توبة»'". 

ونحوه خبر محمد بن مسلم, عن أبي جعفر اثلا" وخبر حكم بن حكيم. عن 
أبي عبدالله ا“ وما عن «تفسير النعماني» عن أمير الممنين اد“ . 

ومنها: صحيح الفضيل» قال: «سألتُ أبا الحس نإ عن المرأة الحسناء 
الفاجرة هل عب للررجل أن يتمتّع متها يوا أو أكثر؟ 

فقالاثة: إذا كانت مشهورة بالرِّنا فلا يتمبّع منها ولا ينكحها»”". 

ومنها: خبر محمد بن الفيض, عن أبي عبدالله ا «عن المتعة؟ 

قال: نعم. إذاكانت عارفة. إلى أن قال: وإيّاكم والكواشف والدّواعي والبغايا 


وذوات الأزواج. 


.۳ سورة النور: الآية‎ )١( 

57.0178 ح‎ ٤۳۹/۲۰ وسائل الشيعة: ج‎ . ۳٤ح‎ ٤۰٦/۷ التهذيب: ج‎ )١ 

(۳) التهذيب: ج۷ / ۲۵۳ باب تفصيل أحكام النكاح ح١٠‏ . وسائل الشيعة: ج 457/7١‏ باب۲٠‏ من أبواب ما 
يحرم بالمصاهرة ح .51101٠١‏ 

)٤(‏ التهذيب: ج۷ / ۲۵۳ باب تفصيل أحكام النكاح ح ٠١‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۰ / ٤۳۷‏ باب ٠۲‏ من أبواب ما 
يحرم بالمصاهرة ح۰۳۱٠۲.‏ 

(0) وسائل الشيعة: ج ۲۰ / ٤۳۷‏ باب ۱۲ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح ۲۱۰۲۲ . إكمال الدين: ج۲ /401. 

(1) الكافي: ج0 / 104 باب أنته لا يجوز التمتع إلا بالعفيفة ح1 . وسائل الشيعة: ج ٠١‏ 67 باب 4من أبواب 
المتعة 17141771 


قلت: ما الكواشف؟ قال: اللّواقٍ يكاشفن. وبيوتهنٌ معلومة ويؤتين. 

إلى أن قال: قلت: فالبغايا؟ قال: المعروفات بالرّنا»”". 

ونحوهما غيرهما. 

الطائفة الثالثة: ما يدل على جواز القتعم بالمشهورة بالرّنا: 

منها: مو تق إسحاق بن جريرء قال: «قلت لأبي عبدالله ائ إنّ عندنا بالكوفة 
امرأة معروفة بالفجور, أيحلٌ أن أتزوّجها متعة؟ 

قال: فقال: رَفَعَتْ راية؟ قلت: لاء لو رَفعث راية أخذها السلطان. 

قال اية: نعم تزوّجها متعة. 

قال: م أصغى إلى بعض مواليه. فأسرّ إليه شيئاً فلقيثٌ مولاه. فقلت له: ما 
قال لك؟ فقال: إا قال لي: ولو رمّعت راية ماکان عليه في تزويجها شيء إا يمخرجها 
من حرام إل حلال»'". 

وها خو اسن ين طرف التطلان لوم أى عتما ها 

«إغا تحبي سُنّة وفيت بدعة, فلا بأس. وإيّاك وجارتك المعروفة بالغهرء وإ 
حَدّئتك نفسك . أن آبائي قالوا : بتع بالفاجرة ‏ فإنّك تُخرجُها من حرام إلى حلالء 
فان هذه امرأةٌ معروفة بالهتك . وه اكور E‏ 
منها»'" الحديث. 1 





)١(‏ الكافي: ج0 / 404 باب أنته لا يجوز التمتع إلا بالعفيفة ح 4 . وسائل الشيعة: ج ۲١‏ 7 باب 4من أبواب 
المتعة ح 5714160 

(1) التهذيب: ج۷ / ٤۸٥‏ باب الزيادات في فقه النكاح ح 1017 . وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ۲۹ باب 4 من أبواب المتعة 
ونحوها ح5114155. 

(۳) كشف الغمّة: ج ۲ / ٤۲۳‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ۲۹ح .5141١‏ 


0 فقه الصادق / ج۲٣‏ 


والجمع بين النصوص في بادئ الأمر يقتضي أن يُبنى على جواز نكاح الزانية 
غير المشهورة بالرّناء وأمًا المشهورة فالقتّع بها جائرٌ ونكاحها بالنكاح الدائم 
لايجوز قبل التوبة. حملاً لمطلق النصوص على مقيّدها. وظاهرها على نضهاء لأنّ 
الطائفة الثالئة نص في ا جواز في خصوص المتعة في المشهورة بالزّناء فنصوص المنع 
عنها حمولة على الكراهة. ونصوص المنع عن تزويجها مطلقاً. يقيّد إطلاقها بهاء 
والطائفة الثانية يميد الأولى, ولكن لأجل : 

١-عدم‏ القول بالفصل بين المتعة والدوام. 

؟ -وأنّ المشهور بين الأصحاب جواز نكاح المشهورة مطلقاً. 

"'-وأنٌ نصوص المنع عنها أكثرها ظاهرة في الحكم التنزيهي , للتعبير 
ب هلم ينبغ». 

. -وما في الطائفة الثالثة من عموم التعليل‎ ٤ 

وغير تلكم من القرائن. يتعيّن حمل الطائفة الثانية على الكراهة. 

مع أنّ هناك رواية تدلّ على جواز نكاح المعروفة بالزّناء م ننقلها عند ذكر 
نصوص الباب» وهي ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره. عن ابن أب عُمير. 
عن حمّاد. عن الحلبي. قال: 

«أخبرني من سمع أبا جعفر اب قال: في المرأة الفاجرة التي قد عُرف فجورهاء 
أيتزوّجها الرّجل؟ قال: وما يمنعه. ولكن إذا فعل فليحصن بابه»"". 

والمجمع بينها وبين نصوص المنع عن تزويج المشهورة. يقتضي البناء على 


(۱) نوادر الأشعري: ص ١76‏ ح۸٤۳‏ المستدرك: ج ١4‏ / 788ح 67 270. 


عدم حرمة الرّوجة على الّوج بالرّنا ۸۱ 
الكراهة, فلا إشكال في الجواز مطلقاً. 

نعم. يكره تزويج المشهورة بالرّنا إلا بعد التوبة. 

ثم إن الكلام في أنته هل يجب عليها أن تعتدّ أم لاء هو الكلام في الفرع السابق. 


عدم حرمة الرّوجة على الزّوج بالرّنا 
ولو زنت امرأة الرّجل وهي في حباله.لم تحدم عليه ولا يجبُ عليه أن يُطلّقها. 
وإِنْ أصرّت.كما هو المشهور''' شهرة عظيمة. وعن «المبسوط»'" الإجماع عليه. 
ويشهد به:-مضافاً إلى ما دل على أنّ: «الحرام لا يحم الحلال»'". 
١‏ -مو تق عبّاد بن ُهيب. عن مولانا جعفر بن محمّدنة. قال: 
«لا بأس أن يمسك الرّجل امرأته إن رآها تزني, إذا كانت تزني, وإ لم يقم 
علا الحَدّء فليس عليه من ها شبيء»!*. 
۲ -خبر زرارة» عن أبي عبدالله ا قال: «جاء رج ل إلى النب يي فقال: 
يارسول الله إنّ امرا ا لا تدفع يَدُ لامس. 
قال: طلّقها. قال: يارسول الله إني أحتّها. قال: فامسكها»!*. 
أقول: وبإزائها نتصوص: 
منها: خبر الفضل بن يونس. عن الإمام الكاظم اية: «عن رجل تزوّج امرأة, 


(۱) رياض المسائل: ج ١81/1١‏ (طاج). 

(۲) المبسوط: ج٤‏ /۲۰۲. 

(۳) وسائل الشيعة: ج ۲۰ / ٤۳١-٤۲۸‏ باب ۸ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة. 
)٤(‏ التهذيب: ج ۷ / ۳۳۱ح ۲۰. وسائل الشيعة: ج ٤۳٣/۲۰‏ 570178 
(0) نوادر الأشعري ص ۱۳۳ح ۳١٤‏ . المستدرك: ج ۱۸۸/۱٤‏ ۱۷۰۵۱. 


AY‏ فقه الصادق / ج۳۲ 


فلم يدخل بها فزنت؟ 

قال.ائة: يفوّق بينههاء وتحدّ الخد ولا صداق لها»'". 

ومنها: خبر إسماعيل بن أبي زياد. عن جعفر بن حمّد. عن أبيه بيه قال: «قال 
عل ا في المرأة إذا زنت قبل أنْ يدخل بها زوجها: يفرّق بينهما. ولا صداق هاء لأنّ 
الححَدّث كان من قبلها»'". 

ونحوهما غيرهما. 

لكمّها مختصّة بالزّنا قبل الدخول. وحيث لم يعمل بها أحدٌ. لأنّ المفيد" 
والديلمي'' ون أفتيا بالحرمة, إلا أنتهما لم يفرّقا بين ما قبل الدخول وما بعده. 
فلابد من طرحها ‏ أو تأويلها بحملها على استحباب الطلاق ‏ أو على مدّة النني كما 


ف «الوسائل»””. 
وقد يستدلٌ للحرمة: -مضافاً إل ذلك _بالآية الشريفة" وبفوات فائدة 
التناسل معه لاختلاط النسب. 


ولكن الآية قد مت عدم دلالتها على ا حرمة, واختلاط السب يرد بن النسب 
لاحق بالفراش, والرّاني لا نَسَب له ولاخُرمة لمائه. 
أقول: ثم إن نظير ما ورد في زنا الرّوجة موجودٌ في زنا الرّوج: 


(۱) التهذيب: ج۷ / 41١‏ ح۱۷۷. وسائل الشيعة: ج ۲۱۸/۲۱ ح 519128. 

571911 وسائل الشيعة: ج ۲۱۸/۲۱ ح‎ . ۱۷٦ح‎ ٤۹۰ / التهذيب: ج۷‎ )١ 

(۳) المقنعة: ص٤۰٠‏ . 

.٠١١ المراسم: ص‎ )٤( 

(0) وسائل الشيعة: ج ۲٠۹ / ۲٢‏ نهاية الباب السادس من أبواب العيوب والتدليس. 
(7) سورة النور: الآية ". 
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ما عليه في الدفن معه. 

ودعوى:!" أنّ التعليل في خبر الفضل المتقدّم. يقتضي عدم الفرق بين أفراد ما 
بطل به الشار والواراة: ۰ 

مندفعة: بأنته إا يكون تعليلاً لأصل الوجوب. لا لجميع واجباته. ولذا م 
يفتٍ أحدٌ غير سار" بالاكتفاء بثوب واحد ساتر لجميع الجسد. 

وأضعف منها: القَسّك بإطلاق لفظ (الازار) و(القميص) و(اللّفافة) ونحو ذلك. 
إذيجب حملها على الثياب, تملا للمطلق على المقيّد. 

وعليه. فما عن ظاهر «الغنية»'' و«الدروس»!* وصرع «الروضة»'” من 
الالتزام بالجواز. ضعيفٌ. 

ثم هل يجوز التكفين بالصّوف ووبر ما يؤكل لحمه وشعره. كما هو المشهور'"' 
أم لا؟ وجهان: 

أقول: أقواهما الأُوّل, لاطلاق الأدلة. 

وعن الإسكافي”" المنع في الوبر والشعر. واستدلّ له بجو تق عار عن أي 
عبداللّه اكلا: 


«الكفن يكون بُرداً فإن لم يكن بُدْداً فاجعله كلّه قُطناً فإن لم تجد عمامة قطن, 


.١188/ ٤ مستمسك العروة : ج‎ )١( 

(۲) نسبه إليه في كتاب الطهارة (ط.ق): ج 7 /5177. 

() غنية النزوع: ص ۱۰۲ قوله: (ولا يجوز أن يكون مما لا تجوز الصّلاة فيه من اللّباس). 

)٤(‏ الدروس: ج۱ / ۱۰۷ درس ٠۲‏ قوله: (يجب تكفينه في مثزر وقميص وإزار من جنس ما يُصَلَّي فيه الزجل. 
وهذا ظاهر في شموله للجلد المذكئ). 

(0) اختاره الشهيد الثاني في روض الجنان مع الضرورة راجع: ص ٠١7‏ (ط.ق). 

(1) راجع السرائر: ج 577/١‏ 

(۷) نسبه إليه في الذكرى: ج ۱ /518. 


u‏ ع 


ولو زنی بذاتٍ بعل أو فى عِدّة رجعية» حَرْمِتْ 


منها: خبر عل بن جعفرء نخد ا 3: «عن رج تزوّج بامرأة فلم يدخل 
بها فزناء ما عليه؟ 


قال :نة: يجلّد الحد. ويحلق رأسه. ويفرّق بينه وبين أهله. وين سنة»'". 

ومنها: خبر طلحة بن زيد. عن جعفر, عن أبيه بك . قال: 

«قرأتُ في كتاب على اة: أن الرّجل إذا تزوّج المرأة فزنا قبل أَنْ يدخل بهاء م 
تحل له لأنته زانٍ. ويفرّق بينهما. ويعطها نصف المهر»'". 

ونحوهما غيرهما. 

ولكها حمولة على الاستحباب. بقرينة ما هو صر في عدم المنع. كخبر 
رفاعة بن موسئ, عن أبي عبدالله بذ : 

«عن الرّجل يزني قبل أنْ 5 بأهله. ولو زنى بذات بعل أو في عِدّة رجعيّة 
حرمت أبداً أيُرجم؟ قال اا 

قلت: هل يفوّق بینه) إذا زنا قبل أنْ يدخل بها؟ قال اا E:‏ 

ون أبيت عن كون هذاالجمع عرفياء فالمتعيّن طرح الأولى نخالفتها للمشهور. 

حكم الزَّنا بذات البعل 

( ولو زنى بذات بعل» أو في عِدَةٍ رجعيّة, حَرُْمت أبداً ) في قول مشهور كما 

.5794814 ح‎ ۲۳٣/۲۱ وسائل الشيعة: ج‎ . 440١ ح‎ ٤۱۹/۲ الفقيه: ج‎ )١١ 


(۲) الفقيه: ج ٤۱۹/۳‏ ح۲٥٤٤‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ۲۳۷ح ۲۱۹۸۵. 
() الفقيه: :ج 0۰٤١ ح٤۰ / ٤‏ .وسائل الشيعة: ج ۲۳۹/۲۱ ح۲۱۹۸۳. 
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في «الشرائع»'". 

وفي «الجواهر»: (بل لا أجد فيه خلافاً كا عن جماعةٍ الاعتراف به. بل في 
«كشف اللّئام»''' نسبته إن قطع الأصحاب عدا المحقق في «الشرائع». وعن 
«الانتصار»'" الإجماع عليه في ذات العدّة. وعن «الغنية»!*, والحيي'*. وفخر 
العتفين" الإجماع عليه مطلقا)'". ٠‏ 

وفي رسالة الشيخ الأعظم: (بلا خلافي فيه ظاهراً)!*. 

وحكي في «الرياض»"" الإجماع عليه عن جماعة. 

وفي «الحدائق»: دعوى الإجماع عن غير واحد'”". 

أقول: وكيف كان, فقد استدلٌ له: 

١‏ -بأنته إذاكان العقد عالماً بدون الدخول تحرّماً وكذا الدخول مع الجهل. 
فالزنا أولى. ذكره الشهيد الثاني" وتبعه غيره'"". 

١‏ -وبما في «فقه الرّضا»: (ومن رّنا بذات بعل. تحصن اًكان أو غير تحصّن. 


.0۱۸/ ۲ شرائع الإسلام: ج‎ )١١ 

(؟)كشف اللثام: ج ۷ / ۱۸٩‏ (ط.ج). 

(۳) الانتصار: ص ۲٠٤‏ مسالة .٠٤١‏ 

.۳۳۸ و 6)الغنية: ص‎ ٤( 

() السرائر: ج .٥۲١/۲‏ 

(۷) جواهر الكلام: ج۲۹ /417. 

(۸) کتاب النکاح: ص .٤۱۹‏ 

(9) رياض المسائل: ج ۱۰ /۲۰۲(ط.ج). 
)٠١(‏ الحدائق الناضرة: ج ۲۳ / .0۸٠‏ 
)۱١(‏ مسالك الأفهام: ج .۳٤۲/۷‏ 

(۱۲) كما في كشف اللثام: ج ۷ / ٥۱۸(ط.ج).‏ 


حكم الرّنا بذات البعل م 


طلّقها زوجها أو مات عنها. وأراد الذي زنا بها أن يتزوّج بهاء لم تحلَ له أبداً)'". 

وهذان الوجهان يدلان على حكم المُعتدّة بالعدّة الرجعيّة. بانضام ما دل على 
أنتها بمنزلة الرّوجة'”. 

'-وبما عن بعض المتأخَّرين: من أنته قال: (ورُوي أنّ من زنا بامرأةٍ ها بعل 
أو في عِدّة رجعيّة. حَوْمت عليه. ولم حل له أبداً)'". 

وفيه: الأولويّة ممنوعة لعدم إحراز المناط. والرضوي لم يثبت كونه كتابُ 
رواية. والأخير يحتمل أنْ يكون ناظراً إلى الرضوي. 

وعليه. فالعمدة هو الإجماع. وك به مدركاً في مثل هذا الحكم الذي يكون 
على خلاف القاعدة. 

أقول: ولا فرق في هذا الحكم : 

بين كونه عالماً حين الرّنا بأنتها ذاثُ بعل أو في عدّة رجعيّة أم لا. 

ولا بين كونها مدخولاً بها من زوجها أولا. 

ولا بين إجراء العقد عليها وعدمه. بعد فرض العلم بعدم صحّة العقد. 

ولا بين أن تكون الرّوجة مشتبهة, أو زانيةَ أو مُكرهة. 

كل ذلك لإطلاق معقد الإجماع. 

نعم لا تحرم لو كان الوطء مشتبهاً وهي زانية, لاختصاص كلامهم بالرّنا. 

وما أفاده صاحب «الجواهر» <ة: من أنته يمكن استفادة الحرمة من حكم العقد 


.۱۷۰٤۸ ح‎ 781/١4 فقه الرضا :ص ۲۷۷ . المستدرك: ج‎ )١( 
وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ملاح ناكول‎ .٤ الكافي: ج٦ / ۷۳ح‎ )( 
إلى بعض متأ خَري الأصحاب.‎ ۲۰۷ / ٠١ نسبه في رياض المسائل: ج‎ )۳( 
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على ذات البعلء بناءً على الأولويّة المزبورة. وأنّ حكمها الحرمة أبدأمع علمها دونه 
مجر د العقد”". 

يندفع: بعدم كون الأولويّة قطعيّة كا مرّ. 

ثم إِنّه لا يكون الرّنا بذات العدّة البائنة. وفي عدّة الوفاة. وعِدّة المتعة. والوطاء 
بالشبهة والفسخ موجباً للحرمة الأبديّة. للأصل بعد خروجها عن معقد الإجماع. 

وقد تنظّر صاحب «الرياض» في بعض ذلك. بقوله: (لجريان بعض ما تقدّم 
هنا كالأولويّة الواضحة الدلالة في ذات العدّة المزبورة, بناءً على ما يأتي من حصول 
التحريم بالعقد عليها فيها)'''. انتهئ. 

ولكن قد مر ما في الأولويّة. 


.417/ جواهر الكلام: ج۲۹‎ )١( 
7ع لطاج).‎ ١ ٠ رياض المسائل: ج‎ )۲( 


التزويج فى الإحرام A۷‏ 


الرابعة: لو عَم المحرم عالماًبالتحريم» حَرُ حرمت أبداًء ول و کان جاهلاً بطل 
العقد ولم تحرم. 


التزويج في الإحرام 
المسألة (الرابعة: لو عَقد المْحْرِمْ عالماً بالتحريم. حَرْمت أبداً ولو كان جاهلاً 
بطل العقد ولم تحرم) كا هو المشهور شهرةً عظيمة, وقد تقدّم الكلام في هذه المسألة 
في مبحث تروك الحجّ من هذا الشرح'". 
.اولك ااال ا يزد حين أخرجوني من مسقط 
رأسي ظلاً وعدواناً. وليس ذلك إلا لدفاعي عن الشريعة الإسلاميّة وأحكامها 
أمام المعادين هما فتّفيت إلى هذه المدينةء وبقيثُ فيها مدّة. ثم اتتقلت إلى قرية في 
ضواحي طهران واسمها (ميكون). وقد أخبرت أخيراً أن ا حكومة تنوي نقلي إلى 
اا ال سوم 
وَسَيعلّم لِّينَ ظَلَمُوا أَىَّ ملب يَنقَلِبُونَء'". 
)> 


)١(‏ فقه الصادق: ج ٤/٥‏ في مباحث تروك الإحرام. 
(۲) سورة الشعراء: الآية ۲۲۷. 
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الخامسة: لا تنحصر المتعة وملك اليمين فى عدد. 


عدم انحصار المتعة في عدد 

المسألة (الخامسة): قد عرفت أنته لا يجوز في العقد الدائم الزيادة على الأربع. 
ولكن ذلك مختصٌ به. دون افع بالنساء» إذ (لا تنحصر المتعة ومِلك اليمين في عدو) 
بلا خلافٍ بين المسلمين في الثاني وبلا خلافيٍ معتدٌ به فيه بيننا في المتعة. كا 
في «الجواهر»!". 

أقول: والمهمّ في المقام هو البحث في المتعةء ويشهد لعدم انحصارها في عدي 
طائفة من الأخبار: 

منها: صحيح زرارة» قال: «قلث: ما يحل من المتعة؟ قال اا كم شئت»'". 

ومنها: مونّقه عن الإمام الصادق بذ قال: «ذكرث له المتعة, أهي من الأربع؟ 
فقال2ة: تزوّج منهم ألفاً فإنمنَ مستأجرات»'". 

إن غير ذينك من الروايات الكثيرة“. 


ومع ذلك فعن القاضي *: ہا إحدى الأربع. 


(۱) جواهر الكلام: ج ۳ /۸. 

(؟) الكافي: جه / ٤٥۱‏ ح۳. وسائل الشيعة: ج ۱۸/۲۱ ح۰۸٤۲۱.‏ 
(۳) الكافي: ج ۵ / ٤٥۲‏ ح۷. وسائل الشيعة: ج ۱۸/۲۱ ح/511401. 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ۲٢-۱۸/۲۱‏ باب ٤‏ من أبواب المتعة . 

(0) المهرّب: ج .۲٤۳/۲‏ 


عدم انحصار المتعة فى عدد ۸۹ 


وعن «المسالك»: ميله إن ذلك. مناقشاً في أسانيد بعض أخبار الجواز»حاكياً 
عن «المختلف»'" أنته اقتصر في الحكم على يحرّد الشهرة. ولم يصرّح بمختاره ثم 
قال: (وعذره واضمٌ. ودعوى الإجماع في ذلك غير سديد)'". 

وفي «الجواهر»: بعد نقل ذلك عن «المسالك» -(قلث: لا بأس بدعوى 
ضرورة المذهب على ذلك. فضلاً عن الإجماع)'". 

أقول: الظاهر أنّ المصنّف في «الختلف» لم يقتصر على محرد الشهرة: بل ذكر بعد 
ذلك دليل المشهور. بقوله: (لنا الأصل. وما رواه زرارة في الصحيح). ثم ذكر باق 
النصوص. ثم ذكر مدرك ابن البرّاج وجواب الشيخ يه عنه. 

وكيف كان. فإنّ لنا بجموعة من الأخبار. هي : 

١‏ -ما رواه عار الساباطي في الموتّق, عن الإمام الصادق ثة: «عن المتعة؟ 
فقال لكة: هي إحدى الأربع»' *. 

۲-ومثله صحيح البزنطي. عن الإمام الإضالئة. قال: 

«سألته عن المتعةء إلى أَنْ قال: وسألته عن الأربع هي؟ 

قال ثة: اجعلوها من الأربع على الاحتياط. 

قال: وقلت: إن زرارة حكى عن أبي جعفر ا إا هي مثل الإماء يتزوّج 
نهر ماشاء؟ 


.- /۷ مختلف الشيعة: ج‎ )١( 

(۲) مسالك الأفهام: ج۷ / .۲٤۳‏ 

(۳) جواهر الكلام: ج ۳۰ /۸. 

.571416 التهذيب: ج ۷ / ۲۵۹ ح۷٤ . وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ۲۰ ح‎ )٤( 
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فقال ا هي من الأربع»'". 

“-_وصحيحه الآخر. عنه اذ قال: «قال أبو جعفر: اجعلوها من الأربع. 

فقال له صفوان بن يحبئ: على الاحتياط؟ فقال اا نعم»'". 

والمراد بالاحتياط في هذه النصوص, هو الاحتياط من الخالفين لا الاحتياط 
في الحكم. إذ لا يتصوّر من الإمام الأمر به بالنسبة إلى الحكم. 

وعليه. فهذه الصحاح تدلّ بأنفسها على أَنّ الأمر بجبعلها من الأربع إنما هو 
لأجل التقيّة والاحتياط من المخالفين. نظراً إلى أنته لو اطّلع المخالفون عليها. 
واعترضوا بأنّ هذا إِنْ كان نكاحاً فلم جعلتموه زائداً على الأربع. مع دلالة الآيات 
القرآنيّة على عدم جواز الزائد على الأربع, وإِنْ كان من السّفاح فلم ارتكبتموه؟! 

فإتّه لا تفيد إجابتهم بأنَ أمُتنا ال قالوا ججواز الزائد على الأربع. ونقيّد به 
إطلاق الكتاب» وتكون هي حاكمة على الموتق. وعلى ذلك فالنصوص محمولة 
على التقيّة. فلا تعارض لما تقدّم. 

ومع الإغماض عن ذلكء حيث إِنّه لا يكن الجمع العرفي بين الطائفتين. لعدم 
كون حمل هذه على الاستحباب منه. يتعيّن الرجوع إلى المرجّحات, وهي تقتضي 
تقديم الأولى. لأنتها أشهر, وأصح سنداً. وأكثر عدداً ومخالفة للعامّة. 


وو 


(۱) قرب الإسناد: ص ۱٥۹‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۱/۲۱ 571118 
(۲) التهذيب: ج ۲۵۹/۷ ح۹٤‏ . وسائل الشيعة: ج۲۱ / ۲۰ ح 51415 


حرمة نكاح المطلقة ثلاثاً على الرّوج إلا بعد التحليل 3 


السادسة : لو طُلّقّتِ الخُرّة ثلاث حر حرمت مت حتّى تنکح زوجاغیره 


حرمة نكاح المطدّقة ثلاثاً على الرّوج إلا بعد التحليل 

المسألة (السادسة: لو طلقت الخرّة ثلاثا) م ينكحها بينهها زوج آخر (حَرُْمت) 
على المطلّق (حقیٰ تنكح) دواماً (زوجاً غيره). بلا خلافٍ أجده في شيء من ذلك. بل 
الإجماع بقسميه عليه. كما في «الجواهر»'”. 

ويشهد به: الكتاب والسّنة: 

أمَا الكتاب: فقو له تعالى: اللا ركان شتا ِمَغرُوفٍ رةه 
بإِحْسَانٍء'". ثم قال تعالى: فإ EES‏ لو كت كك روجا عن 
إن طلقا فلا باح عَلبهما أن يعَرَاججعاء '" الآية. 

وتقريب الاستدلال بها أنتها صريحة في أنّ المرأة المطلّقة تحؤم على زوجها 
المطلّق. وأنَّ حَلّها له موقوفٌ على أن تنكح زوجاً غيره. وما أن الطلاق المُحرّم 
هو الطلاق الثالث. فيستفاد من تعقيب ذلك بقوله: «الطّلاقٌ مَدَنَانِء فإ معناه 
حينئذٍ أنته إن طلّقها بعد ا لمر تين. أي التطليقتين الأولتين لاتحلَ لزوجها حت تنكح 
زوجاً غيره.والطلاق الواقع بعدهما ليس إلا الثالث. إذ غيره لا يقال إنّه بعد ا لمر تين. 
بل بعد الثالث وما زاد. 





.۱٤/ جواهر الكلام: ج۲۹‎ )١( 
سورة البقرة: الآية 9؟5.‎ )۲( 
77١ سورة البقرة: الآية‎ )۳( 


5 فقه الصادق / ج59 


ثم إن الظاهر أ المراد بالطلاق في قوله: ءالطلا مََتَانِء "هو الّجعيء بمعنى 
أن الطلاق الرّجعي الذي يجوز للزوج الرجوع فيه مرّتان_أي تطليقتان _فالثالث 
بائڻ لا رجعي. 

ومعنى قوله تعالن:- فَإِمْسَاكٌ مغو وف أَوْتَسْرِيحٌ بإخْسَانء'"'.هو أ نَالرّوج بعد 

بين أن يمسك المرأة بالرجوع في العدّة أو بعقدٍ جديد. وحُسْن المعاشرة معها. 

وبين أن يسرّحها بإحسان بأ يُطلّقها التطليقة الثالثة. 

ومعنى قوله: فَِنْ طَلّمََّا...''' اله هو أنته لو اختار بعد التطليقتين التسريح 
بالطلاق, فلا تحلّ له. وقد ورد التصصريم في كثيرٍ من النصوص بأنّ المراد بالتسريج 
بإحسان هو التطليقة الثالثة!". 

ومقتضى إطلاق الآية حرمة التزويج بعد الطلاق الثالث دواماً أو متعة. 

وأمًا المسنّة: فهي متواترة دالّة على جميع ما ذكرناه'*.كما أنتها تدلّ على أنّ 
المُحلل هدم الطلقة والتنتين. كا هدم الثلاث”". 

وأيضاً تدلٌ النصوص على اعتبار كون نكاح المُحِلّل دواماً ولايكفي 
المتعة'". وتدلٌ أيضاً على عدم الفرق بين كون الطلقات طلاق عِدّة أو سُنّة وما في 
بعض النصوص من اعتبار كونه للعدّة شا يخالفٌ للنصوص والفتاوى» وهام 
١و‏ ۲) سورة البقرة: الآية ۲۲۹. 
(۳) سورة البقرة: الآية .37٠‏ 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ۱۲۳-۱۱۸ باب ٤‏ من أبواب أقسام الطلاق . 
(0) وسائل الشيعة: ج ۲۱ / 177-١١١‏ باب ۳و ؛ من أبواب أقسام الطلاق . 


(1) وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ۱۲۹-۱۲۵ باب1 من أبواب أقسام الطلاق . 
(۷) وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ۱۳۲-۱۳۱ باب 4 من أبواب أقسام الطلاق . 


اعتبار طهارة الأثواب ۳40 


فاجعل العامة سنا 

لكنّه لاعراض الأصحاب عنه لا يُعتمد عليه. 

ومنه يظهر ضعف ما عن الصدوق'" من عدم جوازه في الكتان. لخبر أبي 
خديجة. عن أبي عبد الله : «الكتّان كان لبنى إسرائيل يُكقّنون به والقُطن لأمّة 
محمد لا" ١‏ 

الفرع الخامس: لا يجوز التكفين بالمغصوب إجماعاً محصّلاً ومنقولاً كما في 
«الجواهر»' ' للنبي عن التصرّف في المغصوب المقتضي لحر مته المانعة عن اتّصافه 
بالوجوب. والموجبة لاختصاص دليل الوجوب بغيره. فهو ليس مصداقاً للتكفين 
الواجب» ولا فرق في ذلك بين كونه عباديّاً وغيره. 

YOY 


(١)الكافي:‏ ج ۱٤۹/۳‏ ح ۰ ١.وسائل‏ الشيعة: ج۳ / ۳۰ح .۲۹٤۹‏ 
(۲) الفقيه: ج١ .۱٤۷/‏ 

(؟) الكافي: ج۳ / ۱٤۹‏ ح۷. وسائل الشيعة: ج ٤۲/٣‏ ۲۹۷۹. 
)٤(‏ جواهر الکلام :ج ٤‏ /1757. 


حرمة نكاح المطلّقة ثلاثاً على الرّوج إلا بعد التحليل ۳ 


وإذكانت تحت عبد. 
ولو طُلّقت الأمَة طلقتين حرمت حتّى تنكح زوجاًغيره. وإذكانت تحت حر 


الكلام في ذلك وفي شرائط الحلّل سيأتي إِنْ شاء الله تعامى في كتاب الطلاق7". 
أقول: م إن هذا الحكم إا هو في الرّة ( وإ كانت تحت عبد ) إجماعا"". 
والنصوص ""المتواترة تدلّ على أن العبرة بعدد الطلقات الرّجال دون النساء. 
(و ) أنته ( لو طلقثْ خُر ) الأمّة طلقتين (حرمت حتّئ تنكح زوجاً غيره ون 
كان تحت حْرً). خلافاً للمحكي عن العامّة . فعكسوا القضيّة فجعلوا الاعتبار في 
عددها بالزوج. 


)١(‏ فقه الصادق: ج ا 
() مسالك الأفهام: ج ۷ / 5017 
(۳) وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ۱٦۲-۱۵۹‏ باب ٤۲و‏ 50 من أبواب أقسام الطلاق. 


0 فقه الصادق / ج۲٣‏ 


السابعة: المطلقة تسعاً للعدّة» ينكحها بينها رجلان» تحرمٌ على المطلق أبداً 


حرمة المطلّقة تسعاً على المُطلّق 

المسألة (السابعة: المطلّقة تسعاً للعِدّة. ينكحها بينها رجلان) بأَنْ طلّقها 
فراجعها في العدّة ووطئهاء م طلّتها ثم راجعها ووطتها ثم طلّقها. فتزوّجها المُحلّل, 
ثم بعد فراقه تزوّجها فطلقها ثلاثاً بينها رجعتان مع الوطء. (تحرمٌ على المطلق أبداً) 

وفي «الجواهر»: (بل الإجماع بقسميه عليه)'". 

وإطلاق طلاق العدّة. وهو الذي يتعقّبه الرجوع والوطء كا نص على ذلك 
في صحيح زرارة عن الإمام الباقر اثة الوارد في تفسير طلاق السنة والعدّة: 

«وأمًا طلاق العدّة الذي قال الله تعالى: م فَطَلَقُوهُنّ... الح.. فإذا أراد الزجل 
منكم أن يطلق امرأته طلاق العدّة, فلينتظر بها حى تحيض. وتخرج من حيضهاء ثم 
يُطلّقها تطليقة من غير جماع. وبشهادة شاهدين عدلين. ويراجعها من يومه ذلك 
إن أحبٌ أو بعد ذلك يام قبل أَنْ تحیض. ويُشهد على رجعتهاء ويواقعها حت 
يي 

ونحوه غيره -على الطلقات التسع جار من باب تسمية الكل باسم الجزء. 


(۱) جواهر الكلام: ج ۱۸/۳۰. 
(؟) الكافي: ج٦‏ / ٦٥‏ ح۲. وسائل الشيعة: ج ۱۰۸/۲۲ ح۱٤۲۸۱.‏ 


حرمة المطلّقة تسعاً على المُطلّق ۹0 


لأنّ طلاق العدّة ليس إلا سنّة منها -ضرورة أنّ الثالثة من كل ثلاثة ليست للعِدّة 
بل للسنّة. 

وكيف كان فالنصوص الدالّة على هذا الحكم مستفيضة أو متواترة ستمرٌ 
عليك جملة منها. 

أقول: نما الخلاف والكلام في أمور: 

الأمر الأول : أنته هل يعتبر أنْ يكون الطلقات التسع للعدّة بالمعنى المتقدّم 
كبا تسب إلى المشهور ؟ أم يكف في التحريم امود كونها للسّنة ؟ أو المركّب من 
العدّة والستة؟ 

ومنشاً الخلاف اختلاف الأخبار. وهي أقسام: 

منها: ما يدلّ على الاكتفاء باسني وعدم اعتبار الهِدّي. كموئّق زرارة وداود 
ابن سرحان, عن أبي عبدالله اا في حديثِ: 

«والذي يطلّق الطلاق الذي لا تَحلٌ له حت تنكح زوجاً غيره ثلاث مرّات. 
وتزوج ثلاث موّات لا تحلّ له ابد 

فإنّه يدل على أنّ الموضوع للحرمة مالم تنكح زوجاً آخر. والموضوع للحرمة 
أبداً واحداً. غاية الأمر الأولى الطلقات الثلاث. والثانية الطلقات التسع. وقد مر أنّ 
الموضوع للحرمة قبل النكاح مطلق الطلقات الثلاث عدّية كانت أم غيرهاء ولازم 
ذلك الاكتفاء بالسّني في المقام. 

ومنها: ما يدلّ على انحصار الطلقات التسع الموجبة للحرمة الأبديّة بماإذا 


58157 ح‎ ١١١ /۲۲ الكافي: ج ۵ 47577 ح۱ . وسائل الشيعة: ج‎ )١( 


۹ فقه الصادق / ج۲ 





كانت الثلاث الأخيرة للسنّة كخبر أبي بصير. عن أبي عبداله ان في حديثٍ. قال: 

«سألته عن الذي يُطلّق ثم يُراجع ثم يُطلّق ثم يُراجع ثم يُطلّق؟ 

قال : لا تحلٌ له حبّى تنكح زوجاً غيره. فيزوّجها رجلٌ آخر فيطلقها على 
السّنّة. ثم ترجع إلى زوجها الأول فيطلقها ثلاث مرّات تنكح زوجاً غيره. فيطلّقها 
ثلاث مرّات على السّنة ثم تنكح. فتلك التي لا تحل له أبدأ»”". 

ومنها: ما يدل على اعتبار كون الطلقات للعِدّة. مثل الخبر الذي رواه إبراههم 
عن عبدال رحمن, عن موسئئ بن جعفر. عن أبيه جعفر بن محمد لا «شكل ابي 391 
عا حَرَم الله عر وجل من الفروج في القران, وع حَرّم رسول الله يبي في سَنّته؟ 

قال : الذي حَرَم الله عر وجل . إلى أن قال : وأمّا التي في السّنة فالمواقعة 
في شهر رمضان . إلى ن قال : وتزويج الرّجل امرأة قد طلَقها للعِدّة تسع 
تطليقات'"الحديث». 

وقد عمل به الأصحاب. ويؤْيّده ما عن «الفقه الرضوي»'' وفتوى علي بن 
إبراهيم الكاشفة عن وجود النص. 

بل الظاهر أَنّ من هذه الطائفة معتبر الى بن خُنّيس. عن أي عبد الله اثذ: «في 
رجل طلّق امرأته ثم لم يراجعها حي حاضت ثلاث حيض. ثم تزوّجها ثم طلّقها. 
فتركها حب حاضت ثلاث حيض. ثم تزوّجها ثم طلّقها من غير أن يراجع. ثم 
تركها حب حاضت ثلاث حيض؟ 


(۱) الكافي: ج ۵ 4587 ح1. وسائل الشيعة: ج 57 /8١1ح58150.‏ 
() الخصال: ج۲ 5777 . وسائل الشيعة :ج ٤۰۹/۲۰‏ ح؟10901. 
(؟) فقه الوّضا :ص ۲٤۳‏ , المستدرك: ج ٠١‏ تح امنا 


حرمة المطلّقة تسعاً على المُطلّق ۹۷ 


قال: له أن يتزوّجها أبداً ما لم يراجع ويمش»'". 

فإنَّ لفظ التأبيد صرب في العموم كما لو طلّقت كذلك ولو تجاوزت التسع, 
وأنتها لا تحروم بذلك إلى حصول الأمرين من الرجوع والوقاع. وإطلاقه وإِنْ شمل 
الطلقات الثلاث الأول الموجبة للحرمة حى تنكح زوجاً غيره. ويدلٌ على اعتبار 
كونها للعرّة. إلا أنته يقيّد بها لو حصل الحلّل بعدكلٌ ثلاث لما تقدّم. ومقتضاه حينئذٍ 
حَلَّ التزويج له أبداً بعد حصول المحلّل بعدكلٌ ثلاثِ لا مطلقاً. 

ومنها: ما يكون مطلقاً كصحيح جميل بن درّاج. عن أي عبدالله باثة: «إذا طلّق 
الرجل المرأة فتزوّجت,. ثم طلّقها فتزوّجها الأول ثم طلّقها فتزوّجت رجلاً ثم 
طلّقها. فإذا طلّقها على هذا ثلاثاًلم تحلٌ أبدأه'". 

ونحوه صحيح إبراهيم بن عبدالحميد. عن أي عبدالله اين وأبي الحسن اغا" 
الحمولين على ما لو كان تزويج الغير ليكون محللا فالمراد .هما الطلقات التسع. 
وعليه فالظاهر رجوع هذه الطائفة إلى الطائفة الأوإن. 

أقول: والجمع بين النصوص يقتضي أن يُقال: 

إن الطائفة الثالثة أخص مطلق من الطائفة الأول والرابعة.فيقيّد إطلاقهما بها. 

والطائفة الثانية غير صريحة في اعتبار كون الطلقات الثلاث الأخيرة للسُنة 
بالمعنى الأخصٌء بل هي قابلة للحمل على إرادة السّنة بالمعنى الأعمّ المقابل 
للبدعة. فلا تصلح لمعارضة الطائفة الثالثة. بل يبحمل ظاهرها على نص هذه. 


.۲۸۱۵۵ ح‎ 1١6 / ۲۲ الكافي: ج5 / ۷۷ح۱ . وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
و ۳) التهذيب: ج ۷ / ١ح 8 ؛ . وسائل الشيعة: ج ۲۰ / ۵۲۹ ح571578.‎ ۲( 


۹۸ فقه الصادق / ج۲٣‏ 


وعليه » فالمتحصّل من النصوص اعتبار كون الطلقات التسع للعِدّة كما 
هو المشهور. 

قال المحقّق اليزدي: في مقام الجمع بينها كا تنسب إليه : 

أن الطائفة الول بضميمة القطع بان الطلاق الذي لا تحلٌ له معه حى تنكح. 
هو مطلق الطلقات الثلاث عدّية كانت أم غيرهاء كالصريحة في الإطلاق. فلا 
تصلح الطائفة الثانية لمعارضتهاء لقابليّتها للحمل على السّنة بالمعنى الأعجّ. والنسبة 
بينها وبين الثالثة وإنْ كانت عموماً مطلقاً إلا أنته يلزم من حمل مطلقهما على المقيّد. 
حمل المطلق على الفرد النادر. 

ولا يصح الرجوع إلى المرجّحات السنديّة, لأنّ الرجوع إليها إا هو إذاكان 
المتعارضان متنافيين بتام مدلوليهماء فلابدٌ من الأخذ بالمتيقّن منهما. وهو كون التسع 
للعدّة موجبة للحرمة الأبديّة. والرجوع في غيره إلى مقتضى عموم قوله تعالى: 
ءاحل لَك اورا 0 

وفيه أوَلاً.أنته كا يكن حمل السُنّة في الثانية على إرادة السّنة بالمعنى الأعمّ 
يكن حمل إطلاق الأول على المقيّد. فلا أولويّة للأوّل. 

وثانية أن حمل الأول على إرادة الطلقات للهِدّة بقرينة الفالئة. لا يكون 
مستلزماً لحمل المطلق على الفرد النادر. مع أنّ ورود المطلق لبيان حكم الفرد 
النادر في أمثال المقام لا حذور فيه. فان الفرد الآخر منه أيضاً نادرٌ. 

وثالثا أنته على فرض تسليم التعارض» عدم الرجوع إلى المرجّحات 


)١(‏ سورة النساء: الآية 4؟. 


حرمة المطلقة تسعاً على المُطلّق ۹۹ 


السنديّة لا وجه له. لعدم الدليل على اعتبار كون التنافي بين الدليلين في هام 
مدلوليهما. ولذا بنينا على الرجوع إليها في تعارض العامّين من وجه أيضاً. 

وربما يقال في الجمع بينها: إن الطائفتين الأخيرتين تنعارضان وتتساقطان. 
فالمرجع إلى الطائفة الأولن. 

وفيه أولاإتهما من قبيل النّص والظاهر. فلا تتساقطان. 

وثانياً: أنته لو سُلّم عدم إمكان الجمع بينهما لا تتساقطان. بل المرجع إلى 
المرجّحات. وأيّتهها قدّمت يقيّد بها إطلاق الطائفة الأولى. 

وعليه. فالحقٌّ ما ذكرناه. 

أقول: ثم إن المستفاد من النصوص اعتبار امرين آخرين: 

أحدهما: وقوع نکاح رجلين خاصة بينهما. 

الثاني: توالي الطلقات التسع العدديّة. 

ما الأوّل: فواضح. 

وأمًا الثاني: فلوجهين: 

الوجه الأوّل: أنته لو طلّقها تسعاً للعدّة مع التفرّق. كما في الصورة القادمة. لزم 
عدم الحكم بالخرمة بعد الطلاق التاسع. وهو خلاف صريم النصوص أو ظاهرها. 

الوجه الثاني: إن النصوص بعد حمل مطلقها على مقيّدهاء وظاهرها على نضّهاء 
واردة في موردٍ خاصٌ. وهو توالي الطلقات التسع العَدَدِيّةَ والتعدي يحتاج إلى 
دليل خاصٌ وهو مفقود. وعلىئ هذا فلو طلّقها خمسة وعشرين مرّة. وكان في كلّ 
ثلاثة منها واحدةعديّةمن أل الدورءلايوجب تحريهاعليه مويّداً لاتتفاء الشر طين. 


018 فقه الصادق / ج۲۲ 


ما الأوّل: فلأنته حينئذٍ لابدٌ أن يقع بعد كل ثلاثة منها نكاح رجل» فيقع 

وأمّا الثاني: فواضح. 

وعليه. فا عن الشهيد الثاني" من الحكم بالتحري الموبّد في هذه الصورة. 
تسّكاً بإطلاق ما دلّ على التحريم كذلك بالتسع للعدّة. الظاهر في كون جميعها للعدّة 
حقيقة. خرج منه ما إذا كان الثالثة من كل ثلاثة منها سنيّة بالنتص وبق الباق 
> وحه له. 


.500 7014/1 مسالك الأفهام: ج‎ )١١ 


حكم ما لو عقد ذو الثلاث على اثنتين دفعة ۱۱ 


الثامنة: لو طلقت إحدى الأربع رجعيا لم يَجْ أن ينكح بدلها حتّئ تخرج من 
العدّة» و يجوز فى البائن, ولو عَقّد ذو الثلاث على اثنتين دفعة بَطّلا. 


حكم مالو عقد ذو الثلاث على اثنتين دفعة 

المسألة (الثامنة: لو طَلقت إحدى الأربع رجعيّاً لم يجز أن ينكح بدلها حتى 
تخرج من العدّةء ويجوز في البائن) وقد تقدّم تفصيل القول في ذلك في ذيل مسألة 
حرمة تزويج ما زاد على الأربع . فراجع'". 

( ولو عقد ذو الثلاث على اثنتين دفعة بطلا )على المشهور. وفي «الشرائع»: 
(وروي أنته تخر وفي الرواية ضعفٌ)'”. 

الأؤل: فما تقتضيه القاعدة مع قطع النظر عن النّص الخاص. 

الثانى: فى الخبر. 

ما المورد الأوّل: ققد استدلّ فى «الجواهر» للبطلان : 

في «احمواهر 

الاخر غير معقولة. والصحّة في إحدى الإمرأتين على جهة الإطلاق الذي مرجعه 
للإجماع على اعتبار تعيين الرّوجة في عقد النكاح على وجه التشخيص)'”. انتهئ. 
١١‏ صفحة ۷من هذا المجلّد. 


(؟اشرائع الإسلام: ج۲ /0۱۹. 
(۳) جواهر الكلام: ج۲۹/١۱.‏ 


1.۲ فقه الصادق ج۲٣٠‏ 


ولكن يكن البناء على صحة أحد العقدين إِنْ كان التزويج بعقدين دفعة. كا 
لو عقد على إحداهما وعَقّد وكيله على الأخرئ. وصحَة العقد على إحداهما إن عَقَد 
عليهما بعقدٍ واحد ثبوتاً وإثياتاً. 

أمَا في مقام الثبوت: فلأنَ الزوجيّة ليست من قبيل الأعرا اض الخارجيّة كي 
تحتاج في تشخيصها إلى موضوع شخصي خارجي. بل هي من الأمور الاعتباريّة 
كالملكيّة. فكما يصح اعتبار ملكية أحد الشيئين أو الأشياء كا في الوصيّة. واعتبار 
ملكيّة الكلي في الذّمة أو في المعيّن كا في ا مس والزكاة. كذلك يصح اعتبار زوجيّة 
إحدى الإمرأتين لا بعينها. كيف وقد وقع نظيره في الشرع. كما في مَن تزوّج 
الأختين بعقدٍ واحد. وكا في من أسلم عن حمس زوجات وغيرهما. ودل الدليل 
على إمكان الشيء وقوعه. 

وأمًا في مقام الاثبات: فلأنَ مقتضى الأدلة. صحَة كل واحدٍ من العقدين. 
وصحة العقد على كل منهما. غاية الأمر دل الدليل على عدم جواز تزويج أكثر من 
أربع. ولذالا يكن الحكم بضتتي] معاء.وحيك أن الشعروزات عدر قد راء وان 
هذا امحذور ير تفع بالبناء على بطلان أحد العقدين. أو العقد على إحداهما. قلا وجه 
للبناء على بطلانهماء وال لزم التخصيص بلا وجه. وحيث أنّ نسبة الدليل المخصص 
إلا على حَدَّ سواء. فلا وجه للبناء على بطلان أحدهما تعيينا. فيتعيّن البناء على 
بطلان أحدهما بنحو التخيير. وصحّة أحدهما كذلك. 

أقول: ولعلّه إلى ذلك نظر المصنّف جه في حكئ «الختلف». حيث احتجّ لصحّة 
أحدهما بنحو التخيير: (بوجود المقتضي وانتفاء المانع إذ ليس إلا انضام العقد على 
الأخرئ. وهو لا يقتضي تحري المباح. كما لو جمع بين تحرّمة عيناً وحلّلة عيناً في 


۴47 فقه الصادق / ج؟ 


التكفين في حال الاضطرار 
أقول: ما قيل من الأحكام في الفروع الآنفة جميعها مختصّة بحال الاختيار. 
الفرع السادس: وأمًا مع الاضطرار فلا ريب في المنع في المغصوب. وذلك لما مر 

من أن وجوب التكفين ليس وجوباً مطلقاً. ولذا لايجبُ بذل الكفن. بل يكون 


كر وطأ بوتعودة: 
وعليه. فا دلٌ على حرمة التصرّف في ملك الغير. يكون رافعاً للشرط. 
فلاوجوب. 


وهذا هو وجهٌ آخر لعدم اللجواز في المغصوب. وهو أولن تما ذكرناه. 

مع أنته لوكان وجوب التكفين مطلقاً في المقام, لزم اجتاع المأمور به والمنهيّ 
عنه. فعلى الامتناع وتقديم جانب النبي -كما هو الصحيح -يخرج المَجمع عن 
حيّز الأمرء و يتمحّض في كونه منهيّاً عنه. وتام الكلام في محلّه. 

وأمّا غير المغصوب: فعن «الذكرى»'': أن فيه وجوهاً ثلاثة: 

.عنملا-١‎ 

؟ + والجوان لا دفن غاريا 

۳-ووجوب ستر العورة حالة الصّلاة. م ينتزع بعد. 

وعن «البيان»"": التفريق بين ا جلد الذي تجورٌ الصّلاة فيه وبين غيره. فأجارٌ 
الأول وتوقف في غيره. 

واستظهر في حك «جامع المقاصد»'" الفرق بين النّجس وغيره. فأجاز 
(١)الذكرى:‏ ج 500/1 


(۲) البيان (ط.ق): ص 50 
(۳) جامع المقاصد: ج ١‏ / 8 


حكم ما لو عقد ذو الثلاث على اثنتين دفعة ۱-۳ 


عقد. وكا لو جمع بين ا لمحلل والحرّم في البيع. ولا آثر للإطلاق والتعيين. إذ في التعيين 
تحرم واحدة معيّنة فيبطل العقد عليها. وتحل حرق معيّنة. وفي الإطلاق تحل 
ولخد لتر قوم ا رئ وقد عله اما دادن ی القند رد لوتيد للك 
إلا في جزئياته) ٠‏ انتهئ. 

والإيراد عليه: _كا عن الشهيد الثاني ج بأنّ: كل واحدة صالحة للصحّة 
منفردة. ومنهىّ عنها مع الانضام. ولا أولويّة. وتعلّق العقد بغير معيّنة غير كافٍ في 
الصحّة. بل لاد من تعيينها قبل العقد) ". 

في غير حلّه: إذ الفرض تعيين كلّ منهما. ولا دليل على اعتبار أزيد من ذلك. 

وعليه. فالأظهر هو البناء على صحَة عقد إحداهما. وكونه مخيّراً في اختيار 
أيتهما شاء. 

وأمًا التص: فيمكن أَنْ يكون نظر الحقّق ج إلى الحنبرين: 

أحدهما: خبر عنبسة بن مصعب. قال: «سألتُ أبا عبدالله اث عن رجل كان له 
ثلاث نسوة. فتزوّج عليهنّ امرأتين في عقدة. فدخل على واحدة منه ثم مات؟ 

قال خ3: إِنْ كان دخل بالمرأة التي بدأ باسمها. وذكرها عند عقدة النكاح. فإنَ 
نكاحها جائرٌ. وها الميراث. وعليها العدّة. وإ كان دخل بالمرأة التي ميت وذكرت 
يعدا كز ال رادا ول فار كاحها باط ولا رات ها وغلها ال 

ثانيهما: خبر جميل . عن الإمام الصادق ا: «في رجلٍ تزوج خمسأً في 
عقدة واحدة؟ 
١١‏ مختلف الشيعة: ج۷ / 49. 


() مسالك الأفھام: ج ۷ / ۲٣۳۔۳٣٣‏ 
(؟) الكافي: ج 5 / ٤۳۰‏ ح٤‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۰ ۲۳۲٥ح‏ 53707 


٠6‏ فقه الصادق / ج۴۲ 
ولو ترب بَطّل الثاني وكذا الحكم في الأختين. 


قال :حلي سبيل ابت شاء»”". 

فإ كان نظره إلى الأول فهو لا يدل على التخيير. وخارجٌ عتا هو محل 
الكلام. وإ كان نظره إلى الثاني, أصبح قوله: (وفي الرواية ضعفٌ) في غير حله. لأنَ 
الخبر صحيح. وهو وإِنْ كان في تزويج ا خمس في عقدة واحدة. إلا أننه يكن 
استفادةالحكم منه في المقام بإلغاء ا مخصوصيّة. وقد تقدّم أنّ ا خبر في مورده معمولٌ 
به. حيث عمل به جماعة -كالشيخ''' وأتباعه'”. والمصتّف في «المختلف»“ 
وغيرهه”* -وحمله على إرادة الإمساك بعقدٍ جديد. خلاف الظاهر. لاوجه 
للمصير إليه. 

فإذاً الأظهر هو الصحّة, والتخيير في اختيار أيّتهها شاء. 

( ولو ترثّب ) العقدان ( بَطَل الثاني ) بلا خلافي ولا إشكال .( وكذا الحكم 
في الأختين) وقد تقدّم في مسألة اجمع بين الأختين تفصيل القول في شقوق 
المسألة. فراجع'". 

اله 

(١)الكافي:‏ ج٥‏ / ۰ ح 0. وسائل الشيعة: ج ۵۲۲/۲ ح ۲۱۲٣۲‏ 
١؟)‏ النهاية: ص .٤ ٥1_٤0٥‏ 
(۳) كالقاضي في المهذّب: ج۲ / ۱۸1-۱۸٥‏ .ابن حمزة في الوسيلة: ص .۲۹٤‏ 
(4) مختلف الشيعة: ج ۷ .٤۹/‏ 


(0)كابن الجنيدكماحكاهعنه العلامة في مختلف الشيعة: ج ۹/۷ ٤.البحراني‏ في الحدائق الناضرة: ج .0۲0-0۲٤/۲۲‏ 
(1) فقه الصادق: ج i Hk FA Ê‏ 2 


الوّضاع من أسباب التحريم م6.66 


الثاني: الرّضاع» و بحرم منه ما حرم بالتسَب. 


الرّضاع من أسباب التحريم 

اللسبب (الثانى: الرّضاع) : 

أقول:كونه سبباً لتحريم النكاح إجماعي''. بل هو من ضعروريّات المذهب أو 
الذّينء والكتاب والسّنة شاهدان به. وتنقيح القول فيه يتحقّق بالبحث في مطالب: 

المطلب الأول فا يحرم به: 

( و ) قد طفحت كلاتهم بأنته (يَحْرمِ منه ما يَحُرم بالنسب) والننصوص 
المستفيضة شاهدة به: 

منها: صحيح العجلى. عن الإمام الباق ائ في حديث: «أنّ رسول الله يل 
قال: يحرم من الرّضاع ما يحرم من النسب»'". 

ومنها: نحوه أخبار داوود بن سرحان» وأبي الصّباح. والحلبي'". عن الإمام 
الصادق اي قال: «سمعته يقول: يحرم من الضاع ما يحرم من القرابة»“. 

ونحوه صحيحه الآخر عنه ٠"‏ إل غير تلكم من النصوص الكثيرة.وملخّص 
(۱) ریاض المسائل: ج ١7١١/٠١‏ (طاج). 
(۲) الفقيه: ج ۳ / ٤۷٥‏ ح ٤٠1٥‏ . وسائل الشيعة: ج Z۱ / ٠١‏ 0۸0۰. 
(۳) وسائل الشيعة: ج ١‏ / الالح YoAoY‏ كلاح ٥‏ والكافي: ج 0 الاح gr‏ 

والتهذيب: ج ۲۹۲/۷ باب من أحلٌ لله نكاحه من النساء ح .1١‏ 


(٤)الكافي:‏ جه 7 ح۱ .وسائل الشيعة: ج ۲۰ / الالح ممه 
() التهذيب: ج۸ / ۲٢٤‏ ح۱۱۳ . وسائل الشيعة: ج ۲۰ / ۳۷۲ح ۲۵۸۵۱. 
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القول في المقام إا يكون ببيان أمور: 

الأمر الأوّل: فها يستفاد من النبويّ الذي رواه الفريقان وما بمضمونه: 

أقول: لا إشكال ولا خلاف بين علماء الإسلام في حصول نظائر القرابات 
الحاصلة بالنسبة والقرابة بالروضاع أيضاً. ونص عليه في الجملة في الكتاب العزيز. 
قال الله تعالى: ھانگ اللّاتِي وناك واوا ب ا 
وتظافرت النصوص على إثبات النظائر النَسَبيّة بالآضاع من الأُمٌ والبنت والأخت 
والعمّة والخالة وما شاكل.كا لايخ على المتتبّع. وعلى ذلك فلا إشكال في حصول 
القرابات السبع النَسَبيّة الإنائيّة -أي الأمّهات. والبنات, والأخوات. وبنات الأخ, 
وبناتٍ الأخت,. والعّات, وال مخالات -بسبب الرّضاع. 

القرانة الأولن وهر الأ من النطاعة: وحن امراة رجف ار ولحت مين 
أرضعتك. أو أرضعت من ولد تك. أو أرضعت من ولّدك. فلها سبعٌ شعب 

الأولن: من أرضعتك. 

الثانية: الام النسبيّة للام الّضاعيّة. 

الشالثة: الم الّضاعيّة للأمٌ الّضاعيّة بلا واسطة, أو بواسطة إحدئ من 
أمّهاتها النسبيّة أو الّضاعيّة 

الرابعة: الأُمّ النسبيّة للأب الرّضاعي. 

الخامسة: الأمّ الّضاعيّة للأب الرضاعي بلا واسطة. أو بواسطة إحدى من 
أمّها ته النسبيّة أو الدضاعيّة 


.۲۳ سورة النساء: الآية‎ )١( 


الرّضاع من أسباب التحريم 1۷ 


السادسة:الأَمَ الرّضاعيّة للأمٌ النسبيّة بلا واسطة. أو بواسطة إحدئ من أمّهاتها 
النسبيّة أو التضاعيّة. 

السابعة: الأُمٌ الّضاعيّة. للأب النسبي كذ لك. 

القرابة الثانية: هي البنات الرّضاعيّة. وهي كل امرأةٍ ارتضعت من لبنك. ولو 
كان المرتضع رجلاً فهو ابنه الرضاعي. وبنات الأولاد وهنّ بنات بناته. أو بنات 
أبنائه بلا واسطة. أو مع واسطة أو وسائط. 


الاربعة أيضاً على قسمين النسبيّة والتضاعيّة. فيحصل لبنات الأولاد أيضاً 
الشعب اثمان, ولماكان صدق الرّضاعيّة موقوفاً على توسّط الرّضاع. يخرج شعبتان 
منهاء وهما شُعبة البنت النسبيّة للبنت النسبيّة, وشعبة البنت النسبيّة للأب النسبى. 
ويبق الست الباقية. نظير ما مر في ال جدات» فبضميمة البنت الرّضاعيّة بلا واسطة 

القرابة الثالثة: هى الأخوات الرّضاعيّة. وهنّ بنات أبويه أو إحداهما. وها 

۲ -والبنات النسبيّة للأبوين الدضاعيين. 

۳-والبنات الرّضاعيّة للأبوين الدضاعيين. 

ولو كان المرتضع رجلاً فهو أخوه الرّضاعي. 

القرابة الرابعة: بنات الأخ. وهن بنات أخته من النَسَب أو الرّضاع بلا واسطة 
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أو بواسطة أو وسائط. 

وحيث أن الأخ قسمان, والبنت أيضاً قسمان. فيحصل لبنات الأخ أربعٌ شُعب. 
يخرج منها شعبة واحدة هي البنت النسبيّة للأخ النسبي. ويبق ثلاث شعب. 

القرابة الخامسة: بنات الأخت, يعلم شُعبها بالقياس إلى بنات الأخ. 

القرابة السادسة: العمات. وهن أحوات انت 

وحيث عرفت أن الأب على قسمين.والأخوات أ يضأًكذلك. فيحصل للعّات 
أربع شع شعبة واحدة نَسَبيّةء والثلاث الباقية رضاعيّة. ويدخل في هذه القرابة 

القرابة السابعة: الخالات. وهي أخوات أمّه. ويعلم أقسامها وشعبها بالقياس 
إلى العّات. 

فهؤلاء هن القرابات الرّضاعيّة من الانات. ويُعلم بالقياس إليِهنَ القرابات 
الذكوريّة للرجال وللنساء أيضاً. 


عموم المنزلة 
الأمر الثاني: ويدور البحث فيه عن أنته : 
هل تختص ال حر مة الحاصلة بالرضاع. با إذا تحقّق أحد تلكم العناوين الحّمة, 
كما هو المشهور بين الأصحاب ؟ 
أم يعم ما إذا حصل عنوانٌ ملازمٌ لعنوان حزم کا الأخ من الأبوين الملازمة 
لكونها أَمَ فلو أرضعت امرأة ابناً ترم هي على أخيه كما ذهب إليه جمعٌ من 


عموم المنزلة 1۰۹ 


المتأحرين كالحقق الداماد وغيره'"؟ 

رشان ار هل مقط غم ار دقر لاعلا شرع من الماع ما 
يحرم من النسب». 

هو عموم المغزلة. وأنته يحرم من جهة الرّضاع كلّ عنوانٍ يحرم من جهة 
النسب. سواءٌ كان اتصاف ذلك العنوان بالحرمة لذاته أو لملازمته لعنوانٍ محرّم؟ 

أم مقتضاه اعتبار اتحاد العنوان الحاصل بالرّضاع مع أحد العناوين النَسَبِيّة 
المُحرّمة لذاته. مثلاً الأ حرمة من جهة السب فإذا حصل بالرّضاع نفس هذا 
العنوان ثبت التحريم. ولو حصل بالرّضاع ما يلازمه مثل أمومة أخيه لم تحرم؟ 

وجهان. وحيثٌ لا إشكال في أن المراد من الموصول ليس هو نفس ما يحرم 
بالنسب. کا هو واضحٌ, فيدور الأمر بين أن يراد به خصوص العناوين النَسَبيّة 
الحدمة شرعاً. أو اللأعجّ منها ومن العناوين الملازمة لأحد تلكم العناوين, والقول 
بعمومٌ المغزلة يتوقف على إثبات الثاني وغاية ما قيل في وجهه أمور: 

أحدها: أن مقتضئ عموم الموصول. أن كل عنوانٍ حرّم في الأنساب إذا حصل 
نظيره بسبب الرّضاع. يكون حكنه حكنه. فكما أن أخت الأخ النسبي حرامٌ على 
الإنسان. كذلك أخت الأخ الرّضاعي. والتخصيص بخصوص العناوين الحرّمة 
لذاتها بلا وجه. 

وفيه أَوَلاً:إنَّ العناوين الملازمة للعناوين الحرّمة بذاتها كأخت الأخ ليست 
حرّمة بالنسبء بل هي ملازمة لعنوان محرم. 


)١(‏ راجع جامع المدارك في شرح مختصر النافع: ج .١77// ٤‏ حيث نسبه إلى بعض الأعلام من المتأخّرين. 


۱1۰ فقه الصادق / ج77 





فإنْ قيل: إنتها حرّمة بالعرض لا بالدّات. 

قلنا: إن ظاهر النسبة هو كون الوصف بحال نفسه. فقوله تَك: (ما يحرم) أي 
العنوان المتصف بال حر مة. وتكون الحرمة وصفاً له وعارضة عليه نفسه. فلا يشمل 
ل حرم بالقرض. 

وثانياً إن العناوين الملازمة في النسب إنما تحوم لأجل ملازمتها للعناوين 
العرّمة. وبقيد اتصافها بها مثلاً أخت الأخ إا تحرم من جهة النسب بعنوان كونها 
أخذاً لهم وأة ولدابنت الخ قر عليه يعتوا ن كوا با له لا بعتوان كرا 
اك الأخ, وام ولد بنته. لأنته لا سب بينهها وبين الشخص من حيث هذين 
النوانية. بل الست با ومن أيه وولد ينه فام في الشمبٍ آم ولد الت 
المقيّدة بكونها بنتاً. وأخت الأخ المقيّدة بكونها أختاً ومن المعلوم أنّ هذه العناوين 
المقيّدة لا تحصلٌ بسبب الرّضاع حيّى تم من جهته كما تحرم بالنسب. وأا 
الحاصل به نفس العناوين غير المقيّدة, ضرورة أنّ أخت الأخ الرّضاعيّة لا تصير 
أختا له ومرطعة ولد بث الشبغض لا صف بالبشيه وإن اتصفت يام ولد الببت: 

ثانيها: أن المراد بالموصول ليس العناوين» بل الأشخاص الخارجيّة المعنونة 
بالعناوين الحرّمة, وكا أن الشخص الخارجي المعنون بالعنوان الحرم بالذات إا 
يحرم بذاته. كذلك الشخص الخارجي المعنون بالعنوان الملازم للعنوان الحرّم. مثلاً 
في النسب تحر المرأة الخارجيّة المعتونة يكونها أَمّ ولد بنت الشخص. فإذا حصل 
نظيرها في الرضاع كان حكنها حكمها. 

أقول: وهذا الوجه وإنْ سَلم عن الإيراد الأول الوارد على الوجه الأوّل, لكنّه 


عموم المنزلة ۱۱ 


يرد عليه الإيراد الثاني بنحو واضح. فإِنَ الشخص الخارجي لا بحرم بواسطة 
تعنونه بعنوانٍ ملازم لعنوان حرم بل لتعنونه بعنوان حرم بذاته. أضف إليه أن 
القضايا الشرعيّة ظاهرة في كونها بنحو القضايا الحقيقيّة لا الخارجيّة. 

ثالثها: تر تيب قياسين تكون النتيجة في إحداهما صغرى للآخر. بأن يقال: 

لاشك في أن أ ولد البنت بنت. وكلّ بنتِ حرام فينتج أن أَمْ ولد البنت 
محرّمة من جهة النسب. 

و عة الج فى ری کی وی 

كل ما جرم من التب يحرم من الرضاع» فيستتتج أن أ ولد البنت ترم من 
جهة الرضاع. 

وفيه:ما عرفت من منع الكبرى في القياس الثاني: 

١-لأنّ‏ مايحرمٌ من النسب لا بذاته بل لملازمته لعنوانٍ حرّم. لايحرمٌ إذا 
حصل نظيره في الرتضاع. 

"-ولأنّ العناوين الملازمة للعناوين الحوّمة. إنها تحرمٌ بقيد اتصافها بالعناوين 
ال حمة كما مر. 

رابعها: صحيح يوب بن نوح» قال: «كتب علي بن شعیب إلى أ الحسن ا 
أمرأة أرضعك بعض وَلدي» هل جور لي أن أتزوّج بعض ولدها؟ فكتب لا: لا 
يجوز ذلك لأنّ ولدها صارت ينزلة ولدك»”". 

ونحوه صحيح علي بن مهزيار””. 


)١(‏ التهذيب: ج ۷/ ۱ح۳۲. وسائل الشيعة: ج 1١4 / ٠١‏ ح505147. 
(۲) الكافي: ج ۵ 4477 ح17١,‏ وسائل الشيعة: ج ٤۰۲/۲۰‏ ح55978. 


۱1۲ فقه الصادق / ج۲٣‏ 


أقول: و تقر یب الاستدلال به من وجوه: 

الوجه الأوّل: أنته يدل على حرمة أخت ولد الشخص عليه» وهي ليست من 
العناوين الحرّمة بذاتهاء وما تحرم هي في النسب لكونها بنتاً له أو ربيبة. فيعلم من 
ذلك حرمة العنوان الملازم لعنوان تحرّم. 

مع أنته إذا انض إلى ذلك قوله يي «يحرمٌ من الرّضاع ما يحرم من النسب». 
تكو نالنتيجة أنته كما تحرمُ إذا تحقّق أحد العناوين الحرّمة بالرضاع. كذلك تحصلٌ 
الحرمة إذا تحقّق أحد العناوين الملازمة لتلك العناوين. 

الوجه الثاني: أنته علّل الحرمة بالمغزلة. فيدلٌ على أنتها علّة للحرمة. 

الوجه الثالث: أنته نرّل ولد الُرضعة منزلة ولد الشخص. ومقتضى عموم 
التغزيل. ترتّب جميع آثار الولد لمن هو بمنزلته. فيحرمٌ كلّ من كان حراماً عليه أو 
على أولاده وإخوانه وأخواته لو كان أولاد المرضعة أولاداً له حقيقة. لأنته كما 
تحرمٌ عليه بناتها لاهن صرن بناتاً له. كذلك يحرمن على جميع أولاده. لأنمنّ 
أصبحن أخوات هم, ورمن على إخوانه لأنتهم صاروا أعماماًهنّ. هكذا. 

ولكن يرد على ما أفيد أوَلاً في التقريب الأول أنته قياش لا نقول به. 

وعلى ما أفيد ثاني إن قوله يَتِ: «يحرمٌ من الرّضاع... الخ». لا مفهوم له كي يدل 
على عدم حرمة غير ذلك بالرّضاع. مع أنته لو كان دالاً على ذلك غايته الإطلاق 
فيقيّد إطلاقه بالخبر. 

ويرد على الثاني: أنَّ تعليل المغزلة لا يثبتٌ به علّية مطلق المنزلة. حت مغزلة 
غير الولد أيضاًإِلَا باستنباط العلّة. وليس هو إلا القياس. 


التكفين فى حال الاضطرار ۳4۷ 


الأول ومنع الثاني. 

وعن «الرياض»'": الفرق بين ما مُتع منه للنبي. فاستوجه المنع. وبين غيره 
نا مُنع منه لعدم الدليل فأجازه. 

وفي «طهارة» الشيخ الأعظم'": الأظهر وجوب السّتر بكلّ واحدٍ من هذه 
عند الانحصار, وتبعه المحقّق اهمداني'" وجممٌ من المتأخَّرين عنهما. 

أقول: واستدلّ هذا القول بوجوه: 

١‏ -إنصراف أدلة المنع إلى حالة الاختيار. فني حالة الاضطرار لا مقيّد 
لإطلاق ما دلّ على وجوب التكفين. ش 

وفيه: ما تكرّر منّا في هذا الشرح» من عدم الاعتاد على مثل هذا الانصراف. 
غير الناشيء عن اچ 

۲-أنته لأجل أنّ عمدة مدرك اعتبار هذه الأمور هو الإجماع, الذي لا يعمّ 
حال الضرورة, يتعيّن الأخذ بإطلاق دليل وجوب التكفين في تلك الحالة. 

وفيه: أنّ ذلك يتم بالنسبة إلى بعضهاء ولا يتم بالنسبة إلى ا جميع» كا ستعرف. 

'"_قاعدة الميسور. 

وفيه: ما عرفت غير مرَةٍ من عدم ثبوتها بنحو تشمل أمثال المقام, 
واختصاصها بصورة تعذّر بعض أفراد المأمور به. ۰ 

٤-ما‏ في «طهارة» الشيخ الأعظم”'' من أنّ ذلك يُستفاد من أخبار علّة تكفين 
الميّتء ومن کون حرمته ميتأأكحرمته حيّا ومن أنّ أصل ستر بدن المت مطلوبٌ. 
)١(‏ رياض المسائل: ج؟ /۱۷۷. 
(۲) كتاب الطهارة (ط.ق): ج 500/7 


(۳) مصباح الفقيه (ط.ق): ج a 4/ ١‏ 
)٤(‏ كتاب الطهارة (ط.ق): ج ۲ لي 


القرابة المنضمّة بالمصاهرة ۱۱۳ 


ويرد على الثالث: أن مقتضئ عموم التغزيل ترتيب جميع آثار الولد عليه. وأمًا 
حرمتها على إخوانه مثلاً فهي ليست من آثار کونها ولد له. بل من آثار کونها بن 


أخ هم وهكذا. 
- مع أن التغزيل في الخبرين ظاهد في كونه بلحاظ القزويج عليه خاضّة, ولا 
أقلّ من الإجمال فهو المتين. 


أقول: وبا ذكرناه ظهر كيفيّة الاستدلال لعموم المنزلة بما دل على حرمة نكاح 
أبي المرتضع فيأولاد صاحب اللَّبن ولادةً ورضاعاً. وفي أولاد المُرضعة ولادة. 
والجواب عنه. وسيأتي لهذا زيادة توضيح إِنْ شاء الله تعالى. 

فالمتحصّل مما ذكرناه: أن المستفاد من النبوي المشهور بين الفريقين وما شابهه 

aL :‏ تدر لقي ١‏ حص تطي. بالوضاع 

يوجبُ الحرمة. وفي غير ذلك لا دليل على الحرمة. والأصل يقتضي الجواز إلا ما 
خرج بدليل خاصٌ. وستأتي موارده. 

وبعبارة أخرئ:كلٌ عنوان له اسم في الأنساب. وحكمٌ في النة والكتاب 
بحرمته ‏ إذا حصل بالرّضاع يحكم بحرمته وإلا فلا. إلا الموارد الخارجة بالدليل 
من الطرفين. 


القرابة المنضمَة بالمصاهرة 


الأمر الثالث:لا يخن أن العناوين المحرّمة قسمان: 
القسم الأوّل: ما يكون تحريه منتسباً إلى النسب وحده. ويكون النسب كالعلّة 
التامّة لتحريمه, كالم والأخت والبنت وما شاكل. 


14 فقه الصادق / ج۲٣‏ 


القسم الثاني: ما يكون تحريمه مستنداً إلى العنوان المتحصّل من النسب وغيره 
كالمصاهرة, فيكون النسب كجزء العلّة للتحريم. مثل أ الرّوجة, فإ حرمتها 
مستندة إل عنوان المصاهرة المتحصّلة من ثبوت الزوجيّة بين الّجل والمرأة, 
وفوف لعن ون ال وار خرف 

أقول: لا إشكال في ثبوت الحرمة بالرّضاع إِنْ كان العنوان الحاصل من قبيل 
القسم الأوّل. وأا الكلام فما إذاكان من قبيل القسم الثاني, كما في الُمّ الّضاعيّة 
للروية الف ولع اها ولاق اندو خرن االو وروت 
نصوصٌ وفيها كلامٌ سيأتي''' عند تعرض المصنّف َة له. والمشهور بين الأصحاب 
سببيّة الّضاع لنشر الحرمة في هذا القسم أيضاً. 

قال المحقّق الأردبيلي: (الحكم بتحريم هذا الصنف مصرّحٌ به في كلمات 
الأصحاب. بل ظاهر «الكفاية»'" اتفاق الأصحاب عليه. بل صرّح بعضهه'" 
باتفاق الطائفة عليه. وصرّح خر" بنفي الخلاف. وفي «شرح المفاتيح»'“الإجماع 
عليه)'". انتهئ 

ومع ذلك كلّه فقد اختار هوت تبعاً للكفاية عدم النشر لولا الإجماع. 

يشهد للأوّل: إطلاق قوله يَلِي: «ما يحم من النَسَب...» فإنّه يصح استناد 
)١(‏ سيأتي التعرض لذلك تحت عنوان: (حكم الزوجتين المرتضعة إحداهما من الأخرئ) من هذا الجزء. 
(؟)كفاية الأحكام: ص .٠١١‏ 
(۳) كما في رياض المسائل: ج ٠۰‏ / 51١(ط.ج).‏ 
(4)كما في السرائر: ج۲ /007. 


(0) حكاه عنه المحقّق النراقي في مستند الشيعة: ج7١‏ / ۲۸۰. 
(1) مستند الشيعة: ج٦۱‏ / ۲۸۰. 


القرابة المنضمّة بالمصاهرة 110 


ر و عا عن ارخ إل التي قيال شرم ا اوج حت 
على الرّوج. لأجل النَسَب الذي بينهما وبين زوجته. 

ويؤيّده: الإجماع والنصوص الآتية'', الواردة في خصوص 1 الزُوجة. 
بضميمة الإجماع المركب. 

وقد استدل للقول الآخر: بوجوه: 

الوجه الأوّل: أنته قد اشتهر بينهم على وجه لم يَشكٌ أحدٌ فيه. أن الحرم من 
جهة المصاهرة لا يحرمٌ من جهة الرّضاع. فلو أرضعت امرأةٌ ولد رجل لا تحرم َم 
المرضعة على الرّجل من حيث أنتها جَدَة ولده لأمّه الّضاعيّة. وليس ذلك إلا من 
جهة عدم قيام الرضاع مقام المصاهرة. فلا تصير المرضعة بمنزلة الوجة حت 
سير أنها مارو جه وعد فق العام يت أو شرج الروجة عل الوح من هة 
المصاهرة. فلا تحرم من جهة الرّضاع. 

وفيه: إن الذي يحصل في المقام بالرّضاع, هو العنوان اسي وهي الأمومة. 
وأمّا عنوان المصاهرة وهي الزوجيّة. فهي وجدائيّة حقيقيّة. فدليل التغزيل ينزل 
الأمّ الرّضاعيّة منزلة الأ النسبيّة. وهذا بخلاف المثال المذكور. فان العنوان النسبي 
حقيق. وعنوان المصاهرة تنزيلي. متوقف على تغزيل مُرضعة الولد منزلة الرّوجة, 
وأدلة التغزيل لا تصلح لذلك. 

وعلى الجملة: بدليل التغزيل ينل الم الآضاعيّة منزلة الم التسبيّة. لقيام 
الرضاع مقام النسب في إناطة التحريم به. فتحرم لذلك. 


)١‏ سيأتي التعّض لذلك تحت عنوان: (حكم الزوجتين المرتضعة إحداهما من الأخرئ). من هذا الجزء. 


1.321 فقه الصادق /ج؟ 


الوجه الثاني: أن الظاهر من دليل التغزيل. ترتيب آثار العنوان النسبي على 
العنوانالرّضاعي.فإذا كا نالأثر للعنوانالنسبي مع المصاهر .فلا يشملهأدلة التفز 1 

وفيه: إّه حيث لا مانع من تغزيل جزء الموضوع إذا كان الجزء الآخر حرزاً 
بالوحدان أو بتغزيلٍ آخر -والمفروض في المقام إحراز عنوان المصاهرة وجداناً 
فلا مانع من تغزيل الرّضاع منزلة النسب الذي هو جزء الموضوع. ومقتضى إطلاق 
الدليل ذلك. 

الوجه الثالث: أن المراد بلفظ (النسب) في النبويّ. هو النسب الحاصل بين 
المُحرّم والحرّم عليه على حَدَ قوهم: (سبب التحريم: 

إِمّا نسبٌء أو رضاغً. أو مصاهرة). والنسب في المقام بين شخصين آخرين. 

وفيه: إه تقيبدٌ للمطلق من غير تقيبد, بل المراد به هو مطلق النسب الموجب 
للتحريم. سواءٌ كان بين نفس الحرم والحرّم عليه. أم بين أحدهما وزوج الآخر أو 
غيره -مثل الغلام الموطوء -وهذا يصح القسّتك بالنبويّ في تحرم مرضعة الغلام 
الموقب وأخته وبنته الرّضاعيتين على الموقب. 

الوجه الرابع: إن التحريم في غير الحرّمات النسبيّة السّبع, ليس من جهة 
النسب. بل هو مستندٌ إلى المصاهرة. حيث أن الشيء يستندٌ عرفا إلى الجزء الأخير 
من العلّة التامّة. ففي المقام تكون الحرمة مستندة إلى الزوجيّة. فلا يعمّها دليل 
تفزيل الرّضاع مغزلة النسب. 

وفيه: إن التحريم في الكتاب والسّنة لم يتعلّق بعلاقة المصاهرة التي بينها وبين 
الزوج» وإنما عُلّق على الرابطة النسبيّة التي بينها وبين زوجة الرّوج» وهي الأمومة 


لو شك في دخل شيء في نشر الحرمة ۱1۷ 


وما کر دري عق اوج ا ن ج اقبي الحتاضل جن 
الحرم وزوجة الحرم عليه. فإذا ورد الدليل على حرمة أَمّالرّوجة. تقول إن التحريم 
تعلّق بالمرأة المتصفة بالأمومة للزوجة. وهي رابطة نسبيّة عُلّق عليها التحري. فإذا 
حصل نظيرها بالّضاع تحصل الحرمة للنبوي. 

وبالجملة: فكنا يصدق على أ الآجل أنتها حرمة عليه من جهة الَسَّب. 
فكذلك يصدق على أ زوجته أنتها حرّمة عليه من جهة التَسب. لأنتها حرمت 
عليه من جهة كونها اَمَأ أزوجته. 

وعليه. فالموضوع في كلّ منهم| هي الم إل أنته في الأول أ الحرم عليه. وفي 
الثاني 8 زوجته. 

فتحصّل ممًا ذكرناه:ضعف استشكال صاحب «الكفاية» ٠"‏ وامحقّق النراق'" 
في نشر الحرمة في هذا القسم من العناوين الحرمة. 


لو شك في دخل شيء في نشر الحرمة 
المطلب الثاني: يعتبر في انتشار الحرمة بالرّضاع أموراً بلا خلافٍ فيا في 
الجملة. وإن وقع الخلاف في بعض تلك الأمور, وقبل التعررّض ها ينبغي تأسين 
الأصل. ليكون هو المستند مع عدم الدليل على اعتبار أمرٍ من الأأمور. 
وبعبارة أخرئ: يستند إليه في صورة الشكٌ في دخل شيء في نشر الحرمة مع 
عدم الدليل عليه. 


.٠١۲ كفاية الأحكام: ص‎ ١١ 


581-18 / مستند الشيعة: ج۱۱‎ ١ 


۱۱۸ فقه الصادق /جPY‏ 


والحق أن يُقال: إنّ مقتضى إطلاق قوله : «يحرمُ من الرّضاع ما يحرم من 
النسب». هو عدم دخل شيء من القيود. فكل ما دلّ الدليل على اعتباره يقيّد به 
إطلاق النبويّ. ومالم يدل عليه دليل يدفع احتال دخله بالإطلاق. 

ودعوئ: أنتهإنها يكون مسوقألبيان أنّالضاعكالئسب فيالسببيّة لنشر الحرمة, 
وأما أن السبب منه. فليس بصدد بيانه كي يُوْخذ بإطلاقه كما عن الحقّق اليزدي. 

مندفعة: بأنته في مقام بيان السبب منه. وأنّ الرضاع با هو رضاعٌ سببٌ. فكل 
ما دلّ على دخله فيه يقيّد إطلاقه به وببق الباقي. 

والشاهد عللذلك: -مضافاًا ل ظهو ره.ولا أقلّمنالشكَ.ومقتضى القاعدة هو 
البناء على كونه في مقام البيان -النصوص الواردة في تفسيره وتطبيقه على موارده: 

منها: صحيح العجلىي. في حديثٍ قال: «سألتٌ أبا جعفر انا عن قول رسول 
لله :يحرم من الرّضاع ما بحرم من النسب. فر لي ذلك؟ 

فقال اثة: كلّ امرأةٍ أرضعت من لبن فحلها ولد اا اکرو وا 
غلام» فذلك الذي قال رسول الله تة الحديث»'". 

ويمكن الاستدلال له: بإطلاق هذا الصحيح وما شاكله أيضاً. 

وعلى هذا فقتضى الأصل اللفظي. عدم دخل قيدٍ شك في دخله مع عدم 
الدليل عليه. 

نعم. لولم يكن الإطلاق. كان مقتضى الأصل العملي عدم وجود سبب التحريم 
المانع عن تأثير عقد النكاح حدوثاً وبقاءً بدون ذلك القيد. 


YOY 


.۲٥۹۰۲ ۳۸۸ح‎ / ٠١ الكافي: ج ۵ / 147 ح1. وسائل الشيعة: ج‎ )١( 


اعتبار كون اللّبن عن نكاح صحيح ۱۱۹ 


إذاكان عن نكاح 


اعتبار كون اللّبن عن نكاح صحيح 
أقول : إذا عرفت الأُمور المذكورة آنفاً فاعلم أن للرّضاع الشرعي الموجب 
للتح رم شروطاً: 
الشرط الأوّل: إا يحرمُ الرّضاع (إذا كان) حاصلاً (عن) وطءٍ صحيح شرعي 
ب (نكاح) دوام أو متعةٍ أو تحليلٍ أو ملك يين. 
فلو كان عن وطء زناً لا ينشر الحرمة إجماعاً بقسميه. كا في «الجواهر»'", 
وإجماعاً حقّقاً وحكيّاً في «السرائر»'". و 0 '", وشرحي «القواعد» 


(A) 


للمحقّق الثاني' “والهندي' “.و «شرح النافع»”"' للسيّد. و«المفاتيح»'" وشرحه 2 
وظاهر «المسالك»'", و«الكفاية»! '" وغير ذلك١١‏ کا في «المستند»' 0 


.578/ جواهر الكلام: ج۲۹‎ )١( 

(۲) السرائر: ج؟ / .0١‏ 

(؟) تذكرة الفقهاء: ج ۲ / .1١6‏ 

.5١1 / ١١ج جامع المقاصد:‎ )٤( 

)٥(‏ كشف اللثام: ج ١١9/7‏ (ط.ج). 

(5) نهاية المرام: ج ٠٠١ / ١‏ 

(۷) مفاتيح الشرائع: ج۲ /۲۳۷. 

(۸) حكاه عنه المحقّق النراقي في مستند الشيعة: ج5١‏ / .۲۳١‏ 
() مسالك الأقهام: ج۷ /۲۰۷. 

(١٠)كفاية‏ الأحكام: ص۸١٠.‏ 

(1١1)كما‏ في الحدائق الناضرة: ج57 رياض المسائل: ج 17١/٠١‏ (طاج). 
(MT)‏ مستند الشيعة: ج5١1 .317١/‏ 


١‏ فقه الصادق / ج۳۲ 


وكذا لا ينشر لو دَرّ من المرأة من دون نكاح» فضلاً عن غيرها من الذكر 
ا عدي لالحا م فس عليه كورام 
وفي نكاح الشبهة تردّدكما عن «السرائر»'", وإن كان المشهور" بين 
الأصحاب شهرة عظيمة, تغزيله على الوطء بالعقد الصحيح. 
وعليه. فالكلام يقع في موارد: 
المورد الأوّل: ما لو كان اللّبن منتجاً عن وطء الزنا. 
اتدل المبيخ الأعظم يي لعدم النشر: 
١‏ -بانصراف إطلاقات التحريم بالوّضاع إلى غير ذلك. 
۲ -وبصحيح ابن سنان» عن الإمام الصادق اا «عن لبن الفحل؟ 
فالءتدوها ع مراك من يتك ولاه رد ا اما خر ب 
من حرام» ". 
ونحوه حَسنه بإبراهيم بن هاشم" . 
وفيه: الانصراف بمنوع. والاستدلال بالصحيح : 
إن كان ا نقله في ذيله بقوله !ثة: (لا من حرام). 
فيرد عليه: أن ا لمو جود في كتب الحديث: (فهو حرامٌ) بدل ذلك. 
١١)جواهر‏ الكلام: ج5114/195. 


() السرائر: ج؟0017. 


(۳) جامع المقاصد : ج١١‏ / ۲١‏ قوله :(أمًا الشبهة فإلّه كالصحيح على أقوى القولين. وهو اختيار الشيخ 
وأكثر الأصحاب). 

.۲۹۰ كتاب النكاح: ص‎ )٤( 

١5و‏ 1)الكافي: ج 14١ / ٥‏ ح۱ . وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۳۹۱ح ۲۵٥۹۰۵‏ 


اعتبار کون اللّبن عن نكاح صحيح ١١‏ 


وإِنْ كان بقوله ياثة: (ما أرضعث امرأتك... الخ) كما استدلٌ به غيره'". 

فيرد عليه: أنته في مقام تفسير لبن الفحل الموجب للحرمة عليه. ولا يدل على 
حصر الرّضاع الموجب لنشر الحرمة بذلك. بل قوله ابا في خبر محمد بن عبيدة 
المْداني. عن الإمام الرضااظًة: 

«فا بال الرّضاع يحرم من قبل الفحل, ولا بحرم من قبل الأسّهات. وإّفا 
الرّضاع من قبل الأُمّهات. وإِنْ كان لبن الفحل أيضاًيحوّم»'". ومثله العلوي'" 
يؤكّد عدم المفهوم له من هذه الجهة. 

وأمًا الإيراد عليه: بأنته لا يعتبر كون المرضعة زوجة لصاحب اللَّبن. بل يكق 
كونها مملوكة أو متعة مع عدم تبادرهما من لفظ (امرأتك). : 

فيمكن الجواب عنه: بأنته يلتزم فيهما بالتخصيص للدليل. 

وربما يستدل له: بصحيح بُريد العجلي. عن الإمام الباقرائة الوارد في تفسير 
النبوي: «كلٌ امرأةٍ أرضعت من لبن فحلها ولد امرأةٍ أخرئ من جارية أو غلا 
فذلك الذي قال رسول الله يي وكلٌ امرأة أرضعت من لبن فحلين, كانا له واحداً 
بعد واحد. من جارية أو غلام. فإنٌ ذلك رضاعٌ ليس بالّضاع الذي قال 
رسول الله :بحرم من الرّضاع ما يحرم من النسب.و انما هو من نسب ناحية الصهر 
رضاع. ولا بحرم نينا ولیس هو سیف رضاع من ناحية لبن الفحولة فيحرم»'". 
)١(‏ كالبحراني في الحدائق الناضرة: ج77 / ۳۲١‏ حيث قال: (والتقريب فيها أنته خص نإ لبن الفحل بما يحصل 

من امراته... ولبن نكاح الشبهة وإِن لم يكن عن نكاح صحيح أيضاً. إلا أن دخوله قد جاء بدليل آخر). 

9 الكافي :ج 1/0 باح لا وسائ ل لعج لقاع :043 


() دعائم الإسلام: ج۲ / ۲٤۲‏ ح۹۰۷ المستدرك: ج ۱٤‏ / ۳۷۰ح 159814 
)٤(‏ الكافي: ج ۵ / ٤٤۲‏ ح۹ . وسائل الشيعة: ج ۳۸۸/۲۰ ح۲۵۹۰۲. 


١‏ فقه الصادق / ج۳۲ 


وفيه: إنّه يدل على أنّ ارّضاع الواحد من لبن فحلين لايحرّم. وعلى أنّ العبرة 
في الأخوّة بالرّضاع بالأخوّة من قبل الأب الرّضاعي. وهو الفحل. ولا عبرة بالأمّ 
الرضاعي» وسيأتي تحقيق الكلام في الفرعين . 

أقول: الأولى الاستدلال له كما في «الجواهر»'"'-: 

١-بالخبر‏ الذي رواه «دعاتم الإسلام. عن جعفر بن تمحمّدطلئه , أنته قال: 
«لبن الحرام لا يحرم الحلال. ومثل ذلك امرأة أرضعت بلين زوجهاء ثم أرضعت 

قال: ومن أرضع من فجور بلبن صبيّة لم حرم من نكاحهاء أن اللّين الحرام لا 
يحرم الحلال»"" وهذا الخبر برغم ضعفه. لكنّه منجيرٌ بالعمل, ومعتضدٌ بالإجماع, 
ومؤيّدٌ ما تقدّم. 

۲ -وبعدم تحقق النَسَب بالرّنا. 

المورد الثاني: في ما لو در اللَبن من المرأة من دون نكاح. 

يشهد لعدم نشر الحرمة به : 

١‏ موق يونس بن يعقوب. عن أب عبدالله ا قال: «سألته عن امراةٍ در 
لبها من غير ولادة, فأرضعت جاريةً وغلاماً من ذلك اللّبن. هل يحرم بذلك اللّبن 
ما يحرم من الرّضاع؟ قال اة لا»'". 

"-خبر يعقوب بن شعيب » قال: «قلثُ لأبي عبد الله ا : امرأةٌ دَرّ لبنها 
من غير ولادةٍ . فأرضعت ذكراناً وإناثاً. أيحم من ذلك ما يحرم من الرضاع ؟ 
(۱) جواهر الكلام: ج59 /5777. 


(۲) المستدرك: ج ۱۲ / ۳۷۶-۳۷۳ باب ١١‏ من أبواب ما يحرم بالرّضاع . 
(۳) الكافي: جه 7 حخ؟١.‏ وسائل الشيعة: ج ٠١‏ ليلضت ا 


حم فقه الصادق / ج7 


وفيه: أن نصوص علّة تكفين الميّت -علل فرض كون ما تضمّنته علّة الحكم. 
لا من قبيل جكمة التشريع, كالنصوص المتضمّنة للأمر به تقيّد ا دل على اعتبار 
هذه الأمور وحرمته ميّتاً-لا تقتضي أن يُكفّن فها منع عنه الشارع المقدّس. وكون 
أصل ستر بدنه مطلوباً اول الكلام. 

أقول: وحقّ القول في المقام بنحو يظهر ما هو الأقوئ في النظرء وضعف سائر 
الأقوال. وما استدلّ به هاء يقتضي أن يُقال: 

إن الأمور المعتبرة في الكفن الواجب على أقسام ثلاثة: 

أحدها: ما اعتبر فيه من جهة عدم شمول إطلاق ما دل على وجوب التكفين له 
كالجلد من مأكول اللّحم. 

الثاني: ما اعتبر فيه لد ليل خر لا إطلاق له بنحو يشمل حال الضرورة كالحرير. 

اثالث: ما اعتبر فيه لدليل خارجي له إطلاق. 

ففي القسم الأول: يسقط وجوب التكفين لعدم شمول الإطلاقات له بأنفسها. 

وأمًا في القسم الأخير: فكذلك يسقط الوجوب. لأنّ إطلاق دليل المقيد مقدّم 
على إطلاق دليل المطلق. 

وفي القسم الشاني: يجب التكفين به. لعدم المقيّد لإطلاق الدليل في 
حال الاضطرار. 

ودعوئ:!" أنّ التكفين في تلك الأمور جائز, لاله يعدٌ إضاعة مال من غيرإذن. 

مندفعة: بوجود الغرض الدنيوي. بل واحتال وجود الغرض الأخروي. 

ودعوى أن ذلك لا يترّ في ماورد النهي عنه. لكونه ظاهراً في الحرمة. 

مندفعة: بن النهي في أمثال المقام ظاهرٌ في كونه إرشاداً إلى المانعيّة. فالأحوط 


.۱۷١ / ٤ نقلها في جواهر الكلام : ج‎ )١( 


اعتبار كون اللّبن عن نكاح صحيح ۳ 


فقال لى: ل 
المورد الثالث: ما لو كان اللّين عن وطء الشة. 
أقول: سبق أنّ المشهور بين الأصحاب الحاقه في النشر بالنكاح وأخويه. لكن 
جزم الحيلي'" الجزم بعدم النشر. وتردّد سيّد «المدارك»'" فيه واستحسنه الشيخ 
الأعظمتة *. إلا أنته قوّى أخيراً ما هو المشهور. 
ولا يخ أنته على ما ذكرناه في المورد الأوّل. يكون إلحاقه بالنكاح واضحٌ. 
لإطلاق دليل تحرّميّة الزضاع. وما دل عللئ خروج المورد الأول والثاني مخت با 
لا يشمل المقام» أضف إلى ذلك كون وطء الشبهة ملحقاً بالنكاح في النسب فإنّه 
يويد ذلك. 
وأمّا على ما سلكه الشيخ الأعظم فقد أشكل عليه الأمر, لأنّ مقتضى صحيح 
ابن سنان وحَسنه على فرض الدلالة على عدم النشر بالرّناى) استدلٌ بهم له - 
عدم النشر في وطء الشبهة أيضاً. 
ولذلك ادّعى يِه أن دلالة المطلقات على الاطلاق أقوئ من دلالة المقيّد على 
الاختصاص. وأنته لاب من حمل ما فا من تخصيص اللبن بالمرأة على القثيل 
بالفرد لغالب. لضان على النشر بالارتضاع من المملوكة والحلّلة. فلا مقيّد 
)١(‏ التهذيب: ج17/ 70ح لا , وسائل الشيعة: ج ۳۹۹/۲۰ ح50119. 
١؟)‏ السرائر: ج۲ / 001 قوله: (وإنّما التأثير للبن الولادة من النكاح المشروع فحسب. دون النكاح الحرام والفاسد. 
ووطء الشبهة. لأنّ نكاح الشبهة عند أصحابنا لا يفصّلون بينه وبين الفاسد إلا في إلحاق الولد ورفع الحَدّ 
فحسب . وإن قلنا في وطء الشبهة بالتحريم كان قويّاً . لأنّ نسبه عندنا نسب صحيح شرعي ... ولي في ذلك 
نظرٌ وتأمّل). 


(؟) نهاية المرام: ج١ .٠١٠/‏ 
(4)كتاب النكاح: ص ۲۹۳۲. 


١‏ فقه الصادق اج 


ولكن يرد على ما أفاده أوَلاه أن دلالة المطلق على حكم فرد إِنْ كانت بنحو 
النصوصيّة. يصلح المطلق لمعارضة المقيّد الدالٌ على حكم ذلك الفرد. وإلا فيقدّم 
المقيّد على المطلق مطلقاً وضروري أنّ نصوص محرّميّة ال[ضاع ليست نصّاً في 
حصول الحرمة بوط ء الشهة. 

ويرد على ما أفاده ثانياً أنّ الاتفاق على النشر بالارتضاع من المملوكة 
والحلّلةء بضميمة ما فيهما من النّصء يقيّد الخبرين على فرض ظهورهما في اعتبار 
كوو ال عة ابر م سل وة لتم اليد عن الال امع ادعلا عدا 
لايبق له دليلٌ على عدم النشر بالرّنا سوى الإجماع المعلوم مدركه. 

وعليه. فالصحيح ما ذكرناه. 


في اعتبار انفصال الولد وعدمه 


اعتبار حصول اللبن من الحمل. فلو دَرّ اللّبن عن الخالية عنه وإ كانت منكوحة 
نكاحاً صحيحاً لا ينشر ال حرمة. كا هو المشهور شهرة عظيمة. وعن«التذكرة»'". 
وفي «المستند»" وعن غيرهما!" دعوى الإجماع عليه. ا الخلاف في أمور: 
الأمر الأوّل: أنته إذا حصل الحمل لا من الوطء. كما لو ملت المرأة من دخول 
ماء زوجها السابق إل فرجها من غير دخول. ثم ولدت: 
فهل تنتشر الحرمة كما هو مقتضى إطلاق الأخبار؟ 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: ج۲ / 716 (ط.ق). 


(۲) مستند الشيعة: ج5١‏ / ۲۳۳. 
(۳) كما في الحدائق الناضرة: ج717 537177 


فى اعتبار انفصال الولد وعدمه ١‏ 





أم لا تنتشر كا هو ظاهر الأصحاب» حيث اعتبروا الوطء في ترتّب حكم 
الرّضاع. وصري الحكي عن ثاني الشهيدين''' حيث اعتبر الدخول؟ 

وجهان, أظهرهما الأوّل. فا مدار على تكون الولد من مائه على وجو يُنسب 
إليه الولد الذي يتبعه اللّبنء ولا يبعد أَنْ يكون تعبير الأصحاب بالوطء باعتبار 
الغلبة, لا أنّ المراد اشتراط ذلك على وجي بخرج به الفرض. 

الأمر الثاني: أنته هل يعتير انفصال الولد.كم في «الجواهر»'"'. وعن 
لحلاف وا ودلب شو ا ا 
و«النهاية»'* وشرح «القواعد» للمحقّق الثاني'", و«شرحالنافع» للسيّد' ".بل 
قيل إلّه الأشهر. بل عن الثلاثة الأول الإجماع عليه ؟ 


أم يكن الحمل. كماعن موضع من«المبسوط»١١''.وامحقّق''''.و«القواعد»'",‏ 


.۲۰۷/ مسالك الأفهام: ج۷‎ )١١ 

(۲) جواهر الکلام: ج ۵ /5714. 

(۳ الخلاف: ج ۵ ٠١87‏ مسالة ۲۲. 

() الغنية: ص .۳۳٣‏ 

( السرائر: ج ٥۲١/۲‏ قوله: (ومن شرط تحريم الرّضاع أنْ يكون لبن ولادةمنعقد أو شبهة عقد...بدليلإجماعنا). 

(1) تذكرة الفقهاء: ج ۲ //710(ط.ق) قوله: (اللَّبن الذي ينزل على الاحبال لا حرمة له...ا. 

(۷) تحرير الأحكام: ج7/ ۹(ط.ق): ولا من در لبنها من غير ولادة. 

.41١ النهاية: ص‎ 8١ 

(9) جامع المقاصد: ج١١ .۲۰٤-۲۰۳/‏ 

.٠١٠/ ١ نهاية المرام: ج‎ ٠١ 

)1١(‏ المبسوط: ج ۳٠١ / ٠‏ قوله: (فاحبلها ونزل لها لبنٌ فأرضعت به... فإنَ المرضع ولدهما معأ من الرّضاعة). 

)1١(‏ شرائع الإسلام: ج ؟ / ٠۰۸‏ قوله: (ولو طلّق الرّوج وهي حامل منه أو مرضع فأرضعت ولداً نشر الحرمة كما لو 
كانت فى حباله). 

51/7: قواعد الأحكام‎ 15١ 


5 فقه الصادق جك 


و«المسالك»''. و«الدّوضة»'". واختاره الشيخ الأعظم'"؟ وجها 

مقتضى إطلاق النصوص الدالة على إناطة الحرمة بلين الفحل -صحيح بريد 
المتفدّم' * وصحيح ا لحلي» عن الإمام الصادق يثّة: «عن الرّجل يرضع من امرأةٍ 
وهو غلام» أيحلٌ له أن يتزوّج أختها لأمَها من الرّضاعة؟ 

فقال :إن كانتالمرأ ر مرأقواحدة.من لبن فحل واحد.فلايحلٌ'*. 
ونحوهما غيرهما هو التانيء وكذا مقتضى إطلاق أدلة محرّميّة ال[ضاع. 

وقد استدل للأوّل: 

١‏ -بقو له اا في صحيح ابن سنان المتقدّم: «ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن 

ولدك». بدعوى عدم صدق (الولد) مضافاً إلى (الأب) على الحمل. 

۲ ويو تق يونسء وخبر يعقوب المتقدّمين. الدالين على أنّ َر اللّبن من غير 
ولادة لا يوجب النشرء وهما أخصّان من المطلقات. فتقيّد ا 

وما عن المحقق اليزدي: من الجواب عنهما بأنتههما يعارضان مع المطلقات 
المتقدّمة. حيث أنتها لورودها في مقام التخيير. وبيان الحَدّ تكون كالنص الصريح 
في الإطلاق» بل يوجبُ انعقاد الإطلاق. 

ولكن يرد على الوجه الأوّل: أن الولد يصدق على الحمل؛ مع أنّ وجود الولد 
بالفعل لا يعتبر في إضافة اللّبن إليه. ولذا لو مات الولد فأرضعت أُمّه يوجب ذلك 


نشر الحرمة. 


.۲۰۹ / مسالك الأفهام: ج۷‎ )١( 

(۲) الروضة البهيّة: ج .٠١١/ ٠‏ 

(؟) کتاب النكاح: ص .59١‏ 

(؛) الكافي: ج ۵ / ٤٤۲‏ ح4. وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / 84ح 19107 
(0) الكافي: ج 0 / ٤٤۳‏ ح۱۱ . وسائل الشيعة: ج ۲۰ / ۳۸۹ح 14 5010. 


فى اعتبار انفصال الولد وعدمه 7 


ويره على الثاني: أنته ليس فيه أن َر اللَّن قبل الولادة لا يوجبُ النشر. بل 
دَرٌ اللَّبن من غير ولادة, الظاهر إرادة الدّرٌ من غير ولادةٍ رأساً حى في المستقبل, 
بحيث يكون الدّر لاعن حمل, فلا ينهضان لتقييد المطلقات. 

وعليه. فالأظهر هو الاكتفاء بالحمل. 

الأمر الثالث: لو در اللّبن قبل احمل واستمر ذلك إلى ما بعد الحمل: 

فهل يكفي ذلك في نشر الحرمة, نظراً إلى صدق كون اللّبن عن الحمل. وأنّ 
المسبّب يضاف إلى أقوى السببين؟ 

أم لا من جهة أنته ها يصدق كون اللّبن دارأ بنفسه وعن الحمل. ويكون 
منتسباً إلههماء ويكون كلّ منهما جزءٌ العلّة, لولم تقل بأنّ الأصل عدم حدوث اللَّبن 
عن احمل وأنته استمرارٌ لما كان قبله. وبه يظهر ما في الوجه الثاني؟ 

وجهان. أقو اهما الثاني. 

الأمر الرابع: أن ابن ا مو جود بعد السقط هل كمه خكم اللّبنبعدالولادةأملا؟ 

الظاهر هو الفرق بين كون الساقط تام الخلقة. وقد ولح فيه الرٌوح» وبين عدم 
كونه كذلك: 

فإِنْ كان من قبيل الأوّل. حيث إنّه يصدق عليه الولد. وعلئ وضعه الولادة 
فحكنه حكم اللّن بعد الولادة. 

وإِنْ كان من قبيل التاني» فلا يترتّب عليه حكمه. 

نعم, فیا إذا ّت خلقته. ولم يولجه الروح. إشكالٌ. 

الأمر الخامس: لا يعتبر بقاء المرأة على الحبالة. فلو طلّقها أو مات عنها وهي 


۱۲۸ فقه الصادق / ج۲۲ 


حاملٌ منه. فأرضعت من لبنه ولداً تنتشر ال حرمة» سواء في العدّة أم بعدها. طال 
الزمان أم قر تزوّجت بغيره أم لا. 

فرع: لو استمر اللّبن من الأول إلى بعد التزويج من الثاني والخمل منه. فهل 
اللّين للثاني أو الأوّل. أوهما؟ 

وجوه لا يبعد أظهرية الثاني. للاستصحاب. 

ورا يقدّر مضي أربعين يوماً من احمل فيكون اللّبن حينئذٍ للثاني, فينتشر 
الحرمة له. 

ولو استمر إن زمان الوضع. فا قبل الوضع للأوّل. وما بعده للثاني. لإجماع'"' 
أهل العلم کا قيل, وک به مستنداً. 


)١(‏ مستند الشيعة ج١٠‏ / 770 قوله: (لو ولدت من الثاني... بإجماع أهل العلم كما قيل). 


اعتبار بلوغ الرضاع حَدَأمعيناً ۹4 


اعتبار بلوغ الرّضاع حَدَأً معيّناً 

الشرط الثاني: الكنيّة. أي بلوغ الضاع حَدَاً معيّناً فن المشهور بين 
الأصحاب. بل لا خلاف فيه. أنته لا يك مسمَّى الرّضاع ومطلقه في نشر الحرمة. 

وف «الجواهر»: (إجماعاً بقسميه وتصوضا دة أو متواترة)'". 

قا (وهو محم عليه بينالطائفة.إجماعاحمَّقأُوحكيّاً مستفيضاً)'". 

وخالف في المسألة بعض العامة فا كتف بالمُسمّى. وادّعى أنّ عليه إجماع أهل 
العلم. ووافقه من أصحابنا ابن الجنيد'"'. والمصريّ في «الدعائم»!*. 

أقول: ويشهد لعدم كفاية الْمُسمَّى نصوص كثيرة ي أتي أكثرها في المباحث 
الآتية عند بيان التقديرات, ولكن بإزائها نصوص: 

منها: صحيح علي بن مهزيار. عن أبي الحسن نثة: «أنته كتب إليه يسأله عا 
يحرم من الرضاع؟ 

فكتب نيّة: قليله وكثيره حرام»!”. 

ومنها: العلويّ: «يحرم من الرّضاع قليله وكثيره. المضّة الواحدة تحوم»”". 

ونحوه العلويّان الآخران'". 
(۱) جواهر الكلام: ج ۲۹ /539. 


(1) مستند الشيعة: ج۱۱ / ۲۳۷. 


المسيب والحسن والرهري وقتادة ...). 
١؛)‏ حكاه عنه العامة في مختلف الشيعة: ج1/1. 
(6) دعائم الإسلام: ج۲ / 7511-51 
)١7(‏ التهذيب: ج ۷ / ۳۱۹ ح17., وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / ۲۷۷ح 50875 
(۷) دعائم الإسلام: ج؟ / ۲٤۰‏ ح٠۹۰‏ . المستدرك: ج ۱٤‏ /17777اح 17937/4. 


١‏ فقه الصادق / ج۲۲ 


ومنها: خبر زيد بن علَِّ. عن آبائه. عن أمير المؤمنين ني: «الرضعة الواحدة 
كالمائة رضعة لا تحلَ له أبدأ»'". 

أقول: ولكن يرد عليها: 

أوَلاَ أن غير الأوّل منها ضعيفٌ السّندا". والأوّل حمل إذ المسؤول عنه فيه 
غير معلوم. ولعلّه تحربم أصل الارتفاع كما بعد الفطام. 

وثانياً أن الأصحاب أعرضوا عنها. 

وثالثاً أنتها معارضة مع ما هو أكثرٌ عدداً وأصح سنداً وأشهر عملاً وفتوىّ 
ورواية. فلا ينبغي التوقف في عدم كفاية المُسمّئ. 

م إن أصحابنا قدّروا المقدار الخاصٌ الذي اعتبروه بثلاثة تقديرات: الأثرء 
والعدد. والزمان. خلافاً: 

١-للمحكيّ‏ عن المفيد'". وسلار'*. فخصًا الحكمَ بالعدد. 

١‏ -وللصدوق حيث قصره فيا حكى من هدایته '" على الزمان, و«المقنع»'" 
على الأثر. 

7'-وللمحكي عن ابن سعيد'"' من تخصيص التأثير ا عدا الأثر. 


.1191/7 مستدرك وسائل الشيعة: ص 777 ح‎ ,.١١7 فقه الرّضا .ت ص ۲۳۲ ح ۱1۹۷۳ . الجعفريّات: ص‎ )١ 
تقدّم آنفاً.‎ ١ 

(۳) المقنعة: ص ٠۰۲‏ . 

.٠١١ المراسم: ص‎ )٤( 

(5) الهداية: ص5517. 

(1) المقنع: ص ۳۳۰. 


(۷) الجامع للشرائع: ص .٤١١‏ 


تقدير فترة الرّضاع بالزمان ۳۱ 


يومأوليلة» 


تقدير فترة الرّضاع بالزمان 
ما التقدير الأوّل: التقدير بالزمان. والمعروف بينهم اعتبار كون الرّضاع (يوماً 
وليلة). 


وعن ظاهر «التبيان»'''. و«مجمع البيان»'". و«الغنية»'".و«الإيضاح»'* 
وغيرها”*: عدم الخلاف فيه. 

وعن «الخلاف»'"': دعوى الإجماع عليه. 

وعن «التذكرة» نسبته إلى علمائنا”"". 

وعن «كشف اللثام»“: الاتفاق عليه. 


أقول: وبذلك يظهر ما ورد في «فقه الرّضا»: (والحدّ الذي يحرم به الّضاع ما 
عليه عمل العصابة. دون كلّ ما روي فإنّه ختلفٌ, ما أنبت الحم وقوي العظم. 


.۱٦۰ /۳ العبيان:‎ )١١ 

(۲) مجمع البيان: ج٣‏ / 6. 

(؟) الغنية: ص 717 قوله: ومنها: (أنْ يكون مما ينبت اللّحم ويشدّ العظم. بأنْ يكون يوماً وليلة أو عشرة رضعات 
عند بعض أصحابنا. وعند بعضهم خمس عشرة رضعة. والأوّل أحوط). 

.٤۷ / © إيضاح الفوائد: ج‎ )4١ 

(0)كما في رياض المسائل: ج ١517 ٠١‏ (طاج). 

() الخلاف: ج0/ 17-36 مسألة ؟. 

(۷) تذكرة الفقهاء: ج ۲ / ٠77(ط.ق).‏ 

(۸) کشف اللثام: ج ۷ / ١۱۳۔٣۱۳‏ (ط.۔ج)۔ 





وهو رضاع ثلاثة يام متوالياتِ وعشرة رضعات...الخ)'". 

لأنته لم يُعرف ولا حُكي عن أحدٍ من عصابة الحقّ العمل بذلك. بل لا يوجد 
رواية ولو شادّة توافقه مع كثرة أخبار الباب. 

ونم ما أفاده فقيه الأمّ صاحب «الجواهر» #: (إنّ هذا أحد المقامات التى 
تشهد بعدم صحّة نسبة هذا الكتاب. مضافاً إل ما اشتمل علبه تما لا يلبق 0 
الامامة. وتا هو مخالفٌ للمتواتر عن الأمّة أو ما ثبت بطلانه بإجماع الإماميّة بل 
الدمّة)''' انتهئ. 

وأمّا نصوص الباب: فهي مختلفة: 

فمنها: ما يدل على المشهور. وهو مو تق زياد بن سوقة. قال: 

«قلت لأبي جعفر اثة: هل للرّضاع حَدٌ يُوْخْذْ به؟ 

فقالاثة: لاء بحرم الرضاع أقلّ من يوم وليلة. أو مس عشرة رضعة 
متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد. لم يفصل ببنهها رضعة امرأةٍ غيرها. 

فلو أنّ امرأةٌ أرضعت غلاماً أوجاريةَ عشر رضعات من لبن فحل واحد 
وأرضعتها امرأةٌ أخرئ من فحل آخر عش رضعات,. لم يحرم نكاحهها»'*. 

أقول: والاإيراد عليه: 

اة بضع التحق: 

وأخرئ: عا في «المستند» من أن دلالته مفهوم الوصف الذي في اعتباره نظ“ 


۹۷۲-۳١١١ المستدراك: ج !ا‎ ١ فقه الرّضا ::: باب النكاح والمتعة ءالرضاع: م‎ ١ 
5817 جواهر الكلام: ج۲۹‎ )۲( 
TATA ح۱۲. وسائل الت بس ولام‎ ۳۱۰١ , التهذيب: ج۷‎ ۳( 


515 مستند الشسعة: ج77‎ ١ 


التكفين فى حال الاضطرار وم 


عند الضرورة التكفين فما. 

هذا في صورة الانحصار في واحد. 

وأمّا في صورة وجود اثنين منها أو ثلاثة. فحيثٌ عرفت أنّ وجوب التكفين 
نا يكون فيا إذاكان اعتبار ذلك الأمر بدليل آخر لا إطلاق له. فقتضى إطلاق 
الأدلة. هو التخيير بين التكفين بكلّ واحدٍ 3 الأمور التي يجب التكفين بها عند 
الا نمحصار, وتقديم التكفين بها على التكفين ا لا يجب التكفين به عند الا نحصاركا 
لايخى. 

وعن «الروضة»'": أنته يقدم الجبلد -أي جلد المأكول _على الحرير وغيره. 

واستدل له: 

١-بأنته‏ تجوز الصّلاة فيه اختياراً فيقدّم على ما لا تجوز فيه تلك. 

٣-وبعدم‏ ورود نهي ص ري فيه . 

۳-وبقاعدة الاحتياط. لدوران الأمر بين التعيين والتخيير. 

أقول: وفي الكل نظر: 

ما الله فلا تقدّم من أن المانع من التكفين با جلد في حال الاختيار» هو عدم 
شمول الأدلة له. وعليه فلا وجه لتقديه على ما تشمله الأدلّة في حال الضرورة. وبه 
يظهر ما يرد على الثاني. 

وأمًا القاعدة: فضافاً إلى أنّ الأظهر هو الرجوع إلى البراءة عند الدوران بين 
التعيين والتخيير كا أثبتناه في حلّه لا سبيل إلى الرجوع إليها في المقام لو جهين: 

١-أنته‏ كا يحتمل تعيّن الجلد. كذلك يحتمل تعيّن غيره 

١‏ - أن إطلاق الأدلّة بالنسبة إلى ما لا دليل على اعتباره في حال الضرورة, 


.4١77/ ١ج شرح اللمعة:‎ )١( 


نقد بر فترة الرّضاع بالزمان \r‏ 


وثالثة : بمعارضته با دل على حصر الّضاع الحرم فيا أنبت اللّحم وشد 
العظم الآقي. 

في غير محله:إذ ليس E‏ 
عسل الأصحاب برواياته. ووتقه الرجاليون''' مع أن في السند ابن حبوب وهو 
من أصحاب الإجماع. أضف إن ذلك عمل الأصحاب به. ودلالته على الاكتفاء 
بر ضاع يوم وليلة ليست بمفهوم الوصف. لوردوه في مقام التحديد. فلا إشكال في 
تبوت المفهوم له. 

ومعارضته با دلّ على الحصر غير ظاهرة. لفقد العلم بعدم كونه منه. وأمًا لو 
فرض صورة علمه بذلك فستعرف حكمها لاحقاً. 

ومنها: مايدلٌ على أن المدار على الرّضاع خمسة عشر يوماً ولياليينٌ. وهو: 

١-مرسل‏ الصدوق الذي رواه في «الهداية». قال: 

«قال لني :بحرم من الرّضاع ما يحرم من النسب» ولا يحرم من الرضاع 
خمسة عشر يوماً ولياليينٌ ليس بينهنَ رضاع»'”. 

في «المستدرك»: (الأقوئ ما دلّ عليه خبر «اطداية» وعليه الُعظم)'*. 

أقول: ويمكن أن يكون ذلك كلام صاحب «غوالي اللثالمي»'*. 

۲ -ومرسل «المقنع»: (وروي لا يحرم من الرّضاع إلا رضاع خمسة عشر يوماً 
e"‏ ۹ رقم 2۲7 . 
. رجال آلجاشي: ص ۲۹۰ رقم ۷۷۹. خلاصة الأقوال: ص ۳۸۱. 
١‏ ا ص ۷ ادر تددج 14 تقح 234101 


د لبان ی 
ل ج 


د سوالي ناليج ١‏ 554 1582 قوله: (وقال .::: لا تحرم المصّة والمصّتان ولا الرضعة والرضعتان). 


۳ فقه الصادق / ج55 


وليالبِينٌ» ليس بينهنٌ رضاءعٌ وبه كان يفتي شيخنا محمد بن الحسن)'". 
لكن صاحب «الجواهر» "لم يجده ف «المقنع», بل وجد فيه: 
«وشئل الإمام الصادق لي هل لذلك حَدَ؟ 


فقال اثة: لا بحرم من الرّضاع إلا رضاع يوم وليلة. أو نمس عشرة رضعة 


متواليات لا يفصل بينهن»””". 
ومنها: ما يدل على التقدير بسنة: 


١-صحيح‏ العلاء بن رزين. عن اي عبدالله اه قال: «سألته عن الرّضاع؟ 

فقالاثة: لايحرم من الرّضاع إلا ما ارتضع من ثدي واحدٍ سنة»!*. 

۲ -ومرسل «المقنع» : (وروي لا يحرم من الرّضاع إلا ما ارتضع من شدي 
واحدٍ سنة)'*. 

ومنها: ما يدل على اعتبار الحولين. كخبر الحلبي. عن أي عبد الله باث: «لا يحرم 
من الرّضاع إلا ماکان حولين كاملين»'" . 

ونحوه خبر زرارة وعبيد بن زرارة'". 


أقول: وأمّا ما رواه الصدوق من الطائفة الثانية. فهو وإ كان واجداً لشرائط 


.50817/4 المقنع: ص ۳۳۰. وسائل الشيعة: ج ۲۰ / ۳۷۹ح‎ )١( 

(۲) جواهر الكلام: ج۲۹ /۲۷۹. 

(۳) المقنع: ص ۳۳۰. وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / ۳۷۹ح ۲۵۸۷۳. 

.۲۹۸۷۲ ۳۷۸ح‎ / ٠١ التهذيب: ج ۷ / ۳۱۸ ح۲۳. وسائل الشيعة: ج‎ )٤( 
.۲۵۸۷۱ المقنع: ص ۳۳۰ . وسائل الشيعة: ج ۲۰ / ۳۷۹ح‎ )0( 

(1) الفقيه: ج۳ / ٤۷۷‏ ح ٤1۷١‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۰ / ۳۸۷ح 50845. 
(۷) التهذيب: ج ۷ / ۳۱۷ ح۱۸. وسائل الشيعة: ج ۲۰ / ٦۳۸ح‏ ۲۹۸۹۷. 


الحجيّة لنسبته ذلك إلى النبي بث جزماً إلا أنته من الحتمل انقطاع الحديث على 
كلمة (النسب). ويكون الباق فتوى الصدوق خ. 

ويؤيّده: أن المرويّ عن الي ل متواتراً الجملة الأول خاصّة. 

وأمّا مرسل «المقنع» منها فضعيفٌ للإرسال. وقد مر إنكار صاحب 
«الجواهر» ١‏ وجوده. 

وأمّا الطائفة الثالثة: فلم يوجد عاملٌ بهاء ويتعيّن طرحها لذلك. وقد صحف 
بعض متأخّري المتأخّرين'"' ما فيها من كلمة (سُنّة) بالشّم والتشديد. أو بالكسر. 
مع الإضافة إل ضمير الارتضاع على أن المراد الّضاع في الحو لين اللّذين هما سن 
الررّضاع والسّنة فيه. 

وأمّا الطائفة الرابعة: فإنّهِ وإِنْ مال بعض متأخَّري المتأخّرين إلى مضمونهاء 
لتعدّد رواياتها. واعتضادها بالأصل. والخالفة لمذهب الجمهور, فقابلة للحمل على 
إرادة الظرفيّة من الحولين. ولا ينافيه وصف الكاملينء بل يتعيّن ذلك بعد فرض 
مخالفتها لإجماع المسلمين. 

وفي «الجواهر»: (بل يمكن أنْ يكون مخالفاً للضرورة من الدّين. وبُعده عن 
التقديرين الآخرين)". 

أضف إلى جميع ذلك: أن هذه الطوائف معارضة مع الطائفة الأولى المعمول بها 
بين الأصحاب . فهي تقدّم عند التعارض . لولم تكن هذه ساقطة عن الحجيّة 
بانفسها باللإعراض. 


(۱) کشف اللثام: ج ۷ / ۱۳۷ (ط.ج). 
۱ جواهر الكلام: ج ۲۹ / ۲۸۷. 


۱۳۹ فقه الصادق / ج۳۲ 


فالمتحصّل: أن الميزان في حصول الحرمة هو رضاع يوم وليلة. 

أقول: وينبغي التنبيه على أمور: 

الأمر الأول :أن المشهور بين الأصحاب في هذا التقدير أنته ينشر الحرمة مطلقاً. 

وعن «المبسوط»'", و«النهاية»'"'. و«التذكرة»'": أنته يشترط عدم انضباط 
العدد. ويُعلم من ذلك أنّ الشيخ والمصّف يعتبرون أنّ هذا التحديد لوحظ فيه 
الوسط.فإنّه كما اعترف به الشهيد الثاني“ -يأتي على العدد تقريباً. فيكون تحقيقاً 
في تقريب. كا هو عادة الشارع في ضبط قوانين الشرع في مقامات عديدة» و تظهر 
الفرة لو نقص العدد في اليوم والليلة, بأن رضع فيه الرضيع سبعة أو تانية مرّات. 
فينشر على المشهور. ولا ينشر على ما ذهبا إليه. 

أقول: ولكن الأول أظهر. لإطلاق المونّق والفتوى. سما مع معلوميّة اختلاف 
الأطفال في ذلك اختلافاً بين 

الأمر الشاني: أنته هل يعتبر ابتداء ارّضاع في ابتداء اليوم» وانتهائه في آخر 
الليلة أو العكس؟ 

أم يكفي املق لو ابتدأ في أثناء أحدهما؟ قولان: 

فعن «الروضة»!”: اعتبار وقوع أوّل الرّضاع في أوّل اليوم. 


.۲۱۲/ ٥ج المبسوط:‎ ١ 
.41١ النهاية: ص‎ )۲( 

(۳) تذكرة الفقهاء: ج ۲ 1 ۰ط.ج). 
(£) مسالك الأفهام: ج۷ / ۲۲۲. 

(6) الروضة البهيّة: جه .٠١١/‏ 


واستظهر سيّد «الرياض»''' عدم الاكتفاء با لملقق. وقوّاه في «المستند»'”". 
واحتمله في «الجواهر»'". 

والأقوئ هو الثانيء لأنّ الظاهر من التحديد باليوم واللّيلة, إرادة مقدارهماء 
الا ترئ أنه يقال كن سار مقذان اليوم والليلة عب الومان» كه سار يرما وليلة: 
ولذايحمل على ذلك في الأزمنة المأخوذة موضوعات للأحكام الشرعيّة _كإقامة 
عشر أيّام, ومسير يوم وأكثر أيَام ا حيض وأقلّها وما شاكل و إلى هذا نظر الشيخ 
الأعظم # حيث قال:(لصدق رضاح يوم وليلة عرفاً على رضاع الملقّق)'*. 

واستدل للقول الآخر: جنع صدق القيد المأخوذ في الرواية على صورة التلفيق. 
ويكون غيرها هو المتيقن منه. فيجبٌ الاقتصار عليه في خالفة الأصل. 

ولكن يندفع الأوّل: ا مر. 

ويندفع الثاني: بأنته لا وجه للاقتصار على المتيقّن مع وجود الإطلاق. 

الأمر الثالث: أنته هل يعتبر في رضاع هذا الزمان حال متعارف أوساط 
الأطفال. أو حال شخص ذلك الرضيع؟ وجهان: 

وتظهر الفرة فيا إذا كان الطفل عُرضة ما يحتاج معه إلى الأقلّ مما يحتاج إليه 
الصحيح . أو كان مريضاً يحتاج إلى أزيد ممايحتاج إليه الصحيح كغلبة القء 
عليه لعارضٍ. 


(۱) ریاض المسائل: ج ١١775٠١‏ (طاج). 
(1) مستند الشيعة: ج7١‏ / 511. 

(؟) جواهر الكلام: ج ۲۹ /۲۸۸. 

.5 ٠8 كتاب النكاح: ص‎ )٤( 


١4‏ فقه الصادق /ج؟ 


أقول: أقواهما الثاني. لإطلاق الرواية وظاهرها. 

وعلى القول بأنّ هذا التقدير من قبيل التحقيق في التقريب الأول يكون أظهر. 

ولكن عرفت فساده. ومخالفته لظاهر دليل التحديد. 

الأمر الرابع :أنّ مقتضى الطلاق المونّق, هو الاكتفا ء بماهوالمتعارف من 
البضع في اليوم والليلة. فلا يعتبر إكمال الرّضعة في كل مرّة. بل يكف الإكمال رة 
خر وعليه فلو ارتضع الصّي بعض الرضعة. واشتغل بلعب ونحوه حى تحقّق 
الفصل الطويلء ثم ارتضع رضعة كاملة, لم يقدح وكان کافیاً. 

وعن «كشف اللّثام»'", وفي «المستند»'": اعتبار الإكمال في كل رضعة, 
بدعوى أنته المتبادر من رضاع وم وليلة. بل هو معناه. 

ولكنّه غير تام في جميع الأفراد.كما في المثال المذكور. وما شابهه. 

الأمر الخامس: إذا تخلّل بين رضعاته يسيرٌ من الطعام. بحيث لا تُغنيه عن 
شرب ما اعتاده من اللّبن. هل تكني تلك الرضعات في نشر الحرمة, كما صرح به 
بعض الحقّقين!" أم لا؟ وجهان. 

وفي «رسالةالشيخالأعظمت»: (ويُشكل فما اعتاده من يسيرٍ من طعام بحيثُ 
لا يُغنيه عا اعتاد شريه من اللّين)'*. انتهئ 

ومنشأ الإشكال: إِمّا عدم صدق رضاع يوم وليلة, بدعوى أن الظاهر منه هو 
(١)كشف‏ اللّتام: ج ۷ / ۱۳۸(ط.ج). 
(۲) مستند الشيعة: ج1١ .۲٤٤/‏ 


)۳( جامع المدارك: ج .1AV/ ٤‏ 
)٤(‏ كتاب النكاح: ص٤‏ ۳۰ 


تقدير فترة الرّضاع بالزمان ۱۳4 


كون تغذية الطفل في تام هذه المدّة باللّبن. 

أو قوله اث في المونّق: «متواليات» بدعوئ رجوعه إلى الجملتين. 

ويندفع الأول بأنَ الظاهر منه هو الّضاع في تلك المدّة با هو المتعارف في 
رضاع الطفل. فلا يقدح اليسير من الطعام. 

ويندفع الثاني: بأنّ الظاهر من القيد بقرينة الجمع. هو الرجوع إلى الجملة 
الثانية كا لا يخى. 

وعليه» فالأظهر: هو الاكتفاء بها. وأوإئ من ذلك ما لو شرب الماء للعطش. 
وكذا لو أكل أو شرب الدّواء للعلاج. 

YON 


١‏ فقه الصادق 7ج" 


أوما أنبت الحم وشَّدَ العظم» 


تقدير فترة الرّضاع بالأثر 

التقدير الثاني: التقدير بالأأثر. 

قال المصّف ب ي: (أو ما أنبتَ اللّحم وشّدَ العظم). ولاق أنّ حصول النشر مع 
تحقّق هذا الأثر تمّا لا خلاف فيه بين علاء الإسلام. كما في «رسالة الشيخ 
الأعظمتت»''. واعتباره متَفْقُ عليه. بل صرّح جماعة'" بالإجماع عليه. وفي 
«الإيضاح»: أَنّ عليه إجماع علماء الإسلام. ويشهد به نصوصٌ كثيرة: 

منها: صحيح عبدالله بن سنان. عن الصادق لإ قال: «لايحرمٌ من الرّضاع إلا 
ما أنبت الحم وشَّدّ العظم»'". 

ومنها: حسن ابن أبي عُمير -أو صحيحه -عن زياد القندي. عن عبداله بن 
سنان» عن أبي الحسن ل قال : 

«قلت: يحرمٌ من الرّضاع الرضعة والوّضعتان والثلاثة؟ 

قال اغة: لا. إلا ما اشتدٌ عليه العظم. ونبت اللّحم»'*. 

ومنها: صحيح علي بن رئاب. عن ابي عبدالله ا قال: 
(١)كتاب‏ النكاح للشيخ الأنصاري: ص .50١‏ 
(؟) مسالك الأفهام: ج ۷ / ۲٠١‏ قوله: (لا خلاف في النشر به). نهاية المرام: ج١7 .٠١١‏ 


(۳) الكافي: ج ۵ / ٤۳۸‏ ح .١‏ وسائل الشيعة: ج ۲۰ / ۳۸۲ ح10887. 
(4) الكافي: جه 87 ح1 . وسائل الشيعة: ج .TOAATZTA! / ٠١‏ 


تقدير فترة الرّضاع بالأثر ٤١‏ 


«قلت: ما يحرم من الرّضاع؟ قال: ما أنبت اللّحم وشَد العظم. 

قلت: فيحرمٌُ عَشر رضعات؟ قال اا لاء لأنته لا تبث الحم ولا تشد 
القظم عشر رضعات»"" . 

ونحوها غيرها. 

أقول: وتام الكلام يتحقّق بالتعررض لأمور: 

الأمر الأؤل: قد وقع التحديد في غير واحدٍ من النصوص بإنبات اللّحم والدّم: 

منها: مصحّح حمّاد. عن الإمام الصادق ناثة: «لا يحرم من الرّضاع إلا ما أنبت 
ا 

ومنها: صحيح عبيد بن زرارة؛ عن أبي عبدالله ائة: «عن الرّضاع. ما أدنى ما 
يحرم منه؟ قال: ما أنبت اللّحم والدّم»'". 

وفي « كشف اللّتام »:( إن المراد بالدّم فيه الغريزي » وهو الذي ينسبٌ 
إليه الإنبات . لا الذي يستحيل إليه الغذاء في الكبد قبل الانتشار منه إلى 
الأعضاء ) *. انتهئ. 

وعلى ذلك فلا بعد تلازم التقديرين. ويؤيّده عدم تعرّض الأصحاب لتحقّق 
الحكم به نفياً وإثباتاً وعليه. فن علم بنبات اللّحم والدّم ولم يعلم باشتداد العظم, 
يحكم بالنشر. لاطلاق التص. 


ا التهذيس: ج۷ ۳۱۳ ح1 . وسائل الشيعة: ج ۲۰ / ٤۳۷ح‏ 50851 
١‏ لكافي: جه ۸ ح 0 . وسائل الشيعة :ج .TOAA0 AY / ٠١‏ 
5١‏ الكافي: ج 5 ۹ ح۹ . وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / ۳۷۹ح ۲۵۸۷۷. 


'4, كشف اللناه: ج ۷ ط.ج). 


١‏ فقه الصادق / ج۳۲ 


أقول: وئب إلى الحقّق اليزدي.: أنته قال: يكن إحراز الاشتداد بذلك 
الإطلاق. لثلا يلزم النقييد. إذ مع حفظ الإطلاق, واعتبار الاشتداد في الانتشار. 
يُستكشف الملازمة بين التقديرين. وإلا لزم رفع اليد عن الإطلاق. 

وفيه: أن أصالة الإطلاق كأصالة الحقيقة وما شاكل. نما يُرجع إليها عند الشكٌ 
في المراد مع إحراز الموضوع لإثبات الحكم. وأمًا مع معلوميّة الحكم. فلاوجه 
للرجوع إليها لإحراز الموضوعالمشكوك فيه.ولو أحرز عدمالملازمة.فيقيّد إطلاق 
مفهوم كلّ منهما بمنطوق الآخر. وتكون النتيجة الاكتفاء بكلّ واحدٍ من التقديرين. 

الأمر الثاني: أنّ مقتضى الأخبار اعتبار الأثرين معا كا عن الأكثر. فلا يكفي 
حينئذٍ أحدهما. 

وعن الشهيد في اا الاكتفاء به. بل حكاه السيّد في حكيّ «نهاية 
المرام»' "ا عن جماعة. وقوّاه وعلّله بالتلازم» واحتمل التعليل به في «الروضة»'" 
ولكن رَجَّح اعتبار الجمع. وقَطّع به في «المسالك»' * على ما حَكى. ورد القول 
بالاكتفاء به بالشذوذ وخالفة النصوص والفتوى. 

أقول: ويظهر من هذه الكلمات أنته لا خلاف في أصل الحكم. وهو اعتبار 
الأثرين معاً. ونا الاختلاف في التلازم بين الأثرين . فلو أحرز أحدهما يحرز 
الآخر قهراً. فيثبت الحكم على القول به . وعلى فرض البناء على عدم التلازم 
)١(‏ التّمعة الدمشقيّة: ص 137 
(١؟)‏ نهاية المرام: ج .٠١5/ ١‏ 


(۳) الروضة البهيّة: ج ۵ .١61/-١677/‏ 
(4) مسالك الأفهام: ج ۷ .۲٠۳/‏ 


f“‏ فقه الصادق /ج؟ 


يمنع من الرجوع إليها. 

وعن «الذكرى»"" وفي «طهارة» الشيخ الأعظم'": تقديم انجس على 
الحرير وغير المأكول. وتبعههما جماعة. 

واستدل له بن الملحوظ في نظر الشارع اعتبار وصف الطهارة, بعد اعتبار 
كون الكفن من غير الحرير أو تمّا تجوز فيه الصّلاة. أي أنّ الشارع اعتبر كون هذا 
لجنس الخاص من الكفن طاهراً في حال الاختيار, فإذا فض سقوط اعتبارها في 
حال الاضطرار, تعيّن فعل الفاقد ها لا غير. 

وفيه: أنته إن أريد بذلك أنّ الطهارة وصفٌ عرضي» وكون الكفن غير حرير 
ونحوه وصفٌ ذاتي. فعند الدوران يُقدّم الثاني. 

فيرد عليه أن يحرّد كون أحد الأمرين المعتبرين ذاتيّا والآخر عَرَضَيَا لا 
يوجب تقد الأوّل عند الدوران بينهها. 

ون أريد به أن الطهارة إا تعتبر في الكفن, إذا لم يكن حريراً ونحوه. وإِلا فلا 
تعتبر فيه. فعلى فرض مساعدة الدليل على ذلك. وإِنْ كان التقديم في محلّه. لعدم 
لزوم رعايتها على كلّ تقدير, كا لا يخق. فلا يعارض دليلها دليل اعتبار الححرير 
ونحوه. إلا أنّ الأدلة لا تساعد على ذلك. فإنّ ظاهرها اعتبار الطهارة في الكفن في 
عرض اعبار أن ل کون وير 

وإنْ شئت قلت: إِنّ مقتضى إطلاق دليل اعتبارهاء أنتها معتبرة في الكفن 
بجميع مراتبه. وعليه فيقع التعارض بين إطلاق دليلها. وبين إطلاق دليل اعتبار 
عدم كونه حريراً لو كان له إطلاق. فيتساقطان ويرجع إلى الأصل. وهو يقتضي 


(١)الذكرى:‏ ج 500/١‏ 
(؟)كتاب الطهارة (ط.ق): ج۲ م 


تقدير فترة الرّضاع بالأثر 4 


لا ينشر ال حرمة. 

وفي «المستند»''' الاستدلال للاكتفاء بأحدهما بالنصوص الدالّة على أنته: 
(يحرم بالرضاع ما أنبت اللّحم والدّم). 

وفيه: أنتها لا تدلّ على الاكتفاء بأحدهما. وا تدلٌ على الاكتفاء بإنبات الدّم 
مع انبات اللّحم عن شد العظم. 

الأمر الثالث: أن المشهور بين الأصحاب أن هذه العلامة علامة مستقلّة مقابلة 
للزمان والعدد. 

وفي «الجواهر»: (وبه قال الشيخ في «النهاية»'" و«النلاف»'".والقاضي'* 
والحلبيّون الثلاثة'”. والشهيدان'', والحقق والكركي'".وعامّة المتأخَّرين!”, 
وهو الأصحّ)'". انتهئ. 

وعن الحلبين' '''. والطبرسي''". وظاهر كتابي الشيخ في الأخبار'"", 


.۲۳۹/ مستند الشيعة: ج۱۱‎ )١( 

() النهاية: ص .4"١‏ 

(۳) الخلاف: ج ۵ / ٩1-۹١‏ كتاب الرّضاع مسألة ؟. 

.٠۹۰ / المهدّب: ج۲‎ )٤( 

(6) السرائر: ج۲ / ٥۲۰‏ . شرائع الإسلام: ج۲ /0۰۸. قواعد الأحکام: ج ۲۲/۲. 
(1) اللمعة الدمشقيّة: ص .١1۳‏ مسالك الأفهام: ج ۷/ ۲۲۳. 

(۷) جامع المقاصد: ج7١‏ / 516-1١14‏ 

(8) كالسيّد في نهاية المرام: ج .٠١ 7 / ١‏ 

(1) جواهر الكلام: ج۲۹ / ۲۷۵. 

(١٠)الكافي‏ في الفقه: ص ۲۸۵ . الغنية: ص 577. 

.110 / مجمع البيان: ج۲‎ )١١1( 

(؟١)الاستبصار:‏ ج ۱۹٤/۳‏ ح 4 . تهذيب الأحكام: ج 7/7 الاح 7. 


000 فقه الصادق /ج؟ 


وحتمل المفيد”'. وسلار'", وابن سعيد": سقوط الفائدة في هذه العلامة, 
والاستغناء عنها بالزمان والعدد. وقوّاه الشيخ الأعظم بث . 

أقول: الظاهر من النصوص الدالّة على الحرمة معهاء سواءٌ وافق أحدهما أو 
خالف هو الأول ولكن من جهة أنّ الإطلاع عليه بنحو يظهر للحسّ عند الحاجة 
إليه لا يكن إلا لبعض أهل الخبرة. ومع ذلك حَصَر في النصوص الكثيرة الرضاع 
المحم بما: (أنبت الحم وشَّدٌ العظم)'”. وأشير في بعضها إلى أنّ العدد إا يحرم لكونه 
محصّلاً له" يتعيّن البناء على الثاني ويشير إليه صحيح عليّ بن رئاب. عن الإمام 


«قلت: ما يحرم من الرّضاع؟ قال نة: ما أنبت اللّحم ود العظم. 
قلت: فيحرم عشر رضعات ؟ 


قال ة: لاء لأنته لا تنبت اللّحم, ولا تشد العظم عشر رضعات»”". 

الهم إلا أن يُقال:إنّ هذا في خصوص العدد دون الزمان. مع أنّ لازم ذلك ليس 
حصر علامته فيهها. بحيث لو تحقّق عند أهل الخبرة بل وعند غيرهم بدونها 
لايحكم با حرمة, بل لازمه كونهم| علامتين له. فيبنى عليه مع وجود أحدهماء وان 
شك فيه. ولم يظهر لاهل الخبرة, وعليه فلا يسقطهذه العلامة. 
)١(‏ المقنعة: ص "00 قوله: (والذي يحرم من النكاح عشرة رضعات متوالات). 
(۲) المراسم: ص .١60١‏ 
(۳) الجامع للشرائع: ص 8376. 
)٤(‏ كتاب النكاح للشيخ الأنصاري: ص .5١7‏ 


(6و1) وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / 787-374 باب ؟ من أبواب ما يحرم بالرّضاع. 
(۷) التهذيب: ج۷ / ۳۱۳ ح1 . وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / الالح 50471 


تقدير فترة الرّضاع بالأثر 3 


أضف إليه أنّ الجمع بين ما في صحيح ابن رئاب الذي أشير إليه في بعض 
النصوص الأخر -وإطلاق ما دلّ على أن العدد بنفسه يوجب التحريم. يمكن بالبناء 
على أنّ ذلك هي الحكمة محر ميّة العدد لا العلّة. بل يتعيّن ذلك بملاحظة ما في صحيح 
محمد بن مسلم -من جعل العدد مقابل الأثر -فقد روى عن أبي جعفر وأبي 
عبدالله نه أنتهما قالا: 

«إذا رضع الغلام من نساء شىء وكان ذلك عدّة. أو نبت لحمه ودمه عليه 
يحرم عليه بناتهنَ كلهن»'". 

وعليه. فالأظهر أنَ كأ من التقديرات الثلاثة مستقلٌ في التأثير في الحرمة. 
سيأقي إِنْ شاء الله تعالمى ما يقتضيه الجمع بين أدلّتها في موارد الاختلاف. 

الأمر الرابع: هل يعتبر في التحريم بالأثر استقلال الرّضاع في حصوله على 
وجه ينسب إليه. فلو فرض تركب غذاء الصَِّي منه ومن غيره. وكان الإنبات 
والإشتداد منسوبين إلا لا يكؤى. أم لا يعتبر ذلك؟ 

وجهان. أظهرهما الأوّل. لأنّ ذلك هو الظاهر من ما دلّ على أنّ المحم هو 
ما أنبت الحم وشّدَ العظم. فاه في صورة القركّب لا يكون ذلك منتسباً إلى 
الرضاع, ويشير إليه: 

١-الخبر‏ المرسل الذي رواه ابن أبي عمير. عن بعض أصحابناء عن أبي 
عبدالله إئلا: 


«الرّضاع الذي ينبت الحم والدّم, هو الذي يرضع حيّن يتضلّع ويتملى 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / ۳۸۲ح 0841 ؟. 


4٦‏ فقه الصادق / ج۲۲ 
وينتبي تن 

؟-وخبر ابن أبي يعفور, قال: «سألته عا يحرم من الرضاع؟ 

قال ائة: إذا رضع حى يتلي بطنه. فإِنّ ذلك ينبت اللّحم والدّم»'". 

فإئهما يدلان على أن الإنبات الجعول موضوعاً للحرمة, هو ما انتسب إلى 
الرضاع خاصة. 

۳ وخبر مسعدة بن زياد. عن الإمام الصادق اثة: «لا يحرم من الرّضاع إلا 
ما شد العظم. وأنبت اللّحمء فأما الرضعة والثنتان والثلاث -حيّى بلغ العشر _إذا 
کر متفر قات فلا بأس»'". 

فإنّه يشعر بأنته في صورة التفرّق لا يكفى, لعدم اتساب شد العظم وإنبات 
الحم إلها. 1 

وعليه. فلا يُصغى إلى ما قيل من إِنّ اللّبن والغذاء وإِنْ امتزجا في المعدة, إلا أنّ 
لكلّ منهما أأثراً مستقلاً . فيصدق على كلّ منهها أنته أنبت لحا وشَدَ عَظرا مع إِنّه 
فاسدٌ في نفسه. لأ المعلول إا يُنسب إلى مجموع العلّتين لو اشتركا لا إلى كلّ منهما. 

الأمر الخامس: أنّ المعتبر في الأثرين هو حصوههما بنحوٍ يظهر لدی جش آهل 
الخيرة. فلا يتحقّقان بالمُسمى» كما يشير إليه النصوص الدالّة على أنتهما 
لايحصلان بالرّضعة والثنتين والثلاث. وقد تقدّم بعضهاء ولو كان مطلق التأثير 
كافياً. كان ذلك حاصلاً بالّضعة الواحدة, مع أنته لزم منه فساد التحديد, لأشه 
)١(‏ الكافي: ج ۵ / 445 ح۷. وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / 81ح 710886 


.50888 ۳۸۲ح‎ / ٠١ التهذيب: ج ۳۱۹/۷ ح١۱ . وسائل الشيعة: ج‎ 1١ 
190874 لالالاح‎ / ٠١ وسائل الشيعة: ج‎ . ۱٠ح‎ ۳۱٤ التهذيب: ج1/‎ )۳( 


تقدير فترة الرّضاع بالأثر ١‏ 


لا.يزيد على اعتبار أصل الرّضاع. 

فما عن ظاهر ابن انيد ومن قال بالْمسمّئ من أصحابنا''-من الاكتفاء 
يما يحصل من الرّضعة الواحدة. غير تام. 

الأمر السادس: أن المرجع في حصول الأثرين فما لا يكون بيّناً. هو قول أهل 
الخبرة. كا نض عليه جماعة'". 

وفي «الجواهر»: (نعم يعتبر فيه شروط الشهادة من الإيمان والعدالة والعدد. 
فلا حكم للواحد)'*. 

وقريب منه في «المستند»". 

أقول: ولكن الأظهر هو ما عن السيّد الدّاماد" من الاكتفاء خر الواحد. 
وذلك لما حققناه في حلّه'"' من حجيّة خبر الواحد في الموضوعات. 

الامر السابع: ولا يعتبر الإيمان والعدالة. بل يُكتفى بخبر النقة. لما حُقَّق في 

من حجيّة الخبر المو تق في الموضوعات. 
و 


{AFT 


حله 


.1/ حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة: ج۷‎ )١١ 

")كما في دعائم الإسلام: ج ۳/ .۲٤۱-۲٤١‏ 

(۳) كالشيد الثاني في مسالك الأفهام: ج۷ / .۲٠١‏ السيّد الطباطبائي في رياض المسائل: ج ٠١‏ / ١١٠(ط.ج).‏ 
)٤(‏ جواهر الكلام: ج 5777/55 

(0) مستند الشيعة: ج٣۱‏ / .51١‏ 

(1) حكاه عنه المحقّق النراقي في مستند الشيعة: ج7١‏ / .۲٤١‏ 

(۷و ۸) زبدة الأصول:ج ٤‏ /118. 


م١‏ فقه الصادق / ج١5‏ 


التقدير بالعدد 
التقدير الثالث: تقديره بالعدد: 
واعتباره في التقدير إجماعي, ونقلٌ الإجماع عليه مستفيضٌ. وقد تقدّم ما 
سب إلى ابن الجُنيد من الاكتفاء برضعة واحدة, وما يكن أن يُستدلّ به والجواب 
عنه. وأا المعركة الكبرئ في أَنّ العدد الحرم : 
١هو‏ ماکان عش ررضعاتككماعن العُمَاني'''.والمفيد ".و ل 0 


71 القاضي “.والديلمي "ب واليلي اول كتابالنكاح' ".وابني زهرة' وتمزة ١‏ 
والملصتف في«المختلف»' '"'.وولدهفي«الإيضاح»' “"لوالفييد قالط اه 


والسيّدالدٌاماد'"'.وابن فهدا ".بل هو الأشہر كا صرح به الشهيد العاف *"؟ 


.0 / ۷ حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة: ج‎ )١( 
.6١0 (۲)المقنعة: ص5‎ 

(۳) ذكره الجلّي في السرائر: ج؟ / .07١‏ 

.1806 الكافي في الفقه: ص‎ )٤( 

i E 7 المهزّب:‎ )0١ 

(1) المراسم: ص .١6١‏ 

(۷) السرائر: ج؟ / 650 

(۸) الغنية: ص "57 

.5١٠0١ ص‎ :ةليسولا)4١‎ 

. 1-١/۷ مختلف الشيعة: ج‎ )٠١( 

)1١(‏ إيضاح الفوائد: ج7/ /ا4. 

١57 اللّمعة الدمشقيّة: ص‎ )١١( 

1 ) حكاه عن الرسالة الرّضاعيّة في بلغة الفقيه: ج ٣‏ / ۱۹۸ . دليل العروة الوثقى: ج۲ .17١/‏ 
)۱٤(‏ المهدّب البارع: ج7/١55.‏ 

(16) مسالك الأفهام: ج ۲٠۵/۷‏ . 


التقدير بالعدد 4۹ 
أ وكان خمس عشرة رضعة › 


۲-(أو كان خمسة عَشّر رضعة) كما عن الشيخ في «النهاية»'''.و«المبسوط»'", 
وكتابي الأخبار'”. و اللي في اول الرضاع“ والمحقق” والمصنّف في غير 
«المختلف»'", والمحقّق الثاني في شرح «القواعد»'". والشهيد الثاني'". ولعلّه 
المشهور بين المتأخَّرين بل بسب ذلك إلى المشهور"" بقول مطلق؟ 

واستدل للأوّل: 

١‏ -بالإطلاقات من الكتاب والسّنة. ولكتّها لا تصلح للمقاومة مع النصوص 
الآتية. بل يقيّد الإطلاقات بها. 

۲ -وبخبر الفُضيلء عن أبي جعفر ا «لا يحرم من الرّضاع إلا المخبورة أو 
خادم أو ظيْرٌ م يرضع عشر رضعات يروى الصَّبي وينام»'”". 


وأورد عليه تارة: بضعف السند. لأنّ في طريقه حمّد بن سنان. وقد ضعّفه 


(۱) النهاية: ص6 .4١‏ 

(1) المبسوط: ج14 .۲۰٤/‏ 

(؟) الاستبصار: ج77 194 ح۵ . تهذيب الأحكام: ج۷/ ۳۱۵ ح۲٠.‏ 

.00١ 7١ج السرائر:‎ )؛١‎ 

.0۰۸/ ۲ شرائع الإسلام: ج‎ 6١ 

(3)كما في تذكرة الفقهاء: ج ۲ / 1۲۰ . تحرير الأحكام: ج۲ /1. 

(۷) جامع المقاصد: ج١١‏ / ۲۱۷. 

(4) مسالك الأفهام: ج ۷ / ۲۲۲-۲۲۱. 

(۹) كما في تذكرة الفقهاء: ج۲ / 170. 

.۲٥۸۷۰ ۳۷۷ح‎ / ٠١ ح۱۳ . وسائل الشيعة: ج‎ ۳۱١ / ۷ التهذيب: ج‎ ٠١ 


10۰ فقه الصادق / ج۲٣‏ 


المشاع"" عدا المفيد ي. 

وأخرئ: باضطراب المتن. للخل «الفقيه»' '' من زيادةٍ رواها الشيخ في ذيله 
-أعنى قو له ا: « يرضع عشر رضعات» مع سبق الصدوق عن الشيخ زماتاً 
وضبط الأخبار كتابة. فكيف يتصوّر في حقّه أو في الكتب التي أخذ الحديث منها 
إهمال شطرٍ من كلام المعصوم اي مرتبط بما قبله غاية الارتباط . ويحتاج إليه 
نهاية الاحتياج. 

وثالثة: بالخالفة للإجماعء من جهة حصرها الرّضاع الحرم ف المخبورة. 

ولكن يمكن دفع الأوّل: بأ الأظهر وثاقته. فقد وثقه المفيد + في «الارشاد»”" 
في باب النّص على مولانا الّضاائة. والفاضل امجلسبي في «الوجيزة»'”. والشيخ 
الحرَالعاملي'*. والحسن بن أبي شُعبة في «تحف العقول»'". والسيّد ابن طاووس في 
كتاب «التّات والمهّات»'”, والمصنّف كله ف رضاع «الختلف»" وسال التكبير 
للركوع من «المنتبئ»'*' على ما حُكي, وقد تبعه في وصف حديثه هذا بالصحّة 


(۱) رجال النجاشي: ص۳۲۸ رقم ۸۸۸. رجال الكشّي: ج۲ / 1۸۷ رقم رج 3-407 رقم ۹۷1- 
۱ رجال الطوسي: ص 5714. 

)من لا يحضره الفقيه: ج ۲ / ٤۷۷‏ ح 1۷۲ .٤‏ 

(۳) الإرشاد: ج ۲٤۸/۲‏ 

)٤(‏ حكاه الوحيد البهبهاني في تعليقته علئ منهج المقال: ص ۳٠۹‏ عن الوجيزة بقوله: (هو معتمدٌ عندي). 

(0) راجع وسائل الشيعة: ج ٤ / ١‏ وقد حكاه عنه غير واحد منهم كاشف الغطاء في الفوائد الرجاليّة: 
1113/7 

(1) حكاه عنه في منتهى المقال: ج٦‏ / 1٩‏ رقم 4 

(۷) حكاه عنه الح العاملي في وسائل الشيعة: ج .٤۷٤ /7١‏ 

(۸) مختلف الشيعة: ج ۸/۷. 

٠۳۰۹/۲ حكاه عن المنتهئ غير واحد منهم ما في مجمع الفائدة والبرهان:‎ )٩( 


التقدير بالعدد 10۱ 


ولده الفخر'",. والحقّق الكركي'", وحُكي القول بوثاقته عن السيّد الداماد"". 
والميرزا في «الوسيط»'* والعلامة الطباطبائي”. 

أضف إلى ذلك ورود جملةٍ من النصوص في مدحه. ورواية كثيرٍ من الأجلاء 
عنه. وهذا لا يُعتنى بتضعيف جماعة إيَاه. سا وأنّ منشأ تضعيف جمع منهم رميه 
الغل. وهو غير ظاهر. واصطلاح جمع آخر منهم في الضعف غير ما يض بحجيّة 
الخبر. مع أنّ اعتاد القدماء من الأصحاب عليه وإفتائهم با تضمّنه يوجبُ جبر 
الضعف لو كان. 

وأمًا الثاني فيدفعه: أن الظاهر كون ما رواه الشيخ له غير ما رُوي في «الفقيه». 
لذن أحدهما مرويٌ عن الإمام الصادق ل والآخر عن الإمام الباقر ابا وليس في 
طريق رواية «الفقيه» حمّد بن سنان. ومتن الخبرين ن أيضاً مختلف. فلاشك في 
التعدّد. وجرد كون الراوي فيه الفُضيل لا يوجب كونهم| خبراً واحداً. 

مع أنته لو سُلّم وحدتهما. فإنّ مقتضى أصالة عدم الزيادة عند دوران الأمر 
بينها وبين النقيصة. هو البناء على الثاني على ما حُقّق في حلّه ٠”‏ 

وأمًا الثالث فيندفع: بأنّ الحصر في الخبر يمكن أَنْ يكون لاشتراط التوالي. 
الذي لا يتحقّق غالباً إلا في تلكم النسوة, ويؤّيّده ما ورد في الخبر الآخر من 





.45/ إيضاح الفوائد: ج۳‎ )١( 

(۲) جامع المقاصد: ج FE / ٠۳‏ 

(۳) حكاه عنه في الفوائد الرجاليّة: ج ۳ / .۲٠۹‏ 

(4و 5) حكاه عن الوسيط للميرزا الاسترآبادي صاحب منهج المقال مخطوط كاشف الغطاء في الفوائد 
الرجاليّة: ج 105/7. 

(1) زيدة الأأصول (ط.ق): ج۳ / /490. 


١‏ فقه الصادق /ج” 


قوله!ثة: «أو ظئر تستأجر. أو خادم تُشترى. أو ماكان مثل ذلك موقوفاً عليه»". 

مع أن الحكم امخالف للإجماع لو كان فإغا هو في الجملة الأولى بالنسبة إلى 
منطوقهاء لا المفهوم الذي هو المقيّد لإطلاق الأدلة. 

فتحصّل: أنته لا إشكال في الخبر سنداً ولا دلالة. 

كا أنّ موق عمر بن يزيد. قال: «سألتُ أبا عبداله لإ عن الغلام يرضع 
الإدضعة والثنتين؟ 

فقالفة: لا يحرّم, فعدّدثُ عليه حتى أكملتُ عَشر رضعات. فقالافة: إذا 
كانت متفدّقة فلا»'". 

واستدل له أيضاً بحصول الأثرين -أي النبات والاشتداد_بهاءكما يدل عليه 
صحيح عُبيد. عن الإمام الصادق ا : 

«عن الرّضاع. ما أدنى ما يحرم منه؟ 

قال اثة: ما يُنبت الحم والدّم, ثم قال: أترئ واحدة تنبته؟ 

فقلت : اثنتان أصلحك الله ؟ فقال لذ : لاء فلم أَرَّل أعدّ عليه حى بلغت 


عَشر رضعات»'”". 
وبخبر مسعدة, عنه ائة: «لا يحم من الضاع إلا ما َد العظم وأنبت اللّحم, 


(4) 


فأمًا الرضعة والرضعتان والثلاث-حيّ بلغ عشراً-إذاكن متفرّقات فلا بأس»'". 


50877 7/الاح‎ / ٠١ وسائل الشيعة: ج‎ ..٤۲ح‎ ۳۲۶٢ / ۷ التهذيب: ج‎ )١( 
7508714 ۳۷۵ح‎ / ٠١ وسائل الشيعة: ج‎ .٠١ ح۴۳۱٤‎ / ۷ التهذيب: ج‎ )۲( 
.5088٠ ۳۸۰ح‎ / ٠١ (؟) الكافي: ج ۵ / 478 ح۲ . وسائل الشيعة: ج‎ 

)٤(‏ الكافي: ج ۵ / ٤۳۹‏ ح .٠١‏ وسائل الشيعة: ج ۲۰ / 8٠١‏ ح104178. 


التكفين فى حال الاضطرار 6١‏ 


التخيير. ون لم يكن لدليل اعتبار أن لا يكون حريراًإطلاقٌ, كما هو الأشبه. 

وعليه فالمتّبع هو إطلاق دليل اعتبار الطهارة, نما يقتضي تقديم الحرير 
على النّجس. 

قال الشيخ الأعظم :في ما إذا دار الأمر بين الحرير وغير المأكول, أنته لا 
يبعد تقديم الثاني لجال والأوّل للنساء. 

واستدلٌ لتقديم الحرير للنساء بجواز صلاتهن فيه. ولتقديم غير المأكول 
لجال بالحرمة التكليفيّة. 

ولكن يرد على الأوّل: ما في حكىّ «جامع المقاصد»" من أنّ عدم جواز 
الصّلاة فيه لا يقتضي ذلك لعدم الملازمة. 

وعلى الثاني: ثبوت الحرمة التكليفيّة هم محل نظر ومنع. إذ لا ملازمة بين 
حُرمة الأبس في حال الحياة. وحرمة التكفين به. 

وبالجملة: فالصحيح ما ذكرناه من أنته لاختصاص دليل كلّ منهم| بالإجماع 
غير الشامل لحال الضرورة. يتعيّن البناء على التخيير بينهما لاطلاق الأدلة. 

وتنا ذكرناه ظهر حكم بقيّة صور الدوران» فتدبّر. 

ON 


(١)كتاب‏ الطهارة (ط.ق): ج۲ له 
(۲) جامع المقاصد: ج ۱ / ۳۸۰. 


التقدير بالعدد 6 


أقول: ولكن بإزاء هذه النصوص ما يدلّ على القول الثاني: 

منها: موق زياد بن سوقة. قال: «قلثُ لأبي جعفرائة: هل للرّضاع حَدٌ 
يُوخذابة؟ 

فقالائة: لايحرّم الرضاع أقلّ من يوم وليلة. أو بعتي ا 
متواليات.من امرأَةٍ واحدة, من لبن فحل واحد. لم يفصل بينهها رضعة امرأة 3 
فلو أن امرأةً أرضعت غلاماً أو جارية عشر رضعات من لين فحلٍ واحد. 
وأرضعتهما امرأةٌ خر من 7 آخر عشر رضعات,. لم يحرم كي 

ونحوه مرسل «المقنع»'""' ١‏ 

وأيضاً ما دل على أن عشر رضعات لا يحرّمن شيئاً. 

منها : صحيح علش بن رئاب . عن أي عبد اللّه اء قال : «قلتُ له : ما يحم 
من الرّضاع؟ 

قال: ما أنبت الحم وشَّدٌ العظم. 


قلت: فيحوّم عشر رضعات؟ قال لا لا لأنته لا تنبت اللّحم, ولا تشد 


العظم عشر رضعات»!”. 
ومنها: مو تق عبيدين زرارةءقال:«سمعته يقول: عشررضعات لا رمن شیا 
ومثله خر ابن يكير 


(۱) التهذيب: ج ۷ / ۳٠۵‏ ح۱۲ .المقنع ص ۳۳۰ وسائل الشيعة : ج ۲۵۸٦۰ ح۳۷١ / ٠١‏ 
(۲) التهذيب: ج ۷ / ۳١۲‏ ح1 . وسائل الشيعة: ج ۲۰ / ٢۳۷ح‏ 510871. 

(۳) التهذيب: ج ۳٠١/۷‏ ح1. وسائل الشيعة: ج .OANETYE / ٠١‏ 

.10875 التهذيب: ج ۷ / ۳۱۲ ح۷. وسائل الشيعة: ج ۲۰ / ؛لالاح‎ )٤( 

(0) مستند الشيعة: ج7١‏ / ۲١۸-۲٤١۷‏ والعبارة منقولة بالمعنى. 


ع6 فقه الصادق / ج۲۲ 


أقول: وقد قيل في مقام ا جمع بين الطائفتين وجوه: 

الوجه الأوّل: ما في «المستند». من أن الطائفة الثانية أع من الأولن. فإتها تدلّ 
على عدم حصول الرضاع الحرم بالقشر أعيٌّ من المتواليات والمتفرقات. والأولى 
تدلّ على حصوله بها إذاكانت متواليات, فيقيّد إطلاقها بها!". 

وفيه: إن قوله اة في موثّق زياد: «عشر رضعات» بقرينة تفريعه على اعتبار 
«خمس عشرة رضعة متواليات» ظاهد في العشر المتواليات دون الأعمّ منها 
ومن المتفرّقات. 

الوجه الثاني: أنّ الطائفة الأول دلالتها على الاكتفاء بالعشر إا هي بالمفهوم. 
ودلالة الثانية على عدم الاكتفاء بها بالمنطوق. فهذه أصرح دلالةء مع احقال 
مفهومها ا حمل على ما إذا وقعت العش المتواليات في يوم وليلة. فإنّ مفهومها بهذا 
الاعتبار أعمّ من منطوق الطائفة الثانية. ۰ 

وفيه: إنّ ررد الأصرحية لا يصلح قرينةً على التقديم, بعد فرض دلالة كل 
منهها على خلاف ما يدلّ عليه الآخر. إلا إذاكانا من قبيل النّص والظاهر أو ما 
شاكل. وأمًا أعميّة مفهوم الأول بالاعتبار المذكور, فقد اعترف قائلها في ذيل 
كلامه بان اتتخصيص بها بعيدٌ. ومع ذلك فهي غيرٌ تامّة إذلم يتعررض في تلك 
النصوص للرّمان الذي يقع فيه العدد. بل هي متعرّضة لحكم العدد من حيث هو. 

الوجه الثالث: تقديم الأولل. لموافقتها للكتاب. 

وأجاب عنه الشيخ الأعظم : بأنّ الترجيح بموافقة الكتاب يتوقف على عدم 


(١)كتاب‏ النكاح: ص .5١١‏ 


جواز تخصيص الكتاب بخير الواحد, وإلا فوافقة الكتاب لتلك الروايات بعد 
تخصيصه بالطائفة الثانية غير حاصلة. إلا بعد ترجيح تلك الروايات. وهو أوّل 
الكلام ويلزم الدور أ يضاكا لايخ" 

ويرد عليه:إنّ موافقة الكتاب من المرجّحات بنص الأخبار. فلا سبيل إلى ما 
أفيد. ولكن الترجيح بها يتوقّف على عدم إمكان الجمع العرفي بينها. وقَقْرٍ جملةٍ 
من المرجّحات. 

والحق أنْ يُقال: إن الطائفتين متعارضتانء لا يكن الجمع بينهما. فلاب من 
ارجئ إلى ضوض اللرجح: وهي شي هدم تصوص دصرل الإضاع الوم 
بالعشر. فإ أل المرجّحات هو الشهرة, وهي غير ثابتة في شيءٍ منهما. والشاني 
صفات الراويء ولا شبهة في أنتها أصمّ سنداً فيٌّقدَّم. وإذا ثبت عدم النشر بالعشر. 
تعين القولٌ بالتّشر با مس عشرة, لعدم القائل باعتبار أزيدٍ منها من حيث العدد. 
ولمفهوم صدر مو تق سوقة الوارد في مقام التحديد. 

وأمّا خبر عمر بن يزيد قال: «سمعتٌ أباعبد الله !3 يقول: خمس عشرة رَضعةً 
لا تحرّم»"" فحمولٌ على صورة عدم التوالي, للإجماع ظاهراً على النشر بهذا العدد 
مع التوالي. 

فتحصّل: أن الأظهر هو كون الرّضاع الحرم خمس عشرة رضعة. ولا بحرم 
الأقلّ منها. 


(١)كتاب‏ النكاح: ص 7١١‏ 
() التهذيب: ج/1/ 4١ح‏ 1. وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / ۳۷۵ح 50876. 


١‏ فقه الصادق / ج77 
كاملة 


وأيضاً لا خلاف في أنته يعتبر في الضعات الحرّمة أنْ تكون كلّ رضعة 
(كاملة). فالرضعة الناقصة لا تعد من العدد. مالم تُكمل على وجو لا يقدح فيالاتحاد: 

١-لأنّ‏ المتبادر من إضافة (الرضعة) إلى (العدد) ذلك. ولا يقال عشر 
رضعات إلا مع كون كل واحدةٍكاملة. ولو نقص بعضها يصح السلب. 

۲ - وللتقييد في خبر الفُضيل المتقدّم باللتي: «تروي الصَِّي» أي كلّ واحدةٍ 
منهاء ولا ينافيه اشةاله على كلمة (النوم) أيضاً لأنّ ارضاع الطفل بمثل ذلك يكون 
منوّماً عادةٌ أو المعنى أنته يكون من شأنه ذلك. 

١‏ ولخبر ابن أبي يعفور: «سألته عا يحرم من الرّضاع؟ قال نثة: إذا رضع 
حت يمتلى بطنه»'" الحديث. فتأمّل. 

والمرجع في الكمال هو العرف. 

وعن بعضٍ تحديده: (بانْ يَروى الي ويصدر من قبل نفسه)'". 

وفي مرسل ابن أبي عمير» عن بعض أصحابه. عن أب عبدالله اغة: 

«الرّضاع الذي ينبت اللّحم والدّم. هو الذي يرضع حى يتضلّع ويمتلي وينتهي 
من تقس 

والظاهر من نظر العرف أيضاً ذلك. 


(۲) حكاه المحقق في الشرائع: ج۲ / ۲۲۷. والعلامة في التحرير: ج۲ /1. وغير هما والكلّ حكاه ب قيل. 
(۳) التهذيب: ص ۳۱۱ح ١5‏ و ١15‏ . وسائل الشيعة: ص ۳۸۲ ح /5088. 


التقدير بالعدد /إ6١‏ 


كما أن المرجع في معنى الاتحاد هو العرف. فلو لقظ الصَّبِي الندي للنفس أو 
الشعال. أو الاتتقال من تّدي إلى تدي اخ ئ. أو الالتفات إلى ملاعب ونحوه. ثم 
عاد في الحال. فايجموع يعد رضعة واحدة. 

نعم لو لم يعد إلا بعد مدّة. فالظاهر عدم احتساب جموعها من العدد. 


ON 


0۸ فقه الصادق / ج۳۲ 


من الثدي 


اعتبار كون شرب اللّبن على وجه الامتصاص من الثدي 

اقرط افا من اه کون شري اللى صل وج اللا ا 
الثدي). فلا ينشرٌ الحرمة بوجور اللبن في حلق الصّي على المعروف بين 
معظم الأصحاب. 

وعن «المسالك»: (لا نعلمٌ فيه خلافاً لأحدٍ من أصحابنا إلا ابن الجنيد)'". 

وعن ظاهر «التذكرة»'",: الإجماع عليه. 

وعن الاسكافى'' الاكتفاء بالوجور. 

وفى «المستند»: (وهو مختار مواضع من «المبسوط»“. مدّعياً في بعضهاما 
يظهر منه الإجماع, وإنْ وافق المشهور في موضع آخر منه) . 

1 8 لق 49 1 

وقوّاه في «المفاتيح» وشرحه 

واستدل للأوّل: بأنته المتبادر من الرّضاح. والإرضاع. والإرتضاع. وأنته 
يصح سلب هذا العنوان عا لو شربه من غير النَّدي فكيف بن احتقن به. أو أكله 
)١١‏ مسالك الأفهام: ج ۷/ ۲۳۰. 
(۲) تذكرة الفقهاء: ج ؟ //711(ط.ق). 
() حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة: ج۷ / .٠١‏ 
(4و 0) المبسوط: ج0/ 19114و ۲۹۵. 


(1) مفاتيح الشرائع: ج۲ /578. 
(۷) مستند الشيعة: ج١٠ TH ABS‏ 


اعتباركون شرب اللّبن على وجه الامتصاص من الثدي ۱0۹ 


جا وبذلك صرح اللغويون أيضاً. 

وإن شئت فقل: من الواضح أنّ الررّضاع من الموضوعات. ولا يعتبر في صدقه 
عند العرف بعض ما اعتبره الشارع الأقدس. ومع ذلك نرى أنته لا يصدق ذلك 
عندهم لو شرب الطفل لبن الحيوان بخلاف ما إذا مص من ثديه. 

وبالجملة: لا ينبغي التوقّف في التبادر» وصحّة السّلب المذكورين. ولا اقل من 
الشكٌ. فحيث أنته حينئذٍ من قبيل الشكٌ في صدق الموضوع. فلا مورد للتمسّك 
بالإطلاق الذي قدّمنا أنته لو شك في دخل قيدٍ في الرضاع الحرّم يبني على عدم 
الدخل. فإ ذلك بعد فرض صددق الموضوع عرفاًء وفي المقام يكون ذلك مشكوكاً 
فيه. ويوّيّده ما ورد في الصحيحين: 

في أحدهما: «لا يحرم من الرّضاع إلا ما ارتضع من لدي واحد سنة»'". 

وفي آخر: «لاتيحرمٌ من الرّضاع إلا ما ارتضعا من ندي واحدٍحولينكاملين»'". 

بناءً على ما تقدّم في توجيه الخبرين بما لا ينافي المُجِمّع عليه. بجعل 
«حولين كاملين» في الثاني ظرفاً وقراءة: «سنّة» في الأوّل بتشديد النون. 
والإضافة إلى ضميرٍ راجع إلى الإرضاح. 

أقول: وما جعلناهما مؤيّدين نظراً إلى إمكان أَنْ يُقال إن قولهاثة: «من ثدي» 
لا يكون ظاهراً في الامتصاص. لصدقه مع کون اللّين منه کیفما ششربء سيا إذاكان 


بنحو الوجور. وإِنْ كان بعيداً جداً. 


50857 /8/ا7‎ ٠١ التهذيب: ج ۳۱۸/۷ ح۲۳. وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
ح/108351.‎ 187/٠١ التهذيب: ج ۳۱۷/۷ ح۱۸ وسائل الشيعة: ج‎ )۲( 


1 فقه الصادق / ج۲٣‏ 


وأيضاً أنّ الظاهر من الثاني اعتبار اتحادالمرضعة في : نشرالحرمة بين 
المرتضعين, وعدم كفاية اتحاد الفحل في ذلك. وهو مخالفٌ للإجماع'" _-عإن ما 
قيل'"-ولما دلّ على كفاية اتحاد الفحل. وإِنْ كان يكن أن يُقال إِنّه عام يدلٌ على 
عدم الاكتفاء باتحاد الفحل بالعموم. فيقيّد إطلاقه ا دل على كفايته وبالإجماع. 

مع أنته من الحتمل بعيداًكون لفظ: «واحد» صفة للرجل الحذوف أقيمت 
مقامه لا للدي . فيكون المعنى حينئذٍ : (إِلا ما ارتضعا من نّدي يكون مختصّاً 
برجل واحد). 

ويمكن أنْ يكون المراد دفع احةال الاكتفاء بالارتضاع من امرأتين, بأن 
يرتضع بعض الرّضاع المُحرّم من إحداهما والباقي من الأخرئ. 

أقول: وأيضاً يؤيّد أصل الحكم الصحيحان: 

أحدهما: ما روي عن الإمام الصادق ا أنته: «جاء رجلٌ إلى أميرا م منين ا 
فقال: يا أمير المؤمنينء إِنّ امرأتي حلبت من لبنها في مكوك ا" فاسقته جاريتي؟ 

فقال: اوجع امرأتك. وعليك بجاريتك»' *. 

وفي الثاني: «عن امرأةٍ حَلبت من لبنهاء فأسقت زوجها لتحم عليه؟ 

قال غثة: أمسكها وأوجع ظهرها»'”. 

ئها بترك الاستفصال عامّان للرّجل والجارية الصغيرين دون الحولين. 
(١)كشف‏ اللّثام: ج۷ / ١14١‏ (ط.ج). 
(۲) جامع المدارك: ج ٤‏ / 188. 
(۳) مكوك: إناء كانوا يكيلون به . 


501317 ۳۹۲ / ۲۰ وسائل الشيعة: ج‎ . ٥ ح‎ ٤٤٥ / الكافي: جه‎ )٤( 
.۲٥۸۹۲ ۳۸۵ح‎ / ٠١ وسائل الشيعة: ج‎ .٤ الكافي: جه 7غ ح‎ )0( 


ولو شر الوجور الحرمة حص بقاء الزوجيّة فيه با إذا وقع الوجور بعدهما. 

ويؤيّد إطلاقهها أن ظاهر السؤال هو السؤال عن أنّ هذا القسم من شرب 
اللّبن. هل يحرم أم لاء ولا نظر له إلى سائر الجهات. 

واستدل للقول الثاني: 

١-بصدق‏ الرّضاع على الوجور. 

۲ -وبتنقيح المناط. فإنّ العلّة الموجبة للتحريم هي إنبات اللّحم وشَّدّ العظم, 
كما يظهر من غير واحدٍ من الأخبار. وهما يتحمّقان بغير الامتصاص أيضاً. 

-وبمرسل الصدوق.عن أبي عبدالله ان قال: «وجور لصي بمنزلةالّضاع»'". 

؛ ‏ وبخبر «الجعفريّات» عن أمير المؤمنين]ة: «إذا أوجر الصَّبي أو أسعط 
باللين فهو رضاع»'". 

ونحوه خبر «دعائم الاسلام» عنه ٠”‏ 

أا الأول فيندفع ا مرّ. 

وأمًا الثاني: فير ده منع كون العلّة التامّة هو الإنبات. فكما أنّ للولادة وا لحمل 
وما شاكلٌ مدخليّة في الحكم. يمكن أنْ يكون للامتصاص من الثدي أيضاً دخلٌ 
فيه. وعلّية الإنبات ليست منصوصة. وتعليل عدم التحريم في بعض النصوص 
بعدم الإنبات, لا يدل على تعليل التحريم بالإنبات. 

وأمًا الثالث: فاورد عليه بضعف السند. ومعارضته مع النصوص المتقدّمة. 

ويمكن الجواب عن الأوّل: بان الصدوق ينسب هذا ا مخبر إلى المعصوم اة 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج 5914/٠١‏ ح50518. 
(۲ و ۳) الجعفريّات: ص١١۱‏ . دعائم الاإسلام: ج۲ 7 ح١٠4.‏ المستدرك: ج ١4‏ / ۲۷۰ ح۱1۹۸۷. 


3 فقه الصادق / ج۲٣‏ 
جزماً وقد مر غير مرّة أنّ هذا النحو من المرسل إن كان مُرِسله ثقة حجّة. 

والجواب عن الثاني: بحكومة المرسل عليهاء ولكنّه غير ظاهر في عموم المنزلة, 
بل من الممكن أَنْ يكون التغزيل بلحاظ الحرمة بعد الفطام. فلا حكومة له على ما 
اخ قاریع من الاوتضاع من دی راخت کا فا تعدم من التصوض فتاقل: 

أضف إليه إعراض المشهور عنه. 

وأمّا الرابع فير أن الخبرين ضعيفان سنداً. والأصحاب أعرضوا عنهما. 
ومشتملان على ما يخالف الإجماع. وهو إلحاق الشّرب من الانف بالرّضاع. 

فالمتحصّل مما ذكرناه: أنته يعتبر في الرّضاع الحرم الامتصاص من الندي, 
ومع ذلك الاحتياط في خصوص الوجور لا ينبغي تركه. 

aa 


۲ فقه الصادق /ج؟ 


وإمساس مساجده بالكافور. 


التحنيط 

( و )يجب (امساس مساجده بالكافور). 

أقول: هاهنا فروع يقتضي المقام التعدض ها: 

الفرع الاول: يجب مسح الكافور على بدن الميّت. بلا خلافي فيه في الجملة, 
وعن غير واحدٍ من الأصحاب'": دعوى الإجماع عليه. 

وتشهد له: جملة من النصوص: 

منها: مو تق سماعة: «وتجعل شيئاً من الخنوط على مسامعه ومساجده. وشيئاً 
على ظهر الكفين»'". 

ومنها: مو تق عبد الرحمن بن أبي عبد الله. عن مولانا الصادق ا 

ا انعد فان اخ م 

راع 

واشتال بعضها على كثيرٍ من المندوبات, لا يضر بالاستدلال بهاء لما عرفت 
من أنّ ورود الترخيص في ترك بعض الأمور التي ایا لايمنع عن وجوبهمالم 
يرخص في تركه. 

كما أنّ اختلافها لا يضر لما ستعرف من إمكان الجمع بينها. 

++ 


(۱) راجع تذكرة الفقهاء (ط.ج): ج۲ /. روض الجنان (ط.ق) ص 4 .٠١‏ 

() التهذيب: ج ١‏ / ۳ ح٤‏ وسائل الشيعة: ج ۳ / ۳۵ح ۲۹۵۹. 

(۳) الكافي: ج ۱٤۹/۳‏ ح١٠‏ .وسائل الشيعة: ج۳ /٣۲ح‏ 513 

)٤(‏ وسائل الشيعة: ج 7/17 (باب وجوب جعل الكافور على مساجد الميّت). 


اعتبار توالي الرّضعات 1۳ 


و 
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ل يفصل بينها رضاعٌ أخرئ 


اعتبار توالى الرّضعات 
الشرط الرابع: أنْ (لا يفصل بينها) أي بين الردضعات (رضاء) من امرأةٍ (أخرئ) 
إجماعاً فى التقدير العددي» کا عن «التذكرة»''.و«الخلاف»''"“.ودالغنية»'”, 
و«المسالك» ٠“‏ وصرّح به الأكثر في الزماني. وعلى الأظهر في التقدير الأثري. 
أقو ل: يقع الكلام في موارد: 
المورد الأوّل: فى التقدير العددي. 
ويشهد لاعتبار عدم الفصل فيه مو تق زياد بن سوقة المتقدم. قال: 
«قلثُ لأبي جعفر:ئة: هل للرّضاع حَدَّ يؤْخذ به ؟ 
فقال ن: لايحرّم الرضاع أقلّ من يوم وليلة,أو حمس عشرة رضعة متواليات, 
من امرأةٍ واحدة. من فحل واحد. لم يفصل بينها رضعة امرأَةٍ غيرها»”* الحديث. 
ويؤيّده موق عمر بن يزيد المتقدّم, المتضمّن لأنّ الرضعات إذا كانت 
كم صني : ر شع ا 
متفرّقات لا تحرام. ونحوه خبر مَسعدة 7 
فلو رضع من واحدة بعض العدد. ثم رضع من أخرى. بطل حكم الأولى وإِنْ 
)١١‏ تذكرة الفقهاء: ج ؟ / 75٠‏ (طاج). 
)١‏ الخلاف: ج ٥‏ / 17-46 مسألة ؟. 
(۳) الغنية: ص 7””. 
)4١‏ مسالك الأفهام: ج ۷ /۲۲۷. 


1087 ح۳۷۲١‎ / ۲۰ التهذيب: ج ۷/ ۳۱۵ ح۱۲ . وسائل الشيعة: ج‎ )0١ 
وسائل الشيعة: ج ۲۰ / ۳۷۷ ح۲۵۸۹۸.‎ . ۱١ح‎ ۳۱٤ / التهذیب: ج۷‎ )1( 


ع فقه الصادق Ye/‏ 


أكملته بعد ذلك. وكذا لو تناوب عليه عِدّة نساء لم تنشر الحرمة. وإِن كت لرجل 
واحد. مالم يكل من واحدةٍ منهنٌ با لخصوص حمس عشارء رضعة ولاءَ. 

وهل القادح في التوالي هو مسمّى رضاع امرأةٍ أخرئ. كما هو صرع 
«القواعد»'"'. وظاهر المقن. و«الشرائع»' "'. والمحكيّ من عبارة «المبسوط»'”. بل 
عن «كشف اللّتام» نسبته إلى إطلاق الأصحاب”*. وعن «المسالك»: (ينبغى أنْ 
يكون العمل عليه)'”'؟ ٠‏ 

أو الرضعةالكاملة. فلا يقدح فيه حينئذٍ الناقصة. كا هو صر ع «التذكرة»". 
و«الجواهر»'". و«الرياض»'”. وقوّاه الشيخ الأعظمتة'''؟ وجهان. 

يشهد للثاني: ظهور لفظ (رضعة) في موق زياد. الذي هو الأصل في هذا 
الحكم في ذلك. خصوصاً بعد ملاحظة إرادة الكاملة منها في ضمن النمس عشرة, 
لظهور اتحاد المراد منها فيهما. 

و استدل للأوّل: 

١‏ -بأتته لا يصدق التوالي التي قدت الرّضعات به في المو تق عرفا إلا مع عدم 
فصل مسمّى الضاع. 
)١(‏ قواعد الأحكام: ج ۲۳/۳. 
(۲) شرائع الإسلام: ج۲ /0۰۸. 
(۳) المبسوط: ج ۵ .۲۹٤/‏ 
)٤(‏ کشف اللّتام: ج ۷ / ٠٤١‏ (ط.ج). 
() مسالك الأفهام: ج۷ / ۲۲۹. 
(1) تذكرة الفقهاء: ج۲ / ١٠۲٦(ط.ق).‏ 
(۷) جواهر الكلام: ج ۲۹۳/۲۹. 


(۸) رياض المسائل: ج ١17/٠١‏ (ط.ج). 
(9)كتاب النكاح: ص٦۳۱‏ . 


۲ -وبصدق التفرّق الذي جُعل قادحاً ومانعاً في الخبرين الآخرين, مع تخلّل 
الّضعة الناقصة. 

ولكن يرد الأوّل: أنّ التوالي قد فشر في المونّق بأنْ لا يفصل بين الرضعات 
رخفا اعرف كاعرو کا زم لواقم ور عن 
ظهور المشروح. لكونه قرينة عليه. ومنع كونه تفسيراً له كما في «المستند»'''- 
خلاف الظاهر. 

ويرد الناني: أنّ الخبرين يدلان على أن عشر رضعات إذا كانت متفرّقة 
لاتحرّم. ومفهومه| أنتها إذا لم تكن متفرّقة تحرّم. 

ما المفهوم فقد مر عدم العمل به.وأن نصوص التحربالعشر لاب وأن تُطرح, 
والمنطوق لا يدلّ على أنّ ا خمس عشرة إذا كانت متفرّقة كذلك, فتديّر فاه دقيق. 

وعليه. فالأظهر أن فصل الرضعة الناقصة لا يقدح. 

وأمّا تخلّل غير الرّضاع: من المأكول والمشروب. فلا يقدح» ولا يكون مانعاً 
عن نشر الحرمة. كما عن «المقنعة»'", و«السرائر»'". و«القواعد»''. و«شرح 
النافع» لسيّد «المدارك»”” وغيرها"" بل عن «السرائر». و«الحدائق»" دعوى 
الإجماع عليه. 
)١(‏ مستند الشيعة: ج7١100/5.‏ 


(۲) المقنعة:ص؟60. 

(۳) السرائر: ج؟ / 52١‏ 

.۲۳/۳ قواعد الأحكام: ج‎ )٤( 

(6) نهاية المرام: ج .1١17 / ١‏ 

(1) كما في جامع المقاصد: ج١١‏ / "٠‏ كشف اللثام: ج ۷ / الطاج). 
(۷) الحدائق الناضرة: ج ۲۲ / .۳٠۷‏ 
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وفي «رسالة الشيخ الأعظم»: (ينبغي القطع بعدم قطع تخلّل غير الرّضاع في 
التوالمي)'". لأنَ التواي المعتبر قد فشر في المو تق بأنْ لا يفصل بين الرضعات رضاعٌ 
امراة اخرئ, فلا دليل على قدحه. 

أقول: واستدلٌ للقدح به: 

تارة بأنَ العدد كاشفٌ عن الإنبات. فلو تخلّل الأكل على وجي يعلم عدم 
الانبات بالخمسة عشر المتخلّلة كا لو افق الفصل بين كلّ رضعتين مثلاً - 
لا یکون كاشفاً فلا يحرم. 

وأخرئ: بأ التخلّل به ينافي التوالي المعتبر في الرضعات. 

وثالثة: بصدق التفرّق معه. وقد جُعل مانعاً عن النشر في الخبرين المتقدّمين. 

والجواب: أنّ في الكلّ مناقشة : 

أا الأوّل: فلن ظاهر الدليل كما تقدّم كون العدد سبباً مستقلً لاكاشفاً مع أنّ 
العدد المزبور كاشفٌ شرعاً ويمكن أَنْ يكون التنارع قد لاحظ الكشف في أغلب 
أفراده وجعله علامةً داماً حافظة على ضبط الشرع.كما في «الجواهر»'". 

وأا الثاني: فلم| مر من تفسير التوالي بعدم تخلّل رضاع آخر. 

وما الثالث: فلا تقدّم من أن مفهو م الارن سافط: وط وي لا بل عل 
المقام. مع أنّ التفرّق إا يصدق إذا تخلّل بينها من جنسهاء ولا فيتوقف حصول 
التعدّد على تخلل شيء ظاهر. 

وعليه. فالأظهر عدم قدح تخلله. 


(١)كتاب‏ النکاح: ص ۳۱۷. 
(۲) جواهر الكلام: ج ۲۹۳/۲۹. 


المورد الثاني: في التقدير الزماني. 

وقد تقدّم أن الظاهر من دليل اعتباره وهو موق زياد المتقدّم -هو كون 
تغلبة الطفل في المدّة المذكورة بلين امرأة معيّنة, غاية الأمر بما يتعارف في رضاع 
الطفل, فلا يقدح اليسير من الطعام. 

وعلن هذاء فلو تخل رضعة أخرئ. أو أكل أو شرب غير الماء. يكون مانعاً 
عن تحقّق ما هو الموضوع للحرمة. 

فالمتحصّل: أنته يعتبر في نشر الحرمة في التقدير الزماني التوالي وعدم التخلّل. 

المورد الثالث: في التقدير بالأثر. 

وقد مر عند بيان أصل التقدير اعتبار عدم التخلّل فيه أيضاً فراجع. 


د 


57 فقه الصادق / ج۲۲ 


وأنْ يكو ن في الحولين بالنسبة إلى المُرتضع. 


اعتبار كون الرّضاع في الحولين 

( و ) الشرط الخامس: من الشرائط (أن يكون) الّضاع (في) أثناء (الحولين 
بالنسبة إلى المُرتضع) قبل استكماهم|. فلا عبرة برضاعه بعدهماء إجماعاً حقّقاً 
وحكيّاً عن «الخلاف»'", و«القُنية»'". وفي «التذكرة»'”. و«الختلف»”*, 
و«القواعد»!”. و«شرحالإيضاح»'"' ونكت الشهيد'" و«المسالك»”. وشرح 
الصّيمري'' وغيرهما!' ".كما في «المستند» ". 

وفي «الجواهر»: (بل الإجماع بقسميه عليه)'"". 

وفي«الرياض»:(واعتبارە مقطو عبه في كلام الأصحاب.مدّعئ عليه الإجماع)'”". 


.0 مسألة‎ ٠١١-١۹۹/٠ الخلاف: ج‎ )١١ 

(۲) الغنية: ص ه””. 

(۳) تذكرة الفقهاء: ج ۲ 7 ط.ق). 

.٠١/۷ مختلف الشيعة: ج‎ )٤( 

(0) قواعد الأحكام: ج57/1. 

(17) إيضاح الفوائد: ج۳ /۸. 

(۷) غاية المراد: ج .٠٤١/۳‏ 

(۸) مسالك الأفهام: ج ۷/ ۲۳۵. 

(9) تلخيص الخلاف: ج۳/١٠٠.‏ 

.5719 / ۲۲ الحدائق الناضرة: ج‎ ١١7 / ١ج )كما في نهاية المرام:‎ ٠١١ 
.0 كناب فقه الرّضا: مسالة‎ .٠٠١ / ١7ج مستند الشيعة:‎ )١١( 
.۲۹۷/۲۹ جواهر الكلام: ج‎ )۱۲( 

(۱۳) رياض المسائل: ج ٤/۱٠۰‏ ٤۱(ط.ج).‏ 


اعتبار كون الرّضاع فى الحولين 134 


أقول: واستدلّ له: 

١-بالنبويّ‏ المرويّ مستفيضاً: «لا رضاع بعد فطام». لاحظ صحيح منصور 
ابن حازم'". 

۲ -وخبر انس بن حمد» عن أبيه'". ومرسل المفيد'"وغيرها. وعين هذه 
الجملة مرويّة عن الإمام الصادق الا في صحيح الحلبي'*, وخبر حمّاد بن عمات!*, 
ومع هذه _علِى ما عن « الفقيه  »‏ أنته إذا رضع حولين كاملين م شرب من 
امأو أخرئ نا عر ل برح اعام ترشا د ام أ لزغ 
سن الفطام”". 

قال حمّاد بن عؤان: معت أبا عبدالله اا يقول: «لا رضاع بعد فطام. قلت: وما 
الفطام؟ قال :ظة: الحولين الذين قال الله عر وجلٌ»'". 

وفيه: أوردعلى الاستدلال بذ لك في «المستند» :بأ هذه الجملة جملة من وجهين: 

أحدهما: باعتبار الحولين. حيث إِنّهِ يحتمل أَنْ يكون بالنسبة إلى المر تضع. 
ويحتمل أن يكون بالنسبة إلى ولد المرضعة, ولا يفيدٌ تفسيره بالأُوّل في«الكافي» 
و«الفقيه». لعدم حجيّة قوطما مع احتال غيره بحسب اللّغة. سا مع معارضته 


.۲٥۸۹۰ 84ح‎ / ٠١ الكافي: ج ۵ / ۳٤٤ح 6. وسائل الشيعة: ج‎ )١( 

(۲) الفقيه: ج ٤‏ / ۲٣۳ح‏ 67771 باب نوادر . وسائل الشيعة: ج ۲۰ / ۳۸۷ح 509٠١‏ 

(۳) وسائل الشيعة: ج ۲۰ / ۳۸۷باب 0 من أبواب ما يحرم بالرّضاع ح ۲٥۹٠٠‏ المقنعة: ص 07 0. 
(؛) الكافي: ج ۵ / 441 ح١.‏ وسائل الشيعة: ج ۲۰ / 86ح 10841 

(5) الكافي: ج 0 / ٤٤۳‏ ح۳. وسائل الشيعة: ج ۲۰ / ۳۸۵ح 508114. 

(1) من لا يحضره الفقيه: ج۳ / ٤۷٦‏ ذيل الحديث 5777. 

(۷) الكافي: ج 5 / ح٣‏ .وسائل الشيعة: ج ۲۰ / ۳۸۵ح .۲۵۸۹٤‏ 


2 فقه الصادق / ج۳۲ 


بتفسيره بالثاني في كلام ابن بُكير. کا نقله في التهذيبين''' بسندٍ معتير. ويظهر منهم| 
ارتضائه أيضاً لذلك التفسير» وحمل جمع من الأصحاب على ذلك بعض الأخبار 
المشقرط لعدم الفطام أيضاً. 

ثانيهما: باعتبار الرّضاع المنقّ بعدهماء أو المثبت قبلهما. إذ بعد أن ليس المراد 
بالنقّ نفيه حقيقة ولا حقيقة شرعيّة.فن الممكن أَنْ يكون المراد نفي الرّضاع الجوّز. 
أو الوارد في الكتاب. أو غير ذلك من الجازات, وكذلك في الإثيات'". 

ویرد على ما أفاده أوَلاه أن ظاهر قولهئة: «لا رضاع بعد فطام» هو كونه| 
وصفين لواحد, أي لا رضاع بالنسبة إن صب بعد فطامه. لا بعد فطام صبيٌّ آخرء 
وكلام ابن بُكير ككلام الكليني والصّدوق لا يكون حجّة في تعيين المفاهيم العرفيّة. 

ویرد على ما أفاده ثانياً : أنّ قوله : « لا رضاع » من قبيل نني الحكم بلسان 
ف الموضوع: 

وبعبارة أخرئ نف للرّضاع حقيقةعن عال التشريع .ولا مجاز ولا خلاف الواقع. 

وحينئذٍ مقتضى إطلاقه أو ظهوره ني تحرّميّة ال[ضاع. 

وعليه. فالمتحصّل من النبويّ وما شاكله» هو أنّ الرّضاع الواقع بعد زمان 
الفطام ‏ أعني الحولين -لا يحرم وما يقع قبله بحرم فلا عبرة بنفس الفطام» حتّى 
أنته لولم يفطم الصّبي إلى أن تجاوز الحولين, ثم ارتضع بعدها قبل الفطام لم يثبت 
التحريم.كم| أنته لو فطم قبل الحولين ثم ارتضع قبلهما ثبت التحريم. 

وعن ابن ا ججنيد: أنته لو رضع بعد الحولين قبل أن يفطم, يثبت التحر م فهو 
)١(‏ تهذيب الأحكام: ج ۳۱۸-۳۱۷/۷ ح 19 الاستبصار: ج1/ 198-1417 ح15. 


(۲) مستند الشيعة: ج7١ .50١/‏ 
(۳) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة: ج .٠١/۷‏ 


مخالفٌ في الحكم الأوّل. ويشهد له خبر داود بن ا لحصين» عن أبي عبدالله اة قال: 

«الّضاع بعد الحولين قبل أَنْ يفطم محدم»'". 

ولكن رماه الشيخ في « التهذيب » بالشذوذ . وحمّله فيه وفي «الاستبصار» 
على التقية على ما كي » وعن الشهيد ب أن هذه الفتوى مسبوقة بالإجماع 
وملحوقة به'". 

وعلى الجملة: الخبر علنفرض تسل صحّة سنده. لإعراض الأصحاب عنه. 
ومعارضته بالنصوص الاخر لا يُعتمد عليه. 

وعن الحسن بن أبي عقيل: البناء على عدم التحريم. إذا ارتضع قبل الحولين 
وبعد الفطام. 

وفي صحَة النسبة تمل إذلم يفتٍ إلا بمضمون النبويّ. حيث قال: (الضاع 
الذي يحرم قبل الفطام). وقريبٌُ منه عبارة «الكافي». 

أقول: وكيف کان. فقد استدلّ له لصتف ج في حكيّ «المختلف» بصحيح 
البقباق. عن ابي عبدالله اي قال: «الرّضاع قبل الحولين قبل أَنْ يفطم»'". 

وأجاب عنه: بأنًالمرادقبلأنْيستحق القَطم' '.واستحسنهالشيخ الأعظم ”*. 

لكنّه خلافٌ الظاهر. إذ ظاهر أخذ كل عنوانٍ في الموضوع, دخله فيه في نفسه. 

وأجاب عنه المحقّق اليزدي: بأنته يقع التعارض بين ظهور خبر حمّاد في أنّ 





١١‏ وسائل الشيعة: ج ا ليك اميل 

(۲غاية المراد: ج؟ 7 .١17‏ 

(؟) الكافي: ج 0 / 44ح ؟. وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / 586 اح 508317 
(4) مختلف الشيعة: ج .٠١/۲‏ 

(6)كتاب النکاح: ص ۲۹۸. 


1 فقه الصادق / ج۳۲ 


المراد بالفطام هو الحو لين. وظهور خبر البقباق في أنّ المراد نفسه في مقابل الحولين. 
فيجبٌ الرجوع حينئذٍ إلى إطلاق صحيح بُريد القاضي بن اعتبار الفطام بنفسه في 
نشر الحرمة. ۰ 

وفيه: أنته لا تعارض بينههاء فإنّ خبر حمّاد يشر الفطام با حولين. وهذا ا خبر 
متضمنٌ لاعتبار أَنْ يكون الرّضاع قبل أَنْ يفطم زائداً على اعتبار كونه في الحولين. 

وعليه. فا في «الجواهر» من أن الإنصاف عدم خلو اعتبار ذلك عن قوّة إن 
يقم إجماع. ضرورة كونه هو مقتضى قواعد الجمع بين الإطلاق والتقيبد. وأصالة 
التأسيس, وظهور الفطام في الفعليّ منه لا سِنّه)''' هو الصحيح. 


عدم اعتبار كون الرّضاع قبل فطام ولد المرضعة 
أقول: الحكيّ عن جماعةٍ -منهم الحلبي '" وابنا زُهرة'" وحمزة اعتبار أن 
يكون الرّضاع قبل فطام ولد المرضعة أيضاً فإذا ارتضع قبل فطام ا مر تضع. وبعد 
فطام ولد المرضعة. لا يحرم. 
وعن اللي '*, والمصيّف''' في غير «المختلف»» والحقّق في «الشرائع»""" 


)١(‏ جواهر الكلام: ج5917/55. 

(۲) الكافى فى الفقه: ص ۲۸۵. 

(۳) الغنية: ص ۳۲۵ 

.۳۰٠ الوسيلة: ص‎ )٤( 

(5) السرائر: ج؟ / 08617. 

(1) قواعد الأحكام: ج۲۳/۳. إرشاد الأزهان: ج 7 / .2١‏ 
(۷) شرائع الإسلام : ج۲ / ٥۰۹‏ الشرط الثالث. 


الفرع الثاني: صرح غيرٌ واحدٍ باعتباركونه بالمسح. 

وفي «التذكرة»'": دعوى الإجماع عليه حيث قال: (ويجبُ الحنوط, وهو أنْ 
تمسح مساجده السبعة بالكافور بقل اسمه. وهو أحد قولي الشافعي. لأنتها 
مواضع شر يفة. وإجماع علائنا عليه). انتهى. 

والمحكيّ عن جماعة' ":كفاية الوضع والإمساس. 

وظاهر المصنّف في المتن اختياره. 

واختار الحقّق ا همداني 4" اعتبار كلا الأمرين. 

أقول: إنّه قد ورد في جملةٍ من النصوص الأمر بالمسح : 

منها: مصحّح الحلبي. عن أبي عبد الله ل «إذا أردت أن تُحتّط الميّت. فأعمد 
إلى الكافور, فامسح به آثار السجود فيه... الخ»“. ونحوه غيره!”. 

وفي جملةٍ أخرى منها الأمر بالوضع: 

منها:ا لمو تقين المتقدّمين. 

ومنها: صحيح عبد اله بن سنان, قال: قلت لأبي عبد اله اا 

«كيف أَصنعٌ بالحنوط؟ قال : تضع في ففه. ومسامعه, وآثار السجود من 
وجهه ويديه وركبتيه»'". ونحوها غيرها!". 


() تذكرة الفقهاء (ط.ج): ج 17/7 

(؟) نسبه في الجواهر إلى المفيد في «الجُمل». والحلّي في سرائره. والحلبي في عُنيته وغيرهم. جواهر الكلام: 
ج٤ .VV/‏ 

(؟) مصباح الفقيه (ط.ق): ج۱ / ۳۹٤‏ ق۲. 

)٤(‏ الكافي: ج ۳ / ۱٤۳‏ ح٤٠‏ وسائل الشيعة: ج ۳۲/۲ ح۲۹۵۲. 

(0) وسائل الشيعة: ج37 / 17 (باب كيفيّة والتحنيط وجملة من أحكامهما). 

(1) التهذيب: ج ۱ / ۳۰۷ ح05, وسائل الشيعة: ج ۳۷/۳ ح لدفة 

(۷) وسائل الشيعة: ح۳ /17(باب وجوب جعل الكافور على مساجد الميّت). 


وفى ولد المُرضعة قولان 


والقجيوي 7 ١‏ وفخر الاسلام'"! وغيرهه'": عدم اعتبار ذلك بل رما 
تسنب الى الأكثن. 

وظاهر المصتّف ج هنا حيت قال: ( وفي ولد المُرضعة قولان )التردد في الحكم. 

وكيف كان. فستند القول الثاني اطلاق الأدلة والأصل. 

واستدل للأوّل: 

١‏ -بإطلاق قوله بيني ولا رضاع بعد فطام». وأخبار الحولين. 

۲ -وبقول ابن بُكير في تفسير النبويّ أنته: «إذا تم للغلام سنتان أو الجارية, 
فقد خرج من حَدٌ الّبن, ولا يفسد بينه وبين من شرب من لبنه قال: وأصحابنا 
يقولون إنها لا تفسد إلا أَنْ يكون الصَّبي والصبيّة يشربان شَربةَ شربة». 

۳وا عن «الغنية»!*' من الإجماع عليه. 

ما الأّل: فر دود با مر من أنّ الظاهر من النبويّ أنّ المراد من (الفطام) فيه هو 
فطام من لا رضاع له وهو المرتضع. وأمّا إرادة فطام غيره خاصّة. أو بالاطلاق. 
فهى خلاف الظاهر. 

ولوفرض الشكٌفياذكرناه.فغايتهالإجمال.والمتيقّن هو فطام خصوص المر تضع. 
(١)غاية‏ المراد: ج7 / ۱١١۹-٠٤١‏ مسالك الأفهام: ج ۷ / ۲۳۷. 
() إيضاح الفوائد: ج ۳ .٤۸/‏ 

(۳) كما في جامع المقاصد: ج ۱۲ / ۲۲۲ . رياض المسائل: ج ١44 /٠١‏ (ط.ج). 


.٤۸/ كما في إيضاح الفوائد: ج۳‎ )٤( 
.۳۳٣١ الغنية: ص‎ )6( 


\VE‏ فقه الصادق اج 


أقول: وبه يظهر ما في أخبار الحو لين أضف إليه أنه قد وقع الحولان في 
الأخبار تفسيراً للفطام. الذي عرفت ظهوره في فطام المرتضع. فا لمراد منه لا محالة 
حولاً رضاع المر تضع. 

ومع الشكَ في ذلك. حيث أنّ إرادة حولي المرتضع متيقّنة للإجماع وغيره 
وإرادة حولي ولد المرضعة مشكوك فيا » فلابدٌ من الرجوع بالنسبة إليه إلى 
أدلّة آخر. 

وأمَا الثالث فيردّه. عدم حجيّة فهم ابن بُكير عليناء ومعارضته بفهم الشيخ 
الكليني والصدوق كما مرّ. 

وأمّا الرابع: فالمنقول منه غير حجّة, لا سمًا مع ذهاب جمع كثير من الأساطين 
الى خلافه , بل تسب إلى الأكثر . أضف إليه معلوميّة مدرك المُجمعين . ولا أقلّ 
من احتاله. 

وعليه. فالأظهر عدم اعتبار كون الرّضاع في حولي ولد المرضعة. فلو مضى 
لولدها أكثر من حولين, م أرضعت من له دون الحولين, نشر الحرمة. 

ولو رضع العدد إل رضعة, فت الحولان للمرتضع, ثم أكمله بعدهماء لم يتشر 
الحرمة, لتحقّق الفطام. وكذا لو كمل الحولان ولم يرو من الأخيرة. لعدم صدق تام 
العدد في الحولين. 

بحث: لو ّت الرضعة مع تام الحولين للمرتضع: 

فهل يحرم لأنّ المنفّ في النصوص الرضاع بعد الفطام؟ 

أم لا حرم لأنّ في صحيح البقباق المتقدّم الّضاع قبل الحولين؟ 


عدم اعتبار كون الرّضاع قبل فطام ولد المرضعة ١‏ 


وجهان أظهرهما الأول لأنته يمكن أَنْ يكون المراد من الصحيح قبل تجاوز 
الحولين. لا قبل تامهماء فلا صارف عن ظهور الآخر. 

ولو شك في كونه في الحولين 

فعن «القواعد»''. و«جامع المقاصد»'": الحكم با لحل لأنّ الشكٌ في الشرط 
شك في المشروط. فيبق أصل الإباحة بحاله . 

وفيه: أنّ مقتضى استصحاب بقاء كونه في الحولين. وعدم تجاوزهماء البناء 
على تحقّق الشرط. 

ودعوئ: أنته يعارضه استصحاب عدم الرّضاع في الحولين. 

مندفعة: بأنته إن أريد به عدم تحقّق موضوع الحرمة, فهو حكومٌ بالتحقّق 
بضمٌ الوجدان إلى الأصل , إذ الرّضاع وجدانيٌ > وعدم تقاميّة حولي المرتضع 
حر بالأصل. 

ون أريد به عدم اققران الّضاع بالحولين. 

فيرده أنته ليس الاقتران والاجةاع موضوع الحكم, بل تام الموضوع هو 
ذوات القيدين, أي الرّضاع وكون المرتضع في حولي رضاعه. 

وعليه» فالأظهر هو الحكم بالحرمة. 

أقول: ثم إن المراد با حول هو القمري لا الشمسي. لأنته المتداول عند العرب في 
عصرهم لي ومستمرٌ إلى يومنا هذاء فا معتبر في الحو لين الأهلّة. 


.۲۳/۳ قواعد الأحكام: ج‎ )١( 
.o0/ ٠١ جامع المقاصد: ج‎ )۲( 


فقه الصادق / ج57 


ولو انكسر الشهر الأول بأن كان الشروع في الارتضاع من يوم العاشر من 
الشهر مثلاً . اعتبر ثلاثة وعشرون شهراً بعد المنكسر بالأهلة . وإكبال المنكسر 
من الشمهر المخامس والعشرين كغيره من الآجال على ما تقدّم في التقدير 
الزماني للوّضاع. 


اعتبار اتحاد الفحل ۱۷V‏ 


وأنْ يكون اللبن لفحل واحدء فلو أرضعت امرأتان صبتين بلبنٍ فحل واحد» 
شر الحرمة بينهماء ولو أرضعت امرأة صبتين بلب فحلين »لم يشر الحرمة . 


اعتبار اتّحاد الفحل 


( و ) الشرط السادس: من شروط نشر الحرمة بالرّضاع هو (أنْ يكون اللبن) 
الذي يرتضع المر تضعتان منه (لفحلٍ واحد, فلو أرضعت امرأتان صبيين بلبن فحل 
واحد نشر الحرمة بينهماء ولو أرضعت امرأة صبيّين بلبن فحلين لم ينشر الحرمة). 

أقول: صر ج كلامه 4 أنّ العبرة بالأخوّةالرّضاعيّة من جهة الأب وهو الفَحل. 
ولا يكف الاخوة من جهة الأمٌ خاصّة. وهذا هو المشهور بين الأصحاب شهرة 
عة بل الاكقاد لا عون تلفي الأ جات إعاعى ل عاف فيه اد 

NEE‏ ركاف ادك بور 
دعوى الإجماع عليه. 

ولكن الشيخ الطبرسي " صاحب «التفسير» خالف في ذلك, فاعتبر الأخوّة 
الرّضاعيّة من جهة الأُم, وحُكي عن الراوندي في «فقه القران»!'. وقوّاه صاحب 
«المفاتيح»'”' وشارحه'". ا ده الشهيد الثاني في محكيّ «المسالك»". 

(1) تذكرة الفقهاء: ج؟ / 771١‏ (ط.ق). 

(۲) مسالك الأفهام: ج ۷ / ۲۳۷ قوله: (بل ادّعى عليه في التذكرة الإجماع). 
(؟) مجمع البيان: ج۳ / 00-014. 

.1١ / فقه القرآن: ج؟‎ )٤( 

(0) مفاتيح الشرائع: ج۲ / 178 مفتاح 1۹۲. 


(1) حكاه عنه المحقَو النراقي في مستند الشيعة: ج7١‏ //571. 
(۷) مسالك الأفهام: ج ۷/ 710. 


۱۷۸ فقه الصادق / ج57 


فها هنا مطلبان: 

المطلب الأوّل: في اعتبار انحا دالفحل.وأنته لاتكني الأخوّة الرّضاعيّة من جهة 
الم وقد عرفت أن المشهور بي نالأصحاب اعتباره.ويشهد له جملةٌ من النصوص: 

منها: صحيح الحلبي. عن أبي عبدالله انا «عن الرّجل يرضع من امرأةٍ وهو 
غلام أيحلٌ له أن يتزوّج أختها لأمّها من الرّضاعة؟ 

فقال :إن كانت المرأتان رضعتا من امرأةٍ واحدة, من لبن فحلٍ واحد فلا 
يحل وإ كانت المرأتان رضعتا من امرأةٍ واحدةٍ من لبن فحلين فلا بأس بذلك»'". 

ومنها: مو تق الساباطي. قال: «سألتُ أبا عبدالله ا عن غلام رضع من امراق 
أيحلٌ له أن يتزوّج أختها لأبيها من الرّضاعة؟ ۰ 

فقال!ية: لا فقد رضعا جميعاً من لبن فحلٍ واخد هن امراء واحدة. 

قال: فيتزوّج أختها لأمّها من الرّضاعة؟ 

قال: فقال21ة: لا بأس. إِنّ أختها التي لم ترضعه كان فحلها غير فحل التي 
أرضعت الغلام. فاختلف الفحلان فلا بأس»'". 

ولا يضر ظهورهما في اعتبار أتحاد المرضعة الذي ليس معتبراً بالإجماع, 
لما يأتي. 

أقول : وقد يستدلٌ له بصحيح العجلي. عن الإمام الباقر بإ «عن قول 
رسول الله يي يحرم من الرّضاع ما يحرم من النسب» فشر لي ذلك؟ 


(۱) الكافي: ج ۵٩‏ / 447 ح ١1١‏ وسائل الشيعة؛ ج 184/5١‏ ح 59101 
(؟) الكافي: ج ۵ / 447 ح .٠١‏ وسائل الشيعة: ج 5١‏ /15848ح10107. 


اعتبار اتحاد الفحل ۹ 


اک يرادا ی ا کی سن ا ا 
غلام. فذلك الذي قال رسول الله ت وكلٌ امرأةٍ أرضعت من لبن فحلین. كانا ها 
واحداً بعد واحد. من جاريةٍ أو غلام. فإنٌ ذلك رضاءٌ ليس بالرّضاع الذي قال 
رسول لله :حرم و مايحرم من النسب.وإنًا هو تسب من ناحية اشير 
رضاع. ولا يحم :: شيئاً. وليس هو سببُ رضاع من ناحية لبن الفحولة فيحرم»'". 

بدعوى أنّ قوله.ثة: «واحداً بعد واحد» ليس حالاً للفحلين. بل هو مفعولٌ 
ل«أرضعت». و «من جاريةٍ أو غلام» بيان له . 

ولكنّه غير ظاهر لاحت‌ال كونه حالاً من فحلين, والمفعول مقدّراً يدل عليه 
ذكره سابقاً وقوله: «من جاريةٍ أو غلام» بیاناً له فيكون مفاده حينئذٍ أنته يعتبر 
أَنْ يكون القدر الحرّم من اللَبن لفحل واحد. فلو أرضعت المرأة من لبن فحلٍ نصف 
المقدار ال حرّم. وأرضعت من لبن فحلٍ آخر نصفه الآخر لم يحرم. وهو غير مربوط 
جا نحن فيه. 

ويؤيّد هذا الاحهال قوله ا «ولا حرم شيئاً. وليس هو سببٌ رضاع من 
ناحية الفحولة». إذ على الاحتال المذكور في وجه الاستدلال لا يصح النفي بقول 
مطلق كما لايخق. 

وأيضاً قد يستدلّ له بصحيح مالك بن عطيّة. عن الإمام الصادقإ#ة: «في 
الرّجل يتزوّج المرأة فتلد منه. ثم ترضع من لبنه جاريةء يصلح لولده من غيرها أن 
يتزوّج تلك الجارية التي أرضعتها؟ 


7015 /784ح‎ ٠١ الكافي: ج ۵ / 447 ح5. وسائل الشيعة: ج‎ )١١ 
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قال ائة: لا. هي بمنزلة الأخت من الرّضاعة. لأنّ اللّبن لفحل واحد». 

وما في معناه من الأخبار. ۰ 

ولكن فيه نظر, لأنتها تدلّ على أنّ الاشتراك في لبن الفحل الواحد يوجبٌُ 
التحر>. وهو المطلب الثاني ولا تدل على انحصار جهة التحريم فيه. وأنته لايكق 
الأخوّة من ناحية الأُم. : 

واستدل للقول الآخر: 

يشوم قوله تفال :¥ و اخراك ين التضاعةو”. 

۲ - وبالنبويّ: «يحرمٌ من الرّضاع ما يحرم من النسب»'". ولا ريب في كفاية 
الأخوّة من أحد الأبوين في الحرمة من ناحية النسب. فكذلك من ناحية الرضاع. 

٣‏ وبخبر محمد بن عبيدة الهمداني. قال: «قال الرّضاءكة: ما يقول أصحابك 
في الرّضاع؟ 

قال: قلت: كانوا يقولون اللبن للفحل حيّْ جاءتهم الرواية عنك أنتك حرم 
من الرّضاع ما يحرم من النسب فرجعوا إلى قولك. 

قال: فقاللية: وذلك أن أمير المؤمنين سألني عنها البارحةء فقال لي: اشرح 
لي اللّين للفحل. وأنا أكره الكلام» فقال: كا أنتَ حى أسألك عنها. ما قلت في رجلٍ 
كانت له أمّهات أولاد شيّ. فأرضعت واحدة منهنّ بلبنها غلاماً غريباً اليس كل 
شيء من ولد ذلك الرّجل من أمّهات الأولاد الست محرماً على ذلك الغلام؟ قال: 
)١(‏ الفقيه: ج۳ / ٤۷۷‏ ح 571/١‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۰ / ۳۹۳ح 50915 


(۲) سورة النساء: الآية ۲۳. 
(۳) وسائل الشيعة: ج ۲۰ / ۳۷۳-۳۷۱ باب ١‏ من ابواب ما يحرم بالرّضاع. 


اعتبار اتحاد الفحل ۸۱ 


قلت: بلى . 
قال: فقال أبو الحسن :فا بال الرضاع بحرم من قبل الفحل ولا يحرم من 
قبل الأمّهات. وأا الّضاع من قبل الأمّهات وإِنْكان لبن الفحل أيضاًيحم»”". 
ولكن الأولين مطلقان يقيّد إطلاقهما با تقدم. 
وأمًا الخبر فضعيفٌ السّند. لأنّحمّد بن عُبيد ليس له ذكرٌ في الّجال فهو 
مجهول. مع أنته أيضاً أعمّ من النصوص المتقدّمة. من جهة شموله لأولاد المرضعة 
نسباً. ولا خلاف في تحريهم على المرتضع. وإِنْ تعدّد الفحل كما سيجيء» فيقيّد 
إطلاقه بها. 
أضف إلى ذلك أنته لو سُلّم معارضته مع ما تقدّم, لا محال لما توقّمه المحدّث 


القرجيح بموافقة الكتاب وخالفة العامّة أا يكون بعد فقد جملةٍ من المرجّحات من 
الشهرة وصفات الراوي. وهي تقتضي تقديم تلك النصوص كا لا يخى. 

المطلب الثاني: في الاكتفاء في نشر الحرمة باتحاد الفحل. ولا يعتير وحدة 
المرضعة, فتكفى الأخوّة من جانب الأب خاصّة في ثبوت التحريم» وقد عرفت أنته 
إجماعي. ا له: 

١-بصحيح‏ مالك المتقدّم. 

۲ -وصحيح البزنطي. عن الإمام الّضاللثة: «عن امرأةٍ أرضعت جارية 
ولزوجها ابن من غيرهاء أيحلٌ للغلام ابن زوجها أن يتزوّج الجارية التي أرضعت؟ 


.50311١ ح99١‎ / ۲۰ حلاء وسائل الشيعة: ج‎ ٤٤١ / الكافي: جه‎ )١١ 
.۲٤۹-۲٤۸/ ۲۱ الوافي: ج‎ )( 
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فقال يغ اللّبن للفحل»”". 

٣-ومو‏ تق سماعة, قال: «سألته عن رجلٍ كان له امرأتان. فولدت کل واحدة 
منهما غلاماً. فانطلقت إحدى امرأتيه فأرضعت جاريةً من عرض النّاس, أينبغي 
لابنه أن يتزوّج بهذه الجارية؟ 

فقال.ثة: لاء لأنتها أرضعت بلبن الشيخ»'". 

إل غير تلكم من النصوص. 

أقول: ولو لا كون الحكم يجمعاً عليه. لأمكن الخدشة في هذه النصوص. لأنتها 
بأجمعها واردة فيا كان أحدهما ولداً نَسَبيَة وتدلٌ على عدم اعتبار وحدة المرضعة 
وأمَ الولد الآخر في أخوّة ولده الرضاعي لولده النَسَِي. وتحلّ الكلام هو الأخوّة بين 
المر تضعين الذين يكونان كلاهما ولدين رضاعيين للفحل. 

ولول إطلاقها ولو بواسطة ما فيها من عموم العلّة. يقد بو تق الساباطي 
المتقدّم في المطلب الأوّل. إلا أن الظاهر منهم كون الحكم بنحو لا يمكن الخدشة فيه 
يوتحت والله تقال أعل: 

وأمّا خبر أبي بصير. عن الإمام الصادق ثة: «في رجل تزوّج امرأةٌ فولدت 
ند اربق اا مارو أخرئ کرادت ننه ولد انها اريت مين 
لبنها غلاماً أيحلّ لذلك الغلام الذي أرضعته أن يتزوّج ابنة المرأة التي كانت تحت 
التّجل قبل المرأة الأخيرة؟ 


1010814٠ / ۲۰ وسائل الشيعة: ج‎ .٤ ح٤٤١‎ / الكافي: جه‎ )١( 
.۲٥۹۰۷ح‎ ۳۹۰ / ۲۰ ح۲. وسائل الشيعة: ج‎ 44٠ / ۵ (؟) الكافي: ج‎ 


وحيث أن النسبة بينهما عمومٌ مطلق. لاستلزام المسح للوضع دون العكس. 
فيتعيين حمل الوضع على المسح. 

أقول: اما مرسل يونس: «ثمّ اعمد إلى كافور مسحوق فضعه على جبهته 
موضع سجوده» وامسح بالكافور على جميع مفاصله... ال وإِنْ كان ظاهراً في 
عدم وجوب المسح.بقرينة العدول عن الوضع إلى المسح. إلا أنته ليس بنحو يصلح 
لأنْ يكون صارفاً لظهور المقيّدات في الوجوب. فتأمّل. والاحتياط طريق النجاة. 

مع أنته لو سُلَّم كون ماكان من الوضع والمسح واجداً لخصوصيَةٍ غير 
موجودة في الآخر. فا أنّ مقتضى المجمع العرفي بين النصوص اعتبار كلتا 
ا مخصوصيتين. فاعتبار المسح هو الأقوى. 

ass 


.۲۹٥٤ح‎ ۳۲/۳ ح۱. وسائل الشيعة: ج‎ ۱٤۳/۳ الكافي: ج‎ )١( 


لا يعتبر اتّحاد الفحل إذاكان أحد الولدين تَسَبِياًلها ع 


فقال ب ماأحببٌ أن يتزوّجابنة فحل قد رضع من لبنه»'''فلاينافي النصوص 
المتقدّمة. لعدم ظهور نن الحبّة في عدم الحرمة. فيمكن أن يراد منه ما لا ينافيها. 


لاايعتبر اتّحاد الفحل إذا كان أحد الولدين نَسَبِيَاًلها 

بقي في المقام فروع: 

الفرع الأوّل: أنّ ما ذكرناه من عدم اعتبار أتحاد المرضعة, نا هو في حرمة أحد 
المرتضعين على الآخر بعد حصول الحرمة لأحدهما مع المرضعة وصاحب لبنه. 
وأمّا في ثبوت الحرمة بين الرضيع والمرضعة وصاحب اللَّبنء فلا ريب ولا خلاف 
في اعتبار وحدة المرضعة, وعن «التذكرة»"" دعوى الإجماع عليه. وفي «الجواهر»: 
(بل الإجماع بقسميه عليه)'". ويشهد به مو تق زياد بن سوقة المتقدّم وغيره. 

الفرع الشاني: أنّ ما ذكرناه تبعاً للمشهور من اعتبار وحدة الفحل. وأنته 
لا يكت باتحاد المرضعة في حصول الأخوّة بين المرتضعين. ما هو فما إذاكانا 
كلاهما ولدين رضاعيّين للمرضعة. وأمًا إذاكان أحدهما ولداً تَسَبِيَاهاء فلا يعتبر 
في أخوّة ولدها الرضاعي لولدها اسي اتحاد الفحل, فلو أرضعت ولداً حرم عليه 
أولادها النسبيّة كلّهم.وإِنْكانو امن غير صاحب لبن المر تضع» وذلك للأدلّة التالية: 

١‏ -إطلاق الكتاب والشّنة » بعد اختصاص دليل اعتبار وحدة الفحل 
بالولدين الّضاعيين. 
)١(‏ الكافي: جه / 45٠‏ ح ه. وسائل الشيعة: ج ۲۰ / 986:ح 101:7 


(۲) تذكرة الفقهاء: ج ۲ / ٦۲۲‏ (ط.ق). 
(۳) جواهر الكلام: ج۲۹ /۳۰۱. 
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۲ -ولمو تق جميل. عن الإمامالصادق خا «إذا رَضَّع الرّجل من لبنامرأةٍ حَدْم 
عليه کل شيء من ولدهاءو إن کان الو لد من غير الرّجل الذي كان تأرضعته بلينه»'". 

«إذا رضع الغلام من نساءٍ شىء فكان ذلك عدّة أو نبت لحم ودمّه حرم عليه 
بناتھر“ كلّهن»'". 

أقول: ظاهر كلام الشيخ الأعظمة* التوقّف في المسألة, فإِنّه قال: 

(لكن يظهر من بعض الأخبار اتحاد الفحل هنا أيضاً. مثل صحيحة صفوان. 
عن ابي الحسن ية وفيها: 

«قلت له: فأرضعتث أُمّى جارية بلبنى؟ فقال؛3: هى أختك من الدّضاعة. 

قلت: فتحلّ لاخ لي من أمَّي لم ترضعها أمّي بلبنه؟ 

قال!ة: والفحل واحد؟ قلت: نعم. هو أخي لأبي وأمَّي. 

قالاثة: اللّبن للفحل. صار أبوك أبوها وأمّك أمّها»'". 

فإنّ استفصال الإماماثة عن اتحاد الفحل. مع تصري السائل بكون الأخ ولد 
المرضعة نسباً. يدل على تغاير حكنه مع حكم صورة تعدّد الفحل)'”. انتهئ. 

وفيه :اله لم يصرح بكون الأخ ولداً نَسَبِياً فان قوله: «لأخ يي مسن ام 
بقرينة: «لم يُرضعها أَمَى بلبنه» ظاهرٌ في الأخ الدضاعى. ولا أقلّ من المحتملء إذ لو 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج ٤۰۳/۲۰‏ ح١5054.‏ 
(؟) الكافي: ج 447/0 ح ١6‏ وسائل الشيعة: ج ٤۰۳/۲۰‏ ح 5995١‏ 


() الكافي: ج ۵ / 455 ح۷. وسائل الشيعة: ج ۲۰ / 98ح 109151. 
)٤(‏ کتاب النكاح: ص ۳۲۵. 


عدم اعتبار اتحاد الفحل فى غير الاخوة 530 


كان المراد الأخ النَسَي لكان القيد لغواً مستغنى عنه. لعدم اعتبار الرّضاع في تحققه. 

ويؤيّد ما ذكرناه قوله اا في الخبر على اتحاد الفحل في هذه الصورة. مع أنته 
لو سلّم دلالته عل ذلك. لإعراض الأصحاب عنه ساقطٌٌ عن الحجيّة. أضف إليه 
معارضته لما هو أشهر منه. 

هذا كله مضافاً إلى اضطراب المتن. فإنّ الوارد في بعض النسخ بدل قوله: «هو 
أخي لأبي وأمّي». قوله: «هي أختي» ويناسبه جواب الإمام ا ولا فعلى ماذكره 
الشيخ لا يكون الجواب مرتبطاً بالسؤال الثاني. بل هو جوابٌ عن السؤال الأُوّل, 
كما لا يخ على المتديّر. 


عدم اعتبار اتّحاد الفحل في غير الإخوة 

الفرع الشالث: قد حُكي عن المصنّف في «القواعد»'": أن أمّ المرضعة من 
الررضاع, أو أختها منه. أو بنات أخيها منه. لا تحرمن على المرتضع. لأنّ الضاع 
الحاصل بين المرضعة والمرتضع بلبن فحل. والحاصل بينها وبين أمّها أو أختها أو 
أخيها بلبن فحلٍ آخر, فلم يتّحد الفحل, فلا نشر . 

ومثله عن الحقّق الثاني في «شرح القواعد»' ٠"‏ وزاد على فروض القواعد عدم 
تحريم عمّة المرضعة وخالتها من الرّضاع على المرتضع. واستدلٌ على ذلك في 
«شرح القواعد» بما ملخّصه: 


(۱) قواعد الأحكام: ج57/7. 
(۲) جامع المقاصد: ج ۱۲ .۲١۸/‏ 
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إن الإجماع قات على اعتبار اتحاد الفحل في محر ميّة اّضاع. فلو كان لمن 
أرضعت صبياً َه من الدضاع. لم تحرم تلك الأ لأنّ نسبتها إليه بالجدودة ما 
تتحصّل من رضاعه من مرضعته ورضاع مُرضعته منهاء ومعلومٌ أن اللّبن في 
ارّضاعين ليس لفحل واحد. فلا تثبت الجدودة بين المرتضع والأمٌ المذكورة, 
لانتفاء الشرط. فينتفي التحريم. 

فإن قيل: إّه يدل على التحريم عموم ما يدلّ على أنته يحرم من الرّضاع ما 
يحرم من النسب. 

قلنا: الدليل الدالٌ على اعتبار أتحاد الفحل خاصٌء فلا حجّة في العام حينئزٍ. 

وفيه أَوَلاإنَ دليل اعتبار اتحاد الفحل ال خصّص لعموم الكتاب والسّنة.مختصٌ 
بالرضاع الموجب لأخوّة المرتضعين. ولا إطلاق له يشمل المقام. 

وثانياً: أنته ورد التصريم في صحيح الحلبي وموّق عار المتقدّمين اللّذين هما 
دليل اعتبار أتحاد الفحل كا مرّء بحرمة أخت المرضعة من الرّضاع على ا مر تضع. مع 
أنته من المعلوم مغايرة فحل المرتضع لفحل أخت المرضعة, وهو أحد الموارد التي 
حكم في الكتابين بعدم التحريم تفريعاً على تعدّد الفحل. 

وثالقا أخدعلًا خر مةخ ال رة عل الجسم فى الو تى بان الا خن 
ارضعتا بلين فحل واحد. ففاد التعليل أنته إذا تحمّقت الأخوّة بينهما باتحاد الفحل, 
كف ذلك في حرمة كل منهها على فروع الآخر ولو من الرّضاع. 


اله 


اعتبار حياة المرضعة فى نشر الحرمة 57 


اعتبار حياة المرضعة في نشر الحرمة 

أقول: بق من شرائط نشر الحرمة بالرّضاع مد واحد لم يتع رض له الصف جذ 
وهو حياة المرضعة. والمشهور بين الأصحاب اعتبارهاء وفي «رسالة» الشيخ 
الأعظم جد: بل لم أعثر على حكاية خلافٍ صريم'". وعن ظاهر «التذكرة»'", 
والصيمري'" أنّ عليه الإجماع. 

واستدل له بوجوه: 

الوجه الأوّل: انصراف الأدلّة إلى الأأفراد المعهودة المتعارفة. 

وفيه: أنّ ذلك لا يوجبُ الانصراف المقيّد للإطلاق. 

الوجه الثاني : أن الحكم عُلّق في الأخبار على الامرأة وهي لا تصدق 
على الميتة. 

وفيه: منع عدم الصدق. 

الوجه الثالث: أن موضوع الحكم هو الإرضاع. وظاهره كونه عن الاختيار 
والقصد المتوقف على الحياة. إذ لولاها لم يصح الإسناد إلبها بوجه. فالأدلة بأنفسها 
تدلّ على اعتبارها. 

وفيه: أنته قام الإجماع كا ادّعاه الشهيد الثاني ية“ على عدم اعتبار 
١١)كتاب‏ النکاح: ص 594 
(۲) تذكرة الفقهاء (ط ق): ج ؟ / 116. 


(۳) غاية المرام: ج۳ .45-4١/‏ 
() مسالك الأفهام: ج ۷ / .۲۳١‏ 


مم١‏ فقه الصادق 7ج 


الاختيار والقصد في الانتشار. ولذا لو سعى إليها الولد وهي نائمة, أو التقم تدا 
وهي غافلة يتحقّق النشر, فيُستكشف من ذلك عدم دخل الاختيار في الحكم. 

ودعوئ: أن الأدلّة الدالة على أنَّ الموضوع هو الإرضاع, تدل بالدلالة المطابقيّة 
على اعتبار الاختيار. وبالدلالة الالتزاميّة على اعتبار الحياة. والإجماع على عدم 
اعتبار الاختيار. حيث يكون من قبيل القرينة المنفصلة, فهو ينع عن حجيّة 
ظهورها في اعتبار الاختيار لا عن أصل ظهورها في اعتباره. وحيث أن الدلالة 
الالتزاميّة تابعة للمطابقيّة في الدلالة والظهور لا في الحجيّة. فتبق حجيّة الأدلة فى 
اعتبار الحياة بحاها. 

مندفعة أَوَلاَبمنع ظهور الأدلّة في اعتبار الاختيار. لعدم دخله في مادّة الأفعال 
ولا في هيئاتهاء ولذا جرى بنائهم على السك بعموم: «مَن أتلف» في موارد الإتلاف 
غير الاختياري. 

وثانياً بأنّ غاية ما يدل عليه الأدلّة على فرض التسليم -اعتبار الاختيار, 
ولا دلالة له بوجي على اعتبار الحياة. والاجماع دال على عدم اعتباره. 

وثالثاً با حُقّق في حلّه''' من تبعيّة الدلالة الالتزاميّة للمطابقيّة حجيّة 
كتبعيّتها ها دلالة. 

الوجه الرابع: ما في «رسالة» الشيخ الأعظم ‏ قال: 

(إنّ بعض فروض الارتضاع من الميّتة خارجٌ عن إطلاق مثل قوله تعالى: 
وَأَخَوَاتَكُمْمِنْ الوَضَاعَة ء" لانصراف المطلق إل غيره. فيدخل تحت قوله 


.514/ 7 راجع: زبدة الأصول: ج‎ )١( 
.۲۳ سورة النساء: الآية‎ )۲( 


اعتبار حياة المرضعة في نشر الحرمة ۱۸۹ 


تعالمى: م وَأَجِلَّلَكُمْ مَاوَرَاء كمه" فيثبثٌ عدم النشر في هذا الفرد بالآية. وجب 
إلحاق غيره من الفروض الداخلة تحت إطلاق آية التحريم به. لعدم القول بالفصل. 

وقلبٌُ هذا الدليل, بأنْ يثبت التحريم في الفروض الداخلة تحت آية التحريم 
بها. وإلحاق الفرض الخارج منها بعدم القول بالفصل. وإِنْ كان ممكناً. إلا أنّ غاية 
الأمر حينئذٍ وقوع التعارض حينئذٍ بواسطة عدم القول بالفصل بين آيقي التحريم 
والتحليل. فيجبٌ الرجوع إلى أدلّة الاباحة من العمومات والأصو لا 
بفتوى معظم الفحول)'". 

وفيه أَوَلا منع انصراف آية التحريم'" عا لو كانت جميع الرضعات في حال 
الموت. إذ لا منشاً له سوئ نُدرة الوجود. وقد حُقّق في محلّه أنتها لا تصمّ منشاً 
للانصراف المقيّد للإطلاق. 

وثانيا: ما نه عليه المحقّق الخراساني # “من أنّ آية التحليل ناظرة إلى آية 
التحريم'*. لأنتها تدلّ على حليّة ماعدا ماخُرّم في آية التحريم. فعلىئ فرض استفادة 
التحريم بالارتضاع من الميّتة مطلقاً من آية التحري. ولو بضميمة عدم القول 
بالفصل. كيف يكن أن يُستفاد التحليل من آيته بضميمة ما عرفت؟! 

أقول: ولكن يمكن دفع الثاني بأنّ ية التحليل تدلّ على حليّة غير ما حَرْم بآ ية 
التحري. ولا نظر ها إلى ما ثبت حرمته بدليل آخر. 

وعليه. فاية التحريم تدلّ على نشر الحرمة في بعض الفروضء وآية التحليل 
)١١‏ سورة النساء: الآية 4؟. 
(؟)كتاب النكاح: ص 1917597 


(۳و ۵) سورة النساء: الآية ۲۳. 
(؛)كتاب الرّضاع: ص ۸. 


فقه الصادق / ج۳۲ 


تدلٌ على حليّة غير ذلك الفرض. وعدم القول بالفصل وإِنْ كان صالحاً لتسرية 
الحكم إلى الفروض الأخر. لكنّه لا يصلح للحكومة على آية التحليل. فهو أيضاً 
صالح لتسرية الحليّة إلى سائر الفروض. فيقع التعارض بين الآيتين. وعليه فالعمدة 
هو الأوّل. 

فتحصّل: أنته لا دليل على اعتبارها سوى الإجماع إِنْ ثبت. وكان تعبّديّا 


نهد 


ما يحرم من الرّضاع ۱۹۱ 


ومع الشرائط تصير المرضعة اما وذو اللبن بأ وإخوتهما أخوالاً وأعماماً 
وأولادهما إخوة» 


ما يحرم من الرّضاع 

المطلب الثالث: في أحكام الرّضاع. وفيه مسائل. 

المسألة الأولى: إذا حصل الرضاع المُحرّم ( و )هو ماكان (مع الشرائط) 
السابقة ( يصير المُرضعة أمَُ و ) يصبح (ذو اللبن) وهو الفحل (أباء وآبائهها من 
الذكور والاناث أجداداً وجَدّات ( وإخوتهما ) أي المرضعة والفحل (أخوالاً) 
وخالات ( وأعماماً ) وعّات. أي إخوة المرضعة تصير أخوالاً وخالات» وإخوة 
الفحل أعماماً وعبات ( وأولاد )كل من (هما إخوة) وأخوات. وتحرمٌ هؤلاء 
القرابات كا بلا خلا أجده في شيء من ذلك» بل الظاهر اتفاق أهل الإسلام 
جميعاً عليه. إلا من لا يُعتدٌ به من العامة كما في «الجواهر»'". 

أقول : ويشهد للحرمة النبويّ المشهور : «يحرمٌ من الّضاع مايحرمٌ من 
النسب»'". وما مائله من النصوص المرويّة عن الإمام الصادق !ئا" بالتقريب 
المتقدّم في أوّل المطلب الأوّل. وقد عرفت أنته يدل على أن كل عنوان حرم بذاته في 
النَسَب إذا حصل نظيره بالرّضاع يوجبٌ الحرمة. 

أضف إليه التصريم بجملةٍ من تلكم القرابات في الكتاب والسّنة: 


(۱) جواهر الكلام: ج 505/59 
(۲و ۳) وسائل الشيعة: ج ١‏ / ۳۷۳-۱ باب ١‏ من أبواب ما يحرم بالرّضاع. 


۱۹۲ فقه الصادق /ج؟ 


قال الله تعالى: وََأَمَهَانَكُمْ اللأتي أَرْصَعْتَكُمْ وَأَخَوَائَكُمْ مِنْ الوَّضاعة“ 
والأمّهات شاملة للجدّات أيضاً. 

ومثل الآية الكريمة نصوص مستفيضة: 

١-فني‏ صحيح ابن سنان. عن الإمام الصادق ا «لا يصلح للمرأة أن 

ينكحها عمّها ولا خاها من الأضاعة»". 

وف صحيحه الآخر, عنه ليذِ: «عن لين الفحل؟ 

را اریت ا ب لوان وا 14 ار 
فهو حرام» . 

وفي خبر مسعدة بن زياد. قال: «قال أبو عبدالله ا بحرم من الإماء 
عشر: لا تجمعُ بين الأُمّ والإبنة. إلى أَنْ قال: ولا أمتك وهي عمّتك من الرّضاعة, 
ولا أَمَتك وهي خالتك من الرّضاعة, ولا أمَتك وهي أختك من الّضاعة, ولا 
متك وهي إبنة أخيك من الرضاعة»“ إلى غير تلكم من النصوص. وعليه. فلا 
إشكال في حرمة العناوين الحرّمة النسبيّة, إذا تحقّق نظائرها بالّضاع. 


وينبغي التنبيه على أمور: 


.۲۳ سورة النساء: الآية‎ )١( 

(؟) الكافي : جه / ٤٤١‏ باب النوادر في الرّضاع ح .٠١‏ وسائل الشيعة: ج ۲۰ / ۳۹۹ باب۸ من أبواب ما يحرم 
بالرّضاع ح 0۹۲۳. 

(۳) الكافي : ج 5 / ٤٤٤١‏ باب صفة لبن الفحل ح ١‏ . وسائل الشيعة : ج ۲۰ / ۳۸۹باب 1 من أبواب ما يحرم 
بالرضاع ح0 ۲0۹۰. 

)٤(‏ الفقيه : ج۳ / ٤١١‏ باب أحكام المماليك ح ٤٥٥۹‏ . وسائل الشيعة : ج ۲۰ / ۳۹۷ / باب ۸ من أبواب ما يحرم 
بالرّضاع ح۹۲۷٥۲.‏ 


التحنيط 0 


الفرع الثالث: المشهور بين الأصحاب انحصار الواجب بتحنيط المساجد. 

وعن غير واحد'": عدم الخلاف فيه. 

وعن «الخلاف»"": دعوى الإجماع عليه. 

أقول: ولعلٌ ذلك بضميمة موق عبد الرحمن المتقدّم, الحاصر لما يجب تحنيطه 
بالمساجد, للأمر بتحنيطها خاصّة, مع عدم كونه في مقام بيان جميع ما يجب تحنيطه, 
يصلحان لصرف ظهور الأمر في جملة من النصوص بتحنيط غيرها تا تضمُنته 
النصوصء. وهي أمور الصدر. والمفاصل كلهاء والرأس. واللّحية. والعنق, 
والمنكبين. وباطن القدمين. وموضع الشراك منهماء وظهر الكقّين. فيُحمل الأمر 
بتحنيطها على الاستحباب. 

3 إن جملة من مواضع البدن كالمسامع والوجه والبصر والمنخرين» قد ورد 
الأمر بتحنيطها في بجموعة من النصوص ٠”‏ وورد النهي عنه في جملةٍ أخرى 
منها! . وحيث أنته لا يكن الجمع العرفي بين الطائفتين. ونصوص الأمر موافقة 
للعامّة, تحمل على التقيّة. 

ودعوى:الجمع بينهماء بحمل الطائفة الأول على وضع الكافور عليهاء والطائفة 
الثانية على وضعه فبهاء بقرينة موق سماعة المتقدّم, للتعبير فيه ب(عإى). كا 
عن الشيخ 4”*-. 


ممنوعة: لاله ليس جمعاً عرفا إذ مضافاً إلى عدم جريانه في المنخرين. فان 


.٠١ 4 راجع تذكرة الفقهاء (ط.ج): ج ۲ 77 روض الجنان (ط.ق) ص‎ )١( 

(۲) الخلاف: ج ٠۷۰٤/١‏ 

(؟) راجع وسائل الشيعة: ج ۳۷-۳۹/۲۳ باب من أبواب التكفين ح 5977 و1118 وغيرهما. 
(4) وسائل الشيعة: ج۳ / 71 باب ١1‏ من أبواب التكفين ح ۲۹۱۲ و٦٦۲۹‏ وغيرهما. 

(0) التهذيب: ح۱/١۳٤‏ ح٤٤.‏ 


ما يحرم من الرّضاع 4۳ 


الأمر الأوّل: إِنّ الركن في التحريم بهذه القرابات. هو المرتضع والمرضعة 
والفحل» فيحرّم على الأول المرضعة ومن يحرم بسببها من الأمّهات والأخوات 
والعتّات والخالات. ومن يحرم بسبب الفحل تمن ذُكر. وأولاد المرضعة والفحل. 
ويحرمٌ على الفحل والمرضعة المرتضع والمرتضعة وأولادهماء فالموارد التي يكون 
الحكم بالحرمة على طبق هذا الضابط كثيرة لا مهنا التععدض ها تفصيلاً. 

الأمر الثاني: أنته لا يُستننى من الكبرى الكليّة شيء. وما عن المصنّف به في 
«التذكرة» من أنته: (يحرمٌ في السب أربع نسوة قد لايحؤمن في الرّضاع: 

الأو لى: ا الأ في النسب حرام لأنتها إِما ام أو زوجة أب وف الضاع قد 
لاتحم كا لو أرضعت أجنبيّة أخاك أو أختك. 

لثانية:أمّ ولد الولد حرام لأنتها َم بنته أو زوجة ابنه.وفي الّضاع قد لاتكون 
إحداهماء مثل أن ترضع الأجنبيّة ابن الابنء فإنها أمّ ولد الولد وليست حراماً. 

الثالثة: جدّة الولد في النسب حرام» لأنتها إِمّا بن أو ربيبةء وفي الرضاع قد 
لاتكون كذلك .كما إذا أرضعت الأجنبيّة ولدك , فان أمّها جدّته وليست بأمّك 
ولا َم زوجتك. 

الرابعة: أخت ولدك في النسب حرام عليك. لأمْها إمّا بنتك أو ربيبتك. فإذا 
أرضعت أجنبيّة ولدك, فبنتها أخثٌ وَلدك, وليست ببنت ولا ربيبة)". 

لا يعدٌ استثناءً عن الضابط. ضرورة أنّ شيئاً من العناوين الحاصلة من 
الرضاع في هذه الصور لا يكون موضوعاً للحرمة في النسب. بل الموضوع امور 
اڪ مفقودة فيهاء فهي خارجة عن القاعدة. 


.1١٤/ تذكرة الفقهاء (ط ق): ج۲‎ )١١ 


۱۹4 فقه الصادق Ye/‏ 


ويحرمٌ أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعاً على المرتضعء وأولاد المرضعة 
ولادةً لارضاعاًء ولا ينك أبو المرتضع في أولاد صاحب الآبن ولادةٌ» 


وفي الصورة الأخيرة با خصوص كلامٌ من ناحية غرف سيأتي' ١‏ 

الأمر الثالث: أنته قد عرفت في الأمر الثاني من المطلب الأول أنّ القرابة 
المنضمّة إلى المصاهرة. إذا كانت القرابة رضاعيّة والمصاهرة حقيقيّة توجبٌُ 
نشر الحرمة. 


أقول: وفي خصوص أمّ الرّوجة نصوصٌ ستأتي'"' عند تعررض المصنّف يذ ها. 


خُرمة المنسوب إلى الفحل 

( و ) المسألة الثانية: (يحرّم أولاد صاحب اللبن) أي الفحل ( ولادةً ورضاعاً على 
المرتضع ) لأنتهم إخوة من الأب والأُمَ أو من الأب, والإخوة من العناوين الحرّمة 
في النسب. فيحرم مثلها في الضاع. 

( و )كذا (أولاد المرضعة ولادةً لا رضاعاً) وقد تقدّم تفصيل القول في الحكمين 
في مسألة اشتراط اتحاد الفحل. وعرفت هناك أن اعتبار اتحاد الفحل ما هو في 
خصوص الإخوة بين المر تضعين, ولا يعتبر في سائر العناوين. 

وعليه فيحرمٌ نسل الأخوة من الأمّ نسباً ورضاعاً ببعنى المرتضع بلبن الأخ 
من الام 


)١١‏ في المسألة الثالئة. 
(۲) كما يأتي بعد عدّة صفحات. تحت عنوان: (حكم الزوجتين المر تضعة إحداهما من الأخرئ). 


حرمة نكاح أبي المرتضع في أولاد صاحب اللَّبن 0 


حرمة نكاح أبي المرتضع في أولاد صاحب اللّبن 
( و) المسألة الثالثة: (لا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادةً) كما هو 
المشهور بين الأصحاب على خلاف الضابط المتقدّم. ضرورة أنّ أولاد الفحل لم 
يزيدوا على أن صاروا أخوةً لولد أبي المرتضع. ومن المعلوم أنّ أخوّة الولد ليست 
من العناوين الحرّمة في النسب مستقلة, ولذا كي عن الشيخ في «المبسوط»'"' 
والقاضى' '' وابن فهد'" البناء على الل وعدم الحرمة. 
ا : أن امرأةً الها ا 
ابنة زوجها؟ 
فقال:ة. لي: ما أجود ما سألتَ من ههنا يوق أن يقول النّاس: حرمت عليه 
امرأته من قبل لبن الفحل. هذا هو لين الفحل لا غيره. 
SS‏ هي ابنة غيرها؟ 
ل ا :لو کر عش رأمتفرّ قات ماحل لكشي ٤منهنَ‏ و كنف موضع بناتك»“ 5 
ا 
أقول: إًغا الكلام في فروع: 
)١١‏ المبسوط: ج 14/4 .5١‏ 
(؟)المهرّب: ج۲ /۱۹۱. 
(؟) المهذّب البارع: ج۳ /۲۳۸. 


)٤(‏ الكافي : ج 0 / ٤٤١‏ باب صفة لبن الفحل ح ۸. وسائل الشيعة : ج ۲۰ / ۳۹۱باب 5 من أبواب ما يحرم 
بالّضاع ح١50531.‏ 


19 فقه الصادق / ج١5‏ 
ورضاعا. 


الفرع الأوّل: ( و ) هو إنّه كا يحرم على أبي المرتضع أولاد الفحل ولادةً. هل 
تحرم عليه أولاده (رضاعأً كا هو المشهور. وعن «التذكرة»'' الإجماع عليه. أم لا 
وعن ظاهر «الكفاية»''' نوع تردّدٍ. وكذا ظاهر «المستند»”" حيث تأمّل في شعول 
الصحيحة للأولاد الضاعيّة؟ 

استدل صاحب «المستند»: لعدم شمول الصحيح نّ.بعدم صدق الإبنة حقيقةً 
إلا على الابنة النَسَبيّة والشيخ الأعظم ي يُسلّم ذلك حيث قال: (وظاهر الرواية 
کا ترئ خط بفروح الفحل سب۳ 

ولكته استدلٌ لا لحاق الأولاد الّضاعيّة هن بوجهين: 

أحدهما: قاعدة: (يحرمٌ من الوّضاع ما بحرم من النّسَب). فإذا حَرْم ولد الفحل 
نسباً على أصول المرتضع, حَرْم ولده رضاعاً. 

وأورد عليه المحقّق اليزدي/: بأنَ المراد بالموصول هي العناوين النَسَبيّة التي 
نشأت حرمتها من النّسَبء فلا يعم لعنوان نسبي نشأت حرمته من الرّضاع كولد 
الفحل نسباً.حيث أن حرمته على أصول المر تضع إا هي من قبل الرّضاع لا النسب. 

وفيه: أن التحرم في السّنة لم يتعلّق بالعٌلقة الحاصلة بالرّضاع. وما علق على 
)١(‏ تذكرة الفقهاء (ط ق): ج۲ /1۲۳. 
(۲) كفاية الأحكام: ص ٠١١-١١١‏ 


(۳) مستند الشيعة: ج7١‏ / ۲۸۲. 
)٤(‏ کتاب النكاح: ص .۳٣۱‏ 


حرمة نكاح أبى المرتضع فى أولاد صاحب اللَّبن به 


الرابطة النسبيّة الي بين الأولاد وبين صاحب لبن المرتضع. فلا مانع من شمول 
النبويّ له. 

ثانيهما إن منش أ صيرورتهنّ أولاد الأصول المر تضع إخوته لولدهم» ولا فرق 
بين الأخؤة النَسَبيّة واردضاعيّة 

وفيه: إن صيرورتهن أولاداً تغزيلياً ھم لم يُعلم كونها بواسطة كونهنٌ أخوة 
للمرتضع. ابل هو تغزيل مستقل. ولا مانع من التفكيك بين المتلازمين في التغزيل. 

أضف إليه أنّ ا مغل إا هو الولذ النَسي على الفرض. وهذا لا يلازم تغزيل 
الولد الرضاعي أيضاً. 

وعليه. فالعمدة هو الوجه الأوّل. 

مضافاً إلى إمكان منع الاختصاص. فإنّ مقتضى إطلاق الصحيح حرمة أولاد 
صاحب الذَّبن مطلقاً -رضاعيَة كن أم نسبيّة -على أبي المر تضع. ومنع صدق الابنة 
على الّضاعيّة مكابرة واضحة. 

وعليه. فالأظهر ما هو المشهور. 

الفرع الثاني: أنته يختصٌ هذا الحكم بأولاد الفحل. فلا يتعدّى إلى ّ الفحل. 
ولا إلى أخواته. فلا تحرمن على أبي المرتضع. 

ودعوئ: أن تغزيل أولاد الفحل منزلة أولاد 5 المرتضع. يستلزم كون أ 
الفحل جدّة للمرتضع وأخته عمّةَ له. وهما_أي الجرّة والعمّة -من العناوين الحوّمة 
في السب ٠‏ فكذلك في ارضاح. 

مندفعة: بان جدّة الولد ليست بنفسها من العناوين الحرمة في السب بل إِمّا 
لكونها أمَأ لأبي الولد. أو لكونها اما إزوجته -وكذا عمّة الولد فإتّها لا تحرم 


۱۹۸ فقه الصادق / ج۲٣۳‏ 


بعنوانهاء وحرمتها ليست لأنتها عمّة لولده. بل تحرم من جهة أنتها أخته. والامران 


مفقودان في المقام. 
وتغزيل أولاد الفحل منزلة أولاده. لا يستلزمٌ التفزيل المذكور. إذ لا مانع من 
التفكيك بين المتلازمين. 


الفرع الثالث: أنته هل تحرم أ المرتضع على أولاد صاحب اللّبن. لأنتهم إذا 
صاروا أولاداً لأب لمر تضع صاروا أولاداً لأمّه أيضاً والأُمّ حرم على أولاده. أم 
لا ؟ قولان: 

ظاهر «الجواهر»''' اختيار الثانى. 

وصرّح الشيخ الأعظم يد" بالأوّل. واستدل له: 

١-باستلزام‏ كون أولاد الفحل بمنزلة أولاد أبي المرتضع كونهم أولاداً لأمّه. 

"-وبالإجماع المركب. 

ولكن يرد على الأوّل: أنته بعد فرض عدم كونهم أولاداً للأب لا نسباً ولا 
رضاعاً وأنتهم تُزّلوا منزلة أولاده تعبّداً والتفكيك بين المتلازمين في التغزيل 
التعّدي ممكنٌ وواقعٌ. يكون الاستلزام المذكور منوعا. 

ویرد على الثانى: عدم ثبو ته وعليه فا فى «الجواهر» أظهر. 

جواز تزويج أولاد الفحل مع إخوة المرتضع 

الفرع الرابع : لا تحرمُ أولاد الفحل على أخوة المرتضع. وفاقاً للجلي". 

(۱) جواهر الكلام: ج155/ 55١‏ 


(۲) کتاب النکاح: ص 5 54. 
(۳) السرائر: ج۲ / 0080. 
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والقاضي ٠"‏ والمصنّف'". والمحقّق'". وفخر الحقّقين' “. والشهيدين " وصاحب 
والجواعر", والمحقّق الغراقي'". بل تسب إلى الأكثر”. لأنتهم لم يزيدوا على أن 
عاروا او إغرة ا جي أولئك. وأخدة الأ أخ ليست موجبة للتحري » إذ قد 
ته الج اخ لأمّه. ولو قيّد الأخ من الأبوين فلايو جب التحريم. لأنّ 
أخت الأخ للأبوين تحرم من جهة كونها أختاً له.وم يحصل بالرّضاع هذا العنوان, 
فا حصل ارمع غير. موجب للحرمة.وما هو موجبٌللحرمة م يحصل بالرّضاع. 

واكاموكق خان ين اررض الايا الاد 

«في رجل تزوّج أ ادن الّضاعة ؟ 

فقال: ما أحبت أن أتزوّج أخت أخي من الرّضاعة»'"". 

فلو لم يكن دالاً على اليل لا ريب في إشعاره به كما لا يخ. 

وخلافاً للشيخ في حكوح «المخلاف»'''' و«المبسوط»'' ' و«النهاية»'"'' وابن 


(۱) المهزّب: ج؟/١191.‏ 

(۲) تحرير الأحكام (ط ق):ج؟ / .٠١‏ 

(۳) شرائع الإسلام: ج ؟ 7 .01١‏ 

.60 / 3 إيضاح الفوائد: ج‎ )٤( 

(6) الروضة البهيّة: جه / .١١١‏ 

(5) جواهر الكلام: ج ۲۹ /۳۱۸. 

(۷) مستند الشيعة: ج۱۱ / ۲۸۹. 

(۸) كما في كفاية الأحكام: ص ١7١‏ 

(۹) الكافي: ج ٤٤٤ / ٥‏ باب النوادر في الرّضاع ح۲ . وسائل الشيعة: ج ۲۰ / 78 باب 7 من أبواب ما يحرم 
بالنسب ح ۲0۸٤۷‏ . 

.١ الخلاف: جه / ۹۳ كتاب الرّضاع مسألة‎ )٠١( 

(۱۱) الميسوط: ج60 /۲۹۳. 

.٤ 1۲ ص‎ :ةياهنلا)١1١‎ 


1۰ فقه الصادق /ج؟ 


حمزة”", وقوّاه في حك «الكفاية»''' فقالوا بالتحريى. واستدڵوا له: 

١-بأنّأولادالفحلإخوةالمر‏ تضع فيح رمن على أخوانالمر تضع.وكذا العكس. 

۲ -وبأنتهم أولادٌ لأبي المرتضع. لصحيح عليّ بن مهزيار المتقدّم. وهو يقتضي 
كونهم بمنزلة اللاخوة لإخوة المر تضع» فيحرم بعضهم على بعض. 

۳-وبأن أخت الأخ من السب محرّمة, فكذا من الرّضاع. للعموم المتقدّم. 

٤‏ -وبآنَ كونهم بمنزلة الولد. يقتضي أن يثبت هم جميع الأحكام الثابتة للولد 
من حيث الولديّة, ومن جملة أحكامه تحريم أولاد الأب عليه. 

أقول: وفي ا جميع نظر: 

أما الأوّل: فلا مث . 

وما الثاني: فلمنع اقتضاء كونهم بمنزلة الأخوة لأولاده. إذلا مستند له سوى 
تلازم عنواني البنوّة للأبوين مع الأخوّة لأولادهماء وهو مسلَّمُ إذاكانت البنوّة 
نَسَبِيّة أو رضاعيّة. لا في مثل المقام نما تكون البنوّة تعيّديّة شرعيّة تنزيليّة. 

وأمًا الثالث: فلأنَ أخت الأخ من النَسَب ليست محرّمة بهذا العنوان. وأا هو 
عنوانٌ ملازم لعنوان حرم وهو الأخت. 

وأما الرابع: فلن تحريم أولاد الأب على الولد ليس من حيث الولديّة للأب. 

وقد قوّى الشيخ الأعظم هذا الوجه. وذكر في وجه صحَته أنّ الأخوة التي 
أنيطت بها الحرمة في آية التحريم. ليس مفهومها العرفي بل الحقيق. إلاكون 
الشخصين ولدين لواحدٍ. فكونهم أولاداً لأبيه أو لأمّه عين كونهم إخوةً له. لا أنته 


(١)الوسيلة:‏ ص 507 
(؟) كفاية الأحكام: ص .15١‏ 
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عنوانٌ آخر ملازمٌ له . 

ثم قال امول مالعالا ار و و" 

وفيه:إنّ الأخوّة إضافة بين الولدين» والولديّة إضافةٌ بين الأب والابن. 
فالأخوّة قرابة خاصّة مغايرة للولديّة ناشئة عنها لا أنتها عينهاء مع أنته لو سم 
كونها عينهاء نقول إن الظاهر من الصحيح كون التفزيل بلحاظ حرمة تزويج أبي 
المر تضع في أولادصاحب اللّبن, لابلحاظ جميع الآ ثارالتي منهاحر مة بعضهم على بعض. 

وبالجملة: فالأظهر عدم الحرمة. 


عدم حرمة جَدَّة المُرتضع وإخوته على الفحل 

الفرع الخامس: لا إشكال في أنته يحرم المرتضع لو كان أن على القحل» وعليه 
الإجماع'". لأنتها بنته من الرّضاع. 

وكذا لا إشكال ولا خلاف في حرمة فروع المرتضع أي أولاده -عليه ون 
نزلواء لأنتهم أحفاده. من غير فرتي بين فروعه النَسَبيّة أو الرّضاعيّة 

م ل يت 

ورد لزل ت مل غرم لر ضع E ES‏ 
المجلي ”وا 3% في «التذكرة»' “ و«الختلف»" “ والفخر في «الإيضاح»'" : 


(۱) کتاب النكاح: ص ه E‏ 

(۲) كما في السرائر: ج۲ / 008. 

(؟) السرائر: ج ٥٥١/۲‏ . 

.1۲۲/ تذكرة الفقهاء (ط ق): ج۲‎ )٤( 
.٠۹/ مختلف الشيعة: ج۷‎ )0( 

(1) إيضاح الفوائد: ج .٥۳/۳‏ 


۲ فقه الصادق / ج؟؟ 


والشهيد في «غاية المراد»''. وصاحب «التنقيح»'", والسيّد الداماد. 

أم لا تحرم كما عن الشيخ في «المبسوط»'”. والمحقق الكركي'*. وصاحب 
«الجواهر»!”. والشيخ الأعظم'", والحقّق النراقي'". بل الظاهر أنته المشهور بين 
الأصحاب؟ وجهان. 

واستدل للأوّل: 

١-بأنتها‏ بمنزلة جدّة الولد النَسَى فتكون حرمة. 

؟ -وبأن الإمام ا حكم عه ابن مهزيار المتقدّم بتحريم أخت الابن 
من الرّضاعء وجعلها بمنزلة البنت, ولا ريب أن اخت الابن إنغا تحرّم بانسب لو 
كانت بنتاً والسبب لو كانت ربيبة, فالتحريم هنا باعتبار المصاهرة: وجَعْل الّضاع 
كالنّسب, فيكون في أَمَّ الم كذلك. 

وقال الشهيد#ة في تأييد الوجه الثاني الذي ذكره المصنّف :#: (بآنّ هذا ليس 
قياساً. بل هو تنبيه الجزئي من كلي على حكم الكلي)'”. 

ولكن يرد على الوجه الأول أن جَدَّة الولد النَسَمِي ليست بنفسها من العناوين 
الحوّمة. بل هى ملازمة للم أو 1 الرّوجة. وقد مر عدم محرّميّة الرضاع في أمثال 
ذلك إل عل القول بعموء المنزلة. 
(١)غاية‏ المراد: ج .٠١١/۳‏ 


(۲) التنقيح الرائع: ج 7/ 014. 

(۳) المبسوط: ج۵ /۲۹۲. 

۲۳۱-۲۲۹/۱ جامع المقاصد: ج ۱۲ / 54-717 1, وفي رسائل الكركي: ج‎ )٤( 
.۳۲۱/ جواهر الكلام: ج۲۹‎ )۵( 

(1)كتاب النكاح: ص ۳٤۷‏ مسألة ۱۸. 

(۷) مستند الشيعة: ج۱۱ /۲۹۱. 

(8)غاية المراد: ج۳ .٠٥۲/‏ 


1 فقه الصادق / ج٣‏ 


هناك بعض النصوص الآمرة والتي ورد فبا التعبير ب(في). 

وبال اف ذا ا رکو غ 

أقول: وكيفكان.فالمشهور بين‌الأصحاب أن المرادبالمساجد,المساجدالسبعة. 

0 العتاني”", والمفيذا؟: والقاظى 7 و والمصّف فى «المنتهى» !0 
إلحاق طرف الأنف الذي يرغم به. ا ١‏ 

و استدل له: 

١-بكونه‏ أحد المساجد. 

۲ -وبالأمر بتحنيطه في خبر الدعاتم””". 

ولكن يرد على الأوّل: أنّ في بعض النصوص التصبري بعدم كون الإرغام 
بالأنف من السجود. كصحيح زرارةء عن الإمام الباقر د قال: 

«قال رسول الله يَيلِي: السجود على سبعة أعظم»'". 

وفي خبر محمد بن مصادف : « إا السجود على الجبهة . وليس على 
الأنف سجوةٌ*. 

وظاهرهما عدم كونه من ما يعتبر في السجود. ولذلك التزمنا بكونه من 
أجزاء الصّلاة لا السجود. كما سيأتي في الجزء السابع من هذا الكتاب عند البحث 


.5017 / ١ نسبه إليه في المعتبر: ج‎ )١( 

(۲) المقنعة: ص 2/8 

(۳) الكافي في الفقيه: ص ۲۳۷. 

(؛) الكافي للحلبي: ص 577 قوله: (علئ مساجده السبع وطرف أنفه). 

(0) منتهى المطلب (ط.ق): ج۱ / .٤۳۹‏ 

(1) دعائم اللإسلام: ج۱ / 170 . ورواه في المستدرك: ج ۲ / ۲۲۰ ح۳٤۱۸‏ 
(۷) التهذيب: ج ۲ / ۲۹۹ ح 1۰ . وسائل الشيعة: ج٦‏ / ۳٤۲ح‏ 81714. 

(۸) التهذيب: ج ۲ / ۲۹۸ ح1٥‏ . وسائل الشيعة: ج٦‏ / ٢٣٤۲ح‏ ۸۱۳۲۳. 
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ويرد على الوجه الثاني: أنّ تغزيل أولاد اللّبن في الصحيح منزلة أولاد أبي 
المرتضع. لا يستلزم تغزيلهم منزلة أولاد امه وجَدّته. لأنته تغزيلٌ تعبّدي يقتصر 
فيه على مقدار الدليل, والتعدّي لا يكون إلا قياساً منهيّاً عنه. 

وعليه. فالأظهر عدم الحرمة. 

المورد الثاني: في أنته هل تحرم أخوّة المرتضع على الفحل كما عن الشيخ في 
«الخلاف»'". و«النهاية»'"'. واليلي'". وامحقّق'' في «الرسالة»؟ أم لاك لعلّه 
المشهور بين الأصحاب؟ 

استدل للأوّل: 

١-بِأَئّهِن‏ أخوات ولده فيح رمن عليه. 

۲ -وباستلزام تغزيل أولاد الفحل منزلة أولاد أبي المر تضع, لتغزيل أولاد أي 
المرتضع منزلة أولاد الفحل. 

ولكن يرد على الأوّل: أنَ أخت الولد إا تحرم إذا كانت بنتاً أو ربيبةَ دخل بأمّها. 
والرّضاع لا يوجبُ حصول أحد هذين العنوانين. وأخت الولد بنفسها ليست من 
العناوين امحرّمة, نعم ي ذلك على القول بعموم المنزلة, وقد عرفت أنا لا تقول به. 

ويرد على الثاني: منع التلازم كما مرّ. 

وبالجملة: فالأظهر عدم الحرمة. 





.١ الخلاف: ج 0 / 1 كتاب الرّضاع مسألة‎ )١١ 
النهاية: ص15372.‎ )( 

(؟) السرائر: ج ۲ / 6068. 

(4) رسائل الكركي: ج١‏ / ۲۳۲. 


3 فقه الصادق / ج۲٣‏ 





ولافی أولاد زوجته المُرضعة ولادة لارضاعاًء 


حرمة نكاح أبي المرتضع في أولاد المرضعة 
( و ) المسألة الرابعة: ( لا) ينكح أبو المرتضع (في أولاد زوجته المرضعة ولادة 
لا رضاعاً) على الأشهر. علئ خلاف الضابط المتقدّم. لأنّ فروع المرضعة لا يزيدوا 
على أن يكونوا أخوةً لولد أبي المرتضع. وأخت الولد لا دليل على تحريها من حيث 
هذا العنوان. بل نا تحرم لكونها بنتا له أو ربيب دخل بأتهاء وشبيء من العنوان لا 
يحصل بالرّضاعءولذا ذهب جماعة منهم الشيخ في«المبسوط»! "على ما حكي- 
والقاضى'" إلى عدم التحريم. 
أقول: القول بالحرمة هو الأظهر. لدلالة جملةٍ من النصوص الخاصّة عليه: 
منها: صحيح أيّوب بن نوح, قال: «كتب على بن شعيب إلى أبي الحسن اخة: 
امرأة أرضعتٌ بعض وَلدي. هل يجوز لي أن أتزوّج بعض ولدها؟ 
فكتب ان#: لاء لا يجوز ذلك لك. لأر ولدها صارت بمنزلة ولدك»'”. 
ومنها: صحيح عبدالله بن جعفر» قال: «كتبثُ إلى أبي محمد اثد: امان ارطع 
ولداً لجل هل يحل لذلك الرّجل أن يتزوّج ابنة هذه المرضعة أم لا؟ فوقّع اذه: 
)١١‏ المبسوط: ج ١4 / ٤‏ قوله: (فإنَ التحريم تعلق به وبنسله.. دون من هو في طبقته من أخواته أو أخوته أو أعلى 
منه من آبائه وأمّهاته). 
(۲) المهزّب: ج۲ /۱۹۱. 


(۳) التهذيب: ج۷ / ۳۲۱ باب فيما يحرم من النكاح من الرّضاع ح۳۲ . وسائل الشيعة: ج 4١5 / ٠١‏ باب ١١‏ من 
أبواب ما يحرم بالرّضاع ح 5011437 


لا تحلّ له" 

وعليه. فلا إشكال في أصل الحكم. نما الكلام في فروع. 

الفرع الأوّل: قالوا باختصاص هذا الحكم بأولادها نَسَبَ ولا تحرم أولادها 
الّضاعيّة. للأصل بعد اختصاص النصوص بالأوّل. 

وأورد عليه:-مضافاً إلى إطلاق الصحيحين -أنته إذا ثبت التحريم في الولد 
النَسِيّ للمرضعة. ثبت في الولد ارّضاعي طاء لأنته يحرم من الرّضاع ما يحرمٌ من 
النَسَبء والجواب عن ذلك باختصاصه بالنسب الذي لم ينشأ من الّضاع. قد 
عرفت في المسألة السابقة ردّه. 

وأجاب الشيخ الأعظم :عن ذلك بوجهين: 

أحدهما: أنّ الإمام اا حكم بتحريم ولد المرضعة على أبي ا مر تضع, لا من 
حيث هو وَلدها حى يحرم ولدها الضاعي. بل لأجل كونه بمنزلة ولد أبي 
المرتضع. وهذا المعنى غير معلوم في ولدها الضاعي'". 

وفيه: إن التغزيل المذكور لم يُذكر في أحد الصحيحين. وذكر في الآخر تعليلاً 
للحكم بحرمة ولد المرضعة, فالمُحرّم بحسب الخيرين هو ولدها من حيث هوء لا 
من حيث أنته ولد تغزيلي لأبي المرتضع. فيشمله: (يحرمٌ من الرضاع مايحرمٌ 
من التشيت): 

مع أنته لو سُلّم دلالتهم| على أنتها تحرم لأجل كونها ولداً تغزيلياً لأبي 


)١١‏ الكافي: ج 0 / ٤٤١‏ باب نوادر في الرّضاع ح۱۸ . وسائل الشيعة: ج ۲۰ / ١5‏ ؛ باب ١1‏ من أيواب ما يحرم 
بالرضاع ح55515. 
١‏ )كتاب النكاح: ص 78١‏ مسألة .٠١‏ 


e‏ فقه الصادق / ج۲۲ 


المرتضع. لكّها لا تخرجُ عن كونها شيئاً حرم من النَسَب. فيشمله دليل حرمة 
الرضاعي منه أيضاً. 

ثانيهما: أنّ هذا الكلام لا يصح في ولدها الررضاعي الذي ارتضع بلبن فحل 
غير فحل المرتضع الذي يكون الكلام في أصوله. لعدم الأخوّة بين ذلك الولد وبين 
المرتضع» ومن الظاهر بل المقطوع به أنّ كون ولد المرضعة بمنزلة ولد أبي ا مر تضع 
فرع الأخوّة ارّضاعيّة للمرتضع. المفقودة مع تعدّد الفحلء وأا يصح هذا الكلام لو 
صم في صورة اتحاد الفحل. وحدوث الأخوّة بين ذلك الولد وبين الم تضع, وحينئذٍ 
فيكون هذا الولد من أولاد صاحب الفحل رضاع”". 

وفيه:إِنّه لم يظهر أَنْ يكون ولد المرضعة بمنزلة ولد أبي المرتضع بواسطة 
الأخوّة الّضاعيّة للمرتضع المفقودة. فإنّ التفزيل المذكور تنزيلٌ تعبّدي, وإلا 
فليس ولدها ولداًله تَسباً ولا رضاعاً والتفكيك في التغزيل بين الملازمين لا مانع 

وبالجملة: فالأظهر هو شمول الحكم لأولادها الرّضاعيّة أيضاً لولا الإجماع 
على عدم الحرمة فيهم. 


حكم أَمَ المرتضع على أولاد المرضعة 
الفرع الشاني: المشهور بينهم -علئ ما قيل _إِنّه تحرم أمّ المرتضع على أولاد 
المرضعة, وإِنْ كانت القاعدة لا تقتضى ذلك» بل عن بعضهم دعوى الإجماع عليه. 


(١)كتاب‏ النكاح للشيخ الأنصاري: ص 78١‏ مسألة .٠١‏ 


حكم أمٌ المرتضع على أولاد المرضعة 35 


وقد ن صاحب «الجواهر»''' البُعد عن عدم الحرمة, بل ظاهر ذيل كلامه 
الإفتاء بعدم الحرمة. 

واستدل الشيخ الأعظم يةة''' للأوّل: بأنٌ كونهم بمنزلة ولد أبيه. يستلزم كونهم 
بمنزلة ولد أمّه. 

وفيه: منع الملازمة العرفيّة بين التغزيلين كما مرّء بل التفكيك واقعٌ في نظائر 
المقام. لاحظ الأخوّة فإِئْها ثابتة مع اتحاد الفحل. وغير ثابتة مع تعدّده. فلتكن 
البنوّة في المقام كذلك. 

أقول: ورا يستدلٌ له بن مقتضئ عموم تغزيل أولاد المرضعة منزلة أولاد أبي 
لزتعي رتب نمع أحكاء ار اون الأشكاء سر جين علي 

وفيه: أنّ التغزيل إا هو في خصوص الأحكام المترتّبة على كونهم أولاداً 
الي دونك كا أ الأ ی ين اون فوم ا ويه 
الأب وإِنْ تحرم إلا أنّ الحرّم هو زوجة الأب الحقيق لا الأب التغزيلي بلحاظ هذا 
ا اها عون لاه ف فار ادل أكون ا طوس ل عل 
ي المرتضع. 

وأمًا الإجماع الذي أذعي قيامه في المقام. فعلئ فرض ثبو تهء لكن لا يصلح 
مدركاً باعتبار أن الحكم في كلماتهم عُلَل ا ذكر. 

وعليه. فتحصّل أنّ الأظهر عدم الحرمة. 

الفرع الثالث: إن يتفرّع على القول بعدم جواز نكاح أبي المرتضع في أولاد 


(۱) جواهر الكلام: ج۲۹ 770-5157 
(۲) كتاب النكاح: ص 747 مسألة .٠١‏ 


0 فقه الصادق / ج۲۲ 
ا اغ ا ردك ول ساق لط ی وان كك ر 
المرتضع على أبيه. لأنّ مه من أولاد المرضعة. فتحرم على أبي المر تضع. 

كما أنته يتفرع على المسألة السابقة: أنته لو أرضعت ولداً إحدئ نسوة جَدَّه 
بلبن جَدّهالرّضاع المعتبر حَردْمت على أبيه. لان امه حينئذٍ من أولاد صاحب اللّبن. 
فتحوّم على أبي المرتضع. 

الفرع الرابع: لا إشكال في أنته تحرم المرضعة على المر تضع لو كان ذكراً لأنتها 
مه وكذا لا إشكال في حر متها على أولاده لأنتهم أحفادها. 

وهل تحرم على أخ المرتضع نظرأًإلى أنتها بالرضاع تصير أ الأخ وهي حرام 
في السب أم لا؟ وجهان: 

أظهرهما الثاني لأنّ 1 الأخ ليست بنفسها من العناوين الحرّمة في النسب» 
وأا تحرم من جهة كونها مَأ أو زوجة للأبء ولايحصل شبية منهما بالّضاع. 

وحكم فروع حواشي المرتضع حكم نفس الحواشي في عدم التحريم على 
المرضعة. كا لا يخى. 

الفرع الخامس: لا تحرمٌ على أبي المر تضع: المرضعة, ولاأتها . ولا أختها: 

ما الرضعة: فلأنتها لا تصير بالضاع أزيد من كونها َم ولده. وأ م الولد أولى 
بالتحليل من كلّ أحد. 

ونا أنهاءقلأنتها بالتضاع عشي ةة ارادم وجدتة الولد لاتكون حت 
العناوين المحرّمة, وإِما تحرم إذا كانت أَمَاً لزوجته. وبالرّضاع لا يحصل ذلك 
وحكي عن ال حلي" القول بحر متهاء ويظهر ضعفه مما ذكرناه. 


(۱) السرائر: ج؟ /087. 


ولأولاده الذين لم يرتضعوا من هذا اللَن النكاح في أولاد المرضعة والقحل. 


الفرع السادس:( و ) البحث فيه عن أنته: 

هل يجوز (لأولاده الذين لم يرتضعوا من هذا اللّبن) وهم أخوة المرتضع (النكاح 
في أولاد المُرضعة)ىا عن اللي '". والقاضي'". والمصّف'" في أكثر كتبه. وفخر 
المحققين' *'. والحقّق!”, والشهيدين" وغيرهم. بل حُكي عن الأكثر ؟ 

أم لا يجوز كما عن جماعة منهم الشيخ في «الخلاف»"" و«النهاية»'". بل عن 
الأول منهما الإجماع عليه ؟ 

أقول: ( و )الكلام في هذه المسألة هو الكلام في حرمة أولاد (القحل) على أخوة 
المرتضع وعدمهاالمتقدّم في الفرع الرابع من المسألة الثالثة -قولاً ومدركاً ومختاراً 
وقد عرفت أنّ الأظهر هو عدم الحرمة فلا نعيد. 


الرّضاع اللاحق موجبٌ للحرمة كالسّابق 
المسألة الخامسة: الظاهر أنته لا خلاف في عدم الفرق في سببيّة الآضاع 
للحرمةء بين سبقه على النكاح ولحوقه به. فكما أنّ الضاع الحرم سابقاً عِنعُ من 


.5١/7ج حكاه عنه فخر المحقّقين في الإيضاح:‎ )١١ 

(1) المهذّب: ج7/ 117-1140 

(؟) قواعد الأحكام: ج .۲٤/۳‏ 

() إيضاح الفوائد: ج ۳ .0١/‏ 

(5) شرائع اللإسلام: ج۲ / ۲۲۹/ والمختصر النافع: ج ١‏ تا 
(1) راجع شرح اللمعة: ج 0 / ۹,< 

(۷) الخلاف: ج ۵ / ٩۳‏ مسألة .١‏ 

(8) النهاية: ج 5037/7 


0 فقه الصادق / ج۳۲ 


ولو أرضعت كبيرة الزوجتين صغيرتهماء حَرُمتاإِنْ كان دخل بالمرضعة. وإِلّا فالمُرضعة. 


النكاح. كذلك يبطله لاحقاً وعن غير واحد'" دعوى الإجماع عليه. وفي 
«الجواهر»'": (للقطع بعدم الفرق بين الابتداء والاستدامة في ذلك). 

ويشهد به:_مضافاً إن 0 ية الرضاع. كقوله يَيي: «ويحرمٌ من 
الرضاع ما يحرمٌ من النسب»'' ‏ خصوص النصوص الواردة في تحريم الزوجتين 
المر تضعة إحداهما من الأخرئ: 

منها: صحيح محمّد بن مسلم» عن 5 جعفر اثّة: «لو أن رجلاً ترج جارية 
عة فأرضعتها امرأته. قَسَد النتكاح»'*. 

ومنها: صحيح الحلبي. عن الإمام الصادق نثة: «في رجل تزوّج جارية صغيرة 

فأرضعتها امرأته وأمّ ولده؟ قال اظة: تحرم عليه»'*. 

ونحوهما غيرهماء فإنها بضميمة عدم القول بالفصل» تدلّ على هذه الكليّة, 

ويترتّب عليها فروع كثيرة, منها ما ذكره المصنّف ج بقوله: 


حكم الزوجتين المُرتضعة إحداهما من الأخرئ 
(ولو أرضعت كبيرة الزوجتين صغيرتهماء حرمتا إن كان دخل بالمرضعة 
وإلا فالمرضعة 


(۱) كما في جامع المقاصد: ج ۱۲ / ۲۳۲ حيث ادّعى عدم الخلاف. وفي كشف اللّثام (ط . ج): ج118/1١.‏ 

(۲) جواهر الكلام: ج۲۹ / ۳۲١‏ مسالة .٤‏ 

(۳) وسائل الشيعة: ج ۲۰ / ۳۷۳-۳۷۱ح ۲۵۸۰۰ باب ١‏ من أبواب ما يحرم بالرّضاع. 

)٤(‏ الفقيه : ج۳ / ٤۷٩‏ باب الرضاع ح ٤٦۷۰‏ . وسائل الشيعة :ج ۲۰ / ۳۹۹ باب ٠‏ من أبواب ما يحرم 
بالرضاع ح ۲۵۹۳۰. 

() الكافي: ج 0 / ٤٤٥‏ باب نوادر في الرّضاع ح1 . وسائل الشيعة: ج ۲۰ / ۳۹٩‏ باب ٠‏ من أبواب ما يحرم 
بالرضاع ح509731. 


حكم الزوجتين المُر تضعة إحداهما من الأخرئ ۱ 


وتفصيل القول فيه: أنته إذا تزوّج رضيعة فأرضعتها امرأته: 

فتارة: يكون بلبنه . 

وأخرئ: يكون بلبن غيره كانت في حبالته. كما إذا استمر لين الأول إلى أن 
تزوّجت به ؟ 

فهل بصح نكاحه أم لا ؟ 

وعلى التقديرين: قد يُفرض الدخول بالمرضعة, وقد يُفرض عدم الدخول. 

أقول: يقع الكلام : 

أولاً.فها يستفاد من القاعدة. 

وثانياً فما تدلٌ عليه النصوص الخاصّة. 

أمَا المقام الأؤل: فقد يقال إن مقتضى القاعدة بطلان نكاح الزوجتين 
بالرّضاع. فإنّه بمجرّد تحقّق الرّضاع تتحقّق الأمّية والبنتيّة بينهماء فتبطل زوجيّته| 
معاًء لعدم إمكان الجمع بين الأمّ والبنت في الزوجيّة في زمانٍ واحد ولو بقاءً فلا 
محالة ترتفعان معاً لعدم المرجح في البين. 

أقول: وهذا الوجه وإِنْ كان لا يرد عليه ما ذكره صاحب «الكفاية»"" من 
احتال الرجوع إلى القرعة. فإنّه يرجع إليها فما إذاكان هناك واقعٌ معيّن عند الله 
مشتيهاً عندناء لا في مثل المقام. 

ولكن یکن أَنْ يورد عليه بأنته في صورة الدخول بالكبيرة. يبطل نتكاح 
الرضعيّة. لأنّ بنت الرّوجة المدخول بها حرمة أبداً حي البنت التي توجد بعد 


(١)كفاية‏ الأحكام: ص؟157. 


1۲ فقه الصادق / ج۲٣‏ 


خروجها عن حبالته. 

ودعوئ: أنته لا دليل على حرمة بنت الرّوجة الرّضاعيّة. 

مندفعة: بورود النّص"'' بهاء مضافاً إلى ما تقدّم في الأمر الثاني من المطلب 
الأوّل من أنّ العنوان المتولّد من السب والمصاهرة يوجبُ التحريم إذاكان الحاصل 
بالرّضاع العنوان ايء كما في المقام, مع أنثنه في صورة كون اللّبن له تكون 
الرضيعة بنتاً رضاعيّة له فتحرم. 

وأمًا الكبيرة فلا أرى وجهاً لبطلان نكاحهاء فإنّه عند تحقّق الضاع تخرجٌ 
الصغيرة عن حبالته. وفي ذلك الآن تتحقّق الأمومة, فليس هناك رَمانٌ خارجي 
تتصف فيه الكبيرة بأنتها َم الروجة. 

وغاية ما قيل في وجه خروجها: 

اذاة 21 الأو كنت اویه كا أن ااب رع وان وجوت بد روچ 
الم عن الووجقة,كذلك الأول فالكبيزة أ من كانت روند 

؟ -أو أنّ المشتقٌّ أعجٌ من المتلبس ومن انقضى عنه المبدأًء فيصدق عليها َم 
الرّوجة بهذا الاعتبار. 

أو أنته لمكان اتصال آخر زمان زوجيّة الصغيرة بأوّل زمان أمومة 
الكبيرة. تكون كالجتمع معها زمانا فيصدق على الكبيرة بعد هذه المساحة العر فيّة 
أنتها صارت اة حقيقة. 

٤‏ -أو أن بطلان الزوجيّة في طول حصول الأمومة والبننيّة. ففي تلك المرتبة 


. من أبواب ما يحرم بالرّضاع‎ ٠١ وسائل الشيعة: ج ۲۰ / ۳۹۹باب‎ )١( 


عن (الإرغام بالأنف) تنقيح القول في ذلك . 

وأمّا ما في «طهارة» الشيخ الأعظم يذ" من الجواب عنه: بأنّ الظاهر من 
(المساجد) في المونّقة الواجب منها. 

فغیر سديد: إذلا وجه له سوى کون الإرغام قد يتحقّق. وقد لا يتحقّق, 
وذلك لا يقتضي عدم شمول المسجد له كا لايخق. 

ويرد على الثاني: أنته ضعيف السند. مع أنَّ ما دلَّ على عدم وجوب مسح غير 
المساجد به يدل على عدم وجوب مسحه به أيضاً وبه ترفع اليد عن ظهور الخبر 
في الوجوب. 

وبالجملة: فالأظهر هو عدم الإلحاق. 

> 


(١)كتاب‏ الطهارة (ط.ق):ج ۳۰۱/۲ 


حكم الزوجتين المُرتضعة إحداهما من الأخرئ ۳ 


يصدق عليها أ الّوجة فتحرم. 

أقول: وا جميع باطلٌ : 

أا الأوّل: فلأنَ ظاهر الآية الكريمة والنصوص أنّ ا حرم هي 1 الروجةء وفي 
النسب لا يتصوّر تحقّق الأمومة بعد ال خروج عن الزوجيّة. بخلاف بنت الرّوجة. 
فدليل محرّميّة ال[ضاع لا بصلح لاثبات حرمة من اتصفت بالأمومة بعد خروج 
البنت عن الزوجيّة. 

وأما الثاني: فلما حُقّق في حلّه'' من كون المشتقّ حقيقة في خصوص المتلّس. 

وأما الثالث: فلأنَ المساحات العرفيّة في تطبيق المفاهيم على المصاديق تُضرب 
على الجدار. 

وأمًا الرابع : فلأ الأحكام الشرعيّة مترتبة على الموجودات الزمائيّة 
دون الرُتبيّة. 

وبالجملة: فالأظهر أنتها لا تخرج عن الزوجيّة. ولا يبطل نكاحهاء ولا يلزم 
منه القرجيح بلا مرجّح. 

هذاكلّه في صورة الدخول بالكبيرة. 

وأما مع عدم الدخول بها وكون اللّبن لغيره. فا ذُكر في وجه بقائهما على 
الزوجيّة متينٌ. ولكن ليس لازم ذلك بطلان نكاحها بل هو التخيير. فإنّ 
الضرورات تتقدّر بقدرهاء فبالرّضاع لا يكن بقاء زوجيّتهما. ولا مانع من بقاء 
زوجيّة إحداهما بنحو التخيير. لإمكان ذلك تبوتاً كا تقدّم في مسألة الجمع بين 


١)راجع:‏ زبدة الأصول: ج 7١‏ 551. 


1\4 فقه الصادق e/‏ 


الأختين وأنته المتعيّن في مقام الاثبات. فراجع ما حقّقناه هناك. 

هذاكله في بطلان الزوجيّة. 

وبه يظهر الحال في الحرمة الأبديّة. فإ الصغيرة تحرمٌ أبداً مع الدخول 
بالكبيرة. والكبيرة لا تحرمٌ مطلقاً وقد استدلّ فخر الحقّقين''' لحرمتها بوجهين: 

أحدهما: ما تقدّم نان ا الروجة حرم وإِنْ اتصفت بالأمومة 
بعد خروج البنت عن الزوجيّة. وظاهر المحقّق النائيني ارتضائه, وقد عرفت ما فيه. 

ثانيهما: أنته يكف في الحرمة صدق المشتق. وتحقّق الزوجيّة في زمانٍ ماء 
تيكل اق عمو وا مان اا اگ 

وفيه: أنته إِنْ أريد به كون المشتقّ حقيقة في الأعمّ. 

فيرد عليه: ما تقرّمت الإشارة إليه . 

وان : أريد به أن صدق الرّوجة على البنت في زمانٍ ما كاف في حرمة مها أبد 
إذام تقد حرمة أ الّوجة في الآية بكوما أ الرّوجة الفعلية. فيكف في الحرمة 
كونها 3 الرّوجة السابقة. 

فيرد عليه : أنّ ذلك خلاف ظاهر الدليلء فان ظاهر كلّ عنوان مأخوذ في 
الموضوع»دخله فيفعليّة الحكم. ودوران الحكم بقاءً وارتفاعاً مدار بقائه وارتفاعه. 

وعليه. فالأظهر عدم الحرمة الأبديّة. 

كا أن الصغيرة مع عدم الدخول بالمرضعة لا تحرمٌ أبداً إلا إذاكان لبن 
المرضعة من الرّوجء ولم يدخل بهاء كا لو فرض لها منه مع سبق المي إلى فرجها 


1 


.07/ إيضاح الفوائد: ج17‎ )١( 
.۲۳ سورة النساء: الآية‎ )۲( 


حكم الزوجتين المُرتضعة إحداهما من الاخرئ 10 


بدون الدخول, فإنها حينئذٍ بنته. 
هذا ما تقتضيه القاعدة. 
وأمًا المقام الثاني: وهو ما يستفاد من النصوص الخاصّة. فقد ورد في أحد 
النصوص المتقدّمة قوله]2ة: «فَسَد النكاح». وهو يحملٌ قابلٌ للحمل على إرادة 
فساد تكاح كل منها. 
الهم إلا أن يُقال: إِنّ المراد به نكاحه لكلّ منهما. ولكن الوارد في بعض النسخ: 
«فَسَد نکاحها»» وف الآخر: «تحرم عليه» وهو أيضاً بحمل. 
الهم إلا أن يُقال: إن ظاهر السوّال كون السوال عن حكم تزويج الصغيرة, 
فالضمير في الجواب يرجع إليهاء وحرمتها حينئذٍ تكون على وفق القاعدة لأنّ 
المفروض في السؤال إرضاع امرأته وم ولده إِيّاها. والغالب كونها مدخولة. وكان 
اللّبن منه. 
وعلِى هذاء فلا يستفاد من تلك النصوص حكدٌ مخالفٌ للقاعدة. 
نعم. الخبر الذي رواه عليّ بن مهزيار. عن أبي جعفر ا قال : 
«قيل له: إن رجلاً تزوّج بجارية صغيرة, فأرضعتها امرأته. تخ أرضعتها امرأة 
EE‏ فال اروم زد سم عليه ار زا 
فقال أبو جعفراثة: أخطأ ابن شبرمة, تحرمٌ عليه الجارية وامرأته التي 
أرضعتها أوّلاً. فأمًا الأخيرة فلم تحؤم عليه كأّهها أرضعت ابنته»". 
یدل على حرمتها معا 
)١(‏ الكافي: ج 6 / ٤٤٦‏ باب نوادر في الرّضاع ح۳٠‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۰ / ٤٠۲‏ باب ١4‏ من أبواب ما يحرم 
بالرضاع ح۲0۹۳۸. 


۲۱۹ فقه الصادق e/‏ 


والإيراد عليه: بضعف السند لصاح بن أبي حمّاد”". 

يدفعه: ما قاله صاحب «الرياض»''' من أنته: (وإِنْ ضُعّف في المشهور. إل أنّ 
القرائن على مدحه كثيرة. فهو حسن). 

وتوهم: الإرسال فيه من جهة أن المراد بابي جعفر هو الباقر نة لأنته المراد 
عند إطلاقه. سب بقرينة أن ابن شيرمة كان في زمانه ا وابن مهزيار م يُدرك 
الإمام الباق ت بل لو كان المراد به هو الجواد اي كان الخبر مرسلاً. إذ ليس فيه 
أنته سمع ذلك بلا واسطة. فالإرسال متحقَّقٌ على التقديرين. 

يندفع: بأنّ الظاهر منه سماعه عن أبي جعفر انإ فلو أريد به الجواد اثة لا 
يكون هناك إرسالٌ, وكثرة إطلاقه على الباقر اا لا يناف مله على الجوادائهة 
خضوضا بالقرينة. 

وعليه. فلا إشكال في الخبر سنداً ودلالةً غاية الأمر هو ختص بصورة 
الدخول. إذ کون الامرأتين له كلتاهما غير مدخولٍ بهما وكونهما ذات لبن بعيدٌ 
غايته. مع أنّ قوله انا في ذيله: «كأئها أرضعت ابنته» صرح في كون لبن المرضعة 
الأول منه. 

فالمتحصّل: هو أنته إنْ كان دَخل بالكبيرة. أو كان اللّبن له. حَدُمتا -أي 
الكبيرة والصغيرة عليه -وفَسد نكاحههاء وال لم تحرما عليه: 

ما الصغيرة: فلأنتها بنت الرّوجة غير المدخول بها. 

وأا الكيرة فمن اتطباى عنوان آم رجغلا ق زمان: وال غل 


(۱) رجال النجاشي: ص ۱۹۸. 
(۲) رياض المسائل لط ج): ج .٠١٤/٠١‏ 


إرضاع الزوجتين الكبيرتين الزوجة الصغيرة ۷ 


حرمتها -لو ثبت -لا يضيرٌ بعد معلوميّة مدركهم. 

وأمّا بطلان نكاحههما: فالأظهر فيه أيضاً التخيير مع عدم الدخول. وعدم كون 
اللّبن من الرّوج. وبطلان نكاح خصوص الصغيرة لو كان اللّبن من الزُوجء 
وبطلانهما معامع الدخول. 

إرضاع الزوجتين الكبيرتين الزوجة الصغيرة 

أقول: وما ذكرناه ظهر حكم مسألتين أخريين: 

إحداهما: أنته لو كان للرّجل زوجتان كبيرتان وزوجة رضيعة, فأرضعتها 
إحدى الزوجتين أُوَلا ,ثم أرضعتها الأخرئ: 

فإنها تحرّم المرضعة الأوإى والصغيرة في فرض الدخول بالمرضعة الأولى: 

ما الصغيرة: فلصيرورتها بنتهء أو ربيبته التي دخل بأمّها. 

وأمًا الكبيرة: فلخبر علي بن مهزيار, ومع الدخول لا يحدم شيء منهها. 

وأمًا المرضعة الثانية: فعن الإسكافي'", والشيخ في «النهاية»'". وظاهر 
الكليق'": جليتها. 

بل هو خيرة «الرياض»'*. و« الجواهر »'*. وسيّد « المدارك »'", حاكياً له 
عن جماعة. 
)١(‏ حكاه عنه في مختلف الشيعة: ج ۷/ ۲۲. 
(؟) النهاية: ص61 4. 
(۳) الكافي: ج ٥‏ 1ح 
)٤(‏ رياض المسائل (ط ج): ج ٠١‏ 114-1777 


(۵) جواهر الكلام: ج۲۹ /۳۳۳. 
(1) نهاية المرام: ج۱ .٠۲۹/‏ 


۸ فقه الصادق / ج۲٣‏ 


وعن جماعة: حرمتها أيضاً نسبها الشهيد الثاني # إلى اللي والحقّق في 
«النافع»'", وأكثر المتأخّرين!". ا 

والحقّ أن يُقال: إنْ كان دخل بالمرضعة الأولى. فلا تحرم الثانية قاعدةٌ ونصّا 
لن المرضعة الأولى والصغيرة خرجتا عن حبالته بالّضاع الأول وحَرْمتا عليه 
فالثانية أرضعت بنته أو ربيبته لا زوجته كما صرح بذلك في النّص. 

واستدلٌ الشهيد الثاني“ وغيره'” لحرمتها أيضاً: 

١‏ -بصدق أَم ال[ّوجة عليهاء لعدم اشتراط بقاء المعنى في صدق المشتق. 

۲ -وبمساواة الرضاع للنَسَب, وهو بحرم سابقاً ولاحقاً. 

ويندفع الأول :با حُقّق في حله'''من كون المشتق حقيقةً في خصوص المتلبس. 

والقائ ميت ظاه قزل تعالنجوأمهات يشاك کون المتوضوع هتو ام 
الرّوجة ولا تشمل أَمّ من كانت زوجته, وأيضاً لا نظير ها في النسب. كي يحرم 
مثلها في الردضاع. وأ الرّوجة المطلقة إا تحرم لصدق أ الرّوجة الفعليّة قبل الطلاق 
عليها. فتحرم أبداً. 

وبالجملة: فالأظهر عدم حرمتها. 

وأمًا في صورة عدم الدخول بالمرضعة الأوان: ففي فرض خروج الصغيرة عن 
الزوجيّة لا تحرم أيضاًلما مرّء ومع بقائها عل زوجيّتها تكون حكم المرضعة الثانية 
)١(‏ السرائر: ج؟ / 04٠‏ 
(۲) المختصر النافع: ص 177. 
(۳و )٤‏ راجع مسالك الأفهام: ج 51/1 
(0) السرائر: ج؟ .0٤١/‏ 


(1) راجع: زبدة الأصول: ج .5714/١‏ 
(۷) سورة النساء: الآية ۲۳. 


خبط حك ال ر فة الأول الق ى المسالة الاه 

الثانية: لو أرضعت الكبيرة له زوجتين صغير تين: 

فإنّه مع فرض الدخول بالكبيرة. أو كون الإرضاع بلبنه. حَوْمت الصغير تان 
من غير فرت بين التعاقب والدفعة. إا لكونها ربيبتين دخل بأمّهما. أو لكونها 
بنتيه. وحَرٌمت الكبيرة لخبر ابن مهزيار. 

ومع عدم الدخول بها لا تحرم واحدةً منهنّ. كما بظهر مما ذكرناه. 


حكم مَهر الصغيرة إذا فسد نكاحها 

فرع: لو فسد عقد الصغيرة بالرّضاع. فهل يَعرْم الرّوج مَهرها بتامه مطلقاء آم 
لاء ام هناك تفصيلٌ؟ وجوه وأقوال. 

ونخبة القول في المقام: 
١‏ -أنته إن كان الرضاع بسبب مختصٌٌ بالرضيعة» کا لو سعت إليها فامتصّت 
ثدمها من غر شعور المرضعة.ففي «الشرائع»'''.و«الجواهر»' ' .وعن «التذكرة»'”, 
و«التحریں“ و«المسالك»0" وغيرها''' سقط مهرها. 

وظاهر «الجواهر»: أنته لا خلاف فى المسألة, واستدلٌ له: 
)١(‏ شرائع الإسلام: ج .0۱١/۲‏ 
(۲) جواهر الكلام: ج۳۲۵/۲۹. 
(؟) تذكرة الفقهاء (ط ق): ج۲ / 1۲۳. 
)٤(‏ تحرير الأحكام (ط ق): ج۲ .٠١/‏ 


() مسالك الأقهام: ج ۷ /۲۰۸. 
(1) كما في جامع المقاصد: ج .o/ ٠١‏ 


A‏ فقه الصادق / ج51 


(بأنّ استدامة استحقاق المهر باعتبار استدامة العقد. فإذا بَطّل العقد سقط 
المهر. كما في كلّ عقدٍ يتعقّبه الفسخ أو الانفساخ من طرفي أو طرفين يبطل تسبيبه. 
ومنه الإقالة والخيار المقتضيان رَد الفن إلى المشتري. والمبيع إلى البائع. بل ذلك 
روح البطلان. 
والإيراد عليه: بأ لازمه سقوط ا مهر في صورة الموت أو الطلاق قبل الدخول. 
مندفع: بأنته يلتزم هناك بعدم السقوط للنّصِ الخناص»'". 
وفيه: ته في باب النكاح زوجيّة الرّوجة ا هي مقابل زوجيّة الرّوج» والمهر 
ليس مقابل الزوجيّة.ولا يكون عوضاً عن شيء. وأا هو منحة من الرّوج بالنسبة 
إل ارول تسد مع غل حنم وأطلى ليدعتو او الطلة'ى قله تمان 
واوا اشقا صَدُقَاتهِنَ خْلَة. '" فيكون من قبيل الشرط في ضمن العقد. وعليه: 
فان كان بطلان العقد بما يوجب حَلّه من أصله. سقط المهر أيضاً لبطلان 
الشرط ببطلان العقد. 
وإِنْ كان با يوجبٌ رفع استمراره كما في المقام. فإنَ عقد النكاح لا يبطل من 
أصله. بل يبطل من حين تحقّق الرّضاع. فلا وجه لسقوط ا مهر أصلاً. 
والظاهر أنته إلى هذا نظر الشهيد الثاني + حيث وجّه ما استظهر همن«التذكرة» 
من احتال عدم السقوط. بأنّامهر وجب بالعقد والأصل يقتضي استمراره. 
أقول: ورا يستدلٌ للسقوط بأنّ الصغيرة بفعلها فوّتت المُضع الذي هو 


)١(‏ جواهر الكلام: ج9؟ /06؟5. 
(۲) سورة النساء: الآية .٤‏ 


عوض المهر. 

وأجاب عنه الشيخ الأعظم: بأنته لا دليل على سقوطه بفعل الصغيرة الذي 
حصل منها من غير قصدٍ وقييز''', وتبع في ذلك الشهيد الثاني ا حيث قال: 
(والرضيعة لا قصد لطاء فكان فعلها بمنزلة عدمه)'". 

ولكن يرد عليهما: أنته في باب الضمان لا يعتبر القصد والقييز. فلو أتلف مال 
الغير وهو نات يكون ضامناً. 

ويرد على الاستدلال: أنّ اهر ععوضٌ عن استحقاق الانتفاع بالبُضع. وسائر 
الاستمتاعات ولو آنا مّا. ضرورة عدم مدّة معلومة له كي يورّع الهر عليها. 

والحق أن يُقال: إِّه بناءَ على ضمان المنافع غير المستوفاة, حيث أنّ الصغيرة 
فوّتت بُضعها على الرّوج» فتكون ضامنة لما بإزائها وهو مهر المثل, فالمسمّى 
لا يسقط. وتشتغل ذمّة الرضيعة هر المثلء فتأمّل. 

۲ وإ كان الرّضاع بسببٍ مختصٌ بالكبيرة, بأن تولّت إرضاعها: 

فعن الشيخ في «المبسوط»'"وجماعة'*: أن للصغيرة نصف الهر المُسمّئ. 

وعن جماعةّ!*': وجوب الجميع عليه . 

واختار صاحب «الجواهر» ج" سقوط الجميع. 





(١)كتاب‏ النکاح: ص 57٠0‏ 

() مسالك الأفهام: ج 708.17 

() المبسوط: جه .FAA/‏ 

)4١‏ منهم العلامة في تذكرة الفقهاء (ط ق): ج؟ / 177. والصيمري في تلخيص الخلاف: ج115/7. 
() كما في جامع المقاصد: ج .۲۳١ / ٠۲‏ قوله: (ويحتمل وجوب الجميع). ومسالك الأقهام: ج۷ / ۲۵۹. 
(3) جواهر الكلام: ج 5777/59 


5١ج‎ / فقه الصادق‎ YY 


واستدل للأخير: با تقدّم مع جوابه. 

وللأوّل: بأنته فسح حصل قبل الدخول ولم يسقط المهر. لأنته ليس من قبل 
الرّوجة, فأشبه الطلاق حينئذٍ. وهو ليس إلا قياساًمنوعاً عنه شرعاً. 

وعليه. فالأظهر استحقاقها للجميع. فحينئذ : 

كان الإرضاع بأمرٍ من الرّوج» لا شيء على المرضعة, وإلا فهي ضامنة هر 
المثل للزوج , لأنتها فوّتت عليه منفعة البُضع » وقد حُقَّق في حلّه''' ضمان المنافع 
غير المستوفاة. 

وفي «رسالة» الشيخ الأعظم: (ولا يبعدُ عدم الرجوع فبها إذاكان الإرضاع 
واجباً عليها. لفقد من يرضعها ا يسدّ رمقهاء لأنته حينئذٍ مأمورٌ به. فلا يتعقّبه 
ضررٌ الضمان)'". 

وفيه أَوَلا: النقض با إذا وجب أكلّ مال الغير حفظاً للنفس. أو وجب عليه 
إطعام من في معرض التلف. فإِنّه لا شبهة في ضمانه في الصورتين. وكذ لك في المقام. 

وثانياً با حَلٌ. وهو أنّ الوجوب التكليف لا ينافي الضمان. 

وإِنْ شئت قلت:إنّه مأمورٌ بالاتلاف بعوض. 

وقد عرفت أنّ مدرك ضمانها هر المثل ليس قاعدة الضرر, حى يقال كا 
عن المحقّق اليزدي بان ضمانها مع وجوب الاإرضاع عليه كذلك خلاف الامتنان, 
فلا يمكن اثباته بقاعدة نفي الضرر التي تكون في مقام الامتنان. 


)١(‏ فقه الصادق: ج يم برقرة 
(۲) کتاب النکاح: ص .531١‏ 


۸ فقه الصادق / ج٣‏ 





الفرع الرابع: الحكيّ ع «القواعد» و«البیان»" و«الذكرى»'". 
وغيرها!*: أنته يعتبر أن کرو فل الدكقت. 

وعن و 1 “> و«المنتهى»'! : اوتاه ا : ٠.‏ و«السرائر» : 
وظاهر «المبسوط»' 4 ' و«النهاية»' ل أ و«المقنعة»!١‏ 5 '. و«الوسيلة» :ته بعد 
لانن متو 

وعن بعض”'"": أنته بعد إلباس القميص . 

وطن اكه اة الاس اهن واا 

وعن «الفقیه»': ته بعد التكفين. 

وعن كاشف اللّثام ٠"‏ التخيير. واختاره جمعٌ من المحقّقين'' ' ويقتضيه 
إطلاق الأدلة. 


.570/١ج قواعد الأحكام:‎ )١( 

(۲) البیان (ط.ق): ص٣۲.‏ 

(۳)الذکری: ج ۳٥٣/۱‏ 

.۲۷۹ / ۲ کشف اللّقام (ط.ج): ج‎ . ۱۰٤ راجع روض الجنان (ط.ق): ص‎ )٤( 
.66 المراسم العلويّة ص‎ )0( 

(1) منتهى المطلب (ط.ق): ج ۱ / .٤۳۹‏ 

(۷) نهاية الاحكام: ج۲ .۲٤٤/‏ 

(۸) السرائر: ج .۱٥۹/۱‏ 

.۱۷٦/ ١ج المبسوط:‎ )9( 

)٠١(‏ النهاية: ص ه"”. 

.۷۸ المقنعة: ص‎ )۱١( 

(۱۲)الوسيلة: ص 6 

(17) نسبه إليهم في مستمسك العروة : ج ٤‏ / 1° 

.٠١١/ ١ج الفقيه:‎ )14( 

(6١)كشف‏ اللثام (ط.ج): ج۲ / ۲۸۰. 

(17) جواهر الكلام : ج ٠۷١ / ٤‏ فإنّه بعد ذكر الأقوال قال (ولعلٌ الأقوئ جواز الكل.. الخ). 


اختيار الظئر ۳ 


ولو أرضعت الأمّ من الرّضاعة الرّوجة حَرُمت.و لاتحرمٌ م م الولد 
من الرّضاع » وإِنْ حرمت من التب . ويستحبٌ اختيار المُسلمة الوضيئة العفيفة 
العاقلة للرّضاع» 


قال المصتّف5: ( و )تمّا يتفرّع على الكبرى الكليّة أنه (لو) ترّوج مثلاً 
رضيعة. ف (أرضعت) من يفسد نكاح الصغيرة برضاعهاك (الام) من السب أو (من 
الرّضاعة الزوجةء حَرُمت). لأنتها تصير حينئذٍ أخته. 

( و )لو تزوّج كبيرة, فأرضعت بنتها ولده من غيرهاء لم تحدم عليه. لأنته (لا 
تحرم أ أ الولد من الرّضاعء وإِنْ حرمت من المَسب). لأ جدّة الولد إذاكانت تَسَبيّة 
إِمَا أمٌ أو اَم زوجة. ولا يحصل شيء من العنوانين بالرضاع» وجدّة الولد من حيث 
هي ليست عنواناً مستقلاً للتحريم. 

كا أنته لو أرضعت زوجته ولد ولده. لا تحوم عليه. لأنّ 1 ولد الولد في 
السب تحرمٌ لكونها بنتاً أو زوجة الابن. وشيء من العنوانين لايحصل بالرّضاع. 

أقول: ولا يخ أنّ المسائل المتصوّرة في هذا الباب كثيرة لا تنحصر, ولكن مع 
الضوابط التي ذكر ناها يظه راحكم في ا جميع بعد التأمّلفلاحاجةإلى ذ كرالممكن منها. 


اختيار الظئر 
المسألة السادسة:( ويستحبٌ )لمن استرضع. ولتأكان أو غيره (اختيار المُسلمة 
الوضيئة العفيفة العاقلة للرّضاع) للأخبار التالية: 


١-خبر‏ حمّد بن قيس» عن أبي جعفر ا «لا تسترضعوا الحمقاء. فإنّ اللّبن 
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بُعدي. وإنّ الغلام يغزع إلى اللّبن يعني إلى الظئر -في الرعونة والخمق»"". 
"١‏ _وخير مسعد بن صدقة. عن أبى عبدالله اا قال: 
«قال أمير الممنين32: لا تسترضعوا الحمقاء. فإنّ اللَّين يغلب الطباع. 
قال: قال رسول الله 4: لا تسترضعوا المقاء. فإ اللبن يشب عليه»'". 
”"'-_وخبر غياث بن إبراهيم. عن الإمام الصادق نة قال: 
«قال أمير المؤمنينئة: انظروا من ترضع أولادكم. فإنّ الولد يشب عليه»'". 
٤-وما‏ رواه الصدوق بإسناده عن الإمام الضاءئة. عن آبائه لك قال: «قال 
رسول الله بة: لا تسترضعوا ا لحمقاءء ولا العفشاء. فإنّ اللّين يعدي»“. 
_وخبر الحسين بن علوان. عن جعفرء عن أبيه: «أنّ علياًة كان يقول 
تخيّروا للرضاع كما تخيّرون للنكاح» فان الرّضاع يعبر الطباع»'*. 
1-وخبر زرارة .عن أبي جعفر بذ : «عليكم بالوضاء من الظؤرة . فان 
اللّين بُعدي». 
)١١‏ وسائل الشيعة: ج١5‏ / ٤1۷‏ باب 8/من أبواب أحكام الأولاد ح 7770١‏ الكافي: ج7 / 47 باب من يكره 
لبنه ج8. 
(۲) وسائل الشيعة: ج۲۱ / ٤1۷‏ باب ۷۸ من أبواب أحكام الأولاد ح7707؟. الكافي: ج٦‏ / 47 باب مسن يكره 
لبنه ح4. 
(۳) وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ٤1٦‏ باب ۸ من أبواب أحكام الأولاد ح ٤٤ / ٦ج :يفاكلا.۲۷٠٠ ٠‏ باب من يكره 
لبنه ح .٠١‏ 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ٤1۷‏ باب ۷۸ من أبواب أحكام الأولاد ح7177-017, قرب الإسناد: ص .٤۵‏ 
(6) وسائل الشيعة: ج 178/1١‏ باب /امنأبواب أحكامالأولاد ح 57706 .عيو نأخبارالرّضا اغا: ج ۲٢/۲‏ ح1۷. 


(1) وسائل الشيعة :ج ۲١‏ 87 باب ۷٩‏ من أبواب أحكام الأولاد ح ۲۷۹۰۷ . الكافي : ج7 / 44 ياب من يكره 
لبنه ح 317 


اختيار الظئر ين 


٠‏ وخبر محمد بن مسلم, عنه لا «لبن المهوديّة والنصرانيّة والمجوسيّة 
أحبّ إليّ من لبن ولد الرّنا»"" وهو بالفحوى يدل على أن الأول عدم اختيار 
الهوديّة وأختيها. 

إلى غير تلكم من النصوص المستفاد منها رجحان اختيار المتصفة بالزائد من 
الأوصاف الحسنةالمذكورة.ومرجوحيّةاختيار المصفةبأضدادها فيالخلق والحُلُق. 

ولو اضطر إلى اختيار غير المسلمة. استرضعت الذَّميّة.وانتفت حينئذٍ الكراهة. 
كما ورد التنويه لذلك في حسن عبدالله بن هلالء عن الإمام الصادق اا: 

«عن مظائرة الجوسيّة ؟ قال:كة: لاء ولكن أهل الكتاب»''' ونحوه غيره. 

ويمنعها من شرب الخمر ولحم الخننزير لو استرضعهاء لصحيح الحلبي. قال: 
«سألته عن رجل دفع ولده إلى ظتْرٍ بهوديّة أو نصرائيّة أو محوسيّة ترضعه في بيتها 
أو ترضعه في بيته؟ 

قال؛ة: ترضعه لك اليهوديّة والنصرائيّة في بيتك. وتمنعها من شرب الحنمر 
وما لايحلٌ مثل لحم الخنزير, ولا يذهينٌ بولدك إلى بيوتهن. 

الزانية لا ترضع ولدك فإنّه لايحلٌ لك. والجوسيّة لا ترضع لك ولدك. إلا أن 
تضطر إليها»' "' ونحوه غيره. 

)١(‏ وسائل الشيعة : ج١5‏ / 414 باب ۷٦‏ من أبواب أحكام الأولاد ح7709. الكافي: ج٦‏ / 47 باب من يكره 
لبنه ح 6. 

(؟) وسائل الشيعة : ج١7‏ / 4714 باب من أبواب أحكام الأولاد ح ۲۷٥۹٤‏ الكافي: ج7 / ٤۲‏ باب من يكره 
لبنه ح ". 


(؟) وسائل الشيعة: ج۲۱ / 10 باب ۷1 من أبواب أحكام الأولاد ح ۲۷۵۹۷ . التهذيب ج۸ ١177‏ باب الحكم 
في أولاد المطلّقات ح .5٠‏ 


۲۲۹ فقه الصادق /ج” 


وبه يظهر كراهة تمكينها من تمل الولد إلى مغزهاء وأشديّة كراهة استرضاع 

المجوسيّة وولد الرّنا. 
مايثبت به الرّضاع 

المسألة السابعة: يبت الرّضاع : 

١-بالعلم.‏ لأنته حجّة ذاتاً. 

۲ -وبالاطمئنان الذي هو حجّة عقلائية. 

واد فذاق لنادل كل حجتها ق الوضوعات موتا بل 
وبشهادة ادل الواحد بل الثقة. بناءً على ما هو المختار من حجيّة خبر الثقة 
في الموضوعات. 

ولا تقبل شهادة المرضعة وحدها بالرّضاع, لجملةٍ من النصوص: 

منها: المرسل كالمو تق بابن كير المُجمع على تصحيح ما يصح عنه عن 
الإمام الصادق اة «في امرأةٍ أرضعت غلاماً وجارية؟ 

قالاثة: يعلم ذلك غيرها؟ قلت: لا. 

فقال :لا تصدّق إِنْ لم يكن غيرها»'". 

ومنها: خبر صالح بن عبدالله التئعمي, عن أَبي الحسن موس 91ة: 

ا ولي صد وق َعَم ثْأنتها أرضعتجاريةًلي,أُصدّقها؟ قال قة:لاه'". 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج ۲۰ / ٤۰۱‏ باب ۱۲ من أبواب ما يحرم بالّضاع ح ۲۵۹۳۵ التهذيب: ج ۷ / ۳۲۳ باب فيما 
يحرم من النكاح من الرّضاع ح58. 

(۲) وسائل الشيعة: ج ۲۰ / ٤۰۱‏ باب ۱۲ من أبواب ما يحرم بالرّضاع ح ۲۵۹۳٤۲‏ . الكافي: ج ۵ / ٤٤٦‏ باب نوادر 
في الرّضاع ح7١.‏ 


ما يثبت به الرّضاع ۷ 


ومنها: صحيح الحلبي. عن مولانا الصادق ا قال: 

«سألته عن امرأةٍ تزعم أنتها أرضعت المرأة والغلام ثم نكر بعد ذلك؟ 

فقال اي: تصدّق إذا نكرت ذلك. 

قلت: فإتّها قالت وادّعت بعدٌ أن قد أرضعتها ؟ 

قال : لا تصدّق ولا تنعم»'". 

أقول: أنما الكلام في أنته هل تقبل شهادة غيرها من النساء . كما عن المفيد”"'. 
والعّاني'”. والإسكافى'*, والديلمي”” وابن حمزة"", والشيخ في موضع من 
«المبسوط»'". والمصئّف خخذ'”. والحقّق'". والشهيدين'''. وفخر الاسلاه''", 
والصيمري'"'' وغيرهم من سائر المتأخَّرين'"' بل عليه عامّتهم؟ 

أم لاتقبل كما عن الشيخ في «الخلاف»"“" وموضع آخر من «المبسوط»!*" 


)١١‏ وسائل الشيعة: ج 4٠١ / 7١‏ باب؟١١‏ من أبواب ما يحرم بالّضاع ح ۲۵۹۳۳ الكافي: ج ۵ / ٤٤٥‏ باب نوادر 
في الرّضاع ح۹ . 

(۲) المقنعة: ص 7١لا‏ 

(۳و 4) حكاه عنه العامة في المختلف: ج۸ 7 177. 

(0) المراسم: ص 574. 

(1) الوسيلة: ص ۲۲۲. 

(۷) المبسوط: ج ۱۷۲/۸. 

(۸) مختلف الشيعة: ج 8 / 4۷۳. 

.1۲١/ ٤ شرائع الإسلام:ج‎ ۹( 

.٠٤٤/۳ الروضة البهيّة:ج‎ )٠١( 

.٤١١ / ٤ إيضاح الفوائد: ج‎ )1١( 

.۱۷ مسألة‎ ١١١/۴ تلخيص الخلاف: ج‎ )1١( 

(1)كالكركي في جامع المقاصد: ج ٠۲‏ / 577-178 والسبزواري في كفاية الأحكام: ص ۲۸۵. 

.٠٠ مسألة‎ ٠۰۷/۷ الخلاف: ج‎ )٤( 

51١7/6 المیسوط:ج‎ )١6( 


۸ فقه الصادق Pe/‏ 


والحلي'". وابن سعيد ٠"‏ والمصتف في «التحرير»'". وعن الشهيد الثاني“ نسبته 
إلى الأكثر. وعن «كشف الرموز»"" نسبته إلى الشيخ وأكثر أتباعه؟ 

وجهان. أظهرهما الأوّل: 

١‏ لكثيرٍ من النصوص الدالّة على قبول شهادة النساء فها لا يجوز للأجال 
النظر اليه" 

۲ -ولمفهوم مرسل ابنُكير.فإنٌ مقتضى إطلاقه الشمول لما إذاكان الغير أنق, 
لو لم يكن ظاهراً في إرادة اللأنن. نظراً إلى أن الّجل إن لم ينظر إليها وإلى ديما 
لا يقدر أن يشهد بالرّضاع. وإِنْ نظر إلا لا ُقبل شسهادته للفسق. فتأمّل. 

واستدل للقول الآخر: 

١_بالإجماع‏ الحكيّ عن «الخلاف»». وظاهر «المبسوط». 

؟-وبما في الثاني من نسبته إلى رواياتٍ الأصحاب. وإرساها بالنسبة إلينا 
ينجيرٌ بالشهرة المنقولة. 

۳-وبالنصوص المتقدّمة الدالّة على عدم قبول شهادة ار ضعة بإلغاء الخصوصيّة. 

ولكن الأوّل: موهونٌ بذهاب المعظم إن خلافه. حى مدّعيه في كتابه الآخر. 


(۱) السرائر: ج ۱۳۷/۲. 

(۲)الجامع للشرائع: ص 01417-0147. 

(۳) تحرير الأحكام (ط.ق): ج۲ / ۲٠۲‏ قوله: (والأقرب قبول شهادة النساء منفردات في الرّضاع وإن كان الأكثر 
قد منع من قبولها). 

.1905/١1ج مسالك الافهام:‎ )٤( 

(5) كشف الرموز: ج۲ .0۲٥/‏ 

. من كتاب الشهادات‎ ۲٤ باب‎ ۳٠۰٥-۲۵۰ / ۲۷ وسائل الشيعة: ج‎ )١١( 


مات به الرضاع ۲۹ 


وأمًا الشاني: فن الحتمل أنْ يكون نظره الشر يف إلى النصوص المتقدّمة, 
وستعرف ما في الاستدلال بهاء إذ من المستبعد جدّاً عثوره على روايات لم يعثر 
عليها أحدٌ قبله ولا بعده ولا تقلت في كتاب. 

وأمًا الثالث: فلا وجه لإلغاء المخصوصيّة بعد احتال خصوصيّة المورد. وعدم 
العلم بالمناط. سا مع قوله في المرسل: «إِنْ لم يكن غيرها». 

وعليه. فالمتحصّل أن الأظهر هو القبول. 


ON 
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الثالث : اللّعانء و يش يشت به التحر د بم المؤيّد. 


من أسباب التحريم اللّعان 

السببٌ (الثالث) من أسباب التحر: (اللعان) وهو مصدرٌ لاعن, وريا استعمل 
جمعاً ولغةٌ: الطرد والإبعاد من ا خير" والاسم اللّعنة, وشرعاً المباهلة بين 
الزوجين على وجه خصوص. 

أقول: والأصل فيه الكتاب الكريم. قال الله تعالى: م وَالّذِينَ يَومُونَ أَرْوَاجَهُمْ 
ولم يکن لهم شُهَدَاء إل ا مهم هاه حدم ازع م شَهَادَاتٍ يالل هلين 
الصَّادِقِينَ *+ وَالْخَامِسَةُ ا لَعنَتَ الله عَلَيْه 1 کان من الْكَازِبِينَ 0 وا عَنها 
الْعدّابٍ أن تشهد أي شَهَادَاتٍ ياللَِّإنُّلَمنَ الْكَاذِيينَ # وَالْخَامِسَة أن عَضَب الله 
عَلَيِهَا إِنْكَانَ مِنَ الصّادِقِينَء'". 

والنصوص'" الواردة في بيان مورد نزول الآية الكريمة وغيرهاء والإجماع. 
وسيأتي تنقيح القول فيه. وفي أركانه وأحكامه في الفصل السابع من كتاب الفراق 
عند تعض الصف ها مفصّلا. 

أقول: ( و )المقصود في المقام بيان أنه إذا تحقّق اللّعان الواجد للأجزاء 
والشرائط (يثبت به التحريم المؤبّد) أي تحريم الملاعنة على الملاعن تحرياً مود 


)١(‏ لسان العرب: ج١‏ / ۳۸۷ مادّة (لعن). 
(۲) سورة النور: الآية 1-5. 
() راجع وسائل الشيعة: ج۲۲ / ٤۳۹-٤۰۷‏ أبواب كتاب اللّعان. 


من أسباب التحريم اللّعان ۴۳۱ 
٤ 2 2 mye‏ 2 ع - 
وكذاقذف الرّوج امرآته الصّماء أو الخرساءء 


والظاهر أنته لا خلاف في ذلك ولا إشكال. بل عليه الإجماع في كلمات جماعة'", 
ويشهد به نصوصل: 

منها: صحيح الحلبى. عن أبي عبد الله نائة: «أنته شئل عن الرّجل يقذف امرأته؟ 
قال لا يلاعنهاء ثم فرق بينهما فلا تحلّ له أبدأ»'" . 


ونحوه غيره. 
( وكذا ) يتبث التحري الموَيّد ب (قذف الرّوجٍ امرأته المّماء أو الخرساء) بأن 
يرمبها بالزّنا بلا خلاف. 


وقي «الجواهر»'": (بل الإجماع بقسميه عليه). 
ويشهد به طائفة من الأخبار: 
منها: صحيح أي بصير _أو مو تقه -عن أي عبد الله !قة: 
«عن رجل قذف امرأته بالرّنا وهي خّرساء صمأء لا تسمعٌ ما قال؟ 
قال ة: إنْ كان ها بيّنة تشهد له عند الإمام جلد الحَدٌء وق بينها وبينه. ۶ 
لاتحلّ له بدأ ون يكن ها بيّنة فهي حرام عليه ما أقام معهاءولا إثم عليها منه»!*. 
)١(‏ منهم صاحب مسالك الأفهام : ج۷ / ۳٠١١‏ . ونهاية المرام : ج١‏ / 187 (السبب الخامس). وكشف اللّثام: 
ج ۱۸۱/۷(ط .ج). 
(۲) وسائل الشيعة: ج ۲۰ / ٤٩۲‏ باب ۲ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح ۲1۱۷١‏ الكافي: ج1 / ٠١۳‏ بات 
اللّعان ح1. 


(؟) جواهر الكلام: ج .۲۵١/۳۰‏ 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ٤۲۷‏ باب 8 من كتاب اللّعان ح 8661 ؟. الكافي: ج1 / 171 باب اللّعان ح18. 


۳۲ فقه الصادق / ج۲٣‏ 


ومنها: صحيح الحلي وحمّد بن مسلم أو حسنها -عنه اقة: 

«في رجلٍ قذف امرأته وهي حَرساء؟ قال 2ة: يرق بينهما»'". 

ومنها: خبر حمّد بن مروانء عن أبي عبدالله لهذ : 

«فيالمرأةالحّرساء .كيف يلاعنها زوجها؟ قال : يفرّق بينهم ولاتحلٌلهأبدأ»'". 

إنما الكلام في أمور: 

الأمر الأوّل: أنّ ظاهر المتن ومثله كلامُ الأكثر من جهة التعبير ب (أو). الاكتفاء 
بأحد الوصفينفي ثبوت الحكم .بل هوف معقدإجماعي حكيّ «الغنية»' "'و«السرائر»'". 

وعن المصنّ فك في «التحرير» اللإشكال في الضّماء. 

أقول: لا إشكال في الاكتفاء با خرس وحده لإطلاق الخبرين الأخيرين: 

أا الأول: فضافاً إلى أنته مروييٌ تارةٌ مع كلمة (أو) وأأخرئ بدونهاء لا ينافي 
الإطلاق, لعدم حمل المطلق على المقيّد في غير المتنافيّين. 

وأمًا الصّمم: فلا دليل على الاكتفاء به وحده إلا على تقدير أرجحيّة ثبوت 
كلمة (أو) في خبر أبي بصير على تركها. والظاهر أنته كذلك. فإنّه إذا دار الأمر بين 
الزيادة والنقيصة يُبنى على الثانية. وفي المقام يدور الأمر بين زيادة كلمة (أو) 
ونقصها فيّبنى على وجودها. 

ويمكن أن يُقال: إن مقتضى إطلاق الأخيرين سببيّة ا ترس وحده لشبوت 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ٤۲۷‏ باب ۸ من كتاب اللّعا نح 18107 الكافي: ج٦‏ / ٤‏ باب اللّعان ح 5. 
(؟) وسائل الشيعة: ج ۲۲ /۲ باب ۸ من كتاب اللعان ح 86 184. الكافي: ج1 / ۱۱۷ باب اللّعان ح ۲۰. 
١؟)‏ الغنية: ص 8/ا7. 


.610/ السرائر: ج؟‎ )٤( 
.٠١/ تحرير الأحكام (ط.ق): ج۲‎ )0( 


واستدل للأوّل: 

١-بصحيح‏ زرارة. عن الصادقين#: «إذا جَقَفتَ الميّتَ عمدت إلى 
الكافور, قَسَحتَ به اثار السجود»”". 

۲ -وجخبر «الدعاتم»: «إذا فرغ من تغسيله. تُشّفَ بئوب. وجَعل الكافور في 
مواضع سجوده»'". 

وظهورهما في اعتبار كونه بعد التغسيل والتجفيف بلا فصل قبل أن يسأل 
السائل عن ما يجب فعله لا يُنكر. ولا يُصغى إلى ما قيل من إِنّ الأمر به بعد 
التجفيفء ا من كونه قبل التكفين وبعده. وبا يقيّد إطلاق الأدلة. 

واستدل للثاني: بمرسل يونس» حيث أنته اذ أمر فيه بالتحنيط بعد بط 
الكفن. ثم بعده. قال اة: «ث يحمل فيوضع على فيصه»'", بدعوى أنّ ظاهر ذيله 
كون البأس في القميص بعد التحنيط بلا فصل. 

وفيه: أن ظاهر صدره اعتبار كونه قبل التكفين وبعد التغسيل, ولذا استدلٌ 
به للأوّل. 

الهم إل أن يقال: أنته لعدم التعدض في صدره للمئزر_بناءً على ما تقدّم من 
عمل الإزار على غير المثزر _لا يدل عليه. 

واستدل للثالث: بخبر عار المتقدّم: «واجعل الكافور -إلى أن قال ثم عمّمه». 
وحيث أنّ ظهور كلّ واحدة من هذه الطوائف فا استدلّ بها له لايُنكر. 
)١(‏ التهذيب: ج ۱ 4777 ح۸٤‏ . وسائل الشيعة: ج؟ / /الاح 1176. 


()المستدرك: ج۲ / ° لي 
(؟) الكافي: ج ۱٤۳/۳‏ ح٠‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۳ / ۳۲ح 5101. 


8 ٤ 
۲ من أسباب التحريم اللعان‎ 


ا حكم» وعليه فذكر الصّمم في خبر أبي بصير لابدّ وأن يكون إِمَا لكونه أيضاً سياً 
له أو لغواً ولا ثالث. إذ احقال الإطلاق في سببيّة الّرس. وتقييد سببيّة الصّمم به 
لايرجع إلى محصّل. والثاني خلافٌ ظاهر السؤال, سما مع قوله: «لا تسمّع ما قال»» 
فإنّه ظاهر في مدخليّته في الحكم. فيتعيّن الأوّل. 

وعليه. فالأظهر الاكتفاء بكلّ واحدٍ من الوصفين. 1 

وما ذكرناه ظهر وجه إشكال المصنّف ي في «التحرير» في الضَّماء وضعفه. كما 
ظهر أنّ وجهه ليس ما عن «المسالك» من اعتبار الأمرين. 

الأمر الشاني: مقتضى إطلاق النصوص. عدم اختصاص الحكم بالخترس 
والصّمم التلقيين. وثيوته الحكم في العارضيّ منهاء وغاية ما قيل في وجه 
الاختصاص إنّ ظاهر خبر أبي بصير اعتبار الأمرين, وظاهر الأخيرين سببيّة 
ا لخرس وحده. والجمع بينهم نما يكون باختصاصه با لتلقيين, للتلازم بين الرس 
ا خلق والصّمم» وقد عرفت ما فيه. 

وبه يظهر ما في «الجواهر» حيث استجود القول بالاختصاص. إن لم يكن 
إجماعٌ على خلافه'". 

الأمر الشالث: صرح غير واحد'" بأنّ القذف الموجب للحرمة الأبديّة هو ما 
يوجب اللّعان لولا الآفة, بأنْ يرميها بالزّنا مع دعوى المشاهدة وعدم البينة, 
فلا حرمة مع عدمهم. 


.53/75 جواهر الكلام: ج‎ )١( 
.۲۷/۲۰ وجواهر الكلام: ج‎ ,18١ / ؟. وكشف اللّثام (ط.ج): ج۷‎ ١6 / ۱۲ منهم في جامع المقاصد: ج‎ )۲( 


r‏ فقه الصادق / ج57 


وفي «الرياض»'": (لولا الإجماع المحكيّ على القيد. لكان إطلاق التحريم 
منّجهاً تبعاً لإطلاق النصوص). 

أقول: وقد شل صاحب «الجواهر» على الاختصاص بهذا الإجماع المدّعى. 
وبإشعار الخبر الثالث. بان التفرقة المزيورة هي اللعان بينهياء بل لعل السؤال في 
الخبرين الأوّلين مبئّ على ذلك بمعنى أن ا ر ساء والضّماء التي لا لعان معها باعتبار 
ا خرس والصّمم إذا قذفها زوجها كيف الحكم فأجاب با عرفت ثم قال: 

(وهذاهوالمناسب لقاعدةالاقتصار على المتيقّن فماخالف الأصل والعمومات)". 

وفيه: أن الإجماع المنقول ليس بحجّة. أضف إليه معارضته بخلو معقد إجماع 
«الغنية» عن ذلك. وَذِكْره متّصلاً بحكم الملاعنة لا يدلّ على اعتبار ما يعتبر فيها فيه. 

وإشعار الخبر الثالث لو سُلّم لا يكون حجّة موجباً لتقييد الإطلاق. مع أنّ 
للمنع عنه يحالاً. لأنّ جملة: «كيف يُلاعنها زوجها» وارد في كلام السائل لا 
المعصوم ائ أضف إليه أنته مروييٌ بطريقي آخر هكذا: 

«في المرأة الخرساء يقذفها زوجها». 

وقاعدة الاقتصار على المتيقّن نما هي في صورة عدم وجود الإطلاق. 

وعليه. فا أفاده سيّد «الرياض» أشبه. 

أقول : ويترتّب عل ما ذكرناه. أنته ختص الحكم بالقذف» فلا يَلحق به 
نفي الولد. 


(۱) ریاض المسائل (طاج) : ج ۲۳۲/۱۰. 
(۲) جواهر الكلام: ج ۲٠/٠١‏ . والعبارة منقولة بتصرّف. 


من أسباب التحريم اللّعان o‏ 


واستدلٌ في «الجواهر» للإلحاق: (بأنٌ قوله في الخبر الثالث: «كيف يُلاعنها» 
يدلّ عليه. لأنّ معناه أنته إذا حصل سبب اللّعان في غيرها معها كيف يلاعنها). 

وفيه أوَلاً: أن الخبر ضعيفٌ لحمّد بن مروان. 

وثانياً أنته مرويٌ بنحو آخر تقدّم. والظاهر أنته الصحيح. فإِنّه على هذا 
العو الملاكؤو له ا باو 

الأمر الرابع: تسب إلى الصدوق + القول بثبوت هذا الحكم لو قذفت الرّوجة 
الزّوجٍ الأخرس أو الأصمّ. 

واستدلٌ له: بالمرسل -كالصحيح لكون المرسل تن أجمعت العصابة على 
تصحيح ما يصح عنه -عن الإمام الصادق ابا : 

«في امرأةٍ قذفث زوجَها وهو أصمّ ؟ قال : يفرّق بينها وبينه ولا تل 
له ابداً 

وأورد عليه صاحب «الجواهر»'"': بن هذا الحكم من أحكام اللّعان بين 
الرّوجة والرّوجء وما هو قي قذف الرّوج للزوجة لا العكس. 

ولكنّه کہا ترى اجتهادٌ في مقابل التص, مع أنته قد عرفت عدم كونه منهاء 
والخبر وإِنْ اختضٌّ بالأصمّ, إلا أنته يلحق به الأخرس بعدم القول بالفصل. 

أقول: والصحيح أن يورد على هذا الدليل: بإعراض المشهور عنه. ولعم ما 


أفاده سين «الرياض»'" بقوله: 





.15 الكافي: ج 11/7 باب اللّعان ح‎ ۲۸۹۰ ٤ وسائل الشيعة: ج ۲۲ 87 باب من كتاب اللّعانح‎ )١١ 
.۲۷/۳۰ جواهر الكلام: ج‎ )۲( 
NE ٠١ رياض المسائل (ط . ج): ج‎ )۳( 


Aa‏ فقه الصادق / ج۲۲ 


(إنّ الأصل المعتضد بالشهرةالعظيمة بين الأصحاب. التى كادت تكو نإجماعاً. 
أوجب المصير إل طرحه. مضافاً إلى أنّ الموجب لاعتبار السند هو إجماع العصابة 
المحكيت. وفيه وهنٌ بالنظر إلى المقام. لمصير المعظم إلى الحنلاف. إلا أنّ العمل به 


نکاح الكتابيّة A44‏ 


الرابع: الكفرء ولا يجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابتّة إجماعاً وفيها 


تكاح الكتابيّة 

السب (الرابع) من أسباب التحر: ( الكفرء و ) فيه مسائل: 

المسألة الأولن: (لا يجوز لمسلم أن ينكح غير الكتابيّة إجماعاً) من المسلمين 
فضلاً عن المومنين. والكتاب والمّنة الآتيان شاهدان به. 

( و ) أمَا (فيها) أي في الكتابيّة فأقوالٌ سئّة: 

١‏ -التحريم مطلقاًء وهو مذهب المرتضى"'", والشيخ'" في أحد قوليه. 
والمفيد' "كذلك. والحيلي'*. 

" -الجواز مطلقاً. وهو المنسوب إلى الصدوقين'”. وابن أبي عقيل" وقوّاه 
صاحب «الجواهر»”". 

٠'-جواز‏ نكاحها متعة اختياراً ودائماً اضطراراً وهو مذهب الشيخ في 
«النهاية»'”. وابن حمزة''' وابن البرّا'*". 


١)الانتصار:‏ ص ۲۷۹ مسألة ١668‏ 

١‏ تهذيب الأحكام: ج۷ / ۲۹۱ باب ۲ من أبواب فيمن يحرم نكاحهن بالأسباب دون الأنساب. 
"١‏ المقنعة: ص ٠ ٠‏ 5. باب من يحرم نكاحهن من النساء. 

1۲١/۲ السرائر:‎ )4( 

(0) فقه الرّضا: ص ۲۳۵ . المقنع: ص ۳۰۸. 

(1) حكاه عنه العامة في المختلف: ج۷ / ۷۳. 

(۷) جواهر الكلام: ج ۷۳۰ .5١‏ 

(۸) النهاية: ص .٤0۷‏ 

(4) الوسيلة: ص ۲۹۰. 

14١7ج المهدّب:‎ ۰١ 


۳۸ فقه الصادق / ج۲٣‏ 
قولان. 


٤‏ -عدم جواز العقد بحال. وجواز يلك المين. تقل عن الشيخ في أحد 
قوليه'''. ونسب إلى المفيد ك" . 

ه -جواز المتعة ويلك الهين وتحر الدوام. وهو المشهور بين المتأخّرين. 
واختاره أبو الصّلاح'”. وهو ظاهر كلام الشيخ في «المبسوط»!*. 

٦‏ ترم نكاحها مطلقاً اختياراً. أو تجويزه مطلقاً اضطراراً. وتج ويز الوطء 
ملك المين. تسبه المصتف خا في حك «الختلف» إلى ابن ال جنيد '". 

أقول: والمشهور بين الأصحاب من هذه الأقوال (قولان) وهما القول الأُوّل 
والخنامس, وتنقيح القول في المقام يتحقّق بالبحث في موارد: 

المورد الأوّل: فما يستفاد من الكتاب نفسه مع قطع النظر عن النصوص. وقد 
استدلٌ للمنع تارةٌ وللجواز أخرئ بآيات: 

الآية الأولئ: قوله تعالى: ولا تَدْكحُوا الْمشْرِكَاتء'". 

وتقريب الاستدلال بهذه الآية على المنع: 

إا أنتها تدلّ على عدم جواز نكاح المشركة مطلقاً والكتابيّة مشركة. وقد 
)١(‏ النهاية: ص 07 4. قوله: (ولا بأس أن يطأ بملك اليمين اليهوديّة والنصرانيّة). 


(۲) المقنعة: ص ٥۰۸‏ باب العقود على الاماء. 
(؟) الكافي للحلبي: ص ۲۸۹و ۲۹۹و ۳۰۰. 
)٤(‏ المبسوط: ج٤ .5١15-5١6/‏ 

(0) مختلف الشيعة: ج ۷ / .٩١‏ 

(1) سورة البقرة: الآية .۲۲١‏ 


نكاح الكتابيّة ۳۹ 


قال الله تعا حكاية : حَوَقَالْتٍ الْيَهُودُ عَُيْءُ ابن الله وَهَالْتِ النّضًا رى الْمَسِيحُ 
ا 

وال نقتا شاه وا ا مِنْ دُونِ الل وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَوْيّم وَمَا 
روا إل عدوا لها وَاجِداً لاله إل هُوَ سبْحَائَهُ عا يشر کو 

أوأنَ ن تعليق المنع على الغاية التي هي الإبيانء يدل على اشتراطه في النكاح. 

أو أت عدي بقوله تعالى: اوليك يَدْعُونَ إلى الثَّارِ وَاللّهُ يَدْعُو إِلَى 
الْجَنَّهَه'"' يقتضي كونه علّة للمنع. لأنّ الزوجين ربا أخذ أحدهما من دين صاحبه. 
فبدعو الت إل مخول اقا وهذا المعنى مطَردٌ في جميع أقسام الكفر , ولا 
اختصاص له بالشرك. 

وفيه: أن المتبادر من الشرك في إطلاق الشرع غير أهل الكتاب.كما يويّده 
عطف المشركين على أهل الكتاب وبالعكس في كثيرٍ من الآيات: 

قال الله تعالى: جد مد اناس عَدَاوَةٌلِلَذِينَ آمنُوااليَهُودَ وَل ين أَشْرَكُوا 
ودن أفرم مود ِلَِّينَ آمنُواالِّينَ الوا إن نصَاوَىء'*. 

و la:‏ فود بن أفل 0 
SS E‏ 
يقبله " وكذاكون غير المؤمن من أصناف المسلمين غير مشرك ما تضمّن أن : 
١(‏ و ۲) سورة التوبة:الآية ٠و .7"١‏ 

(۳) سورة البقرة: الآية ۲۲۱. 
(4) سورة المائدة: الآية ۸۲. 


(0) سورة البقرة: الآية .٠١6‏ 
(1) وسائلالشيعة: ج 1۱/١‏ باب ۸ من أيواب مقدّمة العبادات ح١11.المحاسن:‏ ج ۲۵۲/۱ با باللإخلاص ح ۲۷۰. 


i‏ فقه الصادق / ج۲۲ 
«من تَصَب ديناً غير دين المؤمنين فهو مشرلكٌ»!”. 
وبالجملة: المتبادر من لفظ (المشرك) غير الكتابي. و(الإيمان) الذي جُعل 
غاية 1 يثبت كون المراد به الإسلام. بل الظاهر منه إرادة الإيمان بالله تعالئ. وكون 
قوله: ويك يدْعُونَ...+'''علّةٌ للمنع غير ظاهر. 
وعليه. فالآآية الشريفة الأولى لا تدلّ على المنع من نكاح الكتابيّة. 
الآية الثانية: قوله تعالى: «وّلا تش كوا به بعصم الْكَوَ افره". 
قد استدلّ به للمنع عن نكاحهاء بتقريب: 
أن (الضّم) جمع (عصمة) وهي ما يعتصم به من عقدٍ أو ملك. فإِنٌ المرأة 
بالنکاح تُعصم من غير زوجهاء و(الكوافر) جمع (كافرة). 
فالمراد نبي المؤمنين على المقام على نكاح الكافرات. ومتى ثبت انقطاعٌ 
العصمة السابقة بالنكاح السابق, لزم منه عدم تأثير اللاحق بل لعلّه أولىء 
والكافرة تشمل الكتابيّة. 
وفيه: أنته بالإجماع''' ببق النكاح إذا أسلم زوج الذّميّة دونهاء وإِنْ اختلفوا 
ف جواز تكاحها ابتداة. ومع انتقاء كم الأصل» وتعيّن حمل الآية على الحكم 
لزي في مورده. لا نجدي أولوية المنع عن الابتداء. 
الآية الثالثة: قوله عر وجلٌ: «اليوم أجل كمه »'* إلى أن يقول: وَالْمُحْصَّنَاتُ 


ت 


مِنَ الْموْمِنَاتٍ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الّينَ أُوتُوا الْكِمَاب من فلكم إا يمو هش 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج ۱ / ٠١‏ باب ۲ من أبواب مقدّمة العبادات ح 5 4. الكافي: ج ۲ / ۳۸۲باب الإخلاص ح۲. 
(۲) سورة البقرة: الآية 77١‏ 

(۳) سورة الممتحنة: الآية .٠١‏ 

.11١/٠١ راجع نهاية المرام: ج ۱ / 114. ورياض المسائل (ط.ج): ج‎ )٤( 

(6) سورة المائدة: الآية 0. 


نكاح الكتابيّة Y4‏ 


وهذه الآية الكريمة تدلّ على جواز نكاح الكتابيّة مطلقاً. 

فإن قيل: لفظ م أَجُورَهُنَه'''ظاهر في العوض للمؤجّل. فاه سى في التكاح 
الدائم صداقاً ونحلةَ وقرضاً. فتختص الآية الكرية بالمؤجّل. 

قلناءلا ظهور له في ذلك وقد أطلق أَجْوَرَهُةَ» عليه في مطلق النكاح: 

فال الله خالل مولا جتاح لیک أن وهن إا اتوه اجورخ 

وقال الكو من د ف وار اجر 

أقول: وقد استدلّ في المقام بآياتٍ أخر, لأجل عدم ظهورها في الجواز ولا في 
المنع, أغمضنا عن ذكرها. 

إن لو أغمضنا عا ذكرناه -من عدم دلالة الآيتين الأولتين على المنع. 
وسلّمنا دلالتهها عليه. حيث إِنْهها شاملتان للكتابيّة وغيرهاء والآية الأخيرة 
مختصّة بالكتابيّة فإنَ مقتضى قاعدة حمل المطلق على ا مقيّد. تقييد إطلاقهما بها 
لا نسخها بهاءفإته في صورة تقدّمالخاص على العام بنينا على الالتزام بالتخصيص 
لا النسخ. فضلاً عن صورة التأخَّركا في المقام, فإنّ الآية الأخيرة في سورة المائدة 
وهي آخر سورة تزلت على رسول الله يث: 

ففي النبويّ:«إِنّسورةالمائدة اخ رالق رآننزولاً. فأ حلّواحلا ها وحَرّمواحرامها»'”. 
(١و5)‏ سورة المائدة: الآية 0. 
(۳) سورة الممتحنة: الآية ٠١‏ 
)٤(‏ سورة النساء: الآية .٠٠‏ 


(5) أخرجه أحمد: ج1 / ۸۸. والحاكم: ج 7 / 71١‏ في تفسير سورة المائدة. وصححه البيهقي في سننه: ج۷ / 
۲ وتفسير الشوكاني: ج504/5. 


3 فقه الصادق / ج۲٣‏ 


وفي العلوي: «وكان من آخر ما نزل عليه سورة المائدة التي تسخت ما قبلها ولم 
يَنسخها شية»'". 

وبالجملة: فالمتحصّل من الآيات بأنفسها جواز نكاح الكتابيّة مطلقاً. 

المورد الثاني: في النصوص الواردة في تفسير الآيات: 

فقد يقال:إنها تقتضي ا منع.لدلالةجملةٍمن النصوص علىْتسخآية اليل بالأأولتين: 

منها: مو تق ابن الجّهم. قال: «قال لي أبو ا حسن الرّضا :يا أبا حمّد. ما تقول في 
رجل تزوّج نصرانيّة على مسلمة؟ 

: قال:قلت:جُعلت فداك. وماقولي بين يد يك! قال :لتقولنٌ فإ ذلك يعلم به قولي. 

قلت: لا جور تزويج النصرانيّة على مسلمة ولاغير مسلمة. 

قالتة: و4؟ 

قلت: لقول الله عر وجل: ٠‏ ولا تنْكِحُوا اْمْشْرِكَاتِ حَنَّى ينه '". 

قال: فا تقول في عق اليه وو لمات من الذي ركلوا الات 


3 0 لكام 


قلت: فقوله: وَلاتَنْكِحُو االْمُشْرِكَاتِه تُسختهذهالاآية؟فتبشم جسكت»!*. 
ومنها: صحيح زرارة. قال: «سألتٌ أبا جعفر اثلا عن قوله عرّوجل: 
«وَالمكضنات ين الذين أوثوا الات ن فل 


)١(‏ تفسير البرهان: ج ۱ / 117 مع اختلاف يسير. 

(۲) سورة البقرة: الآية ۲۲۱. 

(۳) سورة المائدة: الآية 0. 

)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ۲۰ / ٥۳٤‏ باب ١‏ من أبواب ما يحرم بالكفر ح 57714, الكافي: ج ۵ / ۲۵۷ باب تكاح 
الدّميّة ح1. 


فقه الصادق / ج۳ 
AK‏ ف 


والجمع بينها لا يمكن. فيتعيّن الالتزام بالتخيير» ورفع اليد عن ظهور كل 
واحدة منها. 
والنتيجة: أن القول الأخير هو الأظهر. 
O‏ 


نكاح الكتابيّة Yer‏ 


فقال1: هي منسوخة بقوله تعالى: ٭ ولا تُمْسِكُوا به بعصم الْكَوافر' ې 
ومنها: خبره الآخر, عنه ل قال: «لا ينبغي نكاح أهل الكتاب . 
قلت: جُعلت فداك. وأين تجرعه؟ 
قال: قوله: ۰لا تمْسِكُوا بعصم الْكَوَافٍِ ب" 
ومنها: المروي عن «تفسير العتاشي» عن مسعدة بن صدقة. قال: 
«شئل أبو جعفر انا عن قول الله: و ا 5 
قال ت: تسختہا ٠ولا‏ شی كوا به بعصم الْكوَافِرٍه»!*' 
ومنها: ما رواه الطبرسي في «مجمع البيان» عند قوله: ولا الذية 
ونوا الْكِتّابَه. قال: 
زو ا رر ا ای و 
الل ات حت ر وو (وَلا تشي كوا به بعصم الْكَوَافِرٍه»'" 
ومنها: خبر أي بصير. عن أي عبدالله اغا : 
«في قوله تعالى: ٠‏ وَالْمُحْصَّنَاتٌ» الح ؟ 
قال: : هي منسوخة,. نسختها قوله تعالى: «ولا تُمْسِكُوا به بعصم الْكوَافِرٍه»'" 
)١(‏ سورة الممتحنة: الآية .٠١‏ 
(۲) وسائل الشيعة: ج ۲۰ / ”57 باب ١‏ من أبواب ما يحرم بالكفر ح 5177/7. الكافي: ج۵ / ۳۵۸باب نكاح 
الذّميّةح ۸. 
(؟) وسائل الشيعة: ج ۲۰ / 8714 باب ١‏ من أبواب ما يحرم بالكفر ح7710؟, الكافي: ج۵ / 708 باب نكاح 
الذَّميّة ح/. 
(4) سورة المائدة: الآية 0. 
(0) المستدرك: ج ٤۳۳/۱٤‏ باب ١‏ من أبواب ما يحرم بالكفر ح۱۷۱۹۸. تفسير العيّاشي: ج ۱ / ۲۹۱ ح58. 
(1) سورة البقرة: الآية ۲۲۱. 


(۷) وسائل الشيعة: ج ۲۰ / ٠٠١‏ باب ١‏ من أبواب ما يحرم بالكفر ج ۲۱۲۷۸ مجمع البيان: ج ۲ / 0 
(8) المستدرك: ج ٤٣۳٤/۱٤‏ باب ١‏ من أيواب ما يحرم بالکفر ح۱۷۲۰۲. 


rE‏ فقه الصادق / ج۳۲ 


ومنها: خير «دعائم الإسلام» عن أمير المؤمنين اب قال: «إغا أحل الله نساء 
أهل الكتاب للمسلمين إذاكان في نساء المسلمين قلّة . فل كنت المسلمات . قال 
الله عر وجل : + ولا تَنْكِحُوا الْمشْرِكَاتٍ سی يُؤوِنٌ', وقال : مولا تُمْسِكُوا 
5 الْكَوَافٍ "مما" 

أقول: ولكن هذه النصوص ضعيفة. سوى الأولين منها: 

ما خر زرارة: فلضعف درست الواسطي'*. 

وأمّا ما عن «تفسير العياشي»: فلل رسال وكذا خبر الطبرسي. مضافاً إلى 
ضعف أبي الجارود. 

وأمّا خبر أبي بصير: فلضعف أحمد بن حمّد السياري”* الذي ضعَفه الأكثر. 

وأمّا خبر «الدعائم»: فللإرسال. 

ما الأولان: فهما متعارضان, من جهة أنّ الأول يدل على أن الناسخ ٠وَلا‏ 
تنْكحُوا الْمُشْرِكَاتِء والثاني يدل على أن الناسخ آية الى عن الاباك 
وضروري أنّ النسخ بإحداهما لا يجتمعٌ مع النسخ بالأخرئ, لاستحالة نسخ 
الشيء ورفعه بعد زواله وارتفاعه. 

مع أنته يمكن أن يقال إن ليس في خبر ابن الجهم سوئ تبسمه ايه نان ويمكن أن 
يكون ذلك على اشتباهه. خصوصاً وأنته اث سأله عن تزويج النصرانيّة على 
المسلمة, الظاهر في أنّ جواز تزويجها لا على المسلمة مفروع عنه. 
)١(‏ سورة البقرة: الآية ۲۲۱. 
(۲) سورة الممتحنة: الآية .٠١‏ 
(۳) المستدرك: ج 157/١4‏ باب ١‏ من أبواب ما يحرم بالكفر ح ۱۷۱۹۹ دعاتم الإسلام: ج۲ / ۲٤۹‏ ح117. 


.۲۸۸ الفهرست: ص‎ .)47١( رقم‎ ١17 رجال النجاشي: ص‎ )٤( 
.)۱۱۲۸( رجال النجاشي: ص ۸۰ رقم (۱۹۲) رجال الكشي: ص 810 رقم‎ )۵( 


نكاح الكتابيّة io‏ 


أقول: وأمّا صحيح زرارة: 

فيعارضه أولاً: جملة من النصوص الدالّة على أنّ سورة المائدة حكمة, لم ينسخ 
شىء منهاء كصحيحه عن الامام الباقر لذ قال : 

ا «سمعته يقول: ّمع عمل ين الخطاف أضعناف رسول الله وفيهم علي ا فقال: 

ما تقولون في المسح على الحقين... 

إلى أن قال: فقال علي اثة: سبق الكتاب الخُفَّين ها أنزلت المائدة قبل أَنْ 
يقبض -أي رسو الله ب بشهرين أو ثلاثة»”". 

والنبويّ والعلوي المتقدّمان الصريحان في ذلك, والترجيح مع هذه النصوص 
لموافقتها لظاهر الكتاب. فإنّ في صدر آية المائدة : ٠‏ ايوم أحِلّ... » الخ الظاهر 
في تجدد ال حال ورفع الحرمة السابقة. فهي ظاهرة في كون هذه الآية ناسخة 
لا منسوخة. 

مع أنته لو لم التعارض والتساقط. المرجع إلى القاعدة التي تقدّمت. وهي 
تقدّم التخصيص على النسخ. 

وثانياً أن آية النهي عن الإمساك قد مر أنّ الإجماع والنصوص على خلاف 
ظاهرها. فهي تحمولة على إرادة الحكم التغزمهي. فهي إمّا لا تصلح لأن تنسخ آية 
لحيل وإمّا توجبٌ البناء على المرجوحيّة. 

فتحصّل: أنته ليس في النصوص المفتسرة ما ينافي ظاهر الآيات. 

المورد الثالث: فما يستفاد من النصوص الخاصّة. 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج ۱ / ٤0۸‏ باب ۳۸ من أبواب الوضوء ح ١5١7‏ كتاب الطهارة. التهذيب: ج١‏ / 51١‏ باب صفة 


الوضوء ح١5.‏ 


٤٦‏ فقه الصادق /ج؟ 


أقول: وملخَّص الكلام أنتها على طوائف: 

الطائفة الأولى: ما يدلّ على المنع مطلقاً. أو قيل بدلالته عليه: 

منها: حسن محمد بن مسلم. عن ابي جعفر لاء قال: 

«سألته عن نصارى العربء انو کل ذبائحهم؟ فقال: كان عل ايه ينبى عن 
ذبائحهم. وعن صيدهم. وعن مناكحتهم»'"' 

ومنها: مو تق ابن الجهمالمتقدّم, وفيه قول ابن الجهم: «لايجوز تزويج النصرائيّة 
على مسلمة وعلى غير مسلمة» بحضور من الإمام الرّضاءكة وتقريره إِيّاه. 

ومنها: صحيح عبدالله بن سنان» عن أبي عبدالله اا في حديث, قال: «وما 
أحبَ للرّجل المسلم أن يتزوّج اليهوديّة ولا النصرانيّة » مخافة أن يتهوّد ولده 
أو يتنشر»'". 

ومنهاء خبر زرارة, عنه ًة «لا ينبغي نكاح أهل الكتاب»'". 

ومنها: خبر أبي بصير. قال: «سألتٌ أبا عبدالله لي عن تزويج البهوديّة 
والنصرانيّة؟ قال ائة: لا الحديت»'“. 

الطائفة الثانية: ما يدلّ على الجواز مطلقاً 


(۱) وسائل الشيعة: ج ۲۰ / ٥۳۳‏ باب ١‏ من أبواب ما يحرم بالكفر ح577117. الكافي: ج1 / ۲۳۹ باب ذبائح أهل 
الكتاب ح 4. 

(۲) وسائل الشيعة: ج ۲۰ / 574 باب ١‏ من أيواب ما يحرم بالكفر ح 51714. الكافي: ج۵ / 701 باب نكاح 
الذَّميّة ح1. 

(۳) وسائل الشيعة: ج ۲۰ / 575 باب ١‏ من أبواب ما يحرم بالكفر ح17170. الكافي: ج۵ / ۳۵۸باب نكاح 
الذّميّة ح/. 

.1757 ٠5 من أيواب ما يحرم بالكفر ح‎ ١ باب‎ 41/١4 المستدرك: ج‎ )٤( 


نكاح الكتابيّة EV‏ 


منها: مو تق سماعة بن مهران, قال: 
«سألته عن البهوديّة والنصرائيّة, أيتزوّجها الّجل على المسلمة؟ 
قال لاء ويتزوّج المسلمة على اليهوديّة والنصصرانيّة»!'. فتديّر. 
ومنها: صحيح هشام بن سالم. عن الإمام الصادق اقة: 
«في رجل تزوّج ذمّية على مسلمة؟ 
قال : يفرّق بينها.ء ويضرب قن حَدَ الزاني إثنا عشر سوطاً ونصفاً فإِنْ 
رضيت المسلمة صرب كن ا لحد ولم يفرّق بينهماء الحديث»”". 
ونحوه خبر منصور بن حازم. 
ودلالتهما على جواز تزويجها على المسلمة في صورة رضاها واضحة. ولولا 
جوازه لا على المسلمة لماكان جائزاً عليها مع رضاها. 
ومنها: صحيح محمد بن مسلم» عن أبي جعفر اب قال: 
«سألته عن نكاح البهوديّة والنصرائيّة ؟ 
فقال]2ة: لا بأس» أما علمت أنّه كانت تحت طلحة بن عبداله هوديّة على 
عهد النيّ لان ". 
ومنها: صحيح أبي بصير, عن الإمام الباقر حب قال: 
(۱) وسائل الشيعة: ج ۲۰ / 044 باب ۷ من أبواب ما يحرم بالكفر ع۲۱۳۰۱ الكافي: ج ٥‏ / ۳۵۷باب تكاح 
الذّميّة ح 0. 
(۲) وسائل الشيعة: ج ۲۰ / 064 باب من أبواب ما يحرم بالكفر ح 5711-1 الفقيه: ج 457/7 باب ما أحل الله 
من النكاح ح8/ا41. 


(۳) وسائل الشيعة: ج ۲۰ / ٠٤١‏ باب ۵ من أبواب ما يحرم بالكفر ح 51794. التهذيب: ج۷ / ۲۹۸ باب من يحرم 
نكاحهن بالأسباب ح 0. 


YEA‏ فقه الصادق جم 


«سألته عن رجلٍ له امرأة نصرانيّة, أله أن يتزوّج عليها هوديّة؟ 

فقال!9: إنّ أهل الكتاب اليك للإمام ل وذلك موسّعٌ منّا عليكم خاصّة, 
فلا بأس أن يتزوج. 

قلت: فإنّهِ توج علي أمّة؟ 

قال : لا يصلح أن يتزوّج ثلاث إماء. ا حديث»"". 

ومنها: صحيح معاوية بن وهب. وغيره جميعاً عن أي عبدالله اا : 

«في الرّجل المؤمن يتزوّج البهوديّة والنصرانيّة ؟ 

فقالاغة: إذا أصاب المسلمة فا يصنع باليهوديّة والنصرانيّة! 

فقلت له: يكون له فيها الهوى. 

قالاية: إن فعل فليمنعها من شرب الخمر. وأكل لحم الخنزير. واعلم إن عليه 
في دينه غضاضة»'". 

وما في«الوسائل» من أنته مخصوصٌ با هوی الغالب.غير ظاهر ومخالفٌ لإطلاقه. 

ومنها: خبر الحلبي, عن ابي عبد الله اخ : 

«عن ذبيحة أهل الكتاب ونسائهم؟ فقال:19: لا بأس يه»'". 

ونحوها غيرها من النصوص الكثيرة. 

الطائفة الثالثة: ما يدل على جواز التزويج في حال الضرورة: 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج ٥ / ٠١‏ باب 8 من أبواب ما يحرم بالكفر ح57700. الكافي: ج ۵ / 708 باب نكاح 
الذميّة ح .١١‏ 

(۲) وسائل الشيعة: ج ۲۰ / 01 باب ۲ من أبواب ما يحرم بالكفر ح177174, الكافي: ج ۵ / ٦۳۵باب‏ نكاح 
الذميّة ح .١‏ 

(۳) وسائل الشيعة: ج 71/714 باب ۲۷ م نأبواب الذبائح ح ٠٠۰‏ ٠.التهذيب:‏ ج 18/8 باب الذبائح والأطعمةح ۲۵. 
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«عن الأسير. هل يتزوّج في دار الحرب؟ 

فقال/2ة: أكره ذلك فإِنْ فعل في بلاد الروم» فليس هو بحرام هو نكاحٌ, وأمًا 
في الترك والديلم والَرّر فلا يحل له ذلك»”". 

ومنها: خبر محمد بن مسلم» عن الاإمام الباقر ا في حديث. قال: 

«لا ينبغي للمسلم ان يتاوج بهوديّة ولا نصرائيّة » وهويجدٌ مسلمةً حُدّة 
أو أمَة»". 

ونحوه خبر يونس عنهم 924 '". 

الطائفة الرابعة: ما يدل على جواز المتعة: 

منها: موق الأشعري.قال: «سألته عن الرّجل يتمع من اليهوديّة والنصرانيّة؟ 

قال ظِة: لا أرئ بذلك با سا“ 

ومنها: مرسل الحسن بن علِيّ بن فضّال الذي هو كالمو تق -عن الإمام 
الصادق ة: «لا بأس أن يتمتّع الرّجل بالمهوديّة والنصرائيّة وعنده حُدة»!*. 


)١١‏ وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / ۳۷ باب ۲ من أبواب ما يحرم بالكفر ح ۲٦۲۸۲‏ التهذيب: ج۷ / ۲۹۹ باب فيمن 


(1) وسائل الشيعة: ج ۲۰ / 077 باب ۲ من أبواب ما يحرم بالكفر ح ۲۹۲۸۰. الكافي: ج ۵ / ۳۵۸باب تكاح 
الذَّميّة ح .٠١‏ 

(۴۳) وسائل الشيعة: ج ۲۰ / 017 باب ۲ من أبواب ما يحرم بالكفر ح 57781 الكافي: ج 0 / "٠‏ باب الحر يتزوّج 
الأمّة ح8. 

)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ۳۷ باب ٠۳‏ من أبواب المتعة ح 51470, التهذيب: ج01/1؟ باب تفصيل أحكام 
التكاح ح 5٠‏ 


(0) وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ۳۷ باب ٠۳‏ من أيواب المتعة ح57177, التهذيب: ج۷ / ۲٠٠‏ باب تفصيل أحكام 
النکاح ج۲۸. 


۲0۰ فقه الصادق / ج۲٣‏ 


ونحوهما غيرهما. 

الطائفة الخامسة: ما يدلٌ على اختصاص الجواز بالبلّه منهنّ. وهر 
المستضعفات من اللاي لا ينصين ولا يعرفن ما نحنُ عليه كما في الخبر”": 

منها: صحيح زرارة. عن بي جعفر ا2ة: «عن نكاح البهوديّة والنصرانية؟ 

فقال ا : لا يصلح للمسلم أن ينكح بهوديّة ولا نصراتية . إفايحلٌ منهنّ 
تكاح البلّم'". 

ونحوه غيره. 

أقول: وفي المقام طائفة سادسة استدلّ بها على المنع في المتعة. ولكن لظهورها 
في الكراهية أغمضنا عن ذكرها. 

وأمّا الجمع بين النصوص: 

فقد يقال:إِنّه يقيّد إطلاق الطائفة الأُولى المائعة, إا بالثالتة فتختصّ بحال 
الاختيار أو بالرابعة فتختصٌ بالداثم, أو بها معاً فتختص بالدائم في حال الاختيار, 
ثم بعد ذلك يخصّص الطائفة الثانية بالأُول. لصيرورتها أخص منها. 

وعلى الأوّل يثبث القول الرابع . وعلى الثاني القول الثالث . وعلى الشالث 
القول الخامس. 

وفيه وَل أنته يبتنى على القول بانقلاب النسبة ولا نقولٌ به. فالتعارض بين 
الأولتين يحاله. 
(۱) وسائل الشيعة: ج ۲۰ / 014 باب ۳ من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه ح57587, الكافي: ج ۵ / ۲٤۹‏ باب 

مناكحة النصّاب والشّكاك ح/. 


(۲) وسائل الشيعة: ج ۲۰ / ٥۳۸‏ باب 7 من أبواب ما يحرم بالكفر ح 57780, الكافي: ج ۵ 56077 باب نكاح 
الذّميّهح؟. 


نكاح الكتابيّة 0١‏ 


وثانياً: أنته ليس في نصوص الطائفة الثالثة ما يدلٌ على اختصاص الجواز 
بحال الضرورة. بل هي ظاهرة في الجواز في الحالين. 

والحق أنْ يُقال:إنّ نصوص المنع: 

بعضها ضعيفٌ السند كخبر أبي بصير للسياري. 

وبعضها لو لم يكن ظاهراً في الجواز. لا يكون ظاهراً في المنع كصحيح عبداله, 
لقوله: «ما أحبٌ». إن ني الحبّة لوم يكن ظاهراً في الجواز. يكون أعمّ من الحرمة 
والكراهة قطعاً. ۰ 

وبعضها غير حجّة كمو تق ابن الجهم. كا مر في المورد الثاني. 

وبعضها أعمٌ من نصوص ال جواز كحسن محمد بن مسلم. فإنّه يدل على النهي 
عن المناكحة. وهي أعمّ من أن يزوّجهم المسلمة أو يتزوّج من نسائهم. ونصوص 
الجواز مختصّة بالثاني. فيقيّد إطلاقه بها. 

مع أنته لو سُلّم تعارضهما . فان الجمع العرفي بينهما يقتضي حمل المانعة 
على الكراهة. 

وأمّا الطائفة الثالثة: فقد عرفت حاها. 

والطائفة الرابعة: لا تنافي في نصوص الجواز, بل هما مثبتتان. فلا وجه لحمل 
مطلقتههما على المقيّدة. 

وأمًا الطائفة الخامسة: فهي: 

ولام يعمل بها المشهور. إذلم يفتِ أحدٌ ضمونها سوى سلار. 

وثانياً : إنّ أكثرها تدلّ على جواز نكاح الله ولا تدلٌ على المنع عن 


تزويج غيرها. 


oY‏ فقه الصادق / ج77 


وأمًا صحيح زرارة المتضمّن لقو له اجا اغا يحل منهن تكاح اليْلَه» فهو 
بالمفهوم يدل على المنع عن نكاح غيرهاء ولكن قوله في صدره «لا يصلح» مشعر 
بالكراهة. وإرادة ا حرمة منه بقرينة قوله #ة: «إنا يحلٌ» ليس بأولى من إرادة 
ضعف الكراهة أو عدمها من الثاني بقرينة قوله!ثة: «لا يصلح». مع أن تقييد 
نصوص الجواز بها مستلزمٌ لحملها على الفرد النادر. 

وعليه. فالمتعيّن حملها على الكراهة. 

أضف إلى ذلك: أنّ الله فرت في صحيح زرارة ب«اللآتي» لا ينصين ولا 
يعرفن ما أ عليه»' وقي خبره الآخر قُسّرت ب«اللآتي لا تنصب» وجُعلت في 
مقابل المستضعفات ٠"‏ وعليه. فلو دل على المنع» كان دالا على المنع من تزويج 
الناصبة منهن. 

ولو تغرّلنا عن ذلك وسَلَّمنا دلالته على المنع. وخصّصنا نصوص الجواز بهء 
يقع التعارض بينه وبين الطائفة الجوّزة للتمتّع بهن والنسبة عمومٌ من وجه. 
والترجيح معهاكما لا خق. 

فالمتحصّل ممًا ذكرناه: أن القول با جواز مطلقاً-كما عن الصدوقين. والعّاني. 
وقواه صاحب «الجواهر» ف وأصيرٌ عليه هو الأظهر قال في «الجواهر»'' بعد 
اختيار الجواز مطلقاً: 


(۱) وسائل الشيعة: ج ۲۰ / ٥٥٦‏ باب ١‏ من أبواب ما يحرم بالكفر ع۲۱۳۲۱ . الكافي: ج ۵ / 9 باب مناكحة 
النصاب والشكاك ح۷. 

(۲) وسائل الشيعة: ج ۲۰ / 005 باب ١١‏ من أبواب ما يحرم بالكفر ح ۲۱۳٤۳‏ . التهذيب: ج۷ / 7٠4‏ باب فيمن 
يحرم نكاحهن بالأسباب ح57. 

(۳) جواهر الكلام: ج .15-457/7١‏ 


أقل ما يُجزي من الكافور ١‏ 


أقلّ ما يُجزي من الكافور 
الفرع الخامس: المشهور بين الأصحاب"" أته يكن في مقدار الكافور 
المسمّئ. 
وعن طريح «الرياض»'". وظاهر «المعتبر»'” و«المدارك»!'' و«المفاتيح»!”: 
عدم الخلاف في كفاية اللُسمَّئ. وأنّ الاختلاف إا هو في أقلٌ الفضل. 
إلا أن ظاهر الحكيّ عن «الذكرئ»”". و«جامع المقاصد»'". و«الروض»!" 
وقوع المخلاف في قل الواجب. 
أقول: وكيف كان فيشهد للمشهور إطلاق الأدلة. 
ودعوى: ثبوت الإطلاق طاء لوردوها في مقام بیان حکم آخر : 
مندفعة: بأنَّ ذلك وإِنْ تم في بعضها. إلا أنته لا يت في جميعها. لاحظ: 
١-ماوردفي‏ موق سماعة من قولهلكة: «وتجعل شيئاً من المحنوط على 
مسامعة :وطس جه 
١-وموق''‏ عار المتضمّن تقدير القطن. وطول ال خر قة. وذكره ا الكافور 


)١(‏ نسبه إليهم في الحدائق الناضرة : ج ٤‏ /51؟. 

(۲) رياض المسائل: ج۲ /1577. 

(۳) المعتبر: ج ١‏ /۲۸۱. 

.55/ مدارك الأحكام: ج۲‎ )٤( 

(0) حكاه عنه السيّد الجزائري في التحفة السنية ص ٠٠١‏ (مخطوط). والشيخ الأعظم في كتاب الطهارة: ج۲ 
7 طم ق). 

(5)الذكرى: ج۱ /۳۳۹. 

(۷) جامع المقاصد: ج ١‏ / ۳۸۷. 

(۸) روض الجنان (ط.ق): ص ۱۱۱. 

(1) التهذيب: ج ۱ / ٤٤١‏ ح٤٤.‏ وسائل الشيعة: ج۳ / هلاح 5109 

598680 وسائل الشيعة: ج٣ / ۳۳ح‎ )٠١( 


نكاح الكتابيّة or‏ 


(فلم يبق بحمد اله سبحانه في المسألة بعد اليوم من إشكال. ومع الإغماض 
عنه لابد من اختيار القول السادس الذي اختاره سلار). 

أقول: ثم إنّ نصوص المنع على فرض دلالتها عليه. لا تشمل ملك البمين. وعلى 
فرض الشمول : 

١تخصّص‏ بقوله تعالن: .إلا ما مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْء'''. فان النسبة عمومٌ من 


؟-وبالإجماع المدَعى عليه. 
٣-وبفحوى‏ أخبار جواز القتع ووطء امجوسيّة ملك الهين الآنية. 
وبعحوی جو 7 
زفق 


؛-وخبر الدينوري . 

ًَ نه رعا يستدلٌ على المنع بايات. ولوضوح عدم دلالتها عليه أغمضنا عن 
ذكرهاء مضافاً إلى أنّ نصوص ا جواز أخص منها. 
الذّمة منهن. والحربيّة وهي الناقضة طاء لعموم الأدلة). 

وأورد عليه الشيخ الأعسظمة'*: بأنَ الموضوع في الروايات اليهوديّة 
والنصرانيّة, وهما منص فتان إلى الدّمية. 


() سورة النساء: الآية .۲١‏ 

.۲۷۲ باب المكاسبح‎ ۳۸۷/٦ هباب 1 من أبواب ما يحرم بالكفر ح 7795 5.التهذ يب:ج‎ ۲ ٠ )وسائل الشيعة:ج‎ ١ 

(۳) مسالك الأفهام : ج۷ / ۳٠١‏ . قوله : (واعلم أله لا فرق في أهل الكتاب بين الحربي منهم والذّمي. لشمول 
الإسم لهما). 

.۳۹۷ كتاب النكاح: ص‎ )٤( 


ot‏ فقه الصادق / ج۳۲ 


أقول: وهو كما ترئء إذ لا منشأ للانصراف حى الغلبة التي توهم كونها من 
المناشيء. وما في خبر أبي الُختري. عن جعفر. عن أبيهخ: «أنته كره مناكحة 
أهل الحرب»''' لولم يدلّ على الجواز, لا يكون ظاهراً في المنع كا لا يخ. 

وعليه. فا أفاده الشهيد 2 أظهر. 

وهام الكلام بالبحث في مسائل : 


+ 


.10 من أبواب ما يحرم بالكفر ح ۲۹۲۷۷ . قرب الإسناد: ص‎ ١ وسائل الشيعة: ج ۲۰ / 074 باب‎ )١( 


نكاح المجوسئّة 
٤ ٤‏ 

َم المجوسية: فعن «النهاية» وف «الشرائع»'" وف «رسالة الشيخ 
الأعظم»'" وعن غيرها: أ حكمها حكم الكتابيّة. وحيث أ المختار عندهم 
جواز القتع والوطء بلك المين فيهاء فقد اختاروا في اجوسيّة ذلك. 

وفي « الرياض »أ وا« الجواهر : المنع فما طلقا بل تسب ذلك 
إلى المشهور. 

وعن «السرائر»'”, و«التبیان»": الإجماع عليه. 

واستدل للأوّل: 

ادها دل غل أن اموس ممكومون بحكم الاين أو آنه م 

منها: مرسل الواسطي, »عن الإمام الصادق: اكلا: «عن الجوس» أكان هم نين 

فقال: نعم, أما بلغك کتاب رسول الله ا E‏ 0 
إلمهم رسول الله عل :أ نّ المجوس كان هم نييٌّ فقتلوه. وكتابٌ أحرقوه»!"" 


.٤ ٥۷ص النهاية:‎ )١( 

(۲) شرائع الإسلام: ج۲ / 01١‏ 

(۳) كتاب النكاح: ص 590. 

(4)كما في قواعد الأحكام: ج7/ .١15‏ 

(6) رياض المسائل (ط.ج):ج .558/٠١‏ 

(3) جواهر الكلام: ج ۳۰ .٤٤/‏ 

(۷) السرائر: ج۲ / 017. 

(۸) التبيان: ج ۲ /۲۱۸. 

(9) وسائل الشيعة: ج ۱۲١ / ۱١‏ باب 4 من أبواب جهاد العدو ح١17١7.‏ الكافي: ج٣‏ / ٦۷‏ باب صدقة أهل 
الجزية ح غ. 
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ونحوه خبر الأصبغ عن على لئ" ومرسل المفيد عنه لقا . 

ومنها: النبوي: «سنّوا مهم سَنَّة أهل الكتاب»'" ونحوها غيرها. 

١‏ -وبما دل على جواز القتّع بن ووطئهن بلك البمين: 

منها: خبر محمد بن سنان» عن الإمام الرضالية عن نكاح الهوديّة 
والنصرانيّة؟ فقال: لا باس. 

فقلت: فجوسيّة؟ فقال.ة: لا بأس. يعنى متعة» 

ومنها: خبرمنصورالصيقل.ع نأَبِي عبد لله 41ة: «لابأ س أن يتمتع بالجوسيّة» 

ونحوه مرسل حمّاد بن عيسئ'”. 

ومنها: صحيح محمد بن مسلم» عن ابي جعفر اا : 

«عن الرّجل الْمسلم أيتزوّج الجوسيّة؟ 

قال /كة: لاء ولكن إِنْ كانت له أمّة بحوسيّة فلا بأس أن يطأهاء ويعزل عنهاء 
ولا يطلب ولدها»". 


(£) 


(0) 


(۱) وسائل الشيعة: ج ۱١‏ / ۱۲۸ باب ٤٩‏ من أبواب جهاد العدو ح۳۷٠١۲.‏ أمالي الصدوق ص۳١۲‏ المجلس 
الخامس والخمسون. 

(۲) وسائل الشيعة: ج ۱۵ / ۱۲۸ باب ٤٩‏ من أبواب جهاد العدو ۲١٠۳۸‏ . المقنعة: ص ۲۷۰. 

(۳) وسائل الشيعة: ج ۱۲۸/۱۵ باب 4 من أبواب جهاد العدو ح ١19‏ ؟. أمالي الطوسي: ص ۳٠١‏ المجلس 
الثالث عشر. 

)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ۳۸ باب ١7‏ من أبواب المتعة ح5717/4, التهذيب: ج ۲۵٦/۷‏ باب تفصيل أحكام 
النكاح ح١5.‏ 

(۵) وسائل الشيعة: ج١5‏ / ۳۸ باب 17 من أبواب المتعة ح51478. التهذيب: ج۷ / ۲۵٠‏ باب تفصيل أحكام 
النكاح ح١5.‏ 

(1) وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ۳۷ باب ۱۳ من أبواب المتعة ح 57479؛ التهذيب: ج۷ / ۲٠٦‏ باب تفصيل احكام 
النكاح ح55. 000 

(۷) وسائل الشيعة: ج ۲۰ / 0815 باب 7 من أبواب ما يحرم بالكفر ح773794, الفقيه: ج۳ / ٤0۷‏ باب ما أحل الله 
من النکاح ح 1717 4. 


نكاح المجوسيّة 0 


أقول: ونخبة القول أَنْ يُقال: 

إن ما دل على أنتهم كتابيّون أو بحكنهم. فضعيفٌ السند. للإرسال وغيره. مع 
أن الوارد في الثاني من تلكم الأخبار قوله اغ: «غير ناكحي نسائهم ولا آکلي 
ذبائحهم». فالمراد بها غير ما نحن فيه. كالدية والجزية اللَّتِين دلت النصوص 
الكثيرة على أنتهم فيهما كاليهود والنصارئ'". بل في مرسل «المقنعة» المروي عن 
أمير المؤمنين اا أنته قال: 

«الجوس إا ألحقوا بالمهود والنصارى في الجزية والدّيات»'". 

فإلّه بفهوم الحصر يدل على الالحاق في خصوص الموردين دون غيرهما. 

وأمًا ما دلّ على جواز الوطء بملك المين » فالظاهر أنه لا إشكال فيه 
سنداً ودلالة. 

وأمًا ما دل على جواز القتّع بهن فأورد سيّد «الرياض»'". وصاحب 
«الجواهر» '' عليه: بضعف السند. ولا وجه له في خبرين منها سوى وجود محمد 
ابن سنان, وقد مر أنّ الأظهر الاعتاد على روايته. ولكنّه يبحمل على الكراهة. 

ومو تق الأشعري. قال: «سألته عن الرّجل يتمتع من المهوديّة والنصرانيّة؟ 

قال لا أرئ بذلك بأساً. 


(۱) وسائل الشيعة: ج ۱۵ / ۱۲۸-۱۲۱ باب ٤٩‏ من أبواب جهاد العدو . وج۲۹ / ۲۲۰-۲۱۷ باب ١‏ من أبواب 
ديات النفس. 

(۲) وسائل الشيعة: ج ١28/١6‏ باب ٤۹٩‏ من أبواب جهاد العدو ١178‏ 7. المقنعة: ص ۲۷۰. 

(r)‏ رياض المسائل (ط.ج) : ج ٠‏ ااا 

.٤٤/ ۳۰ جواهر الكلام: ج‎ )٤( 


مه" فقه الصادق / ج۳۲ 


قال: قلت: فاجو سيّة؟ قال ئا: أمّا الجوسيّة فلا . 

بل خبر محمد بن سنان يدل على جواز نكاحهنّ مطلقاً. فيعارضه صحيح 
محمد بن مسلم» ومو تق الأشعري. إذ لو لم جز التمتّع لم جز الدائم قطعاًء وا جمع بين 
الطائفتين يقتضي البناء على الكراهة. 

أقول: فالمتحصّل من مجموع ما ذكرناه جواز نكاحهنّ مطلقاً على كراهية في 
غير الوطء بلك البمين. لولا الإجماع على المنع. 


نكاح الصابئة 

وأمًا الصابئة: فقد وقع ال مخلاف في أنتهم من النصارى أم لا. 

وعن الحقّق الثاني: أنتهم فرقتان: فرقة توافق النصارى في أصول الدّينء 
والأخر ئ تخالفهم, ويعبدون الكواكب. وتسند الآثار إليهاء وتنفي الصانع الختار. 

قال: (وكلام المفيد قريبٌ من هذاء قال: إن جمهور الصابئين توحّد الصانع في 
الأزل. ومنهم من يجعل معه هيولى في القِدّم, صُنع منها العالم. فكانت عندهم 
الأصل. ويعتقدون في القَلّك وما فيه الحياة والنطق, وأنتها المديّر لما في هذا العالم 
الدائر عليه وعظّموا الكواكب وعبدوها من دون الله وسمأها بعضهم ملائكة. 
وبعضهم الطة, وبنوا طا بيوتاً للعبادات) انتهئ'". 

وعن «تفسير القمّي»: (الصابئون قوم لا بجوس ولا هود ولا نصارى ولا 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج١5‏ / 77 باب ۱۳ من أبواب المتعة ح 51476 التهذيب: ج۷ / 151 باب تفصيل أحكام 
النكاح ح50. 
(۲) جامع المقاصد: ج١١‏ / ۳۸۵. المقنعة: ص ۲۷۱. 


نكاح الصابئة 0۹ 


مسلمون, ولکتّهم يعبدون الكواكب والنجوم)'". 

وعن «التبيان» و«المجمع» للطوسي والطبرسي: أنته لايجوزعندنا أخذ 
الجزية من الصابئة. لأنتهم ليسوا من أهل الكتاب'". 

أقول: وعلى هذا : 

١‏ فان ثبت كونهم من النصارئ. فحكمهم حكمهم, وما في «رسالة الشيخ 
الأعظم ة»"" من أن المتبادر من النصارى هو ما يقابل الصابئة غير ظاهر. 

؟-وإنْ ثبت كونهم غيرهم.كما يشهد به عطفهم عليهم في قول الله تعالى: 
3 ا آمَنُوا الذي هَادُوا وَالضَّابئُونَ وَالنَصَارَىءِ'* لا يجوز تزويجهم. 

"-وإِنْ شك في أنتهم من النصارى أم لاء فحيث أنته يسك حينئذٍ في صدق 
العنوان الخارج عن تحت ما دلّ على المنع, فلا يصح القشك بعموم دليل المنع. لكونه 
من قبيل القسّك بالعام في الشيهة المصداقيّة. 

وهل ضوخ الك يعمو وله نمال ہوا جل لك قا ورادلک یا 
ظاهر الشيخ الأعظم ينة''' (حيث قال: مع الشكَ في ثمول عموم المنع يبق على 
أصل الإباحة) أم لا؟ 

الظاهر ذلك. فإنّ هذه الآية فَيّد إطلاقها على الفرض بغير المسلمة, وقٌيّد 
١١)تفسير‏ القتي: ج 48/١‏ 
(۲) التبيان: ج ١‏ / ۲۸۲ مجمع البيان: ج ١‏ / 517. 
(۳) كناب النكاح للشيخ الأنصاري: ص ۳۹۷. 
)٤(‏ سورة المائدة: الآية 19. 


(0) سورة النساء: الآية 58 
(7)كتاب النكاح: ص 5917. 


iA‏ فقه الصادق / ج۳۲ 


إطلاق المقيّد بالهوديّة والنصرانيّة والجوسيّة. فكما أنته لا يصح القسّك بإطلاق 
المقيّد الأوّل. لا بصح القشك بإطلاق المطلق أيضاً. لعين ذلك المحذور. فيتعيّن 
الرجوع إلى الأصل وهو في المقام أصالة الفساد, لا أصالة الإباحة كا لا يخق. 

وأخيراً ظهر بما ذكرناه حكم السّامرة, فإّهم بالنسبة إلى الهود كالصائبة 
بالنسبة إلى النصارى. 


عدم جواز نكاح المسلمة مع غير المسلم ۳۹۱ 


ولاللمسلمة أن تنكح غير المُسلم» 


عدم جواز نكاح المسلمة مع غير المسلم 

المسألة الثانية: ( ولا ) يجوز (للمسلمة أن تنكح غير المسلم) بلا خلافيء بل 
إجماعاحقّفًوحكيّاعن «المبسوط» ٠"‏ و«المسائل الناصريّة» للمرتضى' '' وغيرهها". 

وفي «الجواهر» ٠“‏ الإجماع بقسميه عليه. 

وف «الرياض»'”: ولايجوز للمسلمة تزويج الكافر نضّاً وإجماعاً. 

ويشهد به:_مضافاً إلى ذلك من الكتاب آیتان: 

تقول لله سار وان يفل ال ارين عل الزن س 

وقول الله سبحانه: قن عَلِمْتُمُوهُنَ مُؤْمِنَاتٍ فلا رموه إلى اكمار 
لاهُنّ جل لهم ولا هُمْ e‏ 

ومن السنة: نصوص كثيرة: 

منها: خبر الفضيل بن يسار -المعتبر بوجود المُجمع على تصحيح ما يصح 


)١‏ المبسوط: ج ١۷۸ / ٤‏ . قوله: (الكفاءة معتبرة بلا خلافي في النكاح). 

(۲) الناصريّات: ص ۳۲۷ مسألة .٠١١‏ 

(۳) كما في جامع المقاصد: ج .٠١۹ / ٠۲‏ ومسالك الأفهام: ج۷ / ٠٠‏ ؛ حيث قال بعدم وجود خلاف في ذلك. 
)٤(‏ جواهر الكلام: ج ۳۰ /1۲. 

(0) رياض المسائل (طاج): ج ۱۰ .۲٤۸/‏ 

(1) سورة النساء: الآية .14١‏ 

(۷) سورة الممتحنة: الآية .٠١‏ 


ذف فقه الصادق / ج۲۲ 





عنه ف سنده قال: 

«قلث لأبي عبدالله يثة: إن لامرأتي أختاً عارفة على رأينا. وليس على رأها 
بالبصرة إلا قليل» فأزوّجها تمن لا يرئ رأمها؟ 

قال يثة: لاء ولا نعمة ولاكرامة.إنّ الله عرّوجِلٌ يقول: م فَلائَوْجِعُوَهٌنَهاله»'". 

ومنها: خبره الآخر. عنه بقّة: «العارفة لا توضع إلا عند عارف»'". 

ومنها: خبرهالثالث.عن أَبي جعفر امّة:«عن الم رأةالعارفة.ه لأزوّجها الناصب؟ 

قالاغة: لا لأر الناصب كافر»'". 

دل بعموم العلّة على عدم تزويجها الكافر. 

ومنها: خبر عبدالله بن سنان» قال: «سألتُ ابا عبدالله اا جم يكون الرجل 
مسل تحلّ مناكحته وموارثته. وي يحرم دمه ؟ 

قال :حرم دمه بالاسلام إذا ظهر. وتحلّ مناكحته وموارثته». 

ومنها: خبر زرارة, عنه ن «تزوّجوا في الشكاك ولا تروّجوهم فلن المرأة 
تأخذ من أدب زوجها ويقهرها على دينه»!*. 


(۱) وسائل الشيعة: ج ۲۰ / 00٠‏ باب ٠١‏ من أبواب ما يحرم بالكفر ح .577٠١‏ الكافي: ج0 / ۹١۳باب‏ مناكحة 
النصاب والشكاك ح1. 

(۲) وسائل الشيعة: ج 065٠ / ٠١‏ باب ۰ من أبواب ما يحرم بالكفر ح ,5777١‏ الكافي: ج0 / "5٠‏ ياب مناكحة 
النصاب والشكاك ح١١.‏ 

(۳) وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / 007 باب ٠١‏ من أبواب ما يحرم بالكفر ح ۰۲۱۳۲۳۱ التهذيب: ج71 7١7‏ باب من 
يحرم نكاحهن بالأسباب ح١7.‏ 

)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ۲۰ / 004 باب ٠١‏ من أبواب ما يحرم بالكفر ح177777, التهذيب: ج1/ 7١7‏ باب من 
يحرم نكاحهن بالأسباب ح۲۳. 

(۵) وسائل الشيعة: ج ۲۰ / 000 باب ١١‏ من أبواب ما يحرم بالكفر ح 77760 5, الكافي: ج ۵ / 745 باب مناكحة 
النصاب والشكاك ح6. 


ا ققالصادق /, 


بلا تعدض لتقديره. 
مع أنته لو سُلَْم ذلك يكفي للمشهور أصالة البراءة. بناءً على جريانها في 
أمثال المقام. 


وأمّا النصوص المتضمَنة لتقديره: فهى مختلفة فى ذلك: 

منها: ما تضمّن تقديره بمنقال. كمرسل عبد الرحمن بن أي نجران. عن بعض 
أصحابه. عن الإمام الصادق لإ «أقلٌ ما يجزي من الكافور للميّت مثقال»'". 

ومنها: ما تضمّن تقديره بمثقال ونصف: كصحيحه. عن بعض رجاله. عنه اظة: 
«أقلّ مايحجزي من الكافور للميّت مثقال ونصف»'". 

ومنها:ما تضمّن أربعة مثاقيل: كخبر الكاهلي, والحسين بن الختارء عن الإمام 
الصادق إاثة: «والقصد من الكافور أربعة مثاقيل»'". 

ومنها: ما تضمّن'“ ثلاثة عكر درهماً وثلثاً؛ وهو ما ورد في تقسيم النبيّ يلل 
الكافور الذي أت به جبرئيل اب بينه ب وبين أمير المؤمنين ب وبين فاطمة 8#. 

فى م م ف ءاد | ٠‏ هاه )0 

وحوه مرفوع إبراهم بن هاشم . 

أقول: وجميع هذه النصوص. عدا الأول منها حمولة على الفضل. وما فيها من 
الاختلاف على اختلاف مراتبه. وشيءٌ منها لا يصلح أن يكون مَدركاً للوجوب 
لضعفها سنداً. وعدم القائل بوجوب ما فيهاء ومعارضتها مع الخبر الأوّل. 
(۱) الكافي: ج ۱٥۱/۳‏ ح .٥‏ وسائل الشيعة: ج ۱۳/۲ ح5885. 
(۲) التهذيب: ج ۱ / ۲۹۱ ح۱۷ .وسائل الشيعة: ج۳ / ۱٤‏ ح۲۸۹۲. 
(۳) التهذيب: ج ۱ / ۲۹۱ ح١۱‏ . وسائل الشيعة: ج ۱۳/۲ ح۲۸۹۱. 
(4) المستدرك: ج۲ /۸١۲(باب‏ إستحباب أَنْ يكون كافور الحنوط ثلاثة عشر درهماً وثلثاً). 


(۵) راجع بحار الأنوار: ج /7٠١‏ 48. 
(3) الكافي: ج 161/7 ح .٤‏ وسائل الشيعة: ج؟ / ١١‏ ح۲۸۸۸. 


حكم ارتداد أحد الزوجين ۳ 
ولوارتد أحد الزوجين قبل الدخولء انفسخ فى الحال 


إلى غير تلكم من النصوص. 

وقد تقدّم أيضاً ان الجمع بين نصوص تزويج الكتابيّة, يقتضي حمل النّنص 
المانع على تزويج المسلم الكتابي. فا حكم مما لا ريب فيه ولا إشكال. 

حكم ارتداد أحد الزوجين 

المسألة الثالثة:( ولو ارد أحد الزوجين ) عن الإسلام (قبل الدخول انفسخ) 
العقد (في الحال) مطلقاً سواءٌ كان الارتداد عن فطرة أو ملّة, بلا خلافٍ أجده فيه 
بينناء بل الإجماع بقسميه عليه. بل من أهل العلم كاقة على ما عن «التذكرة»'".كم| 
في «الجواهر»'''. ونحوه في «الرياض»'". والوجه فيه: 

أنته إن كان المر تد هو الرٌّوجءفإِنّه «َْيَجْعَلَاللَلْكَافِيَعَلَى الْمُوْمنينسَبِيلاه ٠"‏ 

وإِنْ كان هي الرّوجة » فلعدم جواز البقاء على نكاح غير الكتابيّة 
وا مجوسيّة إجماع”*. 

وهما ملحقتان به في المقام بالإجماع المركّب. 

أضف إليه: المعتبرة الواردة في المرتدٌ الفطري الشاملة لصورتي الدخول 
وعدمه کا تسمعها. 
)١(‏ تذكرة الفقهاء (ط.ق): ج۲ .1٤۷/‏ 
(۲) جواهر الكلام: ج 5١‏ //ا1. 
(۳) رياض المسائل (ط.ج): ج ۱۰ / ۲۳۹. 


.٠٤١ سورة النساء: الآية‎ )٤( 
57106 / ۷ راجع مسالك الافهام: ج‎ )۵( 


41 فقه الصادق / ج۳۲ 


وخبر مسمع بن عبدالملك. عن أبي عبدالله ا قال: 

«قال أمير الموّمنين نة المرتدٌ عن الإسلام تعزل عنه امرأته. ولا تؤكل 
ذبيحته. ويُستتاب ثلاثة ايام فإِنْ تاب وإلا قتل يوم الرابع»!". 

وهو وإِنْ اختص بارتداد الرّجلء ولكن في «الرياض»'" أنّ ارتداد المرأة 
ملحقٌ به بالإجماع المركب. 

وفي «الجواهر»: (قد يناقش بظهوره فيا بعد الدخول. ولعلّه لظاهر العزل. 
وفيه نظر). 

ولوارتدًا معاً دفعةء فالظاهر أنّ حكمه حكم ارتداد أحدهماء لاطلاق التص 
ومعقد الإجماع. 

ولو ارتد الُسلم المتزوّج كتابيّة. فالظاهر أيضاً الانفساخ. لإطلاق الدليل. 

وهل الارتداد مانعٌ عن التزويج ابتداء. فلو ارتدّت المرأة لا يجوز تزويجها أم 
لا ؟ وجهان. 

استدل صاحب «الجواهر»'' للأول: بأ المرتدّة حكنها السجن والضرب 
أوقات الصلاة حت تنوب أو قوت. فهي بحكم العدم التي لا يصح نكاحها. 

وفيه: أنّ جرد كونها بحكم العدم, لا يمن عن صحة التزويج ما دامت حيّة. 

وفي حك «الدروس»'“: (لا يصح تزويج المرتدٌ والمرتدّة على الإطلاق.لأنته 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج۲۸ 7 باب من أبواب حد المر تد من كتاب الحدود ع٦۸۷٤۳‏ التهذيب: ج ٠١۸ / ٠۰‏ 

باب حَدَ المرتدٌ والمرتدّة ح/. 

(۲) رياض المسائل (طاج): ج ۲۳۹/۱۰. 


(۳) جواهر الكلام: ج ۳۰ /48. 
)٤(‏ الدروس: ج۲ /00. 


حكم ارتداد أحد الزوجين 1 


دون المسلمة وفوق الكافرة, ولأنته لا يقر على دينه.وامرتدّة فوقه لأنتها لا تُقتل). 

وهو كما ترئ. وقد مر الكلام في ذلك في الجزء الأول من هذا الشرح» وعرفت 
أنَ الأظهر عدم المانع عن التزويج من حيث الرّدة. 

ولو ارتدّت الرّوجة وانفسخ العقد. فهل يسقط ال هركا هو المشهورء بل في 
«الجواهر»'": (بلا خلافيٍ أجده فيه). أم لا؟ وجهان. 

استدل للأوّل: بأ نّالحدث جاء من قبلها. وبأ نّالمعاوضة انفسخت قبل التقابض. 

ويرد الثاني: ما تقدّم من الفرق بين انفساخ العقد من الالء وبين انفساخه من 
حين الحدث. وفي الأول يسقط المهر على القاعدة. وفي الثاني لا يسقط كذلك. 
والمقام من قبيل الثاني. 

وأمًا الوجه الأوّل: فظاهرهم كونه من المسلّمات. ويكن أنْ يكون مدركه خبر 
إسماعيل بن أبي زياد. عن جعفر بن محمّد. عن أبيه. عن أمير ا مؤمنين 24: «في المرأة 


إذا زنت قبل أنْ يدخل بها زوجها ؟ 

قال له يفرّق بينهماء ولا صداق غاء لأنّ ا حدث كان ين قِبلها»'"". 

وقصور سنده'" منجيرٌ بالعمل بالتعليل. 

أقول: ويمكن أنْ يستدلٌ له بفحوى النصوص الآتية, المتضمّنة لسقوط مهر 
النصرانيّة باسلامها. 


(۱) جواهر الكلام: ج ۳۰ .٤۸/‏ 

(۲) وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ۲۱۸ باب ٦‏ من أبواب العيوب والتدليس ع٦۲1۹۳‏ التهذيب: ج۷ / ٤۹۰‏ باب 
الزيادات في فقه النكاح ح١۷٠.‏ 

(۳) الشيخ يروي الخبر بقوله: «وفي رواية إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر بن محمَّد..» وطريق الشيخ إلى 
إسماعيل بن أبي زياد فيه ابن أبي جيد ولا توثيق في حقّه . 


11 فقه الصادق / ج۲۲ 
ا 7 5 
ويقف بعده على انقضاء العدة. 


ولو ارتد الرّوج قبل الدخول. ففيه قولان: 

أحدهما: ما في «الشرائع»''' وغيرها'"' من سقوط نصف الّهر. 

واستدل له: بتغزيل الفسخ بار تداده منزلة طلاقه الَنصّف للمهر قبل الدخول. 
فإنَكليهم| من قبله. 

وفيه: أنته لا يخرج عن القياس. 

ثانيهما: وجوبُ جميع ا هر عليه, وهو الأظهر. وقد تقدّم الكلام فيه في مبحث 
الرضاع من هذا الجزء مفصّلاً. وبيّنا أنته بالعقد تملك المرأة اهر وبفسخه لا يعود. 
لعدم كونه ركن النکاح» فراجع'". 


حكم ارتداد أحد الزوجين بعد الدخول 
( و )لوارتدٌ أحد الزوجين (يقف) الفسخ -إ كان الارتداد (بعده) أي بعد 
الدخول -(على انقضاء الهِدّة) من غير فرتي في وقوعه من أنهماء ومن غير فرق في 
ارتداد الرّوجة بين الفطري والمل. 
نعم. يعتبر في الرّوج أَنْ يكون عن ملّةِ لما ستعرف أنته لا انتظار للفطري. 
وحينئذٍ إن رجع أو رجعت قبل انقضاء العدّة. كانت زوجته, وإلا انكشف 
أنتها بانت من أُوّل الارتداد كما هو المشهور بين الأصحاب. 


(۱) شرائع الإسلام: ج۲ .0٥۲١/‏ 1 
(۲) المبسوط: ج٤‏ /۲۳۸. إرشاد الأذهان: ج۲ / ٤‏ اللّمعة الدمشقيّة: ص7١‏ كتاب النكاح مسألة .١١‏ 
(؟) صفحة ۲۲۰ من هذا المجلّد. 


حكم ار تداد أحد الزوجين بعد الدخول 1۷ 


وفي «الرياض»!': (وظاهر الأصحاب الاتفاق على الحكم). 

واستدل له: بفحوى المعتبرة'' الدالّة على انقضاء العدّة في البينونة الحضة في 
إسلام أحد الوثنيين لأضعفيّة الكفر الارتدادي عن الأصلى. لبقاء حرمته فيه 
دونه فثبوت الحكم في الأقوئ ملازمٌ لثبو ته في الأضعف بطريق أولى. 

أقول: وهو کا ترئ. حيث لا يخرج عن القياس. بل القياس مع الفارق, فإنّه في 
الوثني تكون الزوجيّة ثابتة في حال الكفر. وا تبين بالإسلام» وفي المقام البينونة 
تكون بالكفر. 

وعليه. فالأولى الاعتراف بعدمالدليل, بل يدلّ على خلافه حَسن الحضرمي. 
عن أي عبدالله اا: 

«إِنْ ارتد الّجل المسلم عن الاسلام بات منه امرأته كا تبين المطلقة تلاثاًء 
وتعتدٌ منه كما تعد المطلقة. فن رجع إلى الإسلام وتاب قبل أَنْ تآزوّج» فهو 
خاطب. ولاعِدّة عليها منه له. وأغا عليها العدّة لغيره, فإ قُتل أو مات قبل انقضاء 
العدّة اعتدّت منه عِدَّة المتوفى عنها زوجها. وهي ترثه في العِدّة. لا يرثها إِنْ مات 
وهو مرتدٌ عن الإسلام»'". 

ومثل هذا الإجماع يكون حجّة قطعاً. وكاشفاً عن الحجّة كا حُقّق في حلّه. 
ولا يسقط شيءٌ من امهر. لاستقراره بالدخول. 


١)رياض‏ المسائل (طاج): ج 3107٠١‏ 

١‏ وسائل الشيعة: ج ۲۰ / ۵٤٦‏ باب ۹ من أبواب ما يحرم بالكفر. 

(؟) وسائل الشيعة: ج77 / ۲۸ باب من أبواب موانع الإرث من كتاب الفرائض والمواريث ح 55114 التهذيب: 
ج ۱٤۲/۱۰‏ باب خد المرتدٌ والمرتدّة ح 514 
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إلا أن يرت الرّوج عن فطرةء فينفسخ في الحال. وعِدّة المرتد عن فطرة عِدَة 
الوفاة» وعن غير ها عِدَّة الطلاق. 


ولا ريب في الأأحكام المذكورة ( إلا أن يرتد الرّوج عن فطرة ف ) أنته (ينفسخ) 
النكاح (في الحال) بلا خلافِ. 

وفي «الجواهر»'": (بل الإجماع بقسميه عليه). 

ويشهد به: موق عا رالساباطي, قال: «سمعتٌ أبا عبدالله اث يقول: كلّ مسلم 
بين مسلمين ار تد عن الإسلام. وجَحد حمّداً نبوته وكذّبه. فان دمه مباځ لمن ھ 
ذلك منه. وامرأته بائنة منه يوم ارتدٌء 5 ماله على ورثته. وتعتدٌ امرأته عدَّة 
المتوق عنها زوجهاء وعلى الإمام أن يقتله ولا يستتيبه»'". 

ونحوه غيره. 

( و ) يظهر من المو تق أن( عِدَة المرتدٌ عن فطرة عِذَةَ الوفاةء و) عِدّة المرتدٌ (عن 
غيرها عِدَةَ الطلاق) بلا خلافٍ. 

وفي «الرياض»'”: (ظاهر الأصحاب الاتفاق عليه. بل صرح به جماعة'*, 
وهو الحجّة). ويشهد به حَسن الحضير مي المتقدم. 


(۱) جواهر الكلام: ج ۳۰ .0۰-٤۹/‏ 

(۲) وسائل الشيعة: ج۲۸ / 774 باب ١‏ من أبواب حَدَ المر تد ح ۳۶۸۹۵ التهذيب: ج ۱۰ / ۱۳١‏ باب حَدَّ المرتدٌ 
والمرتدَةح۲. 

(۳) رياض المسائل (طاج): ج .11١/٠١‏ 

۹۳/ ١ ونهاية المرام: ج‎ ١ 7 ١7ج منهم صاحب جامع المقاصد:‎ )٤( 


حكم ما لوآسلم زوج الكتابيّة 4 


ولو أسلم زوج الكتابيّة ثبت عقده» 
حكم مالو أسلم زوج الكتابيّة 

المسألة الرابعة: ( ولو أسلم زوج الكتابيّة» ثبت عقده ) سواء كان قبل الدخول 
أو بعده. داماً کان التزويج أو منقطعاً. كتابياً کان الڙوج اوتنا بلا خلاف. 

وفي «الرياض»'': (وعن «المسالك»''' وغيرهما'"' دعوى الإجماع عليه). 

أا على الختار من جواز نكاح المسلم الكتابيّة ابتداءً. فواضحٌ. 

وأمّا على القول الآخر: 

.عامجإللف_-١‎ 

۲-و لما سيأتي'' في من أسلم على أكثر من الأربع, فإنّهِ يدلٌ على بقاء نكاح 
الأربع» وانفساخ الزائد خاصّة. 

٠'-ولإطلاق‏ صحيح عبدالله بن سنان» عن أبي عبدالله اثة في حديث. قال: 
«سألته عن رجل هاجر وترك امرأته مع المشركين, م لحقت به بعد ذلك. أهسكها 
بالنكاح الأول أو تنقطع عصمتها؟ 

قال تة: بل يمسكها وهي امرأته»”*. 


(۱) ریاض المسائل (ط.ج):ج .51١/٠١‏ 

(۲) مسالك الأفهام: ج۷ / 516 

(١؟)كما‏ في جامع المقاصد: ج ١770 / ١١‏ . ونهاية المرام: ج١‏ / 1314. 

(4) سيأتي بعد عدّة صفحات تحت عنوان: الو أسلم كافرٌ وله أزيد من أربع منكوحات). 

(5) وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / ۰ باب 6 من أبواب ما يحرم بالكفر ح١5774,‏ الكافي: ج ۵ / 170 باب نكاح أهل 
الذَمَةَ ح۲. 
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e 
ا د فرج يم عن ابي جعفر انة: :«أت‎ 
أهل الكتاب وجميع من له ذمّة إذا أسلم أحد الزوجينفهماعلل نكاحهم.الحديث»'".‎ 
وخير يونسء قال: «الذي تكون عنده المرأة الذّمية فتسلم امرأته؟‎ 
قال: هی امرأته يكون عندها بالنهار. ولا يكون عندها بالليل.‎ 
قال: فان أسلم الرّجل ولم تسلم المرأة. يكون الرّجل عندهاباللّيل والتهار»'"'‎ 
وهل تلحق الجوسيّة سيّة بالكتابيّة كما عن الشيخ ج" “. وصريح «رسالة الشيخ‎ 
الأعظم»!” نف الخلاف فيه. لإطلاق صحيح ابن سنان» وخير ابن مسلم -أم لا‎ 
: رو نجاود عل أن عفادا‎ 
«عن رجل يحوسى كانت تحته امرأة على دينه. فأسلم أو أسلمت؟‎ 
قال.ظة: ينتظر بذلك انقضاء عِدّتهاء فإنْ هو أسلم أو أسلمت قبل أن تنقضى‎ 
عِدّتها.فهما على نكاحهم الأول وإِنْ هيل تسلم حى تنقضي العدّة.فقد بات نه‎ 
باب نكاح أهل‎ ٤٣١ / من أبواب ما يحرم بالكفر ح ۲1۲۹۱.الكافي: ج5‎ ٥ باب‎ ٥٤۰ 7٠١ وسائل الشيعة: ج‎ )۱( 
.١ الذّمة ح‎ 
باب © من أبواب ما يحرم بالكفر ح51197. الكافي: ج ° ۸۲باب نكاح‎ ٤١ / ۲۰ وسائل الشيعة: ج‎ ١ 
الذّمية ح؟.‎ 
باب نكاح أهل‎ ٣۷ / ۵ الكافي: ج‎ . ۲٠۳۱۳ من أبواب ما يحرم بالكفر ح‎ ٩ وسائل الشيعة: ج ۲۰ 06487 باب‎ )۳( 
الذّمةح8.‎ 
.0١ / ۳۰ کما حكاه في جواهر الكلام: ج‎ )٤( 
۳۹۷ (0)كتاب النكاح للشيخ الأنصاري: ص‎ 


(1) وسائل الشيعة: ج ٠١‏ 7 باب؟ من أبواب ما يحرم بالكفر ع۳۰۸٦۲‏ التهذيب: ج ۷ / ١‏ باب من يحرم 
نكاحهن بالأسباب ح11. 


حكم مالو أسلمت زوجة الكتابي ۷۱ 
ولو أسلمت دونه قبل الدخول انفسخ العقدٌ فى الحال 


ونحوه خبره الآخر'''؟ وجهان: 

أظهرهما الأوّل. لضعف الخبرين بإعراض المشهور عنهم|. واختصاص 
البينونة فيه إذا أسلمت دونه فإنّه الذي نص عليه آخراً ولا ينافيه التعميم اول 

أضف إليه ما تقدّم من أنّ الأظهر بحسب الروايات جواز نكاح المجوسيّة 
ابتدائً. وآغا معنا عن الإفتاء به الإجماعٌ المدَعى على المنع, وفي المقام لولم يكن 
الإجماع على الجواز, لا يكون على المنع. 


حكم مالو أسلمت زوجة الكتابي 
( ولو أسلمت ) زوجة الكتابي (دونه قبل الدخولء انفسخ العقد في الحال) 
١-لحرمة‏ نكاح الكافر المسلمة كا تقدّم. 


۲ -ولصحيح عبدالله بن سنان, عن أب عبدالله!3: «إذا أسلمت امرأة وزوجها 
على غير الإسلام فرق بينهم|»'". 
ونحوه غيره. وبا يقيّد إطلاق خبر محمّد بن مسلم المتقدّم. 
وأمّا خبر يونس المتقدّم ‏ فضافاً إلى ضعف سنده. وعدم ثبوت كونه من 
المعصوم ائ -لإعراض الأصحاب عنه. ومعارضته مع ما هو أشهر وأصح سنداً 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج 057/7٠١‏ باب٩‏ من أبواب ما يحرم بالكفر ح77708, التهذيب: ج ۷ / ٣۰۱‏ باب من يحرم 
نكاحهن بالأسباب ح١١.‏ 


(۲) وسائل الشيعة: ج ٥٤۷ / 7١‏ باب 5 من أبواب ما يحرم بالكفر ۲٦۳۰۹‏ الكافى: ے٥‏ / ٤٤١‏ باب نکا۔ ا 
3 م 6 فينج باع 
الذّمةح ؟. 
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وبعده قف على العدّة. فإِنْ أسلم فيهاكان أملك بها. 


منه. لا يعتمد عليه. 

ولا عِدّة عليها منه. لعدم الدخول. ولا مَهر لأنّ ا لحدث جاء من قبلها. ويدل 
على ذلك كلّه -مضافاً إلى أنه المعروف من مذهب الأصحاب -صحيح 
عبدال رحمن بن الحججاج. عن أبي الحسن اث: 

«في نصراني تزوّج نصرانية. فأسلمت قبل أن يدخل بها؟ 

قالايٌة: قد انقطعت عصمتهاء ولا مَهر هاء ولا عِدَّة عليها منه»”". 

أقول: ولكن في مصحّح السكوني. عن أب عبدالله ا قال: 

«قال أمير المؤمنين/2ة في بحوسيّة أسلمت قبل أنْ يدخل بها زوجهاء فقال 
أمير المؤمنين عا لزوجها: أسلم. فأبئ زوجها أن يسلم. فقضى لها عليه نصف 
الصداق, وقال2ة: لم يزدها الاسلام إلا عرّأ'". 

وهو وإِنْ اختصّ باسلام الجوسيّة وصحيح عبدالرحمن وارد في النصرانيّة, 
ولكن لعدم العامل به يُطرح. إذ المعروف بين الأصحاب عدم الفرق في من أسلمت 
بين كونها نصرانيّة أو حوسيّة أو غيرهما من أقسام الكقّار. 

( و )إن أسلمت (بعده) أي بعد الدخول (يقف) الفسخ (على) انقضاء (العِدّةء فإنْ 
أسلم فيها كان أملك بها) وهي امرأته. وإلا بانت منه بإسلامهاءكما عن المشهور. 


(۱) وسائل الشيعة: ج ۲۰ / 047 باب ٩‏ من أبواب ما يحرم بالكفر ح 575١١‏ الكافي: ج6 / ٤٣۹‏ باب نكاح أهل 
الذّمةح 4. 
(1) وسائل الشيعة: ج ۲۰ / ۵٤۸‏ باب ٩‏ من أبواب ما يحرم بالكفر ح 775١7‏ الكافي: ج ۵ / 457 باب نكاح آهل 

الذّمة ح1. 


أقل ما يُجزي من الكافور ۳ 


وأمًا ذلك الخبر: فهو ضعيفٌ سنداً للإرسال. 

وما عن «الذكرى»!": من أنّ الشيخين والصّدوق عَملوا به. وأفتوا بمضمونه. 

غيرٌ ثابت: فإنّ جماعة صرّحوا بأنتهم التزموا بكون ذلك أقلّ الفضل. وعليه 
فيمكن أن يكون عملهم به لقاعدة التساح, فلا ينجبر به ضعف السند. 

مع أنته معارضٌ مع صحيحه المتضمّن لتقديره بمثقالٍ ونصف. 

ودعوى: أن الجمع بينهم| يقتضي حمل الأول على الوجوب. والثاني على الفضل. 

مندفعة: بعدم كون ذلك جمعاً عرقي إذ لو جمعنا المضمونين في كلام واحد. فإِنّه 
لاريب في أنّ أهل العرف يرون التهافت بينهماءكما لايخق. 

وعليه. فلا مناص عن حمله أيضاً على الفضل. 

فتحصّل: أنّ الأقوى كفاية الْمسمّئ, وأقلّ الفضل مثقالٌ شرعي. والأفضل 
مثقالٌ ونصف. والأفضل منه أربعة متاقيل. والأفضل أن يكون ثلاثة عَشّر 
درهماً ولا 

وأخيرأ: فا عن جماعةٍ من الأساطين'' من أنّ أقلّ المستحبٌ مقدار درهم. 
وأفضل منه أربعة دراهم. وأكمل منه ثلاثة عشر درهماً وثلث درهم. ليس له 
شاهدٌ من الأخبار. 

وحمل الدّرهم على المتقال. مضافاًإإلى كونه خلاف الظاهر, يدفعه ما ذكروه في 
الرتبة الأخيرة من الفضل.كما هو واضح. 

YY 


(١)الذكرى:‏ ج۱ .۳٣۹/‏ 
(۲) مصباح الفقيه (ط.ق): ج ۳۹۷/۱ ق۲. 


حكم مالو أسلمت زوجة الكتابي ۷۳ 


ويشهد به: مضافاً إلى ما تقدّم : 

١-صحيح‏ البزنطي. قال: 

«سألث الررضائة عن الرّجل تكون له الرّوجة النصرائيّة فتسلم» هل يحل ها 
أن تقے معه؟ 

قال: إذا أسلمت لم تحلّ له . 

قلت: فان الرّوج أسلم بعد ذلك. أيكو نان على النکاح؟ 

قال لاء يقزوّج بتزویج جدید» '. 

ومقتضى إطلاقه -وكذا إطلاق صحيح عبدالله بن سنان المتقدّم -وإِنْ كان 
حصول التفريق . وعدم الحليّة بالإسلام , إلا أنته يقيّد إطلاقهما ا بعد انقضاء 
العدّة إجماعا"”". 

۲ -وخبر السكوني المعتبر» عن جعفر عن أبيه عن أمير المؤمنين 24: 

«إنّ امرأة بحوسيّة أسلمت قبل زوجها؟ 

فقال علي : لا فرق بينهماء ثم قال: إن أسلمت قبل انقضاء عِدّتها فهي 
امرأتك.وإِنْ انقضت عِدّتها قبل أنْتسلم. م أسلمت.فأنتَ خاطبٌمن النطاب»". 

"-ولخنبري منصور بن حازم المتقدّمين. 

وعليه. فلا إشكال في الحكم. 





)١(‏ وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / 081 باب ٥‏ من أبواب ما يحرم بالكفر ح 737506 التهذيب: ج۷ / ٠٠‏ باب من يحرم 
نكاحهن بالأسباب ح7١.‏ 

() الخلاف: ج؛ / 77-778 كتاب النكاح مسألة ٠١8‏ 

(۳) وسائل الشيعة: ج 7١‏ / 047 باب ٩‏ من أبواب ما يحرم بالكفر ح 517-17 التهذيب: ج ۷ / ۱ باب من يحرم 
نكاحهن بالأسباب ح6١.‏ 


VE‏ فقه الصادق / ج 


وعن الشيخ في «النهاية» ٠"‏ والتهذيبين'": (لم ينفسخ النكاح بانقضاء الجدّة 
إِنْ كان الرّوج قائًاً بشرائط الذمة, بل نكاحه حينئذٍ باتي. غير أنته لا يمكن من 
الدخول عليها ليلاً. ولا من الخلوة بها نهاراً. ولا من إخراجها إلى دار الحرب). 

أقول: ومدركه مرسل جميل» عن بعض أصحابه. عن أحدهما الة: 

«أنته قال في اليهودي والنصراني والجوسي إذا أسلمت امرأته ولم يسلم» 
قال اتا هما على نكاحههما.ء ولا يرق بينهما. ولا يترك أن يخرج بها من دار الإسلام 
إلى الهجرة»'". 

والمرسل عن محمد بن مسلم» عن الا مام الباقراة: 

«إنّ أهل الكتاب وجميع من له ذمّة إذا أسلم أحد الزوجين. فهما على نكاحهما. 
ولیس له ان يخرجها من دار الإسلام إلى غيرهاء ولا يبيت معهاء ولكن يأتيها 
بالنهار. وأمًا المشركون مثل مشركي العرب وغيرهم. فهم على نكاحهم إلى 
انقضاء العدّة. فان أسلمت المرأة تح أسلم الرّجل قبل انقضاء عِدَّتها فهي امرأته. وإ 
لم يسلم إلا بعد انقضاء العدّة, فقد بانت منه ولا سبيل له عليها»!*. 

والأوّل وإِنْ كان ضعيفاً لعي بن حديد ٠‏ إلا أنّ الثاني لا ضعف فيه بسناءً 


.4 النهاية: ص67‎ )١١( 

)١‏ تهذيب الأحكام: ج۷ / ٠٠١‏ باب فيمن يحرم نكاحهن بالأسباب ح؟7١,‏ الإستبصار: ج۳ / 18١‏ باب الرّجل 
والمرأة إذاكانا ذمّبين فتسلم المرأة دون الرّجل ح١.‏ 

(۳) وسائل الشيعة: ج ٠١‏ 7 17 باب ٩‏ من أبواب ما يحرم بالكفر ح571707, التهذيب: ج۷ / ۲۰۰ باب من يحرم 
نكاحهنّ بالأسباب ح١١.‏ 

)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ۲۰ / ٥٤۷‏ باب ٩‏ من أبواب ما يحرم بالكفر ح 577٠١‏ الكافي: ج۵ / 508 باب نكاح 
الذّمية ح1. 

(5) رجال النجاشي: ص ۲۷٤‏ رقم (۷۱۷). رجال الكشّي: ص ٠‏ 84 رقم .)٠١1/8(‏ 


حكم مالو آسلمت زوجة الكتابى Vo‏ 
ولوكان الزوجان حريتين 


على ما في «الجواهر»'' من: (روايته عن ابن أبي عُمير. عن بعض أصحابنا. عن 
ابن مسلم). وإليه نظر سيّد «الرياض»!" حيث قال: (المرسل كالصحيح). وأمّا بناءً 
على ما في «الوسائل» الموجودة عندي. فهو أيضاً ضعيفٌ. لأنّ المرسل فيها هو 
إبراهيم بن هاشم» وحيث إن الآن حبوش في قرية ميكون من قرى عاصمة إيران 
جرم الدفاع عن حريم الإسلام وأحكامه السماويّة. ولا أقكّن من الفحص والتتبّع 
التامّ لأرى أن الصحيح ما في هذه «الوسائل» أو ما في الكتابين لعدم وجود الكتب 
عندي. فلا أحكم باعتباره في نفسه وعدمه. ولكن لإعراض المشهور عن الخبرين 
حبّ مثل الشيخ'" نفسه في كتبه الاستدلاليّة. ومعارضتها با هو أشهر وأصمّ 
أقول: ولا فرق على قول الشيخ ج بين حالي الدخول وعدمه. لإطلاق دليله 
كما عن «المسالك»"“ وغيرها'* الهم إلا أنْ يكون نظر الشيخ + إلى تقييد إطلاقهم| 
بصحيح ابن الحجّاج المتقدّم. 
كما لا فرق فما ذكر ناه من الأحكام بين ما إذا كان الكتابيّان ذميّين ( و )ما (لو 
كان الزوجان حربيّين). لكن المذكور في المتن اختصاصه ا إذاكان الكتابيّان ذميّين. 
وهو المنقول عن الشيخ ج وألحقا ا لحر بين بالو ثنتين, وسياق حکھا. 
(۱) جواهر الكلام: ج 50/1١‏ 
(؟)رياض المسائل (ط.ج): ج ۲۱۰ .۲٤۳‏ 
۳۱ الخلاف: ج ٤‏ / 557-778 كتاب النكاح مسألة .٠٠٠١‏ 


.۳٣۷ / مسالك الأفهام: ج۷‎ ١ 
.۲٤٤/ ٠١ کشف اللثام (ط.ج): ج ۲۲۷/۷ رياض المسائل ط.ج): ج‎ )5( 


۲۷۹ فقه الصادق / ج۲۲ 
وأسلم أحدهما قبل الدخولء انفسخ النكاح في الحال» 


وقد استدلٌ له الشيخ الأعظم " بقوله: (لعدم جواز نكاح المسلم غير 
الكتابيّة ابتداءً ولا استدامة إجماعاً). 

أقول: وهو غريبٌ, فإنّ الحربي قد يكون كتابيّا وقد يكون غير كتابي. وتحلّ 
الكلام هو الكتابي. ولعلٌ نظره الشريف إلى ما ذكره قبل أسطر بانصراف البهود 
والنصارى إلى الذّمي ٠"‏ وقد عرفت ما فيه. 

وربما يستدل له: بأنٌ خبري محمد ويونس مختصّان بالذميّين. فيقيّد هما 
إطلاق بقيّة النصوص. 

لكن يردّه أنتهما لا يتنافيان مع النصوص المطلّقة كي يقيّدنها. لكونهما من 

وبالجملة: الأظهر عدم الفرق في الحكم المذكور بين ا لحري والذّمي. 

أقول: هذاكلّه في إسلام زوج الكتابيّة. وإِنْ لم يكن هو كتابَا وفي إسلام زوجة 
الكتابي وإِنْلم تكن هي كتاييّة. 

( و )أمًا لو كان الزوجان وئنيّين عابدين للوثن وهو الصّنم. أو كانا بحكنهما 
من الكقّار غير الكتابتين. ف (أسلم أحدهما قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال): 

إذ لو كان المسلم هو الّوج» لزم من بقاء نكاحه بقاء نكاح الكافرة غير 
الكتابيّة. وقد اتفقوا ” على عدم جواز نكاحها ابتداءً واستدامة. وعليه تام اهر 


(1و ؟)كتاب النكاح: ص ۳۹۹و ۳۹۷. 
(۳) كما عن مسالك الأفهام: ج 5717//37. 


حكم مالو أسلمت زوجة الكتابى VY‏ 
ولوكان بعده وقف على انقضاء العدّة. 


لبو ته بالعقد. وقياس الإسلام بالطلاق فيجبُ النصف. باطلٌ. 

وإنْكانت الرّوجة هي التي أسلمت. فبطلان النكاح أظهر لما مر. ويسقط اله 
لأر الحدث جاء من قبلها. 

( ولوكان ) الإسلام ( بعده ) . أي بعد الدخول ( وقف ) الانفساخ (على 
انقضاء العدة): 

فان اتقضّت. فلم يُسلم الآخر. تبيّن انفساخه من حين الاسلام. 

و ألم فنا اسو الذكاح. بلا خلا 

وق «الجواهر»'": :(بل لعل الاتفاق ن نقلاً وتحصيلاً عليه). 

وفي «الرياض»'": (بل حُكي عليه الإجماع). 

ويشهد به: 

١-خير‏ ابن مسلم المتقدّم. 

١‏ -خبر منصور بن حازم. قال: «سألتُ أبا عبدالله بلي عن رجل مجوسي أو 
مشركٍ من غير أهل CIS‏ ۰ 

قال: ينتظر بذلك انقضاء عِدّتهاء إن هو أسلم أو أسلمت قبل أن تنقضي عِدّتها 
فهما على نكاحهما الأول وإنْ هي لم تُسلم حى تنقضي العدّة فقد بانت منه»'". 
(۱) جواهر الكلام: ج .01/7٠0‏ 
(؟)رياض المسائل (ط.ج): ج 5187٠١‏ 


(۳) وسائل الشيعة: ج ۲۰ / 017 باب ٩‏ من أبواب ما يحرم بالكفر ح57708, التهذيب: ج۷ / ٠١٣باب‏ فيمن 


يحرم نكاحهن بالأسباب ح11. 


۷۸ فقه الصادق / ج۲۲ 


ولو أسلم الرّوجٍ الحَربيَ على أكثر من أربع حربتات وأسلمن» فاختار أربعلً 
انفسخ نكاح البواقي. 


لو أسلم كافر وله أزيد من أربع منكوحات 

المسألة الخامسة: ( ولو أسلم الرّوج ) الوثني ومن بحكمه كالكتابي (الحربي) 
عند المصنّف .أو الكتابي الذّمي. وعنده أربع فا دون كتابات أو وثنيّات. 
أسلمن معه. أو في العدّة. بق نكاح الجميع كما يظهر مما أسلفناه. 

ولو أسلم (على أكثر من أربع) وثنيّات أو من بحكنهن كال (حربيّات) عند 
المصنّف. ولم يُسلمن معه ولا في العدّة. انفسخ نكاح الجميع. ( و )إن (أسلمن) معه 
(فاختار أربعا انفسخ نكاح البواقي) بلا خلافي. وعن ظاهر «المبسوط»'" 
و«التذكرة»'" الإجماع عليه. 

ويشهد به:في الحملة نصوصٌ: 

منها: ما رواه العامّة عن ابن عمر: «أَنّ غيلان بن سَلّمة التق شل وة شر 
سوق الجاهليّة. فأسلمن معه. فأمره الننيٌّ اة ان يتخير أربعاً منهرة»'". 

ومنها: خبر «دعائم الإسلام» عن أمير المؤمنين ل أنته قال : 

«في المشرك يسلم وعنده أختان حُرّتان أو أكثر من أربع نسوة حرائر؟ 


(۱) المبسوط: ج ٤‏ / ۲۲۰ تحت عنوان: (فصلٌ: في تزويج المشركين). 
(۲) تذكرة الفقهاء (ط.ق): ج۲ / 107. 
(۳) الجامع الصحيح: ج۳ / ٤١١‏ . تذكرة الفقهاء (ط.ق): ج ۲ / .٠٠١‏ 


لو أسلم كافر وله أزيد من أربع منكوحات ۷۹ 


ولو أسلم الذمى وعنده أريع» ثبت عقده عليهنَء ولوكُنّ أزبد تخير أربعا 
وبطل نكاح البواقي. 


قال ثة: يترك الي تكح ألا من الأأختين والأربع الحرائر ا وتغزع منه 
الأخت الثانية وما زاد على أربع حرائر»'". 

ونحوه خبر «الجعفريّات»'". 

أقول: ضعف إسنادها منجبرٌ بعمل الطائفة. وكذا ضعف دلالتهاء لأنّ الأوّل في 
واقعةٍ. فلا يكون له إطلاق. من حيث كون الأكثر على الأربع کتابیات أو وثنيّات 
أو مختلفات. والمتيقن ما إذاكان الأكثر كتابات. والأخيرين دالان على تعيّن 
اعفان ارچ الأول فالأرن ول فت ا عد بلك 

ويمكن أن يُقال: بأنَ إجمال الأول يبين بالأخيرين, والأمر باختيار الأربع 
الأول فيا تحمل على التخيير أو الأفضليّة بقرينة الأول وبقرينة ما يأ في 
الكتابيّات, فلا إشكال في الحكم. 

( ولو أسلم ) الكتابي الأعمَّ من (الذّمي) وغيره ( وعنده أربع ) کتابټات.» (ثبتَ 
عقده عليهن) لما مر . 

( ولوكنَ أزيد تخيّر أربعاً وبطل نكاح البواقي ) بلا خلافي. 

ويشهد به: -مضافاً إلى ما م -خبر عُقبة بن خالد. عن الإمام الصادق اما: 
«في حوسي أسلم وله سبع نسو وأسلمن معه. كيف يصنع؟ قال :يسك أريعاً 


(۱) المستدرك: ج ۲۸/۱۶ باب ٤‏ من أبواب مايحرم باستيفاءالعدد ح ٩۱۷۱۸.دعائمالإسلام:‏ ج 760/7 ح441. 
(۲) المستدرك: ج ٤۲۷/۱٤‏ باب ٤‏ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ح ۱۷٠۸١‏ الجعفريّات: ص1٠‏ 31 


ويطلق ثلاتأه'”. 
وضعف سنده ا "غير قادح في الحجيّة بعد إنجباره بعمل الأصحاب. وما فيه من 
الأ يطليق القلات ساف لاثناق الأضحاتغل حصول الس بالا شيار اة 
وعليه. فيُحمل على كونه مخمّفة من الإطلاق. أي يفارق ثلاث ولي سبيلهن. 


O 


)١١‏ وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / 554 باب 7 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ح .۲۱۲۰٤‏ الكافي: ج ۵ / ٤۳١‏ باب 
نكاح أهل الذَّمة ح/. 


(1) لوجود محمّد بن عبدالله بن هلال في سنده. وهو مجهول. 


فيما يتحقّق به الاختيار ۸۱ 


فيما يتحقق به الاختيار 

وينبغي التنبيه على أمور: 

التنبيه الآوّل: فها يتحقّق به الاختيار: 

أقول: لقد أطالوا البحث فيا يتحقّق به مفهومه. ولا وجه له أصلاً بعد عدم 
التصرع أو الإشارة إليه في شيء من النصوص سوى ما في النبويّ. وقد روي 
في كتب أحاديث العامة التي هي المصدر فيه بنحو آخر» وهو : «أمسك أربعاً 
وفارق سائرهنَ»'". 

وكيف كان.فلا إشكال في تحققه بالقول الدالٌ على الإمساك. صريحاً أو كناية 
أو يحازاً. من أيّ لغة كان. كان الأّفظ بالماضي أو غيره. لإطلاق الدليل. 

وقد مر أنّ مقتضى القاعدة عدماعتبار الصراحة والحقيقة والماضويّة والعربيّة 
في العقود والإإيقاعات, إلا ما خرج بالإجماع. فلا يعتبر في المقام بالأولويّة. 

وكذا يتحقّق بالفعل كالوطء والتقبيل واللّمس مع قصد الاختيار. بل لولا 
الإجماع المدَعى على اعتبار الكاشف. لقلنا بكفاية يحرّد الإرادة والرّضا النفساني 

ولو قال لما زاد على الأربع :( اخترث فِراقَكُنّ ) . فلا شك في اندفاعهن 
لإطلاق الأدلة. 

وهل يثبت به نكاح البواقي كا في «الشرائع»''' و«الجواهر»'" وغيرهما!*. أم 
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يحتاج إلى إنشاء اختيار إمساكهنٌ؟ وجهان. 

استدل للأوّل: بأنَ العقد مقتض للبقاء. والزيادة في العدد مانعة. فإذا اندفعت 
الزيادة أثر المقتضي أثره. 

اور عليه: بأنّ نکاح أشخاصهن يبطل بالإسلام, والباق هو نكاح الأربع 
الكلي. فلا عقد في خصوص الأربع الباقيات كي يوّثّر بعد رفع المانع. 

وفيه: أنته بالإسلام لا بطل نكاح الجميع. بل يبطل نكاح الزائد على الأربع. 
ويبق الأربع على الصحّة, غاية الأمر كل منها بنحو التخيير. وقد مر في مسألة 
تزويجالأختين معقوليّة ذلك. وضروري أنته مع فرض انعدام أحد أطراف التخيير 
يتعيّن الحكم. فف المقام تعن بعد بطلان نكاح الزائد بقاء الأربع على نكاحهن. 

وإِنْ شئت قلت: أنته لو سُلّم ما ذُكر من أنّ الباقي هو نكاح الأربع الكليء 
فالكلي أيضاً بعد انمحصار أفراده في الأربع الباقيات يتعيّن فيهاء نظير من ملك صاعاً 
من صبِرةٍ, فنّه إذا لم يبق منها إلا صاعاً يتعيّن فيه. 

ولو طلقأربعاً في «الشرائع»'": (اندفع البواقي. وثبت نكاح المطلقات. ثم 
طقن بالطلاق: لأنته لا يواجه به إل الدّوجة.إذ موضوعه إزالة قيد النكاح).انتهئ. 

توضيحه إِنّ حقيقة الطلاق هي إزالة النكاح» فالنكاح جزءٌ من مفهومه, 
فقصد الطلاق يستلزمٌ قصد اختيار النكاح إذ لا طلاق بدونه. ولذا لا يصح توجبهه 
إلا إلى الرّوجة. 

وفيه: إن المطلق : 


2 / شرائع الإسلام: ج۲‎ )١( 
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وَيُستحبٌ أن يُزاد للرّجل جّرة. 


( ويستحبٌ )في الكَقْن أمور: 

المستحبٌ الأوّل: (أنْ يُزاد للرّجِلٍ جبّرة) بكسر الحاء وفتح الباء. وهو ثوبٌ 
نى على المشهور بين الأصحاب'". 

رخافت "ار الوق "سيم لمانا 

وعن المحقّق الثاني' *: جميع علمائنا. 

وعن الشيخ'*, وابن زُهرة'": دعوى الإجماع عليه. 

ويشهد له: 

١‏ -خبر يونس بن يعقوب, عن أبي الحسن الأول ا: 

«ٳئي كفنت أبي لي في ثوبين شطو تین كان يحرم فيهماء وقيص من شصهء 
وعمامة كانت لعل بن ا لحسين ا وبردٍ اشتريته بأربعين ديناراً لوكان اليوم 
لساوى أربعمائة دينار»”". 

۲ -وصحيح عبد الله بن سنان: «الْبُرد لا يلفٌ به. ولكن يُطرح عليه طرحاً 
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فيما يتحقّق به الاختيار AY‏ 


تارة: لا يقصد النكاح. وأا غرضه فراق المطلقة» نظراً إن حصوله بكلّ ما يدل 
عليه. وبديهي أنّ الطلاق با له من المفهوم العرفي من الدّوال عليه. 

ا اختيار النكاح قبل أنْ يطلّق. ثم يجري صيغة الطلاق. 

وثالثة: يقصد اختيار النكاح بنفس صيغة الطلاق. 

ورابعة: يقصد الطلاق الشرعي من دون قصد اختيار النكاح. 

فعلى الأول يتحقّق الفراق, ولا يثبتٌ نكاح المطلقات كا لا يخق. 

وعلى الثاني: يتوقف ثبوت نكاحهنّ وصحّة الطلاق على كفاية الإرادة 
النفسائيّة خاصّة في تبوت النكاح. وقد مر أنّ ظاهرهم الاتّفاق على عدمه. 

وعلى الثالث: يثبت النكاح ولا يقع الطلاق: 

ما ثبوت النكاح: فلا مت من كفاية كلّ مظهر لاختياره. 

وأمّا عدم وقوع الطلاق: فلتوّفه على ثبوت النكاح, والمفروض عدم ثبو ته 
إلا به. فيلزم من وقوعه الدور. 

وعلى الرابع: لا يثبثُ النكاح. ولا يقع الطلاق: 

ما عدم ثبوت النكاح فلعدم قصد اختياره. وليس ذلك من الأمور القهريّة 
الواقعة. ولو مع عدم القصد. 

وأمًا عدم وقوع الطلاق: فلعدم ثبوت النكاح. 

ثم إّه في صورة عدم وقوع الفراق و ثبوت نكاح البواقي لاكلام. كا أنته في 
صورة ثبوت نكاحهنّ فكذلك. 

وأمّا في صورة عدم وقوع الطلاق. وعدم تبوت النكاح . فلا إشكال في 
بقاء الاختيار. 
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وعليه. فلو اختار بعد ذلك المطلقات. قد يقال بتأثير الطلاق في إزالة 
تكاحهرّ. من جهة كشف الاختيار عن الزوجيّة حال وقوعالطلاقكمافي«الجواهر»”". 

ولكنّه غير تام من جهة أن الاختيار لا يكون كاشفاً عن ثبوت زوجيّة 
الختارة تعييناً بل الاختيار موجبٌ لتعيّن الكلي في الختارة, فحين الطلاق لم تكن 

وقياس الاختيار بإجازة النكاح الواقع فضولاً قبل الطلاق. على القول 
بالكشف. كما في «الجواهر». مع الفارق. فاه بالاجازة ينكشف أن المرأة المعيّنة 
المطلّقة كانت زوجة حين الطلاق. 

أقول: وبما ذكر ناه ظهر أنته لا فرق بين الطلاق وبين الظهار والايلاء. لاكما عن 
«المبسوط»'"' من كونهما اختياراًكالطلاق. بل في عدم كونهم| اختياراًكالطلاق إلا 
في بعض الفروض. 

وعليه. فما في «الشرائع»''' وعن غيرها''' من الفرق بينهما وبينه من جهة أن 
الطلاق لا يواجه به غير الرّوجة. وهما قد يواجه مها غير الرّوجة, بل الأجنبيّة 
أليق بها من الرّوجة . 

غير تام لأته يرد عليه: -مضافاً إل ما مر أنته كما لا يقع الطلاق خارجاً إلا 
في الرّوجة.كذلك لا يقع الظّهار والإإيلاء الشرعيين إلا فيها. وكا أن مفهو مها العرفي 
يمكن تحقّقه في غيرهاء كذلك مفهوم الطلاق عرفاً قابلٌ لوقوعه في غيرها. 
(۲) المبسوط: ج٤‏ /۲۳۷. 


(۳) شرائع الإسلام: ج۲ .٥۲۲/‏ 
)٤(‏ كما في مسالك الأفهام: ج ۷ / ۳۷۲ ۳۷٤‏ وكفاية الأحكام: ص 1517. 


اسلام الرّوج عن أكثر من أربع وثنيّات وأسلمن في العدّة A0‏ 


إسلام الزوج عن أكثر من أربع وثنيّات وأسلمن في العِدّة 

التنبيه الشاني: لو أسلم الرّوجء وكان عنده أكثر من أربع وثنيّات ولم يسلمنَ 
معه. بل أسلمن في العدّة. فهل بحم بالتخيير أم لا؟ 

أقول: قد يقال بالثاني من جهة اختصاص النّص با لو أسلمنَ معه. وفي 
الفرض لاب من الرجوع إلى ما تقتضيه القاعدة. وهو بطلان نكاح الجميع. لعدم 
إمكان صحَة الجميع. وبقاء البعض ترجيح بلا مرججّح. 

ودعوئ: أن النّص وإِنْ اختص با لو أسلمن معه. إلا أنّ الظاهر من السؤال 
كون السائل بصدد السؤال عا إذا م يكن هناك مانغ عن صحّة النكاح إلا زيادة 
العدد. فيستفاد من الحكم بالتخيير في الجواب كبرئ كليّة. وهي أنته كلما لم يكن 
هناك مانغ عن صحّة النكاح إلا زيادة العدد. فللزوج التخيير في إمساك الأربع 
وفراق ما زاد. فيدلٌ على ثبوت التخيير في المسألة أيضاً إذ بعد إسلامهنّ في العدّة لا 
مانع عن صحّة نكاحهنّ إلا الزيادة في العدد, كا عن المحقّق اليزدي #د. 

ممنوعة: لأنّ الميزان في استفادة الحكم. هو ظواهر الأدلّة سؤالاً وجواباًٌ ولا 
عبرة بقصد السائل. 

وعليه. فظاهر السوّال في النّص هو السؤال عن خصوص ما لو أسلمن معه. 
والجواب مختصٌ به. فالتعدّي يحتاج إلى دليل مفقود. وتنقيح المناط غير ظاهر. 
ل شر اا مه ۰ 

فإن قيل: إن يكن إثبات التخيير باستصحابه التعليقء بأَنْ يقال إِنمنٌ لو 
أسلمن سابقاً معه. كان له التخيير. والآن کا کان. ١‏ 

قلنا: -مضافاً إلى منع جريان الاستصحاب التعليق مطلقاً وإ عدم جريانه 


356 فقه الصادق / ج۲٣‏ 


في الأحكام الكليّة إن الموضوع غير باتي, فان الموضوع هو إسلامهنّ مع إسلامه. 
وهذا غير إسلامهنّ بعد. فلا يجري استصحاب الحكم. 

أقول: ولكن يمكن إثبات التخيير على القاعدة بِأنْ يقال: 

نه بعدما لا مانع ثبوتاً من بقاء نكاح الأربع لا على التعيين -ولذا في صورة 
إسلامهنَ معه يحكم به ولو كان تمتنعاً ما كان واقعاًفإنَ مقتضى الأدلّة الأوليّة بقاء 
نكاح الجميع. ولكن لا يكن الحكم بذلك لما دلّ على عدم جواز نكاح أزيد من 
الأربع. وهذا الماتع لا يصلح أَنْ يكون منشاً لفساد نكاح اللجميع: لأنّ الضرورات 
تتقدّر بقدرهاء فهو مانعٌ عن بقاء نكاح الأزيد من الأربع. وحيث أن نسبته إلى 
الجميع على حَدٌّ سَواء فلا يمكن الحكم ببقاء نكاح الأربع المعيّنة. فيتعيّن البناء على 
بقاء نكاح الأربع لا على التعيين, فتدبّر فإنّه دقيق. 

وبالجملة: فالأظهر هو الحكم بالتخيير في هذه الصورة أيضاً. 


إسلام الكافر وإسلام أربع منهنَ معه 
التنبيه الثالث: لو أسلم الكافر الذي عنده أكثر من أربع نسوة. فأسلمت معه 
أربع منهن: 
فتارة: تكون الجميع كتابيّات: أو وثنيات مع إسلام البواقي في العدّة. 
وأخرئ: تكون الجميع وثنيّات. ولا تسلم البواق في العدّة. 
أمّا في الصورة الثانية: فلا إشكال في بقاء نكاح المسلمات. لبطلان نكاح البواق 
5 4 
وأمّا فى الصورة الاولئ: فقد يقال بانتفاء التخيير وتعيّن المسلمات للزوجيّة. من 


لوأسلم الكافر بعد تزويج الام وبنتها AV‏ 


جهة أنه بإسلامهنَ شملهنّ ما دلّ على أنته: «إِنْ أسلم وأسلمت معه امرأته» 
الشامل لإسلام الأربع أيضاًء فهو يكون على نكاحه بالنسبة إلينّ. فإذا ثبت 
نكاحهنّ سقط نكاح البواقي عن قابليّة البقاء. فلا يشمله ما دلّ على التخيير. لأنّ 
الحكم به غا هو مع صلاحيّة الكلّ للبقاء على الزوجيّة. فيكون هذا الدليل وارداً 
على دليل التخبير. 

وفيه أوَلاَ أنته لا يت في الكتابيات, لأنته يجوز نكاح الكتابيّة إِمّا مطلقاً كا هو 
الختار, أو استدامة خاصّة كا هو المشهور. فكما أن الأربع المسلمات مشمولة لما دل 
على بقاء نكاحهنّ في أنفسهنٌ. فكذلك الكتابيّات الباقيات تشملهنّ ما دل على 
بقاء نكاح الكتابيّة لو أسلم زوجهاء فيقع التعارض. والمرجع حينئذٍ إلى ما تقتضيه 
القاعدة من التخيير وما دل عليه. 

وأمّا الوثنيّات اللآتي أسلمن في العدّة. فهن أيضاً مشمولات لما دلّ على بقاء 
نكاحهنّ. والمرجع فيه إلى أدلة التخيير. 

وثانياً أن المو ضوع لأدلّة التخيير هو ما إذاكان الكل صالحة من جميع الجهات 
للبقاء على الزوجيّة من غير ناحية العدد. ومن المعلوم أنّ البواقي غير المسلمات 
صالحة للبقاء عليها مع قطع النظر عن العدد. فلا ورود. بل يقع التعارض بين 
الدليلين مع قطع النظر عا ذكرنا. والمرجع هي القاعدة المقتضية للتخيير. 


لو أسلم الكافر بعد تزويج الأمَ وبنتها 
التنبيه الرابع: إذا أسلم الكافر بعد تزويجه امرأة وبنتها الكتابّتين: 
فتارةٌ يكون ذلك بعد الدخول بالأُمّ. 
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وأخري يكو دلت بعد ادتول بالبنت: 

وثالثة: يكون بعد الدخول بهما. 

ورابعة: يكون قبل ذلك. 

ربما يقال: إنّه لابد من البناء على بطلان نكاحه| لو وقعا دفعة. وبطلان نكاح 
اللاحقة لو كان ترتيباً في جميع الصور, وتحرم البنت خاصّة لو كان العقد السابق هو 
ما وقع على الأ ودخل بها وتحرم الأمَ خاصّة لو كان السابق هو ماوقع على البنت. 
دخل بها أم لا. 

والوجه في ذلك: أنّ الكقّار مكلّفون بالفروع كا هم مكلّفون بالأصول. من 
غير فرت بين الأحكام الوضعيّة والتكليفيّة. 

ولكن يرد عليه أنّ الكقّار وإنْكانوا مكلّفين بالفروع. ولكن في خصوص باب 
النكاح دل الدليل على صحَة نكاحهم. وإ كان باطلاً في الإسلام. وهو دليل 
التقرير. وأنته لكلّ قوم نكاح'". 

أقول: وعليه. فقد يتوهّم أنته يصح نكاحهما. ولا تحرمٌ بيءٌ منهها في شيء من 
الصور, لأنته : 

بعد تزويجه إِيَاهما في حال الكفر. وحُكم الشارع الأقدس بصحَة النكاحين. 
وعدم حُرمة شيء منهما عليه في شيء من صور الدخول. لا حالة تكون المرأة 
وبنتها خارجتين عن تحت ما دلّ على حرمة أمَ الرّوجة والربيبة. وعدم صحة 
)١١‏ وسائل الشيعة: ج ۲۱/ ۲۰۰-۱۹۹ باب 87 من أبواب نكاح العبيد والإماء وج8١‏ باب ١‏ من أبواب خد القذف 


ح۳64۷ وج۲1 باب ١و‏ ۲ من أبواب ميراث المجوس ص ۳۱۹-۳۱۷ وباب ۷۳ من أبواب جهاد النفس. 
الكافي: ج ۷/ ٠۰‏ باب كراهية قذف من ليس على الاإسلام ح". 


لو أسلم الكافر بعد تزويج الأم وبنتها ۸۹ 


نكاحهما معاً. وبعدما ال لا وجه للتمسّك بعموم أدلة التحريم والبطلان. إذ لا 
عموم أزماني ها كي يتمسّك به بعد زمان التخصيص. 

هذا على فرض تسليم كون خطاب التحريم متوجَهاً إلى المسلمين والكقّار, 
وخروج الكقار بأدلة التقرير. 

وأمّا على القول بكون المخاطب خصوص المسلمين. فالأمر أوضح. إذ الظاهر 
منها حينئذٍ كون العنوانين -أي أُمَ الرّوجة والربيبة -حاد ثين حين ا خطاب لا قبله. 
وهو أيضاً فاسدٌ. 

م على القول بكون الخطاب للأعمَ كما هو الظاهر. وخرج الكقّار بالدليل 
الخاص -فلانَ الختار عندنا جواز القتك بعموم العام بعد مضي زمان التخصيص 
مطلقاً كان للعام عمومٌ أزماني أم لم يكن. 

أضف إليه أنته يكون الخصّص في المقام يجخرج من الأوّل. وفي مثل ذلك لاب 
من القسّك بعموم العام وإِنْ سُلّم أنّ الفرد الخارج في الأثناء لا يتمسّك فيه بعموم 
العام بعد مضيّ زمان التخصيص. إلا إذاكان للعام عمومٌ أزماني, مع أن الخارج في 
المقام عن تحت العموم هو العنوان العام لا خصوص الفرد. ومع ارتفاع العنوان 
يتمسّك بالعموم بلاكلام. مثلاً إذا قال:(صَلَّ خلف المسلم). م قال: (لا تُصلَ خلف 
الفاسق). وكان زيدٌ فاسقاً ثم أصبح عادلاً فإنّه لا إشكال في جواز الاقتداء به 
للعموم, فإنّ الخارج عنه هو الفاسق. والمفروض ارتفاع الفسق. 

ولا سبيل إلى أن يُقال: بأنَ هذا الشخص كان خارجاً عن تحت ما دلّ على 
جواز الاقتداء. وبعدما صار عادلاً يسك في جوازه. فلا سبيل إلى القسك بعموم 
العام, لعدم العموم الأزماني له . 
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والمقام من هذا القبيل, فإنّ الخارج هو عنوان الكافر, لا هذا الشخص. 

وأمّا على القول بكون الخطاب لخنصوص المسلمين. فقتضى إطلاق الأدلّة 
شموله لمن أسلم بعد تحقّق العنوانين أيضاً. 

وبالجملة: وعلى هذا فالحق أن يُقال: إن في صورة الدخول بها تحر مان معاً. 

أما الأه: فلكونها َم الرَوجة. 

وأمّا البنت: فلكونها ربيبة دخل بأمّها. وكذا في صورة الدخول بالأمّ خاصّة. 

وفي صورة الدخول بالبنت خاصّة, أو عدم الدخول بهماء تحرم الأمّ خاصّة 
لكونها أ الرّوجة. ولا يعتبر في حرمتها الأبديّة الدخول بالزوجة. ولا تحرمٌ البنت 
أبدأ لكؤنها ريبية لم يدخل يأمها. 

وعليه. فالعقدان يبطلان في الصورتين الأولتين. ويبطل عقد الام خاصّة في 
الصورتين الأخيرتين. فلا وجه لبطلان نكاح البنت. بل تبق هي على حبالته. 

وعن الشيخ في « المخلاف »'": الحكم بالتخيير في إمساك أتتهياشاء 
وفراق الأخرئ. 

وعن «المبسوط»'": الحكم بذلك في خصوص صورة الدخول بهما. 

واستدلٌ له الصف چا في حكىّ «المختلف»''' با نقله عنه. وحاصله: 

أن الكافر إذا جمع بين من لا يجوز له الجمع بينه) أو بي عبن کا لو روع ان 


(۱) الخلاف: ج٤‏ / ١۳۳كتاب‏ النكاح مسألة .٠١8‏ 

(۲) المبسوط: ج٤‏ / 4 قول (فإن لم يكن دخل بواحدة منهما قيل فيه قولان: : أحدهما: هو بالخيار في إمساك 
أيّتهما شاء . وفارق الأخرئ. والثاني أنه يقبت نكا البنت ويزول نكاح الأم, ؛ ويقوى في نفسي الأول. .. وأمًا إن 
كان قد دخل بكلّ واحدة منهما حرمت البنت على التأبيد.. . والأم حرمت عليه موبّداً أيضاً). 

(۳) مختلف الشيعة: ج ۷/ 17١‏ 


لو أسلم الكافر بعد تزويج الأمٌ وبنتها ۹۱ 


وما شاكل إا بحكم بصحّة نكاح من يختارها لا عقدها. 

وعليه. فالاختيار حينئذٍ بمنزلة العقد ابتداءً. وكان كأنه الآن تزوّج بها 
وحدهاء وعليه اختيار أيّتهما شاء في المقام.كما أنته خيرٌ في ابتداء اللأمر أن يعقد على 
کل منهما شاء. 

ولكن يرد عليه: أنته يت فيا لو كان العقد على كلّ منها باقياً في نفسه. 
فبالاختيار يثبت أحدهما ويرتفع غيره. وف المقام هجرد الإسلام يبطل نكاح الأُم, 
فلا قابليّة له للبقاء كي يختاره. 

نعم لو قلنا بعدم مول إطلاقات الأدلّة لما إذاكان العنوانان ثابتين وحكومين 
با حلّية قبل توجّه الخطاب كان ما أفاده الشيخ ج متيناً غايته. 

لكن عرفت أنه غير صحيح. على أنته يت لو قطع بذلك, ولو شك فيه لماكان 
ما أفيد تامأ للشكٌَ في قابليّة نكاح الأمّ للبقاء حينئذٍ بخلاف نكاح البنت. 
والاستصحاب لا يجري لتبدّل الموضوع. ولعدم جريانه في الأحكام. 

وقد ظهر تما ذكرناه حكم فرعين آخرين: 

أحدهما: ما لو أسلم عن أختين تزوّجهم دفعة أو مرتباً: 

فإنّه إنْ كان لم يدخل بها تخيّر في إمساك أيّتهما شاء وفراق الأخرئ. 

وإِنْ دخل با ليس له إمساك شيء منهما. لأنته : 

لو اختار إحداهما يكون ذلك موجباً لكون إحداهما في حبالته. مع كون 
الأخرئ في الدّة. وقد مر أنته كا لا جوز الجمع بين الأختين. كذلك لا يجوز تزويج 
إحداهما في عِدَّة الأخرى. 
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وإِنْ كان دخل بإحداهماء كان نكاحها خاصّة باقياً لأنّ اختيار الأخرئ يلزم 
منه الحذور المذكور. 

أقول: ولكن الظاهر من الأصحاب كون التخيير في اختيار أَيّتهما شاء مطلقاً 
مفروغاً عنه » ويشهد به خبرا « الدعائم » و «الجعفريّات» المتقدّمان'' المنجبر 
ضعفههما بالعمل. 

ولكن فيه أنته يختار الأول وتغزع منه الأخت الثانية. 

الهم إلا أن يُقال: إنهم لم يعملوا بهذه الجملة. والتفكيك في الحجيّة بين جملات 
الخير لا مانع منه. والله تعالمى هو العالم. 

الفرع الثاني: ما لو أسلم وكان عنده امرأة وعمّتها أو خالتها: 

فإنْ رضيت صَحَ ا جمع بلا إشكال. بل الظاهر كفاية رضاها حال الكفر 
لإطلاق الأدلة. 

وإ لم تجز, تخبّر إحداهما كما لو عرض ذلك لمسلم برضاع مثلاً. 

للم إلا أن يقال إنه ببطل عقد بنت الأخ أو الأخت, ولا وجه لبطلان عقد 
العمّة أو الخالة فيبق عقدهاء ولا نص خاص في المسألة, واستفادة حكها من ما 
ورد في نظائرها غير تامّة. 

أقول: وهذا هو الأظهر إِنْ م يقم الإجماع على خلافه. 

يمه 


)100 المستدرك: ج4١‏ /- ٤۲۸‏ باب٤‏ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ح ۱۷۱۸4و 186 ,١‏ دعائم 
الإسلام: ج۲ / ۲٠۰‏ ح151. الجعفريّات: ص6 .١٠١‏ 


مستحبّات القن AÛ‏ 
فإذا دخل القبر وضع تحت خَدّه وتحت جنبه»'". 

إذ لو كان البرد من الأأثواب الثلائة وجب لفّه علي الميّت . 

۳-وصحيح زرارة. قال: «قلت لأبي جعفر اكة1: 

العامة للميّت من الكفن هى؟ قال: لاء إنما هى الكفن المفروض ثلاثة أثواب. 
آو قوت تام لا أقلٌ منه يوارى قيه جسد كلد ها زاد فهوشئة إل أن عة فا 
زاد فبتدع, العامة سَنّة»!", 

فإنّهِ يدل على استحباب زيادة لفافتين غير العمامة, فعلىئ فرض كون الخرقة 
أحد اللفافتين يثبت المطلوب. فضلاً عا لو كانت غيرهما. 

أقول: ولكن الإنصاف أن هذه النصوص لا ت لإثبات تام المطلوب. بل تدلّ 
على استحباب لفافة أخرئ عدا الأثواب الثلاثة, فثبوت تام المطلوب يتوقّف على 
ضمّ عمل الأصحاب وإجماعاتهم بهاء ولا بأس بالالتزام به لذلك. لقاعدة التساع» 
فتديّر. 

وعن صاحب «المدارك»'" وجمعٌ من المتأخَّرين عنه: عدم الاستحباب. 

واستدل له: 

١‏ -بصحيح زرارة المتقدّم, بدعوى أن الزائد على الثلاثة الذي هو سنَّة هي 
العامة وا خرقة. 

"-وبأنَ في الزيادة إتلاف المال ا مهي عنه في الشريعة . 

*ذوبالتضوض الذالة عل أن رسو ل ال كله کن فاون نوات وین 
صحاريين. وبُردٌ ا ٠‏ 
)١(‏ التهذيب: ج 4177/١‏ ح 0غ . وسائل الشيعة: ج۳ / 74ح .۲۹۵٥۷‏ 
(1) الكافي: ج۳ / ١44‏ ح ٥‏ . وسائل الشيعة: ج 1/۳ ح58717. 
(۳) مدارك الأحكام:ج 14/۲ 
)٤(‏ التهذيب: ج ۲۹۲/۱ ح۳۷. وسائل الشيعة: ج۳ / ۷ح ۲۸۱۹. 
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الأولى: لا يجوز للمؤمنة أن تنزوّج بالمخالف. ويجو ر العكس. 


حكم تزويج المؤمنة من المخالف 
بق الكلام في المقام في (مسائل) لاب من التعردض ها. 
المسألة (الأولئ): قد م الكلام في اعتبار الكفاءة, بمعنى التساوي ف الإسلام. 
لكن السؤال عن أنته هل الكفاءة بمعنى الإيمان بالمعنى الأخصٌ شرطً في صحة 


التكاح أم لا؟ 

فيه وجوه وأقوال: 

المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة أنته (لا يجوز للمؤمنة أن تتزوؤج 
بالمخالف» ويجوز العكس). 


وحق القول في المقام: إِّه لا خلاف يعتدٌ به بينهم في جواز العكس» بل عن 
«كشف اللّئام»'"' وغيره'"' نت الخلاف فيه. 

وفي «الجواهر»'": (بل م يح أحدٌ هنا الخلاف في ذلك عمّن عُلم أنّ مذهبه 
كفر المخالفين, كالم رتضى وابن إدريس وغيرهما). 

وما تزويج المؤمنة بالمخالف: ففيه قولان: 

١-ذهب‏ جماعة -متهم لصتف إلى اعتبار التساوي. وأته لايجوز 


(۱) کشف الام (ط.ج): ج۷ / .۸٤‏ 
(۲و )كما في جواهر الكلام: ج ۹۲/۲۰و۳٩.‏ 
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تزويج المؤمنة بالخالف. 

وفي «الجواهر»: نسبته إلى المشهور بين المأ رين ومتأخّريهو'". 

وفي «الرياض»'": (أنته حُكي عليه الإجماعات المستفيضة عن «الخلاف»'"' 
A a‏ ماكر" وال 

؟ب والقول الاجر ماعن المفيذ' .وان سعد ٠‏ والمحقق” '' وصناحت 
«الجواهر»'''' وغيرهم. وهو عدم اعتباره وجواز تزويجها إِيّاه. 

واستدل للأوّل بوجوه: 

الوجه الأوّل: الإجماع. قال في «الرياض»''' بعد نقل الإجماعات عن الكتب 
المتقدّمة: (وهي الحجّة فيه). 

وفيه ولا أنته غير ثابتٍ. كيف وقد ذهب جم من الأساطين إلى الجواز! 


(۱) جواهر الكلام: ج 75١‏ 1١31و31.‏ 

(؟)رياض المسائل (ط.ج): ج 511-71871٠١‏ 

(۳) الخلاف: ج ٤‏ / ۲۷۱ مسألة ۲۷ قوله: (الكفاءة معتبرة في النكاح وهي عندنا شيئان. أحدهما الإيمان...). 

)٤(‏ المبسوط: ج 5 1787 قوله: (الكفاءة معتبرة عندنا في النكاح وعندنا هي الإيمان). 

(0) السرائر: ج 7 / 5617 قوله: (فعندنا أنّ الكفاءة المعتبرة في النكاح أمران: الإيمان...). 

(1) المراسم: ص ١0١‏ قوله: (ومنا أن تكون المرأة مؤمنة أو مستضعفة... فإن كانت ذميّة أو مجوسيّة أو معاندة لم 
يصح نكاحها غبطة. لأنّ الكفاءة في الدّبن مراعاة عندنا في صحَة هذا العقد. وهو كما ترى لا يدل على ما نحن 
بصدد إثباته). 

(۷) الغنية: ص ۳١١‏ قوله: (والكفاءة تثبت عندنا بأمرين: الإيمان...). 

(۸) المقنعة: ص ٥٠۲‏ باب الكفاءة في النكاح. 

(4) الجامع للشرائع: ص 4737. 

.050/ شرائع الإسلام: ج ؟‎ )٠١( 

(۱۱) جواهر الكلام: ج ۱۰۱/۲۳۰ و .1٦‏ 

(۱۲) ریاض المسائل (ط.ج):ج .۲٤۹/۱۰‏ 
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وثانياً أن الظاهر من ما ادّعى عليه الإجماع في «الخلاف»''.و«المبسوط»'". 
و«الغنية»'”, و«المسائل الناصريّة» ٠‏ هو اعتبار التساوي في الإسلام. ومرادهم 
من الإيمان فبا ما يرادف الإسلام. 

ويشهد به: استدلاهم فيها على نف الزيادة عن اعتبار الإيمان واليسار في مقابل 
الشافعي وغيره من العامة. تتن اعتبر في الكفاءة أزيد من ذلك. بكون المُجمع 
عليه ذلك. والأصل عدم الزيادة. ولا شبهة في أن الإيمان المعتبر عند الجميع هو 
الإسلام, إذلا معنى أخصٌ للإيمان عند العامّة. وتفريع بعضهم على اعتبار ذلك أنته 
لايجوز تزويج المسلمة غير المسلم وغير ذلك من القرائن تظهر لمن راجع كلماتهم. 

وثالثاً أنته مع معلوميّة مدرك المُجمعين لا يكون الإجماع حجّة. 

الوجه الثاني: النصوص المستفيضة أو المتواترة الدالّة على كفر الخالفين'”, 
بتقريب أنته إِنْ أريد منه الحقيقة كانت دلالتها واضحة. وإلا كان المراد المشاركة في 
الأحكام التي منها ما نحن فيه. 

وفيه: أنّ المراد بها أنتهم بحكم الكقّار في الآخرة لا في الدّنيا. كي يحل أمواهم 
ودمائهم. ويحرم مناكحتهم وموارثتهم, لمعلوميّة عدم كون الخالف من حيث كونه 
مخالفاًكذلك, كما صرّحت به النصوص. وتواترت في الفرق بين الإسلام والإيمان: 

منها: خبر سماعة. قال: «قلتٌ لأبي عبدالله .اثة: أخبر في عن الإسلام والإيمان, 


.۲۷ كتاب النكاح مسألة‎ ۲۷۲-۲۷۱ / ٤ الخلاف: ج‎ )١( 

(۲) المبسوط: ج ٤‏ /۱۷۸. 

(۳) الغنية: ص 513 

161 الناصريّات: ص ۳۲۷ مسألة‎ )٤( 

() وسائل الشيعة: ج۲۸ / 707-7726 باب ٠١‏ من أبواب حَدَ المر تد . 
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أهما مختلفان؟ 

فقالنثّة: إنّ الإبيان يشارك الإسلام» والإسلام لا يشارك الإيمان. 

فقالاثة: الاسلام شهادة أن لا إله إلا لله والتتصديق برسول الله يي وبه 
حُقنت الدّماء. وعليه جَرّت المناكح. وعلى ظاهره جماعة النّاس. والإيِانُ اهُدى. 
وما ينبثٌُ في القلوب من صفة الإسلام. وما ظهر من العمل به والإيانٌ أرفع من 
الاسلام بدرجة, الحديث»'". 

ومنها: خبر حمران بنأعين. قال: «سمعتٌ أبا جعفر انا يقول: الإيمان ما استقرٌ 
في القلب. وأفضى به إلى الله تعالى. وصدقه العمل بالطاعة له تعالى والتسليم لأمره. 
والإسلام ما ظهر من قول أو فعل. وهو الذي عليه جماعة الاس من الفرق جميعهاء 
وبه حُقنت الدّماء. وعليه جرت المواريث. وجاز النكاح» واجتمعوا على الصلاة 
والزكاة والصوم والحيّ. فخرجوا بذلك من الكفر. وأضيفوا إلى الإيمان. 

إلى أن قال: فقلت: هل للمؤمن فضلٌ على المسلم في شيء من الفضائل 
والأحكام وا حدود وغير ذلك؟ 

فقال:اثذ لاء هما يجريان في ذلك محرى واحد. ولكن للمؤمن فضلٌ على 
المسلم في أعماهماء وما يتقرّبان به إلى الله تعالمن»'". 

ومنها: صحيح عبدالله بن سنان. قال: «سألتُ أبا عبدالله ا بم يكون الرّجل 
مسلاً تحلٌ مناكحته وموار ثته. وح يحرم دمه؟ 


.١ح باب أن الإيمان يشرك الإسلام‎ ٠٠ / أصول الكافي: ج۲‎ )١١ 
.0 باب أن الإيمان يشرك الإسلام ح‎ ۲٢ / أصول الكافي: ج۲‎ )۲( 
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قال :حرم دمه بالاسلام: إذا ظهر. ويحلٌ مناكحته وموارثته»'". 

ومنها: خبر الفضيل بن يسار, عنه نّة: 

«الإيمان يُشارك الإسلام. ولا يشاركه الإسلام, إن الاإيمان ما وقرّ في القلوب. 
والإسلام ما عليه المناكح والمواريث وحقن الدّماء»'". 

ومنها: خبر القاسم الصيرفي شريك المفضّلء عنه اا 

«الإسلام يحقن به الدّم » ويُوْدّى به الأمانة » وتستحلٌ به الفروج , والثواب 
على الإيمان»"". 

إلى غير تلكم من النصوص الدالّة على اشتراك المسلم والموّمن بالمعنى 
الأخصٌ في الأحكام الدنيويّة في هذا الزمان, الذي هو زمان الهدنة, وهو الزمان 
الذي لم تقم فيه يد الشرع. كما يشير إليه صحيح العلاء بن رزين لما سأل أبا 
جعفر نيلا عن جمهور النّاسء فقال: 

«هم اليوم أهلٌ هدنة, ترد ضالتهم. وتُوْدَى أمانتهم, وتفن دمائهم. وتجوز 
مناكحتهم وموارئتهم في هذه المحال». 

الوجه الثالث: النصوص الدالّة على أنّ المؤمنين بعضهم أكقّاء بعض. مثل ما 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج ۲۰ / 004 باب ٠١‏ من أبواب ما يحرم بالكفر ح1717777, التهذيب: ج ۷ / ٠١7‏ باب فيمن 
يحرم نكاحهن بالأسباب ح57. 

(۲) أصول الكافي: ج١17‏ باب أن الإإيمان يشرك الإسلام ح5. 

(۳) وسائل الشيعة: ج ۲۰ / ٥٥1‏ باب ١١‏ من أبواب ما يحرم بالكفر ح ۲۱۳۳۷ الكافي: ج۲ / ۲٤‏ باب أن الإسلام 
يحقن به الدّم ح .١‏ 

)٤(‏ وسائل الشيعة : ج ۲۰ / 1۱ باب ۱۲ من أبواب ما يحرم بالكفر ح 57544. الفقيه: ح۷۲/۳٤‏ باب 
النوادر ح4747. 


۹۸ فقه الصادق e/‏ 


رواه الكليني : دأ نّ الي ييه صعد المنبر ذات يوم فحَمد الله وأثنى عليه. ثم قال: 
آها النّاس. إنّ جبرئيل أتاني عن اللّطيف الخبير فقال : إن الأبكار بمنزلة الشر 
على الشجر... 

إلى أن قال: فقام إليه رجلٌ فقال: يارسول الله يي فن نزوّج؟ 


فقال: الأكقّاء. 
فقال: ومن الأكقّاء؟ فقال يقي المؤمنون بعضهم أكقّاء بعض» 
ونحوه غيره. 


وفيه: إن المؤمن كان في السابق خصوصاً في زمانه ييل مرادفاً للمسلم, 
والإيمان بالمعنى الأخصٌ اصطلاحٌ جديد. 

الوجه الرابع: النصوص الدالة على تزويج البنات ن يرضى خلقه ودينه. 
كخبر علي بن مهزيار قال: 

«كتب علي بن أسباط إلى أي جعفر اا في أمر بناته. فكتب إليه أبو جعفر 
فهمتٌ مااذكرت, إلى أنْ قال: فان رسول الله يي قال: إذا جاءكم من ترضون خُلقه 
ودينه فزوّجوه. عراس د و ارس e‏ . 

ونحوه غيره. 

وفيه: أنتها في مقام بيان اشتراط وجوب التعجيل أو استحبابه» أو وجوب 


(۱) وسائل الشيعة: ج ۲۰ / 1۱ باب ۲۳ من أبواب مقدّمات النكاح ح 0077 1 الكافي: ج ۵ / ۳۳۷باب ما يستحبٌ 
من تزويج النساء ح۲. 
(۲) وسائل الشيعة: ج 77/١‏ باب ۲۸ من أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ح 1007/7 الكافي: ج0 / ۲٤۷‏ باب 


اخر منه ح۲. 
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الاجابة أو استحبابها عند المخطبة. ا إذاكان المخاطب مرضي الخلق والدّين 
والأمانة. فلا ربط ها بما هو حل الكلام. 

وبغبارة ا خری :انها لا مههوم ها کی ندل عل عام شبك ارو ج جنل 
يرضى خُلّقه ودينه. مع أن ا مراد من الدّين هو الإإسلام. قال اله تعالى: »إن الذّينَ 
عند الله الأسلامٌ»'''لا الإيمان بالمعنى الأخصّ. 

أضف إليه: أن لزوم تزويج مرضي الدّين لا يدلٌ على بطلان تزويج غيره. 

الوجه الخامس: ما دلّ على النهي عن تزويج الشكاك. معلّلاً بن المرأة تأخذ 
من أدب زوجها. كالخبر عن الامام الصادق :32: 

«تزوّجوا في الشكاك ولا تروّجوهم. فإنّ المرأة تأخذ من أدب زوجهاء 


ويقهرها على دينه»'". 
ونحوه غيره. 


فإنّ مقتضى عموم العلّة. عدم جواز تزويج المؤمنة كلّ مخالفٍ, مع أنّ حرمة 
تزويج الشكاك مستلزمٌ حر مة تزويج غيرهم من المعتقدين للخلاف بالأولويّة. 

وفيه:إنَ ما فيها من التعليل قرينة على عدم كون النهي إرشاداً إلى الفساد. بل 
النهي تعلق به لأمرٍ خارج لا بعنوان القزويج نفسه. فلا يدل على الفساد. 

الوجه السادس: النصوص المتواترة الدالّة على عدم جواز نكاح الناصب" 





18 سورة آل عمران: الآية‎ )١١ 

() وسائل الشيعة: ج ۲۰ / 050 باب ١١‏ من أبواب ما يحرم بالكفر ح 57778 الكافي: ج ۵ / ۹٤۳باب‏ مناكحة 
النصّاب والشكاك حه. 

۳١‏ وسائل الشيعة: ج ۲۰ / 005-0145 باب ٠١‏ من أبواب ما يحرم بالكفر. 


3 فقه الصادق / ج۲٣‏ 


الآتي بعضهاء بناءً على أن المراد بالناصب كل خالفي: 

١‏ -لقول الإمام اهادي اا في جواب محمّد بن عليّ بن عيسئ, حيث سأله 
من الناصب. بقوله: هل احتاج في امتحانه إلى أكثر من تقديه الجبت والطاغوت 
واعتقاد إمامتهها -: «من كان على هذا فهو ناصب»'". 

"-ولقول الإمام الصادق ان في خبر الى بن خُنّيس: 

«ليس الناصب من تَصَب لنا أهل البيت, لأنتك لا تجد أحداً يقول أنا أبغض 
محمداً وآل محمد . ولكن الناصب من تَصَبٍ لكم وهو يعلم نكم تنولونا وأتكم 
57 شيعتنا»!". 

وفيه: إن تلكم النصوص مختصّة بالناصب أهل البيت. الذي هو أنجس من 
الكلب ويكون كافراً لما في خبر الفضيل بن يسارء قال: 

«سألث أبا جعفر اأ عن المرأة العارفة, هل أزوّجها الناصب؟ 

قال غة: لا. لأنّ الناصب كافر. 

قلت: فأزوّجها غير الناصب ولا العارف؟ 

فقال: غيره حب إلىّ منه»'". 

فاه يدل بما فيه من العلّة على اختصاص الحكم بالناصب الكافر» وقد مرٌ 
عدم كون مطلق الخالف كافراً مع أنّ ذيله صرح في الاختصاص. 

(۲) وسائل الشيعة: ج ٤۸٦ / ٩‏ باب ۲ من أبواب ما يجب فيه الخمس ح۸٤١۲٠.‏ ثواب الأعمال: ص7١‏ ". 


(۳) وسائل الشيعة: ج ۲۰ / 069 باب ١١‏ من أبواب ما يحرم بالكفر ح 17541 التهذيب: ج۷ / 7٠7‏ باب فيمن 


يحرم نكاحهنّ بالأسباب ح١5.‏ 
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الوجه السابع: النصوص الخاصّة الناهية عن ذلك: 
منها: المرسل كالمو تق. بل المو تق لإرساله عن غير واحدٍ, الملحق مثله عند 
جماعةٍ بالمسند -المرويّ عن أبان عن الفضيل بن يسارء قال: 
«سألثُ أبا عبدالله اذ عن نكاح الناصب ؟ 
فقال: لا والله مايحلٌ. 
قال فضيل: م سألته مرّة أخرئ. فقلت: جعلت فداك. ما تقول في تكاحهم؟ 
قال: والمرأة عارفة؟ قلت: عارفة؟ 
فقال لية: إن العارفة لا توضع إلا عند العارف»'". 
ومنها: المعتبر بوجود المُجمع على تصحيح مايصحٌ عنهفي سنده.عنه ل قال: 
«قلث له: إنّ لامرأتي أختاً عارفة على رأيناء وليس على رأمها بالبصرة إل 
قلیلء فأزوجها من لا یری رأيها؟ 
قال لاء ولا نعمة ولاكرامة. إِنّ لله تعالئ يقول: »فلا تَوْجِعُوهُنَ إلى 
E‏ 
ومنها: خبر عبدالله بن سنان» عن أبي عبداله اث في حديث: «ولا يتزوّج 
الناصب المؤمنة. ولا يتزوّج المستضعف مؤمنة»!*. 
النصّاب والشكاك ح١١.‏ 
(۲) سورة الممتحنة: الآية .٠١‏ 
(۳) وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / 060 باب ٠‏ من أبواب ما يحرم بالكفر ح ۲۱۳۲۰ . الكافي: ج ۵ / ۹٤۳باب‏ مناكحة 
النصّاب والشكاك ح1. 


)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / ۰ باب ٠١‏ من أبواب ما يحرم بالكفر ح57114, الكافي: ج 0 / 45 باب مناكحة 
النصّاب والشكاك ح۸. 


۳.۲ فقه الصادق / ج۳۲ 


وفيه أَوَلا أن المراد بالعارف في ال خبر الأوّل يكن أنْ يكون غير الناصب. كا 
يؤيّده صدر الخبر, كما أن المراد به في الحخبر الثاني يمكن أنْ يكون هو الخسارجي 
المبغض لأمير المومنين وأولاده ايء الذي قام الإجماع على كفره. وعدم جواز 
مناكحته. كما يشهد به استدلاله اا بالآية الكريمة. 

وثانياً أنته لو سُلّم ظهورها في المنع, لابد من حملها على الكراهة, للنصوص 
الصريحة في الجواز. كخبر الفضيل المتقدّم. وصحيح عبدالله بن سنان المتقدّمء الوارد 
في: «الرّجل بم يكون مسلاً يحل مناكحته؟...» وخبر هشام بن الحكم. عن الإمام 
الباقر نب قال منكراً: «أتتكافاً دمائكم ولا تتکافاً فروجكم»'". 

هذا كله مضافاً إلى ما وقع من تزويج عبدالله بن عمر بن عفان فاطمة بنت 
الحسين اث وتزويج مصعب بن الزبير أختها شكينة وغير ذلك فلا ينبغي التوقّف 
في جواز التزويج. 

هذاكلّه في غير الناصب والناصبة. 


لا يصح نكاح المؤمنة الناصب ولا العكس 
وأمًا نكاح المؤمنة بالناصب امعان عداوته لأهل البيت224 أو لأحدهم, 
وكذلك العكس. فالظاهر أنته لا خلاف في عدم جوازه. وفي «الجواهر»'": ابل 
الإجماع بقسميه عليه). 
ويشهد به: نصوصٌ كثيرة قد تقدّمت جملة منها: 


.0 1.الكافي: ج ۵ / 6غ" باب آخر منه ح‎ 0٠ وسائل الشيعة: ج ۷۰/۲۰ باب٢۲ م نأبواب مقدّما تالنكاح ح01‎ )١( 
.۱۰۲/۳۰ جواهر الكلام: ج‎ )۲( 


10 فقه الصادق / ج؟ 


٤‏ - وبحسن الحلبى. عن الامام الصادق6ة: «كتب أبى فى وصيّته: أن أكمّنه 
وجكلانة واب اعدا روا و كان تمل :فيد مو امه وت 
آخر. وقيصٌ. 

فقلت لأبى: ل تكتب هذا؟ فقال: أخافٌ أنْ يغلبك النّاس. وإِنْ قالوا كمّنه في 
انعا خمسة فلا تفعل» قال: وعمّمني بعمامة»'"'. ومعلوم أنّ العامة لا تعد 82 
الكفن, وأا يعدّ ما يُلفٌ به الجسد. 

أقول: والكلٌ كما ترى. 

أمَا الصحيح: فلا تقدّم من دلالته على خلاف ذلك. 

و أمّاالثاني: وأ نٌّالزائدإتلاف للمال؛فيردعليه أنته لا يكو نإتلافامع الاستحباب. 

وأمًا الثالث: وهو الاقتصار في تكفينه ب على الأأثواب الثلاثة, فلا يدل على 
عدم الاستحباب, لجواز أن يكون ترك الزائد لنغرض أهمٌ كالتنبيه على عدم 
الوجوب. مع أنته من الجائز أن يكون المراد من الأثواب الثلاثة فيها غير المثزرء 
ويكون عدم ذكره لوضوحه. 7 1 

وأمّا حَسَن الحلبي: فير د عليه -مضافاً إلى احتّال أن يكون ترك المستحبٌ -لما 
تقدّم أنته لمعارضته مع خبر يونس يتعيّن حمله على التقية. لما عن الحقّق والعلامة 
من اتفاق العامّة على عدم استحباب الزائد. 

ولأنّ خبر يونس إخبارٌ عا وقع, فلا وجه لحمله على التقيّة. ٍ 

ومقتضى إطلاق صحيح زرارة. بل سائر النصوص, بضميمة ما دل على 
اشتراك الرجال والنساء في الكفن. إلا فا يُسْدّ به ثدبي المرأة. عدم اختصاص هذا 
الحكم بالّجل. 

وعليه. فا في المتن وغيره من اختصاصه بالرّجل غير تامٌ. 


(۱) الكافي: ج۳ / ۱٤٤‏ ح۷. وسائل الشيعة: ج 5/5 ح5811. 


لا يصح نكاح المؤمنة الناصب ولا العكس ۳.۳ 


ومنها أيضاً صحيح الفضيل بن يسار. عن أبي عبدالله ا: «لا يزوج الموّمن 
الناصبة المعروفة بذلك»”". 

ومنها: صحيحه الآخر عنه به . قال : «قلت له : أزوّج الناصب ؟ قال اقة: لا. 
ولاكرامة»'". 

ومنها: صحيح عبدالله بن سنان, قال: 

«سألث أبا عبدالله اا عن الناصب الذي قد عرف صبه وعداوته. هل 
يزوّجه المؤمنة. وهو قادرٌ على ردّه. وهو لا يعلم بردّه؟ 

قال : لا يتزوّج المؤمن الناصبة, ولا يتزوّج الناصب المومنة. ولا يتزوّج 
المستضعف المؤمنة»!" . 

ونحوها غيرها. 

ثم إن الظاهر اختصاص الناصب يمن يظهر العداوة والنصب, ولا يتحقّق 
بمجرّد البغض والعداوة الباطنيّة. 

أقول: وأمّا خبر زرارة. عن أبي جعفر ا قال: 

«دخل رجلٌ على علي بن الحسين يك فقال: إن امرأتك الشيبانية خارجيّة 
تشم عليَاً اي فان سرك أن أسمعك ذلك منها أسمعتك؟ قال اا نعم. 

قال: فإذاكان حين تريدٌ أن تخرج كما كنت تخرج فعٌد فأكمن في جانب الدار 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / 045 باب ٠١‏ من أبواب ما يحرم بالكفر ح/0١77؟,‏ الكافي: ج ۵ / ۸٤۲باب‏ مناكحة 

النصّاب والشكاك ح5. 
(۲) وسائل الشيعة: ج ۲۰ / 043 باب ٠١‏ من أبواب ما يحرم بالكفر ح18١77؟,‏ الكافي: ج 5 / 768 باب مناكحة 
النصّاب والشكاك ح ؛. 


(۳) وسائل الشيعة: ج ۲۰ / 00٠‏ باب ٠١‏ من أبواب ما يحرم بالكفر ح 51514 الكافي: ج ۵ / 743 باب مناكحة 
النصّاب والشكاك ح8. 


4 فقه الصادق / ج۳۲ 


قال: فلا كان من الغد كمن لب في جانب الدار. وجاء الرّجل فكلّمها. فتبيّن ذلك 
مار فاحل يلها رفانت تچ 

الذي استدلٌ به صاحب «الجواهر»'' وتبعه الحقّق اليزدي لتحقّق النصب 
بمجرّد البُغض الباطنيء فلا يدل عليه. بل يشهد بخلافه قول الرّجل: (خارجيّة 
تشتم عليَاً). فإنّه يظهر منه كونها مُعلنة بذلك,غاية الأمر م تكن مظهرة عنده ل 
والمعتبر هو إعلانه بذلك لا الإعلان عند من يريد التزويج. 

وعلى ذلك. فلا إشكال في زواجه يي من عايشة, ولا في تزويجه ابنته من 
عڅان» وتزويج الأمير ا ابنته من عُمر -لو صم ذلك -» وتزويج مصعب بن الزبير 
شكينة بنت الحسين ب وتزويج عبيدالله بن عمر بن عثان أختها فاطمة وغير 
ذلك. بل هذا كلّه يدل على ما اخترناه من جواز تزويج المؤمنة بامخالف. فإنهم لم 
يكونوا مُعلنين ببغض علي وأولاده المعصومين في زمان التزويج. وإِنْ كانت 
عايشة أظهرت ذلك بعد وفاة النيّ يَيل. 

وعن الشهيد الثاني" وفي «الجواهر»”': (الظاهر ندرة ذلك -أي الناصب 
العلين بالعداوة في هذا الزمان أو عدمه). 

وعليه. فلا مهمّنا حينئذٍ تفصيل القول في ذلك وفي سائر فرق الإماميّة أكثر 
من ذلك. 
)١١‏ وسائل الشيعة: ج ۲۰ / 66١‏ باب ٠١‏ من أبواب ما يحرم بالكفر ح57777, الكافي: ج ۵ / 50١‏ باب مناكحة 

النصّاب و الشكّاك ح٤٠.‏ 


(۲و )٤‏ جواهر الكلام: ج .٠١ 7/1٠١‏ 
(؟) مسالك الأفهام: ج .٤ ۰٤/۷‏ 


فى اعتبار اليسار فى الكفاءة وعدمه ۳.6 


فى اعتبار اليسار فى الكفاءة وعدمه 


وهل يشترط فى الكفو زائداً على ما مر تَكّنه من النفقة, أم لا؟ فيه أقوال: 
١-الاشتراط.‏ نسب ذلك إلى الشيخين فى «المقنعة»''' و«المبسوط»'" 
و«الخلاف»””, وابن 0 والمصنّف لخ ف «التذكرة»”. 
عدم الاشتراط. وهو المشهور بين الأصحاب. وعن الشهيد ية" الإجماع 
عليه. وصاحب «الجواهر» يةة!" نظره إلى ذلك. ولذا يووّل كلات القائلين 
بالاشتراط إلى أنّ مرادهم بذلك وجوب اعتبار ذلك من الولي والوكيل؛ باعتبار 
المفسدة على المرأة بذلك. أو وجوب الإجابة على القول به فما لو خوطب القادر 
على النفقة. 
٣ا‏ ھا الخيار إذا تبيّن ها العدم. كماعن ابنيإدريس '“/وسعيد'".والمصنّف يذ 
ف «المختلف»''. 
استدل للأوّل بوجوه: 
)١(‏ المقنعة: ص ٥٠۲‏ باب الكفاءة في النكاح. 
زفق المبسوط: ج .1VA/ ٤‏ 
(؟) الخلاف: ج٤‏ / ۲۷۱ مسألة ۲۷. 
(4) الغنية: ص .۳٤۳‏ 
(6) تذكرة الفقهاء (ط.ق) :ج۲ /1۰۳. 
)3ن( غاية المراد: ج ۲ / 15٠-048‏ 
)¥( جواهر الكلام: ج ۱١٤/۳۰‏ . 
(۸) السرائر: ج ؟ .٥٥۷/‏ 


(1) الجامع للشرائع: ص 475. 
)١ 0)‏ مختلف الشيعة: ج ۷/ TA‏ 


Î‏ فقه الصادق / ج۲۲ 


الوجه الأوّل: الآية الكرية: »وَمَنْ لَمْ تطغ مِنْكُمْ طَؤلا أن ينْكِحَ الْمُخْصَنَاتِ 
E ET‏ امالك ار 
وفيه: أنته ليس في الآآية النهي عن نكاح المُحصّنة مع عدم الول بل 
ظاهرها الارشاد إلى أنّ من لم يتمكّن من نكاح الحصنات عليه بالإدماء. مع 4 
المراد بالطول هو الّهر دون النفقة. 
الوجه الثاني: قول النبيّ ا ب لفاطمةبنت قيس لما استشارته.وأرادت النصيحة 
منه: «إنّ معاوية صعلوكٌ لا مال له»'". 
وفيه: إن ظهوره ف الإرشاد. وعدم دلالته على عدم جواز ا واضح. 
الوجه الثالث: النصوص المتضمُّنة أن الكفو أن يكون عفيفاً وعنده يسار. 
كخبري المائمي. ومحمّد بن الفُضيل'"'. ومرسلي أبان والصدوق. 
وفيه: أنّ المراد بالكفو فيها هو العرفي منه.كما يشهد به ذكر الِقّة. مع أنه لم 
يدلّ دليلٌ على اعتبار هذا العنوان في صحّة النكاح. وأا دل الدليل على وجوب 
اجابة ا خاطب أو استحباها إِنْ كان كفؤاً. وعلى استحباب تعجيل البنات من 
الأكفاء. وعلى اعتبار التساوي في الإسلام. 
الوجه الرابع: قاعدة لا ضرر' '' حيث أنّ في ذلك إضراراً با مؤونة. 
(۲) المستدرك ٤ E‏ من أبواب أحكام العشرة في السفر والحضر من كتاب الحجّ ح ٠١191‏ 
عوالي اللآلي: ج۱ ٤۳۸/‏ ح١٠٠‏ . 
(۳) وسائل الشيعة: ج ۲۰ / ۷۸باب 78 من أبواب مقدّمات النكاح وآدابه 0-۷4 0-VYg‏ ادق 
التهذيب: ج۷ / ۳۹١‏ باب الكفاءة في النكاح حو ١.الكافي:‏ ج ۵ / ۳١۷‏ باب الكفو ح١.‏ ونفس المصدر 


مرسلي أبان والصدوق. 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج۱۸ / ۳۲-۳۱ باب ۱۷ من أبواب الخيار كتاب البيع . 


فى اعتبار اليسار فى الكفاءة وعدمه ۳.۷ 


وفيه: إنّ صحَة النكاح لا تكون ضرريّة كي ترتفع بالقاعدة. وإففاهي 
مستلزمة لعدم وجوب الإنفاق عليها على الرّوج لإعساره. وهو ضرري. أضف 
إليه أنّ وجوب الإنفاق عليها لا يَسقط. بل يجبُ على ولتها أو عامّة المسلمين. أو 
من بيت مال المسلمين. 

الوجه الخامس : أنته يعد نقصاً عرفاً. لتفاضل الاس في اليسار تفاضلهم 
الب 
وفيه أوَلاًه أنته لا نتقص في عدم المال. خصوصاً بعد كون أولياء الله كذلك. 
وثانياً أنته لا دليل على اعتبار التساوي من هذه الجهة. كا لا دليل على 
اعتباره من ناحية النسب. بل الدليل على خلافه. 

الوجه السادس: أن بالنفقة قوام النكاح, ودوام الزوجيّة. 

وهوكما ترى اجتهادٌ في مقابل النص. 

فإذاً لا دليل على اعتبار اليسار. فقتضى العمومات عدم اعتباره. وصحّة 
نكاح من لا مال له. 

ويشهد لها: مضافاً إإئ ذلك: 

١-قوله‏ تعالن: « ِن يَكُونُوا ففرا ينهم الله من فَضْلِده”". 

۲ -النصوص المستفيضة الآمرة لذوي الحاجة با مناكحة: 

منها: صحيح هشام بن سالم» عن أب عبدالله ا قال: «جاء رجلٌ إلى النيئّ لا 
فشكا إليه الحاجة. فقال له: تزوّج. فتزوّج ووسع عليه»'". 
)١(‏ سورة النور: الآية ؟". 


(۲) وسائل الشيعة: ج 47/7١‏ باب ١١‏ من أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ح 14141 الكافي: ج ۵ / 77٠‏ باب أنّ 
التزويج يزيد في الرزق ح۲. 


۳۰۸ فقه الصادق / ج۳۲ 


ومنها: خبر معاوية بن وهب. عنه لقّة: «في قوله عرّ وجل ه وَلْيَسْتَعْفْفٍ الذِينَ 
بجوو ناا عت ينزي الا ين فطلي "8 

قال : يتزوّجوا حيّ يُغنيهم الله من فضله»'" . 

ونحوهما غيرهما. 

٣‏ -النصوص الآمرة بتزويج من يرضى دينه وخُلّقه'" الدالّة على عدم 
اعتبار غير ذلك. لورود جملةٍ منها في بيان من يزوج. 

4-وماوردفيخصوص تزويج الفقراء.كا لصحيح الطو يل المتضمّن لأمرالنبي يلي 
زياد بن لبيد الذي كان من الأشراف والموسرينء تزويج ابنته الدّلفاء من جُويبر. 
وكان رجلاً قصيراً دمباً حتاجاً عارياً.وكان من قباح السودان.فضمّه رسول الله يلل 
حال غربته وعريه. وكان يجري عليه طعامه صاعاً من تمرء وكساه شهلتين'*. 

فلا ينبغي التوقف في عدم اعتبار اليسار من النفقة ومن المهر فعلاً بالفعل. 

أقول: استدلٌ لعدملزوم النكاح إذا تبيّن ها عدم السار وأنّ ها الخيار حينئذ: 

١‏ بان الفقر نقصٌ وعيبٌ. 

؟-وبأنٌ الصبر على ذلك ضردٌ عليها. 


38 سورة النور: الآية‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: ج ۲۰ /7؛ باب ١١‏ من أبواب مقدّمات النكاح وآدابه 55188 الكافي: ج ۵ / 77١‏ باب أن 
التزويج يزيد في الرزق ح/. 

(۳) وسائل الشيعة: ج ۲۰ / 71 باب ۲۸ من أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ح ۲۵۰۷۳ . الكافي: ج ۵ / ۷٤۳باب‏ 
آخر منه ح۲. 

)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ۲۰ / 1۷ باب ۲۵ من أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ح 0٠١50‏ ؟. الكافي: ج 0 / ۳۹ باب أن 
المؤمن كفؤ المؤمنة ح١.‏ 


فى اعتبار اليسار فى الكفاءة وعدمه ۳۰۹ 


ولكن يندفع الأوّل: با مر من عدم كونه عيبا وعدم كون مطلق العيب موجباً 
للتسلّط على الفسخ. 

ويرد الشاني: ما تقدّم من أن لزوم النكاح ليس ضيرريّاً. سما بعد وجوب 
الإنفاق عليها على غيره. 

وعليه. فالأظهر عدم تبوت الخيار طا. 

وكذا لو تجدّد عجز الرّوج عن النفقة.ى) هو المشهور بين الأصحاب. على ما 
عن «المسالك»'”. 

وعن جماعة ثبوت خيار الفسخ ا ابتداءً. أو مع عدم الحاكم, وإلا فله الخيار, 
منهم الإسكافي'".والفاضل اندي" .والحقق الوزدي .وغيرهم ٠“‏ واستدل 
لنوت القتبخ بذلف قول ال فاشقا مروت اور اشفا 

وتقريب الاستدلال به: أن ا خطاب بالإمساك با معروف وإِنْ كان متوجّهاً إلى 
القادر عليه. كما في سائر التكاليف. ولكن بإطلاق المادّة يُستكشف عدم اختصاصه 

وعليه. فإذا تعذّر الإمساك با معروف, تعيّن التسريم بإحسان. وهذا التكليف 
حيث يكون لمراعاة حال المرأة. يستفاد منه ثبوت حقّ أحد الأمرين: من الانفاق. 
والطلاق ها على الرّوج. كا هو الشأن في جميع التكاليف امجعولة رعاية لحق الغير. 
)١١‏ مسالك الأفهام: ج۷ / /107. 
(۲) حكاه عنه العلامة في المختلف: ج 518/1 
(۳) كشف اللثام (طاجا: ج۷ / .٩۱‏ 


)٤(‏ نهاية المرام: ج ١7-5٠0 ١‏ ؟. كفاية الأحكام: ص ١19‏ قوله: (وقوله -أي ابن الجنيد -أقرب). 
(0) سورة البقرة: الآية ۲۲۹. 


3 فقه الصادق / ج۲٣‏ 


كحرمة الغيبة. ولذا لو عصى واغتاب لا يكن جرد التوبة في رفع العقوبة عنه. بل 
لاب من استرضاء المغتاب. وفي المقام لو تعذّر الإنفاق, تعيّن نبوت حقّ الطلاق ها 

وفيه ألا نغنع كون الامساك بلا نفقة. مع عدم القدرة عليها. وكونها ديناً 
عليه. من غير المعروف. 

وثانياً.كونه حمّاً معنى أنته مع امتناعه عن الطلاق. للحا كم أو لنفسها التصدّي 
للطلاق, والفسخ لا يستفاد من الآية. 

وثالثا: إن الآية الشريفة بقرينة ما قبلها وما بعدهاء وما ورد في تفسيرها من 
أن المراد بالتسريج بإحسان الطلاق الثالث'"'. تدلّ على أن الرّوجٍ بعدما طلّقها 
مرتين. مخايرٌ: 

بين إمساككالمرأةبالرجوع.وحسن المعاشرة على الوجهالمعروف شرعاً وعرفاً. 

وبين أن يُطلّقها التطليقة الثالثة, ولا يراجعها حى تنقضي عِدَّتها. وتبين عنه 
بانقضاء العدة. 

وعليه. فلا ربط ها بالمقام. 

أقول: وربما يستدلٌ له: 

١‏ -بصحيح أبي بصير. عن الإمام الصادق ان: «من كانت عنده امرأة. فلم 
تكش ما يواري عورتها. ويُطعمها ما يقير صُليهاء كان حقّاً على الإمام أن 
يفرّق بينهما»'". 


(۲) وسائل الشيعة : ج ۲۱ / ۰۹ باب ١‏ من أبواب النفقات ح 577/١10‏ الفقيه: ج٣‏ / ٤٤١‏ باب حقّ المرأة على 
الرّوج ح1011. 


فى اعتبار اليسار فى الكفاءة وعدمه ألم 


۲ -وصحيح ربعي والفضيل, عنه اة «إن أنفق عليها ما يُقيم صُلبِها مع 
كسوة, وإلا فرق بينهما»'"'. 

ونحوهما غیرهما. 

والأوّل يدلّ على أن للحاكم ذلك. وحمل غيره عليه. إذ لا مفرّق غيره 
بالإجماع. فتأمّل. ولكتها لا تدلّ على أنّ ها الفسخ والطلاق. ولو مع عدم الحاكم. 

وأورد صاحب «الحدائق»'": على الاستدلال بها: أنتها مطلقة تدلٌ على أنه 
على الإمام أن يُطلّق المرأة التي لا ينفق عليها زوجها ما لعدم تَكّنه أو لعدم إرادة 
الإنفاق علا مع قَكّنه. فيقيّد إطلاقها ا رُوي من أنّ امرأةٌ استعدت إلى أمير 
المؤمنين !22 على زوجهاء أنته لا ينفق عليها زوجها وكان زوجها مُعيراً فأ اا 
أن يحبسه وقال: «إنّ مع الُسر يُسرأً»'". ولو كان له الفسخ لفرّقها به. 

وفيه: إن المرأة م تطالبه بالطلاق. أو بأحد الأمرين من الطلاق أو النفقة. بل 
طالبته بخصوص النفقة . وحيثٌ كان الرّوج مُغیراًغیر متمگن منها . فأبى افلا 
ا 

ولكن يرد عليها:نتها بعمومها تدلّ على عدم الفرق بين تجدّد الإعسار مع 
الرّضا به وعدمه. وفي صورة سبق الفقر بين الرّضا به وعدمه. وحلٌ الكلام هو 
صورة التجدّد مع عدم الرّضا به. 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ٥۰۹‏ باب ١‏ من أبواب النفقات ح 577١5‏ الفقيه: ج٣‏ / ٤٤١‏ باب حق المرأة على 


الرّوج ح .407١‏ 
(۲) الحدائق الناضرة: ج .۸٠ / ۲٣‏ 
(؟) التهذيب: ج ۷/ ٤٤‏ باب الزيادات في فقه النكاح ح ۲۵. 


۴1۲ فقه الصادق / ج۲ 
وبُكرّه تزويج الفاسق 


اللهُمّ إلا أن يُقال: إن الأمر فيها بالتفريق يدلّ على ذلك لا على لزومه. لكونه 
وارداً مورد توهّم الحظر. 

وعليه. فليس في مقابل تلكم النصوص سوئ دعوى الشهرة على خلافهاء 
وكونها في مثل هذه المسألة موهنة غير ظاهر. 

وعليه فا أفاده الفاضلالهندي'' من أن للحا كم أن بُطلّقهاء ومع عدمه يُطلّقها 
غيره. هو الأظهر بحسب الدليلء لولا مخالفة الأصحاب. 


كراهة تزويج الفاسق 
( ويكره تزويج الفاسق )كما في «الشرائع» ". و«النافع»'".و«الرياض»'". 
وعن «القواعد»* وغبرها" بل عن «المسالك»": (لا شة في كراهة تزويجه 
حي منع منه يعض العلراء). 


(١)كشف‏ اللثام (ط.ج): ج717 .1١‏ 

(۲) شرائع الإسلام: ج؟ 0517. 

(۳) المختصر النافع: ص .١8١‏ 

(4)رياض المسائل (طاج):ج 510/٠١‏ 

(5) قواعد الأحكام: ج7/ .١9‏ 

(1) جامع المقاصد: ج ١14 / ٠١‏ نهاية المرام: ج ۱ / ۲۰۹. كشف اللّنام (ط.ج): ج ۷ / ۹۳. 
(۷) مسالك الأفهام: ج ۷ / 417. 


مستحيّات الكّن ۷ 


غير مُطَرَرَةٍ بالذّهب والفضة. وخرقة لفخذيه. 


أقول: ويعتبر في الْحبّرة أن تكون (غير مُطَرّة بالدّهب) بناءً على اعتبار أن 
يكون الكفن من جنس ما بُصلى فيه . 

(و) أمَا اعتبار أَنْ يكون غير مُطرزة ب(الفضّة). فلم أقف عاجلاً على مدركه. 
إلا ما قيل للا يلزم إتلاف المال المُحرّم. 

المستحبٌ الثاني: ( وخرقة لفخذيه ) بلا خلاف. 

وفي «الجواهر»'": إجماعاً حصّلاً ومنقولاً مستفيضاً. 

وتشهد له: جملةٌ من نصوص الباب» وهي وإِنْ تضمّنت الأمر بهاء الظاهر في 
الوجوب. إلا أنته يبحمل على الاستحباب لصحيح ابن سنان, عن الإمام 
الصادق نئة: «إنّ الخرقة لا تعد شيئاً نما صنع لتضمٌ ما هناك, وما يضع من القطن 
أفضل منها»'". 

وصري ما قاله بكون المخرقة غير المئزر. وعليه فا عن «الفقيه»" 
و«المقنع»'؟ من أنها المغزر ضيفٌ. 

ثم إن المستفاد من النصوص _بضميمة قاعدة الاشتراك -عدم اختصاص هذا 
الحكم أيضاً بالّجل. 


.۲۰٠/ ٤ج: جواهر الکلام‎ )١( 
.۲۸۷٤ وسائل الشيعة: ج ۸/۲ ح‎ )۲( 
161 / ١ الفقيه: ج‎ )7( 


. 0۸ المقنع: ص‎ )٤( 


كراهة تزويج الفاسق ۳۳ 


١-بالآية‏ الشريفة: أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنأًكَمَنْ كَانَ فَاسِقاً لا يَسْتَوُونو". 

۲ -وبفهوم قوله لية: «إذا جاءكم مّن تُرضون خُلّقه ودينه فزوّجوه» الدال 
على أنّ من لا يرضى دينه لا يزوّجء والفاسق كذلك. 

٠'-وبأنَ‏ الفاسق لفسقه حَرييٌ بالإعراض والإهانة. والتزويج إكرامٌ ومودّة. 

٤‏ - وبأنته لا يوْمّن من الاضرار بهاء وقهرها على الفسق. لا أقلّ من ميلها 
0 
EE‏ عبدالله ! 00 

: AL E ا‎ 

«قال رسول الله : شارب الخمر لا يزوج إذا خَطب» ونحوه غيره. 

1 -وبالتعليل في نصوص تزويج المؤمنة بالخالف . بأنّ : «المرأة تأخذ من 
أدب زوجها». 

أقول: وفي ا لجميع نظر: 

أا الاية: فلن نفي الاستواء لا يدل على كراهة تزويج الفاسق. فليكن تزويج 
غيره راجحا » وتزويجه غير راجح ولا مرجوح . مع أنّ المراد بالفسق فيها هو 
الكفر بقرينة المقابلة بالإيمان. ولذا استدلٌ بها جمعٌ على عدم جواز تزويج المؤمن 
الكافرة مطلقاً. 

وأمًا الثاني: فلأنَ مطلق الفاسق لا يكون داخلاً فيمن لا يرضى دينه وخُلّقه. 
)١(‏ سورة السجدة: الآية 1۸. 
(۲) وسائل الشيعة: ج ۲۰ / ۷٦‏ باب ۲۸ من أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ح۰۷۳١٠۲.‏ الكافي: ج ۵ ۲ باب 

آخر منه ح۲. 


(۳) وسائل الشيعة: ج ۲۰ / ۷۹باب ٩‏ من أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ح۲۰۸۲ الكافي: ج۵ / ۳٤۸‏ باب 
كراهية أن ينكح شارب الخمر ح۲. 


4 فقه الصادق / ج۳۲ 


لعدم خروجه بالفسق عن الدين. وعدم كونه منافياً خسن السجاياء مع أنّ تلكم 
النصوص في مقام بيان وجوب الإجابة أو استحبابها لو خوطب, فليس مفهومه 
إلا عدم وجوبها أو عدم استحبايها لاكراهة التزويج. 

وأما الثالث: فلأنته ليس كلّ فاسق حَريّاً بالإهانة والإعراض عنه. على وجه 

وأمًا الرابع: فلأنته ليس كل فاستي يمخاف منه الإضرار بهاء ومن قهرها عليه 
بل ربما يكون الفاسق ببعض أنواعه أشدّ مواضبةً عل حليلته من غيره للا تقع في 
ذلك الفسق. 

ما السادس: فإنّه يظهر حكمه بما ذكر ناه في الرابع. 

وأمًا الخامس: فلأنته مختصٌ بشارب الخمر, والتعدّي يحتاج إلى دليلٍ مفقود. 

وبالجملة: فالأظهر ما في «الجواهر»''' من أنته لا يكون مكروهاً مطلقاً. 

نعم .لا ريب في كراهة تزويج شارب الخمر والْحنّث, وما شاكل .لما فيها 
من النصوص: 

قال في «الرياض»'": (وعن «المسالك» أته ذهب بعضٌ إلى المنع من 
تزويج الفاسق) وتجاهل صاحب «الجواهر» “ معرفته بمن تسب إليه المنع. 

وعن «كشف اللّثام» : (لا بحرم اتفاقاً منا). 

أقول: ولعلّه من العامّة, إلا أنته يمكن أنْ يكون من إنكار الضروريّات. 

aa 

(۱ و )٤‏ جواهر الكلام: ج ۳۰ / ٤۱۱و ۱٠١‏ 
(۲) ریاض المسائل (ط.ج):ج .۲٠۰/۱۰‏ 


)۳( مسالك الأفهام: ج .٤١١/۷‏ 
(5) كشف اللثام (ط.ج): ج۷ Ar/‏ 


في نكاح الشّغار ولع 





الثانية:نكاح الشّغار باطلٌ » 


في نكاح الشّغار 

المسألة ( الثانية: نكاح الشغار ) بكسر الشين والغين المعجمتين ( باطل ) 
بلا خلاف. 

وفي «الجواهر»'": (بل الإجماع بقسميه عليه). 

ويشهد به: جملة من النصوص: 

منها : خبر غياث بن إبراهير » قال : «سمعتٌ أبا عبداللّه اا يقول: قال 
رسول لله :لا جَلّبٍ ولا جَنّب ولا شغار في الإسلام» والشغار أن يزوّج الرّجل 
الإّجل ابنته أو أخته. ويتزوّج هوابنة المتزوّج أو أخته. ولا یکون بينهما مهر غير 
تزويج هذا هذا وهذا هذا»'". 

ومنها: مرسل ابن بُكير. عن بعض أصحابناء عن أحد الإمامين الصادق 
والباقر تك قال: «نهى عن نكاح المرأتين ليس لواحدة منهما صداق إلا بُضع 
صاحبتها. وقال: ولا حل أن تنكح واحدة منهم إلا بصداتي أو نكاح المسلمين»'". 

ومنها: مرفوع ابن جمهور, عنه اة: «نهى رسول الله يِه عن نكاح الشغارء 





.۱۲۸/۲۳۰ جواهر الكلام: ج‎ )١( 

)١‏ وسائل الشيعة: ج ۳۰۲/۲۰ باب ۲۷ من أبوا ب عقدالنکاح ح 018٠‏ ؟.الكافي: ج 711/0 باب نكاحالشغارح ؟. 

(۳) وسائل الشيعة: ج ۲۰ / ۳۲۰۲ باب۲۷ من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ح ۲۵۹۷۹ الكافي: ج ۵ / 770 باب 
نكاح الشغار ح١.‏ 


كلع فقه الصادق / ج۳۲ 


وهي المانحة. وهو أن يقول الرّجل للرّجل: زوّجني ابتك حى أزوّجك ابنتي على 
أن لا مهر بینہا». 1 

ومنها: حديث المناهي. عن رسول الله ل «نهى أن يقول الرجل للرجل 
زجني أختك حي أزوّجك أختي»”". 

أقول : فأصل الحكم في الجملة تما لا إشكال فيه , وتام الكلام يتحقق بالبحث 
في أمور: 

الأمر الأوّل:ان هذه النصوص هل تدلّ على الحرمة, أو البطلان. أو هما معا أم 
تدلّ على فساد الهر دون أصل النكاح؟ 

الظاهر من غير المرسل منها البطلان» فإن قوله: «لا شغار» نن للحكم بلسان 
نف الموضوع, فيدل على عدم صحّته. 

كا أن قوله اثة: «نہی رسول الله ا عن نكاح الشغار». أيضاً دال عليه لذت 
النهي في المعاملات بالمعنى الأعمّ ظاهدٌ في الإرشاد إلى الفساد لا الحرمة التكليفيّة. 

ودعو : رجوع النهي إلى الّهر لا إلى أصل النكاح » فلا يدل إلا على 
فساد المهر. 

ممنوعة: لأنّ التي قد تعلق بالشغار وهو النكاح ا لخصوص. 

وأمّا المرسل: فصدره أيضاً يدل على الفساد. وأمّا ذيله: «ولا يحل... الخ» 
فالظاهر منه بقرينة الصدر الحليّة الوضعيّة. 
(۱) وسائل الشيعة: ج ۳۰٤/۲۰‏ باب ۲۷ من أبواب عقدالنكاح ح 10741.الكافي: ج 771/0 باب نکاحالشغار ح٣‏ 


(۲) وسائل الشيعة: ج ۲۰ / ۳۰٤‏ باب ۲۷ من أبواب عقد النكاح ح ۲۵۱۸۲ الفقيه: ج ٤‏ / ”باب ذكر جملة من 
مناهي النبيّ نت ح۹1۸٤.‏ 


في نكاح الشّغار 3 


فإذاً لا دليل على حرمته سوئ ما في « الجواهر» من دعوى الإجماع 

الأمر الثاني: هل هناك وج آخر لفساد النكاح غير النصوص أم لا؟ 

ظاهرٌ جمع من الأصحاب'" الأوّل. حيث استدلّوا له: 

ا علق عقن غزا عا 

؟-وبأنته اشتراط عقدٍ في عقد. 

۳ -وباشتراك البُضع بين المرأة اجعول في مهرهاء وبين الرّجل الذي وقع له 
عقد النكاح» فأشبه نكاح المرأة من رجلين. 

مضافاً إلى عدم قابليّة المضع مهراً 

ولكن يرد على الأوّل: أنته ليس هناك تعليق. بل إنما هو إلزام كل منهما الآخر 
بالتزويج بلا مهر غير الببضع. ألا ترئ أنته لو جعل ا مهر في نكاح عمل خاصٌ 
كتعليم القرآن لا يكون ذلك من قبيل التعليق في العقد. 

ويرد على الثاني: أنته لا يقتضي الفساد. كيف وقد صرّحوا بصحة اشتراط 
الكاح ف النكاح مهن معلوم. 

ويرد على الشالث: أن غاية ما يلزم منه. هو فساد المهر لا النكاح, مع أن كون 
الانتفاع بالبضع حقَاً للمرأة أيضاً لا أرئ فيه حذوراً ولا يكون شبيهاً بنكاح المرأة 
الواحدة من رجلين الذي دل الدليل على عدم جوازه. 

وعليه. فالأظهر أنته لا وجه للفساد سوى النصوص الخاصّة. 





(1) منهم الشهيد الثاني في مسالكالأفهام: ج 7١/1‏ 4. والسيّد الطباطبائي في رياض المسائل (ط.ج): ج .519/٠١‏ 


ملم فقه الصادق 7ج" 


الأمر الثالث: في معنى نكاح الشغار: 

فف المتن ( وهو جعل نكاح امرأةٍ مَهراً لاخرئ ) ونحوه ما في «الشرائع»'". 
و«النافع»", و«الرياض»'”, و«الجواهر»'*. وعن «القواعد»'" وغيرهاا". بل 
هو الحكيّ عن الفقهاء اجمع. 

ويشهد به: خبر غياث. ومرفوع ابن جمهور. وحديث المناهي. 

قال صاحب «المنجد» في توضيح هذهالكلمة: (زوّج كل واحدٍ صاحبه امرأةٌ 
بشرط ان يزوّجه اخرئ بلا مهر). 

فاعن «الصحاح»”", و«القاموس»**, و«المجمع»'" من تفسبره بجعل بضع 
امرأةٍ هر أخرى, يكون من قبيل تعريف الشيء بلازمه. كما هو طريقة أهل الأدب. 

۵ 

ويشير إليه ماعن المجوهري ٠‏ قال: 

(الشّغار نكاحٌ كان في الجاهليّة. وهو أن يقول الرّجل لآخر: زوّجني ابنتك أو 
أختك على أن أزوّجك ابنتى أو أختى على أنّ صداق كلّ واحدةٍ منهمابضع الأخرئ). 
)١١‏ شرائع الإسلام: ج75 87 المسألة السادسة. 
() المختصر النافع: ص .١18١‏ 
(۳) ریاض المسائل (ط.ج): ج ۱۰ ۲۱۹. 
)٤(‏ جواهر الكلام: ج ۱۲۸/۲۳۰. 
() قواعد الأحكام: ج۳ / .٤٩‏ 
(1) جامع المقاصد: ج ٤۸۷ / ٠١‏ نهاية المرام: ج ١‏ 7 517. 
(۷و )٠١‏ الصحاح: ج؟ /١٠/امادّة‏ شغر. 
(۸) القاموس المحيط: ج۲ / 10. 
(۹) مجمع البحرين: ج ۲/ 07١‏ مادّة شغر. 


في نكاح الشّغار 1۹ 





فا عن «كشف اللّثام»''' قال: (والضابط أنّكلّ نكاح جُعل البضع فيه مه رأ أو 
جزءه أو شرطه فهو باطلٌ. وإِنْ جُعل النكاح مَھراً أوجزءه أو شرطه في نكاح بطل 


المسمّى دون النكاح). غير تام 
وأمّا مرّسل ابن بُكير: فالمراد به أن البُضع هو الّهر في الواقع باعتبار كونه 
نتيجة العقد وعْرته. 


وعلى أ تقدير لا ينافي النصوص المتقدّمة. فيكون كل منهما باطلاً. 

الأمر الرابع: إذا انض إلى البضع أو النكاح مالّ في الجانبين. كأن يزوج ابنته من 
آخر على أن يكون مّهرها نكاح الأأخرئ مع ألف درهم مثلاً. 

فعن «القواعد»'"'. و«كشف اللّثام» ‏ بطلانه. 

ومال صاحب «الجواهر» ج إلى الصحة. قال: (ولعلٌ عدم كونه شغاراً 
لا يخلو من قوّة). 

أقول: الظاهر أن أكثر النصوص وإِنْ صرح فما بأنْ لا يكون بينها مَهرُ غير 
تزويج الأخرئ. إلا أنَ حديث المناهي مطلق. 

وعليه. فالأظهر هو البطلان. 

الأمر الخامس: هل الشغار اسم لنكاح الإمرأتين على الوجه المزبور فالمأخوذ 
فيه هو الدور. أم هو النكاح الذي يكون ا مهر فيه نكاح المرأة الأخرئ ولو هر غير 
نکاح الأول. فيتحقّق حينئذٍ في واحدة دون الثانية؟ 
١‏ ۳) كتف الام اط. ج ج۷ SESE‏ 


(؟) قواعد الأحكام: ج۳ 50. 
)٤(‏ جواهر الكلام: ج 5١‏ .1 


Ye/ فقه الصادق‎ P۰ 


ظاهر الأصحاب هو الثاني لكن مال صاحب «الجواه» ج إلى الأول تا 
يعني أنته لا يبطل مع عدم الدور. وإِنْ قال في آخر کلامه:(نعم قد يُشعر ذيل مرسل 
ابن بكير بتحقّقه في طرف واحد)'". 

أقول: يشهد لما هو ظاهر فتاوى الأصحاب _مضافاً إلى ذيل المرسل -اطلاق 
حديث المناهي. 

فلو قال: (زوّجتك بنتي على أن تزوّجني بنتك. على أنْ يكون نكاح بنتي مهراً 
لبنتك). صح نكاح بنته التي لميجعل نكاح بنتٍ الخاطب مهراً هاء وبطل نکاح بنت 
المخاطب إذا زوّجها كذلك. لتحقّق الشغار بالنسبة إليها خاصّة, وكذلك العكس. 

الأمر السادس:لا يختصٌ الحكم بالبنت والأخت,.كما هو مقتضى إطلاق كلمات 
الأصحاب. لأنّ ما ورد في النصوص نما هو من قبيل القثيل كما لايخق. 


و 


.۱۳۱/۳۰ جواهر الكلام: ج‎ )١( 


جواز تزويج الرّجل بمَّن دونه نَسَبا 5 


الثالثة : يجوز تزويج الخُرّة بالعبد , والهاشميّة بغيره » والعربيّة بالعجمى »وبالعكس . 


جواز تزويج الرّجل بقن دونه نَسَباً 
المسألة الشالثة: (يجوز تزويج الحُرّة بالعبد. والهاشميّة بغيره والعربيّة 
بالعجمي» وبالعکس) وكذا أرباب الصنايع الدنيّة بذوات الدّين من العلم والصلاح 
والبيوتات وغيرهم اتفاقاً إلا عن الاسكافي''' حيث اعتبر فيمن تحرم عليهم 
الصدقة. ألا يتزوّج فيهم إلا منهم. كا في «الرياض»'". 
ويشهد بذلك كلّه : -مضافاً إلى عموم الأدلّة -خصوص ما دلّ على ذلك: 
منها: صحيح الحضر مي» عن أبي عبدالله ان قال: 
«إنّ رسول الله ب زوج المقداد بن الأسود ضباعة ابنة الزبير بن عبدالمطّلب. 
وأا زوجه لضع المناكح , وليتأشوا يرسول الله يي وليعلموا أنّ أكرمهم عند 
الله أتقاهم»'". 
ومنها: خبر عل بن بلال. قال: «لق هشام بن الحكم بعض الخوارج» فقال: يا 
هشام. ما تقول في العجم يجوز أن يتزوّجوا في العرب؟ قال: نعم. 
قال: فالعرب يتزوّجوا من قريش؟ قال: نعم. 
قال: فقريش يزوج في بني هاشم؟ قال: نعم. 
قال: عمّن أخذت؟ 


.۲۹۹-۲۹۸ حكاه عنه العلامة في المختلف: ج707‎ )١١ 
558/٠١ (؟)رياض المسائل (ط.ج|: ج‎ 


(۳) وسائل الشيعة: ج ۲۰/ 1٩‏ باب 1 من أبوابمقدّماتالنكاح ح 6٠017‏ 1.الكافي: ج ۵ / ٤باب‏ آخر منه ح۱. 


237 فقه الصادق e/‏ 


قال :عن جعفر بن محمَدٍ ن معته يقول: أ تتکافأد ماو کم ولاتتکافافروجکم». 

ومنها: الصحيح -الذي ذكره المتضمّن لتزويج جويبر الدّلفاء بنت زياد بن 
لبيد. وفيه قال رسول الله يِي: «يا زياد. جُويبر موّمنٌ والمؤمن كفو المؤمنة»'". 

إن غير ذلك من النصوص الكثيرة. 

أقول: وأمّا ما عن ابن الجنيد. المسبوق بالإجماع والملحوق بهء فاستدلٌ له: 

١-بمرسل‏ الصذوق. قال: ونظر انى يي إلى أولاد عل اث وجعفر فقال: 

۲ وبا في ذيل خبر ابن شهر آشوب: «إنّ ا مخارجي خَّطب بنت أب عبدالله. 
فقال له: إِنّك لكفؤٌ في دينك وحسبك في قومك. ولكن الله تعالى صاننا عن 
الصدقات, وهي أوساخ أيدي النّاس. فنكره أن نشرك فيا فضّلنا الله به من لم يجعل 
الله له مثل ما جَعَل لنا»“. 

ولكن ليس في شيءٍ منهما ما يشهدٌ بالحرمة. وعلىئ فرضه لا يصلحان 
لمعارضة ما تضمّن نكاح ضباعه بنت الزّبير بن عبدالمطّلب من مقداد. ونكاح 
زينب بنت عَم النيّ به من زيد'”. سا مع ما في تلكم النصوص من التعليل؛ فلا 
إشكال في الحكم. 


(۱) وسائل الشيعة: ج ۷۰/۲۰ باب۲۱ م نأبواب مقدّمات النكاح 70٠١05‏ الكافي: ج ۵ / ١٤۳باب‏ آخر منه ح 0. 

(۲) وسائل الشيعة: ج ۲۰ / 1۷ باب ۲۵ من أبواب مقدّمات النكاح ح ۵۵ .۲٠١‏ الكافي: ج 6 / ۹ باب أنّ المؤمن 
كفو المؤمنة ح١.‏ 

(*) وسائل الشيعة : ج ۲۰ / ٤۷باب‏ ۲۷ من أبواب مقدّمات النكاح ح۲۵۰۱۸. الفقيه : ج۲ / 797 باب 
الأكفاء ح 4584. 

.508/ ٤ باب ۲۲ من أبواب مقدّمات النكاح ح 174617 المناقب: ج‎ ۱۸٤ / ۱٤ المستدرك: ج‎ )٤( 

(0) وسائل الشيعة: ج ۲۰ / ۷۵ باب ۲۷ من أبواب مقدّمات النكاح ح ۲٠۰۷۱‏ الزهد: ص ١‏ ح05. 


۸ فقه الصادق / ج؟ 
وعمامة يُعمّم بها مُحنّكا ويُزاد للمرأة لفافة أخرى لثد بتهاء وَمَطاً. 


المستحب الثالث: ( و ) زيادة (عمامةٍ يُعَمّم بها) إجماعاً محصّلاً ومنقولاً 
مستفيضاًكالنصوص. كذا في «الجواهر»'". 

ويحمل الأمر بها على الاستحباب, بقرينة ما دل على عدم وجوب الزائد على 
الأثواب الثلاثة. 

ولاحَدّ ها طولاً وعرضاً. نعم. يستحبٌ أن يكون (محتكاً بها). لمرسل ابن أي 
عُمير» عن الصادق اذ في العامة للميّت؟ فقالاية: حَتّكه»' ". 

ونحوه غيره'". 

المستحبٌ الرابع: ( و ) أن (يُزاد للمرأة لفافة أخرى لثدييها) بلا خلافٍ ظاهر. 

ويشهد له: خبر سهل بن زياد. عن بعض أصحابه. قال: 

«سألته كيف تُكمّن المرأة؟ قال 1: كما يُكفّن الّجل, غير أن نشد على نديما 
خرقة. تضم النّدي إلى الصّدر...الح»'*. 


المستحبٌ الخامس: ( و )أن يُزاد للمرأة أيضاً (نمَطأ.كما ذكره كثيرٌ من 
الأصحاب' e‏ 
استحبابيّا فتدبيّر. 


.۲۰۷/ ٤ج: جواهر الکلام‎ )١( 

(۲) الکافي: ج۳ / ١٤۱ح ٠۰‏ . وسائل الشيعة: ج ۳۲/۲ ح۳٥۲۹۵.‏ 

() وسائل الشيعة: ج 7 / 117 (باب كيفيّة التكفين والتحنيط وجملة من أحكامهما). 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ۱۱/۳ ح۲۸۸۲. 

(0) الذکری: ج۱ PFE‏ 


حكم إجابة خطبة المؤمن لعفف ا 


ويجبٌ إجابة المؤمن القادر على النفقة. 


حكم إجابة خطبة المؤمن 

قالوا: ( ويجب إجابة ) خطبة (المؤمن القادر على النفقة). وإِنْ كان أخفض دبا 

وقيّده بعضهم''': بما إذا لم يكن تمن يُكره مناكحته. 

وعن «كشف اللثام»'": زيادة: (ولم يعلم فيه شيءَ من المسلّطات على الفسخ» 
ولم يأب المولى عليها). 

وأضاف الشهيد الثاني + :(عدم قصد العدول إلى الأعلى مع وجوده بالفعل 
أو القوّة). 

أقول: واستدلّ لأصل الحكم : 

١-بالنصوص‏ الدالّة على أنته إذا جاءكم مَنْ ترضون خُلّقه ودينه فزوّجوه, 
إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير “. 

"-وبما عن الحيلى'*, (زوي أنته إذا خطب المؤمن إلى غيره بنته. وكان عنده 
يسارٌ بقدر نفقتها. وكان تمّن يَرضى أفعاله وأمانته. ولا يكون مرتكباً لشيءٍ ما 
يدخل به في ّملة الفشاق. وإِنْ كان حقيراً في تَسَبه. قليل المالء فلم يزوّجه إيّاهاء 
)١(‏ جواهر الكلام: ج ۱۰۹/۳۰. 
(۲) کشف اللثام لطاج انج 737 17. 
(؟) مسالك الأفهام: ج۷ / .4٠١‏ 


)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ۷۹-۷1/۲۰ باب ۸ من أبواب مقدّمات النكاح وآدابه. 
(6) السرائر: ج ۲ 87 باب الكفاية في النكاح. 


Pre/ فقه الصادق‎ Y4 


كان عاصياً له تعاللء مخالفا لستة نبته». 

ولكن لا إشكال في اختصاص النصوص بالبالغة, بقرينة قوله لن «إلا تفعلوه 
الخ». وحيث لا ريب في اعتبار رضاهاء وعدم كون الاختيار بيد الول العرني. 
فالتكليف بالتزويج إِنْكان متوجّهاً إليه. يكون تكليفاً ما لا يُطاق. فلا حالة يكون 
المراد من الأمر بالتزويج فيها عدم امتناع الولي العرفي بعد فرض رضا المخطوبة. 
وعلى ذلك تحمل مرسل الحلي. 

فإن قيل: إنّه تجب الإجابة على الخطوبة نفسها 

قلنا: إن خلاف ظاهر النصوص. فإنّ المأمور فيها الأولياء. مع أنه منافٍ 
للسيرة المستمرة. وللنصوص الدالّة على اعتبار رضاها. 

وبالجملة: المستفاد من النصوص أنته لا جور امتناع الأولياء عن تزويج 
البنات, إذا جاءهم خاطبٌ مرضيٌ دينه وأفعاله. من حيث عدم الكفاية في السب 
والنَسَب والشرف والثروةكماكان متعارفاً في الجاهليّة. 

أقول: م نه ليس في شيء من النصوص -غير المرسل -اعتبار اليسارء 
والأصحاب قيّدوه به. وعلى ما ذكرناه في معنى الأحاديث لا يعتبر اليسار أيضاً إذ 
لا وجه له سوى نني الضرر. وتزويج البنت بِالمعسر لا يكون ضيرريّاً على الولي. 
كي يرفع وجوبه بدليل نني الضررء فتدبّر فإِنّهِ يكن أَنْ يكون التقييد لأجل المرسل. 


ON 


التعريض بالخطبة لذات البعل وذات العدّة 0 


التعريض بالخطية لذات البعل وذات العدّة 

المسألة الرابعة: صر حالأصحاب "بأ نته لايجوز التعريض بالخطبة -بالكسر- 
لذات البعل. ولا لذات العدّة الرجعيّة من غير الرّوج» ويجوز التعريض للمطلقة 
ثلاثا في العدّة من الرّوج وغيره. ولا يجوز فما التص ريح ها منه ولا من غيره. 

أا المطلّقة تسعاً للعدّة ينكحها بينها رجلان: فلا يجورُ التعريض ها من الرّوج 
في غير العدّة. فضلاً عنها. ولا يجوز التصمري في العدّة منه ولا من غيره. 

وأمًا امُعتدّة البائنة: فيجورٌ التعريض من الرّوجٍ ومن غيره. والتصريم من 
الرّوجٍ في العدّة دون غيره. 

أقول: يشهد لعدم جواز التعريض بها لذات البعل» ويحكمها ذات العدّة 
الرجعيّة. الإجماع الذي حكاه جماعة'". مضافاً إلى منافاته لاحترام العرض 
الحترم كالمال والدّم. ومن إفساد المرأة على زوجها الذي رعا أدى إل سعيها 
بالتخلص منه ولو بقتله كما وقع لجعدة زوجة الإمام الحسن بن ع ليق لا 
واعدها معاوية بأنْ يزوّجها من يزيد لعنها الله. 

وأمَا بقيّة الأحكام: فقد استدلٌ ها بالآية الكريمة: «وّلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمًا 
عَوَضَمْ به مِنْ خِطْبَةِ النَّمَا ءاأؤأكتم ف في امي كم عَلِم اله کُم سذ كروتن ولَكِنْ 


إلا إلا أن تَقُولُوا قولاً مَْوُوفاً ولا تَْزِمُوا عَقَدَةَ الاح حَتَى يَبْلْعَ 


لا تُوَاعدُّوهُنٌَّ سر 


)١١‏ راجع شرائع الإسلام: ج۲ / ٥۲۹‏ . إرشاد الأذهان: ج۲ / ۱ جامع المقاصد: ج ۱۲ / ٤٩‏ وغيرها. 
(۲) كما في الروضة البهيّة: ج / ۹ ورياض المسائل (ط.ج): ج ۱۰ /۲۱۹. 


۳۲۹ فقه الصادق / ج۲۲ 


اكاب أَجَلَهُء''. فهي وإِنْ واردة في ذيل آ ية عِدّة الوفاة'". إلا أنتها لاتختص اء بل 
تدلٌ على عدم جواز التصري بالخطبة تمّن يجوز له التزويج معها بعد العِدّة. إذ لو 
جاز لقال: (ولا جُناح عليكم في خطبة النساء). فالتخصيص بخصوص التعريض. 
يستكشفٌ منه عدم جواز التصريم. 

وأمًا التعريض بهاء وهو ما يفهم السامع المراد من غير تصريم: 

فان كان من قبيل المواعدة سِراً فلا يجوز. 

وإنْ كان من قبيل القول المعروف. وهو الخطبة بعد انقضاء العدّة. فيجوز. 

أقول: ثح إِنّ الآية وإِنْ اختصّت بذات العدّة. ولكن يفهم منها حكم ذات البعل 
بالأولويّة. لأنّ النهي عنها إا هو لاحترام الرّوج. 

ولكن يرد عليه أَوَلا: أنتها لا تدلّ على حكم التصري إلا على القول بثبوت 
المفهوم للوصف وما شاكل. ولا نقول به. مع 3 التعريض بعنى التلوج المقابل 
للتص ريم غير معلوم. 

بل قد يقال:إنّ استعماله في هذا المعنى حادث من علاء اللّسان. 

وثانياً أنّكونه لاحترام الرّوج غير ثابت. فلا يفهم منها حكم ذات البعل. 

وثالثا أنَ الآية تدل على جواز التعريض با خطبة بالقول المعروف. والمنهيّ 
عنه خصوص المواعدة السرية. وهي على ما يظهر من مقابلتها بالقول المعروف. 
ومن النصوص المفسّسرة للآية؛ أن يقول ها موعدك بيت فلان. ويعرض ها بالدّفث 
وما يُستهجن ويُّعدٌ من الفحش» ويكون منافياً للحياء, كأن يقول ها أناكثير الجاع 


)١(‏ سورة البقرة: الآية 176؟. 
(۲) سورة البقرة: الآية 71714 


التعريض بالخطبة لذات البعل وؤات اة 5 


وأمثال ذلك مما تغزجر عنها العفائف. وعبّر عنها باليرٌ لأنته مما بسر به عادةٌ. 
قال الفرزدق: 
موانعٌ للأسرار إلا من أهلها ويخلفن ما ظَنَّ العيور المُشفشف" 
يعني إِنْمنَ عفائف ينعن عن الجماع. إلا من أزواجهن. وحيئئذٍ يكون يِرّاً 
مفعولاً به. وهو المنهيّ عنه . دون القول المعروف » وهو التعريض للخطبة على 
وجهها وحِلها. 
فف خبر علي بن أبي حمزة. قال: «سألتُ أبا الحسن ئة عن قول الله ع وجل: 
ولك لا تُوَاعِدُ وهُرءَ سِدَاَء '"؟ 
قال: يقول الدّجل: أواعدك بيتٍ آل فلان. يتعرض ها بالدفث ويرفث. يقول 
لله عر وجلٌ: إلا أن تقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاًه والقولُ ا معروف التعريض بالخطبة 
على وجهها وحِلّها: ولا تَعزِمُوا عُقْدَة النَكَاح حَتَّى يلَع اكاب أجل“ ٠».‏ 
وفي خبر «العياشي». عن أبي بصير. عن الإمام الصادق اة في هذه الآية: 
«المرأة في عِدّتها تقول لها قولاً جميلاً. ترغّبها في نفسك. ولا تقول إن أصنعٌ كذا 
وأصنعٌ كذا القبيح من الأمر في البُضع. وكلّ أمرٍ قبيح»”". 
وفي خبر مسعدة بن صدقة, عنهاية: «في قوله تعالى: إل أَنْ تَقُولُوا قَولاً 
مَعْرُوفأه. يقول الرّجل للمرأة وهي في عِدّتها: يا هذه ما أحبٌ إليّ ما سرّك. ولو قد 
)١(‏ الصحاح: ج؛ / ١587‏ مادّة شف. 
(۲) سورة البقرة: الآية 76؟. 
(۳و )٤‏ سورة البقرة: الآية .۲٠۵‏ 
(5) وسائل الشيعة: ج ۲۰ / 448 باب ۳۷ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح -5111, الكافي: ج ۵ / 4176 باب في 


قوله عر وجل: ٠‏ وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهٌنّ راه ح۳ 
(1) وسائل الشيعة: ج ٤۹۹/۲۰‏ باب ۳۲۷ منأبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 17١51‏ تفسيرالعيّاشي: ج ۱۲۳/۱ ح 5814. 


0060 فقه الصادق / ج۳۲ 


مضى عِدّتك لا تفوتينى إنْ شاء الله فلا تسبقينى بنفسك, وهذا كلّه من غير أن 
تعزموا WE‏ 

وفي صحيح الخلبي, عنهاية: «ويعني بقوله: مإ أنْ تَقُولُوا قَؤلاً مروف" 
التعريض بالمنطبة, ولا يعزم عُقدة النكاح حى يبلغ الكتاب أَجَلهُ'". 

وفي خبر ابن سنان عنهائة. قال: «فقلت: فقوله: إلا أَنْ تَقُولُوا قَولاً 
مَعْوُوفاء؟ قال!ثة: هو طلب الحلال من غير أن يعم عُقدة النكاح حى يبلغ 
الكتاب أجله»“. 

فالمتحصّل ممًا ذكرناه أن المستفاد من الآية والنصوص جواز التعريض 
بالخنطبة, والتصريم بها في العدّة. من الوح وغيره. بالقول المعروف الحسسن. وعدم 
جواز التعريض بها بما ينافي الحياء. ويعدٌ من الفحش. 

فإذاً لا دليل على تلكم الأحكام سوى الإجماع . وثبوته غير معلوم . وعلى 
فرضه كونه تعبّديّاً غير ثابتٍ, وبالتالي فلا دليل على المنع . لكن الاحتياط 
سبيل النجاة. 

وعلى القول بالمنع. لو عصى وصررح بالخطبة. لا حرم نكاحها بعد انقضاء 
العدّة. لأنّ عصيان ذلك لا يوجبٌ حرمة النكاح كا لايخف. 


.۳۹۵ باب ۳۷ من أبواب مايحرمبالمصاهرةح 171114 تفسيرالعيّاشي: ج ۱۲۳/۱ ح‎ 414/7١ وسائل الشيعة: ج‎ )١١ 

() سورة البقرة: الآية .٠٠٠‏ 

(۳) وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / ۷ باب۳۷ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 77185. الكافي: ج ۵ / ٤۳٤‏ باب في 
قوله عر وجل: وَلْكِنْ لا تُوَاعِدُوهْنَ سِرَأه سورة البقرة: الآية 316 ح١.‏ 

(4) وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / ۷ باب 77 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة 77188 الكافي: ج ۵ / 4714 باب في 
قوله عر وجل: وَلَكِنْ لا ُوَاعِدُوهٌنَ سرا سورة البقرة: الآية ۲۳۵ ح۲. 


التعريض بالخطبة لذات البعل وذات العدّة ۳۲۹ 


والعكي عن الشيخ # في بعض كتبه ٠"‏ والشهيد في «النّمعة»'": أنه إذا 
خطب منهاء فأجابته هي أو ولتها أو وكيلها. حَدْم على غيره خطبتهاء واستدل له: 

١‏ -بقوله ييه «ولا عخطب أحدكم على خطبة أخيه»”". 

۲ -وبحرمة الدخول في شوم المؤمن الذي منه ذلك. لقوله9ة في جملةٍ من 
النصوص الواردة في جواز النظر إلى من يريد تزويجها: «إنها هو مستام»'*. 

“-وبأنٌ فيه إيذاء المؤمن, وإثارة الشّحناء. 

٤‏ -وبوجوب الإجابة عليها. 

أقول: ولكن الخبر ضعيف. ومنع كونه مستاماً حقيقةء لعدم شراء المرأة ومنع 
حرمة الدخول في السّوم. وعدم كونه إيذاء للمؤمن وإثارة الشحناء مطلقاً. 

نعم. إِنْ حصلا لا بأس بالقول بالحرمة. 

وقد مر عدم وجوب الإجابة. مع أنته لا هنع من إجابة الآخر. خصوصاً إذا 
رجّح على الأوّل بزيادة ركوتها إليه. 

وبالجملة:لا دليل على الحرمة. 

وفي «الرياض »'*: دعوى الإجماع على كراهتها. واستدلٌ له بالخبر 
لقاعدة التساح'". 
)١١‏ المبسوط: ج ٤‏ /۲۱۸. 
١‏ اللّمعة الدمشقيّة: ص 177 المسألة الثامنة عشر. 
فل تذكرة الفقهاء (ط.ق): ج ۲ / ٠0‏ الجامع الصحيح: ج ۲ / 30 
(؛) وسائل الشيعة: ج ۲۰ / ٤۹٦‏ باب٠۳‏ من أبواب مقدّمات النكاح . 


(4)رياض المسائل (ط.ج): ج ۲۹۸/۱۰. 
(1) وسائل الشيعة: ج ۱ / ۸۲-۸۰ باب 18 من أبواب مقدّمة العبادات . 


نك خرة فقه الصادق / ج۳۲ 


ولكنّها مختصّة بالمستحبّات, ولا تشمل المكروهات,. فإ ثبت الإجماع. ولم 
يكن مستند المُجمعين ما ذُكر يلتزم بها ولا فلا. 

وعلى فرض القول با منع. لو خطب وتزوّج كان العقد صحيحاً. لأنّ النبي لم 
يتعلّق بالعقد بل بالخطبة. 

وإنْ قيل:إنّ الموجب لأذيّة المؤمن وإثارة الشّحناء هو العقد لا ا لخطبة الجوّدة, 
فلو كان المدرك ذلك لزم البناء على البطلان. 

قلنا: إن النهي التحريمي النفسي عن المعاملة بالمعنى الأعيمٌ. لا يدل على الفساد 
كما حُقّق في حلّه.وأا الدالٌ عليه هو النهي الارشادي. وفي المقام لا يكون إرشادياً 
قطعاً کا هو واضح. 

وعليه» فالأظهر عدم الفساد . 


۳۳١ ا‎ 


الفصل الرابع: في المتعة. 


( الفصل الرابع 
في المتعة ) 

لا خلاف بين المسلمين كاقّة في أنتها شر عت في صدر الإسلام. وقد اتفقت 
الشيعة على بقاء حليّة المتعة. ووافقهم جمعٌ من الصحابة: 

كابن مسعود. وابن عبّاس. وأبي سعيد الدريء 2 بن كعب. وجابرء بل 
عن جابر: ( عن جميع الصّحابة مدّة رسول الله ب وأبي بكر وعُمر إلى فرب آخر 
خلافة عمر ) ومن التابعين كطاوس . وسعيد بن جُبير » وعطاء» وسائر فقهاء 
مكّة وغيرهم. 

وتسب شيخ الإسلام المرغيناني القولّ بجواز المتعة إلى مالك. 

ونسب ابن كثير ذلك إلى أحمد بن حنبل عند الضرورة. 

أقول: وكيف كان. فتشهد لمشروعيتها الآية الشريفة: هَمَا اسْتَمْتَغتم به مِنْهُنّ 
اتيش رر اوقد و رت السوصى عن الطز يدق عل أن ارادا هق 
القتّع بالنساء بنكاح المتعة. كا أنّ علماء الفريقين فقون على ذلك إلا ما عن الحسن. 

وعليه. فلا همّنا البحث في دلالة الآية على ذلك وعدمها. 

استدلوا على رفع إباحتها بوجوه: 


)١١‏ سورة النساء: الآية 6؟. 


۲ فقه الصادق / ج۲۲ 


الوجه الأَول:إَِ قوله تعالى: «وَالَذِينَ هم روجهم حَافِظُونَ إل عَلَى أَرْوَاجهِمْ 
أو ما لكت انما ه''. يكون ناسخاً لآية الححلٌ, نظراً إلى أن المتعة ليست يلك 
ین ولا زوجيّة, لأنّ المتمتع بها لا ترث ولا تورث, ولأنتها تبين بغير طلاق ولا 
لعان ولا ظهار ولا إيلاء ولا نفقة ولا قسم, وانتفاء لوازم الزوجيّة عنها يقتضي 
اتتفاء الملزوم, فإذا لم تكن زوجة كانت من العدوان الحرم بمقتضى الآية الشريفة. 

وفيه أوَلاَ أن دلالة الآية لو مَّت لكانت بالعموم. فيخصّص بالآية المتقدّمة 
عمومهاء لأنّ الخاص يقدّم على العام لا أنّ العام ينسخه. 

وثانياً منع كون الأمور المذكورة من اللّوازم التي لا تنفكٌ عن الزوجيّة. وقد 
ثبت أن الكافر لا يرث المسلم, وأنّ القاتل لا يرث المقتول. والإبانة تحصل بغير 
الطلاق في المرتدّة. والأمّة المبيعة, وما لو كان الرّوج فيه عيبٌ من أحد العيوب 
المنصوصة. وثبت أنّ النفقة تسقط بالنشوز والزوجيّة باقية. وعدم اللّعان والظهار 
واللإيلاء من جهة اشتراطها بالدوام. ولايكون تام موضوعها الزوجيّة. 

الوجه الثاني: أن آية الل سخت بقوله تعالى: وَلَكُمْ نضفٌ مَاتَرَكَ 
رافك ا أن المتمتّع بها لا ترث ولا تورث. 

والجواب : ظهر مما ذكرناه في الجواب عن الناسخ الأول اندفاع كون هذه 
الآية ناسخة. 

وجه الاندفاع : أن ما دلٌ على نف التوارث في نكاح المتعة . يكون مخصّصاً 
لاية الإرث. 


.1 سورة المؤّمنون: الآية‎ )١( 
.١١ سورة النساء: الآية‎ )۲( 


وتُعرّض عن العمامة بقناع و التكفين بالقُطن. وتطييّبهُ بالذّريرة» 


المستحبٌ السادس: ( و ) أن (تُعوَّض للمرأة عن العمامة بقناع). أي مار كما هو 
المشهور بين الأصحاب”" 
وعن غير واحد'": دعوى الإجماع عليه. 
وتشهد له: جملة من النصوصء كصحيح محمّد بن مسلم المتقدّم. وغيره. 
المستحبٌ السابع: ( و التكفين بالقطن ) » لبر أبي خديجة. عن الصادق اثلا: 
«الکتان كان لبي | سرائيل يُكقّنون به. والقُطن لأمّة حمّد ا ا 
ونحوه غيره! 
المستحبٌ الثامن: ( و تطييّبه بالذريرة )اتفاقاً على الظاهر المحكيّ عن صر ع 
«المعتبر» !"ا و«التذكرة»'".كما فى «طهارة» الشيخ الأعظم وة" : 
١-لموتق‏ عّار: «والتي على وجهه ذريرة: م قالاكة: ويجعل على كل ثوب 
شيئاً من الكافور. وعلى كفنه دريرة»“ 
وق سماعة: «فذڙ على كلّ ثوب شيئاً من ذريرةٍ وكافور»'"" 
(۱) راجع شرائع الإسلام: ج ١‏ / ۳۳ جامع الوفاق والخلاف ص .١١7‏ مسالك الأفهام: ج .47/١‏ 
(۲) راجع جواهر الكلام :ج .5١177/ ٤‏ 
(۳) الكافي: ج۳ / ۱٤۹‏ ح۷. وسائل الشيعة: ج ٤۲/۲۳‏ ح 59175. 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ٤١/۳‏ (باب استحباب كون الكفن من القُطن وكراهة كونه من الكتّان). 
(0) المعتبر: ج١/‏ 184. 
) تذكرة الفقهاء (ط.ج): ج۲ /15. 
(۷) كتاب الطهارة (ط.ق): ج ١‏ / 500 


(8) التهذيب: ج١‏ / 6 ١٠ح‏ 06 . وسائل الشيعة: ج 7 / ۲۳ح 7988. 
(1) الكافي: ج ۱٤۳/۳‏ ح۳. وسائل الشيعة: ج؟ / 0ح 5108. 


فى المتعة rr‏ 

الوجه الثالث: E‏ بقوله تعالى: ءا نها ال إا َم النَسَاءَ 
َطَلَعُومُنَ دهن" تسب النحاس ذلك إلى ابن عباس 

وفيه: أنته إِنْ كان منشأ توهم النسخ أنته لا eT‏ 

فيرد عليه أنته ليس في الآية تعرّضٌ لبيان مورد الطلاقء وإ كان من جهة 
كون عِدَّة المتعة أقلّ. 

فيرد عليه: أنّ الآآية لاتدلٌ على ازوم كون عِدَّة النساء على نحو واحد. 

الوجه الرابع: انتداقن تتت الآية الشريفة في زمان رسول اله يي ورووافي 
ذلك روايات. 

وفيه ولا إن تلكم النصوص معارضة بروايات أهل البيت324. المتواترة 
الدالة على إباحتها. وإنّهِ لم ينه عنها انى 202. 

وثانياً أنتها معارضة بنصوصِ وة مروية في الكتب المعتمدة عند أهل 
السُنّة مثل «صحيح مسلم» والبخاري و«مسند أحمد». و«ستن البييق» وغيرها 
الدالة على حليّة المتعة في الأزمنة الأخيرة من حياة رسول الله يلل إل زمان شن 
خلافة عمر. 

وإليك بعض تلكم الأخبار: 

«مسند اجمں": «روى عمران بن حصين. قال: نزلت آية المتعة في كتاب الله 
تبارك وتعالى. وعملنا بها مع رسول الله ی فلم تغزل آية تنسخها ولم ينه عنها 
اني ب حى مات». 
)١(‏ سورة الطلاق: الآية .١‏ 


.۲0۸/ 8 حكاه غير واحدٍ من المعاصرين. وقد ورد حكاية القول بالنسخ في حاشية اللّمعة: ج‎ ١ 


(۳) مسند أحمد: ج 4 / م 





4 فقه الصادق / ج۲٣‏ 


وذكرت هذه الرواية في «صحيح مسلم»'' مع زيادة : 

«ث قال رجل برأيه ما شاء». 

ورواها مع هذه الزيادة الرازي ذيل تفسيره للآية الكريمة. 

وفي «صحيح البخاري»'": «روى عبد الله بن مسعود., قال: كنا نغزو مع 
رسول الله يي ليس معنا نساءء قلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك ثم رخّص لنا 
أن تنك المرأة بالتوب إلى أجل, ثم قرأ عبد الله: يا أا الِينَ منوا لا حزما 
طَيبَاتٍ ما حل الل لَكُمْ ولا عدوا إن الله لا يحب الْمْغتَدِينَه»'". 

أقول: وقراء ته هذه الآ ية صريحة فيأنّتحريمالمتعة ل يكن بأ مر من الله ورسو له کب 

إن غير تلكم من الأخبار. 

وثالثاً أنته لو كان رسول الله يتل نهى عن المتعة, لما نَسَبه عُمر بن الخنطّاب إلى 
نفسه» وقد روى أبو نضرة, عن جابر في حديثء قال: 

«قتعنا مع رسول اله ومع أبي بكر. فلا وم عُمر خطب الاس فقال: إن 
رسول الله يدي هذا الرسول. وإنّ القران هذا القران. وإِنّهها كانتا متعتان على عهد 
رسول الله ب وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهماء إحداهما متعة النساء»!. 

ورواه أبو صالح كاتب اللّيث في نسخته. والطحاوي . 

وقال البييق: أخرجه مسلم من وجو آخر عن همّام. 
(۱) صحيح مسلم: ج ٤‏ 187 باب جواز التمتّع . 


(۲) صحيح البخاري: ج ١15/7‏ باب ما يكره من التبتل والخصاء . 
(۳) سورة المائدة: الآية ۸۷. 


7١71/3 راجع سنن البيهقي: ج‎ )٤( 


ا ا Pro‏ 


فالمتحصّل: أنّ النبيّ ب م ينه عنهاء ولا نزل جر متها الكتاب. 

الوجه الخامس: أنّ عمر كان يحتهداً فنهى عنها لا رأئ في ذلك من المصالح. 

وفيه: إن الاجتهاد في مقابل التص لا يجوز ويُضرب على الجدار. 

فإِنْ قيل: إن مى عنها بعنوان الولاية والحكومة. 

قلنا أوَلاَ لالم حكومته وولايته. 

وثانيا له لو کان مفيداً فاا هو في زمان حياته لا في هذه الأزمنه. 

وثالئاً أنته لا ولاية له في تغيير الأحكام, فقد قال الله تعالئ: هيا أَيهَاالَّذِينَ 
آمو لامد مرا طعا تا أل الله کا 

وقال أيضاً موَمَا كان لِمُوْمنِ ولا مُوْمِئَةِ إا قَضَى الله وَرَسُولَهُ ثرا أن يك 
له ال ا 

وبالجملة: لا إشكال في حليّة المتعة, بل هي من المستحبّات, لما دلّ عليه من 
النصوص الكثيرة. راجع عنها «الوسائل»'". 

نعم, تُكره مع الغنى عنهاء واستلزامها الشنعة أو فساد النساء. راجع عن ذلك 
أيضاً «الوسائل»!*. 

أقول: وكيف كان, فالنظر فيه يستدعي بيان أركانه وأحكامه: 


YO 


.۸۷ سورة المائدة: الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأحزاب: الآية 51 

(۳) وسائل الشيعة: ج ٠١‏ ا 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / ۲ 


۳۴۹ فقه الصادق / ج57 


ويُشترط فيها الإيجاب والقبول من أهله » 


صيغة عقد الانقطاع 

أركان عقد المتعة: وهي أربعة : 

الركن الأوّل: الصيغة. واعتبارها تا لا خلاف فيه. بل عليه الإجماع'”. وقد 
تقدّم في عقد النكاح'" تنقيح القول في ذلك. وأنته هل يكف في إنشائه الفعل أم لا. 
وقد مر هناك استدلال بعضهم على تحققه بالفعل برواية, وبيّنا ما فيها. 

قال المصنّف #: ( ويشترط فيها الإيجاب والقبول من أهله ) لأنتها من العقود. 
وما ذكرناه في تلك المسألة من ما يعتبر في الصيغة . وما لا يعتبر فيها من الماضويّة 
والعربيّة , وتقدّم الإيجاب على القبول . وما شاكل يظهر حكم المقام . فلا حاجة 
إلى الاعادة. 

نعم. ذهب جمعٌ تمن منع من الإيجاب والقبول بغير الماضي. إل جواز الإنشاء 
بالاستقبال في المقام. لدلالة طائفة من النصوص عليه كخبر أبان بن تغلب قال: 

«قلت لأبي عبد الله ائة: كيف اقول ها إذا خلوت بها؟ 

قال :تقول أتزوّجكِ متعدً على كتاب الله وسئّة نبيّه -إلى أن قال -: فإذا 
قالت نعم فقد رضيت. وهي امرأتك, وأنت أولى الاس بها»'". 
(۱) جواهر الكلام: ج0٠*/167.‏ 


(۲) فقه الصادق: ج .١6 / 3١‏ 
(۳) وسائل الشيعة: ج ۲۱ / 47 ح57187. الكافي: ج 0 / 400 باب شروط المتعة ح ". 


صيغة عقد الانقطاع فا 


ونحوه غيره. وهي تدلّ على جواز تقدّم القبول على الإيجاب. 

وقد يقال :-كا عن الحقّق اليزدي'"_بأنّ النكاح المنقطع ليس كالداتم في 
كونه من الموضوعات العرفيّة. بل هو من المستنبطة. ولذا كثر السؤال عن كيفيّته 
عن الأمّة ية. ولم يسأل عن كيفيّة الدائم. فلا إطلاق لأدلّته كي يرجع إليه عند 
الشكَ في اعتبار شيء شطراً أو شرطاً في سببيّته حصول الزوجيّة. فإذا شاك في 
دخل شيء في الصيغة, ولم يدلّ دلي على عدم اعتباره لاد من البناء على اعتباره 
أخذاً بالقدر المتيقن. 

وفيه أوَلاه أنته لا يعتبر في بالقِسّك بالإطلاق. كون الموضوع من الموضوعات 
العرفيّة. بل حيث تكون المتعة وسائر المعاملات بالمعنى الأعمّ من مقولة المعنى لا 
اللّفظ. وهي اسم لاعتبار الزوجيّة الموقتة. فيتمشك بإطلاق دليل المشروعية. 
وهى الآية الشريفة المتقدّمة والنصوص الكثيرة. 

منها : صحيح زرارة » عن ابي جعفر ائ في جواب من قال له : ما تقول في 
متعة النساء؟ 

قال: «أحلّها لله في كتابه وعلى سُنّة نبيّه. فهي حلالٌ إلى يوم القيامة»'". 

ونحوه غيره. 

بتقريب: أن لأدلة المشروعيّة كا يكون إطلاقاً أفراديّاً وتدلٌ على مشروعيّة 
كل فردٍ من أفراد المتعة في كلّ زمان ء كانت الرّوجة كفواً للزوج تَسَباً مثلاً أم م 
يكن. وغير ذلك من الخصوصيّات. كذلك ها إطلاق أحوالى تدلّ على إمضاء كلّ 


.۲۸۷/ ٤ حكاه المحمّق الخونساري في جامع المدارك: ج‎ )١١ 
.571704 ح . وسائل الشيعة: ج١7 / 7ح‎ ٤٤۹ / 0 (؟) الكافي: ج‎ 


۳۸ فقه الصادق / ج۳۲ 


فردٍ من أفراد المتعة في جميع حالاته؛ أي سواء أبرزت بالعربي أو بالفارسي أو 
بغيرهماء وكذا بالنسبة إلى سائر المخصوصيّات, ولازم ذلك إمضاء كلّ مظهر. 

أقول: ويمكن القسّك بالإطلاق المقامي ها بتقريب أنّ الشارع الأقدس شرّع 
المتعة. وللمعاملات منها هذه عند العرف مظهرات. ولو كان المعتبر فبها مُظَهدٌ 
خاص كان عليه البيان» وحيث لم يبن فيستكشف إيكال ذلك إلى العرف. 

وثانياً أنّ النكاح المنقطع ليس شيئاً وراء النكاح» غاية الأمر دل الدليل على 
أنّ هذا أيضاً من أحد أقسام النكاح» فيتمسّك بإطلاق أدلّة إمضاء النكاح لدفع ما 
يشك في دخله فيه. 

وعليه. فكل ما شك في دخله في الصيغة. يُبنى على عدم اعتباره فيها إلا ما دل 
الدليل عليه. وعلل هذا فجميع ما ذكرناه في صيغة عقد الدائم تجري في المقام. 

aa 


بيان محل المتعة ۳4 


بيان محل المتعة 

الركن الثاني: امحل . 

ويُشترط فيه إذا كان الزّوج لجل أن تون ال وة ملد او كات 
كالمهوديّة والنصرانيّة والمجوسيّة. وأمّا المسلمة مؤمنة كانت أو غير مومنة. فلا 
تتمتع إلا بالمسلم, وقد تقدّم الكلام في ذلك كلّه في مسألة نكاح الكتابيّة من هذا 
الجزء. فراجع . 

ا الكلام في المقام في أنته قد يتوهّم عدم جواز القتّع بغير المؤمنه بالمعنى 
الأخصٌّ. ومن غير المؤمن . 

وبعبارة أخرئ: قد يتوهّم في لمقام اعتبار الكفاءة في الإهان. لما روي في 
«الفقيه» مرسلاً عن الإمام الإضاائة أنته قال: 

«المتعة لا تحلٌ إلا لمن عرفهاء وهي حرامٌ على من جهلها»'". 

بدعوى أن المراد بالعرفان بالمتعةوالجهل بها؛ هو العرفان وا جهل بمشر وعيّتها. 
فيكون المراد بالعارف المؤمن. وبا جاهل الخالف» فيدلٌ ا خبر على أنته لا يجوز قتع 
المؤمن بالخالفة. والمخالف بالمؤمنة. لأنّ الحرمة والفساد من طرف يستلزم الحرمة 
والفساد من الطرف الآخر. لأ نّالعقد لايتبقض صحّةَوفساداً بالنسبة إلى المتعاقدين. 

وفيه أوَلاإنَكون المراد من ا حلي والحرمة الوضعيّتين غير معلوم. ولعلَالمراد 
بها التكليفيّتان. والتفكيك في الحرمة التكليفيّة بين المتعاقدين لا مانع عنه. 


57555 الفقيه: ج 0/7 4ح 4584 . وسائل الشيعة: ج١2 / لم‎ )١( 
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وثانياً أنَّكون المراد بالعرفان والجهل بها هو العرفان بمشر وعيّتها والجهل 
بهاء الملازمين للمؤمن والخالف غير معلوم» ولعلٌ المراد بها العرفان بحقيقتها. 
وأنتها نوعٌ من النكاح والجهل بهاء فتدلٌ حينئذٍ على عدم جواز تمع العالم بها 
بالجاهلة بها وكذا العك س.من غير فرق بين كونهما مؤمنين أو خالفين أو ختلفين. 
ولعلٌ السر فيه حينئذٍ عدم إنشاء الزوجيّة من أحد الطرفين. 

وثالثاً أن الأصحاب أعرضوا عنه. 

ورابعاً أنته يعارضه نصوصٌ: 

منها: خر محمد بن العيص» عن أبي عبد الله اة: «عن المتعة؟ فقال ا نعم إذا 
كانت عارفة. 

قلنا: فإِنْ لم تكن عارفة؟ 

قال: فاعرض عليها » وقُّل ها فإِنْ قبلت فتزوّجها. وإ أبَت أن ترضئ 
بقولك فَدَعها»'". 

ومنها: خبر حمّد بن إسماعيل. عن الإمام الرّضائة: «عن المتعة ؟ 

فقال: لا ينبغي لك أن تتزوّج إلا بمؤمنة أو مسلمة»'". 

ونحوهما غيرهماء فتأمّل. 

وكيف كان» فلا إشكال في جواز القع بالمخالفة. بل وفي جواز تع المخالف 
بالمؤمنة على ما مرّ. 


HETE / ۲١ وسائل الشيعة: ج‎ . ٥ح‎ ٤ / ٥ الكافي: ج‎ )١١ 
571477١ ح۳. وسائل الشيعة: ج ۲۵/۲۱ ح‎ ٤٥٤ / ۵ الكافي: ج‎ )۲( 


بيان محل المتعة ١‏ 


وقد يتوهم: عدم جوز القتع با مؤمنة. لقول الإمام الصادق لئاف المرسل 
المرفوع: «لا تتمتع بالمؤمنة فتذطا»'". 

وفيها: إنّه فاقد لشرائط الحجيّة. ومعّضٌ عنه عند الأصحاب. 

قال الشيخ ج بعد ذكر الخبر: (هذا شاد ويحتمل أنْ يكون المراد به إذا كانت 
المراة أهل بيت الشرف, يلحق أهلها العار.ويلحقها الذَّل.ويكون ذلك مكروهاً'". 


جه 


57141537 وسائل الشيعة: ج ۲۱ 577 ح‎ . ١5 التهذيب: ج ۷ / 107 ح‎ )١١ 
.14 التهذيب: ج737 507 ذيل ح‎ )1( 
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وذكرٌالمهر 


اعتبار ذكر المَهر في عقد المتعة 

الركن الثالث:المهر . 

قال المصنف :( و ) يشترط فى صحة عقدالمتعة خاصّة (ذكر المهر) بلاخلافِ. 

وقي «الجواهر»: (بل الإجماع بقسميه عليه)!" . 

واستدلٌ له في «الرياض»' ' بالإجماع. 

ويشهد به: نصوصٌ مستفيضة : 

منها: صحيح زرارة» عن مولانا الصادق :ثة: «لا تكون متعة إلا بأمرين: أجل 
مُسمّئ, وأَجِرٌ مُسمّئ»'”. 

ومنها :صحيح اههاشمي . عنه ن : « عن المتعة ؟ فقال اث : مَهرْ معلوم إلى 
أجل معلوم»'*. 

ونحوهما غيرهما. 

أقول: ثم إن تام الكلام في المقام يتحقّق بالبحث في فروع: 

الفرع الأوّل: قالوا: يشقرط في الّهر إذا كان عيناً أن يكون مملوكاً للمتمتّع. فلو 
كان تملوكاً لغيره لم بصح العقد. 
(۱) جواهر الكلام: ج 71750 177. 
(۲) رياض المسائل: ج ٠١‏ / ۲۷۸ الركن الثالث. 


(۳) الكافي: ج 0 / ٤٥٥‏ ح١‏ . وسائل الشيعة: ج ٠١‏ ل 
)٤(‏ التهذيب: ج ۷ / 71737 ح 1۰ . وسائل الشيعة: ج ٤۲/۲۱‏ ح 514806. 
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وجريدتان مِنَ التّحل. 

ونحوهما غيرهما'". 

والذّريرة: هي طِيْبٌ خاص. معروفٌ بهذا الاسم الآن في بغداد وما والاهاء 
كذا 5 «المدارك»". 

وهي الطيب المسحوق كما صرح به المصنّف وة ". 

ass 
في الجريدتين‎ 

المستحبٌ التاسع: ( و ) أن يجعل معه (جريدتان) إجماعاً ادّعاه جماعة 
من الأساطين!". 

وتشهد به نصوص كثيرة'*. 

وأمّا ما يظهر منه إرادة الواحدة”". فحمولٌ أو مطروحٌ كا لايخق. 

ومقتضى إطلاق النصوص, عدم الفرق بين كون المت صغيراً وكبيراً. وما في 
بعضها من أنّ فائدتهم| دفع عذاب القبر. لا يصلح أن يكون مقيّداً للإطلاق. لعدم 
دلالته على انحصار فائدتهم| بذلك. بل ما تضمَن أنّ الجريدة تنفع المؤمن والكافر, 
وا محمسن والمسبىء. وما تضمن أنّ آدم 4إ أوصئ بوضعها معه في أكفانه. 
كالصريحين في عدم الاختصاص. 


)١١‏ وسائل الشيعة: ج۳ / 70. (باب استحباب تطييب الميّت والكفن بالذريرة والكافور). 
(۲) مدارك الأحكام: ج۲ .1٠١77/‏ 

(؟) تذكرة الفقهاء (ط.ج): ج 15/37 

.٠١7ص غنية النزوع:‎ ,/٠ 4 / ١ الخلاف: ج‎ 17١ راجع الإنتصار: ص‎ )٤( 

() وسائل الشيعة: ج” / ٠‏ ۲ (باب استحباب وضع الجريد تين الخضراوين مع الميّت). 
(1) وسائل الشيعة: ج٣‏ / ATE‏ 


اعتبار ذكر المهر فى عقد المتعة er‏ 


واستدل لذلك: بأنّ الّهر عوض اليُضع. ولابدٌ أن يخرج العوض عن ملك من 
يدخل في ملكه المعوّض, لا عن ملك غيره, وإلالم تتحقق المعاوضة. 

وتوضيحه: على ما عن «القواعد» "أن المعاوضة من المعاني النسبيّة 
التعلقيّة. فلابدٌ وأن تكون العوضيّة في شيء. فإذا كانت المعاوضة في الملكيّة. فلابدٌ 
من قيام كل من العوضين مقام الآخر في الإضافة الملكيّة لصاحبهاء ومقتضى ذلك 
انتقال كلّ منهم إلى مالك الآخر. وعليه فيمتنع أن يلك البُضع بال غيره. كما صرّح 
في «الجواهر»' '' بالنتيجة. 

وأورد عليه المحقّق اليزدي: بان المتعة ليست من العقود المعاوضيّة. لعدم 
مساعدة العرف والاعتبار عليه. إذ لا يعد الببضع مالا عندهم. 

وفيه: أنته في المتعة و إِنْ ميلك المتمتع البضع. ولا يصيرٌ مملوكاً له. ولكن يلك 
منفعته. وإنكار كونه مالا غريبٌ. إذ ليس المال إل ما بُبذل بإزائه الشبيء. لما فيه من 
المنفعة العائدة إلى الإنسان.ويحتاج إليه بحسب فطر ته من المأ كل والمشرب والملبس 
وما شاكلء أو ما يعتبر له الماليّة كالنقود. ولا ريب في كون البُضع من هذا القبيل. 

نعم» لا يجعل العوض والمهر بإزاء ملكيّة البُضع. بل بإزاء لك منفعته.ولذلك: 

قال أبو جعفر9ة: «وإنها هي مستأجرة»'". 


5 :. 0 1 
وفي خبر اخر: «وهذه مستاجرة»' : 


5414/7 قواعد الأحكام: ج‎ )١( 
.157/ 1١ جواهر الكلام: ج‎ )۲( 
5761/1 الكافي: ج 5 57ح ش. وسائل الشيعة: ج ۲۱ / لالاح‎ )7( 
۲٠۵۳۰ وسائل الشيعة: ج ۲۱ / 1۰ح‎ .١ح‎ 470 / ٩ (؛) الكافي: ج‎ 
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وأيضاً في الآية الكرية: مفَتُوهُنَ أَجُورَهُنَّ.. 

والحق أن يورد عليه: بأنّ عنوان المعاوضة ليس موضوعاً للأثر ولم يؤخذ في 
الدليل. بل المأخوذ فيه عنوان الأجر.كما في النصوص المتقدّمة. 

وعليه. فلا مانع من جعل الأجر من كيس غير المتمتع المالك لمنفعة البُضع إذا 
أذن. ويترتّب على ذلك عدم اعتبار كونه مملوكاً للمتمتع. كما ويقرتّب عليه جواز 
كونه كلياً في ذمّة شخص. وإِنْ لم يكن المتمتع مالكاً لما في ذمته. 


جعل الحق مهراً 

الفرع الثاني: هل يصح جعل الحقٌ القابل للنقل عوضاً ومهراً أم لا؟ 

وجهان. أظهرهما الأوّل. لإطلاق الأدلّة بل يصح جعل عَمل ا حر قبل وقوع 
المعاوضة عليه مهراً فإِلّه ون لم يكن ملكاً. لكنّه مال لكونه با يرغب اليه ويميل 
النوع إليه . 

ودعوى: أن الماليّة صفة وجوديّة لاب لها من حل والعمل المعدوم لا يكون 
حلا ها. 

وأيضاً: لو كان مالا وصاحبه ذا مال لتعلّق به الاستطاعة إذا كان قادراً على 
عمل يكون عوضه نما يتحقّق به الاستطاعة, وخرج عن كونه فقيراً 

وأيضاً لوكان مالاً لكان حابسه ضامناً. 

مندفعة: بأنّ الماليّة من الأُمور الاعتباريّة. وهي تقوم محل يكون موجوداً 
تقديراً بتبع وجود ال العامل القادر عليه. والاستطاعة تتوّف على الملكيّة. وهو 


حيث لا يكون ملكا وإنْ كان مالا لا يتحقّق به الاستطاعة. 


جعل الحق مَهراً io‏ 


نعم» يخرج صاحبه عن كونه فقيراً لتسلّطه على تمليكه للغير. ولذلك بنينا على 
عدم جواز إعطاء الزكاة والخمس لمن يقدر على الاكتساب» وعدم الحكم بضامن 
حابسه. إا هو من جهة أنّ الضان يتوقف على سبب وهو إمّا الإتلاف أو اليد أو 
الاستيفاء. وشبيءٌ منها لا يكون في المقام. 

ما الأول : فلعدم كون عمل الخُرَ مالا له كي يشمله قاعدة : « من أتلف 
مال الغير... ». 

اما الثاني : فلعدم كونه تحت الاستيلاء واليد. لا بنفسه ولا بتبع الاستيلاء 
علا 

وأمًا الثالث: فواضح. 

والنتيجة: أنته على الأظهر مالّ. ويصح جعله مهراً. 

ودعوى: أن النتصوص منصرفة عن ذلك لعدم تعارف جعله عوضاً. 

مندفعة : بأنّ الانصراف الناشى عن قلّة وجود فرد. لايصلح مقيداً 
لاطلاق الأدلة. 

وهل يصح جعل إسقاط الح قّالقابل لددو نالنقل _كحقّالشفعة والخيار -مهراً؟ 

الظاهر ذلك لاطلاق الأدلة. 

فإن قيل: إِنّ الإسقاط با أنته فعلٌ من الأفعال نظير الخنياطة, ويكون معناً 
حرفياً غير قابل لأن يتموّل إل باعتبار أثره. وأثره في المقام هو السقوط. وهو غير 
قابل للمملوكيّة لعدم كونه من الأفعال. 

قلنا: إنّ نفس الإسقاط وإِنْ كان معنىّ حرفياً لايتموّل, إلا أنته لا مانع من 


7١ج‎ / فقه الصادق‎ ۳4٦ 


صيرورة الحقّ الذي يسقط سبباً وواسطة في قابليّة إسقاطه للتموّل والملكيّة.ونظير 
ذلك أنّ العلم بنفسه لا يملك. لكنّه يصير سبباً لزيادة ماليّة العبد الصف به. 

فإن قيل: إن الإسقاط وإ كان مالا إلا أنته لا ينتقل إلى المتمتع بهاء ويعتبر في 
المتعة صيرورتها مالكة لما جعل عوض بُضعها. 

قلنا:ام يدلّ دليلٌ على ذلك, بل غاية ما يدلّ عليه الدليل أنته لاب وأنْ يكون 
للبضع عوض. فليكن الإسقاط والسقوط بنفسه عوضاً نظير بيع الدّين على من 
هو عليه حيث أن البيع هناك لا يفيد إلا الإسقاط. فكذلك في المقام. 


اعتبار كون المَهر معلوماً 

الفرع الثالث: قالوا ويشترط في الّهر أنْ يكون معلوماً ما بالكيل للمكيل. أو 
بالوزن للموزون. أو بالعدٌ للمعدود . 

أقول: وهذا تنا لاكلام فيه إذ يشهد به مضافاً إلى اتّفاقهم. قول الصادق اث في 
صحيح الحائمي المتقدّم: «مَهر معلوم إلى أجل معلوم». 

نا الكلام فيا كرود من اف تكو اا في جميع الموارد. حب في الموارد 
الال ركق جا العاملات الاح و عاق [لبد ضيه ع کا لوضف ايل 
الس أو الذوق أو ما شاكل؟ 

وأورد عليهم: سيّد «المدارلك»“ وصاحب «الحدائق» " بأنته لا وجه له. 

وفيه : أنته ليس في الأخبار سوى اعتبار كون ا مهر معلوماًء وهذا يصدق على 


TTY ١ نهاية المرام: ج‎ )١( 
.٠١۷/ ۲٤ الحدائق الناضرة: ج‎ )۲( 


اعتبار کون المَهر معلوماً PEV‏ 


ما لو كان معلوماً بالمشاهدة ونحوهاء ولا دليل على اعتبار كون المكيل كيله معلوماًء 
وكذا الموزون والمعدود. ونا نلقزم بذلك في البيع للنصوص الخاصّة الدالة عليه 
المفقود في المقام. 

فإن قيل:إِّه يلزم من عدم العلم بالكيل أو الوزن أو العدد الغّرر وقد ثبي عنه. 

قلنا أوَلاإِنه لا يلزم الغرر مع المشاهدة. 

وثانية إن دليل نف الغرر خت بالبيع. 

a E‏ (نهى تة عن القّرر)''' غيرٌ ثابت. فتأمّل. 

وبالجملة: فكما أنّ عدم معرفة كيل الموزون ووزن المكيل والمعدود لاينافي 
كونه معلوماً من جهة معلوميّة الكيل أو الوزن أو العدد.كذلك لا ينافي عدم معرفة 
شيء منها مع كونه معلوماً من حيث المشاهدة. 

ويؤيّد ما ذكرناه النصوص'" الدالّة على الاكتفاء بنحو الكف من اليرّ أو 
السويق ونحو ذلك. فإنّه يستكشف منها عدم اعتبار معلوميّة الكيل أو الوزن. 


O 


()التذكرة: ج ۱۰ .٤۸/‏ 
(۲) وسائل الشيعة: ج .0١-٤۸/ ۲١‏ 


۳۸ فقه الصادق Ye/‏ 


ولابدٌ فيه من ذ کر أجل مُعيّن 


اعتبار الأجل في عقد المتعة 

الركن الرابع: الأجل : 

( ولابدَ فيه من كر أجل ) وإلا بطل, أي لم يكن عقد متعة بلا خلافي. بل هو في 
«الجواهر» إجماعاً بقسميه'''. وفي «الحدائق»'": (أجمع الأصحاب على أن ذكر 
الأجل شرطٌ في صحّة نكاح المتعة). 

ويشهد به : النصوص منها ما تقدّم في الّهر ‏ ومنها ما سيجيء في طىّ 
الفروع الآتية. 

ويعتبر أَنْ يكون الأجل المذكور على نحو (معينِ) محروسٍ من الزيادة 
والنقصان, فلا يجوز أَنْ يكون كليّأكشبرٍ من الشهور. ا" 
والنقصان, كقدوم الحاج. بلا خلاف. بل عن غير واحدٍ دعوى الإجماع عليه" 

ويشهد به: _مضافاً إلى ذلك. وال اعتبار كونه معلوماً کا في صحيح الهاشمي 
المتقدّم. واعتبار النسمية كما في صحيح زرارة المتقدّم جملةٌ من النصوص: 

منها: خبر أبان ابن تغلب. قال: «قلت لأبي عبد الله :كيف أقول ها إذا 
خلوتٌ بها؟ 


.۱۷۲/۳۰ جواهر الكلام: ج‎ )١( 
.178/ ۲٣ (؟) الحدائق الناضرة: ج‎ 
.۲۳۹ / ١ مختلف الشيعة: ج ۲۱۷/۷ . نهاية المرام: ج‎ )۳( 


اعتبار الأجل فى عقد المتعة ۳۹ 


قال اغة: تقول أتزوّجكٍ متعةً على كتاب الله وسنّة نبيّه يي لا وارثة ولا 
موروثة. كذا وكذا يوماً وإ شئت كذا وكذا سنة» الحديث!" 

ومنها: خبر هشام بن سالم. قال: «قلت: كيف يزوج المتعة؟ 

قال: يقول أتزوّجك كذا وكذا يوماً بكذا وكذا درهماً»'". 

ومنها: خبر محمد بن إسماعيل؛ عن الإمام الرّضائيّة قال: 

«قلت له: الرّجل يتزوّج المرأة متعة سنة أو أقلٌ أو أكثر؟ 

قال افة: إذا كان الس ا طم 

قال: قلت: وتبين بغير طلاقي؟ قالات نعم»'"" 

ومنها: خبر هشام» عن الإمام الصادق اا في حديثٍ قال: 

«قلث: أصلحك الله فكيف أتزوّجها؟ 

قالثة: أيَاماًمعدودة بشيء مسمّى مقدار ما تراضيتم به» الحديث'*. 

ومنها: حسن بكار بن كردم» قال: «قلتٌ لأبي عبد الله اثة: الّجل يلق المرأة 
فيقول لها : زوّجيني نفسك شهراً. ولا يُسمّي الشهر بعينه ‏ ثم يِضي فيلقاها 


بعد سنين؟ 
فقال: له شهره إِنْ كان سمأه. فإنْ لم يكن سمه فلا سبيل له عليها»'*. 
ومنها: مضمر زرارة. قال: 


(١١)الكافي:‏ ج6 /1856ح؟. .وسائل الشيعة: ج 5١‏ / 137 ح51187. 
١؟)‏ الكافي: :ج0 / 0ح ٠.‏ وسائل الشيعة: ج1 / £ 00 
5١‏ الكافي: ج ۵ / ٤0۹‏ ح ؟. وسائل الشيعة: ج 0۸/۲۱ ح 5114786. 
)٤(‏ التهذيب: ج ۷ / ۲۹۷ ح۷1. وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ٤۸‏ ح17458. 
(0)الكافي: ج .٤ ح٤11 / ٥‏ وسائل الشيعة: ج ۷۲/۲۱ .۲٠۵٣٤‏ 
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«قلث له: هل يجوز أن يتمتع الرّجل من المرأة ساعة أو ساعتين؟ 

فقال: الساعة والساعتان لا يوقف على حَدّهماء ولكن العرد والعردين. 
واليوم واليومين والليلة وأشباه ذلك»'". 

اق ار و واو ی اع ا ر 
الحدود بحَدَّ خاص. يُعلم بالآلة المعدّة لذلك. بل هو مقدار قليل من الزمان. وهو 
غير حدود. 

وهل يكون له تقد يد في جانب القِلّة والكثرة أم لا؟ 

المشهو را" بين الأصحاب أنته لا تقدير له في شيء من الجانبين. وقد صرّح 
غير واحدٍ بالتعليق على ما شاءا من الأجل وتراضيا عليه. 

وعن الشهيد الثاني والفاضل الهندي“ وغيرهما: التصريم بجواز تقدير 
الأجل في الكثرة بوقتٍ طويل. يُعلم بعدم بقائها إليه. وبتقديره في القلّة بلحظة. 

وعن «الوسيلة»'*:(تقدير الأقلّ با بين طلوع الشمس والزوال). 

أقول: يشهد لماهوالمشمهور -مضافاًإلى العمومات_التصريحبهفي بعض النصوص: 

منها: خبر محمد بن مسلم» عن أبي عبدالله ناثة: «عن المهر؟ فقال: ما تراضيا 
عليه إلى ما شاءا من الأجل»'". 
)١(‏ الكافي: ج 6 / ٤٥۹‏ ح۳. وسائل الشيعة: ج ۵۸/۲۱ 55017. 
(۲) الحدائق الناضرة: ج ۲٣‏ /178. 
(۳) مسالك الأفهام: ج416/1. 
)٤(‏ كشف اللّئام: ج ۷ / ۲۷۹ _ ۲۸١‏ الطبعة الجديدة. 


(0) الوسيلة: ص .7١٠١‏ 
(1) الكافي: جه / ٤‏ ح١.,‏ وسائل الشيعة: ج ٤۹/۲۱‏ ح١١516.‏ 
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ومنها : خبر أبان المتقدّم : «وتسمّي من الأجل ما تراضيةا عليه قليلاًكان 


أو كثيرا 0 
ونحوهما غيرهما. 


وأورد صاحب «الجواهر»:_على ما في «المسالك» و«كشف اللّثام» من جواز 
تقدير الأجل بوقتٍ يعلم بعدم بقائهم| إليه _بأنَ : 

(المنساق من النصوص الواردة في المشروعيّة. وفي اعتبار الأجل فيها غير 
ذلك. خصوصاً بعد عدم جواز مثله في الاجارة المشبه بها المتعة. ضرورة عدم 
قابليّتها حينئذٍ للاستمتاع, فلا وجه لإنشاء تملّكه وقليكه بالعوض» بل هو شبه 
المعاملة السفهيّة. بل لا ريب في عدم مراعاة مثله في التوزيع» لعدم تحقّق حبس 
المنفعة فيه المقتضي للتوزيع)'". 

وفيه: أنته لايعتبر القابليّة للاستمتاع في جميع الزمان الذي تثبت المتعة فيه. 
وليس هناك تلك وَلّك بالعوض إنشاءً, بل المنشأ هو الزوجيّة. وأثرها مالكيّة 
المتمتعللانتفاع بضع المتمة بهاء وعدم جواز مثله في الإجارة التي هناك ليك 
للمنفعة -لا يلازم عدم جوازه في المقام» وعدم التوزيع لعدم تحقّق حبس المنفعة, 
غير مستلزم لعدم تحقّق الزوجيّة . 

وعليه. فالأصحٌ أنته ليس في مقابل إطلاق الأدلّة ما يركن إليه . 

وأضعف منه: ما أورده علي بن (التحديد من طرف الال بلحظة لايتمٌ 
لاعتبار زمانٍ يسع لتحقّق ماهيّة الاستمتاع)”. 

فإنّه وإنْكان المقصد الأصلى في تشر يع المتعة الاستمتاع, ولكن كم لا يعتبر في 


(1و١)‏ جواهر الكلام: ج ۱۷۵/۳۰ و٦۱۷‏ 
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حصول الزوجيّة بها الاستمتاع الخارجي. لا يعتبر القابليّة لذلك. من جهة أنّ 
منسَأ فيها الزوجيّة. وها آثار أخر غير الجاع كتحريم المصاهرة وجواز النظر إلى 
مها وما شاكل. 

أقول: وعليه فا أفاده العَلّمان هو الصحيح. ويتر تب عليه جواز العقد متعةً على 
الصغيرة التي لا يجوز وطئها. وللصغير الذي لا قابليّة له للوطء وللاستمتاعات 
الأخر, بل الأمر في الصغيرة أوضح. فإِنّهِ يكن الاستمتاع الآخر بها. 


عدم اعتبار اتصال المدّة بالعقد 

المشهور في كلام الأصحاب على ما في «الجدائق»''' أنته يجوز أن يعيّن شهراً 
متصلاً بالعقد. ومتأخَراًعنه. نعم مع الإطلاق يقتضي الاتصال. 

وعن جماعة منهم السيّد في «شرح النافع»: (لايجوز إلا المتّصل)'" واختاره 
صاحب «الجواهر»'”, وأنكر“ نسبة القول الأول إلى المشهور أو الأكثر. بل 
احتمل أن لا يكون قائل به إلا نادراً. 

أقول: وكيف كان, فقد استدلٌ للأوّل بوجهين: 

الوجه الأؤل: العمومات. فإنّه عقدٌ مشتملٌ على أجل مضبوط. فيلزم الوفاء به 
لعموم الأمر. 
)١(‏ الحدائق الناضرة: ج11 .١18/‏ 
() نهاية المرام: ج١ .۲٤١/‏ 


(۳) جواهر الكلام: ج ۲۰ / ۱۷۹-۱۷۷. 
)٤(‏ جواهرالكلام: ج ۳۰ /۱۷۸. 


فى الجريدتين ١‏ 


أقول ويعتبر فيهما استحباباً أو لزوماً أمورٌ تُذكر في ضمن فروع: 

الفرع الأوّل: لا خلاف نصّاً في أفضليّة كون الجر يد تين (من التّخل). 

بل الظاهر من جملةٍ من النصوص تعيّن ذلك. إلا انتها تحمل على إرادة 
الأفضليّة. لمكاتبة علي بن بلال : 

«أنته كتب إلى أبي الحسن الثالث !4ة يسأله عن الجريدة إذالم يجد يجعل 
غيرها بدها في موضع لا یکن النخل؟ 

فكب ا يوز اذا أعوؤات ال دة وار ينأ فل ياتا وا 

وعليه. فا يظهر من جماعة التخيير بينه وبين غيره ضعيفٌ. 

أ إن مقتضى إطلاق المكاتبة. عدم الفرق عند عدم تيشر التّخل بين سائر 
مصاديق الجريدة, إلا أنته يتعيّن تقييده بخبر سهل: 

«قلنا له: جُعِلّنا فداك! إن لم نقدر على الجريدة؟ فقال .9 عُودٌ السّدر. قيل: 
فان لم تقدر على السّدر؟ فقال.2ة: عود الخلاف»'". 


الفرع الشاني: يعتبر أن تكون الجريدة يابسة, لخر محمد بن علي بن عيسئ. 
قال: «سألث أبا ا حسن ناث عن السّعفة اليابسة. هل يجوز للميّت توضمٌ معه في 
حفرته؟ قال : لا جور اليابس»”". 

الفرع الثالث: المشهور بين الأصحاب كما عن «الذكرى»!*'-تقدير طول 
الجريدتين بعظم الذّراع . 


)١(‏ الكافي: ج ٠١۳/۳‏ ح١١.‏ وسائل الشيعة: ج ”/ تت نهد 
(1) الكافي: ج ١67/7‏ ح .٠١‏ وسائل الشيعة: ج ۲٢/٣‏ ح 5917١‏ 
(7) التهذيب: ج ١‏ / 471 ح٢۲‏ . وسائل الشيعة: ج ۲ / ۲۵ ع ۲۹۳۳. 
(؛) الذكرى: ج۱ /۳۹۸. 


عدم اعتبار اتصال المدّة بالعقد or‏ 


اواو عليه: 

تارة: بانصراف العقود إلى العقو د المتعارفة بين عامّة النّاسء فلا تشمل الأدلّة 
مثل هذا العقد. 

وأيّد صاحب «المجواهر» ‏ هذا الوجه'''بما (دلّ على عدم جواز عقد الرّوج 
عليها فضلاً عن غيره قبل انقضاء أجلها بأجلٍ آخر أو مهرٍ كذلك. ضرورة أولويّته 
بجواز المنفصل)'". 

وخر اق راا من 8 ماو من ارافان ال عر 
*هَمَا اسْتَمْتَغتم به مِنْهُنّه'" إلى أجل وشبهه ظاهرٌ في اعتبار اتصال الأجل, وأنته 
المراد من النكاح المنقطع في مقابلة الدائم. بمعنى أن غيره يبق على دوامه والمتعة 
يقطع فيها الدوام). 

وثالثة: بأنته يلزم منه تخلّف النشَأ عن الإنشاء. وهو غير معقول. 

ورابعة: بأنّ ظاهر خطاب: أَؤْقُوا بِالْعُقُودٍء' “كظاهر سائر النطابات. أن 
الحكم مطلق غير مشروط. فيكون ظاهره ترتّب الأثر على العقد. 

وعليه. فإ القزم في ما جعل الأجل فيه منفصلاً بترتّب الأثر فعلاً. كان ذلك 
منافياً للإنشاء. 

وإِنْ التزم بعدم ترتّب الأثر فعلاً. لزم عدم كونه مشمولاً هذا الخطاب. فلا 
)١١‏ وسائل الشيعة: ج ۲١‏ /017-014. 
١؟)‏ جواهر الكلام: ج ۳۰ /۱۷۸. 


(۳) سورة النساء: الآية 14؟. 
)٤(‏ سورة المائدة: الآية .١‏ 


ot‏ فقه الصادق / ج۳۲ 


دليل على ترب الأثر ولزوم الوفاء. 

وخامسة: منافاة ذلك للتنجيز المُجمع على اعتباره. 

وسادسة: بأنته لو جاز ذلك لزم جواز أن يتمتع بها غيره في القطعة الواقعة من 
الزمان بين العقد ومبدأ الأجل المنفصل. 

أقول: وفي الجميع نظر: 

أمًا الأوّل: فلأنته لا وجه لدعوى الانصراف سوى عدم التعارف» وقد مر أنته 
لا يصلح منشئاً للانصراف المقيّد للإطلاق. وأنّ الانسباق المذكور بدوي يزول 
بأدنى تأمَلٍ» وما دل على عدم جواز عقد الرّوج عليها قبل انقضاء أجلها. إا هو 
فها لو عقد عليها في المدّة المتصلة بالعقد. حيث يلزم الجمع بين الأجلين كا يؤمى 
إليه تعليل الفساد في بعض نصوصه بأنتهما شر طان في شر ط. 

وأا الثاني: فلأنٌ النصوص المشار إليها لا مفهوم ل ها كي تدل على عدم 
مشروعيّة غير ما تضمُّنته. بل غاية ما تدل عليه مشروعيّة ماكان الأجل فيه 
متصلاً بالعقد. وعدم التعرّض للمنفصل. ويرجع فيه إلى العمومات. وهي لا تقيّد 
إطلاقها لکونہ| مثبتتين. 

وأمًا الثالث: فهو شبهة أوردوها على الواجب المشروط. وقد أجبنا عنها في 
«حاشيتنا على الكفاية»''' مفصّلاً. ونقتصر في المقام على الإشارة إل وقوع ذلك 
الذي هو أدلّ دليل على إمكانه. لاحظ أموراًمثل الوصيّة والنذر والتديير 
والواجب المشروط وإجارة الشخص للحجّ وغيره وما شاكل. 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج١١‏ / لاه. 
(۲) هذا الكتاب لم يطبع للمؤلف حى الآن. 
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وأمًا الراب: فلعدم انحصار دليل المشروعيّة ب أَوْقُوا بالْعُقُوده. بل هناك أدلة 
أخرئ وهي التي استندوا في الجواز في المقام إليها. مع أن أثر العقد فما إذاكان الأجل 
منفصلاً هو اجراء أحكام المتعة في تلك المدّة المسمأة. فتخلّفه عن العقد حينئذٍ إا هو 
بحسب مقتضى العقد ومن آثاره. 

وأمًا الخامس: فلعدم اعتبار التنجيز المقابل لمثل ذلك. بل المعتبر منه أن 
لا يكون الإنشاء معلّقاً على أمر مشكوك الحصول. 

وأمًا السادس: فلأنته لا مانع من جواز استمتاع الغير بها في تلك المدّة إن لم 
يصدق عليها ذات البعل. وإلّا فلا يجوز لذلك. كا أفاده الشهيد الثاني '". 

وعليه. فالأصح تعاميّة هذا الوجه. 

الوجه الثاني: حسن بكار المتقدم. 

وأورد عليه تارة: بضعف السند. 

وأخر ئ: بإمكانحمله على ما إذا قصد تحقق الزوجيّة على وجه يحصل بها حرمة 
المصاهرة وغيرها مناستحقاق المهر بالموت.ويكون الأجل المتأخّر حينئذٍ لتأخير 
الاستمتاع. وتمل على هذا صاحب «الجواهر»''' عبارات الأكثر القائلين بالجواز. 

ولكن يرد الأوّل: أنته لا وجه لضعف سنده سوى وجود بكار وإلا ققد روى 
الخبر الصدوق +" بسنده إليه وسنده إليه صحيح. 
)١١‏ مسالك الأفهام: ج/10/ 407. 
(5) جواهر الكلام: ج ۳۰ / ۱۷۹. 
(۳) من لا يحضره الفقيه: ج۳ / 4780 ح٩۰٥٤‏ وقال في: ج٤‏ / ٥۲۱‏ : (وما كان فيه عن بکار بن کردم فقد رويته 


عن محمّد بن الحسن جذ عن محمّد بن الحسن الصفّار. عن أحمد بن محمّد بن عيسئ. عن محمّد بن سنان. عن 
بكار بن كردم). 


۳0٦‏ فقه الصادق / ج۳۲ 


وأمّا بكّار. فالأظهر كونه حسناً فقد جاء في حك «التعليقة»: 

(عدّه خالي ممدوحأء أن للصدوق طريقاً إليه. وروی عنه ابن اي غمير. 
ويونس بن عبد الرحمن, وفيه إشعارٌ بوثاقته). انتهئ. 

أضف إليه كون أحمد بن محمد بن عيسئ في الطريق. واستناد الأصحاب إليه 
في المقام, وعليه فلا إشكال في سنده. 

ويرد الثاني: أنته خلاف ظاهره. ولا وجه له. فإنّه يصرّح في السؤال بوقوع 
العقد على شر واحد.فالأظهر صحّة مثل هذا العقد الذي جُعل الأجل فيه منفصلاً. 
وتؤيّده النصوص المتقدّمة المنزلة للمتمتع بها منزلة المستأجرة. فإنّه يجوز ذلك في 
الإجارة بلا شبهة, فكذا فيا نزل منزلتها. 

ولو أطلق يعني رط العاقد أجَلاً مطلقاً لم يعيّنه بكونه متّصلاً بالعقد أو 
منفصلاً. فالمشهور''' صحة العقد. وحمله على الاتصال, لأنته الظاهر عرفاً كما في 
نظائره من الاجارة وغيرها ما هو حمولٌ على الاتصال بالعقد. فلا يعتبر ذكر أوّل 
الأجل. ويشير إليه قول أبي عبد الها في خبر بکار المتقدّم: «وإن لم يكن سمآه. 
فلا سبيل له عليها». 

وعليه. فان الحكم بنني السبيل عليها مع عدم تسمية الشهر بعد مضي الشهر 
المتصل بالعقد. ظاهرٌ في ذلك. كما هو ظاهر عبارة الشيخ ج في حكيّ «النهاية»!" 
حيث جعل نف السبيل فيه كناية عن بطلان العقد. لاستلزامه نني السبيل أيضاً 
خلاف الظاهر لا وجه له. 


)١(‏ الحدائق الناضرة: ج ١587 ۲١‏ (الموضع الثالث). 
(۲) النهاية: ص .٤۹۲-٤۹۱‏ 


حكم الاقتصار علئ ذكر العدد 3 


وعليه. فا قاله ابن إدريس اللي خث (من البطلان للجهل بالأجل. باعتبار 
احتاله الاتتصال والانفصال)''. واضح الضعف. 


حكم الاقتصار على ذكر العدد 
ولو اقتصر على ذكر العدد مرّة أو مرّتين أو أزيد, على وجه مضبوط. من غير 


فعن الأكثر' ": البناء على البطلان. 

وعن الشيخ في «النهاية» ٠"‏ و«التهذيب»' ٠“‏ والحقق في «الشرائع»'*: الحكم 
بالصحّة وانقلابه داعا 

واستدل للأوّل: بالنصوص المتقدّمة الدالّة على اعتبار تعيين الأجل وال بطل 
العقد. إذ الأجل الواقع على هذا الوجه غير معلوم. إذ يكن وقوع المرّة أو امات في 
الزمان القصير والطويل. 

ولكن يرد عليه: أنته لوت فإنما هو فما لو عقد عليها إلى آخر زمان المرّة أو 
المرّات. وأمّا لو عقد عليها واشترط المرّة أو المّات, فهو في حكم ترك ذكر الأجل 
غير المعلوم, فيلحقه حكمه الآتي. 

أقول: ولكن في المقام طائفتين من النصوص: 
)١١‏ السرائر: ج 7 1۲۳۰ 
1١‏ مسالك الأفهام: ج۷ / .٤ 0٤‏ 
() النهاية: ص .٤۹۱‏ 


)٤(‏ تهديب الأحكام: ج ۲۱۷/۷ ح۷1 
)6١‏ شرائع الإسلام: ج ۲ 01717 


oA‏ فقه الصادق / ج۳۲ 


إحداهما: تدلٌ على صكّته وانقلابه دائاً: 
منها : خبر هشام بن سالم » قال : «قلتٌ لأبي عبد الله اثة: أتروّج المرأة متعة 


مرّة مبهمة؟ 

قال: فقال!3: ذاك أشدّ عليك ترثها وترثك. ولايجوز لك أن تطأّقها إلا على 
طهر وشاهدين. 

قلت: أصلحك الله فكيف أتزوّجها؟ 

قال: أيّاماً معدودة بشيء مسمّى مقدار ما تراضيتم به. فإذا مضت أيّامها كان 
طلاقها في شرطها. ولا نفقة ولا عِدّة لها عليك. الحديت»'". 

وإطلاقه يشمل الصورتين. 

ثانيتهما: ما يدلّ على الصحّة. ووقوعه متعةً : 

منها: مويق زرارة, قال: «قلت: هل يجوز أن يتمتّع التجل من المرأة ساعة أو 
ساعتين؟ فقال ائ: الساعة والساعتان لا يوقف على حدّهما.ولكن العرد والعردين. 
واليوم واليومين. والليلة وأشباه ذلك»'". 

وعن«القاموس»:(العرد الصلب الشديدالمنتصب»والذكر المنتشر المتتصب)'"" 
وهو هناكناية عن المرّة والمرّتين. 

ومنها: خبر القاسم بن محمد عن رجلٍ سمأه. عن أي عبد الله اا : 

«عن الرّجل يزوج المرأة على عرد واحدٍ؟ 


)١(‏ التهديب: ج ۷ / ۲۹۷ ح۷1. وسائل الشيعة: ج ٤۸/۲۱‏ ح571198. 
(۲) الکافي: ج ۵ / ٤٥۹‏ ح۳. وسائل الشيعة: ج ۵۸/۲۱ ح57؟5719. 
(۳) القاموس المحيط: ج .٠٠ / ١‏ 


حكم الاقتصار علئ ذكر العدد 5-1 


فقال2ة: لا بأس. ولكن إذا فرغ فليحوّل وجهه ولا ينظر»'". 

ومنها: خبر خلف بن حمّاد. قال: «أرسلث إلى أبي الحسن اثّة: كم أدنى أجل 
المتعة. هل يجوز أن يتمتع الّجل بشرط مرّة واحدة؟ 

قال ل: نعم»'". 

ولكن خبر هشام ضعيفٌ السند لموسئ بن سعدان'". 

وأمًا الطائفة الثانية: فلإعراض الأصحاب عنها لا يُعمل بها. ولا بأس حيئئذٍ 
بحملها على الصورة الآنية .كما في « الرياض »'*' و« الجواهر»'" فإنّه أولى 
من الطرح. 

أقول: وفي المقام صورتان أخريتان: 

الصورة الأولى: أن يشترط العدد في زمانٍ معيّن, بحيث يكون الزمان أجَلاً 
مضبوطاً كيوم وشهر. ولكن ذكر العدد شرطاً زائداً على ذلك . 

لاخلاف ولا إشكال في صحّة المتعة إلى الأجل. وازوم الوفاء بالشرط. 
لاستجماع العقد شرائط الصحّة. وليس فيه الا اشتراط العدد وهو شرطٌ سائعٌ 
يشمله دليل لزوم الوفاء بالشرط'"'. وخصوص ما دل" على صحّة اشتراط عدم 


(١)الكافي:‏ ج٥‏ / ۰ ح٥‏ . وسائل الشيعة: ج ۵۹/۲۱ ح579178. 

(؟) الكافي: ج ٩‏ / ١4ح‏ 5 . وسائل الشيعة: ج 04/1١‏ ح51055. 

(۳) رجال النجاشي: ص 4 1١‏ رقم ۰۷۲ ١‏ قوله: (موسئ بن سعد الحتاط. ضعيف في الحديث...). الوّجال لابن 
الغضائري: ص .1١‏ قوله: (ضعيفٌ. في مذهبه غلو). 

.۲۸۸/ ۱۰ رياض المسائل: ج‎ )٤( 

(۵) جواهر الكلام: ج ۳۰ /۱۸۲. 

(3) وسائل الشيعة: ج۱۸ .١۷-١١/‏ 

(/) الكافي: جه / 4717 ح٩.‏ وسائل الشيعة: ج١7‏ / لاح 57676. 


.۳۹ فقه الصادق / ج۲٣‏ 


الوطء في المتعة. 

وعليه. فلو بقيت المدّة واستوفى العدد. تكون الزوجيّة باقية, ولايجوزالوطء. 
وتجوز سائر الاستمتاعات, وحينئذٍ لو أؤنت في الوطء فهل يجوز الوطء نظراً إلى 
أن ذلك حقّها. أم لا؟ من جهة أنّ العقد لم يتضمّن سوئ ذلك العدد؟ 

وجهان ذكرهما الشهيد الثاني ب . 

وفي «الرياض»!": أجودهما الأوّل. وفاقاً للأشهر. وهو الأظهر. لما حُقّق في 
حلّه من أنّ للمشروط له إسقاط الشرط لكونه من الحقوق القابلة للإسقاط. 

ودعوى: أن العقد لم يتضمّن سوى ذلك العدد . 

يدفعها: أنَّ ذكر العدد إغا هو من قبيل الشرط في ضمن العقد. والعقد يقتضي 
جواز الوطء إلى أي عددٍ تكن منه, وإنما بتينا على عدم جواز الزائد على العدد 
المذكور من جهة ما دلّ على لزوم الوفاء بالشرط. والفرض سقوطه . 

ويشهد للجواز مضافاً إل ذلك ما دل" على جواز الوطء لو عقد على إمرأة. 
وشرط أن لايفتطّهاء ثم أؤنت له في ذلك. 

الصورة الثانية: أن يشترط العدد في وقت معيّن. بحيث يكون ظرفاً له كاليوم 
مثا ولا مدخل له في التأجيل . 

والمرادٌ أن لا يقع خارج ذلك اليوم منه شيء. وتبين بانتهاء العدد المشعروط, 
كما أنتها تبين بانقضاء ذلك الوقت وإِنْلم يفعل. 
)١(‏ مسالك الأفهام: ج ۷ / 400. 


(۲) رياض المسائل: ج ۲۸۸/۱۰. 
(۳) الفقيه: ج۳ / 477 ح ٤1۱۲‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ۳۳ ح۹٤٤٣۲.‏ 


حكم الاقتصار على ذكر العدد ۳١‏ 


فعن الشيخ في «النهاية»'": الحكم بالصحّة. 

وعن المصنّف "في «الختلف»: البناء على البطلان. 

قال الشهيد الثاني في حكىّ «المسالك»: (وفي صحّته قولان, أصحّهما 
البطلان. وهو الأظهر. لجهالة الأجل. إذ يحتمل الزيادة والنقصان. حيث يكون 
مقيّداً بانقضاء العدد). 

وفي حك «المختلف»: (ويجيء على قول الشيخ: بانعقاد الشرط بالعدد المبهم 
صحّته دائاً أن يصح هنا كذلك.لأنّ الأجل الجهول باطلٌ. فيساوي غير المذكور. 
وجوابه الفرق. ومنع الأصل)"" انتهئ. 

أقول: والظاهر أنّ نظره في الفرق إلى أن العقد يبطل بذكر الأجل الجهول فيه 
الذي هو شرط الباطل. بخلاف ما إذا لم يذكر الأجل فيه أصلاً. 


O 


.41١ النهاية: ص‎ )١( 
.۲۱۹/۷ مخت مختلف الشيعة: ج‎ )۲( 
مسالك الأفهام: ج ۷ / 51-100 (القسم الثالث).‎ )۳( 


۳۹۲ فقه الصادق / ج۳۲ 


ولو لم يذكر المهر بطل العقد. ولو لم يذكر الأجل فالأقربُ البطلان 


حكم مالو لم يُذكر الأجل 

أقول: وأمّا أحكامه زائداً على ما مرّء فنذكرها في طىّ مسائل: 

المسألة الأولن:( ولو لم يذكر التهر بطل العقد )لما مر من اشتراط ذكر الّهر. 
والمشروط ينتف بانتفاء شرطه. 

المسألة الثانية. ( ولو لم يذكر الأجل ) ففيه أقوال: 

١-ما‏ في المتن. قال: (فالأقربٌ البطلان) وهو مختار والده''' وولده'". والشهيد 
الاي" وسبطه سيّد «المدارك»“. وصاحب «الرياض»'*, وجماعة”". 

۲ -أنته ينعقد دايا وهو المنسوب إلى المشهور"". وفي «الجواهر»: (بل لعلّه 
مجمعٌ عليه)*. 

l۳‏ عن المجليء قال: (إِنْ كان الإيجاب بلفظ التزويج أو النكاح انقلب دايا 


وإِنْ كان بلفظ القتع بطل العقد)!". 


.۲۱۷ /۷ حكاه عنه العامة في مختلف الشيعة: ج‎ )١( 

(۲) إيضاح الفوائد: ج۳ .٠۲۸/‏ 

(۳) مسالك الأفهام: ج۷ .٤٤۸/‏ 

.5114 / ١ نهاية المرام: ج‎ )٤( 

(0) رياض المسائل: ج ۲٠١-۲۸۹ / ٠١‏ المسألة الأولى. 

(1) كالمحقق الكركي في جامع المقاصد: ج7١‏ /57. والفاضل الهندي في كشف اللثام: ج ۷ / ۲۸۰. 
(۷) مسالك الأفهام: ج۷ / .٤ ٤۸-٤٤۷‏ 

(۸) جواهر الكلام: ج ۱۷۲/۳۰. 

(۹) السرائر: ج۲ .٥٥۰/‏ 


وعن «الانتصار»'": الإجماع عليه. 

وعن الصدوق'' بعد تقدير طول كل واحدةٍ بذلك: (وَإِنْ كانت قدر ذراع أو 
شیر فلا باس). 

1 وعن العّّاني'”: التقدير بأربع أصابع فا فوقها. 

وعن «الذكرى»'*: أنّ الكلّ جائرٌ. 

واستدل للمشهور: 

١-بما‏ في «الرضوي»: (رُوي أن الجر يدتين كل واحدة بقدّر عَظْم ذراع)”*. 

۲ -وبمرسل يونس, عنهم ل9ة: «وتجعل له قطعتين من جريدة النّخل قدّر 
ذراع»'". ونحوه خبر يحبئ بن عبادة" بدعوى أنّ الذّراع حقيقة في عظمها. 

ولكن يرد على الرضوي: عدم ثبوت كونه رواية. كما أشرنا إليه غير مرّة. 

وعلى الأخيرين: عدم ثبوت كون الذَّراع حقيقة في عَظيها. 

واستدل للثاني: بانته مما يقتضيه الجمع بين النصوص المتقدّمة, ومصحّح جميل 
الآتي: «أنْ الجريدة قدرٌ شبر». 

وفيه:_مضافاإإنماتقدّم -أنّالمصخحلإعراض الأصحاب عنه لايُعتّمد عليه. 

وأمّا ما عن العَّانيِء فلم يعرف مستنده. 

وتنقيح القول في المقام: إن مقتضى الاطلاقات جواز الكل والأقلّ منها 


.۱۳۱/ الإنتصار: ج۱‎ )١( 

.۱٤١/ ١ج الفقيه:‎ )۲( 

(۳) نسبه إليه في مختلف الشيعة: ج FEF ١‏ 

.۳۷۰/ الذکری: ج۱‎ )٤( 

(0) فقه الرضا: ص178١.‏ 

(7) الكافي: ج ۱٤۳/۳‏ ح۱ . وسائل الشيعة: ج ۲۷/۲۳ ح۲۹۳۸. 
(۷) الكافي: ج ۱٠٥۲/۳‏ ح۳ . وسائل الشيعة: ج ۲۱/۳ ح۲۹۲۲. 


٤‏ -ما في «الرياض»'' حكايته وهو أنّ الإخلال بالأجل إِنْ كان جهلاً أو 
نسياناً بطل. وإِنْ كان عمداً بالدوام اتقلب. 

ما نف عنه البُعد صاحب «الجواهر» "من البطلان مع فرض قصد 
العاقد الانقطاع من نفس الصيغة, وأنّ الأجل إنما يذكره كاشفاً لما أراده من اللّفظ. 
وانقلابه داعا في غير ذلك. 

والحق أن يُقال:إنّ من أخلٌ بذكر الأجل : 

تارة: لايقصده أيضاً بل يقصد الزوجيّة خاصة . 

وا خری صد وار الأجل جه او ناا 

وثالثة: يقصده ولا يذكر الأجل عمداً. 

فان لم يقصد الأجل. وقصد الزوجيّة: فقتضى القاعدة وقوع النكاح دائ إذ 
ليس النكاح الدائم إل ما قُصد به النكاح ولا يعتبر قصد الداوم . 

وإن شئت قلت: إن التقابل بين الدوام والاتقطاع ليس تقابل المتغايرين» بل 
تقابل المطلق والمشروط بشيء. فإذالم تتحقّق الخصوصيّة والقيد. يقع المطلق 
لقصده وإنشائه . 

وإن قصده ولم يذكر الأجل نسياناً أو جهلاً: 

فقد يقال:إنَ النكاح حيث يكون حقيقة واحدة. والفرق بين الدوام والاتقطاع 
هو الفرق بين المطلق والمشروط بشيءء والنكاح من الإنشائيّات, فإذا ترك الأجل 





(۱) رياض المسائل: ج ۱۰ / ۲۹٠-۲۸۹‏ المسألة الأولئ. 
(۲) جواهر الكلام: ج ۱۷١ / 7١‏ قوله: (نعم لا يبعد البطلان). 


عأ فقه الصادق / ج۳۲ 


لا تتحقّق الخصوصيّة الزائدة. لعدم إنشائهاء وا يقع المطلق لقصده وإنشائه. ولكنّه 
يتم على مسلك المشهور من الالتزام في الإنشائيّات بأنتها إيجاديّات. 

وأا على مذهبالحقّ من أنته في باب الإنضاتئات لما بعتب المتعاقدان امنأ 
وهو يوجد باعتبارهماء واللّفظ كاشفٌ ومبررٌ عن ذلك الاعتبار» فلا يتم لأنّ 
المفروض أنتهما اعتبرا الزوجيّة الموقتة. فلا وجه لوقوع الدائيّة . 

وبه يظهر حكم ما لو ترك ذكر الأجل عمداً. 

وبالجملة: مقتضى القاعدة هو الصحّة. ووقوع النكاح داعا فيا إذالم يقصد. 
والبطلان فما إذا قصده وترك ذكر الأجل عمداً أو نسياناً أوجهلاً هذا فیا إذاكان 
الإنشاء بلفظ النكاح والتزويج. 

وان كان بلفط (متعت) بطل حى فما إذا لم يقصد الأجل. فإنّ لفظه يكون 
بحسب اصطلاح المتشرّعة متضمَناً لزمانٍ ما » لأنته موضوع عندهم تعييناً أو تعينا تعيناً 
لخصوص النكاح المتقطع, فعليه المنشَأ وهو الزوجيّة بلا قيد م يُبرزبما يكون مبرزاً 
له عرفا ويعتبر ذلك في ترتّب الأثر في باب الإنشائيّات. 

وأمّا النصوص الخاصة: فقد استدلٌ بنصوصِ للقول بانقلابه داعا 

منها: خبر أبان بن تغلب. قال: «قلت لأبي عبد اله :كيف أقول ها إذا 
لۇت ا؟ 

قال: تقول تز وجك متعة... 

إلى أَنْ قال: قلت: فاي أستحبي أن أذكر شرط الأَيّام؟ 

قال ابذ: هو أضرٌ عليك. 


قلت: وكيف؟ 

قال: لأنتك إن لم تشقرط. كان تزويج مقام. ولزمتك النفقة في العدّة. وكانت 
وارثة ولم تقدر على أن تطلقها إلا طلاق السُنّق»'". 

ومنها: خبر هشام, قال: «قلت لأبي عبدالله 3 أتروّج المرأة متعةً مرّة مهمة؟ 

فقال: ذاك أشد عليك ترثها وترئك. ولايجوز لك أن طلقها إلا على 
صل وشاهدين ب" 

ومنها: موق عبد الله بن بكير. قال: «قال أبو عبد الله اث في حديث: إِنْ سَمَى 
الأجل فهو متعة. وإِنْ لم يُسمْ الأجل فهو نكاح بات»'". 

أقول: ولكن الأخير يرد عليه -مضافاً إلى ما في «الرياض»' “من أنّ في بعض 
نسخ الرواية بدل (بات) كلمة (بان) وعليه فهو صريمٌ في البطلان أنته ليس فيه 
أنتهما أرادا المتعة. وأخلًا بذكر الأجل. بل ظاهره أنّ التكاح مع الأجل متعة. 
وبدونه الدوام. وهو كما لا نزاع فيه . 

وكبارة لخر العيدل عل ENE‏ 
وعدمه كما لا يدل على عدم اعتبار قيود أخر فيها. 

وأمّا خبر هشام: فضافاً إل ضعف سنده كما مرّءأنَ مورده ذكر المرة المهمة, 
وقد مر أنته في مورده م يعمل به المشهور. 





)١١‏ الكافي: ج ۵ / ٤٥٥‏ ح۳. وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ٤١‏ باب ١8‏ من أبواب المتعة ١7147‏ (صدر الحديث) 
وذكر ذيله في الباب ۲۰ من أبواب المتعة ص۷٤‏ ح/571491. 

.۲۱٤۹۸ ٤۸ / ۲۱ التهذيب: ج ۷ / ۲۹۷ ح۷1. وسائل الشيعة: ج‎ )١ 

)الكافي: ج ۵ / 407 ح۱ . وسائل الشيعة: ج ٤۷/۲۱‏ ح111437. 

.۲۹۰ /۱۰ ریاض المسائل: ج‎ )٤( 


۳ فقه الصادق / ج۲٣‏ 


وأمّا خبر أبان: فهو ضعيفٌ السند لابراهيم بن الُفضّل''' وغيره'"'. واستناد 
المشهور إليه غيرٌ ثابتٍ. مع أنته ليس صريحاً ولا ظاهراً في المقام. لاحتال أَنْ يكون 
المراد من الاستحياء من ذكر الأجلء الحياء من القتّع بها. وإيجابه العدول إلىالدوام, 
فكأنته قال: أتزوّج داماً لا متعدَ لحيائي منها. ولعلّ هذا أظهر فإنَّ الحياء ينع عن 
تبانيهما على المتعة أو على الدوام, وإلا فلو كانا بانين على المتعة وقاصدين طاء فأىّ 
حياءٍ في ذ كر لفظ الأجل . 
ولعلّه إلى هذا نظر سيّد «المدارك» حيث أنته أجاب عن هذه الرواية باضه 
لا دلالة فيها على أنه إذا قصد متعةً ولم يذكر الشرط ينعقد دافا" فلا مورد 
لتعجّب صاحب «الحدائق» خة!*' منه بدعوى صراحتها في المقام . 
وأيضاً يحتمل فيه إرادة إثبات أضررٌيته بحسب ظاهر الشرع. بمعنى أن المرأة لو 
اعت الدوام» وأثبت ذكر الألفاظ بدون ذكر الأجل, أخذ الّجل في ظاهر الشرع 
بأحكام الدائمة. ولا يلازم ذلك ثبوت الزوجيّة الدائميّة في الواقع. حى يجوز له 
الاستمتاع بها. 
وعلى هذا فلا يصح الاستدلال بشيء من هذه النصوص. 
أقول : عرفت أنّ مقتضى القاعدة هو البطلان إذا قصدا المتعة . وأخلا بذكر 
١‏ رسال اقدص لوف عاب نای ارد ا قوله: (إبراهيم بن مفضّل بن قيس بن رمانة الأشعري. 
مولاهم. أسند عنه). 
(۲) مغل سهل بن زياد. وقد قال عنه النجاشي: ص 180 رقم 440 (كان ضعيفاً في الحديث. غير معتمد عليه). 
وقال الشيخ في الفهرست: ص ٠٤١١‏ (ضعيف). ولكنّه قال في رجاله: ص ۳۸۷ رقم ٤‏ (ثقة). 


(۳) نهاية المرام: ج ١‏ /11414-5177. 
)٤(‏ الحدائق الناضرة: ج 111١157 / ۲٤‏ 


حكم ما لو لم يُذكر الأجل a‏ 


ويحرمٌ غير الكتايتة من الكقار والأّة على الخُرّة من دون إذنهاء وبنت الأخ. وبنثُ 
الأختٍ من دون إذن العَمّة والخالة» 


الأجل . من غير فرق بين ألفاظ الصيغة . ويؤيّده بل يدل عليه مضمر سماعة, 
قال: «سألته عن رجل أدخل جارية يتمتع بهاء ثم نسي حى واقعها. يجبُ عليه 
حَدّ الزاني؟ 

قال:ة: لا. ولكن يتمتع بها بعد النكاح. ويستغفر ربّه ما أق»'". 

وما في «الجواهر» من أنته يمكن إرادة أصل العقد من الاشتراط فيه" غير 
صحيح لأنته يدفعه قولهائة: «يتمتع بها بعد النكاح». اللَّهُمَّ إلا أن يريد بالنكاح 
الوطء» لا عقد النكاح» فتحصّل أنّ الأقوئ هو البطلان. 

المسألة الثالثة: ( ويحرم غير الكتابية ) والجوسيّة (من الكفار)كم مر الكلام'"" 
فيه في اعتبار الكفاءة في الفصل المتقدّم. 

(و)يحرم أيضاً القتع ب( الأمّة على الحُرّة من دون إذنها ) لدلالة 


اا 
( و )كذا يحرم القتع (ببنت الأ وبنت الأختء من دون إذن العمّة والخالة) كا 
تقدّم في مسائل المصاهرة'*. 


514177 ح‎ ۱٤۷ / وسائل الشيعة: ج58‎ . ۱۸٤ح‎ ۹ / ٠١ التهذيب: ج‎ )١( 
171/15١ جواهر الكلام: ج‎ )۲( 

(۳) تقدّم في مبحث (نكاح الكتابيّة) . 

)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ٤١‏ باب 1١‏ من أبواب المتعة. 

(5) راجع بحث (عدم ولاية الأب والجَدَ على البكر الرشيدة). 


la‏ فقه الصادق / ج۲۲ 
ويُكره الزانية ءوالبڭر من غير إذن الأب . 
المسألة الرابعة: ( ويكره ) التزويج ب (الزانية) المشهورة بالرّنا. إلا بعد التوبة. 
من غير فرق بين المتعة والدوام.كا تقدّم الكلام فيه مفصّلاً. 


( و ) تقد أيضاً في مبحت الأولياء'”. حكم القتع والقزويج ب (البكر من غير 


إذن الاب). 


)١‏ راجع بحث اعدم ولاية الأب والجَدّ على البكر الرشيدة). 


وَلاحَد للمهر 


بيان حَدَ المهر 

المسألة الخامسة: في بيان أحكام الهر. 

أقول: ( و )تمام الكلام فيها يتحقّق في طىّ فروع: 

الفرع الأوّل: أنته (لا حَدَ للمهر) ويتقدّر بالمراضاة. قلّ أو كر. بلا خلافي'" إل 
عن الصدوقين'"'. حيث حدّدا القلّة بدرهم. 

منها: حسن محمد بن مسلم» عن أبي عبد الله اثة: «كم المهر. يعني في المتعة؟ 

قال ل: ما تراضيا عليه إلى ما شاءا من الأجل»””. 

ومنها: خبر زرارة. عن أبي جعفر أثلا: «في المتعة ؟ 

قال ائة: لابن من أن يصدقها شسيئاً قل أو كّر. والصّداق كل شيء تراضيا عليه 
في تع أو تزويج بغير متعة»!*. 

وأمّا النصوص المتضمّنة أن أدنى ما يحل أو يتزوّج به المتعة كف من بر أو 
طعامٌ دقيق أو تعر . فهى ظاهرة فى إرادة أن الهر كلّ ما تراضيا به من ناحية القِلّة 
)١(‏ الحدائق الناضرة: ج 51 /451. 
(1)المقنع: ص 758. 
(۴) الكافي: ج ۵ / ٤۵۷‏ ح۱. وسائل الشيعة: ج١7‏ / 15 ح١516-0.‏ 


() الفقيه: ج ۳ / 434 ح 406 .وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ٥۰‏ ح 57607 
)٥(‏ وسائل الشيعة: ج ۲۱ /01-48. باب ۲١‏ من أبواب المتعة. 


.۳۷ فقه الصادق / ج۲۲ 





صا للعوضيّة كا لايخق. 

وأمّا ما عن الصدوق فيشهد له خبر أبي بصير . عن أي جعفر ا : «عمن 
متعة النساء؟ 

قال: حلال. وأا جزي فيه الدرهم فا فوق»'". 

ونحوه خبر علي بن رئاب'". 


فدلالتهها على ما اختاره وإ كانت ظاهرة. فإنّ التعبير بأ الجزي ذلك فا 
فوقه يدلّ على أنته أقلّ المُجزي. ولكن لصراحة النصوص المتقدّمة في إجزاء 
الأقلّ منه. وعدم عمل الأصحاب بهاء لا يُعتمد على ظاهرهما. 


وجوب دفع المَهر بالعقد 
الفرع الثاني: هل يجِبُ دفع اهر بالعقد. ىا صرح به المفيد'" والمرتضى'*, 
والقاضي'*. والحقّق'" في «الشرائع». والمصنّف'" في «القواعد». وغيرهم” أم 
لايجبُ كما عن جماعة'''؟ وجهان: 


(1) الكافي: جه ' ۷ ح٣‏ وسائل الشيعة: ج 48/1١‏ ح51199. 

(۲) وسائل الشيعة: ج 01/1١‏ 2ح ۲٦0۰۸‏ قرب الإسناد: ص ۷۷. 

(۳) يظهر ذلك من احكام النساء: ص ۳۷. باب احكام النساء في النكاح. 

۱) الانتصار: ص ۲۷١-۲۹۹‏ في استدلاله على إباحة نكاح المتعة بالآية الكريمة: موَأجلَّلَكُمْمَاوَرَاَ ذَلِكُمْه. 

(0) المهزّب: ج7/١50.‏ 

(3) شرائع الإسلام: ج ٠۳١/۲‏ . 

(۷) قواعد الأحكام: ج” / ٠١‏ (الثالث: المهر). 

(8) كالحلبي في الكافي: ص ۲۹۸. 

(4) كالكركي في جامع المقاصد: ج7١‏ / ۲۲. والمحقق البحراني في الحدائق الناضرة: ج ٠١۹ / ۲١‏ والطباطبائي 
في رياض المسائل: ج ٠١‏ / ۲۸۲. 


وجوب دفع المَهر بالعقد ۳۷۱ 


يمكن أن يستدل للأول: 

١-بأنّ‏ المتمتع بها كالمستأجرة. فكا أن المستأجرة قلك الأجرة بعقد 
الإجارة. وتستحقّ مطالبتهاء كذلك المتمتع بها . 

؟-وبأنته كالمهر المستحقٌّ دفعه عقيب العقد. وإ كان استقراره هنا مراعى 
بالدخول والوفاء بالقكين في المدّة . 

وبظاهر الآية الكريمة: » فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ به مِنْهُنَّ او رو 

٤‏ - وبخبر عمر بن حنظلة. قال للصادق اثة: «أتزوّج المرأة شهراً فتريد المهر 
كملاً. وأتخوّف أن تخلفني؟ 

فقال اغا : لا يجوز أن تحبس ما قدرت عليه » إن هي أخلفتك فَخُذ منها 
بقدر ما تخلفك»'". 

والإيراد على الخبر: باضطراب المتن. لأنّ الحكيّ عن بعض النسخ: «يجورُ أن 
تحبس» بدل: «لا يجوز أن تحبس» . 

في غير محله: إذ مضافاً إلى أن قوله: «فخذ منها» يشهد بأنَ الصحيح لايجوز. 
أنته عند دوران الأمر بين الزيادة والنقيصة يبنى على الزيادة كا عليه بناء العقلاء 
على ما حُقّق في حلّه. 

كما أن الإيراد على الأوّل: بالفرق بين البابينء من جهة أنته في الإجارة يتسلّم 
المنفعة بتسلّم الدابّة المستأجرة مثلاً بخلاف المقام الذي يكن أنْمنع عليه في الاستيفاء. 

في غير محله: فإنّه في ذلك الباب أيضاًيمكن أيضاًللموْجّر أن يمنع من الاستيفاء. 
)١١‏ سورة النساء: الآية 6؟. 


()الکافي: جه / 4 ح١.‏ وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / 1107750 وفيه (یجوز) بدل (لا يجوز). 


۳۲ فقه الصادق / ج۳۲ 


أقول: وربا يُستدلٌ لوجوب دفع المهر بالعقد. بالنصوص الدالّة على جواز 

حبس الّهر عنها بقدر ما تخلف من المدّة إلا أيّام حيضها: 

منها: الصحيح إل عمر بن حنظلةء عن أبي عبد الله ان قال: 

«قلت له: أتزوّج المرأة شهراً فا حبس عنها شيئاً ؟ 

قال اية: نعم. خُذ منها بقدر ما تخلفك إِنْ كان نصف شهر فالنصف. وإ كان 
ثلثاً فاّلت»". 

ومنها: موق إسحاق بن عّار. قال: «قلث لأبي الحسن انة: الرّجل يتزوّج 
المرأضعة بشرط أن تأعيه كل يوم حى توفيه شرطه. أو يشترظ اما معلوية 
تأتيه فيهاء فتغدر به فلا تأتيه على ما شر طه عليها. فهل يصلح أن يحاسيها على ما 
لم تأته من الأيّام. فيحبس عنها بحساب ذلك؟ 

قال انا: نعم. ينظر إلى ما قطعت من الشرط. فيحبس عنها من مّهرها مقدار 
مالم تف له. ما خلا أيّام الطمث. فإنها لم ولا يكون ها إلا ما أَحَلَ له من فرجهاء'". 

ونحوهما غيرهما. 

واستدلٌ بها في «الحدائق»'". و تبعه الحقّق اليزدي ج بتقريب أنّ حبسه عنها 
يقتضي بقاءه في ذمّة الرّوج وعدم دفعه ها. 

ولكن يرد على ذلك: :نها ليست في مقام ب بیان جواز حبس تام اله وعدمه 


570171 ح7١‎ / 1١ج ح۳. وسائل الشيعة:‎ 47١ / ۵ الكافي: ج‎ )١( 

(۲)الكافي :ج ٤1۱/٥‏ ح ٤‏ وفی رواية ١:‏ تشترط له أن تأتدكل يوم... أو ايّاما...). وسائل الشيعة: 
ج 11/۲۱ ح 10۳ 

(۳) الحدائق الناضرة: ج٣۲‏ / .170-١09‏ 


في الجريد تين ۴۳ 


والأكثر. والرضؤي المتذر يعم ذراع قد عرفت نا فيه 

وأمًا الخبران المقدّران بذراع» فحيثٌ أنّ الأصحاب أعرضوا عنهاء فلا 
يصلحان لتقييد المطلقات. فضلاً عن أنّ الإعراض لا ينافي ثبوت أفضليّة ما 
تضمناه لقاعدة التساعح. 

وبالجملة: فالأظهر أفضليّة أن تكون الجريدة في الطول بمقدار ذراع. ودونه في 
الفضل أن تكون بقدر شبر. وإِنْ كان بجزي الأقلّ والأكثر. 


الفرع الرابع: المشهور بين الأصحاب'' في كيفيّة وضع الجريدتين» أن توضع 
إحداهما على جانبه الأعِن. من عند الترقوة, يُلصِقَّها يجلده. والأخرى على جانبه 
الأيسر. من عند الترقوة, بين القميص والازار. 

وعن «الغنية»'": دعوى الإجماع عليه. 

ويشهد به« صحيحٌ جميل أو حسنه -: «أَنّ الجريدة قد شبر, تُوضّع واحدة 
من عند الترقوة إلى ما بلغت. تما يلي الجلد الأن, والأخرى في الأيسر من عند 
القرقوة إلى ما بلغت من فوق القميص»'". 

وظاهره وإِنْ كان تعيّن هذه الكيفيّة. لكن لازم ذلك تقييد الإطلاقات به. 

ودعوى:!* أنته ضعيفٌ للإضار . 

مندفعة: ما ذكره الشيخ الأعظم" من أنّ إضماره خيرٌ من إظهار غيره. 

ودعوى:"" أنته لايحمل المطلق على المقيّد في باب المستحيّات. 


.111 / ١ج السرائر:‎ 1١ / ١ راجع فقه الرضا ص 1717. المهذّب: ج‎ )١( 
.٠١7ص غنية النزوع:‎ )1( 

(؟) الكافي: ج ۱٥۲/۳‏ ح .٥‏ وسائل الشيعة: ج ۲٣/۲‏ ح ۲۹۳۲۵. 

)٤(‏ راجع مصباح الفقيه (ط.ق): ج 4١77 ١‏ ق۲. 

(0)كتاب الطهارة (ط.ق): ج 5057/7 

(1) مستمسك العروة: ج 4 /5014. 


ولو وهبها المُدّة قبل الدخول» ثبت نصفه. 


كي يؤْخذ بإطلاقها. بل في مقام بيان أنته ينقص من المهر بمقدار ما خف المرأة, 
فلا تدلٌ على أزيد من جواز عدم الدفع في الجملة. وهو مما لا كلام فيه إذ لولم 
طالب لا يجب الدفع» مع أنّ التعبير بقوله اا: «خّذ منها» في جواب قول السائل: 
(فأحبس عنها) يُشعر بوجوب الدفع. وأنته يستردٌ في صورة التخلّف. 

وعليه. فالأظهر وجوب الدفع بعد العقد. 


حكم مالو وهب الرّوج المدّة 

الفرع الثالث:( ولو وهبها ) الزوج (المدة) : 

فتارة يكون ذلك (قبل الدخول) . 

وار يكون بعده . 

وعلى الأول : 

تارةٌيهب قام المدّة . 

و مهب بعضها . 

فإِنْ وهب تام المدّة وكان قبل الدخول (ثبت نصفه) أي نصف المهر.كما عن 
امتبوا وعن «جامع المقاصد»"" و«السرائر»'" الإجماع عليه. 


.٤ ٤۳/۷ مسالك الأفهام: ج‎ )١( 
.۲۳ / ۱۳ جامع المقاصد: ج‎ )۲( 
1۲۳۔٦۲۲‎ / السرائر: ج۲‎ )( 


5١ج‎ / فقه الصادق‎ PVE 


وعن «كشف اللئام»: (هو مقطوعٌ به في كلام الأصحاب)'". 

ويشهد به: مقطوع زرعة؛ عن سماعة: «سألته عن رجل تزوّج جارية أو تع 
بها ثم جعلته من صداقها في حِلٌ, يجوز أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئاً؟ 

قال: نعم إذا جعلته في ِل فقد قبضته منه. فان خلاها قبل أنْ يدخل بها 
ردت المرأة على ال جل نصف الصداق»'". 

والمناقشة في سند الخبر بكونه مقطوعاً في غير حلّها بعد استناد الأصحاب 
إليه. والظنَ القويّ بكون مرجع الضمير هو الإمام يا 

والإيراد عليه: بإمكان إرادة خصوص الطلاق من التخلية. مناف لإطلاقه, 
وعليه فلا إشكال في ثبوت نصف المهر . 

هذا إذا وهبها تام المدّة. 

وأمًاإِنْ م مهب تام المدّة الباقية. بل بعضهاءكا لو بق من مدّتها شهران فوهبها 
شهراً منهم|. ولم يدخل بها إلى حين حصول الفرقة فهل يثبت نصف المهر أم تمامه؟ 

وجهان بل قولان: 

مى إطلاى الت هو الول فاته دال عل أ القرقة اللتاضلة من نة 
المدّة قبل الدخول موجبة لنصف المهر. 

ولو وهيها بعد الدخول استقر امهر بشرط الوفاء بالمدّة. أي القكين من نفسها 
في تمام مدّته التي لم هبها. 


)كد كشف اللّنام: ج ۷ / ۲۷۷. 
(۲) التهذيب: ج 51/1/17 ح۱۱۸ . وسائل الشيعة: ج 1۳/۲۱ ح ١‏ 5701. 


حكم إخلال المرأة ببعض المدّة Vo‏ 
ولو أخلّت هى ببعض المدّة. سقط من المَهر بنسبته » 


حكم إخلال المرأة ببعض المدّة 

الفرع الرابع: ( ولو أخلّت هي ببعض المد سقط من المَهر بنسبته )إنْ نصفاً 
فنصفٌ وإِنْ لثاً فلت بلا خلافيٍ أجده فيه كا في «الجواهر»'". 

ويشهد به:.صحيح ابن حنظلة ".ومو تّقإسحاق'"المتقدّمان.و نحوهما غيرهما. 

وقد استثني في النصوص أَيّام الحيض. وتدلٌ على عدم حبس المهر بتخلّفها في 
تلك الأيّام. 

وعليه. فهل ذكرها من قبيل القثيلء ويكون المراد عدم الحبس بالنسبة إلى 
المدّة التي تخلّفت فيها لذ شرعي أوجب عليها عدم المجميء. أم خصوصيَةٍ في 
الحيض فلا يستثنى غيره؟ 

أقول:ظاهر أنته ينقص من المهر بالنسبة لو كان تخلّفها لعذرعقليٌفإنَالمأخوذ 
موضوعاً في المونّق هو عدم الوفاء. وهو يشمل الإخلال لمانع عقلي. وإ كان 
لايشمله ما في الصحيح من التخلّف, ولكّهها مثبتان لا حمل المطلق منهم| على 
المقيّد. والظاهر اختصاص النصوص بالتخلّف في تام اليوم واللّيلة. فلو جاءت في 
اليوم ولم تجيء بالليل لا يشملها نصوص الباب. 

كما أنّ الظاهر وجوب المهر أجمع بموتها. كما جزم به الشهيد الثاني ب لعدم 


.178/ ۳۰ جواهر الكلام: ج‎ )١( 

()الکافي: جه 7 ١ح٣‏ وسائل الشيعة: ج١5‏ 7 حك ا 
(؟) الكافي: جه ١‏ ح٤.‏ وسائل الشيعة: ج ۲١‏ ا 
() مسالك الأفهام: ج1/ 15 ؛ (السطر الأخير). 


۳۷ فقه الصادق / ج١5‏ 
ولو ظهر بطلان العقد فلامّهر قبل الدخول»وبَعده. 


شمول النصوص هذا الفرض 

وبالجملة: مقتضى القاعدة استحقاق تام المهر بالدخول. خرج الإخلال منها 
بالمدّة لا لحميضء ويبق غيره فلو منع العُذر من الاستمتاعات الأخر غير الجماع 
كل المدّة أو بعضها لا يسقط من اهر شعيءٌ, بل لو منع الغذر من الجماع في تام المدّة 
لايسقط من ال مهر شيء ! ن كانت هي مسَلَّمةٌ نفسها وأا عرض المانع من الخارج. 


حكم مالو ظهر بطلان العقد 

الفرع الخامس: ( ولو ظهر بطلان العقد ) إمَا بظهور زوج. أو عِدّة. أوكونها 
محرمة عليه جمعاً أو عيناً أو غير تلكم من موجبات البطلان. (فلا مهر قبل 
الدخول) وإِنْ استمتع بها بتقبيل ونحوه. لا المسمّى لبطلان العقد. ولا مَهر اليثل. 
لانته ينبت بالدخول. والمفروض عدمه. 

( و ) أمًا إذا تبن فساد العقد (بعده). أي بعد الدخول. ففيه أقوال: 

١-ماعن‏ الشيخين في « المقنعة ٠»‏ و « النهاية ٠»‏ و «التهذيب»'". 
و«المهرّب»'* من أنّ ها ما أخذت, ولا يلزمه أن يعطبها ما بء ولم يفصّلا بين 
كوجا عا أو اله يل قد ا :]4 براقي ا او ا وله 
حبس الجميع لو كان عنده. 
)١١‏ حكاه عنه في نهاية المرام: ج ۲۱۳/۱ . 
() النهاية: ص .45١‏ 


(۳) التهذيب: ج ۲٣۱/۷‏ ح٤٥‏ . 
)٤(‏ المهزّب: ج۲ .۲٤۲/‏ 


حكم مالو ظهر بطلان العقد VV‏ 
لها المَهر مع جهلها 


۲إ كانت عالمة فلا شيء طاء وإ كانت جاهلة فلها يجموع المسمّى. وهو 
مختار المحقّق فى «الشرائع»''' وجماعة'". وهو ظاهر عبارة المتن حيث قال: (لها 
المتهر مع جهلها). 

٣-أنته‏ لاشيء ها مع العلم مطلقاً. ومع الجهل هما مَهر المثل . وهو مختار 
المحقّق في « النافع »'""'. والشهيد الفاني' . وسيّد «المدارك»'*. وصاحب 
«الجواهر» لز“ زغ 

٤-أنته‏ لا شيء ها مع العلم. ومع الجهل يستحق أقلٌ الأمرين من المسمّى 
ومّهر المثل. 

أقول: مقتضى القاعدة هو سقوط ا هر مع علمها بالفساد. إذ لا مَهر لبغت'*. 

وأمّا مع الجهل فقد تقدّم في المسألة السابعة من مسائل التزوّج في العِدّة: أنّ 
الوطء بالتزويج, فالأظهر ثيوت المسمّى, لدلالة جملةٍ من النصوص عليه وفي 
المقام حيث يكون الوطء بالشبهة مع التزويج» فيئبت المسمّئ. 
)١(‏ شرائع الإسلام: ج 7 / .07١‏ 
(۲) كما في قواعد الأحكام: ج۳ .٥۲/‏ ورياض المسائل: ج ۱۰/ ۲۸۲. 
(۳) المختصر النافع: ص ۱۸۲. 
() مسالك الأفهام: ج۷ / ١٤ء‏ في قوله (وثالثها). 
(6) نهاية المرام: ج ١‏ 87؟؟ (القول الثالث). 
(1) جواهرالكلام: ج ۳۰ /۱۷۱۔۱۷۲. 


(۷) کالکرکي في جامع المقاصد: ج7١‏ / 50. 
(۸) سنن البيهقي: ج1 / 1:(أنَ النبيّ ت نهى عن مهر البغي و تمن الكلب). 


57 فقه الصادق / ج١7‏ 


وما في «الرياض»: (من أنته لو قيل بلزوم اقل الأمرين تسّكاً بأصالة البراءة 
عن الزائد لم يكن بعيداً)'". 

بعيدٌ إذ لا بحرى لأصالة البراءة مع الدليل . 

وعليهء فالقول الثاني بحسب القاعدة أظهر. 

وفي المقام روايتان توهم أنتهما دالّتان على خلاف ذلك: 

إحداهما: حسنة حفص بن البُختري. عن أي عبد الله اٹ قال: 

«إذا بق عليه شي من المهر. وعلم أنّ ها زوجاً فا أخذ ته فلها بما استحلّ من 
فرجهاء وتحبس عليها ما بق عنده»!". 

تشك بها الشيخ# في حك «التهذيب» لما اختاره. 

ثانيتهما: مكاتبة ابن الريّان إلى أبي ا حسن ائة: 

«الرّجل يتزوّج المرأة متعةَ به إلى أجل معلوم. وأعطاها بعض مهرها 
وأخّرته بالباق ثم دخل بها. وعلم بعد دخوله بها قبل أَنْ يوفيها باقي مهرها أنتها 
زوّجته نفسها. وها زوج مق معها. أيجوز له حبس باقي مهرها أم لا يجوز؟ 

فكتب اثة: لا يعطيها شيئاً لأنتها عصت الله عرّوجلٌ»'". 

استدلّ بها على ما اختاره الشيخ ب أيضاً. 

أقول: وأمّا الثانية المختصّة بصورة العلم» فهي لا تدلٌ على ما استدلّ بها لهء لأنّ 
قوله: «لا يعطيها شيئاً» خصوصاً مع التعليل بأنشها عَصت لله ظاهرٌ في عدم 


.۲۸٤/ ۱۰ رياض المسائل: ج‎ )١( 
.518177/ وسائل الشيعة: ج١5 / 57ح‎ . ٥٤ التهذيب: ج ۷ / ۲۹۱ح‎ )۲( 
71018 ح 6 . وسائل الشيعة: ج١5 / 757 ح‎ ٤٦۱ / الكافي: ج60‎ )۳( 


استحقاقها شيئاً وأنّ له استرجاع ما أخذته. ولكن لماكان سؤال السائل عن جواز 
حبس الباقي وعدمه أجابه بذلك, فكأنته فهم منه الإعراض عا دفعه إليها. وعدم 
إرادته. ولا أقل من السكوت عن حكم ما دفع إلهاء فيرجع فيه إل مقتضى 
القاعدة وهو جواز الاسترجاع. 

وأا الأوان فهي وإ كانت مطلقة من حيث العلم والجهل. إلا أنته يقيّد 
إطلاقها بالثانية. وتختص با إذا كانت جاهلة. بل ويمكن أَنْ يقال إِنّ قوله: «فلها ما 
استحلّ من فرجها» دال على الاختصاص بصورة الجهل. إذ مع فرض كونها عالمة 
يكون بغي ولا مهر لبغيّ. فلا يناسب مع التعليل. 

وحمّلها صاحب «الجواهر» 8'"' على كون المدفوع إلا متاو يا لهو امل أو 
رضاها به أو نحو ذلك وهذا مما لا وجه له سوى كونها مخالفة للقاعدة, ولا حذور 
في ذلك. إذ كم خبرٍ يخالف القاعدة. 

للم إلا أن يُقال: إن لم يعمل الأصحاب بهاء فتُطرح حينئذٍ لذلك. واله العام. 

aa 





۷ / 5١ الجواهر الكلام: ج‎ )١( 


A۰‏ فقه الصادق / ج57 


وټلحق به الولد وان عزل» ولو نفاه فلا لعان. 


حكم مالو عزل المتمتّع عن المتمتّع بها وحملت 

المسألة السادسة: قد مر سابقاً" أنه يجوز العزلللمتمتع وإ تأذنالمتمتع بها. 

نعم الأولى الاشتراط عليهاء لتضمّن الأخبار لهء كا مرّ ( و ) لكن (يلحق به 
الولد وإِنْ عزل) بلا خلافي أجده فيه. بل الإجماع بقسميه عليه" كا في «الجواهر»» 
لاحتال سبق الي من غير تنبّه. والولد للفراش. وللنصوص الآتية. وكذا في كل 
وطءٍ صحيح أو شهة. 

( ولو نفاه ) اتتنى ظاهراً (فلا لعاز) كا هو المشهور بين الأصحاب. بل في 
«الجواهر» أن (الإجماع بقسميه عليه)'"' وفي «الحدائق»!' احتّال الا لحاق به قويّ. 

أقول: إنّ طائفة من النصوص تدل على لحوق الولد به وإنْ عزل. ومقتضى 
إطلاقها اللّحوق وإِنْ نفاه: 

منها: صحيح محمد بن مسلم» عن بي عبد الله اثة: «في حديثِ في المتعة؟ 

قال: قلت: ارايت إِنْ حَيَلت؟ قال: هو ولده»””. 


ومنها: صحيح ابن بزيع. قال: «سأل رجلٌ الرّضاائة عن الرّجل يقزوّج المرأة 


.٠۰۹/۳۱ فقه الصادق: ج‎ )١( 

(؟و ؟) جواهر الكلام: ج ۳۰ /۱۸۷. 

)٤(‏ الحدائق الناضرة: ج ,١77 / ۲٤‏ قوله: (إِنَ ما دلّ عليه الخبران المذكوران أي صحيحتي ابن أبي يعفور وابن 
سنان من أنه لا يلاعن الرّجل المرأة المتمتع بها لا تصريح فيه بكون اللعان لنفي الولد... وحينئذٍ فلا دليل على 
الحكم المذكور. إلا ما يدّعونه من الاتّفاق إِنْ ثبت. فلو قيل بعد انتفائه... لكان في غاية القوّة إلا أنَ الخروج عمًا 
ظاهرهم الاتّفاق عليه مشکل. وموافقتهم من غير دليل واضح أشكل). 

(0) التهذيب: ج۷ / 574 ح11 . الكافى: ج ۵ / ٤٦٤‏ ح .١‏ وسائل الشيعة: ج ۲۱ / 585 ح5210031. 


حكم مالو عزل المتمنّع عن المتمتّع بها وحملت ۳۸۱ 


متعة.ويشترط عليها أن لا يطلب ولدها''' فتأتي بعد ذلك بولدٍ. فينكر الولد؟ 

فشدّد في ذلك, وقال]2ة: يجحد! وكيف يجحد؟ إعظاماً لذلك. 

قال الرّجل: فإ أنتّهمها؟ قال ائة: لا ينبغي لك أن تتزوّج إلا مأمونة»'"" 

ونحوهما غيرههما'". 

ويوّكدها قاعدة الفراش. فإنّ المراد بالفراش ما يعم عقد الانقطاع أيضاً 
بقرينة مقابلته بقو له ة: «وللعاهر الحجر». 

أقول: وبإزاء تلك العموعة. أخبارٌ وروايات أخرئ: 

منها: روايات صحيح ابن أبي يعفور. عن الإمام الصادق ان قال: «لا يلاعن 
الرّجل المرأة التي يتمتع منها»'*. 

ومنها: صحيح ابن سنان, عنه ا «لا يلاعن الخُرَ الأمة. ولا الذّمية, ولا التي 
یتمتع بها»'". 

ونحوهما غيرهما. 

فقد استّدلٌ بها لانتفاء الولد عنه بلا لعان لو نفاه. وتقريب الاستدلال بها 





من وجوه: 
الوجه الأوّل: أنتها تدلّ على أنته لا لعان في المتمتع بهاءفالأمر يدور بين أمرين: 
إِمّا انسداد باب نف الولد . 

() أي يعزل عنها . 


لي ل ل ان 

(؟) الكافي: ج ٠١۳/۷‏ »باب ميراث ولد الزَّناح ١‏ 

RE A\Vo_\VF/ I” وسائل الشيعة: ج‎ )٤( 
1104 وسائل الشيعة: ج۲۲ / ح‎ ٠. الكافي: ج10‎ )( 

(1) التهذيب: ج۸ / ۱۸۸ ح۱۲ . وسائل الشيعة: ج ۲۲ / 11٠١‏ ح 1867.0 


٣۲ج‎ / فقه الصادق‎ FAY 


أ اتتفائه بلا لعانٍ . 

والأوّل يلزم منه كونه أقوئ من ولد الرّوجة الدائٌة. ومن المعلوم كون المتمدّ 
بها أنقص وأدون فراشاً من الدائٌة, كا يؤمى إليه عطف المتمتع بها بالامّة, 
فيتعيّن الثاني. 

الوجه الثانى: إن هذه النصوص ناظرة إلى الأدلّة الدالّة على أن انتفاء الولد 
يوقت عن اللماد و الف فتدلٌ على أنّ انتفاء الولد لا يتوقّف في المنقطعة 
على اللّعان. 

الوجه الثالث: أ الظاهر من نف اللّعان كننى الضررء ننى آثاره. منها اشتراطه 
في انتفاء الولد عنه بنفيه. ا ا ١‏ 

أقول: وق الجميع نظر : 

أا الأخير: فلأنَ النصوص تنهى عن اللّعانء ولا تكون بلسان نف اللّعان. 
والفرق بين التعبيرين ظاهرٌ, مع أنته لو كان بلسان النفي غاية ما يثبت بها عدم 
ثبوت حكم اللعان» وهو انتفاء الولد به لا ثبوت الانتفاء بدونه.كا لايخ . 

وأمّا ما قبله: فلن كون هذه النصوص ناظرة إل نصوص انتفاء الولد في 
الدائمة باللعان غير ظاهر. 

مع أنته يرد عليه الو جه الثاني الذي أوردناه على الأول . 

وأمًا التقريب الأوّل فيردّه : أنته لعدم العلم بمناطات الأحكام الشرعيّة 
لامانع من الالتزام بأنته لا ينتفي الولد في المنقطعة بنفيه مطلقاً. 

فا حق أنته ليس في مقابل إطلاق تلكم النصوص سوى الإجماع والتسالم» 
ولعلّه بضميمة الوجه الأول كافيان في إثبات الحكم. فتأمّل. 


E‏ فقه الصادق / ج؟ 


مندفعة: بحمله عليه إذاكان المقيّد متضمّناً محكم إلزامي إرشادي إلى جزئيّة 
تضمنه» أو شر طيّته, أو مانعيّته. 

فإن قلت:إِنّه يعارضه صحيحه الآخر: «عن الجريدة تُوضّع من دون الثياب أو 
من فوقها؟ قال ئ: فوق القميص. دون الناصرة. فسألته: من أيّ جانب؟ 
فقال اا من الجانب الأين»"". ّ 

قلت: إنّ الأصحاب أعرضوا عنه. سواء أريد من الجريدة الواحدة. أم أريد 
بها الجنس. 

أمّا على الأوّل: فواضح 

وأمًا علي الثاني: فلأنٌ ظاهر ذيله. وضعٌ ما يستحبٌ وضعه في الجانب 
الاععن خاصة. 

فإِنْ قلت:إِنّ القائل بالا كتفاء بقدّر شبر يحهولٌ.فهو تما أعرض الأصحاب عنه. 

فك اله تضكر لطن لی وعد العمل بأ وھا وسنت عند 
جواز الأخذ بالآخر. 

أقول: وبما ذكرناه ظهر أنته لا يعارضه مرسل يونس: 

«تجعل له واحدة من عند الترقوة إلى ما بَلََتْ تما يلي الجبلد. والأخرئ في 
الأيسر من عند الترقوة إلي ما بلغت من فوق القميص»'". 

لاعراض الأصحاب عنه. إلا أنته لأجل كون أصل الحكم استحبابيًاً فلا 
مانع من العمل بما تضمّنه كل من الخيرين الأخيرين. لقاعدة التساع. فتدبّر حتی لا 
تبادر بالإشكال. 


)١(‏ الكافي: ج ۱٥٤/۳‏ ح۱۳ . وسائل الشيعة: ج 577/1 ح55177. 
(۲) الكافي: ج ۱٤۳/۳‏ ح١.‏ وسائل الشيعة: ج7/ 77ح 1101. 


عدم وقوع الطلاق والظهار واللّعان بالمتعة 57 


ولا يقعٌ بها طلاقٌ ولالعان» 


عدم وقوع الطلاق والظهار والذّعان بالمتعة 

المسألة السابعة: لا إشكال ( و ) لاخلاف فتوى ونصّاً في أنّ المتعة (لا يقع بها 
طلاق). وأنتها تبين بانقضاء المدّة أو هبتها على وجه ليس له الرجوع في العدّة. 

(و)أيضاًلا خلاف في أنته ( لا ) يقع بها (لعان) لنني الولد. وقد مر الكلام فيه. 

وأمًا اللُعان : للقذف. فالمشهور”' بين الأصحاب أته لأيقع بهاء 

وعن الشيخ المفيد'", والسيّد المرتضى'": وقوعه بهاء لعموم الآآية. والنصوص 
الدالّة على وقوع اللعان في الرّوجة. 

اور عليهما: بأنّ النسبة عموم مطلق. والكتاب فضلاً عن النصوص يقيّد 
إطلاقه بالسنة, ويمكن أنْ يوجّه كلامهما بأنّ النسبة بين الآية المتضمنة للعان 
بالقذف. وكذا ما ماثلها من النتصوص وبين الصحيحين عمومٌ من وجه. وف العامين 
من وجه إِنْ كان أحد الطرفين الكتاب يقدّم الكتاب بناءً على ما هو الأظهر من أنته 
يرجع فيه إلى المرجّحا تالسنديّة. ولا معنى لذلك فما إذاكان أحدهما الكتاب. 
وحيث أنته من المرجّحات موافقة الكتاب. فنفس الكتاب أولى بالتقد> فا أفاداه 
قويّ بحسب الدليل» ولكن لعدم إفتاء الأصحاب به يتوقف في الفتوى. 


() نسبه الكركي إلى الأكثر كالشيخ وابن الجنيد وأبي الصلاح والمحقّق. راجع جامع المقاصد: ج7١‏ / 50. 
() المسائل الصاغانيّة: ص 45-1/8. 


() الانتصار: ص 177 في قوله: (والذي ذكروه رابعاً جوابه... والظهار أيضاً يقع بالتمتّع بها وكذلك اللّعان). 


A٤‏ فقه الصادق / ج۲۲ 


ولاظهار. 


( و ) أمَا الظهار: المشهور بين الأصحاب'"' وقوع الظهار. وعن جماعةٍ منهم 
الصدوق'", وال حلي والمصنّف ج أنته ( لا ) يقع بها (ظهار). 

يشهد للأوّل: 

١‏ -إطلاق اللية!*. 

۲ - وإطلاق الرويات الآتية“ ف حلها الدالة على تشريع الظهار. فإِنٌ 
الموضوع له في الكتاب والسّنة نسائهم, ولا ريب في ثموها للمنقطعة. 

واستدل للثاني: بأنَ أحكامه على خلاف الأصل.فيقتصر فيها على موضع اليقين. 

"'_وبأصالة بقاء الحليّة والاباحة. 

٤‏ - وبأنَّ من أحكامهإلزامالمظاهر بالرجوع بالوطء أو الطلاق.وليس للمتمتع 
بها حقّ في الوطء. ولا يقع بها طلاق. وقيام هبة المدّة مقامه قياش لا نقول به. 

٥‏ _وبأنَ أمره بأحد الأمرين موقوفٌ على المرافعةالمتوقفة على وجوب الوطء. 

7-وبمرسل ابن فضّال. عمّن أخيره. عن أبي عبدالله ل قال: 

«لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق»'". 
(۱) ریاض المسائل: ج .5955/1٠١‏ 
(۲) الهداية: ص ۲۷١‏ قوله: (ولا يقع الظاهر إلا على موضع الطلاق). 


(۳) السرائر: ج۲ .1۲٤١/‏ 
)٤(‏ سورة المجادلة: الآية ۳-۲. 


)١(‏ فقه الصادق: ج ٤‏ / . تحت عنوان: (الفصل الخامس: في الظهار). 
(1) الكافي: ج٦‏ / ٠٥٤‏ ح 6 . وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۳۰۷ح 5877 


عدم وقوع الطلاق والظهار واللعان بالمتعة FAO‏ 


أقول: وفي الكل نظر: 

ما الأولان: فلأنته لا وجه للاقتصار على المتيقن. ولا الرجوع إلى الأصل مع 
إطلاق الأدلة. 

وأمًا الشالث: فلعدم الدليل عل ملازمة هذا الحكم للظهار. إذ من الجائز 
اختصاصه بن يمكن معه أحد الأمرين وهو الدائمة. 

ودعوى: أن مقتضى إطلاق دليله ثبوته في كلّ ظهار.فن عدم ثبوته في موردٍ 
يستشكشف عدم الظهار هناك. 

مندفعة: يأنَ أصالة الإطلاق يرجع إليها لتعيين الحكم. ولا يرجع إليهسا بعد 
معلوميّته لتعيين الموضوع. 

وما الرابع: فيظهر فيه ما ذكرناه في ما قبله . 

وأمًا الخامس: فلأنته ضعيف بالإرسال. والأصحاب ل يستندوا إليه كي ينجبر 
ضعفه بالشهرة, مع أنته يمكن أنْ يكون المراد به ما في سائر النصوص من اعتبار 
وقوع الظهار على طهر جاع بكيادة ا هدن 

فالمتحصل: أن الأظهر وقوع الظهار بها. 


oY 


3 فقه الصادق / ج۲۲ 


ولاميراث لها وإ شرطء 


عدم ثبوت التوارث في المتعة 
المسألة الثامنة: اختلف الأصحاب في ثبوت التوارث بالمتعة على أقوال: 
القول الأوّل: ما في المتن ( و ) هو أنته (لا ميراث لها وإ شرط) فلا توارث فيها 
من الجانبين, سواءٌ شرطا التوارث أو عدمه. أو لم يشترطاء وهو الذي اختاره أبو 
الصلاح'", والحلي'"'. وابن المصنّف فخر الحققين'”. والحقق الثاني'*. 


(0) 


وفي «الحدائق»: (والظاهر أنته مذهب أكثر المتأخّرين) 
القول الشاني: عكس هذا القول. وهو أنتها تقتضي التوارث كالدائم حى لو 
شرطاسقوطه.وبطل الشرطءكا لو شرطا عدمه في الدائم, وهو مختار ابن البرّاح'". 
القول الثالث: أ أصل العقد لا يقتضي التوارث. ولكن باشتراطه يثبت. وهو 
مذهب الشيخ" وأتباعه "إلا القاضي. وبه قطع المحقّق''' والشهيد الشاني'”'' 


.١ الكافي في الفقه: ص98‎ )١( 

(۲) السرائر: ج۲ .1۲٤/‏ 

(۳) إيضاح الفوائد: ج۳۲/۳٠.‏ 

.۳۷ / ۱۳ جامع المقاصد: ج‎ )٤( 

(0) الحدائق الناضرة: ج ٠۷١ / ۲١‏ قوله: (وثانيها). 

(5) المهزّب: ج 11١/1‏ 

(۷) النهاية: ص .٤۹۲‏ 

(۸) الوسيلة لابن حمزة الطوسي: ص ۳١۹‏ قوله: (فصل: في بيان نكاح المتعة). 
(4) شرائع الإسلام: ج۲ .٥۳۲/‏ 

٠١١‏ مسالك الأفهام: ج۷ / ٤۷١ ٤1۸‏ قوله: (ثالثها). 


عدم ثبوت التوارث فى المتعة AV‏ 





وقيل: (كاد أُنْ يكون هذا القول مشهوراً)'". 

القول الرابع: أنتهما يتوار ثان مالم يشترطا سقوطه. ذهب اليه السيّد المرتضى " 
وابن أبي عقيل'". 

ومنشأ الاختلاف اختلاف النصوص. وإلا فقتضئ عموم الآية الكرية“ 
ثبوت التوارث مطلقاً. وهي عا طوائف: 

الطائفة اذز ما دل غل عم وت رارت ها 

منها: صحيح ابن أبي عمير أو حسنه. عن بعض أصحابه» عن أبي عبداله اغا 
في حديث في المتعة قال: «فإنْ حَدَت به حدثٌ لم يكن طا ميراث»'*. 

ومنها : صحيح عمر بن حنظلة , عنه الي في حديث فى المتعة : «وليس 
بينهها ميراث»'". 

ومنها: صحيح سعيد بن يسار عنه لة: «عن الرّجل يتزوج المرأة متعة ولم 
يشترط الميراث ؟ 

قال :لیس بينهما ميراث اشقرط أو لم يشترط»'". 

ونحوها غيرها. 


١)رياض‏ المسائل: ج 500751١‏ 

(۲) الانتصار: ص .۲۷۵٣-۲۷۲٤‏ 

(۳) نقله عنه العامة في مختلف الشيعة: ج71 7؟5. 

4١‏ سورة النساء: الآية ؟1. 

0١‏ الكافي: ج 5 / 1 ح٥‏ . وسائل الشيعة: ج١5‏ //71ح5719148. 
)1١‏ التهذيب: ج۷ / 0ح 875 . وسائل الشيعة: ج١5‏ / 1 0 
۲ التهذيب: ج۷ / ٤‏ ح1۷ . وسائل الشيعة: ج 7١‏ / 1ح 5718807 


Pe/ فقه الصادق‎ AA 


الطائفة الثانية: ما يدل على ثبوت الميراث إلا مع اشتراط سقوطه: 

منها: مو تق محمد بن مسلم, عن أبي جعفر لا: «في الرّجل يتزوّج المرأة متعة؟ 

قال: إنهما يتوارثان إذا لم يشترطاء وأا الشرط بعد التكاح»'". 

الطائفة الثالثة:ما يدلّ على ثبوت الميراث في صورة 5 خاصّة: 

منها: صحيح البزنطي. عن أبي الحسن الرّضاائة. قا 

«تزويج المتعة نكاح بميراث. ونكاح بغیر ميراث إِنْ 0 الميراث كان. 
وإنم 7 يكن»'". 

نحوه صحيح محمّد بن مسلمء «وغيرة 0١‏ 

1 للقول الأَوّل: بالطائفة الأول بدعوى أنتها تدلّ على أنته لا ميراث 
ينب ماقا وحيفد لو قرط الارّته يون الغرط الفا للكتاب والثبية, 
ولا یکون نافذاًو صحيحاً. 

وللقول الثاني: بعموم الآية. 

وللقول النالث: بالطائفة الثتالثة. 

وللقول الرابع: بالطائفة الثانية. 

ولكن الحقّ أن يُقال: إن إطلاق الآبة الكرية والطائفة الأول من النصوص 
يقد بالطائفة الثالثة, فإئها أخصّ منها . 

فإن قيل: إن صحيح سعيد نض في عدم الإرث حى مع اشتراطه. فيعارض مع 
الطائفة الثالثة. 
)١١‏ الكافي: ج ٥‏ / 410 ح١.‏ وسائل الشيعة: ج 77/1١‏ ح570147. 


(۲) الكافي: ج ۵ / 478 ح۲. وسائل الشيعة: ج 77/5١‏ ح571917. 
(۳) التهذيب: ج ۷/ 574 ح11 . وسائل الشيعة: ج ۲۱ / 1۷ح .5786٠‏ 


عدم ثبوت التوارث فى المتعة ۳۸۹ 


قلنا:إنّ حتملات قو له اغا: «اشترط» في صحيح سعيد ثلاثة: 

١‏ -أَنْ يكون راجعاً إلى قول السائل مع إرادة اشتراط الإرث من قوله: «ولم 
يشترط الميراث». فيدلٌ على عدم الإرث حيّ مع اشتراط ثبوته. 

١‏ -أنْ يكون راجعاً إلئ قوله: (ولكن المراد من قول السائل لم يشرط الميراث 
أنته لم يشترط النفي) فإنّه المتعارف اشتراطه في نكاح الانقطاع دونه في الزمان 
السابق.كما يفصح عنه المستفيضة المتضمّنة لعدم اشتراطه في الشروط المذكورة في 
العبارة المنعقد بها عقد المتعة'"'. فيدلٌ على عدم الإرث مع اشتراط عدمه. 

"أنْ يكون راجعاً إلى قوله21ة: «ليس بینهما» فيدلٌ على أن عدم الإرث 
لا يتوقف على الاشتراط. بل اشترط عدمه أو لم يشترط لا يكون هناك إرثُ. 

وعلى الأخيرين لايعارض مع الطائفةالثالئة كا لايخ .وحيث أنه حمل قابل 
للحمل على كل من المعانيء فلا يصلح للمعارضة. بل يبيّن إجماله بالطائفة الثالئة. 

مع أنته لو سُلّم ظهوره في المعنى الأوّل. حيث يكون قابلاً للحمل على أحد 
الأخيرين. فيُحمل عليه بقرينة الطائفة الثالثة الصريحة في تبوت الإرث مع 
اشتراطه. لأنّ حمل الظاهر على النّص من الجمع العرفي المقبول. 

وأمًا الطائفة الثانية: فقوله]ثة: «يتوارثان إذا لم يشترطا» حيث يكون ظاهره 
ثبوت اللإرث إن لم يشترط ثبوته. وهذا ما لا يمكن الالتزام بهء فيدور الأمر: 

بین مله على إرادة اشتراط عدمه.فيدلٌ على ثبو تالإرث مالم بشترط عدمه. 

وبين حمله على إرادة اشتراط الأجل. فيدلٌ على أنته إذا لم يشترط الأجل 


)١١‏ وسائل الشيعة: ج١5‏ / 46-47 باب 18 من أبواب المتعة. 


۳۹۰ فقه الصادق / ج۲۲ 


ينقلب العقد دائًاً فيتوارثان . 

وحيثٌ لا مرجّح لأحد الاحتالين. فيكون الخنبر بحملاً وساقطاً عن 
الاستدلال به. 

مع أنته لولم ظهوردق الأول: تكون النسبة بينه وبين الطائفة الثالئة عموماً 
من وجه. وهي تُقدّم للأشهريّة وأصحيّة السند وغيرهما. 

فالمتحصّل مما ذكرناه: أنّ الجمع بين النصوص يقتضي البناء على أن النكاح 
المنقطع بنفسه لايقتضي التوارث. وإِنما يتبت التوارث بالاشتراط. 

ودعوى: أنّ الشرط حينئذٍ مخالفٌ للكتاب السّنة. فلا يكون نافذاً. 

مندفعة: بأنته يخصّص ما دلّ على أن الشرط الخالف للكتاب والسّنة غير نافذٍ 
بالنصوص المتقدّمة, بل تقدّمها عليه نما هو بالتخصّص لا بالتخصيص. كما لايخق. 


a 


عِدَة المُتمتع بها ۴۹۱ 


وتعتدٌ بعد الأجل بحيضتين. أو بخمسة وأربعين يوماًء 


عِدّة المُتمتّع بها 

المسألة الناسعة: إذا انقضت مدّة المتمتع بها بعد الدخول. أو وهبت,. فف مدّة 
عِدَّتها خلافٌ بين الأصحاب: 

القول الأوّل: ما ذكره المصنّف في المآن: ( وتعتد بعد الأجل بحيضتين أو بخمسة 
وأربعين يوماً). 

والمراد أنتها حيضتان. وإِنْ كانت في سنّ مَن تحصيض ولا تحيض فخمسة 
وأربعون يوماً.وهو مختار الشيخ فيمحكيّ «النهاية»'''.واين البرّاج'".وسلار'". 
والمحقق في «الشرائعم» ٠‏ والشهيد في «اللمعة» "ا وغيرهه". 

والظاهر أنّ ا خلاف بينهم نما هو في الشقّ الأوّل, وإلا فالثاني متَفْقٌ عليه. وفي 
«الجواهر» دعوى الإجماع بقسميه عليه'". 

القول الثاني: أنتها حيضة واحدة, ذهب إليه ابن أبي عقيل'*. 


.٤۹۲ النهاية: ص‎ )١١ 

(۲)المهذّب: ج۲ .۲٤٤-۲٤۳/‏ 

(۴) المراسم: ص۱۹۷ -۱۹۸. 

(4) شرائع الإسلام: ج۲ /0۳۲. 

.١158ص اللمعة الدمشقيّة:‎ )١( 

() مسالك الأفهام: ج۷ / .٤۷۳- ٤۷۲‏ 

() جواهر الكلام: ج ۳۰ /۱۹۹. 

(۸) نقله عنه العامة في مختلف الشيعة: ج ۷ / ۲۳۲. 


30 فقه الصادق / ج۲٣‏ 


القول الثالث: ما عن الصدوق في «المقنع»”'' من أنتها حيضة ونصف. 

القول الرابع: ما عن الشيخ المفيد ٠"‏ وابنإدريس'".والمصنّف في «الختلف»!*, 
وظاهر الشهيد الثاني في «المسالك»!*' من أنتها طُّهران. 

أقول: ومنشأ الاختلاف اختلاف النصوص. فإتها على طوائف: 

الطائفة الأولى: ما يدلّ على القول الأول : 

منها: صحيح إسماعيل بن الفضل أو حسنه. عن أبي عبدالله اثة: «عن المتعة؟ 
فقال اغا 3: إلق عبد الملك بن جُريم فاسأله عنها »فان عنده متها علاً!. 

فأتيته فأملى علي شيئاًكثيراً في استحلاها. وكان فیا روى ابن ججريم. قال: 
ليس فبها وقت إلى أنْ قال : وعِدّتها حيضتان. وإِنْ كانت لا تحيض فخمسة 
وأربعون وما 

قال: فأتيتٌ بالكتاب أبا عبد الله ا فقال: صدق وأقد به" 

ونحوه في ذلك خبر أَبي بصير المرويّ عن «تفسيرالعيّاشئي»'".وخيره الآخر””. 

وأمّامااستدل به في محكيّ «المسالك»'". و«الروضة» "له من 


(۲) المقنعة: ص 677. 

(۳) السرائر: ج ؟ / 116 

.۲۳۲/۷ مختلف الشيعة: ج‎ )٤( 

(5) مسالك الأفهام: ج ۷ / .٤۷۳-٤۷۲‏ 

(1) الكافي: ج0 / ٤٥۱‏ ح1 . وسائل الشيعة: ج ۱۹/۲۱ ح۱۳١٤٣۲.‏ 

(۷) تفسير العيّاضي: ج ۱ / ۲۳۲ ح۸1. وسائل الشيعة: ج 01/7١‏ ح 571911 
(۸) المستدرك: ج ٤11/۱٤‏ ح۱۷۳۱۸. 

(5) مسالك الأفهام: ج ۷/ .٤۷۳- ٤۷۲‏ 

707701 / الروضة البهيّة: جه‎ )٠١( 


في الجريدتين 0 


وأن يُكتب على الآفافة والقميص والازار والجريدتين إسمه. وأته يشهد 
الشّهادتين» وأسماء الائمتة اة . 


المستحب‌العاشر: ) وأنْ يُكتب على اللفافة والقميص والإزار والجريدتينإسمه). 
( وأته يَشهدٌ الشّهادتين ) أي يكتب عليها: أشهدٌ أن لا إله إلا لله. وأنّ محمّداً 
رسول الله يلل 
( وأسماء الأئمّة 32 ) أي يكتب عليها أنته يقد هم. 
كما عن جماعة'" التصرع بجميع ذلك. 
وعن «الغنية»": دعوىق الإجماع على ما فى المتن. 
وعن جماعةٍ منهم'": التصري بكتابتها على بعض دون بعض. 
وعن جماعة'*: أنتها تُكتّب على الأكفان. 
ويشهد له:_مضافاً إلى ذلك -عمومات الإستشفاع والتوسّل والتبرّك. 
ودعوى'” لزوم تحقّق الإهانة والتحقير لعدم الأأمن من التلويث . 
مندفعة: بأ جملة من النصوص تضمّنت الأمر بكتابة دعاء ا لجوشن الكبير 
على الكفن”'". وأنّ الإمام الصادق لإ كتب الشهادتين على كفن ولدهإسماعيل. حيث 
يستفاد من ذلك عدم كون كتابتها إهانة وتحقيراًفلا معارض للعمومات المتقدّمة. 
)١(‏ راجع كفاية الأحكام: ج 577/١‏ الإزار. 
زفق راجع غنية النزوع: ص٠٠‏ 3 
)۳( المقنعة: ص 8/. 
)٤(‏ راجع الاقتصاد: ص۸٤۲‏ المهذّب: ج 1١ / ١‏ السرائر: ج ١‏ / 157. 
(0) نقلها في مصباح الفقيه (ط.ق): ج ١‏ / ° 
(1) المستدرك: ج 777/7 (باب نوادر ما يتعلّق بأبواب الكفن). 


عِدَة المُتمتع بها 4۳ 
صحيح زرارة, عن الإمام الباقر!2ة: «إنّ على المتمتعة ما على الأمّة»!'' بدعوى أنته 
بضميمة ما دلّ على أنّ عِدّة الأمّة حيضتان. يدل على المطلوب. 

فغير تام فإنَّ هذا الكلام من الإمام اا في الصحيح بعد قوله: «وعِدّة المطلقة 
ثلاثة أشهر.والأمّةالمطلّقة نصف ما على الحرّة» فهو ظاهدٌ في إرادةالمماثلة بالأشهر. 

الطائفة الثانية: ما يدل على القول الثاني : 

منها : صحيح زرارة» عن أبي عبد الله ا: «عِدّة المتمتعة إن كانت تحيض 
فحيضة:. وإِنْ كانت لا تحيض فشهر ونصف»'". 

والإيراد عليه: بأنته مروييٌ في «الكافي»'' مع إسقاط عِدَة المتمتعة, ها في أوّله 
اجتهادٌ من راويه كذلك کا هي عادته غالباً. 

في غير محله:لما مر من أنته عند دوران الأمر بين الزيادة والنقصان يُبنى على 
وجود الزيادة. وأنته نقص عن النقل الآخر سهواً. 

مع أنّ في ذيل خبر إسماعيل المتقدّم أنته أي زرارة -كان يقول: «إِنْ كانت 
تحيض فحيضة». 

ومنها: خبر البزنطي. عن الإمام الرضالئة. قال: 

« قال أبو جعفر .39: عِدّة المتعة حيضة» وقال: خمسة وأربعون يوماً 
بض أصبحا ب 


.۲۸0۸۱ ۲۷۵ / ۲۲ التهذيب: ج۸ / ۱0۷ ح٤١۱ . وسائل الشيعة: ج‎ )١١ 

(۲) التهذيب: ج۸ / ۱۹۵ ع۱۷۲ . وسائل الشيعة: ج ۵۱/۲۱ ح51605. 

(۳) الكافي: ج ٤٥۸/۵‏ ح١.‏ 

.570114 ح۱۲۹۳ مؤسّسة آل البيت لق وسائل الشيعة: ج ۵۳/۲۱ ح‎ ۳٣۱ قرب الاإسناد: ص‎ )٤( 


£ فقه الصادق e/‏ 


الطائفة الثالثة: ما يدل على القول الثالث: 

منها: صحيح عبد الرحمن بن الحجّاجء قال: «سألت أبا عبد اله ل عن المرأة 
يتزوّجها الرّجل متعة م يتوق عنهاء هل عليها العِدّة؟ 

فقالاثة: تعتدٌ أربعة أشهر وعشراً وإذا انقضت أيّامها وهو حي فحيضة 
ونصف. مثل مايجب على الأمّة»”". 

الطائفة الرابعة: ما يدل على القول الرابع. وهو حسن زرارة» عن الإمام 
الباقراكة: «وإِنٌ كان حو تحته أمّة فطلاقه تطليقتان وعِدّته قُرءان»!". 

بدعوى أن المراد بالقرء في العدد الطّهر نصّاً وفتوى.كما سيجيء في حلّه'". 

هذه هي نصوص الباب. 

أقول: قد تسب إلى بعض الحقّقين أن خبر الحميري عن صاحب الأمر 
أرواحنا فداه: «في المرأة المتمتع بها التي وهب الّوج مدّتها في أثناء الطمث وأراد 
غيره أن يزوّجها؟ 

قال: يستقبل يها حيضة غير تلك الحيضة: لأ نّأقلَّالعرّةحيضة وطهرةتامّة»!*. 

يصلح للجمع بين النصوص. بتقريب أنته يدلّ على اعتبار الحيضة التامّة 
والطهرة التامّة. 

ما الثاني: فواضحٌ. 
)١(‏ الفقيه: ج ٤٦٤/۳‏ 07 . وسائل الشيعة: ج ۵۲/۲۱ ح510117. 
(۲) الكافي: ج1 / ۱۹۷ ح۱ . وسائل الشيعة: ج ۲۲ /105ح ۲۸۵۳۰. 


(۳) فقه الصادق: ج ٣/٤‏ تحت عنوان: (تعتدٌ المستقيمة الحيض بالإقراء). 
)٤(‏ الاحتجاج: ج۲ / ۳۱۱ . وسائل الشيعة: ج ٥۳/۲۱‏ ح 571916 


عِدَة المُتمتع بها وم 


وأمًا الأوّل: فلقو له انإ «يستقبل بها حيضة» إذ لو كانت الحيضة الناقصة 
كافية لم يكن وجه لقوله: «يستقبل بها حيضة» . 

وعليه فحيث أنّ وقوع اطبة في الآن المتصل بزمان حيضها أو الآن المتصل 
بزمان طهرها في غاية الندرة.بل الغالب وقوعها في أثناء الحيض أو الطهر. فالحيضة 
والطهرة التامّتان لا تنفكّان عن الطهرين أو الحيضة والنصف. فإِنْ كان في أثناء 
الطهر. فتقع الحيضة التامّة من عِدّتها بين الطهرين : 

أحدهما: وهب مدّتها فيه . 

والآخر:الطهر التام الذي يكون من عِدّتها . 

وإِنْ وقع في أثناء حيضهاء فيقع الطهر التامّ من عِدَّتها بين الحيضتين. 

إحداهما: الحيضة التي وهب مدّتها فيها. 

والأخرئ: الحيضة التامّة تكون من عِدّتها". 

ولا يبعد أَنْ يكون نظر صاحب «الجواهر» + إلى ذلك. راجع «الجواهر»'"" 
برغم أن عبارتها قاصرة عن إفادة ذلك. 

ولكن يبق حينئذ نصوص الحيضة على حاطاء وهي لإعراض المشهور عنها 
تُطرح. وما ذكر من الجمع إن كان تامّاً وإ فلابدٌ من الرجوع إلى المرججّحات. وهي 
تقتضي تقديم نصوص الحيضتين للأشهريّة, سا بعد كون الطائفة الرابعة يحملة من 
دا کن المراد بالقّء في العدد الطّهر. غير ملازم لإرادته منه في المقام. 


5١77 5 جامع المدارك: ج‎ )١( 
00 / 7١ جواهر الكلام: ج‎ )( 


۳۹۹ فقه الصادق / ج۳۲ 


بحث: هل المراد بالحيضتين التامّتان. فلا يجزي حينئذٍ انقضاء أجلها في أثناء 
حيضتهاء والدخول في حيضة ا 
أو أنته يكفي فيها بعض الحيضة الأو إن ولو لحظة, والحيضة الثانية ولو لحظة؟ 
أو أنته لابد من تهام الحيضة الثانية خاصّة ضّة أو العكس أو لابدٌ من حيضة 
عامل كلد نع کک ےی بی هب ركز وااو ا وو 
ظاهر النصوص هو الأوّل. وصريم خبر «الاحتجاج» هو الثالث ث» ولكنّه غير 
نقّ السند. 
ثم إن جماعة من الأصحاب منهم سيد «المدارك» ٠‏ والمحدَّ ثالكاشاني'". 
والفاضل الخراساني "تو فوا في المسألة, وإن جعل السيّد الجمع الآتي أولى. 
وجماعة آخرين منهم الجلسي ت“ جمعوا بين الأخبار بحمل ما زاد على 
الحيضة على الاستحباب» وجعله السيّد أولى. 
وصاحب «الحدائق»يلة'* قدّم نصوص الحيضتين لموافقتها للاحتياط. 
أقول: والكلّ كما تری. إذ التوقّف لا وجه له؛ لأنته إِنْ أمكن الجمع العرفي فهو 
المتعيّن. إلا فلاب من الرجوع إلى أخبار الترجيح» وقد عرفت أنتها تقتضي تقديم 
نصوص الحيضتين. 
(١)نهاية‏ المرام: ج ١‏ / 06؟508-5. 
(۲) مفاتيح الشرائع: ج۲ / 6٠‏ مفتاح .81١‏ 
(۳) كفاية الأحكام: ص١7 .١‏ 
)٤(‏ نقله عنه البحراني في الحدائق الناضرة: ج .١84 / ۲١‏ وقال في الحاشية: (وبه صرّح شيخنا المجلسي 2 في 


حواشيه على التهذيب ...). 
(0) الحدائق الناظرة: ج 714 / 185. 


عدةالمتمتع بها من الوفاة ۳۹۷ 
وفى الموت بأربعة أشهر وعشرة ايام . 


وحمل ما زاد على الحيضة على الاستحباب جمعٌ تبرّعي لاعرفي, إذ لو عُرض 
قوله اا: «عِدَّتها حيضتان» مع قوله]ثة: «عِدّتها حيضة واحدة» أو «حيضة 
ونصف» على أهل العرف يرونهما متهافتين. ولا يرون أحدهما قرينةً على الآخر. 
والموافقة للاحتياط ليست من المرجّحات. وعلل فرض كونها منها فالمرجّحات 
التي قبلها موجودة . وعليه. فالصحيح ما ذكرناه. 


عة المتمتّع بها من الوفاة 
أقول: هذا كلّه في عِدّة الفراق ( و ) أمّا (في الموت): فالمشهور''' بين الأصحاب 
أنتها تعتدٌ ( بأربعة أشهر وعشرة أيَام )إن لم تكن حاملاً. 
وعن المفيد'" . والمر تضى ". والعاني“» وسلار””: أن عِدَّتها شهران 


يشهد للأوّل: مضافاً إلى عموم الآية الكرية ٠"‏ جملةٌ من النصوص: 





(۱) جامع المقاصد: ج١415-65/15.‏ 

(۲) المقنعة: ص .٠۳١‏ 

(؟) الانتصار: ص .۲۷١ -۲۷٤‏ في جوابه علي من استدلٌ على أنتها ليست زوجة. بأنتها لو كانت زوجة لوجب أن 
تعتدٌ عِدَّة الوفاة بأربعة أشهر وعشرة أَيّام. 

)٤(‏ نقله عنه العامة في مختلف الشيعة: ج ۷ / 114؟. 

() المراسم العلويّة: ص1 .١5‏ 

(1) سورة البقرة: الآية 7171 


۳۹۸ فقه الصادق / ج۳۲ 


ففي صحيح ابن الحجّاج'" المتقدّم: «تعتدٌ بأربعة أشهر وعشراً». 

وكذا في صحيح زرارة'"' الذي تقدّم . 

أقول: وبإزائهما خبران: 

أحدهما: مرسل الحلبي. عن الإمام الصادقباثة: «عن رجل تزوّج امراةً متعة, 
مات غنباء ماعِدتها؟ قال خمسة وستون يو ماه" 

استدلٌ به للقول الثاني, لكنّه ضعيفٌ مرسلٌ وفي طريقه الطاطري الواقني 
الذي قيل فيه إِنّ: (شديد العناد في مذهبه. صعب العصبيّة على من خالفه من 
الإماميّة) ومعارضٌ مع ماهو أشهر وأصح سندا منه. فيتعيّن طرحه. 

ثانيهما: خبر على بن يقطين. عن أن الحسن نة «عِدّة المرأة إذا تمتع بها فات 
عنها خمسة وأربعون يوماه!. 

ولكنّه لعدم عمل أحدٍ من الأصحاب به. مل على ما إذاكان الموت بعد 
انقضاء الأجل, ولعلّه يشعر به عطف الموت بالفاء. فيكون المراد من قوله: (تتّع بها) 
استيفاء القتع بها في تام المدّة لا إحداث المتع. 

أقول: وربا يستدلّ للقول الثاني مضافاً إلى ما مرّ: 

بأنتها كالأمّة في الحياة. فكذلك في الموت . 

وتقريب الدليل : بوجي يخرج عن القياس هو أنّ ذلك مقتضئ عموم 
المغزلة, المستفادة من قوله ان في صحيح زرارة المتقدّم : « وكذلك المتعة عليها 


)١(‏ الفقيه: ج ۲ / 4714 5107 . وسائل الشيعة: ج ۵۲/۲۱ ح5710117. 

586/8١ وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۲۷۵ ح‎ . ١54 التهذيب: ج۸ / ۱۵۷ ح‎ )١ 
.۲۸۵۸۳ وسائل الشيعة: ج ۲۲ 71/77 ح‎ . ١1 ح7‎ ١687 التهذيب: ج8‎ )۳( 
۲۸۵۸۲ وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۲۷۱ ح‎ . ٠٤١ التهذيب: ج۸ / ۱۵۷ح‎ )4( 


عدا لمتمتّع بها من الوفاة ۳۹۹ 


مثل ما على الأَمَة». 

ولكن يرد عليه: أنّ التغزيل في الخبر بلحاظ خصوص عدّة الفراق لا الموت. 
للتصريم في صدره بكون عِدّة الوفاء في الجميع أربعة أشهر وعشراً. مع أنه لو 
سلّم عموم المغزلة يتعيّن تقييد إطلاقه بالصحيحين المتقدّمين . 

وعليه. فا أفاده المشهور أظهر . 

هذاكلّه إذاكانت حائلاً. 

وأمَا إذا كانت حاملاً: فلا خلاف بينهم في أنّ عِدَّتها أبعد الأجلين: من وضع 
الحمل. وعِدّة الوفاة. 

ويشهد به: إطلاق النصوص الدالّة على أنّ عِدّة الحُبلى المتوق عنها زوجها 
أبعد الأجلين: 

منها: صحيح الحلبي. عن الإمام الصادق ناثة: «قال في الحامل المتوفى عنها 
زوجهاء تتقضي عتتها آخر الأجلين»'". 

ومنها: مو تق سماعة, قال: «المتوقى عنها زوجها الحامل أجلها آخر الأجلين إِنْ 
كانت حُبلى فتمّت ها أربعة أشهر وعشراً ولم تضع فإنّ عِدّتها إلى أن تضع. وإِنْ 
كانت تضع حملها قبل أن يت ها أربعة أشهر وعشراً تعتدٌ بعدما تضع تام أربعة 
أشهر وعشر. وذلك أبعد الأجلين»'". 

ونحوهما غيرهما. ومع هذه النصوص لاحاجة إلى القِسّك بالاستصحاب. 
ولا مورد له كي يعارض بالاستصحاب التعليق. فتديّر. 


.۲۸۵۸۱ وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۲۷۵ح‎ . ۱٤٤ التهذيب: ج۸ / ۱۵۷ح‎ ١١ 


()الكافي: ج٦‏ / ٤ح۲‏ وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ١٤۲ح .۲۸٤۹۰‏ 
(۳) الكافي: ج٦‏ / ۱۱۳ ح۱ وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۲٣۰‏ ح۸۷٤۲۸.‏ 


٣۲ج‎ / فقه الصادق‎ ٠ 


تجديد العقد على المتمتع بها قبل انقضاء الأجل 

المسألة العاشرة: المشهو ر" بين الأصحاب أنته لا يصح له تجديد العقد على 
المتمبّع مها دائًاً أو منقطعاً قبل انقضاء الأجل أو هبته. 

واستدلوا له: 

: -بأنته يلزم من صحّة العقد أحد الحذورين‎ ١ 

إِمَا تحصيل الحاصل, لو قلنا بتأثير العقد الجديد من حينه . 

أو تأخَّر أثره لو قلنا بتاثيره بعد انقضاء أجل العقد الأوّل. 

١-وبمفهوم‏ صحيح أبي بصير. عن أبي جعفر ائ في المتعة. قال: 

«لابأس بأن تزيدك وتزيدها إذا انقطع الأجل فيا بينكماء تقول ها: استحللتكِ 
بأجل آخر برضاً منهاء ولايحلٌ ذلك لغيركَ حى تنقضي عِدّتها»'". 

3 -وجخبر أبان بن تغلب. قال: «قلت لأبي عبد الله ا: جُعلت فداك الرّجل 
يزوج المرأة متعةٌ فيزوّجها على شهر, ثم إنها تقع في قلبه فيحبٌ أَنْ يكون شرطه 
أكثر من شهر.فهل يجوز أن يزيدها في اجرها ويزداد في الأَيّام قبل أن تنقضي أيّامه 
التي شرط عليها؟ 

فقال.9ة: لا يجوز شرطان في شرط. 

قلت كيف يصنع؟ 

قال اية: يتصدّى عليها ما بتي من الام ثم يستاتف شرطأً جديدأ»'". 

)١(‏ مختلف الشيعة: ج1/ 1414؟510-1. 


(۲) الككافي: ج 6 / 108 ح ١‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ۵٤‏ ح/51811. 
(؟) الكافي: ج 6 / 408 ح۲. وسائل الشيعة: ج ۲۱ / لاه ح 5789171 


تجديد العقد على المتمتع بها قبل انقضاء الأجل ا 


أقول: ولكن يرد على الوجه العقلي : 

ولا أنته لو تم لاختص با إذا عقد عليها ثانياً بأجل من حين العقد. وأمّا لو 
عقد عليها بأجل من حين انقضاء الأجل الأوّل. فلا يلزم ذلك الحذور. وقد مد 
ذم ارده ااا 

وثانية إن الزوجيّة من الأمور الاعتباريّة, والاعتبار خفيف المؤونة. فلامانع 
من اعتبار زوجيّتها من حين العقد. غاية الأمر قبل انقضاء الأجل الأوّل يلتزم 
بالتأكد نظير التأكّد في الأحكام التكليفيّة. 

وأمّا خبر أبان: فضافاً إل ضعف سنده لإبراهيم بن المفضل'", أنته محتمل 
لأن يراد به زيادة الأجَل وا مهر في أثناء المدّة. تعويلاً على العقد السابق. من غير 
تجديدٍ. ليكون بمنزلة اشتراط أَجَّلين ومّهرين في عقدٍ واحد. ويكون هذا هو المراد 
من قوله ل «لايججوز شرطان في شرط» أي أجلان في عقدٍ واحد. ولا نظر له إلى 
أجلين في عقدين, وإِنْ تداخل الأجلان. فإنّه ليس حينئذٍ أجلان في عقرٍ واحد. 

وأمّا الصحيح: فقد يمنع كون مفهومه ذلك. باعتبار وروده في تفسير قوله 
تعالئ: ؤوَلا جُنَاحَ عَلَيِكُمْ فيمَا تَرَاضَبْتُمْ به من بَغد الْفَرِيضَقه'". 

ولما في ذيله: «ولا يحل ذلك لغيرك» فيكون المراد به حينئذٍ أنّ العقد المستأنف 
بعد مضيّ الأجل بلا فصل يختصٌّ بالزوج. وأمّا غيره فلابدٌ أن لا يعقد عليها حى 


507 راجع مبحث: (عدم اعتبار اتصال المدّة بالعقد) من هذا الجزء ص‎ )١( 
قوله: (إبراهيم بن مفضل بن قيس بن رمانة الأشعري. مو لاهم أسند عنه).‎ .٤۷ رقم‎ ١61 رجال الطوسي: ص‎ )۲( 
.54 سورة النساء: الآية‎ )۳( 


4۲ فقه الصادق e/‏ 


أقول: ويؤيّده خبر عبد السلام» عن الإمام الصادق اا في تفسير الآية: 

«قلت: إن أراد أن يزيدها ويزداد قبل انقضاء الأجل الذي أجل؟ 

قال :: لا بأس بأن يكون ذلك برضاً منه ومنها بالأجل والوقت»'". 

وعلى هذا فيقوى ماعن الاي" وابن حمزة'", والمصتف ج في «المختلف»' "ا 
من الضخة: 

ولكن الإنصاف أنّ منع ثبوت المفهوم للصحيح في غير حله. وبه يقيّد إطلاق 
خبر عبد السلام» بأن يتصدّق عليها با بق من المدّة ثح يستأنف العقد الجديد. 

ثم إن الظاهر اختصاص الصحيح بالعقد بالأجل من حين العقد. ولا يشمل ما 
لو عقد عليها بأجل من حين انقضاء الأجل الأوّل, فإنّه من قبيل العقد بعد انقطاع 
الأجلء فإنّ عقد الزوجيّة نما يكون من ذلك الحين. وإِنْ كان إبرازه وإنشائه قبل 
الانقضاء. والخبر ظاهرٌ في المنع عن نفس التزويج قبل الانقضاء لا عن إنشائه. 

كا أن صر الخبرين الاختصاص بالمنقطع, ولا يعن ما لو كان العقد الثاني 
عقد دوام» ومقتضى القاعدة کا عرفت صخته. 


و 


(۱) تفسير العيّاشي: ج ۱ / ۲۲٤‏ ح۸۸. وسائل الشيعة: ج ٥۹/۲۱‏ ح 5161717 

(1) حكاه عنه العامة في مختلف الشيعة: ج۷ / 540 قوله: (قال ابن أبي عقيل: لو نكح متعةٌ إلى أيّام مسمّاة فإن 
أراد أن ينكحها نكاح الدائم قبل أن تنقضي أيّامه منها لم يجز له ذلك). 

(۳) الوسيلة: ص .5١٠١‏ 

)٤(‏ مختلف الشيعة: ج 1/ 1480؟. 
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وأنْ يكون الكافورئّلاثة عَشَر درهماً وثلثاً. 


ويكره التكفين في الشوادء وجَغْل الكافور في سَمْعِه وبَصّرهء وتجميرٌ 
الأكفان. 


المستحبّ الحادي عشر: ( وأن يكون الكافور ثلاثة عَشَر درْهِماً وثلثاً .كا 

تقدّم في التحنيط. فراجع.""' 
ass‏ 

مكروهات التكفين 

المكروهالأوّل:(ويُكرهالتكفين فى السواد)لانعرف فيه خلا فاًكماعن «المنتهى»'". 

ويشهد له: ما رواه الشيخ. عن الحسين بن مختار. عن الإمام الصادق بلا 

«لا يكفن المت في السواد»" ونحوه غبره. 

المكروه الثاني: ( وَجَعْل الكافور في سَمْعه وبَصره ).ىا تقدّم في التحنيط. 

المكروه الثالث:( وتجمير الأكفان ) با جمرة وهي ما يُدَخَّن به الثياب. 

ويشهد له: 

١-إجماع‏ علمائنا كما عن «المعتبر»!. 

"-ولما روي عن أمير المؤمنين32: «لا تجمروا الأكفان ولا نشوا موتاكم 
بالطّيب إلا الكافور... ال 


.561/ فقه الصادق: ج17‎ )١( 

(۲) منتهى المطلب (ط.ق): ج .٤۳۸/ ١‏ 

() التهذيب: ج ٤۳٤ / ١‏ ح۳۹ . وسائل الشيعة: ج ٤٩/۳‏ ح۲۹۸۱. 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج۳ / ٤١‏ (باب كراهة كون الكفن أسود). 

(0) المعتبر: ج ۱ / ۲۹۰. 

() الكافي: ج۳ / ۱٤۷‏ ح۲. وسائل الشيعة: ج ۱۸/۳ ح۲۹۰۸ 


حكم الشرط المذكور قبل العقد 1 


حكم الشرط المذكور قبل العقد 

المسألة الحادية عشرة: لا إشكال ولا خلاف في أنته يعتبر في لزوم الوفاء با 
يشترط في عقد الانقطاع من الشروط السائغة. ذكرها في ضمن العقد. بأن تكون 
مقترنة بالإيجاب والقبول لما حُق في حلّه''' من أنّ الشرط غير المذكور في العقد 
لابجب الوفاء به. إِمّا لعدم صدق الشرط عليه الذي هو بعنى الربط. أو للإجماع. 

وما الكلام في المقام في موردين: 

المورد الأوّل: المشهور"" أنته لايجب الوفاء بالشرط المذكور قبل العقد. وإ 
كان من قبيل الشروط المضمرة المبيٌ عليها العقد. ووقع العقد مبنيّاً عليه. الذي هو 
من قبيل الذكر في العقد في سائر العقود. بل في «الرياض» دعوى الإجماع'" عليه. 

أقول: قد استدلٌ له بنصوص : 

منها: مو تق ابن بكير. قال: «قال أبو عبدالله ة: إذا اشترطت على المرأة شروط 

المتعة. فرضيت نه وأوجبت التزويج. فاردد عليها شرطك الأوّل بعد النكاح» فإن 
أجازته فقد جاز, وإِنّْ لم تجزه فلا يجوز عليها ماکان من شرط قبل النكاح»'!*. 

ومنها: مونّقه الآخر عنهاية: «ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح» 
وما كان بعد النکاح فهو جائز»'”. 

ومنها: مو تق تحمّد بن مسلم» عن أبي جعفر اثة: «في الرّجل يتزوّج المرأة متعة؟ 

قال: إنْهما يتوار ثان إذالم يشترطاء وأا الشرط بعد النكاح»'". 


)١(‏ فقه الصادق: ج ۲۱ /۲۱۹. تحت عنوان:(يعتبر ذكر الشرط في متن العقد). 
() الحدائق الناضرة: ج ۲٣‏ //151. 

(۳) رياض المسائل: ج ۲۹۱/۱۰. 

(؛) الكافي: ج ۵ 4677 ح۳. وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ٤٥‏ ے۹۲٤٦۲.‏ 

(6) الكافي: ج ۵ 4077 ح١‏ . وسائل الشيعة: ج ٤1/۲۱‏ 511457 

(1) الكافي: ج ۵ / ٤۵٦‏ ح٤‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ۷٤ح .۲٠٤۹۵‏ 
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ونحوها غيرها. 

وأورد على ذلك في «الجواهر»: بأنته تحمل النصوص المزبورة على ماكان من 
الشروط سابقاء ولم يكن مضمراً حال العقد. على وجه يكون صبنيّاً عليه. لعدم 
صدق الشرط قبل النكاح. خاصّة بعد فرض قصده في الأثناء مدلولاً عليه 
بالقرائن الحاليّة''. ولاستبعاد اختصاص المقام عن غيره بذلك. 

وفيه: أنته ينافيه قوله بذ في المونّق: «فاردد عليها شرطك الأوّل بعد 
التكاح». فإنّه كالصرع في لزوم أن يذكر ثانياً, ولا يكتني بالمقدّر. والاستبعاد 
المذكور بعد عدم العلم بمناطات الأحكام في غير حله . 

وعن الحقّق اليزدي: اختصاص النصوص بالشروط المعتيرة في المتعة من 
الأجل والمهر. ويرده: موق محمد بن مسلم . 

وعليه. فالأظهر ما هو المشهور, ولا مانع من الالتزام به في المقام. 

المورد الشاني: أن المنسوب إلى الشيخ في «النهاية»'" لزوم ذكر الشروط في 
عقد الانقطاع بعد العقد ثانياً. وعن تهذيبه" الاكتفاء بذكرها بعد العقد. والوجه في 
اختصاص شروط هذا العقد بذلك ما في النصوص السابقة. من اعتبار كون 
الشرط بعد النكاح, وأنته جائرٌ دون غيره . 

ولكن الظاهر منها كما فهمه الأصحاب _اعتبار ذكر الشرط بعد الإيجاب 
والقبول بلا فصل, بحيث يكون من متعلّقاتهم| لا بذكره بعد ولو مع فصل طويلٍ. 

والحمدٌ لله أوّلاً وآخراً. وصلى الله على سيّدنا محمد وعلى آله الطيّبين 
الطاهرين المعصومين. 


(۱) جواهر الكلام: ج ۳۰ .۱۸٤/‏ 
() النهاية: ص .٤۹۳‏ 
(۳) تهذيب الأحكام: ح۳/۷٣۲‏ ح٤1.‏ 


فهرس الموضوعات 


حرمة الزيادة على الأربع فى العقد الدائم Vitesse Ras?‏ 
تزويج الخامسة بعد طلاق الرابعة 0 0011 
تزويج ذات البعل يوجب الحرمة الأبديّة CA ORO‏ 
تزويج المعتدّة توجبٌ الحرمة الأبديّة Sa‏ 1[ 1 011 
المدارٌ على علم أحدهما ASSESSES‏ 
الدخول بعد العِدّة موجبٌ للحرمة الأبديّة AS‏ 1 
حكم تزويج من شك في أنتها في العِدّة م و ا ان امو EE‏ 
حكم التزويج في العِدّة بالعقد الفاسد 00 |[ 0 
حكم العقد على امرأةٍ توفي زوجها قبل علمها بوفاته Ep RS‏ 
حكم مالو تزوَج المُعتدّة. ودخل بهاء ثمّ ولدت ولداً ا DEE‏ 
ثبوت المّهر المسمّى فى وطء الشبهة ااا ااا ااا N O‏ 
حكم ما لو اجتمعت العِدّتان نم الوط و ات و OE‏ 01 
حرمة أ الفلام الموطوء وأخته وبنته ا ا EVs eee‏ 
الإيقاب المتأخّر عن العقد لايوجبٌ الحرمة ل و E‏ 
إفضاءٌ من لم تَبلُْ تسع سنين يوجبٌ الحرمة الأبديّة سطس ل تم ااه 
جواز تزويج الزاني مع مَن زنا بها اجام لم e‏ ملاسو العو ب ا VES‏ 
حكم تزويج الزانية لغير الزاني ا VE‏ 
عدم حرمة الرّوجة على الرّوجٍ بالرّنا 0000 
حكم الزَّنا بذات البعل RSS AER‏ 
التزويج فى الإحرام AVETE Eee SS‏ 
عدم انحصار المتعة فى عدد اط SSR‏ نا 





1 فقه الصادق / ج۲٣‏ 
حرمة المطلّقة تسعاً على المُطلّق REMA EAA eS‏ 
حكم مالو عقد ذو الثلاث على اثنتين دفعة اوم هبج وكيم ني تاك وا ا NENAS‏ 
الرّضاع من أسباب التحريم م ا O ESOS‏ 
عموم المنزلة ا م EAE O‏ 
القرابة المنضمّة بالمصاهرة E RAE‏ 
لو شك في دخل شيء في نشر الحرمة ب-00000 0 اا 
اعتبار کون اللّبن عن نكاح صحيح TE‏ 
في اعتبار انفصال الولد وعدمه NESE OSS‏ 
اعتبار بلوغ الرّضاع حَدَا معيّناً د 0 0 SCE‏ 
تقدير فترة الرّضاع بالزمان ا ل ب اا 
تقدير فترة الرّضاع بالأثر O O‏ 
التقدير بالعدد ا SE EADS a Se‏ ؤ[ز[ز[ [ |[ ا 
اعتبار كون شرب اللّبن على وجه الامتصاص من الثدي 10001 
اعتبار توالي الرّضعات EAs SRS‏ 
اعتبار كون الرّضاع في الحولين 1 0 
عدم اعتبار كون الرّضاع قبل فطام ولد المرضعة Vesa‏ 
اعتبار اتّحاد الفحل A N NS‏ 
لا يعتبر اتّحاد الفحل إذا كان أحد الولدين تَسَبِيَاً لها AY ADA‏ 
عدم اعتبار اتّحاد الفحل فى غير الإخوة ASS SRA‏ 
اعتبار حياة المرضعة فى نشر الحرمة NA ene as‏ 
ما يَحَوّمٌ من الرّضاع .... aS,‏ شاك سق مسا كا 
حُرمة المنسوب إلى الفحل ا NNER SSSR‏ 
حرمة نكاح أبي المرتضع في أولاد صاحب اللّبن Vo RST‏ 
جواز تزويج أولاد الفحل مع إخوة المرتضع E‏ ا[ ا 
عدم حرمة جَدَة المُرتضع وإخوته على الفحل Nee‏ 
حرمة نكاح أبي المرتضع في أولاد المرضعة E ES‏ 








فهرس الموضوعات £۷ 

حكم أَحَ المرتضع على أولاد المرضعة Aa‏ 
الرّضاع اللاحق موجبٌ للحرمة كالسّابق E‏ 
حكم الزوجتين المُرتضعة إحداهما من الأخرئ مما و فق واوا اا 
إرضاع الزوجتين الكبيرتين الزوجة الصغيرة ذذ[1ز[ز[ز[ذ[ [ز[ [ز[ [ [ 0011 
حكم مَهر الصغيرة إذا فسد نكاحها عد ا 1 
اختيار الظئر كان ا تمكو بد واوا ةك كا و متسس ea‏ 
ما ثبت به الرّضاع Ya‏ 
من أسباب التحريم اللّعان 1[ 1[ [ 1[ ا 
نكاح الكتابيّة AAR e‏ 1 1001010 از[ 1 11010101 
نكاح المجوسيّة اوم وس قو مه حون ووو 7 حو ا ست مامه اسح وكوي و3 
نكاح الصابئة ا 11000 
عدم جواز نكاح المسلمة مع غير المسلم 0 ا 
حكم ارتداد أحد الزوجين Oued o eee‏ 
حكم ارتداد أحد الزوجين بعد الدخول Sea E‏ 
حكم مالو أسلم زوج الكتابيّة NASSAR AS‏ 
حكم مالو أسلمت زوجة الكتابي VN ESS‏ 
لو أسلم كافر وله أزيد من أربع منكوحات VAS AA RAE‏ 
فيما يتحقّق به الاختيار VANS ESEREN ASR‏ 
إسلام الزّوجٍ عن أكثر من أربع وثنيّات وأسلمن في العدّة لعو ع اناما ات ليق 
إسلام الكافر وإسلام أربع منهنٌ معه 0001 
لو أسلم الكافر بعد تزويج الأُمّ وبنتها 0 TAVA‏ 
حكم تزويج المؤمنة من المخالف 0 00 
لايصح نكاح المؤمنة الناصب ولا العكس EAS‏ 
فى اعتبار اليسار فى الكفاءة وعدمه 000 0 
كراهة تزويج الفاسق ناما اط اس ا واس الس 
فى نكاح الشّغار ESR ea AENEAN‏ 
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°۸ 


جواز تزويج الرّجل بمَن دونه نَسَبا 1 1 21001001010 


حكم إجابة خطبة المؤمن 08 0 0 110000 
التعريض بالخطبة لذات البعل وذات العِدّة 2711116 


اعتبار الأجل فى عقد المتعة 211007000 
عدم اعتبار اتصال المدّة بالعقد RSS‏ 
حكم الاقتصار على ذكر العدد RE‏ 
حكم مالو لم يُذكر الأجل E‏ 
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الصّلاة على الميّت E۷‏ 


الرابع: الصّلاة عليه» وهي تَجبٌ على كل ميّتِ مُسلم. 


الصّلاة على الميّت 

المبحث (الرابع): في (الصّلاة عليه). وفيه أقسام: 

القسم الأؤل: مَنْ يُصلْى عليه : 

( وهي تجبْ على كل ميّتِ مُسلم ) ون لم يكن معتقداً للحقّ الذي يعتقده أهل 
ا لحق. كيا هو المشهور شُهرة عظيمة”". 

8 «التذكرة»'": أنته إجماع. 

وعن جماعةٍ من القدماء والمتأخّرين. كالمفيد في «المقنعة»!". وصاحب 
«الوسيلة»“ والحلي في «السرائر»””. وغيرهم'": أنتها لا تجبُ على غيرا موؤمن. 

واختاره في «الحدائق»'"'. ونفى عنه لبعد في «المدارك»!". 

ويشهد للأوّل: 

١‏ -خبر طلحة بن زيد. عن أبي عبد الها «صَلَّ على من مات مِنْ أهل 


)١(‏ مصباح الفقيه (ط.ق): ج 437/7 ق۲. 

(۲) تذكرة الفقهاء (ط.ج): ج ۲ /۲۲. 

(۳) المقنعة: ص ۲۲۷. 

.1١١9 الوسيلة: ص‎ )٤( 

(۵) السرائر: ج 5617/١‏ 

(1) راجع كشف اللّثام: ج ۲ ١7‏ جامع المقاصد: ج .٤ ۰0 / ١‏ 
(۷) الحدائق الناضرة: ج 550/٠١‏ 

(۸) مدارك الأحكام :ج ٤‏ /101. 


وم 


تار ی د 


لحمدٌ لله على ما أولانا من التفقّه في الدّين, واههداية إلى الحقّ. والصراط 
المستقيم, والصّلاة والسّلام على أشرف النفوس القدسيّة, وأزكى الذّوات المطهرة 
الملكيّة. محمد المصطفى وعترته المرضيّة, هُداة الخلق وأعلام الحقّ. 

وبعدٌ: فهذا هو الجزء الثالث والثلاثون كتابنا (فقه الصادق). وقد وققنا إلى 
طبعه. وأرجو من الله تعالى التوفيق لنشر بقيّة الجلّدات. إِنّه ول التوفيق. 
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في نكاح الاماء ۷ 


الفصل الخامس: في نكاح الإماء. 


(الفصل الخامس 
في نكاح الإماء 
أقول:لا يخ أنته حيث لا موضوع للأحكام المتعلّقة بالعبيد والإماء في زماننا 
هذاء فلذا عادتنا في مؤلّفاتنا-أعمّ من هذا الشرح. وكتاب «منهاج الفقاهة» -على 
إلغاء ما يتعلّق با من الأبحاث. للاشتغال ا هو أهمّ. وعلى هذا فلا نتعرض 
لمباحث هذا الفصل. 


۸ فقه الصادق / re‏ 


الفصل السادس: في العيوب: وهي أربعة: 
في الرّجل: الجنون. 


(الفصل السادس) 
(في العيوب) 

يدور البحث في هذا الفصل عن العيوب الموجبة لحقّ الفّسخ. ( وهي أربعة في 
الرّجل) على المشهور”". وسيأتي الكلامفي أنته هل يرد العقد بغير الأربعة أم لا؟ 

عيب الجنون 

العيب الأوّل: (الجنون) بلا خلافٍ فيه في الجملة. بل الإجماع'' بقسميه عليه 
ويشهد به : 

١-خبر‏ عل بن أبي حمزة. قال: «شئل أبو إبراهيم اه عن امرأةٍ يكو ن لها 
زوج وقد أصيب في عقله بعدما تزوّجها. أو عرض جنون؟ 

قال2ة: ها أن تغزع نفسها منه إنْ شاءت»'". 

۲ -مرسل «الفقيه»: «وزوي'" أنته إن بلغ به الجنون مبلغاً لا يعرف أوقات 
الصلاة. فرق بينهماء فان عرف أوقات الصلاة فلتصبر المرأة معه. فقد بليت»“ 
وضعفه) منجبرٌ بالعمل. 

.1١٠١ /۸ مسالك الأفهام :ج‎ )١١ 
.۲۱۹/ جامع المقاصد :ج۱۳‎ )۲( 
۲۱۹٥۰ ح۱۹ . وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ۲۲۵ح‎ ٤۲۸/۷ التهذيب : ج‎ )۳( 


)٤(‏ قال في الفقيه : ج ۵۲۲/۳ ح۹٠4۸:(وفي‏ خبرٍ آخر أنته إن بلغ به الجنون...). 
(6) الفقيه : ج۳ / ٩۲۲‏ ح۸۱۹٤‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ۲۲۱ ح 5196017 


وربما يمستدلٌ له: بصحيح الحلبي. عن أب عبد الله ل قال: «إنها يرد النكاح 
من البَرّص وال جذام والجنون والعفل» '. 

وأوره عليه صاحب «الجواهر»غة ا :با ن الشيخ + وَإِنْ روى الخبر في موي 
من «التهذيب» هكذاء ولكنّه مرويّ في «الكافي» مع سبق جملة أخرئ وهي: 

«سألته عن رجل يتزوّج إلى قوم» فإذا امرأته عوراء ولم يبيّنوا له ؟ 

قال: لا يرد ونا یرد النکاح... الخ»'". 

وأيضاً روى في موضع آخر مع إضافة جملةٍ لاحقة. وهي : 

«قلت: أرأي یت إن کان قد دخل بهاكيف يصنع بمهرها؟ 

قال: ال هر ها ما استحلٌ من فرجها. ويغرم ولنها الذي أنكحها»”*. 

ومعلوم أنّ ذلك من تقطيع الشيخ # لا أنته خبرٌ مستقلٌّ للحلبي كما يوّمي إليه 
أتحاد السند. 

وعليه. فحيث يحتمل أنْ يكون قوله: «يرد» بصيغة المعلوم لا المجهول. 
والضمير يرجع إلى الرّوج» فيصبح الخبر مختصّاً بجنون المرأة ولا يشمل الرّجل. 

ودعوى: أولويّة ثبوته للمرأة في الّجل من العكس الثابت نصّاً وفتوى. كا 
ستعرف, لكون الرّجل له التخلّص بالطلاق دونها 

ممنوعة: لعدم القطع بالأولويّة'”. 
(۱) التهذيب :ج ۷/ ٤۲٤‏ ح ٤‏ وسائل الشيعة: ج ۲۱ / 7١١‏ ح 513114 
(۲) جواهر الکلام: ج ۳۱۹/۳۰ 
() الكافي : ج ٤٠٠ / ٠‏ ح1. وليس في رواية الكافي لفض لا يرد . وسائل الشيعة: ج ۲۰۹/۲۱ ح 5791١‏ 


(4) التهذيب : ج ٤۲۹/۷‏ ح۱۲ . وسائل الشيعة: ج ۲۱۳/۲۱ ح۲۱۹۲۳. 
(۵) جواهر الكلام: ج ٠۲١ 1711/1١‏ والعبارة منقولة بتصرّف. 


57 فقه الصادق / ج57 


والجواب عنه أوَلا: أنته لا مانع من كون ذلك الذي رواه الشيخ خيراً مستقلاً. 
إذ أيّ مانع من بيان المعصوم اة ذلك مرّتين. تارةً مع جملةٍ أخرى. وثانية بدونهاء 
والحلبي ا الخبرين وكذا من يروي عنه» وحيث أنّ الظاهر من نقله كونه 
تام المروي, فلا وجه لعدم الالتزام به. 

وثانياً أن الخبر مرويٌ في «الكافي»'''. و«الفقيه»''' مع إضافة الجملةالسابقة, 
وأيضاً روى نظيره محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر لذ ولكن مع الفصل 
بين تلك الجملة والجملة التي تكون مورد الاستدلال بقوله: «وقال: إا يدّد...الح» 
كما عن «الفقيه» ”» وفي «الكافي» ': «وقال: يرد... الخ» بإسقاط لفظ إنغا. وهذا أي 
تكرار لفظ (قال) يدلّ على تعدّد الخبر. وأنّ الصادر من المعصوم اث جملتان غير 
مر تبطتين أي غير متّصلتين. 

وعليه. فلفظ (يرد) يكون بصيغة الجهول. فا خبر يعمّ جنون الرّجل أيضاً. 

ودعوى: أنّ النكاح إا يستند إلى الرّوجة, فالمتبادر من قوله ا «يرد النكاح» 
أن الرجل يرد النكاح. إذ رَدّه كقبوله من قبل الرّوج» مع أنته يشتمل على الفعل 
المختص بالمراة. 

مندفعة: بأنّ المراد من النكاح ليس هو خصوص ما هو فعل الرّوجة؛ بل 
المتحصّل منه ومن فعل الروج» وهو يصمح ردّه من کل منهما. 

واختصاص العفل بها لا يضيرٌ بعد كون الخبر في مقام بيان موجبات الفسخ, 
من غير نظرٍ إلى الفاسخ. 


(1١و‏ ٤)الكافي‏ :ج ٤٤۰٦/٥‏ ح1. 
(۲ و ۳) الفقیه :ج ٤۳۳/۳‏ ح۹۸٤٤‏ و۹1٤٤‏ . 


عيب الجنون ۱۱١‏ 


أقول: وما عن الحقّق اليزدي من الإشكال عليه بأنته غير مشتملٍ على 
العيوب الختصّة بالرجل. وهو يوهن كونه في مقام بيان موجبات الفسخ الكليّة. 

ر ع عر لی نالعاب ا 
بإطلاق منطوقه . 

وعليه, فالأظهر تماميّة دلالة الخبر عل ذلك. فلا إشكال في الحكم في الجملة, 
ا الكلام في موارد: 

المورد الأوّل: أنته را تسب إلى بعض متأخّري المتأخّرين'" التوقف في 
الحكم بالنسبة إلى الجنون السابق. بدعوى : 

١-أَنَ‏ النصّ مختضٌ باللاحق, والأولويّة ليست قطعيّة . 

۲ مع أنته لو فرض الجنون قبل العقد. لا يكون العقد صحيحاً في نفسه. 
لأنته يعتبر في العاقد والموكل العقل. 

ولكن يرد الأوّل: ما تقدّم من عدم اختصاص المدرك بخبر علي بن حمزة, 
وصحيح الحلبي مطلقٌ شاملٌ له. 

ويره الثاني: أنته يكن فرض صحة العقد من الولي حال كونه صغيراً أو جحنوناً. 
وفي الجنون المتصل بالصغر. ولو كان العقد في حال البلوغ أو كان المتصدّي للعقد 
الحاكم الشرعي. أو كان الجنون أدواريّاً وعقد في حالة الصحّة. 

المورد الثاني: أنته لا خلاف''' في أنته تفسخ المرأة نكاحها بالجنون الحاصل 
للرجل. وإنٌ كان أدواريّا سواءٌ أ كان سايقاً على العقد أو تجرّد بعده. قبل الوطء أو 


.51 ١-578 514 الحدائق الناضرة : ج‎ )١( 
قوله: اوقد روى أصحابنا أنّ جنون الرّجل إذا كان يعقل معه أوقات الصلاة فلا خيار لها).‎ 10٠ / ٤ المبسوط: ج‎ )( 


۱۲ فقه الصادق / ج 





بعده» إذا كان لا يعقل أوقات الصلاة . 
وأمًا إن كان يعقل : 
فان كان قبل العقد أو مقارناًله. فالمعروف'''عتّا عدا ابن حمزة'"الفسخ أيضاً. 
وإ تجذد بعد العقد. فعن أكثر المتقدّمين عدم الفسخ'". وعن كثيرٍ من 


لمتأحّرين'“ الفسخ. 

يشهد لما اختاره المتأخّرون: إطلاق خبر علّ بن أبي حمزة”*. وصحيح 
الحلى""' المتقدّمين. 

أقول : واستدلّ لما اختاره القدماء بمرسل « الفقيه » المتقدّم . ونحوه ما عن 
«فقه الدضا»'". 


ولكن المرسل ضعيفٌ, والفقه الرضوي لم يثبت لناكونه كتاب رواية. فضلاً 
عن اعتباره. مع أنّ مرسل «الفقيه» غير عختص بالمتجدّد. بل هو يعم السابق. 

نعم.الرضوي مختصٌ به.وهذا يوجبالظنّ ا أصرٌ عليه صاحب «الجواهر» لث 
من أنّ المتقدّمين لم يفصّلوا في الجنون الموجب للفسخ بين عرفانه أوقات الصلاة 


(۱) منهم ابن إدريس في السرائر: ج۲ / 11١‏ والكركي في جامع المقاصد :ج ۱۳ /۲۲. 

(؟) الوسيلة: ص 5١١‏ قوله في: (فصلٌ في بيان العيب المؤثّر في فسخ العقد؛ وما يعمّهما خلقة شيء واحد. وهو 
الجنون علئ وجه لا يعرف معه وقت الصلاة). 

(۳) منهم ابن إدريس في السرائر: ج۲ / .,11١‏ والقاضي ابن البرّاج في المهذّب: ج۲ / 550-174, قوله: (وإذا 
حدث بالرّجل أو المرأة شىء من هذه العيوب بعد ثبوت العقد واستقراره. ولم يكن حاصلاً قبل العقد. لم يجب 
ارد منه, إلا ما ذكره أصحابنا من الجنون الذي لا يعقل معه صاحبه أوقات الصلوات). 

.1١ / منهم العامة في قواعد الأحكام :ج۳‎ )٤( 

(0) التهذيب : ج ۷ / ٤۲۸‏ ح۱۹ . وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ۲۲۵ح ۲۱۹۵۰. 

(1) التهذيب : ج ۷ / ٤۲٤‏ ح٤‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ۲۱۰ ح 571911 

(۷) فقه الررّضا: ص ۲۳۵ . المستدرك : ج ١6‏ / 07 ح 317017 


وعدمه؛ بل مرادهم اختصاص الجنون بالقسم الأوّل'". 

وعليه. فلا يبق مورد لدعوى انجبار ضعف السّند بالعمل. 

الهم إلا أن يقال: إن الصدوق بنى في عبار ته التي نقلها في الرواية على ما تضمّنه 
الخبر الذي قبلها من فرض الجنون, بعدما تزوّجها. فأطلق اعتاداً عليه.لكنّه حينئذٍ 
يكون من نقل المعنى. فلا يكون متن الخبر بأيدينا كي نتمسّك به. مع أنه مع 
الاحتال الذي ذكره صاحب «الجواهر»''". بضميمة احتّال أَنْ يكون نظر الصدوق 
إلى الخبر الرضوي لايصح دعوى انجبار ضعف السند بالعمل. 

المورد الشالث: في الموضوع. والظاهر أنته أعمّ من غلبة المرض على العقل 
المقتضي لفساده وتعطيله عن أفعاله وأحكامه. ولو في بعض الأوقات, ومن ضعف 
العقل في نفسه من غير حدوثٍ مرض الذي أفاد الشيخ'" أنته أكثر. 

وكيف كان, فالجنون فنون. ومفهومه مبيّن عند العرف. وأيّ قسم منه تحقّق. 


ترتب عليه الحكم. 


777-5371715١ جواهر الكلام: ج‎ )١( 

(۲) جواهر الكلام: ج 3377/15٠١‏ 

(۳) المبسوط : ج 4 / 759 -50, قوله: (والجنون ضربان: أحدهما خنق. والثاني غلبة على العقل من غير حادث 
مرض. وهذااكثر). 


1 فقه الصادق / ج77 


عيب العنن 

( و ) العيب الثاني: من العيوب الموجبة لثبوت حقّ الفسخ للمرأة هو (العنن) 
بلاخلافٍ ةا 

وفي «الجواهر»: (بل الإجماع بقسميه عليه)'"'. 

وفي «الحدائق»: (أجمع الأصحاب على أن العنن من العيوب الموجبة لتسلّط 
المرأة على الفسخ)'". 

ويشهد به: نصوصٌ مستفيضة : 

منها: صحيح أبي بصير. قال: «سألتٌ أبا عبد الله اث عن امرأة ابتلي زوجهاء 
فلا يقدر على جماع. أتفارقه؟ 

قال كة: نعم إِنْ شاءت». 

ومنها: صحيح الكنانيء عنه ناثة: «عن امرأة ابتلي زوجهاء فلا يقدر على الجماع 
أبداً أتفارقه؟ قال كة: نعم إنْ شاءت»!”. 
)١(‏ الخلاف ج٤‏ / 00-1764 مسألة ٠١١‏ قوله: (العنة عيبٌ يثبت للمرأة به الخيار... ويضرب له مدّة سنة. وبه 

قال جميع الفقهاء). 

(۲) جواهر الكلام: ج 7514/7١‏ 
(۳) الحدائق الناضرة : ج 74 / 5117. 


5153١ ح۵ وسائل الشيعة: ج ۲۲۹/۲۱ ح‎ 4١١ / 6 الكافي : ج‎ )٤( 
51133 31731 /5١ج ح۲۸. وسائل الشيعة:‎ ٤۳۱ / ۷ التهذيب : ج‎ )0( 


E۸‏ فقه الصادق /ج؟ 


القبلة وحسابه على الله»”". 

:20 -وخبر غزوان السّكوني, عن جعفر, عن أبيه. عن آبائه‎ ١ 

«قال زسول الله 6ك لوا عل المرجوع من آم وغل القناتل نقة من 
تى لا تدعوا أحدأمن أتى بلاصلاةي ٠"‏ 

٠‏ -ومرسل «دعائم الإسلام»» عن الإمام الباقر لإا عن النئ طله: 

«صلوا حَلف مَنْ قال لا إله إلا الله. وعلى مَْ قال لا إله إلا ا 

أقول: والإيراد علمها بضعف السند غير سديد لانجباره بالعمل. 

وما ما ذكره بعض الأعاظم' :من حجيّة خبر طلحة في نفسه. إذ ليس في سنده 
من يتأمّل فيه سوى طلحة الذي قد نص الشيخ في «الفهرست»”' على أنّ كتابه 
مُعتمد. ولعلّ هذا المقدار بضميمة رواية صفوان عنه في غير المقام, وأنّ في السند في 
المقام الحسن بن حبوب. كافٍ في كونه من المو تق . 

فغير تام:إذ م ينص أحدٌ على توثيقه سوى المجلسي الثاني" حيث حكم 
بأنته كالمو تّق. والظاهر أنته استند في تو ثيقه إلى الوجهين الأولين المذكورين في 
الكلام المتقدّم.كما صرح به المولى الوحيد'". 


5517 التهذيب: ج ۳۲۸/۳ ح۱٥ , وسائل الشيعة: ج ۱۳۳/۳ ح‎ )١( 

(؟) الفقيه: ج١‏ 1777 ح 8١‏ . وسائل الشيعة: ج ۱۳۳/۳ ح۳۲۱۳ 

(۳) ورد هذا الحديث في حاشية دعائم الإسلام: ج۱ / ۲۳۵. 

(4) مستمسك العروة : ج٤‏ / .5٠١‏ 

(0) الفهرست ص856. 

(1) تعليقة الوحيد البهبهاني: ص 180 قوله: (حكم خالي أي المجلسي الثاني -بكونه كالمو تق ولملّه لقول 
الشيخ: كتابه مُعتمد) انتهئ. 

(۷) راجع الفوائد الرجاليّة: ص 60 . تعليقه على منهج المقال: ص ١7و‏ ص5١‏ ؟. والفوائد الحائريّة ص۲۳۱ 
الفائدة الثانية والعشرون. 


عيب العنن .1 


ومنها: خبر غياث. عنه ب «في العنين. إذا علم أنته عنينٌ لا يأتي النساء. فرق 
بينهما وإذا وقع عليها وقعة واحدة لم يفرّق بينهماء والرّجل لا يرد من عيب»!". 

ومنها: صحيح محمد بن مسلم, عن الإمام الباقر لإ «العئّين يترص به سنة ثح 
ِن شاءت إمرأته تزوّجت. وإ شاءت أقامت»”". 

ومنها: موق عار بن موسئ. عن أي عبد لله !ة: «عن رجل أخذ عن امرأته 
فلا يقدر على إتيانها ؟ 

فقال : إذاكان لا يقدر على إتيان غيرها من النساءء فلا يمسكها إلا برضاها 
بذلك. وإِنْ كان يقدر على غيرها فلا بأس بإمساكها»'". 

ونحوها غيرها. 

أقول: وتام الكلام يتحقّق بالبحث في جهات: 

الجهة الأولى: أن ظاهر كلام الغ وبين“ أنته يعتبر في صدق العنين أمران: 

أحدهما : العجز عن إتيان النساء. لضعف العضو. وعدم قدرته على 
الانتشار والانتصاب. 

وثانيهما: فقد الرغبة إلى النساء. 

وصرع كلام جمع من الفقهاء “كفاية الأمر الأوّل في صدق العنين. ولا منا 
البحث فيذلك بكرن المأخوذ في جملة من النصوص عدم القدرة على النساء. 
)١(‏ التهذيب : ج7/ 47٠‏ ح ١6‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۲۹/۲۱ ح 51977 
(۲) التهذيب : ج ۷ / ٤۳۱‏ ح۲۷. وسائل الشيعة: ج ۲۱ / 31١‏ ح 51978 
(۳) التهذيب : ج ۷ / ٤۲۹‏ ح۲۲. وسائل الشيعة: ج ۲۱ / 37ح 51977. 


)٤(‏ لسان العرب : ج١٠‏ / ۲۹١‏ مادّة (عنن). قوله: (العنين الذي لا يأتي النساء ولا يريدهن). 
(0) منهم المحقّق في شرائع الإسلام: ج ؟ / ٥٤١‏ . والعلامة في تحرير الأحكام : ج15/١017.‏ 


13 فقه الصادق re/‏ 


ومقتضى إطلاقها ثبوت هذا المحكم» وإن كان يشتهي النساء ويرغب إليهنّ. بل 
يشمل إطلاق النصوص ما كان عن سحر. كما عن «كشف اللّئام»''' وغيره. ولعلّه 
المراد من قوله اذ في الموئّق: «أخذ عن إمرأته» وهو على ما قيل رقية كالسّحر. 

وعليه. فا عن بعض '"' من اعتبار عدم شهوة النساء في غير حلّه. 

الجهة الثانية: المعروف بين الأصحاب» بل عن غير واحدٍ دعوى الإجماع 
عليه" أنّ العنن الحادث بعد العقد كالموجود قبله موجبٌ لثبوت حقّ الفسخ. 
لإطلاق النصوص. بل لعلّه الفرد الظاهر من النصوص. 

وعليه. فما عن الحقّق الثاني بل من أنته يلوح من عبارة «المبسوط»'*' عدم 
ثبوت الخيار به "في غير حلّه "'. 

الجهة الثالثة: أن العنن الموجب للخيارء هو ما لوم يتمكدّن من إتيان النساء 
مطلقاً وأمّا لو كان قادراً على إتيان غير زوجته, ولا يقدر على إتيانها خاصّة, فهو 
ليس بعان, ولا يكون موجباً لتبوت حقّ الفسخ» كما هو المشهور بين الأصحاب. 

ويشهد به : 

١-عدم‏ صدق العتين على من يقدر على إتيان سائر النساء . 


(۱) کشف اللّثام :ج717 573. 

(۲) جواهر الكلام: ج 7514/7١‏ 

(۳و 0) جامع المقاصد :ج ۲۲۹/۱۳و ۲۳۰ 

)٤(‏ المبسوط : ج ؛ / ۲۵۲ قوله: (فإن حدث عيب بعد أن كان معدوماً حال العقد... فكل العيب يحدث به إلا العنة. 
إن لا يكون فحلاً ثم يصير عنيناً في نكاح واحد. وعندنا لا يرد الرّجل من عيب يحدث به إلا الجنون الذي 
لايعقل ممه أوقات الصلوات). 

(1) لأنّ الشيخ قال في المبضوط : ج ٤‏ / 774:(إذا تزوّج امرأة ودخل بها ثم إنْه عجز عن جماعها واعترف هو بذلك 
لم يحكم بأنّه عنين. ولا يضرب له المدّة بلا خلافي). 


عيب العنن ۱۷ 


۲ -وقوله في صحيح أبي بصير: «فلم يقدر على الجماع». ونحوه ما في صحيح 
الكناني وغيرهها!"". 

١‏ وخبر على بن جعفر, عن أخيه !32: «عن عنين دلّس نفسه لامراةٍ ما حاله؟ 

قال : ا اوی ما إذاغل أبع د لخياق الشاء»”. 

٤‏ -وقوله اذ في خبر غياث المتقدّم : « إذا علم أنته عنينٌ لا يأتي النساء 
فرّق بينهم| ». 

وعن ابن زُهرة'"' وظاهر المفيد'*: أن ا معتبر في صدق العنين وعدمه بالنسبة 
إلى الرّوجة, ولا عبرة يغيرها . 

وظاهن«الرياض»!"احيث حك بان القول الأول أشهر, كوته مسهور ا أيضاً. 

وعن «المختلف»'": التوقف في الحكم. 

واستدل لهذا القول: بصحيح علي بن رئاب, عن أي حمزة. عن ابي جعفر اا في 
حديث: «فإذا ذكرث أنتها عذارء. فعلى الامام أن يؤْجّله سنةء ف وصل إليهاء 


وإلا فرق بينهما»””. 
إذ مقتضاه الاكتفاء في الفسخ بعجزه عن وطتها , وإِنْ لم يعلم عجزه عن 
وطء غيرها. 


.۲۳۲-۲۲۹/ ۲۱ وسائل الشيعة: ج‎ )١( 

(۲) مسائل عليّ بن جعفر: ص۲۷۱ . وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ۲۳۲ ح57917/17. 

(۳) الغنية: ص 705 قوله: (فإن تعالج ووصل إليها فيها ولو مرّة واحدة. فلا خيار لها). 

)١(‏ المقنعة: ص ,.07١‏ قوله: (انتظرت به سنة. فإن وصل إليها فيها ولو مرّة واحدة -فهو أملك بها). 
(۵) رياض المسائل :ج ۱۰ /۳۹۳. 

(1) مختلف الشيعة : ج۷ .۱١۹١/‏ 

(۷) الكافي :ج ۵ / ٤۱١‏ ح۷. وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ۲۳۲ح 5791/4 


۱۸ فقه الصادق / ج٣٠‏ 


وفيه:إنَّ ا خبر وارد في مورد ادّعاء الرّوجة أنته لم يقربهاء وإنكار الرّوج ذلك. 
فالمفروض فيه أنته لولم يقربها فهو عنينٌ لا يقدر على إتيان النساء. 

أقول: ما أفاده ثا إا هو لتشخيص أنته أتاها أم لا ولا نظر له إلى ما يتحقّق 
به العنن . 

وبعبارة أخرى: المفروض فيه أنّ إتيانه ا وعدمها أمار تان لقدرته على إتيان 
النساء وعدمه. فلا إشكال في الحكم. 

الجهة الرابعة: أنته لا إشكال في أَنّ عدم القكّن من إتيان النساء في زمان قصير 
كشهر مثلاً لا يوجبٌ الفسخ» بل المعتبر هو كونه بنحو لايتمكّن من إتيانهن في 
زمان معتدٌ به. وقد حُدّد ذلك في النصوص وكلات الأصحاب بالسّنة'"/ لاح ظ 
صحيح محمد بن مسلم'". وصحيح علي بن رئاب"" المتقدّمان. وفي خبر الكناني: 
«أجّل سنة حتیٰ يُعالح ف 

وهل التحديد في ذلك مطلق حيّ فيا علم بأنته عنينٌ لايقدر على إتيان النساء 
أبداً. وإنْ عالح نفسه. فلا فسخ ها إلا بعد السنة, أم يكون ذلك فيا احتمل المكّن 
ولو مع المعالجة ؟ 

ظاهر الأخبار هو الثاني فإنّ صحيح ابن رئاب واردٌ في مورد ادّعاء الرّجل 
تكنه منه. وفي خبر الكناني قيّد بقوله: «حيّى بعال نفسه» وعبّر اي في صحيح محمد 
)١١‏ المقنعة: ص ١‏ 57 . غنية النزوع: ص ۳۵٤‏ . السرائر: ج ۲ / 1۱۲ رياض المسائل :ج ,597/٠١‏ 
(۲) التهذيب : ج ۷ / ١غ‏ ح30, وسائل الشيعة: ج١5‏ / ۲۳۱ح 515576 


(۳) الكافي : ج ۵ / ٤۱١‏ ح۷. وسائل الشيعة: ج ۲۳۳/۲۱ ح .۲۱۹۷٤‏ 
)٤(‏ التهذيب :ج۷ / ٤۳۱‏ ح۲۹. وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ۲۳۱ ع۲۹۹۹۷ 


ابن مسلم عن ذلك بقوله: «يتربّص به سنة». 
والتربص هو: (انتظار مر ''' يُقال: تربص بغلّته الغلاء. أي أبقاها لأن تغلي). 
وعليه. فما عن «الختلف»'" من أنّ العلم نا يحصل بعد السّنة. ولو قدر 
حصوله قبلهاء فالأقوئ عدم التأجيل هو الصحيح. 
أقول: وأمّا النصوص"" المتضمنة أنّ عليَاًائْة كان يخر العتّين سنة من يوم 
ترافع إمرأته فإن حاص إليها ولا فرق بينهما. فهي أيضاً تؤکّد ما ذكرناه ولا تنافيه. 
وعلى هذاء فان ابتلي الزوج عرض مانع عن الجاع ويعلم اق يزول ولكن 
بعد مضيّ سنة أو أكثر. فالأظهر عدم ثبوت ا خيار لأنّ الظاهر كون تأجيل السنة 
ها هو طريق ولا موضوعيّة له. ومع ذلك كلّه فالاحتياط في غير مورد الوفاق لا 
الجهة الخامسة: أنته يعتبر في ثبوتالخيار هاء أن لا يكون ذلك بعد الوطء ولو 
مرّة.فلو وطأها تم عن يتب تالنيار.بلاخلافيكماعن«المبسوط»! 'و«الخلاف»!”. 
ويشهد به: خَبر غياث المتقدّم, وخبر السكوني, عن الإمام الصادق ًا عن 
أمير المؤمنين ل «من أتى امرأة مّة واحدة, ثم أخذ عتها فلا خيار خحا»'". 
٠‏ الجهة السادسة:إذا علمت أنته عن قبل التكاح. فالظاهر عدم ثبوت الخيار 
(۱) لسان العرب : ج7/ 9 كتاب العين :ج ۷/ .٠٠١‏ 
(۲) مختلف الشيعة : ج191//30. 
(؟) التهذيب :ج۷ / ١ح‏ ۲۰. وسائل الشيعة: ج ۲۳۲/۲۱ 57975 
)٤(‏ المبسوط :ج 577/4 


(0) الخلاف: ج٤‏ / 764 مسألة: ١76‏ 
() التهذيب :ج ۷ / ۰ ح۲۳ . وسائل الشيعة: ج AMEE / ۲١‏ 


۲۰ فقه الصادق اج 


طاء لأنته : 

١-آغا‏ جُعل الخيار ها لأجل أن تتمكّن من التخلّص عا ابتليت به من جهة 
ازوم العقد. فع علمها وإقدامها عليه. لا وجه لثبوت الخيار ها . 

؟-ولأنته لا خلاف في أنتها إذا علمت بعد العقد بالعآن ورضيت, سقط 
خيارها. فكذلك الةضا السابق. 

وقد يقال:إنّهِ ينفرع على الوجه الأوّل أنته لو كان العَّن حاصلاً بسبب المرأة لا 
خيار هاء فإنّ البليّة حينئذٍ ليست مستندة إلى لزوم العقد بل إليهاء ولا بأس به. 


Nass 


عيب الخصاء ۲۳١‏ 


والخصاء. 


عيب الخصاء 

( و ) العيب الثالث: من العيوب الموجبة لتسلّط المرأة على الفسخ (الخصاء) 
-بالكسر والمدٌ-وهو سل الأتنيتين وإخراجههم]''ءكا هو المشهور'"' بين الأصحاب. 

ويشهد به: جملة من النصوص : 

منها: صحيح ابن مسكان. قال: «بعثث بمسألةٍ مع ابن أعين. قلت: سَله عن 
خصيّ دلّس نفسه لامراةٍ ودخل بهاء فوجدته خصيّاً؟ 

قال :فرق بينهماء ويوجع ظهره. ويكون ها ا هر بدخوله عليها»'". 

ومنها : صحيح علي بن جعفر » عن أخيه اا : «عن خصيّ دس نفسه لامراةٍ 
ما عليه ؟ 

ل نية: يوجع ظهره. ويفرّق بينهماء وعليه الهر كاملاً إن دخل بهاء وإ م 

يدخل فعليه نصف المهر»'*. 

ومنها: مو تق بكير. عن أحدهما: «في خصيٌ دس نفسه لامراة مسلمة فتزوّجها؟ 


فقالنية: يفرّق بينهما إِنْ شاءت المرأة. ويوججّع رأسه. وإِنْ رضيت به وأقامت 





.۲۲۹/ ۱٤ج: لسان العرب‎ )١( 

() المبسوط : ج ۲١١ / ٤‏ . قوله: (وإن دخلت مع الجهل ثم بانَ أنته خصي فهل لها الخيار أم لا؟ قيل فيه قولان 
عندنا ان لها الخيار). . جامع المقاصد : ج ۱۲ / ۲۲۷ ٠‏ قوله: (والقول بكونه عيبا هو المشهور بين الأصحاب). 

() التهذيب : ج ۷ / ٤۳۲‏ ح۳۳ . وسائل الشيعة: ج ۲۲۷/۲۱ 571507 

)٤(‏ قرب الإسناد: :ص ۱۰۸ . وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ۲۲۸ ح۲۹۹۵۸. 


3 فقه الصادق / ج57 


معه. لم يكن ها بعد رضاها به أن تأياه»'" . 

ونحوها غيرها'". 

أقول: وتام الكلام يتحقّق في ضمن فروع: 

الفرع الأوّل: هل الموجب لثبوت الخيار كون ا مخصاء من العيوب كما هو 
المشهور'". أم يكون الموجب تدليس الوّجل بذلك. وإلا فهو ليس بعيب كما عن 
«المبسوط»“ و«الخلاف»'”؟ وجهان : 

تظهر القرة فما إذالم يدلّس نفسه ها بأنْ اعتقد أنتها تعلم بالحال, أو جهل 
بكونه خصيّاً. فإنّه على الأول يثبت الخيار. وعلى الثاني لا يثبت. 

أقول: ظاهر النصوص هو الثانيء لاشتال جميعها على التدليس. وظاهر ذلك 
کون خيارها من جهته.لا من حيث كونه عيبا بل هو ليس بعي ب كماعن «المبسوط» 
و«الحخلاف». لأنته يول, بل ربا كان أبلغ من الفحل لعدم فتوره. إلا أنته لا يفزل, 
وقال صاحب «الجواهر»: (وهو ليس بعيب. إِنا العيب عدم الوطء فتأمّل)"". 

وعليه. فا في «الجواهر»: من أن عدم إخباره بنفسه تدليش» بل لولم يكن 


(W7 


الخصاء عيباًلم يتحقق الخيار بتدليسه أيضاً ٠"‏ 


)١١‏ الكافي :ج ٥‏ 7 ١ح٣‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۲٦/۲۱‏ ح51104. 

(۲) وسائل الشيعة: ج ۲۱ /۲۲۹-۲۲۱. 

(۳) جامع المقاصد : ج ۱۳ / ۲۲۷ قوله: (والقول بكونه عيباً هو المشهور بين الأصحاب). 

)٤(‏ المبسوط: ج٤‏ / ٠٠١‏ قوله: (فإن بانَ خصياً... فهل لها الخيار؟ قيل فيه قولان... والشاني لا خيار لها لأن 
الخصي يولج ويبالغ أكثر من الفحل. وإنّما لا ينزل... وهذا الوجه أقوئ). 

(0) الخلاف :ج ۳١۸/‏ مسألة ٥‏ قوله: (إذاكان الرّجل مسلولاً. لكنّه يقدر على الجماع. غير أنته لا ينزل... لم 
يرد بالعيب). 

0 ) جواهر الكلام: ج ١‏ 77177و 7131. 


يرد عليه أنته يكن تصوير عدم الأخبار مع عدم التدليس.كما مر وتوققف 
صدق التدليس على كونه عيباًممنوعٌ, مع أنته لا يرد النكاح من کل عیب کا 
صرح بذلك في بعض أخبار العنين مثل قوله!ة: «الرّجل لا يرد من عيب»"". أي 
من كلّ عيب. بل من عيوب خاصّة, ولعلّه لذا أمر بالتأمّل. 

أقول: وما أفاده بعض الأجلّة من أنّ الظاهر من قوهم في غير واحدٍ من 
الأخبار: «ويوجّع ظهره کا دلّس نفسه» هو أن الخيار من جهة الخصاء. وإيجاع 
الظهر بالضرب بإزاء التدليس. لا أن الخيار والإيجاع كليهما من جهة التدليس”". 

يرذه أن الظاهر من ذلك أن الإيجاع إفا هو للتدليس. وامّا عدم دخل 
التدليس في الحكم الآخر. وكون الخصاء تام الموضوع للخيار, فلا يدل عليه. 

وعليه» فالأظهر عدم ثبوت الخيار بدون التدليس» وعلل هذا تحمل كلام 
الشيخ في «الخلاف» و«المبسوط» لا ما أفاده الفاضل الهندي ا" من حمل الأخبار 
على من لايتمكدّن من الإإيلاج. ول عنه البُعد. 

الفرع الثاني: هل يلحق بالخصاء الوجاء_بالكّسر والمدّ وهو رَضٌ 
الأننتين' ' بحيث تبطل قوت أم لا؟ 

وجهان. بل قولان : 

لا يبعدٌ الأوّلء لما قيل إِنّه من أفراد الخصاء'* .ولمناسبة الحكم والموضوع فإنّ 
)١(‏ الكافي : جه / ١٠ح ٤‏ وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ۲۲۹ ح519717. 
(۲) جامع المدارك :ج ٤‏ ينض 
(۳) کشف اللّنام : ج 5337/1 


.۱۹١ / لسان العرب: ج۱‎ )٤( 


() رياض المسائل: ج ۳۷١ / ٠١‏ قوله: (الوجاء... وهو رَضٌّ الأنئيين. بل قيل: إِنّه من أفراده). وحُكي ذلك عن 
بعض أهل اللّغة كما في (جمهر ة اللّغة:ج .)1١١ / ١‏ 


03 فقه الصادق / ج۳٣‏ 


من المعلوم عدم دخل خروج الأنئيّين في الحكم. بل تام الموضوع عدم وجودهما. 
ولكن مع ذلك الإفتاء به مشكلٌ , وكذا في فاقد الأنئتين خلقة . ونحوه تمن 
هو كالخخصيٌ. 
الفرع الثالث: إنّ مورد النصوص ما إذا كان ذلك قبل العقد. فالقول بثبوت 
الخيار بهذا العيب لو كان مقارناً للعقد. فضلاً عا إذاكان متجدّداً بعده أو بعد 
الوطء, لا وجه له. كما أن التفصيل بين المتجدّد بعد العقد قبل الوطء فالثبوت. 
والمتجدّد بعد الوطء فالعدم, لا وجه له. 


ON 


الصّلاة على الميّت 1 


هذا فضلاً عن أنّكون كتابه مُعتّمداً لا يلازم مع وثاقته وحجيّة خبره. حي 
فا لم يُعلم أنته من كتابه. 

ورواية صفوان عنه في غير المقام. لا تدلّ على وثاقته. وحجيّة خبره هذاء 
لأنته وإِنْ كان من أصحاب الإجماع., إلا انك قد عرفت أنّ قول الشيخ الطوسي : 
(أجمعت اليصابةٌعلىْتصحيح مايصحعنهم اليس وثاقة كلّ منروى أحدهؤلاءعنه, 
فراجع. ولا تفيد رواية ابن حبوب في المقاملعدم ثبوت كونه من أصحاب الإجماع. 

ولكن با أنّ الأصح كونه منهم كما عن الكتّى''' وغيره. فلا يبعد دعوئ 
حجيّة هذا ا لخر في نفسه. 

وقد يورد على الاستدلال بها: بأنّ مقتضئ عمومهاء وجوب الصّلاة على 
ا مخوارج والتواصب وغيرهما من الفِرق المنتحلة للإسلام, المحكوم بكفرهم. وهو 
خلاف الإجماع. 

وفيه: أنّ الظاهر انصراف قوله يي «صَلّ على مَنْ مات من أهل القبلة»'". 
وقوله 4: «لاتدّعوا أحداً من امي بلاصلاة»! "عن من حُكِم بكفره ه. مع أنه 
يخرج عن العموم لو ثبت بالإجماع. 

واستدل للثاني: 

١-بالأصل.‏ بعد المناقشة في النتصوص المتقدّمة بضعف السند . 
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"-وبالآية الشريفة: “رولا صل عل حو مات أبَداً...و!*' فإِئها تدل 


- قوله: (أجمع أصحابنا علئ تصحيح ما يصح عن هؤلاء.. -وذكر منهم‎ ,٠١6١ رجال الكشي: ص001 رقم‎ )١( 
٣۲۱۲ح‎ ۱۳۳/۲ التهذيب: ج ۳۲۸/۳ ح۱٥ . وسائل الشيعة: ج‎ )( 

(؟) التهذيب: ج ۳۲۸/۳ ح۲٥‏ . وسائل الشيعة: ج ۱۳۳/۳ ح۳۲۱۳ 

.۸٤ سورة التوبة: الآية‎ )٤( 


عيب الجُبّ 

( و) العيب الرابع: (الجِبّ) . 

والمشهور''' بين الأصحاب على وجه لم أجد فيه خلافاً. هو کون الجَبَ من 
العيوب الموجبة للفسخ . وقد تردّد المحقّق في «الشرائع»' ' في ذلك , وإِنْ اختار ما 
هو المشهور . 

والظاهر أنّ منشأ التردد عدم ورود نص خاص فيه . ومقتضى القاعدة 
لزوم النكاح. 

أقول: وكيف كان. فيمكن أن يستدلٌ له بوجوه: 

الوجه الأوّل: إطلاق صحيحي أبي بصير'" والكناني'' المتقدّمين في العَنن. 
الدالين على ثبوت الخيار ها بعدم قدرته على الجماع, إذ عدم القدرة : 

قديكون لأجل عدمانتشار العضو وعدم نهوضه لضعف القوّةالناشرة الناهضة. 

وقد يكون لأجل انتفاء العضو.كما في الجبوب فإلّه بمعنى عد الآلة. 





() المبسوط : ج؛ / 178. قوله: (السلامة من العيوب شرطٌ في النكاح. والعيوب سبعة... واثنان يختص بالوّجال 


وهما الجُب والعنة بلا خلافي). 
(1) شرائع اللإسلام: ج۲ / .01٠‏ قوله: (وهل يفسخ بالجُب؟ فيه تردّد. منشأوه التمسّك بمقتضى العقد. والأشبه 
تسلّطها به). 


(۳) الكافي : جه / ١ح٥‏ .وسائل الشيعة: ج ۲١‏ 5ح لتككل 
)٤(‏ التهذيب :ج ۷/ ۱ ح۲۸. وسائل الشيعة: ج ۲۳۱/۲۱ 531977 


5 فقه الصادق / ج۲۳ 


ودعوى: أنّ عدم القدرة على الجماع من قبيل عدم الملكة. فهو عبارة عن عدم 
القدرة عليه تن من شأنه القدرة عليه. والجبوبُ ليس من شأنه القدرة عليه. 
فلا يشمله الصحيحان. 

فيها: إن عدم اللّكة ليس عبارة عن خصوص انتفاء الوصف عن موضوع 
قبل اتات دعا ل هرا ع د للك EES‏ 
نوعاً أو جنساً. ولذا يصح إطلاق الأعمئ على الأكْمّه. وهو من تولد أعمى 
ولا يكون قابلاً لأنْ يَبضر شخصاً. وعلى العقرب, ومن المعلوم أن الجبوب بنوعه 
قابلٌ للاتصاف بالقدرة على الجماع, وإِنْ لم يكن بشخصه قابلاً له . 

مع أنّكون عدم القدرة على الجماع من قبيل عدم الملكة غير ظاهر. 

الوجه الثاني: فحوى ما دلّ على ثبوت الخيار في العنن''', لمشاركته له في المعنى 
وزبادة, لأنّ العنّين يمكن بُرئه. والحبوب يستحيلٌ برئه. والمراد بهذا الوجه ليس هو 
مفهوم الموافقة حت يقال باختصاصه بما تكون القضيّة مسوقة لبيان المفهوم» وكان 
هو المقصود بالأصالة منهاء وكان المنطوق مقصوداً بالتبع» كا في قوله تعالى: ؤقَلا 
تل لَهُمَا أنه" فلا ربط له بالمقام. بل المراد منها الأولويّة القطعيّة أو الاطمئنانية. 

الوجه الثالث: فحوى ما دلّ من النصوص على حكم النصاء'". فإنّه أقوى 
عيباً منه لقدرة ا صي على الجاع في الجملة, بخلاف الجبوب. 

لكن يرد عليه: ما تقدّم من أن ثبوت اللخيار في الخنصاء ليس لكونه عيباً. بل 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج ۲۱ /۲۳۲-۲۲۹. 


(۲) سورة الإسراء: الآية ۲۳. 
(۳) وسائل الشيعة: ج ۲۱ /۲۲۹-۲۲۹. 


عيب الجُبّ ۲۷ 





للتدليس. 
وعليه. فالعمدة الوجهان الاأرّلان. 
وأيضاً الاستدلال له بقاعدة "نن الضرر. كما عن الشههيد الثاني '''وغيره'". 
غير تام لما مر من في حلّه من أن قاعدة لا ضرر لا تصلح للإثبات الخيار 
وغيره من الأحكام. وأا هي قاعدة نافية للحكم لا مثبتة. وسيأقي زيادة توضيح 
لذلك في بعض المسائل الآتية: َّ 
ولو حَدّث ال جب بعد الوطء, أو قبله وبعد العقد: 
فعن جماعة منهم الشيخ في موضع من «المبسوط»“ و«الخلاف»". 
والمصنّف # في المقام و«الإرشاد»'' . وموضع من «التحرير»”"والميلي ”والحقّق 
في «الشرائع»'' أنته لا يفسخ به. 1 
وعن القاضي'''' والشيخ في موضع من «المبسوط»''' و«الخلاف» 


517١/١8 وسائل الشيعة: ج‎ )١( 

(۲) مسالك الأفهام : ج .٠١1//8‏ 

(۳) كالبحراني في الحدائق الناضرة: ج ۲۲٢‏ / 515 وصاحب الجواهر في جواهر الكلام: ج 578/7١‏ 

)٤(‏ المبسوط : ج ٤‏ /507. قوله: (وعندنا لا برد الّجل من العيب يحدث به إلا الجنون). 

(0) الخلاف :ج ۳١۹ / ٤‏ مسألة ۱۲۷. 

(1) إرشاد الأذهان: ج۲ / المقصد الرابع في موجب الخيار. 

(۷) تحرير الأحكام : ج017/17. قوله: (السادس: لو تجدّد اجب فلا خيار لها). 

(8) السرائر: ج 1۱۲/۲. 

.04١ / شرائع الإسلام: ج۲‎ )٩( 

)٠١(‏ المهرّب: ج۲ / 570-74 قوله: (وإذا حدث بالرجل أو المرأة شىء من هذه العيوب بعد ثبوت العقد 
واستقراره... لم يجب الرّد منه إلا ما ذكره أصحابنا من الجنو ن.. والجْبَ والخصي والعنت...). 

١‏ المبسوط :ج٤‏ / 15 قوله: (إذاكان صحيحاً تم جب كان لها الخيار عندنا وعندهم بلا خلافي لعموم الأخبار). 


۲۸ فقه الصادق / ج 


والمصتف في «التلخيص»''' وفي موضع من «التحرير»'": ثبوت الفسخ به. 

وفي «الحدائق»'". و«الجواهر»!: التفصيل بين المتجدّد قبل الوطء أو بعده. 
والبناء على ثبوت الخيار في الأول دون الثاني. 

أقول: والحقّ أَنْ يقال: 

١‏ -إِنّهِ لو كان المدرك فحوى ما دل على ثبوت الخيار في العنن, فاللازم هو 
البناء على القول الثالث, لأنته بالفحوى لا يثبتٌ أزيد من الحكم الثابت في الأصل. 
وقد مر أن العنين إنْ وطء مرّة واحدة لا خيار هاء وإلّا فلها الخيار. وإِنْ تجدّد 
بعد العقد. 

۲ وإ كان المدرك هو إطلاق الصحيحين. فقتضى ذلك هو القول الثاني لأنّ 
مقتضى إطلاقههما ثبوت الخيار حبّىْ في الحادث بعد الوطء. 

ودعوى: أنته يقيّد إطلاقهم| بالفحوى. بتقريب أنتها تقتضي مشاركة الجبوب 
مع العنين في عدم الخيار بعد الوطء, كاشتراكه معه في ثبو ته قبله. 

فيها: أن غاية ما يثبت بالفحوى الاشتراك في الثبوت لا العدم. فلا تنافي ثبوت 
ا مخيار في الفرع بالتص في حل ينتفي فيه في الأصل. وهو ما بعد الوطء . 

"-وإِنْ كان المدرك فحوى ما ورد فيالخصاء.فالمتعيّن البناء على القول الأوّل. 
)١(‏ تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف: ج؟/١50.‏ 

(۲) تحرير الأحكام: ج017/7. قوله: (والأقرب في الجُبَ المتجدّد بعد الوطء. ثبوت الخيار لها). 
(۳) الحدائق الناضرة : ج ٠٠١ / ۲١‏ قوله: (وقد عرفت أنّ الظاهر من تلك الأخبار... أنه مع الدخول بها ولو مرّة فلا 
فسخ» والفسخ إِنّما هو فيما عدا ذلك). 


)٤(‏ جواهر الكلام: ج 74/1١‏ قوله: (وربما قيل بالتفصيل بين ما قبل الوطيء وبعده. للأصل والتصرّف المسقط 
للخيار, ولما سمعته من النتصوص...). 


فتحصّل: أن الأظهر هو الثبوت مطلقاً. 

وان بق له ما يمكن معه الوطء ولو بقدر ا حشفة, لا خيار ها قولاً واحدأكا في 
«الجواهر»'". وإجماعاًكما في «الرياض»'". لاختصاص أدلة الثبوت بغير هذا 
الفرض. كا لايخى. 

ثم إنه قال لمصنّف ج في حكيّ «القواعد»: (اللأقربُ عدم فسخها لو كان قد 
صدر منها ذلك عمداً)'" انتهبئ. 

وفي «الجواهر»: (ولعلّه لأنتها حينئذٍ هي التي فوّتت على نفسها الانتفاع. كا 
لا خيار للمشتري لو أتلف المبيع أو عيّيه) *. 

أقول: لو كان مدرك ثبوت هذا الخيار قاعدة الضرر, ت ما أفيد. لكن حيث أن 
مدركه إطلاق الصحيحين.وهو يشمل ما لو صّدَّر منها ذلك عمداً فالأظهر الفسخ. 

الهم إلا أن يقال : إن المتبادر إلى الذهن من قوله : «ابتلي زوجها» في 
الصحيحين. هو ما لولم يكن ذلك بتسبيبٍ منها وبفعلها. وهذا غير بعيدٍ. 
والاحتياط طريق النجاة. 


(۱ و )٤‏ جواهر الكلام: ج 559758715١‏ 
(۲) ریاض المسائل :ج ٠١‏ / ۳۷۷. 
(۳) قواعد الأحكام : ج ١‏ / 10. قوله: (وفي الفسخ بالمتجدّد إشكال. فإن أثبتناه وصدر منها فالأقرب عدم الفسخ). 


۳٠‏ فقه الصادق / ج78 


الجُذام والبَّرتص 
ثم إن المشهو ر" بين الأصحاب أنته لا يرد ال ر جل بعيب غير الأربعة. 
وعن ابن الجنيد'".والقاضي'". والشهيد الثاني“ وجماعة من المتأخرين": 
أنته يرد با جذام والبرص. 
واستدل للأوّل: بالخبر المعتبر بوجود جمع تجمعين عل تصحيح ما يصح عنهم 
كصفوان وابان المانع من اضرار جهالة الراوي المرويّ عن عُبَاد الضبي. عن الإمام 
الصادق ا فى العنين. قال: 
«إذا علم أنته عنينٌ لا يأتي النساءء فرّق بينهما. وإذا وقع عليها وقعة واحدةلم 
يفرّق بينهماء والرّجل لا يرڌ من عيب»'". 
ولکن يرد عليه أوَلاَأنته لوت دلالته حيث تكون تلك بالعموم. فيخصحتص 
بصحيح الحلبى المتقدّم في الجنون, الوارد فيه أنته: 
«إنما ير النكاح من البَرّص وال جذام والجنون والعفل»”". 
)١(‏ مسالك الأفهام : ج ۸ / ١٠١‏ قوله: (ما ذكره المحقّق الجلّي -من اختصاص الرَجل بالأربعة هو المشهور 
بين الأصحاب). 
(۲) نقله عن العلامة في مختلف الشيعة : ج۷ / 184. 
ف المهذّب: ج ١‏ / ف 
() مسالك الأفهام : ج ۸ / ٠٠١‏ . قوله: (ودليلهما أي القاضي وابن الجُنيد في غير الجُذام والبَرّص غير واضح. 
أمّا فيهما ففي غاية الجودة). 
(0) كما في قواعد الأحكام : ج ۳/ .۱۸٥-۱۸٤‏ 


(1) الكافي :جه / 4٠١‏ ح٤‏ وسائل الشيعة: ج ۲۲۹/۲۱ ح5755717. 
(۷) التهذيب : ج ٤۲٤/۷‏ ح ؛ . وسائل الشيعة: ج۲۱ / 7١٠١‏ ح 57514. 


الجُذام والبَرّص ۳ 


وقد من عدم اختصاصه بعيوب المرأة . 

الهم إلا أن يقال: إن النسبة حينئذٍ بين الخبرين عمومٌ من وجه والقرجيح مع 
النافي. لكونه المشهور بين الأصحاب. 

ويمكن دفعه: بأنَ هذه الشهرة الفتوائيّة غير المستندة إلى طرح الخبر بل إلى 
توهّم اختصاصه بعيوب المرأة. لا تصلح أَنْ تكون مرجّحة فالمرجع إلى المرجّّح 
الثاني وهو صفات الراوي. وهي تقتضي تقديم الصحيح. 

وثانياً أنته حيث لا يكن الجمع بين قوله في المخبر: «والّجل لا يرد من 
عيب». وحكنه في صدر الخبر برد العنين. فيُحمل الخبر على أنّ المراد به أنّ الآجل 
لا يرد من كل عيب, بل من عيوب خاصّة . 

وذكر لدفع توهّم السائل أن عدم القدرة على الجماع أزيد من مرّة واحدة أيضاً 
عيبٌ؛ فلم لايحكم معه بالتفريق ؟ 

أو على أن المراد أنّ الرّجل لا يرد من العيوب الحادثة بعد العقد والجماع. 

وعلى التقديرين, لا يدل على عدم الفسخ با جذام لبر ص كا لا يخق. 

وقد استدل لثبوت الخيار لها بهما: 

١-بأنتهما‏ من الأمراض الُعْدِية باتفاق الأطبّاء. وروي أنه لإ قال: «فر من 
الحجذوم فرارك من الأسد»'". 

فلابدٌ من طريقي إلى التخلّص. ولا طريق للمرأة إل الخيار. 

۲ وبأ النصّ والفتوى متفقان على أنتهما عيبان في المرأة. مع وجود وسيلة 


¥. *zrto-Ttt/ ٠١ و:ج‎ ۱01١۲ ح‎ ٤۹/۱۲ وسائل الشيعة: ج‎ . ٤۹۱٤ ح‎ ٥0۷-٥۵1/۲ الفقيه : ج‎ )١( 


۳۲ فقه الصادق / ج 


الرّجل إلى الفراق بالطلاق. وهذا يقتضي كونهما من العيوب الموجبة للفسخ ها في 
الرّجل بطريق أولى . 

وبأداء عدم الخيار إلى الضّرر المنقّ. 

ولكن يرد الأوّل: أنته يكن التخلّص مع التضرّر بإجبار الحاكم له بالطلاق. أو 
انتزاعها منه إلى حصول العلاج. مع أنته مستلزمٌ لثبوت الفسخ بجميع الأمراض 
المُغدية, ولم يقل به أحد. 

ويرد الثاني: منه الأولويّة القطعيّة . 

ويرد الشالث:ما تقدّم من أنّ قاعدة نني الضرر لا تصلح لإثبات الخسيار, 
فالصحيح ما ذكرناه. 


نعم لا بأس بذكر الوجه الثاني مؤي دا له. 


القمى والعرَّج والزَّنا 
ثم إن المنسوب إلى القاضي '"'. والإسكاني'": أنّ القمى من العيوب الموجبة 
لثبوت الخيار للمرأة . 
وعن الإسكافي إضافة العَرَج'" والرّنا'*. 
واستدل للأوّل منها: بأنّ المىئ من العيوب الموجبة للخيار للرجل. فيثبت به 
الخيار للمرأة, للأولويّة. فار للرجل التخلّص بالطلاق. 


.۲۳۱/ المهدّب: ج۲‎ )١( 

(1) حكاه عنه العامة في مختلف الشيعة : ج۷ / .١8١‏ 
(۳) حكاه عنه العامة في مختلف الشيعة : ج ۷ .۱۸۷-۱۸١/‏ 
)٤(‏ حكاه عنه العامة في مختلف الشيعة :ج .۲۰٠/۷‏ 


العمئ والعَرّج والرّنا ۳۲ 


واستدل لكون الزّنا موجباً له: بجملةٍ من النصوص : 

منها: خبر عل بن جعفر. عن أخيه 221: «عن رجل تزوّج بإمراةٍ فلم يدخل 
بها فزناء ما عليه؟ 

قال :جلد الْحَدَ ويحلق رأسه. ويفرّق بينه وبين أهله. وين سنة»'". 

ومنها: خبر طلحة بن زيد. عن جعفر بن تحمّد ءات عن أبيه21ة. قال: 

«قرأثُ في كتاب علي ًة أنّ الّجل إذا تزوج المرأة فزنا قبل أن يدخل بها م 
حل له؛ لأنته زان ويفرّق بينهماء ويعطيها نصف المهر»'". 

ونحوهما غيرهما. 

وأا العَرّج : فلا دليل له سوى الأولويّة إِنْ ثبت كونه من عيوب المرأة 
الموجبة للخيار. 

ولكن يرد على الأوّله منع القطع بالأولويّة. والظنيّة منها لا تكني. 

ويرد على الثاني: أنته بإزاء تلكم النصوص نصوصٌ أخرئ معارضة: 

منها: صحيح رفاعة بن موسئ, عن أبي عبد الله ائ «عن الرّجل يزني قبل أن 
يدخل بأهله. أيُرجم؟ قال :لا . 

قلت: هل يفرّق بينهما إذا زنا قبل أن يدخل بها؟ قال : لام'". 

فيجمع بين با حمل على الاستحباب . 

إن أبيت عن كون ذلك جمعاً عر في فالمتعيّن طرح الأُولى.لخالفتها للمشهور. 





.5734814 ح‎ 577/7١ مسائل علي بن جعفر: ص ۲۸۹ ح 76/. وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
51948 وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ۲۳۷ح‎ . ٤٤٥۲ح‎ ٤۱۹/۲ الفقيه : ج‎ )۲( 
5719487 ۲۳۸ / ۲۱ ح۲۹۵ . وسائل الشيعة: ج‎ ٥۰۲ / علل الشرائع: ج۲‎ )۳( 


فقه الصادق / ج77 
كا اك 2 كك ا او حك ل ا ی 


مع أن هذه النصوص لا تدلّ على ثبوت الخيار هاء وا تدلٌ على لزوم التفريق. مع 
أنتها في الرّنا بعد العقد قبل الوطء . 

وأمًا العَرج فهو منوعٌ أصلاً وفرعاً. 

وعليه. فالأظهر عدم کون شيء منها موجباً للفسخ. 


و 


.1 فقه الصادق / ج؟ 


على عدم وجوب الصّلاة على غير المعتقد للحق. 

؟-وبآنَّ الصّلاة على المي تكرام ودعاءٌ له.وغير المؤمن لايستحقّ شيئاً منهها. 

أقول: وفي الجميع نظر: 

أما الأول فلما عرفت آنفاً من انجبار ضعفها بالعمل. 

وأمَا الآية: فلأنتها لا تدلّ على عدم الوجوب على من اعتقد ا يظهر من 
الشهادتين. ولم يعتقد بما يعتقده أهل الحقّ, مع أنّ الظاهر بقرينة صلاة الى ل على 
المنافقين أنته أريد بالنهي فيهاء الدّعاء هم. كما صرّح به في «الجواهر»'" لا النهي 
عن الصّلاة عليهم» ولو غير المشتملة على الدّعاء للميّت. 

وأمًا الشالث: فلأنته يكن أن تكون الصّلاة إعظاماً لاظهار الشهادتين. وأمَا 
الدّعاء له فهو غيرٌ واجب فيهاء بل قد يكون عليه أو لوالديه أو غيرهماكم| ستعرف. 

وأخيراً فقد منع بين إدريس'"' عن الصّلاة على ولد الزناء والظاهر أَنّ ذلك 
منه مب على قوله بكفر ولد الزناء وسيأتي في مبحث النجاسات'" من هذا الشرح 
فساده. 

فتحصل: أنّ الأظهر وجوب الصّلاة على كل مُسلمِء وكذلك لو جد ميّنافي 
بلاد المسلمين, وكذلك على لقيط دار الإسلام لاف ظا وتا الا 
القطعيّة. وما دل على أنّ لقيط دار الإسلام حكومٌ به من الإجماع وغيره. 


>») 


57317 ٤ راجع جواهر الكلام :ج‎ )١( 
.507/ ١ج (؟) السرائر:‎ 
.١١١/ ۵ فقه الصادق: ج‎ (۳) 


وسبعة فى المرأة: الجنون. والجُذام» والبَرّصء والقرن» والإفضاءء 
والعّمئء والإقعاد. 


عيوب المرأة الموجبة لجواز فسخ الزّوج 

( و ) العيوبالموجبة لثبوتالخيارللزوج (سبعة فيالمرأة) على المشهور' '.وهي: 

(الجنونء والجُذام» والبَرّصء والقرنء والإفضاء والعميء والإقعاد) . 

ما الجنون: فثبوت الخيار به له مورد اتفاق النص والفتوى'". وقد مر الكلام 
فيه موضوعاً وحكماً في عيوب الرّجل'". وقد عرفت أنته لا فرق بين السابق على 
العقد واللاحق. والحكمٌ في المقام أوضح» إذ صحيح المتقدّم'* الذي أشكل بشموله 
للرجل لا إشكال فيه من هذه الجهة هنا. 

أضف إليه: بعضٌ نصوص أخر : 

منها: صحيح عبد الرحمن, عن الإمام الصادق اث قال: 

«المرأة ترد من أربعة أشياء: من البَرّص وال جُذام والجنون والقرن وهو 
العفل -ما م يقع عليهاء فإذا وقع علا فلا»!*. 
)١(‏ جامع المقاصد : ج7١‏ / 350-774 . 


(؟) الحدائق الناضرة : ج ۳١۸/۲١‏ . قوله :الأول : لا خلاف نصّأ وفتوى في أنّ الجنون ... من العيوب 
الموجبة للفسخ). 

(۳) كما تقدّم في الصفحات الأولى من هذا الجزء. 

(؛) التهذيب : ج۷ / 4374 ح٤‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ۲۱۰ ح 57914 

(5) الكافي : ج 5 / ٤۰۹‏ ح١۱‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۰۷/۲۱ ح 5146 


۳٣‏ فقه الصادق / جام 

ونحوه غيره'". 

وأمّا الجُذام والبَرّص: فلا خلاف في كونهما من موجبات ثبوت الخيار له'", 
والنصوص المتقدّمة جملةٌ منها شاهدة به. وأا وقع الكلام في حقيقتهما: 

فق «الشرائع»' " وغيرها: 

ا الذي يظهر معه يبس الأعضاء. وتناثر اللّحم. 

أقول: والظاهر كونه مرضاً معروفاً عند أهله. وأثره البيّن ما أفيد. وبدون ذلك 
قد لايحرز المرض إلا أهله. والمأخوذ في الدليل هو عنوان الجذام» فكلّ ما صَدّق 
عليه ذلك وأحرز ولو بإخبار أهل المذبرة, يترتّب عليه هذا الحكم. 

وأمّا البَرّص: فقد وقع المخلاف في أنته : 

خصوص البياض الذي يظهر في ظاهرالبدن لفسادالمزاج.كما عن «القاموس» ٠“‏ 

أو البياض الذي يظهر على صفحة البدن لغلبة البلغم.كما في «الشرائع»!”. 

أو اللأعمّ منه ومن السواد.كما عن الشمهيد الثاني في «المسالك» حيث قال فيها: 

(إّه مرض معروفٌ يحدثُ في البدن » يغيّر لونه إلى السواد أو إلى البياض. 
لأنّ سببه قد يكون غلبة السوداء فيحدّت الأسود. وقد يكون غلبة البلغم 
0 


فيحدث الأبيض 


(۱) وسائل الشيعة: ج ۲۱۱-۲۰۷/۲۱. 

(۲) الحدائق الناضرة : ص104-708: (وكذا الجُذام متّفق عليه نضّأ وفتوى ... وكذا لا خلاف في البَرَص 
نصًاً وفتوى). 

(۳) شرائع الإسلام: ج 7 .04١/‏ قواعد الأحكام : ج۳ /11. 

(4) القاموس المحيط: ج۲ / ۲۹۵. 

(0) شرائع الإسلام: ج۲ 7 .04١‏ 

(3) مسالك الأفهام :ج 1١17/8‏ 


وعن «جمع البحرين»: (البَرَص لون مخنتاط حمرةً وبياضاً أو غيرهماء 
ES‏ 

وفي «الحدائق»: (والمفهومٌ من دعاء أمير المؤمنين ا على أنس نّا لم يشهد 
يخر الغدير فدعا عليه ببياض لا تُواريه العمامة, أنّ الَرَص هو البياض)" 

ونحوه في الشهادة بذلك مضمر البصري: «في الرّجل إذا تزوّج المرأة فوجد 
بها قرناً وهو العفل, أو بياضاً أو جذاماً أنته يردّها مالم يدخل بها»'". 

وإِنْ كان الأظهر عدم دلالة شيء منههما على الاختصاص, لعدم ثبوت المفهوم 
لقيو امهنا 

وبالجملة : المتيقّن منه هو البياض . وفي غيره لاب من الرجوع إلى أهله , 
فان أحرز كونه يَرَصاً فلاكلام . وإ فلا يكون موجباً للد للأصل . قال في 
محكي «المسالك»: 

(إِنَّهِ يشتبه بالبهق في القسمين والسببين. قال: والفرق بينهما أن لَص يكون 
غائصاً في الجلد واللحم. والهبق يكون في سطح ال جلد خاصّة. ليس له غررٌ. وقد 
يتمييزان بأن يُغرز فيه الاإبرة. فان خرج منه دم فهو بهق. وإِنْ خرج منه رطوبة 


كه لطا 





1717/4 مجمع البحرين :ج‎ )١١( 

(۲) الحدائق الناضرة : ج514 / 509 

(؟) الكافي : جه / ١غ‏ ح ١١‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ۲۱۵ ح۲۱۹۲۸. 

(؛) مسالك الأفهام : ج ۸ / ,1١7‏ قوله: (والمعتبر منه ما يتحقّق كالجذام. فإِنّه قد يشتبه بالبهق. لأنته يشبهه في 
القسمين والسببين. والفرق بينهما...). 


۳۸ فقه الصادق / ج 7" 


من عيوب المرأة القرن 

وأمًا القرن: -بسكون الراء وفتحه -فثبوت الخيار له به متف عليه”". 

وتشهد به: نصوصٌ كثيرة : 

منها: صحيحا الحلبي والبصري المتقدّمان'". 

ومنها: خبر الحسن بن صالح. عن أي عبد الله : «عن رجلٍ تزوّج امرأة, 
فوجد بها قزنا؟ 

قال : هذهلاتحبل.وينقبض زوجهاعن بجامعتهاء ترد على أهلها» احديث”". 

ومنها:صحيح عبد الرحمن. عن الإمام الصادق ا في حديثٍ قال: 

«وتردٌ المرأة من العفل والبَرص والجذام والجنون. فأمًا ما سوئ ذلك فلا»'*. 

ومنها: غير ذلك من النصوص الكثيرة الآتية جملة أخرئ منها. 

أقول: نما الكلام في حقيقته, والكلام فيها وقع في جهات: 

الجهة الأولن: في اتحاد العفل والقرن وعدمه. ولا بهمّنا البحث في ذلك بعد 
تفسير الإمام نة أحدهما بالآخر.كما في صحيح عبد ال رحمن المتقدّم'*. وذكر كل 
واحدٍ منهما في جملةٍ من النصوص المتقدّمة.فكلٌ منهما عيبٌ موجبٌ للرّد إن اختلفا. 

الجهة الثانية: فيأنّ القن هل هو لحم ينبت في القَرج''' أو عظمٌ كالسّن ينبت 
)١(‏ الحدائق الناضرة :ج54 / 575. 
(۲) وسائل الشيعة: ج ۲١‏ و 1ح ص١1‏ ح ۲۱۹۰٥‏ 
(۳) الكافي : ج ۵ / ٤۰۹‏ ح۱۷ . وسائل الشيعة: ج ۲۰۸/۲۱ ح۲۱۹۰۷. 
)٤(‏ التهذيب :ج۷ / ٥‏ ح۹.وسائل الشيعة: ج١5‏ / TIYE‏ 


11.0 ح‎ 7١17/7١ وسائل الشيعة: ج‎ )٥( 
جمهرة اللّغة: ج ۲ / 91/امادّة (رقن).‎ )1( 


من عيوب المرأة القرن ۳۹ 


في الرّحم ينع من الوطء “كا صرح بكلّ منها جمعٌ من أهل اللّغة؟ 

أقول: الظاهر كونه للأعمّ منهماء بل ومن غيرهما : 

فعن «المُغْرب»: (القَرَن في الفرج مانمٌ يمنع من سلوك الد كر فيه؛ إمّا غدّة 
غليظة, أو لحمة مرتفعة, أو عظم)'"'. ونحوه عن «الصحاح»'". 

وهو المستفاد من النصوص لاحظ التعليل في خبر ابن صا المتقدّم, ونحوه 
صحيح الكناني!". 

الجهة الثالثة: في أنته هل هو عبارة عن شيء يخرجُ من قُبل المرأة إلى خارج 
القبّل. ويكون كالاأدرة للّجال. وهي وزان غُرفة, انتفاخ ا خصيتين ؟ 

أو أنته عبارة عن شيء يكون في باطن القُبّل ؟ 

والظاهر كونه أعمّ ولو من حيث هذا الحكم كما يستفاد من مناسبة 
الحكم والموضوع. 

الجهة الرابعة: في أنته هل يختصٌّ الحكم : 

بم إذا منم القَرن من المُجامعة رأساً ؟ 

أو يعم ما لو كان مانعاً عن كمال الجامعة ؟ 

أم يع ما لو أمكن كمال الجامعة ؟ 





.6٠٠ المصباح المنير: ص‎ )١( 

(؟)المغرب: ج14 / باب القاف مع الراء المهملة. 

(۳) الصحاح :ج ٥‏ 7لممادّة عفل. قوله: (العفل شييء يخرج من قبل النساء... شبيه بالادره التي للرّجل). 
)٤(‏ التهذيب : ج ۷ / ٤۳۱‏ ح۲۸. وسائل الشيعة: ج ۲۳۱/۲۱ 51977. 


f‏ فقه الصادق اج 


تيب الأول إلى الأكثر'''. وصاحبٌ «الجواهر»# يدّعي أنّ المشهور بين 
الأصحاب هو الثاني . ۰ 

ويشهد لعدم اعتبار المنع من امجامعة رأساً: 

١‏ -قوله اا في خبر الحسن. وصحيح الكناني المتقدّمين: «وينقبض زوجها 
عن مجامعتها». 

۲ -وصحيح أبي عُبيدة, عن الإمام الباقرائة: «في رجل تزوّج امرأةٌ من 
ولنهاء فوجد بها عيبا بعدما دخل بها؟ 

فقال اث إذا دست العفلاء والبّصاء والمجنونة واُفضاة. ومن كان بها زمانة 
ظاهرة. فإنها ترد على أهلها من غير طلاق»'". 

وحَمْلها على ما لو دخل بها دُبراً بعيدٌ غايته. سا فيالأولين, بل لايمكن فيهما. 

نعم, الظاهر اعتبار المنع من كمال الجامعة. كما يشهد به التعليل في خبر الحسن 
وصحيح الكناني . 

ولو تمن من كال الجامعة مع الصعوبة, فهل هو ملحقٌ با لولم يتمكّن منه. أم 
يلحقه حكم ما يمكن؟ وجهان: 

من عموم قولها2ة: «وينقبض زوجها عن مجامعتها». ومن قوله ا: «هذه لا 
تحبل» فاه إذا لم يكن في قعر الحم مانعٌ عن كمال الجامعة. فالظاهر أنتها تحبل, 
وجهان أظهرهما الثاني. 

وأمًا الافضاء: فقد تقدّم الكلام فيه حُكاً وموضوعاً في باب المصاهرة. 
(۱) كشف اللّثام : ج ۷ //311. 


(۲) الكافي :ج ۵ 87١٠1ح5١‏ . وسائل الشيعة: ج١؟‏ / 4-١‏ جواهر الكلام: ص ۳۲۵-۲۳٣‏ قوله: 
(بل هو الأقوى لاطلاق الأدلة... بل ربما احتمل تنزيل كلام الكلّ عليه). 


حكم المرأة العمياء 
المشهور''' بين الأصحاب كون العَمئ من العيوب الموجبة للخيار. 
ويشهد به: جملة من النصوص : 
منها: صحيح داود بن سرحان. عن الإمام الصادق الا: «في الإجل يتزوج 
قال ا: ترد على ولنهاء ويكون له المهر على ولنها. وإنْ کان بها زمانة لايراها 
الرّجال أجيزت شهادة النساء عليها»”". 
وزاد فى «الفقيه»: «المجحذماء»". 
وعن ظاهر الشيخ في «المبسوط»: أنته ليس بعيب حيث عد عيوب المرأة 
وجعلها سنّة ثم قال: (وفي أصحابنا من ألحق بها الععمئ. وكونها محدودة في الرنا)“. 
أقول: ويظهر ضعفه مما قدّمناه . 
فان قيل: إنّ مقتضى مفهوم ا حصر في صحيح الحلبي'*. وقوله للا في صحيح 
عبد الر من" ورفاعة : «فأمًا ما سوئ ذلك فلا» عدم الفسخ بالقمى. 
قلنا: إن الصحيح والمو تق أخصّان منهاء فيقدّمان عليها. 
)١(‏ الحدائق الناضرة : ج 74 777 الموضع الخامس. 
(۲) التهذيب :ج۷ / 4 ح٥‏ وفيه: أجيز. ذكر صدره في وسائل الشيعة: ج١؟‏ 7 الباب ١‏ ع۹۱۳٣۲‏ 
والباب۲ ص۲۱۳ ح ۲۱۹۲٤‏ وذيله في الباب ٤‏ ص ٣۲۱ح‏ ۲۱۹۳۰. 
(۳) الفقيه : ج ۲ / 77 ح۹۷٤٤‏ . وسائل الشيعة: ج I171 . / ۲١‏ 
)٤(‏ المبسوط :ج٤ .۲٤۹/‏ 
(5) التهذيب : ج ۷ / ٤۲٤‏ ح .٤‏ وسائل الشيعة: ج INEZ: / ٠١‏ 


(1) التهذيب :ج ۷/ ٥‏ ح۰۹ وسائل الشيعة: ج ۲۱۰/۲۱ ح۲۱۹۱۷. 
(۷) الاستبصار : ج ۲٤۱/۳‏ ح۳. وسائل الشيعة: ج١7‏ /¥° MATZ‏ 
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العَرّج من العيوب الموجبة للخيار 

وأمّا العرَج: فكونه موجباً لثبوت حقّ الفسخ, هو المشهور بي نالأصحاب”". 

وعن الشيخ في «المخلاف»'' و«المبسوط»" والقاضى فى «المهرّب»2, 
والصدوق في «المقنع»: عدم كونه موجباً له. 0 

أقول: ثم إن القائلين بكونه موجباً له اختلفوا على أقوال: 

منها: ما في المتن و«الشرائع »'". و«القواعد»"» وعن «الإرشاد»'* من أنّ 
الموجب خصوص العَرَج الموجب للإقعاد. 

ومنها: ما عن «السرائر»''' و«المختلف»'''. و«التحرير»''''منكونالموجب 
هو العَرَج البيّن وإِنْ لم يبلغ حَدّ الإقعاد. 

ومنها: ما عن الإسكافي'"'' والشيخين في «المقنعة»'"". و«النهاية»!*", 


.51١/ جامع المقاصد: ج17‎ )١( 

(۲) الخلاف :ج٤‏ /47؟مسألة 14. 

.۲٤۹/ ٤ج: المبسوط‎ )۳( 

.۲۳۱/ المهدب: ج۲‎ )٤( 

(0) المقنع: ص ٠۳٠٤‏ قوله: (النكاح لا يرد إلا من أربعة أشياء...). 
(1) شرائع الإسلام: ج۲ .٠٤١/‏ 

(۷) قواعد الأحكام :ج 11/۳. 

(۸) إرشاد الأذهان: ج۲ /۲۸. 

(۹) السرائر: ج۲ / 1١١‏ قوله: (وألحق أصحابنا عيباً ثامناً. وهو العَرَج البيّن). 
)٠١(‏ مختلف الشيعة : ج۷ / ۱۸۷. 

(۱۱) تحرير الأحكام: ج؟/016. 

)1١(‏ نقله عنه العامة في مختلف الشيعة : ج۷ / اما 
(۱۳) المقنعة: ص .61١9‏ 

.٤۸0 النهاية: ص‎ )١14( 


وسآار"" وأبي الاح" وابن البرّاج في «الكامل»'". وابن حمزة :وهو 
کون الموجب له هو العَرَج مطلقاً. 

يشهد لكون العَرَج موجباً لثبوت الخيار له مطلقاً: صحيح داود ومو تق محمد 
المتقدّمان. 

أقول: واستدلٌ لعدم كونه من العيوب مطلقاً بالحصر المستفاد من صحاح 
ا جلى ورفاعة''' والبصري'" المتقدّمة, فقد حصر فبها العيوب الموجبة لثبوت 
الخيار بغير العرَج. وصرّح في الأخيرين بأنته لا يُرد بغير ذلك وهذا الوجه 
أوتت نوع توقفٍ في الحكم لصاحب «الحدائق» 4:””. 

ولا يصح الجواب عن ذلك بأنته حيث ثبت كون الإفضاء والمى من 
الموجبات للخيارء وهما ليسا من الأربعة, فلابدٌ وأن تحمل النصوص إمّا على 
مطلق المرجوحيّة, أو على كون ال حصر إضافياء يعني أنته لا يرد المرأة من كل عيب» 
بل من عيوب خاصّة كما عن المحقّق اليزدي . 

بل الحقّ في الجواب هو تسليم دلالتها على الحصر, لكن النسبة بينها وبين 
الخبرين الدالّين على ثبوت الخيار به هو العموم المطلق, فيقيّد إطلاقها بء كما في 


(١)المراسم‏ العلويّة: ص؟6١.‏ 

(۲)الکافي: ص 516. 

() مختلف الشيعة : ج ۷ / .181/-١187‏ 

(؛)الوسيلة: ص١١5.‏ 

(6) التهذيب : ج۷ / ٤۲٤‏ ح . وسائل الشيعة: ج١5‏ / 1١١‏ ح 57914 

)1١‏ علل الشرائع: ج۲ / ؟ 0١‏ باب 5786 وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ۲۳۸ ح51987. 
(۷) التهذيب : ج ۷ / ٤۲۵‏ ح۹ . وسائل الشيعة: ج ۲۱ / 7٠١‏ ح/[51937. 

(8) الحدائق الناضرة : ج ٠٠١ / ۲١‏ قوله: (أقول: والمسألة عندي لا تخلو من إشكال). 
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غيره من ما ورد فيه النصٌّ الخاصٌء ويبق إطلاقها في غير ذلك على حاله. 
واستدل للتقييد بالإقعاد: 
تارة: باستبعاد كون مطلق العَرَج عيبا كما عن ال حلي . 
وأخرئ: بأنته وَصّف الزمانة بالظاهرة في صحيح أبي عبيدة كا عنه'". 
وثالثة: بأنته في صحيح داود بن سرحان وإِنْ وردت كلمة (زمانة)'؟' 
وظاهرها أن ارد منوطً بالزمانة, ومفهوم الشرط حجّة كما عن الحفق الثاني !*. 
ورابعة : بأنّ الاقتصار في الخالف للأصل عل موضع اليقين أقرب .كما 


> 


عنه ايضا. 

أقول: وف الجميع نظر : 

إذ الاستبعاد بعد ورود النصّ الصحيح لايثمر شيئاًك|أ نّالاقتصار على المتيقّن 
بعد إطلاق الدليل خلاف القاعدة المسلّمة عند الجميع. من حجيّة أصالة الإطلاق. 

ومفهوم الشرط في صحيح داود غير مر تبط بالمقام. وأا هو بالنسبة إلى جواز 
شهادةالنساء.قال: «وإِنٌ كان بها زمانة لا يراها الدّجال أجيز شهادة النساء عليها». 


(۱) السرائر: ج ۲ /117, قوله: (وألحق أصحابنا عيباً ثامناً. وهو العَرَج البيّن. ذهب إليه شيخنا في نهايته ولم يذهب 
إليه في مسائل خلافه). 

(۲) الكافي: ج ۵ /8 1١‏ ح .١4‏ وسائل الشيعة: ج ۲۱۱/۲۱ ح51919. 

() السرائر: ج۲ /1177. بظهر ذلك من قوله: (وألحق أصحابنا عيباً ثامناً وهو العَرَج البيّن. ذهب إليه شيخنا في 
نهايته ولم يذهب إليه في مسائل خلافه. وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي في مسائل خلافه: مسالة. إذا حدث 
بالمرأة أحد العيوب التي ترد به. ولم يكن في حال العقد فإنّه يثبت به الفسخ. 

قال محمد بن إدريس مصئّف هذا الكتاب [السرائر]: الصحيح أن كل عيب حادث بعد العقد من عيوب 

النساء لا يرد به النكاح). 

.۲۱۹۲٤ ح ش. وسائل الشيعة: ج ۲۰۹/۲۱ ح ۲۱۹۱۳و ص ۲۱۳ح‎ ٤۲٤ / ۷ التهذيب: ج‎ )٤( 

(۵ و )٦‏ جامع المقاصد: ج۱۳ /۲٤۲۔۳٤۲.‏ 


الصّلاة على غير البالغ Al‏ 


الصّلاة على غير البالغ 

(أو بحكمه) أي تجب الصّلاة على من هو بكم الُسلم (ممّن بلع ست سنين من 
أولادهم). وهو المشهور شهرة عظيمة'". 

وعن السيّدا'' والمصئّف'": دعوى الاأجماع عليه. 

والظاهر أنته إلى هذا يرجع ما عن الصدوق في «المقنع»'*. والمفيد في 
«المقنعة»!*'. والجعنى '": (من أنته لا بُصلى عليه حيّىْ يعقل الضّلاة). لما ستعرف من 
أن هذه العبارة فرت ببلوغ ست سنين. 

ويشهد له صحيح زرارة وعسبيدالله بن علي الحلبي. جميعاً عن الإمام 
الصادق :ة: «أنته شئل عن الصّلاة على الصبي مت بُصلى عليه؟ 

قالاة: إذا عَقّل الصّلاة. 

قلت:متى تجب الصّلاة عليه؟ قال لة: إذا كان ابنٌ ست سنين, والصيام 
إذا أطاقه»'”". 

فإِنّه أريد بالعقل بلوغ ست سنين, لأنته فشر بذلك في النصوص, كصحيح 
(؟)الإنتصار: ص .١76‏ 


(؟) منتهى المطلب (ط.ق): ج .٤٤۸/ ١‏ 


.1۸ المقنع: ص‎ )٤( 
.۲۳۱ المقنعة: ص‎ )0( 

(1) نسبه إليه في الذكرى: ج ١‏ / 014 4. 

(0) الكافي: ج ۲۰۹/۳ ح۲ / وسائل الشيعة: ج۳ / 46 ح 51١17‏ 


حكم الزمانة والرّتق 0 


وصحيح أبي عبيدة لا مفهوم له. كي يدلّ على عدم كون غير الزمانة موجباً 
للخيار. فلا حمل المطلق عليهء لعدم مله على المقيّد إذا كانا مثبتين . 

مع أن الزمانة -على ما قيل -أّمر آخر غير العَرَج, ومنها ما يكون خفيّاً لا 
يطّلع عليه إلا الأذكياء. ولذا حُكي عن الصدوق خث أنته جعل الزمانة غير العَرَج. 
فأ ثبت الخيار مها دونه" 

وبالجملة: فالأظهر كون العَرَج موجباً للخيار له مطلقاً. ولو استثني منه ما لو 
يكن بیّناً عل وجو لا يعد عيباً عرفاً كان حسناً. 


حكم الزمانة والرّتق 
ثم إنَ المشهور بين الأصحاب أنته لا ترد المرأة بغير السّبعة المذكورة'". ولكن 
هناك أموراًأخر ذهب جماعة إلى كونها موجبة للخيار أيضاً. 
منها: الزمانة : 
وقد مر أن الصدوق قائ بكونه من موجبات تساط الرّجل على الفسخ”", 
وظاهر «المسالك» أيضاً ذلك“ وصصريحهما أنتها غير العَرج””. وهو الظاهر من 


)١١‏ المقنع: ص .7١١‏ قوله: (وإن تزوّج الرّجل امرأة فوجدها قرناء... أو كان بها زمانة ظاهرة. كان له أن يردها إلى 
أهلها بغير طلاق). 

(۲) جامع المقاصد : ج۱۳ / 776-114 قوله في بيان أن المرأة يختص بها سبعة عيوب: (هذا الاختصاص جار 
على المختار في المذاهب). 

(7) المقنع: ص .5١١‏ 

(4) مسالك الأفهام : ج118/1, قوله بعد ذكر صححيحة داود بن سرحان: (فإنَ ظاهرها أنّ الرّد منوط بالزمانة). 

(5) الصدوق ذكر في المقنع: ص 7١١‏ أن الزمانة الظاهرة من العيوب التي يراد بها النكاح. وفي ص "١6‏ بعد أن ذكر 
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كليات الغو تين : 

فعن «المصباح»: أن الزمانة مرضٌ يدوم زماناًطوياة". 

وعن « الصحاح »: الزمانة آفة تكون في الحيوانات. ورجلٌ زَمِنٌ أي 
مبتلاً بالزمانة'". 

وفي «المنجد»: الزمانة: العاهة. عدم بعض الأعضاء. تعطيل القوى'". 

وعن «القاموس»: الزمانة: العاهة °“ 

ويؤيّده ما في صحيح داود. قال ا: «وإنكان بها زمانة لا يراها الرّجال أجيز 
شهادة النساء علبها»!”. 

وكيف كان. فيشهد لكونها من موجبات الخيار صحيحا داود الحا" 
المتقدّمان. والظاهر كونها عبارة عن مطلق العيب والنقص الجسماني. 

وعليه.فحيث أنّ صحيح داود ليس فيمقام بيان أنتها من الموجبات له مطلقاً. 
بل في مقام بيان أنّ العيب الموجب للخيار إذا كان بحيثُ لا يطّلع عليه الزجال 
كالعفل. أجيزت شهادة النساء عليه. فلا يُستفاد منه کون كلّ عيب موجباً له. 


لل أنَ النكاح لا يراد إلا من أربعة أشياء. قال: (إلّا أنته روي في الحديث أنّ العمياء والعرجاء تُردً). المسالك: ج ۸ / 
, قوله: (مفهوم الزمانة أمرُ آخر غير المفهوم من العَرّج). 

(۱) المصباح المنير: ص7 70 مادّة الزمان. 

(؟) الصحاح : ج ۵ 1١7١7‏ مادّة زمن. 

(۳) المنجد: ص .”٠0‏ 

.57٠ / القاموس المحيط :ج ؛‎ )٤( 

(0) التهذيب : ج ۷ / ٤۲٤‏ ح 6. وسائل الشيعة: ج١15‏ 7١ح 51617١‏ 

)1١(‏ الكافي :ج ۵ / ٤۰۸‏ ح .١5‏ وسائل الشيعة : ج ۲۱۱/۲۱ ح55515. 


حكم الزمانة والرّتق ۷ 


وأمًا صحيح الحذّاء. فهو في مقام بيان أنّ التدليس من الموجبات. فلا يدل 
على ان العيب مطلقاًكذلك . 

وبالجملة: الأظهر أن الرّمانة ليست من الموجبات. 

ومنها: الرّتق . 

وقد عَدّه بعض من الموجبات للخيار ". 

وفي «الشرائع»: (قيل الرّتق أحد العيوب المسلّطة على الفسخ, وريا كان 
صواباً إن منع الوطء)'"". 

وعن «كشف اللثام»: أنته امور“ 

وفي «الجواهر»: (بل لم نعرف أحداً تردّد فيه قبل المصنّف ولا بعده. عل ما 


اعترف به بعض الفضلاء)!. 


والرّتق على ما ذكره أهل اللّغة هو التحام القرج على وجه لا يكن دخول 
الد كر فيه, راجع «المصباح المنير»””.و«القاموس»'" .و«الصحاح»'", وغبرها“ 
ونحوه كلمات اا من الفقهاء". 


.۲۳۱ / وابن البرّاج في المهدّب: ج۲‎ ١01 وسلار في المراسم: ص‎ . 174 / ٤ منهم الشيخ في المبسوط : ج‎ )١١ 
.0117 شرائع الإسلام: ج۲‎ )( 
.۳۷۰ / ۷ كشف اللقام : ج‎ )۳( 
قوله: (ولما لم يكن عليه بخصوصه نص ... تردّد فيه المحقّق ولم أَرَ فيه مخالفاً غيره).‎ .۳۷١ / شف اللَثام : ج۷‎ )٤( 
.۳۳۷ /۷ جواهر الکلام : ج‎ 
المصباح المنير: ص۲۱۸.‎ )0( 
5141 / ۳ القاموس المحيط : ج‎ )( 
مادّة رتق.‎ ۱٤۸٠ / ٤ج: الصحاح‎ )۷( 
مادّة رتق.‎ ۱٠٤/۱۰ كما في لسان العرب : ج‎ )۸( 
.1۷/ ۳٣ : کما فى المبسوط : 17/7 . و قواعد الأحكام‎ )۹( 
f في 3 و‎ 


E۸‏ فقه الصادق / ج 


وعن «التحرير»: (الوّتق لحجٌ ينب في الفرج. يمنعٌ دخول الذَّ كر وعلى هذا 
يكون مرادفاً للعفل بأحد معانيه المتقدّمة)'". 

وعن «المسالك»: (وذكر بعضهم أن الرتق مرادفٌ للقن والعفل. وأنّ الثلاثة 
بمعنى واحد. فع هذا يكون داخلاً في النصّ)'". 

أقول: وكيف كان: 

فإ كان مرادفاً للقرن والعفل. فلا كلام. 

وإِنْ كان غيرهما يكن أنْ يستدلٌ لكونه من موجبات التسلّط على الفسخ 
بالتعليل في صحيح الكناني'"'. وخبر الحسن بن صالح' ' المتقدّمين. 

ومنها: الزّناء وقد تقدّم الكلام فيه في مبحث المصاهرة مفصّلاً فراجع'”. 

ومنها: الحدٌ بالرّنا . 

فعن أكثر القدماء ثبوت الخيار به للرّوے' : 

لأنّ ذلك من الأمور الفاحشة التي يكرهها الأزواج» ونفور النفوس منه أقوى 


من نحو العَمئ والعَرَج . 
ولزوم العار العظيم به يقتضي کون تحمّله ضرراً عظياً. 
ولما ورد في الرّنا. 


.0٠٤/ ٣ج: تحرير الأحكام‎ )١( 

(۲) مسالك الافهام: ج 8 / .17١‏ 

(۳) التهذيب : ج ۷ / ٤۳۱‏ ح۲۸. وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ۲۳۱ ح 51675 

)٤(‏ الكافي : ج ۵ / ٤۰۹‏ ح۱۷ . وسائل الشيعة: ج ۲۰۸/۲۱ ع۲۱۹۰۷ 

(6) فقه الصادق: ج ۱ 

(1) منهم المفيد في المقنعة: ص ٥٠۹‏ . والحلبي في الكافي: ص .۲۹١‏ وسلار في المراسم: ص .٠١١‏ واببن البسرّاج 
في المهذّب: ج۲ /۲۳۱. 


حكم الزمانة والرّتق ۹ 





أقول: ولكن النص "قد مر ما فيه وغيره من الوجوه لا تصلح لإثبات الخيار, 
سما وأنّ بيده الطلاق. وقد دلت النصوص '" على حصر موجبات الفسخ فيا ليس 
ذلك منها. 

أضف إلى ذلك كلّه الخبر الذي رواه رفاعة, عن الامام الصادق اغا : 

«عن المحدود وا نمحدودة هل ترد من النكاح؟ قال الة: لا»'". 

ولذلك ذهب المتأخَّرون إلى أنته ليس بعيب يجورٌ الفسخ'*. وهو الحقّ. 

ass 


(1) كما تقدّم في عيوب المرأة الموجبة لجواز فسخ الرّوج. 

(1) التهذيب : ج ۷ / 455 ح۹. وسائل الشيعة؛ ج ۲۱۰/۲۱ ح/51911. 

(۴) الكافي : جه / ۰ ح۹. وسائل الشيعة: ج TATE TV/ ۲١‏ 

.٠۷۹-۱۷۸/۲ منهم العامة في مختلف الشيعة : ج ۷ / 1۸۵ . وابنه فخر المحققين في إيضاح الفوائد : ج‎ )٤( 


31 فقه الصادق / ج۳٣‏ 


ولاقّشخ بالمتجدّد بعد التفد في غير العنّة وفي الجنون المتجدد قول بالفسخ. 


العيب المتجدّد بعد العقد 
بتي الكلام في أحكام العيوب زيادةً على ما مر (و )نتعرّض طافي 


ا 

المسألة الاولئ: قد متَ أنته في عيوب الرّجل ( لا فسخ ب ) العيب (المتجدّد بعد 
العقد في غير العنة) وا جب ( وفي الجنون المتجدّد قول بالفسخ ) وهو الأظهر. 

وأا في عيوب المرأة: فلص القول فيها أنته : 

تارة يحدثُ العيب قبل العقد . 

وأخرئ: يحدثُ بعد العقد والوطء . 

وثالثة: يحدثُ بعد العقد وقبل الوطء. 

١‏ فإ كان حادثاً قبل العقد. فلا كلام ولا إشكال في كونه موجباً لنبوت 
الخيار للزوج. 

١‏ -وإِنْ حدث بعد العقد والوطء» فالمشهور بين الأصحاب أنته لايوجب 
التسلّط على الفسخ"". 

وفي «الجواهر»: (بل لا أجدٌ فيه خلافاً بين العامّة والخناصّة إلا من ظاهر 
موضع من «المبسوط»6". وصرع آخر'”. فخيّره مطلقاً. ومن أبي عل في 
(۱) جواهر الكلام: ج ۲٤۱/۳۰‏ قوله: (فالمشهور نقلاً وتحصيلاً أنته لا يفسخ به). 
(۲) المبسوط : ج٤‏ / ۲٠١‏ قوله: (فإن حدث عيبٌ ... فهل له الخيار أم لا؟ قيل فيه قولان... والثاني له الخيار وهو 

الأظهر لعموم الأخبار). 


(۳) المبسوط :ج٤‏ /107-501. قوله: (فأيّهما فسخ نظرت... فإن كان قبل الدخول سقط المهر... وأما أن كان 
العيب حدث بعد الدخول, استقرٌ المسمّى). 


العيب المتجدد بعد العقد 0۵١‏ 


خصوص الجنون”". وفي «المسالك» أنته لا خيار في هذا الصورة اتّفاقاً)'". 
۳-وإن تجرّد بعد العقد وقبل الوطء, ففيه قولان: 
أحدهما: أنته لايبيسٌ الفسخ .وهوالمشهو رشهرةعظيمة,كادت تكو نإجماعاً"". 
ثانيهما: أنّ له الفسخ, اختاره الشيخ في «الحخلاف»''. و«المبسوط»!*. 
وعن «المسالك»: (أنته لا يخلو عن قوّة)". 
أقول: وقد استدلٌ لاختصاص الخيار بالعيب السابق على العقد. باختصاص 
أكثر الأخبار كما قيل بالسابق : 
منها: ما ورد في خبر عبد الرحمن: «تزوّج امرأةٌ فوجد بها قرنأ»”". 
ومنها: ما ورد في خبر الحذّاء: «تروّج امرأةٌ من ولتهاء فوجد بها عيب»'*. 
ومنها: ما ورد في خبري الكناني وال محسن: «تزوّج امرأة فوجد بها قرنأ»!". 
وكذلك في كثير من النصوص'' "'. 
وأمّا ما يكون مطلقاً: كقوله اا في صحيح الحلبي: «إغا يرد النكاح من ابص 





(١)كلّه‏ عن العامة في مختلف الشيعة : ج۷ / ۱۹۰ جواهر الكلام: ج .56١/7‏ 
() مسالك الأفهام :ج 8 .١57/‏ 

(۳) جواهر الكلام: ج 717/7١‏ 

(؛) الخلاف :ج ۳۲۹/۳ ٠١‏ مسالة ۱۲۸. 

(6) المبسوط: ج 1 / ۲۵۲ قوله: (وإن حدث بها عيب...). 

(5) مسالك الأفهام : ج ۸ / .٠١١‏ 

(۷) الکافي :ج ۵ / ۲۰۷ ج۱۲ . وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ۲۱۵ ج ۲۱۹۲۸. 

(۸) الكافي :ج ۵ / ٤۰۸‏ ح ۱٤‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۱۱/۲۱ ع ۲۱۹۱۹. 

(5) الكافي :ج ۵ / ٤۰۹‏ ح۱۸ وسائل الشیعة: ج ۲۱٤/۲۱‏ ع ۲۹۹۲۷. 

)٠١(‏ الكافي :ج ۵ / ٤۰۹‏ ح۱۷. وسائل الشيعة: ج ۲۰۸/۲۱ ح۲۱۹۰۷. 


o۲‏ فقه الصادق / ج77 


والجذام والجنون والعفل»'". 

وقوله ابا في صحيح عبد الرحمن: «المرأة ترد من أربعة أشياء: من الرّص 
والجذام والجنون والقرن»'". 

ونحوهما غيرهما'" من النصوص المطلقة. فهي : 

١‏ -إما لا إطلاق هاء بدعوى كون كلها في مقام عَدَ العيوب الموجبة للفسخ. 

؟-وإِمًا أنتها موجبة له مطلقاً. فليست في مقام بيانه أصلاً كما عن 
المحقق اليزدي. 

٣-أو‏ منصرفة إلى صورة السّبق على العقد. كما عن سيّد «الرياض»!*. 

٤-أو‏ يقيّد إطلاقها بالنصوص الأخر. 

4-أو با دلّ عليه النصوص والفتاوى من استحقاق المرأة شيئاً من الُسمَّى لو 
فسخ قبل الدخول, ولا يتأ ذلك إلا مع سبق العيب على العقد. حى يكون 
الصداق من أصله متزازلاً. إذ لو تجدّد العيب بعد العقد -والمفروض استقرار الهر 
كا هو المشهور -لابدٌ وأنْ تستحق الّهر كاملاً. فيُعلم من ذلك اختصاص 
النصوص بالسّبق على العقد. 

أقول: وفي الجميع مناقشة : 

ما منع الإطلاق لكون النصوص في مقام تعداد العيوب. فلأنته خلاف 
(۱) التهذيب : ج1/ 451 ح٤‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۱ / 5١١‏ ح51514. 
(۲) الكافي : جه / ٤۰۹‏ ح٦۱‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۰۷/۲۱ ح۲۱۹۰۵. 


(۳) وسائل الشيعة: ج ۲۱۱-۲۰۷/۲۱. 
)٤(‏ رياض المسائل :ج ۱۰ / ۳۸۳. 


العيب المتجدد بعد العقد م 


الظاهر. إذ أيّ مانع من كونها في مقام تعدادها وثبوت الإطلاق طاءكما هو ظاهرها. 

وأمّا دعو ی الانصراف فلأنتها بلا منشأ. 

وأمّا استحقاق بعض الُسمّى: فيمكن أنْ يكون للمقام خصوصيّة. 

وعليه. فقد يتوهّم أن المطلقات والمقيّدات حيث لا تنافي بينهما. فلا وجه 
لحمل المطلق على المقيّد. 

ولكن يمكن أن يقال: أنته في صحيح عبد الرحمن علق الإمام ا ثبوت الخنيار 
على عدم الوطء. وصررح فيه بأنته: «إنْ وقع عليها فلا خيار». وبه يقيّد إطلاق 
النصوص. ولا يضر عدم اشتاله على جميع العيوب, بعد عدم الفصل بينها في ذلك. 

ويؤيّده الإجماع المُدَعى على عدم ثبوت الخيار بعد الوطء . 

وأمًا قبل الوط ء وبعد العقد. فف صحيح ابي عُبيدة علق الإمام اا نبوت 
الخيار على التدليس. وهذا يقتضي السبق. فهو بمفهوم الشرط يدل على ثبوته إذا 
كان بعده. وبه يقيّد إطلاق النصوص . 

بل يمكن الاستدلال له بصحيح عبد الرحمن: «إذا تزوّج المرأة فوجدّ بها قرناً... 
ال» بتقريب أنّ الظاهر كون الشرط التزويج بعد العيب . 

وعلى هذاء فا جمع بين النصوص بقتضي البناء على اختصاص انيار بصورة 
سبق العيب على العقد. 


٣۳ج‎ / فقه الصادق‎ 0٤ 
والخيار على الفور.‎ 


فوريّة خيار الفسخ 

المسألة الثانية: الظاهر من النصوص ثبوت هذا الخيار مطلقاً من غير تقييده 
بزمانٍ خاصء ( و ) لكن الظاهر من الأصحاب”", التسالم على أنّ هذا (الخيار على 
الفور). وعن غير واحدٍ دعوى الاثفاق عليه'". 

واستدل له: بأنّ الغرض من الخيار دفع الضرر بالتسلّط على الفسخ» وهو 
يحصل بذلك. فيقتصر فما خالف الأصل على مقدار ما يحصل به. 

وفيه: أن الاقتصار على المتيقن لو تم فاا هو مع عدم وجود مطلتي دالّ على 
ثبوت ال خيارء وإلا فلا وجه له. وقد عرفت في المقام وجوده . 

وبذلك يظهر عدم تماميّة الاستدلال له بعموم أدلّة لزوم النكاح. بدعوى أنته 
المرجع لو ارتفع الأروم عن عقدٍ في زمان. وشكٌ بعد مضيّه في بر اناد 
الآروم لا استصحاب حكم الخاص. فإنّ ذلك يت مع عدم الإطلاق لدليل الخيار, 
وإلا فلاشيهة في أن إطلاق المقيّد يقدّم على إطلاق المطلق. 

قال صاحب « المدارك » : في مقام الاستدلال له بن في بعض الروايات 
دلالة عليه" 

وفيه: م نعثر عليه.وقد اعترف جدّه بأنته ليس هم نص في ذلك با مخصوص ". 

أقول: وإِنْ كان نظره الشريف إلى ما دلّ على سقوط الخيار بالدخول. 
(1و )٤‏ مسالك الأفهام : ج .۱١١/۸‏ 


(۲) منهم السيّد العاملي في نهاية المرام: ج ١‏ / ۳۳۸. والفاضل الهندي في كشف اللّثام : ج ۷ / ۳۷۲. 
(۳) نهاية المرام: ج ۱ /۳۳۸. 


٣ج‎ / فقه الصادق‎ Ai 


تحمّد بن مسلم» عن أحدهما ك : 

«في الصَّى مت بُصلى؟ قال ًة: إذا عَقَل الصّلاة. قلت: مى يَعقل الصّلاة, 
هوه ناز لق بن 1 

بل هو بنفسه وحده تما يدل على ما هو المشهور. بناءً على ما في «الحدائق»“ 
وغيره'” من روايته. مع زيادةٍ عليه بعد قو له اا (يُصلي)كا لايخق. 

أقول: وأمًا صحيح زرارة. الوارد في موت ابن لأبي جعفر لب حيث قال فيه: 

«إِمَا أنته لم يكن بُصلی على مثل هذا -وكان ابنُ ثلاث سنين -کان عل ائة 
يأمر به فيُدفن. ولا يُصل عليه. ولكن النّاس صَنَعوا شيئاً فنحنُ نصنع مثله. قلت: 
فى تب عليه الصّلاة؟ قال لب إذا عَقَل الصّلاة. وكان ابن ست سنين»!. 

فهو لا يدل على هذا القول, إذ صدره وإِنْ كان في مقام بيان حكم الصّلاة عليه. 
إلا أنته م يحدّد بذلك. وذيله واردٌ في مقام بيان حكم صلاته لا الصّلاة عليه. 

وأيضاً. لا يدل عليه المرسل الذي رواه «الفقيه» قال: 

«صلى أبو جعفر اث على ابن صغيرٍ له ثلاث سنين. فقال: لولا إنّ الاس 
يقولون إنّ بني هاشم لا يُصلّون على الصغار من أولادهم ما صَلَّيثُ عليه. 

قال: وشئل متئ جب الصّلاة عليه؟ قال كة: إذاكان ابن ست سنين»!”. 

فاته مضافاً إلى احتال أنْ يكون المراد بهذا المرسل. هو صحيح زرارة المتقدّم, 
أذ لفل (عليه) فيه يكن أن يكون كيدا ل[ وغه کون سورد لاه 


.15958ح١/‎ ٤ج: التهذيب: ج ۲ / ۳۸۱ ح1. وسائل الشیعة:‎ )١( 
5348/٠١ الحدائق الناضرة: ج‎ )۲( 

(۳) مصباح الفقيه (ط.ق): ج۲ / ٤۹۳‏ ق۲. 

)٤(‏ الفقيه: ج ۱ / ۱۹۸ ح۸۸٤‏ . وسائل الشيعة: ج۳ / ۹۵ ج۳۱۱۸ 

(0) الفقيه: ج ۱ / ۱۹۷ ح۸۷٤‏ . وسائل الشيعة: ج ۱۰۱/۳ ح۳۱٠٠‏ 


فوريّة خيار الفسخ 00 


فيرده: أنته غير الفوريّة. 

وعليه. فالعمدة هو الإجماع. وك به مدركاً. فلو علم مَنْ له المخيار كا 
هوالرّجل أو المرأة. ولم يبادر بالفسخ. لزم العقد . 

وهل العلم بالفوريّة شرطً في لزوم العقد بتأخير الفسخ. فلو كان جاهلاً 
وأخَّر الفسخ لا يلزم العقد أم لا؟ وجهان : 

صرح في «الرياض»''' و«الجواهر»'" بالأوّل. ونفى عنه البّعد الشسيخ 
الأعظم '", واستدل له: 

بأنّ مقتضى إطلاق النصوص. هو ثبوت الخيار مطلقاً وأا خرجنا عنه 
بالإجماع على الفوريّة. وحيث أن المتيقّن منه ما لو علم بالفوريّة. فع عدم العلم بها 
يبق تحت إطلاق النصوص. 

وأورد عليه بعض الأجلة'': بأنّ الإجماع الذي يكون المتيقن منه ما إذا علم 
بالفوريّة أيضا إِنْ كان هو الإجماع على فوريّة هذا الخيار. 

ففيه: أنته مستلزمٌ للدور. إذ على هذا التقدير يتوقّف الإجماع على فوريّة هذا 
الخيار. على العلم بالفوريّة. المتوقّف على الإجماع على الفوريّة. إذ لا علم بها إلا من 
قبل الا جماع عليها . 

وإن كان المراد منه هو الاإجماع على سقوط هذا الخيار بالعلم بفوريته. 

ففيه: أنَّ هذا مستلزمٌ للغويّة هذا الإجماع. إذ لا معنى لفوريّة الخيار إلا سقوطه 
بتاخير الفسخ . 
)١(‏ رياض المسائل :ج ۱۰ / ۳۸۷. 
(۲) جواهر الكلام: ج ۳۰ .۳٤۳/‏ 


(۳) كتاب النكاح: ص1٤٤‏ قوله: (ولو جهل أحدهم فلا يبعد معذوريّته إلئ زمان العلم. لإطلاق الأخبار...). 
)٤(‏ يحتمل أن يراد منه الخوانساري في جامع المدارك: ج ٠٠٠٠-۳٠۹ / ٤‏ حيث أشار إلى الشقّ الأول من الإيراد. 


6 فقه الصادق / ج۲۳ 


وعليه. فجرّد العلم بفوريّته يكفي في سقوطه بالتأخير. ومعه يكون قيام 
الإجماع على سقوطه بالعلم بفوريّته لغوا. 

أقول: ولكن يمكن اختيار الشقّ الأوّل. ويجاب عن تحذور الدور بأنّ الإجماع 
على الفوريّة لا يتوقّف على العلم خارجاً بها بل المتوقف عليه فرض العلم بهاء إذ 
في مقام الإنشاء والإثبات لا يعتبر وجود الموضوع خارجاً والعلم بالفوريّة, وإِنْ 
توقف على الإجماع, إلا أنته لا يلزم حذور الدور حينئظٍ. 

وبعبارة أخرى:إنّ العلم بالجعل دخيلٌ في الفعليّة فتديّر . 

وإِنْ شئت قلت:إنّ هذا الحذور هو الذي ذكروه وجها لامتناع أخذ العلم 
بالحكم في موضوعه. وقد اثبتنا في حله إمكانه. سا مع تعدّد الدليل فيكون ذلك 

وبما ذكرناه يظهر أنته في كلٌ موردٍ شك فی کون هذا الخيار على الفور, ولم يكن 
مورد الإجماع, يُبنى على عدم كونه على الفورء كما لو توقف ثبوته على المرافعة إلى 
الحاكم وما شاكل. 

المسألة الثالثة:( و ) الفسح بالعيب (ليس بطلاق) شرع إجماعا' ونصّاً وقد 
صرّح به في صحيح الحدّاء''' وغيره, فلا يعتبر فيه ما يعتبر في الطلاق. 

aa 


(۱) ریاض المسائل :ج ۱۰ / ۳۸۷. 
(۲) الكافي : ج ۵ 1١87‏ ح٤۱‏ وسائل الشيعة: ج ۲۱۱/۲۱ ح55915. 


عدم اعتبار إذن الحاكم في الفسخ 3 


عدم اعتبار إذن الحاكم في الفسخ 
المسألة الرابعة: لا خلاف ولا إشكال في أنته إذا صبرت المرأة عالمة بالحكم 


والموضوع. راضية بالزوجيّة. سقط خيارها من غير فرق بين العنّه وغيرها من 


اعيوب لأنّ: 
١-الخنياركما‏ مر يكون على الفورء فيسقط بتأخير الفسخ. 
"-_ولدلالة النصوص عليه : 


منها: خبر أبي البُختري.عن جعفر» عن أبيه.عن أميرالمؤ منين ائة:«في العنين فان 
رضيت أن تُقير معه ثم طلبت الخيار بعد ذلك فقد سقط الخيار. ولا خيار لها»'". 

ومنها: مرسل الصدوق: «رُوي أنته متى أقامت المرأة مع زوجها بعدما علمت 
أنته عنينٌ. ورضيت به. لم يكن ها خيارٌ بعد الرضا»'". 

٣-ولأنته‏ من الحقوق فيسقط بالرضاء والالتزام بالعقد وبالاسقاط. 

وإِنْلم ترض بهاء وأرادت الفسخ : 

ففق غير العنة. لا خلا ف'" إلا عن اين ا نيد“ في عدم اعتبار إذن الحاكم. 

ويشهد به:إطلاق الأدلة. وعدم ما يوجبٌ تقييده باعتبار إذنه . 

وأمّا العنة: فإِنْ لم تثبت, لابد وأن تصبر حت تقضي سنة. بعد مراجعة الحاكم 
)١(‏ التهذيب : ج ۷ / ۳۱٤ح‏ ۳۰. وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ۲۳۲ ح575975. 
(۲) الفقيه :ج ۳ / م48 ؛. وسائل الشيعة: ج ۲۱ 7 1۹۷۰z‏ 


(۳) مسالك الأفهام : ج ۸ / ۲۷ . قوله: (هذا هو المشهور بين الأصحاب). 
(4) مختلف الشيعة : ج ۷ / .۲١۰۷‏ قوله: (وقال ابن الجُنيد: وإذا أريدت الفرقة لم يكن إلا عند من يجوز حكمه). 


0۸ فقه الصادق re/‏ 
ولابدٌ من الحاكم في العنّة خاصّة. 


أو بدونها على ما مر . 

وإِنْ ثبتت لا يكون الخيار متوقفاً على مضيّ السنة كا تقدّم . 

وهل يعتبر إذن الحا كم كا أفاده المصنّف بء حيث قال: ( ولابدٌ من الحاكم في 
العنّة خاصة ). وإِنْ احتمل بعضهم أنْ يكون مراده اعتبار لزوم الرجوع إلى الحاكم 
لو لم يقر الرّجل بهاء أو أنته لاب من ذلك في الظاهر. كما هو الشأن في الأمور 
المتنازع فہا. 

لكن يدفع الأوّل: أنته لا دليل عليه بالنسبة إلى ما يقتضيه تكليف المرأة. 

والثاني: عدم اختصاصه بالعنة . 

أم لا يعتبر إذنه.كا هو المشهور'"'؟ وجهان. 

أقول: قد استدلٌ لاعتبار إذنه بخبر أبي البُختري. عن جعفر .عن أبيه: «أنّ 
علياً كان يقول: وخر العنين سنة من يوم ترافع إمرأته. فن خَلّص إليها وإلا 
فرّق بينهما» الحديث'". 

ونحوه خبر الحسين بن عُلوان”. 

ويرده أنتهما ضعيفان سنداً: 
)١(‏ تقدّم ذلك في أوائل هذا الجزء. 
)]١‏ مسالك الأفهام : ج 77/8 1, قوله: (دلّت النصوص على أنّ هذا الفسخ حقّ ثابت لكل واحدٍ من الزوجين. وهذا 

هو المشهور بين الأصحاب). 


(۳) التهذيب : ج 17١/17‏ ح ۲۰. وسائل الشيعة: ج ۲۱ / 7737 ۲۱۹۱۹. 
)٤(‏ قرب الاسناد: ص 0١١‏ ح۳۵۷ . وسائل الشيعة: ج ۲۳۲/۲۱ ح۲۱۹۷۲. 


أمَا الأوّل: فلوهب بن وهب أبي البُختري العامّي الكذّاب”". 

وأمًا الثاني: فلابن عُلوان'". 

والظاهر أنّ مراد المصنّف يذ اعتبار كون المتصدّي للفسخ هو الحاكم. فيفسخ 
بنفسه أو يأمر به. ويشهد به صحيح أبي حمزة الآتي في العنّين : 

«فإذا ذكرث أنتها عذراء» فعلى الإمام أن يوْجّله سنة. فإنْ وصل إليها وإلا 
فرّق بينهم|ا»'". 

ولكن يرد عليه: اختصاصه بالإمام, وثبوت هذه الوظيفة للحاكم الشرعي لا 
دليل عليه. 

وعليه, فالأظهر أنته لا يعتبر إذن الحاكم في الفسخ . 

ثم إِنّه مع عدم ثبوت العَنّنَء واحةال ارتفاعه الذي عرفت أنته يجبُ أن تنتظر 
سنة . فالظاهر أنّ مبدأ ذلك هو ظهور أثر العنن للزوجة . لا من حين المرافعة 
إلى الحاكم. 





(۱) رجال النجاشي: ص ٤۳۰‏ رقم ۱۱٥۵‏ قوله: (وكان كذّاباً). 
(۲) رجال النجاشي: ص ٥۲‏ رقم ۱۱۹ . قوله: (عامّي). 
(؟) الكافي :ج 5 / ٤١١‏ ح۷. وسائل الشيعة: ج ٠١‏ لفت لل 


1 فقه الصادق / ج۳ 


ولا قهر مع الفسخ قبل الدخول من الرّجل. 


حكم المَهر بعد الفسخ 
المسألة الخامسة: إذا فسخ الرّوج أو الرّوجة بأحد العيوب السابقة : 
فإمًا أنْ يكون ذلك قبل الدخول . 
أو يكون ذلك بعده. حيث يجورُ للجهل بالحال. 
وعلى التقديرين : 
ما أنْ يكون العيب قبل العقد . 
أو يكون العيب بعده قبل الوطء . 
أو يكون العيب بعد الوطء بناءً على تحقّق الخيار بذلك . 
وعلى التقادير الخمسة : 
ّا أَنْ يكون الفاسخ هو الرّوجء أو الروجة. 
وعلل كلّ تقدير: إمّا أنْ يكون هناك مدش أم لا. 
فالصور عشرون صورة. 
أقول: ( و ) نخبة القول فا : 
ألف: فيفسخ الرّوجٍ أنته (لا هر مع الفسخ قبل الدخول من الرّجل) بلا خلافٍ, 
بل الإجماع بقسميه عليه كما في «الجواهر»'". 


5477/١ جواهر الكلام: ج‎ )١( 


وبعده المُسمتى. 


ويشهد به:جملةٌ من النصوص : 

منها: صحيح الحدّاء. عن الإمام الباقراثة: «في رجل تزوّج امرأةٌ من ولتها. 
فوجد بها عيبا بعدما دخل بها ؟ 

فقال:ثة: إذا دلّست العفلاء والبَرْصاء والجنونة والمُفضاة ومن كان بها زمانة 
ظاهرة, فإتها ترد على أهلها من غير طلاق. ويأخذ الّوج ال مهر من وله الذي كان 
قد دلّسهاء فن لم يكن ولنها علم بشيء من ذلك. فلا شيء عليه. وترد على أهلها. 

قال : وإِنْ أصاب الرّوج شيئاً مما أخذت منه فهو له. وإ لم يصب شيئاً 
فلا شيء له . 

قال: وتعتدٌ منه عِدّة المطلّقة إِنْ كان دخل بهاء وإِنْ لم يكن دخل بها فلا عِدّة 
عليها ولا مّهر لا»'". 

ومنها: صحيح الكناني المتقدّم عن الإمام الصادق انإ «يردّها على أهلها 
صاغرة ولا مّهر لها»'". 

ومنها: خبر غياث المتقدّم عن أمير المؤمنين لبذ «ولا صِداق طا»'". 

إلى غير تلكم من النصوص منطوقاً أو مفهوماً. 

ب :( و )إن كان الفسخ ( بعده ) : أي بعد الدخول, فلها (المُسمّى) ا استحلٌ 
من فرجها. 
)١(‏ الكافي :ج ۵ 4١87‏ ح٤۱‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۱۱/۲۱ ح 51915 


()الکافي :ج ۵ / ٤۰۹‏ ح۱۸ . وسائل الشيعة: ج ۲۰۸/۲۱ ح57156:8. 
(۳) التهذيب : ج ۷ / ٤۲۹‏ ح۱۱ . وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ۲۱۰ ح55918. 


1۲ فقه الصادق re/‏ 


ويشهد به: 

١_صحيح‏ الحذّاء المتقدّم . 

؟-صحيح الحلبي او حسنه. عن الإمام الصادق في حديث: «إغا يرد 
النكاح من البَرّص وال جذام والجنون والعفل. 

قلت: ارايت إن كان قد دخل بها كيف يصنع بمهرها؟ 

ل نيه : المهر ها بما استحلّ من فرجها . ويغرم ويها الذي أنكحها مثل ما 

ساق 0 

٣‏ وصحيح محمد بن مسلم» عن الإمام الباقر ا قال: 

«في كتاب علي اج من زوّج امرأةٌ فيها عيبٌ دلّسه. ولم يبيّن ذلك لزوجها. فإنّه 
يكون ها الصداق با استحلٌ من فرجهاء ويكون الذي ساق الرّجل إليها على الذي 
زوّجها ولم يبيّن»”". 

ونحوها غيرها. 

قال الشيخ:ة في «المبسوط»:(إِنْ كان الفسخ بالمتجدّد بعد الدخول» فالواجب 
المُسمّئ. وإنْ كان بعيبٍ موجود قبل العقد أو بعده قبل الدخول وَجبَ مّهر المثل, 
فن الفسخ وإِنْكان في الحال, إلا أنته مستندٌ إلى حال حدوث العيب. فيكون كأنته 


وقع سوا حي حَدَث العیب»" ٠.‏ 


519117 ح۱۲ . وسائل الشيعة: ج١5 / 711 ح‎ ٤۲۹ / التهذيب : ج۷‎ )١( 

() التهذيب : ج۷ / 71 ح 4, وفي التهذيب (دلسته) بدل (دلسه) و (تبين) بدل (يبيّن) . وسائل الشيعة: ج ۲١‏ 
لقا لكف 

(*) المبسوط : ج٤‏ / 501-1507 والألفاظ منقولة بتصرّف. 


حكم المهر بعد الفس > 
ويرجعٌ به الرّوج على المُدلس. 


فيصير كأنته وقع فاسداً فيلحقه أحكام الفاسد. منها وجوب مَهر المثل. 

وفيه ألا أنته اجتهادٌ في مقابل النصّ . 

وثانياً : أنته وإ كان بالعيب السابق , إل أن الفسخ لايبطل العقد من أصله. 
بل من حين الفسخ . ولا يزيل الأحكام التي سبقت عليه . كما أفاده الشهيد 
الثاني" وغيره'". 

ج: ولو كان هناك مدلّسٌ غير الرّوجة, بأنْ زوّجها ولم يبيّن عييهاكما في 
صحيح حمّد. مع علمه بالعيب. فلا إشكال ( و )لاكلام في أنته (يرجع به الزوجٍ على 
المدلس) مبّحداًكان أو متعدّداً وليَأشرعيّاًكان أو غيره. 

ويشهد به: جملة من النصوص كصحاح الحدّاء وحمّد والحلبي المتقدّمة 
وغيرهاء وعليه فلا يُصغى إلى ما قيل من أنته إِنْ كان حقّاً ثابتاً ها بالدخول فلا 
رجوع على المدأس . 

نعم» حيث أنته إذالم يكن المزوّج عالماً بالعيب. لا يرجع الرّوج إليه. كما صرح 
به في النصوص المتقدّمة. مضافاً إلى عدم صدق التدليس حيئئذٍ. الذي هو الموضوع 
في الأخبار ١‏ 

د : لو أنكر الولي مثلاً عمله بالعيب . وأمكن في حقّه ذلك » فعلى الرّوج 
إقامة البيّنة. 

371-١7٠ /۸ مسالك الأفهام : ج‎ )١( 
50/1/1714 والحدائق الناضرة : ج‎ .74 ٠ / ١ كما في نهاية المرام: ج‎ )۲( 


ع5 فقه الصادق / ج 


فإِنْ فَقَدها فله عليه ابمين. فإِنْ لم يحلف وحَلّف الرّوجء فلاكلام . 

وإِنْ حَلف. فهل يرجع الرّوج على المرأة, لأنتها الغارّة. حيث لم تُعلِم الوليّ 
بذلك. أم لا لاعتراف الرّوج بعدم كونها غارّة, لفرض ادّعائه علم الولي بذلك؟ 

وجهان. أظهرهما الثاني. 

ه : وإِنْ كانت الرّوجة هي المدلسة. فيرجع الرّوجٍ با هر عليها كا صرّح به 
الأصحاب ١١‏ و شان به : 

١_قوله‏ ائة في خبر رفا غدّم:«ولو أنَ رجلاً تزوّج امرأةٌ وزوّجه إِيّاها 
رجلٌّ لا يعرف دخيلة أمر. << ن عليه ثبىء, وكان المهر يأخذه منها»”". 


١-وصحيح|‏ .نه عن الإمام الصادق ائ «في رجل ولته امرأةً 
أمرها أو ذات قرا .لا يعلم دخيلة أمرهاء فوجدها قد دلّست عيباً 


هوبها؟ 
قال يو ناء ولا يكون على الذي زوّجها شيء»"". 
و : وينم يعلم ا¡ .ج من المُدلس. هل هو المزوّج أم الرّوجة؟ فيَعلمُ بضمان 
أحدهماء فحينئذ 
إِنْ أقامت الرّوجة البيّنة على أنتها أعلمت المزوّج بالعيب. فيرجع إليه. 
وإلا فان حلف المزوّج على عدم العلم بالعيب. فيرجع إليها . 
)١(‏ مختلف الشيعة : ج۷ / ۲٠٠‏ قوله: (إذاكانت هي المدلسة بعد الدخول وتسليم التهر. فالمشهور أنته يرجع 
الرّوج عليها بما دفعه) . جامع المقاصد : ج۳٠‏ / ۲٠۸‏ . قوله : (أطلق الأصحاب الرجوع بالمهر عليها إذا كانت 
هي المدلّسة). 


(1) الكافي : جه / ۰۷ ح1.ء وسائل الشيعة: ج ۲۱۲/۲۱ ح ۲۱۹۲۰. 
(۳) الكافي : جه / ٠غ‏ ح ٠١‏ وسائل الشيعة: ج ۲۱۲/۲۱ ح۲۱۹۲۲. 


الصّلاة على غير البالغ E‏ 


لا الصّلاة عليه. 

وكون صدره في مقام بيان حكم الصّلاة عليه لا يصلحٌ قرينة لكون (عليه) 
قيداً للصلاة. فيكون مورده الصّلاة عليه كما يشهد له صحيح الفضلاء المتقدّم فإنّ 
مورد صدره الصّلاة عليه. ومورد ذيله صلاته. فليكن المرسل كذلك. 

وبالجملة: فالعمدة ما ذكرناه. 

أقول: وأمًا صحيح علي بن جعفر, عن أخيه موسى 31: 

«عن الصَّى أُيُصلْ عليه إذا مات وهو اين مس سنين؟ 

قال اة إذا عل الصّلاة فصل عليه»'". 

فلا ينافي المشهورء إذ الظاهر من الجواب ولو بقرينة النصوص المتقدّمة - 
أنته لا عبرة بالخمس. وأنّ المناط هو العقل الذي جُعل كنايةً عن بلوغ الست 
لأجل كونهما متلازمين على الغالب بمقتضي القابلية.فالنادر تمن يعقلها قبل ذلك. 
كغيره تمن لا يعقلها بعده لا عبرة به. فهو تحقيق في تقريب كما في «الجواهر»'". 

قال ابن أبي عقيل'": بعدم وجوب الصّلاة على من لم يبلغ. ومال إليه في 
حكى «الوافي»'. 


واستدل له: 
١یا“‏ الصّلاة استغفار للميّت ودعاء. ومن لم يبلغ, لا حاجة له إل ذلك. 
۲ -وبطائفتين من اللصوص: 


الطائفة الأولى: ما دلَّ على أنّ الطفل لا يُصلّ عليه: 


5١1١١ التهذيب: ج ۱۹۹/۲ ح٥ . وسائل الشيعة: ج ۹1/۳ ح‎ )١( 
.1/ جواهر الکلام: ج۱۲‎ )۲( 

(۳) نسبه إليه في مختلف الشيعة: ج۲ / ۲۹۹. 

.57/5/ ٠١ أشار في الحدائق إليه في: ج‎ )٤( 


حكم المهر بعد الفسخ 1 


وإِنْ نكل. فحلفت رجع إليه أيضاً. 

ثم إن المشهور"" بين الأصحاب أنته لو كان الرجوع على غير الرّوجة. فلا 
ريب أنته يرجع بجميع ما غرمه . 

و وكان الرجوع عليها “فلا برع بالجميخ ٠‏ بل يجب أن يتش منه ما 
يكون مرا 

واستدلوا له: بان الوطء الحترم لا يخلو من مَهِرٍ. 

وفيه: أنته اجتهادٌ في مقابل النصوص. وقد صرح فيها بالرجوع إليها في تام 
المهر. مع أنته اجتهادٌ غير صحيح. إذ الظاهر أنّ الرجوع علما بالمهر عقوبة 
لتدليسهاءكا في الرجوع إلى غيرها . 

وعلى هذاء فلا يبق مورد للغزاع في أن المستئنق هل هو مهر المثل كما عن ابن 
الجنيد'" لأنته قد استوفى منفعة البضع. فوجب عوضه. وهو مَهر المثل» أم هو أقلّ 
ما يتموّل في العادة كما عن الأكثر'". اقتصاراً في الخالفة على موضع اليقين. 

ز : وإِنْم يكن هناك مدلّش. كا لو كان العيب خفيّاًلم تطّلع عليه المرأة. فضلاً 
عن‌المتولي للتزويج, فالظاهر أنته لا رجوع, لانتفاء المقتضي.ومقتضى إطلاق 
النصوص المتضمنة أنته مع الدخول ينبت المهرهاء هو ثبوت المسمئ. كما لايخ. 

هذا كله فا إذاكان الفسخ من الأجل. 


)١(‏ جامع المقاصد : ج7١‏ / ۲١۸‏ قوله: (الرابع: إذاكان الرجوع بالمهر على غيرها فلا بحث أنته يرجع بجميع ما 
غرم وإ كان الرجوع عليها ففي الرجوع بجميع المهر وجهان:... الناني: أنته يجب أن يستثنى مما يكون مهراً... 
وبه صرّح كبراء الأصحاب). 

(1) نقله عنه العامة في مختلف الشيعة : ج۷ / 507 قوله: (وقال ابن الجُنيد: وإن حكم بالفسخ لأجل العيب وهو 
به رجع على المولى. وإلا قُدّر أقلّ مَهر مثلها). 

(۳) جامع المقاصد : ج7١‏ / ۲١۸‏ قوله: (والثاني... وإليه ذهب الأكثر_أقلّ ما يمكن أنْ يكون مهراً). 


5 فقه الصادق / ج۳۳ 
ومن المرأة لامهر لها قبل الدخولء إلافى العنة» فيثبثُ نصفه. 


ح ٠:‏ و )ما إن كان (من المرأة) ف (لا هر لها قبل الدخول إلا في العنة فيثبت 
نصفه) بلا خلافي في المستننى منه "۰ وبلا خلافي معتدٌ به في المستئنى'"". 

يشهد للأوّل: 

١‏ -أنته إذا فسخت الرّوجة العقد. فقد حَلٌّ بجميع توابعه التي منها استحقاق 
المزوّجة للمهر. 

۲ -وعموم العلّة في خبر السكوني: «في امرأةٍ زنت قبل أن يدخل بها؟ 

قال اتا: يفرّق بينهماء ولا صداق ها لأنّ الخدث كان من قبلها»'". 

بتقريب: أنته يدل على أنته كلّما كان السبب الموجب لفسخ العقد من قبل 
المرأة. لا مَهر ها هكذا استدلّ الأصحاب. 

ولكن يرد على الأوّل: أن الفرض وقوع النكاح صحيحاً والفسخ لا يبطله من 
AEE ENS‏ 
عليها بالنفقة الماضية. وحيتٌ أن المهر تملكه بالعقد وليس هو عوضاً في باب النكاح. 
فلا وجه للقول بارتفاع استحقاقها إا بالفسخ . 

وأمًا الخبر فهو على خلاف المدّعى أدلٌ فإنّهِ يدل على أنّ سبب الفسخ إن كان 
)١‏ جواهر الكلام: ج ۲۰/ .۳٤۹‏ 
)١‏ جامع المقاصد : ج۳٠‏ / 70 قوله: (ولا يستثنئ من ذلك شيء إلا فسخها بعيبه قبل الدخول. فإنّه يوجب 


نصف المهر باتفاق أكثر الأصحاب). 
(۳) التهذيب : ج۷ / ٤۷۳‏ ح 6 ,.٠١‏ وسائل الشيعة: ج١5‏ / 5191571١8‏ 


حكم المهر بعد الفسخ ۷ 


من قبلها لا مَهر طا. وفي المقام سببٌ الفسخ من قبل الرّوج لا الرّوجة. 
وعليه. فالعمدة فيه تسالم الأصحاب عليه. 
وأمًا المستثنى: فيشهد له صحيح أبي حمزة, عن أبي جعفر انة: 
«إذا تزوّج الرّجل المرأة التب التي تزوّجت زوجاً غيره. فزعمت أت هلم 
يقرا منذ دخل بها... 
إلى أَنْ قال: فإذا ذكرت أنتها عذراء. فعلى الإمام أن يؤْجّله سنةء فإ وصل 
إلها. وإلا فرّق بينهما. وأعطيت نصف الصّداق. ولاعِدّة عليها»'". 
أقول: وأمّا خبر على بن جعفر» عن أخيه اا «عن عنّين دلّس نفسه لامراةٍ ما 
حاله؟ قال : عليه المهر. ويفرّق بينهما إذا علم أنته لا يأتي النساء»'". 
فلضعفه في نفسه. وعدم العمل به. ومعارضته با هو أشهر وأصّمّ سنداً منه 
لابدٌ من طرحه. 
ثم إنه ذكر الشيخ'" وجملة من الأصحاب'* أنته لو فسخت المرأة با خصاء 
ثبت ها المهر مع الخلوة ويُعرّر. واستدلٌ له : 
١‏ بو تق سماعة. عن الإمام الصادق نا «إنّ خصيّاً دس نفسه لامراة؟ 
فقال.3ة: يفرّق بينهم|ءو تأخذالمرأةمنه صداقها.ويوجع ظهره كماد لس نفسه»!*. 
۲ -وصحيح ابن مسكان. قال: «بعتتٌ بمسألةٍ مع ابن أعين, قلت: سَله عن 
١‏ الكافي: جه / حل . وسائل الشيعة: ج 5١‏ ,558 ح 5191/4 
۱ قرب الإسناد: ص ۹٤۲ح‏ 487 تحقيق مؤسسة آل البيت ت ). وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ۲۳۲ ح1791/7. 
١؟)‏ النهاية: ص .٤۸۷‏ 


.475 ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع: ص‎ ٥۵ ' كالقاضي ابن البرّاج في المهدّب: ج ؟‎ )١ 
.51968 الكافي :ج 5 ١ح1 وسائل الشيعة: ج١5 ' ۲۲۷ح‎ 5١ 
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خِصيّ قد دلّس نفسه لامراةٍ ودخل بها فوجد ته خصياً؟ 

قال اية: يفرّق بينهماء ويوجع ظهره ويكون الّهر ها لدخوله عليها»'". 

وفيه: أنّ ظاهر الصحيح هو ثبوت المهر في صورة الدخول بها. وهو الوطء, لا 
الخلوة بها. 

وأمًا امو تق فهو مطلقٌ غير ختص بالخلوة, ويقيّد إطلاقه بالصحيحالمرويّ 
عن «قرب الإسناد» عن علىّ بن جعفر. عن أخيهاثة: «عن خصىّ دس نفسه 
لامراة ما عليه؟ 

قالة: يوجع ظهره. ويفرّق بينهماء وعليه الّهر كاملاً إِنْ دخل بها.ء وإ ل 
يدخل بها فعليه نصف المهر»'". 

أقول: الجمع بين النصوص يقتضي البناء على أنته مع عدم الدخول بها يثيت 
نصف المهر. 

وأمّا ما عن «الفقه الرضوي»: من ثبوت نصف الصداق مطلقا”". 

فضافا إإلْ عدم حجيّته. انته مطلقٌ قابل للحمل على ما ذكرناه. 

وما فى «الجواهر»' ' من أنّ ذلك مخالفٌ للقولين. فنا بين مُثبتٍ للنصف 
مطلقاً كالصدوقين'" وال جميع كذلك . 

لا ينع عن الفتوى. إذ الخالفة مع القولين في كيفيّة ا جمع بين النصوص لا مانع 
(۱) التهذیب : ج ۷/ ٤۳۲‏ ح۳۳ وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ۲۲۷ 51967 
(۲) قرب الاسناد: ص ۸٤۲ح‏ 1۸۲ التهذيب: ج ۷ / ٤۷۳‏ ح ۱۰۵ . وسائل الشيعة: ج ۲۱ /۲۲۸ح ۲۹۹۵۸. 
(۳) فقه الرّضا: ص ۲۳۷ . وسائل الشيعة: ج ١6‏ / 817 ح .٠۷١١١‏ 


)٤(‏ جواهر الكلام: ج ٠٠١/٠۰‏ قوله: (أنته مخالف للقولين معاً. إذ هما بين مثبت للنصف مطلقاً والجمع بالدخول). 
)0( راجع فقه الوّضا: ص۲۳۷ . 


وبعده المُسمّى . 


منها. مع أنته لو كان اللازم مراعاة فتوى الأصحاب. تعيّن البناء على مافي 
«الرياض» حيث قال : 

(وينبغي القطع بالجميع بالدخول لاستقراره به مع عدم الخلاف فيه في الظاهرء 
والنصف مع عدمه إن خلى بهاء للوفاق من العاملين بالنصوص عليه وحينئذٍ يبق 
الشكٌ في النصف الآخر والاحتياط فيه لا يُترك)''' انتهئ. 

ط :( و )تا ذكره المصنّ فيه في فسخ الرّوجء يظهر أنته إن كان فسخ الرَّوجة 
(بعده) أي بعد الدخول. كان ها (المُسمّى) الذي استقر بالوطء. وبما استحلٌ من 
فرجهاء كما هو المشهور بين الأصحاب. بل حُكي عن بعضهم الإجماع عليه'". 

O 


(۱) ریاض المسائل: ج ۱۰ / ۳۹۱(ط . ج). 
(۲) جواهر الكلام: ج 515/1١‏ قوله: (بلا خلافٍ معتدّ به أجده فيه. بل حكي بعضهم الإجماع عليه). 


V۷.‏ فقه الصادق / ج57 


والقو ل قول المنكر للعيب. 


فيما يفصل به الذزاع لو تداعيا في العيب 

المسألة السادسة: ويدور البحث فيها عن موارد الغزاع: 

العيب إِنْ كان جليَا فقَطْعٌ المنازعة فيه سهلٌ . 

وإِنْ كان خفياً: 

فان كان يمكن علم الغير به. فلا إشكال في أنّ على مُدّعي العيب البيّنة. وعلى 
منكره المين . 

وإ لم يكن علم الغير به. لم تُسمع البيّنة. بل لاب من إثباته إمّا من إقرار ذيه. 
أو البيّنة بإقراره. أو المين المردودة. أو نكوله عن المين. وإِنْ لم يردها بناء على 
القضاء به. 

( و )لوم يكن شيء من ذلك, ف (القول قول المنكر للعيب) مع يينه. لأصالة 
السلامة.ولأنته (بُترك لو ترك). ولصحيح أبي حمزة المتقدّم'''. ولذا ذكر غير واحدٍ 
من الأصحاب -بل لا خلا ف''' يعتدّ به يبنهم ‏ أنته إذا وقع الفزاع بينهما في العنة, 
فان ادع الوطء وأنكرته: 

فار كانت عذراء» فعليها إقامة البيّنة بأن تنظر إليها من يوق بها من النساءء 
كما في صحيح أبي حمزة المتقدّم. 


)١(‏ الكافي: ج60 / حخ". وسائل الشيعة: ج ۲١‏ ل 
(۲) الخلاف :ج ۳٠۷ / ٤‏ مسألة NE‏ 


فيما يفصل به النزاع لو تداعيا فى العيب 0 


وإ كانت تيبا حشاها القابلة ا حخَلُوق. فإِنْ ظهر على العضو صُدّقَ كا في خبر 
عبد الله بن الفضل ٠"‏ أو تستذفر بالرّعفران ثم يتغل ذكره فان َرَج الماء أصفر 
صَدّقه ا في خبر غياث'". 

وإِنْ لم يدّع الوطء. لا يثبت العنة إلا بإقرار الرّوج أو البيّنة بإقراره. أو المين 
المردودة. او نكوله عن المين . 

ولو لم يكن كذلك . فادّعتٍ عنته وأنكر. فالقولٌ قوله مع هينه . ولا تُسمع 
منها البيّنة على العَنن . لكونه لا يعلم إلا من قبله » لكونه أعجٌ من العجز عن وط ء 
إمرأته بخصوصها. 

أقول وأو ونع آن يا ذكز ود ق الغ اا 

أحدهما: ما عن الشهيد الثاني ج قال: (يُشكل ثبو ته بالمين المردودة, بناءً على 
أنتها كالبيّنة . فإنها حينئذٍ كالبيّنة منها. والفرض عدم سماعها منه. فكذاما 
قام مقامها) ". 

وفيه: أنّ المراد كونها بحكم البيّنة المسموعة في إثبات الحق. لا أنتها حكنها في 
الماع وعدمه. 

ثانيهما: أنته إن أمكن إطّلاع الغير عليهاء فلم لا ُسمع منها البتنة, وإن لم يمكن 
الاطلاع عليهاء فلم يُسمع دعوى الرّوجة مع يمينها عليه؟! 

وفيه: أنته فرق بين الرّوجة وغيرها. بإمكان إطلاعها علا بمرور الأيّام 
وتكرّر الأحوال. وتعاضد القرائن, بخلاف غيرها. 
(1) الكافي : ج ۵ / 41١‏ ح۸. وسائل الشيعة: ج١5‏ / 77ح 571/0. 


(1) الكافي : ج ۵ / 4١7‏ ح۱۱ . وسائل الشيعة: ج ۲۱ / 5714 ح515177. 
() مسالك الأفهام : ج ۸/ .٠١۲‏ 


Vr‏ فقه الصادق / ج55 
ويوْجَل الحاكم العتين مع المرافعة 


والمنسوب إلى الصدوقين''' وابن حمزة'": أنته يُقام العنّين في الماء البارد. فإنْ 
تقألّص وتشنَّح ذّكره حُكم بقوله. وإِنْ بق مسترخياً حُكم ها. 

ويشهد به: مرسل الصدوق. قال: «قال الإمام الصادق ثة: إذا ادّعت المرأة 
على زوجها أنته عنينٌ وأنكر الرّجل أن يكون ذلك. فالحكم فيه أن يقعد الرّجل في 
ماء بارد. فإِنْ استرخى د کرہ فهو عنينٌ, وإِنْ تشنّج فليس بعنين»' ". 

والخبر معتيرٌ؛ لأنّ الصدوق ينسبه إلى المعصوم جزماً. وقد مر غير مرّة أنّ 
مثل هذا المرسل حجّة إِنْكان المُرْسل ثقة. ويؤيّده قول الأطيّاء. 

وعليه. فالعنة ليست من العيوب التي لايمكن الاطلاع عليها فتسمع بيّنتها. 

أقول: قد روى الصدوق ‏ رواية أخرئ في معرفة العنةء قال: 

(وفي خبرٍ آخر أنته يُطعم السّمك الطري ثلاثة ايام ثم يقال له بل على الرّماد. 
فان ثقب بوله الرّماد فليس بعدّين. ون لم يثقب بوله الرّماد فهو عنين»". 

( و )كيف کان» فلو ثبت العَنّن: 

فان صبرت عالمة با كم والموضوع. ورضيت. فلا كلام. 

وإ لم تصبر. بل رفعت أمرها إلى الحاكم (يوْجَل الحاكم الِنين مع المرافعة 
)١(‏ فقه الرضا: ص ۲۳۷. ونسبه العامة في مختلف الشيعة : ج۷ / ٠۹١‏ إلى الصدوق في المقنع وأبوه في الرسالة. 


المقنع: ص ۳۲۲. 
(۲) الو سيلة: ص .۳١١‏ قوله: (و تعرف -العنة -بأحد ثلاثة أشياء: ... وباسترخاء الذكر إذا جلس في الماء البارد). 
(۳) الفقيه : ج۳ / ۵۵۰ ح۸۹۲٤‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ٢٤۲۲ح‏ ۲۱۹۷۷. 
)٤(‏ الفقیه : ج۳ / ۵۵۰ ح۸۹۳٤‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۱ / 54 ح۲۱۹۷۸. 


فيما يفصل به النزاع لو تداعيا فى العيب v۳‏ 
سنةء فإنْ وطأها أو غير ها فلافسخ. وإلافسخت. ولها نصف التهر. 
سنة ) لأنْ بعالم نفسه. (فإنْ وطئها أو غيرها فلا فسخ ولا فسخت. ولها نصف المَهر) 


كا تقدّم'" الكلام في ذلك كلّه مفصّلاً. 


و 





)١١‏ تقدّم في اوائل هذا الجزء. 


٣۳ج‎ / فقه الصادق‎ VE 


التدليس 

أقول: قبل بيان التدليس موضوعاً وحكماً. لاب من بيان أمرٍ يقرب عليه 
فروع كثيرة. وهو : 

أنّ لزوم عقد النكاح, هل هو لزومٌ حكمي لكي لا يكون قابلاً للفسخ. ويكون 
شرط الخيار فيه منافياً لمقتضى العقد. بل خالفاً للكتاب والّنة ؟ 

أم يكون حقيّا قابلاً لذلك كالبيع, ويقرتّب على ذلك بجيء خيار العيب فيه 
مطلقاً. وخيار تخلّف الشرط والوصف وغيرها وعدمه؟ 

والجواب: أنّ الحقّ هو الأَوّل لعدم مشرعيّة التقايل فيه اتّفاقاً. وللاتفاق 
المدّعى عن «الخلاف»'',. و«المبسوط»'". و«السرائر»'". و«جامع‌المقاصد» . 
و«المسالك» وغيرها" على أنته لا يدخله خيارٌ الشرط. ولا يصح شرط الخيار 
فيه. وفي «الجواهر»: (بل لعل منافاته لعقد النكاح من ضيروريّات الفقه)'". 

ويمكن أنْ يستدل له: بإطلاق دليل لزومه. فإنّ مقتضى ذلك عدم سقوط 
اللّروم إلا جا ورد فيه النصّ الخاص. وعلى ذلك بنينا على أن الأصل في كل ماشكَ 


(۱) الخلاف : ج 137/4 كتاب النكاح مسألة 0 

(1) المبسوط: ج ٠۹٤/٤‏ . قوله: (عقد النكاح لايدخله خيار المجلس بإطلاق العقد ولا خيار الشرط بلا خلاف...). 
(۳) السرائر: ج ۲ / 61/0. 

596-5914 / جامع المقاصد :ج۱۳‎ )٤( 

(5) مسالك الأفهام : ج ۸ /507, قوله: (المشهور بين الاصحاب بطلان النكاح بشرط الخيار فيه). 

)٩(‏ كما في كشف اللّقام : ج ۷ / 0٤‏ (ط . ج). 

(۷) جواهر الكلام: ج۲۹ .۱٤۹/‏ 


٣ج‎ / فقه الصادق‎ E 


منها: صحيح زاررة -أو حسنه -الوارد في موت ابن لأبي عبد الله وقال 
أبو جعفر اثلا فيه بعد صلاته عليه: 

«لم يكن يُصلَى على الأطفالء إنا كان أمير المؤمنين 390 يأمر بهم فيدفنون من 
وراء» ولا بُصلي عليهم, ونا صلّيث عليه من اجل أهل المدينة.كراهية أن يقولوا لا 
صل على أطفاهم»"". 

ومنها: خبر علي بن عبد الله عن أي الحسن موسئئ ٤ا‏ عن رسول الله يليه بعد 
دفنه إبراهيم من دون أن يُصلي عليه: 

«وأمرني أن لا أصلي إلا على مَنْ صَلْن»'". 

بدعوى أنّ ظهورهما في عدم الوجوب مالم يبلغ لا ينكر. 

الطائفة الثانية: ما دل صريحاً على عدم الوجوب على الطفل. مالم يبلغ: 

منها: مو تق عّار, عن الإمام الصادقاثّة: «عن المولود مالم تر عليه القلم هل 
صلل عليه؟ 

قال 9ة: لا. إنما الصّلاة على ال جل والمرأة إذا جرئ عليه القلم»'". 

ومنها: خبر هشام: «إما تجبُ الصّلاة على من وَجَبِتْ عليه الصّلاة والحدود, 
ولا صلی على من لم تب عليه الصّلاة ولا الحدود»'*. 

"-وبعدم ظهور النصوص المتقدّمة في الوجوب المصطلح. فإنّه في الّغة ببعنى 
الثبوت, والمتيقن منه جرد المشروعية. 
gl gi TN)‏ 53181877 
(۲) وسائل الشيعة: ج ۹۹/۳ ح15١5.‏ 


(۳) التهذيب: ج۳ / ۱۹۹ حلا وسائل الشيعة: ج ۹۷/۳ ح۲۵٠٠‏ 
)٤(‏ التهذيب: ج۳ / ۳۳۲ ح٥1۵‏ . وسائل الشيعة: ج۳ / ۱۰۰ح ٠۳٠۳۰‏ 


في أنته حقٌّ قابلٌ للإسقاط أو حكمٌ غير قابل له » هو البناء على الثاني . إلا أن 
يثبت الأوّل. 

فإن قيل:إنّ مقتضى عموم دليل لزوم''' الشرط هو دخول خيار الشرط في 
جميع العقود. منها النكاح. 

قلنا:إنّه قيّد إطلاق ذلك الدليل في النصوص الأخر''' بالشرط الخالف للكتاب 
والسّنة.وإذا كان لزومالنكاح حُكديّاً ويشمله دليلالشرط. ومع الشاك فيه يسك 
فيمصداق المُخصّص.والثابت عدم صحَّة القِسّك بالعام في الشبهةالمصداقيّة. 
ا ولو شرط الخيار فيه بَطَّل العقد أيضاً. لا لما قيل من أن الشرط الفاسد يُفسد 
العقد. لأنته قد حققناه في حلّه من هذا الشرح'" أنته لا يُفسد العقد. بل من جهة أنّ 
شرط الخيار مرجعه إلى تحد يد الزوجيّة با قبل الفسخ, وهذا ينافي قصد الدوام أو 
المؤجّل إلى أجل معلوم» وهذا بخلاف سائر الشروط. فإنٌ مرجعها إل تعليق 
الي ت لار رها كه هك ول هه افا 

فالمتحصّل: أنّ عقد النكاح لازم ذاتاً لا يحكم ججواز فسخه إلا فها دلّ عليه 
دليلٌ خاص. 

أقول. إذا عرفت هذاء فاعلم أنته وقع الغزاع في التدليس موضوعاً من جهتين: 

الأولى: أنته هل يصدق جرد عدم الاخبار بالعيب مع خفائه. أم يعتبر فيه 
کان العيب. وإظهار عدمه ؟ 

والظاهر هو الأول كما يشهد به النصوص المتقدّمة في العيوب. 

الثانية: أنته هل يختصٌ بالعيب. أم يعم فقد الكمال أيضاً ؟ 


(۱و ۲) وسائل الشيعة: ج8١ 17-1١77‏ 
(۳) فقه الصادق: ج A/T‏ 


۷٦‏ فقه الصادق / ج۳۳ 


ولو تزوجها حُرَةَفبانّت أمّة فسخ» ولا هر إا مع الدخول, فيرجع به على 
المدلّس» وكذا لو شرطت بنت مهيرة فخرجت بنثُ أمَة ولو تزوجته حُرَأفبان عبداً 
فلها الفسخ» والمَهرٌ بعد الدخول لاقبله. 


والظاهر في هذا المقام عمومه له. بشرط كون صفة الكمال تما تقاولا عليه أو 
اشترطا وجوده. 

وعليه. فالنسبة بين العيب والتدليس عمومٌ من وجه : 

والمجمع: ما لو دلّس بالعيب . 

ومورد افتراق التدليس: ما لو اشترط صفة الكمال مع فقده ها . 

ومؤود افتراق الفيبماالوكان الب خقياً عل الزوجة وولا 

ثح إن -مضافاً إلى أنته لا دليل على ثبوت الخيار بالتدليس في المقام مطلقاًء 
وقد عرفت أن الأصل لزوم النكاح -يدلٌ على عدم ثبو ته بغير التدليس بالعيوب 
الخاصّة, النصوص المتقرّمة'' المصرّحة منطوقاً ومفهوماً بذلك. ( و ) لذلك اقتصر 
الفقهاء في الحكم بتبوت الخيار بالتدليس على التدليس بأمورٍ خصوصة : 

منها: ما (لو تزوّجها حُرّة فبائت أمّة) قالوا( فسح ولا مَهر إلا مع الدخولء 
فيرجع به على المدلّس) . 

( وكذا) منها: (لو شرطت بنت مَهيرةا'' فخرجت بنت أمَة). 

( و ) منها :ما ١‏ لو تزوّجته حرا فبانَ عبداً ) قالوا ( فلها الفسخ , والمَهر بعد 
الدخول لا قبله ). 


)١(‏ تقدّمت في أوائل هذا المجلّد. 
(۲) المهيرة: أي الغالية التهر. كما في لسان العرب : ج ۵ / .١184‏ 


لو تزوّج امرأة بشرط كونها بكرا فوجدها ثيباً WW‏ 


وقد دل على جميع ذلك النصوص. لكن تركنا التعردض ها على مبنانا من عدم 
الاشتغال بذكر ما لا موضوع له. وصرف الوقت فيا هو أهمّ. 


لو تزوج امرأة بشرط كونها بكرا فوجدها ثيّباً 
منها: ما لو تزوّج امرأةً وشرط كونها بکرا فوجدها تيبا وثبت بإقرارها أو 
بالبيّنة أنتها كانت كذلك قبل العقد : 
فالمشهور'"' بين الأصحاب أنّ له الفسخ . 
وفي «الجواهر»: (ولعلّه لا خلاف فيه ولا إشكال)"". 
لکن في «كشف اللّثام»: أن ظاهر الأكثر وصرع بعض عدم الخيار". 
وفي «الرياض»“: نسبة عدم الخيار إلى ا كى عن الأكثر. 
واستدل لثبوت الخيار بوجوه: 
الوجه الأوّل: عموم ما دلّ على لزوم الوفاء بالشرط . 
وفيه: ما تقدّم'"' من أنته لا يقتضي ثبوت الخيار في عقد النكاح. 
الوجه الثاني: صحيح محمد بن القاسم بن الفضيل. عن أبي الحسن اثة: 
)١(‏ جامع المقاصد : ج7١‏ 7-5-5017 قوله: (وتحقيق ذلك يقع في مقامين: الأوّل: الفسخ... وهذا هو الظاهر من 
كلام جمع من الأصحاب). 
(۲) جواهر الكلام: ج 507/5١‏ 
(۳) كشف اللّتام : ج۷ / ۳۸۹. قوله : (فالأقرب أنّ له الفسخ . عملاً بقضيّة الشرط ٠.‏ خلافاً لظاهر الأكثر وصريح 
بعض) (ط . ج). 
)٤(‏ رياض المسائل :ج ۰٤/٠١‏ ٤ط‏ .ج). 


(0) وسائل الشيعة: ج۱۸ ١7-1١77‏ 
(1) كما تقدّم في الصفحة السابقة. 


۷۸ فقه الصادق / ج57 


«فيالرّجل ةزوج المرأة على أنتها بكر فيجدها نيبا أيجوز له أن يقير عليها؟ 

قال: فقال؛ية: قد تفتق البكر من الرّكب ومن الغزوة»'". 

بتقريب: أنته يدلّ على أنّ عدم الفسخ إا يكون لأجل احتال تجدّد الثيبوبة 
بسببٍ خقّ. ففهومه ثبوت الخيار فيا م يحتمل تحدّدها. 

وفيه أوَلاه أنته لم يسأل عن الفسخ وعدمه. بل عن جواز القيام معها وعدمه. 
ولع وجهه احتال السائل أن لا يجوز له. أو يكون مرجوحاً لكشف الثيبوبة عن 
فجورهاء وأنتها زانية. فلا ربط له بالخيار مفهوماً ومنطوقاً. 

واا عل و فی ا ا افيد حدر وت لفقم ارت كوه 
الثيبوبة حاصلة بغير الأمور المذكورة فيه. سواءٌ سبقت العقد أو تحرّدت بعده. 

الوجه الثالث:.صحيح محمّد بن جزك. قال : 

«كتبثُ إلى أبي الحسن ئة أسأله عن رجل تزوّج جارية بكراً فوجدها تيبا 
هل حب ها الصداق وافياً أم ينتتقص؟ ۰ 

قال ا: ينتقص»'". 

بتقريب: أن الأرش في باب البيع يكون أحد طرفي الخيار. فلابدٌ وأنْ يكون في 
هذا الباب أيضاًكذلك. 

وفيه: أنته قياش مع الفارق. لكون لزوم البيع حقيّة ولزوم النكاح حكمياً. 

وعليه. فالأظهر عدم ثبوت الخيار له. 

أقول: م إِنّه على الختار من أنته ليس له الفسخ» وكذا على القول الآخر لو 


.514146 ۲۲۳ح‎ 75١ التهذيب :ح۲۸/۷٤ ح 17 وسائل الشيعة: ج‎ )١١ 
ح۲. وسائل الشيعة: ج ۲۲۳/۲۱ ح113147.‎ ٤۱۳ / 0 الكافي : ج‎ 1١ 


لو تزوّج امرأة بشرط كونها بكرا فوجدها ثيب ۷۹ 


اختار البقاء, أو إذا احتمل تجدّد الثيبوبة. فهل له أن ينقص من مهرها شيئاً كا عن 
الور أم لاكما عن ف واب البرَاج'"؟ 

وجهان. أظهرهما الأول لصحيح محمد بن جزك المتقدّم, ومعه لا يُصغى إلى 
دعوى أنّ الأصل يقتضي عدم النقصان. فلا إشكال في أصل النقصان, إا الكلام في 
مقداره. وفيه أقوال: 

١-ماعن‏ الشيخ في «النهاية» '' من أنته ينقص منه شيءٌ في الجملة. 

؟-ما عن القطب الراوندي'* من أنته ينقص منه السّدس. 

۳-ما عن المصنّف يه ف «القواعد»”", و«التحرير»'" و«الارشاد»**, 
والحيلي في «السرائر»""» وامحقّق في «الشرائع»'''' من أنته ينقص من المُسمَى 
مقدار ما بين مهر البككْر إلى مَهر التيّب. نصفٌ أو ثلث أو غيرهما. 


.٠٤١/ مسالك الأفهام: ج۸‎ )١( 

(۲) الكافي في الفقه: ص 595. 

(؟) المهزّب : ج۲ / ۲۱۳. قوله: (وإذا تزوّج امرأة على أنتها كر فوجدها ثيّاً جاز أن ينتقص من مَهرها شيئاً 
وليس ذلك بواجب). 

() النهاية : ص ٤١١‏ . قوله : (ومتئ تزوّج الرّجل بامرأة على أنتها بكر فوجدها نيباً. فإنّه يجوز أن ينتقص من 
مهرها شيئا). 

(6) حكاه عنه المحقّق في نكت النهاية: ج ؟ / 571. 

)١(‏ قواعد الأحكام :ج٣‏ / الا 

(۷) تحرير الأحكام : ج۳ / .٥٤۳‏ قوله: (السابع: لو تزوّج وشرط البكارة. فخرجت ثيباً لم يكن له الفسخ. وكان له 
أن ينقص من مهرها شيئاً. وهو ما بين مهر اليكر والنيب. ويرجع فيه إلى العادة). 

(8) إرشادالأذهان: ج۲ /59- .١‏ قوله: (ولو شرطالبكارة. فظهرت ثيباً فلا فسخ... وله أن ينقص ما بين التهرين). 

(1) السرائر: ج 093/7 

)٠١(‏ شرائع الإسلام: ج ۲ / 085 المسالة الخامسة. 


° فقه الصادق / ج 7" 


٤‏ -ما عن المحقّق''' أيضاً. و«المسالك»'". و«المدارك»'' من إحالة تقدير 
ذلك إلى نظر الحاكم. 

4-مافي «الجواهر»'”'' من أنته النصف. 

واستدل للأخير: بالنصوص"' المستفيضة الواردة في رَد الأمّة المدلسة.الدالة 
على أنّ لمولاها اشر إِنْ كانت يكرا ونصف العُشر إِنْ كانت ثيباًء الظاهرة في أن 
التفاوت بين البكارة والثيبوبة هو النصف. من غير فرق بين الأمّة وغيرها. وإِنْ 
ا من جهة ا العف و الم تيك را وق نوها سن لير 

أقول: هذا وإِنْ كان استحساناً اطيفاً لكنّه لا يصلح مدركاً للحكم الشرعي. 
لاحتال الاختصاص بالأمّة وبالبيع. 

واستدل لما قبله: بانتفاء تقدير النصّ شرعاء مع الحكم باصله. فيرجع فيه إلى 
نظر الحاكم كا هو الشأن في كلّ ما لا تقدير له شرعاً كالتعزيرات, ودية الأطراف 
ونحوهماء ولا بأس به إذا لم يستفد من الأدلّة القول الثالث. 

واستدل للثاني: بأنَكلمة (الشيء) في عُرف الشرع هو الشدس. ولذا حمل 
عليه في الوصيّة. فكذا هنا . 

وفيه: أنته لم ذكر كلمة (الشىء) في الرواية. 

واستدلٌ للأوّل: بإطلاق لفظ النقصان . 

وفيه: أن الظاهر من السؤال وال مجواب الإإيكال إلى نظر العرف.ومن الضروري 


.۳۲٣/ النهاية ونكتها: ج۲‎ )١( 

(۲) مسالك الأفهام :ج .٠١١/۸‏ 

(۳) نهاية المرام: ج ١۸ / ١‏ النظر الثاني في المهور. 
)٤(‏ جواهر الكلام: ج ۳۷۸/۳۰ 

(6) وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ۱۸۸-۱۸۵. 


لو تزوّج امرأة بشرط كونها بكرا فوجدها ثيب لم 


ن 0 الأذهان هو تفاوت ما بين مهر البكر ومهر النيّب . 
شئت قلت:إنّ ظاهر سوال السائل: «أو ينقص» هو السوال عن نقص ما 

بإزاء 4 «ينقصٌ» يكون ظاهراً في ذلك أيضاً. 

وعليه. فالأظهر هو القول الثالث. 

ومنها: ما لو تزوّج امرأةٌ وانتسب نفسه إلى قبيلةِ, فبانَ من غيرها. أعلى أو 
أدون. كان ها الخيار. 

واستدل له: بخبر الحلبي: «في رجل يتزوّج امرأةٌ فيقول هها: أنا من بني فلانء 
فلا يكون كذلك؟ ١‏ 

قال : تفسخ النكاح أو قال: ترد» 

ونحوه مرسل «السرائر»'". 

ولا يعارضه المرسل الذي رواه ابن البرّاج قال: 

«روي أن الّجل إذا اعى أنته من قبيلة معيّنةٍ معيّنة. وعقد له على امرأةٍ. ثم ظهر 


(۳) 


0) 


أنته من غبرها ا عقده فاسد» 
لإرساله. وعدم اعتاد الأصحاب عليه. وليس فى النصّ اشتراط ذلك. ولذا 
كان الحكي عن ظاهر بي عل و«النهاية»'*.و«الحخنلاف»'' .و«الوسيلة»”" 


)١(‏ التهذيب : ج ۷ / ۳۲٤ح ۳١‏ . وسائل الشيعة: ج١5‏ / ۲۳۵ ح571917/5. 

(؟) السرائر: ج۲ / 1۱١‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۳۹/۲۱ ح571981. 

(۳) المهذب: ج۲ / ۲۳۹. وسائل الشيعة: ج ۲۳۹٣/۲۱‏ ح۲۱۹۸۲. 

)٤(‏ حكاه عنه العامة في مختلف الشيعة : ج۷ / 1۹۹ قوله: (قال ابن الجُنيد: ولو اتتسب أحد الزوجين إلئ نسب 
أو صناعة ولم يكن كذلك. كان النكاح منفسخاً إن لم يرضه الآخر بعد علمه به). 

(0) النهاية: ص418. قوله: (وإذا انتمى رجل إلى قبيلة بعينه وتزوّج فوجد على خلاف ذلك أبطل التزويج). 

(1) الخلاف :ج 1877/4 مسالة .٠١٤‏ 

(۷) الوسيلة: ص 7١١‏ فصل في بيان العيب المؤّر في فسخ العقد. 


AY‏ فقه الصادق / ج77 


الخيار وإِنْ لم يشترط ذلك في العقد. 

ولكن حيث يكون مورد النصّ هو جرد ادّعاء الانتساب إلى قبيلةٍ من دون 
أن يشترط ذلك في ضمن العقد. أو وقوعه مبنيّاً عليه. ولم يفتٍ الأصحاب بذلك. 
فهو مُعْرَضٌ عنه. فلا يبق مورد لدعوى ثبوت ذلك في صورة الاشتراط بالأولويّة. 


فو 


فى المَهر A۳‏ 
الفصل السابع: في المَهر: 
وهو عوض البُضع »وتملكه المرأة بالعقد. 


(الفصل السابع) 
(في المَهر) 

ويُسمّى الصداق -بفتح الصّاد وكّسرها_والنِخلة, والأجر.والفريضة.والعقره 
والصَّدّقة -بفتح الصاد مع ضمّ الدال. سكونها وفتحها_والحباء. والعليقة. والطول. 

أقول: وإِنْ نوقش في صدق بعض الأسماء المزبورة. ولكن لعدم الطائل تحت 
البحث عن ذلك. فالصفح عنه أولى. 

( وهو ) كا في المتن وعن غيره (عوض البضع) . 

وعن «المسالك»: (أنته في الشرع اسم لما وَجَب في مقابلة البُضع. بنكاح أو 
راموت ا قر ا 1 

وقد تقدّم ما في جعله عوض البضع من الإشكال » ولكن الأمر في ذلك 
أيضاً سهل. 

( و )كيف كان فالكلام فيه في طىّ مباحث : 

المرأة تملك تمام المَهر بالعقد 

المبحث الأوّل: المشهور'"' بين الأصحاب أل المهر (تملكه المرأة بالعقد) بل عن 

)١(‏ مسالك الأفهام: ج۸ / ۱١۷‏ قوله: (هو جمع مَهر. وهو مال يجب بوطأ غير زنا منها ولا ملك يمين. أو بعقد 


النكاح. أو تفويت بضع قهراً على بعض الوجوه). 
() مسالك الأفهام : ج ۸ .۲٠۸/‏ 


A‏ فقه الصادق اج 


المحلّي" "نف الحخلاف فيه. واستدلّ له : 

١_بالآية‏ الكرية: م وَآتُوأ النَّسَاءِ صَدَقَاتِهِنَء'"لأنته أضاف الصدقات 
إل الكاشف ذلك عن الاختصاص . 

۲ -وللأمر بالدفع إلهنٌ. 

٣‏ -وبأنته مقتضى القاعدة, فإنّ المملّك للمَهر هو العقد. كان ذلك بإزاء 
استحقاق الانتفاع بالبُضع أم لم يكن . 

أمّا على الثاني: فواضح . 

وأمًا على الأوّل: فلأنته يلك الرّوجٍ البُضع بالعقد. فتملك المرأة عوضها به. 

٤‏ -وبالتصوص الدالّة على أنّ الفاء المتخلّل بين العقد والطلاق ها: 

منها: موق عبيد بن زرارة قال: «قلت لأبي عبد الله ا رجلٌ تزوّج امرأةً 
على مائة شاة, ثم ساق إليها الغنم, ثم طلّقها قبل أن يدخل بها. وقد ولدت الغنم؟ 

قال :ِن كانت الغ ملت عنده رجع بنصفها ونصف أولادها. وإِنْ لم يكن 
الحمل عنده رجع بنصفها و يرجع من الأولاد بتو 

ونحوه غيره. إذ لولم يكن المهر بامه مِلْكاً ها ماکان وجه لكو نالفاء بتامه ها. 

ه _وبالنصو ص“ الدالّة على وجوب المهر أجمع بالموت. فإِنّ إطلاقها يشمل 
ما لوم يدخل بها. 
)١(‏ السرائر: ج۲ /1۳۹. 
(۲) سورة النساء: الآية .٤‏ 
(۳) الكافي : ج٠‏ / ٠١١‏ باب ما للمطلّقة التي لم يدخل بها من الصداق ح٤.‏ وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ۲۹۲ باب ٣٣‏ 


من أبواب المهور. حديث .591١4‏ 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج١5‏ /757- 774 باب 08 من أبواب المهور. 


أقول: وفي الجميع نظر: 

ما الأوّل: ‏ فضافاً إلى كونه اجتهاداً في مقابل النصّ أنه لعدم إحاطتنا 
بمناطات الأحكام. لا يصح الاستدلال به. 

بل يمكن أن يقال:إنَّ عدم كون ما د كر علّة له معلومٌ كيف وأنته تجبٌ الصّلاة 
على المعصومين 0 مع أنتهم غير حتاجين إلى ذلك. 

وأا الطائفة الأول من النصوص: فهي مطلقة تقيّد ا تقدّم. مع أن خبر عليين 
عبد الله لیس ظاهراً فیا ذُكرء إذ المراد ن صَلّى مَنْ أمر بها وجوباً أو استحباباًء فهو 
يعضِدٌ المشهور ولا يعارضه. مضافاً إلى احال كونه من خصائص النيّ ا 

وأمًا الطائفة الثانية: فقد أجيب عنها في محكيّ «الذكرى»''' و«المختلف»'"" 
و«الوسائل»'": بأنّ المراد من جريان القلم في الموتّق. جريان قلم التكليف ولو 
قريناً أو قلم الثواب. 

وفي حكىّ «المدارك»': بضعف سنده. لاشتاله على جماعة من الفطحيّة. 

وأمَا خبر هشام: فهو ضعيفٌ في نفسه. 

أقوله ولكق الظاهر عدم عامية ما اور عل الموق: 

أمَا الأوّل: فلن احمل المزبور خلاف الظاهر. من جهة التعبير بالج ل والمرأة. 
ئها لا يُطلقان على مَنْ له ست سنين. ولفظة (على). 

وكذلك لا يرد عليه ما قيل من أنته يدل على عدم وجوبها على المجنون. مع 
(١)الذكرى:‏ ج١/400.‏ 
(۲) مختلف الشيعة: ج ؟ / 5٠٠‏ 


(۳) وسائل الشيعة: ج ۳ / 1۷. 
)٤(‏ مدارك الأحكام :ج٤ .٠١١/‏ 


المرأة تملك تمام المَهر بالعقد ۸0 


1 -وبالخبار”'' الآتية الدالّة على وجوب نصف المهر عليها لو أبرأته من 
الصداق, ثم طلّقها قبل الدخول. معلّلة بأنتها إذا جعلته في حل منه فقد قبضته. إذ لو 
لرتكن مالكة لتقام الصداق. لم يكن إبرائها قبضاً لام الصداق, بل كان قبضاً للنصف. 
ويترتّب عليه عدم وجوب النصف عليها. 

٠-وبما‏ دلّ من الأخبار على أن الصداق لو زاد عندها زيادةً متصلة. علبها 
نصف قيمته يوم دفعها إلا : 

منها: صحيح عل بن جعفر, عن أخيه. عن أبيه. عن على لإئل: «في الرآجل 
يقزوّج امرأة على وصيي. فيكبر عندهاء ويريد أن يطلّقها قبل أن يدخل بها؟ 

قالثة: عليها نصف قيمته يوم دفعه إليها»'". 

إلى غير تلكم من النصوص الواردة في الأبواب الختلفة المستفاد منها ذلك. 

أقول: وبإزاء ذلك كلّه طوائف من النصوص: 

منها: ما دل على أنّ المهر نا يجب بالدخول: 

١‏ -صحيح عبد الله بن سنان, عن الإمام الصادق با «إذا أدخله وجب 
الغسل وال مهر والعدّة»'". 

۲ -وصحيح الحلبي. عنه ان: «إذا التق الختانان وَجَب المهر والعدّة»!*. 


)١١‏ وسائل الشيعة: ج 7١١/17١‏ باب ٤١‏ من أبواب المهور. 

(۲) التهذيب : ج۷ / ۳۹۹ باب المهور والأجور وما ينعقدمن النكاح وما لا ينعقد ح0۷ وسائل الشيعة: 
ج ۲۹۳/۲۱ باب ۳٤‏ من أبواب المهور. حديث ۲۷۱۱۵. 

(۳) الكافي : ج / ۱۰۹ باب ما يوجب المهر كملاً ح1. وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ۳٠۹‏ باب 08 من أبواب المهور 
حديث ۲۷۱۸۱. 

() الكافي : ج٦‏ / ۱۰۹ باب ما يوجب المهر كملاً ح1. وسائل الشيعة: ج١7‏ / ۳٠۹‏ باب 06 من أبواب المهور. 
حديث ۲۷۱۸۳. 
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وخبر محمد بن مسلم, عن ابي جعفر اثة: «سأله مت يجب المهر؟ قال اثة: 
إذادخل ا" 
ونحوها PE‏ 
ولكن هذه النصوص غير ظاهرة في عدم تقلكها المهر مالم يدخل بهاء فإنها 
متضمّنة للوجوب بالدخول. ومفهومه عدم الوجوب والثبوت والاستقرار مالم 
يدخل بهاء فيكون الوجوب في هذه النصوص نظير الوجوب في قوله نقة: «البيّعان 
بالخيار مالم يفترقاء فإذا افترقا وجب البيع»'". 
نعم. خصوص خبر يونسء عن الإمام الصادقاثة: «لا يوجبٌ المهر إلا 
الوقاع في القَرح»''' ظاهر في عدم القلّك مالم يدخل بها. 
أقول: ولكن للاتفاق نصّاً وفتوى”” على تلّكها نصف الصداق بالعقد على كلا 
القولين, وللأدلّة المتقدّمة يحمل هذا الخبر أيضاً على ما تقدّم. 
ومنها: ما دل على إعطاء نصف غاء الصداق إيّاها لو طلّقها قبل الدخول 
«سألته عن رجل تزوّج امرأة على بستانٍ له معروف. وله غِلّة كثيرة, ثم مكث 
(۱) التهذيب : ج۷ / ٤٦٤‏ باب من الزيادات في فقه النكاح ح18. وسائل الشيعة: ج١7‏ / ۳۲۰ باب 04 من أبواب 
المهور. حديث ۲۷۱۸۷. 
(۲) وسائل الشيعة: ج ۳۱۹/۲۱ ۳۲۰باب 06 من أبواب المهور. 
(۳) الكافي : ج 0 / ٠۷١‏ باب الشروط والخيار في البيع ح1 :(عن أبي عبد الله ئة... قال: البيّعان بالخيار ما لم 
يفترقا فإذا تفرّقا فلا خيار بعد الرّضا منهما). 
)٤(‏ التهذيب : ج۷ / ٤1٤‏ باب من الزيادات في فقه النكاح ح117. وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ١‏ ؟7 باب 04 من أبواب 


المهور. حديث .۲۷۱۸٩‏ 
(6) مسالك الأفهام: ج 8 / 516. 


المرأة تملك تمام المَهر بالعقد A۷‏ 


سنين لم يدخل بها ثم طلّقها ؟ 

قال اثة: ينظر إلى ما صار إليه من غلَّة البستان من يوم تزوّجها فيعطيها نصفه. 
ويعطيها نصف البُستان. إلا أن تعفو فتقبل منه ويصطلحان على شيء ترضى به 
منه. فإنّه أقرب للتقوئ»!". 

وأعيتبدغله "قار ال ايكون غورد اسول الفله اللاجودة خن العقد: 
المجعولة جزء للمّهر. 

وأخرئ: باحتال كون الصداق هو البستان دون أشجاره. 

وثالثة: باحقال أَنْ تكون الغِلّة من زرع يزرعه الرّجل . 

وعلى التقديرين الأخيرين ليست الفلّة من ناء المهرء بل هو تخت بالرجل, 
فيكون الأمر بدفع النصف إليها حمولاً على الاستحباب. 

أقول: ولكن يبعد الأول قوله!ة: «ما صار إليه من غِلّة البستان من يوم 
تزوّجها». فإنّ ظاهر ذلك السؤال عن حكم الغِلّة في تلكم السنين. 

ويبعّد الثاني قوله: «علئ بستانٍ له معروف وله غِلَّة كثيرة» إذ أرض البستان 
لايطلق عليها البستان . 

والثالث وإ كان احقاله قريباً إلا أته لاوجه لحمل الأمر فيه على 
الاستحباب , بل يبحمل على كونه أغرة الأرض وما شاكل . وعلى التقديرين 
فلا ينافي ما تقدّم. 

وعليه. فما عن الإسكافي''' من أنتها تلك نصف الصداق بالعقد. ونصفه 
(۱) الفقيه : ج۳ / ٤۳۱‏ باب ما أحلّ الله عر وجل من النكاح وما حرّم منه ح .441١‏ 


(۲) مختلف الشيعة : ج۷ / ١4١‏ قوله: (وقال ابن الجُنيد: الذي يوجبه العقد من المّهر المسمّى النصف. والذي 
يوجب النصف الثاني من المّهر بعد الذي وجب بالعقد منه هو الوقاع). 


4848 فقه الصادق / ج77 


ويسقط نصفه بالطلاق قبل الدخول. 
بالدخول غير تام. 


كما أنّ ما في «الحدائق»''' من جعل المسألة مشكلة في غير محلّه. 

وأوهن مما تقدّم: الاستدلال لعدم تملك تام المهر بالعقد. بأنتها لو ملكته به 
لاستقرٌ ولم يزل إلا بناقلٍ من بيع ونحوه . 

فان الملازمة منوعة وكذا اللازم. ويكفي في السبب طلاقها قبل الدخول, 
وعليه فلا إشكال في الحكم. 


سقوط نصف المَهر بالطلاق قبل الدخول 
أقول: لا خلاف''' بين الأصحاب ( و )لا إشكال في أنته (يسقط نصفه) أي 
نصف المهر (بالطلاق قبل الدخول). فإِنْ كان قد دفع اهر للها استعاد نصفه. وإلا 
أعطاها النصف خاصّة. كا هو المشهو ريق اا ماب بل علدا جاع ”” 
ويشهد به من الكتاب: قوله تعالى: ٠‏ و! ن طَلفْمُوهٌنَ ِن قَبْلٍ أن ن تَمَسُوهُنَ وَقَدْ 


(€) 


فَرَضْتُمْلَهُنَّ فَرِيضَةَ فَنِضْفٌ مَا فَرَضْتُمْ 


ومن السنَة: نصوص متواترة : 


)١(‏ الحدائق الناضرة : ج 017/54 قوله:(فالمسألة غير خالية من شوب الإشكال في كل من الموضعين...). 
(۲) نهاية المرام: ج ١‏ / 86 قوله (الثانية: أنته ينتصف بالطلاق قبل الدخول وهو موضع وفاق). 

(۳) جواهر الكلام: ج ۳۱ / ۸۰. 

.۲۳۷ سورة البقرة: الآية‎ )٤( 


منها: صحيح الحلبي. عن أي عبد الله ة: «في رجل طلّق امرأته قبل أن 
يدخل بها ؟ 

قال ة: عليه نصف المهر إن کان فَرَض ها شيئأه'". 

ومنها: صحيح الكناني, عنه اية: «إذا طلّق الرّجل امرأته قبل أن يدخل بها 
فلها نصف مهرها»'". 

ونحوهما غيرهما. فا لم يدخل بها لا يستقر الّهر. 

أقول: فكيف كان : 

فتارة يكون المهر ديناً في الذّمة . 

وأخرئ: يكون عيناً في يد الرّوج . 

وثالثة: يكون عيناً سلّمها إلى المرأة . 

فن كان ديناً. فلا إشكال في أنته بالطلاق قبل الدخول تبرأ ذمّة الرّوج من 
نصفه. ويجبٌ عليه دفع النصف الآخر إليها. 

وإنْكان عيناً في يد الرّوج.وباقية إلى حي نالطلاق. من دون زيادةٍ ولا نقصان, 
فيكون نصفها ها ونصفها له فيكونان شريكين فبهاء وإِنْ زادت بزيادةٍ من الله 
تعالى. فهي ها. لما عرفت من أنتها نك المهر بتامه بالعقد. 

وإِنْ كانت الزيادة بفعله : 
)١١‏ الكافي : ج7 / ٠١١‏ باب ما للمطلّقة التي لم يدخل بها من الصداق ح. وسائل الشيعة: ج ۲۱ / 7١4‏ باب ۵١‏ 

من أبواب المهور . حديث 59175 


(۲) الفقيه : ج ۳ / 6 0١‏ باب طلاق التي لم يدخل بها ح۷۷۳٤.‏ وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / باب ۸ من أبواب 
المهور. حديث .۲۷۱٤۷‏ 


5 فقه الصادق / re‏ 


إن أذئّت له بالإذن المعاملي. كانت الزيادة ها. وعليها أجرة ثل عمله. 

ونم تأَذّن له. أو أَذِنّت بأن يعمل به حَاناً فالزيادة ها بلا ازوم شيء عليها. 

وإِنْ تقصت أو تلفت . فإِنْ كانت في يده أمانة منها يلحقها حكمها ء وإلا 
ا 

وإِنْ كان ها منافع» ضمنها . 

وإِنْ كان عيناً سلّمها إليهاء فإنْ كانت باقية استعاد نصفهاء وإ فنصف مثلهاء 
اضف قا 

وان اتفقت قيمتها من حين العقد إل حين القبض فلا إشكالء وإِنْ اختلفت: 

فقد يقال: إنّه يرجع بأقلّ القيم. فإنّهِ ِن کانت قيمتها يوم العقد أكثر من قيمتها 
يوم القبض. فا نَقّص قبل القبض كان مضموناً عليه فلا يضمنهاء وإِنْ كانت قيمتها 
حين القبض أكثر. فقد زادت القيمة. وهي في مِلّكها فلا يضمنها. 

وفيه أَوَلاً : أنّ القيمة السوقيّة غير مضمونة بحال. فا مجه هو قيمة يوم 
التلف ‏ لتعلّق حقّ الاستعادة بالعين ما دامت موجودة, فع تلفها يتعلّق بقيمتها في 
ذلك اليوم. 

وثانياً أنته يكن استفادة كون العبرة بقيمة يوم الدفع إليها من الخبر الصحيح 
الذي رواه علي بن جعفر, عن أخيه. عن أبيه كة: «أنّ عليَاَائةِ قال في الزجل 
يزوج المرأة عل وصيفي. فيكبر عندهاء ويريد أن يطلّقها قبل أن يدخل بها؟ 

قال ٍ: عليها نصف قيمته يوم دفعه إلیهاء ولا ينظر في زيادة ولا نقصان»'". 


(۱) التهذيب: ج ۷ / 714 باب المهور والأجور وماينعقد منالنكاح وما لاينعقد ح07. وسائل الشيعة: ج ۲۹۲/۲۱ 
باب ۳٤‏ من أبواب المهور. حديث ۲۷۱۱۵. 


سقوط نصف المّهر بالطلاق قبل الدخول له 


بتقريب: أن عدم النظر إلى الكبر الذي هو سببٌ زيادة القيمة ونقصهاء يقتضي 
عدم النظر إلى ترق القيمة السوقيّة أو تغرّها قبل ذلك وبعده. 

وإِنْ كانت العين باقية في يدها : 

فإنْ نقَصَتْ عينها أو صفتها. مثل عور الدابّة. أو نسيان الصنعة, ففيه أقوال: 

١‏ ما عن الشيخ في «المبسوط» من: (أنّ الّوج يتخيّر بين الرجوع بنصف 
القيمة سلياً. وبين أخذ نصف العين من غير أرش)"". 

"ماعن «القواعد»' '"»و«المسالك»' "من الرجوع بنصف العين ونصف الأرش. 

"أن لننقصا نإنْكان بفعلها أو فعل الله سبحانه و تعالی فكما أفادهالشيخ»وإنْكان 
بفعل الأجنبي, لم يكن له سبيلٌ على المهر. وضمنها نصف القيمة يوم القبض ٠“‏ 

والحق أن يقال:إِنَ مقتضى القواعد هو القول الثاني. فإنّ العين بقبضها تدخل 
في ضمانها ذاتاً ووصفاً. وحيث أن التعيّب بذلك لا يخرج العين عن حقيقتهاء فلاب 
من رَد نصف العين بمقتضى الآية الكريمة . وحيث أنّ الوصف في ضمانها . فلابدٌ 
من الأرش. 

ولكن يمكن استفادة أنّ الواجب. هو نصف قيمة يوم الدفع إليهاء من صحيح 
عليّ بن جعفر ان المتقدّم. فإنّ عدم النظر إلى الكبر الذي هو سببُ زيادة القيمة أو 
نقصهاء يقتضي عدم النظر إلى كل صفة تجدّدت في العين اقتضت زيادتها أو 
(۱) المبسوط : ج ٤‏ / ۲۷۷ قوله (وإنْ كان ناقصأ نقصان عين.. فالزوج بالخيار بين أن يرجع بنصفه أو نصف القيمة). 
() قواعد الأحكام : ج ۳ / 87-47 قوله (وإن تعيّب قيل: يرجع في نصف القيمة. والأقرب في نصف العين 

مع الأرش). 


(۳) مسالك الأفهام: ج۸ / 1174 قوله:(والحقّ أنّالعين لاتخرج عن حقيقتها بالتعيّب.فيرجع بنصفها وبنصف الأرش). 
)٤(‏ المهدّب: ج۲ /۲۰۸. 


۹۲ فقه الصادق لج" 


تقصانهاء وأنتها توجب الانتقال إلى القيمة على الوجه المزبور, فيكون المدار حينئذٍ 
في رَد نصف العين على بقاء العين غير متغيّرة بشيء يقتضي زيادة قيمتها أو نقصانها. 
وال فالمدار على قيمة وقت القبض.كا أفاده صاحب ا اھ 

أقول: وبه يظهر أنّ المراد من قوله تعالى: ٠فَنِضْفٌ‏ مَا فَرَضْتمْه نصف العين 
وصفاتهاء كا يظهر أنّ الواجب رَد نصف القيمة. لا قيمة النصف. وأنّ الواجب قيمة 
يوم الدفع لا الأقل. 

وإِنْ كانت العين باقية في يدها وزادت : 

فإ كانت الزيادة باعتبار القيمة السوقيّة, كان له نصف العين قطعاً إذ لا نظر 
إلى القيمة مع بقاء العين على حاهاء التي بها يتحقّق «نِصْفٌ ما فَرَضْتّمْه. 

وإِنْ كانت الزيادة منفصلة كالولد واللّبن وثرة الشّجرة. فهي للمرأة: 

ما بناءً على ماهو المشهور'"المنصور من مِلّكهاالمهر كملاًممجرّد العقدفواضمٌ. 

وأمّا على القول الآخر فلمو تق عُبِيد المتقدّم'"'. ومونّقه الآخر قال: 

«قلت لأبي عبد الله اا رجلٌ تزوّج امرأةَ ومَهّرها مَهرأًء فساق إليها عا 
ورقيقاً فولدت عندهاء فطلّقها قبل أن يدخل بها؟ 

قال الثة: إِنْ كان ساق الها ما ساق. وقد حملن عنده. فلها نصفها. ونصف 
ولدهاء وإِنْكٌنَّ حملن عندهاء فلاشيء له من الأولاد»'". 
)١(‏ جواهر الكلام: ج ۳۱ / .۸٤‏ 
(؟) مسالك الأفهام: ج ۸/ .۲١‏ 


(۳) الكافي : ج٦‏ / ٠١١‏ باب ما للمطلّقة التي لم يدخل بها من الصداق ح٤.‏ وسائل الشيعة: ج ٠١‏ ۳۲ باب ۲٤‏ 


من أبواب المهور. ح .۲۷۱۱٤‏ 
)٤(‏ التهذيب : ج۷ / ۳۸ باب المهور والأجور ح 04 . وسائل الشيعة : ج ٠١‏ ۲ باب ۳٤‏ من أبواب 


المهور. ح .۲۷۱۱٤‏ 


سقو ط نصف المّهر بالطلاق قبل الدخول 0-4 


وأمّا صحيح أب بصير الذي توهم دلالته على كون الفاء مشتركاً بينهما. فقد 
مر في صدر المبحث الجواب عنه . وعرفت أنه إِمّا ظاهرٌ في غير ذلك . أو 
حمولٌ عليه. 

وإِنْ كانت الزيادة متّصلة كالسّمن. وكير الحيوان. وقصارة الثوب. وصبغه. 
وتعلّم الصّنعة وما شاكل. فالمشهور''' بين الأصحاب أنّ له نصف قيمة العين من 
دون الزيادة. فلا تجبر المرأة على دفع العين يخاناً ولا بعوض. 

ويشهد به:_مضافاً إن صحيح علي بن جعفر المتقدّم -الخبر القويّ الذي رواه 
السكوني. عن أمير المؤمنين 22 : 

«في الرّجل يتزوّج المرأة على وصيفي فيكبر عندهاء فيزيد أو ينقصء ويريد 
أن يطلقها قبل أن يدخل بها؟ 

قال ً: عليها نصف قيمته يوم دَفعه إليهاء ولا ينظر في زيادةٍ ولا نقصان»'". 

ونحوهما غيرهما. لما عرفت من أنّ المستفاد منهما أنّ المدار في رَد نصف العين 
على بقاء العين غير متغيّرة بشيء يقتضي زيادة قيمتها أو نقصانهاء وإلا فالقيمة 
وقت القبض . 

وعن الشيخ يثة في «المبسوط»: أنّ له الرجوع بنصف العين مع زيادتها'".لقوله 
تعالى: « فف ما فَرَطْكمْه . 
)١(‏ مسالك الأفهام : ج ۸ .۲٠۸/‏ 
() التهذ يب : ج۷ / 715 باب المهور والأجور وما ينعقد من النكاح من ذلك وما ل ينعقد ح 0۷. وسائل الشيعة: 


ج۲۱ / ۲۹۳باب ۳٤‏ من أبواب المهور . حديث ۲۷۱۱۵ 


() المبسوط :ج ٤‏ / ۲۷۸ قوله: (ويقوى في نفسي أن له الرجوع بنصفه مع الز يادة التى ل تتميّر لقوله تعالى...). 


0 فقه الصادق اج 


وأورد عليه الشهيد الثاني2: (بأنّ الزيادة ليست مما فرض» فلا تدخل في 
مدلول الآية)'. 

وأجاب عنه سيّد «المدارك»: ( بن العين مع الزيادة التي لا يتميّز يصدق عليها 
عرفا أنتها المغروضة. فتناوله الآية الشريفة, ولذا قال: (إِنَّ ما أفاده الشيخ لا يخلو 
من قوّة)'". 

أقول: ولكن بعدما عرفت من دلالة الخبرين وغيرهما على الحكم بالانتقال 
إلى القيمة, لا وجه لما أفاده الشيخ ف أصلاً. 

ثم إن المشهور'" بين الأصحاب أنتها تتخيّر حينئذٍ بين دفع نصف العين 
المشتملة على الزيادة. وبين بذل نصف القيمة يحرّدةً عنهاء وع لله في محكيّ 
«المسالك» بِأنّ: (النفع عائدٌ إليه. وأصل حقّه في العين عملاً بظاهر الآية, وأا منع 
تعلّق حقها بها الذي لا يكن فصله. فإذا سمحت ببذله زال المانع)'' انتهى. 

أقول: ظاهر الخبرين تعيّن القيمة عليهاء ولكن الظاهر تسالمهم على جواز دفع 
العين, ولعلّه بضميمة ما أفاده الشهيد يكن في الحكم بذلك. 

وتام الكلام في هذا المقام يتحقق بالبحث في مسائل: 


NY 


١1١و )٤‏ مسالك الأفهام : ج ۸/ ۲۳۹و ۲۳۵ . 
(۲) نهاية المرام: ج۱ / ۳۹۷. 
(۳) رياض المسائل : ج 4٠/٠١‏ قوله: (ولو زادت زيادة متصلة.. تخيّرت... على أظهر الأقوال وأشهرها) (ط.ق). 


۳ فقه الصادق / ج٣‏ 


أنته لاكلام في وجو با عليه. 

وبالجملة: فإِنّه بقرينة الإجماع وغيره تنا دل على وجوبها عليه. يحمل على 
كونه طريقاً إلى ما هو الموضوع للحكم, وهو بلوغه حَدَاً تجبٌُ عليه الصّلاة. 

وأمّا ما أورده السيّد: فلم| حقّقناه في حلّه من حجيّة ا مو تق كالصحيح. 

وعليه» فالصحيح أن يورد عليه بإعراض الأصحاب عنه. الموجب لوهنه. 

وأا خبر هشام: فقد عرفت أنته ضعيفٌ في نفسه. 

وأمّا دعوئ: عدم ظهور النصوص المتقدّمة في الوجوب . 

فمندفعة: بما حقّقناه في حلّه من أنته إذا دل الدليل على طلب شيء. ولم يرد 
ترخيصٌ في تركه, يحكمٌ العقل بوجوب الاإتيان به. 

قال ابن الجنيدا": وتجب الصّلاة على الُستهلٌ يعني من ار تفع صو ته بالبكاء. 
واستدلٌ له بصحيح عبد الله بن سنان. عن الإمام الصادق ا: 

«لا يُصلى على المنفوس. وهو المولود الذي لم يستهلٌ ولم يصح ولم يورث من 
الدية ولا من غيرها. وإذا استهلّ فصل عليه وورّئه»”". 

ونحوه غيره'". 

وفيه: أنته يتعيّن حمل هذه النصوص على التقيّة أو الاستحبابء لما تقدّم من 
النصوص الصريحة في عدم وجوبها على من كان عمره أقلٌ من ست سنين. 

فتحصّل: أنّ الأقوى ما هو المشهور. 
(۱) نسبه إليه في الدروس: ج١/ .1١7‏ 


(؟) التهذيب: ج ۱۹۹/۳ ح1. وسائل الشيعة: ج ۹1/۳ ح 7171 
(۳) وسائل الشيعة: ج 51/7 (باب إستحباب الصّلاة على الطفل الذي مات ولم يبلغ ست سنين). 


حكم مالو أبرأته من المَهر ثم طدّقها قبل الدخول 
٤‏ ا س 

المسالة الاولى: لو ابراته من الصداق ت طلقها قبل الدخول. رجع بنصفه إلهاء 
كا هو المشهور''' بين الأصحاب. 

وعن الشيخ في «المبسوط»" والمصتف ف «القواعد»”" وبعضٌ ادك 
احتال عدم رجوعه علا بشيء . 

والأوّل أظهر, لا لصحيح شهاب بن عبد ربّه. عن أ عبد اله ائة: «عن رجل 
تزوّج امرأة على ألف درهم. فبعث بها إلمهاء فردّتها عليه ووهبتها له. وقالت: أنا 
فيك أرغبُ مي في هذه الألف. هي لك. قَتَقَبلها منهاء ثم طلّقها قبل أن يدخل بها؟ 

قال : لا شيء طاء و ترد عليه خمسمائة درهم»!* ونحوه غيره. 

فإنّ تلك النصوص عن موضوع هبة المرأة المهر. ولا إشكال ولاكلام في 
الحكم فيهاء ونا الكلام في صورة الإبراء. 

بل لمو تق سماعة, قال: «سألته عن رجل تزوّج جارية أو قتع بها م جعلته من 
صداقها في حل أيجوز أن يدخل بها قبل أن يُعطيها شيئاً؟ 

قال: نعم إذا جعلته في حل فقد قبضته منه. وإن خلاها قبل أن يدخل بها 
)١(‏ مسالك الأفهام: ج۸ / ۲۳۹. 
(۲) المبسوط :ج ٤‏ /۳۰۸. 
(۳) قواعد الأحكام: ج ۸1/۳ قوله: (ويحتمل في الإبراء عدم رجوعه. لأنّه إسقاط لا تمليك). 
)٤(‏ وهو قول لبعض العامة كما عن مسالك الأفهام : ج 110/8 


(5) الكافي: ج٠‏ / ٠١۷‏ باب ما للمطلّقة التي لم يدخل بها من الصداق ح۸. وسائل الشيعة: ج ۲١‏ / ۱باب ١غ‏ 
من أبواب المهور. حديث ۲۷۱۳۰. 


۹ فقه الصادق / ج۳ 


ردت المرأةٌ على الوج نصف الصداق»'". 

ومعه لا يُصغى إل ما استدلٌ به للقول الثاني: بأنتها متأخذ منه مالاً.ولا تقلت 
إليه الصداق. لاستحالة أن يستحق الإنسان شيئاً في ذمّة نفسه. فلا يتحقّق نقله 
إليه. ولا أتلفته عليه. لأنته لم يصدر منها إلا إزالة استحقاقها في ذمّته. وهو ليس 
إتلافاً عليه. فلا وجه لضمانها. فإنّه اجتهادٌ في مقابل النصّ . 

مع أنته يمكن أنْ يقال:إنّ الإبراء بنفسه تصيرّفٌ في المهر. يقتضي فراغ الدّمة 
منه وسقوطه. وذلك كافٍ في إيجاب نصف بدله. 

وأمًا الجواب عنه: بأنته لا مانع من الالتزام بأنّ الرّوجِ يلك ما في ذمّة نفسه 
ويسقط. لأنّ الملكيّة من الأمور الاعتباريّة. وهي خفيف الموونة. فلا مانع من 
اعتبار مالكيّة الإنسان ما في ذمّة نفسه . 

فغيرُ صحيح: إذ الإبراء ليس تقليكاً. مع أن الملكيّة من الاعتباريّات. ومع عدم 
ترب الأثر عليها. يكون اعتبارها لغواً لا يصدرٌ من الحكيم. 

فإِنْ قيل:إنّ أثرها في المقام السقوط. 

قلنا: إن السقوط إِنْ كان لأجل ما ذكرناه من لغويّة اعتبار الملْكيّة. فهو مانعٌ 
من الحدوث كالبقاء . 

وإ كان لكونه أثر تلك الملكيّة . 

فيرده أن ثبوت الشيء لا يعقل أَنْ يكون علّة لسقوطه. 

أقول: وهل ا لع به كذلك. نظراً إلى أنته كالإبراء واهبة. فيستحق عليها 


)١‏ التهذيب : ج۷ / 111 باب الأجور والمهور ح ٥٥‏ . وسائل الشيعة : ج ۲۱ / ٠١۳باب‏ ١؛‏ من أبواب المهور. 


حديث ۲۷۱۳۱. 


لو وهبته نصف مَهرها مشاعاً ثم طلّقها قبل الدخول ۹۷ 


مقدار نصفه.مضافاً إلى ما خَلّعها به. الذي بذلته له کا في «الشرائع»'"'. وغيرها'”"؟ 

لسع اي رركي ضيه اك الالو ل 
الطلاق على وجي يصادف وقوع الطلاق سَبْق انتقاله عنهاء فيستحقّ عليها حينئذٍ 
مقدار نصفه لتعذّره. وأمّا في الخلع فلا يلك الرّوج من حيث الع إلا بهام الطلاق. 
والمفروض أنته يوجبُ سقوط النصف. وبقاء ملكيّة النصف الآخر.لكونه قبل 
الدخول. فيتعارض السببان. فإنٌ الخلع يوجبٌ ملكيّة القام, والطلاق يوجبٌ 
سقوط النصف؟ 

وجهان أظهرهما الأوّل, لأنته في الخلع لا يعتبر کون ما خَلّع به ملكا هاء بل لو 
ظهر كونه يلكا لغيرها تكون هي ضامنة له وعليه فكان النصف الباق ملكا ها أو 
للرّوج ويكون الخلع صحيحاً. فيدلِك الرجل قام اخهر إن كان عيناً ويسقط عن 
ذمّته لو كان ديناً ويقع الطلاق صحيحاً ولتعذّر النصف تكون الرّوجة ضامنة له. 


لو وهبته نصف مَهرها مشاعاً ثم طلّقها قبل الدخول 
المسألة الثانية: لو وهبته نصف مهرها مشاعاً ثم طلّقها قبل الدخول: 
فالمشهور'" بين الأصحاب أنّ له تام الباقي. ولا يرجع عليها بشيء. 
وعن «القواعد»“. و«المسالك» ": احتال الرجوع بنصف الباق بعينه. وقيمة 


.٥٥۰/ شرائع الإسلام: ج۲‎ )١( 

(۲) كما في قواعد الأحكام: ج81/15. 

(۳) المبسوط :ج 4 / 7٠١‏ وقال بعد ذكره لرأيه: (هو الذي يقتضيه مذهبنا). 

)٤(‏ قواعدالأحكام: ج ۸1/۳ قوله: الو وهبته النصف ثم طلّقهااحتمل رجو عه بالنصف الباقي.وبنصفه وبقيمةالربع). 

(6) مسالك الأفهام: ج۸ / ١00‏ قوله: (وفي المسألة وجه بأنّ له نصف الباقي وهو الربع -مع ربع بدل الجملة. لأنّ 
الهبة وردت علئ مطلق النصف فيشيع. وينزل هذا النصف منزلة التالف). 


۹۸ فقه الصادق / ج 


النصف من الموهوب . 

وعن «المبسوط»"": احتال الرجوع إلى النصف الباق. 

واستدل للأوّل: بأنته ينصرف اطهبة إلى نصيبها منه. بمعنى أنته بالطلاق قبل 
الدخول يتمخّض النصف الباق للزوج, لأنته مصداق ننِضْفٌ مَافَرَضْتُمْه 
فلايرجع عليها بالمثل أو القيمة. 

واستدل للثاني: بشيوع ييا ای نصيب الرّوج والرّوجة -في تام العين, 
وشيوع النصف الموهوب أيضاًفي تامه. فيتعلّق اطبة نظف كل من النصيبين. 
فالنصف الباق نصفه وهو الربع بمنزلة التالف, لتعلق اهبة به. ونصفه باي فيرجع 
عليها بالربع وبقيمة الربع. 

واستدلٌ للثالث: بأنته لا تعلّقت اهبة بنصف كل من النصيبين, فهو يلك من 
نصيبها النصف وهو الربع» واستعجل نصف نصيب نفسه. وأا بق له النصف الآخر 
من نصيبه وهو الربع. 

أقول: ولكن جميع ما ذكرناه مبنيّة على ما هو المشهور بينهم من أنّ ال ميلكيّة 
المشاعة حقيقتها َلك المالك بالملكيّة التامّة الاستقلاليّة حصّةً معيّنة من المال إمَا 
النصف أو الثلث أو ما شاكل. 

وأمّا بناءَ على ما هو الحقّ من أنّ حقيقة الملكيّة الاشاعيّة عبارة عن الملكيّة 
الناقصة لتقام المال. كما شيّدنا أركانه في هذا الشرح "فلا يت شيء من ذلك. فإِنٌ 
الرّوجة حينئذٍ تكون قد تصرّفت في تام المالء ووهبته للوّجل. فيكون حكم هذه 


(۱) المبسوط: ج ۳۱۰-۳۰۹/٤‏ 
(۲) فقه الصادق: ج ۲۳ / 701. مبحث (بيع نصف الدار). 


لو وهبته نصف مَهرها مشاعاً ئمّ طلّقها قبل الدخول 44 


المسألة حكم ما لو وهبت جميع الصداق. من الرجوع إلى قيمة النصف أو مثله 

مع أنّ جميع الوجوه المتقدّمة متوقّفة على كون المرأة قبل الطلاق مالكة 
لنصف الصداق. 

وأمًا على القول المشهور'" المنصور من أنتها مالكة لجميع ا مهر بدو 
وبالطلاق قبل الدخول يرجع النصف ٠"‏ فلا يتم شيء منهاء لأنته لا معنى حينئذٍ 
لانصراف اهبة إلى نصيبها منه. ولا لتعلّق الهبة بنصف كل من النصيبين. 

ويمكن أنْ يقال: إن الأظهر هو القول الأوّل من جهة أنّ المرأة بعدما وهبته 
نصف الّهر تكون مالكة لنصف المهر بالملكيّة المشاعة بالمعنى الصحيح» فحينئذ إذا 
طلقها يشمله قوله تعالى: » فَنِضْفٌ ما فَرَضْكُمْ» فإنّهِ قا يدل على رجوع النصف 
الممشاع, والنصف المشاع باق بحاله ولم يتغير. ولم يخرج عن ملكهاء ويؤيّد ذلك 
الخبر الذي رواه محمد بن مسلم. عن الإمام الصادق اقة: 

«عن رجل تزوّج امرأةٌ فأمهرها ألف درهم ودفعها إليهاء فوهبت له خمسمائة 
درهم وردّتها عليه. ثم طلقها قبل أن يدخل بها؟ 

قال ان رد عليه الخمسماثة درهم الباقية, لأنتها نما كانت ها خمسمائةدرهم 
فوهبتها له. فهبتها إيّاها له ولغيره سواء»'". 

فإِنّه وإِنْ كان في هبة النصف المفروزء إلا أنته يشمل المقام بعموم التعليل» 
فتديّر حتّی لا تبادر بالاشکال. 
)١(‏ مسالك الأفهام :ج ۸ .۲٠۸/‏ 
(1) جواهر الكلام: ج١80/7.‏ 


(۳) الكافي : ج٠‏ / ٠١۷‏ باب ما للمطلّقة التي لم يدخل بها من الصداق ح . وعبارة الكافي: (فهبتها إيّاه له). وسائل 
الشيعة: ج ۲۱ / ۲۹٤‏ باب ۲۵ من أبواب المهور. حديث 51/117. 


e‏ فقه الصادق جم 


لو أعطاها عوض المَهر شيئاً فطلّقها قبل الدخول 

المسألة الثالثة: إذا أعطاها عوض المهر متاعاً أو عقاراً أو حيواناً أو غير ذلك 
نا هو ليس من أفراد الكلي الْمُسمّى في العقد. كان ذلك وفاءً لو قلنا إن معاوضة 
مستقلّة, أو باعها ذلك مثلاً ما في ذمّته. ثم طلّقها قبل الدخول : 

في «الشرائع»''' وغيرها'":كان له الرجوع بنصف المُسمَّى دون العوض. 

والظاهر أنّ مراد القوم بذلك هو الرجوع إلى نصف مثل الُسمَى أو قيمته. 
دون نصف نفس الُسمّى. وأا عبّروا بذلك لأنّ حط نظرهم في هذا الفرع إلى أنته 
ليس له الرجوع إلى نصف العوض . 

وكيف كان. فهو لا يرجع إلى نصف العوض. لكونه عوض الّهر لا نفسه. ولا 
إلى نصف الُسمّى لانتقاله إليه با معاوضة الجديدة. فيكون بها كالعين التالفة, أو 
الموهوبة له أو لغيره. 

ويشهد بذلك كله أيضاً: صحيح الفضيلء قال: 

«سألث أبا عبد الله انا عن رجل تزوّج امرأةٌ بألف درهم. فأعطاها عبداً له 
أ بقأوبرداً حبر بألف درهم التي أصدقها؟ 

قالائ إذارضيت بالعيد 00 

قلت: فإِنْ طلقها قبل أن يدخل بها؟ 


66 / شرائع الإسلام: ج۲‎ )١( 
. 0۲۲/۲٣ الطبع الجديد. والحدائق الناضرة: ج‎ ١17 ٠١ كما في رياض المسائل: ج‎ )۲( 


لو أعطاها عوض المَهر شيئاً نطلقها قبل الدخول 1۱ 


قال: لا مهر ها و ترد عليه خمسمائة درهم ويكون العبدٌ ها»”". 

ولو كان المدفوع إليها معيباً من الكلي الذي جعله مَهراً ها ورضيت به فطلّقها 
قبل الدخول : 

فهل يرجع تصق اليب بذؤن لازي اوشعةأء يرجع بنصف قيمة 
الصحيح؟ وجوةٌ: 

والحق أن يقال: إن الشيء بالعيب لا يخرجُ عن كونه فرداً للكلي فأخذها إيّاه 
لأيجخرجه عن كونه المفروض. فيشمله قوله تعالى: : قَنِصْفٌ مَا قَرَضْتُمْ غاية الأمر 
إِنْ كانت المرأة عالمة بالعيب. ورضيت به بدون الأرش أو معه وأخدته. لابرّ من 
ردّها نصف أرش المعيب. وإ كانت جاهلة لا شيء عليها غير نصف المعيب. 

وعلى التقديرين لايكون أخذها للعيب لمعاوضةٍ بين المهر والملأخوذ. كي 
يصح الرجوع إل نصف المثل أو القيمة. بل هو أخدٌ للمهر نفسه . 

اَم إل أن يقال:إنّ المهر هو الكل الصحيح غير المنطبق على المعيب, فلا حالة 
يكون أخذ المعيب مع العلم بالعيب بعنوان المعاوضة, فلو طلّقها قبل الدخول, لا 
وجه للرجوع إلى الى لانتقاله عنها. ولا إلى العوض لعدم كونه مَهراً بل يرجم 
إلى نصف المثل أو القيمة . 

وإنْ كانت جاهلة بالعيب. فا معاوضة الجديدة غير متحقّقة, ولا يكون أخذها 
بعنوان الوفاء. فهو باق على يلك الروج بتامه. وتهلك المرأة نصف الْمسمّئ في ذمّة 
الرّوج؛ ولا شيء عليها سوى رَد المأخوذ بقامه. وهم أن يقراضيا بأخذ نصف 
المعيب بدون الأرش أو معه وفاءً عا في ذمّة الرّوج. وهذا هو الأظهر. 


)١(‏ الكافي :ج ٩‏ / ۳۸۰ باب نوادر في المَهر ح . وسائل النسيعة : ج ۲۱ / ۲۸۲ باب ۲٤١‏ من أبواب المهور. 


حديث ۲۷۰۹۳. 


3 فقه الصادق / ج 7" 


العفو عمًا تستحقه المرأة 

المسألة الرابعة:إنّ عود النصف إلى الرّوج لو طلّقها قبل الدخولء نما هو فما إذا 
لم تعف الرّوجة عن النصف الباق هاء وإلا فإنٌ عفت يصير الجميع للزوج. 

ويشهد به :-مضافاً إلى عدم الخلاف فيه" . وإلئ عموم دليل'" السلطنة 
على التصرّف في المال كيف شاء المالك ‏ قوله تعالى: إلا أن يَحْقُونَء '".ونصوصٌ 
كثيرة. فلو كان الصداق ديناً أو عيناً وقد تلفت في يد الرّوج. صّمّ عفوها بلفظه. 
والاسقاط والابراء. 

بل عن «القواعد»“ و« کشف اللثام»'“: (واهبة). 

بل عن «المسالك»": (والقليك). 

ولا إشكال فما لو أريد من لفظتى (اطبة) و (القليك) خصوص الإبراء. 

نا الكلام فيا لو أريد منهما معناهماء لو تعلّقا بالعين. على أنْ يكون الإبراء 
تبعاً لذلك. 

أقول: قد أشكل في صحّته: 

تارة: بأنّ الكلى في الذّمة معدومٌ لايصلح لقيام صفة ا ملكيّة التي هي صفة 
(۱) جواهر الكلام: ج ۱۰۷/۲۱. 
(۲) البحار: ج۱ / 614١-الطبع‏ القديم: ج ۲ / ۲۷۲ _الطبع الحديث. 
(۳) سورة البقرة: الآية ۲۳۷. 
(4) قواعد الأحكام : ج٠‏ / ۸٤‏ قوله: (وإذاكان الصداق ديناً أو أتلفه صح أن تهبه بلفظ الهبة والإيراء والعفو). 
(0) كشف الام : ج۷ / 41١‏ الطبع الجديد. 


(1) مسالك الأفهام : ج ۸ / ۲١١‏ قوله: (فإنْ كان ديناً صح عفوها عنه بلفظ العفو والإبراء والهبة والترك والإسقاط... 
وإنْكان عيناً فن كان في يده تأدّى بلفظ التميك والهبة والعفو علئ قول...). 


العفو عمًا تستحقّه المرأة e‏ 


وجوديّة به. إلا فيا دل عليه دليل بالمخصوص. 

وأخرى: بأنّ الإنسان لا بيلك ما في ذمّة نفسه. لاستلزامه تسلط الإنسان على 
نفسه, ولا يُعقل ذلك. لأنّ المسلّط والمسلّط عليه متضائفان, والتضائف من أقسام 
التقابل. فكيف يكن اجتاعهما في واحد؟! 

وثالثة: باعتبار القبض في المبةء وهو لايمكن في الدّين. 

أقول: وفي الكلّ نظر: 

أمَا الأوَّل: فلأنٌَ الملكيّة ليست من الموجودات الخارجيّة كي لا يُعقل تحمّفها إلا 
فيالموجود الخارجي. بل هي من الاعتباريّات, والاعتبار لايحتاج إلا إلى طرف 
في أفق الاعتبار. وهوكما يكون عيناً خارجيّة. یکن أنْ يكون كليّاً في الدّمة. بل رعا 
يكون المالك كليّاً ككلي الفقير والسيّد في باب الزكاة وا مخمس. 

وأمًا الثاني: فلعدم الحذور في تسآط الإنسان على نفسه. إذ ليس كلّ ما هو من 
أقسام التضائف من أنحاء التقابل. بل ما كان بينهها تغايد في الوجود كالعليّة 
والمعلوليّة منهاءوإلا فالعالميّة والمعلوميّة. وا لحبّية والحبوبيّة من أقسام التضائف. 
وليستا من أنحاء التقابل, وتجتمعان في شخص واحد. حيث يحب الإنسان نفسه 
ويعلم بنفسه» والسلطنة من هذا القبيل؛ فإنّ معناها كون الشخص قاهرا على 
شخصٍ.وكون الغير تحت اختياره وإرادته. وهذا المعنى يمكن اجتاعه في شخصِ 
واحد. بل سلطنة الإنسان على نفسه من أعلى مراتب الساطنة, كيف وقد ورد 
(الناس مسلّطون على أنفسهم)'"'. ولم يستشكل أحدٌ في عدم معقوليّنه. 


(1) لم يرد بهذا النصّ حديث في الكتب الروائيّة المعتبرة. والوارد على أموالهم. ولكن العديد من الفقهاء أورد هذه 


٣۳ج‎ / فقه الصادق‎ ٤ 


وأمًا الثالث : فلا ورد في الخنبر السابق من قولهئإ: «إذا جعلته فى جل منه 
فقد 3 ١‏ 

ولكن قد عرفت أنّ لك الإنسان ما في ذمّة نفسه فيه حذور لزوم كون 
الملكيّة بلا أثر, فراجع ما ذكرناه'". وعليه, فالأظهر عدم صحَة لفظ (الهبة) و 
(القليك) إذا أريد با معناهماء نعم لا محذور فيا لو أريد بها الابراء والإسقاط . 

ولو كان الصداق عيناًء صح بلفظ (المبة) و(القليك) ونحوهما مما يقوم مقامهما. 

وهل يصح بلفظ (العفو) كما عن «المبسوط»'". و«التحرير»'' للآية الكرية: 
ء إلا أن يَعْقُونَء”* نظراً إن مجحيء العفو بمعنى العطاء. كا عن «العين»”", 
و«المبسوط»”". وعن «المسالك» وأَنّ منه قوله تعالى: ‏ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قل 
الْعَفْوَه'* أي الفضل من الأأموال التى يسل إعطائها. وقوله: م خذ العفو" أي خُذ 
نا امطااقم سدور اعوط رلك E‏ 

أم لا يصحٌ, لعدم حيء العفو بمعنى العطاء. ولم يرد من العفو في الآآيتينالعطاء. 


العبارة في مقام الاستدلال كالشيخ الأنصاري في المكاسب : جج7 / 7١17‏ (ط.ج). والكثير منهم عبّروا عن ذلك 
بقاعدة: (الناس مسلطون على أنفسهم). 

١‏ التهذيب :ج۷ / ٤باب‏ الأجور والمهور ح 7/. وسائل الشيعة: ج ۲۱ / 7١١‏ باب ١ء‏ من أبواب المهور, 
حديث ۲۷۱۳۱. 

١‏ تقدّم آنفاً فى صفحة 160 من هذا المجلّد. 

5017-7057 4 المبسوط: ج‎ ١ 

)٤(‏ تحرير الأحكام : ج7/ 009. الطبع الجديد. 

(0) سورة البقرة: الاية ۲۳۷. 

(1) العين: ج ۱١۸/۲‏ . 

5017-5037 ٤ المبسوط:ج‎ )۷( 

(۸) سورة البقرة: الآية 519. 


.199 سورة الأعراف: الآية‎ ١ 


الصّلاة على غير البالغ rv‏ 
. 00 و 00 5305 ا ss ٤‏ 
ذكرأكان أو أنثئ. خُرَأكان أو عبداًء وتستحبٌ على من نص سنه عن ذلك. 


وأيضاً يشمل هذا الحكم ا حدود للولد مطلقاً (ذكراً كان أو أنثئ؛ حُرَاً كان 
أو عبداً. 

(و)هل (تستحبّ) الصّلاة: 

(على هَن نَقَص سنّه عن ذلك) أي كان عمره اقل من ست سنين.كما هو المشهور 
ER‏ 

أم لا تستحبّ. كما عن المحدّث الكاشاني'" وفي «المحدائق»" وعن 
غيرهما؟ وجهان: 

أظهرهما الأول للأمر بها في صحيح ابن سنان المتقدّم, وغيره الحمول على 
الطاب قر ية ماده 

ودعوى: "أن النصوص المتقدّمة -حيّ ما تضمّن صلاة أبي جعفر نة على ابنه 
الذي كان عُمره ثلاث سنين”*-ظاهرة في عدم مشر وعيّتها لتضمنها أنّ علياً!ذم 
يكن يُصلي على الأطفال, وأنّ التي أمر أن لا يُصلْى على من لا يُصَلِ'", وأنّ أبا 
جعفر ا صل على ابنه مخافة تتسنيع الناس بأ بني هاشم لا يصون على 


لك 
| 


5.٠/١ مختلف الشيعة: ج‎ )١( 

() نسبه إليه في الحدائق الناضرة: ج ٠١‏ يفف 

(۳) الحدائق الناضرة ج ٠١‏ ص 559. 

)٤(‏ مصباح الفقيه (ط.ق): ج ٤۹۳/۲‏ ق۲. 

() الفقيه: ج ١‏ / ح۸۷٤‏ . وسائل الشيعة: ج 3 / اكاك 

(1) وسائل الشيعة: ج۳ / ۹۸(باب عدم جواز الصّلاة علئ جنازة لم يبلغ سنَّاً). 


عفو من بيده عقدة النكاح ١٠١6‏ 


بل نفس المال الزائد, واستفيدٌ العطاء من الإنفاق. 

وعلى فرض تسل استعماله فيه في موضعء . فإِنّْه لاريب في كونه خلاف 
الظاهر, والمراد بالعفو في الآية الكريمة ليس لفظه. بأو تقول لاعفو بل المراد 
به إسقاط الحقّ من الدّين أو العين مطلقاً » نظير قوله تعالی: :عأ وت تَسْرِيحٌ بإخسَانه'"' 
حيث اأ ن المراد به ليس لفظه كي ب يصح الطلاق به بل معناه ؟ 

وجهان. أظهرهما الأوّل. لأنّ التتبع في موارد استعمال هذه المادّة يوجب 

عفو من بيده عُقدة النكاح 

المسألة الخامسة: لو عنى من بيده عُقدة النكاح عن النصف الباقي. يصير 0 
ال لازو ديلا خلات ولا إدكال ا للآية الشريفة: م وَإن N‏ 
ين قبل أن تَمَسُوهُنَ وَقَد فَرَضْتُمْ هن فر يِضَدَ فَنِصْفُ ما قَرَضُْمْ إلا أن يَعْقُونَ أو 
عمو الَذِي بِيَدِِ عُقدَةُ التُكَاحء' قسن اناوه كلوق و الهو 
الواردة في تفسيرها الآتي بعضهاء هو جواز عفو من بيده عُقدة النكاح عن ام 
النصف الباق. 

أقول: وأمًا النصوص الدالّة على أنته ليس له ذلك: 

منها: مرسل الصدوقء قال: «وفي خبرٍ آخر: يأخذ بعضاً ويّدعٌ بعضاً وليس 
له أن يدع کلّه». 
)١(‏ سورة البقرة: الآية ۲۲۹. 
(؟) مسالك الأفهام :ج 517/8 
(۳) سورة البقرة: الآية ۲۳۷. 


() الفقيه : ج” / ٥۰۷‏ باب طلاق التي لم يدخل بها ح .٤۷۷۹‏ وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ۳۱۹باب ٥۲‏ من أبواب 
المهور. حديث 77/177. 


Î‏ فقه الصادق / ج57 


ومنها: صحيح رفاعة, عن الاإمام الصادق افة: «عن الذي بيده عقدة التكاح؟ 

فقال:#ة: الول الذي يأخذ بعضاً ويترك بعضاً. وليس له أن يدع كلّه»'". 

ونحوهما غيرهما. 

فعارضة بمادلٌ على أن له ذلك كخبر محمد بن مسلم» عن الإمام الباقر اا في 
قوله تعالى: إلا أن يَحفُونَ أو يَعقُوَ الي يِه عُقْدَةُ اکا "؟ 

قال: هو الذي يعفو عن الصداق أو يحطّ بعضه أو كلّه»'". 

و ر 

ولكن حيث لا يمكن الجمع بينهماء فلابدٌ من الرجوع إلى المرجّحات. وهي 
تقتضي تقديم النصوص الأول . لكون مضمونها مشهوراً بين الأصحاب » بل 
ف «الحدائق» : 

(رعا ظهر من «المبسوط»" و«التبیان»" و«جمع البيان»!", والراوندي في 
«فقه القرآان»* دعوى الإجماع عليه) . 

وعلل ذلك فلا يُصغى إلى ما قيل من استبعاد هذا التفصيلء بِأَنْ يكون له العفو 
(۱) التهذيب : ج ۳۹۲/۷ باب عقد المرأة علئ نفسها بالنكاح ح۸٤.‏ وسائل الشيعة: ج ۲۰ / ۲۸۲ باب 8من أبواب 

عقد النكاح وأولياء العقد. حديث و 

(۲) سورة البقرة: الآية ۲۳۷. 
(۳) تفسير العيّاشي: ج ١77/١‏ ح١١غ.‏ وسائل الشيعة: ج١١‏ / + باب ٥۲‏ من أبواب المهور. حديث ۲۷۱۷۷. 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ۳۱۹باب 07 من أبواب المهور حديث 71/176 
(0) المبسوط : ج "١6 / ٤‏ قوله: (إلّا أن أصحابنا روا أنَ له أن يعفو عن بعضه وليس له أن يعفو عن جميعه). 
(1) التبيان: ج۲ .۲۷٤/‏ 


(۷) مجمع البيان: ج۲ / .٠۲١‏ 
(۸) فقه القرآن: ج؟ / .181-١6٠‏ 


عفو من بيده عقدة النكاح ۱۰¥ 


القليل والكثير. المقتضي لجواز العفو مع إبقاء شيء من المهر وإِنْ قَل. وبها يقيّد 
إطلاق الآية والنصوص . 

وعليه. فا أفاده المشهور أظهر. 

وهل يعتبر المصلحة في عفو من بيده عقدة النكاح. أو عدم المفسدة على القول 
باعتبار أحدهما في تصرّفات الولي. كما عن اللي ''.والمصتّف في«الختلف»'". 
والحقّق'".أم لاتعتبر كا هو ظاهرالمشهور.بل قد ادّعى عليه الإجماع'*؟ وجهان: 

رما يقال: أظهرهما الأوّل لإطلاق ما دلّ على ذلك في مطلق تصررفاته على 
القول به. 

وفيه: أنته يلزم منه حينئذٍ حمل الآية والنصوص على الفرد النادر. 

وعليه. فالأظهر هو الثاني. 

ثم إن وقع الخلاف في تعيين من بيده عُقدة النكاح : 

فالمشهور””' بين الأصحاب أنته الأب والج. 

وعن «النهاية»": زيادة الأخ. 

وعن «المهزّب»: أو من توليه الإمرأة عقدها. 
۱ السرائر: ج؟/80/7. 
(1) مختلف الشيعة: ج ۷ / ٠١١‏ قوله: (والتحقيق أن نقول: إنّ الرّوجة إِنْ كانت صغيرة كان وليّ أمرها الأب أو الجَدَ. 

ولهما العفو عن جميع النصف وبعضه مع المصلحة في ذلك. وإِنْ كانت بالغة رشيدة فالأمر إليها). 
() شرائع الإسلام: ج؟ 0017 قوله : (ولا يجوز لوليّ الرّوج أن يعفو عن حقه إن حصل الطلاق لأنته 
منصوب لمصلحته). 

1١6 / 353١ج جواهر الكلام:‎ )٤( 


(5) مسالك الأفهام : ج ۸ / ۲٠۲‏ قوله: (فذهب أصحابنا وجماعة من العامة إلى أنته ولي المرأة كالب والجَدَلَُ). 
(1) النهاية: ص ٤1۸‏ قوله: (والذي بيده عقدة النكاح الأب... والأخ إذا جعلت الأخت أمرها إليه). 
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وعن العامة ٠"‏ إنته الرّوج. 


أقول : والأظهر أنّ المراد به من له الولاية على العقد والسلطنة عليه .إا 
بجبعلٍ من الله تعال كالأب وا جد . أو بإعطائها إيّاهكالوكيل المفوّض . لاحظ 
صوص الات 

منها: صحيح عبد الله بن سنان, عن الإمام الصادق ن قال: «الذي بيده عُقدة 
التكاح هو وليّ أمرها»'"' 

ومنها :صحيح رفاعة, عنه إا :: «عن الذي بيده عقدة الع 

قال ا: الوليّ الذي يأخذ بعضاً ويترك بعضاً. وليس له أن يدع كلّه»'”. 

وبمضمونهما نصوصٌُ أخر. وهذه النصوص مختصّة بالولي الإجباري. وهناك 
نصوصٌ أخر متضمّنة لحكم الأخ. وهي ما بين ما هو مطلقٌ كحسن الحلبي. عن أبي 
عبد الله اثلا: 

«في قول الله عڙ وجلٌ: إن نموه من قبل أن ُوه وقذ فَرَطُْمْ 
هن ريص يضف ما فرطك ل أن يَُون أو غر ِي بده فده انام "؟ 

قال :عو الأب أو الأخ أو الوجل بوضى إليه,والذي يوذ أمرء في مال المرأة 
فيبيع ها ويشتري. فإذا عَفا فقد جاز»””. 


.18 8 المبسوط للسرخسي : ج١ /17. المغني لابن قدامة :ج‎ )١١( 

)١‏ التهذيب : ج۷ / ۲ باب عقد المرأة علئ نفسها النكاح ح47. وسائل الشيعة: ج ۲۰ / ۲۸۲ باب ۸ من ابواب 
عقد النكاح. حديث 50757. 

(۳) التهذيب : ج۷ / ۳۹۲ باب عقد المرأة على نفسها النكاح ح 48. وسائل الشيعة: ج ٠١‏ 87" باب ۸ من أبواب 
عقد النكاح. حديث 707177. 

.۲۳۷ سورة البقرة: الآية‎ )٤( 

(5) الكافي : ج ٠ ٠/٦‏ باب ما للمطلّقة التي لم يدخل بها من الصداق ح”. وسائل الشيعة: ج ۲۱ / 5١6‏ باب 67 


من أبواب المهور. حديث ۲۷۱۷۲. 


عفو من بيده عُقدة النكاح ۱۰۹4 


ورواه أي بصير وسماعة عنه لا . 
ونحوه ه صحيح ابي بصير, ؛ وتحمّد بن مسلم. عن أي جعفر فراقة'". 
وبين ما هو مقيّدٌ له ا إذاكان الأخ وصيّا أو وكيلاً: 
منها: مرسل ابن ابي عُمير. عن 00 الصادق اه في حديث: 
«في قوله تعالى: إلا أن يَْقُونَ أو يَُْوَالَذِي بيَدِِ عُفدَةُ التكاح.!”؟ 
قال: NET‏ ليه أمرها م نأخ أو قرا يان غيرهما»'". 
وھا خر کان رن عا کن جر بن م 
لعن قول ا ا د عن تسن الا 
قلت: أ يَعْفُوَ الذي بيده عُقَدَةٌ التَكَاح» 5 
قالإية: أبوها إذا عفا جاز, وأخوها إذا كان بق بها. وهو القائم عليها. فهو 
بمنزلة الأب,يجوز له.وإذاكان الأخ لاهترّ بهاء ولا يقومٌ عليهاء لم يجز عليها أمره»”*. 
والجمع بينهم| يقتضي البناء على أن للأخ الذي بيده أمرها للوصاية أو الوكالة 
أن يعفو. وليس لغيره ذلك. 


أقول: فالمتحصّل من هذه النصوص أنّ المراد ممّن بيده عُقدة النكاح هو الأعمّ 


)١(‏ التهذيب : ج۷ / ۳۹۳ باب عقد المرأة على نفسها النكاح ح45. وسائل الشيعة: ج ۱۹ / ۱۱۸ باب 7من أبواب 
كتاب الوكالة. حديث ۲٤۳٩۷٤‏ . 

(۲) سورة البقرة:الآية ۲۳۷. 

(۳) التهذيب : ج1 / ۲٠١‏ باب الوكالة ح1. وسائلالشيعة: ج ۱۹ / ٠۹۸‏ باب ۷ من أبواب كتاب الوكالة. حديث 
TEVE‏ 

)٤(‏ تفسير العياشي: ج ۱ / ۱۲۹ ح ٤٠١‏ وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ۳۱۷ ح۲۷۱۷۹۱. 

(۵) تفسير العيّاشي: ج ۱ / ١57‏ ح 4٠١‏ وفيه: (لا يقيم بها) بدلاً عن (لا بهت بها). 


11۰ فقه الصادق / ج77 


من الأب وال جد ومّن يجوز أمره في مال المرأة ونكاحها كائناً من كان. وقد مر 
الكلام في مبحث أولياء العقد في من له الولاية على نكاح الصغيرة, أنته هل للوصي 
والأخ ذلك أم لاء وبيّنا هناك ما تحمل عليه ظاهر أمثال هذه النصوص. فراجع'"' 
ولا حاجة إلى الاعادة. 


.7١ج‎ : فقه الصادق‎ )١( 


بيان ما يستقرٌ به المَهر ۱۱۱ 


ولو دخل قَبلاً أو ذبرًاستقر المهر. 


بيان ما يستقرٌ به القهر 
المبحث الثاني: فما يستقر به المهرء وهي أمورٌ تُذكر في طىّ مسائل: 
٤ ٤‏ ء و و 
المسألة الأولى :لا خلاف"( و )لا إشكال في أنته (لو دخل) بها (قبلاً أو ذبراً 
استقرٌ المهر) . 
وعن «الروضة»'" وغيرها"”: الإجماع عليه. 


ويشهد به: 

١‏ -قوله تعالى في الآية المتقدّمة : ٠‏ مَالَمْ تَمَسُوهُنٌ + المتفق على أنته 
بمعنى الوطء!, 

؟-ونصوصٌ متواترة: 


منها: صحيح عبد الله بن سنان, عن أب عبد اللهاقة: «إذا أدخله وجب الغُسل 
وا مهر والعدة»0, 


)١(‏ تحرير الأحكام : ج۳ / 0060 (الخامس عشر). الطبع الجديد. 

(۲) الروضة البهيّة : ج / ٠١۷-٠٠١‏ قوله: (ومعه -أي مع القول بوجوب المّهر أجمع بالدخول -... الشهرة 
عن الأصحاب). 

(۳) مسالك الأفهام : ج ۸ / ۲۲٠‏ قوله: (اتفق الأصحاب على أن الوطأ الموجب للغسل يوجب استقرار ملك جميع 
المهر للمرأة). 

)٤(‏ شف اللّثام: ج ۷ / ٤٠١‏ قوله: (فإنَ المش هو الجماع اتفاقا) الطبع الجديد. 

(0) الكافي : ج٦‏ / ۱۰۹ باب ما يوجب المّهر كملاً ح1. وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ۳٠۹‏ باب 04 من أبواب المّهر 
حديث ۲۷۱۸۱. 


١‏ فقه الصادق اج 


ومنها: صحيح الحلبي.عنه نثذ: «إذاالتق الختانان وجب المهر والعدّةوالفُسل»!". 
ومنها: صحيح حفص .عنه ا:«إذاالتق الختانان وج باهر والعدّةوالفُسل»'”". 
ومنها: خر داود. عنه الثلا: «إذا أولجه فقد وجب الغسل وال مجلد والوّجم 
ووجب اله" 
ومنها: خبر يونس بن يعقوب.عنه 321: «لايوج باهر إلا الوقاعفيالقَرج»!*. 
قال: لا يوجب الّهر إلا الوقاع في القَرج»””. 
ومنها: صحيح محمد بن مسلم» . قال: «سألث أبا جعفر اثة: مت بحب ا مهر؟ 
لة: إذا دخل ا 
عم من النصوص"". ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين الدخول بها 
قبلا أو دُبراً كما أنّ مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين الإنزال وعدمه. 
وهل يِب ا مهر ويستقر با لوة التامّة. بحيثُ لا مانع من الوطء وغيرهاء أم 
لعجب إلا بالوطء» فلو خلا بها واست ستمتع ا دون الوط ء. ثم طلّقها. لا يجب عليه إلا 
590 ؟) الكافي : ج٦‏ / ۱۰۹ باب ما يوجب المّهر كملاً ح ١‏ و ؟. وسائل الشيعة: ج ۲۱ / 715 باب ٤‏ من أبواب 
المهور ح۲۷۱۸۳. 
(۳) الكافي : ج7/ ۱۰۹ باب ما يوجب المهر كملاً ح7. وسائل الشيعة: ح ۲۱ / ۳۲۰ باب 06 من أبواب المهور 
حديث ۲۷۱۸۵ . 
)٤(‏ التهذيب : ج۷ / 14؛ باب من الزيادات في فقه النكاح ح1۷ وسائل الشيعة: ج ۲١‏ / ۳۲۰ باب 07 من أبواب 
المهور حديث ۲۷۱۸۵. 
(۵ و )١‏ التهذيب» VY:‏ / 14 باب من الزيادات في فقه النكاح ح1۸. وسائل الشيعة: ج١5‏ / ١٠؟باب‏ ۵۳ من 


أبواب المهور. حديث ۲۷۱۸۷. 
(۷) وسائل الشيعة: ج١5‏ / ۳۲۰-۳۱۹ باب 04 من أبواب المهور. 


بيان ما يستقرٌ به المّهر ۱۱۳ 


نصف المهر ؟ قولان: 

المشهور''' بين الأصحاب هو الثاني. 

وعن «الخلاف» للشيخ حكاية الأول" عن قو م من تن اناب وسكي إن 
الصدوق'" أيضاً. 

أقول : ولكن الظاهر إرادة اع الم بوجوب المهر عليه على ظاهر 
الحال. وإ م يكن دَخَل بها لال للمرأة أ لامع 
E‏ “. وحُكي عن ابن الاج" “ والكيدري' و ن أي 
عمير'". وغيرهه'* 

وكيف كان, فيشهد لعدم ثبوت تام ا هر بالخلوة جملة من النصوص: 

منها: مو تق يونس بن يعقوب. عن أي عبد الله 1ة: «عن رجلٍ تزوّج امرأة 
فأغلق باباً وأرخى ستراً ولمس وقيّل ثم طلّقها. أيوجبُ عليه الصداق؟ 

قال: لا يوجبُ الصداق إلا الوقاع»""' 


١‏ مسالك الأفهام : ج ۸ / 551-116 قوله:(واختلفوا في أنته هل يقوم غير الوطأ من مقدّماته -كالخلوة في 
ذلك؟ على أقوال... فذهب الأكثر إلئ عدمه). 

(۲) الخلاف :ج ٤‏ 5937 

(۳) الهداية: ص ۲٠۲‏ قوله: (وإذا تزوّج الرّجل امرأة فخلا بها فقد وجب عليه المَهر والعدّة. وخلاؤه دخوله). 

.٤۷١ النهاية: ص‎ )٤( 

(0) المهذّب: ج؟/1١5.‏ 

(1) إصباح الشيعة المطبوع في ضمن سلسلة الينابيع الفقهيّة : ج8١‏ / ۳۳۹. 

(۷) كشف اللّئام: ج۷ / ٤١١‏ قوله: (والصواب ما حكي عن ابن أبي عمير... أنته مع الخلوة التامة إذا ادّعت عليه 
الدخول كان القول قولها للظاهر). الطبع الجديد. 

(۸) كما عن ابن الجُنيد في مختلف الشيعة : ج۷/ .٠١١‏ 

(4) الكافي : ج7/ ٠١5‏ باب ما يوجب المهر كملاً ح 5. وسائل الشيعة: ج ۲۱ / 77١‏ باب ٥١‏ من أبواب المهور 


حديث ۲۷۱۹۰. 


غ١‏ فقه الصادق رج 


ومنها: صحيح زرارة» عن یا جعفر ي «عن رجل تزوّج جارية لم تدرك لا 
يجامَعٌ مثلها. أو تزوّج رتقاء فاوشاات عليه فطلقها ساعة أدخلت عليه؟ 

قال ]ية: هاتان ينظر إلهن من يوثق به من النساء. فان كُنَّ کا دَخَلن عليه. 
فان ها نصف الصداق الذي فرض هاء ولا عِدّة عليِينّ منه» الحديث'". 

ونحوهما غيرها'". 

ويدلأيضاعليه الرواياتالمتقدّمةالحاصرةلوجوبقامالمهربالوطء'".ويؤيّدها: 

النصوص الواردة ف العتّين.الدالّة على أنته يُنظر إل سنة فإنْوَقَع بها وإلافسخت 
نكاحه» وها نصف الّهر “ . 

والنصوص الدالّة على أنته إذا خَّلا بها و تصادفا على عدم الوطء. لا يُصدّقان 
إذا كانا متّهمين, معلَلة بأنتها تريد أن تدفع العدّة عن نفسمهاء ويريد هو أن يدفع 
ا هر عن نفسه”" . 

بلهذه النصوص نشهد به.إذ لو كانت المتلوة مو جبة للمهر لماصّحّهذا التعليل. 

إل غير تلكم من النصوص الواردة في الأبواب المتفرّقة. 

أقول: وبإزائها نصوصٌ أخرئ: 

منها: موق محمد بن مسلم. عن أبي جعفر ائ: «عن ال هر مت يجب؟ 
(۱) التهذيب : ج7/ 16؛ باب من الزيادات في فقه النكاح ح .۷٤‏ وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ۳۲۵باب ۵۷ من أبواب 

المهور. حديث ۲۷۲۰۱. 

(1) وسائل الشيعة: ج ۲۱ / 17 باب 00 من أبواب المهور. حديث .۲۷۱۹٤‏ 
(۳) وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ۳۲۰-۳۱۹ باب 04 من أبواب المهور . 


)٤(‏ وسائل الشيعة: ج۲۱ / 770-1179 باب ١4‏ من أبواب العيون والتدليس. 
(0) وسائل الشيعة: ج ۲۱ / 770-7714 باب 01 من أبواب المهور. 


۸ فقه الصادق / ج؟ 


أطفا هم" وإِلالم يكن يُصلي على مثله . 

مندفعة: بأنته إا تدلّ هذه النصوص على عدم مشر وعيّتها في أصل الشرع. 
ولا تدلّ على عدم ثبوت مش روعيّتها بعد ذلك. لأجل انطباق عنوانٍ راجح عليهاء 
كامجاراة, والمداراة, أو حفظ احترام موتاهم» بل لعل قوله يىة: «وكان علي ث3 يأمر 
به فيُدفن ولا يصلّى عليه. ولكن الاس صَنَّعُوا شيئاً فنحن نصنع مثله»'". ظاهرٌ في 
ثبوت مشروعيّتها بالعنوان الثانوي. 

هذا إذا ولد الولد حي وإلا فلا تستحبٌ أيضاً بلا خلاف. لصحيح ابن 
سنان المتقدّم. 


(1) وسائل الشيعة: ج 58/15 (باب عدم جواز الصّلاة على جنازة لم يبلغ سنّأً). 
(۲) الكافي: ج ۲۰۷/۳ ح٤.‏ وسائل الشيعة: ج۳ / 106 ح 5١١9‏ 


بِيانٌ ما يستقرٌ به المَهر ۱11٥‏ 


قال نخ إذا أرخيت الستور. وأجيف الباب. 

وقال: إفي تزوّجت امرأة في حياة أبي عليّ بن الحسين بف ٠‏ وان نفسي 
تاقت إلمها... 

إلى اَن قال: فلا أن دخلتٌ عليهاء قذفت إليها بكساء كان عَلِيَّ وكرهتها. 
وذهبث لأخرج فقامت مولاةٌ ها فأرخت السّتر وأجافت الباب, فقلتٌ: مَه! قد 
وجب الذي تريدين»'". 

ومنها: صحيح الحلبي أو حسنه. عن الصادق إثة: «عن الرّجل يُطُلّق المرأة 
وقد مش كلّ شيءٍ منهاء إلا أنته لم يجامعهاء ألما عِدّة ؟ 

قالات ابتلي أبو جعفر بذلك. فقال له أبوه عليّ بن الحسين: إذا أغلق باباً 
وأرخي ستراً وك اله ولعت" . 

ومنها: خبر زرارة. عن أ جعفراثة: «إذا تزوّج الوّجل ثم خَلا بها فأغلق 
عليها باباً أو أرخى سرام طلقها. فقد وجب الصداق, وخلائه بها دخولٌ»'". 

رها و 

أقول: قد جمع الأصحاب بين الطائفتين. بحمل الطائفة الشانية على إرادة أن 


)١١‏ التهذيب : ج۷ / 16 باب من الزيادات في فقه النكاح ح 76 وسائل الشيعة: ج ۲۱ / 757 باب 00 من أبواب 
المهور. حديث 59196. 

(۲) الكافي : ج٦‏ / ۱۰۹ باب ما يوجب المهر كملاً ح/, وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ۳۲١‏ باب 00 من أبواب المهور 
حديث ۲۷۱۹۱. 

(۳) التهذيب : ج7/ ٤٦٤‏ باب من الزيادات في فقه النكاح ح .۷١‏ وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ۳۲۲باب ٥١‏ من أبواب 
المهور . حديث ۲۷۱۹۲. 

)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ۲۱ / 774-177١‏ باب 06 من أبواب المهور. 


۱1 فقه الصادق اج 


الخلوة كناية عن الدخول بهاء وأنّ الظاهر من هذا العمل وقوع الدخول لوجوب 
اتر به عن الناس. 

ويشهد لهذا الجمع: النصوصٌ الدالّة على أنتهما لا يُصدّقان في ادّعاء عدم 
الوطء. معدّلة بأنته يريد هو أن يدفع اهر عن نفسه لاحظ خبر أبي بصير. قال: 

«قلث لأبي عبد الله ائة: الّجل يتزوّج المرأة فيرخي عليها وعليه الستر. 
ويغلق الباب. ثم يطلّقها. فتّسأل المرأة هل أتاك؟ فتقول: ما أتاني, ويُسئل هو هل 
أتيتها؟ فيقول: لم آتها؟ 

فقال!ثة: لا يُصدّقان وذلك أنتها تريد أن تدفع العدّة عن نفسهاء ويريدٌ هو أن 
يدقع اهر عن نقسه»'". 

ونحوه غيره'". 

وأيضاً يشهد به: ما في ذيل خبر زرارة المتضمّن لقضيّة تزويج أبي جعفر:22: 
«فلّا رجعت إلى أبي فأخبرته بالأمر كيف كانء فقال: إنّه ليس ها عليك إلا النصف 
-يعني نصف ا هر 00 

نه بعلم من ذلك أنّ قوله في صدر الخبر. وفي النصوص الأخر المتضمّنة هذه 
القضيّة: «لك الذي تُريد ين» أريد به أنته يحب المهر بحسب ظاهر الحال لا في الواقع 
وانفبتن الامر: 
)١١‏ الكافي : ج7/ ٠١‏ باب ما يوجب المهر كملاً ح۸. وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ۳۲١‏ باب 01 من أبواب المهور 

حديث ۲۷۱۹۸. 

(۲) وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ۳۲۵ باب٦٥‏ من أبواب المهور. حديث ۲۷۲۰۰. علل الشرائع: ج؟ / ۵١۷‏ حديث 7. 


(۳) التهذيب : ج۷ 4777 باب من الزيادات في فقه النكاح ح77. وسائل الشيعة: ج ٠١‏ ۳۲ باب 66 من أبواب 
المهور. حديث 51/195. 


بيان ما يستقرٌ به المَهر 11۷ 


وأيضاً يشهد به: ا خبر الذي رواه ابن أبي عُمير قال: 

«اختلف الحديثٌ في أنّ ها اهر كملاً. وبعضهم قال نصف المهر وأا معنى 
ذلك أنّ الوالي نما يحكم بالظاهر إذا أغلق الباب وأرخي الستر. وجب المهر وأا 
هذا عليها إذا علمت أنته لم يسّهاء فليس ها فيا بينها وبين الله إلا نصف المهر»'". 

وأمّا قوله اذ 5 في خبر زرارة المتقدم :« وخلائه بها دخولٌ» فلا يمنع عن 
هذا الحمل. 

أقول: فقد ظهر با ذكرناه ضعف ما في «الحدائق»''' من الإشكال على هذا 
الجمع .بأ ن ما تضمّن قضيّة تزويج أبي جعفر ان وخبر زرارة لا يقبلان هذا الحمل. 
وإِنْ أبيت عن كون هذا ا مجمع عرفْيَة فيتعيّن طرح الطائفة الثانية لخالفتها لما هو 
المشهور بين الأصحاب والكتاب. ولموافقتها للعامّة, لما رووه عن عُمر أنته قال: 

«من أرخى ستراً وأغلق باباً فقد وجب عليه المهر. ما ذنيهنٌ إِنْ جاء العجز 
من قبلكم»'". 

وقد ذهب إليه أبو حنيفة. وكثيرٌ من العامة“ اعتاداً على هذه الرواية. 

وعن ابن الجنيد *' اختيار قول رابع في المسألة. وهو وجوب الّهر با جماع في 
غير القرج والتقبيل وسائر أنواع الاستمتاع. إذاكان بتلدّذ والانزال بالملاعبة. 

وفي «الجواهر»: (فلم أجدٌ له في هذه النصوص ما يدلّ عليه. ويمكن أنْ يكون 
)١١‏ الكافي : ج7/ ٠٠١‏ باب ما يوجب المهر كملاً ذيل ح/. 
١‏ الحدائق الناضرة :ج771 .01١‏ 
(۳) الخلاف : ج ٤‏ /۳۹۸كتاب الصداق. 


.1۲/۸ المغني لابن قدامة :ج‎ ٤١ 
.٠٤١ / نقله عنه العامة في مختلف الشيعة : ج۷‎ ١١ 


۱۱۸ فقه الصادق / ج77 





قد أخذه من النصو ص" الدالّة على قيام نحو ذلك مقام الوطء. في حرمة مملوكة 
الولد على الوالد وبالعكس. باعتبار تغزيل ذلك منزلة الجماع)"'"'. 
ولكن ذلك يتوقف على حجيّة القياس. 
فالمتحصّل ممًا ذكرناه: أن الخلوة والاستمتاعات غير الوطء لا وجب المهر. 
المسألة الثانية: يستق الهر بارتداد أحد الزوجين. كبا تقدّم'" الكلام فيه 


موت أحد الرّوجِين 
المسألة الثالثة: في استقرار الّهر بموتٍ أحد الزوجين قبل الدخول أقوالٌ: 
اا تمعن وت كل واحو مها فيل ا او لوال : 
؟ -أنته لا يستقر يموت واحدٍ منهها. بل حكمٌ موت أحدهما حكمالطلاق. 
تسب ذلك إلى جماعة" من القدماء والمتأخّرين. بل قيل إِنّه المشهور بين 
قدماء الطائفة. 


. باب من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها‎ 1۱۹-٤۱۷ / ۲۰ وسائل الشيعة: ج‎ )١( 

(۲) جواهر الكلام: ج 01-108715١‏ 

(۳) فقه الصادق: ج 37/7 », مبحث (حکم ارتداد احد الزوجين). 

(؛) الناصريّات: ص ۳۳٤‏ المسالة 7 قوله: (وعلئ ذلك إجماع جميع الفقهاء). كشف اللثام : ج۷ / ٤٠١‏ قوله: 
(ولا فرق بين موت الرَّوجٍ قبل الدخول أو المرأة في استقرار جميع المهر وفاقاً للأكثر). الطبع الجديد. 

(5) راجع الكافي : ج7 1١١-١187‏ باب المتوقى عنها زوجها. والفقيه :ج ۲ / .وح ۷۸۰ نهاية المرام: 
ج 1 قوله: (والمسألة قويّة الإشكال. لصحّة الروايات من الجانبين وتعارضها ظاهر. لكن أخبار التنصيف 
مستفيضة جدَأً فلا يبعد ترجيحها لذلك). وقال البحراني في الحدائق : ج١٤۲‏ / 664 : (ظاهر صاحبي الكافي 
والفقيه هو القول بالتنصيف حيث إتهما اقتصرا في نقل أخبار المسألة على أخبار التنصيف...). 


موت أحد الرّوجين ۱۱۹ 


٣اه‏ يستقڙ وت الرّوجء وحُكمُ موت الرّوجة حكمُ الطلاق”". 

أقول: ومنشأ الاختلاف؛ اختلاف النصوص. فإئّها علل طوائف : 

الطائفة ارما يدل عل ساف امه وت كل منهما قبل الدخول: 

منها: موق عبيد بن زرارة. قال: «سألتٌُ ابا عبد الله ان عن رجل تزوّج امرأة 
ولم يدخل بها؟ 

قال :إن هلكت أو هلك أو طلّقها ولم يدخل بهاء فلها النصف. وعليها العدّة 
كملاً وها الميراث»'". 

ومنها: صحيح زرارة؛ قال: «سألته عن امرأة قوت قبل أن يدخل بها أو 
يموت الرّوج قبل أن يدخل بها؟ 

قال ني : يما مات فللمرأة نصف ما فُرض ها وإِنْ لم يكن قر ض ها 
فلامهر طا»'”. 

ونحوهما غيرهما'*. 

الطائفة الثانية: ما يدل على انتصاف المهر وت الرّوج: 

منها:صحيح محمد بن مسلم» عن أحدهماائة: «في ال جل يوت وتحته امرأة لم 
يدخل بها؟ 


)١(‏ النهاية: ص ٤۷۱‏ تهذيب الأحكام : ج ١48/8‏ باب عدد النساء. 

(۲) الكافي : ج٦‏ / ۱۱۸ باب المتوقى عنها زوجها ولم يدخل بها ح؟. وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ۳۲۷باب 08 من 
أبواب المهور. حديث 577٠١4‏ 

(۳) الكافي : ج٦‏ / ۱۱۹ باب المتوقى عنها زوجها ولم يدخل بها ح0. وسائل الشيعة: ج١5‏ / ۳۲۸ باب 58 من 
أبواب المهور. حديث ۲۷۲۰۸. 

)٤(‏ الكافي :ج ۸ / ۱۱۸ باب المتوقى عنها زوجها ولم يدخل بها ح٦‏ و /. وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ۳۲۹-۲۲۸ باب 
8 من أيواب المهور. ۲۷۲۰۹ و ۰ 


AK‏ فقه الصادق / ج77 


قال :ها نصف الّهر» وا الميراث كاملاً. وعليها العدّة كاملة»'". 
ونحوه صحاح عبد الرحمن والحلبي ود اوم لق بيد وکر 
وغيرها ”من الأخبار البالغة حَدٌ التواتر. 

الطائفة الثالثة: ما دلّ على أنته لا يُتتصف ال هر بموت الرّوج قبل الدخول: 

منها : خبر سلوان بن خالد. قال : « سألته عن المتوقى عنها زوجها وم 
يدخل بها؟ 

فقالة: إن كان فرض ها مَهراً فلها مَهرها. وع ليها العِدّة. وها الميراث. 
وعدا أريغة اش ورا ونم يكن فرض ها مَهراً فليس ها مّهر وها الميراث 
وعليها العدّة» . 

ومنها: خبر الكناني. عن أي عبد الله اة «إذا توقى الرّجل عن إمرأته ولم 
يدخل بهاء فلها ا هر كلّه إن كان سى ها هرا وسهمها من الميراث. وإِنْ لم يكن 
سی طا مهراً لم يكن طا مهر» وكان ها الميراث»”" . 

ومنها: صحيح الحلبي. عن أبي عبد الله اة: «أنته قال في ا متو عنها زوجها 
إذالم يدخل بها: إِنْ كان رض ها مَهراً فلها مَهرها الذي فَرض هاء وها الميراتث 


١‏ 4) الكافي : ج1 / ۱۲۰-۱۱۸ ح۱ و۳ و٤‏ و١1‏ و وسائل الشيعة: ح ۲۱ / ۲۲۹۔۳۲۹ باب 08 من أبواب 
المهور. حديث ۲۷۲۰۲و ٦۲۷۲۰و‏ ۲۷۲۷و ۲۷۲۰۵. 

)١‏ الكافي : ج ۱۰ / ۱۱۹ باب المتوقى عنها زوجها ولم يدخل بها ج .٠١‏ وسائل الشيعة: ج ۲۱ / 77٠‏ باب 0۸ من 
أبواب المهور. ع ۲۷۲۱۳. 

(1) التهذيب : ج ۸ / ١40‏ باب عدد النساء ح١١٠.‏ وسائل الشيعة: ج51 7717 باب 88 من أبواب المهور. 
حديث ۲۷۲۲۱. 

(۷) التهذيب : ج ۸ / ١46‏ في عدد النساء ح؟١٠,‏ وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ۳۳۲باب 08 من أبواب المهور, 


حديث ۲۷۲۲۲. 


-إلى أن قال : وإِنْ لم يكن فرض ها مَهراً. فلا مَّهر هاء وعليها العِدّة . 
وها الميراث»'". 

ونحوه صحيحه الآخر. وخبر''' زرارة وأبي بصير . 

ومنها: صحيح منصور بن حازم» قال: «سألتٌ أبا عبد الله لإ عن الزجل 
يتزوّج المرأة فيموت عنها قبل أن يدخل بها؟ 

قال:فة: لما صداقها كاملاً وترثه» الحديث”" . 

الطائفة الرابعة: ما يدل على عدم الاتتصاف بموتٍ أحدٍ من الروج والرّوجة: 

منها: خبر منصور بن حازم. قال: «قلثُ لأبي عبد الله ا رجل تزوّج امرأة 
وسَمّى ها صداقاً ثم مات عنها ولم يدخل بها؟ 

قال:كة: ها اهر كاملاً وها الميراث. 

قلت: نهم رووا عنك أنّ لها نصفٌ الّهر ؟ قال اة : لا يحفظون عي إا 
ذلك للمطلقة»“ 

بتقريب: أن مورده وإِن كان موت الرّوج» لكن المستفاد من حصر التنصيف 
في المطلّقة قبل الدخول هو عدمه في غيرها مطلقاً. 





)١(‏ التهذيب :ج ١17/8‏ باب عدد النساء ح ٠١4‏ و۱۰۵ و١٠.‏ وسائل الشيعة: ج١5‏ / ۳۳۲ باب 58 من أبواب 
المهور. حديث ۲۷۲۲۳. 

1١‏ التهذيب :ج ١41/8‏ باب عدد النساء ح٤۱۰‏ و۱۰۵ و1١٠.‏ وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ۳۳۲ باب 08 من أبواب 
المهور. حديث 57777 

(۴) التهذيب : ج ۸ / ٠١١‏ باب عدد النساء ح7١٠.‏ وسائل الشيعة: ج ۲۱ / 777 باب 08 من أبواب المهور. 
جح 1 

)٤(‏ التهذيب :ج ۸ / ۱٤۷‏ باب عدد النساء ح۲٠٠‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۱ / 7*7 باب 58 من أبواب المهور. 
VYYoz‏ 


١0١‏ فقه الصادق لج 


أقول: أمّا بالنسبة إلى موت الرّوجة. فالنصوص متفقة على التنصيف. إذ ليس 
في النصوص ما يتوهّم دلالته على عدم التنصيف به إلا خير منصور بالتقريب 
المتقدّم, ويدفعه أنّ ا حصر إضافي بالنسبة إلى موت الروج الذي هو المسؤول عنه. 

والاستدلال له:بما دل على ثبوت المهر بالعقد. ويُستصحب كا عن الحيلى '". 

غير تا روم اروج عنه بالنصوص المتقدّمة الدألّة على التنصيف وت 
الرّوجة, فلا ينبغي التوقف في انتصاف المهر بموتها. 

وأمّا بالنسبة إلى موت الرّوج. فالطائفتان الأوليتان متفقتان على التنصيف بهء 
والأخيرتان تدلان على عدم التنصيف. ولا يصح الجمع بينهما بحمل الأخيرين على 
الاستحباب,كما عن الشيخ ب" لعدم كونه جمعاً عر فيا 

ودعوئ المحقّق اليزدي: من أنّ الترجيح بحسب الدلالة لما دل على عدم 
التنصيف مطلقاً لأأنَّ قوله بإ في خبر منصور: «لا يحفظون عبّي إا ذلك للمطلّقة» 
بمدلولهالمطابقي متعرضٌ لحال أخبار التنصيف» ودالٌ على أنتها غير مطابقة للواقع, 
فيكون هذا الخبر حاكً على تلك الأخبار, ولا يبق تحال للمعارضة كي برجع إلى 
مرجّحات الصدور او جهته . 

وقال في توضيح حكومته عليها:إِنٌ المراد به بعد القطع بصدور مضمون تلك 
الأخبار عنهم, أنتهم لمكان غفلتهم عن القرائن الحاليّة والمقاليّة المكتنفة بما أحدث 
هم من الأحاديث, لا يتميّز لهم ما يكون من أحاديثي صادرة على نحو ال جد في مقام 
بيان الأحكام الواقعيّة. عا يكون منها صادرة على نحو التقيّة. فيروون عي ما 
(۱) السرائر: ج؟ / ۸١‏ قوله: (قد بنا بغير خلاف بيننا أن بالعقد تستحقّ المرأة جميع المهر المسمّئ ... فبقينا على 


ما كنا عليه من استحقاقه. فمن ادّعى سقوط شيء منه يحتاج إلئ دليل). 
(۲) التهذيب :ج .۱٤۸/۸‏ 


موت أحد الرّوجين ۳ 


سمعوه ميّى كائناً ماكان. 

5 م ولا ما تقدّم من عدم دلالته على عدم التنصيف بوت الرّوجة. وأا 
هو في موت الرّوج خاصّة. 

وثانياً أنّ هذا ليس جمعاً دلالي ولا يكون من الحكومة, بل هو جمعٌ جهتي. 
غاية الأمر لدليل خاص. 

وثالثةً أنته قد تقل جملةٌ من الأصحاب'' أن جمهور العامّة على القول في هذه 
المسألة بوجوب المهر كملاً. ويؤيّده ما عن كتاب «ينابيع الأحكام» امعد لنقل 
مذاهبهم الأربعة متّفقةً كانت أو مختلفة. قال: 

(ويتقرّرالمهر كلّه بالوطء ولو حراماً.وموتأحدهماءلانتهاءالعقد به)'''انتهئ 

ورابعاً أنّ ظاهر خبر منصور إنكاره نا الروايات الدالة على التنصيف. 
وحيثُ يطمئن بصدور مضمونها عنه اغا فلابدٌ وأن يحمل هذا الخبر على ما صرّح 
بهت قال يه _على ما رواه منصور بن حازم -: 

«ما أجد أحداً أحدثه وف لأُحدّث الّجل بالحديث. فيتحدّث به فأوقٍ 
فأقول إن لم أقله»'". 

والحق أنْ بفال إن الرجيح لنصوص التنصيف بوت الرّوج : 

أولا: لما في «الرياض». بل حَكى عليه بعض المتأخّرين'' الشهرة بين قدما 





)١(‏ كما في نهاية المرام: ج ١‏ / ۳۸۹۔۳۹۰ 

() الحدائق الناضرة :ج714 /007. 

(۳) بصائر الدرجات: ص 1٩۹‏ باب في الأئمّة أنتهم لو وجدوا من يحتمل عنهم لأعطوهم ح٥‏ باختلاف يسير. 

١؛)‏ كفاية الأحكام: ص 187 قوله: (لكن أخبار التنصيف أكثر وأشهر بين القدماء لاشتمال كلّ من الكتب الأربعة 
على بعضها...). 


00 فقه الصادق / ج57 





الطائفة'". وعليه فالشهرة التي هي أل المرجّحات تكون مع تلكم النصوص 

وثانياً: أن المرجّح الثاني وهو صفات الراوي معها. لأنّ رواتها أوئق 
وأورع وأكثر. 

وثالثاً خالفتها للعامّة. 

ورابعاً: لاعتضادها بالنصوص الكثيرة الواردة في الأبواب المتفرّقة: 

منها: ما في أختين أهديتا إلى أخوين'" 

ومنها: ما في الرّجل يزوج ابنه يتيمة في ججره ومات الرّوجٍ قبلالدخول'". 

ومنها: ما في غلام وجارية زوّجها ولان . 

ومنها: غير بل حت حكموا!# بتنصيف ال مهر في جميع هذه الأبواب بموت 
الرّوج قبل الدخول . 

هذا كله مضافاً إلى إمكان حمل نصوص الجميع على إرادة جميع ما تستحقّه 
المرأة من اهر لا جميع ما فرض ها. 

ويؤيده: أن ذلك جُعل في مقابلٍ من لم يسم ها المهر التي لا مهر هاء وتدلٌ على 
أنّ من سي ها هرا ها ا مهر. ومن لم يسم ا اهر لا مَهر ها. 


١١)رياض‏ المسائل :ج ٤۳۳ / ٠١‏ الطبع الجديد. 

(؟) الفقيه : ج ٤۲۲/۲‏ باب ما أحلّ الله عرّ وجلّ من النكاح ح 514 4. وسائل الشيعة: ج١5‏ / 7٠‏ باب 08 من 
أبواب المهور. حديث .777١4‏ 

(۳) الفقيه : ج "١4 / ٤‏ باب ميراث الصبيان... ح 01114. وسائل الشيعة: ج ۲١‏ / باب ۵۸ من أبواب المهور 
حديث 6١11لا‏ ؟. 

(؛) الكافي: ج0 ١٠7‏ باب تزويج الصبيان ح 6. وسائل الشيعة: ج 757/1١‏ باب ۸ من أبواب المهور. 
حديث ۲۷۲۰۳. 


فى المُصلى ۹ 


وأولاهم بالضصّلاة عليه » 


في الصنّي 

القسم الثاني:في اللي . 

( وأولاهم بالصّلاة عليه ) والقيام بغيرها من أحكام المت من تغسيله ونحوه. 
أولى التاس به. ولا يجوز لغيره التصدّي هاء إلا مع إذنه على المشهور'". 

وقد مر في مبحث الُسل'" تنقيح القول في ذلك. وما يكن أن يقال في مقام 
ا لجمع بين ذلك وكون الوجوب كفائيًا فراجع. 

وتشهد له:_في خصوص الصّلاة -جملة من النصوص: 

منها: ما رواه الكليني بإسناده عن ابن أي عُمير. عن بعض أصحابه. عن 
أي عبد الله اثلا: 1 

«يُصلٍ على الجنازة أولى التاس ا او باش من بحت" 

ونحوه مرسل البزنطي'". 

ومنها: خبر السكوني» عن جعفر. عن أبيه. عن آبائه» عن الإمام أمير 
المؤمنينكة: «إذا حضر سلطانٌ من سلطان الله جنازة فهو أحقّ بالصّلاة علا إِنْ 
قدّمه الوليٌ. وإلا فهو غاصب»*. 

أقول: نما الكلام في المقام يقع في تعيين أولى النّاس به. وتنقيح القول في ذلك 
)١(‏ راجع المقنعة ص ۲۳۲. رسائل المرتضى: ج ۳ / 537, الكافي في الفقه ص ۳۸۹. 
(۲) فقه الصادق: ج۳ .۲٠۹/‏ 
(۴) الكافي: ج ۱۷۹/۳ ح۱. وسائل الشيعة: ج ۱۱٤/۳‏ ح ۳۱۷۰ 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ۱۱٤/۳‏ ح۳۱۷۱ 
(5) التهذيب: ج ۲۰۱/۲ ح۳۷. وسائل الشيعة: ج ۲ / ۱۱٤‏ ح۳۱۷۳ 


وعليه. فالجمع اللاي بين النصوص أيضاً يقتضي البناء على التنصيف. 
فالمتحصّل مما ذكرناه : أنّ القول بالتنصيف يموت الرّوج أيضاً أظهر . 
والأحوط المصالحة. 


لو دخل الزّوج قبل تسليم المهر كان ديناً عليه 

أقول ثم إن في المقام فرعاً مناسباً وهو : 

أن المشهور'"' بين الأصحاب أنته إذا دخل الرّوج قبل تسل ما في ذمّنه من 
المهر الحالٌ أو المؤْجّل أو بعضه. كان جميعه أو الباق منه ديناً على الرّوج» ولا يسقط 
بالدخول, سواءٌ طالت مدّتها عنده أو قصرت. طالبت أو لم طالب به. 

وعن التهذيبين' ' حكاية القول بالسقوط بالدخول عن بعض الأصحاب. 

وعن الصدوق'"والحلبي'': (وإِنْ أخدَّت منه شيئاً قبل الدخول. سقط الباقي. 
إلا أن توافقه على بقاء الباقي عليه ديناً). 

ويشهد للأوّل: مضافاً إن عموم الأدلّة الدالّة على وجوب اداء المهر والّين 
الذي منه ال مهر. نصوصٌ خاصة : 

منها: صحيح البزنطي, قال: «قلت لأبي الحسن نائة: الرّجل يقزوّج المرأة على 
١‏ كشف اللثام : ج ۷ / ٤٤۸‏ جواهر الكلام: ج١5‏ / "7. قوله (للأصل والإجماع بقسميه). 
(۲) التهذيب :ج۷ / ۳٣۰‏ ذیل حديث 77,. والاستبصار: ج7/ 577 ذيل حديث .٠١‏ 
(۳) الهداية: ص ۲٠١ - ۲١۹‏ قوله: (فإنْ أعطاها من الخمسمائة درهم درهماً واحداً أو أكثر من ذلك ثم دخل بها فلا 

شيء لها بعد ذلك. إنّما لها ما أخذت منه). 


)١(‏ الكافي في الفقه: ص ۲۹٤‏ قوله: (وإذا سلّمت نفسها وقد قبضت شيئاً لم يكن لها غيره إلا أن توافقه على الباقى 
وتشهد عليه به...). 


۱۲۹ فقه الصادق / ج۳۳ 


الصداق المعلوم» فيدخل بها قبل أن يعطيها؟ 

فقال اة: يقدّم إلهها ما قلّ أو كير إلا أن يكون له وفاء من عرض ِن حدث به 
ا عد ا 

ومنها: مو تق عبد الحميد بن عواض. عن أي عبد الله انا : 

«عن الرّجل يتزوّج المرأة. فلا يكون عنده ما يعطيها فيدخل بها؟ 

قال : لا باس إا هو دينٌ ها عليه»'". 

ونحوههما غيرههما"”. 

أقول: وبإزائها طوائفٌ من النصوص: 

الطاقة الأول نا بل عل سقو المهر بالدخول مطلقاً كصحيح عبد الرحمن 
ابن الحجّاج. عن أبي عبد الله ا : 

«عن الرّجل والمرأة يهلكان جميعاً فيأتي ورئة المرأة فيدّعون على ورثة 
الأجل الصداق؟ 

فقال: وقد هَلّك وقسَم الميراث ؟ 

فقلت: نعم. فقال: ليس طم شيء. 

قلت: فان كانت المرأة حيّةَ فجاءت بعد موتٍ زوجها تدّعي صداقها؟ 

فقال: لا شيء طاء وقد أقامت وهو معه مقرّة حب هلك زوجها. 
)١١‏ الكافي : ج ۵ / 1٠١‏ باب الرّجل يتزوّج المرأة فيدخل بها قبل أن يعطيها شيثاً ح۲ وسائل الشيعة: ج ١50 / 1١‏ 

باب 8 من أبواب المهور. حديث ۲۷۰۲۹. 

(۲) الكافي : ج ١٠١ / ٠‏ باب الرّجل يتزوّج المرأة فيدخل بها قبل أن يعطبها شيئاًح .٤‏ 


(۳) التهذيب : ج۷ / ۳۵۷ باب في المهور والأجور ... ح17 و۱۷ وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ۲۵۹ باب 8 من أبواب 
المهور. حديث ۳۷۰۳۷و ۲۷۰۳۸. 


فقلت: فإِنْ ماتت وهو حى فجاء ورثتها يطالبونه بصداقها؟ 
قال: وقد أقامت حب ماتت لا تطلبه؟ 
فقلت: نعم. فقال ية: لا شيء طم. 
قلت: فار طلقها فجاءت تطلب صداقها؟ 
قال: وقد أقامت لا تطلبه حم طلّقها؟ لا شىء ها. 
قلت: فتى خد ذلك الذي إذا طلبه لم يكن ها؟ 
قال ؛ثة: إذا أهديت إليه. ودخلت بيته. وطلبت بعد ذلك. فلا شىء لها»”". 
الطائفة الثانية: ما يدل عل سقوط العاجل : 
منها: مو تق عبيد بن زرارة» عن أبي عبد الله ا: «دخول الرّجل على المرأة 
هدم العاجل»". 
ومنها: خبر محمد بن مسلم. عن أبي جعفر اة: «في الجل يتزوّج المرأة 
ويدخل بهاء م تدّعي عليه مَهرها؟ 
قال ئثة: إذا دخل عليها فقد هَدَم العاجل»'". 
ونحوهها غيرهما2. 
)١(‏ الكافي : ج ه / 780 باب اختلاف الرّوج والمرأة وأهلها في الصداق ح ؟. وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ۲۵۷ باب ۸ 
من أبواب المهور. حديث ۲۷۰۳۹. 
(1) الكافي : ج 6 1857 باب أنّ الدخول هدم العاجل ح١.‏ وسائل الشيعة: ج ۲۱ / 107 باب ۸ من أبواب المهور. 
حديث ۲۷۰۳۲۳. 
() الكافي : ج 0 / 187 باب أنّ الدخول بهدم العاجل ح 7. وسائل الشيعة: ج ۲٠‏ 7 باب ۸ من أبواب المهور. 


. ۲۷۰۲۳٤ حديث‎ 


(٤)الكافي‏ :ج 0 / 8 باب أن الدخول بهدم العاجل ح۳. 


۱۲۸ فقه الصادق جم 


الطائفة الثالثة: ما يدل على سقوط المهر إِنْ أخذت منه شيئاً قبل الدخول: 

منها: صحيح الفضيل, عن ابي جعفرلاية: «في رجل تزوّج امرأة فدخل بهاء ثم 
أولدها م مات عنهاء فادّعتُ شيئاً من صداقها... ؟ 

إلى أن قال: وأمّا الصداق فإنّ الذي أخذث من الرّوج قبل أن يدخل عليها. 
فهو الذي حَلّ للزوج به فرجهاء قليلاً كان أو كثيراً إذا قبضته منه وقبلته ودخلت 
عليه. فلا شيء ها بعد ذلك»"" . 


ونحوه خبر المفضّل بن عمرو' ". 


أقول: ولكن حيث لم يُستند الأصحاب إلى شيء من هذه النصوص.وأعرضوا 
عنهاء فلا بأس بأحد التأويلات المذكورة في المقام : 

التأويل الأوّل: وهو أحسنها ما عن الشيخ يثة'” وجماعة'*' من حمل نصوص 
السقوط باجمعها على أنته ليس ها شيءٌ بمجرّد الدعوى من دون بيّنة. ويؤيّده: 

١-الخبر‏ الذي رواه ال حسن بن زياد. عن الإمام الصادق ا قال: 

«إذا دخل الرّجل بامرأته تح ادّعت المهر. وقال الرّوج: قد أعطيتُكِ. فعليها 
البيّنة, وعليه الهين»””. 


(۱) التهذيب : ج۷ / 705 باب في المهور والأجور ... ح۲۲. وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ۲٠۰‏ باب ۸ من أبواب المهور, 
حديث .۲۷۰٤۱‏ 

(؟) التهذيب : ج 11/17 باب في المهور والأجور ... ح۲۷ وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ۲۹۱ باب ۸ من أبواب المهورء 
حديث .۲۷۰٤۲‏ 

(۳) تهذيب الأحكام : ج1/ 770 ذيل حديث 70. 

(4)كالمحقّق البحراني في الحدائق الناضرة : ج 74 / .00١-6 ٠٠‏ 

(0) الكافي : ج0 / 787 باب اختلاف الرّوج والمرأة وأهلها في الصداق ح ؛, وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ١01‏ باب 8 


من أبواب المهور. حديث ۲۷۰۳۵. 


لو دخل الرّوج قبل تسليم المَهر كان ديناً عليه فنا 


۲ -والتوقیع الشريف كتب ا حميري إليه روحي فداه: 
«اختلف أصحابنا في مهر المرأة. فقال بعضهم: إذا دخل بها سقط عنه المهر. 
ولا شيء عليه. وقال بعضهم: هو لازم في الدّنيا والآخرة. وكيف ذلك. وما الذي 
يجب فيه؟ 
فا جاب :إن كان عليه با مهر كتابٌ فيه ذكر دينٌ فهو لازم في الذّنيا 
والآخرة. وإِنْكان عليه كتابٌ فيه اسم الصّداق سقط إذا دخل باء وإِنْلم يكن عليه 
كتابٌ فإذا دخل بها سَقَط باقي الصداق»'". 
فإ أوّله كالصري في أنّ على المرأة الإثبات. وأنته بدون البيّنة لا يثبت 
مقدار المهر. 
التأويل الشاني: عن الحِلي'" وجماعة من أن نصوص السقوط محمولة على 
المفوّضة التي م يسم ها مهراً فإِلّه إذا قم ها شيئاً قبل الدخول, ثم دخل بها ساكتة 
عن ذكر المهر. كان ذلك مَهراً اء وليس ها المطالبة يهر المثل ولا يهر السنة لاحقاً. 
ولكن يرده أن خبر المفضّل غير قابل هذا الحمل, فإنّه صر في تسمية ا مهرء 
ومع ذلك حكم ا بسقوطه بالدخول. 
التأويل الثالث: ما عن المحدّث الكاشاني '"' من حمل مطلق الأخبار على 
۱ الاحتجاج: ج۲ / ص۱۹٤‏ وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ۲۹۱ باب 8 من أبواب المهور. حديث .۲۷۰٤٤‏ 
(۲) السرائر: ج ۲ / 08١‏ قوله: (وإن لم يكن سَمَى لها مَهرا وأعطاها شيئاً قبل دخوله بها. ثم دخل بها بعد ذلك. 
لم تستحق عليه شيئاً سوئ ما أخذته منه قبل الدخول. سواء كان ذلك قليلاً أو كثيراً على ما رواه أصحابناء 
وأجمعوا عليه . فإنَّ دليل هذه المسألة هو الإجماع المنعقد منهم بغير خلاف. وفيه الحجّة. لا وجه لذلك 


إلا الإجماع). 
(۳) مفتاح الشرائع: ج ؟ / ۲۸۰. الوافي : ج ۲۲ /0۳۸. 


۳۰ فقه الصادق / ج۲۳ 


مقيّدها. أي يحمل سقوط مطلق الصداق على سقوط العاجل منه. فإنّهم كانوا 
يومئذٍ يجعلون بعض الصداق عاجلاً وبعضه آجلاً. وكان بمعنى العاجل ماكان 
دخوله بها مشروطاً على إعطائه إيّاها. فإذا دخل بها قبل الاعطاءء فكانت المرأة 
أسقطت عنه حقّها العاجل. ورضيت بتركه. لا سمّا إذا أخذت بعضه أو شيئاً آخر. 
وأمًا الآجل فلا جعلته حين العقد ديناً عليه. فلا يسقط إلا بالأداء. وعليه تحمل 
الأخبار الأوإن . 

وفيه: هذا الجمع وإِنْ كان وجبهاً بالنسبة إلى جملة من النصوص. ويشهد به 
خبر غياث بن إبراهے» عن ابي عبد الله ا : 

«في الرّجل يتزوّج بعاجلٍ وآجل؟ قال اع الآجل إل موت أو فرقة»”". 

إلا أنته في نصوص السقوط ما هو في الآجل. كم أنه في نصوص عدم 
السقوط ما هو في العاجل . 

وعليه. فالأصح هو الحمل الأوّل. وإِنْ أبيت عن ذلك وقلت لا يكن الجمع 
بين النصوص بوجه. فالمتعيّن تقديم النصوص الأولى. لأنتها المشهورة بين 
الأصحاب. وموافقة للكتاب» ومؤيّدة بالنصوص الكثيرة الواردة في الأبواب 
المتفرقة. كموت أحد الزوجين. والطلاق بعد الدخول. والعنّين. والخصاء. وغير 
تلكم من الأبواب الدالّة على عدم سقوط ال مهر بالدخول. 

Naas 


(۱) الكافي : ج ۵ / ۲۸۱ ص ٠۳۸باب‏ نوادر في المهر ح١١.‏ 


لاحَدَ للمهر فى الكثرة ۳۱ 


ويصحٌ أن يكون عيناًء أو دينًء أو منفعةً ولا يتقدّر قله ولاكثرة, ولايد فيه من 


الوصف أو المشاهدة. 


لاحَدَ للمهر في الكثرة 
المبحث الثالث: فيا يصح أن يجعل مهراً ( و ) قد تقدّم في الفصل الرابع في 
مبحث المتعة''' أنته: 
( يصح أن يكون ) ا مهر ( عيناً أو دَيناً أو منفعة ) أو حف أو عمل خُر (و) 
ما شاكل. 
كا تفدّم'" أنته ( لا يتقدر قلَةَ ولاكثرة و ) عرفت الكلام في أنته (لابدٌ من 
الوصف أو المشاهدة) . 
وأغا الكلام في المقام في مسائل لم نذكرها هناك. 
٤ ٤‏ ن 
المسألة الاولى: عن اختلاف الأصحاب في حَدَ المهر: 
١-المشهور'"'بينالأصحاب‏ شهرةً عظيمة أنته لا حدَّ للمهر كثرةَ)كا قذمناه. 
"-وعن السيّد المرتضى'*. والإسكاني!”. والصدوق"'" المنع من الزيادة عن 
مهر السّنة. وهو مسمائة درهم. بل لو زاد عليها رد إليها. 
(۱) تقدّم في أواخر الجزء ؟7. 
() تقدّم في أواخر الجزء ۳۲ في بيان حَدّ المهر. 
(۳) مختلف الشيعة : ج ۷/ ۲۳۹. 
(4)الانتصار: ص ۲۹۲ مسألة 114. 


(0) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة : ج۷ / ۱۲۹ الفصل الثالث: في الصداق. 
(1) الهداية: ص .۲١۹‏ 


۳۲ فقه الصادق / ج77 


واستدل له: 

.عامجإلاب(-١‎ 

۲ -وبأنّ المهر يتبعه أحكام شرعيّة. فإذا وقع العقد على مهر السنة فا دون, 
ترئّبت عليه الأحكام بالإجماع. وأَما الزائد فليس عليه إجماعٌ ولا دليلٌ شرعي 
فخي 0 

۳ وخر المفضّل بن عمر. قال: «دخلث على أبي عبد الله ا فقلت له: 
أخبرني عن مهر المرأة الذي لايجوز للمؤمنين أن يجوزوه؟ 

قال: فقالئاثة: السّنة المحمديّة خمسمائة درهم. فمن زاد على ذلك رَد إلى السّنة, 
ولا شيء عليه أكثر من ا خمسمائة درهم. فإِنْ أعطاها من الخسمائة درهم درهماً 
أو أكثر من ذلك ثم دخل بها فلا شيء عليه» الحديث'". 

ولكن يرد على الوجه الأوّل: عدم ذهاب الأصحاب إليه. ولم يظهر له موافقٌ 
سوى ما سب إلى اللإسكافي والصّدوق. وصاحب «الجواهر»'" يُصرّ على عدم 
ذهايه إليه. ولذا قال في حكيّ «المسالك» بعد نقل ادّعاء السيّد الإجماع عليه: 
(وهو عجيبٌ. إن لا يعلم له موافقٌ فضلاً عن أَنْ يكون تا يُدَعى فيه الإجماع)'*. 

ويرد الوجه الثاني: أنّ الدليل -مضافاً إلى عموم قوله تعالى: ءاوه 
١‏ الانتصار: ص ۲۹۲ مسألة 1514. 
(؟) الاستبصار : ج۳ / ۲۲۲ باب أن الرّجل إذا سمّى المهر ح١1,‏ وسائل الشيعة: ج ۲۱ 5117 باب 8 من أبواب 

المهور. حديث .57١47‏ 

(۳) جواهر الكلام: ج١112‏ قوله:(لكن لا يخفئ عليك عدم صراحة كلام الإسكافي في موافقة المرتضى... كما 


أنته قد يظهر من الصدوق إرادته الاستحباب). 
(4) مسالك الأفهام :ج 178/8 


لاحَدَ للمهر في الكثرة ۳ 


أجُورَهن ء٠‏ وقوله عر وجل مف و ما فَرَضْتُمْه'", وما ماثلهها من الآيات 
المطلقة -خصوص قوله عر وجل: ءوَإِن أَرَدتمْ استِئِدَالَ رؤج مّكَانَ رؤج وَآَبتُمْ 
ا د د كن عه ا 2 2 Ka‏ 
إِحْدَاهُنَ قنطاراً فلا تَخُدُوأ مِنْهُ سينا" فإنّ القنطار' هو المال العظير. أو ما وزنه 
أربعين أوقية من الذهب أو الفضّة, أو ألف دينار. أو ألف ومائتا أوقية, أو سبعون 
ألف دينار أو تمانون ألف درهم. أو مائتا رطل من ذهب أو فضّة, أو مل شك ثور 
ذهيا او وة 
وصحيح الوشّاء. عن الإمام الرضاثة قال: «سمعتة يقول: لو أَنّ رجلاً زوج 
امرأةً وجَعل مَهرها عشرين ألفاء وجعل لأبيها عشرة الاف.كان الهر جائزا 
والذي شاه لأبيها فاسداً». 
وصحيح الفضيلء عن الإمام الصادق ا «عن رجلٍ تزوّج امرأةً بألف 
درهم» قاعطاها عبداً له ابقا وبُؤداً حبرة بالف درهم التي أصدقها؟ 
قال: إذا رضيت بالعبد. وكانت قد عرفته, فلا بأس إذا هى قبضت الشوب 
ورضيت بالعبد»'". 
ونحوههما غيرههما!”. 
)١(‏ سورة النساء: الآية 4؟. 
(۲) سورة البقرة: الآية ۲۳۷. 
(۳) سورة النساء: الآية .5١‏ 
)٤(‏ لسان العرب : ج80 /118. 
(0) الكافي :جه : ٤‏ باب الرّجل يتزوّج المرأة بمهر معلوم ويجعل لأبيها شيئاً ح .١‏ وسائل الشيعة: ج 575/1١‏ 
باب 5 من أبواب المهور. حديث 71١141‏ 
)١‏ الكافي :ج 5 / ۸۰ باب نوادر في المَهر ح1. وسائل الشيعة: ج۲۱ / ۲۸۲ باب سن انوا ت الھور 
حديث ۲۷۰۹۳. 


(۷) وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ۲١۱-۲۳۹‏ باب ١‏ من أبواب المهور . 


00 فقه الصادق / ج57 


وعليه. فلا يبق يحالٌ لما ذكر . 

وأمًا الخبر:-فضافاً إن ضعف سنده بمفضّل''. وتضمُّنه لأحكام غريبة. وقد 
تقدّم في المسألة السابقة ما في أمئال هذا الخبر. وإعراض الأصحاب -عنه لايصلحٌ 
أَنْ يقاوم النصوص المتقدّمة. 

وعليه. فاللأظهر هو جواز الزيادة عن مَهر السئّة 

أقول: وفي المقام طائفة من النصوص. يظهر منها تعيّن كون المهر مَهر السّنة, 
وهي الأخبارالمتطنعنة أن سول الله َيه لم يتزوّج ولا زوج بناته بأكثر من ذلك. 
وأنته أمر الله تعالى نبيّه َة أن يسن مهور المؤمنات خمسمائة درهم. ففعل ذلك 
رسول الله ب . 

ولم أظفر بما يدل صريحاً على أنّ من زاد على ذلك. رُدَّ إلى مَهر السئّة. ولا شيء 
عليه أكثر من مهر السّنة. سوى خبر المفضّل المتقدّم. 

وعليه. فا سب إلى المحقّق اليزدي من ورود ذلك في الأخبار الكثيرة. كا 
ترى, ولعلّه أراد ما أشرنا إليه. 

وكيف كان, فهذه النصوص لا تدلٌ على تعيّن كون المهر ذلك. سا وقد دلت 
النصوص الكثيرة على جواز دفع المهر أزيد من ذلك, وقد تقدّم بعضها. 

وفي «المبسوط»: (أنّ الحسن بن عل أصدق إمرأته مائة جاريةء مع كل 
جارية ألف درهم, وإنّ عمر أصدق بنت أمير ا مو منين :32 أربعين ألف درهم» وذ كر 


ا 


أن جماعة من الصحابة والتابعين أصدقوا نحو ذلك) 


)١(‏ النجاشي: ص١١٤‏ قوله: (كوفي. فاسد المذهب). 
(۲) وسائل الشيعة: ج ۲۱ / 755-141 باب ٤‏ من أبواب المهور . 
(۳) ذكر ذلك الشيخ في المبسوط : ج ٤‏ / ۲۷۲ من كتاب الصداق. 


1 فقه الصادق / ج٣‏ 
أولاهم بالميراث. 


يستدعي التكلّم في مسائل: 

المسألة الأو لى: أو لى التاس به (أولاهم بالميراث)كما هو المشهور'". 

وعن المحقّق الثاني'": الظاهر أنته إجماعى 

بل عن «المنتهبى»'”: وأحق النّاس ا عليه. أولاهم بالميراث. قاله 
علمائنا. ونحوه كلام غيره'*. 

واستدل له: 

١-بصحيح‏ هشام بن سالم» عن الكناسي» عن مولانا الباقر!غة: 

«ابنك أولى بك من ابن ابنك. وأنّ ابنك أولى بك من أخيك. 

قال: وأخوكَ لأبيك وأمَكَ اول بك من أخيك لأبيك. وأخوك من أبيك أولى 
بك من أخيك لأّمّك. 

قال: وابنٌ أخيك لأبيك وأَمّك أولى بك من ابن أخيك لأبيك. وابن أخيك 
لأبيك أو بك من عمّك. 

قال: وعمّك أخو أبيك من أبيه وأمّه أوإن بك من عمّك أخي أبيك من أبيه. 
وعمّك اخو أبيك من أبيه أولى بك من عمك أخي أبيك لأمّه. 

قال: واب رغنك ای أك من أيه وات أو امن ابن عمّك أخي 
أبيك لأبيه. 
(۱) کشف اللّثام(اط.ج): ج 516/7 
(۲) جامع المقاصد: ج ۱ / ۳۵۹. 


(۳) منتهى المطلب (ط.ق): ج .٤0۰ / ١‏ 
)٤(‏ منهم الخلاف: ج١‏ 7 المختصر النافع ص ٠٤ء‏ كشف الرموز: ج٠‏ /1۹۲. 


لاحَدَ للمهر فى الكثرة 0 


وفي خبر محمد بن مسلم» قال: «قال أبو جعفر ا: تدري من أين صار مهور 
النساء أربعة آلآف؟ قلت: لا. 

قال:إِ أمّ حبيب بن تأي سفيان كانت با لحبشة.فخطبها النِيّ و ساق إلا 
عنهالنجاث شي أربعة آلاف فين يأ خذون بهء فأمَاالمهر فاثنتا عشر أوقية ونش» 2 

وبالجملة: فالمتعيّن حمل تلكم النصوص على إرادة أن المهر الشرعي. أي ما 
أخذ في موضوعه المهرء هو ذلك فإذا أمهرت المرأة أزيد من ا مخمسمائة. كان الجميع 
واجباً على الرّوج قطعاً إلا أنّ الّهر الشرعي منه الخمسمائة والزائد مَهر عرق 
وس را ار ري 
الامتناع عن الرّوج حى تتسلّم ا مهر. ولم تكن هناك قرينة على إرادة العرفي. كان 
المراد به الخمسمائة, وإذا عقد على امرأةٍ على اهر انصرف إلى ذلك. وهكذا. 

ويشهد به: مارواه العيّائى في تفسيره. عن عمر بن يزيد قال: 

«قلت لأبي عبد الله ا: أخبرني عمّن تزوّج على أ كثر من مَهرالسّنة.أيجوزذلك؟ 

قال إ: إذا جاز مَهر السّنة. فليس هذا مَهراًإنما هو نحلة, لان الله تعالمئ يقول: 
واي إِحْدَاهٌنَ قنطاراً قا تَأَخُدُوا مله سياه إا عَنى النحل ولم يعن المهر. 
ألا ترى أنتها إذا أمهرها مَهراًّ م اختلعت. كان له أن يأخذ ال مهر كاملاً. فا زاد 
على مهر السّنة فا هو نحل .كما أخبرتك , فن ثم وجب ها مهر نسائها لعلو من 
العلل» الحديت". 


)١(‏ الكافي : ج ۵ / ۳۸۲ باب نوادر في المهر ح 17 . وسائل الشيعة : ج١7‏ / ۲٤۷‏ باب ٤‏ من أبواب المهور. 
حديث ۲۷۰۰۵. 


١؟)‏ تفسيرالعيّاشي: ج ١‏ 7 حديث 17. وسائل الشيعة: ج ۲۱ 87 باب ٤‏ من أبواب المهور,.حديث ۲۷۰۰۹. 


۱۳۹ فقه الصادق / ج۳ 


حكمٌ ما لو سَمَى للمرأة مهراًولغيرها شيئاً 

المسألة الثانية: لو سَمَى للمرأة مَهراً ولأبيها أو غيره من الأولياء أو واسطة أو 
أجنبي شيئاً معنا فالمشهور'" بين الأصحاب لزوم ما سمي طاء وسقوط ما تمي 
لقره بل عن ايت اجام "عليه والكلام فيد ١‏ 

تارةً: فا تقتضيه القواعد . 

وخر ما اا 

ما الأوّل: فما يجعل لغيرها إِنْ كان من جملة ا هر قَسَد لما يأتي من النصوص 
المانعة عن جعل المهر لأب الرّوجة. معلّلاً بأنته من رقبتها . 

وهل يفسدٌ ما جُعل ها أيضاً أم لا؟ كلام سيأتي. 

وأمًا لو جَعل ا مهر شيئاً وفَسَد بعضه. وإِنْ لم يكن من جملة المهر. بل كان 
خارجاً عنه فالأظهر صحّة الشرط. سواءٌ كان ذلك شرطا في المهر أو في العقد. 
وسواءٌ كان الشرط عملاً أو مالاً. وعلى الثاني كان الشرط تليك المال للغير. أو 
ملكيّة الغير له. وذلك كلّه لعموم دليل'" وجوب الوفاء بالشرط. 

ودعوى: أنّ الشرط للأجنبي كالشرط الابتدائي لا يحب الوفاء به. 

مندفعة: بأنته لم يدلّ الدليل إلا على لزوم كون الشرط في ضمن عقد, وأمَا 
)١١‏ الحدائق الناضرة : ج ٤٤٤ / ۲١‏ قوله: (وظاهر الأصحاب الاتفاق على صحَة المَهر الذي جعله للزوجة وبطلان 

ما سمّاه لغيرها). 

(۲) غنية النزوع: ص ۳١۹‏ قوله: (وإذا أصدقها على أنّ لأببها ألفاً صَحَ العقد بلا خلاي. ويجب عليه الوفاء بما سمّى 


لها. وهو بالخيار فيما شرط لأبيها. بدليل إجماع الطائفة). 
(۳) وسائل الشيعة: ج8١‏ 1-7 باب ٦‏ من أبواب الخيار كتاب التجارة. 


حكم ما لو سَمَى للمرأة مَهراً ولغيرها شيئاً ۱۳۷ 


كون المشروط له أحد المتعاقدين فلم يدلّ دليلٌ عليه ولذالم يَستشكل أحدٌ في 
جعل خيار الشرط في البيع للأجنبي بذلك. 

فإِنْ قيل: إنّ شرط النتيجة لا يحب الوفاء به. لأنّ أسباب الملك محصورة. 
وليس الشرط منها. 

قلنا: إن النتيجةالمشروطة إِنْ دل الدليل الخاص على عدم حصوها إلا بسبب 
خان كار سيل والظلاى وما ساكل نضح ما أف رانا يدل دل عل ذلك 
كالملكيّة. فنفس دليل لزوم الوفاء بالشرط يدلّ على تحققها به وأنته من أسبابهاء 
كيف وقد اتّفقوا على صحّة شرط ملكيّة امور مثل اشتراط كون مال العبد. وحمل 
الجارية, ومُر الشجرة. يلكا للمشتري وغير ذلك. 

ودعوى: تسويغ ذلك لكونها توابع للمبيع. 

مندفعة: بعدم صلاحيّة ذلك للفرق, مع انته يظهر من بعضهم جواز اشتراط 
ملك حمل دابَةٍ في بيع اخر . 

فإنْ قبل إِنّه يعتبر كون الشرط فعلاً ليجب الوفاء به. 

قلنا: إن دليل الشرط با أنَّ مضمونه عدم انفكاك الموؤمن عن شرطه كا هو 
واضح في قوهم 24: «المسلمون عند شروطهم»"" فلا حالة يكون ظاهراً في 
الحكم التكليفي ولكن لا يتوقف ذلك على كونه فعلاً. بل يشمل ما لو کان من قبيل 
شرط النتيجة. بلحاظ ترتيب الآثار عليهاء ولذا تَسّك به الإمام في موارد كلّها 
من هذا القبيل كعدم الخيار. للمكاتبة التي أعانها ولد زوجها على أداء مال المكاتبة 


)١١‏ الكافي : ج0 / ۳۸١‏ باب الرّجل يتزوج المرأة بمهر معلوم ح١.‏ وسائل الشيعة: ج ۲١‏ / 6 باب ٩‏ من أبواب 
المهور. حديث .77/١451‏ 


۴۸ فقه الصادق / ج۳٣‏ 


مشترطاً عليها عدم الخيار على زوجها بعد الانعتاق!". 

فإِنْ قيل : إنّ الشرط إن كان في العقد لا في الهر فسد العقد» لأنّ التكاح 
لايقبل الاشتراط. 

قلنا: سيأتي في بعض المسائل الآتية أنّ الذي يَفسّد ويُقسد هو شرط الخيار في 

وأمًا الثانى: فف المقام رواية وهى صحيحة الوشّاء. عن الإمام الرضاءئة: «لو 
أنّ رجلاً تزوّج امرأةٌ وجعل مَهرها عشرين ألف. وجعل لأبيها عشرة آلاف. كان 
ال هر جائزاً. والذي جعله لأبيها فاسدا9, 

أقول: هذه الرواية تدلّ على أن الجعول لأبيها لو كان بنحو شرط قليكه له. أو 
شرط الملكيّة له من ماله فهو فاسدٌ, وبإلغاء ا لخصوصية يُتعدّى إلى لو ما جُعل 
عملاً له عليه. وأيضاً يتعرّى إلى غير الأب. ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين كون 
اجعول مرفي تقليل مهر الرّوجة بسبب جعله في العقد وعدمه. ولا بين كون 
اجعول لأبيها تبرّعاً حضاً أو لأجل وساطة عمل محلل ولكنّها لا تشمل ما لو 
جُعل طا مَهراً وشّرط أن تعطي المرأة أباها شيئاً منه. أو أن تعمل لأبيها عملاء أو 
صيرورة مقدار من الّهر بعد دخوله في ملكها لأبيها. والأظهر صحَة ذلك كلّه. 

وعليه. فا عن الحقّق الثاني في «شرح القواعد»: 


)١(‏ الكافي : ج188/7 باب المكاتب ح۱۳ وسائل الشيعة: ج ٠١١/۲۳‏ باب م١1‏ من أبواب المكاتبة. 
خدیڭ ۴۹۲۹٩‏ 

(۲) الكافي : ج ۵ / 784 باب الرّجل يتزوّج المرأة بمهر معلوم ح .١‏ وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / ۲ باب ٩‏ من أبواب 
المهور. حديث .۲۷۰٤٠٦‏ 


جواز تزويج إمراتين بعقد واحد ۱1۳۹ 


(وَإِنْ كان قد سَمَى المجموع للزوجة مَهرا وشرط عليها أن تدفع إلى أبيها منه 
شيئاً على وجه التمرّع منه والإحسان. فالفساد لا وجه له لأنّ ذلك شرط لايخالف 
الكتاب والسّنة, فلا وجه لإبطاله. وعلى هذا لو طلقها يرجعٌ بنصف المجموع, لأنّ 
جميعه هو المهر)'". 

متينٌ جداً. 

كما أنّ ما قاله الحقّق في «الشرائع» بأنته: (لو أمهرها مَهراً وشّرط أن يعطي 
أباها منه شيئاً معيّناً فيل" يصح ا مهر والشرط)''' ونحوه ما عن «القواعد»'*. هو 
الصحيح» أي مانسباه إلى قيل متينٌ وقد ما لإليه الشهيد #أ يضاف «شرحالإرشاد»'*. 


جواز تزويج إمرأتين بعقدٍ واحد 
المسألة الثشالثة: لا خلاف بين الأصحاب في أنته يجوز أن يتزوّج امراتين أو 
أكثر بعقدٍ واحد. بل ظاهر جماعة''' منهم عدم الفرق في ذلك بين وحدة الرّوج 
وتعدّده. كما لو قال: زوّجت فاطمة زيداً وهنداً بكراً. فقال وكيلها: قد قبلتُ. 
ويشهد به في جميع الصور إطلاق الأدلة. وفي بعضها خصوص صحيح جميل, 
عن الإمام الصادق ا «في رجل تزوّج خمساً في عقدة؟ قال ائة: يحل سبيل أيَتهنَ 





(۱) جامع المقاصد : ج۱۳ / ۳۹۷. 

(۲) شف اللثام : ج ۷ / ٠١‏ قوله: (والقائل أبو عليّ). 

(۳) شرائع الإسلام: ج ٥٤1/۲‏ . 

۷۷/۳ قواعد الأحكام :ج‎ )4١ 

() غاية المراد : ج ۳ / ۱١۸‏ قوله: (ولا يلزم ما يسمّيه للأب غير المهر أو منه على رأي). 

(1) حكاه في الجواهر: ج ۲۲/۳١‏ عن ظاهر جماعة. والمحقق اليزدي في سوال وجواب ص ۱۷۵ سوال .۲۸٤‏ 


1 فقه الصادق / ج۳٣‏ 


4 )1 
شاء. ويمسك الأربع» : 


ونحوه غيره'". 
أقول: إا الخلاف في أنته هل يصح المهر لو جمعها هر واحد كقوله اة فرس 
ونحو ذلك أم لا؟ 


وقد ذُكر في وجه عدمالصحّة: أنّ المهر هنا متعدّد في نفسه. وإ كان محتمعاً. 
وحصّة كلّ واحدٍ غير معلومة حال العقد. وعلمها بعد ذلك لا يُفيد الصحّة. 
وفيه أوَلاً قد تقدّم'" أنته لا دليل على اعتبار معلوميّة المهر. بل ظاهر جملةٍ 
من النصوص عدم اعتبارها : 
منها: صحيح محمد بن مسلم المتضمّن لقضيّة المرأة التي أتت إلى رسول الله لا 
وطلبت منه الڙوج» وزوّجها الي ب من رجلء وجعل ما يحسنه الإجل من 
القرآن مَهراً ها ولم يسأل عن مقداره مع كونه يجهولاً ها“ . 
ومنها: النصوص الآتية الدالّة على جواز جعل المهر بيتاً أو داراً أو خادماً وأنّ 
ها الوسط منها!". 
ومنها: الأخبار الدالّة عل جواز تفويض المهر. بأنْ يذكر المهر في العقد. 
)١(‏ الكافي: جه / ٠‏ باب الذي عنده أربع نسوة فيطلّق واحدة ح ۵. وسائل الشيعة: ج ٥۲۲ / ٠١‏ باب ٤‏ من 
أبواب ما يحرم باستيفاء العدد. حديث 571767. 
(۲) الكافي :ج٥‏ / ٠‏ باب الذي عنده أربع نسوة فيطلّق واحدة ح ۵. وسائل الشيعة: ج ۲۰ / 0۲۳ باب ومن 
أبواب ما يحرم باستيفاء العدد. حديث ۲۱۵۲۳. 
(۳) تقدّم في أواخر الجزء 77 في بحث: اعتبار كون الخهرمغلوفا. 
(؛) الكافي: جه / 8٠‏ باب نوادر في المَّهر ح 5. وسائل الشيعة: ج ٠١‏ /باب "من أبواب المهور. 


حديث /113991. 
(0) وسائل الشيعة: ج١7‏ / ۲۸٤-۲۸۲‏ باب ۲۵ من أبواب المهور . 


جواز تزويج إمراتين بعقد واحد ٤١‏ 


ويفوّض تعيينه إل أحد الزوجين بعينه'". بل قد عرفت أنته لولا مخالفة 
الأصحاب لقلنا بعدم اعتبار معلوميّة الّهر ولو من جهة. 

وثانياً أنته لو دلّ الدليل على اعتبار معلوميّة امهر. فالمتيقّن منه معلوميّة ما 
جُعل في العقد مَهرأً وهي حاصلة في المقام. وأا اجهول حصّة كلّ منهما. فالأظهر 
هو الصحّة. 

وعليها فهل يكون المهر بينهنَ بالسّوية كما عن الشيخ :# في «المبسوط»'"" 
ومن تبعه'"؟ 

أم يقسّط على مهور أمثاهنَ, فيُعطي كلّ واحدةٍ ما يقتضيه التقسيط نحو 
البيع؟ وجهان. 

واستدل للأوّل: بأنّ المهر ليس عوضاً حقيقيّاًكي يُقسَط على حساب ما يقع 
بإزائه من المعوّض. بل هو نحلة. فإذا جُعل شي٤‏ واحدٌ مَهراً لإمراتين يكون نظير 
ما إذا وَهَبِ شيئاً واحداً لشخصين في كونه بينهم| بالسويّة. من غير فرتي بين كونهم] 
مساويين في الشأن أو مختلفين. 

أقول: لا إشكال ولا خلاف في عدم كونه عوضاً حقيقياً ولذا لا يُفسخ العقد 
بتلفه. ولا يُسَقط بامتناعها عن القكين إلى الموت. ونمحو ذلك من الفروع التي 
لاتناسب مع كونه عوضاً. وعلئ ذلك بنينا على أنّ ضمان الرّوج للمهر إِنما هو ضهان 
يد كالعارية المضمونة, لا ضان معاوضة. ولكن ذلك وحده لا يقضي التسوية بعد 


. من أبواب المهور‎ 5١ وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ۲۸۰-۲۷۸ باب‎ ١١ 
.۳٣۳/ ٤ المبسوط :ج‎ )۲( 
المهذّب: ج۲۰۹/۲.‎ )۳( 


١1‏ فقه الصادق / ج۳۳ 


فرض أن للبُضع قيمة. وهي مَهر المثل. وعليه فالأظهر هو تقسيط المهر نحو 


حكم من اسر مَهراً وأعلن غيره 

المسألة الرابعة:إذا تزوّج المرأة بَهرٍ سرا وبا خر جهراً لا خلاف'' بينهم في أن 
ها الأول في الجملة. 

أقول: وتنقيح القول عنها يتحقّق بالبحث عن أمرين: 

الأوّل: فما تقتضيه القاعدة. 

الثاني: ما يقتضيه النص الخاص. 

ما الأمر الأوّل: 

فتار: يعقد معها على مَهرٍ معيّن سرا ثم يعقد معها على مَهرٍ آخر جهراً كما هو 
المعمول بين الناس. 

وأخرى: يقع العقد على مَهرٍ معيّن كأ لفين جهراً مع تواطتهما على إرادة الألف 
من الألفين . 

وثالثة: يقع العقد على الألفين. لكنّه| تواطئا على عدم الالتزام إلا بنصف ما 
ذُكر في العقد. 

ما في الصورة الأولن: فلا إشكال في صحّة الأول وأنٌ ها المهر الأول لوقوع 
العقد الثاني لغواً. 


(۱) جواهر الكلام: ج ۳۱ /۳۷. 


حكم من أسرّ مَهراً وأعلن غيره ١1‏ 


وأمًا في الصورة الثانية: فقد قال عنها صاحب «المسالك» : 

(فيه وجهان مبنيّان على أن الغات هل هي توقيفيّة أو اصطلاحيّة. وعلى أنّ 
الاصطلاح الخاص هل يو تر في الاصطلاح العام ويغيّره أم لا ؟ 

فعلى الأوّل: يفسد ا مهر. لأنّ الألف غير ملفوظة, والألفين غير مقصودة. ولم 
تقع عبارة عنها لمباينتها ها وينتقل إلى مَهر المثل . 

وعلى الثاني: يحتمل الصحّة. ويكون الهِرْ الألف. لاصطلاحها عليه. وكونه 
الفين لوقوع العقد عليه باتفاقهماء والوضع العام لا يتغيّر, وهذا الاحةال يجري أيضاً 
على الأوّل)'' انتهئ. 

أقول: لا إشكال في أنته لا يعتبر في الإنشائيّات سوى الاعتبارالنفساني.وإبراز 
ذلك بای نحو كان, غاية الأمر قام الإجماع على اعتبار كون المُبرز للعقد نفسه 
مصداقاً عرفياً له. ومبرزاً له بحسب المتفاهم العرفي. ولا دليل على اعتبار ذلك 
في ال لمخصوصيّات. 

وعليه. فيصح المهر المقصود في الصورة المفروضة لقصد الألف. وإيرازه يما 
تواطئا على كونه مَهرأً له. 

وبالجملة: فالأظهر هو الصحّة على المهر المقصود. 

وأمًا في الصورة الثالثة: 

١-فَإنْ‏ كان تواطئها على عدم الالتزام إلا بالنصف. على نحو اشتراط السقوط 
بعد الثبوت, فالأظهر الصحّة. ووقوع العقد على اهر الذي جَهَر به بناءً على 


1877/4 مسالك الأفهام :ج‎ )١( 


غ١‏ فقه الصادق / ج57 


ما تقدّم من أنته لا عبرة بالشرط غير المذكور في التكاح, لدلالة النصوص 
الخاصّة عليه. 

؟-وإنْكان تواطئههما على عدم ثبوت أزيد من النصف. فالظاهر فساد الّهرء 
لرجوع ذلك إلى التناقض في القصد. 

وأا النض: فقد رَوى زرارة. عن الإمام الباقراثة: «في رجل أسرّ صِداقاً 

فقالاثة: هو الذي أسرّ. وكان عليه النكاح»'". 

وظاهره وحدة العقد وتعدّد المهر بحسب الي والعلن» فينطبق على الصورة 
الثانية التى كان مقتضى القاعدة أيضاً هو الصحّة على ا مهر الذي اسر به. 


امتناع الزّوجة عن التسليم حتّى تقيض مَهرها 
المسألة الخامسة: المشهور”'"' بين الأصحاب أنته يجوز للزوجة غير المدخول 
ل ا 
وف «الحدائق» ": نف الخلاف فيه. 
وعن «كشف انام“ وغيره*, دعوى الاتفاق عليه. 
(۱) الكافي : ج ۰ / ۳۸۱ باب نوادر في المهر ح ؟1. وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ۲۷۱ باب ١٠6‏ من أبواب المهور, 
حدیت ۲۷۰۷۱. 
(۲) الحدائق الناضرة: ج ۲١‏ قوله: (والمشهور. بل ادّعي عليه الإجماع هو جواز الامتناع لها). 
(؟) الحدائق الناضرة: ج ۲٤٣‏ /409. 


)٤(‏ كشف اللّئام : ج ۷ / ٤٠۹‏ الطبع الجديد. 
(0) كما في مسالك الأفهام :ج ۸ / .٠۹٤‏ 


في المُصلي ا 





0) 


قال: وان عمك أخي أبيك من أبيه أوإى بك من ابن عمّك أخي أبيك لأُمَه» 

أقول: وأورد عليه: 

تارة: بأنته لن يستوفٍ تفصيل الأولى. 

وأخرى: بأنته لا يوافق الكليّة المذكورة, لدلالته على أولويّة المتقرّب بالأب 
وحده على المتقرّب بالأُمّ وحدها من الإخوة والأعمام وأولادهم. مع اشتراكهم 
في الميراث. 

ما الأوّل: فيرد عليه بأنته يُستكسّف من تعدّد الأمثلة باه ا في مقام 
بيان كبرئ كليّة, وهي أ المراد بأولويّته الأولويّة في الميراث. من غير دخل 
لخصوصيّة الأمثلة. ١‏ 

وأمًا الثاني: فيرد عليه بأنّ وجود جهة أخرى موجبة لصدق الأولويّة شرعاً. 
لا يناف كون هذه الجهة تمّا توجب صدقها. 

وبعبارة أخرى: في صورة تعدّد الأولياء في طبقةٍ واحدة, لا ينافي كون جهة 
أخرى موجبة لاختصاص الولاية بالبعض.كما لايخق. 

؟ -وبالنصوص الواردة في الصّلاة والعُسل: كمرسل ابن أبي عُمير المتقدّم: 
«يصلي على الجنازة أولى الاس بها... الخ»'". 

ونحوه غيره !"ما تقدّم. بدعوى أنّالمراد بالأوإئ هو الأوإى بالإرث لوجهين: 

الأوّل: أنته في قضاء الوليّ وردت روايات في بعضها (يقضي عنه أولى الاس 
به). وفي بعضها (يقضي عنه أولى الاس بميرائه). فهذا كاشفٌ عن أن المراد ب(أولى 
)١(‏ الكافي: ج17/ الاح ١‏ وسائل الشيعة: ج77 / 77ح 537116 


(1) الكافي: ج۳ / 10/5 ح۱ . وسائل الشيعة: ج۳ / ٤۱۱ح 7037٠١‏ 
(۳) وسائل الشيعة: ج7/ ١١4‏ (باب أنته يُصلّي على الجنازة أولى النّاس بها). 


امتناع الرّوجة عن التسليم حتئ تقبض مَهرها 1 


وفي «الحدائق»'". وعن الحقّق الأردبيلي'". وسيّد «المدارك»'”: أنه ليس 
ها الامتناع من تسل نفسها. 

و استدل للأوّل: 

١-بِأنَ‏ النكاح مع الإصداق معاوضة بالنسبة إلى ذلك. لاتحاده معها في 
الكيفيّة المقتضية أنّ لكل من المتعاقدين الامتناع من التسليم حى يقبض العوض. 

۲ -وبخبر زرعة» عن سماعة: «سألته عن رجل تزوّج جارية أو قتع اء ثم 
جعلته من صداقها في حِلٌ, أيجوز أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئاً؟ قال ا نعم 
إذا جعلته في حل فقد قبضته منه»'*. 

بدعوى أنته يدلّ بمفهومه علئ عدم جواز الدخول بها قبل القبض. وأنّ ها 
الامتناع من ذلك. 

لا يقال: إن إطلاقه يقتضي عدم جواز الدخول بها حى مع عدم امتناعها. 

نه يرده أنّ هذا الحكم حيث يكون من جهة مراعاة حقّها. فلا إطلاق له 
لصورة رضاها بالدخول. 

٣وا‏ دلَّ من النصوص على عدم الدخول بها حت يعطيها شيئاً كالخير 


.477 / ۲٣ الحدائق الناضرة : ج‎ )١( 

(۲) مجمع الفائدة والبرهان. قوله: (... وثبوت الانتقال بالعقد يقتضي وجوب الدفع على كلّ واحدٍ منهما عند طلب 
الآخر وعدم جواز الحبس حتّى يقبض حقّه). 

(۳) نهاية المرام: ج ٠١ / ١‏ قوله: (ولم نقف في هذه المسألة على نص. والذي يقتضيه النظر فيها أنّ تسليم الرّوجة 
لنفسها حقّ عليها. وتسليم المّهر إليها حقّ عليه..). 

(4) التهذيب :ج ۷ / 4 ياب المهور والأجور وما ينعقد من التكاح من ذلك وما لا ينعقد ح7/. وسائل الشيعة: 
ج ۳۰۱/۲۱ باب ٤١‏ من أبواب المهور. حديث ۲۷۱۳۱. 


SÎ‏ فقه الصادق / ج۲۳ 


الذي رواه أبي بصير. عن الإمام الصادق اكة: 

«إذا تزوّج الرّجل المرأة. فلا يحل له فرجها حى يسوق إليها شيئاً درهماً فا 
فوقه. أو هديّة من سويق أو غيره»!". 

ونحوه غيره'". 

أقول: وفي الجميع نظر: 

أمَا الأول فلعدم كون النكاح مع الّهر من قبيل المعاوضات الحقيقيّة أَوَلا. 

وثانياً أنته في البيع ونحوه إِنْ التزمنا بعدم وجوب التسليم مالم يتسلّم 
العوض. فإغا هو من جهة الشرط الضمني المبنيَّ عليه العقد. وهو عدم التسلي إلا 
مع تسليم الآخر. وإنكان في صحّة هذا الشرط في حلّه كلاماً. من جهة كو نه خلاف 
الكتاب والسّنة. ولكن هذا الوجه لايجري في المقام, لما تسالموا عليه من أن الشرط 
في عقد النكاح لا يجبُ الوفاء به إلا إذا ذُكر في ضمن العقد. وقد مر" الكلام فيه. 

وأا ما ذكره المحقّق اليزدي :ف وجه جواز الامتناع عن التسليم مالم يتسلّم 
في المقامين. من أنّ معنى الوفاء بالعقد اللازم بحكم العُرف والشرع. هو العمل 
خارجاً على طبق ما التزم المتعاقدان به في العقد من النقل والانتقال. ومن المعلوم 
أنتهم| التزما وتعهدا في العقد على المبادلة الماليّة بين العوضين. وتسليط كل منهما 
صاحبه على ما عنده من أحد العوضين بإزاء تسليط الآخر إِيّاهِ على ماعنده من 


)١(‏ التهذيب : ح۷ / 07 باب المهور والأجور وما ينعقد من النكاح من ذلك وما لا ينعقد ح .٠١‏ وسائل الشيعة: 
ج ۲۱ / ۲۵٤‏ باب لامن أبواب المهور. حديث .51١714‏ 

(۲) وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ١00-1014‏ باب /امن أبواب المهور . 

(۳) تقدّم في أواخر الجزء ۳۲ تحت عنوان (حكم الشرط المذكور قبل العقد). 


العوض الآخر. والعمل الخارجي على طبق هذا الالتزام والتعهّد نما هو بدفع كل 
منهما ما مَلكه من صاحبه إليه بإزاء دفع الآخر ما ملكه منه إليه. 

فيرد عليه: أن الوفاء عبارة عن القام أو ما يقاربه. والاإيفاء عبارة عن الإتام 
والإنهاء. وعليه فإ كان العقد متعلقاً بالنتيجة كملكيّة عينٍ بعوض. أو زوجيّة 
إمراةٍ بصداق. كان الوفاء به إتقامه. وعدم رفع اليد عنه بحلّه ونقضه. 

وبالجملة: فلا يستفاد من دليل وجوب الوفاء بالعقد ازوم تسليم العوضين. إذ 
العقد لم يتعلّق بتر تيب آثار الملكيّة. بل هو جني عن الوفاء به. مع أنّغاية ما يلزم 
تما أفيد. وجوب التسليم على كل منهما. لا جواز امتناع كل منهما مع امتناع الآخرء 
ولا تلازم بينهم|. إذ منع أحدهما الآخر عن حقّه وظلمه. لايستلزمٌ جواز الظلم 
للآخر ومنعه من حقّه. 

ودعوى: أنته يلزمٌ منه الضّرر عليها. 

مندفعة: بأنَ الحاكم يجبره حينئذٍ على دفع العوض والّهر. 

وأمّا الثاني فيرذه: أن مفهومه حينئذٍ ينطبق على منطوق النصوص الأخر. 
الظاهرة فيعدم جواز الدخول قبل أن يعطيها شيئ فإنّه المسؤول عنه في المنطوق. 
فالجوابٌ عنه هو الجواب عن الوجه الثالث. 

وأمَا الثالث فيرده أوَلاه أنته لا ربط لتلك النصوص بالمهرء بل أنما تدلٌّ على أنته 
لابدٌ وأن يعطيها شيئاً ولو غير الهر. 

وثانيًأنتها حمولة على الاستحباب. للإجماع'''على عدم لزومه.وللنصوص 


455-4568 / الحدائق الناضرة : ج714‎ )١١ 


١4‏ فقه الصادق / ج77 


الصريحة في ذلك : 

منها: صحيح زرارة. عن أي عبد الله اغا: «عن رجل تروّج اة أيحلّ له أن 
يدخل بها قبل أن يعطيها شيئاً؟ قالاة: نعم»”". 

ا غ 

فالمتحصّل مما ذكرناهه عدم جواز أن تمتنع من تسليم نفسها قبل قبض الّهر. 
لولا الإجماع على الجواز, والظاهر وجوده. فتدبّر. 

فرع: على القول بجواز الامتناعء وقع الإشكال فيا لو امتنع كل منهها من 
التسليم حت بقبض. وفيه أقوال: 

١-ماعن‏ «المسالك» . و«كشف اللّتام»!*) من أنته يؤمر الزوج بإيداع 
الصداق عند من يثقان به. أو عَدل وتؤمر الرّوجة بالقكين, فإذا وطئها قبضته. لأنّ 
الوطء في النكاح هو القبض. إذ البُضع لا يدخل تحت اليد. 

١‏ -أنته يجبر الرّوج على تسليم الصداق أوّلاً. فإذا سلّمه سلّمت هي نفسهاء 
لأنّ فائت المال يُستدرك بخلاف فائتٍ البضع. 

۳ -أنته لا جير واحدٌ منهماء بل يوقف إلى أن يبادر أحدهما بالتسليم. فيُجير 
الآخر عليه. 


(۱) نوادر الأشعري: ص ١١50‏ ح88؟, وسائل الشيعة: ج ۲۱ / 577 باب 8 من أبواب المهور. حديث .۲۷۰٤۵‏ 

(۲) التهذيب : ج۷ / ۳١۸-۳١۷‏ باب المهور والأجور وما ينعقد من النكاح من ذلك وما لا ينعقد 17و ٠١١۷‏ 
وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ۲۵۹ باب 8 من أبواب المهور. ح ۲۷۰۳۷و ۲۷۰۳۸. 

(۳) مسالك الأفهام :ج 1914/28 

)٤(‏ كشف اللّقام : ج۷ / ٤۰۹‏ الطبع الجديد. 


امتناع الرّوجة عن التسليم حتّى تقبض مَهرها 4۹ 


ويرد الأخير: أنّ الإيقاف ربا يودي إلى بقاء الفزاع. فلابدٌ من تعيين ما به 
يرتفع النزاع. 

ويرد ما قبله: أنّ مدرك جواز امتناعها : 

إن كان هو الأخبار الخاصّة. فهو متينٌ. لعدم نص في امتناع الرّوجة, وكذا لو 
كان هو الاجماع . 

وإِنْ كان هو القاعدة . فهي في اقتضائها لجواز الامتناع بالنسبة إلا على 


عد توآ 
ويرد الأول : أنته لو دل الدليل على جواز امتناع كل منهماء لا دليل على 
وجوب الإيداع. 


ويمكن أن يقال:إنّه على القول بجواز امتناع كلّ منهماء فإنّ طريق دفع التنازع 
هو أن كن المرأة الرّوج من نفسهاء ويؤمر الرّوج بإعطاء المهر. ثم الوطء. فإنّ ما 
بإزاء ا مهر هو القكين لا الوطء خارجاً وبذلك يرتفع النزاع. إذ بعد القكين إِنْ امتنع 
اروج من دفع الّهر ها أن تمتنع من المضاجعة والوطء. 

أقول: وفي امقام صورٌ أخرئ: 

الصورة الأولى: ما لو کان اروج مرا وا مهر معجّلاً, فالمشهور'"' بينهم أن 
الحكم فيا كما في الصورة السابقة.من أنته لا يجوز ها الامتناع حت تقبض مَهرهاء 
وما الفرق بينهما في الاثم وعدمه. إذ مع اليسار ومطالبتها المهر, حب عليه التسليم. 
فبالمنع منه يأثم, بخلاف فرض عدم اليسار. 


١‏ مسالك الأفهام: ج۸ / 16 قوله:(وله يختلف ذلك بإعسار الرّوج ويساره! الأكثرون على عدمه). 


١‏ فقه الصادق اج 


ولكن حيث عرفت أنّ العمدة في وجه الامتناع في الصورة السابقة. هو 
الإجماع والمتيقن من معقده صورة اليسار, فلا مخصّص ف المقام» لعموم ما دل على 
وجوب طاعة الرّوج . 

بل يمكن أن يقال: إن في صورة علمها قبل العقد باعسار الرّوج. وأنته لايصير 
موسراً إِمّا للتالي أو في زمانٍ قريب يكون إقدامها على العقد كاشفاً عن عدم 
اشتراطها عدم التسليم؛ وإسقاطها لحقّ الامتناع . 

وعلية فر ها ادق القنورة السامة انق ا قاع فى جور 
الامتناع لا يتت في هذه الصورة. 

الصورة الثانية: ما لو كان اهر موْججّلاً وكان الزوجُ موسراً أو مُْراً فإنّه 
لاخلا ف'' بينهم في أنته ليس ها الامتناع, إذ لا يجب ها عليه شيء» فييق وجوب 
حقّه عليها بلا معارض. مع أن بناء العقد حينئدٍ على عدم إيقاف تسليم نفسها على 
تسلم المهن: 

ولكن وقع المخلاف بينهم في أنتها لو عصت. ول كن منه إلى أن صار اهر 
حال أو أنته مضت المدّة ولم يدخل بها لمانع من جهته. أو من جهتها : 

هل يجوز ها الامتناع من تسليم نفسها حيّى تقبض اهر كما عن الشيخ 
في «النهاية»'"؟ 


.٤۷١ / ۲٣ الحدائق الناضرة: ج‎ )١( 

(۲) النهاية: ص ٤۷١١‏ قوله: (وللمرأة أن تمتنع من زوجها حتّئ تقبض منه المهر. فإذا قبضته لم يكن لها الامتناع). 
وقال البحراني في الحدائق الناضرة : ج ۲١‏ / ص :٤۷۳‏ (أقول: والقول بجواز الامتناع منقولٌ عن الشيخ في 
النهاية. حيث أطلق جواز امتناعها حنّى تقبض المهر الشامل لمحل النزاع). 


امتناع الرّوجة عن التسليم حتَى تقبض مَهرها 10١‏ 


أم لا يجوز ها ذلك كما عن الشيخ في «المبسوط»"" وتبعه الأكثر'"'؟ وجهان: 

واستدل للأوّل: بأنّ بناء المعاوضة كان على سقوط حقّ امتناعها إلى الأجل لا 
مطلقاً فإذا حَلٌ الأجل اتر المقتضي وهو المعاوضة_أثره, وهو جواز الامتناع من 
التسلي قبل الستلم: 

وفيه:-_مضافاً إن ما عرفت من عدم تاميّة هذا الوجه رأساً أنته لوت 
لايجري في المقام. إذ بعد فرض إسقاط المرأة حقّ امتناعها قبل أن تُسلَّم اهر 
لايكون العقد مقتضياً لجواز الامتناع . 

وبعبارة أخرئ: عدم جواز الامتناع قبل حلول الأجل. ليس لوجود المانع. بل 
لعدم المقتضى. فبعد حلوله لا وجه له بعد دلالة الدليل على أنته تجبٌ على المرأة 
طاعة الرّوج. 

وعليه. فالأظهر أنته ليس ها الامتناع بعد حلول الأجل. 

الصورة الثالثة: ما لو كان المهر حال ولكن الرّوجة مكدّنت من الدخول عليها 
قبل أن تقيض المهر. فدخل بهاء فهل ها الامتناع بعد ذلك مالم تقبض المهر أم لا؟ 

قيل : المشهور بين الأصحاب هو الثاني" , وقد صرح به جممٌ من 
القدماء والمتأخّرين*. 
(1) المبسوط :ج٤‏ /511-518. 
(۲) كالمحقّق في شرائع الإسلام: ج ۲ / 0617. والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : ج ۸ / 1417, والسيّد العاملي في 

نهاية المرام: ج .4١1 / ١‏ 

(؟) جواهر الكلام: ج١19/‏ 44. 


59 مسألة‎ ۳۹۲۳ / ٤ كما في الخلاف: ج‎ )٤( 
.۱۹۷/۳ كما في إيضاح الفوائد : ج‎ )٥( 


١‏ فقه الصادق / ج۳۳ 


وعن الشيخ ج ف «النهاية»" و«المبسوط»”, والشيخ المفيد'".والقاضى “ 
اختيار الأوّل . 

وفرّق ابن تمزة'*' بين تسل نفسها اختياريّاً فحكم بسقوط حقها من 
الامتناع» وإكراهاً فجوّز ها الامتناع. 

أقول: أمّا في صورة عدم الإكراه. فعلئ ما اخترناه من عدم اقتضاء القاعدة 
جواز امتناعها عن التسليم, وأنّ البناء عليه في أصل المسألة إا هو للإجماع. 
فا حكم واضحٌ, إذ لا إجماع في هذه الصورة. فلا يجوز ها الامتناع قطعاً. 

وأمًا على القول بأنّ القاعدة تقتضي هناك جواز الامتناع. 

فقد يقال: بأنتها تقتضى الجواز في المقام. لأنّ أحد العوضين وهو منفعة البُضع 
يتجدّد. لا يكن قبضه جملةء واَهرُ ثابتٌ بإزاء الجميع. فبالتسل مرّةلم يمحصل 
الاقباضء فجاز الامتناع. 

ؤفية إنه لو شلم كون النكاح من قبيل المعاوضات. فغاية ما هناك كون المهر 
بإزاء الزوجيّة التي من آثارها الاستمتاع بالبُضع ولو مرّة واحدة. 

مع أنته لو سُلّم كونه بإزاء البضع, فهو بإزاء الانتفاع بها ولو مرّة واحدة. إذ لو 
كان كا أفيد لزم أن ينقص من المهر كلّما امتنعت الرّوجة من الانتفاع بها وهذا 
باطلٌ بالضرورة. 
)١١‏ النهاية: ص ٤۷١‏ قوله: (وللمرأة أن تمتنع من زوجها حى تقبض منه المهر). 
۱ المبسوط :ج٤‏ /۳۱۳. 
(۳) المقنعة: ص 0٠١‏ قوله: (وللمرأة أن تمنع الرّوج نفسها حتّى تقبض منه المهر). 


.118 مسألة‎ ١74 جواهر الفقه: ص‎ )٤( 
.۲۹۹ الوسيلة: ص‎ ١ 


امتناع الروجة عن التسليم حتئ تقبض مَهرها 10۳ 


وأا في صورة الإكراه: فحيثٌ أنّ الذي تقتضيه القاعدة'' على ما زعموا-هو 
جواز امتناعها والدخول بها عن کرو لا يوجبُ تسلیمهاء بل يب حقّها باقياً. 

ولكن الختار عدم جواز الامتناع عليها في هذا الفرض أيضاً لأنّ المتيقّن من 
الإجماع ما لولم يدخل بها. 

أقول:ث إن على القول بأنّ ها حقّ الامتناع. لو دخل بها وهي مستكرهة. هل 
يكون دخوله بها حراماً أم لا؟ 

الظاهر هو الثاني فإنّ غاية ما يثبت بالقاعدة والدليل الخاص. أنّ ها أن متنع. 
وأمّا أنته ليس له الدخول بزوجته. فلا يدلّ شيءٌ من ما ذكر عليه. 

الهم إلا أن يقال: إن الشرط الضمني في ضمن العقد هو عدم الدخول بها حى 
يُسلّمها المهرء أو أنّ بناء العقد على ذلك . 

وعليه, فيتمٌ القول بعدم جواز الوطء. ولكن الذي يسهّل الخطب فساد المبنى. 

الصورة الرابعة: ما لو عقد المراة غير المهيّاة للدخول اء إمّا لكونها صغيرة, او 
مريضة. أو ما شا کلء فهل له أن يمتنع من تسليم ا مهر إِنْ كان حال أم لا؟ 

ما على ما اخترناه: فلا إشكال في أنته ليس له الامتناع من ذلك . 

وأمّا على القول الآخر: فيمكن التفصيل بين ما إذاكانت مهيّأة لسائر 
الاستمتاعات فامتنعت هى إن كانت كبيرة, أو ولا إن كانت صغيرة من تسليمهاء 
فله ذلك . ٠‏ 

وإ لم تكن مهياة ها ء أو سلّمت نفسها ها » فليس له ذلك » ويظهر وجهه 
مما أسلفناه. 


.۱۹۸ / وعلئ هذه القاعدة كان رأي ابن حمزة في الو سيلة: ص ۲۹۹. وقوّاهالشهيد الثاني في مسالك الأفهام: ج۸‎ )١( 


غ6١‏ فقه الصادق /ج 


كما أنته يظهر منه حكم ما لو كانت صغيرة فزوّجها ولهاء وهي قابلة 
للاستمتاعات الأخر غير الوطء» وهو أنته ليس له أنْ يمتنع من تسليمها إليه. 

ودعوى: أَنّ القصد الذاتي من الاستمتاع الوطء. والباق تابعٌ فإذا تعذّر المتبوع 
انت التابع.وإمساكها لغير ذلك حضانة. والرّوج ليس أهلاً ها وأا هي للأقارب, 
مع أنته لا ومن إذا خلا بها أن يأتيها فتتضرر. 

مندفعة: بأن الاستمتاع بغير الوطء أيضاً مقصود بالأصالة, وعلى أيّ تقديرٍ 
هو من آثار الزوجيّة. ولذا لا إشكال في جوازه مع عدم جواز الوطء. والخوف من 
أن تتضيرٌر لا يسوّغ منع الرّوج من حقّه. 


YY 


التاس بالمّت) أولاهم بميرائه. 

الثاني: أنته إن أريد ب(أولى النّاس به) أولاهم بميرائه. فهو المطلوب. 

وإِنْ كان المراد أولاهم به من كلّ جهة, كا يقتضيه حذف المتعلّق, فهو المراد 
أيضاً إذ أولويّة الوارث بالميّت في جميع الأمور. تستكشف من أولويّته بالإرث. إذ 
لو كان غيره كذلك. لكان هو الوارث. 

وأوزة علق ارج الأول أخه لندم الان بين لقان اعون تفر 
(الأوإى) بالأولى بالميراث في القضاء. مقتضياً لتفسير (الأولل) به هناء مع أنّ المسلم 
بين الأصحاب تخصيص القضاء بالولد الد كر اللأكبر. فكيف يكن تمل المقام عليه؟ 

وأورة علي الثاني بأو المزاد من (الأوق) ليس عو الأولى بالميّت تنفسه, بل 
المراد بشأنٍ من شؤونه. 

وعليه. فحيثٌ لا يمكن شموله للحكم المجعول له في هذه النصوص من الصّلاة 
ونحوهاء وإلا لزم أخذ الحكم في الموضوع. فيدور الأمر بين: 

أن يراد به الأول بميراثه. 

وأن يُراد به الأول به عرفاً. وهو الأمش رجا 

والثاني لولم يكن أقرب. لا يكون الأول أقربُ منه. 

کا ا عن فا ورد فلي رار اا ن جلك الو 
بعد فرض عدم كونها في مقام بيان جعل أمراً زائداً على وجوب القضاء على الول 
أتحاد المراد من العبارتين. أي أولى التاس بالميّت, وأولى النّاس يرائه. وأنّ المراد 
ب(أولى النّاس) متى أطلق هو الأوإئ بالميراث. كما لا يخف. 


ولولم يتعيّن صح العقد. 


التفويض 

السبحث الرابع: في التفويض . 

وهو لغة"" إيكال الأمر إلى الغير. وشرعاوََ أمر المهر أو اتبضع إل أحد 
الزوجين أو الثالث. أو إهمال الّهر في العقد. وعدم ذكره بالمرّة. 

والأول تيس فويض المهر. 

والثاني: يسمّئ تفويض البُضع. 

فالكلام هنا يقع في مقامين: 

المقام الأوّل: في تفويض البضع بِأنْ لا يذكر في العقد مَهرْ أصلاً. 


ذكر المَهر ليس شرطاً في صحَة العقد 
صرح غير واحدٍ من الأصحاب'"بأنته ليس ذكر الّهر شر طا في صحة العقد. 
( و )أنته (لو) عَقَد عليها و (لم يتعيّن) اهر ولم يذكره في العقد (صح العقد). 
وفي «الحدائق»: (وادّعي عليه جماعة الإجماع)'". 
وفي «الجواهر»: (بل الإجماع بقسميه عليه)”*. 


() لسان العرب :ج۷ / ۰ فو ض). 

() نهاية المرام: ج ۳۷١ / ١‏ قوله: (الاختلاف بين الأصحاب فى جواز إخلاء العقد عن المهر). 
(۳) الحدائق الناضرة : ج .٤۷١ / ۲٣‏ 

.٤۹/۳۱ جواهر الكلام: ج‎ )٤( 


۱10 فقه الصادق / ج٣٣‏ 





ويشهد به من الكتاب: قوله تعالئ: :ل جنا لیک إن ن¿ طلم النّسَا ءمَالَمْ 
موه أذ فرطو نر a‏ مُوَعَلَى الْمَقِْر قَدْرُهُ 

ومن السنة:نصوص كثيرة: 

منها: صحيح الحلبي. قال: «سألته عن الرّجل تزوّج امرأةً فدخل بها. ولم 
يفرض هما مهراء ثم طلقها؟ 

فقال اثة: ها مَهرٌ مثل مهور نسائها وعتعها»' ". 


امرأةٌ ولم يفرض ها صِداقاً؟ 
قال اثة: لاشيء ها من الصداق. فإِنْ كان دخل بها فلها مَهر نسائها»'". 
ومنها: ما رواه عبد الرحمن. عن أبي عبد الله اذ > قال: «قال أبو عبد الله ان في 
رجل تزوّج امرأةٌ ولم يفرض لطا صداقهاء ثم دخل بها؟ 
قال ها صداق نسائها»!*. 
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ونحوها غيرها 


.595 سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(۲) التهذيب : ج۷ / 717 باب المهور الاوز با ينعقد من النكاح من ذلك وما لا ينعقد ح .۳١‏ وسائل الشيعة: 
ج ۲۹۸/۲۱ باب ۱۲ من أبواب المهور. حديث ۲۷۰۹۱۵. 

(۳) التهذيب : ج۷ / 717 باب المهور والأجور وما ينعقد من النكاح من ذلك وما لا ينعقد ح ٠١‏ وسائل الشيعة: 
ج ۲۹۹/۲۱ باب ۱۲ من أبواب المهور. حديث .30/١17‏ 

(1) التهذيب :ج۷ / 717 باب المهور والأجور وما ينعقد من النكاح من ذلك وما لا ينعقد ح ۲۹ وسائل الشيعة: 
ج۲۱ / ۲۱۹ باب ۱۲ من أبواب المهور. حديث ۲۷۰۹۷. 

(۵) التهذيب : ج۷ / 711 باب المهور والأأجور وما ينعقد من النكاح من ذلك وما لا ينعقد ح۳۳٠‏ 


ذكر المَهر ليس شرطاً في صحة العقد 0 


ثم نه لا خلاف''' ولا إشكال في صحّة العقد لو أهمل ذكر امهر. أو شر ط عدم 
الُسمى في العقد, غا الكلام فيا لو شرط عدم المهر أصلاً ولو بعد الدخول. 
فالمعروف''" بينهم بطلان العقد. واستدلٌ له بوجهين 

الوجه الأوّل: أن الشرط خلاف مقتضى العقد. وخلاف الكتاب والسّنة. 

ولكن يرد الأوّل: أنته ليس خلافٌ مقتضى العقد الذي هو عبارة عن الالتزام 
بزوجيّة كل منهما للآخر . 

ويرد الشاني: أن غايته فساد الشرط. فيكون من قبيل العقد الذي لم يسم فيه 
المهر. وقد حُقّق في حله'" أن الشرط لا يُفسد العقد. 

الوجه الثانى: النصوص الخاصّة : 

متها صحيح الحلبي. قال: «سألت أبا عبد الائ ا را E‏ 
للرجل ينكحها بغير مهر ؟ فقال :غا كان هذا للنوي ييل :وأا لغيره فلا يصح هذا 
حيّ يعوّضها شيئاً بقدّم إلها قبلأن يدخل بهاءقلٌ أو كثّر.ولو ثوب أو درهم 
وقال يجري الدرهم»!*' 1 

ومنها: صحيح زرارة» عن ف جعفرائة: «عن قول الله عر وجل وَامْرَأَةً 

فقال اخا: لاتحل الحبة إل ار سول لله کی وما غيره فلا يصلح نكا اله 
(۱) کشف اللتام :ج ۷ / 151-430 
(۲) الحدان نق الناضرة نج 1 / VV‏ 


(۳) منهاج الفقاهة :ج ۳٤۳-۳۲۸/١‏ حكم الشرط الفاسد. فقه الصادق: ج 57 /4. 

)٤(‏ الكافي : ج ۵ / 184 باب المرأة تهب نفسها للرّجل ح .١‏ وسائل الشيعة: ج ۲۱ / 514 باب ؟ من أبواب عقد 
النكاح. حديث .ooAo‏ 

(0) سورة الأحزاب: الآية .6٠0‏ 

(1) الكافي : ج5 / ۳۸١‏ باب المرأة تهب نفسها للرجل: ح ؟. وسائل الشيعة: ج ۲۰ / 710 باب ۲ من أبواب عقد 
النكاح. حديث ۲۵۵۸۸ و ج 7١‏ / 174 باب عدم جواز هبة المرأة نفسها بغير مهر ح ۲۷۰۷۷. 


۱0۸ فقه الصادق / ج77 
وكان لهامع الدخول م مَهرٌ المثل» مالم يتجاوز السّنَّ فإنْ تجاوز رد 


ونحوهما المرسل عن عبد الله بن سنان'"» ومرسل ابن المغيرة'". 

وفيه أولاً: أنته لو تح ذلك ودلّت هذه النصوص على البطلان, لزم منه فساد 
العقد بدون ذكر المهر مطلقاً . 

وبعبارة أخرئ: ليس مورد هذه النصوص اشتراط عدم ا مهر كي تتدلٌ على 
البطلان في خصوص هذا الفرض 

وثانياً أنتها تدلّ على عدم وقوع نكاح بلا مهر أصلاً. وهذا لا يلازم بطلان 
العقدق امقام بل ضحت مع الهر ٠‏ 

وبالجملة: بعد فرض أنّ فساد الشرط لا يوجبُ فساد العقد. يكون اشتراط 
عدم الّهر رأساً كعدم الاشتراط . فكما يحكم هناك بالصحّة للكتاب والسّنة , 
فكذلك هنا. 

وعليه. فا 00 من الصحّة حت مع اشتراط عدم ا مهر. وقوّاه 
صاحب «الجواهر»' + هو الأصَحّ. 

وكيف كان فالمشهور”*' بين الأصحاب أنّ جرد العقد بلا مهر لا يوجبٌ المهر 
( و )لا المتعة. بل (كان لها مع الدخول مَهر المثلء ما لم يتجاوز السْتّةء فإن تجاوز رذ 
اام و كسان ددهو ماري ع ادال e‏ باب ۲ من أبواب عقد 

النكاح. حديث .TooAv‏ 

(۲) الكافي : ج ۵ / ۳۸۵ باب المرأة تهب نفسها للرجل: ح 6. وسائل الشيعة: ج 517/٠١‏ باب ۲ من أبواب عقد 


النكاح. حديث 0 


(۳) المبسوط : ج74 511. 
(4) جواهر الكلام: ج .0۱-٤۹/ ۳١‏ 
(0) مسالك الأفهام: ج ۸ / ۲١١‏ قوله: (من حكم التفويض أن لا يجب المهر لها بالعقد عندنا ولا المتعة). 


ثبوت المّهر بالدخول و 
إليهاء ومع الطلاق قبل الدخول لها المتعة. 


إليهاء ومع الطلاق قبل الدخول لها المتعة). فلو مات أحدهما قبل الدخول فلا مَهر ها 
ولا متعة. 
ثبوت المهر بالدخول 

الفرع الأوّل: أنته لايجبُ المهر ولا المتعة إلا بالدخول أو الطلاق.فلا شيء عليه 
بدونهماء والظاهر أنته لا خلاف فيه. و تشهد له الآية المتقرّمة.وجملة منالنصوص: 

منها: صحيح الحلبي. عن الإمام الصادق اثة: «قال في ا لمتوف عنها زوجها إذالم 
يدخل بها: ... وإِنْ لم يكن قَرَض ها مَهراً فلا مَهر لها»'". 

ومنها: صحيح زرارة: «عن المرأة قوت قبل أن يدخل بهاء أو يموت الرّوج قبل 
ا 

قال ا : آنها مات فللمرأة نصف ما فرض ههاء وإِنْ لم يكن فرض ها 
فلا مَهر لها»'". 

ونحوهما غيرهما. 

حكم المهر إذا لم يُذكر في العقد 
الفرع الثاني: لا خلاف'" بين الأصحاب في أنته مع الدخول يجب عليه مَهر 


(۱) التهذيب: ج ١47/48‏ باب عدد النساء ح 4 .٠١‏ وسائل الشيعة : ج ۲۱ / ۳۳۲باب 08 من أبواب المهور. 
حديث ۲۷۲۲۳. 

() الكافي: ج7 / 4 باب المتوقى عنها زوجها ولم يدخل بها ح0. وسائل الشيعة: ج١7‏ 87 باب ۵۸ من 
أبواب المهور. حديث ۲۷۲۰۸. 

(۳) كشف اللّثام : ج ۷ / ٤۳١‏ الطبع الجديد. 


1 فقه الصادق / ج55 


المثل. وهذا لا إشكال فيه. والنصو ص" شاهدة به. وقد تقدّمت جملة منهاء أا 
الكلام فا قيّدوه به. وهو أن لا يتجاوز عن مَهر السُنّة. وهو خمسمائة درهم. وإلا رد 
الى مهر السَنّة ؟ 

واستدل له: 

١-بالإجماع‏ الذي ادّعاه السيّد ابن زُهرة'". وفخر الحققين ب" . 

"-وبجملةٍ من النصوص : 

منها: خبر أبي بصير. عن الاإمام الصادق ناظة: «عن رجلٍ تزوّج امرأةً فوهم أن 
يُسمّي لها صداقاً حت دخل بها ؟ 

قال #: السّنة. والسّنة حمسمائة درهم». 

ومنها: خبر المفضّل بن عُمر المتقدّم. المتضمّن ان من زاد على ذلك رد إلى 
السّنة. ولا شىء عليه أكثر من الخمسمائة درهه*. 

٠‏ وبمعلوميّة أدونيّة كلّ امرأةٍ بالنسبة إلى بنات النئ يي اللآتي لم يتزوّجن 
إلا بذلك . 

٤‏ -وبفحوى ما ورد فيمن تزوّج امرأة على حكمها الآتيء الدال على انته 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ۳1۹-۳۹۸ باب ١۲‏ من أبواب المهور . 
(۲) غنية النزوع: ص /514. 
(۳) إيضاح الفوائد : ج7/17١1‏ قوله: (فيرد هر المثل إلى مَهر السّنّة إن زاد عليه مطلقاً وهو اختيار 

أكثر الأصحاب...). 
)٤(‏ التهذيب : ح۷ / 777 باب المهور والأجور وما ينعقد من النكاح من ذلك وما لا ينعقد ح ٠۳۲‏ وسائل الشيعة: 
ج ۲۱/ ۲۷۰ باب ۱۳ من أبواب المهور. حديث 4 


(0) الاستبصار :ج۳ / ٤‏ باب أنّ الرّجل إذا سمّى المَهر ح .١١‏ وسائل الشيعة: ج١5‏ / ۱ باب 4من أبواب 
المهور. حديث .۲۷۰٤۲‏ 


حكم المهر إذا لم يُذكر في العقد ۱ 


لايتجاوز ما سنه رسول الله ا . 

أقول: وفي ال جميع نظر: 

أمّا الإجماع الحكي, فإنّه بعد معلوميّة مدرك المُجمعين ليس بحجّة. 

وخبر أب بصير وإ لم يرد عليه ما كر من ضعف السند'". ونه في غير 
المفوّضة . فإنّه في ناسبي ذكر الصداق » فإنّ ضعف سنده لو كان منجيرٌ بالعمل . مع 
أنته بمنوع. 

ونسيان ذكر الصداق من مصاديق المفوّضة:. إذ ليس معناها إلا عدم ذكر المهر. 

ولكن يرد عليه: أنته يدل على استحقاقها لمهر السُنّة بالدخول مطلقاً وإنْكان 
مهر مثلها أقلّ من مَهر السّنة فيقع التعارض بينه وبين النصوص المتقدّمة. 

أقول: وقد يجمع بين الطائفتين بحمل النصوص المتقدّمة على إرادة مَهر 
المؤمنات. بحمل (نسائها) عليه والمراد من (مَهرهنّ) ما سنه رسول الله يب لحن 
من مهر السّنة. 

ويشهد به: ما ورد في ذيل خبر العيّاشي المتقدّم في جواب السؤال عن مقدار 
مهر المثل: 

«إنّ مهر المؤمنات خمسمائة. وهو مهر السّنة وقد يكون أقلّ من خمسمائة, ولا 
يكون أكثر من ذلك ومن كان مَهرها ومّهر نسائها أقلّ من خمسمائة, أعطى ذلك 
الثنيء. ومن فخر وبذخ بالمهر فازداد على خمسمائة, م وجب ها مهر نسائها في علَةٍ 


)١(‏ التهذيب : ج۷ / 770 باب المهور والأجور ح 7:. وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ۲۷۸ باب ۲١‏ من أبواب المهور. 
حديث .۲۷۰۸٤‏ 


)۲( لوجو د سهل بن زيادالذي ضعَفه النجاشي: ص ۸٥‏ ١.وضعَفه‏ الشيخ في الفهر ست:ص . 8.وقوّاهفي رجالهوص e‏ 
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من العلل لم يزد على مهر السّنة خمسمائة درهم»'". 

قيل : ويشمد هذا الجمع ما دل على حصر الّهر في الّهر الْمسمّئ ومَهر السّنة 
كصحيح الحلي» عن الإمام الصادق اغة: 

«قال:المهر ما تراضى عليه الناس,أوا تنتاعش رأوقية ونشٌ. أو حمسمائةدرهم»'". 

ونحوه خبر جميل'". 

أقول: ولكن يرد على هذا الجمع.أنّ قوله في صحيح الحلبي المتقدّم: «ها مَهِرْ 
مثل مهور نسائها» يأبى عن الحمل المزبورء فإنّ مهر السّنة مهد ها بما هي مؤمنة, 
لامَهرٌ مثل مهور المؤمنات . 

مع أنّ خبر العيّاشي يدلّ على أنّ هر المؤمنات قد يكون أقلّ من مَهر السّنة, 
وقوله: «إِنَّ مَهر الموّمنات...إلخ» في جواب السؤال عن مَهر نسائها لاعن مَهر السّنة. 

أضف إل ذلك: أَنّ لازم ذلك هو البناء على استحقاقها مَهر المّنة مطلقاً 
والأصحاب غير ملتزمين بذلك . 

ودعوى: أنَّ هر السّنة ليس هو خصوص خمسمائة درهم.بل هو تلك أو أقلّ. 
وأا يكون خمسمائة حَدَاً للأكثر. لقوله في خبر العيّائي: «وقد يكون أقلّ من 
خمسمائة درهم, ولا يكون أكثر من ذلك» فيها أن الضمير في «يكون» راجمٌ إلى مهر 
المؤمنات لا إل مهر السّنة. ومَهر السّنة هو خصوص حمسمائة درهم. كما صرح 
(۱) تفسير العيّاشي: ج ۱ / ۲۲۹ ح1۷. وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ۲٤۸‏ باب ٤‏ من أبواب المهور حديث ۲۷۰۰۹. 
(۲) الكافي : ج ه / ۳۷۸ باب أنّ المهر اليوم ما تراضى عليه الناس ح 5. وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ۲٤١‏ باب ١‏ من 

أبواب المهور. حديث ۲۱۹۹۱. 


(۳) التهذيب : ج۷ / 704 باب "١‏ في المهور والأجور ح”. وسائل الشيعة: ج ۲١‏ / ۱ باب ١‏ من أبواب المهور. 
حديث 71391955 


حكم المهر إذا لم يُذكر في العقد 1۳ 


بذلك في النصوص. وبذلك ظهر ما في نصوص الحصر. 

فإذا التعارض بين الطائفتين باتي» فان أمكن حمل خبر أَبي بصير على مورده 
فهو. وإلا فيقدّم تلكم النصوص عليه وبها يقيّد إطلاق نصوص الحصير المتقدّمة. 

وبالجملة: فالمتحصّل بعد ملاحظة جميع النصوصءأنّ ها مَهر المثل مطلقاً وإنْ 
زاد على مهر السّنة كا هو ظاهر المصنّف في محكيّ «المختلف»"" وصريم الشهيد 
الثاني" وصاحب «الحدائق»'". 

أقول: ويعتبر في ثبوت مهر المثل ملاحظة حال المرأة في الشرف وال جال 
والعقل والأدب والبكارة. وصراحة السب واليسار» وخسن التدبير» وكثرة 
العشرة. وعادة نسائها وما شاكلٌ من الأمور التي يختلف بها الغرض والرغبة 

والمعتبر في ذلك ملاحظة أقاربها من الطرفين. كا هو الأشهر”*. بل ظاهر 
«المبسوط»'” أنّ عليه الإجماع. للعموم المستفاد من إضافة النساء إليها. 

وعليه.فماعن«المهذّب»'' .و«الجامع»'"'من التخصيص بالعصبات مع الإمكان. 

غير تامٌ. إذلادليل ها سوئ دعوى عدم اعتبار الأ ومن اتتس ب إليها في الفخر. 


170-١119 مختلف الشيعة : ج1/‎ )١( 

() مسالك الأفهام: ج 8 159-1777 

(۳) الحدائق الناضرة : ج ۲٢‏ / 155-815 المسألة الثالثة. 

(4) رياض المسائل :ج ٤٠٤١ / ٠١‏ الطبع الجديد. 

(6) المبسوط: ج ۲۹۹/٤‏ قوله:(ومتى اعتبرنا بنسائها منالطرفين على مذهبنا... فإنّه يعتبر الأقرب فالأقرب منهن). 
(5) المهدب: ج۲ /۲۱۱. 

(۷) الجامع للشرائع: ص .4٠١‏ 


ع5 فقه الصادق re/‏ 


وهو کا ترى. 

ويعتبر أيضاً كون أقاربها من أهل بلدها لا يخالف عادة بلدهاءلتفاوت‌البلدان 
فيالمهور تفاو تابنا ورا يظهر من بعضهم ملاحظة حال الرّوج بالنسبة إلى مهرها. 
لاختلاف مهر النساء باختلاف الأزواج اختلافاً بين وهو متينٌ. كما جزم به 
الصف يخة في حك «القواعد»'". 


بيان مورد المتعة 
الفرع الشالث: لا خلاف'" بين الأصحاب في أنه لو طق المفوّضة قبل 
الدخول. فلها المتعة ولا مهر ا. 


وفى «الجواهر»: (بل لعل الإجماع بقسميه علیه)". 
أقول: ويشهد به ظاهر الكتاب والسّنة المستفيضة الآتية جملة منهاء غا الكلام 


فىانته: 
هل تختص المتعة بالمطلّقة قبل الدخول. كما هو المشهور بين الأصحاب. 
وظاهر الفتاوى التسالم عليه ؟ 


أم تجب في غيرها أيضاًكا احتمله بعض الأجلة'*؟ 
والجواب: أن النصوص الواردة في المقام طوائف: 
الطائفة الأولى: ما يدلّ بالإطلاق على ثبوتهاء دخل بها أم لم يدخل: 


)١(‏ قواعد الأحكام : ج۳ / ۸٠‏ قوله: (والمعتبر بالمتعة حال الرّجل...). 

(۲) نهاية المرام: ج ١‏ / ۳۷۷. 

(۳) جواهر الكلام: ج 01/15١‏ 

)٤(‏ جامع المدارك :ج٤‏ / 519-197 قوله : ( ثم إنّ ظاهر الفتاوى عدم ثبوت المتعة إلا للمفوّضة التي طلّقت 
قبل الدخول...). 


ويُجاب عن ما أورد عليه ثانياٌ بأنّ اختصاص الحكم في باب القضاء ببعض 
من هو أولى الاس بيراثه بقرينة أخرئ. لا ينافي ذلك. 

أقول: وأمّا ما أورد على الوجه الثاني, فا جواب عنه هو: أنّ الظاهر من (أولى 
الاس يد من بهو احق به واجداو من غيره. ولا ریب في أن الأحقٌّ والأجدر به 
حيّ عند العرف هو مَّن يرثه.كىا لايخى. 

#ابوالآية الغرزينة و ولوا ارخا تتشم أو يتفض +1" بسميمة ادل 
على كون الولاية الثابتة في المقام من الحقوق, وعدم كونها جرد الحكم التكليني. 

أقول: وبا ذكرناه ظهر أنته لا ينافي هذا القول مو تق زرارة: 

«سمعثٌ أبا عبد الله يقول: وَلِكُل جَعَلْنَا مَوَايَ ا تَرَكَ الْوَاِلِدَانِ 
وَالأَقْرْبُونَ؟ إا عَنى بذلك أولو الأرحام في المواريث. ولم يعن أولياء النعمة»'", 
فأولاهم بالميّت أقربهم إليه من الرّحم التي يجره إليهاء إذ الأقربيّة في الحالات التي 
تكون يحملة عند أهل العرف تستكشف بالإرث. وفي غير تلك الحالات توافق ما 
عليه الأصحاب من ترتيب ذلك على طبقات الارث. 

وبالجملة: وبما ذكر ناه كله ظهر ما في «المدارك»!"' من دعواه أنته لا يبعدٌ أنْ 
يكون المراد ب(الأوإى به) اشد النّاس علاقة به. 

وأمَا ما عن بعض علماء البحرين'“: من أنّ الوليّ هو الحرم من الورثئة, وإذا 
)١(‏ سورة الأنفال: الآية ه/ا. 
(؟)الكافي: ج ۷1/۷ ح۲. وسائل الشيعة: ج7؟ ص77 ح 51134 


(r)‏ مدارك الأحكام: ج۲ ا 
)٤(‏ أشار في مصباح الفقيه (ط.ق): ج .rror/ ١‏ 
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منها: صحيح حفصء. »عن الإمام الصادق ايه : «في الرّجل يُطلّق إمرأته أتعها؟ 
قال ية: نعم.أما يحب أنْيكون من الحسنين. أما يحب أنيكون من التقين»'". 
ومنها: خبر البزنطي. عن بعض أصحابناء عن الإمام الصادق 0ئ3: 


«إنّ متعة المطلّقة فريضة»!". 

وها عرف 

ومقتضى إطلاقها وجوب المتعة في المطلّقة. مفوّضةً كانت أم غيرهاء دخل بها 
أملا. 

الطائفة الثانية : ما يدل على وجوب المتعة في المطلقة المفوّضة وغيرها 
قبل الدخول: 


منها: خبر أبي حمزة, عن الإمام الباقر ا ية: «عن رجل يريد أن ن يطلّق إمرأته 
قبل أن يدخل بها ؟ 
قال اثة: يتّعها قبل أن يطلّقها»!*. 


: يق )0( 
ونحوه عيره . 
الطائفة الثالثة: ما يدل على وجوب المتعة في المفوّضة قبل الطلاق لو دخل بها: 
)١(‏ الكافي : ج7/ ٠١4‏ باب متعة المطلّقة ح .١‏ وسائل الشيعة : ج 7١1/17١‏ باب ٤۸‏ من أبواب المهور. 
حديث .۲۷۱٤٤‏ 


(۲)الكافي : ج ٠١6/7‏ باب متعة المطلقة ح ؟. وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ۳١۷‏ باب ٤۸‏ من أبواب المهور. حديث 
.V\to‏ 

(۳) التهذیب : ج ۸ / ٠١١‏ باب عدد النساء ح ۸۹. وسائل الشيعة: ج 7١7/57١‏ باب ٤۸‏ من أبواب المهور. 

)٤(‏ التهذيب: ج ۸ / ٠١١‏ باب عدد النساء ح۸۸. وسائل الشيعة: ج 7١7/7١‏ باب ٤۸‏ من أبواب المهور. 
حديث .۲۷۱٤۳‏ 

() التهذيب : ج ۸ / ٠١١‏ باب عدد النساء ح١4.‏ وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ٠۰۵‏ باب ٤۸‏ من أبواب المهور. 
ح VN4‏ 
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منهاء صحيح المحلبي. عن الإمام الصادق اقا «عن الرّجل يزوج امرأةٌفدخل 
بها ولم يفرض طا مَهراً ثم طلّقها ؟ 

قال :ها ثل مهور نسائها وعتّعها»”". 

ومنها: ما ورد في خبره الآخر. عنه أيضاً: «في قوله تعالى: اڭ َتَاغٌ 
بالمغدوف»'"؟ قال: متاعها بعد أن تنقضى متا" الريك 


إذلا عدَّة لغير المدخول بها اا ونضًاً. 

الطائفة الرابعة: ما يدل عللْ وجوب المتعة للمفوّضة غير المدخول بهاء لو 
طلقها. وهي كثيرة : 

منها: صحيح الحلبي عن أبي عبد الله اة: «في الرّجل يطلّق إمرأته قبل أن 
يدخل بها ؟ قال :عليه نصف المهر إِنْ كان فرض لها شيئاً وإنْ لم يكن فَرَض ها 
شيئاً فليمتّعها علئ نحو ما يتمتع به مثلها من النساء»!*. 

ونحوه خبر أبي بصير'", وخبر الحسن بن زياد" وغيرهما'”. 


)١(‏ التهذيب :ج۷ / ۲ باب المهور والأجور ح٠۳‏ وسائل الشيعة: ج١5‏ / ۲۹۸ باب ٠١‏ من أبواب المهور. 
حديث .۲۷۰٦۵‏ 

(۲) سورة البقرة: الآية .۲٤١‏ 

(۳) الكافي : ج7 / ٠١6‏ باب متعة المطلّقة ح ". وسائل الشيعة : ج ۲۱ / ۲٠۳باب ٠١‏ من أبواب المهور, 
حديث ۲۷۱۹۳و .۲۷۱۹٤‏ 

)٤(‏ إيضاح الفوائد : ج ۳۳١/۳‏ قوله: (وأجمعت الأمّة أيضاً على أنّ المطلّقة قبل المسيس لا عِدّة عليها...). 

(5) الكافي : ج٠‏ / ٠١١‏ باب ما للمطلّقة التي لم يدخل بها ح7. وسائل الشيعة: ج١7‏ / ۳۰۷باب 48 من أبواب 
المهور. حديث .51١4157‏ 

(1) الكافي : ج1 / ٠١۸‏ باب ما للمطلّقة التي لم يدخل بها ح١1.‏ وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ۳۰۷ باب ٤۸‏ من أبواب 
المهور. حديث .۲۷۱٤١‏ 

(۷) تفسير العيّاشي: ج١‏ / ۰ ح۳۲٤‏ وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ۳۱۱باب ٤٩‏ من أبواب المهور. حديث 10۹. 

(۸) الكافي : ج / ٠١١‏ باب ما للمطلّقة التي لم يدخل بها من الصداق ح١.‏ 


بيان مورد المتعة ۱۹1۷ 


الطائفة الخامسة : ما يدل على عدم ثبوت المتعة إلا في المفوّضة غير 
المدخول بها: 

منها: صحيح الكناني, عن أبي عبد الله اثة: «إذا طلّق الرّجل امرأته قبل أن 
يدخل بهاء فلها نصف مهرها. وإِنْ لم يكن تَمَى ها مَهرأً تاع بالمعروف على الموسع 
قدره وعلى المقتر قدره. وليس ها عِدّة» الحديث”'". 

فاه بمفهوم الشرط يدل على اختصاص المتعة بالمفوّضة غير المدخول بهاء 
ونحوه غيره. 

الطائفة السادسة:ما يدل على اختصاص وجوب المتعة بغير المدخول بها كخبر 
علي بن ادن ا قال: 

«قلث لأبي الحسن اقة: أخبرني عن المطلّقة التي تجِبُ ها على زوجها المتعة, 
هن هي فإنَ بعض مواليك يزعم أنتها تجبٌ المتعة للمطلقة التي قد بانت. وليس 
لزوجها عليها رجعة؛ فأمًا التي عليها رجعة. فلا متعة ها؟ 

فكتب إظة: البائنة»'" . 

بناءً على أن المراد بالبائنة غير المدخول بهاءكما هو الظاهر. 

أقول: واجمعٌ بين النصوص يقتضي أَنْ يقال: 

إن إطلاق الطائفة الأول يقيّد بالطائفة الخامسة والسادسة. كم أن إطلاق 
(۱) الفقيه : ج۳ / ٥۰۵‏ باب طلاق التي لم يدخل بها ح۷۷۳٤‏ وسائل الشيعة: ج ۲۱ / 7٠17‏ باب ٤۸‏ من أبواب 

المهور. حديث .۲۷۱٤۷‏ 


(۲) التهذيب: ج ١4١/48‏ باب 7 عدد النساء ح .4١‏ وسائل الشيعة: ج 707/7١‏ باب ٤۸‏ من أبواب المهور. 
حديث .۲۷۱٤۲‏ 


۱1۸ فقه الصادق جم 


الثانية يقيّد بالطائفة الخامسة. وأمًا الطائفة الثالثة فهي معارضة مع الطائفة 
الخامسة. والجمع العرفي بينهما يقتضى حملها على الاستحباب . 


وعليه. فا أفاده صاحب «الجواهر» بعد نقل جملةٍ من النصوص من (أنّ 
المطلّق منها مرل على المطلّقةالمفوّضة التي لم يُفرض طاء ولم يدخل بهاءوالناصٌ 


فالمتحصّل مما ذكرناه: تماميّة ما أفاده المشهور من اختصاص وجوب المتعة 
بالمفوضة المطلّقة غير المدخول بها . 

E E‏ ما a,‏ السو 

وأمًا الآيات: فالآية المتقدّمة: »لا ناح عَلَيكم إن طلقم النّسَاء مَالَمْ 
موه أو فصوأ هن َرِيصَة وَمَعُوهُنَعَلَى الْمُوسع قَدَرْهُوعَلَى الْمفِرِ دده 
كاعا رالمد وفويعقا على ا غل وجي المتعة للقي لم تفرض لها 
فريضة إِنْ طلقت قبل الدخول, وحيث أنته في الآية اللاحقة هذه الآية يبيّن حكم 
من تمي لها فريضة. وتدلٌ تلك الآية عل وجوب نصف المهر. والشفصيلٌ قاطع 
للشركة, فتدلٌ على عدم وجوبها لغير المفوضة. 

وبها وبالنصوص المتقدّمة يقيّد إطلاق قوله تعالى: مِوَلِلْمطَلَّقَاتِ مَمَاعٌ 
ِالْمَعْد و +'" إِنّْ كان المراد به المتعة لا النفقة. 

ولو أبراته المفوّضة قبل الوطء والطلاق من مَهر المثل أو المتعة : 
(۱) جواهر الكلام: ج 0۸/٠١‏ العبارة منقولة باختصار. 


(۲) سورة البقرة: الآية 775. 
(۳) سورة البقرة: الآية .۲٤١‏ 


تعيين المراد من المتعة ۱4 


فإ كان الإبراء تنجيزيّاً فعلياً م يصح لأنته إبراء مالم يثبت. 


وإن كان معلقاً على الوطء أو الطلاق صح . لعدم الدليل على عدم جواز 
مثل هذا التعليق في الإنشاء بعد كونه صحيحاً على القاعدة . كما مر في بعض 


المسائل المتقدّمة. 
تعيين المراد من المتعة 
ث إنّه لا خلاف''' ولا كلام في أنته يعتبر في المتعة حال الرّوج بالنسبة إلى 
السّعة والإقتار. وتشهد به : 
١-الآية‏ الكريمة: على الْمُوسِع قَدَرُهُ وَعَلَى اتر قد 
۲و ملة من النصوص : 


منها: صحيح الكناني. عن الإمام الصادق اقة: «إذا طلّق الرّجل إمرأته قبل أن 
يدخل بهاء فلها نصف مَهرهاء فإِنْ لم يكن سَمَى ها مَهرأً فتاعٌ بالمعروف على الموسع 
قدره وعلى المقتر قدره»'". ونحوه غيره. 

أقول: يقع الكلام في مواضع: 

الموضع الأول : هل يلاحظ حاها أيضاً من حيث الشّرف كما في 
«الجواهر»”" وغيرها!*؟ 





)١(‏ غنية النزوع: ص 764 قوله: (ويعتبر بحال الرّوج... بدليل الإجماع). 

(۲) سورة البقرة: الآية 775 

(۳) الفقيه : ج ۳ / 0٠00‏ باب طلاق التي لم يدخل بها ح47/77, وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ۳۰۷ باب ٤۸‏ من أبواب 
المهور. حديث .۲۷۱٤۷‏ 

. ۲/۲۱ جواهر الکلام: ج‎ )٤( 

(۵) شرائع الإسلام: ج ۲ /۸٤ه.‏ مسالك الأفهام: ج۸ / .۲١٢‏ 
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وعن «المبسوط»: (إِنّ الاعتبار بها جميعاً عندناء وقال قو”': الاعتبار به 
لقوله تعالى: م وَمَتعُوهٌنَ... الخ وهذا هو الأقرب)'". 

أو لا يلاحظ حاهما كما هو المشهور شهرةٌ عظيمة.كما في «الرياض»'". بل عن 
«الغُنية» دعوى الإجماع عليه ؟!* 

وجهان, أوجههما الأوّل, لأنّ الآية والنصوص لا تدلان إلا على اعتبار حاله. 
ولا مفهوم ها کي تدلان أنته لا تلاحظ حال غيره. 

وجملة من النصوص تدلّ على اعتبار حاها أيضاً: 

منها: صحيح الحلبي, عن الإمام الصادقة: «في رجل طلّق إمرأته قبل أن 
يدخل بها عليه نصف المهر إِنْكان فرض ها شيئ ونم يكن فرض لها شيئاً. 
فليمتّعها على نحو ما يع به مثلها من النساء»!”. 

ونحوه خبر أبي بصير . 

وعليه. فالاعتبار بحاطما. 

الموضع الثاني: أن المفهوم من ظاهر الآية الكرية. وجملةٌ من الأخبار. هو 
انقسام اروج إلى قسمين: الُوير والمُعْير. ولكن المشهور''' بين الأصحاب 


: والمبسوط للسرخسي‎ ٠۳۹١ / ٠١ج‎ : راجع المجموع‎ ۳۷١ / ٤ج‎ : كالشافعي حيث ذكر الشيخ في الخلاف‎ )١( 
1۸۲/0 ج‎ 

(۲) المبسوط : ج ؛ / ۲۹١‏ وعبارة المبسوط: (وهذا هو الأقوئ). 

(۳) رياض المسائل :ج ۱۰ .٤۲٥-٤۲٤/‏ 

.549 غنية النزوع: ص‎ )٤( 

(0 و1) الكافي : ج1 / ۱۰٦‏ ح”*و ص ۱۰۸ ح١١‏ باب ما للمطلّقة التي لم يدخل بهاء وسائل الشيعة: ج ۲۰۸/۲۱ 
باب ٤۸‏ من أبواب المهور. حديث .۲۷۱٤۹‏ 

(7) رياض المسائل :ج ٤٠١ / ٠١‏ الطبع الجديد. 


تعيين المراد من المتعة ۱۷۱ 


تقسيمه الى ثلاثة. باضافة المتوشط إليهما. 

اتدل له: 

١با‏ عن «فقه الرّضا»: «وإِنْ لم يسمي ها صداقاً يتّعها بشيء قَلَّ أو كر على 
قدّر يساره. فالموسع بتع بخادم أو دابّة. والوسط بثوب. والفقير بدرهم أو خا 
کا قال الله تعالى: » ومَتعُو a‏ 

۲ -وبمرسل «الفقيه» قال: «رُوي أَنّ الغني بتع بدارٍ وخادم. والوسط تع 
بثوب. والفقير تع بدرهم وخاتم» '. 

أقول: كن الاستدلال له بإطلاق خبر العيّائبي أيضاً المروي عن الإمامين 
الصادق والكاظم ه: 

«عن المطلّقة ما ها من المتعة؟ قال.32: على قدر مال زوجها»”". 

قال صاحب «الحدائق»: (والظاهر كما استظهره في «المسالك» أنّ مرجع الاقسام 
الثلاثة المذكورة إلى القسمين المذكورين, لأنّ القسم الثالث الذي هو الوسط. بعض 
أفراده ملحقٌ بالأعلى. وبعضها ملحق بالأسفلء فهو لايخرج منهماء ومن ثم إن اكا 
في كتاب الفقه بعد ذكر الأقسام الثلاثة استدلٌ عليه بالآية التي ظاهرها قا هو 
التقسيم إلى قسمين. وما ذاك إلا من حيث ما ذكرناه)“. 





)١(‏ فقه الرّضا: ص١‏ 14 باب طلاق السّنة والعدّة والحامل المستدرك: ج5١‏ / ٩۰‏ باب 74 من أبواب المهور. 
حديث 7655 1, 

() الفقيه : ج۳ 5-17 باب طلاق التي لم يدخل بها ح81/77. وسائل الشيعة: ج١7‏ / 7٠١‏ باب 44 من أبواب 
المهور. حديث .79١614‏ 

(؟) تفسير العيّاشي: ج ۱ / ١١‏ ح١412,‏ وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ۳۱۱ باب 4غ من أبواب المهور. حديث 77108. 

(؛) الحدائق الناضرة : ج ۲٣‏ / 646. 


ا فقه الصادق Pre/‏ 


للموسر بالثوب المرتفع» أو عشرة دنانير» والمتوشط بخمسة. والفقير بخاتم 
أودرهم ١ ٠.‏ 


الموضع الثالث: قال المصنّف ة: (للمُوسِر بالثوب المرتفع أو عشرة دنانيرء 
والمتوسط بخمسةء والفقير بخاتم أو درهم). 
وعن «النافع»: (إِنّ الغنيّ ينع بالثوب المر تفع وعشرة دنا ني انين" 
واعترض سيّد «المدارك» على الحقّق: بأنّا لم نقف عل مستنده . 
قال: (وزاد فى «الشرائع»'" الدابّة أيضاً) وهو كالذي قبله . 
ثم قال: (والأجود اتّباع ما ورد به النقل. وهو أن الغنيّ تع بالعبد أو الأمّة أو 
الدارء والفقير بالحنطة والزبيب والخاتم والثوب والدرهم فا فوقه)" ". 
وفيه: إن المذكور في النصوص : 
بالنسبة إلى الموسع (العبد والأمّة) كما في خبر الحلبي “٠و‏ (الدار والخاتم) كما 
في مرسل «الفقيه»" و (الراحلة) كما في خبر عبد الله بن بكر" . 
)١(‏ المختصر النافع: ص ١84‏ (الطرف الثاني: التفويض). 
١؟)شرائع‏ الإسلام: ج۲ /048. 
(۳) نهاية المرام: ج ١‏ / 50. 
(5) الكافي : ج7/ ٠١6‏ باب متعة المطلّقة ح . وسائل الشيعة : ج 7١8/1١‏ باب 8 من أبواب المهور, 
حديث ۲۷۱۵۲. 
(6) الفقيه : ج 1/۳ ٠٠‏ باب طلاق التي لم يدخل بها ح ٦۷۷٤ء‏ وسائل الشيعة: ج ۳۱۰/۲۱۶ باب 45 من أبواب 
المهور. حديث .77/١64‏ 


(1) قرب الإسناد: ص ۷٤‏ ح1۳۷. تحقيق مؤسّسة آل البيت ن2. وسائل الشيعة: ج ۲۱ / 7٠١‏ باب ٤٩‏ من أبواب 
المهور. حديث .۲۷۱۵١‏ 
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وبالنسبة إلى المتوسّط: (الثوب)كما في المرسل. 

وبالنسبة إلى الفقير :( الحنطة والزبيب والثوب والدرهم )كا في خبر الحلبي. 
و(خمار أو شبهه) كمافي خب رأبي بصي ر'''.و(الدرهم.والحخاتم)كمافي مر سل الصدوق'". 

وحيث أنته من المعلوم كون ذلك من باب المثال. سا بعدما في النصوص من 
الاختلاف لا الحصر. فكل ما ذكره الأصحاب مع ما بين ما ذكروه من الاختلاف. 
حَسنٌ لا إيراد عليهم. 


محلّ المتعة قبل الطلاق أو بعده 
أقول: بق في المقام فروع: 
الفرع الأوّل: أنّظاهر الكتاب وجملة منالنصوص '”": أنّحلّالمتعة بعد الطلاق. 
وصرع جملة أخرئ من النصوص. أنّ حلّها قبل الطلاق: 
منها: صحيح محمد بن مسلم» عن الإمام الباقر!كة : 
«عن الرّجل يطلّق إمرأته؟ قال اظة: يتعها قبل أن يطلّق. فإنّ اله تعامى يقول: 


رركو و 4 
«وَمَتَعُوهن... إلزه» : 


)١‏ الكافي : ج0/7١٠‏ باب متعة المطلقة ح6. وسائل الشيعة: ج۲۱ / ۳۰۹باب 45 من أبواب المهور. 
حديث ۲۷۱۵۳. 

)١‏ الفقيه : ج 501/7 باب طلاق التي لم يدخل بها ح41/17. وسائل الشيعة: ج ۲۱ / 5٠١‏ باب ٤۹‏ من أبواب 
المهور. حديث 5971614. 

(۳) كما في الكافي : ج7 / ٠١۸‏ باب ما للمطلّقة التي لم يدخل بها من الصداق ح١١.,‏ و ص ٠١8‏ باب متعة المطلّقة 
ح ١‏ ومن لا يحضره الفقيه: ج7/ ۰۵ باب طلاق التي لم يدخل بها ح .٤۷۷۲‏ 

)٤(‏ التهذيب :ج 78 ١67‏ باب عدد النساء ح .3١‏ وسائل الشيعة : ج 7١6/17١‏ باب 44 من أبواب المهور. 
حديث 5711١1٠‏ 
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ومنها: خبر زرارة, عنه يّ: «متعة النساء واجبة. دخل بها أو لم يدخل بهاء 
ويتع قبل 5 تطلّق»'". 

ومنها: خبر أبي حمزة القالمي. عن الإمام الباقر اذ قال: 

«سألته عن الرّجل يريد أن يطلّق امرأته قبل أن يدخل بها؟ 

قال :ها قبل أن يطلّقها»'". 

ونحوها غيرها. 

أقول: الجمع بين النصوص يقتضي أن يقال: 

إن استحقاقها للمتعة مما يكون بالطلاق. ولكن له أن يقدّم المتعة. فإنْ قدّمها ثم 
طلّقها يكون الطلاق كاشفاً عن كون ما أعطاها متعة. لا أنته نقلٌ سقط به الفرض. 
كا ذكره بعض الأجلّة'"'. وإِن لم يطلّقها فله استرجاعها منه. 

الفرع الثاني: أنته بعدما لا إشكال في وجوب المتعة. وقع الكلام في أنته: 

هل هو جرد الحكم التكليي؛ من غير استتباع للوضع ؟ 

ام يكون مستتبعا له ؟ 

وعلى الثاني: فهل هو من قبيل احق المتعلق بالذّمة, كحقّ الرهانة. أم يكون 
من قبيل الدَّين الثابت في ذمّة الرّوج؟ 

ففيه وجوه: 


)١(‏ الفقيه : ج ۳ / ٥۰۷‏ باب طلاق التي لم يدخل بها ح .٤۷۸۲‏ وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ۲٠٣باب‏ ۰ من أبواب 
المهور. حديث ۲۷۱۹۲. 

() التهذيب : ج ١8١/8‏ باب عدد النساء ح۸۸. وسائل الشسيعة: ج 7١7/1١‏ باب 48 من أبواب المهور. 
حديث .۲۷۱٤۳‏ 


(؟) كتاب النكاح للشيخ الآراكي: ص 001. 


تعدّد فالأشدّ علاقةً به. بحيث يكون هو الُعرّى في وفاته. ومرجعه في حياته. حيث 
استدلٌ له بأنَّ(الوليّ) على ما يستفاد من ظاهر النصوص. هو من له مباشرة العُسل 
فعلاً. ولو عند عدم الماثل. لاحظ قوله31: «يُغْسّله أوإى النّاس به». 
وفيه: أن الدليل لاينحصر بذلك.كما يظهر لمن راجع ما ذكرناه. مع أنته لو ج 
فما هو مع عدم كون الوارث تمائلاً للميّت. وإلّا فيجوز له المباشرة مطلقاً فتديّر. 
فتحصّل: أن الأظهر ما هو المشهور بين الأصحاب. 


+ 
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أوجهها أوسطهاء إذ التكاليف المتعلّقة بالمال يستفاد منها عرفاًكونها من 
لقوق أوالدّين: وحيث أن مال هذا الحكم التعاق مالا خد صوص له بل له 
مراتب متفاو تة. لا تكون من قبيل الدّينء إذ لا معنى لاشتغال الذّمة ا هو مردّدٌ بين 
الأقلٌ والأكثر, فلا حالة تكون من قبيل الحقوق. ولا يستلزم ذلك عدم الضرب مع 
الغرماء بموتٍ أو بفلس. 

وعدم تعلّقه بتركة الرّوج.لعدم اختصاص ذلك بالدين المصطلح. بل هو جار 
في الحقّ المالي أيضاً ولقام الكلام حل آخر. 

الفرع الثالث: إلّه قد عرفت أنّ مستحق المتعة هي المطلقة التي لم يُفرض لها 
مهرء ولم يدخل بهاء وهل المفوّضة التي حصلت البينونة بينها وبين الرّوج بغير 
الطلاق. إمّا من قبله من فسخ أو موت أو لعان أو غير ذلك. أو من قبلهاكالار تداد 
والإسلام ‏ أو من قبلها كالخلع . أو من أَجنيٌ كالرّضاع لا مَهر ها ولا متعةكما 
هوالمشهور'"؟ 

أم تجب المتعة في الجميع. كما عن المصتف في «الختلف»"؟ 

أم تجب إذاكانت البينونة من قبله. أو من قبلهاء دون ماكان من قبلها خاصّة 
كما عن الشيخ في «المبسوط»”"؟ 

وجوه أظهرها بحسب الأدلّة هو الأول لاختصاص الدليل بالطلاق. 

وما في خبر جابر من التعليل له بقوله : 


(١)كشف‏ اللّثام : ج۷ / ۳۷ قوله: (وأمًا غير المطلّقة ... فالأكثر على عدم الوجوب) الطبع الجديد. 
(۲) مختلف الشيعة : ج .18١ / ٤‏ 
(؟) المبسوط :ج 77١-5197 ٤‏ 


۱۷۹ فقه الصادق / ج 


«فانهنٌ يرجعن بكابة وخسارة وهم عظم وثماتة من أعدائهن». 
لا يصلح منشاً للتعميم بعد ضعف ال خر" وكونه في مقام بيان الحكمة لا العلّة. 
التراضى بعد العقد بفرض المّهر 
الفرع الرابع: صرح غير واحد'" بأنته لو تراضيا بعد العقد بفرض المهر جاز, 
سواءٌ أكان بقدر مهر المثل, أو أقلّ أو أزيد. وسواء أكانا عالمين أو جاهلين. أوكان 
أحدهما عالماً والآخر جاهلاً. 
واستدلٌ له في «الشرائع» وغيرها: بأنْ فرض المهر إليهما ابتداءً, فجاز انتهاءاً!*. 
والظاهر أنّ نظرهم في هذا الدليل : 
١-إلى‏ إطلاق قوله تعالمى: ه أؤ تَفْرِضُوا هَن فَرِيضّةَ'” بمنع انصرافه إلى ما هو 
المتعارف من فرضها فى العقد. 
۲-والى النصوص الحاصرة للمّهر با تراضيا عليه. ومّهر السّنة المتقدّمة 
كصحيح الحلبي. عن الإمام الصادقة: «عن ا مهر ؟ فقال: ما تراضى عليه الناس 
أو اثنتا عشر أوقية ونش أو حمسمائة درهم»'". ونحوه غير" 
(۱) التهذيب : ج ۸ / ٠٤١‏ باب عدد النساء ح7. وسائل الشيعة: ج ۲۱ / 7٠١‏ باب ٤۹‏ من أبواب المهور, 
حديث ۲۷۱۵۷ . 
(؟) في السند عمرو بن شمر الجُعفي. قال النجاشي ص ۲۸۷ رقم ١6‏ ... روى عن أبي عبد الله اء ضعيف 
جداً...) وذكره الشيخ في رجاله: ص ۲۵۰ رقم 417. 
(۳) كالعلامة في قواعد الأحكام : ج۳ / ۷۹. والكركي في جامع المقاصد : ج7١‏ / 4717-1417. 
)٤(‏ شرائع الإسلام: ج 7 .0٤۸/‏ مسالك الأفهام: ج۸ / ۲٠١‏ قوله: (لأنَّ الحقّ لها). 
(0) سورة البقرة: الآية 3175 
(1) الكافي : ج ۵ / ۳۷۹ باب أن القهر اليوم ما تراضى عليه الناس ح 0. وسائل الشيعة: ج١5‏ / ١4٠‏ باب ١‏ من 
أبواب المهور. حديث .5599٠‏ 


(۷) التهذيب :ج۷ / 705 باب ١‏ في المهور والأجور ح٠٠‏ وسائل الشيعة: ج 58١/71‏ باب ١‏ من أبواب المهور, 
حديث 1153555. 


التراضى بعد العقد بفرض المَهر ۱۷۷ 


أقول: وكيف كان. فظاهر من تعرّض له كون المسألة من ما تسالموا عليه. وهل 
للمفوّضة حقّ مطالبة فرض المهر بعد العقد. وحّبس نفسها على فرضه. وعلى 
تسلّمها بعده. کہا صرح بها غير واحد'". بل لم ينقل المخلاف عن أحد. وف 
«الجواهر»: (أنته يظهر من ذكرهم له ذكر المسلَّمات أَنّ عليه الاجماع)'"؟ 

أو ليس ها ذلك؟ وجهان: 

قد استدل للأوّل: 

١-بأنتها‏ بالعقد ملكت أن تملك المهر عليه بالفرضء أو الدخول. فكان ها 
المطالبة بذلك كي تعرف استحقاقها بالوطء أو الموت او الطلاق. ورضاها 
بالتفويض إا هو بالنسبة إلى خلو العقد عن الّهر لا عدمه مطلقاً. 

۲-وبأن النكاح معاوضة في الواقع, وإِنْ خلا عقده عن ذكر العوض. فيجري 
عليه حينئذٍ حكمها من المطالبة بتعيين العوض.وحبس المعوّض حتَّىْيُسلّم العوض. 

ذكرهما صاحب «الجواهر»'''ه. 

۳ -وبصحيح الحلبي» عن الإماماثة: «عن المرأة تهب نفسسها للرجل ينكحها 
بغير مَهر؟ 

فقال :غا كان هذا للنيي يله فام لغيره فلا يصلح هذا حبّ يعوضها شيئاً. 
يقدّم إليها قبل أن يدخل بهاء قلّ أوكثر ولو ثوب أو درهم»“. 
)١(‏ قواعد الأحكام :ج٣‏ / ۰ جامع المقاصد : ج ۱۳ / .٤۳٤‏ كاشف اللّثام : ج ۷/ ۷ الطبع الجديد. 
(۲) جواهر الكلام: ج۳۱ /1۱. 


(۳) جواهر الكلام: ج ۳١‏ / ۹۱۔1۲ 


)٤(‏ الكافي : ج0 / ۳۸١‏ باب المرأة تهب نفسها للرّجل ح .١‏ وسائل الشيعة: ج ۲۰ / 714 باب ۲ من أبواب عقد 
النكاح وأولياء العقد. حديث .TooAo‏ 


۱۷۸ فقه الصادق / ج 


بتقريب: أنته يستفاد منه أن ها حقّاً عليه قبل الدخول. فلها المطالبة به قبله. 

أقول: وفي ال جميع نظر: 

أمَا الأوّل: فلأنته مصادرة. فان ملكيّتها لأنْ تملك الهر عليه قبل الدخول. 
لادليل عليها. والكلام الآن في ذلك. 

وأمًا الثاني: فلمنع كون النكاح معاوضة. كما مر ما ومنهةة' في مو ارد عديدة. 

وأا الثالث: فلأنته يدل على لزوم ا هر في النكاح. وأنته لابدّ وأن يعطي 
الرّوج شيئاً قبل النكاح, ولا يدلّ على استحقاقها فرض المهر قبل الدخول. 

وعليه» فالعمدة فيه هو التسالم عليه. 

ولو تراضيا على شيء فلا كلام, وال فقد يقال: إنّه يرجع إلى الحاكم. فكلا 
فرضه الحاكم يلزم عليهماء لأنّ الحاكم مُعدٌ لفصل الخصومات. 

أقول: ولكن الحقّ أنته يرجع إلى مَهر السّنة. للنصوص الحاصرة للمّهر في ما 
تراضيا' '' به. ومهر السّنة. وبذلك يظهر ما في كلمات القوم في المقام. 


و 


.٤٤و۲٤/۳۱ جواهر الکلام: ج‎ )١( 
من أبواب المتعة‎ 7١ باب‎ ٤٩ / ۲۱ وغيره. وسائل الشيعة: ج‎ ١ الكافي : ج ۵ / 07 باب ما يجزي من المّهر ح‎ )۲( 


. ۲٦۵۰۱ حديث‎ 


تفويض المهر 4 


تفويض المَهر 

المقام الثاني: في تفو يض المهر . 

وهو يتصوّر على نحوين: 

أحدهما: أن يذكر ا هر في العقد على نحو الإجمال. ويفوّض تعيينه إلى أحد 
الزوجين او الأجنبي. 

ثانيهما: أن لا يذكر في العقد مَهرْ أصلاً. بل يفوّض فيه أصل فرض الهر 
وتقديره إلى أحد الزوجين أو الأجنبي. 

أقول: وقع الخلاف بين صاحب «الجواهر»''' وبعض الأجلّة'" في أن الثاني 
من قبيل تفويض البُضع. أو من قبيل تفويض المهر؟ 

وأثر هذا الغزاع أنته إِنْ كان من قبيل تفويض البُضع. صح على القاعدة.ولحقه 
حكه. وإِنْ كان من قبيل تفويض المهر. فهو باطلٌ على القاعدة. لجهالة المهر. وإذا 
كان الدليل على الصحّة مع الجهل بالمهر مختصّاً بالقسم الأول كان هذا باطلاً. 

ولكن حيث عرفت أنته لا دليل على بطلان العقد بجهالة المهر, إلا الاجماع'"" 
إنْ ثبت. والمتيقن منه غير المقام, فهو صحيحٌ على القولين. فلا أثر هذا الفزاع وإنْ 
كان الأظهر كونه من قبيل تفويض المهر. فإنّ مرجع تفويض أصل تقدير اللّهر 
ومقداره إلى أحد الزوجين إلى جَعل مَهرٍ يفرضه أحدهما. 


(۱) جواهر الكلام: ج .31-55771١‏ 
(۲) جامع المدارك :ج٤ .405-140١7‏ 
(۳) جواهر الكلام: ج ٤۹/۳۱‏ . 


1۸۰ فقه الصادق / ج77 


وكيف كان, فالأولى الرجوع إلى النتصوص الخاصّة الدالّة على صحة العقد مع 
تفويض الّهر» وما يتر تب عليه من الأحكام. وهي أخبار: 

منها: خبر زرارة.قال: « سألتُ أباجعفر باش عن رجل تزوّجامرأة على حكمها؟ 

قال :لا تجاوز بحكمها مهر نساء آل حمّد 84 ائنتا عشرة أوقية ونشأ وهو 
وزن خخمسمائة درهم من الفضّة. 

قلت: أرايت إن تزوّجها على حكمه. ورضيت بذلك ؟ 

فقال: ما حَكم من شيء فهو جائرٌ عليها. قليلاً كان أو كثيراً 

قال: فقلت له: كيف لم جز حُكنها عليه. وأجزت حكنه عليها؟ 

قال: فقال ا: لأنته حكمهاء فلم يكن ها أن تجوز ما سن سول الله يلل 
وتزوّج عليه نساءه. فرددتها إلى السّنة, ولأنتها هي حکمته وجعلت الأمر إليه في 
ا مهر. ورضيت بحكنه في ذلك. فعلما أن تقبل حكمه قليلاًكان أو كنيراً)”". 

ومنها: صحيح محمد بن مسلم» عنهاة: «في رجل تزوّج إمرأةً على حُكمها أو 
عل حكنه. فات أو ماتت قبل أن يدخل بها؟ ١‏ 

قال:2ة:لا المتعة والميراث. ولا مَهر ها 

قلت: فإِنْ طلقها وقد تزوّجها على حُكنها؟ 

ذال إناطاتها رق نويه عن عكها/ سماو شكنها سل كر مووز 


خمسمائة درهم فضّة مهور نساء رسول الله ييه '""' : 


(۱) التهذيب :ج۷ / 710 باب المهور والأجور ح47. وسائل الشيعة: ج ۲۷۸/۲۱ باب 1١‏ من أبواب المهور 
حديث .۲۷۰۸٤‏ 
(۲) الكافي : ح۵ / ۳۷۹ باب نوادر في المَهر ح ۲. وسائل الشيعة : ج ۲۱ / ۲۷۹ باب من أبواب الھور 


حديث ۲۷۰۸۵. 


ولو تزوّجها بحكم أحدهماصح 


ومنها: صحيح الأحول. قال: «قلث لأبي عبد اللهاثة: رجلٌ تزوّج امرأةٌ 
بحكنها. تح مات قبل أن تحكم؟ 

قال:ة: ليس ها صداق وهي ترث»'". 

ومنها: خبر أي بصير. قال: «سأَلتُ أبا عبد الله اي عن الرّجل يفوّضٌ إليه 
صداق إمرأته. فيتقص عن صداق نسائها؟ 

قال :ة: تلحق هر نسائها»'". 

ونحوها جملة من النصوص الأخر'". 

أقول: وتنقيح القول فا يستفاد من هذه النصوص. يقتضي البحث في مواضع: 

الموضع الأوّل: أن إطلاق النصوص يشمل القسمين المتقدّمين. وهما: 

تفويض أصل تقدير اهر ومقداره إلى أحدهما . 

وذكر المهر في العقد على نحو الإجمال. وتفويض تعبينه إلى أحدهما. 

فلا وجه لاختصاص الحكم بأحد القسمين. 

الموضع الثاني: ( و ) الظاهر من الأخبار أنته (لو تزوّجها بِحَُكم أحدهماء صَحَ) 


)١١‏ الفقيه : ج۳ 7 6٠؛‏ باب ما أحلّ لله عر وجل من النكاح ح ٠‏ ۰ وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ۲۷۹باب ١١‏ من 
أبواب المهور. حديث 57087 

(1) التهذيب :ج۷ / 7 باب في المهور والأجور ح45. وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ۲۷۹ باب ١‏ من أبواب المهورء 
حديث ۲۷۰۸۷. 


(۳) التهذيب : ج ۷ / 778 باب في المهور والأجورح ٤‏ 


Pre/ فقه الصادق‎ ۱A۲ 


العقد. وهو المتّفق "عليه فى أحدهما بعينه. 

وعن «كشف اللّثام»: (أو مطلقاً کا يظهر من «الخلاف»'" و«المبسوط"“" 
و«السرائر»'. .وعن هذهالكتب.و«التحرير»””: اختيار جوازالتفويضإليهمامعاً)”". 

وعن بعضهم'": جوازه إل الأجنبي . 

فإ قلنا: بعدم اعتبار معلوميّة اهر فالأظهر هو الصحّة في الجميع. 

وإِنْ قلنا باعتبارها. فحيث أنّ المدرك منحصررٌ بالإجماع, ولا إجماع في شيء 
من الموارد. فالأظهر هو الصحّة في الجميع أيضاً. 

أقول: ويؤيّده في التفويض إلى الأجنبي. ما قيل من أنته في معنى التوكيل. وقد 
تراضيا عليه. وفي الجميع الأولويّة من توفيض البعض. وعموم قوله طَلل: 
(المسلمون عند شروطهم)”. 

ومن الغريب أنّ الشهيد الثاني منع التفويض إلى الأجني» وقال: (إِنّه 
لايتعدّى إلى غير الزوجين بغير إذنٍ شرعي)"". ومع ذلك جوز التفويض إلها 
معاًء مع أنته أيضاً بلا إذن شرعي. لاختصاص النصوص بالتفويض إلى أحدهما. 
)١(‏ رياض المسائل :ج 57/٠١‏ الطبع الجديد. 
(۲) الخلاف :ج ۳۸٠ / ٤‏ المسألة .۲١‏ 
(۳) المبسوط :ج٤‏ /۲۹۷. 
)٤(‏ السرائر: ج .٥۹۳/ ١‏ 
(0) تحرير الأحكام : ج017-017/7. 
(1) كشف اللّثام : ج۷ / ٤٤١‏ الطبع الجديد. 
(۷) نسبه الشهيد الثاني في مسالك الأفهام : ج ۸ / ۲٠١‏ إلى بعض. 


(۸) وسائل الشيعة: ج8١‏ 1+7 باب ٦‏ من أبواب الخيار كتاب التجارة. 
)٩(‏ مسالك الأفهام: ج516//8. 


تفويض المّهر A۲۳‏ 


ويلزمُ ما يَحَكُم به صاحب الحكم ما لم تتجاوز المرأةُ قهر السّنة إنكانت 
هى الحاكمة. 


مع أنّ التفويض إلمها مظنّة الفزاع والاختلاف. 
الموضع الثالث:المشهور''' بين الأصحاب أن المهر : 
متى فوّض تقديره إلى الرّوج, کان له الحكم با شاء. من قليلٍ أو كثير. فلا 
تقدير له في طرف القلّة ولا الكثرة. 
( و )إذا فوّض تقديره إلى الرُّوجة, لم يتقدّر من طرف القلّة, ويتقدّر في طرف 
الكثرة هر السّنة. ( ويلزم ما يَحكم به صاحب الحكم ما لم تتجاوز المرأة مَهر 
السنةء إن كانت هي الحاكمة ). بل الظاهر عدم الخلاف في شىء من ذلك'". 
وفي «الجواهر»: (بل الإجماع بقسميه عليه)'". ويشهد به خبر زرارة المتقدّم. 
وأورد عليه سيد «المدارك»: 
١-بضعف‏ السّند. لأنّ في طريقه حسن بن زرارة“» وهو مهمل. 
"-وبأنٌّ ما تضمّنه من تعليل الفرق غير واضح. فإِنّه فرقٌ بنفس الدعوى!”*. 
ولكن يرد على الاوّل: أن الحسن بن زرارة وإنْ لم يو تق في كتب الوّجال. ولكن 
(1)نهاية المرام: ج ١‏ / ۳۷۹ قوله (وقد أطبق الأصحاب...). 
(؟) الحدائق الناضرة : ج ۲٣‏ / 4۹۲. 
(؟) جواهر الكلام: ج ۳۱ / 1۸۷. 
)٤(‏ رجال الطوسي: ص ١18١‏ رقم .٠١‏ 


(0) نهاية المرام : ج١‏ / ٠‏ قوله : (وهذه الرواية قاصرة من حيث السند باشتماله على الحسن بن زرارة 
وهو مجهولٌ ...). 


rre/ فقه الصادق‎ \AL 


الظاهر كما صرح به الجلسي "" وغيره_أنته حَسنٌ لكونه إمامياً مدوحاً ودعا 
له الإمام الصادق اا في ال خبر الذي رواه الكشي بطريتي صحي ع" وعليه فلا وجه 
للمناقشة فى السند. 

مضافاً إلى استناد الأصحاب إليه. وكون الرّاوي عنه هشام بن سال" . 

ويره الثاني أوَلا أنّ عدم وضوح الفرق لا يضر بالمقصود من الاستدلال به. 

وثانياً أنته يكن أنْ يوجّه التعليل بأنته إذاكانت هي الحاكمة لو لم يقدّر ها 
حَدٌ يكن أن تجحف وتحكّم با لا يطيقء فلذا حَدّ هاء فلماكان خير الحدود ما حَدّه 
رسول الله يي جُعل ذلك حَدَاً. 

أضف إلى ذلك كلّه أن صحيح محمد بن مسلم المتقدّم أيضاً يدل على التحديد 
إن كانت هى الحاكمة. فلا إشكال فى الحكم من هذه الجهة. 

وأمّا خبر أبي بصير: الظاهر في التقدير في طرف القِلّة. لو فوّض الأمر إلى 
الرّوج. بأن لا يكون اقل من مّهر المثل. فقد مله الشيخةة على ما إذا فوّض إليه 
على أن يجعله مَهر نسائها!؟. 

قال المحدِّث الكاشاني: (وبُعدٌه لايخ والصواب حمله على ما هو الأولى. وإِنْ 
لم يلزمه أكثر تما أوفى)”” انتهئ. 

أقول: الجمع بينه وبين خبر زرارة يقتضي البناء على ما أفادهالحرّث الكاشاني #. 
)١(‏ حكاه عن الوجيزة للعلامة المجلسي صاحب الحدائق :ج ۲٣‏ / 4417. 
(۲) رواه العامة المامقاني في ترجمة زرارة: ج .44١/ ١‏ 
(۳) رجال النجاشي: ص ٤۳٤‏ باب الهاء رقم ١176‏ قوله: (هشام بن سالم الجواليقي.. روى عن أيي عبد الله وأبي 

الحسن نيك ثقة ثقة). 


.٤0 تهذيب الأحكام : ج 717/1 باب المهور والأجور ح‎ )٤( 
.451/ الوافي :ج۲۱‎ )5( 


تقدّم الذّكور على الإناث io‏ 


تقد تقدّم الدّكور على الإناث 

المسألة الثانية: صرّح غير واحدٍ'" بأته إذا كان الأولياء رجالاً ونساء 
فالجال أولى. 

وعن «المنتهى»' ": نف «الحخنلاف» فيه . 

وقيّده الحقّق الثاني" با إذالم تكن امرأة. وإلا انعكس الحكم. 

أقول: ولكن مقتضى ظاهر كلمات القوم» عدم الفرق بين كون المت رجلاً أو 
امرأة. بل عن «الحدائق»'": نسبة التعميم إلى الأكثر. 

فالكلام يقع في موردين: 

المورد الأوّل: في أصل الحكم. فقد استدلٌ له: 

١‏ بان الّجل أقوى على الأأمور وأبصر اء وأسد رأياً. 

؟-وبما ورد في نفي القضاء على الأُن '*. 

"-وبما في صحيح الكناسي المتقدّم من تقد الابن على الأّم/". 

٤‏ -وبأصالة عدم ثبوت الولاية للمرأة مع وجود الرّجالء سيا مع كون 

ا مخطاب ظاهراً للد كور. 


.۱١١/ ١ج تحرير الأحكام:‎ ٠٠١ / ٠ج شرائع الإسلام:‎ ۱۷١ / ۱ المبسوط: ج‎ )١( 
.٤۵ ۰ / منتهى المطلب (ط.ق): ج۱‎ )( 

(؟) جامع المقاصد: ج١ .٤۰۸/‏ 

(؛) الحدائق الناضرة: ج ۱۰ / ۳۸۲. 

۳۳۰۸۹۱۱/۲۷ وسائل الشيعة: ج‎ )٥( 

(1) الكافي: ج۷ / ۷1ح٠‏ . وسائل الشيعة: ج57 YEoz1/‏ 


ولو مات الحاكم قبله فلها المتعة. 


الموضع الرابع: ( ولو مات الحاكم ): 

١‏ -فإنْ كان قبل الحكم. وبعد الدخولء فلا خلاف'''بينهم في أنّ لها مَهر المثل. 

" -ولو مات (قبله) وقبل الدخول. ( ف ) عن الشيخ ‏ في «النهاية»'", 
والقاضي'".وابنحمزة' ''والصدوق في«المقنع»'” والمصنّف في المقام وفي «المختلف»'", 
وفخر الحقّقين في الشرح'".والشهيدين في «شرح الإرشاد»'”.و«المسالك»”" : أن 
(لها المتعة). بل قيل إِنّه المشهور بين الأصحاب'''. 

وعن الشيخ في «الخلاف»''", والحلى'"", وابن الجنيد'"": عدم وجوب 
شيء ها لا متعةً ولا غيرها. وعن المصنّف + في «القواعد»: أن ها هر ا مئل“ . 


4 


3 


370/15١ جواهر الكلام: ج‎ )١( 

(۲) النهاية: ص .٤۷۲‏ 

١؟)‏ المهدّب: ج۲ /۲۰۱. 

.۲۹1 الوسيلة: ص‎ )٤( 

(6) المقنع: ص ۳۲۷. 

(1) مختلف الشيعة : ج ۷ .٠٤١/‏ 

(۷) إيضاح الفوائد :ج ۲۲۰-۲۱۹/۳. 

(۸) غاية المراد: ج55 .١1317‏ 

(9) مسالك الأفهام:ج ۲۲۲-۲۱۸/۸. 

.۷۰ / ۳۱ جواهر الكلام: ج‎ )٠١( 

الخلاف : ج ٤‏ / ۳۷۸ مسالة 1۸. 

() السرائر: ج 0۸٦/۲‏ 0۸۷. 

(1) نقله عنه العامة في مختلف الشيعة : ج ۷ / .٠٤١‏ 
١‏ قواعد الأحكام : ج۳ / 47 قوله:(ولو مات الحاكم قبله وقبل الدخول فلها هر المثل. ويحتمل المتعة). 


0 فقه الصادق / ج55 


أقول: والظاهر أنّ لزوم مَهر المثل لو مات بعد الدخول. فلا مر" في مفوّضة 
الببضع. وقد عرفت هناك أنته غير مقيّد بأنْ لايتجاوز عن مَهر السُنّة. فكذا ف المقام. 
۳-وأمًا لو مات قبل الدخول فقد استدلٌ لما هو المشهور بينهم بصحيح محمّد 
ابن مسلمء عن أبي جعفر اا : 
«في رجل تزوّج امرأةً على حكمها أو على حكنه. فات أو ماتت قبل أن 
يدخل بها؟ 
قال اغة: ها المتعة والميراث, ولا مَهر لها»'". 
وأورد عليه تارة: بأنّ النشر على ترتيب اللّف. فيكون الحكم بالمتعة فما إذا 
مات امحكوم عليه لا الحاكم . 
وأخرئ: باختصاص الجواب فيه بموت الرّوج, إذ لو ماتت لم يكن ها ميراث. 
ولا يت المقايسة بإيجاب المتعة ها والميراث له. 
وأجيب عن الأوّل: فى جملةٍ من الكتبكالرياض'"'.و«الجواهر»' ''وغيرهها!”: 
١-بأنته‏ لاجهة لثبوت المتعة بجوت الحكوم عليه مع بقاء الحا كمءفإنَ المؤمنين 
عند شروطهم'' وانعقد النکاح على حكنه. فإذاكان باقياًکان له الحكم. 
)١(‏ مر ذلك قبل قليل في: حكم المهر إذا لم يذكر في العقد. 
(۲) الكافي : ج ۵ / ۳۷۹ باب نوادر في المَهر ح۲. وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ۲۷۹ باب ١‏ من أبواب المهور. 
حديث ۲۷۰۸۵. 
(۳) رياض المسائل : ج ٤۲۹ / ٠١‏ الطبع الجديد. 
)٤(‏ جواهر الكلام: ج ۳۱ /۷۱-۷۰. 
)٥(‏ كما في كشف اللّئام : ج۷ / ٤٤١-٤٤١‏ الطبع الجديد. 


(1) التهذيب : ج ۷/ ١۳۷باب‏ المهور والأجور ح11. وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ۲۷١‏ باب ٠١‏ من أبواب المهور. 
حدیث ۲۷۰۸۱. 


فيضن اله ۱۸۷ 


؟-وبأنته نَصَّ في آخر ال بر بأنّ له ا لحكم مع الطلاق.القاطع لعلاقة الزوجيّة. 
بخلاف الموت. فثبوت الحكم له هنا ثاب بالأولويّة, فلابدٌ من الحمل على موت 
الحاكم. جمعاً بين طر فيه وبينه وبين الأصول. 

أقول: ولكن هذين الجوابين لا يفيدان في رفع اجمال الخبر لو سُلّم كونه جملا 
ولا في صرف ظهوره لو كان ظاهراً في ما أفيد. فإنّ تخصيص القواعد بالخبر 
الخاص غير عزيز, والأولويّة ليست قطعيّة. 

فالحقّ في الجواب عن الإيراد الأول أن يقال: 

أل أنَ الظاهر من الخبر كونه مطلقاً برجوع كلٌّ من قوله: «فات أو ماتت» 
إن كل من قوله: «علئ حكنها أو على حكنه»: فيكون المعنى: رجلٌ تزوّج امرأةٌ 
على حكمه. فات أو ماتت, أو على حكمها ففات أو ماتت. ويدلٌ الخبر حينئذ على 
ثبوت المتعة وت كل من الحاكم والمحكوم عليه غاية الأمر يقيّد إطلاقه بالصحيح 
الآخر فها كان الحكوم عليه هو الذي مات كما سيق '". 

والوجه فما ذكرناه ظاهرُ. لاحظ كلّ موردٍ ذُكر فيه قضيّتان ثم فرع عليهم| 
قضيّتان أخريتان, كقولنا: (إِنْ جاء زيدٌ أو جاء عمرو فَكُلُ غذاءك معه أو اشتر له 
من السوق غذاءً) وهل يتوقف أحدٌ في إرجاع القضيّتين اللاحقتين إلى كل من 
الأولتين. وما الالتزام بالف والنشر فيا إذا لم يكن إرجاع القضيّتين اللاحقتين إلى 
كل من السابقتين. 

وثانياً أنته لو أغمضنا عن ذلك وسلّمنا أنته لابدٌ وأنْ يكون الخبر من قبيل 
الف والنشر المرتب أو المشوّش. نقول إن الظاهر منه هو الثاني. وإنّه يدلٌ على 


)١(‏ يأتي في الصفحة التالية. 


ىما فقه الصادق re/‏ 


تبوت المتعة لو مات الحاكم, لأنته الأقرب والحدث عنه المؤيّد ذلك بما ذكره القوم 
في مقام الجواب عن هذا الوجه المتقدّم . 

ويرد الثاني: عدم الفرق بين الموتين بالإجماع. 

أقول: وبا ذكرناه يظهر ضعف ما استدلٌ به للقول الثاني من اشتراط اليِثْل 
بالدخولء والمتعة بالطلاق» ولا شيء منهما هناء والأصل. 

وما استدلٌ به للقول الأخير: بأنتها لم يفوّض بُضعهاء بل سَمَى هما في العقد مهراً 
مُه فاستحقّت ال هر بالعقد. ولا لم يتعيّن وَجَب الرجوع إلى مَهر المثلء فإنَ هذه 
الوجوه في مقابل النصٌّء اجتهادٌ في مقابله؛ لا يُعتنى بها. 

الموضع الخامس: ولو مات المحكوم عليه وكان الحا كم باقياًكان له الحكم. ولا 
أثر لموت المحكوم عليه. لإطلاق الدليل الدالٌ على ثبوت الحكم له مع عدم اشتراط 
حضور امحكوم عليه . 

ولا يعارضه إطلاق صحيح محمد المتقدّم, إذ النسبة عمومٌ من وجه.والترجيح 
مع هذا الدلیل. كا لايخق . 

وأمّا صحيح الأحول الدالّ على عدم ثبوت الصداق لو مات الرّجل الذي 
تزوّج امرأةً بجكمهاء فلعدم عمل الأصحاب به يتعيّن طرحه. 

الموضع السادس: قد ذكر الأصحاب'''أنته لو طلّقها قبل الدخول وقبل الحكم, 
الزن لبد ادك أن متك وان ليا الشف ا عكوية: 

ولو كانت المرأة هي الحاكمة. وحكمت با يزيد على مَهر السّنة, فالواجب هو 
نصف مَهر السّنة. ولو كان بعد الدخول, فالواجب هو جميع ما تحكم به الحاكم إلا 


(۱) شرانع الإسلام: ج۲ / .٥٤۹‏ جواهر الكلام: ج ٠١‏ / کے 


تفويض المَهر ۸۹ 


إذاكانت هي الحاكمة. فحكمت با يزيد على مهر السّنة . 

8 5 لهذه الأحكام: ما دل" علا قبل الطلاق. فإنّ مقتضى إطلاقه ذلك 
كان قبل الطلاق أو بعده. 

وأيضاً يشهد به فيا إذاكانت هي الحاكمة. ذيل صحيح محمّدبن مسلم المتقدّم, 
وبضميمة عدم القول بالفصل بين ما إذا كانت هي الحاكمة أو هو الحاكم. يثبت 
الحكم في الجميع. 

فإِنْ قيل:إنّ مقتضى إطلاق صحيح محمد هو وجوب جميع ما تحكم به إذالم 
يتجاوز مهر السّنة . 

قلنا إنّه يقد با دل على تنصيف المهر بالطلاق قبل الدخول'". 

وإن شئت قلت: إن الصحيح يدلّ على تعيّن ا مهر بحكنها. ونصوص التنصيف 
تدلّ عليه في ا هر المعيّن. فلا تعارض بينهما. 

فإن قيل:إنّهِ يعارض صحيح محمد ما دل على وجوب مَهر المثل بالدّخول'". 

قلنا:إنٌ النسبة بينهم| عمومٌ من وجه. والصحيح لكونه مشهوراً بين الأصحاب 
يكون أرجح. فلا إشكال في شيء من الأحكام المذكورة. 

وعليه. فإِنْ امتنع من إليه الحكم أن يحكم. ألزمه الحاكم الشرعي بأن يحكم 
مقدّمةٌ لإيصال الحقّ إلى صاحبه إذا طلب منه الآخر ذلك ولا يخ وجهه. 


ON 





)١١‏ التهذيب :ج۷ / 6 باب المهور والأجور ح47. وسائل الشيعة: ج ۲١‏ 7 باب ۲۱ من أبواب المهور. 
حديث .۲۷۰۸٤‏ 

(۲) وسائل الشيعة: ج ۲۱ / 7١0-711‏ باب 0١‏ من أبواب المهور. 

(۳) وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ۲۹۹-۲۹۸ باب 7١‏ من أبواب المهور. 


۱۹۰ فقه الصادق / ud‏ 


ولو نزوّجها على خادم مطلقاً» أو دار أو بيت .كان لها وسط ذلك . 


حكم مالو تزوج امرأة على خادم أو دار 

أقول: بق من احكام المهور أُمورٌ لابدٌ من بيانهاء ونذكرها في مسائل: 

المسألة الأولى: قد تقرّم''' الكلام في ما ذكرناه من اعتبار معلوميّة امهر. وأنته 
لو كان يجهولاً بطل ا هر. ويثبت مَهر المثل. 

( و )لكن صرح جماعة منهم الشيخ في «المبسوط»' "' و«الحخلاف»'". والسيّد 
ابن زُهرة في «العُنية»'. وأتباع الشيخ'*. وجمعٌ من المتأخَّرين'' منهم المصنّف 
وغيرهم'". بأنته : ( لو تزوّجها على خادم مطلقاً ) ولم يعيّن. ( أو دارٍ أو بيتِءكان لها 
وسط ذلك). 

وفي «الجواهر»: أنته المشهور ومستنده خبر عليّ بن حمزة المعتبر. سا مع 
وجود ابن أبي عُمير في سنده. قال: 

«قلث لأبي الحسن الرضاثة: تزوّج رجلٌ امرأةً على خادم؟ 


(۱) في أوائل الجزء ۳۲ تحت عنوان (اعتبار كون التهر معلوماً). 

(۲) المبسوط :ج ٤‏ /۳۱۹. 

(۳) الخلاف :ج ۳۷١ / ٤‏ مسالة ۹. 

(4) الغنية: ص۸٤۳٠‏ 

(0) المهدّب: ج؟ ١17‏ ؟. الجامع للشرائع: ص ١غ‏ 4. 

(1) كما في الحدائق الناضرة : ج 1" / 9 44١‏ ورياض المسائل :ج ۱۰ / ١٠4-١١4(طاج).‏ 
(۷) جواهر الكلام: ج١55 .5١/‏ 


حكم ما لو تزوّج امرأةً علئ خادم أو دار ۱۹۱ 


قال: فقال:ث لي: وسط من الخدم . 

قال: قلت: عل بيت؟ قال: وسطّ من البيوت»7". 

وخبره الآخر. قال: «سألتٌ أبا إبراهيم اتا عن رجل زوج ابنه ابنة أخيه. 
وأمهرها بيتأوخادماً ثمّ مات الرجل؟ 

قال خة: يؤخذ الüهر‏ من وسط المال . 

لعلف قالية اناف ؟ هال وويمط من و واا مط من 
الخدم» اد 

والمرسل -كالصحيح على الأشهر -الصحيح» عن أي ا 

«في رجل تزوّج امرأة على دار ؟ قال ثة: لها دار وسط»"". 

وأورد من المتأخْرين: منهم: الحقّق'*. والشهيد'' الثانيان بعد نقل خبر 
عل بن أبي حمزة الأول ومرسل ابن أبي عُمير : 

١-بضعف‏ السند . لأنّ راوي الأول علي المذكورء وهو ران الواقفيّة. 

والناق مرسل. 

۲ -وبقصور الدلالة. لان الوسط من هذه الأشياء لا ينضبط. بل هو مختلفٌ 


(1) الكافي : ج٥‏ / ١۳۸باب‏ نوادر في المَّهر ح۷. وسائل الشيعة: ج١7‏ / 787 باب 10 من أبواب المهور, 
حديث ۲۷۰۹۵. 

(؟) الكافي : ج ۵ / ۳۸۱ باب نوادر في المهر ح8, وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ۲۸۲ باب ۲١‏ من أبواب المهور, 
حديث 370914 

(۳) التهذيب : ج۷ / ۳۷۵ باب في المهور والأأجور ح۸۳. وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ۲۸٤‏ باب ۲۵ من أبواب المهور, 
حديث ۲۷۰۹۹. 

.۳٤۳ / جامع المقاصد : ج۱۳‎ )٤( 

() مسالك الأفهام: ج۸ / ۱۷۶ .۱۷١‏ 


۱4۲ فقه الصادق e/‏ 


اختلافاً شديداً. خصوصاً مع عدم تعيين بلد الدار والبيت. 

ولكن يرد الأوّل: بأنَ الراوي في الخبر الأول وار سل في المرسّل با أنته ابن أبي 
عُمير. وهو لا يُرسل إلا عن ثقة, ولا يروي إلا عن من يعتمد عليه. فهم| معتبران. 

أضف إليه: أنّ علي" المذكور يعتمد على نقله وروايته. ومن الغريب أن 
الشهيد الثاني خث مع اعترافه بأنّ مرسل ابن أبي عُمير: (قبله الأصحاب اعتاداً منهم 
على أنته لاير سل إلا عن الثقة'' قال: فإِنْت ما قالوه فهو يتساح في الرواية مع ذكر 
المرويّ عنه. لامع تركه)'". 

وهذاكما ترى. 

أضف إلى ذلك كلّه: اعتاد قدماء الأصحاب على هذه النصوص. فإِنْ كان فيها 


ويرڌ الثاني: أنته مع توافقهما على شيء من تلكم الأمور. فلا كلام وإِلا فيعيّن 
القيمة ويتصالحان. 


وبالجملة: فلا وجه للترديد في الحكم بعد وجودالروايات المعتبرة المعمول بها 
بين الأصحاب. ولكن يقتصر على مورد النصوص. وقي غيره يرجع إلى ما تقتضيه 


القاعدة وقد م 


)١(‏ رجال النجاشي: ص 785 رقم الترجمة 107 قوله: (... وهو أحد أعمدة الواقفة). 
(۲) رجال النجاشي: ص٠۳۲‏ رقم الترجمة ۸۸۷ قوله: (... فلهذا أصحابنا يسكنون إلى مراسيله...). 
() مسالك الأفهام : ج ۸ / .٠۷١‏ 


ولو قال على السُنّه فخمس مائة درهم. 


حكم مالو تزوج امرأةً على السّنة 

المسألة الثانية: ( ولو قال ) أتزوّجك (على السنة) مكتفياً به. ولم يسم مَهراً (ف) 
المشهور''' بين الأصحاب من غير خلافي'"' يُعرف أَنّ مَهرها (فخمس مائة درهم). 
بل عن ظاهر «الروضة»'" الإجماع عليه. 

ويشهد به: خبر أسامة بن حفص -المعتبر بوجود المُجمع على تصحيح ما 
يصح عنه في سنده' *. وكان قب لأبي الححسن موسى ل -: 

قال: «قلت له: رجل يتزوّج امرأة ولم يُسمْ ها مهراً.وكان في الكلام: أتزوّجكِ 
على كتاب الله وسّنّة نبته. فات عنهاء أو أراد أن يدخل بها فا ها من المهر؟ 

قال:ة: مهر السّنة . 

قال: قلتُ: يقولون لها مهور نسائها؟ فقال: مهر السّنة . 

وكلّما قلت شيئا قال: مهر السّنة»!*. 





.٠۷١ / مسالك الأفهام: ج۸‎ )١( 

(۲) جواهر الكلام: ج ۳۱ / 11 قوله: (بلا خلافيٍ أجده فيه..). 

(۴) الروضة البهيّة :ج ٠‏ / 767 قوله: (للنص والإجماع). 

(؛) وهو عثمان بن عيسئ . راجع رجال الكشي: ج۲ / ۸۳١-۸٠٠‏ تسمية الفقهاء من أصحاب أبي إبراهيم وأبي 
الحسن الرضا ته . 

(۵) التهذيب : ج۷ / 717 باب المهور والأجور ج57 وسائل الشيعة: ج١7‏ / ۲۷۰ باب ٠١‏ من أبواب المهور. 
حديث ۲۷۰۹۸. 


١94‏ فقه الصادق اج 


أقول: وأورد عليه الشهيد الثاني في حكيّ «المسالك» بعد موافقته مع 
الأصحاب في «الروضة» على ما حُكي: 
عبان ده حف 
۲ -وبأنَ تزويجها على الكتاب والسّنة أعمٌ من جعل ا مهر مَهر السّنة. إذ كل 
نکاح مندوب إليه جائرٌ فهو على كتاب الله وسَنّة نبيّه . 
انوبا على تقدير إرادتها بذلك كون المهر مَهر السّنّة. في الاكتفاء بذلك 
عن ذ كر القدر في العقد نظر. كما لو قال:(تزوّجتك على المهر الذي تزوّج به فلان). 
ولكن يرد الأوّل:-مضافاً إلى ما تقدّم من وجود المُجمع على تصحيح ما 
يصح عنه في السند. وهو عمان بن عيسئ أن الأصحاب اعتمدوا عليه حى تقل 
هو الإجماع على الحكم. فلو كان هناك ضعفٌ ينجير بالعمل. 
وير الناني: أنّ الظاهر من العبارة المذكورة إرادة ما أباحه الله في الكتاب 
والسّنة من المهر. وجرى عليه. 
ويرد الثالث: أنته مع وجود النصّ المعمول به لا وجه للمناقشة بمااذكر. وهل 
هو إلا اجتهادٌ في مقابل النصّ . 
مضافاً إلى ما مو" من عدم الدليل على اعتبار معلوميّة الّهر سوى الإجماع. 
والمتيقن منه غير المقام. 
ثم إنّ مقتضى القاعدة وإطلاق النصّ عدم الفرق بين علمها بمقدار مَهر السّنة 


.۱۷1/ ۸ مسالك الأفهام : ج‎ )١( 
(؟) فقه الصادق: ج 47/17 تحت عنوان: (اعتبار كون المهر معلوماً).‎ 


13 فقه الصادق /ج؟ 


أقول: وفي الجميع نظر: 

ما الأوَّل: فلن هذه التعليلات إا بحسن أن تُذكر حِكمة للحكم إذا دل دليلٌ 
عليه. وإلا فهي بأنفسها لا تصلح أن تكون دليلاً للحكم كما لايخق. 

وأمًا الثاني: فلن عدم القضاء على الأننى أعمّمن عدم ولايتهامع وجودالوّجل. 

وما الثالث: فلعدم وجوده في النسخ المتعارفة من كتب الأخبار. 

وأمّا الرابع: فلأنته لا سبيل إلى الرجوع إلى الأصل» مع وجود الإطلاقات. 
كقو له ائة: «بُصلي على الجنازة أولى التاس بها أو يأمر من يحب»'". 

ودعوى'": أن المنسبق إلى الذهن من (الأوإى) هو الوّجل. 

مندفعة: با تقدّم من أن المراد هو الأول بالارث. فإذاًلا دليل على ذلك. ولكن 


الاحتياط لاينبغى تركه. 
المورد الثاني: في أنته على فرض تبوته. هل يختصٌ ذلك با إذاكان المت رجلاً 


استدلٌ للأوّل: بأنّ ظاهر ما دلَّ على اعتبار إذن الوليٌ؛ أنّ له لمباشرة, لا أنّ 
معنى ولايته الإذن فقط. مضافاً إلى اقتضاء التوكيل في أمر ذلك. 

وفيه: مضافاً إلى اختصاص هذا الوجه بالتغسيل؛ وإلى أنّ لازم ذلك نفي 
الولاية عن غير الماثل مطلقاً وهو مما لا يلقزم به أحدٌء وقد دل الدليل على خلافهء 
ففي صحيح زرارة: 


5١11١ ح‎ ۱۱٤/۳ وسائل الشيعة: ج‎ ١ح‎ ۱۷٦/۳ الكافي: ج‎ )١( 
مصباح الفقيه (ط.ق): ج١ /غد”ق5.‎ )۲( 


حكم ما لو تزوّج امرأةً على السّنة ê‏ 


وجهلهها. أو أحدهما به. 
وأيضاً: مقتضى القاعدة وظاهر النصّ ثبوت المهر بالعقد. كالمعيّن بالذكر فيه 
لا بالدخول كمهر السّنة الثابت به للمفوّضة على بعض الوجوه. 


جه 


15 فقه الصادق اج 


ولو تزوج الذّمِيان على خمر صح فإن أسلم أحدهما قبل القبض» فلها القيمة. 


حكم زواج الذميّان على الخمر 

المسألة الثالثة: ( ولو تزوج الذّميان ) أو غيرهما من أصناف الكقّار (علئ خمر) 
أو خنزيرٍ أو نحوهما تما لا ماليّة له. ولا يصح جعله مَهراً من المسلم ( صم ) 
العقد والمهر: 

لا لعدم كون الكقّار مكلّفين بالأحكام الوضعيّة. فاه ممنوع. 

ولا لقاعدة الإلزام'''. فإتها فما عليهم لا فيا هم . 

بل لما دلَّ على أنته: «لكلّ قوم نكاح»'". وما دلَّ على صحّة النكاح لو أسلم 
الكافر”" وما شابه ذلك من الأدلّة. ومنها نصوص المقام الآتية. 

وكيف كان. (فإن) أسلا أو أسلم أحدهما بعد القبض. فلا كلام. 

ا الكلام فما لو (أسلم أحدهما) أو اسلا ( قبل القبض, ف )إن فيه قولين: 

أحدهما: أن (لها القيمة) عند مستحليه, وهو المشهور'“ بين الأصحاب. 

ثانيهما: أنّ ها مَهر المثل. 


. و من أبواب ميراث المجوس‎ ١ وسائل الشيعة: ج77 / ۳۱۹-۳۱۷ باب‎ )١( 

(۲) وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ۱۹٩‏ باب 8 من أبواب نكاح العبيد والإماء. و: ج۲۱ / ۳۱۷ باب ١-؟منأيواب‏ 
ميراث المجوس. و: ج۲۸ ص ۲۸ باب ۱۳ من أبواب جهاد النفس و: ج۲۸ / 7 باب ١‏ من أبواب حَدَ القذف. 

() وسائل الشيعة: ج ۲۰ / ۰٤۰‏ و ٥٤٩‏ باب 6 و ٩‏ من أبواب ما يحرم بالكفر. 

(؛) الحدائق الناضرة :ج .434/5٠١‏ 


حكم زواج الذميّان على الخمر ۱4۹۷ 


واستدل للاوّل: 

١-بأنه‏ يحرمٌ بعد الاسلام إقباض الخمر أو قبضها أو هما معاً إذ لو أسلم 
اوج يحرم عليه الإقباضء ولو أسلمت الرّوجة يحرم عليها القبض. وإن أسلا معاً 
حَرم كلا الأمرين, فيتعدّر تسليمههاء إذ المتعذّر الشرعي كالمتعذٌر العقلي. فهو بمنزلة 
التلف. والمرجع حينئذٍ إلى القيمة. 

۲ -وبخبر عبيد بن زرارةء قال: «قلثُ لأبي عبد اله اة النصراني يتزوّج 
النصرانيّة على ثلاثين دا خمراً وثلاثين خغزيراً, تم أسلما بعد ذلك . ولم يكن 
فلا 

قالية: ينظر كم قيمة الخنازير. وكم قيمة النمر. ويرسل به إلهاء ثم يدخل 
عليها. وهما على نكاحهم الأوّل»'". 

ولكن يرد على الأول أن غاية ما يلزم من الإسلام سقوط الماليّة عنها بالنسبة 
إلبهماء لا حرمة الإقباض أو القبض. 

وعليه. فلو لم تلم المرأة. تكون للخمر ماليّة بالنسبة إلبهاء فلا وجه للاثتقال 
إلى القيمة, مع أنته لو أسلما وسقطت عن الماليّة. لا وجه لضان القيمة لما حُقّق في 
حلّه'" من أنته إذا تَقصت العين المضمونة من حيث القيمة السوقيّة. من دون أن 
ينقص منها ومن صفاتها شيء. أو سقطت عن الماليّة. لا وجه للضمان. فإنّ منشأه 
إا اليد أو الإتلاف أو الإقدام, ولا شيء منها في المقام . 

)١(‏ التهذیب : ج 70171 باب المهور والأجور ح١١.‏ وسائل الشيعة: ج۲۱ / ۲٤۳‏ باب ”من أبواب المهور. 


حديث ۲۹۹۹۹. 
(۲) منهاج الفقاهة: ج ۳۱۹/۲ 


۱۹۸ فقه الصادق اج 


وعليه. فقتضى القاعدة عدم الاتتقال إلى القيمة. 

ويرد على الثاني: ضعف سنده: 

وا لأنته في السند القاسم بن محمد الجوهري”'' وهو ضعيف أو جهول. 

وثانياً يعارضه خبر طلحة بن زيد. عن الإمام الصادق ي قال: 

«سألته عن رجلين من أهل الذّمة أو من أهل الحرب» تزوّج كل واحدٍ منهها 
امرأة ومّهرها خمراً وخنازير, ثم اسلا ؟ 

قال يئة: ذلك النكاح جائرٌ حلال لا يحرم من قبل الخمر والخنازير. 

وقال بية:إذا سل |حَوْم عليهم| أن يدفعإليهماشيئامن ذلك يعطياهما صداقهم|»'". 

وحمل الثاني على القيمة كحمل الأُوّل على إرادة مّهر المثل بعيدٌ غايتهفلايكن 
الجمع العرفي بينهما. 

الم إلا أن يقال:إنّ ضعف السند ينجبرٌ بالعمل. وهو يكون حينئذٍ أرجح من 
معارضه للشهرة . 

وعليه فا أفاده المشهور هو الصحيح, ومعه لا يُصغى إلى ما قيل من إن تعدّر 
تسليم ا مهر بمنزلة الفساد. فينتقل إلى مَهر المثل'”. مع أنه فاسدٌ في نفسه. لأنّ 
المفروض أن المسمّى وقع صحيحاً واستحقّته عليه. وأا تعذّر تسليمه لاحقاً. فلو 
كان شيء فهو الانتقال إلى القيمة. 


)١(‏ رجال النجاشي: ص 7١5‏ رقم الترجمة 817 قوله: (... كوفي. سكن بغداد. روى عن موسئ بن جعفر ا وله 
کتاب...). رجال الطوسي: ص 747 أصحاب موسئ بن جعفر نه باب القاف رقم ١‏ قوله: (... له تاب واقفي). 

(۲) التهذيب : ح۷ / ٣۵۵‏ باب المهور والأأجور ح .٠١‏ وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ۲٤۲۳‏ باب ”من أبواب المسهور: 
حديث ۲۹۹۹۸. 

(۳) ذكره وضعّفه سيّد المدارك في نهاية المرام: ج٠‏ / ٠۳۷١‏ 


حكم زواج الذميّان على الخمر ۱1۹4 


وأمّا خبر طلحة: فقد عرفت أنته يطرح . 
ثم إن مقتضى إطلاق النص عدم الفرق بين كون ا مهر الْمُسمّى الفاسد جزتياً 
خارجيّاًكهذه الخمرة, أو كليّاً فى الذّمة. 


+ 


00 فقه الصادق / ج۳٣‏ 


ولوتزّج المسلمُ عليه قبل يصح » ويثبتُ مع الدخول مهر المثل . 


جَعلُ المُسلم المهر خمراً 

المسألة الرايغة (ولو ) اتزوج المسسلم عليه كانت الزوجة اة أو غار 
(قيل: يصح) العقد. والقائلٌ هو ل في «المبسوط»!', و«الخلاف»'" وابن حمزة'", 
والسيّد ابن زُهرة “وال ملي والحقق 0 

وفي «الحدائق»: (والظاهر أنته المشهور بين المتأخّرين)”". 

وفي «الجواهر»: (إِنَه المشهور)'”. 

أقول: ثم إِّه اختلف القائلون بالصحّة فما يحبُ عليه على أقوال: 

١-ما‏ عن الشيخ في «الخلاف»'". والح والمصئّف''' في جملةٍ منكتبه: (و) 
هو أنته (يثبث مع الدخول مَهِرُ المثل). 

؟_أنته يجب مَهر المثل بالعقد. 


(۱) المبسوط :ج٤‏ /۲۷۲. 

(۲) الخلاف :ج ٤‏ / ۳ كتاب الصداق مسالة .١‏ 

(۳) الوسيلة: ص۲۹۱. 

() الغنية: ص .۳٤۸‏ 

(0) السرائر: ج ۲ /0۷۷. 

(1) شرائع الإسلام: ج۲ / 016. 

(۷) الحدائق ثق الناضرة : ج 14" / 6 

(۸) جواهر الكلام: ج .11١ 7/17١‏ 

(1) الخلاف : ج ٣٠۳ / ٤‏ كتاب الصداق مسألة .١‏ 

./7/ ٣ج‎ : تحرير الأحكام : ج 557/7 الطبع الجديد. قواعد الأحكام‎ )٠١( 


جَعل المُسلم المهر خمراً ۱ 
وقيل: يبطل العقد. 


أن راجب قم على مشعلية + وهو تقول عق الشيخ + ق سوضع 
من «المبسوط». 

٤‏ -الفرقبينكون المهر الذي لايلكه الُسلم متقوّماًفي الجملة كالخمر والخنزير, 
فيعتبر قيمته. وغير متقوّم كا لحر فيعتبر مَهر ا ثل كما عن بعض الأصحاب'". 

( وقيل )-والقائل جماعةٌ سنهم الفسيخان في «المقنعة»”"' و«النهسايق»!؟ 
والقاضي'*, والتق". على ما حُكي: (يبطل العقد). 

أقول: يقع الكلام في موضعين: 

الموضع الأوّل:في أنته هل يصح العقد أم لا ؟ 

استدل للبطلان: 

١-بأنّالرضا‏ شرطً فيصحّة العقد.وهو إنماوقع على جعل المخمر في مقابل البضع. 
مع أنته باطلٌءفا وقع عليه الرضا غير صحيح» وما هو صحيح لم يقع عليه القراضي. 

۲ -وبقول الإمام الباقر ئة: «الصّداق ما تراضيا عليه قَلّ أو كر»". 


(1) المبسوط :ج٤‏ / ۲۹١‏ قوله (وأمًا إن اصدقها خمراً معيناً فالذي يقتضيه مذهبنا أن لها قيمته عند مستحليه). 
(۲) المبسوط :ج ٤‏ /۲۹۰. 

(۳) المقنعة: ص 0۰۹-0۰۸. 

.٤1۹ النهاية: ص‎ )٤( 

(5) المهدّب:ج۲۰۰/۲. 

(1) الكافي في الفقه: ص ۲۹۳. 

(۷) التهذيب : ج۷ / 767 باب المهور والأجور ح١.‏ وسائل الشيعة: ج۲۱ / ۲٤۲۱‏ باب ١‏ من أبواب المهور. 


حديث ۲۷۹۹۵ 


A:‏ فقه الصادق / ج۲۳ 


ويلزمه بطريق عكس النقيض إِنّ مالم يقراضيا عليه لم يكن مَهراً المقتضي 
عدم غير المذكور في العقد مَهرا فينافي ما دل عدم إخلاء البضع عن المهر. فليس 
حينئذٍ إلا البطلان . 

وان النكاح حيثُ يذكر فيه ا مهر عقدٌ معاوضة. ضرورة اتحاده مع عقود 
المخاوضة ف العقد. ودخول الباة ونمو ذلك ولذا أطلى علية الأجراق قول تعالن: 
وار اجر يقي أن يحو ف ابر فا من توف الضف عل 
صحّة العوض كالبيع ونحوه. وصحَته بلا مَهر لا تنافي جريان حكم المعاوضة عليه 
مع ذكر المهر. 

ولكن يرد الأوّل: أنّ المهر من قبيل الشرط في عقد النكاح. وحقيقة النكاح 
إيجاد الزوجيّة بين الزوجين. والرّضا بها لا يكون مقيّداً ما جُعل مَهِرا غايته كون 
ا مهر داعياً على الرّضابالزوجيّة.ولذا لاخلاف ولاكلام في أنته لو ظهر ا مهر مستحقّاً 
لاايقع العقدٌ باطلاً. فلو كان الدّضا بها وإيجادها معلّقاً على المهر. لزم بطلان النكاح. 

وإن شئت قلت:إنّ إيجاد العلقة الزوجيّة غير معلّق على الّهر. وارضا بها 
المعتبر في صحَة النكاح لا دليل عليه أزيد من ما هو موجودٌ في المقام. 

ويره الثاني: أنّ غاية ما يستفاد من عكس النقيض هي أن مالم يقراضيا عليه 
لايكون صداقاً. وهذا لا يستلزم بطلان العقد . 

وبعبارة أخرى: إنّه يدل على أنّ المهر المذكور في العقد ذلك. لا مطلق المّهرء 
كيف والمهر الواجب مع عدم ذكره فيالعقد لم يتراضيا عليه. مع أنته لو قيل بالأعمّ 


)١(‏ سورة النساء: الآية 4؟. 


جَعلٌ المُسلم الهر خمراً ۴۳ 


كان مقتضاه كفاية الرضا الألّاحق بالمهر الذي يعيّن بعد العقد . 

وير الثالث: أنّ النكاح بالنسبة إلى ا مهر ليس من قبيل المعاوضة. وإ كر 
ا مهر. بل ا مهر حينئذٍ من قبيل ما يُشترط في ضمن عقد البيع» فكما أنّ فساد الشرط 
هناك لا يوجبُ فساد البيعء فكذلك فساد المهر لا يوجبٌ فساد النكاح . 

وعليه. فالأظهر هو الصحّة. ويؤيّده النصوص الآنية'" الدالّة على أنه لو 
اشترط في العقد ما يخالف المشروع: بطل الشرط وصح العقد. معلَلاً بأن: «شرط 
الله قبل شر طكم». 

بل هي تدلّ على الصحّة في المقام : 

إا لكون ذكر ا مهر من قبيل الشرط أو لعموم العلّة. أو لتنقيح المناط. 

وبالجملة: فلا ينبغي الإشكال في الصحة. 

الموضع الثاني: فا يجبُ على تقدير القول بالصحة . 

وقد يقال:إنّ الواجب هو مَهر المثل مطلقاً. 

واستدل له المصنّفية في محكيّ «القواعد»'": بأنته شَرَط عوضاً لم يُسلّم ها 
فينتقل إلى مَهر المثل. 

وفيه : أن مهر المثل أنما ثبت كونه عوضاً للوطء . لا أنته يكون بدلاً عن 
ا مهر الفاسد. 

واستدل على أن الواجب قيمته عند مستحليه: 
)١(‏ في الصفحات القادمة بعنوان: (حكم اشتراط ما يخالف المشروع في العقد). 


)1١‏ قواعد الأحكام : ج7/7/قال: (فلو تزوّج المسلم على خمر أو خنزير أو حُرَ بطل المسمّى. وقيل العقد. وهل 
تبت قيمة المسمّى أو مّهر المثل؟ قولان الأقرب الثانى). 


“f‏ فقه الصادق / ج۳۳ 


١‏ -بأنَ قيمة الشيء أقرب إليه عند تعذّره. 

١-وبأنتهما‏ عقدا على شخص باعتبار ماليّته. فع تعذّر الشخص يجب المصير 
إلى المال. 

وير الأل: أن الانتقال إلى القيمة فرع استحقاق ذي القيمة. 

وير الثاني: أنّ ا خمر لا ماليّة ها كي تعتبر. 

ولذلك يظهر ضعف القول بالقيمة إذاكان المهر الذي لا يلكه المسلم متقوّماً 
في الجملة. 

أقول: وأمًا الاستدلال لوجوب القيمة بقوله تعالى: ملآ جاح عَلَيِكُْ إن طلم 
الا و ا و 

بتقريب: أنّ المراد من (الجناح) المنقّء هو ا مهر. ففهوم الآية حينئذٍ ثبوت 
ا مهرء وكونه مضموناً عليه بالمش, أو فرض فريضة. وإطلاقها شاملٌ لما إذاكان 
فُرض فريضةً فاسدة, فتدلّ الآية على ثبوت المهر. وكونه مضموناً عليه فيالمقام, 
فيجبُ عليه دفع قيمته عند تعذّر دفع نفسه . 

ففاسد: أن الآية تدلٌ على ثبوت المهر الذي فرض. والمفروض في المقام عدم 
ثبو ته. لعدم قابليّته للملكيّة. فلا يكون ثابتاً ومضموناً عليه . 

وإنْ شئت قلت:إنّ ذكر الّهر الفاسد كالعدم فالمقام داخلٌ في منطوق الآية 
الدالٌ على أنته لايجب شيءٌ بدون الدخول. 

فالمتحصّل ممًا ذكرناه: أنّ الأظهر هو ثبوت مَهر المثل بالدخول لما دل على 


.۲۳١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 


الترتيب بين أفراد طبقة واحدة EV‏ 


«في المراة توْمّ النساء؟ قال .9ة: لاء إلا على المّت.إذا لم يكن أحدٌ أولىمنها»'". 

أنته كما أنّ ثبوت الولاية غير ملازم لإمكان المباشرة. بل ربما تثبت مع 
امتناعها لمرض ونحوه. كذلك لا يلازم مع جوازهاء فإنّ المستفاد من أدلّتها. بل 
صريم بعضهاء إِمّا المباشرة أو الإذن. ويؤيّده عدم المخلاف في أولويّة الزوج 
بزوجته» مع ا الاو اجات المباعرة. 

وعليه. فالثاني أظهر. 

ass 

المسألة الثالثة:في كلّ طبقةٍ من طبقات الارث. مَنْ مَثَّ إلى الميّت بالأب والأُمّ 
اولاق قن ربالا ONE RE‏ 

ويشهد له صحيح يزيد الكناسي المتقدّم, فإنه وإنْ لم يُصررّح فيه بهذه الكليّة, 
إلا أنته يستفاد منه ذلك. كما لايخق. 


3 


OY 
الترتيب بين أفراد طبقة واحدة‎ 
المسألة الرابعة: صرح غير واحدٍ باه في الطبقة الأولى الأب مقدّمٌ على‎ 
الأولاد. وهم على أولادهم. وهو على الأُمّ.‎ 
ما الأوَل: فهو المشهور بين الأصحاب'". بل عن «التذكرة»“: نسبته إلى‎ 
علمائناء مُشعراً بالإجماع عليه.‎ 





)١(‏ الفقيه: ج ١١7817 ١‏ . وسائل الشيعة: ج ۱۱۷/۳ ح۳۱۷۹. 
(۲) راجع شرائع الإسلام: ج ۱ / ۸۱. إرشاد الأذان: ج۱ .۲٣۳/‏ 

(۳) راجع تحرير الأحكام: ج۱ /۱۲۹. رسائل الكركي: ج۱ /1۳. 
)٤(‏ تذكرة الفقهاء (ط.ج): ج۲ / .٤۷‏ 


جَعلٌ المُسلم المَهر خمراً 0 


ثبو ته به مطلقاً" '» وأنّ الاستحلال من الفرج سببُ لاستحقاق المهر'". 

هذا كله إذا جعل المهرَ نفس الخمر . 

وأمّا لو جعل المهر استحقاقه ها. أي الحقّ المتعلّق اء لأنّ له أن يخدّلها. 
-وبعبارة أخرى له حقّ الأولويّة -فهل يصح مهراًأم لا 

وجهان , أظهرهما ذلك . لأنته لا إشكال في ثبوت حق الأولويّة في أمثال 
هذا المقام: 

لا ما أفاده الحقّق النائيني :(من أن احق ليس أمراًمغايراً لليأك. بل هو من 
شؤونه ومراتبه الضعيفة المندكة تحت القوى. لأنته عبارة عن إضافة خاصّة بين 
المستحقّ والمستحقّ عليه. وهي حاصلة للمالك وحفوظة في جميع الحالات 
المتواردة على الملك)'". فن يجعل العنب حمراً مثلاً يكون الزائل بثبوت ال مخمريّة 
املك وأمّا الحقّ فهو باق. 

فإنه يرد عليه: أنّ الملكيّة والحقيّة من الاعتبارات الشرعيّة والعرفيّة. لامن 
المقولات , والاعتبار لا اشتداد فيه ولا حركة , وكلٌّ من الملك وا حق اعتباري 
غير الآخر. 

ولا لما أفاده بعضٌ'*: (من كون حقّ الأولويّة من آثار الملّك. فع زواله غاية 


الأمر يسك في ارتفاعه. فيستصحب بقائه). 





.۲۷۱۸٤ من أبواب المهور. حديث 71/1815 و ۲۷۱۸۲و‎ ٥٤ وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ۳۱۹باب‎ )١١ 
17/1817 وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ۳۲۰باب 08 من أبواب المهور. حديث‎ )۲( 

(۳) منية الطالب: ج١ Tr/‏ 

.)ج.ط١٤٤١‎ / ١ ذكره الإصفهاني في حاشية المكاسب: ج‎ )٤( 


۲۰ فقه الصادق / ج57 


فإنه يرد عليه : أنّ ما هو من آثار الملك إا هو الحكم التكليق من قبيل 
جواز التصرّف فيه ونحوه» وهو غير حقٌ الأولويّة. مع أنّ لازم كونه أثراً له 


وبالجملة: حقٌّ 0 الذي هو اعتبارٌ خاص ليس من آثار الملّك. 
ولا لما أفاده بعضٌ ”خر من أنته قد دلّ الدليل على أنّ المالك أحقّ بماله. 


فيستفاد من ذلك كون حقّ الأولويّة من مقارنات الملك. ولو شك في زواله بارتفاع 
الملّك. يُستصحب ذلك. 

فإنه يرذه: أنَ ما يدلّ عليه الدليل المزبورء إنما هو أولويّة المالك بالتصرّف في 
ماله من غيره. وهذه غير ثبوت حقّ الأولويّة 

ولا للإجماع؛ لعدم كونه تعبّديّ ولعلّ مستند المُجمعين ما تقدّم. 

بل لثبوته بالسّيرة العقلائيّة. وبناء العقلاء على ذلك. 

أقول: والظاهر أنته لا ريب في بنائهم عليه. وحيث لم يردع الشارع الأقدس 
عنه. فيستكشف إمضائه لذلك. وعلى هذا فحيث قد تقدّم أنته يجوز جعل الحقّ 
هرا فلا مانع من جعل حقّ الأولويّة في المخمر مهراً ولا نص في عدم جوازه. 

وعليه. فالأظهر هو الجواز. 


ولوشرط في العقد المُحرّم بطل الشرط خاضّة . 


حكم اشتراط ما يُخالف المشروع في العقد 

المسألة الخامسة: ( ولو شرط في العقد ) ما يخالف المشروع. كأن يَشترط فعل 
(المحرّم؛ بطل الشرط) اتفاً. 

ويشهد به: النصوص الكثيرة الواردة في الأبواب المتفرّقة, الدالّة على فساد 
الشرط المخالف للكتاب والسّنة. وإليك جملة منها: 

منها: صحيح ابن سنان. عن ابي عبد الله ا قال: 

«سمعته يقول: من اشترط شر طا خالفاً لكتاب الله فلا يجوز له. ولا يجوز على 
الذي اشترط عليه. والمسلمون عند شروطهم با وافق كتاب الله عر و جلٌ»'". 

ومنها: خبره الآخر عنه اعا «المسلمون عند شروطهم إلا كل شرط خالف 
كتاب الله عر وجل فلايجوز»'". 

ومنها: العلويّ المرويّ موقا «من شرط لإمرأته شرطاً فليف لها به فإِنٌ 
المسلمين عند شروطهم إلا شرطاً حرم حلالا أو أحَلَّ حراما!؟. 

ومنها: صحيح الحلبي. عن الاإمام الصادق ا في حد يث: 
(١)كشف‏ اللّثام : ج7/ 7١‏ 4. الطبع الجديد. 
(1) الكافي : ج ه / ٠۹۹‏ باب الشرط والخيار في البيع ح .١‏ وسائل الشيعة: ج۱۸ / ٠١‏ باب 5 من أبواب الخيار. 
ان عقود البيع ح .٠١‏ وسائل الشيعة: ج۱۸ / ٠١‏ باب 7 من أبواب الخيار حديث 

TEEN 


)٤(‏ التهذيب : ج ۷/ ۷ باب الزيادات في فقه النكاح ح .8١‏ وسائل الشيعة: ج8١‏ / ۷ باب من أبواب الخيار. 


.۲۳۰٤٤ حديث‎ 


۰۸ فقه الصادق / ج57 


«وإنٌ کان شر طا يخالفٌ كتاب الله عرّ وجل فهو رَد ال كتاب الله عر وجلّ»!". 
ونحوها غيرها"". 
أقول: وتفصيل القول في هذا المقام. وتمييز الشرط الخالف للكتاب والسّنة عن 
غير المخالف طما. موكولٌ إلى حلّه. وقد أشبعنا الكلام في ذلك في الأجزاء السابقة 
الباقرائة: «أنته قضى في رجل تزوّج امرأةٌ وأصدقته هي. واشترطت عليه أنّ 
قال32: خالفت السّنة. وولّيت حقّاً ليست بأهله. فقضى أنّ عليه الصداق. 
وبيده الجماع والطلاق, وذلك السّنة»'". 
وبمعناه مرسل ابن كير“ ونحوهما'" جملةٌ من النصوص الآتية في ضمن 
الفروع اللاحقة, فلا إشكال في بطلان الشرط . 
كا لا ينبغى الاشكال فى أنّ الباطل هو الشرط خاصّة دون العقد. كما هو 
المتفق"" عليه وكذا المهر كا هو المشهور"" بين الأصحاب. لما حُقّق في حله من 
(۱) التهذيب : ج۷ / 76 باب عقود البيع ح 4؟. وسائل الشيعة: ج8١‏ / ۷ باب 5 من أبواب الخيار من كتاب 
التجارة. حديث .۲۳۰٤۳‏ 
(۲) التهذيب: ج۷ / 1۷ باب ابتياع الحيوان ح۳ وسائل الشيعة: ج8١/1١‏ باب من أبواب الخيار. 
حديث .۲۳۰٤٣۲۲‏ 
(۳و )٤‏ الفقيه : ج۳ / ٤۲٠‏ باب ما أحلّ الله عر وجل من النكاح ح 4410. وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ۲۸۹ باب ۲۹ من 
أبواب المهور. حديث ۲۷۱۰۹. 
(0) التهذيب : ج ۷ / باب المهور والأجور ح 10. 


(5) كشف الام : ج۷ / 7١‏ ؛ الطبع الجديد. 
(۷) جواهر الكلام: ج 1١‏ /117. 


حكم اشتراط أن لا يخرج الرّوجة من بلدها Î‏ 
ولواشترط أن لا يُحْرجها من بلدها لزم . 


أن الشرط'" الفاسد لا يُفسد. ولصحيح محمد بن قيس وغيره. وهذاكلّه تما لاكلام 
فيه. ( و ) إِنما الكلام في المقام وقع في فروع: 


حكم اشتراط أن لا يخرج الرّوجة من بلدها 
الفرع الأوّل: أنته (لو اشترط أن لا يخرجها من بلدها): 
ففي المقن وعن «النهاية»'". و«المهرّب»'".و«الوسيلة»''.و«الجامع»'”, 
و«النافع»''' وغيرها'": (لزم) الشرط. 
وعن«الخلاف»'*.و«المبسوط»''.و«القُنية»'''"'.و«السرائر»''''.والحقّق 
الثاني" في شرح «القواعد»: بطلان الشرط. وصحّة العقد. 


)١(‏ منهاج الفقاهة : ج57 / ۳١۳-۳۲۸‏ حكم الشرط الفاسد. 

.٤۷٤ النهاية: ص‎ ) ١١ 

(؟) المهرّب: ج۲ /۲۱۲. 

(١؛)الوسيلة:‏ ص ۲۹۷. 

(0) الجامع للشرائع: ص۳٤‏ 4. 

(7) المختصر النافع: ص .٠٠۰‏ 

(۷) كما في مختلف الشيعة : ج/1 / ١817-١165‏ 

(8) الخلاف :ج٤‏ / ۳۸۸ مسالة ۲ 

(۹) المبسوط :ج ۳۰۳/٤‏ 

)٠١١‏ الغنية : ص ۳١۹‏ قال : (ولو شرط في النكاح أن لا يسافر بها . لكان الأولى الوفاء بذلك لقوله خا : «المؤمنون 
عند شروطهم». 

(١1)السرائر:‏ ج۲ /0510-085. 

۳۹۹-۳۹۸ / ۱۳ جامع المقاصد : ج‎ )1١( 


1۰ فقه الصادق اج 


وظاهر «الشرائع»'”, ومحكيّ «القواعد»": التوقّف في المسألة . 

أقول: والأوّل أظهر: 

١-لأنته‏ شرطً جائز ليس بمخالفيٍ للكتاب والسّنة, لعدم وجوب الإخراج. 
وعدم حرمة عدمه. فيشمله عموم ما دل على صحّة الشرط ولزومه. 

١‏ -ولصحيح أب العبّاس. عن الإمام الصادقاقة: «في الرّجل يتزوّج المرأة, 
ويشترط أن لا يخرجها من بلدها ؟ 

قال ة: بق لها بذلك. أو قال: يلزمه ذلك»'”". 

'-وصحيح ابن أى غر قال: «قلثُ لجميل بن درّاج: رجلٌ تزوّج امرأة 
وسرّط ها المقام في بلدهاء أو بلدٍ معلوم ؟ 

فقال : قد روى أصحابنا عنهم 84 : أنَّ ذلك ها . وأنته لا يخرجها إذا شرط 
ذلك ها»“. 

واستدلٌ القائلون ببطلان الشرط: بأنته شرطٌ خالف للشرع من حيث وجوب 
إطاعة الرّوج» وكون مسكن الزّوجة ومنزها باختياره. 

ويرد عليه: أن المشروط ليس هو عدم وجوب إطاعة الرّوج» ولاكون اختيار 
المفزل بيدهاءبل هو أن لا يخرجها اروج من بلدهاءوهو فعل الرّوج ويكون مباحاً. 
)١(‏ شرائع الإسلام: ج۲ 00١7‏ قوله: (الثامنة: إذا شرط أن لا يخرجها من بلدهاء قيل يلزم. وهو المرويّ). 
(۲) قواعد الأحكام : ج / /ا/اقوله: (ولو شرط أن لا يخرجها من بلدها قيل يلزم الشرط للرواية). 
(۳) الكافي : ج0 / ٤0١‏ باب الشرط في النكاح ح۲. وسائل الشيعة: ج۲۱ / ۲۹۹ باب ٠‏ من أبواب المهور. 

حديث ۲۷۱۲۹ 


)٤(‏ التهذيب : ج۷ / ۳۷٣‏ باب المهور والأجور ح۷۲. وسائل الشيعة :ج ۱ 70١‏ باب 1١‏ من أبواب المهور. 
حديث ۲۷۱۲۸. 


حكم اشتراط أن لا يخرج الرّوجة من بلدها ۳۹۱١‏ 


نعم» لو اشترط أن لا يجب عليها إطاعة الرّوجٍ في ذلك. كان ذلك خلاف 
المشروع. والنصوص السابقة لا تشمله. 

ولعلّه بذلك يمكن رفع الخلاف بين الأصحاب بحمل قول من أفتى بلزوم 
الشرط. على ما لو كان الشرط عدم إخراجها. وحمل قول من أفتى ببطلان الشرط. 
على مالو رط كون اختيار المسكن بيدهاء وأن لا يجب عليها إطاعة الرّوج 
ف ذلك. 

ولو عصى الّوج وأراد مخالفة هذا الحكم؛ وإخراجها هل يجب عليها الخروج 
لوجوب إطاعة الروج أم لا؟ 

وجهان. أقربهما الثاني. لأنته بالشرط حصل ها حقٌ في أن لا يخرجها. فلا 
يجب إطاعة الڙوج في ذلك. 

ولو رضيت بالخروج جاز الإخراج. وسقط حقها. 

ودعوى: أنّ الذي يعقل سقوطه بالإسقاط هو الحقٌّ الثابت. واستحقاق السكنى 
يتجدّد بتجدّد الزمان. فلا يسقط بالاسقاط كالنفقة. 

متدقمة: بان حي السك أا هومن ناحيه العرط ويقيت يتيوت عق 
الشرط, فإذا أسقطته سقط . 

وعليه. فلا وجه لتوقف سيّد «المدارك»"" في السقوط لما ذكر. 

أقول: ثم إنّ القائلين بصحّة الشرط اختلفوا فما لو رط مهرأًكمائة دينار مثلاً 
إِنْ أخرجها إلى بلاده, وأقلّ منه كخمسين مثلاً إن لم تخرج معه : 


)١(‏ نهاية المرام: ج ١‏ ا 
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فذهب جمعٌ منهم كالشيخ''والمصّف'" في أكثر كتبه, وامحقق في «النافع»'"' 
وغيرهم”*: إلى بطلان الشرط. ولزوم الّهر الزائد إن أخرجها إلى بلاد الشرك. 
وصحَة الشرط ولزومه إِنْ أخرجها إلى بلاد الإسلامء والمستند في ذلك حسن على 
ابن رئاب. بل صحيحه. عن الإمام الكاظم ن قال: 

«شئل وأنا حاضرٌ عن رجل تزوّج امرأةٌ عل مائة دينار على أن تخرج معه 
إلى بلاده » فان لم تخرج معه فإنّ مَهرها مسون ديناراإنْ أبَت أن تخرج معه 
إلى بلاده؟ 

قال: فقالثة: إِنْ أراد أن يخرج بها إلى بلاد الشرك. فلا شرط له عليها في 
ذلك. وها مائة دينار التي أصدقها إيَاهاءوإنٌ أراد أن يخرج بها إلى بلاد المسلمين. 
ودار الإسلام فله ما اشقرط عليهاء والمسلمون عند شروطهم» وليس له أن يخرج 
بها إلى بلاده حت يودي إليها صداقاً أو ترضى منه من ذلك با رضيت. وهو 
جات له 

وأورد عليه: 

١بمخالفته‏ للأصول. للجهل با مهر. حيث جعله مائة على تقدير وخمسين 
على تقدير آخر. 

.276- ٤۷٤ النهاية: ص‎ ١ 

(۲) مختلف الشيعة : ج .٠١١-٠١۲/۷‏ 

(۳) المختصر النافع: ص ١1١‏ [الحكم] السابع. 

)٤(‏ منهم المحقّق البحراني في الحدائق الناضرة : ج 044-54٠ / ۲٢‏ المسألة السابعة. والسيّد الطباطبائي في 


رياض المسائل : ج ٤٥١/٠١‏ الطبع الجديد. 
(0) الكافي : ج 0 / ٤٠٤‏ باب الشرط في النكاح ح1. 


حكم اشتراط أن لا يخرج الرّوجة من بلدها م" 


١‏ -وللحكم بأنّ ها الزائد إن أراد إخراجها إلى بلاد الشرك. من غير خروج 
إلهاء مع أنته خلاف الشرط. 

7 وللحكم بأنته لا يمخرجها إلى بلاد الإسلام إلا بعد أن يوقي لها مّهرها 
الأزيد. وإطلاقه يشمل ما لو كان ذلك بعد الدخول. وكانت غير مطالبة بالهر. مع 
أنته لايجوز الامتناع بعد الدخول كا تقدّم.ولا يجبُ عليه إعطاء المهر إلا أن تطلبه. 

٤‏ -وللّزوم إطاعة الرّوج وال خروج معه إلى حيث شاء. 

وفيه أَوَلا: أن تخصيص القواعد والأصول بالنّص الخاصٌ غير عزيز فيالفقه. 
بل لو منع من ذلك لزم تأسيس فقو جديد. كيف وقد حُقّق في حله''' أن عموم 
الكتاب يخصّص بالخبر الواجد لشرائط الحجيّة. 

وثانياً أنته يكن منع مخالفته للأصول. لما عرفت" من عدم الدليل على 
اعتبار معلوميّة ا مهر من كل جهة. وعدم مضريّة الجهل الذي يؤول إلى العلم. 

وأا الحكم بأنّ هما الزائد إن أراد إخراجها إلى بلاد الشرك. من غير خروج 
إليها: فيمكن أن يكون من جهة صرف الإخراج المشترط إن الججائز منه. شلا 
يخالف المشروع. 

وأمّا الحكم بلزوم تسليمه جميع المائة. لو أراد خروجها إلى بلده: 

فيمك نأنْيكون مقيّداً بصورة عدمالدخول قبله.للأدلة الأخر.ويكونذلك في 
صورة المطالبة. كما يشير إليه قوله: «أو ترضى با رضيت» لشموله للرضا بالتأخير. 

ويمكن أنْ يكون التقديم مراداً من الشرط. بمعنى أنته اشترط على نفسه تعجيل 


)١(‏ زيدة الأصول: ج 515/7. تحت عنوان: (تخصيص الكتاب بخبر الواحد). 
(۲) تقدّم في أواخر الجزء ۳١١/۳۲‏ في بحث: (اعتبار كون المهر معلوماً). 
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ذلك إليها إن أراد إخراجها إلى بلاده, وإطاعة اروج إغا تجبٌ فا ليس فيه معصية 
لله تعالمى. والخروج إلى بلاده غير جائز ها 

فتحصل: أن تردّد المحقّق في «الشرائ »'"' فيه أو ردّه كما ارتضاه < عة في 
غير حلّه. فا أفاده المشهور أظهر. 


حكمُ اشتراط عدم الإفتضاض 

الفرع الثاني: إذا اشقرط أن لا يفتضّها أي لا يدخل بها -ففيه أقوال: 

١‏ -ما عن الشيخ في «النهاية»'". والمحقّق في «الشرائع» ٠“‏ والشهيد الثاني في 
«المسالك»!”: من لزوم الشرط. وصحَة العقد في الدائم والمنقطع. 

۲ ما عن‌الشيخ في«المبسوط»'' .والمصئّف في«الختلف» ٠"‏ وفخرالحققين " 
في «الشرح». وامحقّق الثاني في «شرحالقواعد»" والسيّد في «شرح النافع»'''' من 
الحكم ببطلان الشرط والعقد معاً في الدائم, وصحّتهما في المنقطع. 


١‏ شرائع الإسلام: ج۲ 0017 المسألة السابعة. 

() منهم المحقّق الكركي في جامع المقاصد : ج7١‏ / ۳۹۹. 

.۳۷۳ النهاية: ص‎ ١ 

١؛)‏ شرائع الإسلام: ج ٥١١ / ٠‏ المسألة السابعة. 

() مسالك الأفهام : ج ۸ / .۲٤۸- ۲٤۷‏ 

(1) المبسوط :ح٤‏ 2504-5077 

(۷) مختلف الشيعة :ج۷ .٠١١/‏ 

(۸) إيضاح الفوائد : ج۳ / ۲١۸-۲۰۷‏ قال: (وأبطل ابن البرّاج الشرط خاصّة فيهما. واختاره ابن إدريس وهو 
الأقوئ عندي). 

(۹) جامع المقاصد : ج۱۳ /۳۹۲. ج۳ /۲۰۸-۲۰۷. 

)٠١(‏ نهاية المرام: ج ۲٤۷ / ١‏ قوله: (لا خلاف في جواز ذلك في عقد المتعة...). 


لل ل فق‌الصادق /ج» 


و استدل له: 

١‏ بان الأب أشفق علي الميّت وأرقٌ عليه. فيكون دعائه أقربٌ للإجابه. 

"-وبالإجماع. 

۳-وبأنته مع وجود الأب لا ينسبق إلى الذهن مِنْ الأمر بأن (يُصلي عليه 
أولى التاس به) إلا هو. فهو الذي تنصرف إليه إطلاقات الأدلّة الواردة في 
هذا الباب. 

أقول: وفي ا جميع نظر: 

أمَا الأول فلما مر من عدم صلاحيّة مثل هذه التعليلات أن تكون دليلاً 
لحب ا 

وأمًا الإجماع: فلأنته لم يثبت. لعدم ثبو ته كونه تعبّديّا إذ لعل مستند الجمعين 
أو بعضهم ماذكر. 

وأمًا الثالث: فلأنته بعد ورود التفسير بأنّ المراد ب (أولى النّاس) أولاهم 
ميرائه. لاسبيل إلى هذا الاستدلال. 

فإذاً الأظهر بحسب الأدلّة عدم التقدي» إلا أنّ الاحتياط سبيل النجاة. 

وأما القول الثاني: فهو المشهور أيضاً ويشهد له. خبر الكناسي. وكون الأولاد 
أولى بالميراث من أولادهم. 

وأمّا القول الثالث: فقد استدلٌ له: بما تقدّم في تقديم ال كر على الأننى الذي 
عرفت ما فيه. وبأنته أشفق وأرقّ وأقرب إلى إجابة الدّعاء. وقد عرفت ما في 
هذه التعليلات. 

وبالجملة: فالصحيح أن يُستدلٌ له بصحيح الكناسي. فاته يُستفاد منها أنّ 
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ما عن اللي '''وجماعة'": من الحكم بفساد الشرط في الداتم والمنقطع. 
وصحّة العقد فبا . 

وعليه. فالكلام يقع في موردين: 

الأؤل: في صحّة الشرط. 

الثاني في صحَة العقد. 

أمَا المورد الأوّل: فقتضى القاعدة صحّة الشرط. لأر الافتضاض عملٌ جائز 
فعله وتركه للزوج» فاشتراط عدمه ليس شرطأ خالفاً للكتاب والسّنة.فيشمله 
عموم أدلّته . 

وما أفاده المصتف: في «الختلف» على ما حُكي -من أنه شرطً مخالفٌ 
لمقتضى العقد'"'. ووجّهه بعضهم''' بن المقصود الأصلي من النكاح الدائم هو 
التناسل والتوالد. وهو متوقّفٌ على الدخول والافتضاض. فاشتراط عدم الدخول 
منافيٍ لمقتضى العقد. 

يرد عليه أوَلا:أنَ الملقصود الأصلي في النكاح الدائم وإْكان غالياً هو التناسل, 
لكنّه ليس المقصود منه دائًاً 

وثانياً أن الشرط الخالف لمقتضى العقد هو الشرط الذي يكون منافياً لما ينشأ 
بالعقد.وحقيقة العقد متوقفة عليه. كا لو اشترط البيع بلاتمن, والمقام ليس كذلك. 


(١)السرائر:‏ ج ۲ /0۸۹. 

(۲) منهم القاضي في المهذّب: ج۲ /۲۰۷. 
(؟) مختلف الشيعة :ج .٠١١/۷‏ 

.Ar/ ١7ج‎ : جامع المقاصد‎ )٤( 
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فان مقتضى العقد هو الزوجيّة. وهي شا وتوجد. واشتراط عدم الدخول غير 
منافي لذلك . 

وما عن ابن إدريس الجلي: من أنّ اشتراط عدم الوط ء مخالفٌ لتصريم الكتاب 
والسّنة بأنّ له الوطء إِنْ شاء فيكون اشتراطه خلاف المشروع'". 

يزه عليف ]+ العرط ئ كان هو عدم فوت تق الوط لد رعا غ ما أف 

وأما كان الشرط هو عدم الوطء خارجاً فلا يكون مخالفاً لأنّ ترك المباح 
أو المستحبٌ لا يكون شرطه مخالفاً للمشروع. وإلا لزم عدم صحّة اشتراط شيء 
سوئ فعل الواجب. 

أقول: وبما ذكر ناه يظهر أنّ النظر فيا أفاده المحقّق اليزدي #ة في وجه بطلان 
الشرط في الدائم,من أنّ صحيح تحمّدبن قيس عن الإمام الباقر ج «قضئ علي اه 
في رجل تزوّج امرأةٌ وأصدقته هي واشترطت عليه أنّ بيدها الجاع والطلاق. 
اله القت القن ووت حا لنت باح" 

بوعل ورا > لسو ييه وو ياي e E‏ 
ذلك يقتضي حمل تلك النصوص على المنقطع. وحمل هذا على الدائم, لأنّ الشرط 
في الصحيح هو ثبوت الح للمرأة. وأنْ يكون بيدها الجباع, وهذا شرطً خضالف 
للمشروع قطعاً وحلّ الكلام اشتراط عدم الفعل. 
)١١‏ السرائر: ج۲ / 085 قوله: (الشرط باطلٌ لأنته مخالف لموضوع الكتاب والسّنة. لأنّ الأصل براءة الذّمة من 

هذا الشرط, والإجماع غير منعقد). 


(1) الفقيه : ج۳ / ٤٤٥‏ باب ما أحل الله عرّ وجل من النكاح ح 810 4. وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ۲۸۹ باب ۲۹ من 


أبواب المهور. حديث ۲۷۱۰۹. 
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وعليه. فالأظهر صحّة الشرط على القاعدة, وكذا العقد. إذ بعد فرض صحّة 
الشرط لا وجه لبطلان العقد بل الأظهر هو صحّة العقد. وإِنّْكان الشرط باطلاً. لما 
تقدّم في المسائل السابقة من أنّ الشرط الفاسد لا يفسد العقد. سيا في باب 
النكاح» فراجع'". 

أقول: ويشهد لصحّة الشرط والعقد _مضافاً إن ذلك _-جملةٌ من الننصوص 
الواردة في المقام: 

منها: خبر سماعة. عن أبي عبد الله ب قال: 

«قلت له: جاء رجلٌ إلى امرأة فسأها أن تزوّجه نفسها. فقالت: أزوّجكَ 
نفسي على أن تلتمس مني ما شئتَ من نظر والقاس» وتنال ما ينال الّجل من 
أهله. إلا أنتك لا تدخل قَوْجك في فرجيءو تتلدّذ بجا شئت, فلي أخاف الفضيحة. 

قال يظة: ليس له منها إلا ما اشترط»'". 

ومنها: خبر إسحاق بن عّار, عنهلئة. قال: «قلت له: رجلٌ تزوّج بجارية 
عاتق على أن لا يفتضّهاء ثح أَذِنّت له بعد ذلك ؟ 

قال يد: إذا أذنت له فلا بأس»'”". 

فإنّ مقتضى إطلاق منطوق الأول ومفهوم الثاني لزوم هذا الشرط في النكاح 
مطلقاً دائأكان أو منقطعاً. 
)1١‏ تقدّم في صفحة ٠١١‏ في بحث (ذكر المهر ليس شرطا في صحّة العقد) وما بعده. 
(۲) التهذيب : ج۷ / 714 باب المهور والأجور ح08. وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ۲۹۵ باب اسن اواب الجهون 

حديث ۲۷۱۱۷ 


(۳) التهذيب : ج۷ / ١74‏ باب المهور والأجور ح05. وسائل الشيعة : ج١7‏ / 746 باب ۳١‏ من أبواب المهور. 
حديث ۲۷۱۱۸. 
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ودعوى: أنته يجب تقييد إطلاقهما بما دل على اختصاص ذلك با لمنقطع كخبر 
عار بن مروان, عن الاإمام الصادق يه : 

«في رجل جاء إلى امرأَةٍ فسأطا أن تزوّجه نفسها متعةً . فقالت : أزوّجكَ 
نفسي...» إلى آخر ما في خبر سماعة المتقدّم'". 

مندفعة: بأنتهما من قبيل الُتبتين لاتنافي بينهما.فلا وجه لحمل المطلق على المقيّد. 

وما أفاده المحقّق اليزدي: من أنته يعارض هذه النصوص صحيح ابن قيس 
المتقدّم, الدال على عدم صحّة هذا الشرط. والجمع بين الطائفتين يقتضي حمل 
الصحيح على النكاح الدائم. وتلك النصوص على النكاح المنقطع. 

يرد عليه: أنّ مورد هذه النصوص اشتراط عدم الدخول بها. ومورد الصحيح 
اشتراط أنّ بيدها الجماع. وقد عرفت أنّ الشرط في مورد نصوص الباب صحيحٌ 
على القاعدة. وفي مورد الصحيح باطلٌ. فلا تعارض بين النصوص. 

فالمتحصّل مما ذكرناهه صحّة شرط عدم الافتضاض ولزومه. وصحّة العقد في 
لمنقطع والدائم, فلو أدبت في الإفتضاض لاحقاً جاز الدخول بها لأحه إسقاط 
لحقها. وقد صرح بالجواز في خبر إسحاق المتقدّم. 


اشتراط عدم التزويج عليها 
الفرع الثالث: إذا اشترط أن لايتزوّج عليهاء ففيه قولان: صحّة 
الشرط., وبطلانه. 


(۱) الكافي : ج ۵ / ٤1۷‏ باب النوادر ح4. وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ۷۲باب 17من أبوا بالمتعة. حديث ۲۷۵۹۵ 


أقول: ومنشأهما اختلاف النصوص 

منها : ما يدل على لزوم هذا الشرط . كموق منصور يزرج »عن العبد 
الصالحائة. قال: 

«قلت له: إِنّ رجلاً من مواليك تزوّج امرأةٌ ثم طلّقها فبانت منه. فأراد أن 
يراجعها فأبت عليه إلا أن يجعل لله عليه أن لا يطلّقها. ولا يتزوّج عليهاءفأعطاها 
ذلك. ثم بدا له في التزويج بعد ذلك. فكيف يصنع؟ 

فقال:]2ة: بئس ما صَنَّع. وما کان يُدريه ما يقع في قلبه باللّيل والنهار, قل له: 
فليفٍ للمرأة بشرطهاء فإنّ رسول الله ي قال: المؤمنون عند شروطهم»'". 

وصدر الخبر وإ كان يحتمل إرادة النذر أو العهد منه. ولكن ذيله قرينة على 


إرادة الشرط. 

وأظهر من ذلك في إرادة الشرط رواية هو الخبر الذي رواه الكليني خث في 
«الكافي» وفيه: 

«قالت المرأة: لا أتروجك أبداً إلا أن تجعل لي عليك أنْ لا تطلقني. ولا تتزوّج 


علي...» إلى آخر الخبر'". 
فا عن الشيخ في «التهذيب»''' من حمل الخبر على النذر غير تام. 
ومنها: ما توهم دلالته على فساد الشرط : 





)١(‏ التهذيب : ج۷ / ۳۷١‏ باب المهور والأجور ح17. وسائل الشيعة: ۲۷٦/۲۱‏ باب 7٠١‏ من أبواب المهور. 
ج ح جح من 
حديث ۲۷۰۸۱. 
(؟) الكافي :ج ٤٠٤ / ٠‏ باب الشرط في النكاح ح8. 
(۳) التهذيب :ج۷ / ١۳۷باب‏ المهور والأجور. ذيل حديث 11. 


۰ فقه الصادق اج 


١‏ صحيح محمّد بن قيس» عن الا مام الباقرلاية: «في رجلِ تزوج امرأةً 
وشرط ها إِنْ هو تزوّج عليها امرأةٌ أو هجرها أو اتخذ عليها سريّة فهي طالق. 
فقضى نيه في ذلك: أنّ شرط الله قبل شر طكم. فإِنْ شاء وق ها ا اشترط. وإِنْ شاء 
أمسكها واتخذ عليها ونكح عليها»'". 

۲ -وخبر محمد بن مسلم, عن أبي جعفر ل قال: 

«قضى أمير ا لمؤمنين اذ في امرأةٍ تزوّجها رجلٌ وتَّرّط عليها وعلى أهلها إِنْ 
تزوّج عليها امرأةَ أو هجرها أو أ عليها سريّة فإنّها طالق ؟ 

فقال: شرط الله قبل شرطكم. إِنْ شاء وَقى بشرطه. وإِنّْ شاء أمسك امرأته. 
ونكح عليها وتسرّى عليهاء وهجرها إِنْ أتت بسبيل ذلك. قال الله تعالى في كتابه: 
#الككوأ ما طات لك كن التساء عى ولات ورباءء'" وقال: أجل لكو قا 
مَلَكَتْ أَْمَائكُةْ»'" قال: َوَاللّاتِي تَخَافُونَ تُشُورَهُنَغلي»'*. 

٣‏ -وخبر حمّادة أخت أبي عُبيدة الحَذّاء. قالت: «سألتٌ أبا عبدالله اثلا عن 
رجل تزوّج امرأةٌ وشرط ها أن لا يتزوّج عليهاء ورضيت أن ذلك مهرها ؟ 

قالت: كاج هذا شرطٌ فاسدٌ لا يكون النكاح إلا على درهم 


او درهمين»!" : 


)١(‏ التهذيب :ج۷ / ۷٠‏ باب المهور والأجور ح1۳. . وسائل الشيعة: ج ۲۹۱/۲۱ باب ۲۸ من أنوا نت المهور: 
حديث ۲۷۱۲۰ . 

(۲ و ۳) سورة النساء: الآية ۳. 

.514 سورة النساء: الآية‎ )٤( 

(0) تفسير العيّاشي: ج۱ / 51٠‏ ح١17,‏ وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ۲۷۷ باب ۲۰ من أبوا ب المهور. حديث ۲۷۰۸۳. 

(1) الكافي: ج0/ باب نوادر في المَهر ح٩‏ وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ۲۷۵ باب ٠‏ من أبواب المهور. حديث 
عا 


أقول: ولكن الحقّ عدم ار تباط الطائفة الثانية بالمسألة المتنازع فيهاء فنٌ 
الأخير منها في ما لو جعل هذا الشرط مَهراً ها ولذا قال]2ة: «لا يكون النكاح إلا 
على درهم أو درهمين». والشرط في الأولين ليس هو عدم التزويج وعدم الجر 
والتسرية, بل الظاهر منهماكون الشرط خصوص الجزاء. وهو صيرورتها طالقاًإِنْ 
تزوّج عليهاء أو تسرّى عليها أو هَجّرهاء ولا أقلٌ من كونه مجموع الشرط والجزاء. 
لا خصوص الشرط وهذا واضځ, ولا ينافيه ما في ذيلها من قوله ا: «فإنْ شاء 
وى ها» فان المراد به إنْ شاء طلّقها. كا يشهد به قوله اذ بعد ذلك: «وإِنْ شاء 
أمسكها» فاته قرينةٌ على إرادة التطليق من قو له ن «إنْ شاء و ها». 

وعلل ذلك. فلا معارض للخبر الدال على الجواز. مضافاً إلى كونه شرطاً 
سائغاً لأنته يشترط ترك المباح» وهذا جائرٌ بالضرورة. 

نعم» لو اشترط أن لايكون له حقّ في التزويج, كان ذلك مخالفاً للكتاب 
والسّنة كا لايخق. 

أقول: وبا ذكرناه يظهر ما في كلمات القوم''' في امقام كما يظهر حكم ما لو 
اشترط عليها أن لا يُطلّقها. ولكن إِنْ تزوّج عليها أو طلّقها صح ذلك. وإن أ إذ 
غاية ما يثبت بالشرط عدم جواز ذلك. والحرمة أعمّ من الفساد. 


اشتراط تسليم المَهر في أجل 
الفرع الرابع: ما لو اشترط تسليم ا مهر في أجل. فإ لم يُسلّمه كان العقد باطلاً. 
أقول: المشهو ر" بين الأصحاب صحّة العقد وامهر. وبطلان الشرط. والأصل 


۷1/۳ وقواعد الأحكام : ج‎ ١ / وشرائع الإسلام: ج۲‎ ٠۳۰۳ / ٤ راجع المبسوط :ج‎ )١١ 
.11/ ۳١ جواهر الكلام: ج‎ )( 


۲ فقه الصادق لج 


في ذلك صحيح محمد بن قيس. عن أي جعفر اا : 

«في رجل يقزوّج المرأة إلى أجل مُسمّى. فان جاء بصداقها إلى أجل س 
فهي إمرأته. إن لم يأتِ بصداقها إلى الأجل. فليس له عليها سبيلء وذلك شرطهم 
بينهم حين أنكحوه ؟ 

فقضى ائ للرجل: أنّ بيده بُضع إمرأته وأحبط شرطهم»'". 

ومقتضى القاعدة وإ كان بطلان العقد من جهة عدم كونه إنشاء للزوجيّة 
الدائمة. بل للزوجيّة إلى أمدٍ إِنْ لم يأتِ بالصّداق. ولا للنكاح المنقطع لعدم تعيين 
الأجل , ولكن دل النصّ الخاص على صحَة العقد وا مهر . وبطلان الشرط . وعمل 
به الأصحاب. 

الفرع الخامس: جعل خيار الشرط للرّوج. وقد تقدّم الكلام'' فيه مفضصّلاً, 
وعرفت أنّ الأظهر بطلان الشرط وإبطاله العقد. 


PY 


)١(‏ الكافي : ج 0 / ٤٠١‏ باب الشرط في النكاح ح .١‏ وسائل الشيعة: ج ۲۱ / 576 باب ٠‏ من أبواب المهور. 
حديث ۲۷۰۵۲ . 


(۲) تقدّم الكلام في ذلك في بحت التدليس من هذا الجزء. 


في التنازع: لو اختلفا فى أصل المّهر r‏ 


في التنازع: لو اختلفا في أصل المَهر 

المسألة السادسة: في التنازع» وفيه فروع: 

الفرع الأوّل: إذ اختلفا في أصل استحقاق المهر وعدمه : 

١‏ -فإِنْ كان ذلك قبل الدخول. فلا إشكال ولاكلام في أ القول قول الرّوج 
مع يمينه, لأصالة عدم فرضه في العقد. وأصالة براءة ذمّته عن الهر. 

: -وإن کان بعد الدخول‎ ١ 

فا شور" بين الأصحاب على ما حُكي أن القول قوله أيضاً. 

وعن «التحرير»: (إذا وقع الاختلاف في أصل الّهر بعد الدخول. يستفسر هل 
می أو لا؟ فان ذكر تسميته كان القول قوله مع البمين. وإن ذكر عدمهاء لزم مَهر 
المثل, وإِنْ لم يجب بشيء حبس حى يتبيّن)' ". 

وعن «القواعد» (أنته إِنْ أنكر التسمية صُدّق بالمين. لكن يثبت عليه قبل 
الدخول مَهر المثل)'". 

والتحقيق: يقتضي أن يقال إِنَ إنكاره استحقاق الهر: 

تارة: يكون لأجل ادّعائه أن ا هر كان دَيناً له في ذمّتهاء أو عيناً له في يدهاء أو 
في يده. وقد تلفت من غير تقصير. 
)١١‏ تحرير الأحكام :ج٣‏ / ١‏ (الفصل السابع: في اختلاف الزوجين) الطبع الجديد. 
(۲) تحرير الأحكام : ج7/١01.‏ الطبع الجديد. 


(۳) قواعد الأحكام : ج۳ / ۸۸ قوله: (والتحقيق أنته إِنْ أنكر التسمية... لكن ينبت عليه قبل الدخول مع الطلاق 
المتعة ومع الدخول مَهر المثل). 


4 فقه الصادق / ج57 


وأخرئ: يكون لأجل ادّعائه أنته أعطاها ا هر قبل الدخول. 

وثالثة : يكون لأجل ادّعائه بطلان العقد. وعلم المرأة بذلك. فهي بغيّة , 
ولا مَهر بغي . 

ورابعة: لادّعائه أنّ الهر كان شيئاً قليلاً أعطاه إيّاهاء وهي تعترف بأخذه. 
ولكن تدّعي کون المهر المُسمّى أزيد من ذلك أو تدغ أن العقد كان بالتفويض. 
فالثابت بالدخول مَهر المثل. 

وخامسة: لادّعائه أن التزويج كان في حال صغره. وأنّ المهر كان في ذمّة أبيه. 

ما إن كانت الدعوى على الوجه الأوّل: فالقول قول الرّوج مع يمينه. لأصالة 
البراءة. وعدم اشتغال ذمّته بشيء. 

فإِنْ قلت:إذاكان المُدَعى كون ا مهر ديناً في ذمّة الرّوجء والرّوج يدّعي أن له في 
ذمّتها بمقدار ذلك. فذمته ساقطة بالتهاتر. فيمكن إجراء استصحاب بقاء اشتغال 
الذّمة حينئذٍ . 

ودعوئ: أنّ امر المستصحب دائرٌ بين ما هو مقطوع الارتفاع, وما هو مشكوك 

ممنوعة: لأنّ الرّوجة إن لم تُسلّم اشتغال ذمّتها له ولذلك تدّعي المهر. فنفس 
ذلك الثابت يُستصحب. 

نعم, إن كانت مدّعية أن الّهر كان أزيد من ذلك.فالمقدار الثابت سقط بالتها تر 
وبالنسبة إلى الزائد يكون الرّوج منكراً والأصل معه. 


)١(‏ سنن البيهقي : ج1 /1: «أنّ النبيّ يل نهى عن تمن الكلب ومهر البغي». 


الترتيب بين أفراد طبقة واحدة 1 


جانب الأب أولى بالرعاية. 

وقال الشيخ''' والحلي'” إِنّهِ في الطبقة الثانية: ال جد مقدّمٌ على الاخوة. وإ 
كانوا للأبوين. 

واستدلٌ له: 

١-بالانصراف‏ حسب ما ادّعوه في الأب. لدى اجتاعه مع الابن» الذي 
عرفت ما فيه. 

۲ -وبأنٌ له الولاية على اميت وأبيه في بعض أحواهما. 

وفيه: أنّ الولاية في حال الحياة في بعض الحالات. لا تكون دليلاً على تقدّمه 
على الأخ في حال المات, بعد كون المناط الأولويّة في الميراث. 

إِنَه لوت ذلك. فهو بالنسبة إلى الج من قبل الأب كا قيّداه به. وأمّا إذاكان 
من قبل الام فهو مساو للأخ منها خاصّة.كما هو واضح. 

وأخيراً قد سب إليهما أنته في الطبقة الثالثة: العجّ مقدّمٌ على الخال. ويمكن أن 
يستدلّ له بخبر الكناسيء الظاهر في أن المنتسب بالأب مُقدّمٌ على المنتسب بالأمّ. 


.۸۸/ ٤ الخلاف :ج‎ )١( 
.۲۳ / ۲ تذكرة الفقهاء (ط.ج): ج‎ )۲( 


قلت:إِنّ التهاتر إِنْ كان متفرّعاً على اشتغال ذمّة كل منهما بمثل ما اشتغلت به 
ذمة الآخرء كان ما أفيد تاا ولكن إن كان معي الرُوج أن نفس ما له في ذمتها 
جُعلت مهراً أو قلنا فيالتهاتر إنّ الدّين لا يستقرّ في ذمّة أحدالطرفين في ماكان ذمّة 
الطرف الآخر مشغولة به من قَبِلُ. فلايتد كا لايخ إذ لاعلم باشتغال الذمة حينئزٍ. 

وإِنْ كانت الدعوى على الوجه الثاني: فالقول قولالرّوجأيضاللنصوص الخاصّة: 

منها: خبر الحسن بن زياد. عن الاإمام الصادق خة: «إذا دخل الرّجل بامراته 
ثم ادّعت المهر. وقال قد أعطيتّك, فعليها البيّنة. وعليه المين». 

ومنها: صحيح عبد الرحمن بن الحجّاج, عنه ا في حد يثِ: 

«إذا أهديت إليه ودخلت بيته. وطلبت بعد ذلك, فلا شيء ها إن كثيرٌ لها أن 
يستحلف بالله ما لها قله من صداقها قليلٌ ولاكير»''". ونحوهما غيرهما''"' من 
النصوص. وقد تقدّمت في مسألة عدم سقوط المهر بالدخول.وقلنا إن 
هذ هالنصوص محمولة على صورة الدعوى. فراجع تلك المسألة'". 

وإِنْ كانت الدعوى على الوجه الثالث: فالقول قول الرّوجة. لأصالة عدم العلم, 
وأصالة الصحّة في فعل المسلم. 

وإنْ كانت الدعوى على الوجه الرابع: 

فن ادّعت المرأة أنّ ا مهر سمي في العقد.ولكن كان أكثر من ما أعطاها الرّوج. 
فالقول قول الرّوجٍ لأصالة عدم الزائد . 


)١١‏ الكافي : ج ۵ / 780 باب اختلاف الرّوج والمرأة ح ؟. وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ۲۵۷ باب ۸ من أبواب المهور. 
حديث 7077 ؟. 

(؟) الاحتجاج.: ج۲ / ۹۱ وسائل الشيعة: ج 571/17١‏ باب 8 من أبواب المهور. حديث .۲۷۰٤٤‏ 

(۳) صفحة ١65‏ وما قبلها من هذا المجلّد. 


05 فقه الصادق re/‏ 
والقولٌ قول الرّوج في قدر التهر. 


وإِنْ ادّعت التفويض. فالقول قوها. لان استصحاب عدم التسمية في العقد. 
بضميمة ما دل على ثبوت مهر المثل بالدخول. يقتضي اشتغال ذمّته بمهر المثل. 

وإِنْ كانت الدعوى على الوجه الخامس: فالقول قول الرّوج أيضاً. لأصالة عدم 
اشتغال ذمّته ها بشیء. 

فالمتحصّل: أنته في أغلب الفروض يكون القول قول الرّوجء وأنّ ما أفاده 
المصتّف في «التحرير»'" تاه إلا ما ذكره من: (احبس حت يقبن إن لم جب) كا أن 
ما أفاده في «القواعد»' '' تام فتدير. 


حكمٌ ما لو اختّلفا في قدر المَهر 

الفرع الثاني: إذا اتفقا على ثبوت المهر في ذمّة الرّوج» ( و )كان الاختلاف في 
المقدار. بأن ادّعت الرّوجة قدراً زائداً عا يقر به الرّوج, فالمشهور بين الأصحاب 
أنّ (القول قول الزُوجٍ في قَدَر المهر). 

وفي «الجواهر»'": (بل هو كالجمع علیه» بل رما حكاه بعضهم)'*. 

ويشهد به:_مضافاً إلى أصالة البراءة عن الزائد -صحيح أب عُبيدة.عن الإمام 
)١(‏ تحرير الأحكام : ج٣‏ / ٠1١‏ (الفصل السابع: في اختلاف الزوجين) (ط.ج). 
() قواعد الأحكام :ج۳ /۸۸. 


(۳) جواهر الكلام: ج ۱۳٣۹/۲۱‏ 
() منهم المحقّق في شرائع الإسلام: ج ۲ / ٥١‏ 0. والعلامة في قواعد الأحكام: ج 7 /۸۸. 


حکم ما لو اختّلفا فى قدر المّهر ۷ 


الباقراثة: «في الرّجل تزوّج امرأةً فلم يدخل بهاء فادّعت أنّ صداقها مائة دينار, 
وذكر الرّوج أن صداقها خمسون ديناراً. وليس ها بيّنة على ذلك؟ 

قال: القول قول الرّوج مع يمينه»'". 

ومقتضى إطلاق الصحيح» عدم الفرق : 

بين ما إذا أطلقا الدعوى بان اعت الرّوجة أنّمَهرها مائة دينار. واآعى 
اروج أنته خمسون ديناراً. من غير أَنْ تدّعي هي تسمية الأكثر. وهو تسمية الأقلٌ. 
أو يتفقا عل عدم التسمية . 

وبين ما إذا اعت الرّوجة تسمية الأأكثر. وهو تسمية الأقل. 

والاشكال على الحكم في الصورة الأولئ: بأنته مع إطلاق الدّعوى کا يحتمل 
كونه بطر يق‌التسمية. يحتمل كونه عوض البضع المحترم. وعوضه مطلقاً مَهرْ المثل. 
ونا يتعيّن غيره بالتسمية. ومقتضى الأصل عدم التسمية, وهذا الأصل مقدّمٌ على 
أصل البراءة. 

يندفع: بأنته لا يحتمل ادّعاء الرّوجة عدم التسمية, فإنّه مع عدمه لا تستحق 
الّهر إلا بالدخول, فلا حالة يكونان متوافقين على التسمية . 

كما أن الإيراد عليه في الصورة الثانية: بأنّكلاً منهم| يدّعي شيئاً ينكره الآخر, 
ومقتضى ذلك القول بالتحالف. 

غير تام فإ التحالف إا يكون فيا إذالم فقا على شيء. وفي المقام يتفقان على 
استحقاق الأقلٌ. فالرُوجة غير منكرة. بل هي تَدّعىي استحقاقها الزائد. والرّوج 


)١(‏ التهذيب : ج۷ / 774 باب المهور والأجور 75 وسائل الشيعة: ج١7‏ / 774 باب ١8‏ من أبواب المهور. 
‌ ع ج ب ۱۸ من ابواب ر 
حدیث .۲۷۰۷٦‏ 


YA‏ فقه الصادق اج 
ولو أنكره بعد الدخول»فالوجه فهر اليثل. 


يكون منكراً لذلك. وجرد كونها منكرة لوقوع العقد على الأقلّ. لا يوجبٌ كونها 
منكرة يتوجّه إليها الحلف. لعدم رجوع دعوى الرّوج وقوع العقد على الأقلّ إلى 
امال 

١‏ والدّعوى في خصوصيّة العقد ملغاةٌ في هذا المقام» وإنما المسموع ما هو اللّازم 
هذه الدعوى من الاختلاف في الدّين من حيث كونه ديناً زيادةٌ ونقيصة. 

أقول: وما ذكرناه يظهر أنّ القول قول الرّوج مع يمينه. حت إذا كان الاختلاف 
في القدر بعد الدخول. لأصالة البراءة. ولاطلاق صحيح أبي عُبيدة . 

نعم» في فرض الدخول يتصوّر اختلافهما في القدر على نحوين آخرين: 

١‏ -أن يتفقا على عدم التسمية. وأنته بالدخول تستحق الرّوجة مَهر المثل. 
ولكن المرأة تدّعي أنَّ قبيلتها وعشيرتها كلهم شرفاء. فيكون مَهر مثلها مائة دينار 
مثلاً. والرّوج يدّعي أن قبيلتها من الرعايا فيكون مَهر مثلها خمسين ديناراً. 

والظاهر تقديم قول الرّوج لأصالة البراءة عن الزائد. دون صحيح أبي عُبيدة, 
لأنته لا يشمل هذه الصورة كا لايخى. 

؟"-أن يختلفا في التسمية وعدمها. والّوج يدّعي التسمية بشيءٍ قليل. 
والرّوجة تدّعي عدم التسمية, وأنتها بالدخول تستحق مهر المثل. 

والظاهر هله الصورة تقديم قول الرّوجة. لأصالة عدم التسميةء وهي 
مقرّمة على أصالة البراءة, وإلىئ هذا نظر المصنّف يِه حيث قال: 

( ولو أنكره بعد الدخولء فالوجه مَهر المثل )أي أنكر الرّوجٍ القدر الزائد الي 


تدّعيه المرأة. 


حكم ما لو اختلفا في الدخول ۹ 


هذاكلّه إذاكان الاختلاف في قَدَرالَهر. 

ولو كان الاختلاف في وصفه : 

فان كان الختلف فيه وصف الصّحة, فالقول قول مدّعيه. لموافقة قوله لأصالة 
الصحّة إِنْ قلنا بأ الجهالة مطلقاً موجبة لبطلان المهر. وكان مدعي عدم اشتراط 
وصف الصحَة مدّعياً أن امهر هو الأعمٌّ من الصحيح وغيره. 

وإِنّقلنا بعدم مبطليّة الجهالة. أو ادّعى الآخر أنّالعقد وقع على غير الصحيح. 
فحكنه حكم من ادّعى وصفاً موجباً لزيادة الماليّة. وهو تقديم قول الرّوج المنكر 
لأخذ الوصف الموجب لرفع المبلغ في الّهر لأصالة البراءة عن الزائد. 


حكم مالو اختلفا في الدخول 

الفرع الثالث: إذااتفقافيقَدَ را هر ووصفه.ولكن المرأة تدّعي الدخول واستحقاق 
تام ا مهر.والرّوج يدعي عدمه.وأنتها لاتستحقّبالطلاق إلا نصف المهر: 

فإ كان ذلك بعد خلوته بها خلوة خالية عن موانع الوقاع, فالقول قوهاء لما 
تقدّم في مسألة: (ما يستقر به المهر). لأنّ النصوص الدالّة على استقراره بالخلوة, 
حمولة على صورة الدعوى. 

والظاهر أنّ نظر الشيخ في التهذيبين''' وغيره'"' تمن قال في هذه الصورة بأنّ 
القول قول المرأة بيمينها إلى ذلك. لا إلى ما في «الشرائع» حيث قال: (عملاً بشاهد 
)١(‏ التهذيب : ج ۷ / 4357-476. الاستبصار : ج37 /778. 


(۲) منهم ابن حمزة في الوسيلة: ص 118 قوله: (و إذا دخل بها وأرخى الستر عليها. وادّعى الرّجل أنته لم يواقعها. 
وأمكنه إقامة البيّنة وأقامها قُبلت منه. وان لم يمكنه كان له أن يستحلفها. فإنْ استحلفها ولا لزمه توفية المهر). 


3-7 فقه الصادق / ج77 
ولواذَّعتِ المواقعة» فالقولٌ قوله مع يمينه على إشكالٍ. 


الحال في خلوته بالحلائل)'"'. فيكون قوها موافقاً للظاهر, إذ لا دليل على حجيّة 
ظهور الحال في ذلك. كي يكون صالحاً لقطع الأصل الموافق لدعوى عدم الوقاع. 

( و )إن م تكن الخلوة ثابتة.كما (لو ادذّعت) الخلوة و (المواقعة: 

( ف ) المشهور'" بين الأصحاب: أنّ (القول قوله مع يمينه) لأصالة عدم 
المواقعة. فهو منكث لما تدّعيه المراة عليه. 

وظاهر المصنّف التردّد في الحكم. حيث قال: (على إشكال). 

أقول: ولعلٌ نظره إلى الإشكال في إطلاق: «فإنٌ القول قوها مع الخلوة». 

أو إذا كانت بكرا قبل العقد. فإنّه حينئذٍ ينظر إليها من يوثق بها من النساءء 
فإِنْ كانت البكارة زائلة. فالقول قوهاء وإِنْ احتمل أنتها أزالت البكارة بإصبعها 
بعدما أدخلت عليه. لصحيح زرارة عن أي جعفر ابا : 

«عن رجل تزوّج جارية لم درك لا يجامع مثلهاء أو ترج رتقاء فأدخلت 
عليه فطلقها ساعة ادخلت عليه؟ 

قال انا هاتان ينظر ٳلهنَ من يو ثق به من النساء. فإنْ گن كما دخلن عليه 
فإنَّ ها نصف الصداق الذي فض ها» الحديث'". 

فإنّ مفهومه أنته إذا كانت البكارة زائلة, فلها تمام الصداق. 

و 

0080/3 شرائع الإسلام :ج‎ )١( 
.115-١1141 71١ج جواهر الكلام:‎ )۲( 


)١‏ التهذيب : ج7 / ٤٥٥‏ باب الزيادات في فقه النكاح ح .۷٤‏ وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / 6" باب لاه من أبواب 


المهور. حديث 777١١‏ 


ضمان الأب المزوّج المَهر عن ولده الصغير ۳1 


ولو زوج الأب الصغيرء صن اهر مع فقره. 


ضمان الأب المزوّج المَهر عن ولده الصغير 

المسألة السابعة: ( ولو زوج الأب الصغير ضَمِن المَهر مع فقره ) أي يكون الّهر 
في عهدة الوالد. إِنْ لم يكن للولد مالٌ.كما هو المشهور"" بين الأصحاب. 

وفي «الجواهر»: (بلا خلافٍ أجده فيه بينناء بل الإجماع بقسميه عليه)'". 

وفى«الرياض»: (اتفاقاًمتَاكا عن «المخخحلاف" و«المبسوط»' 
و«السرائر»!*, و«التذکر» 7 

ويشهد به: نصوصٌ مستفيضة: 

منها: صحيح الفضل بن عبد الملك. قال: «سألثُ أبا عبد الله اا عن الرجل 
يزوج ابنه وهو صغير؟ قال ئا لا بأس . 

قلت: يجوز طلاق الأب؟ قال: لا . 

قلت: على من الصّداق؟ 

قال: على الأب إِنْ كان ضمنه هم. وإِنْ لم يكن ضمنه فهو على الغلام» إلا أن 
)١(‏ مسالك الأقهام : ج 584/4 
(؟) جواهر الكلام: ج ۳۱ / ۱۲۳. 
(۳) الخلاف: ج ٤‏ / ۳۷۳ مسألة ۱۳. 
)٤(‏ المبسوط :ج٤‏ /۲۹۲. 
(0) السرائر: ج 0۷۰-01۹/۲ . 


(1) تذكرة الفقهاء: ج ۲ / 10۸. الطبع الجديد. 
(۷) رياض المسائل : ج .٤ ٠٥ / ٠١‏ الطبع الجديد. 
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لايكون للغلام مال فهو ضام له وإِنْلم يكن ضمن»”". 

وأا وصفنا الخبر بالصحّة تبعاً لصاحب «المسالك»''' و«الجواهر»'". وإلا 
ففي سنده عبد الله بن محمّد. وهو وإن ورد التصصريم في كتب الرّجال بأنته يعتمد على 
خبره. لكن محرد ذلك لايكنى في توصيف الخبر بالصحّة. 

أضف إليه: أنّ في طريقه أيضاً على بن الحكّم“ فالأولى التعبير بالحسن. 

إن الخبر مرويّ عن «الوافی»*“ مع إيدال قوله: «إلا أن لا يكون للغلام» 
بقوله: دال أن يكون للغلام». 

ولكن ما نقلناه هو الصحيح. لأصالة عدم الزيادة. ولعدم استقامة المعنى على 
ما تقله ا ّث الكاشاني . 

ومنها: موق عبيد بن زرارة» عن أَبِي عبد الله ا : 

«عن الْرّجل يزوج ابنه وهو صغير ؟ 

قال اثة: إِنْ كان لابنه مال فعليه امهر. وإِنْ لم يكن للابن مال فالأب ضامنٌ 
ا مهر ضَّمِن اوم يضمن»”. 

ومنها: خبر علىّ بن جعفر, عن أخيه اا: «عن الرّجل يزوّج ابنه وهو صغير 
)١(‏ الكافي : جه / ٤۰۰‏ باب تزويج الصبيان ح .١‏ وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ۳۲۵ باب ۲۸ حديث ۲۷۲۰۱. 
(۲) مسالك الأفهام :ج ۸ / .۲۸٤‏ 
(۳) جواهر الكلام: ج .۱۲١/۳۱‏ 
)٤(‏ رجالالنجاشي: ص ۲۷٤‏ رقمالترجمة 7١4‏ قوله: (عليّ بنالحكم بنالزبير النخعي.. له كتاب...). الفهرست: 

ص ١0١‏ رقم ۳ قوله: (عليَ بن الحكم الكوفي. ثقة. جليل القدر, له كتاب...). 

(0) الوافي : ج ۲۱ / ٤٠١‏ ح ۲٠٤٠١‏ وفيها: (إلّا أن لا يكون للغلام). 


(1) الكافي : ج 0 / 4٠٠‏ باب تزويج الصبيان ح ۲ وسائل الشيعة : ج 0 باب ۲۸ من أبواب المهور. 
حديث .۲۷۱۰٤‏ 


ضمان الأب المزوّج المّهر عن ولده الصغير ۲ 


فدّخل الابن بإمراته. على من المهر؛ على الأب أو على الاإبن؟ 

قال!ة: الüهر‏ على الغلام. وإِنْ لم يكن له شيء فعلى الأب ضمن ذلك على ابنه 
أو لم يضمن إذاكان هو أنكحه وهو صغير»'". 

ونحوها غيرها"". 

أقول: وتام الكلام فها يستفاد من هذه النصوص يتحقّق بالبحث عن جهات: 

الجهة الأولى: إِنّ مقتضئ هذه النصوص أنته إن كان للغلام مال فا هر عليه. 
وها يقيّد إطلاق ما دل على أنّ الهر على الأب مطلقاً : 

منها: صحيح محمد بن مسلم» عن أحدهماءئ8: 

«عن رجلٍ كان له ولد فزوّج منهم ائنين. وفرض الصداق. ثم مات» من أين 
يجب الصداق؛ من جملة المال أو من حصّتهما؟ 

قال اة: من جميع المال. إا هو بمنزلة الدّين»'". 

ومنها : صحيحه الآخر. عن الإمام الباقر اة قال:« سألته عن الصبيّ 
يزوج الصبيّة؟ 

قال: إِنْ كان أبواهما هما اللّذان زوّجاهما فنعم جائز. ولكن هما المخيار إذا 
أدركاء فإِنْ رضيا بذلك فإنّ المهر على الأب» الحديث'*. 
)١(‏ مسائل علي بن جعفر: ص ۱۹۷ ح418. وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ۲۸۸ باب ۲۸ من أبواب المهور. 

حديث ۲۷۱۰۷. 
(۲) وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ۲۸۹ باب ۲۸ من أبواب المهور. حديث .71/١٠١8‏ 
(۳) الكافي : ج ۵ / 1٠١‏ باب تزويج الصبيان ح ؟. وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ۲۸۸ باب ۲۸ من أبواب المهور. 
حديث 737٠١5‏ 


(4) التهذيب : ج۷ / ۳۸۲ باب عقد المرأة علئ نفسها ح ۱۹. وسائل الشيعة: ج ۲۰ / ۲۷۷ باب 5 من أبواب النكاح 
واولیاء العقد. حديث 70576. 


YE‏ فقه الصادق اج 


ومنها: صحيح الحذّاء الوارد في تزويج الصغيرين» حيث قال في آخر 
«يجوز علا تزويج الأب. ويجوز على الغلام, وا هر على الأب للجارية»'". 

الجهة الثانية: امحكيت عن تذكرة'" المصنّف # وقواعده””: أنته مع فقر الولد لو 
صرّح الأب بنفي الضان. لايكون الأب ضامناً له. 

واستدل له: أن قوله فى النصوص: «أولم يضمن» يكون ظاهراً في عدم اشتراط 
الضمان. لا اشتراط العدم. وصورة اشتراط العدم خارجة عن النصوصء ومقتضى 
القاعدة حينئذٍ ضمان الولد نفسه كما لايخق. 

وأورد عليه الشهيد الثاني :أن قوله: «إنْلم يضمن» وإِنْلم يكن صريحاً في 
اشتراط عدم الضمان. لكنّه مطلق شاملٌ للصورتين. أي عدماشتراطه واشتراط عدمه. 

وأجاب عنه سبطه:_بعد تسليم إطلاق النصوص - بأنّ عموم قوله ي: 
«المؤمنون عند شروطهم»'*' يقتضى المصير إلى ما ذهب إليه العلامة ج والروايات 
لا تنافمها ظاهراً ولا صري”". 

أقول: إن منعنا شمول إطلاق النصوص لصورة اشتراط عدم الضمان. فلا كلام 
)١(‏ الكافي : ج ۵ / ٤۰۱‏ باب تزويج الصبيان ح ؛. وسائل الشيعة: ج۲۱۳ / ۲۱۹ باب ١١‏ من أبواب ميرات الأزواج٠‏ 

حديث 158517 
(1) تذكرة الفقهاء: ج ۲ / ٠:1‏ الطبع القديم. قوله: (وإنْ كان معسراً فإمًا أن يضمن الأب... أو يصرّح بنفي الضمان 
فلاضمان). 

(۳) قواعد الأحكام : ج۸۷/۳. 
)٤(‏ مسالك الأفهام : ج ۸ / ۲۸۵. 
(0) التهذيب : ج۷ / ۳۷١‏ باب المهور والأجور ح17. وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ۲۷٦‏ باب ۲١‏ من أبواب المهور 


حديث ۲۷۰۸۱. 
(6) نهاية المرام: ج١ .٤١١/‏ 


1 فقه الصادق / ج؟ 





ولزو أولى من غيره. 


أولويّة الرّوج بزوجته 
المسألة الخامسة:( والزّوج أولى من غيره ) بزوجته على المشهور'". 
بل عن «المعتبر»!" و«المنتهى»'" وحاشية «المدارلف“ وغيرها*: دعوى 


الإجماع عليه. 

ويشهد له: 

١‏ مو تق إسحاق بن عّار. عن مولانا الصادق نية: «والرّوج أحق بالمرأة 
حتیٰ يضعها في قبرها»'". 


وعن الحقّق'" والمصئّف!*: دعوى الاتفاق على العمل بمضمونه. 

۲ -وخبر أبي بصير, الذي رواه المشائخ الثلاثة في الكتب القلاثة عنهاقة: 
«عن المرأة موت من أحقّ بالصلاة عليها؟ قال : زوجها. 

قلت: الزوج أحقٌ من الأب والولد والأخ؟ قال نعم ويُعْسّلها»'". 


١١9 الوسيلة ص‎ . ۱٤۳ راجع النهاية ص‎ )١( 

(۲) المعتبر :جا TIES‏ 

(۳) منتھی | لمطلب (ط.ق): ج١‏ /407. 

)٤(‏ راجع مدارك الأحكام :ج 4 7 قوله: (هذا هو المعروف من مذهب الأصحاب). 
(6) مفتاح الكرامة : ج ؛ / ١7١‏ الذكرى: ج١‏ / .13١‏ 

(1) الكافي: ج۳ / ۱۹٤‏ ح1 . وسائل الشيعة: ج ۱۱۹/۳ ح51175. 

(۷) المعتبر: ج ١‏ / 511. 

(۸) منتهى المطلب (ط.ق): ج۱ /41777. 

(1) الكافي: ج۳ / ۱۷۷ ح۲. وسائل الشيعة: ج۳ / ١١6‏ ح 5311/4 


ضمان الأب المزوّج المّهر عن ولده الصغير 0 


في تاميّة ما أفاده المصنّف ج . 

وأمًا لو سلّمنا ثموله ها : 

فإِنْ كان ضمان الأب الذي يدلّ عليه النصوص من قبيل الحكم اللّزومي. أي 
لا يصح جعل الهر على الابنء فلا مورد للتمتك بعموم دليل الشرط. لأنته مقيّدٌ 
ما لا يخالف الكتاب والسّنة. وهذا الشرط خلاف الكتاب والشنة. 

وإنْكان ضمان الأب إرفاقيَا صح التقسّك بعموم دليل وجوب الوفاءبالشرط. 
ولا يُصغى إلى ما قيل من إن النسبة بين دليل الشرط ونصوص الباب هي العموم 
من وجه وهي تقدّم: 

إا لما في «الحدائق» من أنّ دليل الشرط يُعمل به حيثٌ لا معارض له'". 

أو لما في «الرياض» من أن ارتكاب التقييد فيه ليس بأو من العكس. بل 
العكس أولى؛ لاعتضاده بفتوى الفقهاء ". 

لحكومة دليل الشرط ‏ كغيره من أدلة العناوين الثانويّة على أدلّة 
العناوين الأوليّة. 

أقول: ولكن الحقّ هو ما أفاده المصنّف يِه من عدم شمول النصوص لصورة 
اشتراط عدم الضمان. وظهورها في إرادة عدم اشتراط الضمان'". 

ويؤيّده مقابلته بصورة اليسار المذكور فيها. أنته إن ضمنه الأب كان الّهر 
عليه. وإلا فعلى الغلام. وبقرينة المقابلة يكون المراد به عدم اشقراطه . 





0174 / ۲٤ الحدائق الناضرة: ج‎ )١( 
الجديد.‎ عبطلا.٤‎ ٥۷ / ٠١ رياض المسائل : ج‎ )۲( 
الطبع الجديد.‎ .1١5 / ۲ تذكرة الفقهاء: ج‎ (r) 


۲۳۹ فقه الصادق / ج۳ 


الهم إل أن يقال: إن هذه الصورة وإِنْ لم تكن داخلة تحت النصوص المتضمنة 
للتفصيل» ولكن تشملها النصوص المطلقة الدالة على أنّ الصداق على الأب 
الظاهرة في الحكم اللّزومي التعييني . 

وعليه.فالأظهر كونالضان على الأب وإِنْ تبرّأ منه. ولا يشمله دليل الشرط. 

وبما ذكر ناه يظهر ما في كلمات القوم في المقام. 

الجهة الثالثة: في معنى الضمان في المقام احتالان: 

أحدهما: هو الضان المصطلح عليه. فيكون بمعنى التعهّد للمَّهر بعد ثبوته في 
ذمّة الولد. 

ثانيهما: هو التعهّد للمهر ابتداءً. 

استدل للأوّل: 

١-بِأنّ‏ ا مهر مقابلٌ للُضع. وكونه عوضاً عنه. فلاب وأن يثبت في ذمّة من 
بيلك البضع تحقيقاً للمعاوضة. 

۲ وبقولهاثة في صحيح محمد بن مسلم: «إا هو بمنزلة الدّين»'". إذ لو كان 
المراد بالضمان المعنى الثاني, كان نفس الدّين لا بمنزلته. 

ويرد الأوّل أوَلاأنَ النكاح ليس من قبيل المعاوضة كما مرّ مراراً. 

وثانياً: أنته لو كان منها فإنّ اقتضاء المعاوضة خروج العوض عن كيس مَّن 
مَلِك المعوّض ممنوع, ولذلك بنينا في باب البيع على صحّة البيع لو جعل القن من 
مال شخص,. ودخل المثمن في كيس شخص آخر. 


)١(‏ الكافي : ج60 / 1٠١‏ باب تزويج الصبيان ح۳ وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ۲۸۸ باب ۲۸ من أبواب المهور, 


.771١5 حديث‎ 


ضمان الأب المزوّج المّهر عن ولده الصغير 33 


وبتر تب على ما ذكرناه أنته يصح في المقام أيضاً تزويج الإنسان مَهرٍ في ذمّة 
الغير. أو بعينٍ شخصيّة ملوكة له. إذا أذن الغير. إِنْلم يكن إجماع على عدم الجواز. 

ويرد الثاني: أنته لو كان بمعنى الضمان المصطلح. غايته ثبوت ال مهر في ذمّة الابن 
آنا مء وانتقاله إلى ذمّة الأب. فعلى التقديرين هو دين لا بمنزلة الدّين. 

أقول: والأظهر هو الثاني : 

١-لقوهم‏ 24 في صحيحي محمد" والحذّاء!' وخبر عليّ بن جعفر الوارد 
فيه قوله ثذ: «الَهِرْ على الأب» فإنّه ظاهد في ثبوت ال مهر ابتداءً في ذمّة الأب. 

۲ -وقوهم في النصوص الأخر: «فالأبُ ضامنٌ المهر»'" حمولٌ على إرادة 
التعهّد. نظير قوله: «من أتلف مال الغير فهو له ضامن». 

الجهة الرابعة: في «الحدائق»: (قالوا لو كان الصَّى مالكاً لبعض الهر دون 
بعضء لزمه بنسبة ما يلكه. ولزم الأب الباق وهو په وفي «الجواهر»'“:(بل 
يكون تام المهر عليه. اقتصاراً فها خالف الأصل على المتيقن» ولتعليق ضمان الأب 
( 


على ما: «إذالم يكن عنده شی٤ُ»‏ في خبر علىّ بن جعفر و«مال» في غیره". 


)١(‏ التهذيب: ج37 / 87 باب عقد المرأة على نفسها ح۹١‏ وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / ۷ باب 7 من أبواب عقد 
النكاح وأولياء العقد. حديث ۵ . 

(؟) الكافي: ج60 / ٤۰۱‏ باب تزويج الصبيان ح٤.‏ وسائل الشيعة: ج۲۱ / ۲۱۹ باب ١‏ من أبواب ميراث الأزواج 
حديث 1148637 

(۳) الكافي: ج0 / ٤۰۰‏ باب تزويج الصبيان ح۲. وسائل الشيعة: ج۲۱ / ۲۸۷ باب 58 من أبواب المهور. 
حديث 37٠١4‏ 

() الحدائق الناضرة : ج ٠١‏ / 01/0. 

(0) جواهر الكلام: ج ۱۲۷/۲۳۱. 

(1) الكافي: ج 0 / ٠٠‏ ؛ باب تزويج الصبيان ح 7. وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ۲۸۷ باب ۲۸ من أبواب المهور, 


3971٠١4 حديث‎ 


۳۸ فقه الصادق / ج٣٠‏ 


ما أفاده في «الجواهر»: من الاقتصار فها خالف الأصل على المتيقن لا وجه له 


وما أفاده: من أن مقتضى إطلاق النصوص أنته لو كان للابن مال ولو قليل 
كان المهر عليه. 


يرده: أنته بمناسبة الحكم والموضوع يقيّد إطلاقها ا إذاكان للابن مال بقدر 
المهر .لان هذا الحكمإنها هو لمراعاةحالالمرأة.وعدمجعل مهرهافيذمّةالصغير إِنْلم 
يكن له بإزائه مال أو لمراعاة حال الصَّي بعدم إشغال ذمّته. مع عدم شيء له بإزائه. 

وعليه» فالمراد من النصوص. هو عدم امتلاكه المال بقدر المهر. 

ويؤيّده عدم موردٍ لا يكونٌ للابن مالٌ ولو قدارٍ قليل. 

وعليه. فلازم ذلك تبوت المهر في الفرض على الأب. ويبق ما ظاهر 
«الحدائق»''' نسبته إلى المشهور بلا مدرك. 

الهم إلا أن يقال:إنّ أهل العرف يفهمون ولو بعد ملاحظة مناسبة الحكم 
والموضوع من النصوص المتضمّنة أنّ ا هر بجميع أجزائه على الابن لو كان له مال 
وعلى الأب لولم يكن له مال, هو التوزيع» نظير ما ذكروه في مقابلة الجمع با جمعء 
فبنسبة ما يملكه الابن يكو نال مهر عليه.والباق على الأب. وهذا هو الأظهر. 

الجهة الخامسة: إطلاق الروايات والفتاوي يقتضي ثبوت المهر على الابن لو 
كان له مال لا يصرف في الدّين على تقديره, كدارٍ شکنی» ودابّة ركوب. ونحو ذلك. 

وأوزة على ذلك: بانصراف امال في التصوص إن ما يكن للمرأة استيقاء 


)١(‏ الحدائق الناضرة : ج ۲٤‏ / 51/6 قوله: (قالوا...). 


ضمان الأب المزوّج المّهر عن ولده الصغير ۲۳۹ 


مهرها منه. وحيثٌ أنته لا حب على الرّوج في الفرض صرف هذه الأشياء في أداء 
ا مهر لو طلبته الرّوجة, بل يبق المهر في ذمّته إلى أن يقدر على الوفاء. كما هو مقتضى 
الجمع بين دليل هذه المسألة لو شمل للفرض. ودليل''' استثناء هذه الأشياء من 
الضّرف في الدّينء فلا تشمل النصوص لم كان له مال لا يُصرف في الدّين. 

ما انصراف النصوص إلى صورة وجود مال له يجورٌ له صرفه في الدّين. فلا 
يُنكرء وأمّا انصرافها إلى ما لو کان له مال حب صرفه في الدّين فمنوعٌ. 

وعليه. فما عن المشهور أظهر. 

الجهة السادسة: لو أَدَى الأب المهر عن الصَّي فما يضمن. فإنّه لا يجوز له بعده 
الرجوع على الابن وإِنْ قصد الرجوع به عليه. 

ولو اداه عنه في موضع لا يضمن المهر فيه : 

فإ كان ذلك تبرّعاً لايكون له الرجوع إليه. وكذا لو ضمنه لا بقصد الرجوع. 

وإِنْ داه عنه بقصد الرجوع, أو ضمنه كذلك. فالظاهر جواز الرجوع, لعموم 
ما دل على نفوذ تصرّف الولي الإجباري. 

وعليه. فا عن المصتف ل في «التذكرة» من عدم جواز الرجوع بالأداءء 
ورجوعه بالضان مع قصد الرجوع به" غيرٌ ظاهر الوجه. 

الجهة السابعة: لا فرق في هذا الحكم بين الأب وال جد اصدق الأب على الج 
أيضاً سما في هذا الباب الذي يكون ولايته أقوئ من ولاية الأب في بعض المواضع. 


(۱) الكافي: ج ۵ / 41 باب قضاء الدّين ح ۳ وسائل الشيعة: ج۱۸ / ۳۳۹باب ١١‏ من أبواب الدّين والقرض 
حديث 7175801١‏ 
(۲) تذكرة الفقهاء: ج؟ / ٦٠۹‏ (ط.ق). 


001 فقه الصادق / ج57 


وما عن «المسالك»: من عدم صدق الأب عليه حقيقة. ولذا يصح سلبه عنه. 
ومطلق الاستعمال أعمٌّ من الحقيقة . 

کا ترئ, وقد مر ما يوضح به المقام في مبحث ولاية الأب وال جد فراجع'". 

الجهة الثامنة: لا فرق في ضمان الأب : 

بين المعجّل منه والمؤجّلء وَإِنْ زاد الأجل على زمان البلوغ . 

ولا بين كون النكاح فضولياً أجازه الأب أو غيره . 

ولو كان النكاح فضوليَاً وم يجزه الأب. ولا رَدّه فأجاز الابن بعد البلوغ, 
فالظاهر عدم الوجوب على الأب: 

١-للأصل‏ بعد اختصاص النصوص بغيره . 

١‏ -ولخير علي بن جعفر: 

ولو كان فضوليَاً فأجازه الأب بعد البلوغ : 

فهل يِحِبُ عليه لإطلاق النصوص؟ أم لا يجِبُ لخير علي بن جعفر؟ 

أم يفصّل بين القول بالكشف والنقل, فعلى الأوّل يجبُ عليه. وعلى الثاني 
لا جب ؟ 

وجوه أقواها الوسط فإنّ نكاح الأب إِنما يكون بالإجازة. وهو يكون في 
حال البلوغ وإِنْ قلنا بالكشف في الإجازة. 

وعليه. فقوله32 في خبر علي بن جعفر: «إذا كان هو أنكحه وهو صغير» 
بمفهومه يدلّ على عدم الوجوب عليه. 

وكذالا فرق بين أَنْ يكون ا مهر ديناً في ذمّة الوالد أو عيناً يبذها للمهر بها عن 


(۱) فقه الصادق: ج /7١‏ 185. 


ضمان الأب المزوّج المَهر عن ولده الصغير 4١‏ 


ولد وان کان مورد النصوص الدّين.ولكن الظاهر تسالمهم على عدمالفرق.والقطع 
بإلغاء المخصوصيّة. 
الجهة التاسعة:إذا دفع الأب الّهر الذي في ذمّته لإعسار الصّبي. أو دفعه تبرّعاً 
عنه مع كونه موييراًء ثم بلغ الصّي» وطلق قبل الدخول. فهل يرجع نصف المهر إلى 
الأب أو إلى الابن كما هو المشهور”''-بل في «الرياض» بلا خلافي كا كي "ام 
لا ينتقل لا إلى الأب ولا إلى الابن؟ وجوه. 
استدل للأخير: بأنّ المرأة ىا تقدّم تملك الهر بالعقد. وأنّ الطلاق قبل الدخول 
موجبٌ لعود نصف ال مهر إلى الرّوج. وحيث أن النصوص المنصّفة مختصّة ما إذاكان 
الفارض للمّهر, والمؤدّي له هو الّوج» وغير شاملة لما إذاكان الفارض والمدّي 
غير الرّوج. فلا يكون هذا الطلاق منصّفاً للمهر. فهو بتامه باتي على ملك المرأة. 
ولكن يرده: أن بعض تلكم النصوص مطلقٌ شاملٌ له. لاحظ قولهاثة في 
موق عبيد المتقدّم: «إِنْ هلكث أو هلك أو طلّقها فلها النصف»'". ونحوه غيره2. 
وعليه. فلا إشكال في رجوع النصف عن المرأة. 
واستدل للقولالثاني: في «الحدائق»'”'.و«الجواهر»”" ', وغيرهما!"_بأّالطلاق 
)١(‏ الحدائق الناضرة: ج ۲١‏ قوله: (وهو اختيار جمع من الأصحاب). 
(۲) رياض المسائل :ج ٠١‏ //401. الطبع الجديد. 
(۳) التهذيب : ج ۸ / ۱١٤‏ باب عدد النساء ح43. وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ١٠۳باب‏ اومن واب المهور: 
حديث ۲۷۱۷۱. 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ۲۱ / 7١4-5١7‏ باب 0١‏ من أبواب المهور. 
() الحدائق الناضرة :ج ۲٣‏ /0۷1. 


(1) جواهر الكلام: ج ۳۱ / ۱۲۸. 
(۷) كما في مسالك الأفهام : ج ۸ / ۲۸۷. 


Er‏ فقه الصادق اج 


ملك جديدٌ للنصف. ومقتضى عموم نصوصه رجوع النصف إلى الرّوج بالطلاق. 

وفيه: إن النصوص الدالّة على ملكيّة الّوج» وكون الطلاق تملّكاً للنصف له. 
مختصّة ما إذاكان الفارض وال مودي هو الرّوج. ولا تشمل ما لوكانا غيره. و ملكية 
الطلاق للنصف لا ثنكر. إلا أن الكلام فيمن يملك. وأنته هل هو الرّوج أو المؤدي 
للمهّر والفارض له؟ 

والاستدلال له: بأنته بمنزلة الهبة. فيجري يحراها من عدم العود إلى الأب. 

غير تامٌ: لأنّ ذلك دعوى خالية عن الدليل. 

واستدلٌ للأول: بن الطلاق فاسخٌ. ومقتضى الفسخ هو عود النصف إلى من 
دفعه وفاءً. 

وفيه:ما تقدّم من عدم كونه فاسخاً. بل هو رافعٌ له من حينه . 

فإذاً لا دليل على شيء من القولين. ولذا نسب إلى بعض الأجلّة الرجوع إلى 
القرعة. لأنته من قبيل المال المردّد بين شخصين . 

اللَهُم إلا أن يقال:إّه يكي دليلاًارجوعه إلى الابن تسالمالأصحا ب عليه.فتأمّل. 

أقول: وبما ذكر ناه يظهر حكم ما لو أدّى الوالد المهر عن ولده الكبير تبرّعاً م 
طلّق الولد. أو أدى الأجنبي عنه . 

نعم. لو كان الّهر في ذمّة الرّوجء والأبُ ضمن عنه بمعناه المصطلح, م ما ذكروه 
من رجوع النصف إلى الابن» للنصوص '' الدالّة على رجوع النصف إلى الرّوج. 

ودعوى: أنّ الأب إِنما يضمن على نحو ضان الابن له. فكنا أنّ الابن يضمن 


)١(‏ تقدّم في صفحة ۸۸ من هذا المجلّد في مبحث: (سقوط نصف المهر بالطلاق قبل الدخول). 


ضمان الأب المزوّج المَهر عن ولده الصغير er‏ 
وللمرأة الامتناعٌ قبل الدخول حتّئ تقبض المهر. 


بالعقد الهر المتزازل القابل للزوال بالطلاق لا المستقدّ. كذلك الأب يضمن المهر 
المقزلزل. ومعنى تزلزل المهر هو كونه مِلْكاً للمرأة مالم يقع الطلاق قبل الدخول. 
فالطلاق وإِنْلم يكن فسخاً لكنّه مثله في أنته بوقوعه تزول ملكيّة المرأة عن نصف 
ا مهرء فيعود نصفه إل يلك من كان مالكاً له سابقاً كما عن بعض الأجلّة. 

مندفعة: ما مرا ''مفصّلاً من أن المرأة تملك بالعقد تام المهر بالملكيّة المستقرة. 
وار الطلاق ملّكٌ جديد للنصف. 

المسألة الثامنة: ( وللمرأة الامتناع قبل الدخول حتّئ تقبض المهر ) وقد مء“ 


)١(‏ تقدّم في صفحة ۸۳ من هذا المجلّد في مبحث: (المرأة تملك تمام المهر بالعقد). 
() تقدّم في صفحة ١44‏ من هذا المجلّد في مبحث :(امتناع الرّوجة عن التسليم حتّئ تقبض). 


Et‏ فقه الصادق / ج55 


الفصل الثامن: في القسْم والنشوز. 


الفصل الثامن 
القسم والنشوز والشقاق 

(الفصل الثامن: في القسم والنشوز) والشقاق : 

أقول: الكلامٌ يقع في مقامات: 

المقام الأوّل: في القسم. 

وهو" -بفتح القاف -مصدر قسمت الشيء. بوبالكمن: اظ انيت 
والمراد في المقام قسمة الليالي بين الزوجات. ويمكن اعتباره من كل منهماء ولا 
يتر تب عل تحديده بحَذّ جامع مانع أند كي نطول الكلام في ذلك . 

وتام الكلام في المقام في البحث في موارد: 

المورد الأوّل: لا ريب ولا خلاف في ن لكل من الروج والرّوجة حقوقاً 
واجبة ومستحيّة على الآخر. والكتاب والمّنة المتواترة شاهدان به. وليس المقام 
مقام ذكرهما. 

المورد الثاني: لا خلاف في أن القسمة بين الزوجات من الحقوق الواجبة على 
الرّوج في الجملة. والآيات والنصوص الآتية تدلّ عليه. نما الخلاف في أنتها هل 
تب على الرّوج ابتداءً بمجرّد العقد والقكين كالنفقة كما هو المشهور على ما صرّح 


(۱) کتاب العين : ج ۵ / ۸ مادّة (قسم). لسان الميزان : ج ٠١‏ / 1۷۸ مادّة (قسم). 


أولويّة الرّوج بزوجته £ 


ةراوز عل ا 

تار ضف ال 

وأخرى: بمنافاة هذهالاأولويّة لماتقدّم من أنّ أولى الاس بالميّت أولاهم بميراثه. 

وثالثة: معارضة الخبرين مع صحيح حفص. عن مولانا الصادق 391: 

«في المرأة قوت ومعها أخوها وزوجهاء أيتهما يصلي عليها؟ قال2ة: أخوها 
أحقٌّ بالصلاة علا" 

وقريب منه خبر عبد الرحمن عنه 991 ". 

ولكن يندفع الأوّل: بأنّ امو تق حجّة على الأقوى. مع أنّ ضعف السند لو كان 

والثاني: بن تقديم بعض أفراد الطبقة على غيره لجهاتٍ أخرء لا ينافي مع كون 
الولاية لمن هو اولى بالميراث. 

والثالث: بأنّ المعارض لإعراض الأصحاب عنه يُطرح أو يحمل على التقيّة, لما 
عن الشيخ''' من حكاية موافقته للعامّة. 

أقول: ثم إن مقتضى إطلاق النصّ والفتوى. عدم الفرق بين كون الزوجة خُرَّة 
أو أَمَة دأعّة أو منقطعة. 

وقد يقال: بانصراف النصوص إلى الحُرّة التي كانت مالكة لنفسها في الحياة, 
مع أنّ تقييد النصوص المذكورة أوإى من فاع السلطنة على الأملاك. 

وفيه: أن الإنصراف ممنوعٌ. بعد كون ملاك أحمّيّة الزوج غير معلوم عندناء 
(۱) التهذيب: ج۳ / ۲۰۵ ح۳۳ . وسائل الشيعة: ج ١١7/1‏ ح۳۱۷۷ 


(۲) وسائل الشيعة: ج۳ / ۱۱۹ ح۳۱۷۸. 
(۳) التهذيب: ج۲۳ /۲۰۵. 


القسم والنشوز والشقاق Yio‏ 





وللزوجة دائماً ليلةٌ من أربع. وللزوجتين ليلتان. وللثلاث ثلاث» 


به جماعة'"؟ 

أم لاجبٌ عليه حى يبتدئ بهاءكما ع نالشيخ في«المبسوط»' ".والمصتّف'" في 
بعضكتبه.وامحقق في«الشرائع»' *.والشهيدالثاني في«الروضة»' *.والسيّدفي «نهاية 
المرام» ".و المحقّقالسبزواري'”.وصاحب«الحدائق»'”.وقوّاهفي«الرياض»'"؟ 

( و )الفرة بين القولين كما صرح به جماعة'' 'أنته: 

على القول الأول (للزوجة) الواحدة (دائماً ليلة من أربع) ليال. يبيت عندها. 
۴ اللياللي الثلاث الباقية له يضعها حيثٌ يشاء. 

( وللزوجتين ليلتان ) من كل أربع ليال. 

( وللشلاث ثلاث ) منها. 





١‏ منهم العلامة في مختلف الشيعة: ج ۷۷ ٨۸‏ والسهيد الثاني في مالك الأفهام: ج ۸ 50١‏ والفاضل 
الهندي في كشف الننام :ج4177 اطاقا. 

١"االمبوطا‏ ع4 :۳۲_۳۲ 

وطن ج 

)*١‏ إرصاد الأذهان: ج٠ ٣١١‏ تحريرالأحكاء :ج٣‏ 258-259 اطءقاء 

4١‏ شرائع الأسلام: ج۲ ام 

0 الروضة اليهتة: ج د‎ ١ 

تهاية المرام: ج١3 .١١‏ 

.185 كفاية الأحكاء: ص‎ ١ 

47 الحدانق الناضرة :ج51 2 

۹١‏ رياض المسائل :ج ٠١‏ 4355-1435 لطاقاء 

٠٠١‏ منهم العامة في قواعد الأحكاء : ج٠‏ ١1.ءالمحقق‏ السبزواري في كفاية الأحكام: ص .۱۸١‏ والبحراني في 
الحدائق الناضرة: ج٣٤۲ .255-591١‏ 


re/ فقه الصادق‎ ۲٦ 
. ولون أربعاً فلكلّ واحدة ليلة‎ 


( ولوكنَ أربعا فلك واحدة ليلة ). ولا ببق له شيء من كل أربع. وكلما فَرخ 
الدور استأنف الدور على الترتيب المذكور. ا 

وعلى القول الثاني: لو كانت زوجة واحدة, لايجبٌ عليه القسمة مطلقاًء ولو مع 
المبيت عندها ليله ولو كانت له زوجات متعدّدة لا تحب عليه إلا مع المبيت عند 
إحداهنّ ليلة واحدة, فتجبٌ حينئذٍ تلك طنّ حت يترٌ الدور, ثم لا جب عليه شيء. 
فله حينئذٍ الإعراض عن القسم عنهنّ جمعاء إلا أن يبيت عند بعضهنٌ فيجبُ عليه 
إيفاء القسمة للباقيات, ثم لا يجب عليه الاستئناف. وهكذا. 

واستدل للقول الأول بآياتٍ وأخبار: 

فمن الآيات: قوله تعالى: موَعَاشُِ وهّنَّ الْمَعْوُوفٍه!". 

بتقريب: أنته يدل على وجوب معاشرة النساء بالمعروف في الجملة, 
ولايصدق ذلك عرفاً بمجرّد الإنفاق. ولا بانضام وطنهنٌ في كل أربعة أشهر مرّة 
واحدة بأقلّ الواحب مما يوجبُ العُسل. فدلٌ على وجوب شيءٍ آخر يوجبٌ 
صدق المعاشرة -وليس غير المضاجعة _بالإجماع, فيتعيّن وجوبها. 

وأورد عليه الشهيد الثاني: بأنّ المعاشرة تتحمّق بدون المضاجعة. بل بالإيناس 
والإنفاق, وتحسين الحنلق. والاستمتاع بالنهار مع عدم المبيت, على الوجه الذي 
أوجبه القائل'". 


.19 سورة النساء: الآية‎ )١( 
517/8 مسالك الأفهام :ج‎ )۲( 


القسم والنشوز والشقاق EV‏ 


وأجاب عنه الشيخ الأعظمخ: بأنَّ ما عدا الإنفاق من هذه الأمور التي ذكرها 
غير واجب إجماعاًء فلم ببق هنا ما يصلح أَنْ يكون واجباً إلا المضاجعة'". 

وفيه: أن ظاهر الآية وجوب كلّ معاشرةٍ بالمعروف. وحيث نعلم عدم 
وجوبهاء فيدور الأمر: 

بين تقيبد إطلاق الآية. وحملها على خصوص المبيت عندها . 

أو حمل الأمر فيها على الاستحباب . 

والمتيقن هو الثاني. سا وأنّ الأوّل مستلزمٌ لتخصيص الأكثر . 

الم إلا أن يقال:إِنْه على ما هو الحقّ من خروج الوجوب والاستحباب عن 
حريم الموضوع له والمستعمل فيه. وأنّ الأمر في الموردين استعيل في معنى واحد. 
وا ينقزع الوجوب والاستحباب من ورود الترخيص في ترك المأمور به وعدمه» 
ظاهر الآية وجوب كل ما هو معاشرة با معروف» وقد دلّ الدليل على عدم وجوب 
جملةٍ من مصاديقهاء فيحكم بالاستحباب فيهاء ولم يدل دليلٌ على عدم وجوب 
المبيت عندهاء فيبق على وجويها. 

مع أنته يرد على الشهيدةك: أنته على ما أفاده لا يمكن الاستدلال بالآآبة على 
وجوب القسمة في الجملة, مع أنه كغيره استدلّ بها له'". 

ومن الآيات: قوله تعالى: قَلاتَمِيلُوأ كَُّ اميل قَتَذَّروهَا كَالْمُعَلقَقَه'". 

بتقريب: أنته يدلّ على عدم جواز الميل إلى تقديم إحدى الزوجتين. حى 


.٤۷۲۔‎ 147/١ كتاب النكاح: ص‎ )١( 
.٤۷۲ کتاب النكاح: ص‎ )۲( 
.1١79 سورة النساء: الآية‎ )۳( 


re/ فقه الصادق‎ EA 


تكون الأخرئ كالمعلّقة: لاذاثُ بعل ولا مطلقة. فيدلٌ على تحري الميل لأجل العلّة 
المذكورة. وهي أن تذرها كالمعلّقة, ولا ريب في تحقّق هذه الغاية في ترك القسمة 
ابتداءً. فيتحقق التحريم. 

وفيه: إنّ تحقّق الغاية في ترك القسمة ابتداءً مع الإإيناس بها والإنفاق عليهاء 
وتحسين الأ والاستمتاع بالنهار. وما شاكل. منوعٌكما لايخق. 

ومن الآيات: قوله تعالى: ‏ وَاللآتِي تَخَاقُونَ نُشُورَهُنَ فَِظُوهٌنَّ وَاهْجُرُوهُنَ 
في الْمَضّاجِعه'". 

بتقريب: أنته يدل على جواز ال هجرة في المضاجع. مع خوف النشوز. فيدلٌ 
بمفهومه على عدم الجواز مع عدم خوف النشوز. 

ويدل عليه: قوله تعالى في ذيل الآية: ‏ فَِْأَطَغَْكُمْ فَلاََعُوأ عَلَيِهنَّ يلاه ". 

وفيه أوَلاَ أنته لا مفهوم له لأنته من قبيل مفهوم الوصف . 

ودعوى: أنته في مقام تحديد الصنف الذي يجوز هَجره من النساء . 

ممنوعة: لعدم القرينة على ذلك. وما في ذيل الآية لا يصلح قرينة عليه. 
لرجوعه إل جميع ما قبله منها الضرب. 

وثانياً إنّ مفهومة علئ فرض الثبوت,. عدم مطلوبيّة هجر في المضاجع. لا 
حرمته. کا هو واضح. 

وأمًا السنة: فقد استدلٌ بأخبار له: 


منها: مو تق محمد بن قيس. عن الإمام الباقر اف حديثِ: «وإذاكانت الأمّة 


.514 و ؟)سورة النساء: الآية‎ ١( 


القسم والنشوز والشقاق 4۹ 


عنده قبل نكاح ا لحرّة على الأمةء قى للحُرَّة اين من ماله ونفسه. يعني نفقته. 
والأمّة اثلث من ماله ونفسه»". 

أقول: وإيراد الشهيد الثاني' '' عليه بضعف السند . 

في غير حلّه, إذ لا منشأ له إلا اشتراك محمد بن قيس بين النقة والضعيف. 
ويدفعه أنّ الظاهر في المقام_بقرينة كون الراوي عاصم بن ميد" هو الثقة. 

کا أن إيراده عليه بضعف الدلالة, نظراًإلى أنّ ظاهره وجوب ما ليس بواجب 
إجماعاً. لعدم وجوب قسم الُرّة بالثلئين من تام الأوقات. والأمّة بالك ٠”‏ 

غير تامّ: فان خروج ما هو غير واجب بالإجماع, لا ينافى وجوب ماهو 
المتنازع فيه. كما مر في الآية الأول . 

وأيضاكا أنّ المراد بالمال في الرواية خصوص النفقة. كما فسّسره الإمام ن 
يكن أنْ يكون المراد بالنفس المضاجعة, إذ ليس غيرها واجباً إجماعاً”. 

ولكن يرد على الاستدلال به أنته في مقام بيان كيفيّة القسمة بين الُرّة والأمّة 
لو أراد القسمة, لا في مقام بيان وجوبها . 

الم إلا أن يقال: إن السؤال في الخبر إا هو عن نكاح الحرّة على الأمّة. وبعد 
حكمه اذ جوازه بّن هذا الحكم ابتداءً من غير السؤال عنه. وظاهره كونه بياناً 
لكلا الأمرين أي حكم القسمة نفسها وكيفيّتها. 
)١١‏ التهذيب : ج۷ / ٤١١‏ باب القسمة للأزواج ح1. وسائل الشيعة: ج١5‏ / / ۳٤١‏ باب 8 من أبواب القسم 

والنشوز. حديث ۲۷۲۵۷. 

(۲ و )٤‏ مسالك الأفهام :ج 8 / 511-717 


(۳) رجال النجاشى: ص 7١ ١‏ قوله: (ثقة. عين. صدوق). 
(0) الحدائق الناضرة: ج /۲١‏ 0406 قوله: (السادس: قد صرح الأصحاب بأنّال وجب في القسمة هوالمضاجعةليلاً...). 


۲0° فقه الصادق re/‏ 


وبهذا يظهر دلالة النصوص الأخر التي بمضمون هذا الخبر على ذلك. كموتّق 
عبد الرحمن. عن الإمام الصادق نظة: 

«عن الرّجل يتزوّج الأمّة على الحرّة ؟ 

قال لا يتزوّج الأمَّة على الحرّة. ويتزوّج الرّة على الأمّة. وللحُرّة ليلتان 


وللأمّة ليلة». 

ونحوه غيره'". 

أقول: ولكن هذه النصوص لا تدلّ على وجوب القسمة مع وحدة الرّوجة, بل 
هي مختصّة بصورة التعدّد. 


ودعوئ: عدم القول بالفصل . 

ممنوعة: لتصري ابن حمزة”" باشتراط التعدّد في وجوب القسمة. وحكي 
أيضاً عن ظاهر جماعة كالمقنعة''.و«النهاية»'*.و«المهرٌب»'''.و«الجامع»'". 

الهم إلا أن يقال: نهم في مقام بيان أنّ القسمة مختصّة بالمتعدّد لاعتبار تعدّد 


الزوجة في مفهومها. 


(1) التهذيب : ج۷ / ٤۲١‏ باب القسمة للأزواج ح/. وسائل الشيعة: ج١5‏ / 7 باب ۸ من أبواب القسم 
والنشوز والشقاق. حديث ۲۷۲۵۸. 

(1) التهذيب : ج۷/ ٤٠١‏ باب القسمة للأزواج ح8 و 1 وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ۳٤١‏ باب 8 من أبواب القسم 
والنشوز والشقاق. حديث ٦۲۷۲۵و‏ ۲۷۲۵۷. 

(۳) الوسيلة: ص ۳۱۲. 

.٥١١ص المقنعة:‎ )٤( 

(6) النهاية: ص .٤۸۳‏ 

(1) المهرّب: ج 1١0/7‏ 

(۷) الجامع للشرائع: ص07 4. 


القسم والنشوز والشقاق "0١‏ 


وأمّا القسم للواحدة. بمعنى إعطائها قساماً. أو حظاً من اللّيل» أو نصيباً من 
المعاشرة, فغير متعرّضين لحكمه. فيترٌ ما عن ظاهر «المسالك»''' وغيرها" من 
عدم القول بعدم الوجوب في الواحدة. والوجوب في المتعدّدة. 

ومنها: النصوص الدالة على أنته إذا أحلّت المرأة من الرّجل ليلتها. حَلّ له 
تلك كخبر على بن أبي حمزة. قال: 

ياك شوج كن اول e‏ ءون كنا كانه يكلا 

نُسُوزاً أو إعْرَاضاً» ؟ 

قال .ة: إذا كان كذلك فَهَمَ بطلاقها فقالت له: امسكني وأدَعٌ لك ما عليك 
وأحللك من يومي وليلتي. حَلَّ له ذلك ولا جناح عليهما»”". 

ونحوه صحيحالحلبي أو حسنة!*. وخبر 5 بصير'”, ورواية زيد الشّحام'". 
وخبر البزنطي'". 
)١(‏ مسالك الأفهام : ج ۸ / 511-515 
(۲) نهاية المرام: ج ١‏ //400. 


(۳) الكافي : ج7 / ٠١١‏ باب النشوز ح .١‏ وسائل الشيعة : ج١7‏ / 700 باب ١١‏ من أبواب القسم والنشوز 
والشقاق. حديث 77777. 

(5) الكافي : ج7/ ١46‏ باب النشوز ح ؟. وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ۳٤۹‏ باب ١١‏ من أبواب القسم والنشوز 
والشقاق. حديث .۲۷۲٣۵‏ 

(5) الكافي : ج٠‏ / ٠١١‏ باب النشوز ح۳ وسائل الشيعة: ج١7‏ / ٠٠١‏ باب ١١‏ من أبواب القسم والنشوز 


والشقاق. حديث 777717. 
(1) الفقيه : ج” / 01١‏ باب النشوز ح .٤۸١١‏ وسائل الشيعة: ج١7‏ / ٠٠١‏ باب ١١‏ من أبواب القسم والنشوز 
والشقاق. حديث ۲۷۲۹۸. 


(۷) تفسير العيّاشي: ج١‏ / ۲۷۸ ح ۲۸۱. وسائل الشيعة: ج١7‏ / 76١‏ باب ١١‏ من أبواب القسم والنشوز والشقاق. 
حديث ۲۷۲۷۰. 


YoY‏ فقه الصادق اج 


أقول: ولا يقدح اشتال بعضها على ذ كر (اليوم) و (اللّيل) مع أن اليوم ليس حقَاً 
هاء لأنّ ترك ظاهر الخبر في بعض موارده لا يوجب طرحه بالنسبة إلى الباقي. مع 
أنّكون الرّوج عندها في صبيحة ليلتها من الحقوق المستحبّة, فيحمل الخبر بالنسبة 
إلى اليوم على الاستحباب. 

ومنها: النصوص الدالّة على أنّ لكل زوجةٍ ليله من الأربع. الشاملة لصورتي 
الأتحاد والتعدّد : 

١-خبر‏ ا حسن بن زياد. عن أبي عبد الله 2ة: «عن الرّجل يكون له المرأتان, 
وإحداهما أحبّ إليه من الأخرىء أله أن يفضّلها بشيء؟ 

قال اية: نعم له أن يأتيها ثلاث ليالٍ. والأخرئ ليلة. لأنّ له أن يتزوّج أربع 

إلى أن قال: وللرجل أن يفضّل نساءه بعضهنّ على بعض مالم يكن أربعأ»'”. 

فإنّ حكمه بجواز تفضيلإحداهما بليلتين معدّلاً أن له أن يتزوّج أربع نسوة, 
الظاهر في أنّ لكل واحدة ليلة من الأربع» ولذا أباح الله تعالى أربع نسوة.والتفريع 
عليه بأنّ ليلتيه يجعلهما حيث يشاء . يشهد باستحقاق الرّوجة ليله واحدةً من 
أربع ليال. 1 

أقول: وبهذا التقريب يندفع ما أورد على الاستدلال به بأ ما تضمّنه الخبر من 
وجوب القسمة ليس نحل الكلام. فإنّ فيا إذا بات عند إحداهنَ متَّفْقٌ عليه. وإغا 
الكلام في وجوب القسمة ابتداءً. فإِنَ الاستدلال إغا هو بعموم العلة بتقريب أنته 
لايستقيم العلّة إلا بأنْ يكون المراد بها أنته حيث تكون للزوجة الواحدة ليلة من 


(۱) التهذيب : ج۷ / 4٠۹‏ باب القسمة للأزواج ح١.‏ وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ۳۳۷باب ١‏ من أبواب القسم والنشوز 
والشقاق. حديث 71/774. 


أريع ليال. وكانت اللّيالي الثلاث الباقية له. أباح الله تعالى للرجل أن يتزوّج أربع 
نساء. إذ لو كان لكلّ واحدة أزيد من ليلة.كان تشريع الأربع تضبيعاً لحقوقهنٌ. 

١؟-وصحيح‏ محمد بن مسلم» قال: «سألته عن الرّجل تكون عنده امرأتان. 
وإحداهما أحثٌ إليه من الأخرئ ؟ 

قال : له أن يأتيها ثلاث ليال والأخرى ليلة. فإِنْ شاء أن يتزوّج أربع 
نسوة كان لكلّ امرأةٍ ليلة ‏ فلذلك كان له أن يفضّل بعضهنٌ على بعض مالم 
يكن أربعاه””. 

وكون صدره في مقام تفضيل بعضهنّ على بعض. لا يناف ظهور قولهاثة: 
«لكل امرأةٍ ليلة» في وجوب القسمة والقسم ابتداءً. سا وهو مذكور علَّة للتفضيل 
كمامن". 

ونحوهما غيرهما'". 

ومنها: مادلٌ على أنته لو اشترط عند العقد أن يأ تما متى شاء. أو في كل اسبوع 
مرّة. لم يجز الشرط. بل ها من كل أربع ليال ليلة واحدة: ۰ 

١-خبر‏ زرارة, قال: «سئل أبو جعفر ئة عن النهاريّة يشترط عليها عند 
عقدة النكاح أن يأتهها مت شاء. كل شر وكلّ جمعةٍ يوماًء ومن النفقة كذا وكذا؟ 

قاللية: ليس ذلك الشرط بشيء. ومن تزوّج امرأةً فلها ما للمرأة من النفقة 





(۱) الفقيه : ج۳ / ٤۲۸‏ باب ما أحلّ لله عر وجل من النكاح ح 4187 وسائل الشيعة: ج۲۱ / ۳۳۸باب ١‏ من 
أبواب القسم والنشوز والشقاق. حديث ۲۷۲۳۵. 

(1) تقدّم آنفاً. 

() التهذيب :ج۷ / 415 - 17١‏ باب القسمة للأزواج ح” و .١‏ وسائل الشيعة: ج۲۱ / ۳۳۷باب 8 من أبواب 
القسم والنشوز والشقاق. حديث ۲۷۲۳۳و 77/7514. 


ot‏ فقه الصادق / ج۳۳ 


والقسمة» الحديث!". 

فإنّ الحكم بعدم جواز الشرط. ثم الحكم باستحقاق المرأة القسم جرد 
التزويج» وعطف القسمة على النفقة. توجبٌ ظهور الخبر في وجوب القسمة على 
نحو لا يقبل الإنكار. 

۲ -وأوضح منه خبره الآخر. قال: «كان النّاس بالبصرة يتزوّجون بِرّاً 
فيشترط عليها أن لا اتيك إلا نهار ولا آتيك باللّيل. ولا أقيِمٌ لك؟ 

قال: وكنثٌ أخاف أَنْ يكون هذا تزوياً فاسداً. فسألتُ أباجعفر اث عن ذلك. 

فقال: لا بأس به يعني التزويج إلا أنته لا ينبغي أَنْ يكون هذاالشرط 5 
النكاح» ولو أنتها قالت له بعد هذا الشرط قبل التزويج: نعم ثم قالت بعدما 
تزوّجها: إّي لا أرضى إل أن تقسم لي. وتبيت عندي, فلم يفعل كان ثا" 

إن صر في وجوب القسم. وإطلاقه شاملٌ لصورة وحدة الرّوجة. 

ومنها: الخبر الذي رواه صاحب «دعائم الإسلام» عن جعفر بن محمّد. عن 
آبائه 24: «أنّ علياً صلوات الله عليه. قال: للرّجل أن يقزوّج أربعاً فإن م ةزوج 
غير واحدةٍء فعليه أن يبيت عندها ليلةَ من أربع ليال. وله أن يفعل في الثلاث ما 
حك مما أحلّه الله تعالمن»””. 

إلى غير تلكم من النصوص . 
)١(‏ الكافي : ج ۵ / ١غ‏ باب الشرط في النكاح ح 5. وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ۲۹۸ باب 75 من أبواب المهور. 

.۲۷۱۲٤ حديث‎ 

(۲) التهذيب : ج۷ / ۳۷١‏ باب الشرط في النكاح ح۷۳. وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ۲۹۸ باب ٩‏ من أبواب المهور. 


ایت 210157 
(۳) دعائم الإسلام: ج۲ / ۲٠۲‏ فصل: (ذ كر القسمة بين الضرائر) ح 1080. 


tor‏ فقه الصادق / ع5 


والزوجة كا تشمل الأمّة كذلك تشمل الحرّة بلا فرق بينهما. 

ودعوى' منافاة ذلك لقاعدة السلطنة . 

مندفعة: بخروج الأمّة بموتها من ملك سيّدهاء لحنروجها من أهليّة القلّك. 

واستشكل في «الجواهر»' "' في المنقطعة, لا سا إذا انقضى الأجل بعد موتهاء 
لبينونتها حينئذٍ عنه. بل لم يستبعد ذلك بمجرّد موتهاء وإِنْ لم ينقض الأجل. لكونها 
كالعين المستأجرة إذا ماتت. 

وفيه: أن إطلاق النصّ يقتضي ثبوت هذا الحكم في المنقطعة كالدأمّة, 
وحصول البينونة بينهها بمجرّد موتهاء وإِنْ كان مما لا ريب فيه إلا حه في الدائمة 
أيضاًكذلك. لعدم معقوليّة بقاء الزوجيّة متعلّقة بالميّت. 

aa 


.6١/ ٤ج مستمسك العروة:‎ )١( 
.٤۸/ ٤ جواهر الكلام :ج‎ )۲( 


القسم والنشوز والشقاق ۲00 


وعليه. فالمستفاد من الكتاب والسّنة وجوب القسم. 

أقول: قد استدلٌ للقول الثاني: 

تارة: بالأصل. 

وأخرئ: بما أفاده الشهيد الثاني من أنّ قوله تعالمى: «انكِحُوأ مَا طَابَ لَكُم مَنَ 
النّسَاء منتى وَثُلآَتَ وَرْبَاعَ فإ حِقْتح ألا تعدوأ فَوَاحِدَةٌ أو ما مَلَكَتْ أَيِمَانكُمْو؟: 
(يدلٌ على أنّ الواحدة كالأمّة لا حقٌّ ها في القسمة المعتبر فيها العدل, ولوجبت لها 
ليلةَ من الأربع من الأربع لساوت غيرهاء وكلٌ من قال بعدم الوجوب للواحدة. 
قال بعدمه للأزيد. إلا مع الابتداء)'". 

وثالثة: جا في «رسالة الشيخ الأعظم له»'" حيث قال: (نعم. يمكن أنْ يتمسّك 
هم بما دل من الأخبار على حَصر الحقّ الواجب للمرأة في أن يكسوها من العُرى 
ويُطعمها من الجوع., كموثّقة إسحاق بن عار ورواية عمر بنجبير العزرمي'”, 


ا )۷ 
ورواية شهاب بن عبد ربّه '''. ونحوها غيرها) . 


.۳ سورة النساء: الآية‎ )١( 

() مسالك الأفهام :ج .51١/8‏ 

(۳) كتاب النكاح للشيخ الأنصاري: ص .٤۷۹‏ 

)٤(‏ الفقيه : ج۳ / ٤٤٤١‏ باب حقٌّ المرأة على الرّوج ح١۲٥٤‏ وسائل الشيعة: ج١7‏ / 0٠١‏ باب ١‏ من أبواب 
النفقات. حديث 791/1١5‏ 1. 

(0) الكافي : ج0 / 01١‏ باب حقّ المرأة على الرّوج ح۲. وسائل الشيعة: ج 01١/17١‏ باب ١‏ من أبواب النفقات. 
حديث ۲۷۷۲۰. 

(1) الكافي : ج5 / 01١‏ باب حقّ المرأة على الزّوجٍ ح ۵ وسائل الشيعة: ج ۲۱ / 017 باب ١‏ من أبواب النفقات. 
حديث ۲۷۷۲۷. 

(۷) الكافي : ج0 / ٠٠١‏ باب حقّ المرأة على الرّوج ح .١‏ وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ٥۱١‏ باب ١‏ من أبواب النفقات. 
حديث ۲۷۷۱۸. 


re / فقه الصادق‎ ۲0٦ 


أقول: ولكن الأصل يخر ج عنه بالدليلء والآية الكرية تدل على عدم جواز 
أزيد من واحدة إذا خيف عدم مراعاة العدل الواجب بي بينهرت. وأمّا أ نّالواحدة ماذا 


حُكمهاء فهى ساكتة عنه . 
وعطف الأمّة عليها لايستلزمٌ أتحاد حكئهما في غير ما هو مورد الآية. وهو 
العدل بين النساء . 


وعليه. فالآية تدلّ على أنّ من خاف أن لا يعدل بين النساء. ينكح واحدة 
فيَشلم من الحيف والميل. أو أَمَهَ ولو كانت متعدّدة, لأنّ منافعها مملوكة للمولى. 
فلايلزم ظلم عليهرٌ. لو ترك المولى استيفاء المنفعة من بعضهنٌ. 

وما الأخبار: فغاية ما تدلٌ عليه. حصر حقّها فها تضمّنته من سَدّ جوعها. 
واكسائهاء والعفو عن ذنبها. ففهومها مطلق بالنسبة إلى النصوص المتقدّمة الدالّة 
على کون القسمة من حقوقها. فيقيّد ہا کا يقيّد بما دل" عل وجوب الدخول بها 
في كل أربعة أشهر مرّة . 

مع أنّ تلكم الأخبار في حقوقها المختصّة بها. ولا نظر ها إإى مثل هذا احق 
المشترك بينها وبينه . 

مع أنّ في النصوص المشار إليها كلاماً يأتي في مبحث النفقات'". 

فتحصّل: أنّ ما ذهب إليه المشهور هو الأظهر والأقوى. 

جَعلُ القسمة أزيد من ليلة 
المورد الثالث: على القول بوجوب القسمة : 


)١(‏ التهذيب : ج۷ / ٠١‏ باب السّنة في عقود النكاح ح15. وسائل الشيعة: ج ٠١١ / ٠١‏ باب الامن أبواب 
مقدّمات النكاح. حديث 147؟50. 
(۲) يأتي في صفحة ۳۹۲ من هذا المجلدٌ في الفصل العاشر:(في نفقة الرُّوجة). 


جَعلٌ القشمة أزيد من ليلة Yo‏ 


هل يجوز أن يجعل القسمة أزيد من ليلةٍ لكل واحدة بأن يبيت ليلتين أو 
ثلاث ليالٍ عند كل واحدةٍ منهنّ كما عن الشيخ في «المبسوط»' ' وجماعة'"؟ 

أم لا يجوز إلا برضاهنّ.كا في «الشرائع»'"' وعن غيرها”''؟ وجهان: 

استدل للأوّل: 

. لصألاب_-١‎ 

۲ -وبحصول الغرض حيث تحصل التسوية بينهنٌ في الزمان. 

"'-وبِأنَ الحق له. فتقديره إليه. وحقّهنَ نما هو في العدل والتسوية. وهو 


متحقّقٌ في المفروض. 
٤‏ -وبإطلاق الأمر بالقسمة. 


أقول: اما ضعف غير الأخير فظاهرٌ. إذ الأصل يرجع إليه مع فقد الدليل. 
والباق لا يعتمد عليه في الأحكام الشرعيّة . 

وما للحي فان كان ندرك موي اة زد اناير عزنا ادوا 
كان المدرك هو النصوص. فهي تدلٌ على استحقاق کل زوجة ليلةَ من أربع ليال. 
ولازم ذلك عدم جواز القسمة بالنحو المذكور. 

وما في «الجواهر»: من أنّ النصوص مُساقة لبيان مقدار الاستحقاق الذي هو 
أربع من لياليه. عل وج لو أراد التفضيل با زاد عنده من الأربع كان لهء لا أن 


.۳۲۸/ ٤ المبسوط :ج‎ )١١( 

(1) منهم ابن زهرة في الغنية: ص 76٠‏ والقاضي في المهذب: ج۲ / ۲۲۵. 
(؟) شرائع الإسلام: ج۲ /6677. 

.0۹٤ 0۹۳/۲٤ كشف اللثام : ج ۷ / 88 غ. الحدائق الناضرة : ج‎ )٤( 


YA‏ فقه الصادق / ج 





المراد منها بيان الاستحقاق المنافي لذلك'" . 

يدفعه: أنته خلاف الظاهر. إذ الظاهر من أخذ كلّ عنوانٍ في الحكم دخله فيه 
بنفسه. لا ا هو فردٌ لعنوانٍ جامع بينه وبين غيره. 

وبذلك ظهر مدرك الثاني ويشهد به مضافاً إن ذلك خبر سماعة, قال: «سألته 
عن رج كانت له امرأة. ةزوج عليها. هل يحل له أن يفضّل واحدة على الأخرئ؟ 

قال اا: يفضّل المُحْدَئة حدثان عرسها ثلاثة ايام إِنْ كانت بكرا م يسوّى 
بينهما بطيبة نفس إحداهما الأخرئ»'". 

بناءً على أنّ المراد به التسوية التي يقراضيان بها. 

وعليه. فلو جعل لكل واحدةٍ منهنّ ثلاث ليال أو أزيد. ولم تطب نفس 
إحداهما إلا بليلة ليلة لم يفعل تلك. 

والإيراد عليه: بأنته غيرٌ ظاهر في ذلك. وكونه من المأوّل. فيمكن إرادة 
الاستحباب برضاهما فيا فضل عنده من اللَيالي وغير ذلك كما في«الجواهر» ". 

غير وارد: فإنّ المسؤول عنه هو أن يبيت عند إحدى المرأتين أزيد من ليلة 
فجوابه ا بأنته لا مانع من ذلك بشرط التساوي ورضاهما بذلك. وهذا هو 
المتنازع فيه, فا خبر ظاهد في القول الثاني. 

ثم إنّه على تقدير القول بجواز القسم كذلك. وقع الخلاف بينهم في أنه هل 
يكون لذلك حَدٌ وماذا حَدّه؟ 


(۱ و ۳) جواهر الكلام: ج ۳۱/ ۱۵۷. 
(۲) التهذيب : ج۷ / ٤۱1۹‏ باب القسمة للأزواج ح ؟. وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ۰٣٤۲ح .۲۷۲٤۲٤‏ 


كيفيّة البدأة في القسمة 0۹ 


فعن الشيخ في « المبسوط »''' وجماعة"" : أن حَدّه ثلاث ليال. واعتبر في 
الزائد رضاهن. 

وعن الإسكافي'": جواز جعلها شبعاً. 

واستدل للأوّل : بأنَ الثلاث أقصى المأتور, إذا كانت نيبا ولو في التي 


تزوّجها جديداً. 
وللشاني: بأنّ الأقصئ هي السبع. وبأنّ الزائد على السبع يعد هجراً وعِشرةً 
بغير المعروف. 


كيفيّة البدأة فى القسمة 

المورد الرابع: بناءً على القول بوجوب القسمة اختلفت كلماتهم ف كيفيّة البدأة: 

فالمتسبوت ]ل المشبور" ٠‏ ا دا عق ها من دق يأ عن 2 عي 
التسوية على الترتيب. 
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وقيل: يحب الرجوع إلى القرعة”*. 

واستدل للثانى: 

١-بِأنٌّ‏ البدأة من واحدةٍ معيّنة دون الأخرئ ترجيحٌ بلا مرجّح. 

۲ -وبأنته من باب تزاحم الحقوق. والمرجع فيه هو القرعة . 
)١(‏ المبسوط :ج ٤‏ /۳۲۸. 
(۲) منهم القاضي في المهزّب: ج۲ / .۲۲٠‏ 
(۳) نقله عنه الشهيد الثاني في مسالك الأفهام : ج 8 /51. 
() مسالك الأفهام : ج ۸ / ۳٠۸‏ قوله: (وهو الذي اختاره المصنّف والأكثر). الحدائق الناضرة: ج ۲١‏ / 0914 قوله: 


(المشهور الأوّل وهو اختيار المحقق في الشرائع والشارح في المسالك). 
(5) إيضاح الفوائد : ج717 .501١‏ 


ا فقه الصادق / ج77 


؟-وبأت تقديم واحدة بغير القر عة. يقتضي الميل إلبهاء وقد نهى عنهالنيئ لا 
حيث قال -علل ما رواه الصدوق -: 

«ومن كانت له إمرأتان, فلم يَعْدِل بينهما في القِسم من نفسه وماله. جاء يوم 
القيامة مغلولاً مائلاً شقّه حى يدخل النار»'". 

؛-وبفحوى قرعة النِيّ يي بين نسائه إذا أراد سفراً. فيصحب من 
ااال ا 

ه -وبأنته مقتضى العدل في القسمة. قال الشيخ في حكيّ «المبسوط»: (إِنّه 
مخاطبٌ بقسمة العدل بينهنٌ إن أراد القسمة, ولا تتحقّق إلا بمعاملتها قسمة الق 
بين مستحقيه. ولا ريب في ترجيح الأول من المستحقين لمثل هذا الحق الذي 
لايمكن استيفاءه إلا بالتر تيب إلى مرجّح. وليس إلا القرعة)'" انتبئ 

ولكن يرد على الأوّل: أنّ مقتضى إطلاق الأمر بالقسمة كون الرّوج مخاراً في 
البدأة با یخن ناء هالبدكة بكل واحدوضية ا هي للتخيير الشرعي. فلا تكون 
من الترجيح بلا مرجّح. 

وبه يظهر ما فيالثاني: فإنّه يكون من قبيل تزاحم الحقوق لو كان البدأة بكل 
واحدةٍ منهنّ واجبة عيناً ومع التخيير لا تزاحم بين الحقوق. 
10 1[ 211110 ؟]" باب ؛ من أبواب القسم والنشوز والشقاق. 

حديث 7748 73. 
(۲) الاختصاص للمفيد ص ۱۱۸-۱٠١‏ . المستدرك ج7١‏ باب١١‏ من أبواب الحكم كتاب القضاء ص ۲۷۷ حديث 
)111۹( 


(۳) المبسوط : ج ۳۲١ / ٤‏ وعبارته: (فإمًا إن أراد أن يبتدئ بواحدة منهنّ فيجب عليه القسم لأنته ليس واحدة 
منهم أولى بالتقديم من الأخرئ, فعليه أن يقسّم بينهنٌ بالقرعة. فمن خرجت له القرعة قدّمها. هذا هو الأحوط). 


كيفيّة البدأة فى القسمة ۱ 


ويرد الثالث: أن الميل الحرم هو الميل الكلي عن إحداهما إلى الأخرى. المستلزم 
للعول والجور علبها بالإخلال بنفقتها وقسمهاء لا مطلق الميل ولو لميكن مستلزماً 
لذلك. كيف وقد دلّت النصوص على جواز تفضيل إحدى الإمرأتين على الأخرئ 
بالمبيت عندها أزيد من المبيت عند الأأخرئ. وقد دل الكتاب أيضاً على أن ا مهي 
عنه. هو الميل الكل : 

قال الله تعالى: ٠‏ ون تَسْتَطيعُوأ أن تعدوأ بين النّسَاء وَلَوْ حر ْنم فلا تمِيلُوأ 
كل اميل" 

وما ورد في تفسير الآية من أن ا مراد بالعدل فيها المودّة القلبيّة'". لا ينافي ما 
ذكرناه من أنّ المنبيّ عنه هو الميل الكلي في ترتيب الأثر خارجاً كيف والمودّة 
القلبيّة من الأمور غير الاختياريّة. لا يصح النهي عنهاء فالمهيَ عنه هو ترتيب 
الأثر خارجاً. 

ويرد الرابع:-مضافاً إلى أنّ فعله يدي أعجٌّ من الوجوب_أنّ مورده المضاجعة 
في السفر التي لا تكون واجبة قطعاً ولا ربط له بالمقام. 

ويرد الأخير: أنّ حقّكلّ واحدةٍ منهنّ لو كان هو البدأة بها خاصّة,كان ما أفيد 
تام وإذاكان حقّها المبيت عندها في كلّ أربع ليلةٍ مخيّراً بين الأول والوسط 
والأخير. فقتضى إطلاق الأدلة هو البدأة بأَيَتهِتَ شاء . 

فتحصّل مما ذكرناه أنّ ما هو المشهور أظهر, فله البدأة بِأَيَترت 2 
)١(‏ سورة النساء: الآية 179. 


(۲) الكافي : ج65 / 773 باب (فيما أحله الله عر وجل من النساء) ح١‏ وسائل الشيعة: ج۲۱ / 740 باب ۷من 
أبواب القسم والنشوز. حديث .۲۷۲۵١‏ 





۲ فقه الصادق / ج57 


ولو وهبته إحداهنٌ» 


حكم المعاوضة على هبة الرّوجة حقها 

المورد الخامس: ( ولو وهبته إحداهن ) حقها من القسى. لا يجبٌ على الرّوج 
القبول, لأنّ الاستمتاع بها حقٌّ له في الجملة. فهو حقٌّ مشتركٌ بينهما. ولو رضي 
الرّوج جاز. وقد دلت النصوص على ذلك, لاحظ : ا 

١-صحيح‏ الحلبي. عن ابي عبد اله ا «عن قول الله عر وجلّ: ءون امْرأةٌ 
حافت ين يلها نشوا أذ إغراضاب!"؟ 

فقال: هي المرأة تكون عند الرّجل فيكرهها. فيقول ها إن أريد أن أطلقك, 
فتقول له: لا تفعلء إن أكره أن تُشمت بي» ولكن أنظر في ليلتي فاصنع بها ما شئتء 
وما كان سوئ ذلك مِنْ شيء فهو لكَ. ودعني على حالتي, فهو قوله تعالى: «فلاً 
خا عَلَبْهِمَا أن يُصْلِحَا بَبَْهُمَا صُلْحأه!'" اا ال 

۲ -وخبر أبي بصير, عنه ئة: «في الآية الكريمة: مِوَإِنٍ امْرَأةٌ حَاقَتْ ... المه؟ 

قال24ة3: هذا يكون عنده المرأة لا تُعجبه. فيريد طلاقهاء فتقول له: أمسكني 
ولا يُطلّقني, وأَدَعٌ لكَ ماعلى ظهر ك. وأعطيك من مالي.وأحللك من يومي وليلتي. 
فقد طاب ذلك کلّه»“. 


(۱ و ۲) سورة النساء: الآية 1784. 

(*) الكافي : ج7 / ٠٤١‏ باب النشوز ح ۲. وسائل الشيعة : ج ۲۱ / ۹١۳باب ١١‏ من أبواب القسم والنشوز 
والشقاق. حديث .۲۷۲٣۵‏ 

)٤(‏ الكافي : ج / ٠٤١‏ باب النشوز ح۳٠‏ وسائل الشيعة: ج۲۱ / ٠٠۰‏ باب ١‏ من أبواب القسم والنشوز 
والشقاق. حديث .۲۷۲٣۷‏ 


حكم المعاوضة على هبة الرّوجة حقّها 
ت ا 
وضع ليلتها حيث شاء. 


ونحوهما خبر علي بن أبي حمزة" ٠‏ ورواية البزنطي'". 

فع السقوط ( وَصّع )الوح (ليلتها حيثْ شاء) كا هو واضح. 

وهل يصح المعاوضة عليهاء بأنّ تلتمس عوضاً من حقّها أم لا ؟ تسب إلى 
الشيخ في «المبسوط»'", والمصنّف'' في بعض كتبه اختيار الثاني ولكن الأول 
أظهر, لأنّ لإسقاط حقّها ماليّة عرفا فيعوّض بالمال. 

ويشهد به: مضافاً إلى ذلك: 

١-خبر‏ زرارة. عن أبي جعفر اث في حديث: «مّن تزوّج امرأةٌ فلها ما للمرأة 
من النفقة والقسمة» ولكنّه ان تزوّج امرأةٌ فخافت منه نشوزاً. وخافت أن يتزوج 
عليها أو يطلّقها. فصالحت من حقّها على شيء من نفقتها أو قسمتهاء فإنٌ ذلك 
جائدٌ لا بأس به»””. 

١‏ -وخبر علي بن جعفر, عن أخيه اب «عن رجل له إمرأتان, قال تإحداهما: 
(1) الكافي : ج1 / ١45‏ باب النشوز ح .١‏ وسائل الشيعة: ج۲۱ / 760 باب ١١‏ من أبواب القسم والنشوز 

والشقاق. حديث 57/577. 

(۲) الفقيه : ج۳ / 0٠١‏ باب النشوز. وسائل الشيعة: ج١5‏ / 70٠‏ باب ١١‏ من أبواب القسم والنشوز والشقاق. 


حديث ۲۷۲۷۰ . 

(۳) المبسوط :ج ٤‏ / ۳۲۵. 

)٤(‏ إرشاد الأذهان: ج ۲ / ۳۲ قوله: (ولا يلزم العوض لو اصطلحا عليه). تحرير الأحكام : ج٣‏ / ٥1۹‏ قوله: 
(الخامس: لو دفع إليها عوضاً عن ليلتها فقبلت. قال الشيخ لم يصح...). 

(5) الكافي : ج 0 / ٤٠١‏ باب الشرط في النكاح ح 6. وسائل الشيعة: ج ۲۱ / 787 باب 1 من أبواب القسم والنشوز 
والشقاق. حديث ۲۷۲۵۲. 


00 فقه الصادق / ج57 


يلقي ويومي لك يوماً أو شهراً أو ماكان. أيجوز ذلك؟ 

قال: إذا طابت نفسهاء واشترى ذلك منهاء فلا بأس»”". 

ومعلومٌ أنّ إطلاق كلمة (اشترى) هنا يحانٌ فهو كناية عن المعاوضة عليه. 
ومعه لا يُصغى إلى ما استدلٌ للثاني بأنته حق لا يتقوّم منفرداً. أي غير مالي لعدم 
كونه في مقابلة عين أو منفعة. وإنما هو مأوئ ومسكنء فلا تصح المعاوضة عليه. 

ثم إن الموجود في النصوص هو إسقاط الحقّ جانا أو بعوض. إلا في خبر عليّ 
ابن جعفر ن الظاهر في إعطائها الحقّ إِيّاه. والموجود في كلمات الأصحاب هو هبة 
ليلتها للرّوج. فهل يصح نقل حقها إليه أم لا يصح إلا الإسقاط؟ 

قد يقال بالثاني. نظراً إلى أن احق لما كان نحواً من السلطنة على من عليه 
الحقّء فلا يعقل نقله إليه. لان الانسان لا يكن أَنْ يتسلّط على نفسه بالنحو الذي 
كان لطرفه. 

وبالجملة:لا يعقل قيام طرفي السلطنة بشخص واحد. وعلّل بعضهم ذلك بأنّ 
المسلّط والمسلّط عليه متضائفان, والتضائف من أقسام التقابل. فكيف يعقل 
اجتاعههما في واحد؟! 

وفيه أوَلآَأنَ المسلّط عليه إا معنيين: 

أحدهما: طرف السلطنة . 

والثاني: من بضرره السلطنة. 

مثلاً في حقّ الشفعة بيلك الشريك ما اشتراه المشقري ببذل المن. فهو مسلط 


(۱) التهذيب : ج۷ / ٤۷٤‏ باب الزيادات في فقه النكاح ح .٠٠١‏ وسائل الشيعة: ج ۲١‏ / "باب 5 من أبواب 
القسم والنشوز والشقاق. حديث ۲۷۲۵۷. 


أولويّة الهاشمى من غيره fo‏ 


والهاشمئٌ أحقّ إذا قَدّمه الولى» ويستحبٌ له تقد يمه مع الشرائط. 


أولويّة الهاشمي من غيره 

المسألة السادسة:( والهاشميّ أحق إذا قدّمه الوليَّ )» بلا خلافي كا 
في «الجواهر»'". 

وعن «المعتبر»'"' و«التذكرة»'" و«نهاية الأحكام»“: دعوى الإجماع عليه. 

( و )الأولويّةالمذكورة تعني أنته (يستحبّلهتقديمه مع)كونه جامعاً(للشرائط). 

ويشهد له:_مضافاً إلى ذلك _النبوي: «قدّموا قُريشاً ولا تقدموها»”*. بناءً 
على قاعدة التساع. 

وعن المفيد ٠"‏ القول بوجوب تقديمه. ولیس له دليلٌ ظاهر. 


(۱) جواهر الكلام: ج۱۲ /۱۹. 

() المعتبر: ج۲ .۳٤١/‏ 

SI ۲ تذكرة الفقهاء (ط .ج ): ج‎ (r) 
.٠٠۵/ نهاية الاحكام: ج۲‎ )٤( 
.۲۷۱ العمدة: ص‎ )6( 

() المقنعة: ص ۲۳۲. 


حكم المعاوضة على هبة الرّوجة حقّها م 


عليه بالمعنى الأول ومن عليه الحقّ هو المسأط عليه بالمعنى الثاني. 

وعليه. فنقل الحقّ إلى من عليه الحقٌّء لا يلزم منه أتحاد المسلّط والمسلّط 
عليه بمعنى قيام طرف السلطنة بشخص واحد. 

وثانيً أن السلطنة من قبيل ا لحب يمكن اجتاع طرفيها في شخص واحد. فكئا 
أن الانسان يحبٌ نفسه. فكذلك يكون مسلط على نفسه. كيف وقد اشتهر ورود: 
(أنّ الناس مسلّطون على أنفسهم)'". فلا إشكال في أنّ هبة هذا الحقّ لا محذور 
فيها من هذه الجهة . 

نعم. يبق حذور اللّغويّة. فإنّكون هذا احق مشتركاً بينهماء وثابتاً للزوج. 
فانتقاله إليه واعتباره له ثانياً لا أثر له. فتأمّل. 

أقول: وعلِى ماد كر من منع انتقاله إليه. وأنته يقبل الإسقاط خاصّة. ربا يوجّه 
القول بعدم جواز أخذها العوض بإزائه. باعتبار أن نفس الإسقاط با أنته فعلٌ من 
الأفعال. وأثره وهو السقوط. بما أنته اسم المصدر ليس من الأفعال التي تقبل 
للمملوكيّة نظير الخنياطة, فإنّ هذا المعنى معنى حرفي غير قابل لأن يتموّل إلا 
باعتبار نفس الحق» وقد عرفت ما فيه. 

ولكن يرده:_مضافاً إلى كونه اجتهاداً في مقابل النصّأَنّ نفس الإسقاط وإِنْ 
كان لا يتموّل. والحقّ فرضنا عدم قابليّته للنقل إليه. إل أنته لا مانع من صيرورة 
احق سبباً وواسطة في قابلية إسقاطه للملكيّة, ولأن يُبذل بإزائه المال. 
١م‏ يرد بهذا لنش حديث في الكتب الرواثةالمتبة. والوارد على أموالهم. ولكن العديد من الفقهاء أورد هذه 


العبارة في مقام الاستدلال كالشيخ الأنصاري في المكاسب : ج1 / ١٠۲(ط.ج).‏ والكثير منهم عبّروا عن ذلك: 
بقاعدة الناس مسلطون على أنفسهم. 


۲ فقه الصادق / ج 


ونظير ذلك العلم, فإلّه بنفسه لا" يملك, لكنّه يصير سبباً لزيادة ماليّة العبد 
المتصف به . 

هذا كله في ابة للزوج. 

وأمًا الضرّة فهل يصح هبتها أم لا ؟ 

امور لف اذل له 

١‏ -بتسلطها على حقها كالمال . إلا أنته لما كان مشتركاً بينها وبين الرّوج 
اعتبر رضاه. 

۲ -وبالنبوي المرسل المذكور في «المسالك»: «إِنّ سودة بنت رمع لا كبرت 
وهبت نوبتها لعائشة. فكان النيّ يبي يقسم ها يوم سودة ويومها»'". 

ولكن يرد الأوّل: أنته يتم لو ثبت أمران: 

أحدهما: أنته من الحقوق لا من الأحكام الشرعيّة . 

والثاني: كو نه حمّاً قابلاً للاتتقالء بان لا يكون وجود الشخص مقوّماً له وإلا 
فمتل حقّ النظارة والتولية غير قابل للانتقال. 

والأمر الأول وإنّ تبث نا ذكرنام إلا أن ابات الأمر التاق مشكل. الل إلا 
أنْ يستدلٌ له بخبر على بن جعفر ائ المتقدّم, المتضمّن لانتقاله إلى الرّوج بعوض» 
والمسألة تحتاج إلى تأمّل زائد. 

وأمًا الثاني: فقد رد عليه صاحب «الحدائق» بقوله: 

(إِنّ هذه الرواية من روايات العامّة. فنِي لم أقف بعد التتبع عليها في شيء من 
كتب أخبارنا)'"". 


.174 / 4 مسالك الأفهام : ج ۸ / ۳۳۹ صحيح مسلم : ج‎ )١( 
.1١١ / ۲٤٣ج‎ : الحدائق الناضرة‎ )۲( 


ولووهبت الضرّة. بات عندها. 


أقول: ولكن الظاهر أنّ المسألة إجماعيّة. ( و )عليه ف (لو وهبت الضرَّة بات 
عندها) ولكن يتوقّف ذلك على قبوهاء ولو لم تقبل لا ينتقل الحقّ إليها . 

والتعبيرٌ بالهبة إا هو من الفقهاء. فلا وجه لإجراء جميع احكام البة عليه 
لعدم ثبوت كون ذلك هبة مصطلحة. وإطلاق لفظ اهبة في المرسل كالعبارات من 
باب التوسّع. وإلا فالمراد نقل الحقّ إلى الضيرة . 

وفي جواز الرجوع فيها إِنْ وهبت الضرٌة أو الرّوج إشكال. 

ودعوى : أنّ ذلك من قبيل الاذن, فإذا رجعت عن الاذن كان الحقّ لحاك|ا 
في«الجواهر»'" . 

غير ظاهرة: بل المستفاد من الأدلة أنته حقٌّ كسائر الحقوق يسقط بالإسقاط. 
وينتقل إلى الضيرّة. وعوده يحتاج إلى دليلٍ مفقود. ومقتضى أصالة الّزوم هو عدم 
جواق الرجوع: 

نعم » ها التبعيض بان تهب اسبوعاً أو شهراً أو ما شابه ذلك فبعد مضيّه 
يعود حقّها. 

وإِنْ ثبت كونه هبة. تصح دعوى جواز الرجوع. لأنته هبةٌ غير ذي رحم 
تكون جائزة . 


(۱) جواهر الكلام: ج ۳۱ / .۱۸٩‏ 


۲۸ فقه الصادق / ج77 


والواجبُ المضاجعة ليلاً لا المواقعة. 


وإِڻ وهبت للغدرات جمعاء. وجب قسمتهنٌ على أن يكون عند واحدةٍ منهنٌ 


في كلّ دورء أو يبي عند كل واحدةٍ منهنَ بعض الليلة. 


الواجب في القسم المبيث عندها ليلاً 

المورد السادس: ( والواجبٌ ) في القسمة ( المضاجعة ليا لا المواقعة )» 
بلا خلافٍ'' في الأوّل. وعلى الاشهر في الثاني. 

أمّاكون الواجب هو المضاجعة بعنى المبيت عندهاء وكونه عندها يا ههذا 
المفهوم من السّعة. فيشهد به : 

١-النصوص‏ المتقدّمة. 

١؟-وخصوص‏ صحيح ابن حبوب, عن ابراه الكرخيء قال: 

«سألث أبا عبد اله لاعن رجل له أربع نسوة. فهو يبيثُ عند ثلاث منهنّ في 
ان فسن اذا بات بد الرابسة ق للام با فهل عليه هذا |12 

قال :غا عليه أن يبيت عندها في ليلتها. ويظلٌ عندها في صبيحتها. وليس 
عليه أن يجامعها إذالم يرد ذلك»'". 


() الحدائق الناضرة : ج ۲٢‏ / 6 قوله: (السادس: قد صرّح الأصحاب بأنّ الواجب في القسمة هو المضاجعة 
ليلاً دون المجامعة). جواهر الكلام: ج١۳‏ / .٠١١‏ 
(۲) الفقيه : ج۳ / ٤۲۷‏ باب (ما أحل الله عرّ وجل من النكاح) ح ٤٤۸١‏ وسائل الشيعة: ج ۲۱ 71417 باب ۵ من 


أبواب القسم والنشوز والشقاق. حديث .۲۷۲٤۹‏ 


الواجب في القسم المبيث عندها ليلاً 4 


وأمًا عدم وجوب المواقعة, فللأصل ولخبر الكرخي. ولما دل على عدم 
وجوبها إلا فی کل أربعة أشني" 

أقول: إا الكلام في وجوب المضاجعة, بعنى أن ينام قريباً منها على النحو 
المعتاد.معطياً ها وجهه كذلك في جملة اللّيل. فلا يكني المبيت في بيتها في خُجرةٍ 
أخرئ بعيداً عنهاء إن لم يكن في الحجرتين غيرهماء ولا المبيت عندها مع عدم 
إعطائها وجهه. ولا المبيت عندها في حجرتها قريباً منها. ولكن في فراش آخر بعيداً 
عنها. 

فقد استدل له: 

. يتأتلاب-١‎ 

۲ -وبظاهر قوله تعالى: «وَعَاشِرُ وهُنَ الْمَغذوفه”". 

"-وبقوله تعالى: ءوَجَعَلَا للل اا وقد ورد في تفسيره عن لني كَلذة: 
«أنته جعل اللّيل ليلاً لأنته يلايل الرّجال من النساء. وجعله الله ألفة ولباساً». 

-وبأنته المتعارف من المبيت عندهاءبل هو وشبهه السبب في تعيين ليلد ها 
وإضافتها إلا 

٥-وباستفاد‏ ته من قوله تعالئ: «وَاهْجُرُوهُنَ في الْمَضَاجع “٠‏ حيث اشترط 
ذلك بالنشوز, وأنته مع الطاعة E‏ 
)١١‏ وسائل الشيعة: ج۲۱ / 15١-١10‏ باب ١لمن‏ أبواب مقدّمات النكاح. وفي أخبار في أبواب من الإيلاء: 

ج ۳٣١-۳١١/۲‏ دلالة عليه. 

(۲) سورة النساء: الآية 19. 


(۳) سورة النبأ: الآية .٠١‏ 


)٤(‏ سورة النساء: الآية غ". 


.۷ فقه الصادق / ج78 


أا التاي: حي ث لايُعلم أنّفعل ا معصو مين ا2 على وجه اللزوم لايقتضي ذلك. 

وآية المعاشرة: لا تدل على لزوم كلّ ما هو معاشرة بالمعروف. بل مقتضى 
إطلاقها الاكتفاء ما هو معاشرة با معروف عرفا ومن الضروري أنّ المبيت عندها 
من ذلك . 

وإرادة المضاجعة بالنحو المزبور من اللباس . 

ودلالة الآية على اللّزوم تحتاجان إلى دليلء وكون المتعارف من المبيت ذلك 
لا يصلحٌ منشئاً لانصراف الإطلاق . 

وآية الهجر في المضاجع قد تقدّم عدم دلالتها على لزوم ذلك مع عدم النشوز. 

فإذالا دليل على لزوم أزيد من صدق المبيت عندها. 

أمّا كون الواجب هو المبيت عندها باللّيل فهو تالا خلاف'' فيه. 
والنصوص المتقرّمة شاهدة به. 

أقول: نما الكلام في أنته هل يجب زائداً عليه قيلولة صبيحة تلك الليلة عندهاء 
كما عن الإسکافق"؟ 

أم يجب الكون مع صاحبة اللّيل نهاراً كا عن «المبسوط»'", ووافقه المصنّف 
في حكيّ «التحرير»'*'. لكنّه جعل النهار تابعة للّيلة الماضية ؟ 

أم يجب أن يظلّ عندها صبيحتها؟ 
)١(‏ نهاية المرام: ج ٠۹ / ١‏ قوله: (المشهور بين الأصحاب اختصاص وجوب القسمة باللّيل). 
(۲) نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة : ج ۷ / 571. 
(۳) المبسوط :ج ٤‏ /۳۲۷. 


)٤(‏ تحرير الأحكام : ج۳ / ٥۷١‏ (ط.ق) قوله: (العاشر: النهار تابح للّيلة الماضية فلصاحبتها نهار تلك الليلة.لكن 
له أن يدخل فيه إلى غيرها لحاجة...). 


الواجب فى القسم المبيثُ عندها ليلاً الام 


أم لا يجب من ذلك شيءٌ بل النهار له ووجوب القِسمة مختصٌ بالليل.كما هو 
المشهور'" بين الأصحاب ؟ 

يشهد للأخير: -مضافاً إلى الأصل. وإلى أَنّ النهار جُعِل معاشاً وخُلق هم 
مبصراً ليبتغوا فيه منفضله.وليتسبّبوا إلى رزقه.وإلىئ السيرةالمستمرّة-اختصاص 
نصوص القسمة باللّيل. 

واستدل لما قبله : بخبر الكرخي المتقدّم, المتضمّن قوله لي : «ويظلٌ 
عندها صبيحتها». 

لكنّه حمولٌ على الاستحباب. لفتوى الأصحاب. 

واستدل لما قبله: بالنصوص '" الدالّة على أنته للحُرّة يومان, وللأمَة يوم 
والنصوص '" الدالّة على تمخصيص اليكر والتيّب بالأيّام. بناء على كون اليوم اس 
مجموع اليل والنهار. 

أقول: النصوص المشار إليها -مضافاً إن معارضتها ا مر -يعارضها 
الأخبار'' الواردة في ذينك المقامين. المصرحة باللّيل بدل اليوم فلابدٌ: 

إِمّا من حمل (اليوم) على إرادة اللّيلة خاصّة, تسمية للجزء باسم الكل. 

أو يرادبالليلة بجموعاليوم,المشتمل على النها رو اللّيل. تسمية لكل باس الجزء. 

والترجيحٌ مع الأوّل. 
)1١‏ الحدائق الناضرة : ج٤۲‏ / 0۹1 
(1) وسائل الشيعة: ج١7‏ / 741-147 باب ۸ من أبواب القسم والنشوز, و: ج ۵۰۹/۲۰- ۵٠١‏ باب ٤1‏ من 

أبواب ما يحرم بالمصاهرة. 


(۳) وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ۳٤۱-۳۳۹‏ باب ۲ من أبواب القسم والنشوز. 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ۳٤۱-۳۳۹‏ باب ۲ و ۸ من أبواب القسم والنشوز والشقاق. وص 147-/517. 


VY‏ فقه الصادق / ج78 
وللحُرّة ليلتان» وللأمّة 


أضف إلى ذلك كلّه: أنتها في موردين خاصّين, والتعدّي يحتاح إلى دليل. 

ما القول الأوّل: فلم يظفر الأصحاب بمدركه. وعليه فالأظهر ما هو المشهور. 

أقول: ثم إن المراد من البيتوتة معها في الليل, ليس الُقام معها من أوّل غروب 
الشمس إلى طلوع الفجر. بل المراد بها ما يعتاد منهاء وهو بعد قضاء الإجل من 
الصلاة في المسجد. ومجالسة الضيف وقضاء حوائجه الاجتاعيّة. ونحو ذلك حملاً 
للإطلاق على المتعارف» وللسيرة القطعيّة المستمرّة بل الظاهر جواز دخوله في 
تلك الليلة على الضرّة أو غيرها. 

ولكن في «الرياض»: (ليس له ذلك إلا لضرورةٍ فيا قطع به الأصحاب. 
لمنافاته المعاشرة المزبورة)'". 

وفيه: أنته كا لا تكون يحالسة الضيف وما شاكل منافية هاء كذلك لا يكون 
الدخول على الضيرّة كذلك. 

كيفيّة معاملة الزوج مع المسلمة والكتابيّة 

المورد السابع: لا شكال ( و )لا خلاف'" يعتدٌ به بين الأصحاب. في أنته إذا 
كانت الأمَة مع الخُرَة. أو الحرائر حيث يجوز الجمع بينهما في التزويج. كان (للحرّة 
ليلتانء وللأمة) ليلة. والنصوص '' شاهدة به. 
(۱) ریاض المسائل :ج 317/٠١‏ (ط.ق). 
() الخلاف : ج 4١5-4117 ٤‏ مسألة ۳ قوله: (إذا كانت عنده خُرَة وأمّة كانت للحُرّة لليلتان. وللأمّة ليلة... دليلنا 


إجماع الفرقة وأخبارهم). 
(۳) وسائل الشيعة: ج١7‏ /47-15177 باب ۸ من أبواب القسم والنشوز والشقاق. 


كيفيّة معاملة الزوج مع المسلمة والكتابيّة 5 
والكتابيّة ليلة. 


وأيضاً: لا خلاف'' بينهم في أنته إذا كان عنده مسلمة وكتابيّة. كان للمسلمة 
ليلتان, ( و ) ل (الكتابيّة ليلة). بل عن «الخلاف» دعوئ قيام الإجماع عليه'". 
ويشهد به: خبر عبد الرحمن بن أبى عبد الله. قال: «سألتُ أبا عبد الله !ئة: هل 
للرجل أن يزوج النصرائيّة على المسلمة. والأمّة على الحُرَة؟ 
فقال:ة: لا تزوّج واحدة منهها على المسلمة, وتزوّج المسلمة على الأمة 
والنصرائية. وللمسلمة التّلئان. وللأمة والنصرائيّة اللّلف»" 
المنجبر ضعفه لو كان بالشهرة. مع أنته حسنٌ, بل عدف «المجواه“ 
و«المسالك»'' مثله من الصحيح. لأنته ليس فى طريقه من يتوقف فيه سوئ 
عبدالله بن محمد بنعيسى الأشعري. وقد عدّ الشهيد الثاني : وصاحب «الجواهر» 
الخبر الذي هو في طريقه صحيحاً. فتوقف الشهيد الثاني" في الحكم في غير محلّه. 
وعليه. فهل الدور من القانية حمس للزوج. وليلتان للمسلمة.وليلة للكتاييّة؟ 
)١(‏ رياض المسائل : ج 119/5٠١‏ (ط.ق) قوله:(فللحُرَة المسلمة ليلتان ولها ليلة بلا خلافي يُعبأ به بين الطائفة). 
(؟) الخلاف: ج 4١1١/4‏ مسألة ۲. 
(۳) الكافي :ج ۵ / 704 باب الحُرَ يتزوّج الأمة ح ه . وسائل الشيعة : ج 7١‏ / 0644 باب لمن أبواب ما يحرم 
بالكفر. حديث .5777٠07‏ 
)٤(‏ جواهر الكلام: ج ۳۱ //151. 
(0) مسالك الأفهام : ج 17-7774 قوله: (وأمًا الثاني فلأنَ في سند الحديث بنان بن محمد _أي عبد الله بن 
محمّد بن عيسئ -وحاله مجهول ولم ينص الأصحاب فيه بمدح ولا جرح ... فوصف الرواية حينئذٍ بالحسن 
غير واضح). 


(1) مسالك الأفهام : ج ۸ / ۲١‏ قوله: (مساواة الحُرّة الكتابيّة للأمّة في القسمة لا نص عليه ظاهراً لكنّه مشهور 
نو الأصحات:): 


VE‏ فقه الصادق / ج 


أممن الأربع ليلتان ونصف للزوج.وليلة للمسلمة ونصفٌليلةٍ للكتابيّة؟ وجهان: 

ذهب الشهيد الثاني © إلى الثاني '". 

وفي الأمّة: المشهور'"' بين الأصحاب هو الأوّل. 

واستدل الشهيد# لما اختاره بأنٌ الأصل في الدور الأربع, وتنصيف الليلة ف 
القسمة جور لعوارض كما سيأتي '". 

وعليه. فالتنصيف وإِنْ لم يجز ابتداء, إلا أنته لاامانع من كونه كذلك هناء 
فا جمع بيننصوص الدور.والنصوص المتضمُّنة لأنّ لإحداهما مثلي ما للأخرى “ 
يقتضي الالتزام بذلك. 

وفيه: أنّ النصوص الواردة في الأمّة. المستفاد منها حكم الكتابيّة. تد على 
عدم التنصيف, لاحظ ما تضمّن أنّ للحُرّة ليلتين. وللأمّة ليلة فإنّه ظاهرٌ في عدم 
التنصيف. كم أنّ الأصحاب استفادوا من نصوص القسم عدم جواز أقلّ من اللّيلة. 

وبا يبن إجمال بقيّة النصوص المتضمنة للثّلث والثّلئين. 

والجمع بينها وبين نصوص الدور, يقتضي البناء على أن الدور هنا من الثمان. 

ويؤيّده: ما عن «الخنلاف» وغيره من الإجماع عليه . 

وأيضاً أنّ في تنصيف اليل رفعاً للاستيناس. وتنقيصاً للعيش. مضافاً إن 
تعر ضبط النصف غالباً فلا يصح جعله مناطاً للحكم الشرعي. 

أقول: وعلى القول بكون الدور من الان: 


1و ©) مسالك الأفهام :ج ۸/ ۳۲۲. 

(۲) نقل الشهرة الشهيد الثاني مسالك الأفهام : ج ۸ / ۳۲۲. 

)٤(‏ التهذيب: ج ۷ / ٤١١‏ باب القسمة بالأزواج ح۸. وسائل الشيعة: ج١7‏ / 747 باب 8 من أبواب القسم والنشوز 
والشقاق. حديث 177105. 


tot‏ فقه الصادق /ج؟ 
والإمام أولى من غيره» ووجوبها على الكفاية. 


( و ) المسألة السابعة: (الإمام) أي إمام الأصل (أولى من غيره) بالصّلاة. بلا 
خلافٍ اجده. 

بل عن ظاهر «الخلاف»'": الإجماع عليه. بل لعلّه ضروري المذهب. كذا 
في «الجواهر»'". 

وتشهد له: 

١-مضافا‏ إلى وضوحه. 

۲ -خطبة الغدير'”. 

'-وخير طلحة بن زيد. عن مولانا الصادق/ة: «إذا حضًر الإمام الجنازة 
فهو احق بالصّلاة علما»“. 

والبحث في احتياجه إلى إذن الول خروحٌ عا يقتضيه قانون العبوديّة. 

( و ) أقول: بق أمران لابدٌّ من التنبيه عليهما: 

الأمر الأوّل: أنّ ثبوت الولاية لفرد أو أفراد. لا ينافي ما ذكرناه في أُوّل 
المباحث المتعلّقة با متت" من أنّ ( وجوبها ) أي الصّلاة وغيرها من أحكام المت 
(على الكفاية)» كما تقدّم الكلام في ذلك في مبحث التغسيل» حيث أوضحنا في ذلك 
المبحث حكم ولاية الحاكم, وجملةٌ من فروع الولاية. فراجع.'"' 


.۷۱۹/ الخلاف: ج۱‎ )١( 

(۲) الجواهر: ج ۲۱/۱۲. 

(؟) البحار: ج ۱٤۱/۲٣‏ ح1۲. 

)٤(‏ الكافي: ج۳ / ۱۷۷ ح٤‏ . وسائل الشيعة: ج ۱۱٤/۳‏ ح۳۱۷۲ 
(0) فقه الصادق: ج۳ /578. 

3171/1 فقه الصادق: ج‎ )٩( 


اختصاص البككْر عند الدخول بسبع. والثيّب بثلاث Yo‏ 
وتختصٌ البکر عند الدخول بسبع» والثتّب بثلاث. 


هل يجب تفريق ليلتي المسلمة بأنْ تكون واحدة في الأربعة الأولى. والنانية في 
الأربع الثانية. إن لم ترض بغيره كما عن البعض”"؟ 

أم يجوز الجمع.كما في«الحدائق»!"'. و«الرياض»١"'.‏ و«الجواهر»' '؟ وجهان: 

من أن ها حقّاً في كلّ أربع واحدة. 

ومن أن إطلاق نصوص الباب يقتضي جواز الجمع. 

ولعلٌ الثاني أقوى. لأنّ النصوص الئبتة لحقّها في كلّ أربع ليلة ختصّة بغير ما 
إذا اجتمعت مع الأمة أو الكتابيّة. 

وفي صورة الاجتاع المرجع خصوص نصوص الباب» وهي مطلقة . 

وعليه. فالأظهر جواز المع > والأولى إذا أراد الجمع أن يجعل ليلتيه ليلة 
أخيرة من الأربع الأولى. والأولى من الثانية إن لم ترض به. 


اختصاص البكر عند الدخول بسبع. والثيّب بثلاث 
المورد الثامن:( و ) المشهور'" بين الأصحاب أنته (تختص البكر عند الدخول 
بسبع» والب بثلاث). وبه صرح الحقق ف «الشرائع»”", ولكنّه قال ف «النافع»: 


.4١14 / ۵ كالشهيد الثاني في الروضة البهيّة :ج‎ )١( 
1١١و٦٠۰‎ / 51 الحدائق الناضرة: ج‎ )( 

(۳) رياض المسائل : ج 118/٠١‏ (ط.ق). 

() جواهر الكلام: ج١51‏ 1577. 

(0) الحدائق الناضرة: ج ۲٤‏ / ٠٠57و‏ 107. 

(5) شرائع الإسلام: ج ؟ .٥0۷/‏ 


۲۷ فقه الصادق لج 


(وتختص البكر عند الدخول بثلاثِ'" إلى سبع» والئيّب بثلاث)ء وتبعه علىئ ذلك 
الشيخ ن في كتابي اللأخبار. حيث قال: 

(إنّاختصاص البكْر بالسّبع عل وجه الاستحباب.وأمّا الواجبها فثلاث)'". 

أقول: والكلام يقع أُوَلاً في البرء م في النتب. 

أمّا البكر: ففيها طوائف من النصوص: 

منها: ما يدل بالإطلاق على تفضيل البكر بثلاث. كخبر البصري. عن الإمام 
الصادق ئ: «في ال جل يكون عنده المرأة, فيتزوّج الأخرئ. كم يجعل للقي تدخل 
بها؟ 

قال افة: ثلاثة ايام ثم يقتدم»!". 

ومنها: ما يدل على تفضيل البکر خاصّة بثلاث ليال: 

١‏ مو تق سماعة, قال: «سألته عن رجل كانت له امرأة. فتزوّج عليهاء هل 
يحلّ له أن يفضّل واحدة على الأخرئ؟ 

قال قشل الخد ب خد تان عرسها نة اتام ان كانت يکر“ 


۲ وخبر الحسن بن زياد. عن أبى عبد الله ثاثة فى حديث. قال: 


.١15١ المختصر النافع: ص‎ )١( 
باب القسمة بين الأزواج‎ ۲١١ / والاستبصار : ج۳‎ .٤ باب القسمة للأزواج ذيل حديث‎ ٤٠١ / التهذيب : ج۷‎ )۲( 


ذيل حديث ۲. 
(۳) الكافي : ج ۵ / 010 باب نوادرح 5٠‏ . وسائل الشيعة : ج ۲۱ / ۳۳۹ باب ۲ من أبواب القسم والنشوز, 
حديث .۲۷۲٤۰١‏ 


)٤(‏ التهذيب : ج۷ / ۱۹ باب القسمة للأزواج ح۲. وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / ٠غ‏ باب ۲ من أبواب القسم والنشوز. 


.۲۷۲٤٤ حديث‎ 


اختصاص البكْر عند الدخول بسبع. والثيّب بثلاث الال 





«قلث له: الّجل تكون عنده المرأة. فيتزوّج جارية يكراً؟ 

قال ثة: فليفضّلها حين يدخل بها ثلاث ليال»'". 

ومنها: ما يدل على تفضيل البکر بسبع : 

١-_صحيح‏ ابن أبي عمير. عن غير واحدٍ. عن محمد بن مسلم, قال: 

«قلت له: الرّجل يكون عنده المرأة. يتزوّج أخرى ألَهُ أن يفضّلها؟ 

قال اثة: نعم إنْ كانت بكرا فسبعة أيّام. وِنْ كانت نيّباً فثلاثة أيّام'". 

۲ -وخبرهالآخر. قال: «قلثُ لأبي جعفراية: رجل تزوّج امرأةٌ وعنده امرأة؟ 

فقال:ة: إنْ كانت بِككْراً فلييت عندها سبعاً وان كانت نيبا فثلاثاً»”". 

ونحوهما صحيح هشام. 

أقول: يدور البحث هنا في مقامين: 

تارة: في أنَ المستفاد من النصوص هل هو الحكم الندبي.كما في «الحدائق»!", 
و«الرياض»'". بل قال في «الحدائق»:(لم أقف على مصررّح بالوجوب) ۰ مع أنته 


)١١‏ التهذيب : ج ۷ / ۹٠ء‏ باب القسمة للأزواج ح١.‏ وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ٠‏ 76 باب ۲ من أبواب القسم والنشوز. 
حديث .۲۷۲٤۳‏ 

)"١(‏ الفقيه : ج۳ / 1۲۷ باب ما أَحَلَّ لله عرّ وجل من النكاح ح -458. وسائل الشيعة: ج١؟‏ ۲باب ١‏ من 
أبواب القسم والنشوز. حديث ۲۷۲۳۷. 

(۳) التهذيب : ج۷ / ٤٠١‏ باب القسمة للأزواج ح .٤‏ وسائل الشيعة: ج ۲۱ / 74٠‏ باب ۲ من أبواب القسم والنشوز. 


حديث ۲۷۲٤١‏ . 
(4) الكافي :ج ۵ / 510 باب نوادر ح۳۹ وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ۳۳۹ باب ۲ من أبواب القسم والنشوز. 
حديث ۲۷۲۳۹. 


(6 و 7) الحدائق الناضرة : ج 51 / 0 
(1) رياض المسائل :ج ٠١‏ / ۰ (ط.ق). 


۷۸ فقه الصادق / ج۲۳ 


قبل أسطر نقل عن الشيخ في «النهاية»!"'. وكتابي الأخبار" القول بوجوب 
الثلاث. وحمّل عليه عبارة «النافع»'"؟ 

أم يكون الحكم على وجه الوجوب. کا في «الجواهر»''.وظاهر«الخلاف»!*' 
دعوى الإجماع عليه. 

وأخرى: في الجمع بينها. 

ما الأوّل: فمن جملةٍ من نصوص الباب وإِنْكان لا يُستفاد سوى الرجحان. إلا 
أن جملةَ أخرئ منها ظاهرة في الوجوب, لاحظ صحيح هشام» وخبر حمّد. وخبر 
الحسن وغيرها. 

ومافي بقيّة الأخبار من أنّ له أن يفضّلها. لا يكون صريحاً بل ولا ظاهراً في 
الندب. كي يكون قرينةً على صرف هذه النصوص عن ظاهرها . 

وما في «الرياض»: من أنته (لورود الأمر في مقام ا جواب عن السؤال عن 
جواز التفضيلء لا دلالة له على الوجوب, لوروده في مقام توهّم الحظر)'". 

يرده أن بعض النصوص وإِنْ تضمّن السؤال عن أنته جواز تفضيلها وعدمه, 
إلا أنته غير مذكور في بعضها الآخر. لاحظ خبر الحسن. وصحيح هشام» وخبر 
حمّد. فهي ظاهرة في الوجوب. وبقيّة النصوص غير ظاهرة في خلافهاء فلا وجه 
)١(‏ النهاية: ص .٤۸۳‏ 
(۲) التهذيب: ج/ باب القسمة للأزواج ذيل ح٤‏ الاستبصار : ج 18١7/7‏ باب القسمة بين الازواج ذيل ح 1. 
(۳) المختصر النافع: ص ١13١‏ 
)٤(‏ جواهر الكلام: ج ۱۷۲/۳۱. 


(0) الخلاف :ج٤‏ / ٤١٤-٤١١‏ مسألة 1. 
(1) رياض المسائل :ج ٠‏ ۷/۱ (ط.ق). 


اختصاص البِكْر عند الدخول بسبع, والتيّب بثلاث 3 
سس ع ا س سب ص ا يي 


وعليه. فالأظهر كون الحكم لزومياً. 

وأمًا الثاني: فقد يقال إِنّ الجمع بين النصوص يقتضي البناء على وجوب 
الثلاث. وأفضليّة السّبع . ملا للمطلق منها على المقيّد . والناصّ على الظاهر. 
کا لا خن. 

ولكن الظاهر تعارض نصوص السبع في البكّر مع الشلاث. وليس الجمع 
المذكور عرفيّا فإ شئت أن تعرف ذلك. فاجمع قولهاية في خبر الحسن: 
«فليفضّلها حين يدخل بها ثلاث ليال». مع قو له فی صحيح هشام: «يُقِيم عندها 
سبعة أَيّام». أو مع قوله ابا في خبر تحمّد: «إذا كانت يكْراً فليبت عندها سبعاً وإن 
كانت ثيّباً فنلاث» في كلام واحد. ولا ريب في أن آهل العرف يرونهما متهافتين, 
فالمتعيّن هو الرجوع إلى المرجّحات, والترجيح مع نصوص السبع. وبا يقيّد إطلاق 
الطائفة الأول وتختصٌ هي بالثيب. 

وبالجملة: الأظهر أن الواجب تفضيل اليككر بالسّبع. 

وأمّا الثيّب: فلا خلاف'' يعتدٌ به في أنتها تفضّل بالثلاث. والنصوص المتقدّمة 
متفقة على ذلك. 

وما عن «العلل» في حديثٍ: «أنّ رسول الله يلل تزوّج زينب بنت ججخُش. 
فول وأطعم الناس إلى أن قال: ‏ ولبث سبعة أَيّام بلياليينَ عند زينب. ثم تحوّل 
إن بيت أمّ سلمة. وكان ليلتها وصبيحة يومها من رسول الله بل" 


.١71/ 15١ج جواهر الكلام:‎ )١( 
.۲۷۲۳۸ وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ۳۳۹ باب ۲ من أبواب القسم والنشوز. حديث‎ 1٥ / ١ علل الشرائع: ج‎ )۲( 


039 فقه الصادق / ج77 


فإنّه لضعفه في نفسه. لضعف عِدَّة من رجال سنده''. وعدم عمل الأصحاب 
به ومعارضته مع ما تقدّم, لا يُعتمد عليه. ويحمل على الاختصاص به بلا لعدم 
وبه يظهر ما في النبوي: «قال اة لم سلمة لما تزوّجها: ما بكِ على أهلك من 
زان إن نك نشت علدا وت عدا وان فك ت عبد لك زورك 
إن الظاعر كا هو المقمور "بين الأصحاب أعد لا ينقضى للنساء 
الباقيات شىء من ما فضل به المُحْدّئة حَدَّئان عرسهاء لأنّ الظاهر من النصوص 

استحقاقها لذلك. ثح الظاهر من النصوص هو اعتبار التوالي في الشلاث والسّبع» 

لأنته الظاهر من الأمر بثيء في زمانٍ مستميٌ كا في أقلّ الحيض وأكثره. وإقامة 

عشرة أَيّام وما شاكلء ويعضد ذلك في المقام : 

١‏ -قوله اا في خير عبد الرحمن: «ثلاثة أَيّام م يقسم». 
"-وفي الموتق: «ثلاثة يام 2 يسوّي بينهم|». 
وقد صرح ماعة منهم المصتف لكاي وصاحب «الجواه*“ وغيرهها: 

بالفرق بين الحرة والأمّة المسلمة والكتابيّة, وأنّهها نصف ما على الدّة. 

(1) في السند عبد الله بن عباس ذكره الطوسي في رجاله ص٤٤‏ باب العين رقم 1. وكذلك الحسين بن علوان. قال 
عنه النجاشي ص ٥۲‏ رقم 117: (مولاهم كوفي عامّي ...). وترجمه الشيخ في الفهرست: ص ١84‏ رقم ٠١١‏ 
فقال: (مولاهم كوفي). 

(۲) الخلاف : ج ٤٠٤ / ٤‏ كتاب القسم. سنن ابن ماجة: ج 1۱۷/۱ ح۱۹۱۷. 

(۳) جواهر الكلام: ج ۲۱ / ٠۷۳‏ قوله: ابل لم نعرف فيه خلافاً إلا من الإسكافي). 

)٤(‏ تحرير الأحكام : ج٣‏ / 016 (ط.ق) قوله: (لو زقت إليه زوجة أمّة. فالأقرب تخصيصها بنصف ما تخصّص 


به الحُرّة). 
(6) جواهر الكلام: ج١5‏ / 31/6. 


موارد سقو ط حَق القسم ۸۱ 


وصح آخرون”": بعدم الفرق. وهو الأظهر, لإطلاق النصوص والفتاوي. 

وما في «الجواهر»: من أنته (يمكن أَنْ يكون الإطلاق هنا اتكالاً على معلوميّة 
نقصان الأمّة عن الحُرّة. والكافرة عن المسلمة حيّْ ورد أنّ الأمة على النصف من 
الحدة. والكتابيّة يمنزلة الأمة) . 

لا یکن في تقييد الإطلاق أو عدم انعقاده.كا لايخق. 

وعلل ذلك. فلا مورد للبحث في كيفيّة التنصيف, وأنته : 

هل يكمل المنكسر . فيثيت للبكر الأمة أو الكتابية , أربع ليال. وللتتّب 
منها ليلتان؟ 

أم يكون للبككر ثلاث ليال ونصف. وللثيّب ليلة ونصف. كاعن«المسالك»". 
و«الحدائف»؟ 


وان كان الثانى أظهر, لأر المدّة قابلة للتنصيف. 


موارد سقوط حَقٌ القسم 
المورد التاسع: يسقط حَقّ القسم في موارد: 
منها: السفر, بمعنى أن له السفر وحده من دون استصحاب إحداهن. 
وليس عليه قضاء ما فاتهنّ في السفر. 


.1٠ 4 / 514 والمحقّق البحراني في الحدائق الناضرة :ج‎ "٠١ / ۸ منهم الشهيد الثاني في مسالك الأفهام : ج‎ )١( 
.۱۷٤/۳۱ جواهر الکلام: ج‎ )۲( 

(۳) مسالك الأفهام :ج ۸ / ۳۳۰. 

(؛) الحدائق الناضرة: ج ۲٤‏ / /01. 


YAY‏ فقه الصادق اج 


أقول: والظاهر أنّ عليه اتفاق الأصحاب . 

وفي «الجواهر»''': (للإجماع الفعليّ من المسلمين على المسافرة كذلك. من غير 
نكيرءولا قل قضاءً.مع أصالة عدم وجوبه بعد قصور أدلة القسم لمثله)»وهو حسن. 

ولو أراد إخراجهنّ أو بعضهن له ذلك اتّفاقاً ولا قضاء عليه للمتخلّفات. 
لأنته إذا كان بالسفر حقوقهنٌ ساقطة, فلا يكون للقضاء معنى؛ سواءً كان خروج 
المصحوبة بالقرعة أم بدونها. 

وعن بعضهم'": (لو صحها بدونها قضى. وإلاكان ميلاً وظلاً وخروجاً عن 
التأسي, فإنّ عدم قضاء النىّ يي للقرعة) انتهى. 

وفيه: أنته مع عدم حقّ هن في أوقات السفر, ولذا جاز انفراده, لااوجه 
لوجوب القضاء. لأصالة عدم وجوبه. ولا فرق في ذلك كله بين الإقامة في السفر 
عشرة أيّام وعدمهاء للسيرة, ومعها لا يُصغى إلى ما قيل من أنته بالإقامة يخرعٌ 
عن اسم المسافر. 

وهل هناك فرقٌ بين سفر النقلة من مكان إلى مكان آخر, وبين سفر الغيبة, 
فيجبٌ القضاء للبواقي لو صَجب إحداهنّ كا في «القواعد»'”. أو مع كون ذلك 
بدون القرعة.كما عن بعضٍ ؟ 


.۱۷۹/ ۳۱ جواهر الكلام: ج‎ )١( 

(۲) الخلاف : ج ٤٠١ / ٤‏ مسألة ۷ قوله: (إذا سافر ببعض نسائه من غير قرعة. فعليه أن يقضي لمن بقي...). الجامع 
للشرائع ص 407-407 قوله :( ولو سافر للنقلة وأراد نقلهن فاستصحب واحدة قضى للبواقي ... بخلاف 
سفر الغيبة). 

(۳) قواعد الأحكام : ج٣‏ / 10-14 قوله: (ولو سافر للنقلة وأراد نقلهنَ فاستصحب واحدة قضى للبواقي... 
بخلاف سفر الغيبة). 


أم لا فرق بينهما أصلاً ؟ 

وجهان. الأظهر هو الثاني , لأنته بعدما سقط حقهنّ بالسفر للنقلة أيضاً 
ولذا جاز انفراده بلا کلام ولم تشمل أدلّة القسم معه . لا وجه لوجوب القضاءء 
والأصل عدمه. : 

ومنها: ما إذا كانت الرّوجة صغيرة . 

أقول: عدم القسمة ها هو المشهور''' بين الأصحاب . 

وفي «الجواهر»: (فلا أجد فيه خلافاً)» وعلّل ذلك بأنّ القسمة من حقوق 
الزوجيّة. وهي بمنزلة النفقة التي تسقط بالصّغر. 

وفيه: الصغيرة إِنْ كانت غير قابلة للاستمتاع الملتدّة به. لا ريب في عدم شمول 
النصوص هاء لأنّ المبيت آنا جُعل حقَّاًها؛ لأن تلتدٌ وتأنس وتألف. 

وأمًا إنْ كانت قابلة لذلك. فإطلاق النصوص شاملٌ هاء وسقوط النفقة 
المشروطة بالدخول لو قلنا به لا يوجب سقوط حقّها من القِسم . 

والشكٌ في شمول الأدلة لمتلهاء يندفعٌ بالإطلاق. وعليه فإِنْ كانت المسألة 
إجماعيّة فلاكلام, وإلا فيشكل سقوط القسمة ها. 

ومنها: ما إذا كانت ناشزة : 

وهي أيضاًادّعي عدم الخلاف'" في سقوط القسمة في حقّها. وعُلَل ذلك أيضاً 
بالعلّة المتقرّمة. 
١١)كشف‏ اللئام : ج۷ / 0٠١‏ (ط.ق). 


(1) جواهر الكلام: ج .٠۹١ / ٠١‏ وفي الحدائق الناضرة: ج 1١ / ۲١‏ قوله: (الثاني عشر: لا قسمة للصغيرة ولا 
الناشزة عند الأصحاب). 


AL‏ فقه الصادق اج" 


أقول: والأولى الاستدلال له بالآية الكريمة: مَوَاهْجُرُوهُنَ في المضَاجعء". 

أقول: والحىّ أنتها إِنْ كانت بحيث لا يكون ها شعورٌ بالأنس به. فالظاهر 
سقوط حقّها لما مر وإلا فلا وجه له إلا إذاكانت المسألة اثفاقيّة. 

ومنها: ما إذا كانت المرأة مسافرة : 

ونخبة القول فيها: أنتها إِنْ سافرت بغير إذنه في غير واج أو ضروري» فهي 
ناشزة, وقد تقدّم أنته لا حقّ هاء وإ كان ذلك بإذنه أو في سفر لا يعتبر إذنه. فعدم 
استيفاء الحقّ مستندٌ إليهاء فلا يكون الرّوج آم في ذلك وثبوت القضاء حينئذٍ 
يحتاح إلى دليلء والأصل عدمه . 

وبا ذكرناه يظهر ما في كلمات القوم في المقام. 

استحياب القرعة والتسوية 

المورد العاشر:( و ) قد صرح غير واحدٍ من الأصحاب'" بأنته (يستحبّ) في 
المقام امور: 

منها: أنته إذاكان للرجل نساء وأراد أن يصحب بعضهنّ في السفر. أقرع بين 
نسائه. قيهن خَرَج اسمها حرج بها للتأتي بر سول الله .فاه كان يفعلٌ كذلك'". 
)١(‏ سورة النساء: الآية ع" 
(۲) كما في شرائع الإسلام: ج۲ / 00۹. وقواعد الأحكام : ج7/ 46 وكشف اللثام: ج۷ / 011-016 (ط.ق). 


(۳) المستدرك: ج ۳۷۷/۱۷ باب ١‏ من أبواب كيفيّة الحكم حديث ۱۳. كتاب القضاء حديث 51579 
الاختصاص للمفيد: ص۱۱۹ -۱۱۸. سنن أبي داود: ج ۲ / ٤۷٤‏ باب في القسم بين النساء. ح۳٠۲٠‏ 


فى اشتراط إذن الجميع عند تعدّد الأولياء وعدمه £00 


في اشتراط إذن الجميع عند تعدّد الأولياء وعدمه 

الأمر الثانى: يدور البحث فيه عن أنته إذا تعرّد أهل مرتبةٍ واحدة: 

اقل مت إن ا 

"-أم يك إذن أحدهم مطلقاً؟ 

؟-أوما م ينع غيره؟ 

وجوه أقواها اللأوسط : 

١-للسيرة‏ المستمدة. 

۲ -ولصدق الوليّ على كل واحدٍ منهم. وة ليبن أحد أو ل يدمديه: فناذا 
صل عليه. فقد فَعَله أولى النّاس به» فيكون يُحزياً. ولیس لغيره منعه. لعدم أولويّته 
منه. فتدبر. 

واستدل للأول: بأنّ مقتضى إطلاق دليل الولاية, ثبوت ولاية واحدة لصرف 
طبيعة الول لا حقوق متعدّدة بتعدّد أفراد الولّ. 

وفيه أوَلا أن ثبوت الولاية لصرف طبيعة الولّ -على فرض معقوليّته ليس 
معناه ثبوت ولاية واحدة للجميع» بل معتاه ثبوت الولاية لواحدٍ من الأفراد. بمعنى 
أنَّ كل واحدٍ من الأفراد الثابتة لهم الولاية. له التصدّي لجميع ما هو من شوون 
الولاية. فيكف إِذنٌ واحدٌ منهم, نظير ما ذكره حماعة "في الواجب الكفائي, حيث 
التزموا أن المكلّف ليس مجموع الأفراد. ولا الجميع, ولا الواحد المعيّنء ولا المردّد. 
بل صرف وجود طبيعة المكلّف. فبامتتال أحد المكلفين يتحقّق الفعل من صرف 
وجود الطبيعةء فيسقط العَرّض. 


148/1 راجع: مستمسك العروة الوئقئ: ج‎ )١( 


التسوية فى الانفاق. 


وهل يجوز العدول عمّن حَرحَ اسمها إلى غيرهاء أو تركها مع المتخلّفات. أم 
لايجوزذلك؟ 

أم يجوز تركها مع المتخلفات, ولايجورٌ العدول إلى غيرهاء كما عن 
«المبسوط»'', و«الوسيلة»"؟ وجوة: 

وجه الأوّل: أن القرعة ليست من الملزمات, والأصل جواز كلا الأمرين. 

وجه الثاني: أنته لو جاز ذلك لإنتفت فائدة القرعة. 

وجه الثالث: أن القرعة لا توجبٌ الصّحبة. وأا تعيّن من يستحق التقديم على 
تقدير إرادتها. 

أقول: والأَوَلُ أظهر بعد فرض عدم وجوب القرعة, وجواز أن يصحب أيّتهِنَ 
شاء بدونهاء ولا يخ وجهه على هذا. 

ومنها: (التسوية) بين الزوجات (في الإنفاق). وإطلاق الوجه. والجماع. وغير 
تلكم, لأنته من العدل والإنصاف الذين رَغَّبِ فبا الشارع كا مر وقد: «رُوي أنّ 
عليّائة كان له امرأأتان. فكان إذا كان يوم واحدة لا يتوضّأ في بيت الأخرئ»”". 

وفي خبر معمّر بن خَلّاد النهي عن عدم التسوية. فإنّه سل الإمام الرضاائة 
عن تفضيل نسائه بعضهنّ على بعض. فقال ابا: «ل“. 





706/4 المبسوط :ج‎ )١( 

(۲) الوسيلة: ص ۳۱۲. 

() مجمع البيان: ج ۲ / ۱۲۱ . وسائل الشيعة: ج ۲۱ / 7 باب ٥‏ من أبواب القسم والنشوز. حديث ۲۷۲۵۱. 

)٤(‏ التهذيب : ج۷ / ۲۲ باب القسمة للأزواج ح ٠١‏ وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ١٤۲باب ٣‏ من أبواب القسم 
والنشوز. حديث .۲۷۲٤۷‏ 


41 فقه الصادق / ج۳٣‏ 


أقول: ولكنّه حمولٌ على استحباب التسوية: 

١‏ لخبر الماشمي» عن الامام الكاظم نائة: «عن الرّجل يكون له امرأتان؛ يريد 
أن يُوْثِر إحداهما بالكسوة والعطيّة أيصلح ذلك؟ 

قالية: لا بأس» واجهد في القدل بینهما» . 

۲ ولظاهر قوله تعالى: «وَآن تَسْمَطِيعُوأ أن تَعِْلوأَيْنَ النّسَاء وَلَوْحَرَطْتُمْ فلا 
َمِيلُوأكُلٌ اميل" 

امو الجاع عل خنع وریا 

ومنها: أن يكون صبيحة ذلك اليوم عند صاحبة الأيل, لخبرالكرخي'"المتقدّ 
ق المور د الشادس. 

ومنها: أن لا يجمع بين صَرٌّ تين في مغزل واحد. إلا مع اختيارهنٌ, أو مع انفصال 
المرافق. لكون ذلك من المعاشرة بالمعروف. وسياسةٌ وجلبٌ للقلوب. ومراعاةٌ 
لكمال العدل. 

وعن المصنّف بث في «القواعد»“: وجوب ذلك, ولا شاهد له إلا إذاكان ذلك 
إضراراً بهن بأن لا يو فين ¿ حفن قسمة وغيرهمبل قوله تعالى:«أَسْكِنُو هدم حَيْثُ 
سکنتم م من وُجْرِكُمْ ولا تضَارُوهن لضي يفوا عَلَيْهنَ+!* يدل على عدم 5 


و 


(۱) التهذيب : ج۷ / ٤١١‏ باب القسمة للأزواج ح4. وسائل الشيعة: ج١7‏ / باب “من أبواب القسم والنشوز. 
حديث 77151 7. 

(۲) سورة النساء: الآية 119. 

(۳) الفقيه: ۲ / ٤۲۷‏ باب ما أحلّ الله عرّ وجل من النكاح ح 14١‏ 4. وسائل الشيعة: ج ۲۱ / 47 باب 0 من أبواب 
القسم والنشوز والشقاق. حديث .۲۷۲٤۹‏ 

(4) قواعد الأحكام : ج۳ / ٩١‏ الفصل الثاني: في مكانه وزمانه. 

(0) سورة الطلاق: الآية 1. 


بيان النشوز AV‏ 


ويجبُ على الرّوجة التمكين. 


بيان النشوز 

المقام الثاني: في النشوز : 

وأصله لغة'" الارتفاع, وهو في الاصطلاح عبارة عن خروج الرّوج أو 
الرُوجة عن الطاعة الواجبة عليه للآخر. 

ثم إِنّ حيث قد يكون النشوز من الرّوجة. وإليه يشير قوله تعالى: «واللاتي 
تَخَافُونَ نُسُورَهُنَ فِظُوهُنَ وَاهْجُرُوهٌنَ في الْمَضَاجِع وَاضْرِيُوهُنَ فَإنْ أَطَعْتَكُمْ 
فَلاتبعُوأ عليه سَبيلاه'". 

وقد يكون من الزّوجء وإليه يشير قوله تعالى: «وَإِنِ امأ حافت من بَغْلِهَا 
نُشُوزا أو إِغْرَاضاً فلا جُتأحَ عَلَيِهِمَا أن يُصْلِحًا بَبِتَهُمَا صُلْحأه'". 

فالكلام يقعٌ في موضعين: 

الأوّله في نشوز الرّوجة. 

الثاني: في نشوز الزوج. 

ما الموضع الآوّل: فلاكلام في أن للروج على الرّوجة حقوقاً واجبة, مد بعضهاء 
ويأتي بعضها الآخر ني النفقات 9 فينبغي التعدض طا: 


يجبُ على الرّوجة التمكين 
( و )من تلكم الحقوق أنته (يجب على الزُوجة التمكين) من الاستمتاع. مع 


(۱) کتاب العين : ج۱ / ۲۳۲ مادّة (نشز). لسان العرب : ج 6 / 1١۷‏ مادّة (نشز). 
(۲) سورة النساء: الآية غ7 

(۳) سورة النساء: الآية 174. 

(4) يأتي الحديث عن النقات في أواخر هذا الجزء في الفصل العاشر. 


AA‏ فقه الصادق / ج 


عدم المانع عقلا أو شرعاً وهو التخلية بينها وبينه. بحيث لا يختصٌ موضعاً ولا 
وقتاً فلو بذلت نفسها في زمانٍ دون زمان» أو مكانٍ دون مكانٍ آخر تا يسوغ فيه 
الاستمتاع. لم يحصل القكين . والدليل على وجوبه مضافاً إلى الإجماع'" جملة 
من النصوص. 

منها: خبر محمد بن مسلم» عن ابي جعفر ا قال: 

«جاءت امرأة إلى النهيّ ييه فقالت: يا رسول الله ما حق الرّوج على المرأة؟ 

فقال ب ها: أن تطيعه ولا تعصيه. ولا تصدّق من بيته إلا بإذنه. ولا تصوم 


تطوّعاً إلا بإذنه. ولا تمنعه نفسها وإِنْ كانت على ظهر قتب» ولا تخرج من بيتها إلا 


بإذنه» الحديث'" . 
ومنها: خبر العزرمي, عن الإإمامالصادق لد عن النبيّ يي في حقّ الرّوجٍ على 


(۳) 


المرأة:«ليس هاأن تصوم إلا بإذنه -إلىأنْقال:-و تعرض نفسهاعليه غدوةًوعشيّة»". 
ومنها:خبر أبي بصير. عن الإإمام الباقر ائ قال: «قال رسول الله اڈ للنساء: «لا 
تطونٌ صلا تن لمعن أزواجكن»! “. 
إلى غير ذلك من النصوص '". 


۲۰۲/۲۱ جواهر الكلام: ج‎ )١( 

(۲) الكافي : ج ٠۰٠ / ٠‏ باب حقّ الرّوج على المرأة ح١.‏ وسائل الشيعة: ج ١67 / ٠١‏ باب 9/من أبواب مقدّمات 
النكاح وادابه. حديث o.‏ 

(۳) الكافي : ج ۵ / ۰۸ باب حقّ الرّوجٍ على المرأة ح ۷. وسائل الشيعة: ج ۱١۸ / ٠١‏ باب 9/من أبواب مقدّمات 
النكاح وادابه. حديث .۲٣۳۰۱‏ 

(4) الكافي :ج٠‏ ه باب كراهية أن تمنع النساء أزواجهن ح١.‏ وسائل الشيعة: ج ۲۰ / ١14‏ باب ۸۳ من أبواب 
مقدّمات النكاح. حديث ۹ 

(5) الكافي : ج ۵ / ٥۰۸‏ باب حقّ الرّوج على المرأة ح۸. وسائل الشيعة: ج ۲۰ / ۱۵۸ باب ۷۹ من أبواب مقدّمات 
النكاح وادابه. حديث .5015١7‏ 


يجب على الرّوجة التمكين ۸۹ 
وإزالة المنفر. 


أقول: ولكن هذا الحكم كسائر الأحكام مقيّدٌ بأن لا يلزم منه ضررٌ عليهاء أو 
حرج ومشقّة. وال فير تفع وجوبه بقاعدة نفي الضرر والخرج . 

وهل القكين من وطئها دُبرأً واجبٌ عليها على القول با جواز أم لا؟ 

الظاهر هو عدم وجوب القكين. وقد مرّ''' في ذلك المبحث ما دلّ على إناطة 
جواز وطئها دبراً برضاها. فلها أن لا ترضى وتتنع من ذلك. 

ولو كان هناك مانعٌ من الوطء دون سائر الاستمتاعات. فهل يجب عليها 
القكين من سائر الاستمتاعات أم لا؟ 

وجهان : أظهرهما الأوّل. لإطلاق ما دلّ على وجوب عرض نفسها عليه. 
وأن لا تمنعه من نفسها. 

ودعوى: انصرافها إلى الجاع المتعذّر بالفرض ممنوعة. 

فإن قيل:إِنَّ سائر الاستمتاعات يحب عليها القكين منها تبعاً للجماع. فع 
سقوط وجوب المتبوع يسقط وجوب التابع. 

قلنا: إنّ ظاهر الأدلّة وجوبها في عرض وجوب الجماع لا تبعاً له. بل الظاهر 
وجوب مقدّما تالاستمتاعات علما,كالتنظيف المعتاد ( وإزالة المنفّر ) وما شاكل. 

قال صاحب«الجواهر»: (ضرورةتحقّق النشوزبالعبوس.والاعراض.والتثاقل. 
وإظهار الكراهة له بالفعل والقول ونحوهماء بجا ينقص استمتاعه بهاء وتلذّذه بهاء 


)١١‏ فقه الصادق: ج ٠١٠/۳١‏ بحث (حكم وط الرّوجة دبراً). 


4۰ فقه الصادق جم 
وله صرب الناشزة بعد ۆغظها و هجر ها. 


بل لا ينبغي التأمّل في تحقّقه بتبرّمها بحوائجه المتعلقة بالاستمتاع. أو الدالّة على 
كراهتها له)”". 

وفي حك «المسالك»: (المراد بحوائجه التي يكون التبرّم بها أمارة النشوز. ما 
يجبُ عليها فعله من الاستمتاع ومقدّماته. كالتنظيف المعتاد. وإزالة المنقر 
نداد ان قتنع وتتثاقل إذا طلبها على وجه يحوج زواله تكلّفٌ وتعبٌ, ولا 
أثر لامتناع الدلال, ولا للامتناع من حوائجه التي لا تعلق بالاستمتاع. إذ لا يجب 
عليها ذلك)!". 

بيان ما تستحق الزّوجة بالنشوز 

( و )كيف كان. فت ظهرت من المرأة أمارات النشوز. وامتنعت عن بعض ما 
يِحِبُ عليها. مثل أن تُقطب في وجهه. أو تُبرم في ما يتعلّق بالاستمتاع, أو تغيّر 
عادتها في أديهاء جاز (له ضرب الناشزة بعد وَعظها وهَجرها) بلا خلافٍ في ذلك في 
الجملة, والكتاب والسّنة الآتيان شاهدان بذلك. إا الكلام في موارد: 

المورد الأوّل: إنّ جواز هذه الأمور؛ أي الوعظ واهَجْر والضّرب: 

هل يكون مشروطأ بالنشوز؟ 

أم بخوفه بظهور أماراته. مع عدم تحقّقه ؟ 

أم يكون جواز اجر في المضجع والوعظ مشروطاً بخوف النشوز. وجواز 


700/15١ جواهر الكلام: ج‎ )١( 
01-830 /۸ مسالك الأفهام : ج‎ )۲( 


بيان ما تستحق الرّوجة بالنشوز 4۱ 


الضرب بالنشوز نفسه» ولا يجوز إلا بعد تحققه ؟ 

وجوه وأقوال: 

اختار اتف بز“ تبعاً للشيخ ف «المبسوط» ‏ والمحقّق ف «الشرائع»". 
وتبعهم السيّد في «الرياض». وغيره القول الأخير. 

وقد استدل لجواز الأمرين مع أمارات النشوز: 

١‏ بظاهر الآية الكريمة: «واللآتي تَخَافُونَ نُشُورَهْنَ فظوم وَاهْجُرُوهُنَّ 
في الْمَضَاجع وَاضْرِبُوهُنَ فان أَطَعْنَكُمْ فَلانَبعُوأ عَلَيهنَ سبيله“. 

١‏ - ولعدم جواز الضرب إلا مع تحقّق النشوز بالإجماع الحكيّ عن 
«الخلاف»!” و«المبسوط)»". 

۳-وبعدم جواز العقوبة إل على فعلٍ» وليس بدون تحقّق النشوز. 

واستدل لما قبله: بظاهر الآية. وعدم حجيّةالإجماعالمنقول, والتعليل المذكور. 
مضافاً إلى أنته لا يعتنى به في قبال ظاهر الآية حيث يُنتّقض ب اهجر في المضجع 
الذي هو تفويثٌ لحقّها الواجب أيضاً. فعلى ما ذكر لا يجوز هو أيضاً إلا مع 
تحقّق النشوز. 

واستدل للأوّل: بأنّ المراد من ا خوف في الآية هو العلم, كقوله تعالى: «فَمَنْ 
)١(‏ تحرير الأحكام : ج ٥۷۷-٥۷1/۳‏ الفصل الثاني في النشوز (ط.ق). 
(۲) المبسوط :ج ٤‏ / ۳۳۷. 
(۳) شرائع الإسلام: ج۲ / 01۰. 
)٤(‏ سورة النساء: الآية 54. 


(0) الخلاف :ج 4١7-416 / ٤‏ مسألة ۸. 
(1) المبسوط : ج ٤‏ / ۳۳۷ قوله: (فإذا ظهر هذا منها وعظها... وأمًا إن نشزت فامتنعت.. حل ضربها بلا خلافي). 


4۲ فقه الصادق / ج۲۳ 


خَافَ مِن مُوصٍ جَتفأه”". 

ولكن بعدما عرفت حقيقة النشوز وأنتها بماذا تتحقّق, نعلم أنته لم تعلق في 
الآية الكرية الأمور الثلائة على النشوزء ولا على ظهور أمارته. حو فشر ا في 
كلمات الفقهاء بأن تتقطب في وجهه. أو تمرم في حوائجه. أو تغيّر عادتها في أدبها 
وما شاكل ذلك. بل على خوف النشوز المتحقّق بالاحتّال العقلائي, ولعلّ ما ذكروه 
يصلح منشاً للاحتال العقلائي . 

وعليه. فلا باس به . 

وكيف كان فقد علق اللأحكام المذكورة على خوف النشوز. وحمله على العلم 
يحارٌ لا يُصار إليه إلا مع القرينة المفقودة في المقام. واستعماله فيه في بعض المواضع لا 
يصلحٌ قرينة عليه. 

وبالجملة: فالأظهر ترتبها بأجمعها على خوف النشوز. والإجماعٌ على عدم 
ار يدون فى انسيوق غك قات وعل فرعي البو كوه يكيديا غر 
معلوم» وعدم استحقاقها العقوبة بدون المعصية لا يصلح رافعاً لظهور الآية. فالقول 
الثاني أظهر. 

المورد الثاني: في أنته هل تكون تلكم الأحكام المذكورة في الآية الشريفة على 
نحو التخبير. أو الجمع. أو القرتيب بالتدرّج من الأخف إلى الأأثقل؟ وجوه وأقوال: 

وفي المقام قولٌ رابع كي عن المصنّف في «التحرير»''' وهو أنته مع خوف 
النشوز يقتصر على الوعظ , فإ نزت ينتقل إلى الجر . وإنْ أصرّت عليه ينتقل 
إلى الضَّرب. 


145 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
تحرير الأحكام : ج7 / 01/7 (الفصل الثاني: أحكام النشوز) (ط.ق).‎ )۲( 
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أقول: ظاهر الآية الكريمة عدم التر تيب بين الثلاثة, وعدم التخييرء لأنّ الواو 
لطلق الجمع. 

واستدل للقول بالترتيب: بأنته يستفاد ذلك من ترب أفراد النهي عن المنكر. 

والإيراد عليه: بآنّ الكلام في أن ذلك منها. ضرورة عدم النشوز بهاء وعدم 
ثبوت حرمتها 5 

غير تام ل نّ من تلكم الأدلّة كا يستفاد وجوب النهي عن المنكرء يستفاد 
المنع من أ یوچا بل الواجب من الى عن اکر دا 

ولكن يرد عليه أنّ الآآية الأولى احص منهاء وإغاهي في موردٍ خاص. مع أنته 
لايكون الواجب في ذلك الباب رعاية القرتيب الكامل في جميع المراتب.كما لايخق. 

وعليه. فاللأظهر هو جواز الجمع» وعدم القرتيب بينها. 

المورد الثالث:في المراد من هذه الأمور المذكورة: 

ما الوعظ: فالمراد به ظاهرٌ لا خلاف فيه. وهو تخويفها بالله سبحانه. وذكر ما 
ورد من حقوق الرّوج على المرأة فيالأخبار عن رسول اله يي وأبنائه الأطهار 0ة. 

وامًا الهجر: فقد اختلفت كلاتهم فيه : 

فعن الثقة الجليل علي بن إبراهيم القُمّي'': تفسيره بالسّب . 

وعن بعض '"ا E‏ : 

او '". وابن امراج“ وفي «الشرائع»””: أن يدير عنها ظهره. 


(۱) تفسير القمّي: ج ١‏ / ۱۳۷. 

(۲) نهاية المرام: ج ٤١ / ١‏ قوله: (وقيل: إنّه كناية عن ترك الجماع). 

(۳) فقه الرضا: ص 40 ؟. ونقل ذلك العلامة عنهما في مختلف الشيعة :ج۷ / .٤ ٠٤‏ 
)٤(‏ المهرّب: ج۲ /14. 

.0۰ 0 


۹4 فقه الصادق re/‏ 


وعن الشيخ في «المبسوط»'", والحيلي'": أن يترك فراشها. 

قال المصتّف في حكي «الختلف» بعد نقل الأخيرين: (وكلاهما عندي جائرٌ 
ويختلف ذلك باختلاف الحال في السهولة والطاعة وعدمها)'". 

ونل ذلك عن الشيخ المفيد #“ أيضاً. 

أمَا القول الأول فيرده : عدم مناسبته مع المقام . وإِنْ كان السب أحد معاني 
ال مجر کا لا يخى. 

ويرد الثاني: أنّ حمله على إرادة المعنى الكنائي يحتاج إلى دليل» وليس الأمر 
دائراً بين أحدٍ من القولين الثالث والرابع» كي يلزم اختيار أحدهماء بل مقتضى 
الاطلاق هو القول الأخير. وورود الرواية'" بالأوّل منهما لاينافي ذلك. فإِنّه أحد 
الأفراد قطعاًء والرواية لا مفهوم ها كي تدلّ على عدم كون غيره هجرا. 

وأمّا الضرب: فقد اختلفت كلماتهم فيه أيضاً: 

فعن قوم : أن الضرب يكون بمنديلٍ ملفوف, أو دة ولا يكون بسياط 
ولا د حشب. 


وعن بعض ٠‏ أنته بالسّواك. 


(۱) المبسوط :ج ٤‏ /۳۳۸. 

(۲) السرائر: ج ۷۲۹/۲ 

(۳) مختلف الشيعة :ج .٤ ٠٥/۷‏ 

(؛) المقنعة: ص0۱۸. 

(۵) الفقيه : ج۳ / ٥۲١‏ باب النشوز. 

(1) المبسوط :ج٤‏ / ۳۳۸ قوله: (وقال قوم...). 

(۷) السرائر: ج ۲ / ۷۲۹ قوله:(وروي في بعض أخبارنا أنته يضربها بالسواك). 


£0 فقه الصادق / ج؟ 


وعليه. فالتصريم بأنَّ الولاية ثابتة لصف طبيعة الوليّ ينافي الالتزام باعتبار 
إذن الجميع. 

وثانياً إنّ توجّه التكليف إلى صرف وجود طبيعة المكلّف. كثبوت الولاية 
لصف وجود طبيعة الوليّ ّا لا نتعقّله. إذ تعلق التكليف بصرف وجود طبيعة 
الفعل. بمعنى ناقض العدم المطلق أمرٌ معقولٌ من جهة أنّ المتعّق غير موجود. 
والتكليف يقتضي إيجاده. وأمًا كون ا مكلف هو زف طبيعته. بعد اعتبار ثبوت 
المكلّف. قبل فعليّة الحكم. وفرض كون ثبوته في ضمن أفرادٍ متعدّدة. فليس له 
معنى معقول: 

إلاكون المكلّف هو أسنّ المكلفين. وهو كما ترئ. 

أو كونه أوّل من قام بالفعل. وهو ينافي لزوم كون موضوع التكليف 
مفروض الثبوت. 

وبالتالي فلا مناص عن الالتزام: 

إِمّا بكون الموضوع هو الجموع. المفروض عدمه في الواجبات الكفائيّة. 

أوالجميع.مع كون‌التكليف المتو جه إل ىكلو احدٍمشر وطأبعدمإتيانالآخرين. 

وتام الكلام فيذلك. والجواب عا 0 عليه موكولٌ إلى حلّه في مباحث 
الواجب الكفائي من الأصول . 

وف المقام ما أنّ الولاية تستفاد من النصوص المتضمّنة أنته (يُصلى على الميّت 
أولى النّاس به أو من يأمره). فلابدٌ في تشخيص كون الوليّ هو جموع مَنْ في طبقة 
واحدة. أو كلّ واحدٍ منهم -بعد عدم معقوليّة كون الوليّ هو صِرْف طبيعة الوليّ - 
من الاستظهار من تلك النصوص وبيان مفادها. 

أقول: إن المراد من قولهة: «يصلي عليه أولى النّاس به» لايحتمل أن يكون 
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وفي «الشرائع» : (ويقتصر على ما يومّل معه رجوعها. مالم يكن مُدمياً 
ول وبه صرح غيره'". 

والمراد من غير الرّح ما لا يُدمي لحا ولاتَهْشٌِ عظاً. ويكون بحيث يتام منه 
المضروب. ولا يوجبٌ ضرراًفي بدنه. 

أقول: والأظهر هو الأخير. كا هو مقتضى الجمع بين الآية الكرية الآمرة 
بالضرب مطلقاً والنبويّ المرويّ عن «تحف العقول» أنته ب قال في خطبة الوداع: 

«إنّ لنسائكم عليكم حقَاً. ولكم عليينَ حقّا؛ حفّكم عليهنَ أن لا يوطئن إلى 
الا صا ار تعضلوهنٌ وتهجروهنّ في 
المضاجع. » وتض ربو هن ربا غير مر ...ال ٍ. 

وما عن الإمام الباقر 31 تس a‏ اعنم لضعفه . 
وبُعده عن حصول الغرض به دائّاً. ومنافاته لإطلاق كلمات الأصحاب. لا يكون 

ولنعم ما قاله الشهيد الثاني قال: (وفي بعض الأخبار أنه يضرا 
بالسّواك. ولعلٌ حكمته توهّمها إرادة الُداعبةء ولا فهذا الفعل بعيدٌ عن التأديب 
والإصلاح)'”' انتهئ. وهو متينٌ. 


.07٠ / شرائع الإسلام: ج ؟‎ )١( 

(۲) كما في قواعد الأحكام : ج47/7. وكشف اللّثام : ج 014/1 (ط.ق). 

(۳) تحف العقول: ص ۳۳ وسائل الشيعة: ج ٠١‏ 7 باب 7 من أبواب النفقات. حديث ۲۷۷۳۳. 
)٤(‏ مجمع البيان: ج ۲ / 4 

(0) مسالك الأفهام :ج ۸ / 501. 


ولو تشز طالبته. ولهاتركَ بعض حقها أوكله استمالة» و بحل قبوله. 


نشوز الزّوج 

الموضع الثاني: ويدور البحث فيه عن نشوز الرّوج . 

يقول المصنف<: ( ولو نشز ) الزّوج بنع حقوقها الواجبة, من قِسم ونفقةٍ 
ونحوهما (طالبته). ووعظته. وإلا رفعت أمرها إلى الحاكم. وكان للحاكم إلزامه بهاء 
ولیس ها أن تهجره. ولا أن تضربه وإِنْ رَجَّت عوده إلى الحقّ بهماء بلا خلافي7", 
لأنتهما متوقفان على الإذن الشرعي» وليس. بل في الآآيتين التنبيه على تفويضه| 
إليه لا إليها. 

ولو لم يمنعها شيئاً من حقوقهاء ولا يؤذيها بض رپ ولا سَبٌ. ولكنّه یکره 
مصاحبتها. فلا يدعوها إلى فراشه. أو بهمٌ بطلاقها. فلا شيء عليه ( ولها ) حينئذٍ 
(ترك بعض حقها أو كله) مِنْ قسمة أو نفقةٍ (استمالة) له. ( ويحل )له (قبوله) 
بلا خلافٍ أجده. فيه بل الإجماع بقسميه عليه "كا في «الجواهر». 

ويشهد به: نصوص عديدة: 

منها: صحيح الحلبي أو حسنه. عن الإمام الصادق ايا «عن قول الله عر 
ا »إن ا اف ين ها ورا أأَوْإِعْرَاضأَه'"؟ 

ل ان: هي المرأة تكون عند ال جل فيكرههاءفيقول ها: ريد أن أطلقك, 

(۱) جواهر الكلام: ج ۲۰۷/۲۱ قوله:(... كما صرّح به غير واحد مرسلين له إرسال المسلّمات ...). 


(۲) جواهر الکلام :ج ۳۱ / ۲۰۸. 
()اشورة النسأء: الآية .٠١۸‏ 


نشوزالروج ۹¥ 


فتقول له: لا تفعل إن أكره أن يشمت بي» ولكن انظر في ليلتي فاصنع بها ما شئت. 
وما کان سوئ ذلك من شيء فهو لك. ودعي على حالتي. فهو قوله تعالى: «فلاً 
5 عَلَئِهِمَا أن يُضْلِحَا َبَِهُمَا صُلْحأه ''' وهذا هو الصلح»”". 

ومنها: خبر علي بن أبي حمزة, عن أبي الحسن نه : 

«عن قول الله عر وجلّ: نوَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ... اله "؟ 

قال ئة: إذا كان كذلك فهمٌ بطلاقها فقالت له: أمسكني وأَدَعٌ لك بعض ما 
عليك. وأحلّلك من يومي وليلتي. حَلَّ له ذلك. ولا جناح عليه]»”*. 

ونحوهما أخبار أ بصير. وزيد الشحام. والبزنطي. وزرارة. 

أقول: هذه النصوص وإِنْ اختصّت بجواز قبوله ما تبذل له من حقوقها في 
مقابل ما يريد فعله معها تَا هو غير حرم عليه. كطلاتٍ ونحوه. وتدلّ على أنّ هذا 
هو المراة ا ا اک مفهوم اك دل عل علوم رایز ا 
تبذطا بإزاء فعله معها ما يحرم عليه. وعليه فالمرجع فيه إل ما نقتضيه القاعدة, 
وقد مر في القسم أنّ ها إسقاط حقّها كلّه أو بعضه. ويجوز له قبوله, كما يجوز أن 
تسقطه بعوضٍ, فراجع ". 


.١؟8 و ۳) سورة النساء: الآية‎ ١( 

()الكافي : ج7 / ٠١١‏ باب النشوز ح۲. وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ۳٤۹‏ باب ١١‏ من أبواب القسم والنشوز. 
حديث ۲۷۲۹۵. 

() الكافي: ج٠‏ / ١40‏ باب النشوز ح .١‏ وسائل الشيعة: ج١5‏ / 700 باب ١١‏ من أبواب النشوز والشقاق. 
حديث 7775757 

(5) الكافي : ج7/ ١40‏ باب النشوزح ١و‏ ۳. تفسير العيّاشي: ج ۱ / ۲۷۸ ح۲۸۱ و ۲۸۳. وسائل الشيعة: 
ج 701-7077 باب ١١‏ من أبواب القسم والنشوز والشقاق. حديث ۲۷۲۹۷ ۴۷۲۷۰. 

(1) تقدّم في صفحة 517. تحت عنوان: (حكم المعاوضة على هبة الرّوجة حقّها) فى هذا المجلّد. 


۹۸ فقه الصادق اج 


ولوكرهكلٌ منهماصاحبه. 


الشقاق 

المقام الثالث: و يدور البحث فيه عن الشقأق : 

وهو مصدرٌ علئوزن فعال.من الشّق بالكسرالناحية,أو من‌الشّق بعنى التفرّق 
الذي منه: (شَيَّ فلانٌ العصا) أي فارق الجماعة. و(انشقّت العصا) أي تفرّق الأمر. 

لوعو ق ااا ما الوكرء كل ا انها 

والحكم فيه هو بعث حَكمين بالتفصيل الآتي. والأصل في هذا الحكم: 

١-الآية‏ الكرية: ءون خِفْتمْ قاق بَئِنِهما فَاِعَُوأْحَكَما م أله وَحَكَمامنْ 
هلها إن يُرِيدَا إصلاحاً يوق اللَّهُبَبِنّهُمَا إِنَّ اله كان عَلِيِماً خَبيره'". 

؟-وجملةٌ من النصوص : 

منها: موق سماعة. عن أبي عبد اله ة: «عن قول الله عر وجل: م قَابْعَتُوأ 
حَكَما عن أهله وَحكماكة أمْلهاء'" أرأيك إن استأذن لكان فقالا للرجل 
والمرأة: ألستا قد جعلتا أمرك إلينا في الإصلاح والتفريق؟ فقال الرّجل والمرأة: نعم 
فأشهدا بذلك شهوداً أيجوز تفريقها عليها؟ 

قال ل : نعم » ولكن لا يكون ذلك إلا عن طُهرٍ من المرأة: من غير جماع 


(١و؟)سورة‏ النساء: الآية .٠١‏ 


الشقاق 144 
قيل له: أرأيت إِنْ قال أحد الحكمين: قد فر قث, وقال الآخر: لم أفرّق بينهما؟ 
فقال ا: لا يكون التفر يق حى يجتمعا جميعاً على التفريق. فإذا اجتمعا جميعاً 

على التفريق جاز تفريقه|»'". 
ومنها: خبر عل بن أبي حمزة, قال: «سألث العبد الصاح اأ عن قول الله تبارك 

وتعالى: وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاق... ال ؟ 
فقال ا : يشترط الحكمان إِنْ شاءا فرقا وإِنْ شاءا جمعاء ففرّقا أو 

جمعا جاز»'". 
ونحوه خبر أبي بصير. عن الإمام الصادق اغا" . 
ومنها: صحيح حمّد بن مسلم» عن أحدهماءه. قال: 
«سألته عن قول الله : ٠‏ فَائْعهُوا... اله ؟ قال ا : ليس للحَكمين أن يفرّقا 

حي يستأمرا»!. 


ونحوه خيره الآخر عن الإمام الباقر 34 


)١(‏ الكافي : ج٠‏ / ٠١١‏ باب الحكمين والشقاق ح 6. وسائل الشيعة: ج 701/7١‏ باب ١١‏ من أبواب القسم 
والنشوز والشقاق. حديث .۲۷۲۷٤‏ 

(1) الكافي : ج٠‏ / ٠١١‏ باب الحكمين والشقاق ح١.‏ وسائل الشيعة: ج۲۱ / 744 باب ٠١‏ من أبواب القسم 
والنشوز والشقاق. حديث 577714. 

(7) الكافي : ج / ٠١١‏ باب الحكمين والشقاق ح۳. وسائل الشيعة: ج ۳٠۲/۲۱‏ باب ١7‏ من أبواب القسم 
والنشوز والشقاق. حديث ۲۷۲۷۳. 

(4) الكافي : ج7 / ١47‏ باب الحكمين والشقاق ح ؛. وسائل الشيعة: ج١7‏ / 507 باب ١7‏ من أبواب القسم 
والنشوز والشقاق. حديث ۲۷۲۷۲. 

(0) تفسير العيّاشي: ج١‏ / ١1٠‏ ح۱۲۳ . وسائل الشيعة: ج ۲۱ / 077 باب 17 من أبواب القسم والنشوز والشقاق. 


حديث ۲۷۲۷۵. 


5 فقه الصادق / ج97 





«سألته عن قول الله ا 1 ؟ 
قال ة: ليس للحكمين أن يفرّقا حى يستأمرا الرجل والمرأة. ويشترطان 
عليهما إنْ شاءا جمعا وإِنْ شاءا فرّقاء فان جمعا فجائرٌ ون فرّقا فجائز»'"' 
ا تعالى: ‏ فَابْعَتُوأْ حَكَماً 
5 حل وكا أهلياء؟ 
قال ة: ليس للحكمين أن يفرّقا حيّ يستامرا ال جل والمرأة»'" 
ونحوه خبر «دعاتم الإسلام»'" 
ومنها: خبر الحلى, عنه ائّة: «ويشترط عليه إنْ شاءا جمعا وإِنْ شاءا فرّقاء 
فا جمعا فجائرٌ وإِنْ فرّقا فجائز»'*' 
ومنها: خبر فضالة: «فإنٌ رضيا وقلّداهما الفرقة ففرّقا فهو جائدٌ»!". 
ومنها: خبر عبيدة, قال: «أتى عل بن أبي طالب اا رجلٌ وامراة. مع كل 
واحدٍ منهم فَامٌ من الناس. فقال على اة: ابعثوا حكماً من أهلها. وحَكداً من أهله. 
(۱) الفقيه : ج۳ / 01١‏ باب الشقاق ح/44117. وسائل الشيعة: ج١7‏ / ۳٤۸‏ باب ٠١‏ من أبواب القسم والنشوز 
والشقاق. حديث 77/7557. 
(۲) تفسير العيّاشي: ج ۱ / ۲٤۱‏ ح 174, وسائل الشيعة: ج ۲۱ / 701 باب 17 من أبواب القسم والنشوز والشقاق. 
حديث 7/7171 1,. 
(5) دعائم الإسلام: ج؟ / ۲۷۱ ح۰۱۹ .٠‏ وسائل الشيعة: ج٠۲‏ / ۷١٠باب ٠١‏ من أبواب القسم والنشوز 
والشقاق. حديث /ال1751. 
)٤(‏ تفسير العيّاشي: ج ۱ / ۱٤۲ح‏ ۱۲۵. وسائل الشيعة: ج ۲۱ / 704 باب 17 من أبواب القسم والنشوز والشقاق. 
حديث ۲۷۲۷۷. 


(5) تفسير العيّاشي: ج١/‏ ح177. وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ۳٠٤‏ باب 17 من أبواب القسم والنشوز والشقاق. 
حديث ۲۷۲۷۸. 


الشقاق ۳۰۹ 


ثم قال للحگمین: هل تدريان ما عليكما؟! إِنْ رأيتا أن تجمعا سَمَعما. ون شئتا 
أن تفرّقا فرّقها. 

فقالت المرأة: رضيثٌ بكتاب الله عَلِيّ ولي فقال الوّجل: أمّا الفرقة فلا. 

فقال عل ا: لا تبرح حيّن تقر بما أقرّت به»”". 

ونحوه خبر «دعام الإسلام»'". 

وقريبٌ منهما ما رواه على بن إبراهيم في تفسيره. إلا أنته قال: 

«بعدما ريرض الرّوجٍبالقُرقة.فأوجب عليه نفقتها. ومنعه أن يدخل عليه»”". 

أقول: وتام الكلام فما يستفاد من هذه النصوص والآية الشريفة من الأحكام 
يتحقق بالبحث في جهات: 

الجهة الأولى: هل الشقاق يتحقّق بكراهة كلّ منهما صاحبه. ولو لم يمتنع كلّ 
منهما من الوفاء بحقوق الآخر. كا هو ظاهر المقن. و«النافع»' “.و«الحدائق»””, 
و«الجواهر»'" . وغيرها'"؟ 


)١(‏ تفسير العيّاشي: ج١/‏ ح77١.‏ وسائل الشيعة: ج ۲۱ / 7014 باب ١١‏ من أبواب القسم والنشوز والشقاق. 
حديث ۲۷۲۷۹. 

(۲) دعائم الإسلام: ج۲ / ۲۷١‏ ح18١٠,‏ المتسدرك ج١٠‏ / ٠١۷‏ باب١١‏ من أبواب القسم والنشوز والشقاق. 
حديث ۷۷1۷۸. 

(۳) تفسير القمّي: ج١/158.‏ المستدرك ج ٠١۸/٠٠‏ باب ١١‏ من أبواب القسم والنشوز والشقاق. 
حديث ۱۷1۷۹. 

.٠۹۱ المختصر النافع: ص‎ )٤( 

(5) الحدائق الناضرة : ج ۲٤١‏ / 777 المقام الثاني في الشقاق. 

() جواهر الكلام: ج١7‏ / ۲٠١‏ وقوله: (والظاهر تحقّق الشقاق بينهما بالنشوز من كلّ منهما). 

(۷) رياض المسائل : ج ۱۰ / ٤۷۸‏ (ط.ق). 


۳.۲ فقه الصادق جم 


أم يعتبر في تحققه النشوز منهماء كما هو ظاهر «الشرائع»'"؟ 

وجهان. ليس في شيءِ من الأخبار المتقدّمة ما يشهد بأحدهما. 

والظاهر صدقه مع كل من الأمرين. ولكن في الخبر الذي رواه زرارة. عن أبي 
جعفر اذ قال: «وإذا تشز ال جل مع نشوز المرأة فهو الشقاق»'". إلا أنته لا يدل 
على الحصر. 

الجهة الثانية: أن المراد جخوف الشقاق في الآية : 

١-هل‏ هو خشية الشقاق. كا هو ظاهر اللفظ. وعن الطبرسي في «مجمع 
البيان»'". والسيّد في «نهاية المرام»“؟ 

"-أو العلم به كما عن الشهيد الثاني في «المسالك»!”؟ 

"أو يقال كما في «الرياض»: (إنّ الشقاق إا يتحقّق مع تام الكراهة بينهماء 
فيكون المراد بالآآية أنته إذا حَصَّلت كراهة كلّ منهها لصاحبه. وخفتم حصول 
الشقاق بينهما فابعثوا)"؟ 

٤‏ - أو يقال كما عن «كشف اللّنام»”"' احاله: (أنّ الموضوع هو إضار شدَّة 
الشقاق بينهما والتأدي إلى التسابٌ والتهاجر والتضارب) ؟ 


)١(‏ شرائع الإسلام: ج؟/0311. 

(۲) تفسير العيّاشي: ج١‏ / ١4٠‏ ح۱۲۲ . وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ٠۵١‏ باب ١‏ من أبواب القسم والنشوز والشقاق. 
حديث 79719. 

(۳) مجمع البيان: ج۳ / .8١‏ 

.470 / ١ج نهاية المرام:‎ )٤( 

.5114/ 4 مسالك الأفهام : ج‎ )٥( 

(3) رياض المسائل : ج 47/8/٠١‏ (ط.ق). 

(۷) كشف اللّتام : ج۷ / ٠٠١‏ . 


أنفذ الحا كم حَكّمين من أهلهما أو أجنبتين. 


وجوه والا خو لود له أصلاً. وما قبله يحتاج إلى تقدير لا شاهد له. وما 
قبله خلاف الظاهر. 

وأمًا خبر زرارة المتقدّم : «وإذا تز الرّجل مع نشوز المرأة. فهو الشقاق» 
فهو يفتسر الشقاق نفسه . والموضوع للأحكام الآتية التي تضمنتها الآية الشريفة 
خوف الشقاق. 

فإذاً الأظهر هو الأوّل. 

ويؤيّده ماقيل: (من إن الغرض من بعث الحكمين هو الإصلاح بينهما باجتّاع 
أو فُرقة.ومتى كان الشقاق معلوماً.علم أنته لا يكن الإصلاح بالاجتاع, فتأمّل)'". 


في أن مُرسِل الحَكّمين هو الحاكم 
الجهة الثالثة : اختلفت كلمات القوم في الخاطب بالآية الكرية بالأمر 
بإنفاذ الحكمين: 
وأنته هل هو الحاكم الشرعي.كا ف «الشرائع»'". وعن «القواعد»'", وفي 
المتن. حيث قال: (أَنقَلٌ الحاكم حَكمين من أهلهما أو أجنبيّينَ). ونَسَبه الشهيد 
الان إلى الأكثر ؟ 


.1۲١ / ۲٤ الحدائق الناضرة : ج‎ )1١ 
0717 شرائع الإسلام: ج؟‎ )۲( 
(؟) قواعد الأحكام : ج15/15.‎ 
.536 (؛) مسالك الافهام ج۸ ص‎ 


4 فقه الصادق / ج717 


أو هو الروجان كما عن الصدوقين'". وفي «النافع»" ؟ 

أو أهل الزوجين ؟ 

أو أنّ الإمام يأمر الزوجين أن يبعثا كما عن الإسكاف"؟ 

أقول: الأظهر هو الأَوّل.لأنّ ظاهر الآية الشريفة كون المخاطب غير الزوجين. 
إذ لو كانا هما المخاطبان, كان اللازم تساوي الضائر من حيث الحضور والغيبة, 
والتثنية والجمع. ويقال: (وإنْ خفتم الشقاق بينكنا فابعنوا حكمين من أهلكما). فن 
اختلاف الضمائر. يُعلم كون المخاطب بالبعث غير الزوجين, والمتيقن منه الحاكم 
الشرعي. ولا ينافي ذلك شيء من النصوص. وإِنْ تضمّن بعضها لزوم استمارهماء 
والاستشارة وأخذ الرأي منهماءكما في مو تق سماعة من قوله: «ألسةا قد جعلتا أمركا 
إلينا في الإصلاح والتفريق»!*' وفي غيره ما يقرب ذلك . 

إلا أنته لا تنافي بين كون الباعث هو الحاكم الشرعي. ويعتبر استيارهماء مع 
أنّ اعتبار الاستوار نما هو في خصوص الطلاق. كا يأتي. 

وعليه. فالأظهر اعتبار أن من عليه الإرسال هو الحاكم. 

الجهة الرابعة: صرح جماعة'”: بأنّ البعث واجبُ لظاهر الأمر. ولكون ذلك 
م الامو رالحسبيّة التي تُصِب الحاكم لأمتاهاء ومن الأمر بالمعروف الذي وجويه 
من البديهيّات . 
)١(‏ فقه الرّضا: ص 540 المقنع: ص .50٠‏ 
(۲) المختصر النافع: ص ٠۹١‏ قوله: (بعث كلّ منهما حَكماً من أهله. ولو امتنع الزوجان بعنهما الحاكم). 
(۳) نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة :ج۷ .٤٠۷/‏ 
)٤(‏ الكافي : ج / ٠١١‏ باب الحكمين والشقاق ح غ. وسائل الشيعة: ج ۲١‏ / 0" باب 17 من أبواب القسم 


والنشوز والشقاق. حديث .۲۷۲۷٤‏ 
(0)كما في السرائر: ج۲ / ٠‏ */. ومسالك الأفهام :ج 577/48. 


في اشتراط إذن الجميع عند تعدّد الأولياء وعدمه t0۷‏ 


معناه قيام الجميع بصلاةٍ واحدة. بان يأ كل واحدٍ بتكبيرة واحدة مثلاً. بل لو 
قاموا بها كذلك كانت باطلة بلا ترديد.كا أنته ليس المراد وجوب إتيان كلّ واحدٍ 
منهم بصلاة كاملة, لعدم دلالته عل وجوب أكثر من صلاة واحدة بلاكلام» بل 
المراد مدان لكل واحد من الأولياء أن يُصلي عليه عن أن الكل مكلفون 
بالتكليف المشروط. ولازم ذلك ثبوت الولاية لكلّ واحدٍ من الأفراد. لا بوت 
ولاية واحدة للجميع. 

وعليه. فلا يِجِبٌُ الاسيتذان من الجميع, فتدبّر فإِنّه دقيق. 

واستدل للثالث: بأنّ الولاية الثابتة لكل واحدٍ لازمها أمران: 

١-اعتبار‏ إذنه. 

"-مانعيّة منعه. 

فلو أَذِنَ أحد الأولياء. ولم ينع الآخر. فالشرط موجودٌ والمانع مفقود. فتصح 
الصّلاة, وأمًا لو منع الآخر. فالشرط وإِنْ كان موجوداً إلا أن الصلاة تبطل 
لوجود المانع. 

وفيه: أن ظاهر قوله اا: «يصلي عليه أولى النّاس به. أو مَنْ يأمره». اعتبار 
الإذن في صحَة الصّلاة. وأمًا مانعيّة المنع, فلا دليل عليه. 

هذا فضلاً عن أنّ شرطيّة الإذن لا يُعقل اجتاعها مع مانعيّة المنع, لما حقّق في 
حلّه من عدم معقوليّة جَعل الشرطيّة لأحد الضدّين. والمانعيّة للاخر, فتأمّل. 

فتحصّل: أنّ الأقوى كفاية إذن أحدهم. 

أقول: ومنه يظهر جواز الصّلاة من كل واحدٍ منهم. من دون الحاجة إلى إذن 
من الآخرين. وأنّ التفصيل بينهم|ء بالالتزام بعدم كفاية إذن أحدهم, وجواز الصّلاة 


فى أنّ مُرسل الحَكّمين هو الحاكم 2 


وعن «التحرير»'": القول بالاستحباب» واستدل له : 
١_بالأصل‏ 3 
۲ -وظهور الأمر فى الارشاد على أنته من الأمور الدنيويّة التى لا تظهر إرادة 
الوجوب منه فيا . 
ويظهر ضعفه ما ذكرناه . 
الجهة الخامسة:هل يعتبر أن يكون الحكمان من أهلهما. كا عن المصنّف في 
«المختلف»'", وسيّد «المدارك»'”, والجلى وف «الرياض»!”؟ 
أم يجوز أن يكونا أجنبيّين. كما ف المتن. و«الشسرائ 0 و«النافع»'". 
و«الجواهر»'*, وعن «الميسوط»"“ و«الوسيلة» وغيرهها"""؟ وجهان: 
ظاهر الآية الكرية هو الأول وأيّده المصنّف'''' بأ الأهل أعرفٌ 
بالمصلحة من الأجانب. 
واستدل للثاني: 
)١(‏ تحرير الأحكام: ج۳ / ۷۸ (الفصل الثالث: في الشقاق) (ط.ق). 
(۲) مختلف الشيعة: ج/1/17١4.‏ 
(۳) نهاية المرام: ج١/‏ 511-170 
(4) السرائر: ج۲ / ۸۷۳۰ 
(۵) رياض المسائل : ج ٠۰‏ / ۷۹٤(ط.ق).‏ 
() شرائع الإسلام: ج۲ .01١/‏ 
(۷) المختصر النافع: ص .٠۹۱‏ 
(۸) جواهر الكلام: ج١173‏ /577. 
(9) المبسوط :ج 510/6 
٠١‏ الوسيلة: ص ۳۳۳. 


)كما في المهدّب: ج 5177/5 وكشف اللّثام : ج ۷ / 011. (ط.ق). 
)١1١(‏ مختلف الشيعة :ج .٤ ٠٤/۷‏ 


۳۹ فقه الصادق / ج57 


١‏ -بعدماعتبار القرابة في الحكومة, والغرض يحصلٌ بالأجنبي. كما حصل بها. 

؟-وبأنٌ الآية مسوقة للإرشاد. 

٣‏ -وبظهو ر النصوص من جهة عدم التقييد. 

٤‏ -وبعموم المحكّم للزوجين ذوي الأهل وغيرهما. 

ولكن يرد الأول أن هذه التعليلات لا ُسمع في مقابل ظواهر الأدلة. 

ويرد الثاني: أن الظاهر من الأمر كونه نفسيّاً لا إرشاديّا مع أنّكونه إرشادياً 
لا يلازم التعدّي عن مورده. 

ويرد الثالث: أن النصوص متعّضة لبيان الأحكام بعد تعيين المحكمين. ولا 
إطلاق ها من الجهة المبحوث عنها. 

ويرد الرابع أوَلا: ندرة وجود الزوجين الذين لا أهل هما. 

وثانياً أن لازم التقييد بكون المجكمين من أهلهماء تقيبد الموضوع بالرّوجين 
الّذين هما أهلٌ. كما هو الشأن في نظائر المقام. 

وعليه. فالأظهر هو اعتبار كون الحگمين من أهلهم|. هذا مع أنشه المتيقّن. 
ولیس لاجزاء غيره دلِيلٌ, والأصل يقتضى عدمه. 

إرسال الحكمين على سبيل التحكيم لا غيره 

الجهة السادسة: المشهور"" بين الأصحاب أن إرسال الحكئين فا هو على 

سبيل التحكيم لا التوكيل. بل عن ظاهر «السرائر»'". و«فقه القرآن»'"الإجماع 


.1۲۹/ الحدائق الناضرة :ج714‎ )١( 


(۲) السرائر: ج ۷۳۰/۲ 
(۳) فقه القرآن: ج ۱ /۱۹۳. 


إرسال الحَكّمين على سبيل التحكيم لا غيره ۳.۷ 


عليه. وعن «المبسوط»: (أنته مقتضى المذهب)". وهو الأظهر : 

. -لظاهر الكتاب حيث تاهما ا حكمين. وكذا في السّنة‎ ١ 

۲ -ولأته مقتضى خطاب غير الرّوجين ببعثهما. فإنّ ا مخاطب في التوكيل 
هو الزوجان. 

؟-ولأنتهما إن رأيا الإصلاح فَعَلاه من غير استئذان. ويلزم ما يشترطانه 
عليهما. ولو كان توكيلاً لم يقع إل ما دلّ عليه لفظهما. 

واستدل للقول الآخر: 

١-بأنَ‏ البضع حقٌّ للزوج. والمال حقّ للزوجة, وهما رشيدان بالغان. فلا 
يكون لأحدٍ ولاية عليهاء فلا يكونان إلا وكيلين. 

"-وبأنته لا يعتبر في الحكمين في المقام الاجتهاد والفقه قطعاً. فلو كانا غير 
وكيلين. وعلىئ سبيل التحكير كان اللّازْم اعتبار الفقه. إذ لا حُكم لغير الفقيه اتفاقاً 

ويرد على الأَوّل: أنته لا مانع من الحكم على البالغ الرشيد إذا امتنع عن 
قبول الحقّ. 

ويرد على الشاني: أن الحاكم في الحقيقة هو الحاكم الشرعي الذي بعنهما. فهم| 
بمئزلة الوكيلين عنه , ا ع الك کک الماع من ر 
أمره إلى الآحاد. 

وعلى أي تقدير. لا مورد هذه الكلمات في مقابل ظهور الأدلّة . 

وعليه. فالأظهر أنته على سبيل التحكيم. 


2510/14 المبسوط : ج‎ )١( 


۳۰۸ فقه الصادق / ج۳٣‏ 
فإ رأيا الصّلحَ أصلحاهماء ون رأيا الرقة راجعا هما فى الطلاق والبذل . 


الجهة السابعة: لا خلاف على الظاهر بينهم في أنّ الحكمين يتبع نظرهما في 
الصلح» بلا توقفٍ على شيء : 

(فإن رأيا للع أصلحاهما) لأنته مقتضئ تحكيمها. 

( و ) أنه الخلاف في أنته (إنْ رأيا الفرقة) بطلاتي أو خُلع: 

فالمشهور”' بين الأصحاب أتها ب (راجعاهما في الطلاق والبَذل) أي لا 
يصلح الطلاق بدون رضا الرّوج ‏ ولا البذل بدون رضا الرّوجة إنْكان خُلعاً 

وقيل: لا يعتبر إذنهما. 

والحق أنْ يقال: إن المستفاد من الأخبار اعتبار أحد الأمرين في الطلاق: 

اما اشتراط الحكمين علا ذلك من أل الأمر. 

أو لادان متهي في الطلاق والبذل حينا يريدا ذلك إن أطلقاءوم يشترطا 
الطلاق من الأول . 

ولعلّ كلامالمشهور حيث التزموا باعتبار الاستئذان منزّلٌ علصورةالإطلاق. 

أقول: وكيف كان. فيشهد للأوّل: 

موق سماعة. حيث ل يعتبر بعد الاشتراط. إلا كونها على طُِّرٍ من غير جماع. 
لو أراد الطلاق . ۰ 

ومثله خبر أبي بصير. وخبر علي بن أبي حمزة. وخبر الحلبي. وأصرح من 
الجميع خبر فضالة, والتي تقدّمت جميعها . 


١١)كشف‏ اللّثام : ج۷ / ٥۲۲‏ (ط.ق). 


إرسال الحكمين على سبيل التحكيم لا غيره ۹ 
ولاحكم مع اختلافهما. 


ويشهد للثاني: خبرا أ مسلم» ورواية زيد. وغيرها. 

وما صحيح الحلبي : 

فإِنٌ كان بنحو العطف ب(أو) في قوله اب «ويشترطا» كان الخبر دالا على 
كفاية أحد الأمرين. 

وإِنْ كان بنحو العطف بواو. كا هو الموجود في النسخ. فالظاهر كون قو له ا: 
«ويشترطا» تفسبراً لقوله: «يستأمرا الّجل والمرأة» لا دالا على اعتبار الأمرين 
معا لعدمه اتّفاقا ولكونه خلاف الظاهر. 

وبالجملة: فالأأظهر كفاية أحد الأمرين. 

ودعوى: أنته ينافي ما دلّ على أنّ (الطلاق بيد من أخذ بالشاق). 

مندفعة: بأنّ تخصيص العام غير عزيز, مع أنته باشتراطه عليهما قد وقع 
الطلاق بإذنه. فتديّر. 

الجهة الثامنة: ( و ) لاخلاف أيضاً بينهم في أنته (لا حكم مع اختلافهما) أي 
اختلاف الحكمين. ويشهد به : 

١-الأصل,‏ واختصاص النصوص بصورة الاتفاق » وعدم جواز الترجيح 
بلا مرجّح. 

نعم لحكم الرّجل أن يُطلّق بغير عوض إِنْ أذن له الرّجل في ذلك. لأنّ حكم 
المراة لا علاقة له بالطلاق. 


۳1۰ فقه الصادق / ج77 


الجهة التاسعة : بناء على التحكيم » لو أرسل الحا كم الحكنين. فغاب الزوجان 
أو أحدههما: 

فعن «المبسوط»: لم بز احخكم. لأنته حُكمٌ على الغائب ولا يجوز'". 

ولكن الأظهر هو الجوازكما في «الشرائع»'"' إذ لا دليل على عدم جواز 
الحكم للغائب . 

وعليه في المقام. ومقتضى إطلاق الأدلّة جوازه. وعدم جواز حُكم الحاكم 
على الغائب في بعض الموارد لا يستلزمٌ ذلك في المقام. 

فإن قيل: نه مع الغيبة يحتمل ارتفاع الشقاق بينهما. فلا مورد للحكم. 

قلنا ألا يستصحب بقائه. 

وثانياً أنته خروجٌ عن محل البحث.وهو الحكمٌ عليهما من حيث الغيبة خاصّة. 

الجهة العاشرة: إذا اشترط الحكمان عليهما أو على أحدهما رطا وجب 
الوفاء به. لا لعموم «المسلمون عند شروطهم»'" فإنّه في اشتراط الإنسان على 
نفسه, ولا يشمل ما لو اشترط على غيره. بل لإطلاق أدلّة الباب. 

نعم » إذا كان الشرط غير مشروع »كان باطلاً. لأنَ الحم لا بحل بشرطهما. 


وهو واضح. 


(1) المبسوط :ج٤ 74١7‏ قوله: (وإذا قيل علئ سبيل الحكم لم يكن لهما أن يفصلا شيئاً لأا وإن أجزنا القضاء على 
الغايب فإنّما نقضي عليه. فما يقضى له فلا). 

(۲) شرائع الإسلام: ج۲ .01١7/‏ 

(۳) وسائل الشيعة: ج8١‏ /-۱۷ باب ٦‏ من أبواب الخيار كتاب التجارة. 


في لحوق الأولاد بالآباء وما يُشترط فيه للع 


الفصل التاسع: في أحكام الأولاد . يُلحق الولدُ في الدائم مع الدخول. 


الفصل التاسع 
في لحوق الأولاد بالآباء وما يُشترط فيه 

(الفصل التاسع: في أحكام الأولاد) . 

أقول: وتنقيح القول فيها يتحقّق بالبحث في مقامات: 

الأول: في إلحاق الأولاد بالآباء. وبيان ما يشترط في ذلك. 

الثاني: في أحكام الولادة وشننها. 

الثالث: في الرضاع. 

الرابع: في الحضانة. 

أمَا المقام الأَوّل: فالكلام فيه في طىّ مسائل: 

5 ٤ ٤ 

المسألة الاولى: لا كلام ولا إشكال في أنته (يُلحق الولد في) الموطوءة بالعقد 
(الدائم) بالرّوج. (مع) اجتاع شروط ثلاثة: 

الشرط الأوّل: (الدخول) بلا خلافٍ'' فيه في الجملة, والأخبار الآتية شاهدة 
به إا الكلام في موردين: 

المورد الأوّل: فیا إذا دخل بها فيلا وعلم عدم الإنزال» أو دخل بها دُبُرامع 
العلم بعدم جذب الرّحم المنيّ بوجه: 

فان المشهور بين الأصحاب إلحاق الولد بالزوج. 


)١١‏ الحدائق الناضرة : ج ۲٠‏ م 


۴۹۲ فقه الصادق / ج۳ 


ولكن الحكيّ عن جماعة في الوط ء دبرا أو في الوطء قُبّلاً مع العلم بعدم 
الإنزال. وعدم سبق ا تيء أو فيهماء عدم الإلحاق -منهم لحيل في «السرائر»'", 
والمصنّف في «التحرير»'". والشهيد الثاني في «الروضة»'". والسيّد في «نهاية 
المرام»'* أ. وسيّد «الرياض»!*, وصاحب «الحدائق»''', والمحقّق اليزدي وغيرهم, 
وهو الأظهر إذ مع العلم بعدم خروج الميّ منه» أو عدم دخوله في فرجهاء يعلم 
بانتفاء الولد. وعدم كونه منه. فكيف يلحق به ؟! 

أقول: الله إل أن يتمّ ما أفاده في «الجواهر» بقوله: 

(مع فرض إمكان سبق المت وعدم الشعور به. لا سبيل حيئئذٍ للقطع بنني 
الاحقال. ولو بعيداً مع تحقّق مسمّى الدخول. على أنته يكن التولّد من الزجل 
بالدخول وإِنْ لم يُنزل, ولعلّه لتحرّك نطفة الامرأة. واكتسابها العلوق من نطفة 
الرجل في حلّها أو غير ذلك)". 

ولكنّه ىا ترئ: 

فإ الأوّل: خلافٌ الفرض. مع أنته ايت في الوط ء في الدُبر. خصوصاً مع 
عدم الإنزال . 


.1٥۹- 10۸/۲ السرائر: ج‎ )١( 

(؟) تحرير الأحكام: ج۲ / ٤١‏ الطبع القديم. 
(۳) الروضة البهيّة :ج ۵ / .٤١١‏ 

.٤١١ / ۱ نهاية المرام: ج‎ )٤( 

(۵) رياض المسائل : ج ٤۸۳ / ٠١‏ (ط.ق). 
(1) الحدائق الناضرة : ج30 / .٤-۳‏ 

(۷) جواهر الكلام: ج ۲۲۳/۲۳۱. 


فى لحوق الأولاد بالآباء وما يُشترط فيه ۳۹۳ 


والثاني: باطلٌ . 

وتمسّكه له بقاعدة الفراش''' باطل . فإنها قاعدة مضروبة لمقام الشكٌ في 
كون الولد للزوج » بعد تحقّق الفراش , فلو علم بعدم الإنزال» وعدم سبق لمن لا 
مورد لجريانها. 

أقول: ويدلٌ على أنته لا عبرة بمجرّد الدخول في الالحاق. الخبر الذي رواه أبو 
البخقري. عن جعفر بن حمّد. عن أبيه. عن على 84 قال: 

«جاء رجلٌ إلى رسول الله ب فقال: كنت أعزل عن جارية لي فجاءت بولدٍ؟ 

فقال يبي الوكاء قد ينفلت فألحق به الولد»'". 

إذ لو كان جرد الدخول كافياً في الإلحاق. لما كان وجدٌ لهذا التعليل الذي هو 
كنايةٌ عن أنّ المنيّ رما يَسبقُ من غير أن يشعر به الرجل . 

فالمتحصّل: أنّ الدخول الذي يكون شرطاً للإلحاق, هو ما إذا احتمل معه 
خروج المنيّء وجذب الرّحم إِيّاه. وأمّا مع العلم بعدم السبق فلا عبرة به. 

المورد الشاني: ما إذا لم يدخل بهاء ولكن أنزل على فرجها. فإنّ المعروف من 
مذهب الأصحاب'" أنّ معه يُلحق به الولد. ويشهد به : 


(۱) الوافي : ج۱۲ / 5١4‏ باب إلحاق الولد بصاحب الفراش. وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ١7٠-179‏ باب 01 . وباب 
۸ ص 1/8-117/7, وباب ۷٤‏ ص 191 من أيواب نكاح العبيد والإماء. وج ۲۲ ٤۳۰ -٤۲۹/‏ باب 4 من اللّعان. 
وج77/8-174/51 باب 8 من ميراث الملاعنة . 

(۲) قرب الإسناد: ص ١4١‏ ح 0٠١‏ تحقيق مؤْسّسة آل البيت جة. وسائل الشيعة: ج١5‏ / ۳۷۸ باب ١6‏ من أيواب 
أحكام الأولاد. حديث .۲۷۳٤۹‏ 

(۳) كشف اللّثام: ج ۲ / 177 الطبع القديم. قوله: (كما يلحق بالوطي فيما دون الفرج لاحتمال سيق الماء إليه). 
وذهب السيّد الخوئي إلى ذلك في منهاج الصالحين: ج ۲ / ۳۸١‏ الفصل التاسع. 


عنم فقه الصادق / ج77 
ومضيٌ ستة أشهر من حين الوط ء. 


خبر أبي البختري. عن جعفر بن محمّد. عن أبيه: 

«أنّ رجلاً أق علياً ائ فقال: إنّ امرأتي هذه حامل» وهي جارية حَدثة» وهي 
عذراء وهي حاملٌ في تسعة أشهر, ولا أعلم إلا خيراً وأنا شيخ كبير ما افترعتها, 
وأنتها لعل حاها ؟ 

فقال له عل اكة: نشدئك الله هل كنت هر یق على فرجها ؟ 

قال: نعم . 

إلى أن قال عل ا4 -: وقد ألحقت بك وَلدها» الحديث”". 

ونحوه ما رواه المفيد عن تَقّلة الآثار من العامّة والخاصّة'". 

الشرط الثاني: ( و ) هو ( مضيّ سنّة أشهر من حين الوطء ). فلا عبرة بالأقل 
في الولد الكامل كتاباً وسَنةَ مستفيضة أو متواترة ‏ وإجماعاً حكيّاًكذلك .كما 


ف «الجواهي» . 
بل في «الرياض»: (إجماعاً من ا( / ين كاقّة) 2 . 
وستأتي جملة من تلكم النصوص. 


)١(‏ قرب الإسناد : ص ١44‏ ح١0‏ وسائل الشيعة : ج۲۱ / ۳۷۸ باب 17 من أبواب أحكام الأولاد. 
حديث ۲۷۳۵۰. 

()الإرشاد: ج۱ / ۰ وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ۳۷۹باب ٠١‏ من أبواب أحكام الأولاد. حديث ۱ 

(۳) جواهر الكلام: ج ۳۱ / 4 

)٤(‏ رياض المسائل :ج 187/1٠١‏ (ط.ق). 


بلا إذنٍ من الآخرين.كا في «العروة»''' في غير حلّه. 

وأشكل منه إفتائه 4 جزماً بجواز أن يقتدي بكلّ واحدٍ منهم. مع فرض 
أهليّته للجماعة, إذ شرعيّة عقد جماعتين على ميت واحد. مع فرض عدم الإطلاق 
لما تستفاد منه شرعيّة الجماعة فيهاء وعدم معهوديّته في الشريعة. حل إشكال. 

نعم بطلان الجماعة لا يقتضي بطلان صلاة الإمامين. 

وأخيراً أضعف من ذلك كلّه. ما أورده بعض الأعاظم''' علي السيّد ‏ بقوله: 
(لا يقّضحٌ الفرق بين الصّلاة فرادئ. والصّلاة مقتدياً؛ في وجوب الاستيذان 
من الجميع). 


إذ يرد عليه:أنته لا ریب ولاكلام في أنته لا يعتير للمأمومين الاستيذان لا من 


الجميع, ولا من واحدٍ منهم. 


O 
تم الجزء الثالث من موسوعة «فقه الصادق» بقلم مؤلفه الأحقرء‎ 
محمّد صادق الحسيني الروحاني عفى الله عنه‎ 
ويتلوه الجزء الرابع إِنْ شاء الله تعالى.‎ 
وما توفيقي إلا بالله والحمد لله أوَلاً وآخراً وظاهراً وباطنا‎ 


.4١/1ج العروة الوثقى:‎ )١( 
.۲۲۲/ 4 مستمسك العروة : ج‎ )1( 


ووضعه لمدّة الحَمل» وهي سنّة أشهر إلى عشرة. 


أقصئ مدّة الحمل 

الشرط الثالث: ( و )هو ( وضعه لمدّة الحمل ) إجماعاً من المسلمين كاقة “كا 
في «الرياض» ( وهي ): 

(ستة أشهر إل عشرة) في الولد الكامل عند الشيخ في «المبسوط»'". والمصنّف 
في أكثر كتبه'". وامحقّق في «الشرائع»!*. 

والأصحاب بعدما وافقوهم في الأقلٌ. خالفوهم في أقصى المدّة: 

فان المشهور”' بينهم أنّ أقصئ مدّة احمل تسعة أشهر لا عشرة. بل عن 
بعضهم دعوى الإجماع عليه ". 

وعن جماعةٍ منهم السيّد المرتضى في «الانتصار»'".والمصئّف في «اختلف»”", 


(١)رياض‏ المسائل: ج ۱۰ / ٤۸۳‏ (ط.ق). 

(1) المبسوط: ج٤‏ / 1۷. قال: فان أتت به في مدّة لا يمكن إلحاقه به مثل أن يكون فوق تسعة أشهر عندنا.. فإنٌ 
هاهنا لا يثبت النسب). ولكن صاحب المدراك قال نهاية المرام: ج١‏ / 57:: (سب ذلك إلى الشيخ في موضع 
جر المتشوط): 

(؟) قواعد الأحكام :ج ۲ /48. تحرير الأحكام: ج۲ / ٤٤‏ الطبع القديم, إرشاد الأذهان: ج۲ /58. 

. 01۲/۲ شرائع الإسلام: ج‎ )٤( 

(6) مسالك الأفهام :ج ۸ / .۳۷١‏ 

(5) المبسوط :ج 506/8 

(0) الانتصار: ص ۳٤١‏ كتاب العدد وأكثر الحمل مسألة 1918 

(۸) مختلف الشيعة : ج 517/1 


۴۳۹ فقه الصادق / re‏ 


وأو الصلاح'", والشهيد الثاني ف «المسالك»'", وسبطه ف «نهاية المرام»" 
وصاحب «الكفاية»“: أت أقصى المذَّة سنة. 

وعليه. فالأقوال ثلاثة: 

استدل للقول الأخير: بجملة من النصوص: 

منها: خبر غياث. عن جعفر, عن أبيه يَلِل: «أدفى ما تحمل المرأة لستة أشن 
وأكثر ما تحمل لسنة». 

قال بعض الحدّ ثين في بعض النسخ: «وأكثر ما تحمل لسنتين»'”. 

أقول: الخبر مرو في «الوسائل» بلفظ (سنتين) ولم يذكر غيره. وعلى هذا 
فلاب من حمل الخبر على التقيّة. إذلم يقل أحدٌ من أصحابنا بان أقصاه سنتين. 

ومنها: صحيح عبد الرحمن بن الحجّاجء قال: «سمعت أبا إبراهيم لذ يقول: إذا 
طلّق ال ر جل إمرأته. فادّعت حَبْلاً انتظر بها تسعة أشهر, فان ولدت وإلا اعتدّت 
بثلاثة أشهر. 3 قد بانت منه»!". 

ونحوه خبر محمد بن حكي» عن أبي الحسن د قال: 

«قلت له: المرأة الشابّة التي تحيض مثلها يطلّقها زوجها. فیر تفع طمثها. كم 
)١(‏ الكافي في الفقه: ص 7١4‏ أحكام الأولاد. 
(۲) مسالك الأفهام : ج ۸ / ۳۷۲ .۳۷٤‏ 
(۳) نهاية المرام: ج۱ .٤۳۳/‏ 
)٤(‏ كفاية الأحكام: ص .151١-١50‏ « 
(0) الفقيه : ج۳ / 01١‏ باب طلاق الحامل 61/41 وسائل الشيعة: ج۲۱ / 784 باب ١7‏ من أبواب أحكام 

الأولاد. حديث 3/857. 


)١١‏ الكافي : ج7/١١٠‏ باب المسترابة بالحبل ح١.‏ وسائل الشيعة: ج۲۲ / ۲۲۲ باب ۲۵ من أبواب العدد. 


.۲۸٤٤١ حديث‎ 


أقصئ مدّة الحمل ۳۹۷ 


عِدّتها؟ قال فا: ثلائة أشهر. 

قلت: فإءّها اعت الحبل بعد ثلاثة أشهر ؟ 

قال: عِدّتها تسعة أشهر . 

قلت: فإمّها ادّعتٍ الحبل بعد تسعة أشهر ؟ 

قال: آنا احمل تسعة أشهر . 

قلت: تزوّج؟ قال اث تحتاط بثلاثة أشهر . 

قلت: فإِئها ادّعت بعد ثلاثة أشهر؟ قال: لا ريبة عليهاء ترج إِنْ شاءت»!". 

أقول: قد استدلٌ مهما السيّد في حكيّ «نهاية المرام» هذا القول. قال: (والظاهر 
أن المراد بقوله: «الخبل تسعة أشهر» أنّ الغالب فيها ذلك. ثم أمرها بالاحتياط 
ثلاثة أشهر. وذلك مجموع السنة)'"". 

وأورد عليه في «الحدائق»'"' و«الجواهر»'': بأنّ الثلاثة أشهر بعد التسعة في 
الخبرين إنما هو للتعبّد. لا لاحتال بقاء الحمل . 

وبعبارة أخرئ: هي عِدّة شرعيّة نظير عِدّة من مات زوجها قبل عشر سنين 
من مفارقتهاء وما شاكل. 

وأيّده صاحب «الحدائق»: ب و تق سماعة'* الآتي. الدال على أنتها تعتدٌ ثلاثة 
)١(‏ الكافي : ج / ٠١١‏ باب المسترابة بالحبل ح؟. وسائل الشيعة: ج77 / ۲۲۳ باب 70 من أبواب العدد. 

.۲۸٤٤۲ حديث‎ 

(۲) نهاية المرام: ج ١‏ / 1714. 
(©) الحدائق الناضرة: ج ۲۵ /۸. 
)٤(‏ جواهر الكلام: ج ۲۲۷/۳۱. 


(0) التهذيب : ج ۸ / ٠۹‏ باب عدد النساء ح1 وسائل الشيعة: ج۲٠‏ 7 باب ۱۳ من أبواب العدد. 


حديث ۲۸۳۷۸. 
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أشهر بعد مضي السنة. إذ لو كان ذلك لتحصيل أقصى الحملء لزم منه كون أقصاه 
خمسة عشر شهراً وهو باطلٌ بالضرورة. 
وفيه: إن ذلك يتم في صحيح عبد الرحمن لكنّه لا يتم في خبر حمّدبن حكيم, 
فان قولهاة: «تحتاط بثلائة أشهر» بضميمة قوله لا «لا ريبة عليها فيا بعد مضيٌ 
اليذه اتی ل عاو اه اخ سد د حي ا ير 
لاحتال لحمل لا للتعبّد الشرعيء أو لغيره من الحكم . 
وعليه. فيتعيّن تمل قوله ا «إنما ا لحمل تسعة أشهر» على أنته الأغلب. وبه 
يظهر ما في «الجواهر»''' من دعوى صبراحتهما من أنّ الأقصئ تسعة أشهر. 
ومنها: خبر آخر لابن حكيم, عن العبد الصال ل قال: 
«قلث: المرأة الشابّة التي تحيض مثلها يطلّقها زوجها... 
إلى أن قال: فانها ارتابت؟ قال: عِدّتها تسعة أشهر . 
قلت: فإئّهها ارتابت بعد تسعة أشهر ؟ قال: إغا الحمل تسعة أشهر. 
قلت: فتتزوّج؟ قال: تحتاط بثلاثة أشهر . 
قلت: فَإئّها ارتابت بعد ثلاثة أشهر؟ قال96ة: ليس عليها ريبة تزوّج»'". 
ومثله خبره الثالث عن أبي عبد الله أو أبي الحسن :8 '", والكلام فيا 
استدلالاً وإيراداً وجواباً ما في سابقهما. 
)١(‏ جواهر الكلام: ج ۳۱ /۲۲۷. 
(؟) الكافي : ج7/ ٠١١‏ باب المسترابة بالحبل ح 4. وسائل الشيعة: ج۲۲ / 774 باب ۲۵ من أبواب العدد. 
حديث .۲۸٤٤٤‏ 


(؟) الكافي : ج٦‏ / ٠١١-٠١١‏ ياب المسترابة بالحبل حو 5 وسائل الشيعة: ج ۲۲ / 554-3717 باب ۲۵ من 
أبواب العدد. حديث ۵٤٤۲۸و‏ 571147. 


أقصئ مدّة الحمل ۴۹ 


ومنها: خبر أبان عن أب إبراهيم أو انهه أنته قال : 

«في المطلقة يطلّقها زوجهاء فتقول: أنا حُبلى فتمكث سنة . 

فقال: إِنْ جاءت به لأكثر من سنة لم تصدّق ولو ساعة واحدة في دعواها»'". 

وهو بالمفهوم يدلّ على أنته إن جاءت به لسنة أو أقلّ تُصدّق, فهو كالصرع 
في أن أقصى المدّة سنة. 

ويؤيّدها: ما قاله سيّد «المدارك»: (وذكر جَدّي أنته وقع في زمانه في بعض 
النساء تأخَّر ملهنَ سنة. وحكي لنا في هذا الزمان أنته وقع ذلك أيضاً في بعض 
نساء بلدنا)'". 

أقول: وبإزاء تلكم النتصوص نصوصٌ تدلٌ على أنّ أقصى الحمل تسعة أشهر. 

منها: خبر محمد بن حكيم, قال: «سألتٌ أبا الحسن98: فقلت المرأة التي لا 
تحيض مثلها ولم تحض كم تعتدٌ؟ قال: ثلاثة أشهر. 

قلت: فإنّها ارتابت؟ قال اثة: تعترٌ آخر الأأجلين تعتدٌ تسعة أشهر. 

قلت: فإنها ارتابت؟ قال:ة: ليس عليها ارتيابٌ, لان الله عر وجل جعل 
للحبل وقتاً فليس بعده ارتياب»'". 

لكن الاستدلال به متوقّفٌ على عدم إرادة تسعة أشهر بعد ثلاثة أشهر. وإلا 
فهو من أدلّة القول الأوّل. وهو تحتملٌ. فا خبر يحملٌ لايصمٌ الاستدلال به. 


() الكافي : ج٠‏ / ٠١١-٠١١‏ باب المسترابة بالحبل ح". وسائل الشيعة: ج ۲۲ /* باب ۲۵ من أبواب العدد. 
حديث .۲۸٤٤۳‏ 

(۲) نهاية المرام: ج۱ / .٤۳١‏ 

(©) التھذیب : ج ۸ / 1۸ باب أحكام الطلاق ح١٤٠‏ وسائل الشيعة: ج۲۲ / ۱۸۹ باب ٤‏ من أيواب العدد. 
حديث ۲۸۳۵۲. 


نكف فقه الصادق / ج٣٣‏ 


ومنها: مرسل عبد الرحمن بن سيابة. عمّن حَدّثه» عن أبي جعفراثة: «غاية 
ال حمل بالولد في بطن أمّه كم هو. فإنٌ الناس يقولون: ربا يبق في بطنها سنتين؟ 

فقالية: كذبواء أقصئ مدَّة ا حمل تسعة أشهرء ولا يزيد لحظة. ولو زاد 
ساعة لقتل أمّه قبل أن يخرج»'". 

ولكنّه مضافاً إل ضعف سنده بالارسالء أنّ المسؤول عنه فيه مدّة الحمل 
بالولد. ومن المعلوم عدم صدق الولد ما دام كونه عَلَقَةَ ومُضغةء فصدق الولد 
يتوقف على مضيّ ثلاثة أشهر. فإذاكان أقصئ مدّة احمل بالولد تسعة أشهر.كان 
أقصئ مدّة احمل من بدء ما يكون نطفة سنة. 

ويؤيد ذلك: قوله اثة: «ولو زاد ساعة لقتل أَمّه قبل أن يخرج منها» لأنته : 

إنْ كان المراد بيان أقصئ مدّة الحمل المطلق, كان هذا خالفاً للوجدان. حيث 
أن الغالب هو التجاوز عن التسعة بأيّامء فهذا الخبر أيضاً من أدلة القول بالسّنة. 

ومنها: خبر أبان. عن الامام الصادق اة «إنّ مرم عَمَلَتْ بعيسئ تسع 
ساعات کل ساعة شهراً»”". 

وفيه:إنّه ليس في مقام بيان الحكم, بل في مقام بيان كيفيّة حمل مرم اه 

فالمتحصّل مما ذكرناه: تطابق النصوص على أنّ أقصئ المدّة سنة. 

وأمّا القول بأنته عشرة أشهر: فلم نقف له على مستندٍ وإ حُكي عن جماعة 
منهم ابن حمزة أنّ به رواية'". 


.۲۷۳٣٤ ح۲. وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ۳۸۰ح‎ ۱۹٦/۸ التهذیب :ج‎ )١( 

(۲) الكافي : ج۸ / ۲۳۲ حديث الفقهاء و العلماء ح017. وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ۳۸۲باب ۱۷ من أبواب أحكام 
الأولاد. حديث ۲۷۳۵۸. 

(۳) الوسيلة: ص8١5.‏ 


حكم ما لو اختلفا فى الدخول م 


ولوغابَ أواعتزل أكثر من عشرة أشهر ثم ولدث لم يلحق به والقولٌ قوله في 
عدم الدخول. 


( و )كيف كان. ف(لو غاب)الرّوج (أو اعتزل أكثر من عشرة أشهر) على القول 
بأنتها أقصى المدّة. وأكثر من السنة على المختار, (ثُّم لدت لم يَلْحَق به) الولد. كا 
يظهر وجهه مما تقدم . 


حكم ما لو اختلفا في الدخول 

المسألة الثانية: لو اختلفا فيالدخول.أي الوطءالموجب لاإ لحاق الولد وعدمه. 
فادّعته المرأة ليلحق به الولد. ( و ) أنكر الرّجل. ف (القول قوله في عدم الدخول) 
لأصالة عدم الدخول. ولأنته من فعله فيقبل قوله فيه. هكذا ذكره الأصحاب'". 

ولكن يمكن أنْ يقال:إنّهِ إن كان ذلك بعدما خلا بهاء يقدّم قول الرّوجة لظهور 
الخلوة في الدخول. 

والدليل على حجيّة هذا الظهور. وتقدّمه على الأصل. النصوص''' الواردة في 
تنصيف الّهر بالطلاق قبل الدخول, الدالّة على أنته إنْ خلا بها يجبُ عليه تام المهر. 
المتقدّمة في تلك المسألة'» وقد عرفت أنتها حمولة على الظاهر. وإرادة أن ا خلوة 
طريق إلى الدخول» بل هناك روایات' تدلّ على أنته مع الخلوة لا يسمع قوهما في 


)١(‏ كما في قواعد الأحكام : ج۳ / 1٩‏ ونهاية المرام: ج ١‏ / ۳۵ وكشف اللّنام : ج ۷ / ٩۳۹‏ (ط.ق). 
(۲) وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ۳۲۲-۳۲۱ باب ٠١‏ من أبواب المهور . 

(۳) راجع ما تقدّم في (بيان ما يستقرَ به المَهر) من هذا الجزء. 

. وسائل الشيعة: ج ۲۱ / 770-7714 باب 08 من أبواب المهور‎ )٤( 


re/ فقه الصادق‎ YY 


عدم الدخولء فع الخلوة يقدّم قوها. 

وأمّا بدوتها : فان كانت المرأة بككْراًء المرجع إلى النساء حيث ينظر إليها من 
يوئق به من النساءء فإ لم تكن كما دخلت عليه . حكم بالدخول کا دلّ عل 
ذلك النصّ”". 

ولو اتفقا على الدخول. ولكن الرّوجٍ أنكر الولادة. وادّعى أنتها جاء تبالولد 
من المخارج» فالقول قول الرّوج لأصالة عدم الولادة. 

ولو اتفقا على الدخول وعلى الولادة. واختلفا في مضي أقصئ مدّة احمل بأن 
ادّعى الرّوجٍ أنتها جاءت بالولد بعد مضيّ أكثر من سنة من حين الدخول. وادّعت 
المرأة عدم مضي تلك المدّة. فالظاهر أنّ القول قول الرّوجة. لأصالة عدم زيادة 
المدّة وعدم مضبهاء فيدخل المقام بذلك تحت ما دلّ على إلحاق الولد بالزوج مع 
اجتاع الشرائط. 

حكم مالو اختلفا فيما يُوجِبٍ الإلحاق 

ولو اتفقا على الدخول وعلى الولادة. واختلفا في مضي أقلّ مدّة الحمل. 
ى لاوج ره انون كه افر ن عين الوه ولعت رة ملق فل 
المدّة. فقتضى أصالة عدم انقضاء مدّة احمل هو تقديم قول الرّوج. 

وقد علّله الشهيد الثاني + ين في حك «المسالك» بوجو آخر. ٠وهو:‏ 0 نمال 
هذه الدّعوى -أي دعوى عدم مضي تلك ك المدة إلى دعوى الدخول. فانّه إذا قال: 
م قض ستّة أشهر من حين الوطء. فعناه أنته لم يطأ قبل هذه المدّة. وأا وطأ في 


(۱) التهذيب : ج۷ / ٠٠٥‏ باب الزيادات في فقه النكاح ح .۷٤‏ وسائل الشيعة: ج١١‏ / 6" باب لاه من أبواب 


المهور. حديث ۲۷۲۰۱. 


حكم ما لو اختلفا فيما يُوجب الالحاق ۳ 


انتهائها. فكما أنّ قوله يقدّم في عدم الدخول لأصالة عدمه. فكذا هنا لأصالة عدم 
تقدّمه. لاشتراكهما في تعليل الأصل)'' انتهئ 

أقول: وقد استدلٌ لتقديم قوطا بوجوه: 

الوجه الأوّل: ما في «الجواهر» من أصالة لحوق الولد بالوطء المحترم. حى 
يتبيّن فساد ذلك. وهي قاعدة أخرئ غير قاعدة الولد للفراش. ولو لكونها أخصٌ 
منهاء وحينئذٍ فت تحقّق الوطء حُكم شرعاً بلحوق الولد. إلا إذا عَلم العدم بالوضع 
لأقلّ الخمل أو لغير لغير ذلك.ففي الفرض تكو نال رأةمكرةلموافقة قوها هذ هالقاعدة'". 

وفيه: إن النصوص الحدّدة لأقلّ مدّة احمل" تدلّ على اعتبار مضي المدّة 
المزبورة فيالالحاق. وأنّ بدونه لايلحق الولد, فكما أنته لو علم بالوضع لأقلَّالمدّة. 
لا جال للتمسّك بالأصل المزبوركذلك لوشّكٌ فيه. وجرى استصحاب عدم المضيٌ. 

وإِنْ شئت قلت: إن الاستصحاب لكونه جارياً في الموضوع. يكون حاکاً على 
تلك القاعدة. 

الوجه الثاني: ما في«الجواهر» '' أيضاً وغيرها من أَنّ قاعدة: (الولد للفراش) 
تدلّ على ذلك. وهي قاعدة مضروبة لحالة الشكٌَ. وشيّد هذا الوجه الحقّق اليزدي 
قائلاً أن هذه القاعدة في طول القاعدة المستفادة من النصوص الحدّدة لأقلّ مدّة 
الحمل وأقصاهاء التي هي مضروبة لحال الشكٌ في الفجور. ولا نظر ها إلى الشكٌ في 
المدّة. وهذه القاعدةٌ أُسّست لحالة الشك مطلقاً. 
)١(‏ مسالك الأفهام :ج 584/8 


(؟و )٤‏ جواهر الكلام: ج١5714/15.‏ 
(7) وسائل الشيعة: ج١5‏ / 784-58 باب ۱۷ من أبواب أحكام الأولاد. 
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قال: (ويؤيّد ذلك أنته لو كانت تلكم النصوص في مقام تقييد الولد للفراش» 
ولم تكن قاعدة مستقلّة. للزم أغويّة قاعدة الولد للفراش. أو كونها قليل المورد). 

أقول: لا إشكال في أن قاعدة الولد للفراش قاعدة مضروبة في حالة الشكٌ 
والاحتّال. وعدم إحراز کون الولد متكوّناً من ماء الرّوج. 

وأمًا النصوص الحدّدة لأقلّ مدّة احمل ولأقصاهاء فإها هي في مقام بيان 
حكم واقعي, وأنَّالولد لا يكون في أقلّ المدّة ملحقاً. ويحرز بها عدم الالحاق. وهي 
ا للعلم بعدم الإلحاق. 

وأمّا أنته إذا كان الولد بعد مضيّ أقلّ المدّة. وقبل مضي أقصاهاء فهل الولدٌ 
ملحقٌ بالزوج أم لا؟ فتلكم النصوص أجنبيّة عن بيانه. ولو تضمّن بعضها لذلك 
أيضاً فهو أمدٌ آخرء ويكون مفاده مفاد قاعدة الفراش حينئزٍ . 

وبهذا يظهر أمران: 

١‏ أن أصالة عدم مضي تلك المدّة بضميمة تلكم النصوص. حاكمة على 
قاعدة الفراش, لارتفاع موضوعها وهو الشك. 

۲ -أنته يبق موارد كثيرة لقاعدة الفراش مع تقييدها بتلكم النصوص. فإنها 
في كلّ موردٍ شك فيالفجور, وكانت الولادة بعد الدخول وقبل مضيّ أقصى المدّة. 
وبعد مضي أقلّها لما عرفت من أنّ تلكم النصوص لا نظر ها إلى الإ حاق. وإغا هي 
في مقام بيان موارد عدم الالحاق وموارد إمكان الإلحاق. 

الوجه الثالث: ما عن «كشف اللّئام» من: (أَنّ العلوق بالولد من فعلهاء فيرجع 
إلمها فيه. فيقدّم قوها مطلقاً)'". 


(١)كشف‏ اللّقام : ج ۷ / ٥۳۷‏ (ط.ق). 


يحرم وطء الحائض مافعع ةمه اي وء م وم ففء رةه ف قم مو في يم وفء رمف انر هنم ممه 
الإستمتاع بما بين السّرّة والرٌكبة اكد وج هماوقو جل خا ا ا 


حكم وطي الحائض لو اشتبه الحال SSS‏ 
في حكم الدّم الخارج عن غير الفرج aA‏ 
جواز الوطء قبل الشُسل بعد انقطاع الدّم كن م ا 
اشتراط عسل الفرج لاخر تجا شن او ا سي ا م 


الوطء مع التيمّم بز[ ز ز 0000 010 ز 1 0010111111 
حكم الرجل الواطي زوجته عمداً ا 
كقّارة وطء الحائض 111111101010178 


إرتفاع الحَدَث مع الحيض SSD‏ 


حكم ما لو اختلفا فيما بُو جب الالحاق o‏ 


وفيه: إن العلوق بالولد ليس من فعلهاء بل من فعل الله تعالمى. 

الوجه الرابع: ما ذكره سيّد «الرياض» من أنّ الأصل الذي مع الرّوجٍ معارضٌ 
بأصالة عدم موجب للحمل ها غير دخوله'". 

وفيه: أنته إن راد به الأصل الذي ذكره صاحب «الجواهر»'". وهو الوجه 
الأوّل. فيرد عليه ما تقدّم . 

وإِنْ أراد به الاستصحاب. فهو لا ينبت كون الولد من دخوله. 

فالمتحصّل : أنّ ما ذكرناه من كون القول قول الرّوج بيمينه في هذه الصورة 
لا إشكال فيه. 

ولو اتفقا على الدخول.وعاإى مضيّ أقلّ المدّة. وعدم تجاوز أكثرهاءفلا إشكال 
في لحوق الولد بالزوج. وإِنْ وطئها واطىءٌ فجوراً. فضلاً عنّا لو اختلفا فيه. فإنٌ: 
«الّولدٌ للفراش وللعاهر الحَجَر». 

نعم. فما إذا وطئها واطىة هة كلام قد تقدّم. وعرفت أن المتّجه حيئئذٍ 
القرعة مع مضيّ أقلّ المدّة منه أيضاً. وعدم تجاوز الأقصئ . 

ولو اختلفا فيه . فالقول قوهما » لأصالة عدم الوطء , إلا مع وجود أمارة 
عليه كالخلوة. 

ولو اتفقا على الدخول. وعلل عدم حصول الشرط, بأن اتّفقا على التجاوز 
عن أقصئ مدّته من زمانه : 

فهل يُكتفى باتّفاقهما على نني الولد عنه في انتفائه. نظراً إلى أنّ الفعل لا يعلم إل 


(۱) رياض المسائل :ج ٤۸٩ / ٠۰‏ (ط.ق). 
(۲) جواهر الکلام: ج ۳۱ / .۲۳٣‏ 


۳۲۹ فقه الصادق اج 
ولو اعترف به ثم أنكر الولد. لم ينتف إلا باللعان. 


منهما » وإقامة البيّنة على ذلك متعدّرة. أو متعشرة. فلو لم يكتفف باتفاقها 
لزم الإضرار بالزوج . لعلمه بانتفائه عنه في الواقع . ولا يکنه نفيه ظاهراً. 
وإلى أنّ الشارع أوجب عليه النفي مع علمه بالانتفاءء ولا يكن ذلك باللّعان في 
الفرض . لتوقفه عل تکاذ اء فلو لم يتف به في انتفائه عنه . لزم لغويّة إيجاب 
النق عليه؟ 

أم لا يُكتى به نظراًإلئ تعلق احق بغيرهما وهو الولد. ولا مانع من انتفائه عنه 
واقعاً وعدم الاتتفاء ظاهراً أو لايلزم من ذلك إضرارٌ به. فإنٌّ الولد بحسب قاعدة 
الفراش ملحقٌ به ظاهراً فله العمل فبا بينه وبين الله بما يعلم. وفي الظاهر با تقتضيه 
القاعدة. كا لا مانع من عدم قبول قوله في نني الولد. ونا أثره عدم ترتيب الآثار 
التي له بذلك. ولا يلزم اللغويّة. 

وجهان: أظهرهما الثاني. 

أقول: وما ذكرناه يظهر ما في إطلاق ما أفاده المصنّف ة. حيث قال: (ولو 
اعترف به ) أي بالدخول ( ثم أنكر الول لم ينتف إل بالّعان ). 

الهم إلا أن يقال:إنّ مرجع الضمير هو الولد دون الدخول. فراده أنه بعد 


5 


الاعتراف بالولد لا أثر لانكاره. وهو تام إجماعاً"' ونصًاً'". 


)١(‏ نهاية المرام: ج ١‏ / ۰ كشف اللّثام : ج ۷ / 61717 (ط.ق). 
(۲) وسائل الشيعة: ج57 / ۲۷۱-۰ باب 5 من أبواب ميراث ولد الملاعنة . 


حكم لحوق ولد الرّنا ۷ 


ولا يجوز له إلحاق ولد الرّنا به . ولو تزوّجت بآخر بعد طلاق الأول » 


حكم لحوق ولد الرّنا 

المسألة الثالثة : ( و ) أنته كما لا جور نف الولد مع العلم أو مع الشكٌ لاحتال 
الفجور, بعد تحقّق شروط الإالحاق, للنصوص المتقدّمة'' جملةٌ منهاء كذلك (لا 
يجوز له إلحاق ولد الزّنا به) ون تزوّج الزانية بعد الحمل. لأنَ قاعدة الفراش مختصّة 
بالمنعقد بالفراش وللعاهر الحجر. 

ويشهد به :-مضافاً إل ذلك _خبر عليّ بن مهزيار. عن محمد بن ا جسن 
لهمي قال: « كتبَ بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني اث معي يسأله عن رجل 
فجر بامراةٍ فحملت. ثم إِنّهِ تزوّجها بعد الحمل. فجاءت بولدٍ هو أشبه خلق الله به؟ 

فكتب اثلا بخطّه وخاتمه: الولدٌ لغيّة لا يورت»" . 

: 4 م 

ونحوه عثره 2 . 

حكم مالو جاءت المزوّجة بعد الطلاق بولدٍ 

المسألة الرابعة:( ولو ) طلّق إمرأته. و(تزوّجت بآخر بعد طلاق الأوّل) 
(1) خرجت النصوص المشار إليها في بداية هذا الفصل (التاسع). 
(۲) التهذيب : ج٩‏ / 7417 باب ميرات ابن الملاعنة ح ١7‏ وسائل الشيعة: ج۲۱ / 774 باب ۸ من أبواب ميراث ولد 


الملاعنة. حديث 5599١‏ 


(۳) تهذيب الأحكام : ج4 / 544 باب ميراث ابن الملاعنة ج9١‏ و 0 


37 فقه الصادق / ج۳٣‏ 


وأتت بولد لأقل من ستة أشهر » فهو للأوّل »واكان لستة أشهر فصاعداً فهو 
للأخير» ولو كان لاقل من ستّة أشهر من وط ء الثاني . وأ كثر من عشرة أشهر من 
طلاق الأول »فليس لهما. 


وانقضاء العرّة ( وأتت بولدٍ لأقل من ستة أشهر ) من وطء الثاني. وكان لأكثر 
منها من وطء الأَوّل, (فهو للأوّل) . 

( وإنْكان لسنّة أشهر فصاعداً ): 

فهو للأخيرء ولو كان لأقل من سنّة أشهر من وطء الثاني وأكثر من عشرة 
أشهر ) على مبنى المصنّف ج من أنتها أقصئ مدّة الخمل. 

وأكثر من سنة على المختار (من طلاق الأول فليس لهما). 

وهذاكلّهممّالاخلاف فيه.و تقتضيه القواعدالمتقدّمةمضافاًلى النصوص الخاصّة: 

منها: خبر زرارة. عن أبي جعفر بثّة: «عن الرّجل إذا طلّق إمرأته ثم نكحت» 
وقد اعتدّت ووضعت لنمسة أشهر فهو للأوّل, وإ كان ولداً نقص من سئّة أشهر 
فلأَمّه ولأبيه الأوّل, وإِنْ ولدت لستة أشهر فهو للأخير»'". 

ومنها: مرسل جميل. عن أحدهماء2: «في المرأة تزوّج في عِدّتها؟ 

قالإية: يفرّق بينهماء وتعتدٌ عِدّة واحدة منهما جميعاً فإنْ جاءت بولدٍ لسمّة 
أشهر أو أكثر فهو للأخير. وإِنْ جاءت بولدٍ لأقلّ من ستة أشهر فهو للأوّل»'". 


)١١‏ التهذيب : ج۸ / 1777 باب لحوق الأولاد بالآباء ح 6 وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ۳۸۳ باب ١7‏ من أبواب أحكام 
الأوالد. حديث ۲۷۳۹۳. 

(۲) التهذيب : ج ۸ / ٠۸‏ باب لحوق الأولاد بالآباء ح۸ وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / ۲ باب ۱۷ من أبواب أحكام 
الأولاد. حديث .۲۷۳٣٤‏ 


حكم الاعتراف بالولد ثم إنكاره ۹ 
ولو اعترق بولد أمّته أو المتعة ألحق به ولا يقبل نفيه بعد ذلك . 


ومنها: صحيح الحلبي. عن أبي عبد اله ا «إذا كان للرّجل منكم الججارية 
يطأهاء فاعتدّت ونكحت. فإنْ وضعت لخمسة أشهر. فإنّه لمولاها الذي أعتقها. 
وان وضَعت بعدما تزوّجت لسنّة أشهر. فاته لزوجها الأخير»'". 
ونحوها غيرها'". 
وبذلك يظهر ضعف القول بالقرعة لو كان لأكثر من سنّة أشهر من وط ء الثانيء 


حكم الاعتراف بالولد ثم إنكاره 
المسألة الخامسة:( ولو اعترف بولد أمَته أو المتعة ألحق به ء ولا يُقبل نفيه بعد 
ذلك) إجماعا'"'. ويشهد به نصوصٌ : 
منها: صحيحالحلبي. عن أبي عبدالله اا في حديث. قال: «وأئا رجل أقدٌَ بولده 
ثم انت منه فليس له ذلك.ولا كرامة,يُلحق به ولده إذاكان منامرأته أو El‏ 
ومنها: صحيحه الآخر. عنه اغة: «إذا أقرَ رجل بولده ثح نفاه لزمه»'”. 


)١(‏ الكافي : ج0 / ۹١‏ باب الرّجل يكون لها الجارية يطؤها ح١.‏ وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ۲۸۰ باب 17 من أبواب 
أحكام الأولاد. حديث ۲۷۳۵۲. 

(؟) الفقيه :ج۳ / ٤۷۰‏ باب النوادر ح .٤1۳۹‏ 

(۳) نهاية المرام: ج 0/١‏ غ4. 

(4) التهذيب : ج ۳١١ / ٩‏ باب ميراث ابن الملاعنة ح7؟. وسائل الشيعة: ج71 / ۲۷۰ باب من أبواب ميراث ولد 
الملاعنة. حديث ۳۲۹۸۳. 

(0) التهذيب : ج٩‏ / ۳١١‏ باب ميراث ابن الملاعنة ح۲۸. وسائل الشيعة: ج57 / ۲۷۱ باب ٦‏ من أبواب ميراث ولد 
الملاعنة. حديث 55984. 


r.‏ فقه الصادق / ج57 


ولو وطأبالشبهة لحق به الولدء فإنكان لها زوج وظنّت خلو ها رُدّت عليه بعد 
العدَّة من الثانى. 


ومنها: خير السكوني. عن جعفر. عن ابيه. عن على ل : 
«إذا أقرَ الّجل بالولد ساعة لم ينف عنه أبدأ»'". 


ونحوها غيرها'". 


حكم الولد المولود من وطء الشبهة 
المسألة السادسة:( ولو وطأ بالشّبهة, لحق به الولده فإِن کان لها زوج وظنّت 
خلوّها ردت عليه بعد الد من الثاني » وقد تقدّم الكلام في هذه المسألة وفروعها 
حى إلحاق الولد في الفصل الثاني فيا يحرم بالسبب. في مسألة حرمة التزويج في 


العدّة. فراجع'". 


(۱) التهذيب : ج 8 / ۱۸۳ باب لحوق الأولاد بالآباء ح۳٦.‏ وسائل الشيعة: ج77 / ۲۷۱ باب ٦‏ من أبواب ميراث 
ولد الملاعنة. حديث 59457؟5. 

(؟) تهذيب الأحكام : ج 47/4" باب ميراث ابن الملاعنة ح ۲۷و ۲۸. 

(۳) فقه الصادق: ج .١1/۳۲‏ 


بيان ما يجبٌ عند الولادة ۴۴۳۱ 


ويجبٌ عند الولادة استبداد النساء أوالرّوج بالمرأة. 


بیان ما يجب عند الولادة 

المقام الثاني: في أحكام الولادة : 

ويدور البحث في هذا المقام في الأعمٌ من ما يستحبٌ ( ويجب): 

منها: أنّ الواجب (عند الولادة استبداد النساء) دون الرّجال (أو الزُوجٍ بالمرأة). 
بلا خلافٍ'' في شىء من ذلك. ولا إشکال . 

الفرع الأوّل: يبٌ على النساء كفائياً الحضور عند الولادة. لوجوب حفظ 
النفس ال حترمة عند تحقّق ما يخشى منه تلفها مع عدم الحضور. ومنه ما نحن فيه. 

الفرع الثاني: يِبٌ استبداد النساء. ولا يجو حضور الرّجال. وعُلّل بأنّ مثل 
ذلك يوجبٌ سماع صوتها غالبا والاطلاع على ما تحرم. 

والجواب عن الوجه الأوّل: ما تقدّم''' من عدم حرمة سماع صوت الأجنبيّة. 
وأيّد ذلك بأنَ حضور الرّجال ريا يودي إلى تلفها. وتلف ولدهاء باعتبار ما يحصل 
معها من الحياء ونحوه. وا دل من النصّ'" والفتوى'' على قبول شمهادة النساء 





(١)رياض‏ المسائل :ج 05-60175٠١‏ 6(ط.ق). 

() فقه الصادق: ج ٠0/5‏ 4. 

(r)‏ وسائل الشيعة: ج 717 / 7560-56 باب 51 من ابواب الشهادات. 

)٤(‏ الخلاف :ج 6 / ٠١7‏ مسألة ۲۰. شرائع الإسلام : ج .1۲١ / ٤‏ قواعد الأحكام : ج۲ / ٤۹۹‏ باب الشهادات. 


PY‏ فقه الصادق / ج77 


منفردات بالولادة والاستهلال ونحوهما. 

أقول: الظاهر أنّ ما ذكر أوّلاً في هذا الزمان مما يُضحك التكلى. بل تفتخر 
النساء بحضور الرّجال الأجانب. وكونهم متصدّين لذلك. وأحد المناصب المهمّة 
كون الرّجل من القوابل» بل يعد المناقشة في شرعيّة مثل هذه الأمور في عصرنا 
الحاضر من الخرافات !! 

الم إلا أن يقال : إِنّ هذافي النساء المتبرّجات الكاشفات اللآتي قال 
رسول الله ب في حقهن: «من الین خارجات»'". 

وأمّا المتديّنات وهنّ كثيرات جدّاً. فهو حقٌ . بل ينبغي ذكره دليلاً وشاهداً 


لا مدا 
الفرع الثالث: عدم الفرق بين الرّجال الأجانب والحارم» لاستلزام ذلك إطّلاع 
لحارم أيضاً على ما يحرم عليهم. 


الفرع الرابع: مع فرض عدم من يقوم بحاجتها من النساء. بحب على الرّجال. 
ولذا قالوا: (المحظورات تباح عند الضرورات). 

وعليه. فهل تقدّم ا لحارم على الأجانب كما صرح به بعضهم'"؟ 

أم لا تقدّم عليهم كما في «الجواهر»'"؟ 


)١(‏ الفقیه : ج۳ / ۳۹۰ باب المذموم من أخلاق النساء ح 5574. وسائل الشيعة: ج ٠١‏ /ه” باب لامن أبواب 
مقدّمات النكاح. حديث ۷ 

(۲) كما في مسالك الأفهام : ج 8 / .۳۹٤-۳۸۲‏ ورياض المسائل :ج 0۰۲/٠۰‏ (ط.ق). 

(۳) جواهر الكلام: ج 56٠0/1١‏ 


بيان ما يجب عند الولادة ع 


وجهان؛ أظهرهما الأول لأنّ تصدّي الحارم مستلزمٌ لكون ما يرتكب من 
الحرّمات اقل مثلاً لس سائر مواضع البدن غير العورة والنظر إليها لايكون تحرّماً 
عليهم. وهي تحرّمة على الأجانب. فكل ما أمكن تقليل ارتكاب الحرّمات تعيّن. 

وعليه.فلا بس با قاله بعضهم من وجوب جّعل الأجنبي حر ماءمع الإمكان”", 
إذ بذلك تقل الحظورات بقدر الإمكان . 

الفرع الخامس: لا بأس بالزوج وإ وُجد النساء. لعدم حرمة شيء عليه. بل 
يحل له النظر إلى العورة. ولا يجوز ذلك للنساء إلا عند الضرورة. 

وعلئ ذلك. فقد يقال إِنّهِ مع تمكنه من الحضور. وعدم ترب محذور عليه. 
لايجوز للنساء التصدّي. 

ثم إن في المقام روايةء وهي الرواية التي رواها جابر عن أبي جعفر اب قال: 
«كان علىّ بن الحسين يي إذا حضرت ولادة امرأة. قال: أخرجوا من في البيت من 
النساء. لا تكون المرأة أوّل ناظر إلى عورة»'". 

وقي « الجواهر » ١:‏ وهو حكمٌ غريبٌ, ومخالفٌ للسيرة والفتاوى وغيرها 
من النصوص) '". 

أقول: الظاهر من الأمر ججماعة بإخراج النساء.إرادة التي لاتكون متصدّيات 
لأمر. ولا بأس بذلك استحباباً والله العالم. 


(۱ و ۳) جواهر الكلام: ج 500/5١‏ 
() الفقيه : ج۳ / ٥1۰‏ باب النوادر ح ٤۹۲١‏ وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ١۳۸باب‏ ۱۸ من أبواب أحكام الأولاد. 
حدیث ۲۷۳۹۷. 


4 فقه الصادق / ج77 


ويستحبٌ عُسلٌ المولو د والأذان فى أذنه اليمنئء والاقامة فى الُسرى . 


ما يندب عند الولادة 

( و ) منها: أنته (يستحبٌ) عند الولادة أمور: 

. -(غسل المولود) بضع الغين‎ ١ 

قد تقدّمالكلام في الدليل على استحبابه ووقته واعتبار التر تیب فيه. وعدمه, 
وضعف القول بوجوبه في مبحث الأغسال من كتاب الطهارة'". 

؟ -( والأذان في أذنه اليمنئء والإقامة في اليسر ). 

ويشهد به جملة من النصوص: 

منها: الخبر القويّ الذي رواهالسكوني.عن أب عبدالله باث: «قال ر سول الله عَله: 
من ولد له مولودٌ فليؤدّن في أذنه المنى بأذان الصلاة. وليّقم في أذنه الشسرى. فإنها 


عصمة من الشيطان الرجيم»!". 

ومنها: مرسل الصدوق: «قال الصادق/2ة: ا لمو لود إذا وُلِد يوَدّن في أذّنه المنى 
ويُقام في اليسرئ»'". 

ونحوههما غير هما 


117١ / ٤ فقه الصادق: ج‎ )١( 

(1) الكافي : ج7 / ۲٤‏ باب ما يفعل بالمولود ح1. وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ٤٠٥‏ باب ٠‏ من أبواب أحكام الأولاد. 
حديث .۲۷٤۲۰‏ 

(۳) الفقيه: ج١‏ / ۲۹۹ باب الأذان والإقامة ح١41.‏ وسائل الشيعة: ج ۵ / 407 باب 1 من الأذان. حديث 7٠177‏ 
كتاب الصلاة. 

.10515 وسائل الشيعة: ج ۲۰ / ۱۳۱ باب 77 من أبواب مقدّمات النكاح. حديث‎ .١5 تحف العقول: ص‎ )٤( 





13 فقه الصادق / ج٣‏ 
حكم طواف الحائض ins‏ الوم لو اممو NE‏ ايا 
بطلان طلاق الحائض eR‏ 1[1[#1#1[1[1[1[ [ [ اا 
سقوط قضاء الصّلاة عنها Vedas ERASERS‏ 
الحيض بعد دخول وقت الصّلاة ب“ 0000001 
الحيض بعدما يسع الصّلاة الاضطراريّة بذ A‏ 
حكم عدم إدراك الحائض شيئاً من الصّلاة ئز ز 1 RAR ERA‏ 
الطّهر قبل خروج الوقت اا aT‏ 
لو شكّت في سعة الوقت ا عب ال 
حكم من وظيفتها التيمّم لمجي ا وموم تاعس ممصمل NOES‏ 
وجوب قضاء الصّوم على الحائض sS‏ [ز[ [ [ [ 01 
عدم لزوم الوضوء مع عُسل الحيض 07 ز ااا A‏ 
مايُكره للحائض ويستحتٌ لها 1[ذ1[1[1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ ا VE‏ 
استحباب الوضوء للحائض E‏ [ز[ [ 1 1011 
الفصل الثالث / في الاستحاضة ا و 
إجتماع الحمل مع الحيض VER EOS EAR Re‏ 
أقسام الاستحاضة E‏ رو ا و ا 
الاستحاضة القليلة NERA SaaS‏ 
تجديد الوضوء لكلّ صلاة TRAE a‏ 
الاستحاضة المتوسّطة 0 0[ [ز[ز[1ز1 1[ |[ VERSES‏ 
وجوب القُسل لخصوص صلاة الغداة في المتوسّطة VEN neee‏ 
حكم الاستحاضة الكثيرة VOSS Ra‏ 
في وجوب الجمع وجواز التفريق NOES ESS‏ 
عدم كفاية الأغسال عن الوضوء 7ب 000 000 100 
إذا عملت المستحاضة بوظيفتها كانت بحكم الطاهرة لمم ف اسمن الس الو ا اا 
في حكم المخلّة بوظيفتها ete‏ 


مايندب عند الولادة عام 
وتحنيكه بتربة الحسين بء وبماء الفرات » 


ولا يعارضها خبر حفص الكناسي» عن أبي عبد الله ة: 

«مروا القابلة أو بعض من يليه أن يق الصلاة في أُذّنه المئ. فلا يصيبه لم ولا 
تابعة بد" 

لإمكان البناء على كونه مستحبّاً آخر . 

وربما يقال: إن حل ذلك قبل قطع السرة لخبر الرازي. عن الإمام الصادق افة: 
«حذ عدسة جاوشير فذيفه باءٍ ثم قطر في أنفه في المنخر الأيمن قطرتين. وفي 
الأيسر قطرة. وأذّن في أذنه المنىء وأقم في اليسرى. يفعل ذلك قبل أن تقطعٌ سر ته 
فإنّه لا يفزع أبدأ»'" الحديث. 

ولكن ذلك لا مفهوم له كي يقيّد به إطلاق النصوص الأخر. ويعارض به ما 
تضمّن'"' فعل المعصومين !24 بعد قطع الشّرة. بل في السابع أيضاً فالكلّ حَسنٌ. 

"-( وتحنيكه بتربة الحسين ا ) للنصوص “. 

(٤‏ وبماء المرات ) الذي هو النهر المعروف. للأخبار" أيضاً فإ لم يوجد 
ماء الفرات فباء السماء كما في مرسل الكليني'". 

قالوا:والمراد بالتحنيك إدخال ذلك إلى حَتّكه. وهو أعلى داخل الفم. 
١١و‏ ') الكافي : ج7 / ۲۳ باب ما يفعل بالمولود ح۲ وسائل الشيعة: ج ۲۱ /7١؛‏ باب هلمن أبواب أحكام 

الأولاد. حديث ۲۲٤۲۷و .۲۷٤۲۱‏ 

(۳و 4 و 0) وسائل الشيعة: ج ۲۱ //1407-١١؛‏ باب 771 من أبواب أحكام الأولاد . 


(1) الكافي: ج7 / ۲٤‏ باب ما يفعل بالمولد ح 5. وسائل الشيعة: ج١7‏ / ۰۷ باب ۳٣‏ من أبواب أحكام الأولاد. 
حديث 7176 7. 


لشف فقه الصادق / ج77 


وتسميته باسم أحد الأنبياء أو الأئقة َة . والكنية ‏ ولايُكنَّى محتداً 


بأبى القاسم . 


وقيل: يكنى الدلك بكلّ من الحتكين. للعموم» وإِنْ كان المتبادر دلك الأعلى. 

4( وتسميته باسم أحد الأنبياء أو الأئمّة250 ) أو ما يتضمّن العبوديّة لله 
سبحانه» كعبد الله. وعبد الرحمن, وسائر الأسماء المستحسنة. 

كما يشهد بذلك كله نصوص '''مستفيضة وأصدق الأسماء ما سى بالعبوديّة, 
وأفضلها أسماء الأنبياء کا في النّص'". 

7-( و )ان يُكنّيه ب (الكنية)» والمراد بها ما صُدّر بأب وأمّ مخافة النبز وهو 
لقب السوءء قال الإمام الباقر اا في خبر معمّر بن خيتم: 

«إنا لنكق أولادنا فى صغرهم مخافة النبز أن يلحق بهم" 

وف خبر السكونى عن الإمام الصادق اثة: «من السّنة واليرّ أن يُكتّى الرّجل 
باسم اہنه ۶ 

ويستئنى من ذلك ما ذكره المصنّف بقوله: ( ولا يُكنّى محمَّدا بابي القاسم )اي 
لايجمع بين‌التسمية بمحمّد. والتكنية بأبي القاس لخر السكوني.عن أبي عبد الله ائة: 

«إِن التي ع بن عن أريع كىن عن أى عسو + وعن أبي الحَكم. وعن 
(۱ و ۲) وسائل الشيعة: ج ۳۸۸/۲۱۔-٦۳۹‏ باب ۲۲۔۲۳۔٤۲۔٣۲‏ من أبواب أحكام الأولاد. 
(۳)الكافي : ج٠‏ / ٠۹‏ باب الأسماء والكنى ح .١١‏ وسائل الشيعة: ج ۲١‏ / ۷ باب ۲۷ من أبواب أحكام الأولاد. 

حديث ۲۷۳۹۷ . 


)٤(‏ الكافي: ج۲ / ١77‏ باب البرَ بالوالدين ح١١.‏ وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / ۷ باب ۲۷ من أبواب أحكام الأولاد. 
حديث ۲۷۳۹۸. 


ما يندب عند الولادة ع 


وحَلْق رأسه يوم السابع؛ والعقيقة 


أبيمالك. وعن أبي القاس إذاكان الاسم تحمدأ»'". 

والظاهر رجوع القيد إلى الأخير. وأمّا الثلاثة فتُكره مطلقاً. 

إن الظاهر التسالم على تمل النهي على الكراهة. 

۷-( وحَلق رأسه يوم الشابع ). 

فف خبر أبي بصير, عن الإمام الصادق اثة: «في المولود يُسمّى في اليوم السابع. 
ويُعقٌ عنه. ويحلق رأسه. ويتصدّق بوزن شعره فضةء ويُبعث إلى القابلة بالوّجْل مع 
الورك ويُطعم منه ويتصدّق»”". 

وفي خيره الآخر: «إذا ولد لك غلامٌ أو جارية» فعق عنه يوم السابع شا أو 
جزوراً. وکل وأطعم وسمء وأحلق رأسه يوم السابع, وتصدّق بوزن شعره ذهباً أو 
فضّة, واعط القابلة طائفة من ذلك. فأيّ ذلك فعلت أجزاك»'". 

ونحوهما غيرههما!*. 

۸-( و )بها يظهر استحباب (العقيقة)» وسيأقي الكلام'* فبهاء وقالوا ينبغي أَنْ 


)١‏ الكافي :ج٠‏ / 7١‏ باب الأسماء والكنى ح .١6‏ وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ٤۰۰‏ باب ۲۹ من أبواب أحكام الأولاد. 
حديث 771١5‏ 

(۲) الكافي : ج7/ ۲۹ باب أنته يع يوم السابع للمولود ح .٠١‏ وسائل الشيعة: ج۲۱ / ٤٠١‏ باب ٤٤‏ من أبواب 
أحكام الأولاد. حديث 71/1474. 

(۳) الكافي : ج7/ ۲۸ باب أنته يعقّ يوم السابع للمولود ح۷. وسائل الشيعة: ج١5‏ / ٤۲۲‏ باب ٤٤‏ من أبواب 
أحكام الأولاد. حديث 717414 . 

() الكافي :ج٠‏ / ۲۸ باب أنته عق يوم السابع للمولود ح8, وسائل الشيعة: ج١7‏ / ٤۲١‏ باب ٤٤‏ من أبواب 
أحكام الأولاد. حديث .51/47١‏ 

(5) يأتي الكلام في: (عقيقة المولود) بعدة عدَّة صفحات من هذا الجزء. 


۳۴۳۸ فقه الصادق / ج77 
35 2ع - 03 
بعده . والتصدّق بوزنه ذهبا او فضة » وثقبٌ آذنه . وختانه فيه . 


تكون العقيقة (بعده) أي بعد الحلق, واستدلٌ له في حك «الروضة»'". قال: 
( «فقال اسحاق بن عار للصادق اكة: بأ ذلك يبدأ ؟ قال 321: 
يحلق راسه ويعق عنه ويتصدّق بوزن شعره فضّة. يكون ذلك في مكان 
واخ وفيه نظر). 
والأمز سهل. 
5 -( و)أما (التصدّق بوزنه) أي وزن شعره (ذهباً أو ذ فضّة) فقد مر ما يدلّ عليه. 
(٠‏ وثقب أأنه ) بإجماعنا كما في «الرياض». والنصوص '' المستفيضة 
شاهدة به. ومقتضى إطلاق جملة منها الاكتفاء بثقب أذن واحدة. ولكن بعضها يدل 
على استحباب ثقب الأّذنين. كا لخبر ين“ الواردين فى ثقب أذني الحَسَنين مء ولا 
يبحمل المطلق منها على المقيّد. فالكل حَسنٌ 
(١‏ وختانه فيه ) أي في اليوم السابع. بلا خلافٍ في استحبابه . 
وفي «الجواهر»: (بل الإجماع بقسميه عليه)*, 
والنصوص "به مستفيضة او متواترة. 
(۱ و ۲) الكافي : ج1 / ۲۸ باب أنته يعقّ يوم السابع للمولود ح۷. وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ٤۲۲‏ باب ٤‏ من أبواب 
أحكام الأولاد. حديث ٤۷٤۲۷و .۲۷٤۷٣‏ 
١”'و )٤‏ التهذيب : ج7/ 54 باب الولادة والنفاس ح ٠‏ 5. وحديث 701١‏ في الوسائل. الفقيه: ج۳ / 485 باب 
العقيقة ح 67. وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ٤۳۳-٤۳۲‏ باب ١‏ من أبواب أحكام الأولاد. حديث 57609. 


(0) جواهر الكلام: ج 5713/1731 
(1) وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / 7غ 4337 باب 67 من أبواب أحكام الألاد. 


وجوب الختان ۳۳۹ 
3 فل 85 (r)‏ 
يقطين وغیره . 


وجوب الختان 

أقول: وقع ا مخلاف في أنته : 

هل يجِبُ على الوليّ المختان قبل أن يبلغ الصَّي. بحيث يكون ختانه في يوم 
السابع إلى حين البلوغ من الواجب الموسّع. وأفضل الأفراد الختان يوم السابع.كما 
عن المصنّف في «التحرير»'* واستظهره الشهيد الثاني" من عبارة «الشرائع»'"؟ 

أم لايجبُ عليه. كما هو المشهور"" بين الأصحاب ؟ 

واستدل للأوّل: بالنصوص الآمرة'” للوليّ بأن يختنه . 

وأجاب عنه السيّد في محكيّ «المدارك»: بالتصريم في صحيح علي بن يقطين 
بأنته لا بأس بالتأخير. 


١١)جوا‏ هر الكلام: ج ا / IT‏ 

() الكافي : ج51/7 باب التطهير ح۷. وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ٤۳۸‏ باب 04 من أبواب أحكام الأولاد. 
حديث ۲۷۵۲۵. 

(؟) الكافي : ج7 / ۳۵ باب التطهير ح۳. وسائل الشيعة: ج١5‏ / 457 باب ٠۲‏ من أبواب أحكام الأولاد. 
حديث ۲۷۵۱۲. 

)٤(‏ تحرير الأحكام: ج؟ / 45 (ط.ق). 

)0١‏ مسالك الأفهام : ج ۸ / 1١7-14-7‏ قوله: ١‏ يظهر من عبارة المصنّف حين الولادة إلى أن يقر التكليف). 

(7) شرائع الإسلام: ج۲ / 016 قوله: (وأمًا الختان فمستحبٌ يوم السابع. ولو أخَّر جاز). 

(۷) نهاية المرام: ج ١‏ / 4017 قوله: اذهب الأكثر إلى أنته لا يجب إلا بعد البلوغ). 

(۸) عيون أخبار الرضاءكة: ج۱ / ۳۱ ح۱۹. وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ۳۹ باب 06 من أبواب أحكام الأولاد. 
حدیث ۲۷۵۲۷. 
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وأورد عليه فى «الحدائق»: (بأنَ الظاهر من الصحيحة المذكورة أا هو أنته 
لاا بالتأخير عن السابع» بمعنى أنته لا يتحتّم عليه فعله وجوباً أو استحباباً في 
يوم السابع. بل يجوز التأخير عنه. والقائل بالوجوب إا أراد به الوجوب الموسّع 
إلى ما قبل البلوغ. فلا تكون الرواية منافية له)٠‏ 

وفيه: إنّ النصوص المتضمّنة لأمر الولي بذلك متضمّنة لأمره به يوم السابع. 
كقويّ السكوني, عن أبي عبد الله قال: 

«قال رسول الله ة: طهّروا أولادكم يوم السابع. إنّه أطيب وأطهر وأسرع 
لنبات اللّحم» الحديثت”". 

: : م 

ونحوه عيره . 

وعليه. فصحيح علىّ بن يقطين. عن أبي الحسن لن «عن ختان الي لسبعة 

قال: لسبعة أَيّام من السنة. وإِنْ أخَّر فلا بأس»!*. 

يصلحٌ شاهداً لحمل تلك الأوامر على الاستحباب. 

الهم إلا أن يقال:إنّ ظاهر تلك النصوص وجوب الاختتان على الول وغاية 
ما يدلّ عليه الصحيح أنّ للوليّ أن يوْخَّر عن اليوم السابع. ولا يدل على جواز تركه 
)١(‏ الحدائق الناضرة: ج .90١ / ۲١‏ 
(1) الكافي : ج7 / ۳١‏ باب التطهير ح۲. وسائل الشسيعة: ج ٠١‏ / ۳ باب 8ه من أبواب أحكام الأولاد. 

حديث ۲۷۵۱۵. 
(۳) عيون أخبار الرضا خا ج ١‏ / الاح 15, وسائل الشيعة: ج ۲١‏ / 9" باب 6ه من أبواب أحكام الأولاد. 
حديث ۲۷۵۲۷. 


١؛)‏ الكافي : ج71/7 باب التطهير ح/. وسائل الشيعة: ج ۲١‏ ۲ باب 7ه من أبواب أحكام الأولاد. 


حديث ۲۷۵۲۵. 


وجوب الختان ۴4۱ 





بالمرّة إلى أن يبلغ الصّي. وبهذا المقدار يرفع اليد عن ظهور تلكم النصوصء فلا 
وجه لرفع اليد عن ظهورها في الو ورانا 

استدلٌ صاحب «الحدائق»''' على الاستحباب: بالأخبار الدالّة على أته من 
الستن كصحيح عبد اله بن سنان. عن الإمام الصادق اخا: 


«ختان الغلام من السّئة. وخَّفْض الجارية ليس من السّنة»'". 
ونحوه غيره'". 


وفيه: إن السّنة تطلق على معنيين: 

١-على‏ المستحبٌ . 

؟-وعلى ما ثبت وجوبه بغير الكتاب. 

والمرادُ مها في هذه النصوص الثاني. لوجهين: 

أحدهما: قوله لا: «وخّفض الجارية ليس من السّنة» فإِنّه بعد معلوميّة 
استحبابه -كما سيأتي ‏ يكون المراد نفي الوجوب. مع أنته صرح به في الخبر الذي 
رواه مسعدة بن صدقة, عن الإمام الصادق ايّة: 

«خفض النساء مكرمة وليس من السّنة , ولا شيئاً واجبا وأىّ شىء أفضل 
من المكرمة»'. فيدلٌ ذلك على إرادة الواجب من كلمة (السّنة). ا 


6 / ٠١ الحدائق الناضرة : ج‎ )١( 

١‏ الكافي : ج٦‏ / ۳۷ باب خفض الجواري ح۲. وسائل الشيعة: ج ۲۱ / 44١‏ باب ٥۳‏ من أبواب أحكام الأولاد. 
حديث 7077 ؟. 

(۳) الكافي : ج / 5” باب التطهير ح١.‏ وسائل الشيعة: ج١5‏ / ٤۳٤‏ باب 05 من أبواب أحكام الأولاد. 
حديث ۲۷۵0۰۸. 

(4) الكافي : ج / ۳۷ باب خفض الجواري ح". وسائل الشيعة: ج ۲۱ 44١7‏ باب 01 من أبواب أحكام الأولاد. 


حديث 77/037737 


E‏ فقه الصادق / ج77 


الثاني : التصصريم بأنته سَنّة واجبة في الخبر الذي رواه الفضل بن شاذان » 
عن الامام الرضا بع : « أنته كتب إلى المأمون : والختان سُنَّةٌ واجبة للرّجال » 
ومكرمة للنساء»”". 

وعلل ذلك فهذه النصوص تدلّ على وجوب الختان لا على استحبابه . 

فإنْ قيل: إِنّ غاية ما يدلّ عليه كون النتان من الواجبات, وهذا تما لاكلام فيه 
إن لم يختن الغلام إلى أن بلغ فإنّه يجب عليه الختان كما سيأتي. وهذا لا يدل على 
وجوبه على الولي. 

قلت:إنّ ظاهر صحيح ابن سنا نالمتقدّم. وجوب ختان الغلام, وهو من م يبلغ, 
وخييك أ لا كب عل تسم 'فيكون وانعيا على الو 

أقول: ويشهد لوجوبه عليه -مضافاً إلى ذلك _التوقيع الشريف : 

«وأمًا ما سألت عنه من أمر المولود الذي نبت غلفته بعدما يختتن. هل يختتن 
مرّةٌ أخرئ ؟ فإنّه يجب أن تقطع غلفته» الحديث'". 

فتحصّل مما ذكرناه: أن مقتضى النصوص وجوبه على الوليّ. ولا قرينة لحملها 
على الاستحباب سوى تسا" الأصحاب عليه . 

ثم إِنّ من يجب عليه ذلك هو خصوص الأب والجَدٌ. لأنتهما المتيقّن إرادته| 
من النصوص. والمورد لجملة منهاء فل يجب على غيرهما قطعاً. 


0۲ وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ۳۷ باب‎ .١ باب ما كتبه الرضا ب للمأمون ح‎ ٥ / عيون أخبار الرضا انة: ج؟‎ )١( 
5767١ من أبواب احكام الأولاد. حديث‎ 

(؟) كمال الوریٰ :ج ٥۲۱/۲‏ ح۳۹. وسائل الشيعة : ج ۲١‏ 7 باب /اومن أبواب أحكام الأولاد. 
حديث .۲۷۵۳٤‏ 


(۳) جواهر الكلام: ج ۳۱/ 530-17 


وجوب الختان Er‏ 
ویجب بعدالبلوغ. 


م لا خلاف'"[ و )لا إشكال في أنته لو بلغ الصَّي ول يختقن. (يجبُ) أن يختن 
نفسه (بعد البلوغ). 

وقي «الجواهر»: (بل الإجماع بقسميه عليه. بل عد وجوب الختان من 
ضروريّات المذهب والدّين)”". 

ويشهد به :-مضافاً إلى ما تقدّم من النصوص المتضمُّنة أن الختان من السّنة أو 
من السنة الواجبة ‏ قوي السكوني. عن أبي عبد الله.اقة: 

«قال أمير المؤمنين اثة: إذا أسلم الّجل اختتن ولو بلغ ثمانين سنة»'". 

وخبر يعقوب بن جعفر, عن أ إبراهيم ل في حديثٍ طويل: 

«إنّ رجلاً من الرهبان أسلم على يده إلى أَنْ قال -وقال: اختتن»!*. 

ولا قائل بالفصل . 

ومن الغريب ما في « الحدائق » من عدم الدليل على وجوبه عليه سوى 
الإجماع المدَعئ'*. 

ما الخُنثىئ المشكل: فهل يجب ختانه أم لا ؟ وجهان: 

قال الشهيد الثاني #:(في وجوبه وتوقف صحّة صلاته عليه وجهان: 
(١و‏ ؟) جواهر الكلام: ج751/ 5301-1557 


(۳) الكافي : ج7 / ۳۷ باب التطهير ح .٠١‏ وسائل الشيعة: ج١7‏ / ٤٤١‏ باب 00 من أبواب أحكام الأولاد. 
حديث 576059 

)٤(‏ الكافي: ج١‏ / ٤۸١‏ باب مولد أبي الحسن موسئ بن جعفر ا ح ۵. وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / ۰ باب ۵۵ من 
أبواب أحكام الأولاد. حديث .Vor-‏ 

() الحدائق الناضرة : ج ۲١‏ / 814. 


عع فقه الصادق / ج۳٣‏ 
E‏ 5 
وخفض الجواري مستحب . 


من الشكٌ في ذكوريّته التي هي مناط الوجوب معتضداً بأصالة البراءة. 

ومن توقّف حصول اليقين بصحّة صلاته عليه. وتناول قولهاثة: «اختتنوا 
أولادكم يوم السابع» حرج الأننق منه خاصّة فيبق الباقي)'". 

وأورد عليه صاحب «الجواهر»: بأنّ عنوان الوجوب الذكر'". 

أقول: جملة من النصوص وإن اشتملت عليه. إلا أنّ جملة منها مطلقة ولا 
يحمل المطلق على المقيّد في المنبتين. فا خارج هو الأنفى. وعليه: 

فإنْ قلنا: أن ا لحن حقيقة ثالثة, فا أفاده الشهيد لا إشكال فيه. 

وإِنْ قلنا: بأنتها إِمَا ذ کر أو أنتق. فيمكن أن يوجّه کلام بأنتها باستصحاب 
عدم الأنونيّة الأزلي تدخل في النصوص. ولا يعارضه أصالة عدم الذكوريّة. لعدم 
كونها موضوع الحكم, فا أفاده متينٌ لا إيراد عليه . 

نعم ما ذكره من توقّف صحّة صلاته عليه غير تام لما ذ کر في حلّه'' من عدم 
توقّف صحّة الصلاة على الختان, حى في الذَّكر. فضلاً عن الخنق. 

هذاكلّه في الذَّكر. 

( و ) أمّا النتان فيالاناث, المعبّر عنه في كلام الأصحاب ب (خَفْضٍ الجواري), 
ف (مستحبٌ) بلاخلافيٍ' '.والنصوص المتقرّمة شاهدة به.وبعدمالوجوب لا عليهينٌ 


.٤ ٠٤/۸ مسالك الأفهام :ج‎ )١( 
جواهر الكلام: ج١5 / هه‎ )٤ (۲و‎ 
مبحث (مَنْ يُكره الإنتمام به).‎ .۱۹٩/ ٩ فقه الصادق: ج‎ )۳( 
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حكم وطء المستحاضة ا[ Ae‏ 
شتراط صحة صوم المستحاضة على الأغسال VE ett‏ 
لزوم المبادرة إلى الصّلاة بعد الُسل VARS ea‏ 
المتوسّطة الحادثة بعد صلاة الفجر NAE ASAS RA A‏ 
يجب على المستحاضة اختبار حالها AoA AA‏ 
التحفّظ من خروج الدّم بعد الطهارة متت شط اسامطيو اس NASE‏ 
حكم انقطاع الدّم NAS Seh‏ 
حكم رؤية الم في أوقات متفرّقة م م لك ا لاطي اشم ل 
في التّفاس الخ اقم م EES ee‏ 
الدَّم الخارج قبل الولادة ARRAS‏ 0000 
الدّم الخارج بعد وضعها الضَْغة YVES‏ 
ليس لاقل التّفاس حَدٌ ا ا 
حَدَ النّفاس الأبعد N‏ ا OE E‏ 
في وحدة حكم النّفساء والحائض ل ا ا ا م اه و ا 
حكم ولادة التوأمين TA Ea‏ 
في حكم الطفل الخارج متدرّجاً Ye SSS‏ 
الدّم المُسِتَمِرٌ إلى شهر أو أزيد Esa ES‏ 
في انقطاع الدّم على العاشر أو قبلها 1 1 1 ز 1[ 1 1[ 0 
الدّم المنفصل عن الولادة بببب 0 0 0 01 
الفصل الخامس / في عُسل الأموات ة دز 010130313132 1 ا E‏ 
آداب الإحتضار ARS‏ من ل لاق مب و WOVE SERS ANAS‏ 
المستحبّات بعد الموت نف انعا واوا حرو اسح لعب لوا ما ل وخ لم ا 
المكروهات بعد الموت ese‏ 
تغسيل الميّت AEE AOR ee a:‏ 
امتناع الوليّ عن المباشرة والإذن Vi 1 eS‏ 


وجوب الختان io‏ 





ولا على أوليائهنَ. ووقته فيهن لسبع سنين. ففي خبر وهب» عن جعفر بن حمّد. 
عن أبيه. عن أمير المؤمنين 24: «لا تخفض الجارية حى تبلغ سبع سنين»'". 

وينبغي عدم الاستيصال فيه. لصحيح ابن مسلم» عن أبي عبد الله ا عن 
رسول الله ت قال لأُمّ حَبيب: «إذا أنتِ فعلت فلا تنهكي ولا تستأصلي. واثمّي. 
فإنّه أشرق للوجه. وأحظى عند الرّوج»'". 


(Fr) . 4 
٠. وودعيره‎ 





(۱) التهذیب : ج۱ / 770 باب المكاسب ح .١04‏ وسائل الشيعة: ج ۱۷ / ۱۳۰ باب ۱۸ من أبواب ما يكتسب به من 
كتاب التجارة. حديث ۲۲۱۷۲. 

(۲) الكافي : ج65 / ٠۱۸‏ باب كتسب الماشطة والخافضة ح .١‏ وسائل الشيعة: ج۱۷ / ۱۲۹ باب ١8‏ من أبواب ما 
يكتسب به » حديث ۲۲۱۷۰. 

(۳) التهذيب : ج7/ 71١‏ باب المكاسب ح57١‏ رواه بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله. 


e / فقه الصادق‎ ۳4٦ 


ويستحبٌ له أن يعقّ عن الد گر بذ كر وعن الأنئئ بأنشی . 


عقيقة المولود 
(و) أمَا العقيقة: والمراد مها في المقام الذّبيحة التي تُذبح للمولود. فالمشهور بين 
الأصحاب أنته (يستحبٌ له أن يعقّ عن الد كر بذّكرء وعن الأنثئ بأنثئ). 
وعن «الخلاف»: (إجماع الفرقة وأخبارهم عليه). 
ويشهد به: خبر محمد بن مارد. عن ابي عبد اله قال: 
«سألته عن العقيقة؟ فقال321: شاة أو بقرة أو بدنة. ى يُسمّى... 
إلى أن قال: إنْ كان ذَكَرَعَقَّ عنه ذَّكَراً وإنْ کان انق عَقَّ عنه بأنئ»!". 
وخبر يونس عن رجل» عن ابي جعفرايّة, انته قال: 
«إذاكان يوم السابع وقد ولد لأحدكم غلام أو جارية. فليعق عنه كَبْشَأ عن 
الذّكر ذّكرا وعن الأنقْ مثل ذلك عقوا عنه»'"'. فتأمّل. 
أقول: ولكن في أكثر النصوص التسوية, فقد ورد في صحيح منصور بن حازم» 
عن الامام الصادق لبا قوله: «العقيقة في الغلام والجارية سَواء»'". 
)١(‏ الفقيه : ج۳ / ۸١‏ باب العقيقة ح .47/١0‏ ذكر صدره في وسائل الشيعة: ج ٠١‏ ۲ من أبواب أحكام 
الأولاد. حديث 717/14717. 
(؟) الكافي : ج / ۲۷ باب أنته يعقّ يوم السابع للمولود ح 5. وسائل الشيعة: ج ۲۱ / 477 باب ٤‏ من أبواب 
أحكام الأولاد. حديث .۲۷٤۷۸‏ 


(۳) الكافي : ج7 /51 باب أنّ عقيقة الد گر والأنئئ سواء ح 7. وسائل الشيعة: ج ۲۱ / 1۱۷ باب ٤۲‏ من أبواب 
أحكام الأولاد. حديث .۲۷٤۵۷‏ 


عقيقة المولود E۷‏ 


ونحوه غيره'". 

ولعلٌ الجمع بين النصوص يقتضي حمل نصوص التسوية على إرادة ثبوت 
أصل الاستحباب. أو هو مع الخصوصيّات المعتبرة فيها سوى الأنوئيّة والذكوريّة. 

كما أنّ الجمع بينها وبين النصوص الدالّة على أنته يجزي فيها كلّ شي ء كخبر 
منهال"" وغيره'' يقتضى لها على إرادة الأفضليّة. 

وبالجملة: فلا خلاف في رجحانها في الجملة. غا الكلام في أنتها : 

هل تكون واجبة.كما عن الإسكافي'“ والسيّد المرتضى ٠"‏ بل عن الثاني 
دعوى الإجماع عليه. ومالّ إليه الحدّث الكاشاني"؟ 

أم هي مستحبّة. کا هو المت بين الأصحاب». وعن «اللخلاف »۲ * دعوى 
الإجماع عليه. 


واستدل للأوّل: بطوائف من النصوص: 
منها: النصوص "" الآمرة بها وهي كثيرة تقدّم'''' جملة منها. 


)١١‏ وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ٤۱۸-٤۱۷‏ باب ٤۲‏ من أبواب أحكام الأولاد. 

() الكافي : ج7/ ۲۹ باب أن العقيقة ليست بمنزلة الأضحية ح١.‏ وسائل الشيعة: ج١7‏ / 410 باب ٤۵‏ من أبواب 
أحكام الأولاد. حديث 57/443. 

(۳) الكافي : ج1977 باب أن العقيقة ليست بمنزلة الأضحية ح 7. وسائل الشيعة: ج ۲۱ / 470 باب ٤۵‏ من أبواب 
أحكام الأولاد. حديث .۲۷٤۹۰‏ 

.507/1 نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة : ج‎ )٤( 

() الانتصار: ص5 ١غ‏ مسألة ۲۳۳. 

(1) مفاتيح الشرائع: ج۲ / 7717 مفتاح رقم ۸۳١‏ قوله: (وأوجبه السيّد مدّعياً عليه الإجماع ولم يثبت. والإسكافي 
للنصوص المتعدّدة... وحملت على التأكيد أو الثبوت). 

(۷) مختلف الشيعة :ج 503/٠7‏ 

(8) الخلاف: ج1 / 1۸-1۷ مسألة ۲۹. 

)٩(‏ وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ٤۲٠-٤۲۰‏ باب ٤٤‏ من أبواب أحكام الأولاد. 

)٠١(‏ تقدّمت قبل عدّة صفحات. 


۳4۸ فقه الصادق / ج77 





ومنها: النصوص المتضمّنة أنتها واجبةء كصحيح أبي بصير”". ومو تقد" 
وان عل 55 روك وشار ف 

ومنها: النصوص المتضمّنة أن المرء مرتهنٌ بعقيقته. كموق الساباطي ° 
وغيره"" ٠‏ بتقريب أنتها تدلّ على أنّ العقيقة حقٌ واجبٌ وفي عنق المولود. وهو 
مقيّدٌ به. لا ينفكٌ عنه إلا بالأداء. 


ويؤيّده: ما في خبر عمر بن يزيد . عن أب عبد الله بيذ : «كلّ امريء مرتهنٌ 
يوم القيامة بعقيقته»!" 

أقول: وأورد على الاستدلال بهافي«الحدائق»””. و«الجواهر»"" وغيرهما'”": 

تارة: بعد العقيقة في سياق الأمور المتّفق على استحبابها في الأخبار. 


واخرئ: بجعل العقيقة في خبر عمر بن يزيد اوجب من الاضحية التي هي 
ا ا 


)١١‏ الكافي : ج7 / ۲۷ باب أنته عق يوم السابع للمولود ح۳ وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ٤۲۲‏ باب ٤٤‏ من أبواب 
أحكام الأولاد. حديث .۲۷٤۷۷‏ 

٥ -۲(‏ و ۷) التهذيب: ج۷ / ٤٤۰‏ باب الولادة والنفاس ح٤۲‏ وح ۵٤٤۲۷و‏ ح۲۳ وح7447؟.وص111ح590. 
وح ۲۷١۷‏ وأيضاً ص ١٤١‏ باب الولادة والنفاس ح۲۷. الكافي: ج٠‏ / ۲١‏ باب العقيقة ووجوبها ح .٤‏ 
وح ۲۷٤٤۱‏ وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ٤۱٤-٤۱۲‏ باب ۳۸ من أبواب أحكام الأولاد. ح .۲۷٤٤٤‏ 

(1) الكافي : ج7 / ۲٤‏ باب العقيقة ووجوبها ح ١‏ وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ٠۳١‏ باب ۳۸ من أبواب أحكام الاولاد. 
حديث .۲۷٤٤١‏ 

(۸) الحدائق الناضرة : ج٣۲‏ / 1١-09‏ 

(۹) جواهر الكلام: ج١15‏ /۲۱۷. 

(۱۰) كما في رياض المسائل: ج 609/٠١‏ (ط.ق). 

)1١(‏ مختلف الشيعة : ج 14١ / ٤‏ قوله: (المشهور استحباب الأضحية). مسالك الأفهام : ج ۸ / ۳٠۸‏ قوله: (وهي 
مستحبّة استحبابا مؤكدا على المشهور). 


عقيقة المولود ۳4۹ 


وثالثة: بأنَ جملة من النصوص تدلّ على إجزاء الأضحية عنها إذا لم يعقّ عنه. 
إذ لو كانت واجبة لما كان يعقل إجزاء الأضحية المستحبّة عنهاء إذ لا نظير له في 
الأحكام الشرعيّة. 

ورابعة: بالتساهل في أمرها وأنته يجزي كلّ شيء. 

وخامسة: بأ الوجوب في الأخبار من الألفاظ المتشابهة. 

والجواب: أن الكلّ كما ترئ : 

إذ ذكر شيء في سياق جملةٍ من الأمور التي تدلّ دليل آخر على استحبابها. 
لايوجبٌُ مل الأمر على الاستحباب. بناء على ما هو احق من خروج الوجوب 
والاستحباب عن حري المستعمل فيه وأنّ الوجوب ينتزع من عدم الترخيص في 
ترك المأمور به والاستحبابٌ من الترخيص فيه . 

وجعلها أوجب من الأضحية -أي أشدَ ثبوتاً من اا - يتلام مع كونها 
مستحيّة أكيدة أو واجبة . 

وإجزاء الأضحية المستحيّة لايستلزم استحبابها. إذكم لإجزاء المستحبٌ عن 
الواجب من نظير في الفقه كإجزاء الفُسل المستحبٌ عن الوضوء الواجب. وإجزاء 
صلاة الجمعة على القول باستحبابها عن صلاة الظهر. وإجزاء عسل الجمعة 
وغيره من الأغسال المستحبّة عن الأغسال الواجبة. إلى غير ذلك من الموارد. 

والتساهل في المخصوصيّات المعتبرة فيها غير التساهل في أصل العقيقة. 

وكون الوجوب من الألفاظ الْشتبهة في الأخبار ممنوع أُوَلاَ بل ظاهر في 
الوجوب المصطلح. 


وعدم قرينيّنه حمل سائرالاخبار على الاستحباب ثانياً بلهى تبيّنإجمال هذه. 
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ويمكن أنْ يستدلٌ على الاستحباب: بأنّ المستفاد من النصوص "'' الدالّة على 
إجزاء الأضحية عن العقيقة إذا لم يعقّ عنه. وما دل" على أنته يعقّ الإنسان عن 
نفسه إذا لم يعىّ عنه أبوه ‏ هو بقاء الأمر بالعقيقة , والتكليف المتعلّق بها أيّامأكان 
إلى ما بعد اليوم السابع من الولادة, فإذا انض إلى ذلك ما دل على أنته لا عقيقة بعد 

١-الخبر‏ الذي رواه درج المحاربي. عن أبي عبد الله 32: «في العقيقة؟ قال: إذا 
جازت سبعة أَيّام فلا عقيقة له»'". 

١‏ - وخبر علىّ بن جعفر» عن أخيه + قال: «إمها ال حَلق والعقيقة والاسم في 
اليوم السابع»“. 

يستفاد استحباب العقيقة. إذ لو كانت واجبة لما كان لنفيه وجه ولو كان 
الواجب خصوص يوم السابع» فبمضيّه يسقط ذلك الأمر. فلا معنى لإجزاء 
الأضحية عنه. لأنّ الاجزاء كلمة تُستعمل فها إذا كان الأمر باقيا ومع سقوطه 
بالعصيان. وكون الباق أمراً آخر غير ذلك الأمر لا معنى للإجزاء. 
العقيقة, ولا تدلّ على إجزائها عن العقيقة الواجبة. فلعلّها بجزية عن العقيقة 
المستحبّة وهي ما بعد يوم السابع. 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ٤٤٩‏ باب 10 من أبواب أحكام الأولاد. 
(۲) وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ١6-4١14‏ باب ۳۹ من أبواب أحكام الأولاد. 
(۳) الكافي : ج٦‏ / ۳۸ باب أنته إذا مضى السابع ح ؟. وسائل الشيعة: ج١7‏ / ٤٤۵‏ باب من أبواب أحكام 

الأولاد. حديث .۲۷۵٤١‏ 


)٤(‏ مسائل عليّ بن جعفر: ص ١١١‏ ح۲۷. وسائل الشيعة: ج١75‏ / ٤٤۵‏ باب ٠‏ من أبواب أحكام الأولاد. 


.۲۷۵٥٤١ حديث‎ 


عقيقة المولود ۳0۱ 
٤ ۰.‏ 3-3 
وهى بصفات الاضحيّة . 


قلنا: إن ظاهر قوله ا: «فقد أجزا عنه عقيقة» كما في مونّق ا أو 
«أجزئه ذلك عن عقيقته» ىا ف مرسل «المقنع»'", أت ذلك يجري عن العقيقة التى 

وعليه. فالأظهر هو الاستحباب. ويؤيّده تسالم الأصحاب عليه إلا نادراً 
ولعلّه يؤيّده بعض ما تقدّم. فلا إشكال في الاستحباب. 

ثم إِنَه على القول بالوجوب لا إشكال في اختصاصه بالُوسر. وأمًا اشير 
فلايجبُ عليه قطعاً؛ لمو تق الساباطي. عن الإمام الصادق 3: 

«العقيقة لازمة لمن كان غنيّا ومن كان فقيراً إذا أيسر فعل. فإِنْ لم يقدر على 
ذلك فليس عليه کی 

ونحوه خيره الآخر'*, وخبر إسحاق 

( و ) يستحبٌ أنْ تكون (هي) أي العقيقة (بصفات الأضحية) من كونها سليمة 


(0) 


)١(‏ الكافي: ج۱ / ۳۹ باب نوادر ح۳ وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ٤٤٩‏ باب 10 من أبواب أحكام الأولاد. 
حديث .۲۷۵٤۹‏ 

(۲) وسائل الشيعة: ج 445/17١‏ باب ٥‏ من أبواب أحكام الأولاد ح ۲۷۵۵۱ المقنع: ص 577. 

(۳) الفقيه : ج ۳ / 486 باب العقيقة ح ٤۷١٤‏ وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ٤۱۹‏ باب 47 من أبواب أحكام الأولاد. 
حديث 371456 

() الكافي : ج7/ ۲۸ باب أنته يعقّ يوم السابع للمولود ح1. وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ٤۱۹‏ باب ٤٣‏ من أبواب 
أحكام الأولاد. حديث 51/4717 

(0) الكافي : ج7 / ۲۸ باب أنته يعقّ يوم السابع للمولود ح١,‏ وسائل الشيعة: ج۲۱ / 415 باب 45 من أيبواب 
أحكام الأولاد. حديث 51117 


or‏ فقه الصادق / ج77 
ولايأكل الأيوان منها. 


عن العيوب, سمينة, لمو تق عار عن أبي عبد الله اي في حد يث: «ويُذبح عنه كبش. 
وإِنْلم يوجد كبش أجزأ عنه مايجزي في الأضحية. وإِلَا فحمل أعظم ما يكون من 
حملان السنة. وتُعطى القابلة ربعهاء ون لم تكن قابلة فالأمّه تعطبها من شاءت. 
وتطعم منه عشرة من المسلمين. فان زادوا فهو أفضل ويأكل منه»'". 

وقد تقدّمت النصوص الدالّة على إجزاء الأضحية عنهاء ولا ينافي ذلك ما 
ورد في خبر منهال من قولهاثة: «إنما هي شاة لحم ليست بمنزلة الأضحية يجزي 
منهاکل شيء»"". 

وما في خبر المرازم: «العقيقة ليست بمنزلة اهي خيرها أسمنها»'". 

إن الجمع بين النصوص يقتضي البناء على استحباب كونها واجدة لصفات 
الأضحية. غاية الأمر يجزي غيرهاء وأنته لا يكون متأكداً تأكّده في الأضحية. 

وبالجملة: فالمتحصّل من النصوص أنّ الأولى أنْ تكون كبشاً ولا فالواجد 
لصفات الأضحية, وإلا فحملٌ أعظم ما يكون من حملان السّنة. والمُجزي كلّ ما 
يصدق عليه أنته شاة وبقرة أو بدنة. 


(ولا يأكل الأبوان منها) استحباباً أي يكره أكلهما. بل كي ''' قول بعدم 


)١(‏ الكافي : ج٦‏ / ۲۸ باب أنته يعقّ يوم السابع للمولود ح۹ وسائل الشيعة: ج ۲٠١‏ / ۱ باب ٤٤‏ من أبواب 
أحكام الأولاد. حديث 377/411 

(؟ و ۳) الكافي : ج7/ ۲۹ باب أنّ العقيقة ليست بمنزلة الأضحية ح ,١‏ وسائل الشيعة: ج١؟‏ 7ه ياب ٤0‏ من 
أبواب أحكام الأولاد. حديث ۸۹٤۲۷و .۲۷٤۹۰‏ 

)٤(‏ رياض المسائل : ج 017/٠١‏ قوله: (بل حكي قول بعدم الجواز). 


عقيقة المولود o‏ 


ا جواز. والنصوص فيه مختلفة : 
منها: ما تضمّن النهي عن أكلهما. بل وغيرهم من الأهل والعيال كخبر أبي 
خديحة. عن اللإمام الصادق اخا: 
«لا يأكل هو ولا أحدٌ من عياله من العقيقة . 
قال: وللقابلة ثلث العقيقة. وان كانت القابلة اَم الآجل أو في عياله فليس ها 
منها شيء. وتجعل أعضاء ثم يطبخها ويقسّمها. ولا يعطيها إلا اهل الولاية. 
وقال: يأكلٌ من العقيقة كلّ أحد إلا الأ . 
الصادق انذ: «في العقيقة؟ قال: لا يطعم الأّمّ منه شيئه'". 
ونحوه مرسل ابن مسكان”". 
ومنها: ما تضمّن أكل الأب منهاء كخبر أبى بصير, عنه 391: 
«إذا ولد لك غلامٌ أو جارية . فعقّ عنه يوم السابع شاةً أو جزوراً. وكُلْ 
منها وأطعم»!؟. 
(۱) الكافي : ج7/ ۳۲باب أن الام لا تأكلّ من العقيقة ح ۲. وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ٤۲۸‏ باب ٤۷‏ من أبواب أحكام 
الأولاد. حديث .۲۷٤۹۷‏ 
(الكافي :ج1 / ۲باب أن الأمّ لا تأكلّ من العقيقة ح۳ وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ٤۲۸‏ باب ٤۷‏ من أبواب أحكام 
الأولاد. حديث .۲۷٤۹۸‏ 
(؟) الكافي : ج7/ ۳۲باب أن الام لا تأكلّ من العقيقة ح١.‏ وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ۲۸ باب ٤۷‏ من أبواب أحكام 
الأولاد. حديث .۲۷٤۹۹‏ 


(4) الكافي : ج٦‏ / ۲۸ باب أنته عق يوم السابع ح. وسائل الشيعة: ج١7‏ / ٤۲۲‏ باب ٤٤‏ من أبواب أحكام 
الأولاد. حديث .۲۷٤۷٤‏ 


3 فقه الصادق / ج۳٣‏ 
ولا يُكسرٌ شي ءٌمن عظامها. 


ونحوه خبره الآخر”". 

ومنها:ما يدل على جواز أ كل العيال منها جميعاً كخبر يحبى بن أب العلاء. عن 
بي عبد الله ة. قال: «سَمَى رسول اله يي حَسَناً وحسيناً يوم سابعهماء وعَقّ عنهما 
شاة شاة. وبعثوا برٍجل شاةٍ إلى القابلة, ونظروا ما غيره فأكلوا منه. وأهدوا إلى 
الجيران. وحلقت فاطمة رؤوسههما وتصدّقت بوزن شعرهما فضّة»'". 

أقول: والجمع بين النصوص يقتضي البناء على كراهة أكل العيال. وشدّة كراهة 
أكل الأبوين. خصوصاً الأ فنّ الكراهة في أكلها اشد 

( ولا يُكسرٌ شيء من عظامها ) للنهي عنه فيجملةٍ منالنصوص.كخبرالكاهلي. 

«العقيقة يوم السابع. وتُعطى القابلة الوَجُْل مع الورك ولا يُكسر العظم»'". 

ونحوه غيره. الحمولة على الكراهة, للتصريم في موق الساباطي بجواز 
الكسرء قال: 

«شئل أبو عبد الله اا عن العقيقة إذا ذُبحت يُكسر عظمها؟ 

قال:2ة3: نعم يكسر عظمها. ويقطع لحمهاء ويصنع بها بعد الذبح ما شئت»'“. 
)١(‏ دعائم الإسلام: ج ۲ / ۱۸۷ فصل: ذكر العقائق ح .18١‏ 
(؟) الكافي : ج٦‏ / ۳۳ باب أنّ رسول الله ينه وفاطمة نة عقًا الحسن والحسين فته ح 6. وسائل الشيعة: 

ج ٤۳۱/۲۱‏ باب ۰ من أبواب أحكام الأولاد. حديث 717607 

(۳) الكافي : ج1 / ۲۹ باب أنته يعقّ يوم السابع للمولود ح .١١‏ وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ٤۲۱‏ باب ٤٤‏ من أبواب 


أحكام الأولاد. حديث .۲۷٤۷۲‏ 
)٤(‏ الفقيه ج ٤۸1/۳‏ ح ۷۲١١‏ وسائل الشيعة: ج١7‏ / 55 باب ٤٤‏ من أبواب أحكام الأولاد. حديث .۲۷٤۸٤‏ 





1 فقه الصادق / ج؟ 
وجوب تغسيل كلّ مسلم 8بببب0 0 0 ا A AE‏ 
تنبيهات عُسل الميّت AE‏ ل ال e‏ م RE‏ 
إذا تم للسقط أربعة أشهر ا Esta‏ 
اعتبار المماثلة بين الغاسل والميّت 00 ز[ ز[ز[ [ز ز [ YAR  [‏ 
إذا انحصر المماثل في الكتابي ESS ARES‏ 
تغسيل الخُنقَى المشكل مط خخ الو مامكا للش تح ا 
عدم اعتبار المماثلة في الصبيّ والصبيّة ESS SSS‏ 
في تغسيل الزوجين أحدهما الآخر ا 000 
عدم اعتبار الفُسل من وراء الثياب 000 000 Ea‏ 
تغسيل المحارم بعضهم بعضاً E ASSES‏ 
في اشتراط التغسيل من وراء الثياب FASS SRR‏ 
تغسيل المولى أَمَنَّه sD‏ ا 
كيفيّة التغسيل SESE ea‏ 
تنبيهات عُسل الجنابة 000 0000000 ا EN SS‏ 
تجب إزالة النّجاسة قبل الفُسل TEVE‏ 
مقدار السّدر والكافور مس دو ام 11 
تعذّر السّدر والكافور ولايد سو لوو و مل بق NER SESS A‏ 
إذا كان الماء بمقدار عسل واحد ا ا ب ا مم ROAR‏ 
تعذر الماء A‏ لسو المج 1 عمو دو جع وو يعار SDS SOE‏ 110.011 
اعتبار نيّة القُربة في الخُسل م PON‏ 
آداب العُسل ا ا ب ا AS SASS SSAA‏ 
مكروهات الفُسل CE‏ ا 
تكفين الميّت 00 111111 1 1101111 
لولم يوجد إلاثوبٌ واحد TASCA 1 eS SR‏ 
لايجوز التكفين بالحرير ل TAA Se‏ 


عقيقة المولود ووم 


وأمّا ما اشتهر بين العوام من استحباب لف العظام بخر قة بيضاء ودفنهاء فلم 
أقف ولاوّقف غيري على ما يدل عليه من النصوص وفتاوى الأصحاب. 

أقول ثم إن النصوص مفتلفة في تفريق مقدار من العقيقة : 

ففي بعضها: أنتها تطبخ بماءٍوملح.ويُدعى عليها رهط من المسلمين 
ويأكلون'". 

وفي بعضها: أنته يُدعى عَسّرة من المسلمين'". 

وفي بعضها:كالخبر المتقدّم. تفريق الحم من غير طبخ. 

الكل حَسَن. ۰ 

ثم إِنّه لا إشكال في استحباب أن يعطى جزءاً منها للقابلة, والروايات في ذلك 
مستفيضة, وقد تقدّمت, إلا أنتها مختلفة في تعيين ما تُعطى : 

في خبر أبي خديجة المتقدّم: ثلث العقيقة . 

وفي موق عّار: ربعها . 

وفي خبر ابن أبي العلاء المتقدّم: بعث رسول الله ييل برجل شاة إلى القابلة. 

وفي خبر حفص: الرّجْل مع الورك . 

وإ لم تكن قابلة تُعطى الام تتصدّق بها من شاءت.كما في خبر عرّار. 

O 


(۱ و ؟) وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ٤۲٤‏ باب ٤٤‏ من أبواب أحكام الأولاد حديث ۸۳٤۲۷و .۲۷٤۸۲‏ 
(؟) الكافي : ج /۲۸ باب أنته يعقّ يوم السابع للمولود ح 0. وسائل الشيعة: ج ٤۲۳/۲۱‏ باب ٤٤‏ من أبواب أحكام 
الأولاد. حديث .۲۷٤۷۹‏ 


۳0٦‏ فقه الصادق / ج77 


وأفضلُ المراضع الام وللحرّة الأجرة على الأب» ومع موته من مال الرضيع . 


الرّضاع 

المقام الثالث: في الّضاع. ( و ) فيه مسائل: 

المسألة الأو لى: (أفضل المراضع الأم) لخبر طلحة بن زيد. عن أبي عبد الله اا 
قال : قال أمير المؤمنين1ئ : «ما مِنْ لبنٍ يرضع به الصَّي أعظم عليه بركةً من 
لبن مهي" 

المسألة الثانية: لا خلاف'"( و )لا إشكال في الجملة في أنّ (للحرّة ا 
الأب» ومع موته مِنْ مال الرضيع) . 

وتفصيل القول في هذه المسألة يتحقّق بالبحث في فروع: 

افرع الأوّل: إذا وجب على الام الإضاع. هل تستحق أجرةٌ عليه من الأب أو 
من الولد إِنْ كان له مال أم لا؟ قولان: 

ذهب الأكثرٌ'" إلى الأوّل. 

والمقداد في «كنز العرفان»'' قَطَع بالثاني على ما حُكي. 


)١(‏ الكافي : ج7/ ٠‏ باب الرّضاع ح ١‏ وسائل الشيعة : ج ٤٥۲/۲۱‏ باب 1۸ من أبواب أحكام الأولاد. 
خدايت 110/8689 0 

(۲) جواهر الكلام: ج١٣‏ / .Vo‏ 

(؟) الحدائق الناضرة : ج ۲٠١‏ / ۷۳. 

)٤(‏ كنز العرفان: ج۲ / ۲۳۲ قوله: (ولا استحقاق الأجرة لو أرضعت بعد استيجاره للرّضاع الشرعي وأنته يجوز أن 
ينقص عن ذلك). 


oV الرّضاع‎ 


وا ا والدرة و أت الأجر + عل اراج 

وفيه: أ الأظهر جواز أخذ الأجرة على الواجب.كما حققناه في الأجزاء 
السابقة من هذا الشرح'". 

ويشهد للأوّل:- 

als ۲‏ ءقار ا ررد " واختصاصها 
بالمطلقة لا يضر با هو مورد الاستدلال. 

۳و جملة من النصوص : 

منها: صحيح عبد الله بن سنان, عن أبي عبد الله اقة: «فى رجل مات وترك رأ 
ومعها منه ولد فألقته على خادم ها فأرضعته, ثم جاءت تطلب رضاع الغلام من 
الوصي؟ فقال :ها أَجِرْ مثلها. وليس للوصيّ أن يخرجه من حِجْرها حى يدرك 
ويدفع إليه ماله»". 

ومنها: صحيح ابن أبي عُمير. عن ينكل أصضعاينا: عن ابن يعفور. عنه اة 
قال: : «قضى أمير المومنين اثلا في رجل توفي وترك صبيّاً TT‏ 

قال ا 3: أَجِرُ رضاع الصَّي تما يرث من أبيه وأمّه»“ 


.۷/ ۲۲ فقه الصادق: ج‎ )١( 

.1 سورة الطلاق: الآية‎ )١ 

(۳)الكافي : ج / ٤١‏ باب الرّضاع ح۷. وسائل الشيعة: ج ٤٥1/۲۱‏ باب ۷١‏ من أبواب أحكام الأولاد. 
حديث ۲۷۵۷۰. 

(4) الكافي : ج / ١ء‏ باب الرّضاع ح .٥‏ وسائل الشيعة: ج ٤۵٥٩/۲۱‏ باب ۷١‏ من أبواب أحكام الأولاد. 


حديث ۲۷۵۷۱. 


۳0۸ فقه الصادق / ج۲۳ 


ونحوهما غيرهما'". 

ثم إن لا إشكال في أن الأب إِنْ كان موسراً فالأّجرة عليه. لأنتها من النفقة 
الواجبة.كيا لا إشكال فى أنه مع عدم الأب تكرن الأجزة غل الاين ويخ ماله 

نا الكلام فما إذا كان الأب مُعسراً أو كان الولد موسراً: 

فقد يقال: إن ظاهر إطلاق الفتاوي كون 0 ة عليه. واستدلّ له: بإطلاق 
الآية المتقدّمة, وبقوله تعالى: موَعَلَ الولو له ررفهُة,'". 

ل ل SEE‏ 

وعليه. فالأظهر في الصورتين أنّ الأأجرة من مال الاين. 

استئجار الأب للأم للرّضاع 

الفرع الثانى: لا خلاف'" ولا إشكال في جواز استئجار الأب للام للرضاع إذا 
كانت مطلّقة بائنة. نما ا خلاف فها لو كانت زوجة : 

فالمشهور”” بين الأصحاب: الجواز . 

وعن الشيخ + في «المبسوط»: المنع من استئجارها له.وكذا مَنّع من استئجارها 
لخدمته أو خدمة غيره وإرضاع ولد غير" 
والأُوَّلٌ أظهر للعمومات والمطلقات الدالّة على جواز الإجارة. 


(۱) روى الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى مثله في تهذيب الأحكام : ج۷ / ١٤١‏ باب الولادة والنفاس 
والعقيقة ح01. وفي دعائم الإسلام: ج؟ / ۲٠۵‏ ح 974 «أنّ علا يذ قضى على رجل لامرأته. وكانت ترضع 
ولداً له بربع مكوك من طعام...». 

(۲) سورة البقرة: الآية 7377 

(لاو ؛) الحدائق الناضرة : ج ۲۵ / 77. 

(6) المبسوط : ج75/7. 


لا تجبر الأم على الإرضاع ۹ج 
ولاتجبر على إرضاعه. وتُجبر الأقة . 


واستدل للثاني: بأنته يعتبر في صحّة الإجارة القدرة على التسليم. وهي لاتقدر 
باعتبار ملك الزُوج للاستمتاع بها. 

وفيه ولا أن استئجار الرّوج نفسه إِيّاها إسقاطٌ لحقّه من الاستمتاع في 
الأوقات التي لا يمكن مع الإرضاع. 

وثانياً أنّ القدرة على التسلهم المعتبرة في صحَة الإجارة, هي القدرة التكوينيّة 
لا الشرعيّة. فغاية ما يلزم أنتها بإرضاع الولد إذا فوّتت حق الرّوج وأراد الّوج 
الاستمتاع بهاء ولم تُسلّم نفسهاء تكون عاصية وآثة. ولا وجه لبطلان الإجارة بعد 
کون اللّبن تملوكاً ها وتسلّمه خارجاً. 

وبالجملة: الرّوج مالك لمنفعة الاستمتاع خاصّة. ولا يكون مالكاً لغيره من 
منافعها. فلا مانع من الاستئجار لغيرها. 

الفرع الثالث للم أخذ الأجرة من الأب أو الابن على التفصيل المتقدّم في 
الفرع الأول استأجرها الأب أو غيره لذلك أم لاء أرضعت هي بنفسها الولد أو 
بغيرهاء لإطلاق الأدلّة. ولصحيح ابن سنان المتقدّم . 


لاتُجبر الأمَ على الإرضاع 
المسألة الثالثة: لا خلا ف'( و )لا إشكال في أنته (لا تجبر) الم ا رة (على 
إرضاعه) ( و ) لكن (تجبر الأمّة) في الجملة, واستدلٌ له: 


.۷۷ و۷١‎ / ٠٠١ الحدائق الناضرة : ج‎ )١( 


.۳۹ فقه الصادق / ج۳٣‏ 
١‏ -بالآية المتقدّمة: م فَإِنْ ارک فاو ا 

۲ -وبالآية الشريفة: »لآ ضار وَالِدَةُ بوَلَدِهَاه!" الشاملة لإضرارها 
بالإجبار على إرضاعه. لو كان واجباً. 

۴ وقول عاق :نو إن ارم فرعم لغری 

أما الارن فل غل اروم الأجرة ف وة الإرضاع ولا ل غل عد 
E,‏ لواف وعد عرفت ب 
أنتها في المطلّقة البائنة. 

وفي «الحدائق» : ( عدم الوجوب فما لا خلاف فيه )“. فكأنّ مراده إمكان 
الفرق بين الرّوجة والمطلّقة , وإلا فعدم الوجوب في الرّوجة أيضاً لا خلاف فيه. 

وأمًا الشانية: فيرد على الاستدلال بها أنّ الإرضاع إنُكان واجباً علبها. 
لايكون إجبارها به إضراراً بها. 

وعدم دلالة الثالئة واضح. 

أقول: الأولى أن يستدلٌ له بخبر سلوان بن داود المنقري. قال: 

«شئل أبو عبد الله اث عن الرّضاع ؟ 

قال: لايجير المرأة على إرضاع الولد ويجير أ الولد»”*. 


.1 و ) سورة الطلاق: الآية‎ ١( 

(۲) سورة البقرة: الآية ۲۳۳. 

.۷۲/ ۲١ الحدائق الناضر: ج‎ )٤( 

() الكافي : ج7 / ٤٠١‏ باب الوّضاع ح ٤ء‏ وسائل الشيعة: ج١7‏ / 6 باب 1۸ من أبواب أحكام الأولاد. 


حديث ۲۷۵۵0۸. 


لا تُجبر الأمّ على الإرضاع ۳۱ 


وضعفه''' ينجبر بالعمل ويوٌيّده الآيات المتقدّمة. 

بل یکن القول بدلالتها للتعبير في الأول بقوله: هفَإِنْ أرْضَّعْنَ» إذ لو كان 
واجباً لما حَسُن هذا التعبير. وبه يظهر وجه دلالة الثالثة. إذ لا بحسن التعبير ب إن 
تاسمه إذاكان واجباً. 

وكيف کان فلا يعارض ما تقدّم قوله تعالن: مَوَالْوَالِدَاتٌ يُدْضِعْنَ أُوْلآَدَهنٌ 
حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنٍ لمن أَرَادَ أن يتم الوَضَاعَةَه' " لأنّ الآية الكريمة في مقام بيان مدّة 
الضاع لا أصل الوجوب. مع أنته لو سَلّم كونها في مقام بيان ذلك, تحمل على 
الاستحباب جمعاً. 

أقول: قد اس ستنفي من عدم وجوب إرضاع الم ني كلمات الفقهاء صو : 

E SE 
لا مافي «الرياض»!" من وجوب إنفاقها عليه في هذه الصورة. فإنّه غير واجب‎ 
عليها مع يسار الأب. أو وجود المال لانن ولذ اورا اة رق هده‎ 
الصورة. بل لوجوب حفظ النفس المحترمة.‎ 

وبه يظهر أنته لابد من تقييد ذلك با إذالم يمكن حفظ المولود بإطعامه الأغذية 
الأخرء وإلا فلايجبُ. 

کا هر أنه لی ادن مسالا هدو قا عر عل غر اة ايشا 
ذلك إذا انحصر. فهذا غير مختصّ بها. 
)١(‏ في سند الخبر عليّ بن محمد القاساني. وقد قال عنه النجاشي في رجاله: ص 706 رقم الترجمة 0 

فقيهاً ؛ مكثرأمن الحديث, فاضلاً. غمز عليه أحمد بن محمّد بن عيسئ . وذكر أنته سمع منه مذاهب منكرة. ولیس 
في كتبه ما يدل علئ ذلك). وقال الشيخ في رجاله ص۲۸۸ :(ضعيف). 


(۲) سورة البقرة: الآية 3777 
(۳) رياض المسائل : ج 616/٠١‏ (ط.ق). 


۳Y‏ فقه الصادق اج 
وَحَدالرّضاع حولان ٠.‏ 


ومنها: ما إذا كانت مرضعة أخرئ. ولكن ل يكن استئجارها لإعسار الأب. 
وعدم تمکنه منه» وعدم مال للولد. 

والكلامٌ في هذه الصورة كسابقتها من حيث ما استدلوا به. والجواب عننه. 
والأظهر فيا عدم وجوب الإرضاع عليها. لأنّغاية الأمر وجوب الإنفاق.ويكن 
ا ER EE‏ 

وعليه. فهذه أيضاًلاتكون مستئناة من مسألتنا. 

ومنها: اللّاء وهو أل ما يحلب بعد الولادة مطلقاً أو إلى ثلاثة أيّام: 

فعن جماعة منهم المصنّف في «القواعد» ٠"‏ والشهيد في واللّميقه' اوق 
إرضاعها اللّباء. 

واستدلٌ له: بأ الولد لا یعیش بدونه . 

ورد بأنته منوعٌ بالوجدان. قال الشهيد الثاني: (لعلّهم أرادوا الغالب» أو أنته 
1 


لايقوى ولا يشدٌ بنيته إلا به) 
أقول: وعلى الو جه الثاني لا وجه لوجو ب الإرضاع حيئئذٍوالأوّل أيضأمنوع. 


نهاية الرّضاع 
المسألة الرابعة: لا خلاف!“( و )لا إشكال ف أ ّالأصل في ( حَدَ الرّضاع حولان): 


)١(‏ قواعد الأحكام : ج7/١١٠‏ الفصل الثالث في الوّضاع. 
(۲) اللّمعة الدمشقيّة: ص77١.‏ 

(؟) مسالك الأفهام :ج 8 /517. 

.۷۹ / ۲۵ الحدائق الناضرة : ج‎ )٤( 


للآية المتقدّمة, وقوله تعالى: م وَفِصَالُهُ في عَامَئْنِه'''. والنصوص الآنية. 

ويجوز الاقتصار على واحدٍوعش رين شهرأبلاخلافي' "'.والنصوص شاهدةبه: 

منها: خبر عبد الوهاب بن الصباح. قال: «قال أبو عبد الله باثة: الفرض في 
وإِنْ أراد أن يتم الرّضاعة فحولين كاملين»'". 

ومنها: موق سماعة. عن اللإمام الصادق اک قال: 

«الرّضاع واحدٌ وعشرون شهراً. فا نقص فهو جور على الصي»“. 

ونحوهما غيرهها!”. 

واستدلّ له سيّد «الرياض» بالآية الكرية: م وَحَمْلَّدُوَفِصَالَه تلَانُونَشَهْراَء ”0 
لكوت أو الغالي ق الل ا 

ولكن ينافيه استدلال أمير ا مؤْمنين:9ة به على مافي خبر رواه العامة 
والخاصّة على أن أقلّ الحمل سنّة أشمر * 





.٠٤ سورة لقمان: الآية‎ )١( 

(؟) جواهر الكلام: ج١5‏ /۲۷۷. 

(۳) التهذيب : ج ۸ / ٠١١‏ باب الحكم في أولاد المطلّقات ح۷. وسائل الشيعة: ج ۲۱ / 405 باب 7١‏ من أبواب 
أحكام الأولاد. حديث .۲۷۵۹٤‏ 

(5) الكافي : ج٠‏ / ٤١‏ باب الوّضاع ح؟. وسائل الشيعة: ج١7‏ / 450 باب ٠امن‏ أبواب أحكام الأولاد. 
حديث ۲۷۵۹۷. 

(0) وسائل الشيعة: ج١7‏ / ٤٥٤‏ باب ١/من‏ أبواب أحكام الأولاد (أقلّ مدّة الوضاع وأكثرها). 

(7) سورة الأحقاف: الآية .٠١‏ 

(۷) رياض المسائل :ج 0187٠١‏ (ط.ق). 

(8) اللإرشاد: ج ۱ /١؟.‏ وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ۳۸۲باب ۱۷ من أبواب أحكام الأولاد. حديث ٠787؟.‏ 


a0‏ فقه الصادق / ج57 
وأقلّه أحد وعشرون شهراً. 


وأيضاً : ينافيه خبر هشام الدالٌ على أنتها نزلت في الحُسين اث وكان حمله 
mE‏ 

وعليه. فالعمدة هي النصوص. 

وهل يجوز نقصه عن ذلك لغير ضرورة أم لا؟ وجهان . 

( و ) ظاهر ما قاله المصنّف فيالمتن من أن (أقلّه أحد وعشرون شهراً) هو الثاني. 
وهو المشهور بين الأصحاب ٠‏ واستدل له بالتصوص المتقدّم جملة متها انفاًء 


ولكنّها لا تدلٌ على عدم جواز أنقص من أحد وعشرين شهراً. 

أنّا خبر عبد الوهاب المتضمّن قولهإايثّة: «فقد تقَص المرضع» فواضحٌ فإِنٌ 
المرضع كانت هي الأ أم غيرها لا يكون الإرضاع واجباً عليها. فنقصه لا 
إشكال فيه. 

EEN,‏ لاهو جر عل الس 

نعم, إذا توقف تغذية الصَّي عليه وجب على الأب الاسترضاع. ولا يجوز له 
أنقص. ولكن في أمثال هذا الزمان الذي يكون بدل اللّبن موجوداً. وريا يكون 
أنفع وأقوى للصبي. فلا دليل عل عدم جواز عدم الاسترضاع. 

أقول: ويؤيّد الجواز: 

١_الآيةالشريفة:‏ مر دا فِصَالاعَنتَرَاضٍ مَنْهُمَاوَتشَاوْرِفَلآجْتاحَ عَليِهِمَاه '". 
)١(‏ أمالي الطوسي: ص .11١‏ وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ٤۳۸باب‏ ۱۷ من أبواب أحكام الأولاد. حديث 11/570. 


(۲) رياض المسائل :ج ۱۰ / ٩۱۹‏ (ط.ق). 
(۳) سورة البقرة: الآية ۲۳۳. 





فهرس الموضوعات ۳ 

التكفين بما لا يؤّكل لحمه SSSR‏ 1[1[1[11[ز[ [ [ [ [ [ [ FAN‏ 
اعتبار طهارة الأثواب 1 [ ز[ز ز ز 0 [ 0 0 
التكفين في حال الاضطرار ا ااا O‏ ااا ااا 
التَحنيط SVR eS‏ 
أقلّ ما يُجزي من الكافور EOS ARS‏ 
مستحبّات الكَفن ENES Ea‏ 
في الجريدتين 000 اا 
مكروهات التكفين Na ASRS‏ 
الصّلاة على الميّت R‏ ان 
الصّلاة على غير البالغ لاط كيو و مسح رامقا لكين ااال قاروا 1 
في المُصلّي O SOS e EAS‏ 
تقدّم الدّكور على الإناث EEE ASE SS‏ 
الترتيب بين أفراد طبقة واحدة EEO ER RS‏ 
أولويّة الرّوجٍ بزوجته ا 0 1 
أولويّة الهاشمي من غيره Osceola‏ 
في اشتراط إذن الجميع عند تعدّد الأولياء وعدمه 0 ز[ ز[ز[ [ ز[ 0 1000000 
فهرس الموضوعات OSS OAS ES‏ 


نهاية الرّضاع 1e‏ 


۲ -وصحيح الحلبي. عن الإمام الصادق ايّة: «ليس للمرأة أن تأخذ في رضاع 
ولدها أكثر من حولين كاملين, وإِنْ أرادا الفصال قبل ذلك عن تراض منهم|. فهو 
حَسنٌ. والفصال الفطام»'". 


: 0 ا 1 )( 
ونحوه صحيحه الاآخر » وخبر ابي بصير . 


وهل يجوز الزيادة على الحولين مطلقكما عن جماعة“؟ 

أم لايجوزكا هو المشهور'”؟ وجهان: 

يشهد للأوّل:صحيح”"' سعد بن سعد الأشعري. عن الرضائثة. قال: 

«سألته عن الصَّي هل يرضع أكثر من سنتين؟ فقال ثة: عامين. 

قلت: فإِنْ زاد على سنتين. هل على أبويه من ذلك شيء؟ قال ية: لا». 
وصحيحا الحلبي المتقدّمان. وخبر أي بصير. 

واستدل للثاني تارة: ما قيل من إِنّ به خبر'", بدعوى أنته في حكم المرسل 


(۱) التهذيب : ج ۸ / ٠١٠١‏ باب الحكم في أولاد المطلّقات ح٤‏ وسائل الشيعة: ج ۲۱ / 404 باب ۷١‏ من من أبواب 
أحكام الأولاد. حديث 50/075 

(؟) الكافي : ج7/ ٠١7‏ باب نفقة الحبلى المطلّقة ح٠٠‏ وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ٤٥٤‏ باب ۷١‏ من أبواب أحكام 
الاولاد. حديث 56هلا؟. 

(۳) الفقيه : ج” / 0٠١‏ باب طلاق الحامل ح۷۸۸٤‏ وسائل الشيعة: ج١5‏ / ٤٥٥‏ باب 7١‏ من أبواب أحكام 
الاولاد. حديث 37/659؟. 

)٤(‏ منهم ابن حمزة في الوسيلة: ص 5١7‏ وابن إدريس في السرائر: ج۲ / 1448. ولكنّه قال: (إلّا أنته لا يكون أكثر 
من شهرين. على ماروي). 

(6) رياض المسائل :ج 615١/٠١‏ (ط.ق). 

() الكافي : ج7/١؛‏ باب الوضاع ح۸. وسائل الشيعة: ج١7‏ / ٤٠٤‏ باب ۷١‏ من أبواب أحكام الأولاد. 
حديث 5755 

(۷) رياض المسائل : ج ٠۲١ / ٠١‏ قوله: (ولكن المشهور أنته لا يجوز أكثر من المدّة المزبورة. ومستنده غير 
واضح. إلا ما يقال من أن به رواية). 


۳ فقه الصادق اج 


المنجبر بالعمل. 

وأخرئ: با في «الجواهر»: (من أنّ لبنها بعدما خرج عن مدّة الضاع. من 
فضلات ما لا يؤكل لحمه الممنوع اكلهاء بل الظاهر أن ذلك لكونه من النبائث 
كالبُصاق وباقي رطوباتها. وكلّ ما حَروْم على المكلّف لخبثه. يحرم إطعامه لغير 
المكلّف كالدّم ونحوه)'". 

ولكن يرد على الأول أنّ الرواية على فرض وجودها حيث لا يكون متنها 
معلوماً لا تصلح مستندة للحكم. 

ويره الثاني أوْلاً أنَ حل الكلام هو ارتضاع الصَّي بعد سنتين. ولو من لبن 
امرأةٍ ولدت لاقل من تلك المدّة . 

وبعبارة أخرئ: حرمة إرضاع الصّي لبن المرأة بعد مضيّ حولين من الولادة, 
غير حرمة إرضاع الصَّىِ بعد حولين من ولادته. كا هو واضح. 

وثانياً منع كون لبنها من الخبائث مثل عَرَقها ولو بعد مضيّ حولين. 

وثالناً أنته لا دليل على حرمة إطعام غير المكلف ما يحرم على المكلّف. 

وعليه. فالأظهر أنته لا دليل على المنع. والأصل يقتضي الجواز. 

ثم على القول بالحرمة لا دليل على استثناء الشهر والشهرين, والاستدلال له 
كما في «الجواهر»: (بأنته يصعب فصال الطفل دفعة واحدة على وجه يخشى عليه 
التلف. لشدّة تعلّقه به. وبالمرسل المنجير بالشهرة)””". 

في غير محلّه. فإنّ الأول يندفع بأنته إذاكان يحرم الإرضاع بعد الحولين. فلاب 
قبل أن يت الحولين أن يتهيّاً لفصاله لما ذكر, والثاني قد تقدّم ما فيه. 


(۱ و ۲) جواهر الكلام: ج ۳۱ / ۲۷۸. 


الام أحقّ بالارضاع ۷ 


والأمٌ أحقّ بإرضاعه إذا رضيت بما بطلبه غير ها من أجرة أو تبرّع . 


الم أحقّ بالإرضاع 

المسألة الخامسة:( والأمُ أحق بإرضاعه إذا رضيت بما يطلبه وها حرا 
تبرّع ) بلا خلافٍ أجده فيه بل الإجماع بقسميه عليه" كا في «الجواهر» . 

وفي «الرياض»: (إجماعاً حكاه جماعة)'". 

ويشهد به: جملة من النصوص : 

منها: صحيح الحلبي. عن أبي عبد اله 39: «الحُبلى المطلّقة ينفق عليها حى 
تضع حملهاء وهي أحقّ بولدها حبّ ترضعه با تقبله امرأة أخرئ. إِنّ الله تعالى 
يقول: ولا تُضَائٌ وَالدَة بولَدِهًا وَل RE‏ 

ومنها: خبر الكناني. عنه اة: «إذا طلّق الرّجل المرأة وهي حُبلى. أنفق عليها 
حى تضع حملها. وإذا وضعته أعطاها أجرهاء ولايضارّها إلا أن يجد مَنْ هي 
أرخص أجراً منهاء فإنْ هي رضيت بذلك الأجر فهي أحقّ بابنها حى تفطمه»“. 

ومنها: خبر فضل بن أبي العبّاس. عنه ا «فإنْ قالت المرأة لزوجها الذي 
)١(‏ جواهر الكلام: ج ۳۱ / ۲۸۰. 
(۲) رياض المسائل :ج .٥۲۱/ ٠۰‏ 
(۳) الكافي : ج / ٠١7‏ باب نفقة الحبلى المطلقة ح. وسائل الشيعة: ج١7‏ / ٤۷۲‏ باب من أبواب أحكام 

الأولاد. حديث 77516. 


)٤(‏ الكافي : ج7 / ٠١١‏ باب نفقة الحبلى المطلقة ح۲. وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ٤۷۱‏ باب 8١‏ من أبواب أحكام 
الأولاد. حديث 7317 7. 


۳۸ فقه الصادق / ج77 


( 


طلّقها أنا أرضع ابني ثل ما تجد من يرضعه. فهي أحقّ به»'". 

ونحوها غيرها. 

أقول: ويُشعر به الآية المتقدّمة: مَفَإِنْ از لک اوش لويف 
وقوله تعالمئ: ِوَالْوَالِدَاثُ يُوْضِعْنَ أَولادَهُنّه خصوصاً مع قوله تعالئ بعد ذلك: 
ولا تَضَارٌَ وَالِدَة وَلَدِهَاه. 

م إِنْه يظهر من النصوص أنته لو طلبت الأ زيادةٌ عا يقنع غيرهاء فللأب 
نزعه منهاء واسترضاع غيرها مطلقاً ونم لب ]ريد من اج المثلء ويشهد به 


ا 08( 


إطلاق قوله تعالی: مون تَعَاسَرْتُمْ فَسَعُوْضِعٌ له أخْرَى؛ 


ومع ذلك كلّه. فلا يصغى إلى ما قيل'' من إنها أحقّ مطلقاً إذالم تطلب أكثر 


من اجرة المثل. 


)١(‏ الكافي : ج7/ ٤‏ باب من أحق بالولد ح١.‏ وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ٤۷١‏ باب ۸١‏ من أبواب أحكام الأولاد. 
حديث ۲۷۹۱۳. 

(۲) سورة الطلاق: الآية 1. 

(۳) سورة البقرة: الآية ۲۳۳. 

.5 سورة الطلاق: الآية‎ )٤( 

(0) السرائر: ج۲ .1٥١/‏ 


وأحقٌ بحضانة الد كر مدّة ال[ّضاع إذاكانت خُرّة مسلمة ‏ وبالأنثى إلى 


المقام الرابع: في الحضانة : 

وأصلها من: حَضَّن الطائد بيضه أي ضمّه تحت جناحه. قال في «المصباح 
المنير» بعد ذكر ذلك: (والحضانة -بالفتح والكسر_اسمٌ منه)'". 

وهي في الاصطلاح -كما عن «القواعد»" و«المسالك» _: 

(ولايةٌ سلطنةٍ على تربية الطفل, وما يتعلّق بها من مصلحة حفظه. وجعله في 
سر يرهء وكحله, وتنظيفه. وغَسل خرقه و ثيابه ونحو ذلك) . 

ولا ينافي ذلك عدم الوجوب عليهاء فإن هذه الولاية على تقدير عدم 
الوجوب. وأنته لمن له تلك الاسقاط ولايةً غير لزوميّة. 

وكيف كان فالمهمٌ البحث في ما يستفاد من الأخبار ( و ) تنقيح الكلام عنها 
يتحقق بالبحث في مسائل: 

المسألة الاو لى: المشهور"“ بين الأصحاب أ الام (أحقّ بحضانة الد كر مذة 
الرضاع إذا كانت حُرَة مسلمةء وبالأنئئ إلى سبع سنين). والأبُ أحقّ بها بعد مدّة 
)١(‏ المصباح المنير: ص ٠‏ ؛ ١‏ مادّة احضن). 
(؟) قواعد الأحكام :ج /١‏ ١١٠(الفصل‏ الرابع: في الحضانة). 


(۳) مسالك الأفهام :ج 8 .13١/‏ 
(4) رياض المسائل :ج ٠١‏ / 00۰-۹. 


.۷ فقه الصادق / ج۳۳ 


الضاع في الد كر» وبعد سبع سنين في الأنثى. بل عن «الفُنية» دعوى قيام 
الإجماع'''عليه. 

وعق المع امفيك "انمد سا اناا أحق بال كرس اسن 
E‏ إلى Sars‏ 

وعن الصدوق: (أ ام أحق بلولد مالم تق نزوج)'*. 

وعن الشيخ في«الخلاف»' 1 ابرق الخنيد: أت الم أحقّ بالبنت ما لم تتزوّج» 
وأا بالصي إلى سبع سين" . 

هذه هى الأقو 1 المسألة. 

منها:ما يدل 0 أحقئة أن بالولد مدال ضاعكصحيحالحلبي:و خبرالكناني. 
وخبر فضل المتقدّمة في المسألة السابقة. الدالّة على أحقيّة حقية الم بالرضاع, ون 
جهه ةما فہا من جعل الغاية الفطام تدل على اختصاص أحقيتها مد الرّضاع. 

ولكن الظاهر منهاء كونها بصدد بيان الأحقيّة بالرّضاع, ولا نظر لها إلى 
الأحقيّة من سائرالجهات.ويشيرإلئذلك خبرالحلبي.عن الإمامالصادق 2:«المطلقة 
يُنفق عليه حى تضع حملها. وهي أحقّ بولدها أن ترضعه با تقبله امرأة أخرئ»'”. 
)١(‏ الغنية: ص ۳۸۷. 
(۲) المقنعة: ص .07١‏ 


(۳) المراسم العلويّة: ص .١757‏ 

55٠0 المقنع: ص‎ )٤( 

(0) الخلاف: جه / ١7‏ مسالة 5" 

(1) نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة : ج5:51/1. 

(۷) تفسير العيّاشي : ج1/١15ح7860,.‏ المستدرك : ج19/ ١177‏ باب ۸ من أبواب أحكام الأولاد, 
حديث 7,855 1. 


الحضانة ۴۷۱ 


وعليه. فالأولى إلغاء هذه النصوص من المقام. والرجوع إلى النصوص الأخر 
وهي طوائف: 

م 5 ٤ء‏ 2 2 

الطائفة الاولئ: ما تدلّ على أحقيّة الأمّ مطلقاً مالم تتزوّج: كمرسل المنقري. 
عمّن ذكره . عن أبي عبد الله اة : «عن الرّجل يطلّق إمرأته وبينهما ولد أا 
أحقّ بالولد؟ 

قال < المرأة أحقّ بالولد مالم تتزوّج»'". 

ورواه الصدوق بإسناده عن المنقري. عن حفص بن غياث أو غيره. عن ابي 
عبد الله اود" 

الطائفة الثانية: ما يدلّ على أحقيّة الأب مطلقاً إلا في الإرضاع : 

١‏ مو تق فضل بن أبي العّاس البقباقء عن الإمام الصادق لب قال: 

«قلت له الرّجل أحقّ بولده أم المرأة؟ 

قاللية: لا بل الرّجل. فإِنْ قالت المرأة لزوجها الذي طلّقها أنا أرضع ابني 

مارو 0 520 إفيف 
بمثل ما تجد مَنْ ترضعه. فهي احق به» 

۲ -وخبر الفضيل بن يسار, عنه ثاثة: «أيما امرأةٍ حُرّة تزوّجت عبداً فولدت له 
أولاداً. فهي أحقّ بولدها منه. وهم أحرار, فإذا أعتق الّجل فهو أحقّ بولده منها 
لموضع الأب» 2 

(1 و ۲) الكافي : ج7 / ٤٥‏ باب من أحقّ بالولد ح". الفقيه : ج۳ / ٤۳۵‏ باب الولد يكون بين والديه ح 4507 
وسائل الشيعة: ج١7‏ / ٤۷۱‏ باب 8١‏ من أبواب أحكام الأولاد. حديث 59711. 

(؟) الكافي : ج7 / ٤٤‏ باب من أحقّ بالولد ح١.‏ وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ٤۷۱‏ باب ۸١‏ من أبواب أحكام الأولاد. 
حديث 77117؟. 


)٤(‏ الفقيه : ج7/ ٤۳۵١‏ باب الولد يكون بين والديه 0١7‏ 5. وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ٤٥۹‏ باب ۷۳ من أبواب أحكام 


الأولاد. حديث 77/0177 . 


5 فقه الصادق / ج۲۳ 


الطائفة الثالثة: ما يدلّ على أحقيّة الأ بالولد إل سبع سنين مطلقاً: 
١-صحيح‏ أيُوبٍ بن نوح. قال: «كتب إليه بعضٌ أصحابه: كانت لي امرأة ولي 
منها ولد. وخليت سبيلها ؟ 
فكتب بثة: المرأة أحقّ بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين. إلا أن تشاء المرأة»'". 
؟-وصحيحه الآخر. قال: «كتبثٌ إليه مع بشر بن بشار: جُعلتُ فداك,. رجلٌ 
تزوّج امرأة فولدت منه, ثم فارقهاء مت جب له أن يأخذ ولده؟ 
فكتب :ذا صار له سبع سنين. فان أخذه فله . وان تركه فله»'". 
الطائفة الرابعة: ما يدلّ على أنّ حضانة الولد مشتركة بينهها في مدّة الإإضاع. 
وبعد مضها يكون الأب أحقّ بها كخبر داود بن الخصين. عن أب عبد الله ا قال: 
وَالْوَالِدَاتٌ يضمن أَوْلاَدَهْدَه ؟ 
قال ثة: ما دام الولد في الرّضاع فهو بين الأبوين بالسويّة. فإذا فطم فالأب 
أحقّ به فإذا مات الأب فالا أحقّ به من العصبة» الحديث'". 
والطائفة الأولئ: ضعيفة السند للإرسال. ولعلي بن تحمّد القاساتي'*' الذي هو 
في سند الخبر الذي رواه الكليني خة. 
وأمّا الطوائف الثلاث الأخر: فالنسبة بين الأول منها والثانية عمومٌ مطلق. فإنٌ 
أحكام الأولاد. حديث 757717. 
(1) السرائر : ج1/ .088١‏ وسائل الشيعة: ج ٤۷۲/۲۱‏ باب ١ممن‏ أبواب أحكام الأولاد. حديث /57717. 
(۳) الكافي : ج7 / 0 باب من أحقّ بالولد ح .٤‏ وسائل الشيعة: ج١5‏ / ۰ ياب 8١‏ من أبواب أحكام الأولاد. 
حديث 7711١١‏ 


)٤(‏ رجال النجاشي: ص 700 قوله: (كان فقيهاً مكثراً من الحديث. فاضلاً. غمز عليه أحمد بن عيسئ. وذكر أنه 
سمع منه مذاهب منكرة. ولیس في كتبه ما يدل علئ ذلك). رجال الشيخ: ص 788 (ضعيف). 


الحضانة 5 


الأوإن تدلّ على أحقيّة الأب مطلقاً. والثانية تدلّ على أحقيّة الم إن سبع سنين, 
فيقيّد إطلاقها بها . 

ولا يكن الجمع العرفي بين النانية منها والثالثة: والقرجيح مع الثانية 
للأشهر ية و اة السند. 

وبالجملة: فالمتحصّل من هذه النصوص أحقيّة الأ بالولد مطلقاً إن سبع 
سنین. كما استظهره سيد «الرياض» من الأخبار, لكنّه قال: 

(إِنَّ بواسطة الإجماع المحكي عن «العُّنية» على أن الأب أحق بالذَّكر بعد مدّة 
الرّضاع. المؤيّد ذلك بالمناسبة, فإ الذَّكَر أولى بالزوج من الرّوجة كأولويّتها منه 
بالأنتق في الحضانة. يبنى على القول بالتفصيل)”'' انتهئ. 

ولكن الإجماع الحكيّ في مثل هذه المسألة مع اختلاف الأقوال والنصوص. 
لايكون حجّة قطعاً وأولى منه في عدم الحجيّة المناسبة المذكورة . 

أقول: وينبغي التنبيه على أمور: 

الأمر الأوّل: إن هذه الأحقيّة الثابتة للزوجة إِنا تكون على سبيل غير اللّزوم» 
أي ها إسقاطها للتعليق على مشيّتها في صحيح أبّوب. فلها أن تسقط حقّها فتكون 
تلك للأب. 

وهل للأب أيضاً إسقاطها أم يجبٌ عليه تلك؟ وجهان : 

صيرح بالأوّل جماعة منهم صاحب «الرياض»'" والشهيد في قواعده'". 


(١)رياض‏ المسائل :ج ٠١‏ / 650 (ط.ق). 

(۲) ریاض المسائل :ج ۱۰ / ۲۹٥(ط.ق).‏ 

(۳) القواعد والفوائد: ج ۳۹١ / ١‏ قوله: (الرابعة: لو امتنعت الام من الحضانة صار الأب أولئ. ولو امتنعا معا 
فالظاهر إجبار الأب). 


VE‏ فقه الصادق / ج57 
وتسقط الحضانة لو تزؤجت. 


اة لس ف التصوض وى أصل الانعففاق: وهو آعم شن الوجوت» 
والأصل يقتضى عدمه. 
وعليه. فإذا أسقط الأب أيضاً حقّه. يكون الولد الذي لو ترك حضانته يضيع 


ولكن يمكن أنْ يقال:إنّ هذا الحقّ الثابت بما أنته لمصلحة الطرفين؛ أي الأب 
والولد. فسقوطه بالإسقاط يحتاجُ إلى دليل. والأصل يقتضي عدمه. مع أنّ السؤال 
في صحيح ابوب أنته مت يِجِبُ له ان يأخذه ولده؟ ظاهرٌ في أنّ وجوب الحضانة 
كان مفروغاً عنه» وسئل عن وقته. وقرّره الامامائة على ذلك . 

نعم»إذا تصدّىغيرهلتربيته.لايجبٌ عليه ذلك.كما يشهدبه صحيح أيّو ب المتقدّم. 

الأمر الثاني: ( وتسقط الحضانة لو تزوّجت )الأمَ بعدما طلقها الأب وكان 
الأب حينئذٍ احق به بلا خلافيٍ''. ويشهد به : 

؟"-خبر داود الّق, عن أبى عبد الله اا «عن امرأةٍ خُوّة نكحت عبداً 
فأولدها أولاداً. تح إِنّهِ طلّقها فلم تقم مع ولدها وتزوّجت. فلا بلغ العبد أنتها 
تزوّجت أراد أن يأخذ ولده منهاء فقال: أنا أحقّ بهم منك إِنْ تزوّجت ؟ 


.۲۸۹ /۳۱ جواهر الكلام: ج‎ )١( 





الحضانة قفا 


فقالية: ليس للعبد أن يأخذ منها ولدها وإِنْ تزوّجت حى يُعتّق. هي أحقٌ 
بولدها منه ما دام ملوكاً. فإذا أعتق فهو احق بهم منها»'". 

فإِنْ قيل:إِنّ النسبة بين هذه النصوص ونصوص السّبع عمومٌ من وجه فلم 
يقدم هذه؟ 

قلنا: إن الختار في العامين من وجه هو الرجوع إلى المرجّحات. وهي تقتضي 
تقديم هذه للشهرة . 

ثم إن التزويج المسقط لحقّ حضانتها هل يشمل ما لو تزوّجت به أم يختصّ 
بالتزويج بغيره؟ 

ظاهر النصوص هو الثاني. مع أنته يلزم من شموله له سقوط حضانتها وهي 
في حباله قبل أن تفارقه. وهو معلومٌ العدم . 

وعليه. فما عن «المسالك» من احتّال الأول" غريبٌ. 

الأمر الثالث: لا حضانة للكافرة لو كان الرّوج مسلباً. لصيرورة الولد حينئذٍ 
مسلا لإسلام أبيه. ولقوله تعالى: « ون يَخْعَلَ لله ِلْكَافِرِينَ على او مِنينَ سبيلاًه " 
لو قلنا بن الحضانة ولاية أو سلطنة على الولد. 

واستدل له أيضاً بقوله إ: «الإسلام يعلو ولا يُعإى عليه»* وفيه نظر. 
(1) الكافي : ج7/ ٤٥‏ باب من أحقّ بالولد ح 0. وسائل الشيعة: ج ۲۱ / 105 باب /من أبواب أحكام الأولاد. 


حديث ۲۷۵۷۷. 

(1) مسالك الأفهام : ج 51/4 قوله: (ويحتمل عموم الحكم نظراً إلى الإطلاق). 

(۳) سورة النساء: الآية .١4١‏ 

)٤(‏ الفقيه : ج ٤‏ / 774 باب ميراث أهل الملل ج01/15. وسائل الشيعة: ج٣۲‏ / ٠١‏ باب ١‏ من أبواب موانع الإرث. 
حديث ۳۲۳۸۳. 


۳۷۹ فقه الصادق / ج۳ 


والنسبة بين الآية الكريمة ونصوص الحضانة وإِنْ كانت عموماً من وجه. إلا 
أن الآية تقدّم. 

وعلى ما اخترناه من صحّة إسلام الصّي» إِنْ وُصف الولد بالإسلام» وأسلم, 
تسقط حضانة أبويه الكافرين.كم لا خق» بل عن «المسالك» سقوط الحضانة وإ 
لم يصح إسلامه. واستدلّ له بأن لا يفتنوه من الإسلام الذي قد مال إليه”". 

وهو كا ترئء إذ لا يكن رفع اليد عن الإطلاق بمثل هذه الوجوه الاعتباريّة. 

الأمر الرابع: صرح غير واحدٍ'" بأنته يعتبر فيمن يحضن الولد العقلء فلا 
حضانة للمجنونة, كانت الحضانة مِن قبيل الولاية أم لم تكن كذلك. لأنّ الجنون 
يحتاج إلى من يحضنه فكيف يحضن غيره؟! 

وفي «الجواهر»: (قد يقال إِنّ لم يكن إجماعاً-إِنَ الجنون إن كان مطبقاُ 
لا يُبطل حقها من ا حضانة, وإن اننقل الأمر حينئذٍ في تدبير ذلك إلى وها كباقي 
الأمور الراجعة إليها)" 

وفيه: أن انتقال الأمر إلى ولنها يحتاج إلى دليل» فا ذكروه حَسنٌ. 

الأمر الخامس: وعن «المسالك» وغيرها: (أنّ في إلحاق المرض الُزمن الذي 
لايُرجى زواله كالسّل والفا لم بحيث يشغله الألم عن كفالته وتدبير أمره وجهين: 
من اشتراكهما في المعنى المانع من مباشرة الحفظ. وأصالة عدم سقوط الولاية. مع 
)١(‏ مسالك الأفهام :ج ۸/ .۲١‏ 
(۲) كما في قواعد الأحكام : ج۳ / ٠١١‏ قوله: (ولا حضانة للمجنونة). و مسالك الأفهام : ج ۸ / ٠١‏ والحدائق 


الناضرة: ج .1١/ ۲١‏ 
(۳) جواهر الكلام: ج ٣۱١‏ / ۲۸۷. 


VY الحضانة‎ 


إمكان تحصيلها بالاستنابة)'". 

أقول: والأظهر هو الثاني إذ لا إشكال في أنته لايلزم المباشرة في الحضانة, 
وعليه فسقوط الحضانة مع إطلاق الأدلّة مما لا وجه له. 

وبه يظهر ضعف ما عن سيّد «المدارك» من أنته لو كان المرض تَا يُعدي 
كالجذام والبَرص. فالأظهر سقوط الحضانة بذلك. تحرّزاً من تعدّي اشر إلى 
الولد'". لما عرفت من إمكان الاستنابة. 


الح 





.3١/ ۲١ الحدائق الناضرة: ج‎ 478 ١ مسالك الأفهام : ج 77/8 4. نهاية المرام: ج‎ )١١ 
.٤1۹ / ١ نهاية المرام: ج‎ )1( 


۳7۸ فقه الصادق لجسم 
ولو مات الأبُ أ و کان ممل وكاًأ و كافراًفالام أولى . 


ثبوت الحضانة للام بموت الأب 

المسألة الثانية: ( ولو مات الأب أو كان مملوكاً أو كافراً فالامُ أولن ) 
بلا خلافبٍ'". 

أمّا إذاكان كافراً أو ملوكاً: فلا تقدّم. 

وأا الكلام فما لو مات بعد انتقال حقّ الحضانة إليه. كما لو مات والولد أكبر 
من سَبع: 

وقد ادّعى صاحب «الجواهر»'": الإجماع بحسب ظاهر كلمات الأصحاب 
على انتقال ا حضانة إلى الم دون الوصي المنصوب من قبل الأب وغيره. 

واستشكل فيه صاحب كاي بقوله: (لم أقف له على دلي في التصوص. 
وهم أيضاًلم يذكروا له دليلاً مع أن عود احق يحتاج إلى دليل)'". 

أقول: قد استدلٌ لما هو المتّفْق عليه في «الرياض»'*' و«الجواهر» " بوجوه: 

الوجة الأول" انها أحفق ن ارق و ارخ ووأوكترا لازنا يتفي ازل 


VF 


وحصي بي ر 


.1٤ / ۲٠١ الناضرة: ج‎ قئادحلا)١(‎ 

(۲) جواهر الكلام: ج ۳۱/ ۲۹۳. 

(؟) الحدائق الناضرة: ج ٩١-٤ / ٠١‏ والعبارة منقولة بتصرّف. 
)٤(‏ رياض المسائل :ج ٠‏ ۷-0۱ ە(ط.ق). 

(۵) جواهر الكلام: ج۲۱ / ۲۹۳. 

(1) سورة الأنفال: الآية 6/. 


ثبوت الحضانة للام يموت الأب 6 


وفيه: أن ذلك وحده لا يكن في مقابل ما دلّ على قيمومة الوصي على صغار 
الموصي. الشامل لما إذاكان للصغار أَم. 

الوجه الثاني: أن ذلك مقتضى الأصل في بعض الصورء وهو ما إذا مات الأب 
في أثناء مدّة ارّضاع. فإنّ مقتضى الاستصحاب هو بقاء حقّ الحضانة هاء فإذا ثبت 
ذلك في هذه الصورة. يت في غيرهاء وهو ما إذا مات الأب بعد انتقال الحضانة إليه. 

وفيه أوَلاً: الختار عدم جريان الاستصحاب في الأحكام الكليّة. 

وثانيةً إنّ هذا الأصل يجري للنصوص الحدّدة لمدّة حقّ الحضانة للها بسبع 
سنين, الدالّة بمفهوم الغاية على أنته لا حقّ ها بعد تلك المدّة, الشاملة باطلاقها هذه 
الصورة, ومعه لا مورد للاستصحاب. 

وثالث إنّ عدم القول بالفصل في الحكم الواقعي بين الصورتين. لايستلزم 
اتحادهما في الحكم الظاهري أيضاً كا لا يخق. 

ورابعا إنّ هذا الأصل يعارض أصالة عدم ثبوت حقّ الحضانة لها في الصورة 
الثانية. لمتحم في الصورة الأول بعدم القول بالفصلء فتأمّل لأنته يكن أن يقال إنّ 
ذلك الأصل لا يجري لابتلائه بالمعارضء وهو عدم ثبوت الحقّ لغيرها مع العلم 
بثبوته إمّا ها أو لغيرها. 

الوجه الثالث:ظهور قوله: هلا تتضارٌ ...اء في كون الحقّ هما دون غيرهماء إلا 
أنته مع وجودهما كان تفصيل الأمر بينهما شرعاً على ما عرفت. وأما مع موت 
أحدهما فيبق الآخر بلا معارض . 

وفيه: ما تقدّم''' من عدم دلالة ذلك على ثبوت حقّ الحضانة ها أصلاً. 


. تقدّم في هذا الجزء تحت عنوان: (الأُمَ أحقّ باللإرضاع)‎ )١( 


۸۰ فقه الصادق / ج۲۳ 


الوجه الرابع: إنّ النصوص ُئبت أحقيّة المرأة قبل سبع سنين, وأحقيّة الأب 
بعدهاء فأصل احق ثايثٌ لكل منها إلا أنته يكون غيره أحقٌ منه. فإذا مات 
اللاحق كان احق لذي الحقّ. 

وفيه: أن المراد بالأحقية في النصوص هو الحق, إلا فلا ريب في أنته مع عدم 
وجود الأب لا حقّ للمرأة بعد سبع سنين أصلاً. كا لايخق. 

الوجه الخامس: قوله بإ في خبر داود بن الخصين المتقدّم: «فإذا مات الأب 
فالأُمٌ أحق به من القصبة»'". 

وفيه: أنته مختصٌٌ بصورة عدم وجود الوصيّ. لأنّ احتال ثبوت الولاية على 
الصغير هم مما هو في تلك الصورة. ولا فع وجود الوصيّ لا ولاية هم عليه قطعاً. 
والخبر إنما يدل على 7 تقديم الام على القصبة لو دار الأمر بينهماء فهو أجنبي عن حل 
الكلام. 

الوجه السادس: قوله اي في صحيح ابن سنان المتقدّم: «وليس للوصيٌ أن 
يخرجه من ججرها حى يدرك ويدفع إليه ماله»'". 

إن صرح في ثبوت حقّ الحضانة للام مع وجود الوصيّ 

وهو وإِنْ اختصّ با إذا مات الأب في أثناء المدّة التي تكون الحضانة لها في 
تلك المدّة. إلا أنته يت في غيره بعدم القول بالفصل, e,‏ أدلة قيموية 
الوصيّ على الصغير. لكونه أخص منها فيقدّم عليها. 


)١١‏ الكافي : ج7 / ٤١‏ باب من أحقّ بالولد ح ؛. وسائل الشيعة: ج ۲۱ / 41/١‏ باب ۱ من أبواب أحكام الأولاد. 
حديث ١1كلا؟,‏ 
() الكافي : ج7/١؛‏ باب الوّضاع ح/. وسائل الشيعة: ج۲۱ / ٤٥1‏ باب الامن أبواب أحكام الأولاد. 


.7 7017١ حديث‎ 


وبذلك يظهر ما في «الحدائق» من عدم الوقوف على دليل يدل عليه'". 

ومقتضى إطلاق الصحيح. عدم الفرق بين كونها مزوّجة ام لاء كا صرح به 
المصّف فى محكىّ «الإرشاد»". 

ودعوى: أنّ عدم التزويج شرط في تبوت الحضانة ها مطلقاً وثبوتها منافي 
لحقوق الرّوج» كا عن الشهيد الثاني . 

مندفعة: با تقدّم من عدم كونه شر طا في ثبوتها مطلقاً وعدم منافاته معها بعد 
إمكان الاستنابة. 

وعليه. فالأظهر ثبوتها ها وإ كانت مزوّجة. 

ولو ماتت الأم فى أثناء المدّة التى ها حقّ الحضانة. فهل ينتقل هذا الحقّ إن 
الأب آم إلى وصتها؟ 


حكمٌ الجضانة مع فقد الأبوين 
المسألة الثالثة : قد اختلف الأصحاب في حكم الحضانة مع فقد الأبوين 
على أقوال: 
اما عن الشيخ فى «المبسوط»' “.و الحلى'”*.والمصئّف”' فى غير «المختلف»» 


1 ٠٠ الحدائق الناضرة: ج‎ )١( 

() إرشاد الأذهان: ج۲ / ١‏ قوله:(ولو مات الأب لم تسقط به واستحقّت الحضانة إلى وقت البلوغ). 
(۳) مسالك الأفهام : ج ۸ / ۲۷. 

.٤۳/ ٦ج: المبسوط‎ )4( 

(5) السرائر: ج۲ / 1814. 

(1) قواعد الأحكام : ج7/؟١٠.‏ 


٣۳۲ج‎ / فقه الصادق‎ PAY 


والحقّق في «الشرائع»'": من أنته تكون الحضانة لأب الأب مقدّماً على غيره من 
الإخوة والأجداد. وإ شاركوه في الإرث . 

١‏ ما عن الأكثر'": من تعدّي الحكم إلى باقي الأقارب» وترتيبهم حسب 
تر تيب الإإرثء فينظر إلى الموجود من الأقارب ويقدّر لو كان وارثأء ويحكم له 
بحقّ الحضانة, ثم إن أتحد اختصٌ. وإِنْ تعدّد أقرع بينهم. 

ما عن المصنّف في «الإإرشاد»'": من أنته مع فقد الأبوين ينتقل الحكم إلى 
الأجداد. ا الإخوة. ولا يفرّق بين ال جد للأب وغيره. ومع فقدهم 
ينتقل إلى باق مراتب الإإرث . 

؛ ما عن الشيخ المفيد في «المقنعة» من أنته: (مع موت الأب تقوم أَمّه مقامه 
في ذلك. فان لم يكن له أ وكان له أب قامَ مقامه في ذلك. فإِنْ لم يكن له أب ولا ام 
كانت ا ال ھی اداس يمن ا 

٥‏ ما عن الإسكافي؛ قال: (من مات من الأبوين كان الباق أحقّ به من قرابة 
امميّتء إلا أنْ يكون المستحقّ له غير رشيد. فيكون من قرب إليه أولى به. فإِنْ 
تساوت القرابات. قامت القرابات مقام من هي له قرابة في ولاية... 

إلى أن قال: والأمّ أوإى مالم تقزوّج. ثم قرابتها أحق به من قرابة الأب)”". 

٨-إلّه‏ ينتقل إلى قرابة الأب وهم العصّبة. 

)١(‏ شرائع الإسلام : ج0717//7. 
(۲) كالعلامة في تحرير الأحكام: ج ۲ / ٤٤‏ (ط.ق). الشهيد الثاني في مسالك الأفهام: ج 8 / .417١‏ 
(۳) إرشاد الأذهان: ج ۲ / ٤٠‏ قوله: (ولو عدم الأبوان فللأجداد. فإنْ عدموا فأقرب النسب كالإرث). 


(؛) المقنعة: ص١67.‏ 
(0) نقله عنه الشهيد الثاني في مسالك الأفهام : ج ۸ / .)١١- ٤٩۱‏ 


حكمٌ الجضانة مع فقد الأبوين AY‏ 


وفي المقام أقوالٌ أخر. 

أقول: والحقّ أنْ يقال: 

نه مع فقد الأبوين ينتقل حقّ الحضانة إلى الحنالة. للعلوي: «إنّ الي ل 
قضى بابنة حمزة لخالتهاء وقال يَة: الخالة والدة»'". 

ومع فقدها أو عدم قبوها. فهو للجَدَ لأنّ له ولاية المال والنكاح» فيكون له 
ولاية القربية بطريقأولى.وإًغا كانت الأمّ أولى منه بالنّصء فع عدمه تنبت الولاية, 
ومع فقده فهو للوصيٌ. 

وإ لم يكن فللحاكم الشرعي. لأنته: (ولِيٌ من لا وَلِيَ له)» ومع عدمه 
ا عل کت مرا ی ع لول تمان ر أالأزحام يَعْضْهُمْ 
وی بِبَْضٍ فِي كِتَاب اللَدِه'". 

ودعوى: تقد العَصّبة وهم قرابة الرّجلء لقوله في خبر داود بن الحصين: «فإذا 
مات الأب فالأُمٌ أحقّ من العصّبة». إذ لو كان العصَبة أجنبيّة عن هذا احق بالمدّة 
لاستهجن هذا التعبير منه اكلا. 

مندفعة: بان ذلك وإِنْ كان يُشعر بتقديهم. بل وتقديهم على ال جد أيضاً لكنّه 
لايكون دالا عل ذلك. فإنَ التعبير يستحسن مع توهّم كونهم تمّن ينتقل إليهم هذا 
احق بعد الأ فتديّر. 


۹ باب ۷۳ من أبواب أحكام الأولاد. حديث‎ ٤٠۰ / ۲۱ وسائل الشيعة: ج‎ ۳١۲ أمالي الطوسي: ص‎ )١( 
۷٠ سورة الأنفال: الآية‎ )۲( 


الفصلٌ العاشر: فى النفقات: 
أمَا الرّوجة : فيجبٌ لها النفقة» 


الفصل العاشر 
نفقة الزُوجة 
(الفصل العاشر: فى النفقات): 


فنقول: من المعلوم أنته لا تجبٌ النفقة من حيثُ هي» ولا من حيث توقّف 
حفظ النفس الحترمة عليها إلا بأحد الأسباب الثلاثة ‏ وهي: الزوجيّة. والقرابة, 
واليلك -بإجماع الأمّة. كما عن جماعةٍ الاعقراف به" كما في «الجواهر». وعليه 
فالكلامٌ يقع في الموارد التالية: 

.ةجوّرلا-١‎ 

؟-الأقارب. 

۳-المملوك. 

(أَمَا الروجة): 

(فيجبُ لها النفقة) إجماعاً”"'. ويشهد له : 

من الايات: قوله تعالى: ٥‏ لفق ذو سَعَة من سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ ر رهه ففق 
مِمًا آنا اللَدّه". 
)١١‏ جواهر الكلام: ج 501/151 


(۲) مسالك الأفهام : ج 48/8 (النظر الخامس: في النفقات). 
(۳) سورة الطلاق: الآية ۷. 


اعد ادوا سنو روان 


الجزء الرابع 


نفقة الروجة ۳۸۵ 


وقوله عر وجلٌ: َالَجَالٌ قَوَامُونَ عَلَى النّسَاء ما فَضَّلَ الله بَعْضَهُمْ عَلَى 
بَعْضٍ وَبِمَا اتغو اين اوا 

وقوله عر ِن قائل: م وَعِلَى الْمَؤلُود لَهُرِدْقهُنَ وَكِسْوَتُهُنَ الْمَغْوفي»'"" 

وقوله تعالی: وكا قوق a‏ 'وغيرها من الآيات. 

ومن السّنة: طائفة من الأخبار: 

منها: صحيح فضيل بن يسار. وربعي بن عبد الله جسيعاً عن أبي عبدلله لله : 
«في قوله تعالى: ‏ وَمَن قُِرَ عَلَيِه ِرْقُهُ لفق كا ناء الل“ ؟ 

قال: إن أنفق عليها ما قم ظهرها مع كسوة. ولا فرق بينهما»”*. 

ومنها : مو تق إسحاق بن عار : و 
على زوجها؟ قال ب: يُشبع بطنها. ويكسو جنتهاء وإِنْ جهلت غَفَّرها» الحديث"' 

ومنها: خبر العزرمي, عنه ا «جاءت امرأة إلى النيّ ٤‏ فسألته عن حقّ 
الرّوج على المرأة فخبّرهاء ثم قالت: فا حقّها عليه؟ 

قال : يكسوها من العُرى. ويُطعمها من الجوع» الحديث”" 


)١(‏ سورة النساء: الآية غ5. 

(۲) سورة البقرة: الآية ۲۳۲. 

(۳) سورة النساء: الآية 19. 

.۷ سورة الطلاق: الآية‎ )٤( 

(0) الفقيه: ج ۳ / ٤٤١‏ باب حق المرأة على الرّوج ح 4070. وسائل الشيعة: ج ۲۱ / 504 باب ١‏ من أيواب 
النفقات. حديث .۲۷۷۱٤‏ 

(1) الفقيه: ج ۳ / ٤٤١‏ باب حق المرأة على الرّوج ح١0۲٤‏ وسائل الشيعة: ج ۲۱ / 5٠١‏ باب ١‏ من أبواب 
النفقات. حديث 5١/ال/ا7.‏ 

(۷) الكافي : ج ۵ / 01١‏ باب حقّ المرأة على الرّوجٍ ح ؟. وسائل الشيعة: ج 01١/17١‏ باب ١‏ من أبواب النفقات. 
حديث ۲۷۷۲۰. 


۳۸۹ فقه الصادق / ج57 
من الإطعام والكّسوة والسّكنى . 


إلى غير تلكم من النصوص المتواترة الآتية جملة منها ضمن المسائل القادمة. 

وعليه. فهذا الأمر لاينبغي الكلام فيه لوضوحه. إا الكلام في قدر النفقة, 
والشروط. واللواحق, فالبحث في عدّة مقامات: 

المقام الأول في قدر النفقة. وفيه فروع. 

الفرع الأوّل: هل يختصّ الوجوب بإنفاق ما تحتاج إليه المرأة (من الإطعام 
والكسوة والشُكنى) بحيث لا يجب غبرها ؟ 

أم ج كل ما تحتاج إليه من ما ذ كر ومن إدام و إخدام وآلة الإدهان إِنْ يجب. 
قل لكر اجر ا د اا و ذلك ا 

أم يعمٌ الوجوب مثل الكقّارات الواجبة عليه وما شاكل؟ 

وجوه وأقوال: 

ذكر بعضهم ٠"‏ أنّ الواجب ثمانيةأشياء: الطعام: والإدام» والكسوة, والفراش, 
وآلة الطبخ» والشرب. وآلة التنظيف. والسكنى. ونفقة الخادمة. 

قال صاحب «الجواهر»: بعد ذكر ذلك. وبعض كلمات أخر: 

(لكن لا يخ عليك ما في هذه الكلمات من التشويش والاضطرابء ولو 
أحالوا ذلك إلى العادة لكان أحسن. وكأئهم تبعوا في ذلك ما في كتب العامّة... 

إلى أن قال: ضرورة أنته إنْكان المدار في الإنفاق, بذل جميع ما تحتاج إليه 


١٠١1-1١14 كالعلامة في قواعد الأحكام : ج17/‎ )١( 


نفقة الرّوجة YAY‏ 


المرأة. لم يكن لاستثناء الدواء والطيب والكّحل والقصد وجه . 

وإ كان المدار على خصوص الكسوة والإطعام والمسكن» لم يكن لعَدّ الفرش 
والإخدام.وخصوصاً ماكان منه للمرض وغير ذلك مما سمعته في الواجب منها وجة. 

وإ جُعل المدرك في المعاشرة بالمعروف وإطلاق الاإنفاق. كان المتجه وجوب 
الجميع. بل وغير ما ذكروه من أمورٍ أخر لا حصر لنا. 

فالمتّجه إحالة جميع ذلك إلى العادة في إنفاق الأزواج على الزوجات» من حيث 
الزوجيّة. ل من حيث شِدّة حب ونحوه. من غير فرق بين ما ذكروه من ذلك. ومالم 
يذكروه. مع مراعاة حال الامراة والمكان والزمان ونحو ذلك) " انتهى. 

أقول: وهو الأظهر. لأنّ مقتضى إطلاق الآيات الشريفة ما ذكره .كما أنته 
مقتضى جملة من النصوص : 

منها: قوله في صحيح فضيل: «إِنْ أنفق عليها ما يق ظهرها» فإنّ إقامة الظهر 
كناية عن الإعاشة, أي إن أنفق عليها ما تحتاج إليه في الإعاشة. ونحوه غيره. 

ومنها: ماورد في الخبر الذي رواه شههاب بن عبد ربه.عن الإمامالصادق له قال: 

«قلت له: ما حقّ المرأة على زوجها؟ 

قال :يس جوعتهاء ويّستر عورتهاء ولا يقبّح وجههاء فإذا فعل ذلك فقد 
والله ادى إليها حقّها». 

لا ينافي ذلك لأنّ سد ا جوع وستر العورة أريد ها ماتحتاج إليه في الإعاشة. 


كما يشهد به ما ورد في ذيله : 


.591/-557/3١ج جواهر الكلام:‎ )١( 


FAR‏ فقه الصادق / ج57 


«قلت: فالدهن؟ قال: غباً يوماً ويوم لا. 

قلت: فاللحم؟ قال: في كل ثلاثةٍ فيكون في الشهر عشر مرّات لا أكثر من 
ذلك. والصّبغ في كل ستة أشهر. ويكسوها في كل سنة أربع أثواب؛ ثوبين للشتاء 
وثوبين للصيف. ولا ينبغي أن يقفر بيته من ثلائة أشياء: دهن الرأس. وا لجل 
والزيت, ويقوتهنٌ بالْدَ فاي أقوت به نفسي» وليقدّر لکل إنسان منهم قوته. فإن 
شاء أكله. وإِنْ شاء تصدّق به. ولا يكون فاكهة عامة إلا أطعم عياله منهاء ولا يدع 
أَنْ يكون للعبد عندهم فضلٌ في الطعام أن يسنا هم في ذلك شيء. مالم يسناه لهم في 
سائر الأنيّام»'". 

فإنّه كما ترئ بعدما ذكره من أن حقّها سَدَ ا جوع وسّتر العورة. وأنته: «إذا 
فعل ذلك فقد والله أدّى إليها حقّها» ذكر عدّة أشياء غير داخلة في ما ذكر أوَّلاً, 
فيعلم من ذلك كون ما ذكر في الصدركناية عن إعاشتها. 

وعلى ذلك. فالمتجه وجوب كل ما تحتاجإليه من الطعام. والإدام. والكسوة, 
والإسكان, والإخدام والة الإدهان والةالطبخ.والشراب.والفراش.والة الزينة, 
لواف واج ة الحّام ونحو ذلك مما يشمله إطلاق الإنفاق والمعاشرة با معروف. 

الفرع الثاني: في تقدير الإطعام خلافٌ : 

فعن الشيخ الطوسي يه في «الحنلاف»'": تقديره باد للرفيعة والوضيعة 
والموتس والمشيس: 


)١(‏ الكافي : ج 00١7 ٥‏ باب حقّ المرأة على الرّوج ح .٥‏ وسائل الشيعة: ج ۲۱ / 017 باب ۲ من أبواب النفقات. 
حديث ۲۷۷۲۷. 
(؟) الخلاف: ج ١١7/7‏ مسألة *. 


نفقة الروجة ۸۹ 


وعن جماعةٍ منهمالشيخ في «المبسوط»!”: أنته مد للمُغير. ومان للمُوسِر. 
ومُدٌ ونصف للمتوسّط . 

وعن المشهور'": الاقتصار على سد الخلة. 

يشهد للأخير:إطلاق الأدلة . 

واستدلٌ للأوّل: بصحيح شهاب المتقدّم. وبتقدير الد ف الكقّارة قوتاً 
للمسلمين. فاعتبرت النفقة به. لأنَّ كلا منهما مال يجبُ بالشرع لأجل القوت. 
ويستقر في الدّمة. 

أقول: ولك نالصحيح حمولٌ على أنّ ما تضمّنه كان عادتهم في تلك الأوقات. 
لعدم القول به من أحدٍ من الأصحاب عدا الشيخ في «الخلاف». وتضمّنه لكون 
الحم في كلّ ثلاثة أيّام وللصبغ الشامل للحنّاء والوّشمة في كل سنّة أشهر. وغير 
ذينك من الأمور التي لا قائل بتعينها. 

ويستفاد ذلك من الأخبار الواردة في الكقّارات والصدقات كما في حديث 
ضيعة الإمام الصادق ئة المسمأة بعين زياد'". 

أضف إلى ذلك كلّه خبر زيد الشّحام عن الإمام الصادق ل في حديث: 
«وأمًا نحنُ فنرزق عيالنا مُدين من ت“ 
() المبسوط : ج1-9/7. 
(1) مسالك الأفهام : ج 8 / 407 قوله: (وهو اختيار ابن إدريس وسائر المتأخّرين). جواهر الكلام: ج 751/15١‏ 

قوله: (المشهور شهرة عظيمة). 

(۳) الكافي: ج ۳/ 019 باب نادر ح۲. وسائل الشيعة: ج 4 / ۲۰۵ باب ١8‏ من أبواب زكاةالغلات. حديث .۱۱۸٤۷‏ 


)٤(‏ الفقيه : ج ۱١١/۳‏ باب الإباق ح5057, وسائل الشيعة: ج ٠١‏ /۲ باب ١من‏ أبواب النفقات. 
حديث .۲۷۷۲٤‏ 


۳۹۰ فقه الصادق / ج۳۳ 


وأما الثاني: فهو لا يخرجُ عن القياس . 

واستدل للثاني: بأنته مقتضى الجمع بين التقدير بالمدَ في الكقّارة. وبين جاب 
الشارع في بعض الكقّارات لكلّ مسكين مُدّين. 

وفيه:-_مضافاً إلى كونه قياساً_أنته جمعٌ تبرّعي لا شاهد به . 

وعليه, فالأظهر ما هو المشهور بين الأصحاب من عدم التقدير, والرجوع إلى 
قدر الكفاية. وسَدٌّ الخلة وهي الحاجة. 

وأمًا جنس الطعام: فقيل إن المعتبر فيه قوت البلد الغالب كاليرٌ في العراق 
وخراسان. والأرّرٌ في طبرستان. والدَّرة في اهن وما شاكل, لأنّ المطلق يحمل على 
المعتاد. ولأنته من المعاشرة بالمعروف7". 

وعن «المسالك»'" : الرجوع في ذلك أيضاً إلى ما يعتاد لأمثالهاء بل ظاهر 
«كنز العرفان»"" من نسبة ذلك إلى الأصحاب تسالمهم على ذلك وهو أرجح من 
الأول إذ الحكّم فما لا تعيين من الشارع, هو نظر أهل العرف وهم يرون ذلك 
ولعلّة المعاشرة بالمعروف لا الأوّل. 

ويترتّب على ما ذكرناه: أنّ اللازم مراعاة حال الرّوجة دون الرّوج. 

ودعوى: أنّ ذلك ربا يودي إلى تكليف الرّوج با لا يُطاق, بأن تكون ذات 
شرف والوج مُغيماً. 

مندفعة: بأنته ينفق علبها ما قدر, ويكون الزائد ديناً عليه. کا إذالم يتمكّن من 
أصل الاطعام. 
(۱) قواعد الأحكام : ج7/ 4 ١٠.كاشف‏ اللّئام : ج ۷ / 0714 (ط.ق). 


(۲) مسالك الأفهام :ج ۸/ 407. 
(۳) كنز العرفان: ج ۲ / ۹٠۲(العاشرة:‏ لينفق ذو سعة من سعته). 


نفقة الروجة ۴۹۱ 


وبذلك يظهر ما ف‌الأدام» فإنّ البحث فيه جنساً وقدراًكالطعام, لاتحاد المدرك 
في الجميع . 

وعن «المبسوط»: أنّ عليه في الاسبوع اللّحم مرّة لأنته هو العرف'". 

وعن الإسكاف: أنّ على المتوسّط أن يُطعمها اللّحم في كل ثلاثة أيّام مرّة'". 

ومن تعليلاتهم يظهر إرادة الجميع.هو الرجوع فيه إلى العرف في أمثال المرأة. 
وحينئذٍ إذاكانت عادة أمثاها دوام أكل اللّحم وجب لأنته المعاشرة بالمعروف. 

وبه يظهر وجوب بذل الشاي والتنباك والقهوة إذا كانت عادة لأمتاها . أو 
ها خاصّة, بل إذاكان عادة أمثاها أكل الشيء العزيز كالمربيّات والحلويّات ونحو 
ذلك وجب. 

وأيضاً يظهر حال الكسوة وال حدم والمسكن وغيرها مما يحبٌ عليه هاء قال 
القنبين التاق ا 

(إنها ترجع فيا تحتاج إليه من طعام وجنسه: من الْيْرّ والشعير والقر والزبيب 
والذّرة وغيرهاء والأدام والسّمن والزيت والشيرج. واللّحم واللّبن. والكسوة من 
القميص والسراويل والمقنعة والجبّة وغيرهاء وجنسها من الحرير والقطن والكتان. 
والإسكان في دارٍ أو بيت لائقين. والإخدام إذا كانت من أهل ذوي الحشمة 
والمناصب المر تفعة. وآلة الإدهان التي تدهن به شعرها أو ترجله من زيتٍ وشيرج 
مطلق أو مطيّب بالورد أو البنفسج أو غيرهما تما لايعتاد لأمثاها)'" انتهئ. 


.۷/ المبسوط :ج1‎ )١( 
الفصل الثامن: في النفقات).‎ (717١ / ۷ حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة : ج‎ )۲( 
.٤ ٥١ / (؟) مسالك الأفهام: ج۸‎ 


۳۹ فقه الصادق / ج77 


وبالجملة: بالضابط الذي ذكرناه يظهر لك الحال في جميع هذه الفروع . 

ثم إلّه بها أنَ حشمة الرّوجة وما يقابلها تختلفان باعتبار الرّوج. فاللّازم هو 
مراعاة أمثال المرأة ا هي عليه. 

وبماذكرناه يظهر وجه عدم استثناء جر ةالحّام والقصد وما شاكل. بل ويجبُ 
الضيافات الواجبة في العرف والعادة لأمثاهاء وما تعتاد أمثال المرأة من الاصطياف 
وماشاكل. 

أقسام النفقة 

الفرع الثالث: للنفقة أقسام: 

القسم الأوّل: ملك بلا خلافي”". وهو طعام اليوم واللّيلة ونحوه ما يتوقّف 
الانتفاع به على إتلافه كالصابون ونحوه. 

والشاهد به -مضافاً إلى الإجماع'" الْمعى في كلمات جماعةٍ ‏ قوله ثا في 
صحيح شهاب: «وليقدر كلّ إنسانٍ منهم قوته. فإنْ شاء أكله. وإِنْ شاء وهبه. وإِنْ 
شاه ند ی ب 

الم إلا أنْ يقال: إن ذلك كلّه يلاثم مع الإباحة المطلقة, بناء على ما هو الحقّ 
من عدم توقف الهبة والتصدّق على الملك. بل يجوزان مع الإباحة المطلقة. ولذا قال 
في حك «كشف اللّئام»: (بإمكان القول بعدم اعتبار امك فيه. وأنّ الواجب هو 
البذل والإباحة)“. 
)١(‏ الحدائق الناضرة : ج ٠١١ / ٠٠١‏ المسألة الرابعة. 
(۲) رياض المسائل : ج 067/٠١‏ (ط.ق). قوله:(ومن المؤنة التمليك في صبيحة كلّ يوم لا أزيد اتفاقاً. 


(۳) وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / باب ۲ من أبواب النفقات. حديث ۲۷۷۲۷. الكافي : ج ۵ / 01١‏ باب حقّ المرأة 


على الرّوج ح٥.‏ 
)٤(‏ شف اللَثام : ج ۷ / ٥۷٤‏ (ط.ق). 


أقسام النفقة ۳4۳ 


أقول: ولا همّنا البحث في ذلك بعد تسالمهم على أنته لو منعها وانقضى اليوم 
برغم أنتها ممكنة, استقرّت نفقة ذلك اليوم في ذمّته. وأنتها لو قرت على نفسها أو 
أنفقت على نفسها من غيرهاء كان ذلك في ذمّته. وتستحقها عليه. وأنتها هلك 
المطالبة بنفقة يومها في صبيحته مع القكين. وأنتها إذا قبضتها تفعل بها ما تشاء. 

ولو قبضت نفقة يومها أو أيّامها المتعدّدة. فطلّقها الرّوج في الأثناء. أو مات. 
أو صارت هي ناشزة. يجب عليها رَد ما قَضُّل عندها إليه أو إلى الورثة. لأنته يظهر 
بأحد هذه الأمور عدم استحقاقها لها من حين حدوثه وتحقّقه. ويشهد به في الجملة 
خبر زرارةء قال: 

«سألث أبا جعفر لإ عن رجل سافر وترك عند إمرأته نفقة سنّة أشهر. أو 
نحواً من ذلك, ثم مات بعد أشهر أو اثنين ؟ 

فقال: ترد فضل ما عندها في الميراث»'". 

القسم الثاني: أمتاعٌ بلا خلافيٍ'", كالمسكن والخادم ونحوهما تا عُلم من 
الأدلة عدم اعتبار املك في إنفاقهن. 

وستأقي الثْرة بين كونه إمتاعاً أو ملكاً في القسم التالت. 

أقول: هذا القسم هو تما اختلفت كلماتهم فيه. من حيث كونه امتاعاً أو يلكا 
كالكسوة وشبهها من أعيان النفقة التي لا يتوقّف الانتفاع بها على إتلافها » وإِنْ 
كان الاستعمال يتلفها لكن بعد مدَّةٍ نحو فراش النوم واليقظة » وآلات التنظيف من 
المشط ونحوه: 
(۱) التهذيب: ج1 / ۲٤۳‏ باب من الزيادات ح/5. وسائل الشيعة: ج۱۹ / 4*4 باب 44 من الوصاياء 


حديث 118856 


(؟) رياض المسائل :ج ٠١‏ / 087 (ط.ق) قوله: (ثُمَ إن المعتبر من المسكن الامتناع اتّفاقً). 


۳٤‏ فقه الصادق اج 





فعن « المبسوط »''' .و« القواعد »'" وغيرها"" : أنتها ملك وهو الظاهر 
من «الشرائع»”*. 
وعن «الارشاد»*, و«كشف اللتام»'", وغيرههما””: أنتها أمتاع. ومال اليه 
فى «فوائد الشرائع»!" , 
وف «الرياض»: أنته أشهر وأجود" . 
وفي «الجواهر»: (ولعله كذلك) '. 
استدل للاول: 
١‏ بان ما في ذمّة الڙّوج هو كلي الكسوة. فإذا بذل شخصتها لزم منه 
صيرورتها يلكا ها نحو المدفوع وفاء للدين . 
"-وبآنٌ عطف الكسوة على الرزق في الآآية الكرية: مِوَعَل المؤلود له رِرْقَهُنَ 
رع و رمم م 0 ET‏ 
وَكِسْوَتهْنَ+!'' يقتضي ذلك. بعد ثبوت الملكيّة في الرزق . 
(1) المبسوط : ج٠‏ / ٠١‏ قوله: (وأمًا الكسوة... فإذا أعطاها لمدّة ثُمَ بانت بموتٍ أو غيره قال قوم عليها رَد الكسوة. 
وقال آخرون لا يستر... والأوّل أقوئ). 
(۲) قواعد الأحكام: ج17 .٠١1//‏ 
(۳) كما في إيضاح الفوائد : ج ۲/ ۲۷۲. 
)٤(‏ شرائع الإسلام: ج۲ .0۷١/‏ 
(۵) إرشاد الأذهان: ج۲ / 50. 
(1) كشف اللّنام : ج ۷ / ۵۷۲ (ط.ق). 
(۷) كما في مسالك الأفهام : ج 8 / 450-4714. نهاية المرام: ج ١‏ / /181. 
(۸) حكاه عن فوائد الشرائع صاحب الجواهر: ج١1‏ /547. 
(9) رياض المسائل :ج ٠۰‏ / 047(ط.ق). 


517/75١ جواهر الکلام: ج‎ )٠١( 
.۲۳۳ سورة البقرة: الآية‎ )١1١( 
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أقسام النفقة ۳۹0 


"'-وبالنبويّ : « فعليكم رزقهنٌ وكسوتّهنَ بالمعروف»'" فان الام ظاهرة 
في الملك. 

٤‏ -وبأنته يجب على الرّوج في إنفاقه أن يملك الرّوجة الكسوة على وجو إن لم 
يلكها لم يكن منفقاً فيكون ذلك شرطاً في إنفاق الكسوة شرعاً. 

أقول: ولكن الجميع قابلة للمناقشة: 

أما الأوّل: فلأ وجوب إنفاق الكسوة إِنْ كان مقتضياً لثبوت مال ها في ذمّة 
الّوجءكان ما أفيد تامأ وما إن كان هو خطاباًشر عي نظير وجوب نفقة الأرحام 
فإعطاء الشخص الخارجي إا هو لكونه متعلّقاً لحقّها. وها أن تنتفع به . وهذا 
لا يقتضي الملكيّة. 

وأمًا الثاني: فلأ العطف يقتضي المشاركة في الحكم الذي تكون الآية بصدد 
بيانه. وهو وجوب الإنفاق. وكون الرزق يعتبر فيه الملكيّة لدليلٍ آخر غير ملازم 
لكون الكسوة كذلك. 

وأما الشالث: فلضعف سنده للإرسال. مع أنّ اللام غير ظاهرة في الملكيّة. بل 
هي ظاهرة في الاستحقاق الملائم مع الملْكيّة وغيرها. 

وأمًا الرابع: فلعدم الدليل على لزوم القليك واعتباره في إنفاق الكسوة. 

أقول: ولكن مع ذلك كلّه. هذا القول أظهر في خصوص الكسوة دون الفراش 
ونحوه. لجريان العادة بتمليكهاء المحمول علبها الأدلّة الآمرة بإنفاقها كما تقدّم. 

ويؤيّده: أنته إذا مات الرّوج لايحتسب الكسوة من الميراث. إلا إذا كانت 


)١١‏ تحف العقول: ص ١‏ خطبته ب في حجّة الوداع. 
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أزيد من المتعارف. حب عند المتديّنات, ولا ينكره أحدٌ من المتشرٌعين . 
وعلل ذلك, فالأظهر كونه مِلْكاً في الكسوة. وامتاعاً في الفراش ونحوه. 


بيان ثمرات القول بالمِلك أو الامتاع 

ثم إن الأصحاب ذكروا أنته تظهر تمرة النلاف في كونها يلكا أو امتاعاً 
في موارد: 

منها:ما في «القواعد» بناء على الملك. حيث قال: (ولو طلّقها قبل انقضاء المدّة 
المضروبة للكسوة بِأنّ له استعادتها لا بعدهاء ولو انقضى نصف المدّة -سواء 
لبستها أو لام طلقها -احتمل على القليك التشريك واختصاصهاء وكذا لو 
ناتف“ ان ؛ 

وفي «الجواهر»: (ولعلٌ وجه الاختصاص أنتها ملكتها بالقبض. واستحقّتها 
بالقكين الكامل. فيكون كنفقة اليوم إذا طلّقها في الأثناء)'". 

أقول: ولكن الأظهر التشريك إِنْ كان في أثناء المدّة المضروبة للكسوة. 
والاختصاص إن كان بعدهاء سواءٌ لبستها أم لم تلبسهاء لإرادة الاستفصال. 

هذا على القليك . 

وأمّا على تقدير الامتاع فيُستعاد مطلقاً. 

ومنها : أنته لا يصح هما بيع الملأخوذ, ولا التصرّف فيه بغير اللّبس من إجارةٍ 
أو إعارةٍ أو حوهما على الامتاع » بخلاف املك مالم ينافٍ غَرَض الرّوج من 


٠١17/1 قواعد الأحكام : ج‎ )١( 
3 / ۳۱ جواهر الكلام: ج‎ )۲( 
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التزيّن والتجمّل. 

ومنها : أنّ له أخذ المدفوع إليها . وإعطائه غيرها على الامتاع » دون القليك 
إلا برضاها. 

ومنها: ما عن «المسالك» و«كشف اللئام»: من أنته إذالم يكسها مده صارت 
الكسوة ديناً عليه على القليك, دون الامتاع''' الذي معناه تمكينها من الانتفاع 
الذي لايتصوّر ضمانه بعد انقضاء مدّته. إذ ليس هو منفعة ها ولا عين. 

وأورد عليهما صاحب «الجواهر»:(بأنته يكف فيضمانه کو نه حَقَأَماليَاها)'". 

وفيه:إنّ الحكم بالضمان يحتاجُ إلى دليل. وأدلّة الضان محصورة في قاعدة اليد 
والإتلاف والإقدام, وليس شيء منها يشمل مثل هذا الحقّ المالي. 

ومنها: ما عن «كشف اللئام»: (أنته لا يصح الاعتياض عنها على الامتاع. 
ويصحٌ على القليك)'”". 

وفيه: أنته يصح الاعتياض عنها على الامتاع بجعل إسقاطها عوضاً. فإنّ 
الإسقاط حينئذٍ له ماليّة يعوّض عنه كا مر" تفصيل القول في ذلك في مبحث (ما 
يصح جعله مَهرأً). 

ومنها: أنته لو انقضت المدّة والكسوة باقية, طالبته بالكسوة لما يستقبل على 
القول بالملك دون الامتاع, لبقائها على مِلْكه. وفرض صلاحيّتها لاكتسائها. 
)١١‏ مسالك الأفهام : ج 4117/4 كشف الام : ج ۷ / 61/0 (ط.ق). 
(۲) جواهر الكلام: ج 513/15١‏ 


(۳) كشف اللثام : ج ۷ / هلاه (ط.ق). 


)٤(‏ تقدّم في ج ٠۳٤٤/۳۲‏ تحت عنوان (جعل الحق مَهرأًا. 
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ومنها: أنته لو اخلقتها قبل المدّة بتقصير منهاء لم يجب عليه بدها على الملك. 
ويحجِبٌ على الامتاع, وإِنْ ضمنت حينئذٍ له ما أتلفته بتقصيرها. 
ومنها: غير ذلك مما يطول الكلام بذكره. 


الله 
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مع العقد الدائم والتمكين التام. 


شرائط وجوب دفع النفقة 

المقام الثاني : ويدور البحث فيه عن الشرائط التي يترتب عليها وجوب 
دفع النفقة: 

أقول: والمتّفق عليه منها اثنان: 

الشرط الأوّل: ما ذكره المصنّف يِه بقوله: (مع العقد الدائم). فلا نفقة لذات العقد 
المنقطع إجماعا" . 

وفي خبر هشام» عن الإمام الصادق لب في حديث المتعة: «ولا نفقة ولا عدّة 
عليكِ»''' وقد تقدّم الكلام في ذلك مفصّلاً . 

( و ) الشرط الثاني: (التمكين التامٌ) وقد مر تفسي رالقكينالتامٌ فيمبحث النشوز 
في الفصل الثامن' "', واعتباره في الجملة ما عليه الإجماع بقسميه. ويشهد به : 

١-خير‏ «تحف العقول» عن النىّ يلل أنته قال في خطبة الو داع: «إنّ لنسائكم 

حقّكم عليينٌ: أن لا يوطئن فرشكم, ولا يُدْخْنَ بيوتكم أحداً تكرهونه إلا 
بإذنكم. وأن لا يأتين بفاحشة. فان فعلن فإنٌ الله تعالى قد أَذِنَ لكم أن تعضلوهن 
(۲) التهذيب : ج۷ / 7717 باب تفصيل أحكام النكاح ح77, وسائل الشيعة: ج١7‏ / ۷۹باب 40 من أبواب المتعة. 


حديث ۲۹۵۷۷. 


(۳) في صفحة ۲۷۸ من هذا المجلّد. 
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وتهجروهنّ في المضاجع. وتضر بوهنّ حَرباً غير مرح فإذا انتهين وأطعنكم 
فعليكم رزقهنَ وكسوتهنّ بالمعروف»'". ۰ 

ا دوقو الشكوق عن أي عبد الله اغ قال: قال رسول الله عنالة: 

«أيما امرأةٍ خرجت من بيتها بغير إذن زوجها فلا نفقة ها حى ترجع»'". 

ونحوه العلويّان المرويّان عن «الجعفريّات» و «دعا شم الإسلام»' ". 

والمستفاد من هذه النصوص أنته مع عدم القيام بالحقوق الواجبة للزوج» 
تسقط نفقة الرّوجة. 

إا الكلام في امقام في موارد : 

المورد الأوّل: أنته هل تحب النفقة بالعقد إذا كانت داعا وإنْ سقطت بالنشوز. 
أو أنته يشترط مع العقد القكين التام؟ 

المشهور'*' بين الأصحاب: هو الثاني . 

وفي «الرياض»: (بل كاد أَنْ يكون إجماعاً. مع أنالم نقف على مخالفٍ فيه 
صريحاً بل ولا ظاهراً بل ظاهر «الروضة»'' الإجماع عليه) . 


وقد استدل له: 


.۲۷۷۲۲ تحف العقول: ص 77. وسائل الشيعة: ج ۲۱ / 017 باب 7 من أبواب النفقات. ح‎ )١( 

(۲) الكافي : ج0 / 014 باب ما يجب من طاعة اروج على المرأة ح 6. وسائل الشيعة: ج١5‏ //017 باب ”من 
أبواب النفقات. حديث ۲۷۷۳۲. 

(۳) الجعفريّات: ص8 .٠١‏ دعائم الإسلام: ج۲ / ۲٠١‏ ح177, المستدرك: ج6١‏ 7 باب ۳ من أبواب النفقات. 
حديث .۱۸۰٤۸‏ 

(4و1)رياض المسائل :ج 070/٠١‏ (ط.ق). 

(0) الروضة البهيّة : ج 6 / £1۷ .٤1۸-‏ 
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١-باختصاص‏ الأمر بالانفاق بما تقتضيه العادة. وليس من مقتضياته 
الوجوب إلا بعد القكين. كا هو المشاهد من أهلهاء فإنْهم ينكحون ويتزوّجون من 
دون إنفاق إلى حين الزفاف. مع عدم اختلاف من الزوجات وأهلهنّ مع الأزواج 
المستمرّين على ذلك ولا نفاق . 

١-وبأنته‏ لا إطلاق لأدلّة وجوب الإنفاق. والمتيقّن منها صورة القكين التام. 

"-وبما ورد من أن النهيّ يتوج ودخل بعد سنين. ولم يُنفق إلا بعد دخوله. 

؛ -وبأنَ العقد يوجبٌ ا مهر عوضاً فلا يوجب عوضاً آخر. 

٥‏ -وبأن النفقة جهو لةء والعقدٌ لا يوجب مالاً يجهولاً فالواجثُ هو القكين. 

1 -وبظهور الأمر بالمعاشرةبالمعروف في ذلك.أي الإنفاق مع القكين لا بدونه. 

۷-وبأنَ الأصل براءة الذّمة من وجوب النفقة. خرج منه حالة القكين 
بالإجماع, فيبق الباق على الأصل . 

۸-وبالاجماع. 

أقول: وفي جميع هذه الأدلة نظر: 

ما الأوّل: فلأنته لا وجه لدعوى اختصاص الأدلّة بما تعارف فعله في الخارج 
من عدءالإنفاق بدون القكين. بعدما عُلّق الأمر بالإنفاق في الأدلّة على الزوجيّة, 
وجُعل ذلك من حقوق الرّوجة. 

وأمًا الثاني: فلأنته لا وجه لمنع إطلاق الأدلّة والنتصوص. 

وأمًا الثالث: فلعدم علمنا بكيفيّة فعله يل 

وأمًا الرابع: فلآنَ النفقة ليست من الأعواض. والشارع إا أثبت وجوب 
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النفقة على الرّوجة» فهو حكمٌ متفرّع على حصول الزوجيّة. 

وأمًا الخامس: فإنّ حكمه يظهر مما سبقه . 

وأمّا السادس: فلأنٌ الأمر بالمعاشرة بالمعروف لم يظهر لي كيف يقتضي عدم 
الإنفاق إلا مع القكين. سما إذا كانت معذورة في عدم القكين؟! 

وأمّا السابع: فلأنَ الأصل لا يرجع إليه مع الدليل. 

وبالجملة: فالأظهر ما في «الحدائق»''' و«الجواهر»''' من عدم اعتبار القكين 
التامّ في وجوب النفقة . 

نعم, القكين الذي يكون عدمه نشوزاً يعتبر في وجوب النفقة لما مرّ. 

المورد الثاني: أ الفكين المعتبر على امختار. هل هو شرطٌ لوجوب النفقة. أم 
النشوز الذي ضدّه يكون مانعاً؟ 

اختار صاحب «الجواهر»#ة الأول واستدل له: 

بار المستفاد من النصوص المتضمّنة لحقوقه عليهاء إذا انضمّت إلى ما دل على 
سقوط النفقة با مخروج من بيته بغير إذنه. أن النشوز إا جُعل مسقطأ باعتبار 
تفويته الشرط الذي هو وجوب طاعتها وعرضها نفسها عليه. وعدم خروجها من 
بيته بغير إذنه, لا أنته مانعٌ لوجوب النفقة'". 

أقول: الظاهر أنّ الأوإن من ذلك استدلاله بظاهر خبر «تحف العقول»المتقدّم, 
المعلّق لوجوب النفقة على الاطاعة. 


(١)الحدائق‏ الناضرة : ج ۲۵/ .٠١۷-۹۹‏ 
(؟و ؟) جواهر الكلام: ج7151 508-1505 
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المورد الثالث: على القول المشهور من اعتبار القكين: 

هل يعتبر أن تظهر كونها تمكّنة له فا يريده من الاستمتاعات» إمّا بأنْ تعرض 
نفسها عليه أو بأن تقول: سلّمتُ نفسي إليك حيث شنت. أو أي زمان شئت. ولو 

أم لايكنى حصوله بالفعل, بل لابدٌ من لفظ يدلّ عليه من قبل ؟ 

أم لا يعتبر شيء من ذلك. بل إذا كانت بحيث يصدق علما أنتها ممكنة بأن 
تخي بينها وبينه يحب النفقة ؟ 

أقوالٌ. صرح بعضهم بالأوّل. وعن المصنّف # في «التحرير»'''اختيار الثاني. 
وظاهر «المسالك»'") 3 القائل به جماعة . 

لكن الأخير أظهر إذ غاية ما يثبت بالدليل. اعتبار القكين اتام ولا دليل على 
اعتبار أزيد من ذلك. 

وما عن «كشف اللّئام»: من أنته لا يتحقّق القكين التامٌ إلا بالإظهار'". 

واضح الفساد. سما وقد أفاد أنته لا يحصل بدون الإظهار باللّفظ. 

والنصوص '' الدالة على عرض نفسها عليه كلّ غُدوة وعشيّة. إِنْ كانت دالة 
على لزوم ذلك عليهاء لزم اعتبار ذلك في وجوب النفقة, فان تركه حينئذٍ موجبٌ 
للنشوزء وإلا فلا دليل على اعتبار ذلك أيضاً. 
)١(‏ تحرير الأحكام: ج۲ / ٤١‏ الطبع القديم. 
() مسالك الأفهام : ج ۸ / .٤٤١‏ 


(۳) كشف اللّقام : ج ۷ / ۵۷ (ط.ق). 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ۲۰ / ۱١۹-۱۵۷‏ باب من أبواب مقدّمات النكاح . 


٣۳ج‎ / فقه الصادق‎ f 
مع القدرة.‎ 


فالمتحصّل ممًا ذكرناه: أنّ المعتبر في وجوب الإنفاق القكين الذي يعدّ عدمه 
نشوزاً. ولعلّ ذلك مراد المصنّف له في المقام. حيث قال: والقكين التامّ (مع القدرة). 


ثمرات الخلاف في شرطيّة التمكين ومانعيّة النشوز 

أقول: فرع الأصحاب على الغزاع حول شرطيّة القكين ومانعيّة النشوز فروعاً: 

منها: أنته لو تنازع الزوجان في القكين والنشوزء بأن ادّعى الرّوج النشوز 
والرّوجة القكين, قالوا: 

على القول بالشرطيّة: يكون قول الرّوج مقدّماً إذ الأصل عدم القكين. 

وعلى القول بالمانعيّة: يقدّم قوهاء لأصالة عدم تحقّق النشوز الموجب لسقوط 
ما وجب بالعقد. 

أقول: يت ذلك على ما ذكروه في القكين المعتبر. ولا يترّ على ما اخترناه؛ لأنّ 
أصالة الصحّة في فعل المسلم تقتضي موافقة قوها للأصلء وكونها منكرة. 

ومنها: ما لولم يطالب الرّوج من الرّوجة بالزفاف. ولم تمتنع هي منه. ولا 
عَرَضْتُ نفسها عليه. ومضت مدّة على ذلك : 

فإنّه على القول باعتبار القكين, لم تستحق المرأة النفقة, لفقد الشرط. 

وعلى القول بمانعيّة النشوز, استحقّت؛ لعدم النشوز . 

ولكن على ما بنينا عليه. من أنته على القول باعتبار القكين المعتبر هو ما 
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ثمرات الخلاف فى شرطيّة التمكين ومانعيّة النشوز 0 


يقابل النشوز. فهذه القرة غير تامّة أيضاً. 

ومنها: ما لو كانت الرّوجة صغيرة : 

فقد ذهب القائلون بشرطيّة القكين إلى أنته لا نفقة ها لعدم تحقّق القكين من 
جانبها. ولو مككّنت منه. لعدم صلاحيّتها لذلك. لأنّ القكين العام في الشرع هو 
القكين في غير هذه الحال . 

وعلى القول بمانعيّة النشوز التزموا بتبوت النفقة . 

ولكن الظاهر استحقاقها ها حبّ على القول بشرطيّة القكين بالمعنى المقابل 
للنشوز. الذي لا يتحقّق إلا بتقصيرها في أداء الحقّ, فلها النفقة. إذ لا حق للرجل 
في وطتها ليكون امتناعها عنه نشوزاً. بل تحب النفقة وإِنْ امتنعت من سائر 
الاستمتاعات. لعدم كونها مقضّرة في ذلك. 

ومنها: ما لو كان الزُوجَ صغيراً وهي كبيرة : 

فعن الشيخ بذ في «الحخلاف»''' و«المبسوط»'": أنته لا نفقة هاء ونحوه عن 
«الجامع»””. ودالهدّب»'*. 

واستدل له: بعدم القکین بانتفاء القكّن . 

وأشكل فيه في «الشرائع»: نظراً إلى تحقّق القكين من طرفها" ولذا اختار 


() الخلاف: ج ١١57 ١‏ مسألة ۵ . 
(۲) المبسوط :ج ٣۱۲/۹۔۱۳.‏ 
(؟) الجامع للشرائع: ص .٤۸۹‏ 
(4) المهّب:ج ؟ .۳٤۷/‏ 

)0( شرائع الاإسلام: ج۲ /04. 


1 فقه الصادق / ج*؟ 


الحقّق وفاقاً للإسكافي''' والحلى'"' وجوب الإنفاق. 

أقول : وربما يستدل لعدم الو جوب باختصاص التكاليف بالبالغين, فالصغير 
لا تكليف عليه. ولكنّه يتوقف على اختصاص الأحكام الوضعيّة بالبالغين. 
وللكلام في ذلك حل آخر. وقد اشبعنا الكلام عنه في كتاب المح" ا 
الاختصاص إلا في بعض الموارد. 

فالمتحصّل: أنته على الختار من وجوب النفقة لكلّ إمراةٍ غير ناشزة. تَجِبُ 
النفقة لها في المقام. 

ومنها: ما لو امتنع الوطء لعذرٍ شرعي أو عذر عقلِيٌّ؛ كالحيض والمرض 
والرتق والقرن, أو ما لو اتفق الرّوج عظيم الآلة وهي ضعيفة, أو كانت هي نحيفة 
وهو ضخم الجسم يضار وطثه بها وإنلم يكن عظيم الآلة بالنسبة إلى غيره: 

فإنّه على ما هو المشهو ر“ بينهم من شرطيّة القكين التامٌ من الوطء, لابد من 
البناء على سقوط النفقة في هذه الموارد. 

وعلى ما اخترناه من شرطيّة الطاعة فيا وجب عليها من حقوق الزوجيّة التي 
يكون انتفائها بالنشوز, أو مانعيّة النشوزء لزم البناء على وجوب النفقة في جميع 
هذه الموارد. كما هو واضح . 

ولكن الظاهر أنته لاخلاف بينهم فيوجوب النفقة فيهذه الموارد. واستد لوا له: 

١-بعموم‏ أدلّة الإنفاق!". 
)١(‏ حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة : ج1/١51.‏ 
(۲) السرائر: ج۲ / 108. 
(۳) فقه الصادق: ج ۱۳ /۱۹. 


)٤(‏ رياض المسائل :ج ۱۰ / ۳۰٥۔۳۱٦‏ (ط.ق). 
(0) وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ۵٠۲-۵۰۹‏ باب ١‏ من أبواب النفقات . 


ثمرات الخلاف فى شرطيّة التمكين ومانعيّة النشوز ۷ 


۲ -وبإمكان الاستمتاع ا دون الوطء قُبلاً . 

وبظهور العُذر فيه. فإسقاط النفقة به يعد من غير المعاشرة بالمعروف. 

٤‏ -وبأته إن لم تجب نفقتها مع دوام عذرهاء لزم دوام الزوجيّة بلا نفقة. وهو 
ضر عظم . 

٥‏ -وبأنَ المرض كأيّام الحيض في ظهور العُذر. وتوقّع الرّوال ورضاء لا 
تزوّج به. فكأنته أسقط حقّه من القكين بالوطء في حال المرض والحيض وما 
شاكل. ورضي با عداه. فهو القكين التام في حقّه . 

والجواب:الإنصاف أنّ شيئاً من هذه الوجوه لا يصلح مدركاً للحكمالشرعي. 
لأنّ أدلّة الإنفاق على ما ادّعوه. إمّا بجملة أو مقيّدة بالقكين التامٌ المنتني في المقام, 
والاستمتاع بما دون الوطء قبلا لايجري بعد كون الشرط عندهم القكين من 
الوطء. وكون إسقاط النفقة به من غير المعاشرة بالمعروف لا يفيدٌ. بعد دلالة الدليل 
عل عدم وجوب النفقة. والقّر رلا يصلح منشاً لجعل الحكم. فإِنّ قاعد ته نافية له 
مثبتة. وإسقاط الرّوجٍ حقّه من القكين بالوطء لا يكفي في وجوب الإنفاق. 

ass 


°۸ فقه الصادق re/‏ 


وإذكانت ذميّة أوأمَة. 


المقام الثالث: في الُواحق. وفيه مسائل: 

السألة الأو أا ةادا الك ت فعا( ون كانت ينه ار ا 
بلا خلافي'"/ لإطلاق الأدلة. 

المسألة الثانية: تبت النفقة للمطلقة الرجعيّة بلا خلافي. بل الإجماع بقسميه 
عليه" کا في «الجواهر». ويشهد به نصوصٌ كثيرة : 

منها: صحيح سعد بن أبي خلف. قال: «سألت أبا الحسن موسى :عن شيء 
من الطلاق؟ 

فقالاثة: إذا طلّق الدّجل إمرأته طلاقاً لا يلك فيه الرجعة. فقد بانت منه 
ساعة طلقها. ومَلِكَتْ نفسهاء ولا سبيل له عليهاء وتعتدٌ حيثٌ شاءت. ولا نفقة ها. 

قال: قلت: الس الله يقول: لا ُخْرِجُوهُنَ من وهن وَلا يَخْوْجْنَ'"؟ 

قال: فقال :غا عنى بذلك التي تطلّق تطليقة بعد تطليقة. فتلك التي لانخرّج 
ولا تدج حت تطلّق الثالثة. فإذا طلّقت الثالثة فقد بانت منه. ولا نفقة هاء والمرأة 
التي يطلّقها الرآجل تطليقة الثالثة فإذا طلّقت الثالثة فقد بانت منه. ولا نفقة لهاء 
والمرأة التي يطلّقها الرّجل تطليقة ثم يَدَعها حى يخلو أجلهاء فهذه أيضاً تقعد في 
(۱) جواهر الكلام: ج ۳۱ / ۳۲۷. 


(۲) جواهر الكلام: ج .۳١۷-۳٠١/ ۳١‏ وفي نهاية المرام: ج ١‏ / . قال: (هذا الحكم موضع نص ووفاق). 
(۳) سورة الطلاق: الآية .١‏ 





منزل زوجهاء وها النفقة والسُكبى حت تنقضي عِدتها»””. 

ومنها : خبر زرارة المرويّ عن المشايخ الثلاثة بأسانيد متعدّدة . عن الإمام 
الباقر اتا : «المطلّقة ثلاثاً ليس ها نفقة على زوجها. نما ذلك للَّت لزوجها 
عليها رجعة»'"" 

ونحوهما غيرههما!”". 

أقول: قد استثنی تئفي من ذلك موردان: 

المورد الأوّل: اد (استئنى بعضهم آلة التنظيف, لأنّ اروج 
لا ينتفع بذلك وهو حسن)'*' 

وقال سبطه:(والاطلاق أجود. لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا)”* . 

أقول: والظاهر أن نظره إلىالر وايات.ففي مو تق أبي بصير, اه 
«في المطلقة تعتدٌ في بد بيتهاء وتظهر زينتهاء لعل الله يحدتُ بعد ذلك أمرا 

CE 


)١(‏ الكافي : ج٠‏ / ٠١‏ باب عة المطلقة ح5. وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ٥۱۹‏ باب 8 من أبواب النفقات. 
حدیث ۲۷۷۳۹. 

() الكافي :ج٠‏ / ٠١‏ باب أنّ للمطلّقة ثلاثاً لا سكن لها ولا نفقة ح ٤‏ وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ۵۱۹ باب 8 من 
أبواب النفقات. حديث .۲۷۷٤١‏ 

(7) الكافي : ج٠‏ / ٠١١‏ باب أن للمطلّقة ثلاثاً لا سكن لها ولا نفقة ح٠.‏ وسائل الشيعة: ج ۲۱ / 070 باب 8 من 
أبواب النفقات. حديث .۲۷۷٤۲‏ 

(4) سالك الأفهام : ج ۸ / 416. 

(6) نهاية المرام: ج ۱ / .٤۷۸‏ 

(1) الكافي : ج / ٩۲-۹١‏ باب عِدَة المطلّقة ح ٠١‏ و .٤‏ وسائل الشيعة: ج۲۲ / ۲۱۷ باب ۲١‏ من أبواب العدد. 


.۲۸٤۲۵ و۲۸٤۲٤ حديث‎ 


۰ فقه الصادق / ج57 


الشاب لان ال ع وجل يقول: »لعل اله خت بعد ذلك أعراه اديت 
ونحوهما غيرهما. 

وبها استدل صاحب «الحدائق»" ة على عدم استثنائها . 

ولكن ليس في شيءٍ منها ما يشهد بكون آلة الزينة منه. والأولى الاستدلال 
له بإطلاق الروايات. وبا دل على“ أنتها في أيّام العدّة زوجة, وعدم انتفاع الرّوج 
بها لا يدل على استثنائها. كيف فَإِمْها من النفقة, وإِنْكان الرّوج في السفر. ولا ينتفع 
بهاء فالأظهر عدم الاستثناء. 

المورد الثاني: ماعن المصنّف' “يف يل في «القواعد» من استثناء وطئها في العدَّة 
للشبهة. سواءٌ حملت أم لاء وتأَخّرت عِدَّة الرّوج عن عِدَّتها وقلنا لا رجوع له في 
الحال, فلا تجب النفقة على إشكال . 

وذكرية نظير ذلك في الرّوجة الموطوءة بشُبِهَةٍ أيضاً قال: 

(و في المعتدّة في شبهة إن كانت فينكاح. فلا نفقة ها على اروج على إشکال)". 

وذكر في منشأ الاشكال في المقام: (أنّ النفقة إا تجب للزوجة ومن فيحكمهاء 
وهي من في العدّة الرجعيّة جعيّة؛ لكونها بمنزلة الرّوجة الممكّنة, لأنّ له الرجوع إليها متى 
شنا والأمران منتفيان. ومن بقاء حكم الرّوجة, وإن امتنع الرجوع الان لمانعء 
)١(‏ سورة الطلاق: الآية .١‏ 
(۲) الكافي : ج1 / ۹۲-۹۱ باب عِدَة المطلّقة ح ٠١‏ و ٤٠ء‏ وسائل الشيعة: ج۲۲ / ۲۱۷ باب ١‏ من أبواب العدد. 

.۲۸٤۲۵ و۲۸٤۲٤ حديث‎ 

(۳) الحدائق الناضرة : ج ۲۵/ .٠١9‏ 
)٤(‏ الكافي : ج7 / ۷۳ باب الإشهاد على الرجعة ح٤.‏ وسائل الشيعة: ج۲۲ / ۱۳۵ باب ١17‏ من أبواب أقسام 


الطلاق. حديث ۲۸۲۱۰. 


(5 و 1) قواعد الأحكام: ج5/17١٠1و١٠1.‏ 


نفقة المطلقة 2 
فإِنْ طلقت بائناً أو مات الرّوج فلانفقة مع عدم الحمل . 


وإطلاق النصّ)'". 

أقول: الأظهر هو الثاني كما يظهر وجهه تمّا أسلفناه. وعليه فيترٌ ما عن بعضهم 
من اختصاص ذلك با إذا كانت الشبهة منهاء أو من الواطيء أيضاً وأمًا لو اختصّت 
بالواطيء فالأظهر عدم النفقة. لأولويّته من النشوز المسقط للنفقة. وبذلك يظهر 
حكم المسألة الأخرى التي هي نظير المقام. 

المسألة الثالثة: لا نفقة على المطلّقة غير الرجعيّة, وكذا على المعتدّة عِدّة الوفاة 
غير الحامل (فإن طلقت باثناً أو مات الزّوج فلا نفقة مع عدم الحمل). 

أقول: هاهنا فرعان: 

الفرع الأَوّل: لا نفقة على المطلقة البائنة غير الحامل. وقد تكرّر في كلاتهم 
دعوى الإجماع''' عليه. وكثيرٌ من النصوص تشهد به : 

منها: ما تقدّم . 

ومنها: صحيح ابن سنان أو موتقه. عن أبي عبد اللّهائة: «عن المطلقة ثلاثاً 
على السّنة. هل ها سكنى أو نفقة ؟ 


7 7 35 
قال ل لا" . 





(۱) کشف الام : ج ۷ / 0۸۰ (ط.ق). 

(؟)كشف اللّنام : ج ۷ / .08١‏ رياض المسائل :ج ٠١‏ / 0۳۷ (ط.ق). 

() الكافي :ج٠‏ / ٠١١‏ باب أن للمطلقة ثلاناً لا سكن لها ولا نفقة ح۲ ۵ و ۳ وفي التهذيب: ج ٠۳۳/۸‏ باب عدد 
5 


re/ فقه الصادق‎ E۲ 





ونحوه موق سماعة'', وخبر أبي بصير ٠"‏ وصحيح الحلبي'”. وغيرها“. 

وبإزائها خبران: 

أحدهما: صحيح ابن سنان, قال: «سألتٌ أبا عبد الله اا عن المطلقة ثلاثاً على 
العدّة لها سكنى أو نفقة؟ قال ائة: نعم»”*. 

ثانيهما: خبر عليّ بن جعفر» عن أخيه ج «عن المطلقة أها نفقة على زوجها 
حى تنقضي عِدَّتها؟. 

قال ا 0 

ما الثاني: فطلق والجمع بينه وبين ما تقدّم يقتضي حمله على المطلقة الرجعيّة. 

وأمًا الأوّل: فالنسبة بينه وبين ما تقدّم هو التباين. وحمله على خصوص 
الحامل تبرّعي . 

وفي شهادة نصوص الطلاق مع الحمل كلام سيأق'". 

وعليه. فن كان مله على الاستحباب جمعاً بينه وبين ما تقدّم جمعا عر فيا فهو 


©النساء ح١1‏ . وسائل الشيعة: ج١7‏ / ٥۲۱-۵۲۰‏ باب 8 من أبواب النفقات. حديث ۲۷۷٤۳‏ و 71/7/4١‏ 
وغغلالااو هغلالا؟. 

)۳-١(‏ الكافي : ج7/ ٠١4‏ باب أن للمطلقة ثلاثاً لا سكن لها ولا نفقة ح؟. 0 و ۳ وفي التهذيب: ج ۸ / ٠۳۳‏ باب 
عدد النساء ح .1١‏ وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ٥۲۱-٥۲۰‏ باب 8 من أبواب النفقات. حديث ۳٤۲۷۷و ۲۷۷٤۱‏ 
.VVEiogYVVEEg‏ 

)٤(‏ الكافي : ج٠‏ / ٠١١‏ باب أنّ للمطلّقة ثلاثاً لا سكن لها ولا نفقة ح١.‏ وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ٠۲۰‏ باب من 
أبواب النفقات. حديث .۲۷۷٤۲‏ 

(۵) التهذيب : ج ۸ / ٠١۳‏ باب عدد النساء ح 10. وسائل الشيعة: ج ۲۱ / 0۲١‏ باب 8 من أبواب النفقات. 
حديث .۲۷۷٤١‏ 

(1) قرب الإسناد: ص .٠١٠١‏ وسائل الشيعة: ج ۲۱ / 077 باب ۸ من أبواب النفقات ح .۲۷۷٤۹‏ 

(۷) يأتي لاحقاً في هذا الجزء في (نفقة الحامل). 


نفقة المطلقة ۳ 


المتعيّن. وإلا فلابدٌ من طرحه لأشهريّة المعارض,. وغيرها من المرجّحات التي معه. 

الفرع الثاني: لا نفقة على المتوق عنها زوجها إِنْ لم تكن حاملاً والظاهر أنته 
إجماعئ '' أيضاً ويشهد به : 

١-خبر‏ زرارة الحاصر لوجوب النفقة على الرجعيّة . 

۲ -وفحوی ما دلّ على عدم وجوب نفقتها ِن کانت حاملاً. ا 

۳ -صحيح محمد بن مسلم» عن أحدهما +2: «عن المتوقى عنها زوجها أها 
نفقة؟ قال ا: لا ينفق عليها من مالها»'". 

٤‏ -خبر زرارة. عن الإمام الصادق انا: «في المرأة المتوقى عنها زوجها هل لها 
نفقة؟ فقال ظة: لاى'". 

وبازاء جميع ذلك صحيح محمد بن مسلم» عن أحدهما به قال: 

«المتوقى عنها زوجها ينفق عليها من ماله»“. 

لكنّه لعدم عمل الأصحاب به على إطلاقه. ومعارضته لما تقدّم, لابدٌ من 
طرحه أو مله على خلاف ظاهره من إرادة الانفاق عليها من مال الولد. ولذا 
جعله الشيخ ج دليلاً لذلك كما سيأتي. 


O 





(۱) رياض المسائل : ج /٠١‏ 0۳۷ (ط.ق). 

۱ التهذیب :ج ۱١۲/۸‏ باب عدد النساء ح157. وسائل الشيعة: ج١5‏ / ٥۲۲‏ باب ٩‏ من أبواب النفقات. 
حديث ۲۷۷۵۵. 

(؟) الكافي : ج7 / ٠٠١‏ باب عِدَّة الحبلى المتوقئ عنها زوجها ح4. وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ٥۲۲‏ باب من أبواب 
النفقات. حديث ۲۷۷۵۲. 

(؛) الكافي: ج1 / ٠۲۰‏ باب الرّجل يطلق امرأته ْم يموت قبل أن تنقضي عد تها ح .٤‏ وسائل الشيعة: ج ۲۱ / 077 
باب 8 من أبواب النفقات. حديث ۲۷۷۵۳. 


£ فقه الصادق /ج 


نفقة الحامل 
المسألة الرابعة: المشهور بين الأصحاب أنته يجب الإنفاق على المطلقة الحامل 
حت تضع. وكذا الشكنى . 
وفي «الجواهر»: (بلا خلافٍ أجده فيه بل الإجماع بقسميه عليه)'". 
ويشهد به الكتاب والسّنة: 
ما الكتاب : فقوله تعالى : «وإن كُنَّ أولاتِ حَمْلٍ َأنَفِقُوا عَليْهنَ حى 
a‏ 1 451 
يَضْعْنَ حَمْلهِنَ؟ ‏ . 
وأا الشّنة : فجملة من النصوص : 
منها: صحيح محمد بن قيس أو حسنه, عن الإمام الباقر لا: 
«الحاملٌ أجلها أن تضع حملهاء وعليه نفقتها با معروف حى تضع حملها»'". 
ومنها: صحيح عبد الله بن سنان» عن الاإمام الصادقناثة: «في الّجل يطلق 
امرأته وهی حُبِ؟ 
قال ة: أجلها أن تضع تملها. وعليه نفقتها حى تضع حملها»!*. 
ونحوهما صحيح الحلبي'". وخبر الكناني'', وإطلاق الجميع شاملٌ للبائن. 
(۱) جواهر الكلام: ج ۳۱ / TY‏ 
(۲) سورة الطلاق: الآية 1. 
(۳) الكافي : ج7/ ٠١١‏ باب نفقة الحبلى المطلّقة ح١.‏ وسائل الشيعة: ج ۲١‏ / ۱۸ باب ۷ من أبواب النفقات. 
حديث 8/ا/ا؟. 
)٤(‏ الكافي : ج1 / ٠١١‏ باب نفقة الحبلى المطلّقة ح 6. وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ۱۸ باب ۷ من أبواب النفقات. 
حديث .۲۷۷۳٤‏ 
(5) الكافي : ج7 / ٠١١‏ باب نفقة الحبلى المطلقة ح۳ وسائل الشيعة: ج 0٠۸ / ۲٢‏ باب ۷ من أبواب النفقات. 
حديث ۲۷۷۳۷. 


(1) الكافي : ج7 / ٠١١‏ باب نفقة الحبلى المطلَّقة ح۲. وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ٠۸‏ باب ۷ من أبواب النفقات. 
حديث ۲۷۷۳۵ . 


كيفيّة صلاة المت ٠‏ 


وكيفتتها أن كبر بعد النيّة حَمْساً 


كيفيّة صلاة الميّت 

(و) القسم الثالث: في ( كيفيتها) : 

وهي (أن يكبّر بعد النيّة) التي لا شبهة في وجوبها فيهاء لكونها من العبادات 
(خَمْساً ااا حيث حكاه غير وا من الأساطين". 

وتشهد له: نصوصٌ مستفيضة إن لم تكن متواترة: 

منها: صحيح أبي ولاد: «سألت أبا عبد الله اة عن التكبير علي الميّت؟ 
فقال ا: سا" 

ومنها: صحيح إسماعيل بن سعد الأشعري, عن مولانا الرضاائة. قال: «سألته 
عن الصّلاة على الميّت؟ فقال2ة: أمّا المؤمن فخمش تكبيرات. وأمّا المنافق فأربع. 
ولا سلام فيها»'”. 

ونحوهما غیرهی. 

ومنها التعليل الوارد في خبر أبي بصير: بأنته أخذ فيها من كل من الدع ام 
التي بي عليها الإسلام. وهي: الصّلاة. والزكاة. الصوم, الحج. والولاية تكبيرة'*. 

ومنها: التعليل الوارد في صحيح ابن سنان بأنته أخذ من كلّ من الصلوات 





.٠١١ / ١ المقنعة ص ۲۲۷. المهدّب: ج‎ . ١187 راجع النهاية ص‎ )١( 
.5001 ح1 . وسائل الشيعة: ج؟/ لاح‎ ۳٠١/۳ التهذيب: ج‎ )1١ 
506٠ ح۷٤ التهذيب: ج ۱۹۲/۳ ح١۱ . وسائل الشيعة: ج؟/‎ )۳( 
٠٠۵١٠۱ ح‎ ۷٤ / وسائل الشيعة: ج۳‎ )٤( 
٠۰۵۹ح‎ ۷1/۳ وسائل الشيعة: ج‎ )0( 


نفقة الحامل AÛ‏ 


فإِنْ قيل: إن النسبة بينها وبين ما دل على أنته لا نفقة على المطلّقة البائنة عمومٌ 
من وجه» فكيف يُقدّم هذا ؟ 

قلنا أَوْلاًإِنّ الآآية تقدّم ولا تلاحظ المرجّحات بالنسبة إلهاء والنصوص تقدّم 
لأشهريّتها وغيرها من المرجّحات . 

وقد يقال: نه لا معارضة بينهاء فإنّ تلكم النصوص تدلٌ على أنته لا نفقة ها 
من حيث الزوجيّة. وهذه تدلّ على أَنّ ها النفقة من حيث احمل فتأمّل. 

وهل تثبت النفقة للحامل البائنة بالفسخ أو لا؟ وجهان: 

أظهرهما الثاني, لاختصاص الأدلّة بالطلاق فإثبات الحكم في غيره قياش 
لا تقول به . 

ثم إنهم اختلفوا في أن النفقة هل هي للحَمل أم لأمّه ؟ 

فعن الشيخ'''وجماعة”": أنتها للحمل» ونسبه في «الحدائق»"" إلى الأكثر. 

وعن ابن حمزة'“ وجماعة'”: أنتها للام . 

وتوقف في المسألة جماعةٌ منهم الشهيد الثاني" . 

واستدل للأوّل: 

١-بدوران‏ وجوب النفقة مع الحمل وجوداً وعدماً. 


(۱) المبسوط :ج۵ /۲۱۱. 

(۲) كما في المهذب: ج ۲ / ۳٤۸‏ ومختلف الشيعة :ج۷ / ۳۲۵. 

(۴) الحدائق الناضرة : ج50 / .١١١‏ 

(؛)الوسيلة: ص78 

(0) كما في السرائر: ج ۲ / 187 قوله (فإنْ كانت حاملاً فلها النفقة). والجامع للشرائع ص ٤۷١‏ قوله (فلها السكنى 
والنفقة). 

(1) مسالك الأفهام : ج ۸ / .407-10١‏ 


1 فقه الصادق / ج57 


۲ -وبأنتها لو كانت حائلاً فإئْها لا نفقة اء ومتئ كانت حاملاً وجبت النفقة. 
فلا وَجَبِتْ بوجوده وسَقَطت بعدمه. دلّ على أنتها له كدورانها مع الرّوجة وجوداً 
وعدماً وبوجوها له منفصلاً فكذا متّصلاً. 

. وبنصٌ الأصحاب على أنته ينفق عليها من مال الحمل‎ ١ 

٤‏ -وبانتفاء الزوجيّة التي هي أحد أسباب الإنفاق كالمأك فليس إلا القرابة. 

واستدل للثاني: 

١‏ بأنته لو كانت للحمل لوجبت نفقته دون نفقتهاء و لما كانت نفقته مقدّرة 
بحال الڙوج» لأنّ نفقة الأقارب غير مقدّرة بخلاف نفقة الرّوجة. 

؟ -وبأنته لوكانت للحمل؛ لوجبت على الج کا لو کان منفصلاً. ولسقطت 
بيساره بإرثُ أو وصيّة قد قبلها وليّه . 

ولكن هذه الوجوہ کا ترى اعتبارات لا تصلح للحكم الشرعي. ولنعم ما 
قال سيّد «الرياض»: (إنّه استند الجانبان إلى اعتباراتٍ واهية. ربا أشكل القسّك 
بها في إثبات الأحكام الشرعيّة)'". 

والحقّ أنْ يقال: بعد توجيه ما ذكروه من النفقة للحمل _بأنته ليس المراد 
كونها له حقيقة حى يوجّه باعتبار صيرورتها سبباً تتعيش المحمل» فإطعامها 
وكسوتها وشكناها مقدّمة له. لأنّ الإنفاق عليه نا يكون بالإنفاق على أَمّه فِنّ 
ذلك كما ذكره صاحب «الجواهر»#: من المضحكات”". بل المراد به بعد الاتفاق 
منهم جميعاً على كون النفقة على الحامل. كون الحمل علّة تامّة لذلك. وموضوعاً 


(۱) رياض المسائل :ج ٠۰‏ / ۳۸ (ط.ق). 
(۲) جواهر الكلام: ج 5131/1١‏ 


نفقة الحامل ۷ 


مستقلً له. وهو يوجبٌ جَعل ما ينق على الأمّ حكم نفقة القريب. فيجري عليها 
حينئذٍ حكنهاء في مقابل القول القول الآخر. وهو أنّ ا لحمل وإِنْ كان واسطة. إلا 
أنته واسطة في صيرورة المرأة بحكم الرّوجة كالرجعة في غيرها. فيجري عليها 


وعلل ذلك. فيمكن الاستدلال لكون النفقة للام بظهور الآية الكرية. فإتّها 
تشمل الرجعيّات والبائنات, وحيثٌ لا كلام في أن نفقة الأول نفقة زوجة, فكذا 
الثانية. لظهورها في أتحاد النفقتين فيهما. بل وبظهور النصوص فإنّها ظاهرة في اتحاد 
النفقة عليها قبل الطلاق وبعده. ولو من باب الإطلاق المقامي. وعليه فيصح 
استدلال سيّد «المدارك» هذا بأنته المستفاد من الآية الكرية". 

أقول: ذكروا رات هذا الخلاف موارد : 

منها: ما إذا لم ينفق عليها حى مضت مُدّة أومجموع العدّة. فلا قضاء على القول 
بأنتها للحمل. لأنّ نفقة الأقارب لا تقضى, بخلافه على القول بأنتها للدم فإنّ نفقة 
الرّوجة تقضى. 

ومنها: ما لو كانت ناشزة وقت الطلاق, أو نزت بعده. فإِنّ المنّجه السقوط 
على الثاني. ولا تسقط على الأوّل. 

ومنها: سقوطها بموت الرّوج على الأوّل دون الثاني. 

ومنها: استرداد نفقة اليوم لو سلّمها إذا خرج الولد ميّناً في أله على الأول 


دون الثان. 


.44/ ١ نهاية المرام: ج‎ )١١ 


۸ فقه الصادق / ج٣٣‏ 





ومنها: غير ذلك تما يطول الكلام بذكره.والتأمّل فيها يوجبُ بطلان جملةٍ منهاء 

وصحّة الأخرئ, فلا حاجة إلى التفصيل. 
نفقة المتوقى عنها زوجها إذا كانت حاملاً 

المسألة الخامسة: في وجوب نفقة الحامل المتوق عنها زوجها أقوال: 

١-ماذهب‏ إليه الشيخ في«النهاية»''.والصّدوق في«المقنع»'".وابن الجنيد”". 
وأبو الصلاح'*. وابنا البرّاج'*' وحمزة'"': من وجوب الإنفاق عليها من مال الولد. 

وفي «الحدائق»””: نسبته إلى المشهور بين المتقدّمين. 

"ماعن ابن أبي عقيل" والشيخ المفيد'". واللي'”', وامحقق ' 


والمصنّف”"". وسائر المتأخُرين"": من أنته لا نفقة ها. 
بل فى «الرياض»: (أنته حكى الشهرة المطلقة عليه جماعة). 


)١١(‏ النهاية: ص077. 

(۲) الفقيه : ج۳ / 0٠١‏ ذيل حديث .٤۷۹۰‏ 

(۳) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة: ج ۷ / .٤٩۳‏ 
(4) الكافي في الفقه: ص .5١7‏ 

(0) المهدّب: ج۲ /۳۱۹. 

(1) الوسيلة: ص ۳۲۹. 

(۷) الحدائق الناضرة : ج ۲۵ / .١١8‏ 

(۸) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة: ج۷ / .٤۹۳‏ 
(۹) نقل عنه الجلّي في السرائر: ج۲ / ۷۳۸ من كتابه التمهيد. 
)٠١(‏ السرائر: ج ۲ /۷۳۸. 

. 0۷۰ / شرائع الإسلام: ج۲‎ )1١( 

(17) قواعد الأحكام : ج7/ .1٠١‏ 

(1)كما في إيضاح الفوائد: ج۳ / 075 (ط.ق). 
)۱٤(‏ ریاض المسائل: ج ۱۰ / ٥۳۹‏ (ط.ق). 


نفقة المتوّئ عنها زوجها إذاكانت حاملاً ا 


۳-ما عن بعض الحدّئين''': من وجوب الإنفاق عليها من نصيب الولد إِنْ 
كانت محتاجة, وال فلا نفقة ها . 

وفي «الحدائق»: (وهو لا يخلو عن قُرب)"'". 

أقول: ومنشاً الاختلاف اختلاف النصوص. فإمّها على طوائف: 

الطائفة الأولئ: ما يدلّ على أنه لا نفقة ها: 

منها: صحيح الحلبي أو حسنة. عن الإمام الصادق ا «في الحُلبى المتوقعنها 
زوجها أنته لا نفقة لها»'". 


ومنها: حسن الكناني, عنهائة: «في المرأة الحامل المتوقى عنها زوجهاء هل لها 


نفقة ؟ قال اقلا: e:‏ 8 

وصنها: خبر زرارة. عن أبي عبد الله!ة: «في المرأة المتوق عنها زوجها هل لها 
نفقة؟ قال افا: لحا 

ونحوها غبرها". 


)١(‏ وهو العلامة المجلسي في حواشيه علئ كتب الأخبار. طبقاً لما أفاده المحقّق البحراني في الحدائق الناضرة 
ج20 /حاشية ص۱۱۸ . 

(؟) الحدائق الناضرة :ج70 .1١18/‏ 

(*) الكافي : ج / ١١/5‏ باب عِدَّة الحبلى المتوّى عنها زوجها ح, وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ٥۲۲‏ باب 4 من أبواب 
النفقات. حديث ٠6ل/الا؟.‏ 

(؛) الكافي : ج7/ ١١4‏ باب عِدَّة الحبلى المتوقّئ عنها زوجها ح۸. وسائل الشيعة: ج ۲۱ / 017 باب ٩‏ من أبواب 
النفقات. حديث 791/0١‏ 7. 

(5) الكافي: ج7/ ١١5‏ باب عِدّة الحبلى المتوقئ عنها زوجها ح4. وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ٥۲۲‏ باب 4 من أبواب 
النفقات. حديث ؟6/ال/ا7. 

(1) نهاية المرام: ج .44١ / ١‏ 


۰ فقه الصادق / ج 


الطائفة الثانية: ما يدل على أنته لا نفقة للمتوقى عنها زوجهاء أعيٌ من أن 
تكون حاملاً أم لاء كصحيح محمد بن مسلم. عن أحدهم امه : 

«عن المتوق عنها زوجها أها نفقة؟ قال افا لاء ينق عليها من مالها»'". 

الطائفة الثالثة: ما يدل على أنته يُنفق عليها من نصيب ولدها كخير أبي 
الصباح الكناني. عن أبي عبد الله : «المرأة ا لحبلى المتوقى عنها زوجها يُنفق عليها 
من مال ولدها الذي فی بطنها»'". 

وقد وصفه جماعة بالصحّة . 

وأورد عليهم سيّد «المدارك»: بأنّ في طريقه محمد بنالفضيل. وهو مشتركٌ 
بين الثقة والضعيف. ولعلّهم اطّلعوا على قرائن أفادت أنته ثقة'". ونحوه عن 
«المسالك»“ وتبعهما صاحب «الجواهر»'”' من غير ذكر (ولعلّهم... الح). 

أقول: والأوّل قوئ لأنّ الظاهر أنته الثقة في المقام. بقرينة رواية محمد بن 
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إسماعيل بن بزيع''' عنه. ورواية الصدوق'" عنه عن الكناني, فإِنّ هذين ذكرا 
١‏ الكافي : ج7/ ۱۲۰ باب الرّجل يطلّق امرأته ثم يموت ح 5. وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ۲۳ باب ٩‏ من أبواب 
النفقات. حديث 660/الا؟. 
(۲) الكافي : ج1 / ٠٠١‏ باب عِدَّة الحبلى المتوفّى عنها زوجها ح .٠١‏ وسائل الشيعة: ج ۲۱ / 0514 باب اشن 
أبواب النفقات. حديث ۲۷۷۵۷. 

(۳) نهاية المرام: ج .٤۸١/ ١‏ 
)٤(‏ مسالك الأفهام : ج ۸ / ٤٠١‏ قوله: (ورواية أبي الصباح الكناني -وهي قريبة إلى الصحّة). 
(0) جواهر الكلام: ج ۲۱ / 776 
(1) رجال النجاشي: ص ۳۳١‏ رقم الترجمة ۸٩۳‏ قوله: (كان من صالحي هذه الطائفة ونقاتهم). رجال الطوسي: 


ص 111 قوله: (ثقة صحيح» كوفي). 
(۷) الفقيه : ج ٠ / ٣‏ باب طلاق الحامل ح .٤۷۸٩۹‏ 


نفقة المتوقئ عنها زوجها إذاكانت حاملاً لش 


الطائفة الرابعة: ما يدلّ على أنته يُنقّى عليها من جميع المال أو من مال الرّوج: 

منها: خبرالسكوني. عن جعفر. عن أبيه. عن علي 25: «نفقة الحامل المتوق 
عنها زوجها من جميع المال حت تضع»'". 

ومنها: صحيح محمد بن مسلم» عن أحدهما»: (المتوقى عنها زوجها يُنقّق 
عليها من ماله»'". 

ما الطائفة الأخيرة: فلعدم العامل بها لا يُعمل بظاهرهاء وعليه فيمكن أنْ 
يقال عن صحيحابن مسلم أنّ الصحيح فی ضبط قولهاثة: «من ماله» هو (من ماها). 
ويشهد به صحيحه الآخر الذي رواه عن أحدهماء وقد تقدّم. 

وأمّا الطائفة الثانية: فهي مطلقة قابلة للحمل على غير الحامل. 

وعليه فالتعارض يثبت بين الطائفة الأول والثالثة. وقد جمع الشيخ "4ث بين 
الطائفتين بحمل الأول على إرادة أنته لا نفقة لها من مال الميّت, وإ كان لا النفقة 
من مال الولد. وارتضاه جماعة من الاأساطين' . 

أقول: وهو وإِنْ كان في بادئ النظر جمعاً لا بأس به إلا أنته ينافيه قوله!ثة في 
صحيح محمد بعدما ننى كون النفقة ها: «ينفق عليها من ماها» فتأمل. 

وعن «تمهيد» المفيد: إنكار ذلك أشدّ الإنكار. وقال: (إِنّ اجنين وهو جنينٌ 


(۱) التهذيب : ج ۸ / ٠۵۲‏ باب عدد النساء ح۱۲۷ . وسائل الشيعة: ج۲۱ / 0714 باب ٠‏ من أبواب النفقات. 


حديث ۲۷۷۵۸ . 
() الكافي :ج٦‏ / ٠‏ باب الرّجل يطلق امرأته تُمّ يموت ح .٤‏ وسائل الشيعة: ج ۲۱ / 077 باب ومن أبواب 
النفقات. حديث ۲۷۷۵۳. 


(۳) تهذيب الأحکام :ج 1١/48‏ ذيل حديث .٠١١‏ 
)٤(‏ كما في رياض المسائل :ج ۱۰ / ٥۳۹‏ (ط.ق). 
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لایعرف له موت ولا حیاة. فلا ميراث له. ولا مال فكيف يُنقّق على الحبلی من 
مال من لا مال له. لولا السسهو في الرواية والإدخال فيها)'". 

وفيه: أنّ المراد به المال المعزول للولد. فإِنْ خرج حيّاً حُسب عليه. وإلا يكون 
تالفاً على الجميع . 

وعن بعض المحدّثين'": الجمعبين النصوص بحمل الأُوإن على غير الحتاجة, 
والثانية على الحتاجة الواجب نفقتها عليه. 

وفيه: أنته جمعٌ تبرّعي لا شاهد له. 

أقول: الإنصاف تاميّة الجمع الذي ذكره الشيخ ي. ولا يرد عليه ما ذكرناه, 
فان صحيح محمد مطلقٌ يحمل على غير الحامل, فالجمع بين النصوص يقتضي 
البناء على أنته ينق عليها من مال ولدهاء والظاهر أنه إل هذا الجمع نظر 
المصّف ج ف حكيّ «المختلف» حيث قال: 

(والتحقيق أن نقول: إن جعلنا النفقة للحمل. فالحقّ ما قاله الشيخ. وإِنْ 
جعلناها للحاملء فالحقٌّ ما قاله المفيد)"" . 

فيكون مراده أنّ الجمع بين النصوص يقتضي حمل ما دلّ على وجوب الإنفاق 
عليها من مال ولدها أنّ هذه النفقة للولد لا للحامل» وتمل ما دلّ على أنته لا نفقة 
بالكليّة. على النفقة بالكليّة على النفقة للحامل, ومآله إلى أنتها تستحق النفقة 
للولدء ولا تستحقها لنفسها. 
(۱) نقله عنه اللي في السرائر: ج ۲ /۷۳۸. 
(۲) وهو العلامة المجلسي في حواشيه على كتب الأخبار. طبقاً لما أفاده المحقّق البحراني في الحدائق الناضرة 


ج ۲۵ /حاشية صفحة .١١8‏ 
(۳) مختلف الشيعة :ج۷ .٤۹۳/‏ 


نفقة المتوفّئ عنها زوجها إذاكانت حاملاً E‏ 
وتقضى مع الفوات . 


فلا يرد عليه: ما أورده السيّد في «نهايةالمرام»'". والشيخ في «الجواهر»'". 

وإِنْ أبيت عن كون هذا الجمع عرفيّا فالمتعيّن الرجوع إلى المرجّحات. وهي 
تقتضي تقد الطائفة الثالثة. لأنّ مضمونها مشهورٌ بين المتقدّمين كا مر. 

فتحصّل: أن الأظهر هو القول الأَوّل. 

المسألة السادسة: ( وتقضي ) نفقة الرّوجة (مع الوات) بأن لم يُنقّق عليها مع 
كونها غير ناشزة. كما تقدّم الكلام فيه مفصّلاً. 


ON 


(۱) نهاية المرام: ج .٤۸۲ / ١‏ 
(۲) جواهر الكلام: ج ۳۲۹/۳۱ 
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وأمَا الأقارب: فيجبٌ للأبوين وَإِنْغَلواء وللأولاد وإِنْ نزلواخاصضة . 


نفقة الأقارب 

(وأمًا الأقاربُ : فيجبٌ) الإنفاق عل بعضهم دون بعض. وتفصيل القول في 
ذلك يقتضي البحث في موارد : 

الأوّل: فيمن يُنقّق عليه. 

الثاني: في شرائط وجوب الإنفاق. 

الثالث: في كيفيّة الإنفاق. 

الرابع: في ترتيب الُنفقين. 

الخامس: في ترتيب افق عليهم. 

المورد الأَول: فف المتن أنته يحبُ: (للأبوين وِنْ عَلواء وللأولاد وإن نزلوا خاضّة). 

أقول: هاهنا فروع ينبغي التعدض ها : 

الفرع الأوّل: يجب الانفاق على الأبوين والأولاد. وعليه الإجماع'". بل في 
«الجواهر» عليه الإجماع من المسلمين' ''.ويشهدٌ به نصوصٌ مستفيضة ة أو متواترة: 

منها: صحيح الحلبي. عن الإمام الصادق ا قال: «قلت: من الذي 58 ف 
نفقته؟ قال326: الوالدان والولد والرّوجة والوارث الصغير»'". 
)١(‏ شرائع الإسلام: ج ؟ / 01/7 . 
(۲) جواهر الكلام: ج 557/171 


(۳) الفقيه :ج 0/۳ ٠‏ باب الحكم بإجبار الرّجل ح٤۲٤۳‏ وسائل الشيعة: ج ۵۱۱/۲۱ باب ١‏ من أبواب النفقات, 


حديث ۲۷۷۲۲. 
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بينها أربعة ادعية. 
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وأمّا ماهو مذكورٌ في أخبار جابر. والحسن بن زيد. وعُقبة: «من أنته ليس في 
الت لتكبير ةشيع مؤقت»" فطروحٌ أو اول 

(بينها) أي بين التكبيرات المتمس (أربعة أدعية). كا هو المشهور”". 

وعن ظاهر «المخلاف» وصرع «الغنية»“ و«الذکری»": وعوق 


الإجماع عليه. 

وتشهد له: 

١_الأخبار‏ الكثيرة الواردة في بيان كيفيّة هذه الصّلاة'". الآمرة بالدّعاء 
قولاً وفعلا 


۲ -وخبر أبي بصير. قال: «كنث عند أبي عبد الله اغا جالساً. فدخل رجحل 
فسأله عن التكبير على الجنازة؟ فقال2ة: حمس تكبيرات. 

ثم دخل آخر فسأله عن الصّلاة على الجنازة؟ فقال/ة: أربعٌ صلوات. 

فقال الأوّل: جُعلتٌ فداك! سأك فقلت حمسا وسألكَ هذا فقلت أربعاً؟ 


)١١‏ المستدرك: ج ۲٥٥/۲‏ ح1106. 

(۲) التهذيب: ج ۳۱۹/۳ ح۷. وسائل الشيعة: ج۳ / ۸۵ ح۳۰۸۹ 

(۳) راجع المختصر النافع: ص ٠‏ ؛, كشف الرموز: ج .٠۹ ٤ / ١‏ تذكرة الفقهاء (ط.ج): ج۲ /18. 
() الخلاف: ج۱ /۷۲۹. 

(0) غنية النزوع: ص .٠١١‏ 

() الذكرى: ج۱ .٤۲۹/‏ 

(۷) وسائل الشيعة: ج٣‏ / ٠(باب‏ كيفيّة صلاة الجنازة وجملة من أحكامها). 


نفقة الأقارب t0‏ 


ومنها:صحيح جميل بن درّاج: «لايجبر الرّجل إلا على نفقة الأبوين والولد. 
قال ابن أبي عُمير: قلت لجميل: والمرأة ؟ 
قال: قد روى عَنبسة عن الإمام أبي عبد الله : إذاكساها ما يُواري عورتها. 
ويُطعمها ما يقير صُلبها. أقامت معه وإلا طلّقها. 
قلت:فه لجر على نفقةالأخت؟ فقال:لو أجبرنفقةاللأخت خلافالرواية»!". 
ومنها: خبر حريز. عن أبي عبد الله قال: 
«قلتله: من الذي أجْبّر عليه و تلز منىنفقة؟ قال:الوالدانوالولدوالرّوجة»”". 
قال ة: الوالدان والولد والرّوجة»'". 
ونحوها غيرها. 
الفرع الثاني: المشهور بين الأصحاب أنته يتعدّى الوجوب إلى من علا من 
الآباء والأمّهات. أو سَفل من الأولاد. بل الظاهر أنته ما لا خلاف فيه" بل لم 
يعرف المناقشة من أحدٍ سوق افق ف «الشرائع» و«النافع» ف آباء الآباء 
وأمّهاتهم. وبرغم ذلك قال: (أشبهه وأظهره الوجوب). 
)١(‏ الكافي : ج ٥‏ / 017 باب حقّ المرأة على الرّوج ح۸. وسائل الشيعة: ج ۲۱ / 5٠١‏ باب ١‏ من أبواب النفقات. 
حديث ۲۷۷۱۷. 
(۲)الكافي : ج 4 / ١7‏ باب من يلزم نفقته ح١.‏ وسائل الشيعة: ج١7‏ / 0180 باب ١١‏ من أبواب النفقات. 
حديث ١اكلالا؟.‏ 
(۳) الكافي :ج٤‏ / ۱۳ باب من يلزم نفقته ح۳ وسائل الشيعة: ج 0577/5١‏ باب ١١‏ من أبواب النفقات. 
حدیث ۲۷۷۹۳. 
(4) رياض المسائل : ج ٤١ / ٠١‏ قوله: (وإطباق الفقهاء عليه هنا ظاهراً). 
(6) شرائع اللإسلام: ج ۲ / 0۷۳ . المختصر النافع: ص ١10‏ . 
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ويشهد به: -مضافاً إى صدق الوالدين والولد على المجميع -الخبر الوارد في 
الزكاة: «يُعطى منها الأخ والأخت. والعجّ والعمّة. والخال والخالة, ولا يُعطى الْجَدٌ 
والجَدّة»''' خصوصاً بعد توافق اللَّصَ والفتوى على أنّ الزكاة لا تُعطى للأبوين 
لوجوب نفقتهما. 

وفيالصحيح: «خمسة لايُعطون من الزكاة شيئاً: الأب.والأم.والولد. والمملوك, 
والرّوجة. وذلك أنتهم عياله لازمون له»'". 

الفرع الثالث: صرح الأصحاب بأنته لا تجبُ نفقة من عدا من ذكرناه من 
الأقارب كالإخوة, والأعمام. والأخوال وغيرهم. بل في «الرياض»: (الإجماع في 
الظاهر عليه)'”. ونقل المصتف ج في «القواعد»“ قولاً بالوجوب على الوارث. 
وأسند ولده في «الإيضاح» هذا القول إلى الشيخ» مع أنته -علئ ما تقل عنه في 
«المبسوط» ‏ قطع باختصاصها بالعمودين. وأسند وجوبها للوارث إلى الرواية, 
وحملها على الاستحباب””. 

وكيف كان. فيشهد للمشهور النصوص المتقدّمة الحاصرة لوجوب النفقة 
فيمن ذُكر فيهاء والنصوص "" المستفيضة الدالّة على إعطائهم الزكاة, المنافيلوجوب 
الإنفاق عليهمءكما مر 
)١(‏ الكافي: ج۳ / 005 باب تفضيل القرابة في الزكاة ح1. وسائل الشيعة: ج٩‏ / ۲٤۲۱‏ باب۳٠‏ من أبواب 

المستحقّين للزكاة. حديث .1197١‏ 
(۲) الكافي : ج7/ 007 باب تفضيل القرابة في الزكاة ح 0. وسائل الشيعة: ج؟ / “لبان اسن أمواب 
المستحقین للزكاة. حديث 11178. 

(۳) رياض المسائل: ج ٥٤۲/٠۰‏ (ط.ق). 
)٤(‏ قواعد الأحكام : ج۳/۳١١.‏ 


(0) المبسوط :ج٦ .۳١/‏ 
(1) وسائل الشيعة: ج ۲٤۷-۲٤١ / ٩‏ باب ٠١‏ من أبواب المستحقين للزكاة . 


شرو ط وجوب الإنفاق ۷ 
بشرط الفقر» والعجز عن الت 9 لتكتب. 


وأمّا ما في الصحيحالسابق, المتضمّن لوجوب الإنفاق على الوارث الصغير. 
فللاتفاق علئ عدم الوجوب. يحمل على الاستحباب. وكذا العلويّ الوارد في اليتهم: 

«خذوا بنفقته أقرب الناس منه من العشيرة كما يأكل ميرائه»”". 

وقد دلت النصوص على استحباب الإنفاق عليهم : 

منها: مرفوع زكري إلى أبي عبد الله : «من عال ابنتين أو أختين أو عمّتين أو 
خالتين. حجبتاه من النار بإذن الله»'"'. ونحوه غيره. 

وأمّا الآية الكرية: ءوَعَلَى الْوَارثِ مِثْلُ ذَلِكَه'' فغير دالّة على خلاف ما 
ذكرناه. فإنّ الظاهر أَنّ المراد بالوارث هو الصّي الرضيع» أي عليه في ماله الذي 
ورثه. مثل ما كان على أبيه من الإنفاق على أمّه. كما يُشير إليه المرتضوي. ولقام 
الكلام في الآية محل آخر. 

شروط وجوب الإنفاق 

المورد الثاني: فقد صرح غير واحدٍ بأنّ وجوب الإنفاق على المذكورين 
مشروطً (بشرط الفقر والعجز عن التكشسب). وغِنى المنفق, ولا يعتبر شي٤‏ آخر. 

أقول: هاهنا فروع ينبغي التعردض ها : 





. من أبواب النفقات‎ ١١ باب‎ ٥۲۹ / الكافي: ج؛ / ۱۳ باب من يلزم نفقته ح۲ وسائل الشيعة: ج۲۱‎ )١( 
VY ح‎ 

(1) الخصال: ج ۱ /۲۷. وسائل الشيعة: ج ٥۲۷/۲۱‏ ياب ۱۲ من أبواب النفقات. ح 91//16. 

(۳) سورة البقرة: الآية ۲۳۳. 


۸ فقه الصادق / ج۳۳ 


الفرع الأوّل: يعتبر الفقر في افق عليه. والظاهر أنته لا خلاف فيه. بل عن 
ظاهر بعضهم الإجماع عليه . 

واستدل له : بالأصل السام عن معارضة الأدلّة السابقة » بعد انصرافها 
لغير المفروض. 

أقول: لكنّه قابلٌ للمناقشة بنع الانصراف. وعليه فالأولى الاستدلال له 
افا إل سناد ااا ی اساي لك كل من ا 
والأولاد على الآخر. فإنّه إذا كان الوجوب مطلقاً لزم فما كان الأب والولد غنتين 
أن يجب نفقة الأب على الولد. ونفقة ذلك الولد على الأب» وهذاكما ترئ, فالمفهوم 
عرفاً من إيجاب الإنفاق على كلّ منهم| للآخر, اشتراط الفقر في الق عليه. فيجبُ 
EE‏ ا 
الْنفق الذي اتفقت'"كلمتهم عليه. 

الفرع الثاني المشهو ر" بين الأصحاب اعتبار عجز انمق عليه من الاكتساب 
اللائق بحاله. واستدلُوا له: 

بأنٌ النفقة معونة على سد الذلّة. اكيب قادرٌ. فهو كالغني. ولذا مُنع من 
الزكاة والكقّارة المشروطة بالفقر» ولا وجه لمنع صدق الغنى عرفاً على القادر 
المغرض عن الاكتساب. بل يصدق عليه أنته محتاجٌ. فان العرف ببابك. فاختبر 
)١(‏ رياض المسائل : ج ٠‏ 048 (ط.ق). قوله: (واشتراطه كاشتراط اليسار في المنفق موضع وفاق). جواهر 

الكلام: ج ۳۷۱/۳۱. 


(۲) کشف اللّثام: ج۷ / 0۹٦‏ (ط.ق). 
(۳) رياض المسائل : ج ٠١‏ / 044 (ط.ق) قوله: (أشهر هما ذلك). 


شرو ط وجو ب الإنفاق ۹ 


منهم حال ذوي ال ميرف والصنائع إذا أعرضوا عن شغلهم وظلّواكمن لا شُغل له. 
فإنّه لا يشاك أحدٌ منهم في عدم صدق الفقير عليهم. فهذا ّا لا إشكال فيه. 

إا الكلام في أنته لم يدلّ دليلٌ لفظي على عدم وجوب الإنفاق على الغني. كي 
يُتمسّك بإطلاقه. ونا المخصّص لإطلاق الأدلة لين كما مرّء والمتيقّن منه غير ذلك. 

الهم إلا أن يقال: إن الخصصحقص اللي العمل إذاكان بحكم القرينة المتصلة كما في 
المقام. يسري إجماله إلى العام. فلا إطلاق للأدلّة يشمل القادر على التكشب. 
والأصل يقتضي عدم وجوبه. وهذا هو الأظهر. 

وعليه. فالأظهر اعتبار ذلك» بل عن بعضهم'" أن المرأة القادرة على التكسّب 
بالتزويج يكون بحكم الغني. ولكنّه ممنوع. 

وعن «شرحالنافع»: (أنّ النافع احقال اشتراط عدم تكن القريب من أخذ 


الزكاة ونحوها من الحقوق)”". 
وهو غريبٌ. فان تلكم الحقوق كهذا مشروطة بالفقر, نعم لو اخذها وصار 
غنيّاًلا يجب الإتفاق عليه. 


الفرع الثالث: تجب النفقة ولو كان انمق عليه فاسقاً أو كافراً بلا خلافي. بل 
عن جماعة'" الإجماع عليه“ وإطلاق النصوص المتقدّمة شاهدٌ به. مع أنه في 
الوالدين أمرنا بمصاحبتها بالمعروف. مع كفرهما الذي هو كا مخصّص لما تضمّن!" 


.486 / ١ منهم الشهيد الثاني في مسالك الأفهام: ج ۸ / 680. والسيّد العاملي في نهاية المرام: ج‎ )١( 

(1) نهاية المرام: ج١‏ / 180 قوله: (وهل يشترط عدم تمكن القريب من أخذ نفقته من الزكاة ونحوها من الحقوق؟ 
احتمالان أظهرهما العدم تمسّكاً بالاطلاق). 

(۳) كما في المبسوط : ج٦‏ / 6؟. وكشف اللّثام : ج ۷ / ۵۹۸ (ط.ق). 

.0۹۸ / ۳۱ جواهر الكلام: ج‎ )٤( 

() سورة المجادلة: الآية ۲۲. 


E‏ فقه الصادق / ج۲۳ 





النهي عن الموادّة لمن بصب لله الحادة. لو سلّم شموله للمقام» مع أنته ممنوع. لعدم 
صدق الموادّة على الانفاق. فيثبت في الأولاد لعدم القول بالفصل. 

الفرع الرابع: يشترط ف لفق أَنْ يكون غنيّا ما مر" وهل يعتبر عجز الفقير 
الذي لا حب عليه الانفاق عن الاكتساب أم لا ؟ وجهان: 

من إطلاق الأمر بالإنفاق. وإطلاق الأمر بإعطائه الأجر للرّضاع. وأنّ القادر 
على التكتب غي في الشرع . 

ومن الإقتصار فها خالف أصل البراءة وغيره على محل اليقين. وهو الوجوب 
بشرط الغنى الفعليء وأَنَّ النفقة عليهم مواساة. ولا مواساة على الفقير وإ كان 
قادرا على الاكتساب. وأنّ الله تعالى قال: مِلِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ من سَعَتِهِ وَمَن قُلِرَ عَلَيِْ 
ِْقُهُ ففق مِمًا اناه الله ولم يقل فليكتسب . 

أقول: أظهرهما الأوّل. كما عن «المبسوط» ٠‏ و«التحريں» لأنّ أصل 
البراءة لا يرجع إليه مع الدليل, والقادر على الاكتساب داخلٌ في ذي السّعة وفيا 
اتاه الله تعالى. 

الفرع الخامس: إذا كان له ما يمكنه أن ينففه على نفسه أو زوجته أو قريبه. فإنّه 
لا إشكال في تقدّم نفسه, لأهميّة النفس عند الشارع . 

ولو تمن زائداً من نفقة نفسه. على الانفاق على زوجته أو قريبه. قالوا!*ا 
)١(‏ تقدّم في شروط وجوب الإنفاق من هذا الجزء. 
(؟) سورة الطلاق: الآية ۷ 
(۳) المبسوط : ج/١"‏ قوله: (إنَّ القدرة على الكسب بمنزلة المال في يده). 


)٤(‏ تحرير الأحكام: ج ؟ / 00 الطبع القديم. 
(0) نهاية المرام: ج ١‏ / ۲ قوله: (هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب. وظاهرهم أنته موضع وفاق). 


كيفيّة الانفاق Al‏ 
يقدّم الرّوجة. واستدلُوا له بأنّ نفقة الرّوجة نفقة معاوضة . 

والأول أن يستدلٌ له بأنّ نفقة الرّوجة تثبت في الذمة. وليست نفقة القريب 
كذلك. فن عنده بمقدار نفقة أحدهما يشتغل ذمّته بنفقة الرّوجة. فبالنسبة الى 
القريب يكون فقيراً فلا تجبٌ نفقة القريب. 

ويمكن أنْ يستدل له بوجه آخر:وهو أ وجوب نفقةالقريب روط بالغغى, 
ووجوب نفقة الرّوجة مطلق. فشمول دليل وجوب نفقة الرّوجة الذي هو لعدم 
كونه مشروطاً يشمله رافعٌ لموضوع وجوب نفقة القريب. 

وعليه. فالأظهر ما أفادوه من تقديم نفقة الرّوجة. 

كيفيّة الإنفاق 

المورد الثالث: الواجب من الإنفاق أن يكون بقدر الكفاية من الاطعام 
والكسوة والمسكن. وما يحتاج إليه ما جرت العادة بإنفاقه. مع اعتبار اللائق 
با حال في الجميع. نحو ما مر" في نفقة الرّوجة. وأا الفرق بينهها في أنّ الظاهر 
تسالمهم'" في المقام على أنتها امتاع. وفي الرّوجة على أنتها ملك. وقد مت هناك أنته 
لا يستفاد حت من قوله .لا في صحيح شهاب: «ليقدّر كلّ إنسان منهم قوته إِنْ شاء 
وهبه وإِنْ شاء تصدّق به»"“ الشامل للمقام أزيد من الامتاعء وأنّ البناء فيها على 
)١(‏ نهاية المرام: ج ١‏ / ۸۳. 
)١‏ تقدّم في أقسام النفقة من هذا الجزء . 
(۳) جواهر الكلام: ج ۳۱ /۳۷۹. 


(4) الكافي : ج 01١ / ٥‏ باب حقّ المرأة على الزوج ح٥٠‏ وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / ۵۳ باب ۲ من أبواب النفقات. 
حديث ۲۷۷۲۷. 


EY‏ فقه الصادق / ج 


كونها يلكا نما هو لاتفاق الأصحاب عليه. 

وعليه. فلا إشكال في المقام في كونه امتاعاً. 

نعم, يجوز له أن يقر على نفسه. ويهب ما يُنقّق عليه وأَنْ يتصدّق به. 

أقول : ويمكن أَنْ يفرق بينهما بوجهِ آخر. وهو أنته لو فرض استغنائه في 
المقام بضيافة ونحوها .لم تجب له نفقة » بخلاف الرّوجة , فن المدار هنا على الحاجة 
عخلافه هناك. 

وحينئذٍ هل يجبُ إعفاف من يحب عليه النفقة له أم لا؟ 

المشهور بين الأصحاب''' هو الثاني. والمراد بالإعفاف أن يصيّره ذا عة إِمَا 
بتزويجه. أو يعطيه مَهراً يتزوّج به . 

وعن بعض الأصحاب'": وجوب اعفاف الأب. 

أقول تارة: يحتاج إلى النكاح» ويشق عليه الصير . 

وأخرئ: لا يكون كذلك . 

ما الصورة الأولى: فلا يبعد القول بالوجوب. من غير فرق بين الأب والابنء 
فإنّه حينئذٍ داخلٌ فيا يحتاج إليه في الإعاشة, ويكون من قبيل الدّواء ونحوه الذي 
عرفت في مبحث نفقة الرّوجة'" وجويها. 

وأمًا في الصورة الثانية: فالأظهر عدم الوجوب. فإِنَ المأمور به في النصوص 
هو النفقة الظاهرة فا هو المتعارف في الإنفاق من سَدّ الغورة وستر العورة. وما 
)١(‏ الحدائق الناضرة: ج56 //1537. 


(۲) حكاه الشهيد الثاني في مسالك الأفهام: ج ۸ / عن بعض الأصحاب. 
(۳) تقدّم في صفحة 584 (الفصل العاشر: في نفقة الرّوجة) من هذا المجلّد. 


كيفيّة اللإنفاق E‏ 


يتبعهما غير الشاملة للاعفاف. ولعلّ حلّ كلام الفقهاء هو الصورة الثانية. 

وبعبارة أخرئ: إنّ حل البحث هو الاعفاف من حيث كونه اعفافاً لامع 
الاحتياج اليه لشدّة شَبَق أو أذيّة, فيتمٌ ما ذكروه. 

وأَمّا المصاحبة بالمعروف المأمور بها في الوالدين. إا يراد بها المتعارف منهاء 
وليس هو إلا ما ذكرناه. لا أقلَ من الشاك والأصل البراءة. 

ولو تزوّج إِمَا أن زوجه الْمُنفق, أو كان له مال بقدر التزويج وتزوّج به 
فأصبح فقيراً 

فهل تجب نفقة الرّوجة حينئذٍ كما عن الشيخ في «المبسوط»'", لأنتها من جملة 
مؤونته وض روراته كنفقة خادمه حيثٌ يحتاج إليه ؟ 

أم لا تحب كما عن المصتف + في «المختلف»""؟ 

أم تكون نفقة الرّوجة تابعة للاعفاف. فان وجب وجبث, وإلا استحبّت'”, 
كما عن الشهيد الثاني في «المسالك» ؟ وجوه: 

أقول: والحقّ أنْ يقال: إِنّه إن وجب التزويج. وكانت الرّوجة بحيث لابدّ من 
بذل نفقة هاء وجبت نفقتها عليه. لكونها حينئذٍ تمّا يحتاج إليه. وتكون بحكم الدواء 
وماشاكل. 

وإِنْ م يجب الترويج. أو وجب ورضيت الرّوجة بكون نفقتها ديناً عليه. 
لا تحب لعدم اندراج نفقتها حينئذٍ في نفقته الواجبة على الْمُنفق, فتدبّر. 


.٤۹/ المبسوط :ج1‎ )١( 
.۳۲۷ / ۷ مختلف الشيعة : ج‎ )۲( 
.486 / مسالك الأفهام: ج۸‎ )۳( 


e/ فقه الصادق‎ EE 


وعلى الأب نفقة الولدء فان فُفد أو جز فعلى أب الأب» وهكذاء فإِنْ فقدوا 
٤‏ 
فعلى الأ فإنْ فقدت فآباؤها . 


ترتيب المنفقين 

المورد الرابع: ( و ) قال عنه المصنّف في المتن: 

(على الأب نفقة الول فإنْ فقد أو عجز فعلى أب الأبء وهكذا فإنْ فُقِدوا فعلى 
الأ فنْ فقدت فآباؤها) . 

والظاهر أنته لا خلاف"" في شيء من ذلك. ويشهد لتقدّم الأب على الأم: 

١‏ -قوله تعالئ: «فإن رضم لَكُمْ فَآنُوهُن أَجُورَهُنٌه'" فإنّه يدل على أن 
أ الاضاع عل الا سرون كانت رة 

-وبعدم القول بالفصل يثبت في الولد الكبير. 

۳-والإجماع"" عل عدم وجوب الإرضاع على الأم. 

ويمكن أنْ يستدلٌ له: بأنَ النصوص مختصّة بالرّجل, فشموها للأمٌ اهو 
بقاعدة الاشتراك المفقود هنا بالإجماح. 

أقول: ويشهد لتقديم الأب على الابن وهكذا: 

١-مول‏ النصوص للجميع لصدق الأب على ال جد والابن على ابن الابن. 
(۱) جواهر الكلام: ج 541/11 


(۲) سورة الطلاق: الآية 1. 
(؟) کشف اللشام : ج۷ / ٦۰۱‏ (ط.ق). 


كيفيّة صلاة الميّت 


فقالاة: نك ساي عن الدكبير. وسألني هذا عن الصّلاة, ثم قال !فة: إنها تمش 
تكبيرات بينهن اربع صلوات»'"' 

ويؤيّده إطلاق الصّلاة عليهاء فإنّ المستفاد من النصوص أن ذلك إنما يكون 
لأجل اشتّاها على الدّعاء الذي هو معناها اللّغوي. 

قال صاحب «الشرائع»'":(الدّعاء بينهن غير لازم). واستدلٌ له : 

.لصألاب_١‎ 

۲-وبا دل علي أنتها خمس تكبيرات. الظاهر في أنتها ام ماهيّة هذهالصّلاة. 

۳-وباختلاف النصوص في كيفيّة الدّعاء. الذي هو من شواهد عدم اللّزوم. 

أقول: وفي الكلّ نظر: 

ما الأؤل: فلأنته لا محال للرجوع إليه مع الدليل. 

وأمًا الثاني: فلأنته لا مفهوم له. كي يدلٌ على عدم وجوب شيءٍ آخر 
عدا التكبيرات. مع أنته لو سُلّم كونه دالا على ذلك. يتعيّن تقيّده ما دل على 
وجوب الأدعية. 

وأمًا الثالث: فلن الاختلاف من شواهد عدم وجوب دعاءٍ خاصٌ, لا عدم 
وجوب أصل الدّعاء. 

وعليه. فالأظهر وجوب الأدعية. 

وأا كيفيّتها: فقد صرّح جماعة من الأساطين'' بوجوب الشهادتين بعد 
التكبيرة الأولل. والصّلاة على النىّ يي بعد الثانية, والدّعاء للمؤْمنين بعد الثالثة, 
)١١‏ التهذيب: ج15 /718*ح؟1. وسائل الشیعة: ج٣‏ / 0لاح /61 0 5. 


(۲) شرائع الإسلام: ج ١‏ /۸۱. 
(؟) مستند الشيعة: ج٦ .۳١٠/‏ 


تر تيب المنفقين A‏ 


؟ الإجماع'" المؤيّد بقوله تعالئ : واوو 1 الأْحَام َع به الى ِبَعْضٍ في 
كاب الله" 

“-وبقول أمير المؤمنين91ة فى الخبر السابق: «خذوا بنفقة أقرب الناس منه 
من العشيرة کا يأكل ميرائه»'". 

ويشهد لوجوب النفقة على أمٌ الولد مع فقد الآباء : 

١-قاعدة‏ الاشتراك . 

؟-وعلى أنته مع عدمها تجبُ على آبائها بالقرتيب السابق.كا تقدّم. 

"'_مضافاً إلى الإجماع”' في جميع ذلك. 

ولو كان له ابنٌ وأْبُ موسران, قالوا: نفقته عليهما بالسويّة. ورا يحتمل 
الوجوب كفاية, أو كون التخيير بيد افق عليه أو الرجوع إلى القرعة. 

ولكن الأظهر هو الأول فإنٌ المستفاد من توجّه الأمر بشيء قابل لأن يشترك 
فيه جماعة, كونه بينهم بالسّوية لاحظ ما لو امر المولى عبيده بكنس البيت. فإِنَّ 
المفهوم عرفاً من ذلك لزوم اشتراكهم فيه. ومعه لا يُصغى إلى ما قيل من اقتضا 
ا مخطاب تكليف كل واحدٍ منهم يام النفقة لا النصف أو الثلث. 

ولو اجتمعالابن والبنت: فقد استظهر جماعة”” استوائهاء لإطلاق الميراث. 
وضعفههم| ظاهِرٌ لمن تديّر . 
(١)رياض‏ المسائل :ج /٠١‏ 048 (ط.ق). 
(؟) سورة الأنفال: الآية 68/. 
١‏ الكافي :ج٤‏ / ۱۳ باب من يلزم نفقته ح 7. وسائل الشيعة: ج ٥۲١/۲۱‏ باب ١١‏ من أبواب النفقات. 

حديث 67لالا؟. 


)٤(‏ رياض المسائل :ج ٠١‏ / 0145(ط.ق). 
)١(‏ رياض المسائل : ج 00٠ / ٠١‏ (ط.ق). قوله: (والذي اسظهره جماعة استواء الابن والبنت). 


AA‏ فقه الصادق / ج55 


ولو اجتمع الأب مع ابن الابن أو الابن. مع أب الأب: وجبت النفقة على 
الأقرب. لأنته المقدّم على الأبعدكما مر . 

ولو كان له أَمّ وولدٍ » فالظاهر أنّ النفقة على الابن » لتقدّمه على الجد المقدّم 
E‏ 

وفي المقام شقوق أخر يظهر حكمها مما ذكرناه. فلا حاجة إلى تطويل الكلام. 


ترتيب من يُنقق عليه 

المورد الخامس: فقد عرفت أن نفقة النفس مقدّمة على نفقة الرّوجة, ونفقة 
الرّوجة مقدّمة على نفقة القريب. إا الكلام في هذا المورد في الترتيب بين من يُنفّق 
عليه في نفقة القريب : 

فلو كان له أبوان وفَضّلَ له ما يكف أحدهماء فع فرض انتفاعهم| به كانا فيه 
بالسّواء. لأنته يجبُ نفقة كلّ منهما وحده. مع فرض الاجتاع يكون من قبيل المال 
المردّد بين الشخصين الذي يقتضي التنصيف فيه قاعدة العدل والإنصاف المقدّمة 
على دليل القرعة". 

ومع فرض عدم انتفاعهم| به. يتعيّن الرجوع إلى القرعة, لأنته إذالم ينسد خِلّة 
الجميع .لزمه الإنفاق على من ينسدّ به خلّته. واحد كان أو أكثر, ولا يكن الترجيح. 

وعليه . فالمتعيّن هو القرعة . لأنتها المرجع عند تزاحم الحقوق . وهي لكل 
أمر مشكل. 


. وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ۲۱۳-۲۵۷ باب ۱۳ من أبواب كيفيّة كتاب القضاء‎ )١( 


نفقة البهائم rv‏ 


وأما المملوك فتجبٌُ نفقته على مولاه» وله أن يجعلها في كسبه مع الكفايةء 
وإلا تقمه المولى . 


وما عن «المبسوط»"" و«السرائر»'": من احتال القسمة للاشتراك في 
الاستحقاق. واختصاص القرعة با عقن امنيحو فبة في وعداو يتعلان. 

يندفع: بأن يتت مع فرض انتفاعهما به. وأا مع فرض عدم الانتفاع بهء فلا 
يستحقان معأ لأنّ ذلك لسدّ باب المِلّة. بل يستحقّه أحدهماء فلابدٌ من القرعة. 

والظاهر عدم اعتبار شدّة الحاجة لصغر أو غيره في ترجيح أحدهماء وإ 
احتمله المصنّف في «القواعد»' "' على ما حُكي. لعدم الدليل على الترجيح به. 
وغاية ما يقتضيه آية أولي الأرحام تقديم الأقرب فالأقرب. ومقتضى إطلاق 
الأدلة عدم الترجيح. 

وبماذكرناه يظهر حكم ما لو کان له ولدان أو أب وابن» ولو کان له أَبٌ وجَدّ 
أو أمٌ وجَدّة. أو ابن وابن ابن. وهكذا قالوا: خض به الأقرب الذي هو أولى 
بالمعروف. ويؤيّده قوله تعالى: ووو الأوْحَام... اله بل تشهد به. 

وه ليختلف الذكور والاناثفيهذاالمقام؟الأظهرالعدم.وإنٌاختلفوافيالميراث. 
لعدم الدليل على الاختلاف. بل مقتضى إطلاق الأدلّة عدم الاختلاف. فتديّر. 

نفقة البهائم 

(وأمًا المملوك فتجبٌُ نفقته على مولام وله أن يجعلها في كسبه مع الكفاية, ولا 
تمّمه المولى). 
)١(‏ المبسوط : ج514/7. 


(؟) السرائر: ج ؟ .1٥۷/‏ 
(۳) قواعدالأحكام: ج ۱۱١/۳‏ قوله: (ولو كان أحد الأقارب أشدّ حاجة كالصغير مع الأب. احتمل تقديم الصغير). 


E۳۸‏ فقه الصادق اج 
مك و 
وتجب النفقة للبهائم. 


( وتجبٌ النفقة للبهائم ) المملوكة التي منها دود القِرّ والتحل بلا خلافي'". 
سواء كانت مأكولة اللّحم, أو لم تكن. وسواء انتفع بها أو لا.ويشهد به جملة 
من الروايات: 

منها: خبر السكوني, عن أبي عبد اللهائة: «للدّابة على صاحبها سنّة حقوق: 
لايحمّلها فوق طاقتهاءولا يتَخذ ظهرها يحلساً يتحدّث عليهاء ويبدأ بعلفها إذا نزل, 
ولا یسمھاء ولا يضربها في وجھهاء فإئها تسبئح» ويعرض عليها الماء إذا مر به»'". 

ومنها: خبره الآخر. بإسناده عن رسول اله ييِيِ: «للدابة على صاحبها خصال: 
يبدأ بعلفها إذا نزل. ويعرض عليها الماء إذا مر به. ولا يضرب في وجهها فإنها سبح 
بحمد ربهاء ولا يقف على ظهرها إلا في سبيل الله. ولا يحمّلها فوق طاقتهاء ولا 
يكلّفها من الشيء إلا ما تطيق»'". 

ومنها: النبويّ: «ورأيثٌ في النار صاحب اطّة تنهشها مقبلة ومدبرة. كانت 
أوثقتها فلم طعمهاء ولم تكن ترسلها تأكل من حشاش الأرض»'". 

إلى غير تلكم من النصوص الدالّة على ذلك. ويقوم مقام نفقتها تخليتها في 


.4131/ نهاية المرام: ج۱‎ )١( 

(۲) الكافي : ج٦‏ / ٥۳۷‏ باب نوادر في الدواب ح .١‏ وسائل الشيعة: ج١١‏ / ۸۰ باب ٩‏ من أبواب أحكام الدواب. 
حديث .167٠١‏ 

(۳) مسالك الأفهام :ج 007/48 

(4) الجعفريّات: ص ۱٤۲‏ . المستدرك: ج۸ / 7١7‏ باب ٤٤‏ من أبواب أحكام الدواب. ح .16١7‏ 


نفقة البهائم ۹ 


المرعى لترعى فيه. ويجتزي بعلفه كا هو المتعارف في جميع البلدان. ولو لم يجرّها 
فعلى المالك الاتمام. وتمام الكلام بيان أمور : 

الأمر الأول إن لا تقدير لنفقتهاء بل الواجب القيام ا تحتاج إليه من أكلٍ 
وسقي والمكان المناسب من مراح واصطبل يليق بحاهاء وما يدفع به البرد عنها إذا 
RR‏ إليه. ّْ 

الأمر الثاني: لو كان للبهيمة ولد يرضع وقَّر عليه من لبنها قدركفايته. لكونه 
النفقة الواجبة عليه. وله الفاضل بعد ذلك. إلا أن يجتزي الولد بغيره من رَعي أو 
علف كلا أو بعضاً. فإنّهِ يجوز حيئئذٍ أخذ اللَّين كلاً أو بعضاً. 

الأمر الشالث: لو كان أخذ اللَّن مضرٌاً بالبهيمة نفساً لقلّة العلف. ل يجز له 
أخذه.كما أنته إذاكان الاستقصاء في الحلب مضررٌاً بهاء لم يجز. بل وجب أن يبق في 
اضرع شيئاً لئلا تتأذّى بذلك. بل قالوا: يستحبٌ له أن يقصّ أظافرها تحرّزاً من 
إيذائها بالقرض. ولا يكلّفها ما لا طيقه من ثقيل الحمل وإدامة السفر كما في 
النصوص التقدّمة. 

الأمر الرابع: قال الشهيد الثاني #: (يجبٌ أن يبق للنحل شيئاً من العسل في 
الكوؤة لو اتات اللدمقرارها E‏ 

وقال هو وغيره: (إِنَّ ديدان القِرٌ إا تعيش بورق التوت. فعلى مالكهابكفايتها 
منه. وحفظها من التلف)"'". 


() مسالك الأقهام :ج ۸/ 005 
(۲) مسالك الأفهام :ج ۸ / 0٠1‏ . نهاية المرام: ج ١‏ /47. 


f‏ فقه الصادق / ج75 
9 7 ع 0 w‏ ع 
فإنامتنع أجبر على البيع أو اليح إنكانت مذكاة» أو الإنفاق. 


الأمر الخامس: (فإنْ امتنع) من الإنفاق عليهاء ولو بالتخلية للرّعي الكافي ها 
(أجبره) الحا كم (على البيع أو الذبح إن كانت مذكاة) تقصد بالذّبح للّحمء (أو الإنفاق) 
عليهاء فإِنْ تعذّر إجباره ناب الحاكم عنه في ذلك على ما يراه. وتقتضيه الحال, لأنّ 
ذلك حقّ ها في ماله. فإِنْ امتنع يجبر عليه وإِنْ لم يكن يتصدّى الحاكم بنفسه, لأنته 
ولي الممتنع . 

ولحفظ البهيمة عن التلف وما ذكروه من التخيير. فا هو مع إمكا نالفروض. 
وإلا وجب الممكن. فلو فرض عدم وقوع التذكية عليه كالكلب,أجير على الإنفاق 
أو البيع أو نحوه دون التذكية . 

ولو امتتع البيع ونحوه. وكان الممكن هو التذكية أو الإنفاق : 

فان کان مما يُقصد بالذبح لحمه. فلا إشكال في أنته بجبره على أحد الأمرين. 

وإِنْ كان مما لا يُقصد لحمه. ولكن كان ّا تقع التذكية عليه للجلد. فهل يجبر 
على الإنفاق خاصّة كما عن «المبسوط»''' لكون البهيمة حينئذٍ غير مقصودة 
بالذّبح في أصل الشرع ؟ 

أميجبر على أحدالأمرين: منالإنفاق أو التذكية.لكونها أحد طرق التخلّص؟ 

وجهان, أقواهما الثاني. 

الأمر السادس : ماكان من المال لا روح له كالعقار. فالمفهوم من كلام 


.٤۷/ ٦ج: المبسوط‎ )١( 


نفقة البهائم ا 


الأصحاب أنته لايجِبُ عمارته. ولا زراعة الأرض. لكنّه يُكره عدم التععدض له إذا 
ادى إلى الخراب . 

فعن «المسالك»: (وفي وجوب سق الزّرِعَ والشجر وحرثه مع الإمكان 
قولان: أشهرهما العدم)'". 

وعن «التحرير»: (أنّ ما يتلف بترك العمل فالأقرب إلزامه بالعمل من حيث 
أنته تضييع للمال, فلا يقر عليه)'". 

والحق أن يقال: إنّ مقتضئ تسلّط النّاس على أموالهم'”". وعدم الدليل على 
حرمة مثل هذا التضييع وإتلاف المال. وأصالة البراءة, هو جواز ذلك. 

ودعوى: أنته يدخل بتركه المال حى يتلف في السفهاء» فيُحجر عليه بمنوعة. 
نعم لا عُلم من مذاق الشارع الأقدس, أنته لايحبٌ تضييع المال وإتلافه. فالقول 
بالكراهة بضميمة فتوى الأصحاب غير بعيد. 

تم إن في الأرض التي تركها صاحبها حبّى صار مواتاً بحت آخر قد استوفيناه 
في كتاب امس من اا ح في مبحث الأنفال ٠“‏ وهو أنته : 

«هل تخرجالأرض با موت عن يلك الُعمرء كما عن المصنّف في «التذكرة», 
والشهيد الثاني في «المسالك»!*؟ أم لا تخرج.كما هو المشهور بين الأصحاب؟ 

وعلى الثاني فهل يلكها لو عمّرها آخركما عن جمع. بل عن «جامع المقاصد» 


501/8 مسالك الأفهام :ج‎ )١( 

(۲) تحرير الأحكام: ج 6١/1‏ (ط.ق). 

() البحار: ج١‏ / ٠٤‏ الطبع القديم. و :ج۲ / ۲۷۲ الطبع الحديث. 
(؛) فقه الصادق: ج ۲۷۱/۱۱. 

(0) مسالك الأفهام :ج ۸ / .٤۲۳‏ 


:1 فقه الصادق / ج۳٣‏ 


أنته المشهور بين الأصحاب7"؟ 
أم لا يلكهاء كما عن جماعةٍ ؟ 
أم يفصّل بين ما إذاكان ا خراب مستنداً إلى إهمال المالك وترك المزاولة ههاء 
وبين ما إذا لم يكن مستنداً إلى ذلك. فيملكها على الأول دون الثاني وبيّنا هناك أنّ 
الجمع بين النصوص يقتضي اختيار القول الأخير. واللّه العام . ١‏ 
aa‏ 
أقول: ا محمد لله على هدايته. والشكر على توفيقه إيّاي لإتمام كتاب التكاح 
الذي يعد آخر قسم العقود. وقد تحقّق ذلك في أوائل الليلة الثانية من شهر ذي 
القعدة الحرام سنة ۱۳۸۸ في قرية میگون من قرئ طهران, في أواخر السنة الثانية 
من السنين التي كنت مُبِعدَاً عن دياري بغير حق. وليس ذلك إلا لقيامي بالدفاع 
عن حرم كتاب الله المتكمّل هداية البشر في جميع شؤونهم. في أجياهم وأدوارهم, 
ولقد ضيّقوا الأمر علي ومنعوا من أن يزورني أحدٌ. والمأ مورون في جميع الأوقات 
يراقبونني» وهم غلاظٌ شداد. وفي هاتين السنتين لا زالت اقل موس إن 
سجنء وتقادياً منهم في أذيَتي فقد كانوا ينقلونني في أيّام الصيف إلى المناطق الحارّة 
كمدينة زابل وما أدراك ما زابلء كانت تبلغ درجة الحرارة فما إلى خمسين درجة 
منوية. وفي تام الشتاء إلى المناطق الباردة كهذه القرية. وأنا في هذه المدّة مريض : 
بأمراض عديدة, منها قرحة الاثني عشر, وقد منعوني عن المراجعة إلى الطبيب 
e‏ فإتا له وإنًا الله رامو ا ا وا 
aa‏ 


.۱۷/۷ جامع المقاصد :ج‎ )١( 


الفصل الخامس /في نكاح الإماء ع ادا لا تعمس الم او ا MEER‏ 
الفصل السادس /في العيوب 000131312121 0 ا RAE‏ 
عيب الجنون 0-0 0 40000 
عيب العنن NESS eA‏ 
عيب الخصاء ORES RE‏ ا 
عيب الحُبّ 1 1 1 1 1 ا NOE ee‏ 
الجُذام والبَرّص EN Aetna‏ 
العمئ والعرَج والرّنا 0 ا 
عيوب المرأة الموجبة لجواز فسخ الرّوج e‏ ا و م 
من عيوب المرأة القرن 1 ا 
حكم المرأة العمياء 11 NSS‏ 00000000 
العرّج من العيوب الموجبة للخيار 008 ا 
حكم الزمانة والرّتق 06 00000 0 0 2121*(10 
العيب المتجدّد بعد الققد 0 1 1 1[ ا 00 
فوريّة خيار الفسخ ENS‏ 
عدم اعتبار إذن الحاكم في الفسخ OVS RS‏ 
حكم المهر بعد الفسخ RRS‏ و كف و ا TE ae‏ 
فيما يفصل به النزاع لو تداعيا في العيب VEER RS‏ 
التدليس الوضة حجي لج See‏ مد بسو ال ابو 





553 ققه الصادق / ج78 
الفصل السابع /في المَهر ا E‏ 
المرأة تملك تمام المَهر بالعقد RES SSE Se‏ 
سقوط نصف المَهر بالطلاق قبل الدخول ا و و مم Res‏ 
حكم ما لو أبرأته من المَهر ثمّ طلّقها قبل الدخول ا ا 
لو وهبته نصف مَهرها مشاعاً ثم طلّقها قبل الدخول VSR‏ 
لو أعطاها عوض المَهر شيئاً فطلّقها قبل الدخول ESE ESSE‏ 
العفو عمًا تستحقه المرأة E‏ اا ما NASA‏ 
عفو من بيده عُقدة النكاح ASR‏ لم م و ال ا 
بيانٌ ما يستقرٌ به المهر Ne SARA ASS‏ 
موت أحد الرّوجين ASSES ee REA‏ 
لو دخل الرّوج قبل تسليم المهر كان ديناً عليه E‏ 
لاحَدَ للمهر في الكثرة امسو لاون e‏ اماي خا 
حكمٌ مالو سَمّى للمرأة مَهراً ولغيرها شيئاً م ا Eee‏ 
جواز تزويج إمرأتين بعقدٍ واحد 1 1 NSR TAS‏ 
حكم من أسرّ مَهراً وأعلن غيره NE See eR‏ 
امتناع الرّوجة عن التسليم حتّى تقبض مَهرها ام طم وات ا 
التفويض انم ا ماود قا واااو للك ورك ا الو NOD SELA RASRA SRS‏ 
ذكر المّهر ليس شرطاً فى صحّة العقد 00018 0 00707700001 
ثبوت المّهر بالدخول د-د- 001111 
حكم المهر إذا لم يُذكر في العقد Vee a eA‏ 
بيان مورد المتعة ES SANS Ree SS)‏ 
تعيين المراد من المتعة LAER‏ 
محل المتعة قبل الطلاق أو بعده NERS ARR‏ 


۸ فقه الصادق /جغ 


وللميّت بعد الرابعة. 

بل عن الشهيد''' وامحقّق الثاني ": نسبته إلى المشهور. 

وعن الشيخ'": دعوى الإجماع عليه. 

وفي المتن'“ وعن «المختلف»!*' و«المدارك»''' وغيرها": عدم لزوم ذلك 
ونب هذا القول إلى الأكثر. 

واستدل للأؤل: مما رواه تد ين مهاجر, عن أمّهء عن اة قالت: «سمعثُ 
أبا عبد اللہ اتا يقول: کان رسول الله يي إذا صلی على ميّتِ كبر وتشهّد. م كبر 
وصَل على الأنبياء ودّعاء ثم كر ودعا للمؤمنين. ثم كر الرابعة ودّعا للميّت, م 
كثر الخامسة وانصرف». 

وعن الصد وق روايتهفي«العلل»إلا أنته قال: «ثم كبر وصَلّى على النو» ب ". 

اود عليه بأمرين: 

أحدهما: :أنته قل فعل لا إشعار بتعيّنه. فضلاً عن الدلالة عليه. 

الثاني: : أنته متخ م ا بعد الأول والصّلاة على الأنبياء بعد الثانية, 
وامُدَّعى تعيّن الشهاد تين بعد الأول. والصّلاة على النبيّ بعد الثانية. 

ولكن يمكن دفع الأوّل: بأنَ ظاهر تقل المعصوم ائ فعل النبيّ لا تعيّنه لا 


(١)الذكرى:‏ ج۱ AE‏ 
(۲) جامع المقاصد: ج۲ .٤۲٤/‏ 
(۳) الخلاف: ج۱ /۷۲۳. 

(4) تبصرة| عل لمتعلمين ص۲۸, 
(0) مختلف الشيعة: ج ۲ /۲۹۳. 
(1) مدارك الأحكام: ج٤‏ /1714. 
(۷) جامع المدارك: ج١‏ / 074 
(8) علل الشرايع: ج 707/١‏ 





فهرس الموضوعات 1 

التراضي بعد العقد بفرض المّهر VENER‏ 
تفويض المّهر VAS EA SRS ENS‏ 
حكم ما لو تزوّج امرأةٌ على خادم أو دار ASABE‏ 
حكم مالو تزوّج امرأةٌ على السّنة 0 ا 
حكم زواج الذميّان على الخمر SASS SERE‏ 
جَعلُ المُسلم المَهر خمراً ا 
حكم اشتراط ما يُُخالف المشروع في العقد 6ب 0 0000 
حكم اشتراط أن لا يخرج الرّوجة من بلدها AN e SEER‏ 
حكمٌ اشتراط عدم الإفتضاض NE ee ae es‏ 
اشتراط عدم التزويج عليها 00100000 11011( 
اشتراط تسليم المَهر في أجل لاحو امد OR SNARES‏ و 
في التنازع لو اختلفا في أصل المَهر Res‏ 
حكمٌ مالو اختلفا في قدر المّهر الو او NA eS‏ 
حكم مالو اختلفا في الدخول ASAN SS‏ 
ضمان الأب المزوّج المّهر عن ولده الصغير EN DD‏ 
الفصل الثامن / القسم والنشوز والشقاق 1001[ 12111111111 
جَعلٌ القشمة أزيد من ليلة ا ا اللو aS‏ ا 
كيفيّة البدأة في القسمة YO 1 OES Ee‏ 
حكم المعاوضة على هبة الزّوجة حقّها AE SEA 1 1 Ee‏ 
الواجب في القسم المبيثٌ عندها ليلاً ا اا ا ا 
كيفيّة معاملة الزوج مع المسلمة والكتابيّة ب اا 
اختصاص البكّْر عند الدخول بسبع» والثيّب بثلاث ادق اخ مسو ا أ 
موارد سقوط حَقّ القسم 0006 ا أي لاسملا اطبا ا الما اا 


1 فقه الصادق / ج77 





استحباب القرعة والتسوية ال ESS‏ ل ا 
نتان الفشون: AG ece ARES‏ 
يجب على الزّوجة التمكين 111 ا FAV‏ 
بيان ما تستحقّ الرّوجة بالنشوز قوط او وو ال و YE‏ 
نشوز الرَّوجٍ ا 000177 اا 0 
الشقاق TT‏ 
في أنّ مُرسل الحكّمين هو الحاكم Eels‏ 
إرسال الحَكّمين على سبيل التحكيم لا غيره توا جنب معدا وخا E‏ 
الفصل التاسع / في لحوق الأولاد بالآباء وما يُشترط فيه see‏ لك 
أقصئ مدّة الحمل Nese ae‏ 
حكم مالو اختلفا في الدخول alee‏ ا 
حكم مالو اختلفا فيما يو جب الإلحاق TT SES:‏ 
حكم لحوق ولد الرّنا SE See‏ 1 0 
حكم مالو جاءت المزوّجة بعد الطلاق بولدٍ EEE‏ با 
حكم الاعتراف بالولد ثمّ إنكاره 1 1 1 1 1 ا ااا 
حكم الولد المولود من وطء الشبهة ESR RSS‏ ااا 
بيان ما يجب عند الولادة طفن التق يناه لقاو ني وت وا A‏ 
ما يندب عند الولادة SASS‏ ااا ا 
وجوب الختان حار لبقو PENa EEE aE‏ 
عقيقة المولود EEA REO ENG e‏ 
الرّضاع ONEN ERED ARE Ea‏ 
استتجار الأب للأم للرّضاع سق ولاب الس سب ااا 


0 01 
لاتُجبر الأمَ على الإرضاع Fares‏ 





فهرس الموضوعات 34 

نهاية الرّضاع 1[ TAA AAAS SE SS AS‏ 
الأ أحقّ بالإرضاع 1[1[1[1[1[ذ1[ [  [‏ ا AVE‏ 
الحضانة مقت سمال اخ خم اط اتسنا اوس ا i‏ 
ثبوت الحضانة للأمَ بموت الأب سساو ةل ا سوه 
حكمٌ الجضانة مع فقد الأبوين TAME ARERR‏ 
الفصل العاشر /نفقة الروجة AGELESS SS ERAS‏ 
أقسام النفقة ا 0001 0 0 
بيان ثمرات القول بالمِلّك أو الامتاع 1[ 1 0 FAN‏ 
شرائط وجوب دفع النفقة A SE SR ESS‏ 
ثمرات الخلاف في شرطيّة التمكين ومانعيّة النشوز IT‏ ا E‏ 
نفقة المطلّقة AVA OS ORES‏ 
نفقة الحامل Saa‏ لا ا ا وا لاي اا مر د جا 
نفقة المتوقّئ عنها زوجها إذا كانت حاملاً NRL‏ 
نفقة الأقارب ركه انع الخال اخ الا 
شروط وجوب الإنفاق خملل تنيب سج اقبي وم ا ماس وف 
كيفيّة الإنفاق SRSA‏ للب م مام ل و ب تاه 
ترتيب المنفقين EEE SESE‏ 
ترتيب من بُنفق عليه مو م اما سا و لأا EF asset‏ 
نفقة البهائم 1[1[1[1[1[ذ[ [ [ز [ [ز ‏ 1 
فهرس الموضوعات EER GSS 0 1 ERASE SAR ER‏ 
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فق اعت ا جتان اظ حامر 
الک صاد وا سنوالرو ڪان 


الجزء الرابع والثلاثون 
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فقهالصادق :تأليف سماحة آية الله العظمى السيّد محمدصادق الحسينىالروحانى: قم: آبين دانش. ٤١۱۳۹۲‏ ج 
47-٠ i‏ ريال :شابك دو ره ۲1-۹- 0-1۳۸٤‏ 4۷۸-10 شابك ج 1724-7-51 ٩۷۸-1۰‏ 


أ وضعيت فهرست نويسى: فيها 

: يادداشت: عربى. 

يادداشت: جاب قبلى: قم: اجتهاد. ١521‏ - 

يادداشت: كتاب حاضر شرح و تعليقى بر كتاب تبصرةالمتعلمين اثر علامه حلّى است- 


يادداشت: كتابنامه. 

؛ يادداشت: نمايه. 

¡ موضوع: علامه حلّى. حسن بن يوسف.177-748ه ق. تبصرةالمتعلمين -- نقد و تفسير 

ا موضوع: فقه جعفرى -- قرن 4ق- 

شناسه افزوده: علامه حلّى. حسن بن یوسف. 1٤۸‏ -17771ه ق. تبصرةالمتعلمين. شرح 

أ رده بندی کنگره: ۱۳۹۲ ۲۰۲۱٤‏ ت ۸ع ۱۸۲/۲۰ 8۴ رده بندی ديويى: 7517/0757 
! شماره کتابشناسی ملى: ۲۳۳٣۲۸۱٣‏ 





فقه الصضادق 
الجزء الرابع والثلاثون :كتاب الفراق 
سماحة آية الله العقمى السيّد محمد صلاق الحسيتي الزوحاني دام ذه 





إعداد و اخراج بب0 0 0 مالفا 
الناشر ال E‏ ين ذانقن قم المقدسة 
الطبعة ال ل لا لطا لمعمل 0 الخامسة/ الأولى لهذه الدار 
ENS]‏ لم وان لم واه وما اق و قا وي 8088 ا جورة 
تاريخ الطبع: ل ا ا ا ك8 عاق 1214م 
ردمك (الدورة) 1 AYA-- TAET‏ 
ردمك (ج 55 ل انك 





عنوان الناشر: إيران -قم -شارع خاكفرج - فرع رقم 1/0 (هاتف:157-17 55350171 )٠1780‏ 
توزيع: منشورا ات کلبه شروق (هاتف: 077815 


الحمدٌ لله على ما أولانا من التفقّه في الدّين. والههداية إلى احق والصراط 
المستقم: والصّلاة والسّلام على أشرف النفوس القدسيّة. وأزكى الذَّوات المطهرة 
الملكيّة. محمد المصطن وعترته المرضيّة. هُداة الخلق وأعلام الحق. 

وبعدٌ: فهذا هو الجزء الرابع والثلاثون كتابنا (فقه الصادق). وقد وفقنا إلى 
طبعه. وأرجو من اله تعالى التوفيق لنشر بقيّة الجلّدات. إِنّهِ ولل التوفيق. 


5 فقه الصادق / ج71 


كتاب الفراق 
وفيه فصول: 
الفصل الأوّل: في الطلاق . 

كتاب الفراق 


الحمدٌ لله رَبَ العالمين, والصّلاة والسّلام على تحمّدٍ وآله الطاهرين. 
الطلاق 

(كتابُ الفراق: وفيه فصول: 

الفصل الأوّل: في الطلاق) وهو إزالة قيد النكاح بغير عوض بصيغة: (طالق). 

وطلاق المرأة يكون لمعنيين: 

أحدهما: حَلّ عُقدة النكاح. 

والآخر : بمعنى الترك والإرسال'''كما في «مجمع البحرين»'". 

وأووه عليه االاظائل تك ذكزه والجوآب عم بد ممل مه و الجسملة: 
وأا الهم البحث في أركانه وأقسامه ولواحقه: 

ما أركانه: فأربعة: 

الأوّل: المطلّق. 


)١(‏ لسان العرب: ج "١6/٠١‏ مادّة(طلق). 
(۲) مجمع البحرين: ج ۵ / ١١7‏ مادّة(طلق). 


كيفيّة صلاة الميّت ۹ 


مع نقل مداومته عليه في مقام بيان الحكم . 

ودفع الشاني: بأنَ المراد بالتشهّد الشهاد تانء والصّلاة على الأنبياء في ذاتها 
متضمّنة للصلاة على النيّ يثك بالضرورة. 

فالصحيح أن يورد عليه: بأنته معارضٌ مع سائر نصوص الباب الصريحة أو 
الظاهرة في عدم تعيّن ذلك: 

فق وغل ب م بد اا ا لكات بدو 

وقي خير إسماعيل بن همام: «أنّ النين بال مد الله تعالى. وده في 
التكبيرة الأولى»". ١‏ 

والمذكور في صحيح أبي ولاد. الجمعٌ بين الشهادة لله بالوحدائيّة. والصّلاة على 
النيّ ب والدّعاء للميّت في جميعهاء وترك الشهادة بالرسالة والدّعاء للمؤمنين 
في ی 

وأيضاً المذكور في مصحح زرارة, ترك الشهاد تين معاً ٠”‏ 

كما مع في موثّق سماعة بين الشهادة بالوحدانيّة. والصّلاة على الى جل 
وَالدّعَاء لون بعد التكييرة الأو[ والدعاء الع و لمو و بعد اة 
الآخر بعدها 7 

وأيضاً ورد في صحيح الحلبي الجمعٌ بين الشهادتين. والصّلاة على النبي لا 
والدّعاء للمؤمنين وللميّت بعد كلّ تكبيرةٍ من التكبيرات” . 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج ٦٤/۳‏ ح۳۰۲۸. 

(1) التهذيب: ج ۳۱۷/۳ ح1. وسائل الشيعة: ج ٦1٤/۳‏ 5079 

(۳و )٤‏ وسائل الشيعة: ج7/ 77ح 501786 

(0) وسائل الشيعة: ج ٦۳/۳‏ 50757 

(3)كما دلت على ذلك رواية الحلبي في وسائل الشيعة: ج 575١/7‏ ح50717. 


م فقه الصادق /جغ* 
ويشترط في المطلق:البلوغ . 


الثاني: المطلقة. 

الثالث: الصيغة. 

ما الركن الأول : فلا خلاف ( و ) لا إشكال في أنته ( يشترط في المطلق ) 
شروط أربعة: 

الشرط الأَوّل: (البلوغ). 

فعن غير واحدٍ دعوى الإجماع''' عليه, والنصوص الشاهدة به مستفيضة إنْ 
لم تكن متواترة, ستأتي جملة منها في ضمن المباحث الآتية. فلا اعتبار بعبارة الصَّي 
قبل تمييزه وبلوغه عشرا. 

أقول: إا الكلام في طلاق لصي المميّزء والبالغ عشر سنين: 

فقد ذهب جماعة منهم الاسكافي'" إلى صحّة طلاق المميّز مطلقاً. 

واعتبر جماعة آخرون منهم الشيخان'' وأتباعهما''' والصّدوقان'”: بلوغه 
عشر سنين, فقالوا بصحّة طلاق الصَّي المميز البالغ عشر سنين. 
)١(‏ رياض المسائل: ج١1‏ / ۳۷(ط.ج) قوله: (إجماعاً.. في الجملة). 
(۲) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة: ج577/1. 
(۳) النهاية: ص۵۱۸ . 
)٤(‏ منهم القاضي في المهدّب: ج ۲ / ۲۸۸. وابن حمزة في الوسيلة: ص ٠۳۲۳‏ 


(0) من لا يحضره الفقيه: ج۳ / ٠۰۳‏ باب طلاق الغلام ح 4779. فقه الرّضا: ص .۲٤۳‏ قال: (والغلام إذا طلّق للسنّة 
فطلاقه جائز). 


الطلاق ۹ 


وفى «الحدائق»'": (والظاهر أنته المشهور بين المتقدّمين). وهو ختاره أيضاً. 
والمشهور'" بين المتأخَّرين: اعتبار البلوغ الشرعي. المتحقّق بالإحتلام أو 
بغيره من الأمارات الشرعيّة له. فلا يصح طلاقه قبل ذلك . 
وفى «الجواهر»: (بل عليه عامتهم)'". 
ومنشأ الاختلاف اختلاف النصوص. فإئها عل طوائف: 
9 م 5 2 2 
الطائفة الاولئ: ما يدل على بطلان طلاق المي مطلقا: 
منها: حسن السكوني. عن أب عبد الله ا قال: «كلّ طلا جائرٌ إل طلاق 
المعتوه والصَّي أو مبرسم أو مجنونٍ أو مكره»“. 
ومنها: صحيح الكنانيء عنه اقلا: «ليس طلاق الصّى و 
وأا عُبتٌ عنه بالصحيح مع أن في سنده محمد بن الفضيل, المشقرك بين الثقة 
والضعيف. نظراًإلى أنّ الظاهر بقرينة رواية محمد بن إسماعيل عنه كونه هو الثقة. 
ومنها: خبر أبي بصير. عنه ا3 «لا جور طلاق الصَّى ولا السكران»". 
الطائفة الثانية: ما يدل على عدم جواز طلاق الصّي قبل أن يحتلم: 
)١(‏ الحدائق الناضرة: ج ۲۵ / 1651١و‏ 1617. 
(۲) الحدائق الناضرة: ج ۲۵ .1٤۹/‏ 
(۳) جواهر الكلام: ج ۵٥/۳۲‏ . 
() الكافي: ج٠‏ / ٠۲١‏ باب طلاق المعتوه والمجنون ح1 وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۷۷ من أبواب مقدّمات الطلاق. 
الحديث ۲۸۰۹۸. 
(6) الكافي: ج٦‏ / 3 باب طلاق الصبيان ح ؟. وسائل الشيعة: ج ٠۲‏ / باب ۳۲ من أبواب مقدّمات 
الطلاق. 58٠77‏ 


(1) الكافي: ج / ٠۲١‏ باب طلاق الصبيان ح7. وسائل الشيعة: ج۲۲ / ۷۸باب ۳۲ من أبواب مقدّمات 
الطلاق. ح۲۸۰۹۹. 


٠٤ج‎ / فقه الصادق‎ ٠ 





منها: خبر الحسين بن علوان. بسنده عن امير المؤمنين ا قال: «لايجور 
طلاق الغلام حيّ يحتلم»'". 
ومنها: مو تق ابن بكير. عن أب عبد الله ا قال: «لا جور طلاق الغلام 
ووصيّته وَصَّدقته إِنْ لم يحتلم»'". 
الطائفة الثالثة: ما يدلّ على جواز طلاقه مطلقاً: 
منها: موّق سماعة, قال: «سألته عن طلاق الغلام ولميحتلم وصَدّقته؟ فقالا2ة: 
لاه اا ا 8 E‏ 0000 
إذا طلق للسّنة ووضع الصدقة في موضعها و حقهاء فلا باس» وهو جائز» : 
ومنها: مو تق جميل, عن أحدهماء2#: «يجورٌ طلاق الغلام إذاكان قد عَقَلء 
1 7 3 )£( 
وصدقته ووصيّته وإِنْ لم يحتلم» . 
2 ر 5 )0( 
ونحوهما موثق حمّد بن مسلم . 
الطائفة الرابعة: ما يدل على صحَة طلاقه إذا بلغ عَشر سنين: 
منها: مرسل ابن ابي عمير الذي هو بحكم الصحيح عند الأصحاب» عن ابي 
عبد الها قال: «يجوز طلاق الصَّجي إذا بلغ عشر سنين»'". 
)١(‏ قرب الإسناد: ص ٠۰‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۷۹باب ۲ من أبواب مقدّمات الطلاق. ح ۲۸۰۷۳. 
(۲) الكافي : ج7/ ٠۲١‏ باب طلاق الصبيان ح .٤‏ وسائل الشيعة : ج۲۲ 7 باب ۳۲ من أبواب مقدّمات 
الطلاق. ح ۲۸۰۷۰. 
(۳) الكافي: ج٦‏ / ٠۲١‏ باب طلاق الصبيان ح١‏ وسائل الشيعة: ج۲۲ / ۷۹ باب ۲ من أبواب مقدّمات الطلاق. 
اح لامك 
)٤(‏ التهذيب: ج٩‏ / 187 باب وصيّة النبي ح۸. وسائل الشيعة: ج۱۹ / ۲۱۲ باب ٠١‏ من أبواب كتاب الوقوف 


Elo. والصدقات.ح‎ 


(0) التهذيب: ج٩‏ / ۱۸١‏ باب وصيّة الصّبي والمحجور عليهم ح8. 
(1) الكافي: ج7 / ٠۲١‏ باب طلاق الصبيان ح .٥‏ وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۷۷باب ۳۲ من أبواب مقدّمات الطلاق. 
ح۸۰1۷ 


الطلاق ۱۱ 


بل عن الشيخ لل روايته عن ابن بُكير'' أيضاًء ولكن صاحبي «المدارك»'"" 
و«الحدائق» قالا: انه و 
أقول : لا إشكال في أنّ الطائفة الأول والثالتة مطلقتان. يقيّد إطلاقها 


بالطائفة الأخيرة. 

وأمّا الطائفة الثانية. فخبر الحسين ضعيفٌ السند''' جدّاً . ومو تق ابن بكي 
روي بنحوین : 

أحدهما: ما نقلناه. 


والثاني: يجوز مع إضافة حرف العطف واو على قولهغ39: «إن لم يحتلم». 
والنقل الثاني لو لم يكن أرجح من جهة أنّ نُسَخ «الكافي» مختلفة. والشيخ 
رواه على النحو الثاني وأصالة عدم الزيادة لايحرى هاء لأنته على النقل الأول 
يزيد كلمة (لا) وعلى الثاني حرف العطف (واو) -يكونان متساويين على أقلّ 
التقاديرء فالخبر يحمل. 
فا جمع بين هذه النصوص يقتضى البناء عل صحّة طلاق الصّى المميّز البالغ 
(۱) تهذيب الأحكام: ج۸ / ۷۷ باب أحكام الطلاق ح177. 
(1) نهاية المرام: ج ۲ / ۸-۷ ووصفه بأنّه (غير جيّد). 
(؟) الحدائق الناضرة: ج .٠١١/ ۲١‏ 
)٤(‏ رجال النجاشي: ص 058 قوله: (مولاهم كوفي عامّي). رجال الكشي: ج ۲ 8177 رقم ۷۳۳ قوله: (محمّد بن 


إسحاق و... والحسين بن علوان... هؤلاء من رجال العامّة إلا أنَّ لهم ميلاً ومحبّة شديدة..). رجال الطوسي قوله: 
(الحسين بن علوان الكلبي. مولاهم كوفي). 


١‏ فقه الصادق /جغ" 


الحلبي. عن الإمام الصادق ل قال: 

«قلت: الغلام له عشر سنين فيزوّجه أبوه في صغره. أيجوز طلاقه وهو ابنٌ 
عشر سنين؟ 

فقال 9ة: أمّا تزويجه فصحيح. وأمّا طلاقه فينبغي أن تحبس عليه إمرأته حت 
يدرك. فيعلم أنته كان قد طلّق, فإ قر بذلك وأمضاه فهي واحدة» الحديث'". 

ونحوه غيره . 

وهو وإ كان في طلاق الأب. ولكن حكمه لا بتوقفه على الإدراك الذي هو 
البلوغ. وإمضائه لذلك أو إنكاره. يدل على عدم نفوذ طلاقه وهو ابنُ عَشر سنين. 

الهم إلا أن يقال:إنّ الإدراك في تلك النصوص ل يُعلم كون المراد به البلوغ 
الشرعيء بل الحَدٌ الذي يصح طلاقه. وهو بمقتضى نصوص الباب عشر سنين مع 
القييز لا بدونه . 

ومع ذلك كلّه الإفتاء با على خلافه عامّة أساطين المتأخّرين والحققين 
مشكلٌ. والاحتياط طريق النجاة. 


(۱) الفقيه: ج ۳٠١ / ٤‏ باب ميراث الصبيان ح 51706. وسائل الشيعة: ج57 / ۰ باب ١١‏ من أبواب ميراث 
الأزواج. ح ۳۲۸۹۵. 


والعقل. 


اعتبارٌ العقل في المطلّق 

( و ) الشرط الثاني: (العقل): 

بلا خلافي أجده فيه. بل الإجماع بقسميه عليه كما في «الجواهر»!". فلا يصح 
طلاق المجنون مطبقاً كان أو أدواريّاً فى حال جنونه. ويشهد به خير السكوني 
المتقدّم'". وجملة من النصوص الآتية, وكذا لا يصح طلاق المعتوه. وهو الأحمق 
الذي فقد عقله. أو المدهوش من غير مَس جنون" أو الذي نقص عقله'*, 
وتفسيره بالأوّل في أسئلة السائلين في الأخبار, وبالأخيرين في كتب اللّغة. ويشهد 
به خبر السكوني المتقدّم وبعطف (امجنون) فيه على (المعتوه) يُعلم إرادة الأعمّ من 
المعتوه أو خصوص الأخيرين. 

وأمَّا خبر أبي بصير, عن أب عبد الله !3: «أنته سل عن المعتوه جوز طلاقه؟ 

فقال: ما هو ؟ فقلت: الأحمق الذاهب العقل . 

فقال اظة: نعم»!” . 





.۸/ ۳۲ جواهر الكلام: ج‎ )١( 

م تهذيب الأحكام: ج۸ / ۲۹۸ح .1٤‏ وسائل الشيعة: ج ۲۲ AAO TAT/‏ 

(۳) کتاب العين: ج ٠١4 / ١‏ مادّة (عنه). لسان العرب: ج7١‏ / 017 مادّة (عنه). 

)٤(‏ لسان العرب: ج7١‏ / 0 مادّة (عنه). مجمع البحرين مادّة (عنه). 

(5) التهذيب : ج ۸ / ۷١‏ باب أحكام الطلاق ح ۱۷۱ . وسائل الشيعة : ج ۲۲ / 85 باب 74 من أبواب مقدّمات 
الطلاق. ح ۲۸۰۸۳. 
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فحمؤول -كما عن الصدوق في «الفقيه»”". والشيخ في الكتابين''_علئ ما إذا 

وجَوّز الشيخ ل فيحكيّ «الاستبصار» حمله على ناقص العقل. لكنّه عَمْلٌ لا 
شاهد له. بل يشهد بخلافه قوله!فة: «الأحمق الذاهب العقل». 

ما السكران: فلا يصح أيضاً طلاق السّكران. ومن عَلَّب على عقله بإغماءٍ أو 
شرب مُرقدا"' وما شاکل. 

ويشهد به: -مضافاً إلى أنته غير قاصدٍ _جملة من النصوص: 

منها: صحيح الحلبي. عن الإمام الصادق نثة: «عن طلاق السّكران؟ فقال20ة: 
لايجوز ولا عتقه». 

ومنها: خبر إسحاق بن جرير, عنه لثة: «عن السكران بطق أو يَعتق أو 
ر او 3 اف اوهو عل اة 

قال كة: لا يجوز له». 

ومنها: خبر زكري بن آدم» عن الإمام الّضائية: «عن طلاق السكرانوالصَّي 
والمعتوه. والمغلوب على عقله. ومن لم يتزوّج؟ 


(۱) من لا يحضره الفقيه: ج۳ / ٥۰ ١‏ باب طلاق المعتوه ذيل ح .٤۷۷١‏ 

(1) التهذيب: ج۸ / ۷۵ باب أحكام الطلاق ذيل ح .۱۷١‏ الاستبصار: ج 7 / ۲ باب طلاق المعتوه ذيل ح۲. 

(۳) المُرقد: شيء يُشرب فينوّم مَنْ شَرِبه. 

)٤(‏ الكافي : ج٦‏ / ٠۲١‏ باب طلاق السكران ح 6. وسائل الشيعة: ج77 67 باب ۳٣‏ من أبواب مقدّمات 
الطلاق. ح ۲۸۰۹۰. 

(5) التهذيب: ج۸ / ۷۳ باب أحكام الطلاق ح۳٦٠‏ وسائل الشيعة: ج۲۲ / ۸۲باب ۳٤‏ من أبواب مقدّمات 
الطلاق. ح۲۸۰۸۱. 


اعتبارٌ العَقل في المطلّق 6 





فقال 2ة: لايجوز»'". 
ومنها: خبر أبي الصباح الكناني. عن الإمام الصادق#6ة: «ليس طلاق 
السكران بشيء»'". 
ونحوها غيرها من النصوص الكثيرة. 
جه 





(1) التهذيب: ج۸ / ۷۳ باب أحكام الطلاق ح ٠٠١‏ وسائل الشيعة: ج77 / 87 باب 74 من أبواب مقدّمات 
الطلاق, ح ۲۸۰۸۲. 
(۲) وسائل الشيعة: ج ۲۲ / 86 باب ۳٤‏ من أبواب مقدّمات الطلاق. ج ۲۸۰۸۸. 
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والاختيار. 


اعتبار الاختيار في المُطلّق 

( و ) الشرط الثالث: (الاختيار) . 

بلا خلايٍ, بل الإجماع بقسميه عليه" والمراد به غير القصد الذي جُعل 
رطا آخر. وهو صدور الطلاق عن طيب النفس والرّضاء فلا يجوز إِنْ وقع من 
كرو فما عن جماعةٍ من التعليل لاعتباره بأنّ الْمكْرّه قاصدٌّ إلى اللفظ غير قاصدٍ إلى 
مدلوله. ف غير حله. 

وبالجملة: المراد به ما يُقايل الاكراه . 

أقول: ويشهد لاعتباره جملة من النصوص : 

منها: حسن زرارة. عن الإمام الباقر]ثة: «عن طلاق المَكْرَهِ وعتقه؟ 

فقاللثة: ليس طلاقه بطلاتي ولا عتقه بعتق» الحديث'". 

ومنها: خبر عبد الله بن الحسن, عن أب عبد الله ل قال: 

«لايجورٌ طلاق في استكراه. ولا جور مين في قطيعة رحم . 

إلى أن قال: وإّغا الطلاق ما أريد به الطلاق من غير». 

ومنها: خبر عبد اله بن سنان. عنه با قال: «لو أن رجلاً مسلاً مر بقوم ليسوا 
(۱) جواهر الكلام: ج ٠١/97‏ 


(؟) الكافي: ج1 / ۱۲۷ باب طلاق المضطرّ ح ؟, وسائل الشيعة: ج ٠۲‏ 7 باب ۳۷ من أبواب مقدّمات الطلاق: 
ح۸۰۹۱ 


اعتبار الاختيار فى المُطْلّق ١‏ 


بسلطان فقهر وه حت يتخوّف على نفسه أن يعتق أو يطلق ففعل ل يكن عليه شيع»”". 
ومنها: ما دلّ على رفع ما استكرهوا عليه عن الأمة' ٠‏ بناءً على ما حققناه في 
كتابنا«زيدةالأصول»'" من عموم ا لحد يث لجميع الآآثارو الأأحكامالتكليفيّة والوضعيّة. 
ثم إلّه بعدما غلم من أن المهزان في هذا المقام صدق كون الطلاق مُكْرَهاً عليه 
وعدمه. يقع الكلام في بيان حقيقة الإكراه إجمالاً _وقد أشبعنا الكلام فيا في 
«حاشيتنا»! '' عل «مكاسب» الشيخ الأعظم + فنقول: 

حقيقة الإكراه حمل الغير على ما يُكرهه. ويعتبر في صدقه أمور: 

١‏ أن يكون بحمل الغير على الفعل. وأمًا إذالم يكن كذلك» بل فعله لترضية 
خاطره. فلا يصدق عليه المكرّه عليه. كما أنته لولم يكن حملٌ من إنسانٍ بل كان 
الحامل له ضرورة أو خوفاً من حيوانٍ مثلاً. لا يصدق عليه عنوان الإكراه. 

١‏ -أنْ يكون حمل الغير مقترناً بوعيٍ منه على تركه بالمطابقة أو بالالتزام,كما 
هو الغالب في حمل السلطان الجائر. فلو حمله غيره على فعلٍ مع وعده بالنفع. كما لو 
وعده بأن ينصبه والياً إذا طلّق إمرأته. لا يكون ذلك مُكرهاً عليه. 

"-أَنْ يكون الضّرر المتوعّد به الم يكن مستحقَاً عليه. فلو قال: (طلَّق 
زوجتك ولا قتلتك قصاصاً) وكان مستحقّاًله. أو:(وإلا لأطالبتّك بالدّين الذي لي 
عليك) لا يصدق الا كراه. 
الکافي: ج1/1؟1 باب طلاق المشطرج١.‏ وسائل الشعة: ج۲۲ /۸1 باب /الامن أبواب مقدّمات الطلاق. 

AAT 
5194/١0 من أبواب کتاب الإإيمان وج‎ ۱٦ وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۲۲۸-۲۲۲ و ۲۳۵۔۲۳۷ باب ۱۲و‎ )1( 
. باب 01 من أبواب جهاد النفس‎ ۷۰ 


(؟) زبدة الأصول: ج 0/4 
)£( والمسمّاة ب «منهاج الفقاهة» ج 4/۳ ومابعدها. 
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وفي غيرها غير ذلك. وبالتالي فيتعيّن التصرّف فيه بحمله على الاستحباب. 
أقول: م إن هذه النصوص متّفقة في اعتبار الدّعاء للميّت في بعض التكبيرات, 
ومختلفة في اعتبار غيره. والجمع بين النصوص يقتضي الالتزام بعدم اعتبار دعاءٍ 
موقّت, سوى الدّعاء للميّت . 
نعم ما تيب إلى المشهور هو الأفضل والأحوط. وأحوط منه الإتيان بذلك 
کله بین كل تكبير تين مع أنته أفضل. 
هذاكلّه في المؤمن 
وأمًا إن كان الميّت منافقاً-والمراد به في المقام بقرينة مقابلته بالمؤمن. 
وتصريح القوم بعدم وجوب الصّلاة على مَنْ حُكم بكفره من الخالفين للحق. هو 
الأعمّ من المخالف. ومن كان مُظْهِراً للإسلام, مُبْطِناً للكفر -اقتصر الْمصلي على 
جنازته بأربع تكبيرات. 
وتشهد له في الخالف. قاعدة الإلزام: وفي الْمظهر للإسلام البطن للكفر جملة 
من النصوص المتضمّنة أن النيّ تي كان يُكبّر على المؤمنين خنساً. وعلى أهل 
النفاق أربعاً”". 
وبالجملة: وبما ذكرناه في وجه ما أريد بالمنافق في المقام» يظهر أنته يدل على 
هذا ال حكم فبا صحيح إسماعيل بن سعد الأشعري. عن الإمام الرضاانة قال: 
«سألته عن الضّلاة على الميّت؟ فقال)ة: أمّا المومن فخمش تكبيرات. وأمًا 
المنافق فأربع»'". 
وبا أنته لاينحصر موضع الدّعاء للميّت أو عليه با بعد الرابعة. فلا ينافي هذه 


٠۰٤٠ح‎ ۷۲/۲ الكافي: ج ۱۸۱/۳ ح۲. وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
5086٠ التهذيب: ج ۱۹۲/۳ ح١١. وسائل الشيعة: ج۳ / الاح‎ )۲( 
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٤‏ -أن يحتمل ترتّب الضّرر المتوعّد به. ولا يعتير العلم ولا الظنّ. 

ولا فرق بين أَنْ يكون الضّرر المتر تب من الأمر أو من غيره. فلو أمره آمر 
بالطلاق. وخاف من ترتّب الضّرر على تركه من ناحية أخيه مثلاً. يصدق عليه 
أنته مُكرهٌ عليه . 

ولو كان الضَّرر المتوعّد به على ترك المكرّه عليه. هو ما يقرتّب على المكْرِه 
-بالكسر لا المكرَه. كما لو قال: (طلّق زوجتك وإلا قتلت نفسي). فهل يصدق 
عليه الاكراه أم لا؟ 

فقد استشكل الشيخ الأعظم #''' فيه والحقّ هو التفصيل : 

فاته ربما يعدّ ضرر المكره ضر راًللمكرّه_بالفتح كا لوكا نالمكره_بالكسر 
هو الابن. وفي هذا المورد يصدق الإكراه. إذ لا فرق في ترب الضَّرر المعتبر في 
صدقه بين كونه ضرراً مع الواسطة أو بلا واسطة. ولذا لو قال الأجنبي: (طلّق 
زوجتك وال قتلت ابنك) يكون ذلك إكراهاً. 

وربما لا يعد ضرره ضبرراً عليه. كما لو كان المكره -بالكسر -هو الأجني» 
وقال: (طلّق زوجتك وال قتلثُ نفسي) فإِنّه لا يعد ضرراً عليه فلا يصدق الإكراه. 
ومن هذا القبيل ما لو كان الدّاعي على الفعل شفقة دينيّة على المكره-بالكسر كما 
لو قال: (طلّق زوجتك وإلآ زنيث بإمرأة أجنبيّة) فإنٌ طلاق زوجته ئلا يقع فعلٌ 
حرم في الخارج. ليس طلاقاً ناشئاً عن خوف ترتّب الشّررء فلا يصدق عليه أنته 
مكرهٌ عليه. 


(1) المكاسب: ج۲ / ٠١‏ قوله: (وأما إذا لم يترئّب علئ ترك المكره عليه إلا الضَّرر علئ بعض المؤمنين ممن بعد 
أجنبياً من المُكره -بالفتح فالظاهر أنته لا يعد ذلك إكراهاً عرفاً). 


حكم الإكراء مع إمكان التفضي 0 


حكم الإكراه مع إمكان التفضي 

وهل يعتبر في موضوع الإكراه أو حكمه عدم إمكان التفقي عن الشرر 
المتوعّد به أم لا؟ فيه أقوال: 

١-اعتبار‏ العجز عن التفضي بالتورية أو غيرها في صدقه. 

؟-عدم اعتباره. 

”-التفصيل بين التورية وغيرهاء فيعتبر العجز عن التفضّي بها. 

٤‏ -التفصيل بينهها حكداً لا موضوعاً. 

أقول: وقبل بيان المختار. لا بأس ببيان حقيقة التورية, فنقول: وهي أن يلق 
المتكلّم كلاماً له ظهورٌ في معنئ, وهو يريدٌ منه غير ذلك المعزئ, ويكون المعنى المراد 
مطابقاً للواقع دون المعنى الظاهر. كا إذا استأذن رجلٌ بالباب. وقال الخادم له: (ما 
هو هاهنا) مشيراًإإلئ موضع خال في البيت. 

ويعتبر في صدقها أمران آخران: 

أحدهما: أَنْ يكون اللّفظ بحسب المتفاهم العرفي ظاهراً في غير ماأفادهالمتكلّم, 
فلو كان ظاهراً فيه» ولكن الخاطب لقصور فهمه لم ينتبه له لم يكن ذلك من التورية. 

ثانيهما: أَنْ يكون إرادة ذلك المعنى من ذلك اللّفظ صحيحة, بأن تكون بينها 
علاقة؛ فلو كان استعماله فيه غير صحيح, لما كان من التورية.مثلاً لو قال: (أعطيتُ 
زيداً مسین ديناراً) وأراد به ديناراً واحداً وقد أعطاه في الواقع درهماً م يكن ذلك 
من التورية؛ وعلى هذا فيكون التورية خارجة عن الكذب الذي هو عبارة عن 


٠‏ فقه الصادق اج" 


عدم مطابقة المعنى المراد للواقع موضوعاً. 

أقول: إذا عرفت هذا فاعلم : 

أن الأقوئ هو القول الأول لأنته يعتبر في صدق المكره عليه على الفعل كونه 
صادراً عن الالجاء والضرورة. فع إمكان التفضّى لايصدق ذلك . 

وبعبارة أخرى:إنّ من يتمكّن من التفضي عن الفعل المكره عليه. يكون تجبول 
على الجامع بينه وبين ما أكره عليه. فاختيار ذلك الفعل لا حالة يكون لخصوصيّة 
أخرئ غير الجهة المشتركة بينه وبين التفضي . فيستند ذلك الفعل لا حالة إلى 
غير الإكراه. 

ودعوى: أن الإكراه إا هو على الفعل, وهو مكرَةٌ عليه ابتداءً. والنفضي إفا 
يكون تخلصاً من الإكراه بعد تحقّق موضوعه. فالإكراه متحقّقٌ ولو لم يتفصّ. مع أنّ 
حمل النصوص ومعاقد الإجماعات على صورة عدم إمكان التفضي, حملٌ نشل 
غير صحيح» إذ في كلّ موردٍ رض الإكراه. لا حالة يتمكن الشخص من الفرار عنه 
بالتورية أو عدم القصد أو غير ذلك. 

مندفعة: بأنته مع إمكان الفرار عا أكره عليه. لا يصدق على الفعل أنته مكرةٌ 
عليه. لما عرفت من أنته يعتبر في صدقه ترتّب الضَّرر المتوعّد به علئ تركه. فع 
إمكان التفضّي لا يترتّب ذلك على ترکه» ولا يصدق عليه الا كراه. 

وأيضاً دعوى: لزوم حمل النصوص ومعاقد الإجماعات على الفرد النادر. 

فيرةه أنّ الغالب أنّ ا لمكره حين الإكراه لا يلتفثٌ إلى عدم كونه مكرهاً على 
القصد, ولأجله يرئ نفسه مكرهاً على القصد أيضاً مع أنته لو سُلّم كون ذلك فرداً 
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ادرالا درفي إذضل اللطلى عل الفرد النادر مسج وأكاإذا )حدق 
الموضوع عنوانٌ له أفراد نادرة في نفسه, فلا حذور فيه كالرّنا باحارم» والمقام من 
قبيل الثاني. 

فإن قيل:إنّهِ يعتبر في صدق الإكراه أن يعلم المكرّه أو يظنّ أو يحتمل بأنته لو 
امتنع عن الفعل واطّلع عليه المكره -بالكسر _لأوقعه في الضّرر. ومن المعلوم أنّ 
هذا يصدق معإمكان التفضّي بالتورية. وإِنْ لم يصدق مع القكّن من التفضي بغيرهاء 
إذ المفروض ّنه من الامتناع مع اطّلاع المكره. وعدم وقوع الضَّرر عليه. وذكر 
ذلك مدركاً للقول الثالث. 

قلنا إن المعتبر في صدقه أنته لو امتنع يحتمل أو يظنَ وقوع اضر عليه. فع 
العلم بعدم التفات المكره _بالكسر إلى التورية يعلم بعدم وقوعه عليه فلا يصدق 
عليه الإكراه. ألا ترئ أنته لو فرض إرسال الجائر الخمر إلى بيت أحدٍ ليشريهاء 
وهو يقبل قوله لو قال شربتهاء ويتمكّن من عدم الشرب وإظهار الشرب. فَإنّه لا 
يجوز له الشرب مستنداً إلى أنته لو اطّلع المكره على الامتناع لأوقعه في الضّرر. 

فإِنْ قلت:إنّ مقتضى الأخبار"“ اجوز ة للحلف كاذباً عند النوف والاكراه. 
و E E‏ لداعل الكت فى ان فقتلا. وأظهر 
هم عار ما أرادواء فجاء إلى النبي ين فغزلت الآية: «مَنْ كَفَرَ باله... اله. فقال ا 
له: «إِنْ عادوا عليك قَعّد» ولم يتتهه على التورية. هو أَنّ إمكان التفضي بالتورية, 


. وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۲۲۸-۲۲۲ باب ۱۲ من كتاب الإيمان‎ )١١ 
وسائل الشيعة: ج؟5 / ۲۲۵ باب ۲۹ من أبواب الأمر والنهي وما‎ .٠١ الكافي: ج7/ ۲۱۹ باب التقيّة ج‎ )( 
51177 يناسبهماء من كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ج‎ 
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لاينافي ترتب حكم المكرّه عليه 

قلت: إن عدم الإشارة إلى التورية في الأخبار الأول إا هو لأجل أنّ طبع 
المتكلّم في بيان مراداته بالألفاظ إنما هو بإلقاء الألفاظ الظاهرة فيهاء ولا يكن له 
التورية إلا بالترويّءوهو في 00 كراهمستلزم للعُسر وا حرج الشديدين. 

وأمًا عدم الإشارة إليها فيا 7 تضمّن قضية عبّار وأبويه. فلا السب والتبرّي 
حرامٌ حى مع عدم قصد المعنى. وقصد معنى آخر لأنّ مناط حرمة السب هو 
انهتاك المسبوب عند الغير, وهذا المناط موجود مع عدم القصد أيضاً. 

وعليه. فالأظهر اعتبار العجز عن التفضّي في صدقه. 


الصّور التي يرتفع عنها ظهور الكراهة في المطلّق 
لا خلاف ولا ريب في أنته لو حصل ما يرفع به ظهور الكراهة. أو حصل ما 
يظهر به الاختيار. صح الطلاق. وهذا لا إشكال فيه. 
إغا الكلام في المصاديق, فقد ذكر وا لها موارد: 
منها: ما لو أكرهه على طلاق زوجتيه, فطلّق واحدة منهما بدعوى أنته 


بالخالفة المزبورة يظهر منه الاختيار. 
وفيه: إنّ طلاق الواحدة بَعض المكره عليه. وقد يقصد رفع المكروه بالإجابة 
إلى بعضه. 


ومنها: ما لو أكرهه على طلاق إحدى زوجتيه. فطلّق واحدة معيّنة. 
أقول: إن الاكراه : 


الصّور التي يرتفع عنها ظهور الكراهة في المطلّق ۳ 


تارة: يكون على ا لجامع . 

وأخرى: على الفردين على البدل . 

١-فإِنْكان‏ على ال جامع: فحيثٌ أن وجود الجامع في الخارج لابدّ وأنْ يكون 
مع خصوصيّة من الخصوصيّات. فكل ما وجد في الخارج يَقعُ مكرهاً عليه. 

نعم » لو أكره على الجامع بين ما هو موضوع الأثر وغيره. كالاكراه على 
طلاتي صحيح أو فاسد. فحيث أنّ ا جامع المكره عليه لا أثر له. وما له الأثر وهو 
ا لمخصوصيّة لا إكراه عليهاء وإِنْ كانت هي أو مقابلها ا لابدّ منه. فلا يرتفع 
شيء بالإكراه. 

۲ -وإن كان على الفردين على البدل: فعن احق الاصفهاني أنته لو اختار 
أحدهما. وإنكان هو موضوع الأثر دون مقابله, يقع مكرهاً عليه. ولا يقرتّب عليه 
الأثر, إذ المفروض أنته ومقابله كليهما مكرةٌ عليهما على البدل. فكل منهما يق في 
ا خارج يتصف بكونه مكرهاً عليه. واختيا كلّ منهما اختيار البدل الإكراهي. 

وفيه: أن الإكراه على البدل لا يزيد على الإكراه التعييني. وقد مب أنه مع 
إمكان التفضي في الإكراه التعييني لا يصدق الإكراه. ولا يرتفع به الأثر. فكذلك في 
اللإكراه على البدل. فإذاكان أحدهما موضوع الأثر دون الآخر. فيمكن التفضي عا 
هو موضوع الأثر. فلا وجه لتطبيق أده اإكراه عليد. 

وإِنْ شئت قلت:إِنّ في الإكراه على البدل بين ما هو موضوع الأثر وما لا أثر له 
يصرّح المكره بإتيان موضوع الحكم أو التفضي عنه. فلا مورد لأدلّة الإكراه. 

فتحصّل: أنته لو أكره على فردين أحدهما صحيحٌ والآخر فاسد. فحيث أنته 
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يكن التفضي عن الصحيح» فلا يكون مكرهاً عليه. 

ومنها: ما لو أكره أحد الشخصين على طلاق زوجته. فطلّق أحدهما زوجته. 
فقد صرح بعضهم بصحة طلاقه. وهناك أقوالٌ أخر. 

والحق أن يقال: إل لا إشكال في أن إكراه أحد الشخصين على فعل واحد 
كإيجابه عليهما على نحو الكفاية, فكما أنّكلاً منها في الفرض الثاني مكلّفٌ. غاية 
الأمر بالتكليف المشروط بعدم إتيان الآخر. وكلاً منها بادر إلى الفعل» يكون فعله 
مصداقاً للواجب, ولو فعلاه جميعاً وقع كلّ منهها مصداقاً له. كذلك في المقام, كل 
منهما مكرَهٌ عليه في فرض عدم مبادرة صاحبه إلى الفعل . 

نعم بين البابين فرق من اتا وهي أنته في صدق الإكراه يعتبر عدم 
إمكان التفقي. والتخلص عن المكره عليه كما عرفت» وعليه: 

فار NE‏ أنّ صاحبه لا يطلّق. يقعٌ طلاقه فاسداً. ويقع طلاقه مصداقاً 
للمكره عليه . 

ون علم بأنته يطلّق لا يصدق على طلاقه أنته مكرةٌ عليه. فلو طق يقم 
صحيحاً لفرض إمكان التفضي والتخلّص. بعنى أنته لولم يفعل لما وقع في الضّرر. 

ولو احتمل ذلك. فهل يصمّ طلاقه لو طلّق أم لا؟ 

وجهان: مبنيّان على أنته : 

هل يعتبر في صدق الإكراه العلم بترتّب الضّرر علئ فرض القرك ؟ 

أم يكفي احقال تر تبه ؟ 

إذ على الأول يقع طلاقه صحيحاً وعلى الثاني يقع باطلاً. وحيثٌ عرفت أنّ 
الأظهر هو الثاني, فالأقوئ هو البطلان. إلا إذا علم بأنّ صاحبه يطلّق. 
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الإكراه على طلاق إحدى الزوجتين وتطليقهما 

ومنها: ما لو أكره على طلاق إحدى زوجتيه من غير تعيين فطلّقهما. قالوا: 
يصح طلاقهما لأنته يُشعر باختياره. 

أقول: هنا عدّة صور: 

تارة: يطلقهما تدريجاً 

وأخرئ يا معاً. 

١-فإِنْ‏ طلقهم| تدريجاً فقد جعل الشيخ الأعظم''' وقوع الأوّل مكرهاً عليه 
دون الثاني لأنته الظاهر. واحتمل الرجوع إليه في التعيين . 

وأورد جُلّ من تأخَّرا" عنه عليه بأنته: لا وجه هذا الاحتّال, إذ بعد انطباق 
عنوان أحدههما على الطلاق الأول قهراً وارتفاع لسان المكره عنه. واندفاع ضرره 
به محصول مقصوده. لا وجه لوقوع الثاني مكرهاً عليه. 

١‏ -وإن طلقهم| دفعةء فف المسألة وجو 

الوجه الأوّل: صكّتهما معاً ذهب إليها الشيخ الأعظم'"'.وجُلٌ الأساطين بن 
تأخّر عنه في نظير المسألة. وهو ما لو أكره على بيع عبدٍ من عبديه» فباعهم| دفعة. 
)١(‏ المكاسب: ج 554/19 
(۲) كالنائيني في منية الطالب: ج ١5 - 5١4 / ١‏ 5. والسيّد الحكيم في نهج الفقاهة: ص158, والسيّد الخوئي في 

مصباح الفقاهة: ج ۲ / 5371-7531 

(۳) المكاسب: ج۳ / ۳۲١‏ قوله: (ولو باعهما دفعة احتمل صحة الجميع. لأنته خلاف المكره عليه. والظاهر أنته لم 


يقع شيء منهما عن إكراه» وبطلان الجميع لوقوع أحدهما مكره عليه ولا ترجيح. والأوّل أقوئ). 
(4)كالنائيني في منية الطالب: ج ١‏ / 01-1407 4. 
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الوجه الثاني: بطلان ا جميع. 

الوجه الثالث: بطلان أحدهما وصحَة الآخر. ويرجع في التعيين إلى القرعة. 

واستدل الشيخ للأوّل: ما استند إليه جمعٌ في المقامء وهو أنّ ما صدر عنه 
خارجاً غير ما أكره عليه وما أكره عليه لم يصدر عنه. وجرد اشتال الجموع على 
أحدهماء لا يوجبٌُ صدق الاكراه على أحدهما فضلاً عن كلا" 

وفيه:إنَ المكره عليه ليس طلاق إحداهما بشرط لاء كي لا يصدق على طلاق 
إحداهماء بل طلاق إحداهما لا بشرط الحاصل في ضمن طلاقها معاً لأنّ لا 
بشرط يجتمع مع ألف شرط. فضت الآخر إليه لا يخرجه عا أكره عليه. 

وربما يستدل له: با أفاده جمعٌ من الأساطين من أنّ طلاقهم| معاً-مع كون 
الإكراه على أحد الطلاقين ‏ يكشفٌ عن كون المطلّق راضياً بطلاق إحداهما لا 
بعينيه, ومعه لا يتر الاكراه شيئاً لأنّ المفروض أنته نما ألزمه المكره. وهو طلاق 
إحداهما غير المعيّنة نفس ما هو راض به. فلا يكون إكراهاً على ما لا يرضاه. 

وفيه: إن طلاقهما معاً لا يكشفٌ عن كونه راضياً بطلاق إحداهما في مفروض 
البحث» وهو كونه مكرهاً على طلاق إحداهماء إذ يكن أنْ يكون ذلك ناشئاً عن 
غرض آخر, وهو أنته لا يريد التفرقة بينهماء أو نحو ذلك, فحينئذٍ يكون كلّ من 
الطلاقين مكروهاً. 

ولكن لما عرفت من اعتبار ترتّب الشَّرر على ترك المكرّه عليه في صدق 
الاكراه. وهذا المعنى لا ينطبق على كلّ منهم إل على البدل. فلا حالة يقع أحدهما 
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لو أكره على الطلاق فطلّق ناوياً ۲۷ 


مكرهاً عليه دون الآخر. وحيث أنّ انطباقه على طلاق واحدة معيّنة ترجيح بلا 
مرجّح. فيمكن أن يبني على كونه خيّراً في تطبيقه على طلاق أيتههما شاء. إذ 
المفروض تمول الإطلاقات لكل من الطلاقين. وغاية ما يمنع عنه المانع هو صحّته| 
معا فصحّة أحدهما لا مانع منها فيبني عليهاء فيكون المقام نظير من تزوّج أختين 
ومع الإغماض عن ذلك: 
فإِنْ قلنا بن مورد القرعة ما لو كان هناك واقمٌ معيّن. فلا مورد ها في المقام» 
ويتعيّن البناء على بطلانهما. وإلا فيرجع إلى القرعة. وقد تقدّم في كتاب النكاح'"' 


لو أكره على الطلاق فطلّق ناوياً 
أقول: بق في المقام فرع مذكورٌ في «التحرير» على ما حُكي. وهو أنته: 
(لوأكره على الطلاق فطلّق ناوياً قال: فالأقرب وقوع الطلاق'". ونحوه عن 
الشهيد الثاني في «المسالك» بزيادة احةال عدم الوقوع, لأنّ الإكراه أسقط أثر 
اللفظ. ويحرّد النيّة لا أثر ا" 
وحُكي عن سبطه في «نهاية المرام»: (أنته نقله قول واستدلٌ عليه بعموم ما 
دل من التص والإجماع على بطلان عقد المكرّه, والإكراه يتحقّق هناء إذ المفروض 


)١(‏ تقدم في المجلّد 7/7 57؛. بعنوان: (ترتيب من ينفق عليه). 
(۲) تحرير الأحكام: ج؟1/١0(ط.ق).‏ 
(۳) مسالك الأفهام: ج 4 /۲۲. 
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وأفضلها أن يُكبّر ويتشهّد الشهاد تين نم يُصلّي على النبيّ وآله بعد الثانية, ثم 
تدعو للمؤمنين بعد الثالئة ثم تدعو للميّت إن كان مؤمناء وعليه إن كان منافقا. 
وبدعاء المستضعفين إنكان منهم في الرابعة» وإنكان طفلاً سأل الله تعالى أن يجعل 
له ولأبويه فرط ون لم يعرفه سأل الله أن يحشره مع مَنْ کان يتولاه. ثم يُكبّر 
الخامسة وينصرف بعد رفع الجنازة. 


النصوص ما تضمّن أنته يَدَّعي عليه في الصّلاة. بل ظاهر خبر عامر بن السّمط. 
وقوع الدّعاء عليه من الحسين بن عل ك بعد الأول" 

مع أنته لو سُلّم أن الدّعاء للميّت أو عليه يكون محلّه بعد التكبيرة الرابعة 
-الذي بسب إلى ظاهر الأصحاب الاتفاق عليه "لا يكون ذلك منافياً لماذكر ناه. 
إذ ما دل على أنته ينصرف بعد التكبيرة الأخيرة, يختصٌ بالصلاة على المؤمن. التي 
يجب فيها مش تكبيراتٍ, كما لا يخ وما تضمّن أنه بإ انصرف بعد الرابعة خالٍ 
عن ذكر الدّعاء عليه. والشاهد على ذلك خبر ابن مهاجر المتقدّم'". 

إن النصوص كا تضمّنت الدّعاء للميّت إذاكان مؤمناً وعليه إن كان 
منافقاًء كذلك تضمّن بعضها أنته يدعو بدعاء المستضعفين إِنْ كان المت منهم. وإنْ 
جهله سأل لله أن يحسّره مع من كان يتولاه. وإنْ كان طفلاً سأل الله أن يجعل له 
ولأبويه فرطأ كا يظهر لمن راجع نصوص الباب. 

وأيضاً: يستحبّ أن لا ينصرف المصلي إل بعد رفع الجنازة, لخبر حفص. عن 





ZY / ۲ الكافي: ج ۱۸۸/۳ ح۲.وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
. مصباح الفقيه اط.ق): ج ۵۰۹/۲ ق۲‎ )۲( 
.٣۰۲۱ (۳)الکافي: ج ۱۸۱/۳ ح". وسائل الشيعة: ج۳ / 70ح‎ 


35 فقه الصادق / ج٤۲‏ 


أنته لولاه لما فعله . 

ثم قال: والمسألة حل إشكال)”". 

وعن «كاشف اللّثام»: لو علم أنته لا يلزمه إلا اللفظ. وله تجر يده عن القصد. 
فلاشبهة في عدم الإكراه'". وأا يحتمل الإكراه مع عدم العلم بذلك. سواءٌ ظنَ لزوم 
القصد وإن لم يردّه المكره ام لا . 

أقول: وحقّ القول يتحقّق بالبحث في موردين: 

الأول:في بيان وجه فتوى المصنّف بالصحة. 

الثاني: في بيان حتملات هذا الفرع في نفسه وأحكامها. 

أمَا المورد الأَوّل: فالظاهر أنّ نظر المصنّف ج إلى أنته لو أكره على الطلاق وان 
م يقصد المعنى الذي يكون عند العامّة طلاقاً شرعيّاً مع النطق بالصري. فطلق ناويا 
فالأقرب وقوع الطلاق, لأنته غير مكرةٌ عليه. 

والإيراد عليه:_كما عن الشيخ الأعظم ب _بانته يبتنى على القول باعتبار عدم 
إمكان التفضي بالتورية في صدق الإكراه. إذ لا فرق بين التخلّص بالتوريةء وبين 
تجر يد الفظ عن قصد المعنئ, وقد مر عدم اعتباره'" . 

مندفع ولا با تقدّم من اعتبار العجز عن التورية في صدقه . 

وثانياً بالفرق بينهما بعد كون المكره راضياً بالنطق بالصري مع عدم القصد. 
لاحظ وتأمّل في الوجه المتقدّم لعدم اعتبار العجز عن التورية, ترئ عدم جريانه 
في المقام. 
)١١‏ نهاية المرام: ج 15/7 


(۲) کشف اللّثام: ج۲ /19١(ط.ق).‏ 
(۳) المكاسب: ج ۳۲۹/۳ والعبارة منقولة مع تقديم وتأخير. 


لو أكره على الطلاق فطلّق ناوياً ۲۹ 


وأمًا المورد الثاني: فالاحتالات المتصوّرة خمسة: 

الاحتمال الأوّل: أن لا يكون للإكراه دَخْلٌ في الطلاق. بل يوقعه عن طيب 
نفسه ورضاه. والمكره لجهله بحاله أكرهه عليه. فإنّه لا إشكال ولاكلام في صحّة 
هذا الطلاق. 

الاحتمال الثاني: أنْ يكون كلّ من الإكراه والرّضا سبباً مستقلاً. بحيث لولا 
الاكراه كان يوقعه. ولولا الرّضا لأوقعه دفعاً للإكراه . 

فعن المحقّق النائيني #: الحكم بالبطلان. بدعوى أن كل علّتين مستقلتين إذا 
وردتا على معلولٍ واحد. وكان بينهما تدافعء فلا یور كلّ منهما. كاجاع الرّياء 
وقصد الأمر في العبادات'', وفها نحن فيه الطلاق وإِنْ صدر عن الوّضا إلا ته 
يكون عن إكراه أيضاً أو أنته وإِنْ لم يكن عن إكراهء إلا أنته لا يكون عن الرّضا. 

وفيه أوَلا: أن المكره إذا كان راضياً لا يصدق على ما صَدَّر عنه عنوان المكره 
عليه . بل يصدق عليه هذا العنوان مشروطاً. بمعنى أنته لو لم يكن راضي كان 
مكرهاً عليه. 

وبالجملة: مع وجود الرّضا لا يصدق الإكراه. ولا يقاس المقام بالرّياء في 
العبادات الذي هو متحقّقٌ في الفرض. ويكون مبطلاً للصلوات, بل الصحيح تنظير 
المقام با لو فرضنا العادل الوّرع التقّ سرع في الصلاة أمام الناس. إن هناك سببين 
مستقلين لعدم إبطاله لصلاته : الخنوف من الله تعالى » وحفظ مقامه عند الناس » 
فهل يتوهّم أحدٌ القول ببطلان صلاته بدعوى أنّما بق من صلاته يقمُ عن 


.4 07/١ منية الطالب: بج‎ )١١ 


.۳ فقه الصادق /جغ" 


وثانياً أنته لو فرض استناد الطلاق إلى الاكراه والّضاء فن حيث استناده إلى 
الاكراه لا يترتّب عليه الأثر » إلا أنته يقرتّب عليه الأثر من حيث استناده 
إلى الرضا. 

وبعبارة أخرى : الاستناد إلى الإكراه لا يتر في البطلان . كما هو الحال في 
الّياء. بل يوجبُ عدم تأثير العقد المستند إليه » فلا يمنعُ عن صحَته . من حيث 
استناده إلى الرّضا. 

وعليه. فالأظهر هي الصحّة في هذه الصورة. 

الاحتمال الثالث: أنْ يكون كل من الاكراه والرضا جز السبب. بحيث أنه 
لولا اجتاعهما لا يور کل منهما. 

أقول: فالأقرب الصحة في هذه الصورة أيضاً إِمّا لعدم صدق صدور العقد عن 
الإكراه. أو أنته على فرض الصدق يكون منصرفٌ النصوص. ما لو كان الإكراه 
سبباً تامّاً لصدوره. فلا يشمل المقام. 

الوجه الرابع: أَنْ يكون أحدهما سبباً مستقااً والآخر ضميمة. فلاكلام في 
أنته يلحقه حكمه . فإِنْ كان السبب هو الوّضا حكم بالصحّة . وإِنْكان هو الإكراه 
حكم بالبطلان. 

الاحتمال الخامس: أَنْ يكون الإكراه داعياً على الداعي على الطلاق : 

إِمَا لاعتقاده أن الحذر لا يتحقّق إلا بإيقاع الطلاق حقيقةء فيو طن نفسه على 


رفع اليد عن الزوجة, فيوقع الطلاق قاصداً. 


لو أكره على الطلاق فطلق ناوياً 5 


أو لجهله بالحكم الشرعيء فتخيّل أنّ الطلاق يقح مع الإكراه. رضي نفسه 
بذلك ويُوطّنها عليه فقد حكم الشيخ الأعظم ية''' بتحقّق الإكراه في هذهالصورة, 
وخالفه الحقق النائيني '". 

واستدل للصّحة: بأنته طلّق ناوياً ومريداً للطلاق, ثم احتمل البطلان من جهة 
أنّ الإكراه صار علّة لإرادة اسم المصدر. فالفعل بالأخرة يستند إليه. وإ كان 
الدّاعي الثانوي اختياريًاً. 

ورده : بأنَ لازمه بطلان أغلب المعاملات . فإنها بالأخرة تنتهي إلى 
غيرالاختيار. 

أقول: ولكن الحقّ ما أفاده الشيخ ب فإنّ توطين النفسء وإرادة الفعل واسم 
المصدر, لاينافي مع الإكراه. بل هذا المعنى ربا يستند إلى الرّضا وآخر إلى الإكراه 
وإلا فع عدم الإرادة لا يصدق أنته صدر عنه الطلاق عن إكراو» بل لم يصدر عنه. 
والنصو ص إغاترفع أثر الطلاق الواجد لجميع مايعتير فيه سوى أنته صدر ع نإكراه. 

ودعوى: أنته لو حكم ببطلان ذلك. لزم الحكم ببطلان أغلب المعاملات. 

غريبة : فإله ما يحكم بالبطلان هنا للنصوص » ولا ربط لذلك بمسألة 
الاختيار وعدمه. 

وعليه. فالأظهر هو البطلان في هذه الصورة. 

ثم إن لاهمّنا التعررض لما قيل في بيان مراد المصنّف وما يكن أن يُورد عليه. 


7378-5117 / 5 المكاسب: ج‎ )١( 
.٤۰۸-٤۰۷/ ١ منية الطالب: ج‎ )۲( 


۳۲ فقه الصادق / ج٤۲‏ 


صور تعلق الإكراه 

م إلّه بعدما عرفت حكم إكراه الزوج المطلّق» يقع الكلام في صورتين: 

إحداهما: ما لو تعلّق الإكراه بالزوج دون تحري صيغة الطلاق. كما لو أكرهه 
على التوكيل في طلاق زوجته. 

ثانيتهما: عكس ذلك وهو ما لو أكره المطلّق دون الزوج. 

أا في الصورة الأولئ: فلا إشكال في فساد التوكيل فالمطلّق يكون فضوليا في 
طلاقه. فان أجاز الزوج بعد ذلك الطلاق فإِنّه لا إشكال في عدم صحّته؛ للإجماع'"' 
على عدم صحّة الفضولي في الإيقاعات وإن عقبه الإجازة . 

ولو أجاز الوكالة. فهل يصح الطلاق, بناءً على القول بالكشف. نظراً إلى أنّ 
الإجازة تتعلّق بالوكالة دون الطلاق أم لا؟ 

وجهان؛ أظهر هما الثاني لأنّ معقد الإجماع على أن الإيقاع لا يصح أنْ يكون 
معلّقاً على الإجازة. وفي المقام صحّة الطلاق موقوفة على صحَة الوكالة, المتوقفة 
على الإجازة, والمتوقّف على متوقفٌ على شيء متوقفٌ عليه. فتكون صحَة الطلاق 
موقوفة على الإجازة . 

وعليه. فالأظهر عدم الصححة. سواء تعلّقت الإجازة بالإيقاع أو بالتوكيل. 

وأما الصورة الثانية: وهي ما لو تعلّق الإكراه بالمُجِرِي للصيغة دون الزوج: 

فقد يكون المكره هو الزوج.كما لو قال الزوج للعاقد: (طلّق زوجتي). 


(١)غاية‏ المراد: ج؟ / ۷ قوله: (اختلف علماؤنا في كل عقد صدر منالفضولي... بعد اتفاقهم على بطلا نالاإيقاع). 


صور تعلق الاكراه ۳۳ 


وقد يكون من الأجنبي. كما لو أكره الوكيل على طلاق زوجة الموكّل. 


وفي المقام أقوال: 
١‏ -الصحة في الفرعين اختاره الشيخ الأعظم بث" وغيره'". 
۲ البطلان فيهما. 


٣-التفصيل‏ بين الفرعين. بالبناء على الصحّة في الفرع الأول والبطلان في 
الثاني اختاره امحقّق النائيني ة". 

أقول: ذهب الشهيد # إلى الصحّة في الفرع الأوّل. واحتمل وجهين فيالثاني. 
وقال في الفرع الأول بعد ذكر وجه الصحَّة -: 

(ويحتمل عدم الصحّة, نظراً إلى أن الإكراه يُسقط حكم اللَفظ, كا لو أمر 
الجنون بالطلاق فطلّقها). ٠‏ 

ثم قال: (والفرق بينهما أن عبارة المجنون مسلوبة بخلاف المكره. فإنّ عبارته 
مسلوبة لعارض تحاف القصد. فإذاكان الأمر قاصداًلم يقدح إكراه المأمور)' انتهى. 

وقال في الفرع الثاني: (ففي صحَته وجهان أيضاً: من تحقّق الاختيار فيالموكل, 
ومن سلب عبارة المباشر)!”. 

وكيف كان, فقد استدلٌ للبطلان في الفرعين بوجوه عمدتها وجهان: 


(۱) المكاسب: ج۳ / 777-771 في قوله: (واعلم أنّ الإكراه...). 
(۲) كالسيّد الحكيم في نهج الفقاهة: ص ١98-١937‏ (السابع). 
(؟) منية الطالب: ج ٠٠١-٤٠٠١ / ١‏ الجهة السادسة. 

)٤(‏ مسالك الأفهام: ج٩‏ / 7١‏ (الأمر الخامس). 

(5) مسالك الأفهام: ج 4 / 57 (الأمر السادس). 


3 فقه الصادق / ج٤۲‏ 


الوجه الأول أن مقتضى حديث'' رفع الإكراه. رفع أثر الطلاق. وكذا مقتضى 
النصوص الخاصّة. 

وفيه: إن لفعل الوكيل جهتين: 

إحداهما: جهة العقديّة . 

ثانيته|: جهة قيامه بالوكيل . 

والاكراهٌلا يؤثّرَ في فقد طلاق الوكيل لشيء من الأمور المعتبرة فيه من الجهة 
ا من العربيّة ونحوهاء بعد كونه مستجمعاً لهاء والجهة الثانية غير دخيلة في 
ترب الأثر وحصول الفرقة, لكون الوكيل أجنبيَاً عن الزوجة. بل طلاقه إا يؤتّر 
من حيث انتسابه إلى الزوج الموكّل, والمفروض عدم كونه مكرهاً. فا هو موضوع 
الأثر لم يتعلّق به الاكراه. وما تعلّق الإكراه به لا أثر له. 

الوجه الثاني: أن القصد إلى المعنى شرطٌ في صحَة الطلاق» ومع الشسكٌ في ذلك 
لا أصل حرز به كون المُكره قاصداً له.إذ أصالة القصد الجارية في أفعال العقلاءء 
إغا هي في الأفعال الاختياريّة دون المكرّه عليها. 

وفيه أوَلا أن الكلام إا هو بعد إحراز القصد. 

وثانياً: أنّ أصالة القصد إا هي في مطلق الأفعال الاختياريّة في مقابل 
الاضطراريّة كحركة يد المر تعش. 

واستدل المحقّق النائيني# للبطلان في الفرع الثاني: بان المكرّه إذاكان غير 
الزوج, فغاية ما هناك رضا الزوج بالطلاق, وجرد الرّضا لا يُصحّح الإستناد. كما 


(۱) وسائل الشيعة: ج۲۳ / ۲۲۸-۲۲۲ باب ۲١وج ۲۳۷-٥ / ٠١‏ من أبواب كتاب الاإیمان وج ۱۵ /- 
۰باب 01 من جهاد النفس. 


صور تعلّق الإكراه ۳o‏ 


أن الكراهة الباطنيّة ليست ر 
وفيه: أنّ حل الكلام هو كون المطلّق وكيلاً مفوّضاً. وفعل الوكيل يستندٌ إلى 


الموكل من جهة الوكالة. 
وعليه. فالأظهر هي الصحّة في الفرعين. 


ON 





.٠٠۰٠/ ١ منية الطالب: ج‎ )١( 


۳٦‏ فقه الصادق / ج 


اعتبار القصد 
( و ) الشرط الرابع: (القصد): 
بلا خلافي أجدة فيه. بل الإجماع بقسميه عليه كما في «الجواهر»'". 
ويشهد به:-مضافاً إل ما ستعرف من اعتباره في جميع العقود والإيقاعات - 
حملة من النصوص: 
منها : صحيح هشام بن سال » عن الإمام الصادق خا : «لا طلاق إلا لمن 
أراد الطلاق»'". 
ومثله خبر عبد الواحد'”. وصحيح زرارة' *. وخبر اليسع ٠"‏ 
«ولو ان رجلاً طلق على سُنّة وعلئ طهر من غير جماع واشهد. ولم ينو 
الطلاق. م يكن طلاقه طلاقاً»". 
ونحوها غيرها. 
(۱) جواهر الكلام: ج ۱۷/۳۲. 
(0-7) التهذيب: ج۸ / ١ه‏ باب أحكام الطلاق ۷۹و ۸۰. وح ۲۷۹٤۲‏ و5741 الكافي: ج7 / 7 باب أن 
الطلاق لا يقع إلا لمن أراد ح١‏ و ؟. وسائل الشيعة : ج ٠۲‏ / ۳۱-۳۰ باب ١١‏ من أبواب مقدّمات الطلاق. 
VALE zg TVET‏ 


(1) الكافي: ج٦‏ / ۲ باب أن الطلاق لا يقع إلا لمن أراد ح. وسائل الشيعة: ج ۲۲ اټ ١١‏ من اواب 
مقدّمات الطلاق. ح ٠‏ 4. 


اعتبار القصد ۷ 


أقول: وتام الكلام يتحقق بالبحث في جهات: 

ا الأول "اناي شي كد ا وعم مناه اواك ا ت 

١‏ أن يكون اللّفظ صادراً عنه عن غير قصد. كاللّفظ الصادر من النائم 
أو الغالط. 

۲ -أنْ يكون اللّفظ مقصوداً له دون معناه.كما إذا قال: (أنتٍ طالق) على وزن 
(أنتِ قائم). 

"-أَنْ يكون المعنى مقصوداً له بالارادة الاستعماليّة دون الإرادة الجديّة. كما 
إذا انأ الطلاق بمعنى أنته استعمل الصيغة فيمعناها من دون أنْ يكون هناك اعتبارٌ 
نفساني. ونظيره في الأخبار ما إذا أخبر عن شيء وحَكى عنه بداعي اهَرّل لا الجبدٌ. 

٤‏ -أَنْ يكون المعنى مقصوداً بالإرادة الجديّة. 

ثم إن اعتبار القصد بالمعاني الثلاثة الأول في صحة العقود واللإيقاعات من 
القضايا الى فياساتها مها فان عنارين التقود وال قاغات أموة قد ية ومع 
عدم هذه القصود لا يتحقّق تلكم العناوين. وف المقام النصوص الخاصّة شاهدة به. 

فإن قيل: إن اعتباره إن كان بهذه ا مكانة من الوضوح» فكيف وردت نصوصٌ 
مستفيضة في اعتباره؟ 

قلنا: إن استفاضة النصوص في المقام نما هو في مقابل المحكيّ عن العامة "من 
عدم اعتبار القصد مع النطق بالصري. نعم هو معتبر في الكناية. 


١١‏ بداية المجتهد لابن رشد الحفيد: ج۲ 1١‏ قوله: (وفقه المسألة عند الشاقعي وأبي حنيفة أن الطلاق لا يحتاج 
عندهم إلى تية). 


ولاقراءة فيهاو لانَسْلِيم ويستحبٌ فيها الطهارة وليسث شرطاً. 


جعفر, عن أبيه مه : «أنّ علبي كان إذا صل على جنازةٍ لم يبرح من مصلاه حت 
يراها على أيدي الرجال»'". 

وفي خبر يونس: «ولا يبرح حيّ يحمل السرير»'". 

فتحصّل مما ذكرناه: أن ما ذكره المصتف ‏ بقوله تالا إشكال فيه إل من جهة 
التزامه بأنته يكبّر على المنافق مسا فتديّر. 

ولا خلاف في أنته (لا قراءة فيها) أي في هذه الصّلاة ( ولا تسليم ). والنصوص 
شاهدة به" 

ويا دل عل اعد سل بدا اة فطروع. 

وأمّا ما دلّ على أنته يقرأ بفاتحة الكتاب ٠”‏ فا جمع بينه وبين ما صرّح فيه 
بأنته قراءة فيهاء يقتضي الالتزام بأنته قراءةٌ فيها من حيث كونها قراءة. لا من 
حيت أنتها من مصاديق الثناء والدّعاء؛ بل من أفضلها. 

( ويْستَحبٌ فيها الطهارة وليستْ شرطأ ) بلا خلافيٍ فيهما. 

ويشهد لهما: خبر عبد الحميد بن سعيد, قال: 

«قلتُ لأبي الحسن ا الجنازة يخرج بها ولسث على وضوء. فإن ذهبت 
أتوضّأ فاتتني الصّلاة, الي عليها وأنا على غير وضوء؟ 


UAE / ٣ج وسائل الشيعة:‎ .۲١ ح۱۹١‎ / التهذيب: ج۳‎ )١( 
۳۰۳۰ ح٦٥‎ / التهذيب: ج ۳۱۸/۲ ح۱۳ . وسائل الشیعة: ج۳‎ )۲( 
وسائل الشيعة: ج٠ / ١۹(باب أنته لا تسليم في صلاة الجنازة).‎ )۳( 
و 0) وسائل الشيعة: ج 1۳/۲. ذيل ع٣۲ باب كيفيّة صلاة الجنازة وجملة من أحكامها).‎ ٤( 


۳۸ فقه الصادق /جغ" 


أقول: وبما ذكرناه يظهر أنّ جعل اعتبار القصد بالمعنى الثالت -الذي هو مورد 
النصوص وفتاوى الأصحاب -من شرائط المطلق كا فعله المصتّف ج أولى من 
جعله من شرائط العقد, فإنّه ليس من شؤون الصيغة. بل تما يعتبر في المطلق 
با لحمل الشائع. 

وما ذكره بعض الأساطين: في وجه أولويّته من جعله من شرائط العقد من أنته 
لا يتحقق العقد بدونه. 

يرد عليه: أنته مع فقد سائر شرائط المطلق أيضاً لا يتحقّق العقد. أي صيغة 
الطلاق؛ فالمراد من شرائط المطلق في مقابل شرائط الصيغة, هو الأمور التي تكون 
معتيرة في ترب الأثر على الإطلاق» مع كون مركزها المطلق. 

الجهة الثانية: أنته لا يقع الطلاق من الساهي والنائم والغالط, لأنّ أحداً منهم 
لا يقصد الطلاق ولا يريده. بل الثلائة غير قاصدين للّفظ . 

وعليه. فما عن «المسالك»" من الفرق بين الثالث والأولين, يأنته قد تخلّف 
فيه قصد المعنى دون اللّفظ, بخلاف الأولين الذين تخلّفا معاً فيه. لا يخلو من نظر. 

وأمّا ا هازل: فهو قاصدٌ اللُفظ والمعنى, غاية الأمر غير مريدٍ للطلاق بالإرادة 
الجديّة. فطلاقه أيضاً ليس بطلاق لما مت'". 

الجهة الثالثة: لو أوقع الطلاق. وقال بعد النطق بصيغته: (لم أقصد الطلاق بها). 
فالمشهور'" بين الأصحاب أنته يُقبل منه ظاهراً وإِنْ تأخَّر تفسيره. مالم تخرج 
المرأة عن العدّة. 
)١(‏ مسالك الأفهام: ج5/ 50-11 


(۲) فى أوائل بحث: اعتبار القصد . 
() جواهر الكلام: ج ۳۲ / 3 


اعتبار القصد ۳۹ 


واستدلوا له : بأنته إخبارٌ عن نيته التي لا تُعلم إلا ِن قبله» ومقتضى 
الأصل عدمها. 

وأورد عليهم الشهيد الثاني وتابعوه: باقتضاء مثل ذلك في البيع وغيره من 
العقود والإيقاعات , مع الاتفاق على عدم قبول قوله فيها. مع أنّ الأمر في 
الطلاق اشد" 

وأجاب عنهم صاحب «الجواهر» بما حاصله: 

(إنّ الفرق بين الطلاق وما يشبهه من الإإيقاعات, وبين غيرها من العقود. أن 
الطلاق ليس له إلا طرف واحدٌ وهو الإيقاع من الموقع, وأصل الصحة لايجري 
فيه بعد اعتراف فاعله بالفساد با لا يعلم إلا من قبله, بخلاف البيع مثلاً. فإنّه لو 
ادّعى الموجب عدم القصد المقتضي لفساد إيجابه. وعدم جريان أصالة الصحّة فيه 
عورض بأصالة الصحّة في القبول الذي هو فعل مُسلم أيضاً والأصل فيه الصحّة 
التي تنوف على العلم بصحة الإيجاب. بل يكني فيها احجال الصحَة الذي لا ريب 
في تحقّقه مع دعواه التي لا تمضى إل في حقّه بالنسبة إلى العقد الم ركب سببه منهم|)'". 

وفيه: إن أصالة الصحّة في القبول إا تجري ويجتزي بها مع إحراز صحَة 
الإيجاب بالقطع أو الدليل أو الأصل. فع إحراز عدم صحته بالأصل. لا تجري 
أصالة الصحّة في القبول. لعدم الأثر. فلا يقع التعارض بين الأصلين أصلاً. بل 
الأول رافعٌ للثاني . 
TTT‏ (ولو ادّعى المطلّق عدم القصد... لم يقبل منه كما في 


سائر النتصرّفات القوليّة...). كفاية الأحكام: ص ۱۹۹ 
(۲) جواهر الكلام: ج 5١/7557‏ 


1 فقه الصادق / ج54 


مع أنته لو سُلَم التعارض, لزم منه التساقط. فلا تحرز لصحّة البيع. 

قال الشهيدةة'': يمكن أنْ يكون مستند حكنهم بذلك وتخصيص الطلاق 
رواية منصور بن يونس في الموتّق. عن الإمام الكاظم ب قال: «سألث العبد 
الصا وهو بالعُرريض. فقلت: جُعلت فداك إن تزوّجت امرأةٌ وكانت تحبّني. 
فتزوّجت عليها ابنة خالي» وقد كان لي من المرأة ولد فرجعث إلى... 

وجاء في آخره: إِنّهِ يدعي الزوج أي إا طلقت المرأة مداراةً وما أردثالطلاق؟ 

قال9ة: أمّا بينك وبين الله تعالمئ فليس بشيء, ولكن إِنْ قدّموك إلى السلطان 
أبانها منك" 

ويرد عليه: أن الخبر أدلٌ على العكس. فإِنّه ظاهرٌ في أن الطلاق وإِن‌ كان باطلاً 
واقعاً إل أنته لا يقبل دعوى ذلك عند الترافع إلى السلطان. 

وربما أورد على المشهور: بأنته لا فرق على هذا بين كون ادّعاء عدم القصد 
بعد العدّة أو في أثناء العدّة. 

وأجاب عنه صاحب «الجواهر»#:(بأنته يُقبل قوله ما دامت في العدّة. لبقائها 
في تعلّقه وفي يده على وجه يقبل قوله في الفعل المتعلّق بها نحو إخبار صاحب اليد بما 
يقبل منه ما دام هو كذلك, وبخروجها عن العدّة تكون أجنبيّة لا يُقبل قوله في الفعل 
المتعلّق بها نحو إخبار صاحب اليد بالمال بعد خروجه من يده)'". 


.۲۷ / ٩ج مسالك الأفهام:‎ )١( 

(۲) الكافي: ج7/ ۱۲۷ باب طلاق المضظرَ ح۲. وسائل الشيعة: ج ٠۲‏ / ۸۷ باب ۲۸ من أيواب مقدّمات الطلاق. 
ح 58030 

(۳) جواهر الكلام: ج ۲۲/۳۲. 


اعتبار القصد لد 


وفيه أوَلاً أنَ المرأة في العدّة البائنة أجنبيّة. والزوجيّة زائلة عنها بالكليّة. وأنما 
فائدة العدّة استبراء الرّحم من أثر الزوج» وهو أمرٌ خارج عن الزوجيّة. 

وثانياً أنَّكونها تحت حباله وعدمه لا يوجبٌ القَرق فيا هو مقتضى الدليل 
المزبور, وهو الإخبار عا لا يعلم إلا من قبله. 

وثالثاً: أنّ قبول الأخبار عا تحت اختياره حى في مثل المقام الم يدل 
عليه دليل. 

فالمتحصّل: عدم تاميّة ما نسب إلى المشهور. إلا أَنْ يكون مرادهم ذلك في 
العدّة الرجعيّة. فإنّ دعواه حينئذٍ عدم القصد كإنكار الطلاق يكون رجوعاً لكنّه 
لايُلائم مع إطلاق کلامهم» وما استدلوا به له . 

وعليه. فالأظهر عدم القبول. لأنّ الظاهر من حال العاقل الختار القصد إلى 
مدلول اللّفظالذي يتكلم به. فإخباره بخلاف ذلك منافي للظاهر. وهذا الأصل 
العقلائي مقدّمٌ على العلّة التي ذكروها. 

نعم في خصوص العدَّة الرجعيّة يُقبل قوله لما تقدّم . 

هذا فا إذالم تُصادقه المرأة على ذلك. وإلا فيقبل قوله. لكون الح قّمنحصراً 
فيهما. فيعاملان با اتفقا عليه. ويرجع أمرهما في الصدق والكذ ب إلى الله عر وجلٌ. 


+ 


1 فقه الصادق /جغ؟ 


جواز الوكالة في الطلاق 
اختلف الأصحاب في اعتبار المباشرة وجواز الوكالة في الطلاق على أقوال: 
١-ما‏ هو المشهور'' بين المتقدّمين والمتأخّرين من عدم اعتبارهاء وجواز 
الوكالة فيه للغائب والحاضر. 
-ما عن الشيخ'" وابني ايراج" وحمزة'* من التفصيل بين الحاضر 
والغائب. فيجوز الوكالة عن الغائب دون الحاضر. 
٣-ما‏ عن حسن بن سماعة”* من اعتبار المباشرة مطلقاً. 
٤‏ -ما عن الشيخ الكلينى #" من التوقف في المسألة. 
يشهد للأوّل:-_مضافاً إلى إطلاق أدلّة الوكالة''"' فما لا عرض للشارع في 
اعتبار المباشرة فيه. كالعقود والإإيقاعات التي منها الطلاق -جملةٌ من النصوص: 
«في ال جل جعل أمر إمراته إل رجلء فقال: اشهدوا إن قد جعلث أمر فلانة 
إلى فلان فيطلّقها. أيجوز ذلك للرجل؟ فقال.كة: نعم»'*. 
)١(‏ مسالك الأفهام: ج٩‏ / ۲۸. 
(؟) النهاية: ص١١601.‏ 
(۳) المهذّب:ج ؟ /۲۷۷. 
(]) الوسيلة: ص ۲۳". 
(0) الكافي: ج7 / ٠١١‏ باب الوكالة في الطلاق ذيل ح7. 
(1) الكافي: ج٦‏ / ٠۳١-٠۲۹‏ باب الوكالة في الطلاق. 
(۷) وسائل الشيعة: ج19 .٠1۹-١١١/‏ 


(8) الكافي: ج7 / ٠۲۹‏ باب الوكالة في الطلاق ح١.‏ وسائل الشيعة: ج۲۲ /88 باب ۳۹ من أبواب مقدّمات 
الطلاق. ح۲۸۰۹۱. 


جواز الوكالة فى الطلاق ۳ 





ومنها :صحيح ابن مسكان. عن أبي هلال الرازي'". قال: «قلث لأبي 
عبدالله !ة: رجلٌ وكّل رجلاً يطلّق إمرأته إذا حاضت وطَّهّرت, وخَرج الزجل 
فبدا له. فأشهد أنته قد أبطل ماكان أَمَرَهُ به. وأنته قد بدا له في ذلك؟ 

قالاثة: فليُعلم أهله. وليُعلم الوكيل»'". 

ومنها: قوي السكوني, عنه ا قال: «قال أمير المومنين:2ة: في رجلٍ جعل 
طلاق إمرأته بيد رجلين. فطلّق أحدهما وأبى الآخر. فأبى أميرالموْمنين عة أن 
بجيز ذلك حبّى يجتمعا جميعاً عل طلاق»'". 

ونحوه خبر مسمع عنه 3 ”> 

ومنها: صحيح محمّد بن عيسى اليقطيني» قال: «بعث إلى أبو ا جسن ا رزم 
ثياب -إلى أنْ قال:_وأمر بدفع ثلاثمائة دينار إلى رخيم زوجة كانت له. وأمرني أن 
أطلّقها عنه. وأمتعها بهذا المال. وأمرني أن أشهد على طلاقها صفوان بن يحبى 
وآخر نسي محمد بن عيسى إسمه» ٠”‏ 

أقول: ومقتضى ترك الاستفصال في جملةٍ من هذه النصوص. عدم الفرق بين 
الحاضر والغائب, ومايختصٌ منها بالغائب لا مفهوم له كي يقيّد به سائر النصوص. 





)١(‏ معجم رجال الحجّ: ۲١‏ / ۸۸ رقم الترجمة ۱١۹١۸‏ قوله: (أبو هلال الرازي: عدّه البرقي من أصحاب 
الصادق ل روى عن أبي عبد الله انا وروی عنه ابن مسكان ...). 

(1) الكافي: ج7/ ٠۲۹‏ باب الوكالة في الطلاق ح٤.‏ وسائل الشيعة: ج۲۲ / ٩۸باب‏ ۳۹ من أبواب مقدّمات 
الطلاق. ح۲۸۰۹۸. 

۳۲و )٤‏ الكافي: ج7 / ٠۲۹‏ باب الوكالة في الطلاق حو 5, وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ٩۰ -۸٩‏ باب ۳۹ من أبواب 
مقدّمات الطلاق, ˆ ۲۸۰۹۹-۲۸۰۹۷. 

(0) التهذيب: ج۸ / ٤٠‏ باب أحكام الطلاق ح ٠غ.‏ وسائل الشيعة: ج۲۲ / ٩۰‏ باب ٩‏ من أبواب مقدّمات الطلاق. 
ح۲۸۱۰۱. 


53 ققه الصادق / ج٤۲‏ 


واستدل للقول الثاني: 

١‏ -بأنته مقتضى الجمع بين هذه النصوص. وبين خير زرارة» عن الإمام 
الصادق نْمّه: «لا تجوز الوكالة في الطلاق»'". بحمل تلكم النصوص على الغائب. 
وهذا على الحاضر . 

۲ -وبظهور نصوص حَصر الطلاق الصحيح في قول الرّجل لإمرأته في قبل 
العدّة بعدما تطهّر من تحيضها قبل أن يحجامعها: «أنتٍ طالق»' "'. باعتبار أنتها مساقة 
سوق التعريف الملحوظ قيديّة كلّ ما يُذكر فيه. وحيتئزٍ فن ذلك. المباشرة المزبورة 
المعلوم انتفاء اعتبارها في الغائب. 

ولكن يرد الأوّله-مضافاً إن ضعف سند خبر زرارة. وإعراض المشهور عنه - 
أن الجمع المزبور تبرّعي لا شاهد به. كا أنّ ما في «الوسائل» من احجال تمل خبر 
زرارة على الإنكار دون الإخبار. وعلى عدم علم الوكيل بطّهر الزوجة. وعلى عدم 
جوازها بمجرّد الدعوى'" كلها خلاف الظاهر. 

فإِنْ أمكن الجمع بينه وبين تلكم النصوص بحمله على الكراهة. ولا فيتعيّن 
طرحه. لأرجحيّة تلكم النصوص من وجوه لا تخق. 

ويد على الثاني: أنَّ النصوص المشار إليها في مقام بيان عدم الاجتزاء بالكناية 
من نحو: (أنتٍ خليّة) وشبهها. 
كفي يذب باج اكاك ع / ٠‏ باب ۳۹ من أبواب مقدّمات 

الطلاق. ح ۲۸۱۰۰. 


١؟)‏ وسائل الشيعة: ج ۲۲ 45-1417 باب ١7‏ من أبواب مقدّمات الطلاق . 
(۳) وسائل الشيعة: ج ۲۲ باب ۰ ذیل ح ۲۸۱۰۰. 


جواز الوكالة فى الطلاق :1 


ولذالم يُعتبر في الصيغة الخطاب قطعاً. مع أنته لو ثبت المفهوم ها فهو مطلق 
يقيّد بما تقد م. 

واستدل للثالث: بخبر زرارة» وقد عرفت ما فيه . 

وعليه. فالأظهر هو جواز الوكالة فيه مطلقاً للغائب والحاضر. 

وهل يجوز أن يوكّلها في طلاق نفسسهاء ويجعل الأمر إليها في ذلك كما هو 
المشهور''' بين الأصحاب. أم لا يصح كما عن الشيخ في «المبسوط»"؟ وجهان: 

واستدل للأوّل:المصنّف :في «المختلف» على ماحُكي _بأنته فعلٌ يقبل النيابة, 
والمحلٌ قابلٌ فجاز كا لو وگل غيرها من النساء» أو توكّلت في طلاق غيرها'". 

واستدل الشهيد الثانى: له: بإطلاق ما دلّ على جواز النيابة فيه مطلقاً. قال: 
(وهو يشمل استنابتها كغيرها)!". 

أقول: والظاهر أنّ مراده إطلاق أدلة الوكالة, وإلا فنصوص الوكالة في الطلاق 
مختصّة بغيرها. فيرجع ما أفاده إلى ما ذكره المصنّف . 

واستدل للثانى: 

١-بِأَنَ‏ القايلَ لا يكونٌ فاعلاً . 

۲ -وبظاهر قوله:غة: «الطلاق بيد من أخذ بالشاق»“» بدعوى أنه يقتضى 
)١(‏ الحدائق الناضرة: ج ٠١‏ / فد 
(1) المبسوط: ج ۵ /۲۹. 
(۳) مختلف الشيعة: ج ۷ / ٠۳۸۹-۲۸۸‏ 
() مسالك الأفهام: ج٩‏ / ۲۹. 


() المستدرك: ج 7١77 ۱١‏ باب ۲۵ من أبواب مقدّمات الطلاق. ۱۸۳۲۹ السرائر: ج۲ / 1۷۳ والحديث 


:1 فقه الصادق / ج51 
وللوليّ أن يُطلّق عن المجنون. لا الصغير والّكران . 


عدم صحة التوكيل مطلقاً. خرج عنه غير المرأة بدليلٍ من الخارج. فتبق هي على 
أصل المنع. 

ويرد الأول مضافاً إلى كفاية التغاير الاعتباري في العقود أن الطلاق من 
الإيقاعات. ولیس له إلا طرفٌ واحد. ولا قابل له. 

ويْردٌ الثاني: أنّ ظاهره إرادة أنّ ولايته بيده على وجه لا يُنافي توكيله. فإنّ 
كون الطلاق بيده كناية عن تسلطه عليه» ولا ربط له بإجراء الصيغة وكالة. 

وبالجملة: فالأظهر هو الأول وبه يظهر ضعف القول الثاني.كما أنته ظهر أنته 
لا وجه لتوقّف المحقّق السبزواري”'". والمحدِّث الكاشاني'". والمحرّث البحراني'" 
في ذلك. 


لايجوز طلاق ولي الصغير عنه 
مسألة: ( و ) المشهور''' بين الأصحاب أنته (للوليّ أن يُطلق عن المجنون لا 
الصغير والسكران) . 
أقول: هاهنا فروع: 
(١)كفاية‏ الأحكام: ص 199. 
(۲) مفاتيح الشرائع: ج 7 / 5١14‏ 


(۳) الحدائق الناضرة: ج ۲۵ /۱۷۳. 
(4) مسالك الأفهام: ج۹ .٠١-٠١/‏ 


لا يجوز طلاق ولى الصغير عنه ٤۷‏ 


الفرع الأوّل: لو طلّق الوليّ عن الصَّي قبل بلوغه لا يصح طلاقه. والظاهر أنته 
لا خلاف فيه. بل عن جماعةٍ دعوى الإجماع''' عليه. 

ويشهد به : 

١-صحيح‏ محمد بن مسلم » عن الإمام الباقر ل : «في الصَّبي يتزوّج 
الصبيّة يتوارثان؟ 

قال: إذاكان أبواهما اللّذان زوّجاهما فنعم . 

قلت: فهل يجوز طلاق الأب؟ قال افا لا" . 

ومثله موق عبيد بن زرارة'". 

؟-وصحيح الحلبي. قال: «قلثٌ لأبي عبد الله افلا: الغلام له عشر سنين 
فزوّجه أبوه في صغره. أيجوز طلاقه وهو ابنُ عشر سنين؟ 

فقال!2ة: أمّا تزويجه فهو صحيمحٌ وأمًا طلاقه فينبغي أن تحبس عليه إمرأته 
حي يُدرك, فيعلّم أنته كان قد طلّق, فإن أقبَ بذلك وأمضاه. فهي واحدة بائنة. 
وهو خاطبٌ من الخطّاب. وإِنْ أنكر ذلك وأبى أن يمضيه. فهي إمرأته» الحديث ٠"‏ 

"٠‏ وخبر الفضل بن عبد الملك, عنه لا: «عن الرّجل يزوج ابنه وهو صغير؟ 
قال: لا بأس . 


)١(‏ نهاية المرام: ج۲ / ۸. الحدائق الناضرة: ج76 .٠١١/‏ وفي رياض المسائل: ج 59/١١‏ (ط.ج) قوله: 
(اللإجماع المحكيّ في كلام جماعة). 

(۲) التهذيب: ج۷ / ۳۸۸ باب عقد المرأة على نفسها ح۳۲ وسائل الشيعة: ج ۲۰ / ۲۹۲ باب ٠۲‏ من أبواب عقد 
النكاح وأولياء العقد. ح/10761. 

(۳) الكافي: ج ۷ / ۱۳۲ باب ميراث الغلام ح. وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۸۰ باب ۳۳ من أبواب مقدّمات الطلاق» 
ح۲۸۰۷0. 

)٤(‏ الفقيه: ج ۳٠۰ / ٤‏ باب ميراث الصبيان ح 5176. وسائل الشيعة: ج57 / ۲۲۰ باب ١١‏ من أبواب ميرات 
الأزواج. ح 57816 


كيفيّةَ صلا ة الميّت ۳ 





فقال: تكون على طهر ات 
وتشهد للثاني: نصوصٌ كثيرة: 
منها: مو تق يونس. عن الإمام الصادقنائة: «عن الجنازة أصلي عليها على 
غير وضوء؟ 
فقالاثة: نعم غا هو تكبيرٌ وتسبيحٌ وتحميدٌ وتهليل, کا تُكبّر وتسبّح في 
بيتك علىئ غير وضوء»'". ونحوه غيره' ". 
+00 





۲۱۵٥۹ الكافي: ج ۱۷۸/۳ ح۳. وسائل الشيعة: ج۳ / ۱۱۰ح‎ )١( 
.۳۰۹۸ ح۸٩‎ / ۲ الكافي: ج ۱۷۸/۳ ح۱ . وسائل الشيعة: ج‎ )( 
وسائل الشيعة: ج ۳ / 88 باب أنته ليس في صلاة الجنازة قراءة ولا دعاء معيّن).‎ )7( 


E۸‏ فقه الصادق /جئ؟ 


قلت: يجوز طلاق الأب؟ قال كة: لا . 

الفرع الثاني: للوليَ أن يطلّق عن اليجنون في الجملة. كما هو المشهور بين 
الأصحاب. بل عن فخر'" الحققين الجاع عليه. 

وعن الشيخ في «الخلاف» "و الحل 0 جلى ': المنع عن ذلك. 

واستدل للأوّل: بجملة من ا 

منها: :صحيح ف خالد القاط. قال: «قلت لأبي عبد الله اغ 3: الرجل الأمق 
الذاهب العقلء أيجوز طلاق وليّه؟ 

قال 3: و لا يُطلّق هو ؟! 

قلت: لا يوّمن إن طلّق هو أنْ يقول غداً: م أطلّق. أو لايحين أن يطلق؟ 

قال ظة: ما أرى وليّه إلا بمنزلة السلطان»!*. 

ومنها: خبره الآخرء قال: «قلثُ لأبي عبد الله اقا: ل يعرف زاب مره 
وينكره اخرئ» يجوز طلاق وليّه عليه؟ 

قال ا: ما له هو لا يُطلّق؟! 

قلث: لا يعرف حَد الطلاق, ولا يمن عليه إن طق اليوم أن يقول غداً 
لم أطلق . 
(۱) الكافي: جه / ٠٠١‏ باب تزويج الصبيان ح١.‏ وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۸۰ باب 77 من أبواب مقدّمات الطلاق. 

ح 1801/4 

(۲) إيضاح الفوائد: ج ۲۹۲/۳. 
(۳) الخلاف: ج٤‏ / ٤٤۲‏ مسألة ۲۹. 
)٤(‏ السرائر: ج 1۷۳/۳. 


(0) الكافي: ج7 / ٠٠١‏ باب طلاق المعتوه ح١.‏ وسائل الشيعة: ج۲۲ / ٤۸باب‏ ۳۵ من أبواب مقدّمات الطلاق. 
A-A‏ 


لا يجوز طلاق ولى الصغير عنه :1 


قال ت: ما أراه إل منزلة الإمام يعني الولي»'". 
والمراد كونه (يمنزلة امامل اسطلذى )مالك جد قاس الثالث عنه أيضاً 
في طلاق المعتوه. قال 2ة: «يطلّق عنه وليّه. إن أراه بمنزلة الإمام»'". 
ومنها: خبر شهاب بن عبد ريّه. قال: «قال أبو عبد الله اثة: المعتوه الذي 
لاتحسن أن بُطلق. يطلّق عنه وليّه على السّنة» الحديث”". 
أقول: وهذه النصوص وإنْ كانت في المعتوه وهو ناقص العقل كا م ومثله 
يصح ح مباشرته للطلاق بإذن الولي. ولذا يقول الإمام اا مستنكراً: «ما له لا 
يُطلّقَ؟!» ويعلّل السائل عدم طلاقه بكونه منكراً للطلاق أو لا يعرف حدوده. ولا 
ينافي ذلك النصوص المتقرّمة '* الدالّة على أنته لا يصح طلاق المعتوه. لأنّ المراد يها 
استقلاله فيه. لا تصد يه له بإذن الوليّ. 
وبه يظهر اندفاع ما أورده الشهيد الثاني على الاستدلال بهذه النصوص: 
(بعدم وضوح دلالتها. فإنَ السائل وصف الزوج بكونه ذاهب العقل, ثم يقول له 
الإمام ائة: «ما له لا يُطلّق» مع الإجماع على أَنّ الجنون ليس له مباشرة الطلاق. 
ولا أهليّة التصرّف. ثم يعلّل السائل عدم طلاقه بكونه منكراً الطلاق أو لا يعرف 
)١(‏ الكافي: ج7/ ٠۲۵‏ باب طلاق المعتوه ح ؟, وسائل الشيعة: ج ۲۲ / 8١‏ باب ۳٤١‏ من أبواب مقدّمات الطلاق. 
AVI‏ 
() الكافي: ج7 / ٠۲١‏ باب طلاق المعتوه ح۷. وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۸٤‏ باب ۳٤‏ من أبواب مقدّمات الطلاق. 
A-A‏ 


(۳) الكافي: ج7 / ٠٠١‏ باب طلاق المعتوه ح .٥‏ وسائل الشيعة: ج ۲۲ / 84 باب ۳٤‏ من أبواب مقدّمات الطلاق. 
چ A۰۸0‏ 


)£( تقدّم في هذا الجزء (اعتبار العقل في المطلق). 
(5) كما في حسن السكوني المتقدّم . 


:6 فقه الصادق / ج٤٠‏ 


حدوده. م يجبيبه بكون الوليّ بمنزلة السلطان)"' انتهئ. 

إل أنتها تدلّ على حكم الجنون بالفحوى» بل ظاهر الخبر الثاني للقاط كونه 
في الجنون الأدواري. فيتم في غيره بالفحوى, وعدم القول بالفصل. 

واستدل للقول الآخر: 

١-بإجماع'"‏ الفرقة . 

؟_وبأصالة بقاء العقد وصكّته . 

۳ -وبقوله يليه «الطلاق بيد من أخذ بالساق»'". 

ولكن الأوّل: موهونٌ بذهاب الأكثر إن خلافه. ويخرج عن الأخيرين 


بالنصوص المتقدّمة. 
وظاهر المتن كغيره عدم الفرق هنا بين المنّصل جنونه بالبلوغ وعدمه. وهو 


وهل تثبت ولاية الحاكم أيضاً في المقام. من جهة تنزيل الوليّ منزلة الإمام 
الدالٌ بالالتزام على أنّ للإمام أيضاً ذلك أم لا لقوّة احتال إرادة أنته بمنزلته. حيث 
يكون له الولاية. فلا شركة بينهها ؟ 

فيها وجهان. أظهرهما الثاني. 

الفرع الثالث:لا خلاف في أنته ليس لأحدٍ أن يُطلق عن السكران'*؛ لأنّ 
الطلاق بيد من أخذ بالشاق» ولعدم ثبوت الولاية, وهو واضحٌ جداً. 

aa 

(۱ و ؟) مسالك الأفهام: ج5/ ١١و .٠١‏ 


(۳) المستدرك: باب ۲۵ من أبواب مقدّمات الطلاق ح۳. 
)٤(‏ مسالك الأفهام: ج 1/9و .٠١‏ 


وفي المطلّقة دوام الزوجيّة. 


اعتبار كون المطلّقة زوجة بالعقد الدائم 

( و ) الركن الثاني: (في المطلقة) : 

أقول: وشروطها أربعة, بل خمسة : 

الشرط الأوّل: (دوام الزوجيّة). وهذا ينحل إلى قيدين: 

أحدهما: الزوجيّة . 

ثانيهما: أن تكون بالعقد الداتم. 

أمّا القيد الأوّل: فاعتباره إجماعي'", وفي «الجواهر»: (بل لعلّه من ضروريّات 
المذهب)'". فلا يصح طلاق الموطوءة بالملك والأجنبيّة وإنْ تزوّجها بعد ذلك. 

ويشهد به:_مضافاً إلى الإجماع, وإلى أنته لإزالة قيده -النصوص الآتية, سنا 
ما تضمّن منها قوله اية: «لا طلاق إل بعد النكاح». 

وهل يصح الطلاق قبل النكاح معلقاً بالتزويج أم لا؟ 

الأظهر هو الثاني. من غير فرت بين تعيين الزوجة, كأن يقول: (إِنْ تزوّجت 
فلانة فهي طالق) أو أطلق أو عمّم.كم لو قال: (كلّ من أتزوّجها فهي طالق). 

والظاهر أنته لا خلاف فيه وليس الو جه فيه بطلان التعليق في الإنشاء, لما مر 
في كتاب النكاح"" من عدم الدليل عليه سوى الإجماع. والمتيقّن منه التعليق على ما 
)١١‏ مسالك الأقهام: ج٩‏ / 514. 


(۲) جواهر الكلام: ج ٣۲‏ / 7 
(۳) فقه الصادق: ج ۹/1 


0 فقه الصادق / ج54 


لا يكون معلقاً عليه في نفسه. فلا يشمل التعليق في المقام على الزوجيّة. 

وقد قال الشيخ في حك «المبسوط»: (إِنّ التعليق على ما يتوقف صحّة العقد 
عليه. ليس إلا شرط الما يقتضيه إطلاق العقد. فإذا اقتضاه الإطلاق لم يضرٌ إظهاره 
وشترطه) انتيئ: 

أقول: وليس وجهه أيضاً ما في «الحدائق» من أنّ الطلاق توقي, فلابدٌ من 
الاقتصار على ما ثبت صحته بالشرع. ولم يثبت مع التعليق على الزوجيّة'". فإنّه 
يكف في الحكم بالصحّة المطلقات . 

بل الوجه فيه النصوص الخاصّة : 

منها: صحيح الحلبي. عن الإمام الصادق ائ في حديثٍ: «أنته شئل عن رجلٍ 
قال: كلّ امرأة أتروّجها ما عاشت أُمّي فهي طالق؟ 

فقالثة: لا طلاق إل بعد نكاح»'" الحديث. 

ورواه الصدوق مرسلاً عن الني 25 . 

ومنها: صحيح محمد بن قيس. عن الإمام الباقر#ة: «عن رجل قال: إن 
تزوّجت فلانة فهي طالق... إلى أنْ قال: فقال اة: ليس بشيء لا يُطلَّق إلا 
ما علك»*. 
)١(‏ المبسوط: ج۲ /580. 
(۲) الحدائق الناضرة: ج ۲٢‏ / 177 والعبارة منقولة بتصرّف. 


(۳) الفقيه: ج ۳ / ٤۹٩‏ باب طلاق السّنة ح 41/01. وسائل الشيعة: ج۲۲ / اباب ۱۲ح 519486. 


(4) المقنع: ص1۳ 4. 
(0) الكافي: ج٦‏ / 1۳ باب أنته لا طلاق قبل النكاح ح 0. وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۳۲ باب ۱۲ من أبواب مقدّمات 
الطلاق. 71947 . 


اعتبار كون المطلقة زوجة بالعقد الدائم 0 


ومنها: خبر سلهان. عن علي بنالحسين يغ في حديث: «في رجل سی امرأةٌ 
بعينهاء وقال يوم يتزوّجها فهي طالق ثلاثاً ثم بدا له أن يتزوّجهاء أيصلح ذلك؟ 

فقال: نما الطلاق بعد النكاح»'". 

ومنها: خبر زكريّا بن ادم عن الإمامالرّضاءئة: «عن طلاق السكران.والصَّيء 
والمعتوه. والمغلوب على عقله. ومن لم يتزوّج بعد؟ 

فقال: لايجوز»'". 

إلى غير تلكم من النصوص المستفيضة. 

وعليه. فلا إشكال في الحكم. 

وأما القيد الثاني: وهو دوام الزوجيّة. فلا يقع الطلاق بالمتمتع بها . 

أقول: الظاهر أنته لا خلاف فيه.بل الإجماع بقسمية عليه.كما في «الجواهر»'", 
وقد استدلٌ لذلك: 

١-بالنصوص‏ المتقدّمة الحاصرة للطلاق في النكاح, المتبادر منه الدوام. 

۲ -وبظهور حَصر طلاقها في شرطها مضيّاً أو إسقاطاً في ذلك. لاحظ خبر 
هشام بن سالم» قال: 

«قلت: كيف يزوج المتعة؟ 

قال: يقول أتزوّجك كذا وكذا يوماً بكذا وكذا درهماً فإذا مضت تلك الأيّام 





() الكافي: ج٦‏ / 1۳ باب أنته لا طلاق قبل النكاح ح٤‏ وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۳۲باب ١7‏ من أبواب مقدّمات 
الطلاق.ح .۲۷۹٤۷‏ 

() التهذيب : ج۸ / ۷۳با ب أحكام الطلاق ح 178. وسائل الشيعة : ج۲۲ / 76 باب ١٠۲‏ من أبواب مقدّمات 
الطلاق. 507467 

(۳) جواهر الكلام: ج ۳۲ / ۲۸. 


0 فقه الصادق /جغ" 


كان طلاقها في شرطها»”". 

"-وبما دلّ علي أنّ المتمتع بها تبين بغير طلاق. كصحيح عمر بن أذينة. عن 
الإمام الصادق اف حديث فى المتعة قال ا: 

«فإذا اتقضى الأجل بانت منه بغير طلاق»'". 

أقول: ويمكن المناقشة في الكل: 

ما الأوّل: فبمنع كون المتبادر من النكاح الدوام. 

ما الأخيران: فلأنته لا مفهوم هما كي يدلان على عدم سببيّة غير ماذكر. 
ولذلك قال الشهيد الثانى : 

(والاعتاد على الاتفاق. وإلا فتعدّد الأسباب ممكنٌ)"'”". 

وقال في «الجواهر»: (وإِنْ لم بحضرني من النصوص ما يدلّ على عدم وقوع 
الطلاق بالمتمتع بهاء نعم فيها ما يدل على حصوله بانقضاء المدّة ومهبتهاء ولكن ذلك 
لا يقتضى عدم صحَته عليهاء لامكان تعدّد الأسباب)'*'ثم استدل له ا تقدّم. 

ولكن الأولى أن يستدلّ له با خير الذي رواه محمّدين مسلم» عن أي جعفر اغا 
فى المتعة. قال: 

«ليست من الأربع. لأنتها لا تطلق. ولا ترث. واا هي مستأجرة» 0 
)١(‏ الكافي: ج ٤٥١ / ٥‏ باب شروط المتعة ح 6. وسائل الشيعة: ج١7‏ / ٤٤‏ باب 18 من أبواب مقدّمات الطلاق. 

ح خخ ؟. 
(۲) الكافي : ج 0١ / ٠‏ باب أنتهنّ بمنزلة الإماء ح1. وسائل الشيعة : ج ۲۱ / ۷۷ باب 47 من أبواب المتعة, 
ح10۷0 . 

(۳) مسالك الأفهام: ج٩‏ / .٠١‏ 
)٤(‏ جواهر الکلام: ج ۳۲ / ۲۸. 


() الكافي: ج0 / ٤١١‏ باب أنتهنٌ بمنزلة الإماء ح ٥‏ وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ۷۷باب ٤۳‏ من أبواب المتعة, 
ح٤‏ 10۷. 


يشترط فى المطلّقة أن تكون طاهرة ۵0 


وخاوّهاعن الحيض والنفاس إنْكان حاضراًودخل بها. 


يشترط في المطدّقة أن تكون طاهرة 
( و ) الشرط الثالث: (خلوّها عن الحيض والنفاس إن كان حاضراً ودخل بها) 
بلا خلافي!' 
وفي «الجواهر»: (بل الإجماع بقسميه عليه)'". 
ويشهد به: جملة من النصوص المستفيضة بل المتواترة: 
منها: صحيح الحلي. عن أبي عبد الله ا «عن رجل طلق إمرأته وهي 
حائض؟ فقال: الطلاق لغير السّنة باطلٌ»'". ١‏ 


' فيه نصّاً وفتوى . 


ومنها: صحيح وو عن زرارة وحمّد بن مسلم وبُكير وبُريد 
وفضيل وإسماعيل الأزرق ومعمّر بن يحبئ. كلهم عن أبي جعفر وأبي عبد الله نك 
أنتهما قالا: 

«إذا طلّق الرّجل في دم النفاس. أو طلّقها بعدما يتا . فليس طلاقه 
إيَاها بطلاق» © 


)١(‏ مسالك الأفهام: ج؟ / 5" قوله:٠اتفق‏ العلماء...). 

(۲) جواهر الكلام: ج ۳۲ / ۲۹. 

(۴) الكافي: ج1 / ٥۸‏ باب من طلّق لغير السّنة والكتاب ح1. وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۲۰ باب ۸ من أبواب مقدّمات 
الطلاق. ح ۲۷۹۱۱. 

(؛) الكافي: ج7 / ٦۰‏ باب من طلّق لغير السنة والكتاب ح١١.‏ وسائل الشيعة: ج۲۲ / ۲۰ باب 8 من أبواب 
مقدّمات الطلاق. ح 5171114 


061 فقه الصادق /جغ؟ 


ومنها: صحيح عمر بن أذينة. عن بكير بن أعين. وغيره. عن الإمام الباقر ل 
قال: « كل طلاقٍ لغير العدّة فليس طلاقه بطلاق. أن يطلّقها وهي حائض. أو في دم 
تفاسهاء أو بعدما يغشاها قبل أن تحيض, فليس طلاقه بطلاق»'". 

إلى غير ذلك من النصوص. 

أقول: ثم إن ظاهر النصوص شمول الحكم للحيض والنفاس الشرعيّين, 
المندرج فيه البياض المتخلّل بين الدّمين والحيض بالاختيار . 

نعم . المنساق منها ذات الدّمين فعلاً أو حكداً. بخلاف من نقت ولم تغتسل 
من الحَدّث. 

وهل ااافا أو أذ الوم شرط؟ 

المتيقن من النصوص هو الأوّل. وعلى العكس ظاهرُ الفتاوى, ولعلٌ الأظهر 
هو الثاني. فان الظاهر من النصوص المتعدّدة استفادة الشرط المزبور من قوله 
غال: وفطاقو شن لمد هن وَأَحْضوا دة" لان ا مراد طلاقهنّ في طهر يكون من 
موتتع ی ا ا را 

ورتب على النزاع صاحب «الجواهر» ٠#‏ أنته على القول بشرطيّة الخلو 
يبطل طلاق الجهول حاها. الظاهر بطلان الطلاق على القولين. إذ كا أته على 
القولبالشرطيّة يقال يعتبر الخلوّ وهو مشكوك فيه. فحصول الطلاق مشكو ك فيه. 
والأصل عدمه. كذلك يقال على القول بالمانعيّة . 

مقدّمات الطلاق. ۳ ۲۷۹۱۸. 


(۲) سورة الطلاق: الآية .١‏ 
(۳) جواهر الكلام: ج ٣۰-۲۹/۳۲‏ 


يشترط فى المطلقة أن تكون طاهرة 0۷ 


واحتال وجود المانع, وإِنْ تشبّث بأصالة عدم الحيض : 

يجاب: بأنته في كلّ موردٍ جرى ذلك يجري أصالة الخلوٌ عن الحيض,» فتدبّر. 

أقول: ولا يعتبر الخلوّ من الحيض والنفاس في موارد: 

المورد الأوّل: الحامل. 

المورد الثاني: غير المدخول بهاء فإنّه يصح طلاقهم| حائضين بناءً على مجامعة 
الحيض للحمل, بلا خلافيٍ'''. ويشهد بذلك جملة من النصوص: 

منها: صحيح الحلبي, عن أبي عبد الله ا قال: «لا بأس بطلاق مسي على كلّ 
حال: الغائب عنها زوجهاء والتي لم تحض. والتي لم يدخل بها زوجهاء والخبلى. 
و الي قد يئست من المعيض»". 

ومنها: صحيح الفاضلين زرارة وحمّد بن مسلم وغيرهماء عن الإمامين 
الصادقينءيه: «حمسٌ يطلقهن أزواجهنّ متى شاءوا: الحامل المستبين حملها. 
والجارية التي لم تحض. والمرأة التي قد قعدت من المحيض. والغائبٌ عنها زوجهاء 
والتي لم يدخل ہا" 

ومنها: صحيح حمّاد بن عثانء عن الإمام الصادق اب قال: 

«خمش يُطلّقن على كلّ حال: الحامل. والتي قد يئست من الحيض. والَّتِي 
م يَدَخْلٌ بهاء والغائبٌُ عنها زوجهاء التي لم تبلغ امحيض»"*. 
)١(‏ جواهر الكلام: ج /٣۲‏ 50. 
() الكافي: ج / ۷۹ باب النساء اللّاتي يطلّقن علئ كلّ حال ح ؟. وسائل الشيعة: ج ۲۲ / 00 باب ۲۵ من أبواب 

مقدّمات الطلاق. ح ۲۸۰۰۵. 

(۳) التهذيب : ج۸ / ۷۰ باب أحكام الطلاق ح154. وسائل الشيعة: ج۲۲ / 06 باب ۲۵ من أبواب مقدّمات 


الطلاق. ح٦۲۸۰۰.‏ 
)٤(‏ الخصال: ص ۲۰۳ح ۸۱. وسائل الشيعة: ج ۲۲ / 60 باب ۲۵ من أبواب مقدّمات الطلاق. ح۲۸۰۰۷. 
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اشتراط بلوغ المصلّي 

القسم الرابع: في شروطهاء غير ما تقدّم من الواجبة والمسنونةء وما يكره فيها 
وبعض أحكامها. والكلامٌ فيها يقع من خلال (مسائل): 

أقول: وقبل التعرّض طاء لابدٌّ من البحث فا تنطوي عليها كلماتهم . 

قالوا: يعتبر في المصلي البلوغ, بمعنى أنته لو صلى الصَّبِي. لا تجزي صلاته عن 
البالفية ست بناء جل شرعته عبادات الى كا ضرح بغي وال متهم 
صاحب «الجواهر»'". وكاشف الغطاء'" وعلّلوه بعدم معلوميّة إجزاء النّدب عن 
الواجب. فيتعيّن الرجوع إلى قاعدة الاإشتغال. 

وتوضيحه: أنته وإِنْ سلّمنا شرعيّة عبادات الصَّبي كما قوّيناها في محلّها. إلا أنّ 
الإجزاء يتوقّف على إحراز كون ما يأتي به الصبي فرداً من أفراد الطبيعة الملأمور 
بهاء والقي تكون واجبة على البالغين. والاختلاف ما يكون من جهة أن الصبي 
يجوز له ترك الواجبات لقصور فيه. لاكون ما يقي به غير ما يأتي به سائر الأفراد. 

وبعبارة أخرى: إجزاء صلاته يتوقف على إحراز ما أي به الصبي بجميع ما تفي 
به صلاة البالغين من المصلحة. إلا فلا وجه للإجزاء كا لا يخى. وحيث أن إحراز 
ذلك من أدلّة شرعيّة عبادات الصبى في غاية الإشكال. لما حقّقناه في حلّه من أنّ 
للها لس هر سلاف أده راط لواف كد موي تورك ارق ا 
ينفي الآروم لا أصل التكليف -بل هي الأدلة الدالّة على أمر الأولياء صبيانهم 


(۱) جواهر الكلام: ج١١‏ /16. 
(۲) كشف الغطاء (ط.ق): ج۱ .٠١١/‏ 


0۸ فقه الصادق /ج*" 
ولوكان غائباً. 


ونحوها غيرها. 

فإِنْ قيل:إنّ النسبة بين هذه النصوص. وبين نصوص اعتبار الخلوّ من ا لحيض 
عمومٌ من وجه. فا وجه تقدیم هذه ؟ 

قلنا أوَلاً: إن المنساق من عموم: «على كلّ حال» إرادة هذه الحال. 

وبعبارة أخرى: أنتها ناظرة إلى مادلٌ على أنته لايُطلق المرأة في بعض الأحوال. 
وتدلّ على أنّ هذه ا مخمسة يطُلَقنَ حى في تلك الحال. فتكون حاكمة عليها. 

وثانياً أنته لو سُلّم كون التعارض بالعموم من وجه. يقدم هذه النصوص 
للإجماع وغيره. 

جواز طلاق الحائض والنفساء إذا كان الزوج غائياً 

( و) المورد الثالث: ما (لوكان) الزوج (غائبا) بلا خلافي'' فيه في الجملة, 
والنصوص المتواترة دالّة عليه. منها ما تقدّم!"'. ومنها ما سيأتي شاهدة به. 

أقول: إا «المخلاف» في قدر الغيبة الموجبة لجواز الطلاق في ا محيض: 

فعن جماعة كالمفيد'"'.ووالد الصدوق”*.والغّاني'”. والديلمي'".والحلبي'": 
)١(‏ مسالك الأفهام: ج٩‏ / ۷-۳1 
(۲) كما في الصفحتين السابقتين. 
(۳) المقنعة: ص603717-655. 
)٤(‏ فقه الّضا: ص ؛ ؛؟,. كما حكاه عنه العلامة. 


(0) حكاه عنه العامة في مختلف الشيعة: ج5707/1-/501. 


)3( المراسم: ص .۱٦۳‏ 
(۷) الكافي في الفقه: ص٠"‏ 


يقدر انتقالها من طهر إلى آخر. 


أنته يجوز مطلقاً من دون تقدير للمدّة بقدر. 

وعن الشيخ في «النهاية»'", وابن جمزة": تقديرها بشهر. 

وعن الإسكافي'", والمصتف في «الختلف»' ': تقديرها بثلائة أشهر. 

وعن الشيخ في «الاستبصار»””, والجلىي”. والمصّف'" في أكثر كتبه. 
والمحقّق!*: أنته (يقدّر انتقالها مِن طهر) وطأها فيه (إلى) طهر (آخر). وهو المشمور“ 
بين المتاخّرين. 

ومنشأ الاختلاف. اختلاف النصوص. فان : 

طائفة منها: تدلّ على جواز أن يطلّق الغائب إمرأته مطلقاً: 

منها: النصوص المتقدّمة '. 

ومنها: صحيح محمد بن مسلم» عن احدهماءييّه: «عن الودّجل يطلق إمراته 
وهو غائب؟ 


. ٥١۲ ص‎ :ةياهنلا)١(‎ 

(1) الوسيلة: ص ۳۲۰ 

(۳) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة: ج ۷ / /581. 

. ۳١۸-۳۵۷/۷ مختلف الشيعة: ج‎ )٤( 

(5) الاستبصار: ج ۲۹۵/۳ ذيل ح 137 .٠١‏ 

(5) السرائر: ج۲ / 3191-75-٠‏ 

(۷) إرشاد الأذهان: ج۲ / ؟4. قواعد الأحكام: ج117/17. 
(8) شرائع الاسلام: ج 081/7 

(۹) رياض المسائل: ج ۱۱ / ۹٤(ط.ج).‏ 

. تقدّمت في هذا الجزء‎ )٠١( 
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قالئة: يجوز طلاقه على كلّ حال وتعتدٌ إمرأته من يوم طلّقها»”"" 
ومنها: خبر أبي بصير, قال: «قلث لأبي عبد الله اة: الرّجل يطلق إمرأته وهو 
غائب» فيعلم أنته يوم طلّقها کان طامثاً؟ قال اا يجوز»!". 
وبإطلاق هذه الأخبار أفتى الشيخ المفيد ومن تبعه من المشاي المتقدّم ذكرهم. 
وطائفة أخرئ: تدلّ على التقدير بشهر 
منها: موق إسحاق بن عّار. عن أبي عبد اللهاقة: «الغائب إذا أراد أن يطلّقها 
تركها شهرأً'"' 
ومنها: خبر ابن سماعة, قال: «سألتُ محمد بن أبي حمزة: مت يطلّق الغائب؟ 
فقال: حَدَ ثني إسحاق بق عبان أو وق ا ساق بن عن عن ف عبد الله اذ أو أي 
الحسن نة قال: إذا مضى له شہں»“ 
وطائفة ثالثة: تدلّ على تقدير المدّة بثلائة أشهر : 
منها: صحيح جميل بن دڙاجء عن بي عبد ان ا «الرجل إذا خرج من مفزله 
إل الف رفاسن لدان ظا س فى ملا ا" 
ومنها: مو تق إسحاق بن عّار, قال: «قلتٌ لأبي ابراھے لا الغائب الذي 
يطلق اهله كم غيبته ؟ 
(۱ و ) الكافي: ج / ۸۰ باب طلاق الغائب ح ۳و ح/اء وسائل الشيعة: ج ۲۲ 7 باب 71 من أبواب مقدّمات 
الطلاق. 58٠١8‏ وح ۲۸۰۱۰. 
(۲) التهذيب: ج۸ / ٦۲‏ باب طلاق الغائب ح ٠۲۰‏ وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۵۷ باب 17 من أبواب مقدّمات الطلاق. 
Az‏ 
)٤(‏ الكافي: ج / ۸١‏ باب طلاق الغائب ح۸. وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۵۷ باب 71 من أبواب مقدّمات الطلاق. 
ح۸۰۱۲ 


(0) التهذيب: ج۸ / ۲ باب أحكام الطلاق ح۲۲١‏ وسائل الشيعة: ج ٠۲‏ 7 باب ١1‏ من أبواب مقدّمات الطلاق. 
AE‏ 
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قال: خمسة أشهر أو ستة أشهر . 

قلت: حَدٌّ دون ذا ؟ قال اثة: ثلاثة أشهر»”". 

وطائفة رابعة: متضمّنة لأنّ الغائب يطلّق بالأهلّة والشهور. كصحيح زرارة 
عن بكير, عن الإمام الباقر اي . 

أقول: وقد ذكروا في الجمع بين النصوص وجوهاً: 

الوجه الأوّل: حملها بأجمعها على الندب. وأنّ الغائب مت تَحقّق فيه الوصف 
جاز طلاقهاء إلا أنّ الأول أن يصبر شهراً وأولى منه أن يترص ثلاثة أشهر. 

ويره عليه: أن بعض تلك النصوص يأبى عن ذلك كقوله اث في صحيح جميل: 
«فليس له أن يطلّق حت قضي ثلاثة أشهر». 

مع أن الجمع الموضوعي مقدّمٌ على الجمع الحكني. وهو في امقام مك بتقبيد 
إطلاق تلك النصوص بالنصوص الحدّدة له بشهر أو ثلاثة أشهر. 

وما في «الرياض»:(من أنّكثرة الأخبار المطلقة.ووضوح دلالتها على العموم, 
وقصور الأخبار المقيّدة سنداً في بعضء ودلالةَ في آخر. وعدداً في ا لجميع» ووضوح 
قرائن الاستحباب منها زيادةً على الاختلاف. توجبٌ أولويّة الحمل على 
الاستحباب من التقييد)". 

غير تام فإ نّكثرة الأخبار لا توجب عدم حملها على المقيّد. 





(۱) التهذيب : ج۸ / 77 باب أحكام الطلاق ح 177. وسائل الشيعة : ج ۲۲ 7 باب ۲٢‏ من أبواب مقدّمات 
الطلاق. ح6١5801.‏ 

(؟) الكافي: ج / ۷۹ باب طلاق الغائب ح١.‏ وسائل الشيعة: ج۲۲ / 01 باب ١1‏ من أبواب مقدّمات الطلاق. 
ح۹“ .A*‏ 

(۳) رياض المسائل: ج۱۲ / ۲۰۹ ط مؤسّسة آل البيت فته . 
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وفي الأخبار المقيّدة روايات صحاح ومو تقات» ولم أظفر بقرائن الاستحباب 
فيهاء والاختلاف ليس منها. 

الوجه الشاني: حمل اختلاف الأخبار على اختلاف عادات النساء في الحيض 
بالنسبة إلى الشهر والثلاثة والأربعة والأزيد. والميزان العلم بانتقا ها من طهر إلى 
آخر. ذكره الشيخ'". وتبعه أكثر المتأخّرين . 

وفيه: إن هذا الجمع تبرّعيُ لا شاهد له بعد عدم ورود النصوص في موارد 
خاصّة. بل هي واردة بعنوان الضابط الكلي للجميع, مع أنته يلزم منه حمل أخبار 
الثلاثة على الفرد النادر. 

الوجه الثالث: ما في «الجواهر» من حمل النصوص المطلقة على الغائب عنها في 
طهر لم يواقعها فيه. ولم يُعلم بكونها حائضاً ولو لعادةٍ ها وقنيّة مثلاً معلومة لديه. 
وحمل النصوص المقيّدة على من غاب عنها في طهر واقعها فيه ثم تمل نصوص 
الشهر على إرادة الانتقال من طهر إلى زمان طهرٍ آخر من الشهر, أو ملها على 
المرأة المستقيمة التي هي غير مسترابة. وحمل نصوص الثلاثة على غيرها'". 

وفيه: هذا الجمع أيضأجمعٌ تبرّعي وبعيدٌ من وجوه. 

والتحقيق يقتضي أن يقال:إنّ نصوص الباب مختصّة بمجهولة الحال التي لم تعلم 
أيّام حيضها من أَيّام قُرئها. إذ -مضافاً إلى أنته من المستبعد جدّاً دعوى صحّة 
الطلاق في أيَام الحيض أو الطّهر الذي واقعها فيه جرد الغيبة الحاصلة بالسفر 
الشّرعي قطعاً على القول باللإطلاق, أو دعوى تلك بمضيّ الشهر لمن عادتها الأزيد 


(١)الاستبصار:‏ ح 3 / ٥‏ ذيل حدث 117 .٠١‏ 
(۲) جواهر الكلام: ج ۳۲ / 772-377 وعبارته منقولة بتلخيص. 
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منهاء وكذا بالنسبة إلى ثلاثة أشهر -يظهر من صحيح ابن الحجّاج الآتي في الحاضر 
غير المتمكن من اطلاع حاهاء المتضمّن لقولهاثة: «هذا مثل الغائب عن أهله بُطلق 
بالأهلّة والشهور» أن الميزان هو عدم الاطلاع على حاهاء ويظهر ذلك أيضاً من 
السؤال عن: «الغائب يُطلّق إمرأته تح يعلم بعد ذلك أنتها يوم طلّقها كانت طامثا». 

وبالجملة: التدبّر في النصوص يوجبٌ الاطمئنان بذلك. وعليه فيقيّد إطلاق 
النصوص المطلقة بالمقيّدة . 

وأمّا الطائفتان المقيّدتان, فهما متعارضتان لا يمكن الجمع بينهم| بوجه. 

وما أفاده سيّد «المدارك»: في حك «شرح النافع» من ترجيح روايات الثلاثة 
أشهر لأصحيّة سندهاء حيث قال: (ويعضده أنّ الغالب من حال الغائب عن 
زوجته أَنْ يكون حاها يجهولاً عنده. فتكون كالمسترابة التي يجب التربّص بها 
ثلاثة أشهر)"". 

يرذه أنّ من الروايات الدالّة على الشهر الواحد صحيح عبد الرحمن الآتي. 
وعليه فروايات الثلاثة ليست اصح سنداً من روايات الشهر الواحد. ويعضد هذه 
أن الغالب في النساء الاستقامة في الحيض لا الاسترابة. 

وحيثُ لا ترجيح لإحدى الطائفتين على الأخرئ. فالأظهر هو التخيير فإنّ 
أخذ بروايات الشهر لابأس بحمل روايات الثلاثة أشهر على الاستحباب. 
والأولويّة أوالمرأة المعلوم كونها مسترابة. 

فالمتحصّل من النصوص: أنّ الغائب إِنْ علم بكون المرأة في طهر المواقعة. أو في 
حال الحيض. لايجوز له طلاقهاء وإلا فينتظر بها أن مضي شهر واحد من حين 
الجماع فيطلقها. وإنْ انتظر مضي ثلاثة أشهر كان أولل. 


.۱۹-۱۸/ 7 نهاية المرام: ج‎ )١( 
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صح طلاقها ولو كانت حائضاً. 


حكمٌ ما إذا تبيّن بعد الطلاق كونها طامثاً 

أقول: وتام الكلام هنا بالبحث في فروع: 

الفرع الأوّل: أنته بناء على القول بوجوب الترّص. لو طلّق الغائب زوجته: 

فإمًا أن يطلّقها بعد مضي المدّة المعتبرة. أو قبلها . 

وعلى التقديرين : 

إمَا أن يوافق فعله كونها جامعةً لشرائطه في الواقع. بأن وقع في طهر غير 
طهر المواقعة. 

أو لايوافق يأن تبيّن وقوعه في طهر المواقعة, أو حالة الحيض . 

أو يستمت الاشتباه . 

وعليه. فها هنا صور: 

الصورة الأولى: أن يطلّقها بعد المدّة. ثم تظهر الموافقة: 

لا إشكال هنا في صحَة الطلاق, لاجةاع الشرائط المعتبرة في صحّته في نفس 
الأمر وظاهراً. 

الصورة الثانية: الصورة بحاها. ولكن ظهر بعد ذلك كونها حائضاً حال الطلاق. 

والظاهر الإجماع على الصحّة هنا أيضاً. لأنته حين ما طلّقها راعىالشرائط, 
فظهور كونها حائضاًلا يضر مع أنته قد صرّح بذلك في خبر أبي بصير المتقدّم. 

وعليه. فا ورد في المتن من أنته (صمّ طلاقها ولو كانت حائضاً) لا إشكال فيه. 

الصورة الثالثة: هي الصورةالأُولى بحاها.لكن تبيّنلاحقاوقوعه فيطهر المواقعة: 
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فى «الرياض»: (الأظهر الأشهر الصحّة)'". 

واستدل الشهيد الثاني لها: بعد الحكم بها: 

١-بِأنَ‏ الطلاق وقع على الوجه المعتبر شرعاً. 

۲ -وبأنَ الطلاق إذا حكم بصحّته في حال الحيض بالنّص والإجماع. فلآن 
يحكم بصحّته في حال الطّهر أولل. لأنّ شرط الطلاق في غير الغائب أمران: وقوعه 
في طهر وكون الطُّهر غير طهر المواقعة. فإذا انق وقوعه في حال الحيض. تخ لف 
الشرطان, لعدم طهر آخر غير طهر المواقعة. وعدم الخلوَّ من الحيض. وإذا افق 
وقوعه في حال الطهرة فالا رط واخ وهوقوى اهر غير طهر المواقعة. 
فإذاكان تخلّف الشرطين في الغائب غير مانع. فتخلّف أحدهما أولى بعدم المنع)'". 

واستدل المحقّق لعدم الصحة:بانتفاء رط الصحّة. وهو استبراء الرّحم, حرج 
منه حال الحيض. فيبق الباقي. ونع من وجود الشرط. لأنّ الإذن في الطلاق 
استناداً إلى الظنّ لايقتضي الحكم بالصحّة إذا ظهر بطلان الظن ". 

والحق أن يقال:إنَّ الصحّة والفساد مبتنيان على كون هذا الحكم _أي الطلاق- 
مع مراعاة المدّة المعتبرة حكراً واقعيّاً أو ظاهرياً 

فعلى الأوّل: لابد من البناء على الصحة, وما أفاده المحقّق: (بأنّ الإذن في 
الطلاق استناداً إلى الظنّ لا قتضي الحكم بالصحَة إذا ظهر بطلان الظتّ) غير تام 
لعدم ظهور بطلان الظنّء بل يتبدّل الموضوع. فلا يبطل الحكم. 


(١)رياض‏ المسائل: ج ٥۰ / ۱١‏ (طاج). 
() مالك الأقهام: ج٩‏ / .4١‏ 


(۳) رسائل الكركي: ج۲ / .5١7‏ والعبارة منقولة بتصرّف. 
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وعلى الثاني: لابدٌ من البناء على البطلان, والأولويّة المذكورة ف كلام الشهيد ج 
بمنوعة لأنته يمكن أَنْ يقال-كما قيل إن شرط الطلاق في غير الغائب أمران: 

١-الانتقال‏ من طهر المواقعة . 

۲ -ووقوع الطلاق في اهر . 

فإذا اتفق وقوعه في حال الحيض. تخلّف الثاني, وإذا اتفق وقوعه في طهر 
المواقعة, تخلّف الأوّل: فلا تتم الأولويّة المذكورة. وظاهر النصوص -خصوصاً 
المطلقات منها المصرحة بأنته يطلّق الغائب على كلّ حال. وجعلها في سياق غير 
المدخول بها والحامل, كونه حُكناً واقعيّاً. 

وعليه. فالأظهر هو الصحّة. 

الصورة الرابعة: أن يطلّقها مراعياً للمدّة المعتبرةء ويستمر الاشتباه: 

والطلاق هنا صحيحٌ قولاً واحداً ٠"‏ كا أفاده الشهيد الثاني لوجود 
المقتضي وهو رعاية الشرط, وعدم المانع حى المتوهّم منه. 

الصورة الخامسة: أن يطلّقها قبل مُضيّ المدّة المعتبرة, إلا أنته ظهر بعد وقوع 
الطلاق وقوعه في طهر يَقربها فيه. ففيه وجوه: 

١-الصحّة:‏ اختارها الشهيد الثاني "2 

۲ -البطلان: اختاره سيّد «المدارك» ٠”‏ والمحدّّث البحرافي ٠‏ 

٣-الصحَة‏ مع الجهل باعتبار المدّة. والبطلان مع العلم به: اختاره السيّد 
(1و؟) مسالك الأفهام: ج5/ 1437و .٤١‏ 


(۳) نهاية المرام: ج 5 / 19150 
(4) الحدائق الناضرة: ج70 / ۱۹۲. 
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في «الرياض»"". 

واستدل للأوّل: 

١-بحصول‏ شرط الصحّة في نفس الأمر. وظهور ذلك. 

؟-وبأولويّة الصحّة في طلاق الغائب من الصحّة في طلاق الحاضضر, للأضعفيّة 
حكئهعنه.وحيثأنّ مثل هذا الطلاق صحيحٌ في الحاضر فليكن صحيحافي الغائب. 

واستدل للثالث: للصحّة مع الجهل بذلك. وللبطلان مع العلم بعدم القصد 
إلى الطلاق. 

أقول: بعدما عرفت من أنّ هذا الحكم حكمٌ واقعي لا ظاهري. يظهر أنّ ما 
ذُكر من حصول شرط الصحَة ممنوعٌ. لأنّ شرطها مضي المدّة ولم قض. كا بظهر 
منع الأولويّة. لأنته في طلاق الحاضر لا يعتبر مضي المدّة. بخلاف طلاق الغائب. 

ثم على فرض تاميّة ذلك التفصيل لا وجه له. لأنته يكن له أن يقصد الطلاق 
لو احتمل التصادف مع الشرائط النفس الأمرية. 

وعليه. فالأظهر هو البطلان في هذه الصورة. 

الصورة السادسة والسابعة والثامنة: الصورة بحاهاء إل أنته تبيّن عدم الانتقال 
کو طهر الداقفه أو كرنها ا أن ا 

والظاهر أنته لا إشكال في البطلان في جميع هذه الصور, لعدم حصو الشرط. 
وهو مضي المدّة. وعدم ظهور كون الطلاق واجداً للشرائط المعتبرة فيه في الواقع. 

ولو مضت المدّة المعتبرة. فأخبره عدلٌ بأنتها حائض. أو في طهر المواقعة: 


(١)رياض‏ المسائل: ج١1‏ / 6١-0٠‏ (طاج). 
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بالصلاة”". وغيرها من العبادات, بضميمة ما ثبت في حلّه من أنّ الأمر بالأمر 
بشيء. أَمرٌ بذلك الشيء إذالم يكن الغرض حاصلاً بمجرّد الأمركما في المقام. وتلك 
الأدلّة وإنْ اختصّت ببعض العبادات, إلا أنته بعد إلغاء المخصوصيّة, يبت الحكم في 
جميع الموارد. فالشكٌ في الإجزاء شك في اشتراط ا مخطاب المتوجّه إلى البالغين 
وعدمه. وإطلاق النطاب لو كان ينفيه. وإلا فما أنته يرجع إلى الشك في الامتثال 
بعد القطع بالاشتغال. فالمرجع فيه هو الاحتياط دون البراءة. 

فتحصّل: أنّ الأظهر عدم الاكتفاء بصلاته. 

أقول: ثم إن على فرض الإجزاء. لو غلم بوقوعها منه صحيحة جامعة 
لشروط الصحَة لا إشكالء وأمّا لوشكٌ في ذلك. فهل يجتزي بها أم لا؟ وجهان. 

لا يبعد الثاني, لعدم الإطلاق لما دلَّ على جريان قاعدة الصحّة في فعل الغير. 
في صورة الشك, بنحو يشمل فعل غير البالغ. 

وعليه, فالأحوط البناء على العدم. 

> 


)١(‏ وسائل الشيعة: : ج ٤‏ / ۸٠(باب‏ استحباب أمر الصبيان بالصلاة لست سنين أو سبع). 
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فعن «المسالك»: (في صحّة الطلاق وجهان: أجو دهما العدم» لوجود المقتضي 
للبطلان, فإنّ صحّة طلاقه غائباً مشروطة بعدم الظنّ بحصول المانع)'". 

أقول: ما فاده جيّدٌ إلا أنته يحتاجُ إلى إصلاح. وهو أنّ صحّة طلاق الغائب 
مشروطة بعدم العلم بحصول المانع. كما تقدّم. وحيث أنّ خبر الواحد حجّة في 
الموضوعات. وقد ثبت في حل قيام الأمارات مقام العلم المأخوذ في الموضوع على 
وجه الطريقيّة. فإخبار ادل بحكم العلم» فلا يصح طلاقه. 


لو طلَّق الغائب فتبِيّن أنتها في النفاس 

الفرع الثاني: قال الشهيد الثاني ة: (إنّ النفاس هنا كا محيض في المنع والاكتفاء 
بطهرها منه. فلو غاب وهي حامل» ومضىّ مدّة يعلم بحسب حال الحمل وضعها 
وطُّهرها من النفاس, جاز طلاقهاء كا لو اتتقلت من الحيض. ويكني في الحكم في 
النفاس ظنّهِ المستند إلى عادتها وإِنْ كانت عدمه تمكناً كا قلنا في الحيض. 

ثم قال: ولو وطئها حاملاً م غاب. وطلّق قبل مضي مدّة تلد فيها غالبا 
وصادفالطلاق ولادتها وانقضاء نفاسها. فني صحته الوجهان الماضيان في 
الحيض. والحكم فيهم| واحدٌ) '" انتهى. 

وفيه: إن بين ا حيض والنفاس هنا فرقاً واضحاً فإِنّهِ لو وطئها حاملاً م غاب 
عنهاء جاز طلاقها بلا اتتظار للمدّة. لاجتاع جهتي الجواز فيه. وهو كونه غائباً 
وكونها حاملاً. ودليل اعتبار المدّة لا دخل له بالمقام. فقتضى إطلاق الأدلّة جواز 


(۱ و ؟) مسالك الأفهام: ج؟/ 44-147. 
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طلاقها مطلقاً وصحته. ولو انكشف وقوعه في حال النفاسء. وليس هو من قبيل 
طلاق الحائل قبل مضي المدّة. بل هو من قبيل طلاقها بعد مضي المدّة الذي عرفت 
الحكم فيه بالصحّة, وإ انكشف وقوعه في حال الحيض. فكذلك في المقام. 

فإن قيل: إن من المعلوم في الشرع اتحاد حكم الحيض والنفاس. فا الموحب 
للفرق بينهما في المقام؟ 

قلنا:إنَ الموجب للفرق أنّ اعتبار المدّة في الحائل إا هو لرعاية حريم وقوع 
الطلاق في حال الحيض أو الطّهر الذي واقعها في وق الحامل لا يعتبر ذلك كبا مة. 


لو خَرَجٍ إلى السّفر في طهر لم يواقعها فيه 

الفرع الثالث: صرح الشيخ في «النهاية»'"'. وغيره'" في غيرها: بأنته لو حرج 
إلى السفر في طهر لم يقربها فيه. جاز طلاقهاء ولو بانَ أنتها حائض مطلقاً. سواءٌ 
مضت المدّة أم لا. 

وفي «الجواهر»:(بل لا أأجدخلافآفيه. بل حَكى الإجماع عليه بعض الافاضل)'". 

وفي «الرياض»“. وف «الحدائق»*. وحكيّ «نهاية المرام»'': البناء على 
اعتبار مضيّ المدّة هنا أيضاً إلا مع العلم بعدم كونها حائضاً. 
(١)النهاية:‏ ص ۱۷ . 
(۲) كالقاضي في المهدّب: ج۲ /۲۸۷-۲۸۹. 
(۳) جواهر الكلام: ج .٣۲ / ٣۲‏ 
)٤(‏ رياض المسائل: ج١۱‏ / ١8(طاج).‏ 


(0) الحدائق الناضرة: ج ۲۵ / 191. 
(17) نهاية المرام: ج۲ .۲١/‏ 
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قال الشهيد الثاني في وجه القول الأوّل: (إنّ شرط الصحَة هنا موجودٌ وهو 
استبرائها بالاتتقال من طهر إلى آخر » وإَّا ا حيض بعد ذلك مانعٌ من صحة 
الطلاق . ولا يشترط فى الحكم بصحَة الفعل العلم بانتفاء موانعه . بل يكن عدم 
العلم بوجودها)'". ا 

وأورد عليه سبطه:(بأنّ ما تضمّن اعتبار مضيّ المدّة في الغائب. يتناول بإطلاقه 
مَنْ حرج في طهر المواقعة وغيره. وبأنَ ما تضمّن بطلان طلاق الحائض متناولٌ 
هذه الصورة.كما يتناول غيرهاء فيتوقف الحكم بالصحّة على وجود دليلٍ عليه) '. 

وأضاف السيّد في «الرياض»:(أنته يتوف على كون العلم بالحيض مانعاً لا 
کون فقده شرطأ وهو خلاف النصوص)"'". 

وأضاف في «الحدائق»: (إنّه كا ان من شروط صحَة الطلاق العلم بانتقال المرأة 
من طهر المواقعة, كذلك من شروطه العلم بكونها غير حائض وقت الطلاق)'*. 

أقول: ولكن يمكن توجيه كلام الشهيد ية بنحو لا يرد عليه هذه الإيرادات, 
وهوانته: 

من خرج إلى السفر في طهر غير طهر المواقعة فأراد الطلاق : 

فان علم بأنتها حائض. لا جو کا مت”*. 


)١(‏ مسالك الأفهام: ج١‏ / ٤٤‏ المسألة الثامنة. 

(۲) نهاية المرام: ج۲ / .7١‏ 

(۳) رياض المسائل: ج ۱۱ / ٩۱‏ (ط.ج). 

.1914 / ۲۵ الحدائق الناضرة: ج‎ )٤( 

(5) تقدّم ذلك في الشرط الثالث: (يشترط في المطلّقة أن تكون طاهرة) المذكور في هذا الجزء. 


لو حرج إلى السّفر فى طهر لم يواقعها فيه 0 


كما أنته إِنْ علم بعدم كونها حائضاً صح طلاقه لما مر" من أَنّ اعتبار مضيٌ 
المدّة في حال الجهل . 

ولو شك في ذلك. يستصحب خلوّها عن الحيض. فيحرز هذا الشرط. أو 
عدم المانع بالأصل. ومعه لا يكون داخلاً في النصوص. بل به يخرج عنهاء كما أن ما 
دل على بطلان طلاق الحائض لا يشمله. لاستصحاب عدم الحميض. ولا فرق في 
ذلك بين كون الحيض مانعاً أو فقده شرطاً إذكا يكن استصحاب عدم المانع. 
يمكن استصحاب بقاء الشرط. 

وما في «الحدائق»: (من أن الشرط العلم بكونها غير حائض). 

يندفع: بعدم أخذ العلم في الموضوع أُوّلاً . وقيام الاستحصحاب مقام العلم 
الملأخوذ في الموضوع على بعض الوجوه ثانياً. 

وعليه. فا أفاده الشهيد يه متينٌ ولكن لو انكشف أنّ الطلاق كان واقعاً في 
حال الحيض. كان باطلاً. لأنّ الصحّة الثابتة بالاستصحاب ظاهر ية وإجزاء الحكم 
الظاهري خلاف القاعدة. 

وأمّا ما في «الجواهر» من توجيه ذلك: (بأنّ نصوص اعتبار المدّة قا هي 
لمكان معرفة الانتقال من طُّهر المواقعة لا مطلقاً ضرورة عدم مدخليّة المدّة في 
تعرّف حيضها وعدمه حاله) ٠‏ فنصوص اعتبار المدّة لا تشمل المقام, ومقتضى 
إطلاق نصوص صحّة طلاق الغائب على كل حال صحته في المقام. 


)١(‏ تقدّم ذلك في الشرط الثالث: (يشترط في المطلّقة أن تكون طاهرة) المذكور في هذا الجزء. 
(۲) جواهر الكلام: ج E / ٣۲‏ 
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فيرده: أن نصوص اعتبار المدّة مطلقة. فكما لا يعرف الحيض وعدمه بانقضاء 
المدّة, كذلك لا يعرف الانتقال من الطّهر سبًا بمضى شهر واحد. 


طلاق المحبوس عن زوجته 

الفرع الرابع: لو كان حاضراً لكن لا يمكنه الوصول إلى الزوجة واستعلام حاها 
لحيس ونحوه. فالمشهور”" بين الأصحاب أنته بنزلة الغائب فا مت من حكنه. 
والأقوال فيه : 

كا أنته لو كان غائباً يكنه استعلام أحواهاء لورود الأخبار عليه تمن يعتقد 
صدقه. ويركن في صحّة الإخبار إليه. فإنه يكون في حكم الحاضر. 

ويشهد للأوّل: 

١-صحيح‏ عبد الرحمن بن الحجّاجء قال: 

«سألتُ أبا الحسن لئ عن رجل تزوّج امرأةٌ سرا من أهلها. وهي في مزل 
أهلها. وقد أراد أن يطلقها. وليس يصل إليهاء فيعلم طمثها إذا طمثت, ولا يعلم 
بطهرها إذا طَهُرت؟ 

قال: فقالثة: هذا مثل الغائب عن أهله, يطلّق بالأهلة والشهور. 

قلت: أرايت إنْ كان يصل إلمها الأحيان والأحيان لا يصل إليها فيعلم حاهاء 
كيف يطلّقها؟ 

قال غ1: إذا مضى له شب لا تصل إليها فيه بطلقها إذا نظر إلى عُرَة الشهر 


١١)رياض‏ المسائل: ج 07/١١‏ (ط.ج). قوله: (على الأظهر الأشهر). 
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الآخر بشهود. ويكتب الشهر الذي يطلّقها فيه. ويشهد على طلاقها رجلين, فإذا 
مضى ثلاثة أشهر فقد بانت منه. وهو خاطبٌ من الخطّاب, وعليه نفقتها في تلك 
الثلاثة الأشهر التي تعتدّ فيها»'". 

۲ -وخبر المحسن بن علي بن كيسان. قال: « كتبت إلى ال رجلا أسأله عن 
رجلٍ له إمرأة من نساء هولاء العامّة. وأراد أن يطلقها. وقد كتمت حيضها 
وطهرها مخافة الطلاق ؟ 

فكتب لنا: يعتزها ثلاثة أشهر. 3 يطلقها»'". 

وأورد على الأوّل: 

١-بأنته‏ خبرٌ واحدٌ" لا يستند إليه في الحكم الشرعي . 

"-وبأنَ دلالته قاصرة, لما فيه من التدافع والتناقض. فإنّه يحكم أَوَلاً بأنته 
يطلّق بالأهلّة والشهور الظاهر في اعتبار تعدّد الشهر, وفي ذيله يصح بأنته 
يطلقها إذا مضي شهر. 

ولكن يرد الأؤل: ما حُقق في حلّه''' من حجيّة المخبر الواحد. خصوصاً 
الصحيح منه. 

ويرد الثاني: أن قوله ذ: «يطلّق بالأهلة والشهور» يراد به أنّ الميزان في 
١‏ الكافي: ج/#1ياب التي يشفى حيضهاح٠.‏ وسائل النسيعة: ج۲۲ / ١‏ باب ١8‏ من أبواب مقدّمات 

الطلاق. ح ۲۸۰۲۰. 
() الكافي: ج٦‏ / ٩۷‏ باب طلاق التي تكتم حيضها ح .١‏ وسائل الشيعة: ج۲۲ / 1١‏ باب ۲۸ من أبواب مقدّمات 
الطلاق. ح۲۸۰۲۱. 


(۳) السرائر: ج ۲ / 1۸۷ قوله: (وما ذكره شيخنا خبرٌ واحد. أورده إيراداً لا اعتقاداً). 
)٤(‏ كما في زيدة الأصول. بحث (حجيّة خبر الواحد):ج .٠۳۳ / ٤‏ 
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طلاق أمثال هذه ليس إحراز الخلوَ عن الحيض. بل الميزان هو الشهور. وهي 
محملة من حيث ما يكتفي به من الشهورء ويبيّن ذلك ذيل الخبر. 

مع أنته لو سُلَم ظهوره في اعتبار تعدّد الشهر, حمل على الاستحباب. ولعلّه 
يصير قرينةَ على مل نصوص الثلاثة أشهر مطلقاً التي منها خبر ابن كيسان عليه. 

ودعوى: أنّ هذا الخبر لا يصلح للمقاومة مع ما دل" على اشتراط الخلوّ عن 
ا لحيض. والوقوع في طهرٍ غير طهر المواقعة لاستفاضته واعتضاده بالأصل. 

مندفعة: بأنّ هذا الصحيح المعتضد بالشهرة العظيمة أخصٌ من النصوص 
المشار إليهاء فتخصّص به . واستفاضتها لا تَنعٌ من التخصيص . كيف ويخصّص 
قطعي السند بمثله. 

وعليه. فالأظهر أنّ حكم الحاضر الحبوس عن زوجته. غير المتمكّن من 
استعلام حاهاء حكمٌ الغائب. ففي صورة الجهل بحاها يترص شهراً ثم يطلقها. 
ويصح طلاقه. وإِنْ تييّن مصادفته للحيض أو طُّهر المواقعة. 

O 


(1) نهاية المرام : ۲۲/۲ قوله :(الشرط ثابت بإجماعنا) . جواهر الكلام : ج77/ 4١‏ قوله :(والإجماع 
بقسميه عليه). 


اعتبار وقوع الطلاق فى طهر لم يُقربها فيه Vo‏ 


o 


وأنْ يُطلّقهافي طهر لم قرٌبها فيه بجماع إا في الصغيرة واليائسة والحامل. 


اعتبار وقوع الطلاق في طهر لم يَقربها فيه 

( و) الشرط الرابع: (أن يُطلقها في طهر لم يقربها فيه بجماع إل في الصغيرة 
واليائسة» والحامل) فلو طلّق غير من استئنت في طهر واقعها فيه بطل الطلاق. بلا 
خلافي بل الإجماع بقسميه عليه. وبه استفاض أخبارنا: 

منها: صحيح الفضلاء زرارة. وحمّد بن مسلم, وبُكير. وبُريد. وفضيل. 
وإسماعيل الأزرق. ومعمّر بن يحبئ. عن الإمامين الصادقين ك أنه قالا: 

«إذا طلّق الرّجل في دم النفاس . أو طلقها بعدما يسا فليس طلاقه 
اها بطلاق». 

وصنها: صحيح البزنطي. عن الإمام الرّضاائة: «عن رجل طلق إمرأته بعدما 
غشيها بشهادة عدلين؟ قال.2ة: ليس هذا طلاقاً. 

قلت: فكيف طلاق السّنة؟ 

فقال: يطلّقها إذا طَهّرت من حيضهاقب ل أنْ يغشاها بتهادةعدلين»الحديث”". 

ونحوهما غيرهما. 

ويَشهدٌ لاستثناء اليائسة واخوتها_بعد الاتفاق _جملة من الأخبار: 

منها: صحيح الحلبي أو حسنه. عن الإمام الصادق ي قال: 
١١‏ الكافي: ج3/ :1 باب من طاق فير نة والكتاب ح11. وسائل الشسيعة: ج ۲۳/۲۲ باب ٩‏ من أبواب 

مقدّمات الطلاق. ح ° 


(1) الكافي: ج٠‏ / 1۷ باب تفسير طلاق السّنة ح7. وسائل الشيعة: ج ۲۹/۲۲ باب ٠١‏ من أبواب مقدّمات 
الطلاق. ح ۲۷۹۳۰. 
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«لا بأس بطلاق مسي على كلّ حال: الغائب عنها زوجهاء والّتِي لم تحض. 
ولتي لم يدخل بها زوجها. والحُبلى. والتتي قد يئست من الحيض»7". 

ومنها: صحيح زرارة وحمّد بن مسلم وغيرهماء عن الإمامين الصادقين يك : 
«خمس يطلقهنأزواجهنّ متئشاءوا: الحامل المستبين تملها.والجارية التي لمتحض. 
والمراة التي قد قعدت من المحيض. والغائب عنها زوجهاء والقي لم يدخل بها»”". 

ومنها: صحيح حمّاد بن عهان. عن مولانا الصادق ك قال: 

«خمس يطلّقنّ على كلّ حال: الحامل. والتي ينست من امحيض. والّتي لم 
يدخل بهاء والغائب عنها زوجهاء ولتي لم تبلغ الحيض»'". 

ونحوها غيرها. 

آقول: م ان الكلام وقع في موردين: 

المورد الأوّل: أن المصرّح به في هذه النصوص أن إحدى الخمسء المرأة التي م 
تحضء ولیس فيها ذكرٌ للصغيرة؟! 

قيل: وهي تشمل المرأة التي لم تحض مثلها عادةً إن زاد سّها عن التسع. 
والمذكور في الفتوى هي الصغيرة, ولذلك قال السيّد في حك «شرح النافع»: 
(وعندي في التخصيص نظر. ولا يبعد أنْ يكون المراد بمن لم تحض التي لم تحض 
مثلها عادة. وإِنّْ زاد سنّها عن التسع)“. 


)١(‏ الكافي: ج7/ ۷۹ باب النساء اللآتي يطلّقن علئ كلّ حال ح ؟. وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۵۵ باب ۲۵ من أبواب 
مقدّمات الطلاق. ح .18٠ ٠0‏ 

(۲) التهذيب: ج۸ / ۷۰ باب أحكام الطلاق ح 49 .١‏ وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۵۵ ح1١٠58.‏ 

(۳) الخصال: ص ۳۰۳ ح١8.‏ وسائل الشيعة: ج ۲۲ / 06 باب 5 "من أبواب مقدّمات الطلاق. ع ۲۸۰۰۷. 

.۲۳/ نهاية المرام: ج۲‎ )٤( 


اعتبار وقوع الطلاق فى طهر لم يُقربها فيه VY‏ 


ولكن يرد عليه أوْلا أن التي لم تحض قد فُسرت في بعض النصوص الواردة في 
العدّة بالصغيرة لاحظ خبر عبد الرحمن بن الحجَّاج الذي ليس في سنده من يتوقّف 


«قال أبو عبد اللّه له : ثلاث يتزوّجن على كلّ حال : التي لم تحض . ومثلها 
لا تحيض. 


قال: قلت: وما حَدّها؟ قال ع إذا أت ها أقلّ من تسع سنين» الحديث'". 
وتحديدها بذلك كاشفٌ عن عدم الاختصاص بالمورد. 
وثانياً: أنته في صحيح حمّاد عبّر عنها بالتي لم تبلغ المهيض» وهي ظاهرة 


في الصغيرة. 
وثالثاً: ما ادّعاه في «الرياض» من أنتها ظاهرة في الصغيرة, كا يكشف عنه 


0 7 


الح في أخبارهم ل 
وعليهء فالمستثناة هي الصغيرة خاصة. 
المورد الثاني: هل يعتبر في صحّة طلاق الحامل الاستبانة كما عن الشيخين في 
«المقنعة»' " و«النهاية»' وابن ن البرّاج '*. وابن حمزة' ' واب بن إدريس' "وابن 


() الكافي: ج٠‏ / ۸١‏ باب طلاق التي لم تبلغ ح ؛. وسائل الشيعة: ج۲۲ / ۱۷۹ باب ؟ من أبواب العدد. 
ATT z‏ 

() ریاض المسائل: ج ٥٤-٥۳/۱۱‏ (ط.ج) 

(۳) المقنعة: ص ٥۲۷‏ . 

() النهاية: ص١١١‏ ۷١ه.‏ 

() المهدّب: ج۲ / ۲۸۵. 

(1) الوسیلة: ص ۳۲۲. 

(۷) السرائر: ج ۲ / 1۸۸. 
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الأولى: لا يُصلَئ عليه إلا بعد تغسيله وتكفينه. 


اشتراط وقوع الصّلاة بعد الفُسل والتكفين 

المسألة (الأولى: لا يُصلَئْ عليه إلا بعد تغسيله وتكفينه) بلا خلافي. 

بل في «المدارك» ٠"‏ هذا قول العلماء كافة. 

واستدلٌّ له في «المدارك»: بأنته فعل النب يي وكذا الصحابة والتابعون. 
فيكون الاتيان بخلافه تشريعاًحرماً. ۰ 

أقول: وهذا بظاهره واضح الجواب. إذ الفعل غير الصادر لبيان الحكم حمل 
الوجه. فلا يصلح أن يقيّد به إطلاق الأدلة. 

الهم إلا أن يقال: إن مراده الاستدلال بالسيرة المستمرّة إلى زمان المعصومين. 
وأنتها ثابتة بهذه الكيفيّة المعهودة -أي الواقعة بعدهما -ومتلقّاة من صاحب 
الشرع» وهذا الوجه هي العمدة فيه. 

وأمّا الاستدلال له: بعطف الصّلاة بالواو على الغُسل والتكفين في جملةٍ من 
النصوص. كخبر علي بن جعفر» عن أخيه موسى 21ة: 

«عن الرّجل يأكله السّبع أو الطير, فتبئ عظامه بغير لحم كيف يُصنع به؟ 

قال :عسل ويُكفّن ويُصلّى عليه ويُدفن»'". ونحوه وي 

فهو غير تام إذ العطف بالواو لا يدل إلا على مشاركة ما بعدها لما قبلها في 
)١(‏ مدارك الأحكام :ج٤‏ /177. 


() الكافي: ج ۲۱۲/۳ ح١.‏ وسائل الشيعة: ج ٠١١/۳‏ 10 
(۳) وسائل الشيعة: ج۳ / ١714‏ (باب حكم ما لو وجد بعض الميّت). 


۷۸ فقه الصادق / ج54 


سعيد ٠"‏ والعلامة الطباطبائي' '' وغيرهه”"؟ 

أم يكفي فيه مصادفة الواقع.كما هو ظاهر المقن. و«الشرائع»' “.و«النافع»'”, 

وغيرها''' تمن عَبّر كعبارتها؟ وجهان: 

قد استدل في محكي”" «المصابيح» للأوّل: 

١با‏ في الصحيحين'* من نصوص الخَمْس. من وصف الحامل بالُستبين 
حملها في أحدهماء والمتيقن في الآخر" . 

ولا ينافيه إطلاق الحامل في غيرهاء لأنّ الظاهر من قوهم: «يطلَقهنَ» إباحة 
الطلاق دون وقوعه. والإباحة مشروطة بظهور ال حمل . 

؟ -وبأنٌ الطلاق الواقع على غير الشنة باطلٌ عندنا بلا خلافي. وطلاق المرأة 
في طهر المواقعة مع عدم ظهور حملها حرم قطعاً إذ لا مسوّغ له فيكون باطلاً. 

وأجاب صاحب «الجواهر»# عن الوجه الاول: (بآنٌ الصحيحين اللذين 
ذكرهما لا دلالة فا على اشتراط صحّة الطلاق بذلك. خصوصاً بناءً على ما 
اعترف به من أن المراد فيهما وفي غيرهما بيان الإباحة المتوقّفة على الاستبانة, 
لأصالة عدم الحمل؛ لا اشتراط صحّة الطلاق بذلك)!”". 


.٤ ٠١ الجامع للشرائع: ص‎ )١( 

(۲) حكاه عنه في الجواهر: ج .٤۲/۳۲‏ 

() منهم سيد المدارك في نهاية المرام: ج۲ /۲۳. 

() شرائع الإسلام: ج 0۸۲/۳. 

(0) المختصر النافع: ص .٠۹۹‏ 

() كما في مسالك الأفهام: ج .٤۷ / ٩‏ 

(۷) ذكر هذا الاستلال صاحب الجواهر: ج ٤١/٠۲‏ عن المصابيح للعلامة الطباطبائي. 

(۸) وسائل الشيعة: ج ۲۲ / 00 باب ۲۵ من أبواب مقدّمات الطلاق .58٠ ١7‏ 

(4) وسائل الشيعة: ج77 / 00 باب ١5‏ من أبواب مقدّمات الطلاق ح ,18٠ ١7‏ وفيه: (الحامل المُتَبَيّن حملها). 
)٠١(‏ جواهر الكلام: ج .٤۳ / ٣۲‏ 


أقول: ما أفاده من كون النصوص في مقام بيان إباحة الطلاق لا الاشتراط 
-وعلى ذلك يبتنى الوجه الثاني كما سيم عليك يردّه ته خلاف الظاهر. إذ 
الظاهر من الأوامر والنواهي المتعلّقة بالعقود والإإيقاعات.كونها إرشاداً إلى الصحّة 
والّزوم والمانعيّة وما شاكل. 

وعليه. فالنصوص في مقام ب بيان صحّة طلاق امس من دون اعتبار القيدين 
المعتبرين في طلاق غيرهن, وهما: الخلوّ عن ا لحيض» وكون المرأة في طهر غير طهر 
المواقعة بقل تالضع يكون ظاهراً في دخله فيه. ومن تلك الاستبانة, 
ولكن ذلك يتم لولم يكن هناك نصوصٌ مطلقة دالّة على صحّة طلاق الحامل مطلقاًء 
وهي موجودة في المقام. وحيث أنّ تلك النصوص مع النصوص المقيّدة للحمل 
بالاستبانة من قبيل المُئيتين» فلا يحمل المطلق منهما على المقيّد. بل العمل يكون 
على المطلق. 

أمّا الوجه الثاني: فإِنّه يظهر ا جواب عنه تما ذكرنا في الوجه الأوّل. لأنّ طلاق 
المرأة في طهر المواقعة مع كونها حاملاً. ولم يظهر الحملء وإِنْ كان في الظاهر غير 
جائز وخلاف السّنة. لكن بعدما يظهر أنتها كانت حاماا تظهر أنته كان صحيحاً 
وكان واقعاً على وفق السّنة. والحكم الظاهري لا يوجبٌ بطلانه. 

وعليهء فا أفادهالمصّف. والمحقّق'".والشهيدان'".وصاحب «الجواهر»'”, 
وغيرهم من الأساطين: من أنته لا يعتبر في صحَة طلاقها الإستبانة: بل يكن فيه 
مصادفة الواقع» هو الأظهر. ۰ 
)١(‏ شرائع الإسلام: ج 0۸۲/۳ . 


() اللّمعة الدمشقيّة: ص ۱۸٠‏ مسالك الأفهام: ج٩‏ / .٤۷‏ 
(r)‏ جواهر الكلام: ج ETS / ٣۲‏ 


5 فقه الصادق /جغ* 
والمسترابة تصبر ثلاثة أشهر. 


(و) اما (المسترابة) :التي هي في سِنّ من تحيض وهي لاتحيض. إِمّا لعارض 
من رضاء. أو مرض. أو لخلقةٍ. فهذا الشرط وإنْ كان ساقطاً بالنسبة إليهاء إلا أنّ 
صحَة طلاقها مشروطة بأن (تصبر ثلاثة أشهر) من حين المواقعة. وتكون معقزلة 
ها ولا يصح طلاقها قبل ذلك. بلا خلافٍ أجده في شيء من ذلك. ويشهد به: 

١‏ -صحيح إسماعيل بن سعد الأشعري. عن الرّضاائة: 

«عن المسترابة من الحيض كيف يُطلّق؟ قال#4ة: تطلّق بالشهور». وأقلّ 
الشهور ثلاثة». 

وأظهر منه دلالةَ عليه مرسل داود بن أَبي يزيد العطّار. عن بعض أصحابه. 
عن أبي عبد الله اد «عن المرأة ُستراب بهاء ومثلها تحمل و مثلها لا تحمل و لا 
تحيض. وقد واقعها زو جهاء كيف يطلّقها إذا أراد طلاقها؟ 

قال لثة: لهسك عنها ثلاثة أشهر ثم يطلقها»'". 

وعن «المسالك» وبعضٌ من تأخَّر عنه: (إنّه لا يلحق بالمسترابة من تعتاد 
الحيض في كلّ مدّةٍ يزيد عن ثلاثة أشهر, فإنّ تلك لا استرابة فيها. بل هي من 
أقسامذواتالحيض. يجب استبرائها بحيضة وإِنْ توقّف على سنّة أشهر أو أزيد)'”. 
a SES‏ الشيعة: ج۲۲ / ۱۸۹ باب ؛ من أبواب العدد, 

TAT 
من أبواب مقدّمات‎ ٠ باب‎ ٩۱ / الكافي : ج٦ / ۹۷ باب طلاق المسترابة ح١. وسائل الشيعة : ج۲۲‎ )١ 


الطلاق. ح۲۸۱۰۲. 
(۳) مسالك الأفهام: ج 5 /8غ. نهاية المرام: ج۲ / 780. 


اعتبار التعيين ۸۱ 


اعتبار التعيين 
وفي اشتراط تعيين الزوجة المطلّقة لفظاً أو نيه في صحّة الطلاق. قولان: 
أحدهما: ما عن الشيخ في «المبسوط»'". وابن البرّاج'". والحقق'". 
والمصنّف”*. والشهيد'” في أحد أقواهم: من عدم الاعتبار, فلو كان له زوجتان أو 


ےم ت 


زوجات. وقال: (إحدئ زوجتي طالق) ول ينو طلاق واحدة سعيئة صخ 
وتستخرج بالقرعة. أو يرجع إلى اختياره في التعيين على الخلاف بينهم. 

اهما ما عن الشيخ الفيد'". والسيد الر فى" واليل وليخ "في 
أحد قو ليه بل هو الأأشه ركم في «الرياض»'''حكايته عن بعض الأجلّة'' ".بل هو 


المشهور بين الأصحاب نقلاً وتحصيلاً كما في «الجواهر». بل عليه الإجماع كما عن 
«الانتصار»" و«الطبريّات»", هو اعتباره. فلو طلّق بدون التعيين بطل 


.۷۸/ المبسوط: جه‎ )١( 

(۲) المهزّب: ج ؟ / ۳۲۳ قوله: (فإن طلق واحدة غير معيّنة...). 
(۳) شرائع الإسلام: ج۳ /0۸۲. 

.٤١/ إرشاد الأذهان: ج۲‎ )٤( 

(۵) غایة المراد: ج۳ /۲۲۷. 

(1) المقنعة: ص ٥۲١‏ . 

(۷) الانتصار: ص 7١6‏ مسألة 174 

(8) السرائر: ج ؟ / .11٥‏ 

() النهاية: ص .6٠١‏ 

(١٠)رياض‏ المسائل: ج ١١‏ / 0 (ط.ج). 

.۱۸١ / ۲۵ ربما يقصد البحراني حيث نسبه إلى المشهور في الحدائق الناضرة: ج‎ )1١( 
17/4 مسألة‎ 7١6 ص‎ :راصتنالا)١1؟١‎ 

1) الناصريّات: ص "0٠‏ تكملة المسألة 1514. 


0 فقه الصادق / ج٤۲‏ 


أقول: قد استدلٌ للثاني بوجوه: 

١‏ إن أدلّة صحّة الطلاق لا تشمل طلاق المرأة الممهمة غير المعيّنة, لانصرافها 
إلى ما هو الشائع المعروف من الشريعة والعادة. 

وفيه : أت الانصراف الناثئ عن شيوع فردٍ وندرة آخر لايصلح 
لتقييد الإطلاق. 

۲ إن الطلاق أمرُ معيّن فلابدٌ له من حل معيّن. وحيثٌ لا حل فلا طلاق. 

وفيه: إن الطلاق لدفع قيد النكاح, فكما أنّ من أسلم على أكثر من الأربع يزول 
قيد النكاح عن الأكثر عن الأربع» ويبق بالنسبة إلى الأربع. فكذلك في المقام, لا 
أقول إن من الحكم هناك يُستفاد حكم المقام حيّ يقال-كا في «الجواهر»'''_بأنته 
قياس .بل أقول إن أدلٌ الدليل على إمكان شيء وقوعه.وبه يندفع دعوى الاستحالة. 

"أن الأحكام من قبيل الأعراض. فلابدٌ ها من حل تقوم به . 

وفيه: ‏ مضافاً إلى ما في سابقه أن الأحكام من الأمور الاعتباريّة. وهي 
خفيف المؤونة وتقوم بالكليء فكما يصح اعتبار الملكيّة في بيع الكليء وملكيّة أحد 
الشيئين أو الأشياء في الوصيّة. كذلك يصح اعتبار زوجيّة إحدى الإمراتين 
وخروج الأخرئ عن قيد النكاح. 

٤‏ -إِنّه ليس طلاقٌ إل لدفع قيد النكاح الذي لم يقع في الخارج إلا على 
شخصِ بعينها ‏ والأحديّة ونحوها من الأمور الانتزاعيّة الوهميّة لم يقع علا 
عقد النكاح. 


(۱) جواهر الكلام: ج ٣۲‏ / ¥ 


اعتبار التعيين ۸۲ 


وفيه وَل النقض با لو تلك عدّة أشياء معيّنة, كلّ واحدٍ منها بسبب خاص» 
ثم أوصى بأحدها لزيد. فكما أنته لا مانع هناك من صحّة الوصيّة. كذلك في المقام. 

وثانياً بالحَل. وهو أنته م یدل دليل على اعتبار وقوع الطلاق على ما وقع 
عليه النكاح بعينه. فكنا أنّ من اشترى صيعان معيّنة من حنطة له أن يبيع صاعاً 
منها بنحو الكل في المعيّن. كذلك يصح في المقام أن يطلّق إحدى الزوجات الذي 
وقع النكاح على كل واحدة بعينها. 

-إِنّ تعيين واحدة منهنٌ إن كان بالقرعة . 

فيرد عليه: أنتها لكشف الأمر المشتبه. وليس المقام منه. ضرورة خلوّه عن 
القصد في الواقع. 

وإ كان بتعيين المطلّق . 

فير عليه: أنته لادليل بعد فرض صحّة الطلاق على مدخليّة اختياره في ذلك. 

وفيه: أن القرعة لا تختصٌ با ذكر. بل هي للأعمّ من ذلك ومن المشكل الذي 
لا ترجيح فيه بظاهر الشرع . كا حُقّق في حلّه » وقد ورد الأمر بالقرعة فيا لا تعيّن 
له واقعاً. 

مع أنته ما المانع من البناء على أنّ للمطلّق اختيار التعيين, فإنٌ التعيين من 
توابع الطلاق, فكما أنّ له التعيين ابتداءً كذلك له التعيين استدامة. 

1 -إِنَ توابع الطلاق من العدّة وغيرها لاب ها من محل معيّن. 

وفيه : أنَّالمصنّف :ا القزم بتر تب الآثار بعد التعيين . وهو صحيحٌ , فإنّ العدّة 
نما هي على من طُلّقت , وما لم يتعيّن المطلّقة لا يصدق هذا العنوان على واحدةٍ منهما 


او منهن. 


ie/ فقه الصادق‎ AL 


۷-دلالة جملة من النصوص عليه: 

منها: صحيح محمد بن مسلم» عن الإمام الباقراثة: «عن رجل قال لإمرأته: 
أنتٍ عَلِيَّ حرام أو بائنة أو بتة أو بريّة أو خليّة ؟ ۰ 

قال !ية: هذاكلّه ليس بشىء. نما الطلاق أن يقول لها في قبل العدّة بعدما تطهر 
من حيضهاء قبل أنْ يجامعها: أنتٍ طالق. أو اعتدّي, يريدُ بذلك الطلاق. ويشهد 
على ذلك رجلين عدلين»!". 

بدعوى أنته يدلّ على اعتبار ذكر ما يفيد التعيين. 

ومنهابخبر محمد بن أحمد بن مطهّر. قال: «كتبت إلى أبي المسن صاحب 
العسكر ا ني تزوّجتٌ أربعة نسوة, ولم أسأل عن أسمائهنٌ, ثم إن أردثٌ طلاق 
إحداهنٌ. وتزويج إمرأة ري 

فكتب :انظ إلى علامة إن كانت بواحدة منهنٌ فتقول: إشهدوا أن فلانة 
التي بها علامة كذا وكذا هي طالق. ثح تزوّج الأخرئ إذا انقضت العدّة»”". 

أقول: ولكن الصحيح غير ظاهر في اعتبار التعيين, فإنّ قوله: «أنتٍ طالق» إا 
هو في جواب أنّ السائل سأله عن كفاية أنتٍ خليّة وما شابهه. فأجابه اب بذلك, 
فالنظر في الجواب إن خصوص كلمة (طالق) ولذالم يتوهّم أحدٌ اعتبار الخطاب. 

وأمًا الخبر فهو وإِنْ دلّ على التعيين. إلا أنته يدلّ على اعتباره في ترتّبٍ احكم 
الذي سئل عنه وهو التزويج بامراةٍ أخرىئ. ولا شلك في اعتباره في ذلك. إذ مالم 


(۱) الكافي: ج٦‏ / 1٩‏ باب ما يجب أن يقول من أراد أن يطلّق ح١.‏ وسائل الشيعة: ج۲۲ / ٤١‏ باب ١1‏ من أبواب 
مقدّمات الطلاق. ح ۲۷۹۷۵. 

(۲) الكافي: ج0 / 511 باب نوادر ح١,‏ وسائل الشيعة: ج ۲۰ / من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد. 
ح1 


اعتبار التعيين Ao‏ 


يعيّن لا عِدّة. ومع عدم العدّة وعدم مضئها لا يجوز تزويج الخامسة. 

فالمتحصّل: أنته لا دليل على اعتبار التعيين. وأنّ الأظهر صحّة الطلاق ولولم 
ينو واحدة معيّنة. وعليه: 

فهل يستخرج المطلقة بالقّرعة. كما في «الشرائع»'"؟ 

أم يرجع في ذلك إلى تعيينه. كما أفاده المصنّف نه في حكي «القواعد»"؟ 

وجهان, أظهرهما الثاني كما في نظائره: 

منها : تزويج الأختين معاً بعقدٍ واحد. وتزويج مس كذلك أو اثنتين لمن 

ومنها:من باع صاعاًمن صُبرة, فإئهم صر حوا بأ نَّالتخيير في تعيينه بيد البائع. بل 
وكذا بيع الكلي في الذمّة. 

ويمكن أن يستدل له: بأنته بطلاق غير المعيّنة لا تخر عن قيد النكاح إلا 
الكلي ا جامع بين زوجاته. الُعرَى عن التشخّص الخاص. فكما أنّ أصل الطلاق 
بيد الزوج . وطلاق المرأة المعيّنة بيده . كذلك تطبيق الكل الجامع على واحدة 
معيّنة. وجعلها مطلقة بيده ومع ذلك الأحوط أن تستخرج بالقرعة , ثم يختار هو 
ما خرج بها. 

م إنَّهاهنا فروع اذ كرهاالفقهاء. وحيث أنّنظائرها تقد مت فيكتاب النكاح'"" 
في مسألة: (لو أسلم الّجل وعنده أكثر من الأربع) فلا حاجة إلى الإعادة. 

ass 

(۱) شرائع الإسلام: ج۳ /0۸۲. 


(۲) قواعد الأحكام: ج۳ .٠۲۳/‏ 
(؟) فقه الصادق: ج ۲۷۸/۳۲. 


413 فقه الصادق / a‏ 


ولا بقع إلابقوله : طالق . 


صيغة الطلاق 

الركن الثالث: الصيغة . 

لا خلاف ولا إشكال في أنّ النكاح بعد وقوعه عصمة مستفادة من الشرع. 
لايزول إلا با جعله الشارع رافعاً له. فيقف رفعه على موضع الإذن.كما لا ريب في 
أنّ الطلاق شرع لرفعه. ومقتضى إطلاق دليله كونه رافعاً بتحقّق مسمه. الحاصل 
بإنشائه بل لفظ دالّ عليه. 

( و )لكن صرح جماعة من الأصحاب بأنته (لا يقم إلا بقوله: طالق). 

أقول: تفصيل القول في المقام يقتضي البحث في جهات: 

الجهة الأولى: المشسهور بين الأصحاب انحصار صيغة الطلاق في مادّةالطلاق. 
فلو قال: (أنتِ خليّة من الزوج) أو (بريئة منه) أو (حَبِنُكِ على غاريك) أو (ألحق 
بأهلك) أو (أنتٍ بائنة) أو (حرام) أو (بتة) أي مقطوعة الزوجيّة. أو (بتلة) أي 
متروكة النكاح. أو (أغربي عّي) أو (إذهبي) أو (اخرجي) وما شابه تلكم من 
ألفاظ الكناية وغيرهاء لم يقع به الطلاق. سواء نوى به أو لم ينوه. 

وعن محمد بن أي حمزة”". والإاسكافي'". والشهيد الثاني ج في «المسالك» » 


(۱) تهذيب الأحكام: ج۸ / ۳۷ باب أحكام الطلاق ح55. 
(1) حكاه عنه العامة في مختلف الشيعة: ج۷ / 741. 
(۳) مسالك الأفهام: ج٩‏ / .۷١-۷١‏ 


صيغة الطلاق AY‏ 


والسيّد في «نهاية المرام»' '' وقوعه بلفظ: (اعتدّي). 

بل عن الشهيد وقوعه بغير لفظ (اعتدّي) من الكنايات التي هي أوضح مع 
من قوله: (اعتدّي) كقول: (أنتٍ تسرحة) أو(سرّحتك) أو (فارقتك) وما شاكل'". 

ويشهد للأوّل: جملة من النصوص : 

منها: صحيح الحلبي. عن الإمام الصادق نثة: «عن رجلٍ قال لامرأته: أنتِ 
متي خليّة أو بريّة أو بتة أو بائن أو حرام؟ قال :ليس بشيء»". 

ومنها: صحيح محمد بن مسلم. عن الإمام الباقراة: 

«عن رجلٍ قال لامرأته: أنتِ ل حرام. أو بائنة. أو بنّة أو بريّة. أو خليّة؟ 

قال ة: هذا كلّه ليس بشيء إا الطلاق أن يقول ها في قبل العدّة بعدما تطهر 
من محيضهاء قبل أن يجامعها: أنتٍ طالق. أو اعتدّي. يريد بذلك الطلاق. ويُشهد 
على ذلك رجلين عَدُلين»!*. 

ورواه أحمد بن محمد بن أي نصر المرّنطي في كتاب «الجامع» عن محمد بن 
سماعة. عن حمّد بن مسلم» على ما نقله المصنّف في محكيّ «الختلف»!*, وتترك 
قوله: «أو اعتدّي». 


E / ۲ نهاية المرام: ج‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: ج٩‏ / ۷۹. 

(۴) الفقيه : ج ۲ / ٥٤۹‏ باب الخليّة والبريّة ح۸۸۹٤.‏ وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۳۷ باب ١6‏ من أبواب مقدّمات 
الطلاق. ح ۲۷۹۱۳. 

(4) الكافي: ج7 / 1٩‏ باب ما يجب أَنْ يقول من أراد أن يطلّق ح١.‏ وسائل الشيعة: ج۲۲ / ٤۱‏ باب ١7‏ من أبواب 
مقدّمات الطلاق. ح ۲۷۹۷۵. 

(0) مختلف الشيعة: ج5147/1. 


اشتراط وقوع الصّلاة بعد الفُسل والتكفين 0 


الحكم. ولا يدلّ على اعتبار القرتيب. 

ونحوه القتك بأصالة الاشتغال. بدعوى أنتها المرجع عند الشكٌ في اعتبار 
شيء في المأمور به مطلقاً كما عن جماعة أو فها نحن فيه الذي تعلّق الشاكٌ أَوَلاً 
وبالذات بأنّ الصّلاة على الميّت هل هي مشروعة قبل العُسل أو التكفين, أم تختصّ 
مشر وعيّتها بما بعدهماء كما عن الحقّق الهمداني '"'؟ 

إذ يرد على الأوّل: ما حققناه في تحلّه' ' من أن المرجع عند الشكٌ في الشرطيّة أو 
الجزئيّة. هو قاعدة البراءة لا الاشتغال. 

ويرد على الثاني: أنته إِنْ كان الشاك في كون القُسل والتكفين من شروط 
وجوب الصّلاة, كان لما د کر وجه. ولكنّه مقطوعٌ العدم» وليس هو حل الكلام: بل 
الشكٌ ها يكون في كونهما من شروط صحّتها. 

وعليه. فحكم هذا الشرط. حكم سائر الشروط. كا لاعن فتديّر. 

أقول: ولا فرق في بطلان الصّلاة قبل المُسل والتكفين. بين كون الإيقاع عمدياً 
أو سهوياً.واحتمل صاحب «الجواهر»'"الإجزاء في صورة السهو والنسيان. وعن 
الغراقي ية :ا جزم به. 

واستدل له: 

١-بعدم‏ ثبوت الإجماع في هذه الصورة. 


١-ويحديث‏ الرة 3 





. 3 مصباح الفقيه (ط.ق): ج؟ / 05085 ق‎ )١( 

(؟) زبدة الأصول: ج 11/0 (الشكٌ في الجزئيّة أو الشرطيّة..). 

(۳) جواهر الكلام: ج ٠١‏ / 1۸(عدم جواز الصّلاة إلا بعد التغسيل والتكفين). 
)٤(‏ مستند الشيعة: ج۲ / 5857 

(5) الكافي: ج۲ / ۲۸۹ ح١‏ . وسائل الشيعة: ج 4 فضت دن 


A‏ فقه الصادق / ج514 


ومنها: ما رواه الشيخ الكليني في «الكافي» عن الحسن بن سماعة, قال: 

«ليس الطلاق إلا كما روى بكير بن أعين. أَنْ يقول لها وهي طاهر من غير 
جماع: أنتِ طالق, ويشهد شاهدين عدلين. وکل ما سوئ ذلك فهو ملغى»'". 

ودلالة هذه النصوص على الحصر ظاهرة. 

واستدل للثاني: بصحيح محمد على النقل الأوّل. وصحيح الحلبي. عن الإمام 
الصادق :ية: «الطلاق أَنْ يقول ها: اعتدّي. أو يقول طا: أنتِ طالق»'". 

او اور عل ا092 ا رج 

الوجه الأوّل: ما عن الشيخ#ة: (بأنَ لفظ اعتدّي من غير تقدّم قول الرجل: 
أنتِ طالق , لا معنى له لأنّ ها أن تقول : من أيّ شيء أعتدٌ ؟!. وعليه فيتعيّن 
أن يكون المراد أن لفظ (اعتدي) إغا يعتبر إذا تقدّم قوله : (أنتِ طالق) حت يصح 
أن يجيب الرّجل إذا سألته المرأة من أيّ شيء أعتدٌ . بأني طلّقتك . فالاعتبار إذاً 
بلفظ الطلاق)"". 

وفيه: أنته إذا قَصَد الزوج ب(اعتدّي) الطلاق. وحكم الشارع بحصول البينونة 
به. يصير هذه الكلمة في معنى أنتٍ طالق. فإذا سألته المرأة من أيّ شيء أعتدٌء يقول 
من الطلاق الواقع بهذا الّفظ. 

الوجه الثاني: نما يحملان على التقيّة. لأنّ حصول الطلاق به مذهبُ العامّة' *. 


١‏ الكافي: ج / /١‏ باب ما يجب أن يقول من أراد أن يطلّق ح٤.‏ وسائل الشيعة: ج ١ / ٠۲‏ باب 17 من أبواب 
مقدّمات الطلاق. ‏ ۲۷۹۷۲. 

١‏ الكافي: ج٦‏ / 1٩‏ باب ما يجب أنْ يقول من أراد أن يطلّق ح۲. وسائل الشيعة: ج ٠۲‏ / ۲ باب 17 من أيواب 
مقدّمات الطلاق. ح۲۷۹۷۱. 

() تهذيب الأحكام: ج۸ / ۳۷ ذیل حديث ۲۹. 

() المبسوط للسرخسي: ج٦‏ / .۷١‏ 


صيغة الطلاق ۸۹ 





مع أنّ الخبر الأوّل مرويٌ بوجهين. ليس في أحدهما هذا اللفظ. 

وفيه ولا أنَ في الخبر الأول ما يخالف ذلك. وهو أنته لا يقع الطلاق بقوله: 
(أنتِ حرام) أو (بائنة) الح. 

وثانياً إنّ ا لحمل على التقيّة ما هو فيا إذالم يكن العمل بالخبر لوجود 
المعارض له. وفقد الموافق من جملةٍ من المرجّحات المنصوصة. وإلا فلا يحمل الخير 
بمجرّد الموافقة للعامّة على التقيّة . 

وأمّا ما ذكر من تعدّد النقل. فالأصل يقتضي البناء على وجود الزيادة. 

الوجه الثالث: أنته يحتمل إرادة معنى الواو من (أو) على معن ذكر ما يدل على 
إرادة الطلاق من (أنتِ طالق) في مقابل قول العامّة بوقوع الطلاق به مطلقاً. 

وفيه: إن ذلك خلاف الظاهر. لا يُصار إليه إلا مع القرينة المفقودة في المقام. 

الوجه الرابع: إن يحتمل أنْ يكون المراد بيان أن الطلاق يقمٌ بحضورها أو 
غيبتها. فان کان الثاني يُرسل إليها رسولاً يقول ها اعتدّي. كبا عساه يشهد له: 

١‏ -صحيح محمد بن قيس أو حسنه, عن الإمام الباقر نخ قال: 

«الطلاق للدّة أن يطلّق الرّجل إمرأته عند كلّ طُّهر. يرسل إلهها أن اعتدّي 
فإنَ فلاناً قد طلقك. قال: وهو أملك برجعتها مالم تنقض عِدّتها»”". 

۲ -وموّق ابن سنان. عن الإمام الصادق نيّة: «يُرسل إلمهاء فيقول الرسول: 
اعتدّي فإن فلاناً قد فارقكِ»'!". 
)١‏ الكافي: ج٦‏ / ۷۰باب ما يجب أنْ يقول من أراد أن يطلّق ح۳. وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ٤۲‏ باب ١1‏ من أبواب 

مقدّمات الطلاق. ح ۲۷۹۷۷. 


١؟)‏ الكافي: ج٦‏ / ۷۰باب ما يجب أَنْ يقول من أراد أن يطلّق ح .٤‏ وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۱ باب 171 من أبواب 
مقدّمات الطلاق. ح 7179174 


3 فقه الصادق / ج٤٠‏ 


وفيه: أن الظاهر من الصحيحين اللّذين با الاستدلال.كون القائل با جملتين. 
أي: (أنتِ طالق) أو (اعتدّي) واحداً. وامخاطب واحدة. وحصول الطلاق بنفس 
هذه الجملة. 

نعم» الصحيح والمو تق يدلان على عدم اعتبار حضور الزوجة, وأنته يصح 3 
تطلّق وهي غائبة.وبهما يتصرّف في ظهور الصحيحين وغيرهما في اعتبار ا خطاب. 
وجل عدم عار 

وبالجملة: فا حق أنّ الصحيحين يدلان على الاكتفاء به. ولا مانع من الإفتاء 
سوى عدم إفتاء الأصحاب. خصوصاً القدماء منهم بذلك.فهما بالإعراض ساقطان 
عن الحجيّة. 

أقول: ثم إن على القول بالاكتفاء به. لا وجه لما ذكره الشهيد #''' من توسعة 
الدائرة بالحكم بالصحّة في جملةٍ من الكنايات الظاهرة في إرادة معنى الطلاق. بل 
وبالألفاظ الصريحة فيه كالتسري والفراق. وما شاكل, إذ لا وجه له حينئذٍ سوى 
ما أفاده من مفهوم الموافقة المؤيّد بعموم الآيات والأخبار الدالّة على الطلاق من 

ث أورد علئ نفسه: بأ نٌاحصر في النصوص حت الصحيح المستدلٌ به يناف ذلك. 

وأجاب عنه: بأنّ الحصر في الصيغتين بطريق الم طابقة وفي غيرهما بطريق 
الالتزام. فلا منافاةء مع إمكان منع دلالة (آغا) على الحصر. بل هو نجرد التأكيد. 
وقد وقع استعمال (إا) في الكلام الفصيح يحرّداً عن الحصر. 


74-78 / ٩ج مسالك الأفهام:‎ )١( 


صيغة الطلاق ۹۱ 


ويرد عليه: أنته مع عدم العلم بمناط الحكم. كيف يُدَّعى مفهوم الموافقة 
والأولويّة. وظاهر الخبر حَصر ما يقع به الطلاق في الصيغتين, فالتعدّي ينافيه 
الحصر. وحمل أداة الحصر (إغا) على غير الحصر خلاف الظاهر. يحتاج إلى قرينة. 
وجرد استعماله حرّداً عنه لا يكفي في ذلك. فإنّ الاستعمال عم من الحقيقة. 

الجهة الثانية: المشهور بين الأصحاب اعتبار أن يكون ما يُنشأ به البينونة من 
مادّة الطلاق متهيّأة بهيئة طالق. فلا يكفي لو قال: (أنتِ طلاق) أو (مطلّقة) وما 
شاكل. وخالف الشيخ في موردين: 

أحدهما: أنه يقع الطلاق بقول: (أنتٍ مطلّقة) كا كي عن مبسوطه'". 

ثانيهما: ما لو شئل الزوج هل طَلَّقتَ امرأتكَ. فيقول نعم فاه" وبعض 
أتباعه "ا ذهبوا إلى وقوع الطلاق بذلك ووافقهم في الثاني المصنّف ب في محكيّ 
«القواعد»“. والحقّق في «الشرائع»!”. و«النافع»''' وصاحب «الحدائق»'". 

أقول: ويشهد لما هو المشهورء النصوص الحاصرة فما يتحقق به الطلاق في 
صيغة (طالق) بإضافة ما يعيّن المطلّقة. ولم يستدلٌ الشيخ#ة على ما ذهب إليه من 
وقوعه ب(أنتٍِ مطلقة). بل قال : 

(عندنا أن قوله: أنتِ مطلّقه إخبارٌ عا مضى فقط. فإِنْ نوى به الإيقاع في 
(1و؟) المبسوط: ج76/0و؟11. 
(۳) كالقاضي في المهدّب: ج ۲ / ۲۷۸. وابن حمزة في الوسيلة: ص 14؟5. 
)٤(‏ قواعد الأحكام: ج٣‏ / ١717‏ (الفصل الثالث). قوله: (ولو قيل: طلّقت فلانة؟ فقال: نعم. قيل: يقع). 
(6) شرائع الإسلام: ج 087/3 


(1) المختصر النافع: ص .١1518‏ 
(۷) الحدائق الناضرة: ج ۲۵ /۲۰۷. 


۹۲ فقه الصادق /جغ* 


الحال فالأقوى أن نقول إِنّهِ يقع). 

وأورد عليه المحقّق في «الشرائع»:(بأنته بعيدٌ عن شبه الإنشاء)'". 

أقول: والظاهر أنّ نظر الحقّق إلى ما ذكره الأصحاب في اشتراط الماضويّة في ما 
يُنشأ به. وأنته لا يصح الإنشاء بالمستقبل. ولا با جملة الاسميّة في شيء من ا 
والايقاعات. لأنّ المستقبل أشبه بالوعد. والجملة الاسميّة إخبابٌ لا إنشاءء والأمر 
استدعاء لا إيجاب, ولازم ذلك عدم وقوع الطلاق ب(أنتِ طالق)ء ولكنّه لورود 
النّص الخاص به يلتزم به فيه» وفي غيره يُبنى على ذلك الأصل. 

وحيثُ عرفت فساد هذا الوجه في كتاب النكاح'". وأنّ مقتضى القاعدة 
صحّة الإنشاء بالمستقبل وبالجملة الاسميّة. يصبح هذا الإيراد في غير حلّه. 

وعليه.فالعمدة فيا جواب عن الشيخ »هو حصر النصوص با يقع به الطلاق 

أقول: واستدلٌ لما ذهب إليه الشيخ و تابعوه في المورد الثاني برواياتٍ: 

منها: خبر السكوني. عن الإمام الصادقء عن ابيه. عن على ل2 : «عن الرّجل 
يقال له أطلقت إمرأتكَ؟ فيقول: نعم ؟ 

قال: قد طلّقها حينئذ»!. 

وفيه: -مضافاً إلى ضعف سنده'*_أنته غير ظاهر في إرادة الإنشاء بذلك. بل 
(۲) شرائع الإسلام: ج 087/7 
(۳) فقه الصادق: أوائل ج ۷ 
)٤(‏ التهذيب: ج۸ / ۳۸ باب أحكام الطلاق ح ۳۰. وسائل الشيعة: ج ۲۲ / 47 باب من أبواب مقدّمات الطلاق. 

ح ۲۷۹۷۸. 


(0) في سند بنان بن محمّد وهو عبد الله بن محمّد بن عيسى الأشعري ذكره النجاشي : ص ۳۲۸ في ترجمة محمّد 
ابن سنان. 


صيغة الطلاق ۹۳ 


هو يدلّ على أنّ الاقرار بالطلاق ملزمٌ عليه ويوخَذ به . 
ومنها: مو تق إسحاق, عنهاة: «في رجل طلّق إمرأته ثلاث فأراد رجلٌ أن 
يتزوّجها فكيف يصنع؟ 
فقالاثة: يدعها حب تحيض وتطهر, م يأتيه ومعه رجلان شاهدان. فيقول: 
أطلقت فلانة. فإذا قال نعم تركها ثلاثة أشهر ثم خَطَبها إلى نفسه»'". 
ونحوه موّقه الآخر'". وموّق حفص البختري'". 
وظهور هذه النصوص في وقوع الطلاق بقول الزوج: نعم في جواب السؤال 
قوله لة: «يدعها حيّ تحيض وتطهر». فإنّهِ لاحظة وقوع الطلاق في طهر 
غير طهر المواقعة . 
وأيضاً: قوله اثة: «ومعه رجلان شاهدان» فإنّ ذلك لرعاية حضور العدلين. 
وأيضاً قوله ا: «تركها ثلاثة أشهر 3 خَطَبها إلى نفسه» فإنّه لرعاية العدّة. 
إلا أنتها ظاهرة في إرادة الإخبار عن طلاتٍ سابق من قول نعم. ومثله لا يصلح 
لوقوع الطلاق به إجماعاً. لاعتبار قصد الإنشاء به ولم يفتٍ بعدم اعتباره أحدٌ 
سوق :ضاحب «الحدائق» في المقام. 
١)الكافي:‏ ج 0 / ۲١‏ باب المرأة التي تطلّق على غير السّنة ح۳ وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / 411 باب 7 من أبواب 
ما يحرم بالمصاهرة. ح 57187 
)١‏ الفقيه: ج37 / 7 5 باب ما أحلّ الله من النكاح 5١5‏ 4. وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ١۷باب‏ امن أبواب مقدّمات 
الطلاق. ح .58١54‏ 
)١‏ التهذيب : ج۸ / 4 باب أحكام الطلاق ح۳٠١‏ وسائل الشيعة: ج۲۲ / ٦۷باب 7١‏ من أبواب مقدّمات 


الطلاق. 5877 
(4) الحدائق الناضرة: ج ۲۵ / .5٠١‏ 


14 فقه الصادق / ج54 


وبالجملة : فهذه النصوص مطروحة بالإعراض . فإذاً لا دليل على وقوع 

الطلاق به . 
اعتبار العربيّة في صيغة الطلاق 

الجهة الثالثة: المشهور''' بين الأصحاب أنته يعتبر العربيّة في صيغة الطلاق. 

وعن الشيخ في «النهاية»: (إِنّهِ ينوب مناب قوله: (أنتٍ طالق) بغير العربيّة 
بأيّ لسان كان, فإنّه تحصل به القُرقة)'"'. إذا تعذّر عليه لفظ العربيّة . 

فأمّا إذاكان قادراً على التلفّظ بالطلاق بالعربيّة. فطلّق بلسانٍ غيرهاء فلا تقع 
الفرقة بذلك. لأنته ليس عليه دليلء والأصل بقاء العقد. 

أقول: وقد استدلٌ لاعتبار العربيّة بوجوو. أكثرها بيّنة الفساد. وهى: 

١‏ -التأمي فان النون يي والأمّة 2 كانوا يطلقون بالعربيّة. 

۲ -وأنَ مقتضى أصالة الفساد عدم ترتّب الأثر على شيء من ما يقع به 
الطلاق, والمتيقّن ما خرج عن هذا الأصل الطلاق بالعربيّة, فلابدٌ من رعايتها. 

'-وبعدم صدق الطلاق على غير العربي: 

فاه يرد على الأول : أنته لا دليل على لزوم التأتّي أو حبوبيّته في كل ما 
كانوا يفعلونه . ألا ترئ إِنْهم كانوا يتكلّمون بالعربي ولم يتوهّم أحدٌ لزومه أو 
استحبابه. ولعلٌ إنشائهم الطلاق به من هذا القبيل مع أنّ مطلوبيّته لا تستلزمٌ فساد 
الإنشاء بغاره. 

ويره الاني: أنّ مقتضى الإطلاقات وقوعه بغير العربي أيضاً. ومعها لا وجه 


.1۷ / ٩ج مسالك الأفهام:‎ )١( 
.01١١ص (؟) النهاية:‎ 


اعتبار العربيّة في صيغة الطلاق 10 


للرجوع إلى الأصل. 
ويرد الثالث: إن الطلاق من مقولة المعنى. فلا معنى لعدم صدقه على ما أنشاً 


بغير العربي . 
وعليه. فالعمدة في هذا المقام هو ظهور النصوص الحاصرة المتقدّمة . وبا 
يقيّد الإطلاقات. 


وأمًا الشيخ الطوسي: فقد استدل”"' لما ذهب اليه : 

١‏ -بأنَ المقصود في الحاورات بالذَّات إغا هو المعاني دون الألفاظ, لأنتها 
دلائل. ونسبة الألفاظ متساوية. 

"-وبخبر وهب بن وهب» عن جعفر, عن أبيه عن مولانا أمير المؤمنين ا 
أنته قال: «كل طلاق بكلّ لسان فهو طلاق»'". 

وغ الصف 4 في «الختلف» بعد نقل احتجاج الشيخ. ونقل احتجاج 
الحلي'" على عدم وقوع الطلاق بغير العربي -: (بأنَ الأصل عصمة الفروج. 
والاستصحاب يدلّ على بقاء العقد. والفُرقة أمرُ شرعي ولم يثبت أنته قال: ونحن 


في المسألة من المتوقفين)'. 
أا احتجاج ا يلي: فقد مر ما فيه . 


وأمّا الوجه الأوّل. الذي ذكره ه الشيخ جد: فهو في نفسه مين فان ن حاصله: 
1 نالطلاق وغيره م نالاعتباريّات تتحقق باعتبار امعت تھی أنوراغتبارية: 


(۱ و )٤‏ مختلف الشيعة: ج۷ / ۷٤۳و .۳٤١۸‏ 

() التهذیب: ج۸ / ۳۸ باب أحكام الطلاق ح ۳١‏ و وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ٤۳‏ باب ١7‏ من أبواب مقدّمات الطلاق 
ح ۲۷۹۸۰ 

(۳) السرائر ج۲ / 1۷ قوله: (فأمًا إذا كان قادراً على التلقّظ بالطلاق بالعربيّة. وطلّق بلسان غيرهاء فلا تقع الفرقة 
بذلك. لأنته ليس عليه دليل. والأصل بقاء العقد). 


۹ فقه الصادق / ج٤٣‏ 


ولولا الإجماع على أنته مالم يُبرز الاعتبار بمبرز لقلنا بالاكتفاء بالاعتبار النفساني 
ولو لم يبرز. ولكن قام الإجماع عليه. ولا فرق في الاإبراز بين العربي وغيره. فقتضى 
إطلاق الأدلة هو الاكتفاء بغير العربي. 

لكن يرد عليه: أنته لاو جه حيئئذ للاختصاص بغير المتمكّن من الألفاظ العربيّة. 

الهم إل أن يقال: إِنّه قام الإجماع على اعتبارها لمن يتمكّن منهاء مع أنّ 
النصوص السابقة الحاصرة توجبُ تقييد إطلاق الأدلة. 

إِنْ قيل:إِنّ الظاهر منها باعتبار توجّه الخطاب إلى الزوج بأن يقول: (أنتٍ 
طالق). كونها مختصّة بالمتمكّن من ن التلفظ بالعربيّة. فيبق غيره تحت‌الاطلاقات. 
ولعلٌ هذا هو الوجه في تخصيص ابن إدريس ال حلي" الاكتفاء بغير العربيّة لغير 
المتمكن منها. 

قلنا: ئها وإنْ كانت بصورة ا نطاب ولكن قد مر أنتها تدل على حصر مايقع 
به الطلاق فما تضمّنته. ومن جملة القيود المأخوذة كونه بالعربي. فيقيّد إطلاق 
الآيات والأخبار يها . 

وأمّا الخبر: فهو ضعيفٌ السّند. حيث أنّ راويه''' معروف بالكذب. 

فالمتحصّل: أن الأظهر عدم وقوع الطلاق بغير العربي من اللّغات الأخر. 


الطلاق بالكتابة 
الجهة الرابعة: لا خلاف”" بين الأصحاب في عدم وقوع الطلاق بالكتابة. من 
(۱) السرائر: ج۲ /1۷1. 
(۲) رجال النجاشي: ص ٤۳۰‏ قوله: (وهب بن وهب... روى عن أبي عبد الله اء وكان كذَّابا...). الفهرست: ص۱٠۲‏ 


باب (وهب) رقم (۳) قوله: (عامّي المذهب. ضعيف). 
(۳) مسالك الأفهام: ج۹ / .7١‏ 


الطلاق بالكتابة ۹۷ 


الحاضرٍ القادر على النطق. وكذا لا خلاف ظاهراً في أنته لو عجز عن النطق ولو 
لعارض في لسانه فكتب ناويا به الطلاق. صح كما سيا قي'”. 

وأا الخلاف في أنته هل يقع بالكتابة إذا كان غائباً عن الزوجة. وكان قادراً 
على التلقّظ أم لا؟ 

المشهور' "بي نالأصحاب العدم. وهو مذهب الشيخ في حكيّ «المبسوط»'", 
والخلاف'' مدّعياً عليه الإجماع. وعنه في«النهاية» ‏ وقوعه بهاء وتبعه من القدماء 
جملة من أتباعه'”. ومن متأخَّري المتأخَّرين الشهيد الشاني”". والفاضل 
الخراساني'*, والمحدّث الكاشاني'". ومنشاً الاختلاف اختلاف الأخبار. 

فمَما يشهد للأوّله صحيح زرارة. قال: «قلت لأبي جعفر:#ة: رجلٌ كتب 
بطلا إمرأته أو بعتق غلامه. ثم بدا له فحاه؟ 

قالئية: ليس ذلك بطلاق ولاعتاق حتی يتكلم به»"''. 


. في البحث القادم في طلاق الأخرس‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: ج ۷١ / ٩‏ قوله: (فذهب الأكثر.. إلى العدم أيضاً). 

(۳) المبسوط: ج ۵ / ۲۸ قوله: (فإذا كتب ونوى ولم يتلقّظ به فعندنا لا يقع به شيء إذا كان قادراً على اللّفظ... 
وروى أصحابنا أنته كان مع الغيبة يقع. وإنْ كان مع الحضور فلا يقع). 

() الخلاف: ج ٤1۹ / ٤‏ مسألة ۲۹. 

(0) النهاية: ص .0١١‏ 

(1) كما في الوسيلة: ص ۲۳ وإصباح الشيعة: ص۸٤٤‏ - ٤٤۹‏ (الفصل الأوّل: شروط الطلاق). 

(۷) مسالك الأفهام: ج ٩‏ / ۷۲-۷۱. 

(۸) كفاية الأحكام: ص .5٠١‏ 

(1) مفاتيح الشرائع: ج۲ /۳۱۹. 

)٠١١‏ الكافي: ج / 14 باب الرّجل يكتب بطلاق إمرأته ح ؟. وسائل الشيعة: ج ۲۲ انان امن نوات 
مقدّمات الطلاق. ح 51/971. 


۱۸ فقه الصادق / ج٤‏ 


أقول: وفيهم| نظر: 

أمًا الأوّل: فلأنٌَ المدرك ليس هو الإجماع كما عرفت. 

وأمّا الثاني: فلا حُقّق في حلّه من أنّ حديث الرفع إا يرفع الحكم فيا إذا تعلّق 
الان عا عو ملق الك فل مى ااانا فل ا سق ن 
وقتهماء يشمله الحديث. وإلا فلاء لأنّ ما تعلق به النسيان -وهو إيقاعها قبلها في 
وقتٍ خاص ليس متعلّق الأمر» وما تعلق به الأمر لم يتعلّق به النسيان. 

وبالجملة:المقام نظير ما إذا سي جزءً من أجزاء الصّلاة في أوّل الوقت. وصلّى 
صلاةً فاقدة له. 

وأمًا الجواب عنه: بأنّ الحديث لا يصلح للدلالة على صحَة الناقص» فلا 
يصلح لتقييد إطلاق دليل الشرطيّة. 

فغير سديد:إذ لو شلم شمول الحديث له فهو يرفع الحكم المتعلق با يعتبر فيه 
ذلك. وحيث إِنّهِ يعلم من الخارج عدم سقوط التكليف بها رأساً فلا حالة يكون 
متعلّقة الصّلاة غير المقيّدة بذلك فتصح. فتديّر. 

aa 


۹۸ فقه الصادق / ج14" 


وصحيحه الآخر المضمر: «سألته عن رجل كتب إلى إمرأته بطلاقهاء أو كتبَ 
بعتق بملوكه. ولم ينطق به لسانه؟ ٠‏ 

قال ليس بشيء حتّى ينطق به»'". 

وَمْمًا يدل على الثاني: صحيح القاللي. قال: «سألث أبا جعفر ا عن رجل قال 
لجن اكب باقلاى إك انان يطلاقها أل كني لل ق كر فلن 
طلاقاً أو عتقاً؟ 

قال/2ة: لايكون طلاقاً ولا عتقاًحبّى ينطق به لسانه. أو يخطّه بیده» وهو يريد 
الطلاق أو العتق. ويكون ذلك منه بالأهلّة والشهود. ويكون غائباً عن أهله»'". 

والنسبة بين الطائفين عموم مطلق. لأنّ الأولين مطلقان وشاملان للغائب 
والحاضر, والأخير مختصٌّ بالغائب, فالجمع بين النصوص يقتضي البناء على 
الوقوع بها. 

أقول: ذكروا وجوهاً لعدم العمل بظاهر الأخير: 

الوجه الأَوّل: ما عن «المختلف» للمصنّف : (من أنته حيث لا تأثير للغيبة 
والحضور في السبب. فهم| متعارضان.فيُحمل الأخير على حالة الاضطرار. وتكون 
لفظة ( أو ) للتفصيل لا للتخيير. أو يطرح لموافقة الأولين للأصل والشهرة 
في العمل)”. 
(۱) التهذيب: ج۷ / ٤٥۳‏ باب من الزيادات في فقه النكاح ح77. وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ٣۳باب‏ 14 من أبواب 

مقدّمات الطلاق. ح .50/97٠‏ 

(؟) الكافي: ج7 / 54 باب الرّجل يكتب بطلاق إمرأته ح١.‏ وسائل الشيعة: ج77 / ۳۷ باب ١5‏ من أبواب 


مقدّمات الطلاق. ح ۲۷۹۱۲. 
(۳) مختلف الشيعة: ج ۷/ ٠١١-٠١‏ والعبارة منقولة مع تقديم وتأخير. 


الطلاق بالكتابة ۹۹ 


وفيه: مضافاً إلى صراحة الصحيح في كون الُطلّق قادراً على التلفّظ. لأنته قال: 
(اكتب يا فلان... الح) فلا وجه لحمله على حالة الاضطرار, أنته حملٌ لا شاهد به. 

وما ذكره من تساوي الغيبة وا لحضور في السببيّة. مصادرةٌ حضة. بل دعوى 
بلا دليل في مقابل الّص الصري . 

وعدم الفرق بين فيسببيّة اللّفظ .لايستلزمٌ عدم الفرق بينهما في سببيّة الكتابة. 

وأما موافقة الأصل: فهي ليست من مرجّحات إحدى الروايتين على 
الأخرئ طلقا فان ار تو افق رطاف جا عل الان 

وأمّا الشهرة في العمل: فهي وإِنْ كانت من المرجّحات. لكنّه في الخبرين 
المتعارضين لا في المطلق والمقيد. 

الوجه الثاني: ما في «الجواهر»: (من موافقة صحيح القالي للعامّة الذين أوقعوا 
الطلاق بالكتابة, لأنتها أحد الخطابين. وأحد اللّسانين المعر بين عا في الضمير, 
فيُحمل على التقيّة)'". 

وفيه: إن الخالفة للعامّة من المرجّحات عند تعارض الخبرين على نحو لايكن 
الها وغه د شد ادن الم فاك لاسن ف رات ان 
اللاحجّة, ولا من مرجّحات المطلق على المقيّد. 

الوجه الثالث: ما في «الحدائق»: (من أنته في باب العقود والإيقاعات اتفقت 
الكلمات ‏ وهو المعهود من الشارع على عدم الاكتفاء بغير اللّفظ. ويبعد 
اختصاص الطلاق بهذا الحكم. لعدم ظهور خصوصيّة له بذلك. ويعضده ما ورد" 
(۱) جواهر الكلام: ج ۳۲/ 1۳. 
(۲) هو خبر يحيئ بن الحجّاج. عن خالد بن نجيح. قال: «قلت لأبي عبد الله خا: الرجل يجيء فيقول اشتر هذا 


الثوب وأربحك كذا وكذا ؟ فقال :2ة: أليس إن شاء ترك وإن شاء أخذ؟ قلت: بلئ. قال :لا بأس نما يحلّل 


ےه 


ع فقه الصادق /جغ؟ 





في بعض الأخبار: «إغا يحرم الكلام» ويو ده الحصر في (أنتٍ طالق) فإنّه كما يدل 
على عدم الاكتفاء بغير هذا اللفظ. يدل على عدم الاكتفاء بالكتابة)'". 

وبالأخيرين استدل صاحب «الجواهر»' ''< للقول المشهور. 

وفيه: ما ما ذكره من عدم المعهوديّة من الشارع بالاكتفاء بالكتابة في العقود 
والاإيقاعات. وبعد اختصاص الطلاق بهذا الحكم. 

فيدفعه: أنته لا يُبعدٌ بعد ورود النّص الصريم الصحيح فيه بالمخصوص دون 
غيره. وكم له أحكامٌ تختص به. ألا ترئ أن المشهور بينهم اعتبار الماضويّة في صيغ 
العقود. ولكن في باب الطلاق اتفقوا على لزوم كونه بالجملة الاسميّة . 

وأمّا ما ذكره من قوله اثة: «أنما يحرّم الكلام» فعلى فرض دلالته على اعتبار 
اللّفظ في العقود والإيقاعات. فهو مطلقٌ يقيّد إطلاقه بالصحيح» مع أنته غير دالٌ 
على ذلك. لأنته في الخبر احتّالات ذكرناها في الجزء السابع عشر من هذا الشرح. 

وأوضح الاحتالات وأظهرها ما ذكره صاحب «الجواهر»'" في كتاب البيع. 
وتبعه جمعٌ من الأساطين”” من أن المراد بالكلام الالتزام البيعي الذي هو مورد 
الخبر, والمراد بالحلَليّة والمحرّميّة المنسوبتين إليه. حلّليّة الإيجاب للمبيع على 
المشتري والفن على البائع. وحرميّة المبيع على البائع والفن على المشتري. وإطلاق 


<> الكلام ويحرم الكلام». راجع التهذيب: ج ۷ / 0١‏ باب البيع بالنقد والنسيئة ح7١.‏ وسائل الشيعة: ج8١‏ / 0٠‏ 
باب 8 من أبواب أحكام العقود من كتاب التجارة. ح .517١١5‏ 

(١)الحدائق‏ الناضرة: ج ۲۵ / 4< 

(؟) جواهر الكلام: ج ۳۲ / 1۲. 

(؟) جواهر الكلام: ج ۲۲ /۲۱۷. 

(4) راجع حاشية كتاب الإصفهاني: ج ١43 / ١‏ (ط.ج) وقد حكاه عن أُستاذه الآخوند واستحسنه على بعض 
الوجوه. وقوّاه على البعض الآخر. 


الطلاق بالكتابة ۱۰۱ 


الكلام على الالتزام شائعٌ مثل القول الشائع: (كلام اللّيل يمحوه النهار). 

فالمتحصّل من الخبر: أنّ المشترى حيث أنته إن شاء أخذ وإ شاء ترك 
يكشف ذلك عن عدم تحقّق المعاملة. ونا الواقع صرف المقاولة والمواعدة.فلابأس 
بها لعدم كونه حينئذٍ بيع ما ليس عنده. بخلاف ما إذا تحقّق إيجاب البيع. وتام 
الكلام فيه في تحلّه. وعليه فالخبر أجنٌ عن الدلالة على اعتبار اللّفظ. 

أضف إليه: أن الحديث يجهولٌ على تقد ير كون الراوي ابن بختج لا ابن الحجّاج 
الحسن. ومن الغريب أنّ صاحب «الجواهر» مع أنته ذكر هذا الاحال في كتاب 
البيع. وأوضحه وبيّنه. يستدلّ به في المقام ! 

وأمّا نصوص الحصر: فهي أيضاً يقيّد إطلاقها بالصحيح . 

وعليه. فقتضى الأدلّة هو البناء على الاكتفاء بها ولكن لاعراض المشهور 
عن الصحيح» وعدم إفتائهم مضمونه إِنْ ثبت» يتوقف في الحكم, فتأمّل. 

م إن على القول بالاكتفاء بهاء لاب من البناء على اعتبار أَنْ يكتب بخطه.ك| 
صرح به في الخبر. وفي «النهاية»"" للشيخ: 

قال الشهيد الثاني ة: (واعلم أنته على تقدير القول بوقوعه بها يعتبر القصد 
بها إلى الطلاق. وحضور شاهدين يريان الكتابة. 

وهل يشترط رؤيته حال الكتابة, أم يكف رؤيتهم| ها بعدها فيقع حين 
يريانها؟ وجهان: 

والأوّل لايخلو عن قوّة.لأنّ ابتداءها هو القائم مقامالّفظ)'' انتهئ. وهو جيّدٌ. 


.01١ص النهاية:‎ )١( 
.۷۲ / ٩ج مسالك الأفهام:‎ )١ 


۱۲ فقه الصادق / ج٤۲‏ 


إنَّ الظاهر من الخبر بقرينة قوله اا: «ويكون ذلك بالأهلّة والشهور 
ويكون غائباً عن أهله» أنّ الموضوع هو الغائب البعيد بمسافة القصر, كا تقدّم في 
طلاق الغائب» ولا يشمل الغائب عن المجلس., فا عن «المسالك» من احتال شموله 
للغائب عن الجلس. وتقوية اعتبار الغيبة عرفا؟"' في غير حلّه. 

طلاق الأخرس 

الجهة الخامسة: لا خلاف ولا إشكال في أنته يقع طلاق الأخرس بالكتابة, 
والاشارة.والفعل الدالٌ عليه.وكذا كلّ من يتعذّر عليه النطق, والنصوص شاهدة به: 

منها: صحيح البزنطي, عن الإمام الرّضاثة: «عن الرّجل تكون عنده المرأة 
يصمت ولا يتكلم؟ 

قال :خرس هو ؟ 

قلت: نعم ويعلم منه بغضٌ لإمرأته وكراهته طاء أيجوز أن يطلق عنه وليّه؟ 

قال ا: لاء ولكن يكتب ويُشهد على ذلك . 

قلت: أصلحك اله فنّه لا يكتب ولا يسمع. كيف يطلّقها؟ 

قال لثة: بالذي يُعرف به من أفعاله. مثل ما ذكرت من كراهته وبُغضه ها»'". 

ومنها: خبر أبان بن عفان, عن أبي عبد الله ا «عن طلاق الأخرس؟ 

قال اا يلفٌ قناعها على رأسها ويجذبه»'". 
)١(‏ مسالك الأفهام: ج٩‏ / ۷۳. 
(۲) الفقيه: ج۳ / 016 باب طلاق الأخرس ح807؛. وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۷ باب ١9‏ من أبواب مقدّمات 

الطلاق. ح ۲۷۹۸۸. 


(۳) الكافي: ٠۲۸/٦‏ باب طلاق الأخرس ح۲. وسائل الشيعة: ج77 / ٤۷‏ باب من أبواب مقدّمات 
الطلاق. ح ۲۷۹۸۹. 
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ومنها : خبر السكوني : « طلاق الأخرس أن يأخذ مقنعتها ويضعها على 
راسا ويعتزها». 

ونحوه خبر أبي بصير, عن الإمام الصادق كا اک" 

ومنها: : خبر يونس: «في رجلٍ أخرس كتب في الأرض بطلاق إمرأته؟ 

قال : اف و فل لير ود رقي علد كن فی عن مضل وریا 
الطلاق. جاز طلاقه على السنة»". 

وظاهر هذه النصوص هو الاكتفاء بالكتابة. أو كل فعل, أعمٌ من الإشارة 
وغيرها يُفهم منه إراد ته الطلاق. من دون تر تيب بين ذلك . 

وعن الميلى'*: تقديم الكتابة, لأنتها أقوئ فى الدلالة على المراد. 

ولكن الأقوائيّة ليست موجبة للتقدي» إلا على نحو الأولويّة, ولذاذكرها 
الإمام ا أَوَلاً في صحيح البزنطي. 

وعن جماعةٍ منهم الصدوقان”*: اعتبار إلقاء القناع على المرأة. حيث يرى أن 
ذلك يفيد أنتها قد حرمت عليه.لخبري السكوني وأبي بصير. ولكّها لايُصلحان 

)١(‏ الكافي: ج٦‏ / ۱۲۸ باب طلاق الأخرس ح". وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ٤۷‏ باب ١4‏ من أبواب مقدّمات الطلاق. 
ح ۲۷۹۹۰ 

(۲) التهذيب: ج۸ / ٩۲‏ باب أحكام الطلاق ح۲۳۳ وسائل الشيعة: ج۲۲ / ٤۸‏ باب ۱۹ من أبواب مقدّمات 
الطلاق. ۲۷۹۹۲. 

() الكافي: ج٦‏ / ۱۲۸ باب طلاق الأخرس ح ؛. وسائل الشيعة: ج۲۲ / ٤۸‏ باب ٠۹‏ من أبواب مقدّمات الطلاق. 
ح۲۷۹۹۱1. 

)٤(‏ السرائر: ج ۲ / 1۷۸ قوله: (ومن لم يتمكّن من الكلام مثل أنْ يكون أخرس. فليكتب الطلاق بيده إن كان ممّن 
يحسن الكتابة. إن لم بحسن فليو مي إلى الطلاق). وأمًا التعليل بأنته أقوى من المراد فقد ذكره الشهيد الثاني في 
مسالك الأفهام: ج ٩‏ / 16. 

(۵) فقه الرّضا: ص48 5 المقنع: ص 767 من لا يحضره الفقيه: ج۳ / 016 باب طلاق الأخرس ذيل ح4807. 


1۰4 فقه الصادق / ج٤۳‏ 


لتقييد صحيح البزنطي. الدالٌ على كفاية كل فعلٍ يُعرف به الطلاق. فيُحملان على 
أنَ ذلك من أفراد الإشارة. 


تفويض الطلاق إلى الزوجة 
الجهة السادسة : لو خير الزوجٌ الزوجة. وقد قصد تفويض الطلاق› 


وجعله بيدها: 

فان اختارتالرّوج. أو سكتت ولو لحظة. كان ذلك قادحاً في الاتصال عرفاً. 
فلا حكم له بالاتفاق'". والنصوص دالّة عليه. 

وإِنْ اختارت نفسها بقصد الطلاق : 

فالمشهور'" بين الأصحاب شهرة عظيمة أنته لا حكم له أصلاً. 

وعن ابن الجنيد'". وابن أبي عقيل ٠“‏ والسيّد المرتضى ” . وظاهر 
الصدوقين" ': وقوع الفرقة إمّا رجعيّة کا عن الثاني منهم» أو بائن كما عن الأُوّل. 

أقول: ثم إن المراد من موضوع هذه المسألة : 

١‏ -يحتمل أنْ يكون كون التخيير بنفسه قسماً مستقااً من ما يحصل به القرقة 
كالخلع والمباراة واللّعان. 

۲ -ويحتمل أنْ يكون من الطلاق الكنائي. وكون الكناية تخييره ها بقصد 
(۱) جواهر الكلام: ج۳۲ / 31. 
۱ إيضاح الفوائد: ج 5-87 
١۳و‏ ؛) حكاه عنهما العامة في مختلف الشيعة: ج ۷ / 559. 


(6) رسائل المرتضى: ج 18١/١‏ المسألة 08. 
۱ المقنع: ص ۳٤۸-۳۶٤۷‏ من لا يحضره الفقيه: ج ۳ //011-07 باب التخيبر. قوله: (قال أبي رضي اه عنه...). 
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الطلاق. ومرجعه إلى الطلاق منه. لكنّه معلّقاً على اختيارها . 

۳ -ويحتمل أنْ يكون من الطلاق الكنائي, وأنّ الكناية بقوها: (إخترتٌ 
نفسبي). وأمّا لو قالت:(أنا طالق) وكان تخيير الزوج توكيلاً ھا في طلاق نفسہاء فهو 
خارجٌ عن هذه المسألة . 

ولا إشكال في وقوعه وإِنْ كان لا يقع به أيضاً لو كان بعد تفويض الزوج أمر 
الطلاق إليهاء لما دل من النصوص على عدم جواز التفويض إليهاكما يأتي. 

مقتضى القاعدة _مع قطع النظر عن النصوص الخاصّة _عدم وقوع الطلاق 
على جميع الاحتالات الثلاثة: 

ما على الأوّل: فلأ النكاح عصمةٌ مستفادة من الشرع. ولا يزول إلا با 
جعله الشارع الأقدس رافعاً له. فكون شيء كذلك كالطلاق واللّعان وما شاكل 
يحتاج إلى دلي مثبت. وإلا فالأصل عدمه. 

وأمّا على الاحتمال الثاني فلم| مر" من عدم وقوع الطلاق بغير صيغة (طالق) 
مع صم ما يعيّن به الزوجة, أضف إليه كونه مشتملاً على التعليق, وبناء الأصحاب 
على فساده. 

وأمَّا على الاحتمال الثالث: فلعدم وقوع الطلاق بالكناية كا تقدّم''. ولعدم 
جواز تولية النساء الطلاق. للنصوص الدالة عليه: 

منها: صحيح ابن قيس. عن ابي جعفر اف قال: 

«قضى علا في رجل تزوّج امرأةٌ وأصدقته. واشقرطت عليه أن بيدها 


(١و١)‏ تقدّم في صيغة الطلاق من هذا الجزء. 


۲٤ج‎ / فقه الصادق‎ Î 


الجماع والطلاق؟ قال خالفت السّنة, ووليت حقَاً ليست بأهله . 

قال : وقد قضي علي نلئة : أنّ على الرّجل النفقة ‏ وبيده الجاع والطلاق . 
وذلك الشنة). 

ونحوه مرسل ابن بُكير' ". ومرسل هارون بن مسلم'". 

وأمّا النصوص الخاضة: فقد دلّت طائفة منها على فساد التخيير: 

منها: موق عيص بن القاسم, عن أي عبد الله ا «عن رجل خيّر إمرأته 
فاختارت نفسهاء بانت منه؟ ۰ 

قال اثة: لاء إا هذا شي كان لرسول الله به خاصّة, أمر بذلك ففعل, ولو 
اخترن تضهن طَلقهنَ وهو قول له عرّ وجلٌ: «قل لَأَرْوَاجِكَ دگ ردن 
الحَيَاة الدّنَْا وَزِيتتها فتعَاليْنَ مء وأ سک سَرَاحاً جمیاگو»“ 

ومنها: خبر حمّد بن مسلم» عن أبي - «عن الخيار؟ فقالامة: ما هو 
وما ذاك. نا ذاك شيءٌ كان لرسول بث“ 

ومنها: مونّقه الآخر. قال: «قلت لأبي عبد الله اثة: إفِي سمعت أباك يقول: إِنّ 
رسول الله يي خيّر نساءه فاخترن الله ورسوله. فلم يمسكهنَ على طلاق. ولو 
اخترن أنفسهنٌ لبنّ. 
)١(‏ التهذيب :ج۷ / ۳۹باب المهور والأجورح ٠‏ وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ۲۸۹ من أبواب المهور. لشف 
(۲) الكافي: ج ٤٠١ / ١‏ باب الشرط في النكاح ح/. وسائل الشيعة: ج ۲۲ 7 باب ٤٣‏ من أبواب مقدّمات 

الطلاق. ح ۲۸۱۲۲. 

(۳) الكافي: ج/۱۳۷ با بالخيار ح .٤‏ وسائل الشيعة: ج ۳/۲ باب ١غ‏ من أبواب مقدّمات الطلاق.ح۲۸۱۰۷. 


.58٠١7ح.قالطلا الكافي: ح٣/۱۳۷ با بالخيار ح٣٠ وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۳ باب ١غ من أبواب مقدّمات‎ )٤( 
.18٠١7ح.قالطلا من أبواب مقدّمات‎ 4١ باب‎ 17 / ١١ وسائل الشيعة: ج‎ .١ الكافي: ج1/7١ با بالخيار ح‎ )٥( 
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فقالكة: إن هذا حديث كان رديه أبى عن عائشة: وما للتاس والنيار. أغا 
هذا شي: حص الله به رسو له اف" 

ومنها: خبرهالثالث الذي لايبعد صحَته والذيروادعن أب عبداله أنه قال: 

«ما للنساء والتخيير! إا ذلك شي حص الله به نبيّه کیان" 

ونحوها غيرها. 

أقول: وبإزاء هذه النصوص أخبارٌ كثيرة. تدلّ على وقوع الطلاق به : 

منها: صحيح محمد بن مسلم» عن أبي جعفر د قال: 

«إذا خيّرها وجَعَل أمرها بيدها في قبل عِدّتهاء من غير أن يشهد شاهدين. 
فليس بشيء. وإِنْ خيّرها وَجَعَل أمرها بيدها بشهادة شاهدين في قبل عدّتها. فهي 
با خيار مالم يتفرّقاء فإِنْ اختارت نفسهاء فهي واحدة. وهو أحقّ برجعتهاء وإنْ 
اختارت زوجها فليس بطلاق»'"" 

ومنها: صحيح الحلبىي. عن أي عبد الله ا: «في الڙجل خر إمرأته أو أباها أو 
أخاها أو ولتها؟ فقال:كلّهم بمنزلة واحدة إذا رضيت»!*. 

ومنها: صحيح الفضّيل بن يسار, عنه اثة: «عن رجل قال لإمرأته: قد جعلتٌ 
الخيارٌ إليك. فاختارت نفسها قبل أَنْ تقوم؟ 


583٠١6 من أبواب مقدّمات الطلاق.ح‎ ١ باب‎ ٩۲/۲۲ الكافي: ج171/7 باب الخيار ح ؟. وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
من أبواب مقدّمات‎ 4١ وسائل الشيعة : ج11/177 باب‎ .48١5 الفقيه : ج7/ 014 باب التخيير ح‎ )( 





الطلاق. ح 581١6‏ 
(۳) الفقيه: ج ۳ / ٥۱۸‏ باب التخيير ح 8١١‏ 4. وسائل الشيعة: ج 41/51 باب 4١‏ من أبواب مقدّمات الطلاق. 
AN‏ 


)٤(‏ الفقيه: ج ۳ / ۱۸ باب التخيير ح۸۱۳٤‏ وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ٩1‏ باب ٤١‏ من أبواب مقدّمات الطلاق. 
ح۸۱۱۸ 


الصّلاة على العاري ۱۹ 


الصّلاة على العاري 

ولو تعذّر التكفين, لا تسقط الصّلاة بلا خلافي. 

ويدل على ذلك: 

١-إطلاق‏ ما تضمّن الأمر بهاء بعد كون الدليل الدالٌ على اعتبار كونها بعد 
التكفين مختصّاً بغير هذه الصورة. 

۲ -والخبران الآتيان: 

ألف: وحينئذٍ فلو أمكن سَتر عور ته بثوب ونحوه. بُصلل عليه بعد سترهاء ولا 
يجِبُ وضعه فى القبر والصّلاة عليه بعد ذلك لاطلاق الأدلّة. وعدم الدليل على 
وجوب ذلك. لاختصاص الخبرين الآتيين بغير هذا الفرض. بل مفهوم قو له اا في 
خبر محمّد بن مسلم الآتي: 

«إذالم يقدروا على ثوب يوارون به عورته, فليحفروا قبره ويضعوه في لحده... 
ال»''' عدم وجوبه في هذا ا 

وعليه. فا عن «الذكرى»'" من أنته إِنْ أمكن سَتره بثوب. لي عليه قبل 
الوضع في اللّحد. هو الصحيح. 

ب : وإِنْلم يمكن ذلك. يضعه في القبر, ويُغطي عورته بشيءٍ من التراب أو 
غيره. ويُصق عليه بلا خلافي. 

ويشهد له: خبر محمد بن أسلم. عن رجل. قال: 

«قلثُ لأبي الحسن الرضاائة: قوم كير مهم المركّب في بحر فخرجوا يمشون 





571١ التهذيب: ج15 /78اح 5: . وسائل الشيعة: ح۱۳۲/۳ ح‎ )١( 
.۳۹۸/۱ الذکری: ج‎ )۲( 


۱۰۸ فقه الصادق /جغ" 





قال اا يجوز ذلك عليه» المحديت'. 

ومنها: خبر زرارة. عن الباقر ا قال: «قلت له: رجلٌ خيّر إمرأته؟ 

قال اثة: إنما الخيار لها ما داما في يحلسهما. فإذا تفترقا فلا خيار طا»'". 

إلى غير تلكم من النصوصء وفيها صحاحٌ وموتقات. وحملها على إرادة 
الوكالة, أو على ما لو طلّقها الزوج بعد الخيار. أو الاختصاص بالنبيّ يبي وما شاكل 
خلاف ظاهرهاء بل خلاف صريم جملةٍ منهاء ولكمها لو لم تسقط بإعراض 
الأصحاب عن الحجيّة. إذ ام يقل بمضمونها إلا ابن ا جنيد وابن أبي عقيل إذ السيّد 
المرتضى وإ نسب إليه ذلك إلا أنّ صاحب «الجواهر» بعدما راجع «الانتصار» 
قال: (إنته لا يقول به)". 

وأمّا الصدوق: فغاية ما هناك أنته روى ما يدل على ذلك. وقد رجع عا ذكره 
في أوّل كتابه من أنته لا يروي فيه إلا ما يعمل به كا لا خق على المتصفّح له. فلم 
يبق إلا العَلَّمان. ولا يوجبٌ عَملهما بها عدم تحقّق الإعراض الموهن.كا لايخ ولا 
ريب في سقوطها عند تعارضها مع النصوص المتقدّمة, لأنتها أشهر والشهرة أوّل 
المرجّحات,. ولا يرجع إلى غيرها معها. 

وعليه. فا عن «المسالك»: (من أنّ هذه النصوص أكثر وأوضح سنداً. وأظهر 
دلالةء فإنّ فيها على كثرتها الصحيح والحسن والموتّق, وليس فيها ضعيف. بخلاف 
(۱) الفقيه: ج۳ / ٠۹‏ باب التخيير ح .٤۸١٤‏ وسائل الشيعة: ج ۲۲ 7 باب ٤١‏ من أبواب مقدّمات الطلاق. 

ح۲۸۱۱۹. 

(۲) التهذيب: ج ۸ / ٩۰‏ باب أحكام الطلاق ح۲۲۷. وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ٥باب ٤١‏ من أبواب مقدّمات 


الطلاق. ح .۲۸۱۱٤‏ 
(۳) جواهر الكلام: ج ۳۲ / 1۸. ولكن تقدّم أنّكلام المرتضى هو في رسائله: ج١‏ / ۲٤١١‏ المسألة 00. 


أخبار المنع, فان فيها الضعيف والمرسل والجهول)" وقد تقدم'". 

في غير حله. لأنّ الترجيح بصفات الراوي إا هو في المرتبة المتأخّرة عن 
القرجيح بالشهرة, فا هو المشهور أظهر. 

أقول: ثم إِنّه على القول بوقوعه به لابدٌ من اتصال الاختيار بالتخيير عرفا 
الذي عبّر عنه في النصوص بثبوت الخيار ما داما في الجلسء أو قبل أن يقوم. وما 
شاكل. وإن كان أحدهما غير الآخر. ولعلٌ النسبة بينهم| عمومٌ من وجه. وقد جعل 
صاحب «الجواهر»'' هذا موهناً آخر لتلك النصوص. فتأمّل. 

وهل الفراق الحاصل به فراق رجعي أو بائن؟ 

قولانء يشهد لكل منهما جملة من النصوص. راجعهاء واللجمع بينها بحمل ما 
دل على أنته بائنٌ على إرادة ما لو کان بعوض. وحمل ما دلّ على أنته رجعيئٌ بما لو 
كان بغير عوضء جمعٌ تبرّعي لا شاهد به وإِنْ ذكره ابن الجنيد'*. 

وقال الشهيد الثاني:(وفيه جم بين الأخبار””.كم أنّ الجمع بينهما بحمل البائن 
على تخيير من لا عِدّة لها كغير المدخول بها واليائسة, والرجعيّ على من له عِدّة 
رجعيّة. لأنّ التخيير حائز للجميع تبرّعيئٌ ليس في الأخبار ما يشهد به. والعرف 
لا يساعده. وإن قال الشهيد اخ إنته ممكن)”. 

وعليه. فالأخبار متعارضة, ولا ترجيح مع شيء منهاء فليحكم بالتخيير في 
المسألة الأصوليّة, أو يجعل ذلك أيضاً أحد الموهنات . 





.۸۲ / ٩ج مسالك الأفهام:‎ )١( 

)١‏ في الجزء ۳۲ في: البحث عن (الجذام و البَر ص). 

(؟) جواهر الكلام: ج 875/75 .۷٤‏ 

.۳۳۹ / ۷ كما حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة: ج‎ )٤( 
.۸٤ / ٩ج (0و1)مسالك الأفهام:‎ 


11۰ فقه الصادق / ج٤٠‏ 
مجر دأعن الشرط والصفة . 


ثم إِنْه يعتبر في هذا التخيير ما يعتبر في الطلاق. من عدم كونه في الحيض. 
ووقوعه في طهر غير المواقعة. وحضور العدلين, للتصري بذلك في النصوص. 

أقول: وقد ذكروا فروعاً كثيرة فرّعوها على وقوع القرقة بالتخيير. وحيث 
عرفت فساد أصل القول به. فلا وجه لا طالة الكلام فيهاء على أنته يظهر حكمها 
ما ذكرناه. 

الطلاق المُعلّق على الشرط 

الجهة السابعة: صرح الأصحاب''' من غير خلافي يُعرف أنته يُشترط فيا 
يطلّق به من الصيغة أَنْ يكون : 

١‏ -(مجرّداً عن الشرط). وهو ما أمكن وقوعه وعدمه. كقدوم المسافر. 

۲-( و ) جردا عن (الصّفة) وهي ما يُقطع بحصولهعادة كطلوعالشمس وزواها. 

أقول: قد أشبعنا الكلام في صور التعليق» وما استدلّ به على اعتبار التنجيز في 
العقود والايقاعات مطلقاً. من منافاته للجزم المعتبر في الإنشاء, وأنّ الأسباب 
الشرعيّة توقيفيّة لابن فها من الاقتصار على المتيّن. وهو الخالي عن التعليق. 
اكه يلم عل لتقا عن اشا والالصرا ف وعيرهاءوالنواب عاق كان 
النكاح'" فلا نعيد. وعرفت عدم تهاميّة شيء منها سوى الإجماع'". والمتيقن من 
معقده ما إذا كان الشرط مشكوك الحصولء ولم يكن ما يتوقف عليه صحّة العقد 


)١(‏ الانتصار: ص ۲۹۸ كتاب الطلاق مسألة /1717. شرائع الإسلام: ج7/ 0806. اللّمعةالدمشقيّة: ص ٠۷۹‏ وغيرهم. 
(۲) فقه الصادق: ج 59/15١‏ 
(۳) كشف اللّثام: ج ۷ / ٤۸‏ (ط.ج). جواهر الكلام: ج .۱١۲/۳۲‏ 


كالزوجيّة بالنسبة إلى الطلاق. 

وقد استدلٌ على مبطليّة التعليق في المقام بوجوه أخر. 

الوجه الأوّل: أنّ ظاهر أدلة الحصر في قول: (أنتٍ طالق) عدم سببيّة الصيغة 
المشتملة على التعليق ولو الصوري. 

وفيه: إنّ تلك الأدلّة تدلّ على وقوع الطلاق بهذه الجملة. ومقتضى إطلاقها 
وقوعه بها. سواء انض إليها شيءٌ آخر أم لاء لأنتها لا تدلّ على كون الصيغة هي 
هذه الجملة بشرط عدم الانضام. ولذا صرح الأصحاب بصحّة الطلاق لو انض 
إلها ضام من قبيل: أعدلٌ طلاتي وأكمله, أو أحسنه أو أقبحه أو أخسّه أو أردأه 
أوقل ااا 

الوجه الثاني: بعض النصوص : 

منها: صحيح الحلبي؛ عن أبي عبد الله ائة: «أنته سئل عن رجل قال لإمرأته: 
إن تزوّجتٌ عليك أو بك عنلي فأنتِ طالق؟ ۰ 

فقال: إن رسول الله ا قال: من رط شر طاً سوى كتاب الله عر وجل لم يجز 
ذلك عليه ولا له" 

ونحوه غيره. 

وفيه: إن هذه النصوص في مقام بيان حكم الشرط. ولا نظر ها إلى الطلاق 
وتدلٌ على أن هذه الشروط شروطٌ مخالفة للكتاب والسّنة. وقد تقدّم الكلام فيها 
في كتاب النكاح'". 


.٤۷0۲ الفقيه: ج 457/5 باب طلاق السّنة ح‎ )١( 
تقدّم في المجلّد 7/77 ؟. مبحث (حكم اشتراط ما يخالف المشروع في العقد).‎ )۲( 


١‏ فقه الصادق / ج54 


الوجه الثالث: الإجماع''' الذي ادّعاه جماعة وهو تام لكنّه يختصٌّ با إذا سَرّط 
شرطاً لا يعلم تحقّقه. وإِلا لو قال: (أنتِ طالقٌ في هذه الساعة إِنْ كان الطلاق يَقعُ 
بكِ) وهو يعلم وقوعه بهاء فلا إجماع على مبطليّة مثل هذا التعليق, كيف وقد أفتق 
جماعة -منهم المصنّف ج" والحقّق'' وغيرهما'* _بصحة الطلاق في الفرض. بل 
يختصٌ با إذا لم يكن الشرط مما يتوقّف صحّة العقد عليه. وإلاكما في الزوجيّة 
بالنسبة إلى الطلاق, فلا دليل ولا إجماع على عدم صحّة الطلاق. وإِنْلميعلم حصول 
الشرط, كا لو قال: (إِنْكنتٍ زوجتي فأنتٍ طالق) وهو لا يعلم بالزوجيّة. لذهاب 
جماعة إلى الصحة. واللّه تعالى علو 

ولو قال: (أنتِ طالق لرضى أمي) فإنْ عنى بالشرط أنتها لو رَضيت وقَصّده, 
بطل الطلاق للتعليق» وإِنْ عنى به الدّاعي صَمّ. 

وكذا لو قال :( إن دخلت الدّار) بكسر الهمزة » لم يصح وإِنْ فتّحها صح 
إن عرف الفرق وقصده, لأنته على الأوّل من قبيل التعليق » وعلى الثاني من 
قبيل التعليل. 

حكم تفسير الطّذقة باثنتين أو الثلاث 

الجهة الثامنة: اختلف الأصحاب فيا لو قر الطلاق باثنين أو ثلاثة.كأن قال: 
(أنتِ طالق طلقتين) أو (ثلاثاً) _بعد اتّفاقهم”* على عدم وقوع أكثر من طلقة 
واحدة في أنته هل يقع بها طلقة واحدة. أم يبطل الطلاق من أصله ؟ 
(١)كشف‏ اللّتام: ج ۷ / ٤۸‏ (ط.ج). 
(۲) قواعد الأحكام: ج17 .٠۲۸/‏ 
(۳) شرائع الإسلام: ج۳ / 0۸0. 


1۱-۹۰ / و جواهر الكلام: ج۳۲‎ 1٩ / ٩ كما في مسالك الأفهام: ج‎ )٤( 
.1۲/ ٩ج مسالك الأفهام:‎ )5( 


حكم تفسير الطْلْقة باثنتين أو الثلاث 11۳ 


أا الل فقد ذهب إليه الشيخ في حكيّ «النهاية»''' والسيّد المرتضى'" في 
أذ قوليه. والحيلي'" والمصنّف' “ال والحقّق!" . 

وفي «الحدائق»: (والظاهر أنته هو المشهور. سنا بين المتأخّرين)'". 

وفي «الرياض»: (بل ريا أشعَرَ بالإجماع عليه عبارة «الناصريّة»'". وصرّح 
َه في «تيج الحقّ»'” شيخنا العلامة)", 

وأا الثاني ا 2 «الانتصار ا لم يتحققه 
صاحب «الجواهر»''"'. وإلى ابن أبي عقيل" . وابن حمزة""'. وسالار“. 


. 0١۲ ص‎ :ةياهنلا)١(‎ 

(۲) رسائل المرتضى: ج .۲٤٤/۱‏ 

(۳) السرائر: ج ۲ /1۷۸. 

.or_ToY / ۷ مختلف الشيعة: ج‎ )٤(١ 

.0۸4 / شرائع الإسلام: ج۳‎ )6١ 

(1) الحدائق الناضرة: ج A / ٠٠١‏ 

(۷) الناصريّات: ص .۳٤۸‏ 

(4) نهج الحقٌ: ص۲۹٥‏ . 

(1) رياض المسائل: ج ۱۱ / ۲٦(ط.ج).‏ 

)٠١(‏ الانتصار: ص8 7١‏ مسألة ١‏ قوله: (وممًا انفردت الإماميّة به: القول بأنَّ الطلاق الثلاث بلفظ واحد لا يقع 
وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك). ولكنّه في ص ۳٠١‏ مسألة ٠۷١‏ في بحث الطلاق بعد الطلاق قال (قلنا: إنّما 
أبدع من جمع بين الثلاث في ضّمٌ قوله: ثلاثاً إلئ قوله: أنتٍ طالق. فألفينا من كلامه ما هو خلاف النة ... 
اوخا تطليقة واحدة). ولذ قال في رياض المسائل: ج١١‏ / 78(ط.ج): (المستفاد منها_أي العبارة الأولى - 
إتما هو الرّد على العامة في الحكم بوقوع المتعدّدة). 

.۸۱/ ۳۲ جواهر الكلام: ج‎ )١١( 

( حكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة: ج1/ 817*. 

(17) الوسيلة: ص ۳۲۲. 

(14) المراسم: ص ٠١١‏ قوله: (وأن يتلفّظ بالطلاق موحداً). 


١‏ فقه الصادق / ج58 

ويحيى بن سعيدا" . 

أقول: والأصل 5 هذا الاختلاف اختلاف الأخبار: 

ويدل على الأوّل: جملة من النصوص: 

منها: صحيح أبي بصير. وحمّد بن علي الحلبي. وعمر بن حنظلة جميعاً عن 
أبي عبد الله اة قال: 

«الطلاق ثلاثاً في غير عِدّة إن كانت على طهر فواحدة. وإِنْ لم تكن على 
طُهرٍ ليشن 0006 

قوله91ة: «في غير عِدّة» أي إذا لم يكن للعدّة بأن يرجع إليها خلال العِدّة 
ويجامع معها. 

ومنها: صحيح زرارة» عن أحدهماءطية: «عن رجل طلق إمرأته ثلاثاً في 
يحلسٍ واحد وهي طاهر؟ قال : هي واحدة»". 

ونحوه خبره الآخر'*. 

ومنها: خبر عمرو بن البراء. قال: «قلث لأبي عبد الله ئة: إنّ أصحابنا يقولون: 
إن الرجل إذا طلّق إمرأته مرّة أو مائة مرّة فأغا هي واحدة. وقد كان يَبلُغنا عنك 


)١(‏ الجامع للشرائع: ص ٤1٥‏ قال: (وأن يتلفّظ به موحداً فإ خالف لم يقع). 

(۲) الكافي: ج٦‏ / ۱باب من طلّق ثلاثاً ح۳. وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ١‏ باب 14 من أبواب مقدّمات الطلاق. 
ح۸۰۲۲ 

(۳) الكافي: ج٦‏ / ۷۰ باب من طلّق ثلاثاً علئ طهر ح۱ وسائل الشيعة: ج ٠۲‏ / ۱ باب ۲۹ من أبواب مقدّمات 
الطلاق, ع۲۸۰۲۳ 

)٤(‏ التهذيب: ج۸ / 07 باب أحكام الطلاق ح .4١‏ وسائل الشيعة: ج ۲۲ / 77 باب "من أبواب مقدّمات الطلاق. 
a‏ 


حكم تفسير الطّلقة بائنتين أو الثلاث هاا 


وعن آبائك إِنْهم كانوا يقولون: إذا طلّق الّجل مرّة أو مائة مرّة فإنها هي واحدة؟ 

فقال لثة: هو کا بَلَغكُم»'". 

ومنها: خبر أبيحمّدالوابشي. عنه ائة: «في رجل ولى أمر إمرأته رجا وأمرَهُ 
أن يطلّقها على السّنة. فطلّقها ثلاثاً في مقعدٍ واحد؟ 

قال ا : ترد إلى السّنة » فإذا مضت ثلائة أشهر أو ثلاثة قروء. فقد 
بانت بواحنة)7” 

ومنها: صحيح إسماعيل بن عبد الخالق, قال: «سمعتٌ أبا ا لحسن اا وهو يقول: 
طلّق عبد الله بن عُمر إمرأته ثلاثاً فجعلها رسول الله يليه واحدة. فردّها إلى 
الكتاب والشنة»". 

ومنها: صحيح شهاب بن عبد ربه» عن أي عبد الله اا في حديثٍ قال: 

«قلت: فطلّقها ثلاثاً في مقعد ؟ 

قال: ترد إلى السّنة, فإذا مضت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء فقد بانت 
فن بوخد 


(۱) الكافي: ج٠‏ / ۷۱ باب من طلّق ثلاناً علئ طهر ح .٤‏ وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ٦۳‏ باب ۲۹ من أبواب مقدّمات 
الطلاق. ح ۲۸۰۲۸. 

1١‏ التهذيب: ج۸ / 05 باب أحكام الطلاق ح47. وسائل الشيعة: ج ۲۲ / 70 باب ۲۹ من أبواب مقدّمات الطلاق. 
Az‏ 

(۳) التهذيب: ج۸ / 5ه باب أحكام الطلاق ح .1٩‏ وسائل الشيعة: ج ۲۲ / 1۷ باب ۲۹ من أبواب مقدّمات الطلاق. 
ح۰ 

(؛) الكافي: ج٠‏ / ٠١١‏ باب طلاق المعتوه ح ٥‏ وسائل الشيعة: ج ۲۲ / 1۲ باب ٩‏ من أبواب مقدّمات الطلاق. 
ح 1۸۰۲۵ 


۱7 فقه الصادق / ج٤٣‏ 


أقول: ثم إن حيث يكون الطلاق ثلاثاً في مجلس واحد على نحوين: 

أحدهما: أن يقول: (أنت طالقٌ ثلاثاً). 

والآخر: أن بطلقها ثلاث مرات. لكل واحدةٍ مزة . 

والثاني لا خلاف فيه.واتفقوا على أنته يقع واحدة منهاءوتبطل الثانية والثالثة. 

وحلٌ الغزاع هو الأوّلء فقد وقع الخلاف في أنّ ظاهر هذه النصوص : 

هل هو إرادة القسم الثاني كا اض عليه السيّد في «نهاية المرام»''" على ما 
حُكي عنه ؟ 

أم يكون ظاهرها إرادة القسم الأول لا بالإطلاق, بل بالنصوصيّة. کا أفاده 
بعض الأساطين ف آخر كلامه ؟ 

أم تكون مطلقة شاملة لكلا القسمين. فتصلح لأن تقيّد لو كان هناك مقيّدٌ. كا 
أفاده الشهيد الثاني" وصاحب «الجواهر»'" وغيرهما؟ 

أقول: استدلٌ سيّد «المدارك» ج لما ذهب إليه : 

بأنّ المتبادر من قول السائل: (طلّق ثلاثاً) أنته اوقع الطلاق بثلاث صيغ, إذ 
لا يصدق على من قال (شبحان الله عشراً) أنته سَبّح الله عَشْرٌ مرّات'". وقد ذكر 
ذلك إيراداً على ما أفاده جَدّه في وجه الشمول لكلا القسمين. بأنّ (مِنْ) من صيغ 
العموم» فيتناول مَنْ طلّق ثلاثاً مرسلة وبثلاثة ألفاظ. وقد حكم على هذا العام 
بوقوع واحدة. فيتناول بعمومه موضع النزاع.كىا هو شأن كل عام. 


.55 / نهاية المرام: ج ؟‎ )١( 

(۲) مسالك الأفهام: ج٩‏ / 11. 

.AV-Ao / ۳۲ جواهر الكلام: ج‎ (r) 
r/ نهاية المرام: ج۲‎ )٤( 


حكم تفسير الطّلّقة بائنتين أو الثلاث 525 


وأفيد في وجه إرادة القسم المتنازع فيه وهو الثلاث المرسلة منها بفهم 
الأصحاب ذلك من تلكم النصوص. ولذا استدلٌ بعض أصحابنا القائل بالقول 
الثاني بالأخبار الآتية, المشابهة أكثرها هذه المعتيرة في تأدية الثلاث المرسلة بتلك 
العبارة. ولم يجب عنها الأصحاب بتلك المناقشةء بل ردّوها بمناقشات أخرء وهذه 
أمارة واضحة. وشهادة بيّنة على اتّفاقهم على فهم الثلاث المرسلة من تلك العبارة. 
ولا قرينة على وضوح الدلالة أوضح من فهم علماء الطائفة. ويعضده أنّ النلاث 
المرسلة ّا وقع التشاجر في حكمها بين العامّة والخاصّة, وكرت الأسئلة والأجوبة 
عنها . 
ولكن ما ذكر أخيراً لا يصح وجهاً للإطلاق. فضلاً عن النصوصيّة. لأنّ 
الكلام إذاكان ظاهراً في نفسه في معنى خاص. والأصحاب فهموا منه الإطلاق. 
لايكون فهمهم حجّة عليناء سما ونعلم عدم ظفرهم بقرينة خَّفيت عليناء كم أَنّ 
وقوع التشاجر في حكم قسم خاصٌ لا يصلح قرينةً على إرادته من لفظٍ ظاهر في 
قسم آخر. 
وأما ما أفاده الشهيد: في وجه الإطلاق ( بن (من) يِن صيغ العموم.. ا)٠‏ 
فيرةه أنّ عموم (من) بلحاظ المطلّق. وهو يشمل كلّ مطلّق, لا بلحاظ 
الطلاق ليشمل الُرسلة وغيرها. 
وبالجملة: فا أفاده سيّد «المدارك» قويّ. ويعضده التقييد في كير من تلك 
النصوص بقوهم: (في مقعدٍ) أو (في مجلس واحدِ) أو ما شاكل ذلك. إذ لو كان المراد 


.14 / ٩ مسالك الأقهام: ج‎ )١( 


۲۰ فقه الصادق /ج؛ 





على الشّطء فإذا هم برجلٍ ميّت عریان. والقوم ليس عليهم إلا مناديل متزرين بها 
ولیس هم فضل ثوب يوارون اليّجل. فكيف يُصلّون عليه وهو عريان؟ 

فقالاثة: إذا لم يقدروا على ثوب يوارون به عورته.فليحفروا قبره.ويضعوه في 
0 عورته بن أو أحجار أو تراب ثم يُصلّون عليه يوارونه في قبره. 

قلت: ولا يُصلّون عليه به وهو مدفونٌ بعدما يُدفن؟ 

قال ت: لاء لو جاز ذلك لأحدٍ لجاز لرسول الله يي فلا يُصلّى على المدفون 
ولا على العريان»”". 

ونحوه موق عّار'". 

ج هل يجوز لدی القككّن من سَتر عورته بالتراب ونحوه خارج القبر. أن 
يُصلى عليه كذلك. أم يجب أن يكون بعد وضعه في القبر؟ وجهان: 

من الأمر بها بعد وضعه في اللّحد. لا سا وأنَّ ستر العورة أَمدْ ممكن في جميع 
موارد حفر القبر كا لا يخ. واحتال أن يكون لسترٍ سائر ججسده في الجملة 
مدخليّة في ذلك. 

ومن ورود الأمر في الجواب مورد نوهّم الحظر. وأنَ المقصود به سَترالعورة, 
كما يشير إليه ذيل الخبرين» حيث أنّ ظاهره سوق الخنبرين لبيان عدم جواز 
الصّلاة على العاري. 

أقول: والأوّل لولم يكن أقوئ. فلا ريب في كونه أحوط. وإِنْ ادّعى في حكيّ 
«كشف اللّئام»'" أن ا جواز مما لا خلاف فيه. 
)١(‏ التهذيب: ج ۳۲۸/۳ ح۹٤‏ . وسائل الشيعة: ج ۱۳۲/۳ ح ٣۲٠١‏ 


(۲) وسائل الشيعة: ج 7 / 115١‏ ح 75١5‏ 
(*) كشف اللثام (ط.۔ج): ج ۲ / 5737 


۱۱۸ فقه الصادق /جئ* 


الثلاث الُرسلة. كان هذا القيد مستغن عنه ولغوا 


ف حدیثِ قال: 
«فقلت: رجلٌ قال لامرأته: أنتِ طالق ثلاثاً؟ 


5 5 5 0 5 )۱ 
فقال : ترد إلى كتاب الله وسّنّة نبته»'". 


ولكنّه لا يدل على وقوع الواحدة, أن الد إلى كتاب الله والسّنة وإ أطلق في 
جملة من النصوص في مورد إرادة وقوع الواحدة. ولكن أطلق في جملةٍ رو منها 
على عدم الوقوع أصلاً. 

ويدل على القول الشاني: مكاتبة عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن ابا «روى 
أصحابنا عن أبي عبدالله اة: في الّجل يطلّق إمرأته ثلاثاً بكلمة واحدة على طُهرٍ 
بغر جماع بشاهدین» أنه يلزمه تطليقة واحدة؟ 

فوقّع !2 جخطّه: أخطأوا على أبي عبد الله لا إِنّه لا ي لزم الطلاق. ويرد إلى 
الكتاب والسّنة إن شاء الله»". 

وهذه المكاتبة قرينة أخرئ على عدم شمول تلك النصوص للثلاث المرسلة, 
إذ لو كانت شاملة هاء لما كان وجهٌ لتخطئة النسبة إلى أبي عبد اله مع أنّ أكثر 
تلك النصوص مرويّة عنه با 
)١(‏ الكافي: ج۱ / ۳٠١‏ باب ما يفصل به بين دعوى المحق والمبطل ح1. وسائل الشيعة: ج ۲۲ / 1۲ باب ۲۹ من 

أبواب مقدّمات الطلاق. 18057 


(۲) التهذيب: ج۸ / ٠1‏ باب أحكام الطلاق ح١١٠.‏ وسائل الشيعة: ج۲۲ / 1۷ باب 8لمن أبواب مقدّمات 
الطلاق. ح .۲۸۰٤۰‏ 


حكم تفسير الطّلقة بائنتين أو الثلاث ۱۱۹ 


أقول: وأمّا النصوص الكثيرة الدالّة على أنّ: «من طَلّق ثلاثاً فليس بشيء» 
التي استدلٌ بها للقول الثانيء فهي أيضاً مختصّة بغير المرسلة, ويتعيّن حملها على 
إرادة عدم وقوع الثلاث. لا عدم وقوع واحدة منهاء الذي هو المتفق عليه. فف خبر 
أبي بصير, عن الإمام الصادق لب قال: 

«من طلّق ثلاثاً في مجلس فليس بثيء. من خالف كتاب الله عر وجل رَد إلى 
كتاب الله عرّ وجل». 

وأيضاً الخبر الذي ورد فيه ذكر طلاق عبد اللّه بن عمر'". 

قال صاحب «الوسائل» بعد نقل هذا الخبر: (ويجوز حمله على أنه ليس 
بشيء في وقوع الثلاث. بل تقع واحدة. قاله الشيخ'2). 

ويؤيّده خبر هارون بن خارجة. عن ا عبد الله ل المرويّ عن كتاب 
«الخرائج». قال: 

«قلث: إن ابتليثُ فطلّقت أهلي ثلاثاً في دفعة. فسألتٌ أصحابنا فقالوا ليس 
بشيء. إلا أنّالمرأة تقول لا أرضى حى تسأل أبا عبد الله اغا . 

فقال: ارجع إلى هلك فليس عليك شيء»". 

الظاهر في إرادة الرجوع. الكاشف عن وقوع طلاق واحد من قولهاكة: (في 
دفعة) ف فى لس والح 





)١(‏ التهذيب: ج۸ / 4ه باب أحكام الطلاق ح47. وسائل الشيعة: ج۲۲ / 77 باب ۲۹ من أبواب مقدّمات الطلاق. 
2 مويله 

(") تهذيب الأحكام: ج۸ / ٥٤‏ باب أحكام الطلاق ذيل ح47. 

(۳) الخرائج والجرائح: ج ؟ / 147. وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۷۱باب ۲۹ من أبواب مقدّمات الطلاق. ح .۲۸۰٥۰‏ 


۰( فقه الصادق te/‏ 


أقول: وأمّا النصوص ”" المتضمّنة لقوهم 240: «إتاكم والمطلّقات ثلاثاً في 
بلس واحد. فإنهنَ ذوات أزواج» التي استدلّ بها له أيضاً فالظاهر كونها غير 
دالّة عليه. بل هي في المطلقات من أبناء العامة اللآتي يكون طلاقهنَ فاقداً 
للشرطين المعتبرين في الطلاق أي: عدم وقوعه في ا حيض. وحضور العدلين. 

ويؤيّده: مونّق حفص. عن الإمام الصادق به قال: 

«إيّاكم والمطلقات ثلاثاً فإنمنَ ذوات أزواج»'"'. غير المقيد بعجلسٍ واحد. 

وعليه. فيعارضها النصوص الآتية الدالّة عل صحَة الطلقات. إلزاماً هم ا 
يعتقدونه من صحّتها في مجلس واحد. وتحمل على الكراهة, كما يشهد به بعض 
النصوص. وانتظر لذلك زيادة توضيح. 

فالمتحصّل ممًا ذكرناه: توافق هذه النصوص على أنته لو طلّق إمرأته ثلاثاً 
بثلاثة ألفاظ في مجلس واحد. يقع واحد منهاء ويبطل الاثنان. كما صرح بذلك في 
خبر إسحاق بن عار الصيرفي'”. وأنتها غير متعرّضة للثلاث المرسلة. فلابدٌ في 
حكمها من الرجوع إلى القاعدة. وهي تقتضي البناء علىئ وقوع الواحدة, إذا قصد 
الطلاق الصحيح. وهو وقوع الواحدة. والبطلان إذا قصد بها الطلاق البدعي على 
وجه أراد من الطلاق في الصيغة ذلك الذي جَعَله صاحب «الجواهر»' *'# جمعاً بين 
(۱) وسائل الشيعة: ج۲۲ / 1۸ باب ۲۹ من أبواب مقدّمات الطلاق . 
(۲) التهذيب: ج۸ / ٦‏ باب أحكام الطلاق ح7١٠.‏ وسائل الشيعة: ج ۲۲ / 1٨‏ باب ۹ من أبواب مقدّمات 

الطلاق. ح۲٤۲۸۰.‏ 

(۳) التهذيب: ج۸ / ٥۳‏ باب أحكام الطلاق ح .1٤‏ وسائل الشيعة: ج ۲۲ / 1٦‏ باب ۲۹ من أبواب مقدّمات الطلاق. 


A‘ ح1‎ 


.۸۲ ۸۱ / ۳۲ جواهر الكلام: ج‎ )٤( 


حكم طلاق المخالفين ۲۱ 


النصوص. على فرض ثموها للثلاث المرسلة. 

أمَا البطلان في الصورة الثانية: فلعدم قصد الطلاق الصحيح. فتأمّل. 

وأمًا الصحّة في الصورة الأو لئ: فلا أفاده المصنّف له في حك «الختلف» بقوله: 
(لوجود المقتضي. وهو قوله: (أنتِ طالق) وانتفاء المانع. إذ ليس إلا قوله: (ثلاثاً) 
وهو غير معارض. لأنته موكد لكثرة الطلاق وإيقاعه. وتكثير سبب البينونة, 
والواحدة موجودة في الثلاث لتركها منهاء ومن وحدتين أخريتين. ولا منافاة بين 
الكل وجزئه. فيكون المقتضي وهو الجزء خالياً عن المعارض)'" انتهئ. 

وبالجملة:إذا قصد الطلاق بقوله: (أنتٍ طالق) يقع به. وذكر كلمة (ثلاثاً) بعده 
لغو. وتعدٌ ضميمة غير مضررٌة. لوقوعها بعد تحقّق الطلاق الصحيح قصداً وإنشاءاًء 
وتکون حيط كسار الضمائم. 

أقول: ولا يبعد القول بالصحة حيِّن في الصورة الأُولى, لعدم الدليل على اعتبار 
قيد الوحدة في النيّة. بل غايته الدلالة على كون ما زاد عليها بدعة. 

هذا كله إذاكان المطلّق مؤمناً. 


حكم طلاق المخالفين 
وما إن كان خالفاً: 
فالمشهور بين الأصحاب صحّة الطلقات الثلاث, ولزومها عليه بل وصحّة 
الطلاق الفاقد للشرائط التي تكون معتيرة عندناء وغير معتيرة عندهم؛ كعدم 


.501 ۳٣۳/۷ مختلف الشيعة: ج‎ )١( 


١‏ فقه الصادق /جغ" 


الوقوع في الحيض. وحضور العدلين, بل ادّعى على ذلك كلّه جماعة الإجماع'", 
ويشهدها طالفتان من التصوض؛ : 

الطائفة الاولئ: ما يدل على أنتهم يلزمون في اللأحكام با يلزمون به أنفسهم: 

منها: صحيح محمد بن مسلم. عن أي جعفر ا قال: «سألته عن الأحكام؟ 

قالاية: تجوز على أهل كلّ ذوي دين ما يستحلون»'". 

ومنها: خبر محمد بن إسماعيل بن بزیع» قال: 

«سألث التضالئة عن ميّتِ ترك أمّه وإخوةً وأخوات, فقت هؤلاء ميراثه. 
فأعطوا الم الشدس, وأعطوا الإخوة والأخوات مابقء فات الأخوات فأصابق 
دن ميرائقاء فأحييث أن انالك هل ورل أن ادا اسای عن ماقا عل 
هذه القسمة أم لا؟ ا 

فقالافة: بلى . 

فقلت: إنَّأمٌ الميّت فما بلغنى قد دخلت في هذا الأمر أعني الدين؟ 

فشكت قل 2 قال د 

ومنها: خبر ابوب بن نوح. قال: « كتبت إلى أبي الحسن 4 أسأله هل نأخذ في 
أحكام الخالفين ما يأخذون منّا في أحكامهم أم لا؟ 

فكتب :جور لكم ذلك إذاكان مذهبكم فيه التقيّة منهم والمداراة». 


.۸۷ / 15 جواهر الكلام: ج‎ .17/ ٩ مسالك الأفهام: ج‎ )١( 

(۲) التهذيب: ج4 / ۳۲۲ باب ميراث الاخوة والأخوات ح١١.‏ وسائل الشيعة: ج57 / ۱0۸ باب ؛ من أبواب 
ميراث الإخوة والأجداد, ع ۳۲۷۱۱. 

(۳) التهذيب: ج ٩‏ / ۲۲ باب ميراث الاخوة والأخوات ح17. وسائل الشيعة: ج۲۱ / ۱۵۹ باب ٤‏ من أبواب 
ميراث الإخوة والأجداد. ح ۳۲۷۱۳. 

)٤(‏ التهذيب: ج٩‏ / ۳۲۱ باب ميراث الاخوة والأخوات ح ٠١‏ وسائل الشيعة: ج57 / ١58‏ باب ٤‏ من أبواب 


غيرات الإخوة والأجداد.ح V\-‏ 


حكم طلاق المخالفين ۳ 


ومنها: صحيح ابن أي عُمير. عن ابن أذينة, عن عبد اله بن تحرز. قال: «قلتٌ 
لأبي عبد الله ا رجلٌ ترك ابنته وأخته لأببه وأمّه؟ 
فقال: المال كلّه لابنته. وليس للخت من الأب والأُمّ شيء . 
فقلت : فإنّا قد احتجنا إلى هذاء والميتٌ رجلٌ من هؤلاء الناس » وأخته 
مؤمنة عارفة؟ 
قال ئا: فخذ ها النصف. خذوا منهم كا يأخذون منكم في سُنّتهم وقضاياهم. 
قال ابن أذينة: فذكرث ذلك لزرارة» فقال: إنّ على ماجاء به ابن تح رز لنوراً»”". 
ونحوها غيرها. 
الطائفة الثانية: مايدلٌ على خصوص المقام : 
منها: خبر علي بن أبي حمزة: «أنته سأل أبا ا حسن بإ عن المطلّقة على غير 
السّنة, أيتزوّجها الّجل؟ 
فقال اثة: ألزموهم من ذلك ما ألزموهأنفسهم.وتزوّجوهنٌ فلابأس بذلك»'". 
ومنها: خبر عبد الأعلى. عن أي عبدالله اا «عن الرّجل يطلق إمرأته ثلاثاً؟ 
قال :إن كان مستخقَّاً بالطلاق ألزمته ذلك»'". 
ومنها: خبر عبد اله بن سنان, قال: «سألته عن رجل طلّق إمرأته لغير عِدّة, ثم 
)١(‏ الكافي ج۷ / ٠٠١‏ باب ميراث الاخوة والاخوات ح ؟. وسائل الشيعة: ج57 / ۱۵۷ باب ٤‏ من أبواب ميراث 
الاخوة والاجداد ح(۳۲۷۰۸). 
(1) التهذيب: ج۸ / ۸ باب أحكام الطلاق ح5١٠.‏ وسائل الشيعة: ج۲۲ / ١۷باب‏ ۰ من أبواب مقدّمات 
الطلاق. 58٠67‏ 


(۳) التهذيب: ج۸ / 05 باب أحكام الطلاق ح .٠٠١‏ وسائل الشيعة: ج۲۲ /۷۳ باب ١‏ من أبواب مقدّمات 
الطلاق. ح وك TA‘‏ 


۲٤‏ فقه الصادق /ج؛؟ 


أمسك عنها حى انقضت عِدّتها. eR‏ تزوجها 
قال اثة: نعم لا ترك المرأة بغير زوج»'". 
ومنها: خبر عبد الرحمن البصري. عن أَبِي عبد الله لذ 
«عن المرأة طلّقت على غير السّنة ؟ 
فقال!ثة: يتزوّج هذه المرأة لا تترك بغير زوج»'". 
ومنها: صحيح اهَمدانيء قال: « كتبث إلى أبي جعفر الفاني اث مع بعض 
أصحابناء فأتاني ا جواب بخطّه: فهمث ما ذكرت من ابنتك وزوجها. 
إلى أن قال: ومن حنثه بطلاقها غير مرّة. فانظر فإِنْ كان تمن يتولاناء ويقول 
بقولناء فلا طلاق عليه. لأنته لم يأتِ أمراً جهله. وإِنْ كان تمن لا يتولانا. ولا يقول 
بقولناء فاختلعها منه. فإنّه نما نوى الفراق بعينه»'". 
ونحوها غيرها. 
وقد يقال: إن يعارض هذه النصوص طوائف من الأخبار: 
الطائفة الأو لى: النصوص المتقدّمة المتضمّنة لقوهم اذ «إيَاكُم والمطلّقات 
ثلاثاً في بحلس واحد. فا تمِنَ ذوات أزواج». 
الطائفة الثانية: النصوص الدالّة على أنّالمرأة إذا طُلّقت على غير السّنة. وأراد 
(۱) التهذيب: ج۸ / ۸ه باب أحكام الطلاق ح8١٠.‏ وسائل الشيعة: ج۲۲ / ۷۳باب ١‏ من أبواب مقدّمات 
الطلاق. ح ۲۸۰۵۵. 
(۲) التهذيب: ج۸ / ۵۸ باب أحكام الطلاق ح7١٠.‏ وسائل الشسيعة: ج۲۲ / ١۷باب‏ “من أبواب مقدّمات 
الطلاق. ح٤۲۸۰۵.‏ 


(۳) التهذيب: ج۸ / 07 باب أحكام الطلاق ح٠١٠‏ وسائل الشيعة: ج ۷۲/۲۲ باب ١‏ من أبواب مقدّمات 
الطلاق. ح؟18061. 


حكم طلاق المخالفين ١‏ 


الرّجل تزويجهاء انتظر طُّهرهاء وأتى بشاهدين معه, فسأل زوجها هل طَلّقتَ فلانة. 
فإذا قال نعم كانت تطليقة. واعتدّت طاء فإذا خرجت من العدّة جاز تزويجها. 
كموق حفص بن البُختري'". ومو تق إسحاق بن عّار'". 

الطائفة الثالثة: صحيح شُعيب بن الحدّاد. قال: 

«قلث لأبي عبد الله اثة: رجلٌ من مواليك يُقرئك السّلام. وقد أراد أن يزوج 
إمرأةٌ وقد وافقته وأعجبه بعض شأنهاء وقدكان لهازوجٌ فطلقها على غير السّنة, 
وقدكّره أن يُقْدِم على تزويجها حى يستأمرك, فتكون أنت تأمره؟ 

فقال أبو عبد الله ا هو الفرج» وأمر الفرج شديد. ومنه يكون الولد. وحن 
نحتاط, فلا يتزوّجها»””. 

أما الطائفة الأول قوى وله عل الأو لوج جا کا بعس ع دا 
جعفر بن سماعة: «أنته سئل عن إمرأةٍ طلّقت على غير السّنة, ألي أن أتزوّجها؟ 
فقال: نعم . 

فقلت له: لست تعلم أنّ عليّ بن حنظلة روى:إِيّاكم والمطلّقات ثلاثاً على 
غير السّنة فإنهنَ ذوات أزواج؟ 

فقال: يا بي رواية علي بن أبي حمزة أوسع على الناس... 

إلى أن قال: روي عن أبي الحسن لذ أنته قال: ألزموهم من ذلك ما ألزموه 





(۱ و ') التهذيب: ج۸ / ٥٩‏ باب أحكام الطلاق ح ١١7‏ وح 78١74‏ الفقيه: ج7 / ٤۰٠‏ باب ما أحل الله عر وجل 
من النكاح ح ١9‏ 4. وسائل الشيعة: ج۲۲ / ۷1باب ۳۱ من أبواب مقدّمات الطلاق. 5 18. 

() التهذيب: ج ۷ / ٤۷١‏ باب من الزيادات في فقه النكاح ح 41. وسائل الشيعة: ج ۲۰ / ۲۵۸ باب ١617‏ من أبواب 
مقدّمات النكاح وآدابه. ح ۲۵۵۷۲. 


۱۳۹ فقه الصادق / ج٤٠‏ 


أنفسهم. وتزوّجوهنٌ فلا بأس بذلك»”". 

وبه يظهر حال الطائفة الثانية, فاه يجبُ حملها على إرادة الأفضليّة جمعاً بينها 
وبين ما تقدّم. 

وأمًا الطائفة الثالثة: فهي بنفسها ظاهرة في كون المنع على وجه الاستحباب 
والأفضليّة. فضلاً عن اقتضاء الجمع ذلك . 

ثم إنّ إطلاق التص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق بين كون المطلقة 
مؤمنة أو مخالفة, بل الظاهر أن خبر إبراهيم ال همداني في خصوص المومنة. فا عن 
بعضٍ من احقال القَرق في غير محله. 


(۱) التهذيب: ج ۸ / ۵۸ باب أحكام الطلاق ح ٠١5‏ وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۷۳باب “من أبواب مقدّمات 
الطلاق. ح ۲۸۰۵۷. 


الاشهاد ۱۷ 


الإشهاد 

الركن الرابع: اللإإشهاد . 

أقول : افق التص والفتوى'' على اعتبار الإشهاد في صحة الطلاق ‏ وأنته 
لابدٌ من حضور شاهدين حال إنشاء الطلاق. ولو تجرد عنهما بطل » وبذلك 
استفاض أخبارنا: 

منها: صحيح الفضلاء أو حسنهم» عن الإمامين الصادقين به في حد يثِ: 

«وإن طلّقها في استقبال عِدّتها طاهراً من غير جما. ولم يشهد على ذلك 
رجلين عدلین. فليس طلاقه إيّاها بطلاق»!". 

ومنها: حسن محمد بن مسلم» عن أي جعفر 32 قال: 

«قام رجل إلى أمير المؤمنين لإ فقال: إن طلّقت إمراتي للعدّة بغير شهود؟ 

فقال]2ة: ليس طلاقك بطلاق, فارجع إلى أهلك»'". 

ومنها: حسن البزنطي, عن أبي الحسن ل في حديثء قال: 

«قلتُ: فكيف طلاق النة ؟ 

فقال: يطلقها إذا طَهُرت من حيضها قبل أنْ يغشيها بشاهدين عدلين. كما قال 
لله عر وجل في کتابه»“. 


.11١ / مسالك الأفهام: ج۹‎ )١( 
باب ان أبنواك‎ ۲٠/۲۲ باب من طلّق لغير الكتاب والسّنة ح١1١., وسائل الشيعة: ج‎ ٠ / ٦ج الكافي:‎ )۲( 


مقدّمات الطلاق. ح ۲۷۹۲۹. 
(۳) الفقيه: ج۳ / ٤۹۷‏ باب طلاق المّنة ح 81/014. وسائل الشيعة: ج۲۲ /۲۸ باب ٠١‏ من أبواب مقدّمات 
الطلاق.ح ۲۷۹۲۰. 


)٤(‏ الكافي: ج7 / 1۷ باب تفسير طلاق السّنة ح1. وسائل الشيعة: ج ۲۹/۲۲ باب ٠١‏ من أبواب مقدّمات 
الطلاق. ح ۲۷۹۳۰. 


الصّلاة على العاري ۳١‏ 


د : ثم إه هل يجب في حال الصّلاة. وضعه في القبر على نحو وضعه خارجه 
للصّلاة, أم يجب وضعه فيه على كيفيّة الدفن. أم يتخيّر بينهما؟ 

وجوه بل أقوال: ب كلّ من الأولين إلى ظاهر الأصحاب”". 

ولكن أقواها الأوّل لإاطلاق أدلته. 

واستدل للثاني: بأنّ المنساق إلى الذهن من الخبرين, من جهة عدم التتعرّض 
لتبديل كيفيّة الوضع بعد الصّلاة. وإطلاق الأمر بالدفن بعدهاء أا هووضعه في 
لحده على اهيئة المعهودة في الدفن من الاضطجاع. 

وفيه: انتهم| ليسا في مقام البيان من هذه الجهة. كي يُتمسّك بهما. وبذلك ظهر 
قل عند القول الأ عدن لذ رجه موی ل فع اا ون الا 


كوته من باب الرخضة فتدتر. 


.۸۹/ العروة الوثقى: ج۲‎ )١١ 


۱۸ فقه الصادق /ج؛؟ 


ونحوها غيرها من النصوص الكثيرة. 

أقول: وتام الكلام يتحقّق بالبحث في جهات: 

الجهة الأولى: لاب من اججاع شاهد ين.فلا يجري لوكانا متفر قين, ويشهد به: 

١‏ -صحيح ابن بزيع. عن مولانا الإّضائية: «عن تفرّق الشاهدين في الطلاق؟ 

فقال: نعم» وتعتدٌ من أوّل الشاهدين, وقال: لا يجوز حى يشهدا جميعأ»'". 

وصدر الخير سيق لبيان جواز تفريق الشاهدين في أداء الشهادة. ولذا 
قال ًة: «وتعتدٌ من أوّل الشاهدين». وذيله لبيان حكم الحضور. 

١‏ -صحيح البزنطي. عن أَبي الحسن نىة: «عن رجل طلّق إمرأته على طهرٍ 
من غير جماع, وأشهد اليوم رجا ثم مكث خمسة أيّام ثم أشهد آخر؟ 

فقال: إنما أمر أن يشهدا جميعا»”". 

مع أنّ ظاهر النصوص اعتبار حضورهما عند إنشاء الطلاق . وهذا يلازم 
عدم التفريق. 

الجهة الثانية: يعتبر فيالشاهدين الرجوليّة.ولايكني حضور النساء.ويشهد به: 

١-حسن‏ البزنطي حيث سأل الإمام الّضالثة: «فإن طلّق على طهر من غير 
جماع بشاهدٍ وامرأتين؟ 

قال يظة: لا تجوز شهادة النساء في الطلاق. وتجوز شهادتهن مع غيرهن في 
المي عد ليان مكاج تلوق WE‏ ليمي 7 باب ٠١‏ من أبواب مقدّمات الطلاق. 

حخختلاك. 


(۲) الكافي: ج / ۷١‏ باب من طلّق وفرّق بين الشهود ح .١‏ وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ٤۹‏ باب ۲۰ من أيواب مقدّمات 
الطلاق. ح۲۷۹۹۳. 


الاشهاد ۹ 





الدّم إذا حضو نه 


۲ -وصحيح الحلبي. عن الإمام الصادق اظة: «عن شهادة النساء في التكاح؟ 
قال ا : تجوز إذاكان معهنّ رجلٌ . وكان علي ل يقول :لا أجيزها في 
الطلاق» الحديث'". 
وخر داود بن الخصين. عنه اثلا: «عن شهادة النساء في النكاح بلا رجل 
معهرّ إذا كانت المراة المنكرة؟ قال ايّة: لا بأس به ... . 
إلى أن قال: إن الله امر في الطلاق بشهادة رجلين عدلين... 
إلى أَنْ قال: وكان أمير المومنين اا يجيز شهادة المرأتين في النكاح عند 
الإنكار. ولايجِيرٌ في الطلاق إلا شاهدين عدلين» الحديث'". 
٤‏ -وخبر محمد بن مسلم» قال: «قَدِم رجلٌ إلى أمير المؤمنين با بالكوفة, 
فقال: إن طلقت إمرأتي بعدما طَهّرَت من حيضها. قبل أن أجامعها؟ 
فقال أمير المؤمنين2ة: أشهدت رجلين ذوي عدل كم أمر الله ؟ فقال: لا. 
فقال : إذهب فإنّ طلاقك ليس بشیء»'“. 
ونحوها غيرها. 
)١(‏ الكافي: ج1 / 1۷ باب تفسير طلاق السّنة ح1. وسائل الشيعة: ج 51/177 باب ٠١‏ من أبواب مقدّمات 
الطلاق. ح ۲۷۹۳۰. 
(۲) الكافي: ج۷ / 740 باب ما يجوز من شهادة النساء ح ؟. وسائل الشيعة: ج۲۷ / ۳۵۱باب 74 من أبواب 
الشهادات. ح 575915١‏ 
(۳) التهذيب: ج1 / ۲۸۱ باب البيّنات ح۷۹١.‏ وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ۰ باب ۲٤‏ من أبواب الشهادات. 
a‏ 


(4) الكافي: ج٠‏ / ٠۰‏ باب من طلّق لغير الكتاب والسّنة ح٤٠‏ وسائل الشيعة: ج ۲۷/۲۲ باب ٠١‏ من أبواب 
مقدّمات الطلاق. ٣‏ ۲۷۹۲۳۳. 


00 فقه الصادق /جغ؟" 


ويُشترط سماع رجلين عدلين . 


وعليه. فا عن الشيخ في «المبسوط»'", والعّاني'”. والإسكافي ”: من قبول 
شهادتهنَ مع الرجال. حمولٌ على ثبوته بذلك بعد إيقاعه بشهادة الذكرين. وإِنْ 
كان في ذلك أيضاًكلامٌ. ولكن الغرض بيان عدم قيام المخالف في المسألة. 

الجهة الثالثة: لا يعتبر الاستدعاء من الشاهدين, بل يكني سماعهما. سواءٌ قال 
هما: (إشهدوا) أو لم يقل» ولذا قال المصنّف #:( ويُشترط سماع رجلين عَذْلِين) لعدم 
توقف صدق شههادتهما ولا إشهادهما على ذلك. 

أضف إليه مدلول الخبر الذي رواه حسن البزنطي, عن أبي الحسن ائذ: 

«عن رجل كانت له إمرأة طَهُرت من محيضهاء فجاء إلئ جماعةٍ فقال: فلانة 
طالق. بقع عليها الطلاق. ولم يقل إشهدوا؟ قال 2ة: نعم» ”". 

وكذلك الخبر الحسن الذي رواه صفوان عن الإمام الّضاائة: 

«عن رجل طَهّرت إمرأته من حيضهاء فقال: فلانة طالق. وقومٌ يسمعون 
كلامه. ولم يقل هم إشهدواء يقع الطلاق عليها؟ 

قال ائة: نعم هذه شهادة» '”'ونحوهما غيرهما. 
)١(‏ المبسوط: ج۱۷۲/۸. 
(۲و ۳) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة: ج۷ / .٤01- ٤00‏ 
)٤(‏ الكافي: ج٦‏ / ۷۲ باب من طلّق وفرّق بين الشهود ح۳ وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۰ باب 1١‏ من أبواب مقدّمات 

الطلاق. ح 6 . 


(0) الكافي: ج7/ ۷۲ باب من طلّق وفرّق بين الشهود ح .٤‏ وسائل الشيعة: ج ۲۲ / 0٠‏ باب ١١‏ من أبواب مقدّمات 
الطلاق. 109/197 


يعتبر العدالة في الشاهدين ۳۱ 


وهل يكن سماعهما ولو من وراء الجدار, أم يعتبر حضورهما مجلس الإنشاء؟ 

قد يقال: إن ظاه الأمر الماد فى الآية وغتيرهاء صد ابفاع الطلاى 
بحضورهماء فلو طلّق من دونه لم يصمٌ. وحسن صفوان لا إطلاق له كي يدل على 
كفاية السماع مطلقاً. 

الهم إلا أن يُستدلٌ بترك الاستفصال في السؤال, ولا بأس به. والاحستياط 
سبيل النجاة. 

يعتبر العدالة في الشاهدين 

الجهة الرابعة: المشهور"" بين الأصحاب اعتبار كون الشاهدين عادلينء فلا 

يكف شهادة فاسقين, أو عدل وفاسق. 
وعن الشيخ في«النها پت" الاكتفاء جرد اللإسلام.و تبعهالقطبالراوندي'". 

والقنهيد القانى!”, وسبطه'”. والمحدّث الكاشاني'". 

أقول: ويمكن بل الظاهر أنّ نظر الشيخ والقطب والمحدّث الكاشاني تة إلى ما 
ذكر في مبحث العدالة. من أنّ الإسلام مع عدم ظهور الفسق من طرق 
معرفة العدالة. 

وكيف كان. فيثهد للأوّل: النصوص الكثيرة المتقدّمة جملةٌ منهاء المصرّحة 


.4١-55 نهاية المرام: ج 8/7و‎ )١( 

. ٥٠١ النهاية: ص‎ )1١ 

(۳) فقه القرآن: ج۲ / .١1786‏ 

() مسالك الأفهام: ج۹ .٠١١/‏ 

(0) نهاية المرام: ج۲ /۳۸و .٤١-۳۹‏ 

(1) مفاتيح الشرائع: ج۲ / ۳۱۷-۳۱۱ مفتاح )۷۸١(‏ قوله: (لابد من حضور شاهدين ظاهري العدالة... ومتّامن 
اكتفى فيهما بالإسلام...). 


۴۲ فقه الصادق / ج54 


باعتبار حضور العدلين. وليس بإزاء تلك شيءٌ سوئ دعوئ کون الإسلام مع عدم 
ظهور الفسق من طرق معرفة العدالة.وهذا مضافاً إلى أنته لا ينافي القول المشهور. 
باطلٌ كما حققناه في حلّه'". 

منها: حسن البزنطي. عن أبي ا محسن ئ في حديثٍ قال: 

«قلت: فإِنْ أشهد رجلين ناصبيين على الطلاق, أيكون طلاقاً؟ 

فقال ا : مَنْ ولد على الفطرة أجيزت شهادته على الطلاق . بعد أن يعرف 
منه خير»”". 

ومنها: صحيح عبد الله بن اُغيرة. قال: 

«قلثُ لأبي الحسن الرّضائة: رجلٌ طلّق إمرأته. وأشهد شاهدين ناصبيّين؟ 

قال :كل مَنْ وُلِد على الفطرة.وعُرٍف بالصّلاح فينفسه.جازت شهادته»' ". 

وقد استدلٌ بالأوّل منها الشهيد الثاني وقال: (هذه الرواية واضحة 
الإسناد والدلالة على الاكتفاء بشهادة المسلم في الطلاق. 

ولا يرد: أنّ قوله]ثة: «بعد أن يعرف منه خيرٌ» ينافي ذلك. لأنّ ا خير قد يُعرف 
من المؤمن وغيره. وهو نكرة في سياق الإثبات, لا يقتضي العموم, فلا ينافيه مع 
معرفة الخير منه باّذي أظهر من الششهادتين والصلاة والصيام وغيرها من أركان 
الاسلام, أن يُعلم منه ما يخالف الاعتقاد الصحيح. لصدق معرفة الخير معه . 


)١١‏ فقه الصادق: ج٠‏ المقام الثاني. 

(۲) الكافي: ج7/ 1۷ باب تفسير طلاق السنة ح1. وسائل الشيعة: ج ۲۲ ات۱ من أبوات نقدنات 
الطلاق. ح ۲۷۹۳۰. 

(۳) التهذيب: ج7 / 184 باب البيّنات ح۱۸۸. وسائل الشيعة: ج۲۷ / ۳۹۳باب ١؛‏ من كتاب الشهادات. 
تام 


وفي الخبر مع تصديره باشتراط ششهادة عدلين, ثم اكتفائه بما ذُّكر. تنبية على أنّ 
العدالة هي الإإسلام. وإذا أضيف إلى ذلك أن لا يُظهر الفسق. كان أولى)''' انتهى. 

فال عطس قن كلك ا و ا 
صحيح عبد الله -مع صحّتها. دالّة على ذلك أيضاً فإنّ الظاهر أن التعريف في 
قوله اعا فيها: وعُرف بالصلاح في نفسه» للجنس لا للاستغراق. وهاتان الروايتان 
مع صحّتهما سالمتان عن المعارض. فبتّجه العمل بهما)' " انتهئ. 

ولكن يرد عليهما أوَلاً أنتهما في ناصييين, ولا خلاف بيننا في أن الناصب كاف 
ونجش. بل أنجس من الكلب. 

وثانياً أنّ الأوّل بقرينة صدره الدالَ على اعتبار العدالة. تعارضه النصوص 
المفشرة للعدالة بغير ذلك . 

والثاني باعتبار قوله اة: «جازت شهادته» تعارضه النصوص الدالّة على 
عدم قبول شهادة الفاسق. 

وثالثاً انقو له اثة: «عُرف بالصلاح.ويُعرف منه خير» يُراد هما سن الظاهر, 
فإنّه بعدما ليس المراد منهما ما عُرف منه خيرٌ وصّلاحٌ في الجملة. وإِنْ كان مُعلناً 
بالفسق اتفاقاً فلا حالة أريد بها معنى خاصٌ وليس ذلك إلا الإيهان و حسن الظاهر. 

أقول: وا جواب وإ لم ينطبق على السؤال, ولكن الظاهر كونه من جهةالتقيّة. 

وبعبارة أخرى: أنته لاني مقام ا جواب بين حك ا كلياً واقعيّا ويفهمه ا مؤمن. 
ويراه الخالف أيضاً مطابقاً للسؤال, نظير ما تقدّم في روايات: «من طلّق ثلاثاً في 


(1) مسالك الأفهام: ج٩‏ / 116-114 
() نهاية المرام: ج ۲ ١‏ 4 قال: (وهاتان الروايتان مع صحّتهما سالمتان عن المعارض. فيتجه العمل بهما). 


E.‏ فقه الصادق / ج54 


مجلس واحد». وهو صحيح البزنطيء عن أبي ا حسن اث قال: 

«سألهُ رجلٌ وأنا حاضر: عن رجل طلق إمرأته ثلاثاً في بجلس واحد؟ 

فقال أبو الحسن بثة: من طلق إمرأته ثلاثاً للسّنة فقد بانت منه . 

قال: ثم التفت إلى فقال: فلار لا يحسن أَنْ يقول مثل هذا»'". 

أي أن يجيب بالحكم الواقعي. مع كونه مواققاً مراد السائل. ويعتقد أنتك 
أجيثة بمقتضي اعتقاده الفاسد. 

ورابعاً أن النصوص متّفقة على أنته ليس في الخالف خيرٌ وصلاحٌ أصلاً. وأنّ 
عبادتهم بأسرها فاسدة. وأنتها صورة عبادة لا تجدي ولا تنفع أصلاً. 

وخامساً مع الإغماض عن جميع ذلك. فان إعراض الأصحاب عنهم| يسقطها 
عن الحجيّة . 

وعليه. فلا إشكال في اعتبار العدالة في الشاهدين. 


عدم اعتبار العلم بالمطلّقة في الشهادة على الطلاق 
الجهة الخامسة: قال سيّد «المدارك»: إه يعتبر في الشهادة على الطلاق العلم 
بالمطلّقة. على وجه يشهد العدلان بوقوع طلاقها'”, ونسب ذلك إلى الشيخ في 
«النهاية». واستدل له: 
١‏ بان التص والفتوى متطابقان على اعتبار الإشهاد. ويحرّد سماع صيغةٍ لا 


(۱) الاستبصار: ج۳ / ۲۹۰ باب أنّ من طلّق إمرأته ثلاث تطليقات ح۱۹ وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۱۱۲ باب ”من 
أبواب أقسام الطلاق. ح .۲۸۱٤۸‏ 
(۲) نهاية المرام: ج؟ /۳۷. 
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يُعرف قائلها لا يُسمّى إشهاداً قطعاً. 

۲ -وبما رواه الكليني بإسناده عن محمد بن أحمد بن مطهّر. قال: 

« كتبث إلى أبي الحمسن صاحب العسكر اثة: إّي تزوّجت أربع نسوة.لم أسأل 
عن اساھ ارد طلا اداه روح مرا ری 

فكتب اثة: انظر إلى علامة إِنْ كانت بواحدة منهنّ, فتقول: إشهدوا أنّ فلانة 
التي بها علامة كذا وكذا هي طالق. ثم تزوّج الأخرى إذا انقضت العدّة»”". 

وقال في ضمن كلامه: (أَنّ ما اشتهر بين أهل زماننا من الاكتفاء جرد سماع 
العدلين صيغة الطلاق. وإِنْ لم يعلا المطلّق والمطلّقة بوجه بعيدٌ جدّاً بل الظاهر أنته 
لا أصل له في المذهب)'". 

أقول: واستدلٌ غيره هذا القول بحسن حمران. عن أبي عبد الله 1: 

«لا يكون خلعٌ ولا تخيير ولا مباراة إلا على طهر من المرأة. من غير جماع. 
وشاهدين فان لابجل :وير ان ا اة وران النحيين وإقرانالمرأة أسها عل 
طُهِرٍ من غير جماع يوم خيّرها. 

قال لد د بن مساك ونا كال ااا 

ا الشاهدان عليها بذلك للرّجل جذار أن تأت بعدُ فيدّعي أنته 
خيّرها وهي طامث. فیشہدان عليها بما معا منها»'". 


)١(‏ الكافي: ج ۵ / 011 باب نوادر ح١۳.‏ وسائل الشيعة: ج ٥۲۰ / ٠١‏ باب ۳ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد. 
a‏ 

(۲) نهاية المرام: ج۲ / ۳۷. 

(۳) التهذيب: ج۸ / ۹٩‏ باب الخلع والمباراة ح۳٠‏ وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ٥۲‏ باب ۲۳ من أبواب مقدّمات 
الطلاق, ح ۲۸۰۰۰. 


۱۳۹ فقه الصادق /جغ؟ 


ولكن يُردُ على الوجه الأوّل: أن الذي دلّت عليه النصوص إنا هو اعتبار 
حضور عدلين وسماعه) لصيغة الطلاق. وإشهاد العدلين على الصيغة. وليس لازم 
ذلك مر فة المطلق ول#الطلعة وجل التضوعن لمعتب الذالة عل افق 
يحضر جحلساً وفيه قومٌ يسمعون کلامهء ويطلق إمرأته من دون أن يشمهدهم على 
ذلك يصح طلاقه, دالّة على عدم اعتبار العلم. وكذا في نصوص طلاق الغائب 
شهادة بذلك. فإنّ الغالب في شهوده عدم المعرفة بالمطلّقة. سما إذا كانت الغيبة إلى 
البلاد البعيدة. 

أضف إلى ذلك كلّه: السيرة القطعيّة المستمرّة على ذلك. فان المطلّق يحضر 
الجلس ويُطلّق من دون أن يعرف الشهود المرأة بوجه . 

وأيضاً صحيح أبي بصير. قال: «سألتُ أبا جعفر اث عن رجلٍ تزوّج أربع 
تسوت عقدة واحدة . أو قال في بحلسٍ واحد ومهورهنّ مختلفة ؟ قال إثة: جائدٌ 
له وه. 

قلت: أرأيت ن هو خرج إلى بعض البلدان, فطلّق واحدة من الأربع. وأشهد 
على طلاقها قوماً من أهل تلك البلاد. وهم لا يعرفون المرأة. ثم تزوّج إمرأةٌ من 
أهل تلك البلاد بعد اتقضاء عِدّة تلك المطلقة . ثم مات بعدما دخل بها. كيف 
يقم ميراثه؟ 

قال :ِن كان له ولد فإنّ للمرأة التي تزوّجها أخيراً من أهل تلك البلاد ربع 
من ما ترك وإِنْ عرفت التي طلّقت من الأربع بعينها ونّسَبهاء فلا شيء ها من 
لميراث, وليس عليها الهدّة . 


عدم اعتبار العلم بالمطلّقة فى الشهادة على الطلاق ۱۳۷ 


إلى أن قال: وإن لم تعرف التي طلّقت من الأربع» قسّمن النسوة ثلاثة أرباع 
ن ما ترك بينهت جميعاً وعلمهن جميعاً العدّة»'". 

وهذه الرواية كما تراه صريحة في عدم اعتبار العلم بالمطلّقة بوجه. 

وعليه. فلو قال: (زوجتي طالق) من دون أن يعرفها الشهود. ومن دون أن 
يذكر اسمها صح الطلاق. بل يصح لو أنشأ مُنشَاً الطلاق بحضور عدلين من غير علم 
يا کو ولا ووچا او ولا صحَ. وكذا لو أنشأه بمحضر ممّن لا يبصره ولا 
يعرفه لعمئٌ أو غيره. فضلاً عن معرفة المطلّقة صَمٌ أيضاً 

وأمًا المكاتبة: فهي لا تدلّ على اعتبار التعيين. بل تدلّ على الاجتزاء بذلك. 
وإ لم يعرفها الشمهود. مثلاً لو قال: (إِنّإمرأتي التي هي أقصر من البقيّة. أو أقلّ ِنَأ 
منهنَ. أو ما شابه ذلك) تدلّ المكاتبة على صحّة الطلاق. مع أن الشهود لا يعرفونها. 
فهي على خلاف المطلوب أدلّ . 

وأمّا الحسن, فهو أوّلا: في غير الطلاق . 

وثانياً أنته لو سَلّم دلالته على ذلك الجمع بينه وبين صحيح أبي بصير المؤيّد 
ما عرفت» يقتضي حمله على الاستحباب. 

فتحصّل مما ذكرناه: أنته لا يعتبر علم الشهود بالمطلّق ولا المطلّقة. 

وفي «الحدائق»'". و«الرياض»'": اعتبار علمهم بها في الجملة, ولو با معرفة 


(۱) التهذيب: ج ۸ / ٩۳‏ باب أحكام الطلاق ح578, وسائل الشيعة: ج۲۲ / 0١‏ باب ۲۳ من أبواب مقدّمات 
الطلاق. ح 51/195 

(۲) الحدائق الناضرة: ج ۲۵ / .۲٤۸‏ 

(۳) رياض المسائل: ج۱۱ / ١۷(ط.ج).‏ 


۲ فقه الصادق /جغ 


الثانية: يُكره الصّلاة على الجنازة مرّتين. 


كراهة الصّلاة على الجنازة مرّتين 

المسألة (الثانية: يكره الصّلاة على الجنازة مرّتين) على المشهور. نقلاوتحصيلاً. 

بل فى «الغنية»'",: الإجماع عليه. كذا في «الجواهر»'". 

وعن ابن أي عقيل!": نفي الكراهة مطلقاء وتبعه بعض م وال إليه 
في«الجواهر»””. 

وعن جماعة من الأصحاب. متهم الشيخ ف «المخلاف»": دعا عليه 
إجماع الفرقة. 

والشهيدان'". والحقّق الثاني'”: اختصاص الكراهة بالُصلي. 

وعن «التذكرة»”" و«نهاية الاحكام» ": أت الوجه التفصيل. فان خيف على 
المبّت ظهور حادثة به كده تكرار الصّلاة. وال فلا. 


)١(‏ غنية النزوع ص .٠١ ١‏ قوله: (والصّلاة على الميّت تكره أن تعاد بدليل الإجماع..الخ). 
(۲و 0) جواهر الكلام: ج ۱۰۰/۱۲و ٠١۱‏ . 

(۳) نسبه إليه في غنائم الأيّام: ج۳ / 4۹۷. 

.4١١/١ج راجع الذكرى:‎ )٤( 

(5) الخلاف: ج١‏ /۷۱۸. 

(۷) الذكرى: ج ۱ / ٤۱۱‏ روض الجنان (ط.ق): ص .7٠١‏ 

(۸) جامع المقاصد: ج ۱ .٤۲۸/‏ 

() تذكرة(ط.ج): ج۲ / ۸۰. 

(١٠)نهاية‏ الاحكام: ج۲ /۲۹۹. 


۳۸ فقه الصادق 7ج" 


باسمها أو الإشارة. قال في «الرياض»: (تحقيقاً لفائدة الشهادة. والتفاتاً إلى بعض 
المعتبرة) وأشار بذلك إلى المكاتبة المتقدمة. 

وأَمّا صاحب«الحدائق». فلوضوح اعتبار ذلك عنده أرسلهإرسال المسلمات. 
ولم يذكر له وجهاً. 

أمّا المكاتبة: فقد عرفت حاطا . 

وأمّا قوله: (تحقيقاً لفائدةالشهادة) فيرد عليه أنّ مقتضى إطلاق الأدلّة. اعتبار 
حضور عدلين عند إنشاء الطلاق» من غير اعتبار لاتتصافهما| بالشهادة. على وجو 
يعتبر فيا ما يُعتبر في الشهادة على غير ذلك. من تشخيص المشهود عليه ونحوه. 
ولذا يكن أَنْ يقال بكفاية حضور عدلين لا يقبل شههادتها على المطلّق أو المطلّقة 
لأمر لا ينافي العدالة. كالأبوّة أو الخصومة وما شاكل. وكذا لو أنشأه بمحضرٍ تمن 
لا يبصره لعمئ. صح الطلاق. فلا يعتبر علمهما بها في الجملة أيضاً. 


جيه 


فى أقسام الطلاق ۱۳۹ 


الفصل الثانى: فى أقسامه : 
وهو بدعة وسُنّة. 


الفصل الثاني 
في أقسام الطلاق 

(الفصل الثاني: في أقسامه: 

وهو ) ينقسم إلى قسمين: 

١-طلاق‏ (بدعة) غير مشروعة. 

۲ و )طلاق (ستة) مشروعة. 

فيقال طلاق يدعي وطلاقٌ سني 

والمراذ بالبدعة:ما لا يكون مشروعاً. لاما هو حرم بالحرمة النفسيّة. كا فشر 
بذلك في جملةٍ من الكلمات. لأنته لا يكون حراماًإلا إذا علم بعدم مشر وعيّته. وأتي 
به بعنوان الشرعيّة. فينطبق عليه حينئذٍ عنوان التشريع الحرم بناءً على ما هو 
احق من سراية الحرمة التشريعيّة إلى الفعل الخارجي. 

والمراذ بالسئّة:ما يكون مشروعاً: 

سواءً كان واجباًكطلاق المظاهر الذي يؤمر بعد المدّة بالنيء أو الطلاق كما 
ستعرف إن شاء الله تعالی. 

أو مستحيّاًكالطلاق مع الشقاق وعدم العقّة. 

أو مكروه اًكالطلاق عند التيام الأخلاق. 

أو مباحاً كطلاق الخالفة أو سيّئة الحلق. 


۲٤ج‎ / فقه الصادق‎ ١ 


فالأوّل: طلاق الحائض الحائل أو النفساء »مع حضور الزوج» والمسترابة قبل 
ثلاثة أشهر. وطلاق الثلاث مر سلا والكلٌ باطلّ . 
الثاني: بائ ورجعي . 


أقول: وكيف كان (فالأوّل) أي الطلاق البدعي اصطلاحاً ثلاث: 

أحدها: (طلاق الحائض الحائلء أو النفساءء مع حضور الزوج)إِنّْكان دخل بهاء 
بل ومع غيبته دون الّدّة المشترطة, ( والمسترابة قبل ثلاثة أشهر ). 

وثانيها: طلاق الزوجة في طُهرٍ قاربها فيه مع عدم الغيبة» أو مطلقاً مع ثبوت 
الوقوع فيه على خلافٍ قد مضى''' ومع عدم اليأس والصّغر والحمل. 

( و ) ثالثها: (طلاق الثلاث مرسلاً) مع اعتقاد وقوعها وقصد ذلك. 

( والكل باطل ) كبا مر الكلام في الجميع مفصّلاً في القصل السابق, وبحم من 
الناحية الشرعيّة عند علمائنا . 

ثم إن الحصر في الثلاث ليس لبيان عدم بطلان الطّلّقات الفاسدة الأخرى. 
كالواقعة بدون الاشهاد. أو بدون الصيغة المعتبرة وما شاكلء ولا لبيان عدم حرمة 
غيرهاءبل مجر د اصطلاح.وليس فيه مشاحّة.لكن لاتكون القسمة حينئذٍ حاصرة. 

أقسام طلاق السّنة 
وما (الشاني) وهو الطلاق السُّنيء فقد قسمه المصتف خث في المقام إلى قسمين: 


(بائن ورجعي) . 


)١١‏ تقدّم في جواز طلاق الحائض والنفساء... في بدايات هذا الجزء. 


وظاهر ذيل كلامه أنّ الطلاق الرجعي ينقسمٌ إلى عِدّي وغيره كما فعله في 
حك «الاإرشاد»'". 

5 أمّا في «القواعد»: فقد قسّم العامة الطلاق الشرعي الذي هو طلاق السّنة 
بالفى الأعم إلى طلاق عذه وة باع الأخص »وهو أن يطلق عل العرائط: 
ثم يتركها حى تخرج من العِدّة. سواءً كانت العدّة رجعيّة او بائنة ثم يتزوّجها بعقدٍ 
جديد. ثم بعد ذلك قسَّمه تل رايد 

واا الحقّق في «الشرائع»' '"' فقد قشم الطلاق السّني بالمعنى الأعمّ إلى م 
ثلاثة: بائنُ. ورجعيئٌ. وطلاق العدّة. والأمر كذلك في حك «التحرير»'”. 

والمعروف بين الأصحاب جعل طلاق العدّة قم من الطلاق الأّجعي كما 
في المتن. 

أقول: إن هذا النزاع لا يتر تب عليه أ بعد كون موضوعات الأحكام 
الشرعيّة الختلفة بيّنة-كما ستعرف _حتّ الطلاق العدّي بالنسبة إلى تحري المؤيّد في 
التسع» ولكن في جملة من النصوص تقسيم الطلاق إلى السّنة والعدّة: 

منها: ما ورد في صحيح زرارة» عن الإمام الباقراكة. قال: 

«كلّ طلاتي لا يكون على السّنة أو طلاق على العدّة فليس بشيء . 

قال زرارة: قلت لأبي جعفراثة: فر لي طلاق السّنة وطلاق العدّة؟ 


.٤٤/ إرشاد الأذهان: ج۲‎ )١( 

() قواعد الأحكام: ج٣‏ / ۱۳۳۲-١‏ والعبارة منقولة بتصرّف. 
(۳) شرائع الإسلام: ج ۲ / 64 (ط.ق). 

(؛) شرائع الإسلام: ج ۳ /0۸۸. 

(6) تحرير الأحكام: ج۲ / ٥٤‏ (ط.ق). 


۲٤ج‎ / فقه الصادق‎ ١1 


فقال9ة: أمَا طلاق السّنة فإذا أراد ارّجل أن يُطلّق إمرأته فلينتظر بها حب 
تطمث وتطهر.فإذا خرجت من طمثها طلّقها تطليقة منغي رجماع.ويشهد شاهدين 
على ذلك ثم يَدَعها حبّى تطمث طمثتين, فتنقضي عِدّتها بثلاث حيض وقد بانت 
منه» ويكون خاطباً من الحُطَابء إِنْ شاءت تَروّجته وإِنْ شاءت لم تتزوّجه. وعليه 
نفقتها والسّكنى ما دامت في عِدّتها. وهما يتوارثان حى تنقضي العدّة. 

قال: وأمّا طلاق العدّة الذي قال الله عر وجل: ذَفَطَلْقُوهُنّ لعِدَّتِنَ وَأَخْصُوا 
الْعِدّة.. إلخ4. فإذا أراد الّجل منكم أن يطلّق إمرأته طلاق العدّة. فلينتظر بها حى 
تحيض وتخرج من حيضهاء ثم يطلقها تطليقة من غير جماع. وبشهادة شاهدين 
عدلين. ويراجعها من يومه ذلك إِنْ أحبٌ, أو بعد ذلك بأيّام قبل أَنْ تحيض» ويشهد 
على رجعتها ويواقعها حتی تحجيض. فإذا حاضت وَخَرَجَتْ من حيضها طلّقها 
تطليقة أخرئ من غير جماع. ويُشمد على ذلك م يراجعها أيضاً مت ما شاء قبل أنْ 
تحيض. ويشهد على رجعتها ويواقعها وتكون معه إلى أن تعيض الحيضة الثالثة, 
فإذا خرجث من حيضتها الثالثة طلّقها التطليقة الثالثة بغير جماع. ويُشهد على 
ذلك. فإذا فعل ذلك فقد بانت منه. ولا تَحلٌ له حيّ تنكح زوجاً غيره. 

قيل له: وإن كانت تن لا تحيض ؟ 

فقال: مثل هذه تطلّق طلاق السّنة»”". 

ونحوه غيره. 

والمستفاد من هذه النصوص أنّ طلاق العدّة اسم يجموع الطلقات الثلاث. 


)١(‏ الكافي: ج7/ 10 باب تفسير طلاق السّنة والعدّة ح ۲. أورد صدره في وسائل الشيعة: ج ٠١٠/۲۲‏ باب ١‏ من 
أبواب أقسام الطلاق. ح 81777 5, وذيله في باب ۲ منها ص ۱۰۸ح .۲۸۱٤۱‏ 


أقسام طلاق السّنة ١‏ 


فالأول: طلاق اليائسةء والصغيرة» وغير المدخول بهاء والمُختلعة, والمباراة مع 
استمرارها على البذل» والمطلّقة ثلاثاًبينها رجعتان . 


وحيث أنّ الإثنتين منها رجعيّتان والثالثة بائنة فالطلاق العِدّي مركّبٌ من 
الرّجعي والبائن. وعليه فالأولى تقسيمه إلى أقسام ثلاثة: 

(فالأّل) أي الطلاق البائن: ما لا بصح للّروج الرجوع بها بلا عق إمّا لعدم 
العدّة با مرة وهو أقسامٌ ثلاثة: 

١-(طلاق‏ اليائسة) عن الحيض ومثلها تحجيض, وهي مَنْ بلغت خمسين أو 
ستين سنة, على ما تقدّم في باب الحميض'". 

١‏ -( والصغيرة ) وهي من لم تبلغ سِنّ إمكان الحيض. وهو التسع كما تقدّم في 
بدايات هذا الجزء . 

"-( وغير المدخول بها ) وإِنْ خلا بها خلوةًالحكومة بلزوم الاعتداد ظاهراً. 
لكمّها بائنة باعتبار عدم الدخولء أو لعدم إمكان الرجوع ابتداءً وإِنْ أمكن في 
الجملة. (و)هواثنان: 

١‏ -طلاق (المختلعة والمباراةء مع استمرارها على البذل) فإ رجعتا به كان 
رجعياً يلحقه أحكامه کا سيأتي. 

"-وإِمًا لعدم إمكان الرجوع إليها في العدّة مطلقاً ( و ) هو (المطلّقة ثلاثاً بينها 


رجعتان). او عقدان. او رجعة وعقد. 


)١(‏ فقه الصادق: ج ۲ / .۲۷١‏ في مبحث (منتهى الحيض في القرشيّة والنبطيّة). 


غ١‏ فقه الصادق /جغ؟ 


والثانى: ما عداه مما للرجل المراجعة فيه وطلاقٌ العدّة من أحدٍ هذهما 
يراجمٌ في العدّة. ويواقع ثم يُطلّق بعد الطهر . 


فالمراد بالرّجعة أعيٌّ من الرجوع المصطلح والعقد الجديد. لما ستعرف من 
عدم اعتبار خصوص الرجعتين في حرمتها عليه مالم تكح زوجاً غيره. 

( والثاني ): وهو الذي للمطلق الّجعة إلا في الدّة. سواء راجع أم لم يراحع 
(ما عداه) _أي ما عدا البائن الذي عرفت أنّ أقسامه سنّة ‏ (ممًا للرّجل المراجعة 
فيه) بلا خلافي. بل عليه الإجماع. والكتاب والسّنة دالان عليه. سواء اعتدّت 
بالأقراء أو الشهور أو الوضع. 

طلاق العِدّة 

( و )أمّا (طلاق العِدّة من أحد هذه) الذي عرفت أنته مركب من طلقات: بائنة 
ورجعتين. فهو (ما يراجع في الهدة) بعدما طلّقها على الشرائط (ثمٌ يواقع ثم يطلق 
بعد الظهر) من الحيض الواقع بعد طهر المواقعة, ثم يراجعها ويواقعها م يُطلّقها في 
طهرٍ آخر, فإنہا تحم عليه حتی تنكح زوجاً غيره. كما معت التصريم به في صحيح 
زرارة من خلال قوله ت «فهذه تحرم بعد تسع. ينكحها بينها رجلان مويّداً وما 
عداه تحم في كل النةٍ حتی تنكح زوجاً غيره». 

أقول: وتنقيح القول في ذلك يقتضي البحث في مواضع: 

الموضع الأول أن الحكيّ عن الشيخ'' في «النهاية» وجماعة: أنّ الطلاق الواقع 
بعد المراجعة يُوصّف بكونه عِدَّيا وإِنْ لم يقع بعده رجوعٌ ووقاع. لكن الطلاق 


.60١4 ص‎ :ةياهنلا)١(‎ 


اختصاص الحرمة الأبديّة فى التاسعة بالطلاق العدّي i‏ 
لاإ ل يي يي سس 


الثالث لا يُوصّف بكونه عِدَّياً إلا إذاكان بعد الرجوع والوقاع. 

ولكن المستفاد من المتن و«النافع»''' وغيرهما: أنّ المعتبر فيه أن يُطلّق ثانياً 
بعد الرجوع والمواقعة خاصّة . 

وعن بعضهم'": عدم اعتبار الطلاق ثانياً. 

وظاهر القول الأَوّل: أن الطلاقين الأأخيرين مما تقدّم من الكيفيّة الخاصّة, 
يتصفان بالعدّة دون الأول لوقوعه| بعد المراجعة والوقاع دونه لعدمها قبله. 

وظاهر القولين الأخيرين: اتصاف الأولين بالعدّة دون الثالث. فان الثالث فاقدٌ 
لشرط العدّة على القولين, والأولين واجدان له كما لا يخن . 

أقول: ولكن قد تقدّم أنّ الطلاق العِدّي عبارة عن الطلقات الثلاث الواقعة 
على هذه الكيفيّة. من غير اختصاص بالأُولى والثانية أو غيرهما. لصراحة صحيح 
زاررة المتقدّم في ذلك و نحوه غيره. 

ويقرتّب على ما ذكرناه أنته لا يتصوّر التفريق فيه. لخروجه به عن كونه 
عِدَّياً ولذلك فائدة في بعض المسائل الآتية. 

الموضع الثاني: أنته يعتبر في الطلاق للعدّة الوطء بعد المراجعة. وإلّا فلا يكون 
الطلاق للعدّة. بلا خلافٍ في ذلك فتوىّ ونصّاً. 

اختصاص الحرمة الأبديّة في التاسعة بالطلاق العِدّي 

الموضع الثالث: المشهور'" بين الأصحاب أن المطلقة تسعاً للعدّة ترم مؤيّداً. 

وعن «المدارك»: نقل الإجماع عن جمع منالأصحاب على أنّ المطلّقة تسعاً 
)١١‏ المختصر النافع: ص۱۹۸ قوله: (وطلاق العدّة ما يرجع فيه. ويواقع ثم يطلّق). 


(۲) كما في قواعد الأحكام : ج9/ .٠١١‏ 
(؟) الحدائق الناضرة: ج ۲۵ / 579. 


.1 فقه الصادق /جغ" 


للعدّة تحرم مؤّداً. 

قال:(ولم ينقلوا على ذلك دليلاً. والذي وقفثٌ عليه في ذلك : 

١‏ -ما رواه زرارة بن أعين. ودواد بن سرحان. عن 5 عبد الله قال: 

«الملاعنة إذا لاعنها زوجهاء لم تحلّ له أبداً. والذي يتزوّج المرأة في عِدّتها وهو 
يعلم لا تل له أبدا. والذي يطلّق الطلاق الذي لا تل له حيّى تنكح زوجاً غيره 
ثلاث مرات. لا تل له أبداً. والمُخْرم إذا تزوّج وهو بعلم أنته حرام عليه لاتَحلٌ 
له ادا 

۲-ما ورد في الصحيح عن جميل بن درّاج. عن بي عبد اله اذ وأيضاً ما 
رواه إبراهي بن عبد الحميد. عن أبي عبد الله وأبي الحسن يه : 

«إذا طلّق الرّجل المرأة فتزوّجت ثم طلّقهافتزوّجها الأوّل, ثم طلّقها فتزوّجت 
رجا ثم طلّقها فتزوّجها الأول فإذا طلّقها على هذا ثلاثاًم تحلٌ له أبدأه'". 

وإطلاق الرواية الأول وخصوص الثانية. يقتضي حصول التحريم بالطّلّقات 
التسع التي ليست للعدّة. لكن لا أعلم بمضمونه قائلاً)"" انتهئ. 

أقول: وهناك روايات أخرى مطلقة: 

منها: خبر أبي بصير» عن الإمام الصادق اا في حد يب قال: 

«سألته عن الذي يطلّق م يراجع ثم يُطلّق. ثم يُراجع, ثم يُطلّق ؟ 
)١(‏ الكافي: ج ه / 1 باب المرأة التي تحرم على الرّجل ح .١‏ روى منه ما محل الاستدلال في وسائل الشيعة: 

ج / 1٩۹۱‏ باب ٤‏ من أبواب أقسام الطلاق. ح ؟/5771. 

(۲) التهذيب: ج۷ / ۳۱۱ باب من يحرم نكاحهن بالأسباب ح۸٤.‏ وسائل الشيعة: ج ۲۰ / ٥۲۹‏ باب ۱ من أبواب 


ما يحرم باستيفاء العدد. ح TIA‏ . 
(۳) نهاية المرام: ج۲ EASE‏ 


اختصاص الحرمة الأبديّة فى التاسعة بالطلاق العدّي ١‏ 


قال : لاتَحلٌ له حتّى تنکح زوجاً غيره فيتزوّجها رجلٌ آخر فيطلّقها على 
السّنة ثم ترجع إلى زوجها الأول فيطلّقها ثلاث مرّات على السّنة. وتنكح زوجاً 
غيره فيطلّقها ثم ترجع إلى زوجها الأول. فيطلقها ثلاث مرّات على السّنة. ثم 
تنكِح. فتلك التي لا نحل له أبدا»'". ونحوه غيره. 

أقول: يمكن أن يُستدلٌ على الاختصاص بوجوه: 

١-الإجماع‏ الحقّق والمنقول'" مستفيضاً. 

۲-ما في خبر «الحنصال»الوارد في بيان ما يحرم من الفروج بالكتاب أو السّنة, 
الظاهر في الحصر. وتزويج الرّجل إمرأة قد طلقها للعدّة'". فإنّه بفهومه يدل على 
عدم ال حرمة في غيره. 

۳ -فتوى جماعة''' بذلك. المقيّدين بأن لا يفتون إلا بما في متون النصوص. 

٤‏ -خبر المعلى بن خُئّيس. عن الإمام الصادق بقة: «في رجل طلّق إمرأته ثم 
م يُراجعها حتی حاضت ثلاث حيض . م تزوّجها ثم طلّقها فتركها حي حاضت 
ثلاث حيض . ثم تزوّجها م طلّقها من غير أن يراجع, ثم تركها حى حاضت 
ثلاث حيض؟ 

قال لئة: له أن يتزوّجها أبداً مالم يُراجع ويش»"". 


)١(‏ الكافي: ج0 / ٤۲۸‏ باب المرأة التي تحرم على الرّجل ح4. وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۱۸ باب ؛ من أبواب 
اقسام الطلاق. ح 5817 . 

(؟) كشف اللثام: ج ۲ / ۳۹(ط.ق). الحدائق الناضرة: ج ۲۵ / 1۲۹. 

(؟) الخصال: ج ۲ / ٥۳۲‏ ح ٠١‏ وسائل الشيعة: ج ۲۰ / ٤۰۹‏ باب ١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.ح .۲١۹٤۲‏ 

)٤(‏ كالصدوق في الفقيه: ج۳ / ٥۰٠-٤۹۹‏ طلاق الِدَّة. 

(5) الكافي: ج٠‏ / ۷۷ باب ما بهدم الطلاق وما لا يهدم ح ؟. وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ١١6‏ باب ”من أبواب أقسام 
الطلاق. ح ۲۸۱۵۵. 


وقوّى في «الجواهر»''' ارتفاع الكراهة في ذي الفضل والشرف الأخروي. 
والكراهة فى غبره. و تبعه سيّد «العروة»'"ا وأكثر محشيها. 

وأمًا النصوص: فهى طائفتان: 

الطائفة الأولى: ما تضمّن النهي عن التكرار : 

منها: خبر وهب بن وهب» عن جعفر, عن ابه ءيه : 

«أنّ رسول الله 4 صل على جنازة. فا قرغ جاءه أناش فقالوا: يا 
رسو لاله #5 درك الصّلاة عليهاء فقالب: لا يُصلْ على جنازةٍ مرّتين. ولكن 
ادّعوأ لها 

Ê} . 05 

وڪوه عيره . 

الطائفة الثانية: ما دل على جواز التكرار واستحبابه : 

منها: موق يونس بن يعقوب, عن أب عبد الله اا 

«عن الجنازة لم أدركها حيّ بلغت القبر؟ قال ة: إذا أدركتها قبل أن تُدفن. 
فإِنْ شئت فصل عليها»'*. 

ومنها: خبر جابر» عن الإمام الباقر يا وفيه: 

«أنّ رسول الله ي حَرَج إلى جنازة امرأةٍ من بني النّجار فصل علبهاء فوجد 
الحفرة لم يمكنوا فوضعوا الجنازة, فلم جيئ قوم إلا قال هم: صلّوا عليها»'". 
)١(‏ جواهر الكلام: ج11/١١10.‏ 
(۲) العروة الوثقى: ج۲ .1١7/‏ 
(۳) التهذيب: ج١‏ / 478 ح۱۷۹ . وسائل الشيعة: ج۳ / لالم 5097 
(4) وسائل الشيعة: ج” / 8١‏ (باب جواز إعادة الصّلاة على الميّت وتكرارها على كراهية واستحباب ذلك على 

أهل الصلاح). 

505137 التهذيب: ج۳ / “الاح 1/ا. وسائل الشيعة: ج٠3 / 7 ح‎ )٥( 
50314 ۸۷ / التهذيب: ج۳ / ۳۲۵ ح۳۸ وسائل الشيعة: ج۳‎ )1( 





۱٤۸‏ فقه الصادق / ج54 


فاه يدل على عدم الحرمة الأبديّة بغير طلاق العدّة. وإنْ طلقت كذلك 
طلقات عديدة. ولو تجاوزت النّسع. ولا ينافي ذلك اشتراط المُحلّل بعدكلٌ ثلاث 
طلقات. فاه في مقام بيان الحرمة الأبديّة وعدمهاء وأنّ الحرمة مقيّدة بحصول 
أمرين. هما: الرجوع والجماع. وإلا فلا تحرمٌ أبداً فكما أنّ التزويج مشروطٌ 
بشرائط لم تُذكر في الخير, كذلك يكون في بعض الموارد مشروطاً بوجود المُحلّل. 

وعلئ هذاء فلا وجه لتوقّف سيّد «المدارك»''' وصاحب «الحدائق»”" ف 
الحكم المزبور. 

أقول: ثم نه قد عرفت أنّ طلاق العدّة عبارة عن الطلقات الثلاث بالكيفيّة 
الخاصّة, وعليه فما عن «الروضة» _بعد أن ذكر أنّ إطلاق العدّة على التسع المرتبة 
حجار لأس الثالئة من كلّ ثلاث ليست للعدّة. فإطلاقه عليها اما إطلاق لاسم الأكثر 
على الأقلٌ, أو باعتبار الجاورة, حيث قال: 

(وحيثٌ كانت النصوص والفتاوى مطلقة في اعتبار التسع للعِدّة في التحريم 
الأبديء كان أعجّ من كونها متوالية ومتفرّقة, فلو افق في كلّ ثلاث واحدة للعِدّة. 
اعتبر فيه إكمال التسع)'" في غير حلّه. 

نعم. يمكن التفريق بين طلقاته التسع. بأن يطلّق بعد الفرد الأول منه وحصول 
المُحلّل للسّنة مثلاً. تح يتزوّجها بعد العدّة ها أيضاً. فيطلقها ثم يتزوجها بعد 
العدّة. م يطلّقها طلاقاً عدبا للهرّة ثلاثاً ثم يصيبها المُحلّل م يتزوّجها فيطلّقها 
طلاقاً عدا 
(١)نهاية‏ المرام: ج۲ .٤۸-٤۷/‏ 


(۲) الحدائق الناضرة: ج ۲۵ /۲۷۱. 
(۳) الروضة البهيّة: ج ۵ .۲۱١-۲۱۲/‏ 


وعليه. فهل تحرم مؤيّداً أم تعتبر في الحرمة الأبديّة الترتيب والتوالي. ومع 
تخلّل غير طلاق العدّة لا تحرم ؟ 

وجهان: 

من إطلاق النصوصء وقد خرج منها الخالي عن طلاق عِدّي بالإجماع 
وغيره ما تقدّم. وبق صور التفريق 

ومن تصري على بن إبراهيم' '' في الحكيّ عنه بعد ذكر ما وجب التحريم 
الأبدي: (وأنّ الطلقات التسع المر تبة هذه. هي التي لاحل لزوجها الأول أبداً) 
الظاهر في الحصر الحقيق. 

ونحوه الصدوق'" في «الفقيه». وهما من عمدة أرباب النصوص. ولا يفتيان 
إلا ا وصل إليهما من النصوص . 


أظهرهما الأول كما لايخ. 
الطلقات الثلاث الموجبة للتحريم 


الموضع الرابع: المشهور بين الأصحاب أنته إذا طلّق المرأة. فخرجت من العدّة 
ثم نكحها مستأنفاً. ثم طلقها وتركها حى قضت العدّة. ثم استأنف نكا حها ت طلّقها 
ثالئةء حرمت عليه حيّ تَنَكِحَ زوجاً غيره وهذا الطلاق يفارق طلاق العِدّة في أنّ 
المطلقة به لا تحوم مؤيّداً. بخلاف طلاق العدّة كما مئ 
)١١‏ نقله عنه في الجواهر: ج157/57-/11 حكاية عن الفقه الرضوي. راجع المستدرك الباب الرابع من أبواب 


أقسام الطلاق: ج ١6‏ / 714 الحديث 17584(1). 
(۲) من لا يحضره الفقيه: ج ۲ / 5١١-195‏ طلاق العِدّة. 


۱0۰ فقه الصادق /جغ" 


وعن ابن بُكير'': إِنّ هذا الطلاق -أعني طلاق السّنة بالمعنى الأخص - 
لايحناج إلى محلل بعد النلاث, ويهدم استيفاء عِدّتها تحريها في الثالنة. 

وتسب ذلك إلى الصدوق في «الفقيه» أيضاً حيث قال: 

(وسمّي طلاق السّنة طلاق ادم لأنته متى استوفت قرؤها وتزوّجها اني 
عَدّم الطلاق الأُوّل)”". 

أقول: ولكن المشهور بين الأصحاب تخصيص الخلاف بابن بُكير. ولذا تكوّر 
في كلماتهم دعوى إجماع'" أصحابنا على خلافه. 

وكيف كان. فيشهد للمشهور نصوصٌ كثيرة : 

منها: ما تقدّم . 

ومنها: صحيح الحلبي. عن الإمام الصادق ائ «في رجل طلّق إمرأةَ ثم تركها 
حتّى انقضت عِدّتها ثم تزوّجهاء ثم طلّقها من غير أن يدخل بها حى فعل ذلك 
بها ثلاثاً؟ 

قالاثة: لا تل له حيّى تنکح زوجاً غيره»”*. 

ومنها : خبر الحسن بن زياد عنه نيه : «عن طلاق السّنة كيف يطلق 
الرّجل إمرأته؟ 
)١(‏ الكافي: ج1 / ۷۷ باب السّنة في عقود النكاح ذيل ح5: وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۱۱٤‏ باب ٣‏ من أبواب أقسام 

الطلاق. ح18167. 

(۲) من لا يحضره الفقيه: ج۳ / 410 طلاق السّنة . 
(؟) جواهر الكلام: ج ۳۲ / 159. 


)٤(‏ التهذيب: ج۸ / 1١‏ باب أحكام الطلاق ح157. وسائل الشيعة: ج۲۲ / ۱۱۱ باب ٣‏ من أبواب أقسام الطلاق. 
A41‏ 
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فقال: يطلّقها في طُهرٍ قبل عِدّتها من غير جماع بشهود. فإن طلّقها واحدة ثم 
تركها حتى يخلو أجلها... 
إلى أن قال : فإِنْ طلّقها الثالئة فقد بانت منه. ولا تَحِلَ له حى تنكح 
زوجاً غيره»'". 
ومنها: خبر زرارة. عن الإمام الباقر!#ة: «في الرّجل يطلّق إمرأته تطليقة, ثم 
يراجعها بعد انقضاء عِدّتهاء فإذا طلّقها الثالثة لم َل له حت تنكح زوجاً غيره»'". 
ومنها : صحيح ابن بزيع » عن الرّضا #4 : «البكر إذا طُلّقت ثلاث مرّات 
وتزوّجت من غير نكاح. فقد بانت منه.ولا تحلّ لزوجهاحقٌ تنك زوجأغيره»”". 
إلى غير ذلك من الا ص المتواترة. الواردة في أقسام الطلاق. عدا طلاق 
العدّة الدالة على ذلك. 
واستدل للقول الآخر بروايات: 
الرواية الأولى: ما رواه ابن بُكير. عن زرارة في الصحيح. قال: 
«سمعثُ أبا جعفر اث يقول: الطلاق الذي بحب الله تعالمئ. والذي يطلّقه الفقيه 
وهو العدل بينالمرأة والّجل. أن يطلّقها في استقبال الطّهر بشهادة شاهدين»وإرادة 
من القلبءثمٌ يقركها حيّى تمضي ثلاثة قروء, فإذا رأت الدّم في أَوّل قطرة من الثالثة, 
)١(‏ الكافي : ج77/7 باب تفسير طلاق السّنة ح5, وسائل الشيعة: ج ٠١6/57‏ باب ”من أبواب أقسام 
الطلاق. ح ۲۸۱۳۵. 
(9) الكافي: ج1 / ۷1 باب التي لا تحلّ لزوجها ح ؛. وسائل الشيعة: ج۲۲ / ۱۱۳ باب من أبواب أقسام 
الطلاق. ح١5816.‏ 


)۳( التهذيب: ج۸ / 1٦‏ باب أحكام الطلاق ح17١.‏ وسائل الشيعة: ج ۲۲ ٠٠١‏ باب ٣‏ من أبواب أقسام الطلاق. 
ANE‏ 


١‏ فقه الصادق / ج54 


وهو آخر القروء. لأنّ الإقراء هي الأطهار. فقد بانت منه. وهي أملك بنفسسهاء فإِنْ 
شاءت تزوّجته وحلّت له بلا زوج» فإن فعل هذا بها مائة مرّة هَدَم ما قبله. وحَلّت 
له بلا زوج. وإِنْ راجعها قبل أن هلك نفسها تم طلّقها ثلاث مرّات يُراجعها 
ويطلقها م تحل له إلا بزوج»'”". 

وأجاب عنه الشيخ :#: بأنته جور أن يكون أسند ذلك إلى زرارة نصرة لمذهبه 
الذي كان أفتى به » لا رأى أصحابه لا يقبلون منه ما يقوله برأيه أسنده إلى من 
روى عن أبي جعفر اد ولیس عبد الله بن بُكير معصوماً لايجوز عليه هذاء بل وقع 
منه من العدول عن اعتقاد مذهب الحقّ إلى اعتقاد مذهب الفَطحيّة ما هو معروفٌ 
من مذهبه. والعَلطٌ في ذلك أعظم من إسناده فيا يعتقد صحَته بشبِهةٍ إلى بعض 
أصحاب الأَمّة روو ". 

ولكن يرد عليه: ما ذكره جمعٌ من الأساطين'" أنّ هذا القدح العظيم في ابن بكير 
يُنافي ما صرح به في فهرسته “من توثيقه. وما رواه الكتّي'*: (من الإجماع على 
تصحيح ما يصح عنه) ويوجبٌ عدم جواز العمل برواياته. مع أنتهم متفقون على 
العمل بهاء بل ترجيحها على غيرها. 

والحقّ أن يقال: إِنّهِ حتمل أنْيكون قوله: «فإن فعل هذا... إلى آخر الحديث» 
(۱) التهذيب: ج۸ / 5 باب أحكام الطلاق ح٠۲‏ وسائل الشيعة: ج۲۲ / ۱۱۹ باب ”من أبواب أقسام 

الطلاق. ح 581648 

(؟) تهذيب الأحكام: ج51//8. 
(۳) كما في مسالك الأفهام: ج٩‏ / 59 .١‏ و نهاية المرام: ج .0١/ ١‏ 


(؛) الفهرست: ص79١.‏ 
(0)اختيار معرفة الرجال: ج؟ / 11/7 رقم ./١8‏ 
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وغيرهما كثيراً. 
ويؤيّد هذا الاحتال: أن الأصحاب لا حاجّوه وسألوه عن أنته هل سمع بذلك 
رواية. م ينقل ذلك عن زرارة. 


و أيضاً روى الكليني'"'هذا الخبر بعينه. ويهذا السند. خالياً عن الحكمالمذكور. 

وأيضاً: يويده ما تضمّن من الأخبار من محاجّة الأصحاب له فما تفرد به 
وجوابه'' بأنَّ هذا: (ما زرق الله من الرأي) أو'" بأنَ الزوج وغير الزوج عندي 
سواء» الذي قاله بعدما سل عنه: 

(هل سيعت في هذا شيئاً؟ قال: رواية رفاعة. 

قيل له: إنّ رفاعة روى إذا دخل بينهما زوجٌ). 

ولو أبيت عن ذلك وعن ما أفاده الشيخ # الذي يكن توجيه بأنّ ابن بُكير 
لرأيه واعتقاده كان يرى هذا الكذب جائزاً لمصلحة أهمٌ وهي نشر الأحكام 
الواقعيّةء فيتعيّن طرحه عند المعارضة للشهرة وغيرها من المرجّحات التي مع 
تلك النصوص. 

الرواية الثانية: صحيح عبد الله بن سنانء قال: 

«إذا طلّق الرّجل إمرأته فليطلّق على طهر بغر جماع بشهود, فإن تزوّجها بعد 
)١(‏ الكافي: ج٠‏ / 16 باب تفسير طلاق السّنة والعدّة ح”. 
() الكافي: ج8/7/ باب ما يهدم الطلاق وما لا بهدم ح .٤‏ وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ١١8‏ باب ٣‏ من أبواب أقسام 

الطلاق. ح 140014 


(۳) الكافي: ج7 / ۷۸ باب ما يهدم الطلاق وما لا يهدم ح۳. وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ١١5‏ باب من أبواب أقسام 
الطلاق. ح 381657 


غ١‏ فقه الصادق / ج4١٠‏ 


ذلك فهي عنده على ثلاث. وبطلت التطليقة الأولى. وإِنْ طلّقها اثنتين ثم كت عنها 
حى تقضي الحيضة الثالثة, بانت منه بثنتين. وهو خاطبٌ من الخطّاب. فإِنْ تزوّجها 
بعد ذلك. فهي عنده على ثلاث تطليقات. وبطلت الاثنتان فان طلّقها ثلاث 
تطليقات على الدة. لمحيل له حي تنح زوجاً غيره'". 

أقول: ولكن يرد عليه: 

ولا أنته مقطوعٌ, ولعلٌ ذلك رأيه كابن بكير. 

وثانياً أنته لا يصلحٌ للمقاومة لما تقدّم, وحمّله الشيخ # على أنته لو تزوّجها 
بعد العدّة, وبعد أن تزوّجها زوج آخر م فارقها'". 

الرواية الثالثة: خبر مُعلى بن خنيس المتقدّم الذي عرفت أنته يدل على نفي 
تحري المؤيّد في التاسعة. 

وبما ذكرناه يظهر حال سائر ما استدلّ به لهذا القول.فالأظهر عدم الهدم مطلقاً. 


طلاق الحامل ورجوعها 
الموضع الخامس:لا خلاف بين الأصحاب في أنته يجورُ طلاق الحامل مرّة بل 
عليه اثفاقهم'", وقد تقدّمت النصوص '* الكثيرة الدالة على ذلك. 
كا لاكلام في أنته لايجورٌ أن يطأق للسّنة,بمعنى العقد عليها بعد انقضاء عِدّتهاء 


(۱) التهذيب: ج۸ / ۳١‏ باب أحكام الطلاق ح1. وسائل الشيعة: ج ۲۲ 7 ياب ”من أبواب أقسام الطلاق. 
جح ين 

(۲) تهذيب الأحكام: ج۸ .۳١/‏ 

() مسالك الأفهام: ج۹ / .٠١١‏ 

)٤(‏ كما تقدّم في نهاية بحث: (يشترط في المطلّقة أن تكون طاهرة) من هذا الجزء. 


طلاق الحامل ورجوعها 16 


ثم تطليقها ثانياً لأنّ انقضاء عِدّتها غا يكون بالوضع» فتخرج عن كونها حاملاً. 

إغا الكلام في ما زاد على المرَة للعدّة أو للسّنة. بالمعنى الذي هو خلاف العدّي. 
أي طلاقها بعد المراجعة بلا مواقعة : 

فالمشهور بين الأصحاب: جوازه في المقامين. بل عليه الإجماع في 
«الشرائع»'", ومحكيّ «القواعد»'", و«الإيضاح»'", وشرح الصّيمري'”* في المقام 
الأوّل. 

وعن الصدوقين في «الرسالة»''' و«المقنع»'": المنع من الطلاق ثانياً ما دامت 
حاملاً مطلقاً. 

وعن الشيخ في «النهاية»'". وابن البرّاج'*, وابن حمزة'*: المنع من الطلاق 
للسّنة. وجوّزوا فى العدّة المقابلة لها . 

أقول: ومنشأ الاختلاف؛ اختلاف النصوص. فإِمها على طوائف: 

الطائفة الأولى: ما يدلّ على الجواز في المقامين : 

١-منها:‏ موق إسحاق بن عّار. عن أبي الحسن بثة: «عن رجل طلّق إمرأته 
)١١‏ شرائع الإسلام: ج715 085. 
(۲) قواعد الأحكام: ج۳/١١٠.‏ 
(۳) إيضاح الفوائد: ج ۲۳ /۳۱۸-۳۱۷. 
)٤(‏ غاية المرام: ص ٠۳١‏ مخطوط . 
(0) فقه الرّضا: ص .۲١٤‏ وحكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة: ج۷ / 575. 
(1)المقنع: ص45" 
(۷) النهاية: ص 0۱۷-۵١۱١‏ . 


)^( المهدّب: ج۲ .A0/‏ 
()الوسيلة: ص ۳۲۲. 


6 فقه الصادق /جغ* 


وهي حامل, ثم راجعهاء ثم طلّقها. ثم راجعهاء ثم طلّقها الثالنة في يوم واحد تبين 
منه؟ قال فل نعم»' ". ١‏ 
وهذاكا تراه مطلق شاملٌ لطلاق العدّة والسّنة. 
ومنها: موّقه الآخر, قال: «قلٹ لأبي إبراهيم ا: الحامل يطلّقها زوجهاتم 
يراجعها م يطلّقها ثم يراجعها م يطلّقها الثالثة ؟ 
قال ا: تبين منه ولا نحل له حيّ تنكح زوجاً غيره»”". 
ومنها: مو تقه الثالث عن أبي الحسن الأول اة «عن الخبلى تطلّق الطلاق 
الذي لاتحِلَ له حبّى تنكح زوجاً غيره؟ قال ا نعم . 
قلت: ألست الذي قلت لي إذا جامع» لم يكن له أن يطلّق؟ 
قال لية: إن الطلاق لا يكون إلا على طهر قد بان, أو حمل قد بانء وهذه قد 
بانَ حملها»'". 
الطائفة الثانية: ما يدل على الجواز في خصوص طلاق العدَّة : 
منها: حسن يزيد الكناسي, قال: «سألث أبا جعفر ل عن طلاق الحبلى؟ 
فقال.9ة: يطلقها واحدة للعدّة بالشهور والشهود. 
قلت: فله أن يراجعها؟ قال: نعم. وهي إمرأته. 
الطلاق, ح 58511 
(۲) التهذيب: ج۸ / ۷١‏ باب أحكام الطلاق ح107. وسائل الشيعة: ج۲۲ 117 باب ٠١‏ من أبواب أقسام 
الطلاق. ح ۲۸۲۳۹. 


(۳) التهذيب: ج۸ / ۷۲باب أحكام الطلاق ح۸١٠.‏ وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۷ باب ٠١‏ من أبواب أقسام الطلاق. 
A141‏ 
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قلت: فإن راجعها ومتهاء تم أراد أن يُطلقها تطليقة أخرئ؟ 

قال: لا يطلّقها حبّى مضي ها بعدما يها شهر . 

قلت: فان طلّقها ثانيةً وأشهد م راجعهاء وأشهد على رجعتها ومشههاء ثم 
طلّقها التطليقة الثالثة. وأشهد على طلاقها لكلّ عِدّة شهر هل تبين منه كما تبين 
المطلقة للعدّة التي لا تل لزوجها حت تنكح زوجاً غيره؟ قال ابا نعم . 

قلت: فا عِدّتها؟ قال ائة: عِدّتها أن تضع ما في بطنهاءثم قد حلت للأزواج»'". 

ومنها: ما رواه الشيخ بإسناده عن ابن بُكير والفضل بن محمد الأشعري. عن 
بعضهم» قال : 

«في الرّجل يكون له المرأة الحامل. وهو يريد أن يطلّقها ؟ 

قال: يطلقها إذا أراد الطلاق بعينه. يطلّقها بشهادة الشهود. فان بدا له في يومه 
أو من بعد ذلك أن يُراجعها يريدٌ الرّجعة بعينهاء فليراجع وليواقع. ثم يبدو له 
فيطلّق أيضاً ثم يبدو له فيراجع كما راجع أُوّلاً ثم يبدو له فيطلق. فهي لا تحلّ له 
حى تنكح زوجاً غيره إذاكان. إذا راجع يريد المواقعة والإمساك ويواقع»'". 

الطائفة الثالثة: ما يدل علئ عدم جواز طلاق الحامل بعد الرجوع بدو نالجماع: 

منها: مو تق إسحاق بن عّار, عن أبي الحسن بل قال: 

«قلت له: رجلٰ لق إمرأته ثم راجعها بشهود. ثم طلّقها. ثم بدا له فراجعها 
)١(‏ الكافي : ج7/ ۸۲باب طلاق الحامل ح؟1. وسائل الشيعة: ج ١88/77‏ باب ۲١‏ من أبواب أقسام 

الطلاق. ح 1414 585. 


)1١‏ التهذيب : ج8 / ۲ باب أحكام الطلاق ح 170. وسائل الشيعة: ج۲۲ / ۱١۸‏ باب من أبواب أقسام 
الطلاق. ح .۲۸۲٤۲‏ 


۲٤‏ فقه الصادق /ج 


ومنها: خبر أبي بصير المتضمّن أنّ ع ليا اك كوّر الصّلاة على هل" 
ورسول اله ل على حمزة'". 

ونحوها غيرها"". 

أقول: ومنشأ الاختلاف هو الاختلاف في كيفيّة الجمع بين الطائفتين. حيث 
أنتهم ذكروا في مقام ا لجمع بينهما وجوهاً: 

الوجه الأوّل: أنّ الطائفة الأول ظاهرة في الحرمة, والثانية صريحة في الجواز, 
فا جمع العرفي يقتضي حمل الأول على الكراهة. 

وفيه: إن هذا الجمع في المقام لا يكون جمعاً عر فيا لأنَا إذا جمعنا قوله: (لا بُصلى 
على جنازةٍ مر تين)''' مع قوله #: (صلّوا عليها)'* فإنّه لا ريب في أن أهل العرف 
يرون التهافت بينهماء ولا يرون أحدهما قرينة على الآخر. 

الوجه الثاني: أن الطائفة الأول ضعيفة السند. فلا تصلح الاستناد إليها في 
الحكم. فالمستند خصوص الثانية. 

وفيه: أن ضعفها منجيرٌ بعمل الأصحاب واستنادهم إليها. 

الوجه الثالث: أنّ النبي في الطائفة الأولى لوروده مورد توهّم الوجوب. لا 
يدل إلا على عدم الوجوب. 

وفيه: أن ظاهرها ثبوت المرجوحيّة. كما يظهر لمن راجعها. 

الوجه الرابع: أن ا جم بينههاء وبين ما دل على جوار الصّلاة على المدفون يوماً 


50814 ح۸٤‎ / وسائل الشيعة: ج۳‎ )١( 

(۲) الكافي: ج15 /187ح ١‏ وسائل الشيعة: ج۳ / ۸۱ح 501/0. 

(۳) وسائل الشيعة: ج7/ 8١‏ (باب جواز إعادة الضّلاة على الميّت وتكرارها). 
)٤(‏ التهذيب: ج 77/٠‏ ح17. وسائل الشيعة: ج۳ / ٠۳۰۹۱۸۷‏ 

(5) التهذيب: ج۳ / ۳۲۵ ح۳۸ وسائل الشيعة: ج 7 / ۸۷ 50414. 


0۸ فقه الصادق / ج54 





بشهود ثم طلّقها فراجعها بشهود, تبين منه؟ قال :نعم . 

قلت:كلّ ذلك في طهر واحد؟ قال اثة: تبين منه . 

قلت: فإنّه فعل ذلك بامرأةٍ حامل؟ قال2ة: ليس هذا مثل هذا»'". 

الطائفة الرابعة: ما دل على أنّ طلاقها وأحد: 

منها: صحيح الجُّعني. عن أبي جعفر ان قال: «طلاق الحامل واحد فإذا 
وضعت مافي بطنها فقد بانت منه»”". 
ومنها: خبر أبي بصير» عن أبي عبد الله اثة: «الحُبلى تُطلّق تطليقةً واحدة»'". 
ونحوهما غيرهما. 
الطائفة الخامسة: ما دل على النهي عن الزيادة : 
منها: خبر منصور الصيقل. عنه ائ: «في الرّجل يطلق إمرأته وهي حُبلى؟ 
قال: يطلقها . 

قلت: فيراجعها؟ قال نعم يُراجعها . 

قلت: فإنّه بدا له بعدما راجعها أن يطلّقها؟ قال :لاء حى تضع»!*. 


هذه جميع نصوص الباب. 


(۱) التهذيب: ج۸ / ٩۲‏ باب أحكام الطلاق ح۲۳۱ وسائل الشيعة: ج۲۲ / ۱٤٤‏ باب ٠١‏ من أبواب أقسام 
الطلاق. ح ۲۸۲۳۲. 

(۲) التهذيب: ج۸ / ۷١‏ باب أحكام الطلاق ح167١.‏ وسائل الشيعة: ج ١ 6/ ٠۲‏ باب ٠١‏ من أبواب أقسام 
الطلاق. ح 4؟1815. 

(۳) التهذيب: ج۸ / ۷١‏ باب أحكام الطلاق ح 161. وسائل الشيعة: ج۲٠‏ 7 باب ٠١‏ من أبواب أقسام 
الطلاق. ح ۲۸۲۳۷. 

)٤(‏ التهذيب: ج۸ / ۷١‏ باب أحكام الطلاق ح۷١٠.‏ وسائل الشيعة: ج۲۲ / باب ٠١‏ من أبواب أقسام 
الطلاق, ح .۲۸۲٤۰‏ 


طلاق الحامل ورجوعها 10۹ 


أقول : أمّا خبر منصور» فهو لضعف سنده يُطرح فإِنّه وابنه الراوي عنه 
كلاهما جھولان''. 

وأمّا الطائفة الثالثة: فلا تدلٌ على ما ذُكر. فإنّ قوله32: «ليس هذا مثل هذا» 
يدل علئ عدم جواز طلاق الحامل بعد الرجوع. إلا بعد المواقعة» بل لعل المراد من 
أن هذا غير هذا أنته يصح الطلاق ثانياً حى بعد الوقاع في نفس ذلك الطّهر. 

وأمًا الطائفة الثانية: 

فالخبر الأول منها: لا ينافي الطائفة الأولى. لأنتهما مثبتان, ولايحمل المطلق 
منهم| على المقيّد. 

وأَمّاالخبرالثاني: فهو مقطوعٌ.والمنسوب إليه احكم مجهولٌ.فلا يصلح للتقييد. 
ف ا الأول و الاي ی ام وج 

١-إِمّا‏ حمل الثانية على إرادة الطلاق, امو جب لبينونة المطلقة, الجوزة لتزويج 
الغير إِيّاها . وخروجها عن قيد زوجيّة المطلّق بالمرّة .كما يشهد به قوله اا في 
الصحيح متفرّعاً على أنّ طلاق الحامل واحدٌ : «فإذا وَضَعتْ ما في بطنها فقد 
بانت منه». 

۲ -وإمًا حملها على إرادة التحاد صنفاً بمعنى أنته لا فصل بينهم| بإنقضاء طُهرٍ. 

“-_وإمًا حملها على استحباب الاتحاد. أو كراهة التعدّد . 

وإِنْ يكن شيئاً من ذلك جمعاً عرفا فإنّه لا ريب في تقديم الطائفة الأولى. 
لأنتها المشهورة. والشهرة أولى الْرجّحات. 


(۱) رجالالطوسي: ص7١‏ ”رقم 8777 قوله: (منصور بن الوليد الصيقل الكوفي. يكنّى أبا محمّد. روى عنهما 22). 


1۰ فقه الصادق / ج4؟ 


وبا ذكرناه ظهر مدرك القولين الآخرين وضعفه. 

وقد منع اللإسكافي''' عن الطلاق في المقام الثانى ثانياً إلا بعد شهر» ومستنده 
حسن يزيد المتقدّم. لكنّه حمولٌ على الاستحباب. للتصري في موق إسحاق 
بوقوع الطلقات الثلاث في يوم واحد. 

ويمكن أن يقال:إنّ الشيخ وتابعيه لم يريدوا بالمنع عن الطلاق الثاني للسّنة 
بالمعنى المتقدّم. بل أرادو ابه المنع عن طلاق السّنة. بمعنى العقد عليها بعد انقضاء 
عِدَّتهاء م تطليقها ثانياً الذي عرفت أنته لا إشكال فيه, لما مر وجعل ذلك وجهاً 
للجمع بين النصوص الدالّة على انحصار طلاقها بواحدة. وبين ما صرّح بالزيادة 
عليها صمل الأول عل طلاق الشنة. معنى أنته إذا أراد أن يُطلّق الحامل طلاق 
السّنة طلّقها طلاقاً واحداً وتركها حى تضع حملهاء ولا يج ور له أن يراجعها 
ويطلّقها مره أخرى قبل الوضع طلاقاً سُنيَاً؛ لأنته مشروط بالخروج عن العدّة التي 
هي هنا وَضّعُ ا لحمل فطلاق السّنة طلاقاً ثانياً لا يكون للحامل. 

وإلى ذلك نظر المصئّف يل في حكيّ «الختلف» حيث قال: 

(طلاق العدّة والسّنة واحدٌء ونا يصيرٌ للسّنة بترك المراجعة وتركالمواقعة. 
وللدّة بالرجعة في العدّة والمواقعة. فإن طلّقها لم يظهر أنته للسّنة أو للعدّة إلا بعد 
وضع الحمل. لأنته إِنْ راجع قبله كان طلاق العِدّة. وإِنْ تركها حى تضع.كان 
طلاق السّنة. فإنْ قصد الشيخ ذلك فهو حقّ وحمل الأخبار عليه)' ''انتهئ. 


.577 حكاء عنه العلامة في مختلف الشيعة: ج1/‎ )١( 
5514/١ مختلف الشيعة: ج‎ )۲( 


طلاق الحائل ورجوعها حجطحح د يي بلك 


طلاق الحائل ورجوعها 

الموضع السادس:إذا طلّق الحائلٌ طلاقاً رجعيّاً. نم راجعها: 

إن واقعها وطلقها في طهر آخر. صح الطلاق إجماعا'' ونصوصاء وفي 
«الجواهر»: (بل هو من قطعيّات المذهب)'". 

نا الكلام في أنته هل يجوز الطلاق بعد الرجوع في ذلك الطّهر أو طهر آخر 

المشهور" بين الأصحاب: أنّ له ذلك . 

وعن ابن أبى عقيل *: أنته لا يجوز الطلاق الثاني إلا بعد المواقعة. 

أقول: ونصوص الباب طائفتان: 

5 ٤ 

الطائفة الاولئ: ما يدل على الجواز : 
بشهود. ثم طلقها فراجعها بشهود. تبين منه؟ قال: نعم. 

قلت: كل ذلك في طهر واحد؟ قال: تبين منه . 

قلت: فإنّهِ فعل ذلك بإمراةٍ حاملء تبين منه؟ قال اكة: ليس هذا مثل هذا»!*. 
)١(‏ شرائع الإسلام: ج۳ .٥۹۰/‏ 
(۲) جواهر الكلام: ج ۳۲ / ۱۳۹. 
(۳) رياض المسائل: ج۱۱ / ۸۹ ۹۰(ط.ج). 
(4) حكاه عنه العامة في مختلف الشيعة: ج۷ / .٠۳۷‏ 


() التهذيب : ج۸ / ٩۲‏ باب أحكام الطلاق ح57؟. وسائل الشيعة: ج۲۲ / ۱٤٤‏ باب ۱۹ من أبواب أقسام 
الطلاق. ح ۲۸۲۲۲. 


۱1۲ فقه الصادق /ج؛؟ 


ومنها: صحيح عبد الحميد بن عوّاض وححمّد بن مسلم, قالا: 
«سألنا أبا عبد الله اي عن رجل طلق إمرأته, وأشهد على الرّجعة ولم يجامع, 
ثم طلّق في طهر آخر على السنة, أتنبثُ التطليقة الثانية بغير جماع؟ 
قال]2ة: نعم إذا هو أشهد على الدّجعة ولم يجامع, كانت التطليقة ثابتة»'". 
ومنها: صحيح البزنطي. عن الإمام الرّضا ائة: 
«عن رجل طلق إمرأته بشاهدينء م راجعها ولم يجامعها بعد الأجعة حى 
طَهُرت من حيضتهاء ثم طلّقها على طُهرٍ بشاهدين. أيقعٌ عليها التطليقة الثانية وقد 
راجعها ولم جامعها؟ قالاقة: نعم»'" . 
ونحوها غيرها. 
والأوّل من هذه النصوص في الطلاق في الطُّهر الأوّل. والأخيران في الطلاق 
في طهر آخر. 
الطائفة الثانية: ما يدل على اعتبار الوقاع في الطلاق الثاني: 
منها : صحيح ابن الحجّاج » عن أب عبد الله ا: «في الرّجل يطلّق إمرأته له 
أن يراجع. 
وقال: لا يطلّق التطليقة الأخرى حت يمتها»'”". 
(۱) التهذيب: ج۸ / ٤٠‏ باب أحكام الطلاق ح0۸. وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ٠٤١‏ باب 9 من أبواب أقسام الطلاق. 
د 
(۲) التهذيب: ج۸ / ٤٠‏ باب أحكام الطلاق ح55, وسائل الشيعة: ج ۲۲ ۲ باب ۱۹ من أبواب أقسام 
الطلاق. ح۲۸۲۲۹. 


(۳) الكافي: ج٠‏ / ۷۳ باب المراجعة لا تكون إلا بالمواقعة ح۲. وسائل الشيعة: ج۲۲ / ۱ باب ۱۷ من أبواب 
أقسام الطلاق. ح ۲۸۲۲۲. 


طلاق الحائل ورجوعها ۱1۳ 


ومنها: مو تق إسحاق بن عّار. عن ابی إبراھے 21ة: 

«عن الرّجل يطلّق إمرأته في طهرٍ من غير جماع. ثم يراجعها في يومه ذلك. ثم 
يُطلقها. تبين منه بثلاث تطليقات في طُّهِرٍ واحد؟ فقال/ثة: خالف الشّنة . 

قلت: فليس ينبغي ها إذا هو راجعها أن يلها إلا في طُهرٍ؟ قال: نعم. 

قلت: حت يجامع؟ قال: نعم»'". 

ومنها: صحيح أبي بصير. عن الإمام الصادق اذ قال: 

«سألته عن طلاق السّنة ؟ 

إلى أن قال: وأمّا طلاق الرّجعة. فأَنْ يَدّعها حي تحيض وت طهر تم يطلقها 
بشهادة شاهدين. م يراجعها ويواقعهاء ثم ينتظر بها اهر فإذا حاضت وطَهُرت 
شد الشاهدين على تطليقةٍ أخرئ. م يُراجعها ويُواقعها ثم ينتظر بها اهر فإذا 
حاضت وطَهّرت أشهد شاهدين على التطليقة الثالثة, م لا تحلٌ له أبداً حي تنك 
زوجاً غيره. وعلبها أن تعتدّ بئلاثة قروء من يوم طلّقها التطليقة الثالثة, فإنْ طلّقها 
واحدة بشهودٍ على طُهرٍ, ثم انتظر بها حى تحيض وتطهر ثم طلّقها قبل أنْيراجعها, 
م يكن طلاقه الثاني طلاقاً لأنته طلّق طالقاً. 

إلى أن قال: فإ طلقها على طهر بشهود م راجعها واننظر بها الطّهر من غير 
مواقعةٍ. فحاضت وطهّرت ثم طلقها قبل أن يدّنسها بموافقة بعد الوّجعة, لم يكن 
طلاقه لها طلاقاً. لأنته طلّقها التطليقة الثانية في طهر الأول ولا ينقضي لطر الا 
بموافقة بعد الّجعة, وكذلك لا تكون التطليقة الثالثة إلا يمراجعة ومواقعة بعد 


)١١‏ الكافي: ج7 / ۷٤‏ باب المراجعة لا تكون إلا بالمواقعة ح 4. وسائل الشيعة: ۲۲ / ١4١‏ باب ۱۷ من أبواب 
فينج 1 : ح ج من 
أقسام الطلاق. ح ۲۸۲۲۲. 


14٤‏ فقه الصادق / ج54 


اّجعة م حيضٌ وطهر بعد الحيض. تم طلاقٌ بشهودٍ حت يكون لكلّ تطليقة طهر 
من تدنيس المواقعة بشهود». 

أقول: وللأصحاب في الجمع بين النصوص مسالك: 

١-ما‏ عن الشيخ "ت وجماعة: من حمل النصوص الأُولى على طلاق السّنة, 
ونصوص المنع على طلاق العدّة الذي قد مرَ اعتبار المواقعة بعد الرّجعة فيه. 

وأورد عليه جمع من الأساطين'": بأنّكلاً من الأخبار ورد في الّجل يطلّق 
على الوجه المذكور. ويجيبٌ الإمام با لجواز أو النبي من غير استفصال. فيفيد 
العموم من الطرفين. فلا يكون الجمع المذكور عر فيه ولذا قال المحقّق في «الشرائع»: 
(إِنْتحكم)'/ وقد اسعّشهد هذا الجمع بخبر معلى بن خنيس وأبي بصير المتقدّمين, 
ولوضوح عدم شهادتهما بذلك أغمضتٌ عن ذكرهما. 

۲ ما عن الحدّث الكاشاني #ة: من تمل الأول على ما لو كان غرضه من 
الّجعة أن تكون في جباله» وله فيها حاجة, ثم يبدو له أن يطلقها. فلا حاجة حيئذٍ 
إلى المش. ويصح طلاقه. وحمل الثانية على ما لو كان غرضه من الوّجعة التطليقة 
الأخرئ إلى أن تبين منه. فلا يصح طلاقها بعد المراجعة حى ياء وقد استشهد 
هذا الجمع : 

تاره بأنَّ غرض الناس من المراجعة البينونة. 
ار E‏ تير طاو الت ERNE‏ نويا ؟ من أبواب أقسام الطلاق. 

TAIT 
.1٠ ذيل ح‎ ٤1/۸ تهذيب الأحكام: ج‎ )۲( 


(۳) منهم الشهيد الثاني في مسالك الأفهام: ج٩‏ / 179. 
)٤(‏ شرائع الإسلام: ج۳ / 0۹۰. 


طلاق الحائل ورجوعها وكا 


وار را ا 

«لا ينبغي للرّجل أن يطلّق إمرأته ثم يراجعها.وليس له فيها حاجة ثم يطلّقها. 
فهذا الضرار الذي تهى الله تعالى أن يطلّق ويراجع. وهو ينوي الإمساك»'". 

وثالثة: بالمرويّ في تفسير قوله تعالئ: ولا كوه ضِراراً لِتَعتَدُواه عن 


الإمام الصادق 321: 
«الرّجل يطلق حى إذا كادت أن يخلو أجلها راجعها ‏ طلّقها. يفعل ذلك 


زفق 


ثلاث مرّات. فنهى الله تعال عن ذلك» . 
وفيه : اه أيضاً تبرّعىٌ > والخبران لا يشهدان به . بل هما يدلان على عدم 
جواز الرجوع والطلاق للإضمرار, وأمّا أنته يعتبر في مثل هذا الطلاق الجماع . فهما 
الماع ساعة نيع اليد الاق ,وقد «المذارك»'" وضاعب 
«الجواهر»'”: من حمل نصوص المنع على الكراهة, و أخبار الجواز على أصل الاباحة. 
وفيه: إن هذا الجمع وإِنْ كان يتم بالنسبة إلى صحيح ابن الحجّاج. وموثّق 
إسحاق. بل قوله في المو تق بعد قول الإمام اا «خالف السّنة. قلت: فليس ينبغي 


(۱) الفقيه: ج۳ / ٠۰٠‏ باب طلاق الهدّة ح 47717. وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۱۷١‏ باب ۳١‏ من أبواب أقسام الطلاق. 
حا 

(۲) الفقيه: ج ۳ / 00١‏ باب طلاق العِدّة ح١7/ا4.‏ وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ١7/١‏ ياب من أبؤات أقسام الطلاق. 
A۱۰‏ 

(؟) مسالك الأفهام: ج٩‏ / .٠٤١‏ 

.0۸ / نهاية المرام: ج۲‎ )٤( 

(0) جواهر الكلام: ج ۳۲/ 140. 


۱1 فقه الصادق / ج٤٠‏ 


ها... الخ». يشهد به. فإِلّه يظهر منه أن إسحاق فهم من قول الإماماثة: «خالف 
السُنة» المستحبٌ والأولى, ولكنّه لا يت بالنسبة إن صحيح أبي بصير. إذ لو جمع 
بين قولهاثة فيه: «لم يكن طلاقه لها طلاقاً» مع قو له بذ في النصوص الأولى: 
«كانت التطليقة ثابتة» لا ريب في أن أهل العرف يرونهما متهافتين. ولا يكون 
أحدهما قرينة على الآخر الذي هو الملاك في كون الجمع عر فيا 

أقول: وعليه ما أفاده الشهيد الثاني #: 3 لو لم يظهر الوجه في الجمع. 
لكان متعيّناً حذراً من إطراح أحدهما رأساً"'' غريب فإنّه في الخبرين المتعارضين 
لابدٌ من الرجوع إلى المرججّحات. وطرح أحدهما لا الجمع التبرّعي. 

وعليهء فالأظهر أنتهما متعارضتان. والقرجيح مع الطائفة الأولى لأنتها 
المشهورة بين الأصحابءولموافقتها للكتاب الدالٌ على جواز طلاق الزوجة مطلقاً. 
من غير اعتبار الجماع. وهذه زوجة بعد الرجوع. فلا إشكال في الحكم. 

NY 


.٠٤١ / ٩ج مسالك الأفهام:‎ )١( 


ويشترط في المُحلل البلوغ . 


المُحذّل وما يعتبر فيه 

أقول: هام اكلام وهنا الفصل يتحقّق بالبحث في مسائل: 

المسألة الأولئ: قد عرفت سابقاً أنته إذا وقعت الطلقات النلاث مترئّبةَ 
واجدةً لجميع شرائط الصحة. أصبحت المطلّقة حرّمةً على المطلّق حى تنكح 
زوجاً غيره. ( و ) نا الكلام في المقام فيا (ي يشترط في المُحلّل). والمعروف بين 
الأصحاب أنه شروطٌ أربعة: 

الشرط الأول : (البلوغ). فلا يكف غير المراهق من الصبيان الّذين لا يلتذّون 
بالتكاح ٠‏ ولا يلتذّ مهم . قولاً واحداً بين المسلمين. فضلاً عن ال مؤّمنين'''كما 
ف «الجواهر». 

وأمًا المراهق للبلوغفالمشهور' ''بين الأصحاب شمر ةٌعظيمة عدمالاكتفاء به. 

وعن الشيختة في «المبسوط ٠»‏ و«النلاف»!*. والإسكافي'”, والشهيد 
الثاني في «المسالك»''': وقوع التحليل به لو وطئها. 

واستدل للأوّل: 
(۱ و ۲) جواهر الكلام: ج337 / ۹ . 
(۳) المبسوط: ج ٠١١_۱۰۹/ ٥‏ 
(؛) الخلاف: ج٤ .٠۰٤/‏ 


(0) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة: ج۷ / iE‏ 
(1) مسالك الأفهام: ج٩‏ / 1171-١176‏ 


كراهة الصّلاة على الجنازة مرّتين 0 


وليلة. يقتضي الالتزام باختصاص الطائفة الأولى با صلى. 

ف بعض نصوص الطائفة الثانية مورده المصلي -لاحظ خبر أبي بصير 
المتقدّم -مع أنّ الجواز لا ينافي الكرا اهة. 

الوجه الخامس: حمل الطائفة الأول على التقيّة, لأنّ الكراهة محكية عن ابن 
عُمر وعائشة وأبي موسى والأوزاعي وأحمد والشافعي ومالك وأني حنيفة. 

وفيه: أنّ ذلك يت بناءً على عدم إمكان الجمع العرفي بين الطائفتين. 

فالصحيح أن يقال:إنّ جملهَ من نصوص الطائفة الثانية واردة في موارد 
مخصوصة, ككون المت من أهل الفضل والشرف الأخروي كا في خبر أي بصير 
وعدم كون التكرار موجباً للتعطيل. ومنافياً للتعجيل المطلوب شرعاً -كافي 
E‏ اين اللائقة الذر ل e‏ تسافا قر 
هذه الموارد. 

وأما ما دل على الأمر بالتكرار مطلقاً كموق يونس فهو فا يدل على 
رجحان فعلها من حيث هو وهذا مما افق عليه الكلٌ. وإلا امتنع وقوعها عبادة, 
ولا ينني عدم انطباق عنوانٍ مرجوح علبهاء أو راجح على تركهاء كي يصلح 
لمعارضة ما تضمّن النهي عنهاء الذي لا حل له سوى ذلك. فتديّر. 

فتحصّل: أنّ الأظهر كراهة التكرار, إلا إذاكان الميّت من أهل الفضل والشرف 
أو حصل التأخير قهراً بسبب آخر. 


۱31A‏ فقه الصادق /ج؟ 


تارة: بانصراف إطلاق قوله تعالی: «حَتَّ تَنكِحَ روجا غَيْرَهُو' وما شايهها 
من النصو ص إلى الأفراد الشائعة المتعارفة. دون الأفراد النادرة. ولا ريب في أنّ 
نكاح غير البالغ من أندر الفروض النادرة كما قاله صاحب «الحدائق». 

واخرئ يا اممف صر افطل قرى الفسيلة من ا ان كان 
النصوص الآتية. وهو لا يتحقّق إلا في البالغ : 

إِمَا لأنّ المراد به الإنزال . 

أو لأنّ ذلك هو الفرد الكامل من لذَّة الجاع كا في «الجواهر»'". 

وثالثة: بظهور الكتاب والسّنة في كون المُحلّل نكاحٌ زوج آخر مستقلٌ 
بالعقد. خصوصاً أنته وقد وقع في الآية بعد ذلك قوله: مقن لَه" ومن المعلوم 
أن الطلاق لا يصدر من غير البالغ كما فما أيضاً. 

ورابعة: بأصالة بقاء الُرمة. 


وخامسة: بمكاتبة عل بن الفضل الواسطي. قال: 
«كتبثُ إلى الّضاءئة: رجلٌ طلق إمرأته الطلاق الذي لا سحل له هح تنك 
وَوْجاً غَيْرَهه فيتزوّجها غلامٌ م يحتلم؟ قال ا: لاء حى يبلغ. 


فكتبث إليه: ما حَدّ البلوغ ؟ فقالئة: ما أوجب على المؤمنين الحدود»!*. 
ولكن يَردُ على الأوّل: ما تكرّر من في هذا الشرح من أَنّ الانصراف الناشيء 
من كثرة فردء ونّدرة راكفا لتقييد الاطلاق. 
(۲) جواهر الكلام: ج 109/15 


)٤(‏ الكافي: ج٠‏ /۷1 باب التي لا تحلّ لزوجها حتّى تنكح ح1 وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۳۰ باب ۸ من أبواب 
أقسام الطلاق. ح 58156 


اعتبار الوطء فى زوال الحرمة 15 
والوطء 8 


ويرد على الشاني: ما سيجيء" من أنّ ا مراد عا ورد في الأخبار من (ذوق 
العسيلة) هو لذَّة الجماع, ولا وجه للحمل على إرادة الفرد الكامل كما ستعرف. 

ويرد على الثالث: منع ظهور الكتاب والسنة في ذلك فإثهما تدلان على أن 
الموجب لزوال الحرمة هو ترويج المطلّقة زوجاً آخر. وم ينسب الفعل إلى الزوج 
حت يُدعى ظهورهما في استقلاله فيه. 

ويرد على الرابع: أنته لا مورد للأصل مع وجود الدليل إِمّا المطلق منه أو المقيّد. 

ما الخامس: فهو متينٌ ولا يرد عليه ما أورده الشهيد الثانى''ليك من ضعفه ”7 
لأنته منجبرٌ بالعمل قطعاً. 

وعليه. فلا إشكال في الحكم. 


اعتبار الوطء في زوال الحرمة 
( و ) الشرط الثاني: (الوطء) إجماعاً من المسلمين' *. عدا سعيد بن المسيّب!* 
حيث اكت في ثبوت الحرمة بالعقد. 
أقول: ويشهد به جملةٌ من النصوص : 
(١)يأتي‏ في بحث: (اعتبار دوام العقد). 
(۲) مسالك الأفهام: ج٩‏ / 117. 
(۳) رجال الطوسي: ص 77١‏ رقم ۲۹. 


(4) مسالك الأفهام: ج٩‏ / ٠١۷‏ .و جواهر الكلام: ج 150/77 
(۵) راجع المحلى لابن حزم: ج ٠١‏ /۱۷۸. 


1 فقه الصادق / ج54 


منها: خبر أبي حاتم. عن الإمامالصادق ة: «عن الرّجل يطلّق إمرأته الطلاق 
الذي لا تيل له خی تكح روجا غَبْرَه+!"'ثم تزوجها رجلٌ آخر ولم يدخل بها؟ 
قال لاء حتی يذوق عسيلتها»'". 
ومنها: خبر زرارة, عن‌الإمام الباقر ئة قال: «في الرّجل يطلق إمرأته تطليقة, 
ثم يُراجعها بعد انقضاء عِدّتها. فإذا طلّقها الثالئة لم تل له حى تنكح زوجاً غيره. 
فإذا تزوّجها غيره ولم يدخل بهاء وطلقها أو مات عنهاء لم تَحِلٌ لزوجها الأوّل حى 
يذوق الآخر عسيلتها»””. 
ومنها: صحيح محمّد بن قيس» عنه ل قال: «من طلق إمراته ثلاث ولم يراجع 
حتّى تبين, فلا تل له حتیٰ تنكح زوجا غيره. فإذا تزوّجت زوجأ ودخل بها حَلْت 
لزوجها الأوّل»'“. 
ومنها : خبر ابي بصير . عن اللإمام الصادق اا : «في المطلقة التطليقة الثالثة: 
لا حل له حت تنکح زوجاً غيره. ويذوق عسيلتها»”*. 
ومنها: النبويّ المشهورمن الجانبين:«لا.حيّى تذوقعسيلته.ويذوقعَسيلّتكِ»'". 
)١(‏ سورة البقرة: الآية 37 
(۲) الكافي: ج ٤٠١ / ٠‏ باب تحليل المطلقة لزوجها ح 5. وسائل الشيعة: ج۲۲ / ۱۲۹ باب ۷ من أبواب أقسام 
الطلاق. ح۲۸۱۹۱. 
(۳) الكافي: ج1 / ۷١‏ باب التي لا تحلّ لزوجها حتّى تنكح ح .٤‏ وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۳ باب ۳ من أبواب 
أقسام الطلاق. ح 1816١‏ 
)٤(‏ نوادر الأشعري: ص ۱۱۱ح ۲۷۵. وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۱۲۹ باب ۷ من أبواب أقسام الطلاق. ح ۲۸۱۹۲. 
(۵) الكافي: ج٦‏ / ۷ باب التي لا تحلّ لزوجها حتّى تنكح ح0. وسائل الشيعة: ج۲۲ / ۱۱٤١‏ باب "من أبواب 
أقسام الطلاق. ح۲۸۱۰۵۲. 
(7) عوالي اللآلي: ج۲ / ١44‏ ح0۳ المستدرك: ج ۳۲۸/۱۵ باب ۷ من أبواب أقسام الطلاق, ح 1814٠٠‏ الجامع 


الصحيح: ج 411//77. 
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ونحوها غيرها. 

وعليه. فلا إشكال في اعتبار الدخول, وأا الكلام في موارد: 

المورد الأوّل: هل يعتبر كون الوطء (قَبّااً) أم يكني الوطء دُبراً؟ 

مقتضى إطلاق النصوص غير النبويّ الثاني ذلك. ولكن النبويّ باعتبار ما 
ورد فيه من قوله : «حيّى تذوق عسيلته» ظاهرٌ في الوطء قُبلاَى! لايخق. 

المورد الثاني: هل يعتبر كون الوطء بح يكون موجباً للعُسل بغيبوبة الحشّفة 
أو مقدارها من مقطوعهاء أم لا يعتبر ذلك؟ 

الظاهر اعتباره» لعدم ذوق العسيلة من الجانبين بدون ذلك ولان ذلك مناط 
أحكام الوطء. والدخول في كل مقام اعتبرا فيه وظاهرهم الاتفاق عليه. 

المورد الثالث:هل يعتبر الإنزال أم ل؟ 

المشهور'' بينهم عدم اعتباره. لإطلاق الأدلة. 

واستشكل جماعة”" في ذلك منهم صاحب «الجواهر»'" نظراً إلى أن المعتبر 
دك ضرع بد ق الشوضن توق الفسيلةامن امان اراد يد الال وة 
الجاع امول على إرادة الكامل الذي لا يحصل إلا بالإنزال. 

وفيه: إن العسيلة التي أريد بها المعنى الكنائي. ليس المراد بها الإنزال, لأنته 


75٠ / الحدائق الناضرة: ج56‎ )١( 
717٠-7579 / ۲۵ كالبحراني في الحدائق الناضرة: ج‎ )( 
.1537-15 / ۳۲ (؟) جواهر الكلام: ج‎ 


000 فقه الصادق / ج٤۲‏ 


بالعقد الصحيح . 


تسب الذوق إلى عسيلة الآخر.ومن المعلوم أن إنزال كل منهم| يوجبُ التذاذ نفسه, 
لا التذاذ الآخر.وعليه فا مراد هو لذَّة الجاع أي حى يلتذَّكلٌ منهما جاع الآخر. 
وحمله على الفرد الكامل خلاف الإطلاق. بل خلاف ظاهر كلمة الذوق والتي تعني 
الاختبار»الظاهر في أنته يكن الذوق الذي هو في الأصل اختبار الطعام» ويعبّر عنه 
ى الله الفاوسية دهي )اوسن اللي أو هذا مضل يدون الان طا 

مع أنته لو سُلّم إجمال نصوص الذوق. فالمرجع هو إطلاق ما دل على الاكتفاء 
بالدخول من الآية وصحيح ابن قيس وغيرهها. 

وبالجملة: فالأظهر عدم اعتبار الإنزال. 

اعتبار دوام العقد 

الشرط الثالث: أنْ يكون ذلك (بالعقد الصحيح). فلا يكني الوطء حراماً أو 
شبهةً » ولو بالعقد الفاسد . بلا خلافٍ أجده فيه . بل الإجماع بقسميه عليه "كا 
في «الجواهر». 

ويشهد به: -مضافاً إلى النصوص الآتية في عدم الاكتفاء بالعقد المنقطع» وإلى 
مادلّ عليه الكتاب والسّنة من اعتبار أن تنك زوجأ غيره. وهو لا يصدق في هذه 
الموارد قطعاً حسن الفُضيل. عن أحدهماءةه : 

«عن رجل زوج عبده أمته. تح طلّقها تطليقتين, يحل له أن يراجعها إِنْ أراد 
مولاها؟ قال: لا. 


(۱) جواهر الكلام: ج 7/1757 151. 


الدائم . 


قلت: أرأيت إن وطئها مولاها أيحلٌ للعبد أن يراجعها؟ 

قال :حت تغزوّج زوجأغيره.ويدخلبهاءفيكون نكا حأمنلنكاحالأوّل»'". 

ونحوه خبر عبد الملك''". وصحيح الحلبي'". 

الشرط الرابع: أنْ يكون بالعقد (الدائم). فلا يكفي نكاح المتعة. ولايحصل به 
التحليل اتّفاقاً نصّاً وفتوى كما في «الحدائق»'*, بل الإجماع بقسميه عليه كما 


في «الجواهر»””. 
أقول: ويشهد به جملة من النصوص: 
منها: صحيح محمد بن مسلم. عن أحدهماءائه: 
«عن رجل طلق إمرأته ثلاثاً ثم تع فيها رجلٌ آخر. هل حل للأوّل؟ 
قال اقة: ل" . 


ومنها: موق هشام بن سالم. عن أب عبد الله ا2ة: «في رجلٍ تزوّج إمراة م 
طلقها فبانت منهء ثح تزوّجها رجلٌ آخر متعةء هل تح لزوجها الأوّل؟ 


)١(‏ التهذيب : ج ۸ / ۸۷ باب أحكام الطلاق ح۲۱۷. وسائل الشيعة: ج۲۲ / ۱۹٩‏ باب ۲۷ من أبواب أقسام 
الطلاق. ح ۲۸۲۹۳. 

(") التهذيب :ج ۸ / ۸٤‏ باب أحكام الطلاق ح .7١0‏ وسائل الشيعة : ج۲۲ / ١76‏ باب ۲۷ من أبواب أقسام 
الطلاق. ح ۲۸۲۹۲. 2 

(؟) نوادر الأشعري: ص ٤۱۱ح‏ ۲۸۵. 

(]) الحدائق الناضرة: ج 0" / r.‏ 

(6) جواهر الكلام: ج ۱۹۲/۳۲. 

(1) الكافي: ج 5 / ٠٠١‏ باب تحليل الملطقة لزوجها ح١.‏ وسائل الشيعة: ج۲۲ / ۱۳۱ باب 4 من أبواب أقسام 
الطلاق. ح ۲۸۱۹۷. 


013 فقه الصادق / ج54 
وكما يَهدمٌ الثلاث بهدم مادونها. 


قال:#ة: لاہ حقی تدخل فا حرجت منه»'". 

ومنها: خبر الصيقل, عنه لئ قال: «قلت له: رجلٌ طلّق إمرأته طلاقاً لا تحِلٌ 
له حت تنكح زوجاً غيره. فتزوّجها رجلٌ متعد أتحلٌ للأوّل؟ 

قال/2ة: لا. لأنّ الله تعامى يقول: م فَإِن طلا اتل لَه ين بعد حى تدك 
رَوْجا غَبْرَمنْ طَلََاهِوالمتعة ليس فيها طلاق»'”". 

ونحوها خبر الصيقل الآخر'". 


المُحدّل يهدم الطلقة والثنتين كما يَهِدمُ الثلاث 
( و )هل الحلّل (كما يَهدِمُ الثلاث, يَهدمْ ما دونها ) على وجو تكون المرأة 
لو رجعت إلى زوجها. كا إذالم تكن مطلّقة . ولا يحسبُ تلك الطلقة أو الطلقتان 
ام لا؟ قولان: 
المشهور بين الأصحاب هو الأوّل. 
وعن الشيخ في «الخلاف»!”. نسبة الثاني إلى بعض أصحابنا المتأخُرين. 
(۱) التهذيب: ج۸ / ۳۳ باب أحكام الطلاق ح ۲۱. وسائل الشيعة : ج۲۲ / ٠۳۱‏ باب ٩‏ من أبواب أقسام الطلاق. 
ح۸۱۹۸ 
(۲ و ۳) التهذيب: ج۸ / ۳۶ باب أحكام الطلاق ح۲۲ الكافي: ج ۵ / 476 باب تحليل المطلّقة لزوجها ح۲. وسائل 
الشيعة: ج۲۲ / ۱۳۲ باب ٩‏ من أبواب أقسام الطلاق. ح ۲۸۱۹۹. 


() الحدائق الناضرة: ج ۲۵ / ۳۳۳. 
(5) الخلاف: ج ٤‏ / 85-88 مسألة 0۹ . 


المُحلّل يهدم الطلقة والثنتين كما يهد م الثلاث N‏ 


واختاره صاحب «الحدائق»"'. 

وعن المصئّف فى«التحرير»". وسيّد «المدارك» والمحقّق السيزواري“: 
التردّد فى المسألة . 

أقول: فى المسألة طائفتان من النصوص: 

75 ٤ 

الطائفة الاولئ: ما يدل على هدم 

منها: موق رفاعة, عن أبي عبد الله اثة: «عن رجل طلّق إمرأته حي بانت 
منه. وانقضت عِدَّتها ثم تزوّجت زوجاً | خر فطلقها ا ضاخ تزوّجها زوجهالأوّل. 
أمهدم ذلك الطلاق الأَوّل؟ قال ا: نعم»!”. 

ووه ألخبارة!' 'الحن 

ومنها: خبر عبد اللّه بن عقيلء قال: «اختلف رجلان في قضيّةٍ إلى على افا 
وعمر في إمرأةٍ طلقها زوجها تطليقة أو اثنتين. فتزوّجها آخر فطلقها أو مات عنهاء 
فلا انقضت عِدّتها تزوّجها الأوّل؟ فقال عمر: هي على ما بقي من الطلاق. 

وقال أمير المؤمنين320: شبحان الله! مهدم الثلاث ولا هدم واحدة»”". 
)١(‏ الحدائق الناضرة: ج ٠٠١‏ / وفرع 
(۲) تحرير الأحكام: ج۲ /لاه (ط.ق). 
(۳) نهاية المرام: ج 7 / 1۷ -1۹. 
)٤(‏ كفاية الأحكام: ص”١؟.‏ 
(۵ و1) الكافي: ج٦‏ / ۷۷ باب ما يهدم الطلاق ح5, التهذيب: ج۸ / 7١‏ باب أحكام الطلاق. ح١1,‏ نوادر 

الأشعري: ص 1١7‏ ح۲۸۳. وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۱۲۵ باب ٦‏ من أبواب أقسام الطلاق. ح 181177 و ص۲۸٠‏ 
حتفلل 


(۷) التهذيب: ج ۸ / 74 باب أحكام الطلاق ح٠۲‏ وسائل الشيعة: ج77 / ٠۲١‏ باب من أبواب أقسام 
الطلاق. ح ۲۸۱۷۹. 


عق فقه الصادق / ج54 


ومنها: موق إسحاق بن جرير. عن أبي عبد الله ن قال: 

«سأله بعض أصحابنا وأتا حاضر: عن رجلٍ طلّق إمرأته تطليقة واحدة, م 
تركها حب بانت منه. تم تزوّجها الزوج الأوّل؟ 

فقال نظلا: نكاح جديد وطلاق جديد.وليس التطليقة الأول بشي ء. هي عنده 
على ثلاث تطليقات مستأنفات»'". 

الطائفة الثانية: ما يدل على عدم الهدم. وهي نصوص كثيرة: 

منها: صحيح الحلبي. عن أبي عبد الله ية: «عن رجل طلّق إمرأته تطليقة 
واحدة, ثم تركها حت مضت عدا فتزوجت وجا غيره ثم م مات الوّجل أو 
طلقها. فراجعها زوجها الأوّل؟ 

قال نة: هي عنده على تطليقتين ياقيتين»' ". 

ومنها: صحيح عليّين مهزيار, قال: « كتبَ عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن :د: 
روى عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله : في الرّجل يطلّق إمرأته على الكتاب 
والسّنة فين روان روجا ر ا فترجع إلى 
زوجهالأوّل ,أنتها تكون عندهعلى تطليقتين وواحدة قد مضت؟ فكتب نَقّه: اذهو 

وروى بعضهم: أنتها تكون عنده على ثلاث مستقبلات. وأنّ تلك الي طلقت 
ليست بشيء» لأنتها قد تزوّجت زوجاً غيره ؟ 

فوقع اث بخطّه: لے" 


(۱) نوادر الأشعري: ص ۱۱٤‏ ح587, وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۱۲۸ باب 7 من أبواب أقسام الطلاق. ح ۲۸۱۹۰. 

(۲) التهذيب : ج۸ / ١‏ باب أحكام الطلاق ح؟1., وسائل الشيعة: ج۲۲ / ۱۲۹ باب 7 من أبواب أقسام 
الطلاق. ح ۲۸۱۸۲. 

(؟) الكافي: ج 5 7/7 باب تحليل المطلّقة لزوجها ح. وسائل الشيعة: ج ۱۲۷/۲۲ باب 7 من أبواب أقسام 
الطلاق. ح 58184. 


الكُحلّل يهدم الطلقة والنتين كما بهد م الثلاث WwW‏ 


ومنها: صحيح منصور. عن الإمام الصادق نا «في إمرأةٍ طلّقها زوجها 
واحدة أو اثنتين. ثم تركها حى عضي عِدّتها. فتزوّجها غيره. فيموت أو يطلقها. 
فيتزوّجها الأول ؟ 

قال خا: هي عنده على ما بق من الطلاق»'". 

ونحوه صحيح ابن مسكان. عن محمد الحلبي. عنه يله ". 

إن غير ذلك من النصوص. وقد أنهاها في «الحدائق»"" إلى سبعة. 

وقد تمل الشيخ “ج الطائفة الثانية على أنَالزوج الثاني لم يدخل بہاء أو كان 
تزوجها متعة. أو لم يكن بالغاً. فإنَ في جميع هذه المواضع لايحصل التحليل. 
كما تقدم'”. 

أقول: ولا يخ بعد الجميع كما صرح به جمعٌ من الأساطين'". 

وعن «كشف اللثام»: (وعندي أنته لاتعارض بينهماء لاحتال أن يُراد يما في 
بعضها من كونها عنده على تطليقتين وواحدة قد مضت. أنتها تكون زوجة. ويجوز 
له الرجوع إليها بعد التطليقتين. فيفيد الهدم. وأنّ المراد بمضيّ الواحدة انهدامها)'”. 

وفيه: أنته لا يصح هذا الحمل في صحيح الحلبي وابن مهزيار راجعهما. بل وفي 





١و"‏ التهذيب: ج۸ ۲ باب أحكام الطلاق ح۳٠‏ و .٤‏ وسائل الشيعة: ج ۲۲ 377 باب ١‏ من أبواب أقساء 
الطلاق.ح 584186 

(5) الحدائق الناضرة: ج ۲۵ / 774 578 

٤١‏ تهذيب الأحكام: ج۸ ذیل ح15. 

١‏ تقدّء في بحت (المحلل وما يعتبر فيه) من هذا الجزء. 

.1۸ / كما في مالك الأفهام: ج 4 17/7. نهاية المرام: ج۲‎ ١ 

۷۱ کشف اللثام: ح۲ ' ١187‏ لطاقاء 


3 فقه الصادق / ج٤‏ 


الثالثة: لولم يُصلّ على المت صُلَي على قبره يوماًوليلة. 


الصّلاة على الميّت بعد الدفن 


المسألة (الثالثة: لو لم يُصِلّ على الميّت» صي على قبره يوماً وليلة)كما صرح به 
جماعة منهم الشيخان'". والحلي'". وامحقّق'"'. والمصنّف في بعض كتبه ٠‏ وإطلاقه 
يقتضي عدم الفرق بين ما لو صل عليه قبل الدفن, ومام يُصلٌ عليه. 

وعن «المختلف»!”: تخصيصه بن دفن بغير صلاة. 

وعن سلار'": إِنّه بُصلى عليه إلى ثلاثة أَيّام. 

وعن ابن الجُنيد'”: يُصلى عليه مالم تتغير صورته. 

وعن ابن بابويه”: يُصلى عليه ولم بُقدر ها وقتاً. 

أقول: وتنقيح القول في ذلك يستدعي التكلّم في موردين: 

المورد الأوّل: لو دفن الميّت بغير صلاة فني «الجواهر»'": 


3 4 ١ج الخلاف:‎ 57١ المقنعة: ص‎ )١( 

(۲) السرائر: ج 560/1١‏ 

(۳) المختصر النافع: ص .٤١‏ 

577 /١ج إرشاد الأذهان:‎ )٤( 

(0) مختلف الشيعة: ج۲ / 500 

.15-1١ المراسم العلويّة: ص‎ )١( 

(۷) نسبه إليه في مختلف الشيعة: ج۲ / 700. 

(۸) فقه الرضا: ص ۱۷۹. قوله: (فلا بأس أن تصلّي بعدما دُفن). 
(۹) جواهر الكلام: ج۱۲ /۱۱۲. 


۱۷۸ فقه الصادق / ج54 


أكثرهاء ولذلك قال صاحب «الحدائق»': 

(إنّه يتعيّن تقديم عدم الهدم, لأنّ من المرجّحات عند التعارض الشهرة 
الروائيّة. وموافقة الكتاب» وموافقة الاحتياط. وأصحيّة السّند. وكون القائل الامام 
المتأخَّر وجميع هذه في نصوص عدم اهدم. فإنّ أكثر روايات الهدم من رفاعة, 
وليس غيرها إلا خبر عبد الله بن عقيل وهو مقطوعٌ. فالراوي لروايات الهدم 
خصوص رفاعة. وأما روايات عدم الهدم فرواتها متعدّدون. ومقتضى إطلاق الآية 
الكرية. الاحتياج إلى المحلّل بعد الطلاق الثالث. سواء تخلّل نكاح زوج غيره ألا 
وموافقتها للاحتياط وأصحيّة السند واضحة. 

وأمّاكو نالقائل هو الإماء تأر فلن روايات ادم مرويّةعن أب عبد الله ا 
ومن روايات العدم صحيح علي بن مهزيار» وهو مروييٌ عن أبي الحسن اهاد يا 

ثم ۾ أورد على نفسه: بأنّ روايات الحدم مخالفة للعامّة. فلابدٌ من تقديها. 

وأجاب عنه أَوٌلاَ بعدم ثبوت ذلك. 

وثانياً بأنّ خالفة العامّة نما تكون من المرجّحات بعد فقد جملة من 
المرجّحات. منها الشهرة. وصفات الراوي» وموافقة الكتاب. 

ولكن يرد عليه أوّلا: أن ما ذكره من أنّ خالفة العامّة من المرجّحات بعد فقد 
جملة من ا مرجّحات الأخر. وإِنْ كان حقَّا لكنّه ينافي مسلكه من أوّل كتاب 
الطهارة إن هنا حيث. أنّ بنائه على حمل النصوص التي لا معارض ها على التقيّة, 


إذا وافقت العامّة. 


.5141-778 / ۲۵ الحدائق الناضرة: ج‎ )١( 


المُحلّل يهدم الطلقة والثنتين كما يدم الثلاث ۱۷۹ 


وثانياً أنّ ما ذكره من أنّ راوي روايات هدم إا هو رفاعة خاصّة غير 
صحيح» لأنّ عبد اله بن عقيل يرويه عن أمير المؤمنين/39. وليس خبره مقطوعاً 
وقد تقدّم رواية إسحاق بن جرير أيضاً. 

وثالثاً أنّكون القائل الإمام المتأخّر من المرجّحات غير ظاهر. 

ورابعاً أن الشهرة التي تكون أل المرجّحات.هي الشهرةالفتوائيّة لا الروائيّة, 
فإئّها التي توجب كون الخبر تما لا ريب فيه. وإلا فالرواية التي يرويها الجميع ولا 
يعملون بهاء فيها ريبٌ قطعاً. 

ومن الواضح أنّ الشهرة الفتوائيّة على طبق روايات الهدم . فيتعيّن تقديم 
تلك الأخبار. 

أضف إلى جميع ذلك: أن النصوص الكثيرة الصحيحة التي هي بمرآئ من 
الفقهاء والأساطين ومسمع منهم» إذا أعرضوا عنها تسقط عن الحجيّة قطعاً فلا 
إشكال في أنّ المعتمد روا 5 اهدم. 


۱۸۰ فقه الصادق / ج54 


و 


حجيّة قول المرأة في التزويج ومضيّ العِدّة 

أقول: بق في المقام فروع» يجب التعرض لحكمها : 

الفرع الأوّل: لا خلاف"" بين الأصحاب في حصول التحليل بالذَّميكالمسلم. 
لأنتهم لم يذكروا من شروط الْحلّل الإسلام. فلو كانت الزوجة كتابية والزوج 
مسلياًء بناءً على ما هو الحقٌ من جواز تزويجها ابتداء. أو كان ذميّاً فأسلم بعد 
التزويج. وطلقها ثلاث ثم تزوّجها ذمّيء يحصل به التحليل, لإطلاق الأدلّة من 
الكتاب والسّنة. 

الفرع الثاني: المشهور''' بين الأصحاب أنته يُقبل قول المرأة إذا ادّعت أنتها 
تزوّجت ومضتالعدّة.وكان ذلك مكنافي تلك المدّة. فيجوز للروج الأوّلتزويجها. 

وفي «الجواهر»: (بل لا أجدٌ فيه خلافاً حقّقاً)'". 


أقول: واستدلٌ له: 
تارة ا عن «المبسوط»: من أن في جملة ذلك ما لا يعلم إلا منهاكالوطء 
وانقضاء العدّة'“. 


وأخرئ: با في «الحدائق»: (من أنته من القواعد المقرّرة عندهم قبول قول من 
لا منازع )0 


541/50 الحدائق الناضرة: ج‎ )١( 
18 / ٩ج مسالك الافهام:‎ )۲( 
.۱۷۲۳ / ۳۲ جواهر الكلام: ج‎ )۳( 
.۱۷۳/۳۲ المبسوط: ج‎ )٤( 

(0) الحدائق الناضرة: ج ۲۵ .۳٤۹/‏ 


حجيّة قول المرأة فى التزويج ومضى العدّة ۸۱ 


وثالثة: بما عن الشهيد الثاني ة في «المسالك». حيث قال: 

(ربما مات الرّوج أو تعزّر مصادفته لغيبته ونحوهاء فلو لم يقبل منها ذلك. لزم 
الإضرار بها وا حرج المنفتين) . 

ولكن يرد على الأوّل: أنته لا يقتضي تصديقها في غيرهما كالتزويج والطلاق. 

ويرد الثاني: أنته لم تثبت تلك القاعدة بنحو تشمل المقام» بل الثابت خلافها. 
ألا ترى أنته لم يتوهّم أحدٌ قبول قول كلّ من يخبر عن موضوع من الموضوعات 
الخارجيّة المةرتبة عليها الأحكام» بل اعتبروا فيه كونه وا 
هذا القبيلء فإنّها تخر عن موضوع متعلّق بالزوج الأوّلء وهو مكلف بتكليف 
رمي بالنسة إلمه فا وج القبول قوها: 

نعم بناءً على ما ذكرناه من حجيّة خبر الواحد الثقة في الموضوعات. في غير 
باب المرافعات, الأظهر قبول قوها إذا كانت ثقة. كما هو مفاد النّص الخاص الآتي. 

ويرد على الثالث : عدم لزوم الضَّرر وال خرج من المنع عن تزويج شخص 
خاص إيّاها. 

وعليه. فالحقٌّ ان يستدلٌ له: مضافاً إن ما عرفت -بصحيح حمّاد. عن أبي 
عبد الله اثثلا: 

«في رجل طلق إمرأته ثلاثاً فبانت منه. فأراد مراجعتهاء فقال ها: إن أريد 
مراجعتك. فتزوّجي زوجاً غيري. فقالت له: قد تزوّجتٌ زوجاً غيركَ. وحلّلت 


لك نفسبي. أيصدّق قوطا ويُراجعها وكيف يصنع ؟ 


18١ / ٩ج مسالك الأقهام:‎ )١( 


۱۸۲ فقه الصادق / ج54 


قال ة: إذا كانت المرأة ثقة صُدَّقت في قوها»'". 

وهذا الخبر موافقٌ للقاعدة التي أشرنا إليهاء وعليه فا في «الجواهر» من إلغاء 
الشرطيّة عن المفهوم, لأنته لا مدخليّة لوثاقة ا لمعي من حيث كونه كذلك في 
تصديقه'". غير تامٌ. 

ويشهد به أيضاً: النصوص الدالّة على تصديق النساء فيعدمالزوج. أو خلوّها 
منه بموتٍ أو نحوه» كالصحيح المروي عن ميسر. قال: «قلتٌ لأبي عبداله لقة: الق 
المرأة في الفلاة التي ليس فيها أحد. فأقول ها: ألكِ زوج؟ فتقول: لاء فأتزوّجها؟ 

قالاثة: نعم» هي المصدّقة على نفسسها»'". 

ونحوه خبر أبان بن تغلب عنه ا . 

أقول: وموردهما وإِنْ كان الإخبار عن عدم الزوج. إلاأنَّمقتضى إطلاق ا جواب: 
«هي المُصدّقة على نفسها» قبول قوها في التزويج أيضاً. وعليه. فا في «الجواهر»: 
(من أن قبول قوها في الخلوَ من الزوج.ء لا يقتضي قبوله في حصول القزويج)"". 

في غير حله. لأنّ العبرة بعموم الجواب, لا بخصوص المورد. وهما صريحان في 


أنتها مُصدّقة وإِنْ لم يعلم كونها ثقة. للتصري في خبر أبان: «بأنِ لا من من أن 


)١(‏ التهذيب: ج۸ / 4" باب أحكام الطلاق ح .۲٤‏ وسائل الشيعة: ج۲۲ / ١17‏ باب ١‏ من أبواب أقسام الطلاق. 
AT‘‏ 

(۲) جواهر الکلام: ج ۱۷۳/۳۲ و .۱۷٤‏ 

(۳) الكافي: ج ۵ / ٤1۲‏ باب أنتها مصدّقة علئ نفسها ح ۲. وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ١۳باب ٠١‏ من أبواب المتعة 
Et‏ 

(؛) الكافي: ج0 / ٤٠١‏ باب أنتها مصدقة على نفسها ح .١‏ وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ١۳باب ٠١‏ من أبواب المتعة, 
Ta‏ 

(5) جواهر الکلام: ج Vtg /Y‏ 


حكم اختلاف المُحلّل والمراة فى الإصابة وعدمها ا 


تكون ذات بعل أو من العواهر». فيُحمل صحيح حمّاد بقرينتهها على استحباب 
الاجتناب إِنْ لم تكن ثقة. 

الفرع الثالث: إذا عيّنت المُحلّل فكذّيها في أصل النكاح : 

فعن الشهيد الثاني #: (احتال تصديقها في التحليل» وإِنْ لم يثبت عليه موجبٌ 
الزوجيّة. لوجود المقتضى لقبول قوها مع تكذيبه. وهو إمكان صدقها مع تعذّر 
إقامة البيّنة على جميع ماتدّعيه.وجرّد إنكاره لايمنع صدقهافي نفس الأمر وعدمه)'". 

وأورد عليه صاحب «الحدائق»: أن قبول قوها اغا هو حيث لا معارض ها في 
دعواهاء و إلا كانت المسألة من قبيل مسألة مدعي والمنكر. ويجبٌ فا ما يجبُ ثمة, 
وبعد ثبوت أحد الأمرين يتر تب عليه ا حكم المناسب للمقاممن التحليل وعدمه)'". 

وفيه: إن إعمال قواعد المدّعي والمُنكر نما هو بالنسبة إلبها مع خصمهاء لا 
بالنسبة إلى غيره. فلا ينافي ذلك قبول قوها بالنسبة إلى غير الخصمء فلا مانع من 
الاخذ بإطلاق النصوص. مع أنّ التكذيب أعيٌّ منه. إذ يكن فرضه مع عدم 
الدعوى. بل كان ذلك محرد التكذيب ها . 

وعليه. فا أفاده الشهيد ي أظهر. 


حكم اختلاف المُحلل والمراة في الإصابة وعدمها 


الفرع الرابع: إذا اتفق المُحلّل والمراة على الإصابة بعد دخول المُحلّل. فلا 
كلام في أنتها تحل لأزوج الأول . 


18١ / ٩ مسالك الأفهام: ج‎ )١( 
والعبارة منقولة بتصرّف واختصار.‎ .507 / ٠٠ الحدائق الناضرة: ج‎ )۲( 


00 فقه الصادق اجئ* 


ون كَذّمها : 

فعن الشيخ ‏ في «المبسوط»!": أنته يعمل الأول بما يغلب على ظنّه من 
صدقها 3 صدق المُحلّل. 

واستدلّ له: بأنّ الفرض تعدَّر البيّنة, والظنَ مناط الأحكام الشرعيّة غالباً. 


فيرجع إليه. 

وفيه: أنته لا دليل على حجيّة الظنّ. خصوصاً في الموضوعات. فهو لا يُُغني 
من الحقّ شيعا 

وفي «الشرائع»: (ولو قبل يعمل بقوها على كلّ حال.كان حَسَناً لتعذّر إقامة 
البّنة ما تدّعيه)'". 


وعن «القواعد»'": أنته الأقرب : 

وعن «المسالك»: أنته الأقوى. 

وأورد عليهم صاحب «الحدائق»'*: ا ذكره في الفرع السابق . 

وأورد عليهم صاحب «الجواهر».#:(بأنّكلاً منهما يوقن عليه ولذا يصدّق كل 
)١١‏ المبسوط: ج ١١١ 7 ٠‏ قوله: (وأنْ قال الزوج الثاني ما أصبتها. فإنْ غلب علئ ظنّه صدقها قبل قوله. وإِنْ غلب 

كذبها تجنّبها ولیس بحرام). انتهئ. 

(؟) شرائع الإسلام: ج۳ .0٩٤/‏ 
(۳) قواعد الأحكام: ج17 .١51//‏ 


(£) مسالك الأفهام: ج٩‏ / 185. 
(6) الحدائق الناضرة: ج ۲۵ / 5014. 


حكم وطء المحلّل محرّماً 0 


الاخر من دون مرجّح)'". 

وفيه: أنّ مقتضى إطلاق النصوص قبول قوها في حصول التحليل» وهذا 
لا ينافي عدم قبول قوها في وجوب تام المهر على الثاني . فليكن في ذلك القول 
قول المُحلّل. 

فإن قبل:إنّ النصوص غير متعرّضة لتصديقها في دعوى الوطء. 

قلنا اول إن مقتضى إطلاق قوله: «هي المصدّقة على نفسها» ذلك. 

وثانياً أنته يستفاد قبول قوها في ذلك تما دل عل قبول قوطا في شرطه. وهو 
انقضاء العدّة وسببه. وهو الزوجيّة . 

مع أنته يكن أنْ يقال: مع فرض خلائه بها يشمله النصوص '" الدالّة على أن 
خلائه بها دخولٌ, الموجب لثبوت تام المهر.كما مر في حلّه'". 


حكم وطء المحلّل محرّماً 
الفرع الخامس: لو وطتها المُحلّل وطأنحرّماً شرعاً كالوطء في حالالإحرام» 
أو في الصوم الواجبء أو في حال الحيض. فهل يحصل التحليل كما هو المشهورا“ 
بين الأصحابء أم لا كما عن الشيخ " وابن الجنيد''؟ وجهان: 
)١(‏ جواهر الكلام: ج ۱۷۹/۳۲. 
(۲) وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ۳۲۲-۳۲۱ باب 00 من أبواب المهور . 
(۳) فقه الصادق: ج ۱۱۲/۳۲. 


.۱۷۷ / ۳۲ جواهر الكلام: ج‎ )٤( 


(6) المبسوط: ج٥‏ / .1٠١‏ 
(1) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة: ج ۷ / /541. 


141 فقه الصادق /جغ* 


أظهر هما الأوّل. لأنته لم يعلق الحليّة إلا على العقد الدائم الصحيحوالدخول. 
وأمًا اعتبار حليّة الدخول وجوازه. فلا يدلّ عليه دليل» ومقتضى إطلاق الأدلة 
عدم اعتبارها. 

واستدل لما ذهب إليه الشيخي: 

١-بِأَنَ‏ التحريم معلومٌ. ولا دليل على أنّ هذا الوطء بحلل . 

؟-وبنصوص''' ذوق عسيلتهاء لأنتها ظاهرة في الذوق المباح, لأنَ البي علي 
لايُبيح المُحدّم . 

'-وبأنته حرم عليه هذا الوطء, والنهي يدل على فساد المنهىّ عنه. 

؟-وبأنّ الإباحة تعلّقت بشرطي النكاح والوطءء ثم إنّالنكاح إن كان حرماً 
لايحلل للأوّل, وكذلك الوطء. 

أقول: وفي ا جميع نظر: 

أمًا الأوّل: فلأت إطلاق الأدلّة يدلّ على كونه محلّلاً. 

وأمّا الثاني: فلأنا لا ندّعي إباحة ذلك الوطء حيّى يقال إِنّ النيّ #5 لا يُبيح 
المُحرّم؛ بل نعي أنته حرامٌ محلل للّزوجة على الزوج الأوّل. وتلك النصوص 
لا تتضمّن الأمر بذوق العسيلة كي يقال إِنّ النيّ ب لا يأمر بالمُحرّم, بل متضمّنة 
لحكم وضعي. وهو الحليّة على فرض ذوق العسيلةء وترتب أحكام وضعيّة على 
أفمال مررّمة كإيقاب الغلام بالنسبة إل حرمة أته وغيرهاء والّنا بالنسبة إلى 


بعض من ینتسب بهاء وما شاكل غير عزيز. 


(۱) وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ٠۳۰-۱۲۹‏ باب ۷من أبواب أقسام الطلاق. 


حكم و طء المحلّل محرّماً A۷‏ 


وأا الثالث: فلن النهي لا يدلّ على الفساد في غير العبادات. 

وأما الرابع: فلمنع اعتبار جواز النكاح تكليفاً. بل المعتبر صحّته لا إباحته. مع 
أن إسراء ذلك لو ثبت فيه إلى الوطء قياس لا نقول به. 

وبالجملة: فالأظهر أنته موجبٌ لحصول الحليّة . 

وأولى من ذلك في حصول الحليّة ما لو وطئها في ضيق وقت الصلاة, فإنّه 
حينئذٍ لا يكون منهيّاً عنه. وعلئ فرضه يكون نهياً عرضيّاً لا استقلالًاً 


O 


الصّلاة على الميّت بعد الدفن ۲۷ 


(الظاهر عدم سقوطها بذلك بلا خلافٍ صرع أجده. إلا من المصنّف في 
«المعتير». والمحكيٌ عن الفاضل في بعض کتبه» ومال إليه في «المدارك» ولاريب في 


ضعفه). انتّهبى. 
واستدل له فيها: 


.لصألاب-١‎ 

؟ -وإطلاق دليل الوجوب. 

٣‏ -وفحوى نصوص الجواز, كصحيح هشام. عن الإمام الصادق ائة: «لا 
بأس أن يُصلي الرّجل على المميّت بعدما يُدفن»!"'. ونحوه غيره'". 

أقول: ولكن يرد على الجميع: 

ما الأصل: والمراد منه الاستصحاب. فإلّه لا يجري. بناءً على ما هو الحقّ من 
عدم جريانه في الأحكام. كما أشرنا إليه في هذا الشرح مراراً مع أنته يقتضي نبش 
القبر. والصّلاة عليه لا على قبره. كا لا يخ. 

وإطلاق دليل الوجوب. يقيّد با دل على اعتبار كونه قبل الدفن. من 
الإجماعات والنصوص,» ونصوص الجواز. 

مضافاً إلى عدم إمكان استفادة الوجوب منهاء إلا بناءً على تاميّة قاعدة 
الميسور, التي عرفت ما فيها سابقاً أوكونها هي الصّلاة المأمور بها لزوماً قبل 
الدفنء الذي هو غير ثابت معارضة مع نصوص المنع. كموق عار المتقدّم: 

«قلث: فلا يُصلى عليه إذا دُفِن؟ فقال.9ة: لا بُصلى على الميّت بعدما يدفن. 


511١ ح‎ ٠١ 4 / وسائل الشيعة: ج”؟‎ . ١76 التهذيب: ج١ 4117 ح‎ )١( 
وسائل الشيعة: ج ۳ / 4١٠(باب جواز الصّلاة على الميّت بعد الدفن).‎ )1( 


۲٤ج‎ / فقه الصادق‎ \AA 


الرّجعة تقع بالقول والفعل 

المسألة الثانية: في الّجعة : 

وهي بفتح الرّاء أفصح. ولغة"" المرّة من الرجوع. واصطلاحاً رَد المرأة إلى 
النكاح السابق. 

أقول: ولا خلاف' "بين المسلمين في مشر وعيّتها. ويشهد بها : 

من الكتاب: 

١‏ -قوله تعالى: م وَبُعُولتهُنَ أَحَقُ بِرَدّهِنَ في ذَلِكَ إن أَرَادُواْإصْلآحأه'" أي 
بردهنٌ إلى النكاح» والّجعة فيهن إن أرادوا بها الإصلاح, لا المضارة بنّ. 

۲ -وقوله تعالى: م فَإِمْسَاكٌ بمَغروف أؤ تَسْرِيحٌ بإخمَانٍه والإمساك 
بالمعروف الرّجعة, وحُسن المعاشرة. والتسريح بإحسان التطليقة الثالثة بعد 
المراجعة كما في الخبر. 

٣‏ وقوله تعالى: م وَإذا لمم النّسَاء فَبَلَهْنَ أَجَلَُيّه”” أي قارين بلوغ 
الأجل َفَإِمْسَاكٌ بمَغْروفی و أي راجعوهنّ بقصد المعاشرة بالمعروف. ءأَؤ 
سَرَحُومُنَ'" أي خلوهنَ حى تنقضي عدّتهن. هلآ تمي وهن ضرّاراء'* أي 
لا تراجعوهنٌ بقصد الإضرار مهن من غير رغبة فيهنٌ؛ ففي خبر ال حلبي . عن 
الإمام الصادق اة ١‏ ا 

(۱) كتاب العين: ج ١‏ / ۲۲۵ مادّة (رجع). لسان العرب: ج۸ / ١١4‏ مادّة (رجع). 
(۲) جواهر الكلام: ج۳۲ / ۱۷۹. 
(۳) سورة البقرة: الآية ۲۲۸. 


(£ و )١‏ سورة البقرة: الآية ۲۲۹. 
(0 و ۷و ۸) سورة البقرة: الآية .۲۳١‏ 


التّجعة تقع بالقول والفعل 4 
00 
وتصح الرّجعة نطقا. 


«عن قوله تعالى: :ولا تُمْسِكُوهُنّ...الزه . 

قال ا: الّجل يطلّق حبّ إذا كادت أن يخلو أجلها راجعهاء ث طلّقها يفعل 
ذلك ثلاث مرّات. فنهى الله عرّ وجلّ عن ذلك»”". 

ونحوه خبر الفضلاء عن الامامين الصادقين يد '". 

وأمًا النصوص الدالة عليها: فهي مستفيضةءبل متواترة معني. سيأتي جملة منها. 

أقول: وتام الكلام في هذه المسألة بالبحث في جهات: 

الجهة الأولى: لا إشكال ( و )لا خلاف في أنته (تصح الرّجعة نطقا)كقوله: 
(راجَعمُكِ) و (ارتجعتكِ مطلقاً) أو مع إضافة قوله: (إلن نكاحي) ونحو ذلك من 
الألفاظ الدالّة على إنشاء المعنى المزبور بأنفسهاء أو مع القرائن, كانت الدّلالة 
بالصراحة أو بالكناية على حسب غيرها من المعاني التي يراد إبرازها بالألفاظ 
الدالة عليها. 

ويعتير فيها قصد المعنى, ولا فلو تلقّظ بأحد هذه الألفاظ سهواً أو غلطاً أو في 
حال النوم وما شاكل, لا يتحقّق الرّجعة, لأنتها من الأمور الاعتباريّة والمنشآت, 
سوك أكانت من قل الإيقاع وأقسامه أم من بحقوق اللطلىء فل معن لها 
بدون القصد. 


38 كلمل 


() تفسير العيّاشي: ج ١‏ 7مح/ا/ا5, وسائل الشيعة: ج ۲۲ / باب 4 من أبواب أقسام الطلاق ح ۲۸۳۱۱. 


۱۹۰ فقه الصادق / ج٤٠‏ 
وفعلا. 


وعليه. فا عن «الروضة» بعد ذكر الألفاظ الصريحة: (من أنته لا يفتقر إلى نيّة 
الّجعة. لصراحة الألفاظ)"'' أريد به أنته لايحتاج إلى أزيد من قصد مدلول اللّفظ 
الصري.ولذا قال بعد ذلك: (وقيل يفتقر إليها في الأخيرين. أي رددتكِ وأمسكتك, 
لاحتاهما غيرها كالامساك باليد وف البيت ونحوه) وهو حسسٌ . 

أقول: ( و )كذالا خلاف'" في أنتها تصح (فعلاً)كالوطء والتقبيل والشمس 
بشهوة. أو بدونهاء ونحو تلكم. إا ا خلاف في أنته هل يعتبر في حصو ها بالفعل 
قصد الرّجعة, فلا عبرة به سهواً أو غفلة أو مع قصد عدم الدّجعة, أو مع عدم قصد 
الآجعة ىا فى «الرياض»'”, و«الحدائق»؟ 

أم لايعتبرذلك.كماعن ظاهرا لصتف في «القواعد»'”'.والمحقّق في «الشرائ للد 

وعن صبري «التحرير»'": أنته لا حاجة إلى نيّة الّجعة. إذا تحقّق القصد إلى 
الفعل بالمطلّقة وإِنْكان ذاهلاً عن الأجعة . 

بل عن «كشف اللّنام»”": احتال ذلك حيّى مع نة خلافها. 
)١(‏ الروضية البهيّة: ج1 .٤۹/‏ 
(۲) جواهر الكلام : ج۳۲ / 18١‏ قوله : (لا خلاف بيننا ... بل الإجماع بقسميه عليه . بل عن بعض العامّة 

موافقتنا عليه). 

(۳) رياض المسائل: ج ۱۱ /٦۱۰(ط.ج).‏ 
)٤(‏ الحدائق الناضرة: ج .٠١۷ / ۲٠۵‏ 
(۵) قواعد الأحكام: ج۳۳/۳٠.‏ 
(1) شرائع الإسلام: ج۳ / 0114. 


(۷) تحرير الأحكام: ج۲ / 00 (ط.ق). 
(۸) كشف اللّقام: ج 11١/7‏ (ط.ق). 


الرّجعة تقع بالقول والفعل ۱۹۱ 


أقول: مقتضى القاعدة هو اعتبار قصد الرجوع. لأنّ الرجوع أمرٌ وجودي 
اعتباري يؤثّر في رفع أثر الطلاق, ولا معنى لتحقّقه من دون قصد. 

وقد استدل لعدم اعتباره: 

تارة بأنتها ما دامت في العدّة زوجة.كما في التص الآتي. فله أن يفعل بها ما 
شاء. وإ لم يقصد الرجوع. فالأفعال بأنفسها رجو ونم يقصد بها ذلك لا دلالة 
عليه كا في «الجواهر». 

حو لاق التص. وهو صحيح محمد بن القاس قال: 

«قال أبو عبد الله ا من عشي إمرأته بعد انقضاء العدّة جلد ا لحد وإنْ غشيها 
قبل انقضاء العدّة كان غشيانه إيّاها رجعة ها»'". 

ولكن يرد على الأول أنّ غاية ما يثبت با أفيد إباحة الأفعال من قبيل الوط ء 
وغيره. لاكونها رجوعاً مانعاً عن تأثير الطلاق في البينونة بمضيّ العدّة. 

وأمّا التص: فهو يدلّ على ذلك. إلا أنته مختصٌّ بالوطء, ويدلٌ على أنته بدون 
قصد الرجوع رجعة. والتعدّي إل غيره من الأفعال يتوقف على وجود دليل. 

الَهّمَ إلا أنْ يتمسّك بعدم القول بالفصل. 

ويمكن أن يقال: إن حقيقة الرجوع الذي جُعل موضوعاً للحُكم, ها معنى عام 
شامل لإنشاء العود إلى النكاح. أو ترتيب أثرٍ من آثار الزوجيّة. فيكو نالوطءمثلاً 
بنفسه رجوعاً لأنته أثرُ من آثار الزوجيّة . 

وعليه. فكلّ فعلٍ من الأفعال التي يكون جوازها معلّقاً على الزوجيّة, إذا 


(۱) التهذيب: ج ۱۰ / ۲۵ باب حدود الرّنا ح .۷٤‏ وسائل الشيعة: ج۲۸ "٠7‏ باب ۲۸ من أبواب خد الزّناء 
EY‏ 
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وجد عن قصدٍ إلى ذلك الفعل, لا ما لو صَدَر بلا قصدٍ. أو بظنّ أنتها غير المطلقة, 
يكون بنفسه مصداقاً للرجوع, لا أنته دالٌ عليه . 

إلا أيقال: نّا متيقن من الرجوعالموضوع للأحكام رَد النكاحوفسخ الطلاق. 

وعلى كلّ حال الوطء بنفسه رجوعٌ مطلقاً. 

أقول: وبذلك يظهر ما في ما أفاده الشهيد الثاني : من أنته : 

(لو وقع الوطءٌ بقصد عدم الرجوع. أو مع عدم قصد الرجوح. فعل حراماً. 
لانفساخ النكاح بالطلاق. وإِنْ كان رجعيّا لأنّ فائدة الرجعي جواز الرجوع فيه 
لابقائه بحالهء وإلا لم تبن بانقضاء العدّة . 

إلى أن قال: ثم إن لم يراجعها فعليه مَهر المثل. لظهور أنتها بانت بالطلاق)'". 

فإنه يرد عليه ألا أن التص دلّ على أن الوطء بنفسه رجعةءفلايكون حراماًء 
ولا موجباً لثبوت مهر المثل. 

وثانياً أنته في خبر محمد بن مسلم» عن الإمام الباقراثة: «هي إمرأته مالم 
تنقض العدّة»'"' ونحوه غيره, تدلّ عل جواز ترتيب آثار الزوجيّة منها الوطء.كما 
أنّ بقيّة أحكامالزوجيّة مةرتبة عليها ما دامت في العدّة. كو جوب النفقة, والشكنى, 
وعدم جواز تزويج أختهاء وعدم جواز تزويج النامسة إِنْ كانت هي إحدى 
الأربع وثبوت الرجم إِنْ زنت, وما شاكلٌ من الأحكام . 

وبالجملة: دلت النصوص على أنتها زوجة مالم ينقض العِدّة. وأنّ بانقضائها 
تبين. فلا يكون وطئها حراماً. ولا موجباً لثبوت مَهر المثل. 
)١(‏ مسالك الأفهام: ج٩‏ / 181-1860 والعبارة منقولة بتصرّف. 


(۲) الكافي: ج7 / ١۷باب‏ الإشهاد على الرّجعة ح .٤‏ وسائل الشيعة: ج ٥ / ٠۲‏ باب ۱۳ من أبواب أقسام 
الطلاق. ح ۲۸۲۱۰. 


إنكار الطلاق رجوع ۹۳ 


إنكار الطلاق رجوعٌ 

الجهة الثانية: المشهور''' بين الأصحاب أنته لو أنكر الزوج الطلاق في العِدّة. 
كان ذلك رجعةء وعن غير واحدٍ دعوى الإجماع''' عليه. 

واستدل له احق # في «الشرائع»: (بأنته يتضمّن القسّك بالزوجيّة)'"". 

وعن الشهيد الثاني ب الاستدلال له: (بأنته أبلغ من الوّجعة بألفاظها المشتقة 
منهاء لدلالتها على رفعه في غير الماضي. ودلالة الإنكار على رفعه مطلقاً)!*. 

واو عليهما: بأنّ الرّجعة مترتبة على الطلاق وتابعة لهء وإنكاره يقتضي 
إنكار التابع» فلا يكون رجعة, وإلا لكان الشيء سبباً للنقيضين. 

وفيه: إن حقيقة الرجوع إا هي الك بالزوجيّة وقصد إبقائها. وهي كما 
تتحقّق بإنشاء الرجوع وبفسخ الطلاق, وإيجاد المانع عن تأثيره, كذلك تتحقق 
بدعوى أنتها زوجته. وإنكار الطلاق معناه ذلك. فليس الرجوع مطلقاً تابعاً 
للطلاق, فلا يكون إنكاره إنكار الرجوع بل هو مصداق الرجوع. 

أقول : ويشهد للحكم _مضافاً إلى ذلك -صحيح أبي ولاد. عن أبي عبدالله اا 
قال: «سألته عن إمرأةٍ اعت على زوجها أنته طلّقها تطليقة طلاق العدّة طلاقاً 
صحيحاً يعني على طهر من غير جماع. وأشهد ها شهوداً على ذلك. ثم أنكر الزوج 
بعد ذلك؟ 


AY مسالك الأفهام: ج ۹و‎ )١( 
.۱۸۲ / ۳۲ جواهر الكلام: ج‎ )۲( 

(۳) شرائع الإسلام: ج۳ / .0۹٤‏ 

.۱۸۷ و‎ ۱۸1/٩ مسالك الأفهام: ج‎ )٤( 
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ولا يجب فيها الإشهاد. 


فقال ابة: إن كان إنكاره الطلاق قبل انقضاء العِدّة. فان إنكاره للطلاق رجعة 
ها وإ كان أنكر الطلاق بعد انقضاء العدّة. فإنّ على الامام أن يفرّق بينهما بعد 
شهادة الشهود. بعد أن تستحلف أنّ إنكار الطلاق بعد انقضاء العدّة. وهو خاطتٌ 
من الخطّاب»7". 

ثم إن مقتضى إطلاق النّصء بل ما ذكرناه من أَنّ إنكار الطلاق لكونه تسّكاً 
بالزوجيّة يعد بنفسه رجعة, أنته يحصل الرّجعة به ولو مع ظهوره أنّ الباعث عليه 
عدم التفطن إلى وقوع المنكر. ولو ذكره لم يرجع. 

وعليه.فها قاله صاحب «الرياض»:(من أنته مشكل للقطع بعدم قصد الرّجعة 
حينئذٍ.وهو معتبرٌ إجماعاً وتغزيلٌ النّص على ذلك بعيد. لبعد شموله لمثل ذلك)". 

غير تام لأنّ قصد بقاء الزوجيّة قصدٌ للرجوع. لما عرفت من أنّ حقيقته 


قصد إبقاء الزوجيّة. 


لايجب الإشهاد في الرّجعة 
الجهة الثالثة: لا خلاف ( و )لا إشكال في أنته (لا يجب فيها الإشهاد) بل هو 
مستحبٌ لدلالة جملةٍ من النصوص عليه : 
منها: صحيح الحلبي. عن أَبي عبد الله ا «في الذي يراجع ولم يشهد؟ 


(۱) الكافي: ج1 / ٤۷ح‏ ۱. وسائل الشيعة: ج ۱۳۹/۲۲ باب ١5‏ من أبواب أقسام الطلاق. ح ۲۸۲۱۱. 
(۲) رياض المسائل: ج١١‏ / ٠04‏ لطعج). 


فى كيفيّة رجوع الأخرس ۱46 


قالائة: يتشهدٌ أحب إل ولا أرئ بالذي صنع بأسأه'". 

ومنها: صحيح الفاضلين زرارة وحمّد بن مسلم» عن أبي جعفر اذ قال: «إنّ 
الطلاق لا يكون بغير شهود. وان الدّجعة بغير شهودٍ رجعة, ولكن ليشهد بعدٌ 
فهو أفضل»'". 

ونحوهما غيرهم. 


في كيفيّة رجوع الأخرس 

الجهة الرابعة: رجعة الأخرس بالفعل وبالإإشارة الدالّة على المراجعة. كما في 
غيره. وفيه في سائر عقوده وإيقاعاته . 

وما قيل من أنّ الصدوقين'"ذهبا إلى اختصاص ذلك بأخذ القناع عن رأسهاء 
واضحٌ الفساد. لعدم دليل عليه . 

وما ف «النافع»: (وفي رواية د القناع)'* . 

مضافاً عدم عثور الأأساطين عليها'”, يرد عليه أنتها لا تدلّ على الحصر. 
فلا تنافي مع إطلاق الأدلة . 


)١(‏ الكافي: ج1 / ۷۲ باب الإشهاد على الرّجعة ح .١‏ وسائل الشسيعة: ج۲۲ / ۱۳۲ باب ١۳‏ من أبواب أقسام 
الطلاق. 585٠١7‏ 

(1) الكافي: ج7 / ۷۳ باب الإشهاد على الرّجعة ح۳. وسائل الشيعة: ج77 / ١4‏ باب ١۳‏ من أبواب أقسام 
الطلاق. ع ۲۸۲۰۷. 

(؟) فقه الرّضائة: ص 18 ؟. وذ کره في الفقيه: ج۳ / ٥٠١‏ باب طلاق الأخرس ذيل ح۸۰1 المقنع: ص 507. 

.199 المختصر النافع: ص‎ )٤( 

(0) عدا ما ورد في رسالة ابن بابويه إلى ولده: (إذا أراد مراجعتها كشف القناع عنها يرى أَنْها قد حَلّت). ونحو ذلك 
في كتاب المقنع لابنه. 
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وعليه. فلا إشكال في الحكم. 

الجهة الخامسة: نسب الشهيد الثاني" إلى الشيخ'"' وأتباعه'”. والمتأخَّر ين!؟! 
أنته أَنْ قال: (راجعتك إذا شئتٍ) أو (إِنْ شئتِ) لم يصحّ. ولو قال: (شئت) وفي 
«الشرائع»' "فيه تردد: 

أقول: ولكن حيث عرفت في الطلاق وفي النكاح أنته لا دليل على مبطليّة 
التعليق للعقود والايقاعات إلا الإجماع والنّص في بعض الموارد : 

والمتيقن من الإجماع غير الدّجعة ل لا يعتبر فيها سوى القسّكبالزوجيّة. 
ولا يشترط فبا الإنشاء والإيقاع . 

وأمًا النّص ففقودٌ فيها. 

وعليه. فالأظهر هو الصحّة. 

الجهة السادسة :ولو طلّقها رجعيّاً ثم راجعها في الإحرام جاز ء لأنّ الزوجة 
لم تخرج عن زوجيّنه بالطلاق . فالرجوع لا يكون ابتداء التكاح كي لا يجوز في 
حال الاحرام. 

الجهة السابعة: ولو طلّقها رجعيّاً فار تت فراجع. 

المشهور''' بين الأصحاب: عدم صحة التجعة. 


.189 / ٩ج مسالك الأفهام:‎ )١( 

(۲) المبسوط: ج570١٠.‏ 

() كما في المهذّب: ج۲ / 111 وإصباح الشيعة: ص .٤ ٥٤‏ 

.53180 / وإيضاح الفوائد: ج؟‎ . ۱۳١ / كما في قواعد الأحكام: ج۳‎ )٤( 
. 0۹٤/۳ شرائع الإسلام: ج‎ )۵( 

(1) الحدائق الناضرة: ج .٠٠١ / ۲١‏ 


وتردّد فيها المصتف "بث والمحقّق'"' وغيرهما'”. 

وعن «المسالك»: (بناء المسألة على أنّ الطلاق رافعٌ لحكم الزوجيّة رفعاً 
متزلزلاً يستقر بانقضاء العدّة. أو أن خروج العدّة تمام السبب في زوال الزوجيّة)!*. 

وتحقيق القول:إِنّه بعدما عرفت في هذا المبحث من أنّ المطلّقة لا تخرجُ عن 
حبال الزوج بالطلاق. بل الجزء الأخير للسبب هو انقضاء العِدّة. وأنّ الرجوع 
ليس تجديداً للنكاح. بل هو مانغ عن تأثير الطلاق في البينونة . 

وبعدما عرفت في مبحث ارتداد الزوجة انتها إنما تخرج بالارتداد عن 
الزوجيّة. إذا لم تشلم في العدّة. وإلا فلا تخرج به عنها . 

فلاب من البناء على صحّة الرجوع مراعاة بالإسلام. فان أسلّمَت صححّت 
التّجعة, وإلا انکشف عدم صحّتهاء كا لا يخى. 

أقول: وبذلك يظهر حكم ما لو رض ارتداد الزوج عن ملَةِ. 

ولعلّما عن«القواعد» من: (أنّ الأقرب جوازالرجوع)'*' يرج إلى ماذكرناه. 
وإلّا مع عدمإسلامه أو إسلامها فيالعدّة. يظهر مصادفة الرّجعة محلاً غير قابل 
للرجوع.لانفساخ النكاح الكامل فضلاٌعن عُلقته. ولذا بین مندلولم تكن مطلّقة. 

ودليل صحَة الرجوع إنا يدل عليها مع انحصار سبب الفسخ في الطلاق, لا مع 
فرض حصول سببٍ آخر له واللّه العام. 


(۱) قواعد الأحكام: ج/ ١۱۳و .٠١١‏ 
() شرائع الإسلام: ج۳ /0۹۸. 

(۳) كما في إيضاح الفوائد: ج 557/7 
() مسالك الأفهام: ج٩‏ / .٠۱۹۰-۱۸۹‏ 
(۵) قواعد الأحكام:ج۳/١١٠و o‏ 
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ولا بُصلی عليه وهو عريان حت توارى عورته»'". ونحوه غیره". 

أقول: وقد حَمَعوا بين الطائفتين بوجوه: 

١-ما‏ عن «المختلف»'". وفي «جامع المقاصد»'*. وهو: حمل الأول على مَنْ لم 
يُصلّ عليه, والثانية على من صي عليه. 

وفيه: أنته جمعٌ لا شاهد له. بل ظاهر المو تق المنع من الصّلاة على من لم يُصلَّ 
عليه.كا يظهر لمن تديّر في صدره وذيله. وبعض نصوص الجواز كالصري في إرادة 
الصّلاة على من صلى . 

”-ما احتمله الشيخ'*. ومالّ إليه صاحب «الحدائق»'", وهو: حمل الأولى 
على إرادة حض الدّعاء. ونصوص المنع على صلاة الجنازة. 

وفيه: أن ذلك لوت في بعض نصوص الجوازء لا يت في جميعها. لصراحة بعضها 
في إرادة صلاة الجنازة. 

۳ مل النصوص الناهية على إرادة الصّلاة الواجبة. واليجوّزة على الصلاة 
ا 

وفيه: أنته لو كانت نصوص المنع مختصّة بن لم يُصلّ عليه. كان ذلك تامّاً من 
جهة أن نصوص المنع لورودها مورد توهم الوجوب. لا يستفاد منها أزيد من عدم 
الوجوب. فالجمع بينها وبين نصوص الجواز. يقتضي الالتزام بذلك. ولكن عرفت 
)١(‏ الكافي: ج۳ / 1١4‏ ح٤.‏ وسائل الشيعة: ج ۱۳۱/۳ 7705 
(۲) وسائل الشيعة: ج ١7١/1‏ (باب عدم جواز صلاة الجنازة قبل التكفين). 
(۳) مختلف الشيعة: ج ؟ / 500. 
)٤(‏ جامع المقاصد: ج .47١ / ١‏ 


(0) الخلاف:ج ١‏ / ۷۳۲-۱ مسألة 077 حيث اعتبر أنّ الصّلاة على الغائب دعاء. 
(1) الحدائق الناضرة: ج ٠١‏ / 177. 
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ويُقبل قول المرأة فى انقضاء العدّة بالحيض . 


قبول قول المرأة بانقضاء العِدّة 
الجهة الثامنة:( و ) المعروف بين الأصحاب'' أنته (يُقبل قول المرأة في انقضاء 
العِدّة بالحيض) في زمانٍ يمكن فيه ذلك, وأقلّه سنّة وعشرون يوماً ولحظتان: 
إحداهما: بعد وقوع الطلاق . 
والأخرى: للخروج عن العدّة, أو لتحقّق الطَّهر النالث. 
وتصوير ذلك أنْ يلق وقد بتي من الطّهر لحظة. ثم تحيض أل الحيض ثلاثة 
أيَام. ثم تطهرأقلَ الطّهر عشرة أيام, ثم تحيض أل الحيض. ثم تطهُر عشرة أَيَام نم 
تحيض. وقد يتّفق الأقلّ نادراً بثلاثة وعشرين يوم ولات لحظات. بان يطلقها 
بعد الوضع وقبل رؤية دم النفاس المعدود بحيضة, ولا حَدّ لأقلّه بلحظة, ثم تطهّر 
عشرة. ثم تحيض ثلاثة, ثم تطهر عشرة, ثم ترى ا ميض لحظة. 
أقول: ويشهد لقبول قو ها فيه : 
١-صحيح‏ زرارة أو حسنه» عن أبي جعفر لذ قال: «الحميض والعدّة للنساء 


Wa me 
. إذااذعت صّدقت»‎ 


(1)كما في مسالك الأفهام : ج۹ / 154 وفي نهاية المرام : ج۲ / ۷٤‏ وقال فيه (... وهذا الحكم مقطوع به في 
كلام الأصحاب). 

(1) الكافي : ج7/ ٠١١‏ باب أنّ النساء يصدّقن في الهدّة ح .١‏ وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۲۲۲ باب ۲٤‏ من أبواب 
العدد. ح .۲۸٤۳۹‏ 


قبول قول المرأة بانقضاء العدّة ۱۹۹ 


؟-وصحيحه الآخر, عنه لبذ: «العدّة والحيض إلى النساء»'". 

٠‏ وخبر الطبرسي, عن أبي عبد الله «في قوله تعالى: د ليه أن 
كفن ما خَلَق اللَهُ في أَرْحَابِهنَ» ؟ 

قال: قد فوّض الله إلى النساء ثلاثة أشياء: الحيض. والطّهر. والخمل»'". 

إن مقتضى إطلاق النصوص. عدم الفرق بين دعوى المعتادة وغيرهاء وبين 
المتهمة وغيرها. 

وعن الشهيدية في الّمعة: (عدم قبول دعوى غير المعتادة من المرأة إلا 
بشهادة أربع نساء مطّلعات على باطن أمرها)'". 

وفي «الجواهر»"“: (ولم نعثر إلا على المرسل عن أمير المؤمنين ل أنته قال في 
إمرأةٍ اعت أنتها حاضت في شهر واحدٍ ثلاث حيض: «أنته يسأل نسوة عن 
بطانتها هل كان حيضها فيا مضى على ما ادّعت. فإِن هدن صُدَّقت وإلا 
فهي كاذبة»). 

وفيه: أنته ليس مرسلاً. بل رواه'” الشيخ بإسناده عن أحمد بن حمّد. عن 
ابرق عن النوفلي. عن السكوني. عن جعفر. عن أبيه. عن أمير المؤمنين اه 
وليس في السند من يتوقف فيه سوى السكوني والنوفلي. وقد ذكرنا في هذا الثرح 


)١(‏ التهذيب: ج ١‏ / ۳۹۸ باب الحيض والاستحاضة ج17. وسائل الشيعة: ج ۲ / ۳۸ باب ٤۷‏ من أبواب الحيض» 
0 

(۲) مجمع البيان: ج ۲ / ۳۲۹ وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۲۲۲ باب 56 من أبواب العدد. ح .۲۸٤ ٤۰‏ 

(۴) اللمعة الدمشقيّة: ص .۱۸١‏ 

.۱۹۲-۱۹۱/۳۲ جواهر الكلام: ج‎ )٤( 

(5) التهذيب: ج٦‏ / ۲۷۱ باب البيّنات ح78١.‏ 


os‏ فقه الصادق /ج" 


فما تقدّم أنتهم| مو تقان فالرواية مسندة معتبرة. 

وبه يظهر أنّ ما في «الرياض»'' وعن «المسالك»!": من أنتها ضعيفة السند. 
في غير حلّه. 

وفي «الحدائق»: (أنتها معارضة با هو أكثر عدداً وأصحٌ سند وأصرح 
دلالة. فيتعيّن حملها على المّهمة)'". 

وفيه: أنته لا تعارض بينهماء فإنّ هذا الخبر أخصٌ من ما تقدّم. فلا يلاحظ 
المرجّحات. بل يقدّم هذا . 

ودعوى أصرحيّة الدلالة. غير ظاهرة. 

وعن الشيخ في كتابي الأخبار'*: مله على الْمّهمة جمعاً بين الأخبار. 

ولكنّه تبرّعيٌ. بل مقتضى حمل المطلق على المقيّد. تقديم ا مخبر على تلك 
النصوص. وتقييد إطلاقها به.كما فعله الشهيد 2. 

فإن قيل: إن ليس في الخبر تصرح بأربع نساء. 

قلنا:إنّه متضمنٌ لتكليف نسوة من بطانتهاء وأقلٌ الجمع ثلاثة, وحيثٌ أنته في 
باب الشهادة لم نر مورداً اكتف فيه بثلاث نساء. فيقال باعتبار الأربع . 

أقول: ولكن الذي يوجبٌ التوقف في الحكم. إعراض الأصحاب عن هذا 
الخبر. وعدم عملهم به. حى قال سيد «المدارك»: (إِنٌ العموم مقطوغ به في كلام 
)١١‏ رياض المسائل: ج١1/ ١٠١‏ (طيج). 
(؟) مسالك الأفهام: ج9/ .1918-١191‏ 
(۳) الحدائق الناضرة: ج ۲۵ / 574. 


)٤(‏ تهذيب الأحكام: ج48/ ١77‏ ذيل ح176, والاستبصار: ج7 / 7017 باب أن العدّة والحيض إلى النساء ويقبل 
قولهنَ فيه. ذيل ح۲. 


قبول قول المرأة بانقضاء العدّة ۱ 


الأصحاب. ولذلك لا بأس بحمل الخبر على الاستحباب والأولويّة)''' فللحاكم أن 
يحكم با تدّعيه وإِنْ كانت غير معتادة, وله أن يستظهر بطلب نسوة يشهدن لها 
بذلك. وإِنْ كان ميزانه الحكم ها مع فرض عدم من يشهد هاء بل ومع من شد 
بأنّ عادتها على خلاف ما ذكرت. لامكان اختلاف العادة . 

ا حزق ىفوا ندعو ا كوو ها مقا و 
لو لم يكن. لأنّ مقتضى إطلاق النصوص قبول دعواها مطلقاً. 

أقول: ويمكن أن يخصّص الحكم بغير المّهمة. لعموم العلّة في النصوص " 
الدالّة على أنته لو خلا الرّجل بالمرأة. وادّعت عدم الوطء لا يقبل قوها إذا كانت 
متّهمة, بأنتها تريد أن تدفع العدّة عن نفسسها. 

اللهُم إلا أن يقال:إنها في موردٍ يكون قوها خلاف الظاهر. لا مطلقاً وليس 
دعواها فيه انقضاء العدّة. بل عدم الدخول. وعدم سماع قوطا ف ذلك الباب 

وأيضاً: لو ادّعت انقضاء العِدّة بالأشهر. ولم يكن تاريخ الطلاق معلوماً ليرجع 
إلى الحساب. 

فقد صرح جماعة منهم المحقّق في«الشرائع»'", والشهيد الثاني '“'وغيرهما!*: 
بانته لا يُقبل قوطاء وكان القول قول الزوج. 
(١)نهاية‏ المرام: ج ۲ / .۷٤‏ والعبارة منقولة باختصار. 
(۲) وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ۳۲٤۲-۳۲۱‏ باب 00 من أبواب المهور. 
(5) شرائع الإسلام: ج۳ / 516. 


(4) مالك الأفهام: ج٩‏ / 195 
(6) كما في نهاية المرام: ج ۲ / 70. 


۲ فقه الصادق /جغ؟ 


واستدلٌ له: 

١با“‏ مرجع هذا الاختلاف في الحقيقة إلى الاختلاف في زمان إيقاعالطلاق. 
فالقول قوله. كما يقدّم قوله في أصله . 

دواد مع دعوى بقاء العدّة. يدّعى تأخَّر الطلاق. والأصل فيه معه. 
لأصالة عدم تقدّمه في الوقت الذي تدّعيه'". 

اوا على ذلك: بان الأصلين وإِنّْ كانا في أنفسهما جاريين. لکن لو بني على 
العمل بالأصل في مقابلإطلاق التّص. كان اللازم العمل بأصالة عدم انقضاء العدَة. 
والبقاء على الزوجيّة في الفرع السابق أيضاً. 

وأجاب عنه سيّد «الرياض»: (بأنٌ الأصل هنا ليس أصالة عدم الانقضاء. بل 
أصالة عدم تقدّم الطلاق, فلا وجه للنقض أصلاً)'". 

أقول: إن كان الإيراد أنّ نفس ذلك الأصل الجاري في ذلك الفرع يجري في هذا 
الفرع, كان الجواب متيناً ولكن أساس الإيراد أنته لا يعتنى بالأصل في مقابل 
إطلاق التنّصء وعليه فلا فرق بين هذا الأصل وأصالة عدم انقضاء العدّة. 

وبالجملة: فالأظهر قبول قوها لإطلاق النصوص. 

وأيضاً لو ادّعت انقضاء العِدّة بالوضع» صقت مع الإمكان. بلا خلافٍ ولا 
تكلف بالبيّنة. ولا باحضار الولد. 

وعن «القواعد»: (تُصدَّق حى لو ادّعت الانقضاء بوضعه ميّناً أو حيّا ناقصاً 


.197 / ٩ج مسالك الأفهام:‎ )١( 
.)جاط(١١١‎ / رياض المسائل: ج۱۱‎ )۲( 


قبول قول المرأة بانقضاء العدّة 3-5 


أو كاملةٌ)"". 

ويشهد به:إطلاق النصوص المتقدّمة. خصوصاً إطلاق قول الإمام 
الصادق22ة: «تفويض الله تعالى لها الحمل الذي منه هذا». 

وأيضاً لو اعت ولادة ولد تام في قل من سنّة أشهر ولحظتين: لحظة لإمكان 
الوطء. ولحظة للولادة : 

فعن «المسالك»: (إنته لا يُقبل قوطا لعدم إمكانه)'". 

وعن «القواعد»: قبول قوطا' ". 

أقول: الظاهر أنّ الثاني أقرب, لأنّ مقتضى إطلاق النصوص قبول قوها في 
أصل الوضعء ولا ينافيه عدم إمكان خصوص ما تدّعيه بعد فرض إمكان أصل 
الوضع» وكون الولد ناقصاً فلا وجه للتقييد بالإمكان في خصوص ما تدّعية, ولذا 
لم يقيّده الأصحاب بذلك. 

وأيضا: لو اعت الحملء وأنكر الزوج : 

فالمعروف بين الأصحاب”' : أنّ القول قوله ‏ وإِنْ أحضرّت ولداً فأنكر 
ولادتها له . 

واستدلٌ له: بإمكان إقامة البيّنة. فلا يُقبل جرد قوطا فيه. 





.171 قواعد الأحكام: ج1/‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: ج٩‏ / .٠۹١‏ 

(۳) قواعد الأحكام: ج37 / ٠١١‏ قوله: (ه: لو أقرّت بانقضاء الهدّة. تُمَ جاءت بولد لستّة أشهر منذ طلقها. قيل: لا 
يلحق به. ويحتمل الإلحاق إِنْ لم يتجاوز أقصى الحمل. أو لم تكن ذات بعل). 

(4)كما في قواعد الأحكام: ج۳/ .٠١١‏ 


0 فقه الصادق / ج51 


وفيه: إن مقتضى إطلاق النصوص المتضمّنة تفويض الحمل هاء وأَنّ العِدّة 
إلهاء هو قبول قوها في الحمل منه. وانقضاء العدّة بوضعه. 

ودعوى: اختصاصها ا إذا كانت حقيقة الجدّة معلومة أنتها بالوضع أو 
بالأشهر أو بالأقراء. دون ما إذا تداعيا في حقيقتها . 

ممنوعة: لعدم القرينة عليه. 

وعليه. فإِنْ ثبت الإجماع, ولا فالقول قوها. 

وأيضاً لو ادّعت بقاء العدّة وأنكره الزوج للتخلّص من النفقة مثا فالقول 
قوها لإطلاق النصوص. 


ادّعاء الزوج الرجوع في العِدّة 

الجهة التاسعة:إذا ادّعت المرأة انقضاء العدّة. فصدّقها الزوج, أو كان الإنقضاء 
معلوماً. ولكن ادّعى الزوج الرّجعة قبل ذلك بالقول أو الفعل ولم تُصدّقه المرأة, 
وادّعت عدمهاء أو عدم العلم : 

فان أقام بّنة على ذلك. قبل قوله. وإلَا فلاء من غير فرق بين ما لو تزوّجت 
المرأة بعد انقضاء العدّة وعدمه. 

أقول: ما قبول قوله مع إقامة البيّنة: 

١-فلتبوت‏ زوجيّتها بها كثبوت سائر الموضوعات بها . 

؟-وللنصوص الخاضّة : 

منها: حسن المرزبان. قال: «سألتٌ أباالحسن الرّضالئة: عن رجل قال 


ادعاء الزوج الرجوع في العدَّة ۲<0 


لامرأته: اعتدّي فقد خَلّيث سبيلك. م أشهد على رجعتها بعد ذلك بأَيّام. ثم غاب 
عنها قبل أن يجامعها حى مضت لذلك أشهر بعد العدّة أو أكثر, فكيف تأمره؟ 

قال لثة: إذا أشهد على رجعته فهي زوجته». 

ومنها: خبر الحسن بن صالم. قال: «سألتٌ جعفر بن حمّد ميك عن رجل طلّق 
إمرأته وهو غائب في بلدةٍ أخرئ. وأشهد على طلاقها رجلين, ثم إن راجعها قبل 
انقضاء العدّة. ولم يشهد على الرّجعة, ثم إِنّه قم عليها بعد انقضاء العدَّة وقد 
تزوّجت,. فأرسل إليها: إن قد كنث راجَعتّك قبل انقضاء العدّة. ولم أشهد؟ 

فقالثه: لا سبيل له علمهاء لأنته قد اق بالطلاق, وادعى الدّجعة بغر بيّنة: 
فلا سبيل له عليها» الحديث”". 

ونحوهما غيرهما. 

ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين علمها بالرجعة وعدمه. 

فا عن بعض لمحدَّ ثين: من اشتراط صحّة اليّجعة بعلمها بهاء ع عدمه لاتصح 
لخبر حمّد بن قيس. عن الإمام الباقرايّة. في حديثٍ قال: 

«وإِنْ تزوّجت قبل أن تعلم بالرجعة التي أشهد عليها زوجهاء فليس للذي 
طلقها عليها سبيل» وزوجها الأخير أحق بها»". 

واضح البطلان.لمعارضة الخبر لما تقدّمالمرجوح بالنسبةإليه لوجوه غير خفيّة. 





.۲۸۲۱۲ من أبواب أقسام الطلاق. ح‎ ١6 ح۲. وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۱۳۷ باب‎ ۷٤ / الكافي: ج7‎ )١( 
من أبواب أقسام الطلاق.‎ ١6 وسائل الشيعة: ج77 / ۱۳۷ باب‎ .٤ (؟) الكافي: ج٦ / ۸۰باب طلاق الغائب ج‎ 
ATI 


(۳)الکافي: ج7 / ۷۵ ح۳. وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۱۳۷ باب ١6‏ من أبواب أقسام الطلاق. ح ۲۸۲۱۳. 


SÎ‏ فقه الصادق / ج54 


وأمًا عدم قبول قوله بدون البيّنة: فلخبر الحسن المتقدّم. ولأصالة عدم 
مقتض لانفساخ الطلاق الذي هو سببُ البينو نة. الحاكمة على أصالة بقاء الزوجيّة, 
بناءَ على ما هو الحقّ من أنتها زوجة ما دامت في العدّة. 

وأيضاً لو راجعها فادّعت هي _بعد اعترافها بتحقّق الدّجعة -انقضاء الجدّة 
قبل الدّجعة. فالرجعة واقعة في غير حلها : 

فالمصرّح به في جملةٍ من الكلمات'' أنّ القول قول الزوج. إذ الأصل صحَة 
الّجعة, فقول مدّعبها حينئذٍ يقدّم على قول مدعي الفساد. 

أقول: ولكن الأظهر تقدّم قوها. لإطلاق نصوص أن العدّة إليها. 

ودعوى: أنتها تدلّ على أنّ نفس العدّة إليها انقضاء أو بقاءً. ولا تدل على أن 
أحواها إليها. وفي المقام لا خلاف في انقضاء العدّة, إا ا خلاف في أن الاتقضاء كان 
قبل الوّجعة أو بعدهاء فذلك ليس إليها. 

مندفعة : بأنَ مقتضى إطلاق الأخبار أنّ أمر العرّة الها مطلقاً. حيّ بالنسبة 
إلى أحواها. 

فإن قيل: إنّ اعترافها بالرجعة يقتضي الحكم عليها بها لأصالة الصحّة. 

قلناء انبا كت بالربجعة القاس دة لا الضحيحة :ولا القائلة لكل نيا قلا أثر 
لاعترافها. ولا ينافي ما تقدّم. 

أقول: بل يمكن الاستدلال بعموم العلّة في خبر الحسن المتقدّم. لأنته قد أقرّ 
بالطلاقء وادّعى الرّجعة بغير بيّنة. فلا سبيل له عليهاء لأنّ المراد بالرجعة فيه. هي 


(۱) كما في شرائع الإسلام: ج۳ / 05571-016, وقواعد الأحكام: ج15 / .٠١١‏ 


اذعاء الزوج الرجوع فى العدّة 35 


الّجعة الصحيحة, فإطلاقه يشمل المقام. 
وبذلك يندفع ما يقال إِنِّ في مورد عدم ثبوت الوّجعة »وهي في المقام ثابتة, 
+ 


الصّلاة على الميّت بعد الدفن ١‏ 3 


أنتها ليس كذلك. فلا يصح هذا الجمع. 
وعليه. فالأصح هو عدم إمكان الجمع بين الطائفتين. فلابدٌ من الرجوع إلى 
المرجّحات. وهي تقتضي تقديم نصوص الجواز لكونها أشهر. 
أقول: وا ذكرناه ظهر أنّ الأشبه هو الجواز في المورد الثاني أيضاً. وهو ما لو 
ذفن بعد الصّلاة عليه. ولكن ما ذكروه من تحديد وقتهاء لم نعثر على دليله. بل 
مقتضى إطلاق النصوص عدم تحديده. 
N‏ 


۰۸ فقه الصادق / ج٤٣‏ 


ويكره طَلاقُ المريض ويقعٌ ولكن ترثه المرأة وإنكان بائناً إلى سنة ما لم 


يمت بعدهاء ولو بلحظة, أو تتزوّج هي أو يبرأ من مرضه. وهو يرثها في الرّجعي 
فى العدّة. 


طلاق المريض 

المسألة الثالثة: في طلاق المريض: 

( و )قد طفحت كلمات الفقهاء على أنته (يُكره طلاق المريض ویقع ولكن ترثه 
المرأة» وإن كان بائناً إلى سنةء ما لم يمت بعدها ولو بلحظة, أو تتزوّج هي أو يبراً من 
مرضه. وهو يرثها في الرّجعي في العذة). 

أقول: وتحقيق الكلام في هذه المسألة يقتضي البحث في فروع: 

الفرع الأول : المشهور "بينم كراهة طلاق المريض زيادة على كراهة 
أصل الطلاق. 

وفي «الجواهر»:(بل لم يتحقّق الخلاف في ذلك. وإِنْ حُكي التعبير بلفظ (لايجورٌ) 
عن «المقنعة»'"' و«التهذيب»'". و (لا يجوز طلاق يقطع الموارثة بينهما) عن 
«الاستبصار»!*. إلا أنته يكن إرادتهما من ذلك الكراهة'". 


(۱) كشف اللّئام: ج۲ / ٠۲۹‏ (المقصد الثاني). (ط.ق). 

(۲) المقنعة: ص 1۷۲ قوله: (وليس له أن يطلّق في المرض). 
(۳) تهذيب الأحكام: ج۸ / ١۷باب‏ أحكام الطلاق. 

)٤(‏ الاستبصار: ج7/ 4 ٠١‏ باب طلاق المريض ذيل ح6. 


(۵) جواهر الكلام: ج3717/ .۱٤١‏ 


طلاق المريض ۲۰۹ 


والأصل في هذا الحكم طائفةٌ من الأخبار: 

منها: مو تق عبيدةبن زرارة» عن أب عبد الله !3 قال: 

«لايجوز طلاق المريض. ويجوز نكاحه»'". 

ومنها: مو تق زرارة. عنه ثة: «ليس للمريض أن يطلّق وله أن يقزوّج»'". 

ومنها: صحيحه الآخر. عن أحدهماءةة: «ليس للمريض أن يطلق وله أن 
يتزوّج» الحديث'". 

ونحوها غيرها. 

وظاهر هذه الأخبار هو عدم الصحّة. لكون النهي ظاهراً في الإرشاد إلى 
الفساد في غير العبادات, إلا أنته لابدٌ من رفع اليد عنه لما سيأقي من النصوص 
المصرّحة بالصحّة. 

وعلية قندور الأ مين ختلها غل إزاذة المرمة التكليفية متها أو الك عة أو 
على إرادة عدم مضي تام حكم الطلاق على طلاقه. لما ستعرف من أنتها ترئه وإنْ 
إنقضت عِدَّتها إلى سنة. ولعلٌ الأخير أقربٌ إلى ظاهر النهي. 

وعليه. فلا دليل على الكراهة سوى اتّفاق الأصحاب علبها. 

أقول: وما في «الجواهر» من ظهور النهي في نفسه في الحر مة إلا أنته حمل على 


)١(‏ الكافي: ج7/ ٠۲۲‏ باب طلاق المريض ونكاحه ح٤.‏ وسائل الشيعة: ج77 / ١6١‏ باب 7١‏ من أبواب أقسام 
الطلاق. ح 385137 

(؟) الكافي: ج7 / ۱۲۲ باب طلاق المريض ونكاحه ح۸. وسائل الشيعة: ج۲۲ / ١6١‏ باب ۲۱ من أبواب أقسام 
الطلاق. ح 58514. 

(۳) الكافي: ج7/ ۱۲۳ باب طلاق المريض ونكاحه ح؟7١,‏ وسائل الشيعة: ج77 / ۱٤۹‏ باب 7١‏ من أبواب أقسام 
الطلاق. ح .۲۸۲٤١‏ 


1۰ فقه الصادق te/‏ 


الكراهة لمعارضته بالنصوص المستفيضة والمتواترة الي ستمر عليك جملة منهاء 
لني فهم الأصحاب منها الصحّة بلا إثم. ولو بقرينة ما في صحيح الحلبي. عن أبي 
عبد لله لة: «عن ال جل يحضره اموت فيطلق إمرأته. هل يوز طلاقه؟ 

قالاثة: نعم» وإِنْ مات ورئته, وإِنْ ماتت لم يرثها»'". 

ر عليه ألا ما تقدّم من ظهور النهي في عدم الصحّة. 

وثانياً أن صحيح الحلبي إمّا غير مربوط بالمقامء لعدم فرض الطلاق فيه في 
حال المرض. أو يكون أعمٌ من تلك النصوص. فيقيّد بها . 

وعلئ فرض كون النسبة هو التباين» فهما متعارضتان. لا يكن الجمع بينها 
بوجه. ضرورة تعارض (نعم) في جواب قوله: (أيجوز) مع قوله فيها: (لايجوز). 
والجمع با ذكر ليس عرفياً. 

وهل تختص الكراهة بما إذا م تطالب هي للطلاق 

الظاهر ذلك. لأنته المتيقن من معقد الإجماع. 

الفرع الثاني: أنته لو طلّق يصح طلاقه. والظاهر أنته لا خلاف'" فيه حت من 
القائل يعدم الجواز:والنضوض الآتية شاهرة يه 

الفرع الثالث : أنته يرث زوجته ما دامت في العِدّة الرجعيّة إ ماعا" كما 
حكاه جماعة. 


)١١‏ الكافي: ج7 / ۱۲۳ باب طلاق المريض ونكاحه ح١١.‏ وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ٠۵١‏ باب ۲ من أبواب أقسام 
الطلاق. ح .5876٠‏ 

(۲) المبسوط: ج ۵ /1۸. 

(۳) كما في مسالك الأفهام: ج4 / .١614‏ وجواهر الكلام: ج ۱۳۸/۲۲۳. 


طلاق المريض ۱ 


واستدلٌ له:_مضافاً إلى معلوميّة كونها كالزوجة في باق الأحكام : 

١‏ -بصحيح زرارة. عن أبي جعفر ئة قال: «إذا طلّق الرّجل إمرأته توارثا ما 
كانت ف العدّةفإذا طلّقهاالتطليقة الثالثةفليس له عليهارجعة ولاميراث بينهما»'". 

۲ -وصحيح محمد بن قيسء عن ابي جعفر ا قال: 

«إذا طلّقت المرأة ثم توفي عنها زوجها وهي في عِدّة منه. لم تحرم عليه. فإِئّها 
ترئه ويرثها مادامت في الدّم من حيضتها الثانية من التطليقتين الأولتين, فإن طلقها 
الثالثة فإنها لا ترث من زوجها شيئاً ولا يرث منها»'". 

"'-وموّق زرارة» عنه اا «عن ال ر جل يطلق المرأة؟ 

فقالإثْة: يرثها وتر ثه ما دام له عليها رجعة»'". 

ونحوها غيرها. 

7 على ذلك: بأنَ صحيح الحلبي المتقدّم دا على أنته لا يرثها إذا طلّق في 
حال المرض. وحمل على الطلاق البائن ينافيه قوله ا قبل ذلك: «فإِنٌ مات 
ورثته»» ذكره السيّد في حك «نهاية المرام»“ وامحقّق السبزواري””. 

وفيه أَوَلاً: أن الصحيح إا هو في الطلاق عند حضور الموت. لا في المرض. 


(۱) الفقيه: ج ۳٠١ / ٤‏ باب توارث المطلّق والمطلّقة حج5177: وسائل الشيعة: ج77 / ۲۲۵ باب ١1‏ من أبواب 
ميراث الأزواج. ح ۳۲۸۷۹. 

(۲) الكافي: ج۷ / ٠۳۳‏ باب في ميراث المطلّقات ح١.‏ وسائل الشيعة: ج77 / ۲۲۲ باب ٠۳‏ من أبواب ميراث 
الأزواج.ح ۳۲۸۷۰. 

(۳) الكافي: ج۷ / ۱۳١‏ باب ميراث المطلّقات ح۲. وسائل الشيعة: ج۲۱ / ۲۲۲ باب ١7‏ من أبواب ميراث 
الأزواج. ح 5141/7 

.1٤ ٦۳ / نهاية المرام: ج۲‎ )٤( 

(0)كفاية الأحكام: ص 507. 


0 فقه الصادق /جغ؟ 


وعلئ فرض كون المراد به المرضء فهو مختصٌ بالمريض الذي حَضَّره الموت. ولو 
بي على عدم الفرق بينه وبين المريض الذي لم يحضره الموت. كانت النسبة بينه 
وبين النصوص المتقدّمة عموماً من وجه. لأنتها شاملة لطلاق المريض وغيره. 
وهذا يختصٌ بالمريض. وهو يشمل الطلاق البائن والرّجعي. وهي مختصّة بالرّجعي. 
فيتعارضان في طلاق المريض إِنْ كان رجعيّا وحيث أنّ المختار في تعارض العامين 
من وجه هو الرجوع إلى أخبار الترجيح. فيرجع إلهاء وهي تقتضي تقديم 
نفوض' ارت لا تھا اشر واضح يندأ وأكتر غددا 

ودعوى: أنته من جهة ما ورد في صدره من أنشه إِنْ مات ورثته يختصٌ 
بالرجعي. فيكون أخصٌ من نصوص الباب . 

مندفعة: ما سيأتي''' من أنّالمرأة ترئه حيّى في الطلاق البائن . 

وعليه. فالأظهر أنته يرثها لو ماتت في العدّة الرجعيّة. 

وبالجملة: وعلل ما ذكرناه من أنّ الصحيح مختصٌ بحال حضور الموت. يجري 
فيه ما ذكر ناه من كون النسبة هي العموم من وجه» وتقدّم هذه النصوص كا لايخ. 

أقول: ثم إنّ المحكيّ عن الشيخ نه في «النهاية»' ".وابنحمزة في «الوسيلة»'"' 
وغيرهما”!*: أنته يرئها في العدّة البائنة كالرجعيّة. 

ولكن المشهور”” بين الأصحاب شهرة عظيمة, أنته لا يرثها فيهاء بل عن 


)١(‏ يأتي في بحث:(المطلّقة ترث في حال المرض). 
(۲) النهاية: ص .٥۰۹‏ 

(۳) الوسيلة: ص .۳۲٤‏ 

.۲۸۹ / كما في المهذّب: ج۲‎ )٤( 

() مسالك الأفهام: ج٩‏ / .٠٠١١‏ 


طلاق المريض ۳ 


«المبسوط»"" نف الخلاف فيه. وعن «الخلاف»" الإجماع عليه. 

ومنشأ الاختلاف اختلاف الأخبار: 

فإِنْ طائفة منها: تدلٌ على اختصاص إرث الزوج بموتها في العدّة الرجعيّة 
كالنصوص التقدّمة. 

وطائفة ثانية: تدلٌّ على ثبوت الإرث لو ماتت في العدّة مطلقاًء وهي متعدّدة: 

منها: صحيح زرارة, عن أحدهماءه. قال: «المطلقة ترث وتورث حى ترى 
الدّم الثالث. فإذا رأته فقد اتقطع»'". 

ومنها: خبر محمد بن قيسء عن الاإمام الباقر جه قال: 

«أيها إمرأة طُلّت فات عنها زو جها قبل أن تنقضي عدّتهاء فٳنها تر ثه ثم تعد 
عِدّة المتوقى عنها زوجها. وإن توفيت ف عِدَّتها ورثها» الحديث'*. 

ونحوهما غيرهها. 

ومن الغريب أنّ صاحب «الجواهر»”" ادّعى أنته لا يدل على ذلك إلا خيرٌ 
نقله من غير أن يذكر راويه ! 

الطائفة الثالثة: تدلٌ على ثبوت الإرث في خصوص العدّة البائنة : 

منها: خبر عبد الرحمن» عن موسى بن جعفرا: «عن رجلٍ يطلق إمرأته 


.1۷/ ٩ المبسوط: ج‎ )١( 

() الخلاف: ج £ / 1۸0-٤۸4‏ مسألة 0£ . 

(7) التهذيب: ج۸ / ۱۲۲ ح۲۷. وسائل الشيعة: ج57 TYAVYz YYT/‏ 

)٤(‏ التهذيب : ج٩‏ / ۳۸۱ باب ميراث القاتل ح .٠١‏ وسائل الشيعة: ج77 / ۲۲٢‏ باب ۱۳ من أبواب ميراث 
الأزواج. ح ۳۲۸۷۷. 

(5) جواهر الكلام: ج۳۲ / .٠١١‏ 


£ فقه الصادق / ج54 


آخر طلاقها؟ 

قال ب: نعم يتوارثان في العدّة»”". 

ومنها: خبر يحبى الأزرق»ء عن أي الحسن لب قال: 

«المطلقة ثلاثاً ترثُ وثُورث ما دامت في عِدّتها»'". 

أما الطائفة الثانية: يقيّد إطلاقها بالأولى المصرحة بأنته مع عدم كون الهدّة 
رجعيّة لا يورثها. 

وأمّا الطائفة الثالثة: فهي غير مختصّة بالمريض. فتعارض مع الطائفة الأول. 
والترجيح معها من وجوه: 

منها: عدم إفتاء أحدٍ بمضمون هذه حى الشيخ وأتباعه. فإنهم لم يلتزموا 
بثبوت الميراث في العدّة البائنة مطلقاً. والجمع بحمل هذه على المريض تبرّعيٌ 
لاشاهد عليه . 

نعم» يمكن توجيه ذلك بأنته من جملة نصوص اختصاص الإرث بالعدّة 
الرجعيّة صحيح الحلبي المرويّ عن الإمام ل حيث قال: 

«إذا طلّق الّجل وهو صحيح لا رجعة له عليها لم يرثها»'". 

لأنته بناء على ما هو الحقّ من أ كل قيدٍ أخذ في القضيّة الشرطيّة كان ها 


(۱) التهذيب : ج ۸ / ۸۰ باب أحكام الطلاق ح١14.‏ وسائل الشيعة: ج۲۲ / ۱۵۵ باب ۲۲ من أبواب أقسام 


الطلاق. ح ۲۸۲۱۰. 
(؟) التهذیب : ج ۸ / ٩٤‏ باب أحكام الطلاق ح۲۳۹. وسائل الشيعة: ج ۲۲ 7 باب ۲۲ من أبواب أقسام 
الطلاق. ح ۲۸۲۱۱. 


(۳) الكافي : ج۷ / ۱۳١‏ باب في ميراث المطلّقات ح”. وسائل الشيعة: ج57 ۳7 باب ۱۳ من أبلواب صبيرات 
الأزواج. ع۳۲۸۷۱ 


مفهومٌ بالنسبة إليه. ومن القيود لعدم اللإرث منها في الخبر الصحّة. فيكون مفهومها 
أنته يرثها إِنْ كان مريضاً وطلّقها بالطلاق البائن. فيصبح الخبر أخصٌ من الطائفة 
ل فتخصّص به . 

وعليه. فا أفاده الشيخ يِه وتابعوه أقوى. هذا ولم أرَ من استدلٌ بهذا الصحيح 
هذا القول. 


۲۹ فقه الصادق /جغ؟ 


المطلّقة ترث في حال المرض 
الفرع الرابع: لا خلاف ولا إشكال في أنتها ترئه -سواء أكان طلاقها بائناً أو 
رجعيّاً-ما بين الطلاق وبين سنة لا أزيد. ولو لحظة. مالم تتزوّج أو يبرأ من مرضه 
الذي طلقها فيه. 
وفي «الجواهر»: (بل الإجماع بقسميه عليه). 
أقول: ويشهد به نصوص مستفيضة : 
منها: صحيح أي العتّاس. عن أي عبد الله ا قال: 
«إذا طلّق الرّجل المرأة في مرضه. ورثته ما دام في مرضه ذلك. وإِنْ انقضت 
عتما إلا أنْ يصح منه . 
قال: قلت: فإ طال به المرض؟ فقال!©ة: ما بينه وبين سنة»!". 
وف لمحيو لك 
ومنها: مو قه عنه ل قال: «قلت له: رجلٌ طلّق إمرأته وهو مريض تطليقة, 
وقد كان طلّقها قبل ذلك تطليقتين؟ 
قال اا فاتها تر نه إذاكان في مرضه . 
قلت: فا حَدٌّ ذلك؟ قال كة:لايزال مر يضاً حت يموت.وإنْطالَذلكإلىسنة»”". 
(۱) الكافي: ج7/ ۱۲۲ باب طلاق المريض ح۷. وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۱۵۱ باب ۲۲ من أبواب أقسام الطلاق, 
حلي 
(۲) التهذيب: ج۸ / 4/ باب أحكام الطلاق ح 11١‏ وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۱۵٤‏ باب ۲۲ من أبواب أقسام الطلاق؛ 
ATONE‏ 


(۳) التهذيب : ج ۸ / ۷۸ باب أحكام الطلاق ح 184. وسائل الشسيعة: ج ۲۲ / ٠6"‏ باب ۲۲ من أبواب أقسام 
الطلاق. ج67 585. 


المطلقة ترث فى حال المرض ۱۷ 


ومنها: خبر عبيد بن زرارة» عنه: «عن رجلٍ طلّق إمرأته وهو مريض 
حت مضى لذلك سنة ؟ 

قال : تر ثه إذاكان في مرضه الذي طلّقها. لم يصح بين ذلك»'". 

ومنها: مر سل أبان الذي روى عنه ابن أي عُمير بسن صحيح» عن رجل» عن 
الإمام الصادق نظة: «أنته قال في رجل طلّق إمرأته تطليقتين في صحَة. ثم طلّق 
التطليقة الثالئة وهو مريض: أنتها تر ثه مادام في مرضه. ون كان إلى سنة»'". 

ومنها: خبر الحذّاء وأبي الورد كليهما عن الإمام الباقر له قال: 

«إذا طلّق الرّجل إمرأته تطليقة في مرضه. ثم مكث في مرضه حى انقضت 
عِدَمهَاء فنا ترثه مالتقزوّج.فإنْ كانت تزوّجت بعد انقضاءالعدّة فإئْها لاترثه»'". 

إلى غير ذلك من النصوص الدالّة على جميع ما ذكر. 

قيل:إنّ المشهو ر“ بين الأصحاب أنتها تر ثه إلى السنة مع القيدين, سواء كان 
الطلاق للإضرار بها أم لا. 

وعن جماعةٍ منهم الشيخ في «الاستبصار»”*. والمصنّف في «المخفتلف»”", 


)١(‏ الكافي: ج / ۱۲۲ باب طلاق المريض ح 5. وسائل الشيعة: ج77 / ١617‏ باب ۲۲ من أبواب أقسام الطلاق. 
اح 185066 

(؟) الكافي: ج / ۱۲۲ باب طلاق المريض ح .٠١‏ وسائل الشيعة: ج77 / ١07‏ باب ۲۲ من أبواب أقسام 
الطلاق. ح58501. 

(۳) الكافي: ج٦‏ / ۱۲۱ باب طلاق المريض ح۲. وسائل الشيعة: ج77 / ١07‏ باب ۲۲ من أبواب أقسام الطلاق. 
Ao‏ 

.۳۱۹/ ۲۵ الحدائق: ج‎ )٤( 

(0) الاستبصار: ج ۳۰٣/۳‏ باب طلاق المريض ذيل ح7١.‏ 

(1) مختلف الشيعة: ج۷ / 7780. 


٤ج‎ / فقه الصادق‎ ۳٠ 


يا ع 


الرابعة: يستحبٌ أن يقف الامام عند وسط الرّجل وصدر المرأة. 


وقوف الإمام عند وسط الرّجل وصدر المرأة 

المسألة (الرابعة: يستحثٌ أن يقف الإمام عند وسط الرَّجلء وصدر المرأة) 
وفاقاً للأكثر. بل المشهور نقلاً وتحصيلاً. كا في «اجواهر»'". 

وعن «المنتهى»'": نفي الخلاف فيه. 

ا کر الإجماع عليه. 

ويشهد له: مرسل عبد الله بن المغيرة, عن أبي عبد الله ا قال: 

«قال أمير المؤمنين ا من صَلْى على امرأةٍ فلا يقوم في وسطها. ويكون تا 
يى صدرهاء وإذا صلل على الرّجلء فليقم في وسطه»'*. 

۰ ونحوه خبر جابر””. 

وظاهرهما وإ كان وجوب ذلك. إلا أنتهما يحملان على إرادة الاستحباب. لا 
عن «المنتهئ»''' من دعوى الإجماع على الاستحباب. 

كما أنّ ظاهرهما وإِنْ كان تعيّن هذه الكيفيّة. إلا أن الجمع بينهما وبين ما رواه 
الشيخ عن موسى بن بكير, عن أبي الحسن 31: 


(۱) جواهر الكلام: ج ۱۲ /۷۳. 

(۲) منتهى المطلب (ط.ق): ج ١‏ /£01. 

(۳) غنية النزوع: ص .٠١6‏ 

5184 الكافي: ج 1777/7 ح١., وسائل الشيعة: ج۳ / ۱۱۹ح‎ )٤( 
وسائل الشيعة: ج۳ / ۱۲۰ ح5187.‎ )( 

(5) منتهى المطلب (ط.ق): ج ١‏ /401. 


۸ فقه الصادق / ج٤٣‏ 


والمحدّث الكاشاني, والمحدّث الخُرٌ العاملي'", وظاهر «الفقيه»'": اختصاص ذلك 
بالسشوزة الأول 

أقول: ومقتضى إطلاق النصوص بل العموم المستفاد من ترك الاستفصال وإِنْ 
كان هو القول الأوّلء إلا أنته يشهد للثاني: 

١-موّق‏ سماعة. قال: «سألته عن رجل طلّق إمرأته وهو مريض؟ 

قال9ة: ترثه ما دامت في عِدّتهاء وإنْ طلّقها في حال إضرارٍ فهي ترثه إلى 
مق فان زأه عل اة روما انعد ا وه و ف نه اريعة جين ورا عة 
المتوقى عنها زوجها»'". 

فإنّه بمفهوم الشرط يدلّ على عدم الإرث إلى السنة. مع عدم قصد 
الإضرار بالطلاق. 

۲-ومرسل يونسء عن بعض رجاله. عن أبي عبد الله ا قال: 

«سألته ما العلّة التي من أجلها إذا طلّق الرّجل إمرأته وهو مريضٌ في حال 
الإضرار. ورثته ولم يرثهاء وماحَدٌ الإضرار عليه؟ 

شال باهو الارار»ومعق الإشرار نة تاها تراما مته فان 


n 
الميراث عقوبة»!‎ 


.۲۲ عنوان الباب‎ ٠١۱ / ۲۲ وسائل الشيعة: ج‎ )١( 

(۲) من لا يحضره الفقيه: ج ۳ / باب طلاق المريض ح .٤۸۸۱‏ 

(۳) الكافي: ج7/ ١77‏ باب طلاق المريض ح4. وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ١57‏ باب ۲ من أبواب أقسام الطلاق. 
اح ككل 

)٤(‏ الفقيه: ج 4 / 7١١‏ باب توارث الرّجل والمرأة ح 5770, وسائل الشيعة: ج57 87 باب ١4‏ من ابواب 


ميراث الأزواج. ح ۳۲۸۸۷. 


ورواه الصدوق "في «العلل» بإسناده عن يونس» عن رجالٍ ش» عن أبي 
عبد اله بإ وهو يدلّ على ذلك بمفهوم العلّة . 

وما في «الجواهر»: من (قوّة إرادة الحكنة من العلّة)'". خلاف الظاهر. 

قال صاحب «الرياض»: (إنّ الخروج عن الإطلاقات المعتضدة بالشهرة, 
وحكاية الإجماع المتقدّمة مشكلٌ, سما مع احقال العموم في أكثر النصوص. لترك 
الاستفصالالمفيد له عند الفحول.وليس كالمطلق يُقبلالحمل على الغالب) "انتهى. 

وفيه: إن المطلق المعتضد بكلّ ما كان والعام يُرفع اليد عنهها بواسطة المقيّد 
والمخصّص. لأنّ الخاصٌ قرينة. ومع وجودها ما المانع من حمل العام على الغالب؟! 

وفي «الجواهر»: (لأنته أي المرض -العنوان للحكم في أكثر النصوص على 
وجه لا يصلح ما عرفت لتقييدها بعد عدم الجابر)'*. 

أقول: توجيهه بمنوع لأنته : 

١-أنته‏ إن أراد أن النصوص كالتص في الإطلاق لا يقبل التقييد . 

فهو منوع. إذ ليس فيها إلا تعليق الحكم على عنوان المرض. فهي حينئذٍ 
كسائر المطلقات شاملة لصورتي قصد الإضرار وعدمه . 

٣‏ وان أراد أنّ الخبرين في أنفسهم| قاصران عن التقييد لضعف السند. 

فيرد عليه: أن الأول موتق. والثاني مُرسِله من أصحاب الإجماع. 

۳-وإن أراد ضعفهم| لاعراض الأصحاب . 


.١ح‎ ۲۸۳ باب‎ 8٠١ / علل الشرائع: ج۲‎ )١( 
.1614/75١؟ جواهر الكلام: ج‎ )۲( 

(۳) رياض المسائل: ج١٠‏ / ۱ط ج). 
)٤(‏ جواهر الکلام: ج .٠١٤١/۳۲‏ 


۰ فقه الصادق /جغ؟ 


فيردّه: أنّ جماعة أفتوا بمضمونهما. وفيهم من هو من أساطين الفقه . 

أقول: ولكن الذي يختلج في البال أنّ الحكم في الخبرين لم يعلّق على قصد 
الإضرار» بل على حال الإضرار. والفرق بينهها واضممٌ. وحال الإضرار شاملٌ لما 
قصده وما لم يقصده. وعليه فالقول الأول أظهر. 

بحث : هل الإرث يثبثٌ مع سؤالها الطلاق وفي الختلعة وأختها أم لا ؟ 
فيه قولان: 

استدل للثاني: بخبر محمد بن القاس الحائمي. قال: «سمعتٌ أبا عبد الله ان يقول: 
لا ترت الختلعة ولا المباراة ولا المستأمرة في طلاقها من الزوج شيئاً. إذاكان ذلك 
منهنَ في مرض الزوج وإِنْ مات. لأنّ العصمة قد انقطعت منهنٌّ ومنه»'". 

ويعضده ما في النصوص المستثنية لما لو تزوّجت بأنتها إِنْ تزوّجت فقد 
رضيت ما صنع ولا ميراث ها . 

ولكن الخبر ضعيف. وانجباره بالعمل غير ثابت, وما في نصوص الاستثناء 

وعليه. فالأظهر ثبوت الإرث. 

أقول: ومن الغريب أن صاحب «الجواهر» في الفرع السابق بنى على بوت 
الارث.وفي هذا الفرع'''بنى على عدمه. معلا بأنته مقتضى حمل المطلق على المقيّد ! 

وعن‌المصتف يذ في «الختلف» الاستدلال له في الختلعة بانتفاء التهمة'". 
0ه تمييع جما باب القع ر امزال الشيعة: ج۲۲ / ۲۳۹ باب ١6‏ من أبواب ميراث 

الأزواج. ح 5586 


(۲) جواهر الكلام: ج37 / 04 
(۳) مختلف الشيعة: ج7٠‏ / اكه 


المطلّقة ترث فى حال المرض 3 


والظاهر أنّ نظره + إلى ابتناء هذا الفرع على الفرع السابقء وحيث أنته بنى 
فيه على أن تمام الموضوع ليس هو امرض بل مع التّهمة بقصد الإضرار. فلذلك 
حكم في الختلعة والمستأمرة بعدم الإإرث. وهذه الجهة أورد الشهيد الثاني" على 
الحقّق حيث أنته بنى في الفرع السابق على ثبوت الإرث» وفي هذا الفرع على 
عدمه. وهذا كلّه كاشفٌ عن عدم اعتادهم على خبر الهاهمي. 

وكيف كان.فقد عرفت في الفرع السابق عدم قاميّة ما ذُكر من الاختصاص. 
فكذا في المقام. 


() مسالك الأفهام: ج٩‏ / 168. 


۲ فقه الصادق ee/‏ 


ونكاحه صَحیځ مع الدخول وإلافلا. 


نكاح المريض 

الفرع الخامس:( ونكاحه ) أي نكاح المريض (صحيمٌ مع الدخول وإلَا فلا) كما 
هو المشهور. بل لا خلاف فيه ولا تأمّل ولا نظر إلا عن الحقّق في «الشرائع»١""‏ 
حيث نسب الحكم إلى الرواية. والشهيدية في «الدروس»"" لنسبة الحكم إلى 
المشهور, وهو منها مشعدٌ بنوع تردّد منهما فيه ولعلٌ ذلك منهما مخالفة الحكم 
للنبي عن طلاقه, المصرحة بجواز النكاح من دون تقييد بالدخول. 

أقول: ولكن يتعيّن تفيبد اجميع بالنصوص الدالّة على هذا التفصيل. والمعمول 
مها بين الأصحاب : 

منها: موق عبيد بن زرارة. عن الإمام الصادق اثة: «عن المريض أَلَهُ أن 
يُطلّق إمرأته في تلك الحال؟ 

قال لاء ولكن له أن يتزوّج إِنْ شاء. فإنْ دخل بها ورثته. وإِنْ لم يدخل بها 
فنکاحه باطل»””". 


(۱) شرائع الإسلام: ج ۸۳١ / ٤‏ 

() الدروس: ج ۳۵۸/۲ 

(۳) الكافي: ج٦‏ / ۱۲۱ باب طلاق المريض ح .١‏ وسائل الشيعة: ج77 / ١6١‏ باب ۲ من أبواب أقسام الطلاق. 
A1‏ 


نكاح المريض ۳ 


ومنها: صحيح أب ولادالحتّاط.عنه ا4ا: «عنرجل تزوّج في مرضه؟ فقال 2ة: 
إذا دخل بها فات في مرضه ورثته, وإ لم يدخل بها لم ترئه. ونکاحه باطل»'". 

ومنها: صحيح زرارة. عن أحدهماءقة: «ليس للمريض أ يطلّق وله أن 
يقزوّجء فان هو تزوّج ودخل بها فهو جائز, وإِنْ لم يدخل بها حت مات في مرضه 
فنكاحه باطلٌ ولا مهر ها ولا ميراث»”". 

والمراد بالبطلان في هذه النصوص.ء هو عدم الصحّة على وجي يترتب عليه 
جميع أحكامالنكاح حى بعد الموت من الميراث والعدّة, لا عدم الصحّة بقول مطلق. 
إلا ازم عدم جواز وطئها في مرضه بذلك. مع أنّ النصوص صريحة في جوازه. 

ولو مات المريض في مرض آخر بعد بُرئه من المرض الذي تزوّجها فيه. أو 
مات بعد الدخولءفلا إشكال في صحَة النكاح ولزومه وترتّبٍ جميع أحكامه عليه. 

أقول : ويشهد به في الفرض الأول صحيح زرارة» وبه يقيّد إطلاق الموت 
في الأولين. 

وفي الفرض الثاني جميع نصوص الباب . 

ولو ماتت هي قبل الدخولء ثم مات هو في مرضه : 

فقتضى إطلاق النصوص الدالّ على أنته لا يرثها. يدل على بطلان النكاح لو 
مات في مرضه ولم يدخل بها كان عدم الدخول من جهته أو من جهتها. 
(۱) الفقيه: ج 7٠١ / ٤‏ باب توارت الرّجل والمرأة ح 5177 وسائل الشسيعة: ج۲۱ / ۲۳۱ باب ١18‏ من أبواب 

ميراث الأزواج. ح 518417 


(؟) الكافي: ج / ۱۲۳ باب طلاق المريض ح۲٠.‏ وسائل الشيعة: ج۲۱ / ۲۳۲ باب ۱۸ من أبواب ميراث 
الأزواج. 51845 


2 فقه الصادق /جغ؟ 


فا عن «الروضة»"" وفي «الرياض»'": من أنته يرنها لان ا حكم على خلاف 
الأصول المقرّرة في الكتاب والسّنة. فيقتصر فيه على مورد المعتبرة وهو موته 
خاصّة. 

في غير محلّه. لأنّ مورد النصوص وإِنْ كان موته. ولكن ليس المفروض في 
جميعها مو ته قبل موتهاءبل مو ته قبل الدخولءوفي ذلك المورد حُكم ببطلان النكاح. 
وهو شاملٌ للفرض. ومقتضى بطلان النكاح عدم ترتّب أحكامه. منها أنه لو 

تت هي قبل موته لا ير ثهاء ومع إطلاق الدليل لا وجه للاقتصار على المتيقن. 

وبذلك يظهر أنته لو مات قبل الدخول لا يترتّب عليه أحكام المصاهرة 

المترتبة على التزويجء ولو لم يدخلء فتدبّر. 


هد 


.١71 / الروضة البهيّة: ج۸‎ )١( 
رياض المسائل: ج۲ 15777(ط.ق).‎ )۲( 


الفصل الثالث: فى العدد . 


الفصل الثالث 
فى العِدَنْ 

جمعٌ عِدّة من العَدّد لغ لاشتاله عليها غالبا كذا في «الجواهر»'". 

وهي شرعاً اسم لمدّة معلومة تترّص فبا المرأة بمفارقة الزوج. أو ذي الوطء 
المحترم» بف بفسخ أو طلاتي أو موتٍ أو زوال اشتباهء لمعرفة براءة رحمها »أو للتعبّد. أو 
لار فخ للأنساب. وتحصيناً ها عن الاختلاط. 

والأصلٌ في وجوب العدّة الآيات الكرية ء والنصوص المتواترة وإجماع 
علاء الإسلام: 

قال الله عڙ وجل وَالْمُطَلْقَاتٌ يريصن بيهن ثَلانَةَ قرو 

وقال تعالى أيضاً : « اللاي يشن مِنَ الْحَجيض م من نانک اناز 
عدن لاه اشهر لاضن وأولا سٌالأخما جهن يَضَعْنَحَخْلهة» !7 

وقال عر شأنه: موَالَذِينَ وون بک ود ون واا ر ن REE‏ 
بعد بعد انر وَعَشْراه ا 
)١(‏ جواهر الكلام: ج ۲۱۱/۳۲. 
(۲) سورة البقرة: الآية ۲۲۸. 


(۳) سورة الطلاق: الآية 4. 
(4) سورة البقرة: الآية غ57. 


1 فقه الصادق / ج54 
لاعِدَّة فى الطلاق على الصغيرة واليائسة. 


وقال تعالى : ٠‏ ثمَ طلقَمُوهُنّ من قبل أن تَسُوهُنٌ فما لَكُمْ عليه مِنْ 
O‏ 

وغير تلكم من الآيات . 

وأمَا النصوص: فهي متواترة. ستمرٌ عليك في المباحث الآتية إن شاء الله تعالىء 
والكلام في هذا الفصل يقع في مقامات. 


لاعدَّة على الصغيرة واليائسة 

المقام الأوّل: اختلف الأصحاب في الصغيرة التي لم تبلغ تسع سنين إذا طُلّقت 
بعد الدخول بهاء وإن فعل زوجها حزمأ وكذا في اليائسة وهي التي بلغت سِنّ 
اليأس خمسين أو ستين على ما تقدّم في باب الحيض. 

فالمشهور بين الأصحاب أنته (لا عِدّةَ فى الطلاق على الصغيرة واليائسة) وبه 
صرح الشيخان'"'. والصدوقان'". وأبو الصّلاح”” »وا بن البرّاج'”".وابن مز" 
ومن تآخَّر عنه. 
)١(‏ سورة الأحزاب: الآية 19. 
)١(‏ المقنعة: ص ٥۲۷‏ . الخلاف: جه / 0۳. 
(۳) فقه الرّضا: ص 157 . حكاه عن الصدوق في الحدائق: ج ۲۵ / .137١‏ 
(4) حكاه عنه في الحدائق: ج58 / .٤۳۱‏ 


(6) المهدّب: ج17 / 511-15١6‏ 
(1) الوسيلة: ص ۳۲٠١‏ 


لاعِدَّة على الصغيرة واليائسة ۷ 


وفي «الرياض»'"':( بل ربا كان جمعاً عليه بين متأخّريهم كما نادي به 
عبارة التهذيبين)'". 

وعن ابنسماعة'".والسيّدالمرتضى'*. وابنشهرآشوب. والسيّد ابن زُهرة!*: 
أنتهما تعتدّان بثلاثة أشهر. 

يشهد للأوّل: جملة من النصوص : 

منها: موق عبد الرحمن بن الحجّاج. قال: «سمعت أبا عبدالله ا يقول: ثلاث 
يقزوجنّ على كلّ حال: التي قد يئست من الحميض. ومثلها لا تحيض. 

قلت: ومتى تكون ذلك؟ 

قال : إذا بلغت ستين سنة فقد يئست من الحيض. ومثلها لاتحيض. والتي لم 
تعض ومثلها لا تحيض. 

قلت: وم تكون كذلك؟ 

قال بذ : مالم تبلغ تسع سنين » فإتّها لا تحيض ومثلها لا تعيض . والتي لم 
يدخل بها»”". 

ومنها: صحيح حمّاد بن عثان» عن أبي عبد الله ا قال: 

«سألته عن التي قد يئست من الحيض. واي لا تعيض مثلها؟ 


(۱) الرياض: ج ۱۲۳-۱۲۲/۱۱. 

(1) الإستبصار: ج ۳ / ۳۳۸ . التهذيب: ج۸ /1۸. 

(؟) التهذيب: ج ۱۳۸/۸ ح ۸۰. 

() الإنتصار: ص .۳۳٤‏ 

(6) غنية النزوع: ص ۳۸۲. 

() التهذيب: ج ۷ / ۹٩1٤ح .۸٩‏ وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۱۸۲ح 187751 


وقوف الامام عند وسط الرّجل وصدر المرأة 35 
ولو اتفقاجَعل الرّجُل مما يليه والمرأة مما يلي القبلة. 


«إذا صليت على المرأة فقّم عند رأسهاء وإذا صلّيت على الإجل فقّم 
عند در 

يقتضي الالتزام بالتخيير بين الكيفيتين. 

وبذلك ظهر ما في كلمات القوم في المقام. فلا حاجة إلى إطالة الكلام ببيانها 
وما فيها. 

أقول: ثم إنّ النصوص غير مختصّة بالإمام. وتعمّ المنفرد أيضاً نعم المأموم 
خارجٌ عنها قطعاً. فالتخصيص بالإمام مما لا وجه له. 

فرع: ( ولو اثفقا )أي الرّجل والمرأة. وأريد الصّلاة عليهم| دفعة واحدة. (جَعَل 
الرّجل مما يليه) أي المصلى (والمرأة مما يلي القبلة). وهو قول علمائنا كافّة كما عن 
«المنتهى»'' وتشهد به نصوصٌ كثيرة: 

منها: مرسل ابن بكير. عن مولانا الصادق ا8ة: 

«في جنائز الرجال والنساء والصبيان؟ قال : توضع النّساء مما يلي القبلة, 
والصبيان دونهم, والرّجال دون ذلك. ويقوم الإمام تما يلي الوّجال»'”. 

ونحوه غيره''' من الحمولة على الفضيلة, بقرينة صحيح هشام بن سالم» عن 
(١)الكافي:‏ ج7 /107ح ؟, وسائل الشيعة: ج۳ / ۱۱۹ح ۳۱۸۵. 
(۲) منتهى المطلب (ط.ق): ج١‏ /لاةغ. 


(۳) التهذيب: ج ۳ / ۳۲۳ ح۳۳ وسائل الشيعة: ج ۱۲۹/۳ ح/5151. 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج7/ ١160‏ (باب أنته يجزي صلاة واحدة على جنائز متعدّدة). 


۸ فقه الصادق /جغ* 


قال اثة: ليس عليه عِدّة»”"”. 

ومنها: حسن محمد بن مسلم, قال: «سمعتُ أبا جعفرائة يقول في التي قد 
يئست من ايض يطلّقها زوجها ؟ 

قال :قد بانت منه ولا عِدّة علبها»'". 

وحسنه الآخر, عنه2ة: «التي لا تحبل مثلها لا عِدّة عليها»'". 

ومنها: صحيح جميل بن درّاج. عن بعض أصحابناء عن أحدهما بيك 

«في الّجل يطلّق الصبيّة التي لم تبلغ. ولا يحمل مثلها. وقد كان دخل بهاء 
والمرأة التي قد يئست من الحيض. وارتفع حيضهاء فلا يلد مثلها؟ 

قال ثة: ليس عليه عِدّة. وإن دخل بهم]»'". 

ونحوها غيرها من النصوص الكثيرة'”. 

وقد استدلٌ للقول الآخر: بالآية الكرية: وَاللَّائي يَنِسْنَ مِنَ الْمَحِيضٍ مِنْ 
سانكم إن ازيم فعِدَنْهُنَ تلا هر وَالَّائِيلَمْ يَحِضْنَه””. 

قال السيّد المرتضى: (وهذا صريمٌ في أنّ الآيسات واللائي لم يحضن. عِدَتهن 
الأشهر على كلّ حال. 

ثم أورد علئ نفسه: بأنّ في الآآية شرطاً وهو قوله تعالى: إِنِ اتمه وهو 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج ۱۷۷/۲۲ ح۲۸۳۲۱. 
(؟) التهذ يب TIZ V/A:‏ . وسائل الشيعة: ج۲۲ لاح ا 
(۳) التهذيب: ج۸ / ۱۳۸ ح۷۹. وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۱۸۲ح ۲۸۳۳۱. 
)٤(‏ الكافي: ج / ٤۸ح۱‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۱۷۸ح ۲۸۳۲۳. 


(0) التهذيب: ج۸ / ٦٦‏ ح۱۳۸ . وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۱۷۸ح ۲۸۳۲۲. 
(1) سورة الطلاق: الآية .٤‏ 


لا عدة على الصغير ة واليائسة ۹ 


وأجاب عنه: بأنّ المراد بالريبة ليس إِنْ كان مثلهنّ تحيض. ولا الارتياب بأنتها 
يائسة أو غير يائسة. 

ما الأوّل: فواضح. 

وأمًا الثاني: فلأنته قد قطع في الآية على اليأس من الحسيض. والمشكوك في 
خَاله ليست يانسة: 

بل المراد بها ما قاله جمهور المفسّرين وأهل العلم: إن كُنتم مرتابين في عِدّة 
هؤلاء النساء. وغير عالمين بمبلغها. 

ثم ذكر رواية عاميّة'"'' تشهد بهذا التفسير, ثم قال: 

ولو كان المراد بها ما ذكره الأصحاب. لكان حقّه أن يقول: إِنْ ارتينٌ, لأنّ 
المرجع في ذلك إليهنّ . ولما قال: إِنِ ازتبتم ٠‏ علم إرادة الارتياب بالمعنىق 
الذي ذكرناه)". 

وفيه: إن تفسير الريبة بالجهل خلاف الظاهر جدّاً. وما ذكره في وجه ذلك 
لا يدل عليه. وأمّا نسبة ذلك إلى جمهور المفسّسرين وأهل العلم. فهي معارضة ا في 
«مجمع البيان»'' من تفسيرها بلا تدرون. لكبرٍ ارتفع حيضهنٌ أم لعارض. 

وأمّا قوله: إن المفروض في الآية اليائسة. فلا معنى للريبة فيها. 

فيرةه أنته من امحتمل أن لايكون المراد باليأس ما هو المعروف بينالفقهاء. 


.۳۸۱ / ٤ منقولة عن تفسير ابن كثير: ج‎ )١( 
.”2906 (؟)الإنتصار: ص‎ 


(۳) تفسير مجمع البيان: ج /٠١‏ 46. 


۰ فقه الصادق / ج51 


وعليه جرى اصطلاحهم. بل معناه الغوي, فيلائم حينئذٍ مع كون المراد بالريبة ما 
ذكره الأصحاب. 

وأمًا الرواية التي ذكرها: -فضافاً إل ضعف سندهاء ومعارضتها بالنصوص 
الآنية _أنتها متضعنة أن أ بن كعب سأل رسول لله «إنّ عدداً من عندد 
النساء لم يذكرن في الكتاب الصغار والكبار وأولات الأحمال. فأترل الله تعال: 
«وَاللّائي... الجه». 

ولازم ذلك تقدّم عِدّة ذوات الأقراء. مع أنتها إا ذكرت في سورة البقرة وهي 
مدنيّة, وتلك الآية مندرجة في سورة الطلاق وهي مكيّة على المشهور, أضف إلى 
ذلك أنتها لا تنعيّن في غير البالغة واليائسة كا لا خق. 

وأَمّا تذكير الضمير فلأنٌ ارتيابها يوجبٌ أرتيابنا إذا رجعنا إليهاء بل قيل إِنّ 
الرجوع إليها في اليأس المعتبر شرعاً ممنوعٌ فإنّهِ في الحقيقة خبرٌ عن السّن, مع أن 
الخطاب مع الرجال كما يدلّ عليه قوله تعالى: مِنْ نِسَائِكُمْ». 

وعلى هذاء فن الحتمل قريباً أن يكون المراد بالريبة ما ذكره الأصحاب» من 
أنته لا يعلم في التي لم تحض أنّ ذلك لكبرٍ أم لعارض. وكذا في التي لا تعيض المقدّر 
فيا الشرط أيضاً أنّ عدم حيضها هل يكون لصغر السّن أو لمانع ؟ 

أقول: ويشهد بعدم كون المراد بها ما ذكره. النصوص الواردة عن الأعّة 20: 

منها: صحيح الحلبي أو حسنه. عن الإمام الصادق بإ قال: 

«سألته عن قول الله تعالى: مإِن ارْتَبِتّم. ما الريبة؟ 

فقال/ئة: ما زاد على شهر فهو ريبة فلتعتدٌ ثلاثة أشهر, ولتقرك الحيض. وما 


كان في الشهر لم يزد في الحيض على ثلاث حيض. فعدّتها ثلاث حيض» '. 

ونحوه غيره. 

وأيضاً قد يستدلٌ هذا القول بجملةٍ من الأخبار: 

منها: صحيح عبد الله بن سنان, عن الصادق 34 : « في الجارية التي م 
تدرك الحيض ؟ 

قال: يطلقها زوجها بالشهور»'". 

رتنا عد أن ينعا دز E‏ 
قدت عن الحيض ثلاثة أشهر»©. 

ومنها: خيره الآخر. اكيم «عِدّة التي لم تحض والمستحاضة 
التي لا تطهر ثلاثة أشهر»!*. 

ومنها: صحيح الحلبي أو حسنه. عن الإمام الصادق ا «عِدّة المرأة التي 
لاحيض. والمستحاضة التي لا تطهر. والجارية التي قد يئست ولم تدرك الحيض 


وفيه: ما الأخبار الأخر غير هذه وغير خبر أي بصير الثاني. فهي مطلقة 
شاملة لعدم الحيض. مع كونها بالغة أو غير بالغة. يائسة أو غير يائسة, فيقيّد 


(۱) التهذيب: ج۸ / ۱١۸‏ ح1 . وسائل الشيعة: ج ۲۲ .ATEIZ1A1/‏ 
(۲) التهذيب: ج۸ / ۱۳۸ح .۸١‏ وسائل الشيعة: ج ۲۲ / 1۸° .TATYYZ‏ 
() التهذيب: ج۸ / 77 ح١٤٠‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۲ لفحت مضني 
)٤(‏ التهذيب: ج۸ / ١١۷‏ ح ٥‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۲ / .TATETZ AV‏ 
(0) التهذيب: ج۸ / 1۷ ح ١1817‏ , وسائل الشيعة: ج ۲۲ / 1۸° .ATYAZ‏ 


7 فقه الصادق اج؛؟ 


إطلاقها بالنصوص المتقدّمة . 

وأمّا خبر أي بصير: فهو ضعيف السند بجماعةٍ من رواته. مع أنته غير مسندٍ 
إلى الإمام. 

وأمّا صحيحا ابن سنان والحلبي: فهما أيضاً مطلقان. لأنّ «لم تدرك الحيض» 
معناه لم يقع عليها ا لحيض. وهو أعمّ من كون مثلها تحيض أو لا تحيضء فيقيّد 
إطلاقهما أيضاً بالنصوص المتقدّمة. 

فتحصّل: أنّ الأظهر أنته لا عِدّة عليهما. ولا إشكال ولا ريب في الحكم. 

أمّا الصغيرة: فقد صرح الأصحاب بأن المراد بالصغيرة. هو من نقص ها 
عن ال 

وأشکل في ذلك سيد «المدارك» وقال: (إنّ مورد الروايات التي لا تحيض 
مثلهاء وهي تتناول من زاد ستّها على التسع إذا لم يحض مثلهاء وقد وقع التصريم في 
صحيح جميل بعدم وجوب العدّة على من لم حمل مثلهاء وإن كان قد دخل بها 
الزوجء مع أنّ الدخول بن دون التسع محرّم. وحمله على الدخول الحرم خلاف 
الظاهر)””” انتهى. 

وفيه أوَلاًإنَ التي لاتحيض مثلها فرت في جملةٍ من الأخبار ن تبلغ التسع, 
راجع موق ابن الحجّاج المتقدّم. 

وثانيا إنّ قوله: (حمل الدخول على الحرم خلاف الظاهر) يدفعه التصريم في 
صحيح جميل وغيره. بأنّ الصبيّة التي لم تبلغ إذا دخل بها لا عِدّة عليهاء ومعلومٌ أن 


.4١ نهاية المرام: ج۲ / شرح ص‎ )١( 


لاعِدَّة على الصغيرة واليائسة ۳ 


الدخول بها حرّم. فلا إشكال في أن الموضوع غير البالغةء ولا تسقط العدّة عن 
المتجاوزة عن التسع. 
وإذا رأت المطلقة الحيض مرّة ت بلغت اليأس. أكملت العدّة بشهرين كما هو 
المشهور بينهم. للخبر الذي رواه هارون بن حمزة, عن أبي عبداله ائة: «في إمرأة 
طلّقت وقد طعنت في السّن. فحاضت حيضة واحدة ثم ارتفع حيضها؟ 
فقال21ة: تعتدٌ با حيضة وشهرين مستقبلين. فإنّها قد يئست من الحيض»!". 
aa‏ 


(١)التهذيب:‏ ج۸ / ۱ ح٥۱‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۱۹۱ح ۲۸۳۵۷. 


rE‏ فقه الصادق / ج 


وغير المدخول بها. 


لاعِدّة على مَنْ لم يدخل بها 

المقام الثاني:( و )لا عِدّة علئ (غير المدخول بها) إجماعاً من العلماء.كما حكاه 
أصحابناكما في «الرياض»''. وتشهد به : 

١‏ -الآية الكرية المتقدمة: هم موُن ِن قَبلٍ أن تَمَسُوهُنَ فَمَالَكُمْ 

؟-النصوص المستفيضة : 

منها: صحيح الحلبي. عن مولانا الصادق اه: «إذا طلّق الرّجل إمرأته قبل أن 
يدخل بهاء فليس عليها عِدّةء تزوّج من ساعتها ان شاءت,. وتبينها تطليقة واحدةء 
ون كان فَرَض ها مَهرأفنصف ما فَرَض»'". 

ومنها: موق أبي بصير, عنه انة: «إذا طلّق الرّجل إمرأته قبل أن يدخل بها 
تطليقة واحدة, فقد بانت منه. وتقزوّج من ساعتها إن شاءت»!*. 

ونحوهما غيرهماء وقد تقرّمت جملةٌ منها. 

أقول: وهام الكلام في هذا المقام يتحقّق في فروع: 
)١(‏ رياض المسائل (ط.ج): ج١111/1.‏ 
(۲) سورة الأحزاب: الآية .٤۹‏ 


(۳) التهذيب: ج۸ / ٤1ح‏ ۱۳۰ . وسائل الشيعة: ج ۱۷۱/۲۲ ح1817017. 
)٤(‏ الكافي: ج٦‏ / ٤۸ح1‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ١1/6‏ ح ۲۸۳۱۵. 


لاعِدَة على من لم يدخل بها Yo‏ 


الفرع الأوّل: هل يعتبر الإنزال مع الدخول. أم يكفي الدخول ولو لم يغزل؟ 

الظاهر أنته لا خلاف بين الأصحاب في عدم اعتباره.ويشهد به نصوص كثيرة: 

منها: صحيح الحلبي. عن ابي عبدالله :دفي رجلي دخل بامرأقٍ؟ 

قال ة: إذا التق الختانان وجب المهر والعدّة»!". 

ومنها: صحيح حفص بن البُختري. عنه ا «إذا التق الختانان وجب المهر 
والعدّة والُسل»'". 

ومنها: مو تق يونس بن يعقوب.عنه اث3:«لايوج باهر إلا الوقاع في الفرج»'". 

ومنها: صحيح عبد الله بن سنان, عنه ب قال: «سأله أبي وأنا حاضر عن 
رجل تزوّج إمرأةً فأدخلت عليه ولم يها ولم يصل إليها حى طلّقها. هل ع ليها 
عِدَّةَ منه ؟ 

فقال54ة: آنا العدّة من الماء. 

قيل له: فإن كان واقعها في الفرج ولم ينزل؟ 

فقال !غ3 إذا أدخله وَجَب الغُسل والمهر والعدة»“. 

وبه يظهر أنته لاب من رفع اليد عن ظاهر الخبر الذي رواه محمد بن مسلم 
عن أحدهماعجك حيث قال: «العدّة من الماء»!*. 

مع أنته لا مفهوم له كي يدلّ على عدم العدّة من غيره . 
)١(‏ الكافي: ج1 / ۱۰۹ ح۱. وسائل الشيعة: ج ۳۱۹/۲۱ ح۲۷۱۸۳. 
(1) الکافي: ج٦‏ / ۱۰۹ ح۲. وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ۳۱۹ح .۲۷۱۸٤‏ 
(؟) التهذيب: ج ۷ / ٤٦٤‏ ح1۷. وسائل الشيعة: ج VATE / ۲١‏ 


(؛) الكافي: ج ۰۹/٦‏ ١ح1‏ .وسائل الشيعة: ج VAZ 1۹/ ٠١‏ 
() الكافي: ج / ۸٤‏ ح۷. وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۱۷۵ح ۲۸۳۱۳. 


۲۴۳ فقه الصادق /جغئ؟ 


وعليه. فلا إشكال في الحكم. 

الفرع الثاني: لو أدخلها دبرا فهل تجبُ العدّة كما هو المشهور بين الأصحاب أم 
لاء کا عن ظاهر «التحرير». حيث اقتصر على الدخول قبلا وجهان: 

توقف فيه صاحب «الحدائق»', و تبعه صاحب «الرياض»'"' لولا الوفاق. 

يشهد للأوّل: إطلاق النصوص. لأنّ الدخول أعمّ من كونه قُبّلاً أو دبرا وكذا 
الوقاع في الفرجء لان الدُبّر أحد المأ تين وأحد الفرجين. 

واستدل في «الحدائق» و«الرياض» للثاني: بانصراف النصوص إلى الفرد الشائع 
في الوطء وهو الجاع في القَبلء لأنته هو المندوب إليهء الحثوث إليه. 

وفيه: ما تقدّم متا مراراً من أن الانصراف النائيء عن شيوع فردٍ وندرة آخر 
لايصلح لتقييد الإطلاق. سيا مع كون ندرة ذلك لاتستلزم ندرة إطلاق الدخول 
والإيقاع والوطء عليه. 

ويمكن أن يُستدل له:_و إن أرَمن استدلٌ به_بمفهوم قوله في بعض النصوص 
المتقدّمة: «إذا التق الختانان وَجَب المهر والعدّة» فإنّ مفهومه عدم وجوب العِدّة مع 
عدم التقاء الختانين. ولو مع الوطء دبرا بل هذه الشرطيّة في صحيح حفص في 
فرض الدخول بهاء فحيتئذٍ أظهر الأفراد الداخلة في المفهوم هو الوطء دبرا 

الل إلا أن يقال:إنّ مفهومه عام شامل لما إذا لم يدخل أصلاً أو أدخل دبرا 

وعليه, فالنسبة بين مفهوم هذه النتصوص. ومنطوق ما دل على وجوب العدّة 
بالدخول مطلقاً عمومٌ من وجه. فيكون المرجع إلى المرجّحات. وهي تقتضي 


5114 / ۲۵ الحدائق الناضرة: ج‎ )١( 
111/1١ ریاض المسائل (ط.ج): ج‎ )۲( 


لاعِدة على مَنْ لم يدخل بها ضف 


تقديم نصوص الوجوب لكونها المشهورة بين الأصحاب. 
الفرع الشالث: صرح جماعة من الأصحاب منهم الشهيد الثاني. وسبطه'": 


بأنته يلحق بالوطء دخول المني الحترم في الفرج . فيلحق به الولد إن فُرض , 


أقول: وهو الأظهر. وذلك : 
أمّا إلحاق الولد: فيشهد به النصو ص" کا مر في مبحث أحكام الاولاد من 
(r) 5 5‏ 
كتاب النكاح'". 


وما الاعتداد: فإن أرادوا به مطلقاً فيمكن أن يستدلٌ له بقوله اا في خبر 
محمد بن مسلم المتقدّم آنفاً: «الِرّة من الماء». وقوله اا في صحيح ابن سنان: وأا 
العدّة من الماء». 

وإن أرادوا به خصوص صور المحمل» فيمكن أن يستدلّ له بإطلاق 
النصوص '* الآتية. المتضمّنة: «أنّ طلاق الحامل واحدة, فإذا وضعت ما في بطنها 
فقد بانت منه»» وفي بعضها: «وإِنْ شاء راجعها قبل أن تضع». 

ودعوى:أنتها فيمقام بيان مقدار العدّة الواجبة, لا في مقام بيان أصل الوجوب. 
فلا إطلاق ها من هذه الجهة, ممنوعة. 

فإن قيل: إن النسبة بين النصوص في الصورتين. وبين ما دل على تعليق 
وجوب العدّة على الدخول. عمومٌ من وجه. فا الوجه في تقديم هذه؟ 





۷۷ / نهاية المرام: ج۲‎ . 191 7٠١ مسالك الأفهام: ج‎ )١١ 

(1) وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ۳۷۸ باب ١١‏ من أبواب أحكام الأولاد. 
(؟) فقه الصادق:  51١/5‏ 

1857١ من أيواب العدد ح‎ ٩ وسائل الشيعة : ج۲۲ / ۱۹۲ باب‎ )٤( 


۳۲ فقه الصادق /ج 


الإمام الصادق اخ «لا بأس بأن يُقدّم الًجل وتُوْخَّر المرأة»"". ونحوه غيره'". 
أقول: وأمًا خبر البصري. عنه ائة: 
«عن جنائز لجال والنساءإذا اجتمعت؟ فقال:يُقدَّم الّجالفيكتاب علىّ»'". 
ومضمر سماعة. قال: «سألته عن جنائز الأجال والنساء إذا E‏ 
فقال اثة: يُقدَّم الّجل قدَام المرأة قليلاً وتوضع المرأة أسفل من ذلك قليلاً. ويقوم 
الإمام عند رأس الميّت. فيصلى عليههما جميعاً»“. 
فلا ينافيان ذلك فإنّ الظاهر منهما لا سنا بعد الجمع بينهم| وبين ما تقدّم. 
وخبر طلحة: إذا صي على المرأة والرّجلء قُدّم المرأة وأَخّر التجل»'". 
هي إرادة التقديم بمعنى جَعل صدرها حاذياً لوسطه. ليقف الإمام موقف 
الفضيلة منهماء كما لا يخى. 


(۱) الفقيه: ج ۱ / ۱۹۹ ح497. وسائل الشيعة: ج ۱۲۱/۲ ح 57٠١‏ 
(۲) وسائل الشيعة: ج۳ / ١١0‏ (باب أنته يجزي صلاة واحدة على جنائز متعدّدة). 
(؟) الكافي: ج 7 / ١١/0‏ ح1. وسائل الشيعة: ج ۱۲۹/۲۳ ح۳۱۹۸. 
)٤(‏ التهذيب: ج۳ / ۱۹۱ ح۷. وسائل الشيعة: ج ۱۲۷/۲ ح۲۰۲٠‏ 
(5) الكافي: ج۳ / ۱۷۵ ح۳ وسائل الشيعة: ج ۱۲۱/۲ ح 5115 


ek‏ فقه الصادق / ج54 


قلنا: إنّه قد حُقّق في حلّه أنته لو ترتّب جزاء واحد على شرطين, نظير: (إذا 
خف الأذان فقضّير) و (إذا خف الجدران فقصّر). فإنّ مقتضى الجمع العرفي بين 
الدليلين. هو تقييد إطلاق كلّ من الدليلين المقابل للتقييد ب (أو). فتكون النتيجة: إذا 
خن الأذان أو خف الجدران فقضر. 

وعليه. فف المقام أيضاً يكون مقتضى الجمع بين الدليلين أنته: إذا أدخل. أو 
دخل ماؤه في الفرج, أو حملت, تجِبُ العدّة. فلا تنافي بين النصوص. 

وبذلك يظهر ما في «الحدائق» حيث إِنّهِ بعدما تقل هذه الفتوى, قال: (وعندي 
فيه توقف, لعدم الوقوف على نص يصلح دليلاً هذا الإلحاق)'". 

الفرع الرابع: نقل جممٌ من الأصحاب: أنته لا فرق بين وطء الكبير والصغير 
وإن نقص سنّه عن زمان إمكان التولّد منه عادةء واستدلٌ له بإطلاق النص. 

وأو رد عليهم صاحب «الحدائق»: (بأنٌ الاطلاق ينصرف إلى الأفراد الشائعة 
المتعارفة المتكرّرة, وهي هنا البالغ دون الصغير. فإِنّه نادء بل جرد فرض. 
واستأنس له بمادلٌ على عدم حصول التحليل بالغلام الذي لم يحتلم حى يبلغ ٠‏ 
فن فيه إعاء إل عدم ترتّب الأحكام الشرعيّة على نكاح غير البالغ)'". 

وفيه: ما تقدّم من أنّ شيوع فردٍ وندرة آخر لايكونان مناط الانصراف إليه 
وعنه. فالمتبع هو الإطلاق. والإستيناس با ذكر لا يخرجٌ عن القياس. 

وعليه. فالأظهر عدم الفرق بينهما. 

الفرع الخامس: مقتضى إطلاق النصوص وجوب العدّة ولو أدخلته وهو نامء 


(۱ و ۳) الحدائق الناضرة: ج ۲۵ / ۳۹۵و .۳۹٤‏ 
(۲) الكافي: ج1 / ۷1 ح1. وسائل الشيعة: ج ۲۲ / A10‏ 


فان ظاهر النصوص تر تب ذلك على جرد الدخول. ومقتضى إطلاقها ذلك. 

الفرع السادس: ظاهر كلام الأصحاب وصرع جمع منهم: وجوب العدّة على 
مدخولة الخصىّ, وفيه روايتان: 

إحداهما: دالة على وجوب العدّة. وهى صحيحة أن عبيدة الحذا قال: 

قيل له: إنّه مت معها ما شاء الله. ثم طلّقها هل عليها عِدّة؟ 

قال اثة: نعم أليس قد لذ منها ولذّت منه... الحديث»”". 

وثانيتهما: دالة على عدمه. وهی صحيحة البزنطى, قال: «سألتٌ الصا ا: 
عن خصيٌ تزوّج إمرأةٌ على ألف درهم, ثم طلّقها بعدما دخل بها؟ 

قال ثة: ها الألف التى أخذت منهء ولا عِدَّة عليها»'". 

أقول: قد مع المحدّث الكاشاني يذ بينهما بحمل الأول على الاستحباب ٠"‏ 

وفيه: إن هذا ليس جمعاً عرفياً لتهافت (نعم) و (لا) عند العرف. 

وعليه. فالمتعيّن هو الرجوع إلى المرجّحات, والترجيح مع الأولى. لأنّ على 
مضمونها الأصحاب كم في «الجواهر»'*. فالأظهر ثبوت العدّة. 

الفرع السابع: لو كان الزوج مقطوع الذكر سل الأنثتين: 

قال في محكيّ «المبسوط»'*: (تجِبُ العدّة إِنْ ساحقهاء فإِنْ كانت حاملاً 
)١(‏ الفقيه: ج ۳ / ٤۲٤‏ ح۷۲٤٤‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۲۷/۲۱ ح۷٥۲۱۹۵.‏ 
(۲) التهذيب: ج ۷ / ۳۷۵ح ۸۰. وسائل الشيعة: ج ۳۰۳/۲۱ ح٣۲۷۱۳۵.‏ 
(۳) حكاه عنه في الحدائق الناضرة: ج ۳۹٣/۲۵‏ 


(؛) جواهر الكلام: ج ۳۲ /5180-5114. 
)1(0 لمبسوط: ج ۵ /187. 


Y4‏ فقه الصادق /جغ؟ 


فبالوضع» وإِل فبالأشهر دون الأقراء). واستدلٌ لذلك : 

١‏ -بإمكان الحمل عادة بالُساحقة مع بقاء الأنئتين. 

۲ -وبشمول المش لذلك وغيره. خرج غيره من الملامسة بسائر الأعضاء 
بالإجماع وبق الباقي. فحينئذٍ إن حملت اعتدّت بوضع الحمل. وإلا فبالأشهرء ولا 
يتصوّر أن تعتدٌ بالأقراءء فإنّ عِدّة الأقراء إنما تكون عن طلاتي بعد الدخول, 
والدخول يتعذّر من جهته'". 

وفيه: إن الموجب للعدّة أحد الأمرين: إمّا الدخول. أو الإنزال في فرجها كما 
تقدّم, ومع تحقّق أحدهما تعتدٌ حبّى بالأقراء. وبدونهما لا جب العدّة. 

وتعليقها على المش في الآية الكريمة وإِنْ اقتضى ثبوت العِدّة في مساحقة 
العبوب. إلا أنّ إطلاقها يقيّد بالنصوص الدالّة على أنّ السبب أحد الأمرين. 
فبدونهها لا تحب الهدّة. وعلى فرض الهدّة لا فرق بين عدّة الأقراء والأشهر. 

وعليه. فن علم بالإنزال في قرجهاء ولو بان َمَلت. الكاشف عن الإنزال 
تعتدٌء وإلا فلا. 

ولعلّه إلى ذلك نظر امحقّق في «الشرائع». فإِنّهِ بعدما نَل عن الشيخ ما عرفت, 
وتردّد فيه من جهة أن العدّة ترتبت على الوطء. قال: (نعم لو ظهّر حمل اعتدّت منه 
بوضعه» لامكان الإتزال)". 

وفي حكيّ «القواعد»: (وكذا لو کان مقطوع الذكر والأنثتين. أي تعتدٌ بالوضع 


516/175 جواهر الكلام: ج‎ )١( 
.0۹۸/ ۳ شرائع الإسلام: ج‎ )۲( 


لو ساحقها فَحَملت)"'. ولكن قال على إشكال. 

وفي «الجواهر»: (ولعلّه من الفراش. وكون معدن الميّ الصّلب بنص الآية, 
ومن قضاء العادة بالعدم مع انتفاء الأنئتين)'". 

الظاهر بناءً على ما تقدّم الاعتداد, لأنّ احمل أمارة لدخول منيّه في فرجها. 

الفرع الثامن: هل عب العدّة بالخلوة بدون الوطء. وبدون وضع مائه فيهاكا 
عن ابن الجنيد'". أم لا تجبُ كما هو المشهور بين الأصحاب*“؟ 

وجهان. والنصوصٌ في ذلك متعارضة. وقد مرّ الكلام في ذلك في مبحث 
المهور'” في مسألة استقرار الّهر بالخلوة. وبيّنا هناك ما يقتضيه الجمع بين 
التصوص. 

ومحصّله: أنّ الخلوة ليست بنفسها سبباً لاستقرار الّهرء ولا ثبوت العدّة. 
ولكّها أمارة على الوطء. فلو اعت الوطء وأنكره مع المخلوة حكم في الظاهر ها 
فراجع ما ذكرناه'" . 


(۱) قواعد الأحكام: ج۳ /158. 

(۲) جواهر الكلام: ج ۲۱۹/۳۲. 

(۳) فتاوى ابن الجنيد للأشتهاردي: ص 5814 

598 / ۲۵ حكى الشهرة في الحدائق الناضرة: ج‎ )٤( 
117/77 فقه الصادق: ج‎ )١ و‎ ( 


ir‏ فقه الصادق /جغ" 


والمستقيمة الحيض عدَّتها ثلاثة أقراء إن كانت خُرّة. 


تعتدّ المستقيمة الحيض بالأقراء 

( و ) المقام الثالث: في (المستقيمة الحيض): 

وهي التي يأتيها حيضها في كل شهر مرّة على عادة النساء» وفي معناها ا معتادة 
الحيض فما دون الثلاثة أشهر. وأمّا المعتادة فها فوقهاء فستعرف أن حكنها غير 
حكم هذه . 

وكيف كان. ف (عِدّتها ثلاثة أقراء إن كانت خْرّة) بلا خلاففٍ بين العلماء من 
الخاصّة والعامّة. وتشهد به الآية الكرية المتقدّمة: مِوَالْطَلقَاتُ يرصن نيبن 
نة قُوْوءِه'''. والنصوص الكثيرة الآنية جملة منها. 

أقول: ما الكلام في أن المراد بالفرء هل هو الطّهر أو الحيض؟ 

المشهور بين الأصحاب هو الأوّل. بل عن صريم جماعةٍ وظاهر آخرين 
دعوى الإجماع عليه. ولم يُنسب الخلاف إلى أحدٍ سوئ ماعن المفيد'" من 
التفصيل بين الطلاق في مستقبل الطّهر فثلاثة أطهار. وفي آخره فثلاث حيضات. 
واستقربه بعض المتأخَّرين. 

ولا يهنا البحث في: 

وا و اميس رای ا رین 
(۲) حكاه عنه في جواهر الكلام: ج151 /۲۱۹. 


تعتدَ المستقيمة الحيض بالأقراء r‏ 


أو أنته حقيقة في أحدهما جار في الآخر. 

ولا البحث في اختلاف القرء بالضّم والفتح و أن الأوّل للطهر ويجمع على 
قروء. والثاني للحيض ويجمع على أقراء ‏ واتحادهما. لورود النصوص ف المراد به 
في المقام. 

بل اله البحيت عن ارصن الواردة فى المقام: قان فيا طائنتين ناشوي 

الطائفة الأولن:ما یدل على أن اا 

منها: صحيح زرارة أو حسنه» عن الإمام الباق اة «الأقراء هي الاطهار»'". 

ومنها: صحيحه الآخر أو حسنه. عنه ايك قال: 

«قلثُ: أصلحك لله رجلٌ طلّقإمرأأته على طُهِرٍ منغير جماع بششهادةعدلين؟ 

فقال؛ثة: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عِدّتها. وحلّت للأزواج. 

قلث: أصلحك الله. إن أهل العراق برؤون عن عل ا أنته قال: هو أحقّ 
برجعتها مالم تغتسل من الحيضة الثالثة؟ 

فقالغ: فقد كذبوا»'". 

ومنها: صحيحه الثالث , عنه اثة: «المطلّقة إذا رأت الدّم من ا حيضة الثالثة, 
فقد بانت منه»". 

ومنها: مو تقه الرابع المرويّ عنه بأسانيد عديدة. عن أبي جعفر ائ قال: «أُوّل 
دم رأته من الحيضة الثالثة فقد بانت منه»“. 
)١(‏ الكافي: ج٦‏ / 89ح .٤‏ وسائل الشيعة: ج ۲۲ / اك الاك 
(۲) الكافي: ج٦‏ / ٦۸ح۱‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۰۳/۲۲ ح ۲۸۳۹۰. 


(۳) الكافي: ج٦‏ / ۸۷ ح۲. وسائل الشیعة: ج ۲۰۵/۲۲ ح18597. 
(؛) الكافي: ج٦‏ / ۸۷ح1 . وسائل الشيعة: ج ۲۰۹/۲۲ ح۲۸۳۹۸. 


Et‏ فقه الصادق / جغ" 


ومنها: صحيحه ا خامس» عن أحدهماعيك: «المطلّقة ترثُ وتورث حت ترى 
الم الثالث. فإذا رأته فقد انقطع»'". 

ومنها: صحيحه السادس أو حسنه. عن الامام الباقر ل قال: 

«قلت له: إِمي معت ربيعة الرأي يقول: إذا رأت الدّم من الحيضة الثالثة بانت 
منه. وما القرء ما بين الميضتين, ورّعم أنته نا أخذ ذلك برأيه؟ 

فقال أبو جعفر ثة: كذب لعمري. ما قال ذلك برأيه. ولكتّه أخذه عن على 291. 

قال: قلت: وما قال علي فيها؟ 

قال ثة: كان يقول: إذا رأت الدّم من الحيضة الثالثة. فقد انقضت عِدّتها. ولا 
سبيل له عليهاء وأا القّرء ما بين الحيضتين. الحديث»”". 

ومنها: صحيحه السابع» عن أي عبد الله ا قال: 

«قلت له: معت ربيعة الرأي يقول: من رأبي أن الإقراء التي سَمَى الله عر وجل 
في القرآن إا هو الطّهر فا بين الحيضتين. 

فقال]2ة: كذب لم يقل برأيه. ولكنّه نما بلغه عن عل 

فقلت: أكان عل ائ يقو ل ذلك؟ 

فقال 480: نعم . إا لأر الطّهر الذي يقرأ فيه الم فيجمعه فإذا جاء 
المحيض دفعه»". 

ومنها: موق الجعنى. عن أبي جعفر اثة: «في الّجل يطلّق إمرأته؟ قال ا: هو 


)١(‏ الكافي: ج5 / ۸۷ح ٥‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۰٢/۲۲‏ ح۲۸۳۹۲. 
(۲) الکافي: ج٦‏ / ۸۸ح ۹. وسائل الشيعة: ج ۲۰٢/۲۲‏ ح۲۸۳۹۳. 
(۳) الكافي: ج٦‏ / ۸۹ ح١.‏ وسائل الشيعة: ج ۲۲ / AA‏ 


أحقّ برجعتها مالم تقع في الم الثالث»'". 

ومنها : صحيح محمد بن مسلم''' وزرارة. قالا: «قال أبو جعفر 32 : القرء ما 
بين الحيضتين»'". 

ومنها: خبر موسیٰ بن بكر عنهاثة في حديثُ: «أنّ عليّا!ئِةِ قال: غا القَرء ما 
بين الحیضتین»“. 

إل غير ذلك من النصوص المتواترة. 

الطائفة الثانية: ما يدل على أن المراد به الحيض: 

منها؛ صحيح الحلبي. عن أبي عبدالله ا قال: «عدّة اللي تحيض ويستقيم 
حيضها ثلاثة قروء وهي ثلاث حيض»!”. 

ومثله صحيح أي بصير. 

ومنها: مو تق عبدالله بن ميمون, عن الإمام الصادق. عن أبيه يك ء قال: 

«قال عل 9: إذا طلّق الرّجل المرأةء فهو أحقّ بها مالم تغتسل من الثالثة»'". 

ومنها: صحيح محمد بن مسلم» عن الإمام الباقراثة: «في الرّجل يطلّق إمرأته 
تطليقة على طهر من غير جماع يدعها حى تدخل في قرئها الثالث. ويحضر غسلها 
0 يراجعها ويشهد على رجعتها؟ 


.۲۸٤ ۰۰ الكافي: ج٦ / ۸۷ ح۸. وسائل الشيعة: ج ۲۰۹/۲۲ ح‎ )١١ 

() التهذيب: ج۸ / 1١5‏ ح۲۳ . وسائل الشیعة: ج ۲۰۱/۲۲ ح 18147 
(۳) التهذيب: ج۸ / ۱۲۲ ح۲۲. وسائل الشيعة: ج ۲۰۱/۲۲ ح۲۸۳۸۱. 
(؛) الكافي: ج۱ / ۸۸ح۹ وسائل الشيعة: ج ۲۰۲/۲۲ ۲۸۳۸۹. 
(0) وسائل الشیعة: ج ۲۰۲/۲۲ ح۲۸۳۸۷. 

(1) التهذیب: ج۸ / ۱۲۵ ح۳۱. وسائل الشيعة: ج ۲۰۷/۲۲ ح۰۱٤۲۸.‏ 


۲4٦‏ فقه الصادق /جغ؟ 





قال: هو أملك بها مالم تحلّ ها الصلاة»'". 

ومنها: خبر الحمسن بن زياد. عن أبي عبدالله ة: «هي ترث وتُورث ماکان له 
اليّجعة بين التطليقتين الأوليتين حى تغتسل»!". 

ونحوها غيرها. 

أقول: جمع الشيخ المفيد ‏ بين الأخبار با نقلناه عنه سابقاً ولكنّه جمعٌ تبرّعي 
لا شاهد له أصلاً. وقاعدة: (الجمعٌ مهما أمكن أولى من الطرح) إا هي في ال ججمع 
العرفي لا التبرّعي. 

وقد ذكر الأصحاب للنصوص الثانية حامل كلها خلاف الظاهر. مثل حمل 
الخبرين الأولين على إرادة عدم استيفاء الثالتة. وما شاكل. 

وعليه. فالأولى أن يقال إِمْا متعارضتان, والترجيح مع الأولى من وجوه 
شت فيطرح الثانية, ويرد علمها إلى أهلهاء فلا إشكال في الحكم. 

ابا لمرو ين اعات اعانا لذ وق الطلاى بن امد 
الأطهار الموجبة للخروج عن العدّة. 

وعن سيد «المدارك»: (إِنّ هذا الحكم مقطوعٌ به فيكلام الأصحاب.وظاهرهم 
أنته موضع وفاق)'". انتهئ. 

ويشهد به: ما في النصوص المتقدّمة من انقضاء العدّة بالدخول في الدّمالثالث, 
فإنّه مب على احتساب الطّهر الواقع فيه الطلاق من الأطهار الثلاثة. فلو حاضت 


.۲۸٤۰٤ح‎ ۲۰۸/۲۲ التهذيب: ج۸ / ۱۲۷ ح٦۳ . وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
.۲۸٤۰٥ح‎ ۲۰۸/۲۲ التهذيب: ج۸ / ۱۲۷ ح۳۷ وسائل الشیعة: ج‎ )۲( 
.8١ نهاية المرام: ج۲ /شرح ص‎ )۳( 


تعتدٌ المستقيمة الحيض بالأقراء 4۷ 


بعد الطلاق ولو بلحظة, لصدق الطّهر عل تلك اللّحظة, كما هو مقتضى إطلاق 
الأدلّة. ولكن لو فرض أنتها حاضت بعد انتهاء لفظ الطلاق بلا فصل. فالطلاق 
صحيحٌ, لكنّه لايحتسب ذلك من الأطهار, لعدم طهر بعد الطلاق . 

ولا يتوهم: أنّ مقتضى إطلاق تلك الأخبار انقضاء العدّة بالدخول في الحيضة 
الثالئة حى في هذا المورد. 

إن لابن من الاعتداد بثلاثة قروء إجماعاً وكتاباً وسُنّه وفي الفرض لم يكن 
قر بعد الطلاق. فإطلاق هذه الأخبار بقرينة ما ذكر يُْرّل على الغالب, إذ فرض 
وقوع الحيض بعد انتهاء الصيغة بلا فصل نادرٌ جداً. 

وأيضا لو شكّت في أنّ الحيض اتصل بالطلاق, أم كان بينهم| للحظة من الطّهر؟ 
ی ا أ ا معان ار فار تهات 
بقاء العدّة والزوجيّة لحكومته علا كا لايخق. 

أقول: أطلق غير واحدٍ من الأصحاب خروجها عن العدّة برؤية الدَّم الثالث 
كالنصوص. لكن قال الحقّق في «الشرائع»: 

(هذا إذا كانت عادتها مستقرّة بالزمان أي تكون صاحبة العادة الوقتيّة. 
سواء كانت صاحبة العادة العدديّة أيضاً أم لم تكن -وإلا صبرت إلى انقضاء أقل 
الحيض أخذاً بالاحتياط)'". 

والظاهر أنّ ما أفادهية يتم لولم تقل بأنّ المرأة ذات العادة الوقتية وغيرها 


تتحيض برؤية الدّم. 


.0۹۸/ شرائع الإسلام: ج۳‎ )١( 


وقوف الامام عند وسط الرّجل وصدر المرأة 3 
الخامسة: جب أن يُجعل رأ الميّت عن يمين المُصلّى. 


المسألة (الخامسة: يجب أن يُجعل رأس الميّت على يمين المُصلي) إجماعاً 
حكاه غير واحدا". 

ويشهد له: مو تق عار عن الإمام الصادق نثة: 

«أنته شئل عمّن صل عليه. فا سَلّم الإمام فإذا المت مقلوبٌ رجلاه إلى 
موضع رأسه؟ قال إيّة: يُسوّى وُعاد الصّلاة عليه»'". 

د 

المسألة السادسة: يجب فبها استقبال اأصلي القبلة, بلا خلافٍ ظاهر فيه. 

واستدل له سيّد «المدارك»'": بأنّ العبادة كيفيّة متلقّاة من الشارع. والمنقول 
من المعصومين ل2 كذلك. فيكون خلافه تشريعاً حزما 

وفيه: أنّ مقتضى الإطلاقات -على فرض ثبوت الإطلاق لأدلّة هذه العبادة 
-والأصل -على فرض عدمه _-عدم شرطيّة ذلك. 

الله إلا أن يكون مراده بما ذكره. دعوى السيرة المستمرّة إلى زمان 
المعصوم اة على ذلك. وعليه فلا بأس به. 

واستدل له كاشف اللثام '': بعموم ما دلَّ على اعتبار الاستقبال في الصّلاة. 

وفيه:أنته لو سُلّم ثبوت عموم دالَ على ذلك. با أنّ هذه العبادة ليست بصلاق. 


51 / ٣ج مستند الضيعة:‎ ۲۵ / ٠١ الحدائق: ج‎ ۳۳١ راجع ذخيرة المعاد (ط.ق) ص‎ )١( 
اح‎ ٠۷/۲٠ (؟) الكافي: ج ۳ / 174 ح۲. وسائل الشيعة: ج‎ 

(؟) مدارك الأحكام :ج٤‏ / .٠۷١‏ 

16 / كشف اللتام (لط.ق): ج۳‎ )٤( 


YEA‏ فقه الصادق /جغ" 


ودعوى:أنّ مقتضى إطلاق نصوص المقام هو انقضاء عِدَّتها بمجرّد رؤية الدّم في 
المقام, وإن لم نبن على التحيّض بها. 

مندفعة: بأنّ نصوص الباب أكثرها مقيّدة بالدخول في الحيضة الثالثة. وقد 
ذكر ذلك بصورة القضيّة الشرطيّة في صحيح زرارة» مع عدم الحميض لا إشكال في 
عدم الانقضاء. 

ولا يت ما أفاده المحقّق لو بنينا على التحيّض بهاء لقاعدة الإمكان وغيرها. 

واحتّال انقطاع الدّم قبل ثلاثة ايام الكاشف عن عدم كونه حيضاً جار في 
ذات العادة أيضاً. 

وعليه » فالأخذ بالاحتياط فيهما على حَدٌَّ سواء. ولا بأس به استحباباً 
لا وجوباً. 

أقول: ولا يخن عدم الفرق في العدّة بالأقراء بين المطلّقة. والمفسوخ نكاحها من 
قبله. أو من قبلها. بل والموطوءة شبهة بلا خلافي. لإطلاق جملةٍ من النصوص. 
والاقتصار على ذكر المطلّقة في المقن ونحوه لكونها الأصل في هذه الدّة. باعتبار 
ذكرها في الكتاب وأكثر النصوص, بل لو كانت جميع النصوص مختصّة بالمطلقة 
لقلنا بتبوت عِدّة الأقراء. بل العدّة بالأشهر والوضع أيضاًلمن ذكرت. نظراً إلى أنته 
لو بن الشارع موضوع حكمه في مورد, ثم حكم على ذلك الموضوع في مورد إجمالاً 
من دون أن يبيّن مقتضى الإطلاق المقامي إعتبار جميع ما يعتبر في الأصل في الفرع, 
مثلاً لو أمر الشارع الأقدس بصوم شهر رمضان. وبيّن الصوم بجميع ما يعتبر فيد 
وقال إن الإمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس عن المفطرات. وبّنها أيضاً 


تعتدَ المستقيمة الحيض بالأقراء ۹ 
ل 
والافقرءان» 


ثم أمر بصوم يوم الغدير استحباباً. يكون مقتضى الإطلاق المقامي اعتبار جميع قيود 
افو ااج 

وعليه. فف امقام إذا حكم الشارع بلزوم أن تعتد المطلّقة, وبيّن العدّة الأقرائية 
منها والأشهريّة. ثم حكم في موردٍ آخر بوجوب العدّة من دون أن يبن حَدّهاء 
يبحمل على إرادة اعتبار ما في عِدَّة الطلاق فيها. فتديّر. 

هذا كله إذاكانت الْمطلّقة حُرَة ( إلا ف )عِدّتها (قرءان) بلا خلا نصّاً وفتوى. 


O 


10۰ فقه الصادق /جغ؟ 


وإذكانت في سِنَ من تحيض ولا حيض لهاء في تها ثلاثة أشهر إنكانت حُرَة. 


عدّة ذات الشهور 

( و ) المقام الرابع: في حكم عِدَّة ذات الشهور: 

ف (إن كانت) المطلّقة (في سِنْ من تحيض ولا حيض لهاء فعدتها ثلاثة أشهر, إن 
كانت حَرَّة) بلا خلافٍ فيه . 

ولا فرق عندهم بين کون انقطاع حيضها خَلْقيَاً أو لعارض من شل أو 
إرضاع أو مرض . 

وخالفهم القاضي'". والمفلح الصّيمري'" في الأخيرين. 

أقول: وكيف كان فيشهد لأصل الحكم -مضافاً إلى الإجماع المحكيّ عن 
جماعة -: 

الا ية الك ية ءواللائي يسن يتن اض ين نانك إن ازم 
8 دنه لاَة سَهُرِ وَالَائي لَم يَحِضْنَ* 2 

وقد تقدّم في المقام الأول من هذا الفصل تقريب الاستدلال بهاء فراجع'*" 

١‏ _وجملة من النصوص: 

منها: صحيح زرارة أو حسنه. عن ابي جعفر اثذ. قال: «أمران اهما سبق بان تبه 
(١)المهزّب:‏ ج۲ /۳۲۰. 
(۲) غاية المرام: ص ۱۳۳ مخطوط حكاه عنه في الرياض: ج ٠١۷/٠١‏ 


(۳) سورة الطلاق: الآية .٤‏ 
)٤(‏ صفحة ۲۲۸ من هذا المجلّد. 


عِدَة ذات الشهور يبحت <--_ حلفت 


المطلّقةالمسترابة: تستريب الحيض إن مرت ما ثلاث ةأشهر بيض. ليس فيهادمٌ. بانت 
و دوك برا ابلاط غيص سين ان و حيو الت ف 

ومنها: مو تقه الآخر. عن أحدهماءة#: «أيّ الأمرين سبق إلا فقد انقضت 
عِدَّتها: إن مرت بها ثلاثة أشهرء لا ترى فا دما فقد انقضت عِدّتها. وإن مرت 
ثلاثة أقراء فقد انقضت عِدّتها»'". 

ومنها: صحيح الحلبي أو حسنه. عن الإمام الصادق:2ة: 

«عِدّة المرأة التي لا تحعيض» والمستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر. وعِدّة التي 
تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء»'". 

إلى غير ذلك من النصوص التي ستمرٌ عليك جملة منها في ضمن الفروع 
الآتية وعليه فلا إشكال في أصل الحكم. 

أقول: وتام الكلام يتحقّق بالبحث في فروع: 

الفرع الأول: مقتضى إطلاق نصوص الباب» عدم الفرق بين كون انقطاع 
الحيض خَلْقيَاً أو لعارضء بل يشهد به في خصوص العارض مونّق أبي العبّاس, 
عن مولانا الصادق ابا : 

«عن رجل طلّق إمرأته بعدما ولدت وطهرت. وهي إمرأة ل ترى دماًما 
دامت ترضع. 5 عِدتها؟ 

قال لا ثلاثة أشهر», 
)١(‏ الكافي: ج٦‏ / ۹۸ ح۱ . وسائل الشيعة: ج ۲۲ / 188 ح ۲۸۳۳۹. 
(؟)الكافي: ج1 / ۱۰۰ ح۹. وسائل الشيعة؛ ج ۲۲ / ۱۸۶ح ۲۸۳۳۷. 


(؟) الكافي: ج٦‏ / 00 ۱ ح۸. وسائل الشيعة: ج ۱۸٦/۲۲‏ ح١٤۲۸۳.‏ 
)٤(‏ الكافي: ج٦‏ / ۹۹ ح۷. وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۱۸۵ح .۲۸۳٤ ١‏ 


٣٤ج‎ / فقه الصادق‎ YoY 


وبهما يقيّد إطلاق أدلّة اعتداد المطلّقات بالأقراء إِنْ شعل إطلاقها للمقام. 

الفرع الثاني: لو فرض عروض الحيض ها قبل مضيّ ثلاثة أشهر, تعتدٌ 
بالأقراء, كما أن ذات الأقراء لو فرض عروض مانع ها من الحيض تعتدٌ بالأشهر 
لذن العرّة أحد الأمرين: الأقراء الثلاثة. والشهور. وأيّتهما سبقت كان الاعتداد اء 
وتدلٌ عليه النصوص المتقدّمة وغيرهاء وهذا لا إشكال فيه. 

نما الإشكال فيا لو مرت بها الأشهر البيض. بعد أن رأت الحيض ولو مره بعد 
الطلاق قبل أن قضي الأشهر البيض: 

فني «الجواهر»"":أنتها تنقضي عتا تلات أشهر 

وفي «الرياض»'": أنتها لابدٌ وأنْ تعتدٌ بالأقراء. 

أقول: ومنشأ الاختلاف أَنّ الثلاثة أشهر التي جعلت زمان العدّة. هل الثلاثة 
المتصلة بالطلاق. أو الأعمّ منها ومن الثلاثة ولو لم تتصل به؟ 

واستدل في «الرياض»: - لما ذهب إليه. وأسنده إلى الأصحاب إلا من شد تمن 
تأخَّر بن مقتضى إطلاق النصوص وإنْ كان الاكتفاء بثلائة أشهر بيض. ولو 
كانت بعد حيضة أو حيضتين. إلا أنته يتعيّن تقييد إطلاقها بالنصوص الآتية 
المصرّحة بأنتها لو رأت في الثلاثة المتصلة بحين الطلاق تعتدٌ بثلائة أشهر بعد 
الصير تسعة أشهر أو سنّة لتعلم أنتها ليست من ذوات الأقراء. 

وفيه: أتها كا سيأتي مختصّة بمستقيمة الحيض التي عَرَض ها ارتفاع الحيض. 


.548/ جواهر الكلام: ج15‎ )١( 
.)جاط(١١8/‎ 1١ج‎ : رياض المسائل‎ )۲( 


عدّةذات الشهور Yor‏ 


ولم تعلم بسبيهاءومن الحتمل كونه الحمل. ولا وجه للتعدّي عنها إلى كلّ مسترابة 
بالحيض أو بالحمل. 

وعليه» فالأظهر هو ما في «الجواهر»: 

١-لإطلاق‏ النصوص . 

۲ و لخصوص صحيح زرارة أو حسنه المتقدّم: «المسترابة تستريب الحيض 
إن مرت بها ثلاثة أشهر بيضء ليس لها دم بانت به. وإِنْ مرّت ثلاثة حيض ليس 
بين الحيضتين ثلاثة أشهرء بات بالحيض. 

قال ابن أبي عُمير: قال جميل: وتفسير ذلك إِنْ مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوماً 
فحاضت, ثم مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوماً فحاضت,. ثم مرت بها ثلاثة أشهر إلا 
يوم فحاضت. فهذه تعتدٌ بالحيض على هذا الوجه. ولا تعتدٌ بالشهور. وان مڙت 
بها ثلاثة أشهر بيض لم تحض فبهاء فقد بانت»'". 

فالمتحصل: ار" القاعدة المستفادة من النصوص. هي أن المطلّقة تعتدٌ بأ 
الأمرين سبق إليها: الأقراء أو الأشهرء وإن م تكن الشهور متصلة بالطلاق. 

نعم» يستئنى من ذلك ما لو رأت في الشهر الثالث حيضة. وتأخّرت الثانية أو 
الثالثة, فان فيها روايتين: 

إحداهما: أنتها تصبر تسعة أشهر ثم تعتدٌ بعد ذلك بثلائة أشهر. وهي رواية 
سورة ابن كُليب المعتيرة بوجود المُجمع على تصحيح رواياته في سندهاء قال: 
«شئل أبو عبدالله اة عن رجل طلّقإمرأته تطليقة واحدة علِْطّْهرٍ منغير جماع 


.۲۸۳۳۹ ح‎ ١86 / ۲۲ التهذيب: ج۸ / ۱۱۸ ح۸. وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
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بشهودٍ طلاقالسّنة. وهي تمن تحيض. فضى ثلاثة أشهر فلم تحض إلا حيضة 
واخدة ع ره عيطتيا عق معن قلا ار ار ول در زا 

فقال:كة: إنْ كانت شابّة مستقيمة الطمث, فلم تطمث في ثلاثة أشهر إلا 
حيضة, ثم ارتفع طمثها. فلا تدري ما رفعهاء فإنها تقريّص تسعة أشهر من يوم 
طلّقها. ثم تعتدّ بعد ذلك ثلاثة أشهر, ثم تتزوّج إن شاءت»!". 

ثانيتهما: مو ثقة عرّار الساباطي. قال: 

«شئل أبو عبدالله اي عن الرّجل عنده إمرأة شابّة وهي تحيض في كلّ شهرين 
أو ثلاثة أشهر حيضة واحدة. كيف يطلقها زوجها؟ 

فقال ل : أمر هذه شديد. هذه تُطلّق طلاق السّنة تطليقة واحدة على طُهرِء 
من غير جماع بشهود, م ترك حبّى تحيض ثلاث حيض . مت حاضتها فقد 

قلت له: فإِنْ مرضت سنة ولم تحض فبا ثلاث حيض؟ 

فقال!9ة: یتر بص بها بعد السنة ثلاثة أشهر, ثم قد انقضت عِدَّتها. 

قلت: فان ماتت أو مات زوجها؟ 

قال ا هرا مات ورف متايه ناريط وبين دة عش شرا 

أقول: والكلام في المقام يقع: 

تارة: في الجمع بين الخبرين . 

وأخرئ: في التعدّي عن موردهما: 


.۲۸۳۷۹ وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۱۹۹ ع‎ )١( 
.۲۸۳۷۸ التهذيب: ج۸ / ۱۱۹ ح1. وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۱۹۹ح‎ )۲( 


عد ذات الشهور هوه" 


أمّا الأوّل: فعن الشيخ نه في «النهاية» "حمل الثاني على احتباس الدّم الثالث. 

وفي «الشرائع»'": أنته تحكّمٌ. وهو كذلك لعدم شاهدٍ على ذلك. والأظهر أنته 
لاتعارض بينهماء فإنّ ا خبر الأول في مستقيمة الحيض التي تحيض في كل شر مرّة. 
والثاني فيمن تحيض كل شهر ين أو ثلاثة أشهر حيضة واحدة. فلا تعارض بينهما. 
ولكن الظاهر عدم العامل با خير الثاني. 

وعن الشيخ في «الاستبصار»'' مله على ضرب من الندب والاحتياط. فهو 
مطروحٌ ويبق الأوّل. 

وأا الثاني: فقد استدلّ بخبر سورة صاحب «الحدائق»##. قائلاً: (بأنّ 
مسترابة الحمل تصبر تسعة أشهر لبراءة رحمهاء فإنْ ظّهر عدم كونها حاملاً تصبر 
ثلاثة أشهر بعد التسعة). 

ويرد عليه: أنته لم يفرض في الرواية كونها مسترابة الحمل واستفادة ذلك من 
حكمه ا بأنتها تترتص تسعة أشهر من جهة أنتها أقصى ا لحمل يدفعها فرض 
ذلك من حين الطلاق. لا من حين الوطء. فلو فرض كونه معتزلاً ها أزيد من ثلائة 
أشهر. تجاوزت المدّة المذكورة أقصى الحمل على جميع الأقوال. 

وأيضاً: فعمومه يشمل ما لو علمت عدم الحمل من الأوّل, أو علمت به في 
الأثناء. من جهة أنّ احمل يظهر بعد مض ثلائة أشهر غالبا كما تشير إليه 
)١(‏ النهاية: ص ٥۳۳‏ . 
(۲) شرائع الإسلام: ج .1٠۰/۳‏ 


() ال ستبصار: ج ۲/۲ ۳۲۳ في ذيل ح۲. 
)٤(‏ الحدائق الناضرة: ج ۲۵ / 5١١‏ 
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النصوص. وسيجيء لذلك زيادة توضيح. 

أقول: حيث يكون الاعتداد بعد مضي التسعة أشهر, وتبيّن عدمالحمل.ومضيٌ 
عِدّة غير المسترابة من الأقراء أو الشهور بتلائة أشهر خلاف القاعدة والحكم, 
رتب على موضوع خاصٌ. فالمتعين الاقتصار على مورده. وعدم التعدّي عنه. 

وعليه. ا على ما إذا رأت الم في الشهر الشالث كما عن ظاهر 
«الشرائع »" ٠‏ أم يعم ما لو رأت في الشهر الأول أو الثاني واحتبس؟ 

مقتضى الجمود على اص هو الأوّل. لظهور السوّال فيه. فإلحاق غيره يحتاح 
إلى دلي وليس إلا الوجوه الاعتباريّة. 

فالمتحصّل مما ذكرناه: أنته لاوجه لحمل الخبر على مسترابة احمل التي رأت 
الدّم في دون الثلائة أشهرء ثم ارتفع حيضها ولو لعارضٍ معلوم من عادةٍ ونحوها. 
كما عن غير واحدء بل المتجه الاقتصار على مورد النص. 


عِدّة من تحيض في كلّ ثلاثة أشهر أو أزيد مرّة 
الفرع الثالث: لو كانت لاتحيض إلا بعد ثلاثة أشهر أو أزيد مرّة. فلا خلاف في 
أنتها تعتدٌ بالأشهر دون الأقراء. بل عن «الخلاف»'". و«السرائر» ٠‏ و«كشف 
الثام»“ دعوى الاتفاق عليه. 


100/7 شرائع الإسلام: ج‎ )١( 
.15/ ٥ج الخلاف:‎ )۲( 

(©) السرائر: ج۲ .۷٤۲/‏ 

.۱۳١/ کشف اللثام (ط.ق): ج۲‎ )٤( 


أقول: ويشهد به نصوصٌ 

منها: حسن زرارة. عن الإمام الصادق نظة: «عن القي لا تعيض إلا في ثلاث 
سنين أو في أربع سنين؟ 

قال اثة: تعتدٌ بئلاثة أشهر ٿم تقزوّج إِنْ شاءت»'". 

ومنها: صحيح محمد بن مسلم, عن أحدهماء/ن, أنته قال: 

«في التي تحيض في كل تلائة أشهرمدّة: أو ف ستة: أو ق سبعة أشهر 
والمستحاضة. والتي لم تبلغ الحيض. والتي تحيض مرّة وير تفع مرّة, والتي لا تطمع 
في الولد. والتي قد ارتفع حيضها وزعمت أنتها لم تيأس. والتي ترى الصّفرة من 
حيض ليس بمستقيم فذكر: أن عِدّة هؤلاء كلهنّ ثلاثة أشهر»'"" 

ومنها؛ صحيح أي بصير. عن الإمام الصادق ثة: «في المرأة التي يطلّقها زوجها 
وهي تحيض كلّ ثلاثة أشهر حيضة؟ 

فقال!ئة: إذاانقضت ثلاثة أشهر أنقضت عِدّتها.يحسبطا لكل شهر حيضة»'". 

ومنها: صحيح أبي مرم عنه ثة: «عن الرّجل كيف يطلق إمرأته وهي تحيض 
في كل ثلاثة أشهر حيضة واحدة؟ 

قالاثة: يطلقها تطليقة واحدة في غرَة الشهر, فإذا انقضت ثلاثة أشهر من 
يوم طلقها. فقد بانت منه. وهو خاطبٌ من ن الخطاب» كا 


(۱) الفقيه: ج ۵۱۳/۳ ح ٤۸۰۰‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۱۸۷ح 185140. 
() الکافي: ج٦‏ / ۹۹ح .٥‏ وسائل الشیعة: ج ۲۲ / ۱۸۳ح .۲۸۳٣۵١‏ 
(۳) الكافي: ج٦‏ / ٩۹‏ ح1 . وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ١84‏ ح58557. 
() التهذيب: ج۸ / ۱۲۰ ح۱۳ . وسائل الشيعة: ج ۲۰۰/۲۲ ح ۲۸۳۸۰. 
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ونا هي دعاء. لما تضمّن من النصوص: 
«أنَ الصّلاة ثلائة أثلاث: : ثلث الركوع. وثلثٌ السجود. وثلث الطهور»”". 
لي م حي 
وان CE‏ عن اا يِه 
-وهي ما أشرنا إليها ‏ يتعيّن حمل كلمة (الصّلاة) فيا تضمّن أنته (لا صلاة إلا 
القبلة) على إرادة تلك العبادة. لاما يشمل معناها الغوي. 
ويؤْيّد ذلك: موق يونس المتقدّم, المتضمّن لتعليل عدم اعتبار الطهارة فيها 
باه (غا هو تكبيرٌ وتسبيحٌ وتحميدٌ وتهليل... الخ)'". 
فالصحيح ان يستدل له: 
١‏ -بالسيرة القطعيّة, المعتضدة بالإجماعات المنقولةء والشهرة المحققة. 
"-وبأنَ الظاهر من النصوص الواردة -في كيفيّة الصلاه على الجنائزالمتعدّدة, 
المتقدّم بعضهاء والصّلاة على المصلوب وغيرها أن اعتبار الاستقبال فيها كان من 
الأموز المسلّمة عندهم.كما يظهر لمن لاحظها. 
aa‏ 
المسألة السابعة:يحبُ فيها القيام بلا خلافي. 
بل عن جماعة'": دعوى الإجماع عليه. 
وتشهد له: النصوص الواردة في الموارد المختلفة. مثل ما ورد في الوقوف عند 
الوسط والصدرء وما ورد في الصّلاة على الجنائز المتعدّدة المتقدّمان وغيرهماء 


)١(‏ الكافي: ج ۲۷۳/۳ ح۸. وسائل الشيعة: ج١‏ للست نون 
(۲) الكافي: ج ۱۷۸/۳ ح١‏ وسائل الشيعة: ج٣‏ / 7۹ 
(۳) راجع الخلاف: ج ١‏ 77 جواهر الكلام: ج ۱۲ .0٤/‏ 
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ومنه يعلم كون المراد من (حيضها في كل ثلاثة أشهر) بعدها. 

أقول: وبإزاء هذه النصوص نصوصٌ أخرئ تدلٌ على أنّ من تحيض كلّ ثلاثة 
سنين مرّة تعتدٌ بعادتها السابقة : 

منها: خبر أببي الصباح الكنانيء عن مولانا الصادق اغ «عن التي تحيض كل 
ثلاث سنين مرّة. كيف تعتدٌ؟ 

قال ا: تنتظر مثل قُرئها الذي كانت تحيض فيه في الاستقامة, فلتعتدٌ ثلاثة 
قروءء ثم لتتزوّج إِنْ شاءت»!". 

هكذا رواه الصّدوق. ولكن الكليني'"'. و الشيخ'"' روياه مع تبديل 

أقول: ولا يبعد أصحيّة الأول فإنّ الخبر مروييٌ' '' عن الكناني بطريتي آخر مع 
لفظ سنين. وأيضاً فيطابق على هذا على خبري أبي بصير”*' وهارون بن حمزة 
العََوي'". والأمر سهلٌ بعد عدم وجود العامل بها على التقديرين. إل عن الشيخ 
في كتاب الحديث. فيتعيّن طرحها أو حملها على إرادة الكناية بذلك عن الأشهرء 
على معنى احتساب كلّ شهر بحيضة. كما يشير إليه خبر أبي بصير المتقدّم, بل 
الظاهر تعيّن إرادة المعنى الكنائي منهاء فان المفروض في السؤال أنتها تحيض كل 
)١(‏ الفقيه: ج ۳ / 0١4‏ ح۸۰۳٤‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۱۸۷ح .۲۸۳٤٤‏ 
(؟)الكافي: ج ۹۹/1 ح٤.‏ 
(۳) التهذيب: ج۸ / ۱۲۰ ح٤۱‏ . الإستبصار: ج ۳۲۵/۳ ح۸. 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۱۸۹ ح۹٤۲۸۳.‏ 


(6) وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۱۸۸ ح۸٤۲۸۳.‏ 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج ۲۲ £ Ao z1۹‏ 


ثلاث سنين مرّة , الظاهر في عدم عادة مغايرة لذلك ها سابقاً. ولا أقلٌ من 
السكوت عن ذلك. فقوله إايّة: «تنتظر مثل قرئها الذي كانت تحيض في الاستقامة» 
كما ترى لا يلام مع السوًال إلا بارادة أنتها تفرض مستقيمة ا لحيض, فتعتدٌ ثلاثة 
قروء على ذلك الفرض. وحيث إنّ لكل شهر حيضاً فيكون المراد أنتها تعتدٌ بثلاثة 
أشهر, فهذه النصوص منطبقة على النصوص المتقدّمة. 

وهل يكتني بثلاثة أشهر مطلقاً وإنْلم تكن بيضأكما عن «التحرير» حيث 
قال: (إتہا متى كانت لا تحيض في كلّ ثلاثة أشهر فصاعداً تعتدٌ بالأشهر, ولم يعتدٌ 
بعروض الحيض في أثنائها كما فرضناه)'''. وقد يستظهر ذلك من إطلاق المصنّف في 
سائر كتبه'". والمحقّق في «الشرائع»'"' حيث قالا: اعتدّت بالأشهر. وإكان في 
ذلك نظرٌ واضح ؟ 

أم لا يكتني بهاء بل لابدٌ من ثلاثة أشهر بيض. فلو كانت لا تحيض إل بعد 
أربعة أشهر مثلاً. وطلّقت حيث بق إلى حيضها شهراً. اعتدّت بثلاثة أشهر بيض 
بعد ا محيض» فتكون ايام عِدّتها حينئذٍ أربعة أشهر وعشراً إِنْ كانت عادتها في 
الحيض عشراً؟ 

وجهان: أظهرهما الثاني لأنّ إطلاق نصوص المقام وإِنْ اقتضى ذلك. إلا أنته 
يتعيّن تقييده بالنصوص المتقدّمة المشترطة في الاعتداد بالأشهر خلوّها من 
ا لحيض ولو مرّة. 


۷۱ / تحرير الأحكام لط . ق): ج۱‎ )١( 
.٤۷ / قواعد الأحكام: ج۳ / ۱۳۹ . إرشاد الأذهان: ج۲‎ )۲( 
.1۰۰ / شرائع الإسلام: ج۳‎ )۳( 
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الل إلا أن يقال: إن ما دلّ على اعتبار ا خلو عن الحيض إا هو في المسترابة 
ن افيض ::والمقاء ين ما الا ساط سيل النساة. 

أقول: وقد يتوجّه هنا إشكالٌ على سيّد «الرياض»'". حيث إِنّه يقول في 
المسترابة: (يعتبر في الثلائة أشهر التي تعتدٌ بهاء الاتصالٌ بالطلاق. وإِنْ من لم تكن 
طاهرةً بعد الطلاق ثلاثة أشهر. يتعيّن عليها أن تعتدٌ بالأقراء). ويصرّح في المقام 
أن من لا تحيض فيا دون ثلاثة أشهر مندرجة في المسترابة. ومع ذلك التزم بأنتها 
تعتد بثلائة أشهر, وإنْ لم تمض عليها ثلاثة قروء. وفراراً من هذا الإشكال يلتزم 
بتخصيص السابقة باليائسة من الحيض إلا أنتها في سِنَ من تحيض. دون هذه. فإتّها 
غير يائسة. بل ذات عادة مستقيمة. لكن على خلاف العادةء لتحيّضها في كل شهر 
مرّة. وبه وإِنْ اندفع هذا الإشكالء لكن يبق عليه إشكالٌ آخر وهو: 

أنته ما الوجه حينئذٍ في تقييد إطلاق نصوص الباب بكون الثلاثة أشهر 
خالية عن الحيض. إذ لم يذكر له وجهاً سوئ ما في تلك النصوص؟! فتديّر. 

وعليه. فالأظهر عدم اعتبار هذا القيد. 


عدّة المستراية بالحمل 
الفرع الرابع: لو ارتابت المطلقة بالحمل: 
حكير. عن العبد الصالح د قال: 


(۱) رياض المسائل: ج١۱‏ /۱۱۸. 


عِدَة المسترابة بالحمل لقف 


«قلت له: المرأة الشابة التي تحيض مثلها يطلّقها زوجها فيرتفع طمتهاء ما 
عِدَّتها؟ قال اثة: ثلاثة أشهر . 

قلت: جُعلت فداك. فإِنّْها تزوّجت بعد ثلاثة أشهر. فتبيّن لها بعدما دخلت 
على زوجها أنتها حامل؟ 

قال ةعبات من ذلك یا ان تکل وهم المت خعريان: 

أما فسادٌ من حيضة, فقد حَلّ لها الأزواج وليس بحامل. 

وأخاسامل قير E‏ لناضاز: فد يله وها مين 
فيه الحمل. 

قال: قلت: فإنّها ارتابت بعد ثلاثة أشهر؟ قال: عِدّتها تسعة أشهر. 

قلت: فإنها ارتابت بعد التسعة أشهر؟ قال إاثة: أنما ا حمل تسعة أشهز. 

قلت: فتزوّج؟ قال ة: تحتاط بثلاثة أشهر. 

قلت: فإنها ار تابت؟ قالئية: ليس عليها ريبة, تزوّج... الخير»'". 

٣‏ ولو كان ذلك بعد انقضاء العدّة وقبل النكاح. فالظاهر أنته لا خلاف في 
أنته لا يجوز ها التزويج» وما في ذيل الحسن. وما في موّقه الآخر عنه!ئة: «قلت 
له: المرأة الشابّة التي تحيض مثلها يطلّقها زوجها وير تفع طمتهاكم عِدَّتها؟ قال امة: 
ثلاثة أشهر. 

قلت: فإئّها اعت الحبل بعد ثلاثة أشهر؟ قال إلا: عِدّتها تسعة أشهر. 

قلت: فإنها اعت الحبل بعد تسعة أشهر؟ قال إية: إنما الحبل تسعة أشهر. 


(١)الكافي:‏ ج٦‏ / ۲ ١ح‏ ٤.وسائل‏ الشيعة: ج ۲۲ / .ALELZTTE‏ 
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قلت: تزوّج؟ قالاقة: تحتاط بثلاثة أشهر. 

قلت : فإنّها اعت بعد ثلاثة أشهر ؟ قال لي : لا ريبة عليها تتزوّج 
إن شاءت»'" لا ينافيان ذلك: 

فإنّ الأول حمولٌ على استبانة احمل بقرينة نفيه اب الريبة بعد الثلاثة أشهر 
إن لم يستبن الخمل. 

والثانيحمولٌ على صورة ادّعائها ا لحمل بل هي صريحه. نحو خبره الثالث. 
عن أي عبدالله اا أو أي الحسن ك قال: 

«قلت له: رجلٌ طلق إمرأته فلا مضت علبها ثلاثة أشهر أدعت حَبلاً؟ 

قالاثة: ينتظر بها تسعة أشهر... اله»'". 

ومن الواضح أنّ حكم ادّعائها احمل حكمٌ استبانته. لما تقدّم من أنّ الجِدّة 
والحمل إلى النساء. 

وبالجملة: مقتضى إطلاق الأدلة انقضاء عدّة المسترابة با لحمل بعد الثلاثة 
أشهر. وروايات ابن حكيم لا تنافيها. 

۳-الکلام فما لو ارتابت به قبل انقضاء العدّة : 

فإن امحكيّ عن الشيخ'" والمصتف + في «التحرير»"“ و«الختلف»: ته 
لايجوزها أن تنكح ولو انقضت العدّة. ومالَ إليه صاحب «الحدائق» 2 !”. 


)١(‏ الكافي: ج7/١١٠ح‏ ؟. وسائل الشيعة: ج ۲۲۳/۲۲ ح584147. 
(1) الكافي: ج57 /۱۰۲ ح٥‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ٢۲۲۲ح‏ 18110. 
(۳) المبسوط: ج٥۵ .۲٤١/‏ 

(4) تحرير الأحكام (ط . ق): ج ۷١/١‏ 

(0) الحدائق الناضرة: ج ۲۵ /4177. 


عِدَةِ المسترابة بالحمل ۳ 


وفي «الشرائع»'", وعن «القواعد»'", وغيرهما: أنته يجوز ها أن تنكح بعد 
انقضاء العدّة مالم تتيّن الخمل. 

واستدل للأوّل: 

١-بأخبار‏ حمّد بن حك المتقدّمة . 

۲ -وبصحيح ابن الحجّاج أو حسنه. قال: «سمعثٌ أبا إبراهے اث يقول: إذا 
طلّق الّجل إمرأته. فادّعت حبلا انتظر بها تسعة أشهرء فان ولدت وال اعتدت 
بئلاثة أشهر ثم قد بانت منه»'". 

"'-وبخبر سورة المتقدّم . 

غ -وياستصحاب حاها إلى انقضاء عِدّةالحامل ولو لأنتها من شبهةالموضوع. 

٥‏ _وبابتناء النكاح على الاحتياط. 

أقول: وفي الكل مناقشة: 

ما أخبار ابن حكيم: فلا مرّ من أَنّ الأخيرين منها في صورة ادّعائها الحمل. 
والأوّل حمولٌ على استبانة الحمل. أو على ضرب من الندب. أمًا الأول فلما مر 
وأمًا الثاني فلأنته ا حكم ألا بأنته مع استبانة الحمل بعد التزويج لا عبرة بهاء 
فأمره متصلاً بذلك بالقرتص تسعة أشهر بالريبة بعد الثلاثة, لابدٌ من حمله عليه. 

وأمّا صحيح ابن الحجّاج: فهو في صورة ادّعائها الحمل بعد الطلاقء فغير 
مربوط بالمقام. 

(۱) شرائع الإسلام: ج 101/7 


(1) قواعد الأحكام: ج7؟/ .٠٤١‏ 
(7) الكافي: ج٦‏ / ٠۰٠‏ ح١.‏ وسائل الشيعة: ج ۲۲ لل الاي 
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وأمّا خبر سورة: فلا تقدّم في الفرع السابق من عدم فرض ريبة الحمل فيه. 

وتقییدہ بذلك بقرينة أخبار ابن حکے کا في «الحدائق»'''كما ترئ. 

وأمّا الاستصحاب: فهو حكومٌ باستصحاب عدم الحمل. 

وأمّا ابتناء النكاح على الاحتياط: فلا يصلح دليلاً على المنع عنه. بعد فرض 
دلالة المطلقات على جوازه. 

وعليه . فالأظهر أنّ المسترابة با حمل قبل انقضاء العدّة »يجوز ها أن تنكح 
بعد انقضائها . مالم تتيقن با لحمل لانقضاء العدّة شرعاً. وأصل انتفاء ا لحمل كما 
عن «القواعد»". 

نعم. لو انكشف حملها من المطلّق بطل النكاح الثاني ولا يخ وجهه. ولو 
انكشف ذلك بعدما لو تحقّقت الريبة وانكشاف الحمل بعد انقضاء العِدّة والنكاح» 
بل وقبل النكاح. صح النكاح الثاني كا مر والله العالم. 

الفرع الخامس: المراد بالشهر الهلالي منه. لكونه حقيقة فيه. وعليه فلو طلقت 
في أوّل الال عرفاً اعتدّت بثلاثة أشهر بالأهلّة بلاخلافيٍ ولا إشكال. 

ويشهد به :-مضافاً إلى ظهور الأدلّة من جهة ما ذكرناه - صحيح أي 
مر المتقدّم. 

ولو طلّقت في الأثناء اعتدّت بهلالين, لقكّنها منهماء وأخذت من الثالث بقدر 
الفائت من الشهر الأول كما صرّح به جماعة, ليتحقّق صد الثلاثة أشهر بالأهلة 
عرفا إذ المنساق إلى الذهن من ترتيب ما هو من قبيل هذه الأحكام على الشهر. ما 


.٤٤1/ ۲۵ الحدائق الناضرة: ج‎ )١( 
.٠٤١ قواعد الأحكام: ج7/‎ )۲( 


عدّة غير ذات العادة 3 


يشمل الملقّق, ولا يعتبر أن لايكون ملقّقاً 

وفي «الرياض»'": (أكملت المنكسر خاصّة بثلاثين بعد الهلالين على الأشهر 
الأظهر). وقوّاه الحقّق!". 

وقد يستدل له : بأنته حيث يتعذّر في غير الشهرين ا هلالي . فينصرف 
إلى العددي. 

أقول: ويظهر ما فيه تَا قدّمناه. کا يظهر به ما في القولين الآخرين وهو اعتبار 
العددي في الجميع: نظراً إلى أنته يكمل الأول من الثاني فيتكسر. ويكمل من الثاني 
فينكسر, ويكمل من الثالث فينكسر. ويكمل من الرابع؛ وتلفيق ما نقص من الأول 
بمقداره من الآخر فلو كان الشهر الأول الواقع في نصفه الطلاق تسعة وعشرين 
یوما والشهر الرابع ثلاثين تكون أَيّامه ثلاثين يوماً إلا نصف يوم. 

وعليه. فالأظهر ما ذكرناه تبعاً لجمع من الأساطين. 

عِدّة غير ذات العادة 

الفرع السادس: لو استمر بالمعتدّة الدّم مشتبهاً بأن تجاوز العشرة, رجعت إلى 
عادتها في زمان الاستقامة. فتجعلها حيضاً والباقي استحاضة, فيلحق بالأوّل 
حكم الحیض. وبالباق حكم لمر إلى وقت العادة من الشهر الآخر. وتنقضي 
بذلك العدّة كغير المستمرّة بها الدّم. 

ولو لم تكن ها عادةٌ: إمّا لكونها مبتدئة. أو مضطربة. أو ناسية. ترجع إلى 


(۱) ریاض المسائل (ط.ج): ج ۱۱۷/۱۱. 
(۲) شرائع الإسلام: ج 01/1 
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الصفات على ما تقدّمت في باب الحيض. لأنتها طريق شر عي لمعرفة ا لمحيض. 
فتجعل واجد الصفات حيضاً والباق استحاضة, فيلحق بالأوّل حكم الحيض. 
وبالثاني حكم لطر کا تقدّم. 

وهذا مضافاً إلى أنته مقتضى أماريّة الصفات. 

أقول: يشهد به في خصوص المقام مرسل جميل» عن أحدهماةه. قال: «تعتدٌ 
المستحاضة بالدّم إذاكان في أَيّام حيضهاء أو بالشهور إن سبقت هاء فإن اشتبها فلم 
تعرف أَيّام حيضها من غيرهاء إن ذلك لايخ لان دم الحيض دمٌ عبيطٌ حار ودم 
الاستحاضة دم أصفرٌ يارد»'". 

ولو اشتبه بنحو لا يتحقّق بالقيّيز. رجعت إلى عادة نسائها من أقربائها. أو 
أقرانهاء على ما تقدّم في باب الميض, ويشهد به في خصوص المقام خبر محمد بن 
مسلم, عن أبىي جعفر اث3: «عن عدَّة المستحاضة؟ 

فقال: تنظر قدر أقرائها فتزيد يوماً أو تنقص يوماً فان ل تحض. فلتنظر إلى 
بعض نسائها فلتعتدٌ بأقرائها»'". 

ولكنّه كأماريّة عادة النساء ها مختصّ بالمبتدئة. 

ولو اختلفن أو فقدن, اعتدّت بالأشهر, كفاقد القييز من المضطربة. لصحيح 
الحلبي. عن الإمام الصادق 91: 

«عِدّة المرأة التي لا تحيض. والمستحاضة التي لا تطهر. والجارية التي قد 


.1858686 التهذيب: ج۸ / ۱۲۷ ح۳۸. وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۱۹۰ح‎ )١( 
وسائل الشيعة: ج ۱۹۱/۲۲ ح18507.‎ )۲( 


عِدَّة غير ذات العادة ۳۹۷ 
يئستء ثلاثة أشن 

ومثله صحيح محمد بن مسلم'"'. وخبر أبي بصي ر'". وغيرهما. 

أقول: ولا يلاحظ هنا ما ذكروه في باب الحميض. من تحيّض هذه بالروايات. 
والظاهر عدم الخلاف في ذلك في المقام. ولا مانع من الالتزام بالفرق بين المقامين. 


همد 





)١١‏ الفقيه: ج ۳ / ۲ ح۷۹۸٤‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۱۸۰ ح۲۸۳۲۸. 
(۲) وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۱۸۳ح ۲۸۳۳۵. 
(۳) وسائل الشیعة: ج ۲۲ / ۱۸۷ ح۳٤۲۸۳.‏ 


استحبابُ إتيان الصّلاة جماعة ۳o‏ 


المتضمّنة للأمر بالقيام. 
وعدم وجوب النصوصيّات التي تضمّنتها تلك النصوص لدليلٍ آخر. لا 
يلازم ندبيّة القيام» كى يحمل الأمر به على الاستحباب. 
a's‏ 


استحبابٌ إتيان الصّلاة جماعة 

المسألة الثامنة: يستحببٌ إتيان هذه الصّلاة جماعة بلا خلافي. 

والدليل عليه: ليس هو ما دلَّ على استحباب الجماعة في الصّلاة. لما تقدّم من 
عدم كون هذه العبادة صلاةً -مع أنتك ستعرف في الجزء الخامس من هذا الشرح 
عدم ثبوت مشروعيّة الجماعة في كل صلاة إلا ما خرج بالدليل -بل هي النصوص 
الواردة في بيان أحكامها التي سيمر عليك بعضها. 
قال: «سألت أبا عبد الله اث عن الرّجل يُصلى على جنازةٍ وحده؟ قالاثة: نعم»'". 

O 


TIAVEZ1° / 7 الكافي: ج1777 ح١. وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
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والحاملُ عِدَتها وَضعٌ الحمل . 


عدّة الحامل 

( و ) المقام الخامس: في عِدّة (الحامل) المطلّقة : 

لا ريب ولاكلام في أن (عِدّتها وضع الحَمل) ولو بعد الطلاق بلا فصل, 

أما الاب فقو ل ا وو اتا مال أجل أن يتك مله“ 

وأمًا السنة: فنصوص متواترة. ستمرٌ عليك جملة منهاء وعليه فلا إشكال في 
أصل الحكم أجمالاً, نما الكلام في مواضع: 

لموضع الأوّل: أنّ عِدّتها هل هي خصوص وضع الحمل. كا هو المشهور 
شهرة عظيمة؟ 

أم أقرب الأجلين منه ومن الأقراء؟ 

أو الأشهر .كما عن الصدوق ٠‏ وابن حمزة'". بل ظاهر السيّد المر تض * 
والح '' اعتبار غيرهما عخالفاً ؟ 

قال السيّد المرتضئ :( مما يُظَنَ أن الاماميّة بجمعةٌ عليه ومنفردة به . القول بأنّ 
)١(‏ سورة الطلاق: الآية .٤‏ 
(۲) الفقيه: ج 031/1 في ذيل ح .٤۷۸۷‏ 
(۳) الوسيلة: ص وه 


(؛)الإنتصار: ص ۳۳۷. 
(0) السرائر: ج ۲ / is‏ 


عِدّة الحامل المطلّقة أقرب الأجلين, معنى أنّ المطلّقة إذاكانت حاملاً ووضعت قبل 
الأقراء الثلاثة, فقد بانت بذلك. وإِنْ مَضَّت الأقراء الثلائة قبل أن تضع حملها. 
بانت بذلك أيضاً)'" انتهی. 

وقال ابن إدريس الجلي'":(وقد ذهب بعضٌ أصحابنا إلى أن الحامل عِدّتها 
أقرب الأجلين. من جملتهم ابن بابويه. ومعنى ذلك أنته إِنْ مرت بها ثلاثة أشهر. 
فقد انفضت عِدَّتها. ولا تل للأزواج حى تضع ما في بطنهاء وإ وضَّعَت امل 
بعد طلاقه بلا فصل بانت منه. وحَلّت للأزواج . وهذا المذهب في العجب 
كالأوّل) انتهئ. 

وقوّاه صاحب «الجواهر» ”". 

وأمًا النصوص: فهي على طوائف: 

الطائفة الأولى: ما دلّت على أنّ المطلّقة؛ حاملاً كانت أو حائلاً. تعتدٌ بالأشهر أو 
الأقراء. وقد تقدّمت تلك النصوص. 

الطائفة الثانية: ما دلّت على أَنّ المطلّقة الحامل عِدّتها وضع الحمل: 

منها: صحيح الحلبي أو حسنه. عن الإمام الصادق َة قال: 

«طلاق الحبلى واحدة, وإِنْ شاء راجعها قبل أن تضع. فإِنْ وضَّعَتْ قبل أن 
يُراجعها فقد بانت منه. وهو خاطبٌ من الخنطّاب»!. 


)١١‏ الإنتصار: ص77 

() السرائر:ج1۹۰/۲. 

(۳) جواهر الكلام: ج 107/375 

.۲۸۲۳۵ ح‎ ١17/1١١ وسائل الشيعة: ج‎ . ١166 التهذيب: ج۸ / الاح‎ )٤( 
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ومنها: صحيح الجعني. عن أبي جعفر اا قال: 

«طلاق الخبلى و ا فإذا وضعءث ما في بطنها فقد بانت»”". 

ورواه زرارة في الصحيح عنه اا" ونحوها غيرها. 

الطائفة الثالثة:ما دلّت على أن عِدَّتها أقرب الأجلين: 

منها: خبر الكناني. عن الإمام الصادق ٤ا‏ قال: «طلاق الحامل واحدة 
وعِدّتها أقرب الأجلين»'". 

ومنها: صحيح الحلبي. عن الإمام الصادق لب قال: 

«طلاق الخبلى واحدة. وأجلها أن تضع حملهاء وهو أقرب الأجلين»!*. 

ومثله صحيح 5 بصير عنه اا 

أقول: والتحقيق في مقام الجمع أن يقال: 

إن النسبة بين الطائفتين الأولتين عمومٌ مطلق. فيقيّد إطلاق الأولى بالثانية, 
وتختصٌ هي بغير الحامل. 

وما في «الجواهر»:_بعد تقوية القول الثاني -ضرورة كونه مقتضى الجمع بين 
الأدلّة كتاباً وسْنّة إذ منها ما دلّ على اعتداد المطلقة بالثلاثة. ومنها ما دل على 
اعرد اال مط کات ا را بالوضع. فيكون أيكههما سبق يحصلٌ به 
الاعتداد, بعد القطع بعدم احتال کون کل منهها عِدَّة في الطلاق. كي يتو جه الاعتداد 


)١(‏ الكافي: ج1 / ۸۱ ح۳. وسائل الشيعة: ج ۲۲ / 1914 ح585514. 
(۲) الفقيه: ج ۳ / ٥۰۹‏ ح ٤۷۸۷‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۲ / 191 ح 787507 
(۳) الكافي: ج٦‏ / ۸۱ ح۲. وسائل الشيعة: ج ۲۲ / 185571914 
(؛) الكافي: ج٦‏ / ۸۲ ح۸. وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۱۹۰۵ ۲۸۳٣۱‏ 
(6) الكافي: ج5 / ۸۲ح1 . وسائل الشيعة: ج ۵۹/۲۲ ح۲۸۰۱۱. 


عِدّة الحامل ۷۱ 


حينئذٍ بأبعدهما)'"' انتبئ. 

يرد عليه: أنّنظره من مادلٌ على اعتداد الحامل مطلّقة كانت أو غيرها بالوضع: 

إن كان إلى النصوص. فهي في الطلاق. 

وإنْ كان إلى الآية الكريمة. فهي أيضاً بقرينة كون ال مخطاب للأزواج مختصّة به. 

أضف إليه ما عن «مجمع البيان» في ذيل الآية. قال: (هي في المطلّقات خاصّة, 
وهو المرويّ عن أَمّتنا 8 )'". 

وأمّا الطائفة الثالئة: فخبر الكناني منها ظاهرٌ في أنّ عِدّة الحامل أسبق العدّتين 
وأقريهما. بل وكذلك الآخران. وتكون هي وجه جمع بين الطائفتين الأولتين, 
ويؤيّده أيضاً ما عن «المختلف»''' من أنّ خبر زرارة عن الإمامالباقر!ثة يدل عليه 
وإكان لم يصل إليناء لكنّه بحكم الخبر المرسل. 

أقول: قد أورد عليها بإيرادين: 

الإيراد الأؤل: ما عن سيّد «المدارك»'*: من أن العمدة فيها خبر الكناني. وهو 
ضعيفٌ السند. لاشتاله على حمّد بن الفضيل وهو مشتركٌ . 

وفيه: أنّ الظاهر بقرينة رواية محمد بن إسماعيل عنه أنته الثقة. 

الإيراد الثاني: أنته قد فشر أقرب الأجلين في الصحيحين الأخيرين منها 
بوضع ا لحمل وجَعَل ذلك أقرب الأجلين. 


(۱) جواهر الكلام: ج71/ 107. 

(۲) تفسير مجمع البيان: ج ٤ / ٠١‏ وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۱۹۰۵ ح۲۸۳۹۹. 
(۳) مختلف الشيعة: ج 7 / 0 

6 نهاية المرام: ج ۲ /شرح ص‎ )٤( 
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وإذكان سقطاً. 


وفيه: أن المراد بها الاعتداد بالوضع حال كونه أقرب الأجلين. فالجملة أي 
قولهاكة: «وهو أقربٌ الأجلين» حاليّة, فيوافقان الخبر الأول إذ جعلها جملة 
مستأنفة لا حاصل له. ضرورة أنته في الخارج قد يكون الوضع أقرب. وقد يكون 
أبعد. کا هو واضح: 

فالمتحصّل: أن ا لجمع بين النصوص يقتضي البناء على القول الثاني. 


عِدّة الحامل الوضع وإِنْ كان سقطاً 
الموضع الثاني: لا إشكال في أنته لا فرق في هذا الحكم بين كون الحمل تام أو 
غير تام فبوضعه تنقضي العدّة ( وإِنْ كان سقطأ ). 
ويشهد به :- مضافاً إلى إطلاق الكتاب والسّنة ‏ موق ابن الحجّاج عن 
أي امسن اثة: «عن الحبلى إذا طلّقها زوجها فوضعت سقط تم أو لم يتم أو 
وضعته مضغة؟ 
فقال اا : کل شيء يستبين أنته حمل تم أو لم يتم فقد انقضت عِدّتها » وإنْ 


FE 
. كان مضغة»‎ 


أقول: إا الكلام فما إذا كان نطفة أو علقة ؟ 
أمَا النطفة: فالمشهور بين الأصحاب أنته لا عبرة بها مع عدم استقرارهاء بل 


.۲۸۳۷٤ التهذيب: ج۸ /۱۲۸ ح۲٤ . وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۱۹۷ح‎ )١( 


معه. وإِنْ قال الشهيد الثاني" فيه وجهان من الشكٌ في كونه قد صار حملا. 
وعن الشيخ '''.و«الجامع»'''.و«التحرير»!*: انقضاءالعِدّة بوضعها.واستدل له: 
١-بإطلاق‏ الأدلة . 
؟-وبأنٌ النطفة مبدأ نشوء الآدمي. 
أقول: يرد الثاني أنّ الميزان صدق الحّملء لا كونه مبدأ النشوء. ويرد على ما 

قبله ما ذكره الفقهاء من عدم صدق الحمل عليه. ولا أقل من الشكٌ. وعليه فلا 
ورا يشعر بذلك الموتّق. فإِنّه في مقام بيان أنّ أقلّ ما بوضعه ينقضي العدّة 

حيث قال يظة: «وإن كان مضغة». 
ما العلقة: فنّهِ يظهر حكمها مما ذكرناه. فهي عبارة عن القطعة من الدّم التي 

ا او ع ا ا ٠‏ 
وعن «المسالك»: (وهو قريبٌ, مع العلم بأنتها مبدأ نشوء آدمي)'". 
أقول: ولكن الدليل على الطرفين مشتركٌ بينها وبين النطفة, فالفرق في غير حلّه. 
ولو ثبت كون السّقط مضغة. سواءٌ ظهر فيه خَلقُ آدمي من عين أو ظَْرِ أو يدٍ 

أو رجلء أو م يظهر. تنقضي العدّة بوضعه. لإطلاق المونّق. 


500 / ٩ج مسالك الأفهام:‎ )١( 

.51١ / ٥ج المبسوط:‎ )1( 

(۳) الجامع للشرائع: ص .٤١١‏ 

1859 / 4 تحرير الأحكام (ط.ج):ج‎ )٤( 

(6) شرائع الإسلام: ج 5031/15 

(1) الوسيلة: ص ۳۲١‏ . الجامع للشرائع: ص ٤۷۱‏ . قواعد الأحكام: ج7/ ١05‏ وغيرهم. 
(۷) مسالك الأفهام: ج 5 / .٠٠٠‏ 
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ولو شك فيه. فهل يكتني بالظنّ كما عن «القواعد» ٠"‏ أو قبل شهادة مَهَرة 
لف ف داك برا 

وجوه: خيرها أوسطهاء لأنّ الأصل في الظنّ عدم الحجيّة. 

وما أفاده المصتف :من قيامه مقام العلم في الشرع إذا تعذّر العلم. 

يدفعه: أن ذلك فيا إذا م يكن هناك طريقٌ آخر للامتثال. وفي المقام يكن. 
واعتبار العلم وإن كان مقتضى القاعدة والمونّق الوارد فيه قوله2ة: «كلّ شيء 
يستبين أنته عملٌ». 

لكن لماكان قول أهل الخبرة حُجّة, وبناء العقلاء على الرّجوع إليهم» وإمضاء 
الشارع الأقدس لذلك, فقوهم حجّةٌ شرعيّة, وقد حُقَّق في حلّه''' قيام الأمارات 
مقام العلم الملأخوذ في الموضوع على وجه الطريقيّة. 


عة الحامل توأمين 
الموضع الثالث: لو كانت المرأة حاملاً بائنين فولدت أحدهماء فهل تبين بذلك 
وإن لم تنكح إلا بعد ولادة الثاني؟ 
أو أنتها لا تبين إلا بعد وضع الثاني؟ 
قولان: إلى الأول ذهب الشيخ في «النهاية»'” وابن اليرّاج' “.واب نحمزة'”, 


.15١/7ج قواعد الأحكام:‎ )١( 
.7/ ٤ زبدة الأصول: ج‎ )۲( 

(۳) النهاية: ص017. 

.۲۸٦/ المهزّب: ج۲‎ )٤( 

(0) الوسيلة: ص ۳۲۲. 


والإسكافي'', والمحدّث البحراني'". والمحدّث العاملي'". 

وعن الشيخ في «المخلاف»'“. و«المبسوط»”*, والجيلي”, والمصّف. 
والمحقّق'"' وغيرهم اختيار الثاني. 

وفي «الرياض»: (والأشهر بين الطائفة -بل ادّعى عليه الشيخ في «الخلاف» 
إجماع العلماء إلا من عكرمة -هو عدم الانقضاء إلا بوضع الحمل أجمع)'”. انتهئ. 

و استدل للأوّل: 

١-بأنّ‏ الحمل يصدق على الواحد. فبوضعه يصدق وضع الحمل المأخوذ في 
الأدلّة غاية العدّة. 

۲ -وبأنته لاريب في أنته كذ لك حالة الانفرا اد.وكذ اعندالاجتاع للاستصحاب. 

'-وبخبر عبد الرحمن. عن الإمام الصادقناٌة: «عن رجلٍ طلّق إمرأته وهي 
حُبلى. وكان في بطنها اثنان. فوضعت واحداً وبق واحد؟ 

قال ية: تبين بالأوّل ولا حل للأزواج حى تضع ما في بطنها»!". 

ولكن يرد على الأول :أن الغاية ليست هي (وضع الحمل). بل (وضع حملها) أو 


(۱) فتاوى ابن الجنيد: إعداد الاشتهاردي ص .۲۸٤‏ 

(۲) الحدائق الناضرة: ج580 .٤0١/‏ 

۱ وسائل الشيعة: ج 157/77 باب أنّ ذات التوأمين تبين من الطلاق بوضع الأوّل... إلخ. 
() الخلاف: ج٥‏ / .1٠‏ 

.۲٤۱/ ٥ المبسوط: ج‎ )0( 

() السرائر: ج۲ / 1۸۹ 

(۷) تحرير الأحكام: ج ٤‏ / ۱۵۹ . المختلف: ج۷ / 0۱۹ . الشرائع: ج۱ /۲۹. 

(4) رياض المسائل: ج۱۱ /۱۳۱. 

(1) التهذيب: ج۸ / "الاح ١177‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۱۹۹ح ۲۸۳۷۲. 


۲۷۹ فقه الصادق ée/‏ 


(ما في بطنها) وما شاكل» ومن المعلوم أن هذه العناوين لا تصدق على وضع واحد 
بعد كون الباق في البطن واحداً أو أكثر, فإنّه (وضعٌ بعض حملها) أو (ما في بطنها) لا 


(وضع حملها). 
ويره على الشاني: أنته في حالة الانفراد يكت به لصدق الموضوع. وفي حال 
الاجتاع لا يصدق كا عرفت. 


والاستصحاب تعليق لاجري.مع أنته لا مورد له مع إطلاق الدليل وظهوره. 
وأمًا الخبر: فهو ضعيف السند. لاشتاله على جعفر بن سماعة الذي هو يجهول 
أو ضعيف. وا محسن بن سماعة الذي هو واقفي لم يثبت وثاقته. وإفتاء من تقدّم 
بمضمونه لا يوجبُ ججبر الضعف, بعد عدم عمل الأكثر به. ورجوع الشيخ + عنه. 
وأمًّا ما رواه الطبرسي في «مجمع البيان» بقوله: (وروى أصحابنا أن الحامل إذا 
وضعت و انقطعت عصمتها من الزوج. ولا يجوز ها أن تعقد على نفسها لغيره 


فالظاهر أنّ نظره إلى هذا الخبر. وعلى فرض كونه خبراً آخر فلإرساله 
لا يُعتمد عليه. 


وعليه. فالأظهر أنتها لا تبين إلا بوضع الجميع. 

وعلى القولين لا يجورٌ لها التزويج مالم تضع الآخر. لتصريم الخبر به . 

وثمرة الاختلاف: إنما هي في جواز الدّجعة. ووجوب النفقة, فيشبتان على 
الختار. وينتفيان على القول الآخر. 

الموضع الرابع: لو حملت من زنا تح طلّقها الزوج. اعتدّت بالأشهر أو الأقراء لا 


(۱) تفسير مجمع البيان: ج ٤٤ / ٠١‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۱۹۷ح ۲۸۳۷۲. 


بالوضع, بلا خلا بل عليه ظاهر اتفاق كلمة الأصحاب. كما في «الحدائق»'". 
لأنته يعتبر في الحمل كونه منسوباً إلى من العدّة منه أمّا ظاهراً أو احتالاً. ع القطع 
بعدم الانتساب إليه. وكونه من الرّناء كا لو علم انتفائه عن الفراش بكونه غائباً 
عنها تلك الُدّة أو تلد تامّاً لدون ستّة أشهر من يوم النكاح, تعتدٌ جا تعتدٌ به لولا 
الزّناء فان الرّنا لا حرمة له. حملت منه أو لم تحمل. ولا يلحق بالزاني. ولذا لو عملت 
من الرّنا وم تكن ذات بعلء فإنّه جوز ها التزويج قبل أن تضع. 

وبالجملة: الحكم من المسلّمات فلا حاجة إلى إطالة الكلام فيه . 

نعم لولم تحمل من الرّنا : 

فعن المصنّف ب في «التحرير»'". والشهيد الثاني في «المسالك»'".والمحدّث 
البحراني'*': أنّ عليها العدّة. 

أقول: قد تقدّم الكلام في ذلك في المسألة الثالثة من مسائل (مايحرم بالمصاهرة) 
في كتاب النكاح'*.كما أنته قد تقدّم في كتاب النكاح في مبحث (ما يحرم بالمصاهرة) 
حكم ما لو وطئت المرأة شبهةء وألحق الولد بالواطء لبُعد الزوج عنهاء ثم طلّقها 
الزوج» وأنته يجب عليها عِدّتان. وحَكُم تداخل العِدّتين. وأنتها تعتدّ عِدّة الطلاق 
بعد الوضع» فراجع فلا نطيل الكلام بالإعادة”"". 

O 


.٤0۸/ ۲۵ الحدائق الناضرة: ج‎ )١( 
.٠١٠ / ٤ج تحرير الأحكام:‎ )1( 
779/9 مسالك الأفهام: ج‎ )۳( 
.£OA/ ٠٠ الحدائق الناضرة: ج‎ )4( 
.۲۹۹/۲۱ (0و1) فقه الصادق: ج‎ 


۳ فقه الصادق /ج 


ينبغي التنبيه على أمور: 

الأمر الأوّل: لا شّبهة في اعتبار شروط الإمامة فيمن يُقتدى به: 

أا بالنسبة إلى الشروط آل اعفيروهاء مسعدين إل ما يهل الجنياعة 
مطلقاً أو إلى أصالة عدم تحقّق الجماعة. مع عدم رعاية تلك الشروط فواضح. 

وأمّا فها استندوا في اعتباره إلى دليل مختصٌّ بالصلاة كالعدالة فان هذا تا 
يقتضيه الإطلاق المقاميء كا لا بخق. ۰ 

وبما ذكرناه ظهر اعتبار اجتاع شروط الجماعة فيها أيضاً. 


الأمر الثاني: لو أدرك الإمام في أثناء صلاته. له أنْ يدخل في الجماعة, فإذا فرغ 
الإمام يأتي بالبقيّة قُرادئ بلا خلافي. 

بل عن «الخلاف»": دعوى الإجماع عليه. 

وتشهد به: جملةٌ من النصوص: 

منها: صحيح الحلبي. عن الإمام الصادق34: «إذا أدرك الرّجل التكبيرة أو 
التكبيرتين من الصّلاة على الميّت فليقض ما بق متتابعا»'". 

ومنها: صحيح العيص. عنه ا «عن الرجل يدرك من الصّلاة على الميّت 
تكبيرة 5؟ قال اا: يس ما بق»' ". ونحوهما E‏ 

أقول: ولا 581 خبر إسحاق. عن أبي عبد الله 21ة: 


.ال16/1١ج‎ :فالخلا)١(‎ 

(۲) الفقيه: ج ۱ / 8١ح‏ ١/اغ.‏ وسائل الشيعة: ج” / ٠١5‏ ح 51114 

(۳) التهذيب: ج ۳ / ۱۹۹ ح8, وسائل الشيعة: ج ۱۰۲/۳ ح 5156 

(4) وسائل الشيعة: ج۳ /١١٠(باب‏ أنّ من فاته بعض التكبير في صلاة الجنازة قذ متتابعاً). 
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وعِدّة الحُرّة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيّام. 


عِدّة المتوقى عنها زوجها 

( و ) المقام السادس: في (عِدَة الحرّة المتوفئ عنها زوجها) المنكوحة بالعقد 
الصحيح الدائم . 

أقول: لا خلاف في أنّ عِدّتها إذا كانت حائلاً (أربعة أشهر وعشرة أيام» بل 
الإجماع بقسميه عليه. ويشهد به: 

١‏ - قوله تعالى: وَوَالّذِينَ يتَوَفّنَ مِنْكُمْ ومَذّرُونَ زاجأ ربط بأَنقيِهِنَ 
أزيغة اش وعدرأو!". 

١‏ ونصوصٌ صحاح مستفيضة وغيرها من المعتبرة التي كادت تكون 
متواترة. بل متواترة» وستمر عليك جملةٌ منها. 

أقول: وتام الكلام يتحقّق في ضمن فروع: 

الفرع الأوّل: هل يختصّ ذلك بالعقد الدام» كما عن جماعة منهم المفيد'". 
والمرتضى'”. والعرّاني'*' وسلار'”'. وأمًا عِدّة المتمتع بها من الوفاة. فعدّتها شهرا 
وخمسة أَيّام ؟ 

أم لا يختصٌ به . فعدّتها أيضاً أربعة أشهر وعشراً؟ 
(۲) المقنعة: ص 074و 0۳١‏ . 


(۳و 5) حياة ابن أبي عقيل الحُمّاني: إعداد مركز المعجم الفقهي. ص .٤۸٤‏ 
(0) المراسم العلويّة: ص .١1737‏ 


عِدَة المتوفى عنها زوجها ۷۹ 


قد متَ الكلام في ذلك مفصّلاً في المسألة الأخيرة من الفصل الرابع في المتعة من 
كتاب النكاح”". 

الفرع الثاني: هل يختصٌ ذلك بالمدخول بهاء فلا عِدَّة على من لم يدخل بها لو 
مات زوجها أم يعمّها؟ 

أقول: فيها طائفتان من الأخبار: 

الطائفة الأولى: تدلّ على العموم. وهي كثيرة: 

منها: صحيح محمد بن مسلم» عن أحدهماءة: «في الرّجل يموت وتحته إمرأة 
لم يدخل بها؟ 

قال :ها نصف المهر. وطا المبراث كاملا وعليها العدّة كاملة»'". 

ونحوه غيره. 

الطائفة الثانية: تدلٌ على أنته لا عدّة عليها: 

منها: خبر محمد بن عمر الساباطي. قال: «سألتُ الرضاباية: عن رجلٍ تزوّج 
إمرأةً فطلّقها قبل أن يدخل بها؟ قال اثة: لا عِدّة عليها. وسألته عن المتوقى عنها 
زوجها من قبل أن يدخل بها؟ قال ل لا عِدّة عليهاء هما سواء»'". 

اقول الوص الأول مشهورة بين الأصحاب. فإنّه لا خلاف بينهم في أن 
عليها العدّة, وموافقة للقرآن. ومخالفة للعامّة. وأصح سنداً من الأخير. وغير تلكم 
من المرجّحات الموجبة لتقديها. مضافاً إلى ضعف سند الأخير. فيطرح أو يحمل 
على التقيّة. کا يشهد به بعض نصوص الباب. 
)١(‏ فقه الصادق: ج 5937//:55. 


(۲) التهذيب: ج۸ / ۱٤٤‏ ح۹۸. وسائل الشيعة: ج ۲۱ /۳۲۹ح۲۷۲۰۲. 
(؟) التهذيب: ج۸ / ١44‏ ح11. وسائل الشيعة: ج ۲٤۸/۲۲‏ ح ۲۸۵۱۰. 


۸۰ فقه الصادق / ج54 
صغيرة» أو يائسة» أو غير هماء دَخَل بها أو لا. ول وكانت حاملاً فأبعدٌ الأجلين. 


الفرع الثالث: مقتضى إطلاق الكتاب والسنة. وصريم الإجماع عموم الحكم 
لكلّ إمرأةٍ. (صغيرةً) كانت (أو يائسة؛ أو غيرهما) بالغأكان الزوج أو غير بالغ.كما 
عرفت عمومه لمن (ذخل بها او ل). 

الفرع الرابع: قد تقدّم في عِدَّة الحائل : 

أنّ الشهر حقيقة في الهلالي منه دون العددي, حى في صورة التلفيق. 

وأمّا اليوم: فالمراد به في المقام مجموع اليل والنهار. للاتفاق كما عن «كشف 
التام»" والإجماع كما عن «المسالك»'". على أنّ المراد ب (العشر) عشر ليالي مع 
عشرة أَيّام, فتبين بغروب الشمس من اليوم العاشر. 

وعن الأوزاعي '": أنتها تبين بطلوع الفجر العاشر. لتذكير العدد في الآية, 
المقتضى للتأنيث في قييزه فيكون ليالي. 

ولكن يرد عليه:-مضافاً إن ما عرفت -تصربج بعض أهل العربيّة بأنّ ذلك فيا 
إذاكان القييز مذكوراً وإلا فيجوز تناوله للمذكّر والمونث. 

الفرع الخامس: مقتضى إطلاق الآية الكريمة والنصوص المستفيضة كون ذلك 
عِدّة للمتوقى عنها زوجها مطلقاً. (و ) لكن قام الإجماع على أنتها ( لوكانت حاملاً 
ف ) تعتدٌ ب (أبعد الاجلين): من المدّة المزبورة, ومدّة وضع الحمل. ويشهد به أيضا 
نصوص مستفيضة: 
(١)كشف‏ اللّثام (ط.ج): ج۱۱۸/۸. 


(؟) مسالك الأفهام: ج 9 / ۲۷۳. 
(۳) حکاه عنه في جواهر الكلام: ج ۳۲ / ۲۷۵. 


عِدَة المتوفئ عنها زوجها ۸۱ 


منها: صحيح الحلبي. عن الإمام الصادق لإا دفي الحامل المتوق عنها زوجها: 
تنقضي عِدَّتها آخر الأجلين»'". 

ومنها: موق عبد الله بن سنان. عنه 26ة : «الحبلى المتوقى عنها زوجها عِدّتها 
آخر الأجلين»". 

ومنها: مو تق محمد بن مسلم. قال: «قلث لأبي عبدالله :ا مرأة الحُبلى المتوقى 
عنها زوجها تضع وتزوّج قبل أن يخلو أربعة أشتهن وعشر؟ 

قال: إن كان زوجها الذي تزوّجها ڌخل بهاء فرق بينهماء واعتدّت ما بق من 
عِدّتها الأولى. وعِدّة أخرئ من الأخير. وام يكن دَخَّل بها فرق بينهماء واعتدّت 
ما بق من عِدَتها. وهو خاطبٌ من الخطّاب»'". 

ومنها: موق سماعة, قال: «المتوقى عنها زوجها الحامل؛ أجلها آخر الأجلين 

إن كانت حُبإنْء فتمّت ها أربعة أشهر وعشرء ولم تضع. فان عِدّتها إلى أَنْ تضع» وإن 

كانت تضع حملها قبل أن يتم ها أربعة أشهر وعشر تعتدٌ بعدما تضع تام أربعة أشهر 
وعشر, وذلك أبعد الأجلين»'*. 

إلى غير ذلك من النصوص. 

7 ولابهمّنا البحث في أنته لولم تكن هذه النتصوص ايل كا متك الع 

بتي ولي الأمال والوفاة ذلك, أم لم يكن. نظراً إلى أنّ آية أولي الأحمال في 
ا 
aa‏ 

.۲۸٤۸٦ے‎ ۲۳۹ / ۲۲ ح۱۱۸ . وسائل الشيعة: ج‎ ١6١ / التهذيب: ج۸‎ )١١ 
.۲۸٤۹۰ ح‎ 36١ / ۲۲ ح1. وسائل الشيعة: ج‎ ۱٠٤ / ٦ج الکافي:‎ )۲( 


(۳)الکافي: ج٦‏ / ۱۱٤‏ ح۷. وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۱٤۲ح .۲۸٤۹۱‏ 
)٤(‏ الكافي: ج٦‏ / ٠١١‏ ح١.‏ وسائل الشيعة: ج ۲۲ / .TALAVEZ T°‏ 


YAY‏ فقه الصادق /جغ" 


وعليها الحداد . 


الحداد 

أقول: ( و E‏ يقتضي البحث في مسائل: 

المسألة الأو لى: لا خلاف بين كاقّة أهل العلم من الخاصّة والعامّة, أنته يلزم 
(عليها الحداد)» أي على المتوقى عنها زوجها ما دامت في العدّة, والأخبار به من 
الفريقين متظافرة: 

ل ا ل 
تعتدٌ من يوم يأتبها ا خي وهذا الاعتداد يُسمَئ جداداً. مثل الخير المرسل الذي 
رواه الواسطي عن بعض أصحابناء عن مولانا الصادق ئ قال: 

«يحدٌ الحم ميمه ثاثا والمرأة على زوجها أربعة أشهر وعشرا»”". 

والمجداد لغدَ وشرعاً عبارة عن ترك الزينة في الثياب والبدن. كما صرّح به 
جماعة من اللغوبين'" والفقهاء'". 

ومنها: ما أمر فيه بالميداد. وسر الجداد يما تقدّم. كخبر زرارة. عن أي 
جعفرلاثة: «إِنْ مات عنها يعني وهو غائب - فقامت البيّنة على موته. فهدّتها من 
يوم يأتيها الخبر أربعة أشهر وعشراً لأنّ عليها أن تيد في الموت أربعة أشهر 
(۱) التهذيب: ج۸ / ١7١‏ ح168١.‏ وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ٣۲۲ح‏ 18141/0. 


(۲) لسان العرب: ج ۱٤۳/۳‏ مجمع البحرين: ج ٤۷۳ / ١‏ تاج العروس: ج 1 /1117. 
(۳) النهاية: ص 0۳۷ , المهذّب: ج۲ ,5١15/‏ السرائر: ج۲ / ۷٤١‏ وغيرها. 


الجداد ۸۲ 


وعشراً فشك عن الكحل والطيب والإصباغ» . 

ومنها: ما تضمّن النهي عن الأمور ا مزبورة. كصحيح ابن أبي يعفور.عن الإمام 
الصادق26ة: «عن المتوقى عنها زوجها ؟ 

فقال: لا تكتحل للزينة. ولا تطيّب, ولا تلبس ثوباً مصبوغاً ولا تبيت عن 
بيتهاء و تقضي الحقوق. وتمشط بغسلة, وتحجّ وإِنْ كانت في عِدّتها»'". 

والفسلة _بالكسر ‏ الطيب, وما تجعله المرأة في شعرها عند الامتشاط. كا 
عن «مجمع البحرين» ٠‏ و«الصّحاح»!*. 

وعن «القاموس»”*: (أثها ما تجعله المرأة في شعرها عند الامتشاط. وما 
يغسل به الرأس من خطمي). ونحوه عن «الصحاح». 

وفي «المنجد»'' : (ما يغسل به من ماء وأسنان وغيرهما). 

وعليه. فالمتيقن مالم يشتمل على الطيب والصبغ للنهي عنهما. 

وقوله اثة: «للزينة» ظاهرٌ في كونه علّة للنبي عن الاكتحال. فيدلٌ على أن 
الممنوع عنه الاكتحال الذي يصدق عليه الزينة, فلا بأس با لا يعدٌ زينة, وبه يقيّد 
إطلاق النهي عن الكُحل في غيره كخبر زرارة. وخبر أبي العتّاس. قال: 

«قلثُ لأبي عبدالله افة: المتوقى عنها زوجها؟ 
)١(‏ الكافي: ج7/7١1ح1,.‏ وسائل الشيعة: ج ۲۲/ ۳٣۲ح .۲۸٤۷۰‏ 


() الكافي: ج1 1١77‏ ح٤.وسائل‏ الشيعة: ج ۲۲ ALVIZYTT/‏ 

(۳) مجمع البحرين: ج ۳۱۲/۳ 

.۱۷۸۱ / ۵ الصحاح: ج‎ )٤( 

(5) القاموس المحيط: ج .۲١ / ٤‏ 

(1) ذكره في تهذ يب اللّغة باب غلس: ج ۳ / 04. وفي لسان العرب باب غسل: ج ٠١‏ / 444 وغيرهما. 


ee/ فقه الصادق‎ YAL 


قال: لا تكتحل لزينة ولا تطيّبء ولا تلبس 5 مصبوغاً ولا تخرج نهار 
ولا تبيت عن بيتها. 

قلت: أرأيت إِنْ أرادت أن نخرج إل حقٌّ كيف تصنع؟ 

قالاثة: تخرج بعد نصف اليل وترجع عشاءً»'". 

ونحوهما غبرهما. 

ومنها: ما تضمّن النهي عن التزيين. كخبر زرارة, عن الإمام الصادق ب قال: 
«المتوقى عنها زوجها ليس ها أن تطيّب ولا تزيّن»'". 

فالمتحصّل من مجموع هذه النصوص: أنّ المنبئّ عنه هو تزيين نفسها بالكحل 
أو الصبغ أو الطيب. ولبسها الثياب المصبوغة بصبغ يعد زينة ف اللنائن واا لا 
الثياب الفاخرة والمصبوغة بصبغ بعيدٍ عن شبهة الزينة كالأسود والأزرق» وما 
يدخل على الثوب لني الوسخ عنه. وتقشيط رأسها وغَسلها. والسّواك وتقليم 
الأظفار. ودخول الحّام. والاكتحال با لا يعد زينة, وافقراش الفرش النفيسة, 
والمساكن المزيّنة » وتزيين أولادها . وما شاكل , ما لا يرجع إلى تزيين نفسهاء 
فلا بأس بها. 

أقول: وبإزاء هذه النصوص أخبارٌ أخرئ يظهر منها عدم حرمة الزينة كموق 
الساباطي. عن الإمام الصادق اثة: «عن المرأة يموت عنها زوجها هل يحل ها أن 
تخرج من بيتها في عِدّتها؟ 


.۲۸٤۷۲ح‎ ۲۳۳/۲۲ التهذيب: ج ۱0۹/۸ ح۱١٠ . وسائل الشيعة: ج‎ )١١ 
.۲۸٤۷۳ ح۲۳٣‎ / ۲۲ (؟) الكافي: ج٦ / ۱۱۷ ح۱۲ . وسائل الشيعة: ج‎ 


A0 الجداد‎ 


قال بة: نعم. وتختضب. و تكتحل» وتتشط. وتصبغ» وتلبس المصبغ وتصنع 
ما شاءت بغير زينة لزوج»'". 

ولكته مطلق قابلٌ للحمل على ما إذا لم يعد ذلك زينةء فيدلٌ على أنّ هذه 
الأمور من حيث هي لا تكون محرّمة. 

والجمع بينه وبين ما تقدّم, يقتضي البناء على جواز تلكم إن لم تعد زينةء وإلا 
فتحرم» وإِنْ لم يكن ذلك جمعاً عر فيا يتعيّن طرحه لأرجحيّة ما تقدّم. 

أقول: والمشهور بين الأصحاب أنته لا فرق في وجوب الميداد بين الصغيرة 
والكبيرة. والمسلمة والكافرة. ولا بين المدخول بها وغيرها. 

وعن «السرائر»'"'. و«الجامع»'". و«الختلف» ٠‏ و«كشف اللثام»'”. وفي 
«الحدائق»'': عدم ثبوت ذلك في الصغيرة, ومال إليه الشهيد في «الروضة»””, 
وهو الأظهر من حيث الأدلة, فان هذا الخطاب كسائر الخطابات الشرعيّة خت 
بالبالغين. ولا نص في توجيهه في المقام إلى ولنهاء ومقتضى الأصل عدم الوجوب. 

ولكن الظاهر اتفاقهم على أنته على الوليّ أن يجنّيها ما تتجتبه الكبيرة. وهو 
ا لحجَة. خصوصاً في مثل هذا الحكم الذي لا نص فيه. وثبوته على خلاف القاعدة, 


TALVIzZ TYE ۲۲ وسائل الشيعة: ج‎ . ٤۷۸٥ ح‎ ٥۰۸/۳ الفقيه: ج‎ )١( 

(1) السرائر: ج ۷۳۹/۲ 

(؟) الجامع للشرائع: ص .٤۷۲‏ 

.٤۹1/ ۷ مختلف الشيعة: ج‎ )٤( 

(0)كشف اللثام (ط.ج): ج ۸/ .۱١۹‏ 

(1) الحدائق الناضرة: ج ۲۵ / .٤۷٤‏ 

(۷) شرح اللّمعة: ج7 / 1۳. لكنّه قال: (ولا فرق بين الزوجة الكبيرة والصغيرة). 


A‏ فقه الصادق /ج؛؟ 


فيلتزم به. 

قال صاحب «الجواهر»'':(لا يخ على من رزقه اله فهم اللسان. مساواة 
الأمر بالحيداد للأمر بالاعتداد. الذي لا خلاف بين المسلمين. فضلاً عن المؤمنين في 
جريانه على الصغيرة, فيجري مثله في الحداد... 

وبالجملة: فا مراد الترّص بها هذه المدّة يحرّدةٌ عن الزينة. وهو معنى يشمل 
الصغير والكبير. والعاقل والجنون على معن تكليف الولي بذلك). انتهئ. 

وفيه: إن الاعتداد عبارة عن عدم صحَة تزويجها في تلك المدّة وما شاكل ذلك. 
ورتب على موت الزوج. ومثل هذا التكليف لا يعد حديث رفع القلم عن الى" 
صالحاً لرفعه . 

وأمّا الحداد فهو متعّق لحكم نفسيّ تكليق.متوجّةٌ إلى من يجب عليها الحيداد. 
ولا ربط له بالاعتداد. ولذا انفقو ل أن الحداد واجبٌ مستقلّ بنفسه ولا يعد 
شرطأً في العدّة. فلو أخلّت به ولو عمداً إلى أن انقضت العِدّة. حلت للأزواج. 
وتكون آمة خاصّةً. فهو مشمول لحديث الرفع. فلا يكون واجباً عليها. 

أقول: ومن الغريب أنتهتة مع تصريحه بذلك. يقول في آخر كلامه: 

(إِنَ التكليف بالاعتداد والجداد من خطاب الوضع بالمعنى المزبور. ولذا لم 
يتوقّف صحَة الاعتداد على ملاحظة الامتتال) » انتهئ. 

إذ مع تسليم عدم كونه شرطأ لصحّة الاعتداد. فأيّ وضع يكون هنا ليلتزم به 
)١(‏ جواهر الكلام: ج ۳۲ /۲۸۱. 


() وسائل الشيعة: ج١‏ / ٤‏ ح١8,‏ الخصال: ج۱ 0 
(۳) جواهر الكلام: ج ۲۸۱/۳۲. 


YAV الجداد‎ 


في هذا الحكم؟! 

وعليه. فالعمدة في ثبوت الحكم المذكور هو الإجماع. 

وأيضاً لا خلاف ولا إشكال في أن الحكم مختصٌ بالمتوقى عنها زوجها دون 
أقاريهاوالمطلقة.لاختصاص الأدلّة بها.والأصل يقتضي عدمالوجوب على غيرهاء 
أضف إليه الإجماع عليه في حكي «الانتصار»'''. ويشهد به في المطلّقة نصوص: 

منها: مو تق الساباطي. عن الإمام الصادق اث3: «عن المرأة إذا اعتدت هل يحل 
ها أن تختضب في العدّة؟ 

قال :لها أن تكتحل وقشط وتصبغ» وتلبس الصبغ. وتختضب بالحنّاء. 
وتصنع ماشاءت لغير زينة من الزوج»'". 

امول عل اد ما م 

ومنها: خبر زرارة. عن الإمام الباقرلة: «عِدّة المتوقى عنها زوجها آخر 
الأجلين. لأنّ عليها أن تحدٌ أربعة أشهر وعشراً.وليس عليها فيالطلاق أن تَجنّ»'". 

ونحوهما خبر على بن جعفر'*. 

بل قد دلت النصوص على أولويّة القزيّين في عِدّة الطلاق الدّجعي”*. 

وأمّا خبر مسمع بن عبدالملك, عن الإمام الصادق ا : 

«عن علي : المطلّقة تحدّكا تَحدَ المتوقى عنها زوجهاء ولا تكتحلء ولا 
(١١)الإنتصار:‏ ص 5406 
() التهذيب: ج8/ 87١‏ ح۱۹۹ . وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۲۳۲ 184177 مع تفاوت. 
(؟) التهذيب: ج۸ / حو وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۲۱۷ ح581757. 


1١١ قرب الإسناد: ص‎ . ۲۸٤۲۹ ح‎ 5١42/5١ وسائل الشيعة: ج‎ )٤( 
وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۲۱۷ باب١1 من أبواب العدد.‎ )0( 


استحبابٌ إتيان الصّلاة جماعة ۳۷ 


«أنّ علياًائْةِ كان يقول: لا يقضى ما سبق من تكبير الجنازة»!". 

فإنّه يتعيّن طرحه بعد موافقة معارضه للشهرة, وخالفته للعامّة. 

وعليه. فلا بأس بحمله على ما ذكره شيخ الطائفة # "من إرادة أنته لا يقضى 
كما کان يبتدأ بها من الفصل بينها بالدّعاء, وإنما يقضى ولاءً. 

وقد صرح جماعة من القدماء والمتأخَّرين'”: بأنته لايدعو بين التكبيرات 
التي يأتي بها بعد الإمام, بل يأتي بها ولاء . 

وظاهر ماعن «المعتس»: الإجماع عليه. 

وعن المصنّف © فى بعض كتبه!* وجمع تمن تأر عنه": تقييد ذلك 

وعن المحدّّث العقق الجلسبى " نسبته إلى الأكثر. 

ويشهد للاول: صحيح الحلبي المتقدم. 

واستدل للثانى: 

١-بعمومات‏ أدلة الأدعية. 

؟ -وإطلاق سائر نصوص المقام» بعد تغزيل الصحيح على الغالب من خوف 
الفوات برفع الجنازة ونحوه. 

۳-وبان الحكم استحبابي. فيمكن مشروعيّة المطلق والمقيّد. وبصحيح ابن 
(١)الاستبصار:‏ ج ٤۸۱/۱‏ ح٤.‏ 
() الخلاف: ح۱/١۷۲‏ 
(۳) مصباح الفقيه (ط.ق): ج ٥۱۱/۲‏ ق۲ . 
() المعتبر: ج ٠۳۵۷/۲‏ 
() تذكرة الفقهاء(ط.ج): ج ۲ / .۸٤‏ 


(1) جامع المقاصد: ج۱ .٤۳١/‏ 
(۷) البحار: ج ۳۹۳/۷۸ ب۳٥‏ . 


AA‏ فقه الصادق /ج:غ؟ 


تتطيّب, ولا تختضب. ولا قشط»'". 
فالجمع بينه وبين النصوص الواردة في المطلّقة مطلقاً يقتضي البناء على 
استحبابه لهاء ت الجمع بينه وبين ما ورد في الطلاق الرّجعي يقتضي تقييده به. 
فتكون نتيجة الجمع بين الأخبارء هي استحباب ذلك للبائنة كما أفاده الشيخ ك ". 
وعليه » فما قاله صاحب «الجواهر» من إِنّه: (لا ريب في بُعده. لقصور النبر 


عن إتباته) غير تام لأنته : 
إنْ كان نظره إلى ما ادّعاه من القصور لضعف السند. فهو لا يضررٌ 
بثبوت الاستحباب. 


كان إل معارضة ما تقدّم ٠‏ فەردە أنّ ذلك مقتضى الجمع العرفي 


(۱) التهذيب: ج۸ / ١1ح ١166‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۲۱۸ ح۲۸٤۲۸.‏ 
(۲) الخلاف: جه /۷۳. 
(۳) جواهر الکلام: ج ۳۲ / .۲۸٤‏ 


عدّةمن مات زوجها بعد الطلاق ۲۸۹ 


ولو مات بعد الطلاق رجعياًء اعتدّت الخُرّة والأمّة للوفاة. 


عة من مات زوجها بعد الطلاق 

( و ) المسألة الثانية: (لو مات) الرّوج (بعد الطلاق ر جعي اعتدّت الحُرّة والأمّة 
للوفاة». أي عليه أن تستأنفا عِدَّة الوفاة. بلا خلافٍ فيه كما عن «المبسوط»”". 

ويشهد به: مضافاً إلى أنّ المطلّقة الرّجعيّة زوجة ما دامت في العدّة كا مر 
فيشملها أدلّة عِدَّة الوفاة كتاباً وسَنّة _جملة من الأخبار: 

منها: صحيح جميل أو حسنه» عن بعض أصحابناء عن أحدهما ك8 : 

«في رجل طلق إمرأته طلاقاً يلك فيه الرّجعة, ثم مات عنها؟ 

قال اية: تعتدٌ بأبعد الأجلين أربعة أشهر وعشراً»'". 

ومنها: خبر هشام بن سالم. عن أي عبداله اثة: «في رجل كانت تحته إمرأة 
فطلقها. ثم مات قبل أن تنقضي عِدّتها ؟ 

قال تعتد أبعد الأجلين عِدّة المتوفى عنها زوجها»'". 

ومنها: صحيح محمد بن قيس. عن أبي جعفراثة: «أيما إمرأة طلّقت ثم توق 
عنها زوجها قبل أن تنقضي عِدَّتها. ولم تحرم عليه فإنها ترثهء ثم تعتدٌ عِدّة المتوقق 
عنها زوجها»””. 


.۲۷۷/ المبسوط: جه‎ )١( 

(۲) التهذيب: ج۸ / ۱٤۹‏ ح۱۱۳ . وسائل الشيعة: ج ۲۲ / 176٠‏ ح58017. 
(۴) التهذيب: ج۸ / ۹٤۱ح ١٠١‏ . وسائل الشيعة: ج ۲٤۹/۲۲‏ ح۲۸۵۱۲. 
)٤(‏ التهذيب: ج۸ / ۱٤۹‏ ح١١۱‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۲۵۰ح .۲۸١۱٤‏ 


۳۹۰ فقه الصادق / ج٤۲‏ 


ومنها: مو تق سماعة, قال: «سألته عن رجل طلّق إمرأته. ث إن مات قبل أن 

قال ئة: تعتدٌ عِدَّة المتوفى عنها زوجها. وها الميراث»”". 

ونحوها غيرها. 

أقول: مما الكلام في موردين: 

المورد الأوّل: أنته هل عليها أن تعتد بكلتا العِدّتين, فلو طلّقها زوجهاء وبعد 
مضي شهر مات زوجهاء وجب عليها أن تعتدٌ شهرين آخرين للطلاق, وأربعة 
أشهر وعشراً للوفاة. بأن تعتدٌ بعد الموت سنّة أشهر وعشراً نظراً إلى تحقّق سببين 
للعدّة. فلا وجه للتداخل. ولا للانتقال من عِدَّة الطلاق إلى عِدّة الوفاةء كما ذكر 
الأصحاب ذلك فيا لو وطئها واطيء بالشبهة, فَحَملت ثح طلّقها زوجهاء وقالوا: إن 
عليها عِدّتين. بأن تعتد أوّلاً من الواطيء بوضع الحمل. ثم من الزوج عِدّة الطلاقء 
معذّلين بأنتهما لا تتداخلان عندناء لأنتهها حقّان مقصودان للآدميّين كالدّين: 
فتداخلههما على خلاف الأصل ؟ 

أو أنّ عليها أن تعتدٌ بعدّة الوفاة خاصّة. إمّا للانتقال أو لأصالة التداخل؟ 

والأظهر: هو الثاني, لما ذكرناه في حلّه من أنّ مقتضى القاعدة هو التداخل في 
المسبّبات'", ولان ذلك ظاهر النصوص. حيث تضمُّنت أنتها تعتدٌ بأبعد الأجلين 
أربعة أشهر وعشيراً إذ على الأُوّل لاب وأن تعتدٌ بالأجلين لا بأبعد الأجلين. ولعل 
)١(‏ الفقيه: ج۳ / 0ه ح۸۷۸٤‏ . وسائل الشيعة: ج١5‏ / ۲۵۱ح .5801١‏ 


(۲) لكنّه (دام ظلّه) اختار لاحقاً عدم التداخل حيث قال: (فهل القاعدة الأَوَليّ تقتضي التداخل في المسبّبات... 
إلى أن قال: أم تقتضي عدم النداخل؟ وجهان. أظهر هما الثاني) راجع: زبدة الأصول: ج7/ 17/37. 


هذا هو الوجه في التزام الفقهاء في المقام بالانتقال وهو الفارق بينه وبين مسألة 
الوطء بالشيهة م الطلاق. مضافاً إلى أنته في تلك المسألة تدلّ النصوص أيضاً على 
عدم التداخل. كما م في حلّه. 

المورد الثاني: لو كان عِدَة الطلاق أزيد من عِدّة الوفاة. كالمسترابة التي بحب 
عليها في عِدّة الطلاق أن تصبر تسعة أشهر, ثم ثلائة أشهر, فلو طلقها م بعد شهرٍ 
مات زوجها: 

هل علا أن تعتدٌ عِدّة الوفاة, لأنّ مقتضى إطلاق النصوص الانتقال؟ 

أم تعد بعدّة الطلاق خاصّة. لأنتها أبعد الأجلين. ولا وجه للانتقال في هذا 
الفرض. لأنّ الانتقال إلى عِدّة الوفاة انتقالٌ إلى الأقوئ والأشدّ. فلا يكون سبباً 
في الأضعف؟ 

أم يجبُ عليها إكمال عِدّة الطلاق ثلاثة أشهر بعد التسعة, ثم تعتدٌ عِدَّة الوفاة 
أريط أشي :وعدرا؟ 

أم يجب أن تعتدٌ أربعة أشهر وعشراً بعد التسعة؟ 

وجوه وأقوال: 

وملخْص القول فيه:إنّه على القول بعدم شمول نصوص الانتقال للفرض» 
والبناء على أصالة عدم التداخل. لابدٌ من البناء على الثالث. فإنّ في المقام سببين: 

أحدهما: مقتضٍ للعدّة سنة . 

والآخر: سبب للعدّة أربعة أشهر وعشر . 

وعليه. فلا وجه للاكتفاء بما دون ذلك. 


4۲ فقه الصادق / ج54 


وما في « الجواهر » :(من أَنّ دليل عِدّة المسترابة منحصيرٌ في خبري سورة 
وعّار. وهما_مع الإعراض عن الثاني منهما -غير شاملين للفرض قطعاً)'". 

يرذه أنّ خبر سورة على فرض العمل به. ولو في موردٍ خاص وهو مستقيمة 
الحيض التي لم تطمث في ثلاثة أشهر إلا مرّة. م ارتفع طمثهاء الذي بنينا عليه تبعاً 
لم له إطلاقٌ من هذه الجهة. أي موت المطلّق في أثناء العدّة. 

نعم» في غير هذا المورد لا يجبُ على المسترابة إلا الإعتداد بالأشهر كما مر 
لكنّه خارجٌ عن فرض المسألة . 

كما أن ما أفاده الشهيد النانية'": من أن الحقّ الاقتصار في الحكم ا مخالف 
للأصل على مورده. والرجوع في غيره إلى ما تقتضيه القاعدة. وغايتها هنا الترتص 
بها إلى أبعد الأجلين: من الأربعة أشهر وعشر. والَدّة التي يظهر فيها عدم الحمل. 
ولايحتاج بعدها إلى أمرٍ آخر. 

مردوة: بأنّ خبر سور إن شعل الفرض. لزم التربّص بعد تلك المدّة أربعة أشهر 
وعشراً لعموم أدلّة عِدِّة الوفاة على القول بعدم التداخل. وإلا فاللازم هو 
الاقتصار على الأربعة أشهر وعشر لأصالة عدم الحمل. 

وإن قلنا: بأصالة التداخل, وبنينا على عدم مول نصوص الانتقال للفرض. 
فالمتعيّن هو البناء على القول الثاني ولعلٌ ذلك مبنى ما اختاره الشهيد الثاني ج 
فلا إيراد عليه. 

وأمًا إِنْ قلناه بشمول نصوص المقام للفرض: 


577/155 جواهر الكلام: ج‎ )١( 
(؟) مسالك الأفهام: ج517/5.‎ 


عدة من مات زوجها بعد الطلاق 3200 


فان استظهرنا منها أنتها تدلّ على الانتقال إلى عِدّة الوفاة مطلقاً. فاللازم هو 
البناء على القول الأوّل. 

وإِنّْ استظهرنا منها أنها تدلٌ على الانتقال إلى الأقوئ. بمعنى أنّ اللازم هو 
الاعتداد بجا هو أبعد خاصّة: فالمتعيّن هو البناء على القول الثاني أيضاً. ولا يخئى 
وجهه. ولعل نظر الشهيد ج إلى ذلك. 

والتحقيق أن يقال: لاينبغي التوقف في أنته من نصوص الباب ما لا يتضمّن 
كلمة (أبعد الأجلين) كصحيح محمد بن قيس. ومو تق سماعة يشمل الفرض. لكنّه 
لايدلٌ على الانتقال, وأا يدل على لزوم مراعاة عِدَّة الوفاة عليهاء وهذا لاينافي 
لزوم عدّة أخرئ عليها بسببٍ آخر. 

وما تضمّن منها كلمة (أبعد الأجلين) لا يشمل الفرض, لعدم كون عِدّة الوفاة 
حينئذٍ أبعد الأجلين. 

ودعوى:كون القيد غالبا لا صحح شمول ذلك للمقام. 

نعم» هي لا قنع من شمول ما ترك فيه الوصف. 

وعلن ذلك. فكلتا الطائفتين -أي نصوص عِدّة الوفاة. وما دل على عِدَّة 
الطلاق ‏ تشملان الفرض. وحيث أنّ المختار عندنا هو تداخل المسبّبات. فاللازم 
عليها هو أن تعتدٌ بأبعد الأجلين: من عِدّة الوفاة. وعِدّة الطلاق. وهو في الفرض 
ينطبق على الثاني. 

فالمتحصّل ممّاذْكرناه:أنَّالأظهر هو القول الثاني الذي ذهب إليه الشهيد الثاني ج. 

أقول : م إِنَّ المعروف بين الأصحاب أنّ الانتقال إلى عِدّة الوفاة اهو 


۹4 فقه الصادق /جغ" 
ولو كان بائناًأنقت عدَّة الطلاق 


في الطلاق الرّجعيء ( و ) أا ( لو كان ) الطلاق ( بائناً ) فلا تنتقل إليها. بل (أتمّت 


عِدْةَ الطلاق). 
وفي «الجواهر»'": (بلا خلافٍ أجده فيه). لأنتها حينئذ أجنبيّة لا تشملها أدلة 
عِدَّة الوفاة. 


وأمّا نصوص الباب: فبعضها وإِنْ كان مطلقاً إلا أن بعضها مقيّدٌ بقوله ائة: «ولم 
يحرم عليه». الذي هو كناية عن الطلاق بائناًء بناءً على أنّ الظاهر مغايرة المعطوف 
للمعطوف عليه وأنّ العطف التفسيري خلاف الأصل, وهو يقيّد إطلاق غيره. 
فتختصٌ بالعدّة الرجعيّة. فن البائنة يرجمٌ إلى الأصل المقتضى لعدم وجوب عِدّة 
أخرئ عليها غير عدة د الطلاق. 

وأمّا خبر علي بن إبراهير. عن بعض أصحابنا: «في المطلّقة البائنة إذا توق 
عنها زوجهاء وهي في عِدّتها. قال: تعتدٌ بأبعد الأجلين»'". 

فلکت ند وقطعه. وإعراض الأصحاب عنه. لا يُعتمد عليه. 

وهل يحكم بالاستحباب بضميمة قاعدة التساع أم لا؟ وجهان: 

أشهرهما الثاني لأنّ قاعدة التساع إنما تجري مع ورود رواية ضعيفة دالة على 
مطلوبيّة شيء. وما نقله عليّ بن إبراهيم لم يثبت كونه رواية. بل عن «كشف 
الئام»: (الظاهر أنته رأ رآه بعض الأصحاب حكاه عنه على بن إبراهيم)' ". 

جه 

577/15 جواهر الكلام: ج‎ )١( 


(۲) الكافي: ج/ ۱۲۰ ح۲. وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۲۵۰ ح58011. 
(۳) حكاه عنه في جواهر الكلام: ج 51 /۲۱۳. 


حرمة إخراج المطلقة الرّجِعيَّة من بيت زوجها 40 


تأتى بفاحشة . 


حرمة إخراج المطلقة الرّجعيّة من بيت زوجها 

( و ) المسألة الثالثة:(لا يجوز للّزوج أن يُخرج) المطلّقة (الرجعيّة من بيت الطلاق 
حتئ تخرج عِدّتهاء إلا أن تأتي بفاحشة). حاملاً كانت أو حائلاً. بلاخلافٍ في شيء 
من ذلك. 

وفي «الجواهر»: (بل الإجماع بقسميه عليه)'". 

ويشهد به: 

من الكتاب: قوله تعالى: لا خر جُوهُنَ من يُبُوتِهنَ ولا يَْوْجْن إل أن يتين 

د ر 

ومن الشّئة: أخبار كثيرة : 

منها: صحيح سعد بن أي خلف. قال: «سألت أبا الحسن موسي اا عن شيء 
من الطلاق؟ 

فقال ا: إذا طلق الوّجل إمرأته طلاقاً لا يلك فيه الأجعة. فقد بانت منه 
ساعة طلقها. وملكت نفسها. ولا سبيل له عليها.وتعتد حيثٌ شاءت. ولا نفقة لها. 


750/755 جواهر الكلام: ج‎ )١( 
.١ سورة الطلاق: الآية‎ )۲( 


۲۹۹ فقه الصادق / ج٤٣‏ 


قال: قلت: أليس الله عرو جل يقول: هلا ُخرجُوهُنٌ ِن يتن ولا يرجن ,"؟ 

فقال :إا عَنى بذلك التي تطلّق تطليقة بعد تطليقة فتلك التي لا تخرج ولا 
تخرج حى تطلّق النالثة, فإذا طّلّقت الثالثة فقد بانت منه. ولا نفقة هاء والمرأة التي 
يطلّقها الّجل تطليقة, ثم يدعها حى يخلو أجلهاء فهذه أيضاً تقعد في منزل زوجهاء 
وها النفقة والشُكنى حى تقضي عِدّتها»'". 

ومنها: مو تق إسجاق بن عّار. عن أبي الحسن ل «عن المطلقة أين تعتدٌ؟ 
فقالاثة: في بیت زوجها»' ". 

ومنها: خبر أبي الصباح الكناني, عنه:ثة: «تعتدٌ المطلّقة في بيتها. ولا ينبغي 
لآروج إخراجهاء ولا ترج هي». 

ونحوها غيرها. 

أقول: وتنقيح القول في المقام يتحقّق بالبحث في فروع: 

الفرع الأؤل: هل وجوب الإسكان المزبور من حيث وجوب نفقتها عليه في 
أيّام العدّة. فيختصٌ با إذا كانت مستحقّة ها. فلو كانت صغيرة وطئت ولو حزما 
أو ناشزة من الزوجيّة. أو في أثناء العدّة. لا سكنى ها كا لا نفقة ؟ 

أم هو مطلق فللمطلّقة الرجعيّة الُكنى وإن لم تكن ها نفقة؟ وجهان: 

١-ظاهر‏ غير واحدٍ من الأصحاب. وصرع آخرين : هو الأوّل.كىا هو 
ظاهر صحيح أبي خلف . للعدول في ذيله عن النهي عن الإخراج . إلا أن ها 


.١ سورة الطلاق: الآية‎ )١( 

(۲) الکافي: ج1 / ٩۰‏ ح٥‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۱۱/۲۲ ح۲٩۲٤۲۸.‏ 
(؟) الكافي: ج٦‏ / ٩۱‏ ح۸. وسائل الشيعة: ج ۲۱۲/۲۲ ح۱۷٤۲۸.‏ 
() الكافي: ج٦‏ / ۱ح1 وسائل الشيعة: ج ۲۱۳/۲۲ ح4۱۸٤۲۸.‏ 


حرمة إخراج المطلقة الرّجعيّة من بيت زوجها ۹۷ 


النفقة والسّكيئ. 

۲ -ومن بيان جواز الإخراج في البائنة, إلا أنته لا نفقة ها. 

الفرع الثاني: هل يجوز له أن يخرجها من بيتالطلاق إلى بيتٍ آخر له مناسب 
لحاها وشأنهاء كان بيت الطلاق دون شأنها أو مناسباً لحاهاء أم لا؟ 

الظاهر ذلك من حيث هذا الحكم ‏ وأمًا من حيث حكم خروجها فسيأتي 
الكلام فيه - لما عرفت من أنّ حرمة الإإخراج من باب وجوب الإإسكان. وقد مر في 
النفقات أنّ تعيّن المسكن بيد الرّوجء فله أن يَنقلها من منزلٍ إلى آخرء وإلئ ذلك 
يشير كلام الفضل بن شاذان. قال!": 

(إنّ معنى الخروج والإخراج أن تخرج مراغمةً. ويخرجها مراغمةء فهذا الذي 
ھی الله تعالیٰ عنه. إذ لو نقلتها إن مكانٍ آخر. سا إذاكان أولى من مكانها الأوّلء 
لا يقال إِنّه أخرجها من بيته). 

وعليه. فلو كان المغزل الذي كانت فيه حين الطلاق دون شأنهاء ها المطالبة 
با خروج إلى مغزلٍ يّناسيهاء كما أنته لو طلقها في مسكن أعلى من شأنهاء يجوز له 
نقلها إلى مغزل يناسبهاء كما صرّحوا بذلك. بل ظاهر «المسالك» المفروغيّة عند" 
وسيأتي هذه الفروع زيادة توضيح إن شاء الله تعالى. 

الفرع الثالث: لا كلام بينهم في أنته يجوز إخراجها إذا أنَتْ بفاحشة مبيّنة. كما 
نطق بذلك الكتاب الجيد. إا الاختلاف في المراد من (الفاحشة المبينة) ؟ 


۳۳۲/۳۲ حكاه عنه في جواهر الكلام: ج‎ )١( 
.٠٠٠ / ٩ج مسالك الأفهام:‎ )( 


۳۸ فقه الصادق /ج 


جعفر يتم ما بق من تكبيرة, ويبادره دفعة ويخقّف'". بدعوى أنّ ظاهره الإتسيان 
بالدّعاء. مع الاقتصار على أقلٌ المُجزي. 

أقول: وفي الكلّ نظر: 

أا الأوّل: فلن غلبة عدم القكّن من إتيان أقلّ ما يجزي من الدّعاء غير ثابتة, 
مع أنتها لا تصلح لتقييد المطلق. 

وأمًا الثاني: فلم أشرنا إليه من أنّ دليل المقيّد إن كان متضمّناً لحكم إلزامي 
يوجب تقيبد المطلق. ولو في المستحبّات. 

وأمّا الثالث: فلأنته يكن أن يكون المراد بالتخفيف ترك الدّعاء. 

نعم, يمكن الاستدلال له بأنّ الأمر بإتيان ما بق متتابعاً لوروده مورد توهّم 
الحظر. لايستفاد منه أكثر من الجواز. وعليه فلا مقيّد لدليل الأدعية. 

فتحصّل: أنّ الأظهر هو القول الثاني. 


الأمر الثالث: إذا سبق المأمومٌ الاما بتكبيرة أو ما زاد. فله أن يُتمّها منفرداً, 
لاستجماعها حينئذٍ لجميع ما يُعتبر في صلاة المنفرد. وإنْ سبقه في التكبيرات 
المتوشطة. وجرد إتيان ما قبلها جماعة, لا يوجب البطلان. لعدم الدليل عليه. 

كما أنّ له أن يصبر حبّى يلحقه الإمام فيأت به فما بق, لعدم بطلان الجماعة 
بمجرّد التقدّم في فعل. كا سيأق تحقيقه في الجزء ا مخامس من هذا الشرح. 

مع أنته لو بطلت, ا أنته يجوز العدول من إمام إلى إمام في الأثناء. لشبوت 
ذلك في اليوميّة الموجب لجواز الائهام في الأثناء كما لا يخق. يجوز ذلك أيضاً. لكن 
السؤال حينئذٍ أنته: 


)١(‏ البحار: ج ۳۸۱/۷۸ ح۳۸ 


۹۸ فقه الصادق /ج؟ 


قيل:إنها الرّناء والمعنى إلا أن يزنين فيِخْرَجِنَ لإقامة الخد عليهنّ. 

وقيل: هي كلّ ما يوجبٌ الحَدّ. 

والمشهورٌ بين الأصحاب: أنتها كل ذنب. وأدناه أن تؤذي أهله. 

وأمًا النصوص : 

فمنها: ما يدلّ على أنتها الرّناكمر سل «الفقيه»: «شئل الصادق لعن قول الله 
عرّ وجل ولا ْرجُوهَنٌ ...اله ؟ 

قال لئة: إلا أن ترني فتُخْرَجٍ ويُقام عليها الحَدّ»'". 

ومنها: ما يدل على أنتها السّحق. كخبر سعد بن عبدالله. قال: 

«قلت لصاحب الز مان ا: أخبرني عن الفاحشة المبيّنة إذا أتتِ المرأة بها في 
اام عِدّها حَلَّ روج أن يخرجها من بيته؟ 

قال ة: الفاحشة المبيّنة هي السّحق دون الرّنا... الحديث»'”". 

ومنها: ما يدلّ على أن المراد بها أن توذي أهلهاء أو أن أدناها ذلك: 

فعن « النهاية »'": (قد روي : أنّ أدنى ما يجورٌ له معه إخراجها . أن توذي 
أهل التّجل). 


بل هو المرويّ عن أي جعفر وأبي عبداله يه“ كذا عن «الحخلاف»'”. 


.581476 وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۲۲۰ح‎ . ٤۷٥۹ح‎ ٤۹٩ / الفقيه: ج۳‎ )١( 
.17177/ وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۲۲۱ 18477 , اللإحتجاج: ج۲‎ )۲( 
. ٥۳٤ النهاية: ص‎ )۳( 

.۲۸٤۳۷ح‎ ۲۲۱/۲۲ وسائل الشيعة: ج‎ )٤( 

() حكاه عن الخلاف صاحب الجواهر: ج ۳۲ / ۳۳۲۳. 


حرمة إخراج المطلقة الرّجعيّة من بيت زوجها 4 


و«المبسوط» و«يجمع البيان»', و«الجامع»”". 

وأيضاً : خبر حمّد بن علي بن جعفر بيه . قال «سأل المأمون عن الرّضاائة 
عن ذلك؟ 

فقال اثة: يعني بالفاحشة المبيّنة أن تُوْذي أهل زوجهاء فإذا فعلت. فإِنٌ شاء أن 
يخرجها من قبل أن تنقضي عِدّتها فعل»!*. 

ومثله خبر ابن أسباط!". 

أقول: وهذه النصوص وإِنْ كانت ضعيفة الإسناد. إلا أنتها بالعمل منجبرة, فلا 
إشكال في العموم, وأنّ أدناه أنْ تؤذي أهله. 

أَمّا مرسل «الفقيه»: فهو لا يدل على الحصر. 

وأمّا خبر سعد: فيُحمل على إرادة عدم انحصارها بالرّناء وشموها للسشّحق. 

وعليه. فا مجمع بين الأخبار يقتضي البناء على ما ذهب إليه المشهور . 


ON 


.۲٥۳/ ۵١ج المبسوط:‎ )١( 

() تفسير مجمع البيان: ج ٠ / ٠١‏ . 

(۳) حكاه عن صاحب الجواهر: ج ۳۲ / 7377. 

.51814114 وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۲۲۰ح‎ . ٥١ التهذيب: ج۸ / ۱۳۲ح‎ )٤( 
وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۲۲۱ ح58178.‎ )0( 


۰ فقه الصادق / ج٤٣‏ 


ولالها أن نَخْرُجَ . 


حرمة خروج المطلقة الرجعيّة 

المسألة الرابعة:( و )كا لا يجوز له إخراجها من بيته. ( لا ) يجورٌ (لها أن تَخْرْج). 
بلا خلاف» وتشهد به : 

١-_الآية‏ الكرعة المتقدّمة: «ولا رَه . 

؟-وجملة من الأخبار: 

منها: ما تقدّم. 

وهاو تق اعد قال اه عن المظلقة أب د 

قال : في بيتها لا تخرج. وإِنْ أرادت زيارةً خرجت بعد نصف الأيل, ولا 
تخرج تهاراًء ولیس ها أن تحجٌ حت تقضي عِدّتها»'". 

ومنها: صحيح الحلبي. عن الإمام الصادق420: «لا ينبغي للمطلّقة أن تخرج إلا 
بإذن زوجها حيّ تنقضي عِدّتها ثلاثة قروء. أو ثلاثة أشهر إِنْ لم تحض»'". 

ومنها: خبر أبي بصير. عن أحدهماء+ة8: «عن المطلّقة أين تعتدٌ؟ 

قال اظة: في بيتها إذاكان طلاقاً له عليها رجعة؛ ليس له أن يخرجهاء ولا ها أن 
ترج حتی تنقضي عِدّتها»'". 


(۱) التهذيب: ج ۱۵۹/۸ ح۹٤۱‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۲۱۵ح .۲۸٤۲۱‏ 
(۲) التهذيب: ج ۱۱۹/۸ ح۱ . وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۱۹۸ح ۲۸۳۷۵. 
(۳) التهذيب: ج۸ / ۱۳۲ ح1٥‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۲ / 7١115‏ ح۱۹٤۲۸.‏ 


حرمة خروج المطلقة الرجعيّة ۰۱ 


إل غير ذلك من النصوص. 

أقول: وام الكلام يتحقّق ببيان أمور: 

الأمر الأوّل: إن جملة من نصوص الباب تضمّنت النهي عن أن تخرج من بيتها 
نهاراً.وتبيت في غير بيتها.ولكن جملة أخريئ من النصوص مشتملة على جوازهما: 

منها: موق الساباطي المتقدّم . 

وصنها: موق ابن بكير. قال: «سألت أبا عبدالله لقة: عن المرأة التي توفي عنها 
زوجها تحح؟ 

قال تا نعم. وتخرج وتنتقل من منزلٍ إلى مغزل». 

ونحوه خبر عُبيد بن زرارة'". 

ومنها: مكاتبة الصفّار. في الصحيح للعسكري 6ثة: «في إمرأةٍ مات عنها زوجها 
وهي في عِدّة منه. وهي محناجة لا تجد من ينفق عليهاء وهي تعمل للناس. هل 
يجوز ها أن تخرج و تعمل وتبيت عن منزها في عِدّتها؟ 

فوقع و قال لا بأس بذلك إن شاء القم»'". 

ومنها: مرسل يونسء عن أبي عبدالله ا «عن المتوقى عنها زوجهاء تعتدٌ في 
بيت وقكث فيه شهرا أو أقل من شهر أو أكثر, م تتحوّل منه إل غيره. فتمكث في 
المغزل الذي تحوّلت إليه مثل ما مكدّثُ في المغزل الذي تحوّلت منه. كذا صنيعها حى 
تنقضي عِدَّتها؟ 


)١(‏ الكافي: ج8/7١1ح ١15‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۲ / 7141 ح58458. 
(؟) الكافي: ج77/7١١ح6.‏ وسائل الشيعة: ج ۲٤٤/۲۲‏ ح58451. 
(؟) الفقيه: ج ۵٩۰۸/۳‏ ح ٤۷۸٤‏ . وسائل الشيعة: ج ۲٤۹/۲۲‏ ح٤۲۸۵۰.‏ 


۳.۲ فقه الصادق / ج٤۳‏ 


قال: يجوز ذلك ها ولا بأس»'". 

ومنها: صحيح الحلبي, عنه ئة قال: «شئل عن المرأة يموت عنها زوجهاء 
أيصلح ها أن تح أو تعود مريضاً؟ 

قال : نعم. تخرج في سبيل الله. ولا تكتحل ولا تطيب»!". 

إلى غير ذلك من الأخبار. 

أقول: والجمع بين الطائفتين يقتضي البناء علئ جواز الخروج والمبيت في غير 
منزها على كراهية, وحيث أن الظاهر من جملةٍ من النصوص جوز الخروج لغير 
ضرورة كعيادة المريض والمبيت في غير منزها كذلك. بل أنّ ها أن تبيت في كل 
منزلٍ شاءت. ولو كل شهرٍ في مغزل, فلا وجه للجمع بينهها بحمل نصوص الجواز 
على صورة الضرورة. كا أفاده صاحب «الحدائق»!"'2, بقرينة مكاتبة الحميري 
إلى صاحب الزمان أرواحنا فداه. قال: 

«سألته عن المرأة يموت زوجهاء هل يجوز ها أن تخرج في جنازته أم لا؟ 

فوقع اثة: تخرج في جنازته. 

وهل يجوز ها وهي في عِدَّتها أن تزور قبر زوجها أم لا؟ 

فوقّع اا: تزور قبر زوجها ولا تبيت عن بيتها. 

وهل يجوز ها أن تخرج في قضاء حقٌّ يلزمهاء أم لا تخرج من بيتها. وهي 
في عِدّتها؟ 


)١(‏ الكافي: ج77/57١1ح1.‏ وسائل الشيعة: ج 147/71 ح1860:6. 
(۲) الكافي: ج۲ / ۱۱۷ ح١1١.,‏ وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۲٤٤‏ ح۲۸۵۰۱. 
(؟) الحدائق الناضرة: ج .٤۷١ / ۲١‏ 


التوقيع: إذا كان حقٌّ خرجت فيه وقضته. وإِنْ كان لها حاجة ولم يكن ها من 
ينظر فيهاء خرجت ها حيّى تقضيهاء ولا تبيت إلا في منزها»'". 

مع أنّ تجويز الخروج من منزها لتشييع جنازة زوجهاء ولزيارة قبره» ولقضاء 
حقٌّ يلزمها. من دون الاستفصال بين أن يكون ها من يُنظر فيه تجويرٌ جواز 
الخروج اختياراً 

نعم هي ظاهرة في عدم جواز المبيت في غير مغز هاء ولم يقيّد ذلك بصورةٍ دون 
أغرئ في شا مقطو الع الطلفة المع يديا وتن رخا ينا فت 

الأمر الثاني: إِنّ عدم الخروج والمبيت وجوباً أو استحباباً إا هو في المغزل 
الذي تختاره للاعتداد. ولا يتعيّن بيتها الذي تسكن فيه في حال موت الزوج» ولا 
بيت الزوج» كا تشهد به جملة من النصوص : 

منها: مو تق معاوية بن عّار. عن أي عبدالله ائة: «عن المرأة المتوقى عنها 
زوجها تعتدٌ في بيتها أو حيث شاءت ؟ 

قال :بل حيث شاءت. إِنّ علا لا توقي عمر أ أَمَ كلثوم فانطلق بها 
إلى بيته»'". 

ومصنها: صحيح سلوان بن خالد, عنه ا «عن إمرأة توفي عنها زوجها أين 
تعتدٌ في بيت زوجها تعتدٌ أو حيث شاءت ؟ .... الحديت»©. 

ونحوهما غيرهما. 

وهذه النصوص أيضاً ويد عدم وجو بالمبيت في بيتها» وعدم حرمة الخروج. 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج ۲۲ / 510 ح ۲۸۰۰۳ بحار الأنوار: ج ٠١١‏ / 188. 


(1) التهذيب: ج۸ / ۱١۱‏ ح١١۱‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۲ / 717 ح .۲۸٤۹٤‏ 
(۳) التهذيب: ج۸ / ۱۹۱ ح۷٥۱‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۲٤۱‏ ح۹۲٤۲۸.‏ 


0001 فقه الصادق / ج51 


فإئها تدلٌ على جواز الخروج والمبيت بعدما شَّرَ عت في الاعتداد. 

الأمر الشالث:هل عدم جواز خروجها لرعاية حقّ الزوج» فلو أذن لها في 
الخروج جازء كما عن جماعةٍ منهم: أبو الصّلاح'". والفضل بن شاذان". 
والمصنّف يل في «التحرير»!". وقوّاه صاحب «الجواهر»''' وقال: (بل يكن تنزيل 
من أطلق على إرادة غير الفر ض)ء بل عن الفضل: (أنّ أصحاب الأثر وأصحاب 
الرأي وأصحاب التشيّع قد رَخّصواها في الخروج الذي ليس على السّخط والرغم, 
وأجمعوا على ذلك)؟ 

أم لا يجوز ها الخروج وإِنْ اتفقا عليه لأنّ فيه حَمَانْهُ تعال؟ كما عن 
«القواعد»””*, و«المسالك»" وغبرهماء بل قيل: إن ظاهد الأكثر؟ وجهان: 

استدل للثانى: 

١-بظهور‏ الكتاب والسّنة والفتاوى فى ذلك بل عن «الکشاف»": (إنما جمع 
بين النهيين ليشعر بان لا يأذنوا وأنْ ليس لإذنهم أثر). 

؟ -وبمكاتبة الصمّار إلى أبي محمد الحسن بن على به: «في إمرأةٍ طلّقها 
زوجها ولم جر عليها النفقة للعدّة. وهي محتاجة. هل يجوز ها ان تخرج وتبيت عن 
منزها للعمل أو الحاجة؟ 
)١(‏ الكافي في الفقه: ص .5١١‏ 
(۲) حكاه عنه في جواهر الكلام: ج ۳۲/ ۳۳۲. 
(۳) تحرير الأحكام: ج٤‏ /۱۷۸. 
)٤(‏ جواهر الکلام: ج 777/35 
(5) قواعد الأحكام: ج7/ 151. 


() مسالك الأفهام: ج 51١6/9‏ 
(۷) الكشاف للزمخشري: ج٤‏ /119. 


حرمة خروج المطلقة الرجعيّة ۳.٥‏ 


إلامع الضرورة بعد منتصف اليل . وترجع 


فوقع اثة: لا بأس بذلك إذا علم الله الصحّة منها»'". 

فإنها مختصّة بحالة الضرورة, ولازمه عدم الجواز بدونها. 

ولكن يرد على الأوّل:_مضافاً إلى ما تقدّم منّا من أن الظاهر من النصوص كون 
وجوب الإسكان من باب وجوب النفقة. وعدم جواز الخروج. لكونها زوجة 
يجب عليها إطاعته - أن صحيح الحلبي يدل على الجواز مع إذن الزوج» ومثله خبر 
معاوية بن عّار. عن مولانا الصادق اثة: 

«المطلّقة تحجّ في عِدّتها إِنْ طابت نفس زوجها»'". 

حيث إِنّه علّق فيه جواز الحجّ على إذن الزوج. ولو لم يكن هذا الحكم رعاية 
لحقّه. لما كان للتعليق معنى. 

وأا المكاتبة: فهي لا تدلّ على عدم الجواز. لعدم المفهوم طاء مع أنه على 
فرض الدلالة سبيلها سبيل بقيّة النصوص الناهية عنه يقيّد إطلاقها با مر 

وعليه. فالأظهر هو جواز الخروج مع إذنه. 

الأمر الرابع: أنّ حرمة خروجها إمّا مطلقاً أو مع عدم إذن الخروج. إا هو في 
حال الاختيارء و (إلا) ف (مع الضرورة) فهو جائرٌ بلا خلافيٍ. ومكاتبة الصقّار 
شاهدة به. والمستفاد منها أنّ المدار على مقدار ما يتأدّى به الضرورة. 

ولكن في المتن و«الشرائع»'" وغيرهما'”: تخرح (بعد نصف الليل» وترجع 
)١١‏ الفقيه: ج ۳ / 435 ح ٤۷1۰‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۲۷۸ح ۲۸0۸۷. 
() التهذيب: ج۸ / ۱ ح۱٥‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۲۱۹ ح 1814751١‏ 


(۳) شرائع الإسلام: ج 1٠٠١/۳‏ 
)٤(‏ إرشاد الأذهان: ج۲ / ٠۰‏ . إيضاح الفوائد: ج ۳/ ۳۷١‏ وغيرهما. 


۳7 فقه الصادق / ج514 
قبل الفجر . وعليه نفقة عدّتها . 


قبل الفجر). 

وني «الرياض»''' بعد أن نسب وجوب العود قبل الفجر إلى الأشهر. قال: (بل 
م أقف على مخالفة إلا من بعض من ندر مّن تأخّر). 

واستدل له: بو تق سماعة المتقدّم . 

ولكتّه-مضافاً إن كونه في الخروج للزيارة لا للضرورة ليس فيه العود قبل 
الفجر, ولايستفاد ذلك من النهي عن الخروج نهارأكا لايخق. 

وأيضاً هل يجوز ها أن تح ندباً؟ فيه روايات: 

منها: ما يدلّ على الجواز مطلقاً. كمضمر محمد بن مسلم, قال: «المطلّقة تج 
وتشهد الحقوق»'". 

ومنها: ما يدل على المنع كخبر سماعة المتقدّم. 

ومنها: ما يدل على الجواز بإذن الزوج» كخبر معاوية بن عار المتقدّم. 

والجمع بين النصوص يقتضي البناء على الجواز بإذنه. 

الأمر الخامس: قد تقدّم في مبحث النفقات'" أنته لا ريب ( و )لاكلام في أنته 
يحب (عليه نفقة عِدّتها) من كسوتها وإسكانها. 

الأمر السادس: لا خلاف في أن المنع عن الخروج والإإخراج مختضٌ بالطلاق 
الرّجعي, فلا منع عنهما في البائن والنتصوص السابقة شاهدة به لاحظ صحيح أبي 
(۱) رياض المسائل: ج١171/1.‏ 


(۲) التهذيب: ج ۱۳۱/۸ ح0۲. وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۲۱۹ح 18417٠‏ 
(۳) فقه الصادق: ج ۳۳ / .۳۷٤‏ 


حرمة خروج المطلقة الرجعيّة 0-0 


خلف وغيره. وبها يقيّد إطلاق الآآية الكرية لولم نقل أنتها بقرينة ما في آخرها من 
العلّة ختصّة بالرجعيّة. وكذا يقيّد إطلاق ما دل على أن المطلقة تعتدٌ في بيت زوجهاء 
وقد مر حكم نفقتها أيضاً. وأنتها لا تجبُ إلا أن تكون حاملاً. فلها النفقة والشكنى 

الأمر السابع: بناءً على ما اخترناه في الإخراج والخروج. تسقط جملة من 
الفروع التي ذكروها في المقام. مثل: ما لو طلّقها في ببتٍ ثم باع البيت. أو حَجَر عليه 
الحاكم» وما شاكل ذلك.فإنّه يصح البيع في الالء ولا نُضرب مع الغرماء في الثاني, 
ولا يقدّم حقّها عليهم, لعدم تعلّق حقّه بذلك البيتالخاص. فَإنّ ها عليه الإسكان. 

ثم إِنّهِ قد متَ الكلام في نفقة المطلقةالرجعيّة والبائنة والحامل وغيرهن مفصّلاً 
ف مبحث النفقات'''. فلا وجه للإعادة. 


ON 


(۱) فقه الصادق: ج ۳۳/ .۳۷٤‏ 


استحبابُ إتيان الصّلاة جماعة 5 


هل تستحبٌ إعادة التكبير, كما عن المصنّف 4#" والحقّق'". أم لا؟ وجهان: 

قد استدل للأوّل: 

5 هتنأب-١‎ 

۲ -وبما عن «قُرب الإسناد». عن الحميري. عن علي بن جعفرائة: «أنته 
سأل أخاه عن الرّجل يُصلي. له أن يُكيّر قبل الإمام؟ قالاقة: لايُكبّر إلامع 
الامام, فإ كبر قبله أعاد التكبير»". 

أقول: وفيهما نظر: 

ما الأوَل: فلأنَ استحبابه لكونه ذكراً غير ما هو حل الكلام من استحبابه ا 
أنته من أجزاء هذه الصّلاة. 

وأمَا الثاني: فلأنته لولم يكن ظاهراً في اليوميّة, لا يكون ظاهراً فما 
يمل المقاة. 

وبالجملة: فلا دليل على الاستحباب. سوئ فتوى الأساطين'*. فاعن 
«الذكرى»'*' و«جامع المقاصد»'"' و«الروض»'"' من التوقف فيه في محلّه. 


OY 


(۱) إرشاد الأذهان: ج 577/1 

(؟) شرائع الإسلام: ج۱ /۸۳. 

(۳) وسائل الشيعة: ج ٠١١/17‏ ح۳۱۳۳. قرب الاإسناد ص 11. 

)٤(‏ حكى استحباب الإعادة في كشف اللّنام: ج ۲ / ١۳۷(ط.ج)‏ عن ظاهر الأكثر. 
(0) الذكرى ص 7 (ط.ق). وفي الجديدة: ج ١‏ /477. 

(1) جامع المقاصد: ج ١‏ ا 

(۷) روض الجنان: ص ۳۱۳(ط.ق). 


۳۰۸ فقه الصادق / ج4١‏ 


وتعتد المطلّقة من وقت إيقاعه. 


مبدأ زمان العدّة 

المسألة الخامسة:لا ريب في أنّ زوجة الحاضر تعتدٌ من حين الطلاق أو الوفاة. 
وفي «الجواهر»'": (بل الإجماع بقسيمه عليه) لأنته الظاهر من أدلّة الاعتداد 
بالطلاق أو الوفاة. كا في سائر الموارد التي يجعل شيء سبباً لشيء آخر, كسببية 
العقد لز وجيّة, والبيع للانتقال وما شاكل. 

( و )كذا (تعتدَ المطلّقة) من الغائب (من وقت إيقاعه) على المشهور بين 
الأصحاب. بل عن «الناصريّات»!' الإجماع عليه. والنصوص شاهدة به: 

منها: صحيح محمد بن مسلم, عن أَبي جعفر ن قال: 

«إذا طلّق الرّجل وهو غائبٌُ فليُشهد عل ذلك. فإذا مضى ثلاثة أقراء من 
ذلك اليوم, فقد انقضت عِدّتها»'". 

ومنها: صحيح الحلبي أو حسنه. عن أي عبدالله إقة: 

«عن الرّجل يطلّق إمرأته وهو غائبٌ عنهاء من أيّ يوم تعتد؟ 

فقال :إن قامت طا تن عدل أنتها طُلّقت في يوم معلوم وتيقّنت. فلتعتدٌ من 
يوم طلّقت. وإ لم تحفظ في أيّ 2 أو في أيّ شهر. فلتعتدٌ من يوم يبلغها»*. 
(۱) جواهر الکلام: ج 50/1/55 
(۲) الناصريّات: ص .536١‏ 


(۳) الكافي: ج٦‏ / ١١ح‏ 0 وسائل الشيعة: ج 55 / ۲۲٢‏ ح58417. 
(4) الكافي: ج / 1٠١١‏ ح١.‏ وسائل الشيعة: ج 717/557 ح۷٤٤۲۸.‏ 


مبدأ زمان العدّة ۳۰۹ 


ومنها: صحيح الفضلاء أو حسنهم» عن أبي جعفر اغا : 

«أنته قال في الغائب: إذا طلّق إمرأته فإتّها تعد من اليوم الذي طلّقها»'". 

ومثله خبر زرارة'". وخبر الكناني'". 

ومنها: صحيح البزنطي. عن الإمام الرضائة: «في رجل طلّق إمرأته وهو 
غائب. فضت أشهر ؟ 

فقالاثة: إذا قامت البيّنة أنته طلّقها منذ كذا وكذاء كانت عِدَّتها قد انقضت 
فقد حَلّت للأزواج... الحديت». 

إل غير ذلك من الأخبار. 

وعن الحلبي'*: (أنتها تعتدّ من حين بلوغ الخبر). واستدلٌ له : 

. -بظاهر الأمر بالتربّص‎ ١ 

وبا" الاعتداد عبارةٌ يحتاج إلى النيّة. 

أقول: الثاني بمنوع. والأوّل لو سَلَّم يجِبٌ ال خرو ج عنه بما تقدّم. 

نعم .ييق فيالمقامإشكالٌ وهو أن مقتضى صحيح أي بصيرعن الامام الصادق 380: 
«عن المطلّقة يطلّقها زوجها فلا تعلم إل بعد سنة ؟ 

فقال: إِنْ جاء شاهدا عدل فلا تعتدٌ, وإلا فلتعتدٌ من يوم يبلغها»'". 
)١١‏ التهذيب: ج78 17١‏ ح۹١٠‏ .وسائل الشيعة: ج ۲۲۹/۲۲ ح۸٤٤۲۸.‏ 
()الكافي: ج٦‏ / حل وسائل الشيعة: ج ۲۲ لأككح مالك 
(؟)الكافي: ج٣‏ / ۱۱۱ ح۸. وسائل الشیعة: ج ۲۲۷/۲۲ .۲۸٤۵۱‏ 


.۲۸٤٥۲ح‎ ۲۲۷/۲۲ وسائل الشيعة: ج‎ )٤١ 


() الکافی للحلبى: ص ۳۱۳. 
(1)الإستبصار: ج ٤ /٣‏ ح٥‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۲۸/۲۲ ح .TAtoo‏ 


۰ فقه الصادق / ج٤٣‏ 
والمتوفى عنها زوجها من حين البلوغ. 


بل وصحيح الحلبي المتقدّم وغيرهما: أنه لو م يثبت بالبيّنة الشرعيّة أو 
القرائن القطعيّة. لاب وأن تعتدٌ من حين البلوغ. ولو حصل القطع بتقدّم الطلاق 
عليه وما أو أزيد. 

أقول: ولكن يمكن أن يقال إِنّ تلك النصوص في صورة الجهل المطلق بزمان 
وقوع الطلاق. الملازم مع احتال وقوع الطلاق في ذلك اليوم. 

وبعبارة ار مع اليقين بوقوع الطلاق قبل يوم أو أزيد. يدخل في الفرض 
الأوّل. وهو اليقين بسبق الطلاق. 

وبالجملة: الجمع بين النصوص صدراً وذيلاً يقتضي البناء على أنته إن ثبت 
سبق الطلاق بالبيّنة أو القرائن القطعيّة, تعتدٌ من حين ما ثبت. وإلا فن حين البلوغ. 

( و ) أمّا (المتوفّى عنها زوجها): ففيها أقوال: 

أحدها : أنتها تعتدٌ( من حين البلوغ ) لا من حين الوفاة. وهو المشهور 
بين الأصحاب. 

وعن «السرائر»!''. و«التحرير»'": نفي الخلاف فيه. 

ثانيها: ما عن ابن الجنيد'": من التسوية بينهما وبين المطلّقة في الاعتداد من 
حين الموت والطلاق إِنْ عَلِمتا بالوقت, وإلا فن حين يبلغها فبهما. ومال إليه الشهيد 


۷۳۹/۲ السرائر: ج‎ )١( 
.177/ ٤ج تحرير الأحكام:‎ )۲( 
.۲۸۲ فتاوى ابن الجُنيد: ص‎ )۳( 


مبدأ زمان العدّة الم 
الثاني يي وجماعة'". 

ثالثها: ما عن الشيخ في « التهذيب »'"': من أن المتوقى عنه زوجها تعتدٌ من 
يوم وفاة الزوج إن كانت المسافة قريبة كيومٍ أو يومين أو ثلاثة. وإلا فن يوم 

أقول: ومنشأ الاختلاف اختلاف الأخبار, فإنّْها على طوائف: 

الطائقة الأو ما يدل على ما هو المتهور: 

منها: صحيح محمد بن مسلم. عن أحدهماءط: «في رجل يموت وتحته إمرأة 
وهو غائب؟ 

قال لا تعتدٌ من يوم يبلغها وفاته»”". 

ومنها: صحيح الفضلاء. عن ابي جعفر!ثة: «أنته قال في الغائب عنها زوجها 
إذا توي قال: المتوق عنها تعتدٌ من يوم يأتيها الخبر, لأنتها تحدّ عليه»!*. 

ومنها: صحيح البزنطي. عن الإمام الرضاة: «المتوقى عنها زوجها تعتدٌ من 
يوم يبلغهاء لأنتها تريد أن تحدّ عليه»'*. 

الى غير ذلك من النصوص المستفيضة. 

الطائفة الثانية: ما يدل بظاهره على ما ذهب إليه ابن الجُنيد: 

منها: صحيح الحلبي. عن الإمام الصادق لب قال: 
)١(‏ مسالك الأفهام: ج .٠١ / ٩‏ المختصر النافع: ص ١7‏ 7. كشف الرموز: ج 77١1/7‏ 
(۲) تهذيب الأحكام: ج 1180/8 
(۳) الكافي: ج٦‏ / ۱۱۲ ح۱ . وسائل الشيعة: ج ۲۲۸/۲۲ ح58157. 


.۲۸٤٥۸ح‎ ۲۲۹/۲۲ الكافي: ج٦ / ۱۱۲ ح۳ . وسائل الشيعة: ج‎ )٤( 
5١0 عوالي اللآلي: ج ۲ / ۲۸۱ح‎ . ۲۸٤٥۹ وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۲۲۹ح‎ )5( 


0 فقه الصادق / ج54 


«قلت له: إمرأة بلغها نعي زوجها بعد سنة أو نحو ذلك؟ 

فقال/ئة: إِنْ كانت حُبلى فأجلها أن تضع تملها. وإِنْ كانت ليست حُبلى فقد 
مضت عِدّتها إذا قامت ها البيّنة أنته مات في يوم كذا وكذاء وإِنْ لم يكن ها بيّنة. 
فلتعتدٌ من يوم سمعت»!". 

ومنها: خبر وهب بن وهب» عن جعفر, عن أبيه. عن أمير الم منين !4 

«عن المتوقى عنها زوجها إذا بلغها ذلك . وقد انقضت عِدّتهاء فالحداد 
يجب عليها؟ 

فقال عل ال: إذالم يبلغها ذلك حى تنقضي عِدّتها. فقد ذهب ذلك كلّه. 
وتنكح من أحبّت»'". 

ومنها: خبر الحسن بن زياد. عن أ عبدالله ا «عن المطلقة يطلقها زوجها 
ولا تعلم إلا بعد سنة, والمتوقى عنها زوجها ولا تعلم بموته إلا بعد سنة؟ 

قال اغة: إنْ جاء شاهدان عدلان فلا تعتدّان وإلا تعتدّان»'". 

الطائفة الثالثة: ما يدل بظاهره على ما ذهب إليه الشيخ #: 

منها: صحيح منصور. قال: «سمعتٌ أبا عبدالله !ة: يقول في المرأة يموت زوجها 
أو يطلّقها وهو غائب . 

قال :إن كان مسيرة ايام من يوم يموت زوجها تعتدّء وإِنْ كان من بعد فن 
يوم يأتمها الخبر. لأنتها لابدّ من أن تعد له»”*. 


(۱) التهذيب: ج۸ / 1715ح 17١‏ وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۲۳۱ح 18470. 
(۲) التهذيب: ج ۷ / ٤1۹‏ ح۸۷. وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۲۳۰ح 181477. 

(۳) التهذيب: ج۸ / 174 ح۱۱۹ . وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۲۳۱ح 1814714. 
(4) التهذيب: ج۸ / ۱٦٥‏ ح۱۷۱ . وسائل الشيعة: ج ۲۳۲/۲۲ ح۱۷٤۲۸.‏ 


مبدأ زمان العدّة 3-5 


أقول: قد جمع الشهبدالثاني مث بين الأوليين بحمل الأولى على الاستحباب'", 
وارتضاه جماعة"". 

وفيه: أنته مع إمكان ا جمع الموضوعي. لا يصل النوبة إلى الجمع الحكني. وفي 
المقام الأول مكئ, لذن الطائفة الأول مختصّة بالغائب. والثانية أعيٌ منه ومن 
الحاضر الذي لم يبلغها الخبر لمانع من الموانع, كال حبس والمرض ونحوهما. فيُحمل 
الطلقة عل اة وض الثانية با اشر 

وعلئ هذاء فلا وجه لما عن الشيخ نه من احتال وهم الراوي واشتباهه المطلّقة 
بالمتوقى عنها زوجها!". مع أنه لا يتصوّر ذلك في خبر الحسن الذي جَمَع بينهها. 

كا لا وجه لما في «الحدائق» من حمل هذه النصوص على التقيّة'*. 

وأمّا الطائفة الثالثة: فقد حَمَلها صاحب «الحدائق»”*' على إرادة مَنْ كان في 
حكم الحاضر تمن كان في بلاد منّسعة جدّاً بحيث يكون تأخَّر وصول الخبر اليوم 
واليومين, أو رستاق فيه قرئ عديدة. 

أقول: وهو بعيدٌ جدّاً لفرض الغائب في صحيح منصور, وللتفصيل بين مسيرة 
يام والبُعد. 

وعليه . فا حق أنتها لإعراض الأصحاب عنها . لابد من طرحها أو حملها 
على التقيّة. 
)١(‏ مسالك الأفهام: ج؟ / 507 
)1١(‏ منهم السيّد محمّد العاملي في نهاية المرام: ج۲ / 1714. 
(۳) التهذيب: ج67//8١.‏ 
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فتحصل: أنّ المستفاد من النصوص : 

١-أنٌ‏ المتوق عنها زوجها الغائب. تعتدٌ من حين بلوغ الخبر. 

۲-والمتوقى عنها زوجها ا حاضر من حين الوفاة, وإِنْلم يبلغها الخبر, إلا بعد 
مضي أيّام. بل وإِنْ بلغها ا خبر بعد انقضاء العدّة. وهو مقتضى القاعدة في الحاضر. 

أقول: وتام الكلام يتحقّق ببيان ا 

الأمر الأوّل: نه لا فرق في الزوجة المعتدّة من حين البلوغ بين الدائمة والمتميّع 
بها. والصغيرة والكبيرة, لاطلاق الأدلة . 

ولو كانت الزوجة صغيرة, ولم يبلغها خبر الوفاة. ولكن بَلَْ ولنها خَبرهاء 
فهل تعتدٌ من حين بلوغ الخبر الول أو من حين بلوغها؟ 

الظاهر هو الثاني لإطلاق الأدلة. 

الأمر الثاني: إذا بلغها الخبر بالوفاة. ولكن لميكن الخبر واجداً لشرائط الحجيّة, 
فلا إشكال في أنته لا يثبت به الموت» ولیس لها ترتيب آثاره. فلا تنكح. 

نا الكلام في أنتها إذا ربت الآثار, بأن تزوّجت,. فبان كونه بعد عِدَّتها. فهل 
يصح كما عن المشهور, وفي «الجواهر»''' بل لم أجد به خلافاً أم لا تصح؟ 

وجهان مبنيّان على أنّ المراد ببلوغ الخبر في النصوص, هل هو الخبر الواجد 
لشرائط الحجيّة أم مطلقه ؟ 

ظاهر الأخبار هو الأوّل. لأنّ الموضوع بلوغ الوفاة» أي ثبوتها عندهاء لا 
وصول خبرها أياً ما كان. وقوله ائ في خبر أبي الصباح: «إِنْ قامت البيّنة أو م 


(۱) جواهر الكلام: ج ۳۲ / ۳۷۵. 


مبدأ زمان العدّة مام 


تقم». لا ينافي ذلك بناءً على ما هو احق من حجيّة خبر العدل الواحد في 
الموضوعات. بل وعلى القول الآخر لحجيّة الخبر الحفوف بالقرائن القطعيّة. فلا 
يعتبر قيام البيّنة خاصّة, ولكن لذهاب الأصحاب إلى صحَة القزويج في الفرض. 
نلتزم به تبعاًهم. 

وهل يلحق بالخبر الفاقد لشرائط الحجيّة أمارة ظنيّة غير معتبرة؟ 

وجهان: أظهرهما العدم» لعدم تعدض الأصحاب لذلك. 

الأمر الثالث: لو تزوّجت بعد وفاة زوجها الجهولة لها أو هما قبل العدّة. فى 
كونه موجباً للحرمة الأبديّة وعدمه. كلام تقدّم في كتاب النكاح في ذيل مسألة 
العقد في العدّة'". 

وهل يصح العقد لعدم كونها ذات بعل ومعتدّة واقعاًوإنْ كانت بحسب الظاهر 
محكومة بأنتها ذات بعل أم لا يصح؟ 

وجهان: لا يبعدٌ الأوّل . 

وعلى فرض القول بالصحّة. هل يبطل النكاح ببلوغ خَبر موت الرّوج» 
لوجوب الاعتداد عليهاء والعدّة لا تجتمع مع كونها ذات بعلء أم لا يبطل؟ 

لا يبعدٌ البناء على الثانيء لأنّ النصوص المانعة عن القزويج في العدّة ظاهرة في 
ابتداء التكاح. 

ودعوى: عدم اجتاع الزوجيّة لشخص مع الاعتداد من اخر. 

يدفعها: أن نظيره ما لو وطئت المزوّجة شبِهةَ فإنّهِ يب عليها الاعتداد من 
وطء الشبهة, ولا تخرجٌ عن حبالة الزوج. 
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فإن قيل: إِنّهِ يكف في الحكم بفساد العقد استحقاق العدّة عليها في نفس الأمر 
لّروج. فلا يؤثّر العقد عليها في نفس الأمر حتى إن استمر جهلها. 

قلنا: إن ذلك يحتاجُ إلى دليل, والذي دلّ عليه الدليل هو بطلان نكاح ذات 
البعل وذات العدّة. فاستحقاق العدّة عليها لم يجعل في النصوص من الموانع لصحّة 
العقد.كما أنَّكون تلك المُدّة أقرب إلى الزوجيّة. بل هي في ظاهر الشرع زوجة, 
لامنع عن الصحّة. 

فالمتحصّل: أنّ البناء على الصحّة لو تزوّجت. مع كون العقد الثاني واجداً 
لشرائط الصحّة من غير هذه الجهة. ليس بكلّ البعيد واللّه تعالى أعلم. 


aa 


حكم ما لو طلّق ثم راجعها ثم طلّق قبل المسيس 0 


حكم ما لو طلّق ثم راجعها ثم طلّق قبل المسيس 

المسألة السادسة: إذا طلّقها بعد الدخولء ثم راجع في العِدّة. ثم طلّق قبل 
المسيس. لزمها استئناف العِدّة, لأنته بالرجوع انفسخ الطلاق وعاد التكاح 
السابقء بل بق بناءً على ما عرفت من أنّ الزوجيّة باقية مالم تنقض العدّة. وليس 
الرجوع إنشاء لنكاح جديد. فالطلاق الثاني طلاق إمرأةٍ مدخول بها بالنكاح 
الذي يريدٌ فسخه بالطلاق 6 

وكذا لو خالعها بعد الرّجعة, إذ هو كالطلاق بالنسبة إلى ذلك. 

ولو خالعها من أوّل الأمر بعد الدخول, ثم تزوّجها بعقدٍ جديد في الهِدّة 
وطلّقها قبل الدخول. فهل تب عليها الدّة أم لا؟ 

وعلى الأوّل. هل يِب إكبال العرّة الأولى, أو الاستئناف؟ عدّة أقوال. 

استدل لعدم وجوب الهدّة عليها بنَ اة الأول بطلت بالفراش الجديد. 
ضرورة كونها زوجة حينئٍ. وقد انقطع حكم الطلاق. والفرض أنّ العقد الثاني م 
يحصل معه دخولٌ. فيشمله ما دلّ على أنته لا عِدّة على المطلّقة غير المدخول بها. 

وأورد عليه بإيرادات: 

الإيراد الأوّل: إنَ العدّة الأولى لم ُكئل. وانقطاعها نما هو بالنسبة إلى زمان 
الفراشية. فع فرض زواله بالطلاق الثاني. وجب عليها إكمال الأولى. وهذا هو 
الوجه للقول الأَوّل. 

الإيراد الشاني:إنَ الدّة الأولى لم تسقط إل بالنسبة إلى الزوج الأول الذي هو 
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الخامس: في الدفن. والواجب ستره في الأرض عن الهوام والسباع وطم 
رائحته عن التاس. 


في الدّفن 
(الخامس) من الاحكام المتعلّقة بالأموات (الدفن) إجماعا". بل لعلّه 


من الضروريّات. 

( والواجبُ: سَثْره في الأرض عن الهوامٌ واسباع وطّمّ رائحته عن الاس ) 
بلا خلاف. 

أقول: فهاهنا حكمان: 


الحكم الأوّل: يجِبُ ستره في الأرض. فلا يكفي وضعه في صندوق من حديدٍ 
ونحوه تا يفيدٌ فائدة الدّفن. لعدم صدق الدّفن عليه. وللأمر بالمواراة في بعض 
النتصوص. وجعله في حفيرة القبر في آخر. 

ودعوى"'' جري هذه النصوص رى العادة, ولا فالمقصود الأصلي هو سّتره 
بالنحو الذي سيمرٌ عليك. 

ممنوعة: لأنّ ذلك خلاف الظاهر. لا يُصار إليه إلا مع القرينة. 

الحكم الثاني: يجبُ أن تكون المواراة بنحو يترتّب عليها عدم انتشار ريحه. 
وحفظه من أن يظهر بدنه بفعل السّباع ونحوه من العوارض العاديةء وذلك: 


(١)كشف‏ اللّئام: ج ۲ / 17/1 (ط.ج). (الفصل الرابع) قوله: (أما دفنه فعليه إجماع المسلمين). 
(۲) مصباح الفقيه (ط.ق): ج ١‏ 0 
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صاحب الفراش. حيثٌ لايحِبُ الاستبراء من مائه. وأمّا بالنسبة إلى غيره فا العلة 
في سقوطها؟ بل لايسقط به شي٤‏ لأنته لم يكن عليها عِدَةٌ بالنسبة إلى الزوج كي 
تسقط بالنسبة إليه, وإمًا الساقط العدّة الثانية فقط ليس إلا. 

وهذا متينٌ جدّاً وعليه فيجبٌ عليها إكمال الأولى. 

فإِنْ قيل:إنّه لو دخل بها وطلّقها. يلزم عليها حينئذٍ إكبال الأولى ثم استئناف 
عدة جديدة. 

قلنا : إل في الفرض يكت باستئناف العدّة, لأنّ الأصل هو التداخل 
ف المسثنات: ا 

الايراد الثالث: إنّهِ يصدق على الطلاق الثاني أنته طلاق إمرأةٍ مدخول بها ولو 
بالعقد السابق الذي لم يعر عِدّته . 

وفيه أَوَلا: النقض با لو تزوّجها بعد انقضاء العدّة قبل الدخول. فإنّ لازم ذلك 
هو الالتزام بوجوب العدّة عليها. ولا أظنّ أن يلتزم به الُورد. 

وثانية إن امنساق إلى الذهن من نصوص العِدّة على من طُلّقت وهي مدخولٌ 
بهاء الدخول بالعقد الذي فَسَخه. لا ما يشمل العقد الأوّل, ولا أقلّ من الشكٌ. 
والأصل عدم العدّة. فالقول الأوّل أظهر. 

فرع : لو عقد على إمرأةٍ بالعقد المنقطع ودخل بهاء م وهب مدّتهاء م عَقَد 
عليها ما دواماً أو اتقطاعاً فطلّقها . أو وهب مدّتها أو انقضت من دون أن يدخل 
بها . فهل عليها العدّة كما عن جماعة منهم الشيخ البهائي ‏ . والمحدّث الكاشاني. 
والمْحدّث البحرانف؟”" 
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أم لا تجب عليها كما ذهب إليه جماعة آخرون. منهم امحقّق الداماد. بل تسب 
إلى المشهور؟ 

وجهان: أوجههم الأوّل, لما تقدّم من أنّ العقد الثاني إا يوجب سقوط العدّة 
بالنسبة إلى الزوج. بل لا يوجبٌ سقوط شيءء فإِنّه لا عِدّة عليها بالنسبة إليه. ولا 
وجه لسقوط الدّة بالنسبة إل غيره, فيجبُ عليها إكبال الأولى كما تقدّم. 

أقول: وبا ذكرناه يظهر أنّ ما ذكره بعضٌ في باب الحيل الشرعيّة من جواز 
نكاح جماعةٍ إمرأة واحدة في يوم واحد. ولو كانت ذات عِدَّة. بأنْ يتزوجها أحدهم 
ويدخل بها ثم يطلقها. ثم يتزوّجها ثانياً ويطلقها من غير دخول. فإنّهِ جوز حينئذٍ 
للآخر أن يتزوّجها لسقوط العدّة. لأنتها غير مدخول بهاء وهكذا الثاني والثالث. 
فاس لأنته: 

ولا :لوت فإنما هو في المتعة لا في العقد. لاشتراط صحّة الطلاق بوقوعه في 
طهر غير المواقعة. 

وثانياً+ إله لا يتم .ف المتعة أيضاًء .لما عرفت من عدم سقوط الهدّة الأو 
بالعقد الجحديد. 
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تداخل العدد 

المسألة السابعة: بناءً على ما هو الحقّ من أنّ الأصل هو التداخل في المسبّبات. 
كما ذكرناه في غير موضع من هذا الشرح. من غير فرق بين تعدّد السبب جنساً 
ووحدته. الأظهر تداخل العِدّتينء بل الهدد في موارد لم يرد نص خاصٌ على عدم 
التداخل. فلو طلّق زوجته بائناً م وطئها شُبِهةَ تستأنف عِدّة كاملة للأخير منهما. 
وتدخل فيها بقيّة الأُولى.كما جزم به المصتف في «القواعد»'''والحقّق في «الشرائع»'"". 

ولو نكحت في العدّة الرجعيّة لمشتبه وحملت من الثاني, اعتدّت بالوضع من 
الثاني. وتدخل فيها الأولى. 

ولواوضعت قبل أن فضي الدة الأو. عقت إلى أن تاقظين. 

وعليه. فا في «الشرائع» ”من أنتها تعتد بعد الوضع بقيّة الأولى. غير تام. 

ولو طلّقها وهي حاملء ثم وطئها شبهَة أو وطئها غيره شبهةء فإِئها تعتدٌ 
بالوضع للأوّل. وبالأشهر أو الأقراء للثاني. وهما تتداخلان, فتعتدٌ بأبعد الأجلين. 

إلى غير تلكم من الفروع المترتّبة على ذلك. 

أقول: ويترتّب على ما ذكرناه أنته في الفرع الثاني يجودُ لزوجها الذي طلّقها 
الرجوع في زمان العدّة. مالم تنقض عِدّة الطلاق. وكونها في عدّة الغير لا ينع عن 
الرجوعءلأنّ الرجوع ليس إنشاءً لنكاح جديد كي لايجوز في حالة العدّة. بل إبقاءٌ 
للنكاح الذي لم يبطله العدّة للثاني. فلعلّه الذي يقصده الشيخ يه بقوله من أن للأوّل 


(۱) قواعد الأحكام: ج1135/7. 
(۲ و ۳) شرائع الإسلام: ج ۳ / ا 
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الرجوع في زمن الحمل'". 

ولو طلّقها رجعيّاً فحاضت مرة. ثح وطئها هه فحملت وانقطع حيضهاء 
فهل تنقضي عِدّتها بالوضع أم لا؟ 

الظاهر ذلك. لأنّ العدّة من الطلاق حينئذٍ تقدّر بالأشهر. لما عرفت من عدم 
اعتبار اتصال الأشهر البيض بالطلاق. فتتداخل العِدّتان وتنقضي بالوضع. وله 
الرجوع في زمان الحمل مالم تنقض الأشهر. لأنتها زمان الرجوع. والعدّة الشانية 
لاتمنعٌ عنه كا مرّ ولا يجو له الرجوع بعد ذلك. 

وعليه. ماف «القواعد»'"' وشرحها'": من أنته لو طلّقها رجعيّاً ووطتها بظنّ 
أنتها غيرها بعد مضي قُرءٍ مثلاً. فحملت وانقطع لدم كان له الدّجعة قبل الوضع. 
لأ احمل لا يتبض بعضه من الأولى. والباقي من الثانية؛ فيكون جميع أتامه 
محسوبة من بقيّة الأُولى وجميع الثانية. 

غير تام لأنّ ذلك ينافي انقضاء عِدَّتها بالأشهر لو فرض سبقها للوضع. 
فتمحّض الزائد للوضع. فلا يجوز الرجوع فيه. 

هذا إذا قلنا بأنّ الوطء لشبهة لا يكون رجوعاً. وإلا فيسقط ذلك. ولا عِدَّة 
عليها بل هي زوجته. 

ولو طلّقها رجعياً وفسخت المطلّقة في أثناء العدّة. بناءً على أنّ ها ذلك لأنتها 
كالزوجة. فتأتٍ بعدّة مستأنفة للفسخ. ويدخل فبها بقيّة عِدّة الطلاق. 
(1) المبسوط: ج 511/60 


(۲) قواعد الأحكام: ج115/7. 
(۳) إيضاح الفوائد: ج 575/5 
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نعمء لا وجه للاكتفاء بإكمال الأوإن. 

وعليه » فا عن « القواعد »": من أنته لو فسخت النكاح في عِدّة الرجعي , 
فف الاكتفاء بالإكمال إشكالء بل نسب إلى «المبسوط» اختياره الاكتفاء بالاكمال» 
غير تام 


المسألة الثامنة: عِدّة الذميّة كالمسلمة في الطلاق والوفاة. بلا خلاف. 


وعن بعضهم: دغوى الإجماع عليه . 
ويشهد به : 


١-إطلاق‏ الأدلة كتاباً وسْئّةَ . 

؟-وخصوص النصوص'" الصحيحة في عِدَّة الوفاة. 

وما ورد في عِدّة الطلاق من التص ”على أنتها تعتدٌ مثل عِدّة الأمّه نصف 
عِدَّة الحَدَة. لإعراض الأصحاب عنه لا يُعتمد عليه. 

وعليه» فلا وجه لإشكال سيد «المدارك»”". والمحدّث البحراني" في الحكم. 
ولا موجب لإطالة الكلام في ذلك. 


(۱) قواعد الأحكام: ج۳ .٠٤١۹/‏ 

١و‏ ۳) راجع وسائل الشيعة: ج۲۲ باب ٤١‏ من أبواب العدد. 
)٤(‏ نهاية المرام: ج۲ .١١١/‏ 

(5) الحدائق الناضرة: ج ۲۵ /0۰۳. 


حكم المفقود زوجها 5 


خاتمة 
حكم المفقود زوجها 

أقول: لا إشكال ولا خلاف بين العلماء في أن : 

١-الغائب‏ إِنْ عَلم حياته فهو كالحاضر . 

١‏ -وإِن علم موته اعتدّت منه. وجاز تزويجها. 

٣-ولو‏ علمت هي بالوفاة خاصّة, جاز ها التزويج. وإن لم يحكم به الحاكم. 
وحَلّ لكلّ من شاركها في العلم بالوفاة أو اختص عنها با لجهل بها وبحاها أيضاً مع 
تعويله في الخلوَ عن الزوج بدعواها نكاحها . 

٤‏ -وإن جهل خَّبره. وكان له ولي أو وکیل أو متبرّعٌ ينفق عليهاء فلا خيار ها 
وإ أرادت ما تريد النساء. وطالت المدّة عليهاء فهي حينئذٍ مبتلاة. فلتصبر بلا 
خلافٍ في ذلك. للأصل والنصوص الآتية. 

4-إِنما الكلام فیا لو جَهِل خبره. ولم يكن من ينفق عليها. ولم تصبر. فقد 
اختلفت كلاتهم فيه من جهات. نتعردض لطا بعد نقل روايات الباب: 

منها : صحيح بريد بن معاوية , عن أي عبد الله جذ : «عن المفقودكيف 
تصنع إمراته؟ 

فقال: ما سكتت عنه وصبرت فخل عنهاء وإن هي رفعت أمرها إلى الوالي 
جلها أربع سنين, ثم يكتب إلى الصّقع الذي فقد فيه. فليسأل عنه. فإِنْ خُر عنه 
بحياة صبرت وإن لم يخبر عنه بحياةٍ حت قضي الأربع سنين. دعا وليّ الزوج 
المفقود. فقيل له: هل للمفقود مالٌ. فإنْ كان للمفقود مال أنفق عليها حى يعلم 


E‏ فقه الصادق / ج58 


حياته من موته» وإِنْ لم يكن له مالٌ قيل للولي: انفق عليهاء فإن فعل فلا سبيل ها 
إلى أن تتزوّج ما أنفق عليهاء وإنْ أبى أن ينفق علبهاء أجبره الوالي على أن يطلّق 
تطليقه في استقبال العدّة. وهي طاهر. فيصير طلاق الولي طلاق الزوج. فان جاء 
زوجها قبل أن تنقضي عِدَّتها من يوم طلّقها الولي, فبدا له أن يراجعهاء فهي إمرأته. 
وهي عنده على تطليقتين. وإِنْ انقضت العدَّة قبل أن يجيء ويراجع. فقد حَلّت 
للأزواج. ولا سبيل للأوّل عليها»'". 

قال الصّدوق: (وفي رواية اجر «إنّه إن لم يكن لآروج ول طلقها الواللي. 
ويشهد شاهدين عادلين, فيكون طلاق الوالي طلاق الزوج» وتعتدٌ أربعة أشهر 
وعشراً ثم تقزوج إن شاءت»'". 

ومنها: صحيح الحلبيء قال: «شئل أبو عبدالله ا عن المفقود؟ 

فقال]ة: المفقود إذا مضى له أربع سنين بعث الوالي أو يكتب إلى الناحية التي 
هو غائب فبهاء فان لم يوجد له أثر. أمر الوالي وليّه أن يُنفق عليها. فا أنفق عليها 
فهي إمرأته. 

قال: قلت: فإنّها تقول إن أريد ما تريد النساء؟ 

قال اثة: ليس ذلك ها ولا كرامة. فإنْ لم ينفق عليها وليه أو وكيله أمره أن 
يطلّقها. فكان ذلك عليها طلاقاً واجباً". 

ومنها: صحيح الكناني. عن الامام الصادق ثة: «في إمرأةٍ غاب عنها زوجها 
)١(‏ الكافي: ج۱ / ۱٤۷‏ ح۲. وسائل الشيعة: ج ۱٥٦/۲۲‏ ح 585714 


(۲) الفقيه: ج۳ / ۵٤۷‏ ح .٤۸۸٤‏ 
(۳) الكافي: ح٦‏ / ۱٤۷‏ ح۱ .وسائل الشيعة: ج ۱۵۸/۲۲ ح 585717 


حكم المفقود زوجها o‏ 


أربع سنين. ولم ينفق عليهاء ولم تدر أَحَنٌ هو أم ميت أيجبر وليّه على أن يطلّقها؟ 

قال نعم» وإن لم يكن له وليّ طلّقها السلطان . 

قلت: فإ قال الولىّ: أنا أنفقٌ عليها؟ قال اخ: فلا يجبر على طلاقها. 

قال : قلت : أرأيت إِنْ قالت أنا أريد مثل ما بريد النساء. ولا أصبر ولا أقعد 
كما أنا؟ 

قال اية: ليس ها ذلك ولا كرامة, إذا أنفق علبها»!". 

ومنها: مو تق سماعة, قال: «سألته عن المفقود؟ 

فقال: إِنْ علمت أنته في أرض فهي منتظرة له أبداً حيّن يأتيها مو تهء أو يأتيها 
طلاقٌ. وإِنْلم تعلم أين هو من الأرض . وم يأتها منه كتابٌ ولا خيرٌ فإنها تأقي 
الإمام فيأمرها أن تنتظر أربع سنين. فيُطلب في الأرض . فان لم يوجد له خبرٌ حت 
يحضي الأربع سنين. أمرها أن تعتدٌ أربعة أشهر وعشراً ثم تحلّ للأزواج. فإِنْ قَدِم 
زوجها بعدما تنقضي عِدَّتهاء فليس له عليها رجعة. وإِنْ قم وهي في عِدّتها أربعة 
أشهر وعشراً فهو أملك برجعتها»'". 

ومنها: خير السكوني. عن جعفر. عن أبيه ءيه : 

«أنّ علياًّ اڊ قال في المفقود: لا تتزوّج إمرأته حيّ يبلغها موته. أو طلاقء أو 
لحوق بأهل الشرك»'". 

أقول: هذه هي النصوص التي يُعتمد عليهاء وفي المقام رواياتٌ ضعيفة أخرئ 


)١١‏ الكافي: ج1 / ۱٤۸‏ ح۳. وسائل الشيعة: ج ١68/5١‏ ح58774. 
(") الكافي: ج7 / ۱٤۸‏ ح 4. وسائل الشيعة: ج ٥۰1/۲۰‏ ح4١57711.‏ 
(۳) التهذيب: ج ۷ / ٤۷۸‏ ح۱۲۹ . وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۱۵۷ 58577 


۳۲ فقه الصادق / ج٤"‏ 


أغمضنا عن ذ كرهاء ونخبة القول في المقام بالبحث في جهات: 

اة اوري ا اهو ا درءا برعل ها ع تدعا ا 
على عدم الخيار مع العلم أو وجود من ينفق عليها. 

الا تذل على أنه إن أنفق علها من بت امال لاخيار ها وسقضى 
إطلاقها تبوت الخيار ها. بل هي مختصّة بالإنفاق من ماله أو إنفاق وليّه أو وكيله. 
فلو أنفق عليها متبرّعٌ لا دليل على وجوب أن تصبر, وها أن لا تقبل ما يُنفقه 


الأجنبى عليها . 
فافي «الجواهر»'". و«الرياض»!": من أنته إِنْ أنفق عليها متيرّعٌ لا خيار هاء 
غير تام. 


الجهة الثانية: كي عن «السرائر»'" أنّ هذا الحكم مختصٌ بحال انبساط يد 
الإمام ن فلا بحرى له في زمان الغيبة, ولذا قال: (إنها في زمان الغيبة مبتلاة 
وعليها الصبر إلى أن تعرف مو ته أو طلاقه). 

وفيه أوْلاًإنَ أكثر نصوص الباب تضمّنت الرجوع إلى الوالي. وأمّا الرجوع 
إلى الإمام انا فهو وارد في خصوص موّق سماعة, ولا مفهوم له. والوالي يشمل 
الفقيه. لأنته الجعول قاضياً وحاكباً من قبل صاحب الأمر أرواحنا فداه. 

وثانياً إن مناصب الامام ماكان منها من وظائف القضاة والحكّام. ومثل ذلك 
تكون ثابتة للفقية أيضاً لجعله اغا إيّاه'*' قاضياً وحاكياً. وعليه. فلا إشكال في عدم 


.۲۸۸/ ۳۲ جواهر الكلام: ج‎ )١( 

(۲) رياض المسائل: ج ۱۳۷/۱۱. 

(۳) السرائر: ج ۲ / ۷۳۷. 

)٤(‏ وسائل الشيعة: ج۲۷ / ۱۳١‏ باب ١١‏ من أبواب صفات القاضي. 


كونه من مختصّات الإمام!ة. بل هو ثابت للفقيه الجامع للشرائط أيضاً. 

وهل يتوقّف الطلاق أو الإعتداد على رفع الأمر إلى الحاكم الشرعي كما عن 
«القواعد»'”. حيث قال: (لو مضت مائة سنة ولم ترفع أمرها إلى الحا كم فلا طلاق 
ولا عِدّة. بل تبق على حكم الزوجيّة. وأنّ الفحص في زمن الأربع لابدّ وأن يكون 
من الحاكم. أم لا يتوقّف شيء منهما على رفع الأمر إليه. وللوالي أو غيره التصدّي 
له. غاية الأمر يكون من الأمور الحسبيّة. فيقوم عدول المؤمنين مقامه)» كا عن 
الحدّّث الكاشاني'"؟ 

وفي «الحدائق»' ": (وجهان: مقتضى إطلاق صحيح الكناني هو الثاني وما في 
سائر النصوص لا مفهوم له كي يقيّد به إطلاقه. 

ما صحيح بُريد: فلتعليقه على: «إِنْ رَفَت أمرها إلى الوالي»» ولا يدل على 
لزوم الرفع. ش 

وأمّا صحيح الحلبي: فلن قوله ا: «بعث الوالي الخ» لعلّه من جهة كون ذلك 
من الأمور الحسبيّة يتصدّاه. كما يشهد به قوله ا في صحيح الكناني: «وإِنْ لم يكن 
له ولي طلّقها السلطان». المعلوم إرادة الولي العرفي دون الشرعي. 

وأمّا مو تق سماعة: فقد عرفت حاله . 

وعلى هذاء فلوليّه التصدّي له. وإن لم يكن له ولي يتصدّاه الحاكم. لأنته من 
الأمور الحسبيّة. ون لم يكن الحاكم يتصدّاه عدول المؤمنين. 


.١40 قواعد الأحكام: ج7؟/‎ )١( 
.487 / ۲۵ (؟) حكاه عنه في الحدائق الناضرة: ج‎ 
.44/ 70 الحدائق الناضرة: ج‎ )۳( 


في الدّفن ا 


١-للسيرة‏ القطعيّة المتتصلة إلى زمان المعصوم المعتضدة بالإجماع''"المنقو ل 

۲ ولأ الظاهر ورود هذه النصوص لإمضاء ما عليه بناء العقلاء من لزوم 
دفن الموق, ولا شبهة في أنّ بناءهم على لزومه بالنحو المذكور. 

۳-ولما ورد في مقام بيان علّة الّفن.كالمروي عن علل الفضل. عن 
مولانا الرضاماثة: 

«إنّه يُدفن للا يظهر الاس على فساد جَسّده. وقح منظره. و تغيير ريحه. ولا 
يتأدَئ به الأحياء وبريحه. وا يدخل عليه من الآفة والفساد»'". 

وعليه. فا ذكره بعض أكابر الحقّقين'" من القسّك بإطلاق الأدلّة, لكفاية 
مسمى الدفن, وعدم اعتبار الوصفين, لعدم الدليل عليهما. بدعوى عدم أخذهما في 
مفهوم (الدفن) لغ وعدم ثبوت الحقيقة الشرعيّة أو العرفيّة له وعدم تحقّق 
الإجماع على شيء منهماء غير سديد. 

افرع الأوّله ثم إن راكب البحر إذا مات, بلق فيه بلا خلافي. 

وتشهد به: نصوص كثيرة. إمّا مثقلاً حجر ووه أو شورق وعاءٍكالخابية 
وشبههاء خير بينهها على المشهور. 

وعن ظاهر «المقنعة»' ' و«المبسوط» و«الوسيلة»''' و«السرائر»”" 
(1) في المعتبر: ج١‏ / ۲۹١‏ وهو عمل الصحابة والتابعين. المدارك: ج؟ / .١57‏ 
(۲) وسائل الشيعة: ج 141/7 ح۳۲۳۳ . علل الشرائع: ج ١‏ /578. 
(؟) جواهر الكلام : ج14 /۲۹۱. 


() المقنعة: ص85 


(0) المبسوط: ج١7 .18١‏ 
(5) الوسيلة: ص 519. 


(۷) السرائر: ج ۱ /۱۹۹. 


۴۸ فقه الصادق / ia‏ 


أقول: وبهذا يظهر اندفاع ما أورده صاحب «الجواهر» 4 على الحدّ ثين, بقوله: 
(إنَّجميع النصوص المزبورة ما بين صصريم وظاهرٍ في مدخليّة الوالي في ذلك. بل وقي 
بها من رسال سول أ الايد إلى ذلك اطق كالم قبط الوم 
فرض عدم مدخليّة الحاكم. لا مدخليّة لعدول المؤمنين الذين ولايتهم فرع 
ولايته)!''» انتهئ. 

الجهة الثالثة:.هل يختصٌ هذا الحكم بالمفقود بسبب سفرٍ وغيبة.كما في 
«الحدائق»'", أم يشمل المفقود بانكسار سفينة أو معركةٍ أو نحو ذلك كم في 
«الجواهر»'" وعن «المسالك» “ وغيرهماء بل هو المشهور بينهم ؟ 

وجهان, أقواهما الثاني لإطلاق النصوص. فإنّ المأخوذ في موضوعها المفقود 
الشامل للجميع» ولا ينافي ذلك ما في بعضها من الإرسال إلى النواحي. فن المدار 
على التجسّس عنه في الوجه الذي قُقِد فيه ليُعلم حاله. 

الجهة الرابعة: الظاهر عدم اعتبار كو نالفحص من الحاكم. بل يجوز من الول 
أو غيره. لما عرفت من أنّ الرجوع إلى الحاكم يكون من باب الميشبة» ولا مدخليّة 
لنظره في الفحص . ولا يعتبر أن يكون في ضمن الأربع سنين. بل يجوز بعدها.كا 
هو ظاهر صحيح الحلبي » ولا ينافيه صحيح بُرید لأنته لا يدل على تعيّن كونه في 
ضمن الأربع. 

وعليه. فا جمع يقتضي البناء على كفاية كل منهما. 


(۱ و ۳) جواهر الكلام: ج ۲۹۱/۳۲ و E‏ 
(۲) الحدائق الناضرة: ج ۲۵ .٤۸۸/‏ 
() مسالك الأفهام: ج .۲۸٦/ ٩‏ 


حكم المفقود زوجها ۳۳۹ 


الجهة الخامسة: هل مبدأ الأربع سنين المضروبة, من حين الفقد وانقطاعالخيرء 
أو من حين رفع الأمر إلى الحاكم؟ قولان: 

سب الثاني إلى المشهور. وهو ظاهرٌ صحيح بُريد. ومو تق سماعة. 

وصريح صحيح الحلبي هو الأوّل وكذا صحيح الكناني. 

والجمع بينهما يقتضي البناء على أنّ صحيح بريد والمو تق أريد بهما أنّ الحاكم 
يو جلها أربع سنين» من دون أن يعن مبدأهاء فإِنْ لم يض من حين الفقد زمانٌ معتدٌ 
به » فتصبر أربع سنین» وال فبالمقدار الذي يتم به الأربع سنين. 

معا اشرق ا هريد المعو و يكام نيان مدا ا ا 
للانتظار. لا في مقام بیان مبدأهاء کا لا خ. 

وعليه. فلو مضى من زمان فقده أربع سنين» وفي ذلك الزمان فَحَصتْ عنه 
نيت ذلك للحاكم. يأمرها الحاكم بالإعتداد. أو يُطلّقَ على الخلاف الآتي من دون 

الجهة السادسة: هل يعتبر الطلاق فلا تبين بدونه. كما لعلّه المشهور بين 
الأصحاب. أم يكف أمر الحاكم ها بالإعتداد. كما عن ظاهر الشيخين"" وابن 
امراج" والحلي'". و«القواعد»'*, و«الشرائع»'”. وغيرها؟ وجهان: 

صر الصّحاحهو الأوّل.وليس بإزائها سوی المو تق وهو ظاهر في الاكتفاء به. 
)١(‏ الخلاف: ج .۲۸١ / ٤‏ المقنعة: ص 017. 
() المهذّب: ج۲ /۳۳۸. 
(©) السرائر: ج ۷۳۱/۲ 


.٠٤٤ / قواعد الأحكام: ج۳‎ )٤( 
.1۰۲/ شرائع الإسلام: ج۳‎ )۵( 


٣٤ج‎ / فقه الصادق‎ ١ 


وما عن «كشف اللّئام»'' من أنّ غاية الأمر السكوت. غير تام فإنّه ظاهر 
بقرينة الأمر بالاعتداد بدون الطلاق في عدم لزومه. 

نعم ما اشتمله من كون العِدّة أربعة أشهر وعشراً لا ينافي لزوم الطلاق بعد 
احتال اختصاص هذا الطلاق به . 

ومقتضى الجمع العرفي وهو حمل الظاهر على التص: البناء على لزوم الطلاق. 
فيطأق الوليّ بأمر الحا كم وإلا فيطلّقها الحاكم. 

أقول: وال جمع بينهها بحمل نصوص الطلاق على ما إذاكان له وليّ. وخبر الأمر 
بالاعتداد على ما إذالم يكن له ولي مضافاً إلى كونه تبرّعيَة ينافيه صحيح الكناني, 
ومرسل الصدوق. 

وأمّا ما ذكره بعض المحققين: من أَنّ مقتضى الجمع العرفي هو البناء على 
التخبير بينهما. بمعنى أن الحاكم يتخيّر بين أمرها بعدّة الوفاة بدون الطلاق؛ وبين أمر 
الولي بالطلاق. فإِنْ كان الاعتداد بأربعة أشهر وعشراً منافياً للطلاق كان وجيهاً. 
ولكن با أنتهما لا يتنافيان, لإمكان أن يكون هذا الطلاق عِدّة خصوصة غير سائر 
الطلقات. وقد جمع بينهما في مرسل الصدوق. فلا يت 

أقول: والحقّ ما ذكرناه من لزوم الطلاق فحينئظٍ : 

إن كان له ولي أجبره الحاكم على الطلاق. 

وإِنْلم يكن له ولي . طلّقها الحاكم . كا صرح بذلك في اللنصوص . وتعتدٌ 
عة الوفاة. 


)١(‏ كشف اللثام (ط.ج): ج۸ اله 


حكم المفقود زوجها شف 


الجهة السابعة: لو طلّقها الوليّ أو الحاكم, ثح جاء زوجهاء أي ظهر حياته: 

فن كانت خارجة عن العدّةونكحت زوجاً آخرء فلا سبيل له عليها إجماعاً. 
والنصوص السابقة شاهدة به. 

وإِنْلم تكن العدّة منقضية, فهو أملك بهاء لصحيح بُرِيد ومو لق سماعة. وظاهر 
الأول منهما ومحتمل الثاني أنّ له الرجوع إليهاء لا أنتها زوجته قهراً كا هو ظاهر 
«الشرائع»''' وصري غيرها. 

فلو لم يرجع حى انقضت العدّة, بانت منه . 

وإِنْ كانت العدّة منقضية, ولكنها لم تتزوّج بعدٌ. فصريم صحيح بريد ومولنّق 
سماعة أنته لا سبيل له عليها. 

وعن الشيخ'". وفي «الشرائع»'" أَنّ فيه روايتين. ولكن الأساطين والفقهاء لم 
يعثروا على رواية الرجوع. 

وعن الشيخين'“ وابن امراج“ وفخر الحقّقين'"”: أنته إِنْ جاء وقد انقضت 
العدّة. ولم تتزوّج. كان أملك بها من غير نكاح يستأنفه. بل بالعقد الأوّل. 

نكن قن طهر عله اا“ 

وعن المصتف ل في «المختلف»”, 
)١(‏ شرائع الإسلام: ج ٠١۲/۳‏ قوله: (وإن جاء وهي في العدّة فهو أملك بها...). 
(۲) المبسوط: ج ۵ /۲۷۸. 
(۳) شرائع الإسلام المصدر السابق. 
(1) النهاية: ص 0۳۸ . المقنعة: ص 0۳۷ . 
(0) المهدّب: ج۲ ا 


(1) إيضاح الفوائد: ج'/ 5014 
(۷) مختلف الشيعة: ج ۷ / ۳۸۵. 


٤ج‎ / فقه الصادق‎ FY 


إن العدّة إن كانت بعد طلاق الوليّء فلا سبيل له عليهاء وإِنْ كان بأمر الحاكم 
من غير طلاتي كان أملك بها. 

واستدل له: بأنّ الأول طلاقٌ شرعي قد انقضت عِدّته بخلاف الثاني. فإنّ 
أمرها بالاعتداد كان مبنيّاً على الظنّ بوفاته, وقد ظهر بطلانه. فلا أثر لتلك العدّة. 
والزوجيّة باقية لبطلان الحكم بالوفاة. 

وفيه أوَلاًما تقدّم من لزوم الطلاق و تعيّنه . 

وثاني إن لازم ماأفيد أولويّته بها حتى لو تزوّجت.والإجماع قات على خلافه. 

وثالثة إن الموتّى الذي هو منشأ الإفتاء بكفاية الأمر بالاعتداد. دال على أنته 
لا سبيل له عليها بعد انقضاء العدّة. 

وعليه. فالأظهر أنته إن جاء بعد انقضاء العدّة لا سبيل له عليها. 

الجهة الثامنة: لو نكحت بعد العدّة. ثم بانَ موت الزوج. كان العقد الثاني 


صحيحاً سواءٌ أكان موته قبل العدّة أو معها أو بعدهاء بلا خلانٍ ولا إشكالٍ, لأنّ 
العقد السابق سقط اعتباره في نظر الشارع بالطلاق. فلا حكم له و ته کا لا حکم 
له في حال حياته»هكذا ذكره الأصحاب. وهو متينٌ والنصوص السابقة شاهدة به. 

أقول: ولكن صاحب «الجواهر»''' يستثني من ذلك صورة: وهي ما لو جاء 
خبر موته وهي في أثناء العدّة, بأنته يكن القول باستئنافها عِدّة الوفاة. ولم 
يذكر لذلك وجهاً في مقابل النصوص الظاهرة في كفاية العدّة المزبور ها هاهنا على 
كلّ حال. 


(۱) جواهر الكلام: ج 500/717 


حكم المفقود زوجها rr‏ 


فإن قيل: لعل نظره إلى أنتها ما دامت في العدّة الرجعيّة. فهي زوجة.فيشملها 
ما دل على لزوم الاعتداد من الوفاة. 

قلنا:إِنّه قد مر أن غاية ما تدلّ عليه هذه النصوص. هي أنّ له الرجوع إليهاء لا 
أنتها زوجته.وكون المعتدّة بالعدّة الرجعيّة بحكم الزوجة في غير المقام. لا يستلزمٌ 
أن تكون كذلك في المقام أيضاً سا وأنّ ظاهر نصوص الباب الاكتفاء بالعدّة 
المزبورة مطلقاً. 

أقو ل: وبذلك يظهر اندفاع ما قيل من إِنّه إذا جاء خبر الموت بعد الاعتداد. 
وكان الموت في الأثناء. استأنفت العدّة. لما دلّ على أنته إذا تجدّد الموت في أثنائها. 
اتتقلت إلى عِدّة الوفاة وإِنْلم تعلم بالموت إل بعدهاء ومع ذلك كلّه ما أفاده صاحب 
«الجواهر» قوييٌ. لأنّ صحيح بُريد كالصريم في أنتها في العدّة كالمطلّقة بالطلاق 
الرجعي. حكومة بأنتها إمرأته. وعليه فيشملها ما دلّ على لزوم الاعتداد على 
الزوجة من حين بلوغ خبر الموت, ولا ينافيه نصوص الباب بعد عدم التنافي بينهماء 
فبالمقدار الباق من عِدّتها تتداخلان. وتكمل الزائدة بعد مضيّ تلك المدّة. 

الجهة التاسعة:ذكر الأصحاب أنته لو طلّقها الزوج. واتّفق كون ذلك في زمان 
العدّة التي هي من طلاق الحاكم أو الولي. صح لأنّ طلاقه رجعي. والمطلقة 
الرجعيّة زوجة. فالطلاق واقعٌ في حلّه . 

لكن الشهيد الثاني" اعترض على ذلك: بأنته لا تصح عندنا تطليقتان من 
دون تخلل رجوج بينهما. 


.5914 / ٩ج مسالك الأفهام:‎ )١١ 


٤ج‎ / فقه الصادق‎ i 


الهم إلا أن يقال: إن المطلقة الرجعيّة باقية على الزوجيّة حقيقةٌ إلى انقضاء 
العدّة. أو يجعل ذلك بنزلة الرجوع والطلاق نحو قول القائل: (اعتق عبدك عتّي). 

أقول: وحيث عرفت أن المطلقة الرجعيّة زوجة حقيقةء وأنّ انقضاء العدّة جرم 
السبب في الزوال, فام تنقض العدّة لا تخرج عن الزوجيّة. فيصح الطلاق. ولو اتفق 
كون ذلك بعد العدّة بَطّل الطلاق لانقطاع العصمة بينهما بانقضائها على كلّ حال. 

الجهة العاشرة: ظاهر أكثر الأصحاب أنته لا نفقة على الغائب في زمان العدّة. 
ولو حضر قبل انقضائها. 

وتردّد الحقّق فيه في «الشرائع»''' واستدلٌ له: 

بأنَ العدّة: إِمَا عدّة وفاة وإِنْ جاز له الرجوع فيهاء أو عِدّة طلاق. 

وعلى التقديرين لا نفقة ها: 

ما على الأوّل: فواضح . 

وأمّا على الثاني: فلظهور الأدلة في أن نفقة المطلّقة الرجعيّة تثبت فيا لو طلّقها 
هو لا الطلاق في مثل الفرض . 

وعليه. فقتضى أصالة البراءة عدم وجوبها. 

وفيه: نه يتم بناءَ على عدم اعتبار الطلاق في فراقها. واا فهو طلاق رجعي 
ةا ع الطلقة ا م ع فيه یکرو ای 
هو الزوج. 

وعليه. فالأظهر أنّ عليه النفقة. 


.1۰۳/ شرائع الإسلام: ج۳‎ )١( 


حكم المفقود زوجها ro‏ 


الجهة الحادية عشر: لو مات أحد الزوجين بعد العدّة. لا توارث بينهما سواء 
تزوّجت بزوج آخر أم لاء لما عرفت من انتفاء العصمة بينههاء وأنشه لا سبيل له 
علا ا 

ما لو مات في العدّة. فالأظهر ثبوت الإرث, لما تقدّم من اعتبار الطلاق؛ وأنّ 
طلاقها رجعي» فيشمله ما دلّ على التوارث لو مات أحدهما في العدّة الرجعيّة. 

الجهة الثانية عشر: قال الشهيد الثاني في «المسالك»!": 

(إنّ الحكم مختصٌ بالزوجيّة. فلا يتعدّى إلى ميرائه» وقوفاً فيا خالف الأصل 
على مورده. فيتوقف ميراثه وما یتر تب على موته. إلى أن يمضي مُدّة لا يعيش مثله 
إلا عادة). 

وفيه: إنّ مقتضى القاعدة وإن كان ما أفيد. ولكن وردت النصوص في ميراثه 
بخلاف ذلك: 

منها: مو تق سماعة, عن الإمام الصادق ائة: «المفقود حبس ماله عن الورثة 
قدر ما يُطلب في الأرض أربع سنين. فإ لم يقدر عليه. فم ماله بين الورثة»'". 

ونحوه غيره. وسيأتي الكلام في ذلك في حلّه . 

الجهة الثالثة عشر: لو أنفق عليها الوليّ أو الحاكم من ماله. تم تبيّن تقدّم موته 
على الإنفاق, فلا ضمان عليها. ولا على افق للأمر به شرعاً ولأنتها محبوسة 
لأجله. وقد كانت زوجته ظاهراً والحكم مب على الظاهر كما في «المسالك»'". 


.۲۸۸ / ٩ مسالك الأفهام: ج‎ )١( 
7507817٠١ / لاح ". وسائل الشيعة: ج55‎ / ١ التهذيب: ج‎ )1( 
.۲۸۹ / ٩ج مسالك الأفهام:‎ )۳( 


۳۹ فقه الصادق / ج54 


وفيه نظر: لأته بانكشاف الموت.يظهر كون ما أنفق عليها كان من مال الور ثة. 
فهي تكون ضامنة للتصرّف في مال الغير. وإن لم تأ بذلك. 

نعم» لا ضمان على الوليّ أو الحاكم إذ لا سبيل على المحسن. 

هذا آخر كتاب الطلاق, وقد وققنا الله سبحانه وتعالى لإهَامه عصر يوم 
الاثنين من شهر ذي القعدة الحرام سنة ۱۳۸۸ من الهجرة النبويّة الشريفة. وال حمد 
لله رب العالمين وصلى الله على حمّدٍ وآله الطاهرين. 


N 


في الخَلْع والمُباراة ها 


الفصل الرابع: في الخُلع والمباراة . 


الفصل الرايع 
في الخُلْع والمُباراة 

(الفصل الرابع: في الخلع والمباراة) : 

ا لحلع -بالضّم اسم من التلع -بالفتح: الذي هو في اللّغة بمعنى الأزع. وهو 
شرعاً إزالة قيد النكاح بفديةٍ من الزوجة, وكراهة منها له خاصّة دون العكس. 

أقول: مقتضى كلام الجوهري والفيّومي وغيرهما من اللغويين, إطلاق الخلع 
لغةَ على المعنى الشرعي. 

قال الجوهري: (وبالضّم طلاق المرأة ببذلٍ منها أو من غيرها)'". 

وقال الفيومي: (والاسم الع بالق -وهو استعارة من حلم اللباس, لان 
كلّ واحدٍ منهما خالح للآخر.فإذا فعلا ذلك فکان کل واحدٍ منها تزع لباسه عنه)'". 

ولذا قال سيّد «المدارك » : ( والظاهر أنّ هذا المعنئ كان معروفاً قبل 
ورود الشرع)"'". 

أقول: ومقتضى كلام الفيّومي في «المصباح»: أن ا حلع بالمعنى الشرعي مأخودٌ 
من الع _بالفتح -بعنى الفزع. من حيث إن كلا منهما لباش للآخركما أشارت إليه 
)١(‏ الصحاح: ج /٣‏ ۰0 


(۲) البحر الرائق: ج .١١١ / ٤‏ 
() نهاية المرام: ج۲ .٠۲١١/‏ 


:1 فقه الصادق / ج٤‏ 


و«الفقيه»''' و«النهاية»' '' تعيّن الأوّل, لاقتصارهم عليه. 

وعن جمع من المتأَخَّرِين منهم سيّد «المدارك»'": تعيّن الثاني. 

ارا ولق قا بتي اقم ج اوت ات 
قال: «سُئل أبو عبد الله ا عن رجلٍ مات وهو في السفينة في البحرء كيف يصنع به؟ 
E‏ يرطع لخاد BEE e‏ 

وبين خبر وهب» عن الإمام الصادقا: «قال أمير المومنين : إذا مات 
المت في البحر, عُسّل ومن وخُئّط, ثح يُصلى عليه. م يوق في رجله حجر وير مئ 
به في الماء». ونحوه غبره". 

ودعوى: أنته لا يُعتمد على الطائفة الثانية. لضعفها سنداً. 

مندفعة: بأنته منجبرٌ ضعفها بالعمل. 

ثح إنّه فا يكون ذلك مع تعذّر الوصول إلى الب أو تعسشره. لإنصراف 
النصوص إليه. فا عن ظاهر «المقنعة» من جوازه ابتداءً في غير حلّه. 

aa 


.٠١۷/ ١ الفقيه: ج‎ )۱( 

(؟) نهاية الاحكام: ج ۲ /187. 

(۳) مدارك الأحكام: ج۲ .٠١١/‏ 

() الكافي: ج ۲۱۳/۲ ح۱ . وسائل الشيعة: ج ۲۰۵/۲ ح 5410 

(6) الفقيه: ج ۱ / ۱۵۷ ح۳۸٤‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۰۹/۳ ح8١54.‏ 

(1) وسائل الشيعة: ج٠‏ / ١١۲(من‏ مات في البحر ولم يمكن دفنه في الأرض. وجب وضعه في إناء وسدٌ رأسه أو 
تثقيله وإرساله في الماء). 


57 فقه الصادق / ج٤٣‏ 


الآية: وه لاش لَكُحْ وَأثم لاش لَهُنَ)'". وكأنته بمفارقة أحدهما الآخر عل هذه 
الكيفيّة. يكون كلّ واحدٍ منهما قد نزع لباسه. 

والمباراة : بالحمزة وتقلب الفالقة هي المفارقة لغدً . وشرعاً هي إزالة قيد 
النكاح بفديةٍ منها مع كراهة من الجانبين. 

أقول: وكيف كان فشرعيّة ا حلع ثابتة بإجماع المسلمين. والكتاب والسّنة: 

قال الله تعالمى: إن خم أ یما دود الله اجاح عَلَيهِمَا فما ادت ب 4'". 

قال الشهيد الثاني :(إِنَ سبب نزول الآية أن زوجة ثابت بن قيس أتت 
اي يي وأظهرت الكراهة منه. فنزلت الآية. وكان قد أصدقها حديقة. فقال 
ثابت: «يا رسول الله ترد الحديقة؟ فقال يي ما تقولين؟ قالت: وأزيده, فقال: لا 
ل ا ا ش 

وعن «المجمع»''' رواية ذلك ملخّصاً. 

أقول : والظاهر عدم كون الخبر مرويّاً فيكتب أخبارنا. وإفاهوفي 
كتب العامة" . 

وأمًا السنة : فهي مستفيضة بل متواترة» سيمرّ عليك طرف منها في 
الأحات الاتية. 

ثم إن الظاهر من كلام جل الأصحاب عدم وجوب الخلع. 
)١(‏ سورة البقرة: الآية ۱۸۷. 
(۲) سورة البقرة: الآية ۲۲۹. 
(۳) مسالك الأفهام: ج 9/ .1٠١‏ 


.٠١31 / 7 تفسير مجمع البيان: ج‎ )٤( 
وغيرهما.‎ ٠۰٠ / سنن أبي داوود ج۲ باب الخلع . تفسير الرازي: ج1‎ )٥( 


صيغة الخلع ۳4 


وعن ظاهر الشيخ في«النهاية» ' وجوبه» وتبعه أبو الصّلاح'".وابنالبرًا ج 
والسيّد ابن زُهرة. 

قال المصنّف في محكئ «المختلف»'”: بعد نقل الوجوب عن هؤّلاء. وإفتائه 
بعدم الوجوب: (لنا أصل البراءة من وجوب ا لع. 

ثم قال: واحمّجٌ بأنَ النهي عن المنكر واجبٌه وأنها يتح بهذا الخلع فيجب. 

والجواب : المنع عن المقدّمة الثانية . والظاهر أنّ مراد الشيخ ‏ بذلك 
شدّة الاستحباب). 

وأنكر صاحب « الحدائق » إفتاء هؤلاء بالوجوب » وقال :( إن المراد به في 
كلماتهم الثبوت)". 

وعلى كلّ حال فلا ريب في ضعفه. 

نعم, المستفاد من مجموع الأدلّة والفتاوى أنته لا مرجوحيّة له شرعاً. 

أقول: تحقيق الكلام فيه يقتضى البحث في مقامات: 

المقام الأوّل: في الصيغة. ` 


والكلام فيه في ضمن مسائل: 
ع م 3-3 5 برعم 5 
المسالة الاولى: اللفظ الصريمح ف الخلع ان يقول: (خلعتك على كذا) أو (فلانة 


. ٥۲۹ص النهاية:‎ )١( 

(1) الكافي للحلبي: ص ۳۰۷. 

(۳) حكاه عنه في مختلف الشيعة: ج۷ / ۳۹۱. 
() غنية النزوع: ص 57/0. 

(0) مختلف الشيعة: ج ۷/ 541 

(1) الحدائق الناضرة: ج ۲۵ / 008. 


١‏ فقه الصادق /جغ*" 
ولا بقع الخُلّع بمجرّده. مالم يتبع بالطلاق على قولٍ. 


ف مختلعة على كذا). بلا خلافٍ على وقوع الخلع بهاء وإِنْ توقفوا في الجملة الإسميّة في 
العقود. لكن قد عرفت تما حقّقناه في غير مقامٍ من هذا الشرح'' أن مقتضى القاعدة 
عدم اعتبار لفظٍ خاصٌ في شيء من العقود والإيقاعات» وأنته يصح إنشاؤها 
بالماضي والمستقبل والجملة الإسميّة وما شاكل إلا ما دل عليه دليلٌ خاص - 
بشرط ظهور اللفظ فيه ولو بالقرائن. 

( و ) المسألة الثانية: قال الشيخ الطوسي خ: (لا يقع الخُلع بمجرّده ما لم يُتبع 
بالطلاق) وتبعه ابن زُهرة'''وابن إدريس"''" مدّعياً أوَهما الإجماع عليه. بل قال 
حذيفة من المتقدّمين. ومذهب على بن الحسن من المتأخّرين)”*. 

واختاره الشهيد في «اللّمعة»'*. 

لكن ظاهر المتن. حيث قال _بعد العبارة المذكورة -: (علئ قول) هو التوقف في 
المسألة. وكذا ظاهر امحقّق في «الشرائع»''' حيث اقتصر على نقل قول الشيخ 
وإسناد خلافه إلى الرواية. 
)١(‏ فقه الصادق: ج ل ل 3 
(۲) غنية النزوع: ص .Vo‏ 
(۳) السرائر: ج 057/7 
)٤(‏ تهذيب الأحكام: ج۸ .٩۷/‏ 


(0) شرح اللّمعة: ج٦‏ / ۸۷. 
(1) شرائع الإسلام: ج71 .11١‏ 


وعن ظاهر المفيد'”. والصدوق'".وابن أبيعقيل'".وسلارا »واب نحمزة'*, 
وصريح جماعةٍ آخرين منهم المصنّف في «امختلف»'''. و«التحرير»'", والشهيد في 
«شرح الإرشاد» ٠‏ والشهيد الثاني" بل الظاهر أنته المشهور بين الأصحاب: 
أنته يقع الافتراق بمجرّده من دون اتباع بالطلاق. 

أقول: النصوص الدالّة على القول الثاني مستفيضة: 

منها: صحيح الحلبي. عن الإمام الصادق اا «عِدّة الممتلعة عِدّة المطلقة 
وخلعها طلاقها. وهي تجزي من غير أن يُسمّى طلاقاً» 

ومنها: صحيح ابن بزيع. قال: «سألت أبا ا حسن الرضالية: عن المرأة ثباري 
زوجها أو تختلع منه بشهادة شاهدين على طهر من غير جماعءهل تبين منه بذلك 
أو تكون إمرأته مالم يتبعها بالطلاق؟ 

فقال ظة: تبين منه. وإشاءت أن يرد إليها ما أخذ منها. وتكو نإمرأته فعلت. 

فقلت: فإِنّه قد رُوي لنا أنتها لا تبين منه حٌى يتبعها بطلاق؟ 


(1۰) 


() أحكام النساء: ص ٤١‏ . المقنعة: ص 0۲۸ . 

(۲) المقنع: ص .۳٤۸‏ 

(۳) حياة ابن أبي عقيل العُمّاني: ص .٤۸۹‏ 

() المراسم العلويّة: ص .٠١٤‏ 

(6) الوسيلة: ص 57١‏ 

(1) مختلف الشيعة: ج ۳۹۳/۷ 

(۷) تحرير الأحكام: ج ٤‏ / ۸۲. 

(۸) حكاه عنه في الحدائق الناضرة: ج ۲۵ / 0٦٠‏ . 

(5) مسالك الأفهام: ج .۳٠۷ / ٩‏ 

.۲۸٦۰۲ح‎ ۲۸۵ / ۲۲ وسائل الشيعة: ج‎ . ٤۸۲۱ الفقيه: ج ۳ / 051 ح‎ )٠١ 


EY‏ فقه الصادق /جغ" 


قال : ليس ذلك إذا خلع. 

فقلت: تبين منه؟ قال غة: نعم»'". 

ومنها: صحيح سليان بن خالد. قال: «قلث: أرأيت إِنْ هو طلّقها بعدما خلعها 
أيجوز عليها؟ 

قال: ولم يُطلّقها وقد كفاه ال لع ولو كان الأمر إلينالم نجز طلاقا»'". 

ومنها: صحيح محمّد بن مسلم, عن أبي عبدالله ثة: «فإذا قالت ذلك من غير أن 
يُعلمها. حَلّ له ما أخذ منهاء وكانت تطليقة بغير طلاق يتبعهاء وكانت بائناً بذلك. 
وكان خاطباً من الخطّاب»'". 

ونحوها غيرها. 

أقول: وبإزاء هذه النصوص خير موسئ بن بكر, عن العبد الصالح بب قال: 
«قال علي اثّة: الختلعة يتبعها الطلاق ما دامت في العدّة»”*. 

ونحوه خبره الآخر'”. وقد عمل بها الشيخ . وحمل النصوص المتقدّمة 
على التقية ". 

وفيه أوَلا:إنَّ الخالفة للعامّة وإ كانت من المرجّحات. إلا أنتها مرجّح بعد فقد 
جملة من المرجّحات: كالشهرة. وصفات الراويء وموافقة الكتاب. ومن الواضح 
(۱) التهذيب: ج۸ / ۹۸ ح١١.‏ وسائل الشيعة: ج57 17877 ح/58717. 
(۲) التهذيب: ج۸ / ۹۹ ح۱۲ . وسائل الشيعة: ج ۲۸۹/۲۲ ح٦۰٦۲۸.‏ 
(۳) وسائل الشيعة: ج ۲۲ / 5814 ح۰۱٦۲۸.‏ 
)٤(‏ التهذيب: ج۸ / ۹۷ح ۸. وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۲۸۲ح ۲۸۵۹۹. 


(0) وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۲۸۵ ح۰۳٦۲۸.‏ 
(1) تهذيب الأحكام: ج۸ / ۹۸ في ذيل ح1. 


صيغة الخْلْم Yer‏ 


أنّ تلك المرجّحات تقتضي تقديم النصوص الأول. ومن الغريب أنّ المحدّث 
البحراني قبل صفحات اعترف بذلك. ومع ذلك قال في المقام: (إِنّ ا مخبر الخالف 
للعامّة يقدّم على ما وافقهم مطلقاً). 

أقول: ونا توقف في المسألة من جهة أنته لم يتبت عنده كون مذهب العامّة 
الاقتصار على صيغة النلع, كا ادّعاه الشيخ ج قال: (بل الظاهر من صحيحة 
سلهان بن خالد المتقرّمة إغا هو العكس. نه ان بعدما أفتى بالاكتفاء بمجرّد الخلع, 
وأنته لا ضرورة إلى الاتباع بالطلاق. قال: «ولو كان الأمر إلينا لم نجز طلاقها», 
فاه ظاهرٌ في أن الاتباع بالطلاق إِنها أجازوه تقيّ ولو كان الأمر إليهم لم يجيزوا 
الطلاق هناء بل اكتفوا بالخلع)'". 

وهذا الذي ذكره أخيراً إشكال ثان على الشيخ . 

وثالثا إن ا خبرين يدلان على اتباع الخلع بالطلاق ما دامت في العدّة. ولم يقل 
بذلك أحدٌ. بل القائلون باعتبار الطلاق إنما يعتبرون اتباعه به بلا فصل. 

وإن شئت قلت: إنْهما يدلان على صحَة الخلع. وتأثيره بدون الطلاق. ولذا 
تصير المرأة ذات عِدَّة ونا يعتبر إنشاء صيغة الطلاق في العدّة. فالخبران مُعرَضٌ 
عنهها عند الأصحاب جميعاً. 

أقول: وأفسد من ذلك ما استدلٌ به ابن سماعة'' بأنته : 

(قد تقرّر عدم وقوع الطلاق بشرط والخلع من شرطه أن يقول الرّجل: (إن 
رجعت في ذلك فأنا أملك ببضعك). فينبغي أن لا يقع به فرقة). 
)١(‏ الحدائق الناضرة: ج ۲۵ / 01٥‏ . 
(۲) حكاه عنه الشيخ ب في التهذيب: ج۸ / ۹۸ في ذيل ح8. 


Ef‏ فقه الصادق /جغ؟ 


إذ يرد عليه: مضافاً إلى أنته اجتهادٌ في مقابل النّص _أنّ ذلك من أحكام 
ا حلع لا من شرائطه. مع أنته على تقدير كونه شرطاً. لا يكون شرطا منافياً 
للتنجيز. وها هو اشتراط أمرٍ آخر.كما سيمر عليك. 

أقول: والذي أظنّه في الخبرين بملاحظة قوله ل «المختلعة يتبعها الطلاق» ولم 
يقل الع يتبعه الطلاق. أ ر المراد بهما: أنته يجوز أن ن طاق المرأة الممتلعة ما دامت في 
العدّة بوا بأن ترجع في البذل فيراجعها الزوج ثم يُطلّقها. 

ثم إنْه قد يتوهم: دلالة صحيح ابن بزيع على اعتبار أن لا يتبع الخلع بالطلاق» 
لقو له خا فيه: «ليس ذلك إذا خَلّع». 

وفيه: إنّ هذا يت لو كان كلمة «خلع» المذكورة في الخير. بسكون اللام وض 
العين -أو خَلْعاً-بفتحها. ليكون خبر ليس. ولكن الظاهر کا ضبطه بعض مشايخ 
سيّد «الرياض» كونه بفتح الثلاثةء ويكون إذا حينئذٍ شرطيّة. فيكون المراد انته 
ليس الحكم الذي ذكره السائل من عدم البينونة إلا بالاتباع بالطلاق. في صورة ما 
إذا خَلَّع. بل يختصٌّ ذلك بغيرها. وسيأقي اشتراطه في المباراة عند الأكثر. 


الطلاق مع الفدية منفرداً عن لفظ الخُلع 
المسألة الثالثة: قد تكرر في كلمات الأصحاب أنته يقح الطلاق مع الفدية, 
والطلاق بعوض. وأنته يقع به البينونة, وإن انفرد عن لفظ الخلعء وحلٌ الكلام في 
المقام ها هو في صورة كراهية الزوجة. وأمًا بدونها فسيأقي الكلام فيه. 
ثم إن تارةيتقصدٌ الع وينشاً ذلك بالطلاق مع الفدية وبالعوضء فإنّه حينئلٍ 
لا إشكال في صحّته. لما عرفت من عدم اعتبار لفظٍ خاص في الخلع. وأنته يصح 


الطلاق مع الفدية منفرداً عن لفظ الخلع io‏ 


إنشاؤه بكلّ لفظ مبرز لذلك. ومن أفراده الطلاق مع الفدية, لأنّ الخلع نوعٌ خاصٌ 
من الطلاق, يختصٌ بلفظ (خَلّعتُ) وما شاكل عن باقي أفراد الطلاق. لا أنته حقيقة 
خاصّة غير حقيقة الطلاق. كي لا يصح إنشاءه كا ستعرفه. 

وأخرئ: لا يقصد إل الطلاق مع الفدية. ولا يقصد عنوان المخلعء والظاهر أيضاً 
صحته. لأنّ حقيقة الخلع هي الطلاق بعوض. مع كراهية الزوجة, ولا يعتبر فيه 
عنوانٌ آخر قصدي ليعتبر قصده, فقصد الطلاق بفدية. قصدٌ عنوان ا مخلع الذي هو 
موضوع الحكم, فيقع الطلاق بائناً. 

أقول : ونا يشهد با ذكرناه من أنته نوعٌ خاصٌ من الطلاق. ما في 
النصوص المتقدّمة : 

في صحيح الحلبي: لها طلاته». 

وفي صحيح محمد بن مسلم: «وكانت تطليقة بغير طلاق يتبعهاء وكانت بائنأ». 

ونحو ذلك ما في سائر النصوص. 

وبهذا يظهر أن الحقّ فيا عنونوه من أن ا لع هل يكون طلاقاً أو فسخاً كونه 
طلاقأكما هو المشهور بين الأصحاب. 

هذاء ولكن سب إلى الشيخ ‏ اختيار أنته فسخ" واحتجّ له المصتّف 4 
بأنتها ُرقة عريت عن صري الطلاق ونيته. فكانت فسخاًكسائر الفسوخ. 

وأجاب عنه: بأنته لا استبعاد في مساواته للطلاق. وقد دلّ الحديث عليه. 
فيجب المصير إليه. 


.451/ ٤ الخلاف: ج‎ )١( 


۳٤٦‏ فقه الصادق /جغ؟ 


أقول: والحقّ ما عرفت من أنته طلاقٌ لا شيء آخر مساو له. مع أَنّ الشيخ بل 
مذهبه اتباع الخلع بالطلاق. 

وكيف كان. فقد رتّبوا على هذا النزاع عَدَ ا حلع فيالطلقات الحرّمة وعدمه: 

فعلى القول بأنته فسح لا يعد منها. ويجورٌ تجديد النكاح ثم ا لحلع من غير 
حصر. بلا احتياج إلى المحلّل. 

وعلى القول بأنته طلاقٌ يترتّب عليه أحكام الطلاق. ولكن على القول بأنته 
فسخ يترتّب عليه هذا الحكم من أحكام الطلاق للنصوص المتقدّمة, فلا رة 
هذا الغزاع. 


اعتبار الموالاة بين البذل والطلاق 

المسألة الرابعة: ظاهر الأصحاب أنته يعتبر في صيغة ا ئلع وقوعها على جهة 
المعاوضة بينه وبين الزوجة, قالوا: ويتحقّق ذلك بأحد أمرين: 

الأوّل: تقدّم سواها ذلك على وجه الإنشاء. بأن تقول مثلاً علل وجه الإنشاء: 
(بذلث لك كذا على أن تخلعني) مثلاً. فيقول: (خ أَعّكِ على ذلك) مثلاً. أو (أنتٍ 
طالق بذلك) أو يحرّداً ناوياً للعوض. 

والثاني: ابتدائه بذلك مصرّحاً بالعوض. فتقبل المرأة بعده بلا فصل ينافي 
المعاوضة. وبدون ذلك يقع ا للع باطلاً. 

وق «الجواهر»: (بل لا أجد فيه خلافاً)!". 


(۱) جواهر الكلام: ج۳۳ .۱٤/‏ 


اعتبار الموالاة بين البذل والطلاق EV‏ 


وقد استدل لذلك بوجوه: 

الوجه الأوّل: تظافر التص والفتوى بأنّ موضوع الخلع . تقدّم الفداء . وألحق 
به المقارنة للطلاق بالعوض . وعلى كلّ حال فالتزامها به بعد ذلك خارجٌ عن 
موضوع الخلع. 

وفيه: إن تظافر التص إِنا هو على اعتبار كراهتها قبل الطلاق, وإبراز تلك لا 
تقدّم الفداء, مع أنته لا تدلّ النصوص على اعتبار عدم الفصل بين الفداء المقدّم 
والطلاق. فلو تقدّم فدائها م طلاقها عليه. مع فرض استمرار عزمها على البذل 
صَمّ. وكذا في صورة التأخَّر الملحق بصورة التقدم. 

الوجه الثاني إن لو تأخّر الفدية لزم البناء على الوقوف إلى زمن رضاها أو 
رَدّهاء وهو معلوم البطلان. لعدم جريان الفضولي فيه. 

وفيه:إنَّ ذلك غير مربوط بالفضوليّة. بل هو من قبيل تأخّر أحد طرفي العقد. 
ولا مانع من تأخَّره من هذه الناحية. بل العقد دائّاً من هذا القبيل. غاية الأمر الفرق 
بين المقام وسائر الموارد طول الزمان الفاصل وقصره. وهذا لا يوجبٌ الفرق بينها. 

الوجه الثالث:إِنّه إذا تاح القبول من المرأة, لزم منه التعليق في الطلاق.باعتبار 
ترتب الطلاق على قبول البذل» وهو يوجب البطلان. 

وفيه أولا : إن لو تم لزم منه عدم صحته في صورة التأخّر مطلقاً ولو قبلت 

وثانياً إن التعليق الذي هو مقتضى المعاوضة. لا يوجبٌ البطلان. ألا ترى أنّ 
الموجب للبيع مثلا يلك ماله بإزاء الثفن. ومعنى ذلك تليكه ياه إِنْ أعطاه الشن. 


على جانبه الأيمن موجّهاًإلى القبلة. 


الفرع الثاني: وجب فيه أيضاً أن يوضع المدفون (على جانبه الأيمنء موجّها إلى 
القبلة) على المشهور شهرة عظيمة"". 

بل عن «الغنية»' ": دعوى الإجماع عليه. 

وعن ظاهر «الوسيلة»'": استحباب التوجيه إلى القبلة. 

وعن «جامع» ابن سعید' : استحباب كونه على جانبه الأيمن. 

أقول: وما اختاره المشهور هو الأقوى: 

١-لاستقرار‏ السيرة القطعيّة على الالتزام به المعتضدة بالإجماع المنقول. 

۲ -وبصحيح معاوية. عن الإمام الصادق اثة: 

«كان البراء بن مَعرور الأنصاري بالمدينة. وكان رسول الله يليه بمكّة. وأته 
حضره الموت. وكان رسول الله ب والمسلمون يُصلّون إلى بيت الَفُدسء. فأوصى 
البراء إذا دفن أن يجعل وجهه إلى رسول الله يي إلى القبلة. فجرت به n‏ 

والمراد بها الطريقة الثابتة. كا لا يخى. 

۳ -وخبر «دعائم الإسلام»» عن علي ل «أنته شهد رسول الله ا جنازة 
رجلٍ من ولد عبد المطّلب. فل أنزلوه في قبره» قال: اضطجعوه في لحده على جنبه 





.١187 / ١ الكافي في الفقه ص ۲۳۹. المبسوط: ج‎ .8١ راجع المقنعة ص‎ )١( 
1٠١6 غنية النزوع: :ص‎ )"( 

(؟) الوسيلة: ص588. 

(4) الجامع للشرائع: ص 4 0. 

(6) الكافي: ج”/ ۲۵٤‏ ح7١.‏ وسائل الشيعة: ج۳ / ۲۳۰ ح۸۵٤۳‏ 


۳۸ فقه الصادق / ج54 


وهذا ليس تعليقاً موجباً للبطلان. 

وثالثا إنّه يكن البناء على صحّة الطلاق من حينه. غاية الأمر إِنْ قبلت البذل 
لا رجعة له. وإلا فله الرجوع.كما في سائر الموارد. 

الوجه الرابع: إن الخلع من المعاوضات. كما يشهد به -مضافاً إلى اتفاق 
الأصحاب _إطلاق لفظ الشراء والصلح على ا حال ال مزبورء فعن أمير المؤمنين اث: 
«لكلّ مطلقة متعة الا المختلعة. فإِنّها اشترت نفسها»!". 

وفي خبر البقباق عن الإمام الصادق نثة: «الختلعة إنْ رجعت في شيء من 
الصلح, يقول: لأرجعنّ في بضعك»'". 

وظهور النصوص في اعتبار إنشاء القراضي بينه) بذلك, واعتبار الموالاة في 
المعاوضات واضح. 

وفيه أوَلاإنَ الخلع ليس من المعاوضات قطعاً. ولذا لو رجعت بالبذل لم يبطل 
الطلاق.بل يكون رجعيّاً نصا وفتوى, ولو كان البذل تما لايملكه المسلم أو مغصوباًء 
لا خلاف بينهم في عدم فساد الطلاق, بل البذل منها باعثٌُ على إيجاد الطلاق الذي 
هو من قسم الإيقاع الذي لا هلك عوضاً ولا شرطاً ولذا قلنا إن طلاق الخلع من 
أقسام الطلاق حقيقةء لا أنته من العقود. غاية الأمر الشارع الأقدس خصٌ هذا 
القسم من الطلاق بأحكام. وإطلاق الشراء والصلح عليه أعمٌّ من ذلك. فِإِنّه 
بضرب من العناية. واعتبار التراضي لا يدل على ذلك. 

وثانياً إن لا دليل على اعتبار الموالاة في المعاوضات,. لأنّ العقد من مقولة 


)١(‏ التهذيب: ج۸ / ۱۳۷ح ولاء وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۲۹۹ ح181148. 
(۲) التهذيب: ج۸ / ٠۰۰‏ ح١۱‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۲۹۲۳ ح۲۹٦۲۸.‏ 


اعتبار الموالاة بين البذل والطلاق ۳۹ 


المعنى لا الّفظ. وهو عبارة عن ربط أحد الالتزامين بالآخر باعتبار ورودهما على 
أمرِ واحد. وهو كون أحد المالين مثلاً بإزاء الآخر. وهذا لايقتضي إل بقاء الالتزام 
الأوّل على حاله. وإِنْ تخلل زمان طويل. 

وتفصيل القول في ذلك في حلّه. وقد أشبعنا الكلام فيه في كتاب البيع'". 

الوجه الخامس:إنّ المتيقن من النصوص. هو صورة عدم الفصل بينهما. وفي 
غيرها لا دليل على مشروعيّة الخلع. 

وفيه: إنّه لا وجه للأخذ بالمتيقّن بعد إطلاق النصوصء سنا وأنّ ا حلع كا مر 
من الإنشائيّات التي عليها سائر المذاهب. وكان متعارفاً قبل الاسلام, والتصوص 
والآية الكريمة تكون إمضاءً له. 

فالمتحصّل:إنّه لا دليل على اعتبار ذلك إلا الإجماع إن ثبت وكان تعبديًاًء 
ولكن الاحتياط حَسَنٌ سا في هذا الباب. وفي خصوص صورة تأخّر البذل. 

أقول: ويترتّب على ما ذكرناه. أنه لو ابتدأ فقال للكارهة: (أنتِ طالق بألفي) 
أو (وعليكِ ألف) صح الع وإِنْ تأخَّر بذهاء وإنّه لو بذلت تكون فدية, ولو قبلت 
ضمنت, ولیس من قبيل ضمان مالم يجب. كما في «الشرائع»'". 

نعم مالم تقبل المرأة لا يستحقّ عوضاً ويكون الطلاق رجعيّاً مع فرض 
اجتاع شرائطه. وإلاكان بائناً. 


(۱) فقه الصادق: ج ۲۲ 0114 
() شرائع الإسلام: ج ٣‏ / 4 


۲٤ج‎ / فقه الصادق‎ ۳0٠ 


ولابدٌ فيه الفدية» وهى ما يصح تملكه بشرط التعيين» واختيار المرأةء وله أن 
يأخذ أكثر مما أعطاها. 


المقام الثاني: في الفدية : 

( و)قد عرفت أنّ الفرق بين الخلع وغيره. أنته (لابدٌ فيه من الفبدية) فا 
الكلام في المقام فيا يعتبر فيها: 

قال المصتّف : (وهي ما يَصِمّ تملكه بشرط التعيين» واختيار المرأة وله أن 
يأخذ أكثر ممًا أعطاها). 

أقول: اوقا الكلام يتحقّق في ضمن مسائل: 

المسألة الأولن: طفحت كلماتهم بأنته كلّ ما يصح أن ن يكون مَهرا يصح 
يكون فداء! TT‏ 
منفعة, يصمح كونه مهراً إذاكان متموّلاًوحينئذٍ فيصح أن يقال: (هي ما يصح تلّكه). 

ولا تتقدّر الفدية في جانب الكثرة بجا وصل إليها من ا مهر وغيره» بلا خلافٍ 
في شيء من ذلك والآية الكريمة والنصوص شاهدة بذلك : 

منها: صحيح زرارة. عن أي جعفرايةِ: «المبارئة يؤخذ منها دون الصداق. 
والختلعة يؤخذ منها ما شثت أو ما تراضيا عليه من صداتي أو أكثر. وف صارت 


)١(‏ شرائع الإسلام المصدر السابق. جواهر الكلام: ج57 / ١9‏ وغيرهما. 
() تقدّم في الجزء ۳۳ في الفصل السابع في المهور. 


۳0١ الفدية‎ 


المبارئة يُوْحْذْ منها دون الّهر. والمُختلعة يؤخذ منها ما شاءء لأنّ الختلعة تعتدي 
في الكلام, وتكلّم ا لا يحل لها»'". 

ومنها: موق سماعة. قال: «فإذا اختلعت فهي بائن. وله أن يأخذ من ماها ما 
قَدَر عليه وليس له أن يأخذ من المبارئة كلّ الذي أعطاها»'". 

ومنها: حسن زرارةء عن الإمام الباقر ا في حديثِ: 

«فإذا قالت ذلك فقد حَلَّ له أن يخلعها بما تراضيا عليه من قليلٍ أو كنير»'". 

ونحوها غيرها. 

وعليه» فلا إشكال في الحكم. 

المسألة الثانية: صرح جماعة بأنته نا يصح جعل كل ما يملك فديةً. بشرط 
التعيين إمّا بالإشارة كهذا الموجود, أو بالوصف الذي يحصل به التعيين المُخرج له 


عن الجهالة له: 
وظاهرهم الاكتفاء في ذلك بمشاهدته. ولو جهل خصوصيّاته. فالمعتبر 
معلوميّته في الجملة . 


وفصّل صاحب «الشرائع»!' بين الغائب والحاضر. واكتق فى الثانى 
بالمشاهدة. واعتبر ذكر الجنس والوصف والقدر فى الغائب . 

أقول: الظاهر أنّ التعيين المقابل للابهام الواقعى معتيرٌ قطعاً لأنّ المردّد 
(۱) التهذيب: ج8/١١٠ح15.‏ وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۲۸۷ح 7871١‏ 
(۲) التهذيب: ج8 / ٩۵‏ ح۲. وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۲۸۸ ح 587317 


(۳) التهذيب: ج۸ / 18ح .٠١‏ وسائل الشيعة: ج ۲۲ / 184 ح .۲۸٦۱٤‏ 
(4) شرائع الإسلام: ج7/ 3114. 


or‏ فقه الصادق / ج58 


لا حقيقة له ولا وجود. مع 0 الوارد في النصوص. أنته: «كلّ ما تراضيا عليه من 
المال ونحوه صح به الخلع». والمردّد الواقعي لا يكون قابلاً للتراضي عليه. فلا محالة 
يتعقبه الخلاف والنزاع. 

وأمّا التعيين المقابل للجهل. فلا دليل على اعتباره. بل مقتضى الأصل وإطلاق 
النصوص عدم اعتباره. والنبي عن الغرر إمّا مختصٌٌ بالبيع أو وسائر المعاوضات. لا 
مثل الفدية الي ليست من المعاوضات كما عرفت. فيكني في الحاضر والغائب 
التعيين الموجب لكونه شيئاً يتموّل ويتراضيان عليه. وقد مر تفصيل القول في ذلك 


في المهور”". 
وعليه. فلو بذلت له ما في ذمّته من الهر. جاز وإِنْ لم تعلم قدره. لأنّ ذلك 


فا عن الشهيد الثاني في «المسالك»!"' من عدم الصحّة. ضعيفٌ . 

ولو خالعها على ألفٍ وأطلق ولم يذكرا المراد من تلك الألف ولا قصداً بَطَّل 
لعدم التعيّن. 

ولو اتّفقاعلى قصدٍ معيّن.بأن قصد كل منهما ألف درهم. وإن لم يذكر الدرهم, 
صح كما عن الشيخ " والمصنّف والعقّق “ التصريم بذلك. 

وكذا لو قصد أحدهما الألف درهم, وقَصّد الآخر ما يقصده من دون أن يعلم 
)١(‏ راجع الجزء 7 الفصل السابع: في المهور. 
(۲) مسالك الأفهام: ج 00 


(۳) الخلاف: ج4 اه 
)٤(‏ شرائع الإسلام: ج٣‏ / 6١ت‏ 


بقصده. ص ابض للتعين. 


وقوع الخُلع على ما لا يُملك 

المسألة الثالثة: لو وقع الخُلع على ما لاتيلكه المسلم كال خمر والخنزير: 

١-تارةً‏ يعلم الزوج بذلك. فالظاهر أنته لا خلاف في بطلان الخلع. لأنّ البذل 
فاسدٌء لاشتراط المالية فيه بلا خلافي. والنصوص المتقدّمة شاهدة به. مضافاً إلى 
وضوحه. وعدم وقوع الخلع بدون البذل أيضاً لا ريب فيه. 

أقول: الكلام في أنته هل يقع طلاقاً رجعيّاً أم لا؟ فيه أقوال: 

القول الأوّل: وقوعالطلاق الرّجعي مطلقاً.كان الُلّع بصيغة:(خَلعتّكِ على كذا). 
أو بصيغة:(أنتٍ طالقبكذا)أوبا تباعا ئلع بالطلاق.اختارهصاحب«الجواهر» © '". 

القول الشاني: عدم وقوعه إلا إذا اتبع ا لحلع بالطلاق, اختاره المحقّق في 
«الشرائع»'"'. وقوّاه الشهيد الثاني :'". 

القول الثالث: البطلان مطلقاً. اختاره ا حدّث البحراني ©ذ'*. 

واستدل للأول: بأ ا لع بنفسه طلاقٌ وإِنْكان مورده خاصّاً فتارة يصحٌ, 
وأخرئ يبطل لفقد شرطٍ من شرائطه. ولكنّه لا يبطل أصل الطلاق ا حاصل به.كما 
يؤْمى إليه مادلٌ من النّصعلىْصيرورةالطلاق رجعيّاً لو فَسَخت البذل ورّجعت به. 
)١(‏ جواهر الكلام: ج ۳۳ /۲۳. 
(۲) شرائع الإسلام: ج۳ / 3118. 


(۳) مسالك الأفهام: ج٩‏ / .٠۹۰‏ 
)٤(‏ الحدائق الناضرة: ج ۲۵ .0۹١/‏ 


ot‏ فقه الصادق /جغ؟ 


وفيه: إن لا إشكال -كما تقدّم متا أن ا لع قسمٌّ من الطلاق. ولكنّه قسمٌ 
خاص منه. له أحكام خاصّة, منها: أنته يصح إنشائه بغير لفظ (طالق). وعليه فلو 
وقع صحيح ام فسخ دلّ الدليل على وقوعه رجعيّا وأما لو كان باطلاً من الأوّل. 
فوقوعه رجعيّاً مع كونه غير واجدٍ لشرائط الطلاق الرجعي التي منها وقوع 
الطلاق بصيغة خاصّة, فلا دليل علىئ صحّته ووقوعه رجعياً. 

واستدل للثالث: بأنّ الواقع غير مقصود, وما قُصد غير واقع لتوجّه القصد إلى 
الخلع بهذا البذل. والبينونة به. ولم يتعلّق جرد الطلاق الرجعي. وعليه فالطلاق 
الّجعي غير مقصود. وما قُصد غير صحيح ولا واقع. 

وفيه: ما تقدّم من أن عنوان الك انس كن الاو اق ية المعتيرة في 
الصحّة. وكذا كون الطلاق رجعيّاً أو بائنةً بل هما من أحكام الطلاق المختلف 
باختلاف الموارد. فلا يلرم وقوع مالم يُقصد وعدم وقوع ما قُصِد . 

واستدل للثاني: الشهيد الثاني“ : بأنته مع الاقتصار على ا للع لا يتحقّق 
صحَة الطلاق مع فساد العوض. لأنّ ا لع الذي يقوم مقام الطلاق, أو هو الطلاق. 
ليس إل اللّفظ الدالٌ على الإبانة بالعوض, فبدونه لا يكون خُلعاً فلا يتحقّق رفع 
الزوجيّة بائناً ولا رجعيّا وأا يت إذا أتبعه بالطلاق ليكونا أمرين متغايرين لا يلزم 
من فساد أحدهما فساد الآخر. فيفسد حيئئذٍ ا لع لفوات العوضء ويبق الطلاق 
المتعقّب به رجعيّاً. 

وفيه أوَلاَإنَ الطلاقالمتعقّب با حلع ليس إنشاءً مستقلاً. وقد صرح الشهيد ا 


.٠۹۰ / مسالك الأفهام: ج۹‎ )١( 


نفسه بأنته هو المملّك للعوض. وعليه فلا سبيل إلى القول بالتفصيل. 

وثانياً ما تقدّم من عدم كون الع والطلاق حقيقتين مختلفتين. 

فالحق أن يقال: إِنّ يصح إن كان ا حلع بصيغة طالق, مع ضَمْ ما يوجبُ تعيين 
الزوجة. سواء قدّمها صيغة ا ئلع أو عَقّبتها كلمة (بعوض) وما شاكل» لفرض أنته 
قاصدٌ للطلاق. وأنشاءه ما يصح إنشائه به» وزيادة كلمة (أو جملة) قبل الصيغة أو 
بعدها لا تكون من الموانع» فيصح الطلاق الرجعي, وفي غير ذلك لا يصح لفقد 
شرط الصحّة. وهو الصيغة الخاصّة, ومن ذلك ينقدح قولٌ رابع في المسألة. 

۲ وأا في صورة الجهلءكما لو خالعها على خَلَّ بزعمهما. فبانَ أنته خمر. فلا 
خلاف في صحة الخلع. وأنّ له بقدرها خلاً. 

واستشكل فيه صاحب « الحدائق » غ" : نظراً إلى أنته لا نص فيه , فلاب 
من التوقف. 

وقد استدلٌ لما ذهب إليه الأصحاب: 

١‏ بان تراضيهم| على مقدارٍ من الجَزئي المعيّن الذي يظنّان كونه متموّلاً 
يقتضي الرّضا بالكل المنطبق عليه. لأنّ الجزئي مستلزمٌ له. فالرّضا به مستلزمٌ 
لضا بالكلي. فإذا فات ا جزئي لمانع» تبق صلاحيّته لملك الكلي. 

اا ارت الشرذعلة: 

ويرد على الوجه الأوّل: أن الذي وقع عليه التراضي هو الموجود ا مخارجي 
الذي هو خمر» وظنٌ كونه خَلَاً لا يصيّرها خَلَكي يستلزم الل الكلي ويكون 


.015 / ۲١ الحدائق الناضرة: ج‎ )١( 


وم فقه الصادق / ج٤‏ 


الرضا به مستلزماً للرّضا به. مع أنّ ما وقع عليه التراضي هو الحصّة الخاصّة من 
الطبيعة المتحقّقة في ضمن الجزئي, فلا يعقل بقائها مع ارتفاع الجزثئي. والمحكوم 
بثبو ته -وهي الحصّة المتحقّقة منها في ضمن فرد آخر لم يقع القراضي عليه. 

ويرد الثاني: أن الانتقال إلى الأقرب فرع استحقاق نفسه. 

أقول: وبذلك يظهر اندفاع ما قيل من إِنّه يصح وجب قيمته عند مستحليه 
معللاً بن قيمة الشيء أقرب إليه عند تعذّره. فإنّ الانتقال إلى القيمة فرع استحقاق 
ذي القيمة. 

وعليه. فالأظهر عدم صحّته خُلعاً وها يصح طلاقاً رجعيّاً على التفصيل 
المتقدّم في صورة العلم, إلا أن يقبت قيام إجماع تعبّدي على ما ذكروه في المقام. وهو 
كا ترى. 

نعم» يمكن أن يبنى على الصحّة, وأنّ له بقدرها خَلَدً لو خالعها على الموجود 
الخارجي. لا با أنته شخصٌ خاصٌ. بل ا أنته مصداق لقدر معيّن من الل بحيث 
يكون الخلع واقعاً على ذلك المقدار من المَلَ. ولكنّه خارجٌ عن الفرض. 

الياذل للفداء 
المسألة الرابعة: لا خلاف في صحّة بذل الفدية من المرأة. وهو مورد الآية 


والأخبار. وكذا من وكيلها الباذل من ماهاء لعموم الوكالة وإطلاقها. 
وألحق الشهيد الثاني" بالوكيل الضامن له بإذنها من ماله. ليرجع به 


.۳۹۲ / مسالك الأفهام: ج۹‎ )١( 


الباذل للفداء oV‏ 


عليهاء وذكر في وجهه أنّ دفعه له بمنزلة إقراضه هاء وإن كان بصورة الضمان. 

وفيه: إن من يقول للزوج: (طلّق زوجتك على مائة وعليّ ضمانها): 

تارة : يقصد المائة في ذمّة الزوجة » فحينئذٍ يكون ا لع واقعاً على ماها لا 
على ماله . 

ا المائة في ذمّة نفسه. فلا معنى لقوله: (وعليٌ ضمانها). 

وكذا لو وقع على مائة خارجيّة. م لو قصد المائة في ذمّنه لا يتصوّر قرضه طاء 
فلا أتصوّر عاجلاً معنى معقولاً لضانه في ذمّته. على نحو يرجع إلى کون دفعه له 
اقراضه ها. 

أقول: وكيف كان. فقد وقع ا خلاف في صحّة البذل من المتبرزع: 

والمشهور بين الأصحاب: عدم صحّته خُلعاً بل عن «المسالك»: (لم يُعرف 
القائل بالجواز منّا)'". 

وقد استدل له: بأنّ الخلع من عقود المعاوضة. فلا يجوز أن يكون العوض من 
غير صاحب المعوّض كالبيع. 

ولكن قد عرفت عدم كون الخلع من عقود المعاوضة, وعلى فرض كونه منهاء 
لا يعتبر في المعاوضة دخول العوض في كيس من خر ج عن كيسه المعوّضء كا بيّناه 
في كتاب البيع'". 

وعليه. فالأ وى أن يستدلّ له: 

بأنّدليل مشر وعيّةالُلع.وتر تَبأحكامهالخاصّة عليه إغاهو الآية والنصوص: 


.۳۹۲ / مسالك الأفهام: ج۹‎ )١١ 
.۲٤٤/۲۲ فقه الصادق: ج‎ )١( 


3 فقه الصادق /ج 


الأيمن مستقبل القبلة, ولا تكبّوه لوجهه. ولا تلقوه لظهره»'". 

الفرع الثالث: ويستحبٌ القيام بأمور قبل دفن المؤمن: 

١-اتباع‏ الجنازة, أو مع أحد جانبيهاء وتربيعها. 

۲ -ووضعها عند رِجْل القبر إِنْ كان رجلاً. وقدّامه ما يلى القبلة إِنْ 
كانت امرأة. ١‏ 

وأخذ الرّجل من قبل رأسه. والمرأة عَرَضاً. 

٤‏ - وحفر القبر قدر قامة أو إلى الترقوة. واللحدٌ أفضل من الشَّق بقدر ما 
يجلس فيه الجالس. 

-_والذَ كر عند تناوله. وعند وضعه في اللّحد. 

٦‏ والتّحنٍ » وحَلٌ الإزار. وكشف الرأس. وحَلٌ عُقد الأكفان. ووضع حَدّه 
على التراب. 

۷-ووضع شيء من التربة معه. 

۷و تلقينه الشهاد تين والاقرار بالاَعّة 24 . 

١-وشرج‏ اللين. 

٩-والخروج‏ من قبل رجليه. 

١٠‏ -وإهالة الحاضرين الراب بظهور الأكفٌ. 

١-وطمٌ‏ القبر, وتربيعه. وصبٌ الماء عليه دوراً. 

١١‏ -_ووضع اليد عليه والترحّم. 

٠‏ -وتلقين الوليّ بعد إنصراف النّاس. 

الفرع الرابع: في مكروهات الدّفن: 


.۲۰۸٤ح‎ ۳۱۹/۲ المستدرك: ج‎ )١( 


۳0۸ فقه الصادق /ج؛؟ 


ما الاية: فهي قوله تعالى: ء فلا جُنَاح عَلَيْهِمَا فِيمَا اقْتَدَتْ به+ " فهي مختصّة 
بصورة افتدائهاء ولا تشمل فداء الأجنبي. 

وأمًا النصوص: 

فجملةٌ منها: في مورد كون الفدية من ماهاء ولا إطلاق لشيء منها يشمل 
صورة فداء الأجنبي. 

وعئلة أعرهة فادها مقا الذي لكيه 

وعليه. فلا دليل علئ مشروعيّة الطلاق في صورة فداء المتبرّع. 

نعم لو افتدت من مال الغير بإذنه صح الخُلع. لشمول الآية وما شابهها من 
الأخبار له حينئذٍ لولا الإجماع على البطلان. 

ولا تدلٌ النصوص الدالّة على جواز رجوعها فما بذلته. على اختصاص ا حلع 
هذه الصورة, كي يستشهد بعكس نقيضها على البطلان في المقام. 

أقول: قد ذكر الأصحاب فر وعامتربّبة على جواز الفداء من الأجنّ.وأعرضنا 
عن ذكرها بعد عدم جوازه. 

وفي مورد كون الفداء من مال الغيرء وافتدت هي به بإذنه. هل يجوز ها 
الرجوع أم لا؟ 

الظاهر أنته لا جوز. لاختصاص ما دلّ على جواز رجوعها با إذاكانت 
الفدية من ماهاء ومقتضى أصالة الوم عدم جواز رجوعها في الفرض. 

YY 


.۲۲۹ سورة البقرة: الآية‎ )١( 


شرائط الخالع والمختلعة 35 


ويُشترط فى الخالع:التكليف» والإختيارء والقصد. 


شرائط الخالع والمختلعة 

المقام الثالث: في الشرائط. وهي : 

. -إما تتعلّق بالخالع أو الختلعة‎ ١ 

؟-أو تكون خارجة عنها . 

فها هنا مواضع ثلاثة: 

الموضع الأوّل: ما يتعلّق بالخالع : 

لاخلاف ( و )لا إشكال في أنته (يشترط في الخالع) أُمورٌ ثلاثة: 

(التكليف) أي البلوغ والعقل. ( والاختيار » والقصد ). 

وقد تقدّم تفصيل القول في هذه الشروط في كتاب الطلاق'"'. لأنته مُطلّق. 
وعليه فيأتي فيه الفزاع في صحَته من الصَّي البالغ عشر سنين وعدمها. 

وهل يصح ا لحلع من وليّ الطفل أم لا؟ 

ففي «الحدائق»'": (إن جعلنا الع طلاقاً أو مفتقراً إلى أن يتبع بالطلاق.لم 
يصح مطلقاً. لما تقدّم من أنته ليس للوليّ أن يطلّق عن الصَّي وإِنْ جعلناه قَسخاً 
كما هو القول الآخر. صح وروعي في صحَته المصلحة, لأنته حينئذٍ بمنزلة ا معاوضة 
عنه. وهي جائزة مع المصلحة). انتهئ. 


)١(‏ صفحة ۷من هذا المجلّد. 


(۲) الحدائق الناضرة: ج ۲۵ / 0968. 


م فقه الصادق / ج54 


وفي المرأة مع الدخول : الطهر الذي لم يُقرّبها فيه بجماع مع حضوره وانتفاء 
الحمل. وإمكان الحيض» واختصاصها بالكراهية 1 


أقول: ولكن الظاهر عدم صخته حى على ذلك القول, لأنّ النصوص الدالّة 
على أنّ ا حلع طلاق إِنْ لم تكن صالحة لإثبات كونه طلاقاً حقيقة. فلا إشكال في 
أنتها منرّلة للحُلع مغزلة الطلاق. ومقتضى إطلاق التغزيل ترتّب آثاره عليه. ومنها 
هذا الأثر. 

وعليه. فالأظهر عدم صحَة ا للع من وليّ الصَّي. 

الموضع الثاني: فما يعتبر في المُختلعة : 

لاخلاف ( و )لاكلام في أنته يشترط (في المرأة مع الدخول) يها (الطهر الذي لم 
يُقرّبها فيه بجماع مع حضوره وانتفاء الحَمل » وإمكان الحيض» واختصاصها 
بالكراهية). بل الإجماع يقسميه على اعتبار المجميع. 

أقول: ويشهد لاعتبار غير الكراهية منها خاصّة : 

١‏ -ما دل على اعتباره في الطلاق الذي هو من أقسامه. فكل ما دل الدليل 
على اعتباره فيه يعتبر في الخُلع. كا أنّكلٌ ما دل الدليل على عدم اعتباره في 
الطلاق لا يعتبر فيه إلا ما خرج بالدليل . 

۲ -مضافاً إلى جملةٍ من النصوص: 

منها: صحيح محمد بن مسلم, عن أبي جعفر بثة: «لا طلاق ولا خُلع ولا مباراة 
ولا خيار إلا على طّْهِرٍ من غير جماع»'". 


(۱) الكافي: ج٦‏ / ۱٤۳‏ ح .٠١‏ وسائل الشيعة: ج ۲۹۱/۲۲ ح۲۸۱۲۲. 


شرائط الخالع والمختلعة ۳ 


ومنها: صحيح محمد بن إسماعيل» عن أبي الحسن الرّضابائة: 

«عن المرأة ثباري زوجها أو تختلع منه بشاهدين على طُهِرٍ من غير جماع هل 
تبين منه؟ 

فقال انا: إذاكان ذلك على ما ذكرت فنعم»'". 

ومنها: خبر زرارة وحمّد بن مسلم. عن أي عبدالله ب قال: 

«الخلع تطليقة بائنة وليس فيها رجعة. قال زرارة: لا يكون إلا على مثل 
موضع الطلاق إمّا طاهراً وما حاملاً بشهود»'". 

ونحوها غيرها. 

وعليه. فيصح خُلع الحامل مع رؤية الدّم. كما يصح طلاقهاء ولو قيل إنّها 
تحيض. لأنتها إحدى ال خمس التي يُطلّقن على كلّ حال. 

وكذا يصح خُلع التي لم يدخل بها. ولو كانت حائضاً. وتخضلع اليائسة التي 
وطتها في طهر الخالعة. 

فإن قيل: إن مقتضى إطلاق النصوص المتقدّمة عدم صحّة خلع الحائض وإن 
كانت حاملاً. أو غير مدخول بها. 

قلنا: بعدما عرفت من أنه طلاقٌ. يكون سبيل هذه النصوص سبيل 
النصوص الدالّة على بطلان الطلاق في الحيض. فتعارض مع ما دلّ على أنّ خمساً 
بطل غل كل حال تين الال وغ الول ها رالد عم من وجه 
وتقدّم هذه النصوص كا مر في الطلاق. 


58717 ح‎ 387 / 7١ ح۷. وسائل الشيعة: ج‎ ۱٤۳ / ٦ج الكافي:‎ )١( 
58570 ح۱۷. وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۲۹۲ح‎ ٠٠١ / التهذيب: ج۸‎ )( 


۳1۲ فقه الصادق / ج٤٠‏ 


اعتبار الكراهية من المرأة في الخلع 

أقول: وأمّا الكراهية من المرأة خاصّة, فاعتبارها في ا لع إجماعيٌ. والنصوص 
المستفيضة أو المتواترة الآتية طرف منها دال عليه. 

نما الكلام فيه في موارد: 

المورد الأول هل يعتبر زائداً على الكراهة, إسماع معاني الأقوال المذكورة في 
النصوصءكما عن الشيخ''' وغيره من المتقدّمين. بل عن الحيلي''' دعوى إجماع 
أصحابنا عليه ؟ 

أم يعتير تعديتها في الكلام خاصّة تعدية توهم وقوعها في الأمور الحرّمة لولا 
البينونة. كان ذلك بعبارة خصوصة أم لم يكن كما في «الرياض»"”؟ 

أم يكن خصوص الكراهية منهاء سواءٌ علم ذلك من قوها أو فعلها أو 
غير ه) کاعاد جل متأخَّري الأصحاب. بل في «كشف الأثام»' '' نسبته إلى 
الأصحاب على ما ُکی؟ 

ما الكتاب: فهو 5 بالقول الأخير. لأنته جُعل المدار في الآية الكرية“ 
على خوف عدم إقامة حدود اله تعالئ. ولا ريب في تحقّقه معهاء وقضيّة جميلة 
المتقدّمة التي هي الأصل في نزول الآية خالية عن ذكر هذه الأقوال المذكورة 
في النصوص. 


.٤١١/ ٤ الخلاف: ج‎ )١( 
۷۲٤/۲ السرائر: ج‎ )۲( 

(۳) رياض المسائل: ج١1‏ /۱۷۷. 
)٤(‏ کشف اللّثام (ط.ج): ج۸ / ۱۸۷. 
(0) سورة البقرة: الآية ٠لالا.‏ 


اعتبار الكراهية من المرأة فى الخلع 5-5 


وأمًا النصوص: فنها ما ظاهره القول الأوّل: 

مثل: حسن الحلبي. عن الإمام الصادق لذ قال: «لا يحل خُلعها حى تقول 
لزوجها: (والله لا أبكٌ لك قَسماً. ولا أطيمٌ لك أمراً ولا اغتسل لك من جنابة 
ولأوطبَن فراشكٌ, ولآذنن عليك بغير إذنك. وقد كان الاس يرخّصون فما دون 
هذاء فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حَلّ له ما أخذ منهاء الحديث»!". 

ومثل: حسن محمّد بن مسلم, عنه :ايّة: «الختلعة التي تقول لزوجها: (اخلعني 
وأنا أعطيكٌ ما أخذتٌ منك ؟ 

فقال/ئة: لايحلٌ له أن يأخذ منها شيئاً حى تقول: (والله لا أبدُ لك قَسما. ولا 
أطيعٌ لك أمراً ولآذننٌ في بيتك بغير إذنك). ولأوطْنٌ فراشك غيرك, فإذا فعلت 
ذلك من غير أن يعلّمها حَلّ له ما أخذ منها»'". 

ونحوهما غيرهما. 

أقول: ولكن بملاحظة ما ورد في ذيل الخبر الحسن المرويّ عن حمّد. من 
قولهية: «فإذا فَعَلَتْ ذلك من غير أن يعلمها». ولما فيها من اختلافها في الألفاظ. 

ولصحيح محمدبن مسلم.عن الإمامالباقرائة: «إذا قالتالمرأةلزوجهاجملة: (لا 
أطيع لك أمرأ). مفشراً وغير مفتّر حَلّ له ما أخذ منهاء وليس له عليها رجعة»'". 

وخبر سماعة. عن الإمام الصادق ئاثة: «لا يجوز للرّجل أن يأخذ من الختلعة 
حت تتكلّم بهذا الكلام كلّه. 


)١١‏ الكافي: ج۱ / ۱۳۹ ح١‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۲ / سيت انلو 
()الكافي: ج٦‏ / ۰٠ح۳‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۲۸۰ ح۲۸۵۹۱. 
(؟) الكافي: ج٦‏ / ۱ ح1 . وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۲۸۹ ح58717. 


4 فقه الصادق / ج٤۳‏ 


وقال: إذا قالت له: (لا أطي الله فيكَ). حَلٌ له أن يأخذ منها ما وجد»'". 

لابدٌ من البناء على عدم اعتبار تلك الأقوال. بل الجمع بين النبرين 
الأخيرين وما في ذيل ال خير ا حسن المرويّ عن حمّد الدالٌ على عدم اعتبار القولء 
كفاية كلّ ما يكشف عن مخالفتها لحدود الله. 

بل الجمع بين النصوص والآية وكلمات الأصحاب. يقتضي البناء على كفاية 
كونها بحيث يخاف عدم إقامتها لحدود اللّه. والظاهر ملازمة ذلك لكراهتها إيّاه. ون 
لم تصل إلى الح الذي ذكره سيّد «الرياض». وظاهر جمع وصري آخرين مل 
كلمات القدماء أيضاً على ذلك. : 

فالمتحصل: أن المستفاد من الأدلّة وكلمات الأصحاب. الاكتفاء بالكراهية التي 
من شأنها صيرورة المرأة مخالفة لحدود الله تعالمى, فلا ينافي تخلّفها في بعض الأفراد 
النادرة.كما أنته لا يكت بالخالفة والتقصير في حقوق الزوج. مع عدم كونهاكارهة 
له . وهذا شاهدٌ آخر على أن المدار على المنكشف بالأقوال والأفعال المزبورة 
لا بالكاشف. 

وعليه. فا أفاده المتأخَّرون من اعتبار مطلق الكراهية هو الأظهر. ولعلّه أيضاً 
مراد المتقدّمين أيضاً. بقرينة عدم ذكر الما رين الخلاف في المسألة. 

( إِنّه) لا فرق بين كون الكراهة ذانيّة أو لعارض. فا أفاده بعض الأعاظم من 
الاختصاص بالأوإن غير ظاهر الوجه. 


اد 


518716 التهذيب: ج۸ / ۹1 ح1 . وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۲۸۹ح‎ )١( 


فى الشرط الذي لا يقتضيه العقد 5-7 


وحضور شاهدين عدلین . وتجر يده عن شرط لا يقتضيه العقد . 


في الشرط الذي لا يقتضيه العقد 
الموضع الثالث: فما يعتبر في صحّة الخُلع. غير شرائط الخالع والختلعة: 
قال المصتف :لا خلاف ( و )لا إشكال في أنته : 
١-يعتبر‏ (حضور شاهدين عدلين). ويشهد به مادل على اعتبار ذلك في الطلاق. 
بعدما عرفت من أنته قِسْمٌ من الطلاق والنصوص السابقة أيضاً شاهدة به. 
وهل يعتبر علم الشاهدين بال مرأة والخالع أم لا؟ 
فيه بحث قد تقدّم في الطلاق؛ فلا نعيد. 
۲-( و ) منه (تجريده عن شرط لا يقتضيه العقد) . 
ذكرهالأصحاب مرسلين له إرسالالمسلّمات.قال الشهيد الثاني في «المسالك»'": 
(الضابط في كل شرط لايصح تعليق العقد عليه. هو الشرط المخارج عن 
مقتضى العقد. فلو شَرَط ما هو مقتضاه. بمعنى أنّ مضمونه يتناوله العقد. وإ لم 
يشترطء لم يضر وكان ذلك بصورة الشرط لا بمعناه كقوله: (إِنْ رجعتٍ في البذل 
رجعتُ في الطلاق). فان ذلك أمر ثابت مترتّب على صحة الخلع. اشترط أملم 
يشترط. وكذا قوها: (على أنّلي الرجوع فيه في العدّة) ونحو ذلك). انتهئ. 
وقد تبعه غيره على ذلك. وهو الأظهر, لأنته : 


.417/ 9 مسالك الأفهام: ج‎ )١( 


۳ فقه الصادق / ج٤۲‏ 


تارة: لا يُعلّق إنشاء ا حلع على الشرط, بل يشترط في ضمنه شيئاً على أحد 
الطرفين. نظير ما يشترط في ضمن عقد البيع من فعل أو تتيجةٍ. 

وأخرى: يعلق إنشاء ا حلع عليه. 

أمَا القسم الأؤل: وهو غير المنافي للتنجيز المعتبر» فحصّل القول فيه: 

إن مقتضى عموم دليل وجوب الوفاء بالشروط _الذي خرج عنه الشروط 
الابتدائية إِمّا لعدم صدق الشرط عليهاء أو للإجماع. وبق الباقي منه -الشرط في 
سين دروكا وه شيا O‏ ارق الوفاء لكان 
ذلك مقتضى العقد أم لم يكن. وما ذ كره الشهيد من المثال من هذا القبيل, ولا أَظنّ أن 
يكون ذلك مراد الأصحاب من اعتبارهم تجريده عن الشرط ذلك. 

وأمًا القسم الثاني: فقد مر في مبحث الطلاق'"'أنّ المعلّق عليه إِنْ كان مما يقتضيه 
العقد. كقول: (أنتِ طالق إِنْ كُنتِ زوجتي). و (خالعتكِ على ألفٍ إن بذلتٍ) وما 
شاكل. أو كان ّا غلم حصوله صّمّ ولا بطل. وما ذكرناه هناك يجري في المقام. ولا 
حاجة إلى الإعادة. 

ودعوى سيّد «الرياض»:!أَنّ المتيقّن من أدلّة ا حلع هو الخلع المنجّز. فالمعلق منه 
باطلٌ وإِنْ علم تحقّقه. إلا ما يقتضيه القعد)'". 

مندفعة: بأنّ مقتضى إطلاق النصوص كالأخبار المتقدّمة في اول هذا المقام 
صحّة المعلّق أيضاً غاية الأمر خرج عنها بالإجماع ما عُلّقَ على ما لا يقتضيه 
العقد. ويكون غير معلوم الحصول . 


)١(‏ صفحة 1٠١‏ من هذا المجلّد. 


(۲) رياض المسائل: ج۱۱ /۱۷۹. 


فى الشرط الذي لا يقتضيه العقد ۳۹۷ 


كما يرد عليه أيضاً أن لازم ما أفادهالبطلان.وإِنٌ كان الشرط مما يقتضيه العقد. 

أقول: ويرد عليه مضافاً إلى ذلك كله يله لشرطٍ يقتضيه العقد بشرط 
الرجوع إِنْ رجعت, لما عرفت من عدم كون ذلك منافياً للتنجيز الذي اڏعى أنّ 
المتيّن من الأدلة الخلع المنجز. 

ولو علقت البذل على قيدٍ . فالظاهر صحته أَيَاً ما كان القيد . لعدم الإجماع 
على فساده. 

وعن «المسالك»: (ويق البحث في تعليق الاستدعاء على الشرط. وقد 
تقدّم تجويزه). 

وفي «التحرير»'"': (ولو قالت: إِنْ طلقتني واحدة فلك عل ألف فطلقها. 
فالأقرب ثبوت الفدية, وهو تعليقٌ حض . 

إلا أن يقال: بأنّ الاستدعاء يتوسّع فيه إن لم يختصٌّ بلفظ). انتهئ. 

أقول: بما ذكر ناه يظهر ما في كلمات الفقهاء من المخّلط في المقام. 


YOY 


( مسالك الأفهام: ج ۹ /418. 
(۲) تحرير الأحكام: ج .۸٩ / ٤‏ 


فى الدّفن 3 


١-يكره‏ نزول ذوي الوّحم إلا في المرأة. 

؟_وإهالة التراب. 

٣-وفرش‏ القبر بالشاج من غير حاجة. 

غ-و تخصيصه. وتجديده. 

٥۵‏ -ودفن ميّتين في قبر واحد. 

7-ونقله إلى غير المشاهد. 

وأخيرا: ينبغي الإشارة إلى أمرين: 

١-الميّت‏ في البحر يُثقلء ويُرمى فيه كا تقدّم. 

۲ -ولا يدفن في مقبرة المسلمين غيرهم إلا الذميّة الحاملة من المسلم. بلا 
خلافٍ فيهماء والنصوص شاهدة بء فيُستدبر بها القبلة, ليكون الجنين وجهه 
إليهاء فإنّه هو المقصود بالدفن أصالةء وتوهم وجوب شق بطنها وإخراج الولد 
ودفنه مع المسلمين. يدفعه خبر يونس. 

aa 


۳۹۸ فقه الصادق / ج54 


ويبطل لو انتفت الكراهية منهاء ولا يملك الفدية . 


حكم مالو خالعها والاخلاق ملتئمة 

المقام الرابع: في الأحكام ( و ) فيه مسائل: 

المسألة الأولى: (يبطل) الع (لو اتتفت الكراهية منهاء ولا يملك الفدية) بلا 
خلافي ولا إشكالء بل الإجماع بقسميه عليه. مضافاً إلى السّنة المستفيضة أو 
المتواترة التي قد مو كثيرٌ منهاء كما في «الجواهر»'". 

ويشهد لعدم تلّكه الفدية, النصوص المتقدّمة المصرّحة بعدم حَلّ أخذ شيء 
منها مع عدم الكراهية. 

وفي وقوع الطلاق رجعيّاً وعدمه . أقوالٌ تقدّمت في مبحث ما لو جعل الفدية 
ما لاأيملك , وبيّنا هناك ما هو الختار عندناء وما ذكرناه هناك يجري في المقام, 

أقول: إا الكلام في المقام في أنته : 

هل يصح الطلاق بالعوض بدون الكراهية. ويصح البذل, وتحصل البينونة 
بالطلاق, ويكون الحاصل أمراً غير الخلع والمباراة ؟ 

أم يكون ذلك من أقسام ا ملع والمباراة ولا فرد آخر له ؟ 

المشهور بين الأصحاب هو الثاني بل عن كتاب «نهج الحقّ وكشف الصدق»: 


.080 / جواهر الكلام: ج37‎ )١( 


حكم مالو خالعها والاخلاق ملتئمة ۳۹ 


(ذهبت الاماميّة إلى أنته إذا كانت الأخلاق ملتئمة بين الزوجين. والحال 
عامرة. فبذلت له شيئاً على طلاقها. ل بحل له أخذه. 

وخالف أبوحنيفة ومالك والشافعي وأحمد. وقد خالفوا قول الله تعالئ.. الح)'". 

وعن سيّد «المدارك» بعد نقل القول الأوّل عن جَدّه: 

(إِنَ الطلاق بعوضٍ من أقسام الخلع . ى) صرّح به المتقدّمون والمتأخّرون 
من الأصحاب. 

إلى أن قال: وما ذكره جَدّي في «الروضة» و«المسالك» من أن الطلاقبعوضٍ 
لا يعتبر فيه كراهة الزوجة.بخلاف الخلع, غير جيّدِ لأنته مخالفٌ لمقتضى الأدلة. 
وفتوى الأصحاب. فإنًا لا نعلم له في ذلك موافقاً)'". 

وذهب الشهيد الثاني'". والمحقق القمّي'* إلى الأوّل. ونقله المحدّث 
البحراني“ عن جماعة من معاصريه من علماء العراق. 

وی قر العيرر بين اا الكرية: ولا جل لَك أَنْ 
تَأُخُدُوا مِكًا آي وهن سينا إل أن يَخَاهَا أ يْقِيمَا حُدُود الله فَإنْ خِْتم ألا يْقِيمَا 
حُدُودَ الله َلا جُنَاحَ عَلَبِهِمَا فما افْتَدَتْ يده' '" فإئها تدل على عدم جواز أخذ 
الفدية من المرأة. إل مع خوف عدم إقامة حدود الله سبحانه. بأن يظهر للّزوج 
() نهج الحقّ وكشف الصدق: ص ٥۳۳‏ . 
(۲) نهاية المرام: ج۲ .١179/‏ 
(؟) مسالك الأفهام: ج۹ / .4٠١‏ 
)٤(‏ جامع الخلاف والوفاق: ص 486. 


(6) الحدائق الناضرة: ج ۲١‏ / 6186 . 
(1) سورة البقرة: الآية ۲۲۹. 


PV.‏ فقه الصادق /ج؟ 


ما يدل على البُغض والكراهة والنفرة. ومقتضى ذلك عدم جواز أخذ الفدية في 
الطلاق بعوض كالخلع إلا مع الكراهة. وأا مع عدمها فلا ييل شيءٌ من ذلك. 
ولايقع الطلاق بائناً. 

وبالجملة: الآآية الكريمة التي هي الأصل في تشريع الع الذي له أحكام 
خاصّة, منها كون الطلاق بائنا وحليّة الفدية. تختصٌّ بصورة الكراهة. 

نعم. لا تدلّ على أنته في صورة عدم الكراهة إذا تحقّق سببٌ آخر لحليّة 
الفدية, أو لكون الطلاق بائناً لا يكون كذلك. كا لا يخى. 

وأيضاً يدل عليه النصوص المتقدّمة المشرّعة لطلاق الخلع, الذي له أحكام 
خاصّة. فإتها كما ترئ متفقة الدلالة على أنته في الخلع, أي ما شرع فيه حليّة الفدية 
بدون انطباق أيّ عنوانٍ آخر علبها من الهبة وما شاكل. وكون الطلاق بائناً يعتبر 
الكراهية منها. 

فعلى هذاء الملتزمون بالقول الأول إِنْكان هم دليلٌ على كون الطلاق بالعوض 
أيضاً له هذه الأحكام. وإن لم تكن هناك كراهية من الزوجة. نلقزم به وإلا فلا 
وعليه فلابدٌ إذا من ملاحظة كلماتهم: 

أمًا الشهيد الثاني #: فقد استدلٌ لما اختاره بالنصوص. فاه قال في محكيّ 
«المسالك» في شرح قول المصنّف -: ويقع الطلاق مع الفدية بائناً الح: 

(إذا وقع الطلاق مع الفدية به سواءٌ كان بلفظ الخلع, وقلنا بأنته طلاق أو اتبع 
به أو بلفظ الطلاق. وجعله بعوض. فإنّهِ يقع بائناًلا رجعيّاً النصوص الدالة عليه 
وقد تقدّم بعضها. 


حكم ما لو خالعها والاخلاق ملتئمة 3 


إلى أن قال: واعلم أنته مع اشتراك المخلع والطلاق بعوض في هذا الحكم 
يفترقان بأنَ الخلع مخت بحال الكراهة للرّوج له خاصّة كا انفردت المباراة بكون 
الكراهة منهماءواشتراط كون العوض بقدر ما وصل إليهاء بخلاف الطلاق بالعوض. 
فإنّه لايشترط فيه شيءٌ من ذلك) ‏ انتهئ. ش 

وقال فيها أيضاً في موضع آخر'"' ٠:‏ النصوص إا دلت على توقف الخلع على 
الكراهة . وظاهر حال الطلاق بعوض أنه مغايرٌ له وان شاركه في بعض 
الأحكام). انتهئ. 

وقريب منها ما ذكره في مبحث المباراة منها . وما أفاده في « الروضة » على 
ما حُكي. 

أقول: ویرد على كلامه گا: 

١‏ -إِنْه ِنْ أراد بالنصوص نصوص الباب. كما يشير إليه قوله: (وقد تقدّم 
بعضها) فهي وإن دلت على أنّ الطلاق بالعوض ولو لم يكن بلفظ ا لع يقع صحيحاً. 
وتحصل به البينونة. ويلك الزوج الفدية, إلا أتها كا عرفت متفقة الدلالة على 
اعتبار الكراهة منها. 

وبعبارة أخرئ : إثها تذل على أن الطلاق بعوض خلعٌ: وإن لم يكن بلفظه 
کا قدّمناه"". 

۲ وإ أراد مها ما يُشعر به كلامه في المباراةء وهي أدلّة جواز الطلاق مطلقاً. 
فهو وإنْ کان حسناً من حيث البناء على صحَة الطلاق. لكنّه حينئذٍ يكون رجعيّاً 


١1و‏ ۲) مسالك الأفهام: ج۹ / ۳۷۲و ٤١١‏ . 


(۳) صفحة ۳٤١٤‏ من هذا المجلّد. 


YY‏ فقه الصادق / ج584 


لا بائناً لما دل على كون البائن منه له موارد خصوصة.ول يذكر منها الطلاق بعوض. 

نعم د كر الخُلع والمباراة. وهو ليس منهماء لعدم وجود الكراهة. 

وإِنْ أراد بها غيرهماء فلم تصل إلينا تلك النصوص. 

وأمّا المحقّق القَمّي : فقد أطال في المقام, وحصّل ما ذكره: 

أن للطلاق بالعوض في غير مورد الخلع أقساماً سنّة: 

أوّلها: الطلاق بالعوض . 

والثاني: الصّلح عن الطلاق بكذا. 

والثالث:اطبة المعوّضة بالطلاق. 

والرابع: الجُعالة على الطلاق. 

والخامس: اشتراط الطلاق بعقد بيع مثلاً. 

والسادس: الطلاق مع شرط العوض. 

وذكر أن دليل صحّة ما عدا الأوّل والسادس عمومات الصلح واطبة والجُعالة 
والبيع» وذكر في وجه كون الطلاق بائناً أنته حينئزٍ في قوّة اشتراط عدم الرّجعة به. 
قال: وإن كان لولا ذلك لكان رجعيّاً 

وذكر في وجه الْأَوّل أنته مقتضئ قوله تعالى: أَوْقُوا بِالْمُقُودِِ''' الشامل ولو 
للعقد الجديد. وما دلّ على الوفاء بالميثاق والعهد الحتمل لارادته أيضاً من الوفاء 
بالعقود» وجَعَّل دليل الأخير دليل'"' وجوب الوفاء بالشرط. الشامل للإلزام 


.١ سورة المائدة: الآية‎ )١( 


(۲) وسائل الشيعة: ج8١‏ 7 باب امن أبواب الخيار. 


بالعوض على وجه الشرطيّة ولو في ضمن الإيقاع. 

أقول: وفي لمهت مواقع للنظر: 

١‏ إن ما أفاده من أنّ دليل وجوب الوفاء بالعقود يشمل الطلاق بعوض. 
وإن كان متيناً جدّاً. لما حقّقناه في حلّه من عدم اختصاصه بالعقود التي كانت 
متعارفة في زمن صدوره. ولا با هو المتعارف منها خاصّة. ولو في هذه الأزمنةء بل 
يشمل كلّ عقدٍ ومنهالطلاق بعوضش.ويدلٌ أيضاً على لزومه.أي لزوم إيقاع الطلاق. 
ولزوم تسل المرأة العوض . ولا تنافيه الآية الكريمة والنصوص المتقدّمة .كما مر . 
إلا أنته ببق إشكالٌ وهو إِنّ هذا الطلاق كسائر الطلقات جع . فا الوجه في 
صيرورته بائناً؟ 

فإن قيل: إن المعرّض هو الطلاق البائن لا الطلاق الرجعي. 

قلنا: إن دليل وجوب الوفاء بالعقد لا يصلحٌ أن يجعل غير المشروع مشروعاً 
لعدم تعرّضه لحال طرفي العقد. 

فإن قيل: إِنّهِ في قوّة اشتراط عدم الوّجعة. 

قلا إن الشرط إن كان هو عدم ثبوت حقّ اليّجعة له فهو شرطٌ مخالف 
للكتاب والسئّة فغير جائز. وإِنْ كان عدم الرجوع خارجا فهو مشرو ويصير 
الرجوع تحرّماً؛ لوجوب الوفاء بالشرط, ولو الضمني منه. إلا أن حرمته لا تنافي 
تأثيره. لما حُقق في حلّه "من أن النهي في غير العبادات لا يدل على الفساد. 

وبالجملة: حكم الشارع الأقدس بأنّ الطلاق إذا وقع صحيحاً يكون رجعيّاً 


)١١‏ راجع زبدة الأصول: ج .٠١1/1‏ مبحث: (النهي في المعاملات). 


VE‏ فقه الصادق /ج؟ 


إلا في موارد خاصّة. ودليل وجوب الوفاء بالعقد لا يصلح لتغيير هذا الحكم 
الشرعي وجعله بائناً. 

؟-إِنّ ما ذكره من أنّ مقتضى عمومات الصّلح واهبة وال جعالة والبيع. صحّة 
الأقسام الأربعة منهاء وإن كان مدا وتوجبٌ ملكيّة الزوج للفدية. ولكنها 
لاتوجبٌ صيرورة الطلاق بائناً وقد اعترف هوت بذلك. ولكن قال: (إِنّه في قوّة 
اشتراط عدم الوّجعة..وأنته لولا ذلك لكان رجعيّاً). 

ویرد عليه : ما تقدّم من أَنّ الشرط إن كان هو عدم ثبوت حقّ الوّجعة له » 
فهو خالف للكتاب والسّنة . وإن كان هو عدم الرجوع خارجاً. فهو لا يلازم عدم 
تأثير الرجوع. 

فإن قيل: إن الرجوع حقٌّ لّزوج فله إسقاطه. فشرط سقوطه ليس شرطاً 
عخالفاً للكتاب والسّنة. 

قلنا:إِنٌ ذلك غير ثابتءبل الظاهر أنته من قبيل الأأحكام, ولا يسقط بإسقاطه. 

"إن الشرط في ضمن الإيقاع غير واجب الوفاء. 

فالمتحصّل ممًا ذكرناه: أنّ الطلاق بالعوض إِنْ وقع بالصيغة الجامعة للشرائط, 
يصح الطلاق رجعيّاً لا بائناًء ويلك الزوج العوض بأحد الطرق المتقدّمة, ولو رجع 
الزوج بعد الطلاق له ذلك وإ كانت المرأة أيضاً يجوز هما الرجوع فا بذلته. كما هو 
مقتضى الشرط الضمني الذي تخلفه الزوج» ولعلّه يكون ذلك قولاً ثالثاً في المسألة 
وهو: تلك الفدية والجوضء وكون الطلاق رجعيّا فتديّر. 
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للمرأة الرجوع فى الفدية ما دامت في العدّة ويام 


ولها الرجوع فى الفدية ما دامت فى العدّة . وإذا رجعت كان له الرجوع فى 


البضع وإلافلا. 


للمرأة الرجوع في الفدية ما دامت في العِدّة 

المسألة الثانية: لا خلاف بين الأصحاب ( و )لا ريب في أنّ (لها الرجوع في 
الفدية ما دامت في العدّة). وتشهد به النتصوص: ش ۰ 

منها: صحيح محمد بن إسماعيل؛ قال: «سألتُ أبا الحسن الرضائة عن المرأة 
تباري زوجهاء أو تختلع منه بشهادة شاهدين على طهر من غير جماع. هل تبين منه 
بذلك. أو تكون إمراته مالم يتبعها بطلاق ؟ 

فقال بي : تبن منه » وإن شاءت أن ير الها ما أخذ منها وتكون إمرأته 
فعلت...» الحديث0", 

ومنها: صحيح عبدالله بن سنان. عن أي عبدالله ثلا في حديثِ: «ولا رجعة 
لأزوج على الختلعة. ولا على المبارئة إلا أن يبدو للمرأة فيردٌ عليها ما أخذ منها»'". 

ومنها: موق أي العبّاس. عنه اغا «الختلعة إِنْ رجعت في شيءٍ من الصلح 
يقول لأرجعنٌ في بضعك»'". 

أقول: لا إشكال فيه. كما لا إشكال ( و ) لاكلام في أنتها (إذا رجعت كان له 
الرجوع في البضع. ولا فلا) كما تشهد به النصوص المتقدّمة. 
)١(‏ التهذيب: ج۸ / 18ح ١1١‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۸۹/۲۲ ح/5871. 


(۲) وسائل الشيعة: ج ۲۲ لح لتو 
(؟) التهذيب: ج۸ / ۰۰ ح١۱‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۹۲/۲۲ ح۲۸۹۲۹. 


۴۷ فقه الصادق / ج74 


إغا الكلام وقع في موارد: 

المورد الأوّل: إن الحكي عن ابن حمزة'''.والشهيدالثاني'"'.وسيّد «المدارك»”": 
أنته يعتير في جواز رجوعها فها بذلت الاشتراط أو تراضبها. وإلا فلا يجوز له 
الرجوع» ون عنه البأس ف حكي «الختلف»'“. 

واستدل له: بأنّ ا حلع عقد معاوضة, فيعتبر في فسخه رضاهما. 

ويرذه أنّ مقتضى إطلاق النصوص المتقدّمة, هو جواز رجوعها مطلقاً بل هو 
الظاهر منها با مخصوص. لاحظ قولهاثة: «وإن شاءت أن يرد...» في صحيح ابن 
بزیع» وقو له ا «إلا أن يبدو للمرأة» في صحيح ابن سنان. وقريبٌ منهما في غيرهما. 

وعليه ‏ فالأظهر أنّ ما هو المشهور بين الأصحاب من جواز الرجوع مطلقاً 
هو الأظهر. 

المورد الثاني: أنته هل يعتبر في صحَة رجوعها فيا بذلت صحّة رجوعه؟ فلو 
كان الطلاق بائناًء لكون المرأة غير مدخول بهاء أو يائسة لاجو ز ها الرجوع فيه.كما 
عن الشيخ وجماعة؛ بل را تسب إلى الأشهر . وعن «الروضة»'*: أنته المشهور؟ 

أم لايعتبر فيها ذلك كما هو ظاهر غير واحدٍ تمن أطلق جواز الرجوع. 
كالمصنّف كه في المتن. والحقق في «الشرائع»''' وغيرهما في غيرهما؟ 
١١)الوسيلة:‏ ص ۳۳۲. 
(۲) مسالك الأفهام: ج٩‏ / .٤۲١ ٤۲١‏ 
(۳) نهاية المرام: ج؟ / .٠٤١١‏ 
)٤(‏ مختلف الشيعة: ج ۳۹۹/۷ 


() شرح اللّمعة: ج٦ .٠١١-٠١٤/‏ 
(1) شرائع الإسلام: ج٣‏ / 11. 


للمرأة الرجوع فى الفدية ما دامت في العدّة VY‏ 


أقول : الظاهر هو الأول . لأنّ دليل جواز رجوعها فيا بذلت مختصٌ بورد 
جواز رجوعه. 

ما صحيح ابن بزيع: فلقو له اا: «وإن شاءت أن يرد إليها ما أخذ منها وتكون 
إمرأته فعلت». فإِنّ المراد بقوله: «فتكون إمرأته». أنتها تصير بحكم الزوجة 
لكونها في العدّة الرجعيّة. 

وأمّا موثّق أبي العبئاس: فلتعليق قوله اثة: «لأرجعن في بُضعك» على رجوعها 
فی کین الصلح: 

بل الظاهر منها التلازم بين جواز رجوعها وجواز رجوعه. 

وأمًا صحيح ابن سنان: فهو وإِنّْ كان لا يدل على التلازم» لكن لا إطلاق لجواز 
رجوعهاكي يشمل صورة عدم جواز رجوعه. 

وبالجملة: فالمتحصّل من ذلك الاستدلال له بوجهين: 

أحدهما: دلالة الخبرين على التلازم بينهما. 

ثانيهما: عدم دليل على جواز الرجوع في غير ما لو جاز له الرجوع. ومقتضى 
أصالة الّزوم عدم جواز الرجوع. ويؤيّده إجماعهم على عدم جواز رجوعها بعد 
العدّة. مع أنته ليس في النصوص التقييد بذلك. فإنّه كاشفٌ عن فهم العلماء التلازم 
بين الأمرين. 

فرع: هل للرّوجةالرجوع فما بذلت. مندون أنيعلم الزوج بذلك إلا بعد العدّة. 
نظراً إلى تحقّق الشرط. وهو جواز الرجوع له واقعاً كما عن «القواعد»""' وغيرها؟ 


(۱) قواعد الأحكام: ج۷/۳١٠.‏ 


٤ج‎ / فقه الصادق‎ ٦ 


مسائل: 
الأولئ: الشَّهيدُ لا يُغْسّل ولا يُكقنء بل بُصلى عليه بنيابه. 


(مسائل: الأول: الشّهِيد لا يشل ولا يُكفنء بل يُصَئ عليه) ويدفن (بثيابه) 
إجماعاًحصّلاً ومنقولاً مستفيضاً وإِنْ لم يكن متواترأكما في «الجواهر»'". 

بل عليها إجماع أهل العلم. خلا سعيد بن المسيّبٍ والحسَن. كما عن 
«المعتعر»!" و«التذكرة»'". 

وتشهد لها: جملةٌ من النصوص: كحسن أبان بن تغلب بن هاشم. عن أي 


عبدالله إثلا: 
«الذي يُقتل في سبيل الله يُدفن في ثيابه. ولا يُْسّل, وإلا أن يدركه المسلمون 


3-3 


وبه رمق ثم يموت بعد فإنّه يشل ويُكفّن ويحتّط. إنّ رسول الله اة كن حمزة في 
ثيابه, وم يَغْسَله ولكن صلی عليه»'*. 

ونحوه صحيحه. قال: «سألتٌ أبا عبد الله با عن الذي يُقتل في سبيل الله 
أَيُغْسّل ويكمّن ويحتّط ؟ قال .ة: يُدف نكما هو في ثيابه. إل أن يكون به رمق م مات 
فإنّه... ال 

وصحيح زرارة وإسماعيل؛ عن مولانا الباقر ايّة. قال: 


(۱) جواهر الکلام :ج .٩۱/ ٤‏ 

(۲) المعتبر: ج ۳۰۹/۱ 

(۳) تذكرة الفقهاء(ط.ج): ج ۱ / ۳۷۱. 

() الكافي: ج ۲۱۲/۳ ح ٥‏ . وسائل الشيعة: ج۲ / ۵۱۰ ح۲۷۷۱. 

(5) التهذيب: ج ۱ / ۳۳۱ح ۱۳۷. وسائل الشيعة: ج۲ / ۰۹٥ح .۲۷۷٤‏ 


۴۸ فقه الصادق te/‏ 


أم ليس ها ذلك من جهة أنّ الشرط هو علم الزوج. ليكون له الرجوع إن 
أراد كا عن جماعة؟7" 

وجهان: 

قد استدلٌ للثاني في «الرياض»'": بأنّ مورد النص علمه بذلك. فلا دليل على 
جواز الرجوع في غيره. والأصل يقتضي عدمه. 

أقول: الظاهر أن ما أفاده -ووافقه صاحب «الجواهر»# يت في صحيح ابن 
سنان ومو تق أي العبّاس: 

ما الصحيح: فواضح . 

وأمّا ا مو تّق: فلأنٌ جواب الشرط فيه الخطاب بقول: «لأرجعن»» الذي 
لا ينطبق إلا على حال العلم. 

ولكنّه لا يتم في صحيح محمد بن إسماعيلء إذ غاية ما قيل في وجه اختصاصه 
أيضاً هي ما ذُكر في «الجواهر»'"' من أنته اعتبر في شرطه كونها إمرأةً له. وأقرب 
يحازاته حال علمه الذي يكون أحقٌّ حينئزٍ بيُضعها. 

وهو كا ترئء إذ لا حاجة إلى الالتزام بالجاز. كي يلتزم بأقرب الجازات» بل 
إا أن تقول بأ الرجعيّة زوجة ما دامت في العدّة. فالإطلاق حقيق, أو نقول بأنتها 
ليست بزوجة, بل هي منرّلة منزلتهاء فكذا في المقام. 

وبالجملة: الإطلاق إمّا حقيق أو على وجه الحكومة, ولا يقتضي شيءٌ منه| 


.۳۷۹ / إيضاح الفوائد: ج۳‎ )١( 
رياض المسائل: ج١١ يت‎ (۲) 
513 / ٣۳ جواهر الكلام: ج‎ (۳) 


للمرأة الرجوع فى الفدية ما دامت فى العدّة 357 


اعتبار العلم. فقتضى إطلاقه صحَة الرجوع في الفرض. 

فإن قيل: إنّه يقيّد إطلاقه بالخبرين الآخرين. 

قلنا: ئها لا يدلان على عدم جواز الرجوع في غير موردهماء فلا مفهوم هما 
كي يقيّد به إطلاق الخبر. ومنطوقهما لا ينافيانه. 

وأمًا قاعدة لا ضرر: التي استدل بها في المقام لعدم صحّة الرجوع فمنوعة 
ويرد عليها : 

ولا إن جواز رجوعها لا يكون ضررياً واقعاً. لجواز رجوعه حينئذ واقعاً. 

وثانيا إنّه يكن له أن يدفع الضّرر بأن يرجع إليها في آخر زمان العدّة احتّالةٌ 
فان كانت راجعة فيا بذلت عادت إلى الزوجيّة. ولا فيقع لغواً 

فتحصل: أنّ الأظهر هو جواز رجوعها مع جهله أيضاً 

المورد الشالث: لو رجعت المرأة في البذل. وصارت العدّة رجعيّة بعد أن كانت 
بائنة قبل ذلك. فهل يتر تب عليها أحكام العدّة الرجعيّة كو جوب النفقة. والسُكنى, 
وتجديد عِدَّة الوفاة لو مات في هذه العدّة ونحو تلكم أم لا؟ قولان: 

استدل للثاني: بأنتها ابتدأت على البينونة وسقط هذه الأحكام» فعودها بعد 
ذلك يحتاج إلى دليل, والأصل يقتضي استصحاب الحكم السابق, ولا يلزم من 
جواز رجوعه على هذا الوجه كونها رجعيّة مطلقاً لجواز أن يراد بالرجعيّة ما 
كو لتروع ارجوع فا تاها يزعن واف عو لطا 

أقول: لکن يکن أن يستدلّ للأوّل بوجهين: 


.٤۲۷ / 5 مسالك الأفهام: ج‎ )١١ 


PA:‏ فقه الصادق /جغ؟ 


الوجه الأوّل:إنّ مقتضى إطلاق قوله اذ في صحيح ابن بزيع: «وتكون إمرأته» 
ذلك فإنّه إن لم نقل بعودها إلى الزوجيّة كما في الرجعيّة من الأوّل. حيث عرفت 
أنتها زوجته مالم تنقض العدّة. فلا كلام في أنّ مقتضى إطلاق التغزيل منزلتها. 
ترتّب جميع الأحكام المترتبة على الزوجة عليها. 

الوجه الثاني: إن قد حكم الشارع الأقدس بترتّبٍ أحكامه على العدّةالرجعيّة. 
أي على المرأة ما دامت فيهاء فقتضئ ما دل على أنتها تصير رجعيّة برج وعها في 
البذل, ترب تلك الأحكام. وليس في أدلتها ما يوجب التقييد بالرجعيّة من الأوّل. 

وعليه. فالقول الأول هو الأظهر. 


تزويج أخت المختلعة في العدّة 

المورد الرابع: ويدور البحث فيه عن جواز نكاحين: 

١-هل‏ يجوز للرّجل أن يتزوّج أخت الزوجة التي خَلّعها؟ 

١-وأيضاً‏ هل يجوز له أن يتزوّج برابعة وهو في العدّة. أم لا؟ 

وجهان بل قولان: 

يشهد للأوّل فيهما: ما دلٌ على الجواز في العدّة البائنة ومنها المقام, وفي 
خصوص أخت الزوجة. صحيح أي بصير, عن أبي عبد الله اثة: «عن رجل اختلعت 
منه إمرأته أيحلٌ أن خطب أختها من قبل أن تنقضي عِدّة المُختلعة؟ 

قال اثة: نعم قد برأت عصمتها منه. وليس له عليها رجعة»'". 

واستدل للثاني: 


.۲۸٥٦۹ح‎ ۲۷۰ / ۲۲ وسائل الشيعة: ج‎ . ٩ح‎ ١514 / ٦ج الكافي:‎ )١( 


تزويج أخت المختلعة في الدّة ۳۸۱ 
ولاتوارث بينهما في العدّة. 


١-بأنته‏ عقدٌ متزازل في حكم الرجعي . 

؟-وبأنته على تقدير تقدّم ذلك م رجوعها يصير جامعاً بين الأختين. وأزيد 
من العدد. 

ويره الأول: أنته لا تزلزل فيه بعد كو نه بائنا وإمكان صيرورة الطلاق رجعيّاً 
بعد رجوعهاء لا يمنع من ترب أحكام البينونة قبل الرجوع. 

ويرد الثاني: ما سيجيء من عدم جواز الرجوع بعد التزويج. 

فرع: هل ها الرجوع فما بذلت, باعتبار كون المانع من رجوعه من قبله. مع 
أنته يتمكّن منه أيضاً ولو بتطليق الأخت مثلاً بائناً؟ 

أم لا جوز ها الرجوع؟ 

أم يفصّل بين صورة إمكان رجوعه فيجوز ها الرجوع. وإلا فلا جوز؟ 

وجوه أقواها الأخير. على القول بعدم جواز رجوعه. لاستلزامه الجمع بين 
الأختين وبين ال منمسة. لما تقدّم من التلازم بين جواز رجوعه وجواز رجوعها. 

( و ) المورد الخامس: هو أنته (لا توارث بينهما في الهِدّة) فلو مات أحد 
الممتلعين في العدّة. لم ير ثه الآخر. إلا إذا رجعت في البذل: 

١-لانقطاع‏ العصمة بينهما. 

۲ -ولحسن حمران, عن الإمام الصادق اث في حديثِ: 

«وأمًا الخلع والمباراة فإنّه يلزمها... إلى أن قال: ولا ميراث بينهما في العدّة»'". 


)١(‏ التهذيب: ج۸ /۹۹ ع۱۳ وسائل الشيعة: ج ۲۲ ف للست لفقي 


FAY‏ فقه الصادق / ج54 


۳ -ولعموم العِلّة في حَسَنه الآخر, عن الباقر له «المباراة تبين من ساعتها 
من غير طلاق ولا ميراث بينهماء لأنّ العصمة منها قد بانت ساعة كان ذلك منها 
ومن الزوج»'". 

ومقتضى إطلاق الحسن الأول وإِنْ كان عدم التوارث في العدّة حى لو رجعت 
في البذلء إلا أنته يتعيّن تقييده بمفهوم العلّة . 

٤‏ -وبصحيح محمد بن إسماعيل المتقدّم. الال على تغزيلها منزلة الزوجة لو 
رجعت في البذل, والنسبة بينها وإِنْ كانت عموماً من وجه. إلا شه يقدم هذا 
للشهرة وغيرها. 

ويمكن أن يقال: إن الحسن حيث إِنّه رتب فيه عدم التوارث على كون 
الخلع تطليقة بائنة لارجعة له عليهاء فظاهره عدم التوارث ما دام كونه كذلك. فلو 
انقلب إلى الرجعي لا يكون له هذا الحكم . وعليه فلا إشكال في التوارث مع 


صيرور ته رجعيًا. 


الرجوع ببعض ما بذلت 
المورد السادس: في رجوع المرأة ببعض ما بذلت أقوال: 
١-عدم‏ الجواز, اختاره سيّد «المدارك»'". ومال إليه جَدّه' ". 
"-الجواز مع جواز رجوع الزوج في الزوجيّة, قوّاه صاحب«الجواهر» 2" ". 


)١(‏ التهذيب: ج8 /؟ ١٠ح‏ ؟. وسائل الشيعة: ج ۲۹۱/۲۲ ح18758. 


(؟) نهاية المرام: ج؟ .٠١١/‏ 
(۳) مسالك الأفهام: ج٩‏ / .٤۲۹‏ 
)٤(‏ جواهر الكلام: ج۳۳ /1۷. 


الرجوع ببعض ما بذلت AY‏ 


٣-جواز‏ رجوعها دونه. 

واستدل للأوّل أوَلاً : بأنّ جوازه يقتضي صيرورة الطلاق رٍجعياً وأا يصير 
رجعيّاً إذا م يشتمل على عوض . والعوض باق في الجملة إذ لا فرق فيه بين 
القليل والكثير. 

وثانياً بصحيح ابن بزيع المتقدّم. لأنّ ظاهر قوله ائة: «و إن شاءت أن يرد إليها 
ما أخذ منها وتكون إمرأته فعلت». هو اعتبار رَد الجميع لأنَّ(ما) من صيغ العموم» 
فلا يتر تب عليه الحكم بالبعض. 

ولكن يرد على الأوّل: أنّ العوض إِنا هو المجموع لا البعض الباق وإنكان 
صالحاً لجعله عوضاً ابتداءً بوقوع ا للع عليه. لكن المفروض وقوع ال مخلع على 
امجموع المنتني بانتفاء البعضء فلا يلزم الجمع بين العوض والمعوّض. مع أنه إذا 
رجعت هي في البعض يكون ذلك بحكم اسقاط البعض الباق والإبراء منه. إذ 
لايجب عليها أخذه. بل ها إسقاط الجميع. 

أضف إليه: أن النتصوص تدلّ على جواز رجوعها في البعض,» فلا مورد لهذا 
الوجه. وليس إلا اجتهاداً في مقابل النّص : 

لاحظ قوله#ة في مونّق أبي العتاس: «إِنْ رَجَعت في شيء من الصلح يعني 
البذل -يقول: لأرجعنٌ». 

وقوله لا في صحيح ابن سنان المتقدّم: «وينبغي له أن يشترط عليها كما 
يشترطه صاحب المباراة. وإِنْ ارتجعت في شيء مما أعطيتني فأنا أملّك ببضعك». 
المعلوم منه إرادة استحباب اشتراط مقتضى الخلع فيه. ۰ 


AL‏ ققه الصادق / ج1؟ 


وأا الوجه الثاني: فيدفعه أنته لا يدل على الحصمر. بل غاية مدلوله كون ما 
تضمّنه أحد الأفراد. وهذا لا ينافى ثبوت فرد آخر له . 

وعليه. فا جمع بين النصوص يقتضي البناء على جواز رجوعها. وأ له حينئذٍ 
الرجوع. وعلى فرض رجوعه. عليه أن يرد البعض الباق. لما ورد في ذيل صحيح 
ابن سنان المتقدّم من قوله ا: «فيردٌ عليها ما أخذ منها». 

أقول: وبما ذكرناه ظهر ضعف ما استدلّ به للقول الثالث. بأنّ البذل جائز من 
جهتهاء فلها الرجوع إلى الكلّ وإلى البعض. ولكن لا يجوز له في الفرض الثاني 
الرجوع. لأنّ بقاء شيء من العوض مانعٌ من رجوعه. 

المورد السابع: مقتضى إطلاق الأخبار أنته إذا رجعت المُختلعة في البذل. 
أصبح الطلاق رجعيّاً. وإِنْ كان الخُلع بصيغته من دون أن يتبع بالطلاق. 

ودعوى: أنته يلزم منه وقوع الطلاق بغير صيغة (طالق). وقد دلّت النصوص 
على حَصر ما يقع به الطلاق فيها. 

مندفعة: بأنَّ النسبة بين هذه النصوص وبين تلك الأخبار عمومٌ من وجه. 
لشمول هذه لما إذا كان ا تلع واقعاً مع صيغة الطلاق وبدونها. وشمول تلك الأخبار 
للخُلع وغيره. ولكن تقدّم نصوص الباب للأشهريّة. 

أقول: وبذلك يظهر ضعف ما في «الجواهر»''' من أنته : 

(لو لم يكن إجماعاً منهم. لأمكن القول هنا أيضاً بأنته إنْ كانت الصيغة هنا 
بلفظ (خلعتٌ) و(رجعتٌ في البذل) فَسَد ا لحلع من أصله. وعادت الامرأة إمرأة له 


.1۸ / ۳٣ جواهر الكلام: ج‎ ١ 


الرجوع ببعض ما بدلت YA‏ 


بلا رجوع منه؛. انتهى. 

وأضعف منه تتزيل صحيح ابن بزيع عليه. لما عرقت من أنّ المطلقة الرجعيّة 
زوجة. والصحيح يدلّ على ذلك. أو يكون لبيان فر تغزيلى ها بلسان الحكومة 
وشاهده. مضافاً الى ظهوره شموله لما اذا كانت الصيغة بلفظ الطلاق. 


۳۸ فقه الصادق / ج٤٣‏ 


ولو بانت الفدية مستحقةء قيل: يبطل الخلع . 

ولوكانت فدية المُسلم خمراً فإن اتبع بالطلا قكان رجعياً. 
ولوخالعها على ألفِ ولم يعتّن بطل . 

ولو خالع على حل فبانَ مراص وله بقدره حل . 


فروع الخُلع 

المسألة الثالثة:.ويدور البحث فيها عن جملةٍمن الفروعالظاهر حكمها ما سبق. 

الفرع الأوّل: ( ولو بانت الفدية مستحقَّة قيل يبطل الخُلع )كما قيل فا لو خالعها 
على خَلّ بزعمها فبانَ مراً 

أقول: قد عرفت تفصيل القول فيه في بحث الفدية. وبيّنا أن الع لا يصح 
قطعاء وحينئدٍ إن كان ذلك بصيغه الطلاق أو اتبع بها وقع الطلاق رٍ جعي وإلا بطل 
رأساًء وما ذكرناه يجري في المقام, كما ذكره الشهيد الثاني" حيث قال في ذيل ذلك 
الفرع: (ولو ظهر مستحقّاً لغيره. فا لحكم فيه مع العلم والجهل كما فصّل). 

( و ) بالجملة: ما ذكره فيا (لوكانت فدية المُسلم خمراً) قال (فإن اتبع بالطلاق 
كان رجعيا) جارٍ في هذا الفرع. 

الفرع الثاني ( ولو خالعها على أَلفٍ ولم يُعيّن ) حى في القصد. (بَطَل). لما مرّ من 
اعتبار التعيين بهذا المعنئ. 

الفرع الثالث: ( ولو خالعها علئ حل ) بزعمه| (فبانَ خمراً صح وله بقدره خَلّ) 
على المشهور. 


(1) مسالك الأفهام: ج٩‏ / ۳۹۱. 


فروع الخُلع AV‏ 


ولو طلق بفديةكان بائناً وِنْ تجرّد عن لفظ الخُلع . 
ولوقالت :( طلقني بكذا )كان الجواب على الفور فإِنْ تأر فلافدية » 
وكان رجعياً. 


أقول: قد مر في مبحث الفدية''' أنّ حكم صورة الجهل. حكم صورة العلم من 


الفرع الرابع: 
( ولو طلق بفدية ) مع الكراهة من الزوجة (كان بائناً وإن تجرد عن لفظ الخلع) 
كا تقدّم في المسألة الثالثة من المقام الأوّل!". 


الفرع الخامس: 
( ولو قالت طلقنى بكذاء كان الجواب على الفورء فإِنْ تأخّر فلا فدية وكان 
رجعيّاً) على المشهور, وبيّنا ما هو المختار عندنا في المسألة الرابعة من المقام الأأوّل. 


الفرع السادس: 
لو خالعها وشّرَط الرجوع لم يصح الشرط. لكونه مخالفاً للكتاب والّنة 


)١(‏ صفحة ٠76من‏ هذا المجلّد. 
صفحة ۳٤٤‏ من هذا المجلّد. 


كيفيّة تجهيز الشهيد ٤۷‏ 


«قلتُ له: كيف ربت الشهيد يدفن يدمائه؟ 

قال ا: نعم بثيابه ودمائه. ولايحتط ولا يُغْسَلء ويُدفن كما هو. 

ثم قال: ودَفّن رسول الله اة حمزة في ثيابه بدمائه التي أصيب فبهاء وردّاه 
النى يي بردائه. فقصر عن رجليه. فدعا له بإذخرٍ فطرّحه عليه. وصَلى عليه 
خبط ملا رک علد سسعين کار 

ونحوه خبر أبي مريم'". 1 

ومضمرة أبي خالد. قال: «إغسل كلّ الموق: الغريق. وأكيل السّبع. وكل شيء 
إلا ما قتل بين الصّفين. فإنْ كان به رَمقٌ غُسّل ولا فلا»'". 

ونحوها غيرها!. 

أقول: فأصل الحكم في الجملة من الضروريّات, لايحتاج إلى إطالة البحث 
والكلام عنه. إا الكلام يقع في موارد: 

+ 


)١(‏ الكافي: ج ۲۱۱/۳ ح۲. وسائل الشيعة: ج۲ وح ةلالا 
(۲)الكافي: ج ۳/ ۱ح" وسائل الشيعة: ج ۵۰1/۲ ح 5778 
(۳)الکافي: ج ۲۱۳/۳ ح۷. وسائل الشيعة: ج ۲ / لاح اكلا 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ۲ 6077 (باب أحكام الشهيد ووجوب تغسيل كل مسلم ميّت). 
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الدالّين على كونه طلاقاً بائناً. 
وهل يبطل ا ملع كما عن الشمهيد الثاني ٠‏ أم لا يبطل كما عن اللي '"؟ 
وجهان مبنيّان على أنّ الشرط الفاسد فيد العقد أم لا يُفسده. 
وحيث أن الختار هو الشاني_كما حُقَّق في كتاب البيع "فا أفاده اللي أظهر : 
وكذا يبطل الشرط لو طلّق بشرط العوض. لعدم لزوم الوفاء بالشرط إل ما 
كان منه في ضمن العقد أو ما يشبهه كا للع والشرطٌ في ضمن الإيقاع كالشرط 
الابتدائي لا يحبٌ الوفاء به هذا مع عدم الكراهة من الزوجة وإلا فيصح خُلعاً إن 
قبلت الزوجة العوض كم مر 


الفرع السابع: 

قال المصتف في «المختلف»!* على ما حُكي: (لو خالع المريض لم ترثه الزوجة 
في العدّة). وعلله بانتفاء التّهمة. 

أقول: 

قد مت تفصيل القول في ذلك في الفرع الرابع من المسألة الثالثة من مسائل 
الفصل التاني. وبيّنا أنَ الأظهر أنتها ترثه. 


.٤١١ / مسالك الأفهام: ج؟‎ )١( 
./70/ كما هو ظاهر الجلّي في السرائر: ج۲‎ )۲( 
.518/ 57 فقه الصادق: ج‎ )۳( 
.545 / مختلف الشيعة: ج۷‎ )٤( 


فروع الخُلع ۸۹ 


الفرع الثامن: 

تقل المصنّف به عن الصدوق'" أنته قال في المختلعة: 

(ولا تخرج من بيتها حى تنقضي عِدَّتها. وإذا طلّقها فليس ها متعة, ولا نفقة, 
ولاشکن . 

ثم اعترضه. فقال: (والجمع بين الكلامين مشكلٌ. والوجه أن هاا مخروج 
لأنته طلاق بائن)'"', انتهئ. 

أقول: 

ويدلٌ على عدم ثبوت الشكنى ها ولا النفقة الخبر الصحيح الذي رواه رفاعة 
عن أبى عبدالله ا «عن المختلعة أَطا سكن ونفقة؟ 

قال ثة: لا سكنى ها ولا نفقة»!". 

ونحوه غيره. 

مضافاً إلى أن الطلاق بائن. وليس للمطلقة في عِدَّته نفقة ولا شك كما تقدّم. 

وأيضاً. 

استدلٌ لما ذهب اليه الصدوق بروايات: 

منها: 

صحيح أي بصير. عن الإمام الصادق:2ة: «عِدّة المبارئة والمختلعة والخيّرة 


١ ١‏ المقنع: ص5 


EI / ۷ مختلف الشيعة: ج‎ ١ 
ANZ ° / ۲۲ الفقيه: ج۲ ۳ ح۸۲۲٤ . وسائل الشيعة: ج‎ )"١ 


۳۹۰ فقه الصادق / ج٤۲‏ 


عِدّة المطلقة, ويعتددن في بيوت أزواجهن»””. 

ومنها: 

خبر زرارة, عنه لىة: «عن عدّة ال ختلعة كم هي؟ 

قال اا: عِدّة المطلقة. ولتعتدّ في بيتها. والمبارئة بمنزلة الختلعة»". 

ومثله خر" داود بن سرحان عنه اکا 

وحمل اجلسي ن“ النصوص الأخيرة على الاستحباب» قال: (وإن كان 
القول بظاهرها لا يخلو عن قوّة). 

وفيه: 

أنتها معارضة مع النصوص الأول, والجمع بما أفيد ليس ع رفيا والعمل 
بظاهرها لا وجه له . 

وحملها الحدّث الكاشاني'" على التقيّة. 

أقول: 

أمّا صحيح أبي بصير. فحمله على التقيّة في حلّه. لاشتاله على الخيّرة, ولا 
نقول بالتخبير. وأمّا النصوص الأخر فهي تدلّ على أنتها تعتدٌ في بيتها لا في بيت 
زوجهاء والفرق واضح» مع ن شیا الا یدل عل عدم جو رو تھا نولو دلت 


(۱) التهذيب: ج۸ / ۱۳١‏ ح .۷٤‏ وسائل الشيعة: ج ۲۲ TATEEZTIA/‏ 
(۲) التهذيب: ج ۱۳۹/۸ ح۷۱. وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۲۹۸ ح587147. 
(۴) التهذيب: ج۸ / ٣‏ ح۷۲ . وسائل الشيعة: ج ۲۲ ATEIZY/‏ 
(£) ملاذ الأخيار: ج۱۳ / ۲۷۰. 

(5) الوافي: ج ۲۳ .\YoA-10¥/‏ 


3330010000000 ط”” 


النصوص على شيء فهو ثبوت السكنى ها. فتعارض حيئئذٍ مع النصوص 
المتقدّمة, والترجيح معها فتقدّم. 

وبالجملة: 

الأظهر أنته يجوز خروجها. 


۳4۲ فقه الصادق /ج؟" 


المياراة 

وأمًا المباراة: فهي فياللّغة معنى المفارقة. وفي الاصطلاح هي طلاقٌ بعوض 
مترتّب على كراهية كلّ من الزوجين صاحبه. وها أحكام مختصّة بهاء وأحكام 
تشارك ا لع فيهاء وهي قسمٌ من أقسام ا لع كما صرّح به غير واحدء ولذا رتبوا 
عليها أحكام الخلع. بل هو مقتضى استدلاهم بآية الفدية على الخلع. 

ويشهد به: ما ورد في سبب نزوها مع انتها في المباراة. وإنها اختصّت باسم 
خاص. لترتب أحكام خاصّة على هذا القسم من الخلع'". 

أقول: وكيف کان. فلاب أُوّلاً من نقل النصوص الخاصّة الواردة فيهاء ثم بيان 
الأحكام المختصّة بهاء والمشتركة بينها وبين الخُلع بالمعنى الأخصٌ. 

ما الأخبار: فهي عديدة: 

منها: مو تق سماعة. قال: «سألته عن المباراة كيف هي؟ 

فقال:ة: تكون للمرأة شيءُ على زوجها من مَهِرٍ أو من غيره. ويكون قد 
أعطاها بعضه. فيكره كلّ واحدٍ منهها صاحبه. فتقول المرأة لزوجها: ما أخذتٌ منك 
فهو لي وما بق عليكَ فهو لك وأبارئك. فيقول الرّجل ها: فإنْ أنتِ رجعتٍ في شيء 
ما تركثٌ فأنا أحقٌ ببُضعك»!". 

ورواه الشيخ عنه في المونّق, عن أبي عبدالله وأبي الحسن ننه . 

ومنها: صحيح حمّد بن مسلم» عن الإمام الصادقة: «عن إمراةٍ قالت 
لزوجها: لكِ كذا وكذا وخَلٌ سبيلي ؟ 


.۲۲۹ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
ح58715237.‎ ۲۹٤ / ۲۲ الكافي: ج71 / 4١ح ١ءوسائل الشيعة: ج‎ )؟١‎ 


فقال ا: هذه المباراة»!" 

ومنها: صحيح أي بصير. عنه امة: «المباراة, تقول المرأة لزوجها: لكَ ما عليك 
واتركني. أو تجعل له من قبلها شيئاً فيقركها. إلا أنته يقول: فإنْ ارتجعتٍ في شي 
فأنا مَك ببُضعك. ولايحلّ لزوجها أن يأخذ منها إلا ا مهر فا دونه»" 

ومنها: مو تق ابن سنان. عنه اثلا (:«المباراة. تقول لزوجها: :لك ماعليك 
وبارئني. فيتركها. 

قال قلت: فيقول ها إن ارتجعت في شيء فأنا أملَّكَ ببُضعك؟ قال ل نعم»'". 

وروى الصدوق # مثله في الصحيح عن الحلبي عنه ي 3 ثم قال: (وروي أنته 
لا ينبغى له أن يأخذ منها أكثر من مهرها. بل يأخذ منها دون مهرها)“. 

ومنها: خبر الكنانى. عنه إئة: «إنْ بارأث إمرأَةٌ زوجها فهى واحدة وهو 
خاطب من المنطّاب» “٠‏ 

ومنها : خبر إسماعيل ا جعفي » عن أحدهما بن : «المباراة تطليقة بائن وليس 
فيها رجعة»!"' 

ومنها: صحيح زرارة. عن الإمامالباقراكة: «المبارئة يؤخذ منها دون الصداق. 
والمُختلعة يوّخذ منها ما شئت ... الحديث»" 
)١(‏ الكافي: ج۱ / ۲٤۱ح .٤‏ وسائل الشيعة: ج ۲۸۸/۲۲ ح58717. 
(") الكافي: ج٦‏ / ۱٤۳‏ ح٥‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۲۹۵ح 587714. 
(؟) الكافي: ج7 ١837/7‏ ح7, وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۲۹۵ح 587560 
)٤(‏ الفقيه: ج ۲ / 619 48١1‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۲ / 7914 ح 185737 
(6)الكافي: ج7/ 153 ح۳. وسائل الشيعة: ج 57 / 18757797 


(3) التهذيب: ج ۱۰۱/۸ ح۲۲. وسائل الشيعة: ج 597/55 ح/1871317. 
(۷) الكافي: ج٦‏ / 47١ح‏ ؟. وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۲۸۷ح .1811١‏ 


م فقه الصادق /ج" 
وشروط المباراةكالخُلعء إلا أن الكراهية منهما . 


ومنها: موق جميل . عن الإمام الصادق َة : «المباراة تكون من غير أن 
يتبعها الطلاق»”". 

ومنها: خبر حمران. عن مولانا الباقرائة: «المبارئة تبين من ساعتها من غير 
طلاق. ولا ميراث بينه)ء لأنّ العصمة منها قد بانت ساعة كان ذلك منها 
ومن الزوج»'". 

ومنها : خبر زرارة وتحمد بن مسلم, عن أحدهماءقة: «لا مباراة إلا على طهر 
من غير جماع بشهود» . ١‏ 

ومنها: خبرهما الآخر » عن مولانا الصادق اذ : «المباراة تطليقة بائن وليس 
فيها عت 

أقول: وفي امقام روايات أخر تقدّمت جملةٌ منها في الخلع, نشير إليها في ضمن 
المباحث الآنية . وجملةٌ أخرئ منها ضعيفة السند. أغمضنا عن ذكرهاء وبعضها 
لايكون مستفاداً منه حكيٌ من الأحكام الّزومية مثل ما دل على عدم لزوم كونها 
عند السلطان". 

( و ) تنقيح القول في المقام في ضمن مسائل: 

المسألة الاولئ: في شروط المباراة: 


(۱) التهذيب: ج ۱۰۲/۸ ح٢۲‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۹۱/۲۲ ح18159. 
(۲) التهذيب: ج۸ / ۱۰۲ح .۲٤‏ وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۲۹۱ ح۲۸۱۲۳۸. 
(۳) التهذيب: ج۸ / ۱۰۲ ح۲۹ . وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۲۹۲ ح18157. 
)٤(‏ التهذيب: ج۸ / ۱۰۲ ح۲۳ . وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۲۹۲ح ۲۸۹۲۵. 
(0) وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ٠١۳باب ٠٤‏ من كتاب الخلع والمباراة . 


صيغة المباراة ۳40 


قال المصتف ‏ : (شروط المباراة كالحلع إلا أن الكراهية منهما). 

اَم شروط الخال: فاعتبارها في الخلع كان بمقتضى القواعد. ولأنّ الخلع من 
أقسام الطلاق. وهما يقتضيان اعتبارها في المبارئ. 

وأمًا شروط المختلعة: 

فاعتبارها كان باعتبار أنّ ا حلع طلاق. مضافاً إلى نصوص خاصّة, وهما 
يقتضيان اعتبارها في المبارئة. لأنّ المباراة كالخلع من أقسام الطلاق. والنصوص 
الخاصّة في الخلع مشتملة على المباراة أيضاً فراجعها. أضف إليها الخبر الحادي 
عشر. وبذلك يظهر حال الشروط الأخر.كاعتبار الإشهاد. والتجريد عن الشرط. 
وماشاكل. 

وأمًا اعتبار كون الكراهية فيها من الطرفين. فهو مقطوعٌ به في كلامهم, 
ويشهد به الخبر الأوّل. 

ثم إِنّهِ بناءَ على ما اخترناه في الخلع من كفاية مطلق الكراهة, الحكم في المقام 
واضحٌ, وأمّا على القول باعتبار شيء زائدٍ عليها. فيمكن أن يقال بكفاية مطلقها في 
المقامء كما هو ظاهر الأصحاب جميعاً. حيث لم يتعرّضوا هنا لاعتبار ذلك وإِنْ كان 
من ال جائز أن عدم تعرّضهم لذلك من جهة أنتهم يرون المباراة من أقسام ا لحلع فلا 
يرون حاجة إلى الإعادة. لما في ذيل صحيح زرارة وهو الخبر الثامن. وأّقا صارت 
المبارئة يؤخذ منها ما شاءء لأنّ الختلعة تعتدي في الكلام. وتتكلّم ما لايِحلَلماء 
فإنّه يدل على عدم اعتبار التعدّي في الكلام فيها. 


صيغة المباراة 


المسألة الثانية: فى صيغتها: 


۴47 فقه الصادق / ج54 
وصورتها : (بارأتكِ بكذافأنتِ طالق) . 


فف المتن ( وصورتها: بارأنّكِ بكذا فأنتِ طالق ). 

الكلام في أنته هل يعتبر أن تكون بلفظ (بارأتك) وأنته لو قال (فاسختك) أو 
(أبنتك) أو غيره من الألفاظ لم تصحّ؟ 

أم لا يعتبر ذلك بل يكي كل لفظ يفيد هذا المعنى؟ 

أقول: الكلام هنا هو الكلام في الخلع» فقد عرفت عدم اعتبار لفظ خاصٌء. 
وأمّا اعتبار اتباع المباراة بالطلاق, وأنته لا يعتدٌ بها دونه. فهو المشهور. ونصوص 
الباب ما بين مصرح بعدم اعتباره» كموثّق جميل. وخبر حمران. وصدر صحيح ابن 
بزيع المتقدّم في الخلع, وبين ظاهر في ذلك كبقيّة النصوصء وليس في شيء منها ما 
يدلّ على اعتبار الاتباع بالطلاق. وقد صارت هذه عويصة على جمع من الأساطين: 

أا الشيخ الطوسي :ةة''': فقد حمل ما دل صريحاً على عدم الاعتبار على التقيّة. 

ويرد عليه: ما أورده الشهيد الثاني'' من أن المباراة لا يستعملها العامّة. ولا 
يعتبرون فبها ما يعتبره أصحابناء بل يجعلونها من جملة كنايات الخُلع أو الطلاق. 
وحينئذٍ فكيف ي تمل ما ورد من أحكامها على التقيّة . 

وقد ناقش الشهيد #: نفسه في هذا الإجماع ولم يُسلّمه في أمثال المقام. 

أقول: ولكن يردّه حينئذٍ أن الإجماع أو الشهرة العظيمة على خلاف ما دل 
عليه النصوص الصحيحة. غير المعارضة بثيء. المخالف للقاعدة. حيث عرفت 


.4 في ذيل ح 10 . الاستبصار: ج ۲/ ۳۱۹ في ذيل ح‎ ٠١ التهذيب: ج۸ / ؟‎ )١١ 
.٤ ٥٤ / ٩ج مسالك الأفهام:‎ )( 


صيغة المباراة ۳4۷ 


أنتها من أقسام ا لع وقالوا: لا يعتبر ذلك فيهء لا يمكننا عدم الاعتناء به. كيف 
والفقهاء ملتزمون بعدم الإفتاء إلا ما ثبت هم من الأدلّة الشرعيّة المعتبرة. وهذه 
الروايات يمرأى منهم ومسمع. ولم يعملوا بها. 

أمَا صاحب «الجواهر»''' فقد حمل نصوص الباب على ما إذا وقع المباراة 
بصيغة ا لحلع وقال: (إِنّ فتوى الأصحاب إا هي فما إذا كانت بغير صيغة الخلع. بل 
وقعت بالكنايات). 

ويرد عليه أوَلاً:إنَ صيغة المباراة كا للع صريحة في الفراق بحسب المعنى 
الشرعي. وعدم كونها إيقاعاً جديداً بل قسماً من الخُلع, لا ينافي ذلك بعد كون هذا 
القسم من للع له أحكام خاصّة, وسم خصوص يشتقّ له من لفظه. كما يشتقٌ 
للخل صيغة من لفظه. مع أنته ق من أقسام الطلاق. 

وثانياً: نه قد تقدّم في باب الع وقوعه بالكنايات الظاهرة فيه بحسب 
القرائن أيضاً. 

وربما يقال: إن صحيح ابن بزيع المتقدّم: «سألت أبا الحسن الرضا با عن المرأة 
تُباري زوجها. أو تختلع منه بشهادة شاهدين, عل طهر من غير جماع. هل تسبين 
منه بذلك. أو تكون إمرأته مالم يتبعها بالطلاق؟ 

فقال:2ة: تبين منه.وإن شاءت أن يرد إلمها ما أخذ منها. وتكون إمرأته فعلت. 

فقلت: فإِنّه رُوي لنا أنتها لا تبين منه حى يتبعها بطلاق؟ 

قال لية: ليس ذلك إذا خَلّع . 


51/57 جواهر الكلام: ج‎ )١١ 
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١‏ في معدي الشهيد 

المورد الأول المراد بالشهيد. هو الذي قُتل في سبيل الله. في كل جهادٍ بحقّ. ولو 
في حال الغيبة. كما لو دَهَم المسلمين عدرٌ يخاف منه على بيضة الإسلامء كما عن 
ظاهر «الغنية»" أو صريحها. وكذا «إشارة السبق»'" . 

وصرع «المعتير»'" و«الذکری'“ و«الدروس»“ و«المدارك»'"' 
و«الذخيرة»'"' و«الحدائق»'*, وظاهر «الروض»!'' و«الروضة» ''.بل عن ظاهر 
«الخلاف»''"' أو صصريحه: الإجماع عليه. 

والظاهر أَنّ مراد من فر (الشهيد) بن قتل بين يدي الإمام» كالمقنعة”""" 
و«القواعد»""" و«التحرير»'*'' و«المراسم»'*'' هو القثيل, إذ لاكلام في عموم 
الحكم بالنسبة إلى من قُتل بين يدي النبيّ يي أو نائبه. كما صرح به في حكيّ 


(1) غنية النزوع: ص ؟١٠.‏ 

(۲) إشارة السبق: ص .۷١‏ 

(۳) المعتبر: ج 51١/١‏ 

(؛) الذكرى: ج 55١/١‏ 

.٠١ 6/١ الدروس: ج‎ )6( 

() مدارك الأحكام: ج؟/1/. 
(۷) ذخيرة المعاد: (ط.ق) ج١‏ ق١1/١1.‏ 
(۸) الحدائق الناضرة: ج 7 / 1١1‏ 
(9) روض الجنان (ط.ق) ص١١1.‏ 
٠١‏ شرح اللّمعقدج .41١/1‏ 
)1١(‏ الخلاف: ج 71٠١/1‏ 

(؟١1١)‏ المقنعة: ص .۸٤‏ 

(۱۳) قواعد الأحكام: ج ۲۲۳/۱. 
)۱٤(‏ تحرير الأحكام: ج١‏ /۱۱۸. 
)٠١(‏ المراسم العلويّة: ص .٤0‏ 


۳۹۸ فقه الصادق /جغ؟ 


فقلت: تبين منه؟ قال ئة: نعم»'". 

بناء على ما تقدّم من أن الظاهر كون الكلمة هي خَلّعَ -بفتح الثلاثة -ويكون 
إذا شرطيّة. يدل على اعتبار الاتباع بالطلاق, فإنّه يفهم منه أن عدم اشتراط 
الاتباع بالطلاق المشار إليه بذلك خصوصٌ بالخلع. ومفهومه ثبوته في المباراة 
المسؤول عنها أيضاً. وإلالماكان لتخصيص النفي بالخلع وجه أصلاً. 

وأورد عليه: بأنَّ صدره ينافي ذلك للحكم فيه بالبينونة فيهم| بدون الاتباع. 

أقول: ويمكن رده بأنّ استفادة البينونة من الصدر بدون الاتباع بالطلاق فيا 
تكون متوقفة على عدم إلحاق الإمام اث بكلامه ما يظهر منه الاختصاص بالخلع, 
وفي الخبر وإِنْ لم يلحق هو بنفسه. إلا أنته يكن أن يكون ذلك من جهة سوال 
الراويء ثم بيانه .اث فلا إشكال فيه. مع أنته يصح الراوي بورود رواية باعتبار 
الاتباع به. والإمام اث يقرّره عليه. ولكن يقول إِنّهِ في غير ا لحلع وليس إلا المباراة. 

وعليه. فخبران صحيحان يدلان على اعتبار الاتباع بالطلاق في المباراة. ومن 
الواضح أن نصوص الباب لا تصلح, لأنّ تعارضه] إِمّا غير الصري منها فواضح. 
وإمًا الصريم فلأرجحيّة المخبرين من وجوه لا تخى. 

وبالجملة: فالأظهر اعتبار الاتباع بالطلاق في المباراة. 

ثم إِنّ الكلام في أنته هل يصح إيقاع المباراة بصيغة الطلاق بعوض. هو الكلام 
في الخلع . كما أن الكلام في اعتبار قصد هذا العنوان وعدمه , هو ما ذكرناه في الخلع, 
فلا نعيد. 


(۱) التهذيب: ج۸ / ۹۸ ح۱۱ . وسائل الشيعة: ج 7187/١١‏ ح 5871 


المباراة تطليقة بائنة ۳44 


وهي بائنٌ مالم ترجع في البذل في العدَّة . 


المياراة تطليقة بائنة 
المسألة الثالثة:إذا تحقّقت المباراة ا جامعة للشرائط. يقع الطلاق البائن. (وهي) 
أي المباراة. طلاق (بائن) بلا خلافٍ ولا إشكال (ما لم ترجع في البذل في العدّة). فإذا 
رجعت صار الطلاق رجعيّا وللمرأة الرجوع مت شاءت, بلا خلافٍ يعتدٌ به في 
شىء من ذلك. 

١‏ أقول: ويشهد بكونها طلاقاً بائناً -مضافاً إلى ما تقدّم في الخلع_أخبار الكناني 
وا لجع وحمران وغيرها عا تقدّم. كما يشهد على جواز رجوعها في البذل صحيحا 
أي بصير, والحلبي. ومونّقا سماعة وابن سنان المتقدّمة . 

قبل إن المعتبر اشتراط الرجوع. وإلا فلا يجوز ها الرجوع. 

ويرده: صحيحا أبي بصير والحلبي والموتقان التي استند إليها هذا القول. إذ 
ليس فيها سوى اشتراط الزوج رجوعه في الضع لو رجعت في البذل. وهو غير 
اشتراطها الرجوع في البذل. بل ظاهرها جواز رجوعها مطلقاً ولو مع عدم 
اشتراطهاء وعدم الرّضا من الزوج أصلاً. كما هو المشهور بين الأصحاب. 

نعم الأولى أن يشةرط الزوج الرجوع في البُضع إِنْ رجعت في البذلء للأمر به 
في النصوص, ا حمول على الاستحباب, لاإتفاقهم على عدم لزوم ذلك. والنصوص 
المتقدّمة شاهدة أيضاً بجواز رجوعه إذا رجعت . 

م إن الكلام في أنته هل يجوز ها الرجوع حت فيا ليس للّزوج الرجوع. وغير 
ذلك من فروع المسألة. هو الكلام في الخُلع. 


00 فقه الصادق /ج*" 
ولايَحِلَ له الزائد على ما أعطاها . 


المسألة الرابعة: ( ولا يحل له الزائد على ما أعطاها ) اتّفاقاً. 

ويشهد به: صحيحا أبي بصير وزرارة وغيرهما المتقدّمة. 

أقول: إا ا خلاف في أنته هل يجوز له أخذ المهر كاد كما عن المشهور. أم لاب 
وأن يأخذ ما دون الّهر كما عن الصدوقين''' والعّاني'''؟ وجهان: 

يشهد للأوّل صحيح أبي بصير. وللثاني صحيح زرارة. 

والشهيد الثاني + عمل بالأوّل. وقال: (لكون خبر زرارة مقطوعاً)'". 

ويرده أنته وإنْ كان مقطوعاً في «التهذيب». إلا شه متّصلٌ في «الكافي» 
کا نقلناه. 

وسبطه”' عمل بالثاني لطعنه في الأول باشتراك أي بصير بين الثقة وغيره. 

ويرده: أنته بقرينة کون الراوي عنه هنا عبدالله بن مسكان. يكون هو ليث 
المرادي الثقة الجليل, ولذا وصفه جَدّه بالصحة. كما وصفناه بها تبعاً له ولغيره. 

وعليه. فالخبران متعارضان فإِنْ أمكن حمل صحيح زرارة على الاستحباب. 
وكان ذلك جمعاً عر فيا أو مله على إرادة ا هر فا دونه فهو. وإلَا فيقدّم خبر أي 
(۱) فقه الررّضا: ص 710 . المقنع: ص 5145. 
(۲) حياة ابن أبي عقيل العُمّاني: ص .45١‏ 


(۳) مسالك الأفهام: ج ٩‏ /408. 
)٤(‏ نهاية المرام: ج۲ .١41//‏ 


المباراة تطليقة بائنة 6 
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فالأظهر أنّ له أن يأخذ المهر كلا 

فتحصّل مما ذكرناه: أب المباراة تشترك مع الخُلع في الأحكام إلا في ثلاثة: 

أحدها : اعتبار الكراهة من الطرفين فبها . واعتبار الكراهة منها خاصّة 

ثانيها: إِنّهِ يأخذ في المباراة اهر وما دونه. وفي الخلع له أن يأخذ ما تراضيا 
عليه. وإِنْ كان أكثر من المهر. 

ثالثها: انه يعتبر فيها اتباع صيغة المباراة بصيغة الطلاق. ولا يعتبر ذلك في 
الخلع. والله العالم. 

والحمد لله أَوَلةً و آخراًوصكى الله على سيّدنا محمد وآله الطيّبين الطاهرين. 


جه 


اعتبارٌ العقل في المطلّق 21101711011 
اعتبار الاختيار في المُطلّق eS SEA‏ ا 
حكم الإكراه مع إمكان التفضي ل ا ا 
الور التي يرتفع عنها ظهور الكراهة في المطلّق AER.‏ 
الإكراه على طلاق إحدى الزوجتين وتطليقهما 0 2010071700001 
لو أكره على الطلاق فطلّق ناوياً ْئ8+ئ-ذ-ذذ-ذ_ب-ب--ت 0 SEA‏ 
صور تعلق الإكراه ا OBE‏ 


جواز الوكالة فى الطلاق ال 0 
لا يجوز طلاق ولي الصغير عنه راز ARE OS‏ او وال ادا و elas‏ و 
اعتبار كون المطلّقة زوجة بالعقد الدائم OER‏ 
يشترط فى المطلّقة أن تكون طاهرة 0000 
جواز طلاق الحائض والنفساء إذا كان الزوج غائباً ل 
حكمٌ ما إذا تبيّن بعد الطلاق كونها طامثاً AS‏ ل ا 
لو طلّق الغائب فتبيّن أنتها في النفاس مدت و ااا اد ا 
لو َرَج إلى السّفر في طَهرٍ لم يواقعها فيه 0000 251 





1 فقه الصادق / ج54 
اعتبار التعيين Mae Sa‏ 
صيغة الطلاق ARA Dc Een SR a EM SOS SEDEY A ARS RENTS‏ 
اعتبار العربيّة في صيغة الطلاق EGE SS‏ 1 0 0 12121110100 
الطلاق بالكتابة ا[ [ز[ [ز[ [ 000 
طلاق الأخرس aE [| RSA SAE‏ 
تفويض الطلاق إلى الزوجة E 1 ROE EEE‏ 0 
الطلاق المُعلّق على الشرط NY oA‏ 
حكم تفسير الطَلقة باثنتين أو الثلاث Ra‏ 00 0 1000000000 
حكم طلاق المخالفين ERR EA SSNS‏ كو اا 
الإشهاد Vee ARE ao SÎ‏ 
يعتبر العدالة في الشاهدين DAS‏ 
عدم اعتبار العلم بالمطلّقة في الشهادة على الطلاق NEA‏ 
الفصل الثانى nog Sa‏ 
فى أقسام الطلاق as SSR‏ 
أقسام طلاق السّنة 0 VERN‏ 
طلاق العدّة NEESER RARE Sea Re‏ 
اختصاص الحرمة الأبديّة في التاسعة بالطلاق العِدّي 0 
الطلقات الثلاث الموجبة للتحريم NEVSA‏ 
طلاق الحامل ورجوعها 1[ 1 0000( 
طلاق الحائل ورجوعها 1[1[|[1[1[1[ [ |[ |[ [ز[ز[ [ 1 E‏ 
المُحلّل وما يعتبر فيه Veena eR‏ 
اعتبار الوطء في زوال الحرمة ese eR‏ 
اعتبار دوام العقد WPS ee SRS Re‏ 


فهرس الموضوعات 


المُحلّل يهدم الطلقة والثنتين كما يَهِدمُ الثلاث 3 


حجيّة قول المرأة في التزويج ومضيّ العدّة ل 


حكم اختلاف المُحلّل والمراة فى الإصابة وعدمها 


لايجب الإشهاد فى الرّجعة 212227111111111 


في كيفيّة رجوع الأخرس eA O‏ 
قبول قول المرأة بانقضاء العِدّة RES‏ ا 


لاعِدّة على مَنْ لم يدخل بها ا و 
تعتدٌ المستقيمة الحيض بالأقراء OE‏ 


عِدّة ذات الشهور EE‏ 


ا 0 12000 00 
عدة من تحيض في كل ثلاثة اشهر او ازيد مرّة.... 


عِدّة المستراية بالحمل 211111101011010 


ع د 
عدة غير ذات العادة ADRs OEE BE‏ 





٠٤ج‎ / فقه الصادق‎ Î 
NENE عِدَّة الحامل الوضع وإِنْ كان سقطاً ا‎ 
0 aR عِدّة الحامل توأمين‎ 
100 ا ا‎ 0  [ SSSA عِدّة المتوفى عنها زوجها‎ 
الجداد م م عر ار‎ 
عِدّة من مات زوجها بعد الطلاق 0001011 1 اا‎ 
re 1 6 حرمة إخراج المطلقة الرّجعيّة من بيت زوجها‎ 
E لافنا نافع و اديع اا ا‎ ea حرمة خروج المطلّقة الرجعيّة‎ 
Recs Aras مبدأ زمان العِدّة‎ 
0100000001 [1 1 حكم مالو طلّق ثمّ راجعها ثمّ طلّق قبل المسيس‎ 
سس ا ا‎ Raha تداخل العدد‎ 
ا‎ e SGD CELE ORD GECE EEE OUEST OOSL EERE ERE خاتمة‎ 
حكم المفقود زوجها سطس امساح المط لتك اس ا حمطن واو امه مخ و1‎ 
NEE [1 1 [1 SASS الفصل الرابع/ في الخُلْع والمُباراة‎ 
EEN صيغة الخُلْع‎ 
Fase الطلاق مع الفدية منفرداً عن لفظ الخُلع‎ 
TERES اعتبار الموالاة بين البذل والطلاق‎ 
الفدية 000000 0 ا‎ 
وقوع الخلع على ما لا يُملك ا ل ا فال لوقيف وول الوا لس م و‎ 
e EOE الباذل للقداء‎ 
PONE SEE 0 شرائط الخالع والمختلعة‎ 
Neso eA اعتبار الكراهية من المرأة في الخُلع‎ 
ose في الشرط الذي لا يقتضيه العقد لج ام الج امقس‎ 
AN rass حكم مالو خالعها والاخلاق ملتئمة‎ 


فهرس الموضوعات ۷ 





للمرأة الرجوع في الفدية ما دامت في العدّة Nedra‏ 
تزويج أخت المختلعة في العدّة بب 0‏ 0 00 
الرجوع ببعض ما بذلت 8 ز[ز[ [ 0 ARS‏ 
فروع الخُلع انهف تمل سلجا انار اواو لور لاوط ل وق امس ا ل ل 
المباراة ANSE‏ 
صيغة المباراة TAS SS SA OSES‏ 
المباراة تطليقة بائنة 1[ 1[ Aes‏ 


الوط »'"“و«النهاية»'"'و«الو سا و السرا ائر»'“'و«الجامع»'*'و«المنتهى ان 

وعن «جمع البرهان»": أنته المشهور. 

أقول: وكيف كان, فيشهد للمختار؛ إطلاق حَسَن أبان. وصحيحه» ومضمر 
أبي خالد المتقدّمة. 

ويؤيّده استبعاد كثرة السؤال من الرواةء لفرض لا يحتاجون إليه أبداً. 

ولا ينافيها تبات هذا الحكم للشهيد في بعض التصوص: بناء على اعتبار إذن 
المعصوم أو نائبه الخاص في مسمأه. إذ لا مفهوم له كي يوجب تقييد المطلقات, مع أنّ 
اعتبار ذلك في مسمأه ممنوع. 

نعم لا يعم هذا الحكم غير من قُتل في سبيل الله في جهادٍ. فن بذل نفسه في 
طاعة الله من غير جهاد. يجبُ غُسله وتكفينه كغيره بلا خلافی. بل عن الفاضلين في 
«المعتر» 4 و«التذكرة»'": دعوى الإجماع عليه. 

ويشهد له: -مضافاً إلى اختصاص النصوص بغيره -خير العلاء بن سيّابة: 

«عن رجل قُتل وقطع رأسه في معصية الله أيغسّل أم يُفعل به ما يفعل 
بالشهيد؟ فقالاثة: إذا قتل في معصية الله يُغسل أَوّلاً منه الدّم ثم يصب الماء عليه 


(۱) المبسوط: ج۱ /۱۸۱. 
()النهاية: ص ١غ.‏ 

() الوسيلة: ص1۳ 

(٤)السرائر:‏ ج ۱ /1577. 

(0) الجامع للشرائع: ص 49. 

(5) منتهى المطلب (ط.ق): ج .٤۳۳ / ١‏ 
(۷) مجمع الفائدة: ج ١‏ /. 

(۸) المعتبر: ج ۳۰۹/۱ 

(1) تذكرة الفقهاء (ط.ج): ج۱ /۳۷۱. 
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روحانى, سيّد محمد صادق, -١1707‏ 

تبصرةالمتعلمين» شرح. . 

فقه‌الصادق/تأليف سماحة آية الله العظمى السيّد محمدصادق الحسينىالروحانى؛. قم: آيين دانش. الكل لذي 
۲ ريال / شابك دوره:91/8-5760-573584-57-9؛ شابك ج : -91/4-7:0-7784-71 


وضعيت فهرست نويسى: فييا 

يادداشت: عربى. 

يادداشت: جاب قبلى: قم: اجتهاد. ۱۲۸۲ - 

يادداشت: كتاب حاضر شرح و تعليقى بر كتاب تبصر ةالمتعلمين اثر علامه حلّى است. 


يادداشت: كتابنامه. 

يادداشت: نمايه. 

موضوع: علامه حلّى. حسن بن يوسف. /777-714ه ق. تبصرةالمتعلمين -- نقد و تفسير 

موضوع: فقه جعفرى -- قرن /ق. 

شناسه افزوده: علامه حلى. حسن بن يوسف. ۷۲٣ - 1٤۸‏ ه ق. تبصرةالمتعلمين . شرح 

رده بندى كنكره: ۲۰۲۱٤۱۳۹۲‏ ت ۸ع/۱۸۲/۲۳ 8۶ رده بندى ديويى: ۲۹۷/۳٣۲‏ 
شماره كتابشناسى ملى: 771711547 





فقه الضادق 
الجزء الخامس والثلاثون /كتاب الفراق -كتاب الأيمان 
سماحة آية الثه العظمى السيّد محمد صادق الحسيني الرّوحاتي دام ظله 


إعداد وإخراج: معيو ةا امو eS‏ جم من الفضلاء 
الناشر: ERS aad‏ اتن دانش -قم المقدسة 


الطبعة: RAA‏ ام الاو لهه ادا 
الكمعة: :ا تمهوت لم سقف الوا ا ا ا الالو لج ٠ ae‏ دورة 


تاريخ الطبع: ا[ ا 
رمك (الشورة): تت ممم ممم ل AYA TAETT‏ 


عنوان الناشر: إيران -قم ‏ شارع خاكفرج - فرع رقم 6 (هاتف:5535717117-17 070) 
توزيع: منشورات كلبه شروق (هاتف: )٠ 760 ۳۷۸۳۸۱٤٤‏ 














امريد 
ا محمد لله علل ما أولانا من التفقّه فى الدّين وال ههداية إلى الحىّ. والصراط 
من في الدين 1 و 
المستقى» والصّلاة والسّلام على أشرف النفوس القدسيّة. وأزكى الذّوات المطهرة 
الملكيّة. محمد المصطى وعترته المرضيّة, هُداة الخلق وأعلام الحقّ. 
وبعدٌ: فهذا هو الجزء النامس والثلاثون كتابنا (فقه الصادق). وقد وفقنا إل 
طبعه. وأرجو من اله تعالى التوفيق لنشر بقيّة الجلّدات. إِنّه ولل التوفيق. 


5 فقه الصادق / ج 0 


في الظهار ۷ 


الفصل الخخامس :في الظهار . 
وهو حرام. 


الفصلٌ الخامس 
في الظهار 

(الفصل الخامس: في الظهار) : 

قال في كتاب «المصباح المنير»''' على ما ځکي: (ظاهر من امرأته ظهاراً مئل 
قائل قتالاً. وتظهر إذا قال طا: (أنتِ علي كظهر أي | أهَاخَصٌ ذلك بالظهر لأنّ 
الظهر من الدّابة موضع الركوب. والمرأة مركوبة وقت الغشيان. فركوب الأُمّ 
مستعارٌ من ركوب الدّابة, ثح شبّه ركوب الزوجة بركوب الام الذي هو تمتنعٌ. وهو 
استعارة لطيفة). انتبئ. 

والمراد به هنا تشبيه المكلّف من يلك نكاحها بظهر تحرمة عليه أبداً بسب أو 
رضاع أو مصاهرة أيضاً. ٠‏ 

) ( وهو حرام ) بلا خلافي فيه بين العلماء؛ ويشهد به: 

١-الآية‏ الكرية: مَالَّذِينَ اهرون نگم من نسَائهم ما هو أَهَاتهم إن 
أتهائقع! إلا اللَّائي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ رون نكر م مِنَالْقَوْلٍ ووا وَإِنْ َ اللَّه لَعَفُدُ 


زفق 


غَقُو ر4 لتوصيفه إِيّاه بالمنكر والزور. وكلاهما تحرّمان. 


.٠١7/ مصباح المنير: مادّة (ظهر). ومنه في مجمع البحرين: ج17‎ )١( 
.۲ سورة المجادلة: الآية‎ )۲( 


م فقه الصادق / ج٠٣‏ 


۲ -وصحيح حمران أو حسنه. عن أبي جعفر لاء عن أمير المؤمنين بب الوارد 
في سبب نزول الآية, المتضمّن لأنّ امرأة ظاهرها زوجها فَشَكَّتْ إلى النيّ ينث إلى 
أن قال: ا 

فغزلت الآية الكريمة فأرسل إلى الزوجين وأتى بهماء فقال ب للزوج: قد أنزل 
لله تعالمى فيك قرآناً ‏ فقرأ عليه ما أنزل فَضّمْ امرأتك إليك. فإك قد قلت منكراً 
من القول وزوراً قد عفا اله عنك, وغَفَّر لك فلا تعد. فانصرف الرّجل وهو نادمٌ 
عل ما قال لأعرانهوكره ات ذلك للمويين بعد اول ف ع ول :ولد 
يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَاَهمْ ثم ودن لِمَا قَالُواه''' يعني ما قال الرّجل الأول لامرأته: 
أنتِ عل حرام كظهر أمّي. 

قال: فن قاها بعدما عفا الله. وعَفَر للّجل الأوّل فإنٌّ عليه تحرير رقبة. 

إلى أن قال: فجعل الله عقوبة من ظاهر بعد النبي هذا'". 

وفي «الشرائع»'": (ولكن قيل لا عقاب فيه لتعقيبه بالعفو. وظاهره كون 
القائل من الفقهاء). 

وعن «المسالك»': (إِنّ القائل بعض المفشرين. ولم يشت عن الأصحاب). 

م تنظر فيه بقوله: (لا يلزم من وصفه تعالى بالعفو والغفران فعليّتهها بهذا 
النوع من المعصية, وذِكْره بعده لا يدل عليه. ولا يلزم منه وقوعه بالفعل» ونظائره 
في القرآن كثير. مثل قوله تعالى: ولیس عَلَِكُمْ جُنَاحٌ فِيما احاتم بهِولَكِنْ ما 
()الكافي: ج1 / ۲ح۱ ٠‏ وسائل الشيعة: ج ۲۲ L2‏ ج .FA100‏ 


(؟) شرائع الإسلام: ج ۳/ 1۲۷. 
)٤(‏ مسالك الأفهام: ج .٤۹۹ / ٩‏ 


في الظهار 0 


ققدت وو وَكَانَ الله غَفُوراَرَجِيماًه'' مع أنته لم يقل أحدٌ بوجوب عفوه عن 
هذا الذنب المذكور قبله . 

إلى أن قال: والحقٌ أنته كغيره من الذنوب أمر عقابها راجعٌ إلى مشيّة الله 
تعالى). انتهئ. 

وهو حسنٌ, وأمّا الرواية فهي تدلّ على أنّ العفو نما كان لأَوّل الفاعلين, وإلا 
فهو حرامٌ موجبٌ للكقّارة بالنسبة إلى غيره. وإِنْ كان في حرمته بالنسبة إلى الأوّل 
إشكالٌ, لأنته لم يكن الحكم مجعولاً حين ما ارتكبه فكيف يكون حراماً؟ 

الم إلا أن يقال: إن يستكشف من ذلك أنته كان جعولاً قبله وأنّ العفو 
بالنسبة إليه وغفرانه له, كعفو الجاهل با حكم أو الموضوع. لا أنه كان معصية 
فعليّة عفا الله عنهاء فتديّر. 

وكيف کان فعلى القول بأنته حرام لا عقاب عليه » هل يضيرٌ بالعدالة 
أم لا؟ وجهان: 

استدل للثاني: بأنته حينئذٍ يكون معصية لا يكون فاعلها مطالباً اء 
فلايضيٌ بالعدالة. 

وفيه: إن غاية ما يدل عليه ما ذكر. إا هو عدم العقاب عليه وهذا لا يلازم 
عدم مبغوضيّة الفعل» ولا على عدم كونه موجباً لبعد عن الله تعالى. ولا على عدم 
كونه موجباً للانحراف عن جادّة الشرع» وعدم العدالة إا يدور مدار ذلك. لامدار 
العقاب. فلا يكون من قبيل المُقتضي المقرون بالمانع. 

أقول : وربا يستدل له بقوله بإ في صحيح ابن أبي يعفور » الوارد في مقام 
تعريف العدالة : 


.0 سورة الأحزاب: الآية‎ )١( 


٠١‏ فقه الصادق / ج56 


وصورته: 


«وتُعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله عليها النار»'". 

اة ابو ل وعد اة عل اثان بل وعد مده الاب غلا ا 

وفيه أو فو ا لمعتف للعدالة والطر. يق إلمهاء وإلا فقد ورد في 
صدره قوله ية: «إنها تُعرف بالسّتر والعفاف» الذي مقتضى إطلاقهما ترك جميع 
العيوب الشرعيّة بعدم فعلها. 

وثانياً أنته على فرض كونه تتمّة للمعرّف. فالجمع بين الصدر والذيل يقتضي 
أن يقال إنّهِ كر لشدّة الاهتام بالمعاصي التي أوعد الله تعالى عليها النار, أو للتنبيه 
عل العلازم الغالي ين تزه جع المغاضي وين ترك ما أوعد الله عليه النار. 

ولقام الكلام محل آخر. وقد تقدّم في مبحث صلاة الجماعة' "من هذا الشرح 
تفصيل القول في ذلك. 

وعليه. فالأظهر أنته حرامٌ وسبيله سبيل غيره من الذّنوب التي يكون أمر 
عقابها راجعاً إلى مشيئة الله تعلى. ويكون مضرَاً بالعدالة. 


أقول: وتنقيح القول في هذا الفصل, يقتضي البحث في مقامات: 
المقام الأول: في الصيغة ( وصورته ) : 
وفيه فروع: 


(١)التهذيب:‏ ج٦‏ / a‏ وسائل الشيعة: ج ۲۷ / FE a‏ 
(؟)فقه الصادق: ج 74 ٥‏ في صلاة الجماعة). 


0° فقه الصادق / ج٤‏ 


صبًاً». الحديت. 

أقول: وأولى من ذلك. مَنْ قتل دون نفسه أو ماله أو عرضه. وما ورد من أنٌ: 
(من فقتل دون مظلمةٍ فهو الشهيد)' " فإنّه لا ينافي ذلك. إذ الظاهر منه ومن ما ورد 
في جملةٍ من الأموات من أنتهم بمنزلة الشهيد. كالمطعون والمبطون والغريق 
والمهدوم عليه والنفساء. إرادة كثرة الثواب» وسهولة الحساب. كما يشهد له خبر 
أبي خالد المتقدّم. 

فهل يعتبر كونه عند تقابل العسكرين. فلو كان رجلٌ عيناًلهم. فقتل قبل 
التقابل, يحب غَسله وتكفينه أم لا يعتبر ذلك؟ وجهان: 

من إطلاق النصوص. ومن قولهاثة في خبر أبي خالد: «إلا ما قتل بين 
الصّفين»'". ولايبعد تغزيل ذلك على الغالب» مع أنته يحتمل أن يكون المراد به 
الموت في المعركة. 


.۲۷۸۰ ح48. وسائل الشيعة: ج ۲ / ۵۱۱ح‎ ٤٤۸ / ۱ التهذيب: ج‎ )١( 
۲۰۱۱۷ الکافي جه ص۲٥ ح۱. وسائل الشيعة: ج ۱۲۱/۱۵ ح‎ )۲( 
الكافي: ج ۲۱۳/۳ ح۷. وسائل الشيعة: ج۲ / 410 ح۲۷۲۱.‎ )۳( 


صيغة الظهار 3 
أن يقول لزوجته: أنتٍِ على كظهر أمّى» أو إحدى المحرّمات . 


الفرع الأوّل: ذهب جماعة من القدماء والمتأخَّرين إلى أنته لا فرق بين (أن 
يقول لزوجته : أنتِ علي كظهر أي أو ) يُشيهها ( ب) ظهر (إحدى المُحرّمات) نَسَباً 
أو رضاعاًكالأخت والبنت ومن شاكل. 

وفي «الرياض»'": (أنته الأشهر. بل ربا أشعر عبارة الطوسي'" بالإجماع 
عليه منّا). 

وعمّمه حماعة منهم المصنّف في محكيّ «التلف»'”. وسيّد «الرياض». 
و«المدارك»'*. وامحدّثْ البحراني'* إلى التشبيه بالمحرّمات الأبديّة بالمصاهرة. 

وعن الشيخ في «الحنلاف»!". والحيلي في «السرائر»'": إِنّه خت بالأمّ فلو 
شّهها بغيرها من احارم لا يقع. 

وعن ابن البراح*: (نْهِ يعم المحرّمات النَسَبِيّة ا مود تحريهنٌ. ويقع الظهار 
بالتشبيه بهن» ولكن لا يقع بالتشبيه بالحرّمات الضاعيّة وبالمصاهرة). وقوّاه 
صاحب «الجواهر» ل" 
(١)رياض‏ المسائل: ج١3/‏ 197 


(۲) المبسوط: ج66 .۱٤۹/‏ 

(۳) المختلف: ج .٤٠١/۷‏ 

)٤(‏ ریاض المسائل: ج ۱۱ / ۱۹۳ قوله:(ولا يخلو عن قوّة). 
(6)الحدائق الناضرة: ج ۲۵ / 1۳۷. 

.٥۳١/ ٤ج الخلاف:‎ )( 

(۷) السرائر: ج ۷۰۹/۲ 

(۸) المهدب: ج ۲ /۲۹۹. 

(1) جواهر الكلام: ج ۱۰۱/۳۳. 


١‏ فقه الصادق /جة؟ 


أقول: ومنشأ ا مخلاف اختلاف النصوص. والاختلاف فوا يفهم منها. 

واستدلٌ للأوّلين: بجملةٍ من النصوص: 

منها: صحيح زرارة. عن أبي جعفر اثّة: «عن الظهار ؟ فقالاثة: هو من كل ذي 
تحرم من أمّ أو أخت أو عمّة أو خالة, ولا يكون الظهار في يمين»'". 

١‏ ومنها: صحيح جميل بن دڙاج» قال: «قلت لأبي عبدالله ا: الزجل يقول 

لامرأته أنتِ عَلِيَّ كظهر عمّتي أو خالتي؟ 

قال اغة: هو الظهار»'!". 

ومنها: مرسل يونسء عن بعض رجاله. عنه ااية: في حديث الظهار. قال: 

«وكذلك إذا هو قال كبعض الحارم» فقد لزمته الكقّارة»' ". 

ودلالة هذه النصوص على وقوع الظهار بالحرّمات التَسَبيّة واضحة. وأمًا 
دلالتها على الوقوع بالحرّمات الرّضاعيّة. فقد أنكرها صاحب «الجواهر» لث“ 
بدعوى انسباق النَسَبيّات من الحرم والحارم» وسبقه في ذلك القاضي '. 

ويرده أنته إِنْ أريد به الانسباق من هذه الألفاظ أنفسهاء فهو ممنوغ. لأنّ 
صدق ذي حرم على الحرّمات النَسَبيّة والّضاعيّة نما يكون بنحو التواطو لا 
التشكيك. فلا وجه لدعوى الانصراف . 

وإِنْ أريد به ذلك في صحيح زرارة بواسطة القثيل بالأُمٌ والأخت. 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج ۳۰۹/۲۲ ح 58576 
() التهذيب: ج۸ / ۹ ح۳ وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ١٠ح‏ 587537. 
(۳) وسائل الشيعة: ج۲۲ / ۳۱۰ح 518374 


.٠١1/ جواهر الكلام: ج317‎ )٤( 
.۲۹۹/ المهدّب: ج۲‎ )5( 


صيغة الظهار ١‏ 


فيرةه أوَلاَ:إنَ ذلك حرج مخرج القثيل لا الحصر. فلا ينافي العموم» مع أن الم 
تصدق على الّضاعيّة. كا تصدق على التَسَبيّة. 

وعليه» فالأظهر شمول صحيح زرارة ومرسل يونس ها. 

وا ذكرناه يظهر موه للمحرّمات بالمصاهرة, إذ لا وجه للتقييد بغيرها. 

أقول: والظاهر أنته إلى هذا نظر المصنّف للة. حيث استدلٌ للعموم بالاشتراك 
في العلّة. لا إلى أنّ العلّة بهذا الحكم تأبيد الحرمة. وهو مشتركٌ بين المنسب 
والرّضاع والمصاهرة. كي يورد عليه بأنّ هذه العلّة مستنبطة. 

وعليه. فالمستفاد من هذه النصوص هو القول التاني. 

وبإزائها صحيح سيف القَار قال: «قلث لأبي ع_بدالله اثة: الإجل يقول 
لامرأته: أنتِ علي كظهر أختي. أو عمّتي. أو خالتي؟ قال: فقال/ثة: إا ذكر الله 
الأمّهات وإنّ هذا لحرام»''' فقد استدلّ به للقول الثالث. 

وأورد عليه الشهيد الثاني" وسبطه'": بأنّ الخبر يدل على تقيض ذلك. فان 
الظاهر من قوله نّا «وأنّ هذا لحرام». أنّ ما ذكر في الخبر ظهارٌ حرم وإ لم يكن 
ذكره الله تعالى في كتابه. 

وأجيب عنه: بار الظاهر منه أن المشار إليه بهذاء المذكور في كتاب الله دون 
الأخت وما بعدهاء لأنته أقرت: 

أقول: والإنصاف أنّ كلا منهما حتملٌ. وظهوره على التقدير الثاني في الحصر, 





ATIVE / ۲۲ التهذيب: ج۸ / ٠ح 0. وسائل الشيعة: ج‎ )١١ 
.٤ 11/٩ مسالك الأفهام: ج‎ )۲( 
.٠١١/ نهاية المرام: ج۲‎ )۳( 


0 فقه الصادق / ج۵٠‏ 


وأَنّ غيره ليس بحرام لا يُتكر. فهو حمل لا يصلح لمعارضة ما سبق وعلى تقدير 
تسليم ظهوره في الإإشارة إلى المذكور في الكتاب. حيث يكون قابلاً للحمل على 
إرادة حَصر ما يحرم في الكتاب فيه. غير المنافي لحرمة غيره بالسّنة. فيحمل عليه 

وعليه. فالقول الثاني هو المتعين. 

ثم إنه استدلٌ الشيخ في محكيّ «المبسوط»'' على التعميم للمحرّمات 
بالروضاع, بعموم قوله : «يحرمٌ من الرّضاع ما يحرم من النَسَب»'". 

أقول: وإشكاله ظاهر فاه يدلٌ على التغزيل في خصوص الحرمة. لا ما يشملٌ 
انعقاد صيغة الظهار, للتصري با فيه التغزيل؛ ولو استدل له بعموم ما تضمّن تغزيل 
الأخت والأّمّ ومن شاكل من الرّضاعة منزلة من شاكلها من النَسَب كان أولى. 

الفرع الثاني: لا يعتبر في صيغة الظهار خصوص لفظ (أنتِ). بل يكف التلقّظ 
بل لفظٍ يعيّن المظاهرة, كما لو قال بدل أنت: (هذه) أو (زينب». أو ما شاكلها من 
الألفاظ بلا خلافي. لإطلاق النصوص ولعلوميّة إرادة أمثال من ما ورد فيه لفظ: 
(أنتِ). مع أنته لا مفهوم له. 

وأيضاً في مرسل الصدوق قال: 

«روي في رجل قال لامرأته: هي عليه كظهر أمّه. أنته ليس عليه شيء. إذالم 
ردابه التحريم»'". ٠‏ 


.16١ / المبسوط: جه‎ )١( 
.5500١ح‎ ٤۲۸/۲۰ ح18. وسائل الشيعة: ج‎ ۲۹۲٤ / ۷ التهذيب: ج‎ )۲( 
.۲۸٦٦٤ح‎ ۳۰۹ / ۲۲ وسائل الشيعة: ج‎ )۳( 


صيغة الظهار 01 


نعم» قد يقال باعتبار التلفّظ با يدل علبهاء فلو قال: (كظهر أُمّي) مُضيراً 
لاسمها لما وقع للأصل وغيره. كما في «الجواهر»'". 

وأيضاً لا يعتبر خصوص لفظ (عَلِيَ) فلو أ بغيره من الألفاظ مثل: (منَّي) 
و(عندي) و(لدي) و(معي). وقع الظهار. وكذا في لفظ كذلك لو بدّله بمثل. بلا 
خلافٍ في شيء من ذلك. لاختلاف ما ورد في النصوص منهاء الكاشف عن عدم 
اعتبار لفظٍ خصوص. 

فلو قال: (أنتِ كظهر أمّي). بحذف حرف الصلة. فهل يصح كا عن الأكثر. أم 
لاكما عن المصنّف جل في «التحرير»'"؟ 

وجهان: أظهرهما الأول فإنها حينئذٍ تصبح طالق. 

وما في «المسالك»'": من الفرق بينهما بأنته يحتمل صيغة الظهار مجرّدة عن 
الصلة كونها حرّمة على غيره حرمة ظهر أَمّه عليه. بخلاف الطلاق. فاته لا طلاق 
وهي في حبسه دون حبس غيره. 

يت لو قلنا بلزوم ذكر جميع المتعلتقات في الإنشائيّات حى مع ظهور الكلام 
فيه. ولا دليل عليه. 

وحيث أن الظاهر من قوله: (أنتِ كظهر أُمّي) بالنسبة إلى الزوج» فلا حاجة 
إن ذكر الصلة . والشهيد يله قوّى ذلك بنفسه, وأا ذكر ما ذكر في وجه ما 
اختاره المصنّف 2 . 


.1٩ / ۳۳ جواهر الكلام: ج‎ )١( 
.٠٠۲/ ٤ج تحرير الأحکام:‎ )۲( 
.٤ 1٤ / (؟) مسالك الأفهام: ج۹‎ 


11 فقه الصادق /جه؟ 


حكم التشبيه بغير ظهر الأ من سائر أجزائها 

الفرع الثالث: هل يقع الظهار بغير لفظ الظّهر كأن يقول: كبطن أَمّي أو يدها أو 
جلها أو شعرهاء أم لا؟ قولان: 

أوّلهما : للشيخ في « الخلاف »'"'. والصدوق'"'. وجماعة , وادّعى الشيخ 
عليه الإجماع. 

وثانيهما: للسيّدالمر تضى'مدّعياً عليه الإجماع. وتبعه الحيلي' .وابن زُهرة'*, 
وجمعٌ من الأصحاب. وعليه المتأخّرون. 

يشهد للأوّل: خبر سدير. عن الإمام الصادق ن قال: 

«قلث له : الّجل يقول لإمرأته : أنتِ علي كشعر أُمّي أو ككفّها أو كبطنها 
أو كرجلها؟ 

قال : ما عنى به؟ إن أراد به الظهار فهو الظهار»'". 

وأورد عليه في «المسالك»'": بأنته ضعيفٌ السند لجماعة. وهم: 

سهل بن زياد. عن غياث بن إبراهير. عن محمد بن سليان. عن أبسيه. عن 
)١(‏ الخلاف: ج٤‏ / .075١‏ 
(۲) المختلف: ج7/ .1٠١‏ 
(۳) الانتصار: ص ۳۲۲ 
)٤(‏ السرائر: ج۲ /۷۰۹. 
(۵) غنية النزوع: ص 5157. 


(1) التهذيب: ج۸ / ٠١‏ ح٤.‏ وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۳۱۷ ح۲۸۹۸1. 
(۷) مسالك الأفهام: ج .٤۷١ / ٩‏ 


سدیر» وسهل ضعيفٌ غال» وغياث بُتّريّ. وحمد بن سلهان ضعيف أو مشترك بينه 
وبين الثقة. وكذلك أبوه. وحال سدير إلى الضعف أقرب منها إلى غيره. 

وتبعه سبطه'". 

وفيه: إنّهِ وإنْ كان ضعيف السند, إلا أنته منجبرٌ بعمل من عرفت. ويعضده 
مرسل يونس. عنه اله : 

«عن رجلٍ قال لامرأته: أنتٍ عَلَِ كظهر مي أو كَيَدِها أو كبطنها أو كفرجها أو 
كنفسها أو ككعبهاء أيكون ذلك الظهار. وهل يلزمه فيه ما لزم المُظاهِر؟ 

قالاثة: المظاهر إذا ظاهر من امرأته. فقال: هي عليه كظهر أُمّه. أو كيدهاء أو 
كر جلها. أو كشعرهاء أو كشيء منهاء ينوي بذلك التحري, فقد لزمه الكقّارة في كل 
قليل منها أو كثير . 

وكذلك إذا قال هو كبعض ذوات الحارم فقد لزمته الكقّارة»'". 

واستدل للثاني: 

١-بأنّ‏ الظهار مشتقٌ من الظّهر. وصدق المشتقٌ يستدعي صدق المشتقّ منه. 

۲ -وبصحيح زرارة. عن الإمام الباقراية: «أنه سأل كيف الظهار فقال: يقول 
الرّجل لامرأته وهي طاهڙ من غير جماع : أنتِ عَلِيَّ حرامٌ مثل ظهر امي . وهو 
يريد بذلك الظهار»". 

۳-وصحيح جميل المتقدّم. قال لأبي عبدالله 31: 


.١614 / نهاية المرام: ج ؟‎ )١( 
(؟)الكافي: ج٦ / ۱ح٣۳. وسائل الشيعة: ج ۲۲ تالاح موتك‎ 
التهذيب: ج ۹/۸ ح٠ . وسائل الشيعة: ج ۲۲ اليه لويد‎ )۳( 


۱۸ فقه الصادق / ج٠۲‏ 


«الرّجل يقول لامرأته أنتٍ عَلِيَّ كظهر عمَتي أو خالتي ؟ 

قال :هو الظهار»''. 

ولكن يرد الأوّل: أنه لا يصلح لمقاومة الّصء سيا بعد ملاحظة صوغ الصيغة 
في سائر العقود من غير مبدأها. 

وإن شئت قلت:إِنّ الظهار من الإإيقاعات الشرعيّة. والأصل فيه قول الرّجل 
لامرأته: (أنتٍ عَلِنَّ كظهر أُمّي). فلابدٌ فيه من ملاحظة الأدلة الدالّة على مشر وعيّته 
سعة وضيقاً ولا يلتفت إلى نفس هذه المادّة. فإذا دل الدليل على التوسعة يلتزم به . 

وأمًا صحيح زرارة: فهو في حَدٌ نفسه وإنْ كان ظاهراً بدواً فا ذُكر, لكنّه بقرينة 
اشتاله عل ما لا يلزم ذكره اتّفاقاً فتوىّ ونصّاً وهو حرام. وجواز تبديل (مثل) ب 
(ك) يحمل على عدم كونه مسوقاً لبيان ا حصر, بل لبيان كيفيّة من كيفيّات الظهار, 
مع أنته لا يصلح للمقاومة مع النصوص الصريحة في خلاف ذلك. 

وأمَّا صحيح جميل : فقوله اث : « هو الظهار » ليس لبيان الحصر قطعاً . 
ولا شاهد به له. 

وعليه. فالأظهر وقوعه بالتشبيه بكلّ جزءٍِ من أجزاء الأمّ حى الأجزاء التي 
لا تحلّها الحياة إذا أريد به الظهار. 

وهل يعم الحكم ما لو شّهها بغير أمّهِ بها عدا لفظ الظهر من اليد والبطن 
والرأس وغيرهماء أم لا؟ 

ظاهرهم التسالم على الثاني وعن «المختلف»'": أن بعض علمائنا قال بوقوعه. 


(۱) التهذيب: ج۸ / ٩۹‏ ح۳. وسائل الشيعة: ج۲۲ / ١٠ح‏ 18177. 
(۲) مختلف الشيعة: ج/1/ .4١8‏ 


حكم التشبيه بغير ظهر الأمّ من سائر أجزائها ۱۹ 


واستدل للأوّل: بأنّ دليل إلحاق غير الم بالأمّ مختصٌ بالظهر. ودليل إلحاق 
غير الظهر بالظهر مختصٌ بالأمَ. فلا دليل على إلحاق التشبيه بغير الظهر من غير 
الم والأصل يقتضي عدم المشروعيّة. ومرسل يونس وإن كان ظاهراً في كون غير 
الم كالم في تحقّق الظهار بالتشبيه بهاء سواءٌ كان بالظهر أو غيره. ولكن استناد 
الأصحاب إليه كي ينجبر ضعفه غير معلوم. بل من إفتائهم في المقام بعدم الوقوع 
هو معلومٌ العدم. ومعلوميّة كون الظهار معنى متّحداً لا تصلحٌ مدركاً للأحكام بعد 
عدم معلوميّة المناطات . 

وعليه» فا أفاده المشهور أظهر. 

ولو شبّه امرأته بجملة المشبه بها كما لو قال: (أنتٍ عل كأمي) أو (مثل امي 
وقصّد به الظهار لا التكري والاحترام وما شابه : 

فعن الشيخ جذ اختيار الوقوع'". والأكثر على العدم'". 

أقول: إنْ قلنا بعدم اعتبار ذكر الظّهر. فالوقوع ظاهرء وذلك لدلالة مادلٌ على 
ذلك فيغير الظهر عليه بالفحوئءفإنه يستفاد منه أنته ليس لذكر الظّهر خصوصيّة, 
وأنّ المناط هو تشبيه الزوجة بالأُمّ أو غيرها تمّن يحرم نكاحها مُنشئاً به تحريم 
الزوجة. فالتشبيه باجملة أوإى قطعاً. 

وإن قلنا: بالاختصاص بذكر الظهر. فيمكن أن يقال بالوقوع أيضاً لا للفحوى 
حت يقال كما في «المسالك»١"_بأنّ‏ الأسباب الشرعيّة لا يقاس. بل لتضمّن 
الله للقلهن: 
)١(‏ المبسوط: ج1195/0. 


() التحرير: ج .٠١/ ٤‏ الاريضاح: ج” / ٠7‏ 5. رسائل الكركي: ج ٠١7 / ١‏ وغيرها. 
(۳) مسالك الأفهام: ج75 .٤۷١‏ 


٠٣ج‎ / فقه الصادق‎ ٧۰ 


وما في «المسالك»: من أنته جاز أن يكون لتخصيصه فائدة باعثة على الحكم. 

يدفعه أَوَلا النقض با لو ذُكر جميع الاجزاء مفصّلاً. كما لو قال: أنتِ عَلِنَّ كظهر 
مي وبطنها ورِجلها ويدها وهكذا. 

وثانياً ا حلَ بأ الدليل دلّ على لزوم التشبيه في هذا الجزء الخاص. 

وعليه. فعدم الوقوع في المقام لابدٌ وأن يكون : 

إِمّا لمانعيّة ذكر سائر الأعضاء . 

أو لاعتبار ذكر الظهر با لمطابقة. ولا يكتفي بالدلالة التضمنيّة. 

وشيء منهما لا دليل عليه. ومقتضى إطلاق الأدلّة عدم المانعيّة. وعدم اعتبار 
الدلالة المطابقيّة. 

وعليه. فالأظهر هو الوقوع. 

ولو شه جزءٌ من أجزاء الزوجة بجملة الأ أو بظهرها: 

فعن الشيخ ''' وتابعيه: الوقوع. والأكثر على العدم. 

ومستند الشيخ: ظهور الخبرين -أي خبري سدير ويونس في الاكتفاء 
بالكناية في تحقّق الظهار مع القصد وهذا منها. 

ولا بأس به. وبه يظهر حكم تشبيه جزء الزوجة بجزء الأمّ غير الظهر. 

أقول: وما ذكرناه يظهر حكم جميع الصور التي ذكروها في المقام» وهي إِنّه: 

تارة: تكون المشبّه جملة الزوجة . 

وأخرى: ظهرها. 


.۱٤۹/ ٥ج المبسوط:‎ )١( 


اعتبار الموت فى المعركة ١ه‏ 


اعتبار الموت في المعركة 

المورد الثاني: يشترط أنيكون قدما تف المعركة,كى| صرح بذلكغير واحد'". 

وعن ظاهر جماعة'”: دعوى الإجماع عليه. 

وفي حك «التذكرة»'": (الشهيد إذا مات في المعركة لا يُغشل. ولا يُكفن. 
ذهب اله علمائنا أجمع). انتهى. ونحوه ما عن «المعتير»!*. 

بل تقل الإجماع عليه مستفيض. 

أقول: لو خرجث روحه بعد الإخراج من المعركة, وانقضاء الحرب يُغشل 
ويُكفّنء وتشهد لذلك النصوص المتقدّمة. وهذا تا لاكلام فيه. إنا الكلام في أنته 
هل يعتبر ا موث في المعركة. كما هو ظاهر معاقد الإجماعات. أم يث يثبثُ هذا الحكم فما 
لو خرج بنفسه. أو أخرج ثم مات قبل انقضاء الحرب؟ وجهان. بل قولان: 

أظهرهما الأوّل, لخبر أبي خالد المتقدّم. 

بل يشهد لوجوب التغسيل والتكفين في الصورة الثانية -أي الإخراج -أكثر 
نصوص الباب, ولأجل ذلك فصّل بعضهم بين الصورتين. 

وأما خبر عمرو بن خالد. عن زيد بن علي عن أبيه. عن آبائه. عن أمير 


المؤمنين َا قال: 
«قال رسول الله عن : إذا مات الشهيد من يومه أو من الغد. فواروه في ثيابه. 
وإِنْ بق أيّاما حت تتغيّر جراحته غُسَل»!*. 


(۱) راجع قواعد الأحكام: ج 777/١‏ الذكرى: ج ١‏ / ۳۲۰ الرسائل العشر ص 48. 
(۲) راجع المعتبر: ج ١‏ / ۳۰۹ نهاية الاحكام: ج ؟ / ۲۲۵ الذكرى: ج١‏ / 51١‏ 
(؟) تذكرة الفقهاء (ط.ج): ج 737٠١ / ١‏ 

504/١ المعتبر: ج‎ )٤( 

(6) التهذيب: ج ۱ / ۳۳۲ح ١57‏ وسائل الشيعة: ج 6508/5 ح ۲۷۷۲. 


وثالثة: سائر أجزائها. 
وكذا المشتّهة بها : 
تارة: يكون الأُمَ. 
وأخرئ: يكون غيرها. 
وعلى التقديرين : 
تارة: يكون المشبّه به الظهر . 
وأخرئ: يكون جزء آخر غيره. 
وثالثة: يكون الجملة. 
فالصور ثمانية عشر. وإذا انض إلى ذلك الصور السابقة, وهي أن غير الم قد 
تكون حارم التَسَب, وقد تكون حارم الّضاع. وقد تكون حارم المصاهرة. وأنّ 
حارم السب قد تكون الجدّات. وقد تكون غيرهنٌ, تكون الصور اثنتين وسبعين. 
ولا يخ حكمها إذا لاحظت ما قرّرناه في الموضعين. 
ولو شتهها بأخت الزوجة, أو عمّتهاء أو خالتها تمّن تحرم في حال لا مطلقاً. 
لا يقع الظهار. بلا خلافي. لأنّ حكمها حكم الأجنبيّة في جميع الأحكام. لأنّ 
تحريها يزول بفراق زوجته» وهي كجميع نساء العالم ال حرّمة على المتزوّج أربعاً. 
ويحل له كلّ واحدةٍ تمن ليست بمحرّمة بغير ذلك على وجه التخيير بفراق واحدة 
من الأربع. 
ولو قال:كظهر أبي وأخي أو عمّي لم يقع. 
وفي«المسالك»": هذا الحكم حل وفاتي. لأنّ الّجل ليس محلاً للاستمتاع. 


.٤۷١ / ٩ج مسالك الأفهام:‎ )١( 


3 فقه الصادق /جةء 


ولافي معرض الاستحلال. 

وكذا لو قالت هي: نت عَلِنَّ كظهر أي أو عمّي أو ما شاكل. فإنّ الظهار من 
أحكام الرّجال كالطلاق إجماعاً. وخبر السكوني'' شاهدٌ به. وكذا مرسل ابن 
فضّال الآتي. 


581/147 الفقيه: ج۳ / ۵۳۵ ح۷٤۸٤ . وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۳۳۹ح‎ )١( 


شرائط وقوع الظهار جج7777777 ا 


وشرطه : سماع شاهدي عدل » 


شرائط وقوع الظهار 

المقام الثاني: في شرائط الظهار ووقوعه: 

وهي أقسام , إذ بعضها يعتبر في الصيغة » وبعضها في المظاهر . وبعضها 
ف المظاهرة. 

فالكلام قي مسائل: 

المسألة الأولى :لا خلاف ( و )لا إشكال في أن (شرطه سماع شاهدي عَدل) 
وقوع الظهار . 

وفي «الجواهر»'': (بل الإجماع بقسميه عليه). 

وفي «المسالك»'": استشكل في اعتبار العدالة فيهما. 

أقول: ويشهد لاعتبار سماع الشاهدين وحضورهما الخبر ا حسن الذي رواه 
حمران في حديث, قال: «قال أبوجعفر؛ئة: لا يكون ظهارٌ في يمين. ولا في إضرار. 
ولا فيغضبءولايكون ظهارٌ إلا فِطْهِرٍ منغير جماع بششهادة شاهدين مسلمين»'"" 

وأا اعتبار عدالة الشهود: فقد مر الكلام فيه مفصّلاً في الطلاق. وبيّنا اعتبارها 
فيهماء أضف إليه دلالة مرسل ابن فضّال, عن أبي عبدالله اث قال: «لا يكون الظهار 
إلا على مثل موضع الطلاق»''' فتأمّل. 
)١(‏ جواهر الكلام: ج77 .٠١6/‏ 
(؟) مسالك الأفهام: ج 5 / 400 . 


(۳) التهذيب: ج۸ / ٠١‏ ح۸. وسائل الشيعة: ج ۲۲ / 5-1 18708 
)٤(‏ الكافي: ج7 / ٤٥٠ح ٥‏ . وسائل الشيعة: ج ۳۰۷/۲۲ ح 5877٠‏ 


4 فقه الصادق / ج٣٠‏ 
وكمال المظاهر »والاختيار »والقصد» 


المسألة الثانية: في ما يعتبر في المظاهر: 

لا خلاف ( و )لا إشكال في أنته يعتبر (كمال المظاهر) بالبلوغ والعقل 
( والاختيار » والقصد). 

وفي «الجواهر»: (بل الإجماع بقسميه عليه)!". 

ويشهد به: الأدلة العامّة المتقدّمة في كتاب الطلاق. مضافاً إلى النصوص " 
الخاصّة الواردة في المقام . الدالّة على أَنّ الظهار لا يقع بدون القصد إليه . ولعلٌ 
ورود النصوص الكثيرة بذلك مع وضوحه. لما هو ثابثٌ عند العامّة من عدم 
اعتبار النيّةَ فيه . 

ثم إن الخلاف المتقدّم في الطلاق في صحَته من المراهق لا يكون مطروحاً في 
المقام. والظاهر تسالمهم على عدم صحته منه. ولعلّه من جهة ظهور أدلّته كتاباً 
وسنّة في كون المظاهر مكلّفاً ولذا وُْصف بالمنكر والزور ووجب عليه الكقّارة. 

وهل يصح ظهار الخنصيٌ والمَجبوب ؟ 

فيه وجهان, ونخبة القول فيه إِنّه : 

إن بق هما ما يكن به الجاع المتحقق بإدخال الحَشَفة أو قدرها من مقطو عهاء 
فلا إشكال في صحّة ظهارهماء لأتها في حكم الصحيح . 

وان لم يمكنها الابلاج: 


(۱) جواهر الكلام: ج .۱۱۸/۳٣‏ 
(۲) التهذيب: ج۸ / ۹ ح۲. وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۳۰۸ح 18177 


شرائط وقوع الظهار "> 


فان اشترطنا الدخول أَوّلاً بالمظاهرة, فلا يصح منهما. 

وإلا فإنّْقلنا نه يحرم ما عدا الوطء منالاستمتاعات, مثل الملامسة وغيرها. 
صمَّ ظهارهما. لعموم أدلّته. الممكن تحقّق فائدته بامتناع غير الوطء من 
الاستمتاعات. وإلا فلا يصح لعدم فائدته. 

أقول: ثم إنّه وقع الحخلاف في اعتبار الإسلام في المظاهر وعدمه: 

أا الشيخ نت كما عن «المبسوط»'' و«الخلاف»'". وابن الجنيد'".والقاضى'!* 
من الحكم باعتباره. والالتزام بعدم صححته من الكافر. 

وعن المصتف # " والحقق" وغيرهما عدم اعتباره. وهو المنسوب إلىالأكثر. 

وفي الحدائق'": (والظاهر أنته المشهور بين المتأخّرين). 

ويشهد للثاني: عموم الآية الكريمة والنصوص. 

واستدل للأول: بأنَ من يصح ظهاره. تصمّ الكمّارة منه. لقوله عرّ وجلّ: 
«وَالَّذِينَ يُظَاهِوُونَ مِنْ نِسَائهم م يَعُودُونَ لما قَانُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةِهو*. والكافر 


لايصح منه الكقارة. لأنتها عبادة تفتقر إلى النيّة كسائر العبادات. وإذالم يصح منه 
التكفير الرافع للتحري. لم يصح التحريم في حقّه . 


.١118 / ١ المبسوط: ج‎ )١( 

(؟) الخلاف: ج٤‏ /016. 

(۳) حكاه العلامة الجلّي في المختلف: ج۷ / ۳۹۹. فتاوى ابن الجُنيد إعداد الاشتهاردي: ص ۲۷۶. 
)٤(‏ جواهر الفقه: ص ۱۸۷. 

(0) مختلف الشيعة: ج .٤ ٠0۸/۷‏ 

() شرائع الإسلام: ج 57/1 

(۷) الحدائق الناضرة: ج 0" / 11 

(۸) سورة المجادلة: الآية *. 


5 فقه الصادق roe/‏ 
وإبقاعه في طهر لم يُجامعها فيه إذاكان حاضراًومثلها تحيض. 


وفيه أَوَلاإنَّ التلازم قاع بين صحَة الظهار وثبوت الكقّارة. لا بين صحّة 
الظهار وصحّة وقوع الكقّارة. وحيث إن الكقّار مكلفون بالفروع فتكليف الكقارة 
أيضاً متوجّه إليه. 

وثانياً إن الكافر يصح منه الكقّارة باعتبار تَكّنه من الإسلام . 

وثالثا إنّ الأظهر صحَة الكقّارة منه لو أ بها واجدةً لشرائط الصحّة, وتقتّى 

وعليه. فالأظهر صحَته من الكافر, وعدم اعتبار الإسلام فيه . 


ما يعتبر في المظاهرة 

المسألة الثالثة: فيا يعتبر في المظاهرة ( و ) هي أمور: 

الأمر الأوّل: (إيقاعه في طهر لم يُجامعها فيهء إذاكان حاضراً ومثلها تحيض) ولو 
كان زوجها غائباً بحيث لا يُعرف حال زوجته. أو كان حاضراً وهي يائسة, أو لم 
قلغ ضح باو اا ق تمن ذلك وعلية الجاع ب 

وفي «المسالك»'"': (هذا الشرط موضعٌ وفاتي بين علمائنا وهو خت بهم). 

أقول: ويشهد به نصوصٌ : 

منها: ما تضمّن أنته لا يكون الظهار إلا على موضع الطلاق كمرسل ابن فضّال 


.٤۹۳ / 9 مسالك الأفهام: ج‎ )١( 


ما يعتبر فى المظاهرة ۲۷ 


المتقدّم. وخبر الفضيل بن يسار: «ولا يكون الظهار إلا على موضع الطلاق»"". 
ومرسل «المسالك»'". 
ومنها: النصوص المصرحة بذلك: 
١-_كصحيح‏ زرارة. عن أي جعفر اذ : وقد سأله عن كيفيّته ؟ فقال : «يقول 
اررجل لامرأته وهي طاهر من غير جماع : أنتِ علي حرام مثل ظهر أمّي . وهو 


يريد بذلک الظهار»'". 
۲ -وحسن حمران, عنه اثلا: «ولا يكون ظهارٌ إلا في طهرٍ من غير جماع 
بشهادة شاهدين مسلمین». 


ومن الطائفة الأو بضميمة فتوى الأصحاب وإجماعهم. يستفادٌ حكم 
الغائب وغيره على نحو ما سمعته في الطلاق. 

الأمر الثاني: يشترط أن تكون منكوحة بالعقد. فلا يقع بالأجنبيّة ولو عَلّقه 
على النكاح بأن قال: (أنتٍ علي مثل ظهر أَمَي إِنْ تزوجتك). 

وف «المسالك»'”: (هذا عندنا موضع وفاق). 

ويشهد به: -مضافاً إلى أنّ الموضوع في الآية والنصوص الرّوجة, وإلى ما دلّ 
على أنته لا يكون الظهار إلا على موضع الطلاق. وقد مر في الطلاق بطلانه وإن 
عَلّق على النكاح -صحيح عبدالله بن سنان. عن الإمام الصادق 21ة: 
)١١‏ الفقيه: كن وح لاكمع. 
() مسالك الأفهام:ج ٤۹٤/۹٩‏ و 495. 
(۳) التهذيب: ج478 ح١.‏ وسائل الشيعة: ج 55 / 71ح 58185. 


18788 -1// 55 وسائل الشيعة: ج‎ )٤( 
.٤۹۳ و‎ ٤۹٤/٩ مسالك الأفهام: ج‎ )5( 


۲۸ فقه الصادق / ج٣٣‏ 
وفي المتمتع بها والأقة. 


«عن رجلٍ قال لأمه: كل امرأةٍ أتزوّجها فهي علي مثلك حرام ؟ 

قال اا ليس هذا بشىء»'". 

وهل يُشترط (في) وقوعالظهار دوامالعقد.فلايقعٌالظهار ب (المتمتع بها) أم لا؟ 

وعن ظاهر جماعة منهم الصدوق'", والإسكافي'", والحلى !”2 أو صريحهم 

يَسْهِدُ للأوّل: عمومات الكتاب والشّنة. 

وللثاني: ما دلّ على أنته لا يقع الظهار إلا على مثل موضع الطلاق. وقد مر 
عدم وقوع الطلاق بالمتمتع بها. 

واحتج للثاني: في حكىّ «المختلف»!”: بأنّ الظهار حكمٌ شرعي يقفٌ على 
مورده. ولم يثبت في نکاح المتعة حكمه مع أصالة الإباحة. 


ويرده: ما أفاده من منع عدم الثبوت مع وجود العمومات. 


۲۸۱۹۹ وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۲۳۱۱ ح‎ .٤ 1٤١ح‎ ٤۷۱ / الفقيه: ج۳‎ )١( 
.۲۷٤ زفة الهداية: ص‎ 

(۳) حكاه عنه في مختلف الشيعة: ج ۷ .٤۱۸/‏ 

(4) السرائر: ج۲ /۷۰۹. 

(0) مختلف الشيعة: ج .٤١۹/۷‏ 


وغير المدخول بها. 


واحتج له في «المسالك»'': بانتفاء لازم الظهار الذي هو الإلزام بأحد الأمرين: 
الفئة. أو الطلاق المعلوم انتفائه فيه. وتغزيل هبة المدّة منزلته قياسٌ. والمرافعة 
المترتبة على الإخلال بالواجب من الوطء. 

ويرده: ما أفاده من أَنّ هذه اللوازم مشروطة بزوجةٍ يمكن في حقّها ذلك. فلا 
يلزم من انتفائها انتفاء جميع الأحكام التي أهمّها تحر الاستمتاع من دون مرافعة. 

وعليه. فالعمدة فيه هو ما ذكرناه. وبه يقيّد الاطلاقاتوالعمومات. وقد تقدّم 
البحث فيه في كتاب النكاح في مبحث المتعة, فراجع'". 

( و ) الأمر الثالث: الدخول. فلا يقع الظهار ب (غير المدخول بها) ذهب إليه 
الشيخ'", والصدوق'*, وأكثر المتأخّر ين كما في «المسالك»'”. 

وعن المفيد'''. والمرتضى'", والحِلي'* وجماعةٍ: عدم اعتباره. فيقع بغير 
المدخول بها. 

ويشهد للأؤل: صحيح محمد بن مسلم. عن الإمامين الصادقين 4ك . قال: «في 





.414 و٤٩٥‎ / 6 مسالك الأفهام: ج‎ )١( 
.۳۳۱/۳۲ (؟) فقه الصادق: ج‎ 

(۴) الخلاف: ج٤‏ /0577. 

(4) الهداية: ص .۲۷٤‏ 

(6) مسالك الأفهام: ج ٩‏ / 148و .٤۹٤‏ 
(1) المقنعة: ص 071. 

(۷) حكاه عنه في السرائر: ج۲ / ./٠١‏ 
(8) السرائر: ج ؟ / ۷۱۰ 


.۳ فقه الصادق / ج0؟ 


امرأة التي لم يدخل بها زوجهاء قال: لا يقع عليها إيلاء ولاظهار»!”. 

وصحيح الفُضيل بن يسار » عن ابي عبد الله لي : « عن رجل تملّك ظاهر 
من امرأته ؟ 

فقاللية: لى لا يكون ظهارٌ ولا إيلاء حت يدخل بها»'". 

ونحوهما غيرهما. 

وقد مر حديث حمران: «لا يكون ظهارٌ إلا على طهر بغير جماع»'". 

واستدل للثاني:-مضافاً إلى عمومات الكتاب والسّنة_بالخبر المتقدّم الذي 
وصفه سيّد «الرياض»!* بالصحّة: «لا يكونٌ الظهار إلا على مثل موضع الطلاق». 

وعليه. فكما يقع الطلاق بغير المدخول بهاء كذلك يقع بهاء ولكن العمومات 
تختص با تقدّم. والخبر إِنما يدلٌ على أنّ الظهار لا يقع إلا حيثُ يقع الطلاق, لا على 
أنته حيث يقع الطلاق يقع الظهار, مع أن غايته الإطلاق فيقيّد با تقدّم. 

وبالجملة: فالأظهر اعتبار الدخول بها في صحَة الظهار. 

نعم في الدخول المعتبر لا فرق بين المَبّل والدّبر فلو وطأها دُبراً يقع الظهار 
لإطلاق الأدلّة. ولا يصغى إلى دعوى انسباق الدخول في القَبّل من الأدلة المزبورة, 
كما مر مراراً في نظائر المقام من الأحكام المترتبة على الدخول. 

كما لا فرق بين الدخول الحرم كالوطء في حال الحيض. أو في صوم رمضان. أو 
في حال الصغر. وامحلّل لإطلاق الأدلة. 
(۲) الكافي: ج٦‏ / ۱۵۸ ح۲۱ . وسائل الشيعة: ج ۳۱۹/۲۲ ح۲۸۹۸۳. 


(۳) التهذيب: ج۸ / ٠۰‏ ح۸. وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۳۰۷ ح187868. 
(4) رياض المسائل: ج .۱۹١/۱۱‏ 


o۲‏ فقه الصادق / ج1 





فضافاً إلى ضعف سنده» حمولٌ على التفيّة. كما عن الشيخ''' وغيره'". 

ولو مات في المعركة:_أي نحل العراك ‏ بعد انقضاء الحرب. فالظاهر أنته 
لا خلاف في وجوب الغُسل والكفن. 

وعن «الخلاف»'”: دعوى إجماع الفرقة على أنه يُغشل ولو كان غير 
مستقت الحياة. 

وبه يقيّد إطلاق حَسَن أبان الدالٌ على أنه لا بعشل إذا لم يُدركه المسلمون. 
وإنْ مات بعد انقضاء الحرب. 

والمحكيّ عن جماعة من الأصحاب. كالمفيد في «المقنعة» ٠“‏ والشهيدين في 
ظاهر «الذكرى»'” و«الروض»'". وابن البِرّاجٍ في «المهزّب»'" وغيرهم في 
غيرها””: أنته يجب التغسيل جرد إدراكه حيّاء ولو في أثناء الحرب. 

وخالفهم في ذلك جماعة من الأساطين 0" 

أقول: إن مقتضى الجمود على ظاهر بعض النصوص كحسن أبان المتقدّم. وإنْ 
كان هو الأول إلا أنته : 


787/1١ التهذيب: ج‎ )١( 

(۲) الذکری: ج۱ / 77١‏ ذخيرة المعاداط.ق): ج ۹۰/۱ ق١.‏ 

.۷١١/ ١ج الخلاف:‎ )۳( 

(؛) المقنعة: ص .۸٤‏ 

(۵) الذكرى: ج ۳۲۰/۱ 

(7) روض الجنان (ط.ق): ص .1١٠١‏ 

(۷) المهذّب البارع: ج٠ .٠٤/‏ 

(۸) راجع المراسم العلويّة: ص 6 . تحرير الأحكام: ج 1١۷ / ١‏ الرسائل العشر: ص 45. 
(1) راجع كتاب الطهارة (ط.ق): ج ؟ / 511 


مع الشرط قولان . 


وأيضاً لا فرق في كفاية الوطء دبا بين كونها تمن يمكن وطئها فبلا أولا يكن 
كالرتقاء والمريضة التى لا توطأ. 

والظاهر أنته إلى ذلك نظر المصتف 4 في «القواعد»"" حيث قال: 

(وعلى الاشتراط يقع مع الوطء دُبْراَف حال صغرها وجنونهاء ويقع بالرتقاء 
والمريضة الي له توطأ. وكذا ف «الشرائع»)'". 

تعليق الظهار على الشرط 

أقول: ( و )في وقوع الظهار (مع الشرط قولان): 

ذهب إلى الوقوع الصدوق'". والشيخ'*. وابن حمزة”*, وأكثر المتأخّرين. 

واتار عدمه المرتضى". والشيخ المفيد" وا ابا **, E‏ وأ 
الصّلاے'' أ وابن وهر والحلى'"". 


(۱) قواعد الأحكام: ج .١۷١/۳‏ 
(۲) شرائع الإسلام: ج۳ / 1۲۷. 
(۳) الهداية: ص .۲۷٤‏ 

.0٥۳١/ ٤ الخلاف: ج‎ )٤( 

(0) الوسيلة: ص .۳۳٤‏ 
(1)الإنتصار: ص ۳۲۱. 

(۷) المقنعة: ص 075 . المسائل الصاغانيّة: ص 14. 
(۸) المهدّب: ج۲ /۸. 

() المراسم العلويّة: ص .١1737‏ 
٠١١‏ )الكافي للحلبي: ص507. 
)1١(‏ غنية النزوع: ص 537. 
() السرائر: ج ۷۰۹/۲ 


۳۲ فقه الصادق /جهة؟ 


والأظهر هو الأوّل لأنته قد مر في كتاب النكاح والطلاق'' أنّ مقتضى القواعد 
صحَة العقود والإيقاعات المعلّقة على الشرط. والمراد به في المقام ما لا يُعلم 
حصوله. وعلى الصفة والمراد بها ما علم تحقّقه : 

والأوّل:كما لوقال في المقام: (أنتٍعليٌ كظهر مي إِنْ دخلتّالدار أو فعلتكذا). 

والثاني:كما لو قال:(أنتِ على كظهر ا أ حاديو اميم أو اوی الین 
أو حوهما من التعليق على الوقت وغيره المتيقّن الحصول. 

وما نبني على البطلان في صورة التعليق على الشرط في غير المقام للإجماع. 
وني ابر ف الف فص الناعده فى الكت 

وعليه» فلا حاجة لإثبات صحّته في صورة التعليق على الصفة. إلى تجشم 
دعوى الأولويّة كا ساق : 

أقول: ‏ إِنّه قد تقدّم في مبحث الطلاق أنّ الشرط المذكور في العقد أو الإإيقاع: 

تارة: يعلّق عليه الإنشاء كالمثال المتقدّم. 

وأخرى :لا يعلّق عليه الانشاء. بل إا يذكر في العقد للإلزام والالتزام, نظراً إلى 
أن الشرط الابتدائي لا يحب الوفاء به. ودليل الموؤمنون عند شروطهم الدالٌ على 
وجوب الوفاء بالشرط إما هو في القسم الثاني. ولا ربط له بالقسم الأوّل. 

وعليه. فها في«المسالك» "و تبعه صاحب «الجواهر»'' من الاستدلال لصحّة 
الظهار المعأّق على الشر ط.بعموم قو له يَييُ:«المؤمنونعندشر وطهم»' “في غير محلّه. 


11٠١/34 وج‎ ٤0٤/۳۲ فقه الصادق: ج 0۹/۳۱ وج‎ )١( 

(۲) مسالك الأفهام: ج .٤۷۸/ ٩‏ 

(۳) جواهر الکلام: ج ۳۳ /۱۰۸. 

)٤(‏ التهذيب: ج ۷ / ۳۷۱ ح11 . وسائل الشيعة: ج ۲۷۹/۲۱ ح۲۷۰۸۱. 


وأمّا النصوص الخاصّة فهي طوائف: 

الطائفة الأولى :ما يدلّ على صحّة الظهار المعلّق على الشرط : 

منها: صحيح عبدال رحمن بن الحجّاج. عن أبي عبدالله اذ قال: 

«الظهار ضربان: أحدهما فيه الكقّارة قبل المواقعة. والآخر بعده. فالذي يكمّر 
قبل المواقعة الذي يقول: أنتٍ عَلِنَّ كظهر أُمّي. ولا يقول إِنْ فعلتٌ بل كذا وكذاء 
والذي يكفّر بعد المواقعة هو الذي يقول: أنتٍ عَلِيَّ كظهر أَمّي إِنْ قربتك»”". 

ونحوه مضمره'". 

ومنها: صحيح حريز, عنه!2: «الظهار ظهاران: فأحدهما أن يقول: أنتٍ عَليّ 
كظهر أمّي ثم يسكت, فذلك الذي يكفّر, فإذا قال: أنتٍ عَلِيَّ كظهر أمّي إِنْ فعلتٍ كذا 
وكذا ففعل وحَنَّتء فعليه الكقّارة حين يحنث»””. 

ومنها: خبر ابن الحجّاج. قال: «سمعث أبا عبدالله ا يقول: إذا قال الدجل 
لامرأته: أنتٍ عَلِيَّ كظهر أمّيء لزمه الظهار. قال ها: دخلتٍ أو لم تدخلي. خرجت أو 
م تخرجي» أو لم يقل ها شيئاً فقد لزمه الظهار»“. 

وهذه النصوص كا ترئ ظاهرة في صحّة الظهار المعلّق على الشرط. 

الطائفة الثانية: ما يدل على عدم الصحّة : 

منها: خير القاسم بن محمّد الزيّات, قال: قلت لأبي الحسن اة: 
)١(‏ الكافي: ج / 170 ح۳۲. وسائل الشيعة: ج 57 / ۲۳۲ح 1410/7586. 
() التهذيب: ج1778 ح٦۱‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۲ / 74ح 181531. 


(؟) التهذيب: ج8 / ۱۲ ح٤۱‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۲ / 7514 ح۲۸۷۳۱. 
)٤(‏ التهذيب: ج۸ / ۱٤‏ ح۲۲ . وسائل الشيعة: ج ۲۲ / هلاح ۲۸۷۳۹. 


۲٣ج‎ / فقه الصادق‎ ۳٤ 


«إّي ظاهر ت من امرأتي, فقال :كيف قلت؟ 

قال: قلث: أنتٍ عَلِيَ كظهر أُمّي إِنْ فعلتٍ كذا وكذا . 

فقال اذ لي: لا شيء عليك ولا تعد»'". 

ومنها: مو تق ابن بُكير. عن رجل» قال: «قلث لأبي الحسن إثة: إني قلت 
کرای أت هل تورات إن عر مع باب اکر درجت 

فقال]ة: ليس عليك شيء . 

فقلت: إن أقوى على أن أكفّر. فقال4ة3: ليس عليك شيء . 

فقلت: إن أقوى على أن أكفّر رقبة ورقبتين؟ فقال: ليس عليك شيء» قويتٌ 
أو قز" 

والأوّل منهما وإِنْ كان ضعيف السند لقاسم بن محمد الذي هو مهمل. إلا أنّ 
الثاني معتبرٌ لكون المرسل من أصحاب الإجماع. فإيراد المصنّف'", والشهيد 
الثاني“ وسبطه'”. وصاحب «الجواهر»'" على الطائفة الثانية بضعف السند في 
غير حله . 

وأمًا ما في «الجواهر»: من أن الأوّل حتملٌ لإرادة عدم شيء عليه قبل حضور 
الشرط. أو عدم الشاهدين أو نحو ذلك. والمين كالثاني. 
)١(‏ التهذيب: ج۸ / ۱۳ ح7١,‏ وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۲۳۲ ح۲۸۷۲۸. 
(۲) التهذيب: ج۸ / ۱۳ ح۱۸. وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ٣۳۲‏ ح۲۸۷۲۷. 
(۳) مختلف الشيعة: ج ۷ / .٤١۷١‏ 
)٤(‏ مسالك الأفهام: ج .٤۷۹ / ٩‏ 


(0) نهاية المرام: ج۲ .٠١١/‏ 
(1) جواهر الكلام: ج ۰۹/۳۳ 3 


حكم مالو قيّد الظهار بمدّة معيّنة o‏ 


فيرده: أنته خلاف الظاهر. 

فالحق أن يقال:إنّ الأوّل من خبري الطائفة الثانية ضعيفٌ السند, والثاني قابلٌ 
للحمل على إرادة المين. جمعاً بينه وبين الطائفة الأول فيتعيّن ذلك. 

وإن أبيت عن كونه جمعاً عرفيّاً. فاللازم طرحه وتقديم الأولى لجملة 
من المرجّحات. 

وربما يستدل للقول الثاني: بمرسل ابن فضّال المتقدّم الوارد فيه قولهاثة: 
«لا يكون الظهار إلا على موضع الطلاق». إذ الطلاق لا يقعٌ معلّقا على الشرط , 
فكذا الظهار. 

وفيه أَوَلاً إن الظاهر منه إرادة الشرائط المعتبرة فيه من الشاهدين. وطهارتها 
من ا لمحيض» وما شاكل. 

وثانياً إنّهِ لا يقاوم ما تقدّم . 

وعليه. فالقول بالصّحة هو الأظهر. 


حكم مالو قيّد الظهار بمدَّة معيّنة 
ولو قيد الظهار بمدّة معيّنة كيوم أو شهرٍ. كآن يقول: أنتٍ علي كظهر أمّي. شهرا 
أو يو ما أو نة أو إلى شمر أو إل سنة. فقد الف الأصحاب يعلى أقوال: 
١-ما‏ عن الشيخ في «المبسوط»', وابن البرّاج'".والحيلي :من عدم صخته. 


.٠١١/ ١ المبسوط: ج‎ )١( 
501/7 المهذّب: ج‎ )( 
۷۰۹ / السرائر: ج۲‎ )۳( 


8 فقه الصادق / ج86" 


۲-ما عن ابن الجنيد"": من الصحة مطلقاً وإليه مال المصتّف ج فى 
«المختلف " على ما حُكي. واستجوده في «المسالك»”". 

۳-التفصيل بين ما لو زادت المدّة عن مدّة القرتص على تقدير المرافعة وقع. 
وإلا فلاء وإليه مال الشهيدالتاني في «المسالك»' '. وقوّاه المصنّف في «الختلف»“ 
على ما ثقل. 

واستدل للاوّل: بصحيح سعيد الأعرج. عن موسئى بن جعفر: «في رجلٍ 
ظاهر من امرأته فوفى ؟ قال: ليس عليه شبيء»'". 

أقول : لكن روى صاحب «الوافى»'" الخبر وضبطه فيه : « ظاهرَ من 
امرأته فو ». 

ثم قال: (وفي بعض النسخ يوماً مكان فوف. وإغا لم يجب عليه شيء لأنّ الظهار 
بمجرّده لا يوجبُ شيئاً ثم إنّ فاء كفّر أو طلق خلص. وإِنْ صبر يوماً على النسخة 
الثانية فلا شيء عليه). انتهئ. 

ورواه في «الوسائل» أيضاً هكذاء واختلاف النسخ مانعٌ عن الاستدلال به. 
سا وأنّ ظاهر المحدّث الكاشاني والمحدّث الحم العاملي الاعتاد على نسخة: 
«فوفى». مع أنته لو كانت النسخة «یوماً» لماكان لازمه عدم الصحّة مطلقاً بل عدم 
(۱) فتاوى ابن الجُنيد إعداد الأشتهاردي: ص ۲۷۹. 
(۲) مختلف الشيعة: ج٠1‏ /443. 
(۳و ؛)مسالك الأفهام: ج۹ / 4 
(6) مختلف الشيعة: ج .٤ ٤1/۷‏ 


(1) التهذيب: ج۸ / ۱٤‏ ح ۲۰. وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۳۳۵ح ۲۸۷۲٤‏ 
(۷) حكاه عنه في الحدائق الناضر ة: ج ۲۵ / 1014. 


حكم مالو قيّد الظهار بمدّة معيّنة ۳۷ 


الصحّة فما إذا نتقصت المدّة عن مدّة القربّص. مع أنه لا يجبٌ شيئاً بالظهار مطلقاً. 
بل تحجِبُ الكقّارة بالعود قبل انقضاء المدّة. 

وبالجملة: فالخبر لا يدل على عدم الصحّة. 

وأا الاستدلال له: بأنته لم يوَيّد التحريم, بل شابه ما إذا شتهها بامرأةٍ لا تحدم 
عليه على التأييد. ش 

فيرّه:إلّه وجه اعتباري لا يصلح منشاً للحكم. 

واستدل للثاني في «المسالك»: 

١-بأنته‏ منکرٌ من القول وزور. 

. -وبعموم الآية‎ ١ 

"'-وبالمرويّ عن شلمة بن صخر الصحابي أنته كان قد ظاهر من امرأته حتّى 
ينسلخ رمضان. ثم وطئها في المدّة. فأمره الب ا بتحرير رقبة'". ٠‏ 

ولكن يرد على الأخير: إن الخبر عاميٌ غير مرويّ من طرقناء ومن الغريب أنّ 
الشهيد الثاني ج لا يعمل بجميع الأخبار المعتبرة المرويّة من طرق الخاصّة. ومع 
ذلك استدلّ بهذا الخبر في المقام ! 

ويرة الأوّل:إنّه لا تدلٌ الآية على أنّ كلّ ما هو منكر وزور يقع به الظهار. بل 
تدلّ على أنّ الظهار من مصاديق المنكر والزور. والفرق بين التعبيرين واضح. 

وأمَا عموم الآية: فهو وإِنْ كان سال ماعنا أورده عليه في الحدائق''' بانصرافه إلى 
TT‏ 6 سنن الدارمي: ج۲ / ۱٩۳‏ سنن ابسن 

ماجة: ج١‏ 7 اح ۲ سنن ابي داود: ج۲ / ٥ح‏ ۲۲۱۲. سنن الترمذي: جه / كلاح ۹4 


مستدرك الحاكم: ج ۲ / .۲٠۳١‏ سنن البيهقي: ج ۷ / Fe‏ 
() الحدائق الناضرة: ج ۲۵ /107. 


۳۸ فقه الصادق / ج76 


الأفراد الشائعة. ولا يشمل الفرض النادر. فالّه قد مر ما مراراً أن الانصراف 
النائ عن شيوع فردٍ وندرة آخر لا بصلح مقيّداً للإطلاق. 

وكذا عا أورده في «الجواهر»'': بأنَ الظهار في الجاهليّة كان للحرمة أبداً. ولم 
يشرّعه الشارع. بل جعله من الحرّمات. وأنته لا يفيد حرمة. ولكنّه يوجبٌ 
الكقارة. فالاطلاق حينئذٍ ليس إلا للظهار المزبور. 

فإنه يرده أوْلا:إِنَكيفيّة الظهار في الجاهليّة غير معلومة لنا. 

وثانية إن ليس لسان الآية الكرية أنّ الظهار الذي كان في الجاهليّة حرّمٌ 
وموجبٌ للكقارة. بل هما رتبا فيها على مطلق الظهار, وجرد ثبوت حكم آخر 
ارقي اهارن امام ل ري اشاس الى بالك ا ` 

ولكن يرده: أنَ الظاهر من نسبة الظهار إلى الزوجة بقولٍ مطلق. كا يكون هو 
الظهار في كلّ مكان, فلو ظاهرها في مكانٍ خاص لا يكون مشمولاً للآية. كذلك 
يكون ظاهره هو الظهار في جميع الأزمنة. ويظهر ذلك بملاحظة نظائر امقام مثلاً 
جعل عدم وجدان الماء في وقت الصلاة موضوعاً لمشروعيّة التيمّم. يكون ظاهر 
الدليل عدم وجدان الماء في جميع الأزمنة المضروبة لتلك الصلاة. فلا يشمل الدليل 
ما لو كان غير واجدٍ في الساعة الأولى من الوقت. 

وبالجملة: ظهور الآبة في كون الموضوع هو الظهار في تام المدّة لافي مدّة 
معيّنة. لا ينبغي إنكاره. وعليه فالقول الأول أظهر. 

واستدل للثالث: بعد تسليم عموم الآية -بأنّ الظهار يازمه القربّص مدّة 


.111/ جواهر الكلام: ج57‎ )١١ 


حكم ما لو قيّد الظهار بمدّة معيّنة ۳۹ 
ولا يقعٌ في إضرار» 


ثلاثة أشهر من حين الترافع. وعدم الطلاقء وهو يدل بالاقتضاء على أن مدّته تزيد 
عن ذلك. وإلا لانت اللّازم الدالٌ على انتفاء الملزوم. 

وفيه: مضافاً إلى ما مر إن المرافعة حكمٌ من أحكام الظهار. وهي غير 
لازمة, فجاز أن لا ترافعه. فيحتاج إلى معرفة حكمه على هذا التقدير. وجاز أن 
لا يعلمها بإيقاعه. ويريد معرفة حكمه مع الله تعالمئ. والحكم بتريّصها تلك المدّة 
عل تقدير المرافعة. حمولٌ على ما إذاكان مؤّيّداً أو موقّتاً بزيادةٍ عنهاء فإذا قصرت 
كان حكمه تحريم العود إلى أن يكفر من غير أن يتوقف على المرافعة. أو أن يفيدها 
فائدة, كذا في «المسالك»'". 

قال المصتف #: ( ولا يقع ) الظهار (في إضرار) كا ورد التصريم بذلك في 
«النهاية»' ''. و«الوسيلة»'" وغيرهماء بل الظاهر تسالمهم عليه. 

وعن فخر الْحقّقين' '' حكاية قول بالوقوع. 

وفي«الجواهر»””: (بل لعل ظاهر الأكثر الوقوع. لعدم ذكر ذلك في شرائطه). 

واستشكل في «الشرائع»''' فيه. 
)١(‏ مسالك الأفهام: ج٩‏ / 485. 
(۲) النهاية: ص 607. 
(۳) الوسيلة: ص غ77 
)٤(‏ إيضاح الفوائد: ج1/١١4.‏ 


)٥(‏ جواهر الكلام: ج۱۰۷/۳۳. 
(1) شرائع الإسلام: ج٣‏ / .1۲١‏ 


٠‏ فقه الصادق / ج56 
ولا یمین . 


ويشهد للأوّل: حسن حمران. عن الإمام الباقر ئ قال: 

«لا يكون ظهار في يِينٍ ولا في إضرار... الحديث»"" . 

وبه يقيّد العموم والإطلاق كتاباً وسَنّةُ. 

(و)منه يظهر أنه ( لا ) يقع في (يمين) أيضاً والمراد بجعله ينا جَعله جزاءً 
على فعل أو ترك لقصد البعث على الفعل أو الرًجر عن القرك. كقوله: (إن كلّمتِ 
فلاناً أو تركت الصلاة. فأنتٍ عل كظهر أُمّي). وهو مشاركٌ للشرط في الصورة, 
والفارق بينهما القصد. 


۲۸۹٥۸ع‎ ۳۰۷/ ۲۲ ح۸. وسائل الشيعة: ج‎ ٠١ / التهذيب: ج۸‎ )١( 


اعتبار الموت في المعركة 0 


١-لأجل‏ ماروي عن «المنتهى»''' وغيره: 

(أنته رُوي عن النبيّ يي أنته قال يوم أحد: من ينظر ما قعل بسعد بن الربيع؟ 
فقال رجلٌ: أنا أنظكُ لك يا رسول الله يي فََظر فوجده جريحاً وبه رمق» فقال له: 
رسول اله يي أمرني أن أنظر في الأحياء انت أم في الأموات؟ فقال: أنا في الأموات؛ 
فابلغ رسول الله علي دعتي السّلام. قال :مل أبرح أن مات ول يأمر النيّ يي بتغسيل بتغسيل 
أحدٍ منهم). 

وقريبٌ منه قضيّة عار 

۲ -واستظهار الحّق الثاني" من إطلاق الأصحاب. 

۳-بل والإجماع الحكيّ عن غير واحدٍ على عدم الفرق بين أن يُذركه 
المسلمون وبه رمق وعدمه. حمل على إرادة الإدراك الكامل. بإدراكهم إِيّاه حيّاً 
بعد انقضاء الحرب. 


(20 


وأيّده بعضهم بأنته المتعارف في تفقّد القتلى. 

٤‏ -وبإضافته إلى الجمع المُحلى باللام. 

-وبأنته هو الظاهر من خبر أبي خالد. حيث جُعل فيه أن يكون به رمق, في 
مقابل القتل بين الصّفين. 





(۱) منتهى المطلب (ط.ق): ج .٤۳۳ / ١‏ 
(1) وسائل الشيعة: ج۲ اوح الالال 
(؟) جامع المقاصد: ج ١‏ / 5760 


عدم وجوب الكقّارة بمجرّد الظهار ٤١‏ 


عدم وجوب الكقارة بمجرّد الظهار 

المقام الثالث: في الأحكام, وفيه مسائل: 

المسألة الأو لى: لا خلاف بين العلماء في أنته لا تحب الكقّارة جرد الظهار. بل 
تعب او لقو ل ال ولد تعزو من ام نه وو لما قالوا 
فَتَحْرِيرُ ربقو" والأخبار الآتية. 

نا الكلام في المراد من العود : 

فالمشهور بين الأصحاب: أنته إرادة الوطء. بل عن «التبيان»"" و«مجمع 
البيان»'' الاثفاق عليه. 

وعن المرتضى ٠“‏ وابن ال جنيد :أن المراد بالعود إمساكها على النكاح زماناً 

وقيل: إن المراد به الوطء. 

أقول :وتحقيق القول في ذلك يقتضي البحث أوّلاً فها يستفاد من الآية الكريةء 
ثم من النصوص. 

أمَا الأول: فظاهر الآية الشريفة هو الأوّل, لأنّ الآية بقرينة لفظة: نُكي 
الظاهرة في التراخي. وبواسطة أنّ حقيقة تحر المرأة عليه غير المنافي لبقائها في 
عصمته. ظاهرة في أنّ المراد بالعود. ليس هو إمساكها في النكاح. لأنّ إبقائها كذلك 
)١(‏ سورة المجادلة: الآية *. 


() العبيان: ج۹ .٥4۳/‏ 


(۳) تفسير مجمع البيان: ج٩‏ / 2 
)£( الناصريّات: ص .۳٥٣۷‏ 
(6) فتاوى ابن الجُنيد. إعداد الأشتهاردی: ص ۲۷۷. 


۲ فقه الصادق oe/‏ 


لا يكون عوداً فيه ولا يتحقّق التراخي على هذا الوجه» وعليه فا مراد به: إِمّا إرادة 
الوطء» أو نفسه, لكن الثاني غير مرادٍ هناء لأنته جَعل الكقّارة مترتّبِهَ على العود. 
وجعلها قبل أن يتاسّاء فيدلٌ على أن العود يتحقّق قبل الوطء. 

وبالجملة: فالآية ظاهرة في أَنّ المراد به إرادة الوطء. ويكون القول كناية عن 
الوطء» والارادة مضمرة فيه . 

وأمًا النصوص: فهي طائفتان: 

الطائفة الأو لئ: ما يدلّ على أنّ المراد به إرادة الوطء: 

منها: صحيح الحلبي. عن الإمام الصادق إىة: «عن رجل يظاهر من امرأته ثم 
يريد أن يتم عل طلاقها؟ قال ليس علي هكقارة. 0 

قلت: إِنْ أراد أن تها؟ قال ئ لا يها حتى يكفّر»'". 

ومنها: صحيح جميل. عنه ثة: «عن الظهار مت يقع على صاحبه الكقّارة؟ 

قال :ذا أراد أن يواقع امرأته. 

قلت : فإِنْ طلّقها قبل أن يواقعها . أعليه كقّارة ؟ قال 421 :لا..سقطت 
عنه الكقارة»". 

ومنها: خبر أبي بصير. قال: «قلت لأبي عبدالله ائة: متى تحب الكفارة على 
المظاهر؟ قال غة: إذا أراد أن يواقع . 

قال: قلت: فإِنْ واقع قبل أن يكمّر؟ قال: فقال32: عليه كقّارة أخرئ»'". 

ونحوها غيرها من الأخبار. 
(۱) وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۳۲۰ح ۲۸٦۹٤‏ 


(۲) التهذيب: ج۸ / ٩‏ ح۳ . وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۳۱۸ح ۲۸۱۹۰. 
(۳) التهذيب: ج۸ / ۲۰ ح۳۹ . وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۲۳۰ح ۲۸۷۲۱. 


عدم وجوب الكقّارة بمجرّد الظهار ۳ 
ومع إرادة الوطء تجبٌ الكفارة» 


الطائفة الثانية: ما ظاهره أَنّ الموضوع هو الوطء نفسه لا إرادته: 

منها: صحيح زرارةء عن أي عبدالله !3 قال: : «قلت له: : رجلٌ ظاهر ثم واقع 
قبل أن يكفر؟ 

فقال لي: أَوَلِيس هكذا يفعل الفقيه»'". 

ونحوه خيره الآخر عن ابي جعفر اغا" . 

أقول: الطائفة الثانية لا تصلح للمقاومة مع الأولى. لأنتها معمولٌ بها بين 
الأصحاب. ولأصحيّة إسنادهاء ومخالفتها للعامّة. وقابليّة حمل هذه الطائفة على 
الظهار المعلّق على المواقعة. فلتُحمل على هذه الصورة أو ُطرح. 

وأمًا ماعن المرتضى وابن الجنيد: فقد استدلٌ لە کا في «المسالك»'": أن العود 
للقول عبارة عن مخالفته. يقال: (قال فلانٌ قولاً نم عاد فيه) وعاد له أي خالفه 
ونقضه. وهو قريبٌ من قوهم: (عاد في هبته). ومقصود الظهار. ومعناه وصف المرأة 


بالتحريى. فكان بالإمساك عائداً. 

ويردّه: - مضافاً إلى النصوص - ما ذكرناه في تقريب الاستدلال بالآية 
الكرية 1 فراجع ( 

وعليه ‏ فا أفاده المشهور ( و ) في المتن من أنته (مع إرادة الوطء تجبُ 
الكفارة) أظهر. 


.TAVAZTTE 7 ۲۲ التهذيب: ج۸ / ٠'ح8". وسائل الشيعة: ج‎ )١١ 
وسائل الشيعة: ج ۲۲ / يت في‎ )۲( 

(۳) مسالك الأفهام: ح۹/٠۰٠‏ . 

)٤(‏ صفحة ١؛‏ من هذا المجلد. 


غ1 فقه الصادق / ج56 
بمعنى تحر يم الوطء حتّى يكفر . 


وقد وقع الكلام في أنته بعد ثبوت وجوب الكقّارة بإرادة الوطء» هل يستقرٌ 
ذلك بهاء وان عَرَم بعد ذلك على ترك وطئهاء أو على طلاقها قبل المسيس؟ 

أم يكون استقراره مشروطا بالوطء بالفعل» فلا استقرار لها بدونه. (سمعنى 
تحريم الوطء حتئ يُكفر)؟ 

ازل انور بين لااب هو فاق رهن اله ق امبر ا 
اختيار الأوّل. 

يشهد للثاني: ظاهر الآية الكرية. لتعليق وجوب الكقّارة على العود مقيّداً 
بكونها قبل القاسء والقبليّة من الأمور الاضافيّة. لا تتحقّق بدون المتضائفين, فا ل 
يحصل القاس لا يثبثٌ الوجوب. وللنصوص المتقدّم بعضها كصحيح الحلبي 
المصرّح بعدم وجوب الكقّارة بدون القاس. 

واستدل للأوّل: 

١-بِأنَ‏ وجوب الكقّارة عُلّقَ على إرادة الوطء. ومقتضى إطلاقه ثبوت 
الوجوب. وإِن رجع عنها. 

؟-وبأنتها وجبت عند الإرادة. فيستصحب . 

٣‏ -وبأنتها إن لم تستقر بذلك لم تكن واجبة حقيقة لأنّ الواجب هو الذي 
لايجورٌ تركه لا إلى بدل وهذه الكقّارة قبل المسيس يجوز تركها مطلقاً. 


.587/ ٤ تحرير الأحكام: ج‎ )١( 


عدم وجوب الكقّارة بمجرّد الظهار £0 


أمّا الأولان: فقد ظهر ضعفهما مما قدّمناه. 

وأمّا الأخير: فقد أجاب عنه في «المسالك»''' وتبعه غيره بتسليمه. وأنّ 
إطلاق الوجوب عليه مجحازيٌ. والمراد به كونه شرطاً في جواز الوطء. وإطلاق 
الواجب على الشرط من حيث إِلّه لابد منه في صحّة المشروط مستعملٌ كثيراً 
ومنه وجوب الوضوء للصلاة المندوبة. 

أقول: لا إشكال في حرمة الوطء قبل القاس للنصوص. فقد ورد في ذيل 
صحيح الحلبي المتقدّم. قال: 

«قلت: فإن فعل فعليه شيء؟ قال افة: أي والله إِنّه لم ظالم» ونحوه غيره. 

لكن الآية الكرية لا تدلّ على ذلك. بل تدلّ على وجوب الكقارة وجوباً 
نفسياً مشروطاً بالقاس, ولا مانع من كونها واجبة بالوجوب النفسبي. وشرطا 
لجواز الوطء. ولا يكون إطلاق الواجب عليه مجازيّاً 

وأمَا الاستدلال المزبور: فيرده أنّ وجوبها مشروطٌ بالقاس.والواجبُ لايجوز 
تركه مع تحقّق شرائطه, وأمّا تركه بعدم إيجاد شر طه. فلا ينافي الوجوب» بل جميع 
الواجبات المشروطة بالشرط الاختياري هكذا. 

وعليه. فالأظهر أنتها تجبُ بإرادة الوطء. وشرط وجوبها نفس الوطء. بنحو 
الشرط المتأخّر لا المقارن. 

وبذلك يندفع إشكالٌ آخر على المشهور: وهو أن الوجوب الشرطي لا يكي 
في ملاحظةالامتثال المتوقف عليه صحَة العبادة التي لا تقع من دون أمرٍ شرعي. 


. ٠۰١/۹ مسالك الأفهام: ج‎ )١( 


13 فقه الصادق /جه؟ 


فإنّ وجوبها على ما حقّقناه نفسيٌ لا شرطي. 

وأمًا ما في «المسالك": من الجواب عنه بأنّ نة وجوب الكقّارة تكون بهذا 
المعنى. أي بالمعنى الشرطي. لان نيّة كل شيء بحسبه. ولو لم نعتبر نيّة الوجه تخلّصنا 
عن الاشكال. 

فغريبٌ: إذ العباديّة متوقّفة على الأمر أو ا حبوبيّة. ولو كان الأمر مقدّميّاً أو 
الحبوبيّة كذلك. وهذا يتدٌ فا إذاكان شيء شر طا لأمر واجب أو مستحب, وأمّا ما 
هو شرطٌ لأمر مباح فا المصحّحلعباديّته. وبأيّ عنوانٍ يأتي به ليصير بذلك عبادة؟! 
وهذا لا ربط له بنيّة الوجه. بل أساس الإشكال إا هو في منشأ عباديّة الشرط. 

وبالجملة: قد انقدح جا ذكرناه أن الأظهر هو قولٌ ثالث في المقام, وهو وجوب 
الكقّارة نفساً وشرطاً لجواز الوطء. 


.007/ 5 مسالك الأفهام: ج‎ )١( 


حكم ما لو طلّق المظاهر رجعيَاً ثم راجعها ۷ 


فإِنْ طلق وراجع في العدّة» لم تَحل عليه حتّئ يُكقرء 


حكم ما لو طلّق المظاهر رجعيّاً ثم راجعها 

المسألة الثانية: (فإنْ طلق وراجع في العدة لم تحل عليه حتَى يُكفر) بلا خلافي. 

وفي «الرياض»'": (إجماعاً حكاه جماعة). 

ويشهد به: مضافاً إلى إطلاق الآية وما شابهها من الننصوصء نظراً إلى أن 
المطلقة الرّجعيّة زوجة أو بحكنها -صحيح بُريد بن معاوية الآتي, وبه يقيّد إطلاق 
ما دل على هدم الطلاق الظهار. وإسقاطه الكقّارة. 

وأمّا مرسل الفيري. عن الإمام الصادقاثة: «في رجل ظاهر ثم طلّق؟ قال: 
سقطت عنه الكقّارة إذا طق قبل أن يعاود الجامعة . ا 

قيل: فإنّهِ راجعها ؟ 

قال :إن كان إا طلّقها لإسقاط الكقّارة عنه. ثم راجعهاء فالكقّارة لازمة له 
أبداً إذا عاود اجامعة, وإِنْ كان طلّقها وهو لا ينوي شيئاً من ذلك. فلا بأس إِنْ 
راجع ولاكقارة عليه»'". 

فهو وإنْ كان أخصٌ مما تقدّم. ولا تصل النوبة إلى ملاحظة المرجّحات. كي 
يقال إِنّهِ قاصير عن المعارضة من وجوه. كما في «الجواهر»'". لكنّه ضعيف السند 
للإرسال وإعراض الأصحاب عنه. 
(١)رياض‏ المسائل: 505/١1١‏ 


() الکافي: ج٦‏ / ۱۵۹ ح۲۸. وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۳۱۹ ح 58751 
() جواهر الكلام: ج ۱۳۸/۳۲ . 


۸ فقه الصادق / ج50 


ولو خرجث »أو كان بائناً فاستأنف في العدّة ء أو مات أحدهما أو ارتڌ ء 
فلا كقارة. 


( ولو خرجت ) من العدّة (أوكان) الطلاق (بائنا فاستأنف في الِدَة أو مات 
أحدهماء أو ارتدء فلا كقارة) كا هو المشهور بين الأصحاب. 

وعن سلار'", وأبي الصّلاح'": ثبوت حكم الظهار ولو بالتزويج بعد 
عِدّة البائنة. 

أقول: ويشهد لسقوط الكقارة في الموردين الأوّلين: 

١‏ - أنتها تصير بالطلاق أو بانقضاء العدّة أجنبيّة. والظهار كا لا يقع ابتداءً 
بالأجنبيّة لا يقع بها استدامة, فلا حالة ينهدم الظهار. 

۲ أن الظهار أوجب حرمة الوطء بدون الكقارة. المباح بالعقد الأول الذي 
لحقه التحريم بالظهار. ولا يور في استباحة الوط ء بالعقد الثاني. 

٣‏ -النصوص المطلقة الدالّة على إسقاط الطلاق الكقّارة: 

منها: صحيح جميل. عن مولانا الصادق لبا في حد يثْء قال: 

«قلت: فإن طلّقها قبل أن يواقعهاء أعليه كقّارة؟ 

قال 9ة: لاء سقطت عنه الكقّارة»'”. 

ومنها: صحيح الفضلاء. عنه2ة3: «المظاهر إذا طلّق سَقَطت عنه الكقارة»””. 
)١(‏ المراسم العلويّة: ص57١.‏ 
(؟) الكافي للحلبي: ص 504-57 


(۳) التهذيب: ج۸ / ۹ح۳ وسائل الشيعة: ج ۳۱۸/۲۲ ح 5879 
(؛) الكافي: ج7 / ۱٥۸‏ ح۲۳. وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۳۱۹ح 18151 


حكم ما لو طلّق المظاهر رجعياً ثم راجعها 4 


ومنها: صحيح بريد بن معاوية. قال: «سألتُ أبا جعفر ٤ذ‏ عن رجل ظاهر من 
امرأته تح طلّقها تطليقة؟ 

فقال ثه: إذا طلقها تطليقة فقد بطل الظهار. وهدم الطلاق الظهار. 

قلت: فله أن يراجعها؟ 

قال ية: نعم. هي امرأته. فإن راجعها وجب عليه ما يجبُ على المظاهر من 
قبل أن يقاسًا. 

قلت: فان تركها حى يخلو أجلها. وتملك نفسهاء ثم تزوّجها بعد. هل يلزمه 
الظهار قبل أن یتہا؟ 

قال : لاء قد بانت منه. وملكت نفسها... الحديث»7”". 


ونحوه خبر الكناسي'". 
ونحوها غيرها. 


أقول: وبإزائهما حسن علي بن جعفرء عن أخيه لية: «عن رج ظاهر من 
امرأته ثم طلّقها بعد ذلك بشهر أو شهرين. فتزوّجت م طلّقها الذي تزوّجها. 
فراجعها الأوّل. هل عليه الكقّارة للظهار الأُوّل؟ 

قال: نعم» عتق رقبة أو صيام أو صدقة»". 

وبه استدلّ للقول الآخر. 

وأجاب عنه الشيخ ةة “: بحمله على التقيّة. 
)١١‏ الفقيه: ج ٥۲۹/۳‏ ح ٤۸۳۱‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۳۱۸ ح58784. 
() التهذيب: ج۸ / ۱۹ ح۲۱ الکافي: ج٦‏ / 171ح 514 
(۳) التهذيب: ج۸ / ۱۷ح ۲۷. وسائل الشيعة: ج ٠۲‏ / لاح متم 
() التهذيب: ج۸ / ۱۷ في ذيل ح۲۷. 


5 فقه الصادق /جة؟ 


وأورد عليه في «المسالك»:(بأنّ العامّة ختلفون في ذلك كالخاصّة. فلا وجه 
للحمل على التقيّة)"". 

ولكن يمكن أن يقال:إنّه من ا جائز شيوع هذا القول بين العامّة في ذلك الوقت. 
فأفتي با يوافق قوهم في ذلك الوقت. 

وأجاب عنه المصنّف:: بأنته حمولٌ على فساد النكاح, لأنته عقب تزويجها 
بعد طلاقها بشمرٍ أو شهرين, فيكون قد وقع في العدّة فيكون باطلاً. 

واستحسنه بعضهم'". وأيّده بأمرين: 

أحدهما: تعقيب التزويج بالفاء المقتضية للفوريّة. 

ثانيهما: قوله فراجعها الأوّل. 

ويرده: أنّ إطلاق التزويج حمولٌ على الصحيح, والشهر والشهران متخلّلان 
بين الظهار والطلاق. لا بين الطلاق والتزويج. والفاء لا تكون مقتضية للفوريّة. 
وعللْ فرض الاقتضاء يراد بها الفوريّة الممكنة, نظير تزوَّجَ فلان فولد له 
والرجوع أريد به معناه اللوي لا الرجعة الشرعيّة. 

وكيف كان. فالخيرٌ لا يصلح للمقاومة مع ما مرّ من الوجوه. فيُطرح أو يحمل 
على التقيّة. أو على الاستحباب كما عن جماعة. 

وأمًا سقوط الظهار مع موتها أو مع موت أحدهما فواضحٌ. 

وأمّا مع الارتداد: فإنْ كان لم يدخل بهاء أو كان هو المرتدٌ عن فطرةٍء سقطت 
الكقّارة, لأنته حينئذٍ بحكم الطلاق البائن حتّى لو قلنا بقبول توبته على وجو يصح 


)١(‏ مسالك الأفهام: ج505/5. 
(؟) حكاه الشهيد في مسالك الأفهام: ج ٩‏ / 0۰۹ عن بعض. والبحراني في عيون الحدائق الناضرة: ج ١‏ /8. 


٤ج‎ / فقه الصادق‎ o 


البحث عن عمر الشهيد وجنسه 

المورد الثالث: ظاهر النصّ وكلام الأصحاب -كا عن جماعة'''_أنته لا فرق 
في هذا الحكم بين الصّغير والكبير. والّجل والمرأة. والحَُنَ والعَبد. ولا بين من 
ارتدّت رميته إليه فقتل وغيره. ولا بين من قتل با جرح أو بغيره من الأسباب. 

وعن ظاهر «كشف اللّئام»'": الاتفاق في خصوص الصغير والجنون. 

وعن «المعتبر»!": نسبة الخلاف في الصغير إلى أبي حنيفة, وردّه بالإطلاق. 
وأيده بما روي أنته كان في قتلى بدر وأحد بعض الصغارء وقضيّة رضيع مولانا سيّد 
الشهداء ا معروفة ٠‏ ولم يُنقل تيمّمه -روحي له الفداء -. 

واستحسنه الشيخ الأعظم "ثح قال: (إلا أنّ الظاهر من حَسَنة أبان 
وصحيحته: (المقتول في سبيل اللّه). فيختصٌ بن كان الجهاد راجحاً في حقّه جوهد 
به. كما إذا توقف دفع العدو على الاستعانة بالأطفال والجانين). انتهى ما في 
«طهارة» الشيخ الأعظم . 

أقول: لا يبعدُ دعوى الإطلاق في مضمر أبي خالد. ولعلّه المراد من مافي 


حك «المعتبر». 


وعليه, فع التأييد با ذُكر. وبا رُوي: «أنّ رجلاً أصاب نفسه. بالسيف فلقّه 


٠١9/١ تحرير الأحكام: ج١ /1١1١,الدروس: ج‎ .۷۱١/ ١ راجع الخلاف: ج‎ )١( 
.۲۲۷ / ۲ کشف اللثام (ط.ج): ج‎ )۲( 

(۳) المعتبر: ج۱ /۳۱۲. 

.172١ضص اللهوف:‎ )٤( 

(۵) کتاب الطهارة(ط.ق): ج۲ ام 


حكم ما لو طلّق المظاهر رجعيّاً ثم راجعها ١ه‏ 


له تزويجه بامرأته. 

ولو كان عن مِلَّةِ أو كانت المرتدّة المرأة. فهو بحكم الطلاق الرّجعي. ضرورة 
الرجوع إلى الزوجة بالإسلام في العدّة. كما هو واضح. فلا وجه لسقوط الكقّارة. 

اللَهُمَ إلا أن يقال:إِنّ المطلّقة الرجعيّة زوجة نصّاً وأمّا المرتدّة أو زوجة المر تد 
فكونها بمنزلتها حى في بقاء الزوجيّة حل نظر. 

وعليه. فقتضى الأدلة انقطاع الزوجيّة بالارتداد. وإِنْ جاز الرجوع. فينقطع 
حكم الظهار, لما عرفت من أنته كا لا يقع بغير الزوجة ابتداءء لا يقع به استدامة, 
والأظهر هو ذلك. 


o۲‏ فقه الصادق /ج؟ 
ولو وطأقبل التكفير عامداً لزمتهكقّارتان. 


وجوب كقارةٍ أخرئ بالوطء قبل الكقارة 

المسألة الثالثة: المشهور بين المتقدّمين ( و ) عليه كاقّة المتأخّرين: أنته (لو وطأ 
قبل التكفير عامداً لزمته كفارتان) إحداهما للظهار. والأخرى للمواقعة. 

وعن الاسكافي'": أنته لا تجبُ الكقّارة بالمرّة الأولى أصلاً وقوّاه الشهيد 
الثاني في «المسالك»'". وتبعه على ذلك في الجملة كاشف اللّئام'". 

والأخبار على قسمين: 

القسم الأوّل: ما يدلّ على القول الأول : 

منها: صحيح الحلبي. عن مولانا الصادق اتا في حديثء قال: «قلت: فإن فعل 
عليه شية؟ قالافة: أي والله! إنّه لآم ظالم. 

تلك عليه كقار ع الكل ؟ قاللقا ف يلق ا ضوفي 

ومنها : صحيح أَبِي بصير . قال : « قلت لأبي عبدالله ا : متئ تجب الكقّارة 
على المظاهر؟ 

قال:ة: إذا أراد أن يواقع. 

قال: قلث: فإن واقع قبل أن يكمّر؟ قال: فقال!ة: عليه كقّارة أخرئ»'*. 
)١(‏ حكاه عنه في المختلف: ج ۷ / .٤۳۷‏ 
(؟) مسالك الأفهام: ج٩‏ /016. 
(۳) كشف الام (ط.ج): ج۸ / 500 


.۲۸۷۱۹ التهذيب: ج۸ /۱۸ ح۳۱ . وسائل الشيعة؛ ج ۲۲ / ۲۲۹ح‎ )٤( 
.۲۸۷۲۱ التهذيب: ج۸ / ۲۰ ح۳۹ وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۳۳۰ح‎ )0( 


وجو ب كقَّارَةٍ أخرئ بالوطء قبل الكقّارة ا 


ومنها: حسن الصيقل. عنه ياثة: «عن رجل ظاهر من امرأته فلم يفٍ؟ 

قال ئ: عليه الكقّارة من قبل أن يتسا 

قلت: فإنّه أتاها قبل أن يكفّر؟ قال.©ة: بشما صنع. 

قلثُ: عليه شيء؟ قال اظة: أساء وظلم . 

قلت: فيلزمه شيء؟ قال اا رقبة أيضأ»'". 

القسم الثاني: ما يدل عل عدم وجوبها به : 

منها : صحيح زرارة وخبره المتقدّمين الدالّين على عدم وجوب الكقّارة 


إلا بالوطء. 
ومنها اود ٠‏ عن الإمام الصادق ابا : «عن رجل ظاهر می أمراية 


قال:ظة: يكفر ثلاث مرّات . 

قلتٌ: فإنْ واقع قبل أن يكفّر؟ قال ا يستغفر الله يسك حى يكقر»'". 

ومنها: خبر زرارة. عن الإمام الباقراثة: «إنَّ الرّجل إذا ظاهر من امرأته ثم 
غشيها قبل أن يكفّرء فا عليه كقّارة واحدة. ويكفٌ عنها حي يكفّر»'". 

ونحوها النبويّ الخاصي'''. والعامّي!*. 





(۱) التهذيب: ج۸ /۱۸ ح۳۲ . وسائل الشيعة: ج ۳۲۹/۲۲ ح ۲۸۷۲۰. 
() التهذيب: ج۸ / ۱۸ح ۳٤‏ وسائل الشیعة: ج ۲۲ / ۳۲۲ ح۲۸۷۰۸. 
(۳) التهذيب: ج۸ / ٠١‏ ح۳۷ . وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۳۳۱ح .۲۸۷۲٤‏ 
)٤(‏ التهذيب: ج۸ / ۱۹ ح 6”. وسائل الشیعة: ج ۲۲ / ۰٣٣ح‏ ۲۸۷۲۲. 


(5) الجامع الصحيح: ج ٠7/17‏ 6. 


o‏ فقه الصادق / ج80" 


وقد ّمع ببنهها في «المسالك»"" بحمل الأول على الاستحباب. قال:(مع أن في 
تينك الروايتين رائحة الاستحباب. لأنته ني لم يصرّح بأنّ عليه كقارة أخرئ ! 


3 


اكت 


بعد مراجعات وعدول عن الجواب). 

أقول: أمّا الخبرين الأولين من القسم الثاني فقد مر ما فما في مسألة أنّ 
الموجب للكقارة هل إرادة الوطء أو نفسه . 

وأمّا حَسَن الحلبي فإنّه لا يدل على أنّ ما يكمّر بعد المواقعة كقّارة واحدة أو 
كقارتان. غايته الإطلاق. فيقيّد ا سبق. 

آم الو ان فان ندا كا 

فيبق خبر زرارة, والجمع بينه وبين القسم الأول بحمله على الاستحباب ليس 
عرفياً إذ أهل العرف يرون التهافت بين قوله :2 في الخير: «عليه كفّارة واحدة». 
وقوله خا في تلك النصوص: «عليه كقّارة أخرئ». وما شاكله. وعليه فالجمع 
بذلك ليس عرفا 

وقد جمع الشيخ ج" بينههما بحمل القسم الثاني على من فعل ذلك جاهلاً. 
بقرينة صحيح محمد بن مسلم. عن أَِي جعفر :22: 

«الظهار لا يقع إلا على الحنث. فإذا حَّث فليس له أن يواقعها حى يكمّر. فإن 
جهل وفعل فأغا عليه كقّارة واحدة»'". 

ولا بأس به. فإنّه بمنطوقه يقيّد إطلاق القسم الأوّل. وبمفهومه إطلاق 
اشر العاق. 
)١(‏ مسالك الأفهام: ج500/5. 


(۲) التهذيب: ج ۱۹/۸ في ذيل ح 50. 
(؟) التهذيب: ج۸ / ۱۹ ح٠۳‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۳۳۱ح ۲۸۷۲۳. 


تكوّر الكقارة بتكرّر الو طء 00 
ويتكرّربكل وط ءكفارة. 


وبه يظهر وجه تخصيص المصنّف وغيره ازوم الكقارتين للعامد. 

ثم إِنّ الصحيح وإِنْ اختصٌ بالجاهل. إلا أنته يثبت في الناسي بعدم القول 
بالفصل. ويؤْيّده حديث رفع النسيان' ٠"‏ بناءً على ماهو الصحيح من شموله 
للأحكام الوضعيّة. 


تكرّر الكفارة بتكرّر الوطء 

قال المصتف <ة: ( ويتكرّر بكل وط ءٍ كفارة ) عند المشهور . 

وفي «الجواهر»'": (بل لا خلاف معتدٌ به أجده فيه). 

وعن ابن حمزة ٠"‏ إن كَفْر عن الوطء الأول لزمه التكفير عن الثاني وإلا فلا. 

وعن «القواعد»“. وشرحه للاصبهاني'”: إِنْ وطئه ثانياً بعد تكفيره عن 
السّبب الأوّل لا يجب عليه كقّارة له . وال فتجب. 

وقد استدل للأوّل: 

١-بأنَ‏ الدليل دلّ على ثبوت الكقّارة بالوطء قبل التكفير. فع تعدّد الوط ء 
يتعدّد السبب » فيتعدّد المستب . 


.۲۰۷۷۱ الكافي: ج ؟ / 577 ح ؟. وسائل الشيعة: ج6١ / ۳۷۰ح‎ )١( 
.۱۳۷ / ٣٣ جواهر الكلام: ج‎ )۲( 

(۳) الوسيلة: ص ro‏ 

(4) قواعد الأحكام: ج .٠۷٤ ٠۷۳/۳‏ 

(۵) حكاه في جواهر الكلام: ج ۳۲ / ۱۳۷. 


6 فقه الصادق /جه؟ 


۲ -وبصحیح أي بصير. عن أبي عبدالله اثة: «إذا واقع المرّة النانية قبل أن 
يكفر. فعليه كقّارة أخرئ ليس في هذا اختلاف»"". 

وف الحدائق'": (الظاهر أنّ قوله: «ليس في هذا اختلاف» منكلام أحد الرواة 
معنى أنته يتكرّر الوطء بتكرّر الكقّارة. ما يعني أن لكلّ وطءِ كقّارة مستقلة. 

ولكن يرد الأوّل: ما حُقَّق في حلّها" من أصالة التداخل في المسيبات. 
ومقتضاها ما أفاده ابن حمزة كا لايخق. 

وأما الصحيح: فالمستفاد منه وإِنْ كان وجوب كقَّارَةٍ أخرئ بالوطء الثاني 
مطلقاً كمّر عن الأول أم لا. لكنّه مختصٌّ بالمرّة الثانية. ولا يشمل سائر المرات. إلا 
أن يت فيها بعدم القول بالفصل. وهو حل تأمّل. لأنّ عدم القول بالفصل لا يفيد. 
بل المفيد القول بعدم الفصل. وهو في المقام يمكن أن يكون لأصالة عدم التداخل 
التي عرفت ما فبها » فتبوتها في الوطء الثالث فا فوق إِنْلم يكفّر عن الأول 
التاق مشكل, 

أقول: وأمًا ماذكره المصنّف ب وتبعه كاشف اللّثام» فيشهد به_مضافاًإلى أنته 
لو كمّر عن السبب يحل الوطء بلاكمّارةٍ -مفهوم صحيح أَبي بصير . 

اله 


.۲۸۷۱٦ح‎ ۳۲۸ / ۲۲ التهذيب: ج18/8ح5". وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
.1۷۷ / ۲۵ الحدائق الناضرة: ج‎ )( 
.١۷۲/۳ زبدة الأأصول: ج‎ )©( 


حكم العاجز عن الكقّارة 0۷ 


ولو عجز. 


حكم العاجز عن الكقارة 

المسألة الرابعة: ( ولو عجز ) المظاهر عن الخصال الثلاث التي جُعلت إحداها 
كقّارةٌ في المقام كما سيأتي» فهل ها بدلٌ يتوقف عليه جل الوطء ؟ 

قال جماعة'": نعم واختلفوا في البدل: 

١-فعن‏ الشيخ ه ف «النهاية»": إن للإطعام بدلا وهو صيام فانية عشر 
يوماء فان عَجَرْ عنها حرم عليه وطئها إلى أن يكفّر. 

"-وعن الصدوقين'': إِنّه مع العجز عن إطعام الستّين يتصدّق با يطيق. 

۳ -وعن ابن حمزة'* إِنّهِ إذا عجز عن صوم شهرين. صام ثمانية عشر يوماً 

فان عَجَرْ تصدّق عن كل يوم بد من طعام. 

٤-وعن‏ الشيخ "في قول آخر, والمفيد'"'.وابن الجنيد'", وجماعة: إنّ المخصال 

الثلاث لا بدل ها أصلاً. بل يحرمٌ عليه وطوها إلى أن يودي الواجب منها. 

)١(‏ نسبه الشهيد الثاني في المسالك إلى «القيل» راجع: ج٩‏ / ٠١١‏ . ومثله السبزواري في كفاية الأحكام: 
ج 7/7 4 والعلامة المجلسي في ملاذ الأخيار: ج ٠١4 / ٠١‏ والبحراني في عيون الحدائق الناضرة: ج١‏ / 7٠‏ 
بعد نسبته إلى القيل قال: وهو المشهور. 

(؟) النهاية: ص 076. 

(۳) فقه الرّضا خ: ص 777 , المقنع: ص 1537. 


.504 الوسيلة: ص‎ )٤( 


(0) المبسوط: جه / .١60‏ 
)١(‏ المقنعة: ص 1؟07. 
(۷) حكاه عنه في المختلف: ج ۷ / 4 


0۸ فقه الصادق /جهة؟ 
أجزأه الاستغفار. 


٥‏ _وف المتنء و«النافع»'"/ وعن الحلي'"'. و«الختلف»"": إلّه لو عجز عن 
خصال الكقارة, أو مايقو م مقامهاإنْ قلنا به (أجزأه الإستغفار) ويك في جل الوط ء. 

1-وللشيخ””' قولٌ ثالث: وهو ذلك لكن تحب الكقّارة بعد القدرة. 

أقول: الكلام في ثبوت كقّارةٍ غير الاستغفار مقام الخصال, سيأتي إِنْ شاء الله 
تعالیٰ في كتاب الكقّارات!*. وستعرف أنته لا دليل على شيء منهاء إلا أن ا أفاده 
الشيخ يه رواية ضعيفة. 

وأمّا الاستغفار: فقد استدلٌ المصنّف # في محكي «المختلف» ) وتبعه غيره - 
على الاجتزاء بعد العجز عن الخصال الثلاث به : 

١-بأصالة‏ براءة الذمّة, واباحة الوطء . 

توان إيجاب الكقارة مع العجز تكليفٌ بغير مقدور . 

۳ ويو تق إسحاق بن عّار. عن الإمام الصادق نيّة: «إِنَ الظهار إذا عجز 
صاحبه عن الكقارة. فليستغفر ربّه. وينوي ألا يعود قبل أن يواقع, تم ليواقع. وقد 
أجزاً ذلك عنه من الكقّارة, فإذا وجد السبيل إلى ما يكفر به يوماً من الأيّام فليكفر. 


)١(‏ المختصر النافع: ص 0 ؟. 
(؟) السرائر: ج ۷۱۳/۲ 

(۳) مختلف الشيعة:ج .٤١١/۷‏ 
(4) الإستبصار: ج ٤‏ / 017. 

(6) صفحة ۲۷۸ من هذا المجلّد. 
(1) مختلف الشيعة: ج .٤١/۷‏ 


وإِنْ تصدّق وأطعمَ نفسه وعياله فإنّه جز يه إذاكان حتاجاً ولا يحدٌ ذلك فليستغفر 
ربّه وينوي أن لا يعود. فحسبه بذلك -والله -كقارة»'". 

ما الأولين: فقد انقطعا بالظهار. لأنته أوجب حُرمة الوطء. وعدم حليّته 
بدون الكقّارة. فالعود يحتاجٌ إلى دليل. 

وأمًا الثالث فيرده ألا إل لا تكليف بالكقّارة إلا مشروطاً بالوقاع غير 
الواجب. ومع عدم إرادته لا تكليف بها أصلاً. فلا يلزم التكليف با لا يُطاق. 

وثانيا إنّه إذا أق زمان يجب فيه المواقعة في نفسسها لولا المانع» حيثُ إن الوقاع 
بدون الكقارة حرم ومعها تمتنعٌ لعدم القدرة. فيسقط وجوب الوقاع. 

وثالثاً أنه مع الإغماض عن ذلك يقع التعارض بين التكليفين. أي حرمة 
الوطء بدون الكقارة ووجوبه. و ترجيح أحدهما يحتاجٌ إلى دليل مفقود. 

مع أنته يمكن أن يقال: بعدم التعارض. فإنّهِ إنْ طلق لم يجخالف شيئاً من 
التكليفين فيتعيّن ذلك. 

وأمّا الخبر:فهو وإِنْكان موقا وا مو تق حجّة في نفسه. وما فيه من التشويش 
والاضطراب لا يضيرٌ بالاستدلال بجا هو حل الاستشهاد الذي لا اضطراب فيهء 
لكنّه يعارضه : 

١‏ -صحيح أبي بصير. عن الإمام الصادق لن قال: «كلّ من عَجَر عن الكقّارة 
التي تجبٌُ عليه من صوم أو عتقي أو صدقةٍ في بين أو نذر أو قتل, أو غير ذلك تما 
جب على صاحبه فيه الكثّارة. فالاستغفار له كقّارةٌ ما خلا ين الظهار, فإنّه إذا لم 





)١(‏ التهذيب: ج۸ / ۳۲۰ ح1. وسائل الشيعة: ج ۳۹۸/۲۲ ح۲۸۸۰۲. 


1 فقه الصادق / ج50 


يجد ما يكفّر به حدمت عليه أن يجامعهاء وفرّق بينهاء إلا أن ترضى المرأة أن يكون 
معها ولا يجامعها»'". 

۲ -وخبر أبي الجارود. قال: «سأل أبو الورد أبا جعفر اة _وأنا عنده عن 
رجل قال لإمرأته: أنتٍ عَلِيّ كظهر أمّي مائة مرّة؟ 

فقال أبو جعفر.ة: يطيق لكل مرو عتق نسمة؟ قال: لا. 

قال: يطيقٌ إطعام ستّين مسكيناً مائ مرّة؟ قال: لا . 

قال: فيطيقٌ صيام شهرين متتابعين مائة مرّة؟ قال: لا . 

قال اظة: يفرّى بينهم|»' ". 

وحيث إن الصحيح صخ سنداً منه. وفتوى الأكثر التي هي أوّل المرجّحات 
على مضمونه كما في «الرياض» »ومع ذلك فهو موافقٌ للكتاب الدالٌ على لزوم 
الكقّارة قبل الوطء إن أراده. فيتعيّن تقديه. 

وعليه. فالأظهر عدم الاجتزاء بالاستغفار. 


ف 


.۲۸۷۹۹ التهذيب: ج۸ / ۳۲۰ ح٥ . وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۳۹۷ ع‎ )١( 
.۲۸۷۱۱ (؟) التهذيب: ج۸ / ۲۲ ح۷٤ . وسائل الشیعة: ج ۲۲ / ۳۲۵ح‎ 
.۲۱۳/۱۱ رياض المسائل: ج‎ )۳( 


البحث عن عمر الشهيد وجنسه 00 


رسول الله بئيابه ودمائه. صلی عليه. فقالوا: يا رسول الله ب أشهيدٌ هو؟ 
قال:2ة: نعم وأنا له شهيد»”". 

يصلح أَنْ يكونا مدركاً للحكم. 

وأمّا حَسَن أبان وصحيحه فإِلّه لا مفهوم هماء كي يوجب تقييد الإطلاق. 

ودعوى:!" الانصراف إلى من يكون الجهاد في حقّه راجحا منوعة. 

وأمًا ما أجاب به بعض أعاظم المحققين :من أنّ المراد من (المقتول في 
سبيل الله) في هذه النصوص هو المقتول في الجهاد مِنْ عسكر المسلمين. ولو لم يكن 
المقتول بشخصه مقتولاً في سبيل الل ولذا لا ريب في عموم الحكم لمن لا يكون 
ناوياً بفعله اتتقردب, بل كان قاصداً إظهار الشجاعة, أو تحصيل الغنيمة ونحوهما تجا 
ينافي الإخلاص. 

فغيرٌ سديد:إذ الموضوع لو كان هو عنوانٌ جامعٌ لجميع من في العسكر. لصح 
أن يقال: إِنّ المراد ما لو كان الأكثر كذلك. ولكن با أنّ المأخوذ في لسان الدليل 
عنوانٌ منطبقٌ على كلّ فرد. وهو الذي يُقتل في سبيل الله. فكلٌ من صَدَّق عليه 
بشخصه أنته كذلك. يترتّب عليه الحكم. ولا فلا. فالصحيح ما ذكرناه. 


.۲۵۳۹ رقم‎ 7١ سنن أبي داود: ج7/‎ )١( 
.48/ 4 مستمسك العروة :ج‎ )۲( 
مصباح الفقيه (ط.ق): ج١ ا‎ (r) 


رفع المظاهرة أمرها إلى الحاكم 53 


وإذا رافعته أنظره الحاكم ثلاثة أشهر من حين المرافعةء فيضيّق عليه بعدها 
حتى يكفر أو يُطلق. 


رفع المظاهرة أمرها إلى الحاكم 

المسألة الخامسة:إِنْ صَبّرت المظاهّرة على ترك الزوج وطئهاء فلا اعتراض. 
بلاخلافٍ فيه ولا إشكال. لأنَّ الحقّ هاء فجاز إسقاطها ها جزماً. وليس للزوج 
حملها على المرافعة, لأنّ حقّ الاستمتاع وإِنْ كان هما. إلا أن المظاهّر أدخل الضرر 
على نفسه. فإذا أراد العود فوسيلته إلى لحل الكقّارة . 

( وإذا )لم تصبر. و (رافعتهء أنظره الحاكم ثلاثة أشهر من حين المرافعة) بعدما 
بره بين العود والتكفير. وبين الطلاق. فلو أبى منهماء ( ف )إِنْ انقضت المدّة ولم يختر 
أحدهماء (يضيّق عليه) في اشرب والمطعم (بعدها). بأن يمنعه عا زاد على سد ارمق 
مثلاً (حتیٰ يكفّر أو يُطلّق) ولا يجيره على الطلاق بعينه. ولا يُطلّق عنه. ولا على 
التكفير كذلك. بلا خلافٍ في شيء من ذلك. 

وفي «المسالك»'": (ظاهر الأصحاب الاتفاق على هذا الحكم). 

وفي «الرياض»'": (بل ظاهر جماعةٍ الإجماع عليه). 

أقو ل: وظاهرهما أن الإجماع هوالمدرك في المقام. دون الخبر الذي استدلٌ به 
وهو موق أبي بصير. قال: 


077/9 مسالك الأفهام: ج‎ ١ 
717/1١ المسائل: ج‎ ضاير)١‎ 


1۲ فقه الصادق / ج٣٠‏ 


«سألت أبا عبدالله باة: عن رجل ظاهر من امرأته ؟ 

قال: إِنْ أتاها فعليه عتق رقبة, أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام سين 
مسكيناً ولا ترك ثلاثة أشهر, فإن فاء وإلا أوقف حى يسأل: لكَ في امرأتك 
حاجة أو تطلّقها ؟ فان فاءَ فليس عليه شيءُ» وهي امرأته. وإِنْ طلّق واحدة فهو 
أملك برجعتها»”"”. 

وفي«المسالك»'": (وفي طريق الرواية ضعفٌ, وفي الحكم على إطلاقه إشكالٌ 
لشموله ما إذا رافعته عقيب الظهار بغير فصل, بحيث لا يفوت لها من الوطء بعد 
مضي المدّة المضروبة. فان الواجب وطئها في أربعة أشهر مرّة. وغيره من الحقوق لا 
يفوت بالظهار. 

إل أن قال وق الزواية أو أخر منافية للقواعة),أنتين. 

وتبعه في ذلك صاحب «الرياض»"". 

أقول: ویرد على قوطما: 

أمّا من حيث السّند: فهو من قسم امو تق لا إشكال فيه. مضافاً إلى عمل 
الأصحاب به . 

وأمّا من حيث الدلالة: فلا وجه للإشكال فيه بعد دلالة الرواية عليه وعمل 
الأصحاب بها في مورد الإشكال. 

مع أنته يمكن أن يكون المراد بقوله1ئ3: «فانٌ فاء» الندم. والتزام الكقّارة ثم 
)١(‏ التهذيب: ج۸ / ؟ ح ٥١‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۲۳۳۷ح 781/54 


(۲) مسالك الأفهام: ج ٠۳۷-٥۳۹/٩‏ . 
() رياض المسائل: ج ۲۱۳/۱۱. 


رفع المظاهر ة أمرها إلى الحاكم ۳ 


الوطء. لا الوطء ليستشكل بأنته ليس ها المطالبة به إلا في كل أربعة أشهر مرّةكما 
عن «كشف اللام»". 

نعم» ليس في الخبر الحبس والتضييق عليه في الطعم والّشرب. 

وفي «الرياض»'": (ولعلٌ مستندهم في ذلك الخبران المتضمّنان لذلك في 
المولى كما يأتي مع عدم تعقّل الفرق بينه وبين المظاهر. مضافاً إلى شهادة الاعتبار). 

وامّا إطلاق الحكم بالاإيقاف من دون تقيِيدٍ بمرافعتها. فيقيّد بالإجماع. 

وأمّا صحيح يزيد المتضمّن لإجباره على التكفير. فورده الإمساك وعدم 
الطلاق. وإطلاقه يقيّد بخبر أبي بصير . 

كما أنّما في الخبرين السابقين من الإجبار بالطلاقء نما هو في غير القادر على 
التكفير, فيقيّد إطلاق خبر أبي بصير إِنْ لم يكن بنفسه ظاهراً في القادر بهما. 

ثم إن صحيح يزيد كا أشرنا إليه -ظاهرً في الإجبار على التكفير في صورة 
القدرة. ولكن عن «النهاية» ٠“‏ و«الغنية»!”, و«الوسيلة»'": إِنّه لا يجبر على 
الطلاق بعينه إلا إذا قدر على التكفير. 


ف 


(١)كشف‏ اللثام (ط.ج): ج560178. 

(۲) ریاض المسائل: ج .۲۱٤/۱۱‏ 

(۳) وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۳۳۹ ح۲۸۷۳۸. 
(؛) النهاية: ص ٠٠١‏ . 

(0) غنية النزوع: ص ۳۹۸. 

0( الوسيلة: ص ro‏ 


ع فقه الصادق / ج٠٠‏ 


حكم مالو ظاهر من زوجاته المتعدّدة بلفظ واحد 

المسألة السادسة: لو ظاهر من زوجاته المتعدّدة بلفظ واحد, فقال: (أنتنّ عل 
كظهر أمّي). كان مظاهراً منهنَ بلا خلافي”". 

وفي «المسالك»": إجماعاً . 

م إن فارقهنّ بما يرفع الظهار, فلاكقّارة, وإِنْ عاد : 

فتارة: يعودٌ إل بعضهنٌ . 

وأخرئ: يعود إلى كلهنَ جميعاً. 

فالمشهور بين الأصحاب أنّ عليه عن کل واحدةٍ كقارة في الصورة الثانية, 
وتوت الكقارة فق الصورة الأولة. 

وخالفهم الإسكافي'" في الثانية, والتزم بلزوم كقّارة واحدة عليه. واحتمل 
غ راق الأول 

أقول: يقع الكلام في موردين: 

تارة: مع قطع النظر عن النصوص الخاصّة . 

وأخرئ: مع ملاحظة النصوص الخاصّة . 

أمّا المورد الأوّل: فحيث إن الظهار كسائر عناوين العقود والاإيقاعات من 
مقولة المعنى دون اللّفظ. وليس من قبيل المين الذي هو اسم للعبارة الخصوصة. 


(۱) كما في جواهر الكلام: ج .۱٤۳/۳۳‏ 
(۲) مسالك الأفهام: ج514/5. 
(۳) حكاه عنه في المختلف: ج ۷ /477. 


حكم مالو ظاهر من زوجاته المتعدّدة بلفظ واحد 3 


واللفظ مُبِرِرٌ له وكاشفٌ عنه. فإذا تعلّق بأكثر من واحدة, يكون الظهار متعدداً, 
ويلحق كلّ واحدٍ منه حكمه. وعليه فلو عاد إلى بعضهنّ ثبت الكقارة قطعاً. 

وبه يظهر فساد قياس المقام با لو حَلّف أن لا يكلم جماعةً. فإنّه لا يتبث 
الكمّارة إلا بتكلّم الجميع, فضلاً عن أن بينهما فرقاً آخر. وهو أنّ الحلف تعلّق بقرك 
تكلّم الجميع. والحنث يحصل بنقيضه. وهو تكلم الجميع دون تكلم البعض. 
والكفّارة في الظهار تعلقت بالعود . وهو يحصل بالعود إإئ واحدة. هكذا أفاد 
بعض الأساطين'!". 

وفيه نظر: فإِنّه مع قطع النظر عتا ذكرناه. وتسليم أَنَّالظهار المتعلّق بأكثر من 
واحدة واحد.تكو نالكقّارة مترتبة على العود إلى الجميع, وعليه فالعمدة ماذكرناه. 

ث إن مع تعدّد الظهار. لا حالة تتعدّد الكمّارة, لإطلاق الأدلّة. فحينئذ إِنْ عاد 
إل بعضبنّ فكمّر. ثم عاد إلى الأخرئ. ثبت كقّارة أخرئ. وإلا فالأظهر الاكتفاء 
بكقّارة واحدة, بناءَ على أصالة تداخل المسبّبات. كما بنينا عليها. 

هذا ما يقتضيه القاعدة. 

وأمًا النصوص: فهي طائفتان واردتان في الصورة الثانية: 

الطائفة الأولئ: ما يدل علل تعدّد الكقّارة : 

منها: صحيح حفص بن البُختري, عن أبي عبدالله. أو أبي الحسن بك : 

«في رجل کان له عشر جوار. فظاهر منهنّ جميعاًكلهنَ بكلام واحدٍ؟ 

فقال ا عليه عشر كقّارات»'". 


510 / ٩ج مسالك الأفهام:‎ )١١ 
.۲۸٦۹۹ح‎ ۲۲۱/۲۲ التهذيب: ج۸ / ح۲٤ .وسائل الشيعة: ج‎ )( 
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ومنها: صحيح صفوان. قال: «سأل الحسين بن مهران أبا الحسن الرّضائة: 
عن رجلٍ ظاهر من أربع نسوة؟ 

قال:ثة: يكفّر لكل واحدة كقّارة . 

وسأله عن رجل ظاهر من امرأته وجاریته» ما عليه؟ 

قال: عليه لكل واحدةٍ منها كقّارة عتق رقبة, أو صيام شهرين متتابعينء أو 
إطعام ستين مسكيناً»". 

وهذان الخبران يدلان على تعدّد الكقّارة وعدم التداخل. 

الطائفة الثانية: ما يدل على ثبوت كقّارة واحدة : 

منها: مو ق غيات بن إبراهى »عن الإإمام الصادق.عن أبيه. عن أميرالمؤمنين 24: 

«في رجل ظاهر من أربع نسوة؟ قال: عليه كقّارة واحدة»'". 

أقول: وقد يجمع بينهه| بحمل الثانية على إرادة التداخل. والأولى على إرادة 
التعدّد. مع تخلّل التكفير بين العود إلى كل واحدة. والعود إلى الأخرئ. فتنطبقان 
على مقتضى القاعدة. 

ولكنّه جمعٌ غير عرفي لا اعتاد عليه . 

وجمع الشيخ '' بينهما بحمل المونّق على إرادة الجنس من كقارة واحدة, 
وهو کا ترى. 

أقول: احق إثيا متعارضتان, والترجيح مع الأولى. لمطابقتها لفتوى جل 


(۱) الكافي: ج٦‏ / ۱۵۸ح ۲۰. وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۲۲۷ح .۲۸۷۱٤‏ 
(۲) التهذيب: ج۸ / ۲۱ ح۳٤.‏ وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۳۲۷ح ۲۸۷۱۵. 
(۳) التهذيب: ج۸ /۲۲ في ذيل ح۳٤.‏ 


حكم ما لو ظاهر من زوجاته المتعدّدة بلفظ واحد ب 


الأصحاب. وأصحيّة إسنادها فتقدم» وعليه فالأظهر تعدّد الكقارة. 

فرع : ولو ظاهر من امرأةٍ واحدة مراراً ففيه أقوال: 

١‏ وجب عليه بكلّ مرَةٍكمّارة. وهو مختار اللأكثر. من غير فرق بين تراخي 
أحدهما عن الآخرء أو تواليهما بقصد التأكيد أم لاء تعدّد المشبّه يها كالم والأخت أم 
لاء تخلّل التكفير بينهما أم لاء اختلف الجلس أم تعدّد . 

؟ -ما عن الشيخ ٠"‏ وابن حمزة'": من وجوب كقّارة واحدة عليه في 
المتواليين. مع قصد التأكيد . 

وعن ظاهر الفخر في «الاإيضاح»'”: أنّ حل الخلاف غير صورة التأكيد. 

وعن الشيخ في «المبسوط»: نفي الخلاف عن الواحدة إذا نوى التأكيد. 

۳-ما عن الإسكافي'*: من التفصيل بين تعدّد المشيّه بها فتتعدّد الكقّارة, 
واتحادها فتتحد وإِنْ فرق إلا أن يتخلّل التكفير فتتعدّد. 

أقول: مقتضى القاعدة هو وحدة الكقّارة في جميع الفروض. لأصالة تداخل 
المسبّبات. ولكن دلت النصوص الصحيحة على التعدّد: 

منها: صحيح محمد بن مسلم» عن مولانا الباقرائة: «عن رجل ظاهر من 
اا و ۰ 

قال ٍ: عليه مكان کل مرَّةٍ كفارة»". 

.٠١١/ المبسوط: ج۵‎ )١( 
۳۳٤ (؟) الوسيلة: ص‎ 
.47١ / 3 إيضاح الفوائد: ج‎ )۳( 


)٤(‏ فتاوى ابن الجُنيد. إعداد الأشتهاردي: ص۲۷۷. 
(0) التهذيب: ج۸ / ١١ح ٤٥‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۲ / 6 الاح ۲۸۷۱۰. 
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ومنها: صحيحه الآخر. عن أحدهماء/ة: «عن رجل ظاهر من امرأته حمس 
مرّات أو أكثر؟ ۰ 

فقال: قال علي ة: مكان كل مرّة كقارة»'". 

ومنها: صحيح الحلبي. عن سيّدنا الصادق اثة: «عن رجل ظاهر من امرأته 
ثلاث مرّات؟ ۰ 

قال غا: يكفّر ثلاث مدّات»!". 

ومنها: صحيح جميل. عنه نثة: «عن رجل ظاهر من امراً 

قالاية: عليه حمس عَسرة كقارة»". 


3 
1 
1 
جح 


ونحوها غيرها. 

ومقتضى إطلاقها تعدّد الكقارة في جميع الصور. 

أقول: وبإزائها خبر عبد الرحمن بن الحجّاج. عن الإمام الصادق ثّة: 

«في رجل ظاهر من امرأته أربع مرّات, في كلّ مجلس واحدة؟ 

قال: عليه كقّارة واحدة»'“. 

ولكنّه لا يصلح لمعارضة ما سبق, فالمتعيّن طرحه. 

وربما يقال: إِنهِ مع نيّة التأكيد يصدق اتحاد الظهار لا تعدّده. فلا تشمل 
النصوص هذه الصورة, ولا بأس به . 


.۲۸۷۰۷ ح۲۲٣٢‎ / ۲۲ الإستبصار: ج7/ 577 ح۱. وسائل الشيعة: ج‎ )١١ 
التهذيب: ج۸ / ۱۸ ح٤۳ . وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۲۲۲ ح۲۸۷۰۸.‎ )۲( 
.۲۸۷۰۹ الاستبصار: ج ۲۹۲/۳ ح۲. وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۲۳۲۵ع‎ )۳( 
التهذيب: ج۸ / ۲۳ ح۸٤ . وسائل الشيعة؛ ج ۲۲ /۲۳۲۹ح۲۸۷۱۲.‎ )٤( 
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وما في «الجواهر»'': من أن المؤْكّد غير المؤْكّد. وإطلاق أدلّة الظهار يقنضي 
ترتّب الكفّارة على مسمأه مع العود. وهو متحقّقٌ في المقصود به التأكيد. 

يرد إن الظهار من مقولة المع كما مرّ. واعترف:# به والتأكيد إا هو في 
الاظهار والإبرازء والأدلة أا تدلّ على تر تب الكقّارة على مسمّى الظهار, لا على 
مسمّى مُبرزه. والفرق واضحٌ. 

وعليه. فا أفاده الشيخ والفخر وغيرهما من عدم تعدّد الكقّارة مع نيّة التأكيد 
هو الأظهر. 


118 / جواهر الكلام: ج59‎ )١١ 


.۷ فقه الصادق / ج٠٠‏ 


حكم ما دون الوطء من الاستمتاعات 
المسألة السابعة:يحرمٌ الوطء على المظاهر إذا عاد ما م يُكّر, سواء كقّر بالعتق 
أو الصيام أو الاطعام بلا خلا وقد تقدّم ذلك. وعرفت دلالة النصوص عليه. 
ما البحث عن أنته : هل يحرم ما دون الوطء كالقّبلة والملامسة قبل الكقّارة 


أملا؟ 

فيه قولان: 

١-ماعن‏ الشيخ'' وجماعة'": من ا حرمة. 

عدم الحرمة . 

وذكروا أن منشأ الاختلاف. اختلاف التفسير لكلمة هيَنَّاسَاه المذكورة في 
الآية الشريفة. 

فذهب الأولون : إلى أن الماسّة أعجٌّ من الوطء لغة . والأصل عدم 
النقل والاشتراك. 


وأجيب عنه: بأنّ المماسّة يُكبّى بها عن الوطء في غير المقام» فيحصل الظنّ 
بإرادته منها هناء بل عن «حاشية الكركى»'": إا كناية مشهورة عنه. ويعضده 
التفسير. بل عن الحِلى'* الاتّفاق على إرادته منها هنا. 
(۱) الخلاف: ج ٤‏ /0۳۹. 
(۲) الينابيع الفقهيّة: ج ۳۹ / 1۸. 


(۳) حكاه عنه في جواهر الكلام: ج ۳۳ .۱٥۹/‏ 
)٤(‏ السرائر: ج؟ 7 ./١١‏ 


0 فقه الصادق / ج٤‏ 


في حكم الشهيد المُجنب 
المورد الرابع: مقتضی إطلاق النصوص. وكلام اللأصحاب» عدم الفرق بين 
كون المقتول جُتُبأً وغيره. 
وعن السيّد وابن الجنيد'": وجوب عُسل الجنابة : 


١‏ -لإخبار النئّ ييه بعُسل الملائكة حَنظلة بن راهب. حيثُ خرج إلى 
الجهاد جا" 


نولا دل علق أنه يفقل اميت اجب عن" 
أقول: وفيها نظر: 
ما الأوَل: فلن عسل الملائكة غير الُسل الذي أمرنا به. كا لايخ. 
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وأمّا الثاني: فلا دل“ على أنته يُغسّل الميّت ا جنب كغيره عُسلاً واحداً. 


)١(‏ نسبه إليه في تذكرة الفقهاء (ط.ج): ج ١‏ فثففة 

(۲) الفقيه: ج ١‏ 7ح 10 ؛. وسائل الشيعة: ج۲ بادك الشف 

(۳) وسائل الشيعة: ج ۲ / ۱٤۵ح‏ ۲۸۵۷. 

)٤(‏ وسائل الشيعة: ج۲ / ٠۳۹‏ (باب إجزاء الفسل الواحد للميّت إذاكان جُنباً أو حائضاً أو نفساء). 
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أقول: الظاهر كا عرفت أنّ الآية الشريفة لا تدلٌ إلا على وجوب الكقّارة عند 
العود. المُّفسّر في النصوص بإرادة الوطء» وأنّ شرط الوجوب بنحو الشرط 
المتأخَّر هو المماسّة, ولا تدلّ الآية الشريفة على حرمة الوطء» بل دليلها النتصوص 
الخاصّة. وهي مختصّة بالوطء . 

مع أنته على فرض دلالة الآية على الحرمة, الظاهر من الماسّة بقرينة لف ظ 
(العود) المفسّر بإرادة الوطء» هو الوطء خاصّة, أضف إليه أنته قد فرت الماسّة 
في صحيح حمران''' بالمُجامعة. 

وعليه. فالأظهر جواز ما دون الوطء. 

OY 


(١)الكافي:‏ ج٦‏ / ۴ ح۱ . وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ٤۳۰ح .۲۸٦۵۵‏ 


7 فقه الصادق / ج٠٠‏ 


حكم الوطء خلال الصوم 

المسألة الثامنة: قد مر أنته يحم الوطء على المظاهر إذا عاد. مالم يكفّر. سواءً 
كفّر بالعتق أو الصيام أو الإطعام. 

إا ا خلاف وقع في أنته لو وطئها خلال الصوم : 

فالأكثر على أنته يجِبُ استئناف الصوم» سوا كان الوطء واقعاً في اليل أو 
التهارء وسنواءً كان بعد أن :ضام هرا ومن الثاى يوم ا آم لا 

وغو انق فير والحلي'".والمصّف'" في جملة من كتبه. والحقّق الثاني ”*, 
والشهيدين”* وغيرهم: إنّهِ لا يبطل التتابع بالوطء ليلاً. 

وصرّح جماعة منهم : بعدم بطلان التتابع إن وقع نهاراً بعد أنْ صام من 

وحاصله: ملاحظة تتابع الشهرين المعتبر في الكقّارة وعدمه. 

وقد استدل للأوّل: 

١-بأنٌ‏ المأمور به هو صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتاسّاء فإذا واقعها 
قبل أن يت الصيام» لم يقع المأمور به علئ وجهه. فلابدٌ من الاستئناف. 

۲ -وبأنته قد دلت الأخبار على لزوم كقّارتين عليه إذا وطأ قبل التكفير. 
)١(‏ الجامع للشرائع: ص .٤۸٤‏ 


()السرائر: ج ۷۱٤/۲‏ 
(*) تحر یر الأحكام: ج٤‏ / ۱۰۹ . قواعد الأحكام: ج٣‏ / ۱۷۳. 


.ء۸٤ لذكره ابن سعيد في الجامع للشرائع: ص‎ )٤( 
015 / ٩ج مسالك الأفهام:‎ . ۱۸١ / الدروس: ج۲‎ )0( 


حكم الوطء خلال الصوم 00 


ولا ریب في صدقه في الفرض. لكون الكقّارة إس للمجموع. فيلزمه حينئذٍ 
كقّار تان تامّتان. والأصل عدم وجوب إقام ما تخلّله مع ذلك. بل ولا قال به أحدٌ. 

٣‏ وبقاعدة الشغل, للقطع بعدم سقوط التكليف عنه. ولكن لم يعلم المكلّف 
به هل هو الإتمام أو الاستئناف. فيجبٌ الأخير مقدّمة للبراءة اليقينيّة, بعد القطع 
بعدم وجوبها معاً عليه. 

ويمكن أن يُرد الأول :بأ الأصحاب ذكروا أن قوله تعالئ: هين قبل أَنْينَاتَاة!'" 
من شرائط وجوب الكقّارة. لا من قيود المأمور به. ولذلك بنوا على أنّ من أراد 
الوطء. ثم عزم على الترك لا تحب عليه الكقّارة. أو أنته يدلّ على حرمة الماسّة قبل 
التكفير. وعلى التقديرين لا تدلّ الآية وما شابهها من النصوص على اعتبار وقوع 
الكقارة قبل المسيس. بحيث لو وقع بعده. أو وقع بعضه قبله وبعضه بعده. لم يقع 
المأمور به على وجهه. وتعضده النصوص المتقدّمة الدالة على أنه لو وطء قبل 
التكفير تحب عليه كقارتان. 

وعلى هذاء فيسقط ما ذكره صاحب «الجواهر»'" في المقام -على طوله من 
أن (القبليّة المزبورة واجبة تعبّداً لا شرطاً وأخبار الوطء قبل الكقّارة مختصّة با 
إذا وقع قبل جميعها. ولا تشمل ما لو وقع قبل بعضها...) إلى آخر ما أفاده في المقام. 

ویرد الثاني: 9 النصوص ا تدلٌ على وجوب كقارةٍ أخرئ غير كقارة الظهار 
بالوطء قبل التكفير . ولا تدلّ على وجوب الكقّارة أيضاً بحيث تكون مشر عة 
هاأيضاً. 
)١(‏ سورة المجادلة: الآية . 
)1١‏ جواهر الكلام: ج77 //181. 


V4‏ فقه الصادق / ج50 


ويرد الشالث أوَلاً ما تقدّم من دلالة الأدلّة على كفاية الإتمام. ومعه لا تصل 
النوبة إلى أصالة الاشتغال. 

وثانياً إنّه من موارد دوران الأمر بين الأقلٌ والأكثر. ووجوب الأقلّ معلوم» 
والشك إنما هو في وجوب الأكثر. فتجري البراءة عنه. 

وعليه. فالمورد مورد لجريان أصالة البراءة دون قاعدة الاشتغال. 

فالمتحصّل ممًا ذكرناه: أنته لا إشكال في حرمة الوطء مالم يت الصيام. لأنته 
وطء قبل الكقارة الي هي عبارة عن الجموع: 

ولو وقع ذلك قبل أن يصوم من الثاني شيئاً في النهار. وجب الاستئناف, 
لإنتفاء التتابع المعتير. 

وإن وقع في اللّيل, أو في النهار بعد أن صام من الثاني شيئاً لا يحب الاستئناف. 
بل له أن يُكمل ما شرع فيه. ويجتزى به. 

وهل يكفي الإكمال عن كقّارة الوطء قبل التكفير, وبعبارة أخرئ هل تَجِبُ 
كقّارةٌ للوطء أيضاً أم لا ؟ 

وجهان, أظهرها الثاني لإختصاص ما دل على وجوب الكقّارة بالوطء بمن 
وطأ قبل أن شرع في التكفير. 


الفصل السادس: فى الإيلاء 2 


(الفصل السادس) 
(في الإيلاء) 

وهو لغة الخلف'". وشرعاً" حَلف الرّوج الدائم على ترك وطء زوجته 
المدخول بها فيْلاً مطلقاً. أو زيادةً عن أربعة أشهر للإضرار بها 

وعليه. فليس له حقيقة شرعيّة ولا متشرّعيّة. بل معناه الشرعي من 
نادن نا انوي طلا عليه ريات كلاق الكل عل رده 

أقول: والأصل فيه قوله تعالى: (ِلِلَّذِينَ يُولُونَ مِنْ ن نسانوم تَرَيْصٌ أزبعة أَشْهُرٍ 

إن قَاءُوا قن الله غَفُورَ رَحِيمٌ # ون عَرَمُوا الطَّلاق ِن الله سَميع عَلِيمٌه'؟. 

وقد كان ذلك طلاقاً في الجاهليّة كالظهار, وغَيّر الشارع الأقدس حكمهء 
وجعل له أحكاماً خاصّة, وشرائط خصوصة. 

ويقرتّب على ما ذكرناه أنته في كلّ موضع لم ينعقد الإيلاء. لفقد شرطٍ من 
شرائطه. فان كان جامعاً لشرائط الهين. يكون یناک ذكره غير واحدء بل أرسلوه 
إرسال المسلّمات 





)١(‏ قال في التعريفات في باب الابهام: ج١‏ / :١7‏ (الإإيلاء هو اليمين على ترك وطء المنكوحة مدّةً). وفي المحيط 
في اللّغة: ج ۲ / ٤1۸‏ باب ما أوَله الواو: (إِنّهِ الخلف). 

(۲) كما في غاية المرام في شرح نكت الاإرشاد: ج187/7. مسالك الأفهام: ج .٠۲١ / ٠١‏ وغيرهما. 

(۳) سورة البقرة: الآية ٢۲۲و‏ ۲۲۷. 


7 فقه الصادق / ج80 
ولا ينعقدٌ بغير اسم اللّه تعالئ . 


والمناقشة فيه: بأنته قَصَّد به الإيلاء. والفرضٌ عدم انعقاده. فا قُصِد لم يقع وما 
وق تقض 

مندفعة: بأنَ الايلاء والهين لا فرق بينها بحسب الحقيقة. وأا الايلاء فردٌ من 
أفراد المين. له أحكامٌ خاصّة, وموردٌ خصوص. فقصد الإيلاء قصدٌّ لليمين. 

أقول: ( و )كيف كان. فتام الكلام فيه يقتضي البحث في مقامات: 

المقام الأوّل: في الصيغة: 

لا إشكال في أنته (لا ينعقدٌ بغير اسم الله تعالى) المختص به أو الغالب فيه بلا 
خلاف وتشهدٌ به طائفتان من النصوص: 

الطائفة الأول: ما دلّ على اعتبار ذلك في المين مطلقاً: 

منها: صحيح الحلبي. عن الإمام الصادق ا قال: «لا أرى للرّجل أن يجيف 
إلا بالله تعاائن»'". ۰ 

ومنها: صحيح عليّ بن مهزيار. عن أي جعفر الثاني لا في حديثٍ. قال: 
ليس لق أن يتصيموا إلا يه ع وجل ٠"‏ 

ومنها: صحيح محمد بن مسلم» عن الإمام الباقر لذ قال: «وليس لخلقه أن 
يقسموا إلا به»'" 

ونحوها غيرها. 
)١١‏ وسائل الشيعة: ج77 / 10ح 59077. 


(؟) الفقيه: ج ۳۷۹/۳ ح۳۲۳٤‏ . وسائل الشيعة: ج۲۳ / ۲۵۹ ح11015. 
(۳) التهذيب: ج۸ / ۲۷۷ ح۱ . وسائل الشيعة : ج ۲۲ / 541 ح181/17. 


فی الايلاء WY‏ 


الطائفة الثانية: ما دلّ على اعتبار ذلك في خصوص المقام: 

منها: صحيح الحلبي. عن الإمام الصادق اث في حديث. قال: 

«والايلاءٌ أن يقول والله لا أجامعكِ كذا وكذاء والله لأغيضتّكِ م يغاضبها»'". 

ونحوه غيره. 

فلا تكني النيّة. ولا التلفّظ با بُشعر بالقّسَمء كما لو قال: (لأتركنٌ وطأك) بل 
لاب من التلفظ بالجملة المتضمّنة للقتے : 

وهل يُكتنى بكلّ ما يدل على الخلف مُسمّى الاسم من موصولٍ وصلة ونحو 
ذلك مما يصدق معه أنته حَلّف بالله تعالی أم لا يكفي؟ 

وجهان. سيأتي الكلام فيه في كتاب الأيمان. 

نعم يكفي التلفظ بكل لسانٍ. لصدق الاإيلاء والتلف معهء كا ولا يعتبر فيه 
العربيّة. لعدم الدليل على اعتبارها. 

أقول: ثم إنّ متعلّق الابيلاء : 

إن كان صريحاً في المراد منه لغةَ وعرفاً كإيلاج الفرج في الفرج. أو عرفاً 
كاللّفظة المشهورة في ذلك. فلا شبهة في وقوعه. والجماع والوطء من القسم الثاني. 

وإِنْ لم يكن صريحاً فيه. لا لغدَ ولا عرفا كا لو قال: لا جَمَع رأسي ورأسكِ 


بيت أو يجخدّة'". أو قال: (لا ساقَفئُكِ) أي لا اجتمعت أنا وأنتِ تحت سقفي. ففق 


وقوع الإيلاء به مع قصده قولان: 


.۲۸۷٤۳ح‎ ۳٤۱ / ۲۲ الفقيه: ج ۳ / 254 ح 811 4, وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
بكسر الميم وفتح الخاء. سمّيت بذلك لأنتها موضع الخد عند النوم.‎ 00 


۷۸ فقه الصادق / ج56 


١-ما‏ عن الشيخ في «الخلاف»" ٠"‏ والحلي'". والمصلّف: من عدم الوقوع. 
ما عن الشيخ في «المبسوط»'"'.والمصنّف في«التحرير»' '.و«التلخيص»!*, 
و«الختلف»": من الوقوع. واستحسنه المحقق فى «الشرائع»". 
أقول: والأظهر هو الثاني لصدق الإإيلاءعليه.فيشملهإطلاق الأدلة. وقد مرّ في 
كتاب النكاح أَنّ مقتضى القاعدة هو الاكتفاء بالكناياتفيالعقود والإإيقاعات مطلقاً. 
ويشهد به:_مضافاً إن ذلك -جملة من النصوص: 
منها: صحيح الحلبي المتقدّم. 
ومنها: حسن بريد بن معاوية, عن اللإمام الصادق اثة: 
«إذا آلى الّجل أن لا يقرب امرأته. ولا يمسهاء ولا يجمع رأسه ورأسهاء فهو في 
سعة ما م قَض الأربعة أشهر... الحديت»"“. 
ومنها: حسن الكناني, عنه ئ في حديث: «الإيلاء أنْ يقول الرّجل لإمرأته: 
والله لأغيضتّكِ ولأسوأنك .ثم هجرها ولا يجامعها حى تمضي أربعة أشهر . فقد 
وقع الإإيلاء»'". 
ونحوها غيرها. 
)١(‏ الخلاف: ج؛ /016. 
(؟) السرائر: ج ۷۲۲/۲ 
(۳) المبسوط: ج 0 .1١77/‏ 
)٤(‏ تحرير الأحكام: ج٤‏ / .1١7‏ 
(0) حكاه عنه في كشف اللّثام (ط.ج): ج۸ / 1717. 
(1) مختلف الشيعة: ج ۷/ 400. 
(Vv)‏ شرائع الإسلام: ج ٣‏ / 14۲ 


(۸) التهذيب: ج۸ / ۳ ح۳ وسائل الشیعة: ج ۲۲ / ۵۱٣ح‏ ۲۸۷۹۷. 
(۹) الكافي: ج۱ / ۱۳۲ ح۷. وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۳۰۰ح 541/16 


في الإيلاء ۷۹ 
ولالغير إضرار. 


( و )هل يعتبر فيه قصد الإضعرار بالرُوجة بالامتناع عن وطتهاء بحيثُ (ل) 
يقع (لغير إضرار) كا هو المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة, وفي «المسالك»'"' 
لا يظهر فيه مخالفٌ يعتدٌ به. وعن «كشف اللّثام»" "الا تفاق عليه ؟ 

أم لا يعتبر ذلك, فلو قَصّد بذلك مصلحتها بأن كانت مريضة أو مرضعة 
لصلاحها أو صلاح ولدها يقع؟ وجهان: 

يشهد للأوّل: خبر السكوني, عن الإمام الصادق اف : 

«أتى رجلٌ أمير المؤمنين21ذ, فقال: يا أمير المؤمنين إِنّ امرأتي أرضعت غلاماً 
وإّي قلت: والله لا أقربكِ حى تفطميه؟ قال ائ: ليس في الإصلاح إيلاء»”". 


مغاضبةٍ أو ين فليس بوؤل» ٠‏ 

فن الغريب وسوسة الشهيد الغا "في الحكم. 

وعليه. فلو حَلّف أن لا يجامعها د برأ أو في حيض أو نفاس. م يكن مولياًء 
لأنته حسنٌ غير مضارٌ . 


وهل يعتبر تجريده عن الشرط أم لا يعتبر ذلك؟ قولان: 


.٠١۲ / ٠۰ مسالك الأفهام: ج‎ )١( 

(۲) كشف اللثام (ط.ج): ج ۸ / إففة 

(©) التهذيب: ج۸ / ۷ ح۱۸. وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۳٤٤‏ ح۸٤۲۸۷.‏ 
)٤(‏ الكافي: ج ۱۳۳/٣‏ ح۲٠‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۲ .AVELZTE\/‏ 
(0) مسالك الأفهام: ج ۱۰ / .٠١۲‏ 


4 فقه الصادق / ج56 


أوّلهما: للشيخ في «الخلاف»''' وأتباعه, والحلي'".والمصئّف في أحد قوليه'”, 
والمحقّق في «الشرائع»!*. 

ثانيهما: للشيخ في «المبسوط»'”. والمصنّف في «الختلف»'". والشهيد الثاني 
في «المسالك»''' وغيرهم. 

أقول: أظهرهما الثاني لإطلاق الأدلّة. 

والإجماع الحكيّ ليس بحجّة . خصوصاً في مثل المقام الذي يكون مدرك 
المُجمعين معلوماً. وهو أحد الوجوه التي ذكرناها في كتاب النكاح وغيره التي 
بنا فسادها . والاقتصار على المتيقّن -وهو الجرّد عن الشرط -لا وجه له بعد 
إطلاق الدليل. 

والنصوص المتضمنّة لتفسيره منجزاً. سيقت لبيان صيغته بالنسبة إلى الحلوف 
به والمحلوف عليه لا لغير ذلك مما يشمل المفروضء وعليه فلا إشكال في الوقوع. 


له 


.0V/ ٤ الخلاف:ج‎ )١( 
۷۲۲/۲ (۲)السرائر: ج‎ 

(۳) تحرير الأحكام: ج٤‏ / .1١4‏ 
)٤(‏ شرائع الإسلام: ج۳ .1٤۲/‏ 
(0) المبسوط: جه /۷ 

(1) مختلف الشيعة: ج/1/١40.‏ 
(۷) مسالك الأفهام: ج 10/٠١‏ 


دفن الشهيد بثيابه 0۷ 


دفن الشهيد بثيابه 

المورد الخامس: الشهيد إِمّا أن تبق ثيابه أو لا تبق؟ 

فعلى الأوّل: يُدفن بثيابه إجماعاكما تقد ولا فرق بين السّراويل وغيرها. 

وعن ابن الجُنيد''': وجوب نزع السّراويل. 

وعن المفيد": تقويته إذا لم يُصبها الدّم. 

ويشهد للمختار: صدق (الثوب) عليها. فيشملها إطلاق النصوص. 

واستدل للثاني: بخبر زيد بن علّ. عن أمير المؤمنين اا: 

«يُفزع من الشهيد القرو وال حف والقلنشوة والععامة والمنطقة والتّراويل؛ إلا 
أن يكون أصابه دم فإنْ أصابه دمٌ ثرك, ولا يرك عليه شيء معقودٌ إلا حَلّ»'". 

وفيه: أنته لايُعتمد عليه لضعفه في نفسه.وعدمعمل الأصحاب بهذه الفقرة منه. 

وأيضاً ويجبُ نزع مالا يصدق عليه الوب كال حف والتعل ونحوهماء 
للاقتصار في النصوص على الدفن بالثياب. فَعَدم نزع ما لا يصدق عليه الوب 
تضييع للمال. وهو حرّمُ. 

وظاهر النصوص أن وجوب الدفن بثيابه عينيٌ. فلا يتخيّر بينه وبين التكفين, 
بل مهي عنه في بعضها. 

وأيضاً: لايجوز تكفينه فوق ثيابه, لأنّ ظاهر الأخبار انحصار الكفن المشروع 
في حقّه بالثياب. 





516 / نسبه إليه في كتاب الطهارة(ط.ق): ج۲‎ )١( 
.۸٤ المق: لمقنعة: ص‎ )۲( 
.۲۷۷۷ (۳)الکافي: ج ۲۱۱/۳ ح٤ وسائل الشيعة: ج۲ / ۵۱۰ح‎ 


من كامل مختار قاصد . و إذكان عبداأو خصيّاً أو مجبوباً 


ما يعتبر في المؤلي والمُؤلى منها 
المقام الثاني: في المؤل والمؤلى منها: 


( و ) يعتبر في المؤلي البلوغ والعقل والاختيار والقصد. فلا يقح إل (من كاملٍ 
مختار قاصد) بلا خلاني. بل الإجماع بقسميه عليه كا في «الجواهر»'". للأدلّة 
العامّة الدالة على اشتراطها في غيره من العقود واللإيقاعات المتقدّمة في مبحث 
الطلاق وغيره. 

وهل يصح من الكافر امقر بالله تعالى للعموم, أم لا لامتناع صحّة الكقّارةمنه؟ 

قولان تقدّماء مع ما یکن أن يستدلٌ به هما في الظهار. وعرفت أنّ الأظهر هي 
الصحّة, والشيخةة! ' وافق هنا على صحّتها من الذمّيء وإِنْ خالف في الظهار مع أنّ 
المدرك واحد. 

ويصح الاإيلاء ( وإن كان ) المؤلي (عبداً أو خصيا) الذي يولج ولا ينل (أو 
مجبوبا) الذي بق من آلته ما يتحقّق به اسم الجماعءبلا خلافٍ ولا إشكال للإطلاق. 

وهل يصح من الحبوب الذي لم يبق من آلته ما يتحقّق به اسم الجماع. كما عن 
«المبسوط»''", و «التحرير»' و« الإرشاد». و « التلخيص». و « الشرائع 0 


(۱) جواهر الكلام: ج 501/957 

.015١7/ ٤ الخلاف: ج‎ )۲( 

(؟) المبسوط: ج .۱٤١/ ١‏ 

.11١/ ٤ج تحرير الأحكام:‎ )٤( 

(5) إرشاد الأذهان: ج ۲ / /0. شرائع الاإسلام: ج 37 / 113. 


A۲‏ فقه الصادق / ج 0م 
ولاب أن تكون المرأة منكوحة بالدائم ؛ 


وهو ظاهر المتن ؟ 

أملاءكما عن جماعة. وفي«المسالك»"" وهو الأصح؟ وجهان: من عمومالأدلة. 

ومن أنّ متعلّق الإيلاء وط ء الزوجة, وهو ممتنمٌ في الفرض» فيكون ال حلف 
حَلْفاً على الممتنع. وقد مر اعتبار اللإضرار. وهو لا يتحقّق في الفرض. مع أنه يعتبر 
في الإإيلاء کون المؤلى منها مدخولاً بہاء كما سيأتي. وهو مفروض العدم. 

أقول: الثاني أظهر كا لا نق على مَّن تدبر فما ذكرناه. 

( و )أمَا ما يعتبر في الملل منهاء ف(لا بد أن تكون المرأة منكوحة) ليشملها 
قوله تعالى: مِلِلَِّينَ يؤْلُونَ ِن اه4" وهل يعتبر أن تكون منكوحةٌ (بالدائ). 
فلا يقعٌ الإيلاء بالمتمتّع بهاء كا في المتن. وهو المشهور بين الاصحاب؟ 

لایر نتيا .كما عن المرتضى'". والقاضی“؟ وجهان: 

استدل للأوّل: 

١-بتبادر‏ الدائّة من النساء والزوجة. 

١‏ -وبتخصيصها في قوله تعالى: مِوَإِنْ عَرَمُوا الطّلاقَ4”” بعد قوله: ِلِلَّذِينَ 

يُؤْلُونَ مِنْ ناهم" الدالٌ علئ قبول المؤلى منها له. وهو منتفٍ عن المتميّع بها. 


178/٠١ مسالك الأفهام: ج‎ )١( 
.775 سورة البقرة: الآية‎ )۲( 
. 777 الإنتصار: ص‎ )۳( 

)٤(‏ المهزّب: ج707/7. 

(0) سورة البقرة: الآية ۲۲۷. 
(1) سورة البقرة: الآية 177. 


ما يعتبر فى المؤلى والمُّوْلى منها ۸۲ 
مدخولاً بها . 


٣۔وبأنَ‏ لازم صحّته. جواز مطالبتها بالوطء. وهو غير مستحق للتمتع بها. 
٤‏ -وبأصالة بقاء الل في موضع الغزاع. 

َم الأؤل: فمنوع. 

وأمّا الثاني: يدفعه ما حُقّق في حلّه من أن رجوع الضمير إلى بعض المذكور 


والثالث : برد بأنته ليس لازم صحّته جواز المطالبة به مطلقاً. بل جوازه إنْ 


أقول: والحقّ أن يستدلّ له بصحيح ابن أبي يعفور» عن الإمام الصادق اثة, 
قال: «لا إيلاء على الرّجل من المرأة التي يتميّع بها»'". وبه يقيّد إطلاق الكتاب 
والسّنة. وقد مر البحث في ذلك في كتاب التكاح في مبحث المتعة'"". 

ويعتبر فيها أن تكون (مدخولاً بها) بلا خلافٍ: 

١-لصحيح‏ محمد بن مسلم» عن الإمامين الصادقين: «في المرأة التى لم 
يدخل بها زوجها؟ قال: لا يقع عليها إيلاءٌ ولا ظهار»'". 

۲-وحسن أبي الصباح الكناني. عن أبي عبد الله ايف قال: 

«لا يقعٌ الإإيلاء إلا على امرأةٍ قد دخل بها زوجها»'*. ونحوهما غيرهما. 

aa 


)١(‏ التهذيب: ج۸ /۸ح۲۲. 

() فقه الصادق: ج ۳۳۱/۲۲ 

(©) التهذيب: ج۸ / ١ح ٤١‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۳۱۹ح ٤۲۸۹۸۔‏ 
() التهذيب: ج۸ / ۷ ح١١.‏ وسائل الشيعة: ج ۲۲ فاح ادلاو 


A‏ فقه الصادق / ج50 


يؤلى مطلقاً أوأزيد من أربعة أشهر. 


عدم وقوع الإيلاء لأربعة أشهر فما دون 
المقام الثالث: في أحكام الإإيلاء. ( و ) فيها مسائل: 
المسألة الأولى: لا خلاف ولا إشكال في أنته يعتبر (أنْ يُؤلي مطلقا) أو مقيد 
بالدوام الذي تأكيدٌ لما اقتضاه الاطلاق. ( أو ) مقروناً دة (أزيد من أربعة أشهر) ولو 
لحظةء فلا يقع لأربعة شر فادون. 


2 


ويشهد به: خبر زرارة» عن مولانا الباقراثة: «عن رج ل آل أن لا يقرب 
امرأته ثلاثة أشهر ؟ 

قال: فقال.:©ة: لا يكون إيلاءٌ حي حف على أكثر من أربعة أشهر»!". 

ولیس في سنده من يتوقف فيه سوى القاسم بن عروة» وقد حسّنه بعض 
الأجلّة. بل ربا قيل بوثاقته. وهو مع ذلك معتضدٌ بعمل الطائفة. 

وقد جعله فخر الحقّقين!'' مذهب الإماميّة. ويؤيّده توقف أحكامه من 
الإيقاف للفئة أو الطلاق عليه. 

وفي «المسالك»' ": (وقيل: والحكمة في تقدير المهلة بهذه المدّة. وم يتوجّه 
المطالبة إذا حلف على الامتناع أربعة أشهر فا دونهاء أن المرأة تصبر على الزوج مدّة 
)١(‏ التهذيب: ج7/8ح؟١.‏ وسائل الشیعة: ج ۲۲ / ١٣٤٣ح‏ ۲۸۷۵۰ 


.4 371 / © إيضاح الفوائد: ج‎ )1١ 
۱ ٠ مسالك الأفهام: ج‎ )۳( 


عدم وقوع الإيلاء لأربعة أشهر فما دون 5 


أربعة أشهرء وبعد ذلك يفنى صبرها أو يشقّ عليها الصبر). انتهى. 

أقول: ويك في الزيادة عن الأربعة ولو لحظة, ولا يعتبر كون الزيادة بحيث 
تتأقّ المطالبة في مثلها. لكن إذا قصرت عن ذلك ل تتأت المطالبة. لأنتها إذا مضت 
ينحلّ المين. ولا مطالبة بعد انحلاله. 

ولو علّقه بأمرٍ مستقبل: 

دعن ييه قله إل ا و ا 

وإِنْ علم بتحققه قبل ذلك. لم ينعقد الإإيلاء. 

ولو شك في ذلك. ولم يعلم شيءٌ منهما : 

ففي «الشرائع»''"'.و«المسالك»'"' وغيرهما: إن لا يقٌ. ولايحكم بكونه مؤلياً. 
وإِنْ اتفق مضي أربعة أشين: ولم يوجد المعلّق به . 

واستدل له: في «المسالك»: بأنته لا يتحّق قصد المضارّة في الابتداء, وأحكام 
الإيلاء منوطة به . لا بمجرّد اتّفاق الضّعرر بالامتناع من الوطء. 

وفيه أوَلا:إِنَ قصد الاضرار المعتبر ليس هو ترك الوطء أربعة أشهر. بل المراد 
به ما لو كان الحلف على ترك الوطء لا بقصد الصّلاح والإصلاح للرّوجة أو ولدهاء 
فقصّد المضارٌة.كما يتحقّق في الخلف على تركه الوطء أربعة أشهر فما فوق. ويتحقّق 
في الخلف على تركه في قل منها. 

وثانياً : نه بناءً على ما هو الحقّ من جريان الاستصحاب في الأمور 
الاستقباليّة. يجري أصالة عدم تحقّق ذلك الأمر قبل انقضاء هذه المدّة, فهو من حين 


(١)شرائع‏ الإسلام: ج۳ .14٤/‏ 
(؟) مسالك الأفهام: ج ۱۰ / .٠۳۹‏ 
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الخلف محرِرٌ بالاستصحاب كون المدّة أزيد من الأربعة أشهر. فلا إشكال في وقوع 
الإيلاء في صورة الشك, واتفاق مضي أربعة أشهر ولم يوجد المعلّق عليه. 

نعم, لو اتفق وجوده قبل مضبهاء انكشف عدم وقوع الإيلاء. 

أقول: وبذلك يظهر أنته لو آلى أن لا يَطئها قبل تحقّق ما علم بوجوده قبل 
مضيّ الأربعة, فاتفق تأخّره عنهاء وقع إيلاءً لأنّ الموضوع هو الواقع. ولا دخل 


للإحراز فيه. فتدبّر فِنّه حقيق به . 


مدة الترقص 

المسألة الثانية: ولو وقع الاإيلاء : 

فان صبرت فلا كلام وإِنْ مضت المدّة فصاعداً. لأنّ الحقّ ها فلها إسقاطه. 

وإلا فلا حقّ ها قبل مضيّ المدّة. بل للزوج مهلة بعد انعقاد الإيلاء. لا يطالّب 
فيها بشيء, ولكن إِنْ وطأ فيها كفّر. وانحلٌ الإيلاء. وإلا تربص إلا 

أقول: ويشهد جميع ما ذكر الخبر الصحيح الذي رواه بكر بن أعين وبريد بن 
معاوية» عن أبي جعفر. وأبي عبداله تك اها قالا: 

«إذا آلى الرّجل أن لا يقرب امرأته. فليس ها قولٌ ولا حقّ في الأربعة أشهر. 
ولا إثم عليه في كقّه عنها في الأربعة أشهر. فإنْ مضت الأربعة أشهر قبل أن يها 
فسكتت ورضيتء فهو في حل وسعة. فإِنْ رفعت أمرهاء قيل له: إمَا أن تفيء 
فتمتّسهاء وإمًا أن تُطلّق, وعَرْمُ الطلاق أن يخلّى عنهاء فإذا حاضّث وطَهُرث طلّقها. 
وهو أحقّ برجعتها مالم تمض ثلاثة قروءء فهذا الإيلاء الذي أنزل الله تعالئ في كتابه 


مدة التربص AY‏ 


وسُنّة رسوله» . 

ونحوه غيره. 

بل الظاهر من النصوص والفتاوى أنّ المدّة المزبورة حقٌّ للزوج ليس لها 
مرافعته. وإِنْ كان قد ترك وطئها قبل الايلاء بأربعة أشهر أو أقلّ من ذلك. 

وفي«المسالك»'"': (ولو فرض كونه تاركاً وطتها مده قبل الاإيلاء, يفعلٌُ حراماً 
بالنسبة إلى ما زاد عن أربعة أشهر من حين الوطء, لأنته لا جور ترك وطء الزوجة 
أكثر من ذلك. ولا ينحلّ بذلك الهين, لأ الإيلاء لا ينحلّ بذلك). انتهئ. 

وفيه: إن صريم الصحيح وظاهر غيره عدم الإثم عليه في ترك الوطء مدّة 
القرتص مطلقاً. بل الغالب عدم اتصال الوطء بالايلاء. فين جَعْل المدّة أربعة أشهر 
من حين الإإيلاء, يُستكشف عدم الإثم عليه في ترك الوطء في مدّةٍ أكثر من أربعة 
أشهر, ولا مانع من كون ذلك من أحكام الإيلاء المختصّة به . 

ولو مضت المدّة ثم وطأهاء انحل الإيلاء. وثبت عليه الكقّارة. كا هو الأشهر. 
بل عن «الخلاف»"' الإجماع عليه. 

ويشهد به: خبر منصور, عن ابي عبد الله اة: 

«عن رجل الى من امرأته. فرت أربعة أشهر ؟ 

قال ا: 5-7 فإِنْ عَرّم الطلاق بانّت منه. وعليها عِدّة المطلقة, وإلا كر عن 
ينه وأمسکها»“. 


(١)الكافي:‏ ج٦‏ / ح 4 وسائل الشيعة: ج ۲۲ 7 .AViozTEY‏ 
() مسالك الأفهام: ج ٠۰‏ /۱۳۸. 

.65١ / ٤ الخلاف: ج‎ )۳( 

.TAVA\z F00 / ۲۲ وسائل الشيعة: ج‎ .۲٠ التهذيب: ج۸ / ۸ح‎ )٤( 


roe/ فقه الصادق‎ A^ 


وإذا رافعته أنظره الحاكم أربعة أشهرء فإِنْ رجع وكفرء إلا ألزمه الطلاق أو 


الفئة والتكفير. 


وقصور سنده لو كان بالشهرة منجبرٌء مع أنته ممنوعٌ إذ ليس توهم الضعف 
إلا من ناحية قاسم بن عروة, وقد مر أن بعض الأجلّة حَسّنه. بل ربما قيل بو ثاقته. 
فا عن الشيخ من عدم الكقّارة عليه غير تامٌ. 

ولو مضت المدّة فطلقها بانّت منه. وكانت التطليقة رجعيّة. ولا شيء عليه. 

نعم بانقضاء المدّة لا تُطلّق. لاتفاق الكتاب والسّنة والإجماع عليه. 

وما ورد في خبر أبي بصير "عن ذلك حمولٌ على ما لو طلّق بعد المدّة, وإلا 
فيتعّن طرحه . 

( و )لوم يطتها ولم يُطلّقها. ولم تصبر هي. فلها المرافعة. ف (إذا رافعته أنظره 
الحاكم أربعة أشهر ) من حين الإيلاء. (فإنْ رَجَع وكفر) فلا كلام. ( وإلا ) فان أصرٌ 
على الامتناع ثم رافعته بعد المدّة (ألزمه) الحا كم (الطلاق» أو الفئة والتكفير) بلا 
خلاففٍ في شيء من تلكم, والنصوصٌ شاهدة بها : 

منها: الصحيح المرويّ عن الإمامين الصادقين ءيه هما قالا: 

«إذا آل الرّجل أن لا يقرب امرأته. فليس ها قولٌ ولا حقّ في الأربعة أشهرء 
ولا إثم عليه في كقّه عنها في الأربعة أشهر. فإِنْ مضت الأربعة أشهر قبل أن يها 
فسكتت ورضيت,. فهو في 1 وسعة. فان رفعث أمرهاء قيل له: إِمَا أن تفيء 


(۱) وسائل الشيعة: ج ۲۲ / 01ح ۲۸۷۷۰. 


دة ال r‏ لتقم 
ويضيّق عليه في المَطعَم والمَشرب حتى يفعل أحدهما. 


فتمسّها وإمًا أن تطلّق»"". 

ومنها: حسن الكناني أبي الصباح. عن الإمام الصادق لبذ قال: 

«الإإيلاء أن يقول الرّجل لامرأته: والله لأغيضتّك ولأسوأنك. ثم هجرها ولا 
يجامعها حت قضي أربعة أشهر. فقد وقع الاإيلاء. وينبغي للإمام أن يجبره على أَنْ 
بفىء أو يُطلّق ... الحديت»”". 

ونحوهما غيرهما. 

ولو امتنع عن أحدٍ الأمرين. فهل بجبر على الآخر تعييناًكما في «الرياض»'", 
أم لاما هو ظاهر جماعة وصرع آخرين ؟ وجهان: 

من ظاهر الكتاب والسّنة. 

ومن خصوص صحيح الحلبي. عن مولانا الصادق في حديث. قال: 

«فإنّه يترص بها أربعة أشهر, ثم يؤخذ بعد الأربعة أشهر فيوقف, فإذا فاء 
وهو أن يصالح أهله. فان الله غفورٌ رحيم. وإِنْ لم يف أجبر على الطلاق. وإِنْ امتنع 
ا 

( ويُضيّقَ عليه في المطعم والمشرب حتئ يفعل أحدهما ). بلا خلافي. 


الكافي: ج٦‏ / ۱ح٤‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۲٤۳ح .۲۸۷٤١‏ 
() الكافي ج٦‏ ص ۱۳۲ ح۷. وسائل الشيعة: ج ۲۲ / AV0‏ 
(۳) رياض المسائل: ج ۱۱ /۲۲۳. 

(؛)الكافي: ج٦‏ / ۰ح۲ . وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ٤٤۳ح .۲۸۷٤۹‏ 
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وفي رواية حمّاد. عن أبي عبدالله لثذ: « المؤلي إذا أبى أن يُطلّق؟ قال: كان 
أمير الم منين ابا جعل له حظيرة من قصب ويحيسّه فيهاء ويمنعه من الطعام 
والشراب حت يُطلّق»!". 
بل في جملةٍ من النصوص أنته إن امتنع: «يُضرب عنقه»" 
هد 


.۲۸۷۷۲ وسائل الشیعة: ج 77 / 07 لاح‎ .٠١ الكافي: ج7/ 177 ح‎ )١( 
الفقيه: ج۳ / 076 ح 4815 . وسائل الشيعة: ج ۲۲ / 014 ح41//6؟.‎ )۲( 
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وعلى الثاني: يُكقّن كما عن جماعة من الأصحاب. لعدم ثمول نصوص الباب 
التصجلة اعا ابه لذ فال ف عجوم ماد ل عل :التكتين: 

واستدل له:في «الجواهر»'": بصحيح أبان المتقدّم: أنّ رسول الله بإ كن حمزة 
وحنّطه لأنته كان قد جُرّد. 

وفيه: أنه معارضٌ مع حسنة'" وصحيح زرارة وإسماعيل المتقدّمين, 
المتضمّنين أنته ي م يُكّن حمرة, بل دفنه بثيابه. فالعمدة ما ذكرناه. 

اللَّهمَ إلا أن يجمع بين الأخبار بأنته جُرّد من بعض ثيابه. فجعل ب ردائه 
قاءًاً مقام ما جُرّد عليه. ولا يخ وجهه. 


و 


(۱) جواهر الکلام :ج٤ .1١/‏ 
(۲) وسائل الشيعة: ج۲ / 0۰۹ح ۲۷۷۵. 
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انقضاء مدَّةَ الترتقتص 

وينبغي التنبيه على 7 

الأمر الأول إِلّه لو انقضّث مدّة الترتص. وهناك مانعٌ عن الوطء : 

فان كان المانع في اڙوج فسيأتي حكمه . 

وان كان من جهتهاء بأَنْ كانت مريضة. بحيث لا يكن وطئهاء أو حبوسة 
لا يمكنه الوصول إليهاءأو نحو ذلك.لم يثبت المطالبة بالفئة فعلاًإجماعاً لأنته معذورٌ. 
والحال هذه. وكذا لو كانت تُْرمة أو حائضاً أو نفساء أو صاعة أو معتكفة فرضاً. 

وهل يؤمر بفئة العاجز كما في «الشرائع»'''. وحُكي عن كثير . أم لا كما 
عن الشيخ'"؟ 

وجهان. أظهرهما الأوّل. لأنّ ما دلّ على أنّ فئة العاجز إظهار العزم على 
الوطء مع القدرة. يشمل المقام كما سيأتي. 

ولو تجدّدت أعذارها في أثناء المدّة : 

فعن الشيخ في «المبسوط»'” أنته تنقطع الإستدامة عدا الحيض. عن عدم 
احتسابها من المدّة. فإذا زال العُذرء ثبت على ما مضى من المدّة قبل العذر. 

واستدل له: بأ احق ها والعذر من قبلهاء ومدّة التررّّص حى له. فلا يحتسب 
عليه منها ما لا قدرة له على الفئة فيه . 

ووجه استثناء ا لحيض الإجماع. وأنته لو قطع لم تسلم مدّة القريّص أربعة 


.318 / 5 شرائع الإسلام: ج‎ )١( 
(؟و؟) المبسوط: جه /۱۳۵و۱۳۱.‎ 
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ويرد عليه ولا إن مقتضى إطلاق الأدلّة أنّ مدّة القرتص أربعة أشهر مطلقاً 
فكما أنته في غير صورة الإيلاء لو ترك وَطأها أربعة أشهر. يجبُ عليه ذلك. وإنْ 
كان هناك عذرٌ في أثناء المدّة من جهتهاء فكذلك في المقام. 

وثانياً : ما تقدّم من قيام فئة العاجز مقام الوطء من القادر. وهوفي 
حكم العاجز. 

وعليه. فا عن الأكثر من عدم قطع الاستدامة هو الأظهر. 

الأمر الثاني: قال في حكيّ «المبسوط »""؛ إن مدّة القرتص محتسب من حين 
المرافعة. لا من حين الإإيلاء. وذهب إلى ذلك الشيخان'". والأتباع". والميِلي“. 
والمصتف ‏ "في غير «المختلف». وال وغرى 7 

وا أبي غق وابن انير“ والمصنّف يأ في «الختلف»» وولده في 
ار والشهيد الثاني في «المسالك»"" وغيرهم: أنتها من حين الإيلاء. 


(۱) المبسوط: ج ۵ / ۱۳۷و .۱٥۷‏ 

(۲) المقنعة: ص ٥۲۲‏ . النهاية: ص ٥۲۷‏ . 

(۳) الكافي للحلبي: ص ۲۰۲. المهڏّب: ج ۳۰۲/۲ . الوسيلة: ص٣۳۳‏ 
)٤(‏ السرائر: ج ۷۲١/۲‏ 

(5) إرشاد الأذهان: ج۲ /0۸. تبصرة المتعلمين: ص .٠٤١۹‏ 

(1)غاية المراد: ص‌۲۲۹-۲۲۸. اللمعة الدمشقيّة: ص .١759‏ 

(۷) الجامع للشرائع: ص .٤۸۷‏ 

.٤0۲/ ۷ حكاه عنه في مختلف الشيعة: ج‎ )٠١-4( 

(۱۱) إيضاح الفوائد: ج .٤۳۲/۳‏ 

() مسالك الأفهام: ج .٠١١/ ٠١‏ 
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وتردّد المحقّق في «الشرائع» "فى ذلك. 

واستدل للأوّل: 

١-بأنَ‏ ضرب المدّة حكمٌ شرعيّ. بات على العدم الأصلي. فيتوقف ثبو ته 
على حكم الحاكم. 

١؟-وبأصالة‏ عدم التسلّط على الزوج بحس أو غيره. لأجل الفئة أو الطلاق. 
إلأأمع تحقق سببة. 

۳-وججملة من النصوص : 

منها: خبر العبّاس بن هلالء عن الامام الرضا ائ قال 

«ذكر لنا أن أجل الايلاء أربعة أشهر بعد ما يأتيان لاطا" 

ومنها: حسن أبىي بصير, عن مولانا الصادق اة: «وإِنْ رفعته إلى الامام أنظره 
أربعة أشهر. ال إا ترجع إلى المناكحة, وإمّا أن تُطلّق, فإِن أبى 
ةارم 

ومنها: خبر البزنطي, عن الإمام الرّضالئة: «أنته سأله صفوان وأنا حاضر 
عنده عن الإيلاء؟ 

فقال افة: نما يوقف إذا قدّمه إلى السلطان فيوقف السلطان أربعة أشهر. م 
يقول له: إمَا أن تُطلق وإمًا أن فسك». 

ومنها: خبر أبي مرى, عن الإمام الصادق 391 





1177/3 شرائع الإسلام: ج‎ )١( 
ح517.‎ 1١١7 / ١ وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۹٤۳ح 581777, تفسير العيّاشي: ج‎ )۲( 
TAV وامالا١ وسائل الشيعة: ج ۲۲ 87 "اح‎ )٤ (۳و‎ 


94 فقه الصادق /جه" 


«عن رجلٍ آلى من امرأته؟ قال ا: يوقف قبل الأربعة أشهر وبعدها»'". 

ولكن يُردْ الأول إن القرتص في المدّة حكمٌ شرعي مجعولٌ بالكتاب والسّنة, 
ولا يتوقّف على ضرب الحاكم. 

ويُردٌ الثاني: ما دلّ على التسلّط على ذلك مضي أربعة أشهر. 

وأمًا الأخبار: فالأوّل منها ضعيفٌ السّند. والثاني غير متعرّض لمبدأً المدّة. 
والثالث يدل على أن الإيقاف يكون في أربعة أشهر, مع أنّ صرج النصوص 
الصحيحة وفتاوى الأصحاب أنته يكون بعد مضي الأربعة, والرابع ضعيفٌ السّند 
لحسن بن أحمد وغيره. 

فإذاً لا دليل على كون المبدأ من حين المرافعة. 

وظاهر الآآبة الكرية. من جهة ترتّب الترّص على الإيلاءء كون المبدأ من 
حين الاإيلاء. وكذا ظاهر النصوص الصحيحة, فقد ورد في حسن بريد بن معاوية 
المتقدّم قولهكة: «لا يكون إيلاء إلا إذا آلى الرّجل أَنْ لا يدب امرأته. ولا اء 
ولا يجتمع رأسه رأسهاء فهو في سعة ما لم مض الأربعة أشهر. فإذا مَضَت أربعة 
أشهر وقف. فامّا أن يفيه وإمّا أن يعزم على الطلاق». 

ونحوه حسن الحلبي. وأبي بصير عنه المتقدّمان. 

وعليه. فالأظهر أنّ المبدأ من حين الإيلاء. 

نعم الإيقاف والإجبار وظيفة الحاكم كما دلت النصوص عليه. 

الأمر الثالث:إذا وأ المولي ساهياً أو جنوناء أواشتببت بغيرها من حلائله أو 


(۱) التهذيب: ج۸ / وح .٠١‏ وسائل الشيعة: ج ۳٤۸/۲۲‏ ح۲۸۷۵۸. 


انقضاء مدَّة الترتص ۹0 


ما شاكلءفلا إشكال في عدم وجوب الكقارة, لعدم الحَنثء إذ الفرض عدم عَمده. 
مضافاً إلى عموم أدلّة الرفع. 

أقول:إغا الكلام في انحلال المينء وبطلان حكم الإيلاء: 

فعن الشيخ "ذلك وتبعه على ذلك جماعة منهم المصنّف ا" جازماً به من 
غير نقل خلافٍ. 

وظاهر «الشرائع»'". و«المسالك»!*: التأمّل في الحكم. 

واستدل له: بأنته قد وجد الحلوف عليه في الحقيقة, وتحقّقت الإصابة. 

وأورد عليه: بأ الحلوف عليه هو الترك في حال التذكّر. لأنّ الغرض من 
التعب والزّجر في البهين نما يكون عند ذكرهاء وذكر الحلوف عليه. حي يكون تركه 
لأجل المين. 

ويمكن أن يدفع: بأنّ الحلوف عليه عدم وجود الحقيقة أصلاً. فتأمّل. 

وعلى تقدير عدم انحلال الإيلاء. الأظهر عدم حصول الفئة به وبقاء المطالبة. 
وإن سقطت منها في تلك الأربعة, ولكن ببق ها حكم المطالبة في أربعةٍ أخرئ» لبقاء 
حكم الإيلاء. ش 

وبما ذكرناه يظهر ما في «المسالك». 


N 


.٠٤١/ ٥ج المبسوط:‎ )١( 
.117/ ٤ج تحرير الأحكام:‎ )۲( 
117/17 شرائع اللإسلام: ج‎ )۳( 
.٠١١ / ٠١ مسالك الأفهام: ج‎ )4( 


۹ فقه الصادق / ج586 


5 2 چ 
ويقع الطلاق رجعيّا. 


طلاق المؤلي ليس بائناً 

المسألة الثالثة: ( و ) لو اختار المؤلي الطلاق فطلّق (يقع الطلاق رجعيّا) إن م 
يكن ما يقتضي البينونة. وفاقاً للأكثر. كما في «الرياض»!". وعلى المشهور كما في 
«المسالك»" بل لم يُعرف الخالف بعينه وإن أرسله بعضٌ کا ف «الجواهر»'": 

١‏ -لوجود المقتضي. وهو وقوعه بشرائط الرّجعي. وانتفاء المانع. إذ ليس إلا 
كونه طلاق مول مأمورٌ به تخیيراًء وهو لا يقتضي البينونة. 

؟-وللنصوص الواردة: 

منها: حسن بريد بن معاوية, عن الإمامالصادق ا قال: «فإذا مضت الأربعة 
أشهر وقف. فإمّا أن ينيء فيمسّسهاء وإمًا أن يعزم على الطلاق فيخلي عنهاء حقى إذا 
حاضت وتطهّرت من حيضها طلّقها تطليقة قبل أن يجامعها بشهادة عدلين. ثم هو 
أحقّ برجعتها مالم تمض الثلاثة الأقراء»”*. 

ومنها: ما ورد في خبر أبي مرج عن الباقر اة قال: «فان عزم الطلاق فهي 
واحدة. وهو أملك برجعتہا»'. 
(۱) ریاض المسائل: ج١551/1.‏ 
(۲) مسالك الأفهام: ج .1517/٠١‏ 
(۳) جواهر الكلام: ج ۳۳ / 5114 


٣ح٣‎ / التهذيب: ج۸‎ )٤( 
التهذيب: ج۸ / ۵ ح۸. وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۲۰۵۱ ح۲۸۷۹۸.‎ )0( 


ومنها: ما ورد في صحيح جميل بن دراج عن منصور: «أنته يطلّق تطليقة 
يلك الرجعة»'". 

ونحوها غيرها. 

أقول: ولكن بإزائها أخبار أخرئ : 

منها: صحيح منصور بن حازم عن مولانا الصادق 1 قال: «المؤلٍ إذا وقف 
فلم ينيء طلّق تطليقة بائنة»'". 

وا ع او وز الوك وغل أن للق اه ا 

رواه عنه جميل بن دراج في الصحيح. 

ومنها: خبره الثالث. عن أي عبدالله اخ «فإن عَرَم الطلاق بانت منه» 

وفي «المسالك»'*:(ربما يقع بوقوع الطلقة بائنة). 

والظاهر أنّ مستند هذا القائل غير المعلوم هذه النصوص. 

وكيف كان. فحيثٌ إِنّ هذه النصوص لا تصلح للمقاومة مع النصوص الأول. 
لجهاتٍ غير خفيّة. فعليه: 

إِمَا أن ُطرح. 

أو تفل عله تر اا جار عل الا فده 

أو على من كانت عند ال جل عل تطليقة واحدة. 


(£) 


(١)الكافي:‏ ج۱ / ۱۳۱ح .٥‏ وسائل الشيعة: ج ۳۵۲/۲۲ ح۲۸۷۹۹. 
() التهذيب: ج۸ / 4ح . وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۳۵۲ح ۲۸۷۷۱. 

(۳) التهذيب: ج۸ / ۳ح 6 . وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۲۵۲ح 1817135 

.۲۸۷۸۱ التهذيب: ج۸ / ۸ح ۲۱. وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۳۵۵ح‎ )٤( 
.۱٤١/ ۱۰ مسالك الأفهام: ج‎ )6( 


۹۸ فقه الصادق /جةء؟ 


أو على يحرّد الفُرقة. وإن لم تكن قاطعة لعلاقة الزوجيّة. 

ذكر الأخير بعض الأجلّة. والثاني الشيخة. 

ويشهد للأول: أن في ذيل مقطوع منصور. رواية جميل عنه: 

«إنّه يطلّق تطليقة يلك فبا الرجعة, فقال له بعض أصحابه: إنّ هذا يُتتقض. 
فقال: لاء التي تشكو فتقول يجبرني ويَضرٌ ني ويمنعني من الزوجءيجبر على أن يطلّقها 

وعليه. فالأظهر كونه رجعيّاً 

ثم إنه إن استمر عليه فذلك, ولا عاد حكم الإيلاء بلا خلافي. 

أقول: إا الكلام في أنته هل يحتسب العدّة من المدّة فيطالب بعد رجوعه 
واتقضائها بأحد الأمرين: الفئة أو الطلاق. إذ الزوجيّة وإن اختلّت بالطلاق. إلا أنته 
متمكّنٌ من الوطء بالّجعة, فلا يكون الطلاق عُذراكما في «الشرائع»'", 
و«المسالك» ٠‏ و«الجواهر»'"؟ 

أم لا تحتسب منهاء لأنّ الطلاق رَقَع النكاح» وأجراها إلى البينونة. بمعنى أنتها 
في العدّة في زمان يقتضي مضيّه البينونة. فلا يجوز احتساب هذه المدّة من مدَةٍ 
يقتضي مضتها المطالبة بالوطء.وهو زمان التربّص لتضاد الأثر ين المقتضي لتضادٌ 
المؤتّرين. كما عن الشيخ لإة! '. ووافقه المصنّف ‏ في حكيّ «التحرير»"» وزاد: 
(۱) شرائع الإسلام: ج۳ .1٤۷/‏ 
(۲) مسالك الأفهام: ج ٠١‏ //171. 
(۳) جواهر الکلام: ج ۳۳۹/۲٣‏ 


)٤(‏ المبسوط: ج115/6. 
(0) تحرير الأحكام: ج٤‏ / .1١١‏ 


طلاق المؤلي ليس بائناً له .0ك 
ول وآلى مدّةً فدافع حتّى خرجث . فلاكقارة» وعليه الكثقارة لو وطأقبله . 


أنته إن راجع ربث له مّدّة أخرئ, ووقف عند انقضائهاء فإن فاء أو طق وفي. 
فان راجع ضُربّت له أخرئ, ووقف بعد انقضائها. وهكذا؟ 

وجهان . بل وجوه والأظهر هو الأوّل لأنَ المطلقة الرجعيّة زوجة, أو بحكم 
الزوجة . وجرد أنته ليس هما المرافعة , لأنتها لا تستحقّ عليه الاستمتاع, لا يمنع 
من احتساب المدّة بعدما عرفت من أنّ دة ضرب من حين الإيلاء. ونم 
ترافعه الزوجة. 

أقول: وبا ذكرناه يظهر : 

أنته إذا آلى من المطلقة الرجعيّة صح ويحتسب زمان العدّة من المدّة. 

كما ظهر أنته لو آلى وار تد بالرّدة من غير فطرةٍ يحتسب عليه مُدّة الرّدة, لأنته 
وإِنْ كان المنع من الوطء بسبب الارتداد. إلا أنته متمكّنٌ من الوطء بالقدرة على 
سببه وهو الإسلام. 

فا عن الشيخ # من عدم احتساب مُدَّة الرّدة ضعيفٌ. 

المسألة الرابعة: (ولو آلى مده فدافع حتّى خَرَجِت) سَقَط حكم الإيلاء. 

ولو وطأها (فلاكفارة) عليه. لأنتها تجبٌُ مع ال حنث في المين. ولا تتحقّق إلا مع 
الوطء في الد المعيّنة. فإذا انقضت سَقَط حكم البهين. سواء رافعته وألزمه الحاكم 
بأحد الأمرين أم لاء وإنْ أَتم بالمدافعة على تقدير المرافعة, ( و ) ثبت (عليه الكفّارة لو 
وطأ قبله) أي قبل انقضاء ادّة كا مر. 


٣٣ج‎ / فقه الصادق‎ e 


ولو ادّعى الإصابة ‏ فالقول قوله مع يمينه . وفئة القادر هو الوط ء يلاء وفئة 
العاجز إظهارٌ العزم على الوط ء مع القدرة . 


المسألة الخامسة: ( ولو ادع ) الموؤلي الفئة و (الإصابة). وأنكرت هي: (فالقول 
قوله مع يمينه) بلا خلافٍ أجده.كما في «الرياض»'" . 
أقول: ولعلٌ الوجه فيه -مع كونه مخالفاً للقاعدةالمقرّرة, لموافقة قوها للأصل - 


مو لق إسحاق بن عار عن جعفرٍ, عن أبيه. عن الاإمام علي ليكلا : 


قال كلا: علف Ee‏ 


ويوّيده: انه من موارد تعذر البيّنة. 


فئة القادر 

المسألة السادسة: قالوا: ( وفئة القادر هو الوطء قبل وفئة العاجز إظهار العم 
على الوطء مع القدرة ). 

وعن «السرائر »'". و« الغنية »“ و« متشابه القران « لابن هر اتوت ”: 
أنّ المراد بالفيء في الكتاب العزيز . هو العود إلى الجاع بالإجماع . مضافاً إلى 
ظاهر النصوص. 
(۱) ریاض المسائل: ج١99/1؟5.‏ 
(۲) التهذيب: ج۸ 8ح ۲٠١‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۲ تلاح اتا 
(۳) السرائر: ج ۷۲۱/۲ 


516 غنية النزوع: ص‎ )٤( 
.۱۹۸ / متشابه القرآن ومختلفه: ج۲‎ )0( 


في مَن شك في شهادته 

المورد السادس:إذا وُجد في المعركة ميّثٌ لم يعلم أنته شهيد أم لا؟ 

١‏ -فإِنْ كان عليه أثر القتل. فلا خلاف ظاهراً في سقوط تغسيله. كما في 
«طهارة» الشيخ الأعظم !". 

وفي «الجواهر»'": (لا إشكال عند الأصحاب على الظاهر في إجراء أحكام 
الشهيد على كلّ من وُجد فيه أثر القتل). انتهى. 

وهو الأظهر. لظاهر الحال الذي هو حجّة. لبناء العٌرف والعقلاء على العمل به 
في أمثال المقام. 

ويؤيّده: أنته لولا ذلك. لما بق للنصوص المتقدّمة إلا موارد نادرة. كما لايخ. 

١‏ -وإِنْ لم يكن عليه أثُ القتل: 

فعن الشيخ'"'. والحقّق!*. والمصنّف 4" ذلك أيضاً. 

وعن ابن الجُنيد''”: أنته ليس بشهيد. 

وعن ظاهر «الذكرى»"" و«الروض»'*: التوقف فيه. 

واستدل للأوّل: 


(١)كتاب‏ الطهارة (ط.ق): ج ؟ / 511 
(1) جواهر الكلام: ج .٩۳ / ٤‏ 

(۴) الخلاف: ج١7/1١71.‏ 

(4) المعتبر: ج 517/١‏ 

(0) منتهى المطلب (ط.ق): ج .٤۳۳ / ١‏ 
(1) نسبه إليه في الذكرئ: ج ١‏ /571. 
(۷)الذکری: ج۱ /۳۲۲. 

(۸) روض الجنان (ط.ق): ص .۱١١‏ 


فئة القادر 1۰١‏ 


أقول: ظاهر الآية الكرية -لولا الإجماع -هو تحقّق الفئة بإظهار العزم على 
الطلاق مطلقاً. فإنَ النيء بمعنى الرجوع. ورجوع المؤلي عتا حَلّف عليه عبارةٌ عن 
مخالفته. يقال: (قال فلانٌ قولا ثم رجع فيه) أي خالفه ونقضه. والمقصد من الإإيلاء 
ومعناه وصف المرأة بكونها تحرّمة الوطء. وكونها تحلوفاً على ترك وطئها. فيعدٌ بعد 
البناء على الوطء والعزم عليه راجعاً. 

وغاية ما عليه الإجماع, هو اعتبار الوطء فبلا بغيبوبة الحشفة في الب في فئة 
القادر. فيقيّد به إطلاق الآية. فيبق غيره تحت الإطلاق. من غير فرت بين كون 
المانع من جهته أو جهتها. 

وأمًا النصوص: فقد فرت (الفئة) في جملةٍ منها: بأ يُصالح أهله. لاحظ 
صحيح أبي بصي ر '". وخبره'". ومو تق سماعة'", وغيرها. 

وفي جملةأخر ئ منها: التعبير بالإمساك مكان الفئة.كصحيحالبزنطي ' وغيره. 

أقول: وهذه النصوص لا تدلّ على أزيد من إظهار العزم على الوطء. غاية 
الأمر في صورة القدرة على الوطء يِجِبٌ عليه الوطء. لوجوبه بعد مضي أربعة 
أشهر. وللإجماع على اعتباره مع القدرة. 

نعم» في بعض النصوص اعتبار أن يمسّهاء كما في حسن بريد بن معاوية 
المتقدّم'”. ولكن الجمع بينه وبين سائر النصوص يقتضي البناء على كفاية كل منهما. 
١١‏ وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۹٤۳ح‏ 7817/75 
() وسائل الشيعة: ج AVE Zo: / ٠۲‏ 
(؟) وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ٠6ح‏ 141777 


5417 ح۳٤۸‎ 5١ وسائل الشيعة: ج‎ )٤( 
.YAV1Yz1 / ۲۲ وسائل الشيعة: ج‎ )( 


۱۲ فقه الصادق / ج86" 
ولاتتكرّر الكقارة بتكرّر اليمين. 


وأنّ ما تضمّن عنوان (المش) إا هو تفسيرٌ للنيء ببعض مصاديقة. 
وبعبارة أخرى: ظاهر جملةٍ من النصوص أن (الفئة) عبارةٌ عن الإصلاح. 
الجامع بين أن يطئهاء أو يظهر العزم عليه. وظاهر بعضها أن (الفئة) هو المش. 
وحيث إن لا مفهوم للثاني. ومنطوقه لا ينافي الأول فالبناء على العمل بهما متعن. 
فتحصّل:إنّه لا دليل على اعتبار الجماع في الفئة سوى الإجماع. والمتيقن منه هو 
غير العاجز عن الوطء, لامتناعه من ناحيته أو من جهتها عقلاً أو شرعاً. 


لاتتكرّر الكقارة بتكرّر اليمين 

المسألة السابعة: ( ولا تتكرّر الكقّارة بتكرّر اليمين ) إذا قصد التأكيد ا عدا 
الأول وأمًا اذا قص د الا سين أو أطلق ففيه صور: 

الصورة الأولى: أن يكون المحلوف عليه واحداً. والزمان واحداً: 

ظاهر الأصحاب أنته لا تتكرّر الكقّارة, لصدق الإيلاء مع تعرّد المين, فكفاه 
كفارة واحدة. 

واعترض عليهم في «المسالك»"٠‏ بأ كل واحدٍ سببٌ مستقلٌ فيإيجاب الكقارة, 
والأصل عدم التداخل. 

وأجاب عنه صاحب «الجواهر»'": بأ التأكيد لازم لتكراره. قَصّده أو ل 


.1758/٠١ مسالك الأفهام: ج‎ )١( 
7141/1717 جواهر الكلام: ج‎ )۲( 


لا تتكرر الكقّارة بتكرّر اليمين 1۳ 


يقصده. لأنته كتكرار الاختيار بالجملة الواحدة. 

ويرده: ما تقدّم منّاء واعترف هوت به في كتاب الظهار بأنّ المين على خلاف 
العقود والإإيقاعات ليست من مقولة المعنى, بل هي عبارة عن اللفظ المعيّن المقصود 
به ا لمعنى» وعليه فلا وجه لما أفاده . 

والأولى أن يورد على الشهيد :بأ المُحقّق فيحلّه'"'أنّالأصل هو التداخل. 

الصورة الثانية: ما إذا اختلف زمان المينين, كا لو قال: (واللهِ لا وطأتّكِ خمسة 
أشهرءفإذا انقضّث فواله لا وطأتكِ سنةً). فقد أ بيمينين كلّ واحدة منها تشتملٌ 
عل مُدّة الايلاء لكن الأولى منجَّزة والثانية معلّقة على صفة: 

فإنْ بنينا على بطلان الإيلاء المعلّق فلا كلام. 

وإنْ بنينا على صحّته. فلها المطالبة بعد مضيّ أربعة أشهر بموجب الهين الأولى. 
وإن لم تطالبه حى مضى الشهر الخامس سَقَطت المطالبة. لانحلال تلك المين. وإِنْ 
طلّقها سقط الإيلاء الثاني, لأنته يعتبر فيه كون متعلّقه زوجة, والفرض خروجها 
عن الزوجيّة إلا إذا رجع. 

وان وطأها قبل مضي الشهر الخامسء ثبتت الكقّارة عليه. ثم من ابتداء 
الشهر السادس يكون مبدأ مد الإإيلاء الثاني, فلو وطئها بعدما دَخَّل في مُّدّة 
الإيلاء الثاني. تثبت الكقّارة عليه بمقتضى الإيلاء الثاني. 

وأمًا الإيلاء الأوّل فقد انحلٌ. فلا معنى للتداخل في هذا الفرضء. ففرض 
التداخل في هذه الصورة إا هو بأن يطؤها بعد مضي أربعة أشهر. ثم يطؤها في مُدة 
الإيلاء الثاني. فيجيء البحث المتقدّم من أصالة التداخل وعدمهاء فعلى الأول 


.١61//1 زبدة الأصول: ج‎ )١( 


4 فقه الصادق / ج56 


لا تتكّر الكقّارة وعلى الثاني تتكرّر. 

الصورة الثالثة: لو عقد المينين على مَدّتِين. تدخُلُ إحداهما في الأخرى. كما إذا 
قال: (والله لا أجامعكِ خمسة أشهر) ثح قال: (والله لا أجامعكِ سنة): 

فإذا مضت أربعة أشهر فلها مطالبته. فان فاء احلّت المينان, وتجبٌ عليه 
كقّارة واحدة, بناءً على أصالة التداخل. 

ونم طالبه حت مضيّ خمسة أشهر. ها مطالبته بمقتضى الإيلاء الثاني وعدم 
مطالبتها بعد مضيّ أربعة أشهر. لا يوجبٌُ سقوط حقها بالنسبة إلى الإإيلاء الثاني. 


حكم مالو حَلف على ترك وطء الأربع 
المسألة الثامنة: إذا قال لأربع : (والله لا وطأتكرً). مريداً بذلك مجموعهت لا 
كلّ واحدةٍ منهنّ ولو بالقرينة, لم يكن مؤلياً مالم يطأ الثلاث. لأنّ المؤلي من علّق 


به لزوم شيء, ولا يلحقه به ضرر . 

وتقريبٌُ الوطء للواحدة أو الاثنتين من ال حنث لا يوجبُ تحقق الإيلاء. 
ويجورٌ له وطء ثلاث منهنّ من دون أن يتوجّه إليه كقّارة, لأنتها يمين واحدة, 
متعلّقها اجموع. فوط ء كلّ واحدةٍ ليس محلوفاً تركه . 

وعليه. فلو مات بعضهنّ قبل الوطء. انحلّت المين. لإمتناع الحنث. 

ولو طلّق بعضهنّ طلاقاً بائنا لم تنحلٌ المين. بل تجبُ الكقّارة بوطئها بعد 
البينونة, وإ كان زناً لو انض إليه وطء البقيّة . 


حكم مالو حَلف على ترك وطء الأربع ۱.٥‏ 


ولو وطأ الثلاث تحدم عليه وطء الرابعةء لأنته به يحصل الخنث. 

أقول: وهل ينكشف بذلك حُرمة وطء من سبق منهنّ, نظراً إلى أن وطء كل 
واحدة منهنّ جزءٌ من مصداق وطئهنّ أجمع. الذي حَرّمه على نفسه بالبمين. وعدم 
الحكم عليه قبل وطء الرابعةء باعتبار عدم العلم بانضام ما يتحقّق به خالفة 
الحنث؟ 

أم لا من جهة أنته إا وجب ترك وطء الجميع بواسطة الحلف. ونقيض 
الؤاجب'لا يكون سراما وإفا حك خرمة وطء الرابعة مساغة والمراد أشه به 
يُترك الواجب. والواجب من المقدّمة هو الجزء الأخير منه. فالموجب للعصيان 
والمخالفة هو وطء الرابعة خاصّة. حيث تحب الكفارة به ؟ 

وجهان: أظهرهما الثاني . 

وهل يصير مؤلياً بالنسبة إلى الرابعة لو وطء الثلاث. كا في «الشرائع»'", 
و تبعه غيره أم لا؟ 

وجهان: أظهر هما الثاني لأنّ الإيلاء هو الحلف على ترك وطء البقيّة. فلا 
وجه للبناء على ترتّب أحكام الإيلاء. 

بل يمكن أن يقال: إن الأدلّة لا تشمل ا لحلف على ترك وطء الجموع رأساً 
لعدم كون المجموع من حيث هي زوجة. وليست من النساء» وهما ونحوهها 
موضوع حكم الإيلاء. 

وأيضاً: لو حلف على ترك وطء كل واحدةٍ منهنّ مريداً به العموم الشمولي 


.1٤۷ / شرائع الإسلام: ج۳‎ )١( 


۱۰۹ فقه الصادق /جةء؟ 


الملحوظ فيه كلّ واحدةٍ واحدة بطريق العموم, كان مؤلياً من كل واحدةٍ منْهنّء 
لتعلّق الحذور وهو الحنث بكلّ واحدةٍ منهنّ. ولزوم الكقّارة. وكلّ من طلّقها فقد 
وفاها حقهاء ولم ينحلّ المين في البواقي. 

وكذا لو وطأها قبل الطلاق. لزمته الكقّارة. وكان الإيلاء بالنسبة إلى 
البواقي نافيا 

وأيضاً: لو حلف على ترك وطء واحدة منهنٌ: 

فإن أراد واحدة بعينهاء كان مؤلياً بالنسبة إلها خاصّة. 

وإن أراد واحدةً غير معيّنة عل نحو من العموم البدلي, وقع الإيلاء. وكان 
اختيار التعيين بيده. نظير ما ذكرناه في طلاق واحدة غير معيّنة. فراجع ما ذكرناه 
هناك'"', فإِنّه يجري في المقام. 

وعليه. فاختيار التعيين بيده. وما لم يعيّن واحدة لا يحتسب تلك المدّة من مُدّة 
الترّتصء.كا في الطلاق. 

أقول: وفي المقام صورٌ أخرئ بظهر حكمها مما قدّمناه. 

aa 


.o0/Tt فقه الصادق: ج‎ )١( 


9 
في اللعان ۱۰¥ 


الفصل السابع: في اللّعان. 


(الفصل السابع) 
(في اللّعان) 

وهو بكسر اللّام إمَا مصدر لاعن يُلاعن. أو جمعٌ للْعن. 

وهو لغةَ الطرد والإبعاد'”, وشرعاً المباهلة بين الزوجين على وجه 
خصو ص ٠"‏ وتيت لعاناً 

لأنّكاً من الزوجين يَبعد عن الآخر بها . إذ يحرم النكاح بينها. 

أو لاشتاها على كلمة اللعن. 

وفي «المسالك»'": (وخُصّت بهذه التسمية لأنّ اللعن كلمة غريبة في مقام 
الخجج من الشهادات والأيهان. والشيء يُشتهر با يقع فيه من الغريب. وعلئ ذلك 
حر م ا و 

والأصلٌ فيه الكتاب والسنة : 

أماالكتاب: فقوله تعالى: ‏ وَالَّذِينَ يمون أَرْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شهَدَاءْ إل 
هم فَسَهَادةأَحَدِحِمْ زع شَهَادا تٍباللّه نَّلَمنَالصَّادقِينَ # وَالْخَامِسَةأدلَفنَتَ 
لَه ِنْكَانَ مِنَالْكَاذِبِينَ # وَيَدْرَأَعنْهَاالْعذّات أن تشهد دْبَع شَهَادَاتٍياللَّهِنّه 


(۲) جواهر الكلام: ج ۲/۲۳۲ . 
(۳) مسالك الأفهام: ج .٠۷١ / ٠١‏ 


۱۰۸ فقه الصادق / ج56 
E DE‏ 
وسَببه :قذف الزوجة بالزنا. 
لَمِنَ الْكَاذِبِينَ # وَالْخَامِسَة أن غَضَّبَ الله عَلَيَْا إنْكَانَ مِنَ الصّادِقِينَه'". 
وأا الشّئة : فنصوصٌ مستفيضة, ستأتي إلا الإشارة. 


أقول: ونخبة القول فيه يتحقّق في طىّ موارد: 


سيب اللعان 


( و) المورد الأوّل: في (سببه) : وهو سببان : 

السبب الأوّل: (قذف الزوجة) المُحصّنة. أي رميها (بالرَّنا) ولو دبرا على 
الأظهر الأشهر بين الطائفة, بل وعليه الإجماع في «الانتصار»'". و«الغنية»""'. كا 
في «الرياض»!'". 

ويشهد به: عموم الآية الكريمة. وكثير من النصوص الآتي بعضها. 

وعن الصدوق في «الفقيه»!*. و«الهداية»'". وظاهر «المُقنع»'": إته لا 
لعان إلا بن الولد. وإذا قَذّفها ولم ينتف جُلِد مانين جَلدة. 


.3-5 سورة النور: الآية‎ )١( 

(۲) الانتصار: ص .٠٤٤‏ 

(۳) غنية النزوع: ص ۳۷۸. 

.588/ ١١ج رياض المسائل:‎ )٤( 
. ٥۳۹/۳ الفقيه: ج‎ )6( 

(1) الهداية: ص ۲۷۵. 

(۷) المقنع: ص ٠٠١‏ 


واستدل له: 

١-بخبر‏ حمّد بن مسلم» عن أحدهماءية قال: 

«لا يكون اللّعان إلا بن الولد. وقال: إذا قَذَّف الرّجل امرأته لاعنها»'". 

۲ -وخبر أبي بصير. عن الإمام الصادق ب قال: 

«لايقع اللّحان حى يدخل الرّجل بامرأته. ولا يكون اللّعان إل بنني الولد»'". 

وقد حملها الشيخ ة على أنته لا لعان بدون دعوى المشاهدة إلا بالنق. 

وأيضاً يشهد به: 

١-صحيح‏ أبي بصير, عن الإمام الصادق اقة: 

«أنته قال في الرّجل يقذف امرأته: يجلد, ثم يخلى بينهما. ولا يُلاعنها حى يقول 
نه قد رأى بين رِجليها من يَفجُر بها»'". 

۲ -وصحیح محمد بن مسلم» قال: «سألته عن الرّجل يفتري على امرأته؟ 

قال :جلد ثم يجخلى بينهما ولا يلاعنها حبّى يقول: أشهدٌ إن ريتك تفعلين 
كذا وكذا» 2 

ونحوهما غيرهما تما يدل على نف اللعان بمجدّد القذف. وأته يعتبر 
ادّعاء المشاهدة. 

وعن «الوافي» للفيض الكاشاني' “في خبر أبي بصير: (لعلّ المراد أنته إذا كانت 
(١)الإستبصار:‏ ج۳ / ۳۷۱ ح۳ التهذيب: ج۸ / ١80‏ ح .٤‏ وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ٤۲۹‏ ح58467. 
() الفقيه: ج ۳ / ١۳٥ح ٤۸٥۱‏ . وسائل الشیعة: ج ٤۲۹/۲۲‏ ح۷٥۲۸۹.‏ 
(؟) الكافي: ج ۲۱۲/۷ ح۹ . وسائل الشيعة: ج ٤۱٦/۲۲‏ ح۲۸۹۲۲. 


.۲۸۹۲۲ التهذيب: ج8 1877 ح۷. وسائل الشيعة: ج 51 / 117 ح‎ )٤( 
.1717/ ۲۲ الوافي: ج‎ )0( 


ع فقه الصادق /جة؟ 
مع اذعاء المُشاهدة وعدم البيّنة. 


المرأة حاملاً فأقدَ الزوج بأنّ الولد منه. ومع هذا قَدَّفهاء فلا لعانء وأمّا إذالم يكن 
عمل وما قذفها بالزّنا مع الدخول والمعاينة, فيثبت اللُّعان. كما دلّت عليه الأخبار, 
ويل عل مداو ا خد عفد عن احدهها: فا نه قن امت اللعان ا 

ويَردُ عليه: أنته كغيره من الكتاب والسّنة يدل على إثباته بالقذف مطلقاً. من 
دون دلالةٍ على التفصيل الذي على خلافه الإجماع. 

وكيف كان. فلا يقرتّب اللّعان بالقذف إلا (مع اذعاء المشاهدة وعدم البيّنة) 
على الأظهر الأشهر بين الطائفة» بل في «الانتصار»''' على الأول الإجماع. وف 
«الغنية»''' على الثاني كما قاله صاحب «الرياض»'". 

ويشهد للأوّل: جملةٌ من النصوص : 

منها: الصحيحين المتقدّمين. 

ومنها: صحيح الحلبي. عن مولانا الصادق ل قال: «إذا قذف ال جل امرأته, 
فاته لا يلاعنها حبّى يقول رأيتٌ بين رجليها رجلاً زفي بها»'*. 

ونحوها غيرها. 

وهل المعتبر مشاهدة أنتها تزني كا لعلّه المشهور بين الأصحاب. بل عن 


.١84 ص4‎ :راصتنإلا)١(‎ 

(۲) غنية النزوع: ص ۳۷۸. 

.۲۸۸/ ١١ج رياض المسائل:‎ (r) 

TATO EV/ ۲۲ التهذيب: ج۸ / ۱۸۷ ح۹ . وسائل الشيعة: ج‎ )٤( 


5 فقه الصادق / ج1 


١‏ _بظاهر الحبال, لعدم انمحصار القتل با ظهر أثره. 

۲ -وبأصالة البراءة عن التكليف بالعُسلء بعد عدم صحّة القشك بالعمومات 
في الشبهات المصداقيّة. 

أقول: وفيهما نظر: 

أمّا الأوّل: فلعدم ثبوته. 

وأمًا الثاني: فلأنَ أصالة عدم الشهادة. يثبت بها الموضوع الباق تحت 
العمومات. وير تفع بها موضوع أصالة البراءة. 

ولا يعارضها أصالة عدم الموت حتف الأنف, لعدم كونه موضوعاً للأئرء 
حى يجري في نفيه الأصل. ولا تثبت بها الشهادة كي تكون جارية لذلك. 

وعليه. فالأظهر هو عدم إجراء حكم الشمهيد عليه. 

جيه 


سيب اللّعان الا 


«كشف اللّئام»'”“أنته لا خلاف فيه ليقرتّبٍ عليه سقوط اللّعان بقذف الأعمى؟ 

أم الميزان هو العلم. وإن لم يدع المشاهدة. كا نف البُعد عنه في «المسالك»”", 
بل قوّاه؟ وجهان: 

لاريب في أنّ الجمود على ظواهر النصوصء يقتضي البناء على الأول وحملها 
على خصوص من يكن في حقه. يحتاجُ إلى قرينة. 

أقول: ولكن لا يبعد كون تلك كنايةً عن العلم, والشاهد به -مضافاً إلى أنّ 
العناوين التي ها طريقيّة إذاأخذت في الموضوع. تكون ظاهرة في أنه لا خصوصيّة 
هاء بل نا أخذت فيه با أنتها طريق الإاثبات. نظير العلم والتبيّن وما شاكل. وعلى 
هذا بنينا على قيام الأمارات مقام العلم المأخوذ في الموضوع_إنّ هذا التعبير 
موجودٌ في أخبار الشهادة. وأنته لا جور الشهادة إلا مع الرؤية والمشاهدة, 
ويُستكشف من ذلك أنّ المناط هو ما يوجبٌ صحّة الشهادة وهو العلم. 

ويؤيّدههما في خبر محمد بن سلوان, عن أبي جعفر الثاني 3, فإنّه بعد أن اعتبر 
فيه الرويةء قال: 

«إنَ الله تعالی جَعَل للزوج مدخلاً لا يدخله غيره . 

إلى أن قال: فجاز له أن يقول رأيتُ. ولو قال غيره رايت قيل له وما أدخَّلّك 
المدخل الذي ترىئ هذا فيه وحدك. أنت متهي فلابدٌ من أن يُقام عليك الحد الذي 
وال غا 
(۱) کشف اللام (ط.ج): ج۸ / ۲۸۸. 


(۲) مسالك الأفهام: ج ٠۰‏ / ۱۷۸. 
(؟) وسائل الشيعة: ج۲۲ انلك نيد 


۲٠٣ج‎ / فقه الصادق‎ ١ 


ومع ذلك كلّه الاقتصار فيا خالف الأصل على المتيّن متعيّنٌ. 

أقول: وأمّا اعتبار عدم البيّنة. فاستدلٌ له : 

١-بالآية‏ الكرية, مها فهو مها تدلّ على أنته مع الشهود لا لعان. 

١-وبحديث‏ هلال. حيث قال له النيٌّ ي «البيّنة وإلا حَدَّ في ظهرك». ثم 
رلت الآية فلاعن EE‏ 

۳-وبأنته إذا َكل عن اللّعانيحدٌ, فيلزم حينئذٍ حَدّه مع وجود البيّنة. 

؛ -وبأنَ اللّعان حجّة ضعيفة, لأنته إمّا شهادة لنفسه أو يمينء فلا يُعمل به مع 
الحجّة القويّة وهي البيّنة. ولكن الكل مخدوشة : 

ما الآية: فلأنته لا مفهوم طاء لعدم كونها بنحو القضيّة الشرطيّة. 

وأمَا حديث هلال: فطلبه ب منه البيّنة. وإلا ثبت له الْحَدٌ كان قبل نزول آاية 
الاد" ومشروعيّته. والكلام بعده. 

وأمًا الثالث: فلأنته َا يحدٌ إذا نكل عن اللّعان. ولم يمكنه دفعه بالبيّنة كا لو 
أقامها ابتداءً من بعد القذف. 

وأمًا الرابع: فلأنا لا ُسلّم كون اللّعان حجّة ضعيفة بعد دلالة الكتاب والسّنة 

وعن «الخلاف»'", و«المختلف»'*. و«التحرير»'*: عدم اشتراطه. 
)١(‏ المستدرك: ج 477/10 ح 18174٠‏ ٤ء‏ عوالي اللآلي: ج ٤١١/۳‏ ح٠.‏ 
(۲) سورة النور: الآية 1. 
(۳) الخلاف: جه .A/‏ 


(4) مختلف الشيعة: ج .٤١١/۷‏ 
(0) تحرير الأحكام: ج٤ .١719/‏ 


سبب اللّعان 1۳ 


وقوّاه في «المسالك»!". 

وهو الأظهر لإطلاق النصوص. 

ودعوى: ورودها في مقام بیان أحكام أخر لا إطلاق هاء كما في «الرياض»'". 

فا ع ا اط خط متو الى تعن را الصا ا 
«عن الرّجل يقذف امرأته ؟ قال ا: يلاعنها م يفرّق بينهماء فلا حل له أبدأه'". 

ونحوه غيره. 

وعليه. فإنكار الإطلاق مكابرة. 

ودعوى: ن إطلاقها وارد مورد الغالب» وهو عدم البيّنة. 

مندفعة: با مر مراراً من أَنّ غلبة فردٍ وندرة آخر لا تصلحٌ مقيّدة للإطلاق. 

وما في « الرياض 6" : من الإيراد على المصنّف ل حيث استدلٌ بإطلاق 
ا الاستدلال على اعتبار عدم البيّنة بمفهوم الآية الكرية بأته لا 
مفهوم طاء بل حمل القيد على الغالب. بقوله: 

(هذه الدعوى لا تجامع الاستدلال للعموم بالإطلاقات. ومن هنا انقدح وجه 
التعجّب عن العلامة حيث استند للعموم بإطلاق النصوص. وأجابَ عن المفهوم 
بعدم العموم للغلبة. وليت شعري كيف عَفَل عن أن قدح الغلبة في المفهوم الذي هو 
لغة للعموم ملازمٌ للقدح في الإطلاق الذي ليس له فيها بطريق أوإن). انتهئ. 

من غرائب الكلام: وذلك لأنّ عدم حمل الإطلاق والعموم على الغالب إنما هو 
لما ذكرناه. 
)١(‏ مسالك الأفهام: ج .۱۸١ / ٠١‏ 


(۲و )٤‏ ریاض المسائل: ج ۱۱ /۲۸۹. 
(۳) الكافي: ج٦‏ / ۱٦۳‏ ح1. وسائل الشيعة: ج ۲۲ / 4١6‏ ح ۲۸۹۲۰. 


14 فقه الصادق / ج ٠٠‏ 


أقول: وأمّا حمل الآية على الغالب, فنا هو من جهة ما حُقّق في حلّه من أنّ 
الوصف لا مفهوم له. فيبق أنته ما الموجب لذكر الوصف إن لم يكن له مفهوم؟ 

فيُجاب: بأنته لعلّه ذُكر لأنته الفرد الغالب. أو لغير ذلك. وأيّ علاقة لذلك 
بالعموم. فكأنتهت فَرَض دلالة الوصف على المفهوم. وأنتها تكون بالعموم لا 
بالإطلاق. وتوهّم أنّ المانع من الالتزام به في المقام كون القيد غالبا فأورد على 
المصنّف ما أورد. واللّه تعالئ هو المقيل للعثرات. 

فتحصّل مما ذكرناه: أن القول بعدم الاشتراط أظهر. 


يعتبر أن يكون القذف بالزَّنا 

أقول:إنّ المعتبر هو أن يكون القذف بالرّناء بلا خلافي في ذلك. ويشهد به جملة 
من النصوصء تقدّم بعضها كصحيح الحلبي وغيره. فلو قذفها عا دون الوطءء لا 
يبت اللُعان. كما لا ثبت بالقذف بالشّحق . 

ولوادّعى المشاهدة . فهل يثبت به الحَدَ نظراًإلى أنه قَذَّف بفاحشة كما 
في «الشرائع»'"'؟ 

أمّا لاكما عن أبي الصّلاح'". والمصتف في «الختلف»"؟ 

وجهان: أظهرهما الثاني. لأنّ دليل القذف ظاهٌ في الرًنا واللُواط. فهو حيتئذٍ 
كالقذف بإتيان البهائم فيه التعزير خاصّة. 


16٠/7 شرائع الإسلام: ج‎ )١( 
.4٠١ الكافي للحلبي: ص‎ )۲( 
.186 / 5 مختلف الشيعة: ج‎ )( 


يعتبر أن يكون القذف بالرّنا ۱10 


نعم لا فرق في ثبوت ا لحد بين الوطء قبلا أو دُراً 

وهل اللّعان يثبثُ بقذفها بالوطء ديراام لا يثبت؟ 

صري «الشرائع»'"'. و«الرياض»'"'. و«الجواهر»'”: هو الأوّل. 

وفي «الجواهر»: (عندنا بل عن «الخلاف» الإجماع عليه). 

ومقتضى إطلاق قوله :اث في صحيح أبي بصير: «حبَى يقول إِنهِ قد رأئ بين 
رجلا من يَفجّر بها». ونحوه غيره. ذلك. 

وما ما في صحيح الحلبي من قوله لا : «فإنّه لا يُلاعنها حت يقول رأيتٌ بين 
رجلبيا رجا يوق مها فاه لاينافبيا لأن الزن هو وط الانات» أعو من 
القبل والدّبر 

وعليه. فالأظهر ثبوت اللعان به. 

ولو قذف زوجته بالزّنا : 

. فاا أن يضفيه إلى زمان الزوجيّة‎ ١ 

؟-أو يُطلق. 

”-أو يضيفه إلى ما سبق. 

لا إشكال في ثبوت اللّعان في الأولين, وأمًا الأخير ففيه قولان: 

١-مختار‏ الشيخ في حكيّ «المبسوط» ٠‏ والمحقّق في «الشرائع»'”. والشهيد 
(۱) شرائع الإسلام: ج۳ /14۹و 16١‏ 
(؟) رياض المسائل: ج۱۱ / ۲۸۷. 
(؟) جواهر الكلام: ج 1/۳٤‏ . 


(4) المبسوط: ج ۵ /۱۹۳. 
() شرائع الإسلام: ج 74577و 6 


11 فقه الصادق /جه؟ 


الثانى فى «المسالك»”''. وصاحب «الجواهر» بخ" : هو الثبوت, لعموم قوله تعالى: 
الَذِينَ يَرْمُونَ أَرْوَاجَهُمْء'" وما شابهه من النصوص. 

"-وعن الشيخ في «الخلاف»'*: عدم الثبوت, لأنته لا يقال إِنْهِ قف زوجته 
كما لو قذف مسلا بالزّنا حال الكفر لا يقال إِنّه قد قذف مسلاً. ولخصوص الواقعة 

والأُوّل أظهر. 

ويرد الوجه الأول للثاني باعتبار أنّ المسبّب للّعان كون الرّمي حين الزوجيّة. 
ولا دليل على اعتبار كون الرّمي با وقع حين الزوجيّة. وعليه فيصح أن يقال في 
المثال اله قرف مُسلاً. 

وأمّا الوجه الثاني: فضعفه واضمٌ. لأنّ خصوص المورد لا يخصّص العام. 
الجنون. فلا يوجبٌ كلّ ذلك الخد ولا يعبت اللّعان, لأنته إا بها إلى أمر لا لوم 
عليه. ولا إثم, بل ليس زناًفي عرف الشرع. فلا حَدَ عليه. ولا يثبت اللّعان. بل عن 
الشيخ”" التردّد في التعزير أيضاً لكنّه في غير حلّه لبو ته للعار والإيذاء. 

ولو قَذّفها في حال جنونها بالزّنا في حال الإفاقة, ثبت الخد لإطلاق الأدلّة, 
ولكن قالواإِنّه لايُّقام عليه لا بعد المطالبة منها في حال صحّتها.فإن أفاقت وطالبت 
)١(‏ مسالك الأفهام: ج 187/٠١‏ 
(۲) جواهر الكلام: ج ۳٤‏ /8. 
(۳) سورة النور: الآية 1. 


(؛) الخلاف: ج٥‏ /117. 
(5) المبسوط: ج ۵ .5١١7‏ 


إنكار الولد 11۷ 
وإنكار ولد يَلحقٌ به ظاهراً. 


به صح اللّعان منه. لإسقاطه. وليس لولها المطالبة با خد ما دامت حَيّة. لان طريق 
إسقاطه من جانب الزوج بالملاعنة الي لا تصح من الولي. 

ولكن يمكن أن يقال: إِنّه ينبت له اللّعان لعدم دخل لعان المرأة في نفي حَدٌ 
القذف بلعان الرّجل. بل هو موجبٌ لسقوط العذاب عنهاء وعليه فيتّجه اللّعان منه 
لإسقاط الخد عنه. إلا أن يكون هناك إجماغٌ على ما ذكروه. 


إنكار الولد 

السب الثاني: إنكار الولد. بلا خلافي. وقد تقدّم في جملةٍ من النصوص حَصر 
اللعان ن 

ويعتبر فيه: ولادة الولد على فراشه. ولم يعلم وضعها لأقلّ مدّة الحمل؛ ولا 
لأقصاه. وإلا لاتتفى الولد بغير لعانٍ. وهذا هو مراد المصنّف + بقوله: ( وإنكار ولدٍ 
يلحق به ظاهراً). 

ولا يجوز له الننى إلا مع العلم بانتفائه عنه. وإلا فلايجورٌ لأنّ الولد لاحقٌ 
شرعا بالفراطن: من غير فرقٍ ين أن کد رن آم ولكيين أن بابد لوت و خلقه 
لون الأب وخلقه وعدمه. 

وفي النبوي: «أيا رجل جَحَد ولده وهو ينظر إليه. احتجب اله منه. وقضَّحَه 
على رؤوس الأْوّلين والآخرين». 


)١(‏ المستدرك للحاكم النيسابوري: ج؟ / ١"‏ ؟. السنن الكبرى البيهقي: ج/1/ ١7‏ غ. 


مد فقه الصادق / ج٠٣‏ 
وفي صحيح أبي بصير» عن مولانا الصادق اثة: «كفر باللّه من تيرّأ من تسب 
وإِنْدَقَ»'". 

أقول: ومع علمه بانتفائه عنه. يجبُ عليه النفي ولو باللّعان. إذاكان الظاهر 
لحوقه به. بلا خلانٍ فيه. حذراً من لحوق من ليس منه بسكوته. 

ولو كان الرَوحٌ حاضراً وقت الولادة : 

١‏ فان نفاه. فلاکلام. 

۲و إن أقرٌ بالولد لزمه. ولیس له أن ينفيه بعده. ولا ينتف بانتفائه بلا خلافِ. 

بل عن «القواعد»'": الإجماع عليه. لا مخصوص قاعدة إقرار العقلاء حى 
يقال إلّه لو علم أنّ منشأ إقراره الأخذ بظاهر قاعدة الفراش. لا وجه لعدم نفيه 
باللعان لولا الإجماع, لأنته لا يزيد حينئذٍ حكم قاعدة الإقرار على قاعدة الفراش 
التي ثبت اللّعان لنفي مقتضاهاءكما في «الجواهر»'". بل لقويّ السكوني. عن جعفر. 
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عن أبيه. عن أمير المؤمنين222. قال: 
«إذا أقئَ الرّجل بالولد ساعة لم ينف عنه أبداً»“. 
فإنّ مقنضى إطلاقه أنته ليس له أن ينفيه بعدما قد به. من غير فرقي بين 
مناشئ اللإقرار. 
"-وإِنْ سكت ولم يُنكر الولد. مع ارتفاع الأعذار: 


.۲۷۷۱۰ ح‎ ٥۰1/۲۱ الكافي: ج۲ / ٠6ح ١ء وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
.180-1١84 / قواعد الأحكام: ج۳‎ )۲( 

(۳) جواهر الكلام: ج54 /۱۸. 

)٤(‏ التهذيب: ج۸ / ۱۸۳ ح1۳ . وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ٤۹٩‏ ح51/744. 


فعن المشهور كما في «المسالك»!": أنته ليس له إنكاره بعد ذلك. إلا أن يخر 
ما جرت العادة به. كالسّعي إلى الحاكم. لأنّ حقّ النني على الفور. 

وعن المصنّف خذ'"'. وفي «الشرائع»'”". و«المسالك©؛ أن له إنكاره. وان حقّ 
النفي على التراخي. 

واستدل للأوّل: 

١-بأنته‏ خيارٌ ثبت لدفع ضررٍ متحقّق. فيكون على الفور كالرّد بالعيب. 

۲ وبأ الولد إذاكان منافياً عنه وجب إظهار نفيه. حذراً من استلحاق من 
ليس منه. وقد تعردض بالتأخير عوارض مانعة منه كالفوت فجأةً فيفوت التدارك. 
وتختلط الأنساب. وذلك ضيررٌ يجب التحرّز منه على الفور. 

"-وبأنته لولا اعتبار الفور, ادى إلى عدم استقرار الأنساب. 

ولكن يَردُ على الأوّل: إن منشأ ثبوت هذا الحقّ إِنْ كان هو قاعدة لاضرر. ت ما 
أفيد. نظراً إلى أنته يندفع الضرر جخصوص ثبو ته في الآن الأول عرفا ولا يت إذا 
كان منشأه إطلاق ما دلّ على ثبوت حقّ انف له.لا لاستصحاب ذلك مع التراخي. 
كما في «الجواهر»'”. بل لإطلاق الأدلة ٠‏ 

والقول بذلك في الرّد بالعيب لو سُلّم فإنما هو لعموم أدلّة لزوم العقد. الشامل 
لما بعد زمان الفور. وهذا لا ربط له بالمقام. 
)١(‏ مسالك الأفهام: ج ۱۹۳/۱۰ و 114. 
() تحرير الأحكام: ج .١18/ ٤‏ 
(؟) شرائع الإسلام: ج .1٥۲/۲۳‏ 


(4) مسالك الأفهام: ج ۱۹۳/٠۰‏ و ۱14 
(6) جواهر الكلام: ج 514 /۱۷. 
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وأمًا الوجهان الآخران: فغاية ما يدلان عليه. لزوم النفي فوراً لا سقوطه بعد 
مضي زمانه کا لايخق. 
فإذاً القول الثاني أظهر. 


في حكم المقتول برجم أو قصاص 

المورد السابع: من وَجَب قتله برجم أو قصاصٍ. لا يُْسّل بعد تنفيذ الحكم به 
عسل الأموات, بل يؤمر بالاغتسال قبله. بلا خلافٍ فيه في الجملة. 

بل عن جماعة'": دعوى الإجماع عليه. 

وتشهد له: جملةٌ من النصوص: 

منها: رواية مسمع كردين الذي رواه الكليني بسندٍ ضعيف» عن أي 
عبد الله إائلا: 

«المرجوم والمرجومة يُغْسّلان ويحتّطان ويّلبسان الكفن قبل ذلك ثم 
يُرجمان, ويُصلى عليهما. والمقتصٌ منه بمنزلة ذلك بُغشل ويحتّط ويُلبس الكفن. 
وشل غل 

ورواها الصدوق مرسلة» عن أمير المؤمنين ت . 

كما رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب, وبإسناد آخر فيه إرسال عن 
مسمع كردين. عن أب عبد الله اا . 

ولكن في «التهذيب»: (يغتسلان) من باب الافتعال بدل (يغسلان). وضعفها 
مجحبور بالعمل. 


.۳۲۹ / ۱ راجع الخلاف: جه / ۸۵ تذكرة الفقهاء(ط.ج): ج ۲ / 70 الذكرى: ج‎ )١( 
.۲۷۸٤ ح۱ . وسائل الشيعة: ج؟ / 017 ح‎ ۲۱٤/۳ الكافي: ج‎ )( 

.٤٤١ ح۱٥۷‎ / ١ الفقيه؛ ج‎ )۴( 

(4) التهذيب: ج۱ / ۳۳١‏ ح١٤٠.‏ 


اعتبار الت لتكليف والإسلام فى المُلاعن والملاعنة 11 


ويُشترط فى الملاعن والملاعنة :التكليف . 


اعتبار التكليف والإسلام في المُلاعن والملاعنة 

المورد الثاني: في الشرائط. وفيه مسائل: 

المسألة الأولئ: ( ويشترط في الملاعن والملاعنة التكليف ) فلا يصح لعان 
الصّبي والجنون إجماعاً لان اللّعان إِمَا شهادةٌ أو يمين. والصَّي والجنون ليسا من 
أهل الشهادة ولا المين. 

ولا يقتضي قذفها. اللّعان بعد البلوغ والإفاقة. ولأنته لا يقرتّب على قذفهم| 
حَدٌ كي يراد إسقاطه باللّعان. 

والمنساق من الآية الشريفة وما ماثلها من النصوص غيرهماء أضف إلى ذلك 
کله ما دلّ على رفع القلم عن الصَّي والمجمنون'", الشامل للأحكام التكليفيّة 
والوضفتة متا ضخة اللعان: 

وهل يعتبر فيهما الإسلام كما عن الإسكافي'", اللي '" في القذف خاضّة, أم 
لاكما هو المشهور بين الأصحاب ؟ 

وجوة. ونخبة القول في المقام يثبت بالبحث: 

وله في الملاعن. 


.۸١ ح٤٥‎ / ١ وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
.00 / ۷ حكاه عنه في المختلف: ج‎ )1( 
.1۹۷/۲ (؟) السرائر: ج‎ 


۲۲\ فقه الصادق roz/‏ 


وثانياً في الملاعنة. 

أمَا الأول فيشهد لعدم اعتبار الإسلام فيه. إطلاق أدلّة اللّحان الشامل للكافر. 
واستدلٌ لاعتباره : 

أن اللّعان شهادةٌ بقرينة قوله تعالى: م فَكَبَادَةٌ أَحَدِهِمْ... اله خصوصاً بعد 
قوله تعالى: وَل يكن هُمْ سهَدَاءُه. وهي لا تُقبل من الكافر. 7 

ويَردُه إنَ صري الآية إرادة المين من الششهادة. لقوله تعالى: أرب تَمَادَاتِ 
ياوه" والمين يستوي فيها المسلم والكافر. 

ويعضده: صحّة لعان الفاسق» مع أنته لا قبل شهادته. 

وأيضاً يعضده: ما ورد في الخبر من قوله ئ : «مكان كل شاهدٍ يمين». 

وما في «الرياض»'”: من أنّ ذلك ملازمٌ لكون الاستثناء في الآية منقطعاً إذ 
ليس المراد بالشهداء المستثنى منهم الحلفاء. بل الشهود بالمعنى المتعارف. 

غريبٌ: فان مفاد الآآبة الكريمة على ما ذكرناه_أنته إن رَمى زوجته بالرّناء ولم 
0 

شئت قلت:إِنّ المستئنى هو شهادة أحدهم. وهو متّصلٌ. ولكن بين في ذيل 

الآية 1 0 أحدهم هي المين أربعاً. 

ويمكن أن يُستدلٌ له: بالنصوص الآتية فاللاعنة .بضميمة عدمالقول بالفصل. 

َه يتصوّر لعان‌الكافر فما إذا كا نالزوجانذميّين, فترافعا إليناءويمكن فرض 
الزوجة مسلمة والزوج كافراً فها إذا أسلّمَتْ وأتت بولدٍ يلحق به شرعاً فأنكره. 
)١(‏ سورة النور: الآية 1. 


(؟) الكافي: ج17/ 5١7‏ ح1. وسائل الشيعة: ج ٤۱۸/۲۲‏ ح۲۸۹۲۷. 
(۳) رياض المسائل: ج ۲۹۱/۱۱. 


وأمّا الملاعنة: ففمها طائفتان من الأخبار: 

الطائفة الأولئ: ما يدل على وقوع اللّعان مع كونها كافرة: 

منها: حسن جميل» عن مولانا الصادق )بذ قال: «سألته عن الخُرَ بينه وبين 
المملوكة لعان؟ 

فقال بيذ : نعم » وبين المملوك والخرّة. وبين العبد والأمّة. وبين المسلم 
واليهوديّة والنصرائية»”". 

ومنها: خبر حريز, عنه لا «بين الخُرَة والأمّة والمسلم والذّمية لعان»'". 

ونحوهما غيرهما. 

الطائفة الثانية: ما يدل على اعتبار الإسلام فيها : 

منها: خبر ابن سنان, عن أي عبدالله اة «لا يلاعن ا لحر الأمّة. ولا الذميّة ولا 
الي يتمتع بها" 

ومنها: خبر علي بن جعفر. عن أخيه ا «عن رجل مسلم تحته يهوديّة أو 
تفار اة أو امد نلق زلدها: وا هل عليه لمان ؟ 

قال اثة: 0 

ونحوهما غيرهما. 

وحيث أن الأولى أصَحَ سنداً وموافقةً لفتوى الأكثر. التي هي أولى 
المرجّحات فتقدم. 





14575 ح‎ ٤۱۹ / ۲۲ التهذيب: ج۸ / ۱۸۸ ح١۱ . وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
.۲۸۹۳۲۳ ع‎ ٤۲۰ / ۲۲ وسائل الشيعة: ج‎ . ۱٤ التهذیب: ج۸ / ۱۸۹ح‎ )( 
.۲۸۹۲۱ ع‎ ٤۲۰ / ۲۲ التهذیب: ج۸ / ۱۸۸ ح۱۲ وسائل الشيعة: ج‎ )۳( 
.۲۸۹۲۸ ع‎ ٤۲۱/۲۲ التهذيب: ج۸ / ۱۸۹ ح۱۷. وسائل الشيعة: ج‎ )٤( 


00 فقه الصادق / ج56 
وسلامة المرأة من الصَّمم ء والحَرّس ء ودوام النكاح . 


وأا الاستدلال لاعتبار الإسلام فيا بالآية. فتقريبه والجواب عنه ما مر 
ذكره ف الملاعن 5 

وعليه. فالأظهر عدم اعتبار الإسلام فيهما. 

المسألة الثانية: ( و ) يعتبر في اللُحان (سلامة المرأة من امم والخَرّس) وقد مر 
الكلام في ذلك في كتاب النكاح''' في أسباب التحريم في السبب الثالث عند تعرض 
المصنّف كه له . 

اعتبار دوام النكاح والدخول 

المسألة الثالثة:( و ) يعتبر في الملاعنة مضافاً إلى ما مر أمورٌ: 

الأمر الأوّل: (دو ام النكاح) . 

فلا جور لعانٌ المتمتع بها مطلقاً. على المشهور. بل عليه الإجماع في نني الولد 
في كلام جماعة بل مطلقاً کا عن «الغنية»". 

خلافاً للمفيد'". والمرتضى'*' في القذف خاصّة . 

يشهد للمشهور: صحيح ابن أبي يعفور. عن أبي عبدالله د قال: 

«لا لاعن الرّجل المرأة التي يتمتع منها»!*. 


)١(‏ فقه الصادق: ج ,187/75١‏ مبحث (اسباب التحريم). 

(۲) غنية النزوع: ص ۳۷۸. 

(۳) المقنعة: ص 0٤۲-٥٤١‏ . 

)£( الإنتصار: ص ۲۷۱. 

(5) التهذيب: ج۸ / ۱۸۹ ح۱۸ . وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ٤۳۰‏ ح۲۸۹۵۹. 


وفى اشتراط الدخول قولان. 


وصحيح ابن سنان, عنه لذ قال: «لا يُلاعن الحو الأمّة. ولا الذميّة. ولا التي 
یتمتع بها»'". ونحوهما غيرهما. 

واستدل للقول الآخر: بعموم الآية الكرية, ولا ينافي ذلك ورودها في الداتم, 
لأنّ خصوص السبب لا يخصّص العام. وإطلاقها وإ كان يشمل اللّعان لنفي الولد. 
ولكن للاتفاق على أَنّ ولد المتمتع بها ينتف بغير لعانِء لا معق للّعان فيه. 

ويرذه إن عموم الكتاب يخصّص بالنصوص الصحيحة المعمول اء كا حُقّق 
في حلّه. وقد تقدّم البحث في هذه المسألة في كتاب النكاح في مبحث المتعة'". 

أقول: م إِنّه لاب وأن يُعلم أن ولد المتمتّع بها وإِنْ كان يتفي بمجرّد النفي من غير 
لعانٍ. ولكن لا جور نفيه إلا مع العلم بالانتفاء. وإن عَرّل, أو انّهمها. أو ظنّ الانتفاء, 
لان ا مني سباقٌ. و«الولدُ للفراش»'"'. وللنصوص الخاصّة'*. 

الأمر الثاني: الدخول : 

اعتبره جماعةٌ.وأنكره! خرون.وفصّل ثالث بثبو ته بالقذف دوزنن الولد. ( و ) 
ظاهر المصتف ت حيث قال: (في اشتراط الدخول قولان) التوقّف في المسألة. 

وفي «المسالك»"”: جعل حل الخلاف لعانها بالقذف. وادّعى الإجماع على 
)١(‏ التهذيب: ج۸ / ۱۸۸ ح ؟١.‏ وسائل الشيعة: ج ۲۲ / 17٠١‏ ح ۲۸۹۳۱. 
(1) فقه الصادق: ج 501/757 
(۳) التهذيب: ج۸ / 187 ح 11. وسائل الشيعة: ج ۲۲ / 45١‏ ح۲۸۹0۸. 


. باب ۳۳ من أبواب المتعة‎ 1٩ / ۲۱ وسائل الشيعة: ج‎ )٤( 
.۲۱۲/ ۱۰ مسالك الأفهام: ج‎ )( 


۱۲۳۹ فقه الصادق / ج6٠‏ 


عدم لعانها بالولد. مع أنّ الحكي عن المفيد ٠"‏ والصيمري'". والمصنّف + في 
«القواعد»'"' ثبوت اللّعان لنفي الولد أيضاً. 

أقول : وكيف كان . فيشهد للأوّل الذي هو المشهور بين الأصحاب جملةٌ 
من النصوص: 

منها: مو تق أبي بصير. عن مولانا الصادقإ2ة: «لا يقعٌ اللُعان حيّ يدخل 
الّجل بأهله»'". 

ومنها: خبر محمد بن مضارب. قال: «قلتُ لأبي عبدالله ائة: ما تقول في رجل 
لاعن امرأته قبل أن يدخل بها؟ 

قال :لا يكون ملاعناً إلا بعد أن يدخل بهاء يُضرب بها حَدَاً وهي امرأته 
ويكون قاذفا»!". 

وفي سنده أبان وجعفر بنبشير الملحقان للسّند بالصحيح.أو ما يقرب منه.فإنَ 
الأول من أصحاب الإجماع. وقيل في الثاني:(إنّه يروي عن الثقات ويروون عنه). 

و نحوهماغيرهما من النصوص المنجبر ضعفها بحس بالسند لو كان.وقدعرفت 
عدم الضعف بفتوى الأكثر. بل عليه الإجماع كما عن «الخلاف»" و«الغنية»”". 


. ٥٤١ المقنعة: ص‎ )١( 

(۲) حكاه عنه في الرياض: ج .۲۹٤/۱۱‏ 

(۳) قواعد الأحكام: ج ۲۰/۳. 

)٤(‏ التهذيب: ج۸ / ۱۹۲ح ۳۰. وسائل الشيعة؛ ج ٤۱۲/۲۲‏ ح۲۸۹۱۲. 
(5) التهذيب: ج۸ / ۱۹۷ ح۱٥‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ٤۱٤‏ ح۲۸۹۱۸. 
(5) الخلاف: ج70١3‏ 


(۷) غنية النزوع: ص ۳۷۸. 


وانتدل للا نموء الايد وال 

ور د رن سقط العلوم اتر للقي اا اكان 
على انتفاء الولد مع عدم الدخول. ولايحتاج في نفيه إلى اللّعان لان قبل الدخول 
القول قول الزوج مع يمينه. 

واستدل للثالث: بوجوه: 

الوجه الأوّل: ما عن اللي :من أنته به يجمع بين الأدلّة. معنن حمل ما دلّ على 
اشتراط الدخول على ما إذاكان لنق الولد. والآخر على القذف. 

ویرد _مضافاً إلى أنته إن أراد ما يدلّ على عدم اعتبار الدخول عموم الآية 
والسّنة.فالنسبة بينهما وبين النصوص المتقدّمة عمومٌ مطلق, وإطلاق المقيّد مقدّمٌ 
على إطلاق المطلق. 

وإن أراد به ما يدل عل ذلك صريحاً فلم نظفر به . 

وإلى أنّ الجمع المذكور تبرّعَ لا شاهد به _أَنّ جملة من النصوص الدالة على 
اشتراط الدخول إغا هي في القذف: 

منها: مرسل ابن أي عمير. عن بعض أصحابه. قال: 

«قلتُ لأبي عبدالله 2ة: الرّجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بها؟ 

قال لا يُضرب الحَدّ»'". 

ومنها: خبر أي بصير» عنهاية: «عن رجل تزوّج امرأة غائبة لم يرها فقذفها؟ 
فقال لظة: يجلد»'" . 
(١)السرائر:‏ ج۲ /1۹۸. 


(۲) الكافي: ج ۲۱۱/۷ ح۲. وسائل الشيعة: ج ٤۱۳/۲۲‏ ح۲۸۹۱۳. 
١‏ ) التهذيب: ج ٠١‏ / ۷۸ ح1۸ . وسائل الشيعة: ج ۲۲ / 4١15‏ ح۲۸۹۱۷. 


۱۸ فقه الصادق /ج؟ 


ونحوهما غيرهما. 

الوجه الثاني: إن نصوص الاشتراط ضعيفة, وعموم الآية والسّنة لا يشمل 
للّعان قبل الدخول لني الولد. لعدم توف نفيه على اللُعان إجماعاً لعدم وجود 
شرائط الالحاق ذكره في «المسالك»'". 

وفيه: ما عرفت من اعتبار النصوص سنداً. 

الوجه الثالث: تغزيل الأخبار على اعتبار الدخول بالنسبة إلى نني الولد. الذي 
لا يتوقّف نفيه قبل الدخول على اللّعان. 

وفيه:إِنّه لا وجه لذلك. مضافاً إلى أنّ جملة من النصوص المُشتّرطة للدخول 
في اللّعان بالقذف. 

فتحصّل ممًا ذكرناه أن الأظهر اشتراط الدخول مطلقاً. 

الأمر الثالث : أن لا تكون المرأة مشهورة بالرّنا. كما عن المحقّق ج 
في «الشرائع»' ". 

وعن «كشف اللّئام»'”: ل أرَ من اشترطه من الأصحاب غير المصنّف 4. 

والمحقّق. ظاهره التأمّل فيه. والظاهر أنّ وجهه إطلاق الأدلة. 

واستدل للاشتراط: 

١-بأنَ‏ اللّعان شرع صوناً لييرضها من الانتهاك. وعِرْضٌ المشهورة 
بالزّنا منتهك . 


5١١/٠١ مسالك الأفهام: ج‎ )١( 
.14۹/ شرائع الإسلام: ج۳‎ )۲( 
.۲۸۸/ کشف اللثام لط.ج): ج۸‎ )۳( 


اعتبار دوام النكاح والدخول ۱۳۹ 


۲ -وبما سيأتي في حلّه من اعتبار اللإحصان, بمعنى العِقّة في حَدَ القذف الذي 
رع لسقوطه اللّعان في الزوجين . 

أقول: وهما كما ترئ مختصّان باللّعان بالقذف, فف اللّعان لنني الولد لا شبهة في 
عدم اعتباره. 


١‏ فقه الصادق / ج56 


كيفيّة اللّحان 

المورد الثالث: في كيفيّة اللّعان : 

ولا يصح اللعان في زمان الغيبة إل عند الحاكم الشرعي المجعول والياً 
واا من قبل خاب الام رو حى فداه لان اللمآن حيرب من المكم. بل 
هو من أقوى أفراده, لافتقاره إلى سماع الشهادة أو البهين, والحكم بالحدود. ودفعه 
بالشهادة بعد ذلك أو المين. وحكمه بن الولد. وفي النصوص شهادة بذلك : 

منها: المرسل عن مولانا الصادق انا أنته قال: 

«اللّعان أ ن يقول الرّجل لإمرأته عند الوالي: إن رأيثٌ رجلاً مكان مجلسي 
منهاء أو ينتفي من ولدهاء فيقول: ليس متي فإذا فعلا ذلك تلاعنا عند الوالي» ". 

ونحوه غيره. 

أقول: ولايتوهّم كون ذلك من مناصب الإمام لبو ثبو ته للحاكم حلّ إشكال. 
وذلك للنصوص الآتية المتضمتة للآداب. المصرّح فيها بالإمام, فإنّه لا مفهوم لها 
كي تدلّ عل عدم مشروعيّته عند غيره. فلا يقيّد بها إطلاق المرسل وما شابهه. 

وعن «المبسوط»'", و«الوسيلة»'”, و«القواعد». و«الشرائ و وغيرها: 
انها لو تراضيا برجل من العامّة, فلاعن بينهما جاز, ولم يُصرّح في الأُوّلينبالعامّة, 
)١١‏ وسائل الشيعة: ج۲۷ / ۱۳١‏ باب ١١‏ من أبواب صفات القاضي ح١-1.‏ 


(۲) مستدرك وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / ۴ح ۳-۷۰ . دعائم الإسلام: ج۲ 7 ۲۸1 ح۱۰0۹. 


(۳) المبسوط: ج۵ /۲۲۳. 
(؛)الوسيلة: ص ۳۳۸. 
(0) قواعد الأحكام: ج۳ /۱۸۸. شرائع الإسلام: ج٣‏ / .1٥٤‏ 


۲ فقه الصادق / ج4 


وينبغي التنبيه على أمور: 

الأمر الأوّل: نسب إلى أكثر الأصحاب. اختصاص هذا الحكم بالمرجوم 
والمقتص منه. 

وعن «الذكرى»”": الحاق كل من وَجَب عليه القتل بهما. 

وعن المفيد' '' وسلارا”: اختصاصه بالثاني. 

أقول: والأوّل أظهر لظاهر النصّ. 

واستدلٌ للثاني: بالمشاركة في السبب. 

وفيه: أنته لعدم العلم بمناط الحكم. لا يجدي جرد المشاركة في السبب. 

وأضعف منه القول الأأخير, إذا لا دليل هذا الحكم. سوئ ما تقدّم المشتمل 
على المرجوم أيضاً. 


الأمر الثاني: قد عَبّر الأصحاب في هذه المسألة بأنته يمر مَنْ وَجَبٍ عليه 
الحد بالاغتسال والتحنيط, قالوا: والآمر هو الإمام أو نائبه. كذا في«الحدائق»'*. 

وقيل: يؤمر به إل أنته لا يعتير أن يكون الآمر هو الإمام أو نائيه. 

وقيل: وإِنْ اعتبر ذلك. لكن لا يعتبر الآمر في صحّة الغسل. 

أقول: إنّه عل تقدير أن يكون قولهاثة: «يَغتّسلان ويتحتّطان»'". من باب 


(۱) الذكرى: ج١‏ /۹. 

(۲) المقنعة: ص 86. 

() المراسم العلويّة: ص"]. 

.478/ الحدائق الناضرة: ج۳‎ )٤( 

(6) التهذيب: ج١‏ / 0م11 .١‏ وسائل الشيعة: ج۲ / الوح للا" 


كيفيّة اللعان ۳۱ 


وصورته أن يقول الرَجِلٌ: «أشهدُ بالله ّى لمن الصّادقين فيما قله عن هذه المرأة» 
أربع مات . 


ولكن زاد في الأول منهما: (أنته يجوز عندنا) مُشعراً بالاتفاق على جوازه. فتوهّم أَنّ 
مرادهم جواز اللّعان في زمان الغيبة عند غير الحاكم الشرعي. 

إلا أنته في «المسالك»'"' قال: (والمراد باليّجل العامّي الذي يتراضى به 
الزوجان, الفقيه الجتهبد حال حضور الإمام. لكنّه غير منصوبٍ من قبله. وسمأه 
عامياً بالإضافة إلى المنصوب. فإنّه خاصٌ بالنسبة إليه). 

وعليه. فلا يهنا البحث فيه وأنته هل يعتبر تراضيه بعد الحكم أم لاء فإنْ 
ساعدنا التوفيق, وأدركنا زمان حضوره اث نسألُ منه ونستريح من هذا الغزاع. 

وفي «المسالك» "بعد ذكر القولين. والاستدلال طماء قال: 

(أمّا في حال الغيبة, فينفذ فيه حكم الفقيه الجامع لشرائط الفتوى, لأته 
منصوبٌ من قبل الإمام على العموم. كما يتولى غيره من الأحكام. ولا يتوقّف على 
تراضيهم| بعده. لأ ذلك مختضصٌ بقضاء التحكيم). 

( وصورته أن يقول الزجل ) أوَل: (أشهد بالله إي لمن الصادقين فيما لته عن هذه 
المرأة) من الرّناء أو أن الولد ليس من مائي (أربع مرّات). 

لکن ذَكَّر غير واحدٍء أنته إذا أراد تفي الولد. قال : إِنّ هذا الولد من زنا 
ون 


١1و‏ ۲) مسالك الأفهام: ج ۲۲۸/۱۰و۲۲۹. 


۱۲ فقه الصادق / ج56 


ّم َعظه الحا كم فِنْ رَجَع حَذَّه وإلاقال:إنَ لعنة الله عليه إنكان من الكاذيين. 


وعن «التحرير»"": لو اقتصر على أحدهما ل تز . 

وفيه: نه تختص الأدلة في اللّعان ن لنفي الولد, بما إذا ثبت كونه من زناء ودعوى 
الزوج ذلك بل يعجٌ ما لو احتمل الشّبهة بل ولو علم به. بل مقتضى إطلاق أدلّته 
صحَة اللّعان لنفي الولد خاصّة من غير قذفي بالرّناء واختصاص الآية الكرية 
بالقذف لا يوجبٌ تخصيص النصوص المطلقة لعدم المفهوم ها 

وعليه, فالأظهر الاكتفاء با ذكرناه. 

5 يه الحاكم) EE‏ امشعع عدا الذ باورا 
عليه قوله تعالی: !٠‏ ال يَشْتَوُونَ بعَهْدِ الله وَأَئمَانِهْ تَمَناً قليادٌه'". 

أو يقول له: (اثّق الله فإنّ لعنة الله شديدة) كما في الخبر'". 

وفي خبر عبدالرحمن: «إنّ رسول الله ب قال لار جل بعد الشهادات الأربع: 
إنّق الله فان لعنة الله شديدة م قال: اشهد الخامسة»!*. 

(فإن رَجَع) الزوج عن دعواه (حَدَه) الحاكم بلا خلافي. والنصوص الآتية 
تشهد به کا ستعرف. 

( وإلا قال: إن لعنة الله عليه إِنْ كان من الكاذبين ). 
(۱) تحرير الأحكام: ج٤ .٠۳١/‏ 
(۲) سورة آل عمران: الآية ۷۷. 


(۳) الفقيه: ج ٥۳۹/۳‏ ح۳٥۸٤‏ . وسائل الشیعة: ج ٤۰۸/۲۲‏ ح٤‏ ۲۸۹۰. 
)٤(‏ التهذيب: ج۸ / ۱۸٤‏ ح۳. وسائل الشيعة؛ ج ٤۰۷/۲۲‏ ح ۲۸۹۰۲. 


كيفيّة اللْعان ۳۳ 


ثم تقول المرأة أربع مرّات: «أشهدُ بالل إنّه لمن الكاذبين» ثم بعظّها الحاكم» 
فان اعترفت رَجَمها » وإلاقالت :« إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين »» 
فتحرم أبداً. 


ثم تقول المرأة أربع مرّات : أشهدٌ بالله إن لمن الكاذبين» ثم يَعِظها الحاكم, 
فإن اعترفت رَجَمهاء إلا قالت: إِنْ غَضَّب الله عليها إِنّْكان من الصادقين) فما رماها به 
من الرّنا. 

( ف )إذاتٌ ذلك (تحرم) المرأة الملاعنة على الملاعن (أبداً). وقد تقدّم الكلام في 
ذلك في كتاب النكاح''' مفصّلاً. ولا نعيدٌ ما ذكرناه. 


aa 


.۲۳۰/۲۲ فقه الصادق: ج‎ ۱١ 


4 فقه الصادق / ج0٠‏ 


ويجبٌ التلفظ بالشهادة. وقيامهما عند التلفظ . 


واجبات التّعان 

أقول: إن اللّعان يشتملٌ عل واجب ( و ) مندوب. فالكلام يقع في موضعين: 

الموضع الأوّل: فما (يجبُ) فيه. وهي أمور: 

الأمر الأوّل: (التلفظ بالشّهادة) على الوجه المزيور, فلو أبدل صيغة الشهادة 
بغيرها كقوله: (شهدتٌُ اله) أو (أنا شاهد) أو (أحلف بالله) أو (أقسم). أو أبدل لفظ 
الجلالة كقوله: (أشهدٌ بالك حمن) ونحوه. أو أبدل كلمة الصدق والكذب بغيرهما مما 
يفيد معناهماء كقوله: (إفي لصادق). أو حَدّف لام التأكيد. أو قال: (إنها زنت). أو 
قالت المرأة: (إِنّه لكاذب». أو أبدل اللّعن بغيره ولو بلفظ الابعاد والطرد. أو لفظ 
(القضب) ولو بالمّخط أو أحدهما بالآخر لم يقع. بلا خلافي في ذلك. 

واستدل له: أن جميع ذلك خلاف المنقول شرعاً. ولكن لولا التسالم على ذلك 
كلّه أمكن المناقشة فبهاء لأنته لا تدلّ الآية ولا النتصوص على اعتبار الألفاظ 
المذكورة خاصّة. بل ظاهرها إرادة إبراز المعنى المزبور, إلا أن اتفاق الأصحاب 
يقتضي الالتزام بجميع ذلك. 

( و ) الأمر الثانى : ( قيامهما ) أي اللاعن والملاعنة ( عند التلفظ ) بلا خلافٍ 
يعتلٌ به. وإنًا الخلاف في أنه : 

هل يِجِبُ أن يكونا قائمين عند تلقّظ كلّ منهماء كما عن الشيخ في«النهاية»'"', 


.05١ النهاية: ص‎ )١( 


واجبات اللّعان ادق 


والمفيد'". وأتباعهما. وأكثر المتأخّرين ؟ 

أم يكون الواجب هو قيام كل ا عند لفظه. كما عن 0-0 والشيخ في 
«المبسوط»" والمجِلي في «السرائر»“ وفي «الشرائع»”* 

أقول: ومنشأه اختلاف الأخبار. 

ويشهد للأوّل منهما: صحيح عبدالرحمن بن الحجّاج: 

«إنّ عباد البصري سأل أبا عبدالله لإ وأنا حاضر: كيف يُلاعن الرّجل المرأة؟ 

فقال أبو عبدالله ا -وحكى قصّة الرّجل الذي جاء إلى النيّ اة وأخبره عن 
أهله. إلى أن قال _: 

فأوقفها رسول الله يي ثح قال للرجل: إشهد أربع شهادات... ا حديث»". 

وحسن محمد بن مسلم» عن الاإمام الباقر جا 

«عن الاعن والملاعنة كيف يصنعان؟ 

قال ية: يجلس الإمام مستدبر القبلة.يقيمها بين يديه مستقبل القبلة بحذائه. 
ويبدأ بالرّجل ثم بالمرأة»'". 

ونحوهما غيرهما. 


.01٠ المقنعة: ص‎ )١( 

(1) المقنع: ص 580 

(۳) المبسوط: ج ۵ /۱۹۸. 

.1۹۹/ السرائر: ج۲‎ )٤( 

(0) شرائع الإسلام: ج ٣‏ / 100 

(1) التهذيب: ج۸ / ۱۸٤‏ ح۳ . وسائل الشيعة: ج ٤۰۷/۲۲‏ ح۲۸۹۰۲. 
(۷) الكافي: ج1 / ١٦٠ح .٠١‏ وسائل الشيعة: ج ۲۲ /۹- A07‏ 


1 فقه الصادق /جهن؟ 


واستدل للثاني: 

١-يمارواهعن‏ الصدوق. عن البزنطي. عن اللإمام الرّضاءقة قال: «قلثٌ له: 
أصلحك الله كيف الملاعنة؟!" 

إلى أن قال: وفي خبرٍ آخر: تم يقوم الرّجل فيحلف أربع مرّات إلى أن قال م 
تقوم المرأة فتحلف أربع مرات»". 

”-وبما فى «الجواهر»'' باحك عن فعل الني ب من أنشه أمرَ عوعراً 
بالقيام, فلا عت شهادته أمرَ امرأته بالقيام! *. 

والثاني: لم أظفر به. فإِنّهِ في «الوسائل» روى رواية متضمّنة لقضيّة عوير. 
ولیس فما ذلك. بل فمها: «إنّ رسول الله يي قال لهما: تقدّما المنبر فلاعناء فتقدّم 
عوير إلى المنير»'*' والتقديم غير القيام. 

وعليه. فالأظهر هو القول الأَوّلء ولا ينافي وجوب ذلك ما في المرسل عن 
الإمام الصادق نبإ: «السّنة أن يبلس الإمام للمتلاعنين ويقيمهما بين يديه كل 
واحدٍ منهم| مستقبل القبلة»!", لان المراد بالسّنة يكن أن يكون ما ثبت وجوبه 
(۱) الفقيه: ج ۵۳۹/۳ ح 4881 . وسائل الشيعة: ج ٤۰۸/۲۲‏ ح۲۸۹۰۳. 
(۲) الفقيه: ج ۳ 817217 ح 5861 . وسائل الشيعة: ج ۲۲ ناح تيك 
(۳ جواهر الكلام: ج 0۷/۳۲ . 
)٤(‏ التهذيب: ج۸ / ۱۸٤‏ ح۳ . وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۰۷٤ح‏ ۲۸۹۰۲ 
(6) وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۱۱٤ح‏ ۲۸۹۱۰. 
() مستدرك وسائل الشيعة: ج ۱۵ / ۱-۱۸۷۳۷٤۳۱‏ . دعائم الإسلام: ج۲ / ۲۸۱ح ٠١١١‏ 
(۷) الجامع للشرائع: ص .٤۸١‏ 


واجبات اللّعان ۷ 


وبدأة الّجل وتعيين المرأة» 


( و ) الأمر الثالث: (بدأة الرّجل) بالتلفّظ على الترتيب المذكور, فلو بدأت المرأة 
باللّعان لغي بلا خلافي : 

0ل ا اط اشد ا کا کو شف ر ا ويدوا عا 
لداب" وهو إا يجب بلعان الزوج. 

١‏ -وللنصوص الواردة في المقام: 

منها: حسن محمد بن مسلم المتقدّم حيث قال ل «وببدأ بالرجل ثم بالمرأة». 

ومنها: صحيح محمد بن مسلم» عن الاإمام الباقراة: 

«عن الملاعن والملاعنة كيف يصنعان؟ 

قال : يجلس الإمام مستدبر القبلة,يقيمه| بين يديه مستقبل القبلة بحذائه. 
ويبداً بالرجل ثم بالمرأة»'". 

۳ ولأنته الحكيّ عن فعل النبيّ يه في صحيح ابن الحجّاج . وقصّة 

عوير المتقدّمين. 

( و )الأمر الرابع: (تعیین المرأة) ما يزيل الاحتال, كذكر اسمها واسم أبيها. أو 
صفاتها المميزة ها عن غيرهاء لأنته الثابت. فلو كانت حاضرة تخيّر بين ذلك وبين 
الإشارة. ويكفي التعيين الإجماليء كا لو كانت له زوجة واحدة. فقال: زوجتي. 


.۸ سورة النور: الآية‎ )١( 
.۲۸۹۰٥ح‎ ٤0۹/۲۲ وسائل الشيعة: ج‎ .٠١ ح١78‎ / الكافي: ج1‎ )1( 


۱۳۴۸ فقه الصادق / ج٣٠‏ 


والنطق بالعربيّة مع القدرة » ويجوز غيرها مع العذر . والبدأة بالشهادات »ثم 
باللعن فى الرّجل » والمرأة تبدأ بالشهادات» ثم بالعَضَب . 


( و ) الأمر الخامس: (النطق بالعربيّة مع القدرة) على المشهور. 

أقول: ولا دليل هم سوئ ما استدل به لاعتبار العربيّة في العقود والإإيقاعات, 
وقد مرّ في كتاب النكاح''' عدم قاميّة شيء منهاء فان كان هناك إجماعٌ فهو الحجّة, 
وإلا فقتضى إطلاق الآية والنصوص اللتين قد مرّ ظهورهما في إرادة إبراز تلك 
المعاني بالألفاظ. عدم اعتبار العربيّة. 

وعلى أيّ حال لا إشكال ( و )لا خلاف في أنته ( يجوز غيرها مع العُذر ). 

وإشكال سيّد «الرياض»'" عليه -لولا التسالم -في غير حلّه. 

( و ) الأمر السادس: (البدأة بالشهادات, ثم باللّعن في الرّجلء والمرأة تدا 
بالشهادات تم لقضّب) بلا خلافٍ فيه. ويظهر وجه تما أسلفناه . 

ثم إن الحكيئ عن «القواعد»'" زيادة الموالاة بين الكلمات. أي الشهادات في 
الواججب: وكذا اتان كل واس متهن بالل بعد إلقاء الاک عليه فلو باد قل أن 
يلقيه الإمام لم يصح. 

أقول: يشهد للثاني الأخبار المبيّنة لكيفيّة اللّعان لتضمّنها ذلك, مع أن الحَدَ لا 
يقيمه إلا ا لحاكم. فكذا ما يدرؤه» أضف إليه أنته كالمين في الدعاوى التي لو حلف 
قبل الإحلاف لم يصح. 
)١(‏ فقه الصادق: ج .54/75١‏ 


(۲) رياض المسائل: ج 5.0/1١‏ 
(۳) قواعد الأحكام: ج17/ 1849. 


واجبات اللّعان ۳۹ 


ويستحبٌ جلوس الحاكم مستدبر القبلة» ووقوف الرّجل عن يمينهء والمرأة 
عن يساره ¢ 


وأما الأوّل: فاستدلٌ له في حك «كشف اللّنام»!": 

١-بأنتها‏ من الزوج بمنزلة الشمهادات. ويجبُ اجتاع الشهود على الرًنا. 

؟ -وبوجوب مبادرة کل منها إل دفع ا لحد عن نفسه. ونفي الولد إن 
كان منتفياً. 

۳-ولعلّهما بضميمة الاقتصار فيا خالف الأصل على الواقع بحضرته يلي ّا 
لم يتخلّل بينهها فصل طويل. تكن في اعتبارهاء فتأمّل. 

وفيه: إنّ الجميع كا ترى لا تصلحٌ لتقييد إطلاق الأدلّة, ولذا لم تعض غيره 
من الأصحاب لذلك. 

وعليه. فالأظهر عدم اعتبارهاء وإِنْ كان الأحوط رعايته. 

(ويستحبٌ جلوس الحاكم مُستَدبر القبلة » ووقوف الرَّجِل عن يمينه » والمرأة 
عن يساره). 

أقول: وقد دلّ على هذين الأمرين خبر البزنطي. عن الإمام الّضااة: 

«قال له: أصلحك الله كيف الملاعنة؟ 

قال :غة: يقعد الإمام. ويجعل ظاهره إلى القبلة. ويجعل الرّجل عن يمينه. والمرأة 
والصَّي عن يساره»'". 


(١)كشف‏ اللثام (ط.ج): ج۸ /۳۱۸. 
() التهذيب: ج۸ / ١191ح15.‏ وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ٤۰۸‏ ح۲۸۹۰۳. 


١‏ فقه الصادق / ج56 
وحضور من يسمع اللّعان . والوعظ قبل اللّعن والعَضَبٍ. 


)١(‏ رويس 
تنبل المتقدم: 

( و ) يستحبٌ أيضاً (حضور من يسمع اللعان) من أعيان البلد وصُلّحائه. فإنّ 
ذلك أعظم للأمر والإتباع, فقد حضر اللّعان عل عهد رسول الله اة جماعةٌ من 
الصحابة. منهم ابن عبّاسء وابن عُمر» وسهل بن سعد. وهم من أحداث الصحابة, 
وفي ما تضمّن س )س قصّة عوير شهادةٌ به. 

(و )ما (الوعظ قبل اللّعن والقضَّب) فقد تقدّم ما يدلّ على استحبابه. 


N 


.۲۸۹۰٥۵ح‎ ٤۰۹/۲۲ وسائل الشيعة : ج‎ .٠١ ح‎ ١76 / ٦ج الكافي:‎ )١( 
.۲۸۹۱۰ ح‎ 11١ / 5١ج وسائل الشيعة:‎ )۲( 


في حكم المقتول برجم أو قصاص 1۳ 


الافتعال كما عن «التهذيب»”". فإِلّه لا ريب في ظهوره في كونه أمراً متوجها إلى 
الفاعل. وهو من يجب قتله برجم أو قصاصٍكا لايخن. 

وعليه. فلا دليل على لزوم الأمر إلا من باب الأمر بالمعروف. 

وعلى تقدير أن يكون من باب التفعيل» فهو ظاهرٌ في أن وجوب القُسل 
والحنوط إا يكون وجوباًكفائياً على كلّ واحدٍ. لأنته مما يقتضيه إطلاق الخطاب. 
وعدم توجيهه إل شخص معين. 

ولكن با إن من المعلوم ان الشارع لم يرد المباشرة من غير من وجب قتلهء 
فيُحمل على إرادة الآمر منه تنزيلاً لآمره منزلة تغسیله» ولازم ذلك وجوب الآمر 
في فرض امتناعه من العُسل. فع التصدّي لا يجب الأمر. 

اللهُمّ إلا أن يقال: أن الظاهر على هذا التقدير. توجيه الخطاب إلى غير مَنْ 
وجب قتله. وعليه فيجب الأمر لذلك. وحيثٌ أن الأصحاب أفتوا بوجوب الأمره 
فيعلم استنادهم إلى ما عن «التهذيب». 

وعلى فرض وجوبه.الظاهر اعتباره فى صحة الغُسل, لما حققناه فيحله من أن 
الأمر بالأمر بثيءٍ ظاهد في كونه أمراًبذلك الشيء. مع اعتبار أمر الأول في صخته. 

والنصّ وإِنْ لم يتضمّن اختصاص الأمر بالإمام أو نائبهء إلا أنته با أنّ توي 
الْحَدَ نما يكون له. وهذا أيضاً من مقاماته وشؤونه, لا يبعد القول بالاختصاص. 

وعلى كلّ حال, لولم يكن ذلك أظهر. فلا ريب في كونه أحوط. 

أقول: ثم إنّ ظاهر النصّ كون هذا الغُسل هو عُسل الميّتء بقرينة التحنيط 
ولبس الكفن, فلابدٌ من العَسّلات الثلاث. كما صرح به جماعة'". 


.۳۳٣ / التهذيب: ج۱‎ )١( 
.۸۲ / ١ج الذكرى: ج ۱ / ۳۲۹. مسالك الأفهام:‎ . ٤۳٤ / ۱ راجع منتهی المطلب (ط.ق): ج‎ )۲( 


حكم تكذيب الملاعن نفسه ١١‏ 


ولوأكذب نفسه 


حكم تكذيب الملاعن نفسه 

المورد الرابع: في الأحكام. وفيه مسائل: 

المسألة الأولى: لا خلاف بيننا ولا إشكال في أنته إذا قَذّف الرّجل امرأته. 
وجب الحََ عليه » لإطلاق الأدلّة كتاباً وسْنّةَ » ولا يتعيّن عليه اللّعان عيناً . بل 
بلعانه يسقط الْحَدٌ عنه . ويثبت في المرأة . ولكن يسقط عنها بلعانها ‏ كما هو مقتضى 
الآية الكرية. 

ومع لعانهم| تتبث أحكامٌ أربعة: 

١-سقوط‏ الحَدّين. 

" -وانتفاء الولد عن التّجل دون المرأة إن تلاعنا لنفيه. 

٣‏ -وزوال الفراش. 

وار الوب 

بلاخلانٍ في شيء من تلكم. والكتاب والسّنة شاهدان بالجميع.كا تقدّم هنا 
وف التكاح. 

( ولو أكذب )المُلاعن (نفسه): 

فإن كان ذلك في أثناء اللّعان. أو قبله, ثبت عليه الد إن كان اللّعان للقذف له 
مطلقاً. ولم ينتف عنه الولد مطلقاً. وكذا لو نَكَل. بلا خلافٍ: 


١1‏ فقه الصادق /ج؟ 
بعد اللّعان خد للقذف . 


١-لأنّ‏ القذف موجبٌ للحَدّ. والفراش للحوق النسب. ولا ينتفيان إلا 
باللعان. وقد أبى عنه . 

۲ -ولصحيح الحلبي. عن الإمام الصادق ايه في حديث: 

«إنّه سل عن الدّجل يقذف امرأته؟ 

قال ا: يلاعنها ثم يفرّق بينهماء فلا تحلّ له بدا فان أقرَّ على نفسه قبل 
الملاعنة جُلد حَدَاً وهي امرأته»'". 

وصحيح علي بن جعفر. عن أخيه انإ «عن رجلي لاعن امرأته فَحَلف 
أبعت 0 بالله ثم كل في الخامسة؟ 

ل ة: إن َكل عن المخامسة. فهي امرأته وجُلِد. وإِنْ نكّلت المرأة عن ذلك 

إذاكانت المين عليهاء فعليها مثل ذلك»'". 

ونحوهما غيرهما. 

ومقتضى إطلاق الثاني وكذا الصحيح الآخر و إِنْ كان ثبوت الخد لو 
اعترف بالولد في أثناء اللُعان أو نكل عن الخامسة مع كون اللّعان لنني الولد خاصّاً 
يحوّداً عن القذف بتجو يزه الشبهة. إلا أنته لا خلاف ولا شبهة في عدم ثبوت الْحَدٌ 
في هذه الصورة. ولا موجب له. فيُحمل إطلاق الخبرين على غير ذلك. 

ولوكَذّب نفسه (بعد اللّعان حُدَّ للقذف) إِنْ كان اللّعان له كا في المتن. وعسن 


.5817١ ح٤۱٥١‎ / الكافي: ج٦ / 177 ح1 . وسائل الشيعة: ج۲۲‎ )١( 
5815١ ح‎ 4١6 / ۲۲ التهذيب: ج۸ / ۱ ح٤۲ . وسائل الشيعة: ج‎ )۲( 


الشيخ في «المبسوط»"' والمفيد'" والعَّاني'". والمصنّف في «القواعد»' ٠"‏ وولده 
في شرحه'”. والاصبهاني في شرحه ٠"‏ وقوّاه في «المسالك»'": 

١-لرواية‏ محمد بن الفضيل. عن الإمام الكاظم ا «أنته سّئل عن رجل 
عع ات أت وافؤكين وذو aA‏ بر عد اند ۰ 

فقال]35: إذا كَذَّب نفسه جُلد ال حورد عليهابنه.ولاترجع إليهامرأتهأبدأً'*. 

۲ -ولأنته آكد باللّعان القذف لتكراره إّاه فيه. والسقوط إا يكون مع علم 
صدقه أو اشتباه الحال. 

اما مع اعترافه بكونه كاذباًفهو قذفٌ محضٌ. فلا يكون زياد ته مسقطة للحَدّ. 

؟-ولأنته ثبت عليه الْحَدٌ بالقذف. فيستصحب إلى أن يعلم المزيل. ولا يُعلم 
زواله بلعانٍ ظهر كذبه. 

ولكن يرد على الأوّل: أن حمّد بن الفضيل مشتركٌ بين الثقة والضعيف. 

ويَردُ على الثاني: أن الذي أكّد القذف هو اللّعان المُسقِط للحَدّ في نفسه. 
وإكذاب نفسه الذي هو الموجب لإعادة الحَدٌ تنزيةٌ لها لا زيادة هتك. 

ويرد الثالث:_-مضافاً إلى أنته باللعان سقط الحَدٌّ. فلو استصحب لابدٌ من 
استصحاب عدم الثبوت لا الثبوت _أنته لا يصلحٌ للمقاومة مع العمومات الدالة 


(۱) المبسوط: ج 6 /۱۸۸. 

(۲) المقنعة: ص .٥٤١‏ 

(؟) حياة ابن أبي عقيل العُمَاني: ص۳٩ .٤‏ 

(4) قواعد الأحكام: 16١/7‏ 

(5) إيضاح الفوائد: ج .٤٥١/۳‏ 

(1) حكاه عنه في جواهر الكلام: ج .1٩ / ۳٤‏ 

(۷) مسالك الأفهام: ج 117/٠١‏ 

.۲۸۹٤۸ح‎ 457/577 وسائل الشيعة: ج‎ . ٤۰ ح۱۹٤‎ / التهذيب: ج۸‎ )8١ 


١‏ فقه الصادق /جةء؟ 


على مسقطيّة اللّعان للحَدّ مطلقاً 

ودعوى : اختصاصها بصورة العلم بالصدق. أو اشتباه الحال, ولا تشمل صورة 
اعترافه بالکذب. کا ترى بلا شاهد. 

ويشهد لسقوط الحَد:_مضافاً إل ذلك _جملةٌ من النصوص : 

منها: صحيح الحلبي. عن اللإمامالصادق اقة: «فيرجل لاعن امرأتهوهي خُبلى. 
ف امان اھا اکر ماق طاتا وضعك ادغاد راوه وزع أشدمنه؟ 

فال ررد الب ولك وير جه ولا جلد لن الان قد مف 

وة م ال ع ا ف الماد ج فد 

وكذا خبره الثالث. إلا أنّ فيه: «لأنته قد مضى التلاعن»"". 

ودعوى:أنتها مختصّة بإكذاب نفسه في نف الولد دون القذف والحَدٌء ما يجب إذا 
أكذب نفسه فيا رماها به من الرّنا كبا عن الشيخ في «المبسوط»'؟. وإليه يشير في 
ااال "يقر له وا عر داق سوم ارط افا 

مندفعة: بأنَ ما فيها من التعليل كالصري في أنّ اللّحان كان بالقذف ونفي الولد. 
وإ كان المذكور فيها الأخير. 

فتحصّل مما ذكرناه: أنّ ما أفاده الشيخ في «النهاية»''' و«التهذيب» ٠"‏ وسيّد 


)١(‏ الإستبصار: ج۳ / ۳۷۵ ح۱. وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ٤۲۵‏ ح581147. 
(۲) التهذيب: ج۸ / ۱۹۰ ح۱۹. وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ٤٣٣‏ 18477 
(۳) التهذيب: ج۸ / ۱۹٤‏ ح١٤‏ وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ٤۲٤ح .۲۸۹٤٤‏ 
)٤(‏ المبسوط: ج ۵ /۱۸۸. 

() مسالك الأفهام: ج 517/٠١‏ 

(1) النهاية: ص١07.‏ 

(۷) التهذيب: ج۸ / ۱۹١‏ في ذيل ح .٤١‏ 


حكم تكذيب الملاعن نفسه ١1‏ 
ولم بزل التحريمء ويرثه الولد »ولا يرثه الأب »ولامن يتقرّب به. 


«الرياض»!'. وصاحب «الجواهر» ذا" وغيرهم من سقوط الح هو الأظهر. 

(و )امع إكذاب نفسه بعد اللعان: لا تعوة الحيلية بل (لم يزل التحريم) بلا 
خلافٍ نصّأً وفتوى. بل ولا إشكال. 

وإطلاق ما دل على الحرمة الأبديّة باللعان شاملٌ ها. والنصوص الخاصّة 
الآتي بعضها أيضاً تشهد به. 

نعم, بإكذاب نفسه يلحق به الولد. بلا خلافبٍ فيه نصّاً وفتوى, لکن فما عليه 
لا فيا له. لإقراره أَوَلاً بالانتفاء منه. ( و ) لذا (يرثه الولد) مع اعترافه بعد اللّعان. (ولا 
يرثه الأب ولا من يتقرّب به ). ويشهد به: 

صحيح الحلبي. عن أي عبدالله اث في حد يثِ, قال: 

«سألته عن الملاعنة التي يقذفها زوجهاء وينت من ولدها فيلاعنها ويفارقهاء 
ثم يقول بعد ذلك: الول وَلّدي» ويُكزّب نفسه؟ 

فقال لن ما المرأة فلا ترجع إليه. وأمًا الولد فإ أردّه عليه إذا ادّعاه. ولا أدحٌ 
ولده بلا ميراث. ولیس له ميراث. ویرت الابن الأب. ولا يرث الأب الابنَ؛ يكونٌ 
ميراثه لأخواله... الحديث»". 

ونحوه غيره. 
(١)رياض‏ المسائل: ج 5014/1١‏ 


(۲) جواهر الكلام: ج154 / 1۹. 
(7) التهذيب: ج۸ / 6 ح15 , وسائل الشيعة: ج ۲۲ لت ا 0 


۱4۹ فقه الصادق / ج٠٣‏ 
ولو اعترفت المرأة بعد اللّعان أربعاء قيل : تح . 


وما في خبر الكنانيمن أنته لا يُردّ عليه ولده'", حمولٌعللٰ عدماللٌحوق به 
بنحوٍ يترتّب عليه جميع الآثار ومنها أنته يرث ويرثه أبوه. وتام الكلام عن ذلك 
فى كتاب الميراث!". 

المسألة الثانية: (ولو اعترفت المرأة بعد اللعان ) بأنْ أكذبت نفسهاء لريعد شىء 
من أحكام اللّعان التي ثبتت به. ولريجبٌ الْحَنَ عليها بذلك إجماعاً. ما سيأتي من أَنّ 
حَدَالر نالا ينب ثٌعلى الْمقرَإلاأنيّقرَ بهأربع مرّات. وقدص حبذ لك الشهيد الثاني '". 

أقول: وهذا على ما سَلّكناه في إكذاب الرّجل نفسه يَتم. 

وأَمّا بناءً على مسلكه من أنّ الاكذاب يوجبٌ إلغاء تأثير اللعان» نظراً إلى 
اختصاص أدلّته بصورة العلم أو اشتباه الحال. ولا تشمل صورة اعترافه. فلا يتم 
فا الموجب لها هو لعان الّجلء وما يُسقط الْحَدَّ لعانها. والمفروض سقوطه 
عن التأثير» فيبق لعان الدّجل على كونه موجباً لْحَدّها من دون مُسقطٍ. 

وكيف كان. فعلى الختار المُجمع عليه وهو عدم ا لحد لو أقرّت بالرّنا الذي 
قَدَّفها به (أربعا بعد اللعان. (قيل: نُحدّ) والقائل على مافي«المسالك»' »هو الشيخ في 
«النهاية»'' وأتباعه " وابن إدريس"'". والمصئّف'*, بل نسبه إلى الأشهر. 


1811417 التهذيب: ج۸ / 1514 ح ۳۹. وسائل الشيعة: ج ۲۲ / 1768 ح‎ )١( 
.۳۲۷ /۳۷ فقه الصادق: ج‎ )۲( 

(۳ و )٤‏ مسالك الأفهام: ج ۱۰ /۹٤۲و .۲٤۷‏ 

(6) النهاية: ص .٥۲١‏ 

(1) المهذّب: ج ۳۰۸/۲ 

(۷) السرائر: ج۲ .۷۰٠/‏ 

(۸) إرشاد الأذهان: ج ۲ /1۲. 


ادّعاء المطلّقة الحمل من المُطلّق ١‏ 
ولوادّعت المرأة المطلقة الحمل منه 


واستدلٌ له: بعموم ما دلّ عل وجوب الخد على من أو أربعاً مكلفاً حُرَاً 
مختارا”''. واختاره هو أيضاً ولا بأس به. لان لعانها نما أسقط وجوب الْمَدّ الثابت 
بلعان الرّجل, ولا يوجبُ سقوط الح الثابت بإقرارها أربعاً. 

أقول: وبه يظهر اندفاع ما استدلّ به للقول بالسقوط.كا في «الجواهر»'": 

١-باندفاعه‏ باللعان . 

۲ -وبفحوی ما سمعت في إكذاب نفسه . 

. -وبالتعليل في النصوص السابقة بأنّ: «اللّعان قد مَضى»‎ ٣ 

أا الأوّل: فلأنَ المندفع باللّعان الح الثابت بلعان الرّجل, لا مطلقه. 

وأمًا الثاني: فبمنع الأولويّة بعد كون إقرارها أربعاً بنفسه من مُثبتات الْحَدٌ. 

وأمًا الثالث: فلن اللّعان الماضي لا نقولٌ بعدم تأثيره حيّ يستدلٌ به فيالمقام, 
كما في الصورة السابقةء بل نقول إِنّه أوجب سقوط الحَدّ الثابت بلعان الرّجل دون 
الثابت بغره. 

وعليه. فالأظهر حينئذٍ ثبوت الحَدٌ. 


ادّعاء المطلّقة الحمل من المُطلّق 
المسألة الثالثة: ( ولو ادّعت المرأة المطلقة الحمل منه ) وأنكر : 


فإِنْ كان بعد اتفاقهها على الدخول. لق به الولد. ولا ينتف إلا باللّعان إجماعاً. 


)١١‏ وسائل الشيعة: ج58 / ٠١7‏ باب ١7‏ من أبواب حَدَ الرّنا. 
() جواهر الكلام: ج ٣٣‏ / 8 


AS‏ فقه الصادق / ج586 


فأنكر الدخول» فأقامت بينة بإرخاء السّترء فالأقربُ سقوط اللّعان. ما 
لم شب بشت الدخول. 


وإِنْ كان بعد الاتفاق على عدم الدخول. انتفى بغير لعان. 

وإِنْ كان بعد الاختلاف ( ف )ادّعته الزوجة. و (أنكر) الزوج (الدخولء فأقامت 
بيّنة بإرخاء السّترء فالأقرب) عند المصتف ج والمحقّق'", والحيلي'"' (سقوط اللّعان 
ما لم يبت الدّخول) بالبينة أو الإقرار. 

ووجهه أن فائدة اللعان من الزوج : 

إِمّا ني ولدٍنحكم بلحوقه شرعاء وهو موقوفٌ على نبوت الوطء. ليصير 
فراشاً ولم يحصل . 

وإمّا لننى حَدٌ القذف عنه. ولم يقذف. 

وإمّا لاثبات حَدٌ على المرأة. وهو هنا منتفبٍ بالشبهة. 

هكذا استدلٌ هذا القول في «المسالك»'". 

ولكن يرد عليه: نه قد تقدّم في الھور ان الشارع الأقدس جعل 
الخلوة أمارة للدخول.ولذا قد عرفت في ذلك المبحث أنته لو عى عدم الدخول. 
وادّعته أنته تيحكم في الظاهر بأنّ ها تام الّهر. 


.1٥۲/۳ج شرائع الإسلام:‎ )١( 

(؟) السرائر: ج ۷۰۲/۲ 

(۳) مسالك الأفهام: ج ۱۰ /۱۹۸. 

)٤(‏ فقه الصادق: ج ۳۳ / 87, الفصل السابع: في المهر. 
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ومقتضى إطلاق تلك النصوص ترب جميع أحكام الدخول.منها ثبوت اللّعان. 

أضف إلى ذلك الخبر الصحيح الذي رواه علي بن جعفر, عن أخيه موسى ائة: 
«عن رجل طلّق امرأته قبل أن يدخل بهاء فادّعت أنتها حامل؟ 

فقال اك إن أقامت البيّنة على أنته أرخى عليها ستراً م أنكر الولد لاعنها. ثم 
بات منه» وعليه المهر کماگ. 

فإ المستفاد من هذه الرواية أنته على تقدير إقامتها البيّنة بإرخاء الشتر. 
يلزمه ثلاثة أشياء: اللعان. والتحريم. ووجوب المهر. فيوافق مضمونه مع تلك 
النصوص الدالة على العمل بظاهر حال الصحيح عند الخلوة بالحليلة, وعدم المانع 
من الوطء. فيثبت المهر واللّعان. ويقرتّب عليه التحرى, كما أفاده الشسيخ ج في 
«النهاية»' "على ماحكي. 

وأمًا مع عدم إقامة البيّنة عليه: 

فعن الشيخ ” إثبات أحكام ثلاثة. وهي: وجوب نصف المهرء ونفي اللّعان. 
e‏ ۰ 

والأولان: يثبتان, لأنتهما لازمان لعدم الدخول . 

وأمّا الثالث: فلا وجه له. ولم نظفر بمستنده. فإ انتفاء الولد عنه بدون اللّعان 
لا مُلازم ثبوت الرّناء وإنْ اعقرقَتْ بال حمل منه والوطء. اللَّذين كان القول قوله في 
نفيهما للأصلءإذ لا يلزم من انتفاء السب بالخاص المُحلّلءانتفاء غيرهمن الأأسباب 
وَإِنْ م تدّعيه. 


(۱) التهذيب: ج۸ / ۱۹۲۳ ح51. وسائل الشيعة: ج ٤۱۲/۲۲‏ ح۲۸۹۱۱. 


(۲ و )٣‏ النهاية: ص 0۲۳. 
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حكم ما إذا قذف امرأته فماتت قبل اللّعان 

المسألة الرابعة: إذا قذف امرأته ففاتت قبل اللّعان أو إكماله في كلّ منهما: 

فالمثهور بين الأصحاب أن له المبرات, لبقاء الزوجيّة الموجبة له وقد فات 
ما يوجبُ نفي الميراث بموتها وهو التلاعن. والأصل أن لا يقوم غيره مقامه. 

وعن الشيخ في «النهاية»''/ والقاضي'". وابن حمزة ٠‏ إن قام رجلٌ من أهلها 
فلاعنه سَقَط الحَدٌ عنه. وسقط إرثه: 

١‏ -لخبر أبي بصير, عن أبي عبدالله انا: «في رجل قذف امرأته وهي في قريةٍ 
من القُرئء فقال السلطان: ما لي بهذا علمٌ عليكم بالكوفة. فجاءت إلى القاضي 
للتلاعن. فاتت قبل أن يتلاعناء فقالوا هؤلاء: لا ميرات لك ؟ 

فقال أبو عبداللهثة: إنْ قام رجلٌ من أهلها مقامها فلاعنه فلا ميراث له. وإِنْ 
أبى أحدٌ من أوليائها أن يقوم مقامهاء أخذ الميراث زوجها»!*. 

٣‏ -وخبر عمرو بن خالد. عن زيد بن علي عن آبائه. عن مولانا علي انة: 
«في رجل قَذّف امرأته ثم خرج فجاء وقد توقيت؟ 

قال كذ : تخر واحدة من ثنتين » يقال له : إِنْ شئتٍ ألزمتٍ نفسك الذنب, 
فيُقام عليك الحَدٌ . و يُعطى آلا ر فك اروا أدن و ا ا 
)١(‏ النهاية: ص077. 
(؟)المهزّب: ج 51١/7‏ 


(۳) الوسيلة: ص ۳۳۸-۳۳۷. 
)٤(‏ التهذيب: ج۸ / ۱۹۰ ح۲۳. وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ١۳٤ح‏ ۲۸۹۷۱. 
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وعن المصنّف في «القواعد»'' وتبعه جمعٌ تمن تأخّر عن" :عدم وجوب 
الثلاث والاكتفاء بغُسل واحد. 

واستدل له: ۰ 

١‏ بان المعهود في عسل الأحياء الوحدة. 

۲ -وبإطلاق الأمر بالاغتسال في النص والفتوى, فيتحقّق مع الوحدة. 

٣-وبأصالة‏ البراءة. 

وجوابالجميع: ما ذكرناه من ظهور النص والفتوى.في أن المأمور يه هو عسل 
الأموات. فقتضى الإطلاق المقامي. اعتبار جميع مايعتبر في عسل الأموات فيه. 

واحتال أن المأمور به هو عسل التوبة خلاف الظاهر. 

وبذلك ظهر أنته يكمّن كتكفين الميّتَ غاية الأمر أنته لو امتنع معه القصاص. 
ينتزع المقدار المنافي له. 


الأمر الثالث: لو مات بعد الغُسل حتف أنفه. عُسّلء اقتصاراً فا خالف إطلاق 
الأدلّة على المقدار الثابت تقيبده. كا أنته لولم يُغسَل صحيحاً وانكشف فساده. 
يُغْسّل لذلك. فتديّر. 

الأمر الرابع: قال ف حك «الروض»”: (في تحتّمه عليه, أو التخيير بينه وبين 
عُسله بعد الموت. لقيامه مقامه نظر). 

أقول: ظاهر النصّ هو وجوب أمر الآمر به.ووجوب الفعل بعده.فهو ليس من 
(۱) قواعد الأحكام: ج۱ /۲۲۳. 


(۲) الذكرى: ج١‏ 7 ,كشف اللثام (ط.ج): ج۲ / ۲۲۹. 
(۳) روض الجنان (ط.ق): ص۱۱۳ . 


حكم ما إذا قذف امرأته فماتت قبل اللّعان م 


ولا ميراث لك»'". 

وأورد عليهم في «الرياض»'":(بمخالفتهم| للأصل من حيث أن اللّعان سرع بين 
الزوجين. فلا يتعدّى إلى غيرهما وأنّ لعان الوارث متعدٌَّ لأنته إذ أريد محرد 
حضور. فليس بلعانٍ حقيق» وإ أريد إيقاع الصيغ المعهودة من الزوجة. فبعيدٌ. 
لتعدّر القطع من الوارث على نفي فعل غيره غالبا وإيقاعه على نني العلم تغييرٌ 
للصورة المنقولة شرعاً ولأنَ الارث قد استقر بالموت, قلا وجه لاسقاط اللّعان 
المتجدّد له). انتهئ. 

وفيه: إنّ مخالفة الأصل لا تنح من العمل بالمخبر. وكم خبرٍ يخالف الأأصول 
والقواعد العامة ويُعمل به . بل لو كانت هي مانعة عن العمل بالخبر لزم تأسيس 
فقهِ جديد. 

وأمًا قوله: (إِنّ الوارث متعذَّرٌ عليه القطع بفعل المورث): 

فيرده إن يكن ذلك إذا كان الفعل حصوراً بأنْ يدعي أنتها زنت في ساعة 
كذاء وقد كان الوارثٌ ملازماً ها في تلك الساعة, أو للمنسوب إليه الرّنا في تلك 
الساعة, على وجو يُعلم بانتفاء الفعل. كما في نظائره من الشهادات على نف الحصور. 

وأما قوله:(إنّ الميراث قد استقر بالموت. فلا وجه لاسقاط اللّعان المتجدّد): 

فيرده أن الوجه له التص. فكنا أنته يُسقط اللّعان ا لحد الثابت بالقذف, فليكن 
مُسقطأً للميراث الثابت بالموت. 

وبالجملة: فالعمدة في الإيراد على الشيخ وتابعيه. ضعف سند الخبرين» أوَهما 


(١)التهذيب:‏ ج۸ / ٤‏ ح۳۸ . وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ٤٣١‏ ح۲۸۹۷۲. 
(۲) ریاض المسائل: ج۱۱ /۳۰۸. 
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بالإرسال. والثاني برواية عمرو. وعدم عمل المشهور بهماء فلا وجه لقيام غيرها 
مقامها. وعليه فیراثه ثابثٌ. ولكن با أنّ بعض أحكام اللّعان مقردبُ على لعانه 
خاصّة, من غير أن يتوقّف على لعانهاء وهو سقوط الْحَدَ عنه. وثبوته عليهاء وليسا 
هما من قبيل الفرقة المؤيّدة الموجبة لنفى التوارث, وانتفاء تسب الولد عن الأب. 
المتوقفة على لعاهها معاً. فاذا ماتت كان له اللّحان لنفي الخد كما عن الأكثر. 

ودعوى جماعة: من المنع عنه. لأنته وظيفة شرعيّة موقوفة على النقل, ولم 
يتبت صحّته عن الزوج بعد موت الزوجة. 

يردّها: أنته إمّا أَعِانٌ أو شهادة. وكلاهما لا يتوقفان على حياة المشهود عليه 
وامحلوف لأجله. وعموم الآية الكريمة وما شابهها من النصوص. 

ووا طون بكوكل اق طن العا 

وقدذكر الفقهاءفيالمقام مسائ ل أخر. سيأتي بعضها فيكتاب ال حدود ٠‏ وبعضها 
في كتاب الشهادات'". ويظهر حال بعضها تما أسلفناه فلا تُطيل الكلام بذكرها. 

ass 

تم كتاب الفرقة في ليلة الأربعاء من شهر ذي القعدة الحرام. سنة ٠۳۸۸‏ 
هجريّة. ويتلوه في المتن كتاب العتق. وحيث إِنْه لا موضوع له في هذا الزمان. 
أعرضتٌ عن التعرّض له. فها أنا أشرع في كتاب الأيمان بحول الله وقوّته وبه 
أستعين, والحمدٌ لله أَوَلةً وآخراً. 


(۱) راجع الجزء 79/ /ا/اوما بعدها من فقه الصادق. 
(۲) راجع الجزء 17/78 وما بعدها من فقه الصادق. 


كتاب الأيمان 86 


كتاب الأيمان. 


بشم الله اومن الج + 
الحمد لله على ما أولانا من التفقّه في الدّينء وصلى الله على سيّد المرسلين 


(كتاب الأيمان) 

الأيهان جمعٌ (يمين). وهي لغ طلق : 

تارة: على الجارحة المخصوصة. 

وأخرئ: على البركة والقوّة. يقال: (فلانٌ عندنا بالمين. أي بالمنزلة ا لسن 
قَدِم على أين البمين. أي على المُمْنٍ والبّركة). 

وثالثة: على القسم'". 

وتُطلق شرعاً على ما ذكره غير واحدٍ'". من أنته: الجلف بالله أو بأسمائه 
الخاصّة لتحقيق ما تيحتمل الموافقة والخالفة في الاستقبال. 

والمراد بكونه شرعاً ليس ثبوت الحقيقة الشرعيّة أو المتشرّعيّة ها بل ما 
يتر تب عليه الحْث والكقّارة ونحوهما من الأحكام التي رتبا الشارع على المين. 
وإلا فهي يِينٌ لغدَ قطعاً. 
)١(‏ الصحاح: ج٦‏ / ° 
(۲) مختلف الشيعة: ج۸ / .17١‏ إيضاح الفوائد: ج ٤ / ٤‏ الدروس: ج۲ / ٠١١‏ وغيرها. 
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والمراد باحتال الخالفة: إمكان وقوعها عقلاً لا شرعاً. فيصم على فعل 
الواجب وترك الحرام دون الممتنع » خلافاً لسيّد «الرياض»"" وسيأقٍ تحقيقه 
إن شاء الله تعالی. 

أقول: وكيف كان فالمين أقسام: 

أغيدها من اللقى: 

وثانيها: يين القموس. 

وثالثها: ین امُناشدة. 

ورابعها: يمين الإنعقاد. 

أما الأولى: فلها تفسيران: 

١-الحيلفٌ‏ بلا قصدٍ على الماضي أو الآتي. 

؟-أَنْ يسبق اللّسان إلى الهين من غير قصد أنتها يرن 

ففي موق مسعدة بن صدقة, عن سيّدنا الصادق اب قال: 

«سمعته يقول في قول الله عر وجلّ: «لا يُوَاجِدُكُمْ الله الَو فِيأَيْمَاتَكُمْه'"': 
قال: اللو قول الرّجل لا والله وبلى والله. ولا يَعقدُ على شيء»". 

ونحوه خبر عبدالله بن سنان!*. 

وفي خبر أي الصّباح الكناني, عنه كا في تفسير الآية. أنته: 
(١)رياض‏ المسائل: ج .٤٤۷/ ۱١‏ 
(۲) سورة البقرة:الآية 6؟7. 


(۳) الكافي: ج۷ / ٤٤۳‏ ح١.‏ وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۲۳۸ح .۲۹٤۷۰‏ 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ۲۲ 8 ح-ح ۲۹6۷۰ رواه العيّاشي في تفسيره عن عبدالله بن سنان... . 


كتاب الأيمان L0‏ 


«لا والله بلى والله وکا والله. لا يَعقدٌ عليها أو لا يعقد على ثبيء»'". 

ونحوها غيرها. 

ويظهر من بعض النصوص أنَّ لها مصداقاً آخر. لاحظ ما ورد في مرسل ابن 

دفي قوله تعالن: :لا تُحَومُوا قافا 2 اللا نكن و قولت فى 
جماعة حَلف بعضهم أن لا ينام في اللّيل أبداً وحَلف آخر على أن لا يفطر في اليوم 
أبداً وثالث أن لا ينكح أبداً. 

إلى أن قال: فصَعَدَ رسول الله يي المنبر وتمد الله وأتنئ عليه. ثم قال: ما بال 
أقوام * يح مون على أنفسهم الطيّبات. ألا إني أنامُ بالليل. وأنكح. وأفطر في النهار. 
فن رَْب عن سُنَِي فليس متي. 

فقام هؤّلاء, فقالوا: يا رسول الله قد حلفنا على ذلك ؟ 

فأنزل الله عرّ وجل : ك ك واگ يما 
كنوك لونک واللة رة حَلِيمٌ»' 

أقول: وهي بجميع معانيها ليست محرّمة, ولا يؤاخذ بها.ء لقوله تعالى: ملأ 
يُوَاخِدَكُمُ اله الَو في یمانگ , * 

وأمّا الثانية: وهي يين العموس» وهي على ما هو المعهود بين الفقهاء وأهل 
اللغة. كما في «المسالك»”": للف على الماضي كاذباً متعئداً. بن يحلف أنه ما قعل 
وقد كان فعل, أو بالعكس. 
)١١‏ وسائل الشيعة: ج ۲۲ / 559 ح ۲۹٤۷٤‏ . تفسير العيّاضي: ج 1١5 / ١‏ ح 511 
)"١‏ سورة المائدة: الآية ۸۷. 


(لاو ]) سورة البقرة: الآية .۲۲٠۵‏ 
(0) مسالك الأفهام: ج ۱۱ /۲۹۲. 
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واقتدر: هاصاحب«التنقيح»'"': بأ نتهاالحَلفٌ على الماضي والحالمع تعمّدالكذب. 

وفي «الرياض»!": (وهي على ما دكره الأكثر: الخلفٌ على أحد الأمرين (أي 
الماضي والمستقبل)مع تعمّدالكذب.وهي محرّمة بلاخلافي.والنصوص بهامستفيضة. 

وف المستفيض منها -وفيه الصحيح -وغيره » أنتها : «تَذَّرُ الذّيار بلاقع 
من أهلها»””. 

وفي بعضها: «المين العَمُوس تنتظرٌ بها أربعين ليلة»“. 

وفي خبر آخر: «إنْها تثقل الرّحم»!*. أي تقطع النسل. 

وفي الث: عدّها «ممّا يُبارَز به الله تعالمن»'". 

وفي رابع: «أنتها من الكبائر»”". 

ولاكفارة فيها سوى الاستغفار کا سياتي. 

ولكن المحقّق في «الشرائع»”” بعدما حكم بكراهة الأيان الصادقة, قال: 
(ويتأكّد الكراهية في العّموس على اليسير من المال). 

وحمله في «المسالك»'*' و«الجواهر»': '' على المين الصادقة على الماضي» وهو 


(۱) حكاه عنه في الجواهر: ج 54 / 510. 

(۲) رياض المسائل: ج١١ .٤٤۷/‏ 

(۳) الفقيه: ج ٤‏ / ۳۷۹ ح0۸۰۱ . وسائل الشيعة: ج۲۳ / 7١4‏ ح 5917777 

(؛) الكافي: ج ۷ / ٤۳۹‏ ح۷. وسائل الشيعة: ۲۲ ص ٢۲۰۵ح‏ ۲۹۳۷۵ 

() وسائل الشيعة: ج ۲۰۲/۲۳ ح ۲۹۳۹۷ الخصال: ج 1١514 / ١‏ ع۹١۱‏ 

(7) الكافي: ج ۷ / ٤٣١‏ ح۱ وسائل الشيعة: ج ۲۰۳/۲٣‏ ح ۲۹۳۷۰ 

(۷) وسائل الشيعة: ج ۱۰۵ / ۳۲۹ح ۲۰۱۱۰ . عيون أخبار الرضايظة: ج۲ .٠۲١/‏ 
(4) شرائع الإسلام: ج ۷۲۱/۳ 

(5) مسالك الأفهام: ج١١‏ /5937. 

(۱۰) جواهر الكلام: ج 541/1560 


حكم اليمين الصادقة \o¥‏ 


المتعيّن. وسيأتي فى ذيل حكم المين الصادقة موارد الاستثناء من هذه. 
وأما الثالثة: وهي يمين المناشدة, فهي الخلف على الغير ليفعلنٌ أو يتركنٌ, 
وسيذكرها المصنّف يله. 


حكم اليمين الصادقة 

وأمّا الرابعة: وهي الحَلفُ على الفعل أو القرك في المستقبل مع الصّدق. وهي 
التي تقع مها الْحَنْت. ويحجِبٌ بها الكقّارة. 

أقول: وهذا الفصل سيق لبيان أحكامها. وقبل الشروع فيها لا بأس ببيان 
حكمها التكليني من حيث الميليّة والحُرمة, وكذلك البهين الصادقة على الماضي. 

قال في «الشرائع»'”: (الأيهان الصادقة كلّها مكروهة). وقد استدلٌ له: 

O ES A ادبقواه خا وول‎ 

"-وبجملةٍ من النصوص : 

منها: خبر أبي أيوب الخرّاز. عن الإمام الصادق نه قال: «لا تحلفوا بالل 
صادقين ولاكاذبين. فإنّه قول عر وجلٌ: ولا تَجْعَُوا الله عُوْضَةً لِأَيِمَانَكٌة4»”. 

ومنها: حسن ابن سنان, عنه قّ: «اجتمع الحواريّون إلى عيسئ, فقالوا له: يا 
معلّم الخير أرشدنا . 

فقال هم: إنّ موسئ ني الله اڈ أمركم أَنْ لا تحلفوا بالل كاذبين, وأنا امركم أَنْ 


۷۲۱/۳ شرائع الإسلام: ج‎ )١( 
.۲۲٢ سورة البقرة: الآية‎ )۲( 
التهذيب: ج۸ / ۲ ح۲۵ . وسائل الشيعة: ج51 / 19/8 ح/5917801.‎ )۳( 


م١‏ فقه الصادق /جهة؟ 


لا تحلفوا بالله كاذبين ولا صادقين»7". 

ومنها: خبر أبي سام المتعبّد. قال: «سمعث أبا عبدالله لي يقول لشدير: يا 
سُدير من حَلّف بالل كاذ باًكفر. ومن حَلّف بالله صادقاً أثم. إن الله عرّ وجل يقول: 
ولا تَجْعَلُوا الله عُوْضَةَ لأَيْعَانكُوه»'". 

ونحوها غيرها. 

قال صاحب «المسالك»'"':_بعد الاستدلال لكراهة المين الصادقة - 

(وليس على إطلاقه, لما تبت أن الي يي حَلّف كثيراً: 

كقوله 4# لما حكى عن سلهان أنته قال: «لأطوفنٌ الليلة على سبعين امرأة 
كلّها تأي بفارس يقاتل في سبيل الله» ا لحديث » «و أي الله. والذي نفس محمّدٍ بيده, 
لو قالوا إن شاء اله جاهدوا في سبيل الله فُرساناً أجمعون». 

وقوله يي في زيد بن حارثة: «وأُ ولله إنْكان خليقاً بالإمارة» . 

وغير ذلك من الأيان المرويّة عنه تل). 

ث إّه في ذيل كلامه اختار أنتها مكروهة إذاكثرت, قال: (وعليه تحمل الآية, 
وفي العرضة تنبيه عليه. وكالحلف على القليل من المال» ولاكراهة في غير ذلك). 

وفيه:إنّ حل الكلام هو بيان حكم الهين الصادقة من حيث هي» مع قطع النظر 
عن العوارض الخارجيّة. وما ورد عن المعصومين اا من الأهان. لعلّها كانت 
مقترنة ا يزيل مرجوحيّتها الني لا تصدرٌ عنهم. كما يشير إليه خبر عليّ بنمهزيار, 


(١)الكافي:‏ ج ۷ / ٤‏ ح۳ وسائل الشيعة: ج۲۳ / ۱۹۷ ح 7915014 
(۲) الكافي: ج ۷ / ٤۳٤‏ ح٤‏ . وسائل الشيعة: ج ۱۹۸/۲۲ ح۲۹۳۵۸. 
(۳) مسالك الأفهام: ج ۱۱/ ۲۹۱-۲۹۰ 
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قال: «كتب رجلٌ إلى أبي جعفر اا يحكي له شيئاً. 

فكتب لا إليه: واله ما كان ذلك. وإِنِي لأكره أن أقول والله في حال من 
الأحوال. ولكن غمَّني أن يقال مالم يكن»'". 

وعليه. فالأظهر هي الكراهة مطلقاً 

أقول: و تتا كد الكراهة إذا كانت على اليسير من المال : 

١‏ -لمرسل عل بن المحكم» عن الإمام الصادق إاثة: «إنْ أُدّعي عليك مال ولم 
يكن له عليك. فأراد أن تحلفك. فإِنْ بلغ مقدار ثلاثين درهماً فاعطه ولا تحلف. وإِنْ 
كان أكثر من ذلك فاحلف ولا تُعطه»”". 

الحمول ما في ذيله من الأمر بالخلف على المالالكتير»علل عدم شدّة الكراهة, 
بقرينة النبويّ الخاصٌ: «من أجل الله أن جلف به» أعطاة الله خيراً مما ذهب منه»”". 

۲ -وما تضمّن دفع زين العابدين اثة إلى امرأته التي ادّعت عليه صِداقها 
أربعائة دينار. وقال: «أجللتٌ الله عر وجل أ أحلف به يمين صر 

وظاهر الخبر الأُوّل تحديد اليسير بمقدار ثلاثين درهما ولكن المصنّف قال: 
نه يختلف باختلاف الشخص والحال, وهو ظاهر «الشرائع» حيث أطلق اليسير 
من المال» ولا بأس به بضميمة مناسبة الحكم والموضوع. 

أقول: وتتأكّد الكراهة أيضاً مع إكثارهاء للكتاب والسّنة : 

.1-٠۹۰٤۳ح‎ 757/١7 وسائل الشيعة: ج۲۳ / ۱۹۷ ح7917615, مستدرك وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
الكافي: ج۷ / 43760 ح1 . وسائل الشيعة: ج ۲۰۱/۲۳ ح91557؟.‎ )1١ 


(۴) الكافي: ج۷ / ٤ح‏ .وسائلا شي لشيعة: ج ۲۳ / ۱۹۸ح ۲۹۳۵۵. 
)٤(‏ التهذيب: ج۸ / ۲۸۲ ح۲۸. وسائل الشيعة: ج ۲٢‏ 7 حك لهل 


1 فقه الصادق / ج٠٠‏ 


قال الله تعالی: ٠‏ ولا تطغ کل حلاف مهين»!". 

وفي«المسالك»'": واستثنى بعضهم (أي من الكراهة) ما وقع منها في حاجةٍ 
لتوكيد كلام أو تعظيم مر : 

فالأوّل: كقولهلثة: «فولله لال حيّن هلُوا». 

والثاني: كقوله :ثة: «والله لو تعلمون ما أعلم اضحكم قليلاً ولبكيتم كثيرأ. 

وباق ما ورد عنه َة من الأيمان. راجمٌ إن هذين. 

وفي «الرياض»'": بعد اختياره ذلك. (لكن عن الأكثر عدم الاستثناء). 

وينقسم الأيمان باعتبار العوارض الخارجيّة إلى الأحكام الخمسة. كما 
قسّمها الأكثر: 

فقد بحرم كما إذا أوجبت إضرارا بمْمن. أو ماشاكل. 

وقد بحب كما في استنقاذ نفس محترمةٍ من القتل. 

وقد يُستحبٌ كا إذا توقف دفع ظالم عن ماله المُجحف به . 

وقد يُباح. ١‏ 

وقد يُكره زیادة على كراهته كا إذا كثر. 

وقد تَحِبُ المين الكاذبة التي تكون محرّمة كما مرّء كا إذا توقف عليها حفظ 
نفسه. أو نفس محترمة, أو حفظ ماله أو مال غيره. وقد ورد بذلك أخبار عديدة: 

منها: صحيح الأشعري. عن أبي الحسن الرّضائئة. في حديثٍ قال: «سألته عن 


.٠١ سورة القلم: الآية‎ )١( 
.۲۹۱ /۱۱ (؟) فسالك الأفهام: ج‎ 
.411/1١١ج رياض المسائل:‎ )۳( 


فى حكم المقتول برجم أو قصاص 3 


قبيل الأمر الواقع مورد توهّم الحظر. حى يقال إِنّه لا يدل إلا على عدم المنع. فتديّر. 


الأمر الخامس: هل يعتبر أن تكون نيّة العُسل من الآمر, أو من المأمور؟ أم 

يكف في صحّته نيّة كل واحدٍ منههما؟ وجوه وأقوال: 
اقول افر اها التاق لأ المأمؤر بد الماد م قعل ركوو بل اليك 

واجباً على غيره. لا يقتضي كون عُسله القائم مقام عسل غيره واجباً على الغير 

كما أنّ قيام مره مقام التغسيل. لا يقتضي ذلك. وعلى فرض الاقتضاء الاكتفاء 
بيه المأمور, لا يخلو عن نظر. 

فا في «العروة»'' من اختيار القول الثالث ضعيفٌ جدّاً. 

N 





.45/ 7 العروة الوثقى: ج‎ )١( 
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رجل أحلفه السلطان بالطلاق أو غير ذلك فحلف؟ 
قال 4 لا ناح عليه 

وعن رجل يخاف على ماله من السلطان. فيحلف لينجو به منه؟ 

قال اا لا جناح عليه 

وسألته هل يحلف ال جل على مال أخيه كما حلف على ماله؟ 

قال لا: نعم»'". 

ومنها: صحيح الحلبي. عن الإمام الصادق ا «عن الرّجل يحلف لصاحب 
العشور يحرز بذلك ماله؟ قال: نعم»'". 

قال: وقال الصادق نا: المين على وجهين... : 

إلى أن قال: فأمًا الذي يؤجر عليه لجل إذا حلف كاذباً ولم تلزمه الكقّارة. 
فهو أن بحل الرّجل في خلاص إمرئ مُسلمء أو خلاص ماله من متعدٌ يتعدّئ عليه 
من ص أو غيره»'". 

ومنها: خبر إسماعيل الجُعني. قال: «قلتُ 06 جعفر اكا: 

م بالعشار ومعي المال. فيستحلفوني فان حلفت تركوني. وإِنْ لم أحلف 
فتشوني وظَلّموني؟ فقال:2ة: إحلف هم . 

قلت:إِنْ حلّفوني بالطّلاق؟ قال ية: فاحلف هم . 

قلت: فإنّ المال لا يكون لي ؟ 


.591170 الكافي: ج ۷/ ۰ ح٤. وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۲۲۲ ح‎ )١( 
591737 الفقيه: ج ۳ / 5576 ح۲۹۳٤ . وسائل الشيعة: ج ۲۳ / ۲۲۵ ح‎ )۲( 
.۲۹٤٩۳۳ح‎ ۲۲۹ / ۲۲ (؟) الفقيه: ج ۳ 57577 ح۲۹۷٤ . وسائل الشيعة: ج‎ 


۱1۲ فقه الصادق /جة؟ 


قال :تق مال أخيك»'. 

إإئ غير تلكم من النصوص الكثيرة. 

وفي «الشرائع»'". وعن «القواعد»”"' وغيرها: أنه إِنْ كان تمن بحسن 
التورية وَرَى وجوباً ونم يحسنها جاز الحلف كاذياً. 

وأورد عليهم: بأ مقتضى إطلاق النصوص المتقدّمة جواز ال حلف كاذباً لنجاة 
نفسه. أو نفس محترمة, أو مال حترم له أو لغيره» من دون إشارة إلى التورية. 

وأجاب عنه المحقق النائيني :بان التورية أيضاً من الكذب حرم ولأجله لم 

وفيه : إِنّ التورية عبارة عن إلقاء المتكلّم كلاماً له ظهورٌ في معنى » وهو يريد 
منه غير ذلك المعنى» ويكون المعنى المراد مطابقاً للواقع دون المعنى الظاهر. كما 
إذا استأذن رجلٌ بالباب وقال له الخادم : ما هو هاهنا . مشيراً إن موضع خالٍ 

أقول: ويعتبر في صدق التورية أمران: 

أحدهما: أن يكون اللّفظ بحسب المتفاهم العرفي ظاهراً في غير ما أفاده المتكلّم, 
فلو كان ظاهراً فيه. ولكن المخاطب لقصور فهمه لم يتنبّه له. لم يكن ذلك من التورية. 

ثانيهما: أن يكون إرادة ذلك المعنئ من ذلك اللفظ صحيحة. بأن تكون بينها 
علاقة, فلو كان استعماله فيه غير صحيح لما كان من التورية, مثلاً لو قال: (أعطيتٌ 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج۳٠‏ 1441-77 بحار الأنوار: ج ١‏ م0 
(۲) شرائع الإسلام: ج۳ /۷۲۱. 
(۳) قواعد الأحكام: ج۳/ ۲۷۰. 
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زيداً مسين درهماً). وأراد به درهماً واحداً. وقد أعطاه في الواقع درهماً لم يكن 
ذلك من التورية. وعلئ هذا فالتوريةٌ خارجةٌ عن الكذب الذي هو عبارة عن عدم 
مطابقة المعنى المراد للواقع موضوعاً. 

فالحق في الجواب عن الإيراد أن يقال: 

إن عدم الإشارة إلى التورية في الأخبار إا هو لأجل أَنّ طبع المتكلّم في بيان 
مراداته بالألفاظ. إا هو بإلقاء الألفاظ الظاهرة فيهاء ولا يكن له التورية إلا 
بالتروّي. وهو في مقام الخوف والإكراه عَسِرٌ جدّاً وحَرجٌ شديد. ولذلك لم ينبّه 
عليها في النصوص. 

وعليه. فالأظهر أنته إِنْ كان يحسن التورية من دون أن يكون فبها حَرجٌ 
وعسرٌ لا يجوز الحلف كاذباً. وإلا جاز, بل كان راجحاً في بعض الموارد. وواجباً في 
موارد ایی 

أقول: ثم إّه لا يستفاد من النصوص الوجوب لورود الأمر به افيا موقع 
توهّم الحظر. فلا يستفاد منها أزيد من الجواز. 

نعم. من قول الإمام الباقر اة لزرارة: «فاحلف هم فهو أحلى من ألقر 
والزّيد»''' يُستفاد الّجحان. 

وعليه. فا حكم بالوجوب متوقفٌ على توقف واجبٍ عليها كحفظ نفس 
حترمة, فلو توقف عليها حفظ مال الغير, لا تكون واجبة, لما صرٌّحوا به من عدم 
وجوب الدفاع عن المال مطلقاً. 


.۲۹٤۳٩۰ الفقيه: ج ۲ / 77ح 387 4. وسائل الشيعة : ج۲۳ / ۲۲۵ح‎ )١( 


4 فقه الصادق /جة؟ 
وفيه فصول الفصل الأوّل: 


بل عن الشهيد " التصري بأنَّ الحلف لدفع الظالم عن مال نفسه المُجحف 
به مستحب. 
وعليه, فا عن «القواعد»'" من قوله: (وقد تب الكاذبة إذا تضمّنت تخليص 
مؤمن. أو مال مظلوم, أو دفع ظلم عن إنسان. أو عن ماله أو عن عِرْضه). غير تامّ. 
«المسالك»": (إنه 5 الفرق بين المال الُْضْرٌ فواته بمالكه. وغيره في 
الأمر ين) انتهی. 
ويرده: أن الظاهر عدم الوجوب في مال الغير مطلقاً. 
وبالجملة: الأصل ف شر عيّةالمينالصادقة على الفعل أو القرك فيالمستقبل. التي 
هي المعنى المقصود هناء هو الكتاب والسّنة والإجماع كما ستأت‌الإشارة الا 
والمصنّف يه جعل البين التي سيق هذا الكتاب لبيان أحكامها. بمعنى أعمّ من 
المين المصطلحة والنذر والعهد. ولذلك قال : 
( وفيه فصول ) 
(الفصل الأوّل): ود كر فيه الأحكام امختصّة بالمين المصطلحة. 
أقول: وكيف كان. فتحقيق القول في هذا الفصل يتحقّق بالبحث في مقامات: 
YO‏ 


(۱) الدروس: ج۲ /110. 
(۲) قواعد الأحكام: ج ۲۷۰/۳. 
(۳) مسالك الأفهام: ج ۱۱ /۲۹۳. 


لا ينعقكٌ اليمين بغير أسماء الله تعالئ » 


الفصل الأَوّل 
في ما ينعقدُ به اليمين 

المقام الأوّل: فما ينعقد به المين: 

(لا ينعد اليمين بغير أسماء الله تعالى) من الخلوقات المعظّمة, والأماكن 
المشرّ فة كالنبي بإ والأمّة ائة. والحرم والكعبة. فضلاً عن غيرهاء كما هو المشهور 
بين الأصحاب شهرة عظيمة ٠"‏ و تشهد به نصوص كثيرة: 

منها: صحيح علي بن مهزيار, قال: 

«قلت لأبي جعفر الثاني :2ة: جُعلت فداك في قول الله عر وجلٌ: اليل إِذا 
يَعْسَى # وَالنّارِ ذا تَجَلّى ء' '". وقوله عر وجل: ه وَالنّجْمِإِذَا هَوَىه'” وما أشبه؟ 

فقال :إن لله عر وجل يقسم من خلقه با شاء. وليس لخلقه أن يقسموا إلا 
به عڙ وجلٌ»'*. 

ومنها: حديث المناهي: «أنته يي نهى أن يحلف الرّجل بغير الله. وقال يَلة: من 
حَلّف بغير الله فليس من الله في شيء» 0 


)١١‏ الجواهر: ج 550/4١‏ :ابلا خلافٍ أجده). 

(۲) سورة الليل: الآية ١و‏ ۲. 

(۳) سورة النجم: الآية .١‏ 

)٤(‏ الفقيه: ج ۲۳۷۹/۲۳ ح۳۲۳٤‏ . وسائل الشيعة: ج577 / 785 ح۲۹۵۱۹. 
() وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۲۵۹ ح 5467١‏ الأمالي للصدوق: ص .٤١٤‏ 


55 فقه الصادق / ج۵٠‏ 


ومنها: صحيح تحمّد بن مسلم, قال: «قلت لأبي جعفر إاثة: قول الله عر وجل: 
«وَاللَيل... اله ؟ 
قال: فقال غة: ِن لله ع وجل أن يقسم من خلقه با شاء. وليس لخلقه أن 


يقسموا إلا به»'". 
ومنها: خب رسماعةعن الإمامالصادق ثة: «لا أرى للرّجل أن تحلف إلا بالله»'". 
ونحوها غيرها. 
أقول: وبإزاء هذه النصوص. نصوصٌ متضمنة لحلفهم 9ة, أو حلف غيرهم, 
بغير الله تعالٰ وعدم منعهم عنه: 


منها: خبر أي جرير القّمَيء قال: «قلثُ لأبي الحسن اثة: جُعلث فداك. قد 
عرفت انقطاعي إلى أبيك ثم إليك. ثم حلفت له: وحقّ رسول الله وحق فلانٍ 
وفلان حى انتهيثٌ إليه أنته لايخرجُ ما تخبرني به إلى أحدٍ من الناس» وسألته عن 
أبيه حي هو أم ميّت؟ قال: والله قد مات... 

إلى أن قال: قلت: فأنت الإمام؟ قال:2ة: نعم»' ". 

ومنها: خبر عبد العزيز بن مسلم» عن الإمام الرّضاءكًة في حديثٍ طويل في 
صفة الإمام » والرّد على من يجوز اختياره . حيث قال : «تعدّوا وبيت اله الحقّ. 
وتذواكتاب لله وراء ظهورهم»“. 
(١)الكافي:‏ ج ۷ / ٤٤۹‏ ح١.‏ وسائل الشيعة: ج ۲۵۹/۲۳ ح ۲٣٣۲۱‏ 
(۲) الكافي: ج ۷ / ۰ح۳ .وسائل الشيعة: ج ۲۳ / AoE‏ 


(۳) الكافي: ج ۱ / ۳۸۰ ح۱ . وسائل الشيعة: ج ۲۱۱/۲۳ ح 110714. 
)٤(‏ الكافي: ج ۲۰۳/۱ ح۱ .وسائل الشيعة: ج ۲۱۲/۲۳ ح۲۱٥۲۹.‏ 


ما ينعقدٌ به اليمين ۱1۷ 


ومنها: خبر علي بن مهزيار. قال: «قرأتُ في كتاب لأبي جعفر انا إلى داود بن 
القاسم: إني قد جئتٌ وحياتك»'١‏ . 

ونحوها غيرها. 

والجمع بين النصوص نا يكون بحمل الأول على الحكم الوضعي. لو لم تكن 
بأنفسها ظاهرة فيه وهو عدم انعقاد البهين بغير الله تعالى. ويشهد به: 

مضافاً إن ظهوره. ما دلّ على أَنّ المين بغير الله لا ُكفّر : 

منها: خبر ابن أبي يعفور. عن أي عبد الله ا المين التي تُكفّر: أن يقول الرّجل: 
لاوالله ونحو ذلك»'". 

ومنها: خبر ميسرة, عن أمير المؤمنين ل بعدما سأله من كان حَلّف بغير الله: 

«أنا أكفّر عن يميني يا أمير المؤْمنين ؟ قال :لاء لأنتك حلفت بغير 
لله تعالن»”. 

وعن ابن الجنيد'“': انعقاد المين با عظّم الله من الحقوق كقوله: (وحقّ رسول 
الله» وحقّ القران). 

ويندفع بالنصوص المتقدّمة -مضافاً إلى ما قيل -من أن لقم بشيء يستلزم 
تعظاً له. ولما لم يكن مستحقّاً للتعظيم المطلق وبالدّات سوى الله تعالئ. لم تز الق 
إلا به. ووجهه احتالاً في «الجواهر»”” بأنّ مراده جواز الحَلف بغير الله تعالمئ. وأنته 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج57 / 571 ح 596177 
(۲) وسائل الشيعة: ج ۲۲ / 577 ح١11617.‏ 
(؟) وسائل الشيعة: ج۲۳ / ۲۹۲ ح 74611 


.۱٤۲/ حكاه عنه في المختلف: ج۸‎ )٤( 
5176 / جواهر الكلام: ج50‎ )5( 


٠۵ج‎ / فقه الصادق‎ ۱31A 


لا ينبغي ترك الوفاء مع منافاته لتعظيم ما أريد تعظيمه شرعاً بل لابد منه مع 


فرض الاهانة فى بعض الأحوال. 


أقسام اليمين بالته تعالى وأحكامها 

أقول: يظهر من النصوص المتقدّمة جوازاحلف بالله وانعقاده به.إنماالكلامفيأنته 
هل ينعقد بكلّ ما يصدق عليه أنته حَلفٌ بالله تعالمى,أم يختصٌ بقسم خصو ص منه؟ 

توضيح ذلك:إنّ أقسام البمين بالله تعالى أربعة: 1 

القسم الأوّل: أن يقسم با يفهم منه ذاته المقدّسة, ولا يحتمل غيره. من غير أن 
يأ بان مفرد أو مضاف من أسمائه الحسنى, كقوله: (والذي أعبده) أو (أصلي له) 
أو (فَلّق الحبّة) وما شاكل. 

القسم الثاني: أن يحلف بالأسماء الختصّة به تعالى, التي لا يُطلق على غيره كالله 
و(الرحمن) و(ربٌ العالمين) وما شاكل. 

القسم الثالث: أن يحلف با يُطلق في حقّ الله تعالمى وفي حقّ غيره. لكن الغالب 
استعماله في حقّ الله تعالمئ. وأن يقيّد في حقّ غيره بضرب من النقييد. كالرحيم 
و(الردب) و(الخالق) و(الرازق) و(المتكبّر) و(القاهر) وما شاكل. وكلّ هذه تُستعمل 
في حقّ غير الله تعالئ. يقال: (فلانٌ رحيمٌ القلب) و (ربٌ جماعةٍ) و(قاهرُ لفلان) 
و(قادرٌ على كذا). ولكن إطلاقها ينصرف إلى الله تعالى. 

القسم الرابع: أن يقسم با يطلق في حقّه وحقّ غيره. ولا يغلب استعماله في أحد 
الطرفين. كالشيء. والموجود. والحيّء والسميع. والبصير, والكريم, وما أشبهها. 


أقسام اليمين باله تعالى وأحكامها ۱4 


أقول: المشمهور بين الأصحاب انعقاد الأقسام الثلاثة الأُول.وعدم انعقاد الرابع. 

وعنسيّد «المدارك» في «نهاية المرام»' ': احتالاختصاص الحلف بلفظ الجلالة. 

وعن الإسكافي'": انعقاده بالسميع والبصير. 

وفي «الجواهر»'": قوی انعقاد القسم الرابع منھاء مع قصد الحالف به الذَّات 
المقدّسة. وخصوصاً مع القرينة الحاليّة أو القالية الدالّة على ذلك. 

ويشهدٌ على ذلك في الاقسام الثلاثة الأول: إطلاق النصوص والأدلّة المتقدّمة 
جملة منها. لصدق الحلف بالله على الجميع. 

وما عن سيّد «المدارك»' :من تبادر الحلف بلفظ الجلالة من النصوص الآمرة 
بالحلف بالله تعالن. 

يندفع أَولاًبأنته في جملةٍ من النصوص وَقع التعبير, ب (إلّا به. لا بإلا بالله). 

وثانياً إن الاسم با أنته مُعرِبٌ عن الْمسمّئ, وكاشفٌ عنه. ويكون فانياً فيه 
فكل ما علق حكمٌ على الاسم. يكون ظاهراً في تعليقه على المسمّى. أو على كلّ ما 
هو مُعرِبٌ عنه. وعليه فا في النصوص من عدم الحلف إل بالله ظاهر في إرادة الات 
المقدسة. ل" خصوص هذه اللفظة. 

وثالثاً إن التعليل في الصحيح الآتي لانعقاد البين ب (عمر الله) بأنّ ذلك بالله عرّ 
وجل كالصري في عدم الخصوصيّة للفظ. فلا إشكال في الحكم. 


.۳۲۸/ ۲ نهاية المرام: ج‎ )1١( 

(؟) حكاه عنه في كشف اللّثام (ط.ج): ج٩‏ /1. 
(؟) جواهر الكلام: ج 3715/80 

.۳۲۸/ ۲ نهاية المرام: ج‎ )٤( 


۷۰ فقه الصادق / ج6؟ 


وأمَا القسم الرابع: فقد استدلٌ لعدم انعقاده في «المسالك»'' وإِنْ نوى به 
الحلف: (بأنته بسبب اشتراكه بين الخالق والخلوق إطلاقاً واحداً. ليس له حرمة 
ولا عظم, فلا ينعقد به الهين). 

وفيه: إل مع قصد الحالف بتلك البين الذَّات المقدّسة. وخصوصاً مع ذكر 
القرينة. يصدق عليها الهين باللّه تعالل» فتشملها النصوص, والوجه الاعتباري 
المزبور لا يقيّد الإطلاق, مع أنّ خبر السكوني, عن الإمام الصادق لب قال: 

«قال أمير المؤمنين لي : من حَلّف فقال: لا ورب الْصحف فحَنّث فعليه 
كفارة واحدة»'". 

ل غل الاقاف اكاك زت العف )ين الله ال واه الذى 
هو ماله. 

ومع ذلك كلّه. فلا يُصغى إلى ما قيل من إِنْهها كالعقود اللّازمة لا يجورُ عقدها 
إلا بالّفظ الصريم. خصوصاً بعدما عرفت في كتاب النكاح ما في المقيس عليه. 

وعليه» فالأظهر الانعقاد. وحمل كلمات المُجمعين على إرادتهم الحلف بها 
على الإطلاق, لا مع خصوص قصد الذَّات بهاء فضلاً عن ذكر ما يدلّ على إرادة 
ذلك منها . 

فروع اليمين 
الفرع الأوّل: إن الحروف التي يقسم بها عند أهل اللّسان. هي: 
الباء الموحّدة , والواو , والتاء وأصلها الباء. وهي صلة الحلف والقَسَم , 


.187/1١ج مسالك الأفهام:‎ )١( 
510517 ح۸. وسائل الشيعة: ج ۲۷۹/۲۳ ح‎ 47١ / (؟) الكافي: ج۷‎ 


1“ فقه الصادق / ج٤‏ 


الثانية: صَدْرُ المي ت كالميّت فى أحكامه. 


في حكم صَّدر الميّت 

المسألة (الثانية: صِدْرُ الميّت كالميّت في) جميع (أحكامه). حيث يجب أن يُغسّل 
ويُكفن. ويُصلق عليه ويّدفن, على المشهور بين الأصحاب.كما عن«الذكرى»”". 

وفي «الجواهر»'": بلا خلافٍ أجده فيشيءٍ من ذلك بين المتقدّمين والمتأخّرين. 

بل عن غير واحدٍ'”: دعوى الإجماع عليه. 

أقول: والظاهر أنّ المدّعين للإجماع فهموا من عبارات الجميع, مع ما فيها من 
الاختلاف. إرادة معنئ واحد. 

وكيف كان, فالاختلاف في كلماتهم نما يكون من جهتين: 

الجهة الأولى: فما يُفعل به من الأحكام ؟ 

فعن جماعة: الاقتصار على ذكر الضّلاة. 

وعن بعضهم: الاإقتصار عليها مع دفنه . 

وعن بعضهم: إضافة التكفين إليهما. 

وعن غير واحدٍ منهم: إضافة التغسيل ايضا. 

وعن بعضهم: إضافة التحنيط أيضاً. 

الجهة الثانية: فما يتر تب عليه الأحكام ؟ 
(١)الذكرى:‏ ج 517/1 


(۲) جواهر الكلام: ج ٤‏ / 3 
(۳) جامع المدارك: ج ١‏ تل 


فروع اليمين ۱۷۱ 


وكأنّ الحالف يقول : حَلِفتٌ أو أقسمت بالله , ثم لا كر الاستعمال وفّهم المقصود 
حُذف الفعل. 

وتلي الباء الواو. 

وفي «المسالك»'": (وآية قصورها من الباء أن الباء تدخلٌ على الُضمر كما 
تدخلٌ على المظهر. تقول: (بكَ وبه لأفعلنَ كذا). وبخلاف الواو). 

وتلي الواو التاء. وقد يُقام التاء مقام الواو. كما في (تخمة) و(ثٌراث) وهي من 
الوخامة » ومن قوهم وَرِث . وآية قصورها أنتها لا تدخل من الأسماء إلا على 
الله تعال. 

الفرع الثاني: ولو حذف حروف القَسَمء وقال الله با جر لأفعلنٌ ونوى البمين: 

فني «الشرائع»!"'. و«المسالك»'": انعقاد البين لوروده في اللّغة والححديث. 
ومنه قول النيّ تة إِرْكَانّة: «الله تعالى ما أردث إلا واحدة». ولأنّ ا جر مشعر 
بالصلة النافضة. 

وأشكل في «الرياض» © في ذلك: (بعدم استمرار العادة بالخلف كذلك. وعدم 
المعرفة به إلا من خواصٌ الناس» مضافاً إلى الأصل السليم للمعارضة, سوئ ما مر 
من الورود في الحديث واللّغة. وفي الاستناد إليهما مناقشة سا مع عدم معلوميّة 
سند الرواية). 

وفيه: إن عدم استمرار العادة لا يصلحٌ لتقييد إطلاق الأدلّة بعد صدق الق 
1و5 مسالك الأفهام: ج ۱۱ /۱۹۹و ۲۰۰. 


(۲) شرائع الإسلام: ج ۷۱۲/۳ 
)٤(‏ رياض المسائل: ج١١ .for/‏ 


1 فقه الصادق / ج66 


بلله عليه. كما أن عدم معرفة الناس بذلك غيرٌ مانع» والأصل لا يصلّحالمعارضة 
الاطلاق. وعليه فالأظهر هو الانعقاد. ۰ 

الفرع الثالث : ولو قال :( اقيم بالله ) أو ( أحلِفٌ بالله ) منشئًاً بذلك الخلف » 
كان يِيناً بلاکلام . وكذا لو قال ١:‏ أقسمت بالله ) أو( أحلفتُ بالله ) بقصد إنشائه 
بذلك الحلف. ٠‏ 

الفرع الرابع: ولو قال: (أشهدٌ بالله): 

فعن «الخلاف»" أنته ليس بيمين. أن لفظ الشهادة لا يُسمَئ يمينا وم يرد 
به عرف اللّغة ولا الشرع. 

وعن «المبسوط»'": إن أراد به الین كان ينا 

وفي «المسالك»": إِنّه أشهر. قال: (لورود الشرع بالمين باللّفظ المزبور. قال 
اله تعالئ: «قالّوا نَشْهَدُ إِنّكَ رول الله“ والمراد نمحلف. ولذلك قال لله تعالى 
عل ار دارا اا جتنو 

وفيه: إن لا وجه لجعل ذلك منهم ييناً. مع عدم ذكر لفظ الجلالة. بل هو 
حمولٌ على ظاهره. وهو الشهادة بالرسالة, وما في أثر ذلك وإ كان دالا على 
صدور المين منهم. لكن يتعيّن حمله على إرادة صدورها بغير هذا اللفظ. 

وعليه. فالأولى الاستدلال له: بأنته قد تعارف البمين به في العُرفء واستعمل 
)١(‏ الخلاف: ج١‏ /۱۲۸. 
(۲) المبسوط: ج٦‏ /۱۹۷. 
() مسالك الأفهام: ج ٠١‏ /۱۸1. 


(4) سورة المنافقون: الآية .١‏ 
(0) سورة المنافقون: الآية ۲. 


فروع اليمين ۷۳ 


في أيان اللّعان. فيصدق عليه الحَلف بالله » فيشمله العمومات, ولا فرق في ذلك بين 
ما لو أطلق . أو ذكر قرينة . أو كانت قرينة حاليّة دالّة على نيّة الحلف فها بينه 
وبين ربه. 

وأمّا مل كلامه عليه في الظاهر مع الإطلاق, فبعيدٌ بعد اشتراكه بين المين 
وغيره باعتبار احتال أن يريد: أشهدٌ بوحدائيّة لله تعالى. م يبتدئ: لأفعلنَ كذاء 
وهذا بخلاف لفظ القّسَم والحلف وما شاكل. فإئّها كالصريحة في المين. 

الفرع الخامس: ولو قال: (أعزمٌ بالله) أو (عزمث بالله): 

فف «الشرائع»'": (أنته ليس من ألفاظ القَسَم). واستدلٌ له: 

١‏ بأ الثرف لمرد بجعله ينأ ولا ورد الشرع به .كما في «المسالك»”". 

۲ -وبأنته لم يرد قَمَماً إلا للطلب: (عزمث عليكَ لما فعلتٌ كذا).كما عن 
«كشف اللّئام»'". فلا تنعقد به الهين حينئذٍ. وإنْ قصدها. فضلاً عن الإطلاق 
المحتمل لذلك. وللإخبار عن عزمه أو الوعد بذلك. 

الفرع السادس:لا ينعقدٌ الحلف بالطلاق والظهار وما شاكل بلا خلافي, 


والنصوصٌ المستفيضة''' شاهدة به . 
وفي « الجواهر ٠:»‏ بل لعلّه من ضروريّ مذهب الشيعة في الطلاق 
والعتاق ونحوهما). 


۷۱۱/۳ شرائع الإسلام: ج‎ )١( 

(۲) مسالك الأفهام: ج ٠١‏ / ۱۸۷. 

(۳) کشف اللثام (ط.ج): ج ٩‏ /۸. 

)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ۲۳ / ۲۳۰ باب ١5‏ من أبواب كتاب الأيمان. 
() جواهر الكلام: ج185 / 51. 


ولا بالبراءة منهء أو من أحدٍ الأنبياء أو الأئمّة ا2 . 


الفرع السابع: ولو قال: (أقسمٌ) أو (أحلفٌ). ولم ينطق بلفظ الجلالة, لم ينعقد 
هينه قطعاً وإن نواهاء لعدم صدق الحلف بالله. ففي خبر السكوني, عن الإمام 
الصادق ل عن أبيهء عن علد قال: 

«إذا قال الرّجل أقسمتٌ أو حلفت فليس بشيء حى يقول أقسمت بالله. أو 
حلفت بالل . 

وكذا لو قال (أشهدٌ) جردا عن لفظ الجلالة. 

(و )قد ظهر ما قدّمناه أنته ( لا) تنعقد البين (بالبراءة منه) سبحانه (أو من أحد 
الأنبياء أو الأئمّة842 ). 

وهل تحِبُ ها الكقّارة أم لا؟ 

فيه كلام سيأتٍ في كتاب الكقّارات' '' مفصّلاً إنْ شاء الله تعالى. 


N 


(۱) التهذيب: ج۸ / ۳۰۱ ح۱۱۱ وسائل الشيعة: ج۲۳ / 7174 ح 51147. 
(۲) سيأتي في صفحة ۲۹۲ في مبحث (كقّارة اليمين) من هذا المجلد. 


بيان ما يعتبر فى الحالف 1۷6 


ويُشترط فى الحالف :التكليف . والقصد. والاختيار. 


بيان ما يعتبر في الحالف 

المقام الثاني: فيا يعتبر في الحالف: 

( و )اعلم أنته (يُشترط في الحالف: التكليف, والقصد والاختيار) بلا خلافٍ 
في شيء من تلكم. بل على اعتبار القصد إلى مدلول المين الإجماع في ظاهر 
«الغنية»''. و«الدروس»!' وغیرهاء کا في «الرياض»'". 

ما اشتراط التكليف: فلعموم ما دلّ على رفع القلم'*) عن الصَّبي والمجنون. 
الشامل للأحكام التكليفيّة, منها الأحكام المترثبة على البهين. 

قاقد ال 

إن للحالف بحسب قصده اللفظ وقصد معناه أحوالا أربعة: 

١‏ -أن يكون اللفظ صادراً عنه عن غير قصدٍ , كاللفظ الصادر من النائم 
أو الغالط. 

؟-أَنْ يكون اللفظ مقصوداً له دون معناه. كما إذا قال: (تاء تاه لأفعلنَ كذا). 
من حروف القَسَم. 
)١(‏ غنية النزوع: ص 591. 
(۲) الدروس: ج۲ /۹۳. 


(۴) رياض المسائل: ج۱۱ .٤0۷/‏ 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ١‏ / 40 ح١8.‏ الخصال: ج ۹۳/۱ ح .4١‏ 


۱۷۹ فقه الصادق /ج؟ 


٣‏ أن يكون المعنى مقصوداً له بالإرادة الاستعماليّة. دون الإرادة الجديّة, كا 
إذا أنشأ الخلف. بمعنى استعمل الصيغة في معناه من دون أن يكون هناك اعتبارٌ 
نفساني, والتزام كذلك. ونظيره في الأخبار ما إذا أخبر عن شيء وحکی عنه 
بداعي اهَل لا ا جد . 

٤‏ أن يكون المعنى مقصوداً بالإرادة الجديّة. ولكنّه م يكن عن طيب نفس 
بذلك. بل صَدَّر عنه في حال الغضب ونحوه. 

أقول: إنّ اعتبار القصد با معنى الأول من القضايا التي قياساتها معهاء وبالمعنى 
الثاني تشهد به الآية والنصوص المتقدّمة في ين اللُّو. بل هي تدلّ على اعتبار 
القصد بالمعنى الثالث أيضاً لاحظ قوله في موق مسعدة: 

«اللّغو قولُ الرّجل لا والله وبلى والله. ولا یعقدٌ على شيء». 

وفي خبر أبي الصباح: «لا يعقدٌ عليها أو لا يعقد على شيء». 

وأيضا: يكن أن يُستدلٌ لاعتباره بصحيح الأشعري, عن الإمام الضاءئة: 
«عن رجل حلف وضميره على غير ما حلف؟ 

قال ائة: المين على الضمير»”". 

ونحوه صحيح صفوان بن يحيى'". 

بل وبالآية الكرية: ون يُوَاخِذَُ كُمْبِمَاكَسَبَتْ قُلُوبُكُمْه'". وبقوله تعالی: 
َوَلَكِنْ يُوَاخِذٌ كُمْ يما عَقَدْتُمُ الأيمان»!. 

.۲۹٤۸۹ح‎ 7146 / ۲۳ ح۲. وسائل الشيعة: ج‎ ٤٤٤ / الكافي: ج۷‎ )١( 
۲۹٤۹٩۰ ح۲٤۹‎ / ۲۳ ح۳. وسائل الشيعة: ج‎ ٤٤٤ / ۷ الكافي: ج‎ )۲( 


(۳) سورة البقرة: الآية 776. 
(]) سورة المائدة: الآية 88. 


بيان ما يعتبر فى الحالف ۷۷ 


وأمّا القصد بالمعنى الرابع: فيدلٌ على اعتباره خبر عبدالله بن سنان. قال: «قال 
أبو عبدالله :لا يمين في غضب. ولا في قطيعة رحم» ولا في جبر. ولا في إكراه. 

قال: قلث: أصلحك الله, فما فرق بين الجر والاكراه ؟ 

فقالئة: الجير من السلطانء ويكون الإكراه من الزّوجة, والأمّ والأب. 
وليس ذلك بشيء» . 

أقول: وتقريب الاستدلال به من وجهين: 

أحدهما: أنته فتسر فيه الإكراه المانع عن الانعقاد. ما يكون من الزوجة. مع 
أنته ليس هو الإكراه المصطلح, لعدم خوف ترب الضرر على مخالفتها. مع أنه 
معتبرٌ في صدق الا كراه. 

ثانيهما : قوله ا : « لايمين في غَضَّبٍ » فإنّه كالصري في اعتبار القصد 
بالمعنى الرابع. 

وبالجملة: با ذكرناه تظهر أمور: 

الأمر الأوّل:إِنَ ما عن «الإإرشاد»''' وغيره من الجمع بين اعتبار النيّة والقصد. 
متي فإنّ مرادهم بالنيّة القصد بالمعنى الثالث, وبالقصد المعنى الرابع. ولذلك ذكر 
في «الشرائع»'" النيّة من الأمور المعتبرة الصيغة. والقصد, تما يعتبر في الحالف. 

الأمر الثاني: تماميّة ما ذكره جماعة“ من أنته لو ادّعى عدم القصد منه. يُسمع 
)١١‏ الكافي: ج ٤٤۲/۷‏ ح7١.‏ وسائل الشيعة: ج ۲۳ / ١۲۳ح‏ 591471. 
() إرشاد الأذهان: ج۲ .ORg0¥/‏ 


(۳) شرائع الإسلام: ج ۷۱۱/۳ و ۷۱۳ 
)٤(‏ مسالك الأفهام: ج ۳ / ٤٤١‏ . قواعد الأحكام: ج 0۷٤/۳‏ وغيرهما. 


۱۷۸ فقه الصادق /جهة؟ 
0 
وبصح من الكافر. 


منه. وإِنْ كان اللفظ صريحاً مع أنه لا يُسمع دعوى عدم النيّة في سائر العقود 
والإإيقاعات إذاكان الإنشاء بالصريم. 

الأمر الثالث: صحّة ما عن «الكفاية»'"' من أنته:(يدخل في بين الغو كل مين 
لفظاً م قروا ته کی اللساق بعادةٍ أو غير عادة. أو جاهلاً بالمعنى. أو 
للغضب المُسقط للقصدء أو جرد الإثبات والنفي) انتهى. 

وما الاختيار: فيشهد لاعتباره عموم ما دل على رفع ما استكرهوا عليه'". 
وخبر عبدالله بن سنان المتقدّم. 

( و )هل يعتبر في الحالف الإسلام » بحيث لا (يصح من الكافر) كا عن الشيخ 
في «الخلاف»'", وال حلي ؟ 

أم لا يعتبر. فيصم منه كما عن الشيخ في «المبسوط»" وأتباعه ٠"‏ وأكثر 
المتأخّرين'", وفي «المسالك»!* أنته الأشهر ؟ 


أم يفصّل بين ما كان كفره باعتبار جهله باللّه تعالن. وعدم علمه به. فلا ينعقد 


(١)كفاية‏ الأحكام: ج؟ .۸١/‏ 

(؟) الكافي: ج۲ / 477 ح١.‏ وسائل الشيعة: ج ۳٣۹/۱۵‏ ح1759١5.‏ 
)۳( الخلاف: ج١ .١١١/‏ 

.٤۸/ السرائر: ج۳‎ )٤( 

(0) المبسوط: ج1 .۱۹٤/‏ 

.٤ ٠1/۲ المهذب: ج‎ )1( 

(۷) الجامع للشرائع: ص ٤۱۷‏ . إرشاد الأذهان: ج۲ / ٤۸وغيرهما.‏ 
(۸) مسالك الأفهام: ج ۱۱ /۲۰۳. 


بيان ما يعتبر في الحالف 4 


يمينه. وبين من كان كفره باعتبار جحده بالنبوة» أو فريضة. فينعقد كا عن 
«المختلف» وفى «الرياض»'": تقويته واختیاره» ونسبته إلى «التنقيح» "» وسيّد 


(0(7 


«المدارك» . واختاره في «المسالك» أيضاً”'؟ 
وجوة: 
استدل للأوّل: بأ شر ط صحّة الحلف. الحلف بالله. والكافر لايعرف الله تعالى. 
وفيه:._مضافاً إلى أنته أخصّ من المدّعى. فان الكافر المعتقد بالله الجاحد 
نبوّة عرف الله تعالی إن الأمرين اللّذين ركب منها دليله لا ينطبقان على مورد 
فإنّ شرط الصحّة الحلف بالله بلا کلام کا مر وهذالا يتوقف على الاعتراف بالله 
ومعرفته. بل يمكن أن يحلف به مع عدم المعرفة, فتأمّل. 
واستدل للثاني: 
١‏ -بإطلاق الأدلّة وعمومها كتاباً وسُنّهَ اللّذين لا ينافههما كفره. بعد كون 
الكفّار مخاطبين بالفروع. 
۲ -وبالنصوص " الدالّة على أنّ: «البّنة على ا لمعي والهين على من أنكر». 
بتقريب: إن لازم ذلك توجّه المين على الكافر وإِنْ كان جاحداً ولا قائل 
بالفصلء بل يدل انعقادها في مثل ذلك في الفروج والدّماء والأموال على انعقادها 
في غيرها بطريق أولى. 
)١(‏ مختلف الشيعة: ج8/١6١.‏ 
١‏ و ۳) ریاض المسائل: ج١71‏ 410. 
)٤(‏ نهاية المرام: ج ۲ / 5514 


() مسالك الأفهام: ج 504/١١‏ 
(1) وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ۲۳۲ باب من أبواب كيفيّة الحكم وأحكام الدعوى . 


07 فقه الصادق /جه؟ 


“-وبالنصوص الدالّة على إحلاف الكافر الله : 

منها: صحيح الحلبي. عن الإمام الصادق ]ثة: «عن أهل الملل يستحلفون. 

فقال91ة: لا تحلّفوهم إلا بالله عر وجلٌ»'". 

ومنها: خبر جرّاح المدائني. عنه اثة: «لا يحالف بغير الله. وقال: اليهودي 
والنصراني والجوسي لا تحلّفوهم إلا بالله عر وجلٌ»'". 

ومنها: مو تق سماعة, عنه اة قال: «سألته هل يصلح لأحدٍ أن يحلّف أحداً من 
اهود والنصارئ والمجوس بآ هتهم؟ 

قال : لا يصلح لأحدٍ أن يحلّف أحداً إلا بالله عر وجلٌ»'". 

ونحوها غيرها. 

والإيراد على الأول: باختصاص خطابات الكتاب بالمشافهين. وورود 
النصوص لبيان أحكام أخر, فلا إطلاق طماء كما في «الرياض»!*. 

شا شت غا ا عت ا اوسن مول الفا ا هة 
اجعولة لعامّة المكلّفين إلى يوم القيامة, وإنكار إطلاق بعض النصوص مكابرة. 

كما أن إيراده على الوجه الثالث:(باختتصاص النصوص بالمعتر فين بالله تعالى, 
ولا تشمل غيرهم)””. 

يدفعه: إطلاق قو له اثافيذ يل الموتّق: «لا يَصلّحُ لأحدٍ أن جلف أحداً إلا بالله». 
)١(‏ الكافي: ج ۷ / 46٠‏ ح ١‏ . وسائل الشيعة: ج 5777/71 ح۲۹۵۳۸. 
(۲) الكافي: ج ۷ / 40١‏ ح ٥‏ . وسائل الشيعة: ج117 57577 ح 516017 
(۳) الكافي: ج۷ / 46١‏ ح۲. وسائل الشيعة: ج۲۳ / ۲۱۷ح 591814٠‏ 


.409/١١ج رياض المسائل:‎ )٤( 
.411-47٠ / 1١ج رياض المسائل:‎ )( 


فی حكم صّدر الميّت 1۷ 


فعن الحلى'": الاقتصار على ما فيه الصّدر. 

وعن اا و«الغنية»'”. و«المبسوط» ٠“‏ و«النهاية»!”: التعبير 
بموضع الصّدر. 

وعن «الخلاف»'"'': التعبير بالصّدر وما فيه القلب. 

وعن «الجامع»'”: إن فطع نصفين, فعل ا فيه القلب. 

أقول: فالكلام يقع في موضعين: 

الاؤل: فما يجب الصّلاة عليه. 

الثاني: في أنته هل يترتّب على ما يجب الصّلاة عليه سائر أحكامه أم لا؟ 

أمَا الموضع الأَول: فالذي يظهر لي من النصوص. هو ما أفن به المحقّق في 
«المعتبر»!”. حيث قال: (لا تجبُ الصّلاة إلا أن يوجد مافيه القلب أو الصّدر 
واليدان. أو عظام الموق). مع إضافة مورد إليهاء وهو ما يصدق معه أنته إنسان ولو 
بقيد أنته مقطوع الأطراف, وتعميم المورد الشالث بنحو يشمل عظام النصف 
الأعلى, وذلك لأنّ النصوص الواردة في المقام على طوائف: 

الطائفة الأولئ: ما دل على وجوبها في المورد الثاني: 


.118/١ج تحرير الأحكام:‎ )١( 
(؟)الوسيلة: ص1۳.‎ 

(۳) غنية النزوع: ص”١٠.‏ 

(4) المبسوط: ج١/185.‏ 

(6) النهاية: ص .4١‏ 

./1٠١ 7١ج الخلاف:‎ )( 

(1) الجامع للشرائع: ص 4]. 
(8) المعتبر: ج ۳۱۷/۱. 


بيان ما يعتبر فى الحالف ۱۸۱ 


ولكن مع ذلك كلّه دعوى اختصاص جميع تلك الأدلة بالكافر المعتقد بالل 
تعالى قريبة. إذ مَنْ لا يعتقدٌ به. لا يكون حلفه به حلفاً باللّه تعالم, إذ المراد بالحلف 
بالله ليس هو الحلف بالاسم خاصّة. بل با أنته يكون مُعرِباً عن ذاته المقدّسة, 
فالمُنكر لا يحلف بالله بهذا المعنى. 

وعليه. فالقول الثالث أظهر. 

أقول: وتظهر فائدة الصحّة في بقاء المين لو أسلم في المطلّقة. أو قبل خروج 
وقت المؤقتة, وفي العقاب على متعلّقها لو مات على كفره لما يفعله. لا في تدارك 
الكقارة. ولو سبق المحنث الإسلام. لأتها تسقط عنه به.كما قاله صاحب 
«المسالك»''. وهو متينٌ. 

فرع: هل يصح التكفير منه في حال الكفر لو قلنا بصحّة يمين الكافر وحَنّث في 
يمينه. ووجبث عليه الكقارة أم لا؟ 

وجهان: مبنيّان على صحّة العبادة من الكافر, لقكنه من قصد القّربة, وان لم 
يحصل له القرب إلى الله تعامى. وعدمهاء وقد تقدّم تحقيق ذلك في غير مورد مما تقدّم 
كال حح والصوم وغيرهما. 

وأمًا احةال عدم كون بعض أفراد الكقّارة كالإطعام عبادة. فسيجيء الكلام 
فيه في باب الكقارات. 


701/١١ مسالك الأفهام: ج‎ )١١ 


30 فقه الصادق / ج٣٣‏ 


وإِنّما ينعقدٌ على فعل الواجب أو المندوب أو المباح مع الأولويّة, أوترك 
الحرام» أو ترك المكروه» أو ترك المباح مع الأولويّة» ولو تساوى متعلق اليمين 
وعدمه فى الدّين والدّنياء وَجَّب العمل بمقتضى اليمين. 


يعتبر في متعلّق اليمين عدم المرجوحيّة 

المقام الثالث: في متعلّق المين: 

أقول:( و ) الكلام فيه يقع في مسائل: 

المسألة الأو لى: المشهور بين الأصحاب أنه (ينعقد) المين (علئ فعل الواجب» 
أو المندوبء أو المباح مع الأولويّةء أو ترك الحرام أو ترك المكروه أو ترك المباح 
مع الأولويّة » ولو تساوئ متعاق اليمين وعدمه في الدّين والدُنياء وجب العمل 
بمقتضى اليمين). 

وفي «المسالك»'': بعد نسبة ما في «الشرائع» الذي هو قريبٌ من ما في المتن 
إلى مذهب الأصحاب. قال: 

(وضابطه ما كان راجحا أو متساوي الطرفين. ومتى كان الرّجحان في نقيضه 
ديناً أو دنياً لم ينعقد) انتهئ. 

وعن «القواعد»'": (إغا ينعقد المين على فعل الواجب أو المندوب أو المباح إذا 
تساوى فعله وتركه في المصالح الدينيّة, أو كان فعله أرجح. أو على ترك الحرام أو 


.۲٠۰ /۱۱ مسالك الأفهام: ج‎ )١( 
قواعد الأحكام: ج579/17.‎ )۲( 


المكروه أو المرجوح في الدّين والدَّنِيا من المباح. فان خالف أ وكمّر. 

ولو حلف على فعل حرام أو مكروو أو المرجوح من المباح» أو على ترك 
واجب أو مندوب لم تنعقد البين. ولاكقّارة بالترك. بل قد يجبُ القرك كما في فعل 
الحرام وترك الواجب. وينبغي كغيرها مثل أن يحلف على أن لا يتزوّج على امرأة لا 
EE‏ 

أقول: وربا أشكل في موارد: 

أحدها: ما لو کان مباحاً يتساوى طرفاه بحسب الدَّنيا ء فإنّه استشكل في 
الحكم بانعقاد المين فيه في محكيّ « الكفاية »'". مع الاعتراف باتفاق الأصحاب 
على الانعقاد. 

ثانيها: ما إذا كان مرجوحاً دِيناً وراجحاً ديا أو بالعكس. فقد استشكل في 
الحكم بالانعقاد في «الكفاية» " أيضاً على مالحكي. 

ثالثها: ما إذاكان المباح مرجوحاً دُنيا فقد استشكل في «الجواهر»”"' في عدم 
انعقاد المين. 

وأمًا النصوص: فهي طوائف: 

الطائفة الأولئ: ما يدلّ على انعقاد الهين المتعلقة بالراجح دُنياً أو ديا أو 
متساوي الطرفين : 

منها: صحيح عبدالرحمن بن الحجّاج. قال: 

«سمعثٌ أبا عبدالله اذ يقول: ليس كلّ مين فيها كقّارة. اما ماکان فما تما 


17و ؟)كفاية الأحكام: ج۲ /۸1٤و‏ مائ. 
(۳) جواهر الكلام: ج 506 / ۲۷۷. 


A‏ فقه الصادق / ج56 


أوجب الله عليك أن تفعله. فحَلِفتَ أن لا تفعله. فليس عليك فيه الكقّارة, وأمّا مالم 
يكن مما أوجب اله عليك أن تفعله فَحَلِفّت أن لا تفعله ثح فعلته فعليك الكقّارة)7". 

وهو شاملٌ للمباح , كما أن صدره دل على عدم انعقاد البين على ترك 
الراجح» فإنّ المراد بالوجوب » هو الثبوت الشامل للمندوب . وبه يظهر عدم مول 
الذيل للمكروه. 

ومنها: صحيح زرارة. عن أحدهماطي. قال: 

«سألته عا يُكفّر من الأيمان ؟ 

فقالباثة: ما كان عليك أن تفعله فَحلِفت أن لا تفعله ففعلته. فليس عليك 
في ةذ فعلته. وما لم يكن عليكَ واجباً أن تفعله, فَحَلِفْتَ أن لا تفعله م فعلته 
فعليك الكقارة»2. 

ولا ریب في شموله للمباح. 

ومنها: صحيح عبدالرحمن بن أبي عبدالله. عن الإمام الصادق اجا: 

«إذا حلف الرّجل على شيء. والذي حلف عليه إتيانه خيرٌ من تركه. فليأتِ 
الذي هو خير ولاكمّارة عليه وما ذلك من خطوات الشيطان»'". 

وهو بقرينة صدره الدالٌ على أنّ من حَلِف على المتاع أن لا يبيعه ولا يشريه 
شم يبدو له. فيكفّر عن يمينه. كالصري في المباح. 

ومنها: صحيح البزنطي. عن الإمام الضاائة. قال: 
)١(‏ الكافي: ج/1/ 0غ ح۲ وسائل الشيعة: ج۲۳ / 14ح .516٠٠‏ 


(۲) الكافي: ج ٤٤1/۷‏ ح غ . وسائل الشيعة: ج۲۳ / 76١‏ ع۲۹۵۰۳ 
(۳) الكافي: ج ٤٤۳/۷‏ ح ١‏ . وسائل الشيعة: ج57 / ۲٣۰‏ ح1911/1. 
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«إنّ أبي اکان حلف على بعض أُمّهات أولاده أن لا يسافر بهاء فإِنْ سافر بها 
فعليه أن يعتق نسمة تبلغ مائة دينار. فأخرجها معه. وأمرني فاشتريث نسمة بمائة 
دينار فأعتقها»". 

ومعلومٌ أنته لولم يكن ينعقد. لما حَلِف. 

ومنها: صحيح سعيد الأعرج. عن الإمام الصادق ئه قال: «عن الرّجل يحلف 
على الهين. فيرى أنّ تركها أفضل. وإن لم يتركها خَسْى أن يأتم, أيتركها؟ 

قال: أما سمعت قول رسول الله يليه إذا رأيتَ خيراً من يمينك فدعها»”". 

فإنّهِ بالمفهوم يدلّ على الانعقاد في المباح. 

ومنها: صحيح زرارة. عن الإمام الباقر /ة: «كلّ يِينٍ حَلف عليه أن لا يفعلها 
نا له فيه منفعة في الذّنيا والآخرة, فلاكقّارة عليه وأا الكقّارة في أن يحلف الرّجل: 
والّهِ لا أزني» والله لا أشرب الخمر. واللهِ لا أسرق. واللّه لا أخون. وأشباه هذاء ولا 
أعصي. م فَعل. فعليه الكقّارة»'". 

إلى غير تلكم من النصوص البالغة حَدٌ الاستفاضة بل التواتر. 

الطائفة الثانية: ما يدل على عدم الانعقاد إذا تعلّق باح متساوي الطرفين: 

منها: صحيح الحلبي. عن الإمام الصادق د قال: 0 یمین لا يراد مها وجه 
اله عڙ وجل فليس بثشيء. في طلاتي أو عتقي أو غيره»'*. 
)١(‏ التهذيب: ج ۲۰۲/۸ ح۱۱۳ . وسائل الشيعة: ج57 / 67 1ح .196١6‏ 
(۲) الكافي: ج۷ / ٤٤٤ح"‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۳ / :4 .ALVoz‏ 


(؟) الكافي: ج ۷ / ٤٤۷‏ ح۸. وسائل الشيعة: ج ۲٤۸/۲۲‏ ے۹۷٤۲۹.‏ 
)٤(‏ الكافي: ج ۷ / ١‏ ح ١١‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۳ / لت ل 


1431 فقه الصادق /جة؟ 


ومنها: خبر عبدالله بن سنان, عنه يف قال: «لا تجوز يِينٌ في تحليل حرام ولا 
تحريم حلال»”". ١‏ 

ومثله خبر أي الرّبيع الشامي'". 

ومنها: خبر حمران, قال: «قلت لأبي جعفر. وأبي عبداللميكك: 

المين التي تلزمني فيا الكقّارة؟ 

فقالا: ما حلفت عليه مما لَه فيه طاعة أن تفعله. فلم تفعله فعليك الكقّارة. وما 
حلفت عليه مما لله فيه المعصية » فكفارته تركه » وما لم يكن فيه طاعة ولامعصية 
فليس هو شيء»'". 

ومنها: صحيح زرارة, عن الإمام الصادق لب قال: 

«قلت له: أي شيء الذي فيه الكقّارة من الأيمان؟ 

فقال: ما حلفت عليه ما فيه الب فعليك الكقّارة إذالم تف به. وما حلفت 
عليه مما فيه المعصية, فليس عليك فيه الكقارة إذا جعت عنه. وماكان سوى ذلك 
نا ليس فيه د ولا معصية فليس بشيء»!*. 

الطائفة الثالثة: ما يدلّ على انعقاد المين في المباح المرجوح بحس بالدّنيا: 

و يِن الفيل»المرويّ 


(۱) الکافي: ج۷ / ٤۳۹‏ ح۲ . وسائل الشيعة: ج۲۲۳ / ۲۱۹ ح۱۲٤۲۹.‏ 
(۲) الكافي: ج ٤۳۹/۷‏ ح۳. وسائل الشيعة: ج ۲۱۹/۲۳ ح۱۱٤۲۹.‏ 
(۳) الكافي: ج ۷ / ٤٤٦‏ ح۳. وسائل الشيعة: ج۲۳ / Aol‏ 
)٤(‏ الكافي: ج ۷ / ٤٤٩‏ ح 6. وسائل الشيعة: ج۲۳ / ۲۵۰ ح 5910-7 
(0) التهذيب: ج۸ / ۳۱۸ ح1۱ . وسائل الشيعة: ج۲۳ / ٤۲۸ح‏ 5101/1 


أقول: والنصوص كا تراها متطابقة على انعقاد المين إذا كان متعلقها راجحاً 
ديناً أو دُنِيا وعدم انعقادها إذاكان مرجوحاً دنا إا الخلاف في الموردين: 

المورد الأوّل: فيالمباح المتساوي الطرفين. غير الرّاجح شي منه دُنياً أو ديناً: 

فالأصحاب اتفقوا على انعقادها. واستشكل فيه في«الكفاية»'''تبعاً للروضة, 
نظراً إلى الطائفة الثانية من الأخبار. 

أقول: ولكن صحيح ا حلبي إا يدلّ على اشتراط القّربة في المين نفسهاء لا في 
متعلقهاء أو على أنته لاب وأن يكون الهين بالله تعالئ . وعلى التقديرين أجنيٌ 
عن المقام. 

وأمًا خبرا عبدالله بن سنان وأبي الرّبيع: فهما يدلان على عدم انعقاد المين في 
تحريم حلال. ومن حَلِف على أن يفعل المباح أو يتركه لم يحلف على تحريم حلالٍ ء 
فإ الخلف على الفعل أو القرك في المباح غير الحلف على حرمة ما هو حلالٌ. كما لا 
يخق. 

وأمّا خبر حمران» وصحيح زرارة: فالإنصاف أنتهما يدلان على عدم الانعقاد. 
وماعن «كشف اللّئام»'": 

(من أنته يمكن أن يقال فيه إِنّه إذا انعقدت المين على شيء» كان فيه البرّ 
والطاعة لله . فعنى هذه الأخبار أنته لا يتحقّق ين على شيء لا يكون فيه بد ولا 
طاعة ولا معصية. فإنّه متساوء أو يرجح الفعل أو الترك دُنياً أو دينا فإذا حَلِف 
عليه انعقدت الهمين. ووجب الوفاء. فكان فيه البرٌ والطاعة) انتهى. 


(١اكفاية‏ الأحكام: ج۲ /181. 
(؟)كشف اللثام (ط.ج): ج۹ /۲۲. 


A۸‏ فقه الصادق / ج70 


خلاف الظاهر جدّاً. 

لكنّهها يعارضان مع صحيحي الأعرج وعبدال رحمن وما شابهههما. والترجيح 
مع تلك النصوص. لموافقتها لفتوى الأصحاب التي هي أُوّل المرجّحات. 

المورد الثاني: فيا إذا كان المباح مرجوحاً دُنياً: 

فقد استشكل في « الجواهر »''' في عدم انعقاد الهين المتعلّقة به. نظراً إلى 
المرسل المتقدّم. 

لكنّه مرسلٌ ومتضمّنٌ لنقل قضيّة في واقعة. لا تصلح المقاومة مع ما تقدّم. 

وعليه, فا أفاده المشهور أظهر. 

ولو كان متعلّق البهين راجحا دِيناًء ومرجوحاً ديا أو بالعكس: 

فعن «المفا تيح»'": الإشكال في انعقاد المين. قال _على ما في «الرياض»'"-: 
(لتعارض الأخبار. وظاهر الأصحاب الانعقاد نظراً إلى قول أبي عبدالله ا في 
صحيح زرارة : « كلما كان لك فيه منفعة في أمر دين أو دُنياً فلا حنث عليك » 
ونحوه مو تقه. 

وأورد عليه:_في «الرياض»'“ و«الجواهر»'*'-بأنّ ظاهر الخبرين المتبادر منها 
عند الإطلاق, هو المرجوحيّة من جهة لا يعارضها چان سن اخری و 
يشملان نحل الفرض من تعارض الرجحان من جهة والمرجوحيّة من أخرى. 

والجواب: إن هذا الإيراد غريبٌ؛ فِإِنّه لم يدّع دلالة الخبرين على حكم 
(۱) جواهر الكلام: ج ۳٣‏ / ۲۷۷. 
(۲) حكاه عنه في الرياض: ج .٤1۸/ ١١‏ 


(۳و )٤‏ رياض المسائل: ج١۱‏ /11٤و .٤1۷‏ 
)0( جواهر الكلام: ج .1V/To‏ 


يعتبر فى متعلّق اليمين عدم المرجوحيّة 184 


الفرض. بل يدعي أنتهما يدلان على كفاية الرجحان من إحدى الجهتين في 
الانعقاد. فيعارضان حينئذٍ مع ما دل من النصوص المتقدّمة الدالّة على أنّ المرجوح 
ديناً أو دنياً لا ينعقد البمين المتعلقة به. فيتعارضان, وهو متينٌ جداً. 

أقول: والحقّ في الجواب عنه. هو: أن الرجحان الدنيوي لا يصلح للمعارضة 
مع الرجحان الديني, فإنّ الآخرة خيرٌ وأبق. 

وعليه, فا أفاده الأصحاب أظهر. 

ولو كا نالمتعلّق حين البهين راجحاً ثم صار مرجوحاً دنا أو كان مرجوحاً 
حين البمين. فصار راجحاً بعده. فهل ينحلّ البمين في الأول ويعود في الثاني أم لا. أم 
يفصّل بين الموردين؟ وجوة: 

الحق أن يقال: إنّ المعتبر هو الرجحان حين العمل لا حين البمين. فإِنْ كان حين 
المين راجحاً. ولكن في ظرف العمل صار مرجوحاً. لا ينعقد هذا ابمين. بل لعلّ 
ظاهر قول اني ب في صحيح الأعرج: «إذا رأيتَ خيراً من يمينك فدعها»''' هو 
هذه الصورة. ولا أقلّ من الاطلاق. 

كما أنّ مرسل ابن فضّال, عن الإمام الصادق ان «مَّن حَلِفَ على مين فرأئ ما 
هو خيرٌ منهاء فليأتٍ الذي هو خيرٌ منهاء وله حسنة»'"' ظاهر من ذلك کا لا يخق. 

كما أنته إذاكان حين المين مرجوحاً. ولكن صار راجحاً حين العمل. يكشف 
ذلك عن انعقاد يمينه. وإِنْ كان هو لا يعلم بذلك. 


)١(‏ الكافي: ج۷ / ٤‏ ح۳ .وسائل الشيعة: ج E / ۲٣‏ ل 
()الكافي: ج ۷/ ٤‏ ح٤‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۳ / ۲٤۱‏ ح۷۸٤۲۹.‏ 


و١‏ فقه الصادق / ج٣٠٠‏ 


ثم إن المعتبر هو عدم المرجوحيّة في المتعلّق من حيث هو لا بالقياس إلى أمرٍ 
آخر. فلو حلف أن يعطي زيداً ديناراً. وكان إعطاء عمرو إيّاه أرجح من إعطائه 
لزید ينعقد البمين. كا لايخق. 


۸ فقه الصادق /جغ 


وهو خبر الفضل بن عفان الأعور, المرويّ في «الفقيه»" و«التهذيب» ٠"‏ عن 
مولانا الصادق اة عن أبيه اا: 

«في الرّجل يُقتل. فيوجد رأسه في قبيلة. ووسطه وصدره ويداه في قبيلة, 
والباقي منه في قبيلة؟ 

قالة: ديته علئ من وجد في قبيلته صدره ويداه والصّلاة عليه». 

والإيراد عليه: بضعف السند. في غير حلّه. لأنّ طريق الصدوق إلى الفضل بن 
عهان صحيحٌ في قولٍ. على ما عن بعض كتب الرّجال المعتمدة. 

مع أنته لو سُلّمِ ضعفه. فهو منجيرٌ بعمل الأصحاب. 

ودعوى"" أنّ ذكر اليدين في الجواب. إا يكون لذكرهما في السؤال لا 
لخصوصيّة لهما. 

مندفعة: بأنّ في السؤال ذكر الوسط أيضاً فعدم ذكره مع ذكرهماء دليلٌ على 
ثبوت المخصوصيّة لما. 1 

مع أنته لو سُلَّم كون ذكر اليدين ما هو لذلك. فحيتٌ أنته لا حالة يفرض أنّ 
المراد الإشارة إلى مفروض السؤال. فلا مناص عن الالتزام بأنّ الموضوع هو 
الصف الأعلى من التّرقوة إلى الرّجلين. لاكون الموضوع هو الصّدر وحده. 

وأيضاً: ونحوهافي الضعف دعوى ”اعتبار وجودالقلب فعلاًفي الصّدر واليدين, 
إذ الإطلاق حمولٌ على وجود القلب فعلاً في القطعة المشتملة على الصّدر واليدين. 

إذ يرد عليها: أن غلبة وجود فردٍ لا توجبٌ تقبيد الإطلاق. 
)١(‏ الفقيه: ج 177/١‏ ح 484. وسائل الشيعة: ج ۲/ ۱۳۵ ح5118. 
(1) التهذيب: ج ۲۱۳/۱۰ ح۷٤.‏ 


(۳) مستمسك العروة : ج .١١١ / ٤‏ 
)٤(‏ مستمسك العروة : ج٤ .١٠١/‏ 


حكم اليمين على فعل الغير والماضى والمستحيل ا 


ولا يتعلق بفعل الغير. 


حكم اليمين على فعل الغير والماضي والمستحيل 

المسألة الثانية: لا خلاف ( و )لا إشكال في أنته (لا يتعلق) البين (بفعل الغير) 
كما لو قال: (والله لتفعلنٌ). وهي المسمأة بيمين المناشدة, فلو حَلف كذلك لا تنعقد 
المين في حقّ المقسم عليه ولا المقسمء بل عليه إجماعنا كا في الشرح للسيّد''"كذا 
في «الرياض»'". 

ويشهد له:- مضافاً إلى أن المقسم عليه م يلف كي يترتّب عليه أحكامه. 
والمقسم حَلّف في حقّ غيره, وهو فعلٌ غير اختياري له فلا يجبُ بالهين. ولا حَنْت 
على خالفته صحيح عبد الرحمن. عن أي عبداله ائة: «عن الرّجل يقسم على 
الرّجل في الطعام يأكل معه فلم يأكل. هل عليه في ذلك كقّارة؟ قال اغا لا»'". 

ومونّق حفص وغيره عنهة: «عن الرّجل يقسم على أخيه؟ 

قال اثة: ليس عليه شيع إا أراد إكرامه». 

ونحوهما غيرهما. 

وام مرسل ابن سنان, عن رجل» عن علي بن الحسين نه: «إذا أقسم الرّجل 
(۱) نهاية المرام: ج۲ /۳۳۸. 
(۲) رياض المسائل: ج١1١‏ / .٤۷۰‏ 


(؟) التهذيب: ج۸ / ۲۸۷ ح۹٤‏ وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۲۷۹ ح۵۹۹٣۲.‏ 
)٤(‏ التهذيب: ج۸ / ٤‏ ح۸۱. وسائل الشيعة: ج ۲۲ 7 oz‏ 


۱1۹۲ فقه الصادق /جهة؟ 
ولا بالماضى . 


على أخيه فلم يبرَ قسمه. فعلى المُقسِم كقّارة يمين»'". 

فلإرساله» وعدم عمل الأصحاب به. واحتال إرادة القَسَم عنه. لا يُعتمد عليه. 

وعلى فرض الإغماض عن ذلك كله لا يصلحٌ للمقاومة مع ما تقدّم. 

ويستحبٌ للمُقيم عليه إبرار القَسَمء للنبويّ الآمر بسبع عَدَ ذلك منهاء 
الحمول على الاستحباب. لضعف السندء واتّفاق الأصحاب 9 

( ولا ) تنعقدٌ المين المتعلّقة (بالماضي) نافيةَ كانت أو مثبتة فلا يحب بالخنث 
فيا الكقّارة, وإِنْ تعمّد الكذب, بلا خلاف. 

وفي «الجواهر»'": (بل الإجماع بقسميه عليه) وهي المسمأة بيمين الغموس. إذا 
تعمد الكذب بل مطلقاكما مر. 

أقول: ويشهد لعدم انعقادها: 

١-النصوص‏ المتقدّمة. الحاصرة لليمين التي فما الكقّارة فما إذا تعلّقت 
بواجپ أو مندوب أو ترك حرام أو مكروه. أو مباح ليفعله أو يتركه. 

وخر ع يدص بحن ااا عن أو عبد عه قال: «الأيمان 
ثلاث: يِن ليس فما كفارة... 

إلى أن قال: فالمين التي ليس فيها كقّارة. الأ جل يحلف على باب ر أن لا يفعله, 


(۱) التهذيب: ج۸ / ۲۹۲ ح۷۲. وسائل الشيعة: ج ۲۳ / ° 0۰Z‏ 
)۲( جواهر الكلام: ج ٠١‏ / 5 


حكم اليمين على فعل الغير والماضي والمستحيل 4۳ 
ولابالمستحيل. 


فكقّارته أن يفعله. والمين التي تجبُ فيها الكقّارة الّجل يحلفٌ على باب معصية أنْ 
لا يفعله فيفعله.فيجب عليه الكقّارة.والمينالعَمو يال توجب النار... الحديث»!". 

"-وقوّى السّكوني, عنه. عن أمير المؤمنين:4: «في رجل قيل له فعلت كذا 
وكذاء فقال: لا والله ما فعلته. وقد فعله؟ 

فقال :5 كِذْبة كَذِبها يستغفر الله منها»'". 

٤‏ -ومرسل الصدوق. عن الإمامالصادق نقّة: «المين على وجهين... 

إلى أن قال: وأمّا التي عقوبتها دخول النار. فهو أن يحلف الرّجل عل مال 
إمرئ مسلم أو على حقّه ظُلا . فهذه مين عَموس . توجب الثّار. ولاكمّارة عليه 
في الثّنبيا»'". 

وأمًا حكمها التكليفي: فقد مرّ في أُوّل الكتاب. 

( و )كذا ( لا ) تنعقدٌ المين (بالمُستّحيل) عقلاً أو عادة أو شرعاً أو شخصاً بلا 
خلافٍ في شيء من تلكم. لأنّ الحلف عبارة عن الالقزام بفعلٍ أو ترك مقروناً 
بالقسم بالله تعامى. مع أنّ الكقّارة نما رتبت على الحنث والمخالفة غير الصادقين في 
الفرض. أضف إلى ذلك كلّه. النصوص المتقرّمة. 

إن الميزان كما عرفت هو القدرة حال العمل كما في سائر التكاليف. 


)١(‏ الكافي: ج ۷ / ٤۳۸‏ ح۱ . وسائل الشيعة: ج ۲۳ / ۲۱۲١‏ ع۲۹۳۹۸. 
(۲)الکافي: ج ۷ / ٤٦۳‏ ح۱۹. وسائل الشيعة: ج ۲۲ / 5١6‏ ع ۲۹۳۹۹. 
(۴) الفقيه: ج7٠‏ / 517 ح۲۹۷٤‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۳ / ۲۱۵ح .۲۹٤۰۰‏ 


۱۹4 فقه الصادق / ج٣۲‏ 


لو تجدّد العجرٌ عن الممكن انحلّت اليمين . 
ويجوز أن يحلف على خلاف الواقع» مع تضمّن المصلحة والتورية إن عرفها. 


وعليه ف الو تجدّد العجز عن الممكن, انحلت اليمين)كا أنته لو تجدّدت القدرة 
في ظرف العمل وجب . 

المسألة الثالثة:( ويجوز أن يحلف علئ خلاف الواقع» مع تضمّن المصلحة, 
والتورية إن عرفها )کا تقدّم في ضمن بيان حكم يمين العموس التكليني. 


ON 


الاستثناء بالمشيئة ۱40 


ولواستثنى بالمشيئة انحلّت اليمين . 


الإستثناء بالمشيئة 

المسألة الرابعة: ( ولو ) حلف على فعل أو ترك و (استثنى بالمشيئة). بأن قال 
بعد الهين: (إِنْ شاء الله تعالم). جاز إجماعاً. فتوى ونصّاًء مستفيضاً و (انحلّت اليمين) 
أي لم تنعقد. بلا خلافٍ فيه. 

وفى «الجواهر»'": (بل الإجماع بقسميه عليه. لولم يكن المَحلُوف عليه فعل 
الواجب أو المندوب أو ترك الحرام أو المكروه فلا حنث حينئذٍ. ولا تجِبُ عليه 
الكقّارة. وعليه أكثر أصحابناء وإ كان متعلّقها ذلك). 

وعن المصنّف ج في «القواعد»'": قصر الحكم بعدم الانعقاد على المُجمع 
عليه دون غيره. ومال إليه سيّد «المدارك»'". وكاشف اللّثام'*» والمستند: 

١‏ -قويّ الشكونيء عن أبي عبدالله نج قال: قال أمير المؤمنين!9ة: «من 
استثنى في المين. فلا حنث ولاكقارة»!*. 

٣‏ -والعلوئ: «من حلف ثم قال: إِنْ شاء الله. فلا حَنث عليه»”". 
)١(‏ جواهر الكلام: ج 517/750 
(۲) قواعد الأحكام: ج7717-577/15. 
(۳) نهاية المرام: ج۲ SEY‏ 
)٤(‏ کشف اللثام (ط.ج): ج۹ /۱۳. 


() وسائل الشيعة: ج۲۳ / ”16ح .5901٠١‏ 
(1) مستدرك وسائل الشيعة: ج7١‏ / 1۲ح ۱-۱۹۱۵۱. دعائم الإسلام: ج ۹۷/۲ ح 508 


٠٠ج‎ / فقه الصادق‎ ۱۹٩ 


المنجيران بالعمل. 

ولعلّه المراد من الخبر الذي رواه عليّ بن جعفر, عن أخيه ائة: 

«عن الرّجل يحلف على المين ويستثتى, ما حاله؟ 

قال اج هو على ما استئنى»'". 

أقول: ومقتضى إطلاق النصوص هو الإيقاف مطلقاً. كا هو المشهور. وعلّل 
المصنّف ج ما اختاره. بأنّ الواجب والمندوب تما يشاء قطعاً. وقد نزل إطلاق 
الأصحاب والأخبار على ذلك. 

وأورد عليه سيّد «الرياض»'":(بأنَ ذلك كالاجتهاد في مقابلة النّص. مع أنته 
يمكن منع العلم تعلق المشيئة بها على الإطلاق, فقد لا يشاؤها في حقّ هذا الحالف, 
لعارض لا يعلم به). 

والحقّ أن يورد على المصنّف+ة وتابعيه: بأ المراد بالمشيئة: 


وإ كان المراد المشيئة التكوينيّة. كما هو الظاهر بالمعنى المعقول منه غير 
المستلزم للجبر. فهي بالنسبة إلى الواجب والمندوب والمباح على حَذّ سواء. 

وعليه. فالأظهر هو الاطلاق. 

أقول: ويشترط في الاستثناء المانع عن الانعقاد أمور: 

الأمر الأوّل: أن يتلقظ بكلمةالاستئناء.فلو نواها بقلبه لميندفع الحَنث والكقّارة 


.٠١١ وسائل الشيعة: ج ۲۵۹/۲۲ ح۲۹۵۱۱. مسائل عليّ بن جعفر: ص‎ )١( 
.£00/ ١١ج (؟) رياض المسائل:‎ 


الإستثناء بالمشيئة 1۹۷ 


بها. لإطلاق الأدلة المقتصر في تقييده على موضع التص» وهو ما لو تلقّظ بها. 

وعن المصنّف ية في «المختلف»'''. وتبعه الشهيد في «الدروس»''' على ما 
حُكي الاكتفاء بالنيّة. واستدلٌ له: 

تارة: باعتبار النيّة في انعقاد العين, فإذا لم ينو فعل الحقسم عليه إلا معلّقاً على 
المشيئة. فلم ينو الحلف عليه مطلقاً. فلم ينعقد إلا معلّقاً به . 

وأخرئ: بصحيح عبدالله بن ميمون, قال: «سمعتُ أبا عبدالله ب يقول: للعبد أن 
بستكي ما بينه وبين أربعين يوماًإذا نسي . 

ولكن الأول يندفع: بأنّ مشيئة اله تعالى ليست عبارة عن إرادته التي تكون إذا 
أراد شيئاً يقول له كن فيكون. بل عبارة عن إعطاء الحياة والقدرة وما شاكل. ومع 
بقاء ذلك يظهر مشيئته تعالئ. والتعليق على مثل ذلك لا يض وإفابُني على 
الإيقاف مع التلفظ للتعبّد ا عض غير الثابت بدونه. 

وأمًا الصحيح فيرده: إِنّه لا يدل على الاكتفاء بالنيّة. بل على اعتبار التلقّظ. 
غاية الأمر يدل على أنّ الفصل بينهما غير مضيرٌ. وسيأتي الكلام فيه. 

الأمر الثاني: أن يكون قاصداً إلى التلقّظ بها كالمين. فلو سبق لسانه إليها من 
غير قصدء لم یعتد بها. 

أقول: هذا لعلّه من القضايا التي قياساتها معهاء كاعتبار القصد بهذا ال معنى في 
جميع العقود والإيقاعات. 


(1) مختلف الشيعة: ج۸ / .٠١١‏ 
(۲) الدروس: ج۲ 5367 
() التهذيب: ج۸ / ۱1 ح١5١.‏ وسائل الشيعة: ج77 اك 0 


۱۹۸ فقه الصادق / ج۲۵ 


الأمر الثالث: أن تكون كلمة الاستئناء متصلة بالمين, لا يتخذَّلها كلام ولا 
سكوتٌ, إلا أن يكون بما جرت العادة به في الكلام الواحد, كالتنفّس والتثوّب 
والشعال ونحوها تا لايخلٌ بالمتابعة العرفيّة. بلا خلافٍ في ذلك فتوىئ. لإطلاق 
أدلّة حكم المين. وا خارج عنها خصوص ما إذا استثنى متّصلاً بهاء فإنّهِ المتيقّن من 
دليل الاستثناء لولم يكن ظاهره. بل عن «كشف اللّتام»!": 

(لو أتّر مطلقاً م يتحقّق حنث إلا في واجب أو مندوب أو غفلة عنه رأساً 
لجواز أن يستشنى إذا شاء أن يحنث). ۰ ۰ 

واستتنائه الواجب والمندوب نما هو لما ذهب إليه تبعاً للمصتّف من 
اختصاص الاستثناء بالمباح. 

وعليه. فيلزم عدم الحنث مطلقاً إلا مع الغفلة. 

وأمًا صحيح ابن ميمون المتقدّم,. ونحوه خير خُسين القلانسي. أو بعض 
أصحابه'" الدالان على الاكتفاء بها لو نسبى التلقّظ بها إلى أربعين يوماً فهما غير 
صريحين في التأثير مع التأخير. وأا يدلان على بقاء رجحان الاستثناء في لين في 
صورة النسيان إلى أربعين يوماً. 

وعلئ فرض دلالتهم| عليه يتعيّن طرحهاء أو مله على خلاف ظاهرهماء 
لعدم عمل أحدٍ من أصحابنا بهماء بل ولا من العامّة. 

ومثلهما النصوص "'" المتضمئّة لورود قوله تعالئ: ٠‏ وَاذْكُرْ رَبّكَ إذّا نَسِيتَه'* 


(۱) کے كشف اللثام (ط.ج): ج .٠۲/۹‏ 

() الكافي: ج ۷ / ٤٤۸‏ ح٤»‏ وسائل الشيعة : ج ۲۳ AoltzYo¥/‏ 
(۳) وسائل الشيعة: ج ۲٠۹/۲۳‏ باب ٩‏ من أبواب كتاب الأيمان. 
)٤(‏ سورة الكهف: الآية .۲٤١‏ 


الإستثناء بالمشيئة ۱۹4 


في البمين. وأنّ من حلف ونس أن يستثني فليستأنٍ إذا ذكر من دون التحديد مدّة. 

الأمر الرابع: قال سيّد «المدارك»'":(يعتبر في الحكم بالإيقاف بها قصد 
التعليق. فلو قصد بالمشيئة القرك, لم يحكم به. اقتصاراً فيا خالف الأصل على 
المتيقّن, وفي غيره يرجع إلى قواعد اللّغة). 

وفيه: إن مقتضى إطلاق النصوص_القويّ بعضها والمنجبر غيره بالعمل - 
عدم الفرق بينهها كما صرح به جدّه 4 وغيره. 

الأمر الخامس: را يقال باعتبار أن يكون عازماً عليه من ابتداء العين. فلو 
عزم عليه في الأثناء أو بعدها بلا فصل لم يحكم بالاإيقاف. اقتصاراً على المتيقن. 

ويرذه: إطلاق النصوص . 

کا أنّ مقتضى إطلاقها عدم اعتبار تأخيره عنهاء بل لا فرق بينه وبين 


791 / ۲ نهاية المرام: ج‎ )١( 


000 فقه الصادق / ج٣۵٣‏ 


وللوالد» والرّوج» والمولى حَلَ يمين الولد والزوجة والعبد في غير الواجب. 


حكم يمين الولد والزوجة 

المسألة الخامسة: ولا تنعقد انعقاداً تامّاً غير متزازلٍ يمين الولد والزوجة 
والمملوك. مع الوالد والرّوجٍ والمولى. بلا خلافٍ فيه في الجملة. بل عن «الغنية»'"' 
الإجماع عليه إا الخلاف في أنته : 

هل تصح يمين هؤلاء وتنعقد وأنّ للوليّ ال حل كا فيالمقن. حيث قال: ( وللوالد 
والزوج 1 حل يمين الولد والزوجة والعبد في غير الواجب ). وفي«الشرائع»'", 
و«النافع»'"" وف «المسالك»!* 'نسبته إلى المشهور؟ 

أو أنتها لاتصح بدون الإذن.كما اختاره الشهيد الثاني ”.وسيّد«الرياض»” , 
وقبله) المصنّف في حكيّ «الإرشاد»”” . وبعدهما غيرهما ؟ 

وتظهر الفرة فما لو مات الزوج أو الأب قبل الحلَ في المطلق,أو مع بقاء الوقت: 

فعلى الأول ينعقد البهين. وعلى الثاني تكون باطلة. 

بل تظهر الفرة فما إذا لم يطّلع الأب أو الزوج إلى أن مضى الوقت. فإنّه على 
)١(‏ غنية النزوع: ص 5937-5957 
(۲) شرائع الإسلام: ج 0/1/7 
(۳) المختصر النافع: ص 771. 
٤(‏ و 6) مسالك الأفهام: ج ۱۱ /۲۰۱و۲۰۷. 


(1) رياض المسائل: ج١۱ .٤٦۱/‏ 
(۷) إرشاد الأذهان: ج۲ .AO-AE/‏ 


وبالجملة: فالأظهر أن المستفاد من المصحّح. أنته يُصلى على الصدر إذاكان 
معه اليدان. 

الطائفة الثانية: ما دل على وجوبها في الأوّل: كمرفوع'' البزنطي: «المقتول إذا 
فطع أعضاءه. يُصلى على العضو الذي فيه القلب». 

وأورد عليه تارة: بضعف السند. 

وأخرى: بأنّ ما فيه القلب أريد به نفس العضو الذي هو مستقرٌ القلب -أي 
الصّدر ولو لم يكن فيه القلب فعلاً. 

أقول: وفيهما نظر: 

ما الأوّل: فلأنته يكن في صحّة سنده. وجوده في «جامع البزنطي». مع أنته 
مرويّ عن ابن عيسئ. الذي كان لتحرّزه وشدّته يطرد مِن قم مَنْ يعتمد المراسيل 
ويروي عن الضعفاء. 

وأمّا الثاني: فلن الظاهر منه اعتبار وجود القلب فيه فعلاً. فإنٌّ الظاهر من كل 
ان عق لر غه و ودوزان لمكم عدار د ا 

الطائفة الثالثة: ما دلَّ على وجوبها في المورد الثالث: 

منها: صحيح علي بن جعفر: «أنته سأل أخاه موسى بن جعفر لإ عن الرّجل 
يأكله السّبع أو الطير. فتبق عظامه بغير لحم. كيف يُصنع به؟ 

قال : يُغْسّل ويُكفّن ويُصلى عليه. و 

ومنها: خبر الخالد. عن مولانا الباقر ل قال: 

«سألته عن رج يأكلهالسّبع أو الطير > فتبق عظامه بغير لحم كيف يُصنع به؟ 


5177 وسائل الشيعة: ج ۱۳۸/۳ ح‎ )١( 
.53116 التهذيب: ج ۳۲۹/۳ ح۳٥. وسائل الشيعة: ج ۳ / 11714 ح‎ )( 


حكم يمين الولد والزوجة ۱ 


الأول يحدّث. وليس كذلك على الثاني. 

واستدل للأوّل'': بعمومات الآيات الدالّة على وجوب الوفاء بالمين, كقوله 
تعالى: ذولا تَنْقُضُوا الأيْمَانَه'" وقوله عر وجلٌ: (وَلَكِنْ يُوَاخِدكُمْ بِمَا عَقَّدثمُ 
الأَيِمَانَ... دك كقّارَة أْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفُم وَاحْمَظُوا أَيْمَانَكُوْه'' وما شابهها من 
النصوص. فإتّها تعمّ صورة الغزاع» حرج منه ما إذا حَلَّ الأب والزوج» فيبق الباق. 

وأجاب عنه:-في «المسالك»!' وتبعه في «الرياض» _بأنّ الأمر بامتثال 
مقتضى البمين وحفظها موقوفٌ على وقوعها صحيحة إجماعاً. وكون الهين في 
المسألة منها أوّل الكلام. ودعواه مصادرة. 

وفيه: إن الصحة مر انتزاعي تنتزع من مطابقة ما وجد في المخارج لما هو 
طرفٌ اعتبار الشارع» فتكون متأخّره عن الجعل والتشريع» فلا يعقل أخذها قيداً 
في المرتبة السابقة وفي المتعلّق, بل مقتضى هذه العمومات كالعمومات في سائر 
المقامات. عدم دخل كل ما يحتمل دخله في الحكم إلا ما دلّ الدليل عليه. 

وعليه. فإنكار دلالة العمومات على ما ذكر. غريبٌ. فلا إشكال في تَاميّة هذا 
الوجه. لكنّها متوقّفة على عدم دلالة النّص الخاص على اعتبار الإذن. وسيجيء 
الكلام فيه. 

واستدل للقول الثاني: بجملةٍ من النصوص : 
)١(‏ أي صحّة يمين هؤلاء وانعقادها وأنّ للوليّ الحلّ. 
(۲) سورة النحل: الآية .4١‏ 
(۳) سورة المائدة: الآية 8م 


(4) مسالك الأفهام: ج ۱۱ /۲۰۷. 
(۵) رياض المسائل: ج١١ .٤1۲/‏ 


00 فقه الصادق /جهة؟ 


«قال رسول اله يْيِ: لا يمين للولد مع والده. ولا للمملوك مع مولاه. ولا للمرأة 
مع زوجها. ولا نذر في معصية ولا يمين في قطيعة»'". 

ومنها: خبر أب القدّاح, عنه لذ قال: «لا مين لولدٍ مع والده. ولا للمرأة مع 
زوجهاء ولا للمملوك مع سيّده»'". 

ونحوهما غيرهما. 

وتقريب الاستدلال:-كما في «المسالك»'". و«الرياض»*'_أنتها حمولة على 
تفي الصحّة, لأنته قز الجازات إلى نفي الحقيقةء لأنّ نفيها غير مراد. 

وزاد ف «الرياض»: (شهادة السياق ف الصحيح. حيث زيد فيه: «ولا نذر في 
معصية, ولا يمين في قطيعة» فان النفي فيهما راجع إلى الصحّة إجماعاً. فليكن النق 
المتقدّم عليهم| كذلك. 

وفيه أوَلاَإنَهِ يكن تقريب الاستدلال بها بوج أحسن من ذلك وهو أن النفي 
نف تشريعي لا تكويني,فتدلٌ النصوص على خروج يين هؤلاء عن عام التشريع؛ 
فيكون النقّ لحقيقةٍ كا هو ظاهره. وتدلٌ على عدم الصحّة. 

ويرد عليهما وثانيا أن" | اد بقو له ِكِةْ: «مع والده» وكذا «مع زوجها» لي 

لوه ريع 8 

هو وجودهماء وإلا لزم عدم الصحّة حى مع إذنهما التي لا خلاف في الصحّة حينئذٍ 
بين الأصحاب, بل الإجماع ظاهراً عليهاء وليس في النصوص ما يدل على ذلك. 


.۲۹٤۰٤ح‎ ۲۱۷/۲۳ وسائل الشيعة: ج‎ . ٥ح‎ ٤٤١ / الكافي: ج0‎ )١( 
.۲۹٤۰۳ح وسائل الشيعة: ۲۲ ص۲۱۱‎ . 5١ التهذيب: ج۸ / ۲۸۵ ح‎ )۲( 
.۲۰۷/۱۱ مسالك الأفهام: ج‎ )۳( 

.1717-471/1١ج رياض المسائل:‎ )٤( 


حكم يمين الولد والزوجة ۳ 


فلابدٌ من تقديرٍ. وعليه فكما يمكن أن يقدّر ما يشهد بعدم الصحة معه. كذلك يمكن 
أن يقدّر معارضته. 

وبالجملة: دل النصوص على أنّ يمين الولد والزوجة تخرح عن عالمالتشريع. 
وتصير فاسدة مع معارضة الوالد والزوج. وأمّا بدونها وإ لم يأذناء فهذه النصوص 
ساكتة عن حكمهاء فيرجع فيه إلى العمومات المتقدّمة. 

بل يمكن أن يقال: إنّ الأول تقدير ذلك للشهرة والعمومات. وإنّ منشأ ذلك 
تقديم طاعة الوالد والزوج. 

بل يمكن أن يقال : إِنّهِ يتعيّن التقدير حى لو أريد وجود الزوج والوالد. 
وعلى ذلك: 

فإمًا أن لا تكون النصوص ظاهرة في عدم الصحّة مع النهي. 

أو تكون بحمللة.والمتيقن منهاذلك.فيرجع ف غير إلى العمومات المقتضية للصحة. 

أقول: وقد استدلٌ هذا القول أ يضاف «المسالك»'': بأنَّ المين إيقاعٌ. وهو لا يقع 
موقوفاً. 

ويرد -مضافاً إلى أنتها لا تقع موقوفة, بل تصح -أنّ غاية الأمر فيها كونها 
صحيحة لكن صحّة متزازلة وأنّ للوالد والزوج حَلّها. 

فتحصّل مما ذكرناه: أن الأظهر هو القول الأول المشهور بين الأصحاب. 

أقول: استثنى المصئّف وكذا غيره من هذا الحكم: المين على فعل الواجب. 

وفي «الشرائع»'": إضافة ترك القبيح» وكذا في «النافع»'". 
١١‏ مسالك الأفهام: ج۱۱ /۲۰۷. 


() شرائع الإسلام: ج 7/37 17لا 
(۳) المختصر النافع: ص 577 
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وإتما تجبُ الكقارة بترك ما يجب فعله » أو فعل ما يجبُ تركه باليمين 


وأورد عليهم: في«الرياض»'''بأنَالتّص مطلقٌ.ولا دليل على إخراج هذا الفرد. 
وتعيّن الفعل عليه وجوداً وعدماً لا يقتضي ترتّب آثار انعقاد ا حلف عليه في ترتّب 
الكقّارة على الحنث. وسبقه في ذلك سيّد «المدارك»'". والحقّق السبزواري”". 

وعلى ضوئههما عرفت من أنّ غاية ما يُستفاد من الأخبار أنّ للزوج والوالد 
حَلٌ المين. وأا يكون ذلك فيا هما من الأمر به ليكون طاعتهما مقدّمةَ على وجوب 
العمل باليمين. 

وأمًا في موردٍ ليس لما ذلك. ولا يجب إطاعتهما على الولد والزوجة. فلايكون 
مورداً للأخبار. والأمر بترك الواجب وفعل الحرام من هذا القبيلء إذ «لا طاعة 
لخلوق في معصية الخالق». 

فا اشح نض عور ل امار اوق بار الواجت أو 
فعل الحرام ليس لما المعارضة. فلا تشملها النصوصء ويكون من قبيل السالبة 
بانتفاء الموضوع. فتدبّر فإِنّه دقيق. 

وعليه. فالأظهر صحّة الاستثناء. 

المسألة السادسة:(وأًغا تحب الكقّارة بترك ما يجب فعله. أو فعل ما يجبُ تركه 
بالمين لا بالقموس) كا مر الكلام فيه مستوفى في المسألة الثانية. 
(١)رياض‏ المسائل: ج١1١/‏ 1715. 


(؟) نهاية المرام: ج۲ / 5760. 
(۳) كفاية الأحكام: ج ؟ / 80غ. 


حكم يمين الولد والزوجة ا 
ولا يجوز أن يحل ف إلامع العلم . 


المسألة السابعة : ( ولا يجوز أن يحلف إلا مع العلم ) . وقد ذكر نظير ذلك 
في «النافع»'". 

وعن الفاضل المقداد'". والسيّد'" في شرحهما عليه. وفي «الرياض»”': أنّ 
المراد به العلم بجا يحلف عليه من صوم أو صلاةٍ أو صدقةٍ أو نحو ذلك. 

قال السيّد” : (ولا يمكن أن 9 المراد به العلم بوقوع ما يحلف عليه. لأنّ 
المستقبل لا يُعلم وقوعه). 

ولم يذكر باق الفقهاء هذا الشرط. وأا ذكروه في المين المتوجّهة إلى المنكر. أو 
لمعي مع الشاهد. وعليه تحمل النصوص التي ذكرها الحدِّث الح العاملي في المقام 
كصحيح هشام بن سالم. عن الإمام الصادق اقة: 

«لا يحلف الوّجل إلا على علمه» ‏ ونحوه غيره. 

أو تحمل على أنّ جواز المين على الماضي مشروط بالعلم به. فلا جور الحلف 
عليه مع عدمه لكونه كذباً حينئذ. 

أقول: ولو كان مراد المصنّف ج ما أفاده الأعلام, فيردّه أنه لا دليل عليه. فلو 
حلف على أن يفعل ما يقترحه صديقه مع العلم بالقدرة عليه. وواجديّته لسائر 
)١١‏ المختصر النافع: ص 571. 
١و‏ 4) حكاه عنه في الرياض: ج١414/1.‏ 


(؟و )٥‏ نهاية المرام: ج ۲ / 777 
)1١‏ الكافي: ج ۷ / ٤٤٥‏ ح ١‏ . وسائل الشيعة: ج57 / 317 ح۹۱٤۲۹.‏ 


٠76ج‎ / فقه الصادق‎ Î 
و ينعقدُ لو قال : الله لأفعانٌ  أو باللى» أو برت الكعبة »أو تالّوء أو أيمُ الله.‎ 


الشرائط, صح وانعقد. وإ لم يعلم نوعه. وأننه هل هو الصدقة أو الصوم أو 
غيرهماء لإطلاق الأدلة, ولا قرينة لحمل النصوص المشار إليها على ذلك. 

ويمكن أن يكون مراده الجزم بالعمل بمقتضى البمين. 

وعليه. فهو متينٌء و تشهد به : 

١-قوله‏ تعالى: وکن يُوَاخِذكُْ پما عدم لياه" 

"-وقوله تعالى: وَوَلَكِنْ يُوَاخِذٌ كُمْ ما كُسَبَتْ كُلوبُكُمْو”". 

والعقد وكسب القلب عبارتان عن القصد الجزميء ولا يبعدٌ حمل التصوص 
على ذلك. 

بعض صيغ القسم 

المسألة الثامنة: قد عرفت أنته يعتبر في صيغة القَسَم الحلف بالله. ومع إسقاط 
اسمه جل جلاله لا يصمٌ ولا ينعقد.كما عرفت حكم اعتبار لفظ (اقسشّم) وما شاكل 
وعدمه.وأنٌ حروف الق تقوم مقامها ونحو ذلك من المباحث المتعلّقة بصيغة القسم. 

وقد عرفت أيضاً أنته (ينعقد لو قال: والله لأفعليَ) كذاء (أو بالله) أو (بربٌ 
الكعبة). (أو تالله). 

أقول: إا الكلام في المقام في جملةٍ من الصيغ: 

منها: صيغة أن الله (أو ايم الله). 


.۸٩ سورة المائدة: الآية‎ )١( 
.776 سورة البقرة: الآية‎ )۲( 


أا الأوّل: ففي «الشرائع»”": (وفي عن الله ترد من حيث هو جمعٌ يمين. ولعل 
الانعقاد أشبه لأنته موضوع للقسم بالعرف). 

وفي «المسالك»!": (وهو اسم لاحرف, خلافاً للرّجاج والرّمانيء واختلفوا في 
أنته مفردٌ مشتقٌ من الهين, أو جمعٌ يمين: 

فالبصريّون على الأوّل» والكوفيّون على الثاني. وهمزته همزة وصل على 
الأل. وقطع على الثاني. واعمُرض على القائل ججمعه بجواز كسر همزته وفتح 
بد ولا ور مدل :داق المجمع من عبر اقلق واب 

والمصتّف يله تردّد في انعقاد المين به. من حيث إِنّهِ جمحٌ يِينٍ على قولء فالقسم 
به لا بالله . 

وعلى القول‌الآخر, فالقسحٌ بو صف من أوصاف الله» وهو يمينه وبركته لا باسمه. 

ومن أنته موضوعٌ للقّسَم عرفا والقسم بالوصف الذاتي لله كالقسم به 
لكبرياء الله وعظمته وهذا أقوى) انتهئ. 

أقول: لا إشكال ولا خلاف في جواز القَسَم به بعد تعارفه. وبعد دلالة التص 
الصحيح على جواز القَسَم بأ الله. الذي هو مقتضبٌُ من أن تخفيفاً بحذف بعض 
حروفه وإبداله لكثرة الاستعال. 

بل عن الفاضل اللّغوي ابن آوى في استدراك «الصحاح»'": 

(في هذه الكلمات إحدى وعشرين لغة: 


(١)الإسلام:‏ ج۳ /۷۱۲. 
() مسالك الأفهام: ج ١١‏ / لكي 
(۳) حكاه عنه في جواهر الكلام: ج ۲۵۳/۲۵. 
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أو لعمرالله. أو أقسمُ بالله. أو أحلف برب الأصحف» 


أربع في (أين) بفتح الهمزة وكسرهاء مع ص النون وفتحها. 

وأربع في (البمين) بالآام المكسورة والمفتوحة, والنون المفتوحة. 

ولغتان في (يمين) بفتح النون وضمّها. 

وثلاث لغات في (اي) بفتح الهمزة وكسرهاء مع ضح اميم وبفتح الهمزة مع 
فتح الميم. 

ولغتان في (إم) بكسر الميم وضمّهاء مع كسر الهمزة فيها. 

وثلاث في(من)بضمّ المي والنون وفتحهاوكسرهاء(وم اللّه)با حركات الثلاث. 

وكلّ ذلك يُقسَم به). 

أقو ل: وكيف كان. فف صحيح الحلبي. عن الإمام الصادق جا: 

«لا أرى لرجل أن يحلف إلا بلله فأمّا قول الرّجل: لا بل شانيك. فإنّه قول 
أهل ا جاهليّة. بدك الناس بهذا أو أشباهه لترك الحلف بالله, وأمّا قول الرّجل: 
يا هنا ويا هناه. فإنما ذلك لطلب الاس ولا أرى به بأساً وأمّا قوله: لعمر الله وقوله: 
لا هاه فنا ذلك بالله»7". 

وبا ذكرناه ظهر أنته ينعقد لو قال : أ الله . (أو لمَمر الل أو أقسم بالله أو 
أحلف برب المُصحف). 


وقد تقدّم ورود الخبر في خصوص الأخير. 


516717 التهذيب: ج۸ / ۲۷۸ ح۲ . وسائل الشيعة: ج ۲۳ / ۲۲۰ح‎ )١( 


بعض صيغ القسم ۹ 
دون وحق الله . 


وفي وقوع القَسَمء بحق الله تعالئ خلافٌ: 

صر ع المتن حيث قال: (دون وحقّ الله. وكذا المحقّق في «النافع»'"'. وسبقهما 
الشيخ في «الخلاف»"" على ما كي عدم الوقوع. 

وعن «المبسوط»'", و«المختلف»''. و«الدروس» وغيرها الوقوع. 

واستدل للأوّل: 

بأ الحقّ مشترلكٌ بين أمور كثيرة. لا ينعقد بها الهين. كالعبادات التي أمر بها 
لإطلاقه عليها في الخبر الذي سُئل فيه عنه ن قال: 

«ما حقّ الله على عباده؟ قال: أن لا يشركوا به شيئا ويعبدوه. ويقيموا 
الصلاة...». 

وكالقران: قال تعالى: »ونه لَحَقٌّ المَقِينِ٠'".‏ 

ولكن حيث عرفت وقوع القَسَم بالألفاظ المشتركة بين الله تعالمئ وغيره إذا 
قصد بها الله تعالى. سيا مع إقامة القرينة عليه فالأظهر هو الوقوع. لأنّ احق إذا 
أضيف إلى الله تعالئ كان وصفاً كسائر صفات ذاته. من العظمة والعرّة ونحوهما إذا 
)١(‏ المختصر النافع: ص 570 
() الخلاف: ج /136. 
(؟) المبسوط: ج٦‏ /۱۹۷. 
(4) مختلف الشيعة: ج۸ / ۷° 


(0) الدروس: ج ۱۱۲/۲. 


(7) سورة الحاقة: الآية .0١‏ 


1۰ فقه الصادق / ج56 


قصد به لله الحقٌ والمستحقّ للإهيّة دون ما إذا قصد به المعانى الأوإن. 
وأخيراً: قد ظهر مما ذكرناه أنته لا يعتبر العربيّة في القَسم , وأنته يتحقّق 


.۷ فقه الصادق /ج 


قال اثة: يُغْسَل ويُكمّن ويُصلى عليه ويدفن» فإذا كان المت نصفين صل على 
النصف الذي فيه قلبه». ۰ 

أقول: والظاهر من (النصف) في هذا الخبر بقرينة التفريع؛ هو النصف من 
عظامه الذي هو موضع القلب. أي عظام النصف الأعلى من الجسثة. وحيث أنّ 
المفروض في السوًال بقاء العظام بلا لحم» فلا مناص عن حمل قوله ج (الذي فيه 
قلبه) على كونه إشارة إلى مستقرٌ القلب, بلا اعتبار لوجود القلب فيه فعلاً. 

وبالجملة: فا مستفاد من هذه الطائفة. وجوب الصّلاة على يجموع عظام الميّت. 
وعلى عظام نصفه الأعلى. المشتمل على الصدر والقلب عند اتقسامه نصفين. 

الطائفة الرابعة: ما دل على وجوبها في المورد الرابع. كخبر طلحة بن زيد. عن 
أبي عبد الله ل قال: 

«لا بُصلى على عضو رجل مِنْ رِجْل أو يدٍ أو رأسٍ منفرداً فإذاكان البدن 
لعلف وا قاور شان اوددر 

وحيت أنته لاتنافيبينهذهالنصوص.لعدمالمفهوم لشىءمنهاءفيعمل با جميع. 

فإِنْ قلت:إنّ ذلك يتت في غير الأخيرة, وما هي فتكون ذات مفهوم كا لايخ, 
وعليه فتعارض مع غيرها. 

قلت أوَلاً: إن الظاهر من الشرطيّة. كونها مسوقة في قبال نني الصّلاة على اليد 
وال جل والرأس, لا على شرطيّة وجود البدن للصلاة. 

وثانياً أنته لو سُلّم ثبوت المفهوم هاء فهو عدم وجوب الصّلاة على غير البدن, 
وحيثُ أنته مطلق, فيقيّد إطلاقه ا تقدّم. 


(١)الكافي:‏ ج۲۱۲/۳ح۱. 
(۲) التهذيب: ج۳ / ۳۲۹ح ٥٥‏ . وسائل الشيعة: ج ١77/1‏ ح١5377,‏ 


النذر ۱۱ 


الفصل الثاني :في النذر والعهود . 


الفصل الثانى 
النذر ١‏ 
(الفصل الثاني: في النذر والعهود): 
أقول: الكلام فيه يقع أوَّلاً في النذر, ثم في العهد. 
ما النذر:بفتح الذال في الماضي. وبكسرها وضمّها في المضارع, فهو لغ الوعد 
خير أو شر بشرط أو مطلقاً هكذا ذكره جمة”". 
وفي «المنجد»: (أوجب على نفسه ما ليس بواحب). 
وعليه. فعناه الشرعي من مصاديق معناه الألُغوي. غاية الأمر جَعل له 
الشارع قيوداً ۰ 
وكيف کان فهو شرعاً : 
التزامٌ قربة لم يتعيّن أو مطلقاً كا في «المسالك»'". 
أو الالتزام بالفعل أو الترك على وجه خصو ص .كا في «الجواهر»”". 
أو القزام الكامل المسلم المختار غير الحجور عليه بفعل أو ترك بقول الله تعالن. 
ناوياً القربة. كما عن «الدروس»“ و«المهّب»''. ۰ 
)١(‏ تتمّة الحدائق الناضرة: ج ۲ /۲۳۱. 
(۲) مسالك الأفهام: ج ۳۰۹/۱۱. 
(؟) جواهر الكلام: ج 507/56 


.۱٤۹/ الدروس: ج۲‎ )٤( 
.١57/ ٤ح المهذّب:‎ )5( 


1۲ فقه الصادق / ج٠٠‏ 
ويشترط فى الناذر :التكليف . والاختيار والقصد. 


والكل ترجمٌ إلى معنى واحد. 

والأصل في شرعيّنه ‏ بعد الإجماع, والنصوص المتواترة اي ستمرٌ عليك 
جملة منها-قوله تعالى: وَلَيُوقُوا تدُورَهُمْء''. وقوله تعالى: م يُوقُونَ بالنّذْره'". 

أقول: والكلام فيه يقع في مقامات: 

الأوّل:في الناذر. 

الثاني: في الصيغة. 

الثالث: في متعلّق النذر. 

الرابع: في الّواحق. 

بيان ما يعتبر في الناذر 

أمَا المقام الأوّل: فلا خلاف ( و )لا إشكال في أنته (يُشترط في الناذر: التكليفء 
والاختيار ‏ والقصد). 

ما التكليف: فيدلٌ على اعتباره حديث رفع القلم'" عن الصَّجِي والجنون. 
الشامل لكلّ عبادة ومعاملة. ومن العبادات النذر. ولو قلنا بأنّ عبادات الصَّمِي 
قرينيّة حضة لا شرعيّة كعبادات المكلّفين ‏ ولا مشروعة لمصلحة القرين», 
فالأمر أوضح . وقد مر الكلام في المبنى في كتاب احج مفصّلاً”". 


.۲۹ سورة الحجّ: الآية‎ )١( 

(۲) سورة الإنسان: الآية ۷. 

(۳) وسائل الشيعة: ج١‏ / ٥٤ح .۸١‏ 
)٤(‏ فقه الصادق: ج .١1/١ / ١77‏ 


بيان ما يعتبر فى الناذر ۳ 


وأمًا الاختيار: 

فإنْأريد به مايقابل الإكراه.فيدلٌ على اعتباره ماد ل على رفع مااستكرهعليه'". 

وإِنْ أريد به ما يقابل النسيان» فيدلٌ على اعتباره ما دل على رفع النسيان'". 

وإِنْ أريد به ما يقابل الالجاء والضرورة: 

فإ كان ذلك لمصلحته ونفعه. فلا دليل على اعتباره. لأنّ حديث الرفع الدالٌ 
على رفع عدّة أمور. منها ما اضطرّوا إليه. نا يكون في مقام الامتنان. ولا منّة في 
رفع الحكم في الفرض. 

وإِنْكان لا لذلك. فيدلٌ عليه ما دلٌ على رفع ما اضطرّوا إليه. 

وأمًا القصد: فيدلٌ على اعتباره ما مرّ في المين الدالٌ على اعتباره فيها. حقّى 
القصد بالمعنى الرابع الذي اعتبرناه في اليمين. وعليه بنينا على عدم انعقاد المين من 
الغضبان وما شاكل. 

ويدلّ عليه في المقام الخبر الذي رواه محمد بن بشير. عن العبد الصالح خا قال: 
«قلت له: جُعلت فداك. إن جَعلثت لله علي أن لا أقبل من بني عمّي صِلة. ولا أخرج 
متاعي في سوق منى تلك الأيّام؟ 

فقال؛ة: إِنْ كنت جعلت ذلك شكراً فف به وإِنْ كنت إنما قلت ذلك من 
عَضَّبٍ فلا شيء عليك»' ". 

ورتب ا محقق في «الشرائع»"“ على اعتبار القصد. عدم صحة النذر من 


.۲۰۷۷۰ الكافي: ج۲ 4377 ح١. وسائل الشيعة: ج ۱۵ / ۳۹۹ح‎ )١( 
۲۰۷٦۱۹ وسائل الشيعة: ج ۳۹۹/۱۵ ح‎ )۲( 

() التهذيب: ج۸ / ۳۱۹ ح٥٥‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۳ / ١٣۳۲ح .۲۹٦۵٥۸‏ 
() شرائع الإسلام: ج ۳ / 9/114 


٤‏ فقه الصادق / ج56 
والإسلام» 


المُكره. وهذا يدلّ على ارادته من القصد ما يعمّ المعتى الرابع. فلا وجه للإيراد 
عليه بأنّ المكرّه لا طيب نفس له بمضمون الصيغة, لا أنته غير قاصدٍ لمدلوطاء وتمام 
الكلام في حلّه”". 

( و )هل يعتبر (الإسلام) في الناذر. فلا يصح نذر الكافر. كما هو المشهور بين 
المتأخَّرين من الأصحاب شهرة عظيمة ؟ 

أم لا يعتبر.فيصحٌ نذرهكما عن سيّد «المدارك»'", وتبعه في حكيّ «الكفاية»'", 
وفي «الرياض»'*: ٠لا‏ يخلو من قَوَةٍإِنْ لم يكن الإجماع على خلافه كا هو الظاهر) ؟ 

قيل: وجهان مبنيّان على أنّ عبادات الكافر صحيحة أم لا؟ 

فعلى الأوّل يصمّ.وعلى الثاني لا يصح وقد مر الكلام في المبنى في كتاب الحج'”. 
ولكن الأظهر هي الصحّة مطلقاء لعدم كون النذر بنفسه من العبادات» ومراد القوم 
من اعتبار القُربة فيه كون الدّاعي إليهالتسبّب به إلى إتيان متعلّقه فَربةً إلى الله تعالى. 
اشرق چن کد مكروه علد الک پوو عليه فلا ماتخ مق ضخة راکاد 
كيمينه. وما في «الرياض» من التردّد فيه من جهة الإجماع في غير حله. إذ لم نظفر 
من تعردض لحكم نذرٍ الكافر نفياً أو إثباتاً قبل المصدّف وامحقق. 

وما ذكرناه من التفصيل في المين بين كون الكافر معتقداً بالصانع وعدمه. 


.47١ / © منهاج الفقاهة: ج‎ )١( 
.5141 / نهاية المرام: ج۲‎ )۲( 

(۳) كفاية الأحكام: ج۲ / 410. 
(4) رياض المسائل: ج١١1 .٤۷۸/‏ 
(0) فقه الصادق: ج .o/۱۳‏ 


اعتبار إذن الزوج 6" 


وإذن الرّوجٍ والمولى في الزوجة والعبد في غير الواجب. 


جار هنا أيضاً لعين ما ذكرناه هناك. 
: ولو نذرفي حال الكفر وخالف ثم أسلّم, سَقَطْتٍ الكقّارة عنه. لأنّ الإسلام 

جب ما قبله. 

ولو أسلم ووقثٌ العمل باق. فهل يَسقط وجوب الوفاء به. ولا تحب الكقارة 
بامخالفة, لعموم حديث الج" أم لا يسقط لانصرافه عن المقام؟ 

وجهان: أظهرهما الثاني. وقد مر الكلام فيه مفصّلاً فيكتاب ال حح وعلى ذلك 
فا في «المسالك» "من أنته روي أن عمر قال لرسول الله :( كنت نذرتٌ اعتكاف 
ليلة في الجاهليّة, فقال له اني :اوي بنذرك)» حمولٌ على ظاهره من الوجوب. 
وار لخدا عل ا ا 


اعتبار إذن الزوج 
أقول: ( و ) نا قيل باعتباره في صحَة النذر (إذن الزوج والمولى في الزوجة 
والعبد في غير الواجب) بل هو المشهور بين الأصحاب. سا المتأخَّرين كما قيل. 


)١(‏ مستدرك وسائل الشيعة: ج ٤٤۸/۷‏ ح ۲-۸٠۲١‏ . عوالي اللآلي: ج۲ / ٠٤‏ ح .٠٤٠١‏ ورواه أبو الفرج الاصبهاني. 
وابن هشام في سير ته في حكاية إسلام مغيرة بن شعبة. وابن سعد في كتابه الطبقات الكبرئ في قصّة إسلام 
مغيرة وغدره برفقائه. وعليّ بن إبراهيم في تفسيره في ذيل قوله تعالئ: مَوَقَانُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتّى تَفْجْرَ لَنَامِنْ 
الأزض يَنْبُوعا في قصّةإسلام عبدالله أخي أمّ سَلّمة. وروي في السيرة الحلبيّة في: ج7 / ص ٠١6‏ و١٠‏ 
وفيالخصائص الكبرئ: ج .۲١۹/١‏ وفي مجمع البحرين كتاب الباء باب ما أوّله الجيم في لغةجبب. 

(۲) فقه الصادق: ج 5537/١١‏ 

(۳) مسالك الأفهام: ج 51١/1١‏ 

508/76 جواهر الكلام: ج‎ )٤( 


۳۹ فقه الصادق / ج806 


وألحق بذلكالمصتف في بعض كتبه' ''.والشهيد ف «الدروس»'"-على ما حكي- 
الولد. فأوقفا نذره على إذن الأب كالمين. 

وقد استدلّ لإلحاق النذر بالمين في هذا الحكم ليشمل الولد أيضاًء فن يرى 
اعتبار إذن الزوج والوالد في صحّة البمين وانعقادها يقول بذلك في المقام. ومن يرى 
عدم الاشتراط ونا هما حَلَّ الهين. يلقزم في المقام بذلك أيضاً بأنَّ المراد بالهين في 
الأخبار ما يشمل النذر لإطلاقها عليه في جملةٍ من الأخبار: 

منها: خبران أطلق فيهم| في كلام الإمام اة الهين على النذر : 

١-مو‏ تق سماعة: «عن رجل جعل عليه أياناً أن يشي إلى الكعبة, أو صدقة أو 
نذراً أو هديا إن هو كلم أباه... 

إلى أن قال: فقالاثة: لا يمين في معصية اللّه. نما المين الواجبة التي ينبغي 
لصاحبها أن ينی بها. ما جعل الله عليه في الشكر إِنْ هو عافاه من مرضه... 

إلى أن قال: فقال: لله علي كذا شكراً. فهذا الواجب على صاحبه الذي ينبغي 
لصاحبه أن يفي به»'". 
۲-خبر السندي بن محمّد. عن الإمام الصادق انه قال: 
«قلت له: جَعلتُ على نفسي مشياً إلى بيت الله ؟ 
قال كة: كفّر عن يمينك فانها جَعلت على نفسك بميناً وما جعلته لله فف به»”*. 


.1١/ إرشاد الأذهان: ج۲‎ )١( 

(۲) الدروس: ج۲ .۱٤۹/‏ 

(۳)الکافي: ج۷ / ٠غ‏ ح۷. وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۳۱۸ح .۲۹۱٤۳‏ 
(؛) الكافي: ج ۷ / ٤٥۸‏ ح۱۸ . وسائل الشيعة: ج ۲۰۸/۲۳ ح۲۹۱۲۱. 


اعتبار إذن الزوج ۷ 


ومنها: أخبار أطلق فيهاالببين على النذرفيكلام الراوي.وقرّرهالمعصوم 91اعليه: 

١-مو‏ تق مسعدة بن صدقة, عن الإمام الصادق اا 

«عن الرّجل يحلف بالنذر ونيّته في يمينه التي حلف عليها درهم أو أقلّ؟ 

قال :ذا لم جعل لله فليس بشبيء»'". 

"-وخبر الحسن بن على عن أبي الحسن ائه قال: 

«قلتٌ له: إن لي جارية ليس لا متي مكان ولا ناحية. وهي تحتمل الفن, إلا 
في كنت حلفت فبها بيمين, فقلت: لله علي أن لا أبيعها أبداً ولي إلى نها حاجة مع 
تخفيف المؤونة ؟ 

فقال24ة: ف لله بقولك له»'". 

۳-وخبر علي السائي. قال: «قلثُ لأبي الحسن نة: ني كنت أتزوّج المتعة, 
فكرهتها و تشاء مث بهاء فأعطيت الله عهداً بين الركن والمقام وجَعلتٌ علي في ذلك 
نذراً أو صياماً أن لا أتروجهاء ثم إنّ ذلك شق علي وندمث على ييني. ولم يكن 
بيدي من القوّة ما أتزوّج به في العلانية ؟ 

فقال لبا لي: عاهدت الله أن لا تطيعه... الحديث»'". 

إلى غير تلكم من النصوص. 

قال في «الرياض»"“ في تقريب هذا الوجه: (وحيثُ ثبت إطلاق المين على 


590517 ح۲۲. وسائل الشيعة: ج ۲۳ / 5914 ح‎ ٤٥۸/۷ الكافي: ج‎ )١( 
5976٠ ح17. وسائل الشيعة: ج۲۳ / ۲۲۰ح‎ 7٠١ / التهذيب: ج۸‎ )( 
ح57107.‎ ١67/1١ ح۷. وسائل الشيعة: ج‎ ٤٥۰ / ۵ الكافي: ج‎ )۳( 
.٤۸۰ / ۱١ج (4)رياض المسائل:‎ 


1۸ فقه الصادق /جه؟ 


النذر فإمًا أنيكون علل سبيل الحقيقة أو ا لجاز والاستعارة, وعلى كلا التقديرين. 
فدلالة المعتبرين على المقصود واضحة, لكون النذر على الأول من جملة أفراد 
الحقيقة المتعيّنة. وعلى الثاني مشاركاً ها في الأحكام الشرعيّة. ومنها انتفائها عند 
عدم إذن الثلاثة) انتهئ. 

وبالاستقراء: قال في «الرياض»!": (مضافاً إلى التأبيد بالاستقراء والتتبّع 
التام الكاشف عن اشتراك النذر والمين في كثيرٍ من الأحكام) انتهئ. 

وتنقيح المناط : فان المنشاً فيهم| واحدٌ. وهو وجوب طاعة الّوج» وكونه قبا 
على المرأة. 

أمَا الوجه الأول فيرةه: أنّ الإطلاق إذا لم يكن على وجه الحسقيقة, لا وجه 
لاستفادة ا حكم حينئذٍ, لعدم دلالة الاطلاق عليه والاستعمال فيه على كونه بلحاظ 
الحكم. كي يُدّعى أنّ مقتضى الإطلاق ثبوت جميع أحكامها له. 

وبعبارة أخرئ: إن الدليل إِنْ كان متضمناً لتغزيل شيء منزلة آخر. نظير: 
«الطواف في البيت صلاة». و «الفقاع خمر». وما شاكل, كان مقتضى الإطلاق 
ثبوت جميع أحكام المنرّل عليه للمغرّل, وإ كان على وجه استعمال اللفظ الموضوع 
لمعنی في معنى آخر مجازاً. ليتر تب عليه حكمٌ. لا يكون هناك تغزيلٌ وتشبيه حتّى 
يستدلٌ بعموم المنزلة. وهذا واضح جدّاً. 

وأمًا الوجه الثاني فيرده: أنّ التتتع يشهد باختلافهم| في كير من الأحكام, 
كرجحان المتعلّق, ونيّة القُربة فتأمّل -وغيرهما. 


(۱) رياض المسائل: ج١480/1.‏ 


اعتبار إذن الزوج 4 


وعلى کل حال لا يدل الاشتراك في جملةٍ من الأحكام على الاشتراك في 
جميع الأحكام. 

وأمًا الوجه الثالث فيدفعه: منع ذلك.لعدمكونالعلّة منصوصة.بل هي مستنبطة. 

ولكن مع ذلك كلّه دعوى الإلحاق بواسطة النصوص المتضمنّة للإطلاق عليه 
قريبة. فإ إطلاق الهين على النذر في النصوص المشار إليها وهي كثيرة من دون 
قرينةٍ دالّة عليه كاشفٌ عن كون الموضوع له لها هو المعنى الأعمّ. 

وبعبارة أخرئ: إِنّهِ يكشف عن كون المراد بها عند الإطلاق هو المعنى الأعمّ. 
فتأمّل فإنّ في النفس مع ذلك شيئاً 

أقول: ويشهد لاعتبار إذن الزوج في صحَة نذر الزوجة. الخبر الصحيح الذي 
رواه ابن سنان. عن الإمام الصادق لب قال: 

«ليس للمرأة مع زوجها أمرُ في عتقي ولا صدقةٍ ولا تدبيرٍ ولا هبة ولا نذرٍ في 
ماها إلا بإذن زوجهاء إلا في حح أو زكاة أو بر والدمها أو صلة رحمها»'". 

وأورد عليه: باشتاله على ما لا قول به من الأمور المزيورة. والاستثناء الذي 


قد يقال بمنافاتها أيضاً. 
وفيه ولا أن الظاهر كون الاستتناء من التصرّف في مالها. ولا ريب في جواز 


ذلك غاء بل وجوبه في الحجّ الواجب. والرّكاة الواجبة. وصلة الحم كذلك. 
وثانياً إن عدم العمل ببعض الخبر لمعارضته فيه با هو أقوئ سنداً أو دلالة, 
لا يكون مانعاً عن العمل ببعضها الآخر الذي لا معارض له فيه. 
أقول: وينبغي التنبيه على أمور: 


AV التهذيب: ج017///8١1ح178. وسائل الشيعة: ج77 ناشت‎ )١( 


Y۰‏ فقه الصادق /جه؟ 


الأمر الأول: إن إذاكان مدرك الحكم في امقام هو إطلاق المين على النذر. لزم 
الصحّة من دون إذن الزوجء وعليه فيتجه التفصيل بين الولد والزوجة. باشتراط 
صحّة نذرها بإذن الزوج.كما هو صري المتن. وعدم اشتراط صحَة نذره بإذن 
الوالد. وأنّ له حَلَّ نذر الولد. 

الأمر الثاني إنَّ الكلام في استثناء نذر فعل الواجب وترك الحرام هو الكلام في 
البمين. بل لعل الذي ذكرناه هناك في المقام أوضح. فإنّ ظاهر قولهنية: «إلا بإذن 
زوجها» اشتراط إذنه فما له الإذن وعدمه. وإلا فلا معنى لاشتراطه. 

الأمر الثالث:إنّ مقتضى إطلاق الصحيح, عدم الفرق بين الرُوجة الدائمة 
والمنقطعة.كما أنّ الظاهر عدم الفرق فيالولد بين أن يكون مع الواسطة أو بلااواسطة, 
فللجَدٌ أن بحل نذر سبطه على القول بأنّ للوالد حَلَّ نذر ولده. 

الأمر الرابع: وهل للولد أن يلتمس من الوالد حَلّ نذره أو حلفه أم لا؟ 

أظهرهما الأول إذ الوفاء بالنذر أو المين نا يحب مع بقائه. وأمّا التسبب 
لانعدامه الموجب لسقوط وجوب الوفاء به. فجوازه لا ينافي وجوب الوفاء بهماء 
ولا وجه اخر لعدم جوازه» وعليه فالأظهر هو جواز ذلك. 

الأمر الخامس:إذا نذرت المرأة قبل أن تتزوّج. ثم تزوّجت : 

فهل يجب عليها العمل به إِنْ كان منافياً للاستمتاع بهاء وليس للرّوج منعها 
من ذلك الفعل كال حح ونحوه ؟ 

أم لا يجبُ عليها العمل به مع المنافاة, أو بدونها أيضاً إلا مع إذنه ؟ 

اعت مال ها زوج ا وة 

لا إشكال في أنّ الصحيح الدالٌ على اعتبار إذن الزوج في صحّة نذرها 


أقول: وي المقام طائفة أخرئ من النصوص. وهي ما يدلّ على وجوب الصّلاة 
على العضو التام: 

منها: صحيح أحمد بن حمّد بن خالد. عن أبيه. عن بعض أصحابه. عن أبي 
عبد الله إغلا: 

«إذا وجد الرَجلُ قتيلاً. فإنْ وُجد له عضو تام صن عليه ودّفن. وإن لم يوجد 
له عضو تام لم يُصلّ عليه ودفن»'". 

ومنها: ما عن «جامع البزنطي». عن ابن المغيرة. قال: 

«بلغني عن أي جعفر !يه أنته يُصلي على كلّ عضو رِجْلاً كان أو يدا والرأس 
جزءٌ فا زاد. فإذا نقص عن يد أو رجل أو رأس م يُصلّ عليه»'". 

ونحوهما غيرهما!". 

أقول: برغم عمل الإسكافي بها“ ولكن لعدم عمل سائر الأصحاب بهاء 
ومعارضتها بخبر طلحة, بل وبصحيح على بن جعفر وغيره من الأخبار الدالة على 
أنته لا بُصلى على العضو الذي ليس فيه القلب» تُطرح هذه الرواية أو تحمل 
على الاستحباب. 

وأمّا صحيح محمد بن مسلم. عن سيّدنا الباقر/3: 

«إذا قتل قتيلٌ فلم يوجد إلا لحمٌ بلا عظم, لم يُصلّ عليه فإِنْ وُجد عظمٌ بلا 
2 فصلي عليه»'*. 





(١)الكافي:‏ ج ۲۱۲/۳ ح؟, وسائل الشيعة: ج ۱۳۷/۲ ح 771717 
(۲) وسائل الشيعة: ج ۱۳۸/۳ ح۳۲۲۷. 

(۳) وسائل الشيعة: ج ۲/ ١714‏ (باب حكم ما لو وُجد بعض الميّت). 
(4) نسبه إليه في مستمسك العروة : ج .١11١77/ ٤‏ 

(5) الكافي: ج ۲۱۲/۳ ح۲. وسائل الشيعة: ج 177/1 ح۳۲۲۲ 


اعتبار إذن الزوج ۲۱ 


لا يشمل الفرض. 

وأمّا نصوص نف المين ها مع الزوج» بناءً على ما يناه من أنتها تدلّ على أن 
اروم أن عل الج بعد افا هارن غ مول الماك اليد اقام ره 
للمقام» کا لا يخ. فله حل نذرها. 

وإ لم يحلّه. أو قلنا بأنته ليس له ذلك : 

فقد يقال: إنّه يعتبر في متعلّق النذر الّجحان حين العمل. وهذا النذر لا 
رجحان لمتعلّقه في ظرف العمل. بل هو مرجوحٌ. لكونه منافياً لحقّ الزوج. فلا 
يجب علبها العمل به. 

ويرةه أنّ النذر حين ما انعقد لم يكن هناك مانمٌ. وصار سبباً لوجوب العمل في 
ظرفه. وفي ظرف العمل ليس للزوج المنع عنه. إذ «لا طاعة لوق في معصية 
الخالق». فلا يصير المتعلّق مرجوحاً. 

وعليه. فالأظهر وجوب العمل به. 

مع أنته يمكن أن يقال: إن الرجحان نما هو رجحان العمل في نفسه. لا 
الرجحان حى بلحاظ الملازمات والمقارنات, والعملٌ في الفرض راجح في نفسه. 

وعلى أيّ تقدير فالنذر منعقدٌ. ويجبُ العمل به. وليس للرّوج على هذا المبنى 
المنع عنه. 

أقول: وتام الكلام في ذلك. وفي جملةٍ من الفروع المناسبة قد تقدّم في كتاب 
ا مج في مبحث نذر الحج. فراجع ". 


۳١۹۱/۱۳ فقه الصادق: ج‎ )١( 


۲۲ فقه الصادق / ج86" 


وهو: 
إِمَاينٌكقوله: إنْرُزَقتُ ولدافلله عَلِنَكذا . 
أو شكوٌءكقوله: إن بَرئُ المريض فلله عَلِيَكذا . 
أو جر كقوله :إن فَمَلثُ محرّماًفلله علي كذا ء وإنْ لم أفعل الطاعة فللّه 
عَليَ كذا. 
أو تبرَعٌكقوله: لله عَلِيَ كذا. 


صيعغة النذر وكدفتة انعقاده 

المقام الثاني: في صيغته : 

قال#: (وهو إما بي كقوله: إن رُزقتُ ولداً فلله علي كذا . أو شک كقوله إن بر 
المريض فلله عَليَ كذا. أو زَجْرٌ كقوله : إن فََلثُ محرّماً فلله عَليّ كذا» وإن لم أفعل 
الطاعة فللّه عَليّ كذا . أو تبر كقوله: لله علي كذا ). 

قال الشهيد الثاني في «المسالك»!": النذرٌ ينقسم إلى نذر يرٌ وطاعة, وإلى نذر 
لجاج وزجر. 

Es 

١‏ -نذر مجازات وهو أن يلتزم قُربةَ في مقابلة حدوث نعمةٍ أو اندفاع بليّة. 


"-ونذر تبرّعء أي التزام شيء ابتداءً من غير أن يعلقه على شيء. 


511511 / ۱۱ مسالك الأفهام: ج‎ )١( 


صيغة النذر وكيفيّة انعقاده ۳ 


وكلّ واحدٍ من المزجور عنه والمُجازى عليه : 

إما أن يكون طاعة. أو معصية, أو مباحاً. 

ثم ما أن يكون مَنْ فَعَله أو فَعَل غيره أو خارجاً عنهما. لكونه من فِعل الله 
تعالل كشفاء المريضء ومتعلقه إمّا فعلٌ أو ترك, فهذه صور المسألة. 

والجزاء على الطاعة: كقوله: (إِنْ صَلَّيثُ فلله عَليّ صوم يوم مثلاً). أي إذا 
وفقني الله للصلاة صمت شُّكراً. والرّجر عنها كذلك. إلا أنته قصد الزَّجر عنها. 

وعلى المعصية: كقوله: (إِنْ شرب المكمر فللّه عل كذا) زجراً لنفسه عنه» أو 
شكراً عليها. 

والمايز القصد كذلك. فالأوّل منهما منعقدٌ دون الثاني. 

وفي جانب النفي: كقوله: إن ل أصلٌّ فللّه علي كذا) و (إنْلم أشرب الخمر فللّه 
عل كذا ). فإنّ قَصَّد في الأول الرّجرء وفي الثاني الشّكر على توفيقه له انعقد 
دون العكس. 

وفي المباح: يتصوّر الأمر إِنْ نفياً وإإتباتاً كقوله: (إنْ أكلث أو لم آكل فلل علي 
كذا) شكراً على حصوله. أو على كسر الشهوة, أو زجراً 

ويتصوّر الأقسام كلها في فعل الغير. كقوله: (إنْ صل فلانٌ) أو (قَدِم من سفره) 
أو (أعطاني) إلى غير ذلك من أقسامه. 

وضابط المنعقد من ذلك كلّه: ما كان طاعةً وقَصّد بالجزاء الشكرء أو تركها 
وقصّد الرّجرء وبالعكس في المعصية وفيا خرج عن فعله يتصوّر الشكر دون 
الرّجر ء وفي المباح الرّاجح ديناً يتصوّر الشكر » وفي المرجوح الرّجر وعكسه 


4 فقه الصادق / ج٠٠‏ 


كالطاعة. وفي المتساوي الطر فين يتصوّر الأمران. ومثله: (إِن رأيت فلاناً فلل عل 
كذا) » فان أراد ِن رَرَقني الله رؤيته فهو نذرٌ بر وإِنْ أراد كراهة رؤيته فهو نذر 
لجاج) انتهئ. 

أقول: ما أفادهة وإ كان مفيداً من حيث تشقيق صور المسألة. إلا أنته لم يبيّن 
الضابط الصحيح لما ينعقد, ولما لا ينعقد, ولم يذكر وجه الانعقاد وعدمه. 

والصحيح أن يقال:إنّ شرط النذر إن كان واجباً أو مندوباً أو مباحاً له فيه نفع 
دنيوي» أو فعلٌ الغير. أو الموجودات الخارجيّة الأخر كذلك. أو كان ترك الحرام أو 
المكروه أو المباح أو فعل الغير أو الموجود الخارجي الذي له نفع فيه. وجَعَل المنذور 
شكراً له انعقد.وإِنْ جَعَله زجراً عنه.لم ينعقد.والفارق بينالشكر والرّجِر هو القصد. 

ويشهد به:_مضافاً إلى عدم الخلاف فيه -مو تق سماعة. قال: 

«سألته عن رجل جعل عليه أياناً أن عق إلى الكعبة, أو صدقة, أو نذراً أو 
هبام هر كك اا اا ود زنع امهل كاه رجاف انم عله إر 
أمرألا يصلح له فَعَله ؟ ۰ 

فقال2ة: لا ين في معصية الله. إغا المين في الواجبة التي ينبغي لصاحبها أن يفي 
بهاء ما جَعَل له عليه في الشكر إِنْ هو عافاه الله من مرضه. أو عافاه من أُمرٍ يخافه. أو 
رَد عليه ماله. أو رده من سفرٍء أو رَرّقه رزقاً فقال: لله علي كذا وكذا شُكرا فهذا 
الواجب على صاحبه الذي ينبغي لصاحبه أَنْ ی به». 

وهذاكما ترئ صريمٌ في اعتبار أن يكون ما يجعل عليه له شكراً. ونحوه غيره. 


.197141 ح١8‎ / ۲۲ التهذيب: ج8/١71ح١, وسائل الشيعة: ج‎ )١( 


صيغة النذر وكيفيّة انعقاده A‏ 


وإِنْ كان فِعْلُ حرم أو مكرود أو ترك واجب أو مندوب» وجَعَل المنذور لله 
EE‏ 1ك الاسم 

اما عدم صحّته شكراً فلأنته لا يقبل أن يجعل في مقابله شكرا. إذ الشكر آغا 
يكون على النعمة أعمّ من الدنيويّة والأخرويّة. 

مضافاً إلى جملةٍ من النتصوص: 

منها: مو تق سماعة. قال: «سألته عن امرأةٍ تصدّقت با ها على المساكين أن 
خرجت مع زوجها. ثم خرجت معه ؟ 

فقال: ليس عليها شيء»'". 

ومنها: ما ورد في خير علي بن أبي حمزة. قال: «سألثُ أباعبدالله .يه عن رجلٍ 
جعل عليه مشياً إلئ بيت الله الحرام. وکل تملوك له خُر إِنْ خرج مع عمّته إلى مكة. 
ولا تكارى طاولا صّحِبها ؟ 

فقال:2: ليس بشيء ليكاري ها وليخرج معها»" . 

ونحوهما غيرهما. 

وأمّا صحته زجراً: فالظاهر الإجماع عليهاء والوجه فيها أن الجر عن 
المعصية والخالفة طاعة. فيشمله ما دل على انعقاد النذر إذاكان طاعة. 

وار كان الشرط ترك مباح. أو مر له فيه منفعة. فعدم صحته شكراً واضحٌ. 
لأنته لا يكون قابلاً للشكر, ولا يتصوّر فيه الرَّجِرء فلا ينعقد النذر. 

وإِنْ كان الشرط أمراً مباحاً متساوي الطرفين. ولا يعود نفعه إليه. وحاله 


.557414 ۳۱۸/۲۳ التهذيب: ج۸ / ۳۱۱ ح۲۲. وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
557147916 / التهذيب: ج۸ / ۳۱۲ ح۳۸. وسائل الشيعة: ج57‎ )( 


۲۲۹ فقه الصادق /جة* 


بالنسبة إليه سواءٌ من تلك الجهة, أو كان أمراً خارجيّاًكذلك. ولم يكن فيه نفعٌ عائدٌ 
إلى المجتمع. فالظاهر عدم صحّة النذر. لعدم قابليّة ذلك للشكر. هذا كله في نذر 
الشرط. 


حكم نذر التبرّع 

وما نذر التبرّع: وهو أن ينذر مبتدثاً بغير شرط. كأن يقول: الله علي أن 
اض م). ونحو ذلك. ففي انعقاده قولان: 

أحدهما: الانعقاد. وهو اختيار الأكثر.كما في «المسالك» ٠"‏ وعليه الإجماع.كم| 
عن الشيخ في «الخلاف»'". 

وقد استدل له: 

١-بقوله‏ تعالى: رَبٌ إِنّي تدرب لَكَ ما في بَطْنِي مُحَدَرأه '". فأطلق نذرها 

۲ -وبالنبوي: «من در أن يُطيع الله فليطعه»'*. 

٣-وبطائفة‏ من الأخبار: 

منها: بصحيح عبدالملك بن عمرو. عن أبي عبداله إثة: 

«من جعَل لله عليه أن لا يركب حر ما سه ف ركبه ؟ 


511/1١ مسالك الأفهام: ج‎ )١( 

(؟) الخلاف: ج1 /۱۹۲-۱۹۱. 

(۳) سورة آل عمران: الآية 6" 

)٤(‏ صحيح البخاري: ج٩ .۲١١/‏ سنن البيهقي: ج ۷٦ / ٠١‏ وغيرهما. 


قال: لا ولا اعلمه إلا قال: فليعتق رقبة, أو لِيَضُم شهرين متتابعين. أو ليطعم 
سكين کا 

ومنها: صحيح | محلو ٠‏ عنه أغلا: «إن قلت لله على فكقارة مين" 

ومنها: خبر محمّد بن مسلم» عن الإمام الباقر اثة: «عن الأيمان والنذور والمين 
التي هي لله طاعة؟ فقال: ما جُعل لله عليه في طاعة فليقضه. فإِنْ جَعَل لله شيئاً من 
ذلك ثم لم يفعل فليكفر عن يمينه»'”. 

ومنها: خبر صفوان الالء عن أبي عبدالله ا في حديثِ: 

«وما < جعلته لله فف به»'“. 

ومنها: خبر عمرو بن خالد , عن أبي جعفر نبد قال : «النذر نذران ‏ فا کان لله 
35 )0( 
فف به» . 

ومنها: خبر أبي الصباح الكتاني. عن الإمام الصادق ا قال: 

«ليس شىء هو لله طاعة يجعله الّجل عليه. إلا ينبغى له أن يى به». 

إن غير تلكم من النصوص الكثيرة المرتبة للحكم على الصيغة المزبورة 
بدون الشرط. 

وأورد عليه: بأنته لا إطلاق للنصوص, لعدم ورودها في مقام البيان من هذه 
)١١‏ التهذيب: ج8 / 4١ح‏ ؟؛ . وسائل الشيعة: ج ۲۳ / ۳۲۲ح 59765 
)"١‏ الكافي: ج4071 ح5. وسائل الشيعة: ج۲۲ / .AATAZTY‏ 
(۳) الكافي: ج4477 ح۷. وسائل الشيعة: ج ۲۳ / 111 ح 51436 
(؛) الكافي: ج4087 ح۱۸. وسائل الشيعة: ج57 / 597777١8‏ 


() التهذيب: ج۸ / . ١‏ ح۲۸. وسائل الشيعة: ج ۲۲ .TAAVTZTAT/‏ 
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۲۲۸ فقه الصادق / ج586 


الجهة. فلا يصح القسّك بإطلاقها. 

وأجيب عنه:_كا في «الجواهر»'''_بأنٌ ذلك في المطلقات. والأخبار المزبورة 
ليست منهاء فإِنّها ما بين عامّة لغة. وعامّة بترك الاستفصال. لافادته إيّاه على 
الأشهر الأقوى. 

وفيه: عدم العموم لشيء منهاء لأنتها بأجمعها من المطلقات, وترك الاستفصال 
وإ كان آيةالعموم.لكنالمراد بالعموم هو الإطلاق لا العمومالمقابل للمطلق.مع أنّ 
ألفاظ العموم مالم تجر مقدّمات الحكمة في متعلّقاتها لا تفيد العموم. فيعود امحذور. 

والحقّ في الجواب أن يقال: إن جملة منها ليست إلا في مقام بيان تشريع وجوب 
الوفاء بالنذر. وليس ها إطلاقٌ من هذه الجهة. 

وأورد على الاستدلال بها في «الجواهر»”” ؛ بأنَ هذه النصوص وغيرها تجا 
رتب فيها ا حكم على الصيغة المزبورة من دون ذكر النذر, مبناها على أنتها نذرٌ 
ضرورة عدم اقتضائها اللّزوم إذا لم يكن نذراً. ولا يترتّب عليه كقّارة النذر. لعدم 
قسم آخر ملزمٌ عندنا غير الهين والعهد والنذر. والفرض عدم كونها من الأوّل 
والثالث قطعاً. فليس إلا النذر. 

فع فرض أخذ الشرط في مفهومه كما هو أساس القول الآخر ل يَجْدٍ شيء 
من إطلاقها . 

وفيه: مع قطع النظر عن عدم تماميّة أخذ الشرط في النذر مفهوماً ته إذاكان 
للنصو صإطلاقٌ شاملٌ للمشتمل على غير الشرط. وغير المشتمل عليه لزم البناء 


و ؟) جواهر الكلام: ج150 //550. 


حكم نذر التبرّع ۹ 


على وجوب الوفاء بكلا القسمين. و النذر الشرعي أعمّ من النذر اللغوي. 
وحَصر الملزم في الهين والعهد والنذر وإِنْ كان تامّاً إلا أن المحصور فيه النذر 
الشرعي لا النذر اللُغوي. فنديّر فإِلّه دقيق. 

وعليه. فالأظهر قاميّة دلالة النصوص على ذلك. 

استدل للقول الآخر: (بأنّ النذر لغدَ هو الوعد بشرط كما عن تغلب والشرع 
رل بلسانهم. والأصل عدم النقل)'". 

وفيه أوَلاًما في «الرياض»'": من أنه وعدٌ بغير شرط. ولو شَلّم فقد 
المعارض من اللّغة. واتفاق أهلها على ما ذكره. يعارض بالعرف المتقدّم عليها. 

أقول: ومناقشة صاحب «الجواهر» ت" فيه. بمنع معلوميّة كونه كذلك في رمن 
صدور الإطلاقات كتاباً وسنّة في غير حلّها لأنته إذاكان لف بحسب المسفاهم 
العرفي ظاهراً في معنى فعلاً. يبنى على كونه كذلك في زمان الشارع للاستصحاب 
القهقري,المبنيّ عليه السيرة القطعيّة. وإلا لزم التوقف في العمل بالظهورات في كثيرٍ 
من المقامات. ولزم منه تأسيس فقه جديد. 

وثانياً: ما تقدّم من أنّ بعض النصوص مطلق ليس فيه كلمة النذر. 

وأضعفٌ من هذا الوجه. دعوى الإجماع.كما لا يخى. 

وأيضاً: قد يستدلٌ له: 

١‏ بصحيح منصور بن حازم, عن أبي عبدالله اا «إذا قال الزجل: علي 


5557/56 حكاه عنهم في الجواهر: ج‎ )١( 
.٤۸٤ / ۱١ (؟)رياض المسائل: ج‎ 
5337/7 ۳۵ جواهر الكلام: ج‎ (r) 


۰ فقه الصادق / ج58 


المشي إلى بيت الله. وهو حرم بحجّةٍ. أو علي هَديٌ كذا وكذاء فليس بشيء حت 
يقول:لله علي المني إلى بيته. أو يقول: لله عي أن أحرم بحجَة أو يقول: له عَلنَّ هدي 
كذا وكذا إن لم أفعل كذا وكذا»'". 

۲ -وبو تق سماعة, قال: «سألته عن رجل جَعَل عليه أيهاناً أن يشي إلى 
Lh‏ 
قرابةء أو مأغاً يق عليه أو أمراًلا يصلح له فعله؟ 

فقالاة: لا مين في معصية الله أنها المين الواجبة التي ينبغي لصاحبها أن يى 
بهاء ما جَعَل لله عليه في الشكر إِنْ هو عافاه الله من مرضه. أو عافاه من أمرٍ يخافه. أو 
رَد عليه ماله, أو رَه في سفر, أو رَرّقه رزقاً. فقال: لله علي كذا وكذا الشكر. فهذا 
الواجب على صاحبه الذي ينبغي لصاحبه أن يفي به" 

بتقريب أنّ الأول فهوم الشرط. والثاني بمفهوم الخصر يدلان على عدم 
صحَة النذر غير المعلّق على شرط. وبهما يقيّد إطلاق النصوص المتقدّمة. 

ودعوئ:سيّد «الرياض»!"_أنّ المقصود منهما بيان لزوم ذكر الله تعالى في 
النذرء وعدم تعلّقه بالحرّم؛ لا لزوم التعليق. فلا عبرة ببفهومهما. مع احقال ورود 
التعليق فيهما مورد الغالب. فإنّ الغالب في النذر ذلك لا المطلق. 

مندفعة: بأنّ حمل القيد على الغالب لا لبيان خصوصيّة في الحكم خلاف 
الظاهر. لا يُصار إليه إلا مع القرينة, ولو كان المقصود منهما خصوص ما أشار إليه لما 


(١)الكافي:‏ ج ٤٥٤/۷‏ ح٠‏ وسائل الشيعة: ج۲۳ / ۲۹۳ح ۲۹۵۹۰. 
(؟) التهذيب: ج۸ / ۳۱۱ ح۳۱ . وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۳۱۸ح 59171437. 
(۳) رياض المسائل: ج١١‏ / 486. 


٤ج‎ / فقه الصادق‎ Y۲ 


لِمَ سُلّم كون المراد به مطلق العظم لا عظمه المطلق -مع أنّ للمنع عنه يحالاً 
واسعاً_فيتّحد مفاده مع الطائفة الرابعة. لمعارضته مع جميع ما تقدّم من النصوص. 
حى الطائفة الأخيرة, فلا حال للعمل به. 

أقول: وقد يستدلٌ على وجوب الصّلاة على الصّدر الجرّد عن القلب بدليلين: 

١-باستصحاب‏ الو جوب النفسي الضمني, الثابت له قبل الانفصال. 

۲-وبقاعدة الميسور. ۰ 

والجواب: فيهما نظر: 

أمَا الأوّل: فلعدم الصدق على الحكم بثبوت الحكم في زمان الشكٌ, أنته إيقاءٌ 
المتيّن عرفا مع أنتك قد عرفت أن المختار عدم جريان الاستصحاب في الأحكام. 

وأمّا القاعدة: فلعدم كون الصّلاة على البعض بعضاً من الصّلاة على الكلّ. 
مضافاً إلى ما عرفت من عدم ثبوت القاعدة في أجزاء ا مركب الاعتباري. 

فتحصّل: أنته لادليل على وجوب الصّلاة على الصّدر وحده. أو القلب وحده. 
لا سا وقد دلٌ بعض النصوص على أنته لا يُصل على اللّحم الجرّد. والقلب معدودٌ 
من اللحوم . 

وأيضاً الاستدلال لوجوبها على القلب وحده. بأنته رئيش الأعضاء» و حل 
الاعتقادات الي بها تمتاز الدرجات. فكأنّه الانسان حقيقة. كما ترى. إذ هذه 
الوجوه الاستحسانية. لا تصلح أن تكون مدركاً للحكم الشرعي. ولكن 
الاحتياط طريق النجاة. 

وأمًا الموضع الثاني: فا مشهور بين الأصحاب ترتّب جميع أحكام الميّت عدا 
التحنيط على ما يُصلى عليه. 


حكم نذر التبرّع ۳۱ 


كان وجهٌ لذكر القيد. 

أقول: فالحقّ في الإإيراد على الاستدلال بها أن يقال: 

إن القيد في الصحيح يحتمل أن يكون راجعاً إلى الجملة الثانية. بل قد يقال إِنّ 
الظاهر منه ذلك. وعليه فهو يدل على القول الأول لا على هذا القول. 

وأمًا الموتّق: فهو بقرينة السؤال وارد في مقام بيان أنّ النذر لشكر إا هو فيا 
كان قابلاً لأن يُشكر عليه. ففهومه عدم صحّة النذر لشكر إذاكان الشرط غير 
قابلٍ لذلك. فهو أجنيٌ عن لزوم التعليق, بل لعل نذر الشكر أعمٌ من المعلّق.كما لو 
أنعم الله تعالمئ على إنسانٍ نعمة. ويريد شكرها بنذرٍ بعض العبادات. ففي خبر أبي 
بصير, عن الإمام الصادق لذ : «لو أنّ عبداً أنعم الله عليه نعمة إِمّا أن يكون مريضاً 
أو ابتلاه ببليةٍ فعافاه من تلك البليّة » فَجَعَل على نفسه أن يحرم بخراسان كان عليه 
ا 

بل هذا الخبر كالصريم في صحَة النذر غير المعلّق, لفرض كون الشرط فيه 
متحقّقاً قبل النذر. فلا ينبغي التوقّف في صحة نذر التبرّع. 


ON 


.۱٤۹۳۰ التهذيب: ج۸ / ۰ ح۲۹ . وسائل الشيعة: ج١١ / ۳۲۷ح‎ )١( 


قا فقه الصادق /جهة؟ 


ولو قال :عَلىَكذاء ولم تقل لله لم تجب . 


اعتبار النُطق باسم الته تعالى 

(و)يشترط في صحة النذر النطق باسم الله تعالى. ف (لو قال: عَليّ كذا ولم يقل 
لله نم يجب) بلا خلافي فيه في الجملة. 

وما عن ابن حمزة''': من أنته إن قال: (علِيّ كذا إِنْ كان كذا). وجب الوفاء ولا 
كقارة. وإن قال: (علىّ كذا) استحبٌ الوفاء. لا ينافي ذلك. فإنّ قوله: (ولا كقارة) 
كاشفٌ عن بنائه على عدم صحّة النذر. 

وما عن الشيخين'". والقاضي'”: من الانعقاد بمجرّد النيّة من دون ذكر شيء 
أصلاً. فهو أيضاً خلافٌ في مسألة أخرى. وهي أنته هل يُكتف في انعقاد النذر 
بالبناء القلبي والاعتبار النفساني. أم يعتبر التلقظ بألفاظ مُعرٍبة عا في الضمير؟ 

أقول: هنا مسائل: 

المسألة الأول مهي ف جيك اذى جمل اليل نه على نفسه. وإلا فلا يصحٌ. 
والنصوص الدالة عليه كثيرة: 

منها: صحيح منصور بن حازم المتقدّم, بناءً على ما عن نسخة «التهذيب» عن 
«الكافي» الوارد فيها قوله إية: «أو يقول: لله علي هدي كذا... الخ». 


١١)الوسيلة:‏ ص .٠۰‏ 
(۲) المقنعة: ص 557 . النهاية: ص ٥1۲‏ . 
(؟ المهرّب: ج1017. 


اعتبار النُطق باسم الله تعالى rrr‏ 


ومنها: صحيح أبي الصباح الكناني. قال: «سألت أبا عبدالله ا عن رجل قال: 

عل نذر؟ 
انا بن اند رعو م عق فنع جنا نيان امدق اي 

اوخا 

ومنها: موق إسحاق بن عّارء قال: «قلث لأبي عبدالله : إني جعلثٌ على 
نفسي شكر لله ركعتين أصلّمهما في السفر والحضعر. فأص أيهم في السفر بالنهار؟ 
قال ل: نعم . ثم قال: إنِي لأكره الإيجاب أن يوجب الرّجل على نفسه. 

فقلت: ني لم أجعلهم لله علي نما جَعلتٌ ذلك على نفسي أُصلَهما شكراًلله. ول 
أوجبهما على نفسى, أفأدعهما الاس قال نعم»”". 

ومنهاءمرسل الصدوق, عن هئف «إذا لم يقل له عل فليس بشيء»'". 


ونحوها غيرها. 
ماعن دا خت لختلف » : من أنته تواتر من أن مناط الوجوب تعليق النذر بقول 


وهل يعتبر خصوص ففظ الجلالة, كما عن الأكثر, أم يكت بأحدأسائه 
الخاصّة. كما فى البمين. كما عن «الدروس»!*, وقواه سيّد «الرياض»!"؟ 


وجهان: أقواهما الثاني. لما عرفت في المين من أنّ الاسم با أنته مُعرِبٌ عن 





)١١‏ الكافي: ج۷ / ٤٥٥‏ ح۲. وسائل الشيعة: ج ۲۹۳/۲۲ ح59031. 
()الکافي: ج ۷ / ٥٥٤ح .٥‏ وسائل الشيعة: ج ٣۰۳/۲۲‏ ح۱۳٦۲۹.‏ 
(۳) الفقيه: ج ۲/ 155١‏ ح۲۷۸٤‏ . وسائل الشيعة: ج ۲٣‏ / ۳۲۵ح .5937 
)٤(‏ مختلف الشيعة: ج۸ / .۲٠١‏ 

() الدروس: ج۲ .۱٤۹/‏ 

(3)رياض المسائل: ج١٠‏ /487. 


4 فقه الصادق /ج؟ 


المسمّئ. فكلّ | سم أخذ في الموضوع ظاهرٌ في نفسه في كون ال مراد المسقىء بلا 
جوا هذا الامج هرا : «حيّى يُسمّى شيئألله. ظاهر في إرادة أنّ النذر حقيقته 
تمليك العمل لذاته المقرّسة, سواءٌ ذكر ذلك بلفظ الجلالة أو بغيره من أسمائه تعالل. 

وعليه, فينعقد النذر وإن أبدل لفظ الجلالة بمرادفه من الألفاظ غير العربيّة. كا 
في «الرياض»'". 

المسألة الثانية: لو اعتقد وبنى في نفسه أنته إن كان كذا فلل تعالئ كذا. ولم 
یتلقظ باسمه تعالمئ, بل نواه في ضميره خاصّة,. ففيه قولان: 

أشهرهما بين المتأخَّرين, وفاقاً للإسكافي'"' والحلي'": أنته لا ينعقد. 

وعن الشيخين '* والقاضي' “. وابن حمزة”": أنته ينعقد. ووجب الوفاء به. 

واستدل للأوّل: 

.لصألاب-١‎ 

وة في الأصل وعد بشرط أو بدونه.والوعد لفظي.والأصل عدم النقل. 

۳ -وبأنته المتبادر من النذر في العرف. 

٤‏ -وبالشاكٌ في كون الجرّد عن اللفظ نذراً حقيقياًأمرنا بالوفاء به شرعاً 
ومعه لايمكن الخروج من الأصل القطعي السليم بحسب الظاهر عا يصلح للمعارضة. 
(۱) ریاض المسائل: ج١1‏ /487. 

(۲) حكاه عنه في المختلف: ج8 / 116. 
(©) السرائر: ج 0۸/۳ و 18. 
(؛) المقنعة: ص ٥1۲‏ . النهاية: ص ٥1۲‏ . 


(0) المهذّب: ج۲ .٤۰۹/‏ 
(1)الوسيلة: ص .۳٠۰‏ 


عدم اعتبار قصد القُربة في النذر ro‏ 
-وبظواهر النصوص المتقدمة. الدالّة على اعتبار لفظ الجلالة. 

أقول: وفي الكل مناقشة : 

أمًا الأؤل: فلأنته لا يرجع إليه مع إطلاق الدليل. 

وأمًا الثاني: فلأنٌ النذر كسائر عناوين العقود والإيقاعات من مقولة المعنى. 
ومن الاعتبارات النفسانيّة, وكذلك الوعد, غاية الأمر أنّ الوعد إِنْ كان مع غير 
اله لابدٌ وأن يُظهر ليعرف ذلك الشخص. وإِنْ كان مع الله العالم بالضمائر. فلا يعتبر 
ذلك فيه.مع أَنّ دليل مشروعيّة النذر لايختصٌ با تضمّن هذا الّفظ. بل هو مشروعٌ 
بعنوان جعل شيء لله تعالمئ. وكون ا جعل من مقولة المعنى أوضح من أن يُبيّن. 

وأمًا الثالث: فلمنع التبادر بعد كون اللّفظ كاشفاً عن النذر. 

وأمًا الرابع: فلأنَ إطلاق الأدلّة يرفع الشكٌ. 

وأمّا الخامس:فلأنتها في مقام بيان اعتبار الجعل لله تعالى, وأنته لا يكفي الجعل 
المطلق. وما ذُكر التسمية والتلقّظ تبعاً للنذور الغالبة حيث إِنْها ملفوظة لا منويّة. 

وبالجملة:ظهر مما ذكرناه قوّة القول الآخر. 

والإجماع والتسالم على اعتبار المُظهر في العقود والإيقاعات وإِنْكان لاكلام 
فيه. ولذلك بنينا على اعتباره فيهاء إلا أنته نما يعتبر ليكون دالا على الإعلام عا في 
الضمير. والعقد هنا مع الله تعالى العالم بالتّرائرء فلا يعتجر فيه. 

عدم اعتبار قصد القربة في النذر 

المسألة الثالثة: طفحت كلاتهم باعتبار القُربة في النذرء ولذلك قال صاحب 

«الجواهر»'": (بل الإجماع بقسميه عليه) غا الحخلاف في أن المراد يها: 


)١(‏ جواهر الكلام: ج515/1560. 


۳۹ فقه الصادق / ج۳۵ 


هل هو صدور النذر عن قصد القربة. بجعلها غايةً للفعل. بأن يقول بعد 
الصيغة: الله) أو (قربة إلى الله تعالمئ). ونحو ذلك كسائر العبادات؟ 

أم يكون المراد بها جعل العمل المنذور لله تعالن؟ 

فف «المسالك»'":(والمراد بنيّة القُربة أن يقصد بقوله: لله علي كذا معناه. بمعنى 
اولك يكل قزلة اتناس و ا عن 
لله ولا يشترط معه مر آخ ركبا قّرناه). انتهئ. 

وفي «الروضة»!": على ما حُكي -ويستفاد من الصيغة أن القُربة المعتبرة في 
النذر إجماعاً. لا يشترط كونها غاية للفعل كغيره من العبادات» بل يكفى تضمّن 
اا زيطا و ف ل تنه و بولك قرب إن ان 
أو لله ونحوه. 

وبهذا صرّح الشهيد في «الدروس»'" على ما حُكي. وجعله أقرب. وق 
«الجواهر»'": وهو الأقرب. 

وعن «كشف اللّئام»'*: في شرح قول المصنّف + في «القواعد»: (ويشترط في 
الصيغة نيّة القربة) قال : 

(بالمنذور وإنّْ كان النذر جانا اتفاقاً. للأصل والنصوص.ء ويعطيها قوله: لله . 


0 
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ولا حاجة إلى زيادة: (قربة إلى اله)ء انتهئء وف «الرياض» . 
)١١‏ مسالك الأفهام: ج 517/01١‏ 

(۲) شرح اللّمعة: ج۳ /۳۹. 

(۳) الدروس: ج ۱۵۰/۲. 

337١/50 جواهر الکلام: ج‎ )٤( 

(۵) شف اللّثام (ط.ج): ج .۷١ / ٩‏ 

(1)رياض المسائل: ج۱۱ .٤۸1/‏ 


عدم اعتبار قصد القربة في النذر 7 


أ إن المستفاد من النصوص. أنته يكف في القُربة ذكر لفظ الجلالة مع النيّة. من 
غير اشتراط جعل القربة غاية بعد الصيغة, فلا يحتاج بعدها إلى قوله: (قربة إلى 
الله). ونحوه وبه صرح الشهيدان''' وغيرهما خلافاً لنادر'"' فاشتراطه ووجهه مع 
ندرته غير واضح. 

إلى غير تلكم من كلاتهم المتفقة على عدم اعتبار قصد الامتثال في إجراء 
الصيغة وأنّ المعتبر جعل العمل لله وعليكه إِيّاه. وليس في كلماتهم تشويش. 
ومرجع الجميع إإى شيء واحد. 

وكيف كان, فقد استدل لاعتبارها با لمعن الأول في النذر: ويعبارة أخرئ كون 
النذر من العبادات» بوجوه: 

الوجه الأوّل: الإجماع. وقد مر ما فيه. 

الوجه الثاني: أ صيغة النذر وهي قول الناذر: اله عل كذا) تقتضي ذلك. فإنّ 
مفاده الالتزام بالقرك أو الفعل لله تعالمى. وليست القربة إلا ذلك. 

وفيه: إن فرق بين کون فعل لله تعالمى بمعنى قصد امتثال الأمر به والتقرّب به إليه 
تعالى. وبين كونه له ا تعالمئ مالكاً لذلكالفعل بالمعنى المناسب له. 

والذي يدل عليه صيغة النذر. هو الثاني. وقصد القُربة الموجب لكون العمل 
عبادةً هو الأول وبينهما بون بعيد . 

الوجه الثالث: دلالة جملة من النصوص عليه: 

منها: صحيح الحلبي. عن الإمام الصادق ئ في حديثٍ قال: «كل عِينٍ لا يُراد 





(۱) الدروس: ج۲ / 16١‏ شرح اللّمعة:ج9/ .٤١‏ 
() حکاه عنه في الرياض: ج١١‏ / .٤۸۷‏ 


۴۸ فقه الصادق / ج56 


بها وجه الله عر وجل فليس بثي»'". 

ومنها: صحيح منصور, عنهاثة: «إذا قال الرّجل علي ا لمشي إلى بيت الله وهو 
حرم بحجّة . أو علي هدي كذا وكذا. فليس بشيء حى يقول :لله علي لمشي إلى 
بيته , أو يقول :لله علي أن أحرم بحجّة . أو يقول : لله علي هدي كذا وكذا إن ل أفعل 
كذا وكذا»'". 

ومنها :مو تق إسحاق . عنه نه . قال : «قلتُ له : إن جَعلثُ على نفسي شكراً 
لله تعالن ركعتين أصليها في السّفر والحضر» أَقأَصلَيهما في الشفر بالنهار؟ 
فقال اا : نعم»'". 

ونحوها غيرها. 

وفيه: إن جملة من الأخبار المذكورة كصحيح منصور تدل على عدم انعقاد 
النذر إلا أن يقول كلمة: (لله ). وجملة منها كمونّق إسحاق تدلّ على انعقاد النذر إذا 
كان متعلّقه الطاعة. وجملة منها كصحيح الحلبي تدلّ على اعتبار أن يكون النذر له 
تعالى لا لغيره بالمعنى الثاني. 

فإذاًلا دليل على اعتبار نة القُربة في النذر. 

أقول: بل يمكن أن يستدلٌ على عدم اعتبارها بوجوه: 

أحدها: الأصل. فإنّه يسك في اعتبارها وعدمه. والأصل يقتضي عدمه. 

ثانيها: إطلاق أدلّة النذر. بناءً على ما هو الحقّ من إمكان أخذ قصد القربة في 
متعلّق الأمر. 
)١(‏ الكافي: ج 441717 ح۱۲ . وسائل الشيعة: ج۲۳ / ۲۳۰ ح .۲۹٤٤۸‏ 


(۲)الکافي: ج ٤٥٤/۷‏ ح۱ . وسائل الشيعة: ج۲۳ / ۲۹۳ح ۲۹۵۹۰. 
(۳) الكافي: ج ۷ / 0 ح٥‏ . وسائل الشيعة: ج ۳۰۳/۲۳ ح۱۳٦۲۹.‏ 


ثالثها: إن بعض النصوص "''' يدلّ على كراهة النذر. وحيث أنّ الأحكام 
الخمسة متضادّة. فع كونه مكروهاً لا أمر به ولا حبوبيّة. ومن الواضح توقّف 
قصد القُربة والتقرّب بعمل إلى الله تعالمئ على الأمر أو الحبوبيّة. 

فالمتحصّل مما ذكرناه: أنته لا يعتبر قصد القربة في النذر. وعليه فا أفاده 
الأساطين هو المستفاد من الأدلة. 


)١١‏ وسائل الشيعة: ج ۳۰۳/۲۲ باب من ابوات الندز 


0 فقه الصادق /جه؟ 


ومتعلق النذر يجب أن يكون طاعة لله . 


بيان ضابط ما يصح تعلّق النذر به 

( و ) المقام الثالث: في (متعلق النذر). وفيه مسائل: 

الا الأول يقت أن( ركوو ات اذاه لها رخا 
استحباباً فلا ينعقد لو كان مرجوحاً أو مباحاً. كما هو المشهور بين الأصحاب. بل 
عن ظاهر «الختلف»'' في مسألة نذر صوم أل يوم من رمضان. الإجماع عليه. 
حيث قال بعد اختيار جوازه ردا على العو الل (للإجماع متاعلى أن 
النذر إنما ينعقد إذاكان متعلّق النذر طاعة). 

وفي المقام أقوالٌ أخر: 

١-ما‏ عن الشهيد في «الدروس»'": من أنته يجوز كونه مباحاً يتساوى 
طرفاه ديناً ودُنياً. 

۲ -ما عن «اللّمعة»'": من التفصيل بين المشروط فالأوّل, والتبرّع فالثاني. 
مع تخصيص المباح بالراجح ديناً أو دنياً. بل تسب في حكيّ شرحها'. وعن 
العلامة الجلسي "هذا القول إلى المشهور, وأنكر ذلك سيّد «الرياض»'' .وقال: 


)١(‏ مختلف الشيعة: ج5017//8. 

(۲) الدروس: ج؟/١16.‏ 

(۳) اللّمعة الدمشقيّة: ص ۷۸. 

)٤(‏ شرح اللّمعة:ج؟/43. 

(6) ملاذ الأخيار: ج14 / ۸. 

(1) رياض المسائل: ج ٤۹۲/٠١‏ وفي الطبعة القديمة: ج۲ /107. 


فى حكم صّدر الميّت Vr‏ 


بل عن ظاهر « مجمع الفائدة»”' و«الحدائق»'"' : الاتفاق عليه. وهو الأظهر. 

ويشهد له: 

.ةّيولوألا-١‎ 

۲ عدم القول بالفصل بين الصّلاة وسائر الأحكام لأخصّيّة الصّلاة لدم 

من الغُسل والكفن والدفن. 
۳-فحوی ما دل على وجوب الغسل للقطعة ذات العظم من الإجماء'" 

وغيره. فتدبر. 

؛ -ما دل على دفن كلّ عضو. وهي جملةٌ من النصوص المتقدّمة في الصّلاة: 
كصحيح الفضل المتقدّم' *. فإنّ الظاهر من قوله32: (ديته على من وُجد في قبيلته 
صدره ويداه والصّلاة عليه). أنَّ هذا العضو هو الذي يكون بمنزلة كل الميّت في 
الآثار المترتبة عليه من مطالبة الدية وغيرها. 

وبا لجملة: الظاهر من النصوص كونها مسوقة لبيان تعميم الموضوع لا 
خصوص الصّلاة من الاحكام. 

وأمًا الحنوط في موضع التحنيط, فهو أيضاًكسائر الأحكام. 

وأمّا في غير موضعه. فالأظهر عدم الوجوب. وفاقاً لجماعة من الأساطين 
كالشهيدين'" والحقّق الثاني" والشيخ الأعظم'" وغيرهم للأصل. 
)١(‏ مجمع الفائدة: ج١‏ /5077. 
(۲) الحدائق الناضرة: ج ۱۰ / ۳۷۹. 
(۳) الخلاف: ج١ .۷٠١/‏ 
)٤(‏ الفقیه: ج ۱ / ١117‏ ح .٤۸٤‏ وسائل الشيعة: ج ۳ / ۱۳۵ ع۳۲۱۸ 
(0) ذكرى الشيعة: ج ١ / ١‏ ٠٠(ط.ج).‏ روض الجنان ص ٠١4‏ (ط.ق). 


0( جامع المقاصد: ج امم 
(۷) كتاب الطهارة: ج ۲ / كن 


بيان ضابط ما يصح تعلق النذر به ۲٤١‏ 


(إنَ المشهور هو القول الأوّل). 

"ما حكاه جماعة''' وهو کالثالٹ ‏ إلا أنته أطلق فيه جواز نذر المباح في 
الشقّ الثاني . وقال بصحته مطلقاً. ولو كان متساوي الطرفين . ولم يظفر الفقهاء 
بقائله بشخصه. 

أقول: ويشهد للأوّل: 

١‏ -جميع النصوص الدالة على لزوم جعل المنذور لله تعالىء إذ لا معنى لجعل 
العمل المباح. فضلاً عن المكروه والحرام له تعالئ. 

وإن شئت قلت: إن جعل إتيان عمل شكراً على نعمةٍ مثا إا يصح إذاكان في 
نفسه مطلوباً له تعالى. كي يكون قابلاً لأن يشكر به . والمباح غير قابلٍ لذلك. 

۲-وبعض الأخبار الخاصّة: 

منها: صحيح الكتانيء عن مولانا الصادق ا قال: «ليس شيء هو لله طاعة 
يجعله الرّجل عليه إلا ينبغي له أن يني به. وليس من رجل جعل لله عليه مشياً في 
معصية الله إلا أنته ينبغي له أن يتركه إلى طاعة الله»'". 

بناءعلى أ نّالمراد ما ففصدرهالتحديد عل وجه يكون جميع قيوده معتبرة فيه. 

ومنها:صحيحه الآخر. عنه اثة: «ليس النذر بشيء حى يُسمّي شيثا له صياماً 
أو صدقة أو هَذِياً أو حجا"". 


ومنها: صحيح منصور. ومو تق سماعة المتقدّمين. 





)١(‏ رياض المسائل: ج١١‏ / 437. وفي الطبعة القديمة: ج؟ /07؟. 
() التهذيب: ج۸ / 117١15ح57,‏ وسائل الشيعة: ج517 / ۳۱۸ح 597140 
(۳) التهذيب: ج۸ / ۳۰۳ ح۲. وسائل الشيعة: ج77 / ۲۹۲ ح ۲۹۵۹۱. 


Yr‏ فقه الصادق / ج56 


ومنها: خبر أبي بصير. عنه ا «عن الرّجل يقول: علي نذرٌ ؟ 

قال : ليس بعل حك يست هيدا وقول غل صوغ نه » أو يتصدّق أو 
يعتق أو هدي هدياً فإن قال الرّجل: أنا أهدي هذا الطعام» فليس هذا بشيء. إا 
تهدى البدن» . 

وذيل هذا الخبر كالصربج في أنّ النذر ليس بنفسه من الموجبات لتعلّق الأمر 
بشيء. وأا هو ملزمٌ لما أمر به في نفسه. 

وأيضاً استدلٌ لصحة نذر المباح: 

١-بعمومات‏ الوفاء بالنذر. 

" -وبطائفة من الأخبار الخاصّة : 

منها: خبر الحسن بن على عن أبي الحسن ائة: «في جارية حَلّف منها بيمين 
فقال: لله عل أن لا أبيعها ؟ قال :في للّه بقولك»”". 

والبيع مباح إذالم يقترن بعوارض مرجّحة, وإطلاقه أعمّ من وجودها. 

ونحوه آخرا". 

ومنها: خبر يحبئ بن أبي العلاء. عن مولانا الصادق. عن أبيه بك : 

«إنّ امرأة نذرت أن تُقاد مزمومة بزمام في أنفها. فوقع بعيرٌ فخرم أنفها فأتت 
علياً ب تخاصم فأبطلهء فقال: إنها نذرت لله»!*. 
(۱) التهذيب: ج ۳۰۳/۸ ح۳. وسائل الشيعة: ج۲۳ / 5914 ح۲۹۵۹۲. 
(۲) التهذيب: ج۸ / ١٠ح‏ 7. وسائل الشيعة: ج۲۳ / ۴۳۲۰ح ۲۹۱۰۰ 


() اللإستبصار: ج ٤‏ 7ح 
)١‏ التهذيب: ج۸ / ۳۱۲ ح۳۹. وسائل الشيعة: ج77 لضت فوسل 


بيان ضابط ما يصح تعلق النذر به ir‏ 


ولكق لمر مات صصص ها هدم حيزي ال جارية طعيفا الساد عد ين 
أحمد الجامورائي, مع أنتهما ليسا صريحين في جواز نذر المباح. لاحتّال اختصاصه| 
بصورة رجحان ترك بيع ا لجارية. بحيث يحصل منه قصد القربة. وترك الاستفصال 
في الجواب, غايته الإطلاق فيقيّد ا مر . 

مع أنته يمكن أن يقال:إنهما واردين مورد حكم آخر. وهو أنته لو احتاج إلى 
نها هل يجوز النذر أو لا؟ فإنّه لا يستفاد الاطلاق من ترك الاستفصال. 

أضف إلى ذلك كله هما لم يعمل بهم في موردهماء لتضمّنهما الأمر بالوفاء بعدم 
البيع مع رجحانه للحاجة, وهو منافيٍ لما ذكره الجماعة من جواز الخالفة في هذه 
الصورة. بل عن بعض نف المخلاف فيه. وعن آخر دعوى الإجماع عليه. 

وفي خبر زرارة, قال: «قلتٌ لأبي عبدالله :أي شيء لا نذر فيه؟ 

فقال؛ة: كل ماكان لك فيه منفعة في دين أو دُنياء فلا حَنث عليك فيه»'". 

واا غار ين . فهو اهو ىكرظة راججبسا لذ فصل الخال ارا فهو 
كالحجٌ ماشياً. 

فتحصّل: أنّ هذا القول ضعيفٌ . 

وأضغك منه: القول الثالث. فإنّه لا مدرك له سوى الجمع بين خبري الجارية, 
والنصوص المتقدّمة في وجه القول الأوّل بالاقتصار على ما في الخبرين من 
نذر التبرّع. 

وبما ذكرناه يظهر ضعف القول الرابع. 


11714٠ وسائل الشيعة: ج57 / ۳۱۷ح‎ .۳٤ التهذيب: ج۸ / ۳۱۲ح‎ )١( 


E‏ فقه الصادق /جهة؟ 


أقول:ثم إن المباحالمقةرن ا يقتضي رجحانه فيالدين, كالأكل للتقوّي للعبادة. 
هل حكمه حكم الراجح لنفسه ليجوز نذره. أم يكون حكمه حكم المباح المتساوي 
الطرفين فلا يجوز؟ 

قال في «الجواهر»'': (بل إِنْلم يكن إجماعٌ كما عساه يظهر من نفى الإشكال 
عنه في «كشف اللّئام»' "'أمكن الإشكال في انعقاد النذر على المباح المقترن ا 


يقتضي رجحانه في الدين كالأكل للتقوّي للعبادة مثلاً. لظهور النصوص والفتاوى 


فى العبادات الأصليّة). انتهئ. 
والسيّد في«الرياض»'' يدّعي الشهرة على عدم انعقاد النذر المتعلّق بالمباح. 
ولو کان راجحا ديناً. 


أقول: وكيف كان. فا حق أن يقال: 

إن المباح المقترن با يقتضي رجحانه. إِنْ كان من قبيل ما لو كان العنوان 
الراجح منطبقاً على نفس ذلك المباح. ولم يكن له وجودٌ خارجيٌ سوئ وجود ذلك 
المباح. انعقد النذر قطعاً. فما إذا قَصَّد ذلك العنوان. فإنَّ المتعلّق حينئذٍ هو الأمر 
الراجح الديني لا المباح, لعدم الفرق في ذلك بين كون الفعل راجحا بالعنوان الأوّليء 
أم كان من العناوين الثانويّة, وإنْ كان له وجودٌ خارجي ممتارٌ عن وجود المباح.لم 
يصح نذر المباح» بل يصح نذر نفس ذلك العنوان, ولا يخ أنّغاية ما يستفاد من 
النصوص اعتبار كون المنذور راجحاً في نفسه. 


581/50 جواهر الكلام: ج‎ )١( 
.AT/ كشف اللثام (ط.ج): ج۹‎ )۲( 
.٤۹۰ / رياض المسائل: ج۱۱‎ )۳( 


بيان ضابط ما يصح تعلق النذر به مغ" 


وأمّا كونه أرجح من غيره. أو عدم كونه مرجوحاً بالنسبة إلى آخر. أو كون 
أوصافه ومشخّصاته راجحة. فلا دليل على شيء من ذلك فلو ّدر الصلاة في 
مكانٍ معيّن, بحيث كان النذر متعلقاً بالصلاة في ذلك المكان. لا بخصوصيَّةٍ إيقاعها 
قف أو الصلاة في زمانٍ خاص كذلك. أو در الصّدقة مال خصوص, أو ندر إيقاع 
صلاته في مسجد احلّة مع إمكان إيقاعها في المسجد الجامع وما شاكل. صّمّ النذر 
وانعقد. ويجب المخصوصيّات أيضاً 

أقول: ولا سبيل إلى دعوى أن المستحبٌ هو الصلاة المطلقة. أو الصدقة كذلك. 
أو إيقاع الصلاة في المسجد. 

أَمّا خصوصيّة المال والمكان فباحة, فكما لا ينعقد ولو خلصت الاباحة, فكذا 
إذا تضمّنها النذر فإِنْهها تندفع بأنّ المنذور هو الفعل المقيّد على نحو دخول التقيد 
وخروج القيد. 

وبعبارة أخرئ: الحصّة التوأمة من الطبيعة لتلك الخصوصيّات. والحصّة 
التوأمة متمحّضة في الرجحان. وإِنْ كانت حصّة أخرئ أرجح منهاء وعليه فيتعيّن 
عليه الإإتيان بذلك المقيّد. فلو أتى بغير تلك الحصّة ل يمتثل أمر النذر. 

وعلى هذاء فلو در إيقاع صلاة الظهر في حل خاص. سواءٌ نذر الإإتيان بها 
فيه. أو بخصوصيّة المحلٌ. فصل في غيره. فإنّه لا إشكال في كونه حانثاً للنذر. فهل 
يصح صلاته ويسقط الأمر بالظهر؟ 

الظاهر ذلك. فإنَ الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضدّه. فالفرد الآخر من 
صلاة الظهر الذي هوأيضاً من مصاديق الطبيعة المأمور بها غير ما أ به. وإِنْ 
كان له أمرٌ آخر, ولكنّه لا يقتضى النهي عا أتى به. فيصح لو قصد به الأمر بالطبيعة 
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على القول بصحّة الت تب أو بقصد الحبوبيّة على القول بعدمها. 

وربا يُستشكل في النذر بأنته إن تعلّق بغير الواجب والمستحبٌ لم ينعقد كا 
مر . وإن تعلق بأحدهما . لزم اجتاع المثلين في نذر الواجب أو اجتاع الضدّين في 
نذر المستحبٌ. 

أقول: لا سبيل إلى دعوى الحقّق النائينية من أنّ الدليلين الدالين على 
حكنين تنا ثلين متعلقين بعنوانين بينهها عمومٌ من وجه. لا تعارض بينهما. لأننه 
يصح جعل الحكمين, ولا يلزم اللغوية. ويلقزم بالتأكّد في المجمع. وإنلم يصح جعل 
حكدين مالين لعنوانين متساويين, أو كون النسبة عموماً مطلقاً. للزوم اللّغوية 

فن هذا الوجه _مضافاً إلى عدم تهاميّته في نفسه. إذ لزوم اللّغوية إن كان مانعاً 
عن جعل حكدين متا ثلين في موردءكان مانعاً عن إطلاق ا جعل بنحو يشمل الجمع - 
لا ينطبقٌ على المقام» لفرض أن النسبة بين دليل وجوب الوفاء بالنذر. وكلّ دليلٍ 
من أدلّة الأحكام الأوَليّة. وإنْ كانت عموماً من وجه. إلا أن النسبة بينه وبين 
مجموعها عموم مطلق, فيعود الحذور. 

وبعبارة أخرئ: لا يكون هناك موردٌ يكون الأمر بالوفاء بالنذر باعثاً فعلياً 
وحده نحو الفعل » ليخرج بذلك عن اللّغوية » وعليه فلا يِحِبُ الوفاء به . إلا بأن 
يلقزم بانعقاد النذر المتعلّق بالمباح » فيصح النذر الواجب أو المستحب با أفاده 
امحقق النائيني 2. 

وفيه:إّه مع الالتزام بالتأكّد, يندفع محذور اجتاع المثلين. 


اعتبار كون المتعلّق مقدوراً 4۷ 
مقدوراًللناذر. 


وأمًا حذور اللّغوية: فهو يندفع بأنته يمكن أن يكون الشخص بحيث لا ينبعث 
من أَمرٍ واحد. وينبعثُ لو تأكّد ذلك. بل فحين ينبعث من أمرٍ واحد لا إشكال في أَنّ 
باعئيّة الأمرين أشدٌ. 

وعليه. فلا حذور من هذه الناحية أيضاً. فيصح نذر الواجب أو المستحبٌ 
بلا إشكال. 


اعتبار كون المتعلّق مقدوراً 

المسألة الثانية: لا خلاف بين الأصحاب في اعتبار أن يكون المنذور (مقدوراً 
للناذر). فلاينعقد على غير المقدور عقلاًكاجتاع النقيضين. ولا غير المقدور عادة 
كالصعود إلى السّماء. وأا يعتبر ذلك حين العمل. ولا عبرة بالقدرة حين النذر. فان 
كان النذر موقتاً يعتبر القدرة في الوقت. وإ كان مطلقاً يعتبر القدرة في العمر. 

ويتفرّع على ذلك أنته لو كان قادراً حين النذر.ولكن تَحدّد العجز حين العمل. 
سقط التكليف به عنه. ولا حنث ولا كفارة عليه . 

وهذا الأمر مضافاً إل وضوحه. من جهة اعتبار القدرة في متعلّق التكليف. 
وعدم حصول الحنث بترك غير المقدور. وعدم ثبوت الكقارة, لأنتها مترتّبة على 
الحنث والخالفةء يشهد به الخبر المنجبر ضعفه بصفوان. وعمل الأعيان. عن 
الصادق لي في حديثٍ قال: «من جَعَل لله شيئاً فبلغ جُهده. فليس عليه شيء»'". 


)١(‏ التهذيب: ج۳۱۳/۸ح .٤ ٠‏ وسائل الشيعة: ج ۲۲ ينك فتن 
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وسيأتي تام الكلام في ذلك عند تعرّض المصنّف ي له. 

فرع: لو نذر صوم ألف سنةء أو حَجٍ ألف عام : 

فعن «القواعد»”': احتال البطلان لتعذّره عادةء والصحّة لامكان بقائه بالنظر 
إلى قدرة الله تعالئ. ووجوب المنذور مدّة عمره. 

وجه الأوّل: ما ذكره من عدم القدرة على متعلّق النذر عادة. 

ووجه الثاني: احّال البقاء فيستصحبء فيجبٌ عليه العمل بمقتضاه. غاية 
الأمر إِنْ مات وكان قد خالف النذرء لاكقّارة عليه. لانكشاف عدم القدرة. 

ووجه الثالث: أحد الأمرين: 

إمّاكون ذكر الألف للمبالغة. والمراد به مدّة عمره.كا إذا نذر صوم الدّهر, فإنّه 
جب عليه صوم ما قدر عليه. 

وأمّا كون المنذور عبادات متعدّدة. فيجبُ الممكنة منها دون غيرها. 

وظاهر «كشف اللّئام»''' تقوية الأخير. حيث قال: (مبنى البطلان علئ كون 
المنذور عبادة واحدة. وهو منوع). 

أقول: والأوّلُ أظهر لأنّ احتال كون المنذور متعدّداً. يدفعه ظاهر الدليل فإِنَ 
النذر واحدٌ. والمنذر هو المجموع. وكونه في نفسه مركّباً من عبادات متعدّدة. كل 
واحدة منها متعّقة لأمرٍ واحد غير مربوط با يكون متعلقاً بالأفراد الأخر. لاينافي 
تعلّق أَمرٍ واحدٍ آخر بالمجموع. بحيث يكون كلّ واحد منهم| جزءاً من هذا المأمور به 


(۱) قواعد الأحكام: ج۳ / ۲۸۵. 
(؟)كشف الام (ط.ج): ج۹ / .۸٠‏ 


حكم ما لوكان المنذور ترك المحرّء أو المكروه 0 


واحتّال كون ذكر الألف للمبالغة. خلاف ظاهر العبارة وما نلقزم بنذر صوم 
مدّة العمر لو نذر صوم الدهر. لانصرافه إلى دهر الناذر. 

واحقال البقاء إلى ألف سنة بقدرة الله تعالمئ, لا ينافي العلم العادي المانع عن 
جريان الاستصحاب. 

وعليه. فالاحتّال الأول هو الأقوى. 


حكم ما لو كان المنذور ترك المحرّم أو المكروه 

المسألة الثالثة: إن الأصحاب لم يتعرّضوا في المقام صريحاً لحكم ما لوكان 
المنذور ترك الحرام أو المكروه بل ظاهر كلماتهم عدم صحّته. 

قال في «الشرائع»””: (فضابطه أن يكون طاعة مقدوراً للناذر). فهو إذاً 
يختصٌ بالعبادات كالحجٌ والصوم والصلاة والُدي والصدقة والعتق. 

وأضاف إليه صاحب «الجواهر»'": (ونحوها تما هو مأمورٌ به واجباً أو مندوباً 
على وجه يكون عبادة). 

وفي «النافع»'": (وضابطه ما كان طاعة له تعالى). 

وق «الرياض»!* ف شرحه: (مأموراًبها وجوياً أو استحباباً). 

وفي «المسالك»'*: (والمراد بالطّاعة ما يشتمل على الفربة من العبادات). 
)١١‏ شرائع الإسلام: ج10/7/. 
(5) جواهر الكلام: ج 0" / ۳۷۷. 
(۳) المختصر النافع: ص ۲۳۸. 


(4) رياض المسائل: ج١١‏ / 4 
(6) مسالك الأفهام: ج 518/1١‏ 
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إلى غير ذلك من عباراتهم الموهمة لذلك» لكهم في مسائل العتق في مسألة ما 
لو تدر أن لا يبيع مملوكاً صرّحوا بانعقاد النذر إن كان عدم البيع راجحا 
فيُستكشف من ذلك أنّ مرادهم بالطّاعة في المقام . هو موافقة الوظيفة المجعولة 
تركاً أو فعلاً. 

أقول: وكيف كان فيشهد لصحّة النذر-مضافاً إلى العمومات. وإلى ما دلّ على 
أن الضابط كونه طاعة, الشاملة لترك الحرم أو المكروه كا مرّء ويشعر به جَعْلُ ذلك 
في مقابل المعصية _طائفة من الأخبار: 

منها: ما ورد في صحيح الكناني المتقدّم عن الإمام الصادق اجا 

«ليس شيء هو لله تعالى طاعة يجعله الّجل عليه إلا ينبغي له أن يني به. 
ولیس من رجل جَعَل لله عليه شيئاً في معصية الله تعالى, إلا أنته ينبغي له أن يتركه 
إن طاعة ان٠‏ 

ونحوه غيره. 

ومنها: الخبرين'" الواردين فيمن نَذّر ترك بيع الجارية. 

ومنها؛ صحيح عبدالملك بن عمرو, عن أبي عبدالله 1ة: «من جَعَل لله عليه أن 


لا يركب محرّماً سمأه فركبه ؟ 
قال: لاء ولا أعلمه إلا قال: فليعتق رقبة. أو ليصم شهرين متتابعين؛ أو ليطعم 
تن مسکیناً" 


(۱) التهذيب: ج۸ /۳۱۲ ح77, وسائل الشيعة: ج۲۳ / ۳۱۸ح ۲۹٦٤٥‏ 
(1) الإستبصار: ج ٤۳ / ٤‏ ح۷. وسائل الشيعة: ج57 / ۳۲۰ح .۲۹۱٥۰‏ 
(۳) التهذيب: ج۸ / ۳۱٤‏ ح۲٤‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۹۱٥۳۳۲۲ / ۲٣‏ 
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والأدلّة المتقدّمة لا تدلّ إلا على وجوبه في موضع الحنوط. وكذلك إطلاق 
الفتاوي بكونه كالميّت. 

وبالجملة: فظهر مما ذكرنا عدم وجوب تكفينه في ثلاث قطع. 

هذا تام الكلام في الصّدر. 


حكم مالو كان المنذور ترك المحرّم أو المكروه ۵١‏ 


ومنها: خبر محمد بن بشير, عن العبد الصا ل قال: 

«قلث له: جُعلت فداك إن جَعلِتُلله علي أن لا أقبل من بني عمّي صلةً ولا 
أخرجٌ متاعي في سوق منى تلك الأيّام ؟ 

فقال /ثة: إنْ كنت جعلت ذلك شكراً فف به. وإِنْ كنت إًغا قلت ذلك من 
غضب فلا شيء عليك»'". 

ونحوهما غيرهما. 

وعليه. فلا إشكال في صحّة نذر ترك المكروه أو الحرام. 

والكلامٌ في نذر ترك المباح هو الكلام في نذر فعله. والأظهر عدم انعقاده. 


جيم 


)١(‏ التهذيب: ج71778ح00., وسائل الشيعة: ج517 0 كت ا ل 
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ولو درفل طاعةٍ ولم يعن ء تصدّق بشيء» أو صَلَى ركعتين: أو صام يوماً. 


حكم مالو نذر فعل طاعة ولم يعيّن 

المقام الرابع: في الأّواحق. 

لايخ أنته قد تقدّم في كتاب الصوم تفصيل المسائل المتعلّقة بنذر الصوم.كما 
أنته قد تقدّم في كتاب الحجّ المسائل المتعلّقة بنذر الحَجّ والعُمرة واهَذي'". 

وإغا الكلام في امقام في جملةٍ من مسائل النذر التي لم تعض ها فيا سبق. ( و ) 
هي مسائل: 

المسألة الأولى: (لو ندر فِمْل طاعة ولم يعيّن تصدق بشيء أو صَلَى ركعتين. أو 
صام يوماً) أو غير ذلك مايصدق عليه أنته طاعة.وهذا تما لا خلاف فيه.ويشهد به: 

-مضافاً إلى أنته نذرٌ مشروع. ويحصل البراءة منه بإتيان كل ما يصدق عليه 
أنته طاعة من الأمور المذكورة. وعيادة المريض. وتشييع الجنازة. وإفشاء السّلام 
وما شاكل -خبر مسمع بن عبدالملك. SS‏ 

«أنته شئل عن رجل نذر ولم يسم شيئأ 

قال افا: انْشاء صل ركعتين. وإِنْشا 8 0 ن شاء تصدّق برغيفب»'". 

أقول: فتأمّل فان الرواية واردة فما إذا نذر ولم ْم ع شا وقد و ردت روایات 
كثيرة على أن مثل هذا النذر باطلٌ.وحلٌ الكلام ما لو در وسمَى فعلُ طاعة مطلقاً. 


Rs TA فقه الصادق: ج‎ )١( 
ح۱۸. وسائل الشيعة: ج ۲۹۱/۲۳ ع۲۹۱۰۱.‎ ٤٦۳/۷ الكافي: ج‎ )1١ 


حكم مالو نذر فعل طاعة ولم يعيّن Yor‏ 


من دون التقيبد بشيء» فالخبر أجنبيٌ عن المقام. 

وعليه. فالعمدة هو إطلاق الأدلّة, ولا ينافيه النصوص المتضمئّة أنته إِنْ نذر 
ولم يسم شيئاً م ينعقد. لأنَ المفروض في المسألة التسمية إجمالاً. فكما لو نذر وسمّى 
نوعاً له أفراد كثيرة يجزي. كذلك لو ندر وسمّى عنواناً أعمّ منه. وهذا تا لا إشكال 
فيه ولا خلاف. إن الخلاف في موارد: 

المورد الأوّل: إذا أتى بركعة الوتر. هل يجزي في امتثال النذر أم لا؟ 

وفي«الرياض»'": (وفي الاجتزاء بمفردة الوتر قولان: أجودهما ذلك. وفاقاً 
للجلي' ' وجماعة, لأنتها من حيث انفرادها عن ركعتي الشفع بتكبيرة وتسليمة 
عندنا صلاة مستقلة. فيشملها عموم قولهيَيِ: «الصلاة خير موضوع»'"'. خلافاً 
للشيخين' ''. وابن بابويه'”, والشهيد في «الدروس»'"'. للنهي في النبوي "عن 
البقراء. المفسّسر في «النهاية الأثيريّة»”” بأنّ الوتر ركعة واحدة. وللخبر). ثم ذكر 
خبر مسمع المتقدّم. 

ومحصّل الكلام: أنته استدلٌ لعدم الاجتزاء بها بوجوه: 

الوجه الأوّل: النبوي. 


(۱) ریاض المسائل: ج١١‏ /458. 

۱ السرائر: ج 1۹/۳ 

۱) مستدرك وسائل الشيعة: ج٣‏ / ٤۲‏ ح۸-۲۹۷۱. 
(؛) المقنعة: ص 514 . النهاية ونكتها: ج۳ / 0٤‏ . 
(۵) حكاه عنه في المختلف: ج۸ / ۱۹۷. 

() الدروس: ج؟ 16١7‏ 

(۷) نيل الأوطار: ج۳ /۲۸. 

(8) النهاية لابن الأثير: ج١‏ / .٩۳‏ 


ot‏ فقه الصادق / ج80 


وفيه أُولا: اله ضعيفٌ السند. 

وثانياً إنّه يقيّد إطلاقه با دل على مشر وعيّة الوتر. 

ودعوى: أنته مختصٌ بغير صورة النذر, فتلك الصورة داخلة تحت الاطلاق. 
مجازفة لا تستحقّ الجواب. 

وثالثا إِنّه حمل فا هكي عن بعض في تفسير البتراء أنته هو الذي شرع في 
ركعتين, فأتم الأولى وقَطّع الثانية. 

الوجه الثاني: خبر مسمع» بدعوى التصريم فيه بركعتين, فهو يدل علئ عدم 
الاجتزاء بالركعة. 

وفيه أوَلاً: ما مر من أنّ مورده غير مفروض المسألةء فهو أجنيٌ عن المقام. 

وثانيةً إن اقتصاره بذ على الركعتين, لا يدلّ على عدم الاجتزاء بالركعة. كما 
أن اقتصاره على التصدّق برغيفي, لا يدل على عدم الاجتزاء ا دونه. والاقتصار 
على الثلاثة لا يدلّ على عدم الاجتزاء بغيرها من العبادات, فالمراد منه بيان أمثلة 
لما يتثل به النذر. 

الوجه الثالث:إنّ الوتر اس للر كعات الثلاث, لا لخصوص المفردة.ومشروعيّة 
فعلها على الانفراد غير ثابتة, وقد مر الكلام حول هذا المبنى سابقاً في بدايات هذا 
الشرح. والكلام في المقام مبيٌ على جواز الإتيان به منفردة عن ركعت الشفع. 
وعليه فالأظهر هو الاجتزاء بها. 

المورد الثاني: إذا أ بركعةٍ من الصلاة غير ركعة الوتر» هل يجتزيء بهاء أم لا؟ 


فيه قولان: 


حكم مالو نذر فعل طاعة ولم يعيّن هه" 


القول الأوّل: للحي '''.والحقّق'".وتبعهم| جماعة فيا لو نذر صلاة ولم يعيّن. 
الذي يكون المدرك فيه مع المدرك في المقام واحداً ولذا قال في «الجواهر»'" في هذا 
المسألة في شرح قول المحقّق: (وقيل تجزيه من الصلاة ركعة, وفيه البحث السابق). 

وقال في «المسالك» في ذيل هذه المسألة: (والكلامٌ في الصلاة الجزية هنا ما 
يعتبر في المنذورة بخصوصها من كونها ركعتين. والاجتزاء بركعة). 

القول الثاني: للشيخ في «المبسوط» و«الخلاف»”* على ما حكي. 

أقول: بناءً على ما حُقّق في حله من أنّ النافلة لا تكون مشر وعة إلا ركعتين. 
ولا يجوز النقيصة إلا في صلاة الوتر, ولا الزيادة إلا في صلاة الأعرابيٌء لا ينبغي 
التوقف في عدم الاجتزاء بهاء لعدم كونها طاعة. 

ودعوى: أنتها تصير طاعة بالنذر. 

مندفعة: بأنّ شمول النذر ها متوقفٌ على كونها طاعة, ولو توقفت الطاعة عليه 
لزم الدور. 

وبعبارة أخرى: النذر ملزِمٌ لا مشرّع. ومشروعيّة الوتر في مقام خاصٌ 
لاتستازمٌ مشروعيّتها على الإطلاق, وما دل" على صحّة النذر في نذر الإحرام 


.1۹/۳ السرائر: ج‎ )١١ 

() شرائع الإسلام: ج۳ / ۷۲۷. 

(۳) جواهر الكلام: ج ٤۰۳/۳۵‏ 

(4) مسالك الأفهام: ج ۱۱ / .٠٠۳‏ 

.۲۰٠/ ٣ج الخلاف:‎ )۵( 

(1) وسائل الشيعة: ج ١77 / ٤‏ باب ٠۳‏ من أبواب المواقيت. وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / 1186 باب ٠‏ من أبواب من 
يصح منه الصوم. 


01 فقه الصادق / ج0؟ 


قبل الميقات,والصوم في السشفر .إا يدل علئ ذلك في خصوص الموردين, ويُستشكف 
من دليله) كون العَمَلين راجحين بشرط النذر. فلا وجه للتعدّي إلى سائر الموارد. 
وعليه فالا تيان بها لا تجري. 

أقول: وبذلك يظهر عدم صحّة النذر لو نذر الإتيان بركعة خاصّة. فا عن 
«الدروس»'' من أنته لو قيّده بركعة واحدة, فالأقرب الانعقاد. ضعيفٌ . 

كما أنته ظهر مما ذكرناه: أنته لو صَلَْ في فرض المسألة ثلاث ركعات أو أزيد 
في غير الفريضة. لا تجزي بها لعدم المشر وعيّة. 

فا عن «الدروس»” من انعقاد نذر ا مس فصاعداً بتسليمة. غير تام ومن 
الغريب أنته جزم قبل ذلك بأنته لو در هيئة غير مشروعة لم ينعقد. 

المورد الثالث: في «المسالك»'” : ولو فصّل بين الأزيد من الركعتينبالتسليم» 
ففي شرعيّة ما بعد الركعتين بنيّة النذر وجهان,. ثح اختار الأول إذا قصد الزائد 
ابتداءة. نظراً إلى كون الواجب أمراًكليَا ودخول بعض أفراده في بعضٍ لا برج 
الزائد عن أن يكون فرداً لكي ومثّل لذلك بالركعتين والأربع في مواضع التخيير. 

وفيه: إن بعد ما أ بالركعتين وسَلّم. انطبق عليها المنذور. وسقط التكليف. 
لأنّ إجزاء المأتي به عن أمره قهري غير قابل للعدم, فلا أمر بالزائد. إلا على القول 
بجواز تبديل الامتئال. فيأتي به ويرفع اليد عا أ به وهو خلاف القاعدة. 

وعلل ذلك بنينا على عدم جواز التخيير بين الأقلّ والأكثر. وماذكره من 


المثال ليس من هذا القبيل» فان الركعتين اللّتين هما طرف التخيير, مقيّد تان بوقوع 


(1و1)الدروس: ج7/١16.‏ 
(۳) مسالك الأفهام: ج 7017/1١‏ 


حكم مالو نذر فعل طاعة ولم يعيّن باه" 


السلام بعد التشيّد الأوّل. والأربع مقيّدة بعدم وقوعه بعده. فهما من قبيل التخيير 
بين المتباينين لا الأقلّ والأكثر. 

فرع: وهل يجوز إتيان الصلاة جالساً بدون السورة وماشياً وراكباً وما شاكل 
من ا مخصوصيّات الجائزة في النافلة دون الفريضة؟ قولان: 

فف «الجواهر»''' تقوية الثاني, نظراً إلى أن المنذور طبيعة الصلاة, لا النافلة 
منها خاصّة. ضرورة كون النفل والفرض من عوارض الصلاة لا من مقوّماتها. 
فيجبُ فيا المتيقن على تقديري النفل والفرض. فلا يجوز تلك النصوصيّات 
الجائزة في النفل خاصّة,معأنتها بالنذر تخرج عن كونها نافلة.فلايجوز تلك الأأمور. 

وفيه: إنّ المنذور إذاكان هي طبيعة الصلاة بنحو كان عنوان النافلة خارجاً 
عن المنذور. ولو بنحو البدليّة. بطل النذر, لعدم كونها مشروعة في نفسها. فإِنٌّ 
المشروع هي النافلة والفريضة والطبيعة الجامعة المعرّاة عن كلتا المخصوصيّتين غير 
مشر وعة. فلا يصح النذر. 

وعليه. فالصحيح كون النفل والفرض لا بهذين العنوانين, بل با هما معرّفان 
لما هو المأمور به بالأمر الندبي أو الوجوبي داخلين في المنذور. فالمتّجه الاكتفاء ا 
وز في النافلة خاصّة. 

ودعوى: أنتها بالنذر تخرجُ عن كونها نافلة. 

تندفع: بأنّ ما دلّ على جواز تلكم الأمور في النافلة. ظاهرٌ في ج وازها في 
النافلة با أنتها صلاة, وإِنْ صارت فريضة بالعنوان الثانوي كالنذر والمين وإطاعة 
الوالد والاجارة وما شاكل. 


۱ جواهر الكلام: ج7768 .4١01‏ 


0 فقه الصادق / ج٣٣‏ 
ولو در صوم حينءكان عليه ستة أشهر ولو قال زماناً فخمسة أشهر . 


وعليه . فالأظهر جواز تلكم الأمور. وحصول الامتثال بالصّلاة مع 


نذر صوم حين أو زمان 
المسألة الثانية: ( ولو نَذَّر صومٌ حين كان ) اللّازم (عليه) صوم (ستة أشهرء 0 
قال زماناً ف ) عليه (خمسة أشهر) بلا خلافٍ فمهاء إلا عن سيد «المدارك»'"' 1 
ويشهد لهما: قويّ السكوني'"'. عن ابي عبدالله. عن ابائه. عن على 20: 


«في رجل نذر أن يصوم زماناً؟ 
قال إفا: ايم والحين سئّة أشهر. لان الله تعاللى يقول: « تُوتى 
أكلَهَا كل جين بإِذْنِ ربا" 


r os‏ ا 
تصحيح ما يصح عنه. وهو الحسن بن حبوب في السند عن أبي عبداله : «عن 
رجل قال: لله علي أن أصوم حيناً وذلك في شكرٍ ؟ 

فقال أبوعبداله/: قد أي علي ا عل هذا. فقال: صم ستة أشهر فان الله عرّ 
وجل يقول: وتي اكلا ل جين دن هاه“ يعني سمّة أشهر» * 


(۱) نهاية المرام: ج۲ / 5014. 

(۲)الکافي: ج ۱٤۲ / ٤‏ ح٥‏ . وسائل الشيعة: ج ۱۰ /۳۸۸ ع۹٥٣۱۳‏ 
(۳و )٤‏ سورة إبراهيم: الآية 0؟. 

(6) الكافي: ج ۱٤١ / ٤‏ ح1 . وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / ۳۸۷ ح17768. 


ولو نذّرالصّدقة بمالكثير. فثمانون درهماً. 


أقول: والإإيراد عليهما بضعف السند كا في «المسالك» ', وتبعه سبط" بأنٌّ 
حال السكوني معلومٌ. وفي طريق الثاني جهالة, في غير حلّه. لأنّ السكوني يعتمد 
على روايته. وادّعى الشيخ الإجماع على قبول روايته'”. وأبو الربيع وكذا الرّاوي 
عنه وهو خالد بن حريزء وإِنْ كانا بجهولين. إلا أنّ الراوي ععنهما من أصحاب 
الإجماع, مع أنته لو كان ضعفٌ في السند. فهو منجبرٌ بالعمل كما اعترف به في 
«المسالك»“. وعليه فلا إشكال في الحكم. 

هذا إذالم ينو شيئاً غير هذاء وإلا فالمعتبر ما نواه. كا لا خق. 

المسألة الثالثة: ( ولو نَذَر الصدقة بمال كثير» ف )يجب عليه (ثمانون درهما) بلا 
خلافي. ويَشهدٌ به: 

١‏ -حسن أب بكر الحضرمي. قال: « كنت عند أبي عبد الله اة فسأله رجلٌ 
عن رجلٍ مرض فنذر لله شكراً إن عافاه الله أن يتصدّق من ماله بشيء كثير, ولم 
يسم شيئاً فا تقول؟ 

قال : يتصدّق بؤانين درهماً. فإنّه يجزيه. وذلك بين في كتاب الله. إذ يقول 
لنیته :لق صر كُماللَّهُ في مَوَاطِنَ ميرةه" والكنيرة في كتاب الله انون» ”. 
(1و )٤‏ مسالك الأفهام: ج 501/1١‏ 
(؟)نهاية المرام: ج۲ / 501. 

(۳) عدّة الأصول: ج١/051.‏ 


(0) سورة التوبة: الآية 56. 


(1) التهذيب: ج۸ / ۳۱۷ ح0۷ . وسائل الشيعة: ج57 / 199 ح/1971. 


ا فقه الصادق / ج58 


١‏ -ومرسل ابن أبي عُمير» عن مولانا الصادق ا: «أنته قال: في رجل نذر أن 
يتصدّق بال كثير ؟ ٠‏ 

فقال اجا: الكثير انون فا زاد. لقول الله تبارك وتعالى: لد تَصَرَكُمُ الله في 
مَوَاطِنَ كثيرَةه. وكانت انين موطناً". 

٣‏ -ومرسل القمي: «إِنّ المتوكّل سم فنذر إِنْ عُوفي أن يتصدّق بال كثير. 
فأرسل إلى الهادي لث فسأله عن حَدّ المال الكثير. فقال له: الكثير غانون»". 
ورواه أبو عبدالله الزيادي. 

٤‏ -وقريبٌ منه خبر يوسف بن السخت. الحاكي لقضيّة المتوكّل. وفيه: 

وعليه فلا إشكال في أصل الحكم. إا الكلام في أنته : 

هل يتعيّن نمانون درهماً مطلقاً كا في المقن وععن الشسيخين' ٠‏ وسلار”, 


والقاضى'''»وابن سيك وف «الشرائع» ٠‏ و«النافع» ".و «الرياض»" '"؟ 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج ۲۲ 1 ا مل 

(۲) الكافي: ج ۷ / 471 ح۲۱ . وسائل الشيعة: ج ۲۲ ليلدك ل 
(۳) وسائل الشيعة: ج ۳۰۰/۲۳ ح۲۹۱۰۹. 

() المقنعة: ص 050-0714 . النهاية: ص ٥1٥‏ . 

(0) المراسم العلويّة: ص ۱۸۹. 

(1) المهدّب: ج؟7/١41.‏ 

(۷) الجامع للشرائع: ص 714 5. 

(4) شرائع الإسلام: ج 7718/7 

() المختصر النافع: ص ۲۳۸. 

١١٠)رياض‏ المسائل: ج١١1‏ /498. 


حكم غير الصّدر Vo‏ 


وغيره إن کان فيه عَظمُ عُسّل. 


حكم غير الصّدر 
( و )أمَا (غيره) أي غير الصدر. ف_(إنْكان فيه عَظُمُ عْسّل) كما هو المشهور'". 
وعن «المنتهى»!": عدم الخلاف فيه بين علمائنا. 
وعن «الخلاف»'' و«الغنية “° وظاهر «جامع المقاصد»!*: الإجماع عليه. 
واستدلٌ له: 
١-بالاستصحاب.‏ 
"-وبقاعدة الميسور. 
”-وبمرسل أيَوب بن نوح» عن بعض أصحابنا. عن مولانا الصادق اقة: 
«إذ قطع من الرّجل قطعة فهي ميتة. فإذا مسّه إنسانٌ فكلّم| كان فيه عظمٌ. فقد 
وجب على من يسه الفُسل, وإِنْ لم يكن فيه عَظْمٌ فلا غُسل عليه»''. بتقريبين: 
أحدهما: أن مقتضى إطلاق جعلها ميتة. ترب جميع أحكامها. حت وجوب 
التغسيل. وتفريع عسل مس الميّت عليه. لو م يدل على التيمّم. لا ريب في عدم 
دلالته على الاختصاص به. 
)١١‏ المبسوط: ج ١‏ / 187 إشارة السبق ص۷1 تحرير الأحكام: ج .1١18/ ١‏ 
(1) منتهى المطلب (ط.ق): ج ١‏ ا 
(؟) الخلاف: ج١17716/1/.‏ 
)٤(‏ غنية النزوع: ص7 ٠١‏ 


.501 / ١ جامع المقاصد: ج‎ )٥( 
AZ / ٣ الكافي: ج ۳/ 1ح ؛. وسائل الشيعة: ج‎ )١7( 


نذر صوم حين أو زمان ۳۱ 


أم ترد إلى المتعامل به درهماً أو ديناراً كما عن اللي '"؟ 

أم يفصّل بين نذر المال المطلق فالأوّل, والمقيّد بنوع فالقانون منه. كما عن 
المصنّف د في «المختلف»"؟ ۰ 

وعن «الدروس»'"' تفصيلٌ آخر بين النذر به من ماله فالأوّل. والنذر ال 
كثير بقول مطلق. فالتوقف, ونزل الأقوال على هذه الصورة. 

أقول: الأقرب هو القول الأوّل؛ لأنّ الظاهر من النصوص بقرينة مناسبة 
الحكم والموضوع. والاستدلال بالآية الكرية. أنّ الكثير الواقع في النذر عبارة عن 
ثمانين مطلقاً غاية الأمر حيث كان المنذور في مورد الأخبار المال الكثير, المنتصرف 
إلى النقدين. فإِنّهما المعيار والميزان في الماليّة وهما المال ا حض. فقد فر ها بمانين 
درهماً من باب أنته أقلٌ الفردين, وأقلٌ المُجزي. ولذلك قال في الخبر الحسن: 
«فإنّهِيجزيه» الكاشف عن وجود فردٍ آخر له وهو ثمانون ديناراً وأطلق في مرسل 
ابن أبي عمير, فيُستكشف من ذلك أنته إن نذر الصدقة مال كثير. كان أقلّ اليحزى 
انون درهماً. وله ردّها إلى ما يتعامل به. فإ" ظاهر النصوص أن أقلّ المُجزى 
هذا المقدار من الماليّة. 

وإ كان المنذور نوعاً آخر. وأضاف الكثير إليه . كما لو قال : (عَلنَّ الصدقة 
بكتبٍ كثيرة ) .كان عليه انون كتاباً. وهكذاكما لايخق. وبذلك يظهر ما في 
كلمات القوم. 
)١(‏ السرائر: ج75 .1١‏ 


(۲) مختلف الشيعة: ج۸ /۱۸۸. 


(؟) الدروس: ج۲ / 100 


۹۲ فقه الصادق /جهة؟ 


ولوعَجَّز عمًا نذر سَقَط فرضه . 


حكم مالو عجز عمًا نذر 

المسألة الرابعة: ( ولو عجز عمًا نذرء سقط فرضه ) أداءً وقضاء: 

١-لقبح‏ التكليف با لا يطاق. 

۲ -وللخبر المتقدّم في مسألة اعتبار القدرة حين العمل في متعلّق النذر: «مّن 
جَعَل لله شيئاً فبلغ جُهده فليس عليه ثيء»'". 

أقول: قد وردت روايات في خصوص نذر الصوم والحجٌ ماشياً: فن بعض 
أخبار الصوم: «يتصدّق بدل كل يوم ا وف آخر: «يعطي مُدين»””. 

وفي خبر الح فيمن نذر المشي إلى بيت الله الحرام. فشى نصف الطريق أو 
أقلّ أو أكثر, قال : «ينظر إلى ماكان ينفق من ذلك الموضع فيتصدّق 00 

وقد مر الكلام في المسألتين الأوإى في كتاب الصوم'”. والشانية في كتاب 
الجخ" وبيّنا لزوم حملها على الندب. وأيضاً في الصحيح: «كلّ من عَجَر عن نذرٍ 
نذره. فکفارته كقارة مين وسيأتي الكلام عنه ف باب الكقارات!*, 


5957717 وسائل الشيعة: ج ۳۰۸/۲۳ ح‎ . ٤١ التهذيب: ج ۳۱۳/۸ ح‎ )١١ 
وسائل الشيعة: ج ۳۱۲/۲۲ ح۲۹۹۳۳.‎ )۲( 

(۳) الكافي: ج ۷ / ٤٥۷‏ ح ١6‏ . وسائل الشيعة: ج75 / 7 ١7ح‏ 5151777 
)٤(‏ التهذيب: ج۸ / ۳۱۹ ح۳٥‏ . وسائل الشيعة: ج۲۳ / ۳۲۲ح 51167 
(0) الجزء الثاني عشر من فقه الصادق. 

(1) فقه الصادق: ج ۱۳ .٤۳۸/‏ 

(۷) الكافي: ج ۷ / ٤٥۷‏ ح۱۷ . وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۳۹۲۳ح ۲۸۸۷۲. 
(۸) صفحة ۲۷۸ من هذا المجلّد. 


ولوتَدَّرأن يتصدّق بجميع مايملكه » وخاف الضَّرر قوّمه وتصدّق شيئاً فشيئاً 


( ولو نذرٌ أن يتصدّق بجميع ما يملكه ) انعقد نذره وإِنْ تضرّر. وذلك لما عرفت 
من أن المعتبر في متعلّق النذر. كونه طاعة في نفسه. والصدقة بجميع المال كذلك. 
وإِنْ كان مكروهاً لأنته من الكراهة في العبادة غير المنافية للرجحان. وجرد 
تضرٌره به لا يكون موجباً لسلب الرجحان, أو عروض عدمه. مالم ينطبق عليه 
عنواڻ مرج وځ فيجبٌُ عليه الوفاء به. 

نعم. لو نذر الصّدقة به ( وخاف الضرر )» وشَّقٌّ عليه الوفاء به. (قوّمه) على 
نفسه. ( وتصدّق شيئاً فشيئاً حت يوفي )كما قطع به الأصحاب, واعترف به جماعة 
منهم. مؤذنين بدعوى الإجماع عليه کا في «الریاض» ٠"‏ ويشهد به: صحيح محمد 
ابن يحيى النثمعي. قال: 

« كنا عند أبي عبدالله اا جماعة إذ دخل عليه رجلٌ من موالي أبي جعفر اذ 
فسلّم عليه, ثم جلس وبكاء ثم قال: جلت فداك إن كنت أعطيت الله عهداً إن 
عافاني الله من شيءٍ كنت أخافه على نفسي. أن أتصدّق بجميع ما أملك. وإِنَ الله 
تعال عافاني منه. وقد حوّلت عيالي من منزلي إلى فب في خراب الأنصار. وقد 
حَمَلتُ كل ما أملك. فأنا بائعٌ داري وجميع ما أملك فأتصدّق به ؟ 

فقال أبو عبدالله لئة: انطلق وقوّم منزلك. وجميع متاعك» وما هلك بقيمة 


(١)رياض‏ المسائل: ج۱۱ .٠۰۰-٤۹۹/‏ 


غ5 فقه الصادق /جهة؟ 


عادلة. واعرف ذلك. ثم اعمد إل صحيفة بيضاء. فاكتب فيها جملة ما قوّمت, 2 
أنظر إلى أو ثق الناس في نفسك فادفع إليه الصحيفة, وأوصه ومُّوه إِنْ حَدَث بك 
حَدتُ الموت أن يبيع منزلك وجميع ماتقلك فيتصدّق به عنك, ثم ارجع إلى منزلك. 
وقم في مالك على ما كنت فيه فكل أنت وعيالك مثلّ ما كنت تأكلء ثم انظر كل 
شيء تصدّق به فما يُستقبل من صدقة أو صلة قرابة. أو في وجوه البرّ فاكتب ذلك 
كلّه واحصه. فإذا كان إلى رأس السنة فانطلق إلى ال ر جل الذي أوصيت إليه ره أن 
يخرج إليك الصحيفة, ثم اكتب فيها جملة ما تصدّقت وأخرجت من صدقةٍ أو ير في 
تلك السنة, ثم افعل ذلك في كل سنةٍ حت تف لله جميع ما نذرت فيه. ويبق لك 
منزلك ومالك إن شاء الله تعالى. 

قال: فقال الرّجل: فو جت عبّي يابن رسول الله. جَعَلني الله فداك»'". 

وأورد عليه: مخالفته للقواعد لأنَ ظاهره وروده مورد حصول الضرر على 
الناذر بالصدقة بجميع ماله . ول يحكم اجه ببطلان النذر في شيءٍ منه وأا دفع 
عنه الضرر بتقويه على نفسه » والصدقة به على التدريج . وهذا حكمٌ خارج عن 
قاعدة النذر. 

وأيضاً فهو ااا لم يأمره بالصدقة ما لا تضرّه الصدقة به عاجلاً. 

وأيضاً فالمنذور صدقة جميع ما يملكه بعينه. فقد حكم اا بإجزاء القيمة. 

وفيه: إنّ الخبر صحيح سنداً. والأصحاب تلقو بالقبول كما في«المسالك»'". 
فلا وجه للإيراد عليه ا ذكر. إذكم خبرٍ مخالفٍ للقواعد يعمل به. بل لعل أكثر 


)١(‏ الكافي: ج۷ ح۳ .وسائل الشيعة: ج ۲۲ لضت سنو 
(؟) مسالك الأفهام: ج ۱۱ / .۳٣۷‏ 


حكم مالو عجز عمًا نذر lA‏ 


الأخبار من هذا القبيل. فاستشكال السيّد في «شرحالنافع»'''لا وجه له كفتوى 
صاحب «المفاتيح» بالاستحباب'". 
أم لا؟ 

وجهان بل قولان. اختار وها سيك «الرياض»'”, وصاحب «المجواهي»'“ 
والثانى الشهيد الثاني في «المسالك» . 

واستدل للأوّل: بأنَكلٌ فردٍ من افراد ماله عل تقدير نذر الجميع منذورٌ 
الصدقة. وبالفحوى بناءً على أنّ النذر بجميع المال أضرٌ من النذر ببعضه. فلزوم 
الوفاء به يستلزم لزومه فيه بطريق أوإى. 

وفي «الرياض»'" بعد ذكر هذا الوجه لختاره. قال: (إلا أن اللازم من هذا إا 
هو ثبوت الانعقاد. لا جواز التقوبم والإخراج شيئاً فشيئاً). 

واستدل للثانى: بأت الحكم على خلاف القاعدة. فيقتصر فيه على مورده. 

وفيه: إن الأحكام المذكورة في النّص ثلاثة: 

١-انعقاد‏ النذر. 

. -وعدم وجوب تعجيل الإخراج‎ ١ 

۳-وجواز التقوبم وإعطاء القيمة بدلاً عن منذور الصّدقة. 
(١)نهاية‏ المرام: ج؟ 5077 
(۲) حکاه عنه في الرياض: ج١١/٠٠5.‏ 
(۳) رياض المسائل: ج١71 .6٠٠‏ 
)٤(‏ جواهر الكلام: ج ۳۵ /472. 


(6) مسالك الأفهام: ج ۱۱ /5117. 
(1)رياض المسائل: ج 5.0/1١‏ 


11 فقه الصادق / ج٣٠‏ 


ما الحكم الأوّل:فهو على وفق القاعدة. فإ المنذور طاعة, وكونه مضررٌاً بحاله 
لا ينافيه رجحانه. بل وإِنْ كان هناك عنوانٌ آخر مرجوح ديني ملازمٌ للتضرّر, 
فإنّ المعتبر كما عرفت كون المتعلّق بنفسه راجحاً وهذا راجح في نفسه وإِنْ كان 
غيره أرجح منه. 

ولا جال لتطبيق حديث لا ضرر" "في المقام. بعد كون الحكم يجعولاً في مورد 
الضرر. وهو استحباب الصدقة بجميع المال. فلا يرفع استحبابه قاعدة لااضرر, 
وقد دلّ الدليل الخاص على انعقاده, فانعقاد النذر إا يكون على وفق القاعدة. 

وأمّا الحكم الشاني: وهو عدم وجوب التعجيل. فهو أيضاً كذلك. لعدم كون 
المنذور إلا الصّدقة بالمال. ومقتضى الأصل عدم وجوب التعجيل. 

فبالنسبةإإهذ ين ا حكمين يتعدّى إلى نذ رالبعض.بلاحاجةإلى الفحوى وأختها. 

وأا الحكم الثالث :فار كان المنذور هو التصدّق به عيناً أو قيمة. فهو أيضاً على 
وفق القاعدة. 

وإِنْكان هو التصدّق به عيناً يكون هذا الحكم على خلاف القاعدة, فبالنسبة 
إليه لا يتعدّئ عن مورد النص. 

والفحوى تمنوعة, لعدم معلوميّة المناط. وعلىئ فرض كون المناط هو التضررء 
فالتضرٌر بالتصدّى بجميع المال أكثر من التضيرّر ببعضه. فلا أولويّة. وكون البعض 
منذور الصدقة على تقدير نذر الجموع. لا يوجبٌُ التعدّي بعد احتال دخل المجموع 
في الحكم. 


وعليه. فالأظهر عدم التعدّي, نعم له التصدّق به شيئاً فشيئاً حت يوفي. 


)١(‏ الكافي: ج ۲۹٤ / ٥‏ ح8. وسائل الشيعة: ج8١‏ لت ل 


لو نذر وقيّده بمكان أو وقت ۲۹۷ 


ومع الإطلاق لا يتقيّد بوقتٍء ولو قيّده بوقتٍ أومكان لزم . 


لو نذر وقيّده بمكانٍ أو وقت 

المسألة الخامسة: إن نذر القُربة كالصّدقة أو الصوم أو الصلاة وما شاكل: 

١-فقد‏ يكون مطلقاً غير مقيّدٍ بوقتٍ أو مكان. 

؟-وقد يكون مقيّداً بأحدهما. 

۳-وقد يكون مشروطاً بشرط. 

لا خلاف ( و )لا إشكال في أنته ( مع الإطلاق لا يتقيّد بوقتٍ ) ولا بمكانٍ , 
ووقته تام العمر » ومكانه جميع الأرض . ولا يتضيّق إلا بظنٌّ الوفاة . لكونه من 
الواجبات الموسعة. 

( ولو قيّده بوقتٍ أو مكانٍ )كا لو نذر الصدقة في يوم الجمعة. أو الصلاة فيها. 
2 نذر الصّدقة في مسجدٍ خاص . والصلاة في المسجد الجامع وما شاكل (لزم)» 
سواءً اشتمل على مزيّة أم لاء من غير فرتي بين الصدقة وغيرهاء لما عرفت من أنته 
لا يعتبر الرّجحان في ا مخصوصيّات. بل المعتبر هو كون المنذور راجحا بنفسه. 

نعم لو نذر الخصوصيّة. كا لو نذر إيقاع الصلاة في مكانٍ خاصٌ لابدّ من أن 
يكون ها مزيّة وفضيلة, وإِنْ كانت الخصوصيّة الأخرى أفضل منها.ومع عدم المزيّة 
م ينعقد النذركا مر الكلام في ذلك مفصّلاً في ضابط متعلّق النذر. 

أقول: إن الأصحاب اتفقوا على هذا ا حكم'' في ما لو قيّد الصلاة بوقت, وما 


.508/١١ج حكى الا تفاق عنهم في الرياض:‎ )١( 


۸ فقه الصادق / جه" 


لو قيّد التصدّق بمكان, ولكن اختلفوا في غيرهما: 

فعن الشيخ'''وجماعة: عدم لزوم المكان في الصوم المقيّد به. فأوجبوا الصوم. 
وأسقطوا القيد. وخيّروه بينه وبين غيره. نظراً إلى أن الصوم لا يحصل له بإيقاعه في 
مكان دون آخر صفة زائدة على كاله فينفسه. فإذا نذر الصوم في مكان معيّن. انعقد 
الصوم خاصّة, لرجحانه دون الوصف لخلوّه عن المزيّة. 

وفيه:-مضافاً إلى أن الدليل أخصٌ من المدّعى. إذ ربما يكون إيقاعه في مكانٍ 
له خصوصيّة زائدة كإيقاع الصوم في مكّة إن المنذور ليس إيقاعه في مكان حتّ 
يقال بعدم انعقاده إذا لم يكن للمكان مزيّة. بل المنذور الصوم المقيّد بذلك. وهو 
راجح بنفسه. والصوم في غير ذلك المكان ليس متعلّقاً للنذر. فإجزائه عن الأمر 
بالنذر خلاف القاعدة. 

وإن علّقه بشرط: فالمشهور بين الأصحاب أنته لا يتضيّق فعله عند حصول 
الشرط. بل حكنه بعد الشرط حكم المطلق. 

ونسب الفاضل المقداد إلى الشيخ'"' وأتباعه'"'. وجماعة إلى ابن حمزة'*: أنته 
يتضيّق فعله عند حصول الشرط. 

واحتمل الصف في حكيّ « الختلف »'' إرادتهم فوريّة تعلق الوجوب 
لا الأداء. 


. 0٥٦٤ و١1۷ النهاية: ص‎ )١ و١١‎ 

(©) المهدّب: ج۲ / ٤٠١‏ .الجامع للشرائع: ص .٤۲٤‏ 
(4) الوسيلة: ص ٠٠١‏ 

(0) مختلف الشيعة: ج۰-۲۰۹/۸٠۲.‏ 


لو نذر وقيّده بمکان أو وقت 14 


ولو ندر صوم يوم بعينه فاتفق له السفر أفطر وقضاه» وكذا لو حاضتِ المرأة أو 
َقَستْء ولوكان عيد اًأفطر ولاقضاءء وكذا لو عَجَز عن صومه . 


وكيف كان. فقتضى الأدلّة عدم التضيّق. إلا على القول بدلالة الأمر على 
الفور. ومعها لا وجه للفرق بين المطلق والمشروط. وقد حُقّق في حلّه فسادها. 

وعليه. فالأظهر عدم التضيّق. فلا حَنث ولاكقّارة بالتأخير. 

المسألة السادسة: (ولو ندر صوم يوم بعينه فاق له السفر أفطر وقضاه وكذا لو 
حاضت المرأة أو نَفْستْء ولو كان عيداً أفطر ولا قضاء» وكذا لو عَجَرْ عن صومه). 

وقد مر الكلام في جميع ذلك فيكتاب الصوم من هذا الشرح'"'. فلانطيل الكلام 
بإعادة ما ذكرناه. 


)١١‏ فقه الصادق: المجلّد الثانى عشر. 


3 فقه الصادق / ج56 


والعهدٌ أن يقول: عاهد ت الله أو عَلَِ عَهِدُ الله أنته متئ كا نكذا فعلتَكذا. 


العهد 

( و ) أمًا (العهد) الذي هو في الأصل: الاحتفاظ بالشيء ومراعاته على ما 
قيل'". فصيغته (أَنْ يقول: عاهدث الله أو علي عَهِدْ الله أنه متئ كان كذا فعلَنَ كذا) 
ومقتضئ هذه العبارة كعبارة «الشرائع»" و«النافع»" عدم وقوعه إلا مشروطاً 

5 0 لمك رشاع 5 3 5 8 

ولكن الحكيّ عن جماعةٍ منهم المصتف ‏ في جملةٍ من كتبه' ETT‏ 
أيضاً بل عن الشيخ فى «المخلاف ° دعوى الإجماع عليه. وهذاهو الأظهر. 
لاطلاقات الكتاب ل 

أمّا الكتاب: فقو له تعالى: ا ق ون ا ا : 

وقؤلة شان 8و اقرا يِعَهْدِي اوق بعهدکم ي" . 

وأمًا السنة: فعدّة اا 

منها: خبر علنّ بن جعفر, عن أخيه ثة: «عن رجل عاهد الله في غير معصية, 
ما عليه إن لم ين لله بعهده؟ 
)١(‏ كشف اللّتام (ط.ج): ج٩ .۱١۹/‏ 
() شرائع الإسلام: ج 7 / ١الا.‏ 
(۳) المختصر النافع: ص 7717 
)٤(‏ قواعد الأحكام: ج7/ ۲۹۵. 
() الخلاف: ج٦ .٠١١/‏ 


(1) سورة البقرة: الآية ۲۷. 
(۷) سورة البقرة: الآية .4١‏ 


۷٦‏ فقه الصادق /ج 


ثانيهها: أن توت غل مش الت ملازم لوت الیل کا به ماعب 
«الحدائق»"" إلى ظاهر الأخبار والأصحابء ومورده وإِنْ كان الي إلا أنه 
يتعدّى إلى الميّت للأولويّة. 

٤‏ -وبصحيح علي بن جعفر» عن أخيه ائة: 

«في الرّجل يأكله السّبع أو الطير. فتبق عظامه بغير لحم؟ قال ة: يُغْسّل 
ويُكقن ويُصلق عليه ويّدفن»'". 

بدعوى صدق العظام على التامّة والناقصة. 

ه-وبما تضمّن تغسيل أهل مكمّة يد عبد الرحمن بن عتّاب التي خطفها طائر 
من معركة الجمل وألقاها بمكّة وعرفوها من نقش خاتقه'". 

1-وبفحوى صحيح محمد بن مسلم» عن مولانا الباقر جا 

«إذا قتل قتيلٌ فلم يوجد إلا لحم بلا عظم. لم يُصلّ عليه فإنْ وجد عظم بلا 
e‏ عليه», 

- وبأنّ المستفاد من مجموع الأدلة. لاسا النصوص المتضمّنة لبيان علّة 
وجوب التغسيلء بأنته تطهير جسد الميّت» من كون المقصود بالقُسل لماش 
الملائكة وياشونه» لا حصول أمر معنوي لا نتعقّله. وذلك لأنّ الشارع أوجب 
النابت. وحيثٌ لم ينبت الاشتراط في مثل الفرض. كي يسقط التكليف بالتعذّر فلا 
يرفع اليد عا يقتضيه إطلاق مطلوبيّة الفعل. 
)١(‏ الحدائق الناضرة تعرّض لذلك في موردين راجع: ج ٤۲٤/۳‏ و:ج 70/6/٠١‏ 
(؟) الكافي: ج ۲۱۲/۲ ح١,.‏ وسائل الشيعة: ج ١14 / ٣‏ ح 55١6‏ 


(۳) بحار الأنوار: ج 104/19١‏ 
(4) الكافي: ج ۲۱۲/۳ ح۲. وسائل الشيعة: ج۳ /۱۳۹ح۳۲۲۲. 


العهد ۷۱ 


وهو لازم 

قال ا: يعتق رقبةء أو يتصدّق بصدقة, أو يصوم شهرين متتابعین»'. 
ومنها: خبر أبى بصير» عن أحدهماءيي: «من جعل عليه عهد الله وميثاقه فى 

أمر لله فيه طاعة فَحَنث, فعليه عتق رقبةٍ أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 

سئّين مسكيناً»'". 


جع 


ومنها: خبر ابن سنان. عن أب عبدالله بث: «عن قول الله عر وجلٌ: (يَا أيّهَا 
اين أ شرا ااا "قال وه 

ومنها: خبر أحمد بن حمّد بن عيسئ. عن أبي جعفر الثاني 321: 

ا فلا رجع عاد 


2 


«فى رجل عاهد الله عند الحخر أن لا يقرب حدما أبد 
إلى الحرم؟ 

فقال أبو جعفر ا يعتق أو يصوم أو يتصدّق على سين مسكيناً وما ترك من 
الأمر أعظم يستغفر الله ويتوب إليم» 0 

وهذه الأدلّة ىا ترى ليس في شيء منها اعتبار کونه مشروطا. 

( وهو ) أي العهد (لازم) بلا خلافي. لأصالة الّزوم. وعدم ما يدل على جواز 
(۱) التهذيب: ج48/ 5١ح‏ 5 ؟, وسائل الشیعة: ج51 / 7757 ح19771. 
() التهذيب: ج۸ / 6 ١لاح‏ /اغ؛ وسائل الشيعة: ج۲۳ /377577ح 193714. 
(۳) سورة المائدة: الآية .١‏ 


.۵ وسائل الشيعة: ج ۲۳ / ۲۹۱۱۵۷ . تفسير العيّاشي: ج١ / ۲۸۹ح‎ )٤( 
.٤ ۵٤ ح‎ ١0/7 وسائل الشيعة: ج۲۳ ۲۹۱۱1۷ . نوادر الأشعري: ص‎ )( 


r‏ فقه الصادق / ج76 


وحكمه حكمٌ اليمين. 


أقول:( و ) قد اختلفت عبارات الأصحاب في العهد : 

فالمصنف ٠#‏ والحقّق''' جعلا (لحكمه حُكم اليمين) فينعقد فما ينعقد فيه, 
ويبطل فیا يبطل. 

والشيخ'" والشهيد' * جعلا حكنه حكم النذر. 

وصاحب «الجواهر» ة!”: ذهب إلى أنته لا دليل على مساواة العهد لليمين أو 
النذركي يقال حكنه حكنه مطلقاً. 

واستدلٌ للأل: بخبر عليّ بن جعفر المتقدّم. حيث علّق الكمّارة على العهد في 
غير معصية. فيشمل المباح» ليكون حكمه حكم البين. وهو وإ شمل المكروه 
والمباح الرّاجح تركه, إلا أن ذلك خارجٌ بالإجماع. 

واستدل للثاني: بمساواته له في الكقّارة الكبيرة الخيّرة. كما دلّ عليه خبر أبي 
بصير وأحمد بن محمد المتقدّمان, وبجعل مورده الطاعة في خبر أبي بصير. 

أقول: والإنصاف عدم تماميّة شيء من هذه الوجوه : 

لأنَ جعل مورده الطاعة في خبر أبي بصير. نما هو في السؤال لا في الجواب. 
يدلّ على الحصر. والمساواة في الكقّارة أعمٌ من الاتحاد في جميع الأحكام. 
(۱) إرشاد الأذهان: ج۲ /41: تبصرة المتعلّمین ص۲۰۱ . قواعد الأحكام: ج۳ / ۲۹۵. 
(۲) شرائع الإسلام: ج ۷۳۱/۳ 
(۳) النهاية: ص1۳٥‏ . 


.167/ الدروس: ج؟‎ )٤( 
.٤٤۷/ 50 جواهر الكلام: ج‎ )۵( 


جعل الدابّة هدياً ۷ 


ولا ينعقد النذر والعهد إلا بالآفظ. ولو جَعَل دابته» أو عبده. أو جاريته هَذْياً 
لبيت الله تعالى» أو أحد المشاهد» 


وعليه. فالحقّ ما أفاده صاحب «الجواهر». فلابدٌ في كل حكم من المراجعة 
إلى أدلنه وقد مر أن مقتضى إطلاق النصوص صحَة العهد المطلق.ك أنّ مقتضا 
صحَة العهد على المباح. 

وأمًا الكفارة: فا مجه كونها الكبرى الْخيّرة. إذ لا معارض لذلك سوى إطلاق 
الصدقة في خبر علي بن جعفر. وييكن حمله على إرادة الصدقة على ستين مسكيناً. 

وأمًا اعتبار إذن الوالد والزوج: فلا دليل عليه فيه. لا معنى أن له حَلَّ العهد. 
ولا بعنى اشتراط صحّته به . 

الله إلا أن يُدَعى صدق الهين عليه. وهو كما ترئ. 

( و )المشهور بين الأصحاب أنته (لا ينعقد النذر والعهد إلا باللفظ). وقد مر 
الكلام فيانعقاد النذر بدون اللّفظ. والخلاف في العهد كا خلاف فيه. والختار الختار 
والدليل الدليل؛ فلا حاجة إلى التعدض له. 


جعل الدابّة هدياً 
أقو ل: يق في المقام مسألة: 
( و )هي أنته ( لو جعل دابّته أو عبده أو جاريته هَدياً لبيت الله تعالى » أو 
أحد المشاهد): 


VE‏ فقه الصادق / ج70 


بيع وضّرف الثمن في مصالح البيت. أو المشهد الذي جُعل له وفي معونة 
الحاجّ والزائرين. 


فف المقن, و«الشرائع»''' وغيرهما: (بِيمَ ورف الثمن في مصالح البيت أو 
المشهد الذي جعل له » وفي معونة الحاجٌ والزائرين). 

وفي «المسالك»!": (نعم صرف ماهدى إلى المشهد ويُنذر له إلى مصالحه 
ومعونة الزائرين حَسرئٌ, وعليه عمل الأصحاب). 

وعن «المبسوط»!”: (ضُرف المُهدئ إلى بيت الله إلى مساكين الحرم كاطّدي 
من النعم إذا لم يعيّن له في نذره مصرفاً غيرهم). 

ورجّحه المصتف له فى «المختلف»“ و«التحرير»!*, وولده''", والشهيد”" 
على ما حُكي. وفي «المسالك»!*: (وهو الأَصَمّ). 

وظاهر «الشرا ائ“ والمتن اختصاص هذا الحكم بالثلاثة. 

أقول: والحقّ أن يقال: 
)١(‏ شرائع الإسلام: ج 019/7 
(۲) مسالك الأفهام: ج١1‏ / ۳۷۳. 
(۳) حكاه عنه في المختلف: ج۲۰۲/۸. 
)٤(‏ مختلف الشيعة: ج۸ .۲۰٠-۲۰۲/‏ 
(0) تحرير الأحكام: ج .۳١١ / ٤‏ 
(1) إيضاح الفوائد: ج ٤‏ / ۷۳. 
(۷) الدروس: ج .۱۵٥۳/۲‏ 


(۸) مسالك الأفهام: ج ۱۱ / .۳۷١‏ 
(9) شرائع اللإسلام: ج۳ / ۷۲۹. 


جعل الدابّة هدياً vo‏ 

إِنّ المنذور هدياًإنْ كان من النعم» وكان للكعبة, انصرف إلى اهدي النُسكي. 
وتعيّن نقله إلى مكّة والذبح إمّا بها أو ن على ما تقدّم في كتاب الح '". 

وإ كان من غير النعم» سواء كان دابّة أو عبداً أوجارية. أو غير ذلك. كان با 
يُنقل أو كان تمّا لا ينقل كالدارء صَحَ النذر وانعقد. لأنّ الذي يختصٌ بالنعم هو اهدي 
سكي لا الإهداء والصدقة. 

والنصوص الدالّة على أنّ الطعام لاهدى. وحَضير اهدي في اليُدن والنعم, 
تخت باهدي المعتبر شرعاً لا مطلق الإهداء. ولا في صحيح على بن جعفر ل 
عن أخيه : 

«عن رجل جعل جاريته هدياً للكعبة كيف يصنع؟ 

قال ئة إن أبي أتاه جل جل جاريته هَدياًللكعية. فقال له: قوم الجارية أو 
بعها. تم مر مُنَادِياً يقوم على الجر فينادي: ألا من قَضرت به نفقته. أو قَطَّع به 
طريقه. أو نفد طعامه» فليأتِ فلان ابن فلان. وأْمَرهُ أن يعطي أوّلاً فأوّلاً حى ينفد 
بثمن الجارية»'". 

ونحوه خبر الصيرفي'". والمرويّ عن قرب الإسناد“. 

ولااخصوصيّة للجارية, فيكون غيرها كذلك.لعدمالفارق, وفي «المسالك»””: 
(بل للإجماع على عدمه). 


.۱۲۹/۱۸ فقه الصادق: ج‎ )١١( 

() التهذيب: ج ۵ / ٤٤١‏ ح ۱۷١‏ . وسائل الشيعة: ج۱۳ / ۲۵۰ ح۷۲١۱۷.‏ 
(۳) وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / ۲ ح۱۷۷۹ . غيبة النعماني: ص ۲۳۱ح ۲۵. 
(4) وسائل الشيعة: ج١٠ VIVE EA/‏ 
() مسالك الأفهام: ج 57/4/1١‏ 


۷1 فقه الصادق /جهة؟ 


أقول: وفي المقام خبرٌ آخر لعليّ بن جعفر ل توهّم الشهيد الثاني" وصاحب 
«الجواهر»'' أنته يدل على أنّ المنذور إِنْ كان دابّةَ لا ينعقدٌ النذر. وهو: قال: 

«سألته عن الرّجل يقول هو مهدي إلى الكعبة كذا وكذاء ما عليه إذاكان لا 
يقدر على ما بهديه؟ 

قال :إن كان جَعَله نذراً ولا يهلكه. فلا شيء عليه. وإِنْ كان ايلك غلامٌ 
أو جارية أو شبهه. باعه واشترى بثمنه طيباً يطيّب به الكعبةء وإِنْ كانت دابّة 
فليس عليه ان 

ولكنّه اشتباه منهماء فإنّ المفروض في الخبر أنّ الناذر قد نذر شيئاً للكعبة ولا 
يملكه. فأجاب ا بأنته إِنْ كان يلك غلاماً أو جارية أو شبهه باعه ويتمكّن بثمنه 
من الوفاء بالنذر. وإِنْ كان دابّة لا يجب عليه أن يبيعها فيصير متمكّناً من الوفاء 
بالنذر. وعليه فهو أجني عن المقام. 

فتحصّل ممًا ذكرناه: صحّة النذر وانعقاده. 

وأمّا مصرفه: فالمستفاد من الخبر الأخير, لزوم صرفه في ما يرجع إلى البيت 
من التعظيم ونحوه. فبالأولويّة يدل على جواز صرفه في البناء ونحوه. 

والأخبان الأول عل عل لزوع عيرق فى تعوئة الاح ولا معارضة بين 
الأخبار. فالنصوص تدلٌ على أنّ المصرف إمّا ما يرجع إلى البيت. أو إلى الحجّاج. 
والظاهر أنّ ذلك حكمٌ النذر للمشاهد المشرّفة. 
)١(‏ مسالك الأفهام: ج ۱۱ / ۳۷۵. 


(۲) جواهر الکلام: ج50 .٤۲۸/‏ 
() التهذيب: ج۸ / . ۱ح۲۷. وسائل الشيعة: ج ۲۲ loz!‏ 


جعل الدابّة هدياً VV‏ 


وعليه. فا عن «السرائر»'' من نسبة الصرف في مصالح البيت أو المشهد أو في 
معونة الحاجّ والزائر إلى الرواية حَسَنُء ويكون نظره إلى ذلك. 

هذا كلّه في النذر للبيت أو المشهد. 

أمّا إذا نذر لمن في المشهد من الأمّة اشُداة. والأولياء البّررة. فالظاهر إرادة 
صرفه في سبيل الخير. بقصد رجوع ثوابه إليهم. من غير فرق بين الصدقة على 
المساكين والزائرين. وغير الصدقة من وجوه الخير التي يرجع ثوابها إلمم. 

كلّ ذلك مع عدم قصدٍ من الناذر ينافيه وإلا أتبع قصده. 


NN 





() السرائر: ج۳ /1۲. 


47 فقه الصادق /جه؟ 


الفصل الثالث :فى الكقارات . 


الفصل الثالث 
الكقارات 

(الفصل الثالث: في الكقارات): الكقارة اسم للتكفير. وأصلها الستر لأنتها 
تستر الذّنب» ومنه الكافر لأنته يَسترُ الحقّ. وقد ورد في الكتاب والسّنة لفظ 
الكقّارة وسيمران عليك, ولذلك جرى فما الغزاع المعروف, وهو أنته : 

هل ها حقيقة شرعيّة أو متشرّعيّة أم لا؟ 

وفي أنتها اسم للأعجّ أو الصحيح؟ 

وغير ذينك من المباحث المحرّرة في الأصول'"' .ولا أثر لشيء منها في المقام, 
لأنته فيكلّ موردٍ أمرنا بالكقّارة قد بّن الشارع المراد بها ومصداقهاء فلا تمر ة لتلكم 
المباحث في المقام. كا لا أثر لإتعاب النفس لبيان تعريف جامع ومانع ها. 

قال صاعب 0 ا ت اا طاعة عضوم ا 
للعقوبة, أو حخفّفة غالبا وقيّد بالأغلبيّة لتدخل كقّارة قتل ا خطاء فيهاء فإنها ليست 
عقوبة.وينتقض في طر ده بالتوبة.فإنّها طاعة خصو صة»بل هو من أعظم الطاعات. 

ثم قد يكون مسقطة للذنب. کا إذاكان الذَّنب حقّ الله تعالمئ. ولم يجب قضاءه. 
وقد يكون تُحمّفة له كا إذا اقترنت بوجوب القضاء أو رَد الحقّ ونحوه. 

وكذا ينتقض بقضاء العبادات. فإنّه طاعة مسقطة للدّنب المترتب على 


(١)زبدة‏ الأصول: ج 170/١‏ 
(۲) مسالك الأفهام: ج ٠١‏ / ۷. 


الكقارات ۷4 


التهاون في الفعل إلى أن خرج الوقت. أو خفّفة له من حيث افتقار سقوطه إلى 
التوية). انتهئ. 

أقول: ما المهمّ هو البحث فوا وقع الحنلاف فيه. وهو : 

إن وجوب الكقّارة. هل يكون على الفور أو القراخي؟ 

أو يفصّل بين الكقّارة الواجبة عن ذنب فالأوإن. وبين الواجبة لاعن ذنب 
ككقارة قتل الخطاء فالثاني؟ 

وظاهر «المسالك»'"' أن حل الخلاف هو القسم الأول وأمَا القع الفاق 
فوجوبها على التراخي من غير خلاف. 

وكيف كان, فقد استدلٌ لوجوب الفور فوا إذاكانت الكقّارة عن الذنب: 

١‏ -بأنتهاكالتوبةالواجبة لذلك..لوجوب الندم على كلّ قبيح أو إخلالٍ بواجب. 

"-وبأنتها ف معنى التوبةء من حيث أنتها مسقطة للذَّنب أو مخقّفة. والتوبة 
واجبة على الفور. وكذلك الكقارة. 

ولكن يرد على الأول أوَلاً : أنّ الكقّارة لا تُسقط استحقاق العقاب » بل لابدٌ 
معها من التوبة المشتملة على ترك الذنب في الحال . والنّدم على فعله فيا سلف. 
والعزم على عدم العود إليه في المستقبل إلا في بعض الموارد الذي نشير إليه في 
المباحث الاتية. 

وثانياً أنّ المراد بوجوب الندم: 

إن كان درك العقل حُسن الكقارة المُسقطة للعقاب. من جهة أنّ بها 
يدفع الضرر: 


.۸/ ٠١ مسالك الأفهام: ج‎ )١( 


۸۰ فقه الصادق / ج56 


فثل هذا المُدرك العقلاني لا يصلح منشئاً للوجوب الجعلي الشرعي. فإِنَّه 
من قبيل الحكم بوجوب الطاعة وحرمة المعصية. فإِنّه عبارة عن درك ترتّب 
العقاب لو لم يدفع. 

وإ كان المراد به أنّ العقل يدرك حُسن الكقّارة, كا يدرك حُسن الندامة. 
والعزم على عدم العود إلى المعصية. مع قطع النظر عن وجوب دفع الضرر. 

فيرد عليه: أن هذا ليس بنحو يُستكشف منه وجوب ذلك. كما لا يُستكشف 
من دركه قبح العزم على المعصية حرمتهاء ولذا لا شيء على العزم عليها وإن كان 
من مستاوئ الأخلاق: 

وبذلك كلّه ظهر ما في الوجه الثانيء مع أنته لا يلزم من مشاركتها للتوبة في 
ذلك مساواتها لها في < 0 

وقد يقال: _كا في «الجواهر»'''-بأنّ الكفّارة إذاكانت من قبيل الحقوق الماليّة 
كالاطعام. كان وجوبها على الفور, لأنّ الأصل في الحقوق الماليّة سواءٌ أكانت 
لشخص معيّن أو غير معيّن _الفوريّة. إلا مع الإذن من صاحب الحقّء ومن ذلك: 
رَدَ الأمانات الشرعيّة إلى أهلها فوراً. وأداء ا مس والزكاة وغيرهاء وكأنته متّفْقُ 
عليه. إلى أن قال: 

(ولعلَ تأخير الحقّ عن مستحقيه» مع حاجتهم إليه من الظلم الحرم عقلاً 
ونقلاً. ومن الإضرار المنبي عنه أيضاً). 

وفيه: إن الحقوق الماثئة على أقسام: 

منها: ما يكون العين الشخصيّة للغير. وفي هذا القسم يجِبٌ الود فوراً لأنّ 
إبقائها غصبٌ حرم إلا مع الإذن. 


.155/ جواهر الكلام: ج157‎ )١( 


أقول: وفي ال جميع نظر: 

أمًا الأؤل: فلما أشر نا إليه غير مرّة من عدم جريان الاستصحاب في اللأحكام. 

وأمّا القاعدة: فلعدمكونها حجّة فيأمثال المقام, تما تعذّر امتثال الأمر بالمركب. 

وأا المرسل: فلأنته يرد على التقريب الأوّل أَنّ يحرّد صدق الميتة لا يكف في 
وجوب الغُسل, لعدم الدليل على وجوب تغسيل كل ما يصدق عليه أنته ميتة. 

اللّهُمّ إلا أن يقال: إِنّه إِمَا أن يكون المراد به كونه ميتة حُكماً أو يكون كونه 
ميتة حقيقة. وعلى كلا التقديرين يدل على المطلب. 

ما على الأوّل: فلإطلاق دليل التغزيل. 

وأمّا على الثاني: فلأنٌ بيان الشارع للفرد الحقيق الخفّ. لا حالة يكون بلحاظ 
ثبوت الحكم الثابت للفرد ا لجل له. وإلا فليس بيان ذلك وظيفته. 

ولكن يمكن «فعه: بأنَ ذلك يتم بالنسبة إلى الأحكام الشابتة للميتة مطلقاً 
كالنجاسة, لا ما ثبت لقسم خاص. فتدبّر. فإنَ التفريع يدل على كون التغزيل أو 
بيان الفرد الخقّ بلحاظ جميع أحكام ميتة الإنسان. 

ويرد على التقريب الثاني: عدم ثبوت الملازمة المذكورة. بحيث يصح 
الاستدلال لإثبات كلّ منهما بثبوت الآخر. فإنّه مضافاً إلى عدم الإجماع عليه. 
الظاهر كون مدركهم في الحكم بثبوت كلا الحكمين في الفرض بعض ما ذُكر. 

هذاكله مضافاً إلى أنته ضعيفٌ للإرسال. 

ودعوى''' ا نجبار ضعفه بالعمل. 

مندفعة: بعدم ثبوت استناد الأصحاب إليه في هذا الحكم. بل الظاهر هو العدم, 
ويؤيّده عدم الإفتاء با تضمّنه في مورده وهو الحَيّ. 





. ق۲‎ ٥۳۷/۱ مصباح الفقيه (ط.ق): ج‎ )١( 


كفارة الظهار ۸۱ 


وهي: مرتّبة » ومخّرة وما يجتمع فيه الأمران » وكقارة الجمع . 
فالمرتبة: 


ومنها: ما يكون من قبيل تعلق الحقّ بالعين الشخصيّة كالزكاة والخمس. 
والكلام في أنته هل يجب الأداء فوراً مر في محلّه. 

ومنها: ما يتعلّق بالدّمة, وفي مثل ذلك فوا دل دليلٌ خاص على وجوب رَدَّه 
فوراً فلا کلام» وإلا لا دليل على كون الوجوب فورياً وقاعدة لااضرر حيث 
تكون نافية لا مثبتةء لا تصلحٌ لأن کون عا الوجونية 

وأمَا قوله : من أنّ تأخير الحقّ عن مستحقيه مع حاجتهم إليه من 
الظلم المُحرّم. 1 

فيدفعه: أنّ احق إنْ كان على الفور كان ما أفيد تامّا وأمًا إنْ كان على نحو 
القراخي.كما إذاكان للغير دينٌ في ذمّته موْجّلاً ولم يحين الأجل. فن تأخير احق 
عن مستحقه لا يكون من الظلم المُحرّم» فإثبات الفوريّة بذلك دور واضح. فتدبّر 
فإنّه دقيق. 

وبالجملة: فالأظهر ما أفاده الشهيدالثانيية من عدم كون الوجوب على الفور. 

كقارة الظهار 

أقول: وكيف كان. فالكلام في هذا الفصل في مقصدين: 

المقصد الأوّل: في حص الكقّارة. وبيان أقسامها: 

( وهي ) تنقسم إلى (مرثّبة ومخيّرة وما يجتمع فيه الأمرانء وكقارة الجمع) 
فأقسامها أربعة: 

( ف) القسم الأوّل: وهو (المرثّبة) ها مصاديق: 


YAY‏ فقه الصادق /جه؟ 


كقارة الظهارء وكقارة قل الخطاء ‏ ويجبٌُ فيهما عِتقُ رقبةء فإنْ عَجّز صام 
شهرين متتابعين» فإِنْ عَجَز أطعم ستين مسكيناً. 


المصداق الأوّل: (كقّارة الظهار). 

( و ) المصداق الثاني:(كفارة قتل الخّطاء و )ذلك لأنته (يجبٌ فيهما عتق رقبة 
فإنْ عَجَْ صام شهرين متتابعين» فإنْ عَجَز أطعم سيّين مسيكنا) على المشهور فيهما 
شهرة عظيمة؛ بل بلا خلافي في الأول وعن جماعةٍ دعوى الإجماع عليه ٠‏ 
ويشعهد بهما: 

۱ - من الكتاب: قوله تعالى: َوَالَِينَ يُظَاهِوُونَ مِنْ نِسَائهِمْ نم يَعُودُونَ لما 
الوا فَتَحْرِيرُ رَه إلى قوله تعالى -: ومن لم يَجِدْ قَصِيَامُ شَهرَيْنٍ مُتَتَابَِينٍ 
مِنْ قبل أَنْ ع يماسا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِغْ فَإِطْعَامٌ سَِينَ مشكيناًة”". 

وقوله عر وجل: ومن قل مؤيدأ خط محري رَقَبة؛ -إلى قوله -: مفَمَنْلَمْ 
جذ فَصِيامُ َهْرنِ مسنابعينِ» . 

والآية الأول نص في الأُولى. والتانية في الثانية بالنسبة إلى العتق والصيام. 

؟ - ومن السنة: نصوص في البابين وقد تقد مت النصوص في الظهار. 

ف الموتّق : «جاء رل إن رسول الله َي فقال: يا رسول الله ظاهرتٌ من 
(1)كما حكاه في الرياض: ج401/17. 

(۲) سورة المجادلة: الآية ٣‏ 


(۳) سورة المجادلة: الآية .٤‏ 
(4) سورة النساء: الآية 1۲. 


امرأق؟ قال ة: اذهب فاعتق رقبة . 

قال: ليس عنديء قال: اذهب فصم شهرين متتابعين, قال: لا أقوى. قال: 
اذهب فاطعم ستّين مسكيناً... الحديت». 

وفي المرسل كالصحيح: «في رجل صام شهراً من كقارة الظهار, م وجد 
نسمة؟ قال لا يعتقها ولا يعتد بالصوم»' ". 

ولا قائل بالفرق. 

وأظهر منهم|النصوص '"الواردةفي تفسيرالاّبة.بل وغيرهامن النصوص المتقدّمة, 
ومتلها النصوص الواردة في القتل کصحیح عبدالله بن سنان» عن مولانا الصادق 2 

«إذا قتل خطأ أدّى ديته إلى أوليائه. ثم أعتق رقبة. فإِنْ لم جد صام شهرين 
متتابعين, فإن لم يستطع أطعم ستين مسكيناً مُدأهدَأً . 

ونحوه غيره. 

ولم يُنقل الخلاف عن أحدٍ في كقّارة الظهار . 

وعليه. فالنصوص الظاهرة في كون الكقّارة بنحو التخيير: 

منها: صحيح معاوية بن وهب. عن الإمام الصادق اثِْ: «عن المظاهر ؟ 

قال:تحريررقبة.أوصيام شه رين متتابعين. أ وإطعام ستين مسكيناً... الحديث»!*. 

ونحوه غيره. لاب من حمل ما فيها من كلمة (أو) الظاهرة في التخيير في نفسهاء 
)١(‏ الكافي: ج7/ ٠٠١‏ ح4. وسائل الشيعة: ج ۲۲ / اك كني 
(۲) التهذيب: ج۸ / ۱۷ ح۲۹. وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۹٣۳ح‏ ۲۸۷۹۷. 
(؟) وسائل الشيعة: ج ۲۲ / "١7‏ باب ١‏ من أبواب الظهار . 


.۲۸۸۱٦۱ح‎ ۳۷١ / ۲۲ التهذيب: ج۸ / ۲۲۲ ح۱۲ . وسائل الشيعة: ج‎ )٤( 
.۲۸۷۸۷ ح٣٣۰‎ / ۲۲ وسائل الشيعة: ج‎ .۲٤ح‎ ۱١ / التهذيب: ج۸‎ )۵( 


YA‏ فقه الصادق /جهةء؟ 


وكقارة من أفطر يوماً من قضاء شهر رمضان بعد الزوال عامداً: إطعام عشرة 
مساكين. فإِنْ عَجَر صام ثلاثة أيَام متتابعات. 

والمخيّرة: من أفطر يوماً من شهر رمضان» أو من نذر معن أو خالف نذراً أو 
عهدا على 


على إرادة الترتيب» ولعلٌ ذلك مما يقتضيه الجمع العرفي بينهها وبين النصوص 
المتقدّمة والآيةء من جهة أن (أو) تأتي لغير التخيير ايضا.ء وإِنْ أبيت عن ذلك فهي 
شادّة مطروحة. 

وعن المفيد'". وسلار'”: مخالفة الأصحاب في كقّارة قتل الخطاء. والتزامهم| 
بأنّكقّارته مخيرة لا مرتبة. ولم يظفر الأساطين من الفقهاء بمستندهما. وعليه 
فالمذهب هو الأول كا في «المسالك»' ". 

( و ) المصداق الثالث: (كفارة من أفطر يوماً من قضاء شهر رمضان بعد الزوال 
عامدا) فإنّه يجبُ عليه (إطعام عشرة مسا کین» فان عَجَرْ صام ثلاثة أيَام متتابعات) كا 
تقدّم الكلام في ذلك مفصّلاً في كتاب الصوم من هذا الشرح''' فلا نعيد. 


كقارة مخالفة العهد وحنث النذر 
القسم الثاني:( و ) هو (المخيّرة) فلها أيضاً موارد جمعها المصنّف + في قوله: 
(من أفطر يوماً من شهر رمضانء أو من نذر معيّنء أو خالف نذراً أو عهداً على 
)١(‏ المقنعة: ص01۹. 
(۲) المراسم العلويّة: ص .15١‏ 


(؟) مسالك الأفهام: ج .٠١ /٠١‏ 
)٤(‏ فقه الصادق: ج ٠ / ٠١‏ مبحث الكقارات. 


كقارة مخالفة العهد وحنث النذر هم" 
قول وهي عتق رقبة» أوصيام شه رين متتابعين» أو إطعام ستين مسكيناً. 


قول» وهي) أي الكقّارة في الموارد الأربعة (عتق رقبةء أو صيام شهرين متتابعين» أو 
إطعام ستين مسكينا). 

وتنقيح القول في المقام: إن الكلام في أنته ماذا يجبُ على من أفطر يوماً من 
شهر رمضان مع وجوب صومه بأحد الأسباب الموجبة للتكفير ؟ 

قد تقدّم في كتاب الصوم مفصّلاً”".كما أنته قد مر الكلام في وجوب الكقّارة 
على من أفطر يوماً تّدر صومه في ذلك الكتاب. فلا نعيد. 

أقول:إًغا الكلام في المقام في موردين: 

المورد الأوّل: في مخالفة العهد : 

فالمشهور بي نالأصحاب شهرةعظيمة أنٌكفّارتها ماذكرءبل عن «الانتصاں»". 
و«الغنية»'": الإجماع عليه. وقد مر في العهد ما يدل علىئ ذلك فيه. فراجع. 

والمفيد ا : جعل كقّارتها ككقّارة قتل الحطاء. ولم يقف الأصحاب 

والمصنّف ة اضطرب كلامه في «القواعد» و«الإرشاد» على ما حُكي, فأفق 
في «القواعد»”” أَوَلاً: بأنَّكمّارة خُلف العهد كبيرة خبّرة مطلقاً ثم أفتى في موضع 
١١)فقه‏ الصادق: ج 50١/1١‏ 
(الانتصار: ص 704 
(۳) غنية النزوع: ص 581. 


() المقنعة: ص 679. 
(۵) قواعد الأحكام: ج ۲۹۱/۲. 


۸1 فقه الصادق / ج 6" 


آخر"" من باب الكقّارات: بأنتها كقّارة يمين مطلقاً. 

وفي «الإرشاد»" أفتى أُوَّلاً: بالتفصيل في العهد والنذر, فإِنْ كان صوماً فأفطره 
فكقّارة رمضان. وال فكقّارة يمين. 

ثم بعد ذلك أفتى'": بأنتها كقّارة مين مطلقاً 

وقد مر ما يمكن أن يكون مدركاً لكون كقّارتها كقّارة المينء والجواب عنه. فا 
يُشعر به عبارته في المقام من التردّد في كون كقّارته كبيرة مخّرة مطلقاً. لنسبة ذلك 
إل قول في غير حله أيضاً. 

المورد الثاني: في كقّارة حَْتْ النذر, ففيها أقوال: 

١‏ -أنتها ككفّارة رمضان مطلقاًوهي الكبيرة الخيّرة. ذهب إليه الشيخان'*, 
وأتباعهم|”*, والمصنّف في حكيّ «المختلف» قق" وأكثر المتأخّرين. 

۲ - أنتها كقّارةيمين ‏ سيأتي لاحقاًالبحثعنها - مطلقاً ذه ب إليهالصدوق * 
والمصنّف فى«التحرير»" على ما كي والحقق في«النافع»' ' '' وجماعة. 


3717/7 قواعد الأحكام: ج‎ )١( 

(۲و ۳) إرشادالأذهان: ج۲ /۹۷و ۰ 

(؛) المقنعة: ص 557 و ٥٦٥‏ . النهاية ونكتها: ٠11/۳‏ 

(0) الكافي: ص ۲۲۱-۲۲۵ . الوسیلة: ص ۳۵۱و ۳٥۳‏ المهذّب: ج۲ .٤۲١/‏ 

(1) مختلف الشيعة: ج۸ .۲٠۳/‏ 

(۷) شرائع الإسلام: ج٣‏ / ٠‏ لكتّه حكاه قولاً حيث قال: يلزم بمخالفة النذر المنعقد كقّارة يمين. وقيل كقّارة من 
أفطر في شهر رمضان. 

(8) المقنع: ص ۱۳۷. 

() تحرير الأحكام: ج .۳١١ / ٤‏ 

.۲۰۸ المختصر النافع: ص‎ )٠١( 


كقارة مخالفة العهد وحنث النذر AV‏ 


۳-التفصيل بين ما إذاكان النذر لصوم فأفطره فكقّارة رمضان. وإِنٌ كان لغير 
للف كنار ون قطي اله لاقي لدو طن E‏ ا 

؛ -ما عن الشيخ #“ وهو التفصيل بين المتمكدّن من إحدى المنصال. فكمّارة 
رمضان. والعاجز عنها فكقّارة يمين. 

ماعن سلار'” والكراجُكي ": من أنّكقّارته كقّارة الظهار أي المر ثبة. 

أقول : وهناك أقوالٌ أخر نادرة. ومنشأ الاختلاف اختلاف النصوص. 
فإنها طوائف: 

اللا اور ادل تلن العو ول كخم اناك ترو عن ا 
الصادق اثذ: «عمّن جعل لله عليه أن لا يركب تُحرّماً سمأه فركبه ؟ 

قال: لا ولا أعلمه إلا قال: فليعتق رقبة أو ليصم شهرين متتابعين, أو ليطعم 
سین 0 

الطائفة الثانية: ما يدل على القول الثاني. كحسن الحلبي. عن الإمام 
الصادق با «إن قلت: لله علي فكقّارة يمين»!". ا 

وخبر حفص بن غياث . عنه ل : «عن كقارة النذر ؟ فقال : كقّارة النذر 
كقارة المين»". 
(1و ۲) حكاه عنه في السرائر: ج۳ / ۷٥-۷٤‏ 
(؟) حكاه عنه في مسالك الأفهام: ج ٠١‏ /18. 
(4) التهذيب: ج ۳١٠/۸‏ في ذيل ح7١.‏ 
() المراسم العلويّة: ص 150 
(1) حكاه عنه الشهيد في غاية المراد: ص ١57.كما‏ في المسالك: ج ۲۲/۱۰. 
(۷) التهذيب: ج 8 / ٤۳۱ح‏ ۲٤ء‏ وسائل الشيعة: ج 55 / ۲۲۲ح 19761 


(8) التهذيب: ج 7/4 ١7ح‏ ۱۳. وسائل الشیعة: ج ۲۲ / 43ح 184748. 
(1) التهذيب: ج 8/ ١9ح ٥۲‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۳۹۲ح ۲۸۸۷۱. 


YAR‏ فقه الصادق / ج56 


ونحوهما غیرهما. 

الطائفة الثالثة: ما يكون يحملاً قابلاً لإرادة كلَّ من كقّارة المين أو كقّارة إفطار 
شهر رمضان منه. كمكاتبة القاس الصيقل: 

«كتب إليه: يا سيّدي رجلٌ ندر أن يصوم نوما لله تعالى. فَوَقَع ذلك اليوم على 
أهله. ما عليه من الكقّارة ؟ 

فأجابه!9ة: يصوم يوماً بدل يوم» وتحرير رقبة مؤمنة»'". 

واد ج اب عي رار 

فن المراد بالرقبة الإشارة إلى التخيير. وهو يلاثم مع كل منهها. 

وفي المقام رواية أخرئ يصرٌ الشهيد التاني # في «المسالك» على أنتها تدلّ 
على القول الثاني أيضاً وهي صحيحة عليّ بن مهزيار. قال: 

«كتب بندار مولى إدريس: يا سيّدي ي نذرٹ أن أصوم كل يوم سبت. فان 
أنالم أصمه. ما يلزمني من الكقارة؟ 

فكتب إليه وقرأته: لا تقركه إل من علَّةٍ. وليس عليك صومه في سفرٍ ولا 
مرضء إل أن تكون نويت ذلك. وإِنْ كنت أفطرتٌ فيه من غير علَّةِ فتصدّق بعدد 
کل يوم على سبعة مساكين»"". 

قال ف «المسالك»”*: (إنّ الصدوق # عبّر بمضمونه في «المقنع» إلا أنته قال 


(۱) الإستبصار: ج ٠۲١/۲‏ ح١‏ .وسائل الشيعة: ج ۳۷۸/۱۰ ع .٠١١١١‏ 
(۲) التهذيب: ج۸ / ۳۰۵ ح۱۲ . وسائل الشیعة: ج ۲۲ / ۳۹۲ح .۲۸۸٦۹‏ 
(۳) التهذیب: ج۸ / ۳۰۵ ح٠۱‏ . وسائل الشيعة: ج ۱۰ / ۱۹۵ ح٤۲۰١٠.‏ 
)٤(‏ مسالك الأفهام: ج ۱۰ .۲١/‏ 


كفارة مخالفة العهد وحنث النذر ۸۹ 


بدل سبعة: (عشرة). فيكون بعض أفراد كقّارة المين. ولعلّ السبعة وقعت سهواً في 
نسخة «التهذيب». ويوّيّده رواية الصدوق ها على الصحيح. فقال في «المقنع»'": 

وإِنْ ندر الّجل أن يصوم كل يوم سبتٍ أو أحدٍِ أو سائر الأيّام فليس عليه... 

إلى أن قال : هكذا عبّر الصدوق . وهو عندي بخطه الشريف . وهو لف ظ 
الرواية) انتهئ. 

أقول: ولكنّه كا ترى لا يصلحٌ يحرّد المطابقة من دون أن يسند إلى الرواية كون 
الخبر كذلك. ولعلّه استند إلى الروايات الأخر. ونا عبّر بلفظ (عشرة) لأنمها 
إحدى الخصال في كقّارة المين. 

ويؤيّده أنته ليس في الرواية جملة (أو أحد) أو (سائر الأيّام). وعليه فهذا 
الخبر لخالفته للإجماع يُطرح. ويحتمل فيه أن يكون (شبعة) بإبدال السين المهملة 
بالشين المعجمة مع الباء الموحّدة. والمراد بالمساكين العشرة. 

ولكن كلّ ذلك احتالات لا يكن الاستناد إلى شيء منها في الحكم. 

وعليه . فالعمدة في المقام الطائفتان الأوليان . وقد استند إلى كل منهما جمعٌ 
من الأساطين. 

وقد جمع الشيخ خخة' "' بينهها بحمل الأولى على المتمكّن من إحدى المخصال. 
والأخبار الثانية على من عجز.استدلٌ له بصحيح جميل بن صالح.ع نأي الحسن اة: 

«كل من عجز عن نذر نذره فكقّارته كقّارة يمين»'". 
)١(‏ المقنع: ص .4٠١‏ 


() التهذيب: ج ۳۰٣/۸‏ في ذيل ح۱۳. 
(؟) التهذيب: ج۸ / ۳۰۹ح ۱٤‏ . وسائل الضيعة: ج ۲۲ / ۳۹۲ح ۲۸۸۷۲. 
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وفيه:إنّ الظاهر من الخبر العجز عن المنذورء لا عن الكقّارة. 

واستدلٌ للقول الخامس: بأنّ ظاهر الطائفة الثالثة تعيّن الرقبة مع المكّن منهاء 
وهذا يقتضي حمل (أو) في الطائفة الأوإى على إرادة الترتيب لا التخيير. 

وفيه: نا في نفسها وإِنْ كانت ظاهرة في التعيّن من جهة ظهور الأمر فيه إلا 
أنته بواسطة الطائفتين الأوليين تحمل على إرادة التخيير. وأنّ ذلك يجزي في 
الكقارة لا أنته متعيّن. 

واستدل للقول الثالث:المر تضى'''بأنته تحمل الطائفة الأول على نذر الصوم» 
والثانية على نذر غيره للمناسبة, وارتضاه المصنّف # في بعض كتبه. لكنّه لا شاهد 
له. بل قيل إن ظاهر صحيح عبدالملك نذر غيره . 

وعليه. فيدور الأمر بين القولين الأولين. وحيث أن القول الأوّل مشهودٌ بين 
الأصحاب. بل لم نظفر بقائل بالثاني من المتقدّمين إلا الصدوق. والشهرة أل 
المرجّحات. فتقدّم الطائفة الول ويؤيّده أنتها مخالفة للعامّة. 

أقول: لقد أطنب في «المسالك»"" في ترجيح الطائفة الثانية سنداً ودلالةً. 

مرك دي عوناك ب ورك وكيا كات وأقا 
مدحوه مدحاً بعيداً عن التعديل. وغايته أن یکون < حَسَناً والتعبير بالصحيح عن 
خبره من جهة وثاقة رجال إسناده إلى عبدالملك. فهي صحّة إضافيّة مستعملة في 
اصطلاحهم كثيراً. فلا يترجّح خبره على الأخبار الأخر, بل الترجيح معهاء لأنّ 

حسن الحلبي في ذلك الجانب. وهو من أعلى مراتب الحسن. لأنّ حسنه باعتبار 


(۱) رسائل الشريف المرتضى: ج١/517.‏ 
() مسالك الأفهام: ج ۱۰ / ۲۲-۱۹. 


۷۸ فقه الصادق /ج 


وأمًا الصحيح: فلانَ صدق (العظام) على العظم منوعٌ. كا لا خن بل ظاهرها 
إرادة التامّة. 

وأا الخامس: وهو تغسيل أهل مكّة يد عبد الرحمن, فإنّه لو ثبت -مع أَنّ 
للمنع عنه يحالاً واسعاً-فهو عمل ليس بحجّة. 

وأمًا السادس: وهو صحيح محمد بن مسلم. فالظاهر أنّ المراد (بالعظم) فيه هو 
عظمه المطلق لامطلق عظمه, ولا اقل من لزوم مله عليه. بششهادة النصّ والإجماع 
على عدم وجوب الصّلاة على مطلق عظمه. 

وأمًا الأخير:_فلأنته مضافاً إلى عدم ثبوت كون حكمة وجوب التغسيل 
ذلك. بل جملة من النصوص تدلٌ على أنّ حكئته رفع الجنابة الحاصلة بالموت أن 
الحكمة لا يدور الحكم مدارهاء والظاهر من الأدلة ثبوت تكليف واحدٍ بمجموع ما 
يعتبر في التغسيل. فلو تعذّر الإتيان بالجميع, فإنّ ثبوت وجوب البقيّة يحتاج إلى 
دليل اخر. 

وعليه فالإفتاء بال وجوب مشكلٌ كا اعترف به صاحب «المدارك»وغيرها. 

وأشكل منه الإفتاء بالعدم» مع ذهاب الأساطين واحققين إلى الوجوب. 
فالاحتياط طريق النجاة. 

أقول: وبا ذكرناه يظهر حكم القطعة المنفصلة عن الحَيَ إذ لا مدرك لوجوب 
تغسيلهاء إلا بعض ما تقدّم. الذي عرفت ما في جميعها. وحيث لم يفت الجميع 
بالوجوب فبهاء فالأظهر هو العدم. كما عن «المعتير»''' و«الروض»' '' و«مجمع 


519/1١ المعتبر: ج‎ )١( 
.1١7ص روض الجنان (ط.ق):‎ )۲( 


كقّارة مخالفة العهد وحنث النذر لوم 


دخول إبراهيم بن هاشم في طريقه. وهو من أجلاء الأعيان. بخلاف تلك الرواية. 
فا الظاهر أنتها لا تلحق أدنى مراتب اخسن فضلاً عا فوقه. 

ويويّد حسن الحلبي صحيح ابن مهزيار المتقدّم. وخبر حفص الذي قال 
الشيخ 4 إِنّكتابه معتمدٌ عليه. 

وأيضاً: اتفاق روايات العامّة التي صحّحوها عن النّ . 

وأمّا من حيث دلالة: فلأنٌ عبدالملك. قال: «ولا أعلمه إل قال...». وهو يُشعر 
بتردّد الراوي في مقول الإمام لبإ وإِنْ كان قد أتى بلفظ العلم الدالٌ على الجزم إلا 
أنّ قرينة المقام تقتضي أن يريد بالعلم ما يشمل الظنّ, ولا لقال ابتداءً قال: (فليعتق 
رقبة... إلخ) وهو واضح. 

أقول: وفي كلامهتة مواقع للنظر: 

١-أمّا‏ ما أفاده بالنسبة إلى عبدالملك, فيرد عليه: 

أوَلاَّ إن المصتف وولده والشهيد في «الدروس» عدّوا خبره صحيحاً وحمله 
على الصحّة الاضافيّة بعيدٌ غايته. وقد سعئ المولى الوحيد إثبات و ثاقة الإجل. 

وثانيا | نّ الرّاوي عنه في هذا الخبر اثنان من أصحاب الإجماع؛ وهما ابن أبي 

عُمير. وجميل بن درّاج. ومثل هذا ا خبر کل فقيه يبني على صځته. 

وثالثا إن الرجوع إلى صفات الراوي إا هو بعد عدم وجود المرجّح الالء 
وهو الشهرة, وقد مر وجودها. 

" -وأَمّا ما ذكره من تأييد حَسَن الحلبي بروايات العامّة, فهو من الغرائب» 
فان الخالفة للعامّة جُعلت من المرجّحات لا الموافقة. 

۳-وأمّا ما أفاده من حيث الدلالة : 


4۲ فقه الصادق roe/‏ 


وما يجتمع فيه الأمران: كقارة اليمين» عتقّ رقبة» أو إطعام عشرة مساكين أو 
كسوتهم. فإِنْ عَجَرْ صام ثلاثة يام متواليات . 


فيرده: أن الظاهر من العلم هو الجزم. ولعلٌ هذا النحو من التعبير آكد من 
التعبير بأنته قال كذا. 

وبالجملة: فالأظهر ترجيح الطائفة الأُولى للشهرة ولخالفة العامّة. فالقول 
الأوّل أظهر. 

كقارة اليمين 

القسم الثالث:( و ) هي (ما يجتمع فيه الأمران) التخيير والترتيب ف (كقّارة 
اليمين). وهي: (عتق رقبة » أو إطعام عشرة مسا كين » أو كسوتهم » فإِنْ عَجَرْ صام ثلاثة 
يام متواليات). 

وفي «المسالك»'": (والحكمٌ في هذه الكقّارة حل وفاتي بين المسلمين. من 
حيث أنتها منصوصة في القرآن. قال عر مر قائل: ء لا يُوَاخِدُكُمُ الله الغو في 
أَبمَانَكُمْ وکن يُوَاخِدُكُمْ بمَا عَقَّدْتم الأَيمَانَ فَكَقَارَئهُ طْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ 
بخ أوصط ما تيفو أخريك شر أو تربور قد تعن له جذ فصا 
اة يام َلك فاه أَبمَانكُع إِذَا حلم .'''٠‏ والنصوص به مع ذلك مستفيضة 
ولا معارض ها). 


.۲٤ / ٠۰ مسالك الأفهام: ج‎ )١( 
.۸٩۹ سورة المائدة:الآية‎ )۲( 


كقارة اليمين 4۳ 


وكذا الإيلاء . 
وكقارة الجمع في قتل المؤمن عمداً ظلماً عتقُ رقبةٍ مؤمنة» وصيامُ شهرين 


( وكذا ) تجبُ هذه الكقّارة التي تجمع فما التخيير والقرتيب. فالأوّل في 
الخصال الثلاث. والثاني في الصيام. فنّه مربت على العجز عن الثلاث السابقة في 
(الإيلاء) بلا خلافي. فإنّهِ مين فتشمله الآية الشريفة والنصوص. وعليه فلا إشكال 
في الحكم. 

القسم الرابع:( و ) هو (كقارة الجمع). فهي (في قتل المؤمن عمداً ظلما) فيجبُ 
(عتق رقبةٍ مؤمنةء وصيام شهرين متتابعين» وإطعام ستين مسكينا) بالإجماع 
والنصوص المستفيضة. 

والمراد ب (الموّمن) هنا هو المسلم. ومن بحكمه كولده الصغير والمجنون, ولا 
فرق بين الذكر والأنق. 

ويشترط كون القتل مباشرة لا تسببياً وسيأتي تفصيل القول في ذلك وسائر 
فروع المسألة في بابه ان شاء الله تعالى. 

ومثلها كقّارة من أفطر على تحرَم في شهر رمضان. على قولٍ تقدّم ذكره في 
كتاب الصوم''' من هذا الشرح خلافاً للأكثر فالتخيير, وقد مر ماهو الأظهر عندنا. 

ON 


.۲۰٠/۱۲ فقه الصادق: ج‎ )١( 
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وقيل من حَلف بالبراءة فعليه كفارة ظهار, فان عَجز فكقارة اليمين . 


كقّار ة الحلف بالدراءة من الته تعا 
ر بالبراءة من 


٤‏ ء 
المسالة الاولى: (قيل) -والقائل الشيخان'' وجماعة'", بل عن «الغنية»“ 
الإجماع عليه -: (مَن حَلف بالبراءة) من الله تعال شأنه. أو مِنْ رسوله يبي أو من 
الأمة بيد على الاجتاع أو الانفراد (فعليه كفارة ظهار, فان عَجَر فكفّارة اليمين): 
إِمّا بمجرّده. كما عن الشيخ الطوسبي'*. والسيّد المر تضى ٠‏ بل عن «الغنية»'"' 
أو بعد الحنث. كا عن المفيد'". والديلمى*. 
وعن ابن حمزة'": إنّ عليه كقارة نذر. 
وعن الصّدوق'' '': أن يصوم ثلاثة أَيّام» ويتصدّق على عشرة مساكين. 
)١(‏ المقنعة: ص 069-008 . النهاية: ص 0۷١‏ . 
(۲)المهدّب: ج۲۱/۲٤.‏ 
(۳) غنية النزوع: ص ۳۹۳. 
(4) النهاية: ص ٠۷١‏ . 
(۵) رسائل المرتضى: ج ۱ / .۲٤۷‏ بحث: كيفيّة اليمين وحكم اليمين). 
(1) غنية النزوع: ص ۳۹۳. 
(/) المقنعة: ص 609. 
(8) حكاه عنه في جواهر الكلام: ج77 / ۱۷۹. 
(9)الوسيلة: ص .۳٤۹‏ 


1717-١175 المقنع: ص‎ )١ 0 


كقارة الحلف بالبراء ة من الله تعالى 40 


وعن «التحرير»' و«الختلف»": إن عليه أن يُطعم عشرة مساكين. لكل 
مسكين مُدّء ويستغفر الله شأنه. وقوّاه فى «المسالك»'", و«الجواهر». 
وعن الشيخ في «الخلاف»'*'.والجلّي'" .وأكثر المتأخَّرين: نه يأثم ولاكقّارةعليه. 
أقو ل: يقع الكلام في موارد: 
المورد الأوّل: لا خلاف أجده فى أصل الحرمة, وادّعى فى «الجواهر»”" قيام 
الإجماع بقسميه عليهاء من غير فرق بين الصدق والكذب, والحنث وعدمه. 
وعن فخر الحقّقين”” : إجماع أهل العلم على عدم جوازه . ويشهد به طائفة 
من الأخبار: 
منها : المرفوع كالصحيح : «سمع رسول الله ل رجلاً يقول : أنا بَريِءٌ من 
فقال له رسول الله ة: ويلك إذا برئت من دين محمّدٍ فعلى دين من تكون؟ 
قال: فا كلّمه رسول الله يي حيّن مات»!*. 
ونحوه مرسل الصدوق''". وتأمّل فإِئْهها في البراءة من الدّين. لا في الحلف 
)١(‏ تحرير الأحكام: ج ٤‏ /534. 
(۲) مختلف الشيعة: ج111/8. 
(۳) مسالك الأفهام: ج 57/5٠١‏ 
)٤(‏ جواهر الكلام: ج۳۳ /۱۷۹. 
() الخلاف: ج٣ .١١۲/‏ 
(1) السرائر: ج ۳۹/۳ .٤٠‏ 
(۷) جواهر الكلام: ج97 / ۱۸۰. 
(۸) إيضاح الفوائد: ج ٤‏ / ۸۱. 


(1) الكافي: ج ۷ / ٤۳۸‏ ح۱ . وسائل الشيعة: ج ۲۱۲/۲۳ ح۲۹۳۹۳. 
)٠١(‏ الفقيه: ج ۳ / ۳۷۳ح ١٠٣٤۔‏ 


۲۹۹ فقه الصادق /جهة؟ 


بالبراءة منه. والفرق واضح. 

ومنها: خبر يونس بن ظبیان. قال: «قال لي: يا يونس لا تحلف بالبراءة منّاء 
فاته من حَلِف بالبراءة منّا صادقاً أو كاذباً فقد بريء منّا». 

ومنها: الخبر الصحيح. قال: «كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد ائة: 

رجلٌ حَلف بالبراءة من الله ورسوله فحنث, ما توبته وكقّارته؟ 

فوقع اثة: يُطعم عشرة مساكين لکل مسكين مُّد. ويستغفر الله عر وجلٌ»'". 

ومنها: صحيح المفضّل. عن الإمام الصادق /ث: «في قوله عر وجلٌ: مفلا أَفِْمُ 
ِمَوَاقِع النُجُومٍ # وَإنَهُلَقَسَمُ لو تَْلَمُونَ عَظِيمٌه'" يعني به البراءة من الأمّة لاء 
ا الرّجل يقول: إِنّ ذلك عند الله عظيم»'*. 

وفي «الرياض»””: (بل ويحتمل الكفر في بعض موارده). 

والظاهر أنته يشيرٌ إلى ما عن «التنقيح»''' حيث قال: (التلقّظ بذلك -أي 
البراءة -إِنْ علّقه على حال لا يخرجه عن الإإسلام. لأنّ حكم المعلّق حكم المعلّق 
به وإنْ علّقه على ممكن. فهل يخرج به عن الإإسلام أم لا ؟ 

الحقّ نعم لقيام الدليل على وجوب الثبات على الاعتقاد الصحيح, وامتناع 
الاتتقال عنه. فإذا علق على مكن» والممكن جائز الوقوع فيقع المعلّق عليه. 
(۱) الكافي: ج ۷ / ٤۳۸‏ ح۲ . وسائل الشيعة: ج77 لل ل 
(۲) الكافي: ج۷ / ٤٦۱‏ ح۷ وسائل الشيعة: ج ۲۱۳/۲۳ ح ۲۹۳۹٣‏ 
(۳) سورة الواقعة: الآية هلاو 5/. 
(4) الفقيه: ج” / ۳۷۷ ح۳۲۹٤‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۲ / 75١4‏ ح59751. 


() رياض المسائل: ج ۲۳۹/۱۱. 
(1) حكاه عنه في جواهر الكلام: ج77 /۱۸۱. 


كقارة الحلف بالبراءة من الله تعالى ۹۷ 


نعم, إِنْ كان المتلقظ يعلم معنى التعليق. كفر في الحال, وإلا فلا). انتهئ. 

أقول: ولكن الصحيح ما عن المحقّق الكركي 4" من أنته إِنْ أراد بذلك المبالغة 
في المنع لا يكمّر. وإنْ قصد معنى التعليق يكفر, لمنافاة التعليق للجزم. 

المورد الثاني: قد عقد صاحب «الوسائل» فيها'' باباً لجواز استحلاف الظالم 
بالبراءة من حول الله وقوته. وظاهره الفتوى به» ويشهد به: 

١‏ ما قاله أمير المؤمنين:ة: «احلفوا الظالم إذا أردتم ينه بأنته بريء من 
حول الله وقوّته. فإنّه إذا حلف بها كاذباً عُوجل, وإذا حلف بالله الذي لا إله إلا هو: 
لم يعاجل, لأنته قد وَحَدّ الله سبحانه»'". 

۲ -وخبر صفوان ا جتال: «إنّ المنصور قال لأبي ع_بدالله اة رفع إل أن 
مولاك الى بن خنيس يدعو إليك ويجمع لك الأموال؟ 

فقال: والله ماكان_إلى أن قال -المنصور:-فأنا أجمعٌ بينك وبين من سَعى بك. 
قال: فافعل» فجاء بالرّجل الذي سعى به. فقال له أبو عبدالله ئة: يا هذا أتحلف؟ 

فقال: نعم, والله الذي لا إله إل هوء عالم الغيب والشهادة هو الرحمنالرحير. 
لقد فعلت. 

فقال له أبو عبدالله ا ويلك تُبجّل الله فيستحي من تعذيبك! ولكن قُلْ: 
برت من حول الله وقوّته. والتجأت إلى حولي وقوّقي. فحلف بها الرّجل فلم يُتمّها 


.۱۸۲-۱۸۱ / حكاه عنه في جواهر الكلام: ج57‎ )١( 
. وسائل الشيعة: ج57 / 779 باب ۳۳ من أبواب كتاب الأيمان‎ )1( 
.7017 نهج البلاغة: ص ۵۱۲ تحت رقم‎ . ۲۹۰٥۵۱ وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۲۷۰ ح‎ )۳( 


۹۸ فقه الصادق / ج86 


فقال المنصور: لا أصدّق عليك بعد هذا أبداً وأحسن جائز ته»"". 

ونحوه المرويّ عن الاإمام الضاافة عن أبيه. ورواه المفيد'" مرسلاً. 

ولكن في «الجواهر»'": (إنِي لم أجد من أفتى بذلك من الأصحاب_إلى أن قال: 
ولا ريب أنّ الاحتياط يقتضي تركه إلا في مهدور الدّم من الناصب). 

المورد الثالث: في كقّارته كما عرفت أقوال: أا الأقوال الثلاثة الأول فلم أظفر 
ما يصلح أن يُستشهد به لشيء منها. 

اما ها عن الضدوى عد اتدل لحن عبرو بن شريك: 

«شئل الصادق اا عن رجل قال:إنْ كلّم ذا قرابة له فعليه المشي إلى بيت الله 
وكلّ ما يملكه في سبيل اللّه. ولو برا من دين محمد َيه . 

قال !ثة: يصوم ثلائة أيّام» ويتصدّق علىئ عشرة مساكين»'*. 

ولكنّه ضعيفٌ السند لمفضّل بن صالم أبي جميلة » مع أنته لم يعمل به 
غير الصدوق #. 

أضف إليه أنته يحتمل أن يكون المراد بيان كقّارة إيقاع النذر لغير الله تعالى. 
ويكون سبيله سبيل خبر عمر بن خالد عن الإمام الباقراثة: «النذر نذران: فاكان 
لله فف به » وما کان لغبر الله فکقًار ته كقّارة يمين»!”. 

وأمّا ما عن المصنّف وجماعة فيشهد له مكاتبة الصفّار الصحيحة المتقدّمة, 
)١(‏ الكافي: ج۱ / ٤٤٥‏ ح۳. وسائل الشيعة: ج ۲۱۹/۲۳ ح ۲۹۵۵۰. 
(۲) وسائل الشيعة: ج ۲۲۳ / ٠/ا7اح11001.‏ 
(۳) جواهر الكلام: ج 517/50 


)٤(‏ التهذيب: ج8/ ۳۱۰ح ۳۰. وسائل الشيعة: ج۲۳ / ۳۲۰ ح19745. 
(5) التهذيب: ج۸ / ۳۱۰ ح۲۸. وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۳۹۲ح ۲۸۸۷۲. 


كقّارة جَرّ المرأة شعرها فى المصاب 3 
وفى جَرَالمرأة شعرهافى المصاب» كقارة رمضان . 


ولكن الذي يوجبٌ التوقف في الفتوى با تضمّنه عدم إفتاء أحدٍ من الأصحاب به 
إلى زمان المصنّف كة. 

أقول: وربا يستدلّ للقولالأوّل بالإجماع.وهو مضافاً إلى وهنه بشدّة الخلاف. 
معارّضٌ ما عن الشيخ في «الخلاف»''' من إجماع الإماميّة وأخبارهم على العدم. 

وعلى هذاء فلا دليل على وجوب الكقارة, سواءٌ حَنَثْ أم لاء كان صادقا أم 
كاذباً والأصل يقتضي عدم وجوبها. 

وبالجملة: فالقول الأخير أظهر. ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط برعاية ما أفق 
به المصنّف يك وهو إنما يكون مع ا حنث. مع عدمه لا ينبغي الترديد في عدم وجوب 

كفارة جَرْ المرأة شعرها في المصاب 

المسألة الثانية: ( وفي جَزْ المرأة شعرها في المصاب كقارة رمضان ) وهي عتق 
ول أو ا و ی و 
و«الإصباح»'" »و «الجامع»'* . و «النزهة»'" . و «المقنعة»'"'. و «الانتصار»!*, 





.۱١١/ ١ج الخلاف:‎ )١( 

(؟) المراسم العلويّة: ص .١78‏ وفيه: (كقّارة قتل الخطأ). 
١؟)‏ الوسيلة: ص 507. 

.٠١١ / ٠١ إصباح الشيعة من (سلسلة الينابيع الفقهيّة): ج‎ )١ 
.4١8 الجامع للشرائع: ص‎ )0( 

(1) نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر: ص .١١7‏ 
(۷) المقنعة: ص ٥۷۳‏ . 

(۸) الإنتصار: ص 553-1770 


° فقه الصادق / ج76 


وفي «النافع»'". 

وعن سار والحلي'". والشهيد ف «اللمعة»“: ن فيه كفارة الظهار. وعن 
الثاني منهما دعوئ قيام الإجماع عليه. 

وعن جماعةٍ منهم المصنّف يل في «القواعد»"» و«الإرشاد»'". وظاهر الحقّق 
في «الشرائع»'". والفخر'”. وثاني الشهيدين في «المسالك»" وسبطه ": إِنّه 
لا كفارة فيه. 


أقول : وليس في المقام إلا رواية واحدة. هي رواية خالد بن شدير أخي حنان 


ابن سديرء قال: 
«سألتٌ أبا عبد الله ب عن رجل شق ثوبه على أبيه أو على أمّه أو على أخيه 
أو على قريب له؟ 


فقالة: لا بأس بشقّ الجيوب. قد شق موسئ بن عمران على أخيه هارون, 
ولا يشقّ الوالد على ولده. ولا زوج على امرأته. وتشقّ المرأة على زوجها. وإذاشقّ 


.7١8ص المختصر النافع:‎ )١( 
.15١ المراسم العلويّة: ص‎ )1( 
۷۸/۳ (؟) السرائر: ج‎ 

(؛) اللمعة الدمشقيّة: صا/. 
(0) قواعد الأحكام: ج591//17. 
(1) إرشاد الأذهان: ج۲ /37. 
(۷) شرائع الإسلام: ج۳ / .1۳١‏ 
(۸) إيضاح الفوائد: ج ٤‏ /۸۲. 
(9) مسالك الأفهام: ج ۲۷/۱۰. 
)٠١(‏ نهاية المرام: ج۲ //191. 


حكم غير الصّدر ۷۹ 
ر 5 
وكفن وذفِنء› 


البرهان»"" و«المدارك»" وغيرها. 

( و ) بذلك كلّه انقدح مدرك ما ذكره الأصحاب. من أنته بعد أن عسل ( كفن 
ودْفِن) وإِنْ اختلفت عباراتهم بالنسبة إلى الأول فإنّ جماعة عبّروا بأنته يُلفَ في 
خرقة'", وحيثُ عرفت عدم دلالة النصوص المتقدّمة على الوجوب, وانمحصار 
المدرك بالإجماع, والقدر المتيقن منه الف في خرقةٍ. فيقتصر عليه. 


.-A/ ١ مجمع الفائدة: ج‎ )١( 
.۷۲/ مدارك الأحكام: ج۲‎ )۲( 
.۲١ راجع المراسم العلويّة: ص٦٤ نهاية الإحكام: ج ۲ / 7714 البيان(ط.ق):‎ )۳( 


كقّارة جَرّ المرأة شعرها فى المصاب ١‏ 


زوج على امرأته. أو والدٌ على ولده فكفّارته حنث يمين. ولا صلاة ما حتّى يُكفّراء 
أو يتوبا من ذلك. فإذا خَدَسْتٍ المرأة وجههاء أو جَرّت شعرها أو نتفته. فني جر 
الشعر عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين. أو إطعام ستّين نک وقي الخدش 
إذا دميت. وفي النتف كقّارة حنث عِينٍ. ولا شيء في الم على ا مخدود سوى 
الاستغفار والتوبة. ولقد شقن الجيوب. ولَطّمْنَ الخدود الفاطميّات على الحسين 
بن علي ك. وعلى مثله لطم الخدود. وتّشْقٌّ الجيوب»'". 

وهذهكما ترى ظاهرة في القول الأوّل. 

وفي «المسالك»'": في طريق الرواية ضعفٌ » فإنّ خالد بن سدير غير مونّق. 
وقال الصدوق'": إِنَّ كتابه موضوعٌ . وفي طريقه أيضاً محمد بن عيسئ وهو 
ضعيف)ء انتهئ. 

ولذلك لم يعمل بها جمعٌ من المتأخّرين. واستندوا إلى الأصل في عدم 
وجوب الكقارة: 

ولكن يرد عليه: أن الأصحاب اعتمدوا عليها.وهذا يو جب جر الضعف قطعاً 
فلا إشكال في وجوب الكقارة. 

إن قبل:إنّ شهادة الصدوق بأنّكتابه موضوعٌ شهادة بالكذب» وعدم النقل 
من المعصوم ن ومثل هذا الخبر الثابت كذبه لا يَنجِبِرٌ ضعفه بالعمل . 

قلنا: إن ما نسبه الشهيد ج إلى الصدوق. فهو نقل ذلك عن شيخه محمد بن 





.۲۸۸۹٤ ح‎ 1١7 / 57 التهذيب: ج۸ / ۳۲۵ ح۲۳. وسائل الشيعة: ج‎ )١١ 
.۲۷ / ۱۰ مسالك الأفهام: ج‎ ) 
.]519[ ١74 الفهرست للشيخ الطوسي: ص‎ )۳( 


۳.۲ فقه الصادق / ج٠٠‏ 


الحسن بن الوليد في حقّ خالد بن عبدالله بن سَديرء لا في خالد بن سديرء قال: 
وَضَّعه محمد بن موسى اطمداني, مع أنّ ذلك إنما هو بالنسبة إلى كتابه. وهذا الخبر 
يرويه عنه جعفر بن عيسى لاعن كتابه. فلا حجيص عن القول بوجوب الكقّارة. 

أقول: نما الكلام في أنتها تخييريّة أو مرتبة ؟ 

ظاهر لار وار 

وفي«الرياض» ٠"‏ حَمَلها معو نة فتوى ال جماعة على بيان ا جنس على التفصيل, 
لاكونها مخيرة. 

ويرده: إنّ فتوى الأكثر أنتها خيّرة لا مرتبةء فلا معدّل عن ظاهر المخبر. 
وعليه فالقول بالتخيير أظهر. نعم الأحوط رعاية الترتيب. 

ثح إنّه وإنْ كان لم يقيّد ذلك في الخبر بكونه في المصاب. ولكن سياقه شاهدٌ 

ودعوى الأولويّة منوعة. لأنّ في جَرّ الشعر في المصيبة إشعاراً بعدم الّضا 
بقضاء الله تعالى» نعم لا فرق في المصاب بين القريب والبعيد للإطلاق. 

وهل يفرّق بين جَرّ الكلّ أو البعض؟ وجهان: 

في «الرياض»” : (ظاهر إطلاق الرواية العدم» واستقربه في «الدروس»,""" 
قال: لصدق جُرّ الشّعر. وشعرها عرفاً بالبعض. وهو أحوط. بل لعلّه أقرب. لكون 
جَرّ الكل نادرأ فيبعد أن يحمل النّص عليه). انتهئ. 

ولا يلحق بال جر وهو القص -النتف. لصري الروايةء ولا القرض بالسّنء 


(۱ و ۲) ریاض المسائل: ج١١‏ /7141و151. 
(؟) الدروس: ج ۲ /۱۷۸. 


كقّارة نتف الشّعر. وشَّقَ الثوب. وخَّدش الوجه 35 


وفي نتفه » أو حدش وجههاء أو شق الرّجل ثوبه في موت ولده أو زوجته 
كفارة یمین . 


لعدم اندراجه في موضوع اللّفظ. وعدم الفحوى والأولويّة. 
وفي «المسالك»"": (ويحتمل قويّاً إلحاق الحلق). وعن «الدروس»'" البناء 
عليه. وم يستبغدلة نن «الرياض»””. 


ولكن الجمود على ظاهر اللّفظء ينع من الإلحاق. وكذلك في الإحراق. 


كقارة نتف الشّعر, وشَّقَ الثوب. وخَدش الوجه 

المسألة الثالثة: ( وفي نتفه ) أي نتف المرأة شعرها وهو قلعه _بخلاف ال جر وهو 
القص والقرض -(أو خَّدش وجههاء أو شق الرّجل ثوبه في موت ولده أو زوجته 
كفارة يمين) بلا خلا إل عن بعض متأخّري المتأخّرينء بل عن «الانتصار»!2, 
و«السرائر»”* دعوى إجماع أصحابنا عليه. ويشهد به خبر خالدبنسدير المتقدّم, 
الذي عرفت أن ضعف سنده منجيرٌ بعمل الأصحاب. 

والكلام في تقييد ذلك بالمصاب. وف الاجتزاء ببعض الشّعر, ما تقدّم في الجَرٌ 
وقد قيّد ا حدش في الخبر بالمذمي, فإذالم يدم لا يثبت الكقّارة. ولعلٌ إطلاق 
اتات نل حل ا 
)١(‏ مسالك الأفهام: ج ۱۰ /۲۸. 
(۲) الدروس: ج۲ /۱۷۸. 
(۳) رياض المسائل: ج١١‏ /5177. 


(4)الإنتصار: ص 75357 
(0) السرائر: ج ۷۸/۳ 


۲٠ج‎ / فقه الصادق‎ eé. 
. ولو تزوّج بامرأةٍفي عد تهاء فارقهاء وكفر بخمسة أصوع من دقيق‎ 


نعم, لا يعتبر فيه سوى الإدماء كالبلوغ حَدَ ال خارصة وغيره فإِنٌ مقتضى 
إطلاقه الاكتفاء بقطع شيء من جلده ومزقه وخمشه. 

وعليه. فا عن «التحرير»'”'' من التصمريم بعدم اعتبار الإدماء. معترفاً ظهور 
الخبر فيه. غير ظاهر الوجه. 

أقول: ثم إِنّه لا يعتبر خدش جميع الوجه للإطلاق. كا لا عبرة بخدش غيره 
وإدمائه. ولا بشقّ ثوبها على ولدها أو زوجها. 

وهل يختصٌ بشقّ الثوب الملبوس. أم يعم شق ا مغزوع؟ 

الأظهر هو الأوّل؛ لأنته الذي يش في المصيبة . 

نعم. لا فرق بين الاستيعاب وعدمه» ولا فرق بين الولد مع الواسطة أو بلا 
واسطة. كا لا فرق بين الذكر والأنئئ. كا لا فرق فيالزوجة بين الدائمة والمنقطعة, 
كل ذلك للإطلاق. 


كقارة التزويج في العدّة 
المسألة الرابعة: ( ولو تزوّج بامرأةٍ في عِدّتها فارقها )كا تقدّم في كتا ب النكاح. 
(وكفر بخمسة أصوع من دقيق ).كما صرح به جماعة. إا الكلام والحخلاف : 
في أنته واجبُ كما عن ظاهر الشيخ في «النهاية» '. وصرع ابن جروا" 
)١(‏ تحرير الأحكام: ج ٤‏ / ۳۹۹۔۷۰٣.‏ 


(۲) النهاية: ص 0۷۲. 
(۳) الوسيلة: ص .٠٥٤‏ 


كقّارة التزويج فى العدّة ۳.۵ 


والمصتف فى «القواعد»''' و«التحرير»'", وفخر المحققین ° وغيرهم ؟ 
أم تكون هذه الكفّارة مستحبّة .كا في «المسالك»' *.و«الجواهر»'”'وغيرهما؟ 
وفى «الرياض»”": توقف في «المسالك» تبعاً للشهيد في «اللّمعة» 9 
والمستند خبر أبي بصير. عن الإمام الصادق انا «عن امرأةٍ تزوّجها رجلٌ 
فوجد ها زوجاً؟ 
قال : عليه الجلد. وعليها الرجم, لأنته قد تقدّم بعلم وتقدّمت هي بعلم» 
وكفارته إن لم يُقدم إلى اللإمام أن يتصدّق يخمسة أصوع وق 
وروى الصدوق عن أَبِي بصير, عنه اقة: «في رجل يتزوج المرأة وها زوج؟ 
قال ا : اذا م يرفع إلى الإمام, فعليه أن يتصدّق بخمسة أصوع دقيقا» بعد 
أن يفارقها'". 
وتقريب الاستدلال بهما: أنتهما وإِنْ وردا في ذات البعل. إلا أن ذات العِدّة 
الرجعيّة بحكمها بل منهاء ولا فرق في المعتدّة بين الرجعيّة والبائنة. 
ولكن يرد على ذلك: أنّ ما تضمّنه الخيران لم يفتٍ الأصحاب به. ولم يتعرّضوا 
(۱) قواعد الأحكام: ج۳ /۲۹۷. 
(۳) تحرير الأحكام: ج٤‏ / ۳۷۰. 
(؟) إيضاح الفوائد: ج ٤‏ 7 ۸۳. 
() مسالك الأفهام: ج 59/٠١‏ 
(6) جواهر الكلام: ج77 857 
(1) رياض المسائل: ج١1١/517.‏ 
(7) اللّمعة الدمشقيّة: ص۷1 


(۸) الكافي: ج ۷ / ۱۹۳ ح۳. وسائل الشيعة: ج۲۸ / ۱۲۷ح ۳٤۳۸۷‏ 
() التهذيب: ج ۷/ ۱ ح۲٤۱‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ٤۰٤ح‏ ۲۸۹۰۰. 


3 فقه الصادق / ج٠٠‏ 
ولو نام عن العشاء الآخرة حى حرج الوقت» أصبح صائماً ويصليها. 


له. وما أفتوا به ليس في الخبرين, فهما -مضافاً إلى ما قيل من ضعف السند فيهما - 
غير معمول با . 

وبالجملة:إِنْ كان مستند الأصحاب هذين الخبرين. لم يحسن الرجوع عا 
فيهما من المزوّجة إلى فرض المسالة في المعتدّة. الملحق بعض مصاديقها بالمزوّجة, 
ثم هما مشتملان لقيدٍ لم يجد الأساطين العامل به. وهذا موهنٌ آخر هما. 

وعليه. فالأظهر عدم الوجوب . 

وإ كان البناء على الاستحباب في المزوّجة والمعتدّة الرجعيّة بواسطة 
الخبرين. لا بأس به ثم بُبنى عليه في البائنة بعدم القول بالفصل. 

وعن «الانتصار»'": اه يكفر بخمسة دراهم» مدّعياً عليه الإجماع. 

وهو كا ترىء إذ م يفتٍ أحدٌ بذلك غيره. ولذلك حَمَله بعضهم على إرادة القول 
الأول ولكن يجزي عن الصاع بدرهم قيمة. 

ثم إن الدقيق في ظاهر النّص والفتوى مطلق. ولكن رعا بخص بنوع يجورٌ 
إخراجه كقّارة وهو دقيق الشعير والحنطة, ولا بأس به للانصراف. ّ 

كفارة النوم عن العشاء الآخرة 
المسألة الخامسة:( ولو نام عن العشاء الآخرة حتّئ خرج الوقتء أصبح صائماً 


0) س 


ويصليها) كا عن المر تضى ”٠مد‏ عيأعليه الإجماع.وكذا عن ابن رُّهرة في«الغنية» " 


(۱ و ۲) الإنتصار: ص ٦٦۳و .۳٣۵١‏ 


(۳) غنية النزوع: ص .٠٤١‏ 


كقّارة النوم عن العشاء الآخرة 2 


وعن الشيخ في «النهاية»'". واختاره السيّد في «الرياض»'". 

ويشهد له: المرسل كالصحيح والمرويّ عن مولانا الصادق الّة: 

«في رجلٍ نام عن العُتمّة فلم يقم إلى انتصاف اليل ؟ 

والمناقشة فيه : بأنته مرسلٌ . ومع ذلك لا يدل على الوجوب إذ لا أمر كما 
في «المسالك»“. 

في غير حلها: لأنّ إرساله لا يضرٌ بالحُجيّة. بعد كون المُرسل من أصحاب 
الإجماع. وهو عبدالله بن المُغيرة. والجملة الخبريّة أظهر في الوجوب من الأمر. 

كما أنّ المناقشة فيه: بعدم تعردض الخبر لقضاء ذلك اليوم لو فرض تعذّر 
حصوله شرعاً بعذرٍ كحيض أو سفرٍ أو مرضٍ أو غير ذلك وعدم التعرّض لحكنه 
لو أفطره عامداً کا في «الجواهر»'”*'كما ترئ. 

وعليه. فالاتصاف أنّ ا خير سنداً ودلالةً لا إشكال فيه إل من جهة إعراض 
المشهور عنه. إذ لم نظفر من أفتى بالوجوب غير من تقدّمت الإشارة إليهم. 

ودعوى السيّدين''' الإجماع. فالظاهر كونها من قبيل ادّعاء الإجماع على 
مقتضى الدليل. اللَّهمَ إلا أن يقال إن قدماء الأصحاب عبّروا في كتبهم با هو عبارة 


)١١‏ النهاية: ص ۷۲ه. 

(۲) ریاض المسائل: ج 547/١١‏ 

(۳) التهذيب: ج۸ / ۳۲۲۳ ح١۱‏ . وسائل الشيعة: ج 5١7/4‏ ح 01 41. 
)٤(‏ مسالك الأفهام: ج 56/٠١‏ 

(6) جواهر الكلام: ج ۳۲۳ /۱۹۱. 

(1) في الإنتصار والغنية المصدر السابق. 


۳۰۸ فقه الصادق / ج56 
ولو عَجَزعن صوم يوم نذره» تصدق بمُدین على مسكين . 


النّص . الكاشف ذلك عن عدم إعراضهم عنه » إلا من جهة أنته متضمّنٌ للنوم 
إل بعد انتصاف اليل . وهو إا يت إذا بنينا على خروج وقت العشاء الآخرة 
بانتصاف الليل. 

وعلى القول بأنّ وقتها إلى طلوع الفخر لا يتم اللَّهُمَّ إلا أن يقال إن هذا حكمٌ 
تعبّدي ليس من باب الكقارة عن ذنب. ولذا ورد في النوم عنما الشامل لغير 
العمدي منه. فلا مانع من هذه الجهة . 

وعليه. فلا إشكال في الخبر إل من جهة أن ظاهر كلمات جماعةٍ وصرع 
آخرين أنّ ذلك مستحبٌ لا واجب, ولذلك نحن من المتوقفين في المسألة. 

وعلى كلّ حال. لا فرق بين النائم كذلك عمداً أو سهواً لإطلاق 
النص والفتوى. 

نعم» بخص الحكم بالنائم عن العشاء الآخرة. فلا يلحق به النائم عن غيرهاء 
ولا السكران, ولا المتعمّد تركها. ولا الناسي ها من غير نوم. 

ثم إنّه إن أفطر ذلك اليوم لعُذْرٍ أو لغير عذر. فالأظهر عدم وجوب قضائه 
لعدم الدليل. 

المسألة السادسة: ( ولو عجز عن صوم يوم نذره تصدّق بمُدين على مسكين )كما 
عن الشيخ في «النهاية»''. وتبعه جماعة 5 الصف نه والمحقق في «الشرائع» 


() النهاية: ص158١.‏ 


و«النافع»' ٠"‏ لخبر إسحاق بن عار عن الإمام الصادق اخ : 

«في رجل يجعل عليه صياماً في نذر. فلا يقوى؟ 

قال ية: يُعطي من يصوم عنه في كل يوم مُدين»""". 

ولكن الخبر متروكٌ لضعف سنده. ودلالته على کون مُّدين بإزاء أن يصوم 
عنه» لاكون إعطائههما بعنوان الصدقة. 

وعليه. فما في الخبر لا عامل به . وما في الفتوى لا دليل عليه. 

ومعارضته با في آخر: «عن رجل نَذَّر صياماً فتَقل الصيام عليه؟ 

قالة: يتصدّق لكل يوم بُ من حنطة»'". 

لا يستند إليه في الفتوى. 

نعم لا بأس باليناء على الاستحباب. وما بين الخبرين من الاختلاف. على 
الاختلاف في مراتب الاستحباب. 





.7١8 شرائع الإسلام: ج٣ / 1.,. المختصر النافع: ص‎ )١١( 
وسائل الشيعة: ج ۳۱۲/۲۳ ح۲۹۱۳۲.‎ . ۱١ح‎ ٤٥۷/۷ (؟) الكافي: ج‎ 
537117 ح9١‎ 1 / ۲۲ الفقيه: ج ۳ / ۲ ح۳۰۸٤ . وسائل الشيعة: ج‎ )۳( 


3 فقه الصادق / ج6؟ 


مسائل: 


الرابعة: إذا عجز عن الصّيام في المرتبةءو جب الإطعام 


الإطعام وأحكامه 

المقصد الثاني: في بيان خصال الكقّارة وأحكامها . 

أقول: وهي كثيرة, إلا أنّ المهمّ الذي لابد من التعرّض لذكره في المقام. وذكره 
الصف ج في ضمن (مسائل). هي الخصال الأربع المشهورة: 

العتق» والاطعام» والكسوة. والصيام. 

وحيث إنّ العتق لا موضوع له في هذا الزمان. فالإعراض عن بيان أحكامه 
أوإ. ولذلك نسقط المسائل الثلاث الأول التي ذكرها المصتف ب ونبدأ بالمسائل 
التي تليهاء وهي المسألة (الرابعة): 

أقول: وتفصيل القول في المقام يقتضي البحث في مسائل: 

المسألة الأولن: ف الصيام وقد مرّ الكلام فما في مبحث الصوم'"'. وبيّنا هناك 
أحكامها فلا نعيد . 

المسألة الثانية: في اإإطعام وأحكامه : 

لا خلاف ولا إشكال في أنته (إذا عَجَرْ عن الصيام في المرتبة وجب الإطعام) 
للكتاب والسّنة كما مرّ. 

وأيضاً يتعيّن في الخيّرة لو تعذّر غيره من الأفراد كما هو الشأن في جصيع 


)١(‏ فقه الصادق: المجلّد الثانى عشر. 


4 فقه الصادق / ج14 


وكذا السّقط لأربعة أشهر. واا دفن بعد لقه فى خرقة. وكذا السّقط لدون 
أربعة أشهر. 


في حكم السّقط وبعض الميّت 

قال المصتف -ة: ( وكذا اسقط لأربعة أشهر ) يُغْسّل ويُكفّن ويُدفن. كما تقدّم 
ق ميخت اليل" 

( إلا ) أي وإن وُجد بعض الميّت. ولم يكن فيه عظمٌ (ذفن بعد له في جرقة) 
ولا يحب تغسيله كما هو المشهور في اللّف'". وإجماع في الدفن'". وعدم وجوب 
الفُسلء وهو الحجّة فيه). 

مع أنته يدل على وجوب الدفن جملة من النصوص المتضمّنة للأمر بدفن كل 
عضو وإن لم يكن تامّاًالمتقدّم بعضها . وعلى عدم وجوب الغُسل الأصل. 

وأمتا الف في المر قة. فحيثٌ لا دليل على وجوبه. ولم ينبت إجماعٌ على 
اختيار المحقّق وغيره فالحقّ العدم“» وعليه فالأظهر عدم وجويه. 

( وكذا السَقط لدون أربعة أشهر ) يُدفن بعدما يُلفٌ في خرقةٍ على الأحوط. كما 
تقدّم تفصيل ذلك أيضاً في مبحث التغسيل. 


و 


.۲۹۱/ فقه الصادق: ج۳‎ )١( 

(۲) راجع المختصر النافع ص ١٠6‏ كشف الرموز: ج١/‏ 47. تحرير الأحكام: ج١ .1١8/‏ 
(۳) منتهى المطلب (ط.ق): ج .٤۳٤ / ١‏ 

7517/١ المعتبر: ج‎ )٤( 


الاطعام وأحكامه الم 


الواجبات الخيّرة, فإنّه إذا تعزّر أحد الفردين فما تعيّن الآخر. 

نا الكلام في موارد: 

المورد الأوّل: هل الموجب للانتقال إلى الإطعام الذي هو في المرتبة المتأخّرة. 
خصوص العجز عن الصوح أو ينتقل الفرض إليه مع جواز الإفطار لأحد الأسباب 
الجوّزة للإفطار في الواجب المعيّن كخوف الضرر ؟ وجهان: 

فعن «القواعد»'". و«كشف اللّتام»'": اختيار الأول قالا: فهذا الصوم 
بخلاف صوم شهر رمضان. فلا يجوز اللإفطار من الصحيح لخنوف المرضء لعموم 
الأمر بصومه. و تعليق التأخير إلى أَيّام أخر على المرض مع أنته لا بدل له. 

أقول: يرد عليه إِنّ الآية الكريمة المسوّغة للإفطار مع خوف الضرر. مختصّة 
بصوم شهر رمضانء إلا أن النصوص الدالّة على جواز الإفطار معه عامّة لغيره من 
أفراد الصيام الواجبة, ولكن يبق الكلام في أنته إذا جاز الإفطار لخنوف الضرر. 
فعنى جوازه جواز الصوم أيضاً فإذا انتقل إلى الإطعام؛ لزم منه التخيير بين الصوم 
والإطعام, مع أنّ الإطعام مر تب على الصوم. 

والجواب عنه: ا يكون بأحد وجهين: 

١‏ -إِمَا بأن التر تيب إا هو بين وجوب الصوم تعيينا ووجوب الإطعام لا 
بين الاجتزاء بالصوم وبين وجوب الإطعام. 

"-وإمًا بأنته لايجتزي بالصوم في هذا الفرض. لانتقال الفرض إلى الإطعام. 


704/7 قواعد الأحكام: ج‎ )١( 
/ كشف اللثام (ط.ج): ج۹‎ )۲( 


۳1۲ فقه الصادق roe/‏ 


أقول: ولعلٌ الثاني أظهر, لأنَ الظاهر من الأدلّة تعيّن الإطعام في فرض وجويه. 
فالاجتزاء بغيره يحتاج إلى دليل. 

وف المقام رواية تدلّ على انتقال الفرض من الصوم إلى الإطعام, بمجرّد وجود 
مسوّغ الإفطار. وهي صحيحة محمد بن مسلم, عن أبي جعفر الإ : 

«في قول اله عر وجل: فَمَنْ لَمْ شتطغ فَإِطْعَامْسَِّينَ مشكيناًء؟ 

قال :ِن مرضٍ أو عطاش»'". 

المورد الثاني: ظاهر الآية وما شابهها من النصوص. أن الموجب للانتقال من 
الصوم إلى الإطعام. هو عدم الاستطاعة من الصوم بقول مطلق» فلو لم يستطع منه 
في زمان, وعلم بأنته يرتفع المانع بعد مدّة. لا يجوز له البدار إلى الإطعامء إذ المعلّق 
عليه ليس هو عدم الاستطاعة في زمان خاص. أو مكان مخصوص. بل عدم 
الاستطاعة في المدّة المضروبة هذا الفعل. وهو تام العمرء بناءً على عدم وجوب 
الفور كا مء فع العلم بالزوال لا ينتقل الفرض إلى الاإطعام. 

وأمّا مع الاحتال» فيمكن البناء على جواز البدار جوازاً ظاهراً بالاستصحاب 
بقاء العذر بناءً على ما هو الحقٌّ من جريان الاستصحاب في الأمور الاستقباليّة, 
غاية الأمر أنته إذا زال العذر. انكشف عدم الانتقال واقعاً فيجبٌُ الصوم حينئذٍ, 
كما أنته في صورة العلم بالبقاء أيض اًكذلك.كما لا يخق. 

أقول: ولكن يدلّ على الاكتفاء بالمانع عن الصوم فعلاً ولو رجى زواله : 

١-خبر‏ أبي بصير. عن الإمام الصادق اب قال: 


.٤ سورة المجادلة: الآية‎ )١( 
.۲۸۷۸۹ ح۳٣۱‎ / ۲۲ ح۱ . وسائل الشيعة: ج‎ ١١77 ٤ج (؟) الكافي:‎ 


الاطعام وأحكامه ۳ 


«جاء رجلٌ إلى ال بب فقال: يا رسول اله إن ظاهرت من امرأتي؟ 

فقال يَِيُْ: اعتق رقبة. 

فقال: ليس عندي» قال: اذهب فصّم شهرين متتابعين. 

قال: لا أقوى. قال: اذهب فأطعم ستین مسكينا»'". 

فإنّه بواسطة ترك الاستفصال» يدل على المطلوب. 

۲ - والنصوص '" الدالّة على أنّ العاجز عن العتق إذا صام ثم قَدّر عليه 
يجزيه الصوم. 

منها: خبر محمد بن مسلم» عن أحدهما :في حديث الظهار: 

قال: «فإن صام فأصاب مالاً فليمض الذي ابتدأ به»". 

ومنها: خبر علي بن جعفر. عن أخيه 321: «عن رجلٍ صام من الظهار ثم أيسرء 
وبق عليه يومان أو ثلاثة من صومه ؟ 

فقالة: إذا صام شهراً. ثم دخل في الثاني أجزأه الصوم. فليترٌ صومه ولا 


(£) 


عتق عليه» . 
ولا يعارضها ما دل على أنته يعتق ولا يعتدٌ بالصوم» لتعيّن مله على 
الاستحباب جمعاًء كا أفاده الشيخ ”". 


.١1-١8767ح‎ 1١5/١6 التهذيب: ج۸ / ۳۲۱ ح۷. مستدرك وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
وسائل الشيعة: ج ۲۲ / 7186 باب: (إنّ من شرع في الصوم ثم قدر على العتق).‎ )۲( 
.۲۸۷۹٦ ح۱۲ . وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۳۹۵ح‎ ٠٥۹ / الكافي: ج1‎ )۳( 

.١١١ وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۳۹۱ ح۲۸۷۹۸. قرب الإسناد: ص‎ )٤( 

(0) التهذيب: ج۸ / ۱۷ ح۲۹ . وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۲۳۹۹ح ۲۸۷۹۷. 

(1) التهذيب: ج۸ / ۱۷ في ذيل ح715, الإستبصار: ج ۲ / ۲٨۸‏ في ذيل ح۲. 


٤‏ فقه الصادق /جهةء؟ 


أقول: والمخبران وإِنْ كانا في العاجز عن العتق. لكن بواسطة عدم القول 
بالفصل يت المطلوب. ولكن حيث لا إطلاق لشيء منهاء لأنّ الأول قضيّةٌ في 
واقعة. والأخيرين في مقام بيان الاجزاء بعدما شرع في الصوم على وجه جائزء فلا 
تدلٌ على ا مجواز حت ما لو علم بزوال العذر. 

والمتيقّن منها صورة الشكٌ والاحقال, فلو علم بزوال المانع لا وجه للانتقال 
إلى الإطعام. 


كيفيّة الإطعام ومقدار الطعام 
المورد الثالث: ومتى انتقل الفرض إلى الإطعام, يتخير فيه بين إطعام المستحق 


وبين التسليم إليه. 

أمّا الأول فيشهد به -مضافاً إن وضوحه -صحيح أبي بصير. عن الإمام 
الباقر!2ة: «يُشبعهم مرّة واحدة»"" ونحوه غيره'". 

والنصوص الدالة على أنته إن أطعم صغاراً وكباراً فليزوّد الصغير بقدر ما أكل 
الكبير الآنية. 

ثم إنّه إنْ اختار الإطعام؛ فلا يتقدّر بقدرٍ, بل حَدَّه أن يُشبع مرَدّكا صرح به في 
صحيح أبي بصير. ومعه لا وجه لما قيل إِنّه يُشبع طول يومه. لأنّ ما ذكر في وجهه 
اجتهادٌ في مقابل النص. 


(۱) وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۲۸۱ ۲۸۸۳۹. 
(۲) التهذيب: ج ۵ / ۳۳۳ ح1۱ . وسائل الشيعة: ج۱۳ / ۱11ح .۱۷٤۹١‏ 


3 و2 


وأمًا على تقدير اختيار التسليم. فهل (لكلّ مسكين مُدُ من طعام). كما هو 
المشهور. خصوصاً بين المتأخّرين كا في «المسالك»!"؟ 

أم له مدان مع القدرة, ومُدٌّ مع العجز, كما عن «الخلاف»'''. و«المبسوط»'", 
و«النهاية» و«التبيان»!”, و «جمع البيان»'", و«الوسيلة». و«الإصباح»””, بل 
عن صبري الأول وظاهر الرابع والخامس الإجماع عليه ؟ 

أم يجب الد وزيادةَ عليه بقدر ما يكون لطحنه وخُبزه وإدامه؟ 

وجوه وأقوال. منشأها اختلاف النصوص: 

فطائفة منها: تدلٌ على الدّ: كالنصوص "* المستفيضة أو المتواترة الواردة في 
كمّارة الهينء المتمّمة بعدم القول بالفصل, وما ورد في كقارة القتل خطأ”*. وكقّارة 
شهر رمضان من ال خمسة عشر صاعاً'''", وما في حديث الأنصاري" "الذي دقع 


.٩١/ ٠١ مسالك الأفهام: ج‎ )١( 

(۲) الخلاف: ج 010/4 

(۴) المبسوط: ج ۵ /۱۷۷. 

(؛) النهاية: ص .٥1۹‏ 

(0) التبيان: ج ۲ /1177. 

(1) تفسير مجمع البيان: ج۲ / .١١‏ 

(۷) الوسيلة: ص 701. وحكاه عن الاإصباح في جواهر الكلام: ج ۳۲ /70/8. 
(۸) وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۳۷۵و ۳۸۰باب ۱۲ و ٠٤‏ من أبواب الكقّارات. 
(۹) وسائل الشيعة: ج ۲۲ / 774 باب ٠١‏ من أبواب الكقارات . 

. باب ۸ من أبواب ما يمسك عنه الصائم‎ ٤٤ / ٠١ وسائل الشيعة: ج‎ )٠١( 
.۱۲۷۹۳۳ 177/٠١ الفقيه: ج ۲ / ١۱۱ح ۱۸۸۵. وسائل الشيعة: ج‎ )۱۱( 


17 فقه الصادق / ج٣٠‏ 


له النوى تة مكتل القر الذي فيه خمسة عشر صاعاً وغير ذلك. 

وطائفة أخرئ منها: تدلّ على مُدّين: 

منها: صحيح أبي بصير. عن أحدهما فاه : «فى كفارة الظهار ؟ 

قال: تصدّق عل سيين مسكيناً. ثلائين صاعاً مُدّين مُدّين»!". 

ومنها: المرسل عن على ني : «في الظهار يُطعم ستين مسكيناً كل مسكين 
پاي )۲( 
نصف صاع» 3 

وطائفة ثالثة: ظاهرة في القول الثالث: 

منها: صحيح الحلبي. عن الإمام الصادق لخة: «في كقّارة الهين مذ وحفنة»'". 

ومنها: صحيح هشام بن الحكم. عنه يليلا: «في كقّارة المين مد مد من حنطة 
وحفنة لتكون الحفنة فى طحنه وحطبه»“. 

وجمع الشيخ:تة!” “بين الأوليين بحمل الأولى على العاجز. والثانية على القادر, 
لكنّه ته عى لا شاهد به. 

والحق أن يقال إنّه إنْ لم يكن مخالفاً للإجماع, كان المتعيّن الاقتصار في الطائفة 
الثانية عل موردهاء وهو كقّارة الظهار. 

وأمًا حديث الأنصاري: فإِنها هو في صورة العجز. ولكن الظاهر التسالم على 
عدم الفرق في ذلك بين كقّارة الظهار وكفارة غبره. وعليه فيتعيّن حمل الثانية على 
(۱) وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۳۸۲ح ۰١‏ ٤۲۸۸۔‏ 
(۲) دعائم الإسلام: ج۲ 7 اليك ان e‏ 
(۳) الفقيه: ج ٥ / ٣‏ ح۲۹۲٤‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۲ كلك لاخ 


(؛) الكافي: ج ۷ / 507 ح1. وسائل الشيعة: ج ۲۲ / .AATFAZTA|‏ 
(5) التهذيب: ج ٤‏ / ۲۳۸ في ذيل ح ه وحكاه عنه في وسائل الشيعة: ج ۲۲ / 84 ذيل ح۸٤۲۸۸.‏ 
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الاستحباب» جمعاً بين الطائفتين. وكذا الطائفة الثالثة تحمل على الاستحباب: 

١-للتصري‏ في الطائفة الأولى باد . 

"-بل في خبر محمد بن مسلم''' أنّ التقدير باد مع أن في الأهل من قوّته من 
دون الد للطحن وغيره. 

وبالجملة : فالأظهر هو الاجتزاء بال . ويستحبٌ الزيادة » وأقلّها الحفنة, 
وأعلاها الد وبذلك يجمع بين جميع النصوص كا لا يخى. 

ثم إِنّه قال في «المسالك»'": (والمعتبر من اْدَ الوزن لا الكيل عندناء لأنّ ال 
الشرعي مركب من الوّطلء والرّطل تركب من الدرهم» والدرهم مركب من وزن 
الحتات. ويُسمّى درهم الكيل. ويتركّب من الد الضّاع. ومن الصّاع الوَسَقء 
فالوزنٌ أصلٌ الجميع. وا عُدل إلى الكيل في بعض المواضع تخفيفاً وتظهر الغرة في 
اعتبار الشعر بالكيل والوزن » فنا ختلفان جدّاً بالنسبة إل مقدار ال من 
الکیل)ء انتهئ. 


وجوب استيفاء العدد مع التمكّن, وحكم ما لو تعدّر 
المورد الرابع: لا خلاف بيننا في أنته مع القكّن لابدٌ من استيفاء العدد. ولايكفي 
إعطاء ما دونه وإِنْ راعى العدد في الدفع. بأن دفع إلى مسكين واحد في ستين يوم» 
لان المأمور به هو إطعام التبخ مسكينا. وهو يشتمل على وصفيٍ وهو المسكنة. 
وعددٍ وهو الستّون.فكما لايجوز الإخلال بالوصف.كذلك لايجوز الإخلال بالعدد. 


)١١(‏ وسائل الشيعة: ج ۲۲ / 785 ح١584814.‏ تفسير العيّاضي: ج 777/١‏ ح/151. 
(۲) مسالك الأقهام: ج ٠‏ ۱ 


۴۸ فقه الصادق / ج ةم 
ولو تعذر العدد جازالتكرار. 


ويشهد به:-مضافاً إلى ذلك مو تق إسحاق بن عّار. قال: 

«سألت أبا إبراهيم اثلا عن إطعام عشرة مساكين أو إطعام ستين مسكيناً 
أيجمع ذلك لإنسانٍ واحد يعطاه؟ 

قالاثة: لا. ولكن يعطى إنساناً انساناً کا قال الله تعالئ»'". 

ولا فرق بين كون العدد مجتمعين في بلدٍ أو بلدان كثيرة, مع القن من الوصول 
إلهم. فيجب السعي على إطعام العدد. لتوقف الواجب عليه. 

( ولو تعذّر العَدد جاز التكرار ) على المشهور بين الأصحاب, بل لم أقف على 
مخالفي صرح يعتدّ به.كما اعترف به غيرنا أيضاً. 

بل في «كشف اللّنام»''' : (يظهر من «النلاف»'" الاتّفاق عليه) كما قاله 
صاحب «الجواهر»!؟. 

ويشهد به: قويّ السكوني» عن الإمامالصادق ئه عن أميرا مؤمنين ج «إِنْ 
لميجد في الكقارة إلا الرّجل والرجلين ‏ فيكرّر علبهم حى يستكمل العشرة, 
يعطيهم اليوم ثم يعطيهم غد" 


والإيراد عليه: بأنته ضعيف السند. واحتّال التقيّة لوروده موافقاً لمذهب أبي 


.۲۸۸۵٤ وسائل الشيعة: ج ۲۲ / 87ح‎ . ٩٥ التهذيب: ج۸ / ۲۹۸ح‎ )١( 
.۱1۸/ ٩ (؟)كشف اللّثام (ط.ج): ج‎ 

(۳) الخلاف: ج٤‏ /00۹. 

.۲۱۱/ جواهر الكلام: ج۳۳‎ )٤( 

(0) الكافي: ج ٤٥۳/۷‏ ح .٠١‏ وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ٦۳۸ح‏ ۲۸۸۵۳ 
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حنيفة, مع كون الراوي من قضاة العامّة. 
يندفع: بن الأظهر قبول روايات السكوني. بل عن الشيخ الإجماع على ذلك. 


العامّة من مرجّحات إحدى الحجّتين على الأخرئ بعد فقد جملةٍ من المرجّحات. 
لا من مميّزات الحْجَّة عن اللاحجةء مع أنّ مذهب أبي حنيفة الإطلاق لا في 
خصوص صورة التعذّر, وعليه فلا إشكال في الحكم . 

م إن ظاهر الخبر رعاية التعدّد في الأيّام فلابدٌ من رعاية ذلك. 

ولو تكن من المتعدّد ما دون العدد المعتبر كثلاثين: 

فهل يِحِبٌُ رعاية العدد لكي لا يجوز التكرار على واحد بل لابدٌ من استيفاء 
العدد الموجود؟ 

أم لايجبُ ذلك. بل يجوز التكرار على الواحد؟ 

وجهان: لا إشكال في أنّ الآية والنصوص الدالّة على اعتبار العدد لا تشمل 
الفرض. وقاعدة الميسور قد حقّقنا في حلّه”' عدم تقاميّتها. 

وعليه. فقتضى القاعدة -لولا خبر السكوني -سقوط الكقّارة. ولكن الخبر 
دل على قيام عدد الأُيّام مقام عدد الأشخاص, وحيث لا إطلاق له كي يشمل 
الاكتفاء بذلك حى مع تعدّد المساكين. فالأحوط رعاية العدد الموجود. لأنّ به 
يحصل الامتثال قطعاًء وبإعطاء الواحد يسك فيه. فأصالة الاشتغال مقتضية لذلك. 
والمسألة غير حررة في كلماتهم. 


0000 زبدة الأصول: ج‎ )١( 


P۰‏ فقه الصادق /جه؟ 


هذاكلّه في المتحدة. 

وأمًا المتعددة: فلا خلاف ولا إشكال في جواز الإعطاء لواحدٍ . وإِنْ كن 
من الغير . من غير فرق بين اللإشباع والتسليم » فيحتسب إشباع مسكين في اليوم 

وتَردٌد الشهيد الثاني" في الإشباع مرّتين في يوم واحد. في غير حلّه. 

نعم» من يرى إِنّه في صورة الإشباع يجبُ في كلّ كقَّارةٍ الإشباع في طول 
اليوم.كما عن جماعة,المستلزم للإشباع مرّتين. لاب له من البناء على عدم احتسابها 
بمسكينين, ولعلّ ترديد الشهيدي منشأه القردّد في ذلك. وقد مر ضعف المببئ. 


جنس كقارة الإطعام 
المورد الخامس: في جنس كقارة الإطعام : 
أقول: اختلفت كلمات الفقهاء فيه: 
فعن الشيخ في «الحنلاف»''' مدّعياً عليه الوفاق, والشهيد في «الدروس»'" 


والشهيد الثانى فى «المسالك»'*' وغيرهم: أن الواجب ما يُسمّى طعاماً. ون عنه 
( 


البأس في «الرياض»””. 


.1۷ / ٠١ مسالك الأفهام: ج‎ )١( 

() الخلاف: ج٤‏ /01۳. 

(۳) الدروس: ج۲ .۱۸٦/‏ 

.1١-۹٤ / ٠١ مسالك الأفهام: ج‎ )٤( 
.۲۷۱/ ریاض المسائل: ج۱۱‎ )۵( 


فرع :إذا وجد بعض الميّت. وكان عَظَاً جردا فهل يُلحق با إذا جد عضو 
مشتملٌ على العظم أم لا؟ وجهان : 

صريح جماعة كالإسكافي''' والشهيد' ' والحقق. هو القول الثاني" . 

وظاهر آخرين!'' حيث اقتصروا في مقابل القطعة ذات العظم على الحم 
الجردّد: هو الأوّل. 

وظاهر جماعة العدم. وقوّاه الشيخ الأعظه'”. 

أقول:إن كان المدرك لوجوب التغسيل وغيره من الآثار في القطعة ذات العظم. 
هو ما تضمّن تغسيل أهل مكّة يد عبد الرحمن. أو ما ذُكر أخيراً. فالأظهر في 
المقام العدم. 

وأا سائر الوجوه. فهي تدلّ على الوجوب في المقام أيضاً. كا لا خن على 
المتدبّر. ولأجل ذلك لا يُترك الاحتياط. 


.5١6 / نقل حكايته في كتاب الطهارة (ط.ق): ج۲‎ )١( 

() الدروس: ج١1/1١٠.‏ 

(۳) جامع المقاصد: ج ١‏ / /501. 

١؛)‏ راجع المراسم العلويّة: ص1 .٤‏ المبسوط: ج ١‏ / 181, السرائر: ج١//1737.‏ 
(5)كتاب الطهارة (ط.ق): ج۲ .\o/‏ 


جنس كقّارة الاطعام ام 
ق دع 5 
وبطعَم غالب قوته . 


(و)عن جماعة منهم المصنّف'". وامحقّق'". وقبلهما الشيخ في «المبسوط»": 
وجوب أن (يُطعم غالب قوته) أي غالب قوت البلد. 

وقد أرجع صاحب «الجواهر»'* هذا القول إلى القول الأوّل. وهو غير 
صحيح » بل لعلّ مرجع هذا القول إلى القول الثالث, وهو ما عن المصنّف في 
«المختلف»'": من إيجاب الحنطة والشعير والدقيق والخيز.فإنٌّذلك قوت غالب‌البلد. 

وجزم الشهيدان''' بإجزاء القر والرّبيب. 

وعن المفيد!", والحلى'*: أنته ف خصو ص كفارة الهين جب الإطعام من 
أوسط ما يطعم به الأهل. 

أقول: أمّا في غير كقّارة المين. فلا ينبغي التوقف في إجزاء إطعام كلّ ما يُستَى 
طعاماً. بلا خصوصيّة لطعام خاصٌ لاطلاق الأدلة. 

وأمًا فىكقّارة المين: فظاهر الآية الكرية ما أفاده المفيد والجلى» ولكن فسّرت 
()الارشاد:ج ۲ / .۰ .١‏ التبصرة: ص ۲۰۷. التحرير: ج ٤‏ / ۲۹. القواعد: ج۳ / .٠١٠١‏ 
() شرائع الإسلام: ج۳ / 1۳۹. 
(۴) المبسوط: ج٥‏ /۱۷۷. 
)٤(‏ جواهر الکلام: ج۲۳۳ /۲۱۲. 
(0) مختلف الشيعة: ج۸ / ۲۳۹. 
() الدروس: ج۲ /187. مسالك الأفهام: ج .1٤ / ٠١‏ 


(۷) المقنعة: ص 01۸ . 
(۸) السرائر: ج۳ / ۷۰ 


Y۲‏ فقه الصادق /جه؟ 


تارة: بار المراد التوسّط في المقدار. كصحيح الحلبي. عن الإمام الصادق إكة: 

«في قول الله عر وجل: ممِنْ أَوْسَطِ ما تُطِْمُونَ يكم" ؟ 

قال : هوكما يكون أن يكون في البيت من يأكل الد ومنهم من يأكل أكثر 
من ال و من بال أهل من لق فين دلق وان عنقت جعلتا لم اا رادم 
أدناه ملح وأوسطه ال حل والزيت,. وأرفعه اللّحم»'". 

ونحوه غيره. 

واخروةياة ای کی أن و :سات آنا 
جعفر ا عن: أَوْسَطٍ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْه؟ 

قال: ما تقوتون به عيالكم من أوسط ذلك . 


قلت: وما اوس ذلك؟ 
فقال: الل والزيت وألقر وال هز يُشبعهم مرّة واحدة»'". 
ونحوه غيره. 


وفي «الجواهر»'“: (لا يبعد إرادتهما معاً من الأوسط). 

ولكن الطائفة الأولى صريحة في عدم لزوم رعاية الوسط في الجنس, لقوله32: 
وان كت بعلت هم أدما فلا يستقادمن الآية والنصوص الواردة في تفسيرها 
اعتبار شيء زائداً على ما يُسمّى طعاماً. 


.84 سورة المائدة: الآية‎ )١( 

(۲) الكافي: ج ۷ / ٤٥۳‏ ح۷. وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۳۸۱ح ۲۸۸۳۷. 
(۳) الكافي: ج ۷ / ٤٥٤‏ ح ٠٤‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۲۸۱ح ۲۸۸۳۹. 
)£( جواهر الكلام: ج TE / ٣۳‏ 


جنس كقّارة الاطعام Y۲‏ 


وقد يقال: إنّ المعتبر خصوص الحنطة والشعير والدقيق والخبز. للنصوص 
الحاصرة في ذلك: 

منها: صحيح الحلبي. عن الإمام الصادق لث قال: «لكلّ مسكين مُدَ من 
حنطة أو مُدَ من دقيق وحفنة»!". 

ومنها: خبر القاليء عن الإمام الصادق اة «عمّن قال وال تلم يفي به؟ 

فقال أبو عبدالله ا: كقّارته إطعام عشرة مساكين مُدَأً مُدَأُدقيق أو حنطة»'". 

ونحوهما غيرهما. 

بل قيل: إنّ ظاهر الآية أيضاً ذلك. فإنّه ضيف (الأوسط) فيها إلى (أهليكم) 
الشامل لأهل المكفر وغيره. فيراد من أوسط ما تطعمه النّاس وهو ماذكر. 

وفيه: أمّا ما ذكر في الآية فيرد عليه -مضافاً إلى ما تقدّم من تفسير الأوسط 
بالأوسط في المقدار_أنّ ظاهر تعليق الجمع على الجمع إرادة التوزيع. ألا ترى أنته 
تعالى قال: هوَامْسَحُوا بدْءُوسِكُمْ» فإنَ ظاهر ذلك أنته يجبٌ على كلّ فردٍ مسح 
رأسه نفسه. لا مسح رأس الجميع. وكذلك في المقام فإنّ ظاهر الآية أنه يِجِبٌ أن 
يكفّركلٌ فرد بأوسط ما يُطعم به أهله. 

وأما النصوص: فهي لا مفهوم ها.كي تدلّ على عدم إجزاء غير الحنطة والدقيق. 
ولذا ليس في النصوص ذ كر للشعير مع أنته يجتزي به. سا وأنتها في مقام بيان 
حکم آخر وهو بيان المقدار. 


TANNA / ۲۲ وسائل الشيعة: ج‎ .١ ح١‎ / الكافي: ج۷‎ ١ 
.۲۸۸۲۱ ح۸. وسائل الشيعة: ج ۲۲ / الالح‎ ٤٥۳ / ۷ الکافي: ج‎ )۲( 
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أضف إلى ذلك التصريم في بعض النصوص بإجزاء الخبز واللّحم والزيت 
والقر. كصحيح أي بصير المتقدّم وخبر زرارة"" وغيرهما. 

ودعوى:أنَ تلك النصوص في الإشباع دون التسليم. 

يدفعها: ‏ مضافاً إلى عدم الفرق بينهها في ذلك في كلمات الأصحاب سوى 
صاحب «الجواهر» + ا خبر زرارة مطلق. 

فالمتحصّل مما ذكرناه: أن الأظهر هو الاكتفاء بكلّ ما يكون طعاماً والأحوط 
اختيار الحنطة أو الشعير أو الدقيق أو الخيز. 

( ويُستحبٌ )أن يَضْمْ إليه (الإدام) ولا يكون واجباً كا هو المشهور بين 
اللأصحاب. ويشهد به صحيح الحلبي المتقدّم. 

وعن المفيد'"' وسلار" وجوه لصحيح أف بصير المتقدم. المحمول على 
الاستحباب بقرينة صحيح الحلبي. مع أنه فشر (الأوسط) المذكور في الآية 
الشريفة بالخَلٌ والزيت والقر والخبز.وظاهره الاكتفاء بكلّ واحدٍ من المذكورات. 
فلا يدل على وجوب الإدام زائداً عن الخبز. 

أقول: والمرادٌ بالإدام ما جرت العادة بأكله مع الخنبز. مايعاًكان كالزيت 
والدّبس وماء اللّحم. أو جامد اًكالججنَ واللّحم. وهو بحسب الجنس يختلف نفاسته 


(۱) وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۳۸۲ح 5848141 تفسير العّاشي: ج ١‏ / ۳۳۸ح ۱۷۳. 
(۲) المقنعة: ص 01۸. 
(۳) المراسم العلويّة: ص ۱۸۹. 


عدم إجزاء إطعام الصغار منفردين Yo‏ 


وأعلاه الحم » وأوسطه الل ء وأدناه اليلح . 
ولا يجوز إطعام الصغار إل منضمين إلى الرجال. فَإِنْ انفردوا احشٌيب 
الإثنان بواحد. 


ورداءته (وأعلاه الح وأوسطه الخَلّ) والزيت. ( وأدناه المح کہا صرح بذلك في 


عدم إجزاء إطعام الصغار منفردين 

المورد السادس: في إطعام الصغار : 

قال المصنّف +: ( ولا يجوز إطعام الصغار إلا منضمّين إلى الرّجالء فإن انفردوا 
احتسب الاثنان بواحد ). 

ونخبة القول في المقام: إن الإطعام قد يكون بالتسليم, وقد يكون بالإشباع. 

اَم الوه فلا إشكال في جواز التسلي إلمهم في الجملة, وأشه لا فرق بين 
الكبير والصغير في اعتبار ال ها الكلام في أنته : 

ل عبوز اللي الج ولو يآذن الول ليبرا الذمة يذلك ؟ 

أم يعتبر إذن الوليّ ؟ 

أم لا يجوز حى مع إذن الولىَ؟ 

قد استدلّ للأخير: بأنّ الصّي حجورٌ, فكما لا عبرة بعباراته لا عبرة بقبضه. 
فتعيين الكفّارة في الد الشخصي الذي أعطي للصبي لا يوجبٌ التعيّن. فتبق الكقّارة 
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ف الذمّة. 

وفيه ألا ما حُقّق في حلّه من صحَة تصرّفات الصّي مع إذن الول فيصح 
قبضه باذنه. 

وثانيا: يدل عل جواز التسليم إلى الصغير. صحيح يونس بن عبدالرحمن. عن 
أبي الحسن : «عن رجل عليه كقّارة إطعام عشرة مساكين . أيعطي الصغار 
والكبار سواء.والنساءوالرّجال.أو يفضّل الكبار على الصّغا ر.والرّجال على النساء؟ 

فقال :كلهم سواء»”". 

ولكنّه من جهة عدم وروده لبيان هذا الحكم . لا إطلاق له كي يعمّ صورة 
عدم الإذن. 

فالمتّجه حينئٍ اعتبار إذن الأولياء في ذلك. من غير فرقي بين أن يأذن الولي 
الُعطي في إقباضه. أو يأذن الصغير في قبضه. وبذلك يستند القبض إلى الولي. 

ودعوى: أنّ النصوص والآية مطلقة شاملة للصغير والكبير. ومقتضي إطلاقها 
عدم اعتبار الإذن, لا تنفع بعد دلالة الدليل على عدم جواز تصرفات الي 
مستقآاً. ومنها القبض. وإِنٌ كان المقبوض مِلْكاً لشخصه فضلاً عا إذاكان للعنوان 
الكل الذي هو أحد مصاديقه. 

وأما الثاني: وهو الإشباع, فلا يعتبر إذن الولي, لأنّ المأمور به ما هو فعل 
المكفّر. وليس لفعل الصَّي دخلٌ فيه. ومقتضى إطلاق الأدلّة كفاية إشباع الصغير 


والاجتزاء به. 


.۲۸۸۵۷ ح۱. وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۳۸۷ح‎ 017 / ٤ الإستبصار: ج‎ )١( 
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وعليه. فا عن المفيد''' من عدم الاجتزاء به ضعيفٌ ولكن المشهور بين 
الأصحاب أنته إن أطعم الصغار مع الكبار. يحتسب الصغار من العدد. وإن انفردوا 
بالأكل احتسب الاثنان منهم بواحد. 

وعن ابن حمزة' '':احتساب الا ثنين بوا حد مطلقاًومالإليهالسيّد في «الرياض»'". 


وحُكي عن الإسكافي'. والصّدوق'* في خصوص كقارة المين. وما فيغيرها 


والمستند في مقابل إطلاق الأدلّة الدالّة على الاجتزاء بهم واحستسابهم من 
العدد مطلقاً هو مو تق غياث بن إبراهير. عن أبي عبدالله ل قال: 

«لايجزي إطعام الصغير في كقارة المينء ولكن صغيرين بكبير»'". 

وهذاكا ترئ مختصٌ بكقّارة البهين. وأعمٌ من إطعام الصغار منفردين أو 
مختلطين مع الكبار. 

واستدل للتعميم: دق ال ار 

١‏ -باستبعاد الفرق مع اتحاد الأمر في المجميع بإطعام المسكين المؤيّد بالشهرة 
العظيمة على عدم الفرق. 

۲ -وبظهور الخبر في إرادة بيان كيفيّة الإطعام في جميع الكقّارات وإن ذكر 
)١(‏ المقنعة:.ص00. 
(۲) الوسيلة: ص507. 


(۳) رياض المسائل: ج١1‏ /۲۷۳. 
)٤(‏ حكاه عنه في المختلف: ج8 / ۲۳۵. 


(0) المقنع: ص 08 .٤‏ 


(7)الكافي: ج۷ / 4 ح ١١‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۲ .TAAOOZYAY/‏ 
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ذلك في كقارة المين. 

ويد الثاني: ظهور الخبر الوارد لبيان الحكم ابتداءً من غير سبق سوال المقيّد 
بالهين في إرادة بيان كيفيّة الإطعام في خصوص كقارة المين. وإلا لكان يقول به 
في الكقارة. 

ويرد ما قبله: أن لا جال للاستبعاد مع عدم العلم بمناطات الأحكام. والشهرة 
ليست حجّة. فلا دليل على التعميم. 

واستدلٌ للتخصيص: من الجهة الثانية: 

١-بفحوى‏ قوله !ب في صحيح الحلبي المتقدّم: «إنّ من في البيت يأكل أكثر من 
الد وأقلّ... ال» . 

١‏ -وبصحيح يونس المتقدّم, بدعوى أنّ الجمع بينه وبين المونّق يقتضي البناء 
على ذلك. 

٣‏ وبإطلاق الأدلّة, فإنّه قد خرج عنه صورة انفراد الصغار بالاتفاق. فيبق 
صورة الاختلاط داخلاً فيه . 

ويد الأوّل: أن الصحيح في مقام بيان المراد من (الأوسط) في الكتاب. وأنته 
حيث يكون أهل الرّجل بعضهم يأكل مُدأً وآخر أكثر وثالث أقلّ فالمراد من قوله 
تعالى: من أَوْسَطِمَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُنْء هو الد وهذالا ربط له ا إذا أطعم 
المساكين الصغار والكبار عختلطين كا لا يخى. 

وير الثاني: إن صحيح يونس مختصٌٌ بصورة التسليم. 

ويره الثالث: أن إطلاق الأدلّة يُرفع اليد عنهللمو تق فإنّ إطلاق المقيّد مقدّمٌ 
على إطلاق المطلق. 
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وعليه. فا أفاده الإسكافي والصدوق من التخصيص من الجهة الأولى. 
والتعميم من الجهة الثانية, هو الأظهر. 

نعم . يكن أن يقال إِنّ مقتضى قويّ السكوني » عن الإمام الصادق ا » عن 
أمير المؤمنين اظة: 

«من أطعم في كقّارة المين صغاراً وكباراً. فليزوّد الصغير بقدر ما 
أل ال 

أنته في صورة الاختلاط يحتسب الصغير من العدد.بشرط أن يزيد عليه بقدر 
ماأكل الكبير. 

والجمع بينه وبين موق غياث. يقتضي تقييد إطلاق المو تق به. فيحتسب 
الصغير من العدد في صورة الاختلاط. ويحتسب صغيران بكبير مع الانفراد. كما 
أفتى به المشهورءغاية الأمر ما في القويّ من الأمر بالتزوّد. حمل على الاستحباب. 
لعدم وجوبه إجماعاً. 

وعليه. فالتفصيل بين صورة الانضام والانفراد أظهر. ولكن في خصوص 
كقارة المين. 

وهل يحتسب أكل الصغير مرّتين في وقتين بواحد. أم يعتبر التعدّد فيه أيضاً؟ 

ظاهر امو تق الثاني وما في «الجواهر»'' من أن احتساب الاثنين بواحدة 
لا يصيّرهما مصداقاً سكين لا يفيد للاحتساب. بعد كون ظاهر الدليل عدمه. 

وهل المراد بالصغير والكبير. غير البالغ والبالغ, أم تكون العبرة بكثرة الأكل 


)١(‏ التهذيب: ج۸ / ۳۰۰ح 6 .٠١‏ وسائل الشيعة: ج ۲۲ / /ا4لاح58807. 
() جواهر الكلام: ج77 /۹. 


.۳ فقه الصادق oe/‏ 


وقلّته. بحيث يُقارب أكل المتوسّط من الكبار. ولعل بلوغ عشر سنين يقارب ذلك 
غالبا كما في «المسالك»!"؟ 

وجهان: أظهرهما الأوّل. لأنّ الظاهر من الصغير في لسان الشارع هو الصغير 
الشرعي. وهو غير البالغ. كما يظهر من ملاحظة الأحكام المر تبة في النصوص على 
عنوان الصغير في باب النكاح والطلاق والحجر وغيرها. 

ولا يجوز نقصانالمستحقٌّ عن الد على تقدير التسليم. وإنْ كر المستحقون, 
وضاق العدد. فلو دفع الستين إلى مائة وعشرين. أجزأ عنه نصف الخرج. ووجب 
أن يكمل الستين منهم مُدَأكلٌ واحدٍ نصف مُدّ . لظهور النصوص في اعتبار أن يعطي 
كلّ مسكين مُدَاً. 

وبعبارة أخرئ:كىا لا يجورٌ إعطاء مُدّين لمسكين واحد. كذلك لا يجوز إعطاء 
من لمسكينين لاعتبار العدد. كما أنّ الظاهر عدم الاجتزاء بالقيمة لظاهر النصوص. 


YO 


.۹۸ / ٠١ مسالك الأفهام: ج‎ )١( 
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الثالثة: يُوّْحَذُ الكفن من أصل التركة قبل الدَّ يون والوصايا. 


في أخذ الكفن من أصل التركة 

المسألة (الثالثة: يؤخذ الكفن من أصل التركة قبل الدّيون والوصايا) 
بلا خلافٍ فیا 

بل عن جماعة'": دعوى الإجماع عليهما. 

أقول: و تشهد هما جملة من النصوص: 

منها: مصحّح زرارة. قال: «سألته عن رجل مات وعليه دين بقدر من كفنه؟ 
قال يلثة: يجعل ما ترك في عن كفنه»' ". 

ومنها: خبر السكوني» عن أي عبد الله اة: «أوّل شىء يبدأ به من المال الكفن, 
ثم الدّين ثم الميراث» ". ١‏ 

وهما بضميمة ما دلَّ على تأر الوصيّة عن الدّين, يدلان على تأخَّر الوصيّة 
عن الكفن. 

وأيضاً: لو كان تركة الميّت متعلقاً لحقّ الغير, ففيه أقوال: 

أحدها: تقد الكفن عليه مطلقاً وهو الظاهر من كلمات أكثر الأصحاب'*. 

الثاني: تقديمه على الكفن كذلك. 

الثالث: التفصيل بين الحقوق: 
)١١‏ مفتاح الكرامة : ج٤‏ /418. غنائم الأيّام: ج۳ .٤٤٤/‏ 
(۲) الكافي: ج ۷ / ”اح 3 وسائل الشيعة: ج ۳۲۸/۱۹ ح ۲٤۷۰۱‏ 


(۳) الكافي: ج ۷ / ۲۳ ح۳ وسائل الشيعة: ج8١‏ / ١٤۲ح‏ 5173816 
)٤(‏ راجم كشف اللّئام (ط.ب): ج 1۰٦/٠۰‏ مصباح الفقيه (ط.ق): ج۱ / ٤٠٠١‏ ق۲. 
جع .جاج چ ج 
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الخامسة: الكسوة. لكل فقير ثوبان مع القدرة. وإلافواحد. 


الكسوة وأحكامها 

المسألة الثالثة: قد مرّ أنّكقّارة المين مخيّرة بين العتق والاطعام والكسوة. وفي 
هذا الزمان الذي يكون العتق متعذّراً لعدم وجود العبد ولا يرجى القكّن منه. يتعيّن 
أحد الأخيرين بنحو التخيير. وقد مر تفصيل القول في الإطعام. 

أقول: ما الكلام في المقام في حُكم الكسوة: 

وقد ذكره المصنّف ة في ذيل المسألة (الخامسة) بقوله: 

(الكسوة لكل فقيرٍ ثوبان مع القدرة وإ فواحد) وهو المحكيّ عن الشيخ في 
«النهاية»''. وابن البرّاج'"'. وأبي الصّلاح'", وابن رُهرة'*, والمصنّف في 
«القواعد»!*, وولده في شرحه”". 


وعن الشيخ ف «المبسوط»" والميلى“ والمصتف ف «المختلف»" 


.017١ النهاية: ص‎ )١١ 
المهذّب: ج416/1.‎ )۲( 

(؟) الكافي للحلبي: ص ۲۲۷. 
١؛)‏ غنية النزوع: ص 5947. 

(0) قواعد الأحكام: ج۰۵/۳٠.‏ 
(1) إيضاح الفوائد: ج .٠١۷/ ٤‏ 
(۷) المبسوط: ج۱ /۲۱۱. 

(۸) السرائر: ج ۳۸/۳ و ۷۰. 
(1) مختلف الشيعة: ج۸ /۲۲۹. 
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و«التحرير»" و«الإرشاد»'". والحقق ٠"‏ إجزاء الثوب الواحد مع الاختيار. 

وعن ابن الجُنيد' *: أن العبرة با يسقر به في الصلاة, فيعتبر للمرأة درعٌ وخمار, 
ويجزي للرجل ثوب يجزيه للصلاة. 

وعالمقيد و والشبيخ في «الخلاف»”", والضة ووا 0 
والكيدري: اعتبار ثوبين مطلقاً. 

أقول: ومنشأ الاختلاف اختلاف الأخبار. وهي على طوائف: 

منها: ما أطلق فيه اعتبار ثوبين. كصحيح الحلبي. عن مولانا الصادق لثة: «في 
كقّارة المين: يُطعم عشرة مساكين. لكلّ مسكين مُدين من حنطة ومُدٌ من دقيق 
وحفنة. أوكسوتهم لكل إنسان ثوبان... الحديث»''". 

وضله أخبار عزن أي عة ".يوأي جاو واف را 


(۱) تحرير الأحكام: ج٤‏ /581. 

(؟) إرشاد الأذهان: ج؟ / .٠٠١‏ 

(۳) شرائع الإسلام: ج۳ / 1۳۹. 

)٤(‏ حكاه عنه في المختلف: ج۲۲۱/۸. 
(0) المقنعة: ص 01۸. 

(1) المراسم العلويّة: ص ۱۸۹. 

(۷) الخلاف: ج1 .٠٤١/‏ 

(8) الفقيه: ج ۳۹۸/۲. 





(9) الوسيلة: ص 764. 

.۱۷٤ وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۳۸۲ح 18481414: تفسير العيّاشي: ج ۱ / ۳۳۸ح‎ )٠١( 
.۲۸۸۱۹ وسائل الشيعة: ج۲۲ / ۳۷۵ح‎ )1١( 

(۱۲) وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۳۸۰ ع۲۸۸۳۹ 

(۱۳) وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۳۷۸ح ۲۸۸۳۰. 

.۲۸۸٤ وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۳۸۲ ح۳‎ )۱٤( 
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وابن سنان''' وغيرها. 
ومثل هذه الطائفة: ما دل على أنتها ثوبان لكلّ رجل» كخبر ابن سنان'". 


2 
وخبر سماعة 


ومنها: ما دلّ على أنتها ثوب واحدٌ مطلقاً: 

١-صحيح‏ أبي بصير. عن أي جعفر َة . قال : «قلت كسوتهم ؟ قا 
ثوب واحدٌ»'”. 

٣‏ -وصحيح محمد بن قيس. قال: «قال أبو جعفر اا في حديث كقّارة المين 
إلى أن قال: 

قلنا: فمن وجد الكسوة؟ قال/ئة: ثوب يُواري عورته»!* 

"'-وخبر معمّر بن عمر» عمّن وجب عليه الكسوة في كقارة المينء قال اظة: 
«هو ثوبٌ يواري عورته» 

٤‏ -والنبويّ: «ويجزي في الظهار صبي تمن ولد في الإسلام. وفي كقّارة المين 
ثوبٌ يواري عورته»'" 


٥-وخبر‏ أبي بصير. عن أي جعفر اذ : «في الكسوة ة؟ قال: ٿو ب 0 





.۲۸۸٤۲ وسائل الشیعة: ج ۲۲ / ۳۸۲ح‎ )١١( 
ES 
58857 (؟) وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۳۷۷ح‎ 
.۲۸۸۳۹ وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۳۸۱ح‎ )4( 
.۲۸۸٤۹ ح۳۸١‎ / ۲۲ وسائل الشيعة: ج‎ .۸٥ح‎ ٥ / التهذيب: ج۸‎ )( 
.۲۸۸۵۰ ح۳۸١‎ / ۲۲ وسائل الشيعة: ج‎ )30( 
وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۳۹۹ ح۲۸۸۰۸.‎ ۳ e / التهذيب: ج۸‎ )۷( 
.۲۸۸۳۹ التهذيب: ج۸ / ۲۹۹ ح ۸۷. وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۲۳۸۱ع‎ )۸( 


r‏ فقه الصادق اجن" 


أقول: وفي المقام نصوص أخر. سنشير إليها. 

وقد قيل في الجمع بين الطائفتين وجوه: 

الوجه الأوّل: ما عن الشيخ ة''' من حمل الطائفة الأول على القادر» وحمل 
الثانية على من لا يقدر إلا على الواحد. 

وفيه: إنّه جمعٌ تبرّعي لا شاهد به. 

الوجه الثاني: ما في «المسالك»'". قال: (ويمكن ترجيح الشوبين مطلقاً بأنّ 
خبرهما الصحيح صح من خبر أبي بصير, لاشتراك أبي بصير بين الشقة وغيره. 
وصحّته إضافيّة كا بيّناه مراراً. بخلاف صحيح الحلبي . وباق الأخبار شواهد 
لأنتها ضعيفة الإسناد أو مرسلة, فإنّ محمد بن قيس الذي يروي عن الباقر مشتركٌ 
بين الثقة وغيره . وخبر حسين بن سعيد مراده النبويّ مرسلٌ . ومعمّر بن عفان 
يجهول». انتهئ. 

وفيه أوَلا إنّ الرجوع إلى المرجّحات إا هو بعد عدم إمكان الجمع العرفي. 
وستعرف إمكانه. 

وثانية إنّ الرجوع إلى صفات الراوي إا هو في المرتبة المتأخّرة عن الشهرة 
الموافقة للطائفة الثانية. 

وثالثاً إن أصحيّة صحيح الحلبي غير ظاهرة. فنّ أبا بصير وإنْ كان مشتركاً 
بين الثقة وغيره. ولكن بقرينة الرواة عنه يكون الراوي هذا الخبر هو الثقة. وخبر 
حسين بن سعيد لوجود المُجمع على تصحيح رواياته في طريقه وهو البزنطي 


(۱) التهذيب: ج ۲۹٦/۸‏ في ذيل ح ۸۷. الإستبصار: ج٤‏ / 07 في ذيل ح 0. 
(؟) مسالك الأفهام: ج .٠١٤/ ٠١‏ 


لا يض إرساله. وكذا خبر معمّر. ومحمّد بن قيس راوي الخبر المتقدّم هو البَجَليّ 
الثقة بقرينة رواية عاصم بن حميد عنه. 

فتحصل: أن اخبار الثوب أسانيدها في غاية الاعتاد. ومع ذلك معتضدة 
بالشهرة المتأخّرة وغيرهاء فعل فرض عدم إمكان الجمع العرفي بينها تقدّم هذه. 

الوجه الثالث: ما في «الرياض»''' قال: (والأجود حمل الأولة على الفضيلة. أو 
ما إذالم يحصل بالواحد سّتر العورة, ولذا قيّد بالستر في أكثر ما مر من المعتبرة, 
بخلاف الأخبار الأولة وهذا أولى). 

أقول: ولكن الجمع بحمل الأُولى على الفضيلة هو المتعيّن لكونه جمعاً عر فا 
ويشهد به -مضافاً إلى ذلك -ما في النبويّ الذي عرفت اعتباره بعد الحكم بإجزاء 
ثوب يواري عورته. وقال: «ثوبان». 

وأمّا اعتبار الساتريّة في الثوب الواحد. فهو قيدٌ زائد دل على اعتياره 
نصوص الباب. 

الُم إل أن يقال: إِنّ ذلك إا هو في النوب الواحد. وليس في نصوص الثوبين 
ما يدل على اعتبارهاء وعليه فالمعتير : 

إِمّا ما يصدق عليه الكسوة والثوب بشرط كونه ساتراً للعورة. 

أو ثوبان وإن لم يكونا ساترين. 

الوجه الرابع: ما في «الجواهر»'' قال: (نعم. لو قيل بالجمع بين النصوص 
باختلاف الفقراء مكاناً وزماناً هنهم من يجزيه الثوب» ومنهم الثوبان كان وجهاً 


(۱) ریاض المسائل: ج١١3977/1.‏ 
(۲) جواهر الكلام: ج ۳۲۳ / .۲۷٤‏ 


۳۳ فقه الصادق / ج56 


لشهادة خبر محمّد بن مسلم). 

وأمّا كسوتهم: فإن وافقت بها الشتاء» فكسوتهم لكل مسكين إزار ورداء. 
وللمرأة ما يوارى ما يحرم منها إزارٌ وجمار ودرع'", مضافاً إلى معلوميّة اختلاف 
الكسوة بالنسبة إلى الفقراء كاختلاف الأكل. ضرورة ظهور الإضافة في إرادة 
كسوتهم اللائقة بحاهم. باعتبار الحقارة وغيرهاء لا مطلق مُسمّى كسوة. 

أقول: ولكن الجمع المذكور لا شاهد له إذ اجزاء ثوب واحدٍ لبعض الفقراء 
دون آخر لا يشهد بالتفصيل والفرق.كما أنّ اختلافهم في جنس الكسوة اللائقة 
بحاهم لا يوب الفرق من تلك الجهة. ولذا في الطعام لم يفرّق بين أفراد الفقراء. مع 
أنتهم فيه مختلفون, وشهادة خبر محمد بن مسلم لم تظهر لي. 

وبالجملة: فهذا الجمع غيرٌ تام فالصحيح ما تقدّم. 

وأمّا خبر ابن مسلم: فلعدم العمل به يُطرح. 

وأمّا ما عن ابن الجنيد: فلم نظفر بمدركه. 

أقول: إذا تقرّر ذلك فام البحث يتوقف على بيان أمور: 

الأمر الأوّل: إن المعتير في الكسوة صدق تلك وصدق الثوب: 

أمّا صدق الكسوة: فللأمر بها في الآية الكريمة. 

وأمّا صدق الثوب: فللنصوص المتقدّمة. ولعلٌ الثاني أخصٌ. 

وعليه. فلا يجزي الف والقلنسوة. والعمامة. والنعل. والمنطقة. وما شاكل. 
ويجزي القميص وال حبّة والقباء. 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج ۲۲ / 5857 ح١18814.,‏ تفسير العيّاشي: ج ١‏ لضفت تون 


الكسوة وأحكامها rv‏ 


وف الرّداء والإزار والتّراويل إشكالٌ. وإِنْ جَرّم بإجزائها الشهيدان . 

وعن الشيخ في «المبسوط»'": عدم إجزاء السّراويل. لعدم صدق الكسوة 
عليها عرفا 

الأمر الثاني: إِنّهِ لا فرق في جنس الثوب بين القطن والصوف والكتان والحرير 
الممزوج والخالص والشعر وغيرها. 

وهل يعتبر فيه أن يكون تَا جور الصلاة فيه كما عن بي علي" أم لا؟ 

وجهان: الظاهر عدم اعتبار ذلك. 

نعم. لو قیل باعتبار أن يكون ما يجورٌ لبسه. لم يكن بعيداً. لأنّ المأمور به هو 
ما يكسو به المسكين عورته» فإذا كان منوعاً من ذلك لم يجز. فلا يجوز إعطاء 
الحرير الخالص للرّجل. كما صرح به المصنّف # في حك «القواعد»!*. 

وما في «الجواهر»" من الإيراد عليه: بأنّ الظاهر الاجتزاء بتمليك الثوب أو 
الثوبين.فيتحقّق الامتئال حينئذٍ بدفعه للرّجل. وإِنْ حرم عليهم لبسه. لكنّه صا 
للابدال. وجائرٌ لبسه للضرورة والحرب وللبيع وغير ذلك. 

غير وارد: لأنّ الظاهر من الآية والتصوص هو إعطاء ما يجوز للمسكين لبسه 
في حال الاختيار لا قيمته. 

الأمر الشالث: يجري كسوة الصغار وإِنْ كانوا رُضَّعاً وإن انفردوا عن الرجال. 
)١(‏ الدروس: ج۲ /۱۸۸. مسالك الأفهام: ج .٠١٤ / ٠١‏ 
(؟) المبسوط: ج۱ /۲۱۲. 
(۳) حكاه عنه في المختلف: ج۸ /۲۲۹. 


.508 قواعد الأحكام: ج7/‎ )٤( 
.۲۷۹/ ۳۳ جواهر الكلام: ج‎ )0( 


۳۴۸ فقه الصادق / ج80 


ومع المكنة من كسوة الكبار, لإطلاق الأدلة. 

الأمر الرابع: ولو تعذّرت العَسّرة انتظر, وما دلّ على التكرار على الممكن في 
الأيّام مختصٌ بالاطعام» والقياس باطلٌ عندنا. 

الأمر الخامس: قد مر في الإطعام أنته إِنْ كان بالإشباع لا يعتبر إذن الولي في 
إطعام الصغير. وإ كان بالتسليم يعتبر ذلك . 

والفرق بينهها: أنته في التسليم يلك المكفّر الكقارة, والصغير لا أهليّة له 
للقبول إلا مع الإذن, وفي الإشباع لا يعتير اتقليك, فلا مانع منه بدون الإذن. 

وأمًا في الكسوة فحيثٌ إنها تكون بالقليك دائَا فيعتبر فيها إذن الوليّ لما مر في 
التسليم في ال«طعام. 

وما في «الشرائع»'"'. و«الجواهر»"" وغيرهما من عدم قابليّة الصغير للقبول 


حبّى مع إذن الوليّ؛ قد مر جوابه. 


(۱) شرائع الإسلام: ج 14١/7‏ 
(۲) جواهر الکلام: ج .۲۸٦/ ۳٣۳‏ 


حكم العاجز عن الصيام 

المسألة الرابعة:كلٌ من وَجَب عليه صوم شهرين متتابعين فعَجَز. صام ثانية 
عشر يوماًء فان لم يقدر تصدّق عن كل يوم ُذّ من طعام كما عن الشيخ''' وجماعة, 
بل في «المسالك»''' نسبة ذلك كله إلى لبون 

يشهد بالحكم الأوّل: خبر أبي بصير, عن الإمام الصادق لذ : 

«عن الرّجل يكون عليه صيام شهرين متتابعين» فلم يقدر على الصدقة؟ 

قال لئة: فليصم ثمانية عشر يوماًء عن كلّ عشرة مساكين ثلاثة أَيّام'". 

المنجبر ضعفه بالعمل. والمؤيّد مو تق أبي بصير. عن الإمام الصادق اذ: 

«عن رجلٍ ظاهر من امرأته فلم يجد ما يعتق. ولا ما يتصدّق, ولا يقوى 
على الصيام؟ 

قال ائ: يصوم قانية عشر يوماً»2. 

وهماىا ترى مختصّان بالعاجز عن الخصال الثلاث, بل ظاهر التعليل في الخبر 
الأوّل كون ذلك بدلاً عن الإطعام لا عن الصوم. 

وعليه. فالأولى التعبير بأنّ من وَجَب عليه صوم الشهرين فعجز عنهما وعن 
الإطعام» يصوم ثانية عشر يوماً. 
)١(‏ النهاية: ص 077. 
(1) مسالك الأفهام: ج ۱۰ /۱۱۹. 


(؟) التهذيب: ج ١ ١ح17 7 ٤‏ . وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / الاح تل 
)٤(‏ التهذيب: ج ۲۳/۸ ح۹٤‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۲ / الالاح ۲۸۸۱۳. 


Pi.‏ فقه الصادق /ج؟ 


أقول: وبإزاء الحخيرين: 

١‏ -صحيح ابن سنان, عن الإمام الصادق.#ة: «في رجل أفطر في شهر 
رمضان متعمّداً يوماً واحداً من غير عُذر؟ ۰ 

قالاثة: يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكيناً. فإن م 
يقدر تصدّق با يطيق»"". 

۲ -وصحيحه الآخر, أو حسنه. عنهاثة: «في رجل وقع على أهله في شهر 
رظان فل ا عمدو دفر سنن سكي 

قال يتصدّق بقدر ما يطيق»'". 

وعن ظاهر الكليني والتهذيبين العمل بهما. 

وفي «الرياض»": لا يخلو من قوّةٍء لصحّة السند. ولموافقة قاعدة الميسور. 

وعن المصنّف فى«الختلف»“ والشهيد في«الدروس»!*: الجمع بين الطائفتين 

والحقّ أن يقال:إِنّ هذين الخبرين لا يعارضان الموتّق. لكونه في الظهار وهما 
في كقارة شهر رمضان» ونسبتهما مع الخبر الأوّل عمومٌ مطلق. فيقيّد إطلاقه بهما. 

وعليه. فا جمع بين الأخبار يقتضي البناء على أنّ العاجز عن ال مخصال الثلاث 


.٠۲۷۸۹ ع‎ 44/٠١ ح۱ . وسائل الشيعة: ج‎ ٠١١7 ٤ج الكافي:‎ )١( 
171741 ح‎ 47/٠١ التهذيب: ج8/ 7515 ح۲۱ . وسائل الشيعة: ج‎ )۲( 
.۲۷۹ /۱۱ رياض المسائل: ج‎ )۳( 

.459 / مختلف الشيعة: ج۳‎ )٤( 


(0) الدروس: ج۱ /۲۷۷. 


فى أخذ الكّفن من أصل التركة م 


فعن غير واحد: تقديم حقّ الجناية عليه.و تقديمه على سائر الحقوق. 

وعن «البيات» 7" وحواشى «القواعد»'" و«الموجز الحاوي»'": أت المرتهن 
وجني عليه يُقدّمان. 

وعن «الذکری»: قم المرتهن بخالاف غرماء المفلس. 

أقول: الأظهر هو تقديم الكفن على جميع الحقوق, عدا حقّ الجنايةء وتقديمه 
على الكفن. 

ما الأوّل: فلن مقتضى تقدّم الكفن على الدَّين مطلقاً هو ذلك إذ تلك الحقوق 
نا تتعلّق بالشىء في صورة وجو ب أداء الدّين المفروض عدمه. 

فإن قلت: هذا إنا يتح بالنسبة إلى عُرماء المفلّس. ولا يت في المرتهن. إذ ثبوت 
الحقّ يدور مدار نفس الدَّينء إذ العين تكون رهناً عليه وحيثٌ أن تقد الكفن لا 
يوجب سقوط الدَّينء فا دل على الابتداء بالكفن يعارض مع ما دل علئ بوت 
الحقّ على نحو تعارض العامين من وجه. فيرجع بعد تساقط الإطلاقين إلى 
استصحاب بقاء احق فيّقدّم على الكفن. لحرمة التصرّف في ملك الغير. 

قلت: إِنّ الراهن ليس له التصرّف في العينء من جهة أن للمرتهن استيفاء حقّه 
من العين في صورة وجوب أداء الَّينَء وامتناع المالك منه. فإذا دلّ الدليل على 
عدم وجوبه» وتعيّن صرف العين في الكفن. فلا حالة يسقط حق المرتهن من العين. 

وأا الثاني: فلأنٌ حقّ الجناية نما يتعلّق بالعين. وليس متفرّعاً على ثبوت 
الدّين. كي يجري فيه ما سبق. ودليل وجوب الكفن لا يصلح للترخيص في 
(١)البيان‏ (ط.ق): ص۲۷. 
١؟)‏ مدارك الأحكام: ج؟/115. 


(۳) نسبه إليه في مستمسك العروة : ج ٤‏ / 1714. 
)٤(‏ الذکری: ج ۱ /۳۷۹. 


حكم العاجز عن الصيام 4 


ف المرتبة والخيّرة في غير كفارة شهر رمضان» يصوم ار ا وفيا 
يتصدّق با يطيق. 

وهل يعتبر التتابع في هذا الصوم, أم لا؟ وجهان: 

من أصالة البراءة عن وجوب التتابع. 

ومن أنّ المتبادر من الأمر بكلّ صوم شرع للكقارة التتابع» وكون التتابع 
واجباً في الأصل فكذا في البدل. 

ولكن الملازمة ممنوعة, وكذا التبادر. فالمتجه عدم اعتباره. وقد مر الكلام في 
ذلك في كتاب الصوم'". 


.417/15 فقه الصادق: ج‎ )١١ 


Er‏ فقه الصادق / ج80" 


دفع الكقّارة إلى من تجبٌ نفقته على الدافع 

المسألة الخامسة: لا خلاف بين الأصحاب في أنته لا صرف الكقّارة إل من 
تحب نفقته على الدافع كالأب والأُمّ والأولاد والزوجة الداة. وعذَّله في 
«الشرائع»'' بأنتهم أغنياء بالدافع. 

وأوضحه في «المسالك»: (بأنته لما كانت المسكنة المتحقّقة هنا بعدم القدرة 
على مؤونة السنة شرطاً في المستحق وكانت نفقة العمودين والزوجة واجبة على 
الأب والزوج. كان المُنفِق عليه غنيّاً بذلك. فلا يجوز أن يُعطئ من الكقّارة لفقد 
الشرط وهو الاستحقاق)'". 

وفيه أوَلاإنَ ذلك لوت فإِنما هو في الزوجة خاصّة. وأُمًا في العمودين والأولاد 
فكما أنّ شرط إعطاء الكقّارة الفقر. كذلك شرط وجوب النفقة الفقر والعجز عن 
التكسّب كا مر بل قد عرفت هناك أنّ جماعة احتملوا اشتراط عدم قكنهم من 
أخذ الزكاة والكقّارة ونحوهما من الحقوق. 

وعليه. فله أن يدفع الكقّارة إليهم» ويخرجون بذلك عن الفقر.فلاتجبُ نفقتهم. 

وثانية إنّه لا يتم في الزوجة أيضاً فاه وإنْ وجب عليه الانفاق عليها مطلقاً. 
لكن إذا لم يبذل, وإِنْ عصى بذلك تكون هي فقيرة وتستحق الكقّارة. بل لو أبرأتها 
من النفقة, له أن يعطبها الكقّارة ىا لايخى. 


(۱) شرائع الإسلام: ج ٣‏ / 16 
(؟) مسالك الأفهام: ج .٠١١ / ٠١‏ 


دفع الكقار ة إلى من تجبٌ نفقته على الدافع Yer‏ 


وبالجملة: فالأولى أن يستدلّ له ا دل على عدم جواز إعطاء الزكاة لواجبي 
النفقة, معلّلاً بأنتهم عياله لازمون له" فإنّه بعموم العلّة. يدل على عدم إعطاء 
الكقّارة إيَّاهم. وقد مر الكلام في ذلك مفصّلاً في كتاب الزكاة'". 

أقول: ويمكن أن يستدلٌ بظاهر الآية المتقدّمة الآمرة بإطعام المساكين من أوسط 
ما يطعم به الأهل. فإنّها ظاهرة في مغايرة من يدفع إليه الكمّارة مع عيال الرجال. 

وبماذكر ناه يظهر جواز دفع الغير الزكاة إلى من يحب نفقته على غير الدافع إلا 
في زوجة الموسر الباذل. وقد مر الكلام في ذلك وفي فروع المسألة في كتاب الزكاة" 
فلا نعيد. نما الغرض في المقام الاشارة إل ذلك. 


as3 


)١(‏ الكافي: ج ٥٥۲/۳‏ ح ٥‏ . وسائل الشيعة: ج ٥۲۵/۲۱‏ ح۲۷۷۵۹. 
(۲ و ۳) فقه الصادق: ج PEV/1°‏ 


PEt‏ فقه الصادق /جه؟ 


السادسة: لايد من نيّة القربة» 


اعتبار قصد القربة في الكقّارة 

المسألة (السادسة: لابدّ من نيّة القربة) في جميع الخصال بلا خلافي. أمّا في 
الصوم فواضح, وأمًا في العتق فلا مورد للبحث فيه. وعليه فيقع الكلام في 
خصوص الإطعام والكسوة: 

واستدلٌ له في «الرياض»'"': بأنّ التكفير عبادة. فيشمله ما دل على اعتبار 
قصد القربة في العبادات, وظاهره التسالم على أنته من العبادات. 

وقد ادّعى سيّد «المدارك»''' الإجماع عليه. قال في شرطيّة الايمان: (التكفير 
عبادة. والعبادة من شروطها الايمان. والمقدّمتان إجماعيّتان). 

قال صاحب «المسالك»!”: ويعتبر فيها -أي الكقّارة -نيّة القربة لقوله تعالى: 
ونا اوا ع الله م ا 

أقول: وهذا هو القدر المتفق عليه منهاء قال الصّيمري!": 

(يُشترط في التكفير النيّة المشتملة على الوجه والفربة... إلى أن قال: وهذه 
الشروط جمعٌ عليها). 
(۱) رياض المسائل: ج ۲۸۱/۱۱. 
(۲) نهاية المرام: ج۲ /۲۱۹. 
(۳) مسالك الأفهام: ج ۱۱ /۲۰۵. 


.0 سورة البيّنة: الآية‎ )٤( 
.۲۲۱/ حكاه عنه في الجواهر: ج۳۳‎ )6( 


اعتبار قصد القربة فى الكقارة rio‏ 
والتعيين والتكليف. والإسلام فى المكقر . 


ونحو تلكم كلمات غيرهم من الفقهاء. وعلى ذلك فلابدٌ من البناء على اعتبار 
نة القربة. 

ولا يُصغى إلى ما قيل من أنّ الأصل في الواجبات التوصّليّة. ولم يدل دليلٌ 
على خروج التكفير مطلقاً عنه. إذ المتيقن من الإجماع إا هو كون العتق والصوم 
من العبادات. فإنّ كلماتهم متفقة على دعوى الإجماع على كون التكفير مطلقاً من 
العبادات. أو يعتبر فيه قصد القُربة. وهما مترادفان, فالإجماع من قبيل الإجماع 
على القاعدة فيؤخذ بإطلاقه. 

وفي المقام فروع تعرّض ها الفقهاء. من اعتبار قصد الوجه ( و ) إِنّه يعتبر فيه 
(التعيين) وما شاكل. فحيث إا قد استوفينا البحث في ذلك كلّه في كتاب الصلاة 
والحح والزكاة. فلا نرى فائدة في التعررض ها ثانياً ولا خصوصيّة للمقام بالنسبة 
إلى شيء من تلكم الأمور. فصرف الوقت في غيرها أوإن. 

قال #:( و ) يُشترط في المكفْر (التكليف» فلا يجب الكقّارة على الصَّبِي 
والمجنون. لأنّ القلم مرفوع عنهم]'''. وهو أعجٌ من الوضع والتكليف. 

( و ) قد صمرّح جماعة باعتبار (الإسلام في في المكفّر). ومرادهم بذلك اعتبار 
الإسلام في صحّته من الكافرء لا اعتباره في وجوبه عليه. كا أنّ التعيين وقصد 
القربة إنما هما من شرائط الصحّة والتكليف من شرائط الوجوب. وبذلك يظهر ما 


.777 ح‎ ۱۷۵ / ١ الخصال: ج‎ , 8١ ح‎ 8 / ١ وسائل الشيعة: ج‎ )١( 


انا فقه الصادق / ج۲۵ 


في كلام المصنّف يله من الخلط. 

تمن الكلام في صحَة العبادة من الكافر وعدمهاء قد تقدّم في كتاب ال 
مفصّلاً فلا نعيد ما ذكرناه. 

و امد اله أكلاً لخر ول الل عزن شر رل لد ا 
الطاهرين المعصومين. 


)١(‏ فقه الصادق: ج .٠۳‏ بحث (الكافر مكلّف بالحج). 


تعليق الظهار على الشرط Se Se‏ 
حكم ما لو قيّد الظهار بمدَّة معيّنة eS‏ 
عدم وجوب الكقارة بمجرّد الظهار مش اا و 
حكم مالو طلّق المظاهر رجعيّاً ثم راجعها ا 
وجوب كقّارةٍ أخرئ بالوطء قبل الكقارة AAAS‏ 
تكرّر الكقارة بتكرّر الوطء a RA Se‏ 
حكم العاجز عن الكقارة eg bs A gS‏ 
رفع المظاهرة أمرها إلى الحاكم Sa‏ 
حكم مالو ظاهر من زوجاته المتعدّدة بلفظ واحد AS‏ 


حكم ما دون الوطء من الاستمتاعات 11 0ؤز[ ز [ 1 11011111 


۳۸ فقه الصادق / ج٣٠٠‏ 
حكم الوطء خلال الصوم 11 1 1 1 1 1 1 1 VERSE‏ 
الفصل السادس /في الإيلاء ا ا و ابم لو ا 
ما يعتبر في المؤلى والمؤلى منها 1 Eee‏ 
عدم وقوع الإيلاء لأربعة أشهر فما دون 0 REA‏ 
مدة الترتكن ال اخ ا ا 
انقضاء مدَّة الترتص 0 0 0 ا 
طلاق المؤلي ليس بائناً eA sS‏ 
فئة القادر ا و م ال 
لا تتكرّر الكقارة بتكرّر اليمين Nede SAE‏ 
حكم مالو حلف على ترك وطء الأربع 08 0 E‏ 
الفصل السابع /في اللّعان VEO SRR‏ 
سبب اللّعان eg eS SARE SR‏ ااا 
يعتبر أن يكون القذف بالرّنا د“ 000177 
إنكار الولد Mee SSeS‏ 
اعتبار التكليف والإسلام في الحُلاعن والملاعنة TERESA‏ 
اعتبار دوام النكاح والدخول ا ا ام ام واد امي 1 
كيفيّة اللّعان SS‏ لضم ف اساي See‏ 
واجبات اللّعان ESSER eS‏ 
حكم تكذيب الملاعن نفسه NEN RS EATERS ESS‏ 
ادّعاء المطلّقة الحمل من المُطلّق EV SARS‏ 


فهرس الموضوعات 


حكم ما إذا قذف امرأته فماتت قبل اللّعان Î‏ 
(كتاب الأيمان) SRE ea‏ 
حكم اليمين الصادقة 1 
الفصل الأوّل / في ما ينعقدُ به اليمين E‏ 


أقسام اليمين بالله تعالى وأحكامها EE‏ 


حكم اليمين على فعل الغير والماضي والمستحيل 


الإستثناء بالمشيئة 00 


اعتبار إذن الزوج EEE‏ 


صيغة النذر وكيفيّة انعقاده عر ماع وه كيام دور ا ار 


حكم نذر التبرّع SASS‏ 
اعتبار النُطق باسم الله تعالى RS‏ 


عدم اعتبار قصد القربة في النذر 0 


بیان ضابط ما يصح تعلق النذر به 1000 


۳4۹ 





۳0° فقه الصادق / ج٠٠‏ 
اعتبار كون المتعلّق مقدوراً 0008 0 1 1 EVER‏ 
حكم مالو كان المنذور ترك المحرّم أو المكروه Sy‏ 00 
حكم مالو نذر فعل طاعة ولم يعيّن 1 [1ذ[1[ 1[ [ [ 00 
نذر صوم حين أو زمان ووه لفت لوطب سكم اناد ل طخ ما ا الوا ار 
حكم مالو عجز عمّا نذر 1 EE SEN‏ 
لو نذر وقيّده بمكانٍ أو وقت ا ا و ا ا ا 
العهد RT‏ لمن امسا د سمس اع اس ا 
جعل الدابّة هدياً VTS E Se Ea‏ 
الفصل الثالث /الكقارات WAA edese Sea‏ 
كفارة الظهار لون موود تج جا وي نا باو الله رمد لا SEA‏ ف 
كقارة مخالفة العهد وحنث النذر 000111 ا ا 
كقارة اليمين AeA‏ 
كقّارة الحلف بالبراءة من الله تعالى AES)‏ 
كقّارة جَرّ المرأة شعرها في المصاب ا A E‏ 
كقارة نتف الشّعرء وشّقّ الثوب» وخّدش الوجه RE ASS‏ 
كقارة التزويج في العِدّة ا[ e‏ 
كقّارة النوم عن العشاء الآخرة و ا الا او ONES‏ 
الإطعام وأحكامه ونان اس ساح Nea‏ 
كيفيّة الإطعام ومقدار الطعام او الي ا ال اللا 
وجوب استيفاء العدد مع التمكّن. وحكم ما لو تعدّر 11[ ز ز ز 0 0000 


٤ج‎ / فقه الصادق‎ A 


التصرّف في حقّ الغير وملكه. 

ودعوى"' أنّ قوله نة في خبر السكوني: (أَوّل شىء يبدأ به من المال الكفن). 
يدل بإطلاقه على تقديم الكفن على حق الجناية. ٠.‏ 

مندفعة: بأنته لا يصلح للمزاحمة مع حقوق النّاس. 

نعم» لو أمكن البيع مع بقاء الحقٌ. لا يكون حقّ الجناية مانعاً عن بيع ماله 
وصرفه في الكفن, كا لا يخف. 


.۱۷۳/ 4 مستمسك العروة : ج‎ )١( 





فهرس الموضوعات ۳0١‏ 

جنس كفارة الإطعام YASS TSAO OSS‏ 
عدم إجزاء إطعام الصغار منفردين Nota a SSR‏ 
الكسوة وأحكامها E VE SAE SS‏ 
حكم العاجز عن الصيام زز ز ز 1[ YAS ORES‏ 
دفع الكقارة إلى من تجبٌ نفقته على الدافع ESSA AR‏ 
اعتبار قصد القربة في الكقارة PEE a eros‏ 
فهرس الموضوعات ا ا م م ا 
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لتب يسنانو حاوف 


الجزء السادس والثلاتون 
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ا محمد لله على ما أولانا من التفقّه في الدّين. والمداية إلى احق والصراط 
المستقيع . والصّلاة والسّلام على أشرف النفوس القدسيّة. وأزكى الذّوات المطهّرة 
الملكيّة. محمد المصطفى وعترته المرضيّة, هُداة الخلق وأعلام الحقّ. 

وبعدٌ: فهذا هو الجزء السادس والثلاثون كتابنا (فقه الصادق). وقد وققنا إلى 
طبعه. وأرجو من الله تعالى التوفيق لنشر بقيّة الجلّدات. إِنّهِ ولي التوفيق. 


5 فقه الصامق / ع 


كتابُ الصّيد وتوابعه ۷ 


كتاب الصّيد وتوابعه. 


م سرس ص 


فإ لم ريعي 


امبف ارت العادق اة وال خب مالا مسر 


( كتابٌ الصّيد وتوابعه ) 

واعلم أنّ الصيد يُطلق على معنيين: 

أحدهما: الصِيد. وهو الحيوان القابل للتذكية, وهو آنا يصير مُذْكّى بطريقين: 

١-الذّبح‏ أوالنحر. وذلك في الحيوان المقدور عليه. 

"-القتل ارهق في أيّ موضع کان وذلك في غير المقدور عليه. والأغلب في 
هذا القسم عقر الحيوان الوحشيّ بآلةِ الإصطياد. ويلحق به الحيوان المتردّي في 
البئر ونحوها. 

ثانيهما: نفس الحَدَث الذي هو التذكية. 

وله معنيان آخران باعتبارٍ آخر: 

أحدهما: إثبات اليد على الحيوان الممتنع بالأصالة. 

والثاني: إزهاق روحه بالآلة المعتجرة فيه . 

وكلاهما مباحان في الكتاب والسّنة وعليه إجماع الأمّة. 


۸ فقه الصادق اج 


وفيه فصول: 
الفصل الأوّل: فما بو كل صيده: وهو أمران: الكلب والسّهم. 
أا الكلب:فإذاقتل صيداً وهو ممتنعٌء حَلَّ أكله د 


أقول: والكلام في هذا الكتاب إا هو في المعنى الثاني من الاعتبار الثاني وأمًا 
الصيد بالمعنى الأول منه. فهو جائرٌ إجماعاً بكلّ آلةٍ يتوسّل إليه بها من كلب أو سبع 
أو جارج وغيرها. 

( وفيه فصول: 

الفصل الأَوّل: فما يو كل صيده)إِنْ قُتل. ( وهو أمران ): 

الأوّل: (الكلب) المُعلّم. 

( و ) الثاني: (السهم . 

ما الكلب: ف ) لا خلاف ولا إشكال في أنته (إذا) كان معلّاً و (قَتلَ صيداً وهو 
نبتنم) عمق ا قد سراد ركه اد ارق ختركة ا جل 
أكلهانويقوة ارال الماد وجري الكلت فى ای موم كان سان الدب فى 
المقدور عليه. 1 

وفي «المسالك»"" وغيرها'": الإجماع عليه. 

أقول: والأصل فيه الكتاب والسّنة: 

أمًا الكتاب: ققوله تبارك وتعالى: ءاحل لَك الات وَمَا عَلَّحتُمْ مِنَ لْجَوَارِح 


.101//1١ج مسالك الأفهام:‎ )١( 
.۲۵۲/ ۲ کشف اللّنام: ج‎ )۲( 


كتابٌ الصّيد وتوابعه ۹ 


ملین تعَلمُونهُنَ یکا لمكم الل َكلُوا گا نكن عَلَبكُمْ واذكروا اشم 
الله عَلَيهه". 

وقوله سبحانه: أجل َكُمْ صَْدُ خر وَطعَامة ماعا َكُمْ وللمَيارَة وَحُرٌ 
عَلَيِكُمْ صَيْدُ ال ما دمم حرماًه". 

وأمًا السنة : فهي متواترة: 

منها: صحيح أبي عُبيدة الحذّاء. قال: «سألتُ أبا عبدالله اا عن رجل سرح 
كلبه المعلّم, ويُسمّي إذا سر حه؟ قال /39: يأكل تما أمسك عليه فإذا أدركه قبل قتله 
كاه وان و جد مهد لبا غا مهلم فلا باک ن 

ومنها: صحيح الحلبي. عن الإمام الصادق ا «إنّ فيكتاب أمير المؤمنين ابا في 
قولالله عر وجلٌ: موَمَاعَلَممْمنَالْجَوَارِح مُكَل نَ4' “.قال اقذ: هي الكلاب»'*. 

وغيرهما من الأخبار الآنية في ف المباحث القادمة. وأا الكلام في موارد: 

المورد الأؤل: مقتضى إطلاق الأدلّة عدم الفرق بين الكلب السّلوق وغيره. 
وعليه الإجماع, ولا بين الأسود وغيره.كا هو المشهور شهرة عظيمة. 

وعن ابن الجُنيد'"': التخصيص عا عدا الأسود. 

ويشهد له: قويّ السكوني, عن ابي عبدالله اب قال: 


.4 سورة المائدة: الآية‎ )١( 

(۲) سورة المائدة: الآية 45. 

(۳) الكافي: ج1 / ۲۰۳ح ؛ . وسائل الشيعة: ج77 / ۳۳۲ ح۹۸٦۲۹.‏ 
)٤(‏ سورة المائدة: الآية .٤‏ 

(6) الكافي: ج٦‏ / 07ح اءوسائل الشيعة: ج 77 ا لق 
(1) حكاه عنه في المختلف: ج۸ / 0 


إذالم يكن للميّت كفن 

إذا لم يكن للميّت تركة بمقدار الكفن. فلا خلاف ظاهراً في عدم وجوب 
تكفينه على المسلمين. كما عن «الذخيرة»'". 

بل عن غير واحد'": دعوى الإجماع عليه. 

أقول: ويمكن أن يُستشهد له بوجوه: 

الوجه الأوّل: الأصل بعد عدم الدليل على الوجوب. إذ ما يتوهّم أن يكون دالا 
على الوجوب. ليس إلا إطلاق ما دل على وجوب الكفن» بدعوى أنه يقتضي 
وجوب مقدّماته. ومن جملتها بذل الكفن. 

وهو توهّمٌ فاسد. لأنته مضافاًإلى عدم وجود مطلق دالّ عليه فان النصوص 
التي يُستفاد منها الوجوب كلها واردة في مقام بیان حكم آخر, فلا إطلاق ها من 
هذه الجهة. حيث أنّ إطلاقها لو ثبت إِنما هو مَسوقٌ لبيان وجوب نفس العمل في 
الكفن المفروض وجوده. ولذالم يتوهّم أحدٌ التنافي بين تلك الأدلّة. مع ما دل على 
تعيّن شراءه من ماله أو من مال الزوج ونحوه.كما أنّ الفقهاء لم يتصدّوا لوجه الجمع 
بين الأدلة من هذه الجهة. وهذا يكشف عن أنّ المستفاد من النصوص بحسب 
المتفاهم العرفي ليس إلا ما ذكرناه. 

الوجه الثاني: أن تعيين مأخذ الكفن مع كثرة إمكان أخذه من ذلك المأخذ. 
وعدم التصري بأنته عند فقد ذلك المأخذ يِجبُ بذله على عامّة المسلمين. دليلٌ على 





.١ق‎ ۸۹/۱ ذخيرة المعاد (ط.ق): ج‎ )١( 
.119 مستند الشيعة: ج۳ / 1 مدارك الأحكام: ج77‎ )1( 


٠‏ فقه الصادق / ج531 


«قالأميرالمؤمنين اثة: الكلب الأأسود المهيم لا تأكل صيده. لأنّ رسول الله يلل 
أمر بقتله»!". 

وأجاب عنه المصنف :في حكيّ «المختلف»''_بأنّه لم يتبت عندنا. 

ويَردّه: إن مروييٌ عن طرقناء فقد رواه الكليني. عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه. 
عن النوفلي» عن السكوني. 

وربما يجاب عنه: بضعف السّند. لان راويه من قُضاة العامّة. لكن قد م مراراً 
أن الأظهر قبول رواياته. وعن الشيخ'" دعوى الإجماع على ذلك. 

والحقٌ أن يقال: إِلّه لإعراض الأصحاب عنه. ساقطٌ عن الحجيّة. وعليه 
فالمعتمد هو إطلاق الأدلة. 

ثم إِنَه على القول به يختصٌّ الحكم بالأسود الذي ليس فيه من الألوان الأخر 
شيء. لتوصيفه بالبهيم أي على لونٍ واحد. 

الأمر الثاني: المشهور بين الأصحاب'* أنته لا يكل ما له الفهد ونحوه من 
جوارح البهائم, وعن لاني حليّة صيد ما أشبه الكلب من الفهد وغيره. 

يشهد للأوّل:-مضافاً إلى أصالة الحرمة, بعد اختصاص أدلّة الإباحة من 
الكتاب والسّنة بالكلاب. خاصّة _جملةٌ من النصوص: 

منها: صحيح أي عبيدة. عن الإمام الصادق اا في حديثٍ. قال: 
)١(‏ الكافي: ج/۲۰۹ ح ۲۰. وسائل الشيعة: ج ۲۳ 591755710577 
(۲) مختلف الشيعة: ج۲۹۱/۸. 
)۳( الخلاف: ج577/57-/7. 


.101/ رياض المسائل: ج۱۳‎ )٤( 
.5189 / حكاه عنه في مختلف الشيعة: ج۸‎ )6( 


كتابُ الصّيد و توابعه ۱١‏ 


«قلت: فالفهد؟ قال:©ة: إن أدركت ذكاته فكل. 

قلت: أليس الفهد بمنزلة الكلب؟ 

قال :لاء ليس شيء يؤكل منه مكلب إلا الكلب»'". 

ومنها: موق سماعة. قال: «سألته عن صيد الفهد. وهو معلَّمٌ للصيد؟ 

فقالاية: إِنْ أدركته حَيَاً فذگه وكُله. وإِنْ كان قد قتله فلا تأكل منه»”". 

ومنها: حسن أب بكر الحضرمي. عن مولانا الصادق اثة: 

«عن صيد اليزاة والصقورة والكلب والفهد؟ 

فقالاثة: لا تأكل صيد شيء من هذه إلا ما ذكيتموه. إلا الكلب»'". 

ونحوها غيرها. 

واستدل للقول الثاني: 

١‏ - بعموم الآية. بدعوى شمول الكلب للفهد وشبهه. لما عن «القاموس»“ 

E 

منها: صحيح البزنطي» قال: «سأل زكريا بن آدم أبا الحسن ابا وصفوان 
حاضرٌ: عا قتل الكلب والفهد؟ 

فقال: قال جعفر بن حمّدءة2: الفهد والكلب سواءٌ قدرا». 





(۱) التهذيب: ج ۲۹/۹ ح5١٠.‏ وسائل الشيعة: ج57 / ۳٤۳ح‏ ۲۹۷۰۰. 
(1) التهذيب: ج ۹ / ۲۷ح ١1١١‏ . وسائل الشيعة: ج71 / ۲۳۲٣۲٤‏ ح۲۹۷۰۲. 
(7) الكافي: ج7 / 5 ١٠ح‏ 5. وسائل الشيعة: ج۲۳ / 75ح 59779. 
)٤(‏ القاموس المحيط: ج .٠٠١ / ١‏ 

(5) التهذيب: ج ٩‏ / ۲۹ح ١1١6‏ . وسائل الشيعة: ج۲۳ / ۳٤١‏ ح٤۲۹۷۰.‏ 


1۲ فقه الصادق / ج 


ومنها: صحيح زكريّاء قال : «سألت أبا ا حسن نأ عن الكلب والفهد 
يُرسَلان فيقتل؟ 

قال: فقال ا هما ّا قال الله م مُكَلمِينَ» فلا بأس بأكله»'". 

ونحوهما غيرهما. 

أقول: قد اختلفت كلمات الشيخ' "في هذه النتصوص: 

فتارة: خصّها بموردهاء وجوّز صيد الفهد كالكلب. حتجّا بأنّ الفهد يُسمَى 

وأخرئ: حملها على حال الضرورة. 

وثالثة: على التقيّة. 

ما عموم قوله تعالمئ فيرد على الاستدلال به: 

أولا: إن كلام «القاموس» يعارضه كلام غيره مثل الجوهري''' فقد عرّف 
الكلب بأنته: (معروفٌ وهو النابح). 

وثانية إن صرح في «القاموس»!'' على ما حُكي _بأنته غلب على هذا 
النابح» وهو يدل على كونه منقولا لغويّاء وقريب منه ما في «المنجد». 

وثالثاً إنّه لو سُلّم كونه حقيقة فيه لغةء لا ريب في أنّ الكلب بحسب المتفاهم 
العرفي حقيقة في النابح خاصّة, لوجود أماراتها فيه. وهو مقدّم على اللّغة. 
)١(‏ التهذيب: ج ٩‏ / ۲۹ح .١١5‏ وسائل الشيعة: ج۲۳ / 59144 ح 591707. 
(۲) راجع التهذيب: ج۹ /۲۹-۲۸. 


(۳) الصحاح: ج ۲۱۳/۱. 
)٤(‏ القاموس المحيط: ج .٠١١ / ١‏ 


کتابٌ الصّيد وتوابعه ۳ 


ورابعاًإّه لو سلَّم العموم, لاب من تخصيصه بالنصوص المتقدّمة. 

وأا الأخبان فا لنم ينها وبين الطائفة الأول: حمل هذه عاق الهازورة, 
جم تبرّعي لا شاهد له. وحيث إِنّه لا يكن الجمع العرفي بنحوٍ آخر بينهما. فيتعيّن 
الرجوع إلى المرججحات. وهي تقتضي تقديم الأُولى. لموافقتها لفتوى المشهور التي 
هي أل المرجّحات. ومخالفة للعامّة. وهذه موافقة هم فالمتعيّن طرح هذه أو حملها 
على التقيّة. 

المورد الثالث: فما قتله الصقورة والمزاة والعقاب وغيرها من جوارح الطير. 
طوائف من النصوص: 

الطائفة الأو لئ: ما يدلّ على عدم حليّته: 

منها: حسن الحضرمي المتقدّم. 

ومنها: صحيح الحذاء . قال : «قلث لأبي عبد الله ا : ما تقولٌ في البازي 
والصقر والعقاب؟ 

فقال :ذا أدركت ذكاته فكل منه. وإِنْلم تدرك ذكاته فلا تأكل»'". 

ومنها: حسن الحلبي. عنهاية: «عن صيد البازي والكلب إذا صاده وقد قتل 
صيده وأكل منه. آ كل فضله) أم لا؟ 

فقال:نة: أمّا ما قتله الطير فلا تأكل منه إلا أن تذكّيه. وأمّا ما قتله الكلب وقد 
ذّكرت اسم الله عليه فكل منه وإِنْ اکل منه»'". 

ونحوها غيرها. 


١١)الكافي:‏ ج1 ٠١87‏ ح۷. وسائل الشيعة: ج ۲۳ / ۲۵۲ح ۲۹۷۲۲۳. 
(1) الكافي: ج5 / ١۲۰ح ۱١‏ . وسائل الشيعة: ج57 / ۹٤۳ح 591/١4‏ 


1 فقه الصادق / ج75 


الطائفة الثانية: ما يدل على الحليّة: 

منها: صحيح على بن مهز یار قال: « کتب إلى أبي جعفر ئ عبدالله بن خالد بن 
نصر المدائني: جُعِلتٌ فداك. البازي إذا أمسك صيده وقد سمي عليه فقتل الصيد. 
هل يحل أكله؟ 

فكتب نظا بخطّه وخاته: إذا سميته أكلته. 

وقال علي بن مهزيار: قرأته»'". 

ومنها: صحيح أي مرم الأنصاري. عن أبي جعفرائة: «عن الصقورة والبزاة 
من الجوارح هي؟ 

قال يية: نعم. هي بمنزلة الكلاب»!". ونحوهما غيرهما. 

الطائفة الثالثة: ما تدلٌ على أن الطائفة الأول صدرت لبيان حكم الله الواقعي. 
والثانية لبيان التقيّة. 

منها: صحيح الحلبي. قال: «قال أبو عبدالله :كان أبي لا يفتي وكان يتقي 
ونحن نخاف في صيد البزاة والصقورة, وأمًا الآن فإنًا لا غخاف ولايحلٌ صيدها إلا أن 
تدرك ذكاته. فاته في کتاب عل ا4 اا وبل فال وت قل تارارج 
ا الکلاب». 

ومنها: خبر أبان بن تغلب, قال: «سمعتٌ أبا عبدالله 30 يقول: كان أبي يفتي في 
(۲) التهذيب: ج ٩‏ / ۳۲ ح۱۲۱ وسائل الشيعة: ج۲۳ / ۳۵۲ح 191/55. 


(۳) سورة المائدة: الآية .٤‏ 
)٤(‏ الكافي: ج۱ / ۲۰۷ ح۱ . وسائل الشيعة: ج۲۳ / ۹٤۳ح .۲٣۱۷۱۵‏ 


كتابٌ الصّيد وتوابعه 10 


زمن بني أميّة: إن ما قتل البازي والصقر فهو حلال وكان يتّقيهم, وأنا لا أتَقيهم. 
وهو حرام ما قتل»!". 

وهذه قرينة على حمل الثانية على التقيّة. 

فإِنْ قيل:إنّ الظاهر كون المراد بأبي جعفر في خبر علِّ بن مهزيار, هو أبو جعفر 
الثاني لا الباقر عد فهذه الطائفة لا تكون ناظرة إليه. 

قلنا أَوْلاَ إّه لولا هذه الطائفة لكنّا حاملين الثانية على التقيّة أو كنا نطرحهاء 
للتعارض بين النصوص. والترجيح مع الأولى. 

وثانياً إذا صرّح الإمام الصادق بأنّ ما أفتى به الإمام الباقر ا من ا حليّة كان 
على وفق التقيّة. يكون ذلك قرینة على أن إفتاء أبي جعفر الثاني اا بها أيضاً يكون 
كذلك. إذ لا يحتمل التقيّة في الأول دون الثاني, بعد أنّ الجميع تحكي الأحكام 
اجعولة على عامّة المكلّفين. وهو واضمٌ لا سترة عليه. 


O 


.۲۹۷۲٤ ح۹ . وسائل الشيعة: ج ۲۳ / ۲۵۲ح‎ / ٤ الاستبصار: ج‎ )١( 


1 فقه الصادق / ج55 


بشروط ستة: 
أن يكون الكلب معلّماً 


شروط حليّة صيد الكلب 

وليست حليّة الصيد الذي قتله الكلب مطلقةء بل مشروطة (بشروط ستة): 

الشرط الأول کرو ی ا ای با يه 

١‏ -الآية الكريمة E‏ مِنَ الجَوَارِحء'" 

والتقدير: وأحلّ لكم صيد ما عَلَمتم من الجوارح. لأنته معطوف على قوله: 
ايوم أَجِلّ كم الات" أضف إليه قوله تعالمئ: همُكَلِينَء'”". فان المكلّف 
مؤدّب الكلاب لأجل الصيد. 

؟_وحملة من النصوص: 

منها: صحيح محمد بن قيس» عن أبي جعفر ل أنته قال: «ما قتلت من 
الجوارح مكلّبين وذكر اسم الله عليه فكلوا منه. وما قتلت الكلاب التي لم تعلموها 
من قبل أن تدركوه فلا تطعموه»!*. 

ومنها: خبر زرارة, عن الإمام الصادق اكة: «في حديث صيد الكلب. قال: وإن 
كان غير معلّم يعلّمه في ساعته حين يرسله وليأكل منه فإنّه معلّم»””. 
)١(‏ سورة المائدة: الآية .٤‏ 
(۲) سورة المائدة: الآية 0. 
(۳) سورة المائدة: الآية .٤‏ 


5117١0815145 / ۲۳ الكافي: ج۱ /۲۰۳ ح٥ . وسائل الشيعة: ج‎ )٤( 
.۲۹۷۰۹ع۳٤۹/‎ ۲۳ وسائل الشيعة: ج‎ .۱٤ الكافي: ج۱ / ۲۰۵ح‎ )6( 


شروط حليّة صيد الكلب ۱۷ 
يسترسل إذا أرسله وينزجرإذارّجَره. 


ومنها: ما رواه صاحب «المسالك»''': «وعن عَدّي‌بن‌ حاتم (رضىللهعنه) قال: 
«قلت :يا رسول الله إفني أرسل الكلاب المعلّمة فيمسكن عل » وأذكر اسم 


الله تعالن؟ 
فقال يي : إذا أرسلت كلبك المعلّم . وذكرت اسم الله تعالم عليه فكل ما 
أمسك عليك»'". 


واعتبر الأصحاب في صيرورة الكلب معلا أمرين: 
أحدهما :أن ( يسترسل ) وينطلق ( إذا أرسله )راراق ومعناه إذا أغري 
( و )الثاني: أن (ينزجر إذا زَّجَره). هكذا أطلق أكثرهم. 
وعن «الدروس»'": التقييد بما إذا لم يكن بعد إرساله إلى الصيد. لأنته لم يكاد 
5 )4( 
وفي «المسالك» : وهو حسن. 
وقد تبعا في ذلك المصنّف يذ في «التحرير»””'. وتبعهم غيرهم, وليس ببعيدٍ. 
لدلالة العرف عليه. وهو الأصل في إثبات الشرطين لعدم دليل سواه بعد الإجماع. 
+ 


(1و )٤‏ مسالك الأفهام: ج١٠‏ / 114و 416. 


(۲) صحيح مسلم: ج ۱۵۲۹/۲ ح۱ سنن النسائي: ج ۷ / 41١‏ .سنن البيهقي: ج ٩‏ / ۲۳۵. 
(؟) الدروس: ج۲ / ۳۹۳ 


(0) تحرير الأحكام: ج ٤‏ / ۵ ٠1(ط.ج).‏ 


۱۸ فقه الصادق / ج57 
وأن لا يعتاد أكل ما يتصيده ولااعتبار بالتادر 


( و ) الشرط الثاني (أن لا يعتاد) الكلب (أكل ما يَصيده) . 

وقد ذكره في «الشرائع»'", و«النافع»'". و«المسالك»'"' وغيرها من الأُمور 
المعتيرة في صيرورة الكلب معزَّاً. 

أقول: وظاهر المتن كونه شرطاً مستقلاً. والأمر سهلٌ بعد ورود الرواية به. 

وفي «المسالك»!: (وفي هذا اعتبار وصفين: 

أحدهما: أن يحفظه ولا يخليه. 

والثاني: أن لا يأكل منه). 

وكيف كان, فعلى اعتبار ذلك أكثر الأصحاب. 

وفي «الرياض»”*: (بل لعلّه عليه عامّة من تأخَّر). 

وفي «الانتتصار»'", و«الخلاف»””". وظاهر «الختلف»'*. و«كنز العرفان»!": 
الإجماع عليه. 

( و )على أنته (لا اعتبار بالنادر) . 


1614 / شرائع الإسلام: ج13‎ )١١( 

(۲) المختصر النافع: ص ٠‏ 11. 

(۳ و ) مسالك الأفهام: ج ٤۱١/۱١‏ . 
(0) رياض المسائل: ج۰/۱۳٠۲.‏ 
(5) الإنتصار: ص ۳۹۸. 

(۷) الخلاف: ج٦‏ /1. 

(۸) مختلف الشيعة: ج۸ /۲۷۱. 
(9)كنز العرفان: ج۲ /۳۰۹. 


شروط حليّة صيد الكلب 1 


وعن الصدوقين"" وجماعة'": أنّ عدم الأكل ليس بشرطء وظاهر 


«المسالك»'' اختياره. 
وعن الإسكافي'“: الفرق بين أكله منه قبل موت الصيد وبعده» وجعل الأوّل 
قادحاً دون الثاني. 


أقول: واستدلٌ للأوّل السيّد المر تضى ٠‏ بأنّ أكل الكلب من الصيد إذا تردّد 
وتكرّر. دلّ على أنته غير معلّم. والتعلّم شرطٌ في إباحة صيد الكلب. وبأته إذا 
توالى أكله منه. لا يكون تُمسكاً على صاحبه بل يكون ممسكاً على نفسه. 

وقول الغالف لنا أن الكلب متى أكل يخرجُ عن أن يكون معلَّاً ليس بشيء. 
لأ الأكل إذا شد به وندر لم يخرج به أن يكون معرّاً. ألا ترى أنّ العاقل منا قد يقع 
منه الغلط فيا هو عام به. وحسنٌ له على سبيل الشذوذ. ولا يخرج عن كونه عالماً. 
فالبهيمة مع فقد العقل بذلك أحق. 

وأيضاً استدلٌ لما ذهب إليه الصدوقان ومن تبعهم| بنصوصٍ مستفيضة: 

منها: صحيح محمّد بن مسلم» وغير واحدٍ مناي جميعاً : 

«أنتهما قالا في الكلب يرسله الرّجل ويُسمّي. قالا: إن أخذه فأدركت ذكاته 
فذكّه. وإن أدركته وقد قتله وأكل منه فكل ما بق ولا ترون ما يرون في الكلب»'". 


(۱) حكاه في الرياض: ج۱۳ / ۲۹۱ . المقنع: ص7١‏ 4. 
(؟) الكفاية للسبزواري: ص ۲٤١‏ . المفاتيح للكاشاني: ج ۲ / .5١١‏ 
(۳) مسالك الأفهام: ج ٤٠١/٠١‏ . 

.۲۷۱/ حكاه عنه في المختلف: ج۸‎ )٤( 

(0)الإنتصار: ص ۳۹۸. 


(1) الكافي: ج۱ /۲۰۲ ح۲. وسائل الشيعة: ج ۲٣‏ / الح الاكلك 


413 فقه الصادق ج 


الوجه الثالث: الأخبار الدالّة على استحبابه: 

منها: صحيح سعد بن طريف. عن إمامنا الباقراثة: «مَنْ كفن مؤمن كان كمّن 
ضَمن كسوته ال وم القيامة»". 

ومنها: ما رواه ابن حبوب. عن الفضل بن يونس الكاتبء قال: 

«سألث أبا الحسن موسى ناث عن رجل من أصحابنا ماتّ, ولم يترك ما يكقّن 
به» أشتري له كفنه من الزكاة؟ 

فقال:2ة: إعط عياله من الزّكاة قدر ما يجهّزونه. فيكونون هم الذينيجهّزونه. 

قلت: فان لم يكن له ولد ولا مَْ يقوم بأمره. فأجهّزه أنا من الرّكاة؟ 

قال كان أبي ائ يقول: إِنّ حُرمة بدن الميّت ميت كحر مته حيّاً فوار بدنه 
وعورته» وكمّنه وحنّطه. واحتسب بذلك من الرّكاة وشيّع جنازته. 

قلت: فان اجر عليه بعض اخوانه بكفن آخرء وكان عليه دَينٌ أيُكقّن بواحد. 
ويُقضئ دينه بالآخر؟ 

قال اظة: لاء ليس هذا ميراثاً نما هذا شىء صار إليه بعد وفاته. فليكمقّنوه 
بالذي أتجِر عليه» ويكون الآخر هم يُصلحون به شأنهم»'". 

أقول: والخبر اللأخير يدل على جواز تجهيزه وتكفينه من الزكاة . 

وعن جماعة كالمنتهى'"'و«الذكرى»!" و«جامع المقاصد»”*' و«الروض»" 
)١(‏ الكافي: ج” / 1714, وسائل الشيعة: ج ٤۸/۳‏ ح59917. 
(۲) التهذيب: ج ٤٤٥ / ١‏ ح 86 وسائل الشيعة: ج ٥٥/۳‏ ح 505٠١‏ 
(۳) منتهى المطلب (ط.ق): ج ١‏ / 417. 
)٤(‏ الذكرى: ج ۳۷۹/۱. 


)١(‏ جامع المقاصد: ج ١٠ / ١‏ 5. قوله: (والظاهر علئ سبيل الوجوب لأنّ بيت المال.. الخ). 
(1) روض الجنان (ط.ق): ص .1١٠١‏ 


۲۰ فقه الصادق e/‏ 


ومنها: صحيح جميل. عن حکم بن حکے الصيرفي. قال: 

«قلث لأبي عبدالله اا ما تقول في الكلب يصيد الصيد فيقتله؟ 

قالكة: لا بأس بأكله. 

قلت: إنْهم يقولون: إنّهِ إذا قتله وأكل منه فإنها أمسك على نفسه. فلا تأكله. 

فقال ؛ظة: گل. أوليس قد جامعوكم على أن قتله ذكاته؟ قال: قلت: بلى. 

قال: فا يقولون في شاة ذبحها رَجِلٌ أذكّاها؟ قال: قلت: نعم. 

قال: فإنّ السّبع جاء بعد ما ذكّاها فأكل بعضها أتؤكل البقيّة؟ قلت: نعم. 

قال اثة: فإذا أجابوك إلى هذاء فقل لهم: كيف تقو لون إذاذ كى ذلك وأكل منهلم 
تأكلواء وإذا ذكّى هذا وأكل أكلم؟»'". 

ومنها: خبر زرارة, عن الإمام الصادق انا أنه قال في صيد الكلب: 

«إن أرسله الرّجل وتَمّى . فليأكل تما أمسك عليه وإن قتل. وإن أكل 
فكل ما بق»'". 

ومنها: خبر يونس بن يعقوب, عنه انا «عن رجل أرسل كلبه فأدركه وقد 
قتل؟ قال اثة: كل وإن أكل»"". 

إلى غير تلكم من النصوص الكثيرة. 

أقول: ولكن يرد عليهم أنته بإزاء هذه النصوص نصوصٌ كثيرة أخرئ دالّة 
على النهي عنه : 


(١)الكافي:‏ ج٦ ٠١7/7‏ ح1 . وسائل الشيعة: ج۲۳ / 79ح 5911/1 
() الكافي: ج٦‏ / ٠١6‏ ح ١5‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۳ / 77ح ۲۹۱۷۷. 
(۳) الكافي: ج٦‏ / 5 ٠١‏ ح۷. وسائل الشيعة: ج ۲۳ / 14 97ح 79517/14. 


شروط حليّة صيد الكلب لهذ 


منها: موق سماعة من مهران قال: «سألته عتا أمسك عليه الكلب المعلّم 
للصيد. وهو قول الله تعالى: وما عل من الجوارج کان EE‏ نَّ مما 

لیک ل کارا یا سک علخ وَاذْكووا اشم الله عليه ""؟ 

قال:2ة: لا بأس أن تأكلوا تما أمسك الكلب ممّالم يأكل الكلب منه. فإذا أكل 
الكلب منه 0 أن تدركه فلا تأكل منه... الحديث»'". 

ومنها: صحيح رفاعة,قال:«سألتٌ أباعبد الله اثلا عن الكلب يقتل؟ فقال كة: كُل. 

قلت : إن أكل منه ؟ قال بذ : إذا أكل منه فلم يسك عليك إغا أمسك 
على نفسه»'". 

ونحوهما غيرهماء حيث ادّعى سيّد «الرياض»!*' استفاضة هذه النصوص. 

أقول: قد جمع الشيخ ج" بين الطائفتين بوجهين: 

الوجه الأوّل: حمل الطائفة الأولى على الأكل نادراً والأخيرة على المعتاد 
للأكل. واستحسنه سيد «الرياض» ٠”‏ قال: (وربما أشعرت باختصاصها بهذه 
الصورة, لما فيها من التعليل بعدم الإمساك على الُرسل بل على نفسه). 

ويرد عليه: أنته جمعٌ تبرّعي لا شاهد به. والتعليل لو دل على شيء لدلّ على ما 
يقول العامّة من أنّ الأكل نادراً أيضاً قادح. فإنّهِ في ذلك الفرض أمسكه على نفسه. 

الوجه الثاني: حمل الثانية على التقيّة. وتبعه في ذلك الشهيد الثاني" بقوله: 
(1) سورة المائدة: الآية .٤‏ 
(۲) التهذيب: ج ۹ / ۲۷ح 1١٠١‏ . وسائل الشيعة: ج57 / /3785137 اح 19747 
(؟) التهذيب: ج ۹ / ۲۷ ح ١1١١‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۳ / 78ح ۲۹۹۸۷. 
٤(‏ و ) ریاض المسائل: ج۱۳ /۲۹۱. 


.۲٥۲ح في ذيل‎ 1۹ / ٤ ستبصار: ج‎ (o) 
.٤١١/ ١١ مسالك الأفهام: ج‎ )۷( 


033 فقه الصادق / ج57 


(كما يشعر به هذا ا حديث الصحيح) مشيراً إلى صحيح جميل. 

أقول: ولا يرد عليه ما في «الرياض»''' من أنّ مو تق سماعة يأب عن ذلك؛ لأنّ 
في ذيله : 

«سألته عن صيد الفهد. وهو معلّم للصيد؟ 

فقال: إن أدركته حَيّاً فذكه وکله. وا كان قد قتله فلا تأكل منه»'". 

بدعوى أنه منافٍ للحمل المزبور, لتحليلهم ما فيه منعٌ عنه. فلن الذيل لم 
يثبت كونه مسؤولاً عنه في ذلك الجلس الذي سأله عا في صدره. وعلئ فرضه لم 
يتبت كونه سأله بلا فصل ولعلّه في اول الجلس كان من يقي منه حاضرٌ أو لم يكن 
في آخره. 

ولكن يرد عليه: إنّ صحيح جميل يدلّ على بطلان تعليل العامّة لعدم جواز 
الأكل ولو نادراً بالعلّة المشار إليهاء كما يظهر من تعليمه َة طريقة المناظرة معهم, 
ويدلٌ أيضاً على أنّ الأكل مطلقاً لا يكون قادحاً فهو يكون في مدلوله الثاني 
معارضاً مع الطائفة الثانية. وجرد المطابقة لفتوى العامّة لا يوجبٌ طرح الخبر لأنّ 
المرجّحات الأخر وهي الشهرة وصفات الراوي تكون في رتبة متأخّرة. والشهرة 
مع الطائفة الثانية. 

أقول: والحقّ أنّ النصوص الأولى التي استدلّ بها للصدوقين ومن تبعهما تد 
على أنّ أكل الكلب من حيث إنّه أكل. ومن حيث إِنّه يكشفٌ عن إمساكه الصيد 
لنفسه لا لرل لا يمنع عن الحليّة. وهذا لا ينافي عدم الحليّة مع كون الأكل في 


(۱) رياض المسائل: ج117/17. 
(۲) التهذيب: ج٩‏ / ۲۷ح ۱٠١‏ . وسائل الشيعة: ج77 / 4 "اح 191/037. 


شروط حليّة صيد الكلب ۲۳ 


مورد موجباً لفقد شرط آخر للحليّة. 

وعليه. فحيث أنّ تكرّر إقدام الكلب على الأكل من الصيد يدل على أنه 
كلبٌ غير معلّم. والتعلّم شرط في إباحة صيد الكلب كتاباً وسْنةٌ وإجماعاكما مر 
فيصبح معتاد الأكل خارجاً منهاء وتكون الأخبار مختصّة بالأكل نادراًء وعلىئ ذلك 
فلا تصلح الطائفة الثانية لمعارضتها. لأنتها المشهورة بين الأصحاب. ومع ذلك 
موافقة للكتاب وتخالفة للعامّة. فتقدّم عليها من جهات. 

فتحصّل: أن ما أفاده المشهور أظهر. 

وأمّا ما عن ابن الجنيد”"'. فلا دليل عليه إلا توهّم الجمع بين الطائفتين بذلك. 
وهو تبرّعيٌ حض . 

قال صاحب «المسالك»!": (وفي حكم أكله منه ما إذا أراد الصائد أخذ الصيد 
منه. فامتنع وصار مقابل دونه» ذكر ذلك ابن الجُنيد وغيره. لأنته في معنى الأكل من 
حيث إِنّه غرضه ذلك فلم يتمرّن على التعلّم من هذه الجهة). انتهئ. 

أقول : وهو حسسٌ . ولكن كما أن الأكل نادراً لا ينافي كونه معلَّاً.مكذلك 
الامتناع نادراً. 

إن لا يعتبر صيرورة الكلب معلَّاً قبل الإرسال. بل لو انطبق عليه هذا 
العنوان حين الإرسال كفى. كما صرح بذلك في خبر زرارة المتقدّم. 

إن ماذكر في صيرورة الكلب معلا من القيود. لاد وأن يتكرّر حت يصدق 
عليه هذا العنوان في العُرفء أو خير أهل الخيرة بذلك. ولا تُقدّر المّات بعددٍكما عن 


TEY / حکاه عنه في المختلف: ج۸‎ )١( 
.417/ ۱۱ مسالك الأفهام: ج‎ )۲( 


4" فقه الصادق / ج57 
جماعة " لعدم الدليل على شيء تما أفادوه. وحيث يقدح الأكل. فالمعتبر منه أكل 


اللّحم. فلا يضرٌ شربه الم بل ولا أكل حشو ته لعدم كونهها مقصودين للصائد. 


هد 


(۱) مسالك الأفهام: ج ۲ / ۲٠۸‏ . الكفاية للسبزواري: ص 510. 


اعتبار کون المُرسِل مُسلماً 0 


وأن يكون المُرسل مسلماًأوفي حُكمه» 


اعتبار كون المُرسِل مُسلماً 

( و ) الشرط الثالث:(أن يكون المُرسِل مسلماً أو في حكمه) كولده المميّز غير 
البالغ. ذكراً أو أنق, فلو أرسل الكافر ل يحلٌ. وإِنْ سَمَى وكان ذميّا على المشهور. 

واستدل له: 

١‏ -بالآية الكرية: وول تَأَكُلُوا يما لم يذْكَرٍ اشم الل عله شىء" 
والكافر لا يَعرفٌ الله تعالئ فلا يذكره على ذبيحته» ولا يرى التسمية على الذبيحة 
فرضاً ولاسْئّة 

-وبأنَ الإخلاد إلى الكقار في البح ركونٌ إلى الظالمء فيندرج تحت النهي 
الوارد في قوله تعالی: ولا ته كنُو لَى الِّينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَكُمْ التَّارُو'". 

۳ -وبأنته نوع استئمان. والكافرٌ ليس محل للأمانة. 

. -وبأنته له شرائط, فلا بُستند في حصو ها إلى قوله‎ ٤ 

ه _وبالنصوص الآتية الدالة على اعتبار الإسلام في المذكّي. فإنّ إرسال 
الكلب, واستعمال آلة الصيد نوع من التذكية, فيشمله تلكم النصوص. 

-وبأصالة الحرمة. حيث نشك في أن الكافر إذا أرسل الكلب هل يحلّ أكل 
لحمه أم لا؟ والأصل الحرمة. 


.17١ سورة الأنعام: الآية‎ )١( 


(۲) سورة هود: الآية ١١١‏ . 


5 فقه الصادق / ج571 


-وبقويّ السكوني, عن الإمام الصادق ائة: 

«كلبُ الجوسي لا تأكل صيده. إلا أن يأخذه المسلم, فيعلّمه ويُرسِله وكذلك 
البازي...» الحديث", 

بدعوى أنته بمفهوم الاستثناء يدل على اعتبار أن يُرسِله المسلم. وهو وإن كان 
في كلب الجوسي. لكن الظاهر عدم الفصل. 

أقول: وفي هذه الوجوه كلامٌ: 

ما الآية الاو لئ: فيرد على الاستدلال بها أنتها تدلّ على اشتراط التسمية, 
ومقتضاها سا مع قوله تعالی قبل ذلك: فَكُنُوا ينا ذكرَ اشم الله عليه" _ أن ما 
يُسمّى عليه مباحٌ أكله. سواء كان المتصدّي له مسلاً أم كان كافراً فهي على خلاف 
المطلوب أدل. 

ودعوى: أنّ الكافر لا يعرف الله. ثابتة في غير المعتقد. والكلام في الكافر 
المعتقد. وهو الذي يعد من أهل الكتاب. 

ودعوى: أنته لا يرى التسمية فرضاً ولا سن لم تثبت. وعلى فرضه فالكلام 
ها هو في صورة التسمية. 

أضف إلى ذلك كلّه ما سيجيء إِنْ شاء الله في اعتبار التسمية. أن الآية لا تدلّ 
عليه أيضاً. 

وأمَا الوجه الثاني: 

فيرد عليه أوَلا: النقض بالظالم من المسلمين, إذ لا إشكال في حليّة ذبيحته. 


(١)الكافي:‏ ج۱ / ۲۰۹ ح۳. وسائل الشيعة: ج۲۳ / 77ح 1917148. 
(۲) سورة الأنعام: الآية 118. 


حكم الشكَ فى اعتبار شىء فى الحلية وعدمه 5 


وثانياً: أن أكل صيد كلب الكافر والظالم كأكل ما اشترى منه من المأكولات. 
ليس ركوناً إليه. كا أنّ استخدامه لا يعدّ ركوناً إليه. وبه يظهر ما في الوجه الثالث. 

وأمّا النصوص الآتية: فع قطع النظر عا سنذكره عند التعرّض لتلك المسألة, 
أنتها واردة في ذبيحة الكقّار» ومن المعلوم أنّ إرسال الكلب لا يكون ذبحاً. 

وبعبارة أخرى: ليس في شيء من تلكم النصوص النهي عن أكل ما ذكّاء 
الكافر. حى يقال إِنّ إرسال الكلب نوع من التذكية. بل تلك الأخبار تنبى عن 
أكل ذبيحة الكافر. ومعلومٌ أنته لا يصدق على مُرسِل الكلب أنته ذابح للحيوان, 
بل تسب القتل الذي هو مساوق للذبح إلى الكلب في النصوص. 

نعم؛ في خصوص صحيحي ابن مسلم والحلبي الآتيين. النهي عن ذبيحة 
نصارى العرب وصيدهم» وستعرف أنته من جهة أنتهم لا يعدّون من أهل الكتاب. 

وأمّا الوجه الخامس: وهو أصالة الحرمة, فلا بأس بتفصيل القول فيهاء لأنتها 
تفيدنا في كثير من المباحث الاتية. 


حكم الشك في اعتبار شيء في الحلّية وعدمه 
فقد يقال:إِنّه لا ریب في أن الحيوان الذي زهق روحه. إا يحل أكل لحمه. مع 
وقوع التذكية عليه بالذبح أو النحر أو الاصطياد بإرسال الكلب أو السّهم. وهذا 
مضافاً إلى وضوحه يشهد به الكتاب والسّنة. 
وعليه. فحيث إِنّ التذكية أمئ وجودي حادٿ ومسبوقٌ بالعدم. فلو شك في 
أنها هل تتحقّق بدون ما شكٌ في اعتباره. كما لو أرسل الكافر الكلب. أو ذبحه الذابح 
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بغير الحديد. وما شاكل. أم لا؟ 

فإنّه في هذه الحالة يجب الرجوع إلى أصالة عدم التذكية » ويترتّب عليه 
عدم الحليّة. 

ولكن يتوجّه عليه: أنّ التذكية وإِنْ وقع الخلاف في أنتها: 

هل هي أمرٌ بسيط معنوي حاصل من فري الأوداج الأربعة بشرائطه. أو 
إرسال الكلب مع الشرائط, أو استعمال آلة الاصطياد كالشّهم كذلك. أم هي عبارة 
عن نفس الفعل المخارجي مع الشرائط الخاصّة الوارد على امحل القابل ؟ ٠‏ 

إل أن الظاهر هو الثاني. لا لما أفاده الحقّق النائيني "من استناد التذكية إلى 
المكلف في الآية الكرعة: «إلا ما عبن لأنته e‏ ته لاشبهة في أنتها 
فعل المكلّف, سواء كانت عبارة عن المسبّب أو نفس الأفعال الخارجيّة. غاية الأمر 
على الأول تكون فعله التسبيبي. وعلى الثاني تكون من أفعاله المباشريّة. 

بل لأنته في جملةٍ من النصوص رتبت ال حليّة على نفس الأفعال: 

منها: خبر زيد الشحّام. عن الإمام الصادق اث: «إذا قطع الحلقوم وخرج الم 
فلا بأس به 

ومنها: نصوص الباب المتقدّمة : 

اق النبوي: «إذا أرسلت كلبك المعلّم, وذكرت اسم الله تعامئ عليه. فكل 
ما أمسك عليك»“. 
(۲) سورة المائدة: الآية ۳. 


(۳) الكافي: ج۱ / ۲۲۸ ح۳. وسائل الشيعة: ج ۲٢‏ / ۹ح ۲۹۸۵۲. 
)٤(‏ مستدرك وسائل الشيعة: ج7١‏ / ٠١6‏ ح 0-۱۹۲۸۰ . بحار الأنوار: ج ۱۲ / ۲۸۰ ح۲۸. 
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١-وفي‏ صحيح ابن قيس: «ما قتلت من الجوارح مكلّبين. وذ کر اسم الله عليه 
فكلوا منه»”". 

إلى غير تلكم من النصوص. 

أضف إلى ذلك كلّه: أنته قد ورد في جملةٍ من النصوص «أنّ ذكاة الجنين ذكاة 
أمّه»'"'. ولو كانت التذكية اس للمسبّب. لما صح هذا الإطلاق. إذ الحاصل من ذلك 
الأمر المعنوي على فرض ثبو ته لكل فر غير ما هو حاصلٌ للآخر قطعاًء بخلاف 
ما إذاكانت اسم للأفعال الخارجيّة. 

مع أنته ذكر في حسن الحضعرمي: «إذا أرسلت الكلب المعلّم فاذكر اسم الله 
عليه. فهو ذكاته»'". 

وعلى هذاء فإذا أق بجميع ما ثبت اعتباره من القيود. دون ما شنكٌ فيه.لا حالة 
يشكٌ في تحقّق التذكية. وفي حليّة أكل لحم ذلك الحيوان. فهل هناك أصل يكن 
الرجوع إليه أم لا؟ 

أقول: الأصول المتوهّم جريانها أربعة: 

١-أصالة‏ عدم التذكية, ونتيجتها عدم الحليّة. 

۲ -استصحاب الحرمة الثابتة في حال الحياة, ونتيجته عدم الحليّة أيضاً 

©_أصالة البراءة عن اعتبار ما شكٌ في اعتباره ونتيجتها ا حليّة. 

٤-أصالة‏ الحلٌ. 
)١١‏ الكافي: ج7 /7١٠ح‏ 6 . وسائل الشيعة: ج ۳٤۹/۲۳‏ ح۲۹۷۰۸. 


(۲) وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ٣۳ح‏ 194714. مستدرك وسائل الشيعة: ج7١‏ / ١1١‏ ح5-1114:7. 
(۴) وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۳۳۲۳ح 7971٠‏ تفسير القمّي: ج .٠١١/ ١‏ 


إذالم يكن للميّت كفن AY‏ 


و«مجمع الفائدة»'": القول بوجوبه للأمر به في الخبر. 

وفيه: إنّ الأمر به لوروده مورد توهّم الحظر. وللاستدلال بقول أبيه لا 
بضميمة عدم وجوب كسوة الى لايحمل على الوجوب. كا أنّ الأمر بإعطاء 
عياله ليجهّزوه حمولٌ على الفضل. لعدم القول بوجوبه. ولعدم تعيّن صرفه في 
تجهيزه بعد اتتقال الزكاة إليهم . 

هذاكله في غير الزوجة . 





)١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: ج١‏ / ٠ ٠‏ فإنّه بعد ذكر استحباب الكفن قال: (لا يبعد القول بوجوبها [أي مع وجود 
بيت المال]. 


.۳ فقه الصادق / ج57 


ولكن الأظهر عدم جريان الأوإن؛ لأنّ موضوع الحكم -أي ما رتبت الحليّة 
والطهارة عليه ليس هو مجموع القيود والأجزاء بما هي كذلك. ولذلك لا يصح أن 
يقال إن المجموع لم تكن متحقّقة, والآن يشكٌ في تحقّقها فيستصحب العدم. 

وبعبارة أخرئ: وصف الاج جاع غير دخيل في الحكم. فلا يجري فيه 
الاستصحاب. كما أنّ الدخيل في الموضوع ليس عنوان السببيّة, إذ مضافاً إلى أنته 
عبارة عن الحكم, لأ مثبت لاعتباره. فلا عجري أصالة عدم تحقّق السبب. 

بل الموضوع ذوات الأجزاء الجتمعة, وتحقّق ما علم اعتباره معلومٌ وما شك 
في اعتباره مفروض العدم» فلا شيء يجري فيه أصل العدم. 

وأيضاً الأظهر عدم جريان استصحاب الحرمة أيضاً: 

لأنّ الأظهر عندنا عدم جريان الاستصحاب في الأحكام الكليّة. فضلاً عن 
أن الموضوع متبدّل. 

أضف إليهما عدم ثبوت حرمة الأكل في حال الحياة إذا لم يعرضه الموت قبل 
البلع.كما لو بلع سكا صغيراً 

وأيضاً لا يجري الأصل الثالثء إذ سببية المجموع من المعدوم والمشكوك في 
اعتباره. وتر تب الحليّة والطهارة عليه معلومةء لا معنى لأن ترفع بأدلة البراءة, 
وشرطيّة ما شك في اعتباره أو جزئيّته عة من كم الشار بشية اند أو 
الإرسال المشتمل عليه. ومن المعلوم أنته غير مرتفع في الفرض. وإثبات حكم 
الشارع بسببيّة الفاقد ليس شأن أدلّة البراءة. فأئها رافعة للحكم لا مثبتة. 

وعليه. فيتعيّن الرجوع إلى الأصل الرابع. وهو أصالة الل فإنّه بعد إزهاق 
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روح الحيوان بدون ذلك القيد يُشك في حليّة أكل الحم وعدمهاء فيرجع إلى أصالة 
الحلٌ. فلو شكٌ في اعتبار شيء في التذكية في الصيد أو الذبيحة, ولم يدلّ دليلٌ عليه 
يُبنى على عدم اعتباره. 

أقول: قد استدلٌ سيّد «الرياض»'"' على أصالة الحرمة بنصوص كلّها واردة في 
الشمة الموضوعيّة. 

وأمّا الوجه السادس: فيرده أنّ ذيل الخبر: «وكلاب أهل الذَّمة وبزاتهم حلالٌ 
للمسلمين أن يأكلوا صيدها» مانعٌ عن عدم الفصلء بل شاهدٌ بالفصل» مع أنه 
لا يعتبر أن يعلّمه المسلم قطعاًء كما ورد التصريم بذلك في صحيح سلبان بن خالد'". 

فالنهي عن أكل الصيد في المستثنى منه محمولٌ على الكراهةء فلا يدل 
الاستثناء على اعتبار إسلام المرسل» مع أنته مشتملٌ على البازي. فهو حمولٌ على 
التقيّة كا مرّء لا لبيان حكم الله الواقعي. 

فتحصّل: أنّ شيئاً مما استدلٌ به لاعتبار الإسلام في المرسِل لا يدلّ عليه. بل 
الأصل يقتضي عدم اعتباره, وكذا إطلاق الآية الكريمة والنصوص. فلو لم يكن 
إجماعٌ تعتدي على اعتباره, كان المتعيّن البناء على عدم الاعتبار. والظاهر عدم 
وجوده. فلو كان المرسِل كتابيّاً حلٌ أكل صيده. 

نعم لا يحلٌ إن كان كافراً غير كتابي, للإجماع. ولصحيحي محمد بن مسلم 
والحلبي الآتيين. اللّذين ستعرف في الذبيحة اختصاصها بغر الكتابي. 


(١)رياض‏ المسائل: ج١١‏ 7 507. 
()الکافي: ج٦ 3١5/7‏ ح۳. وسائل الشيعة: ج517 / 771اح 591748 
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م إّه صرح غير واحد”"'بأنته على فرض اعتبار الإسلام في المرسل. لا فرق 
بين البالغ وغير البالغ. بناءً على ما هو الحقّ من قبول إسلام غير البالغ. بل على 
القول الآخر. لإجراء أحكام المسلم عليه وسيجيء في الذبيحة عدم اعتبار البلوغ 


نفسه ومن حيث هو. 


(۱) شرح اللمعة: ج47 /۲۰۲.رياض المسائل: ج7١ .T/‏ 
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قاصداً لارسال الكلب 


اعتبار كون المُرسِل قاصداً لإرسال الكلب 

الشرط الرابع: أن يكون مُرسِل الكلب (قاصداً لإرسال الكلب) ويرسله 
للاصطياد. كا هو المشهور بين الأصحاب. فلو استرسل الكلب بنفسه من غير أن 
يُرسِله. أو أرسله لکن لا بقصد الصيد, أو أرسله لکن لم يكن مقصوده محللا كما لو 
ظنّه خنزيراً فأصاب محلا لم يحل بلا خلاف ظاهر في شيء منهاء بل عليه الإجماع 
في الأوّل في «الحنلاف»”"". كما في «الرياض»!". 

ا بهذا لمر ا 

الأمر الأوّل: اعتبار إرسال الكلب, فلو استرسل بنفسه وقتل صيداً. فهو 
حرامٌ. سواءٌ كان معلا أم لاء واحتجّوا له بالنبويّ المتقدّم: 

«إذا أرسلت كلبك المعلّم فكّل». حيث قيّد تجو يز الأكل بالإرسال, فبالمفهوم 
يدل على عدم الحليّة بدونه. 

أقول: وأورد عليه: 

تارة: بضعف السند. 

وأخرئ:بضعف الدلالة.لقوةاحتال ورودالشرطموردالغالب.فلاعبرةبمفهومه. 


)١(‏ الخلاف: ج3077/7. 
١")رياض‏ المسائل: ج ۱۲ /۲۱۳. 
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واستوجه سيّد «الرياض»''' الثاني, وقد تشك لاعتبار ذلك بأصالة الحرمة. 

وفيه: أَمّا ضعف السند: فهو منجبرٌ بالعمل. 

وأمّا ضعف الدلالة: فيدفعه أ احةال ورود الشرط مورد الغالب» لا ينع من 
القسّك بالمفهوم, کا حُقّق في حلّه. 

وأمّا أصالة الحرمة فقد عرفت حاها. 

أقول: وفي المقام رواية استدلٌ بها بعضهم لهذا الحكم.كا في «الوسائل». 
واستدلٌ بها اخرون على عدم اعتبار ذلك. وعورض بها النبويّ كما عن افق 
السبزواري" ٠"‏ وهي الرواية التي رواها القاسم بن سلهان عن أب عبد الله يِذ قال: 

«إذا صاد الكلب وقد سمّى فليأكل. وإذاصاد ول يسم فلا أكل»©. 

وقد استدلٌ بصدرها لاعتبار الإرسال. 

وأدزة عليه: بأنته يحتمل أن يكون النهي عن الأكل لأجل عدم التسمية, لا 
لأجل استرساله. فلا دلالة فيه على اعتبار الإرسال» بل ذيله يدلّ على أن المانع هو 
خصوص عدم التسمية, فيعارض النبويّ حينئل. 

وفيه: أن الظاهر بقرينة تكرار لفظ قال عدم كون الذيل تتمّة لما في الصدر. 
وكونه رواية ات 

وأمّا احتمال:كون المنع في الصدر لأجل عدم التسمية. 

فيدفعه: أنته خلاف الظاهر. سا مع عدم التلازم بين‌الاسترسال وعدمالتسمية. 
)١(‏ رياض المسائل: ج7١1/‏ 5717 


(۲) كفاية الأحكام: ص 510. 
(7) الكافي: ج / ۲۰۵ ح٦۱‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۲ //7601”ح19171548. 
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وعليه. فاللأظهر أنته يدل على اعتبار الارسال. 

ولو أن صاحب الكلب رَجَّره لما استرسل الحيوان نحو الصيد فانزجر, ثم 
أغراه فاسترسل وقَتل الصيد حَلٌ لانقطاع حكم الاسترسال السابق بوقوفه. 
فكان الإرسال ثانياًكالمبتدأ الواقع بعد إرسالٍ سابتي اتقضى. 

ولو زجره وام ينزجر. ل يحل زاد في عَدُوه أم م يزد. 

ولو أغراه بعدما استرسل» فلم يزد في عدوه. قالوا لا إشكال في عدم الِلٌ. 
وإن زاد فيه ففيه وجهان: 

من ظهور أثر الإغراء فينقطع الاسترسال. 

ومن اجتّاع الإرسال الحرم والإغراء المبيح» فقتله بالسببين. فيغلب التحريم, 
وهذا هو الأظهر. فإنّ المعتبر كون الاسترسال بالإرسال والإغراء. لا جرد ظهور 
الأثر للإغراء. 

وأولى من ذلك في عدم الحليّة. ما لو رَجَّره ولم ينزجر, ثم أغراه فزاد في عدائه. 
لظهور تأيه وترك مبالاته بإشارة الصائد. 

الاحتال الثاني: اعتبار أن يكون الإرسال بقصد الصيد, فلو أرسله حيث لا 
صيد فاعترض صيداً فقتله لم حل فإنٌ ذلك في قوّة استرساله من قبل نفسه. 

وإن شئت قلت:إنّ ظاهر الخنبرين المتقدّمين اعتبار أن يُرسله للصيد لا 
الإرسال المطلق. 

الاحتمال الثالث: اعتبار أن يكون قصده المُحلّل, فلو أرسله بقصد صيدٍ ظنّ 
أنته خغزير فبان أنته تُحلّل, أو أرسله بقصد خنزيرٍ فلم يُصبه. وأصاب محللا قالوا: 
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ظاهرهم عدم اعتبار قصد المعين» وأنته لو أرسله على صيدٍ فقتل غيره حَلَ. اللَّهُّحَ 
إلا أن يقوم إجماعٌ على ذلك . 


(۱) ریاض المسائل: ج1١‏ /57114. 
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يعتبر التسمية عند الإرسال 

( و ) الشرط الخامس: (أن يُسمَي عند إرساله): 

بلا خلافٍ في وجوب التسمية. واشتراطها في حليّة ما يقتله الكلب والشّهم 
عندناء وعند كلّ من أوجبها في الذبيحة. 

ويشهد به: 

ایو قؤلة ا و رال کر اشع الله علي وك و 
فتأملء فإنّ في دلالة الآية كلاماً سيأتي. وإجماله احتال أن يكون قوله: وَإنَّهُ 
لَفِسْقٌّ» حالاً لا معطوفاً. والتقدير: لا تأكلوا مما لم يُذكر اسم الله عليه في حالة كونه 
فشقا وقذافشره يقوله فى الآية الأخرئ: أل به لمث اللّدء '''وبقريئة ماقبله: فلا 
يكون النهي عن أكله مطلقاً بل في هذه الحالة . 

بل رما يقال: إنّ الظاهر ذلك. لعدم جواز عطف الجملة الخبريّة على الجملة 
الإنشائيّة عند علماء البيان وحقق العربيّة. 

وعليه . فلا تدلّ هذه الآية على اعتبار التسمية على الذبيحة. ولا على 
الصيد مطلقاً. 


171 سورة الأنعام: الآية‎ )١( 
. 1۷۳ سورة البقرة: الآية‎ )۲( 


۴۸ فقه الصادق / ج75 


۲ - وخصوص قوله تعالى في الكلب: ه فَكُلُوا مما أَفْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَادْكُرُوا 
اشم الله عَلَيِه!'' ودلالته واضحة. فإنّ الظاهر من الأمر بشيء في ا مركب من أمور 
كونه إرشاداً إلى الجزئيّة أو الشرطيّة. فيدلٌ على شرطيّة التسمية فى حليّة الأكل. 


منها: صحيح الحلبي , عن الإمام الصادق ل : « من أرسل كلبه ولم يسم 
فلا يأكله»'". 


ومنها: خبر القاسم بن سليان, عنه اخ: «إذا صاد الكلب وقد سَمَى فليأكل. وإِنْ 
صاد ول يُسمْ فلا يأكل»'". 

ومنها: صحيح عبدالرحمن. عنه اثة: «كُل ما أكله الكلب إذاسمّيت»“. 

ونحوها غيرها. 

أقول: لا خلاف في إجزاء التسمية عند الإرسالء لانطباق جميع الأدلّة عليهاء 
ولقوله في صحيح الحذّاء. عن مولانا الصادق اقة: 

«غن الل سرخ كلبه المعلم وقي إذا ر حه ؟ 

قال: يأكل مما أمسك عليه... الحديث» ونحوه غيره. 

نما الخلاف بينهم وقع في إجزائها إذا وقعت في الوقت الذي بين الإرسال 
وعقر الكلب: 


.٤ سورة المائدة: الآية‎ )١( 

(۲) التهذيب: ج٩‏ / ۲۷ ح۱۰۹ . وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۳۵۸ح 1317/47 
(؟) الكافي: ج5 / ۲۰۵ ح١۱‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۲۵۷ح ۲۹۷۳۸. 
)٤(‏ الكافي: ج۱ / ۲۰۵ ح۱۳ . وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۳۵۸ح .۲۹۷٤۱‏ 
(0) الكافي: ج٦‏ / ۲۰۳ ح ٤‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۳۳۲ح ۲۹۱۹۸. 


يعتبر التسمية عند الارسال ۳۹ 

ظاهر المتن و « الشرائع »و« النافع »' ''. وكثيرٌ وصرع الاي 
عدم الإجزاء. 

وصري الشهيدين'*. وسيّد «الرياض»!* وغيرهم'": الإجزاء. 

يشهد للثاني: إطلاق الآآية الكريمة, فان الضمير في قوله: هوَاذْكُّرُوا انح 
8 7 وح ره ينا أفسكن عَلَيَكْ 00 


وفي «المسالك»'": (ينبغي أن يكون ما قرب من وقت القتل أولى بالإجزاء. 
لقربه من وقت التذكية حينئذِ). 
وكذا تشمله أكثر نصوص الباب. 


بال ا بعدم اجام : 


ا 
۲ -وبأن الإرسال منرّل منزلة الذَّكاة. لأنتها تجزي عنده إجماعاً فلا تجري 
بعده. کا لا تجزي بعد الذَّكاة. 


753/4 شرائع الإسلام: ج‎ )١( 

(۲) المختصر النافع: ص .51١‏ 

(؟) تحرير الأحكام: ج۲ / ١104‏ . الجامع للشرائع: ص .58١‏ 
() الدروس: ج۲ / ۳۹۵ مسالك الأفهام: ج .٤١١/ ٠١‏ 
() رياض المسائل: ج۱۳ /5777. 

(1) كفاية الأحكام: ص ۲٤٢۵١‏ مفاتيح الشرائع: ج۲ /۲۰۹. 
(۷و ۸) سورة المائدة: الآية .٤‏ 

(۹) مسالك الأفهام: ج١13737/1.‏ 


AA‏ فقه الصادق /ج 


وَكَفَنُ المرأة على زوجهاء وإ كات موسرة. 


كفن الزوجة على زوجها 

( و )أمًا (كفن المرأة). فهو (علئ زوجها) إجماعاً تحقّقاً في ا لجملة ٠"‏ وحكياً عن 
«الخلاف»"" و«المفاتيح» و«نهاية الاحكام»'" و«الروض»'*, كذا في «طهارة» 
الشيخ الأعظم ج" . 

( وإِن کاٹ موسِرة ).كما علیه‌فتویالأصحاب في«المعتبر»'"'و«الذكرئ»'", 
وعند علمائنا في «المنتهى»"" و«التذكرة» ٠"‏ كذا في «الجواهر»''". 

ويشهد له: 

١-خبر‏ السكوني. عن جعفر, عن أيبهبليها: 

«أنّ أمير المؤمنين:ثة قال: على الرّوج كفن امرأته إذا ماتت»'"". 


(۱) راجع الخلاف: ج ١‏ / ۰۸ نهاية الاحكام: ج ۲ / ۲۲۹. 
() الخلاف: ج١‏ /۷۰۸. 

(۳) نهاية الاحكام: ج۲ /۲۲۹. 

.٠١8 روض الجنان (ط.ق): ص‎ )٤( 

(5)كتاب الطهارة ل(ط.ق): ج۲ /۳۰۸. 

(1) المعتبر: ج 7037/١‏ 

(۷) الذكرى: ج ۱ /۳۸۱. 

(۸) منتهى المطلب (ط.ق): ج ۱ /417. 

(1) تذكرة الفقهاء (ط.ج): ج۲ .٠٤/‏ 

5017 / ٤ جواهر الکلام : ج‎ )٠١( 

5009 ح‎ ۵٤/۳ وسائل الشيعة: ج‎ .۸٤ ح‎ ٤٤٥ / ١ التهذيب: ج‎ )1١( 


٣٣ج‎ / فقه الصادق‎ H8 


۳ وبقوله في صحيح الحذّاء المتقدّم: «ويُسمَي إذا سرّحده». 
٤‏ -وبقوله بذ في حسن الحضرمي المتقدّم: «إذا أرسلت الكلب المعلّم فاذكر 
لله عليه فهو ذكاته»”". 
ولكن يَردْ على الأوّل: أن الأصل في المقام هو الل دون الحرمة كما مرّء مع أنّ 
الرجوع إلى الأصل إغا هو بعد عدم وجود الدليل» ومع دلالة الآية والنصوص 
بإطلاقها على الإجزاء. لا حال للرجوع إلى الأصل. 
ويرد على الثاني: أنّ قتل الكلب المسبوق بالإرسال منرّلٌ مغزلة الذَّكاة. 
وبعبارة اش الإرسال مع قتل الكلب منْرّلٌُ منزلة الذَّكاة ففي کل أن من 
الوقت المزبور -أي ما بين القيدين -وقعت. وقعت حين التذكية. مع أنّ الدليل دل 
على اعتبار التتسمية حين الذَّبح. لا حين التذكية. كي يُتمسّك بعموم التغزيل. 
ويمكن أن يكون جواز تقديم التسمية, والاكتفاء بها حين الإرسالء تخفيفاً 
ورخصة. أو لكونه السبب الأعظم في التذكية. وعسر مراعاة حال العقرء فلم يكن 
التسمية متعيّنة حال الإرسال.كي يستدلٌ بذلك على تغزيل الإإرسال مغزلة الذَّكاة. 
ويَردُ على الثالث: أنّ التخصيص إا هو فيكلام السائل, لا في كلام المعصوم انا 
ويَردُ على الرابع: أنَّ ظاهره لو دل على شيء. لدل على التسمية بعد الإرسال لا 
حينه» مع أنه لا يدلّ على تعيّن التسمية في وقتٍ, لا منطوقاً ولا مفهوماً إذا المأخوذ 
شرطافي الخبر إرسال الكلب. والجزاء وجوب ذكر اسم الله. ففهوم ذلك عدم ازوم 
التسمية عند عدم الإرسال, فلا يكون الخبر منطوقاً ولا مفهوماً متعرّضاً لوقت 


اسم 


(۱) وسائل الشيعة: ج۲۳ / ۳۳۳ح ۲۹۱۷۰. تفسير القمّي: ج .٠١١ / ١‏ 


يعتبر التسمية عند الإرسال .1 


التسمية. كما لايخق. 
وعلى ذلك فالأظهر هو الإجزاء لو وقعت في الوقت الذي بين الإرسال والعقر 
المزهق. كما تجزي لو وقعت حين الإرسال. 


YO 


۲ فقه الصادق \e/‏ 


وأنْلا يغيبَ عن العين حيّاً 


يعتبر أن لايغيب الصيد عن العين 

( و ) الشرط السادس: (أن لا يغيب) ما صاده الكلب (عن العين حياً). فلو غاب 
عن اأ وحياته مستقدة: 

قيل: إن أمكن أن يعيش ولو نصف يوم تخ وُجد وقد زُهق روحه لم يؤكل. بلا 
خلاف فيه في الجملة. ويشهد به خبر عيسئ بن عبدالله. قال: 

«قال أبو عبدالله :كل من صيد الكلب مالم يغب عنك. فإذا تغيّب عنك 
فدعه... الحديثت»”. 

وقد استئق الأصحاب من ذلك موردين: 

أحدهما: ما إذا علم أنته قتله الكلب. 

والثاني: ما لو غاب بعد أن صارت حياته غير مستقرّة بعقره. بأن أخرج 
أحشاءه» وفتق قلبه وقطع حلقومه. 

خلافاً للشيخ في «النهاية»!": حيث أطلق الحرمة مع الغيبة. 

وعن ال مناقشته بأنته خلاف مقتضى الأدلة. 

وردّه المصّف في حكي «الختلف»!*. فقال: (وهذه الموّاخذة ليست بجيّدة. 
(۱) التهذيب: ج٩‏ / ۲۹ ح۱۱۷ . وسائل الشيعة: ج ۲۳ / ۲۵۹ح 591740. 
(۲) النهاية: ص 0۸۱. 


(۳) السرائر: ج ۹۳/۳ 
)٤(‏ مختلف الشيعة: ج۸ / ۲۱۷. 


حكم مالو سى التسمية 1 





ولو نسي التسمية» وكان يعتقد وجوبهاء حل الأكل 


لذن قصد الشيخ خة ما ذكره في «الحخلاف»''' لظهوره. والوجه في استتناء المورد 
الأول واضمٌ, وفي المورد الثاني النصوص الدالّة على ذلك في الهم الآنية. مع أن 
الغيبة بعدما صار مذكّى. وحُكم بحليّته. لا تكون مانعة قطعاً ولا يظنّ بالشيخ 
البناء على الحرمة في هذه الصورة). 


حكم مالو سى التسمية 
أقول: ويلحق بالمقام مسائل: 
المسألة الأولن: ) ولو نسي التسميةء وكان يعتقد وجوبهاء حل الأكل )بلا 


خلاف. ويشهد به: 

١‏ حسن زرارة. عن اللإمام الصادق ؛فة: 

«إذا أرسل الرجل كلبه ونّسى أن يُسمّي, فهو بمنزلة من ذبح ونسي أن يُسمّي. 
وكذلك إذا رَمى بالسهم ونسي أن يُسمي»'". 

وسيأتي في حلّه أن الذابح لو تسى أن يُسمَيء حَلَّت الذبيحة للروايات 
الصحيحة وغيرها . مع أنته رواه الصدوق بإسناده عن موسئ بن بكر وزاد: 
«وحَلٌ ذلك»". 
)١(‏ الخلاف: ج17/57. 


(1) الكافي: ج7 /77١٠ح18.‏ وسائل الشيعة: ج۲۳ / لاه لاح ۲۹۷۳۹. 
(۳) وسائل الشيعة: ج ۲۲ / 708 في ذيل ح 791/55 


33 فقه الصادق / ج77 


۲ -وخبر عبدال رحمن بن عبدالله. عن أبي عبدالله في حديث. قال: «كُل ما 
أكله الكلب إذا سمّیت» فان كنت ناسياً فكل منه أيضاً وكل من فضله»!". 

وبها المؤيّدِين بالشهرة, يقيّد إطلاق ما دلّ على اعتبار التسمية مطلقاً. 

وهل يختصٌ ذلك با إذا اعتقد وجويهاء كما صرح به الشيخ ة في«النهاية»'", 
والحلي في «السرائر»'". والقاضىي'* على ما حُكي. والحقّق في «النافع»'”, 
والمصتف في المتن. 

أم لا يختصٌ بذلكء فغير المعتقد لوجوبها إذا نسيها يحل أكل صيده. كما هو 
ظاهر من أطلق. ولم يقيّده مهذا القيد. وإن قيل كما في «الرياض»'''_بأنّ تركه 
حوالة إلى الظهور من الخارج؟ وجهان. 

واستدلٌ للاختصاص: بأنته المتبادر من أدلّة الإباحة مع نسيان التسمية. 

ويمكن توجيهه: بأنَ الظاهر من النصوص أن احليّة إنما تكون فا إذاكان منشاً 
القرك هو النسيان خاصّة, وهذا أا هو في المعتقد لوجوبهاء وأمّا من لا يعتقده, 
فسبب الترك لا ينحصير في النسيان, بل القرك يستندٌ إل عدم اعتقاد الوجوب. 

نعم» لو فرض بنائه على التسمية وإن اعتقد عدم وجوبها فنسبهاء يُشكل 
البناء عل عدم حليّة صيده. ولا مقيّد لإطلاق أدلّة الإباحة, ولا وجه للتبادر 


(۱) تهذيب الأحكام: ج ۲٤١ / ٩‏ ح47. وسائل الشيعة: ج ۲۳ / ۳۵۸ح .۲۹۷٤۱‏ 
(۲) النهاية: ص 0۸١‏ . 

(۳) السرائر: ج ٩۳/۳‏ 

.٤۳۸/ ۲ المهذّب: ج‎ )٤( 

(0) المختصر النافع: ص .514٠‏ 

(1) رياض المسائل: ج۱۳ /۲۹۹. 


حكم مالو نسي التسمية 3 


المشار إليه في هذه الصورة, فلو قيّد بأنته كان بانياً على التسمية ولو من جهة أن 
بناءه كان على ذلك في جميع الموارد. كان أولى. 

ولو سي التسمية حين الإرسال وتذكّر قبل الإصابة. فتركها متعمّداً. فهل هو 
كالناسي ها رأساً. أوكالمتعمّد تركها؟ 

ظاهر «المسالك»''' الإجماع على الثاني وهو الأظهر. لأنّ اختصاص خبر 
عبدالرحمن بالناسي غير المتذكّر قبل العقر واضحٌ, بناءً على ما اخترناه من أنّ وقت 
التسمية من حين الإرسال إلى حين العقر. لظهوره في الناسي ها في وقتها المضروب 
هاء بل وكذا حسن زرارة فإنّ ذكر النسيان بعد قوله: «إذا أرسل الكلب». لا يصلحٌ 
قرينة على إرادة خصوص حال الإرسال. كا لا يخق. 

وعليه. فالأظهر هو الاختصاص. 

ولو تركها جهلاً بوجوبها. فهل يلحق بالناسي كا في «المسالك» ٠"‏ واحتمل 
بعد حُكمه بالالحاق. إلحاقه بالعامد. أم يلحق بالعامد؟ وجهان: 

أظهرهما الثاني. لاختصاص المُخرِج عن إطلاق الأدلة بالنابي. وقياس 
ا جاهل عليه باطلٌ. سما وهو مع الفارق. لافتراق حكهما في مواضع متعدّدة. بل قد 
عرفت أنّ الجاهل بالوجو ب إذا نسي ولم يسم أفتى الأكثر بعدم حليّة صيده. 

وأصالة البراءة عن شر طيّة التسمية -مضافاً إلى ما مر في تأسيس الأصل من 
عدم جريانها. ومضافاً إلى اختصاصها على فرض الجريان بالجاهل غير المقضّر 
ولو بسبب الاعتقاد -تفيد أنّ المرفوع حينئذٍ هو الحكم الظاهري لا الواقعي. 
فلا تنفع لمن يعتقد الوجوب. ولا لنفسه إذا صار معتقداً به. 


١1و‏ ۲) مسالك الأفهام: ج١17575/1و137.‏ 


16 فقه الصادق / ج٣٠‏ 


ولو سی غير المُرسِل لم يَحلَء 


يعتبر اجتماع الشرائط في محلّ واحد 

المسألة الشانية: لا خلاف بين الأصحاب ( و )لا إشكال في أنه يعتبر أن 
يحصل مو ته بالسبب الجامع للشرائط التي من جملتها الإرسال والتسمية. 

وعليه. ف(لو) أرسل واحدٌ و (سَمَى غير المرسلء لم يَجل). 

وأولى منه ما إذا أرسل واحدٌ وقَصّد آخر وسَمّى ثالث. 

أقول: والأصل في ذلك _بعد اختصاص أدلّة الإباحة بحكم التبادر بذلك ‏ 
صحيح محمد بن مسلم» عن أبي جعفر اثة: 

«عن القوم يخرجون جماعتهم إلى الصيد, فيكون الكلب لرجل منهم» ويُرسِل 
صاحب الكلب كلبه ويُسمّي غيره أيجزي ذلك؟ 

قال اظة: لا يُسمّي إلا صاحبه الذي أرسله»”". 

وأا وصفنا الخبر بالصحّة تبعاً للمسالك" ٠"‏ وإلا فهو ضعيفٌ. لأنّ في سنده 
محمد بن موسى الظاهر كونه ابن عيسى الّمان» الذي ضعّفه الرجاليّون. فضلاً عن 
أنَّ في إسناده أحمد بن حمزة, و محمد بن خالد. وهمالم يثبت و ثاقتهماء بل الأوّل منهما 
غير ثابت الحسن أيضاً. ولكن ضعفه ينجيرٌ بالعمل. 

وأيضاً يدل عليه: خبر أبي بصير. عن رجل» عن ابي عبد الله د قال: «لأيجري 


(۱) التهذيب: ج ١1/5‏ ح۱۰۳ . وسائل الشيعة: ج77 / ۳۵۹ ع .۲۹۷٤۳‏ 
() مسالك الأفهام: ج١١/137.‏ 


وكذالا يجلٌ لو شارکه کلب الكافر» ومن لم بُ أو من لم تقصد 


أن يُسمي إلا الذي أرسل الكلب»"". 

أقول: ويمكن أن يُُستشهد له بخبر الحلبي المتقدّم: «من أرسل كلبه ولم يسم فلا 
يأكله». فان إطلاقه يشمل ما لو سَمَى غير المرسل. 

وعليه. فلا إشكال في الحكم. 

المسألة الثالثة: قالوا'' ويُشترط أيضاً العلم -قيل أو الظنّ الغالب -باستناد 
موته إلى السبب الحلّلء فلو شكٌ في ذلك لايحكم بالحليّة. للك في تحقّق الموجب. 
والأصل يقتضي عدمهء ومعه لا تصل النوبة إلى أصالة ا مل التي أسسناها في صورة 
الشك في شرطيّة شيء في التذكية ‏ فإنّ الشبهة في المقام موضوعيّة . وهذا 
واضمٌ جدّاً. 

( وكذا لا يحل لو شاركه كلبُ الكافر )إن قلنا باشتراط كون المرسل مسلاً. 

( و )كذالايحلٌ (من لم يُسمٌ أو من لم يقصد) في قتل الصيد. لأنّ ظاهر الأدلة 
اعتبار استناد القتل إلى السبب المُحلّل. 

ويشهد به: مضافاً إلى ذلك: 

١‏ -صحيح الحذّاء. عن الإمام الصادق اذ في حديث صيد الكلب: 

«وَإنْ وجدت معه كلباً غير معلَّمِ فلا تأكل منه»”". 
(۱) التهذيب: ج95 17ح 5 .٠١‏ وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۳۵۹ح .۲۹۷٤٤‏ 


(؟) رياض المسائل: ج7١‏ / ۰ء مفاتيح الشرائع: ج۲ ل 
(؟) التهذيب: ج517/5ح5١٠.‏ وسائل الشيعة: ج ۲۳ لت تنه 


۸ فقه الصادق / ج57 
وأا الهم فيدخلٌ فيه السيف والرمحء 


"-وخير أي بصير. عنه نيّا: «عن قوم أرسلوا كلابهم وهي كلها وقد 
موا علا واا عض الكلات وغل قبا كلك عربت لذ مرو لماجا 
فاشتركت جميعاً في الصيد؟ 

فقال :لا يؤكل منه لأنتك لا تدري أخذه معلّم أم لا؟». 

ومن التعليل وإطلاق مفهوم الصحيح» يستفاد حليّة الصيد بتعدّد السبب 
المُحلّل, فلو اشترك في قتله كلبان معلّمان سَمَى عند إرسالهما حَلّ. 

قال السيّد في «الرياض»'": (ويعضده الإطلاقات) م أمر بالتأمل. 

ولعلّ وجهه: أنّ الإطلاقات ظاهرة في الحليّة عند سببيّة كلّ فرد مستقلاً, 
فلو استند القتل إلى مجموع السببين » كان كلّ منهها جزء السبب . فالإطلاقات 

وكيف کان. فا خبران يكفيان ف المقام.وبهما يقيّد إطلاق مرسل الصدوقء قال: 

«قال أبو عبدالله ناثة: إذا أرسلت كلبك على صيدٍ وشاركه كلباً آخرء فلا تأكل 
منه إلا أن تدرك ذکاته»". ش 

هذاكله في صيد الكلب. 

حكم آلات الصيد الجامدة 

( وأمًا السّهم فيدخل فيه السيف والرمح ) ونحوهما ما اشتمل على نصل, 

)١١‏ الكافي: ج7 5١77‏ ح۱۹. وسائل الشيعة: ج ۲٤۳/۲۳‏ ح۲۹۱۹۸. 


(۲) رياض المسائل: ج717 ۲۷۰. 
(۳) من لا يحضره الفقيه: ج۲ / ۲۲۰ح ١54‏ 4, وسائل الشيعة: ج ۲٤۳/۲۳‏ ح19755. 


حكم آلات الصيد الجامدة ٤۹‏ 


فلا إشكال ولا خلاف في أنته إذا قتل به الممتنع مع الشرائط الآنية, حل أكله. 
ونُسب إلى الديلمي''' عدم الحليّة. لكن أنكر سيّد «الرياض»!'' صحة هذه النسبة. 

أقول: وكيف كان, فيشهد للمشهور نصوص كثيرة: 

منها: صحيح محمد بن قيس. عن أي جعفرلية: «من جرح صيداً بسلاح. 
وذكر اسم اله عليه. ثم بتي ليلة أو ليليتين لم يأكل منه سبع ومنه علم أنّ سلاحه هو 
الذي قتله. فليأكل منه إن شاء»'". 

ومنها: صحيح محمد بن مسلم . عنه نة : «كُل من الصيد ما قتل السيف 
والرع وا 

ومنها:صحيح الحلي» عن أي عبد الله انا: «عن الصيد يضر به الرّجل بالسيف. 
أو يطعنه بالرحء أو يرميه بسهم فيقتله. وقد سمَى حين فعل؟ 

فقال :كَل لا بأس به»”*. 

إلى غير تلكم من النصوص الآتية جملة منها. 

ومقتضى إطلاق النصوص حليّة أكل المقتول بالآلة. وإن لم تجرحه. كما صرّح 
به جماعة”, بل في «المسالك»'" دعوى الإجماع عليه. 

ودعوى: انصراف الإطلاق إل صورة الجرح. 
(۱) حكاه عنه في المختلف: ج۸ .VE/‏ 
(۲) ریاض المسائل: ج۱۳ /5685. 
(7) التهذيب: ج ۲٤ / ٩‏ ح۱۳۸. وسائل الشيعة: ج ۲۳ / ۲۱۲ح .۲۹۷٥۰‏ 
() التهذيب: ج٩‏ / 94 ح۱۳۷ . وسائل الشيعة؛ ج ۲۳ / ۲٣۲ح‏ 591761. 
() الكافي: ج٦‏ / ۰ ح٦‏ وسائل الشيعة: ج ۲٣‏ / ۳۹۲ح 591/67. 


(1) كفاية الأحكام: ص ۲٤۲٤‏ . کشف اللّقام: ج ۲ / .٠٠۲‏ 
(۷) مسالك الأفهام: ج ١ / ١١‏ 


كفن الزوجة على زوجها ۸۹ 


۲ -ومرسل «الفقيه». قال جة: «كفن المرأة علل زوجها»!". 

ورا جعله جماعة تبعاً لسيّد «المدارك»"" هذا المرسل من تتمّة صحيح ابن 
سنان المرويّ عن مولانا الصادق20ة: 

«قن الكفن من جميع المال'", وقال : كفن المرأة على زوجها»!*. 

إلا أنته غير ثابت. لاسا أنه قد روى الصحيح في محكيّ «الكافي»'” 
و«التهذيب»”" خالياً عن هذه التتمّة. وملاحظة المتعارف من عادة الصدوق ج 
وعدم استدلال أحدٍ من الفقهاء به إلى زمان صاحب «المدارك» د. 

وكيف كان. فف الخبرين المنجير ضعفههما بالعمل كفاية. 

أقو ل: وأمًا الاستدلال له بأنته من الإنفاق الواجب على الزوج. لبقاء الزوجيّة 
بعد الموت. 

فهو مخدوش: لعدم شمول أدلّة الإنفاق له. لو سُلّمم صدق الإنفاق عليه ولعلّه 
لذلك بنى الفقهاء على عدم وجوب كفن سائر من تجب نفقته. لا للإجماع حتّى يقال 
نه الفارق بين البابين . 

فا عن «الروض»'"' من النقض عليه بغيرها من يجب إنفاقه في حلّه. 

وعليه. فالعمدة الخبرانء ومقتضى إطلاقهم| عدم الفرق بين كونها مُعسرة 
أو موسرة. 
)١(‏ الفقيه : ج ٤‏ / 197 ح 551٠‏ . وسائل الشيعة: ج ۵٤/۳‏ ج8١٠5‏ 
(۲) مدارك الأحكام: ج؟//1١1.‏ 
(5) التهذيب: ج ٤٣۳۷ / ١‏ ح۲٥.‏ وسائل الشيعة: ج ٥۳/٣‏ ح۰۰۷٣‏ 
(1) الفقيه : ج ٤‏ / 1917 ح ٥٤٤١‏ . وسائل الشيعة: ج ۵٤/۳‏ ج5008 
(5) الكافي: ج ۲۳/۷ ح١.‏ 


(1) التهذيب: ج ٤۳۷/۱‏ ح 05 
(۷) روض الجنان (ط.ق): ص8 .٠١‏ 


0۰ فقه الصادق / ج57 
والمعراض إذاخرق 


مندفعة : بأنته لا منشأ له سوى الغُلبة . وهي لا تصلح منشئاً للانصراف 
المقيّد للإطلاق. 

( و )لو كانت الآلة غير مشتملة على النصلء ولكنّها حدّدة يصلح للخرق. 
ك (اليعراض) فالمشهور بين الأصحاب أن المقتول به ييل أكله (إذا خَرّق) ولو يسيراً 
فات به. دون ما إذالم يخرق. ويشهد به: 

١-صحيح‏ أ عبيدة. عن أبي عبد الله اثة: «إذا رميت بالمعراض''' فخَرّق 
فكل. وإن لم يخرق واعترض فلا تأكل»'". 

۲ -والنبويّ: «في المعراض إن قتل بقتله فلا تأكل». 

وا يقيّد إطلاق ما دلّ عل عدم حليّة المقتول بالمعراض مطلقاً كخبر 
مسعدة بن زياد. عن جعفر بن حمّد اا في حديثء قال: 

«والذي ترميه بالشيف وال حجر والنشابوالمعراض لاتأكل منه إلا ماذكي»'". 

أقول: وني المقام طائفة من النصوص تدلّ على حليّة أكل المقتول بالمعراض 
مطلقاخَرَق أو لم يخرق. إن لم يكن له نبل غيره. أو كان ذلك مرماته.أو صنعه لذلك: 

منها: صحيح الحلبي. عن أبي عبد الله ث3: «عن ما صَرّع المعراض من الصيد؟ 
اشا مريت يوا اريس رتو فر دا لز علي باد کے کا ا 

المحيط: ج۲ Ta‏ 


(؟)الكافي: ج/۲۱۲ ح۳. وسائل الشیعة: ج٣۲‏ / ۳۷۰ح ۲۹۷۷۰. 
(۳) وسائل الشيعة: ج ۲۳ / ۳۷۲ح ۲۹۷۸۰. قرب الإسناد: ص 59. 


حكم الات الصيد الجامدة ١ه‏ 


فقاللئة: إن لم يكن له نبلٌ غير المعراض. وذ کر اسم الله عليه فليأكل ما قَتَلء 
وان کان له نبل غيره فلا»'". 

ومنها: خبر زرارة والجعني. عن أبي جعفر اثة: «عَا قل ا معراض؟ 

قال ية: لا بأس إذاكان هو مرماتك. أو صنعته لذلك»'". 

ومنها: ع زرارة . عنه ا : «فما قتل المعراض : لا بأس به إذا كان نا 
يصنع لذلك»””. 

قال: «وكان أمير المؤمنين ية يقول: إذا كان ذلك سلاحه الذي يرمي به 
فلا بأغن ٠‏ 

ونحوها غيرها. 

والجمع بينها وبين النصوص المتقدّمة إا يكون بأحد نحوين: 

إِمّا بتقييد إطلاق كلّ منها المقابل للعطف ب (أو). فتكون النتيجة الاجتزاء 
بأحد أمرين إمّا ا خرق أو أن لا يكون له نبل غيره. 

وإِمّا بتقييد إطلاق كلّ منهم المقابل للعطف ب(واو)» فتكون النتيجة أنته يعتبر 
في الحليّة اجتّاع الأمرين معا 

ولعل الأوّل أظهر. لأنّ به يرتفع التعارض. فلا وجه لرفع اليد عن الإطلاق 
بأزيد من ذلك. فإن الضرورات تتقدّر بقدرها. 
)١(‏ الكافي: ج۱ / ۲۱۲ ح۲. وسائل الشيعة: ج۲۳ / ۳۷۱ح ۲۹۷۷۳. 
() الكافي: ج ۲۱۲/٣‏ ح۱. وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۳۷۲ح .۲۹۷۷٤‏ 


(۳) من لا يحضره الفقيه: ج۳ / ۳۱۷ ح۱۳۲٤‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۳ / ۳۷۲ح ۲۹۷۷۵. 
(4) من لا يحضره الفقيه: ج ۳ / ۳۱۸ح ٤۱۳٤‏ . وسائل الشيعة: ج۲۳ / ۲۷۲ ح۲۹۷۷۱. 


0۲ فقه الصادق اج 


ولو كانت الآلة من غير الجنسين المتقدّمين. وكانت مثقلة تقتل بثقلها كا حجر 
والبندق والْمَشّبة غير المحدّدة, فالظاهر عدم حليّة ما قتل بها مطلقاً سواء خدشت 
أم لم تخدش. وسواء قطعت البندقة رأسه أم عضواً آخر, منه وأعضاء الذّبح أم لا. 

ويشهد به جملة من النصوص : 

منها: صحيح سلوان بن خالد. عن الإمام الصادق لا «عمّا قتل الحجر 
والبندق أيؤكل؟ قال اا ل . 

ومثله حسن حريز'", ومو تق عبدالله بن سنان ۰ و محمد بن مسلم ۰ 
وصحيح الحلبي'*. وغيرها. 

( ف) المتحصّل: أن الآلة إن كانت مشتملة على صل كالسيف والرع والشّهم. 
أو كانت خالية عنه. ولكنّها كانت تحدّدةٌ تصلح للخرق وخرقت» حل الصيد. 


a 


.۲۹۷۸۱ الكافي: ج7 / 5177 ح۳. وسائل الشيعة: ج۲۳ / ۳۷۲ ع‎ )١( 

(۲) التهذيب: ج 77/9 ح۹٤۱‏ . وسائل الشيعة: ج۲۳ / ؛لالاح .۲۹۷۸٤‏ 

(۳) التهذيب: ج 77/9 ح۷٤۱‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۳ / ٤۳۷ح‏ ۲۹۷۸۵. 

() التهذيب: ج ۳۹/۹ ح ۱٥۰‏ . وسائل الشيعة: ج۲۳ / ۳۷۵ح ۲۹۷۸۹. 

(0) من لا يحضره الفقيه: ج ۳ / ۳۱۸ ح۱۳۸٤‏ . وسائل الشيعة: ج ۲٣‏ / ۳۷۵ح ۲۹۷۸۷. 


بيان ما يعتبر فى حليّة الصيد 55 


يو كل ما يقتله أحدها إذا سمّى المُرسل 


بيان ما يعتبر في حليّة الصيد 

أقول: نما (يؤكل ما يقتله أحدها) أي الأُمور المشار إليها (إذا) وجدت الشرائط 
للحليّة. وهي ستة : 

الشرط الأوّل: أن ي (سمّى المُرسل): 

ولا خلاف في شرطيّة التسمية. وظاهر «المسالك»''' الإجماع عليهاء وليس 
المستند الآية الكرية. لما تقدّم في صيد الكلب أنتها لا تدلّ على لزوم التسمية. ولا 
النصوص المتضمّنة للتسمية في كلام السائلين. لعدم المفهوم هاء ولا أصالة الحرمة, 
لما مر من أنّ الأصل هو الحليّة, بل الوجه فيه الأخبار والنصوص الخاصّة. 

منها: ما دلّ على اعتبار التسمية عند اذبح الشامل للذّبح بذلك. 

ومنها: ما دل على ذلك في خصوص المقام : 

١‏ -خبر علي بن جعفر, عن أخيه ية: «عن رجل لحق حماراً أو ظبياً فضربه 
بالسيف فقطعه نصفين هل يحل أكله؟ 

قال ا: نعم إذا سَقَى»'". 

وف خبره الآخر: «كُل مالم يتغيّب إذا سمَى ورماه»'". 


.13١ / ۱١ مسالك الأفهام: ج‎ )١١ 
.١١07/ص وسائل الشيعة: ج ۲۳ / 571 ح791/87, قرب الاإسناد:‎ )1( 
1١17 وسائل الشيعة: ج ۲۳ / ۳۸۰ ح۲۹۷۹۸. قرب الإسناد: ص‎ )۳( 


0 فقه الصادق / ج55 
وكان مُمْلِماًأوبحكمه . 


وصحيح حريزء عن الإمام الصادق ثة: «إن علم أن رميته هي التي قتلته 
فليأكلء وذلك إذاكان قد سمّى»"" . 

ونحوها غيرها. 

ويعضدها النصوص المتضمّنة لذكر التسمية في الأسئلة, فإِنّها كاشفة عن أنّ 
وجوب التسمية كان أمراً مفر وغاً عنه عندهم. 

ولا يعارضها خبر عيسئ بن عبدالله المي قال: 

«قلت لأبي عبدالله!9ة: أرمي بسهمي فلا أدري سيت أم لم سي : 

فقالكة: گل لا بأس»”". 

فإنّ الحليّة في مورد الخبر تقتضيها قاعدة التجاوز. حقّى بناءً على 
وجوب التسمية. 

وعليه. فلو نسى التسمية يحل لما مرفي صيد الكلب لوحدة المدرك. 

( و ) الشرط الثاني: إسلام الصائد فيحلٌ لو (كان مسلماً أو بحكمه) على 
المشهور. ولا دليل عليه با لخصوص سوى ما مر في الصيد بالكلب. وقد عرفت ما 
فيه. وسوى ما سيأتي في الذبيحة, فالأولى إيكال البحث فيه إلى هناك. 

الشرط الثالث: أن يكون قاصداً للصيد برميه. فلو رمى سهاً إل هدفي 


(١)الكافي:‏ ج٦‏ / ٠.‏ ح۳ . وسائل الشيعة: ج717 / متاح AV1‏ 
(۲) التهذيب: ج ۹ / 77ح ۱۳٤‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۳ / ۳۷۷ح ۲۹۷۹۳. 


بيان ما يعتبر فى حليّة الصيد 00 


فصادف صيداً فقتله لم يحل كما هو المشهور بين الأصحاب . 

وفي «الرياض»”": (بلا خلافٍ ظاهر وهو المدرك. وإلا فلا دليل عليه). 

ويمكن أن يكون مدركه أنته إذالم يقصد الصيد ورّمى, لا حالة لا يسمي 
وهذه الجهة لايحل. 

وكيف كان فعلى فرض اعتباره. نا يعتبر القصد إلى الجنس. فلو قصد صيداً 
معيّناً ورمى فأخطأ. وأصاب صيداً آخر حل لخبر عباد بن صهيب المنجبر قصور 
سنده بابن حبوب. الراوي عن موجبه. عن ابي عبدالله ا: 

«عن رجل سمّى ورمى صيداً فأخطأه. وأصاب آخر؟ 

قاليظة: يأكل منه»'"'. 


Pn 


وهو يؤيّد ما ذكرناه في وجه اعتبار القصد. 

فإن قيل:إِنّه مرويٌ في نسخة من «التهذيب»» وفيه:«لا يأكل منه». فيدلّ الخبر 
على عدم الحليّة. 

قلنا: الأصَحَ من النقلين هو الأول لكونه مرويّاً في «الكافي»'"'. وفي نسخة 
أخرى من الد يبه ول مورد هاعنا للعنتك بأصاله عدم الريادة. كا م 
يقبت نقل الشيخ الخبر مع الزيادة, لفرض كون النسخة الأخرئ من «التهذيب» 
بدون الزيادة. 
(۱) رياض المسائل: ج 779/17 
(۲) الكافي: ج / ۲٠١‏ ح١.,‏ وسائل الشيعة: ج77 4 يكت لفدضة 


(۴) الكافي: ج57/ 7١6‏ ح١.‏ 
)٤(‏ التهذيب: ج ٩‏ لاح نكل 
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ويتفرّع على ما ذكرناه: أنته إن قصد صيداً ورماه وأصابه. ثم أصابَ صيداً 
آخرء َل الجميع: ولا يضرٌ كون التسمية واحدة, لأنّ المعتبر هو كون الصائد 
مسمّياً ومقتضى إطلاق دليله كفاية تسمية واحدة للمتعدّد أيضاً. 

ولا يعتبر أن يكون قاصداً الحلّل. فلو قصد رمي الخنزير فأصاب محللا حَلَّ 
لحمه. لإطلاق الدليل؛ سما وقد عرفت أنّ دليل اعتبار القصد لا يدل على اعتبار 
أزيد من ما هو موجودٌ في الفرض. وإن وصلت النوبة إلى الأصل كان مقتضاه 
الحليّة أيضأكما مر. 

وعليه. فا في «الرياض»''' من الحكم بعدم الحليّة إلا مع قصد الحلّل. لا دليل 
عليه سوى أصالة الحرمة التي عرفت ما فيها. 

الشرط الرابع: أن لا يغيب عن المرسل حا فلو غاب عنه وحياته مستقرّة. ثم 
وُجد مقتولاً أو میالم يؤكل بلا خلافي. 

ويشهد به نصوص كثيرة : 

منها: صحيح سلهان بن خالد. عن الإمام الصادق ثة: «عن الرمية يجدها 
صاحما أيأكلها؟ 

قال اثة: إنْ كان يعلم أنّ رميته هي التي قتلته فليأكل»'". 

ونحوه صحیح‌حریز ".ومو ق سماعة ! مع زيادةالتصريم بالمفهوم»وغيرهما. 
(۱) رياض المسائل: ج 5714/1 
N‏ اذك NOE FT ga lag‏ 


(۳) التهذيب: ج ١70 ح۳٤ / ٩‏ . وسائل الشيعة: ج۲۳ / ۵٣۳ح‏ ۲۹۷۱۰. 
)٤(‏ الكافي: ج٦‏ / ٠ح‏ ؛. وسائل الشيعة: ج77 تتح تلاق 
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أقول: ويستفاد من ا جميع اختصاص ال حرمة با إذا م يعلم أنّ رميته قتلته. وإلا 
لو علم بذلك حَلَ الأكل. فف الخبر المنجبر قصور سنده بصفوان. المُجمع على 
تصحيح رواياته. عن مولانا الصادق ا: 

«إذا رميت فوجدته ولیس به أثر غير الهم وترى أنته لم يقتله غير سهمك 
فكُل, تغيب عنك أو م يغب عنك»!". 

والظاهر عدم الخلاف فيه. 

وفي صورة الشكٌ في استناد القتل إلى رميته. يكون مقتضى القاعدة -مع قطع 
النظر عن هذه النصوص -أيضاً عدم الحليّة للشكٌ في تحقّق السبب المُحلّل. 
والأصل يقتضي عدمه. 

وعليه . فليس هذا شرطاً زائداً معتبراً في حليّة الصيد . ولعلّه لذلك لم 
يذكره المصنّف +د. 

أقول:إِنّ ما ذكرناه من القيدين في المسألة الثانية من لواحق صيد الكلب. 
يعتبران في المقام أيضاً 

ما اعتبار کون الرامي مسمّياً فلو رمى وسَمَى غيره لا حل فلظهور النص في 
كون التسمية صادرة من الرامي. 

وأمّا اعتبار أن لا يشاركه رَميٌّ آخر غير واجدٍ لشرائط الحجيّة. فلعدم 
استناد القتل حينئذٍ إلى السبب المحلّل. 

نعم» لو رماه اثنان برميتين واجدتين للشرائط حَلّ. ويشهد به: 


(١)الكافي:‏ ج٦‏ / ٠١‏ .وسائل الشيعة: ج ۲۲ ل 
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١-خبر‏ علي بن جعفر» عن أخيه اة: 
«عن ظبي أو مار وحش أو طير صَرّعه رجلٌ. م رماه غيره بعدما صرعه؟ 
فقال :کل مالم يتغيّب إذا سی ورماه»''» فتديّر. 
؟-والنصوص الآتية الواردة في الإنسيّ الذي توحَش, الدالّة على حليّته لو 
بادر الناس إليه بأسيافهم فضر بوه . 
أقول: وتام الكلام في هذا الفصل يتحقّق بالبحث في مسائل: 
aa‏ 


(۱) وسائل الشيعة: ج ۲۳ / ۲۹۷۹۸۲۸۰ قرب الإسناد: ص .1١7‏ 


ماني ات 


حكم إدراك الصيد وفيه حياة مستقرّة 

المسألة الأولي: لو أدرك ذو اليم أو الكلب الصيد مع إسراعنة إليهبحالة 
الإصابة وفيه حياة مستفرّة. توقّف حِلّه على التذكية إن اتسع الزمان هاء بلا خلافٍ 
فيه في الجملة. كذا في «الرياض»”". 

أقول: والأصل في هذا الحكم نصوصٌ خاصّة: 

منها: صحيح الحذّاء. عن الإمام الصادق اة «عن الرّجل بسح كلبه المعلّم 
ويُسمي إذا سرّحه؟ 

قال بة: يأكل تما أمسك عليه فإذا أدركه قبل قتله ذكّاه...الحديث»'". 

ومنها: صحيح محمد بن مسلم وغير واحدٍ. عنہ امه جميعاً أنتهما قالا: «في 
الكلب يرسله الرّجل ويُُسمَي؟ 

قالا: إن أخذته فأدركت ذكاته فذكّه»”". 

ومنها: خبر أي بصير. عن مولانا الصادق اا في حديثِ: 

«إن أدركت صيده فكان في يدك حَيّاً فذكّه. فإن عجّل عليك قات قبل أن 
تذكّيه فكل»!*. 

ومنها: خبره الآخر. عن الإمام الصادق اا في البعير الممتنع: 





.۲۷۱/ رياض المسائل: ج۱۳‎ )١( 

(۲) الکافي: ج ٠ ٤ح ۲۰۳/٣‏ وسائل الشيعة: ج ۲۳ / ATU‏ 
(۳) التهذيب: ج ٩‏ / 77 ح85, وسائل الشيعة: ج57 لقت تن 
)٤(‏ التهذيب: ج94 7 ح؟١١١.‏ وسائل الشيعة: ج۲۳ /١171ح593914.‏ 
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ودعوى: أنته في صورة يسارها. يقع التعارض بين إطلاق الخبرين. وإطلاق ما 
دلَّ على أنّ الكفن من جميع المال فيتساقطان. 

مندفعة: بان غلبة وجود قيمة الكفن, وكون الزوجيّة من العناوين الثانويّة, 
توجبان قوّة ظهور الخبرين في إرادة كون كفنها على الزوج» حقٌْ مع يسارها 
کا لايخى. 

وأيضاً: مقتضى إطلاقهما. عدم الفرق بين الصغيرة والكبيرة, والمجنونة 
والعاقلة, والدائمة والمتمتع بهاء والمدخول بها وغيرهاء والمطيعة والناشزة. 

ودعوى:''' إنصراف الإطلاق إلى الدائمة كما ترئ. 

وأيضاً أنّ مقتضى إطلاق الأدلّة, عدم الفرق في الزوج بين كونه صغيراً أو 
كبيراً عاقلا أو يجنوناً. 

والاستدلال لعدم ثبوته على الصغير والجنون. بحديث رفع القلم عنههما'". 

غيرٌ سديدء لما حققناه في محلّه في حاشيتنا على «المکاسب» ٠‏ من عدم شمول 
الحديث لباب الضمانات والتعزيرات والجناية والحيازة. ونحوها ىا هو المشهور 
بين الأصحاب. 


(١)الذكرى:‏ ج ۳۸۱/۱. 
(۲) المستدرك: ج ۸٤/۱‏ ح۳۹. 
)۳( منهاج الفقاهة: ج77 00 (الثاني: حديث رفع القلم عن الصبيّ ..الخ). 
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«فإن خشيت أن يسبقك فضربته بسيف أو طعنته بحربة (أو برع) بعد أن 
سنكي فكلء إلا أن تدركه ولم يمت بعد فذكّه»”". 

ونحوها غيرها. 

أقول: وهذه النصوص كا تراها ليس في شيء منها استقرار الحياة. حت يبحث 
عن ما يتحقّق به. بل هي متضمَنة لأنته إذ أدرك ذكاته ذكّاه. أو إذا أدركه حَيّاً كاه 
ومرجعها إل شيء واحد. فالمستفاد مها أنته : 

١‏ -إن أدرك الصيد ولم يض وقت التذكية وأدركها (وسيأتي في الذبائح تعبين 
ما يدرك به التذكية) لا يحل بدون التذكية. 

۲ وان أدركه وهو مقتولٌ أوحيئٌ ولكن لم يدرك ذكاته. حَلٌ بدونهاء والظاهر 
أنّ مراد القوم من دركه وفيه حَيّأَة مستقرة ذلك أيضأكما سيأتي. 

وعليه. فلا إيراد عليهم كما في «المسالك»'" 'بأنته لا وجه هذا القيد. ويعضده 
تفصيلهم في المقام بين ما إذا وسع الزمان للتذكية وعدمه. ولوكان المراد باستقرار 
الحياة ما فشره بعضهم'" وهو : ما يمكن أن يعيش صاحبها اليوم واليومين. لم 
يكن وجةٌ هذا التفصيل لعدم تصوّر استقرار الحياة بهذا المعنى مع عدم سعة 
الزمان للتذكية. 

وكيف كان فتام الكلام في هذه المسألة ببيان 5 5 

الأمر الأوّل: إذا أدركه حَياً ولم يسع الزمان للتذكية. حَلّ بدونهاء كما عن الأكثر 


.۲۹۸۸۱ ح7١‎ / ۲٤٢ وسائل الشيعة: ج‎ 5١7 التهذيب: ج٩ / 04 ح‎ )١( 
.4غ0/1١ج مسالك الأفهام:‎ )۲( 
المسالك: ج١١ / /اغغ , جواهر الكلام: ج57 / 0ل.‎ )۴( 
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على ما في «المسالك»'". بل المشهور كما عن «الروضة»'", لخبر أبي بصير المتقدّم 
المصرّح بذلك. ولأنَ الخارج عن تحت إطلاق صدر النصوص الأخر. المتضمّنة 
لحليّة الصيد. خصوص ما إذا أدرك ذكاته للتصمريم به. أو للأمر بالتذكية مع إدراكه 
حَيَ الختصٌّ بإدراك التذكية. فإنّهِ في هذا المورد ا خاص دلت النصوص على عدم 
الحليّة بدون الذَّكاة. فالفرض باق تحت إطلاق الأدلة. ٠‏ 

وعن «الخخلاف»'". والحيلي'*'. و«الختلف»'*: إن لا حل نظراً إلى أنته أدركه 
حَيَاً فنيط إباحته بتذكيته. 

ويا ذكر ناه ظهر ضعف ذلك. 

الإيراد الثاني: إذا اتسع الزمان للتذكية, لكنّه يتمكّن من تذكيته ار اخ 
وهي على قسمين: 

القسم الأوّل: ما يوجب التعذّر من غير تقصيرٍ من الصائد.كما لو اشتغل بأخذ 
الآلة وسَلٌ السكين. أو امتنع با فيه من بقيّة قوّة. وما شاكل. 

القسم الثاني: ما يكون ذلك عن تقصير الصائد. كا لو اشتغل بتحديد المدية 
حب مات الصيد. وما شاكل ذلك. 

فإ كان من قبيل القسم الأوّل. فالظاهر الحليّة. لإطلاق الأدلّة المتقدّمة. 

وإِنْ كان من القسم الثاني لم يحل فإنّه في حكم ما لو تكن من الذَّبح وتركه 
)١١‏ مسالك الأفهام: ج .٤٤۸/ ٠١‏ 
(۲) شرح اللَمعة: ج۲۰۷/۷. 


.٠٤/ ٦ج الخلاف:‎ (۳ 


(؛) السرائر: ج ۲/ ۸۵. 
(0) مختلف الشيعة: ج۸ / ۲۷۵. 
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عمداً. في كونه مشمولاً لما ورد في ذيل النصوص من اعتبار التذكية في جل الصيد 


الذي أدرك ذكاته. 
الإيراد الثالث: إذا اتسع الزمان للتذكية. ولم يكن له آلة فيذكّيه. فالمشهور بين 
الأصحاب الحرمة كما مر . 


وعن الشيخ في «النهاية»'". والصدوق ٠"‏ وابن الجُنيد'”, والمصتّف في 
«الختلف»“. وصاحبي «المفاتيح»" و«الكفاية»''' وجماعة آخرين ٠"‏ إِنّه يترك 
اب ع بعلت 2 لباكل إن ارس 

1د يشوم فول مهال “نكلو ينها امین ملك !"وبا نابا 
من النصوص. 

١‏ و بخصوص صحيح جميل» عن الإمام الصادقابا: «عن الرّجل يرسل 
الكلب على الصيد. فيأخذه ولا يكون معه سكين فيذكيه بهاء أفيدعه حت يقتله 
ويأكل منه؟ 

قال 9ة: لابأس به» قالالله عر وجل م فَكُلُوا ِمَاأْسَكْنَعَلَيِكُوْهِ...الحديث»**. 

وصحيحه الآخر. قال: «قلت لأبي عبدالله : أرسل الكلب و اسي له 


.08١ص النهاية:‎ )١( 

(۲) المقنع: ص .٤۱۳‏ 

(۳) حكاه عنه في المختلف: ج۸ / 5716. 

.۲۹١ مختلف الشيعة: ج۸/‎ )٤( 

(0) مفاتيح الشرائع: ج۲ / .5١6‏ 

(3) كفاية الأحكام: ج۲ .0۸١/‏ 

(۷) التنقيحالرائع: ج .١7 / ٤‏ جامع المدارك: ج ۵ / ۱۰۷. جواهرالكلام: ج157 ,/١/‏ رياض المسائل: ج ۲۸۱/۱۲. 
(۸) سورة المائدة: الآية .٤‏ 

(1) الكافي: ج٦‏ / ٠١4‏ ح۸. وسائل الشيعة: ج ۲۳ / ۷٤۳ح 591/٠١‏ 
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فيصيد ولیس معي ما أذ كيه به؟ 

قال غ دّعه حت يقتله وگل منه»!". 

ومرسل الصدوق. قال: قال أبو عبدالله اة: «إذا أرسلت كلبك على صيدٍ 
فأدركته ولم يكن معك حديدة تذبحه بها فدع الكلب يقتله ثح كل منه»" 

وأورد على الاستدلال بالاية: بأنتها لا تدلّ على العموم . وإلّا جاز مع وجود 
آلة الذبح. 

وأجاب عنه: الشهيد الثاني في «المسالك»'": 

(بأنّ تخصيص الآية بعدم الجواز. مع وجودالة البح بالإجماع والأدلة, لايدلٌ 
على تخصيصها في حل النزاع, لأنّ العام حجّة فيا عدا مورد التخصيص). 

وفيه:إنَ الدليل الدالٌ على خروج صورة إدراكه حَيّاً مع وجود آلة الذّبم عن 
تحت العام» يدل على خروجها عنه مع عدم وجود الآلةء كا قدّمناه واعترف هوت 
بذلك قبل أسطر, بل صرح في أوّل عنوان هذا الفرع بأ النصوص تدلّ على الحرمة, 
وقد ثبت في حلّه أنّ إطلاق المقيّد مقدّمٌ على إطلاق المطلق. 

أمَا النصوص: فقد ذكر جماعة “ الصحيح الأول وأوردوا عليه بأنته لا يدل 
على المطلوب. لأنّ الضمير المستقر في قوله: «فيأخذه» راجمٌ إلى الكلب لا إلى 
الصائد. والبارز راجعٌ إلى الصيد. والتقدير: فيأخذ الكلب الصيد. وهذا لا يدل على 


AVE TEN/ ۲۳ وسائل الشيعة: ج‎ Vz ۰٦ / ٦ج الكافي:‎ )( 

(۲) من لا يحضره الفقيه: ج ۲ / ۰٠ح .4۱٤٤‏ وسائل الشيعة: ج ۲۲ TAVIYETEA/‏ 

(۴) مسالك الأفهام: ج١١ .]٤1/‏ 

(4) جامعالمدارك: ج ١5/6‏ ٠.مسالك‏ الأفهام:ج 1/١١‏ 5.جواهرالكلام:ج 7/77 /اءرياض المسائل:ج ۲۸۷/۱۲. 


غ5 فقه الصادق ج55 


إبطال امتناعه. بل جاز أن يبقٍ على امتناعه والكلب الْمسيك له. فإذا قتله حينئذٍ 
فقد قتل ما هو تمتنعٌ فيحلٌ بالقتل. 

أقول: وأجاب عنه الشهيد ل في «المسالك»!": بأنته ظاهرٌ في صيرورة الصيد 
غير متنع» لجهات: 

أحداها: قوله: «ولا يكون معد سكين». فإِنّ مقعضاه أن المانع له من تذكيته 
عدم السكين, لا عدم القدرة عليه لكونه متنعاً 

والثانية: قوله: «فيذكّيه بها». 

والثالثة: قوله: «أقيدعه حي يقتله»» فإنّه ظاهرً في أنّ له أنْ لا يدعه حم يقتله. 

وأورد عليه سيّد «الرياض»''' بوجهين: 

الوجه الأوّل: أنّ ما ذكره من القرائن لا يوجبٌ الصراحة. بل غايتها إفادة 
الظهور. وهو لا ينافي الحمل على ما ذكره الجيب جمعاً بين الأدلة. 

وفيه: إن رفع اليد عن ظهور الدليل لابدٌ وأن يكون لقرينة. ويحرّد الجمع مالم 
يكن عرفالا يصلح لذلك, بل ظهور المقيّد مقدّمٌ على ظهور المطلق. 

الوجه الثاني إنّه على تقدير الصراحة:. فان النصوص الدالّة على الحرمة بدون 
التذكية. لاعتضادها بالشهرة العظيمة التي هي من أقوى ال مرجّحات الشرعيّة, 
تقدّم على هذا الخبر. وهو لا يكون ها مكأفاة وإِنْ کان صحيحاً وعمل به. 

وفيه: إن ذلك أغرب من الوجه الأول فإ الرجوع إلى المرجّحات إا هو في 
المتعارضين. ولا وجه له فيالمطلق والمقيّد. والنصوص الدالّة على الحرمة مطلقة. 


.447/1١ج مسالك الأفهام:‎ )١( 
.۲۸۹/ ١7ج ریاض المسائل:‎ )۲( 
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وهذا الخبر مختصٌّ بصورة عدم وجود الآلة. والمقيّد يقدّم على المطلق. 

فتحصّل: أن دلالة النصوص الخاصّة تامّة. وأسنادها معتبرة. وقد عمل بها 
جماعة. فالبناء على ما يستفاد منها متعيّن. 

وعليه, فالأظهر هو الحليّة في هذه الصورة. 

الإيراد الرابع: المشهور بين الأصحاب إيجاب المسارعة إلى الصيد بعد إرسال 
الآلة والإصابة شرعاً أو شرطاً ولم يقيّد النصوص المفصّلة بين إدراكه حَيّاً وعدمه, 
والحكم بالحليّة في الثاني دون الأوّل, إلا مع التذكية بذلك. ولم برد بذلك رواية. 
ولذا قد يقال: بأنّ الأظهر عدم لزومها. 

واستدلٌ له سيّد «الرياض»:'" 

١-بأصالة‏ الحرمة . 

۲ -وبأن المتبادر من الإطلاقات ما تحقّقت فيه. وإلا لحَلّ الصيد مع عدمهاء 
ولو بق غير ممتنع سنة ثم مات ججرح الآلة. ولعلّه خالفٌ للإجماع بل الضرورة. 

؟-وبالاستقراء والتستئع للنصوص والفتاوى. على دوران حل الصيد 
بالاصطياد وحرمته مدار حصول موته حال الامتناع به وعدمه. مع القدرة عليه. 

٤‏ -وبأنَّ المستفاد من النصوص والفتاوى عدم جل الحيوان مطلقاً إلا 
بالذبح ونحوه . وأنّ الاكتفاء بغيرهما في الحليّة ا هو حيث حصلت ضرورةً 
كالاستعصاء ونحوه. 

4-وبأنٌ النصوص محمولة على صورة المسارعة. لورودها لبيان حكم آخر 
غير المسارعة. ّْ 


(۱) رياض المسائل: ج۱۲ / ۲۸۹. 
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أقول: والكلٌ كما ترئ: 

فإن الأصل هو الحليّة كا مرّء مع أنته لا حال له مع إطلاق الدليل. 

وكون المتبادر من النصوص ما تحقّقت المسارعة فيه ممنوعٌ ولا يلزم منه أنته 
لو بق غير ممتنع سنةً نم مات يحل فإ النصوص آمرة بأنته مع إدراك الذَّكاة لابڌ 
وأن بُذكّى. والكلام إغا هو في أنته هل تجبُ المسارعة في المشي إليه أم لا. 

والاستقراء المشار إليه ناقصٌ ليس بتامٌ. والمستفاد من النصوص أنّ الحيوان 
المقدور عليه يحل بالذبح. والممتنع بإرسال الكلب أو السّهم. والمفروض أن هذا 
الحيوان حين ما أصابه آلة الاصطياد كان متنعاً ومستعصياً. فالنصوص تدلّ على 
حليّته إن مات بالاصابة. 

وكون نصوص الباب لبيان حكم آخرء لا يوجبٌ حملها على صورة المسارعة, 
مع اقتضاء أصالة البراءة عدم وجو ب 

وأيضاً يمكن أن يستدلٌ له بأنته في النصوص علق وجوب التذكية على إدراكه 
حَيّاً وإدراكه ذكاته. 

وعليه. فلو فرضنا أنته بعد إرسال الشّهم والإصابة بالصيد. لو أسرع إليه 
بالمعتاد لوجده حَي وكان الزمان متّسعاً لتذكيته ولو لم يسارع إليه كذلك. بل تى 
في مشيه م وجده حين ما وصل إليه میت لا يبعد القول بأنته يصدق أنته يدركه 
حَيَاً ويدرك ذكاته. فلايحلَ الصيد في فرض ترك المسارعة, وعدم التذكية, وليس 
معنى الوجوب الشرطي للمسارعة إلا ذلك. فا أفاده المشهور متين جداً. 


O 
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الحيوان الذي يحل بالصيد 

المسألة الثانية: لا إشكال في أنّ الحيوان المُحلّل لحمه. المحم ميتته: 

إِنْ كان مقدوراً على ذبحه وما في معناه. لايل إلا بالذبح أو النحر على 
ما يأتي تفصيله. 

و إنْ كان غير مقدور. بأن كان متنفرّاً متوحّشاً فجميع أجزائه مَذْبحٌ مادام 
على توحّشه. وهو في الصيد الوحشيّ موضع وفاتي بين المسلمين. كما في 
«المسالك» ٠‏ وفي الإنسيّ إذا توحّش -كا إذا ند بعيرٌ -موضع وفاتي منّاكا في 
«المسالك» ‏ أيضاً. 

أقول: يتسهد لحليّة القسم الأوّل بالكلب والآلة. النصوص المتقدّمة الواردة في 
البابين. وهي من جهة عدم ورودها في مقام بيان ما يحل بالصيد لا إطلاق هاء كي 
يتمسّك به في كلّ مورد والمتيقّن هو الوحشيٌ بالأصالة الباق على توحّشه. فلو 
صار الوحشيّ مستأنساً لايحلٌ بشيء منهما. لعدم الإطلاق للنصوص, وقد دل 
الدليل على انحصار السبب في التذكية لو كان مقدوراً عليه. 

بل قد مرّت النصوص الدالة على أنّ الوحشي إذا قدر على تذكيته حى 
بواسطة أنته عقره الكلب أو أصابه التهم» ولم يكن له قوّة ليتنفّر ويمتنع. لايحلٌ 
بدون التذكية . مع أنته في الخبر الذي رواه الأفلح عن على بن الحسين ك 
انته قال: 

«ولو أنّ رجلاً رمى صيداً في وكره. فأصاب الطير والفراخ جميعاً فإنّهِ يأكل 


1و ۲) مسالك الأفهام: ج .٤١١ / ٠١‏ 


۸ فقه الصادق / ج55 


الطير ولا يأكل الفراخ» وذلك أنّ الفراخ ليس بصيدٍ مالم بطر وأا يؤخذ باليد. 
وأا يكون صيداً إذا طار»”". 

فان ا خبر كما ترئ بعموم العلّة يدل على عدم حليّة غير الوحشي بالصيد. وإن 
كان وحشيّاً بالأصالة. 

أضف إلى ذلك كلّه: عدم صدق صيد الكلب وما شابهه من العناوين عليه. 
لعدم احتياج أخذه إلى حيلة. 

أقول: ويشهد لحليّة القسم الثاني به النصوص الخاصّة: 

منها: صحيح الحلبى. قال: «قال أبو عبدالله :فی ثور تعاصى فابتدره قومٌ 
بأسيافهم وسمّواء فأتوا عليَا'امة فقال: هذه ذكاة وحيّة. ولحمه حلال»'". 

ومنها: حسن الحلبي. عنهاثة: «في رجل ضرب بسيفه جزوراً أو شاةً في غير 
مذبحها. وقد سمّى حين ضرب؟ قال :لا يصلح أكل ذبيحة لا تذبح من مذجهاء 
يعنى إذا تعمد ذلك ولم تكن حالة حال اضطرار. فأمّا إذا اضطر إليه واستصعب 
عليه ما يريد أن يذبح فلا بأس بذلك»'". 

ومنها: خبر أب البُختري. عن جعفر, عن أبيه: 

«أنّ علياً ثا قال: إذا استصعبت عليكم الذبيحة فعرقبوهاء وإن لم تقدروا على 
أن تعر قبوهاء فإنّه يحلّها ما يحل الوحش»'“. 

ونحوها غيرها. 

YY 

(۱) التهذيب: ج٩‏ / ۰ ح۸۲.وسائل الشيعة: ج ۲۲ / عه AA‏ 
(۲) التهذيب: ج٩‏ / ٥٤‏ ح ۲۲۵. وسال الشيعة: ج ۲٤‏ / ۱۹ح ۲۹۸۷۷. 


(۳) التهذيب: ج ۵۳/۹ ح۲۲۱. وسائل الشيعة: ج ۱۲/۲٣‏ ح ۲۹۸۱۰. 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ۲۲ / 77ح ۲۹۸۸۵ قرب الإسناد: ص 1۸. 


حليّة ما قتله الحديدة معترضاً و 


ولوقتل مافيه حديدة معترضاًحَلّ . 


حليّة ما قتله الحديدة معترضاً 

المسألة الثالثة: ( ولو قتل ما فيه حديدة معترضاً حل ) على المشهورء بل ظاهر 
«المسالك»'' الإجماع عليه كما مر . 

ويشهد به:_مضافاً إلىإطلاق نصوص حليّة ما قتله السيف والرع والتهم - 
خصوص صحيح الحلبي. عن الإمام الصادق إثة: 

«عن الصيد يرميه الّجل بسهم فيصيبه معترضاً فيقتله, وقد كان سمَى حين 
رمی» ولم تصبه الحديدة ؟ 

قال :إن كان الهم الذي أصابه هو الذي قتله فإذا رآه فيأكل». 

وخبره الآخر. عنهاثة: «عن الصيد يصيبه الهم معترضاً ولم يصبه بحديدة. 
وقد سمّی حين رمى ؟ 

قال غة: يأكل إذا أصابه وهو يراه... الحديث»'". 


ON 


.41١/1١ مسالك الأفهام: ج‎ )١١ 
.۲۹۷۷۱ ()الکافي: ج5/7١1ح:. وسائل الشيعة: ج ۲۳ / الالاح‎ 
5917/7 (؟) الكافي: ج7/7١7ح6. وسائل الشيعة: ج ۲۳ / ۳۷۱ح‎ 


شروط كون الكفن على الرّوج 

أقول: هاهنا تنبيهات يقتضي التعدض ها: 

التنبيه الأوّل: قيل إنته يعتبر في كون الكفن على الرَّوج أمور: 

أحدها: يساره. 

وفي «المدارك» ":(والحكم خت بالرّوج الموسر فيا قطع به الأصحاب). 
واحتمل شموله للمُغير. 

واستدل له: بإطلاق النص. ومقتضاه أنته لو كان مُعْسراً يقع التزاحم بينه وبين 
ما دل على وجوب بذل نفقة واجبي النفقة. وما يجب عليه إبقائه من داره وثيابه 
وتو ذلك ولاو ذلك وجري الاسغراض نغ اكات 

وأجاب عنه جماعة من المتأخَرين عنه'": بأنّ إطلاقه يقتضي ثبوته في الذمّة, 
وعليهفادلٌ عل عدم لزوم بيع مستننيات الدّين .كمصحح ال حلي»الو ارد فيه قو له ا 

«لا باع الدار في الدّين. ولا الخادم. وذلك لأنته لاب للّجل من ظل يسكنه 
وخادم... ال" وه ر 

يدلٌ على عدم مزاحمة كفن الزوجة, مع ما هو من ضنروريّات معاش الوّجل. 

وفبه:إنّه ليس ذلك من الدّين. ولذالا ينتقل إلى الوارث. وليس هم المطالبة به 
بعد تكفينها من ماها ودفنهاء بل الظاهر من الأدلّة كونه من قبيل الإنفاق على 
الأقارب. الذي يكون ال خطاب به شرعيّاً لا ذميّا فيكون الواجب كسوتها بالكفن 
لا تملیکه ها. 


.118/ مدارك الأحكام: ج۲‎ )١( 

(1) راجع مستمسك العروة : ج ١77/4‏ 

(؟) الكافي: جه / 17ح ؟. وسائل الشيعة : ج 759/1١8‏ ح۲۳۸۰۱. 

)٤(‏ وسائل الشيعة: ج8١‏ (باب أنته لا يلزم الذي عليه الدَّين بيع ما لاب له منه). 
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ولوقتل الككَلبُ أو السّهمُ فرخاّلم جل ولو رماه بسهم فتردّئ من جبلٍ» أووقع 
في الماء فمات لم بِحِلَ» 


في عدم حليّة لحوم الفراخ بالاصطياد 

المسألة الرابعة: قد عرفت أنته يعتبر في حليّة ما قتله الكلب أو الهم كونه 
ممتنعاً ( و ) عليه. ف (لو قتل الكلب أو الهم فرخاً لم يجل) وهو واضح. 

ويشهد به:_مضافاً إلى ذلك _خبر الأفلح. قال: 

«سألتٌ على بن الحسين ائ عن العصفور يفرخ في الدّار هل يؤخذ فراخه؟ 

فقال]ثة: لاء إنّ الفرخ في وكره في ذمّة اله ما لم يطر. ولو أن رجلاً رمى صيداً 
في وكره فأصاب الطير والفراخ جميعاً فإِنّه يأكل الطير ولا يأكل الفراخ» وذلك أَنّ 
الفراخ ليس بصيدٍ مالم يطرء وأا يوّخذ باليد. ونا يكون صيداً إذا طار»”". 

O 


.۲۹۸۰۵ التهذيب: ج۹ / ۲۰ ح۸۲ وسائل الشيعة: ج ۲۳ / ۳۸۲ح‎ )١( 


موت الصيد بسببين ۷١‏ 


موت الصيد بسببين 


المسألة الخاسية:( ولو رهاة نسم ) ونحوه (فتردّى من جبلء أو وقع في الماء 
فمات) موتاًيحتمل استناده إلى كل منهما (لم يجل) إجماعأكا في «الرياض»7". 

ويشهد به مضافلىأنته من باب اجتاع السببين الختلفين في التحليل والتحريم. 
وقد مر أنته يعتبر استناد الموت إلى السبب الحلّل خاصّة _جملة من النصوص: 

منها: صحيح الحلبي. عن الإمام الصادق لئة: «عن رجل رمى صيداً وهو على 
جبل أو حائط. فيخرق فيه الهم فيموت ؟ ۰ 

فقال2ة: كُلْ منه. وإِنْ وقع في الماء مِنْ رميتك فات فلا تأكل منه»'". 


ونحوه مونّقا سماعة . 

ومنها: خبر خالد بن الحجّاج . عن أي الحسن اقة: « لا تأكل الصيد إذا وقع 
فى الماء فات»". 

ونحوها غيرها. 


أقول: ومقتضى إطلاقها عدم الحليّة حى إذا علم استناد الموت إلى الرمية 
-0 عن الشيخ في «النهاية»'*. لكن المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة 
دت تبلغ الإجماع, بل ادّعاه غير واحد'*إِمّا لحمل إطلاق ما في «النهاية» على 


.۲۷۸/ ١7ج رياض المسائل:‎ )١( 

() التهذيب: ج٩‏ / ۵۲ ح۲۱۱ . وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۳۷۸ح 591915 
(۴) التهذيب: ج ٩‏ / ۳۷ ح۷١٠‏ . وسائل الشيعة: ج ۲٣‏ فيضك افده 
() التهاية: ص 0۸١‏ . 

(۵) رياض المسائل: ج ۱۳ /۲۷۸. 
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غير المورد. كا عن «المفتلف»''» أو لرجوعه وإفتائه بما هو المشهور في 
«المبسوط»'"_أنته يحل في هذه الصورة, وإن أفاد الماء والتردّي تعجيلاً. 

ويمكن أن يُستشهد له: -مضافاً إلى الإجماع. وإلى مناسبةالحكم والموضوع _ 
بأنته في صدر صحيح الحلبي: «لو رمى صيداً وهو على جبلٍ أو حائط فخرق فيه 
القن قات لياو مید جذا أن ری فيد الى عيموت ولا يتردق من 
الحائط, وأا حكم بالحليّة حينئذ من جهة أنّ ظاهره إرادة صورة استناد الموت إلى 
الوّميء فذيله يختصٌّ با إذا احتمل استناد الموت إلى الماء أو إليه والأمي جميعاً 
واحتال الفرق بين الماء والتردّي كا ترئ . 

وأيضاً يكن أن يُستدلٌ له: بمرسل الصدوقء قال باقة: 

«إِنْ رميت الصيد وهو على جبل فسقط فلا تأكله. وإِنْ رميت فأصابه سهمك 
ووقع في الماء فكله. إذاكان رأسه في الماء فلا تأكله»'". 

وهو من جهة استناد الصدوق ما تضمّنه إلى المعصوم اي جزماً من المرسّل 
الذي يكون حجّة. وأفقى بما تضمّنه الصدوقان!*. وصوّيهما المصنّف ة والشهيد 
الثانى!*' وغيرهما"". 

وتقريب الاستدلال به: أنته إذاكان رأسه خارج الماء. فهو أمارة استناد الموت 
)١(‏ مختلف الشيعة: ج78 5218. 
(؟) المبسوط: ج٦‏ /۲۷۳. 


(۳) من لا يحضره الفقيه: ج ۲/ ۳۲۰ح ٤۱٤٤‏ وسائل الشيعة: ج57 / ۳۷۹ ح۲۹۷۹1. 


(4) فقه الرّضا: ص ۲۹۷ . المقنع: ص .٤ ٠٤‏ 
() مسالك الأفهام: ج ۱۱ / .٤۳۷‏ 
(7) مجمع الفائدة البرهان: ج ۳١/٠١‏ .. 


موت الصيد يسببين 


إلى التّمى لا إلى الماء. وإلّا فكل من الأمرين محتملٌ. 
وعليه. فالأظهر الحليّة مع العلم باستناد الموت إلى الرمية. 


O 


A8 
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ولو قده السيف بنصفين حَلاء ِن تحر کا أو لم يتحرّكا. ولو تحرّك أحدهما 
حركة ماحياته مستقرّة. حَل بعد التذكية خاصّة 


حكم من ضرب الصيد فقده نصفين 

المسألة السادسة: ( ولو قَّدَه السيف بنصفين, حلا إِنْ تحر کا ) حركة د 
لم يتحرّكاء. بلا خلانٍ كما عن «الخنلاف»''. و«المبسوط»'". و«السرائر»'", 
لكنهم لم يقيّدوه بأحد القيدين, وإنْ كان الظاهر إرادتهم إيَاه بناء على الغالب في القََ 
بنصفين, مع أنتهم صرّحوا بكون مثله من جملة أسباب عدم استقرار الحياة. فلا 
خلاف في المسألة. 

ويشهد له:_مضافاً إلى إطلاق الأدلّة مو تق غيات, عن الامام الصادق 390 
«في الّجل يضرب الصيد فيجدله بنصفين ؟ 

قال 1فة: يأكلها جميعاً وان ضربه فأبان منه عضواًم يأكل منه ما أبان منهء 
وأكل سائره»!". 

( ولو تحرّك أحدهما حركة ما حياته مستقرّة حَل بعد التذكية ) ما فيه الحياة 
(خاضة) ول يحل الآخر: 
)١(‏ الخلاف: ج٦‏ /۱۸. 
(۲) المبسوط: ج51 .51١/‏ 


(۳) السرائر: ج 6/1و 460. 
(؛) الكافي: ج٦‏ / ۲۵۵ ح۷. وسائل الشيعة: ج ۲۲ / 87ح ۲۹۸۱۰. 


حكم من ضرب الصيد فقده ن نصفين Yo‏ 


ما عدم حليّة الآخر: فلأنته جزء مبانٌ من الحَىّ فهو ميتة. 

وأمًا اعتبار التذكية فما فيه الحياة: فللنصوص التقدّمة, الدالّة على اعتبارها 
ان أدرك حياته. 

وعن ظاهر «الخلاف»'''.و«المبسوط»'".و«السرائر»'”: عدم اعتبار التذكية 
خلافاً للمشهور. بل اعتبر الأولان خروج الم خاصّة. بل وصرّح ثانيها 
بالتحريم من دونه. 

أقول: الظاهر أنّ مدرك عدم اعتبارهم التذكية. إطلاق المو تق المتقدّم. 

ويرده أنته لو سُلّم إطلاقه. يقيّد بالخبر: 

«في الظبي وحمار الوحش يعترضان بالسيف فيقدّان؟ 

قال : لا بأس بكليهما مالم يتحر ك أحد النصفين, فإذا ترك أحدهما لم يؤكل 
الآخر. لأنته ميتة»“. 

فان ظاهرالتعليل أنّ ا حياة المثبتة والمنفيّة. هي الحياة المستقرّة بالمعنى المتقدّم, 
أي ما أدرك ذكاته لا مطلقاً فبه يقيّد إطلاق المونّق. 

مع أنته لو أغمض عنه حيث تكون النسبة بين ا مو تق والنصوص المتقدّمة 
الدالة على أنته ِنْ أدرك حياته أو أدرك ذكاته لم يحل بدون التذكية. عمومٌ من وجه. 
والترجيح معها من وجو غير خفيّة. فتٌقدّم, وأمًا اعتبار خروج الدّم. فلا وجه له 
أصلاً إلا القياس على الذبيحة. وهو کا ترئ. 
)١(‏ الخلاف: ج57 /18. 
(۲) المبسوط: ج7/ لكك 


(؟) السرائر: ج17/ 46و ۹۵. 
)٤(‏ الكافي: ج٦‏ / ۲٣١‏ ح1. وسائل الشيعة: ج ۲٢‏ / ۳۸۷ ع۲۹۸۱۲. 
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( وإلا ) أي وإ لم يكن حياة المتحرّك مستقرَةٌ (حلا معأ مطلقاًء كان ما فيه 
الرأس أكبر أم لاء لإطلاق الأدلّة, كصحيح الحلبي, عن الإمام الصادق نقة: 

«عن الصيد يضر به الوّرجل بالسّيف. أو يطعنه برح أو يرميه بسهم فيقتله. 
وقد ممّى حين فعل؟ 

قال:2ة: كلّ لا بأس 00 

ونحوه غيره. وكذا إطلاق موثّق غياث المتقدّم. 

وعن الشيخ في «النهاية»'": (إله مع تحرّك أحد النصفين دون الآخر. فالحلال 
هو المتحرك خاصّة,. وأن حلّههما معأ مشروط بحركتهما معا أو عدم حركته)). 

ونسب فى «الرياض»”" هذا القول إلى «المخلاف»“ و«المبسوطظ»'" 
و«السرائر»'" أيضاً. ولع مدركهم الخبر الثاني المتقدّم. أو ما دلّ على أنّ الجزء 
المبان من الحَيّ ميتة. 

ويرد الأوّل: -مضافاً إلى ضعف سنده من وجو عديدة -ما تقدّم من ظهوره 
لأجل ما فيه من التعليل فى ما إذا كان حركة المتحوّك حركة ما حياته مستقرّة 
با معنى المتقدّم. 
(١)الكافي:‏ ج٦‏ / ٠ح‏ . وسائل الشيعة: ج۲۳ / ۳۹۲ح 111/07 
(۲) النهاية: ص .۵۸١‏ 
(۳) رياض المسائل: ج۱۳ /۲۸۲. 
)٤(‏ الخلاف: ج57 /۱۸. 


(۵) المبسوط: ج٦‏ /۲۱۱. 
(1) السرائر: ج77 / 46و160. 
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ويَرد الثاني أوَلاً أنّ المتبادر من ذلك ما يحتاج لحياته إلى التذكية. 

وثانياً أن النسبة بين ما دلّ على أن ما قتل بالشيف أو الرح أو السّهم حلالٌ 
وبين الدليل المشار إليه عمومٌ من وجه. إِنْ أغمضنا عن التبادر المذكور. والترجيح 
مع الأول وهو فتوى المشهور الي هي وَل المرجّحات. 

رع انقو O‏ لخر الاي سر 
بتساويهماء ومع تفاوتهما يؤكل ما فيه الرأس إذاكان أكبر. وصرّحا في غيره 
با حرمة. واستدلٌ له: 

تارة بالإجماع كما عن «المبسوط»!*. 

وأخرى: بأنَ أكل ما مع الرأس محمعٌ على إياحته. وما قالوه ليس عليه دليل. 

وثالثة: عونق إسحاق بن عّار. عن الإمام الصادق اا 

«في رجل ضرب غزالاً بسيفه حيّ أيانه. أيأكله؟ 

قال ية: نعم يأكل تما يلي الرأس ويَدّع الذنب»”*. 

بدعوى أنته وإن كان مطلقاً شاملاً للأكبر والأدون والمساوي. إلا أنّ الجمع 
ببنه وبين قوله في الُرسل عنه ا: 

«قلت له: ربا رميتٌ بالمعراض فأقتل؟ 

فقال.اية: إذا قطعه جدلين فارم بأصغرهما وكُّل الأكبر. وإِنْ اعتدلا فكلهما»”". 


(1) المبسوط: ج۱٣‏ /۲۱۱. 

(۳) الوسيلة: ص 7017 

(4) المبسوط: ج75١50.‏ 

(0) الكافي: ج٦‏ / ۲۵١‏ ح٤‏ . وسائل الشيعة: ج ۲٢‏ / /781اح 5940١‏ 
(1) الكافي: ج٦‏ / ۲٥۵‏ ح ٥‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۲ / /ا74اح 598371 


۷۸ فقه الصادق اج 


ولو قطعت الحبالة بعضه فهو ميتة» ولو رمی صيداًفأصاب غيره حَلَ» ولو رماه 


يقتضي ذلك بحمل الأول على ما إذاكان ما يلي الرأس أكبر كما في الثاني. وحمل 
الثاني على ما إذا كان الأكبر مما يلي الرأس كا في الأوّل. 

ولكن يَردُ على الآوّل: منع الإجماع إذلم يفت به غير" وابن حمزة'". 

وعلى الثاني: ما مر من الدليل على حليّة الجميع. 

وعلى الثالث: أنّ الجمع المذكور تبرّعي أُوَلاً والخبر الثاني ضعيفٌ ثانياً. 
والمو تق بإطلاقه لم يعمل به أحد. 

أضف إلى ذلك كلّه أنته لا يصح للمقاومة مع ما تقدّم. 

( ولو قطعت الحبالة بعضه فهو ميتة ) مطلقاً كان في إحدى القطعتين حياةٌ 
مستقرة أم لاء إجماعاكما في «الرياض»'".والنصوص الدالّة على ذلك كثيرة. ستأقي 
الإشارة إليهاء ولا اختصاص للحكم بالحبالة؛ بل يشمل كلّ آلةٍ من الآللات غير 
المعتبرة. وهذا واضحٌ ما أسلفناه. 

المسألة السابعة: ( ولو رمى صيداً فأصاب غيره حَلّء ولو رماه لا للصيد فأصاب 
لم يجلّ ) وقد مر الكلام فيهما في الشرائط. 


O 


.۲۱۱/ المبسوط: ج۱‎ )١( 
الوسيلة: ص5017.‎ )۲( 
.۲۸۲/ ١7ج رياض المسائل:‎ )۳( 
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وباقى آلات الصيد كالفهو د والحبالة وغيرهماء لا يجلء مالم يدرك ذكاته. 
وهوالمستقرّحياته ويذكيه. 


حكم الصيد بالبندقيّة 

المسألة الثامنة: ( وباقي آلات الصيد ) غير ما مر (كالفهود, والحبالة وغيرهما لا 
يْحِلْ ما لم يدرك ذكاته, وهو المستقرٌ حیاته» ويذكيه). 

أقول: قد استفاضت النصوص بذلك في الفهو د والحبالة.وقد تقدّمت النصوص 
في الفهود. 

وأمّا في الحبالة: فصحيح محمّد بن قيس» عن الإمام الباقراة. قال: 

«أمير المؤمنين:ثة: ما أَخَدَّتٍِ الحبالة من صيدٍ فقطعت منه يدا أو رِجْلاً فذروه 
فاته میت وكلوا تا أدركتم حَيّا وذكرتم اسم الله عليه»'". 

وخبر عبدالرحمن بن أبي عبدالله. عن الإمام الصادق 91ة: 

«ما أَخَرّت الحبالة فقطعت منه شيئاً فهو ميّثٌ. وما أدركتٌ من سائر جسده 
حَياً فذكّه م كل منه»'". 

ونحوهما غيرهما. 

وهذا كلّه نما لا إشكال فيه ولاكلام. 

نما الكلام في الصيد بالآلة الحديثة الموسومة بالبندقيّة, فقد أحلّه في محكيّ 


(١)الكافي:‏ ج٦‏ / ٤ح۱‏ . وسائل الشيعة: ج ۲٢‏ / الالاح ۲۹۷۸۹. 
(۲) الکافي: ج۱ / ۲۱٤‏ ح۲ . وسائل الشيعة: ج ۲۳ / الالاح ۲۹۷۹۰. 


۹۲ فقه الصادق اجغء 


وعلى ذلك. فلا تصلح تلك النصوص للدلالة على تقدّم ماهو من ضروريّات 
المعاش عليه بل مقتضى إطلاق دليله ثبوته مطلقاًء ووجوب الاستقراض 
مع الإمكان. 

واستفادة عدم مزاحمة مثل هذا الحقٌ. مع ما هو من ضروريّات معاش الرّجل 
من مثل المصحّح المتقدّم, تحتاج إلى لطف قريحةٍ. وإلا فالجمود على ظاهره يأبى عن 
هذه الاستفادة. 

وعليه. فاذكره صاحب «المدارك» وتبعه جماعةٌ هو الأقوئ. 

نعم إذا تعذّر الكفن ولو بالاستقراض. أو كان حَرَجِيّاً سقط وجوب بذله.كما 
لايخق. 

أقول: ثم إنّه على فرض سقوطه مع الإعسار مطلقاً أو فيا إذاكان حَرَجِيَاً: 

١-هل‏ تدفن الزوجة عارية ؟ 

۲ -أو يوْخذ من بيت ال مال لتصبح كفاقد الكفن, كما احتمله في «ا مجواهر»""؟ 

۳ -أم يؤخذ الكفن من تركتها هاء كما هو المشهور, بل في «الججواهس» :م 
يُعرف الخلاف فيه؟ وجوه: 

قد استدل للأوّل: بأنته خرجت الزوجة عن عموم ما دل على أخذ الكفن من 
التركة.وسقوط الخطاب المتوجّه إلى الزوج عن كفنهاء لا يقضي بالانتقال إلى تركتها. 

وفيه: أنته في صورة عدم شمول ما دل على کون كفنها على الزّوج. لا خرج ها 
عن عموم ما دلَّ على أنّ الكفن يوخذ من التركة, فعموم ما دلَّ على أنته في جميع 


المال هو الحكم. 


(۱ و ۲) جواهر الكلام: ج14 /1037و504. 
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«الكفاية»'". وحرّمه سيّد «الرياض»'". 

واستدل للأوّل: بصحيح محمد بن قيس. عن الإمام الباقر اجا: 

«مَنْ جَرَح صيداً بسلاح» وذ کر اسم الله عليه, ثم بق لیل أو ليلتين م يأكل منه 
سم وقد علم أنّ سلاحه ا قتله. فليأكل منه إن شاء»”". 

وأورد عليه السيّد في «الرياض»”” : 

١-بأنته‏ لابرّ من تخصيصه بأصالة الحرمة المتقدّمة. المدلول عليها 
بالنصوص المتقدّمة. 

۲ -وبأنته تعارضه عمومات تحري الميتة الصادقة في اللّغة على المت حتف 
أنفه. والمذبوح بكلّ آلة خرج منها الآلة المعتبرة. وبق ما عداها منهاء ومفروض 
المسألة تحتها مندرجة. 

وبمنع عموم السلاح, فإنّهِ نكرة مثبتة لا عموم فيها لغة . 

٤‏ -وبانصرافه عن بنادق الصيد الحديثة إذ الغالب غيرها. مع أتهامن 
الآلات المستحدتة في هذه الأزمنة. 

أقول: وفي الجميع نظر: 

ما أصالة الحرمة: فضافاً إلى ما مر من منعها. والنصوص التي ادّعي دلالتها 
عليها في الشبهة الموضوعيّة. أنته لا يرجع إليها مع وجود الدليل, من غير فرقي بين 
قن مجو فا ي تيتس اة 


١١)كفاية‏ الأحكام: ج ۲ /0177. 
(۲و )٤‏ ریاض المسائل: ج ۲۷۳/۱۳. 
(۳) الكافي: ج۱ / ۲۱۰ ح۲. وسائل الشيعة: ج ۲٠۲‏ / اتح .V0*‏ 


حكم الصيد بالبندقيّة ۸۱ 


وأمّا عمومات تحري الميتة: فيجبُ تخصيصها بالصحيح. 

ودعوى: أن مفروض المسألة باتي تحت العموم. 

مندفعة: بأنته مع وجود الدليل الخاص. كيف يكون باقياً تحته ؟! 

وأمّا منع عموم السلاح : فهو وإِنْت . ولكن لا ينافي إطلاقه . والإطلاق 
حجّة كالعموم. 

وأما الانصراف بواسطة غلبة غيرها: فقد مر مراراً أنته لا يصلح لتقيبد 
الإطلاق. مع أن الغالب في هذه الأزمنة الصيد بها 

وبواسطة عدم كونه في زمان صدور الروايات: فيندفع بأنّ القضايا الشرعيّة 
من قبيل القضايا الحقيقيّة لا الخنارجيّة. وهي متضمّنة لجعل الأحكام على 
الموضوعات المقدّر وجودها. 

أقول: وربما يستدلّ للحرمة _مضافاً إلى ما مر -بوجهين آخرين: 

أحدهما: ما تضمّن حرمة ما يُقتل بالتقل. 

الثاني: اندراج ذلك تحت البندقيّة والحجّر. 

ويرد على الأوّل: أنته ليس في شيء من النصوص ما يدل على ذلك إلا في 
خير عامّي في المعراض. دال على أنه إن قتله بثقله لايحلّ. وأين ذلك 
من الإطلاق؟! 

مع أنّ هذه الآلة لا تقتل بثقله. وإنما تقتل بالخرق والنفوذ, وهو أنفذ من الهم 
والخرق بالسّيف. 

ويرد الثاني: منع شعول البندقيّة لذلك. وعن «الكفاية»'":(في الحديث أنتها لا 


() كفاية الأحكام: ج؟/077. 
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يصيدٌ صيداً ولا يتكأ عدوا ولكتّها تكسر السّنء وتقفأ العين). وهذه الآلة تقيد 
الصيد وتتلف العدوّ الكبير وتقتل. 

أقول: ويمكن أن يستدلّ لحل ما صيد بها بوجوه: 

الوجه الأوّل: ما تقدّم من صحيح محمد بن قيس ونحوه مرسل «الفقيه». 

الوجه الثاني: أصالة اللٌ التي أسّسناها. والمستفادة من الكتاب والسّنة 
الدالّين على حليّة ما ذُكر اسم الله عليه. 

الوجه الثالث: النصوص الدالة على حليّة ما قتله رميّة الرّامي: 

منها: صحيح سلوان بن خالد. قال: 

«سألتٌ أبا عبدالله ابا عن الرمية يجدها صاحما أياكلها؟ 

قال :إن كان يعلم أنّ الرمية هي التي قتلته فليأكل»”". 

ومنها: صحيح حريزء عنه ثة: «عن الرمية يجدها صاحبها من الغد أيأكل منه؟ 

قال اثة: إن علم أنّ رميته هي التي قتلته فليأكل وذلك إذاكان قد سقى»'". 


ومنها: موق سماعة: «سألته عن جلود السباع ينتفع بها؟ 


(r) 


قاليقة: إذا رميّت وسميت فانتفع بجلده» . 
E EES e‏ 3 
فيبتدره القوم فيقطعونه؟ فقالاا: کله»“. 
)١(‏ الكافي: ج7/ 7٠١‏ ح۷. وسائل الشيعة؛ ج۲۳ / 16ح 191785. 
(؟)الكافي: ج7 / ۲۱۰ ح"۳. وسائل الشيعة: ج۲۳ / ١٣۳ح‏ 191970. 


(۳) التهذيب: ج ٩‏ / ۷۹ح .۷٤‏ وسائل الشيعة: ج 1؟ / ١86‏ ح 5017١7‏ 
)٤(‏ من لا يحضره الفقيه: ج ۲ / ۳۱۹ ح۱٤٠٤‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۳ / 7114 ح 751/01 


حكم الصيد بالبندقيّة 4 


ومنها: خبر عبّاد بن صهيب. الصحيح عمّن أجمعت العصابة على تصحيح ما 
يصح عنهء عن أي عبدالله إافلا: 

«عن رجل سمّی ورّمى صيداً فأخطأه وأصاب آخر؟ قال لئ يأكل منه»'". 

الى غير ذلك من‌النصوص الواردة في الأبواب امختلفة, الدالّة على أنّ المُحلّل 
هو الرّمي. وإطلاقها يشمل الرّمي بالبندقيّة. 

الوجه الرابع: النصوص المتقدّمة في المعراض. المتضمّنة لحليّة مقتول كلّ ما 
قرره الصائد سلاحاً ومرماة وآلة لرميه. وصنعه لذلك. 

وعليه» فالأظهر هو حليّة ما قتل بمختلف البنادق الحديثة. 

وهل يعتبر أن يكون ما يرمى تحدّداً أم لا؟ 

وجهان: أظهرهما الثاني, فلو لم يكن تحدّداً وخَرَق حَلّ أكله. 


NN 


.۲۹۷۹۷ الكافي: ج۱ / ۲۱۵ ح۱ . وسائل الشيعة: ج۲۳ / ۲۸۰ح‎ )١( 
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الصيد بالآلة المغصوبة 
المسألة التاسعة: الاصطياد بالآلة المغصوبة سلاحاً أو كلباً حرامٌ بلاكلام 
لأنته تصرّفٌ فيمال الغير وغصب. ولكن لا يحرم الصيد, ويملكه. لإطلاق الأدلّة, 
ضرورة كونه من قبيل المعاملة التي تجامع الحرم كالذبح بالآلة ا لمغصوبة. 
نعم. عليه أجرة مثلها للمالك كباقي الأعيان المغصوبة. 


المسألة العاشرة: إذا صيّره الرّامي غير ممتنع بأيّ نحو كان, مَلِكه. لته من 
الباحات, ويلك المباح بالحيازة. ولا حاجة إلى القبض الحتبي. وسيأتي الكلام في 
ذلك مفصّلاً في آخر مباحث الصيد والذباحة. 

وهل يعتبر قصد القلّك أم لا؟ 

وجهان: مبنيّان على اعتباره في الملك الحاصل من الحيازة وعدمه. وظاهر 
الأدلّة عدم اعتباره. 

وعليه. فلو رمى بغير قصدِ الصيد. فأصابه وصيّره غير ممتنع مَلِكه. 

والحمد ثه أَوَلهً وآخراً ۰ 


ata 


الفصل الثانى: فى الذباحة . 
ويشترط فى الذابح: الاسلام أوحكمه 


الفصل الثاني 
في الذباحة 
حليّة ذبيحة الكتابي مع إحراز التسمية 

(الفصل الثاني: في الذباحة) والكلام فيه في طىّ مقامات: 

المقدمة الأولئ: في الذابح (و) ما يعتير فيه: 

أقول: قد طفحت كلاتهم بأنته (يشترط في الذابح الإسلام أو ) من في (حكمه) 
على المعنى الذي أشار إليه جماعة'' بقوهم. فلا يتولاه الوتني وغيره من الكقّار 
غير الككتابي. وإِنْ كان من كقّار المسلمين كالمرتدٌ والغالي ومن شاكل. وعن غير 
واحدٍ دعوى الإجماع عليه'". 

وفي «المسالك»'": (اتّفق الأصحاب بل المسلمون على تحريم ذبيحة غير أهل 
الكتاب من أصناف الكفّار. سواءٌ في ذلك الوتني وعابد النار والمرتد وكافر 
المسلمين كالغُلاة وغيرهم) انتهئ. 

ويشهد له:_مضافاً إلى ذلك. وإ فحوى النصوص الآتية -: 


4 / ٣٣ج جواهر الكلام:‎ 7 ٤ شرائع الإسلام: ج‎ )١( 
.۸۰ / ۲٣ج جواهر الكلام:‎ )۲( 
.٤١١/ ٠١ج مسالك الأحكام:‎ )۳( 
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١-_صحيح‏ محمد بن قيس» عن أبي جعفر ن قال: 

«قال أمير المؤمنين 391 : لا تأكلوا ذبيحة نصارى العرب » فإئهم ليسوا 
أهل الكتاب»”". 

"-وخبر علي بن جعفر, عن أخيه 1ئة: «عن ذبائح نصارى العرب؟ 

قال!9ة: ليس هم أهلُ الكتاب. ولا تل ذبائحهم»'". 

"'-وخبر أبي بصير, عن الإمام الصادق اا «لا تأكل ذبيحة نصارئ تغلب. 
نهم مشركوا العرب»'". 

ونحوها غيرها. 

وهي بواسطة ما فيها من العلل تدلٌ علىئ تلك الكبرى الكليّة, وعليه فلا 
إشكال في الحكم. 

حكم ذبيحة أهل الكتاب: فقد وقع الكلام في ذبيحة أهل الكتاب. حيث 
اختلف الأصحاب فبها على أقوال ثلاثة: 

١-ما‏ عن الأكثر. ومنهم الشيخان'*. والمرتضى والأتباع» والجلي'". 
وجملة المتأخَّرين -كا في «المسالك»!"' وهو الحرمة؛ بل في «المسالك» أنّ عليه 


(۱) تهذيب الأحكام: ج ٩‏ /77ح .١15‏ وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۵۹ح .۲۹۹۸۹٩‏ 
(۲) وسائل الشيعة: ج ۵1/۲٤‏ ح۲۹۹۸۱. 

(۳) الاستبصار: ج ٤‏ / ۸۲ح .٠١‏ وسائل الشيعة: ج ۲٢‏ / ۵۸ ح۲۹۹۸۸. 

.؟١ ذبائح أهل الكتاب للمفيد: ص‎ .٤۳/ ٦ج الخلاف:‎ )٤( 

(0)الانتصار: ص7١‏ 1. 

(5) السرائر: ج ٠١/37‏ 

(۷) مسالك الأفهام: ج١1/١40.‏ 
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معظم الأصحاب. بل كاد أن يعد من المذهب . 

وعن «الخلاف» ٠‏ و«الانتصار»"": جعلها من متفرّدات الاماميّة مدّعيين 
الماع عليها. 

؟-ماعن القديمين'" وهو الحلٌ. 

"-البناء على الل مع سماع التسمية عليهاء ذهب إليه الصدوق”*. 

أقول: والعمدة في المقام الروايات. وأمّا الآيات فقد مر في مبحث اشتراط ''“كون 
المرسل للكلب مسلاً. تقريب الاستدلال بها على الحرمة والجواب عنه. 

نعم» تبق الآية التي استدلّ بها للجلٌ. وسنتعرض ها بعد الروايات. وأمّا 
الإجماع فلعدم كونه تعبّديّاء سا مع ذهاب جمع "إلى عدم الحرمة؛ لا يكون حجّة. 

وأمّا النصوص: فطوائف: 

النصوص التي استدلٌ بها للحرمة 

الطائفة الأولن: ما استدلٌ به للقول المشهور. وتلكم الأخبار كثيرة: 

منها: صحيح قُتيبة الأعشى.قال: «سأل رجلٌ أباعبد الله اب وأنا عنده. فقال له: 
الغنم يَرسلُّ فيها الههودي والنصراني فتعرض فما العارضة, فيذبح» أنأكل ذبيحته؟ 

فقال أبو عبد الله ا: لا تُدخل نها مالك ولا تأكلها فنا هو الاسم ولا يؤمن 


)١(‏ الخلاف: ج51/57. 

(؟) الانتصار: ص07 1. 

(؟) حكاه العامة الجلّي في مختلف الشيعة: ج۸ / ۳٠١‏ عن ابن أبي عقيل وعن ابن الجُنيد. 
)٤(‏ الهدايه للصدوق: ص؟17١7.‏ 

(5) صفحة ١6‏ من هذا المجلّد. 

() مسالك الأفهام: ج ٤1٤/٠١‏ . 
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عليه إلا مسلمٌُ. 

فقال له الّجل: قال الله تعالى: مَالْيَوْمَ أجل لَكُمْ ايبات وَطَعَامُالّذِينَ أُوتُوا 
الكتابت 0 

فقال له أبو عبد الله :كان أبي يقول إا هو الحبوب وأشباهها»'". 

بدعوى ظهور النهي في الحرمة, ويؤيّده السياق من حيث فهم الراوي إيّاه. 
ولذا عارضه بالآية المتضمّنة للحليّة غير المنافية للكراهة, مع تقرير المعصوم له 
على فهمه» وجوابه له يما أجابه. 

وأورد عليه في «المسالك»'": بأنته يدلّ على لحل لأنّ قوله: «لا تُدخل نها 
مالك» يدلّ على جواز بيعهاء إلا لما صدق الثن في مقابلتها. ولو كانت ميتة لما جاز 
بيعهاء ولا قبض فنا وعدم إدخال نها في ماله یکن فيه كونها مكروهة. والنبي 
ين كايا كو اله كلت و ق" 

وفيه أوَلاإنٌ إطلاق القن عليه لا يدلّ على صحَة البيع. وقد أطلق القن في كثيرٍ 
من الأخبار مع فساد البيع, كقوله: «ن العَذّرة سحتٌ» وما شاكل. 

وثانياً إنَّ صحَة البيع لا تناف حرمة الذبيحة, وقد دل بعض النصوص على 
جواز بيع الميتة, وبعضها على جواز بيعها منضمَة إلى المذكى. فلعلٌ هذه الرواية من 
تلك الروايات, فلا يصلحٌ ذلك قرينة لرفع اليد عن ظهور النهي في الحرمة. 

ولكن يَردُ على هذا الخبر:إِنّه يدل بواسطة ما فيه من التعليل على الحلٌ. وعدم 
المنع من أكل ذبيحة الكتابي, فإنّه عُلّل حكمه بعدم الأكل لعدم الاطمئنان بأنته 
)١(‏ سورة المائدة: الآية 0. 


(۲) الكافي: ج7/ ٠‏ 1؟ح .٠١‏ وسائل الشيعة: ج 48/11 ح51167. 
(۳) مسالك الأفهام: ج ٠١‏ /407. 


النصوص التي استدل بها للحرمة 44 


سَمّى حين الذبح» فلو حصل الاطمئنان بالتسمية كان مفاد الخبر حليّتها. 

ومنها: خبر حسين بن المنذر. عن الاإمام الصادق ا في حديث: 

«فقلت: أي شيء قولك في ذبائح اليهود والنصارى؟ 

فقال م يا حسين, الذبيحة بالإإسم. ولا يمن عليها إلا أهل التوحيد»”". 

أقول: والجواب عنه هو الجواب عن سابقه. ويؤيّده خبر حنّان, قال: 

«قلت لأبي عبد الله لثة: إنّ الحسين بن المنذر روى لنا عنك أنتك قلت: إِنّ 
الذبيحة اسم ولا يوْمّن عليها إلا أهلها؟ 

فقال21ة: نهم أحد ثوا فيها شيئاً لا أشتهيه. 

قال حنّان: فسألتُ نصرانيَا فقلت له: أي شيء تقولون إذا ذيحتم؟ قال نقول: 
ا الي ٠‏ 

وبذلك يظهر الجواب عن جملة من الأخبار التي استدلوا بها هذا القول. 
كأخبار الحسين بن المختار'". والحسين بن عبد الله“ وقتيبة الأعشى'*. والحسين 
ابن المنذر'", والحسين الأمسي". 

ومنها النصوص المتضمّنة للنبي عن أكل ذبيحة نصارىالعرب. كأ خبار حمّد 


)١(‏ الكافي: ج71 /155ح". وسائل الشيعة: ج 45/71 ح۲۹۹۵۷. 

(1)الكافي: ج7/ ۲۳۹ ح۳. وسائل الشيعة: ج ٤۹ / ۲٤٢‏ ۲۹۹۵۸. 

(۳)الکافي: ج۱ / ۲۳۹ ح1. وسائل الشيعة: ج ۲٢‏ / 0۹ 

.۲۹۹۱۰ ح‎ 6١ / ۲٤٣ الكافي: ج۱ / ۲۳۹ ح۷. وسائل الشيعة: ج‎ )٤( 

() الكافي: ج٦‏ / ۰ح ٠١‏ وسائل الشيعة : ج 51 / ٤۸‏ ح5191671. 

(1) التهذيب: ج٩‏ / ٦۳‏ ح۳. وسائل الشيعة: ج 5١ / ۲٤٢‏ ح 599717 

(۷) من لا يحضره الفقيه: ج ۲ / ۳۳۱ ح۱۸۳٤‏ . وسائل الشيعة: ج ۲٣‏ / 01 ح 5997686. 


شرو ط كون الكفن على الروج ۹۳ 


ثانيها: أن لا يتعلّق بأموال الزوج حقّ الغير من رهن أو حَجْرٍ أو غيرهما. 

واستدل له بأ المنع الشرعي كالمنع العقلي. فهو كاير الذي لا مال له. 

أقول: بناءً على ما عرفت من عدم سقوطه عنه مع الإعسار إلا إذا تعذّر أو كان 
حَرَجِيّا لا وجه لسقوطه بتعلّق حقّ الغير. 

وأمّا بناءً على السقوط.كما هو المشهور. فاشتراط هذا الشرط في نحلّه. 

ودعوى: "أن المستفاد من النصوص -كم تقدّم_تقدّم الكفن على حقّ الرهانة 
وبح قالغزماء! 1 

مندفعة: بأنَ ذلك يتم في أخذ الكفن من تركة الميّت, لا في أخذه من مال 
الزوج. والتعدّي يحتاج إلى دليل مفقود. 

ثالثها: عدم تعيينها الكفن بالوصيّة. 

ادل له: بعموم ها دل على وجوت العمل بالواطلة: 

وفيه: أن ذلك الدليل لا ينافي المخطاب المتوجّه إلى الزوج في فرض عدم 
العمل. فلا وجه لسقوطه. 

نعم في صورة العمل بها يسقط لارتفاع الموضوع. 

رابعها: عدم تقارن موتهما. وإلا فيسقط كفنها عنه. كما عن «الذكرئ»'" 
وجماعة من المتأخَّرِين عنه كالمقداد'". والشهيد'* والمحقّق!" الثانيين. لظهور 
الدليل في الزوج الحَيّ. 


١١)كتاب‏ الطهارة للخوئي: ج 07/8 4. 
()الذکری: ج۱ /۳۸۲. 

(۳) نسبه إليه في كتاب الطهارة (ط.ق): ج۳۰۹/۲. 
)£( روض الجنان (ط.ق): ص٩‏ ۰ 

(0) جامع المقاصد: ج ۱ / ۳۸۹. 
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ابن قيس , وأبي بصير » وعليّ بن جعفر المتقدّمة . وصحيح حمّد بن مسلم» عن 
أبي جعفر اثة: 

«عن نصارى العرب أتؤ كل ذبائحهم؟ 

فقال :کان علا ينهي عن ذبائحهم. وعن صيدهم ومنا کحتهم». 

وصحيح الحلي. عن أبي عبد الله ائة: «عن ذبائح نصارى العرب» هل تؤكل؟ 

فقال: كان علي لا ينباهم عن أكل ذبائحهم وصيدهم. 

وقال: لا يذبحُ لك بهودئ ولا نصرائٌ أضحيتك»'"' ونحوها غيرها. 

وأجاب عنها الشهيد الثاني'"': بأنتها تدلّ على الل فان نميه عن خصوص 
ذبائح نصارى العرب لا مطلق النصارئ, ولو كان التحريم عامّاً اكان للتخصيص 
فائدة. ووجه تخصيصه نصارى العرب أنّ تنص رهم وقع في الإسلام؛ فلا قبل منهم. 

وفيه: إِنّه يتوقّف على القول بمفهوم الوصف واللّقب. ولا نقول به. 

فالحق في الجواب عنها: أنتها بواسطة ما في جملةٍ منها من التعليل بعدم كونهم 
من أهل الكتاب. لا تدلٌ على الحرمة في مفروض المسألة» مع أنه يحتمل 
اختصاص الحرمة بهم لما أفاده في «المسالك» ٠”‏ غاية الأمر لا تدلٌ على الحليّة في 
غيرهم. بل هي ساكتة عن بيان حكم غيرهم. 

ومنها: النصوص الناهية عن ذبح غير الُسلم الأضحية : 

١-ما‏ ورد في ذيل صحيح الحلبي المتقدّم . 

۲ -وخبر سلمة. المنجبر ضعفه بكون الراوي عنه من أصحاب الإجماع. عن 


.۲۹۹۸۵ ح1 . وسائل الشيعة: ج51 / 08 ح‎ 714 / ٩ التهذيب: ج‎ )١( 
.401/١١ج و ۳) مسالك الأفهام:‎ ۲( 


أبي عبد الله اثة: «إنّ لاذ كان يقول: لا يذبح ضحاياك اليهود ولا النصارى ولا 
يذيحها إلا مسلم»'". 

٣‏ -ومو تق إسحاق بن عار عن جعفرء عن أبيه: «أنّ علي اي كان يقول: 
لا يذبح تُسْكُكُم إل أهل ملتكم. ولا تصدّقوا بشيء منتُشككم إل على المسلمين. 
وتصدقوا با سواه غير الزكاة على أهل الذّمة»'". 

٤‏ -وصحيح الحلبي » عن الإمام الصادق/لة: «لا يَذْبحُ لك الهودي ولا 
النصراني أضحيتك»!". 

0 -وصحيح أبي بصير, عن : «لا يذبح أضحيتك يودي ولا نصراني ولا 
بحوسي. وإِنْ كانت امراةً فلتذبح لنفسها»!*. 

ونحوها غيرها. 

والجواب عن هذه النصوص:إِنّ المنبيّ عنه فيها ذبح الأضحية وها خصو نة 
ولذا أمر في صحيح أبي بصير بأن يذبحها مالكهاء وقد ثبت في حلّه استحباب ذلك. 
بل حت لو م يحسن الذباحة استحبٌ جَعَل يده في e‏ هده 
النصوص بحرمة الذبيحة» واعتبار كون الذابح مسلًء بل في «المسالك» :إن هذه 
تدل على الل إذ مفهومها أنّ غيرها ليس كذلك. والمفهوم وإِنْ لم يكن حجّة. إلا 
أن التخصيص بالأضحية لا نكتة فيه لو كانت ذباحتهم حرّمة مطلقاً. 





)١(‏ الاستبصار: ج ؛ / 7 ح4. وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۵۸ ح۲۹۹۸۷. 

(1) التهذيب: ج ٩‏ //717ح15١.‏ وسائل الشيعة: ج 114 / ١7ح‏ 59956 

(؟) الكافي: ج .٤ ح٤۹۷ / ٤‏ وسائل الشيعة: ج Ts: ٠۸ح 1٥/۲١‏ 

)٤(‏ التهذيب: ج ٩‏ / 74 ح۸. وسائل الشيعة: ج ٤۳/۲٢١‏ ح ۲۹۹٤۰‏ وص ۵۸ ح۲۹۹۸۱. 
(6) مسالك الأفهام: ج .٤ 0۷ / ١١‏ 


۹۲ فقه الصادق / ج1 


أقول: وهذا وإِنْ كان لا يخلو عن الإشكال, ولكن عدم دلالتها على حرمة 
الذبيحة خالل عن الإشكال . 

ومنها: خبر زيد الشّحام. قال: «شئل أبو عبد الله !ا عن ذبيحة الذمّي؟ 
فقال39: لا تأكله إن سَعَى وإِنْ لم يُسم»”". 

وهذا الخبر من حيث الدلالة على الحرمة لا كلام فيه. ولكن سنده ضعيفٌ 
بمفضّل بن صالح الذي صَعْفه جمعٌ كثير. 

وما في «الرياض»!": من أنته ينجير ضعفه بالأصل. وبعمل الأكثر . 

يندفع: بأنّ الأصل كما عرفت لا أصل له.مع أنته لايوجبُ جير ضعف السند. 
وأمًا عمل الأكثر فال جابر هو عملهم بالخبر. واستنادهم إليه. لا جرد مطابقة 
فتواهم مع مضمونه» وف المقام لم يحرز ذلك إذ لعل الأصحاب في إفتائهم بالحرمة 
استندوا إلى غيره. فعمل الأكثر أيضاً لا يوجب الجبر. 

أقول: وما ذكرناه يظهر الجواب عن جملةٍ من النصوص المستدل بها فيالمقام, 
فإِئّها ضعيفة الإسنادء غير منجبرة بالاستناد. كخبر حمّد بن يحبى النئعمي'".فإن 


(١ 


في سنده القاسم. وهو: إمّا ضعيفٌ أو جهول. وخبر الحسين بن علوان”*' وغيرهما. 


ومنها: صحيح شُعيب العقرقوفي. قال: « كنت عند أبي عبد الله اا ومعنا أبو 
بصير وأناش من أهل الجبل يسألونه عن ذبائح أهل الكتاب؟ 


.۲۹۹۷۱ الكافي: ج/۲۳۸ ح۱١ . وسائل الشيعة: ج51 / 04 ع‎ )١( 
.501 / ١7ج رياض المسائل:‎ )۲( 

(۳) التهذيب: ج 5 / 1۷ح ۲۱. وسائل الشيعة: ج ۲٤‏ / 70ح 59997 
(4) قرب الإسناد: ص٤٤‏ وسائل الشيعة: ج 07/11 ح 1991/8. 


فقال هم أبو عبد الله اڈ قد سمعتم ما قال لله عڙ وجل في کتابه؟ 

فقالوا له: نحت أن تخبرنا. فقال اا هم: لا تأكلوها . 

فا خرجنا قال أبو بصير: كُلها في عنق ما فيها. فقد سمعته وسمعت أباه جميعاً 
يأمران بأكلها. 

فرجعنا إليه. فقال لي أبو بصير: سَله؟ 

فقلت له: جُعلت فداك, ما تقولٌ في ذبائح أهل الكتاب؟ 

فقالاية: أليس قد شد تنا بالغداة وسمعت؟ 

قلت: بل فقال: لا تأكلها»”". 

وفيه: أن الظاهر من قولهئية: «قد سمعتم ما قال اله عر وجلٌ» أن الوجه في 
منعه ائ الأكل من ذبائحهم» عدم ذكر اسم الله عليهاء إذ لا يكون في الكتاب ما 
يكون مربوطاً بالمقام إلا هذه الآية. وبه يندفع تعارض صدر الخبر وذيله مع ما 
ينقله ابو بصير عن ابيه خد ىا لايخى. 

ومنها: صحيح الحسين الأحمسيّ. عن الإمام الصادق لبإ قال: 

«قال له رجلٌ: أصلحك اله إنّ لنا جاراً قصَاباً فيجيء مهو دي فيذبح له حقی 
يشتري منه المهود؟ 

فقال:نة: لا تأكل من ذبيحته. ولا تشتر منه»'". 

وفيه: إن هذا الخبر مرويٌ بعين هذا السند. ومذيّلٌ بقوله. وقال اا «هو 
الاسم. ولا يوْمّن عليه إلا مسلم» فهو يدلّ على أنّ المانع عدم إحراز التسمية, 


)١(‏ التهذيب: ج ٦٦ / ٩‏ ح۱۷. وسائل الشيعة: ج ۵۹/۲٤‏ ح199491. 
() الكافي: ج۱ / ۲٢۰‏ ح۸. وسائل الشيعة: ج ۵۲/۲٣‏ ح .۲۹۹٩۷‏ 


ع9 فقه الصادق اج 


لا کون الذابح وديا 

ومنها: خبر ابن أبي عُمير وقد جاء فيه: «أنّ ابن أبي يعفور ومعلّى بن خيس 
كانا بالنيل على عهد أبي عبد اله ب فاختلفا في ذبائح المهود. فأكل المعلّى. ولم 
يأكل ابن أبي يعفور. فلا صارا إلى أي عبد اله ا أخبراه. فرضى بفعل ابن أبي 
يعفور» وخطّأ ا لمعلى في أكله إيّام'" . 

وفيه: إن متضمنٌ لقضيّة شخصيّة. ولعلٌ وجه التخطئة كون اليهود في ذلك 
الزمان غير مسمّينء فلا يصح الاستدلال به. 

ومنها موق ميد بن المثن. عن العبد الصالح ا : 

«عن ذبيحة الهو دي والنصراني؟ فقال9ة: لا تقربوها»'". 

مله حرو" ن ا ا ا ا ا 

أقول: لكنّها مطلقة ولم يبيّن فيها وجه المنع. فيقيّد إطلاقها عا مر في النصوص 
المتقدّمة من عدم الائتان على التسمية. بل النهي عن قربها قد عُلَل به في صحيح 
حتّان أو موتّقه. قال: 

«دخلنا على أبي عبد الله انا أنا وأبي فقلنا له: جُعلنا فداك إِنّ لنا خلطاء من 
النصارى وإنا نأتيهم فيذبحون لنا الدجاج والفراخ والجداء أفنأكلها؟ 

قال 9ة: لا تأكلوها . ولا تقربوها , فإنْهم يقولون على ذبائحهم ما لا أحبٌ 
لكم أكلها. 
)١(‏ رجال الكشّي: ص ۸٤۲ح‏ 51. وسائل الشیعة: ج ۵۷/۲٣‏ ح ۲۹۹۸۲. 
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نصوص حليّة ذبائح أهل الكتاب 0 


إلى أَنْ قال: فقالوا: صدق إِنا نقول باسم المسيح»'". 

فتحصّل ممًا ذكرناه أنّ شيئاً من النصوص الكثيرة المستدلٌ بها على حرمة 
ذبيحة أهل الكتاب لا يدل عليهاء بل إا هي تدل على أن الحرمة نما هي من جهة 
عدم الاطمئنان بالتسمية, فلو مى الكتابي وذبح, فإنّ نفس هذه النصوص بمفهوم 
العلّة تدلّ على حليّة الذييحة. 

نصوص حليّة ذبائح أهل الكتاب 

الطائفة الثانية : ما تدلٌ على حليّة ذبيحة أهل الكتاب إمّا مطلقاً أو مع 
سماع التسمية: 

منها: صحيح زرارة» عن أخيه حمران. عن الإمام الباقر!32: 

«في ذبيحة الناصب والمهودي والنصراني؛ لا تأكل ذبيحته حت تسمعه يذكر 
سم الله. فقلت: الجوسيٌ؟ 

فقال :نعم إذا سمعته يذكر اسم لله. أما معت قول الله: «ولا تَأْكُلُوا مال 
یذ کر اشم الله عَلَيْده'"1»0". 

ومنها: صحيح الحلبي؛ قال: «سألتُ أبا عبد اله ائ عن ذبيحة أهل الكتاب 
ونسائهم. فقال ا: لا بأس به»*. 

ومنها:صحيح حريز» عن أب عبد الله ابا وصحيح زرارة عن أبي جعفر اث3: 
)١(‏ الكافي: ج۱ / ۲٤۱‏ ح١٠‏ . وسائل الشيعة: ج ۵۳/۲۲ ح .۲۹۹۱٩‏ 
(۲) سورة الأنعام: الآية .٠١١‏ 


(۴) التهذيب: ج ٩‏ / 1۸ح ۲۲. وسائل الشيعة: ج ۲٣‏ / 1۱ے ۲۹۹۹۷. 
)٤(‏ التهذيب: ج ٩‏ / 18ح ١56‏ . وسائل الشيعة: ج 1۲/۲٤٣‏ ح ٠٠‏ 7 


۹ فقه الصادق / ج1 


«أنتههما قالا في ذبائح أهل الكتاب: فإذا شهدقوهم وقد ممّوا اسم الله فكلوا 
ذبائحهم . وإِنْلم تشهدوهم فلا تأكلواء وإِنْ أتاك رجلٌ مسلم فأخيرك أنتهم 
سهوا فگل»'. 

ومنها: خير يونس بن بهمن المنجبر برواية البزنطي عنه. قال: 

«قلتُ لأبي الحسن ثة: أهدى إلىّ قرابة لي نصراني دجاجاً وفراخاً قد شواها 
وعمل لي فالوذجة, فا کله؟ فقال!2ة: لا بأس به»'". 

ومنها: خبر الورد بن زيد. قال: «قلتُ لأبي جعفر!9ة: حدثني حديثاً وأمله 
عل حى أكتبه. فقال1ثة: أين حفظكم يا أهل الكوفة؟ 

قال: قلت: حى لا يردّه علي أحدٍ: ما تقول في حوس قال: بسم الله ثم ذبح؟ 

فم 0 هر a‏ 5 2 ير عرومه 

قال : لا تأ کله إن الله يقول: ٠‏ فَكَلُوا ا ذْكِرَ اشم الله عليه دولا تا كلوا 

يذك ام اش عليه 


إلى غير تلكم من النصوص الدالّة على ذلك. 
بيان ما يقتضيه الجمع بين النصوص 
أقول: الجمع بين هذه النصوص أنفسها بحمل مطلقها على مقيّدهاء وبين ما 
تقدّم من بعض الأخبار الناهية عن أكل ذبيحة أهل الكتاب بقول مطلق. يقتضي 
(۱) التهذيب: ج ٩‏ / 75ح 59 . وسائل الشيعة: ج 1۳/۲٣‏ ح 5٠٠01‏ 
(۲) الاستبصار: ج ٤‏ / 47ح ۳۰. التهذيب: ج1714/ 74ح 700057 
(۳) سورة الأنعام: الآية 1١4‏ 


(4) سورة الأنعام: الآية .17١‏ 
(0) التهذيب: ج 1٩ / ٩‏ ح۲۸. وسائل الشيعة: ج ۲٣‏ / لاح 700017 


بيان ما يقتضيه الجمع بين النصو ص ۹۷ 


البناء على الحرمة مالم بجرز التسمية, والحليّة مع إحرازها ولو بإخبار رجل مسلم. 
وأنّ الفرق بين المسلم وأهل الكتاب إجراء أصالة الصحة في عمل المسلم دون 
عمل أهل الكتاب» وقد عُلَل ذلك في بعض النصوص المتقدّمة بأنتهم لا يُسمّون الله. 

ولا يتوهم: أنته لاب من سماع التسميةءفلا يكف إحرازها بطريتي آخر, جموداً 
على ظاهر بعض الأخبار. 

فإِنّه مضافاً إلى أن ظاهر أخذ السماع موضوعاً كونه بعنوان الطريقيّة, سنا مع 
استدلال الإمام نة فيها بالآية الكرية, والتعليل في النصوص المتقدّمة بأنته لا 
يوْمَن عليه إلا مسلمٌ وغير ذلك من القرائن. قد صرح بالاكتفاء بإخبار مسلم في 
صحيحي حريز وزرارة المتقدّمين. 

وأورد على نصوص الخليّة'" بإيرادات: 

الإيراد الأول: أنتها تحمل بأجمعها على الضرورة. جمعاً بينها وبين نصوص 
الحرمة. ويشهد بهذا الجمع خبر زكريّا بن ادم: قال: 

«قال أبو الحسن ثة: إفِي أنهاك عن ذبيحة كلّ من كان على خلاف الذي أنتَ 
عليه وأصحابك. إلا في وقت الضرورة إليه»'". 

وفيه: إنّ مقتضى الجمع العرفي بين النصوص ما تقدّم. والجمع بحمل نصوص 
اليل على الضرورة تبرّعيٌ لا شاهد به. بل كثيرٌ من تلكم النصوص تأباه. فإنّها 
صريحة في أنتها تحلٌ مع التسمية. ولا تحلّ بدونهاء وهذا التفصيل يختصٌ بحالة 
الاختيار. وفي حالة الضرورة تحل الميتة أيضاً. فلو كان المراد بالل في تلك 


.7١/5ج التهذيب للطوسي:‎ )١( 
.599714 ح‎ 0١/514 التهذيب: ج؟ / ۷۰ح ۳۳. وسائل الشيعة: ج‎ )۲( 


۹۸ فقه الصادق / ج٣٣‏ 


النصوص الل في حال الاضطرار لما صح النهي عن أكلها بدون التسمية. 

وأمّا الخبر: -فع الإغماض عا في سنده. إذ لم يثبت عندنا أن أحمد بن حمزة 
القمّي الراوي عن زكريّاء كونه ابن اليسع الثقة -هو يتضمّن النهي عن أكل ذبيحة 
غير الإمامي, ولا ريب في حليّة ذبيحة الخالف» فالنهي فيه حمولٌ على الكراهة 
قطعاً. مع أنّغاية ما هناك كونه من قبيل أحد النصوص المطلقة, فيقيّد ما دل على 
الحليّة مع إحراز التسمية. 

الإيراد الثاني: أنتها تحمل على التقيّة. لأنّ من خالفنا يجيز أكل ذبيحة من 
خالف الإسلام من أهلالذّمة ٠‏ ويشهد به خبر بشير بن أبي غيلان الشيباني.قال: 

«سألث أبا عبد اله ابا عن ذبائح الود والنصارى والنصّاب؟ 

قال: فلوى شدقهء وقال: كلها إلى يوم ما»'". 

ويرد عليه : أنّ احمل على التقيّة نما جوز عند تعارض الخبرين. وفقد جملةٍ 
من المرجّحات. وإلا جرد موافقة الخبر للعامّة لا يصلح لذلك. 

وأمًا الخبر فضعيفٌ السند لبشر وا محسن بن أيّوب وغيرهماء مع أنته لا يدل 
على ذلك. 

الإيراد الثالث:إِنّ الأصحاب أعرضوا عن هذه النصوص. ولم يعملوا بهاء وهو 
يوجبُ ضعف السند. 

وفيه أَوَلاً إن عدم العمل بها يحتمل أن يكون من جهة ما رواه من المعارضة 
بينها وبين نصوص الحرمة. وعليه فلا يكون ذلك إعراضاً موهناً. 


(۱) ذبائح أهل الكتاب للمفيد: ص ۳۱ التهذيب: ج٩‏ / ./١‏ 
(۲) التهذيب: ج٩‏ / ۷۰ ح٤۳.‏ وسائل الشيعة: ج ۲٤٣‏ / 1۰ح .۲۹۹۹٤‏ 


وثانية إل قد عرفت أنّ نصوص الحرمة لا تدلّ على أزيد من الحرمة بدون 
إحراز التسمية. وأنته مع إحرازها تحلّ الذبيحة. 

الإيراد الرابع: ما في «الوسائل»''' قال: (وبعضها يحتمل الخمل على الإنكار 
دون الإخبار. وكلّها يحتمل الاختصاص بالغافل منهم ومن لم تبلغه الدعوة والأبله 
وغير ذلك). 

وفيه: إنّ محرد الاحتال لا يعتنى به في مقابل الظهور. ومن الغريب أنّ الشهيد 
الثاني في «المسالك» "' بعد نقل روايات الحرمة واللإشكال عليهاء م نقل نصوص 
الحل والدفاع عنهاء يقول: 

(وعلى كلّ حال. فلا خروج لما عليه معظم الأصحاب. بل كاد أن يعد هو 
المذهب. مضافاً إلى ما ينبغي رعايته من الاحتياط) انتهئ. 

أقول: وهو كا ترى. إذ مخالفةالأصحاب بعد وجود الروايات. بل والآيات. 
وقصور دلالة ما استدلّوا به على ما ذهبوا إليه. لا حذور فيها. 

إن في المقام روايتين: 

إحداهما: تدلّ على الاكتفاء عن ذكر اسم الله. بجا لو قال: باسم المسيح» وهي 
رواية 0 بصير. قال: 

«سألث أبا عبد الله انإ عن ذبيحة الهودي؟ فقال: حلال . 

قلت: وإن سََى المسيح؟ قال: وإِنْ سَعَى المسيح فإنّه ها يريد الله»'". 


.14 / ۲٤ وسائل الشيعة باب تحريم ذبائح الكفّار من أهل الكتاب وغيرهم: ج‎ )١( 
.1186 / ٠١ مسالك الأفهام: ج‎ )۲( 
500017 ح‎ 1۲/۲٣ التهذيب ج٩ / 1۹ح ۲۷. وسائل الشيعة: ج‎ )۳( 


4 فقه الصادق / ج٤‏ 


التنبيه الثاني: لو مات الزوج بعد الزوجة, وكان له ما يساوي كفن أحدهما: 

١-فهل‏ يُقدّم عليها مطلقاً كما صرح به جماعة'"؟ 

؟ -ام لا يُقدّم كذلك ؟ 

؟-أم تقدّم عليه لو وضع عليها كما عن «الروض»''' احتاله فيا قبل الدفن 
والجزم به بعده؟ 

وجوةٌ أقواها الأوّل, إذ حقّ الغير لا يزاحم الكفن كما مرّ فكون كفن المرأة 
على زوجهاء يعني مالكيّة الزوجة للكفن في ذمّة الزوج أم مالكيّتها عليه أن 
يكقّنها كملكها عليه الإسكان في حال الحياة -لا يصلح للمزاحمة بعد دلالة الدليل 
على أنّ الكفن مقدّم على الدَّين والحقّ المالي. 

نعم بناء على كونها مالكة في ذمّته عين الكفنء والبناء علي انطباق ما في الذمّة 
على ما كفنت به خارجاً بحيث لو أراد التبديل لما جاز له ذلك, يتعيّن الالقزام 
بالوجه الثالث, من غير فرق بين ما قبل الدفن وما بعده. 

لكن كلا المبنيين فاسدين: 

ما الأوّل: فلا عرفت آنفاً. 

وأمًا التاني: فلأنته لا دليل على تعيّن ما في الذمّة بمجرّد التكفين به. 

ولعلّ ما هو المقطوع به فيكلم|ت الأساطين من جوازالتبديل, دليلٌ على العدم. 

فتحصّل: أن الأظهر هو القول الأوّل. 


جه 


)١(‏ نسبه في مستمسك العروة : ج ١18/ ٤‏ إلى صاحب الجواهر وغيره. 
(۲) روض الجنان (ط.ق): ص8١٠.‏ 


1.۰ فقه الصادق / ج71 

ومتلها رواية عبد الملك بن عمرو"" . 

ولكتّهها ضعيفا السند لقاسم بن حمّد. ومعارضان بالنصوص المتقدّمة, سا ما 
تضمّن نهيه اا عن أ كل الذبيحة وقُربهاء معلّلاً:«بأنتهم يقولون على ذبائحهم ما لا 
أحبٌ لكم أكلها» ثم لا شئلوا عن ذلك قالوا: «صدق إِنّا نقول باسم المسيح». 

الرواية الشانية:ما يدلّ على حليّة أكل الذبيحة, مع عدم إحراز عدم التسمية 
وإ فيحلٌ. وهي صحيحة جميل وحمّد بن حمران : 

«أنتهما سألا أبا عبد الله ابا عن ذبائح اليهود والنصارى والجوس؟ 

فقال ؛ثة: كل . 

فقال بعضهم : إنهم لا يُسمّون فقال ا : فإِنْ حضرقوهم فلم موا 
فلا تأكلوا. 

وقالإيّة: إذا غاب فكل»'". 

ولكتها مطلقة يقيّد إطلاقها بالنصوص الدالّة على عدم كفاية الغيبوبة. مالم 
يحرز التسمية, فالمسألة بحمد الله واضحة لا إشكال فيها بحسب النصوص. 

بيان ما يستفاد من الآيات الشريفة 

وأمّا بحسب الآيات: فقد قيل بدلالة بعضها عليها: 

١‏ -قوله تعالن: ١‏ فَكُنُوا ا در اشم الله عليه" 

۲ -وقوله تعالمى: +وما لَك أ تَأكلُوامِعًا ذُكرَ اشم اله عله وَقَد قَصَلَ لَكُمْ ما 
)١(‏ التهذيب: ج ٩‏ / 1۹ ح٦۲‏ وسائل الشيعة: ج ۲٤٣‏ / 1۳ح 50001 


(۲) التهذيب: ج 1۸/۹ ح .٤‏ وسائل الشيعة: ج ۲٢‏ / ۲ 14۹ 
(۳) سورة الأنعام: الآية .٠١۸‏ 


بيان ما يستفاد من الآيات الشر يفة ۱ 

ويسقدل بإطلاقهما على حليّة ذبيحة اهل الكتاب مع التسمية . 

وبعبارة أخرئ : هما بالإطلاق يدلان على عدم الفرق بين كون الذابح مسلا 
أوكتايياً. 

اونا شيل ايها برل ان + وطعاء دين اورا الات جز 

وجه الدلالة: أنّ الطعام : 

ما أن يراد به ما يُطعم مطلقاً. فيشمل محل الغزاع » لأنّ الحم من جملة ما 
را به: 

وَإِمّا أن يُراد به الذبائح كا قاله بعض المفشسرين'''-فيكون نصا 

وأجيب عنه' *: بأنته يحمل الطعام على الحبوب. لأنتها المتعارفة. ولدلالة 
الحديث عليه ٠‏ وبأنته ليس للعموم. ونحن نقول بموجبه. فيصدق عليه مع ذبح 
المسلم أنته طعام الذين أُوتوا الكتاب. وبأ الحكم معلّق على الطعام وليس الذَّبح 
الذي يعد جزءٌ من مسمأه. 

ويرد الأخير: أنته لو فرض ذبح الكتابي وصيّره طعاماً تناوله العموم. 

ویره ما قبله أوَلاً اتهم صرّحوا في الأصول بان المفرد المضاف يفيد العموم. 
والأمر هنا كذلك. واستدلوا له بصحّة الاستثناء الذي هو معيار العموم. 


118 سورة الأنعام: الآية‎ )١( 

.0 سورة المائدة: الآية‎ )"١ 

(۳) تفسير القمّي: ج۱ 17177. 

5١8/8 مختلف الشيعة: ج‎ )٤( 

(5) الكافي: ج7 / 4ح ١٠.وسائل‏ الشيعة: ج ٤۸ / ۲٤‏ ح51967. 


۱۰۲ فقه الصادق / ج51 
ولو ذبح الذمى أو الناصب لم يحل الأكلء 


وثانية إنّهِ إن لم يفد العموم» فلا إشكال في الإطلاق, وك به حجّة. 

وعليه. فحيثُ أنته كا يصدق عليه مع ذبح المسلم أنته هطَعَامُ لين ووا 
الكتاتء''كذلك يصدق عليه ذلك مع ذبح الكتابي. فقتضى الإطلاق حليّة كليهما. 

ويرد ما قبله: أنّكون المتعارف من الطعام هو الحبوب تمنوعٌ. وعلىئ فرضه لا 
يصلح للتقييد. نعم الحديث كما مر صحيحٌ ودلالته على اختصاص الطعام بالحبوب 
وأشباهها واضحة. وليس من قبيل بيان بعض مصاديق الكلي, فلاحظه. فهذه 
الآية الكرية لا تدلٌ على حليّة ذبيحة أهل الكتاب ولا على عدمها. 

أقول: تحصّل من مجموع ما ذكرناه عن بقاء الشكٌ ( و ) الترديد في أنته (لو ذبح 
الذمي) تحل الذبيحة مع إحراز التسمية. 


حكم ذبيحة المُعادي لأهل البيت ب 
أقول: المشهور بين الأصحاب'" أنته لو ذبح الخروريّ ( أو )الخارجي أو 
غيرهما ىن يصدق عليه (الناصب لم يجل الأكل). بل لم ينقل الخلاف. وعن غير 
واحدٍ دعوى الإجماع عليه'". 
ويشهد به: جملة من النصوص : 
منها: موق زرعة, عن أبي بصير. قال: 
)١(‏ سورة المائدة: الآية 0. 


(1) المقنعة للمفيد: ص 57/4 . مجمع الفائدة والبرهان: ج١١‏ / *8. مسالك الأفهام: ج١١‏ 5غ 
(۳) المهذّب البارع: ج 4 .٠١۳/‏ 


حكم ذبيحة المُعادي لأهل البيت ١.‏ 


«سمعثٌ أيا عبد الله 34 يقول: ذبيحة الناصب لا تحلّ»”". 

ومنها : موق أبي بصير» عن أي جعفر لاء أنه قال: «لا تحلّ 
ذبائح الحروريّة»'". 

ومنها: خبر أبي بصير. عن الإمام الصادق ا: «عن الرّجل يشتري اللحم من 
السوق» وعنده من يذبح ويبيع من اخوانه» فيتعمّد الشراء من النصّاب؟ 

فقال يذ: أيّ شيء تسألني أن أقول ما يأكل إلا مثل الميتة والدّم 
وك الو 

قلت: سبحان الله! مثل الدَّم والميتة ولحم الخةزير؟! 

فقال8ة: نعم وأعظم عند الله من ذلك» الحديث”". 

أقول: ولا وجه للمناقشة في إسنادهاء بعد كونها مونّقات, سا وأنّ في طرق 
الثاني حمّاد بن عيسى الذي هو من أصحاب الإجماع. وعمل الأصحاب برواياته. 
ولكن بإزائها خبران: 

أحدهما: صحيح الحلبي.عن الإمامالصادق ائ «عن ذبيحة ارجىئ والحروري؟ 

فقال :كَل وقرَ واستقر حت يكون ما يكون»!*. 

ثانيهما: حسن حمران. عن أبي جعفر اب قال: «سمعته يقول: لا تأكل ذبيحة 


الناصب إلا أن تسمعه E‏ 


50014 1۷ح‎ / ۲٤٣ التهذيب: ج٩ / الاح 77. وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
500316 التهذيب: ج؟ / ۷۱ح ۳۷. وسائل الشيعة: ج 74 / 1۷ح‎ )۲( 
70015 التهذيب: ج5 / ۷۱ ح۳۸. وسائل الشيعة: ج 714 //71ح‎ )۳( 
50017١ /1۸ح‎ ۲٤ الكافي: ج۱ / ۲۳۹ ح١., وسائل الشيعة: ج‎ )٤( 
.٠۰١۰٠۱۹ح‎ 74/51 ح۳۹. وسائل الشيعة: ج‎ ۷۲ / ٩ التهذيب: ج‎ )٥( 


فقه الصادق / ج71 


ولولا إفتاء الأصحاب بالحرمة مطلقاً كان المتعيّن العمل بالحسن المويّد 
بظاهر الكتاب, الذي هو أخصٌ من النصوص المتقدّمة, لكن الظاهر تسالمهم على 
الحرمة. وقد احتمل في «الرياض»''' تمل الْحَسَن على التقيّة بقرينة صحيح الحلبي. 


O 


(۱) رياض المسائل: ج ۳۱۳/۱۳ 


حكم ذبيحة المخالف ۱6 


ويحلٌ لوذبح المخالف 


حكم ذبيحة المخالف 

زوفن الت ساناق ادامل راو د المخالف) غير الناصب أم 
لا ؟ على أقوال: 

١-ماعن‏ الأكثر بل عامّة المتأخَّرين من الحلئة". 

-ما عن الحلي. من عدم حليّته إلا إذاكان مستضعفاً". 

'-ما عن أبي الصلاح من حليّة ذبيحة غير جاحد النّص. وحرمة 
تيع الا 

٤‏ -ما عن المصنّف :+ في بعض كتبه من حليّة ذبيحة الخالف غير الناصبي 
مطلقاً بشرط اعتقاده وجوب التسمية“. 

4-ما عن القاضي من المنع من ذبيحة غير أهل الحقّ مطلقاً'*. 

يشهد للأوّل: 

١-إطلاق‏ الآیتین الكريمتين المتقدّمتين. الدالتين على حليّة كلّ ما ذكر اسم الله 
عليه ومقتضى إطلاقه) الشامل للمخالف عدم الفرق بين من اعتقد وجوب 
(۱) قواعد الأحكاء: ج۲ .٠١١/‏ 
(؟) السرائر: ج ۱۰1/۳. 
(؟) الكافي لأبي الصلاح: ص ۲۷۷. 


° / مختلف الشيعة: ج۸‎ )٤( 
4۹/ المهذّب: ج۲‎ )5( 


۱۰٩‏ فقه الصادق / ج75 


القسية وعدمه. والنصوص المتقدّمة الدالة على أنّ المنع عن ذبيحة أهل الكتاب إا 
هو من جهة لزوم التسمية, ولا يمن علبها إلا المسلم الشاملة للمخالف. 

١‏ -وصحيح محمّد بن قيسء عن الإمام الباقرلة. قال: 

«قال أمير المومنين:ة: ذبيحة من دان بكلمة الإسلام» وصام وصلَى لكم 
حلال إذا ذكر اسم الله تعالی عليه»!". 

اوا اال لماه ينا تارم يمن الح واا نارای 
المسلمين. وهي أيضاً عامّة لغير المؤمن. بل ظاهرة فيه. لأنته الأغلب في زمان 
صدور هذه الروايات. 

واستدل للقول الأخير: بخبر زكريّا بن آدم قال: 

«قال أبو ا حسن20ة: إن أنهاك عن ذبيحة كلّ من كان على خلاف الذي انت 
عليه وأصحابك. إلا في وقت الضرورة إليه»'". 

وفيه وَل ما مر من الغمز في سنده» وإِنْ عبّر عنه سيّد «الرياض»"“ بالصحيح. 

وثانياً إن معارضته مع ما تقدّم الذي لا يصح مله على المؤمن. لابن من حمله 
على الكراهة. 

وثالثاً إن الأصحاب لم يعملوا بظاهره. 

ورابعا إّه متضمنٌ لقوله: «إِِ أنهاكَ» فلا يكون متضمناً لبيان الحكم الكلي. 


(۱) التهذيب: ج؟ / الاح ۳۵ . وسائل الشيعة: ج ٦٦/۲٤‏ 700117 

(۲) التهذيب: ج٩‏ / ۷۲ ح۲٤‏ . وسائل الشيعة: باب ۲۹ من أبواب الذبائح: ج ./١ / ۲٣‏ 
(۳) التهذيب: ج ؟ / ٠‏ لاح لا", وسائل الشيعة: ج 01/11 لح 199714. 

(4) رياض المسائل: ج 51١/117‏ 


حكم ذبيحة المخالف 1۰¥ 


واستدل لما قبله: بن مقتضى النصوص المتقدمة. المعلّلة للنهي عن ذبائح أهل 
الدّمة. بأنتها اسمّ. ولا يؤْمن عليها إلا مسلمٌ اعتبار حصول الأمن منه بتحقّق 
التسمية في جل الذبيحةء وهو لا يحصل في ذبيحة مَنْ لا يعتقد وجوبهاء حيث لا 
يحصل العلم بتسميته عليهاء لاحت‌ال تركه ها بمقتضى مذهبه. ولا بأس به ولكن 
لازمه تقييد كلام المصتّف با إذا لم يحرز التسمية, ولا ينافيه حينئذٍ شي من الأدلّة 
المتقدّمة. وهو واضح في غير الأخيرة. 

وأمّا هي فلأنَ أكثر المسلمين معتقدون لوجوبها. فالسوق جُعل أمارة 
لأجل ذلك. 

وأمًا أصالة الصحة: فلعلّها لا تجري مع اعتقاد عدم الوجوب . 

أقول: ولكن الذي يُسهّل الخطب, ندرة وجود من يعتقد عدم وجوب التسمية 
من المسلمين, ولا يلزم إحراز كونه معتقداً للوجوب بعد جعل الشارع الأقدس 
سوق المسلمين أمارة. 

وأمَا بقيّة الأقوال: فلم أظفر با يكن أَنْ يستدلّ به لشيء منهاء إل دعوى كفر 
غير المستضعف أو الجاحد للنص. وهي ابت البطلان في حلّه. مع أنته قد عرفت 
حليّة ذبيحة الكافر إذا أحرز التسمية. 


OY 


۱۰۸ فقه الصادق 7ج 


حكم ذبيحة المرأة وغير البالغ 
المعروف بين الأصحاب أنته لا يعتبر في الذابح الذكورة, ولا الفحولة, ولا 
البلوغ.ولا البصر.فيصحٌمن المرأةوالخصيّ والصي المميّز.والجنونالمميّز. والأعمئ. 
بل الظاهر عدم الخلاف في شيء من ذلك. ونصوصٌ كثيرة شاهدة بذلك كلّه: 
منها: صحيح الحلبي. عن الإمام الصادق ا: «كانت لعن بن الحسين لد 
جارية تذبح له إذا أراد»'". 


3 


ومثله صحيح ابن سنا 

ومنها: خبر عل بن جعفر. عن أخيه إثة: «عن ذبيحة الجارية هل تصلح؟ 

قال اغا إذاكانت لا تنخع ولا تنكسر الرقبة. فلا بأس 

قال: وقد كانت لأهل عليّ بن الحسين ا جارية تذبح 0 

ومنها: صحيح ابن أبي عمير, عن ابن أذينة. عن غير واحدٍ رواه عنه|ءتة: 
«إنّ ذبيحة المرأة إذا أجادت البح وسمّت. فلا بأس بأكله. وكذلك الصبي. وكذلك 
الأعمئ إذا سدّد»!*. 

ومنها : خبر ابن سنان . عن الإمام الصادق نا : «عن ذبيحة المرأة والغلام 
هل تؤكل؟ 

قال اثة: نعم إذاكانت المرأة مسلمة. وذكرت اسم الله حلّت ذبيحتها. وإذاكان 


(۱) الكافي: ج / ۲۳۸ ح۷. وسائل الشيعة: ج ٤۵ / ۲٣‏ ح۸٤۲۹۹.‏ 

(۲) من لا يحضره الفقيه: ج۳ / 774 ح۱۹۳٤‏ . وسائل الشيعة: ج ٤۳/۲٣‏ ح۱٤۲۹۹.‏ 
(۳) مسائل عليّ بن جعفر: ص ۱۱۹ . وسائل الشيعة: ج ٤٤ / ۲٢‏ ح٩٤۲۹۹.‏ 

.۲۹۹٤۷ ح‎ 48 / ۲٢ التهذيب: ج٩ / "الاح . وسائل الشيعة: ج‎ )٤( 


حكم ذبيحة المرأة وغير البالغ لقنل 


الغلام قويّاً على الذَّبم. وذ کر اسم الله حَلّت ذبيحته»'". 
ومنها: صحيح إبراههم بن أي البلادء عنه ا «عن ذبيحة الخصيٌ؟ فقال ائة: 
لا باس»”. 
ومنها: صحيح محمد بن مسلم, عنه :ثة: «عن ذبيحة الصبي إذا تحرّك. وكان له 
خمسة أشبار» وأطاق الشفرة. وعن ذبيحة المرأة؟ 
فقال اخ : إذا کان نساء ليس معهنّ رجال » فلتذبح أعقلهنٌ . ولشذكن اسم 
الله عليه»" 
واشتراط بلوغ الصيّ خمسة أشبار اشارة إلى اعتبار القييز المتحقّق بذلك 
غالباً لا أنته شرطٌ آخر, كا أنّ اعتبار فقد الرجال في المورد الثاني بعد كون ذلك 
أعمّ من الضرورة, وعدم إفتاء أحدٍ باعتبار ذلك, تحمل علي الغالب عدم ذبح المرأة 
مع الرجل . ' 
وصحيح عبد الرحمن. عنه ظّة: «إذا بلغ الصبي خمسة أشبار كلت ذبیحته». 
ونحوها غيرها. 
أقول: وبإزاء هذه النصوص بعض الأخبار الظاهرة في اختصاص جواز ذبح 
المرأة والصبي بصورة الضرورة: 
منها: صحيح سلهان بن خالد. عن أي عبد اله ا «عن ذبيحة الغلام والمرأة 
تؤكل؟ 
)١(‏ تفسير العيّاشي: ج ١‏ / ۳۷۵. وسائل الشيعة: ج .5196٠ ح٤1 / ۲٤‏ 
() الكافي: ج / ۲۳۸ ح1 . وسائل الشيعة: ج ٤۷ / ۲٤٣‏ ح 59987. 


(؟) الكافي: ج٦‏ / ۲۳۷ ح١‏ . وسائل الشيعة: ج AAV EY / ۲٢‏ 
)٤(‏ الكافي: ج۱ / ۲۳۸ ح۸. وسائل الشيعة: ج ATA ٠١‏ 





التنبيه الشالث: كفن غير الزوجة من الأقارب ليس عليه. وإِنْ كان تمّن يجب 
نفقته مطلقاً سواءٌ أكان للميّت مال أم لم یکنء بلا خلافٍ ظاهر كما في «طهارة» 
الشيخ الأعظه'". 

بل ظاهر المحكي عن «الروض»'": أنته من المسلّمات. 

وعن موضع 38 «التذكرة»'": وجوبه. ومال جماعة من حي «العروة» !"ا 
و ا 

أقول: مقتضى الأصل -بعد عدم الدليل على الوجوب هو العدم. 

واستدل للثاني: بأنته من الإنفاق الواجب» وحيثٌ أنته يشترط في وجوب 
الإنفاق على غير الزوجة أن لا يكون عنده ما يُغنيه عن أن يكون كَلاً على غيره. 
نفل ساعد رر ا كو عه بال 

ولكن قد مر أنّ صدق الإنفاق على الكفن يمكن منعه. كم أن ثمول أدلّة 
الإنفاق له على فرض صدقه قابلٌ للمنع. 

والاستصحابٌ على فرض قاميّة اركانه. لايجري. لكونه حكوما 
لاستصحاب عدم الجعل كما أشرنا إليه غير مرّة. 

وبالجملة: فالأقوئ: عدم الوجوب مطلقاً. 

جه 


(١)كتاب‏ الطهارة (ط.ق): ج۲ 7037 
(۲) روض الجنان (ط.ق): ص8١٠.‏ 
(۳) تذكرة الفقهاء (ط.ج): ج۲ / .١5‏ 
)٤(‏ العروة الو ثقى: ج۲ /1۹. 


۱1۰ فقه الصادق / ج55 


فقال : إذا كانت المرأةمسلمة. فذكرت اسم الله على ذبيحتها. حلت ذبيحتها. 
وكذلك الغلام إذا قوي على الذبيحة فذكر اسم الله وذلك إذا خيف فوت الذبيحة. 
ولم يوجد من يذبح غيرهما»!". 

ومنها: النبوي: «يا عليّ ليس على النساء جمعة إلى أنْ قال : ولا تذبح, إلا 
عند الضرورة»'". 

ومنها: ا لمر سل عن الرَضالظة: «عن ذبيحة الصبي قبل أن يبلغ وذبيحة المرأة؟ 

قال :لا بأس بذبيحة الصبى والخصيّ والمرأة إذا اضطروا إليه»”". 

ولكن لعدم إفتاء المشهور بالاختصاص, ولنصوص الجارية التي هي 
كالصريحة في الذَّبم في حال الاختيار» تحمل هذه النصوص على الكراهة. 

أقول: ثم إن في صحيح سلهان ما يؤيّد ما اخترناه. من أنّ المنع عن ذبيحة 
الكتابي إا هو من جهة التسمية, وإلا فلا منع عنهاء فإنّه لم يعطف فيه ذكر اسم الله 
على كونها مسلمة, كي يكون هناك شرطان. بل رتّبه عليه مع إتيان أداة -فاء - 
الظاهرة في التفريع .كما لا يخ 

ولا يعتبر الطهارة في الذابح» فيصحٌ من الجَنّبٍ والحائض بلا خلاف. وإطلاق 
الكتاب والنصوص شاهد به مضافاً إل نصوص خاضّة في الجنُبٍ. صريحة في 
جواز أن يذبح» راجع الوسائل باب ١7‏ من أبواب الذبائح”". 

)١(‏ الكافي: ج٦‏ / ۲۳۷ ح۳. وسائل الشيعة: ج ٤٥ / ۲٢‏ ح191147. 
(۲) من لا يحضره الفقيه: ج ۳٣٤ / ٤‏ ح۷1۲٥‏ . وسائل الشيعة: ج ٤۳/۲۲٣‏ ح٩۲٤۲۹۹.‏ 


(۴) الكافي: ج۱ / ۲۳۸ ح ؛ . وسائل الشيعة: ج ٤٩/۲٤‏ ح51145. 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ۲٢‏ / 77ح ۲۹٩۹۱۰‏ وما بعده. 


بيان الآلة التى بها يذكي الذابح 3۱۱ 


وإنّماايكون بالحديد مع القدرة 


بيان الآلة التي بها يذكّي الذابح 

المقام الثاني: في بيان الآلة التي بها يُذَكّي الذييحة . 

قال#: ( وإنما يكون بالحديد مع القدرة ) بلا خلافٍ . 

وفي «المسالك»: (المعتبر عندنا في الآلة التي يلكي اء أن تكون :من دید 
فلا يجزي مع القدرة عليه وإ كان من المعادن المنطبعة كالنحاس والرصاص 
والذهب وغيرها) انتبئ'". 

وظاهره الإجماع عليه وتقله سيّد «الرياض» عن غيره"" أيضاً. 

أقول: ونصوص كثيرة شاهدة به : 

منها: حسن محمد بن مسلم» أو صحيحه» عن أبي جعفر ا «عن الذبيحة 
بالليطة وبالمروة؟ 

فقال اة: لا ذكاة إلا بحديدة»'". 

ومنها: حسن الحلبي أو صحيحه» عن أي عبد الله 321: 

«عن ذبيحة العود والحجر والقصبة؟ 

فقال:#ة: قال على 1ة: لا يصلح إلا بالحديدة»'*. 
)١(‏ مسالك الأفهام: ج .407١ / ٠١‏ 
(۲) ریاض المسائل: ج ۳۱۳/۱۳ 


(۳) الكافي: ج۱ / ۲۲۷ ح۱ . وسائل الشيعة: ج ۲٤‏ / لاحم 598147. 
)٤(‏ التهذيب: ج ٩‏ / ۵۱ ح۲۱۲ . وسائل الشيعة: ج ۲٤‏ / ۷ ح۷٤۲۹۸.‏ 


3۱۲ فقه الصادق / ج51 
ويجوزمع الضرورة بما يفرى الأوداج 


ومنها: حسن أبي بكر الحضرمي. عنه : e‏ 
ومنها: مو تق سماعة. قال: «سألته عن الذَّكاة؟ فقال:©ة: لا تُذلدٌ إل 


ع 


نهى عن ذلك أمير المومنين ّف ' 3 


( ويجوز ) التذكية بغيره (مع الضرورة) بالاضطرار إلى الأكل. أو النوف من 
فوت الذبيحة (بما يفرى الأوداج) ويقطعهاء ولو كانت الآلة مروة ( وهي حجرٌ يقدح 
بها النار )أو ليطة ة - بفتح الام -(وهي القشر الأعلى للقصب المتصل به) أو تخاعة 
أو غير ذلك عدا السّن والظفر. 

وف «المسالك» دعوى الإجماع عليه ويشهد به : 

١‏ 6-8 عن أبي إبراهيم ني : «عن المروة والقصبة والعود 

فقاليثة: إذا رى الأوداج فلا بأس بذلك»'*. 

١‏ -وصحيح زيد الشحّام. عن ابي عبد الله ايه : «عن رجل لم يكن بحضيرته 
سكين أيذبح بقصبة؟ 

فقال ظلا: اذبح با حجر وبالعظم وبالقصبة والعود. إذا لم تصب الحديدة اذا 
(١)الكافي:‏ ج٦‏ / ۲۲۷ ح۳. وسائل الشيعة: ج514 / ۸ح .۲۹۸٤۸‏ 
(۲) الکافي: ج٦‏ / ۲۲۷ ح٤‏ . وسائل الشيعة: ج ١14‏ / ۸ح .۲۹۸٤۹‏ 


(۳) مسالك الأفهام: ج ۱۱ / ٤۷۰١‏ 
)٤(‏ من لا يحضره الفقيه: ج ۳۲۹/۲ ح۳٦۱٤‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۲ / مح ۲۹۸۵۰. 


قطع الحلقوم وخرج الدّم فلا بأس به" 
٣‏ وصحيح عبد الله بن سنان. عنه : «لا بأس أن تأكل ما ذبح بحجر إذالم 
تجد حديدة»!". 
٤‏ -وخبر محمد بن مسلم. قال: «قال أبو جعفر ا في الذبيحة بغير حديدة. 
إذا اضطررت إلمهاء فإِنْ لم تجد حديدة فاذبحها بحجر»'". 
ونحوها غيرها. 
وأما السَّن والظفر: فى جواز التذكية بها عند الضرورة قولان لأصحاينا: 
١-العدم,‏ ميت إلى الشيخ ف «المبسوط»“. و«الخلاف»””.والاسكافى”", 
والشهيد فى بلطن کر" 
؟-ما عليه كاقّة المتأخَّرين وهو الجواز"“. 
واستدلٌ للأوّل تارة: بالإجماع الذي ادّعاه الشيخ في «الحنلاف»”". 
وأخرئ: بالرواية العاميّة: «ما انہر الم وذكراسم الله تعالئ عليه فكلواء إلا ما 
)١(‏ الكافي: ج7 / ۲۲۸ ح۳ . وسائل الشيعة: ج ۲۵/۲٣‏ ح ۲۹۸۹۵. 
(۲) من لا يحضره الفقيه: ج ۲ / ۳۲۹ح 1١74‏ . وسائل الشيعة: ج ۲٢‏ / ٩ے‏ ۲۹۸۵۱. 
(؟) الكافي: ج٦‏ /۲۲۸ ح١‏ . وسائل الشيعة: ج74 / AAT‏ 
(4) المبسوط: ج575/57. 
)0( الخلاف: ج59/57. 
(1) حكاء العامة في مختلف الشيعة: ج۸ / 4° 
() غاية المراد: ج" / *01. 


(4) السرائر: ج ۳ /87. تحرير الأحكام: ج؟ .١184/‏ 
)1١‏ الخلاف: ج٣/۲۳.‏ 


1٤‏ فقه الصادق / ج57 


کانمن سن أو طف ونا حافك فن ذلك + آنا القن طم واا الظهر 
فدي الحبشة». 

وثالثة: بخبر الحسين بن علوان. عن جعفر بن محمّد. عن أبيه. عن عل للا 
أنته كان يقول: 

«لا بأس بذبيحة المروة والعود وأشباههما ما خلا السّن والعظم»'". 

ورابعة : بأنّ الذّبح بالظّفر والسّن أشبه بالأكل والتقطيع . والمقتضي للتذكية 
هو الذبح. 1 

أقول: وفي كل نظرٌ: 

أمَا الأوَل: فلعدم ثبوته. بل ثبوت عدمه. إذ ليس هنا قائلٌ به إلا ناقله 
والاسكافى””, ولم يقل به قائله فى كتبه الأخر غير «الخلاف» ° و«الميسوط»*, 
ولذلك قد نرّله المصنّف في حك «المختلف»''' على المنع في حال الاختيار, وادّعى 
ظهور التغزيل بأنّ الناقل جوّز مثل ذلك في «التهذيب»'"' عند الضرورة. وتبعه 
الشهيد”* فى ذلك . 

وأمًا الرواية العاميّة: فلضعف سندها لا يُعتمد عليها. مع أنتها متضمنة لأنّ 
)١(‏ عوالي اللآلي: ج۳ / ٤٥۷‏ . الخلاف: ج٣‏ /۲۳. 
(۲) قرب الإسناد: ص١0‏ . وسائل الشيعة: ج ۲٢‏ / ۰ ۱ح 10. 
(۳) حكاه عنه العامة في مختلف الشيعة: ج۸ / 580. 
(؛) الخلاف: ج٣‏ /۲۳. 
(0) المبسوط: ج57 /5717. 
(7) حكاه عنه العامة في مختلف الشيعة: ج۸ / ۲۸۱. 


(۷) التهذيب: ج٩‏ / ٩۱‏ ذيل الحديث ؟١5.‏ 
(۸) الدروس: ج۲ .٤۱۲/‏ 


بيان الآلة التي بها يذكي الذابح ۱10 


الظفر مدي الحبشة وهو غريبٌ. 

أضف إلى ذلك: أنتها عللت المنع عن التذكية بالسّن بأنته عظمٌ. وقد صرّح في 
صحيح زيد بجواز التذكية بالعظم» فيتعارض مع الصحيح. فيقدّم الصحيح لجهاتٍ 
لاتخق. 

وأمّا الخبر: فلأنته ضعيف السند. لأنّ ابن علوان عامّي لم يولق مع أنه في 
صورة الاختيار, والكلام في حالة الضرورة. 

وأما الرابع: فلن جرد الشباهة لا تمنع من العمل بإطلاق الدليل. 

فإذاً الأظهر جواز التذكية بها في حالة الاضطرار . 

ثم إن المراد بالاضطرار كا مر عدم وجود الحديدة مع المخنوف من فوت 
الذبيحة. أو الاضطرار إلى الأكل كا هو الظاهر من النصوص. 

و 


1۱3 فقه الصادق / ج71 


وبجبٌ قطع المريء والودجينء والحلقوم . 


المقام الثالث: في كيفيّة الذّبح ( و ) فيه مسائل: 
e‏ 5 : 

المسألة الأولى: المشهور بين الأصحاب" " أنته (يجب) : 

١‏ (قطع المَريً) -بفتح اليم وكسر الراء والهمزة مع الياء من غير مَدَ وهو 
رئ العام والشراب. 

- والودجين ) -بفتح الواو والدالً المهملة -وهما عرقان كبيران في جاني 
قدّام العنق.محيطان با حلقو م .كاذ كره جماعة "وذ كر بعضهم'"أنتهمايحيطان با مري. 

7( والحلقوم )-بضم الحاء المهملة -وهو مجرى النفس . 

ويقال للجميع الأوداج. 

وظاهر «الشرائع»' * الميل إلى الاكتفاء بقطع الحلقوم. وخروج الدّم خاصّة, 
لأنته نسب الحقّق فيا القول الأول إلى المشهور. ونّسب هذا إلى الرواية. ومال إليه 
الشهيد الثاني في «المسالك»'*. 

وعن العَّاني'" الاكتفاء به, أو شق الأوداج. 
)١١‏ شرائع الإسلام: ج ٤‏ / 755 الكفاية: ص41 ؟. كشف اللّثام: ج ۲ / ۲۵۸. 
() القواعد: ج 7 / ۱۵١‏ الدروس: ج ؟ / ٤۱۲‏ المهدّب البارع: ج ٤‏ / /1717. شرح اللّمعة: ج ۷ / ۲۲۱. 
(۳) کشف اللّنام: ج ۲ / ۲۵۹ . المفاتيح: ج۲ .۲١٠/‏ 
(4) شرائع الإسلام: ج ٤‏ / ۷۳۹. 


(0) مسالك الأفهام: ج .٤۷٤ / ٠١‏ 
(7) حكاه عنه صاحب رياض المسائل: ج۱۳ / ۳۲۰. 


كيفية الذّبح 11۷ 


وعن المصنّف في «المختلف»"": الميل إلى الاكتفاء بقطع الحلقوم والودجين. 

وفي «الرياض»'': بعد نقل ذلك عن المصتف جت قال: (ولعلّه لولا الإجماع 
ا هكي لا يخلو عن قوّة). 

."'عامجإلاب-١‎ 

۲ -وبصحيح عبد ال رحمان المتقدّم: «إذا فرى الأوداج فلا بأس بذلك»'“. 

٣-وبأصالة‏ الحرمة بعد انصراف الاطلاقات_بحكم التبادر والغلية عن ما 
م يقطع أوداجه الأربعة. مع أنتها واردة لبيان حکم آخر غير الكيفيّة. 

أا الإجماع: فلا يكون تعيّديّاً 

وأمًا أصالة الحرمة : فلا مورد ها مع الدليل, مع أنته قد عرفت أنّ الأصل 
هو الحليّة. 
الفري الشق, وإِنْ لم ينقطع. 

ولكنّه يندفع: بأنته في كلمات جماعةٍ من اللّغويين'* أنته عبارة عن القطع. مع 
أنته المتبادر إلى الذهن منه. عند إطلاقه وهو علامة الحقيقة. 

وربما يُورد عليه: بان المراد بالأوداج : 


)١(‏ المختلف: ج5017/8. 

ریاض المسائل: ج١١‏ 5517 

(؟) تذكرة الفقهاء: ج۸ / 516 

.۲۹۸۵۰ ۸ح‎ / ۲٣ من لا يحضره الفقيه: ج ۲ / ۳۲۹ ح 4171 . وسائل الشيعة: ج‎ )٤( 
.514017/ صحاح الجوهري: ج۱‎ . / ٤ القاموس: ج‎ )( 


۱۱۸ فقه الصادق / ج75 


أما المعنى الحقبق. والجمع جمعٌ بحازي منطق. فهي لاتشمل الحلقوم وال مري. 

وأجاب عنه الشهيد في « المسالك »'"' : بأ الأوداج بصيغة الجمع يُطلق 
على الأربعة. 

وفيه: إن ذلك في كلمات الفقهاء. مع أنّ إطلاقها على الأربعة لا يوجب 
حص رها فيهاء كي لا يصح إطلاقها على الثلاتة. وحيثٌ صح إطلاقان, كان مقتضى 
الاطلاق الاكتفاء بالثاني أيضاً. 

وقد يقال:إنّ المراد بها إمّا الأربعة أو الثلاثة: 

فعلى الأوّل: الأمر واضحٌ. 

وعلى الثاني:كما يحتمل إرادة الحلقوم مع الودجين, يحتمل إرادة المريء معهما. 
فقتضى العلم الإجمالي رعاية كليهما. 

ولكن يرد عليه أوَلاًأنَ الأوداج كا يحتمل إرادة الأربعة أو الثلاثة منها يحتمل 
إرادة الودجين منهاء فلا يدلّ الخبر على أزيد من اعتبار قطع الودجين. وأا يعتبر 
قطع الحلقوم للصحيح الآتي. فلا دليل على لزوم قطع المريء. 

وثانياً نه لو دار الأمر بين إرادة المريء معهماء أو الحلقوم معهماء الصحيح الآقي 
يعيّن الثاني. 

والمتحصل: أنه لا دليل على اعتبار قطع المريء. 

واستدل للقول الثاني: بصحيح زيد الشحّام المتقدّم. عن الإمام الصادق ا 
«إذا قطع الحلقوم وخَرَج الدّم. فلا بأس به»'". 


)١(‏ مسالك الأفهام: ج ٠١‏ / 0لاغ. 
(۲) الكافي: ج1 /ح"۳. وسائل الشيعة: ج ۲٢‏ / ۹ح ۲۹۸۵۲ (بتصرف). 


كيفية البح AK‏ 


وهو في نفسه تام إذ المراد من (بأس) المفهوم منه على تقدير عدم فريه هو 
الحرمة, لأنتها الظاهرة من البأس. خصوصاً في المقام حيث يكون السؤال عن 
الحليّة والحرمة. فلا يُصغى إلى ما قيل من أعميّة البأس من الحرمة. 

ومفهومه مفهوم الشرط الذي يكون حجّدَ كا حُقّق في حلّه. فلا يصغى إلى ما 
في «المسالك»''' من عدم حجيّة مفهومه. 

أقول: لكنّه يعارضه الصحيح المتقدّم. الدالٌ على اعتبار قري الأوداج. وما 
ذكرناه كبرى كليّة في حلّها. من أنته إذا تعارضت قضيّتان شرطيّتان. وكانت 
النسبة يينهها عموماً من وجه. يقيّد إطلاق مفهوم كل منها منطوق الأخرى إطلاقه 
المقابل للتقييد ب أو. لا التقيبد بواو. فتكون النتيجة كون الشرط أحد الأمرين. 
لاتجري في المقام. لدوران الشرط في إحداهما بين الأقلٌ والأكثر. وعلى تقدير 
الأكثر يكون شاملاً للشرط الذى يكون في الخبر الآخر. ففي مثل المقام يتعيّن 
الأخذ بالمتيقّن من القضيّة الجملة . وما تضمّنه ا مخبر الآخر . فتكون النتيجة 
اعتبار قطع الودجين مع الحلقوم. وبالنسبة إلى قطع المريء المرجع إلى أصالة الل 
التي أسّسناها. 

فتحصل ممًا ذكرناه قو ما مالّ إليه المصيّف لث وسيّد «الرياض»'". واختاره 
السيّد ابن زُهرة!" بحسب النصوص. ولكن لأجل عدم إفتاء المشهور بذلك. 
واعتبارهم قطع المري أيضاً رعاية الاحتياط بقطعه أيضاً لا يقرك. 
)١(‏ مسالك الأفهام: ج .٤۷٤ / ٠١‏ 


(۲) ریاض المسائل: ج ۳۱۷/۱۳ 


(۳) غنية النزوع: ص 5837. 


2 فقه الصادق / ج٤‏ 


التنبيه الرابع: ألحق بالكفن جماعةٌ من الأصحاب. كالشيخ في «المبسوط»!", 
والحلٍ في «السرائر». والمصنّف في «نهاية الاحكام»'”. والشهيدين في جملة 
من كتبهم|'". وا محقّق الثاني في «جامع المقاصد»''. وغيرهم في غيرها””: 
مؤونة التجهيز. 

بل قيل: لا أجد خلافاً فيه. 

واستدل له: 

١-بأنَّذكر‏ الكفن في ا خبر ين .إنماهو لكونه أهمَ مؤن التجهيز لاالخصوصيّة فيه. 

؟ -كما أنته الوجه في الاقتصار على الكفن. فيا دلَّ على خروجه من أصل 
المال» وأنته مقدّم على الدّين مع أنته لا خلاف في أنّ سائر مون التجهيز يُوْخذ من 
أصل التركة, وبأنته من الانفاق الواجب. 

أقول: ولكن يرد على الأخير ما عرفت آنفاً وعلى ما قبله أن الظاهر من 
النصّ الاختصاص بالكفن, وأنّ ذكره نما يكون لخصوصيّة فيه. لا من باب المثال. 

ولأجل ذلك توقّف جماعةٌ من متأخّري المتأخرين'', تبعأ للمحقّق 
الأردبيلى ا في هذا الحكم. وهو في حلّه. بل لولا إفتاء الأصحاب. وما ادّعاه 


.188/ ١ج المبسوط:‎ )١( 

(۲) نهاية الاحكام: ج۲ .۲٤۸/‏ 

(۳) الذكرى: ج١7‏ ۳۸۱ رسائل الشهيد الثاني (ط.ق) ص .50١‏ 

595 / ۱ جامع المقاصد: ج‎ )٤( 

(0) راجع ذخيرة المعاد (ط.ق): ج ۸٩ / ١‏ ق .١‏ الحدائق الناضرة : ج .1١ / ٤‏ 
(1) مدارك الأحكام: ج۲ /117. 

(۷) مجمع الفائدة: ج ۱ /۱۹۹. 


١‏ فقه الصادق / ج51 
ويكفي في المنحور طعنه في وهدة اللّبة» 


أقول: والذي يهل الختطب. ما ذكره المقداد''' من أن الأوداج الأربعة متّصلة 
بعضها ببعضء فإذا قطع الحلقوم, فلابدٌ وأن ينقطع الباق معه. 

ثم إن هاهنا فروعا: 

الفرع الأوّل: تجِبٌ المتابعة في الذَّبح حيّ يستوفى الأعضاء الأربعة قبل خروج 
الحياة. فلو قَطَع بعضها وأرسله. وانتهى إلى الموت. ثم قطع الباق حرم ووجهه 
واضمٌ مما أسلفناه. 

الفرع الثاني: لو قطع الأوداج أو واحداً منها تحرّفاً: 

فإنْ كان بحيث لم يحصل القطع الطولي. بل كان بالعَرض فقط, لم يحل صدق 
القطع» وإلا حَلٌ لعدم دليل على اشتراط الاستقامة. 

الفرع الثالث: قالوا'" إِنّ الأعضاء الأربعة متعلقة بالنخرة التي تكون في عنق 
الحيوان. المسمأة بالجوزة. على وجو إذالم يبقها الذابح في الرأس لم يقطعها أجمع. أو لم 
يعلم بذلك وإنْ قطع نصف الجوزة. 

وكيف کان» فلابدٌ من إحراز قطع الأعضاء. 

المسألة الثانية: ( ويكفي في المنحور طعنه في وهدة اللبة ) بمعنى أنته يكني 
إدخال السكين ونحوها في الوهدة. من غير أن يقطع الحلقوم وغيره ‏ واللّبة بفتح 
الام وتشديد الباء ‏ أسفل العنق بين أصله وصدره. ووهدتها الموضع المنخفض 


.٠١ / التنقيح الرائع: ج ؛‎ )١( 
.٠١9/157ج مهزّب الأحكام للسبزواري: ج77 / 10. جواهر الكلام:‎ )۲( 


عدم اعتبار إبانة الرأس A‏ 


منهاء ولا خلاف في أصل الحكم, بل ظاهر «المسالك»'' الإجماع عليه. ويشهد به 
صحيح معاوية بن عار أو حسنه. عن أبي عبد الله اا قال: «النحر في البة والذّبح 
في الحلقوم»'"" 


عدم اعتبار إبانة الرأس 
المسألة الثالثة: ذهب جماعة إلى اعتبار أُمورٍ أخر لابدٌ من التعدض ها: 
الأمر الأول عدم إبانة الرأس قبل أن تبرد الذبيحة, وقد حُكي ذلك عن 
صريج «النهاية» ٠"‏ وان رھز وظاهر ابن وال والإسكافي'"'والقاضى”" 
وعن جماعة آخرين: 0 الاإبانة. وعدم محر ميّتها للذبيحة, منهم المصنّف + 
في «الختلف»"“ والشهيدان''' وغيرهم'” '". والمشهور بين الأصحاب هو الكراهة, 
وقي «الخلاف»'"" دعوى الإجماع عليها. 


.4077/ ٠١ مسالك الأفهام: ج‎ )١( 

(۲) التهذيب: ج 5 / 65 ح۲۱۷ . وسائل الشيعة: ج ۱۲/۲۲٣‏ ح51865. 

(۳) النهاية: ج ١‏ / 084. 

.۳۹۷ غنية النزوع: ص‎ )٤( 

(6)الوسيلة: ص 5”50. 

(1) حكاه العلامة في مختلف الشيعة: ج۸ .٠١٠/‏ 

.٤ ٤٠ / المهزّب: ج؟‎ )۷( 

(۸) مختلف الشيعة: ج۰۲/۸٠.‏ 

(9) الدروس: ج۲ / .٤ ٠٤‏ مسالك الأفهام: ج١١‏ / .٤۷۷‏ 

)٠١(‏ السرائر: ج۳ / ۱۰۹ شرائع الإسلام: ج۲ / ۱١۰‏ الإرشاد: ج۲ / ۱۰۹ كشف الأّثام: ج۲ / ۲۵۹. إيضاح 
الفوائد: ج .٠۳۸/ ٤‏ 

)1١(‏ الخلاف: ج٦‏ /۳ه. 


۱۲۲ فقه الصادق / ج75 


أقول: واستدلٌ للمنع عن الإبانة بجملةٍ من النصوص: 

منها: صحيح محمّدين مسلم, عن الإمامالباقراة: «عن الرّجل يذبح ولا يُسمَي؟ 

قالة: إِنْ كان ناسياً فلا بأس. إذا كان مسلباً. وكان يحسن أن ي ذبح» ولا 
ينخع ولا يقطع الرقبة بعدما يُذبح»'". 

ونحوه صحيح الحلبي'"'. 

بتقريب: أنّ كلمة لا إمّا أن تكون ناهية أو نافية : 

فعلى الأوّل: ظهور الخبرين في المنع لا ينكر . 

وعلى الثاني: يدلان على ثبوت البأس مع قطع الرقبة. فإِنّها مع مدخوها 
حينئذٍ تكون معطوفة على يحسن وتقدير الكلام حينئزٍ: لا بأس إذاكان لا يقطع 
الرقبة. وثبوت البأس ظاهر في المنع. 

ومنها: مو تق مسعدة, عن الإمام الصادق ا «عن الرّجل يذبح فتسرع 
السكين فتبين الرأس؟ 

فقال9ة: الذّكاة الوحية لا بأس بأ كله مالم يتعمد ذلك»'". 

ومنها: صحيح الحلبي. عن الإمام الصادق4ة: «عن رجل ذبح طيراً فقطع 
سه أيؤكل منه ؟ ۰ 


قال إظلا: نعم ولكن لا يتعمّد قَطَّم رأسه»“. 


(۱) الكافي: ج7 / ۲۳۳ ح۲. وسائل الشيعة؛: ج ۲۹/۲٣‏ ح511014. 

(۲) الكافي: ج / ۲۳۳ ح۳. وسائل الشيعة: ج ۲۹/۲۲ ح 51106. 

(۳) التهذيب: ج ٩‏ / 07 ح۲۳۱ , وسائل الشيعة: ج 514 / 8١ح‏ ۲۹۸۷۲. 

.11414 ح١8‎ / "14 من لا يحضره الفقيه: ج ۳ / ۳۲۸ ح۱۷۲٤ . وسائل الشيعة: ج‎ )٤( 


عدم اعتبارإبانة الرأس ۲۳ 

ونحوه خبر علي بن جعفر'". 

أقول: ظاهر الأولين هو اعتبار عدم قطع الرأس في حليّة الذبيحة, لأنّ 
-مضافاً إن ظهور النهي في أمثال المقام فيالمانعيّة _الخبران واردان سؤالاً وجواباً 
ونان د لويس را 

أضف إل ذلك: احتال كون لا نافية لا ناهية. وعليه فيُحمل النهي فبا على 
الحكم التغزيهي. للتصريم في صحيح الحلبي الذي سأل فيه عن الذبيحة التي قطعت 
رأسها من غير استفصالٍ بين العمد وغيره ؟ 

وأجابئة: «بعدم الحرمة وأنتها تؤكل». 

وأمًا الموّق: فهو يدلّ على حليّة الذبيحة التي قطع رأسهاء عن غير تعمد ولا 
مفهوم له كي يدل على المنع في غيره. 

وأمًا الأخيران: فهما صريحان في عدم حرمة الذبيحة. 

وعليه. فالقول بمحرميّة الإبانة في غاية الضعف. 

وأا حرمتها: فقد يتوهّم أَنّ النهي عن القطع في ذيل الخبرين ظاهٌ فيها. 

ولكن يرده أوَلاً :أن الشهرة تصلح مانعةً عن الظهور, وقرينة لحمل النهي 
على الكراهة. 

وثانياً إن النهي في أمثال المقام تما تعلق بشيء في المركّب الاعتباري الجعول 
موضوعاً للحكم الشرعي. ظاهد في نفسه في كونه إرشادا إلى المانعيّة. لا إلى الحرمة 
النفسيّة. وحيث أنته في الخبرين -بقرينة تصريم الإمام أوَّلاً بعدم حرميّة الق طع 


(۱) وسائل الشيعة: ج 514 / ۱۹ح ۲۹۸۷1۱ . مسائل علي بن جعفر: ص 10/7. 


e/ فقه الصادق‎ ١ 


للذبيحة -لا يبق على ظاهره. فيدور الأمر بين مله على ال حرمة النفسيّة أو 
الكراهة. وليس أحدهما أولى من الآخر. فلا دليل على الحرمة أيضاً. 

فإن قيل:إنٌّ ذيل الخبرين يكو نقرينةً على اختصاص الصدر بغير صورة العمد. 

قلنا: إن الصدر ينع عن انعقاد الظهور له في الإرشاد إلى المانعيّة كي يصير 
موجباً لتقييد الصدرء فتدبّر فاه دقيق. ۰ 

فتحصّل: أن الأظهر مرجوحيّة الابانة لا الحرمة ولا ا حرميّة. 

أقول: وأمًا الاستدلال للمحرميّة بأنَ اذبح المشروع هو المشتمل على قطع 
الأربعة خاصّة, فالزائد عليها يخرج عن كونه ذبحاً شرعيّاً فلا يكون مبيحاً ولا 
يُصغى إليه في مقابل ما تقدّم من الأدلّة, مع أنّ لازمه حرميّة الزيادة وإ لم تكن 
إبانة وهو کا ترى. 

أقول: م إِّه لاكلام في أن القول بالمنع أو الكراهة إا هو مع تعمد الإبانة. وأمًا 
مع عدمه. كما لو سبقت السكين فأبانته. لم تحرم الذبيحة, ولا تكره قولاً واحداً. 

ويشهد به مضافاً إلى ما مرّ. صحيح الفضل بن يسار» عن أبي جعفر اثة: «عن 
رجل ذبح فتسبقه السكين فتقطع الرأس؟ 

. فقال4ة: ذكاة وحية'''لا بأس بأكله»'"‎ ١ 

ونحوه غيره. 

ثم إِنَّ هذه النصوص أيضاً تصلح لتأ بيد القول بعدم الحرميّة. بل وعدم الحرمة 
في صورة التعمّد. إذ يرجع حاصل الجواب إلى أنّ قطع الرأس ذكاة سريعة فيكون 


)١١‏ الوحيّة: السريعة. 
(۲) الكافي: ج7 / ۲۳۰ ح۱. وسائل الشيعة: ج ۱۷/۲٣‏ ۲۹۸۷۰. 


لا يعتبر عدم اذبح من القفاء 10 


أولى. وواضح أنّ هذا لا يختصّ بصورة سبق السكين. بل هذا التعليل يجري في 
صورة التعمّد أيضاً. 


لايعتبر عدم الذّبح من القفاء 

الأمر الثاني: أن لا يُذبح من القفاء . 

ذهب إليه جماعة'''. واستدل له: 

١‏ -بأنته مستلزمٌ لإبانة الرأس. وهي توجبٌ الحرمة, وقد مر ما فيه. 

۲-وبأنته يعتبر استقرار الحياة للذبيحة قبل أن تُذبح بفري الأوداج.كما 
ذهب إليه الشيخ"" وجماعة'". لأنّ ما لا يستقرٌ حياته قد صار بمنزلة الت مع أن 
استناد موته إلى الذّبح ليس بأولل من استناده إلى السبب الموجب لعدمالاستقرار, 
بل السابق أولى, فصار كأنّ هلاكه بذلك السبب» فيكون ميتة. 

وعليه. فإذا ذبح من القفاء. فحين ما تصل آلة الذّبح إلى الأوداج» لا يكون 
للحيوان حياة مستقرّة فان الحياة المستقرّة سرت بأنْ لا تكون مُشرفة على 
الموت. بحيث لا يكن أنْ يعيش مثلها اليوم أو الأيّام , والمذبوح من القفاء الباقية 
أوداجه من مصاديق ذلك وستعرف عند تعردض المصنّف يله لشرائط الذبيحة عدم 
اعتبار استقرار الحياة بهذا المعنى, بل المعتبر أصل الحياة. 

وبالجملة: ثبت تما ذكرنا أن الذبح من القفاء لا إشكال فيه إنْكان الحيوان حَيَاً 
(۱) دعائم الإسلام: ج۲ / ۱۸۰. كشف اللّثام: ج ٩‏ / ۲۳۷. 


.0۹/ المبسوط: ج1‎ )1١ 
.PV/ ٩ كشف اللثام: ج‎ ۱ 


al‏ فقه الصادق / ج71 


قبل أن يفرى الأوداج» ومات بعد قاميّة الفري. 

الأمر الثالث: أ لا تنخنع الذبيحة قبل الموت. والمراد بنخع الذبيحة إبلاغ 
السكين النخاع مثلّث النون. وهو الخنيط الأبيض وسط القفاء بالفتح ممتدّاً من 
الرقبة إل عَجز الدب للنهي عنه في جملةٍ من النصوص : 

منها: صحيحي محمد بن مسلم والحلبي المتقدّمين في مسألة إبانة الرأس. 

ومنها: صحيح محمد بن مسلم» عن ابي جعفر اا: «عن الذبيحة؟ 

فقال: استقبل بذبيحتك القبلة, ولا تنخعها حت تقوت. ولا تأكل من ذبيحة لم 
تُذبح من مذبحها»'". 

ومنها: صحيح ابن مسكان. عن محمد الحلبي قال: «قال أبو عبد الله ائة: 
لا تنخع الذبيحة حت تموت, فإذا ماتت فانخعها»'". 

وظهور الأخيرين سا الأوّل منهما في اعتبار عدم النخع في الحليّة لا يُنكر. 
وعليه فيتعيّن حملها على إرادة المرجوحيّة لا المنع, لما تقدّم في مسألة إبانة الرأس 
المستلزمة للنخع. 

وأيضاً وبه يظهر أنَ حكنه حكمهاء والمدرك واحدء فلابدٌ وأن تكون الفتوى 
فيهما واحدة, فا في «النافع»'"' من الفتوى في هذه المسألة بالكراهة. مع ميله إن 
حرمة الإبانة قبل ذلك, غير واضح الوجه. 

الأمر الرابع: أَنْ لا يسلخ الذبيحة, ولا يقطع شيء منها قبل بر دهاء فقد ذهب 


(١)الكافي:‏ ج۱ / ۲۲۹ ح٥‏ . وسائل الشيعة: ج ۲٢‏ / ۱۵ ح11877. 
(؟) الكافي: ج۱ / ۲۲۹ ح1. وسائل الشيعة: ج 17/714 ح۷٦۲۹۸.‏ 
(۳) المختصر النافع: ج۲ / .٠٠١‏ 


لا يعتبر عدم الذّبح من القفاء ۱۷ 


إلى اعتباره في الحليّة السيّد ابن رُهرة''' مدّعياً عليه الإجماع. 

وعن «النهاية»' ", والقاضي'". وابن حمزة!*: القول بالحرمة دون ا حرميّة. 

وعن اميل" وعامة من تأر :اقول بالكراهة. 

واستدل للقول بالمنع: بمرفوع محمد بن يحبئ. قال: «قال أبو الحسن الرّضاءائة: 
إذا ذبحت الشاة وسَلّخت أو سلخ شيء منها قبل أن قوت ل يحل أكلها»"". 

وهو إِنْ دل على شيء. فهو حرمة الذبيحة لا حرمة السّلخ» وعليه فالقول 
الثاني لا وجه له أصلاً . 

وما القول الأوّل: فيرده: 

أوَلاّةضعف الخبر للرفع. 

وثانياً: عدم عمل الأصحاب به . وإن لدعي الإجماع عليه » لكن لم نعثر بقائلٍ 
له سواه . ٠‏ 

وثالثاً:إّه يدلّ على عدم السلخ قبل اموت لا قبل برد الذبيحة » اللَّهُمَّ إلا أنْ 
يكون تلازمٌ بين الموت والبرودة. 

وبما ذكرناه يظهر أنته لا مدرك للحكم بالكراهة. ودليل التساع مختصٌٌ 


.۳۹۷ غنية النزوع: ص‎ )١( 

(؟)النهاية: ج ١‏ / 0۸4. 

(۳) المهزّب: ج۲ / .٤٤١‏ 

.۳٦۰ الوسيلة: ص‎ )٤( 

(6) السرائر: ج .١٠١/۳‏ 

(1) الشرائع: ج ۷٤١ / ٤‏ قواعد العلامة: ج۲ / .٠٥١‏ رياض المسائل: ج۱۳ .514١/‏ 
(۷) الكافي: ج۱ / ۲۳۰ ح۸. وسائل الشيعة: ج ۱۷/۲۲ ح19875. 
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بالسّننء ولا يشمل المكروهات. 

وعليه. فاللأظهر عدم الكراهة أيضاً. 

الأمر الخامس: أن لا يُقلّب السكين. والمراد بقلب السكين أن يدخلها تحت 
الحلقوم ويقطعه مع باق الأعضاء إلى الخارج . 

اعتبره ابن زُهرة''' في حليّة الذييحة . 

وعن الشيخ يخ في «النهاية»!". والقاضي'": حرمته . 

وعن ال حلي“ وعامّة المتأَخَّرِين!*: الكراهة. 

واستدل للأوّل: بخبر حمران. عن أبي عبد اله ج «لا تقلب السكين لندخلها 
تحت الحلقوم وتقطعه إلى فوق»'". 

بدعوى أنته ظاهرٌ في الإرشاد إلى المانعيّة, وسمله الشيخ "على إرادة الحرمة. 

أقول: والحقّ عدم قاميّة شيء منهما : 

ما الثاني: فواضحٌ تجا مر . 

وأمَا الأوّل: فلأَنٌ ا خبر ضعيف السند. لأنّ في طريقه القاس بن إسحاق والد 
أبي هاشم الثقة ا لجليل. وهو مجهولٌ فلا يعتمد عليه. 


.۳۹۷ غنية النزوع: ص‎ )١( 

(۲) النهاية: ج ١‏ / 084. 

.11١/1ج:بّذهملا‎ )( 

٠١9/17 السرائر: ج‎ )٤( 

(0) إرشاد الأذهان: ج ٠١5/37‏ . مجمع الفائدة والبرهان: ج١١‏ / .17١‏ 
(1) الكافي: ج7/ 75ح .٤‏ وسائل الشيعة: ج ٠١ / ۲٢‏ ح591807. 
(۷) النهاية: ص 0۸٤‏ . 


وبه يظهر أنته لا وجه للقول بالكراهة أيضاً إلا أنْ ينجبر ضعف السند بفتوى 
المشهور بالكراهة, فتديّر. 

الأمر السادس: أن لا يذبح حيوانٌ وحيوانٌ آخر ينظر إليه. وعن الشيخ * في 
«النهاية»''' القول بحرمته. 

واستدلٌ له: بخبر غياث بن إبراهيم. عن ابي عبد الله 21ة: 

«إنّ أمير المؤمنين ن قال: لا تذبح الشاة عند الشاة. ولا الجزور عند ال جزورء 
وهو ينظر إليه»'". 

وأو رد عليه في «المسالك»'": بأ الخبر ضعيفٌ بغياث. 

ويرذه: أن الأظهر كونه إماميّاً لا زيديّاًكىا قيل. وعدلاً ضابطاً. فالخبر 
صحيح السند. 

وعليه. فالأولى أن يورد عليه: بأنّ الشيخ رواه"“ بإسناده عن أحمد بن حمّد 
عن غيات. إلا أنته قال'*: (ومن المعلوم أنّ عدم فعل أمير الموّمنين ائ اعم من 
كونه على وجه الوجوب أو الاستحباب). 

نعم روى'"' الشيخ 4 مثل الأوّل بطريق آخر. وهو ضعيفٌ بطلحة بن زيد. 

وعليه. فالأظهر هو البناء على أولويّة ذلك. 
)١(‏ النهاية: ص ٥۸٤‏ . 
(؟) الكافي: ج / ۲۲۹ ح۷. وسائل الشيعة: ج ۲۶ / ۱۹ ح19878. 
(۳) مسالك الأفهام: ج ٠١‏ / 1410. 
)٤(‏ التهذيب: ج 01/5 ح۲۳۲ . وسائل الشيعة: ج .AATAZ11/ ٠١‏ 


(0) النهاية: ص 0۸٤‏ . 
() التهذيب: ج٩‏ / ۸۰ ح۷1. وسائل الشيعة: ج ۱۹/۲٢‏ ح59878. 


شرو ط کون الكفن على الروج ۹۷ 


بعضهم من عدم الفصل بين الكفن وغيره. لكان الأقوئ عدم كون ما عدا الكفن 
على الزوج. 
ass‏ 
التنبيه الخامس: إذاكفنها الزوجء فسرقه سارق. وجب عليه مرّة أخرى. إذ 
مقتضى إطلاق الخبرين أن الكفن الواجب على المكلّفين عامّة, وجوباًكفائيا يجب 
بذله على الزوج. 


1 فقه الصادق لج 


أقول: بق للذبح وظائف منصوصة غير لازمة. وهي: 

تحديد الشّفرة. وشرعة القطع. 

أَنْ لا يْري الشّفرة للحيوان . 

ولايحركه. ولا يجرّه من مكان إلى آخر. بل يتركه إلى أن تفارقه الروح. 

وأن يساق إلى الذّبح برفق» ويفجع برفقي. 

وتعرض عليه الماء قبل الأب . 

وير السكين بقوّة . 

ولا يذبح ماريّاه بيده. 

ولا يذبح ليلاً وف نهار الجمعة قبل الصلاة . 

كلّ هذه الأمور والتوصيات مذكورة في النصوص الظاهرة في الأولويّة. وعدم 
كون الحكم ازوميّا. 


اعتبار استقبال القبلة ۳۱ 


ويشترط فى الذبيحة استقبال القبلة » 


اعتبار استقبال القبلة 

الشرط الرابع: من شرائط التذكية ما يجب توقره في الذبيحة. 

قال:( ويشترط في الذبيحة ) شروط أربعة: 

الأوّل: (استقبال القبلة) مها : 

وفي «المسالك»'": (أججمع الأصحاب على اشتراط استقبال القبلة في الذبح 
والنحر) انتهئ. 

ويشهد به: جملة من النصوص: 

منها: حسن محمّد بن مسلم, عن الإمام الباقراثة في حديثُ: «إذا أردت أن 
تذبح فاستقبل بذبيحتك القبلة»'". 

ومنها: صحيحه الآخرء عنه اا: «استقبل بذبيحتك القبلة»'". 

ومنها: صحيح الحلبيء عن الإمام الصادق باقة: «عن الذبيحة تذبح لغير القبلة؟ 
فقال!ثة: لا بأس إذالم يتعمد»“ . 

فإنّ مفهومه ثبوت البأس مع التعمّد . 
)١١‏ مسالك الأفهام: ج .٤۷١/ ٠١‏ 
()الکافي: ج ۲۳۳/٣‏ ح۱ وسائل الشيعة: ج ۲٢‏ / ۷ح ۲۹۸۹۹ (بتصرف). 


(۳) الكافي: ج٦‏ / ۲۲۹ ح ٥‏ . وسائل الشيعة: ج ۲٢‏ / ۱ ح۲۹۸۱۱(بتصرّف). 
(4) الكافي: ج٦‏ / ۲۳۲ ح۳. وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۲۸ح 1191٠٠١‏ (بتصرّف). 
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ونحوها غيرها. 

وعليه. فلا إشكال في أصل الحكم. إا الكلام في أمور: 

الأمر الأوّل: هل يعتبر استقبال جميع مقاديم بدن الحيوان. أم خصوص 
المذبح والمنحر؟ 

صبرّح جماعة بالأوّل'''. وعن جماعة اختيار الثاني . 

وفي «المسالك»'": (وربما قيل بأنّ الواجب هنا الاستقبال بالمذبح والمنحر 
خاصّة,. ولیس ببعيد). 

أقول: والأظهر هو الأُوّل, لا للأصل. وعدم انصراف الإطلاقات بحكم التبادر 
والغلبة إلا إلى الذبيحة المستقبلة بجميع مقاديها القلبة كما في «الرياض» ٠‏ لما 
عرفت ما في الدليلين غير مرّة, بل لظاهر الأخبار, فإنّ الذبيحة عبارة عن الحيوان 
وقد اموق الأغار بأ تل نا 

فا حمل على إرادة الاستقبال بخصوص مذعها أو منحرها خلاف الظاهرء 
يحتاج إلى القرينة. 

الأمر الثاني: هل يعتير استقبال الذابح أيضاً نظراً إلى أنّ ظاهر الاستقبال بها 
أن نعل هر مها رطا ع ع كولفه هک بريو واظلفك با عق ذهاها 
وانطلاقهما معاً؟ 
(؟) مسالك الأفهام: ج .٤۷1/ ١١‏ كفاية الأحكام: ج۲ / 0۸0. 


(*) مسالك الأفهام: ج .٤۷۷ / ٠١‏ 
)٤(‏ ریاض المسائل: ج۱۳ /۳۲۲. 


اعتبار استقبال القبلة ۳ 


أم لا يعتبر ذلك نظراً إلى أن التعدية بالباء تفيد معنى التعدية با همزة. كما في 
قوله تعالى: «ذَهَبَ اله بنُورِهِمْء أي أذهب نورهم؟ 

وجهان: أظهر هما الثاني. لما ورد في الخبر الحسن الذي رواه حمّدينمسلم. 
قال: «سألتُ أبا عبد الله ا عن ذبيحة دحت لغير القبلة, فقال: كل ولا بأس بذلك 
مالم يتعقدهم'" 

فاته يُرْشْد إلى الاكتفاء بتوجّهها إلى القبلة خاصّة . 

ثح على فرض التغرّل وتسليم إجمال النصوص. فالمتيقن الثابت هو استقبال 
الذبيحة. وبها يقيّد إطلاق الكتاب والسّنة الدالّين على حليّة ما ذكر اسم اللہ عليه. 
ويخرج بها عن أصالة الحيل. 

وأمًا اعتبار استقبال الذابح» فلا يستفاد من هذه النصوص. ولا دليل غيرها 
عليه. ومقتضى الإطلاق والأصل عدم اعتباره. 

الأمر الثالث: هل يعتبر أن يكون نحرها وبطنها مستقبل القبلة ‏ كما صرّح 
به بعضهم ؟ 

أم يكفي صدق ذلك » ولو كان الحيوان واقفاً. ويكون رأسه ومقاديم بدنه 
إن القبلة5 . 

مقتضى إطلاق النصوص هو الثاني, لأنته لو أوقف الحيوان إلى القبلة بأنْكان 
زأشة إلهاء يصدق أنته مستقبل القبلة. كما في الإنسان في حالة الركوع والسجود. 
والإبل في حال النحر إذا كانت قاعة. 


)١(‏ الكافي: ج1277 ح ؛. وسائل الشيعة: ج ۲٢‏ / ۲۸ ح 5990١‏ (بتصرّف). 
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ودعوى: أن النصوص منصر فة إلى ذبح الحيوان بالطريق المتعارف. وهو الذّبح 
مضطجعاً فلا تشمل النصوص ذبحه قائًاً. 

مندفعة: بأنته لا وجه للانصراف المْدَعى في المقام» سوى الغلبة والتعارف. 
وقد مر مراراً أنتهما لا يصلحان منشاً للانصراف المقيد للإطلاق. مع أنّ الغلبة 
بمنوعة في هذه الأزمنة التي تعارف فما ذبح الحيوان بالأجهزة المستحدثة , 
وقد بيّنت حكم الذَّبم بمثل هذه الطرق في كتابنا « المسائل المستحدثة » وهو 


اعتبار التسمية ۳0 


اعتبار التسمية 

( و ) الشرط الثاني: (التسمية) 

واعتبارها في الحليّة إجماعي ٠‏ والنصوص المتواترة شاهدة به وقد م جملة 
منهاء بل قد مر في مسألة ذبح الكتابي النصوص المتضمّنة أن المعيار في الحليّة 
الاسم» وأَنّ اعتبار كون الذابح مسلاً نما هو لأجل أنته يوَمَّن عليه المسلم دون 
الكافر, بل الآآيات القرآنيّة تدلّ عليه. كما مر فتأمّل . 

وكيف كان. فالحكم أوضح من أن نطول المقام بالتفصيل فيه. 

نا الكلام في المراد من التسمية : 

أقول: مقتضى إطلاق الآيات والنصوص. أن المراد بها ذكر اسمه تعالى بأن 
يقول: بسم الله أو الحمد لله أو الله أكبر. أو يسبّحه. أو يستغفره. وما شاكل. لصدق 
الذّكر بذلك. 

وفي صحيح حمّد بن مسلم» قال: «سأًلته عن رجل ذبح فسبّح أوكبّر أو هلّل 
أو مد الله؟ 

قال كة: هذا کله من أسماء الله لا باس به" 

ولو قال:( اله ) واقتصر. ففي الإجتزاء به قولان: 


.٤۷۷ / 1١ج مسالك الأفهام:‎ )١( 
لد كف‎ / ۲٢ وسائل الشيعة: ج‎ . ٥ الكافي: ج7/ 1174 ح‎ )۲( 
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من صدق ذ کر اسم الله عليه . 

ومن دعوى أنّ فهم العرف يقتضى كون المراد ذكر الله بصفة كمال وثناء. 
كإحدى التسبيحات الأربع. ويؤيّده الصحيح. حيث أطلق فيه الأسماء على 
التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد. 

أقول: الأظهر هو الأوَل؛ لأنّ المنساق إلى الذهن من ذكر اسم اللہ كذكر اسم 
غيره. مطلق التلقّظ باسمه. كان ذلك منض) بذكر صفة كمال أو ثناءٍ أولم يكن 
والصحيح إًغا يدل على صدق اسم الله على ما لو اقترن ذكر اسمه تعالمئ بذكر صفة 
كال وثتاعء ولا يدل على عدم صدقه عليه بدون الضميمة. وعليه . فالأظهر 
هو الاجتزاء. 

وهل يعتبر ذكر اسم الله تعالمئ خاصّة, فلو ذَّكر اسم غيره معه. كما لو قال: 
(بسم الله وتحمّد) با جز لم يججزء به. كما أرسله في «المسالك»''' إرسال المسلّمات. أم 
لا يعتبر ذلك؟ 

مقتضى الأدلّة هو الثاني, لأنته تصدق التسمية بذكر اسمه. وأمّاضمّ اسم غيره 
لا يضيرٌ بصدق ذلك. فلو كان عنه مانع لابدٌّ وأن يقام عليه الدليل. وإلا فقتضى 
الأصل والاطلاق عدم المانعيّة. 

وعليه . فالأظهر عدم الاعتبار . إلا أَنْ يكون هناك إجماعٌ كما يظهر 
من «المسالك»” 

وهل يشترط التلقّظ بلفظ الجلالة لذكره في القرآن والسّنة. أم يكفي كل اسم 


(١و‏ 5 ) مسالك الأفهام: ج ١١‏ /۷۸. 


اعتبار التسمية ۳۷ 


من أسمائه تعالمن؟ 

وجهان: أظهرهما الثاني وذلك لوجوه: 

الوجه الأول: أنته قد ورد الأمر في القرآن والسّنة بذكر اسم الله تعالمى والمراد 
به الذّات المقدّسة قطعاً لا لفظ الجلالة. لإضافة الاسم إليه. ولا اسم للفظ الجلالة 
بل الاسم لذاته المقدّسة. وهو واضحٌ جد 

الوجه الشاني: أنته لو لم يكن لفظ الاسم لكان الظاهر أيضاً الات لما مرفي 
النذر من كون الاسم من جهة إنبائه عن الْمُسمّى لو أخذ في الموضوع. يكون ظاهراً 
ف اراد من بيك الد می عق امسق :راشف هه فكل ما ى عن ال 
يكون مجزياً. 

الوجه الثالث: أنته لو أغمض عن الأمرين. فحيث أن الآيات القرآنيّة لا 
مفهوم لشيء منها كي تدلّ على عدم الاجتزاء بغير لفظ الجلالة. لأنّ قوله تعالى: 
مولا اكوا ځا لم ُد كر اشم اللَِّ عَلَيده''' قد مر في مبحث صيد الكافر '". عدم 
دلالته على لزوم التسمية. وأيضاً لا مفهوم لقوله تعالى: ٠‏ فَكُنُوا ا در اشم الله 
ليده وكذلك عدمه في قوله عر وجلٌ: ه وما لَكُمْ ال اكوا مِعَا ذُكرَ اشم الله 

وأمًا السنة: فا فيه منها لفظ الجلالة لا مفهوم له. فتأمّلء وجملة منها مطلقة, 
لاحظ النصوص الواردة في ذبح الكافر. 
)١(‏ سورة الأنعام: الآية ١؟1.‏ 
(۲) صفحة 70 من هذا المجلّد. 


(۳) سورة الأنعام: الآية 114 
(4) سورة الأنعام: الآية 119. 


۱۴۸ فقه الصادق / ج٣۳‏ 
ولو أخلّ باحدهما عمدالم يحل ولوكان ناسیاً جاز 


وعليه. فالأظهر كفاية كلّ اسم من أسمائه تعالى. 
وبذلك يظهر عدم اشتراط العربيّة فيهاء وأنّ التسمية بأيّة لغةٍ كانت تجزي. 


حكم مالو ترك التسمية والاستقبال نسياناً 

( ولو أخل بأحدهما عمداً ) أي الاستقبال والتسمية, أو بهم (لم يجل) كا مر 
(ولو کان ناسياً جاز) وحَلٌ. بلاخلافي. بل إجماعاكما في «الرياض»''' وغيره'". 

ويشهد بذلك في الأول: جملة من النصوص : 

ا متخي فد بن م فن أن غيل الله :5د وعتن دب دعت 
لغير القبلة؟ 

فقال :كل ولا بأس بذلك مالم يعتمّده» الحديث"". 

ونحوه صحيح الحلبي'*. 

وفي الثاني: صحيحٌ آخر لحمّد بن مسلم, عن الاإمام الباقر اية: 

«إِنْ كان ناسياً فلا بأسء إذاكان مسلباً. وكان يحسن أن يذبح». الحديث!*. 

وصحيح الحلبي. عن الامام الصادق لا «في حديثٍ أنته سأله عن الرجل 


(۱) رياض المسائل: ج557/177. 

(۲) مسالك الأفهام: ج١١‏ / ل/الاغ. 

(۳) من لا يحضره الفقيه: ج ۲ / ۳۳۲ ح١۱۸٤‏ . وسائل الشيعة: ج114 / اح ابتصرّف). 
)٤(‏ الكافي: ج٦‏ / ۲۳۲۳ ح۳ وسائل الشيعة: ج 51 /۲۸ح 5131٠١‏ (بتصرّف). 

(0) التهذيب: ج٩‏ / ٦۰‏ ح۲٥۲۵‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۲۹ ح 51101 (بتصرّف). 


حكم ما لو ترك التسمية والاستقبال نسياناً ۳۹ 


فقال1ثة: نعم. إذا كان لا يُتهم. وكان بحسن البح قبل ذلك. الحديث»'". 

ونحوهما غيرهها. 

أقول: ثم إنّ ظاهر صحيح محمد الثالث عنه لا: «عن رجلي ذبح ولم يُسِمَ؟ 

فقال :ِن کان ناسياً فليس حي نيذكر.ويقول بسم الله على أله وآخره»'". 

هو الوجوب عند الذكر. وحيث لا قائل به. فليُحمل على الاستحباب. وهو 
نظير ما ورد في نسيانها على الأكل. 

وبهذه النصوص يقيّد إطلاق ما دلّ على عدم اليل عند ترك التسمية أو 
الاستقبال. ويحمل علل صورة التعمّد. 

ولو تركالاستقبال جاهلاً بوجوبه. حَلّ الذبيحة أيضا كا عن «القواعد»'. 
وفي «المسالك»'”. و«الرياض»'* وغيرها”". لصحيح محمد بن مسلم. عن أبي 
جعفرايّة: «عن رجل ذبح ذبيحة فجهل أن يوجّهها إلى القبلة؟ 

قال :کل ا الحديث" . 

لايخ أنّ من لا يعتقد وجوب الاستقبال يعد من مصاديق الجاهل. 


)١(‏ الكافي: ج٦‏ / ۲۳۳ ح۳. وسائل الشيعة: ج ۲٢‏ / ۲۹ح 199-05 (بتصرّف). 
() الكافي: ج۱ / ۲۳۲ح .٤‏ وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / ۰ 603 ابتصرّف). 
2 قواعد الأحكام : ج17 / لقف 

() مسالك الأفهام: ج .٤۷١ / ٠١‏ 

(۵) رياض المسائل: ج ۱۲ / ۳۲۳. 

(5) جامع المدارك: ج ۵ / ۱۲۲-۱۲۱ . مهب الأحكام: ج۲۳/١١١.‏ 
(۷)الکافي: ج۱ / ۲۳۲ ح۱ . وسائل الشيعة: ج ۲٢‏ / ۲۷ح ۲۹۸۹۹. 


۹۸ فقه الصادق / ج٤‏ 
الرابعة: الحرامكالحلال إلا فى الكافور فلا تقربه. 


في حكم الميّت المّحْرِم 
المسألة (الرابعة: الحرامُ كالحلال إلا في الكافور فلا يَقربه )» فلا يجوز تحنيطه, 
ولاوضع الكافور في ماء عُسلهء بلا خلافيٍ. كما عن المصنّف''' والمحقق الثاني'". 
بل عن «الخلاف»'" و«الغنية»“: دعوى الإجماع عليه. 
وتشهد له: جملة من النصوص: 
منها: مصحّح محمد بن مسلم» عن أبي جعفر 321: 
«عن المُخْرِم إذا مات كيف يُصنع به؟ قال اثة: يُغطى وجهه. ويُصنع به كما 
يُصنع بالحلال, غير أنته لا يُقرّبه طيبأً»!*. 
ونحوه خبره الآخر عن الإمامين الباقر والصادق بيه" . 
ومنها: مو تق سماعة: عن المُخْرم يموت؟ فقال]2ة: يُغشل ويُكفّن بالثياب 
كلّها. ويغطى وجهه. ويُصنع به كا يُصنع بالمُحلٌ, غير أنته لايش الطيب»". 
ومنها: صحيح عبد الرحمن» قال: 
«سألتٌ أبا عبد الله391 عن المُخْرم يموت كيف يُصنع به؟ 
قال :إن عبد الرحمن بن الحسن ل مات بالأبواء مع الحسين 9 وهو 
() تبصرة المتعلّمين: ص .5١‏ 
(۲) جامع المقاصد: ج١‏ ات 
(r)‏ الخلاف: ج١‏ ا 
)٤(‏ غنية النزوع: ص .٠١٠‏ 
(0) التهذيب: ج ۱ / ۳۳۰ح .٠۳۳‏ وسائل الشيعة: ج۲ / ۵۰٤‏ ح ۲۷۱۲. 


(1) التهذيب: ج ۱ / ۳۳۱ ح٣۱۳‏ 
(۷) الكافي: ج ٤‏ / ۳۹۷ ح۱. وسائل الشيعة: ج ٥۰۳/۲‏ ح .۲۷٣۰‏ 


1 فقه الصادق اج 


ولو ترك التسمية جاهلاً. فهل تحلٌ الذبيحة كما عن الحقّق الأردبيلي'". أم لا 
تحلّكا في «الرياض»””؟ 

وجهان: مقتضى إطلاق الأدلّة. عدم الحليّة. إذ الخارج خصوص الترك ناسياً. 

واستدل للأوّل: بكون الجهل كالنسيان في المعنى المسوّغ للأكل. ولذا تساويا 
حکماً في ترك الاستقبال, وهوكما ترئ. 

ولو اعتقد عدم وجوب التسمية وسمّى. فالأظهر حليّة الذبيحة. لإطلاق 
النصوص. ولما دلّ على حليّة ذبيحة الخالف وإِنْ لم يعتقد وجوبهاء بل يحل شراء ما 
فى براق اا من ال رودن عور سوال اا 

وعليه » فها عن المصنّف ف في «الختلف »"" من عدم الاكتفاء بتلك 


.٠٠١/٠١ مجمع الفائدة: ج‎ )١( 
.۳۲۲/ ریاض المسائل: ج۱۳‎ )۲( 
۳.۰ / مختلف الشيعة: ج۸‎ )۳( 


ويشترط في الإبل النحر وفي غيرها الذّبح 


اختصاص الإبل بالتّحر وما عداها بالذّبح 

( و )الشرط الثالث تجا (يشترط) في كيفيّة الذَّبم: 

أن يكون (في الإبل النحر » وفي غيرها الذّبح) فلو تحر المذبوح. أو ذبح المنحور 
فات لم يحل كما هو المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة. بل على اعتباره في 
«الخلاف» و «الغنية»' '' و«السرائر»'" وغيرها" الإجماع. 

أقول: حلّ البحث مسألتان: 

المسألة الأو لئ:كون النحر في الإبل والذّبح في غيرها. 

المسألة الثانية: لو نحر المذبوح أو ذبح المنحور لم يحلٌ. 

أا الأولئ: فيشهد على اختصاص الإبل بالنحر: 

١-خبر‏ أبي بصير. عن أبي عبد الله اثة: «إن امتنع عليك بعيرٌ وأنت تريد أن 
تنحره, فانطلق منك. فإِنْ خشيت أن يسبقك, فضر بته بسيفي, أو طعنته بحربة بعد 
أن سمي فكل. إلا أن تدركه ولم يت بعد فذكّه»!*. 


۲ -وخبر الجعني. قال: «قلت لأبي عبد الله .اثة: بعيرٌ تردّى في بر كيف يُنحر؟ 





.٤١/ الخلاف: ج۲‎ )١( 

(۲) غنية النزوع: ص 595 

() السرائر: ج ١١17/1‏ 

.505/ ۲ شرح اللمعة: ج ۷ / ۲۱۹ . كشف اللثام: ج‎ )٤( 
AAAI / ۲٢ ()الكافي: ج٦ / ١ح۱ . وسائل الشيعة: ج‎ 


١1‏ فقه الصادق / ج55 


قال : يدخل الحربة فيطعنه بهاء ويُسمّي ويأكل»'". 

أقول: ويشهد لكون الذّبح في غيرهاء إطلاق النصوص الواردة في كيفيّة 
التذكية. مضافاً إلى النصوص الخاصّة الواردة في البقر والثور وما شاكل. هذا كلّه 
مضافاًإإلى استقرار التعارف بين المسلمين على ذلك. وعدم الخلاف بينهم في شرعيّة 
النحر في الإبل والذبح في غيرها. 

وأمّا الخبر الدالٌ على أمر رسول الله يل بنحر القَرّس» شع ضعف سنده. 
وإعراض الأصحاب عنه. ومعارضته لغيره. يُطرح أو يحمل على التقيّة . 

وعليه فا عن المقدّس الأردبيلي'"'. والحقّق السبزواري ٠”‏ تبعاً للشهيد 
الثاني ' من عدم قيام دلي صالح على التفضيل بين الإبل فنحرهاء وغيرها فذبحه. 
غير تام. ۰ 

وأمّا المسألة الثانية: فيشهد لعدم حليّة ما لو نحر المذبوح وذبح المنحور,جملة 
من النصوص: 

منها صحيح صفوان قال: «سألتُ أبا ا لجسن لإ عن ذبح البقر من المنحر؟ 

فقالكة: للبقر اليج وما حر فليس بذکی». 

وجوابه اذ مركّبٌ من صغرئ وكبرئ. فالأولى قوله: «للبقر الذّْبح». والثانية 
)١(‏ التهذيب: ج٩‏ / 06 ح 777 وسائل الشيعة: ج ۲٣‏ / ١7ح‏ ۲۹۸۸۰. 
(۲) مجمع الفائدة: ج١119/51.‏ 
(۳) كفاية الأحكام: ج ؟ / 080. 
)٤(‏ حكاه صاحب الرياض في: ج۱۳ / ۳۲٣‏ بقوله: (فما يستفاد من المقدّس الأردبيلي + والكفاية تبعاً لبعض 


حواشي شيخنا الشهيد الثاني...). 
(6) الكافي: ج1 / ۲۲۸ ح۲. وسائل الشيعة: ج ۱٤ / ۲٤‏ ح۲۹۸۱۲. 


اختصاص الابل بالنّحر وما عداها بالذّبح ١‏ 


قوله: «وما تحر_أي ما يذبح -فليس بذكي». 

ومنها: صحيح يونس بن يعقوب. قال: «قلث لأبي الحسن الأول ائ إِنّ أهل 
مكّة لا يذبحون البقرء إا ينحرون في لبة البقرة. فا ترئ في أكل لحمها؟ 

فقال: َفَذَبحُوهَا وَمَاكَادُوا يَفْعَلُونَّه”"'لا تأكل إلا ما ذُبج»”". 

ومنها: مرسل الصدوق. قال: «قال الصادق 0ة: كل منحور مذبوحٌ حرام, 
وکل مذبوح منحورٌ حرام»' ". 

فيو 

ثم إنّه يسقط اعتبارهما مع التعذّر كاستعصائه كما سيأتي. 

ثم إن أدرك ما يعتبر من البح أو النحر بعدما قعل الآخر به حَلَّ بناءً على ما 
داق من عدم اعتبار استقرار الحياة. 


aa 


.۷١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
AAT / الکافي: ج۱ / ۲۲۹ ح۳. وسائل الشيعة: ج51‎ )۲( 
.518714 ح۱٤‎ / ۲٤ من لا يحضره الفقيه: ج ۲ / 50 ح ۳۰۸۰ . وسائل الشيعة: ج‎ )7( 


0 فقه الصادق / ج٠٣‏ 


وأنْ يتحرّك بعد التذكية حركة الأحياء» وأقلّه حركة الذنب» أو تطرف العين» 
أو يخرج الدَّم المسفوح »ولو فقدالم تجل» 


اعتبار استقرار الحياة وعدمه 

( و ) الشرط الرابع: (أن يتحرّك بعد التذكية حركة الأحياء وأقله حركة الذَّنَبء 
أو تطرف العين أو يخرج الدّم المسفوح ولو فقدا لم تحل) بلا خلافٍ فيه في الجملة. 

أقول: تنقيح القول عنه يتحقّق بالبحث في موارد: 

المورد الأول: اختلف الأصحاب في أنته هل يعتبر استقرار الحياة للحيوان 
حين التذكية؟ 

وفسّرت الحياة المستقّة, بِأَنْ لا يكون مشرفاً على الموت» بحيث لا يكن أنْ 
يعيش مثله اليوم أو الأيّام. كما ذهب إليه الشيخ''' وجماعة ". 

أم لا يعتبر ذلك.بل المعتبر أصل الحياة. كما عن أكثر القدماء والمتأخّرين'". 
بل عن الشيخ يحبى بن سعي د ل“ أن اعتبار استقرار الحياة ليس من المذهب؟ 

استدل الشهيد الثاني" للقول باعتبار استقرار الحياة: بن ما استناده إن 


550 المبسوط: ج5/‎ )١( 

(؟) شرائع الإسلام: ج ./4١ / ٤‏ قواعد الأحكام: ج 517/7 
() الوسيلة: ص567. 

.4١9 / حكاه عنه الشهيد الأوّل في الدروس: ج۲‎ )٤( 

(5) مسالك الأفهام: ج ۱١‏ /497. 


اعتبار استقرار الحياة وعدمه .1 


السبب الموجب لعدم استقرارهاء بل السابق أولل» وصار كأ هلاكه بذلك السبب. 

واعتضده سيّد «الرياض»"" بالأصل. مع اختصاص الكتاب والسّنة بحكم 
التبادر والغلبة بما و وحياته مستقرة . 

ولكن اعترف بعده بكونه مخالفاً لظواهر الكتاب والسّنة. 

أقول: والحقّ عدم اعتبار استقرار الحياة : 

ا 

من هَالنّطِيحَةه. وهي التي تنطحها بهيمة فتموت. و ء١ِالْمتَرَدَيَةُ:‏ وهي التي 
تقردّئ من سطح» أو تسقط في بر أو هوَةٍ فتموت» ومن وما اكل اسم فى الک" 
الكرهة اة فق صجيم زرارة عن الاما الاق هة 

«كلّ شيء من الحيوان غير الخنزير والنطيحة والمتردية وما أكل السبع. وهو 
قول الله عر وجلّ: «إلَّامَا د كيمو فان أدركت شيئاً منها وعينه تطرفء أو قاعة 
تركض. أو ذَنَبٌّ يموصع '"' فقد أدركت ذكاته فكله. ا حديث»'. 

۲-ولجملةٍ من النصوص : 

منها: صحيح الحلي» عن الإمام الصادق ننا: «عن الذبيحة؟ فقال لخا إذا 
تحرّك الذنب أو الطرف أو الأأذن فهو ذکي». 
(۱) رياض المسائل: ج۱۳ /۳۳۲. 
(؟) سورة المائدة: الآبة *. 
(۳) مصعت الدابّة بذنبها: حرّكته. 


(؛) التهذيب: ج ٩‏ / 08ح 58١‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۲/۲۲ ح19887. 
(0) الكافي: ج٦‏ / ۲۳۲ح ٥‏ . وسائل الشيعة: ج ۲٢‏ / ۲۲ ۲۹۸۸۸. 


1١7‏ فقه الصادق /ج 


ومنها: خبر عبد ال رحمنء عن الإمام الصادقاية: «في كتاب علي اقة: إذا 
طرفت العين. أو ركضت الرّجلء أو تحرك الذنب. فكل منه فقد أدركت ذكاته»" 

ومثله خبر عبد الله بن سلهان» عنه ا ". 

ومنها: خبر أبان بن تغلب» عنه لة: «إذا شككت في حياة شاةٍ ورأيتها تطرف 
عينهاء أو تنحرّك أذنيهاء أو تمصع بذنيهاء فاذبحها فإنها لك حلال». 

إل غير تلكم من النصوص. 

ومن المعلوم أنّ الذبيحة في هذه الموارد ما كانت حياتها غير مستقرّة. 

قال المحمّق القَمّىية!*' في «جامع الشتات»:كيف يمكن إحراز عدم استقرار 
الحياة. مع ما نرئ بالوجدان أنته كم مورد اطمأنٌ الناس بأنّ إنساناً في حال النزع 
وسيموت قريباً ثم شافاه الله تعالى وعاش مدّة مديدة بعد ذلك فلا يستفاد من 
الآية والنصوص عدم اعتبار استقرار الحياة. 

يرد عليه أُوَلاه أن الآية والنصوص من جهة عدم الاستفصال بين صورة 
الاطمئنان بعدم استقرار الحياة وعدمه تدلان على عدم اعتبار ذلك. لأنته لا يعتبر 
في الدليل الصراحة. ويكفي الإطلاق والظهور. 

وثانياً إن تخلّف الاطمئنان في بعض الموارد. من جهة عدم الاطّلاع على 
السبب» لا ينافي حصول الاطمئنان مع وجود سبب الموت ورؤية نزع الحيوان. 


AMZ / ١1 الكافي: ج۱ / ۲۳۲ ح۳ .وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
ح۲۹۸۹۲.‎ ۲٤٢/۲٣ الکافي: ج٦ / ۲۳۲ ح۱. وسائل الشيعة: ج‎ )۲( 
.۲۹۸۹۰ وسائل الشيعة: ج ۲۳/۲۲ ح‎ .٤ الكافي: ج٦ / ۲۳۲ح‎ )۳( 
جامع الشتات في أجوبة السؤالات للميرزا القمّي (مطبو ع باللّغة الفارسيّة) في أربعة أجزاء.‎ )٤( 


اعتبار استقرار الحياة وعدمه 4 


وثالثاً أنته لو شكٌ في ذلك. يكفينا استصحاب الحياة المستقرّة. ويحكم لأجله 
بوجود الشرط. 

قال الشهيد الثاني : إنته يعارضه استصحاب الحرمة الثابتة حال الحياة. 
فيتعارض الأصلان. 

ويرد عليه أوْلاً: ما تقدّم من عدم جريان استصحاب الحرمة. لعدم جريان 
الاستصحاب في الأحكام الكليّة. ولتبدّل الموضوع. ولعدم ثبوت حرمة الأكل في 
حال الحياة إذالم يعرضه اموت قبل البلع» كا لو بلع سمكاً صغيراً 

وثانياً أنّ استصحاب بقاء الشرط حاكجٌ على استصحاب الحرمة, لأنّ الشكٌ 
في بقاء الحرمة مسبّبٌ عن الشكٌ في بقاء الشرط. والأصل في السبب حاكمٌ على 
الأصل في المسبّب. 

فتحصّل: أنّ الأظهر عدم اعتبار استقرار الحياة» وعلى فرضه يكف الشكٌ فيه 
في الحليّة. ش 

نعم, أصل الحياة حين البح معتيرٌ . 

المورد الثاني: هل يصح لو شك في حياة حيوانِ حين الاج اي 
حياته ليحكم بالحليّة من دون أن يرجع إلى العلامة المقرّرة في النصوص أم لا؟ 

وجهان: الظاهر هو الثاني. لأنٌّ: 

١-المستفاد‏ من النصوص هو أنّ الشارع الأقدس في حال الشكٌ في الحياة, لم 
يكت بالاستصحاب, بل جعل أمارةً ها يرجع إليها الشاك لاستكشاف الحياة. 


. ٠١١/٠١ مسالك الأفهام: ج‎ )١( 


١4‏ فقه الصادق /جم 


فكأنته يعتبر في الحليّة إحراز الحياة. لاحظ النصوص المتقدّمة. سا خبر أبان 
الوارد فيه قوله اا: «إذا شككت في حياة شاةٍ ورأيتها.. الخ». إن مفهومه أنته لو 
شك ولم يرها تتحرّك. ليس بحلالٍ . 

۲ -ومن أخذ الرؤية في الموضوع التي هي كناية عن العلم. يستفاد أيضاً أنته 
لا يكف إجراء الاستصحاب في نفس الحركة. 

E‏ فا في «المسالك»'' من جريان هذا الأصل. غاية الأمر أنته يسقط 
بالتعارض مع استصحاب التحري. في غير حلّه . 

ولا يتوهم: التهافت بين ما ذكرناه في الشكٌ في استقرار الحياة وما بيّناه في 
الشكٌ في أصل الحياة من جر يان الاستصحاب في الأوّل دون الثاني . 

فان المانع عنه في الثاني هو النصوص المختصّة به. 

المورد الثالث: هل زمان الحركة وتحلها قبل الذّبح أو بعده؟ 

نسب في «الرياض»'" الثاني إلى الأصحاب كاقة. وعن «القُّنية»'" أن عليه 
إجماع الإماميّة . 

والأخبار مختلفة: فيظهر من بعضها أنّ حلّها قبل الذَّبم كخبر أبان المتقدّم. 

وظاهر بعضها الآخر كونه بعده كأكثر الأخبار المتقدّمة, بقرينة قوله: «فهو 
ذكّي» أو «فكُلُه» وما شاكل, متفدّعاً على الحركة. فيعلم من ذلك أنّ المراد بعد 
الذّبح. إذ لو كان قبله كان ذلك معلّقاً على التذكية. 
)١(‏ مسالك الأفهام: ج١014/1.‏ 


(؟) رياض المسائل: ج17/ 550 
(۳) غنية النزوع: ص ۳۹۷. 


هل يعتبر خروج الدّم أ يضاأم لا 4 


بل ذلك صريم بعضٍ آخر كصحيح أبي بصير. عن الإمام الصادق ة: 

«عن الشاة تذبح فلا تتحرّك. هراق منها دم كثيرٌ عبيط؟ 

فقال لذ : لا تأكل » إنّ عليّاًائ كان يقول : إذا رَكَضَّتٍ الرّجل , أو طرفت 
العين فكُلٌ»'". 

فاه صر في ذلك. من جهة وقوع السؤؤال فيه عن ال محل مع عدم الحركة بعد 
التذكية لا قبلهاء بمقتضى الفاء المفيدة للترتيب, بلا شبهة, مع وقوع الجواب عنه 
بالنهي عن الأكل مطلقاًء ولو حصلت له حركة سابقة من حيث فقد الحركة 
المتأخّرة. واستشهاده لذلك بقول على اذ كاشفٌ عن أنّ المراد بهذه الجملة في سائر 
النصوص أيضاً ذلك. فلابدٌ من تأويل خبر أبان ا لا ينافي ذلك. 

وعليه. فالأظهر أن الميزان هو الحركة بعد الذّبح. 


هل يعتبر خروج الدّم أيضاًأم لا 
المورد الرابع: اختلف الأصحاب فيا تدرك به الذَّكاة من الحركة. وخروج الم 
فعن المفيد'". والإسكافي'". والقاضي'*. والديلمي'”. والحلبي'". والسيّد 


591841 ح‎ 514 / ١4 وسائل الشيعة: ج‎ ٤۱۷۱ من لا يحضره الفقيه: ج ۲ / ۲۲۷ح‎ )١( 
.0۷۹ المقنعة: ص‎ )۲( 

(۳) حكاه عنه العلامة الجلّي في مختلف الشيعة: ج۸ / 5310. 

)٤(‏ المهذب: ج ۲ / ٤۳١‏ قال : (وإذا ذبحت ذبيحة ولم يتحرّك منها شىء لم يجز أكلها...). 
(0) المراسم: ص١١5.‏ ا 

(1) الكافي في الفقه: ص ۲۷۷. 


حْرِمٌ. ومع الحسين ا عبد الله بن العبّاسء وعبد الله بن جعفر» وصّنّع به كما يُصنع 
بالميّت, وغَطَى وجهه. ولم ييه طيباً. قال اة وذلك كان في كتاب علا 

ونحوها غيرها'". 

أقول: ومقتضى إطلاقها : 

١-عدم‏ الفرق بين الكافور وسائر أنواع الطيب. 

وعدم الفرق بين أقسام الإحرام. 

"وعدم الفرق بين التحنيط. وجعل الكافور في ماء عُسله. 

ودعوى:!"' ظهور النصوص في المنع عن التحنيط خاصّة, أو انصرافها إليه. 

ممنوعة: فإ ذلك لو تم فنا هو في بعضهاء لا في جميعهاء لاحظ صحيح ابن 
مسلم المتقدم» وخبر ابن أبي حمزة: 

«في الحرم يوت بعشل ويُكفّن ويُعطّى وجهه. ولا حط ولا يش 6 
01 الط 

ومنه يظهر ضعف ما في «طهارة» الشيخ الأعظمفة!' حيث قال: (لولا 
الإجماع على عدم جواز تغسيله اء الكافور, لأمكن الخدشة فيه). انتهى. 

ومقتضى عموم قوهم 2 في النصوص المتقدّمة: (ويْصنَعٌ به كا يُصَنَمُ 
بالمُحلٌ). وخصوص قولهثة: (يُغطّى وجهه ورأسه). جواز تغطية وجهه ورأسه. 


كما هو المشهور على ما تسب إليهم. 


(۱) التهذيب: ج ۱ / ۳۲۹ ح۱۳۱ . وسائل الشيعة: ج؟ / 6١7‏ ح5165. 

(۲) وسائل الشيعة: ج۲ / 80 (باب أنّ المحرم إذا مات فهو كالمحلّ إلا أنته لا يقرب كافوراً ولا غيره). 
(۳) مصباح الفقيه (ط.ق): ج ۳۹۹/۱ ق7. 

(؟) الكافي : ج ٤‏ / ۳۹۷ ح۱. وسائل الشيعة: ج ؟ / ۵۰۵ ح 186/ا5. 

(6)كتاب الطهارة(ط.ق): ج۲ / 56٠‏ 


ê‏ فقه الصادق / ج55 


ابن زُهرة!",: أنته يعتبر في جلها الأمران معا فلو حصل أحدهما لم يكن فيه كفاية, 


بل عن الأأخير منهم أنّ عليه الإجماع. 
وعن الأكش ومنهم الشيخ ٠"‏ والميلي". والمصّف ف وال فى ° وأكثر 
المتأَخَّرين الاكتفاء بأ حد الأأمرين . 


وعن الصدوق'" والمصنّف في «الختلف» ٠"‏ كفاية الحركة دون خروج الدّم» 
وقوّاه سيّد «الرياض»'" والشهيد الثاني'”. 
أقول: ومنشأ اختلاف الأقوال. اختلاف النصوص. فاتّها على طوائف: 
الطائقة ا ما جل اعا ا راك ا :لون اة 
الطائفة الثانية: ما يدل على اعتبار خروج الدّم والاكتفاء به : 
منها: صحيح زيد الشحَام» عن أبي عبد الله ائ: «عن رجل لم يكن بضر ته 
فقالاة: اذبح با حجر والعظم وبالقصبة والعود. إذالم تصب الحديدة. إذا قطع 
الحلقوم. وخرج الدّم فلا بأس»!". 
)١(‏ غنية النزوع: ص 7917 
(1) التهاية: ص .0۸٤‏ 


(۳) السرائر: ج7/ .1٠١‏ 

(4) شرائع الإسلام: ج٤‏ / ۷٤١‏ 

() المقنع: ص ١6‏ ].. 

(1) مختلف الشيعة: ج۸ / 5016. 

(۷) رياض المسائل: ج ۳۲۹/۱۳. 

(8) مسالك الأفهام: ج ٠١‏ /۸1ء. 

(1) الكافي: ج7 /۲۲۸ح۳. وسائل الشيعة: ج ۲٤١‏ / ۹ع ۲۹۸۵۲. 


هل يعتبر خروج الدّم أيض اأم لا ۱0١‏ 


ومنها: صحيح محمد بن مسلم» عن أي جعفر ايّة: «عن مسلم ذبح فسمّى 
فسبقه السكين بحدّتها فأبان الرأس؟ 

فقال ل إن خرج الدّم فكُلٌ»'"'. 

ووروده في موردٍ خاصٌ لا يضيرٌ, لعدم الفرق بين الموارد قطعاً . 

لسعم عرو ا 

ومنها : ين الین ون تلم .عن أب ابد الله ية: «في رجلٍ ضرب بقرة 
بفأسٍ فسقطت؟ 

قاللثة: فان كان الرّجل الذي ذَبَح البقرة حين ذبح خَرَج الدّم معتدلاً فكلوا 
وأطعمواء وإنْكان حرج خروجاً متناقلاً فلا تقربوه»'". 

وأورد عليه الشهيد الثاني'*: بضعف السّند. لأنٌّ الحسين بن مسلم مجهول. 
وتبعه في التضعيف سيّد «الرياض»/”. 

وفيه أَوَلاً: إنّ الخبر مرو بطريق آخر قويء رواه" الحميري في 
«قرب الإسناد» عن بكر بن حمّد, عن أبي عبد الله ا مع إبدال قوله: (فسقطت) 
بقوله (فوقذها). 

وثانياً الظاهر اعتاد الأصحاب عليه لأنتهم لم يكتفوا بخروج الدّم. بل قيّدوه 
(١)الكافي:‏ ج٦‏ / ۰ح۲ . وسائل الشيعة: ج ۲٤‏ / ۱۸ح ۲۹۸۷۱. 
(۲) الكافي: ج ۱۷/٦‏ ح۱ . وسائل الشيعة: ج ۲٤٣‏ / ۱۷ح ۲۹۸۷۰. 
(۳)الکافي: ج ۲۳۲/۱ ح۲. وسائل الشيعة: ج .۲۹۸۹٤ ح۲٣ / ۲٢‏ 
(؛) مسالك الأفهام: ج١٠‏ /4۸1. 


(۵) رياض المسائل: ج ۳۲۹/۱۲۳ 
(1) وسائل الشيعة: ج ۲٢‏ / 70ح .۲۹۸۹٤‏ قرب الإسناد: ص .5١‏ 


\or‏ فقه الصادق 7ج 


بخروجه معتدلاً. ولا مدرك هم في هذا القيد سوئ هذا ا خير. فإنَ النصوص الأخر 
مطلقة. وبذلك يظهر أنته لابن من تقبيد إطلاق تلك النصوص بهذا الخبر. 

الطائفة الثالثة: ما دل على عدم الاكتفاء بخروج الم وأنته لابن من الحركة 
كصحيح أبي بصير, عن الإمام صادق ييّد: 

«عن الشاة تُذبح فلا تتحرّك. ومهراق منها دم كثيرٌ عبيط؟ 

فقال بيد : لا تأكل , إنّ علياً نخ كان يقول : إذا رَكَضَّتٍ الرّجل . أو طَرفتٍ 
العين فكُلٌ»”". 

أقول: والحقّ في الجمع بين النصوص أنْ يقال: 

إنته يقيّد إطلاق الخبر الأخير الدالٌ على عدم الاكتفاء بخروج الدّم. بخبري 
الحسين بن مسلم. وبكر بن محمد الدالّين على الاكتفاء بخروج الدّم إذا خرج 
معتدلاً. وعدم الاكتفاء به إذا خرج متثاقلاً. فتبق الطائفتان الأوليتان. ولكلّ منهما 
منطوق ومفهوم: 

عنطوق الأول حلية الذبيعة بالممركة: ومقهؤمها عدمها يسنم المركة. 

منطوق الثانية: حليّة الذبيحة بخروج الدَم معتدلاً. ومفهومها عدم الحليّة بعدم 

ولا تعارض بين المنطوقين, ولا بين المفهومين. بل التعارض بين مفهوم كل 
منهما مع منطوق الأأخرئ. ولكن حيث لا يمكن التصرّف في المفهوم الذى هو دلالة 
تبعيّة بدون التصرّف في المنطوق, فلابدٌ من رفع اليد عن أحد إطلاقي المنطوق في 


(۱) من لا يحضره الفقيه: ج ۲ / ۳۲۷ح 1۱۷۱ . وسائل الشيعة: ج 714/51 ح ۲۹۸۹۲۳ 


هل يعتبر خروج الدّم أيضاًأم لا 10۳ 


كلَّ منهما. وهما الاطلاق المقابل للتقييد بالواو. وعليه: 

فتكون النتيجة على الأُوّل: أنته إِنْ تحرّك الحيوان أو حرج حَلٌ. 

والنتيجة على الثاني: أنته إِنْ تحرّك وخَرَج الدّم حَلَ. 

فعلى الأول يشبت القول الأوّل وعلى الثاني القول الثاني . 

وأمّا القول الثالث فقد ظهر ضعفه مما قدّمناه. 

وحيث أنّ الضرورات تتقّدر بقدرها. ولا يصح رفع اليد عن الإطلاق إلا 
بالمقدار الثابت, ولذا لو دلّ الدليل على وجوب إكرام العلماء. وعلمنا من الخارج. 
أنّ زيداً وبكراً لا يجبُ إكرامها معأ دار الأمر بين تقييد إطلاق الدليل الأوّل 
بإخراجهم معاً فلا يجب إكرام أحدهما. وبين تقييده بإخراج كلّ منهما عند إكرام 
الآخر ليكون المتعيّن هو الثاني. 

فني المقام ا أن التعارض ير تفع بتقيبد الإطلاق المقابل للتقييد ب(أو) ولازمه 
الاقتصار على الأقلّ من التقييد الممكن. فلا وجه لتقييد الإطلاق المقابل للتقيبد 
بالواو المستلزم للتقييد الأزيد. فيتعيّن ذلك» وتكون النتيجة هو الاكتفاء بخروج 
الم معتدلاً. أو ا حركة المزبورة, ولا يعتبر اجتاعها معاً. والله العالم. 


O 


غ١‏ فقه الصادق /جم 


ويستحبٌ في الغنم ربط قوائمها عدا إحدى رجليه» وفي البقر ربط قوائمها 
وإطلاق ذتبهاء وربط خفاف الإبل إلى الإبط» وإرسال الطيرء 


أحكام الذّبح 

المقام الخامس:في بيان جملةٍ من الأحكام المناسبة للمقام (و) يبحث عنها في 
ا ْ 

المسألة الاولئ: (يستحبّ) عند الذبح (في الغنم ربط قوائمها عدا إحدى رجليهء 
وفي البقر ربط قوائمها وإطلاق ذنبهاء وربط خفاف الإبل إلى الإبط › وإرسال الطير), 
ومستند الحكم روايات: 

منها: حسن حمران بن أعين. عن أَبي عبد الله ا «عن الذّبح؟ فقال نخ إذا 
ذبحت فأرسل. ولا تكتف, ولا تقلّب السكين لتدخلها تحت الحلقوم وتقطعه إلى 
فوق» والإرسال للطير خاصّة, وإِنْ كان شيء من الغنم فأمسك صوفه أو شعره. 
ولا تسكن يداً ولا رجا فأمًا البقر فأعقلها وأطلق الذَّنَبِء وأمّا البعير فشدٌ 
أخفافه إلى آباطه واطلق رجليه»'' الحديث. 

وفي «المسالك»''' بعد نقل الخير: (والمراد بتشديد أخفافه إلى آباطه, أن يجمع 
بين يديها فيربطهم| فها بين الخفٌ والركبة. وبهذا صرح في رواية أبي الصباح. وفي 
رواية أبي خديجة أنته يَعقل يدها اليُسرئ خاصّة. وليس المراد في الأول أنته يعقل 


)١(‏ الكافي: ج15/7١ح‏ ؛. وسائل الشيعة: ج ٠١ / ۲٣‏ ح19807. 
(1) مسالك الأفهام: ج١181/1.‏ 


ي حا 


خف يديه معاًإلى آباطه. لأنته لا يستطيع القيام حينئذٍ. والمستحبٌ في الإبل أن 
أكون قائة. والمراد بالغنم بقوله: «ولاتهسك يدا ولا رجلاً أنته يربط يديه 
وإحدى رجليه من غير أن يمسكها بيده). انتبئ. 

وأورد عليه جماعة ٠"‏ بان استفادة هذه الارادة من الخبر حل مناقشة. 

إلا أن الذي يسل الخطب كون الحكم استحبابياً. 

ولعلٌ ما أفاده الشهيد ه بضميمة فتوى الأصحاب يكون كافياً فيه. للتساع 
في أدلة السنن, فتأمّل فان دليل التساع مخت با إذا كان هناك رواية ضعيفة 
ظاهرة الدلالة على حكم فيتساع فيه ويّبنى على ثبو ته لأخبار من بلغ. ولا تتناول 
أمثال المقام. ؛ 





)١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: ج ١١‏ لضفه 


16 فقه الصادق 7ج 


وما يُباع في سوق المسلمين فهو ذكيٌ حلالٌ» إذلم يعلم حاله . 


حكم ما يُباع في أسواق المسلمين من الذبائح 

المسألة الثانية:( وما يُباع في سوق المسلمين ) من الذبائح واللّحوم والجلود 
(فهو ذكي حلالء إذ لم يعلم حاله) بلا خلافٍ فيه. ويشهد به : 

١‏ -صحيح الفضلاء. عن أبي جعفربايّة: «عن شراء اللّحوم من الأسواق, ولا 
يُدرى ما صنع القصّابون؟ 

فقال اظة: كل إذاكان ذلك في سوق المسلمين ولا تسأل عنه»'". 

؟ - وصحيح البزنطي, عن الإمام الضائاية: «عن الخقّاف يأتي السوق 
فيشتري الخنفٌ لا يدري اذ کی املا ما تقول في الصلاة فيه وهو لا يدرى 

قال ا: نعم أنا أشتري ا لحف من السوق. ويصنع لي وأصلي فيه. ولیس 
عليكم المسألة»'". 

٠‏ ومو تق إسحاق بن عمّار. عن الامام الكاظمائة: «لا بأس بالصلاة في 
الفراء الماني» وفها صُنع في أرض الاإسلام. 

قلت له: فان كان فيها غير أهل الإسلام؟ قال إذاكان الغالب عليها 
المسلمين فلا بأس»'" . 
)١(‏ التهذيب: ج؟ / الاح 47 . وسائل الشيعة: ج ۲٣‏ / ۷۰ ع۲۳٠٠٠‏ 


(۲) التهذيب: ج۲ / ۳۷۱ ح۷۷. وسائل الشيعة: ج 493/3 ح 57570. 
(۳) التهذيب: ج۲ / ۸٣۳ح 1٤‏ . وسائل الشيعة: ج 44١/7‏ ح 47714. 


حكم ما يُباع فى أسواق المسلمين من الذبائح /ا6١‏ 


ولو تعدّر الذّبح أو النح ر كالمترذي والمُستعصي, يجوز أخذه بالسيف وغيره 
مما تجرح إذا خشى التلف . 


ونحوها غيرها. 

أقول: وللمسألة فروعٌ من حيث إِنّه هل يختص ذلك بكون المسلم تمن لا 
يستحلّ ذبائح اهل الكتاب. أم لا؟ 

وأنته هل السوق بنفسه أمارة التذكية, أم هو أمارة كون البائع مسلاً؟ 

وحكم ما يوجد في دار الإسلام. وغير تلكم من الفروع. وقد استوفينا 
البحث في هذه الفروع في الأجزاء السابقة من هذا الشرح في مبحث التجارة'". 
وفي كتابنا «القواعد الثلاث» المطبوع'". وفي الجزء الأول من كتابنا «منهاج 
الفقاهة» المطبوع'"" أيضاً. فلا حاجة إلى التكرار. 

المسألة الثالثة:( ولو تعذّر الذّبح أو النحر, كالمتردي والمُستّعصيء يجوز أخذه 
بالسيف وغيره مما يجرح إذا خشي التلف ) وقد تقدّم الكلام في هذه المسألة في 
مبحث الصيد في مسألة ما يحل بالصيد'*. 


0 


.۲۷ فقه الصادق: الجزء ۲۹و‎ )١( 

. هذه الرسالة طبعت في قم المقرّسة‎ ١ 

(۳) راجع: منهاج الفقاهة: ج ١‏ / ۲۸ وما بعدهاء بحث: المكاسب المحرّمة. 
)٤(‏ صفحة ١١‏ من هذاالمجلد. 


۱0۸ فقه الصادق / ج57 


ذكاة السّمك إخراجه من الماء حيّاً» 


البحث عن ذكاة الشمك 

المسألة الرابعة: في (ذكاة السمك) وقد افق الأصحاب على أنّ السّمك لا تحلٌ 
ميتنه, وأنته يذكّى ب (إخراجه من الماء حَياء ويدلّ على ذلك: 

و "اوالسيد أن ی 
باز الحَيّ. 

وأمًا السنة: فنصو ص كثيرة تشهد بذلك: 

منها:صحيح ا لحلبي» عن الإمام الصادق نقة: «إغا صيد الحيتان أخذها»'". 

ومنها: مو تق أبي بصير. عنه اثة: «إنما صيد الحيتان أخذها»'". 

ومنها: صحيح زيد الشحّام: عنهاثة: «عّا يوجد من الحيتان طافياً على الماء أو 
يلقيه البحر ميّتاً اكله؟ قال لا لا»'“. 

ومنها: صحيح الحلبي. عنهاثة في حديث: «عّا يؤخذ من السّمك طافياً على 
الماء. أو يلقيه البحر ميّناً؟ فقال اة لا تكله" . 

ونحوها غيرها من النصوص الدالّة على الحكمين. 


.45 سورة المائدة: الآية‎ )١( 

7001414 /8لاح‎ ۲٣ الكافي: ج۱ / ۲۱۷ ح٩. وسائل الشيعة: ج‎ )١( 

(۳) الاستبصار: ج ٤‏ / 71 ح۷. وسائل الشيعة: ج ۲۲ / لاح 5001٠١‏ 
)٤(‏ التهذيب: ج ٩‏ / لاح .٠١‏ وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۸۰ح 5000٠‏ 

(0) التهذيب: ج ٩‏ 77 ح18١.‏ وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ١ل‏ ح 50015 


البحث عن ذكاة السّمك ۱0۹ 


أقول: نما يقع الكلام في أمور: 

الأمر الأوّل: هل المعتبر خروجه من الماء حََ سواء كان أخرجه تحرج أم لا 
كما لو وتّبثْ سمكةٌ من الماء على الجد''' أو السفينة ونحوهما وما ت كما عن 
«النباية»', والمحقّق في بعض كنيه ؟ا؟ 

أم العبرة بالأخذ. فلايحلٌ لولم يؤخذ كما هو المشهور بين الأصحاب“؟ 

يشهد للثاني: -مضافاً إلى النصوص الحاضرة في أنّ صيد الحيتان أخذها 
المتقدّم بعضها_جملةٌ من النصوص: 

منها: صحيح علي بن جعفر, عن أخيه اا «عن سمكةٍ وثبت من نهرٍ فوقعت 
على الجدٌ من النهر فاتت, هل يصلح أكلها؟ 

قال :إن أخذتها قبل أن قوت. ثم ماتت فكلهاء وإِنْ ماتت قبل أن تأخذها 
فلا تأکلها»“. 

ومنها: صحيح محمد بن مسلم, عن الامام الباقر اب «لا يؤكل ما نبذه الماء من 
الحيتان من الماء. وما نضب الماء عنه»" . 

ونحوهما غيرهما. 

واستدل للأوّل: 
)١(‏ الجدّ: شاطئ النهر . 
(؟) النهاية: ص۷1٥‏ . 
(۳) المختصر النافع: ص 5437 . شرائع الإسلام: ج ٤‏ / 47/. 
)٤(‏ السرائر: ج ۳ / ۸۷. شرح اللّمعة: ج ۲۳۸/۷. 


(5) الكافي: ج٦‏ /۲۱۸ ح١١‏ . وسائل الشيعة: ج ZA / ۲٢‏ 
(1) من لا يحضره الفقيه: ج ۲ / ۰ ح۲۰۱٤‏ . وسائل الشيعة: ج ۲٣‏ / ۸۲ح 00< 


00 فقه الصادق / ج٤‏ 





وعن السيد“ وابن أبي عقيل والجعنى '": حرمتها. 
واستدل لها: 


١‏ -بأنَ النهي عن تطييبه. يدلّ على بقائه تحْرما فيجب ترتيب جميع أحكام 


الاحرام. 
"ويا رُوي عن ابن عبّاس. عن النئ ي «في المُحْرِم مات لا شوه 
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طيباً. ولا تخمّروا رأسه. فإنّه تحشر يوم القيامة مُلتِي» 

۳وا عن الاإمام الصادق نْقْةِ: «من مات رما بعثه الله ملب“ : 

أقول: وفي ال جميع نظر: 

ما الأول فلأنته لا يُعتمد على إطلاقات أدلّة أحكام الاحرام على فرض 

وأمًا الثاني: فلأنته ضعيفٌ السند, مع أنته لا يصلح لمعارضة ما تقدّم. 

وأا الثالث: فلأنته لا يدل على كونه ترما بعد الموت قبل يوم الحشر, مع أنته 
لو دلّ على ذلك. وسَلّمنا أن مقتضى الإطلاقات تر تيب أحكام الإحرام بالنسبة إلى 
هذا الحرم يتعيّن رفع اليد عنهاء للنصوص المصيرح بأنته يُغطى وجهه ورأسه. 


و 


(۱و ۲) نسبه إليه في المعتبر: ج۱ .۳۲١/‏ 

(۳) نسبه إليه في مفتاح الكرامة :ج .٠١ / ٤‏ 

)٤(‏ المستدرك: ج ۱۷۷/۲ ح۱۷۳۳. 

(0) الفقيه: ج ۱ / ۱۳۸ ح۳۷1٠‏ وسائل الشيعة: ج ۲ / ٥۰۵‏ ح٤٣۲۷‏ 


۱1۰ فقه الصادق / ج55 


١‏ -بموّق زرارة الذي هو في حكم الصحيح» قال: «قلت له: سمكة ارتفعت 
فوقعت على الجد فاضطربت حيّْ ماتت أكلها؟ فقال: نعم»'". 

وأورد عليه سيّد «الرياض»'": بضعف السند للإرسال. 

أقول:لم يظهر لي وجه دعواه الإرسال. فإنّ الخبر مرويّ بإسناد الصدوق إلى 
أبان بن تغلب. وليس فيه إرسالء نعم في سنده إليه صاحب الكلل وفيه جهالة, 
ولعلّه لذا ضعَفه الشمهيد الثاني # "إلا أنته بحكم الصحيح لر واية صفوانبنيحيئ عنه. 

۲ -وخبر سلمة بن أي حفص» عن الإمام الصادق اقة: «أنّ ع ليا ائة كان 
يقول : إذا أدركتها وهي تضطرب وتضرب بيديها وتحرّك ذنبها وتطرف بعينها 
فهي ذکاتہا». 

لکن سنده غير نق لعبد الله بن حمّد. 

٣-ومو‏ تق مسعدة بن صدقة, عن أبي عبد الله !ث3 في حديثِ: 

«إنّ عليَاائْةِ قال: إنّ الجراد والسّمك إذا خرج من الماء فهو ذكيّ. والأرضٌ 
للجراد مصيدة. وللسمك قد تكون أيضاً»!*. 

٤‏ -وخبر زرارة» قال: «قلت: السّمك يثبُ من الماء فيقعٌ على الشط 
فيضطرب حت يموت؟ فقال .ة: كُلها»'' وفيه إرسالٌ. 
(۱) من لا يحضره الفقيه: ج۳ / ۳۲۲ح 4١60‏ . وسائل الشيعة: ج ۲٢‏ /۸۲ح ۲۰۰۵۷ 
(۲) ریاض المسائل: ج17/ 500-545 
(*) مسالك الأفهام: ج .0-7/١١‏ 
)٤(‏ الكافي: ج٠‏ / ۲٠۷‏ ح۷. وسائل الشيعة: ج /Yt‏ ۱ح 0 


(6) الكافي: ج٦‏ / ١ح .١‏ وسائل الشيعة: ج Tk‏ / المح كك Fe‏ 
(1) الاستبصار: ج .٤ ح١ / ٤‏ وسائل الشيعة: ج 4؟ / 7ل ح01٠‏ ۰ 


وقيل: إن يعضد هذه النصوص ما يأتي من النصوص الدالّة على أنّ صيد 
الجوس مع مشاهدة المسلم له قد أخرج حَيَاً ومات خارج الماء موجبٌ لله 
وصيد المجوس لا عبرة به. فيكون العبرة بنظر المسلم له . 

بل ربا استدلٌ بذلك بعضهم, ولكنّه كما ترئ. إذ لا يلزم من جل صيد الكافر 
له مع مشاهدة المسلم. حل مالم يدخل تحت اليد مطلقاً. 

وعليه. فالعمدة هي النصوص المتقدّمة المعتبرة من حيث السند. وظاهرة 
الدلالة على هذا القول. 

والجواب عنها: أنته إن كان تمل هذه بقرينة ما تقدّمها على ما لو أخذه بعدما 
أدركه حَيَةٌ جمعاً عر فيا نظراً إلى أنتها مطلقة من هذه الجهة. وما تقدّم صر في 
الفرق بين الأخذ وعدمه. فيتقيّد إطلاقها به. فلاكلام, و إلا فتقدّم تلك النصوص 
لموافقتها لفتوى الأكثر التي هي أول المرجّحات. 

وعليه. فالأظهر اعتبار الأخذ. 

نعم لا يعتبر الأخذ من الماء. بل يكف أخذه من الأرض أيضاًك) صرح به في 
النصوص المتقدّمة. 

الأمر الثاني: هل يحل أكل السّمك حَياً كما في «الشرائع»'"'. و«المسالك»”"" 
وغيرهما' ٠"‏ بل تسب ذلك في «المسالك»“ وفي «الرياض»'* إلى الأكثر؟ 





(١)شرائع‏ الإسلام: ج ٤‏ /43/. 

.605و6-0/1١ مسالك الأفهام: ج‎ )١ 

(۳) الجامع للشرائع: ص 87”. جواهر الكلام: ج٣٣‏ / 2 
(؛) مسالك الأفهام: ج ١6-0/1و507.‏ 

() ریاض المسائل: ج١١‏ / 50٠‏ 


۱1۲ فقه الصادق / ج1 


أم لا يحل كما عن الشيخ في «المبسوط»'''؟ وجهان: 

واستدلٌ للثاني: بأنّ ذكاته إخراجه من الماء حَيَل وموته خارج الماء. فقبل 
مو ته لم تحصل الذّكاة. وهذا لو عاد إلى الماء ومات فيه حرم» ولو کان قد مت ذكاته 
لما حَرُْم بعدها. 

وفيه أوَلآَ إن لا دليل على حرمة أكل الحيوان الحَيّ ون لم يدك فإنَ الدليل 
هو المنع عن أكل الميّت إلا ما دكي لا الحيّء فني الحَيَ غير المذكى يشكٌ في حرمة 
الأكلء ومقتضى أصالة ا لحل جوازه. 

وثانيةً إنّ مقتضى إطلاق النصوص المتقدّمة الحاصرة لذكاته بالأخذ, أنه 
يصير مذكّى به » غاية الأمر بواسطة النصوص الآنية يقيّد ذلك بأن لا يعود إلى الماء 
فيموت فيه. ولم يدل دليلٌ على أن موته خارج الماء ذكاته أو جزءٌ من ذكاته. 

أضف إلى ذلك: ما دل على أنّ ا لحیتان ذكييٌ كصحيح سلوان. عن الإمام 
الصادق ا2ة: «إنّ علياً اث كان يقول: الحيتان والجراد ذكي»'". 

وعليه. فلا ينبغي التوقّف في جواز أكله حََاً 

نعم في خير ابن أبي يعفور. عن الإمام الصادق اقة: 

«إنَّالله تعاللى أحلّه. وجعل ذكا ته مو ته .کا حلا لحیتان وجّعل ذكاتهاموتها» ". 

وعليه. فالعمدة هو الوجه الأوّل. 

الأمر الثالث: لو أخذ السّمك وأعيد إلى الماء فات فيه لم يحل بلا خلافي أجده 
)١(‏ المبسوط: ج7///ا3. 


(۲) الكافي: ج٦‏ / ۲۱۷ ح1. وسائل الشيعة: ج ۷۱/۲٢‏ ح۳۹٠‏ ۳۰ 
(۳) الكافي: ج۳ / . ٠‏ ح١١.ء‏ وسائل الشيعة: ج ٤‏ / اسه لضن 


البحث عن ذكاة السّمك ۱1۳ 


إذالم يكن موته في الحالة الأوإى. ويشهد به : 

١-صحيح‏ أب أيّو ب. عن الإمام الصادقاثة: «عن رجل اصطاد سمكة 
فربطها بخيط وأرسلها في الماء فاتت أتؤكل؟ فقال لظة: لا . 

١‏ -وخبر على بن جعفر, عن أخيه .ثة: «عن السّمك يُصاد ولم يوق فيردٌ إلى 
الماء حت يجِيء من يشتريه. فيموت بعضه أيحلٌ أكله؟ 

قال ل لا لأنته مات في الذى فيه حياته»'" . 

ونحوهما غيرهما. 

بحث : هل هناك فرق بين أن يموت في الآلة المعمولة لصيده ليكون حلالاً. 
وبين أن يموت في غيرها فلا يحل كما عن العُّاني'". أم لا فرق بين الموردين كما عن 
أكثرمتأخَّر ي الأصحاب ٠“‏ والشيخ ٠"‏ وابن حمزة ".وا حلي" من‌القدماء؟وجهان: 

استدل للأوّل: 

١-بصحيح‏ الحلبي. قال: «سألته عن الحظيرة من القصب تجعل في الماء 
للحيتان. فيدخل فيها الحيتانء فيموت بعضها فيها؟ 

فقال ة: لا بأس به. إن تلك الحظيرة إا جُعلت ليُصاد بها»”*. 


70011 ح‎ ۷۹/۲٤٢ وسائل الشيعة: ج‎ .٤ الكافي: ج٦ / ۲۱۷ ح‎ )١( 

(۲) البحار: ج ۲۰۲/۱۳ ح۱٦۲‏ وسائل الشيعة: ج ۲٢‏ / امح 70061 

(۳) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة: ج۸ / 1717. 

.548 الكفاية: ص‎ .4 ١١ / ٤ شرح اللمعة الدمشقية: ج 7/1 ؟. إيضاح الفوائد: ج‎ )٤( 
. ٥۷۸ص النهاية:‎ )6١( 

(1) الوسيلة: ص 506. 

(۷) السرائر: ج ۳/ 1۰. 

(8) الكافي: ج٦‏ / ۲۱۷ ح۹. وسائل الشيعة: ج ۸٤ / ۲٢‏ ح 50051 


14 فقه الصادق / ج77 


۲ -وصحيح عبد اله بن سنان. عن الإمام الصادقاثة: «عن الحظيرة من 
قصب بعل للحيتان في الماء. فتدخلها الحيتان. فتموت بعضها فيها؟ قال إا 
اشن 

۳وا مخبر المنجبر بكون ابن أبي عمير في طريقه. عنه اث قال: 

«سمعت أب اا يقول: إذا ضرب صاحب الشبكة بالشبكة فا أصاب فيها من 
حَيَ أو ميّت فهو حلالٌ ما خلا ما ليس له قشرٌ. ولا يؤكل الطافي من السّمك»'". 

ومثله صحيح'" حمّد بن مسلم. 

أقول: وليس بإزاء هذه النصوص ما يشهد للمشهور: 

١‏ إلا نصوص مطلقة دالّة على أنته لو مات في الماء قبل أن يصيد أو بعده لم 
بحل أكله. قد تقدّم بعضها. 

۲ -وصحيح عبد المؤمن الأنصاري: «أمرتٌ رجلاً أن يسأل لی أبا عبد الله ا 
عن رجل صاد سمكاً وهنّ أحياء, ثم أخرجهنَّ بعدما مات بعضهن؟ 

فقال اه ما مات فلا تأكله. فإنّه مات فما كان فيه حياته»!*. 

الظاهر في الموت في آلة الصيد. كما هو واضح. 

وأجابوا عن النصوص الأولى: بعدم دلالتها على الموت في الماء صرحا فلعلّه 
مات خارج الماء. أو على الشكٌَ في اموت في الماء. فلن الأصل بقاء الحسياة إلى أن 
فارقته» والأصل الاباحة. 
)١‏ الكافي: ج1 / ۲۱۸ ح١۱‏ . وسائل الشيعة: ج ۸٩ / ۲٢‏ ح1۲٠‏ ۳۰ 


(۳) الكافي: ج / ۲۱۸ح ۱١‏ . وسائل الشيعة: ج ۳۰۰٠۱۲۸۵ / ۲٢‏ 
)٤(‏ التهذيب: ج ۱۲/۹ ح٤٤.‏ وسائل الشيعة: ج ۲٢‏ / ۸۲ ح ٠۳٠١۵۹‏ 


البحث عن ذكاة السمك 110 


وفيه: أمّا النصوص المطلقة. فا جمع بينها وبين هذه النصوص يقتضي تقييدها 
بهاء وما ال مخبر فهو ضعيفٌ من جهة جهالة الّجل الذي كان واسطة بين عبد 
المؤمن والإمام خا 

1 إل 0 E‏ من الخبر ا الأنصاري جواب 
ار ا ل وي 
أل المححات: 

فعلى هذا لا بأس بجواهم عن هذه النتصوص. وإِنْ كان الحمل المذكور بعيداً 
إلا أنته أوإى من الطرح. 

أقول: ثح على الختار من الحرمة مطلقاً. لو مات بعض ما في الشبكة. واشتبه 
اجى بالميّت: 

فهل يحكم بحرمة الجميع, كما عن الأكثر. منهم اللي" والمصنّف 4؟ 

أم يبنى على حليّة الجميع. كما عن الشسيخ في «النهاية»”". والقاضي ". 
واستحسنه المحقّق في «الشرائع»'*'؟ وجهان: 

مدرك الأَوّل: إن ا فقتضى العلم 


10 السرائر: ج737‎ )١١ 

() النهاية: ص 0۷۸. 

(؟) المهّب: ج۲ /4۳۸. 

(4) شرائع الإسلام: ج .۷٤١/ ٤‏ 


5 فقه الصادق /جم 
وكذا الجراد ذكاته أخذه حيّاء و لا يشترط فيهما الإسلام ولاالتسمية . 


في كلّ واحدٍ منها با مخصوص, غير المعارضة بالجارية في غيره. لعدم لزوم الخالفة 
العلميّة من الإجراء في الجميع. تقتضي حرمة أكل كل واحدٍ منها. 

واستدل للثاني: بالنصوص المتقدّمة . 

وأجاب الأولون عنها تارة: ا تقدّم من عدم دلالتها علئموته في الماء صريحاً. 

وأخرى: بأنتها دل على حلية المتميّز. ولا يقول بها هؤلاء. 

يرد على الوجه الأوّل: أنتها ظاهرة في ذلك. ولا يعتبر في الدليل كونه صدريحاً. 

وأما الثاني: فهو تام ولذلك بنيناعلى معارضتهامع صحيح عبدالمؤمن الأنصاري 
لورودها في مقام بيان حكم الميّت في الآلة نفسهاء ولا نظر ها إلى صورة الاختلاط. 
والعلم الإجمالي بحرمة بعض وحليّة آخر. وحملها علئ ذلك خلاف ظاهرها. 

A EEE E,‏ الجميع. 

هذا كلّه في السّمك. 


ذكاة الجراد أخذه حَيَّاً 
( وكذا الجراد ذكاته أخذه حَيّاً ) والكلام فيه كالكلام في السّمك في جميع 
الأحكام المتقدّمة. ( ولا يشترط فيهما الإسلام ولا التسمية ). 
أقول: ها هنا فروع: 
الفرع الأوّل: لا يشترط إسلام تخرج السّمك. هذا هو المشهور بينالأصحاب. 
وظاهر المفيد”" تحريم ما أخرجه الكافر مطلقاً. 


.٥۷١ص المقنعة:‎ )١( 


ذكاة الجراد أخذه حي ۷ 

وقال ابن زُهرة'": الاحتياط تحر ما أخرجه الكافر. 

ويشهد للأوّل:-مضافاً إل إطلاق الكتاب والسّنة -: 

١‏ مو تق أبي بصير» عن أب عبد الله ا: «عن صيد الجوس للسّمك حين 
يضر بون بالشّبك ولا يسمّون أو هودي؟ 

قال ثة: لا بأسء إا صيد الحيتان أخذها»'". 

۲ -وصحيح سلوان بن خالد, عنه ب «عن الحيتان التي تصيدها اجوس؟ 

فقال/ئة: إنّ علياً اكان يقول: الحيتان والجراد ذكى»'". 

ومثله مواق أن مریم 

"'-وصحيح ابن سنان, عنه ل «لا بأس بكواميخ الجوس. ولا بس 
بصيدهم السّمك»* . 

ونحوها غيرها. 

واستدل للثاني: 

١-بخبر‏ عيسئ بن عبد الله عن الإمام الصادق اا: «عن صيد الجوس؟ 

فقالثة: لا بأس إذا أعطوكه احياء والسّمك أيضاً. وإلا فلا تجوز شسهادتهم 


۲-وبالنصوص المتقرّمة فى شرائط الصائد, من اعتبار كونه مسل)ً. 


)١(‏ غنية النزوع: ص591. 

(1) الكافي: ج۱ / ۲۱۷ ح٥‏ . وسائل الشيعة: ج51 / لاح 50010 
(۴) الكافي: ج٠‏ / ۲۱۷ ح1. وسائل الشيعة: ج ۲٤‏ تن 
)٤(‏ التهذيب: ج ٩‏ / ۱۱ ح۳۸. وسائل الشيعة: ج 6؟ / لالاح 500141 
(6) التهذيب: ج۹ / ۱۱ ح۳۹ وسائل الشيعة: ج ۷۷/۲٢‏ ح 50017 
(1) التهذيب: ج ٩‏ / ١٠ح‏ , وسائل الشيعة: ج ۷1/۲٤٣‏ ح۰۰۳۸٠.‏ 


4 


۱۸ فقه الصادق / ج57 


"_وبأصالة الحرمة. 

٤‏ -وبأنّ صيد السّمك من التذكية المعتبر فيها الإسلام. 

ولكن يرد على الأوّل: أنته قد صرح بالمفهوم في المخبر» وهو عدم جواز 
شهادتهم بأخذه حَيّاً بل قولهاثة: «إلا أَنْ تشهده» يدل على عدم اعتبار الإسلام 
في الآخذ. ها يدلّ عليه الخبر هو اعتبار العلم بأخذ الكافر إِيّاه حَي وأنته لا يجري 
في حقّه أصالة الصحّة, نظير ما ورد في تسميته على الذبيحة. 

أقول: ويدلّ على ذلك أيضاً: 

١-صحيح‏ الحلبي. عن مولانا الصادق 1ة: 

«عن صيد الحيتان وإنْلم يُسمٌ؟ فقالة: لا بأس . 

وعن صيد المجوس للسّمك؟ فقالئة3: ما كنث لآكله حى أنظر إليه»”". 

١-وصحيح‏ محمد بن مسلم» عنه با «عن مجو سي يصيد السّمك أيؤكل منه؟ 

فقال.ثة: وما كنت لآكله حت أنظر إليه»'" . 

فإنهما يدلان على اعتبار العلم بأخذه حَيّا 

وأمّا الثاني فيرد عليه أولا:أنّ تلكم النصوص مختصّة بغير الكتابي . 

وثانياً أنتها مطلقة يقيّد إطلاقها ا دل على أَنّ تذكية التّمك أخذه. وأنته لا 
يعتير الإسلام في آخذه. 

وأمًا الثالث فيرده:ما م من عدم الأصل لهذا الأصلء مع أنته لا مورد للأصل 
مع الدليل. 


۰ ٠٠٠۱ح‎ ۷۵ / ۲٢ الكافي: ج٦ /۲۱۹ ح۱ . وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
۳۰۰۳۷ هلاح‎ / ۲٢ التهذيب: ج٩ / ۹ ح۳۲ . وسائل الشيعة: ج‎ )۲( 


ذكاة الجراد أخذه حَيّاً 5 


وأمًا الرابع فيردُ عليه: -مضافاً إلى ما مر من عدم اعتبار الإسلام في التذكية - 
أنّ ما استدلٌ به لذلك يختصٌ بالذبيحة غير الشاملة للمقام كا لايخق. 

وعليه. فالأظهر عدم اعتبار الإسلام في الآخذ. 

الفرع الثاني: لايشةرط الإسلام في أخذ الجراد.كما هو المشهور شهرة عظيمة, 
بل م ينقل الحنلاف هنا عن أحدٍ حى من المفيد, نعم احتاط فيه ابن زُهرة١''‏ خاصّة. 

ويشهد به: إطلاق ما دل على أنّ الجراد والحيتان ذكيٌ كصحيح سلبان بن 
خالد. وموتق أبي مرم المتقدّمين وغيرهما. 

ومقتضى هذه النصوص وإِنْكان حليّته لو مات بنفسه بدون الأخذ. إلا أنته 
يقيّد إطلاقها ا دل على عدم الحليّة في هذه الصورة: 

منها: صحيح علي بن جعفر. عن أخيه اث: «عن الجراد نصيبه ميا في الماء أو 
في الصحراء أيؤْكل؟ قال اثة: لا تأكله»'". 

ومنها: خبر الثق. عن الإمام الصادق اذ قال: 

«قال أميرا المؤمنين ا الجر اد ذكي فكُلْهوأمًا ما مات في البحر فلا تأكله»'". 

م إنه من هذه النصوص وما دلّ عل حليّة ما يصيده المجوس. كصحيح 
علِيَّبن جعفرء عن أخيه اثة: 

«عّا صاب الجوس من الجراد والسّمك أيحلٌ أكله؟ 

قال 3: صيده ذكاته لا بأس». 
)١(‏ غنية النزوع: ص 5937. 
()الكافي: ج٦‏ / ۲ح" . وسائل الشيعة: ج VEAV/ ۲٢‏ ° 


(؟) الكافي: ج٦‏ / ۲۲۲ ح۲. وسائل الشيعة: ج ۲٢‏ / ۸۸ح ۲۰۰۷۰ 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۷۷ح ۳۰۰٤۳‏ . مسائل علي بن جعفر: .١748‏ 


وجوب القُسل بمسّ الميّت ۱۱ 


الخامسة: مَنْ مس ميّتامن النّاس بعد بر ده بالموت» وقبل تطهيره بالغسل. 


وجوب القُسل بمس الميّت 

المسألة (الخامسة: مَنْ مس ميّتاً من الاس بعد برده بالموت» وقبل تطهيره 
بالفسل) وَجَب عليه العُسل» كما عن القديمين'". والصدوقين'". والشيخين'", 
ولحل ا وغيره.””. 

الهو ار ن ااا 

وعن «الخلاف»'”: الإجماع عليه. 

وتشهد له: نصوصٌ مستفيضة: 

منها: صحيح محمد بن مسلم» عن أحدهماط. قال: 

«قلثٌ: الرّجل يغمض المت أعليه غُسلٌ؟ قال !كة: إذا مشه بحرارته فلا 
ولكن إذا مشه بعدما برد فليغتسل. 

قلت: فالذي یله یغتسل؟ قال خة: نعم»”". 


(١)كذا‏ في المقنعة: ص ٠۰١‏ . والمبسوط: ج١‏ /۳۷. 

(۲) الفقيه: ج ١57 / ١‏ باب المسّ . كمال الذّين وتمام النعمة ص١۷‏ 

(؟) الخلاف: ج 7017/1 

.١؟4‎ / ١ج السرائر:‎ )٤( 

(6) الكافي في الفقه: ص .١59‏ 

(1) راجع المختصر النافع: ص ۱١‏ . وكشف الرموز: ج١‏ / 417 وجامع الخلاف والوفاق: ص .۲٤‏ 
(۷) مختلف الشيعة: ج ١‏ / 517 

(4) الخلاف: ج١‏ / اله 

(1) الكافي: ج۳ / ١١ح‏ ؟. وسائل الشيعة: ج ۲۸۹/۲ ح١/521.‏ 


1 فقه الصادق / جم 
والدّباحرامٌ 


يظهر الكبرى الكليّة المتقدّمة. وهي اتحاد حكنه مع السّمك. فافي 
«الرياض»"" من أَنّ استفادة ذلك من الأخبار مشكلة. في غير محلّه. 

الفرع الثالث : لا يعتبر التسمية في حليّة السّمك بلا خلافِ » ويشهد به جملة 
من النصوص: 

منها: صحيحا ا حلبي وحمّد المتقدّمان آنفاً وها يقيّد إطلاق قوله تعالى: ولا 
اكوا ِا َم يُذْكَرٍ اشم الله عليه" مضافاً إلى ما مر من عدم دلالتها على لزوم 
التسمية في الحليّة. 

وأمّا ما في ذيل صحيح محمد المتقدّم من تفسير حمّاد قول الإمام لظة: «لا آكله 
حى أنظر إليه» بقوله: (يعني أسمعه يُسمّي). 

فيرده: أنته تفسيرٌ غير حجّة علينا. 

الفرع الرابع: لا تعتبر التسمية في حليّة الجراد إجماعاً. لإطلاق الأدلة المتقدّمة. 

الفرع الخامس : ولا يعتبر في حليّتهما الاستقبال بلا خلافٍ. للأصل. 
وإطلاق الأدلة. 

الفرع السادس: ( والدّبا )_بفتح الدالّ المهملة على وزن العصاء وهو الجراد إذا 


(١)رياض‏ المسائل: ج 500/١١‏ 
(۲) سورة الأنعام: الآية .٠١١‏ 
(۳) كشف اللّثام: ج 5 /17؟. 


ذكاة الجراد أخذه حَيَاً ۷۱ 


«المستند»''' و«الرياض»'". 

ويشهد به صحيح علي بن جعفر» عن أخيه اا في حديثِ: 

«عن الدَّا من الجراد أيؤكل؟ قال ة: لاء حت يستقلّ بالطيران»!”. 

ومنه يظهر الحرمة حى بعدما نبتت أجنحته مادام لم يطرء ولا يهمّنا البحث 
حينئذٍ في أنته بعد نبت الجناح هل يصدق عليه الدَّبا أم لا ؟ 

الفرع السابع: لا يعتبر في حليّة السّمك وال جراد كون الآخذ بالغاً مكلا فلو 
كان صبيّاً أو جنوناً حا لإطلاق الأدلّة. إلا أنّ الظاهر اعتبار إحراز كون الصيد 
على الوجه الشرعي, لعدم جريان أصالة الصحّة في فعليهم|. 

الهم إلا أن يقال: إنّه يُستصحب الحياة إلى ما بعد الأخذ. وبضمّه إلى الوجدان 
وهو الأخذ يت موضوع الحليّة. 

وإيراد صاحب «الجواهر» # عليه: بأنّ مثل ذلك لا يُثبت التذكية التي 
يقتضي الأصل عدمها . 

مندفم: ما مر من أنّ التذكية ليست أمراً بسيطاً مسبّباً عن الأسباب. بل هي 
عبارة عن نفس تلك الأسباب الخارجيّة على اختلافها. 

ولكن يعارض هذا الأصل أصالة عدم الأخذ إلى ما بعد الموت . 

وعليه. فالأظهر اعتبار الإحراز. ويعضده ما دلّ عل عدم حليّة ما أخذه 
الجوسي حى يتبت كونه على الوجه الشرعي. 


.٤۷۷/ ٠١ مستند الشيعة: ج‎ )١( 

(؟)رياض المسائل: ج 5607/١١‏ 

(۳) الكافي: ج۱ / ۲۲۲ ح۳. وسائل الشيعة: ج14١‏ لقني نلك ۳۰ 
)٤(‏ جواهر الكلام: ج٣۳ .۱۷٤/‏ 


053 فقه الصادق / ج75 
ولواحترق في أجمةٍ قبل أخذه فحرامٌ. 


الفرع الثامن: ( ولو احترق في أجمةٍ قبل أخذه فحرامٌُ ) لمونّق عار عن أبي 
عبدالله اظلا: «عن الجراد إذا كان فيقرا م فيحرق ذلك القراح. فيحرق ذلك الحراد. 
وينضج بتلك النّار هل يو كل؟ قال ا: e:‏ 

وأمّا موتقه الآخر عنه ابا «عن الجراد يُشوى وهو حَي؟ قالطا نعم 
لا بأس به»' ٣‏ 

فلا ينافي ذلك. فإنّه في الشوي بعد الأخذ. والظاهر أنّ السوال من جهة ما فيه 
من تعذيب الحَيّء وقد ورد نظيره في السّمك. فف المو تق عنه لذ : «عن السّمك 
يُشوى وهو حَيَ؟ قال اا : نعم» لا باس به»'"" ١‏ 

aa 


(۱) التهذيب: ج ٩‏ / 1۲ح .۲٠۵‏ وسائل الشيعة: ج ۲٣‏ /۸۸ع۰۰۷۱٠.‏ 
(۲) التهذيب: ج٩‏ / ۸۰ح ۸۰. وسائل الشيعة: ج ۲٤‏ / ۸۹ح ٠٠٠١۷۲‏ 
(۳) التهذيب: ج ٦۲/٩‏ ح۵٠۲.‏ وسائل الشيعة: ج ۸۸/۲٤٣‏ ح۳۰۰۷۱. 


ذكاة الجنين ذكاة أَمَه ١‏ 


ذكاة الجنين ذكاة أَمّه 

المسألة الخامسة: في التذكية التبعيّة. وهى في الجنين في بطن مه حيث تحصل 
له بتذكية أَمّه . 

وتفصيل القول في المقام: إن الجنين الخارج من بطن الحيوان : 

١-إِمّا‏ يخرج من بطن الي . 

؟-أو من بطن الميّت . 

۳-أو من بطن المذكي . 

وعلى الأخير: 

١‏ -إِمّا م يتم خلقته ولم يشعر. 

؟-أوتم وأشعر وأوبر. 

وعلى الثاني: إمّا لم يولح فيه الروح» أو ول . 

وعلى الثاني: 

تكاج ج رو نهل ارو :من ين ا 

-أو يخرج الروح بعد ذلك. 

فان خرج من بطن الحَيّ أو الميّت: 

فإنْ كان حَيَا يحل بالتذكية . 

وإن كان ا م يحل بلا خلافيٍ فيه بينهم. سواءٌ لم يلج فيه الروح أو وڂ. 

ما في صورة الولوج: فيشهد له ما دلَّ على حرمة الميتة الصادقة عليه. 

وأمًا في صورة عدم ولوج الروح. فقد استدلٌ له: 


e/ فقه الصادق‎ \VE 


تارة: بالأصل. 

وأخرى: بأنَ حليّة أكل الحم علقت على التذكية؛ المفروض عدمها في 
مفروض المسألة. 

وثالثة: بالنصوص المتضمُّنة أنته لا ينتفع من الميتة بشيء» والحاصرة" لا 
ل بخ الميية بأشياء عقضوضة لين ذلك متها 

ورابعة: بمفهوم العلّة في خبر الغالمي الطويل العلل لحليّة أنفحة الميتة, بأنتها 
ليس فيها عظمٌ ولادَمٌ ولاعرق'". 

أقول: وفي كل نظر: 

أمَا الأصل: فان أريد به أصالة الحرمة الثابتة حال كونه نطفة أو علقة. 

فيرد عليه: أنه لتبدّل الموضوع لايجري. مع أنّ المختار عدم جريان 
الاستصحاب فى الأحكام الكليّة . 

وإ أريد به غيره. فلم يظهر لي بعد كون الأصل في الأشياء الحليّة. 

وأمًا الثاني: فلأنّ ما عُلّى حليّته على التذكية. إا هو الحيوان الذي وَل فيه 
الروح وزهق. لا مال يلج فيه الروح. 

وأمّا الثالث: فضافا إلى اختصاصه بالخارج من بطن الميتة ولا يتناول 
الخارج من بطن الحَيَ أن الظاهر من تلك النصوص إرادة الانتفاع ا يعد من 
أجزاء الميتة. ولا بشمل مثل الجنين الذي هو ملحوظً مستقلاً. 


(۱) الكافي: ج7/ ۲۵۹ باب ما ينتفع به من الميتة . وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۱۷۹ باب 75 باب ما لا يحرم به 
الانتفاع من الميتة. 
(۲) الكافي: ج557/7؟ ح۱. وسائل الشيعة: ج ۳۰۲۸٦۱۷۹ / ۲٢‏ 


ذكاة الجنين ذكاة أنه ۱۷0 
0 
وذكاة الجنين ذكاة أَمّه» 


وبذلك يظهر ما في الرابع. 

وعليه. فالأولى أَنْ يقال: إنّ الجنين إن لم يت خلقته. فا دل على حرمته إذا 
خرج من بطن المذكي» يدل على حرمته النصوص الآنية الدالة على أنّ(ذكاةالجنين 
ذكاة أَمَه) فإئها تدلّ على توف حليته على الذَّكاة. فبدون الذَّكاة لا محل وإِنْ خرج 
من بطن المذكى. وكان تام الخلقة وأشعر وأوبر ولم يلجه الروح» فلا خلافٌ بينهم 
E‏ أمّه. وأنته يحل ماروي عن النبي يلي وعسن 
عر ته 842 مستفيضاً (ذكاة الجنين ذكاة أمّه)» وسيمر عليك طرف من تلك الأخبار. 

أقول: ولايهتنا البحث في أنّ ن كلمة (ذكاة) فيهم| مرفوعٌ بجعل ٍ الأول مبتداً 
والثاني خبراً ليكو ن التقدير: :ذكأة اجنين متحصيزة أو حاصلة ف ذكاة أمد »ولا يفتقر 
إلى تذكية تخصّه . 

أو تكون الثانية منصوبة بغزع ا خافض, ليكون التقدير ذكاة الجنين داخلةٌ في 
ذكاة أمّه ليدلٌ على المطلوب أيضاً. 

أ وأو كانه کنا خسن مف 

وإ كان الظاهر هو الأوّل, لأنته قد وردت النصوص عن الام الطاهر ين 2 
بما يبن المراد من النبويّ. فلا حاجة إلى تطويل الكلام لاحظ : 

١-صحيح‏ يعقوب بن شعيب, عن أب عبد الله اثة: «عن الحوار تذكّي امه 
أيؤْكل بذكاتها؟ فقال:ثة: إذا كان تاماً ونبت عليه الشعر فكُلُ»”". 

۲ -ومو تق سماعة, قال: «سألته عن الشاة يذيحها وفي بطنها ولدٌّ وقد أشعر؟ 


5143717 ح‎ 97 / ۲٢ ح. وسائل الشيعة: ج‎ ١74 / الكافي: ج7‎ )١( 


۱۷۹ فقه الصادق / ج51 


قال ا: ذكاته ذكاة امه 

”-وصحيح محمد بن مسلم. عن أحدهماءهه: 

«عن قول الله عر وجل :أجلت لَك بَهِيمَدٌ الأنعام»'"'؟ قال غ ا 
مه إا شر وأوير فذكاته ذكاة أمه, فذلك الذي عن الله عر وجل" 

٤‏ -وصحيح الحلبي. عن الإمام الصادق يّة: «إذا ذيحت الذبيحة فوجدت في 
بطنها ولداً تامَاً كل وإِنْلم يكن تامّاً فلا تأ كل»“. 

©-ومولّق مسعدة بن صدقة, عنه ا: «في الجنين إذا أشعر فكل ولا فلا 
تأكل» يعني إذا لم يشعر»'*. 

1-وصحيح ابن مسكان. عن الإمام باقر خا أنته قال: «في الذبيحة تُذبح وقي 
بطنها ولد ؟ 

قال: إن كان تاماً فکله. فا ذكاته ذكاة أَمّه. إن لم يكن تاماً فلا تأكله»'". 

۷-ومو تق عار بن موسئء عن الإمام الصادق ن في حديثِ: 

«عن الشاة تُذبح فيموت ولدها في بطنها ؟ 

قال :كله فته حلال لان ذكاته ذكاة أَمّه. فإ هو خرج وهو حَيَ فاذبحه 
وكُلْ. فان مات قبل أن تذبحه فلا تأكله. وكذلك البقر والابل»'". ونحوها غيرها. 


516114 ۳۳ح‎ / ۲٤٢ وسائل الشيعة: ج‎ .٤ الكافي: ج7 / ۲۳۵ح‎ )١١( 

(۲) سورة المائدة: الاية .١‏ 

(۳) الكافي: ج٦‏ / ۲۲۲ح ۱. وسائل الشيعة: ج ۲٤١‏ / ۳۲ح 519186 

)٤(‏ الكافي: ج٦‏ / ٢۲۳ح‏ ۲. وسائل الشيعة: ج 4/114 ح519317. 

() الكافي: ج٦‏ / ۲۳۵ ح ٥‏ . وسائل الشيعة: ج ۲٤‏ / ٣۳ح‏ ۲۹۹۱۷. 

(1) من لا يحضره الفقيه: ج ۲ / ۳۲۸ح ٤۱۷٤‏ . وسائل الشيعة: ج ۲٣‏ / 714 ح ۲۹۹۱۸ 
(۷) التهذيب: ج٩‏ / ۸۰ح ۸۰. وسائل الشيعة: ج ۲٣‏ ص ۳۵ح ۲۹۹۲۰. 


ذكاة الجنين ذكاة امه اا 
مع تمام الخلقة › 


وها يجوز أكله بذكاتها (مع تمام الخلقة) خاصّة.كما في المتن. وعن صريح 
«الانتصار»'", و«الخلاف»)". والإسكافي". وجماعة من المتأخر ينك 
وظاهر «النهاية»'”*. وابن حمزة''': اعتبار أن يُشعر ويُوبر. 
وعن المفيد'". والديلمى'*: اعتبار الإشعار كمونَّق سماعة ومسعدة. 
وفى بعضها: اللإشعار والايبار كصحيح محمّد 3 
وفي بعضها: أن العبرة بام المخلقة كصحيحي الحلبي وابن مسكان . 
وفي بعضها: اعتبار الأمرين كونه تامّاً وأشعر . 
والظاهر كما قيل تلازم ذلك كلّه. 
وعليه. فلا خلاف في المسألة. وإِنْ لم يكن التلازم ثابتاً 
أقول: فالأظهر اعتبار الأمرين معا لصحيح شعيب المتضمّن لاعتبارهما معاً. 
والإيراد عليه: بأنته يكن أنْ يكون مفهومه ننى الإباحة بالمعنى الأخصٌّ. 
فلا يدلٌ على اعتبار الأمرین كا ف «المستند»" . 
(١)الانتصار:‏ ص7١‏ 5 
() الخلاف: ج1 /۸۸. 
(۳) حكاء العامة في مختلف الشيعة: ج۸ .۳١۸/‏ 
)٤(‏ شرائع الإسلام: ج ۷٤۲ 7 ٤‏ الدروس: ج۲ / 4 ١‏ . شرح اللّمعة: ج .٠٠۲/۷‏ 
(6) النهاية: ص 0۸٤‏ . 
(1) الوسيلة: ص١51.‏ 


() المقنعة: ص 0۸۳ . 


(۸) المراسم العلويّة: ص .5١١‏ 
() مستند الشيعة: ج6١‏ / 01 4. 


م١‏ فقه الصادق 7ج 


غريبُ: فإ السؤال إا هو عن الحليّة بالمعنى الأعمّ. وقوله ل «فكُل» في 
المنطوق ظاهد في ذلك. فكذلك المفهوم. وعليه فلا إشكال في الحكم. ا 

وأمّا حكم مالو فقد أحد القيدين. فحكم ما لو فقدا معا وسيجيء في الصورة 
الثانية. وإن خَرَج من المذکي ولم يت خلقته. ولا أشعر ولا وبر فلا خلاف بينهم في 
الحرمة.كما عن الأردبيلي'". 

وعن «الانتصار»'". وغيره'": دعوى الإجماع عليه. 

ويشهد له: مفهوم النصوص المتقدّمة, المصرح به في جملة منها. 

وأورد عليه في «المستند»' :(بأنٌّ تلك النصوص غير صحيح يعقوب متضمَّنٌ 
للجملة الخبريّة أو ما يحتملها. والصحيح لا يفيد مفهومه. لجواز أن يكون الحكم في 
المفهوم ن الاباحة بالمعنى ا لخاص. 

3 قال: ولذا قال الحقّق الأردبيلي”” مشيراً إلئ هذا القسم: 

(وأمًا الأوّل: فإنْكان إجماعيّاٌ وإلا ففيه تأمّل للأصل والعمومات, مع عدم ما 
يدل على التحريم). 

وهو جيّد والاجتناب أحوط). انتهئ. 

أقول: وفی كلامه مواقع للنظر: 

١‏ إن الجملة الخبريّة وما بمعناها أصرح في إفادة الّزوم من الأمر والنهي. 
)١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: ج .٠١١ و١6٠ / 1١‏ 


(۲) الانتصار: ص7١‏ 4. 


(۳) غنية النزوع: ص۳۹۷. التنقيح الرائع: ج 4 .V/‏ 
)٤(‏ مستند الشيعة: ج .LOA-L0V/ ٠١‏ 
(0) مجمع الفائدة والبرهان: ج١١‏ / ٠6١و١16.‏ 


ذكاة الجنين ذكاة أنه ۱٩‏ 


۲ -إِنه لو سُلّم عدم ظهورها في اللّروم فأما هو فيا إذا تضمّنت لحكم نفسي 
تكليق» لا في مثل المقام تما يكون إرشاداً إلى الحليّة وعدمها. ۰ 

©-ما تقدّم في الصورة السابقة من أنته لا وجه لإنكار كون مفهوم صحيح 
ابن شعيب عدم الحليّة. 

٤‏ -إِنَمنتكِ صبرّح في ما لو خَرَج اجنين من بطن المت بان جملة من النتصوص 
الواردة في عدم الانتفاع من الميتة بشيء, تدلّ على حر مته. وتلك النصوص إن عت 
دلالتها على حرمة الجنين فليستدلٌ بها في المقام أيضاً. بعد فرض عدم ثمول 
نصوص الباب له. فلم لا يفتي بالحرمة ويحتاط؟ 

وعليه. فالأظهر تماميّة ما افادة الأصحاب من الحرمة في هذه الصورة. 

وان ا وقد قت خلقته. ولكن كان ولح فيه الروح» ولم يخرج حياً بل مات 

فالمحكيّ عن الصدوق ٠"‏ والعّاني'", والسيّد'". وكافة المتأخّرين!*: الحليّة. 

وعن الشيخ'* وأتباعه'" والحلي'": عدم الحليّة, وأنته يُشترط مع تام الخلقة 
أن لا تلجه الروح. وإلا م يحل بذكاة امه . 


.٤١١ ص‎ :عنقملا)١(‎ 


(۲) حكاه عنه العامة في مختلف الشيعة: ج۸ .۳١۸/‏ 


(؟) الانتصار: ص7١4.‏ 
(4)كالمحقق في المختصر النافع: ص47 7 كشف الرموز: ج۲ 7 مختلف الشيعة: ج8 / .5٠١‏ 
(6) النهاية: ص ٥۸٤‏ . 


(1) القاضي في المهذّب: ج۲ / .٤٤ ١‏ الوسيلة: ص 71١‏ المراسم العلويّة: ص .5١٠١‏ 
(۷) السرائر: ج37 / 1١١‏ 


1۰۲ فقه الصادق / ج٤‏ 


ومنها: صحيح عاصم بن حميد. قال: «سألته عن الميّت إذا مشه الانسان أفيه 
عُسلٌ؟ قال: فقال: إذا مَسست جسده حين يبرّد فاغتسل»7". 

ومنها: صحيح معاوية بن عّار. عن مولانا الصادق اا 

«قلت: الذي يُغْسّل الميّت أعليه غُسلٌ؟ قالناثة: نعم. 

قلت: فإذا مشه وهو شخر؟ قال : لا غسل عليه فادا برد فعليه الغُسل. 
قلت: والبهائم والطير إذا مسسها عليه غُسلٌ؟ قال ذلا ليس هذا كالإنسان»'”". 

ونحوها غيرها"". 

وعن السيّد في جملةٍ من كتبه'*: الاستحباب . 

وعن «الوسيلة»“ و«المراسم»""' و«الذخيرة» ٠‏ التوقف فيه. 

واستدلٌ له: 

١-بعدم‏ ظهور الأخبار في الوجوب. 

١‏ -وبذكره فيسياق الأغسالالمسنونة فيجملةٍ منالنصوص,كصحيح الحلبي: 
«اغتسل يوم الأضحى والفطر والجمعة, وإذا غَسَلت ميّتأه'". ونحوه غيره'". 


(۱) التهذيب: ج ۱ / ٤۲۹‏ ح .٠١‏ وسائل الشيعة: ج۳ / ۲۹۰ ح5517/5. 

() التهذيب: ج١‏ 7 ح ٠١‏ وسائل الشيعة: ج ٣‏ / لحك تفن 

(۳) وسائل الشيعة: ج ٣‏ / ۹باب وجوب الغُسل بمس الميّت الآدمي بعد برده وقبل عُسله). 

.۲٠/۳ج الرسائل:‎ )٤( 

(0) الوسيلة ص 04. 

() المراسم العلويّة ص .6١‏ 

(۷) ذخيرة المعاداط.ق): ج ۹۳/۱ ق١.‏ 

(8) التهذيب: ج١‏ / ٠١5‏ ح٥‏ . وسائل الشيعة: ج۳ / ۲۹۷ ح 53517 

() وسائل الشيعة: ج 1417/17 (باب عدم وجب الغسل على من مش ثوب الميّت الذي يلي جلده). 


۱۸۰ فقه الصادق / ج57 
ولوأخرج حَبالم بَحِلَ بدون التذكية . 


ويشهد للأوّل: 

١‏ -إطلاق النصوص المتقدّمة, الشامل لصورة ولوج الروح» بل عن جماعة 
منهم المصتف ج" والشميد الثاني أنتها الظاهرة منها خاصّة. لأنَّ الروح لا ينفكٌ 
عن تام الخلقة عادة. 

١‏ -وخصوص موق عار المتقدّم. 

واستدل للقول الثاني: بالنصوص الدالّة على اعتبار تذكية الحَيّ. وأنته لا يحل 
من دون ذكر اسم الله عليه . 

بتقريب: أنّ النسبة بينها وبين نصوص الباب وإِنْ كانت عموماً من وجه. إلا 
أنتها إا أن تتساقطان فيرجع إلى أصالة الحرمة. أو يرجع إلى المرجّحات,. وتقدّم 
هذه لأنتها أكثر. وموافقة للكتاب والسّنة. حيث لم يذكر اسم الله عليه. 

وفيه أَوَلاإنَّ موق عار أخصٌ من جميع تلك النصوصء فيقدّم عليها. 

وثانياً أنته في العامّين من وجه لا وجه للحكم بالتساقط والرجوعإلى الأصل. 
بل لابدٌ من الرجوع إلى المرجّحات. وحيث أنّ أل المرجّحات الشهرة وفتوى 
الأكثر وهي مع نصوص الباب. فلابدٌ من تقديهاء وعليه فالأظهر هو الحليّة. 

( ولو أخرج حَياً): 

فإنْكان الزمان يتّسع للتذكية. (لم جل بدون النذكية) إجماعاً. 


.5١١ مختلف الشيعة: ج8/‎ )١١ 
104/1 شرح اللّمعة: ج‎ )۲( 


ذكاة الجنين ذكاة أمّه 0 


ويشهد به: موّق عار المتقدّم, مضافاً إلى نصوص اعتبار التذكية في الحيوان 
الذي منه مفروض المسألة. 

ولو لم يتسع الزمان للتذكية : 

فهل يِحِلٌ كما ذهب إليه الشهيد الثاني ٠‏ قال: (عملاً بالعموم) والظاهر أن 
نظره إلى إطلاق نصوص الباب . 

أم لا يحل لإطلاق موق عّار؟ 

وجهان. أظهرهما الثاني لأنّ إطلاق المقيّد يقدّم على إطلاق المطلق. 

اللّهُمّ إل أن يقال: إِنّه بقرينة الأمر بالذبح يختصّ با يكن فيه ذلك. 
فلايشمل الفرض. 

ولكن يرده: أنّ هذا الأمر حيث يكون إرشاديّاً إن عدم الحليّة بدون التذكية, 
والحليّة معها. فلا يختصٌّ بصورة الامكان. 

وعليه, فالأظهر عدم اليل. 


. ٠١١/١١ مسالك الأفهام: ج‎ )١( 


۱A۲‏ فقه الصادق 7ج 


بيان ما تقع عليه الذّكاة من الحيوان 

المسألة السادسة: فيا تقع عليه التذكية . 

أقول: والكلام فيها في طيّ فروع. وقبل التعررض ها لاد من بيان أمور: 

الأمر الأوّل: إن الحيوانات على حي 

«ندنها لا 

؟ دوعي اكول اللحو 

والثاني: على قسمين: نجش العين. وغير نجس العين. 

والثاني: على قسمين: ما لا نفس له سائلة, وما له نفش. 

والأخير: على أربعة أقسام: الشّباع, والمسوخات. والحشرات. وغيرها. 

وأمّا الانسان : فهو خارجٌّ عن موضوع البحث . ولا خلاف في أنته لا تقع 
عليه التذكية. 

الأمر الثاني: البحث عن أثر التذكية : 

١‏ فما له نفس سائلة. ومأكولٌ اللّحم: حليّة أكل لحمه. وطهارته. 

؟-وفي مالا نفس له ومأكول اللّحم: حليّة الأكل خاصّة . 

۳ _وفي غير المأكول الذي له نقش: الطهارة. 

وَأمَااها لن ثفن سائلة ينه :فبلا أتر هاا لطاع دكن ن 
يُذاكٌ وحيثٌ أنّ مأكول اللّحم مطلقاً ما نقع عليه التذكية إجماعاً. وغير ذي 
النفس من غير المأ كول لا أثر للغزاع في ورود التذكية عليه وعدمه . فحل الغزاع 


بيان ما تقع عليه الذّكاة من الحيوان ون 


هو غير المأ كول الذي لا يكون نجس العين . وله نفش . وهو المقسم للأقسام 
الأربعة الأخيرة. 

الأمر الثالث:إنّ حل الكلام هو التذكية بالذّبح أو الرّميء وأمّا التذكية بإرسال 
الكلب والأخذ, فالظاهر خروجها عن حل النزاع, فإِنَ دليل الأول مختصٌ 
بالمأكول, والثاني بمورده وهو الحيتان والجراد. 

الأمر الرابع: في تأسيس الأصل. وأنته هل يقتضي البناء على الطهارة بالتذكية 
إلا ما حرج بالدليل. أو البناء على عدمها إلا ما دل عليه الدليل؟ 

فأقول:إنّه يكن البناء على الأوّل لوجوه: 

الوجه الأوّل: إن النجاسة في الأدلة نما رتبت على الميتة. وهي ما رهق روحه 
سسعنداً إل الب غير الشرغى: فق مقابل المذكى وهی ما خر زو حه مدا إن 
السبب الشرعي, لاما رهق روحه من دون أن يُستند إلى الوجه الشرعي. 

وعلى ذلك فحيث أنّ هذا العنوان مشكوك التحقّق لو ذبح فردٌ من الحيوان 
الذي هو نحل النزاع, لاحتال قبوله التذكية. فالزهوق مستندٌ إلى الوجه الشرعي 
وعدمه» فهو مستندٌ إلى السبب غير الشرعي. ومع الشكٌ في الصدق. يشك في 
الطهارة والنجاسة. والأصل هو الطهارة. 

الوجه الثاني: النصوص الدالّة على الانتفاع ججلود ما د كي: 

منها: موق سماعة, قال: «سألته عن جلود السباع ينتفع بها؟ فقالظة: إذا 
رميت وسمّيت فانتفع بهاء وأما الميتة فلا»'" . 


50707 وسائل الشيعة: ج 51 / ۱۸۵ ح‎ .۷٤ التهذيب: ج۹ / ۷۹ح‎ )١( 


غما فقه الصادق لج" 


وهذاكالصري في أنتها تُذمّى بالتذكية. 

ومنها: صحيح علي بن يقطين. عن أبي الحسن ائ: «عن لباس الفراء والسّمور 
والفتك والثعالب وجميع الجلود؟ 

قال ت: لا بأس بذلك»"" . 

بناءً على عدم جواز لبس غير المذكّى . 

ونحوهما غيرهما. 

الوجه الثالث: مو تق ابن بكير. عن الإمام الصادق بإ في حد يثِ: 

«وإِنٌ كان غير ذلك تما قد هيت عن أكله وحَررْم عليك أكله. فالصلاة في كل 
شيء منه فاسدٌ ذکاه الذابح أو لم ذگه»". 

فإنّه ظاهر في أن الدب تذكية لكل حيوانِوإنْ غير المأ كول اللّحم مطلقاً قابلٌ 
للتذكية. إذ لو لم يكن قابلاً ها لما كان وجه لقوله اا: «فالصلاة في كلّ شيء منه 
فاسد وإ ذ كاه الذابح». 

أقول : وقد استدلٌ بأنّ الأصل هو البناء على النجاسة . وعدم قبول 
التذكية, بوجوه: 

الوجه الأوّل: أصالة عدم التذكية. لأنتها أمه حادث مسبوقٌ بالعدم» فع الشكَ 
في القابليّة يُستصحب عدمهاء وهي حاكمة على أصالة الطهارة. 

وفيه أوَلا ما تقدّم من أنّ النجاسة في الأدلة رتبت على الميتة.فاستصحابٌ 
عدم التذكية لا يصلحٌ لإثبات النجاسة إلا على القول بحجيّة المثبت. 


(۱) التهذيب: ج ۲ / ۲۱۱ ح 74. وسائل الشيعة: ج ٤‏ / ۲١۳ح‏ 0770. 
(؟) الكافي: ج ۳۹۷/۳ ح١‏ . وسائل الشيعة: ج ۳٤۵ / ٤‏ ح٤٤0۳‏ . 


بيان ما تقع عليه الذّكاة من الحيوان ۸۵ 


وثانية إن لا بحرى ها مع دلالة النصوص على قبول كلّ حيوان للتذكية. 

وثالثا إن التذكية على ما تقدّم ليست عبارة عن الأمر البسيط الحاصل من 
الدب على الوجه الشرعي. بل هي عبارة عن اذبح مع قابليّة امحلء وحيث أن 
أصل الذّبح حررٌ. والقابلية ليست ها حالة سابقة وجوداً أو عدماً. فلايجري 
فيها الأصل. 

فإن قيل: إنّه بناءً على جريان الأصل في العدم الأزلي, ما المانع من جريان 
استصحاب عدم القابليّة الثابت أزلاً قبل وجود الحيوان ؟ 

قلنا:المانع عنه أنته لم يثبت لنا اعتبار خصوصيّة وجوديّة في الحيوان, دخيلة 
فيالتذكية. ونحتمل أن يكون فوا لايقبل التذكية خصوصيّة مانعة عن قبول التذكية. 

وعليه. فلا جال لجريان هذا الأصل. 

الوجه الثاني: خبر علي بن أي حمزة. قال: «سألث أبا عبد الله وأبا ا حسن ءيه 
عن لباس الفراء والصّلاة فيها؟ 

فقال2ة: لا تُصلّ فيها إلا ماکان منه ذكياً. 

قلت: أوليس الذكي ما دكي بالحديد؟ قال ة: بلى إذاكان تما يؤكل لحمه. 

قلت: وما لا يو كل لحمه من غير الغتم؟ 

قال يية: لا بأس بالسّنجاب. فإنّه دابّة لا تأكل اللّحم. الحديث»”". 

وعن «كشف اللّئام»'"! الاستدلال به لذلك. 

وفيه: الظاهر منه إرادة الذكّي بالنسبة إلى الصلاة فيه لا مطلقاًء مع أنته لو سُلّم 


()الكافي: ج ۳۹۷/۲ ح۳. وسائل الشيعة: ج .OFOLZTEA/ ٤‏ 
(۲) کشف اللثام: ج ۹/ ۲۲۲. 


كلا فقه الصادق / ج 


كونه مطلقاً ا جمع بينه وبين ما تقدّم يقتضي البناء على ذلك. 

الوجه الثالث: قيام الإجماع على أن التذكية الموجبة لبقاء الطهارة أو المانعة عن 
حصول النجاسة, موقوفة على اعتبار الشارع إِيّاها آثاراً أو أجزاءً وشروطاً أو 
مورداً وح خصوصاً أو عموماً أو إطلاقاً وما لم يتحقّق فيه اعتباره وملاحظة 
وجوده کعدمه» ومع عدمه يكون المورد ميتةً » ومعها يكون نجساً. كبا ذكره 
في «المستند»”". 

وفيه أوَلا: ما تقدّم من دلالة الدليل بالإطلاق على ذلك. 

وثانياً الكلام أنها هو على فرض عدم القطع بعدم اعتبار الشارع التذكية في 
غير المأكول. وإلا فع القطع بذلك لا حال هذا الغزاع. 

فإذا كان الاعتبار محتملاً. فلابدٌ لاثبات النجاسة من القسّك بالأصل المتقدّم 


الذى قد عرفت ما فيه. 
وبالجملة: الأظهر قبول كلّ حيوانٍ -غير مأكول اللّحم. وغير نجس العين- 
للتذكية. وأثرها طهارته. 


أقول: إذا عرفت هذه الأُمور. يقع الكلام في الأقسام الأربعة التي يراد معرفة 
حکھاء وهي: السّباع, والمسوخ» وال محشرات. وغيرها. 

وعليه. يقع الكلام في عدّة فروع: 

الفرع الأوّل: في السّباع من الوحوش والطيور. وهي : 

ما يفترس الحيوان بأنيابه أو مخلبه للأكل . 


.4غ١‎ / ٠١ مستند الشيعة: ج‎ )١( 


أو كلٌ ماکان ذا مخلبٍ أو ناب يفقرس من الحيوان . 

أو ما يتغذّى باللّحم كالأسد والفر والفهد والثعلب ونحوها. 

فالمشهور بين الأصحاب وقوع التذكية عليهاءكا في «المسالك»'". 

وعن الشهيد'": إِنّه لا بعلم فيه خالف. 

وعن «المفاتيح»'”: إن مذهب الكل. 

وعن المفيد' ' وسلا را" وابن حمزة'": عدم الوقوع. 

ذكروه في الجنايات. وظاهر الشهيد الثاني في «المسالك»"" تقويته. لولا 
الإجماع على الوقوع. 

أقول: والأوّل أظهر. لا لأنّ السبب في وقوعها على المأكول عا هو للانتفاع 
بلحمه وجلوده. وهو متحقَّقٌ فما نحن فيه بالنظر إلى جلده. فإنّ ذلك علّة مستنبطة 
لاتصلحٌ مدركاً للحكم. بل : 

١-للأصل‏ المتقدّم . 

۲ -ولقيام السيرة القطعيّة من الصدر الأوّل إلى زماننا هذا على استعمال 
المسلمين جلودها من غير نكير. بحيث يكن فهم انعقاد الإجماع عليه. 





.018/ 1١ج مسالك الأفهام:‎ )١١ 
غاية المراد: ج0017//7.‎ )۲( 

(۳) مفاتيح الشرائع: ج ١‏ / 18. 
(4) المقنعة: ص 0۷۸. 

(0) المراسم: 514 

(1) الوسيلة: ص ۳٣۲‏ 

(۷) مسالك الأقهام: ج 0۱۹/۱۱ . 


\AA‏ فقه الصادق جم 


۳ ولخبر أبي خلد. قال: « كنت عند أبي عبد الله91ة إذ دخل عليه معتب 
فقال: بالباب رجلان. فقال لا: ادخلهماء فدخلا فقال أحدهما: ّي رجلٌ ساج 
أبيع جلود الفر ؟ 

فقال!ئة: مدبوغة هي ؟ قال: نعم . 

قال اثة: ليس به يأس»'". 

٤‏ -ولما دل على الانتفاع بجلد السّبع. كمو تق سماعة. قال: 

«سألته عن لحوم السّباع وجلودها؟ 

فقال: أمّا لحوم السّباع, فن الطير والدّواب فان نكرهه. وأمّا الجلود فاركبوا 
علا ولا تلسرا شیا تون فيه ب 

إذ لولا وقوع التذكية عليه لم يجز الانتفاع بجلودهاء ضرورة كونها ميتة. 

وعليه. فتردّد الشهيد الثاني في الحكم في غير حلّه. 

الفرع الثاني: في المسوخ غير السباع . 

أقول: وفي قبوها التذكية قولان: 

١-عن‏ الشيخ“. والديلمي'”, وابنحمزة'", والمحقّق'”, والشبيدالساق”: 


)١(‏ الكافي: ج ۵ / ۲۲۷ ح٩‏ . وسائل الشيعة: ج7١‏ / ١7/1‏ ح۲۲۲۷۸. 
(۲) التهذيب: ج۲ / 0 ١٠ح .٠١‏ وسائل الشيعة: ج ٣۵۲ / ٤‏ ح۷١0۳.‏ 
(۳ و ۸) مسالك الأفهام: ج 0۱۹/۱۱ و 0۱۷. 

۷٥-۷٤ / الخلاف: ج1‎ )٤( 

(6) المراسم: ص٥٥‏ . 

(1) الوسيلة: ص ۲۱۲. 

(۷) شرائع الإسلام: ج 3 / 116. 


بيان ما تقع عليه الذّكاة من الحيوان ۱۸۹ 


وغيرهم ": عدم القبول, بل تسب" ذلك إلى المشهور. 

" -وعن السيّد ٠"‏ والشهيد“. وجماعة'”: وقوع التذكية عليها. 

وعن «غاية المرا": نسبته إل ظاهر الأكثر . 

وعن «كشف اللنام»": نسبته الى المشهورء وهذا هو الأقوئ. بناءَ على ما 
تقدّم في كتاب الطهارة'* من طهارة غير الأرنب والثعلب منها: 

١-للأصل‏ المتقدّم, المؤيّد با ورد" في جل الأرنب وهي من المسوخ. إذ ليس 
ذلك في لحمها عندناء فيكون في جلدها. 

"-وما دل على جِلّ بيع عظام الفيل وشرائها. واتخاذ الأمشاط منهاء بل اتخاذ 
الإمام عنها المشط أو الأمشاط '. 

وأمّا عددها فسيأتي في الأطعمة والأأشربة. 

الفرع الثالث: في الحشرات _واحدها المخشرة بالتحريك -: وهي ما يسكنٌ 
باطن الأرض كاليربوع والفأرة والضّب والحيّة وما شاكل . 


.11/ مجمع الفائدة والبرهان: ج١١ / ۸۷. مهدب الأحكام: ج77‎ )١١ 

(۲) مهدب الأحكام للسبزواري: ج37 / 19 قوله: (والمشهور عدم قبولها للتذكية...). 

(۳) حكاه المحقق الجلّي في شرائع الإسلام: ج٣‏ / .٠٠١‏ 

() الدروس: ج۲ / ٤٠١‏ قوله: (وأمًا المسوخ فالأقوى وقوع الذّكاة عليها). 

(6) إيضاح الفوائد: ج ٤‏ / 175 . جامع المقاصد: ج .٠١ / ٤‏ 

(1)غاية المراد: ج .٥۰۷/۳‏ 

(لااكشف اللّثام:ج 4 / ۲۲۰. 

(۸) فقه الصادق: ج .۱۷١/ ١‏ 

(۹) التهذيب: ج ٤۲/۹‏ ح۱۷۷. وسائل الشيعة: ج51 / 501081١5‏ 

)٠١(‏ الكافي: ج 1١7/0‏ باب جامع فيما يحل الشراء والبيع » وسائل الشيعة: ج ٠ / ١۷‏ الباب ۳۷باب جواز بيع 
القرد وسباع الطير... . 


وجوب الغسل بمس الميّت ٠6.‏ 


1١‏ وبجعله من السنّة في مقابل عُسل الجنابة الذي جُعل من الفرض في عدّة 
من الأخبار". 

- وبخير عمرو بن خالد. عن زيد بن علي عن بائه. عن علي إن : «الغُسل 
من سبعة: من الجنابة هو واجب. ومن غُسل الميّت. وإِنْ تطهرت أجزأك»'". 

٥‏ وبالتوقيع المرويّ عن «الاحتجاج». في جواب الحميري. حيث كتب 
إلى القائم اقة: 

«روي لنا عن العام اة أنته شئل عن إمام قوم يُصلي بهم بعض صلاتهم. 
وحدثت عليه حادثة, كيف يعمل من خلفه؟ ١‏ 

قال ا يخر ويتقدّم بعضهم. یت صلاتهم» ويغتسل من مسّه ؟ 

التوقيع: ليس على من نحا إلا غسل اليد»'". 

أقول: وفي الجميع نظر: 

ما الأول: فلأنته يعدّ من المكابرة الواضحة إنكار ظهور هذه الأخبار 
المستفيضة. المشتملة على التعبيرات الختلفة: 

ففي بعضها: (أنّ عليه الفُسل). 

وفي بعضها: التصريم بوجوب العُسل عليه. 

وفي جملةٍ منها: الأمر به في الوجوب. 

وأمًا الثاني: فلأنٌ ذكر المأمور به في سياق المندوبات, لا يكون قرينة لرفع اليد 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج۲ / ۷۷٤(باب‏ عُسل الميّت). 


(۲) التهذيب: ج ١‏ / 15 ح۲١۱‏ وسائل الشيعة: ج ۲ / لحك ينه 
(؟) وسائل الشيعة: ح۲۹۱/۳ ح 541 


۱4۰ فقه الصادق / ج55 


والأكثر هنا على عدم وقوع التذكية عليهاء والمدرك للقولين هو الأصل. 
وحيث عرفت أنّ الأصل وقوع التذكية, فالأظهر البناء عليه فيها. 
الفرع الرابع: غير الثلاثة من الحيوانات. وهي على قسمين: 

أحدهما: ما حَوْم أ كل لحمه لعارض كا مو طوء والجلال. 


ما القسم الثاني: فالكلام فيه ما في الفرع السابق. 
وأمًا القسم الأول فيشهد لوقوع التذكية عليه -مضافاً إلى ما مر -استصحاب 
بقاء القابليّة, فلا إشكال فيه. 


بيان ما يتحقّق به الصّيد المملّك ۱۹۱ 


بيان ما يتحقق به الصّيد المملك 
خاتمة: قد مر في أوّل هذا الكتاب أنّ للصيد والاصطياد معنيين: 
أحدهما: إزهاق روح الحيوان بالآلة المعتبرة فيه. 
والثاني: إثبات اليد على الحيوان الممتنع بالأصالة. 
أما الأوّل: فقد سبقت أحكامه. 
وأمًا الثاني: فالكلام فيه : 
تارة: فيا يحل أكله ويحرم. 
وأخرئ: فيا به يِل أكله من أنواع التذكية. 
وثالثة: فما يقبل التذكية وما لا يقبلها. 
ورابعة: في حيئيّة القلّك. 
أا الجهة الأولن: فسيأتي البحث فيها في كتاب الأطعمة والأشربة ٠"‏ 
وأمًا الجهة الثانية والثالثة: فقد م البحث فب في الصيد والذباحة'". 
ما الجهة الرابعة: والمقام معد للبحث عنهاء والكلام فيها لما يكون في موارد: 
١-في‏ ما يقبل منه القلّك. ويدخل في الملك. 
ادق ني لكد. 
"في أن الإعراض مخرجٌ له عن ملكه أم لا؟ 
أمَا المورد الأوّل: فا كان منه له جهة انتفاع مقصودة للعقلاء “يلك وإلا فلا 


(۱ و ۲) فقه الصادق: ج ۲۰۲/۳۹. 
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وذلك لان الملكيّة الاعتباريّة التي يعتبرها العقلاء أو الشارع لشخص خاص. من 
جهة المصلحة الداعية إليه. قوامها بالاعتبار» وموجودة به. وهو من الأفعال, وکل 
فعل ترب عليه أثرٌ يصدر من العاقل والحكيم. وإلا فهو لغوٌ لا يصدر منه. فإذا 
فرصا أن تاودا ران امس تعاض لاوت عل مد لا جر 
العقلاء ولا الشارع هذه الملكيّة. وهو واضحٌ جد 

وأما المورد الثاني فلا إشكال ولا خلاف في أنته يتحقّق الصيد الُملّك بالأخذ 
باليد.كأن يأخذ رجله أو قرنه أو جتاحه أو الخبلالمشدود عليه بنفسه أو بوكيله. 
وبالاستيلاء عليه بكلّ آلةٍ معتادة لذلك. يتوصّل بها إليه كالكلب والبازي 
والشاهين وسائر الجوارح» والشبكة والحبالة ونحوها. مع قصد الأخذ بها عند 
استعماطاء بمعنى تسآّط الآلة عليه. أو وقوعه في الآلة . 

وفي «الجواهر»: بل الإجماع بقسميه عليه. 

والنصوص الدالّة على ذلك مضافاً إن صدق الحيازة المملكة على 
ذلك _كثيرة: 

منها : نصوص حليّة صيد الصقور واليزاة والفهد والحبالة بعد التذكية . 
وقد تقدّمت . 

ومنها: قويّ السكوني. عن الإمام الصادق اة: 

«أنّ أمير المؤمنين ا قال في رجل أبصر طيراً فتبعه حى وقع على شجرةٍ 
فجاء رجلّ فأخذه ؟ 

فقال أمير المومنين!ثذ: للعين ما رأت. ولليد ما أخذت»'". 


.۲۹۸۲٤ ۳۹۱ / ۲٣ وسائل الشيعة:‎ ۳٤٣۱١ ۱۱۲ / ٣ من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 
3 6 من ا يحصر 6 ج‎ 
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ومنها: قويّه الآخر. عنه نن قال: «قال أمير المومنين اة إن الطائر إذا ملك 
جناحيه فهو صيدٌ. وهو حلالٌ لمن أخذه»'". 

ومثله خبر زرارة!''. وصحيحه' ''. ومو تق إسحاق “. 

ومنها: صحيح البزنطي. عن الإمام الّضاائة في حديثٍ: 

«فإن صاد ما هو مالك لجناحيه لا يعرف له طالباً؟ قال إاثة: هو له»*. 

ومثله خبر محمد بن الفضيل. عن أبي الحسن نة «عن صيد الحمامة إلى أَنْ 
قال: -قال: وإِنْ لم تعرف صاحبه. وكان مستوي الجناحين يطير بها فهو لك»"". 

ومنها: صحيحا الحظيرة ونصب الشّبكة المتقدّمان في ذكاة السّمك: 

قال في الأول منهما: جواباً عن السؤال عن المك الذي يدخل فيها: «لا بأس 
به إنّ تلك الحظيرة إا جُعلت ليصطاد بها». 

وفي الثاني: «ما عملت يده فلا بأس بأ كل ما وقع فيه». 

ومنها: صحيح عبد الله بن سنان. عن أي عبد الله : «من أصاب مالاً أو بعيراً 
في فلاةٍ من الأرض قد كلّت وقامت وسيبها صاحبها ّا لم يتبعه. فأخذها غيره. 
فأقام عليهاء وأنفق نفقته حى أحياها من الكلال ومن الموت. فهي له. ولا سبيل له 
عليها. وأا هي مثل الشيء المباح»”". 
(؟) الكافي: ج7/ ۲۲۲ ح۲. وسائل الشيعة: ج57 / ۳۸۹ ح۲۹۸۱۸. 
(۳) وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۳۹۰ح ۲۹۸۲۲, مستطرفات السراثر: ص 07/8. 
)٤(‏ التهذيب: ج؟ / ٠١‏ ح٦٥‏ . وسائل الشيعة: ج57 / ۲۹۰ح ۲۹۸۲۱. 
(6) التهذيب: ج ٦۱ / ٩‏ ح۸٥۲‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۳۸۸ح .۲۹۸۱٤‏ 


() التهذيب: ج٩‏ / ۱ح ۲٣۰‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۳۸۸ح ۲۹۸۱۵. 
(۷) الكافي: ج 5 / ٤۰‏ ح۱۳ . وسائل الشيعة: ج ۲۵ / ۳۲۳٤۸ ٤0۸‏ 


۱۹4 فقه الصادق اج 


الدالٌ على تلك المباح بأخذه. 

ومنها: غير تلكم من النصوص الكثيرة الدالّة على ملكيّة الأخذ والصيد. 
ومن الواضح صدق الصيد عرفا بإإثبات واحدٍ من الآلات المذكورة باستعماله بقصد 
الصيد. بل وكذا الأخذ. فإنّه كناية عن جعل الشيء تحت استيلائه. لا خصوص 
الأخذ بالجارحة ال لمخصوصة. 

أقول: وبذلك يظهر عدم اختصاص ذلك بالآلات المشار إليهاء بل هو يتحقّق 
بكل آلة استعملها لذلك.كما لو أجرى الماء في أرض ليتوحّل فيها الصيد, أو بنى 
داراً للتعشش. أو حفر حفيرة ليقع فيها الصيد. وما شاكل, ولكن يشترط في ذلك 
أن يزول امتناع الصيد بذلك. وإلا فلا يصدق الصيد.كما لا يخق. 

وهل يتحقّق السبب المملّك با لو أتبع صيداً وزال امتناعه للخوف أو غيره. 
ولم يأخذه. فلو أخذه غيره لم که أم لا يتحقّق به؟ 

وجهان: تسب إلى المشهور الأول قال الحقّق الأردبيلي''': (ولا دليل عليه إلا 
رفع الامتناع, ولا نعلم كونه دليلاً). 

ثم قال: (ولعلٌ دليله الإجماع). 

أقول: الظاهر أنّ قوي السكوني المتقدّم بإطلاقه يدل عل عدم حصول الملكيّة 
به. مضافاً إلى عدم صدق الأخذ والصيد عليه. والأصل يقتضي عدم الملكيّة. فلو 
كان إجماعٌ وإلا فالأظهر عدم حصول الملك بذلك. 

ويشترط في حصول الملك بالأخذ أو الصيد عدم معرفة مالكه. وإلا فيجب 
ارد إليه بلا خلافي. 


REL ١١ج مجمع الفائدة والبرهان:‎ )١( 
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ويشهد به: صدر صحيح البزنطي المتقدّم: «عن رجل يصيدٌ الطير يساوي 
دراهم كثيرة. وهو مستوي الجناحين, ويعرف صاحبه ويجيئه فيطلبه من لا يتّهمه؟ 

قال : لا بحل له إمساكه. ويردّه عليه». 

ونحوه خبر الفضيل وغيره. 


الإعراض لا يوجبٌ الخروج عن الملكيّة 

وأمّا المورد الثالث: فلا إشكال في أنته إذا تحقّق السبب ال مملّك. ثم أطلق 
الصيد من يده لم برج عن ملكه للاستصحاب. وللنصوص المتقدّمة. نا الكلام في 
أنته لو أطلقه ونوى خروجه من ملكه والاإعراض عنه. فهل يخرج عن ملكه. کا 
عن الشيخ في «المبسوط»!"؟ 

أم لايمخرج بذلك عن ملكهء كما عن الأكثر على ما في «المسالك»""؟ وجهان: 

يشهد للثاني: أن زوال الملكيّة يحتاج إلى دليلٍ. والأصل يقنضي عدمه. 

بل قد يقال: إن النصوص التقدّمة الدالّة 1 أنته إنْ كان الصيد يلكا للغير 
وجب رده إليه. بمقتضى ترك الاستفصال تدلٌ على عدم زوال الملكيّة. وهو وإِنْ كان 
منظوراً فيه من جهة أنتها تدلّ على وجوب رَد ما يكون ملكاً للغير. والكلام الآن 
في أنته هل خرج بالإعراض عن ملكه أم لا؟ وعلئ فرض الخروج ليس مشمولاً 
لتلك النصوص. 


(۱) المبسوط: ج۹ .۲۷٤/‏ 
() مسالك الأفهام: ج 0۲١/۱۱‏ . 


كوا فقه الصادق e/‏ 


أقول: قد استدلٌ لكون الإعراض مخرجا"'": 

١-بأنَ‏ سبب الملك فيه اليد. فإذا زالت زال. 

؟-وبأنٌ الصيد يصدق على الصيد الممتنع, وإِنْ سبقت يد عليه. 

*"-وبما دل في خصوص الطير على أنته إنْ ملك جناحه فهو صيدٌ. 

وهذه الوجوه مختصّة بالمقام. 

٤‏ -وبعموم النبوي المعروف: «التاس مسلّطون على أمواهم»'" بدعوى أنته 
يدلّ على سلطنةالناس على التصرّف في أمواهم بأنحاء التصرّفات, حت المُخرجة 
كالبيع ومنها اللإعراض. 

۵ -وبصحیح عبد اله بن سنان المتقدّم الذي استدلٌ به صاحب «الجواهر»””' 
بقوله: (نعم» قد يقال إن صحيح اين سنان دال على كون الشيء بعد اللإعراض عنه 
كالمباح الأصلي. وأظهر وجه المشبه فيه خروجه عن ملكه. وله لمن يأخذه على 
وجو لا سبيل له عليه بناءً على أن المراد منه صيرورة البعير كالمباح. باعتبار 
إعراض صاحبہا منها. فيكون حينئذٍ مثالاً لكل ما كان كذلك. بل لعل قوله: «إِنْ 
أصاب مالاً» منرّلٌ على ذلك على معنى إِنْ أصاب مالاً غير البعير. ولكن هو 
كالبعير في الإعراض) انتهئ. 

-وبالخبر الدالٌ على أنته لو اتكسرت سفينة في البحر فا أخرجه البحر 
فهو رها لخر افرص فهر لغ جد رط الجر الذى رالرى 
عن الإمام الصادق ثة: «عن سفينة انكسرت في البحر فأخرج بعضها بالغوص. 


١١و‏ ") جواهر الكلام: ج8/157١1و8١5.‏ 
(۲) البحار: ج١‏ / ١04‏ الطبعة القديمة: ج ۲ / ۲۷۲ الطبعة الحديثة. 


وأخرج البحر بعض ما غرق فيا ؟ 

فقالاثة: أمَا ما أخرجه البحر فهو لأهله. الله تعالى أخرجه. وأمًا ما أخرج 
بالغوص فهو طم وهم أحقّ به»'". 

تقريب الاستدلال به: إنّه يدل على أنّ ما أخرجه البحر فهو لأصحابه. وما 
تركه أصحابه آ یسین منه. مُعْرضين عنه فهو لمن وجده وغاص عليه. لأنته صار 
بمنزلة المباح, ذكره في حكيّ «السرائر»'". 

أا ا حمق" فقد ضعّف الخبر في كتاب القضاء. والظاهر أنّ نظره إلى أنّ 
المراد بالشعيري هو السكوني. وهو عامّيٌ. وإ في طريقه أميّة وهو واقفي. 

ولا يت شيء منهماء لأنّ السكوني قد عرفت غير مرّة أنته يُعمل برواياته. 
وادّعى الشيخ ج" الإجماع عليه وكون أميّة واقفيّاً لا هنع عن العمل جخبره. 

مع أن الخبر مرويّ عن السكوني بطريقي آخر, عن الإمام الصادق ا عن 
أمير المؤمنين:2ة في حديث, قال: 

«وإذا غرقت السفينة وما فيها فأصابه الناس, فا قذف به البحر على ساحله 
فهو لأهله. وهم أحقٌّ به. وما غاص عليه الناس. وتركه صاحبه. فهو هم»'”. 

-وبأنته قد زال ملكه باختياره عا مَلكه فيزول, لأنّ القدرة على الشيء 
قدرةٌ على ضدّه . 
(۱) التهذيب: ج۱ / ۲۹۰۵ ح55. وسائل الشيعة: ج ۲۵ / 400 ح 5757147 
(1) السرائر: ج 5 , 198 
(؟) شرائع الإسلام: ج٤‏ / 1١١‏ 


(4) النهاية: ص .70١‏ 
(5) الكافي: ج ۵ / ۲٤۲‏ ح٥‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۵ / ٤٥۵‏ ح 577147 


١‏ فقه الصادق جم 


۸-وبالسيرة في حَطب المسافر ونحوه. 

أقول: وفي كلّ نظر: 

أمَا الأوّل: فلأنَ اليد سببٌ لحدوث الملكيّة لا لبقائهاء وسبب الملك متئ تحقّق 
تحقّق مسيّبه. وإن زال هو بعد ذلك كغيره من أسباب الملك. 

وأمّا الثاني : فلما عرفت من دلالة النصوص على عدم تَلّك الصيد إذاكان 

وبه يظهر ما في التالث. 

وأمّا الرابع: فلأنٌ النبويّ يدلٌ على أنّكلٌ أحدٍ مسلط على التصرّف في أمواله. 
فدلوله ثبوت السلطنة في موضوع المال. ولو كان ذلك التصرّف موجباً روج 
المال عن ملكه كالبيع. فإنّ البائع يتصرف في ماله بإعطائه لغيره. ولازمه رفع 
السلطنة عن نفسه. ولا يدل على السلطنة على إذهاب الموضوع وإزالة السلطان. 

وبعبارة أوضح: إِنّه يدل على ثبوت السلطنة في ظرف ثبوت الموضوع. ولا 
يكون متعرّضاً لحكم السلطنة على اعدام الموضوع. فلا يدل على أن الإعراض 
موجبٌ لا نسلاخ الملكيّة. حتّى لو صرح بذلك. فضلاً عتا لوم يصح به. 

وأمًا الخامس فيرد عليه أُوْلاإنَه لم يُفرض في الخبر إعراض صاحب البعير 
عن ملكه. بل من الممكن أنته تركها فراراً عن الإنفاق عليهاءفالخبر نظير النصوص 
الدالة على أنّ من ترك أرضه ثلاث سنين فأحياها غيره. فهو للمُحبي. ولا ربط 
لذلك باللإعراض. 

والحاصل: أنته يدلّ على أن الاحياء من الكلال ومن الموت ملك له. والتشبيه 
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بالمباح إا هو في صيرورتها مله في الملكيّة. وأنته لا سبيل للغير عليها. بل في 
قوله ا : «إنما هي مثل المباح» دلالة على عدم كون الإعراض مخرج اً لها عن 
ملكه. وإلاكانت هي مباحة. 

وثانية إن تعليق الملكيّة على الأخذ, والإقامة عليها. وإنفاق نفقتهاء وإحيائها 
من الكلال ومن الموت, لأقوئ شاهدٍ على عدم كون الإعراض تُخرجاً لها عن 
ملكه. وإلا كانت البعير من المباحات ويلكها الآخذ. 

وعليه. فالصحيح على خلاف المطلوب أدل. 

وأمًا السادس: فلأنته لا ربط له بالإعراض, بل مورده من قبيل المال الذي 
امتنع على صاحبه تحصيله. ولعلٌ الخروج عن الملكيّة يكون على وفق القاعدة. من 
جيه أن امةن الاو اعبار رالا عع ارون الكت لوالا يعر سن 
الحكيم والشاهد على عدم كون مورده من قبيل الإعراض. تفصيله يا بين ما 
أخرجه البحر وما أخرج بالغوص. ولو كان إعراض. وكان الإعراض مخرجاً له 
عن يلّكه. لماكان بين الموردين فرقٌ. ومن الممكن أنّ المال الممتنع على صاحبه وإنْ 
م يخرج عن ملكه. يملكه من أجهد في تحصيله بالغوص ونحوه. 

وعلى كلّ حال. لا ربط للخبرين بالإعراض . 

مع أنته قال في «الجمواهر»''' في كتاب القضاء: (إِنّه حتملٌ لإرادة كون الجميع 
لأهله. والتفصيل إًغا هو بإخراج الله وإخراج الغير كما عن بعضهم ال جزم به). 

وأمًا السابع: فلأنٌ القدرة على القلّك. وإِنْ كانت قدرةٌ على ضدّه. ولكن ضدّه 


.4٠١/ ٤ج جواهر الكلام:‎ )١( 


4 فقه الصادق / ج1 


عن ظهور الأمر في الوجوب. 

وأمّا الثالث: فلأنته من الجائز أن يكون المراد بالسّئّة. ما وجب ولم يكن 
دليله الكتاب. 

وأمًا الرابع: فلأنته يكن أن يكون المراد إجزاء التطهير بالعُسل عن الوضوء. 

مع أنته ضعيف السند. ورواته من العامّة والزيديّة. 

مع أنته يدل على ثبوت بدل له لا على عدم وجوبه. 

وأمّا التوقيع: فورده حال الحرارةء كما يشهد له التوقيع الآخر. قال: 

«وكتب إليه: وروي عن العام ا أن کن ست مك رارت عسل يدون 
مسّه وقد برد فعليه العُسل» وهذا الميّت في هذه الحال لا يكون إلا بحرارته. فالعمل 
في ذلك على ما هوء ولعلّه ينحيه بئيابه ولا شه فكيف يجب عليه الغسل؟ 

التوقيع: إذا مه في هذه الحال, لم يكن عليه إلا عسل يده»'". 

مع أنته لو سلّم إطلاقه يقيّد ا تقدّم. 

أقول: ولا خلاف في عدم وجوب الغُسل إذا مسّه بعد الفُسل. 

بل في «الجواهر»'"': الإجماع بقسميه عليه. 

بل في «المنتهى»'": أنته مذهب علماء الأمصار. 

ويشهد له: 

١-صحيح‏ ابن مسلم» عن مولانا الباقرلئة: «مش المت عند موته وبعد 


5940 وسائل الشيعة: ج ۲۹۹/۳ ح‎ )١( 
۳۳۲ / ۵ جواهر الكلام: ج‎ )۲( 
.400 / منتهى المطلب (ط.ج): ج۲‎ )۳( 


عدم القلّك لا الإخراج عن الملك» ولعلّ ضدّ الإخراج عن الملك هو الإدخال فيه. 
فكما أنته لا يدخل الثيء في ملك الإنسان بمجرّد القصد والعزم» بل يتوقف عل 
سبب تملّكِ. كذلك لايخرج عن ملكه بمجرّد الإعراض. بل يكون ذلك متوقفاً على 
سبب مزيل للملكيّة. 
"وان اسامن ا ان م ا افق أل دين ااا 

لا الإعراض. 

فتحصّل مما ذكرنا : أنّ الأظهر أنّ الإعراض لا يوجبُ خروج المال عن 
ملك مالكه. 

نعم يجوز التصرّف في الأموال التي أعرض أصحابها عنهاء من جهة الإباحة 
الضمنيّة للتصرّفات, أو الإباحة التقديريّة المستكشفة بشاهد الحال, فإنّ من رَفَ 
اليد عن مِلّْكه. يرضى لا حالة بتصرّف الغير فيه. وهذه الإباحة التقديريّة والّضا 
المستكشف بشاهد الحال. تكن في جواز التصرف في مال الغير, ولا يلزم في جواز 
التصرّف إنشاء الإباحة من المالك كما في «الجواهر»'". 

بل بناءً على ما حقّقناه في كتاب البيع في باب الفضولي'" من صحَة المعاملة 
على مال الغير مع رضاه بذلك. وأنته يخرجُ بذلك عن الفضوليّة. وللملتقط أن يهلكه 
من طرف صاحبه بنفسه. ويكون ذلك هبة من المالك. وتصح, وله أن يشتري به 
شيئاً لنفسه. من دون أن بهبه من قبل مالكه. بناءً عل ما هو احق من عدم لزوم 
خروج القن عن ملك من خرج المثمن عن ملكه. وأنته يصح كون الفن من شخصٍ 


() جواهر الكلام: ج177 /507. 
(۲) فقه الصادق: ج ۲۳ / ,11١‏ مبحث: (بيع الفضولي). 


والمبيع يدخلٌ في ملك غيره. كا حقّقناه في كتاب البيع''. ورضا المالك التقديري 
يكني في هذا المقام. 
فالمتحضل: هيجوز فيموارد الإعراض جميع التصرّ فات, حت الناقلة, والفرق 
بين هذا المبنى والقول بكون الإعراض مزيلاً للملك. أنته على هذا يجوز للمالك 
الرجوع فيه مادامت عينه موجودة. كما صرّح الشهيد ‏ بذلك في «المسالك»'". 
aa‏ 


)١(‏ راجع: فقه الصادق: ج ۲۳ / ۱ وما بعدها من بحث الفضولي. 
(۲) مسالك الأفهام: ج ٠٠١/٠١‏ . 


000 فقه الصادق / ج55 


الفصل الثالث: في الأطعمة و الأشربة . 


وفيه مباحث: 


الفصل الثالث 
في الأطعمة والأشربة 

(الفصل الثالث): والبحث فيه يدور (في الأطعمة والأشربة) . 

أقول: لا يخنى أنّ معرفة أحكام الأطعمة والأشربة من المهبّات, باعتبار أن 
الانسان جسدٌ لا يمكن استغناؤه عنهياء قال الله تعالى: «وّما جَعَلْناهُْ جَسَداً لا 
ا وأوعد الله تعالى بالوعيد الشديد كتاباً وسَيّة على تناول الحرم منهماء 
فلابدٌ من تنقيح القول في المقام. 

فأقول: (وفيه مباحث) ومقدّمة: 

أا المقدّمة: فن بيان أُصولٍ كليّة لم يتعرض ها المصّف :في ضمن المباحث. 
ونذكر تلك الأأصول في طيّ مسائل: 

المسألة الاولى: إِنّ مقتضى الأصل الأوّلي حليّة أكل كلّ شيء أو شربه. مالم 
يصل نه من الشارع الأقدس عنه. أَمًا إذا علم عدم النهي عنه. فلاستقلال العقل 
بذلك سا وأنّ بناء الشارع على بيان المحرّمات. 

أضف إليه: أن الله تعالى لقن نيه طريق الرّد على الكقّار. حيث حرّموا على 


.۸ سورة الأنبياء: الآية‎ )١( 


فى الأطعمة والأشربة ۳ 


أنفسهم أشياء: ءل لا أَجِدُ في ما أُوحِي إِلَيّ مُحَرّماً على طاعِم يمه إل أن 
يكو كك وفنا و ٠‏ 

وقد أبطل تشريعهم بعدم وجدانه ما حرّموه فيا أوحى الله تعالئ. فلو لم يكن 
كافياًلماصّمّ الاستدلال. 

وأمّا الاستدلال له بقوله تعالى: «يا أَيَّا الاش كُلُوا ا في الْأّوْضٍ حَلالاً 
يباه وقوله عر وجلٌ: «هُوَ الي خَلَقَ لَكُمْ مافِي الأّْضٍ جميعاء'".فغير تامٌ: 

أمَا الأوّل: فلن ظاهر الآية الكرية أنّ الأرض وما فبها نعم ِن الله تعالى 

إا ينيك فيستدلون بها على معرفته. ففي الخبر عن علي ات في تفسير الآية: 
«خَلّق لكم ما في الأرض فتعتبروا به». 

أو دنيويّة: فينتفعون بها بضروب النفع . 

وذلك لا يلازمٌ إباحة أكل كلّ شيء. إذ لا شيء من الأشياء إلا وفيه منافع. 

وأمًا الثاني: فلأنٌ ظاهر تلك الآية الأمر بأكل ما في الأرض حلالاً طَبّيا لا 
حراماً خبيثاً. وليست ف مقام بيان أن أي شيء حلال. 

ويؤيّد ذلك: ورود الآية في طائفة من الأصحاب الّذين حرّموا على أنفسهم 
الطيّبات من الحرث والأنعام وما شاكل. 

وأمًا إذا شك في كون شبيء حلالاً أو حراماً لفقد الدليل, كتّرب التتن. أو 





148 سورة الأنعام: الآية‎ )١١ 
154 سورة البقرة: الآية‎ )۲( 
.۲۹ سورة البقرة: الآية‎ )۳( 


00 فقه الصادق 7ج 


لاجمال النصّ, أو لغير ذلك. فللآيات والروايات الدالة على إباحة ما شك فى 
حرمته. وقد استوفينا الكلام في ذلك في الأصول في مبحث البراءة!". 
وعليه. فالأصل الأَوَّي هو الحليّة.فكلٌ ما لميثبت حرمته يُبنى على أنته حلال. 


الأصل الثانو ي في المطاعم والمشارب 

المسألة الثانية: ربا يقال إنّ الأصل الثانوي في هذا الباب هو حرمة كلّ ما 
يتنفّر منه الطبع. واستدلٌ له : 

١-بمفهوم‏ اية حل الطيّبات”". 

۲ -وبقوله تعالى: م وَيُحَرَمُ عَلَِهِمُالْحَبائْثه'". 

وتقريب الاستدلال بهما: أن الطيب هو ما يستطيبه الاس ولا يستخبثونه, 
وبقريئةالمقابلة تحمل ابات عل إرادة ما فة الاس عل حسب عاذاتيم: 
وما هو مقرّر في طباعهم . فالآية الأول بالمفهوم , والثانية بالمنطوق تدللان على 
ما ذكر. 

أقول: -مضافاً إلى أنّ دلالة الأولى إا هي بفهوم الوصف الذي ليس بحجّة - 
أن الطيب يُطلق على معان: 

منها: الحلال. قال الله تعالى: ‏ كُلُوا مِنْ طَيّاتٍِ ما رَرَفناكُم +“ أي من الحلال. 
وقد فتّسرها الإمام الصادق اة في خبر الاثمي: 
)١١‏ زبدة الأصول: ج ٤‏ / ١٠٠.(المقصد‏ الثامن: الأصول العمليّة). 


(۲ و ۳) سورة الأعراف: الآية .١61/‏ 
)٤(‏ سورة الأعراف:الآية .٠١١‏ 


الأصل الثانوي في المطاعم والمشارب ۲۰0 


«ما طاب بكسب الحلال وما حَبّث بكسب لبا" 
ومنها: الجيّد. قال الله تعالى: ويا بها الّذِينَ آمنُوا أَِْقُوا مِنْ طَيّباتٍ ما كَسَبْتم 
الا اليم تبمَمُوا الْخَبِيتَ مِنْهُتنْفقُونَ وَلَسْتُمْ بآخذيه إلا 


1 اليل 


ومنها: الطاهر, قال الله تعالى: ٠‏ فَتَيَتَمُوا صَعيداً طَيباة'". 
ومنها مالا أذى فی قال عر ین قائل: دة م وب عو وقال: 
ومنها: ما فيه الخير والبركة, قال سبحانه: » كَلِمَهَ طَيّبَهَ كَسَجَرَةٍ طَيَبَةِ -إلى أَنْ 
قال -: وَمَتَلٌ كَلِمَةِ حَبِيئَةِ كَشّجَرَةِ خَبِيئةقه”". 
ومنها: ما تستطيبه النفس ولا تتنفر مته قال عرو :تبات" 
وقال: ه أَذْهَبْتْ طَيبَاتَكُمْ في حَياتِكُمُ لديا '*. 
ومنها: غير ذلك. 
والاستدلال با ية تحر مالمبائت"" في المقام. يتوقف على إرادة المعنى الأأخير 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج7 / ۳۹۵ح .۸۲۷١‏ معاني الأخبار: ص ٠۷١‏ . قال: (ما طاب وطهر كسب الحلال من الرزق 
وما خبث فالرّيا). 
(۲) سورة البقرة: الآية 5717 
(*) سورة النساء: الآية .٤۳‏ 
(4) سورة سبأ: الآية 16 
() سورة النحل: الآية /91. 
(1) سورة إبراهيم: الآية 51-5714. 
)۷١‏ سورة المائدة: الآية 6. 


(۸) سورة الأحقاف: الآية .5١‏ 


(9) سورة الأعراف: الآية .١61/‏ 


۲۰۹ فقه الصادق /ج 


من الطيّب في الآية. كي يراد من ال خبیث ماد کر. وهو غير ظاهر. 

أضف إلى ذلك: أنته لو سَلَّم كون المراد من الخبيث ما ذُكرء فلا يُعلم أن المراد 
منه ما يستخبئه عامّة الناس أو المكلّف نفسه أو أهل منطقة معيّنة . 

قال الحقّق الأردبيلى '":(معنى الخبيث غير ظاهر, إذ الشرع ما بيّنه. واللّغة 
غير مرادٍ. والعرف غير منضبط . 

فيمكن أَنْ يقال: إن المراد عرف أوساط الناس» وأكثرهم حال الاختيار من 
أهل المدن والدور, لا أهل البادية لأنته لا خبيث عندهم, بل يطيّبون جميع ما يمكن 
أكله فلا اعتداد بهم) انتهئ. 

وفيه أوَلاًإنَ طباع أكثر أهل المدن مختلفة جدّاً في التنقّر وعدمه. مثلاً الجراد 
تنفر منه طباع العجم دون العرب» وجملة من ما كان يأكله العرب قبل الإسلام 
تتنفّر عنه الطباع الآن. 

وبالجملة: من اطّلع على أحوال سان بلاد لهند والإفرج والعَجَّم والعرب 
والترك في مطاعمهم ومشاربهم يراهم مختلفين كثيراً 

وثانياً إن التخصيص بأهل ا مدن بلا وجه.كتخصيص بعضهم بعٌرف بلادالعرب. 

وثالثة إن كثيراً من العقاقير والأدوية كالاهليلجات يتنفّر عن أكلها أغلب 
الطباع, بل عامّتهاء ومع ذلك ليست خبيثة. 

وقد يقال:إِنّ المتيّن من ذلك كون الشيء تما يتنفّر الطباع عنه مطلقاً أكلاً 
ولمساً ورؤيةً كرجيع الإنسان. والكلب. وغيره مما يوّكل لحمه. والقء من الغير 


.1077/ ١١ج مجمع الفائدة والبرهان:‎ )١( 


الأصل في الأشياء المضرّة بالبدن ۰۷ 


وقلته وبلغمه. والقيح, والصديد. والضفادع ونحوها. 

ولكنّه أيضاً لا يخلو عن مناقشة. فإنّ الطباع تنفر عن ممضوغ الغير وما خرج 
من بين أسنانه مع أنّ حرمتها غير معلومة. 

وبالجملة:كون المراد من الخبيث ما يتنفّر منه الطباع. وبيان ضابط ذلك محل 
نظرٍ وإشكالء فلا يستفاد من هذا الوجه أصلُ ثانوي يُعتمد عليه في الموارد 
المشكوك فبها. 


الأصل في الأشياء المضرّة بالبدن 

المسألة الثالثة:المشهور بين الأصحاب أن الأشياء الضارّة بالبدن محومة كلّهاء 
بجميع أصنافها. جامدها ومايعها. قليلها وكثيرهاء فما إذا كان القليل ضارًاً. 

وفي «المستند»''': دعوى الإجماع بكلا قسميه عليه. 

وفي «رسالة الشيخ الأعظم'''ي»: قد استفيد من الأدلّة العقليّة تحريم 
الإضرار بالنفس. ا 

أقول: لا كلام عندنا في حرمته إذا كان ذلك مؤْدّياً إلى الوقوع في اللتهلكة, أو 
تحقّق ما عُلمِ مبغوضيّته في الشرع, كقطع الأعضاء ونحوه. أو كان يصدق عليه 
التبذير والاسراف إذاكان الضرر مالا 

ا الكلام فيالإضرار بالنفس فيغير هذهالموارد.وقد استدلٌ لحر مته بوجوه: 

الوجه الأول ان العفل ميستقل يذلك: 


.٠١/ ١6ج مستند الشيعة:‎ )١( 
. ۱١١ص رسالة فقهيّة:‎ )۲( 


۰۸ فقه الصادق / ج77 


وفيه:إِنَ العقل لا يأبى من تحمّل الضرر إذا ترب عليه غرضٌ عقلائي. كما في 
سفر التجارة أو الزيارة وما شاكل. 

الوجه الثاني: أدلّة نفي الضر ر" إِمّا بدعوى إرادة النهي من النفيء أو بدعوى 
أنّ جوازه ضضرريٌ منقّ في الشريعة. 

وفيه: إن تلك الأدلة نما تنفي الأحكام الضرريّة. ولا يكون المراد من النفي 
الغبي كا حُقّى ذلك في محلّه . 

وجواز الإضرار بالنفس غير مشمول هاء لما حُقّق في حلّه من أنته لا يشمل 
حديث لاضرر الأحكام غير اللروميّة المتعلقة بالشخص نفسه. مع أن منع جواز 
الإضرار بالنفس إذا ترتّب عليه غرضٌ عقلائي خالفٌ للامتنان,فلايشمله الحديث. 

أضف إلى ذلك : أنّ الضرر الذي يترتّب عليه غرض عقلائي لا يعد 
ضرراً عرفا 

الوجه الثالث: خبر مفضّل بن عمرء قال: «قلثُ لأبي عبد اللهاة: أخبرنى 
جُعْلتٌ فداك م حرم الله ا مخمر والميتة والدّم ولحم الخغزير؟ 

قال: إن الله تبارك وتعالى لم يحم ذلك على عباده وأحلّ هم ما سواه من رغبةٍ 
منه فيا حرم علبهم» ولا زهد فيا أحلٌ هم. ولكنّه خلق الخلق فعلم ما تقوم به 
أبدانهم وما يصلحهم فأحلّه هم وأباحه.تفضّلاً عليهم لمصلحتهم. وعلم مايضرٌ هم 
فنهاهم عنه. وحرّمه عليهم . 

إلى أَنْ قال: أمَا الميتة فلأنته لا يُدمنها أحدٌ إلا ضَعُف بدنه. و نحل جسمه. 


.۲۳۰۷۳ وسائل الشيعة: ج8١ / الاح‎ .٤ الكافي: ج0 / ۲۸۰ح‎ )١( 


الأصل فى الأشياء المضرّة بالبدن 0 


وذهبت قوّته وانقطع نسله.. ال 

فهذا الخبر يدل بعموم العلّة على حرمة الإضرار بالنفس. 

وفيه: المستفاد منه أنّ اليكمة في حرمة عِدَّة من الأطعمة الحرّمة هي الضرر. 
ولا يتعدّى عن جكمة التشريع, والوجه في ذلك أنّ السوال إا يكون عن وجه 
تحري اله تعال تلك انون فالسؤال إا يكون عن حكمة التشريع ولا يكون 
سوالاً عن انطباق عنوانٍ عام حرم عليها وعدمه. کا هو واضح» فا جواب أيضاً 
يكون ناظراً إلى ذلك. ولعلّ ما ذكرناه لا سترة عليه. 

أضف إلى ذلك: أنته لو كان ذلك علّة يدور الحكم مدارهاء لزم منه عدم حرمة 
المذكورات. إذا لم يتر تب على استعمالها الضرر. كا في الاستعمال القليل منهاء أو 
جواز استعمال ما يقطع من الميتة بعدم الضّرر فيهاء كما لو ذبح إلى غير القبلة, 
ولا يلتزم بذلك فقيه . 

مع أنّ ما ذُكر في وجه حرمة الميتة. رتب على إدمانها. فلو كان ذلك علّة لزم 
منه عدم حرمة أكل الميتة مع عدم الإدمان. 

الوجه الرابع: حديث الأربعمائة. عن أمير المؤمنين خف قال: 

«ولا تأكلوا الطّحال فاه ينبت الدّم القاس" 

وقد ظهر ما فيه تمّا قدّمناه في سابقه. 

الوجه الخامس: خبر محمد بن سنان. عن الإمام الدضاائة: 

«وحرّم الميتة لما فيها من فساد الأبدان والآفة إلى أن قال: ‏ وحرّم الله الم 


5.085 الكافي: ج/۲٤۲ ح۱. وسائل الشيعة: ج 74 / 99 ح‎ )١( 
.1114 / الخصال: ج۲‎ . ۳١٠٠۹۱۱۹ / ۲۲ وسائل الشيعة: ج‎ )۲( 


وجوب القُسل بمسّ الميّت ٠.6‏ 


عُسله والقبلة ليس بها بأس»!". 

؟'- وخبر اين سنان, عن مولانا الصادقلثة: «ولا بأس بأن شه بعد 
العُسل وق 

وبهما يقيّد إطلاق ما دل على وجوب القُسل بش المت بعد برده. 

أقول: وأمًا مو تق عار. عن أبي عبد اله .اثة: «وكلٌ من مس ميتاً فعليه العُسل. 
وإِنْكان الميّت قد عُشسَل»”. 

فهو وإِنْ كان ظاهراً في الوجوب. إل أنته يحمل على الاستحباب» لما تقدّم كما 
عن الشيخ ظة. 

وأمّا تعليل عدم الأمر بعُسل مش الميّت في خبر سلوان بن خالد بأنته (إغا 
مس الثياب)»» فيُحمل على إرادة عدم الاستحباب أيضاً في هذا الفرض. 

OY 





)١(‏ الكافي: ج ۷۳/۲ ح۱۳. وسائل الشيعة: ج۳ / ۲۹۵ ع۳۱۹۱ 
(۲) التهذيب: ج١‏ / ٤۳۰‏ ح۱۷. وسائل الشيعة: ج۳ / ۲۹۵ ح 5391 
(؟) التهذيب: ج ٤۳۰ / ١‏ ح۱۸. وسائل الشيعة: ج ۲۹۳/۳ ح۳۱۸۷. 
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كتحري الميتة لما فيه من فساد الأبدان»'" . 

والحواب عنه ما في سابقيه. 

الوجه السادس: خبر الحسن بن علي بن شعبة, في كتاب «تحف العقول» عن 
الإمام الصادق نقة: «وأمًا مايحلٌ للإنسان أكله_إلى أنْ قال:-وكلٌ شيء يكون فيه 
المضرّة على الإنسان في بدنه وقوته, حرم أكله. الحديث»'". 

ونحوه خير «دعاتم الإسلام» عنه اا ". 

أقول: ویرد على الاستدلال بهم : 

أوْلاً إنهما ضعيفان سنداً. 

ما الأوّل: فللإرسال. 

وأمّا الثاني: فله. ولعدم ثبوت وثاقة مولفه. 

وثانياً إا يدلان على حرمة الأطعمة المضرٌة كالسموم وما شاكل, لاحرمة 
الإضرار بالنفس مطلقاً ولو كان باستعمال الأطعمة غير المضيرٌة في أنفسها. 

الوجه السابع: ما عن «فقه الوّضا»: (اعلم يرحمك الله إن الله تبارك وتعالى لم 
يبح أكلاً ولا شرباً إلا لما فيه المنفعة والصلاح» ولم يحرّم إلا ما فيه الضرر والتلف 
والفساد. فكل نافع للجسم فيه قوّة للبدن فحلالٌ. فكل مضي يذهب بالقوّة أو 
قاتلٍ فحرامٌ. مثل السموم والدّم ولحم الخغزير)'*. 
(۱) وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ١٠ح‏ ۳۰۰۸۵ . علل الشرائع: ج .۸٤ / ١‏ 
(۲) وسائل الشيعة: ج ۲۵ / ٤۸ح‏ ۳۱۲۵۸ . تحف العقول: ص ۳۳۷. 


(۳) مستدرك وسائل الشيعة: ج١٠‏ 0 ۲۰۱۷۵۱ . دعائم الاإسلام: ج۲ AZI/‏ 
)٤(‏ مستدرك وسائل الشيعة: ج١٠‏ / ۱ح ۱-۱۹۷۱ . فقه الرّضا: ص 104. 
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والجواب عنه: ما في سابقه. مضافاً إن عدم ثبوت كونه كتابٌ رواية. 

الوجه الثامن: خبر طلحة بن زيد, عن الإمام الصادق ا: «الجار كالنفس غير 
مضارٌ ولا انم»”". 

وفيه: نه يدل على أنّ ا لجار ممنزلة النفس, فكما أنّ الإنسان بطبعه لا يُقدم على 
الضرر, ولا بظهر عيوب نفسه . فليكن كذلك بالنسبة إلى الجار. ولا يدل على 
الحرمة الشرعيّة. 

وهناك روايات أخر استدلٌ بها لذلك. يظهر الجواب عنها ما تقدّم. 

وبالجملة: لا دليل على الحرمة, ومقتضى الأصل هو الجوازء ويشهد به توافق 
النص والفتوى والعمل على جواز عدّة أُمورٍ مع كونها مظرٌة؛كإدمان أكل السّمك. 
وشرب الماء بعد الطعام, وأكل التفاح الحامض. وشرب التتن والتنباك. واجماع 
على الإمتلاء من الطعام, ودخول الحمام مع الجوع وعلى البطنة. والإضرار بالنفس 
بسفر التجارة وما شاكل ذلك. فيجوز الاضمرار بالنفس في غير ما استثني بلاكلام. 


O 


)١(‏ الكافي: ج۲ 7777 ح۲ باب حق الجار وج © باب إعطاء الأمان من كتاب الجهاد ص ١۳و‏ ج 0 باب الضرار 
ص۲۹۲ تهذ يب الأحكام: ج٦‏ / 1-١4‏ 1١ح‏ هوج ۱٤1/۷‏ ح ۲۵ وسائل الشيعة: ج ۱۲ / ۱۲۱ ح۱۸۳۸ 
وج ۲۰00۱1۸/10 وج۲0 / £۲۸ اكاك 
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الأوّل: فى حيوان البحرء ولا يو كل منه إلاسمڭ 


حكم حيوان البحر غير السّمك 

م لاقع N‏ 

المبحث (الأَوّل: في حيوان البحر) . 

أقول: ( و )تام الكلام في طىّ مسائل: 

المسألة الاولى: (لا يؤ كل منه) أي من حيوان البحر ( إ5 )ال (سمك) والطير. 

ما الطير: فسيجيء الكلام فيه. 

وأمًا السّمك: فحليّته في الجملة موضع وفاق المسلمين, والنصوص المتواترة 
المتقدّم بعضها والآتية جملة منها في المسائل الآتية شاهدة به. 

إغا الكلام في حرمة غير السّمك والطير من أنواع الحيوانات البحريّة: 


فالمشهور بين الأصحاب الحرمة . 
وفي «المسالك»'": (وما ليس على صورة السّمك من أنواع الحيوان. فلا 
خلاف بين أصحابنا في تحريه) انتهئ. 


0) قا له‎ (0 Mom (WM 
2. وعن«الخلاف»'! أ.و«الغنية» »و«السرائر» .و«المعتبر» .و«الذكرى»‎ 


(1) مسالك الأفهام: ج؟1/١٠.‏ 
() الخلاف: ج7/57١3.‏ 

(۳) غنية النزوع: ص 598 

(4) السرائر: ج۳ /1۹. 

(0) المعتبر: ج۲ / .۸٤‏ 
()الذکری: ج ۳۱/۳. 


حكم حيوان البحر غير السّمك ۳ 


وغيرها'': دعوى الإجماع عليها. 

ويظهر من جماعة من المتأخَّرين منهم الحقّق الأردبيلي ٠‏ وصاحبا 
«الكفاية»'"' و«المفاتيح»!*. وامحقق النراقي'*: التأمّل فيها . 

بل عن بعضهم الميل إلى نني الحرمة . والظاهر أنه مذهب الصدوق 
في «الفقيه»'". 

واستدل للأوّل: بوجوه: 

الوجه الأوّل: أصالة عدم التذكية الشرعيّة المسوّغة للأكل. فإنها تقضي حرمة 
كل حيوانٍ شكٌ فيه أنته يحلل أو حرم استدلٌ بها صاحب «الجواهر»'!”. 

وفيه ألا ما تقدّم من أنّ الأصل قبول كلّ حيوانٍ لايكون نجس العين للتذكية. 

وثانياً إّه لو سُلَّم عدم قبول غير مأكول اللّحم طاء إن حيث يكون الشاكٌ في 
التذكية وعدمها مسبّباً عن الشكَ في حليّة أكل لحمه وحرمته. ومقتضي أصالة 
الإباحة والحليّة في الأشياء المتقرّمة حليّته. ومعه يرتفع الشكٌ في قبوله للتذكية. 

وجار ا خرو ا آنا الكل امار ةقارع فة غل اسشا شه 
التذكية. لكونها من قبيل الأصل السببي. وأصالة عدم التذكية من قبيل الأصل 


(۱) رياض المسائل: ج۱۳ .۳٣۱/‏ 

0 / ١١ج مجمع الفائدة والبرهان:‎ )١ 
(؟)كفاية الأحكام: ج؟/517.‎ 

(4) مفاتيح الشرائع: ج ۲/ 184. 

(0) مستند الشيعة: ج ١6‏ /0۹. 

10 من لا يحضره الفقيه: ج۳ / ۳۳۹ ح 7١١‏ 4. 
(۷) جواهر الكلام: ج55/ 517 
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المسييء والأصل السيبي وان کان أصلاً غير تغزيلي مقدّمٌ على الأصل المسبّبي وإِنْ 
كان من الأصول التنزيليّة كا حُقّق في حلّه. 

الوجه الثاني: عموم ما دل على حرمة الميتة'''. استدلٌ به غير واحدٍ. 

وفيه أوَلاً:الموضوع هو الميتة غير المذكيء فع وقوع التذكية عليه. لا يصدق 
عليه الميتة. فلا يتناوله ما دل علئ حرمتها. 

وثانياً أنته لو سُلّم ثمول عنوان الميتة للمذكّي. لکن لا ريب ته خرج 
المذكّي عن تحت دليل حرمتها بالكتاب والشنة ٠"‏ فع تحقّق التذكية لا سبيل إلى 
القشك بعموم الدليل. 

وثالثاً أنته لو سلّم شمولهء لابدٌّ من تخصيصه با دل" من الكتاب والسّنة على 
جواز الأكل تما ذكر اسم الله عليه. 

ورابعاً أنته يتعيّن تقبيد إطلاق دليل الحرمة لو سَلّم شمول الميتة للمذكي 
وأغمض عن ماذكرناه ثانياً وثالثاً-بما دل“ على حليّة صيد البحر من الكتاب 
الشامل لما عدا السّمك. 

وما في «الرياض» :من تبادر السّمك منه خاصّة. مع استلزام العموم جل 
كثير من حيواناته الحرّمة بالإجماع والكتاب والسّنة. لاشتاها إا على ضررٍ أو 
خباثة أو نحوهما من موجبات الحرمة؛ فلا يكن أَنْ يبق على عمومه. الظاهر من 
)١(‏ سورة البقرة: الآية .1۷١‏ سورة المائدة: الآية . سورة الأنعام: الآية .٠١١‏ 
(۲) سورة المائدة: الآية ۳. 
(۳) سورة الأنعام: الآية ۰۱۱۸ .٠٠۹‏ 


.35 سورة المائدة:الآية‎ )٤( 
577/1١7 ریاض المسائل: ج‎ )۵( 


اللفظة على تقدير تسليمه _لخروج أكثر أفراده. الموجب على الأصّحٌ لخروجه 
عن حجيّته. فليُحمل على المعهودالمتعارف من صيده» وليس إلا السّمك بخصوصه. 

يدفعه أُوَلا ما تقدّم من حال المأ كول المشتمل على الضرر والخباثة. 

وثانياً أنته كيف أحاط بحيوانات البحر جميعاً. فحكم باشتال أكثرها على 
موجب الحرمة . 

وأمّا دعوى التبادر فهي أضعف. 

الوجه الثالث: موق الساباطي. عن أبي عبد اللهباثة: «عن الربيثا؟ فقال: لا 
تأكلها فنا لا نعرفها في السّمك يا عار الحديث»'". 

بدعوى أنته يدلّ بالعلّة المنصوصة عل حرمة كل مالا بُعرف أنته 
من السّمك. 

وفيه: إِنّه معارضٌ ا يدل على جل أكلها. ولأجله إِمّا أن يطرح هذا الخبر, أو 
يبحمل على الكراهة, وعلى التقديرين لا وجه للاستدلال به على حرمة أكل غير 
السّمك من الحيوانات. 

ويشهد للحليّة: مضافاً إلى ما مر جملةٌ من النصوص : 

منها: خبر ابن أبي يعفور. عن الإمام الصادق اة «عن أكل لحم الندّ؟ 
قال :كلب الماء إنْ كان له نابٌ فلا تقربه وإلا فاقربه»'". 

ومنها: مرسل الصدوقء قال: «قال الصادق :كل ماکان في البحر ما يو كل في 
البرّ مثله. فجائدٌ أكله. وکل ماکان في البحر تما لا يجوز أكله في الب لم يجز أكله»'". 





.50184 ح‎ ١1١ / وسائل الشيعة: ج51‎ . 8١ التهذيب: ج٩ / ۸۰ح‎ )١١ 
ح۳۰۳۱۸.‎ ۱۹۱/۲۲٣ التهذيب: ج٩ / ۹٤ح ۲۰۵. وسائل الشيعة: ج‎ )( 
.50 557169 / ۲٢ (؟) الفقيه: ج ۲۳۹/۳ ح۲۰۱٤ . وسائل الشيعة: ج‎ 
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فالمتحصّل: أنته إن لم يكن إجماعٌ على حرمة حيوان البحر غير السّمكوالطير, 
كان المتعيّن البناء على الحليّة. ولكن مخالفة الإجماع مشكلة, سيا مثل هذا الإجماع 
الذي في مقابله النصوص والأدلّة, ولا شيء يصلح للمدركيّة لما أجمعوا عليه. 
وعخالفة الأدلّة أيضاً مشكلة, فالاحتياط طريق النجاة . 

ثم إن هذا هو الأصل . وإلا فن الحيوان البحري ما يكون حراماً بلاكلام 
كايا 


حكم السّمك الذي لا فلس له ۱۷ 


له فلس 
حكم السَّمك الذي لا فلس له 
المسألة الثانية: نما يؤكل من السّمك ما كان (له فلس). وأمّا مالا فلس له. 


أا الأول: فهو إجماعيئ”"'. ويشهد به -مضافاً إلى العمومات والأصل _جملة 
من النصوص المصترحة بذلك الآنية إلى جملة منها الإشارة. ولا فرق فيه بين ما بقي 
قنْسه كالشبوط وهو سمكٌ رقيق الذَنّب» عريض الوسط. لين اللمس» صغير 
الرأس -أو سقط عنه. ولم يبق عليه كالكتعت الذي هو حوثٌ سيّئة ا ملق تحكٌ 
نفسها على شيء لحرارتها فيذهب فلسه.ولذا إذا نظرت إلى أصل أذنها وجدته فيه. 
كما صرح بذلك كلّه في صحيح حمّاد'". 

وأا الثاني: فحرمته الأشهر بين الأصحاب'". خلافاً للشيخ في كتابي 
الأخبار' ٠“‏ فما عدا الجّي. ونّسَبه صاحب «الكفاية»”” إلى جماعة. 

وظاهر الحو" والشهيد الثاني في«المسالك»7", والأردبيلي'”: التردد فيه. 


.٠١ /17 مسالك الأفهام: ج‎ .٠١ / الخلاف: ج‎ )١( 

(۲) الکافي: ج۱ / ۲۱۹ ح۲. وسائل الشيعة: ج ١117/5714‏ ح 50178 
(۳) مسالك الأفهام: ج .٠١/ ٠۲‏ 

(4) الاستبصار: ج ٤‏ /. التهذيب: ج٩‏ /0. 

(0)كفاية الأحكام: ج ١‏ /01. 

(1) المختصر النافع: ص ۲۲۳ . شرائع الاإسلام: ج 175/17 

(۷) مسالك الافهام: ج ٠۲‏ /17. 

(۸) مجمع الفائدة والبرهان: ج١٠‏ / 1۹۰ 


1۸ فقه الصادق / ج٣۳‏ 


أقول: ومنشأ ا خلاف اختلاف النصوص. 

منها: ما يدل على الحرمة : 

۱ ۔کصحیح محمد بن مسلم, عن أبي جعفر ا في حديثء قال: 

«قلت له: رحمك الله إنّا نؤق بسمكٍ ليس له قشر ؟ 

فقالاثة: كل ما له قشرٌ من السّمكء. وما ليس له قشر فلا تأكله»”". 

۲ -ومرسل حريز, عنهماطك: «إنّ أمير المؤْمنين/9ة كان يكره الجرّيث. 
ويقولٌ: لا تأكل من السّمك إلا شيئاً عليه فلوس. وكره المارماهي»!". 

١‏ وصحيح عبد اله بن سنان. عن الإمام الصادق : «كان علي 9 بالكو فة 
يركب بغلة رسول الله يبك ني يد بسوق الحيتان: فيقول: لا تأكلوا ولا تبيعوا مالم 
يكن له قشر من السمك». 

٤‏ -ونحوه موق مسعدة! '. وحسن حنّان بن سُدير عنه ا في حديث: «مالم 
يكن له قشر من السّمك فلا تقربه». 

-ومرسل الصدوق. قال: «قال الصادق :كل من السّمك ماكان له 
فلوس. ولا تأكل منه ما ليس له فلس»0". 

وخير الفضل بن شاذان. عن الإمام الّضاءائة في كتابه إلى المأمون. قال: 
)١(‏ الكافي: ج۱ / ۲۱۹ ح۱ . وسائل الشيعة: ج 54 / ١11‏ 50147 

(۲) الكافي: ج٦‏ / ۲۱۹ ح۳. وسائل الشيعة: ج ١5‏ /۱۲۸ح ۳۰۱٤۸‏ 
(۳) الكافي: ج۱ / ۲۲۰ ح1 . وسائل الشيعة: ج ۱۲۸/۲٣‏ ح ۳۰٠۱٤۹‏ 
)٤(‏ الكافي: ج۱ / ۲۲۰ ح٩‏ . وسائل الشيعة: ج 114 /۱۲۸ح ۳۰٠٠۰‏ 


(5) الکافي: ج۱ / ۲۲۰ ح۷. وسائل الشيعة: ج ۳۰٠٠١۱۱۲۹ / ۲٣‏ 
(1) من لا يحضره الفقيه: ج۳ / ۳۲۳ ح۲٥۱٤‏ . وسائل الشيعة: ج 119/71 ح ٠۰٠١۲‏ 


حكم السّمك الذي لا فلس له 4 


«محض الاسلام شهادة أن لا إله الله إلى أنْ قال _وتحري الجدي من السّمك. 
والسّمك الطافي, والمارماهيء والزمير. وكلّ سمكٍ لا يكون له فلس»!". 


ونحوها غيرها. 
ومنها: ما ظاهره الحليّة : 
١-كصحيح‏ زرارة. عن أ عبد الله ة: «عن الحريث؟ فقال: وما الحريث؟ 


2 
م ٤‏ م 


فنعته له. فقال :قل لا أجدٌ في ما أوجي إلى مُحَدَماً على طاعِمٍ ا ا 


آخر الآية. ثح قال: لم يحرم الله شيئاً من الحيوان في القرآن إلا الخنزير بعينه. ويكره 
5 5 )۳ 
كل شيء من البحر ليس له قشرء مثل الورق» ولیس بحرام إنها هو مكروه» 1 
۲-وصحيح ابن مسكان, عن حمّد الحلبي؛ قال: 
«قال أبو عبد الله 1ثة: لا یکره شیء من الحيتان إلا الجري». 
ونحوه خبر الحكه'”. 
«عن الجِرَي والمارماهي والزمير وما ليس له قشرٌ من السّمك احرامٌ هو؟ 
فقال ابه يا محمد إقرأ هذه الآية التى في الأنعام: هقل لا أجدٌ فى ما وجي إِلَىّ 
مُحَرَمأه'''. قال: فقرأتها حيّْ فرغت منها. 
(۱) وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ١13‏ ح 177 ,١‏ عيون أخبار الرّضا: ج .٠١١/۲‏ 
(۲) سورة الأنعام:الآية ١46‏ 
(۳) التهذيب: ج ٥ / ٩‏ ح ١6‏ . وسائل الشيعة: ج 1؟ / 1160 ح 507197 
(؛) التهذيب: ج؟ / ٥‏ ح ١1,‏ , وسائل الشيعة: ج ۲٤٢‏ / 1714 ح 7011/1 


(0) التهذيب: ج 5 / ۵ ح ٠٤‏ . وسائل الشيعة: ج ١76 / ۲٤‏ ح 50110/7. 
(1) سورة الأنعام: الآية .٠٤١‏ 


۱۰۹ فقه الصادق /ج 


فروع عُسل الميّت 

الفرع الأوّل: المناط في وجوب القُسلء برد تمام جسده. فلا يوجب برد بعض 
جسده» ولو كان هو الممسوس إذ البرد المأخوذ في النتصوص موضوعاً لوجوب 
الفُسل. قد أضيف إلى الميّت, فهو ظاهرٌ في إرادة برد تام بدنه. 

ومقتضى مفهوم جملةٍ منها والمصرح به في الخبر الذي رواه علي بن جعفر 
بقو له اكلا: 

«إنّْ كان الميّت لم يبرد فلا عسل عليه»'". 

هو عدم وجوب القُسل. 

فإنْ قلت إنّه يعارضه ما قاله اا في حَسَن حريز: 

وإِنْ مسّه ما دام حارّاً فلا عسل عليه»'". ونحو غيره. 

لأنتها بمفهومها تدلّ على أنته إِنْ مشه ولم يكن الميّت حارّاٌ وإ كان بعضه 
كذلك. يجب عليه الغسل . 

قلتهإنّه في جميع النصوص المتضمّنة لذلك ذكر أيضاً: (وإذا برد م 
مشه فليغتسل أو ما يقربه). ولو لم ندّع ظهورها في أنّ الفقرة الثانية تصرح 
بمفهوم ا 

وعليه. فلا ريب في عدم صحّة القسّك بمفهوم شيء منهماء كا لا يخى. 

ولو سلّم عدم الدليل على عدم الوجوب. وتعيّن الرجوع إلى الأصول العمليّة, 
كان اللازم البناء على ذلك لأصالة البراءة عن الوجوب. 

جه 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج ۲۹۳/۳ ح52848. 
(؟) الكافي: ج۳ / 170 ح ١‏ وسائل الشيعة: ج 557/1 ح 5784 


۳٣ج‎ / فقه الصادق‎ Y۰ 


فقال: غا الحرام ما حَرَم الله ورسوله في كتابه. ولكنّهم قد كانوا يعافون أشياء 
فنحن نعافها»'"'. 

وقد جمع جماعة من الأصحاب متهم سيّد «الرياض»'". وصاحب 
«الجواهر»'" بينها ‏ بحمل الطائفة الثانية على التقيّة. قال في «الرياض» ' في 
الجواب عن من حمل الأول على الكراهة : 

(فالمناقشة فيه واضحة من وجوه عديدة, سما مع إمكان الجمع بينها وبين 
المبيحة. بحملها على التقيّة. لوضوح المأخذ في هذا الحمل من الاعتبار والسّنة 
المستفيضة, بخلاف الحمل على الكراهة). انتهئ. 

قال في «الجواهر»!”: (على أنّ الجمع بذلك فرع التكافو المفقود هنا من 
وجوه منها موافقة رواية الحِلٌ للعامّة التي جَعل الرّشد في خلافها). 

وفيه: أن الحمل على التقيّة نما هو في صورة تعارض الخبرين الذين لاايكن 
الجمع العرفي بينهما بو جه أعمّ. من الجمع الموضوعي أو الحكني. بعد فقد جملة من 
المرجّحات فكيف يكون الموافقة هم المواجبة لذلك مانعاً عن الجمع العرفي, ومقدما 
عليه. وهو غريبٌ. 

أقول: وقد جمع في «المستند»''' بين الطائفتين: 

بحمل التانية على الأول بدعوى أنتها أعمّ من الأولى. لأ صحيح زرارة 
)١(‏ التهذيب: ج٩‏ / 1 ح1١‏ . وسائل الشيعة: ج ١56/5714‏ ح 501174. 
(؟) رياض المسائل: ج ۳۱۸/۱۳ 
(۳) جواهر الكلام: ج57 / 546. 
)٤(‏ رياض المسائل: ج7١/538.‏ 


(6) جواهر الكلام: ج51 / 5140 
(1) مستند الشيعة: ج6١‏ /11. 


شاملٌ للحيتان وغيرها. وما بعده من الخبرين شاملان لما له قشر وما ليس له 
قشر. وصحيح محمد متضمَنٌ: «أنّكلّ مالم يحرّم الله في كتابه ليس بحرام» وعموم 
لف ا فجن ن هزه اتسر في اا ار 

وفيه: إن صحيح زرارة بقرينة كون الجواب عن السوّال عن حكم الجريث. 
صرح في إرادة السّمك من الجواب. فلا يصح حمله على غير التّمك. وإلا لزم 
خروج المورد. وأمّا المطلق الذى يكون نصّاً في الشمول لفرد حكمه حُكم الخاص. 

وبذلك ظهر الجواب عن ما أفاده في صحيح محمّد. فإنّ السؤال إا هو عن 
السّمك الذي لا فلس له. فجوابه بأنته لا يكون شيء لم يحرّم الله ورسوله في كتابه 
حراماًكالنص في عدم حرمة ما لا فلس له من السمك. فلا يصح تقييده بغيره. 

وأمّا صحيح ابن مسكان, وخبر الحَكم: فحيثٌ إن من تخصيص الحيتان با له 
فلسٌء يلزم كون الاستثناء منقطعا. وهو خلاف الظاهر. فهما أيضا كالصري في 
الشمول لما لا فلس له. 

أقول: والحقّ ما أفاده جماعة'' من أنّ الجمع بين الطائفتين مقتض لحمل 
الأو على الكراهة؛ ولكن المانع عن الالتزام يذلك الشهرة العظيمة على الجرمة, 
بل القائل بالكراهة شاد نادرٌ إذ ليس من القدماء إلا القاضي'"'. وأمًا الشيخ ب 
فإنّه ون حُكي عنه ذلك في موضع من «النهاية»'". إلا أنته رجع عنه في موضعين 
)١١‏ مسالك الأفهام: ج ۱۲ .٠١/‏ 


458/7 ١ ذَبِدج‎ J) 


(۳) صرّح الشيخ بحرمة ما ليس له فلس في «النهاية» ص 077. قال: (ويجتنب ما ليس له فلس) وحكم بكراهية 
الأصناف الثلاثة. وهي الجرّي والمارماهي والزمار. 


فقه الصادق / ج75 
۲ ق /ج 


منهاء وباق كتبه. حت إنته حَکم في باب الديات بكفر مستحلّه. ولذا فنحن أيضاً 
من المتوقفين فى المسألة, والاحتياط طريق النجاة. 


ON 


ما يحرم أكله من السَّمك ۳ 


ويَحِرْمٌ الطافى» والجلّال منه. حت 


ما يحرم أكله من السّمك 

المسألة الثالثة:في جملةٍ من أقسام السّمك التي دل الدليل على حرمتها 
بالخصوص. ونذكرها في ضمن فروع: 

الفرع الأول :( ويَحرّم الطافي ) وهو السّمك الذي يموت في الماء . إجماعاً 
حصّلاً ومنقول؟". 

ويشهد به:-مضافاً إل مادلٌ من‌الكتاب والسّنة على حرمة الميتة.الشاملة له - 
جملةمن النصوص الخاصّة, وقد تقدّمت الإشارة إليها في كتاب الصيد والذباحة. 

الفرع الثاني: ( و ) يحرم أيضاً (الجلال منه) _الذي ستعرف المراد به إِنْ شاء الله 
تعال -على المشهور بين الأصحاب. لعموم ما دل على حرمة أكل لحوم الجلالات. 
الآتي في المبحث الثانيء عند تعرّض المصنّف ية له ولكن حرمة الجلال حيث لا 
تكون بالذّات حى تستقر. بل هي لصدق الجلال. فتكون الحرمة باقية (حتى) 
يستبراً. بأن يجعل في الماء يوماً وليلة كما عن الأأكثر. لخبر يونس. عن الإمام 
الدضاءكة: «ينتظر به يوماً وليلة»'". 

وأمّا «المقنع»”"' و«النهاية»"“ فقد اعتبرا مدّة الاستبراء يوماً إلى اليل خير 


.501// جواهر الكلام: ج57‎ )١( 

(1) الكافي: ج77 701 ح۹. وسائل الشيعة: ج ١717/51‏ 50707 
(؟) المقنع: ص .45١‏ 

() النهاية: ص۷1٥‏ . 


4 فقه الصادق / ج55 
بطم علفاطاهراًبوماوليلة 


القاس بن محمد الجوهري: «السّمك الجلال يربط يوماً إلى اللّيل في الماء»". 

ولكن الترجيح في جانب الأول للشهرةء مع أنته يكن إرجاع الثاني إليه. 
بجعل الغاية داخلة في المغي. 

وك كان يتالاك TT E E‏ ارق 
أنته (يطعم علفاً طاهراً يوماً وليلة). ولذا احتمل المقدّس الأردبيلي ‏ الاكتفاء في 
الاستيراء بإمساكه عن الجلل. 

أقول: ويمكن أَنْ يستدلٌ له بوجهين: 

أحدهما: أنّ المنساق إلى الذهن من الأمر بالربط والانتظار, هو أن يطعم بشيء 
غير ما حصل له ا جَلّل. فكان الأمر بها متوجَة إليه. ويؤيّده ذكر غير السّمك في 
الخبرين. والأمر بربطه أيضاًالمعلومإرادة الغذاء والقربية في مدّة الحبس والربط. 
ولو للنصوص الأخرء فيعلم أن المراد من الجميع الحبس مع الغذاء والتربية. 

ثانيها: استصحاب بقاء الْجَلّل مالم يُطعم علفاً. فتأمّل. 

وعليه» فالعمدة هو الأوّل. 

واستشكل المصتف ا في حكيّ «القواعد»" في اعتبار طهارة العلف. 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه: ج ۲ / ۲۳۹ح ٠٠١‏ 4, وسائل الشيعة: ج 11 1574/7 ح501 50 


(۲) إرشاد الأذهان: ج۲ قله 

(۳) المختصر النافع: ص 1117 

(4) اللّمعة الدمشقيّة: ص ۲۳۵ . رياض المسائل: ج۱۳ / 7/ا5. 

(0) مجمع الفائدة والبرهان: ج١١‏ /106. 

(1) قواعد الأحكام: ج٣‏ / ۳۲١‏ قال: (والجلال حرام وهو ما يأكل العذرة. إلا أَنْ يُستبرئ بجعله في ماءٍ يوم وليلة. 
يطعم فيها علفاً طاهراً بالأصالة على إشكال). 


ما يحرم أكله من السّمك تقش 


والجڙي» 


واستدل لاعتبار طهارته : 

١-بالانسباق,‏ وإلاكان زيادةً في جَلّله . 

۲ -وبالاستصحاب . 

۳ -وبأنَ إطلاق الطاهر يقتضي كونه غير متنجس أيضاً. 

:-وبأصالة الاحتياط. 

أقول: وكلّ كما ترئء إذ الجلّل كما يأتي لا يحصلٌ بغير العذرة. والاستصحاب 
لا برجّع إليه مع إطلاق الدليل.وليس في النصوص لفظ الطاهر كي يتمسّك بإطلاقه. 

وعليه. فالأظهر عدم اعتبارهاء إلا أنّ ظاهر الأصحاب التسالم عليه. 
فالاحتياط كون رعايتها لا يترك بل عن «التحرير»''' اعتبار كون الماء الذي 
يحبس فيه السّمك طاهراً ولا ريب في أنته أحوط وأولى. 

الفرع الثالث:( و ) يحرم أيضاً (الجرّي) ويقال له الجريث,. والظاهر من الأخبار 
انته غير المار ماهي . 

وعن «حياة الحيون»: أن ا لري يسمّى بالفارسيّة مارماهي . 

وكذا ظاهر الأخبار: اتحاد الجردي والجريث. 

وعن «حياة الحيوان»'": (إِنّ الجريث سَمكٌ يشبه الثعبان). 

وكيف كان فيشهد لحرمة كله _مضافاً إلى ما مر -جملة من النصوص: 


(۱) تحرير الأحكام: ج57 /150. 
(۲) كما حكاه عنه النراقي في مستند الشيعة: ج 1A/ ٠١‏ 


1 فقه الصادق / ج55 
6 مدت 
والسلحفاة» 


منها: صحيحتحمّد بن مسلم» قال: «أقرأني أبوجعفر اثاشيئاً منكتا ب على اا 
فإذا فيه: أنهاكم عن ا جي والزمير. والمارماهي. والطافي. والطّحال.الحديث»'". 

ومنها: مو تق سماعة, عن الكلبي النسّابة, 0000 

«عن ال ججرّي؟ فقال: إِنّ الله مَسَخْ طائفة من بني إسرائيل» فا أخذ منهم بحراً 
0097 

وسيجيء ما يدل على حرمة المسوخ. 

ومنها: صحيح الحلبي. عن الإمام الصادق ا «لا تأكل الجرّي ولا الطحالء 
فان رسو ل الله ا كرهه . 

وقال: إن في كتاب علي ا ينهى عن الجرّي وعن جماع من السّمك»'". 

ومنها: صحيحه الآخرء عنه اغ: «لا يكره شىء من الحيتان إلا ا لجري»“. 

إلى غير تلكم من النصوص. فلا ينبغي التوقف في الحكم كا عن شَاذٍ من 
الأصحاب"" لبعض ما ذُكر في المسألة السابقة, الظاهر جوابه . 

وبما ذكرناه يظهر حرمة أكل المارماهي والزمير. 

الفرع الرابع: ( و ) من الحرم أكله: (السلحفاة) بض السّين المهملة. وفتح الام 
)١(‏ الكافي: ج۱ /۲۱۹ ح۱ . وسائل الشيعة: ج ۱۳۰/۲٣‏ ح ۳۰٠۵٥۵‏ 
(۲) الكافي: ج۱ / ۲٥۰‏ ح1 . وسائل الشيعة: ج 51 / ١7١‏ 70101 
(۳) التهذيب: ج ٦ / ٩‏ ح۱۸ . وسائل الشيعة: ج 714 / ١۱۳ح ۳۰٠۷۰‏ 


.۳۰٠۷۱ح‎ 11714 / ۲٢ ح۱۳ . وسائل الشيعة: ج‎ ٥ / ٩ج التهذيب:‎ )٤( 
-۳۹ء.‎ ٤٩۳۸ / المهذّب للقاضي ابن البرّاج: ج۲‎ )5( 


والضفادع . والشّرطان» 


فالحاء المهملة الساكنة. فالفاء المفتوحة واطاء بعد الألف. 

( والضفادع ) جمع ضفدع _بكسر أَوّله وفتحه وضمّه مع کسر ثالثه. وفتحه في 
الأول وكسره في الثاني وفتحه في الثالث. 

رطان ع ا الأول ووس عقرب البخر: 

بلا خلافِ في شيء منها يُعرف لما مر 

ولصحيح علي بن جعفر, عن أخيه ايّة: «لايحلٌ أكل ا لحري ولا السّلحفاة 
ولا الترطان. 

قال: وسألته عن الحم الذي يكون في أصداف البحر والفرات أيوّكل؟ 

قال إية: ذلك لحم الضفادع لا بحل أكله»'". 


N 


50707 ح‎ ۱٤۱/۲٤ التهذیب: ج۹ / ۱۲ ح٠٤ . وسائل الشيعة: ج‎ )١( 


۸ فقه الصادق اج 


ولا بأس بالكنعت والربيثاء والطمرء والطيرانى . والإبلامى » 


الأسماك المحلّلة بالن 

المسألة الرابعة: فما دلّ الدليل با مخصوص على حليّته ( و )أنته ( لا بأس ب) 
أكله. وهو: 

١‏ _(الكنعت) ويقال له الكنعد بالدال المهملة. فى صحيح حمّاد بن عثان» عن 
الإمام الصادق اثة: 

«في الكنعت؟ قال: لا بأس بأكله»'". 

١‏ -( والربيٹا ) بكسر الرّاء. فق صحيح هشام بن سالم. عن عمر بن حنظلة: 
«حملث الربيثا يابسة في رة فدخلث على أبي عبد الله اا فسألته عنها؟ 

فقال :كلها -وقال: -ها قشر»'" . 

ونحوه غيره . 

ولا يعارضها ما تضمّن النهي عن أكلهاء لتعيّن حمله على الكراهة جمعاً. 

۳( والطمر ) بكسر الطَاء المهملة ثم الم. 

غ4( والطيراني ) بفتح الطاء المهملة والباء المفردة. 

6 والابلامي ) بكسر الهمزة وسكون الباء المنقطة من تحت نقطة واحدة. 

فق خبر سهل بن محمد الطبري. قال: «كتبثٌ إلى أبي الحسن الرضا نة أسأله 
عن فيلك يقال له الابلامي. وسمكٍ يقال له الطبراني. وسمكٍ يقالله الطمرء وأصحابي 


)١١‏ الكافي: ج۱ / ۲۱۹ ح۲. وسائل الشيعة: ج ۲١‏ لضت ا 
(؟)الكافي: ج1 / ۰ ح٥‏ . وسائل الشيعة: ج ۲٢‏ / ۱۳۹ح ۳۰۱۸۱ 


الأسماك المحللة بالنص 4 


والإرييان 


ینهون عن أكله؟ 
قال: فكتب :كله لابأس به. وكتبثُ بخطي»'". 
٦‏ والاريبان ) بكسر الطمزة والباء . 
ففي صحيح يونس بنعبدالرحمن, عن أبي الحسن ن «عن أكل الاريبان؟ 


فقال اا لى: لا بأس»'". 
والاريبان ضربٌ من السّمك. 


(۱) التهذيب: ج ٩‏ / ۱۳ ح۷٤‏ . وسائل الشيعة: ج 54 / ١15‏ ح501014. 
() التهذيب: ج5 / ١٠ح 5١‏ . وسائل الشيعة: ج ۱٤١ / ۲٣‏ ح 50180 


الفرع الثاني: هل «المعتبر» في سقوط العُسل تام الأغسال الثلاثة, فلو أكمل 
عُسل الرأس مثلاً لا يسقط الغُسل به وإِنْ كان الممسوس العضو ا مغسول منه. 
كما عن «المدارك»''' و«الذخيرة»''' وحتمل «الذكرى»'" و«جامع المقاصد»“ 
وظاهر «الروض»'"؟ 

أم لايعتبر ذلك كماعن المصنّف في أ كثر كتبه'''.والشهيد''".وجماعة” ؟ وجهان: 

واستدل للثاني: 

.لصألاب-١‎ 

۲ -وبدوران الغسل مدار النجاسة الزائلة بمجرّد انفصال العُسالة عن العضو. 

"- وبتبقض أثر الفُسل بتبقضه. 

أقول: وفي الكلّ نظر: 

أا الأوّل: فلأنته لا يُرجع إليه مع الإطلاقات التي تقتضي عدم السقوط. فإنّه 
يصدق في الفرض وقوع المش قبل الغُسلء بل في خبر عبد الله بن سنان: «لا بأس 
أن يسه بعد الُسل»”". 


.۲۷۸/ مدارك الأحكام: ج۲‎ )١( 

(۲) ذخيرة المعاد(ط.ق): ج ۹١/١‏ ق١.‏ 

(۳)الذکری: ج ۱ / .1٩‏ 

(؛) جامع المقاصد ج ۱ / ۳۷۲. 

() روض الجنان (ط.ق) ص6١١.‏ 

(1) نهاية الاحكام: ج ۱۷۳/١‏ . 

١ا)‏ مسالك الأفهام: ج 17١/١‏ 

(۸) راجع مستمسك العروة: ج ۳ / /471. كشف اللّئام (ط.ج): ج ۲ ا 
() الكافي: ج۳ / 1ح" وسائل الشيعة: ج ۲۹۳/۲۳ ح 57486 


۲٣ج‎ / فقه الصادق‎ r. 


ويو كل ما يو جد فى جوف السّمك»إذاكانت مباحة» لاما تقذفه الحيَةء إلا أن 


يضطرب ولم نسلخ › 


حكم مالو وجد سمكة في جوف سمكة أخرى 
المسألة الخامسة: ( ويو كل ما يُوجِد ) من السّمك (فى جوف السّمك إذاكانت 
مباحة لا ما تقذفه الحيةء إلا أن يضطرب ولم ينسلخ). 


فها هنا فرعان: 
الفرع الأول : لو وجد في جوف سمكة سمكة أخرئ . وكانت من جنس ما 
يو كل لحمه: 


فعن الشيخ في «النهاية» ٠"‏ والمفيد'". وولد الصدوق'". والمصنّف ف المتن. 
وفي «القواعد»'*: نها حلال. 


واستحسنه في « الشرائع يم والشهيد الثاني في « المسالك »" واستقربه 


سيد «الرياض»'”. 


.01/ النهاية: ص‎ )١( 
.0۷1 المقنعة: ص‎ )۲( 

(۳) فقه الرّضا: ص 590. 

)٤(‏ قواعد الأحكام: ج574/7. 
(0) شرائع الإسلام: ج7/ 175 
(1) مسالك الأفهام: ج ٠۲‏ /۱۸. 
(۷) رياض المسائل: ج۱۳ / ۳۷۱. 


حكم ما لو وجد سمكةٌ فى جوف سمكة أخرى ۳۳ 


وعن اللي '", والمصتف 4 ف «التحرير»'". وولده فخر الدين' ". والمقداد ف 
«التنقيح الرائع»'*: إها لا تحلٌ إلا أن تؤخذ حَياً. 

وظاهر «الجواهر»' : تقويته. 

أقول: والأوّل أظهر. لاستصحاب بقاء الحياة إلى حين الأخذ. إذ لا شك في 
حلول الحياة في التّمك وقتاً ما فيُستصحب إلى أَنْ يُعلم المزيل. 

وأورد عليه صاحب «الجواهر»” : 

قار كردق الصو املق 

ورهار لممحا السرم 

وثالثة: بمعارضته باستصحاب عدم التذكية.المتوقفة على شرط لاينقّحهالأصل. 

ويرد على ما أفاده ألا أنته يُستصحبالحياة التي هي أحد جزأي الموضوع, 
ويضمٌ إليه الجزء الآخر. وبا يت الموضوع. ويترتب عليه حكنه. وهو الحليّةء ولا 
ربط لذلك بالمثبت الذي هو عبارة عن إجراء الأصل فا ليس موضوعاً ولا جزء 
موضوع. بل هو ملام أو ملزومٌ أو لازم عقلي أو عرف لموضوع الحكم. 

ويرد عل :ما لأقاده انبا أنسد إن أ هان ار اتا ق عا 

فير ما تقدّم من عدم حر مته كي يُستصحب, أضف إليه عدم جريانه. لتبدّل 
الموضوع, ولعدم جريانه في الأحكام الكليّة . 
)١(‏ السرائر: ج ٠١١/7‏ 
() تحرير الأحكام: ج 1 /1۳۷. 


(۳) إيضاح الفوائد: ج .٠٤١١ / ٤‏ 


.77/ ٤ التنقيح الرائع: ج‎ )٤( 
5077 جواهر الكلام: ج1757‎ )١و6(‎ 


YY‏ فقه الصادق جم 


وإن أراد غيره. فعليه البيان. 

ویرد على ما أفاده ثالثاً 

١‏ أن التذكية كا من عبارةٌ عن نفس الأعمال النارجيّة الواردة على المحلّ 
القابل. ولا تكون أمراً حاصلاً منهاء وعليه فع ثبوت ما يُعتبر فيها بعضها 
بالوجدان وبعضها بالأصلء لا حال لاستصحاب عدمها . 

مع أنته لو سُلّم كونها أمراً حاصلاً منهاء فان الاستصحاب الجاري في الحياة 
من قبيل الأصل الجاري في السبب. لا يبق مجالاً لجريان الأصل في المسبّب. 

۲ -ولخير السكوني» عن أبي عبد الله 1ة: «إنّ علأا شئل عن مكةٍ شق 
بطنها فوجد فما سمكة؟ فقال :لھا جميعاً»””. 

ومرسل أبان. عن بعض أصحابه. عنه لف قال: 

«قلت: رجلٌ أصاب سمكةً وفي جوفها سمكة؟ قال: يؤكلان جميعا»'". 

لوكو ار رطعلا حا القن 

ويرذه:ما تقدّم من أن روايات السكوني يُعمل بها والمرسل في حكم الصحيح» 
لأنّ مرسِله من أصحاب الإجماع. 

وعليه. فلا إشكال في الحكم وأنته يحل أكلها. 

افرع الثاني: لو جدت سمكةٌ في جوف حيةٍ أخذت. هل يحلّ أكلهاإنْلم تكن 
تسلّخت,. وكان ها فلش مطلقاً؟ 


5007727 / 1١1ج الكافي: ج /۲۱۸ ح۱۲ . وسائل الشيعة:‎ )١( 
50076 وسائل الشيعة: ج 87/5714 ح‎ .١15 ح1١18/7ج الكافي:‎ )۲( 


أم لا يحل كما عن «النهاية»'". والمصّف في «الختلف»'" إذ أدركها حيّة 
تضطرب؟ والمدرك خبر أيُوبٍ بن أعين, عن أي عبد اله قال: 

«قلث له: جُعلت فداك. ما تقول في حيّة ابتلعت سمكة ثم طرحتها. وهي حيّة 
تضطرب أفآ كلها؟ 

فقال ليه : إن كانت فلوسها قد تسلّخت فلا تأكلها. وإِنْ لم تكن 
تسلّخت فكلها»'”. 

والسؤال فيه وإ كان عن صورة حياة السمكة. ولكن الجواب عامٌ يدل على 
الحليّة مالم تنسلخ, إذ لا معنى للتفصيل مع فرض الحياة. وعليه فهو يدل على 
مذهب الشيخ ا . 

أقول: ولا يرد عليه ما قاله صاحب « المسالك »من أنّ الرواية لا تدلّ 
على مذهبه. 

ولكن الرواية مجهولة من وجوه عديدة. فلا يُعتمد عليها. فإِنْ لم يأخذها في 
حال الحياة لا تكون حلالاً كما هو مقتضى القاعدة في السّمك. 


O 


.0176 النهاية: ص‎ )١( 

(۲) مختلف الشيعة: ج۸ / ۲۸۷. 

(۳)الکافي: ج٦‏ / ۲۱۸ ح١۱‏ . وسائل الشيعة: ج ۱٤١/۲٣‏ ع۳۰۲۰۱ 
)٤(‏ النهاية: ص ٥۷١‏ . 

() مسالك الأفهام: ج ٠۲‏ /18. 


e/ فقه الصادق‎ rt 


والبيض تابعٌ 


حكم بيض السّمك 

المسألة السادسة: ( والبيض ) من السّمك. المعبّر عنه الآن الأب (تابع) له. 
فبيض الحلّل حلالٌ. وبيض الحرام حرامٌ. بلا خلاف في الأوّل'''. وعلى المشهور 
في الثاني '". 

واستدل للأوّل: 

١-بخير‏ ابن أبي يعفور. عن أبي عبد الله اثلا : 

«الدجاجة تكون فيالمغزل. وليس معها الديكة, تعتلف من الكناسة وغيرهاء 
وتبيض من غير أن تركبها الديكة, فا تقول في أكل ذلك البيض؟ 

فقاللية: إنّ البيض إذا كان ما يو كل لحمه فلا بأس بأكله, وهو حلال»'". 

١‏ -وخبر داود بن فرقد, عنه اا في حد يثِ: «كلّ شيء يو کل لحمه فجميع ما 
كان منه من لبنٍ أو بيضٍ أو أنفحةٍ فكلّ ذلك حلالٌ طيّبٌ. الحديث»!*. 

أقول: ولكن الاستدلال بها من جهة دلالتهم| على حليّة بيض ما يو كل لحمه 
غير تام لعدم صدق البيض عرفاً على ثروب السّمك. وإنها أطلقه الأصحاب عليه 
)١(‏ مستند الشيعة: ج ٠١‏ / ۷۰. 
(۲) مسالك الأفهام: ج۱۲ /۲۱. 


(۳) التهذيب: ج ۹ / ۲۲ح ۸۷. وسائل الشيعة: ج ۲۵ / ۸۱ح 517101 
)٤(‏ الكافي: ج٦‏ / ۲۲۵ ح۷. وسائل الشيعة: ج ۲۵ / ۸۱ح 51761 


حكم بيض السّمك o‏ 


لضعرب من المجاز. باعتبار كونه مبدأ تكوّن السّمك كالبيض في غيره. 

7 يصح الاستدلال بعموم قوله اة في الثاني: «فجميع ما كان منه... الخ» 
فإنّهِ يدل على حليّة كل ما هو من توابع مأكول اللّحم. 

ويمكن أنْ يستدل له:_مضافاً اى ذلك -: 

١‏ -بالسيرة القطعيّة على استعمال الصحناة, التي هي طنج السّمكة جميعها. 

"-وبأنته مالم ينفصل من السّمك. يعد من أجزائه. فيشمله دليل الل ويبق 
بعد الانفصال, بل لا يبعد دعوئ صدق كونه من أجزائه حم بعد الانفصال. 

٣-وبأصالة‏ الل . 

وعليه. فلا إشكال في الحكم. 

واستدل للثاني: بمفهوم الخبرين . 

ويرذه: ما تقدّم من عدم صدق البيض عليه . 

وما في « الرياض »"": من أنته من مفهوم القيد لا من مفهوم الوصف, لم يظهر 
لي وجهه . 

وعلى هذاء فقتضى أصالة الل حليّته. إلا أن يتمسّك بعموم مادلٌ على حرمة 
ذلك السّمك, فإنّه كما عرفت يشمل مثل ثروبه أيضاً من جهة كونه من أجزائه. 

وعليه. فا عن اللي '", والمصتف في «الختلف»": من حليته نظراً إلى الأصل 
والعمومات, وما دل على حليّة صيد البحر: 





(۱) رياض المسائل: ج17 /5/37. 
(1) السرائر: ج 1١7/1‏ 
(۳) مختلف الشيعة: ج۸ / .٠۲۲‏ 


۳۹ فقه الصادق / ج۳1 


ومع الاشتباه يو كل الخشن لا الأملس. 


ضعيفٌ, لأنّ الأصل يخرج عنه بما تقدّم. والعمومات تخصّص بها. وكذلك ما 
دلّ على حليّة صيد البحر مع أنّ المنساق منه نفس الحيوان دون بيضه. 
قالوا'":( ومع الاشتباه يو كل الخَسْن لا الأملس )» وظاهرهم الا فاق عليه. فهو 


الحجّة فيه. وإلا فلا دليل عليه. ومقتضى الأصل الحليّة عند الاشتباه مطلقاً. 


I 


(۱) المختصر النافع: ج۲ / .۲٠۱‏ تحرير الأحكام: ج۲ / ٠٠١‏ التنقيح الرائع: ج ٤‏ / 53 الجامع للشرائع: ص ٠٠٠١‏ 
رياض المسائل: ج17 / ۳۷۷. 


ما يؤكل من البهائم ۷ 
الثاني: البهائم: وي كل النعَم الأهليّة » وبقر الوحش » وكبش الجبل » 


ما يؤكل من البهائم 

المبحث الثاني: في (البهائم) والكلام فيه في مسائل: 

المسألة الأولن: ( ويؤكل العم ) الثلاثة (الأهلية): الابل. والبقرء والغام. بلا 

وفي «الجواهر»'': بل هو من ضروري الین . 

وفي «المستند»'": حليّة الثلائة من الضروريّات الدينيّة . 

وكذا عن غيرهما"”. 

ويشهد له : 

١-الآية‏ الكرية: ومن الْأنْعَام حمُولَةَ فوشا كُلوامنا رَرَقَكُمْ اه4 إلى أنْ قال 
سبحانه: ماني زواج مِنْ الضّان انْتَيْنِ وَمِنْ الغر اتن فل لذ كَرَيْنٍ حدم 1 
أنه إلى أن قال عر وجل: وَين الإبل اتن ومن الْبََر اثتين.!. 

١‏ -والنصوص المتواترة الآآتية إلى جملةٍ منها الإشارة. 

(و)يؤكل أيضاً: 

(بقر الوحش» وكبش الجبل) والمراد به الضأن والغز الجبليّين . 
)١١‏ جواهر الكلام: ج5114/77. 
(۲) مستند الشيعة: ج ٠١6/١6‏ 


(۳) رياض المسائل: ج ۳۷۷/۱۳ 
(4) سورة الأنعام: الآية .٠٤٤- ١٤١‏ 


۲۳۸ فقه الصادق / ج51 


»ريماحيلاو٠نالزغلاو٬رّمُحلاو‎ 


( والحُمُر » والغزلان ) جمع العَزال. وهو الظبي . 
( واليحامير ) جمع يحمور. 
وعن «عجائب الخلوقات»'': (إنّه دابّة وحشيّة نافرة. ها قرنان طويلان 
كأنتهما منشاران ينشر با الشجر يلقيهم| بكلّ سنة). 
وفي «المنجد» نقل عن الصّحاح'": إنته مار الوحش. 
وقيل : إه شبيهٌ بالإبل بلا خلافيٍ في حليّة المخمسة بين المسلمين كا 
ف «المسالك»”". 
ويشهد بها في الخمسة: الأصل. والعمومات من الكتاب والسّنة . 
وفي الثلاثة الأو ل: ما دلّ على حليّة الأزواج المانية. فعن «تفسير القمي» ' في 
تفسير الآية الكرية: «فهذه التي أحلّها الله في كتابه... إلى أن قال: فقال يي: ومن 
الان اتْتينِءِ عنى الأهلي والجبلي. مون امَعْر اتن عنى الأهلي والوحشي 
الجبليء دوين لمر ان عنى الأهلي والوحشي الجبلي, «وين الأول اينه عنى 
النجاتي والعراب» فهذه أحلّها الله». 
الاح اما عات براي بحرن ردي E‏ ادام فس رن 
اللّمعة: ج .۲۲١ / ٠١‏ وغير موجودة في كتاب «عجائب المخلوقات» والظاهر أنته نقلها عن مستند الشيعة 
للنراقي: ج ٠١۰۷ / ٠١‏ حيث نقلها عن «عجائب المخلوقات». 


(۲) صحاح الجوهري: ج۲ /1۳۷. 
(۳) مسالك الأفهام: ج ۱۲ / .۳١‏ 


.۲۱۹/ تفسير القمّي: ج۱‎ )٤( 


ما يؤكل من البهائم ۴۹ 


وفي الأول والثاني: مرسل'''الصدوق: إنّ أمير المومنين ائ قال في َيل اصطاده 
رجلٌ فقطعه النّاس, والذي اصطاده يمنعه ففيه نهي؟ فقال ائ3: ليس فيه نه وليس 
به بأس». 

والايل يكس الهمزة وضتها بقر الجبل: قبل هو بالكسر فالقتح ذكر الأوعال. 
قبل:وهو الذى سی بالفازسية:كوزن. 


وفي الثالث والرابع: 

١-مويّق‏ سماعة, قال: «سألته عن رجل رمى مار وحشٍ أو ظبياً فأصابه. 
ثم كان في طلبه. فوجده من الغد وسهمه فيه؟ 

فقالاثة: إِنْ علم أنته أصابه وأنّ سهمه هو الذى قتله. فليأكل منه. وال 
فلا يأكل منه»". 


ا ا ا يا 
الجمُر الوحشيّة ع 

E‏ وحشيّة. وتز که عندي أفضل»””. 

١'-وخير‏ علي بن جعفر» عن أخيه اية: «عن ظبي او مار وحش أو طيرٍ 
صرعه رجل. ثم رماه بعدما غيره صرعه ؟ 

ل 7 ر )6( 

قال : كله مالم يتغير إذا مى ورّمىء الحديث» ا 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه: ج ۲ / ۳۱۹ح 4١4٠‏ . وسائل الشيعة: ج۲۳ / ۲۳۹۵ع ۲۹۷۵۸. 
(1)الكافي: ج۱ / ۲۱۰ ح٤.‏ وسائل الشيعة: ج۲۲ / ۳۱۹ح ۲۹۷۱۱. 


(؟) الكافي: ج ٠ ۱۳۱۳/٣‏ وسائل الشيعة: ج TMNEFzo*/ ٠٠‏ 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج۲۳ / ۲۸۰ ح۲۹۷۹۸. مسائل علي بن جعفر: ص ۱۷۷. 


۱۰۸ فقه الصادق / ج٤‏ 


وأمًا الشاني: فلمنع الدوران. إذ لا دليل على التلازم» مع أنّ زوال النجاسة 
بمجرّد انفصال العُسالة, نما يكون في المتنجّسات التي أنيطت طهارتها بالقّسل 
(بالفتح). لا في نجس العين الذي أنيطت طهار ته بالعُسل (بالضمٌ) الذي لا يتحقّق 
إلا بعَسل تام الأجزاء. 

وبذلك ظهر الجواب عن الأخير. وعليه فالأظهر هو الأوّل. 


f.‏ فقه الصادق / ج51 


وفي الخامس: خبر سعد بن سعد قال: «سألتٌ الرضا ا عن اللامص؟ فقال: 
وما هو؟ فذهبت أصفه. 

فقال: اليس اليحامير؟ قلت: بلى. 

قال :ليس تأكلونه با حل والتردل والأبزار؟ 

قلت: بلى. 

قال :لا بأس به»'". 

أقول: م إنّ الحكي عن الِبَي'". والمصيّف في «الشحرير»'" والشهيد في 
«الدروس»”“:كراهة أكل لحم الحمار. 

والظاهر أنته لا وجه له سوئ ما في خبر نضر بن حمّد من قوله ظة: «و تركه 
أفضل» ولكنّه لا يدل على الكراهة. 

تع إن ظاهر جماعة منهم المصنّف في المتن. و«القواعد»'”,. و«التحرير»'”: 
حصر الحلّل من الوحش فبهاء وهو لحك عن صري «الغنية» إلا أنه زاد 
الأوعال سادساً. 

ولكن يشكل ذلك في الخيل والإبل والبغال لو كانت وحشيّة. لإطلاق ما دل 


(۱) وسائل الشيعة: ج ۲۵ / ٥۰‏ ح .7١١414‏ المحاسن: ج۲ .٤۷١/‏ 
(1) السرائر: ج ۱۰۱/۳. 

(؟) تحرير الأحكام: ج .1۳١ / ٤‏ 

.۵/ الدروس: ج۳‎ )٤( 

(5) قواعد الأحكام: ج ٠۳۲٣/۲‏ 

(1) تحرير الأحكام: ج14 /1۳۲. 

(۷) غنية النزوع: ص .6١0١‏ 


ما يؤكل من البهائم 4١‏ 


علل حليّتها. الشامل للإنسيّة منها والوحشيّة. 
ودعوى: الانصراف إل الأول منوعة. سيا ملاحظة ما عن «تفسير القتى»7. 
بل قد يشكل بالنعامّة. بناءً على أنتها من غير الطير وحلالٌ. 


هف 





(۱) تفسير القمّي: ج ۱ /۲۱۹. 


۳٣ج‎ / فقه الصادق‎ Er 


ويكره الخيل والبغال والحمير 


كراهة الخيل والبغال والحمير 

المسألة الثانية: ( ويُكره ) أكل لحم (الخيل والبغال والحَمير) الأهليّة. كا هو 
المشهور”'' بين الأصحاب . 

وعن «الخخلاف»'": الإجماع على ذلك . 

وعن « الانتصار»'". و« الغنية »“ : أن ذلك في الأول والثالث من 
متفر دات الامامية. 

وعن أبي الصلاح”*: تحرم البغال . 

وعن المفيد ٠#‏ تحر م البغال. والحمير, والهجن من الخيل» بل قال: إِنّهِ لا تقع 
الذّكاة عليها. 

يشهد للأوّل: جملة من النصوص: 

منها: حسن زرارة, وحمّد بن مسلم» عن أَبِي جعفرائة: «أنتهم| سألاه عن 
أكل لحوم الحم الأهليّة؟ 
)١(‏ مسالك الأفهام: ج ۱۲ .۲٤/‏ 
(1) الخلاف: ج٠‏ / ٠١‏ قال: (ويجوز أكل لحوم الحُمُر الأهليّة والبغال وإ كان فيها بعض الكراهية). 
(۳) الانتصار: ص .1٠١‏ 
)٤(‏ غنية النزوع: ص .1١١‏ 


(0) الكافي في الفقه: ص ۲۷۷. 
(1) المقنعة: ص ۷1۸. 


كراهة الخيل والبغال والحمير Er‏ 


فقال :هى رسول الله يي عن أكلها يوم خيبر. وأا نهى عن أكلها في ذلك 
الوقت. لأنتها كانت حمولة الناسء وأا الحرام ما حَرّم الله في القرآن»'". 

ومنها: صحيح محمد عنه لائة: «نهى رسول الله عن أكل لحوم الحمير. وأا 
نهى عنها من أجل ظهورها مخافة 8 يفنوهاء وليست الحمير بحرا ثم قرأ هذه 
الآية: : هل لا أَجِدُ في ما أوحى إل وما على طَاعِم مء" إلى آخر الآية»". 

ومنها: خبره الآخر. عنهايّة: «عن لحوم الخيل والبغال والحمير؟ فقالها: 
حلالٌ. ولكن الناس يعافونها»!*. 

ومنها: صحيحه أيضاً عنه لليّة: «عن سباع الطير والوحش حت ذكر له 
القنافذ والوطواط والحمير والبغال والخيل؟ 

فقالئة: ليس الحرام إلا ما حَرَم الله في كتابه. وقد نهى رسول الله يي يوم 
خيبر عنهاء وما نهاهم من أجل ظهورهم أنيفنوه وليست ا لمر بحرام.الحديث»!*. 

ومنها: خبر زرارة. عن أحدهما: «عن أبوال الخسيل والبغال والحمير؟ 
قال: فكرهها. قلت: أليس لحمها حلالاً إلى أنّْ قال -وجعل للركوب المخيل 
والبغال والحمير. وليس لحومها بحرام» ولكن الناس عافوها»'". 

ومنها: خبر عمرو بن خالد. عن زيد بن علِّ. عن آبائه. عن علي 24: «أتيت 


5011١ وسائل الشيعة: ج ۱۱۷/۲۲ ح‎ .٠١ الكافي: ج۱ / 110 ح‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام: الآية .١46‏ 

(۳) وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۱۱۹ح ۳۰٠۲۵‏ . علل الشرائع: ج ؟ /01۳. 

۳۰۱۳۳ ح‎ ۱۲۲ / ۲٣ من لا يحضره الفقيه: ج۳ / ۳۳۵ ح۱۹۷٤ . وسائل الشيعة: ج‎ )٤( 
50157١١1 / ۲٣ ح۱۷1 . وسائل الشيعة: ج‎ ٤۲ / ٩ج التهذيب:‎ )۵( 

(1) وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۱۲۲ ح۰۱۳۸. تفسير العياشي: ج ۲ / ۲۵۵. 


٣٣ج‎ / فقه الصادق‎ E 


ارول ا ا و ا ا ی ر 
رسول الله ل انحره... 

إلى أن قال يي :كَل وأطعمني . قال اي : فأهدى للنئّ يي فخذاً منه » فأ كل 
منه وأطعمني»!". 

إلى غير تلكم من النصوص. 

أقول: وبإزائها نصوصٌ متضمّنة للنهي عنها أو عن بعضها : 

منها: صحيح ابن مسكان. عن أبي عبد الله :ثة: «عن أكل المخيل والبغال؟ 
فقالئنة: نبى رسول الله ب عنهاء ولا تأكلها إلا أنْ تضطر إليها»'". 

ومنها:صحيح سعد بن سعد. عن الإمام الضاءية: «عن لحوم البراذين 
والخيل والبغال؟ فقال اث لا تأكلها»'". 

ومنها: خبر أبي بصير. عن الإمام الصادق انا في حديثِ: 

«كان يكره أن يوّكل لحم الضبٌ والأرنب والخيل والبغالء وليس حرام 
كتح رالميتة والدّم ولحم الخنزير, وقد هى رسول الله يي عن لحوم ا حمر الأهليّة. 
وليس بالوحشيّة بأس»'*. 

ومنها : مرسل أبان . عنه م : «عن لحوم الخيل ؟ قال خا : لا تأكل إلا أنْ 
يصيبك ضرورة»'*. 
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(۱) التهذيب: ج٩‏ / ٤۸‏ ح۲۰۱ . وسائل الشيعة: ج ۱۲۲/۲٣‏ ح٤١٠٠‏ 
() التهذيب: ج٩‏ / ٤١‏ ح۱1۸ . وسائل الشيعة: ج ۲٢‏ / ۱۲۱ ح١١٠٠‏ 
(۳) التهذيب: ج ٤۲/٩‏ ح ۱۷١‏ . وسائل الشيعة: ج ١۱۲۲/۲۲‏ ح١١٠٠‏ 
)٤(‏ التهذيب: ج ٤۲/۹‏ ح۱۷۷ . وسائل الشيعة: ج ۲٣‏ / 1114 ح۳۷٠٠‏ 
(0) التهذيب: ج ٤١ / ٩‏ ح۹١۱‏ . وسائل الشيعة: ج ١5١/54‏ ح۲١٠٠‏ 


5 و جه 


4 


ونحوها غيرها. 

أقول: وا مجمع العرفي بين النصوص يقتضي حمل الثانية على الكراهة. 

فإِنْ قيل: إن صحيح ابن مسكان ومرسل أبان أخصّان من الطائفة الأولى؛ بل 
وكذا من الثانية. فيقيّدان إطلاقهما. لأنّ اجمع الموضوعي مقدّمٌ على الجمع الحكني. 

قلنا: إن لايصح حمل الطائفة الأول عل صورة الاضطرار. لصراحة جملةٍ منها 
لصورة الاختيار» كخبر عمرو بن خالد المتضمّن لأكلها من لمحم الفْرس.والنصوص 
المعلّلة لعدم الحرمة بأنته لم يحرم في كتاب اله تعالى والمتضمّنة أنّ رسول اله بب إا 
نهى عن الحمير في يوم خيبر. وإلا فليس ججحرام» إذ من المعلوم أن النهي عنه كان 
مختصّاً حال الاختيار. بل في الطائفة الثانية أيضاً ما لا يكن حمله على حال 
الاختيار كخبر أبي بصير المفصّل بين الخيل والبغال وا حمر الأهليّة. باختصاص 
الحرمة با لحمُر. مع أن ذلك إا هو على فرض ثبو ته يختصّ بحال الاختيار. 

فيعلم أنته ما حكم به في الصدر _من عدم حرمة الخيل والبغال -يكون المراد 
به حال الاختيار. 

وعليه. فالأظهر صحَة الجمع الأول, ّا تعني كراهة لحوم الثلاثة. 


ممه 


٦‏ فقه الصادق اج 


ويَحرّم الجلال من المباح » 


حكم الحيوان الجلال وما يحصل به الجَلّل 

المسألة الثانية: ( ويحرمُ الجلال من المباح ) على المشهور بين الأصحاب 
شهرة عظيمة''.كادت تكون إجماعاً لوم يكن إجماعاً. إذم ينقل الخلاف إل عن 
الاسكاف”" والشيخ ف «المبسوط»'" و «المخلاف»“ بل عن الثانى وصاحب 
«الكفاية»!” نسبته إلى مذهبنا. 

ولكن الشيخ ‏ إنما حكم بالكراهة في الجلال الذي يراه جلالاً دون غيره 
وهو ما كان أكثر علفه العذرة, وأمًا إن كان غذاءه كلّه عذرة, فقد كي" عنه 
البناء على التحريم, وحلٌ الكلام هو الثاني. 

وعليه. فليس هو مخالفاً للمشهور. بل ما أفتى به هو مذهب أكثر علمائناكا 
صرح به في «المختلف» 1" على ما حكى. 

وأمًا الإسكاف: فعن بعض الأجلّة' تمل كلامه على ما يرجع إلى المشهور. 
(۱) المهدّب البارع: ج ٤‏ / 1۹۷. مجمع الفائدة والبرهان: ج١1/‏ 560. 
(۲) حكاه عنه العلامة الجلّي في مختلف الشيعة: ج۸ / ۲۷۹. 
(۳) المبسوط: ج٣‏ /۲۸۲. 
() الخلاف: ج٦ .۸٥/‏ 
)٥(‏ كفاية الأحكام: ج ؟ /107. 
(1) حكاه رياض المسائل: ج ۱۳ / ۳۸۱. 


(۷) مختلف الشيعة: ج۸ / ًحفة 
(۸) مجمع الفائدة والبرهان: ج١١ a‏ 


وعليه. فينحصر القائل بالكراهة في حلٌ المشاجرة بصاحب «الكفاية»!". 
أقول: وكيف كان, فيشهد للحكم نصوصٌ مستفيضة: 
منها: صحيح هشام بن سالم. عن مولانا الصادق لك قال: «لا تأكل لحوم 
الجلالات. وإِنْ أصابك من عَرَقها فاغسله»'". 
ومنها: صحيح زكري بن آدم. عن أبي الحسن إثة: «عن دجاج الماء؟ 
فقال96ة: إذا كان يلتقط غير العذرة فلا بأس . 
قال: ونهى عن ركوب الجلالة. وشرب ألبانها»'". 
فإنّه بالمفهوم يدل على ذلك كمرسل علي بن أسباط. عمّن روى في الجلالات. 
قال : «لا بأس با کله إذاكنَ يخلطن»“. 
ومنها: صحيح حفص بن البختري. عن مولانا الصادق يِه قال: 
«لا تشرب من ألبان الإبل ال جآالة وإِنْ أصابك شيء من عرقها فاغسله»”". 
ومنها: قوي السكوني. عنه ب قال: «قال أمير الموّمنين ائة: الدجاجة الجلالة 
لا يؤكل لحمها حى تغتذي ثلاثة أيّام. والبطّة الجلالة بخمسة أَيّام, والشّاة الجلالة 
عشرة أَيّام. والبقرة الجلالة عشرين يوماً والناقة الجلالة أربعين يوماً". 
ونحوه خير مسمع '"'وغيره. 
(١)كفاية‏ الأحكام: ج۲ /107. 
(؟)الكافي: ج”/ ۰ ح۱ وسائل الشيعة: ج 51 / ١714‏ ح 70716 
(۳) من لا يحضره الفقيه: ج۳ / ۳۲۲ح 5١16١‏ , وسائل الشيعة: ج ١706 / ۲٢‏ ع۹٤۳۰۲‏ 
)٤(‏ الكافي: ج٦‏ / 155 ح۷. وسائل الشيعة: ج 51 / ١714‏ ح 5071417 
(5) الكافي: ج7/ ۲۵۱ ح۲. وسائل الشيعة: ج 51 / 5071471١114‏ 


(1) التهذيب: ج1175 ح۱۹۲ . وسائل الشيعة: ج 14 5075011١777‏ 
(7) الكافي: ج7 / ۲ ح۱۲ . وسائل الشيعة: ج 1577/51 ح 270370179 


4۸ فقه الصادق / ج51 
وهو ما يأكل عذرة الانسان خاصّة 


ومنها: مرسل الفيري. عن الإمام الباقرائة: «في شاةٍ شربت بولا ذبحت؟ 
قال: فقالاثة: ُغسل ما في جوفها, ثم لا بأس به. وكذلك إذا اعتلفت بالعذرة, مالم 
تكن جلالة, والجلالة التي يكون ذلك غذائها»”". 

إلى غير تلكم من النصوص الدالّة عليه منطوقاً أو مفهوماً. 

وإنكار ظهوره في الحرمة ‏ نظراً إلى عدم ظهور النهي فيهاء قد حُقق في 
حلّه بطلانه. 

ولا يعارضها صحيح سعد بن سعد, عن الإمام الرّضائئة: «عن أكل لحوم 
الدجاج في الدساكر, وهم لا يمنعونها عن شيء تر على العذرة مخآاً عنها فأكل 
بيضهرت؟ قال .فة: لا بأس»'" . 

إذ ليس فيه أكل الحيوان العذرة. وعللْ فرض ذلك لم يعلم الأكثر أو الدوام 
الموجب للجَلّل. 

وعليه. فالقول بالكراهة ضعيفٌ جدّاً. 

( و ) أمّا ما به يحصل الجَلّل: ف (هو) أنّ (ما) يحصل بأن (يأكل عَذَّرَة الإنسان 
خاصة) في مدّة معيّنة كا هو المشهور بين الأصحاب. 

ما اعتبار أكل العذرة, فيشهد به -مضافاًإلى أن المتيقّن حصول الجلّل به دون 
الإغتذاء بغيرها من النجاسات. والأصل يقتضي عدمه -: مرسل الفيري المتقدّم: 


(١)الكافي:‏ ج۱ / ۲٢۱‏ ح٥‏ . وسائل الشيعة: ج 170/714 ع۳۰۲۳۹ 
(؟) الكافي: ج۱ / ۲٢۲‏ ح۸. وسائل الشيعة: ج ١764 / ۲٢‏ ح۸٤۳۰۲.‏ 


حكم الحيوان الجلال وما يحصل به الجَلّل 4۹ 


«والجلالة التي يكون غذاؤها ذلك». فإنّ المشار إليه هو العذرة. 

فاعن الحلبي''' من الحاق سائر النجاسات بالعَذَّرة ضعيفٌ. 

وأمًا اعتبار التمحض: فيشهد به -مضافاً إلى الأصل المتقدّم -مرسلا الفيري 
وابن أسباط المتقدّمان. وقد عمل | الأصحاب. 

وأمًا اعتبار المُدّة: فواضح. 

أقول: اختلف الأصحاب في المدّة التي يحصل بها ا لجل على أقوال: 

١-أن‏ ينمو ذلك في بدنه ويصير جُزء منه”". 

۲ -التقدير بيوم وليلة. واستقربه الكّركي'". 

أن يظهر رائحة النجاسة التي اغتذت بها في لحمه وجلده. واستقر به 
ق «المسالك. 

٤-أن‏ يُسمّى في العرف جلَالاً اختاره جماعة منهم سيّد «الرياض». 
والمحقّق الغراقي'". 

4-أن يصدق العنوان المأخوذ في النص. وهو كونها غذائه. اختاره 
صاحب «الجواهر»””. 


(١)الكافى‏ في الفقه: ص ۲۷۸. 

(۲) التنقيح الرائع: ج .۳١/ ٤‏ 

(۳) حكاه عنه في التنقيح: ج ٠ / ٤‏ بقوله: (وقدّره بعض المحقّقين بيوم وليلة). وكذلك حكاه صاحب الجواهر: 
ج / الاك 

.٠٠١ / ٠۲ مسالك الأفهام: ج‎ )٤( 

(6) رياض المسائل: ج ۱۲۳ / ۳۸۳. 

(1) مستند الشيعة: ج6١ .٠١١/‏ 

(۷) جواهر الكلام: ج٣۳‏ / .۲۷٤‏ 


حكم القُسل الاضطراري ۱۰۹ 


حكم العُسل الاضطراري 

الفرع الثالث: يدور البحث فيه عن أن الغُسل الاضطراري: 

الذي يتحقّق فما لو فقد السّدر والكافور. وكانت الأغسال الثلاثة كلّها با ماء 
القراح» أو كان الغاسل هو الكافر بأمر المسلم مع فقد الماثل. هل يوجب سقوط 
عسل امش بمسّه بعده كا صرح به جماعة'"؟ 

أم لا يسقط كماعن «جامع المقاصد»'" و«الروض»'" وف «طهارة» 
الشيخ الأعظ *؟ 

وجهان. أقواهما الأوّل. لاطلاق الأخبار. 

ودعوى؛!* انصصرافها إلى العُسل التامّ عنوعة. 

وأيضاً هل يكون التيمّم مع فقد الماء : 

١‏ -قائاً مقام الفُسل في سقوط عُسل المش بمشه بعده كما عن «كشف 
الغطاء»''' وتبعه سيد العروة"" وجملةٌ من حشّيها!"؟ 

۲ آَم لاہ کا عن «القواعں»“ و«المنتهى»!"" و«جامع المقاصد»"" 


.a1-/ ١ راجع مصباح الفقيه (ط.ق): ج‎ )١( 
573/١ جامع المقاصد: ج‎ )۲( 

(۳) روض الجنان (ط.ق): ص .1١6‏ 
)٤(‏ کتاب الطهارة (ط.ق): ج ۳۱۹/۲ 
)١(‏ كتاب الطهارة (ط.ق): ج۲ /. 
(1) كشف الغطاء (ط.ق): ج١‏ /۱0۸. 
(۷) العروة الوثقى: ج ۲ .٠١/‏ 

(۸) العروة الو ثقی: ج ۲ /۳. 

.۲۳١ / قواعد الأحكام: ج۱‎ )٩( 

.۱۲۸/ ۱ منتهی المطلب (ط.ق): ج‎ )٠١( 
.۳۷۲/ ۱ جامع المقاصد: ج‎ )۱۱( 
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وجه الأَوّل: الأخذ بالمتيقّن. 

ووجه الثاني: أن اليوم واللّيلة أقصر زمان الاستبراءء كما في الرضاع. 

ووجه الثالث:ما ذكر وجهاً للأوّل. 

ووجه الرابع: أنّ المتّبع في تعيين المفاهيم التي لم يرد من الشرع تحديدٌ بالنسبة 
إلها هو العرف. 

وأورد عليه صاحب «الجواهر»'":(بأنته لا عرف منقّحٌ لأن يرجع إليه. لعدم 
استعماله فيه). ولذلك اختار ج أن الميزان صدق ما في النص. 

ولكن يرد على ما اختاره: أنته لا إشكال في اعتبار صدق کون ذلك غذائه. غا 
الكلام في أن صدق هذا العنوان في أي مقدارٍ من الزمان يكون. وأنته هل هو اليوم 
والليلة أو الشهر وما شاكل أو أزيد من ذلك ؟ 

ويرد على ما أورده على الوجه الرابع: أنَّ العرب يستعملون لفظ الجلالة, 
وغيرهم وإِنْلم يكن هم لفظٌ بسيط موضوعٌ له. لكن هم ألفاظ مركّبة قائُة مقامه. 
كا لايخى. 

وعليه. فالمتّجه حينئذٍ الوجه الرابع» لأنّ ما لحقه هذا حاله وما سبقه وجوه 
اعتباريّة لا مدرك لثيء منها. 

ثم إِنّ الكلام في أنّ الجلّل هل يوجب النجاسة أم لا؟ قد تقدّم في 
كتاب الطهارة". 

ولا كان تحر الجلال عارضاً بسبب عروض العلف النجس. لم يكن تحريمه 


.۲۷٤ / جواهر الكلام: ج17‎ )١( 
.۲۸/ ۵ فقه الصادق: ج‎ )۲( 


إلامع الإستبراء» وتُطعم الناقة علفاًطاهراً أربعين يوم 


مستقرّاً ولذا قال المصنّف ية بعد الحكم بحرمة الجالال: ( إلا مع الاستبراء و )هو (أن 
تطعم الناقة) والبعير بل مطلق الإبل وإ كانت صغيرة (عَلَفاً طاهراً أربعين يوما) بلا 

ا «الخلاف»'' و«الغنية»": الإجماع عا 

بل اعترف غير واحدٍ"" بأنّ ذلك من المتّفق عليه نصّاً وفتوى. 

وما ينص عليه : 

١-قوي‏ السكوني المتقدّم, وكذا خبر مسمع. ومرسل «الفقيه» المتقدّمان. 

۲ -وخبر الصيرفي. عن الإمام الصادق لبا «في الإبل الجلالة؟ 

قال:ا: لا يكل لحمها ولا تركب أربعين يوماً»*. 

"-ومرفوع يعقوب بن يزيد قال: قال أبو عبد الله اثلا: 

«الإبل الجلالة إذا أردت تحرها يحبس البعير أربعين يوماً والبقرة تلائين 
يوماًء والشاة عشرة أَيّامي”*. 

؛ - وخبر يونس. عن الإمام الّضالكة: «في التّجاجة تحبس ثلاثة أيَام. 
والبطة سبعة أيّام, والشاة أربعة عشر يوماً والبقر ثلاثين يوماً والإبل أربعين 





)١(‏ الخلاف: ج87/57. 

(۲) غنية النزوع: ص ۳۹۸ 

(۳) مستند الشيعة: ج6١ .٠١١/‏ 

(؛) الكافي: ج7 / ۲٠۳‏ ح١١.‏ وسائل الشيعة: ج ۲٢‏ للدت ال 
() الكافي: ج7/ ۲٠۲‏ ح1. وسائل الشيعة: ج 171/514 ح ٠۰۲۵٥۵‏ 


or‏ فقه الصادق / ج77 
والبقرة عشرين يوما والشاة عشرة 


يوماً ثم تُذبح»'". 

(و) أمَا (البقرة):فالمشهور بين الأصحاب'"' أنّ استبرائها يكون 
ب (عشرين يوما. 

وعن الصدوق'" والاسكافي'* أنتها بثلاثين يوماً 

وعن الشيخ في «المبسوط»””, والقاضي'": أنتها بأربعين يوماً. 

والأوّل أقوئ, لا لخصوص ما قيل من أنّ جميع روايات الباب ضعيفة, 
واختضاصن رواية المطريق با ان قات خير السسكوق دال عل العشرين وز 
قويّ کا عرفت. 

( و) أمًا (الشاة) : فالمشهور بين الأصحاب"" أنّ مدّة استبراتها (عشرة) أيّام. 

وعن الإسكافي ”: أنتها أربعة عشر يوماً. 

وعن الصدوق" :كونها عشرين يوماً 

وعن الشيخ في «المبسوط»”', والقاضي :أنتها سبعة أَيّام. 


5017071737 / الكافي: ج7/ 707 ح1. وسائل الشيعة: ج7515‎ )١( 
.۲۷۹ / مختلف الشيعة: ج۸‎ )۲( 

(۳و 4) المقنع: ص .47١‏ 

.۲۷۹ / و ۸) حكاه عنه العامة الجلّي في مختلف الشيعة: ج۸‎ ٤( 
.۲۸۲/ المبسوط: ج۱‎ )٠١ (۵و‎ 

.٤۲۷/ ج۲‎ :بّدهملا)١١و3(‎ 

(۷) مسالك الأفهام: ج ۲۹/۱۲. 


حكم الحيوان الجلال وما يحصل به الجلل Yor‏ 


وقد صرح بعضهم'" بأنته لا مستند للسبعة, فإنَّ ما يشهد بها خبرٌ ضعيف لا 
يصلح للاعتاد. وما عن الصدوق'"'لم يُعرف مستنده, فيدور الأمر بين القولين 
الأولين. والأوّل اصح لما تقدّم في البقرة. 

وأمًا البطة: فالمشهور بين الأصحاب'" أنّ مدّة استيرائها خمسة, ويشهد به 
قوي السكوفي المتقدّم. وغيره المنجبر ضعفه بالعمل. 

وعن الشيخ في «المبسوط»'*: أنتها سبعة لخبر يونس المتقدّم, ولكنّه لضعف 
سنده» واشتاله على الأربعة عشر في الشاة. والثلاثين في البقرة. ولا يقول بشيء 
منهما في كتبه. لا يصلحٌ لأنْ يُستند إليه في الحكم الشرعيء وأن يقاوم ما مرّ. 

وعن الصدوق'*: أنتها ربط ثلاثة أيَام لخبر'" القاسم بن محمد الجوهري. 
وهو كسابقة ضعيف. 

وأمّا الدجاجة: فالمشهور بين الأصحاب”" أنتها ثلاثة يام و به کو 
السكوني. وعن «المقنع»'": إنته زُوي: «يوماً إن اليل“ ولكنّه لضعفه وعدم 
وجود العمل به يُطرح. 


.۲۷۹/ جواهر الكلام: ج۳۱‎ )١١( 

۲و 0 )المقنع: ص .45١‏ 

(۳) مختلف الشيعة: ج۸ / , مستند الشيعة: ج ١6‏ /1157. 

.۲۸۲/ ٦ج المبسوط:‎ ١40 

(1) من لا يحضره الفقيه: ج۲ / ۳۲۹ح 13٠ ١‏ . وسائل الشيعة: ج 1782/51 ح/7037801. 
(۷) مختلف الشيعة: ج۸ / ۲۷۹. 

(8) التهذيب: ج٩‏ / ٤٩‏ ح۱۹۲. وسائل الشيعة :ج71 / 50707177 


(1) المقنع: ص ١‏ 


.43١ وسائل الشيعة: ج51 / ۱۹۸ ح۸٥۰۲ .المقنع: ص‎ )٠١( 


ot‏ فقه الصادق / ج75 


وأمّا ما لا تقدير فيه. فعن جماعة'': إِنّهِ يُرجع فيه إلى ما يُستنبط من المقدّرات 
بالفحوى . فا يشبه البطة يلحق بهاء وما يشبه الدجاجة يكون ملحقاًبها. 
وهكذاء ولا بأس به فما أمكن فيه ذلك . وإلا فيتعيّن رعاية أكثر مدّة تحتمل فيه. 
خفلا بالا شنت خات: 

ثح إنّكيفيّة الاستبراء. وأنته هل يعتبر طهارة العَلّف أم لا؟ تقدّمتا في السّمك. 


aa 


(۱) رياض المسائل: ج ۳۸٦/۱۳‏ مستند الشيعة: ج6١‏ //117. 


حكم ما لو شرب الحيوان لبن خنزيرة 5 


ولوشّرِب لبن خنزيرةٍكُرُه ولو اشتڌ لحمهحَرْمَ هوونسله 


حكم مالو شرب الحيوان لبن خنزيرة 

( ولو شرب )الحيوان المُحلّل لحمه (لبن خنزيرة) فني المتن. و«الشرائع»!"" 
وغيرهما'": (كَرُه) لحمه إن لم يشتدٌ. 

( ولو اشتدٌ لحمه حَرُم هو ونسله ) ولا استبراء, بلا خلافی أجده فيه. كما 
اعترف به غير واحد'". بل عن «الغنية»'*' دعوئ قيام الإجماع على التحريم. 

أقول: والمستند عدّة أخبارء هى : 

١-موّق‏ حنّان بن سديرء قال: «شئل أبو عبد الله وأنا حاضر عنده: عن 
جَڏي رَضع من لبن خنزيرةٍ حّى شب وکر واشتدٌ عظمه. ثم إن رجلا استفحله في 
غَنمه فخرج له نسل؟ 

فقال94: أمّا ما عرفت من نسله بعينه فلا تقربنه. وما مالم تعرفه فكُلّه. فهو 
بمنزلة الجن ولا تسأل عنه»”". 

رواه الصدوق في «المقنع»'"' مرسلاً. والحميري مسنداً إلا أنته قال: 
)١(‏ شرائع الإسلام: ج ٣‏ ص ۱۷۰. 
(۲) المهذّب للقاضي: ج۲ /4۲۹. 
(۳) شرح اللّمعة: ج ۲۹۳/۷. رياض المسائل: ج .٤ ١7/١7‏ 
)٤(‏ غنية النزوع: ص ۳۹۹. 


(0) الكافي: ج٩‏ / ۲٤۹‏ ح٠‏ . وسائل الشيعة: ج 16١/714‏ ح 70710 


(7) المقنع: ص .47١‏ 


07 فقه الصادق / e‏ 


«عن حمل يرضع من خنزيرة ثم استفحل احمل في ع جرع دجمل 

۲-ومو تق بشر بن مسلمة, عن أَبي ا حسن ة: «في جَذْي رَضع من خازيرةٍ 
ثم ضرب في الغنم ؟ 

فقال:ة: هو بمنزلة الجن فاعر فت أنته ضربه فلاتأكله.ومالمتعرفه فكُلّه»'". 

٣-ومرفوع‏ أي حمزة: «لا تأكل من لحم حمل رَضّع من لبن خنزيرة»'". 

رواه الصدوق مرسلاً عن أمير المؤمنين نا 

وهذه النصوص كا تراها مطلقة. شاملة لصورة الاشتداد وعدمه. الا الموتّق 
الأول . فإنّه مختصٌٌ بصورة الاشتداد. ولكن لا مفهوم له كي يقيّد إطلاق 
بقيّة النصوص. 

ويمكن أنْ يقال:إنّ موق بشير أيضاً مختصٌ بهاء لأنّ قوله: (رضع من خنزيرة 
ثم ضرب في الغ ) ظاهر في التجدد والاستمرار, المقتضي للاشتداد. وبقيّة 
السو بحس العا 

ثم إن اموق الأول دالٌ على تحريم نسله. فبالأولويّة يدل على تحريم نفسه, 
والثاني يدل على أنته بنفسه حرام. وبهما يقيّد إطلاق قويّ السكوني. عن أبي 
عبدالله ا عن أمير المومنين خ: 

«شئل عن حَمَلٍ غذي بلبن خنزيرة؟ 

فقال/ة: قيدوه واعلفوه الَسَب والنوى والشعير والخبز إنْ كان استغنى عن 


50711 الكافي: ج7 / ۲۰۰ ح۲. وسائل الشيعة: ج 1537/7514 ح‎ )١١ 
50717 من لا يحضره الفقيه: ج ۳ / 1771 ح 4194 . وسائل الشيعة: ج ۱۱۲/۲۲ ح‎ )۲( 


حكم ما لو شرب الحيوان لبن خنزيرة oV‏ 


لن . وإ لم يكن استغنى عن اللَبن فيلق على َع شاةٍ سبعة أيام ثم 
يؤكل لحمه»'". 1 

ويختصٌ بصورة عدم الاشتداد.وحيث أنته يستفاد منه مرجوحيّة عدمالأكل 
قبل سبعة أَيّام. فلذلك أفتى الفقهاء بالكراهة. 

ثم إِنّ ما في النصوص من الجذي محمولٌ على المثال. لما سمعته من 
فتوى الأصحاب. 

نعم» لا تلحق بالخننزيرة الكلبة, ولا الكافرةء لحرمة القياس. 


NN 


۳۰۲٤۳ ح۱٦۲‎ / ۲٣ وسائل الشيعة: ج‎ . ۵٥ الكافي: ج٦ / ۰ ح‎ )١١( 


0۸ فقه الصادق / ج75 


حكم الحيوان لو وطأه إنسان 

المسألة الثالثة: لو وطأ إنسانٌ بهيمةً, تعلق بوطئها أحكاماً تقدّم بعضها في 
كتاب الطهارة'". ويأتي بعضها في كتاب الحدود'". 

أقول: والكلام الآن متمحّضٌ في الانتفاع بذلك الحيوان. 

فالمشهور بين الأصحاب”'": 

أنتها إن كانت مأكولة اللّحم عادةً أي يراد في العرف والعادة لحمهاء كالشّاة 
والغنم والبقر. يحرم لحمها ونسلهاء ويجب ذبحها وإحراقها . 

وإِنْ كانت يراد منها ظهرها دون لحمهاء وإِنْ كان يجوز أكل لحمها أيضاً 
كالخيل والبغال والحمير. 

م ُذبح. بل مخرج من بلد المواقعة. وشباع في غيره. ويُغرم تنا لمالكها إن كانت 
لغير الواطء. بل الظاهر عدم النلاف في شيء من ذلكء والمستند جملة من 
النصوص. وعليه فاللازم أَوّلاً تقل ما وصل إلينا من النصوص الواردة في الباب 
والمعتيرة. ثم بيان ما يستفاد منها من الأحكام: 

١-خبر‏ مسمع» عن أبي عبد الله بائذ : «أنّ أمير المؤمنين بإ شئل عن البهيمة 
التي تنكح؟ قالائ حرام لحمها ولبنها»'". 

)١(‏ فقه الصادق: ج ۵ 187 و غيرها. 
(۲) فقه الصادق: ج ۳۲۷/۳۹ 


(۳) مستند الشيعة: ج ٠١١ / ٠١‏ قال: (بل هو فتوى الأصحاب المشعر بالإجماع كما في المفاتيح). 
)٤(‏ الكافي: ج۱ / ۲۵۹ ح۱ . وسائل الشيعة: ج 17/١ / ۲٢‏ ح 707517 


١-وصحيح‏ محمد بن عيسى العبيدي» عن الرّجل اث -الظاهر أنته ال هادي أو 
العسكري يغ -: «أنته شئل عن رجلٍ نظر إلى راع تزا على شاة؟ 

قال : إنْ عرفها ذبحها وأحرقها. وإِنْ لم يعرفها قسّمها نصفين أبداً حى يقع 
السّهم مها فتذبح وتحرق: وقد عت اترا 

۳ ونحوه خبر «تحف العقول» عن أبي الحسن الثالثااثة في جواب مسائل 
E‏ 

٤-ومو‏ لق سماعة, عن الإمام الصادق إكة: «عن الرّجل يأتي بهيمة أو شاة أو 
ناقة أو بقرة؟ 

فقال 220 أن يجلد حَدَاً غير الح .م ين من بلاده إلى غيرهاء وذكروا أن لحم 
تلك البهيمة حرم ولبنها»'". 

ه-وما رواه الشيخ بسند صحيح عن عبد الله بن سنان. عن أبي عبد الله 1ئة. 

وعن الحسين بن خالد. عن أبي الحسن الرّضاءائة . 

وعن صباح الحذّاء. عن إسحاق بن عّار. عن أي إبراهيم موسئ اظا: 

«في الرّجل يأتي الهيمة ؟ 

فقالوا جميعاً: إِنْ كانت البهيمة للفاعل ذُبحت, فإذا ماتت أحرقت بالنار, ولم 
ينتفع بها. وضرب هو خمسة وعشرين سوط ربع حَدّ الزاني. 

و[ لاك ا ر اا ممه وتم ان اهبا و ت 


() التهذيب: ج٩‏ / ٤۳‏ ح۱۸۲ . وسائل الشيعة: ج ۲٤‏ / ۱۹۹ ح 70571 
() وسائل الشيعة: ج 17١ / ۲٢١‏ ح .۳۰۲٠٤‏ تحف العقول: ص .٤۸۰‏ 
١؟)‏ الكافي: ج۷ / ٠١4‏ ح۲. وسائل الشيعة: ج ١79/371‏ ح50577. 
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و«الروض»"" و«المدارك»'"' و«كشف اللّئام»'"' وغیرها“. بلفي«الجواهر»!*, 
لا أجد فيه خلافاً تا عدا شيخنا في «كشف الغطاء»؟ وجهان: 

أقول: مدرك وجوب التيمّم عند تعذّر الغُسل. إن كان إطلاق أدلّة البدلية. 
فالأظهر إلحاق التيمّم بالُسل. لأنّ تلك الأدلة تدلّ على قيام التيمّم مقام الفُسل في 
جميع الآتارء ومنها رفع ارال 

ودعوى:"" أنّ الظاهر منها البدليّة في رفع الحَدّث, ولا يرف ا بث إجماعاً 
وكون الأثر في المقام للحَدَّث دون القَبّث غير نابت كما أشار إليه 
الشيخ الأعظم ف. 

مندفعة: بأنَّ ا حيّث الذي يزول بالقُسل ( بالضمٌ ) لا إجماع على عدم 
رفعه بالتيمم. 

نعم, الحبَثُ الذي ينحصر رافعه بالعسل (بالفتح) لا يرتفع به. 

وبعبارة أخرئ: النصوص تدلٌ على ترتّب هذا الأثر على الغُسل (بالضتّ). 
ومقتضى إطلاق أدلّة البدليّة قيام التيمّم مقامه. 

ودعوى: أن أدلّة البدليّة مختصّة ما لا يكون لغير الماء دخلٌ فيه. 

مندفعة: بأنّ هذا هو الوجه الذي ذُكر لعدم شمول أدلة البدليّة لفُسل الميّتء 
)١(‏ روض الجنان (ط.ق): ص ١١7‏ 
(۲) مدارك الأحكام: ج۲ / ۲۷۹. 
(۳) کشف اللّتام (ط.ج): ج ۲ .٤۲۸/‏ 
)٤(‏ راجع الذكرى: ج١‏ / 570. 


)0( جواهر الكلام: جه TUE‏ 
(1) کتاب الطهارة (ط.ق): ج ۲ /. 
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وأحرقت بالنار, ولم ينتفع بهاء وضرب خمسة وعشرين سوطاً. 

فقلت: وما ذنب البهيمة؟ 

فقالكة: لا ذنب ها ولكن رسول بب فل هذا وأمر به لكيلا يجتزي الناس 
بالبهائم وينقطع النسل»!". 

1-وحسن سديرء عن أبي جعفر اا «في الرّجل يأتي الهيمة؟ 

قال :جلد دون الحَدٌ ويُغرم قيمة البهيمة لصاحبهاء لأنته أفسدها عليه. 
وتُذبح وتحرق إِنْ كانت تما يؤكل لحمهاء وإِنْ كانت تما يركب ظهرها غَرّم قيمتها 
وجُلد دون الْحَدَ وأخرجها من المدينة التي فعل بها فيها إلى بلادٍ أخرئ حيث لا 


أقول : وتنقيح القول في بيان ما يستفاد من هذه النصوص يتحقق بالبحث 
في جهات: 

الجهة الأولى: هل يعمّ الحكم كلّ حيوانٍ من ذوات الأربع وغيرها كالطير كما 
هو المشهور. نظراً إلى ما عن الزجّاج': (البهييمة هي ذات الرّوح التي لا تتميز 
سمّيت بذلك لذلك) ؟ 

أء فيضت بالأرق اع ا و وجا مدع تاخز بها “.لاز اادد 
عند كان العرزفته وو _البيية فلن والعرهه تنم عل اا حي سس باينا 
)١(‏ الكافي: ج ۲۰٤/۷‏ ح۳. وسائل الشيعة: ج ۳۵۷/۲۸ ع۱٦۹٤۳‏ 
(۲) الكافي: ج ۲۰٢/۷‏ ح۱ . وسائل الشيعة: ج۲۸ / ۳۵۸ح 54974. 
(۳) نقله عنه في لسان العرب: ج۲٠‏ /01. 


۳۲۸/۲ قواعد الأحكام: ج‎ )٤( 
.٠۸/ ٠١ج رياض المسائل:‎ ١7/9 شرح اللّمعة: ج‎ )۵( 


معارضة, مع أنته ذكر جماعة "" أنتها لغة لذات الأربع من حيوان البرّ والتبحر؟ 

وجهان. أظهرهما الثاني. ومع الشكٌ مقتضى القاعدة الاقتصار على مورد 
اليقين وهو ذات الأربع. 

الجهة الثانية: هل يختصّ الحكم بأ كول الحم فلا يشمل حرم الأكل كاه 
والفيل والكلب. كا عن ظاهر جماعةٍ من الأصحاب'"؟ 

أم يعمّه. بمعنى وجوب إحراقه. وعدم جواز الانتفاع به بوجد. ولو بتذكيته 
والانتفاع بجلده. كما قوّاه صاحب «الجواهر»'' 4:؟ 

وجهان. أظهرهما الثاني. لإطلاق جملةٍ من النصوص المتقدّمة, ولا ينافيها ما 
في بعضٍ آخر منها من حرمة الحم إذ المراد حرمة اللّحم إِنْ كانت مأكولة فهي 
حكمٌ من الأحكام. 

الجهة الثالثة: إنّ الموطوءة : 

تارة: يراد لحمها ولبنها كالشّاة والبقر . 

وار يراد ظهرها كالخيل والبغال والحمير. وإِنّْ جاز أكلها . 

وعلى التقديرين: 

تارة: يكون الواطيء هو المالك . 

وأخرى: يكون غيره . 

فهذه أقساءٌ أربعة: 
() مسالك الأقهام: ج 5١/١5‏ مستند الشيعة: ج6١‏ / .٠١١‏ 


(1) السرائر: ج۳ 487. شرائع الإسلام: ج .٠۷١ / ٤‏ 
(؟) جواهر الكلام: ج57 / ۲۸۸. 


القسم الأوّل: ما إذاكان الواطئ هو المالك, وكانت الموطوءة يراد لحمهاء فإنّه لا 
خلاف نصّاً وفتوی في وجوب ذبحها وحرقها . 

والنفي في موق سماعة راجح إلى الواطيء لا الموطوءة. وعدم القائل به لا 
يوجب مله على نف الموطوءة, مع عدم وجود القائل به أيضاً. 

القسم الثاني: ما إذا كان الواطئ هو غير المالك. مع كون الموطوءة يراد لحمها. 
إن لا خلاف أيضاً نصّاً وفتوى في أنته تذبح الموطوءة وتحرق. ويغرم القن لمالكها. 

القسم الثالث: ما إذا كان الواطيء غير المالك. وكانت الموطوءة يراد ظهرها. 
فإته لا إشكال في أنته يُغرم نها لمالكها. ونفت في غير بلد الوطي وبيعت. كما طرّح 
به في حسن سديرء وبه يقيّد إطلاق ما دلّ على أنّ البهيمة إذا نكحت تذبح وتحرق 

فرع: ولو بيعت فهل يُدفع القن إلى الواطئ. كما عن أكثر المتأخَّرين على ما في 
«جامع الشتات»""؟ 

أم يدفع إلى المالك كما قوّاه في «المستند»"» ونسب إلى جماعة ؟ 

أم يتصدّق بهكما عن بعض'"؟ وجوه: 

استدل للأوّل: 

١-بأنَ‏ المالك لايهلكها لأخذ القيمة, فيلزم منه الجمع بين العوض والمعوّض. 
ولا يجوز بقاء الملّك بلا مالك, فيتعيّن كونه للواطئ. 


)١١‏ جامع الشتات في أجوبة السؤالات للميرزا القمّي (مطبوع باللّغة الفارسيّة) في أربعة أجزاء. 
(۲) مستد الشيعة: ج6١‏ / .150-١114‏ 
(۳) المقنعة: ص ۷۹۰. 
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۲ -وبأنّ التعبير بالفن في النص مشعرٌ بصيرورة الفن مِلْكاً لمن أعطى الفن. 
لن الثفن والن يطلقان مع المعاوضة, فإذا صار الحيوان ملكا له ملك ينه أيضاً. 

ولكن يُرد الأوّل: أن الجمع بين العوض والمعوّض إا هنع في عقود المعاوضات 
لا مطلقاً مع أنته لا حذور في بقاء المال بلا مالك كا في المباحات. 

ويرد الثاني: أن مدرك الحكم منحصيرٌ في حسن سدير. ونا عبّر فيه بالقيمة لا 
بالْن. وعليه فهذا القول لا وجه له. 

واستدل للثالث: بأنّ الفن لا يستحقّه الواطيء لعدم ملكه للبهيمة, ولا المالك 
لأخذه الغرامة, فليس إلا الصَدّقة. 

وفي «الجواهر»'':(بل لعلّه لا يخلو عن قوّة وإِنْ اختار بعد ذلك القول الأوّل). 

وفيه : ما تقدّم من أن أخذ المالك القيمة بأمر الشارع لا يلازم خروج المال 
عن ملكه. 

فتحصّل: أنّ الأظهر هو القول الوسط. 

القسم الرابع: ما إذا كان الواطئ هو المالك. وكانت الموطوءة يراد ظهرهاء 
e‏ فيه. ويدفع تمنها إلى المالك. 

وعن المفيد'""' ا :أنه يتصدّق بتمنها . 

ورتا 0 النفي من جهة اختصاص دليلة بصورة تغاير المالك 
والواطئ. وما فيه من التعليل بعدم التعيير لا يصلحٌ منشئاً للشمول لصورة الاتحاد. 


.۲۸۷ / ۳٣ج جواهر الكلام:‎ )١( 
./6١ المقنعة: ص‎ )۲( 
E الوسيلة: ص‎ )۳( 
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لإمكان أن يراد به عدم التعيير بفعل غيره. 

ولكنّه يدفع: بأنَّ الظاهر من الحسن ولو بواسطة فهم الأصحاب -كونه في 
مقام بيان الفرق بين كون الموطوءة يُراد لحمها فالذّبح والحرق. وكونها يراد 
ظهرها فالنني والبيع في غير البلد. من غير تفصيلٍ بين صورة تغاير المالك 
والواطئ واتحادهما. 

مع أنته يكفي في إثباته في صورة الاتحاد. عدم القول بالفصل. ولولا ذلك لزم 
منه الذي والحرق. لإطلاق دليلهماكا لا يخق. 

وأمًا التصدّق بشمنه: فقد استدلٌ له بأنَ البيع إا جُعل عقوبة لفعله. ولو رد القن 
إليه. لم يكن ذلك عقوبةء فيتعيّن الصدقة. 

وفيه: إن عقوبة فعله نما هي غير البيع كالتعزير ونحوه, وليس البيع عقوبة. 

وعليه. فالأظهر أنته يدفع نه إليه كما عن الشيخ "وال حلي" وغيرهما'". 

وفي المقام قسم خامش: وهو كون الحيوان ما يُقصد منه الأمران كالناقةء سما 
عند العرب: 

فف « المستند » :( يحتمل فيه التخيير » لعدم المرجّح . ويحتمل ملاحظة 
الغالب فيه ). 

أقول: ويحتمل تعيّن البح وا حرق من جهة عموم ما دل على ذينك, بعد فرض 
)١(‏ النهاية: ص 7١4‏ 
(؟) السرائر: ج115/1. 


)۳( شرائع الإسلام: ج AV/ ٤‏ 
)٤(‏ مستند الشيعة: ج .٠١١/٠١‏ 
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تعارض دليل النني مع دليل الحرق في خصوص ما يُراد لحمه وتساقطههما فيه. 
الجهة اة ارو ات ا و اله يفا 
ويشهد به: ما دلّ على عدم الانتفاع به بقول مطلق. الشامل للاستنسال. 
ويوكّده: ما تضمّن أنه أفسده على مالكه . 
ويستأنس له: بالأمر بالذبح والحرق . 
والمرادٌ بالنسل.هو المتجدّد بعد الوطء لا الموجود حالته.بلعن «الروضة»”": 

(إنْكان حملاً على الأقوئ). 
وهل هناك فرق بين نسل الأ والفحل الموطوء؟ 
فعن المحقّق الأردبيلي في كتاب الحدود من «مجمع الفائدة»'"' احتال التعدّي 

إلى الفحل ايضا . 
وفي «المستند»'”: (ولعلّه استند في ذلك إلى أنّ حليّة نسله أيضاً نوع اتتفاع). 
أقول: ولايخ أنته خلاف الظاهر المتبادر. وإن لم يكن في التعدّي إليه كثيرٌ بُعدٍ. 
الجهة الخامسة:هل حرمة اللَّحم خصوصة با يُراد لحمه. فلو كان الموطوء 

يراد ظهره لا يحرم لحمه. أم تعمّه أيضاً ؟ 
صرح المصنّف في «القواعد»“. والشهيد الثاني في «الروضة» على ما 

حُكي'* بالثاني. 


(۱) شرح اللمعة: ج ۹/ ۳۷۰. 

(۲) مجمع الفائدة والبرهان: ج7١‏ / ۰ قوله: (ويحتمل تحريم نسل الفحل الموطوء الذي حصل بعده). 
(۳) مستند الشيعة: ج6١ .٠١١/‏ 

.٠4١/ قواعد الأحكام: ج۳‎ )٤( 

(6) شرح اللمعة: ج۹٩ .۳١۸/‏ 
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وعن «الإيضاح»"" و«التنقيح»!": ذكر الأول احتالاً. 

و استدل للتعميم: 

١-بعموم‏ ما دلّ على حرمة لحم البهيمة الموطوءة كخبر مسمع المتقدّم. 

۲ -وبذيل موق سماعة. الوارد في كلا القسمين. 

٠‏ وبالأولويّة. فإنّه إذا حرم لحم ما لا يكون أكله مكروهاً بالوطء. فحرمة 
المكروه به أولى. 

وأوزة على الأول : بأَنّ خبر مسمع ضعيف السند» واستناد الأصحاب إليه 

وأمّاذيل مو تق سماعة. فيحتمل أن لا يكون كلام الإمام اع وعلى فرضه غير 
ظاهرٍ في بيان الحكم الواقعي. بل ظاهرٌ استناده إلى الناس, عدم كونه في مقام بيان 
الحكم. مع أنّ كلمة (أو) في صدره الواقعة بين بهيمة وشاة زائدة في بعض النسخ. 
وعليه فيختصٌ با يراد لحمه. 

وعلى الثاني: بمنع الأولويّة. 

لكن يدفع الأول بن ظاهر الأصحاب في جملةٍ من فروع المسألة الاستناد إليه. 
حب المورد نفسه تمسك به في ثبوت الحكم إذا كان الواطئ غير بالغ. وقال: (إِنّ 
ضعف سنده منجيرٌ بعمل الأصحاب). 

وأمّا الموتّق: فالبناء على زيادة كلمة (أو) خلاف أصالة عدم الزيادة التي 
عليها بناء العقلاء» عند دوران الأمر في كلمةٍ أو جملةٍ بين كونها زيادة أم لاء وظاهر 


(۱) إيضاح الفوائد: ج ٤‏ //4917. 
(۲) التنقيح الرائع: ج ٤‏ / ۳۹۷. 
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الدليل كونها من الإمام تة . 

وقوله: «وذكروا» غير ظاهر في عدم كونه في مقام بيان الحكم الواقعي. 

وأمّا حسن سدير المفصّل بين ما يؤكل وبين ما يُراد ظهره : 

فهو بالنسبة إلى البح والحرق والنفي من البلدء لا في جميع الأحكام. فلايصلح 
لأن يقيّد به إطلاق دليل الحرمة. 

وعليه, فالأظهر أنته حرام نعم حُرمة نسله لا دليل عليهاءكما لا خق. 

الجهة السادسة: مقتضى إطلاق النصوص والفتاوى أنته لا فرق في الموطوء 
بين الأنتى والذّكر. 

واحقالالاختصاص بالأنئبدعوى انصراف وطءالمهيمة وعود ضمير لبنها. 

ضعيفٌ غايته. فإنَ البهيمة كالدّابة شاملة لل كر والأنئى. والنكاح كالوطء 
والإتيان شاملٌ للجميع. واختصاص بعض الأحكام بالأنق لعدم ثبوت موضوعه 
في غيرهاء لا يصلحٌ تقيّداً للإطلاق . 

ولوق کان الوا ا را ولا يق كود ا ساملا رعا 

فرع: هل يختصٌ الحكم بوط ء البالغ أم يعم وطء غيره أيضاً؟ 

صرّح جماعة منهم الشهيدالثاني''. وامحقّق الأردبيلي' ".امح قّق الغراقي'"'. 
وامحقق القمّي وغيرهم' '“بالثاني. وهو الأظهر.لإطلاق خبر مسمع وصحيح العبيدي. 
)١(‏ مسالك الأفهام: ج .4١/ ٠١‏ 


(۲) مجمع الفائدة والبرهان: ج١١‏ ونس 
(۳) مستند الشيعة: ج ۱۵ / .٠۲١‏ 


(4) جامع المدارك في شرح مختصر النافع: ج۷ / ينه 
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والتخصيص بالرّجل في سائر النصوص. لا يوجبٌ تقييد ا حكم وتخصيصه 
بالبالغ, لكونه في السؤال أُوّلاَ وعدم حجيّة مفهوم الوصف واللّقب تانياً وظاهره 
إرادة الجنس لا خصوص البالغ ثالثاً 

فإن قيل:إِنَ مقتضى حديث''' رفع القلم عن الصبي. رفع أثر فعله. فلا يوجب 
الحرمة, ولا وجوب الذّبح والحرق أو النقي إلى بلي آخر. 

قلنا:إنَ حديث الرفع غا يرفع الأحكام المتوجَهة إلى غير البالغ. ولا يدل على 
رفعالحكم عن الموضوع الخارجي الذي أوجب فعل الصغير انطباق عنوانٍ عليهء 
موجب لثبوت حكم على ذلك الموضوع لعامّة المكلّفين. وهو واضح جداً. 

ثم إِنْه على تقدير كون الحيوان لغير الصغير. يثبت قيمته في ذمّة الصغيرء 
ويكون حكمها حكم سائر ديونه الثابتة في ذمّته بفعله من اللإتلاف ونحوه. 

ودعوى: أن عموم حديث رفع القلم يشمل هذا ا حكمالمتوجّه إلى الصغير نفسه. 

مندفعة: ما حُقّق في حلّه من اختصاص الحديث بالأحكام المترتبة على فعل 
لين أ من كوح فعا قراف امانا 

وأمًا الحكم المتر تب على الموضوع الخارجي المتحقّق بفعله بلاكون جهة 
الصدور دخيلة فيه. فلا يدلٌ الحديث على رفعه.كا في الإتلاف والجنابة. ونجاسة 
بدنه أو ثوبه مع ملاقاة النجاسة, وما شاكل. والمقام من هذا القبيل فتأمّل. فاته يترّ 
في وطء ما يؤكلء ولا یتم فا يراد ظهره فإنّ وط ء ما يؤكل إتلافٌ له. لأنته لا ينتفع 
به بوجه بخلاف وطء غيره. فإنٌ غرامة القيمة جُعلت بعنوان العقوبة على فعله. 


.1Vo0 AT/ الخصال: ج۱‎ . ۳٣۲۲۵ وسائل الشيعة: ج ۲۹ / ۰ح‎ )١( 


حكم الحيوان لو وطأه إنسان ۲14 


وعليه. فاختصاصها بالبالغ قوي جدّاً. 

الجهة السابعة: ولو اشتبهتالموطوءة في قطيع حصورة قُسّمت بنصفين. وأقرع 
بينهما. بأن يكتب رقعتان في كلّ واحدةٍ انتم تصقيامن التطبع؛ تم يخرج على ما فيه 
المُحرّم.فإذا خَرَجٍ أحد النصفين قُسّم كلّ ما أقرع عليه. وهكذا حش يبق واحدة. 
فيعمل بها ما يُعمل بالمعلومة ابتداء. 

ويشهد به: صحيح العبيدي. وخبر «تحف العقول» المتقدّمين. وموردهما وإن 
كان هو الشاة ووطء الرّاعي. إلا أنته لعدم الفصل يتعدّى إلى غير الشاة. وإ كون 
الواطيء غير الراعي 

وهل يتعدّى إلى ما يُراد ظهره أم لا؟ وجهان: 

من اختصاص الخبرين بما يو كل. والتعدّي إلى ما يراد ظهره بعد کون حكنها 

مختلفاً يحتاج إلى دليل. والثاني أظهر. وعليه فيرجع فيه إل ما تقتضيه القاعدة. 

وقد يتوهم: أنتها تقتضي الاجتناب عن الجميع. قضاءً للعلم الإجمالي. 

ولكنه توهم فاسد: فإنّ القرعة لكلّ أمر مشكل قاعدة مجعولة للفصل عند 
تزاحم ال حقوق. 

وعليهء فإ كان القطيع لملّاكِ متعدّدين. تكون مشمولة لعموم أدلّة'' القرعة 
في هذه الصور. وتثبت فيا إذاكان القطيع لمالكِ واحدٍ بعدم الفرق» فثبوت القرعة إا 
يكون في - جميع الصور. 

نعم» الظاهر اختصاص ذلك با إذاكانت الشبهة حصورة, لان المرجع في غير 


)١١‏ التهذيب: ج٦‏ / ۲۳۲ باب .4١‏ وحكم القرعة . وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ۲۵۷ باب 17 باب الحكم بالقرعة. 


حكم الفُسل الاضطراري ۱۱ 


وقد تقدّم الكلام فيه» والكلام في المقام إنما يكون على فرض الشمولء وأمّا إذاكان 
مدرك وجوب التيمّم النصّ الوارد في الجدور. فالأقوئ عدم الالحاق. إذ لا عموم 
له كي يدلّ على ترب جميع آثار العُسل عليه. 

وبالجملة: وحيثُ عرفت صحة الِسّك بإطلاق أدلّة البدليّة. فالأظهر 
هو الالحاق. 


.۷ فقه الصادق / ج51 


الحصورة إلى ما تقتضيه القاعدة. وهو عدم وجوب الاجتناب» ولا يلزم القرعة. 

وهل يعتبر عند الاقتراع أن يقسّم القطيع نصفين مع الإمكان . كما صرّح 
به جماعة”"؟ 

أم يكفي التقسيم قسمين. وإِنْ لم يكونا متساويين كما عن ظاهر 
«القواعد»'' و«التحرير»”"؟ 

ظاهر الخبرين هو الأوّل. نعم إذا كان العدد فرداً اغتفرت الزيادة في 
أحد التصفين. 

والظاهر جريان القرعة مع تلف بعض القطيع بموتٍ أو سرقةّونحوهماءفيجعل 
التالف في فريق ويُقرع, فإذا خرجت القرعة جى الباقي. 

YY 


.۱۷١/ جواهر الكلام: ج587/77؟.رياض المسائل: ج۱۹‎ )١( 
.٠١۷/۲ج‎ : قواعد الأحكام‎ )۲( 
.۲۲٣/ تحرير الأحكام: ج۲‎ )۳( 
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حكم مالو شرب الحيوان الخمر أو البول 

المسألة الرابعة: المشهور بين الأصحاب'' أنته لو شرب الحيوان المُحلّل 
لحمه خمراً لا يو كل ما في بطنه من الأمعاء والقلب والكبد. بل يُطرح ويو كل لحمه 
بعد غسله وجوباً. 

ولو شرب بولاً نجساً. م يحم شيءٌ منه. بل يُغسل ما في بطنه ويؤكل. 

ومستند الأوّل: خبر زيد الشّحام عن اف عبد الله اغة: 

اق شاو سريت را حى سكرت: 2 دعت غل تلك الحان؟ 

قال: لا يؤكل ما فی بطنها»'". 

ومستند الثاني: مرسل موسى بن أكيل؛ عن بعض أصحابه. عن أبي جعفر ائة: 
«في شاةٍ شربت بول ذُبحت؟ 

قال: فقال!ة: يُغسل ما في جوفهاء م لا بأس به. وكذلك إذا اعتلفت بالعذرة 
مالم تكن جلالة, الحديث»'". 

وأورد عليهما:في «المسالك»'“ وغيرها”* بضعف السند. 

ويرده أوَلا أن الأصحاب استندوا إلبهماء فلو كان ضعفٌ ينجر لذلك. 


(١)كفاية‏ الأحكام: ج۲ / .1٠ ١‏ مستند الشيعة: ج 117/١6‏ 

(1) الكافي: ج٦‏ / ١ح‏ ؛. وسائل الشيعة: ج ۱٦۰ / ١1‏ ح۳۰۲۳۸. 
(5) الكافي: ج۱ / ۲۰۱ح 6. وسائل الشيعة: ج ۲٤‏ / ۱۱۰ ح 507759 
() مسالك الأفهام: ج 57/15 

(0) مستند الشيعة: ج .١71// ١6‏ 
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وثانياً أن الظاهر كون الأول معتبراً فإنَ الراوي عن زيد الشّحام وإِنْ كان هو 
أبو جميلة الضعيف. ولكن الراوي عنه على ما رواه في «الكافي» ابن فضّال. وعن 
الكُشي عن بعض: (أنته من أصحاب الإجماع). 

مضافاً إلى انا أمرنا بالأخذ با رواه بنو فضّال. فلا إشكال في الخبرين سنداً. 

وقد يُورد على الأول منهما: بأنته أخصّ من الْمدّعى, لأته يختصّ با إذا 
شربت أقلّ من ذلك. وأيضاً يختصٌ با إذا ذبحت في حال السكر. فلا تحرم ما إذا 
دحت بعدهاء ولا دلالة فيه على وجوب غسل اللّحم. 

وفيه: إنّ الإيراد الأول إا يت لو ثبت فتاوى الفقهاء بالعموم. وهي غير ثابتة 
بعد استناد الأكثر إلى الخبر. وتعليل الحكم في جمالةٍ منها ما يختصٌ بموردها. 
وتصريح بعضهم بالااختصاص . 

وفي «الجواهر»'": ولعلّه المراد من إطلاق بعضها كالعبارة ونحوها تما لا يوجد 
فيه شيء من ذلك. 

وأمًا الثاني فيرده أنّ البناء على وجوب القَسل لعلّه من جهة مرسل الحيلي. 
قال: (وقد رُوي أنته إذا شرب شيءٌ من هذه الأجناس خ رأ ذُبح جاز أكله بعد 
أن يُغسل بالماء. ولا يجوز أكل شيء مما في بطنه ولا استعماله)'" المنجبر بالشهرة. 

أو من جهة أنته إذا ذبحت في حال السّكر ولم يستحيل المشروب» تكون 
الخمر موجودة. والباطن يصير طاهراً فينجّسه. ولعلٌ ذلك من قرائن اختصاص 


)١١‏ جواهر الكلام: ج591/57. 
(۲) السرائر: ج۳ /1۷. 


حكم ما لو شرب الحيوان الخمر أو البول VY‏ 


اموه يوو الذي هال الك 
وهل يختص الحكم في المورد الثاني عا إذاكان البح عقيب الشرب بلا فصل, 
أو قريباً منه. فلا تراخي بحيث يستحيل البول لا يجب العُسل كما أفاده الشهيد 


| تبعتته له؟ 


الثانى فى «المسالك»''' وعن غيره'" 

أم يكون الحكم عامّأكا عن ظاهر الأكتر"؟ وجهان: 

الجمود على النصّ يوب البناء على الثاني. والله العالم. 

أقول: بق في المقام فرعٌ مناسبٌ وهو أنته: 

لو أرضع جديّ أو عناق أو عِجْل من لبن إنسانٍ حى فطم. لم حرم للأصل. 
ولجملة من النصوص : 

منها: مكاتبة أحمد بن محمد بن عيسى إلى أبى محمّدابًة: «امرأة أرضعت عناقاً 
بلبنها حى فطمتها؟ 

قال: فعل مكروه ولا بأس به»'“. 

ومنها: مكاتبته الأخرئ. قال: «كتبتٌ إليه: -جَعَلنى الله فداك من كل سوء - 
امرأة أرضعت عناقاً حي فطمت وكبرت وضيعربها الفحل. ثم وضعت, أفيجوز أن 
وك هال 

فكتب اثة: فعلٌ مكروه وَل بأبنن” به . 
)١(‏ مالك الأفهام: ج 58/011 
١؟)‏ مجمع الفائدة والبرهان: ج 7١١‏ 511. 
(؟) جواهر الكلام: ج5917/7557. 


5017114 ح‎ ١757 71 وسائل الشيعة ج‎ .٤ح‎ 16١ / الكافي: ج۱‎ )٤( 
5071414 ح۱٦۳‎ / ۲٢ وسائل الشيعة: ج‎ . ١16 من لا يحضره الفقيه: ج ۲ / 774 ح‎ )۵( 
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وما فبا من أنته (فعل مكروةٌ) الظاهر رجوعه إلى الإرضاع لا إلى أكل 
الحم واللّبن, فن الثانية ون كانت حملة قابلة للحمل على كلّ منهماء إلا أنّ الأولى 
ظاهرة في ذلك. وهي تبن إجمال الثانية. 


فو 


حرمة لحم السبع من البهائم Vo‏ 


يحرم كل ذي ناب كالأسد»والثعلب 


حرمة لحم السبع من البهائم 

المسألة الخامسة: (ويَحرْم كل ذي ناب ) من البهاثم يفقرس به: 

قويّاكان (كالأسد). والفر, والفهد. والذئب . 

أو ضعيفاًكالضّبع. ( والثعلب » وابن آوی . 

بلا خلافيفيه.وعن «الخلاف»' ''.و«الغنية»' '"'وغير هما'"دعوىالإجماععليه. 

وفي «الجواهر»' “: (بل الإجماع بقسميه عليه). 

ويشهد به: 

١‏ -صحيح الحلبي. عن الإمام الصادق اثة: إن رسول الله ييه قال: كل ذي 
ناب من السّباع, أو خلب من الطير حرام . 

وقال :لا تأكل من السّباع شيئأه”*. 

۲ -وموّق سماعة. عنه ائة: «عن المأ كول من الطير والوحش ؟ 

فقال: حَرّم رسول الله اة کل ذي خلب من الطير. وکل ذي ناب من الوحش. 

فقلت: إِنّ الناس يقولون: من البع؟ 





.۷٤/ ١ج الخلاف:‎ )١( 

() غنية النزوع: ص 599. 

(؟) مجمع الفائدة: ج 177/١1١‏ 

.5914 جواهر الكلام: ج757/‎ )٤( 

() الكافي: ج5 / 540 ح۳. وسائل الشيعة: ج515 / 1١14‏ ح 7011١‏ 
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فقال لي : يا سماعة السّبع كلّه حرام » وإِنْ كان سبعاً لا ناب له . وأا قال 
رسو لالله يني هذا تفصيلاً الحديث»”". 

٣-وصحیح‏ داود بن فرقد. عنه :ية: « کل ذي ناب من الشباع ومخلب من 
الطير حرام»""'. 

ونحوها غيرها. 

أقول: والمستفاد من هذه النصوص حرمة كلّ ما يصدق عليه التّبع وما له 
ناب من البهائم. 

والسَبْع هو المفترس من الحيوانات بطبعه أو للأكل. كما عن «القاموس»'". 

أو هو الذي له أنياب أو أظفار يعدو بها على الحيوانات ويفترسهاء وقد 
يوجدان معاً في السّبع كالأسد والسّنور. 

والناب من الحيوانات السّن الذي يفترس به. 

وقد يقال:إِنّ السّبع هو الذي يأ كل الحم . 

والجميعٌ متلازمة على الظاهر كما في «المستند»' *". 

ولا يعارض هذه النصوص الأخبار الدالّة على انمحصار الحرّم في الخنزير وفيا 
حَرّمه الله تعالی في القرآن المتقدّمة, لأنّ نصوص الباب أخصٌ منها. فيقيّد إطلاقها 
بهاء وعلئ فرض التعارض يقدّم نصوص المقام للشهرة وغيرها من المرجّحات. 
۲ الكافي: ج7/ 144 ح۲ . وسائل الشيعة: ج 1؟ / ١1ح 50311١‏ 


.57/ ٣/۳ القاموس المحيط: ج‎ )١ 
.1۹ / ١6 مستند الشيعة: ج‎ )؛١‎ 
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ويَحرّم الآرنب» والضب. واليربوعء والحشرات. والقمّلء والبق والبراغيث 


والظاهر أنّ وجه عدول المصتف عن التعبير ب (السّبع) ب (ما له ناب) من جهة 
التلازم بين كون الحيوان غير الطير سبعاًء وثبوت الناب له. ولا ينافيه مو لق سماعة 
المتقدّم, لأنته يمكن أن يكون المراد من السبع الذي لا ناب له مالا ناب له بالفعل إمّا 
خلقة أو لعارض. وإِنْ كان لنوعه الناب. 

( ويَحرّم ) أيضاً (الأرنب» والضّبء واليّربوع» والحشرات) كلها التي هي صغار 
دوابٌ الأرض :او التي تأوي تحت الأرض كالحيّة. والفأرة, والعقرب. والجرذان. 
والخننافس, والصراصر. ( والقمّلء والبقّ» والبراغيث ) مما هو مندرجٌ في الخباثث أو 
المسوخ أو الحشرات بلا خلاففٍ في شيء من تلكم.بل عن الجميع الإجماع في جملةٍ 
من الكتب "وقد وردت النصوص'" في جملةٍ منها بالخصوص كالحيّة. والعقرب. 
والفارة. واليربوع. والقنفذ. والضّب. وجملة منها تحرم لأجل كونها من السباع. 
وقد دل الدليل "على حرمتهاكا مرّ. وجملة منها من المسوخ وقد دل الدليل على 
حرمتها وتقدم. 

وفي «المسالك»' *: (وجملة المسوخ وردت في روايات. وأجمعها رواية محمد 
ابن الحمسن الأشعري. عن أبي الحسن با. قال: 
١‏ مالك الأقهام: ج ۱۲ ۰ ۲٣١‏ . جواهر الكلام: ج 5171757 
1 الكافي: ج1 / ۲٤١‏ باب جامع في الدواب التي لا يؤكل لحمها . وسائل الشيعة: ج ٠١٤ / ۲٢‏ الباب الثاني من 

تحريم لحوه المسوخ. 


"١‏ الكافي: ج5” ٤ح۲‏ وما بعده . وسائل الشيعة: ج ١774‏ الباب الثالث ياب تحريم جميع السباع. 
4١‏ مسالك الأفهاء: ج 611/711 


۷۸ فقه الصادق / ج٣٠‏ 


«الفيل مسمٌ, وکان ملكاً زناء والذئبٌ کان أعرابيّاً ديوثاً والأرنب مسح كان 
امراة تخون زوجها ولا تغتسل من حيضهاء والوطواط مسح كان يسرق تور 
الناسء والقردة والخنازير قوم من بني إسرائيل اعتدوا في السّبت. والجريث 
والضّب فرقة من بني إسرائيل» حيث نزلت المائدة على عيسى فلم يؤْمنوا 
فتناسخواء فوقعت فرقة في البحر. وفرقة في اليَرّ والفاًرة هي الفويسقة, والعقرب 
كان اما والذّبء والوزغ. والزنبور كان لاما يسرق في الميزان!" . 

قالوا: وهذه المسوخ كلها هلكت, وهذه الحيوانات على صورها» انتهئ. 

وجملة من تلك الحيوانات ترم لكونها من الحشرات . 

فعن «الدعاتم» عن أميرالمؤمنين20ة: «أنته نهى عن الضّب والقنفذ وغيرهما 
من حشرات الأرض»'". 

وأمّا الصحاح'" الدالّة على حل ما لم يحرّمه القرآن المتقدّمة. فهي أعمٌّ مطلق 
من هذه الأدلّة. وتقيّد بهاء وما صرح فيه بعدم حرمة بعض ما تقدّم. لابدٌ من 
طرحه. أو حمله على التقيّة, أو تأويله ا لا ينافي ما تقدّم ا لا خق. 


هه 


50056 ح‎ ۱۰۱/۲٣ وسائل الشيعة: ج‎ . ۱٤ح‎ ۲٤۹ / ٦ج الكافي:‎ )١( 
1۱۹٤۸۱ دعام الإسلام: ج ۲ / ۱۲۳ ح۲۳٤. مستدرك وسائل الشيعة: ج۱۹ / ۱۷۰ح‎ )۲( 
الباب الرابع باب كراهة الحمر الأهليّة.‎ ١١١ / 74 وسائل الشيعة: ج‎ . ٠١ ح‎ ۲٤١ / الكافي: ج1‎ )۳( 


حرمة السّباع من الطيور ۷۹ 


الثالث: الطيو ر. 
وبحرم السب ع كالبازي والرخم 


حرمة السّباع من الطيور 

المبحث (الثالث) في (الطيور) : 

أقول: اتفق النص والفتوى على حليّة بعضهاء وحرمة بعضٍ آخر. واختلف 
الأصحاب فيحرمة جملةٍ من أنواعها. وحيث عرفت أنّ الأصل في الأشياء الحليّة. 
سا الحيوانات, فنتعررض لما بنوا على حرمته. ودل الدليل عليهاء أو اختلفوا فيها. 
ولا نتعرّض لما يكون حليّته مورد اتفاق النص والفتوى. أو الفتوى خاصّة. 

وعليه. فتنقيح القول في طّ مسائل: 

المسألة الأولى: لا خلاف ( و )لا إشكال في أنته (يحرمُ السبع). وهو م كان ذا 
مخلب أي ظَفرٍ يفترس ويعدو به على الطير.قويّاًكان (كالبازي) والصقر. والعقاب. 
والشاهين, والباشق, أو ضعيفاًكالنسر و (الرّخم) والبُغاث, بلا خلاففٍ أجده فيه كا 
في «الجواهر»'”", وهو عندنا موضع وفاتي كما في «المسالك»'". 

وعليه الإجماع في الكتب المتقدّمة.كا في «الرياض ٠»‏ بل هو إجماءٌ حقّقٌ كا 
في «المستند»“. 


.598/ جواهر الكلام: ج157‎ )١( 
.۳۷ / ۱۲ مسالك الأفهام: ج‎ )( 
۳۹۰ / رياض المسائل: ج۱۳‎ )۴( 
.۷۲ / ٠١ مستند الشيعة: ج‎ )٤( 


۱1۲ فقه الصادق / ج٤‏ 


وجوب الخُسل بمس الكافر 

الفرع الرابع: لا فرق في المت الذى يجب العُسل بمسّه بين المسلم والكافر, كا 
عن المصنّف'" والشهيد'' والحقق الثاني'". 

وعن المصنّف في «المنتهى»! *' و«التحرير»'”: التوقّف في وجوبه بمسّ الكافر. 

أقول: ولعلّ منشأه أنته في النصوص جُعل القُسل غايةً لوجوب عُسل المش. 
فن لا يؤر في حقه التغسيل ولا يقبل التطهّر. فهو غير مشمول ها. 

وفيه: إنّ بعض النصوص وإِنْ كان مغيّاً بذلك. إلا أن جملةَ منها مطلقة غير 
مغيّاة بذلك. ومقتضى إطلاق تلك النصوص. عدم الفرق بينهما. 

مع أنّ غاية ما يستفاد من القيد المزبور, انتفاء ا حكم في صورة تحقّق الغاية, 
ولا يدلٌ على قصر الحكم الذي تضمّنه صدر تلك النصوص. بن تحقّق هذه الغاية 
بالنسبة إليه.كا لايخق. 

وأمّا تعليل ذلك بأنّ مش الكافر لا يزيد على مس البهيمة والكلب. فهو كما 
ترئ يعد من الوجوه الاعتباريّة التي لا يُعتمد عليها في الأحكام الشرعيّة. مع أن 
إيجاب العُسل بمسّه لا يوجب مزيّة له على أخويه. فتديّر. 

وعليه. فالأظهر هو عدم الفرق بينهما. 


(۱) تذكرة الفقهاء (ط.ج): ج۲ / 1760 
(۲) الدروس:ج۱۱۷/۱. 

(۳) جامع المقاصد: ج ١‏ / 471. 

.408/ ۲ منتهى المطلب (ط.ج): ج‎ )٤( 
.۱۳۷/ تحرير الأحكام: ج۱‎ )0( 


۸۰ فقه الصادق / ج71 


ويشهد به:_ مضافاً إل النصوص المتقدّمة, الدالّة على حُرمة السّباع مطلقاً, 
الشاملة للسباع من الطيور أيضاً_جملةٌ من النصوص : 

منها: صحيح ا لحلبي» عن أبي عبد الله :دأ رسول الله ييه قال: کل ذي ناپ 
من الشباع» أو مخلبٍ من الطير حرام" 

ونحوه مرسل الصدوق'". وصحيح ابن فرقد'". 

ومنها: مو تق سماعة, عنه.اثة: «عن الماً كول من الطير والوحش؟ 

فقال: حَرَم رسول الله ِكل ذي خلب من الطير. وكلٌ ذي ناپ من 
الوحش. الحديث» !“ا 

ونحوها غيرها. 

ولا تعارضها النصوص "'" المتضمّنة أنتهم +24 كرهوا لحوم السباع. أو قالوا 
لايصلح اكل شيء من السباع. لأنتهم ل2 يكرهون الحرام. ولا يكون كراهتهم 
إيّاها ملازمة للكراهة المصطلحة, وعدم الصلاحيّة أعمّ من الكراهة. 

ولا يعارضها أيضاً: صحيح محمد بن مسلم» عن أبي جعفر ا 

«عن سباع الطير والوحش حت ذكر له: القنافذ. والوطواط. والحمير, 
والبغال. والخيل؟ 

فقال4ة: ليس الحرا م إلا ما حَرَم الله في كتابه. وقد تبى رسول الله ييل يوم 


5011١ ح‎ ۱۱٤/۲٤ ح3, وسائل الشيعة ج‎ ١40 / الكافي: ج5‎ )١( 

(۲) من لا يحضره الفقيه: ج ۳۲۲/۳ ح۷٤۱٤.‏ 

(۳) الكافي: ج7 / ۲٤٤‏ ح۲. وسائل الشيعة: ج51 / 1١7‏ ح 5011١‏ 

٠۰٠۱۲ع‎ ١١4 / وسائل الشيعة: ج714‎ . ١ ح‎ ۲٤۷ / الكافي: ج1‎ )٤( 

(6) الكافي: ج5 / 144 ح۲ وما بعده . وسائل الشيعة: ج 514 37 الباب الثالث باب تحريم جميع السباع. 


حرمة ماکان صفيفه أكثر من دفيفه ۸۷ 
وماکان صفيفه أكثر من دفيفه 


خيبر عنهاء الحديث»'". 
لعدمدلالته على الحليّة لاحّال دخو ل السباعفالميتة لأجل عدم قبوهاالتذكية. 
ثم إن ظاهر النص والفتوى: أن الحرّم ما كان له مخلبٌ. وإِنْ لم يقو على الصيد. 
وقد صرح بذلك في مونّق سماعة المتقدّم. 


حرمة ما كان صفيفه أكثر من دفيفه 

المسألة الثانية:( و ) مما يحرم من الطير (ماكان صفيفه) أي بسط جناحيه حال 
طيرانه (أكثر من دفيفه) الذي هو بمعنى ضرب جناحيه وتحريكهما حال الطيران. 
بريّأكان أو جريا بلا خلا أجده فيه بل الإجماع بقسميه عليه كما في«الجواهر»!". 

أقول: والمستند مجموعة من الأخبار: 

منها: صحيح زرارة. عن الإمام الباقر اظِة: «عنّا يؤكل من الطير؟ قال: كلّ ما 
دف ولا تأكل ما صف الحديث»'". 

ومنها: مو تق سماعة. عن الإمام الصادق ا «كل ما صف وهو ذو خلب فهو 
حرام. والصفيف كا يطير البازي والخداة والصّقر وما أشبه ذلك. وكلّ ما دف 
فهو حلال»'*. 


70157 1١17 / ۲٢ وسائل الشيعة: ج‎ . ۱۷١ح‎ ٤۲/٩ التهذيب: ج‎ )١( 
501 جواهر الكلام: ج55/‎ )۲( 

(؟) الكافي: ج۱ / ۲٤۷‏ ح7. وسائل الشيعة: ج ٠۳۰۲۱۷۱٥۲ / ۲٣‏ 
(٤)الکافي:‏ ج٦‏ / ۲٤۷‏ ح۱. وسائل الشيعة: ج ۱۵۲/۲٣‏ ع۳۰۲۱۸ 


AY‏ فقه الصادق / ج55 


ومنها: خبر ابن أبي يعفور قال: «قلث لأبي عبد اله لة: إن أكون في الآجام 
فيختلف على الطير فا كل منه؟ 

قال ثة: كل ما دَفٌّء ولا تأكل ما صف الحديث»”" . 

ونحوها غيرها. 

أقول: وليس المراد عا صف أو دف كونه كذلك دائًا فيصفٌ دائماً أو يدف 
كذلك. إذ لا طير كذلك قطعاً ولا ما صف أو دف في الجملة, لأنّ كل طيرٍ يتصف 
بكلّ منهماء بل المراد ما كان صفيفه أكثر من دفيفه. كما يشهد به القثيل في اموق 
للصفيف في البازي والحٌداة والصقر, مع أنته لا شبهة في أن هذه الطيور كما يصفون 
يدفون» وأا يكون صفيفهم أكثر من دفيفهم. 

ومنها: مرسل الصدوق. قال: «وفي حديثِ آخر: إِنْ كان الطير يصفٌ ويدف 
فكان دفيقه أكثر سن صفيفه أكل. وإن كان صفيقه أكث م ن:ذفيقة قبلا يؤكل: 
الحديث»'". المنجبر ضعفه بالاستناد. 

أقول: صرح جماعة -منهم الحقّق في «الشرائع»'"-بأنته إن تساوى الصف 
والدّف لم حرم» بل عن بعض “أنه المعروف من مذهب الأصحاب. 

ويمكن أَنْ يستدل له: بأنّ نصوص الباب عدا مرسل الصدوق_غير متعرّضة 
لحكم هذا الفرد من الطير, لا منطوقاً ولا مفهوماً. 

ما المنطوق: فلأنتها متضمّنة لحليّة ماكثر صفيفه.وحرمة ماكان دفيفه أكثر. 
(۲) من لا يحضره الفقيه: ج ۳ / ۲۲۲ ح٩٦٤۱ .٤‏ وسائل الشيعة: ج ١67 / ۲٤١‏ ح ۳۰۲۲۰ 


(۳) شرائع الإسلام: ج ۳ / 1Y‏ 
)٤(‏ كفاية الأحكام: ج 101/1 


حرمة ما ليس له قانصة ۸۳ 
وما ليس له قانصة . 


وأمًا المفهوم: فلأنته لا يكون لشيء منها ذلك. 

وأمًا المرسل: فقتضئ مفهوم صدره الحرمة, ومقتضى مفهوم ذيله الحليّة, 
فيتعارضان و يتساقطان . 

ويمكن أن يقال: إن مفهوم كل منهما ما صرح به في الآخر, فهذا القسم خارجٌ 
عنه أيضاً فيتعيّن الرجوع إل عموم أدلّة الاباحة كتاباً وسْنّةَ. 

ودعوى: أنته يُستصحب الحرمة قبل التذكية, أو نرجع إلى أصالة عدم التذكية, 

مندفعة: بن استصحاب ال حر مة لايجري لعدم جريا نالاستصحاب فيالأحكام. 
ولتبدّل الموضوع. ولعدم حرمة أكل الحيوان حَيَا إذالم يزهق روحه قبل البلع. 

وأمّا أصالة عدم التذكية: فقد مر أن الأصل هو قبول كلّ حيوان للتذكية, مع 
أنتها لا تجر ي كما تقدّم في أَوّل مبحث الصيد والذباحة'". 

وعليه. فالأظهر هو الحليّة. 

نعم . لابدٌ وأن يقيّد با إذا لم توجد إحدى العلامات الأخر المجعولة 
الآتية الحوّمة. 

حرمة ماليس له قانصة 

المسألة الثالثة:( و ) الصنف الثالث من الأصناف المحرمة من الطيور: 

١‏ (ما ليس له قانصة). وهي في الطير بمنزلة المصادين في غيره -ويقال لها 
بالفارسيّة: سنگدان -. 


)١١‏ راجع الصفحة /وما بعدها من هذا المجلّد. 


AE‏ فقه الصادق /جم 
ولاحوصلة. ولااصيصية . 


۲( ولا حوصلة )_بتخفيف اللّام وتشديدها -وهي للطير كالمعدة لغيره. 
يجمع فيها ا حب وغيره من المأكول وموضعها عند الحلق -ويقال ها بالفارسيّة: 
جينه دان -. 

"-( ولا صيصية ) بكسر أوّله وثالثه تحفّفا وهي الشوكة التي في رجله موضع 
العقب. وهي له بمنزلة الإمهام للإنسان. 

وما كان له إحداهاء فهو حلال ‏ مالم ينص على تحريه بلا خلافٍ في شيء 
من تلكم. 

والنصوص الدالة عليها مستفيضة: 

منها: موق ابن بكير. عن الإمام الصادق إية: «كُلْ من الطير ماكانت له 
قانصة أو صيصية أو حوصلة»''' دل بمفهوم لفظة ( ما ) المتضمّنة ل معنى الشرط , 
على عدم جواز أكل مالم يكن له إحدى الثلاث , وبالمنطوق على حليّة ما كانت 
فيه إحداها. 

ومنها: مو تق سماعة. قال: «كُلْ من طير البّرَ ما كانت له حوصلة. ومن طبر 
الماء ماكانت له قانصة كقانصة الحام لا معدة كمعدة اللإنسان... 

إلى أنْ قال: والقانصة والحوصلة يمتحن بها من الطير ما لا يعرف طيرانه. 
وكلّ طير يجهول»”"! 


(۱) الكافي: ج٦‏ / ۲٤۸‏ ح0. وسائل الشيعة: ج ۲٢‏ / لت سي 
(۲) الكافي: ج٦‏ / ۲٤۸‏ ح٤‏ . وسائل الشيعة: ج “TIZ / ٠٢‏ 


حرمة ما ليس له قانصة A0‏ 


ومنها: صحيح زرارة» عن أبي جعفر نثة: «عن طير الماء؟ 

فقال خ: ما كانت له قانصة فكل وما لم تكن له قانصة فلا تأكل»”". 

ومنها: صحيح ابن سنان. عن أبي عبد الله ب قال: 

«قلت: الطير ما يؤكل منه؟ 

فقال:ة: لا تأكل مالم تكن له قانصة»'". 

ومنها: موق مسعدة بن صدقة, عنه لك قال: « كل من الطير ما كانت له 
قانصة, ولا مخلب له . 

قال: وسّئل عن طبر الماء؟ فقال مثل ذلك»””". 

ومنها: خبر ابن أب يعفور في حديثٍ عنه1ثة: «عن الطير يؤت به مذبوحاً؟ 
قال::نة: كل ما كانت له قانصة»!*. 

ومنها: مرسل الصدوق: «ويؤكل من طبر الماء ما كانت له قانصة أو صيصية. 
ولا يؤكل ما لسن له قانصة أو ضيضية 7 

وس و 

أقول: :وتنقيح القول فيا يستفاد من هذه النصوص. والجمع بينها وبين نصوص 
لشفت وات نا فو جا لتو او 

الأمر الآوّل: إنّ ظاهر موق سماعة من جهة التفصيل القاطع للشركة, 
١١‏ الكافي: ج۱ / ١141‏ ح۳. وسائل الشيعة: ج 1؟ / 16١‏ ح 507175 
)"١‏ الكافي: ج۱ / ۲٤۷‏ ح۲ . وسائل الشيعة: ج51 ١497‏ ح١5071.‏ 
١؟)‏ الكافي: ج٦‏ / ۲٤۸‏ ح ؛ . وسائل الشيعة: ج 10١/71‏ ح 505114 


(؛) الكافي: ج77 518 ح1 . وسائل الشيعة: ج ۲٣‏ ۱۵۱ ح 70515 
)0١‏ من لا يحضره الفقيه: ج ۳ / ۳۲۲ 5١57‏ . وسائل الشيعة: ج14١‏ لك ل 


0320 فقه الصادق / ج٣۳‏ 


اختصاص الحوصلة بالطير البَرّي. والقانصة بالبحري. إلا أن صريم قولهاثة: 
«كقانصة الحمام». ومو تق مسعدة عدم الاختصاص. ويمكن أنْ يكو نانتفاء الشركة 
في الحوصلة خاصّة, وانتفائها للبحري. قيل''' وبذلك يرتفع التعارض بين ما دل 
على حليّة ماكانت له الحوصلة خاصّة. وبين مرسل الصدوق المقتضي لحرمة مالم 
يكن له قانصة ولا صيصية من طبر الماء. فتأمّل. 

الأمر الثاني: ربما يقال إن بين النصوص معارضة من جهة دلالة موئّق ابن 
بكير على كفاية إحدى التلاث في الحليّة. ودلالة موتّق سماعة ومرسل الصدوق 
على كفاية الحوصلة أو الصيصية فقط فيها. وبإزائها نصوصٌ دالة على حرمة مالم 
يكن له القانصة . 

ولكن يندفع ذلك: بأ الطائفة الثانية أعمٌ مطلق من لون فيقيّد إطلاقها بها. 

فالمتحصل من النصوص: حليّة ماكان فيه إحدى الثلاث. وحرمة مالم يكن فيه 

الأمر الثالث: إنّ هذه النصوص تدلّ على حليّة ماكان فيه إحدى العلامات 
الثلاث. وتقرّمت النصوص الدالّة على حرمة ماكان صفيفه أكثر من دفيفه. وذات 
المخلب من الطير والمسوخ منه. 

وعليه. فان كان حيوانٌ فيه إحدى العلامات ومع دفيفه أكثر من صفيفه. 
اوكان ذاتٍ مخلب. أو كان من المسوخ» فهل يحكم بحرمته أو بحليّته ؟ 

ريما يقال كما عن افق الأردبيلي' ''2-: 


.۸٠ / ١6 القائل هو صاحب مستند الشيعة: ج‎ )١( 
.١7/8/ ١١ج مجمع الفائدة والبرهان:‎ )۲( 


حرمة ما ليس له قانصة AV‏ 


(إنّ الانفكاك غير معلوم. فلا طير ذا مخلب أو مسوخ. أو صافٌ يكون له 
على علايات اللاي لاط دا ر أو سيطة کو لذ امدق 
علامات الحرمة. وهو المستفاد من كلام الحجج ب ولاينبئك مثل خبير) انتهئ. 

وعلل هذا فالأمر واضح . 

وإِنْ لم يتم ذلك. فيمكن أنْ يقال عند التعارض إِنّ هذه العلامات الثابتة 
بنصوص الباب. إا هي مجعولة في ظرف الجهل. وعدم معرفة حال الحيوان. كما 
صرّح به في موق سماعة المتقدّم. وأمّا ما عرف حاله كذي المخلب والمسوخ 
والصافات. فلا يرجع فيه إلى تلك العلامات. 

أقول: بق في المقام أمر مناسب. وإِنْكان محلّه المسألة السابقة, وهو أنته إذاكان 
خو انّذا مخلب.أو من المسوخ. وكان دفيفة أكثر من صفيفة. إن كان لذلك مصداقٌ 
في الخارج. فقتضى أخبار الدّف حليّته. ومقتضى نصوص اليخلب والمسخ 
حرمته. والنسبة بين الطائفتين عمومٌ من وجه. فيرجع إلى أخبار الترجيح. وهي 
تقضى تقد الثانية لفتوى الأكثر الي هي أل المرجّحات. 

ثم إن جميع ما ذكر إا هي من قبيل القاعدة الكليّة. وقد وردت في خصوص 
بعض الطيور نصوصٌ خاصّة دالّة على الحليّة أو الحرمة. واختلفت الأخبار في 
بعضهاء ونذكر الجميع في ضمن المسالة الآتية: 


o 
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والخفاش 


حكم الخفاش والطاووس 

المسألة الرابعة: فما دلّ الدليل با مخصوص على حرمته أو عدمها: 

( و )الأوّل : (الخفاش) : ويقال له الدشّاف والوطواط أيضاً. وربا يقال 
نه الخطّاف: 

فعن «القاموس»'"': (الوطواط: الخنفاش. وضرب من الخطاطيف). 

وعن بعض'": (إنَ الوطواط: النطاف) ونقله في حكيّ «الصحاح». 

والأوّلُ أصَح, لأنته ذكر الوطواط في بعض النصوص وعدّه من المسوخ. وفي 
اخر عد الخفاش مكانه. 

فني خبر الأشعري'”. عن الإمام الرّضاية. وخبري' ' علي بن جعفر» عن 
أخيه بإ وغيرها. عَدَ الوطواط من المسوخ. 

وفي خبري'” علي بن المغيرة, والديلمي. عَدَّ الخفاش منها مكانه. وهذه 
النصوص بضميمة ما دلّ عل حرمة المسوخ المتقدّم. تدلّ على حرمته. والظاهر 
عدم الخلاف فيها أيضاً. 
(۱) القاموس المحيط: ج۲ /۳۹۲. 
(۲) نقله صاحب جواهر الكلام: ج۳۰۹/۳۱. 
() الكافي: ج ۲٤۹/٦‏ ح .١15‏ وسائل الشيعة: ج ٠١5/51‏ ح 5٠0016‏ 


(4) الكافي: ج57/5؟ ح٤۱‏ . وسائل الشيعة: ج 37١١ / ۲٤‏ ح ۳۰٠۰۲‏ 
(5) وسائل الشيعة: ج ٠١1/54‏ ح* ۰ الخصال: ج ۲ SAT‏ 


حكم الخفاش والطاووس ۸۹ 


والطاووس والجلال من الحلال حتّئ يستبرا. 
فالبطة وشبهها بخمسة أيام» والدجاجة بثلاثة أيَام » والزنابير والذباب وبيض 


المحرّم, وما افق طرفاه في المشتبه . 


( و ) الثاني: من ما دلّ الدليل على حرمته بالخصوص (الطاووس). 

ويشهد به:_-مضافاً إلى ما دل على أنته من المسوخ -: 

١‏ -خبر سلهان الجعفري, عن أبي الحسن الرّضا ئة. قال: «الطاووس لا يحل 
أكله ولا بیضه»"'. 

۲ -وخبره الآخر, عنهايّة: «الطاووس مس كان رجلاً جميلاً فكابر امراة 
رجلٍ مؤمنٍ تحبّه. فوقع بهاء تخ راسلته بعد. فسخها الله طاووسين 8 وذكراً فلا 
تأكل لحمه ولابيضه»'". 

( و ) الثالث: من ما يحرم من الطير باتفاق النّص والفتوى (الجَلال من الحلال 
حتئ يستبراء فالبطة وشبهها بخمسة أُيَامء والدجاجة بثلاثة أيَام. 

وقد مر الكلام في جميع ذلك في المبحث السابق, فراجع'". 

ا ل 
الأوّل أن (بيض المْحرّم) حرام ( و )كذا (ما افق طرفاه في المشتبه). فراجع. 

و 
()الکافي: ج7 / 1146 ح5. وسائل الشيعة: ج ٠١17/1714‏ ع۳۰۰۹۳ 


(۲) الكافي: ج1 / ۲٤۷‏ ح١۱‏ . وسائل الشيعة: ج ۱۰۹/۲٢‏ ح٤۰۹٠۳۰.‏ 
(۳) صفحة 557 من هذا المجلّد. 


وجوب العُسل بمسّ الكافر ۱1۳ 


وأيضاً تنا ذكرنا يظهر أنته لا فرق بين الصغير والكبير. حتّى السقط إذا تت له 
أربعة أشهر. 

وأمًا قبل تام أربعة أشهر. فف وجوب العُسل بمسّه وجهان: 

١-من‏ صدق الميتة عليه. 5 الموت هو ما يقابل الحياة, تقابل العدم والملكة. 
فهو عدم الحياة عا من شأنه الحياة. ولا يعتبر في صدق العدم في مقابل اللكة 
القابليّة الفعليّة. بل تكنى القابليّة النوعيّة. 

اومن قيرز اتر ن الات رهن اناف | يقسي له ارط ارو 
الظاهر فيا بعد الحرارة. كا صرح به في جملةٍ منهاء والتعليل في خبري الفضل وابن 
سنان: «بأرت المت إذا حرج منه الروح بق منه أكثر آفته»7". 

قول ولع الثاني أقوئ. لاسا وأنته يستفاد من النصوص الواردة في القطعة 
المبانة, أن المت إا يجب العُسل بمسّه إذاكان ذا عَظْم لا مطلقاً والسّقط قبل ولوج 
الروح لا عَظْم له. فلا يجب على من مه العُسل لذلك. 

aa 


5341١ وسائل الشيعة: ج ۲۹۲/۳ ح‎ )١( 
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ويكره العُراب 


حكم الغراب 

حَكَم جماعةٌ من الأصحاب بحرمة أصنافٍ من الطيور. ( و ) حكم آخرون 
بأنته (يكره) لحم تلكم الطيور. ومنشأ الاختلاف اختلاف النصوص: 

منها: (الغراب). وفيه أقوال: 

اماع «المخلاف» 00 و«الإيضاح»””, و 7 
الحرمة. وسبت إلى ظاهر « المبسوط » أيضاً. وعن الأول وظاهر الأخير 

۲ -الحليّة مطلقاً حكيت عن التهذيبين'". و«النهاية»'". والقاضي””. وفي 
المتن» و«النافع»'*. وعن «الكفاية»''''. والمحقّق الأردبيلى''". 


)١(‏ الخلاف: ج480/57. 

(۲) مختلف الشيعة: ج۸ //508-7-1. 
(۳) إيضاح الفوائد: ج .١51/ / ٤‏ 

(4) شرح اللّمعة: ج ۷/ ۲۷۷. 

(۵) ریاض المسائل: ج ۳۹۲/۱۳ 

(1) الاستبصار: ج ٤‏ /11. التهذيب: ج۹ /۱۹-۱۸. 
(۷) النهاية: ص ٥۷۷‏ . 

(۸) المهزّب: ج۲ .٤۲۹/‏ 

(1) المختصر النافع: ص .۲٤٤‏ 

(١٠)كفاية‏ الأحكام: ج۲ / .10١‏ 

19/5/١١ مجمع الفائدة والبرهان: ج‎ )١١1( 


حكم الغراب ۹۱ 


٣‏ -التفصيل بجعل الغربان أربعة: 

أ-غرابالرّرِعالذييأكل الحَبّ.وهوالصغي رمن الغربانالسّودويسمّى الزاغ. 

ب -والغراب الكبير الذي يأكل الجبيف. ويفترس. ويسكن الخرابات» 
ويُسمّى بالغُراب -بضمٌ العين المعجمة -. 

ج -والغراب الأغبر الكبير الذي يفقرس ويصيد الدراج. 

د -والغراب الأبلق الذي له سوادٌ وبياض. طويل الذَّنَبء ويُسمّى بالعقنيق. 

فا حكم بلحل في الأوّل. والحرمة في البواق» هو مذهب اللي '', وتٌسب"" 
ذلك إلى «التحرير»'". و«الإرشاد» واللمعة'*. 

٤‏ - التفصيل بين الكبير الأسود الذي يسكن الجبال ويأكل الجيف. والأبقع 
المذكور والزاغ المتقدّم. 

ونوع آخر أصغر من الزاغ أغبر اللّونء كالرماد. والحكم بالتحريم في الأولين. 
والحيل في الأخيرين, تسب ذلك إلى «المبسوط »"" وبعض كتب المصنّف '"'ي. 

أقول: والنصوص الواردة فيه طائفتان: 

الطائفة الأولئ: ما يدلّ على الحليّة : 


٠١1/7 ج‎ :رئارسلا)١(‎ 

(۲) رياض المسائل: ج۱۳ /۳۹۲. 

(۳) تحرير الأحكام: ج١‏ /170. 
(4)الإرشاد:ج؟/ 1٠١‏ 

(6) شرح اللمعة: ج ۷/ ۲۷۵. 

(1) نسبه في الدروس إلئ المبسوط: ج۳ .٠١/‏ 
(۷) تحرير الأحكام: ج١‏ /111. 


۹۲ فقه الصادق / ج51 


منها: مو تق زرارة. عن أحدهماءيك: «أكل الغراب ليس يحرام إا ا حرام ما 
حَرَم الله في كتابه. ولكن الأأنفس تتغرّه عن كثيرٍ من ذلك تقززاً»”". 

ومنها: موق غياث بن إبراهير. عن جعفر بن محمد ئة: «أنته كره أكل الغراب 
لأنته فاسق»'". 

وفي دلالة الثاني تأمّل ظاهر. 

وأورد سيّد «الرياض»"» على الأوّل: بأنته لتضمّنه الحكم بحليّة كل مالم يحردّمه 
القرآن, الفاسد إجماعاً شاد جدّاً لايعوّل عليه أصلاً.سمًا معاحتال حمله على التقيّة. 
عمومه ما دلّ الدليل بخصوصه على الحرمة, ولا يلزم من تخصيص العام طرحه. 
واحقال التقيّة لا يمن عن العمل بالخبر. 

الطائفة الثانية: ما يدل على الحرمة: 

منها : صحيح عللّ بن جعفر » عن أخيه اا : «عن الغراب الأبقع والأسود 
أجل أكلهما؟ 

فقال اثة: لايحلٌ أكل شيء من الغربان زاغ ولاغيره»'*. 

ومنها: خبر أبي يحبي الواسطي. عن الإمام الرّضائئة: «عن الغراب الأبقع؟ 
فقال: إنّه لا يؤكل. ومن أحلّ لك الأسود؟!»'”. 


50114١ ۱۲۵ح‎ / ۲٤٣ ح۷۲. وسائل الشيعة: ج‎ ۱۸/٩ التهذيب: ج‎ )١( 
50111 ح‎ ۱۲۵/۲٤ التهذيب: ج٩ / 19ح 4. وسائل الشيعة: ج‎ )۲( 
.51١1/ ١7ج رياض المسائل:‎ )۳( 

50115 ح۸. وسائل الشيعة: ج ۱۲۹/۲۲ ح‎ ۲٤١ / ٦ج الكافي:‎ )٤( 
50011417 وسائل الشيعة: ج ۱۲۱/۲۲ ح‎ . ٠١ ح۲٤۹‎ / ٦ج الكافي:‎ )0( 
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ومنها: مرسل الصدوق. قال: «قال الصادق ا: لا يؤكل من الغربان تيءٌ زاغ 
ولاغيره. ولا يؤكل من الحيّات شيء»'". 

ومنها: خبر أبي إسماعيل » عن أبي الحسن الرّضا ا : «عن بيض الغراب؟ 
فقال: لا تأكله»'". 

واستدلٌ للأوّل: بالطائفة الثانية. وللثاني بالأوإن. 

واستدل للتفصيل: 

١-بأنته‏ مقتضى الجمع بين الأخبار, ويا أرسله ف «الخلاف»''' من ورود 
الرخصة في الزاغ. وما هو أصغر منه. المنجبر ضعفه بالشهرة . 

١-ويأن‏ خبر الميلٌ منجيرٌ بالشبرة في هذين القسمين, بمخلاف الأخيرين فإ 
رواية التحريم على حاطا فيه . 

'-وبأنٌ اللّذين يأكلان الجيف من الخبائث. 

؛ -وبأنَ ما حكموا بحرمته من السباع. 

أقول: إن ما ذكر مستنداً للتفصيل لا يت شيء منه : 

أمّا كون ذلك مقتضى الجمع بين الأخبار. فلأنٌ ذلك تبرّعئٌ لا شاهد به. 

وأمًا المرسل : فلضعفه . وعدم الانجبار. خصوصاً بعد عدم العمل به في 
«الخلاف» الى عن عدم ثبوته عنده . 

وأمّا جير خبر الل في القسمين. وعدم جبره في الأخيرين: فلأنته لا قصور 


501186 ۱۲۷ح‎ / ۲٤ وسائل الشيعة: ج‎ . ٤۲۳۳ح‎ 7601١ / من لا يحضره الفقيه: ج۳‎ )١( 
50111 وسائل الشيعة: ج 151/5714 ح‎ .٠١ (؟) الكافي: ج7/ 101 ح‎ 
.40 (؟) الخلاف: ج/‎ 
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في سند خبر ا ميل كي يحتاج إلى الجبر . 

وأمّا كون ما يأكل الجيف من الخبائث. فلمنعه. خصوصاً بعدما عرفت من 
إجمال الخبيث . 

وأمّاكون ما حكئوا بحرمته من السباع: فلن ذلك يتوقّف على عدم ثبوت 
خبر الحيل. ولا فيقيّد إطلاق ما دلّ على حرمة السباع به . 

وعليه. فالأمر يدور بين القولين الأولين. 

وقد یقال: کا في «الجواهر»'"إنّه يقدّم خبر الحرمة لأصحيّة السند. 
واعتضاده بغيره تا دل عليه من نص وإجماع محكي. ومخالفة العامّة.والاحتياط, 
وأصالة عدم التذكية. وغير ذلك. ْ 

وفيه أوَلاً: إن الرجوع إلى المرجّحات فرع عدم إمكان الجمع العرفي بين 
المتعارضين. وفي المقام يكن ذلك. فإنّ خبر الل نص في عدم الحرمة, وخبر المنع 
ظاهر فيهاء فا جمع بينهم| يقتضي حمل خبر المنع على الكراهة. 

وما أفادهيي: من أنّ حمل عدم اليل على الكراهة, ليس بأولى من تمل الل 
على التقيّة . 

غريبُ: فإنَ احمل على التفيّة نما يكون بعد عدم إمكان ال جمع العرفيء وفقد 
جملةٍ من المرجّحات, فكيف يصلح أن يمنع عن الجمع؟! 

وثانياً إن أصحيّة سند الحرمة غير معلومة, فإنّ خبر الجواز أيضاً قوي 
السند. سا وأنّ الراوي عن زرارة هو أبان الذي هو تن أجمعت العصابة على 


707/55 جواهر الكلام: ج‎ )١( 
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تصحيح ما يصح عنه. والنّص والإجماع المحكي ليسا من المرجّحات,. وخالفة العامة 
وإِنْ كانت من المرجّحات. إلا أنته بعد فقد جملةٍ من المرجّحات. مع أنته في المقام 
هي غير معلومة. لعدم ثبوت مذهب العامّة في المسألة. وأصالة عدم التذكية لا 
تجري كما مر وعلى فرض الجريان ليست من المرجّحات. 

فالحق أن يقال:إنّ الجمع العرفي بين الخبرين يقتضي البناء على الكراهة. لعدم 
صراحة «لايحلٌ» في الحرمة. وخبر الل نص في عدم الحرمة. 

فإن قيل: إن يكن الجمع بوجو آخر. وهو حمل خبر الل على إرادة عدم 
الحرمة الثابتة بالكتاب. 

قلنا:إنَ ا جمع المقبول هو ماكان عر فيه لاكلّ ما أمكن, ومن الضروري أَنّما 
ذكر ليس عر فيا فإنّه حَكّم فيه بعدم الحرمة. وعلّل ذلك بان مالم يحرّمه الله تعالى 
في كتابه ليس بحرام. 

تم أكّد ذلك بقوله: (ولكن الأنفس تتنرّه من ذلك). 

وعليه, فالقول بالكراهة مطلقاً أظهر. 


الوه 


۲۹ فقه الصادق اج 


والخطاف 


الخطاف حلال 

( و )من ما وقع الخلاف فيه في الحليّة ا حر مة (الخْطّاف) بالضّم رمان ويقال 
له بالفارسيّة: پرستوك . 

فعن الشيخ في «النهاية»'''. والقاضي''' والحيلي'": القول بالحرمة. بل عن 
الأخير دعوى الإجماع عليها. 

وعن المفيد''' وعامّة متأخّري أصحابنا": الحليّة. 

أقول: ومنشأ الاختلاف هو الأخبار. وهي على طوائف : 

١‏ -فف جملة منها ما ظاهره الحرمة: 

منها: و الحسن بن داود الرق. قال: «كنّا عند أبي عبد اله ا إذ مر رجلٌ 
بيده خُطَافٌ مذبوح, فو ثب إليه أبو عبد الله اا حبّى أخذه من يده ثم دحا به إلى 
الأرض. ت قال: أعالمكُّم أمر كم بهذاء أم فقييكم؟! أخبرَني أبي عن جَدَي أن 
رسول الله ب نبئ عن قتل الستة» الفلة » والنحلة . والضفدع » والمّرد . 
واهدهد. وَالحُْطّاف". 
)١(‏ النهاية: ص 0۷۷ . 


(۲) المهدّب: ج۲ .٤۲۹/‏ 

(۳) السرائر: ج۳ .٠١٤/‏ 

(4) المقنعة: ص 0۷۷. 

(۵) شرائع الإسلام: ج ۱۷۳/۳ . الدروس: ج ۱۰/۳ كشف الرموز: ج ۲ .۳١١/‏ 
(3) الكافي: ج٦‏ / ۲۲۳ ح۱ وسائل الشيعة: ج ۳۹۲/۲۳ ع۲۹۸۲۱. 
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رواه الكليني إلا أنَّ فيه مكان ذكر الستة: «ومنها الحُطّاف» مع زيادة في ذيله: 
«ولو جاز اکل لحمه لما هى عن قتله». 

ومنها: خبر محمد بن يوسف القيمي. عن محمّد بن جعفر, عن أبيه. قال: «قال 
رسول الله يَيه: استوصوا بالصنينات خيراً يعني الخطّاف _فإنهنَ آنش طير 
الاس بالناس»"". 

ومنها: صحيح جميل بن دُرَاج. عن أَبي عبدالله ا «عن قتل ا حاف وإيذائهنَ 
الخرم؟ 

فقال اة: لا تقتلنَ في كنت مع علي بن الحسين يك فرآني أُوذمِهنَ. فقال: 
ياب لا تقتلهنّ ولا تون فإنهنَ لا يؤذين شيا 

کو خرف ا عل :الح 

منها: مو تق عّار بن موسئ. عن أب عبد اله إ: «عن الرّجل يصيب خُطَافاً 
في الصحراء أو يصيده أيأكله؟ 

فقال:32: هو تما يؤكل, وعن الوبر يؤكل؟ قال اكة: لاء هو حرام»'" . 

وحمله على الإنكار كما ترئ. 

ومنها: ما رواه المصّف في حك «الختلف»'“ من كتاب عار بن موسئ. 
عنهااية: «خرۇ الحُطّاف لا بأس به. هو مما يؤكل لحمه. ولكن كره أكله لأته 
)١(‏ الكافي: ج٦‏ / ۲۲۳ ح". وسائل الشيعة: ج77 لضت ل 
()الكافي: ج٦‏ / ٤ح٣‏ . وسائل الشيعة: ج ۲٢‏ / ۳۹۱ح 598786 


(۳) التهذيب: ج۹ / ۲۱ح .۸٤‏ وسائل الشيعة: ج۲۳ / ٤۳۹۲ح‏ ۲۹۸۳۰. 
(4) مختلف الشيعة: ج۸ / .5٠١‏ 
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استجار بك وآوی في مغزلك. وکل طيرٍ يستجيرٌ بك فأجره» 

ومثله مو تقه الآخر'". مع إسقاط لفظ (خرؤ). 

أقول: والأظهر هو الحليّة. لصراحة هذه النصوص فيهاء فتّحمل النصوص 
الأول على الكراهة. مع أن صحيح جميل وارد في حكم قتلهنّ في الحرم. وخبر 
القيمي لا ظهور له في الحرمة. وخبر الرقي ينهى عن قتلهن, ولا تلازم بين 
مرجوحيّة القتل وحرمة الأكل . 

وأخذهاقة © الخطّاف من يده» وإلقائه على الأرض. لا يكون ظاهراً فيال حرمة. 
بدعوى أنته لو جاز أكله. كان ما فعله إتلافاً مال الغير الحترم . 

إذ يكن أنْ يكون فعله ا أوّلاً لينتهه على مرجوحيّة القتل والأكل. مع أنته 
ضعيفٌ السند لكون الحسن بن داود مهملاً. 

نعم» خبر أحمد بن عامر. عن أبيه. عن الرّضا ئة في حديث: «إنّ علياً اث نهى 
عن أكل الصرد والخُطّاف»'"" 

ظاهرُ في الحرمة . لكنّه مع الإغماض عن سنده حمل على الكراهة بقرينة 
ما تقدّم. 

فتحصّل: أنته لا ريب ولا إشكال في حليّة أكل لحمه. ويعضده ما دل على 
حليّة كل الداف غير ذي مخلب. فإنّه كذلك : 

ما كونه دافاً: فواضحٌ . 
(۱) وسائل الشيعة: ج ۲۳ /۳۹۳ح۲۹۸۲۹. 


(۲) التهذيب: ج ٩‏ / ۸۰ح ۸۰. وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۳۹۲ح ۲۹۸۲۹. 
(۳) وسائل الشيعة: ج ۲٤‏ / ۸٤۱ح‏ ۳۰۲۰۷ عيون أخبار الرضا: ج .۲٤۳/ ١‏ 


جک الد خاو رر أرق 4۹ 
والهدهد. والصرد. والصوام» والشقراق. والفاختة. والقبرة 


وأمّاكونه غير ذي مخلب: فيشهد به ما في ذيل صحيح جميل: «فإنهنّ 
لايؤذين شيئاً». 

وكون زرقه طاهراً. فإنّهِ يستلزم الحليّة عند جماعة. 

أقول: صرّح جماعة من الأصحاب''' بكراهة أكل جملةٍ من الحيوانات: 

منها: ا حبارى. ويقال له بالفارسيّة (هرة). 

حكم الهُدهد وطيور أخرئ 

( و ) منها: (الهدهد , والصرد) با مهملات كرُطب. وهو طائد ضخم الرأس 
والمنقار. يصيد العصافير. ويقال إِنّه نقَارٌ للأشجار. 

( و ) منها: (الصْوّام)كرّمّان طائر أغبر اللّون. طويل الرقبة. أكثر ما يبيتُ 
في النخل. 

( و ) منها: (الشقراق) -بفتح الشين المعجمة. وكسر القاف وتشديد الراء - 
ويقال له بالفارسيّة: سبز مرغ. 

( و ) منها: (الفاختة). ويقال ها بالفارسيّة: قوقو أو كوكو . 

( و ) منها: (القبرة) _بالباء الموحدة المشدّدة المفتوحة. بعد القافالمضمومة. 
وقبل الراءالمهملةالمفتوحة _ويقال ها قنبرة_بالنون الساكنة بعد القاف المضمومة - 
كا في خبر الجعفري الآتي. وعليه. فافي «المسالك»'"' من أن إثبات النون لحن 


.5١8 المختصر النافع: ص ؛ 5 ". شرائع الإسلام: ج7 / 177 اللّمعة الدمشقيّة: ص‎ )١١ 
.17/ 15 مسالك الأفهام: ج‎ )؟١‎ 
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لا فرق في الممسوس بين ما تحلّه الحياة وغيره 

الفرع الخامس: لا فرق في الممسوس بين الأجزاء التي تحلّها الحياة وغيرهاء 
لصدق المسّء, فيشمله إطلاق الأدلة. 

وفي «طهارة» الشيخ الأعظم'' ومحكىٌ «الروض»”": اعتبار الم لما 
تحلّه الحياة. 

وتردد الحقّق الثاني" في السّنء بعد البناء على الوجوب في العَظم والظّفر. 

وكذلك الشہید في حك «الذكرئ»' '' تردّد في السّن. 

وفي محكيٌ «الدروس»”*: جَرّم بالعدم. 

أقول: واستد لوا للعدم في مقابل إطلاق الأدلة, بوجوه: 

منها: أنّ الأجزاء التى لا تحلّها الحياة لا تتنجّسء فلا يجب العُسل يمشها. 

ومنها: تعليق العُسل في خبر''' عاص بن حميد. ومكاتبة'' الصفّار على مس 
الجسد بعد برده. والظاهر من لفظ (الحسد) سما بعد اتصافه بالبرودة.مايقابل 
مطلق ما عداه. ومنه شعر لحيته. لا ما يقابل ثياب الميّت. 
(١)كتاب‏ الطهارة(ط.ق): ج ۲ إضفة 
(۲) روض الجنان (ط.ق): ص .1١4‏ 
(۳) جامع المقاصد: ج ١‏ / 1114. 
(٤)الذکری:ج۱۰۰/۲.‏ 


(6) الدرس: ج ۱۱۷/۱ . 
(٦و‏ ۷) وسائل الشیعة: ج۳ / ۲۹۰ ۳۹۷۳و ۳٣۷۵‏ 


e‏ فقه الصادق / ج55 


غير صحیح . 
وقد اختلف الفقهاء في حكنها بين قائل با حلية, والأخرئ بالمرجوحيّة. 
يشهد للأولى: الإجماع, والعمومات. والأصل, ووجود علامات اليل فيها. 
أضف إلى ذلك: ما ورد في خصوص الخحبارى كصحيح كردين المسمعي. عن 
أبي عبد الله اة: 
«عن الخحُبارى؟ فقال إاظة: وددثٌ أن عندي منه فا کل منه حب اقلا 
ونحوه غيره. 
وأمّا الدعوى الثانية: فاستدلٌ ها بالإجماع الحكي, والشهرة الحققة. 
وفي القَبرّة: بخبر الجعفري, عن الإمام الضائئة: «لا تأكلوا القُنبرة ولا 
تسيّوهاء الحديث»'". 
وفي خيره الآخر. عنه نة «لا تقتلوا القُنبرة, ولا تأكلوا لحمها»'". 
وفي الضّرد: بخبر أحمد بن عامر المتقدّم. 
وفي الفاختة:بما دل“ على شومها ودعائها على أهل الدار والبيت. 
وفي غير الفاختة والحبارى: بما دل" على النبي عن القتل . 
وفي ثبوت الكراهة با دل على مرجوحيّة القتل نظو كم أنّ في ثبوتها 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج ١087 ۲٤٢‏ ح ١771‏ 7. عوالي اللآلي: ج 1717/١‏ 
(1) الكافي: ج٦‏ / ۲۲۵ ح۱. وسائل الشيعة: ج٣۲‏ / ۳۹۵ح ۲۹۸۲١‏ 
(۳) الكافي: ج7 / ۲۲۵ ح۳. وسائل الشيعة: ج۲۳ / ۳۹۹ح ۲۹۸۳۷. 
)٤(‏ الكافي: ج1 / ٠١١‏ باب الفاختة والصلصل . وسائل الشيعة: ج ٥۲۸/١١‏ باب ١ء‏ كراهة اتخاذ الفاختة 


في الدار. 
(0) وسائل الشيعة: ج 71 ح۳۰۲۰۸. الخصال: ج ١‏ /۹۷. 


حكم الهُدهد وطيور أخرئ ۳١‏ 


بالإجماع الحك والشهرة إشكالةً. لأنّ التساع خت بالمستحبّات. ولا يشمل 
دليله المكروهات,. وما ورد في الخبارى ظاهر في عدم الكراهة. وأيضأكون الفاختة 
شوماً يدعي على ارباب البيت لا يستلزمٌ كراهة أكل لحمها. 

فإذاً لا دليل على الكراهة في غير الصعرد والقنيرة. ونصوصهم وإِنْ كانت 
ضعيفة الاسناد إلا أنتها بالشهرة منجبرة. 


جه 
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حكم طير الماء 

المسألة الخامسة: لا خلاف بين الأصحاب في أنّ طير البحر _والمراد به نحو 
الط والأوّزء والكركي. واللقلق. والطيهوج وغيرهاء وقال بعض العلماء'": هو 
أكثر من مائتتي نوع, ولا جد لأكثرها اسم عند العرب» لأنتها لم تكن في بلادهم 
يسمّوها _-كطير البر في اندراجه تحت القواعد الكليّة المتقدّمة. المثبتة للجل أو 
الحرمة, ومساواته له في ما ينص عليه. 

والوجه في ذلك: -مضافاً إلى إطلاق أدلّة العلامات _جملة من النصوص: 

منها: مرسل الصدوقء قال: «قال الصادق :كل ماكان في البحر مما يؤكل في 
ال مثله فجائدٌ أكله. وماكان في البحر مما لا يجوز أكله في البَر لم يجز أكله»'". 

ومنها: صحيح نبيّة بن الحارث» عن أبي امسن لا «عن طير الماء ما يأكل 
لمك منه يحلّ؟ قال :لا بأس به كله»'”. 

وعن بعضٍ'* حمله على التقيّة. ولا وجه له سوى توهم صدق السَّبُع عليه. 
وهو کا ترئ» كيف وقد فق الأصحاب بمضمونه, وبحليّة نظيره من طير البَرّ وهو 
ارد الذي يأ كل العصافير. فالوجه في الحليّة عدم وجود علامات الحرمة فيه 
بل ووجود علامات اليل. 


.11۹-11۸/ ١ج حياة الحيوان:‎ )١( 

(۲) من لا يحضره الفقيه: ج ۲ / ۳۳۹ح ٤۲۰۱‏ . وسائل الشيعة: ج 757١109 / ۲٢‏ 50. 

(۳) التهذيب: ج ٩‏ / ۱۷ ح1۸ . وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۸٥۱ح‏ ۳۰۲۳۵. 

.1۵ / ٠١ وكذلك حكاه صاحب مستند الشيعة: ج‎ ۳١۹ / ٠٣ج حكى هذا القيل صاحب الجواهر:‎ )٤( 
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ومنها: صحيح زرارة, عن أبي جعفر اى3: «عن طير الماء؟ 

فقال]ثة: ما كانت له قانصة فكل وما لم تكن له قانصة فلا تأكل»'". 

ومنها: موق سماعة, عن أب عبد الله في حديث: «كُلْ الآنّ من طير ال ما 
كانت له حوصلة. ومن طبر الماء ما كانت له قانصة كقانصة الام لا معدةٍ كمعدة 
الانسان إلى أنْ قال: ‏ والقانصة والحوصلة يمتحن با من الطير ما لا يُعرف 
طيرانه. وکل طيرٍ بجهول»؟". 

ومنها: مو تق مسعدة بن صدقة, عنه ة: « كَل من الطير ماكانت له قانصة ولا 
خلب له ؟ 

قال: وسئل عن طير الماء؟ فقال مثل ذلك»" . 

إلى غير ذلك من النصوص . 

وعليه » فا يظهر من بعض الأخبار من حليّة طير الماء مطلقاً يقيّد 
إطلاقه بذلك. 


0 
2 


المسألة السادسة:يحلٌ من الطيور سوى ما تقدّم. للعمومات والإطلاقات. 
والأصل.ومن الحلّلات الحمام بأنواعه. ويشهد به -مضافاً إلى ذلك. وإلى الإجماع - 
جملة من النصوص”* الخاصّة. 


)١(‏ الكافي: ج٦‏ / ۲٤۷‏ ح۳ . وسائل الشيعة: ج71 / 0° سن 
(3) الكافي: ج٦‏ / ۲٤۷‏ ح١.‏ وسائل الشيعة: ج FT. / ۲٢‏ 
(؟) الكافي: ج۱ / ۲٤۸‏ ح٤‏ . وسائل الشيعة: ج ۱۵۱/۲٤‏ ح٤۳۰۲۱.‏ 
)٤(‏ الكافي: ج ۲٤۸/‏ ح٥‏ . وسائل الشيعة: ج 1" / ı1ح۰۱0.‏ 


4 فقه الصادق 7ج 


ثم الحمام جنش يقع على كلّ ذي طوتي من الطيور, أو ما يشرب الماء بلا مص 
بل يأخذه بمنقاره قطرة قطرة, فيدخل فيه: 

القُمري: وهو ما يُقال له بالفارسيّة كبوتر جاهي . 

والدبسي: وهو الحمام الأحمر . 

والورشان: وهو الحمام الأبيض . 

والقام, والفواخت. والحَجَل, وهو في الفارسيّة يقال له: كبك . 

والدُرّاجء والقطاة. وفسّره في حكىّ «كنز اللّغة» بسنگخواره والكردان. 
ويقال له بالفارسيّة ماهي خواره. 

والكركي: وهو بالفارسيّة كبك . 

والصعوة: واشتهرت في الفارسيّة به برف جين . 

وقد وردت النصوص "في جملةٍ منها أيضاً دالّة على الحلّ. 

a 


)١(‏ الكافي: ج٦‏ / 7 باب لحوم الطيور. وسائل الشيعة: ج ٤٦ / ۲٠۵‏ باب ١7‏ كراهة اختيار لحم الدجاج على 
الطير. ص ٤٩‏ باب ١8‏ باب لحم القباج والقطا والدرّاج. 


حرمة الميتة وأجزائها ۳۰0 


الرابع: الجامد, وتَحرّم الميتة 


حرمة الميتة وأجزائها 

المبحث (الرابع) في (الجامد): 

وحيث أن المحلّل منه غير حصور. ومقتضى الإطلاقات والأصول حليّة مالم 
يثبت حرمته. فلابدٌ من التعررض لما يكون محرّماً. 

( و ) قد ذكووا أن أنواعالحرّم منحصرة في خمسة, وما عداها تحلّل مطلقاً. 

وعليه. فالكلام في طىّ مسائل: 

المسألة الأولى : ( تحرّم الميتة ) . وهي التي زهق روحها من دون أن يستند 
2 التذكية . أو ما خرج روحه مستنداً إلى سبب غير التذكية. بلا خلافٍ فيه. بل 
عليه الإجماع'". 

ويشهد به: 

١-من‏ الكتاب :قوله تعال :رمث عَلَيِكُمُ اميت وَالدَّمُ و1 حم الختزير 

5 اھ غير الله , به وَالْمُنْحَبِقَهُ وَالْمَوْقُودة وَالْتَرَدّيَةُ وَالنَطِيحَةُ وَما أَكَلَ السَبع إلا 
مادگ" 

ومن السنة نصوص متواترة. تقدّم شطئ منها في ضمن المباحث المتقرّمة. 


.1٤/ ١ج الخلاف:‎ )١( 
.٣ سورة المائدة: الآية‎ )۲( 


۳۰۹ فقه الصادق / ج55 


وأجزائهاء عدا صوف ماکان طاهراًفي حال حیاته» وشعره وَوّبره وريشه 
وقزنه وعَظمه وظلّفه وبيضه إذا اكتسى الجلد الفوقاني والأنفحة . 
ويحرم من الذبيحة : القضيب: والأئيان: والطحال» والفرث: والدّم . 


( و ) أيضاً.يحرم (أجزائهاء عدا) مالا تحلّه الحياة. مثل أل(صوف) بشرط (ما) لو 
كان من حيوانٍ (كان طاهراً في حال حياته) . 

( وشعرهء ووبرهء وريشه ء وقرنه » وعظمه , وظلفه › وبيضه إذا اكتسى 
الجلد الفوقاني). 

أقول: قد تقدّم الكلام في جميع ذلك. وفي فروع المسألة. وفي أنته هل تجوز 
سائر الانتفاعات بالميتة وأجزائها أم لاء وفي حكم بيعها. وفيا لو اشتبهت المذكّى 
بالميتة. وغير ذلك من الأحكام في كتاب الطهارة''' والبيع, فلا نعيد. ( و ) بّنا هناك 
حكم (الأنفحة) والبيض أيضاً فراجع. 


المحرّمات من الذبيحة 
المسألة لثانية: ( ويحرم من الذبيحة ) عدّة أجزاء. جملةٌ منها متفق على 
حرمتهاء واختلفوا في جملةٍ ا 
الأول خمسة: وهي (القضيب) وهو الذكرء ( والأنثيان ) وها البيضتان, 
( والطّحال) وهو الذي يقال له بالفارسيّة سبرز, ( والفَرْتْ والدّم ). 
ولا ينافي ما ذكرنا من اتفاق الأصحاب على حرمة هذه الخمسة. اقتصار 


.41 / ۵ فقه الصادق: ج‎ )١( 


المحرّمات من الذبيحة ¥ 


المفيد''' والديلمي'" فى المحكى منهما على الثلاثة الأول فإنّ ذلك لمعلوميّة حكم 
ولا ينافيه أيضاً ما عن الإسكافي''' من التعبير: بأنته يكره الطحال. لأنّ مراده 
بذلك الحرمة. 
منها: مرسل ابن أبي عُمير. عن بعض أصحابناء عن الإمام الصادق لك قال: 
«لا يؤكل من الشاة عشرة أشياء: الفرث, والدّم, والطّحال. والنخاع. والعلباء. 
والعُدد. والقضيب. والأنئيان. والحياءء والمرارة» © . 
ومثلهمرسل”“الصدوق إلا أنته ذكر بدل العلباءوالمرارة:(الأوداج.والرّحم). 
وقريب منهما خبر'''«الحتصال» المرويٌ بسنا صحيح» والمرويٌ عن «محاسن 
البرق». عن أبى عبد الله اه أنته قال: 
«حرم من الذبيحة عشرة أشياء. وأخل من الميتة عشرة أشياء: 
فأمًا الذي بحرم من الذبيحة: فالدّم. والفرث. والغدد. والطحالء والقضيب. 
والأتثيان. والرحم» والظلف» والقرن. والشعر, الحديث»'". 
ويشهد للحرمة: في غير الرابع من الأمور ا مخمسة المتقدّمة المو تق الذي رواه 
إبراهيم بن عبد الحميد. عن أبي الحسن انا قال: 
)١(‏ المقنعة: ص 087. 
(۲ و ۳) حكاه العلامة الجلّي في مختلف الشيعة: ج8/١”و .5١1‏ 
)٤(‏ الكافي: ج٦‏ / ١014‏ ح۳. وسائل الشيعة: ج ١0/31/51‏ 50778 
(0) من لا يحضره الفقيه: ج ۳٤۹/۲‏ ح١65.‏ وسائل الشيعة: ج ١014 / ۲٣‏ ح 5037177 


() الكافي: ج۱ / 01 ؟ ح۲. وسائل الشيعة: ج 5١577 ۱۷۱ / ۲٢‏ الخصال: ج۲ / 514١‏ 
(۷) وسائل الشيعة: ج ۲٤‏ / ۱۷۷ ح ۳۰۲۸٤‏ . الخصال: ج ۲ / الا 


۳۰۸ فقه الصادق / ج51 
والمثانة» والمرارة» والمشيمة » 


«حرم من الشّاة سبعة أشياء: الّم. والخصيتان. والقضيبء والمثانة. والغدد. 
والطّحال. والمرارة»"" . 

ونحوه في ذلك مرفوع'"الواسطي. وخبرا" إسماعيل بن مرار» وحسن أيان'*. 

ويشهد لحرمة الدّم والطحال والقضيب: الخبر الذي رواه الهاشمي. عن أبيه. عن 
آبائه 82 : «أنّ رسول الله يق كان يكره أكل خمسة: الطحال. والقضيب.والأنثيين. 
والحياء. وآذان القلب»'* . 

أضف إلى ما تقدّم ما دلّ على حرمة خصوص الدَّم من الكتاب والسّنة 
المستفيضة”". وما ورد في خصوص الطحال . ويضاف إلى ذلك كله مافي 
«المسالك»" من كون هذه الخمسة من الخبائث. 

( و ) أمًا التي اختلفوا فيها. فهي كثيرة: 

منها: (المثانة). وهي يجمّع البول . 

(و) منها: (المرارة) وهي التي تجمع المرّة الصفراء.معلّقة مع الكبد كالكيس. 

( و ) منها: (المشيمة) وهي موضع الولد تخرج معه. فالمشهور بين 


(١)الكافي:‏ ج5/ 707 ح١‏ . وسائل الشيعة: ج ٠٢‏ / الاح 
(۲) الكافي: ج٦‏ / 107 ح۲. وسائل الشيعة: ج 5١751572 ١10١7514‏ 
(۳) الكافي: ج٦‏ / ۲۰٤‏ ح ٤‏ . وسائل الشيعة: ج 54 / ۱۷۲ 507517 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ۲٢‏ / ۱۷۵ ح ۳۰۲۷۵ .عل الشرائع: ج ۲ / 675. 
(0) وسائل الشيعة: ج ١7/4 / ۲٤٢‏ ح ٠١۲۷٤‏ الخصال: ج .TAT/ ١‏ 
(1) سورة البقرة: الآية ٠۷١‏ . سورة المائدة: الآية ۳. 

() مسالك الأفهام: ج۲٠‏ / ٠١‏ -1۲. 


المحرّمات من الذبيحة ۹ 
والفزج» والعلباء» 


الأصحاب''' حرمتها أيضاً بل عن المرتضى'"'. وابن رُهرة'" الإجماع على حرمة 
الأو والثالثة. وعن «المخلاف * دعوى الإجماع فى المثانة. 

فقد استدل لحرمة الثلاثة فى «المسالك». تبعاً لالمحقّق فى «الشرائع»'". 
و«النافعم» ٠"‏ بالاستخباث. 

أقول: وفيه تأمَلٌ لعدم القطع به في ا جميع كما في «الرياض»””.وعليه فالأولى 
أن يستدلٌ له بالنصوص المتقرّمة جملة منها : 

فف بعضها كأخبار إبراهيم» وابن مرارة. والواسطي ذكرت المثانة والمرارة في 
عداد الحدّمات. 

وفيبعضها ذُكر المشيمة. وهو خبر الحاسن.فإنّ ا مراد بارحم فيها_كماذكروا 
المشيمة المنجبر ضعف إسنادها لو كان بالشهرة الحققة والإجماع المعكئ. 

( و ) منها: (الفرج» والعلباء) بكسر العين -وهي عَصَبتان عريضتان ممدودتان 
من الرقبة إلى عجز الذنب. 
(١)رياض‏ المسائل: ج١١‏ /؟43. 
١؟)‏ الانتصار: ص6١‏ 4. 
(۳) غنية النزوع: ص 598. 
)٤(‏ الخلاف: ج٦‏ / ۹ 
() مسالك الأفهام: ج ٠۲‏ /1۲. 
(1) شرائع الإسلام :ج ۳/ .٠۷١‏ 


(۷) المختصر النافع: ج ۲ / .۲٠۳‏ 
(۸) رياض المسائل: ج ۱۳ / ٤۲۲‏ قوله:(لا للاستخباث لعدم القطع به في الجميع). 


عدم وجوب العُسل بم غير الإنسان, بقوله اقة: 

«لأنّ هذه الأشياء كلها ملبسة ريشاً وصوفاً وشعراً ووبراً وهذا كلّه لا يموت. 
وإفا ياش منه الشيء الذي هو ذكي من الحيّ والميّت»”". 

أقول: وفي الكلّ نظر: 

أمّا الأوّل: فلا عدم نجاستها با موت. لا يوجبُ تقييد إطلاق الأدلّة, إذلا 
دليل على التلازم بين نجاسة الممسوس ووجوب الغسل بمشه. 

وأمَا الثاني: فلانَ دعوى عدم كون الأجزاء التي لا تحلّها ا حياة كالعَظم ونحوه 
من أجزاء ا لجسد. كي لا يصدق على متها مش الجسد ممنوعة جدّاً. 

والشرط إا هو برودة جميع الجسد كا تقدّم. لا خصوص العضو الممسوس» 
كي يقال إِنّه تختص الأدلّة بالعضو الذي يتصوّر فيه البرودة بعد حرارة الحياة. 

نعم. لا يصدق المش عرفا فما إذا مش الشعر المسترسلء كأطراف اللّحية: وما 
يسترسل من الرأس, بخلاف أصوها. 

وأمًا الشالث: فلأنٌ التعليل مما لا يكن الأخذ بظاهره. إذ لا يجب الغُسل يمس 
غير الإنسان, ولو مع مباشرة الأجزاء التي تحلّها الحياة. فلاب من حمله على 
خلاف ظاهره. 

ودعوى: "أن عدم فهمنا للار تباط الواقعي بين العلّة والمعلولء لا يمنع من 
الأخذ بظاهر العلّة وهي في المقام ظاهرة في عدم وجوب القُسل لمش مالا تحلّه 
الحياة من الانسان. 


۳۷۰٦ح‎ ۳۰۰/۳ وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
577١ / 7 کتاب الطهارة (ط.ق): ج‎ )۲( 


1۰ فقه الصادق جم 
والنخاع 2 وَالعُدّد 2 وذاتٍ الأشجاع 3 وخرزةالدماغ. والحدق. 


(و) منها: (النخاع) وهو الخيط الأبيض الذي في وسط قفاء الظهر. وهو الذي 
لا قوام للحيوان بدونه. 

(و) منها: (الغدد) وهي كلّ عقدة في الجسد يُطاف بها شحم» وكل قطعةٍ صلبة 
بين القضيب. وهي تكون في الحم مدوّرة تشبه البندق في الأغلب. 

(و) منها: (ذات الأشاجع) وهي اضر الأصابع التي تتصل بعصب ظهر الكف. 

(و) منها: (خرزة الدماغ) _بكسر الدالٌ -وهي في المشهور المح الكائن في 
وسط الدماغ . شبه الدودة » بقدر الحُمّصة تقريباً. يخالف لونها لونه . وهي تيل 
إلى الغيرة. 

(و) منها: (الحدق) يعني حبّة الحدقة. وهو الناظر من العين لا جسم العين كلّه. 
والأشهر بينهم التحريم. كما صرّح به المصنّف يل في «المختلف»'". و«التحرير»" 
على ما حكى'". 

وذهب جماعة منهم المصنّف ف في جملة من كتبه' *. والحقق في «الشرائع»””*' 
و«النافع»"" ٠‏ والشهيد الثاني في «المسالك»'" إلى الكراهة. 


.۳۳۲ / مختلف الشيعة: ج۸‎ )١( 
.171/١ج تحرير الأحكام:‎ )۲( 
.13714/ ١7ج حكاه صاحب الرياض:‎ )*( 
.1١7/ إرشاد الأذهان: ج57‎ )٤( 
10/0 / شرائع الإسلام: ج37‎ )0( 
.5017/ المختصر النافع: ج۲‎ )1( 
.1۲/ ٠۲ مسالك الأفهام: ج‎ )۷( 


المحرّمات من الذبيحة اكلم 


أقول: غير ذات الأشاجع من الأُمور السبعة المشار إليهاء مذكورة في النتصوص 
السابقة المعتبرة جملة منهاء كالمرويّ في «النصال» فإته صحيحٌ, وما رواه إبراهيم 
ابن عبد الحميد فإِنّه مو تق ومع ذلك روى عنه ابن أي عمیر» وما رواه أبان فاته 
حسنٌ, وخبر إسماعيل بن مرار فإنّه يعتمد عليه على الأصَح, المعتضدة بغيرها. 
المنجبر ضعفه بالعمل والاستناد . 

وعليه. فلا ينبغي التأمّل في حرمة هذه السنّة أيضاً 

ودعوى: عدم ظهور النصوص ف الحرمة. لكونها متضمّنة للجملة الخبريّة. 

يدفعها: ما مر متا مراراً من أنّ الجملة الخبريّة أظهر في الوجوب من الأمر. 

فإِنْ قيل: إن النصوص متعارضة. فإنّ بعضها متضمّنٌ لحرمة خمسة أشياء. 
وبعضها لحرمة سبعةء وبعضها لحرمة عشرة. وهكذا. 

قلنا إن لا تعارض بينهاء فإنّ اجميع مثبتات لا ني في شيءٍ منهاء فلا تعارض 
بينهاء ويُعمل بالجميع. وأمّا ذات اللأشاجع فلم يرد لها ذكر في شيء من النصوص. 
فالمتّجه حليّتهاء إلا أن ي ما ادّعاه السيّد في «الرياض»'' من عدم القول بالفصل 
بينها وبين الستة المتقدّمة, فالاحتياط بتركها لا بترك. 

ثّ إن مقتضى إطلاق المقن وغيره' ' حرمة هذه الأشياء من كبير الحيوان 
المذبوح كالجزور. وصغيره كالعصفور. وبالتعميم صرح جماعة منهم الشهيد الثاني 
في حك «الروضة»'" إلا أنته قال بعده: 
(۱) رياض المسائل: ج۱۳ .٤۲٤/‏ 


(۲) مجمع الفائدة والبرهان: ج ۱۱ .۲٤۳/‏ رياض المسائل: ج7١‏ /١۲ء.‏ 
(۳) شرح اللمعة: ج ۷/ 51١‏ 


۹۲ فقه الصادق /ج؟ 


(ويُشكل الحكم بتحريم جميع ما ذُكر مع عدم تهييزه. لاستلزام تحريم جميعه أو 
أكثره للاشتباه. والأجود اختصاص الحكم بالتعم من الحيوان الوحثيٌ دون 
العصفور وما أشبهه). 

وقال صاحب «الرياض»!': بعد ذكر ذلك: (وهو جيّدٌ فيا كان المستند في تحريه 
الإجماع. لعدم معلوميّة تحققه في العصفور وشبهه. مع اختصاص عبائر جماعة من 
الأصحاب كالصدوق وغيره وجملة من النصوص بالشاة والنّعم. وعدم انصراف 
إطلاقات باق الفتاوى والروايات إلا . 

وأمًا ماكان المستند في تحريه الخباثة . فالتعميمٌ إل كل ما تحقّقت فيه 
أجود) انتهئ. 

وفيه: إن المدرك للجميع هو النصوص كا مرّء ولو كان المدرك في التحريم 
الخباثة. فن القريب جدّاً التفصيل بين العصفور وما شابهه وغيرهما في صدق 
الخبيث وعدمه.كما هو واضح . 

وأمّا التصوص: 

فجملةٌ منها مختصّة بالشاة. ونا بت في غيرها من اللَعم بعدم الفصل. 

وجملة منها تعمّ جميع الذبائح, فاه صرّح فبا بأنته يحرم من الذبيحة. وتلكم 
النصوص تشمل كل ذبيحةٍ حّ العصفور وشبهه. 

وخبر إسماعيل بن مرار متضمّنٌ لکل ما لحمه حلال. 

وعليه. فا مجه حرمة الجميع في كلّ ذييحة. لكن بعد تحقّق مسمآهاء أمَا مع 


(١)رياض‏ المسائل: ج١١‏ / 4525-14518. 


المحرّمات من الذبيحة ۳ 
و ٤‏ 
ويُكرهالكُلى وأذنا القلب 


عدم ظهورها فلا إذ لا يصدق أكلها أو أكل شيء منهاء إذ لعلّها غير مخلوقة في 
الحيوان المزبور, أضف إليه السيرة المستمرّة على ذلك. 

وبذلك كله يظهر حكم السّمك والجراد مما لا يذبح ولا يُنحر. فإنّ إطلاق خبر 
إسماعيل بن مرار وإِنْ كان يشملههما. إلا أنته لا يعلم خلق كثير من هذه ا رمات 
فيه أو أجمعها عدا الدّم الذي ستعرف الكلام فيه. والرجيع. 

ثم له إذا استهلك شيءُ من ما ذكر من المحرّمات في ضمن المأ كول. لا يكون 
حراماً لانعدامه بالاستهلاك . 

وعلئ ذلك فيسهل الْحَطْبٌ في الحيوان الصغير الذي فيه أحد اعمات 
المذكورة. فإنّه لصغره يُستهلك في الحم بشيوع أجزاءه في جملة اللّحم. 

أقول: الظاهر أنته لا خلاف ( و )لا إشكال في أنته: 

(يكره الكلى) -بضمٌ الكاف وقصر الألف _جمعٌ كُلية وكُلوة بالضّم فا 

( وأذنا القلب ) والعروق . 

بمعنى عدم حرمة شيء منهاءللأصل والعمومات, ولیس بإزائها شيء سوى: 

١‏ -ما رواه سهل. عن بعض أصحابنا: «أنته كره الكليتين»". 

"-وخبر حمّد بن صدقة, عن موسیٰ بن جعفر, عن آبائه ليذ قال: «کان 
رسول الله لا يأكل الكليتين من غير أن يحرّمهما. لقربهما من البول»'". 


50775 ١0/7/54 الكافي: ج7 / 504 ح1 . وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
555 / 7 علل الشرائع: ج‎ .* ٠ "7/7/7 ١4ج وسائل الشيعة:‎ )۲( 
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ومثله الخبر المروىّ عن الإمام الرّضا !39'". 

والأخيران غير ظاهرين في الكراهة, وصريحان في عدم الحرمة. 

والأوّل اضعفه وقطعه لا يصلحٌ مستنداً للحكم الشرعي . 

وعليه. فلا دليل على كراهة الكلى . 

وأمّا آذان القلب: فهو مذكورٌ في بعض النصوص. ولكنّه متضمّنٌ للفظ الكراهة, 
غير الظاهرة في الحرمة. 

وأمّا العروق: وهو وإِنْ ورد ذكرها في جملةٍ من النصو ص إلا أن الإجماع على 
عدم حرمتهاء تمّا يوجب البناء على الكراهة. 

وغ قلطي كراهة أكل لأسيو يق هون ا 

أقول: 2 نه بقيت أشياء أخر غير ما مر وهي: 

القيح» والوسخ.والبَلغم. والنخامة.والبصاق. والعرق, والدّجيعء وما لايسمّى 
بولاً ولا روثاكفضلات الديدان. 

فإِنّه لا ينبغي التوقّف في حرمة الأربعة الأول. لكونها من الخبائث بلاكلام. 

وأمّا الخامس: فالمنسو ب إلى المشهور''الحرمة. واستدلّ ها بالخباثة'". 

ورد ذلك في «المستند»' "> وقال:(قد يُستطاب بصاق المحبوب ويهصّ فه 
ولسانه. ويبلع بصاقه ميل ورغبة, والتنفر عن بصاق بعضِ الأشخاص لتنقره 
بنش ليوخت الماک كنم ردق العان ا ا مو انق ایور 


.4١/ ۱۷۷ح ۳۰۲۸۲ عيون اخبار الرّضاء ج۲‎ / ۲۶١ وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
.٤1٤/ رياض المسائل: ج۱۳‎ )۲( 

(۳) استدلٌ بذلك صاحب الشهيد الأول في الدروس: ج۳ /17. 

.٠٤١/ ١6ج مستند الشيعة:‎ )٤( 


المحرّمات من الذبيحة مام 
و بحرم الأعيان النجسة كالعَذّرة » وما أَبِينَ من الحَىَ » 


وهي محلّلة قطعاً. وقد وردت في الأخبار أن البي كل أعطا لقمد من فيه إل من 
طلا" مع أنتها ممزوجة بالبصاق قطعاً. وقد وردت النصوص بص الحسين اك 
لسان النيّ تة وأنته نشأ من لعاب فه"" وأنّ ا حسين اة مص لسان علي بن 
الحسين عند غلبة العطش يوم الطف. ووردت نصوص '" ظاهرة في جل بُصاق 
المرأة والبنت. فالحكم بحليّته كما هو ظاهر الأردبيلي''. وصاحب «الكفاية»'” 
قوئ جدّاً وكذا العرق) انتهئ. 

وأا السابع: فان كان من حيوان لا يؤكل لحمه فهو حرامٌ قطعاً. لكونه نجس 
والا فالقول بحرمته مطلقاً في غاية الإشكال. 

وعليه. فالأولى الإناطة بالحنباثة. فا أحرز صدقها عليه بحرم وإلا فيحلٌ. 

المسألة الثالثة: ( ويحرّم الأعيان النجسة: كالعَذّرةء وما أبينَ من الحيّ ) إذا كان 
نا تحلّه الحياة. وغيرهماء بلا خلافي في ذلك. بل الإجماع بقسميه عليه" . 

وفي «الرياض»'": (بل يمكن عدّه من الضروريّات). 


)١(‏ الكافي: ج٦‏ / ۲۷۱ ح۲. وسائل الشيعة: ج ۲۱۸/۲۵ باب 15١‏ باب جواز أكل لقمة خرجت من فم الغير. 
()الكافي: ج١‏ /قااح .٤‏ كامل الزيارة: ص 05. 

(۳) التهذيب: ج ٤‏ / ۳۱۹ح .٤٤‏ وسائل الشيعة: ج ٠١7/٠١‏ باب ۳٤‏ باب جواز مص الصائم لسان إمرأته. 
)٤(‏ مجمع الفائدة والبرهان: ج۱۱ .٠٤١/‏ 

(6)كفاية الأحكام: ج۲ .11١/‏ 

(5) جواهر الكلام: ج٣۳‏ / .٣٠٣٤‏ 

(۷) ریاض المسائل: ج ۱۳ .٤۲۸/‏ 


586 فقه الصادق / ج٠٠‏ 


والنصوص الدالّة على ذلك متواترة معنئّ. أضف إليه ما ورد فى خصوص 
جملة من تلك الأشياء كابانٍ من الح وغيره. مضافاً إلى أنّ جُلّها من ا مخبائث 
الحوّمة بالإجماع والكتاب والسنة. 


حرمة أكل الطين ۷ 


حرمة أكل الطين 

المسألة الرابعة:( و ) يحرم أكل (الطين) بجميع أصنافه. بلا خلافي. 

وفي«الرياض»'' .و«المستند»'".و«الجواهر»'"'وغيرها'“:دعوى الإجماععليه. 

وفي «الجواهر»'”: (بل المحكى منه مستفيضٌ أو متواتة). 

وفي «المستند»": (ونقل الإجماع عليه مستفيضٌ). 

ويشهد به: نصوص مستفيضة: 

منها: الخبر القوي الذي رواه السكوني. عن الإمام الصادق د قال: «قال 
رسول الله يي من أكل الطين فات فقد أعان على نفسه»!". 

ومنها: خبر هشام بن سالم, عنه نيّة: «إنّ الله عر وجل خلق آدم من طين. 
فحرّم أكل الطين على ذريّته»”*. 

وصنها: خبر القداح. عنه نيّة: «قيل لأمير المومنين :في رجل يأ كل الطين؟ 
)١(‏ رياض المسائل: ج۱۳ .٤۳۱/‏ 
(۲) مستند الشيعة: ج ۱۵ / .٠١۹‏ 


(؟) جواهر الكلام: ج٣٣‏ / 508 

(؛) غنية النزوع: ص ۳۹۸. التنقيح الرائع: ج 4 / .٠١‏ 

(6) جواهر الكلام: ج57/ 5086 

(1) مستند الشيعة: ج .٠١١/ ۱١‏ 

(۷) الكافي: ج٦‏ 7777 ح۸. وسائل الشيعة: ج ۲۲۲/۲٢‏ ع۳۰۳۹۲ 
(8) الكافي: ج۱ / ۲٣۵‏ ح٤‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۲۲۱ح ۳۰۳۹۰ 
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فنهاه. وقال: لا تأكله فار أكلته ومثّ كنت قد أعنت علل نفسك»!". 

ومنها : موق سماعة . عنه نن : «أكل الطين حرامٌ على بني آدم ما خلا طين 
ف الحسين نغ" 

ومنها: خبر سعد بن سعد عن أبي الحسن نخة: «أكل الطين حرام مثل الميتة 
والدّم ولحم الخنزير . إلا طين الحائر . فإنّ فيه شفاءٌ من كل داء . وأمناً من 
كلّ خوف»'”. 

ومنها: مر سل الواسطي. عن بي عبدالله نة «الطين حرام أكله كلحم الخغزير. 
وفنأ كله حا هد عل عليه ال 

ومنها: العلويّ: «من انهمك في أكل الطين. فقد شرك في دم نفسه»”*. 

إلى غير تلكم من النصوص الكثيرة, المشتملة''' على أن أكله من مكائد 
الشيطان. ومصائده الكبار. وأبوابه العظام. ومن الوسواس. ويورث السقم في 
الجسد. ويهيّج الدّاء. ويورث النفاق. ويوقع الحكّة في الجسد. ويورث البواسير. 
ويج داء السوء. ويُذهب بالقوّة من الساقين والقدمين, وأنّ من أكله ملعونٌ؛ وأنّ 
من أكله ونقص من عمله فیا بينه وبين صحّته من قبل أن يأكله حوب عليه 


5 


م 
وعدب به. 


70540 وسائل الشيعة: ج 1؟ 7 ۲۲۲ح‎ . ٥ الکافي: ج1۱ / ۲۱۹ ح‎ )١( 
.585 کامل الزيارات: ص‎ . ۳۰٤۰٤ ح‎ ۲۲۸/ ۲٢ وسائل الشيعة: ج‎ )۲( 
501١75 ۲۲۹ح‎ / ۲٣ ح۹. وسائل الشيعة: ج‎ ۲۹٦ / ٦ج الكافي:‎ )۳( 
(؛) الكافي: ج1 / 710 ح١. وسائل الشيعة: ج 11 لت ا‎ 
7١584 ۲۲۱ / ۲٤٢ الكافي: ج٦ / 566 ح5. وسائل الشيعة: ج‎ )6( 
باب 8ه باب تحريم أكل الطين والمدر.‎ ۰ / ٠٢ الكافي: ج1 / 516 باب اكل الطين . وسائل الشيعة: ج‎ )17( 
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أقول: والطين كا قالوا" "هو التراب المخلوط بالماء. وأنّ ذلك معناه لغدَ وعرفاً 
والظاهر كما صرّح به جماعة''' عدم اشتراط بقاء الرطوبة في الحرمة. فيحرم يابسه 
أيضاً ويشهد به : 

١-صحيح‏ معمّر بن خالد. عن أبي الحسن ل قال: 

«قلت له: ما يروي النّاس في أكل الطين وكراهيته؟ 

قال: إتما ذلك المبلولء وذاك المدّر» والمدّر هو الطين اليابس.'". 

۲ -ومرفوع أحمد بن أبي عبد الله: «إنّ رسول الله بإ نهى عن أكل المدر»“. 

وهل يحرم التراب أيضاكا فى «المسالك»*“ و«الریاض»" ؟ 

أم لاكما صررّح به جماعة منهم صاحب «الجواهر»'". والمحقّق الفراقي'”. قال 
المحقّق الأردبيلي ": المشهور بين المتفقهة تحر.م التراب والأرض كلها حق 
الرمل والأحجار؟ 

وجهان: يشهد للثاني الأصل بعد اختصاص النصوص بالطين. 

واستدل للأوّل تارة بما فى الأخبار من استثناء طين قبر الحسين ك فان المراد 
(1) مجمع الفائدة والبرهان: ج١١‏ /5714. 
(۲) مجمع الفائدة والبرهان: ج١١‏ / 710 , مستند الشيعة: ج6١‏ / .٠١١‏ 
(©) الكافي: ج٦‏ 1777 ح۷. وسائل الشيعة: ج ۲٤‏ / ۲۲۰ ح50787. 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ۲٢‏ / ۲۲۲ ح ١7917‏ . معاني الأخبار: ص 577. 
(0) مسالك الأفهام: ج١٠‏ /18. 
(1) رياض المسائل: ج7١ .٤۳۲/‏ 
(۷) جواهر الكلام: ج 507/1757 


(۸) مستند الشيعة: ج .٠١١/ ٠١‏ 
(1) مجمع الفائدة والبرهان: ج١١ .Fo/‏ 
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مندفعة: بأنّ هذا التعليل بظاهره معلومٌ عدم ار تباطه بالمعلول. ولذلك يتعيّن 
حمله على خلاف ظاهره. فلا يمكن الاستدلال به. 

وأمًا الماش: فالأظهر وجوب القُسل بالمسّ بكلّ ما لا تحلّه الحياة إلا فمالم 
يصدق يته أنته مش ميَتاً كما هو كذلك في المش بطرف الشعر الطويل. 

فا عن «الروض»''' عن اعتبار الحياة في الماش ضعيفٌ. 


.١1١90 روض الجنان(ط.ق): ص‎ )١( 
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به ما يعمٌ القراب. فكذلك في المستثني منه. 

ا احا دعر ا جلف افع عور قلي 

وثالثة: بأنَ حرمة الطين تستلزمُ حرمة التراب باعتبار كونه تراباً وماء. ومن 
المعلوم عدم حرمة الثاني. 

أقول: وفي الجميع نظر : 

ما الأول: فلن ما استنني في الأخبار إا هو طين قبر الحسين ن وهو 
لا يشمل التراب, وأا بحكم بجواز الاستشفاء بتراب قبره الشريف للنصوص 
الأخر المتضمّنة للاستشفاء بتربته. فالحكمٌ بالاستشفاء بتراب قبره الشريف ليس 
لأجل الاستثناء كي يستدلّ به على إرادة العموم من المستثنى منه. ويؤيّده تقديره 
بقدر الحُمّصة. فاته مشعر بإرادة الَدّر. 

وأمًا الثاني: فلأنَ الطين حرام قليله وكثيره. مع أنه ليس في قليله الضرر. 
فيعلم من ذلك أنّ ماذكر اا نما هو من قبيل الكنة لا العلّة كي 

وبالجملة:إنّ حل الكلام هو القليل من التراب الذي لا يكون مضررّاً قطعاً. 

وأمًا الثالث: فلأنته يرجع إلى شبه العلّة المستنبطة. 

وإن شئت قلت:إِنّه كما يلاحظ أنّ الماء إذا حاط مع بعض الأشياء يوجبُ 
ترب أثرٍ كالحرارة أو الإسكار وما شاكل. كذلك يحتمل دخله في المقام. 

وعليه. فالأظهر عدم حرمة التراب. 

وفي «الجواهر»'": (وربما يؤيّد اليل السيرة المستمرّة على أكل الكنأة. وعلى 


07 جواهر الكلام: ج57 .FoA/‏ 


الاستشفاء بتربة الحسين 5-5 
عدا اليسير من تربة الحسين ا للاستشفاء . 


أكل الفواكه ذات الغبار وغيرها تما لا ينفكَ الإنسان عنه غالبا خصوصاً في أيّام 
الرياح. بل يمكن القطع بعدم وجوب اجتناب الطعام بوقوع أجزاء تراب فيه وإن 
قلّت) انتهئ. 

وبما ذكرناه يظهر حكم الوّمل والأحجار. وأنته لادليل عل حرمة أكل نيء 
من ذلك مالم ينطبق عليه عنوانٌ حرم آخر. 


2 


الاستشفاء بتر بة الحسين ن 

وكيف كان. فلا يحمل شيء من الطين (عدا اليسير من تربة الحسين انه 
للاستشفاء) فإنّه جور بلا خلاف. بل الإجماع بقسميه عليه" والنصوص به 
مستفيضة أو متواترة تقدّمت جملة منها وبعضها مشتملٌ على القَسَم وغيره من 
المؤكّدات, ولكنّه يُشترط في استثنائه أمران: 

أحدهما: أن لا يتجاوز قدر الحمّصة. كا صرح به امحقّق' '' وجماعة'". 

ويشهد به حسن حنان بن سدير. عن أبي عبد الله نا في حديثٍ. قال: 

«ولا تناول منها أكثر من حمَصة. فإنّ من تناول منها أكثر من ذلك فكأنت| 
أكل من لحومنا أو دمائنا»“. 


o^ / جواهر الكلام: ج557‎ ١ 
شرائع الإسلام: ج3755‎ ۲ 





.14 الدروس: ج77‎ 11١ 7 ١ إرشاد الأذهان: ج‎ ١ 
.۷۳٤ مصباح | لمتهجّد: ص‎ .۳۰٤۰۷ح‎ ۹ 55 ۲١ وسائل الشي الشيعة: ج‎ )٤( 
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والمرويّ عن «مصباح الزائر»''' في خبرٍ طويل أنه يستعمل منها وقت 
الحاجة مثل قدر الحمّصة, ونحوهما غيرهما. 

ثانيهما: أن يكون للاستشفاء. فلا يجوز أكله لغيره كما هو المشهور بين 
الأصحاب'" ويشهد به حسن حنان بن سُديرء عن أبي عبد اللهاقة: 


لحومناء الحديث»'". 
وقد يقال:'' ججواز الأكل تبر كأ وإِنْ رجع قائله عنه في كتبه الأخر. 
واستدل له: 


١ا‏ دل على أنّ فيه شفاءٌ من كلّ داء””. وأمناً من كلّ خوف . 

؟ -وبما دلّ على تحنيك الأولاد بتربة الحسين ائ" بدعوى أنّ التحنّك 
يستلزمٌ الأكل. 

-وبخبر النوفلى. قال: «قلت لأبي الحسن نثة: إني أفطرت يوم الفطر على 


2 3 0 م (V)‏ 
طبن وقر؟ فقال: جمعت بركة وستة» 
اما الاوّل: فلأنته لا يدل على أنّ الأمان فى أكله أو فى استصحابه. بل في بعض 
)١(‏ مصباح الزائر: ص17. 
(۲) رياض المسائل: ج .٤۳٤ 1178/١‏ مستند الشيعة: ج ۱۵ / ١77‏ قوله: (فلا يجوز لغيره بلا خلاف أجده). 
(۳) وسائل الشيعة: ج ۲٢‏ / ۲۲۹ ح٦۰٤۰‏ مصباح المتهجّد: ص 77/. 
)٤(‏ حكاه صاحب مستند الشيعة: ج ١717 / ١6‏ عن مصباح المتهجّد راجع: ص 7/. 
(0) الكافي: ج ۲۲۹/٦‏ ح۱ و ۹. وسائل الشيعة: ج 517/114 ۰۱٤۳۰و ٠۳۰٤۰۲‏ 
(1) الكافي: ج7 / ۲٤‏ ح٤.‏ وسائل الشيعة: ج ٤۰۷/۲۱‏ ح .۲۷٤۲۵١‏ 
(1) الكافي: ج .٤ ح٠۷١ / ٤‏ وسائل الشيعة: ج۷ / ٤٤٥‏ ح١187.‏ 


الاستشفاء بتربة الحسين r‏ 


النصوص الواردة في كيفيّة أخذه: «إذا خفت سلطاناً أو غير سلطان فلا تخرجنّ من 
منزلك إل ومعك من طين قبر ا سين اثة». 

وأمًا الثاني: فلن التحنيك لا يستلزمٌ الأكل. مع أنّ تلك الأخبار متضمّنة 

وأمّا الثالث : فلأنته قضيّة في واقعة . فلعلّه كان متشفياً أيضاً. مع أنته 

وعليه, فالأظهر اعتبار الاستشفاء في جواز الأكل . 

أقول: ثم إن النصوص متضمّنة لبيان آداب وشرائط وأدعية لأخذه واستعماله. 
وفي بعضها أنته لا شفاء إلا بها وقد حملها صاحب «الجواهر» "على أنتها آدابٌ 
لتناوله واستعماله على الوجه الأكمل في شرعيّة التأثير ونحوه. لا شرائط لأصل 
التناول قال: (بل في النصوص المزبورة قران متعدّدة على ذلك). 

ومن هنا قال في «الرياض»'”: (لم أقف على مشترطٍ لذلك أصلاً. بل صرح 
جماعة بأ ذلك لزيادة الفضل). 

او وک يتمق ينان مور 

الأمر الأوّل: قال السيّد في «الرياض»”: 

(م إن مقتضى الأصل لزوم الاقتصار في الاستثناء المخالف له على المتيقن من 
اة ار الق سه وهو ما أخد من في أو ما جاو و عرفا وصغيل إلى سنن 
ذراعاًكا في الرواية. لا ها بل لِعُسر الاقتصار على ما دونه. مع القطع بعدمه في 


)١(‏ جواهر الكلام: ج٣٣‏ / كل 
(۲ و ۳) ریاض المسائل: ج ٤۳۳/۱۳‏ و 154. 


4 فقه الصادق e/‏ 


الأزمنة السابقة والحديثة. 

وأمّا ما جاوز السبعين إلى أربعة فراسخ أو غيرها تجا وردت به الرواية. 
فشكل إلا أن يأخذ منه ويوضع على القبر أو الضريم, فيقوى حينئذٍ احتّالجوازه. 
نظراً إلى أن الاقتصار على ا تين أو ما قاربه يوجبٌ عدم بقاء شيء من أرض تلك 
البقعةالمباركة, لكثرة ما يؤّخذ منها في جميع الأزمنة. وستوّخذ إِنْ شاء الله تعالى إلى 
يوم القيامة. وظواهر النصوص بقاء تربته الشريفة بلا شبهة. 

وما ذكر ناه صرح جماعة كالفاضل المقداد''' وشيخنا في «الر وضة»)'' انتهئ. 

أقول:روايات التحديد مختلفة: 

١-ففي‏ ضا وودات بالتحد يد يسيعين:ذراعنا كتمرسل سلليان ين عدم 
السرّاج. عن بعض أصحابناء عن الصادق اح قال: 

«يؤخذ طين قبر الحسين اث من عند القير على سبعين ذراعا»'" . 

ونحوه غيره. 

۲ -وفي بعضها روايات بالتحديد بسبعين باعاً في سبعين باع, كخبر أحمد بن 
محمد بن عیسی» بإسناده عنه لعٍ قال: «يُوْخد طين قبر الحسين اي من عند القبر 
غا دعن اغ 

ونحوه غيره. 

“-وفي جملةٍ من الأخبار حُدّد بالييل. لاحظ خبر الكناني. عن الإمام 
)١(‏ التنقيح الرائع: ج 4 .0١7/‏ 

(۲) شرح اللّمعة: ج 5317/1 


(*) الكافي: ج ٤‏ / 0۸۸ ح ٥‏ . وسائل الشيعة: ج 041١/١4‏ ح۱۹۷۱۲. 
)٤(‏ مستدرك الوسائل: ج ۱۰ / ۱۱-۱۲۱۲٤۳۲٤‏ . کامل الزيارة: ص ۲۷۹. 


الاستشفاء بتربة الحسين o‏ 


الصادق 22: «طين قبر المحسين خا فيه شفاء. وإن أخذ على رأس ميل». 

ونحوه خبر أبي بكر الحضرمي عنه اغا" . 

وقي خبر الاي عن مولانا الصادق نيّة: «يُستشف ما بينه وبين القبر على 
زاش أربعة أميال»'". 

وفي المرسل المرويّ عن «كامل الزيارة». عنه ل «حرم قبر الحسين فرسمٌ 
في فرسخ»' ' فتأمّل. 

-وفي بعض كتب الأصحاب”!*,: (وروي إلى أربعة فراسخ. وروي ثمانية) ولم 
نعثر على خبر یدل عليهما. 

أقول: ولكن جميع هذه النصوص ضعيفة الإإسناد. لا يكن الفتوى بالحليّة 
مستندة إلى شيء منهاء فالمتعيّن الاقتصار على المفهوم العرفي. 

والايراد عليه: بأنته يوجبٌ عدم بقاء شيء من تلك البقعة المباركة لكثرة ما 
يؤخذ منها في جميع الأزمنة. 

افا د كلها اک تكن لو نيدل مكان الا رد ا ااه وف 
عليه زمانٌ. صدق عليه أنته تربة قبر الحسين أو طين الحائر. وما شاكل من 
العناوين المأخوذة في الأخبار. فإنّ المراد به ليس خصوص الذي كان موجوداً في 
زمان شهادته ان وهذا واضحٌ جدّاً فلا يلزم حذوّر أصلاً. 





.٠٤١ ح191/18. كتاب المزار: ص‎ 6177 ١4 وسائل الشيعة: ج‎ )١( 

(۲) وسائل الشيعة: ج 55٠ / ١5‏ ح ١9100‏ /كامل الزيارات ص ۲۷۷. 
(۳) وسائل الشيعة: ج ۲٢‏ / ۲۲۷ ح ۳۰٤۰۳‏ . كامل الزيارة: ص ۲۸۰. 

(4) وسائل الشيعة: ج 5٠١ / ۱٤‏ ح ۱۹۷۱۱ . كامل الزيارة: ص ۲۷۱ ۲۸۲. 
(0) شرح اللّمعة: ج۷ / ۳۲۷ قوله: (وروي إلى أربعة فراسخ وروي ثمانية). 


iAAÎ‏ فقه الصادق / ج51 


وبذلك يندفع ما قاله صاحب «المستند»''' من أنته: (يُشكل الأمر للعلم بتغيّر 
طين القبر في تلك الأزمنة المتطاولة التي تناوبت عليه أيدي العامرين له) انتهئ. 

الأمر الشاني: إِلّه كما ورد في الأخبار"" آدابٌ وشرائطً وأدعية لأخذ الطين 
واستعماله. كذلك ورد في حمله واستصحابه إلى المنزل. وأنته لايجعل في ارج 
والجوالق ونحوهاء وينبغي أن يكثر ذكر الله عليه. وأن يكتم به. ولا جعله في الأشياء 
الدنسة. والثياب الوسخة, وأنته لو فعل ذلك به لذهب منه الشفاء والبركة. 

فف خبر القالمي. عن الامام الصادق بد أنته قال: 

«وأّا يفسدها ما يخالطها من أوعيتها. وقلّة اليقين لمن يُعالج بها. 

إلى أن قال: ولقد بلغني أن بعض من يأخذ من التربة شيئاً يستخفٌ به. حى 
أن بعضهم يضعها في مخلاة البغل والحمار. وفي وعاء الطعام والخرج. فكيف يُستشق 
به من هذا حاله عنده؟!»'". 

الأمر الثالث: الظاهر -كا هو المشهور -اختصاص ذلك بطين قبرا سين 
ولا يعم طين قبر غيره من الأمّة الطاهر ين 22. لإطلاق الأدلة, وللخبر المرويّ 
عن «العيون» بسنده المتصل عن موسئئ بن جعفر ك في حديثٍ طويل؛ قال: 

«لا تأخذوا من تربتي شيئاً لتتبرٌ كوا به . فإنّكلٌ تربة لنا حرّمة إلا تربة 
جدّي الحسين لخ“ . 


.171/ ١6 مستند الشيعة: ج‎ )١١ 

(۲) راجع كامل الزيارة لابن قولويه: ص 7/15 .۲۸٤‏ 

(۳) وسائل الشيعة: ج ۲٢‏ / ۲۲۷ ح ۳۰٤۰۳‏ .امل الزيارة: ص ۲۸۰. 

(4) وسائل الشيعة: ج ۱٤‏ / 515 ح ۱۹۷٥۳‏ . عيون أخبار الرّضا: ج .٠١7/ ١‏ 


الاستشفاء بتربة الحسين ۷ 


وما في خبر الغالي المتقدّم: «وكذلك قبر جَدَي رسول الله بء وكذلك طين 
قبر الحسين وعليّ وحمّد. فخُذ منها فإنّها شفاءٌ من كل داء وسقم» لضعف سنده 
لايُعتمد عليه. وقد مله الجلسيٌ'''لعلى جرد الأخذ والاستصحاب دون الأكل, 
ولا بسن قاد 

وأمّا قوله اا في خبر محمد بن مسلم في حديثٍ : «أنته كان مريضاً فبعث 
إليه أبو عبد الله اة بشراب فشربه . فكأغا نشط من عقال. فدخل عليه فقال: 
كيف وجدت الشراب ؟ يا حمّد . إن الشراب الذي شربته كان فيه من طين 
قبور آبائي»!". 

فع أن في آخره ما يدل على أنته من طين قبر الحسين ل لا يدل على جواز 
أكل الطين. بل الظاهر منه أنته ان قد أذاب الطين وحلّه في شربةٍ. ولا إشكال في 
الجواز حينئذٍ لاستهلاك الطين في الماء . 

وعليه. فالأظهر عدم الجواز. 

ني لابين اخ وغل ماد وهر حرا فيك فرج عن ادن 
الطين, ثم يشربه. وكذا لا بأس بتناول القراب من قبورهم بناءً على اختصاص 
الحرمة بالطين. واستصحاب الطين والطلاء أو الضاد به وما شاكل. 

الأمر الرابع: استئنى جماعة منهم الشهيدان”' من الطين الحرم أكله. طين 
الأرمنيّء واستدلٌ له بعدم تيقّن كونه طيناً ون سمي به كما يستفاد من آثاره 


(۱) بحار الأنوار: ج۷٠‏ /101. 
(۲) وسائل الشيعة: ج 0777/١5‏ ح ۱۹۷٤۹‏ . كامل الزيارة: ص ۲۷۵. 
(؟) الدروس: ج7/ .٠٤‏ اللّمعة الدمشقيّة: ص ۲۳۷. شرح اللمعة: ج ۷ / ۳۲۷. 


۳۲۸ فقه الصادق جم 


وخواصّه. ولصوقه باللسان, وقول الأطبّاء بأنته حار. مع أن كل طين بارد. وبعدم 
انصراف الاطلاق إلى مثل هذا الطين لكونه نافعاً. 

أقول: عُلَلَ حرمة الطين في بعض الأخبار بالضرر. وبجملةٍ من النصوص: 

منها: خبر أبي حمزة. عن أبي جعفر اة: «إنّ رجلاً شكى إليه الزحير, فقال اذ 
له: خُذ من الطين الأرمني وأقله بنار نة واستفٌ منه. فإنّه يسكن عنه»'". 

ومنها: عنه ا أنه قال في الزحير: «تأخذ جزءاً من خريق أبيض. وجزءاً من 
بزر القطوناء وجزءاً من صمغ عربيّ. وجزءاً من الطين الأرمنيء يُقلى بنار نة 
ويستفٌ منه»' ". 

ومنها: خبر الحسن بن الفضل الطبرسي في «مكارم الأخلاق»: 

«شئل أبو عبد اللّه الث عن طين الأرمنيّ ٠‏ يؤخذ منه للكسير والمبطون , 
أيحلّ أخذه؟ 

قال اة : لا بأس أما إن من طين قبر ذي القرنين. وطين قبر الحسين لذ 


00 
حير منه)» . 

ورواه الشيخ في«المصباح» عن محمد بن جمهور العَمّي» عن بعض اصحابناء 
عن أبى عبد الله اغا 


أقول: الروايات وإِنْ كانت ضعيفة الإسناد. وعدم الانصراف ممنوعاً. ولكن 
الوجه الأول حسنٌ. وليكن الأخبار مؤيّدة له. والله العالم. 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج 71 / ۲۳۰ 505١8‏ طب الأئمّة: ص 19. 


(۲) وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۲۳۰ ح ٠۰١۰۹‏ . طب الأئمّة ص 18. 
(۳) وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۲۳۰ ح ۳١٤٠۰‏ . مكارم الأخلاق: ص1717. 


حكم أكل السموم القاتلة افا 


والسموم القاتلة. 


حكم أكل السموم القاتلة 
المسألة الخامسة:( و ) تحرّم (الشموم القاتلة) إجماعاً''. للنهي عن قتل النفس. 
وقد تقدّم الكلام في ذلك وفي حرمة ما لا يتل ولكن يكون مضرّا بالبدن في أوائل 
اا 
ويحرمٌ أيضاً من الجوامد ما كان منه مُسكراً لأنّكلٌ مسكر حرام إجماعاً 
وسيأتي الكلام فيه. وكذا ماکان منه نجسأكا مر وما سوئ ذلك من ا جوامد يحل 
أكله حت مثل الفحم وأصول العنب وما شاكل. 


ON 


(١)رياض‏ المسائل: ج7١‏ الع 


مس الشهيد والمقتول بقصاصٍ أو حَدَ 

الفرع السادس: حُكي عن كتب لفق" والمصنّف'", والشهيدين'", والمحقّق 
الثاني" عدم وجوب الغسل بمسّ الشهيد. 

وعن الحلى'*: وجوبه. 

واحتمله أو مالّ إليه في محكيّ «كشف اللّثام»'", واختاره بعض أعاظم 
حتّق الس ۷ 

5 تردّد فيه صاحبا «الذخيرة»!* و«الحدائق»'". 

واستدل للأوّل: 


١-بأنَ‏ بعض الأخبار مختصٌ بن من شأنه أن يُعْسَلء فلا يشمل الشهيد, 
والنصوص المطلقة تحمل على المقيّد. 

"-وبعموم ما دل على أن الشهيد كم المغشل!"". 

۳-وجخلو الأخبار الحاكية للغزوات الصّادرة عن النبيّ ا أو الوصيّ عن أمر 


.۳٤۷/ ١ المعتبر: ج‎ )١( 

(۲) إرشاد الأذهان: ج۱ /۲۳۲. 

() الدروس: ج۱ /۱۱۷. روض الجنان (ط.ق) ص .٠٠٤‏ 

.۳٠١ / ١ جامع المقاصد: ج‎ )٤( 

(0) السرائر: ج ١‏ /۱۹۷. 

(1) کشف اللثام (ط.ج): ج ۲ /۲۲۹. 

(۷) مستمسك العروة: ج۳ .٤۷1/‏ 

(۸) نسبه إليهما في كتاب الطهارة (ط.ق): ج ۲ /۳۱۸. 

(1) الحدائق الناضرة: ج۳ .٤۲۹/‏ 

)٠١(‏ وسائل الشيعة: ج 007/7 (باب أحكام الشهيد ووجوب تغسيل كلّ ميّتِ مسلم سواه). 


3-7 فقه الصادق / ج75 


الخامس: المائع »و بحرم كل مسکر من خمر وغيره 


حرمة المسكر 
المبحث (الخامس) في ( المائع و ) فيه مسائل: 
ع8 ٤‏ 5 2 2 2 2 
المسالة الاولئ: ( يحرم كل مسكر من خمر وغيره ) إجماعا محصّلا ومنقولا 
تف فيا بل يعد خزرطة الحتمر من ضرورتات الاين ٠‏ 
ويشهد بها من الكتاب آيات"" ومن السُنة نصوصٌ متواترة. ستأقي الإشارة 
إلى جملة منها: 
وقد تضمنت طائفة'" منها: النهي عن التداوي بهاء وأ لله تعالى لم يجعل فيها 
دواءٌ ولاشفاء. 
وفى جملة من الأخبار” النبى عن سق الخمر صبيّا بل الدّابة, وقد هى“ 
رسول الله يي أن يزوّج شارب الخمر . وأن يُعاد إذا مرض » ويشهد جنازته 
إذا مات. 
(۱) رياض المسائل: ج77 / /190. 
(۲) سورة البقرة:الآية 75١9‏ سورة المائدة: الآية 9 و١31.‏ 
(۳) الكافي: ج7/ 417 باب من اضطر إلى الخمر . وسائل الشيعة: ج ۲۵ / ۳٤۳‏ باب ٠١‏ عدم جواز التداوي بشيء 
وال 
)٤(‏ الكافي : ج۱ / ۳۹۵ باب شارب الخمر . وسائل الشيعة : ج76 / ۳۰۷ باب ٠‏ باب أته لا يجوزسقي 
(0) الكافي: ج7/ 7560 باب شارب الخمر . وسائل الشيعة: ج0١‏ / باب ١١‏ باب كراهة تزويج 
كارب لين 


رنه الجر ۳۳۱ 


وفي كثير من الأخبار””: أن شرب الخمر رأس كلّ إثم. ومفتاح المعصية. 
وشاربها مكذّبٌ بكتاب الله تعالمئ. ومدمن الخمر كعابد وَنّنء ومفتاح كل شر 
وها اء الات ورا سكل كك والشكزان:وسامة بيد التسيطان إن موه أن 
يسجد للأوثان سَجَّد. إن غير هذه من التعابير الكاشفة عن شدّة اهةام الشارع 


ان 


الأقدس بترك ذلك. 
أقول: ويلحق بالخمر كلّ مسكرٍ. ويشهد به نصوصٌ متواترة: 
منها: خبر علي بن يقطين, عن أي احسن الماضي اثة: «إنّالله عر وجل لم يحرم 
الخمر لاسمها. ولكن حرّمها لعاقبتهاء فا كان عاقبته عاقبة ا خمر فهو خمر»'". 
ومنها: خر عطاء بن يسار. عن الإمام الباقر لد قال: «قال سكول الله ع 
- - م 
كل مسكرٍ حرام وکل مسكر حمرٌ» 
ومنها: صحيح الفضيل بن يسار قال: «ابتدأني أبو عبد الله 31 يوماً من غير 
أن أسأله. فقال: قال رسول الله :کل مسكر حرام . 
قال بظة: نعم الجر عة منه حرام»!*. 
ومنها: صحيح ابن أبي عمير» عن الصيداوي. عنه ب قال: 
«خَطب رسول اله يي فقال: کل مسكرٍ حرام»”*. 
)١١‏ الكافي: ج7 / ٤۰۲‏ باب أنّ الخمر رأس كلّ إثم وشر » وسائل الشيعة: ج70 / 7١7‏ باب ۲ باب أن شرب 
الخمر والمسكر من الكبائر. 
(1) الكافي: ج7/ 1417 ح۲. وسائل الشيعة: ج ٠٠‏ / بحرت فض 
(؟) الكافي: ج۱ ٤۰۸/‏ ح۳ . وسائل الشيعة: ج ۳۲۹/۲۵ 570159 


() الكافي: ج۱ / ٤۰۹‏ ح۹. وسائل الشيعة: ج ۲۵ / ۳۲۵ح ٣۲۰۲۵‏ 
(5) الكافي: ج۱ / ٤۰۷‏ ح۱ . وسائل الشيعة: ج ۲۵ / ۳۲۵ح ۳۲۰۲۷. 


ا فقه الصادق جم 


إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة. 

وأيضاً لا خلاف ولاكلام في أنّ ما يُسكر كثيره يكون قليله أيضاً حراماً وإنْ 
لم يُسكر, ويشهد به نصوص: 

منها: صحيح معاوية. عن اللإمام الصادق ك ف حديث. قال: 

«قال رسول الله :كل مسكرٍ حرام» وما أسكر كثيره فقليله حرام . 

قال: فقلت: فقليلٌ ا حرام يحلّه كثير الماء؟ 

فر د بكفيه مر تین: o‏ 

ومنها: صحيح صفوان» عن الأسدي. عنهاقة: «عن النى عل أنته قال: ہا 
الناس ألاإِنّكلٌ مسكر حرام» وما أسكر كثيره فقليله حرام»”". 

ونحوهما غيرهما من الأخبار المستفيضة. بل في بعض الأخبار أنه يحم 
الشرب من حب من ماءٍ قَطَرتْ فيه قطرة من المسكر كخير عمر بن حنظلة'". 

وقد تضمّن جملة من“ النصوص النهي عن التداوي بشيء من المسكر. وأنّ 

وفي جملةٍ من الأخبار النبي عن شرب الُسكر مع التقيّة المبيحة لكثيرٍ 
من الحدمات. 


)١(‏ الكافي: ج1 / ٤0۸‏ ح .٤‏ وسائل الشيعة: ج TT1/ ٠٠‏ ا 

(۲) الكافي: ج٦‏ / ٤0۰۸‏ ح1. وسائل الشيعة: ج ۲۵ / ۳۳۷ ح ۳۲۰٣۱۳‏ 

(۳) الكافي: ج7 / 4٠١‏ ح١٠‏ . وسائل الشيعة: ج ۳٤۱/۲۵‏ ح 770174 

)٤(‏ الكافي: ج٦‏ / ٤١١‏ باب من اضطر إلى الخمر . وسائل الشيعة: ج ۳٤۳/۲۵‏ باب ٠١‏ عدم جواز التداوي بشىء 
من الخمر. 


حرمة الفقاع rr‏ 


والعصير إذاغلى »والفقاع 


المسألة الثانية: ( و ) أيضاً حر م (العصير) العنبي (إذا غَلى) سواءٌ أكان الغليان 
بنفسه أو بالنار» ولا يحل حى يذهب ثلثاه إنْ كان غلى بالنار, أو ينقلب خا إِنْ 
كان عَلى بنفسه. وقد تقدّم الكلام في ذلك كلّه. وفي العصير الزبيي والقري في الجزء 
الرابع من هذا الشرح مفصّلاً فلا نعيد . 

حرمة الفقاع 

المسألة الثالثة : ( و )لا خلاف في أنته يحرم ( الفقّاع ) قليله وكثيره. بل 
الإجماع بقسميه عليه. بل المحكيّ منه مستفيضٌ أو متواتر أو قطعي كالنصوص. كا 
في «الجواهر»'". 

أقول: والشاهد على حر مته نصوصٌ كثيرة: 

منها: خبر ابن سنان. عن الإمام الرضاءكًة: «عن الفقّاع؟ فقال: لا تقربه فإنّه 
من الخمر»”". 

ومنها: مو تق ابن فضّال. قال: «كتبتُ إلى أبي الحسن ن أسأله عن الفقّاع؟ 

فقالاثة: هو الخمر. وفيه حَدَ شارب الخمر»'". 

ومنها: مو تق عار عن الإإمامالصادق اث «عن الفقاع؟ فقال32: هو خمر»”*. 

ومنها: خبر ابني جهم وفضّال, عن أبي الحسن ائة: 





)١(‏ جواهر الكلام: ج37/1/57. 

(؟) الكافي: ج٦‏ / 457 ح۳. وسائل الشيعة: ج50 / 55117771 
(۳) الكافي: ج٦‏ / ٤۲٤‏ ح ١6‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۵ / 77ح ۳۲۱۲۲ 
)٤(‏ الكافي: ج۱ / ٤۲۲‏ ح۲ . وسائل الشيعة: ج ۲۵ / 570 ع٤۳۲۱۲‏ 


rE‏ فقه الصادق / ج 


«عن الفقّاع؟ فقال/ثة: هو مر جهو وفيه حَدّ شارب الخمر»'". 

ومنها : صحيح الوشًا ء قال : «كتبثُ إليه يعني مولانا الضالئة _أسأله 
عن الفقاع؟ 

فكتب: حرامٌ. ومن شربه كان يمنزلة شارب الخنمر. 

قال: وقال أبو الحسن ثة: لو أنّ الدار داري لقتلث بايعه. ولجلدث شاربه. 

قال: وقال أبو الحسن الأخير!9ة: حَدَّه حَدّ شارب الخمر. 

وقال :هي خمرة استصغرها الناس»'". 

ونحوها غيرها. 

أقول: إا الكلام في أنته هل يحرم الصنف من الفقّاع الذي لا يُسكر منه كما 
صرح به في «الرياض»'"'. و«المستند»» وغيرهما”". 

وفي «الرياض» ٠"‏ (بلا خلافٍ بين الأصحاب. بل عليه الإجماع في كثير من 
العباراتكالغنية'"'.و«السرائر»'”.و«التحرير»''.و«القواعد»'' '.و«الدروس»'"", 


)١(‏ الكافي: ج7 / 477 ح۸. وسائل الشيعة: ج ۳۹۲/۲۵ ع۳۲۱۳۱ 
(؟) الكافي: ج٦‏ / 457 ح۹. وسائل الشيعة: ج ۲۵ / ۳٣١‏ ع۲۱۳۹٣‏ 
(۳) رياض المسائل: ج۱۳ .٤۳۹/‏ 

.١۷۳/ ٠١ مستند الشيعة: ج‎ )٤( 

(0)كشف اللثام: ج 00۳/٠١‏ . 

(1) رياض المسائل: ج۱۳ .٤۳۹/‏ 

(۷) غنية النزوع: ص ۳۹۹. 

(8) السرائر: ج ۱۲۸/۳. 

() تحرير الأحكام: ج١/171.‏ 

)٠١(‏ قواعد الأحكام: ج581/7. 

)1١(‏ الدروس: ج15/7. 


حرمة الفقّاع نادف 


و«المسالك»''', وغيرها'" من كتب الجماعة ؟ 

أم لا يحرم كما في «الجواهر»'”. قال: (ويمكن إرادة المصنّف ذلك) ؟ 

وكيف كانء فيشهد للأوّل: إطلاق النصوص المتقدّمة. 

وانصرافها إلى المتعارف. وهو ماکان مسكراً ولو كثيره. لا وجه له. 

نعم في صحيح ابن ابي عمير. عن مرازم. قال: 

«كان يعمل لأبي الحسن ئة الفقاع في منزله. قال ابن أبي عمير: ولم يُعمل 
فقاع يغلی»“. 

ولذلك ذكر غير واحدٍ منهم الشهيد الثاني إِنّه ما يحرم مع الغليان الذي هو 
النشيش الموجب للانقلاب. 

أقول: ولكن الظاهر عدم صدق الفقّاع على ماء الشعير. مالم يغل, ولم ينشٌ. 
واستعمال المرازم الفمّاع على ماكان يتخذ للإمام ا غير دال على كونه أعمّ. 

وعليه. فان قُرض صدق الفقاع مع الغليانء وإِنْ لم يكن مسكراً كان مقتضى 
إطلاق الأدلة حرمته. 

ما صحيح علي بن يقطين, عن الإمام الكاظم ا2ة: 

«عن شرب الفقّاع الذي يُعمل في السوق ويُباع. ولا أدري كيف عَمِل ولا 
متى عمل. أيحلٌ أن أشربه؟ قال ا3ة: لا أحبّه»”*. 
)١(‏ مسالك الأفهام: ج ۱۲ / ۷۳ 
(۲) مفاتيح الشرائع: ج۲ /۲۱۹. 
(۳) جواهر الكلام: ج٣٣‏ / .۳۷٤‏ 


(4) التهذيب: ج ۹ 188١-7‏ . وسائل الشيعة: ج ۲٠‏ 7 4۰۱ 
() الاستبصار: ج ٤‏ 77 ح۱۳ . وسائل الشيعة: ج 50 / كلاح لللكك 


۳۴۳۹ فقه الصادق / ج1 


فلا ينافي ذلك لأنته لا يدل على الكراهة المصطلحة. بل يلاثم مع الحرمة. 
ولذا نله الأصحاب على التحريم. 

ويمكن أن يقال:إنّ ماء الشعير جرد الغليان لا يوجبٌ الإسكار. بل 
صيرورته مسكراً يتوقّف على مضي زمان ولذا کتبا في جواب الرّاوي وقد 
سأله عن الفقّاع أهو مكروةٌ قبل الغليان أو بعده؟ 

«لا تقرب الفمّاع إل مالم يضر آنية أوكان جديداً»”". 

وأنته يعتبر في صدق الفقّاع الإسكار, ولو باعتبار کون كثيره مسكراً وعليه 
فا لم يُسكر لا يكون حراماً ومع الشاك في الصدق يحكم بالحليّة, لأصالة الحلية. 
وعلى ذلك تطابق النصوص. والله العالم. 

O 


(۱) التهذیب: ج ۱۲۹/۹ ح۲۸۱. وسائل الشيعة: ج ۲۵ / ۳۲۱۸۱۳۸۱ 


الم حرام rv‏ 


الم حرام 

المسألة الرابعة: لا خلاف ( و )لا إشكال في حرمة (الدّم). ويشهد به: 

قوله تعالى: «خُرّمَتْ عَلَيْكُم اميه وَالدَّمُوَلَحْمُ اْجتزيره'". 

وقوله عڙ وجلّ: »إِنّما حَدَمَ عَلْكُمُ الْمَيئةَ وَالدَّمولَحْم اأخنزير ”. 

والنصوص الكثيرة, وقد تقدّمت جملة منها في اللحرّمات من الذبيحة. وفي 
بعضها النبي عن أكل الدّم. وفي آخر تعليل حرمة الطحال بأنته دم. 

ومنها: خبر'" المفضّل. ومرسل محمّد بن عبد الله الواردين في علل تحري الميتة 
والدّم ولحم الخغزير. عن الإمام الصادق ب أنته قال: 

«وأمًا الدّم فاه يورث أكله الماء الأصفرء ويبخر الفم» وينتن الرج» ويُسبيء 
الخلق. ويورث الكَلَبٍ والقسوة في القلب. وقلّة الرأفة والرحمة.. الخ" 

ونحوهما خبر ابن عذافر ". 

ومنها: خبر حمّد بن سنان» عن الإمام الرضااية. في حديثِ: 

«وحرّم الله الدّم كتحري الميتة»”" . 
)١(‏ سورة المائدة: الآية *. 
(۲) سورة البقرة: الآية 19/7 
١٣و )٤‏ الكافي: ج1 / ۲ج وسائل الشيعة: ج 15/5714 ح۸۳٠‏ ۳۰ 


(6) من لا يحضره الفقيه: ج ۳ / ٥‏ ح١۲۱٤‏ . وسائل الشيعة: ج ۲٣‏ / ۹۹ح ۳۰۰۸۳. 
(1) وسائل الشيعة: ج ٠ ٠۸٥ح ٠۰۲/۲٢‏ عيون أخبار الرضا: ج۲ / 14. 


۴۴۸ فقه الصادق / ج51 


بل في بعض "" النصوص الواردة في علل تحري الميتة بأنته قد جمد فيها الدم» 
ويرجع إلى بدنهاء فلحمها ثقيل غير مريء لأنتها يؤكل لحمها بدمها. 

أضف إلى ذلك كلّه: إن الم نجش كما مر في كتاب الطهارة'". ويحرمٌ شرب 
النجسء مع أنند ين المنبائت ورم أكلها وشريها بالكتاب والسّنة والإجماع 
وعليه فلا كلام في حرمة الدّم . 

وإطلاق الأدلّة وإنْ كان يشمل الم المتخلّف في لحم الحيوان المأكول ما 
لا يقذفه المذبوح., إلا أنته حلالٌ إجماعاً كما صرّح به جماعة'". 

ويعضده استلزام تحريه العُسر والحرج المنفين شرعاً“ وعقلاً لعدم خلو 
الحم عنه ون َل مرّات. 

وعليه. فيصحٌ الاستدلال بأ كل المعصومين 220 الحم في بيوتهم وبيوت من 
أضافهم. إذ من الضر وري أنته كان ببق في اللّحم شيءٌ من الدّم. والظاهر إلحاق ما 
يتخلّف في القلب والكبد با يتخلّف في اللّحم لعين ما ذكر. 

ثم إن مقتضى إطلاق الآآيات والروايات. حرمة الدّم مطلقاً وإنْ م يكن 
مسفوحاً أي خارجاً بقوّة عند قطع عرق الحيوان أو ذيحه. ولازمه حرمة أكل دم 
السّمك والجراد وما شاكل. 

ولكن صرح جماعة'*' بحليّة أكل دم ما لا نفس لهء إذاكان من مأكول اللّحم, 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج ٠۳/۲۲‏ ١ج‏ ۰۸¥ ۰ الااحتجاج: ج۲ 0 
(۲) فقه الصادق: ج ٠‏ / ۷۷.(باب حرمة الدّم). 
(۳) مسالك الأفهام: ج ٠۲‏ / ۷۸ رياض المسائل: ج7١ .٤00-٤0٤/‏ 


.186 سورة البقرة: الآية‎ ٦ سورة الحجّ: الآية ۷۸ سورة المائدة: الآية‎ )٤( 
.٤۷٤ / ١ مختلف الشيعة: ج‎ ,. 74 / ١ السرائر: ج‎ )0( 


الدّم حرام ۴۹ 


بل عن «المعتير»''' دعوى الإجماع على جواز أكل السّمك بدمه. وقد استدلّ له 


بالآية الكرعة: 
مل لاجد في ما وجي إن محؤ م على طا: عه إل أن يَكُونَ ميته أ 
5 ا 

دما فرحا 


بتقريب: أنته قيّد حرمة الم بكونه مسفوحاً فيجبُ تمل المطلق على المقيّد. 
فا حرم خصوص الدَّم المسفوح . 

وعليه. فا في السّمك وال جراد لا يكون حزما 

أقول: و عليه بوجوه: 

الوجه الأُوّل: ما في «المستند»”" من أن هذه الآية تدلّ علئ عدم الوجدان فيا 
أوحي إليه حين نزول الآية. فلا ينافي تحريم المطلق بعد ذلك. فإنّ آية الل مكيّة, 
وآيتي التحريم مدنيتان. فهما نازلتان بعد الأول فلا تنافي بينهما أصلاً. 

وفيه: إنّه قد حُقّق في حله أنّ المطلق إذا ورد بعد المقيّد. ودار الأمر بين تقييد 
المطلق ونّسخ المقيّد. يقدّم الأوّل وف المقام كذلك ف فان آية الل دالة على حليّة غير 
الم المسفوح. لأنّ قوله :قل لا أجد في ما أو ي إِلَنّ...* كنايةٌ عن حليّة ما عدا 
المذكورات. والآيتان ظاهر تان ف حرمة مطلق لد فيدور الأمر بين تقييد 
إطلاقهما با ية اليل. ونسخ تلك الآية بهماء فيقدّم التقييد. 

الوجه الثاني: ما في «الرياض»"“ من أن آية اليل تدلّ على حليّة ما عدا الميتة 


.45١/ ۲ المعتبر: ج‎ )١١ 

(۲) سورة الأنعام: الآية .٠٤١‏ 

(۳) مستند الشيعة: ج .٠٤١/ ٠١‏ 
)٤(‏ رياض المسائل: ج7١ .٤٥1/‏ 


۱۱۸ فقه الصادق / ج٤‏ 


من يُباشر دفن القتلى بعُسل المش» مع حصول المش غالباً. 

٤‏ -وبأن المستفاد من النصوص أن العُسل بش المت نا يجب لوجود أثرٍ في 
امسو س امن الخدت أو ا لخبت وهو مققو دف اليد 

أقول: وفي الكل نظر: 

أمَا الأوّل: فلعدم تمل الُْطلق على المقيّد في المُبتّين. 

وأمًا الثاني: فلعدم كونه في مقام تغزيل الشهيد منزلة الُغشل كي يصح السك 
بإطلاق التغزيل. كما لا خف على من لاحظه. 

وأمًا الثالث: فلن خلو الأخبار الحاكية عن الأمر بالقُسل -لو سَلّم تلازم 
الدفن غالباً مم حصول المش -لا يصلح أن يكون مقيّداً لإطلاق الأدلة. 

وأمّا الرابع: فلن عدم وجوب عُسل الشهيد. أعمٌّ من عدم وجود أثرٍ من آثار 
الموت الموجب لوجوب السل بمسّه. 

وبالجملة: فالقول بالوجوب لولم يكن خالفاً لفتوى أكثر الأساطين 
والمحققين. أقوى. 

ويؤيّده خبر الحسّن بن عُبيد. قال: 

«كتبتُ إلى الصادق91ة: هل اغتّسلَ أمير المؤمنين ا حين غَسَل 
رسول الله ب عند موته؟ 

فقال!ثة: كان رسول الله تة طاهراً مطهّرا ولكن فَعَل أمير المؤمنين اة 
رذ ال 

ونحوه خبر الصيقل'". 


)١(‏ التهذيب: ج 479/١‏ ح187. وسائل الشيعة: ج۳ / ۲۹۱ ح//551. 
(۲) وسائل الشيعة: ج۳ / ۲۹۱ ذيل ح//551. 


Pi‏ فقه الصادق اج 
والعلقة» وإن كانت فى البيضة 


والدّم ولحمالخنزير. وهذا مخالفٌ للإجماع من الكل, والبناء فيه على التخصيص.» 
وحجيّة الباق حَسنٌ إن بق من الكثرة ما يقرب من مدلول العام» وليس بباق بلا 
کلام ولا مفدٌ عن هذا الحظور إلا بجعل الحصر إضافياً أو منسوخاً وأا كان 
0 الاستناد إليه في المقام. 

وفيه: إن المعتبر في حجيّة العام في الباق عدم تخصيص الأكثر. لكون الباق ما 
يقربُ من مدلول العام . ومن الضروري أنّ الحلّلات أكثر من الحرّمات بمراتب. 
فلايلزم تخصيص الأكثر. 

الوجه الثالث: أنته يعارض هذه الآية الكريمة مع ما دل" على حرمةالخبائث. 
والنسبة عمومٌ من وجه. فتتساقطان, والمرجع إل عموم دليل حرمة الدّم. 

وفيه: إن الدّم إذا اجتمع في حل لا إشكال في كونه من الخسبائث. ويكون 
حراماً. وأمّا ما هو باقي في السّمك ومخلوط مع لحمه. فلا يصدق عليه الخبيث. 

فالمتحصل:أنَ الم من غير ذي النفس مالم ينفرد ويجتمع في الخارج. لايكون 
حراماً. ويعضده الإجماع المحكيّ عن «المعتبر»''' على حليّة أكل التّمك بدمه. 
فضلاً عن السيرة القطعيّة. وما دل" على حل أكل السّمك. 

( و )مما ذكرناه يظهر حكم (العَلّقة) فإتّها إذا انفردت يحرم أكلها للخباثة.( و ) 
أا (إِنْ كانت في البيضة). وامتزجت به. فلا دليل على حرمتها كما هو الشأن في 
)١(‏ سورة الأعراف: الآية .١61/‏ 


(1) المعتبر: ج۲ .47١/‏ 
(۳) الكافي: ج٦‏ / ۳۲۳باب السّمك . وسائل الشيعة: ج ٠٠‏ / ۳باب 7 باب اكل السّمك. 


حرمة المايعات النجسة ۳۱ 


وهي نجسة» وكل ما نجس من المائع وغيره» و يلقي النجاسة وما يكتنفها من الجامد 
كالسّمن والعسّل ‏ ويجل الباقي 


النقطة من الدّم الموجود فيها. 

ودعوى: أنته يحرم أكل النجس ( وهي نجسة ). 

قد تقدّم الكلام فيها في كتاب الطهارة'". وبيّنا أن الدّم الموجود في البيضة 
لايكون نجساً. 

جه 
حرمة المايعات النجسة 

المسألة الخامسة: لا إشكال ( و )لا خلاف في أنته بحرم (كلّ ما ينجس من 
المائع وغيره). والنصوص الدالّة على حرمة المتنجّس. سواءً كان هو الماء أو غيره. 
وسواءً كان متنجّساً بالملاقاة مع الخمر أو الميتة أو الذّم أو غيرها فوق حَدٌ التواتر. 
راجع أبواب النجاسات من كتب الحديث,. وأبواباً من الأطعمة الحرمة والأشربة 
المحرّمة. وستأتي الإشارة إلى بعضهاء فلا مورد لإطالة الكلام في المقام. 

( و)قد مر في بداية الجزء الخامس من هذا الشرح في مبحث كيفيّة تنجّس 
المتنجّسات أنته إن كان املاق للنجس مائعاً ليس له حالة جمود. توج الملاقاة 
مع النجاسة سرايتها إلى جميع أجزائه. تنيّّس ال جميع. ولابدٌ من الاجتناب عنها. 

( و )إلا إذاكان للملاق مع النجس حالة جمود. مانعة عن السراية إلى سائر 
الأجزاء. غير محل الملاقاة (يلقي النجاسة وما يكتنفها من الجامد كالسّمن والعَسَلء 
يحل الباقي) لعدم تنجّس الباق بالملاقاة, فلا وجه للاجتناب عنه. 


)١(‏ فقه الصادق: ج 5 / 17 (الأمر الثالث: البيض... الخ). 


۲٣ج‎ / فقه الصادق‎ er 


ومع ذلك فلنا نصوصٌ مص حة بهذا التفصيل: 

منها: صحيح زرارة عن الإمام الباقر!ة: «إذا وقعت الفأرة في السّمن فاتت 
فيه. فان کان جامداً فألقها وما يلها وكُلْ ما بق وإِنْ كان ذائباً فلا تأكله. واستصبح 
به. والزيت مثل ذلك»'". 

ومنها : صحيح الحلبي. عن الإمام الصادق ل : «عن الفأرة والدّابة تقع في 
الطعام والشراب فتموت فيه؟ 

فقالاثة: إنْ كان سمناً أو عسلاً أو زيتاً. فإنّه رما يكون بعض هذاء فان كان 
الشتاء فانزع ما حوله وكُلّه. وإنْكان الصيف فارفعه حى تسرج به. وإِنْكان ثرداً 
فاطرح الذي كان عليه. ولا تترك طعامك من أجل دابة ماتت عليه»'". 

إلى غير ذينك من النصوص الكثيرة. 

وهل يجوز الاتتفاعات الأخر بالمتنجّس أم لا؟ 

فيه كلام تقدّم في الأجزاء السابقة من هذا الشرح'"' فلا نعيد ما ذكرناه. 


O 


(1) الكافي: ج1 / ۱ح۱ . وسائل الشيعة: ج .۳۰۳۲٣ ح۱۹٤ / ۲٢‏ 
(؟) تهذيب الأحكام: ج ۸٦ / ٩‏ ح11 وسائل الشيعة: ج ۲٤٢‏ / ۱۹۵ح ٠۳۰٠۲۵١‏ 
(۳) فقه الصادق: ج V/°‏ ۱ تحت عنوان: (حكم بيع المتنجّس). 


الاستصباح بالدهن المتنجس e‏ 


والدهن النجس بملاقاة النجاسة يجوز الاستصباح به تحت السّماء خاصّة . 


الإستصباح بالدٌهن المتنجّس 

المسألة السادسة: ( والذهن النجس بملاقاة النجاسة يجوز الاستصباح به ) 
بلا خلافي. بل عليه الإجماع حصّلاً ومنقولا"''. والنصوص شاهدة بذلك. منها 
ما تقدّم آنفاً. 

نا الخلاف فما أفاده المصنّف ل بقوله: (تحت السَّماء خاصّة) وقد اختاره 
جماعة'". وذهب الأكثر”" إلى جواز الاستصباح تحت الظلال. 

وقد استدل للأوّل: 

1-بالاجماع“. 

۲ -وبمرسل الشيخ #. قال: (روى أصحابنا أنته يُستصبح به تحت السماء)!*. 

أقول: وف الجميع نظر: 

أا الآوّل: فلعدم ثبو ته كيف وقد أفتى جمعٌ من الأساطين' بل الأكثر بالجواز, 
(۱) جواهر الكلام: ج157/ 5141 
(۲) تذكرة الفقهاء: ج ٠١‏ 77 (ط.ح). الدروس: ج7/؟١.‏ 
(؟) مختلف الشيعة: ج۸ / 53717 إيضاح الفوائد: ج .۱۵١ / ٤‏ شرح اللّمعة: ج۲ /۲۰۸. 
)٤(‏ السرائر: ج .٠۲۲/۳‏ 


(5) المبسوط: ج٣‏ /۲۸۳. 
(1) مختلف الشيعة: ج۸ / ۳۳۳ إيضاح الفوائد: ج ٤‏ 67 شرح اللمعة: ج ۳ /۲۰۸. 


it‏ فقه الصادق لج 


مع أنته يكن أَنْ يكون مدرك حكمهم هذا الذي سنشير إليه. فعلئ فرض ثبوته 
ليس إجماعاً تعبّديّا 

وأمّا الثاني: فلأنته للإرساله وعدم إحراز استناد الأصحاب إليه لا يُعتمد عليه. 

فن قيل: كيف لاحر ز الاستناد مع أنته في المسألة نصوصٌ دالّة بإطلاقها على 
جواز الاستصباح تحت الظلال. وليس شيءٌ يصلح للتقييد سوى المرسلة. 

توجه عليه أن جماعة من الأصحاب'' علّلوا عدم الجواز باضه ينجس 
السقف لنجاسة الدخان, ولذا فصّل المصنّف يه في بعض كتبه''' بين ما لو علم 
بتصاعد شيء من أجزاء الذّهن وعدمه. 

وجماعة آخرين من القائلين. بعدم جواز الانتفاع بالمتنجّس . 

وعليه. فيمكن أن يكون إفتائهم بالمنع استناداً إلى الأدلة التي استدلّوا بها على 
تلك الكبرى الكليّة. 

وأمًا الثالث: فلن تنجيس السقف لا دليل على حرمتهء مع أَنّ دخان النجس 
ليس بنجس للاستحالة. مضافاً إلى أخصيّة الدليل عن الُدّعى. فإذاً لا دليل 
على المنع. 

وقد استدلٌ للجواز: بإطلاق نصوص الاستصباح'". وقد أفاد الشيخ 
الأعظم' 4 أنّ تلك المطلقات آبية عن التقييد. واستند في ذلك إلى كثرتهاء 
(۱) المبسوط :ج۱ /۲۸۳. 
(۲) مختلف الشيعة: ج۸ / ٠۳٤۹‏ تذكرة الفقهاء: ج ٠١‏ ۸ط .ج( 


(۳) جواهر الكلام: ج٣٣‏ / ۳۸۵. 
(4) المكاسب: ج۱ /۷۹. 


الإستصباح بالدهن المتنجس io‏ 


وورودها في مقام البيان. 

وفيه: إن النصوص في مقام بيان مصرف الدهن» وأنته الإسراج دون الأكلء 
وليست في مقام بيان كيفيّة الإسراج» فلا إطلاق طاء بل قد مر في أحد الأجزاء 
السابقة من هذا الشرح'' أنّ المراد من قوهم ليه في تلك النصوص: «ليستصبح 
به» عدم الانتفاع به بالمنافع المتوقف جوازها على الطهارة, ولازم ذلك عدم كونها 
في مقام بيان حكم الاستصباح من حيث هو . 

وعليه. فليس في النصوص ما يمكن القسّك بإطلاقه. ومن الغري بأ نّالشيخ : 
مع اعترافه بذلك. القزم بأنّ المطلقات آبية عن التقييد. 

أضف إلى ذلك: أنّ الكثرة بنفسها لا توجبٌ إباء كلّ واحدٍ منها عن التقييد. 

وا ار ا أقوائيّة دلالة كلّ واحدٍ منها في الدلالة على العموم 
بنحو يأبى عن التقييد. مع أنّ الكثرة منوعة. وورودها في مقام البيان من مقدّمات 
ثبوت الإطلاق. لا أنته يوجب إبائه عن التقييد. 

وعلى الجملة: كا لا دليل على المنع. لا دليل على الجواز. فالقول بجوازه أو 
عدمه يبتنى على القول بجواز الانتفاع بالمتنجّس وعدمه. وقد مر الكلام في المبنى في 
الأجزاء السابقة من هذا الشرح"" مفصّلاً. وعرفت أنّ الأظهر هو الجواز. 

YY 


)١(‏ فقه الصادق: ج , تحت عنوان: (الاستصباح تحت الظلال). 
() فقه الصادق: ج ,تحت عنوان: (حكم بيع المتنجّس). 


و يحرم الأبوال كلها عدا بول الإبل للاستشفاء 


حُرمة شرب الأبوال 
المسألة السابعة :( ويحرم الأبوال كلها عدا بول الإبل للاستشفاء )ىا صرح 
به جماعة”" 
أقول: وملخّص القول في هذه المسألة: 


أنته بعدما لا كلام في حرمة البول إذاكان نجساً وقع الكلام في بول الحيوان 
الذي يو كل لحمه. المحكوم بالطهارة, وفيه أقوال: 

١دجواز‏ شرب الأبوال مطلقاً: اختياراء :ومن النيد المزتضى ذخوئ 
الإجماع عليه" 

"عدم الجواز كذلك. 

۳-التفصيل بين بول الإبل وغيره. فيجورٌ في الأول خاصّة. 


وقد استدل للأوّل: 

.لصألاب_١‎ 

وخر 5 البختريء عن جعفر. عن أبيه ا أت البيّ ي قال: «لا بأس 
ببول ما أكل لحمه»". 


.17/ الدروس: ج15‎ ١١١ / الوسيلة: ص 7714 إرشاد الأذهان: ج۲‎ )١( 
الانتصار: ص437.‎ )۲( 
.۷۲ ح ۳۱۳۹۳ قرب الإسناد: ص‎ ۱۱٤ / ۲۵ وسائل الشيعة: ج‎ )۳( 


حُرمة شرب الأبوال P4۷‏ 


ولكن يرد على الأَول: أنته إا يرجع إليه بعد فقد الدليل. 

ویره على الثاني:-مضافاً إن ضعف سنده لوهب الكذَّاب _أنته لاظهور له في 
جواز الشرب. بل الظاهر منه -ولا أقلّ من الحتمل_أَنّ المراد منه طهارته. مع أنته 
لو سُلّم دلالته على ذلك يتعيّن تقييده بما دل على اختصاص الجواز بحال الضرورة. 

واستدل للثاني: 

١-باية‏ تحريم الحنبائث'". بدعوى أن البول من الخبائث . 

؟ -وبخبر سماعة. عن الإمام الصادق اثة: «عن شرب الرّجل أبوال الال 
والبقر والعَتم .ينعت له من الوجع.ه ل يجوز له أن يشرب؟ قال اثة: نعم لابأسبه»'". 

أقول: وفيهما نظر : 

ما الأوّل: فلم| مر من عدم معلوميّة المراد من الخبيث؛ بل معلوميّة أنّالمراد به 
ما فيه مفسدة ورداءة, ولم يقبت كون الأبوال منه بهذا المعى. 

وأمًا الشاني: فلن التقييد نما هو في كلام السائل, مع أنه لو كان في كلام 
المعصوم يث لما كان دالا عليه إلا على القول بحجيّة مفهوم القيد. 

وعليه. فالصحيح أن يستدل له مفهوم موتّق عتّار. عن الإمام الصادق ائا: 
«عن بول البقر يشربه الوّجل؟ 

قال ثة: إن كان محتاجاً إليه يتداوى به بشربه. وكذلك أبوال الإبل والغنم»'". 

واستدل للقول بالجواز في خصوص بول الإبل: بخبر الجعفري. عن أب الحسن 


.1١61/ سورة الأعراف: الآية‎ )١( 
.1۲ وسائل الشيعة: ج ۲۵ / 0١١1ح51778. طب الأئمّة: ص‎ )۲( 
TITIYE/ ۲٠۵ ح۱۱۹. وسائل الشيعة: ج‎ ٤ / ١ج التهذيب:‎ )( 


EA‏ فقه الصادق اج 


موسى ب أنته قال: «أبوال الإبل خيرٌ من ألبانها. ويجعل الله الشفاء في ألبانها»'". 

وفيه أوَلاَّ إنته ضعيف السند لبكر بن صالح. 

وثانياً إن يدل على ثبوت الخير في أبواهاء وهو أعمٌّ من الجواز التكليق. إذ 
يكن أنْ يكون ذلك من جهة كونه دواءً لكثيرٍ من الأمراض. 

فتحصّل: أنّ الأظهر هو الحرمة مطلقاً. إلا مع الاحتياج إليه ليتداوى به , 
وفي حال الضرورة لا فرق بين بول الإبل والبقر والغنم . كما صرح بذلك في 
خبر الجعفري. 

وعليه. فتخصيص المصتف ‏ الجواز ببول الاإبل : 

إن كان مراده صورة الضرورة» فهو بلا خصّص . 

وإِنْكان صورة الاختيار فهو بلا دليل. 

جه 


51177114 ح‎ ١١14 / ۲١ الكافي: ج / ۲۳۸ ح۱ . وسائل الشيعة: ج‎ )١( 


خُرمة لبن الحيوان المحرّم 57 


وكذا يحرم لبن الحيوان المحرّم . 


خُرمة لبن الحيوان المحرّم 

المسألة الثامنة: في ألبان الحيوانات: 

( و )المشهور بين الأصحاب'''تبعيّة لبن ا حيوان للحمه حلا وكراهة وحرمة 
فكئا يحل لبن المحلّل (كذا يحرم لبن الحيوان المحرّم) ويكره لبن المكروه. 

وعن «شرح المفاتيح»: دعوى الإجماع على الجميع . 

وعن «الغنية»'": دعوى الإجماع على الثاني. 

أقو ل: الكلام في موارد: 

المورد الأوّل: في لبن المحرّم كلين اللّبوة-بفتح اللَدم وكسرها -الأنقى من 
الأسد. والذئبة, واطّة. واستدلٌ لحرمته : 

١‏ -بجخبر داود بن فرقد. عن أب عبد الله «عن الشاة والبقرة را درت من 
اللّبن من غير أن يضضربها القحل, والدجاجة ربما باضت من غير أن تركيها الديكة؟ 

قال: فقال ن هذا حلالٌ طيّبٌ كل شيء يؤكل لحمه فجميع ما كان منه من 
لبنٍ أو بيضٍ أو أنفحةٍ فكُلٌ ذلك حلالٌ طيّبٌ. وربا يكون هذا من ضعربة الفحل 
ويُبطئ, وکل هذا حلال»'". 


.١117 7١8ج مستند الشيعة:‎ )١( 
.595 غنية النزوع: ص‎ )1١ 
TIYoZA\ / ح۷. وسائل الشيعة: ج70‎ ۳۲٠ / الكافي: ج‎ )7( 





مس الشهيد والمقتول بقصاص أو حَدّ فلا 


وأمًا المقتول بقصاصٍ أو حَدَ: فالظاهر عدم وجوب عُسل المش بمسّه. كما عن 
الصف في جملةٍ من كتبه'', والشهيد'". والحقّق الثاني" وسيّد «المدارك“ 
وغيرهم'*. إذ عُسله المقدّم هو عُسل المت كما تقدّم. فيكون مه بعد القتل مستا 
بعد الغسل. 

ودعوى:!'' انصراف النصوص إلى العُسل بعد الموت, لأنته المتعارف. 

ممنوعة: إذ التعارف لا يوجبٌ انصرافاً موجباً لتقييد الإطلاقات. 

اله إلا أن يقال: إن لا إطلاق لنصوص عدم وجوب العُسل بمس المميت بعد 
الغسل. بنحوٍ يشمل الغُسل قبل القتل. بل هي مختصّة بالغُسل بعد الموت. كما لا 
يخق على مَن لاحظها. 

وما دل على أنته يُعْسَّل قبل القتل. لا دلالة له على ترتب جميع آثار الُسل 


بعد الموت عليه. 
وبالجملة: فالأشبه هو الوجوب.كما عن جماعة. 


ل 


(۱) نهاية الاحكام: ج ۲ /۲۳۸. 

()الذکری: ج۱ /۳۳۰. 

.٤ ٦۳ / ١ جامع المقاصد: ج‎ (۳) 

(4) مدارك الأحكام: ج ۷۲/۲ 

(0) راجع التحفة السنية: ص "6١‏ 

(1) نسبها في جواهر الكلام: ج ۵ / ۳۳۸ إلى السرائر والحدائق. 
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المنجبر ضعفه للإرسال بعمل الجماعة, بدعوى أنته يدلّ بالمفهوم على حرمة 
هذه الأشياء من ما لا يؤكل لحمه. 

؟-وبما في«الرياض»'”: (إِنّ اللي قبل استحالته إلى صور ته كان تحرّماً قطعاً. 
لكونه جزءاً يقينا فبحرمة الكلّ يحرم هو أيضاً إذ لا وجود لكل إلا بوجود 
أجزائه. فتحريه في الحقيقة تحرج اء مع أنته قبل الاستحالة دم وهو بعينه حرامٌ 
إجماعاً. فتأمّل). 

فإذا ثبت التحريم قبل الاستحالة, ثبت بعدها استصحاباً للحالة السابقة. 

"-وبآنّ اللّبن بنفسه جزءٌ. فيدلٌ على حرمته ما دلّ على حرمة الكل. 

؛ - وبالإجماع. 

ولكن يَردْ على الأوْل:إِنّه من قبيل مفهوم الوصف, ولا نقول بحجيّته. 

ويره على الثاني: ‏ مضافاً إلى أن الاستصحاب في الأحكام الكليّة لا يجري - 
إِنّ حرمته قبل أن يصير لبناً لا يكن استصحابهاء لتبدّل الموضوع. أضف إليه أنّ 
الدّم قبل الاستحالة لا دليل على حرمته لعدم كونه من الدَّم المسفوح. 

ويرد على الثالث: أنته لويدلٌ الدليل على حرمة الحيوان. بل على حرمة لحمه. 
فليس اللّبن من أجزاء المحرّم. 

وأمّا الإجماع: فحيثٌ إِلّه م ينبت كونه تعبديّا فلا يصلح مستنداً للحكم. 

أقول: ولذلك توقّف جماعة.منهم: المقدّس الأردبيلي'".وصاحب«الكفاية»' ", 
)١(‏ رياض المسائل: ج١١‏ / 418. 


(۲) مجمع الفائدة والبرهان: ج 516/١١‏ 
(۳) كفاية الأحكام: ج۲ /1۱۷. 
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والحقّق الغراقي'"' في الحكم بالحرمة. وهو في محلّه. 
وعليه. فالأظهر بحسب الدليل عدم الحرمة. إلا أنّ مخالفة القوم مشكلة. 
والاحتياط سبيل النجاة. 
المورد الثاني: لبن الحيوان الحلّل حلالٌ بالاتفاق'", بل المستفاد من النتصوص 
استحباب شربه. لاحظ : 
١-خبر‏ عبد الله بن سلوان. عن الامام الباقر خا أنته قال: 
«لريكن رسول اله يي كل طعاماً ولايشرب شراباً إلا قال: اللّهُّبارك لنا فيه. 
وأبدلنا به خيراً منه. إلا اللّبن فإنّه كان يقول: الله بارك لنا فيه» وزدنا منه»". 
۲ -وخبر خالد بن نجيح. عن الإمام الصادق : «اللبن طعام ا مر سلين»“. 
٣‏ -وخبر السكوني. عنه بن قال: «قال رسول الله يي إِّه ليس أحد يغص 
بشرب اللّبن. لأنّ الله عر وجل يقول: هلَبَناً خَالِصاً سَائغاً شرنو" 
وفي جملةٍ منها: «إنّ اللّحم باللّبن مرق الأنبياء»'". 
وف أخرئ: «إنّ التلبين يجلو القلب الحزين. كما تجلو الأصابع العرق من 
الجبين». وأنته لو أغنى من الموت شبيءٌ لأغنت اللبنيّة. أي الحسو باللّين»”*. 
المورد الثالث: لبن الحيوانٍ المكروه لحمه مكروةكما ذكره جماعة'" وفي 
(1و1) مستند الشيعة: ج ٠١‏ / 11414و .٠٤١‏ 
(۳) الكافي: ج٦‏ / ۳۳۹ ح۱ . وسائل الشيعة: ج ۱۰۹/۲۵ ۳۱۳٤۷‏ 
(4) الكافي: ج٦‏ / ۳۳۹ ح1 . وسائل الشيعة: ج ۱۰۹/۲۵ ٠۳٠۳٤٣۹٣‏ 
(0) سورة النحل: الآية 15. 
(5) لكافي: ج٦‏ / ۳۳۹ح .٥‏ وسائل الشيعة: ج ۲٣‏ / ۱۱۰ ح ٣۱۳٣۵۱‏ 
(۷) الكافي: ح۳۱۹/۱ ح۱ . وسائل الشيعة: ج ۵۸/۲۵ ع۹٣۱٠۳‏ 


(4) الكافي: ج٦‏ / ۰ح۲ . وسائل الشيعة: ج ۲۵ / الاح ۳۱۲۱۳. 
(1) مستند الشيعة: ج .٠٤١/ ٠١‏ 
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«الرياض»”'' نف الخلاف فيه. 

وقد استدل له: 

١-بالإجماع‏ المنقول. والشهرة الحققةء بدعوى أنّ المقام مقام كراهة يُتساح في 
دليلها بما لا يُتساعح به في غيرهاء فيكتفي فیا بفتوى فقيو واحد. فا ظنّك باتفاق 
فتاوى الفقهاء الذي كاد أن يكون إجماعاًكا ذكره في «الرياض»"". 

۲ -وبأنته جزءٌ من الحيوان المكروه فيكره . 

"'-وبالمرسل المتقدّم بدعوىأنته يدل على أن اللّين والبيض تابعان لحكم اللّحم. 

أقول: وفي كل نظر. إذ التساع مختصٌ بأدلة السنن. ولا ربط له بالمكروهات, 
مع انته فما ورد رواية ضعيفة دالة عليه. ولا دليل على ثبوته بفتوى الفقيه. بل 
الفقهاء. إلا أنْ تكشف الفتوى عن وجود رواية . 

وكونه جزءاً للحيوان لا يستلزمٌ كراهته. لأنّ المكروه هو لحم الحيوان. واللّبن 

والمرسل يدل على حليّة لبن محلل الأكل. ولا يدلٌ على التبعية للحم في 
الكراهة. بل مقتضى إطلاق النصوص المتقدّمة. وخصوص ما ورد في لين الأشن 
۔بضے الهمزة والتاء وبسكونها -: جمع أتان بالفتح الحمارة -: 

منها: صحيح العيص. عن مولانا الصادق اا : 

قال: «تغديثٌ معه فقال لي: أتدري ما هذا؟ قلت: لا . 

قال: هذا شيراز الأئن اتخذناه لمريض لناء فان أحببت أن تأكل منه فكُلْ»". 
(۱) رياض المسائل: ج477/17. 


(۲) رياض المسائل: ج1١‏ /177. 
(۳) الكافي: ج7 / ۳۳۸ ح١.‏ وسائل الشيعة: ج70 / 1١16‏ ح ۳۱۳۷۰ 
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ومنها: صحيحه الآخر, عنه اثة: «عن شرب ألبان الأثن ؟ فقال: اشربها»'". 

ومنها: خبر أي مريم الأنصاري. عن الإمام الباقر 2ة: 

«عن شرب ألبان الأنْن؟ فقال لذ لي: لا بأس بها»'". 

ونحوها غيرها في عدم كراهة شرب لبن مكروه اللّحم. 

ومن الغريب أن الشهيد الثاني" بعدما يدّعي : أنّ اللّبن تابعٌ للحيوان 
في الل والحرمة والكراهة . يذكر صحيحي العيص » مع ها يدلان على 
عدم الكراهة!. 

وعليه, فالأظهر عدم الكراهة. 


(۱) الكافي: ج٦‏ / ۳۳۹ ح۳. وسائل الشيعة: ج ۲۵ اح الام 
() الكافي: ج۲ / ۳۳۹ح .٤‏ وسائل الشيعة: ج ۲۵ /1171 ITV‏ 
(۳) مسالك الأفهام: ج ۱۲ .٩۲/‏ 
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ولو اشتبه الحم 


حكم اللّحم الذي لا يُدرى أنته ذكي أم ميّت 

المسألة الناسعة:( ولو اشتبه الحم ) ففيه صور: 

١-أَنْ‏ يعلم أنته من الحيوان المُحلّلء ويشكٌ في أنته ذُكي أم لا. 

١‏ -أَنْ يعلم كونه من حيوانٍ معيّن. ويشكٌ في أنته تحلّل الأكل أو حرم أو 
يشكٌ في أنته قابل للتذكية أم لا. 

"أن لا يعلم أنته جزءٌ من المذگّى الموجود في الخارج أو الميتة كذلك. 

٤‏ أن يشاك في أنته من الحيوان المعيّن الخارجي المعلوم حليّة لحمه. أو من 
الحيوان المعلوم حرمته . 

أقول: ويقع الكلام : 

تارة فما تقتضيه القواعد العامّة . 

وأخرئ: فيا تقتضيه النصوص الخاصّة. 

ا فا 

نه في الصورة الأولئ: تجرى أصالة عدم التذكية ويحكم بحرمته. 

وأمًا في الصورة الثانية: فتجري أصالة الل ويحكم بحليّته. بل مقتضى إطلاق 
مادلّ على حليّة ما ذكر اسم الله عليه من الكتاب والسّنة ذلك ومعه لا يُصغى إلى 
ما قيل من أنّ مقتضى أصالة عدم التذكية واستصحاب حُرمة اللّحم الثابتة قبل 
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الذّبم, حرمته. لأنّ استصحاب الحُرمة لا يجري لتبدّل الموضوع. ولعدم جريانه في 
الأحكام. ولإطلاق أدلّة الحيلٌ. وأصالة عدم التذكية, قد مر في أَوّل مبحث الصيد 
والذباحة أنتها لاتجري في غير الشبهة الموضوعيّة. مع أنّ الشكَ في التذكية مسبّبٌ 
عن الشكٌ في الحليّة والحرمة, وأصالة الل تقدّم عليها تقدّم الأصل السيي على 
الأصل المسيّبِي. 

وأمّا في الصورة الثالثة: فقد يقال إِنّه لا تجري أصالة عدم التذكية. إذ ما يقع 
عليه التذكية معلومٌ في الخارج. لا شكٌ فيه. فإنّ أحد الحيوانين يعلم وقوع التذكية 
عليه. والأخرئ يعلم عدمه. فلا شكٌ في التذكية, بل الشكٌ في أنّ هذا الحم من 
المذكي أو من غيره. ولا ربط لأصالة عدم التذكية بذلك. فلابدٌ من الرجوع إلى 
أصالة امحل الجارية في جميع الشبهات الموضوعيّة. . 

ولكن يرد عليه: أنته لا يعتبر في جريان الأصل كون المشكوك فيه غير معلوم 
من جميع الجهات, بل يكني الشك ولو من جهة واحدة. 

وف المقام يكن أن يقال إن الحيوان الذي أخذ مته هذا الحم امرك بين 
المعلوم كونه مذكّى. والمعلوم كونه ميتة, يسك في كونه مذكّى أو ميتة. فتجري فيه 
أصالة عدم التذكية. ويحكم بحرمته. ولقام الكلام محل آخر. 

وأا في الصورة الرابعة: فتجري أصالة اليل ويحكم بالحليّة. ولا سبيل إلى 
دعوى أن الحلّل معلومٌ وكذا الحرّم, فلا مشكوك فيه في الخارج. كما لا يخق. 

هذا كلّه مع قطع النظر عن الأمارات الجعولة للحليّة من يد المسلم أو سوق 
المسلمين أو أرض الاسلام. 


۳0٦‏ فقه الصادق جم 
5 5 5 چ 
القى فى التار »فان انقبض فذكىٌ والافميتة . 


وأمًا الجهة الثانية: فلا خلاف بينهم ظاهراً في أنته إذا وُجد لحم ولا يُدرى 
أذ ك هو أم ميّت (ألقى فى الثّارء فإنْ انقبض فلكي وإلا فميتة). 
i‏ دزی باد أن يكون إجماعاً : 
وفي «المسالك» ٠"‏ نفى البُعد عن إجماعيّته . 
وعن «الغنية»'": دعوى الإجماع عليه. 
ويشهد به : 
١‏ -خبر إسماعيل بن شعيب الصحيح. عن من أجمعت العصابة على تصحيح 
ما يصح عنه. عن الإمام الصادق اجا: 
«في رجلٍ دخل قرية فأصاب بها لحاً. لم يدر اذك هو أم ميّت؟ 
فقال 1 : فاطرحه على الثّار, فكل ما انقبض فهو ذكي ٠‏ وکل ما انبسط 
4 )£( 
فهو حتت 
۲ -ومرسل الصدوقء قال: «قال الصادق ة: لا تأكل ال جرّي إلى أنْ قال_: 
وإذا وجدت لحا ولم تعلم أذكييٌ هو أم ميتة.فألق قطعة منه على النّارء فإنْ انقبضّ 
فهو ذكي. وإِنْ استرخى على النار فهو ميتة»'”. 
أقول: و تنقيح القول فيا يستفاد منه| سا 


.۱٤/ الدروس: ج۳‎ )١( 

(۲) مسالك الأفهام: ج١١‏ /11. 

(۳) غنية النزوع: ص 4١١‏ 

5051٠١ ح‎ 1١88/11 الكافي: ج1 / ۲۹۱ ح۱ . وسائل الشيعة: ج‎ )٤( 

(6) من لا يحضره الفقيه: ج ۲ / ۲۲۵ح 5١11‏ . وسائل الشيعة: ج ۲٣‏ / 189 ع۳۰۳۱۱ 
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الأمر الأول : إنّ الخبرين مختصّان بصورة الشكٌ في كونه مذكى أم ميتة, 
ولا يشملان بقيّة الصور. بل رعا يقال: إنهما مخنتصّان بصورة الشكٌ في الأبح. 
ولا يعّان ما لو شك في التسمية أو الاستقبال. وما شاكل. فإنّ المنساق إلى الذهن 
من الميتة, اميت حتف أنفه. ويؤيّده أنته لا طريقيّة ثبوتاًفي ظرف الشكٌ في التسمية 
أو الاستقبال قطعاً فلا يعمّه الدليل في مقام الإثبات. فإنّ هذا الحكم حكمٌ طريق 
لا تعبّدي, فتدبّر. 1ش 

الأمر الشاني: ربا يقال إِنّه يعارضها أدلّة حليّة الحم الملأخوذ من سوق 
المسلمين. أو يد المسلم. أو المطروح في أرض الإإسلام. سا وفي بعض نصوصها 
النهى عن الفحص . 

ويرةه: أنته لا تعارض بينهما. فإنّ تلك النصوص في مقام بيان طريق معرفة 
المذكّى. وهذان الخبران أيضاً فيمقام ذلك. ولا يدلان على تعيّن إعمال هذا الطريق. 
بل يدلان على أنّ الانقباض على النار علامة كونه مذكّى. والانبساط علامة كونه 
ميتة, فمن أخذ لح من سوق المسلمين له أن لا يستخبر حاله بذلك. فيجوز له أكله. 
وله أن يستخبر. وعليه فإِنْ امتحنه وتَّبت كونه ميتة, لا يجوز له أكله. نظير ما لو 
أخبرت البيّنة بأنته غير مذكّى, وقد حُقّق في حلّه تقديم الأمارات المثبتة للواقع 
على مثل اليد وسوق المسلمين. وقد أشبعنا الكلام في ذلك في رسالتنا المسمأة 
ب «القواعد الثلاث» المطبوعة. 

الأمر الشالث: إذاكان المورد تا لا يجري فيه شيءٌ من أمارات اليل وكان 
المرجع فيه أصالة عدم التذكية, فا لم يمتحن اللّحم ايحور له أكله للأصلء وإذا 
امتحنه وثبت كونه مذكّى لا يجري الأصل المزبور لحكومة الخبرين عليه. 
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وعليه. فا عن المصتف ب في «الإرشاد» ٠"‏ و«القواعد»'". وا قق في 
«النافعم» ٠‏ والفخر في «الشرح» ٠‏ وثاني الحققين والشهيدين في «الحاشية»!* 
و«الروضة»'" من الحكم بحر مة الكل لأصالة عدم التذكية, غير تامٌ. 

الأمر الرابع: لا اختصاص للخبرين بورد الشاكٌ البدوي, بل إطلاقهما يشمل 
الشك المقرون بالعلم الإجمالي. 

وعليه. فما عن «الدروس»'" تفريعاً على الخبرين من أنته يمكن اعتبار 
المختلط بذلك. إلا أن الأصحاب والأخبار أهملت ذلك متينٌ. 

ولا يرد عليه: ما أورده الشهيد الثاني ج" بأنّ الختلط يعلم أن فيه ميّتاً قينا 
مع كونه محصوراً. فاجتناب الجميع متعيّنٌ. بخلاف ما يحتمل كونه بأجمعه مذكّى. 
فلا يصحٌ مله عليه مع وجود الفارق فإنٌّ الخبرين متضمّنان لطريق معرفة المذكّى 
والميتة. ولا يختصّان بالشبهة البدويّة. خصوصاً المرسل. ومع الأمارة على التذكية 
أو الميتة ينحلٌ العلم الإجمالي , لأنته كما ينحلّ بالعلم التفصيلي » كذلك ينحل 
بقيام الطريق. 

بل وبالأصل الت الجاري في أحد الطرفين دون الآخر» ومعه لا وجه 


(۱) إرشاد الأذهان: ج۲ .١١١/‏ 

(۲) قواعد الأحكام: ج .٠١۹/۲‏ 

(۳) المختصر النافع: ص 101. 
(4)الإيضاح: ج٤‏ / 151 

(0) حكاه في جواهر الكلام: ج٣۰۲/۳٤.‏ 
(7و8) شرح اللمعة: ج ۷/ ۳۳۷. 

(۷) الدروس: ج۳ .۱٤/‏ 


حكم اللّحم الذي لا يُدرى أنته ذكي أم ميّت 35 
ولو امتزجاواشتبه إجثنبا. 


لوجوب الاجتناب. 
وعلى ذلك. فا هو ظاهر المتن حيث قال: ( ولو امتزجا واشتبه اجتنبا ) من 
عدم اعتبار الممتزج بذلك. ضعيفٌ. 


وجوب الاجتناب ظاهرٌ . 

أو يراد به أنته مع عدم السبيل إلى القييز, يجب الاجتناب . 

وهو أيضاًمتينٌ للعلم الإجمالي بحرمة أحدهماء المقتضي للاجتناب عنها معا 
ولأصالة عدم التذكية الجارية في كلّ منهم| غير المعارضة با جارية في الآخر. لعدم 
لزوم الخالفة العمليّة من جريانهما معا 

أقول: وما النصوص الدالّة على أنّ: «كلّ شيء يكون فيه حلالٌ وحَرام فهو 
حلالٌ أبدأحيّ تعرف الحرام بعينه»''' فقد ذكرنا في مباحث الأصول" أنتها ختصّة 
بالشبهة البدويّة, وغير امحصورة وما شاكل. ولا تشمل الشاكٌ المقرون بالعلم 
الإجمالي. مع كون الشبهة حصورة, لأنّ الحرام فيه معلوم بعينه. 

فافي «المستند»'". وعن المحقّق الأردبيلي“. وصاحب «الكفاية» "ا 





(١)الكافي:‏ ج7757/57ح١ ٠.‏ وسائل الشيعة: ج ۲۵ / ۳۱۳۷٣۱۱۷‏ 
(۲) زبدة الأصول: ج 181/6 

(۳) مستند الشيعة: ج6١ .٠١١/‏ 

(؛) مجمع الفائدة والبرهان: ج١١ .VY/‏ 

(0) كفاية الأحكام :ج۲ 87 


5 فقه الصادق / ج٤‏ 


أو مَس قطعةً فيها عَظْمٌقطِعَْ من حَيّ أو ميِتِ» وجب عليه العُسل. 


مس القطعة المُبانة 

الفرع السابع: ما ذكره المصتّف بقوله: (أو مَس قطعةٍ فيها عَظُمْ قيلعت مِنْ حَيٍّ أو 
ميته وجب عليه الفسل) على المشهور بين الأصحاب قدهاً وحديثاً كما 
في«الجواهر»'". 

وخالفهم احق في حكيّ «المعتير»' "'. وتبعه سيّد «المدارك»'''_قلم یوجباه. 

ويشهد للأوّل: ما رواه المشايخ الثلاثة. عن ايوب بن نوح» عن بعض أصحابه. 

«إذا فطع من الو جل قطعة فهي ميتة, فإذا مه إنسانٌ. فكلّ ماكان فيه عَظْمٌ, 
فقد وَجَبَ على مَن يسه الفُسل, فإنْ لم يكن عَظْمٌ فلا عسل عليه»!*. 

وهو وإِنْ كان ضعيفاً للإرسال. إلا أن ضعفه محبورٌ بالعمل. 

ودعوى:” الحقّق أنّ الرواية مقطوعة, والعمل بها قليل. كما ترئ. ومورده وإِنْ 
كان المبانة من الحيّ» إلا أنته يثبتٌ في البانة من الميّت بالفحوئ. وتنقيح المناط, 
وعدم القول بالفصل بين البانة من الميّت. والبانة من الحَيّ. 

مع أنته يمكن أن يقال:إِنّ الخبر بنفسه يدل على وجوب القُسل مش المبانة 
من الميّت أيضاًء من جهة صدق الميتة عليها حقيقة فتندرج في الموضوع الذي 
)١(‏ جواهر الكلام: ج 571/4 
(1) المعتبر: ج 5617/١‏ 
(؟) مدارك الأحکام:ج۲۲۷/۲. 
(؛) الكافي: ج ۲۱۲/۳ ح ؛؛ وسائل الشيعة: ج 5114/7 ح۳۱۸۹. 
(6) المعتبر: ج 5617/١‏ 


۳۹ فقه الصادق / ج51 





وغيرهما'": من عدم وجوب الاجتناب عن الجميع. ضعيفٌ. 
وقد مرَ الكلام في هذه المسألة مفصّلاً في كتاب البيع» فراجع'". 


اله 


.٠٤٤/ كالعلامة المجلسي في بحار الأنوار: ج1۲‎ ١١ 
المعاوضة على الميتة).‎ مكح(.۷٤‎ / ٠١ فقه الصادق: ج‎ )۲( 


حكم الأكل من بيوت الأقارب ۳۹١‏ 


مسائل : الأولئ : 


حكم الأكل من بيوت الأقارب 

أقول: بق في المقام (مسائل) لابدّ من التعرض ها: 

المسألة (الأولن):الأصلٌ تحربم التصرّف في مال الغير بغير إذنه بالأكل.وغيره: 

١‏ -للآيات القرآنيّة: وهي قوله تعالئ: ٠لا‏ تأكُلُوا مالم بكم باأباطل إلا أن 
کون تجارَةٌ عَنْ راض +'''. وقوله سبحانه: ههَإِنْ طبن لَكُمْ عن شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً 
فَكُلُوهُ هَنِيئأَمَرِيئاه'"' حيث دلا بمفهوم الشرط على عدم جواز الأكل بدون الطيبة, 
وهو في الزوجة. ويتعدّى إلى غيرها بالفحوى. 

۲و لجملة من النصوص: 

منها: خبر «الاحتجاج» المرويّ عن مولانا الحجّة عجّل الله تعالمئ فرجه أنته 
قال: «فلايحلٌ لأحدٍ أن يتصرّف في مال غيره بغير إذنه»'". 

ونحوه التوقيع الشريف الوارد في ا مس . 

ومنها: مو تق سماعة. عن الإمام الصادق اة أنته قال: «فإنّه لاايحلٌ دم امرئ 
مسلم ولاماله إلا بطيبة نفس منه»". 


59 سورة النساء: الآية‎ )١( 

(۲) سورة النساء: الآية .٤‏ 

(۳) الاحتجاج: ج۲ / 6١‏ 1. عن الأسدي عن العمري عنه نظة. 

.۷۹ / 7 الاحتجاج: ج‎ ,١15717/١ ح‎ 06٠ / ٩ج وسائل الشيعة:‎ )٤( 
1A1 / 0 وسائل الشيعة: ج‎ .٥ ح‎ ۲۷٤/۷ الكافي: ج‎ )( 


۳۹۲ فقه الصادق /ج 


يجوز للإنسان أن يأكل من بيت من تضمّنته الآية خاصّة.مع عدم 


العلم بالكراهية . 


ومنها: التبويّ المرويّ عن «تحف العقول»: «ولا يحل لموّمن مال أخيه إلا عن 


طيب نفس منه»"". 

ومنها: خبر محمد بن زيد الطبري. عن الإمام الرضا ا في جواب السؤال عن 
الإذن في التصرف في المخمس ؟ 

«فكتب إليه: لا يحل مالّ إلا من وجه أحلّه الله تعالى»". 

ومنها: خبر «غوالي اللثالي»» قال: «قاليَلية: المسلم أخو المسلم لايحلٌ ماله 
إلا عن طيب نفسه»". 

ومنها: صحيح زيد الشّحام. عن الإمام الصادق اة عن انيلا في 
حديث: «لايحلٌ دم إمرىء مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه. الحديث»' . 


إلى غير تلكم من النصوص . 

أقول: وقد استئنى من عدم جواز التصرّف بغير الإذن موردان: 

المورد الأوّل: ما ذكره المصّف يأ بقوله: (يجوز للإنسان أن يأكل من بيت من 
تضمّنته الآيةء خاصة مع عدم العلم بالكراهية). والمراد منها قوله عر وجلٌ: مِلَيْسَ 


."١ وسائل الشيعة: ج ۵ / ۱۲۰ح 1۰۹۱. تحف العقول: ص‎ )١( 

(؟) الكافي: ج١‏ / 8ه ح 36 وسائل الشيعة: ج ۱٥1/۲۷‏ ح 7711/١‏ 

(۳) مستدرك وسائل الشيعة: ج۳ / ۳۳۱ح ١-۳۷۱۱‏ . غوالي اللثالي: ج ؟ .1١7/‏ 
)٤(‏ الكافي: ج ۷ / ۲۷۳ ح۱۲ . وسائل الشيعة: ج۲۹ / 50077٠١‏ 


على الأغمى حرج ولا عَلَىالأغرج 0 عَلى ريض حَرَجٌ وَلاعَلىنْقُسِكُمْ 
اننأ كلو ون بتو يك اد نوت اباتك اد ثويد ت أَمَهِاتكُمْ أَوييُو اوک ویرت 
شرانک اروت أغمايك اورت عتايك او وت أخوالك او الايكة 
أؤما ملکتم مفاتخة أو صد يقم ليس عَلَيْكُمْ جناح أن تَأكُلُوا جَميعاًأو أشتاتاًء". 

ولا خلاف ظاهراً في الحكم في الجملة, والنصوص أيضاً شاهدة به: 

منها: صحيح الحلبي. عن الإمام الصادق لإ عن هذه الآية, قال: 

«قلت: ما يعني بقوله: أو صَدِيقِكُمْه!"؟ 

قال: هو والله الّجل يدخل بيت صديقه فيأكل بغير إذنه»'". 

ومنها: خر زرارة, عنه اکل: «في قول الله عڙ وجلٌ: «أؤ صَديقِكُمْب؟ 

فقال: هؤلاء الذين سى الله عر وجل في هذه الآية تأكل بغير إذنهم من القر 
والمأدوم. وكذلك تأكل المرأة بغير إذن زوجهاء وأمّا ما خلا ذلك من الطعام فلا»“. 

ومنها: خبر جميل بن دراج عنه اثة: «للمرأة أن تأكل وأن تتصدّق. وللصديق 
أن يأكل ف منزل أخيه ويتصدّق»!" 

ومنها: خبر زرارة. عن أحدهماءكه عن الآية؟ 

فقال نة : « ليس عليك جناح فيا أطعمت أو أكلت مما ملكت مفاتحه ما 


م تفسد»". 


(1و١)سورة‏ النور:الآية .5١‏ 
(؟) الكافي: ج5 / ۲۷۷ ح١‏ . وسائل الشيعة: ج 78١ / ۲۶٢‏ ح ٠0414‏ 
)٤(‏ الكافي: ج٦‏ / ۲۷۷ ح۲ . وسائل الشيعة: ج514 / ۲۸۱ح 010 


(0) الكافي: ج٦‏ / ۲۷۷ ح۳. وسائل الشيعة: ج A/ ۲١‏ ا 
(1) الكافي: ج7 / ۲۷۷ ح٤‏ . وسائل الشيعة: ج4١ oVZTA1/‏ 


چ هذ إن 
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ومنها: مر سل ابن أبي عُمير. عن أبي عبد الله ة: «في قول الله عر وجلٌ: أَوْ ما 
ملكتم مفاتحه»!"؟ 

قال: الرّجل يكون له وکیل يقومٌ في ماله فيأكل بغير إذنه»'". 

ومنها : صحيح زرارة » عن أبي جعفر ئا : «عّا يحل للرجل من بيت أخيه 
من الطعام؟ قال ة: المأدوم والقر. وكذلك يحل للمرأة من بيت زوجها»'". 

ومنها: خبر أب يأسامة. عن أي عبد الله بئذ في الآآية؟ قال: «بإذنٍ وبغير إذن»”*. 

ومنها: مر فوع القمّي: «أنّ رسول الله ب آخى بين أصحابه. فكان بعد ذلك إذا 
بعث أحداً من أصحابه في غزاةٍ أو سريةء يدفع الّجل مفتاح بيته إلى أخيه في 
الذّين» ويقول خُذ ما شئت, وكانوا يمتنعون من ذلك حى ربما فَسَّد الطعام في البيت. 
فأتزل الله: لس عَلَيكُمْ جُناحٌ أن اكوا جميعاً أو أُشْتاتأه ' “يعني حََّر أوم 
يحضر إذا ملكتم مفاتحه» " 

أقول: وتنقيح القول في المقام يتحقّق في ضمن فروع: 

الفرع الأَوّل: لا خلاف في اشتراط عدم العلم بالكراهة. وعن بعضٍ دعوى 
الإجماع عليه" بل عن جماعة'”كفاية معرفة الكراهة ولو بالقرائن الحالية المفيدة 


.1١ سورة النور:الآية‎ )١( 

(؟) الكافي: ج٦‏ / ۲۷۷ ح٥‏ . وسائل الشيعة: ج 74 / 3785 ح/50014. 
(۳) وسائل الشيعة: ج ۲٢‏ / ۲۸۲ ح۹٤١۰‏ المحاسن: ج ۲ /417. 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج 74 / ۲۸۲ح ۳۰٠۵۰‏ .المحاسن: ج۲ / .4١6‏ 
(6) سورة النور:الآية .1١‏ 

(1) وسائل الشيعة: ج ۲٣‏ / 7817 ح 5000١‏ 

(۷) رياض المسائل: ج 477/١7‏ , مستند الشيعة: ج6١‏ / ٠‏ . 

(۸) شرح اللّمعة:ج17/١516.‏ 
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للظنّ. الغالب بها في عدم الجواز. 

وعن «كشف اللّئام»”": اعتبار عدم الظنّ بالكراهة. 

وفي «الجواهر»'": بل الاكتفاء بمطلق الظنَ ظاهرُ غيره أيضاً بل في «بجمع 
البرهان»'”: أن الاكتفاء بذلك ظاهد . 

بل في «الجواهر»:' '' اعتبار العلم أو الظنّ بالإذنء قال: (بل قد يتوقف في 
صورة الشكٌ الناشيء من تعارض الأمارتين). 

أقو ل: إن الآية الكرية مطلقة. شاملة حى لصورة العلم بالكراهة. 

وقد استدل لاعتبار عدمه: 


تارة: بأنّ التصرّف في يلك الغير مع الكراهة ظلمٌ قبيحٌ يستقلَ العقل بذلك. 


فيقيّد إطلاق الآية به. 
وأخرى: بأ ا جمع بين الآية وبين ما دلّ عل حرمة التصرّف في مال الغير بغير 
إذنه يقتضى ذلك. 


وثالثة: بما في «الجواهر»” : من أنّ الظاهر من الآية انسباقها إلى ماهو 
المتعارف. من كون ذلك دالا على الاذن ولو ظنَاً. 

ولكن يرد على الأوّل: أنّ التصرّف بإذن مالك الملوك لايكون ظلاً 
ولا قبيحاً عقلاً. 





١١)كشف‏ اللثام: ج ٩‏ / 589 

(۲) جواهر الكلام: ج157 /408. 

(۳) مجمع الفائدة والبرهان: ج١١‏ / م 
4و 6) جواهر الكلام: ج57 /408. 
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ويرد على الثاني: أن النسبة بين الآية وتلك الأدلة, وإِنْ كانت عموماً من وجه. 
إلا أنته حيث يكون الختار في العامين من وجه الرجوع إلى المرججّحات. وفي المقام 
لا معنى لذلك, فتقدّم الآية . 

وإِنْ شئت قلت:إنّ منالمرجّحات موافقةالكتاب.فنفس الكتاب أولى بالتقديم. 

ويرد على الثالث: منع الانسباق» بل النصوص مصرررحة بالأكل بغير الإذن. 

وعليه. لا دليل علل هذا الشرط سوى الإجماع. 

وأمًا الظنّ بالكراهة: فان كان بالغاً مرتبة الاطمئنان الذي هو علمٌ عادي. 
يشمله معقد الإجماع, وإلا فالأظهر عدم الاكتفاء به. 

وما أفاده كاشف اللّتام'"': من أنّ هذا الشرط معلومٌ بالإجماع والنصوص 
كا ترى. 

وعليه. فالأظهر هو الجواز, مالم يُعلم أو يطمئن بالكراهة. 

الفرع الثاني: مقتضى إطلاق الآية والنصوص عدم الفرق بين كون دخول 
البيت بإذن ربّه أم بغر إذنه كا عن الأكثر. 

وعن ال حلي" : تقييد الدخول بالإذن. وأنته يحرمُ الأكل مع الدخول بدونه. 
ومالّ إليه الفاضل المقداد'". 

واستدل له: 


١-بأنٌ‏ الأكل يستلزمٌ الدخول الذي هو بغير الإذن. وهو غير جائز, والنبي 


(١)كشف‏ اللّقام: ج۹ / ۳۱۳. 
(۲) السرائر: ج .٠۲١/۳‏ 
(۳) التنقيح الرائع: ج٤‏ / .1١‏ 


حكم الأكل من بيوت الأقارب ۳1۷ 


عن اللازم نمي عن ملزومه . 

۲ -وبأنته مقتضى الأصل. فيقتصر فيه على المتيقّن . 

؟-وبأنَ إذنالدخول قرينة على إذن الأكل. وحيث لا إذن لا قرينة. فلايجوز. 

ويَردُ على الأوّل: أن النهي عن اللازم ليس نهياً عن ملزومه, فأيّ مانع من أن 
يكون الدخول حرام ولكن بعدما دخل حل له اکل ما فيه؟! | 

مع أنته إن ّت دعوى التلازم. يكن أَنْ يعكس القضيّة. فيقال: إن الملزوم 
حلالٌ بنص الآية, وحليّته تستلزمٌ حليّة لازمه» وهو الدخولء فيجوز بدون الإذن. 

فإن قيل: إِلّه إذا دخل بغير الإذن. وجب عليه الخروجء فيحرم عليه اللبث 
للأكل. أو أنَ الأكل تصرف في فضاء الدار فيحرم. 

قلنا: إن وجوب أحد الضدّين لا يستلزمٌ حرمة الآخر. مع أنّ حرمة اللَّبث لا 
ربط ها بحرمة الأكل. سا وأنّ الأكل لا مستلزم اللّْبث. 

ودعوى:كون الأكل تصررّفاً في الفضاء فيحرم . 

وإن ذكرها في «الجواهر»'”". لكنّها غريبة, فإِنٌ ذلك لا يعد تصرّفاً في 
مال الغير. 

ويَردُ على الثاني: أن مقتضى الأصل وإِنْ كان حرمة التصرّف في مال الغير, 
لكن المورد خرج عنه بمقتضى الدليلء ومقتضى إطلاقه الجواز. وإِنْ لم يأذن في 
دخول الدار. ومع إطلاق الدليل لا وجه للاقتصار على المتيقّن. 

ويَردُ على الثالث: أن جواز الأكل لا يكون مقيّداً بإحراز الإذن والّضا 


EE / ٣٣ج جواهر الكلام:‎ )١( 
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بالإجماع والكتاب والسّنة. 

الفرع الثالث: أن الظاهر من قوله تعالى: مِيْبُوتَكُمْ+ بيوت الآكلين. ولعل النكتة 
في ذكرها مع ظهور الحليّة. التنبيه على مساواة ما بعدها معها في الإباحة, وأنته 
ينبغي جَعل المذكورين كالنفس"". 

وقد يقال!":إِنّ النكتة في ذكرهاء بيان حليّة ما يوجد فبهاء وإِنْ لم يعرف مالكه. 

وقيل:إِنّ المراد بها بيوت الأزواج والعيال' ". 

وعن بعضٍ'* أنّ المراد بها بيوت الأولاد. لأنتهم لم يذكروا في الأقارب مع 
أولويّتهم منهم, ولأنّ ولد الّجل بعضه ونسخته. وحُكنه حكمه. وهو وماله لأبيه 
كما في الخبر. فجائدٌ نسبته إليه. ولعلٌ ذلك بضميمة الأولويّة والنصوص الدالّة!*' 
على توسعة الأمر بالنسبة إليه. وأنته وماله لأبيه. تكن في ثبوت هذا الحكم في 

أقول: والمراد بالآباء هنا كسائر الموارد. من يشمل الأجداد أيضاً لأنّ الأب 
هو من وَلّد الإنسان, كان ذلك مع الواسطة أو بدونها. 

ويؤيّد إرادة الأعمّ في المقام: أولويّة الأجداد من الأعمام والأخوال. ومع ذلك 
لم تذكر في الآية. 

وكذا القول في الأمّهات بالنسبة إلى ا لجات . 
)١(‏ شرح اللّمعة: ج ۷ .۳٤۳/‏ 
(۲) ذكره صاحب مستند الشيعة: ج .٤٤/ ٠١‏ 
(۳) مجمع البيان: ج .٠١١/ ٤‏ 


.٤٤۸/ تفسير الصافي: ج۳‎ )٤( 
الكافي: ج ۵ / ۱۳۹ ص۱ . وسائل الشيعة: ج ۱۷ / ۲۹۸ باب ۸۰ باب إنفاق الزوج من مال زوجته بإذنها.‎ )0( 


حكم الأكل من بيوت الأقارب قوم 


وأمّا الإخوة. فلا فرق فيها بين أن يكونوا للأبوين . أو لأحدهما . وكذا 
الأعمام والأخوال. 

والمراد بقوله تعالى: ما مَلَكُْمْ مَفَاتحَهه'' الوكيل الذي يقوم في ماله. كما 
صرّح به في مرسل ابن أي عمير» ومرفوع القمّي. ولكّهم| لا يدلان على الحصر في 
ذلك. فان النصوص المفسّرة للقرآن مبيّنة للمصاديق. فلا ينافي ذلك وجود 
مصداقٍ اج له. 

وحيثُ علم من الخبرين أنّ المراد بملك المفاتيح ليس معناه الحقيقء بل المراد 
المعنى الكنائي. فقتضى إطلاقه شموله لمن له عليه ولاية . 

وإنكار الإطلاق لو كان المراد المعنى الكنائي كمافي«الجواهر»' "لم يظهر لي وجه. 

اللَّهُمَ إل أنيكون مراده. أن المعنى الكنائي المراد في المقام. هو إطلاق التصرّف. 

وعليه فالمراد به الوكيل وغيره من المأذونين في التصرّف. ولا بأس به.فالآية 
غير متععّضة لحكم بيوت المولى عليهم» وهذا أظهر. 

وأمًا الصديق: فرجع التحديد فيه إلى العرف. كما يؤمي إليه صحيح الحلبي 
فإنّه سأله عن المراد بالصديقء فأجابه ن ببيان الحكم. وذلك كاشفٌ عن الإيكال 
إلى العرف. 

الفرع الرابع: مقتضى إطلاق الآية والنصوص. عدم الفرق في المأ كول بين ما 
يخشى فساده وعدمه. بل التصريم بالقر في جملة من النصوص المتقدّمة صر في 
عدم الاختصاص با يخشى فساده . 


.5١ سورة النور: الآية‎ )١( 


() جواهر الكلام: ج٣۳ .٤۱۳/‏ 


مس القطعة المُبانة ١١‏ 


ترب عليه الحكم في الخبر. 

هذا فما لا يُسمّئ مين 

وأمّا ما يُسمّئ ميّتأكالبدن المقطوع الأطراف. فيدلٌ على وجوب العُسل بمسّه. 
مال عل وجو اله 

واستدل له: في المبانة من الميّت في حكيّ «الذكرى»!": 

١‏ -بأنَ هذه القطعة جزءٌ من جملةٍ يجب العُسل بمتسهاء فكلّ دليلٍ دلّ على 
وجوب الُسل بس الميّت فهو دال عليها. 

"-وبأنَ الخُسل يجب بها متّصلةً فلا يسقط بالانفصال. 

'-وبأنته يلزم عدم العُسل لو مش جميع الميّت متفرّقاً. 

أقول: يرد على الجميع : 

أن لازمها وجوب العُسل بش كلّ جزء مُبانٍ من الميّت, ولو م يكن فيه عظم, 
ولم يلتزم به أحدٌء فتأمّل. 

مع أنته يرد على الأوّل: أنّ موضوع الحكم مش الميّت. وهو لا يصدق على 
مش جزءٍ منه. 

وبذلك يظهر ما في الوجه الثاني. 

وإِنْ أريد به الاستصحاب. لعدم بقاء الموضوع, مع أنتك قد عرفت غير مرّة. 
عدم جريان الاستصحاب في الأحكام . 

ويرد على الشالث: أنته إِنْ صدق على مش جميع الأجزاء المتفرّقة مس الميّت. 
فهو الفارق بين الموردين, وإلا فنلتزم بعدم وجوب الغسل في ذلك الفرض أيضاً. 

وبالجملة: فالعمدة الرسل. وعليه فلا جب العُسل بش العظم اجرد فان 
الموضوع في الخبر ما فيه عَظْمٌ. وهو لا يصدق على العَظْم الجرّد. 


.٩۷/ ج۱‎ :ىركذلا)١(‎ 
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وعن « المقنع » : التقييد بذلك كالبقول والفواکه » واستدلٌ له بکتاب 
«فقه الرضا»'". 

وحيث إِنّه غير حجّة عندنا فضعفه ظاهد . 

وأضعف منه ما عن «كشف اللّتام»'": من الاستدلال له بخير زرارة المتقدّم. 
لالحا في «الجواهر»' *' من أنته يدلّ على خلافه باعتبار اشتاله على القر. فان الظاهر 
أنّ مراده من الخبر هو الخبر الثاني لزرارة المتقدّم. من جهة ما فيه من قولهاثة: «ما 
لم تفسد» وليس في ذلك الخبر ذكر القرء بل لعدم دلالته على التقييد, فإِنّ غاية ما 
يدل عليه جواز الأكل مادام لميفسدءوأمًا اختصاص الجواز ا يفسد.فلا يدل عليه. 

وبذلك ظهر ما في الاستدلال لذلك رفوع القَمّي. 

الفرع الخامس: مقتضى إطلاق الآآية والنصوص. جواز الأكل من كلّ مأكولٍ 
في البيوت . 

وفي «الجواهر»” : (قد يقال بالاختصاص با يعتاد أكله دون نفائس الأطعمة 
التي تُدخَّر غالباً ولا تؤكل شائعاً. بناءً على انسباق الإطلاق إلى ذلك؛ أو على 
مراعاة قاعدة الاقتصار). 

وفيه: إن الانصراف لا وجه له. ومراعاة قاعدة الاقتصار بعد إطلاق الأدلة 
غير لازمة. 
(١)المقنع:‏ ص ١/ا.‏ 
(۲) فقه الرّضا: ص 00 ؟, مستدرك وسائل الشيعة: ج7١‏ / 741 ح1517/76١-1.‏ 


(۳) کشف اللّثام: ج۹ / .۳۱١‏ 
٤(‏ و 6) جواهر الكلام: ج8/157١1و105.‏ 


حكم الأكل من بيوت الأقارب ۳۷۱ 


وأمّا مافي الخبرين من ذكر القر والمأدوم؛ فلا يدل على الاختصاص اء لا 
لعدم المفهوم للخبرين. فإِنّْه يردّه ثبوته للصحيح من جهة وروده لبيان تحديد 
موضوع الحكم. بل لان المأدوم غير أدام الطعام» له معنى عام. يشمل المأكولات 
الموافقة والملاعة للطبع. 

أضف إليه: عدم القول بالاختصاص با توهّم ظهور الخبرين فيه من أحدٍ. 

وعليه. فالأظهر عدم الاختصاص. 

الفرع السادس:إِنّالآية والنصوص مختصّتان بالأكل. ولكن الأصحاب عمّموا 
الحكم إلى الشرب أيضاً با يتعارف شربه. بل إلى الوضوء من ماءه. لمفهوم الموافقة, 


والكون بالبيوت حالته. 
أقول: وفي كل تأمَلُ. والاقتصار فيها على ما يُعلم رضى صاحب البيت بشاهد 
الحال أولى. وهو طريق النجاة. 


الهم إلا أن يقال:إنَ المستفاد منتجويز الأكل من بيت الغير بالدلالةالالتزاميّة, 
جواز الكون به في حال الأكل وقبله وبعده يسيراً فان المتفاهم عرفاً من تج ويز 
الأكل: عدم البأس بالدخول والأكل.وإنكار مفهومالموافقة في شرب الماء مكابرة. 

وعليه. فالأظهر جواز الأوّل والثالث. 

وهل يجوز دخول البيوت لغير الأكل. لأنته إذا جاز الدخول والأكلء جاز 
الدخول الذي لا يذهب به مال بالأولويّة ؟ 

أم لا يجوز لحرمة التصرّف في مال الغير إلا ما استثنى ؟ 

وجهان: لعل الأظهر هو الأَوّل. 
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الفرع السابع: إن الآية والنصوص مختصّة بالأكل من بيوت المذكورين. والمراد 
بها مساكنهم. فلو كان الما کول في غير بيوتهم.كما لو کان عند شخص أمانةً. أوكان 
عند الآكل نفسه. أو لم يكن الطعام موجوداً في البيت وكان نه فيه : 

فالظاهر عدم جواز الأكل في الفرض الأوّل مالم يحرز رضاه. 

وغد وا الشبراء بتع هذبن اليتق القرض التاي» 

الفرع الثامن: الححليّة مختصّةٌ بالأكل. فلا يجوز أن يحمل شيء من البيوت. أو 
يطعم الغير منهاء وما شاكل. 

نعم في خصوص الصديق والمالك لمفاتحه دل النص على جواز التصدّق 
والإطعام» ولا بأس بالبناء على جوازه إِنْلم يكن على خلافه الإجماع.كما أنّ خبر 
جميل يدل على جواز تصدّق المرأة أيضاً. 

ولا يعارضه ما دل على عدم جواز أن تتصدّق المرأة من مال زوجهاء 
لاختصاص نصوص المقام بالمأدوم, وقد صرح يجواز أن يتصدّق من مال زوجها 
من المأدوم خاصّة, دون غيره . 

الفرع الناسع: مقتضى إطلاق الآية والأخبار. عدم الفرق بين كون الأقارب 
المذكورين كذلك بالنسب أو بالرضاع . 

ودعوى تبادر النَسي منهم لا تسمع. 

ON 


)١(‏ التهذيب: ج / ۳٤١‏ ح٥٠.‏ وسائل الشيعة: ج۷٠‏ / ۷۰باب ۸۲باب عدم جواز صدقة المراة من 
بيت زوجها. 


تناول المارّة من الثمرة VY‏ 


تناول المارّة من الثمرة 

المورد الثاني: من الأمرين الذين استئنيا من عموم حرمة التصيرّف في مال 
الغير. هو الأكل تما ير به الإنسان من كر النخل أو غيره من الشجر أو المباطخ. أو 
الزرع كما هو المشهور بين القدماء”". 

وعن «الخلاف»" و«السرائر»': دعوى الإجماع عليه. 

وعن السيّد ا لمر تضى في «المسائل الصيداويّة»“ والمصنّف ج في مكاسب 
«المختلف»") و«الإرشاد»””, والمحقّق الثانى!”, والأستاذ الأكبر * وغيرهم من 
لمتأخَّرين''. ومتأخَري المتأخَّرين: عدم الاستثناء. وأنته لا يجوز الأكل إلا مع 
العلم بالرضا. 

واستدل للاوّل: بجملةٍ من الأخبار: 

منها: مرسل ابن أي عمير. عن الاإمام الصادقاة: «عن الدجل ع بالنخل 
والسنبل والتّمرة» فيجوز له ان یا کل منها من غير إذن صاحبهاء من ضرورة او 
(۱) المقنع: ص ١17١4‏ , المبسوط: ج۱ /۲۸۸. 
(۲) الخلاف: ج١ .1۲١/‏ 
(؟) السرائر: ج .۲۲٣/۲‏ 
(4) حكاه الشهيد الثاني في المسالك: ج ۳۷۲/۳ 
)0١‏ مختلف الشيعة: ج ۵ /51. 
(1) إرشاد الأذهان: ج ؟ 117/7 
(۷) حكاه عنه صاحب مفتاح الشرائع: ج17١/١41.‏ 


(۸) موسوعة الإمام الخوئي: ج7١‏ / 1-48 4. 
() المختصر النافع: ص5 ؟. إيضاح الفوائد: ج 4 / .٠١١‏ 
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غير ضرورة؟ قالاظة: لا بأس»1". 

ومنها: خبر عبد الله. بن سنان عنه : «لا بأس بالرّجل ير على الفرة ويأكل 
منها ولا يفسد. قد نهى رسول الها أن تببى الحيطان بالمدينة لمكان المارّة. 

قال: وكان إذا بلغ نخله أمرَ با حيطان فخربت لمكان المارّة»". 

ونحوه خبر بي الربيع. عنه اة وزاد: «ولا يُفسد ولا يحمل»!”. 

ومنها: مرسل يونس. عنهاثة: «عن الرّجل ير بالبستان وقد حيط عليه أو لم 
حط عليه. هل يجوز له أن يأكل من ثره. وليس يحمله على الأكل من مره إلا 
الشهوة له. وله ما يُغنيه عن الأكل من ثمره. وهل له أن يأكل من جوع؟ 

قال !ا لا بأس أن يأكل ولايحمله ولا يُفسده» ٠“‏ ۰ 

ومنها: مر سل الفقيه. عنهلكة: «من م ببساتين فلا بأس أن يأ كل من ثمارها 
ولا يحمل منها شيا“ 

ومنها: خبر محمد بن مروان. عن مولانا الصادقإ#ة: «أمرَ بالتّمرة فآكل 
منها؟ قال اثة: کل ولا تحمل»7" . 

والخبر مروئ بطرق ثلاثة, وزاد في أحد طرقه : 

«قلث: جُعلت فداك إِنّ التجّار قد اشتروها ونقدوا أمواهم؟ قال ة: اشتروا 
(۱) التهذيب: ج ۷ / 17 ح٦۳‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۲۹/۱۸ ح550014. 
(۲) وسائل الشيعة: ج۱۸ / ۲۲۹ ح ۲۳۵۹۳ .المحاسن: ج۲ /0۲۸. 
(۳) الكافي: ج ٥1۹/۳‏ ح۱ . وسائل الشيعة: ج۹ / ٤۲۰ح .۱۱۸٤١‏ 
)٤(‏ التهذيب: ج٦‏ / ۳۸۲۳ ح۱٢۲۵‏ . وسائل الشيعة: ج۱۸ / ۲۲۷ ح55007. 


(6) من لا يحضره الفقيه: ج ۲ / ۱۸۰ ح۳۹۷۸ . وسائل الشيعة: ج 2۲۲۸/۱۸ .۲۳٣۵۹‏ 
(1) التهذیب: ج ۹۳/۷ ح۳۷. وسائل الشيعة: ج8١‏ / ۲۲۷ح .۲۳٣۵۵‏ 


تناول المارّة من الثمرة Vo‏ 


ما ليس طم». 

أقول: وهذه النصوص -مضافاً إلى اعتبار جملةٍ منها في أنفسها. لكون مراسيل 
ابن أبي عمير في حكم المسانيد. والمرسلة لكونها عمّن أجمعت العصابة على 
تصحيح ما بصح عنه صحيحة, وكذا خبر أبي الربيع تكون منجبرةبالشهرةالعظيمة 
بين قدماء الأصحاب. فالإيراد عليها بضعف السند غير تامٌ. 

وربما يورد عليها: 

١‏ _بأنتها مخالفة لقاعدة قبح التصرّف في مال الغير بغير إذنه. ا معلومة بالعقل 
والنقل.كمعلوميّة حرمة الظلم والمخيانة والسرقة.وتحريمأكل أموالالناس بالباطل. 

۲ - وباستمرار السيرة على بناء الجدران. ووضع الأبواب والأقفال. ومنع 
الناس وامتناعهم. 

"-وبأنته لوكان مثل ذلك جائزاً لشاع حى بلغ القواترء لا أته 
تعارف خلافه. 

-وبأنٌ فتح هذا الباب يقتضي بأن تضمحل أموال الناسء سا مع كثرة القار 
على الطرق المسلوكةء بل يبعث على الحرام حى أن كل من يجيء يقول لم أكن 
قاصداً ومن كان له عدواة مع أحدٍ يتقصّد إضراره. وله عذرٌ واضح» بل يلزم منه 
أيضاً استباحة الأغنياء زكاة الفقراء غير الشادات. وخمس السادات مع القول 
بالتعلّق بالعين. 

أقول: وفي الجميع نظر: 

أمَا الأول فلأنته مع إذن الشارع -الذي هو أقوى من إذن المالك. لأنته المالك 
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الحقيق -يندفع الإشكال بحذافيره. 

وأمًا الثاني: فلار بناء الجدران أو وضع الأبواب لا ينافي ذلك والامتناع بعد 
ذلك إا هو من جهة استلزام الأكل التصرّف الزائد. وخروجه عن كونه مارا 
ودخوله في من يشي بقصد الأكل الذي ستعرف عدم جواز جميع ذلك . 

وأمًا الثالث: فلأنته شاع وقد أفتى جُلّ المتقدّمين به . وعمل الناس عليه. 

وأمّا الرابع: فلأنَ الثفار التي تكون في البساتين, والمزارع التي تكون على غير 
الطرق المسلوكة. خارجة عن الموضوع. والتي تكون على الطرق المسلوكة. ماكان 
منها على بُعَدٍ من الطرق يكون خارجا أيضاً لأنته إنْ قصده للأكل حَرَج عن كونه 
مارا باثفرة اتفاقاً. ويعتبر في الجواز ذلك. كما سيجيء» فا يبق مشمولاً للحكم قليلٌ 
لا يلزم منه نثبيء من ما ذكر في هذا الإإيراد. 

واستدل للقول الآخر بطائفة من الأخبار : 

منها: صحيح على بن يقطين, قال: 

«سألتُ أبا الحسن اثة: عن الرّجل ير بالفرة من الزرع والنخل والكرم 
والشجر والمباطخ. وغير ذلك من القر. حل له أن يتناول منه شيئاً ويأكل من غير 
إذن صاحبه. وكيف حاله إِنْ نهاه صاحب القرة. أو أمرّه القيّم فليس له. وكم الح 
الذي يسعه أن يتناوله منه؟ 

قالاثة: لايحلّ له أن يأخذ منه شيعا" 


ومنها: خبر مروك بن عبيد. عن بعض أصحابناء عن ابی عبد الله د قال: 


.۲۳۵۵۸ التهذيب: ج37/ 97ح 60؟. وسائل الشيعة: ج۱۸ / ۲۲۸ح‎ )١( 


«قلت له: الرّجل ير على قراح الزرع يأخذ منه السنبلة؟ قال: لا . 

قلت ای فى ءسقيلة؟ 

قال :لو کان كلّ من ير به يأخذ منه سنبلة, كان لا يبق ثيء»7". 

وصنها: خبر مسعدة بن زياد. عن جعفر بن تحمّدة#: «أنته شئل عا يأكل 
الاس من الفاكهة وال رطب تما هو هم حلال؟ 

فقال كة: لا يأكل آحد إل من خرورة ولا يفسدإذاكان علنها فناء حاط 
ومن أجل الضرورة هى رسول الله اة أن يُبنى على حدائق النخل والقفاريناءً. 
لكي يأكل متها كل أحد»" 

ومنها: خبر محمد بن مسلم» عن ابي عبد الله ا أنته قال: 

الثم لجل أن يتناول من رة بستانٍ أو أرضٍ إلا بإذن صاحبه إلا أنْ 
يكون مضطراً . 

قلت: فإنّه يكون في البستان الأجير والمملوك ؟ 

قال ليس له أن يتناوله إلا بإذن صاحبه»"" . 

وقريب منه صحيح الحلبي. 

أقول: أمّا صحيح ابن يقطين. فالمراد من الأخذ المحكوم عليه بعدم الحليّة فيه: 

إا هو احمل بأن يكون جواباً عن السؤال الأخير. وهو قوله: «وكم الحدّ 
الذي يسعه أن يتناوله». ويؤيّده عدوله لاعن لفظ الأكل الواقع في السؤال الأوّل» 


(۱) التهذیب: ج1 / 46ح 171. وسائل الشيعة: ج8١/‏ ۲۲۷ ح۲۳۵۵۷. 
(۲) وسائل الشيعة: ج۱۸ / ۲۲۹ ح ۲۲۰۱۱ . قرب الإسناد: ص 59. 
(۳) مستدرك وسائل الشيعة: ج ۳۵۹/۱۲ ح .]-٠١١٠١‏ نوادر الأشعري: ص .٠۷١‏ 


۴۷۸ فقه الصادق / ج 


إلى الأخذ, فعدم دلالته على المقام واضح. فإنّ حل الكلام ومورد أخبار الجواز. 
هو الأكل خاصّة, وقد بي فيا عن الحمل أيضاً. 

وأمّا هو الأخذ للحمل وللأكل ولإعطاء الغير وما شاكل. فهو أعجٌ من أخبار 
الجواز. يقيّد اطلاقه بها . 

والظاهر أنته إلى ذلك نظر الشيخ يل وأتباعه من حمل نصوص المنع على غير 
الأكل. والجواز على الأكل . 

وبذلك ظهر الجواب عن مرسل مروان. بل كون مورده الأخذ للحمل أوضح. 
فن السنبلة الواحدة لم يتعارف أكلها. فلا حالة يكون ظاهره الأخذ للحمل. 
ولا خلاف في عدم جوازه» فلا ربط له ا هو حل الكلام. 

وأمًّا خبر مسعدة: فهو أعدٌ من جهة الشمول للارّة وغيرهم. فيقيّد إطلاقه ا 
من وبه يظهر ما في صحيح الحلبي في تناول المالك من بستانه الذي أجره: «ما 
أحبٌّ أن يأخذ منه شيئاً» فلا إشكال في الجواز . 

أقول: إن جماعة ذكروا أنته يعتبر في الجواز أمور: 

الأمر الأول كون المرور بالهرة اتَفاقيَا بمعنى أن لا يقصدها للأكل ابتداءً فلو 
قصدها كذلك لم يجز الأكل. 

وفي «المستند»'": ولعلّه إجماعي . 

وظاهر«الرياض»”":كونهإجماعيّاً ونسبهصاحب«الحدائق»'" إلى الأصحاب. 
)١(‏ مستند الشيعة: ج ٠١‏ /0۳. 


(۲) رياض المسائل: ج۱۳ /4۸۲. 
(۳) الحدائق الناضرة: ج۱۸ /۲۹۳. 


تناول المارّة من الثمرة ۳۹ 


ويشهد به: أن المأخوذ في نصوص الجواز عنوان المرور. ومن الضروري أنته 
لا يصدق على من قَصّد الفرة للأكل ابتداءً. 

نعم مع تحقّق عنوان المرور, لا دليل على اعتبار شيء آخر. وهو کون مروره 
عليها اتفاقيَاً وبدون القصد. 

وبالجملة: أنته : 

تارة: يقصد القرة للأكل ابتداءً . 

اجر يقع مروره عليها من دون قصردٍ إلى ذلك . 

وثالثة: لا يكون قصده المرة ابتداءً. ولكن يقصد المرور علا تبعاً في مسیره 
إل حل له شغلٌ به مثلاً. كما لو كان لمقصده طريقان, والفرة واقعة في أحدهما 
فيختار ذلك الطريق لمر على القرة. 

لا خلاف فيعدمالجواز في الصورة الأولى. والجواز في الثانية. والظاهر الجواز 
في الصورة الثالثة أيضاً لإطلاق النصوص. ومعه لا وجه للاقتصار على المتيقن. 

وعلئهذاءفخبرا ابنسنان وأ الربيعءلاينافيانهذا الاشتراط فلاحظهماو تديّر. 

أقولثم المراد با مر وربا ليس هو العبورملاصقاًبها. بحيث لايحتاج في أخذ ها إلى 
التخطي إليها ولو بخطوات قلائل, بل الظاهر من المرور هو العبور عا يقرب منها 
عرفاً وعادةًكما لايخق. 

الأمر الثاني: أن لا يحمل منها شيكاً . 

والظاهر عدم الخلاف في شرطيّة ذلك. ويشهد بها -مضافاً إلى أدلّة المنع -من 
الأدلّة العامة والنصوص الخاصّة بعد اختصاص نصوص الجواز بالأكل الظاهر في 


۱۲ فقه الصادق /ج 


والاستدلال للوجوب بمسّه. بدوران الحكم مداره وجوداً وعدماً. 

في غير حلّه. إذ دوران الحكم مداره أعٌّ من جريانه فيه. 

وأمّا خبر إسماعيل الجُعنى, عن أبي عبد اله اة قال: «سألته عن مش عَظّْم 
الميّت؟ قال إذا جاز سنة فليس به بأس»"". 

ففهومه ون كان تبوت البأس مشه قبل مُضيّ السّنة, إلا أنته لضعفه في نفسه, 
وإعراض المشهور عنه -إذ لم ينقل الإفتاء بمضمونه عن غير «الفقيه» و«المقنع»'"- 
لا يعمل به. 

وأمّا الاستصحاب: فقد مر عدم جريانه لوجهين. 

وبالجملة: ماعن «التذكرة»" و«المنتهى»“ و«نهاية الأحكام»'”, 
و«التحرير»'''. وغيرها'" من القول بعدم الوجوب بمسّه. هو الأقوى. 

وبماذكر ناه ظهر ضعف ما عن «الذكرى»*, و«الدروس»" و«الموجز»' 0 
و«فوائد الشرائع»'''", و«المسالك» > من القول بالوجوب. 

وأيضاً ظهر أنّ الأقوى عدم الوجوب يش السّن المنفصل عن الميّت. 


.1١١ح‎ ۲۷۷/۱ التهذيب: ج‎ )١( 

(۲) نسب في مستمك العروة: ج7/ ٤١٤‏ أن الصدوق أفتئ بمضونه في الفقيه والمقنع. 
(؟) تذكرة الفقهاء (ط.ج): ج ؟ / 1760. 

.٤0۸/ منتهى المطلب (ط.ج): ج۲‎ )٤( 

(6) نهاية الاحكام: ج ١‏ /10/7. 

(1) تحرير الأحكام: ج۱ /۱۳۷. 

(۷) مدارك الأحكام: ج۲ /۲۷۹. 

(۸) الذكرى: ج 5177/1١‏ 

(9) الدروس: ج۱ /۱۱۷. 

.٤۷۳/ نسبه إليه في مستمسك العروة: ج۳‎ )٠١( 
.٤۲۳/۳ج نسبه إليه في مفتاح الكرامة:‎ )1١( 
.111١/١ج مسالك الأفهام:‎ )۱۲( 


۸۰ فقه الصادق / ج51 


الأكل في تحلّهاء النهي عن الحمل في النصوص المتقدّمة الجوّزة للأكلء الظاهر في 
الإرشاد إلى الشرطيّة في أمثال المقام. 

وبذلك يظهر ما في كلمات سيّد «الرياض»''. حيث قال: 

(إنّ إثبات الشرطيّة بالأخبار مشكلٌ. إذ غايته الغبي عن الحمل, الظاهر في 
الحرمة. وهي أعمّ من الشرطيّة). 

الأمر الثالث: عدم الإكثار في الأكل. بحيث يظهر أثره عليه أ ثرا ينا واستدلّ له: 

نامديك ى ارز 

وأخرو نالي عن الإفساد ق التصوض بغر أن اراد اواز كرا 

وثالثة: بالإجماع. بل الضرورة القطعيّة في بعض الموارد.كا لو كانت شجرة 
واحدة على الطريق لفقيرٍ لا هلك غيرهاء فلو جاز الأكل لكل من مر حى من 
عسكر كتير مرت بهاء لزم عدم بقاء شيء له. وهذا تما يُعلمم عدم جوازه من الشرع. 

ولكن يَردُ على الأوّل: أن هذا الحكم فينفسه ضرريٌ على المالك. وجواز الأكل 
في جميع الحالات مستازمٌ للضرر, فدليله أخص من دليل نفي الضرر. فيقدّم عليه. 

ويرد على الثاني : أن الظاهر من الافساد. هدم الحائط. أو كسر الغصن. أو 
نحو ذلك. 

وأمًا الثالث فيرده أنته لااضرورة ولا إجماع على عدم الجواز. حى في الفرض 
المذكورء فأيّ مانع في أن يجوز الشارع الأكل منها بحيث لا يبق منها شي:: وأي 
فرتي بين ذلك وبين أن تصير الشجرة غير مثمرة في نفسهاء فهل يتوهّم أحدٌ أن 


(۱) رياض المسائل: ج٩ .٤۸/‏ 
(۲) الكافي: جه / ۲۸۰ ح٤‏ . وسائل الشيعة: ج۱۸ ٣۳۲/‏ ع۲۳۰۷۲ 


تناول المارّة من الثمرة ۳۸۱ 


يقول يحِبُ على الله تعالى أن يجعل الشجرة المفروضة مثمرة؟! 

وعليه. فالأظهر عدم اعتبار ذلك. 

الأمر الرابع: عدم العلم بل ولا الظنَ بكراهة المالك. ذكره جماعة”". 

لكن إطلاق الأدلة ينفي اعتبار ذلك. كما ته ينف الشرط الخامس الذي 
ذكروه في المقام. وهو كون القرة على الشجرة لا مقطوعة مجزوزة. 

الأمر السادس: أَنْ لا تكون الفرة حاطاً علبها بسور مبوّبة بباب. لأننه 
لا إشكال في أنتها لو كانت كذلك. لم يجز تسلّق السور أو خرقه. ولا فتح الباب أو 
كسره. لكونه تصرّفاً في ملك الغير بغير إذنه . 

والأكل من الفرة غير ملازم لذلك. فلا يصح أنْ يقال إنّ تجويز الأكل مستلزمٌ 

ونهي رسول الله ارت لاعن الحيطان, أو حيطان E‏ 
جواز التصرّف لو كان حاطاً غير مخروتي, مع أنته ليس للتحريم انّفاقاً ولكون 
نخله حاطاً عليه كان يخرقه إذا بلغه. 

وخرقه ابت حيطان نخل نفسه . لا يكشفٌ عن وجوب ذلك عليه » فضلاً 
عن غيره. 

كما أنته لا جور الدخول في ملك الغير لأكل القرة, لعين ما تقدّم. ولكن لو فَعَل 
حراماً فدخل أو خَرّق الحيطان. أو كسر الباب» أو فرضنا أنته خرج غصنٌ من 
الشجرة عن السور, يجورُ أكل الرة. لعدم الدليل على اعتبار هذا الشرط. 





.09 / ٠١ مستند الشيعة: ج‎ )١١( 


FAY‏ فقه الصادق لج 


نعم» من يرى اعتبار عدم العلم بالكراهة, له أن يشترط هذا الشرط. فإنّ بناء 
الميطان. وإغلاق الباب. أمارةٌ عدم الرّضا بالأكل. ولكن قد عرفت أنته لا دليل 
على اعتباره أيضاً مع أنّ مرسل يونس يعيرح بجواز الأكل من البستان الذي 
حيط عليه. 

الأمر السابع:إنّ المذكور في أخبار الجواز. هو النخل والسنبل والقرة, فلا يجوز 
التعدّي إلى غير الثلاثة اققتصاراً فما خالف الأصل على مورد النص. 

الأمر الثامن: وهل يجوز أكل الحنضروات أم لا؟ 

وجهان مبنيّان علمئْ صدق القرة عليها وعدمه. والظاهر عدم صدقها علماء 
لاختصاصها با يحصل من الشجر من الفواكه وغيرهاء وإن أبيت عن ذلك فلا أقلّ 
من الشاك في ذلك. فيرجع إلى أدلّة المنع. 

فإن قيل: إنّه كيف يتمسّك بالعام مع الشكٌ في صدق الخاص. 

قلنا: إن الذي لايجوز هو القِسّك بالعام في الشبهة المصداقيّة. وأمّا القسّك به في 
الشبهة المفهوميّة. مع كون المخصّص غير متصل بالعام» فلا إشكال فيه. والمقام من 
هذا القبيل. 

أقول: وقد يستدلٌ لجواز أكلها بوجوه: 

منها: صدق القرة عليها بشهادة صحيح ابن يقطين. 

ومنها : تناول لفظ البستان الموجود في جملةٍ من النصوص ها . فإنَ المراد منه 
ماف 

ومنها: الإجماع الحكي. 


تناول المارّة من الشمراة AY‏ 


ولكن الأول يندفع: أن الصحيح لا يدلّ على صدق القرة على ال مخضر. نعم هو 
یدل على صدقها على ما على الزروع أ من السنبلة وغيرها. 

الله إلا أن يثبت جواز المخضر بعدم القول بالفصل. 

والثاني يرذه: أنَ المأ خوذ في تلك الأخبار موضوعاً للجواز ار البساتين. لا 
كلّ ما فيها. والإجماع المنقول سيا مع معلوميّة المدرك ليس بحجّة. 

وعليه. فالعمدة حينئزٍ عدم الفصل بين النضروات وسائر الزروع التي ليس 
ها سنبل. 

الأمر الناسع: أن المستفاد من صحيح ابن يقطين. صدق القرة على مثل البطيخ 
أيضاً. فيجوز أكله. فتخصيص بعضهم بغيره لا وجه له . 

والظاهر شمول القرة لغيرهالفواكه مما على الشجرة. كالجوز واللّوز وأمثاهما. 
كما يُشعر به صحيح ابن يقطين. وعليه فتأمّل بعضهم فيه لا وجه له" 

الأمر العاشر: وهل يعتير البلوغ في الفرة كما يُشعر به خبر ابن سنان المتقدّم 
المتضمّن أنته: «كا ن إذا بلغ نخله أمر ل ع با لحيطان فخرقت لمكان المارّة». وفي خبر 
الجعفري عن أبيه: «كان الي ج يل إذا بلغت القار أمر بالحائط فتلمت»'"؟ 

أم لا يعتبر ذلك. لإطلاق النصوص. وخبر ابن سنان وا ججعفري لا يدلان 
على عدم جواز الأكل قبل ذلك ؟ 

وجهان. أظهرهما الثاني. 


.9۲ ٠١ مستند الشيعة: ج‎ ١ 
الكافي: ج ۲ ۹ مح ". وسائل الشيعة: ج 585 ماح لا‎ "١ 


PAE‏ فقه الصادق جم 


الثانية : إذا انقلبت الخمر خلاً طَهُرت» بعلاج كان أو غيره» مالم 
يُمازجها نجاسة. 

الثالثة: لا يحرم شي ٤‏ من الربوبات. وإ شم منها رائحة المُسكر. 

الرابعة: العصير إذا على مِن قبل نفسه أو بالتارء حَرُم حتّى يذهب ثلثاه أو 


سك 


حكم الخمر المنقلب خَلَاً 

المسألة (الثانية: إذا انقلبت الخَمرْ خلاً طهْرت, بعلاج كان أو غيره ما لم 
يمازجها نجاسة)كا تقدّم الكلام في ذلك مفصّلاً في كتاب الطهارة في الجزء النامس 
من هذا الشرح'". 

المسألة (الثالثة: لا يحرم شيءٌ من الربوبات) والأشربة مثل السكنجبين 
وا جلاب وغيرهما. عدا ما عرفت ( وإن شم منها رائحة المسكر )كرب الدُمان 
والتفاح والسّفرجل والتوت وغيرهاء لأنتها لا يسكر كثيرهاء وللإجماع بقسميه 
عليه" وللأصل. وللنصوص الخاصّة الكثيرة المصرّحة بحليّة جميع ذلك'". 

المسألة (الرابعة: العصير إذا على من قبل نفسه أو بالنارء حَرْم حتئ يذهب 
ثلفاه) إذا على بالثار (أو ينقلب خَلَّا) إذا غلى بنفسه. وقد مر تفصيل القول في ذلك في 
الجزء الرابع من هذا الشرح'*. 


(1و 4) فقه الصادق: ج .٠٤١/ ١‏ 

(۲) جواهر الكلام: ج157 /415. 

(۳) الكافي : ج1 177١؛‏ باب من اضطرٌ إلى الخمر . وسائل الشيعة :ج 717/578 باب ٠١‏ من ابواب 
الاشرية المحرّمة. 


حكم تناول المضطر المحرّم Ao‏ 


الخامسة: يجوز للمضطر تناول المُحرّم . 


حكم تناول المضطرٌ المحرّم 
المسألة (الخامسة: يجوز للمضطرٌ تناول المحرّم) بلا خلافٍ فيه في الجملة'", 
وعن غير واحدٍ دعوى الإجماع عليه'". 
ويشهد به: الكتاب والسّنة والإجماع. 
أمّا الكتاب: فاياتٍ تدلٌ عليه: 
١-قال‏ الله تعالى : ٠‏ من اضْطَُ في مَخْمَصَةٍ غَِرَمتَجانِفٍ لإثم فَإِنَ الله 
00 
وال لخمصة الجاعة, والمتجانف المائل. 
٣-وقال‏ عَڙ مِنْ قائل: ءانما حَرَمَ عَلَيْكُمْ اميه وَالدَّمَ ولك لساري ونا هل 
په قير الله عن اضْطُو غير باغ ولا عاد فلا ْم َلَئِه'*. 
۳ -وقال تعالى: إِنّما حَرَم عَلَيكُم َيه الم ولك الحتريرونا اه لتر 
اللي عن اع خير باغ ولاعادٍ نال ُو رحيم. 9 
٤‏ -وقال سبحانه: : »وما لَكُمْ ألا الوا گا در اشم الله عَلَيْهِ وق فصل لَكُمْ 





(۱) شرح اللّمعة:ج 519/17 
() مسالك الأفهام: ج ۱۲ .۱١۲/‏ 
(۳) سورة المائدة: الآية 7 

.1١6 سورة النحل: الآية‎ )٤( 
1/7 سورة البقرة: الآية‎ )6( 


۳۸ فقه الصادق 7 جم 


الم عاد عَلَيْكُم إلا ما اضطرٍ رتم إلَنده'". 
4-وقال عر من قائل: ٠‏ وما جَعَلَ عَلَيكُمْ في الين مِنْ حرج . 


0 


وقريبٌ من الأخير بعض آياتٍ أخر. 
وأمًا السّنة: فطوائف من النصوص تدل على ذلك: 
١-ما‏ دل على نف الُسر والحرَج”” إذ لا حرج أعظم من المنع حينئذٍ. 
-أدلّة نى الضرر والضرار'*. لان في المنع في هذه الحالة ضمرراً عظياً. 
٣-حديث‏ رفع القلم عن | لط 
٤‏ -ما دل على قاعدة أنّ ما غلب الله عليه فهو اول بالعذر التي ينفتح منها 
ألف 0 
ه_جملة من الأخبار: 
قال اثة إِنّه تعالى علم ما يقوم به أبدانهم. وما يصلحهم فأحلّه هم وأباحه 
تفضّلاً منه عليهم به لمصلحتهم, وعلم ما يضرّهم فنهاهم عنه. وحرّمه علهم ثم 
أباحه للمضطر. وأَحلّه له فى الوقت الذي لا يقوم بدنه إل به فأمره أن ينال منه 
)١(‏ سورة الأنعام: الآية 114. 
(۲) سورة الحجّ: الآية ۷۸. 
(۳) وسائل الشيعة: ج١‏ / ١6١‏ باب ۸ من أبواب الماء المطلق. 
(؛) الكافي: ج ۵ / ۲۸۰ح .٤‏ وسائل الشيعة: ج 37/18 ح۲۳۰۷۳. 


(0) من لا يحضره الفقيه: ج ۱ / 09 ح ٠۳۲‏ . وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / ۳۹۹باب 01 ياب جملة ممّا عفي منه. 
(1) الكافي: ج ٤۱۲/۳‏ ح٠‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۵۹/۸ ح۵۸۲١٠.‏ 


حكم تناول المضطر المحرّم AV‏ 


بقدر البلغة لا غير ذلك 

ونحوه مرسلا حمّد بن عبد الله وحمّد بن عذافر. 

ومنها: مرسل الصدوق. قال: «قال الصادقثة: من اضطرٌ إلى الميتة والدّم 
ولحم الننزير. فلم يأ كل شيئاً من ذلك حى يوت فهو كافر»'". 

ومنها: العلوى: «المضطر يأكل الميتة. وكلّ محم إذا اضطر إليه»“. 

إلى غير تلكم من النصوص التي سيم عليك بعضها. 

أقول: وتنقيح القول في المقام يتحقّق بالبحث في جهات: 

٤ A 1 

الجهة الاولى: الظاهر ان الاضطرار يتحقق بخوف تلف النفس لولم يتناول. او 
كذلك. وكذا لو خَسْى الضعف المودّي إلى التلف أو المرض. كما هو المشهور بين 
الأصحاب على ما فى «المسالك»'*. كلّ ذلك لصدق الاضطرار عرفاً. والغسر 
والحرّج والضرر. 

وعن الشيخ في «النهاية»'", والقاضي'", وا جلي" والمصنّف 4 في 
«المختلف»"": التخصيص بخوف تلف النفس. للآية الأول وخبر المفضّل. ومرسل 
(۱) الكافي: ج۱ / ۲٤۲‏ ح۱ . وسائل الشيعة: ج ٩٩ / ۲٢‏ ح۸۳٠‏ ۳۰ 
(۲) التهذيب: ج ۹ / ۱۲۸ ح۲۸۸. وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ٩٩‏ ص 50-85 
(؟) من لا يحضره الفقيه: ج ۳ / ٣‏ ح٤‏ وسائل الشيعة: ج ۲٢‏ /۲۱۹ ح ۳۰۳۷٦‏ 
)٤(‏ مستدرك وسائل الشيعة: ج7١/ ٤-۱۹٥۸1۲۰۱‏ . دعائم الإسلام: ج۲ .٠٠١/‏ 
(6) مسالك الأفهام: ج 11/17 
(1) النهاية: ص٦۸٥‏ . 
(۷) المهدّب: ج۲ /117. 


(۸) السرائر: ج .۱۱۳/۳٣‏ 
(1) مختلف الشيعة: ج 55١/8‏ 


AA‏ فقه الصادق جم 


حمّد بن عبد الله. وحمّد بن عذافر . 

أقول: ولكن لا مفهوم لشيء منها كي يوجبُ تقييد إطلاق سائر الأدلّة. وإِنْ 
أبيت إلا عن عدم صدق الاضطرار في بعض الموارد المشار إليها. فيكفينا أدلة نفي 
العسر والحرج» وقاعدة نف الضرر. وحديث رفع الإكراه. وما شاكل من الأدلّة 
الرافعة للتكليف. 

الجهة الثانية: المشهور بين الأصحاب'' أنته لا فرق بين الحرّمات في إباحتها 
في حال الاضطرار . 

وعن الشيخ في «الخلاف»'"'و «المبسوط»'"':أنته لايجوزدفع الضرورةبالخمر. 

يشهد للأوّل: 

١-إطلاق‏ أكثر الأدلة المتقدّمة . 

١‏ -وخصوص خير المفضّلء. ومرسل محمّد المتقدّمين. المتضمّنين للتصريح 
يجواز تناول الخمر للمضطرٌ. 

"٠'-ومورّق‏ عّار. عن الامام الصادق ا في حد يثِ: 

«أنته سأله عن الو جل أصابه عطش حيّ خاف على نفسه فأصاب حمراً؟ 
قال شا: یشرب منه قوته»“. 


٤‏ -ومرسل الصدوق . قال : جاء الحديث هكذا: «وشَرْبُ المخمر جائرٌ 


(۱) مستند الشيعة: ج ۱۰١‏ /۲۱. 

() الخلاف: ج1 /1۷. 

(۳) المبسوط: ج٦‏ /۲۸۸. 

٠۳۲۱۷۰ التهذيب: ج٩ / ۱۱۹ ح۲۳۷. وسائل الشيعة: ج ۲۵ / ۳۷۸ح‎ )٤( 


حكم تناول المضطر المحرّم ۸۹ 


ف الضرورة»'". 

٥‏ _وخبر «الدعائم»: «وإذا اضطز إلى الخمر. شرب حت يروي, ولیس له أن 
يعود إلى ذلك حى يضطر إليه»'". 

واستدل للقول الثاني: 

١-بأنَ‏ الكتاب'" دل على حرمة الخمر. وآيات اليل للمضطر لتصدّرها بغير 
الخمر. مختصّةٌ بغيرهاء فلا تصلح لتقيبد إطلاق آية الحرمة, والنصوص لا تصلح 
للمقاومة معهاء فإ نكل خبر يخالف الكتاب فهو مردود. 

١-وبخبر‏ أبي بصير» عن مولانا الصادق اثة: 

«المضطر لايشربُ النمر, لأنتها لا تزيده إلا شرا ولأنته إنْ شربها قتلته. 
فلا یشرب منها قطرة»'*. 1 

- وبخبر الفضل بن شاذان. عن الإمام الضائئة في كتابه إلى الملأمون: 
«والمضطر لا يشرب المتمر لأنتها تقتله»”". 

اوعدو كا بسع اشر ااه 

«قال: سألتُ أبا عبد اله اڈ عن دواء يُعجن بالخمر لا يجوز أن يعجن به إًغا 


هو اضطرار؟ 


)١(‏ حكاه عن الصدوق في وسائل الشيعة: ج6١‏ / 7717-9 /وحكاه عن علل الشرائع المحقّق النراقي في 
مستند الشيعة: ج ۱۵ /۲۲. 

(۲) مستدرك وسائل الشيعة: ج۱۱ / ۲۰۱ ح ٤۱۹۰۸1‏ دعائم الإسلام: ج ۲ .٠۲١/‏ 

(۳) سورة البقرة الآية .۲٠١‏ سورة المائدة: الآية ٠۹و .٩١‏ 

(4) وسائل الشيعة: ج ۲۵ / ۳٤۷‏ ح۳۲۰۹۳. علل الشرائع: ج ۲ .٤۷۸/‏ 

.٠١١/ ۲ عيون أخبار الرّضا: ج‎ .۲۲۰۹۲ ح۲٤۷‎ / ۲٢ وسائل الشيعة: ج‎ )٥( 


مس القطعة المُبانة ۳ 
ولو حَلَّتِ القطعة مِنْ عَظْم. 
( ولو خَلّت القطعة مِنْ عَظْم ) لا يجبُ على من متها العُسل» بلا خلافي ظاهر. 


وعن غر واحد'": دعوى الإجماع عليه. 
ويشهد له: مرسل أيَوب المتقدّم, المنجبر ضعفه بالعمل. 





.N\o/ ١ج الخلاف:‎ )١( 


.۳۹ فقه الصادق / ج67 


فقالاثة: لا والله. لا عل للمسلم أن ينظر إليه. فكيف يتدواى به؟! وأا هو 
بمغزلة شحم الخنزير, الذى يقع في كذا وكذا لا يكمل إل به» فلا شن الله أحداً شفاه 
خم أو شحم خنزير»'". 

ولكن يرد على الأوّل:إنّ حليّة ما اضطر إليه مطلقاً ثبنت من الكتاب. فن الآية 
الرابعة والخامسة مطلقتان, مع أنّ العام الكتابي يخصّص بخبر الواحد. فضلاً عن 
المتواتر المعنوي. كما في المقام, والخبر الخالف للكتاب الذي يكون مردوداً ليس ما 
يخالفه بالعموم والخصوص المطلق. فإنّ ا حاص قرينة على العام ولا يعدّ مخالفاً 
معه عند العرف. 

وأما الأخبار: فا جمع العرفي بينها وبين النصوص المتقدّمة الدالّة على جواز 
شربه عند خوف تلف النفسء يقتضي البناء على الجواز مع خوف التلف خاصّة. 
وتحريه بدون ذلك كما اختاره المصنّف في «الختلف» على ما كي ٠"‏ والشهيد 
الثاني في «المسالك»'"'. فإن نصوص المنع مطلقة. ومو تق عار الذي هو العمدة في 
الجواز على المضطر, مختصٌٌ بصورة خوف التلف على النفس. ولعلٌ ما في نصوص 
المنع من التعليل يشيرٌ إلى ذلك. 

وعليه. فالأظهر هو الجواز في خصوص صورة خوف تلف النفس» وعدمه 
مع عدم الحنوف وإ کان مضطراً. 

الجهة الثالثة: لا خلاف بين الأصحاب في عدم جو ازالتداوي بالمسكر أو غيره 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج ۲۵ / ۲۲۱ح ۳۲۰۹۰. طب الأئمّة: ص ؟1. 


(۲) حكاه الشهيد الثاني في مسالك الأفهام: ج .١11١7/ ١7‏ 
(۳) مسالك الأفهام: ج17 .١١١/‏ 


حكم تناول المضطر المحرّم ۱ 


من الحرّمات. مع عدم الاحصار . 

وفي « الجواهر »'"' : بل يكن تحصيل الإجماع عليه . فضلاً عن محكيه في 
«كشف اللّثام»'". 

ويشهد به:-مضافاً إلى إطلاق أدلّة التحرى, السالمة عن معارضة الرخصة فيه 
للمضطر. المعلوم عدم تحققه في الفرض -كثيرٌ من النصوص: 

منها؛ صحيح الحلبي المتقدّم . 

ومنها: حسن ابن أذينة. قال: «كتبثٌ إلى أبي عبد اله لا أسأله عن الأإجل 
ينعثٌ له الدواء من ري البواسير. فيشربه بقدر اسكرجة من نبيذٍ. ليس يريد اللّذة. 
ا يريد به الدواء؟ 

فقال اة لاء ولا جرعة . 

ثم قال: إن الله عر وجل لم جعل في شيء تما حَرّم دواءَ ولاشفاء»'". 

ومنها: خبر أبي بصير. قال: «دخلث أ خالد العبديّة على أبي عبد الله اذ وأنا 
عنده. فقالت: جُعلت فداك. إِنّه يعقريني قراقر في بطني, وقد وصف لي أطيّاء العراق 
النبيذ بالسويق؟ 

فقال لية: ما يمنعك من شربه؟ فقالت: قد قلّدتك ديني . 

فقال اثة: فلا تذوق منه قطرة لا والله. لا آذنٌُ لك في قطرةٍ منه. فإغا تندمين إذا 
بلغت نفسك هاهنا -وأومئ بيده إنحنجرته_يقوها ثلاثا -أفهمتِ؟ فقالت: نعم. 
(۱) جواهر الكلام: ج57 /6غ4. 


(؟)كشف اللثام: ج ۹ / ۳۲۱. 
(7) الكافي: ج٠‏ / 4١7‏ ح۲. وسائل الشيعة: ج50 اا الي 


۳۹۲ فقه الصادق / ج1 


ثم قال أبو عبد الله 1ة: ما يبل الميل ينجّس حبّاً من ماء. يقو ها ثلاثاً». 

ومنها: صحيح الحلي» عنه بلج «عن داء عجن با لخمر؟ 

فقال: لا والله. ما أحبّ أن أنظر إليهء فكيف أتداوى به. إِنّه بمنزلة شحم 
المخغزير أو لحم الخغزيرء وترون أناساً يتداوون به»'" . 

إلى غير تلكم من النصوص. 

أقول: نما الكلام في أنته هل يجوز التداوي بالحرّم مع الانمحصار أم لا؟ 

المشهور بين الأصحاب كما في «المسالك»""-عدم الجواز في الحخمرء بل عن 
الشيخ ب في «الخلاف»"“ و«المبسوط»!* دعوى الإجماع عليه. 

واستدل له: 

. -باطلاق النصوص المتقدّمة, المعتضد با فيها من التعليل‎ ١ 

ولكن الإطلاق يقيّد بأ دة الاضطرار. والتعليل حمولٌ على الغالب. أو على 
إرادة حصر الدواء في ال حرم لما نرى من مخالفته للوجدان. 

١-ولقوله‏ تعالى: مَوَإِنْمُهُما اكير من َفْهماء'”. الظاهر في حصول نفع بهما. 

#دولوكق تماعة عن الما الاد لاعن رج لكان بدداءقامن له يشر 
البول؟ فقال: لا تشربه . ۰ 


(۱) الکافي: ج٦‏ / ٤۱۳‏ ح۱ . وسائل الشيعة: ج ۲۵ / ٤٣۳ح‏ ۳۲۰۸۲ 
(۲) الكافي: ج٦‏ / ٤۱٤‏ ح ٤‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۵ / ۵٤۲ح ٠۳۲۰۸٤‏ 
(۳) مسالك الأفهام: ج ۱۲ /۱۲۸. 

.1۷/ الخلاف: ج1‎ )٤( 

(۵) المبسوط: ج57 /۲۸۸. 

(1) سورة البقرة: الآية .۲٠۹‏ 


حكم تناول المضطرٌ المحرّم 4۳ 


بقدر ما يمك به رَمقه , إلا الباغي: وهو الخارج على الإمام لب والعادي: 
وهو قاطع الطريق. 


قلت: اه مضطر إلىْ شربه؟ 
قال: إِنْ کان مضطراً إل شربه. ولم جد دواء لدائه. فليشرب بوله» وأمًا بول 
غيره فلا" 


٤‏ -ولعدم القائل به في غير المخمر. 

وفي «المسالك»'": (وتحمل هذه الروايات على تناول الدواء للعافية). 

وعليه. فع الانحصار في صورة جواز شرب الخمر للاضطرار. وهي صورة 
خوف تلف النفس كم مرّء يجوز التداوي بها وإلا فلا. 

هذا في الخمر. 

وأمًا غير الحخمر من الحرّمات: فيجوز التداوي به مع الانمحصار. وصدق 
الاضطرار, كان لخوفي على النفس أو غيره. 

فتدبّر في أطراف ما ذكرناه, فإنّه أحسن وجي, للجمع بين النصوص والفتاوى. 

الجهة الرابعة: يجوز للمضطر تناول المُحرّم (بقدر ما يُمِك به رَمَقه) مع كون 
الاضطرار بالنسبة إليه خاصّة. فلا يجوز التجاوز : 

١-لأنّ‏ القصد هو حفظ النفسء والفرض حصوله ورفع الاضطرار. فلا يجوّز 
بعده. ولذا قالوا إنَ الضرورات تُقدّر بقدرها . 


(۱) وسائل الشيعة: ج 547/50 ح۳۲۰۸۸. طب الأئمّة: ص .1١‏ 
(؟) مسالك الأفهام: ج 150/157 


۳۹4 فقه الصادق اج" 
إلا الباغى: وهو الخارج على الإمام ن والعادي: وهو قاطع الطريق . 


۲ -وللإجماع الحكيّ عن جماعةٍ عل حرمة التجاوز. 

*'_ولخبر المفضل المتقدّم . 

نعم. لو دَعَتٍِ الضرورة إلى الشبع جاز. لأنّ الدليل المسوّغ للتناول يدل 
على ذلك. 

الجهة الخامسة: جور لكل مضطر تناول الحرم (إلّا الباغي وهو الخارج على 
الإمام عب والعادي وهو قاطع الطريق) . 

أقول: هاهنا أمران: 

١-إِنه‏ لا يُرخّص الباغي ولا العاديء ويشهد به -مضافاً إلى الإجماع هكي 
عن «الإيضاح»""-ما في الآيتين المباركتين المتقدّمتين: هَن اضْطَُ غَيْرَ باغ ول 
عَادِه'' فتأمّل. وبعض النصوص الآتي. 

؟"-اختلف الأصحاب في تفسيرهما: 

فعن بعضهم'": تفسير الباغي بن يأخذ من مضطر مثله. والعادي بمن يأكل 
الزائد عن قدر الشّبع » أو الزائد 000 الضرورة. 

وفي مرسل البزنطي, عن أبي عبد الله ا في الآية الكرية: 

«الباغي : الذي خر على الإمام . والعادي الذي يقطع الطريق » لا تل 
له الم 
)١(‏ إيضاح الفوائد: ج ٤‏ / 151 
(۲) سورة البقرة: الآية 139/7 


(۳) مجمع الفائدة والبرهان: ج١١ .5١17/‏ 
(4) الكافي: ج/ 717106 ح۱ وسائل الشيعة: ج ۲۱۹/۲٢‏ ح۳۰۳۷۸. 


وبا فتّرهما جماعة من الفقهاء منهم المصنّف والْحقّى'''ل. 

وفى خبر حمّاد بن عهان, عن الإمام الصادق لا في الآية الكريمة: «الباغي: 
باغي الصيد. والعادي: الشارق. ليس لما أن يأكلا الميتة إذا اضطراء هي حرامٌ 
عليهماء ليس هي عليهماكما هي على المسلمين. الحديث»'". 

ونحوه خبر عبد العظيم الحسني. عن الجوادائة ". 

وفي المروي عن «مجمع البيان» عن الاإمامين الصادقين»ي8: تفسير الباغي 
بالخارج على إمام المسلمين, والعادي بعادٍ با معصية طريقة الحُحقين ٠‏ 

ولا منافاة بين التفسيرات, ولا بعد في دخول الجميع في الآية الكرية, فالعبرة 
عا في النصوص المعتبرة. 

الجهة السادسة:إذالم يجد المضطر إل مال الغير. فيجوز له أخذه. فإ كان ذلك 
الغير غير مضطر. فإنْ كان اضطراره بالغاً حَدّ ا مخوف على النفس. بأَنْ كان مُشْرٍفاً 
على الطلاكة, وجب عليه الدفع إليه : 

١-لأنّ‏ في الامتناع إعانةٌ على قتل المسلم. وقد روى ابن أبي عُمير في 
الصحيح عن أبي عبد اله 321 أنته قال: 

«من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمةٍ جاء يوم القيامة مكتوبٌ بين عينيه 
آيسٌ من رحمة الله»'*' ونحوه ا 
(۱) شرائع الإسلام: ج 181/17 
() الكافي: ج ٤۳۸/۲۳‏ ح۷. وسائل الشيعة: ج ۲٣‏ / ۲۱۵ح ۳۰۳۷۵. 
(؟) من لا يحضره الفقيه: ج ۲ / ۲۶۲۳ ح۲۱۳٤‏ . وسائل الشيعة: ج 51 / ١۲۱ح ٠۳۰۳۷٣‏ 


۳۰۳۷۹ ح‎ ۲۱۹/۲٢ وسائل الشيعة: ج‎ .1/ ١ مجمع البيان: ج‎ )٤( 
50١414 الكافي: ج۲ / ۳۹۸ ح۳. وسائل الشيعة: ج ۱۸/۲۹ ح‎ )( 


7 فقه الصادق / ج71 





۲ -ولأنته يجِبُ حفظ النفس الحترمة من الهلاكة للإجماع. 

٣-ولنصوص‏ المواساة"" وغيرها. 

٤‏ -و لما ذكروه من أنته يحب الانفاق على الناس كفايةً على العاجز. 

٥‏ وللنبويّ المروي بطريق صحيح أنته ب قال: «فإِنَ دماءكم وأموالكم 
عليكم حرام»'". 

٦‏ -وبفحوى ما دلّ على وجوب البيع على المُحتكر'". 

إلى غير تلكم من الأخبار الواردة في الأبواب المتفرّقة. 

ولع ما أقاده سائعب «والموافز» ج قال ليل التي الامو زالق 
استغنت بضرورتها عن الدليل المخصوص) انتهئ. 

أقول: إا أطلنا الكلام في هذا الأمر من جهة أنته كي" عن «المخلاف» 
و«السرائر» أنتهما لم يوجبا البذل في المسألة. بدعوى عدم كونه إعانةء وعدم دليل 
يذل عل وجرت سط تفل امو ا ك لواتو تف عل يلال الال و ليس لا 
الإجماع. وهو في الفرض ممنوعٌ, بل لعل السيرة في الأعصار والأمصار على خلافه 
في المقتولين ظلاً مع إمكان دفعه بالمال. وفي المرضى إذا توققف علاجهم المقتضي 
حياتهم بإخبار أهل الخبرة على بذل المال, وإلا فالمسألة أوضح من ذلك. 

وكم فرتي بين هذه الفتوى. وما في «المسالك»''' من أنته إذا كان ذلك الغير 
)١(‏ الكافي: ج۲ / ١84‏ باب الإنصاف والعدل , وسائل الشيعة: ج ۱۵ / ۲۸۳ باب 4 وجوب إنصاف الناس ولو 

ا 

(؟) الكافي: ج ۲۷۳/۷ ح۱۲ . وسائل الشيعة: ج ۲۹ / ٠١‏ ع۰۲۳٣۲‏ 
(۳) الكافي: ج 5 / ٠١١‏ باب الحكرة . وسائل الشيعة: ج۱۷ / ٤۲۹‏ باب ۲۹و 7١‏ باب وجوب البيع على المحتكر. 
)٤(‏ جواهر الکلام: ج177/:57. 


(5) حكاه عنهما العامة الجلّي في مختلف الشيعة: ج۸ / ۳۳۷. 
(1) مسالك الأفهام: ج 1١17/1‏ 


حكم تناول المضطر المحرّم ۳4۷ 


مضطراً أيضاً. وخاف على نفسه الهلاكة إِنْ أعطى الطعام لهذا المضطر. يجوز له أن 
يُوْبْر المضطرَ على نفسه. فيعطيه الطعام. ويحفظه من الطلاكة, وإ أهلك نفسه بذلك. 

وأورد في «الجواهر»''' على الشهيد: بأنَ من المعلوم عقلاً ونقلاً تقديم حفظ 
نفسه التي يعبد الله بها على غيره. بل لعل ذلك من الإلقاء بيده إلى التهلكة. 

وفيه: إن لا شبهة في كونه من الإلقاء بيده في التهلكة إِنْ كان المراد بها ما يعمّ 
هلاك النفس. ولم تختص بالعقاب. إلا أنته كا يكون كذلك يكون إحياء النفس. 
وهو واجبٌ على الفرض. فيقع التزاحم بينهاء وم يعلم من العقل والنقل تقديم 
حفظ نفسه بعد كون الآخر مساوياً معه في الإيمان والاحترام. 

بل ظاهر الآية الكرية: موَيُوْبْوُونَ على ا ولو كان بهم خَصاصّةء'"ا 
ترجيحٌ حفظ الغير. غاية الأمر لا يكون لازماً 

ودعوى:كون ظاهر الآية غير الفرض كما ترئ. 

وعليه. فالأظهر جواز ذلك. نعم لايجِبٌ عليه الإعطاء بخلاف الفرض الأُوّل. 

فرع: هل يجوز للمضطر أن يأخذ الطعام من مضطر مثله ظلً؟ 

قال في «المستند»' ": بعد الحكم بعدم الجواز إجماعاً: (لحرمة الظلم. وعدم 
جوز له إلا الضرورة الحاصلة له أيضاً). انتبئ. 

وفيه: إن الاضطرار أوجب سقوط حرمة أخذ مال الغير» وكون صاحبه أيضاً 
مضطراً لا ينع عن تأثير اضطراره في سقوط الحرمة. فيبق حكنان متزاحمان: 
١‏ جواهر الكلام: ج٣٣ .٤٣٣/‏ 


(۲) سورة الحشر: الآية .٩‏ 
(۳) مستند الشيعة: ج 7١8‏ 514. 


۳۹۸ فقه الصادق / ج57 


وجوب حفظ النفس» ووجوب حفظ الغير» وحيث لا أولويّة لأحدهما على الآخر 

وعليه. فالأظهر هو الجواز. 

قال الشهيد الثاني في «المسالك»'؛ 

(إنْ كان المضطرٌ قادراً على دفع ننه لم يجب على المالك بذله مجاناً قطعاً. لأنّ 
ضرورة الجائع تندفع ببذله القن القادر عليه . 

وإِنْ كان عاجزاً عنه في وجوب بذله مجحاناً وجهان: 

أحدهما: العدم, لعصمة مال الغير كعصمة نفسه بين ا لحقين بالعو ضوقت القدرة. 

والثاني: عدم جواز أخذ العوض. لوجوب بذلهء فلا يتعقّبه العوض. لأنته لا 
عوض على فعل الواجب. كما إذا حلص مُمْرٍ فاً على الحلاك م يجب عليه أجرة المثل. 

وجوابه: منع الكليّة.كما يحِبُ بذل الطعام في الغلاء على ال محتكر. يجبره عليه مع 
جواز أخذ العوض إجماعاً والمعلوم وجوبه نفس بذل المال أعمّ من كونه بجاناً أو 
بعوض) انتهئ. 

أقول: ما أفاده الشهيد ية'' من جواز أخذ العوض. وعدم وجوب بذله جانا 
متينٌ غايته. وقد أشبعنا الكلام في ذلك في مبحث أخذ الأجرة على الواجب'". 
وبين عدم المنافاة بين الوجوب وأخذ العوض . 

وأمًا مسألة تخليص المُشرف على الملاك. فالحكم بعدم وجوب أجرة المثل 
ليس من جهة عدم أخذ العوض بإزاء الواجب» بل من جهة أنّ ضمان أجرة المثل 


(1و ؟) مسالك الأفهام: ج١٠ .۱٠۸/‏ 
(۳) فقه الصادق: ج ۲۲ /۷. 


حكم تناول المضطرٌ المحرّم ۴۹4 


يتوقّف على سببٍ وشيء من أسباب الضمان من اليد والإتلاف, والمعاملة لا يكون 
متحقّقاً فى الفرض. ولذا لو احتمل الحال وواقفه علِى بذل أجرةٍ يبذهاء أو يقبلها 
جاز ذلك. 

فرع: هل يجوز للمالك أخذ القن الزائد عن تن المثل, ويجبُ على المضطر دفعه 
مع القدرة. كا هو المنسوب إلى المشهور ٠"‏ لدفع الاضطرار بالقكن من بذل 


العوض ولو زائداً ؟ 
أم لا يجوز له أخذ الزائد كا عن الشيخ في «المبسوط»'". لأنته مضطر إلى بذل 
الزيادة. فكان كالمكره عليه؟ 


وجهان, أظهرهما الأُوّل. 

ويرد على ما أفاده الشيخ'"'#: أنته مضطر إلى الشراء لا إن خصوص بذل 
الزيادة. وقد حُقّق في حلّه أنّ حديث الرفع يرفع صحَة ا معاملة المُكرّه عليهاء ولا 
يرفمٌ صحّة المعاملة المضطر إليهاء لكونه في مقام الامتنان. ولا منّة في رفع الصحة 
في الثانية . 

وعليه. فالأظهر هو جواز أخذ الزيادة. 

اللَّهُمَ إلا أنْ يقال : إِنّ جواز أخذ الزائد ضرريٌ على المضطر . فيرفعه 


(0) 


.)۳۸/ ۳٣ج جواهر الکلام:‎ ۳۵٢ / مختلف الشيعة: ج۸‎ )١( 

(۲و ۳)المبسوط: ج٦‏ /۲۸۱. 

(4) من لا يحضره الفقيه: ج ١‏ 7 ح۳۲١.‏ وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / ۳1۹باب ١‏ باب جملة ممّا عفي منه. 
(0) الكافي: جه / ۰ ح٤.‏ وسائل الشيعة: ج8١‏ / ۳۲ح ۲۳۰۷۳. 


٤ج‎ / فقه الصادق‎ ١0 





وجوب عُسل المسّ شّرطي 

الفرع الثامن: المشهور بين الأصحاب أنّ وجوب هذا الغُسل شرطي. وأقا 
جب لکل واجب مشروط بالطهارة, على ما تسب إلمهم. 

وقيل:إِنْ عليه اتفاق جميع القائلين بالوجوب. 

وفي «المدارك»'": وأمًا عُسل الميّت, فلم أقف على ما يقتضي اشتراطه في 
شيء من العبادات, ولا مانع من أَنْ يكون واجياً لنفسه كمسل الجمعة والاحرام 
عند من أ وهنا وة بعض. 

أقول: الجمودٌ على ظواهر النصوص ي قتضي ذلك. إذلم يقيد الأمر به في 
النصوص بشيء. ومقتضى إطلاقها الوجوب. وٳِن ل يجب شي من ما هو مشروط 
بالطهارة. إلا أن دعوى'" أنته ينسبق إلى الذهن من الأمر بالعُسل عند مش الميّت. 
كون المش كالجنابة من الأحداث المقتضية للتطهير منه. وليس من قبيل الأمر 
بعُسل الجمعة الذي يكون الأمر به مطلقاً غير مُعلق على حدوث أمر زماني مستندٍ 
إلى المغتسل. كما أنّ المنسبق إلى الذهن من الأمر بعسل الثوب عند ملاقاته للبول 
نمجاسته. قريبة جدّاً. 

ويؤيّده بل يشهد له التعليل في بعض النصوص. كصحيح الفضل أو حسنه 
بالطهارة ّا أصابه من فضح الميّت: 

«لأنَ المت إذا خَرَج منه الرّوح بق أكثر آفد»'". ونحوه خبر ابن سنان”*. 
)١(‏ مدارك الأحكام: ج١17/1.‏ 


(۲) مصباح الفقیه :ج ٠۳١ / ١‏ (ط ق). 
(۳ و )٤‏ وسائل الشيعة: ج ۲۹۲/۳ ح ١774و‏ ۳۱۸۲. 


f‏ فقه الصادق /جم 


ولکن‌غایته عدم جواز الأخذ تكليفاً لا وضعاً.فتديّر حتی لا بادر بالإشكال. 

ولو لم يجد المضطر إلا الآدمي. وخاف على نفسه الهلاكة إِنْ لم يأ كل منه: 

فإنْ كان ميّتاًجاز أكله. لأنّ المت وإِنْ كان حةرماً إل أن حُرمة الحَيّ أعظم. 
واحافظة عليها أوإئ. ولذا لو كان في السفينة ميّتٌ. وخاف أهلها القَرَق جاز طرح 
الميّت في البحر. ولا يجو طرح الحَيّ. 

والمتعيّنُ الاقتصار على أكله. لأنّ الضرورة تندفع بذلك. 

وفي طبخه وشبهه هتك لحرمته. فلا يجوز الإقدام عليه مع اندفاع 
الضرورة بدونه. 

ولو کان حا فظاهر كلم|تهم التسالم على عدم جواز أكله إِنْ كان معصوم الدّم. 

بل في «المسالك»'": (ولا جور أن يقطع من غيره لحفظ نفسه حيث يكون 
معصوماً اتفاقاً إذ ليس فيه إتلاف البعض لإبقاء الكل وكذا ليس للإنسان أن 

وعليه, فان كانت المسألة إجماعيّة. وإلا فقتضى القاعدة الجواز في الفرض 
الأوّل. والوجوب في الفرضين الأخيرين. فإنّه كا يحرم قتل المؤمن. كذلك يحرم 
قتل نفسه» ويحبٌ أن يحفظ نفسه ولا أهميّة لأحدهما على الآخر. فيحكم بالتخيير. 
ولا ريب في أهميّة حفظ النفس الحترمة من قطع عضو من الأعضاء. فيجبٌ ذلك 
مقدّمةً ‏ حفظ النفس. والله العالم. 

وبه يظهر وجوب أن يأكل المضطر الخائف على نفسه لو ترك الأكل من 


.۱۲۹/ ۱۲ مسالك الأفهام: ج‎ )١( 
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المواضع اللّحمة, إِنْ علم بسلامة نفسه مع القطع. وفي كلمات الأصحاب في المقام 
تشويش واضطرابٌ يظهر لمن راجعها. 


O 


۲ فقه الصادق / ج٣۳‏ 


السادس: يستحبٌ عسل اليد قبل الطعام » 


آداب الأكل وسُننه 

الجهة (السادسة: يستحبٌ) عند الأكل مور كبا أنّله آدابُ قبله وبعده وحينه, 
اقتصر المصنّف يأ على سبعة منها: 

الأمر الأوّل: (غَسل اليد قبل الطعام) والنصوص '' الكثيرة المتضمّنة: أنته ينف 
الفقر. ويزيد في العُمر. ويجلو البصّرء ويُكثر خير البيت» وما شاكل _-تدلٌ عليه. 

أقول: وفي جملة " منها الأمر بالوضوء. 

وفي «المسالك»” : المراد بالوضوء هنا عسل اليدين» ولعلّه كذلك إذلم يعهد 
الوضوء قبل الطعام في الشرع» ولم يذكر الأصحاب ذلك في مستحبّات الوضوء. 

ويؤيّده: أنته تتفل و الكل قاووا: الخز 
من الآثار والمنافع. 

ويشهد به : خبر هشام بن سالم . عن جعفر بن محمد . عن أ بائه 8 . عن 
رسو لاله يقي أنته قال: 

«من رہ أن يكثر خير بيته فليتوضّاً عند حضور طعام. ومن توظأ قبل 
الطعام وبعده عاش في سعة رزقه. وعُوفي من البلاء في جسده». 


غسل اليدين. 
(۳) مسالك الأفهام: ج۲٠ .٠١١/‏ 


آداب الأكل وسُننه ۳ 


وزاد الموسوي _أحد رواة الحديث في حديثه _قال: 

«قال لي الصادق اثة: والوضوء هنا عسل اليدين قبل الطعام وبعده»”". 

أقول: الظاهر اختصاص استحباب عسل اليد يمن ليست يده نظيفة: 

١‏ لخبر سلهان بن جعفر الجعفري. عن أبي الحسن 91ة: «أنته كان ريما أي 
بالمائدة. فيقول: من كانت يده نظيفة فلم يغسلها فلا بأس أن يأكل من غير أن 
يغسل يده»'". 

ومعلومٌ أنّ المراد بالبأس المنّ هو مطلق المرجوحيّة . 

-ولما دل على أنّ رسول اله لڈم يش ماءً وقد أتي بكتف شاةٍ وتغدّى'". 

؟-وما دل على أن أبا عبد الله اا تغدّى ولم عسل يد . 

وبالجملة: يختصٌ استحباب القّسل بن يكون يده غير نظيفة. 

وعليه. فيمكن البناء على اختصاص الاستحباب بن يأ كل بيده. فإنٌّ المستفاد 
من النصوص -سمًا بضميمة مناسبة الحكم والموضوع أن الأمر بالعسل إنا هو 
لئلّا يمتزج بالطعام ما في يده من الوساخة. 

وعليه. فا في «المسالك»'”, و«الجواهر»'" من أنته لا فرق بين كونه يباشر 
باليد أو بالآلة, وإنْ كان الحكم مع المباشرة آكد. غير تام. 
E 0000101‏ 

غسل اليدين. 
(؟) الكافي: ج77 598 ح۱۳. وسائل الشيعة: ج ۲٢‏ / 77ح ۳۰۷۹۵ 
(۴) وسائل الشيعة: ج114 /5777'ح 1917 ©" المحاسن: ج۲ .V/‏ 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ۲٢‏ / ۳۱۱ح ۲۰٤۲۹٤‏ .المحاسن: ج۲ /4378. 


(5) مسالك الأفهام: ج ۱۲ / .٠١١‏ 
(5) جواهر الكلام: ج٣۳‏ / .٤٤۹‏ 


13 فقه الصادق ج55 


والتسمية 

كا أنّ ما فيهها بل هو _أي الأكل باليد_الأصل في الشرعيّة. أن الأكل من 
صاحب الشرع وخلفائه كان كذلك. 

يرده: أن فعلهم سما في ذلك الزمان الذي لم يكن الآلة التي يأكل معها كثيرة 
شائعة. لا يدلٌ على الاستحباب. وكونه الأصل في الشرعيّة . ١‏ 

وعليه.فالاأظهر عدم مرجوحيّةالأكل مع الآلةوهي المسمأةبالملعقة.ولايستحب 
معه غسل اليد. 

لأمر الثاني: ( و )هو (التسمية) عند الشروع . 

فعن أبي عبد الله اا كا في قوي السكوني. قال: «قال رسول الله تَلِثة: إذا 

وضعت المائدة حَفَّها أربعة آلاف ملك. فإذا قال العبد: بسم الله. قالت الملائكة: 
بارك اله عليكم في طعامكم. م يقولون للت لللعيظان: اخرع يا عاسو لا باطان للك 
عليهم.فإذا فرغوا.فقالوا: الحمدٌ له قالت الملائكة: قوم أنعم الله عليهم. فأدّوا شكر 
رهم وإذا لم بسو | قالت الملائكة للشيطان: ادن يافاسق. فكُلٌمعهم, الحديث»'". 

ونحوه في الدلالة على ذلك روايات'"أني بصير. وأبي خديجة. وجرّاحالمدائني. 
ومسمع» وعمر بن قيس الماصر, وغياث بن إبراهيم, والفضل بن يونس وغيرها. 

ثم إن في جملةٍ منها الأمر بالتسمية عند وضع المائدة. وفي جملةٍ أخرئ ما يدل 
على استحبايها عند الشروع في الأكل. ولا بأس بالعمل بهما. 

ويستحبٌ التسمية عند إرادة الأكل من كل أنيةء لصحيح داود بن فرقد. عن 


.5 01/07 حا90١‎ / ۲٣١ وسائل الشيعة: ج‎ ١ الكافي: ج7/ ۲۹۲ح‎ )١( 
الكافي: ج1 / ۲۹۲ باب التسمية والتحميد . وسائل الشيعة: ج1١ / 761 باب 07 باب استحباب التسمية.‎ )( 


آداب الأكل وسُننه 0 


الإمام الصادق ب قال: 
«قلث له: كيف أسمّي على الطعام؟ 
فقال 3: إذا اختلفت الآنية فس على كل إناء»'". 
وعند إرادة الأكل من كلّ طعام وإِنْ اتحدت الآنية, لمونّقه الآخر عنه اء عن 
اما ا لوین چ یات أن تكن عل طعام أَنْ لا يشتكي منه. 
فقال ابن الكوًا:يا أمير المؤمنين, لقد أكلث البارحة طعاماً سيت عليه فآذاني ! 
قال ا : فلعلّك أكلت ألواناً. فسقيت على بعضها ولم ُسمّ على بعضٍ 
يا لكع»". 
ونحوه غيره . 
ولو تكلّم في أثناء طعام سَمَى عليه. أعاد التسمية لخير' 0 وصبرٌّح فيه 
بأنّ إضرار الطعام ها هو إذالم يعد التسمية بعد الكلام. 
ل لى اة عل الام مط أن وا يار ق ا 
وآخره. لصحيح ابن فرقد. 
ثمإنّ التسمية المستحبّة عند وضع المائدة. لا تستحبٌ على جميع الأفراد لو 
كانوا جماعة. بل يجزي تسمية واحدٍ منهم في ذلك. لصحيح ابن الحجّاج. عن أبي 


عبد الله اغا: «إذا حضرت المائدة فسمّى وجل منهم أجزأعتهم أجمعين»'. 


۳۰۷۷۸۳٣۱ / الكافي: ج۱ / ۲۹۰ح ۲۰. وسائل الشيعة: ج514‎ )١١ 
۳۰۷۸۰ ح۳٣۲‎ / ۲٢ (۲)الکافي: ج / ۲۹۰ ح۱۸. وسائل الشیعة: ج‎ 
۳۰۷۷۹۲٣۱ / (۳)الکافي: ج۱ / ۲۹۰ ح۱۹. وسائل الشيعة: ج51‎ 
.۳۰۷٦۷ح‎ ۳۵۹/۲٣١ وسائل الشيعة: ج‎ . ۱١٦ح‎ ۹۹ / ٩ التهذيب: ج‎ )٤( 
51/17 (6)الكافي: ج٦ / ۲۹۲ ح٩ . وسائل الشيعة: ج 51 / ۳۵۹ ح‎ 


٤٦‏ فقه الصادق جم 
والأكل باليُمنئء وغَسل اليد بعده» والحمده 


الأمر الثالث: ( و ) هو (الأكل باليمنى) مع الاختيار: 

١-لخبر‏ أبي بصير » عن الإمام الصادق لاء قال : «لا تأكل باليسرى 
وأنتَ تستطيع»'". 

١‏ -وخبر سماعة, عنه ة: «عن الرّجل يأكل بثماله ويشرب بها؟ 

قال ثة: لا يأكل بثماله ولا یشرب بثماله. ولا يتناول بها شيئأ»'". 

ونحوهما غيرهما. 

ولا ينافيها خبر حمّاد. قال: «أكل أبو عبد الله يبساره»”". 

ونحوه خبر'' الحسين بن أبي العرندس» عن أبي الحسن اث فإنّه يكن أَنْ 
يكون ذلك لبيان الجواز. 

كما لا ينافيها خبر"" أبي أيّوب المتضمّن أنّ العنب والرّمان يؤكلان باليدين, 
لاختصاص ذلك بهما. 

الأمر الرابع: ( و )هو (غَسل اليد بعده) للنصوص المشار إليها المتقدّمة. والكلام 
في استحبابه لمن أكل بالآلة. هو الكلام في عسل اليد قبل الطعام. 

( و ) الأمر الخامس: (الحَمد) للأخبار المتقدّمة. 


۳۰٤۸۸ ح۱۳۸ . وسائل الشيعة: ج514 / ۲۵۹ ح‎ 57 / ٩ التهذيب: ج‎ )١( 
ل لل‎ ۲١ الكافي: ج۱ / ۲۷۲ ح۳. وسائل الشيعة: ج‎ )۲( 
.٤۵1/ .المحاسن: ج۲‎ ۲۰٤۸۹ وسائل الشيعة: ج ۲۲ / 570 ح‎ )۳( 
قرب الإسناد: ص۱۲۸‎ ۳۰٤۹۱ وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۲۱۰ح‎ )٤( 
.001/ المحاسن: ج۲‎ .١ 15١ ۲۱۰ح‎ / ۲٢ وسائل الشيعة: ج‎ )۵( 


والإستلقاء» وجعل الرّجل اليُمنى على اليسرى. 


( و ) الأمر السادس: (الاستلقاء) لخبر البزنطيء عن الإمام الرّضااثة: 
«إذا أكلت فاستلق على قفاك. وضع رجلك المنى على اليسرى»'". 
2 7 5 

ونحوه خاره خر 

أقول: ( و ) منهم| يظهر استحباب (جعل الرّجل اليمنى على اليسرى) . 

إنْه لالأكل والشرب آدابٌ أخرلم يذكرها المصنّف لث واقتفينا نحن أ ثره. فن 

اراد الاطّلاع عليها. فليراجع الكتب الأخر ". 
YON‏ 





)١(‏ الكافي: ج۱ / ۲۹۹ ح۲۱. وسائل الشيعة: ج ۳۷۹/۲۲ ح۳۰۸۲۲. 

(۲) وسائل الشيعة: ج ۲٢‏ / ۳۷۷ح ١815‏ , المحاسن: ج۲ / .٤٤۹‏ 

(۳) كثير من الكتب قد تعرّضت لآداب الأطعمة والأشربة» وقد عقد الحُرَ العاملي مئة وانا عشر باباً في آداب 
المائدة, راجع وسائل الشيعة: ج54 / 5175 (أبواب آداب المائدة). 


°۸ فقه الصادق جم 


ويحرمٌُ الأكل على مائدة 


حرمة الأكل على مائدة المُسكر 

( ويحرمُ الأكل ) بل الجلوس أيضاً (علئ مائدة) يُشرب عليها ا مخمرء بلا 
خلافي. ويشهد به : 

١-صحيح‏ هارون بن الجهم, قال: 

«كنّا مع أي عبد الله اذ بالحيرة حين قدم على أي جعفر المنصور, فخَّتن بعض 
القوّاد ابناً له وصّنّع طعاماً ودعا الناس. وكان أبو عبد الله انأ فيمن دعاه. فبينا هو 
عل الات يال وس عة عل الا ای رجل و فاق بقدح فيه 

شرابٌ هم فا صار القدح في يد الّجل, , قام أبو عبد الله عن المائدة. قُسِئل عن 

قيامه. فقال: قال رسول ال تااظ: ملعونٌ ملعونٌ من جَلّس على مائدة يُشرب 
عليها المخمر»'". 

۲ وخبر الجرّاح المدائني. عن أبي عبد اله قال: 

«قال رسول اله بيه من كان يمن باللّه واليوم الآخر, فلا يأكل على مائدةٍ 
E‏ ال 

۳ وخير الحسين بن زيد. عنه. عن آبائه ا4 جك عن النبيّ ب في حديث 
المناهي. قال: «ونهى عن الجلوس على مائدةٍ يُشرب عليها الخمر»'". 
(١)الكافي:‏ ج٦‏ / ۲۹۸ ح۱ . وسائل الشيعة: ج ۲۳۲/۲٣‏ ح 50110 


(۲) الکافي: ج57 / ۲۹۸ح ۲. وسائل الشيعة: ج ۲٣‏ / ۲۳۳ح ۲۰٤۱۷‏ 
(۳) وسائل الشيعة: ج ۲٢‏ / ۲۳۳ ح 514 ,٠‏ الأمالي للصدوق: ص .٤١٤‏ 


حرمة الأكل على مائد ة المُسكر ۹ 
المُسكر 


ولا تنافي بين النصوص كي يقال إن الأول أَصّمّ. فالعمل عليه بل المتجه هو 
العمل با جميع» فيحرم الجلوس وإِن لم يأ كل والأكل وإِنْ لم يجلس. 

أقول: المنسوب إلى الأصحاب''' حرمة الأكل على مائدةٍ يُشرب عليها 
(المُسكر) وإ لم يكن خمراً 

ويشهد به:_مضافاً إلى النصوص'" المتضمّنة أنّ: «كلّ مُسكرٍ حمُ» فتأمّل, 
فإنّه في خصوص التحريم -مو تق عّار. عن الإمام الصادق اقة: 

«عن المائدة إذا شرب عليها الخمر أو مسكر ؟ 

قال ا: حرمت المائدة, الحديث»””. 

وعن المصتف #"“ التعدّي إلى الاجتاع على اللّهو والفساد. 

وعن ا حلي : لا يجوز الأكل من طعام يُعصى الله به أو عليه. 

واستدل لهما: ۰ 

١‏ بان القيام يستلزمٌ النهي عن المنكر من حيث أنته إعراضٌ عن فاعله. 
وإهانة له. فيجبُ لذلك. ويحرمٌ تركه . 

۲ -وبأنَّ بحلس العصيان في معرض نزول العذاب. 





771/1١١ مجمع الفائدة والبرهان: ج‎ )١( 

() الكافي: ج1//7؛ باب أنّ رسول اله يي حرّم كلّ مسكر . وسائل الشيعة: ج ۲۵/ ۳۲۵باب .٠١‏ 
(") الكافي: ج 1 ۲. وسائل الشيعة: ج ۲۵ / فيضت الي 

.5017 قواعد الأحكام: ج؟/‎ )٤( 

(6) السرائر: ج .۱۳١/۳‏ 


وجوب عسل الم شَرطي 0 


وبالجملة: فالأظهر ما هو المشهور بين الأصحاب. 

نعم غاية ما يستفاد من الأدلّة _بعد ملاحظة ما ذكرناه _إنا هي شرطيّة 
عُسل المش لكلّ ماكان صرف الحَدَتْ مانعاً عنه. 

وأمّا ما كان الحَدَثْ الأكبر مانعاً عنه دون الأصغر.كالمكث في المساجد. 
فلايكون هذا العُسل شرطاً له. 

وبناءً على ما قوّيناه من إغناء كلّ غسل عن الوضوء. لا أثر للغزاع في أن مش 
الميّت ينقضٌ الوضوء أم لا. 

وأمًا بناءَ على ما هو المشهور. من العدم» فالظاهر عدم ناقضيّته له. لعدم 
الدليل عليه فإ الدليل إا دل على تحقّق حدثٍ خاص بالمش» ويكون رافعه 
الفُسل, وأمًا كون ذلك الحَدَتْ منافياً للوضوء وناقضاً فلا يدل عليه. وما دل 
على أ نكل عسل معه وضوء. لا يدل على ذلك. كما تتقدّم تنقيحه في مبحث 
الحيض. فراجع ٩.‏ 





.۹٩ / فقه الصادق: ج۳‎ )١( 


1 فقه الصادق / ج75 
وإفراط الأكل المتضمّن للضّرر. 


ولكن يَردْ على الأوّل: أنته للنبي عن المنكر شرائط. والكلام إا هو في حرمة 
الجلوس والأكل من حينيّته). وإ لم يكونا موردين للنهي عن المنكر. ولاكان 
القيام من مصاديقه. 

ويرد الثاني: أنّ جرد ذلك لا يصلحٌ منشئاً للحكم بالحرمة, والقياس على 
مجلس شرب الخمر باطل. 

وعليه. فالأظهر عدم الحرمة. 

( و ) قد تقدّم الكلام في مسألة حرمة أكل ما يض بالبدن. ما يظهر منه حكم 
(إفراط الأكل المتضمّن للضرر). 

تمّ كتاب الصيد وتوابعه عصر يوم السادس عشر من ذي الحجّة الحرام, سنة 
ألف وثلامائة ونان وتمانين من الهجرة النبويّة الشريفة. 

وأكردعوانا أ للدت رت الان توصل اللشعل دة عع وغل آله 
الطيّبين الطاهرين. 


حكم الشكٌ في اعتبار شيء في الحلّية وعدمه 
اعتبار كون المُرسِل قاصداً لإرسال الكلب.. 
يعتبر التسمية عند الإرسال 25255 
يعتبر أن لا يغيب الصيد عن العين O‏ 
يعتبر اجتماع الشرائط في محل واحد ا 
حكم آلات الصيد الجامدة O‏ 


الحيوان الذي يحل بالصيد 


حليّة ما قتله الحديدة معترضاً 


حكم من ضرب الصيد فقده نصفين 
حكم الصيد بالبندقيّة 





1 فقه الصادق / ج51 
الصيد بالآلة المغصوبة لع سسا ب 
الفصل الثاني /في الذباحة E EOE O‏ 
حليّة ذبيحة الكتابي مع إحراز التسمية لاقف وق ASSESSES‏ 
النصوص التي استدلٌ بها للحرمة ااا 00 
نصوص حليّة ذبائح أهل الكتاب RO EE RAS‏ 
بيان ما يقتضيه الجمع بين النصوص SS‏ وو SR‏ 
بيان ما يستفاد من الآيات الشريفة O SO‏ 
حكم ذبيحة المُعادي لأهل البيت(ع) E E E‏ 
حكم ذبيحة المخالف لي ل EO‏ 
حكم ذبيحة المرأة وغير البالغ ا ا ا ب AEE‏ 
بيان الآلة التي بها يذكّي الذابح are Asa‏ 0 
كيفية البح eS‏ 
عدم اعتبار إبانة الرأس ال AR AAR AS‏ 
لايعتبر عدم الذَّبح من القفاء Aalst‏ ا 
اعتبار استقبال القبلة Te‏ 
اعتيار التسمية الك الاو نح تعمس NALCO OE‏ 
حكم مالو ترك التسمية والاستقبال نسياناً WAE aa‏ 
اختصاص الإبل بالتّحر وما عداها بالذّبح ز ‏ [ [ [ [ [ [ |[ ز[ز[ [ VE‏ 
اعتبار استقرار الحياة وعدمه ا 1 
هل يعتبر خروج الدّم أيضاً أم لا ES‏ 0 
أحكام الذّبح 0 


فهرس الموضوعات ۳ 

حكم ما يُباع في أسواق المسلمين من الذبائح EAR‏ ماما وا NOV‏ 
البحث عن ذكاة السّمك NORE SRR‏ 
ذكاة الجراد أخذه حَيَّاً VERS ARAS‏ 
ذكاة الجنين ذكاة امه امح 
بيان ما تقع عليه الدذّكاة من الحيوان Se‏ ل ل 
بيان ما يتحقّق به الصّيد المملّك NSR‏ 
الإعراض لا يو جب الخروج عن الملكيّة NNO ERS a EOS Sa‏ 
الأصل الثالث / في الأطعمة والأشربة N‏ اشاب سبو 
الأصل الثانوي في المطاعم والمشارب ا ل 
الأصل في الأشياء المضرّة بالبدن 11 AVES‏ 
حكم حيوان البحر غير السّمك 1 1ذ1[1[1[1[1[1 1[ 0 
حكم السّمك الذي لا فلس له 1 1[ 1[ 1 1 ااا 
مايحرم أكله من السّمك rea as‏ 
الأسماك المحلّلة بالن Kese SR ARS‏ 
حكم ما لو وجد سمكةٌ في جوف سمكة أخرى YES‏ 
حكم بيض السّمك دع لأسي اراي E‏ او أ فاكس واوا و ا E‏ 
ما يؤكل من البهائم Vesa ASSES.‏ 
كراهة الخيل والبغال والحمير 1 ا 
حكم الحيوان الجلآال وما يحصل به الجَلّل EVR‏ 
حكم مالو شرب الحيوان لبن خنزيرة لخ ا 1 
حكم الحيوان لو وطأه إنسان كز ز[ز[ز[ز [ز ز ز ‏ 0000 





٤‏ فقه الصادق / ج57 
حكم ما لو شرب الحيوان الخمر أو البول 1 1[ Wee‏ 
حرمة لحم السبع من البهائم SS‏ ا Ve‏ 
حرمة السّباع من الطيور WEA SES‏ 
حرمة ما كان صفيفه أكثر من دفيفه Ales SRA‏ 
حرمة ما ليس له قانصة ا تاتس ا اناد AERA‏ 
حكم الخفاش والطاووس ا 00 
حكم الغراب PE E RESO RSS‏ 
الخطّاف حلال AAAS SEE Sag‏ 
حك الوذه وطيور اخ ا يا E‏ 
حكم طير الماء ا ا ا م الو لالظ ل 
حرمة الميتة وأجزائها 0 
المحرّمات من الذبيحة este ASS SRR‏ 
حرمة أكل الطين SAET‏ واااو ال ره 
الاستشفاء بتربة الحسين(ع) 111[ [ز 1[ 1[ ا ا 
حكم أكل السموم القاتلة 00000007[ NSE ee‏ 
حرمة المسكر A‏ لا 
حرمة الفقّاع Se OS ESS‏ لمر ا EEE RSS‏ 
الدّم حرام 1 1 1 1 1 1 ااا 
حرمة المايعات النجسة FEES Re‏ 
الإستصباح بالدُهن المتنجّس EE AAs‏ 
خرمة شرب الأبوال ee SRSA‏ [ز[ز[ [ 1 0000 


فهرس الموضوعات 41 

خرمة لبن الحيوان المحرّم 1 07 FE‏ 
حكم اللّحم الذي لا يُدرى أنه ذكي أم ميّت ا 
حكم الأكل من بيوت الأقارب 1 0 
تناول المارّة من الثمرة ERR‏ خا وب ملو ا 
حكم الخمر المنقلب خَلَاُ NS‏ 1 1[ 1 1 ااا 
حكم تناول المضطرٌ المحرّم 8 دب 00 1 107000( 
آداب الأكل وسُننه 1[ 1[ 11 
حرمة الأكل على مائدة المُسكر ا و ا 
فهرس الموضوعات EAT‏ [ز[ |[ AVS‏ 





فام رات تان الخظ ايع ادر 
الس صاد سبوا روان * 


الجزء السابع والثلاثون 
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روحانى. سيّد محمد صادق, ۱۲۰۲ - 

تبصرةالمتعلمين, شرح. 

فقهالصادق/تأليف سماحة آية الله العظمى السيّد محمدصادق الحسينىالرو حانى:. قم : آيين دانش. ٤۱.۱۳۹۲‏ ج. 
۲ ريال / شابك دورە:1-۹-٤0-1۳۸‏ 4۷۸-1۰0؛ شابك ج۳۷:٤-1۳-0-1۲۸£ ٩۷۸-1۰‏ 


وضعيت فهرست نويسى: فييا 

يادداشت: عربى. 

يادداشت: جاب قبلى: قم: اجتهاد. ۱۲۸۲ - 

يادداشت: كتاب حاضر شرح و تعليقى بر كتاب تبصرةالمتعلمين اثر علامه حلّى است. 
يادداشت: كتابنامه. 

يادداشت: نمايه. 

موضوع: علامه حلّى. حسن بن يوسف./1/77-714ه ق. تبصرةالمتعلمين -- نقد و تفسير 
موضوع: فقه جعقرى -- قرن ۸ق. 

شناسه افزوده: علامه حلى. حسن بن يوسف. /1/77-714ه ق. تبصرةالمتعلمين . شرح 
رده بندی كنكره: 117517 ٤۲۰۲۱ت۸ع/۱۸۲/۳‏ 8۴ رده بندى ديويى: ۲۹۷/۳٤١۲‏ 
شماره كتابشناسى ملى: ۲۴۳۳٣۲۸٣‏ 





فقه الضادق 
الجزء السابع والثلاثون /كتاب الميراث 
سماحة آية اله العظمى السيّد محمّد صلاق الحسيني الرّوحاني دامظله 


الناشر: ASS AES a‏ آيين دانش قم المقدسة 
الطبعة: د00 000000660000000 ........... الخامسة /الأولى لهذه الدار 


تاريخ الطبع: ا MASSA‏ لاسي اماه ووه ينك ٥ ESR‏ ١اه.ق/‏ 5١١5م‏ 
ردمك (القورة): .مم ممم ممعم ]لع 154+ 91-3 


AVA ATA ردمك (ج۳۷):‎ 


عنوان الناشر: إيران -قم -شارع خاکفرج - فرع رقم ۷۵(هاتف:۳۹۹۱۱۹۱۲۹-۷٥٠۰۲)‏ 
توزيع: منشورات كلبه شروق (هاتف: ۲۷۸۳۲۸۱۴٤‏ 0560) 




















۱۲۹ فقه الصادق /جغ 


حكم الشكّ في المسّ الموجب للعُسل 

الفرع التاسع:ويدور البحث فيه عن بعض الشكوك : 

١‏ -إذا شك في تحقّق الم وعدمه. بنى على العدم للاستصحاب. 

۲_وكذلك إذاشكٌ في أن الممسوس إنسانٌ أو حيوان. فإنّهِ يجري استصحاب 
عدم تحقّق المش الموجب للغُسل. وهو مش الإنسان. 

٣-ولو‏ شك في أنته مشه قبل برده أو بعده ؟ 

ألف: فإِنْ أحرز برودته. وشكَ في تقدّم امش عليها وتأخّره عنهاء فقد يقال 
إّه يجري الاستصحاب في كل من الحادثين. فيتعارضان ويتساقطان. من غير 
فرت بين ما إذا عَلم تاريخ أحدهما وجهل تاريخ الآخر. أو جَهل التاريخ في 
الطرفين. بناءً على ما حقّقناه في حله''' من جريان الأصل في الجميع؛ فيرجع إلى 
استصحاب الطهارة. 

أقول: ولكن الأظهر عدم جريان استصحاب عدم المش إلى حين برودته؛ لعدم 
كون ذلك موضوع الأثر, فإنّ ما يترتّب عليه الأثر هو المش بعد البرودة. وهو لا 
يئيّت بهذا الأصل كما لا يخى. فإذاً يجري استصحاب عدم البرودة إلى حين المش. 
ويترنّب عليه عدم وجوب الفُسل يمسّه. 

ب : وان لم يحرز برودته حين الشك» يستصحب عدم برودته» ويترنّب عليه 
عدم وجوب العُسل على من مسّه بناءً على ما هو الصحيح من جريان الأصل 
في جزء الموضوع. وأنته بض الوجدان إلى الأصل يحرز الموضوحع. ويترتّب 
عليه الحكم. 


)00 راجع زبدة الأصول : ج1 / ١7‏ بحث: (حول مجهولي التاريخ...). 


ا محمد لله على ما أولانا من التفقّه في الدّين. والمداية إلى الحقّ. والصراط 
المستقيم, والصّلاة والسّلام على أشرف النفوس القدسيّة. وأزكى الذّوات المطهّرة 
الملكيّة. محمد المصط وعترته المرضيّة. هُداة الحخلق وأعلام الحق. 

وبعدٌ: فهذا هو الجزء السابع والثلاثون كتابنا (فقه الصادق), وقد وققنا إلى 
طبعه. وأرجو من الله تعالى التوفيق لنشر بقيّة الحلّدات. إِنّه ولي التوفيق. 


كتابٌ الميراث ۷ 


كتاب الميراث 


الحمدٌ لله رب العالمين. والصلاة على أشرف بريّته محمد وعترته الطيّبين 
الطاهرين. واللّعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدّين. 


كتابٌ الميراث 

وفي جملةٍ من الكتب الفقهيّة التعبير عن ذلك بكتاب الفرائض. والظاهر أنّ 
التعبير بما هنا أولى. لأنّ الميراث أعجٌّ من الفريضة إن أريد بها المفروض بالتفصيل. 

نعم. إنْ أريد بها ما يعم الإجمال كإرث أولي الأرحام فهو بمعناها. 

أقول: والأصلٌ فيه بعد الإجماع من المسلمين'". بل الضرورة من الدّين- 
الكتاب والسّنة 2 

فمن الكتاب:اياثٌ متكاثرة: 

١-قال‏ الله تعالى: لِلرّجَالٍ نَصِيبٌ مما تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأقربونّ وَلِلنّسَاءِ 


3 


نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأقربونٌ مِمًا َل مِنْهُ أ كير نَصِيباً مَفْووضأه!". 


)١١‏ مسالك الأفهام: ج۸ / 1 . جواهر الكلام: ج1/79. 
)"١‏ سورة النساء: الآية ۷. 


۸ فقه الصادق / ج۳۷ 


اوقل سياس توضيك الل فی أَوْلادكمْ للأكر يال ا 


٣-وقال‏ عر من قائل: »إن مرو هَلَكَ ليس لَه وَلَدُ وَلَهُ أَخْتٌ فَلَهَا نِضْفٌ 

ما ترك" 

وأمّا من اسن فنصو ص متواترةٌ ستمرٌ عليك في طىّ المسائل الآتية: 

روى شيخ الطائفة عن عبد الله بن مسعود: أن النبيّ بج قال: 

«تعلّموا الفرائض وعلّموها النّاس. فإني امرؤ مقبوض, وسيقبض العلم» 
ويظهر الفتن حت يختلف الرجلان في الفريضة,. ولا جدان من يفصّل بينهما»'". 

وروي أيضاً عنه اة أنته قال: «تعلّموا الفرائض. وعلّموها النّاس, فإِنها 
نصفٌ العلم. وهو يُنسى. وهو أوّل شيء ينئزع من متي" 3 

وذكروافي توجيه التنصيف وجوهاً. 

١‏ -اختصاصه بإحدى حالتي الإنسان. وهي حالة الممات. بخلاف سائر 
العلوم. ولا شك أنّ الختص بإحدى الحالتين نصفٌ المجموع. 

؟ -اختصاصه بأحد سببي الملك. وهو سبب الاضطرار من الموت والإرثء 
وباق العلوم لا يختصٌ به. وأحد هذين العلمين نصفٌ مجموعهما. 

أن العلم قسمان: قسٌ المقصود بالدّات فيه التعلّم والتعليم. والعملٌ تاب 
والاخر بالعكس. والأوّل الفرائض» والثاني باق الفقه. وأحد القسمين نصفها. 

٤‏ -أنته نصف العلم.لاشةاله على مشقّة عظيمة في معر فته وتصحيح مسائله. 
بخلاف باق العلوم. وأحد العلمين بجموعهم. 


(۲) سورة النساء: الآية ١7957‏ 
(۳و )٤‏ المبسوط أوَل كتاب الفرئض والمواريث: ج٤‏ /1۷. 


موجبات الإرث وأسبابه ۹ 


وفيه فصول: 
الفصل الأُوّل: فى أسبابه: 
وهی شيئان: نسبٌ وسَبَب ؛ 


ه-أنته نصفٌ باعتبار الثواب. فف «المسالك»: (ورٌوي أنّ ثواب مسألةٍ من 
الفرائض ثوابٌ عشرة من غيرها)"". 

أقول: ولكن الجميع كما ترئ تكلّفات. 

ويمكن أن يكون المراد بالفريضة ما يجب فعله. فتكون إشارة إلى الحكنة 
العمليّة التي هي أحد قسمي العلم. 

وقد قيل في توجيه قوله ييك: «وهو وَل شيء يتزع من أَمتي»: إن مصداقه ما 
شاع وذاع من غصب فدك وخيبر. ووضع حديث «لا نورث». 

ويمكن إرجاع الضمير إلى العلم» وكونه أوّل ما ينقزع. لكونه الخلافة التي 
يوجب انتزاعها انتزاع العلم والتعليم. 

( و ) بالجملة: فالبحث (فيه) يقع ضمن (فصول): 


موجبات الإرث وأسبابه 
(الفصل الأوّل: في أسبابه) بالمعنى الأعّ. أي الموجبات للإرث.الشاملة للنسب 
بالمعنى الأخصّ . للسب 
( وهي: شيئان ) بالاستقراء والضرورة من الدَّين: (نَسَبُ. وسبب). 


.4/ ٠۳ج مسالك الأفهام:‎ )١( 


3 فقه الصادق / ج۲۷ 
فالنسبُ مراتبه ثلاثة : 


(فِالنَسبُ):هو الاتّصال بالولادة. بانتهاء أحد الشخصين إلى الآخر. كالأب 
والابن. أو بانتهائهما إلى ثالثِ. مع صدق اسم السب عرفاً على الوجه الشرعي. 
فيخرج بقولنا : (عرفاً) من يتصل بالآخر اتصالاً بعيداًكاتصاها بالولادة 
من النبيّ 5 
وبقولنا: (بالولادة) اتصال أحدهما بالآخر بزوجيّةِ, أوولاء. أو نحوهما. 
وبقولنا: (على الوجه الشرعي) ولد الّناء ويدخل به من ألحقه الشارع ولم 
يعلم الولادة. 
للنسب عمودٌ وحواشي» وعموده الآباء والأبناء. والبواقي حواشي. وقد ذكر 
الفقهاء أنّ (مراتبه ثلاثة) باعتبار الاجتاع والافتراق في الإرث. والتباين والتناسب 
في جهة النسبة. 
توضيح ذلك:إنّه لا شبهة في أنته في كلّ مرتبة من هذه المراتب الثلاث يقدّم 
الأقرب على الأبعد. وأنته كما أن الآباء والأبناء يقدّمون على الإخوة والأجداد. 
ولذا قدّمت مرتبة الأولتين على مرتبة اللأخيرتين. فك ذلك الأولاد مع أبنائهم. 
فإنْهم لا ير ئون مع وجودهم» فيلزم أن يكونوا في مر تبتين. وكذا القول في الاإخوة 
مع أولادهم, وا جد القريب مع البعيد. فيتعدّد على هذه المراتب 
وإغا اعتبروا المراتب ثلاثاً مع ذلك من جهة أن الأنسباء: 
إِمّا متناسبون في جهة النسبة, أو متباينون. 


موجبات الارث وأسبابه ۱۱ 


والمتناسبون: إمّا يجامع بعضهم بعض من لا يجامع الآخر أو لا. 

والمتباينون: إمّا يجنمعون في اللإرث أم لا 

فجعلوا كلٌ نسبين متناسبين لا يجتمع أحدهما مع من يمنعه الآخر, أو متباينين 
مجتمعين في الإرث في طبقة واحدة, ولأجل ذلك حصل للنسب طبقاتٌ ثلاث. 
هكذا أفاده بعض الحقّقين7". 

أقول: وللشهيد الثاني يت في «المسالك» وجة آخر لذلك. قال: 

(لأنّ الأقرب في المرتبة وإِنْ مَنّع الأبعد. لكن نظيره في المر تبة لا يمنع البعيد من 
غير صنفه» فكان الأبعد وارثاً مع مساوي الأقرب في تلك المرتبة, فلذلك جُعلت 
واحدة بخلاف حال كل واحدٍ من أهل المر تبة. مع من هو في غيرهاء فإنّه لا يشاركه 
بوجي. فلذلك تعدّدت بهذه الواسطة, مثل أولاد الأولاد. فإثهم وإن كانوا لا ير ثون 
مع الأولاد. فيكونون بالنسبة إلهم مرتبة كنسبة الإخوة إلى الأولاد, إلا أنّ أولاد 
الأولاد يُشاركون الآباء م للأولاد في المرتبة. فكانوا لذلك في المرتبة 
الأول وإن تأخَّروا على بعض الوجوه. وكذا القول في أولاد الإخوة. فإتهم وإن 
كانوا مع الإخوة مرتبة متأخّرة إلا أنتهم مع الأجداد مرتبة واحدة, فيرث الأبعد 
من أولاد الإخوة مع الأقرب من الأجداد. ومساوي المساوي في قوّة المساوي. 

ثم قال: وهذه النكتة تتخلّف في الأعمام واللأخوال. لأنّ أولاد كلّ طبقةٍ منهم 
مقدّمون على الطبقة التي بعدها مطلقاً كأولاد أعمام المت, فإنهم أولى من أعمام أب 
المت وهكذا).'"' انتهئ. 





1١/15 مستند الشيعة: ج‎ )١( 
.۱١/ مسالك الإقهام: ج۱۳‎ )( 


۲ فقه الصادق PVe/‏ 





قال بعض الفقهاء :في مقام ضبط هذه المراتب : 

إن القريب إن تقرّب إلى المت بغير واسطة فهو المرتبة الأولى. أو بوا طة 
واحدة فهو المر تبة الثانية, أو بأزيد من مر تبة فهو الثالثة. 

وإشكاله ظاهر. فإِنّه يتخلّف في حق أولاد الأولاد. وفي حق أولاد الاخوة, 
وفي حقّ الأجداد العلياء وفي حقّ أولاد العمومة والخؤولة. 

وعليه. فالصحيح هو الوجه الأوّل. 

أقول: ثم إن لكلّ من المر تبتين الأولتين من المراتب صنفين: 

فن الأولى: الأأيوان والأولاد. 

ك0 الثانية: الإخوة والأجداد. 

وأا فال وف عة أولى الأرجنام قطنت ع عنم اشر ك 
والأّمتهات وأولادهم : 

والأقربٌ من كلّ صنفٍ يحجبٌ الأبعد من دون الآخر. فالأولادُ بلا واسطة 
يحجبون الأولاد مع الواسطة, ولا يحجبهم الأبوان. وا جد الأدنن يحجبُ الأعلى 
دون أولاد الاخوة. والاخوة يحجبون أولاد الاخوة دون الصاعد من الأعداد. 
والعمٌ القريب يحجبٌ البعيد من الأعمام والأخوال. وأولاد العمومة والخنؤولة. وكذا 
الخال. لاتحاد الصنف. 

والواحد من كل مرتبةٍ أو درجةٍ وإن كان أن يحجبٌ من وراءه من المراتب 
والدرجنات: الا ق ضور واخذة إجاعية :وه أن ابن الع للب والأم جب العم 


للأب وحده. ويأخذ نصيبه. كما سيأق. 


.541 / ١١ /مجمع الفائدة البرهان: ج‎ 517 ٤ المهذّب البارع: ج‎ )١١ 


بیان معنى ذا فرض وذا قرابة ۳ 


بيان معنى ذا فرضٍ وذا قرابة 

وينقسٌ الورّاث باعتبار الإرث بالفرض والقرابة إلى أقسام. وللقوم في بيان 
تلك الأقسام كلمات, ولعلٌ أحسنها ما أفاده الشهيد ج في «الدروس» على ما 
حُكي''. وعبارته أو حاصلها على ما في «المستند»''' حيث يقول: 

دک وارثٍ مناسب أو مسابب: إا سَمَى الله تعالی في كتابه س معيناً أو لا: 

والأوّل يُسمّى ذا فرضٍ. والثاني ذا قربة. 

والأوّل: إا مى له في جميع حالاته. أو في حالةٍ دون أخرئ. 

فالورّاث ثلاثة: 

الأول :ذو فرض لا غير, إلا على الرّد. وهو ثلاثة أصناف: 

الا قال الله تعالل :ولابونه ِكَل وَاجدٍ نُا الُدُش يما َك إنْكَانَ ل ا 
فإن لَمْ يَكُنْ لَهُ ولد وَوَرِنَهُ واه لام الت فإن كان لَه إخوة قله الشُدش," 
سی ها في جميع حالاتها سا معنا 

والزوجان: قال الله سبحانه: وَلَكُمْ نطف ما ترك أَرْوَاجكُمْإنْ لم كن لَهُنَ 
ولد فإن كَانَ لَه وَلَدٌ فَلَكُمْ اديع و'. 

وقال تعالى: «وَلَهُنَّالويُُ مما تر كنم ِن لم يَكْنْ لَكُمْ وَلَدُ فإن گان لَكُمْ وَلَدٌ 





)١(‏ حكى ذلك صاحب المستند: ج ۱۹ / 17 بقوله: (ثمَ إِنّ ما ذكرناه من التقسيم هو الموافق للدروس وهو أحسن 
ما ذكر في المقام) راجع الدروس: ج۲ / 188 558. 

١7/19 مستند الشيعة: ج‎ )1١( 

(۳) سورة النساء: الآية .1١‏ 

.١١ سورة النساء: الآية‎ )٤( 


1١‏ فقه الصادق / ج۳۷ 


فَلَهُْتَ التّمْده 3 

وكلالة ا اتحدت أم تعدّدت. قال عر شأنه: َوَإِنْ کان وجل يورك كلا أو 
امْرَأةٌ وَلَهُ أحَ أو أَحْتٌ فَلِكُلٌ وَاحِدٍ مهما الشدّس فإن كَانُوا أَكْثَر مِن ذَلِكَ فَهُمْ 
شر کاء في القلْثِه"1 

الثاني: ذو فرض تارة ا خرئ وهم أيضاً ثلاثة أصناف: 

الأب: فيرث بالفرض إذا اجتمع مع الولد. قال تعالى: وَوَلأَبوَيْهِلِكُلَّ وَاجِدٍ 
مِنّْهُمَا اشد يِا تَرَكَ إِنْ كان لَه وَلدُه'". 

وا اا ارو كال فال وان يكت له وله وور را 
الت 

وا روه ل تعد رض وماد و مل الذي عل ار 
فرضاً حينئذٍ. فيرث بالقرابة. 

والبنت والبنات: فير ثن بالقرابة إذا دخل عليهنٌ الذكر, قال عرّ من قائل: 
مُوصيكُم اللي أؤلادُم إلا گر ذل این" فلم بعل هن حينا فرضاً. 

وبالفرض إذا انفردن. قال سبحانه: «فإن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ لكين فَلَّهُنَ نّا ما 
ترك وَإِنْكَانَتْ وَاحِدَةَ فَلَهَا النَصْفُه!". 

والأخت: من قبل الأبوين أو الأب اتحدت أم تعدّدت : 


فير ثنَ بالقرابة إذا دخل عليهنَ ذ کر من الأب» قال سبحانه: وِوَإِنْ كَانُوا إِخْوَةٌ 


.١١ و ۲) سورة النساء: الآية‎ ١( 
.١١ سورة النساء: الآية‎ )1-۳( 


حكم الشكَ فى المسّ الموجب للعُسل ۷ 


دوو كق أن لوی اوعدا 

ألف : أمّا بناءً على الختار من وجوب الغُسل بمسّ الشهيد فلاكلام. 

ب : وأمّا بناءً على المشهور من عدم الوجوب بمسّه. فلايجِبُ الغُسل في المقام, 
لاستصحاب عدم شهادة الممسوس. 

ولا يعارضه استصحاب عدم الموت حتف أنفه. لعدم كونه موضوعاً لوجوب 
الفُسل. فإنَ الدليل إا دل على وجوب القُسل بش المت مطلقاً خرج عنه ما 
إذا كان شهيداً وبق الباقي. وحيثٌ أنّ الشهادة صفة وجوديّة مسبوقة بالعدم, 
فيجري الستطينات عدمهاء ويثبتٌُ به کون الميّت نجِساً ود ثا فيجب تغسيله. 
والغُسل بمسّه. 

ولو شك في أنته كان قبل العُسل أو بعده؟ وجب عليه الغُسلء 
لاستصحاب عدم العُسل إلى حين المش» ويترتّب عليه وجوب الغسل به. هذا فيا 
م يحرز العُسل. 

1-وأمًا فيا علم الغسل أيضاً وشكٌ في المتقدّم منهما والمتأخّر: فيجري 
استصحاب عدم المش إلى حين الغُسلء ويترتب عليه عدم وجوب الفُسلء 
فيتعارضان ويتساقطان. فيرجع إلى استصحاب الطهارة. 


O 


رجالا وَِسَاء فَللذَكَر ميل حَظلأَنتيينه". 

وبالفرض إذا انفردن. أو دخل عليهنَ كلالة الأ قال عرّ شأنه: إن ارو 
هَلَّكَ ليس لَه ولد وله خت فَلَهَا ضف مَا تَرَكَ وَهُوَيَرِنُها إِنْ ل يَكُنْ لها ولد فإن 
گاتتا انين فَلَهُمَا التْمَانِه'". 

الثالث: ذو قرابة لا غير. وهم الباقون . 

هذا ما ذكره الشهيد'" وهو تام إِنْلم يبعل الرّد داخلاً في القرابة , أو قطع 
النظر عند 

أقول: وهذا وإن كان خلاف كلمات القوم» إلا أنته أحسن ما قيل في المقام. 

O 


(١و١)‏ سورة النساء: الآية .٠۷١‏ 
(؟) الدروس: ج۲ / ۳۳۳ 574 
)£( مستند الشيعة: ج .٠١/١۱۹‏ 


15 فقه الصادق / a‏ 


الأولى: الأبوان والأولاد» 


ميراث الأبوين 

قد عرفت أنّ للنسب ثلاثة مراتب: 

المرتبة (الأولى: الأبوان والأولاد) وفيها مباحث: 

المبحث الأوَّل: في ميراث الأبوين إذا لم يكن معهما ولد وفيه مسائل: 

المسألة الأولى: لا يتقدّم الأبوين من الأرحام ولا من ذوي الأسباب أحدٌ 
إجماعاً وكتاباً وسُنّة بل لا يورت معهما أو مع أحدهما من الأنسباء غير الولد وولده 
وإن نزل إجماعاً في غير الج فان فيه خلافاً سان وغير الرّوج والوجة من 
ذوي الأسباب, والنصوص المستفيضة شاهدة بذلك: 

منها: صحيح محمد بن مسلم» عن الإمام الباقر لا أنته قال: 

«لا يرث مع الأ ولا مع الأب ولا مع الابن ولا مع الإبنة إلا الرّوج 
والرّوجة... الحديث»”". 

ومنهاا صجيح زرارة: قال ولا يرك مم الأم ولام الأب ولمع الأبن ولا 
مع الاإبنة أحدٌ خَلّقه الله غير زوج أو زوجة»'". 

ومنها: خير الحسن بن 0 عن ابي عبد الله ناقة: 

تعن اا املك ل بعل ما روبههاء ناف وتركت ھاو اعون ا شن 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج٣٠‏ / اح ۳۲٢۵٤‏ .الکافي: ج ۸۲/۷ ح۱ تهذيب الأحكام: ج ۲۵۱/۹ ح435. 
(۲) وسائل الشيعة: ج77 / ١م‏ ح ۳۲٢۳۲‏ . تهذيب الأحكام: ج۹ / ۲۵۱ح 1۷۰ 


ميراث الأبوين ۱۷ 


تھا وأبيها وجَدّها أبا تھا وزوجها؟ 

قال لة: يُعطى الرّوجٍ النصف, وتُعطى الأ الباق ولا يُعطى الد شيئاً. لأنَ 
بنته حَجَبته عن الميراث. ولا يُعطى الإخوة شيئاً». 

ومنها: موق أبي بصير. عنه نا «عن رجل مات وترك أباه وعمّه وجدّه؟ 

فقالاثة: حَجَّب الأب ال جد عن الميراث. وليس للعمّ ولا للجَدٌ شيء»!". 

ومنها: خبر يونس بن عّار. قال: «قلت لأبي عبد الله اثة: إن زرارة قد روى 
عن أن جر ألا يريك مع الم والب والاآين والبنت أحد من الان شيعا 
إلا زوج أو زوجة؟ 

فقال أبو عبد الله :اما ماروى زرارة عن أبي جعفر 32 فلا يجوز أن 
تردّه. الحديث»”. 

ومنها: خبر أبي بصير . عنه : «في امرأٍ توقيت وتركت زوجها وأمَها 
وأباها وإخوتها؟ 

قال اب هي من سنّة أسهم للرّوجٍ النصف ثلاثة أسسهم. وللأب الثّلت سهيان. 
و اد ولیس للإخوة شيء». 

إلى غير هذه من النصوص الآتية في المسائل القادمة. 

وأمّا مو تق فضيل بن يسار عن الإمام الصادق اقة: 





١‏ وسائل الشيعة: ج57 / 1١١‏ ح ۳۲٣۲۲‏ . الكافي: ج ۱۱۳/۷ ح۸. 

)"١‏ وسائل الشيعة: ج۲۱ / ۱۳١‏ ح ۳۲۹۹۳ الكافي: ج۷ / ۱۱٤‏ ح1. 

(۳) وسائل الشيعة: ج57 / ۱٤۸‏ ح ۲۲۹۹۱ ص ۱٤۸‏ بحار الأنوار: ج 550/1١١‏ 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج57 / ۹ ح۳۲۹۹۲. الكافي: ج ۷ / ۹۸ح 0. 


۱۸ فقه الصادق / ج۳۷ 


«في رجل مات وترك أَمّه وزوجته وأخته وجَدّه؟ 
قال عمد: للم الثلث. وللمرأة الدّبع. وما بق بين ال جد والأخت للجَدّ 2 


لک hm‏ 
و حت سہم) . 


وخبر أي بصير» عن الاإمام الباقريّة: «عن رجل مات وترك مه وزوجته 
وأختين له وجَدّه ؟ 

قال اغلا: ا القدين: و للمرأة اليم وها بق مش ارق رسع الكو 

وير ؤرارة عن الام الصادى نهد دعن امزأء تركت أتها وأخواها لأا 
ا 

قال نة : لأخواتها لأبيها ر التلثان , ولأمها الشدس. ولأخوتها من 
ااال 

وقريب منه خبره الآخر . 

فلإعراض الأصحاب عنهاء ومعارضتها مع النصوص المتقدّمة المعمول بها 
وعوافقتها الفا و اة هام بعص لاع حك و الأول اة للا الثلت: 
وفي الثاني قال اية: إنّ ها السدس, وحكم في أحد خبري زرارة بأنّ الإخوة من 
الأبوين يرئن, وف الآخر حكم بعدم توريٹهن. لاب من طرح الجميع» أو الحمل 
على التقيّة. أو البناء على أنتها وردت إلزاماً على العامّة ما ألزموا به أنفسهم. 
(۱) وسائل الشيعة: ج17 / ۱٤۹‏ ح 551414. تهذيب الأحكام: ج٩‏ / و الاح 1157. 
(۲) وسائل الشيعة: ج۲۱ / ۹٤۱ح‏ ۳۲۹۹۰ . الإستبصار: ج ٤‏ /171ح5. 


(۳) وسائل الشيعة: ج1؟ / ۰٥۱ح ۳۲۹۹٦‏ .الاستبصار: ج٤‏ /١٤۱ح‏ 00۰. 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج۲۱ / ۰٥۱ح‏ ۳۲۹۹۷ .الاستبصار: ج٤‏ /117 ح001. 


إذا انفرد أحد الأبوين كان له المال كلّه ۱۹ 


فللأب المنفرد المال. وللأَمَ وحدها الّلتء والباقى رَد عليها 


إذا انفرد أحد الأبوين كان له المال كلّه 

المسألة الثانية: إذا انفرد أحد الأبوين عمّن في درجته والرّوج» كان له المال 
كلّه. غاية الأمر أن الأب يرث المال كله بالقرابة. والأُمّ ترث ثلثه بالفرض. والباق 
رَد علہا. 

وبالجملة: (فللأب المنفرد المال) قرابةً ( وللامّ وحدها اثلث ) فرضاً ( والباقي 
رَد عليها ) بلا خلافٍ في شيء من ذلك. 

ويشهد للأوّل:-مضافاً إلى الإجماع _أنته لا وارث غيره لمنعه إيّاه فقد تقدّم أنّ 
الأب حينئذٍ يرث المال بالقرابة. وأنته لا فرض له حينئذٍ. وقد تقدّم بعض 
النصوص ويأقٍ بعضها الآخر. 

ويشهد للثاني: وأنّ الأ ترث اثلث فرضاً. هو الإجماع والكتاب والسّنة. 

ولأنتها ترت الباقي ردّاً: ما تقدّم من مادلّ على أنته لا يرث مع الأ أحدٌ تمن 
ليس في درجتها. 

وما دلّ على أنّ الأقرب ينع الأبعد . وأنّ السابق أحقّ بميراث قريبه طائفة 
من الأخبار: 

منها: خبر حمّاد بن عهان. عن أبي الحسن ائة: «أنّ علياً9 كان يعطي المال 
الأقرب فالأقرب»”". 


A .الکافي: ج ۹۱/۷ ح۲. تهذيب الأحكام: ج١ / لاح‎ ۳۲٣۹۰ ح‎ ٠١6 / وسائل الشيعة: ج57‎ )١( 


0 فقه الصادق جل 


ومنها: خبر حسين الرزاز» عن أبىي عبد الله ا قال: 

«المالُ للأقرب. والعصبة في فيه التراب»”". 

ومتها: طبحي ؤرارة :عن الأمامين الضاد ون :وان مات رل وترك امد 
واو وأغوات لذت رورو وات لان وا اعرا ا ر 
الأب حَيَا فإنهم لا ير ثون ولا يحجبونها. لأنته لم يورث كلالة»'". 

ومنها: مرسل يونس. عن الإمام الصادق لخا «إذا التقت القرابات فالسّابق 
أحقٌّ عيراث قریبه»". 

ومنها : خبر سلوان بن خالد, عنه بي : «إذاكان وار تمن له فريضة فهو 
أحقّ بالمال»“. 

إذ الأحقيّة أعيٌّ من تقديم فريضة ورد ما يبق بعد فريضة عليه. 

ومنها: خبر موسئ بن بكير. قال: «قلثُ لزرارة: حدّثني بُكير عن أبي 
جعفر انا في رجل ترك ا أن الفريضة من أربعة. لأنّ للبنت ثلاثة أسهم. 
وللا السُدس سهمٌ. ومايق سهان فهما أحقّ هما من العم ومن الأخ ومن العصبة. 
لأنّ الله تعالی سَمَى طماء ومن ی لما فيرد عليه) بقدر سهامهم]»'*. 

فانّه علّل الدّد بالتسمية, وهى هنا متحققة. 

اقول وزغا تعد ل للفو غل غو من جات الود بالج الكرهة »واولا 
)١‏ وسائل الشيعة: ج كام 5154" الاستبصار: ج ASF EY: / ٤‏ 
(۲) وسائل الشيعة: ج757 ۱۲۳ح ۳۲۹۳۲ .الاستبصار: ج٤‏ / ١٤۱باب‏ ١1ج .١‏ 
(۳) وسائل الشيعة: ج 1۹/۲١‏ ح٠‏ ۰ الكافي: ج ۷۷/۷ ح۳. تهذيب الأحكام: ج٩‏ / 579 ح1۷۸ 


)٤(‏ وسائل الشيعة: ج٣۲‏ / ۱۸۸ح ۳۲۷۹۳ . تهذيب الأحكام: ج٩‏ / ۲۹۹ ح1۷۷. 
() وسائل الشيعة: ج٣۲‏ / ۱۲۹ ح ۳۲٦۵۲‏ . تهذيب الأحكام: ج51 / ۲۷۲ح 1۸٩‏ 


حكم مالو اجتمع الأبوان ۲١‏ 


ولو اجتمعاکان الباقی له. 


لْأَرْحَام بَْضْهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ في کتاب الل بتقريب أنتها تدلّ على أَنّ بعض 
اوا ا دوعو او ول بی تو الأسذكيا ررد ی ارات 

ففي خبر زرارةء عن الإمام الباقر اة «في قول لله تعالى: مَوَأُونُوا الأزح ام 
َعَم الى فض في كاب اللّده: إن بعضهم أولى بالميراث من بعض. لن أقر بهم 
إليه رحماً أو به . 

قال أ عش كد ا و ا 
أقرب إلى الميّت من اخو ته وأخواته»'" . 

وو عيرم 

وخبر زرارة كما ترئ كالنّصٍ في إرادة البعض الخاصٌ منهم عن بعض. 
فلا يُصغى إلى ما قيل من إِنّهِ يكن أن يكون المراد مطلق البعض. أي بعض أولى 
الأرحام يكون أولى ببعضٍ من غيرهم» وحينئظٍ فلا دلالة لها على الرّد. 

حكم مالو اجتمع الأبوان 

المسألة الثالثة:( ولو اجتمعا ) أي لو اجتمع الأبوان (كان) الت للا مع عدم 
الإخوة الحاجبة, والسّدس مع وجودهم. و (الباقي له) أي للأب. بلاخلافيفي 
شيء من تلكم. 


)١(‏ سورة الأنفال: الآية ه/ا. 


(1) وسائل الشيعة: ج٣۲‏ / 5 ح665؟5. 


۲ فقه الصادق / YE‏ 


أقول: ويشهد لحكم لام في الصو ر تين الآية الكرية المتقدّمةء وعليه وعلى 
حكم الأب النصوص المستفيضة: 

منها: صحيح زرارةء عن أبي جعفر ا: : «في رجلٍ مات وترك أبويه ؟ 

قال :الأب سسهمان. وللأم سه 

ومنها: صحيحه الآخر. عن أب عبدالله اء قال: «في رجل مات وترك أبويه؟ 

قالائة: للام اثلث وللأب التُلئان»'"" 

ومنهاء خبر أبان بن تغلب» عنه نثلا: ا مات وترك أبويه؟ 

قال :لل م الثّلث, وما بق فللأب»'"" 

ونحوها غيرها. 

هذه النصوص تدلٌ على حكمهما مع عدم وجود الحاجب. ويدل على حكنهم| 
مع وجوده جملةٌ أخرئ من النصوص: 

منها: خبر زرارة. عن أب عبد اله قال: «قال لي: يا زرارة ما تقول في 
يحل كا ول ی ا 

فلك الشدين لاوما بو فلات 

فقال20: من أين هذا؟ قلت: معت الله عر وجل يقول في كتابه العزيز: هفَإِنْ 
كَانَلَهُ إِحْوَةٌ َل الشُدُض ا“ 


.١ح‎ ۹۱/۷ الكافي: ج‎ 5571111١6 / وسائل الشيعة: ج۲۱‎ )١( 

(۲) وسائل الشيعة: ج17 / ۱۱۹ح ۳۲۱۱۰ . من لا يحضره الفقيه: ج ۲١۲ / ٤‏ ح١011.‏ 
(۳) وسائل الشيعة: ج٢۲‏ /7١1ح57717,‏ تهذيب الأحكام: ج ۲۷۲/۹ ح1۸۹ 

.١١ سورة النساء: الآية‎ )٤( 


حكم ما لو كان مع الأبوين أحد الزوجين ۳ 
5 7 غ 3 ع 
ولوكان معهمازوجٌ أو زوجة»فله نصيبه. وللام الثلث والباقى للاب 


فقال نة ويحك يا زرارة. أولئك الإخوة من الأبء إذاكان الإخوة من الأ م 
يحجبوا الم عن الك“ 

ومنها: خبر أبي بصير, عن الاإمام الصادق نيّة: «في رجلٍ ترك أبويه وإخوته؟ 

0 : للدم السّدَسن . وللأب خمسة اس > وسقط الإخوة وهي من 


ومنها صحيح زرارة لموقوف. وفيه: إن لجل إذا ترك أبوين. فاته لت 
ولأبيه لقان في كتاب الله عر وجل فإ ن کان له إخوة -يعنى 0 يعني: إخوة 
8 و أو إخوة لأب: فلاَمّه الشدس: وللأب خمسة اا 

ولذارق وطن مده ارف مذ عه الأسعان ماك لدعت الروت 
في صحيح زرارة. 

وفي «الوسائل»!*: (يستفاد من أحاديث كثيرة أن زرارة قرأ صحيفة 
الفرائض بخط على اا وأنتهم كانوا يرجعون فيها لذلك». 


حكم مالو كان مع الأبوين أحد الزوجين 
7 3 0" 0 
المسألة الرابعة: ( ولو كان معهما زوج أو زوجة: فله نصيبهء وللامٌ الثلث ) إن لم 
يكن معهم الإإخوةالحاجبة.وإلا فالسّدس ( والباقوللاب).بلاخلافيفيشيء منذلك. 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج55 ,55718١١1//‏ الكافي ج/ / 17ح 7. 
(۲) وسائل الشيعة: ج57/ 5777701١19‏ 


(۳) وسائل الشيعة: ج ۱۱۸/۲٢‏ ح ۳۲۹۲۰ .الكافي: ج 31/1 ح١.‏ 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج57 ١187‏ في ذيل الحديث رقم 5577١‏ 


00 فقه الصادق / ج77 


أقول: ويشهد با جميع» مع عدم الحاجب عدّة أخبار: 

منها: صحيح الجُعني. عن أب عبد الله اثة: «قال: قلت له: رجلٌ مات وترك 
امرأته وأبوايه؟ 

قال اق: لإمراته الُبع. ولام الث وما بتي فللأب»“ 

ومنها: مونّقه. عن أبِي جر «في ب ذوج وأبوين ؟ 

قال: للرّوج النصف .ولام الك وللأب ما بقي . 

وقال: في امرأةٍ مع أبوين؟ 

قال: للمرأة الذبع. وللُم الثّلت. وما بتي فللأب»'" 

ومنها: صحيح محمدبن مسلم, قال: «أقرأني أبو جعفر اللاصحيفة الفرائض التي 
هي إملاء رسول الله او خط علي الثلذبيده فقرأت فيها: امرأة ماتت وتركت زوجها 
وأبويهاءفللزوج النصف ثلاثة أسهم.وللأمَالثّلث سهمان.وللأب الشّدس سه" 

ومنها: مو تق أبي بصير. عن الإمام الصادق 32: 

«في امرأةٍ توفيت وتركت زوجها ا وأباها ؟ 

قال0ة: هي من سئّة أسهم: للرّوج النصف ثلاثة أسهم. وللأمْ الث سهيانء 
وللآب السّدس تن 

ونحوها غيرها. 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج77 /1177ح ۳۲۱٤۲‏ . تهذيب الأحكام: ج۷ / ۲۸١‏ ح۰۲۸٠.‏ 
(۲) وسائل الشيعة: ج57 /7 1١١7‏ ح55747. الكافي: ج9877 ح١.‏ 


(۳) وسائل الشيعة: ج51 / ١170‏ ح77741؟. من لا يحضره الفقيه: ج 4 / 578 ح0717. 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج٣۲‏ / 157 ح ۳۲۹٤٤‏ .الكافي: ج۷ / 14ح 0. 


۲۸ فقه الصادق /ج 


حكم مَس القطعة المشكوكة 

الفرع العاشر: إذا كان هناك قطعتان. يعلم إجمالاً أن إحداهما من ميّت 
الإنسان, فان مهما وجب عليه الفُسلء وإِنْ مش إحداهما : 

١‏ -فهل يحب عليه العُسل متها أم لا ؟ 

؟-أم يفصّل بين الموارد ؟ 

وجوه. أقواها الأخير, فإنّ العلم الإجمالي بكون إحداهما من الإنسان. لا يمنع 
من جريان استصحاب عدم تحقّق مش الإنسان, الموجب لعدم وجوب العُسل. 

والعلم الإجمالي بوجوب الغُسل بم هذه. أو وجوب دفن القطعة الأخرئ. 
لا يوجب عدم جريان الأصل فيه إذ بعد فرض عدم جريان الأصل في الطرف 
الآخر بمنجّزٍ آخر موجود قبله. يجري الأصل فيه بلا معارض. 

نعم» يحِبُ الفُسل بها فيا إذا حَدَثْ العلم الإجمالمي بعد المش» وكان الطرف 
الآخر مورداً لحكم إلزامي من وجوب دفن ونحوه. فإنّه حينئذٍ يحصل العلمان في 
زمانٍ واحد. ا 

العلم بوجوب دفن الممسوسة مثلاً أو الطرف الآخر. 

والعلم بوجوب الغسل بسّسهاء أو وجوب دفن الطرف الآخر. 

ولا ينحلّ أحدهما بالآخر. 

ودعوى: أنّ الأصل في وجوب العُسل بالمش متأخَّدْ رتبةً عن الأصل الجاري 
في وجوب دفن الممسوسة, ففي المرتبة السابقة يتعارض ذلك الأصل مع الأصل 


حكم ما لو كان مع الأبوين أحد الزوجين 0 


أقول: ويشهد للأحكام المذكورة مع وجود المحاجب. ال خر الذي رواه أبي 

«في امرأةٍ توقيت, وتركت زوجها وأمّها وأباها وإخوتها ؟ 

قال اثة: هي من سنّة أسهم.للرّوج النصف ثلاثة أسهم. وللأب الثّلث سهمان. 
ولال ولیس للإخوة شيء...»'". 

مع أن الجمع بين الآية الكرية «قإن كان له إِخْوة فلأي الشُدُش ب“ 
والنصوص الدّالة على الحجب. وبين الأخبار المتقدّمة في الفرض يقتضي ذلك. 

وأمَا خبر أبان بن تغلب , عن أبي عبد الله ل : «في امرأةٍ ماتت وتركت 
أبومها وزوجها؟ 

قال ا: للرّوج النصف. وللا ادلابا 

فيُحمل علىئ صورة وجود الحاجب. وعن الشيخ ج مله على التقيّة, 


والأُوّل أولى. 

ولو اجتمع الأب 'خاصّة مع أحد الزوجين. فلأحدهما نصيبه الأعلى إجماعاً 
وكتاباً وة" : 

اَم الكتاب: فقد تقدّم. 


ما السنة :فصحيح ا لجع عن الإمام الصادق اب قال: 


‘TZ AT/ ٩ وسائل الشيعة: ج55 ح ۳۲۹۹۲ . تهذيب الأحكام: ج‎ )١( 

(۲) سورة النساء: الآية .١١‏ 

(۳) وسائل الشيعة: ج57 / ۸ ح۹٤۳۲‏ الاستبصار:: ج٤‏ / ١437‏ ح1. 

(4) الاستبصار: ج 4 / ١۷-٠١١‏ . قوله: (فالوجه في هذه الأخبار أن نحملها على ضرب من التقيّة). 
(0) مستند الشيعة: ج۱۹ //171. 


55 فقه الصادق / ج۳۷ 


«فإن تركت امرأة زوجها وأباهاء فللزوج النصف. وما بقي فللأب»”". 

وللأب الباق إجماعاً. ويشهد به صحيح لجع المتقدّم, وآية ا 
فإتهاكما تدلّ على أنّ بعض اولي الأرحام أولى من بعض آخر.كما في المسألة الثانية, 
قلف ا غل اول ااا مکو اول بس فى غرف 

كما يشهد به: ۰ 

١-صحيح‏ ابن سنان» عن أي عبد الله اك قال: 

«اختلف عل بن أبي طالب لا وعئان في الزجل يموت. وليس له عُصبةٌ 
يرئونه. وله ذو قرابة لا يرثونه. لیس هم سهمٌ مفروض . 

فقال ا ميرائه لذوي قرابته. لن لله تعالن يقول: «وأولو الأزخام يَخْضَهُمْ 
لی فض في كِتَابٍ الله" ١ ٠»‏ 

۲-وحسن محمد بن قيس, عن أي جعفر ع قال: «قضى أميرالمومنين اثة في 
خالة جاءت تخاصم في مولى رجل مات. فقرأ هذه الآية «وأوو الأزحام بَعْضُهُمْ 
لى يتفض في كعاب الله فدفع المبيراث إلى الخالة ولم يعط المولى» ٠‏ 

وصحيحٌ آخر لابن سنان, عن الإمام الصادق ا يقول: 

«كان عليّائة إذا مات مولي له وترك ذا قرابة» لم يأخذ من ميراثه شيا 
ويقول: واو الأزحَام..ه الآيق»'". ونحوها غيرها. 


١ 


ام-2 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: ج ٤‏ / ۲۹۸ ح01۱۷. 

(۲ و ۳) سورة الأنفال: الآية .۷٠‏ 

.5500١ح‎ 88 / وسائل الشيعة: ج57‎ )٤( 

(0) وسائل الشيعة: ج٠٠‏ / 35 ۳۲۹۰۲ .الکافي: ج/ا/ 18ح 7 
(1) وسائل الشيعة: ج71 / ٤‏ ح ۳۲۹۰٤‏ .الکافي: ج ۷ / ٥ح0‏ . 


ميراث الأولاد ۷ 


وتقريب الاستدلال بها: إنّها تدلّ على أنته لا برث أحدٌ مع أولي الأرحام. 
خرج عنه الرّوج أو الرّوجة بالنسبة إلى النصف أو ابع بالدليل. وبق الباقي. 

ول اجتمعالأمّ خاصضة مع أ- أحد الزوجين: فلأحدهما النصيب الأعلى إجماعاً. 
ووجهه ظاهد تجا تقدّم.والباقق ل ؛ اثلث 0 ض بتص الكتاب. والباق بالرد: 

بالإجماع. والأقربيّة. واية أولي الأرحام ٠"‏ و: 

١-خبر‏ الحسن بن صالح المتقدّم: «في امرأةٍ ماقت وتر كج وجا واخوين 
ولا ونا قال بى الو الضف وطن الأ اباق" 

۲-صحيح الجُعني. عن الإمام الصادق©ة: «فإن تركت امرأة زوجها وأباهاء 
فللزوج النصف. وما بق فللا" 

۳-مو تق جميل, عنه ا «لا يكون الرّد على زوج ولا زوجة». 

ميراث الأولاد 

المبحث الثاني : في ميراث الأولاد إذا لم يكن معهم واحدٌ من الأبوين » ففيه 
أيضاً مسائل: 

اا ا و ر ر غير رطان 
إجماعاً في غير ا جد فإِنٌ فيه خلافاً سيأتي. وغير الرّوج والڙوجة من ذوي 
الأسباب. والنصوص المتقدّمة في المسألة الأول من مسائل ميراث الأبوين شاهدة 
بذلك. ونحوها غيرها. 





.۷٠١ سورة الأنفال: الآية‎ )١( 

(۲) وسائل الشيعة: ج٠۲‏ / ٤‏ ح ۳۲٢۹۲‏ تهذيب الأحكام: ج۹ Vz A717‏ 
(۳) من لا يحضره الفقيه: ج VETA / ٤‏ 

.01۳ ح‎ ١59 / £ وسائل الشيعة: ج٠٠ / ۰ ح۲ الاستبصار: ج‎ )٤( 


۲۸ فقه الصادق / جا 
وللإين المالء وكذا للإبنينء فما زاد بالسّوية . 


المسألة الثانية: ( وللابن ) المنفرد (المال) كله إجماعاً؛ للأقربيّة وآية ولي 
الأرحام. والنصوص المستفيضة الآتية, الدّالة على أنّ المال كلّه للبنت الواحدة, 
بضميمة ما دلّ من الإجماع والأخبار على أنّ نصيب الرّجل لا ينق عن نصيب 
المرأة لو كان مكاتها:. 

منها: خبر بكير. عن الإمام الباقر ات في حديث: «والمرأة لا تكون أبداً أكثر 
نصيباً من رج لوكان مكانها»'". 

ومنها: خبر زرارة, عن الإمامين الصادقين#: «عن امرأةٍ تركت زوجها 
ونه وابنتها ؟ 

قال اقة: للرّوج الأبع. وللأم السّدس. وللإبنتين ما يق, لأنتهما لو كانا ابنين م 
يكن هما شيء إلا ما بقي, ولا تزاد المرأة أبداً على نصيب الرّجل لو كان مكانها»'". 

ونحوهما غبرهما. 

( وكذا للإبنين فما زاد ) يكون المال كلّه هم . بالإجماع . وف «المستند»'": 
(بل الضرورة). 

ويشهد ( بالسّوية ) : -مضافاً إلى استواء النسبة -صحيح محمد بن مسلم 
وبكير الآتي. 


1118 حا77٠١‎ / ٩ج تهذيب الأحكام:‎ 5571٠0٠ وسائل الشيعة: ج57 / ۱۰۹ح‎ )١( 
.٠١ 17 ح‎ ۲۸۸/٩۹ تهذيب الأحكام: ج‎ . ۳۲۹٢۹ وسائل الشيعة: ج57 / ۱۳۲ح‎ )۲( 
ih ٠١ مستند الشيعة: ج‎ )۳( 


ميراث الأولاد 34> 


ولو اتفردت البنثُ فلها النصفٌ والباقي رَد عليهاء 
المسألة الثالثة:( ولو انفردت البنت » فلها النصف ) بالقَّرض إجماعاً. وكتاباً 
وسنة ( والباقي رَد عليها) بالإجماع. والنصوص المستفيضة: 

منها: صحيح زرارة . عن الباقر ا : «في رجل مات وترك ابنته وا 
لييو أنه ؟ ' 

فقال: المال للإبنة وليس للأّخت من الأب والأَمّ شيء»"٠‏ 

ومنها: صحيح البزنطي. عن الإمام الباقرايّة: «عن رجل هلك وترك ابنته 
وعمّه؟ فقال؛ثة: المال للإبنة . 

قلت: رجلٌ مات وترك ابنة له وأخاً أو قال ابن أخيه ؟ 

قال: فسكت طويلاً. م قال: المال للإبنة»”". 


7 .1( 5 3 3 5 
ونحوهما اخبار ' بريد. والمنقري» وعبد الله بن حر زء وعبد الله بن حمّد. 





)١١(‏ وسائل الشيعة: ج57 ٠١77‏ ح 686؟51. من لا يحضره الفقيه: ج 571١ / ٤‏ ح0705. 

(۲) وسائل الشيعة: ج57 / ٠١1‏ ح ۳۲۵۹۵ . من لا يحضره الفقيه: ج ٤‏ / 511. 

(؟) وسائل الشيعة: ج 57 .ص ۳١٠و‏ 4١٠و0١1:‏ 

[570837] ۲ -وعن أبي علي الأشعري. عن محمد بن عبد الجبّار. عن صفوان. عن عبد الله بن خراش المقري أنته 
سأل أبا الحسن .يّة: «عن رجلي مات وترك ابنته وأخاه؟ فقال: المال للإبنة». ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليّ 
الاشعري مثله. 

[/750417] ۳-وعن محمد بن يحيى. عن أحمد بن محمّد. عن الحسين بن سعيد. عن القاسم بن عروة. عن بريد 
العجلي. عن أبي جعفر بنذ قال: «قلتُ له: رجل مات وترك ابنته وعمّه؟ فقال: المال للإبنة وليس للعمّ شيء. أو 
قال: ليس للعمّ مع الابنة شيء». ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد نحوه. 

[۳۲۸۹] ۵ -وعن علي بن إبراهيم. عن أبيه. عن ابن أبي عمير. عن عمر بن أذينة. عن عبد الله بن محرز عن أبي 

0 


.۳ فقه الصادق / ج۲۷ 


وللبنتين فمازاد الثلثان» 





( وللبنتين فما زاد الثلثان ) فرضاً بلا خلافي. والكتاب شاهدٌ به. قال تعالى: 
«فَإِنْ كُنَِّسَاءً قوق اث 5 تين لَه نَا ما ترك كين 
ولكيّه مخت با إذاكتَ فوق اثنتين, وأمًا فيهما ‏ فبعد الائفاق على أن فر ضهها 
فقيل: دليله الإجماع. 
وقيل: الرواية ولم أقف عليها. ونا أشار إليها في «المسالك»'". 
وقيل: أولويّتهما من الأختين بذلك لكونهما أمش رحا 
وف «المسالك»: (والحقّقون على أنّ ذلك مستفادٌ من قوله تعالى: هللذَ كَرِ مِثْلُ 
حَظَالأنِيْنِ أ '". فاته يدل على أن حكم الأنئيين حكم الذكر. وذلك لا يكون في حالة 
الاجتاع, لأنّ غاية ما يكون لما معه النصف إذا لم يكن معه ذكَرٌ غيره. فيكون ذلك 
فى حالة الانفراد . 
م عبدالله غه قال: «قلت له: ترك ابنته وأخته لأبيه وأمد؟ فقال: المال كلّه للإبنة وليس للخت من الأب والاَمٌ شي *0. 
ورواه الشيخ بإسناده عن على بن إبراهيم مثله إلا أنَّ فيه: عن عبد الله بن محمّد. عن أبي عبدالله ل 
١(‏ و ۳) سورة النساء: الآية .١١‏ 
(؟) مسالك الأفهام: ج ٠۳‏ / شرح ص :۸1-۸١‏ قوله: (والتّلئان سهم...إلخ). (التلثان جعلهما الله تعالى لصنفين: 
أحدهما: البنتان فصاعداً إذا انفردن عن الإخوة. قال تعالئ: فَإِنْ كُنّ ِسَاء قوق انْتنَينِ فَلَهُنَ نَا ما ترك . 
سورةالنساء: الآية ١١‏ . وقد جعل سبحانه الین نصيب ما زاد عن اثنتين. ولميذكر حكم الاثنتين في‌حالة 
الانفراد. وإّماذ كر هما في حالةالاجتماع بالذكر. فقال: لكر مل حَالأَنتَئْنِه سورة النساء: :الآية ١١.ولكن‏ 


وقعالإجماع بعد عصر الصحابة على أ نّ للإبنتين الشَّلئِين كالأزيد. وقداختلفوا في وجهه. ٠‏ فقيل: دليله 
الإجماع المذكور. وقيلبالرواية. وقيلبالقياس. حيث إِنَلله تعالى جعل للواحدة النصف فيكون لما فوقهاالتلثان). 


ميراث الأولاد ۳١‏ 


وتحقيقه: أن الله تعالمن جَعل له مثل حظ الأُتنييْن إذا اجتمع مع الإناث. وله 
فروضٌ كثيرة: 

أله أن يجتمع مع أنئ. فإ أُولى الأعداد المقتضية للاجتاع أن يجتمع ذكر 
وأنئى.فله بمقتضى الآية مل حظ الأنتيين. والحال أنّ له التّلئِين وللواحدة الت 
فلابدٌ أن يكون الان حط للأنتيين في حال من الأحوال. وذلك في حالة الاجتاع 
مع الذّكَّر وهذا غير واقع اتّفاقاً بل غاية ما يكون ها النصف. فلو لم يكن لهما 
الثّلئان في حالة الانفراد. لزم أن لا يصدق في هذه الصورة. وهي اجتاع الذَّكّر مع 
الواحدة أن له ثل حَظ الأُنتَيين. فيكون للأنتيين الان في حالة الانفراد. 
وهو المطلوب. 

فإن قيل: يمكن النظر إلى أنّ الواحدة في الصورة المذكورة -وهي ما لو اجتمع 
ذكدٌ وأَنْ -إذاكان ها اللث. والبنثٌ لا تفضلٌ على البنت إجماعاً. فيكون الئان 
في قوّة نصيب الأنتتين. فيصح إطلاق حظهم| لذلك. وهو في حالة الاجماع. فلا يدل 
عل كون التُّلئين هما في حالة الانفراد الذي هو المتنازع. 

قلنا: عدم تفضيل الأنتق على مثلهاء لا يستلزمٌ كون التُلثين حظاً هماء بل ولا 
يجامعهما. لأنتهما في حالة الاجتاع لايكون لما أزيد من النصف قطعاً كا ذكرتاه. 
ونا يقتضي الما ثلة كونهما مع الاجتاع متساويتين في النصيب» وهو كذلك. فإِنٌ 
الواحدة حينئذٍ لا يكون لا ثلث فلا يكون هما ثُلثان. لامتناعه حالة الاجتاع, إذ 
لاب أن يفضّل الذكر بقدر النصّين, فيتعيّن أن يكون ذلك في حالة الانفراد)'''انتهئ. 


.۸٦ / ۱۳ مسالك الأفهام: ج‎ )١( 


۳۲ فقه الصادق / ج۷٣‏ 


والباقي رذ عليهما . ولو اجتمع الذكور والإناث من الأولاد فللذ كر مِثلُ 


أقول : وكيف كان فالحكمٌ أي كون التلثين هما بالفرض إجماعيئ . ( والباقي 
E‏ 0 

ويشهد به: مضافاً إلى الإجماع. بل الضرورة وأقربيته : 

١‏ مو تق إسحاق بن عّار. عن الامام الصادق نة قال: 

«مات مول لعي بن الحسين بيه . فقال: انظروا هل تجدون له وارثاً؟ 

فقيل له: ابنتان بالهامة مملوكتان. فاشتراهما من مال مولاه الميّت, ثم دفع الها 
بقيّة المال»'". 

١‏ - وخبر أَبِي بصير, عنه ا «أنّ رجلاً مات على عهد النّ ين وكان يبيع 
اتقرء فأخذ عمّه اتقر. وكانت له بنات, فأ تت امرأته الي فأعلمته بذلك. فأنزل 
لله عرّ وجل عليه. فأخذ النبيّ ل القر من العَمّ فدفعه إلى البنات»'". 

۳-وخبر على بن أبي حمزة, عن أبي الحسن بد قال: 

«سألته عن جار له هَلّك وترك بنات؟ قال .ظة: المال هنَ»'". 

المسألة الرابعة: ( ولو اجتمع الذكور والإناث من الأولادء ف ) المال كلّه هم.كما 
هو ظاهد ا تقدّم : 

١و‏ اللذّكر مِثْل حَظ الانَيَين) بالضرورة الدينية . 


(۲) وسائل الشيعة: ج57 /۱۰ ح۲۵۹۲ تهذيب الأحكام: ج ۲۷۹/۹ ح 1١1١‏ 
(۳) وسائل الشيعة: ج51 / ۲ ح ۳۲۵۸۱. من لا يحضره الفقيه: ج ٤‏ / نوت ا 


ميراث الأولاد 3 


؟-وبنصٌ الكتاب قال الله تعالی: «يُوصِيكُمْ الله في أَؤْلادِكمْ لذ گر مل حَظ 
الاين« فان المراد كما هو ظاهرٌ وعليه اتاق المفسّرين أن لكلّ ذكر مثلٌ 
حَظ الأنتيين. لا جنس الذكر. 

۳-وبالنصوص : 

منها: خبر أبي بصير, عن الإمام الصادق ابا في حد يث: 

«في رجل مات وترك بنات وبنين وأا ؟ 

قال اظة: ل مَّالشّدس. والباق يقت ف للد کر مل خط ال شین 

ومنها: صحيح بكير, عنه ل: «لو أنّ امرأةٌ تتركت زوجها وأبويها وأولاداً 
ذكوراً وإناثاً كان للرّوج الؤبع في كتاب الله" وللأبوين السّدسان, وما بق للذ گر 
ِثْلُ حَظ الأنقيين»'. ونحوهما غيرهما. 

أضف إلى ذلك النصوص "'"' الكثيرة الواردة في علّة تفضيل الرّجال. 

المسألة الخامسة: لو اجتمع مع الولد أحد الزوجين, كان له نصيبه الأدنى الدُبع 
والفن بالإجماع والكتاب والسّنة. والباق للولد. د كرأكان أو تق واحداًأم متعدّداً. 
ارات اجر ا سرون الغا وينم 


شاهدة به. 


.١١ سورة النساء: الآية‎ )١١ 

(۲) وسائل الشيعة: ج57 / 1161" . تهذيب الأحكام: ج۹ / ٤۲۷ح .45١‏ 
(۳) سورة النساء: الآية .١١‏ 

(؛) وسائل الشيعة: ج۲۱ / 1717 ح ۳۲۱۱۰ . من لا يحضره الفقيه: ج 011١ ح۲٣١ / ٤‏ . 
(0) وسائل الشيعة: ج51 / باب ۲ من أبواب ميراث الأبوين مع الأولاد. 


Ve/ فقه الصادق‎ ۳٤ 


ولكل واحل من الأبوين مع الذكور الشدسءوالاقي للأولاد ولوكان معهم 
إناثٌ فالباقي بينهم للد كر مل حَظ الاين و 


ميراث الأولاد والأبوين عند الاجتماع 

المبحث الثالث: في ميراث الأولاد والأبوين إذا اجتمعواء ( و ) فيه مسائل: 

المسألة الأولى: إذا اجتمع مع الأبوين أو أحدهما الود الذَّكَر واحداًكان أم 
متعرّداًكان (لكل واحدٍ من الأبوين) الجتمعين (مع) الأولاد (الذكور) نصيبه الأدى 
(السدس» والباقي للأولاد) أو الولد. بلا خلاقي فيه. 

ويشهد لكون س من الاو بن السدس: قوله تعالى: وَلَِبَوَيْه لِكُلّ 
وَاحِدٍ مِنْهُمَا السّدّس مما تَرَكَ إن کان لَه وَلَرّه'". 

ولكون الباق للأولاد : النصوص الآتية . الدّالة على ذلك لو كان مكان 
الذكر الى » بضميمة النصوص المتقدّمة الدّالة على أنه لا تزاد المرأة على الرجل 


لوكان مكانها. 
و تر 0 04 E‏ 2 
( ولو کان معهم إناثء فالباقي بينهم للذ كر مثل حَظ الانثيّين ) إجماعاء ويظهر 
وجهه مما أسلفناه. 


المسألة الثانية: ( و )إذا اجتمع أحد الأبوين مع بنتٍ واحدة. فله السّدس 
فرضاً وها النصف كذلك. والباق برد عليه أرباعاً فتكون التركة مقسومة أربعة 
وعشرين» حاصلةً من ضرب الأربعة في السبّة. ربُعها له. وثلاثة أرباع هاء فيكون 


.١١ سورة النساء: الآية‎ )١( 


حكم مَس القطعة المشكوكة ê‏ 


الجاري في الطرف الآخر فيتساقطان ففي المرتبة المتأخَّرة يجري الأصل في وجوب 
الغسل مسا بلا معارض. 

مندفعة أُولا: بأنّ هذه الأحكام ليست أحكاماً للرتبة. وأا هي أحكامٌ 
للزمان. وحيث أنّ الأصل في وجوب عسل المسّ, والدفن في الممسوسة, متحدان 
زماناً فكلاهما طرف للمعارضة. 

وثانياً: لو سَلّمنا تأخَّر الأوّل. لكن لا يكون متأخّراً عن الأصل الجاري في 
القطعة الأخرئ غير الممسوسة. بل هما في رتبة واحدة, ولا وجه لتوهّم التأخّر. إل 
أنّ ما هو متأخّر عن شيءٍ رتبةً متأَخَّدْ عا يكون في رتبته أيضاً ون لم يكن بينهها 
ملاك التأخّر الرتتي. وهو فاسدٌكما حُقّق. 


ميراث الأولاد والأبوين عند الاجتماع 3 
لكلّ واحدٍ من الأبوين منفرد امع البنت الرّبع بالتسمية والرّدء والباقي للبن تكذلك» 


(لكل واحدٍ من الأبوين منفرداً مع البنت الرّبع بالتسمية والرّد والباقي للبنت كذلك): 

ما کون فرض کل منها ما ذُكر فلنصٌ الكتاب . 

وأمًا أنته يرد عليهما أرباعاً لتكون النتيجة ما ذُكر. فيشهد -مضاقاً إلى 
الإجماع _جملة من النصوص : 

منها: صحيح محمد بن مسلم, قال: «أقرأني أبو جعفر إلث صحيفة كتاب 
الفرائض التي هي إملاء رسول الله يي وخط علي ا بيده. فوجدتٌ فيها: 

رجلٌ ترك ابنته وأمّه للإبنة التصف ثلاثة أسهم, وللأُمَ ادس سهم يُقشم 
الال عل أريعة أ فا صاب تلائ أسهم فللاينة: وما أططاب سا فللات: 

قال: وقرأتُ فيها: رجلٌ ترك ابنته وأباه. للإبنة النصف ثلاثة أُسهم» وللأب 
السّدس سم یقت المال على أربعة أسهم. فا أصاب ثلاثة أسهم فللإبنة وما 
أصاب سسهاً فللأب»!". 

ومنها: خبر حمران بن أعين. عن الاإمام الباقراثّة: «في رجل ترك ابنته وات 
أن ار رفن ار ام فان للك فا أنهي وللام الشدين بحم اربق 
سهمان فهما أحق بها من العم وابن الأخ والصبة, لأ البنت والأُمْ ّي لهماء ولم 
ع و عا قرا 

ومنها: خبر سلمة بن حرز. عن الاإمام الصادق اة في حديثِ: 


3 وسائل الشيعة: ج۲۱ / ۱۲۹ ح177601. من لا يحضره الفقيه: ج > / وت‎ )١( 
31806 تهذيب الأحكام: ج۹ / ۲۷۲ح‎ . ۳۲٠٣۵ ح‎ ١١ / وسائل الشيعة: ج57‎ )1١( 


۳ فقه الصادق / ج77 
ومع البنتين فما زاد الخمس 2 


«أنته قال في بنتٍ وأب: للبنت النصف. وللأب السّدسء وبق سهبان. فا 
أصاب ثلاثة شيم منها فللبنت. وما أصاب س فللأب» والفريضة من أربعة 
أسهم. للبنت ثلاثة أرباع. وللأب الدُبع»'". 

ومنها: خبر بكير. عن مولانا الباقر اة «في رجل ترك ابنته وأمَه: أن الفريضة 
من أربعة. لأنّ للبنت ثلاثة أسهم» i‏ السدس سهم وما بق سهمان, فهم| أحقٌ 
بهم من الع ومن الأخ ومن العصبة. لأنّالله تعالى سَمَى هماء ومَنْ ممّى لهما فيرة 
عليهم) بقدر سسهمامهم|»' ". 

( و )لو اجتمع أحدهما (مع البنتين فما زاد) فله السدس فرضاً ولهما أو هن 
لئان كذلك. بالإجماع والكتاب والسّنة بتي سدس فيرد أخماسأىا هو المشهور 
بين الأصحاب'”. ش 

بل عن «الروضة»: نسبة القول الخالف إلى الندور. وقال: (وهو متروكٌ)'*. 
وعن «التحرير»”” الإجماع عليه. فيكون له (الخمس» وهم أو هَن أربعة أخماس. 


.1١1/9ح778/ ح 577617 تهذيب الأحكام: ج۹‎ ١١ / وسائل الشيعة: ج57‎ )١( 

(۲) وسائل الشيعة: ج57 / اح ۴۲۵ تهذيب الأحكام: ج ۹ / ۲۷۲ ح1۸۸ 

(۳) مختلف الشيعة: ج ٠١ / ١‏ . مستند الشيعة: ج9١ .VA/‏ 

)٤(‏ الروضة البهيّة: ج ۸ / 1١-٠١‏ قال: (وفي المسألة قول نادر بحجب البنتين فصاعداً أحد الأبوين عمًَا زاد عن 
السدس. لرواية أبي بصير عن الصادق :ثة. وهو متروك). 

(6) تحرير الأحكام: ج ٥‏ 17: (ولكلٌ من الأبوين مع البنتين فصاعداً الشّدس. وللبنتين فصاعداً الان بالسّويّة. 
ولأحدهما مع البنتين فصاعداً الشّدس. وللبنتين فصاعداً الثائان بالسّويّة. والباقي يرد على أحد الأبوين وعلى 
البنتين أو البنات أخماساً). 


ميراث الأولاد والأبوين عند الاجتماع ۳۷ 


ويشهد به خبرا بكير وحمران المتقدّمان فإِنّ العلّة المذكورة فيا موجودة في 
الابنتين وأحد الأبوين. 

وربما يستدل له: 

١‏ بأ الفاضل لاب له من مستحق. وليس هو غيرهم, لمنع الأقرب الأبعد. 
ولا بعضهم لاستواء النسبة, وعدم الأولويّة. فيتعيّن الجميع على النسبة. 

فإن قيل: إنّه يكن التقسيم بينهم بوجو آخر أو التخيير . 

قلنا إن غير هذا النحو من التقسيم يندفع بالإجماع المركّب. 

و عن الإسكافي : ( ويرد الباق على البنات. لدخول النقص عليهنٌ 
بدخول الزوجين)"". 

؟ -ولمو تق أبي بصير. عن أبي عبدالله نة «في رجل مات وترك ابنتيه وأباه؟ 

قال : للأب السدس. وللإبنتين الباقي»'". 

ولكن يرد على الأوّل: أنته قياش لا تقول به. مع أن الشارع الأقدس قد جَبّر 
النقص الوارد بشيء آخر» حيث جعل هن فريضة علا خاصّة لا دنياء فالتقص 
لما يكون بمنزلة الدنيا للأبوين. فيتساويان من جميع الوجوه. 

ويرد على الثاني أَوَلا أنته مخالفٌ لعمل المشهور فيكون ساقطاً عن الحجيّة. 

وثانياً أنته في بعض النسخ أثبت (ابنيّه) بدل (ابنتيه) بل عن «الوافي»: ها 
-أي تلك النسخة الصحيحة -وقوله ( وللإبنتين) -الصواب وللأبنين'". 
)١(‏ حكاه العلامة الجلّي في مختلف الشيعة: ج٩ .٠٠۸/‏ 


() وسائل الشيعة: ج51 / ۰ ح70؟5, تهزيب الأحكام: ج۹ / لاح 3 
(۳) حكاه عنه في مستند الشيعة: ج5١‏ / 180 


۳۸ فقه الصادق / ج۳۷ 
ولهمامع البنت الخُمسان تسمية وردَاء والباقي لها. 


المسألة الثالثة: ( و ) لو اجتمع الأبوان مع بنتٍ واحدة. فلكلٌ منها السدس 
فرضاً وللبنت النصف كذلك. بالإجماع والكتاب والسّنة, فييق شدس يرد عليهم 
أحماساً. على نسبة سهامهم. لكلّ منهها ُمسه. وها ثلاثة أحماسه. فيكون (لهما مع 
البنت الخْمْسان تسمية وردَا والباقي لها). ولا خلاف في شيء من ذلك» بل الإجماع 
على الجميع. هذا فضلاً عن أنته يشهد به جملة من النصوص: 

منها: صحيح محمد بن مسلم: قال: 

«أقرأني أبو جعفر ابا صحيفة كتاب الفرائض. التي هي إملاء رسول الله يلل 
e‏ على ا بیده... 

إلى أن قال: ووجدث فيها: رجلٌ ترك أبويه وابنته. فللإبنة النصف. ولأبويه 
لكلّ واحد منها السدس. يقسّم المال على خمسة أسهم. فا أصاب ثلاثة فللإينة, 
وما أصاب سهمين فللأبوين»”". 

ومنها: خبر زرارة -الذي لا تأمّل في سنده. إلا من ناحية سهل بن زياد. وأمره 
08 فإن الشيخ وجماعة وتّقوه. واعتمد عليه كثيرٌ من فحول أصحابناء ومع ذلك 
فهو من شيوخ الإجازة, فلا ينبغي الترديد في اعتبار خبره'''-قال: وجدتٌ في 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج۲۱ / ۱۲۸ح ۳۲٠٠۰‏ .الكافي: ج ۹۳/۷ ح١.‏ 
(۲) معجم رجال الحديث ج 9 /507-7607: (ثمَّ إنَّ سهل بن زياد وقع الكلام في و ثاقته وعدمها. فذهب بعضهم 


إلى وثاقته. ومال إلى ذلك الوحيدةة, واستشهد عليه بوجوه ضعيفة. سمّاها أمارات التو ثيق. منها: أن سهل بن 
0 


ميراث الأولاد والأبوين عند الاجتماع ۳۹ 


صحيفة الفرائض: 

«رجلٌ مات وترك ابنته وأبويه. فللابنة ثلاثة اسهم وللأبوين لكل واحدٍ 
سهمٌ. يقسّم المال على خمسة أجزاءء فا أصاب ثلاثة أجزاء فللإبنة. وما أصاب 
جزئين فللأبوين»"". 
ونحوهما غيرهما. 
أقول: وهذا الحكم مختصٌ با إذا لمن يكن الحاجب موجوداً وإلا فع وجود 


] زياد كثير الرواية. ومنها رواية الأجلاء عنه. ومنها: كونه شيخ إجازة. ومنها: غير ذلك). 
إلا أن السيّد الخوئية لم يرتضي هذه الوجوه بقوله: (وهذه الوجوه غير تامّة في نفسهاء وعلى تقدير 
تسليمها فكيف يمكن الاعتماد عليها مع شهادة أحمد بن محمّد بن عيسئ عليه بالغلوَ والكذب. وشهادة ابن 
الوليد وابن بابويه وابن نوح بضعفه. واستئنائهم روايات محمّد بن أحمد بن يحيى عنه فيما استثنوه من رجال 
نوادر الحكمة. وشهادة الشيخ بأنته ضعيف. وشهادة النجاشي بأنته ضعيفٌ في الحديث غير معتمد عليه فيه. بل 
الظاهر من كلام الشيخ في الاستبصار أنَّ ضعفه كان متسالماً عليه عند نقاد الأخيار, فلم يبق إلا شهادة الشيخ في 
رجاله بأنته ثقة. ووقوعه في إسناد تفسير عليّ بن إبراهيم. ومن الظاهر أنته لا يمكن الاعتماد عليهما في قبال 
ما عرفت بل المظنون قويّاً وقوع السهو في قلم الشيخ. أو أنّ التوثيق من زيادة النساخ. ويدلّ على الثاني خلو 
نسخة ابن داود من التو ثيق. وقد صرّح في غير موضع بأنته رأى نسخة الرّجال بخطّ الشيخ. والوجه في ذلك 
أنته كيف يمكن أن يو نّقه الشيخ مع قوله: إنّ أبا سعيد الآدمي ضعيفٌ جدَأً عند نقاد الأخبار؟ 
وكيف كان فسهل بن زياد الآدمي ضعيفٌ جزماً أو أنته لم تثبت وثاقته. 
يترا ا 
الأوَل: قال العامة في ترجمة سهل بن زياد من الباب (۷) من فصل السين. من القسم الثاني -:(اختلف قول 
الشيخ الطوسي نة فيه فقال في موضع إِنّه ثقة, وقال في عدّة مواضع: إن ضعيف. 
أقول: لم نظفر علئ قول الشيخ في تضعيفه إلا في موردين. وقد تقدّما. ولعله -قدس الله نفسه_قد ظفر بما 
لم نظفر به. 
الثاني: أنّ بعض من حاول تو ثيق سهل بن زياد ذكر في جملة ما ذكر أن تضعيف الشيخ لا يعارض تو ثيقه. 
فإنَ كتاب الرّجال متأخَّدٌ عن كتاب الفهرست. فيكون تو ثيقه عدولاً عن تضعيفه). 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج 179/77 ح781؟5. تهذيب الأحكام:ج؟ / ۲۷۲ح 141. 


41 فقه الصادق / ج۲۷ 


الحاجب. فالدّد مختصّ بالبنت والأب اتفاقاً ىا في «المسالك»'", وبالإجماع المحقّق 
كما في «المستند»". 

وقد استدلوا له تاره بقوله تعالى: مَوَلأَبَوَيِْ ِكل وَاحِدٍ مِنّْهُمَا السّدّسُ يما تَرَكَ 
ِن كان لَه ولد" بتقريب أنته يدل على أنته مع وجود الولد ليس لكلّ منها إلا 
السّدس» خرج ما خرج بالدليل » فبقي الباق. 

وأخرئ: بقوله عر وجل: ه فَإِنْ كَانَ َل إِخْوةٌ فلم الشدُش 

وثالثة: بن وجود الإخوة موجبٌ لحرمانها عن ا فكونه موجباً 
للحرمان من الرّد أوإى. 

أقول: وفي الجميع نظر: 

أمَا الأوّل: فلأنٌ مقتضى إطلاق النصوص المتقدّمة. الرّد حي مع وجود 
الإخوة. فهي كا تكون دليلاً على الخروج من الدليل المذكور مع عدم الإخوة, 
كذلك تكون دليلاً عليه مع وجودها. 

وأا الثاني: فلن ظاهر الآية الاختصاص با إذا لم يكن له ولد. 

وأمًا الثالث: فلمنع الأولويّة القطعيّة. بعد عدم العِلّم بالمناط. 

وعليه. فا حق أن يستدلٌ له بإطلاق أدلّة ا محجب. الشامل للفرضء سيا مع ما 
فيها من التعليل بِأنّ الاخوة عيالٌ الأب. والنسبة بينها وبين نصوص المقام عمومٌ 
من وجه, والشهرة الفتوائيّة التي هي أوّل المرجّحات مع نصوص الحجب.ويعضده 
الإجماع. وعليه فلا إشكال في الحكم. 


(۲) مستند الشيعة: ج5١1 .1۸١/‏ 
(لاو )٤‏ سورة النساء: الآية .١١‏ 


حكم ما إذا اجتمع مع الأولاد أحد الزوجين 14 
9 5 2 ل الى 5 
ومع البنتين فما زاد الثلث» ولو شاركهم زوج أوزوجة 


اولان ایق ا ع ا دن ایت 

١‏ -يقسم بين الأب والبنت على نسبة سهامهما. وهو المشهوربينالأصحاب'". 

۲ -أو بخص بالأب ذهب إليه بعض فقهاونا'". 

يمكن أن يستدلٌ للأوّل: -مضافاً إلى الإجماع بعموم التعليل في خبر بكير 
المتقدم أن اللہ تعالی سَمَى طماء ومن سمي هما فیرد علیہ بقدر سهامهما. ونظير هذا 
التعليل في غير هذا الخبر. 

( و ) لو اجتمع الأبوان (مع البنتينء فما زاد) فللأبوين (الثّلث). وهم أو هت 
الان یقتم بينبها أو بيني بالكوتة. والوجه ق الكل ظاهر. 


حكم ما إذا اجتمع مع الأولاد أحد الزوجين 
المسألة الرابعة:( ولو شاركهم زوج أو زوجة ): 
١‏ -فقد ينحصر الأولاد في الإناث. بأن لا يكون في الأولاد ذكرٌ. بل تكون 
بنتاً واحدة أو أزيد . 
؟-وقد لا تنحصر فن . 
وعليه. فالكلام يقع في موردين: 
ما المورد الأوّل: ففيه فرضان: 


.۱۸۲ / ۱۹ مسالك الأفهام: ج7١ 7, مستند الشيعة: ج‎ )١( 
.1١9 / ١7ج (؟) المراد به الشيخ معين الدين المعري حكاه عنه في المسالك:‎ 


1 فقه الصادق / ج۲۷ 


إذ قد تكون التركة زائدة على الفروض . 

وقد تكون التركة ناقصة . 

للأوّل صور: 

١-اجتاع‏ أحد الأبوين والرّوجة مع البنتين فصاعداً. 

؟-اجتاع أحدهما مع الرّوج والبنت. 

٣-اجتاع‏ الأبوين أو أحدهما مع الرّوجة. 

وللثاني باقي الصور. 

ما في الفرض الأوّل: فيأخذ كلّ ذي فرض فرضه. ويرد الزائد على غير 
ال[وجة. لما تقدّم من التص على أنته لا برد علا 

وعليه. في المثال الأوّل برد على البنتين. وعلى أحد الأبوين أخماساً فتكون 
التركة مقسومة على مائة وعشرين. 

وفي المثال الثاني برد على البنت وأحد الأبوين أرباعاً فتكون مقسومة على 
ثمانية وأربعين. 

وفي المثال الثالث يُردَ علا وعليها أخماساً ويكون حينئذٍ التركة مقسومة 
على مائة وعشرين . 

هذا مع عدم الإخوة الحاجية. وإ فلا يرد على الم بل يرد على الأب 
والبنت خاصّة, فتكون التركة مقسومة على سنّة وتسعين. 

وفي الرابع يرد عليها وعلى أحد الأبوين أرباعاً. فيقّم التركة على ستة 
وتسعين, والدليل على ذلك مضافاً إلى الإجماع. وإلى ما مر -صحيح زرارة» عن 
الإمامين الصادقين لكك : «دأنتهما ثلا عن امرأة تركت زوجها وأتها وابتتيها؟ 


حكم ما إذا اجتمع مع الأولاد أحد الزوجين ۳ 
دخل النقص على البنت أو البنات» 


قال افة: للرّوج الذبع. وللأم الشدس. وللإبنتين ما بتي لأنتهها لو كانا ابنتين لم 
يكن هما شيء إل ما بق. ولا تزاد المرأة أبداً عل نصيب الرّجل لو کان مكانها. 

وإِنْ ترك الميّت مأو أب وامرأةً وابنة. فان الفريضة من أربعة وعشرين سهاً. 
للمرأةأْن ثلاثة أسهم من أربعة وعشرين سهاً. ولكلّ واحدٍ من الأبوين السدس 
أربعة أسهم, وللإبنة النصف اثنا عشر سهاً. وبق خمسة أسهم هي مردودة على 
سهام الإبنة وأحد الأبوين على قدر سهامهم, ولا يرد على الرُّوجة شيء. 

وإن ترك أبوين وامرأة وابنة فهي أيضاً من أربعة وعشرين سهماً. للأبوين 
الا عانية اسيم و لرا القن بلاق أ ولاه السك افا عر ت 
وبق سهمٌ واحدٌ مردود على الأبوين والإبنة على قدر سهامهم» ولا يرد على 
الرّوجة شيء. ٍ 

وإِنْ ترك ابأ وروا وإبنة, فللأب سهان من اثنى عرسا وهو السّدسء 
وللرّوج اربع ثلائة سهم من اثنى عشر سهاً. وللبنت النصف ستة أسهم من اثني 
عشرء وبق سهمٌ واحدٌ مردودٌ على الإبنة والأب على قدر سهامههما. ولا يرد على 
الروج شيء... الحديت» 

وأمّا في الفرض الثاني: وهو كون التركة ناقصة عن الفروض: فلا خلاف بينهم 
ف اعد (دخل النقص على البنت أو البنات) ويا خد أحد الروجين والأسويق أو 
أحدهما النصيب الأدئى والباقي للبنت أو البنات. 





)١(‏ وسائل الشيعة: ج57 / ۴ح ۳۲٣۵۹‏ الكافي: ج ۷ ح۳. التهذيب: ج ۹ TZ YAA/‏ و 


غ1 فقه الصادق / ج۷٣‏ 


ويشهد له: 

.عامجإلا-١‎ 

۲ -بطلان العول. كما سيأتي إِنْ شاء الله تعال . 

٣_الأخبار‏ المصرّحة بِأنّ الأبوين لا ينقصان من المُدس أبداً. والزوج 
والرّوجة من الوّبع وان كذلك : 

منها: موق محمد بن مسلم. عن ابي جعفر ا في حديث: 

«وأن الزوجَ لا ينقصٌ من النصف شيئاً إذا لم يكن ولد. ولا تنقص والرّوجة 
من الرُبع شيئاً إذالم يكن ولد فإذاكان معهما ولد فللزوج الرّبع وللمرأة الثؤن»'". 

ومنها: خبر العبدي. عن أمير المؤمنين/2ة في حديث. أنته قال: 

«ولا يزاد اروج على النصف. ولا ينقصٌ من الرُّبع.ولا تزاد المرأة على الدُبع. 
ولا تنقص من المن. الحديث»'". 

ومنها: صحيح زرارة: «إذا أردت أن تلق العول فإّها يدخلُ النقصان على 
الذي لم اللا من الولدوالاتغوة من الأب راما الوح والاشووس اذم فم 
لا ينقصون ما سمي هم شيئأ»'". 

ومنها: صحيح زرارة. قال: «أرافي أبو عبد الله اَذ صحيفة الفرائض؛ فإذا فيها: 
لا ينقص الأبوان من السّدسين شيئا»!*. 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج51 / ۹۱ح 550614 التهذيب: ج 5 / ١0ح‏ 156. 
(؟) وسائل الشيعة: ج51 7 باب ۲ من أبواب میراث الأزواج ح ۳۲۸۰۸ من لا يحضره الفقيه: ج4 / ۲١۷‏ 

ا 


(۳) وسائل الشيعة: ج٣۲‏ / ٦۷ح‏ ۳۲۵۳۵ . التهذيب: ج۹ / ۲۵۰ح 178. 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج٣۲‏ / ۸۱ع 55676 التهذيب: ج۹ / ۲۷۲ح ۹۸۷. 


1 فقه الصادق / ج٤‏ 
أوكان الميّت من غير التّاس, غَسل بده خاضة. 


الفرع الحادي عشر: ما في المتن (أو كان الميّت من غير الاس غَسَل يده خاضة) 
إن كان له نفش سائلة, وكان المسّ برطوبة مُسرية. كما ستعرف تفصيله لاحقاً في 
مبحث النجاسات ° 

هذا في العَسل (بالفتح). 

وأمًا العُسل (بالضمٌّ) فلا خلاف في عدم وجوبه» وتشهد له جملةٌ من 
النصوص المتقرّمة المصرّحة بذلك. 

هذا تام الكلام في مباحث أحكام الأموات. 


aa 


(۱) فقه الصادق: ج ۵ / ۳۷. 


حكم ما إذا اجتمع مع الأولاد أحد الزوجين 1 


ومنها: خبر سالم. عن الإمام الباقر اة: «إِنّ الله أدخل الوالدين على جميع أهل 
المواريث. فلم ينقصهما من السدس. وأدخل الرّوج والمرأة. فلم ينقصها من الرُبع 
والتن: 

إلى غيرها من النصوص. 

٤‏ -وجملةٌ من الأخبار: 

منها: صحيح محمد بن مسلم, عن الإمام الباقرائة: «في امرأةٍ ماتت وتركت 
زوجها وأبويها وابنتها؟ 

قال 1: للرّوج الدُبع ثلاثة أسهم من اثني عشر سهاً. وللأبوين لكلّ واحدٍ 
منهها السدس» سهمين من اثني عشر. وبق سهماً خمسة أسهم. فهي للإبنة, لأنته 
لو کان ذكراً لم يكن له أكثر من خمسة أسهم من اثني عشر سهباً. لأنّ الأبوين لا 
ينقصان کل واحدٍ با مالين يدا وان اروج لا ينقص من الرّبع شا 

ومنها: صحيح زرارة» عن محمد بن مسلم وبكير, عنه اقِة: 

«في ذوج وأبوين وابنة: لوج الرّبع ثلاثة أسهم من اثنى عشر سه 
وللأبوين الشدسان أربعة أبن من اثني عشر سپا وبق خمسة فهو للإبنة... 

إلى أن قال: وإنْ كانت اثنتين. فلهم| خمسة من اثني عشر, لأنتهما لوكانا ذكرين 
م يكن هما غير ما بتي خمسة من اثني عشر سپ الحديث»”" 

ونحوهما غيرهما. 





)١١‏ وسائل الشيعة: ج57 / ۳۲۵۲٢۷‏ . التهذيب: ج۹ / 36٠١‏ ح337. 
() وسائل الشيعة: ج57 / ۲ ح708,, التهذيب: ج ۲۸۸/۹ ح17١٠.‏ 
(۳) وسائل الشيعة: ج57 7 ح ۳۲٣۵۷‏ الفروع: ج ۷ / ۹۷. التهذيب: ج ۹ / 78ح .٠١1١‏ 


Î‏ فقه الصادق / ج۳۷ 


وأمًا الاني: وهو ما إذاكان في الأولاد ذكر منفرداً. أو مع أنثى» فلكلٌ من 
الأبوين وأحد الزوجين النصيبٌ الأدف بالإجماع والآية والنصوص. والباقي 
للأولاد إجماعاً. والنصوص شاهدة به: 

منها: ما رواه العيّاشي في تفسيره. عن بكير. عن أبي عبد الله 391: «لو أن امرأة 
تركت زوجها وأبويها وأولاداً ذكوراً وإناثا كان للرّوج الوُبع في تاب الله 
وللأبوين السّدسان. وما بق للد گر مل حَظ الأنتيين»!". 

ومنها: صحيح محمد وبكير الآتي. 

يمه 


55300 ح۱۳٤‎ / وسائل الشيعة: ج51‎ )١( 


لا يرث الجَدَ والجَدّة مع أحد الأبوين شيئاً ۷ 


لايرٹ الجَدَ والجّدّة مع أحد الأبوين شيئاً 

المبحثٌ الرابع : فيا إذا اجتمع الْجَدٌ أو الججَدّة مع أحد الأبوين أو الأولاد. 
وفيه: متبنائل: 

الفسآلة الأوق:التنيوريين الأضحات رة عظيية أت برت ادر 
ا لجدة لأب كان أم لام مع أحد الأبوين شيئاً بل عن ظاهر «المبسوط»"» 
وال و«المفاتيج»!؟, ودالكفاية»*, وصرع «الاتتصار» "و «المخلاف ۷ 
وغيرهما": دعوى الإجماع عليه. 

وعن الصّدوق : تشريك ال جد من الأب معه. وا جد من الأ معها'*. 

وقيل:إنّ ظاهر كلامه وإنْكان ذلك. إلا أنته صرح بخلافه بعد ذلك. فلا يكون 
مخالفاً في المسألة. 

وعن الاإسكافي: تشريك الجَدّين وال جدتين مع الأبوين والبنت الواحدة, وأنّ 


(۱) کشف اللّئام: ج 4 / 5١5‏ . جواهر الكلام: ج۳۹/۳۹٠.‏ 

(1) المبسوط: ج ٤‏ / ۷۹. 

(۳) غنية النزوع: ص ۳۲۵. 

)٤(‏ مفاتيح الشرائع: ج۳۰۲/۳. 

(6)كفاية الأحكام: ص ۲۹۹. 

(1) الانتصار, الشريف المرتضى: ص 0۷۸ : (وممّا انفردت به الإماميّة أنته لا يرث مع الوالدين ولامع أحدهما 
أحد سوى الولد والرّوج والرّوجة). 

(۷) حكاه عنه في الجواهر: ج۳۹ /۱۳۹. 

(۸) مسالك الأفهام: ج ۱۳ / ۱۳۷. 

(1) من لا يحضره الفقيه: ج ٤‏ / ۲۸۰ كتاب افرائض و المواريث. باب ميراث الاجداد و الجدّات. 


۸ فقه الصادق Ve/‏ 


الفاضل عن سام الأبوين والبنت لهم'". 

أقول: ويشهد للمشهور طوائف من النصوص: 

منها: دل" على أنّ الأقرب ينح الأبعد. فإن الأقرب إلى الميّت الأب. فن ا جد 
يتقيب به بواسطته. وبه يظهر دلالة" آية اول الأرحام عليه. 

ومنها: ما دل“ على فريضة الأبوين مع الولد وعدمه المتضمّنة أنه یقتے 
التركة بينهما وبينه على الأوّل» وبينهما على الثاني. من دون إشارة إلى الْجَدٌ والجَدّة. 

ودعوى : أنّ تلكم النصوص تشمل ال جد والْجَدّة لصدق الأب والأمٌ عليهما. 

ومنها: ما دل من النصوص"" المتواترة على أن الله لم يسم للجَدٌ شيئأء لكن 
جعل له رسول الله يَف فأجاز الله له ذلك. 

ومنها: النصوص الدّالة على أنته لا يرث مع الأ أو الأب أو الولد أحدٌ إلا 
الرّوج والرّوجة. وقد تقدّمت تلك النصوص في المبحث الأول والثاني'". 

ومنها: النصوص الخاصّة : 

١‏ -مو تق أبي بصير, عن الإمام الصادق اكة: «عن رجلٍ مات وترك أباه وعمّه 
وجَدّه؟ فقال.اثة: حَجَّب الأبُ ال جد عنالميراث. وليس للعمٌ ولا للجَدٌ 0 


..۱۷۰ / ٤ حكاه عنه في التنقيح: ج‎ )١١ 

(۲) وسائل الشيعة: ج٠۲‏ 7 تح 114 

(۳) سورة الانفال: الاية هل/ا. 

)٤(‏ وسائل الشيعة: ج57 باب ٩‏ و ۱۷ من أبواب ميراث الأبوين مع الأولاد. 
(0) وسائل الشيعة: ج٠۲‏ باب ٠١‏ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد. 

(1) راجع صفحة ٦۱و‏ ۲۷ من هذا المجلّد. 

(۷) وسائل الشيعة :ج١۲ FTUTzIFo/‏ التهذيب: ج ۰/۹ حت ان 


۲ خير الحسن بن صالم, عنه ئة: «عن امرأةٍ مملّكة لم يدخل بها زوجها 
ماتت. وتركت تھا وأخوين ها من عي وأبيهاء وجَدها أبا ا وزوجها؟ 

قال 2ه يُعطى الرّوج النصف. ويُعطى الم الباقي. ولا يُعطى ال جد شيئاً لأنّ 
بنته حَجَبته. ولا يُعطى الإخوة شیا 

٣-صحيح‏ الحميري. قال: «كتبث إلى أي حمّد اقا 

امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها وجَدّها أو جَدَتها. كيف يقش ميراثها؟ 

فوقّع إاثة: للرّوج النصف. وما بق للأبوين»'". 

ومنها : ما دلّ على كون الأجداد كالإخوة" الآتي . المعلوم تأخّر مرتبتها 
عن الأبوين. 

ومنها: النصوص الظاهرة أو الصريحة في استحباب الإطعام الآنية. 

أقول: وبإزاء جميع ذلك. نصوصٌ تدلّ على أنته يرث : 

١‏ - موق الفضيل بن يسار. عن الإمام الصادق اث «في رجلٍ مات وترك 
مه وزوجته وأخته وجَدّه؟ 

قال : للم اللت. وللمراة الأبعء ومايق بين الج والأّخت للجَدٌ سهمان. 
وللأخت e‏ 

١‏ - وخبر أبي بصير. عن الإمام الباقرلثة: «عن رجل مات وترك أَمّه 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج57 / ١1714‏ ح 777؟5. تهذيب الأحكام: ج 1 اال 
(؟) وسائل الشيعة: ج57 / ۱۳١‏ ح ۳۲٢۹٤‏ . تهذيب الأحكام: ج۹ / 11159٠١‏ 


(۳) وسائل الشيعة: ج77 باب ٦‏ من أبواب الأخوة والأجداد. 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج57 / ۱٤۹‏ ح ۳۲۱۹٤‏ . تهذيب الأحكام: ج٩‏ / 1155916 


06 فقه الصادق جل 


وزوجته وأختين له وجَدّه؟ 

قال اة للم الشدس, وللمرأة الؤبع. ومايق نصفه للجَد ونصفه للأختين»٠‏ 

ونحوهما غيرهما. 

لكنّه لعدم عمل أحد من الأصحاب بهاء حتّى الخالفين في المسألة. ومعارضتها 
مع ما تقدّم, لاب من طرحهاء أو حملها على التقيّة. 

وأمّا أخبار الطُّعمة. فسيجيء الكلام فبا واشتراكهما مع الأبوين في التسمية 
قد مر ما فيه. وعليه فليس للقولين الآخرين ما يمكن أن يُستدلٌ به هما. 

المسألة الثانية: لا برث ال جد أو الجَدّة مع الأولاد مطلقاً. بلا خلافٍ إلا عن 
الإسكافي'". والنصوص المتقدّمة شاهدة به. 

المسألة الثالثة: لا يرث ال جد ولاالجَدّة مع أولاد الأولاد وإن نزلوا. 

وعن السيّد في «الناصريّات»: الإجماع عليه . 

وعن الصّدوق: تشريك الْجَدٌ مع ولد الولد'". 

أقول: يشهد للمشهور: 

١-النصوص‏ الآتية, المتضمّنة أنّ أولاد الأولاد يقومون مقام الأولاد””, 
ومقتضي إطلاقها قيامهم مقامهم في جميع الأحكام. بل ربا يقال إن المراد من قيام 
ولد الولد مقام الولد. ليس في مطلق التوريث. وإلالم يكن فائدة في التخصيص, بل 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج57 / ۹٤۱ح‏ ۳۲۹۹۵ تهذيب الأحكام: ج۹ / 0 الاح .1١171‏ 
(۲) حكاه عنه في المختلف: .۷٠١١‏ 
(۳) الناصريّات: ۲۲۱. 


. ۱۱۲۸ ح٣٠١‎ /۹ التهذيب: ج‎ )٤( 
وسائل الشيعة: ج77 باب ۷ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.‎ )5( 


لا يرث الجَدَ والجَدَة مع أحد الأبوين شيئاً 0١‏ 


إما في جميع الأحكام, أو ا جب أو قدر الميراث وبكلٌ يثبت المطلوب. 

؟-وصحيح زرارة المتقدّم, وقي ذيله: «إن لم يكن له ولدٌ. وكان ولد الولد 
ذكوراً أو إناثاً فإئهم بمنزلة الولد. وولد البنين بمنزلة البنين. يرثون ميراث البنين. 
وولد البنات يرون ميراث البنات. ويحجبُون الأبوين والزوجين عن سهامهم 
الأكثر. وإن سفلوا ببطنين وثلاثة وأكثر يرثون ما يرث ولد الصّلب ويحجبون ما 
يحجبُ ولد الصّلب»”". 

واستدلٌ لما ذهب إليه الصّدوق: 

١-بتساوي‏ ال جد وأولاد الأولاد في القرب. 

۲ -وبصحيح سعد بن أبي خلف. عن أي ا حسن موسئ ا قال: 

«سألته عنبناتٍ بنتٍ وجَدّ؟ فقال:9ة: للجَدٌ السّدسءوالباقي لبناتالبنت»'". 

ولكن يرد على الوجه الأوّل: أنّ الدليل دلّ على أولويّة القريب عن البعيد 
باللإرث. لا على تساوي المتساويين. مع أنته لو كان دليلٌ على ذلك أيضاً لزم 
تخصيصه بما مر من الأدلّة الال على أن الج لا يرث مع أولاد الأولاد. 

وأمًا الصحيح: ‏ فضافاً إلى أخصيّته عن مدّعاه. واحقال إرادة الطّعمة 
المستحبّة منه. وما قيل من عدم ظهوره في ذلك. لاحتّال أن يكون المراد با جد جَدَ 
البنات. وهو أبو الميّت _أنته لو أغمض عن جميع ذلك, فحيث أنته معارضٌ مع ما 
تقدّم, والأصحاب لم يعملوا بهذا الخبر. فيتعيّن طرحه للإعراض. أو لأنّ ما تقدّم 
مشهورٌ بين الأصحاب. والشهرة أو المرجّحات. 

وعليه. فالأظهر أنته لا يرث مع أولاد الأولاد أيضاً 


(۱) وسائل الشيعة: ج57 / ۱۳۲ ح 57705 التهذيب: ج 5 /188ح17١٠.‏ 
(۲) وسائل الشيعة: ج 14١/57‏ ح ۳۲۹۸۱ . التهذيب: ج ۳۱١ / ٩‏ ح1118. 


۲ فقه الصادق / ج۲۷ 


استحباب إطعام الجَدَ والجَدّة 

المسألة الرابعة: المشهور”" بين الأصحاب شهرة عظيمة أن الج والجَدّة ون 
كانا لا يرثان مع الأبوين أو أحدهماء ولا مع الأولاد وان نزلواء لکن يستحبٌ 
إطعامهما. والأصل في ذلك جملة من النصوص: 

توا عع جميل عن مولانا الصادق 5ة: «أنَّ رسول الله يي أطعم ا جدة اَم 
الام الشّدس وابنتها ی 

ومنها: صحيحه الآخر. عنه اذ: «أنّ رسول الله ب أطعم الْجَدّة الّدس»'". 

ومنها: موق زرارة. عن مولانا الباقرائة: «أنّ رسول اله ب أطعم الجَدّة 
السّدس ولم يفرض ذا شیا“ 

ومنها: خبر إسحاق بن عّار. عن أي عبد الله ا في حديثِ: 

«إنَالله تعالى فرض الفرائض. فلم يقسم للجَدّ شيئاً. وأنّ رسول الله ب أطعمه 
الشدس. فأجاز الله له ذلك»”. 

ومنها: صحيح عبد الرحمن. بن أبي عبد اللّه. قال: «دخلت على أبي عبد الله اا 
وعنده أبان بن تغلب فقلت: أصلحك الله إن ابي ملكت وأتى نحبة؟ 

فقال أبان: ليس لأّمّك شيء . 
(۱) کشف اللّقام: ج٩‏ / .4١4‏ 
(۲) وسائل الشيعة: ج57 7 ٦ح‏ ۳۲۹۹۷ . التهذيب: ج ۹ و ۸۱ لدت 
(۳) وسائل الشيعة: ج57 / ۱۳۷ ح778؟5, التهذيب: ج ٣۱۱/۹‏ ح١١۱۱‏ 


.١١١١ع‎ ۳۱۱/۹ وسائل الشيعة: ج51 / ۱۳۷ح ۳۲۹۹۹ التهذيب: ج‎ )٤( 
وسائل الشيعة: ج٣۲ / ۱۳۷ح ۳۲۹۷۱.الکافي: ج۱ / ۲۱۷ ح1.‎ )5( 


استحباب إطعام الجَدَ والجَدّة 55 


فقال أبو عبد الله ا: سبحان الله ! أعطها الشدس». 

ومنها: صحيح جميل. عن الإمام الصادق نثة: «أنّ رسول الله تة أطعم الجَدّة 
ENE‏ ادس واكاك 

وھا عبن إسحاق بن عار و الوين وک 

قال ة: لام السدس. وللجَدّة السدس. وما بق وهو الثّلثان للأب»'". 

إلى غير ذلك من النصوص . 

أقول: وتام الكلام في هذه المسألة يتحقّق بالبحث في جهات: 

الجهة الأولى: أنته هل يكون هذا الحكم على وجه اللّزوم أو الاستحباب؟ 

الظاهر أنته لا خلاف بينهم في كونه على وجه الاستحباب لا اللّزوم. لالما في 
جملةٍ من الكتب من أَنّ المأمور به هو الإطعام» والطّعمة في اللّغة معنى الهبة. وهي 
غير الإرث بلا شبهة. فيكون مستحيّاً. 

فإنه يده ألا عدم ثبوت كون الطّعمة بمعنى اطبة. 

وثانياً أنَّكونها هبة غير مستلزم لعدم الوجوبء فن الممكن أن تكون هذه 
اهية واجبة. . 

ولا لما قيل من إِنّ فعل النبيّ يت لم يُعلم أنته على وجه الوجوب أو 
الاستحباب. والذي يِب علينا فيه التأّبي هو ما عُلمِ كونه على سبيل الوجوب. 
وهذا غيرٌ ثابتٍ في المقام. 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج51 / ح ۳۲۱۷۲ . التهذيب: ج ۹ / ۳٣۰‏ ح٤۱۱۱.‏ 


(۲) وسائل الشيعة: ج51 / ۱۳۹ ح ۳۲۹۷۵ . التهذيب: ج ٩‏ / ۳۱۱ ح1118. 
(5) وسائل الشيعة: ج51 / ۳۲۹۷٦ ۱٤١‏ . التهذيب: ج ۳۱۲/۹ ع۱۱۱۹. 


o‏ فقه الصادق جل" 


فإنه يرده: أن النصوص المتضمُّنة لإطعام النيّ يي وإنْكان لا يستفاد منها 
الوجوب, لكن بقيّة النصوص كصحيح عبد الرحمن وخبر إسحاق وغيرهما 
يُستفاد منها الوجوب» وتكون قرينة على كون فعله بُ على وجه الوجوب. 

اللَهُمَ إل أن يقال: إن تلك النصوص غير متضمّنة لكون الشّدس على وجه 
الطّعمة: بل ظاهرها كونه على وجه الارث. 

وعليه. فلمخالفتها لفتوى الأصحاب. ومعارضتها مع ما تقدّم, يتعيّن طرحهاء 
فأخبار الطّعمة تنحصر فيا تضمّن إطعام الى يي وهو أعجٌّ من الوجوب. 

فإن قيل:إنَّ تلك الأخبار ظاهرة في الوجوب. إذ من الضروري أنته 
لا يستحبٌ لأحدٍ إعطاء مال الغير بدون رضاه. 

قلنا: إن المستفاد منها أن الإطعام مستحبٌ مالي» وليس في شيء منها أن 
اني بي أطعم ا جد أو الْجدّة بدون رضا الأبوين فلن مفاد تلك النصوص أن 
الي يي جعل هذا الحكم واله سبحانه أجازه. ومعنى أطعم أي جعل له الطّعمة. 

أقول: وكيف كان. فيمكن أنْ يستشهد للاستحباب -مضافاً إل ذلك وإلى 
الإجماع با دلّ من النصوص المتقدّم بعضها الدّالة على عدم شيء للأجداد مع 
الأبوين والرّوج, أو أحدهماء أو مع الولد. وأنّ المال يقتم بينهم. فإنّها صريحة في 
عدم لزوم إعطاء شيء للجَّدّ والجَدّة. فتكون قرينة لحمل هذه النصوص على 
الاستحباب. 

ويمكن أن يستدلّ له: مو تق زرارة المتقدّم: «أطعم الجَدّة السّدسء ولم يفرض 
ها شيئاً» إذ الضمير في: «لم يفرض » يرجع إلى النبيّ يي لا إلى الله تعالى. وحيث 


فى الأغسال المَسثونة ۳۱ 


الفصل السادس 
في الأغسال المَسدُونة 

وهي كثيرة. وعد بعضهم سبعاً وأربعين. وبعضهم أنهاها إلى مسين وبعضهم 
إلى أزيد من سين وبعضهم إلى سبع وثمانين. وبعضهم إلى مائة. 

وهي أقسام: زماتيّة. ومكائيّة. وفعليّة. 

ما الفعليّة: للفعل الذي يريد أن يفعله. أو للفعل الذي فَعَله. 

وأمًا المكانية: فهي أيضاً فعليّة, لأنها إِمَا للدخول في مكانٍ أو للكون فيه. 

أمًا الزمانية: فأغسال. 

وبما أنته ليس من دأبنا التعررض للمستحيّات, سا مثل العُسل - حيث أن 
بنائنا على التساع في أدلة الشنن وما يتفرع عليه بنينا على أنّ كل عسل أمر به 
يُغني عن الوضوء. فنشير إلى تلكم الأغسال. 

وهي: عسل يوم الجمعة. ووقته من طلوع الفجر إلى الزوال. 

وغُسل أل ليلةٍ من رمضان. وعُسل ليلة النصف منه. وليلة السابع عشرء 
وليلة التاسع عشرء وليلة إحدى وعشرين, وليلة ثلاث وعشرين. وغُسل ليلة 
الفطرء وعُسل يومي العيدين الفطر والأضحئ. وعُسل ليلة النصف من رجب. 
وليلة النصف من شعبان, وعُسل يوم المبعث, ويوم الغديرء ويوم المباهلة. وعُسل 
الإحرام. وغسل زيارة قر النيئ بب والأمّة الطاهرين بء وعُسل قضاء صلاة 
اتر فرشم الترك يدا واعتراى افرص كلد وغل افر ر ا ج 
والاستخارة. وعُسل دخول الحرم ودخول المسجد الحرام» ودخول الكعبة, 
ودخول المدينة المنوّرة. ودخول مسجد النيّ يِه وعُسل المولود. 

ON 
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أ الي جعل ها السّدسء فيُعلم أنّ المراد بقوله : «لم يفرض » أنته لم يُوجب 
هاشيئاً 

وعليه. فلا ينبغي التوقف في الحكم بالاستحباب وعدم الوجوب. 

الجهة الثانية: المشهور بين الأصحاب''" أنته لا يمختصّ الإطعام با جد وَالْجَدّة 
للأب. ويشهد له-مضافاً إلى إطلاق جملةٍ من النصوص المتقدّمة -: 

١-خصوص‏ صحيح جميل الثالث. وفيه: 

«وأطعم الجَدّة َم الام الشدس, وابنتها حَيّة». 

؟"-وخبر إسحاق. 

وعليه.فاعن الحلبيين' ".والمحقّق الطوسي'"'من الاختصاص غير ظاهرالوجه. 

الجهة الثالثة: نسب إلى السيّد ابن زُهرة اختصاص الإطعام بِالجَدّة. وعدم 
ثبوت استحباب إطعام الْجَدٌء واستدلٌ له باختصاص النصوص المعتيرة بإطعام 
الجدّة. وليس على استحباب إطعام الجَدٌ دليل. 

ورد تارة: بالأولويّة . 

وا لطعي هيد المد الضف بوت القدس عل الخدم و جودارلاد 

ولكن الأولويّة ليست قطعيّة. لعدم العلم بالمناط. والصحيح وما شابهه من 
الوص غل فزن الأخراط عن سارها أورة علها د دل عل بوت الآرت 
له. وقد عرفت أنته يتعيّن طرحها حينئذ. 
(١)كما‏ في الجواهر: ج ۱٤٩۳/۳۹‏ . وكشف اللّثام: ج 5 / .٤٠١‏ 


(۲) غنية النزوع: ص 7526 (الفصل الثامن). الكافي في الفقه: ص۳۷۸ الباب الخامس: كيفيّة سهام الوارث. 
(۳) الجواهر: ج .۱٤۷/۳۹‏ 


03 فقه الصادق / ج۳۷ 


وحملها على إرادة الطّعمة. يحتاجُ إلى دليل. 

أقول: فالحقّ أنْ يورد على السيّد + بأنّ بعض النصوص متضمّنٌ لإطعام ا جد 
كخبر إسحاق عن الإمام الباقر اث المتقدّم, وخير عبد الله بن سسنان. عن أبي 
عبدالله اغا ف حديث: 

«أنّ رسول الله يي أطعم ا جد فأجاز الله ذلك له»”". 


ونحوهما خبرا القاس بن الوليد والقاسم. بن حمّد' ".ولا يضرٌ ضعف 


إسنادها بعد عمل الأصحاب بها. 
الجهة الرابعة: هل يختصٌّ استحباب الطّعمة بصورة عدم الولد. أم تستحبَ 
حت مع وجود الولد؟ 


فعن «المفاتيح»: أنّ ظاهر الأصحاب هو الأوّل'". 

قد استدلٌ للاختصاص: بأنّ نصوص الإطعام من جهة كونها متضمنة لفعل 
الي ب في واقعة أو وقائع خاصّة, فلا إطلاق هاء فيتعيّن الأخذ بالمتيقّن. وهو إا 
يكون مع عدم الولد. 

وفيه وا أنَ معنى (أطعم النين )هو أنته يي جعل الطّعمة لا أنته أعطاها 
خارج كي يقال إِنّهِ قضيّة في واقعة. فلا ريب في إطلاق النصوص. 

وما يشهد بأ المراد من إطعامه ب ذلك مضافاً إلى ظهوره -ما تضمّن أن 
الي يني أطعم ال جد الشّدسء فأجازه الله تعالى. 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج۲۱ / ۱٤۲‏ ح۳۲۹۸۳. بحار الأنوار: ج70 / a‏ 


(۲) وسائل الشيعة: ج57 / ۱٤۰‏ ۳۲۱۷۹و ١٤٠ح‏ ۲ بحارالأنوار: ج ۱۷ / لاح .٠١‏ 
(۳) کتاب المفاتيح للكاشاني: ج 707/7 
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ومن الواضح أنته قبل إمضاء الله تعالى» لم يكن النبيّ يه يعطي للجَدٌ السدس 
من مال الغير قطعاً. 

وأيضاً يشهدُ به: التصريم في خبر القاسم بن الوليد. عن الإمامالصادق اذ 
بأنته: : «جعل رسول الله يله للجَدٌ سا فأجاز الله ذلك 000 


زفق 


ونحوه مرسل ابن عذافر . 

وثانياً. إنّ صحيح البصري متضمَنٌُ لأمر الصادق ايه بإعطاء ا جد السدس. 
وهو من جهة ترك الاستفصال يدل على العموم . 

وعليه. فالأولى أن يُستدل للاختصاص برسل الكليني. قال: 

«أخبرني بعض أصحابنا: أنّ رسول الله ب أطعم ا جد الشّدس مع الأب ولم 
يُطعمه مع الولد»'". 

المنجير ضعفه بالعمل. 

وعليه. فالأظهر اختصاص الاستحباب بصورة عدم الولد. 

وبذلك يظهر اختصاصه بصورة وجود الأبوين أو أحدهماء إذ مع عدمها معا 
اقرش هدع الول لا مورد اة بل الد أو الج عدن الوارك.وفيل 
هذا مراد القوم من قوهم: (إنّ الُطعم هو أحد الأبوين). 

الجهة الخامسة: المشهور بين الأصحاب أنّ كلا من الجدودة يطعم مع وجود 
من يتقرّب به من الأبوين. ولا يكفي وجود من يتقرّب بالآخر. فع الأب يطعم أبوه 


11117 ح۳۲۹۷۹. تهذيب الأحكام: ج٩ / ۳۹۷ح‎ ۱٤۰ / وسائل الشيعة: ج57‎ )١( 
ح55384.‎ ١157 / وسائل الشيعة: ج57‎ )۲( 
ح17.‎ ٠١١/۷ .الكافي: ج‎ ۳۲۹۷٤ (؟) وسائل الضيعة: ج57 / 159 ح‎ 


5 فقه الصادق / ج۲۷ 


وو ا 

وعن «الكفاية»'" و «المفاتيح»'": التردّد في ذلك. 

ولكن جملة من النصوص مطلقة. كما مر جملةٌ منهاء وإِنْ كانت مختصّة بصورة 
وجود من يتقرّب به كصحيح البصري. والصحيح الثالث لجميل. وغيرهما. إلا 
أنته لا مفهوم لشيء منها كي يوجبٌ تقيبد تلكم النصوص المطلقة. 

ودعوى: أنتها بجملة لكونها قضايا في وقائع. قد عرفت ما فيها . 

وعليه. فترديد العَلّمِين في حله. إلا أنّ الظاهر من «التنقيح» الإجماع في 
السألة قال قال (يدلّ عل استحباب الطممة كوله تعالى: زود حضو الفشقة أولر 
الْقُرْبَى وَالْينَامَى وَالْمَسَاكِينٌ قَارْرُقُوهُمْ مِنْهُه)'. وهذا و كان عامّاً في طرفي 
لطعم والطعَم.لكن إجماع الأصحاب والروايات خصوها بالمسألة المذكورة) 
وأشار بها إلى هذه المسألة. 

الجهة السادسة: قد صرح الأصحاب"" بأنته يُشقرط في استحباب إطعام كل 
من الأبوين زيادة نصيبه عن السّدسء فلو لم يكن نصيبُ أحدها إلا السّدس 
كالب في أبوين وزوج بدون الإخوة الحاجبة, والأم في أبوين وزوج مع الإخوة 
الحاجبة, لم يستحبٌ له الإطعام» واستدلوا له: 

بالتبادر. والاعتبار. والأصل بعد إجمال النصوص . 


(١)كفاية‏ الأحكام: ج۲ / 00 

(۲) المفاتيح للكاشاني: ج 1707/17 50. 
(۳) التنقيح: ج .١0/7/ ٤‏ 

.۸ سورة النساء: الآية‎ )٤( 

(0) حكاه في مستند الشيعة: ج ۱۹ .۲٥۳/‏ 
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وك كما ترئ فالمدة فيه الإجماع, وعليه فاعن ظاهر «المفاتييم»!" 
و«الكفاية»''' من التردّد في محلّه. 

أقول: ثم إه على القول باعتبار ذلك هل يكفي مُسمّى الزيادة عن الشدس كما 
عن «القواعد»'"'. و«الشرائع»'”. و«المسالك»'*؟ 

أم يشترط كونها بقدر السدس كما اختاره المحقّق في «النافع»'", والشهيد في 
«اللمعة»”" و«الدروس» على ما كي وعن «الروضة» أنه الأشهر'"؟ 

ولكن الظاهر لغويّة هذا النزاع على الختار المشهور. وهو اختصاص 
الاستحباب بصورة عدم الولد. إذ لا يتصوّر حينئذٍ صورة يزيد نصيب الأب أو الم 


بمقدار أقلّ من الشدس كا لا خق. 
الجهة السابعة: هل يختصٌ الحكم بصورة وحدة ال جد أو الْجَدّة أم يعم صورة 
وجودهما أيضاً؟ 


وجهان, النصوص مختصّة بصورة الوحدة, فع التعدّد مقتضى الأصل عدم 
الاستحباب. لكن عدم القائل بالفرق بين الصورتين كاف في ثبو ته فيها. 





)١(‏ المفاتيح للكاشاني ج۳٠‏ ؟50. 
(؟)كفاية الأحكام: ج؟ / 810. 
(©) القواعد: ج۳ / 550. 

.418:4 الشرائع‎ )٤( 

(6) المسالك: ج١١‏ /۱۳۷. 

(1) المختصر النافع: 574. 

(7) اللمعة الدمشقيّة: ؟5. 

(۸) الدروس: ج۲ / 5337 

() الروضة البهيّة: ج۸ .٠١١/‏ 


1 فقه الصادق / ج۳۷ 


وعليه. فع التعدّد هل يكون السّدس بينهما بالسّويّة. أو يتخيّر اطم بإعطائه 
بأهما شاء أم يستحبٌ لكلّ منهما السّدس؟ وجوه. 

اتفقوا على عدم الشالث. واستدلُوا لترجيح الوجه الأول بعدم مرجّح 
لأحدهماء وبالقياس على التوريث. 

ولكن الأول يندفع: بأنَ عدم الترجيح بلا مرجّح كما يكون بالحكم بالتقسيم 
ا ذلك کا ا 1 

اللَّهُمَ إلا أنْ يقال: إِنّ المستفاد من مجموع الأدلة. بعد ضمّ بعضها ببعض. أن 
هذا المقدار من المال مجحعولٌ لهم إمّا بنحو الاشتراك أو التخيير. وحيثٌ أنّ شيئاً منها 
م يدل عليه دليل. فقتضى قاعدة العدل والإنصاف المصطادة من الأدلّة الواردة في 
الموارد الخاصّة, هو تقسم المال بينهما بالسّويّة. 

الجهة الثامنة: الظاهر أن المشهور بين الأصحاب أنته إذاكان لكل من الأبوين 
جَدَاَ وجَدّة. يستحب لكلّ منهم| طّعمة من يتقردب به. ويكون لكل منهما السّدسء 
لا كالصورة السابقة بأن يقتم سدس واحدٍ بينهما. ولكن مرسل إسماعيل بن أي 
منصور, عن الإمام الصادق نثة: 

«إذا اجتمع أربع جَدّات: ثنتين من قبل الأب. وثنتين من قبل الأ طّرحت 
واحدة من قبل الم بالقرعة. وكان الشدس بين الثلاثة. وكذلك إذا اجتمع أربع 
دا سقط واعة من فل اله بالقرعة وان الخدم ين اقات" 

يشهدٌ بخلافه.كا أنته يصلح شاهداً للتقسيم في الصورة السابقة. 


(۱) وسائل الشيعة: ج57 / ۱۳۸ ح ۳۲۹۷۳ . تهذيب الأحكام: ج5/ 91ح 1111 
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ولكن ذكر الشيخ : أنته غيرٌ معمولٍ به. ويظهر منه حمله على التقيّة'". 

ولعلّ نظره الشريف إلى أنته يدل على ثبوت السّدس في فرض أن الأجداد 
يرئون. معأنته يمكن حمله على إرادة الطّعمة مع الأبوين, كما ذكره في «الوسائل»» 
فهذا هو المتعيّن. فتأمّل. 

الجهة التاسعة: المشهور بين الأصحاب أن مقدار الطّعمة شدس الأصل» وهو 
الظاهر من النصوص. وصريح خبر إسحاق المتقدّم . 

وعن المصنّف ج" : أنته أقلّ الأمرين من السّدس ء وزيادة نصيب المطعم 
ا 

وهو مضافاً إن عدم الدليل عليه, منافٍ لجميع ما تقدّم من أنّ استحباب ذلك 
مختصٌ بصورة عدم وجود الولد. وفي تلك الصورة لا يتصوّر الزيادة. مع كونها أقلّ 
من الشدس. کا مرّء فيرجع ذلك إلى ما هو المشهور. 

وع سكاف ٠‏ اس ميدن تعيب اط عل الوس لكل س 
والأضل عدم استحبات الزائد عن :شدس النضيب بعد كوته القابت قطعاً , 
والأخبار تردّه. 


(۱) راجع التهذيب: ج 7١١/5‏ ذيل الحديث ١٠۲۲‏ والاستبصار: ج 117/1 ذيل الحديث 1۲۸. 
(1) حكاه عنه في مفتاح الكرامة: ج۸ / ۱ 
() حكاه عنه في مستند الشيعة: ج9١‏ / .50٠‏ 


1۲ فقه الصادق / ج۲۷ 


مسائل: الأولى : 


في الحجب وبيان المراد منه 

أقول: البحث في المقام عن الأمور التي تحجب وتمنع عن الإرث. وهو من 
خلال ( مسائل ) : 

المسألة (الأولئ) في التجب : 

وهو لغة المنع. والمراد منه في المقام منع مَْ له سببُ الإإرث عنه بالكليّة أو من 
بعضه. والأوّل يُسمّى: حجب حرمان, والثاني: حجب نقصان. 

توضيح ذلك: قد مر أنّ الورثة إمّا نسبيّات, أو سببيات. ولكلٌ منهها مراتب 
وطبقات. ولكلّ منها أصناف ودرجات. وعرفت وستعرف أنّ جميع الطبقات 
والدرجات لا تجتمعون في الإرث: بل ينع بعضهم بعضاً من الإرث بالكليّة. وذلك 
يسم حجب حرمان . 

ثم إن اللّذين يجتمعون في الارث قد يصير الاجتاع مع بعضٍ موجباً لنقص ما 
ير ثه الآخر عند عدمه. فيمنعه عن الزائد. ويُسمَئ ذلك بحجب نقصان. 

ما القسم الأوّل: فتفصيله في ضمن المسائل المتقدّمة والآتية,وقد عرفت طائفة 
من الذين يحجبون من بعدهم من المرا تب والطبقات, وستعرف طوائف أخرئ منهم. 

وأمّا القسم الثاني: فله مصاديق يظهر من المسائل المتقدّمة والآتية: كحجب 
اروج للأولاد عّا زاد عن ثلاثة أرباع. وحَجب الأب للأولاد عا زاد عن خمسة 


3 


أسداس, وحَجب الأمَّ عا زاد عن الدُلئين. 


فى الحَجب وبيان المراد منه 1۳ 


إذا خف الميّثُ مع الأبوين أخاً وأختينء أو أربع أخوات. أو أخوين. حَجَبوا 
و2 


الام عمازاد عن السّدس» 


وقد تقدّمت جميع ذلك إلا أن الأصحاب خصّوا استعمال ا حجب فيموردين. 
هما: حَجب الأولاد. وحَجب الاخوة. 

أمَا القسم الأوّل: فهو على قسمين: 

١-حَجب‏ الأبوين. فإنّ الولد وإنْ زل يحجبهما عمّا زاد عن الشُّدسينء 
وأحدهما عا زاد عن السّدسء إلا مع بنتٍ واحدة, الخالية عن الإخوة المحاجبة 
للدم مطلقاً أو أكثر من الواحدة مع أحدهما. وقد مر الكلام في ذلك . 

" - وحجب الولد الزوجين» فإنَ نصيبهما مع عدم الولد النصف والرّبع. ومع 
وو و زان سيل اقول وله ى ا 

وأمًا القسمالثاني: وهو حَجب الإخوة,فهذهالمسألة سيقت لبيانه. فيقول المصنّف: 

لا خلاف ولا كلام في أنته (إذا خَلف الميّت مع الأبوين أخاً وأختينء أو أربع 
أخوات» أو أخوين, حَجَبوا الام عا زاد عن السدس) من غير فرتي بين الفرض والرّد. 

أمّا أصل حَجب الاإخوة. فهو ثابثٌ بالكتاب'" والسّنة'' المتواترة. 
والإجماع. ولكنّه مشروط بشروط : 

الشرط الأول ما ذكره المصنّف 4 في عبارته المتقدّمة. وحاصله اعتبار أن 
يكونوا رجلين فصاعداً أو رجلٌ وإمراتين. أو أربع نساءء. فلا حَجب إذا لم يكونوا 


.١١ سورة النساء: الآية‎ )١( 
.1١ح‎ ۲۸۳/۹ وسائل الشيعة: ج57 7ح553155, تهذيب الأحكام: ج‎ )( 


14 فقه الصادق جل" 


كذلك, بلا خلافٍ أجده بينناء بل الإجماع بقسميه عليه. بل السّنة مستفيضة أو 
متواترةً فيه كما أنته يتحقّق الحجب بذلك بلا خلافيٍ أجده فيه. بل الإجماع 
بقسميه عليه أيضأكا في «الجواهر»'". 

أقول: ويشهد للحكم إثباتاً ونفياً جملةٌ من النصوص: 

مها صحيح خد بن مسلم: عن الإمام الصادق عة «لا يحجك الأ عن 
اثلث إذالم يكن ولد إلا أخوان أو أربع أخوات»'". 

ومنها: خبر البقباق, عنه لا: «لا يحجبٌ الم عن الثّلث ! 


لا أخوان أوأ 
و'رد 

520 م‎ FEA e ع‎ 1 

ومنها: حسنه الآخر. عنهنايّة: «إذا ترك الميّت اخوين, فهم إخوة مع الميّت 
2 59-9 2 5 2 3 

2 ا 2 ا 57 2 ٤ء‏ ٤ء‏ 
وقال: إذاكنٌ اربع أاخوات حَجَبن الآمّ عن الثلث. لانتهنّ بمنزلة الاآخوين, 
< 7 1 4 

وإِنْكُنَ ثلاثاًم يحجبن»!*. 

ومنها: خر اي العبّاس. قال: «سمعتٌ ابا عبد الله ثلا يقول: لا يحجبٌ عن 
الثلث الأخ والأخت حب يکونا أخوين. أو أخاً وأختين. فإنّ اله تعالى يقول: م فَإِنْ 
21 
کان لَه إِحْوَةٌ فلامّه السدش و »۲ 

ونحوها غيرها. 
)١(‏ جواهر الکلام: ج30/:59. 
(۲) وسائل الشيعة: ج57 / ۱۲۱ ح۳۲۹۲۸. تهذيب الأحكام: ج۹ / ۲۸۲ ح۹٠١٠.‏ 
(۳) وسائل الشيعة: ج57 / ۰ ح ۳۲٣۲۷‏ . تهذيب الأحكام: ج۹ / ۲۸۱ ح۱۰۱۷. 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج٢۲‏ / ۱۲۰ح 15716. تهذيب الأحكام: ج٩‏ / ۲۸١‏ ح١٠١٠.‏ 
(0) سورة النساء: الآية .1١‏ 
(1) وسائل الشيعة: ج77 / ۱۲۲ح ۳۲۱۲۱ . بحار الأنوار: ج١١٠‏ / 44ح ١18‏ 


۳۲ فقه الصادق / ج٤‏ 


اباب الرابع: في التيتم. 
البحث عن التيقم 
(الباب الرا أبع: فى 0 


وهو في اللّغة: : القصد'". ومنه قوله تعالى: ؤولا تَيَمَمُوا ايت مِنْهُ تنفقُونَ؟ !"ا 
ا و الا ا كين 
معناه اللّغوي إلى معنى آخرء بل استّعمل في معناه. إذ معناه الذي ينتقل إليه الذّهن 
عند الإطلاق لدى المتشرّعة. من مصاديق ذلك المعنى العام, وهو قصد الصّعيد 
بمباشرته على وجه خاص. فهو مستعملٌ في معناه اللوي في الآية الشّريفة 
فَتَيَتَمُوا صَعِيداً طباه" أي اقصدوا. 

وعليه. فا في «الجواهر»' “ و«الحدائق»' “ و«المدارك»''' وغيرهاء من أنه 
قل في الشرع إلى الشرب على الأرض. والمسح بالوجه واليدينء غير تامّ. 

والغريب أنّ صاحب «المدارك»ة عند نقل معناه الّغوي, قال: وقال عَنَّ مِنْ 
قائل: «فتيكمُوا ضعي د يبا" ثم بعد التزامه بالتقل في التشرع إلى المعنى المذكور, 
ذكر هذه الآية بعينها مستشهداً بها عليه. 

)١(‏ مجمع البحرين: ج1 / ۱۹۱ مادّة يمم. 
(۲) سورة البقرة: آية 7517 

(۳) سورة النساء: الآية .٤۳‏ 

.۷۳/ جواهر الكلام: جه‎ )٤( 

(6) الحدائق الناضرة: ج٤ .۲٤۳١/‏ 


(1) مدارك الأفهام: ج۲ / .١0/6‏ 
(۷) سورة النساء: الآية .٤۳‏ 


فى الحجب وبيان المراد منه 3171 
وبشرط أن يكونوا مسلمين 


وهذه النصوص كا ترئ شاهدة بالحكمين منطوقاً ومفهوماً 

أقول: ومع ذلك. فلا يُصغى إلى ما قيل: 

من إِنّ الظاهر الآآبة الكريمة اعتبار الثلاثة ذكوراً. لأنته اجتهادٌ في مقابل 
التص. فان هذه النصوص كاشفة عن أن أقلّ الجمع إثنان. 

أو أن المراد بها هنا ذلك يجازاً كما أنتها شاهدة بإرادة ما يشمل الاناث من 
الإخوة مع احتساب اثنتين بواحد. 

وأمّا خبر الفضل بن عبد الملك. عن أي عبد الله اخ : 

«عن أ وأختين؟ قال اة لم اثلث لأ لله تعالى يقول: كان له إخْوَةٌ 
ولم يقل فان كان له أخوات»”". 

فلا ينافي ما تقدّم, لأنَ المراد به بعد الجمع بينه وبين غيره. أنته في الفرض لا 
إخوة. ولا من نزل مغزلتهم وإِنْ أبيت عن ذلك فيتعيّن حمله على التقيّة. 

( و ) الشرط الثاني: ما ذكره المصّف + بقوله: (بشرط أن يكونوا مسلمين) فلو 
كان الإخوة كَقَرة لا حجب, ويشهد به: الإجماع, والنصوص: 

منها: خبر الحسن بن صا عن أبي عبد الله اة «المسلم يحجبٌ الكافر وير ثه. 
والكافر لايحجب المسلم ولا يرثه»'". 

ومنها: مرسل الصّدوق, قال: «وقال ا الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه»'”", 
)١١‏ وسائل الشيعة: ج57 / 11١‏ ح 15710 بحارالأنوار: ج ۳٤٤/۱۰۱‏ ح٦۱.‏ 


(۲) وسائل الشيعة: ج57 /ح ۳۲۹۳۹ .من لا يحضره الفقيه: ج ٤‏ / 9714 ح 01/15 . 
(؟) وسائل الشيعة: ج٣۲‏ / ١١86‏ ح 57714٠‏ 


53 فقه الصادق / جل" 
غير قاتلين 


والكفار لا يحجبون ولا يرثون. 

ومنها: صحيح محمد بن مسلم» عن الإمام الصادقية: «عن المملوك 
والمشرك يحجبان إذالم ير ثا؟ قال :ل . 

ونحوها غيرها. 

ودعوى: أنّ المراد بالخجب فيها حَجِبُ الحرمان لا حجب النقصان . 

يدفعها: أنته تقييد للإطلاق من غير قرينة. 

فإن قيل: إن ذلك هو المنصر ف إليه الإطلاق. 

قلنا:إِنّه تكرّر منّا عدم الاعتناء بمثل هذه الانصرافات البدويّة . 

وإِنْ أبيت عن ذلك نقول: فحينئذٍ انصراف الإخوة الحاجبة إلى المسلمين 
أولى. فلا دليل على حَجب الإخوة الكفّرة. 

الشرط الثالث: أن يكونوا (غير قاتلين). فلا يحجبٌ الأ القاتل كا هو المشهور 
بين الأصحاب شهرةٌ عظيمة. بل عن «الخلاف»'"' إجماع الطائفة بل الأمة عليه. 

وعن الصدوقين'" والعّاني: عدم اعتبار ذلك فالقاتلُ حجب'*. 

وعن المصتف # في «المختلف»: تفي البأس عنه ”, ويب إلى ظاهر الشيخ في 


.٠١ 717 ح ۳۲۹۳۱ . تهذيب الحكام: ج٩ / 1814اح‎ ۱۲١ / وسائل الشيعة: ج51‎ )١( 
.۳۳/ ٤ الخلاف: ج‎ )۲( 

(۳) من لا يحضره الفقيه: ج ٤‏ / ۲۳۲ . 

(٤و‏ 6) مختلف الشيعة: ج۹ / ٠۷١‏ 


فى الحَجب وبيان المراد منه بد 


«النهاية»'", وسلار'". و«المسالك»"”" . 

وعن «المفاتيح»'*: التردد فيه. واستقربه في حكيّ «الكفاية»'”, وقوّاه 
في «المستند»'". 

واستدل للمشهور: 

١-بأنته‏ لا عموم لأدلة الخجب كتاباً وسُنّةَ والمتيقن منها غير القاتل. 

١‏ -وبالعلة المقتضية. وهو وجود المانع من الإإرث لو کان وارثاً. 

وبالإجماع الحكيّ عن «الخلاف»'". 

أقول: أمّا أدلّة ا حجب فهي وإِنْ لم يكن ها عمومٌ لا ريب في أنتها مطلقة. مع 
أن بعضها عام لأنَّ ا جمع امحل بالألف واللام من أداة العموم . 

والعلّة المشار إليها مستنبطة ليست بمصيرّحة, بل العلّة التي صرّحت بها في 
النصوص. وهي كون الأخ عيال الأب. تقتضي ثبوت المحجب. فإنّ الأخ لايخرج 
بالقتل عن عيال الأب فتأمّل, لعدم كونه علّة يدور الحكم مدارها . 

والإجماع لعدم ثبوته. وعدم كونه تعبديّا لا يُعتمد عليه. 

وعليه. فالأظهر عدم اعتبار هذا الشرط. 


.317/4 النهاية:‎ )١( 

() المراسم العلويّة: ص ۲۳۷. 
() مسالك الأفهام: ج ۱۳ .۳٣/‏ 
)٤(‏ المفاتيح: ج ..۳٠١/۲‏ 
(۵) كفاية الأحكام: ص .55١‏ 
(1) مستند الشيعة: ج۹٠‏ / .٥١‏ 
(۷) الخلاف: ج 4 /57. 


۸ فقه الصادق / ج۳۷ 
ولاممّاليك. ومنفصلين غير حمل » 


( و ) الشرط الرابع: أن ( لا ) يكونوا ( مماليك ) للإجماع بقسميه وللنتصوص 
منها ما تقدّم. 

( و ) الشرط الخامس: أن يكونوا (منفصلين غير حمل)» فلا يحجبٌ الحمل ولو 
بكونه متمّا للعدد. كا هو المشهور بين الأصحاب. بل في «المسالك»: (نعم في 
«الدروس»"" تسب عدم حَجب الحمل إلى قولٍ مشعراً بضعفه. وكثيرٌ منهم لم 
يتعاضوا للخلاف)!". 

أقول: قد استدل لعدم الحجب بوجوه: 

الوجه الأوّل: إن صدق الإخوة على الحمل غير معلوم, بل عن «الروضة» نفي 
الإطلاق'". فع الشكَ في صدق الإخوة. لا يصح القِسّك بإطلاق دليل التجب. 

وفيه أَوَلاَإنَ الإخوة كالأب والابن والعَمّ وما شاكل. فكما أن تلك العناوين 
تصدق على الحمل. ولذا يُبنى على حَجب الحمل في غير المقام, كذ لك الإخوة تُطلق 
على الحمل. 

وثانياً إنّ الخصّص إذاكان يحملاً غير مبيّن. فإن كان متصلاً بالعام» يسري 
إجماله إليه. فكنا لا صح القتك بإطلاق المخصّص في صورة الشك في صدق 
العنوان المأخوذ فيه كذلك لا يصح القِسّك بعموم العام في ذلك المورد. وفي المقام 
)١(‏ الدروس الشرعيّة: ج۲ / 501. 


(۲) مسالك الأفهام: ج ۱۳ / ۸۲. 
(۳) الروضة البهيّة: ج1۳/۸. 


في الحجب وبيان المراد منه 34 


الدليل الدّال على أ الأمّ ترث الّلث قد خُصّص با دلّ على أنته مع وجود الاخوة 
ترث الشدس. فكما لا يصح القسّك بإطلاق ما دل على حَجب الإخوة. لا يصح 
القسّك بعموم الصدر الال على أنتها ترت الثّلث. لاتصال المخصّص بالعام في الآية 
الكريمة. فالزيادة عن السّدس غير معلومة. والأصل يقتضي عدمها. 

الوجه الثاني: انتفاء العلّة وهي وجوب الإنفاق. 

وفيه: إن وجوب الإنفاق المذكور في الأخبار, ليس من قبيل العلة الي يدور 
الحكم مدارها وجوداً وعدماًوإلالما حَجّبالاخوةالأغنياء.وحَجَ بأولاد الاخوة 
الفقراء. مع أَنّ انتفائها غير معلوم. كيف وقد أفتى الشيخ ج بثبوت النفقة للحمل'". 

الوجه الثالث: الشاك في وجود الإخوة لاحقال كون الخمل أنق. 

وفيه أُوَلاَ أنته يكن حصول اليقين بحصول العدد المعتبر كثيراً كما إذاكان 
الموجود المنفصل ابناً وا أو ثلاث بنات. أو كان هناك أربع نسوة حاملات. أو 
غير ذلك من الفروض. 

وثانياً بأنته ينكشفٌ بعد الانفصال. 

الوجه الرابع: خبر العلاء بن فُضيل, عن أب عبد الله : «إنّ الطفل والوليد 
لاتحججبك ولا يرث إلا من آذن بالضراخ. ولا شيء أكنّه البطن وإِنّْ ترك إلا ما 
اختلف عليه اليل والنهار. الحديث»'". 

واو لتقا بعك ال 


.۲۸/ ٦ج المبسوط:‎ )١( 
1١77 تهذيب الأحكام: ج35 / 185ح‎ . ۳۲٣۳۵ وسائل الشيعة: ج57 / اح‎ )۲( 


.۷ فقه الصادق / ج۷٣‏ 





وأخرئ: بأنَ القيد المتعقّب بالجمل المتعاطفة, وإ كان راجعا إلى الأخير. إلا أنَ 
القرينة هنا على رجوع الاستثناء إلى الجملتين. ولا ازم عدم جب الي مالم 
يبلغ حَدّ الكمال. ولم يقل به أحدٌء وإذا رجع إليهماء لزم ثبوت التجب للحَمل بعد 
انفصاله حيّا معنى أن يجعل التجب مُراعىّ إلى أن يظهر احمل كما في إرثه. 

أقول: ولكن يرد على ما د كر من ضعف السند إنّه لا يكون في سنده من يتوققف 
فيه إلا محمد بن سنان, والظاهر أنته في الخبر هو الزاهري الخزاعي» بقرينة من 
يروي عنه. وهو وإن ضعّفه جماعة إلا أنّ الظاهر كونه ثقة صحيح الاعتقاد. مقبول 
الرواية'", أضف إل ذلك استناد الأصحاب إليه» فا خير لا إشكال فيه سنداً. 


)١(‏ راجع معجم رجال الحديث للسيّد الخوئي: ج ۱۷ / 1١‏ رقم )١1١958(‏ حيث اعتمده البعض في موارد. 
وضعفه آخرون . قوله: (محمّد بن سنان أبو جعفر الزاهري: قال النجاشي: محمد بن سنان أبو جعفر الزاهري: من 
ولد زاهر. مولى عمرو بن الحمق الخزاعي. كان أبو عبد الله بن عياش يقول: حد تنا أبوعيسى محمد بن أحمد بن 
محمّد بن سنان. قال: هو محمّد بن الحسن بن سنان مولى زاهر. توفي أبوه الحسن وهو طفل وكفله جَدّه سنان 
فنُسب إليه. 

ثم ذكر بعض وجوه الضعف. وقال: 

قال الشيخ (1۲۰): محمّد بن سنان: له كتاب, وقد طعن عليه وضعف. وكتبه مثل كتب الحسين بن سعيد 
علئ عددها. وله كتاب النوادر. وجميع ما رواه إلا ماكان فيها من تخليط أو غلو . أخبرنا بكتبه ورواياته جماعة, 
عن أبي جعفر بن بابويه. عن أبيه. ومحمّد بن الحسن جميعاً عن سعد والحميري. ومحمّد بن يحيى. عن محمّد 
ابن الحسين, وأحمد بن محمّد, عنه. ورواها ابن بابويه. عن محمد بن على ماجيلويه. عن محمد بن أبي القاسم 
عمّه. عن محمّد بن عليّ الصير في» عنه. 1 

وعدّه في رجاله تارة من أصحاب الكاظم :09(#9, قائلا: محمّد بن سنان. كوفي. وأخرئ من أصحاب 
الوّضا #(7). قائلا: محمّد بن سنان. ضعيف. و ثالثة من أصحاب الجواد لغا(۳). قائلا: محمّد بن سنان. من 
أصحاب الرَضا لخا 

وعدّه البرقي تارةٌ من أصحاب الكاظم له وأخرئ من أصحاب الرّضالللة. وثالثة من أصحاب الجواد ا 

وقال الكشي (150): قال حمدويه: كتبت أحاديث محمد بن سنان, عن أيُوب بن نوح. وقال: لا أستحل أن 


أروي أحاديث محمّد بن سنان. 


فى الحَجب وبيان المراد منه ۷١‏ 
ويكونوامن الابوين اومن الاب 


وأمّا من حيث الدلالة: فالإيراد المذكور غيرٌ ظاهر. فإنّه مع رجوع القيد إلى 
الجملتين, يكون مفاد الخبر عدم الحجب. وعدم اللإرث مالم يتولّد. وثبوت الإرث 
للحمل مراعىّ بأن يظهر ال حمل أنما هو بدليل آخر لا بهذا الدليل. 

وقول صاحب «الرياض»:(من أن القيد في الخبر لوروده مورد الغالب في تولّد 
الحمل ومجيئه. فلا عبرة بمفهومه. كا هو الحال في نظائره» فيكون المراد به الكناية 


عن اعتبار حياته دون صراخه الحقيق)!". 
يندفع أَوَلا بأنَ ورود القيد مورد الغالب لا يمنعُ عن ثبوت المفهوم في القيود 
التي ها مفاهيم كالشرط والاستثناء. 


وثانية إن معني الحقيق للصراخ وإِنْ لم يرد قطعاً. ولكن الظاهر بقرينة ما بعده 
كونه كناية عن التولّد حَيَا لاعن خصوص الحياة. 

وعليه. فدلالة الخبر على هذا القيد ظاهرة. فالأظهر ذلك. وبه يقيّد إطلاق 
أدلّة الحجب. ويخرج عن أصالة عدم الاشتراط. 

( و ) الشرط السادس: أن (يكونوا من الأبوين أو من الأب) فلا يحجبُ الاخوة 
للام خاصة يلا خلاف. 

وفي «المسالك»: (هذا الشرط عندنا موضع وفاتي)'". 


(۱) ریاض المسائل: ج ۱٤‏ / ۳۲۲(ط.ج). 
(۲) مسالك الأفهام: ج۱۳ .5١/‏ 


YY‏ فقه الصادق / ج۳۷ 
ويكون الأب موجوداًء 


وفي «الرياض»: (بل عليه الإجماع في عبائر جماعة)!". 

وفي «الجواهر» (إجماعاً بقسميه)'". 

ويشهد به: جملةٌ من النصوص. تقدّم بعضها: 

ومنها: موق البقباق» عن أبي عبد الله اغا: «لا يحجبٌ الم عن الشلت إلا 
أخوان أو أربع أخوات لأب 1 أو لأب»'". 

ومنها: موق عبيد بن زرارة. قال: «سمعثٌ أبا عبد الله ل يقول في الإخوة من 
الأم: لا يحجبون الأ عن التّلت»!*. 

ومنها: خبر زرارة, عنه اة في حديث: «ويحك يا زرارة أولئك الإخوة من 
الأب, إذاكان الاخوة من الأَمَ لم يحجبُوا الام عن التّلث»!*. 

ومنها: غير ذلك من النصوص الكثيرة المعمول بها. 

( و ) الشرط السابع: أن (يكون الأب موجوداً) فلا يحجبون مع موته على الأظهر 
الأشهر. بل عليه عامّة من تقدّم وتأخّر إلا الصّدوق مع تأمَلٍ فيه.كذا 
( 


فى «الرياض»”". 


(1) رياض المسائل (ط.ق): ج۲ ا 

(۲) جواهر الكلام: ج ۳۹ / ..۸٩‏ 

(؟) وسائل الشيعة: ج٣۲‏ / ۱۲۰ح .۳۲٣۲۷‏ تهذيب الأحكام: ج٩‏ / ۲۸۱ ح۱۷٠١٠.‏ 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج57 / ۱۱۹ ح ۳۲۹۱۷ . تهذيب الأحكام: ج٩‏ / ۲۸۱ ح۱۸١٠.‏ 
(0) وسائل الشيعة: ج٢۲‏ / ۱۱۷ح ۳۲۹۱۸ . تهذیب الأحكام: ج٩‏ / ۲۸۰ ح٤٠١٠.‏ 
(1) ریاض المسائل (ط.ق): ج۲ / 5017 


فى الحجب وبيان المراد منه Vr‏ 





وفي «المسالك»”": (هو المشهور بين الأصحاب. ذكره الشيخ'" والأتباع'”, 
وجميع المتأخّرين). 

أقول: وكيف كان. فيشهد لاعتبار ذلك : 

١-خبر‏ بكير. عن أبي عبد الله د قال: «الأمَ لا تنقصٌ عن الث أبداً إلا مع 
الولد والاخوة إذاكان الأب حَياً»“. 

وقد ضعّفه في «المسالك» " وتبعه غيره. مع أنه إِمّا حَسَنٌ أو صحيمٌ أو 
موتّق, ولا ضعف ولا جهالة ولا إهمال في أحدٍ من رواة الحديث. سما وفي الطريق 
صفوان بن يحبى الذي هو من أصحاب الإجماع ”". 


.۷۹/ ۱۳ مسالك الأفهام: ج‎ )11١ 

(۲) النهاية: .1۳١‏ المبسوط: ج 4 /057. 

(۳) المراسم: ۰ المهذب: ج۲ ١١87‏ الوسيلة: ۳۸۷ غنية النزوع: 7١‏ إصباح الشيعة: 5564 

.507/ قواعد الأحكام: ج ۲ /178. الدروس الشرعيّة: ج۲‎ )٤( 

(0) وسائل الشيعة: ج17 / ۱۲۲ ح ۳۲۱۳۲ . تهذيب الأحكام: ج۹ / 187ح .1١ 7١‏ 

(۷) معجم رجال الحديث للسيّد الخوئي: ج قوله: (صفوان بن يحيى: قال النجاشي: صفوان بن 
يحمى أبو محمّد البجلي بياع السَابري. كوفي. ثقة ثقة. عين. روى أبوه عن أبن عبد الله ب وروی هو عن 
الرضا غ وكانت له عنده منزلة شر يفة. 

ذكره الكشي في رجال أبي الحسن موسئ نا وقد توكّل للرضا وأبي جعفر::ك. وسلم مذهبه من الوقف. 
وكانت له منزلة من الزهد والعبادة. وكان جماعة الواقفة بذلوا له مالا كثيراً... . مات صفوان بن يحيئ ج سنة 
عشرة ومائتين. 

وقال الشيخ :)۳١۸(‏ "صفوان بن يحيى مولى بجيلة. يكنّى أبا محمّد بيّاع السابري. أوثق أهل زمانه عند 
أهل الحديث وأعبدهم. وكان يصلّي کل يوم وليلة خمسين ومائة ركعة. ويصوم في السنة ثلاثة أشهر. ويخرج 
زكاة ماله في كلّ سنة ثلاث مرّات .... وعدّه (تارةً) في أصحاب الكاظم لية. قائلاً: صفوان بن يحيى. وكيل 
الرّضا نخ ثقة. و (أخرئ) في أصحاب الرضا نيه قائلا: صفوان بن يحيى البجلي بتاع السابري: مولى. ثقة, 
وكيله نا كوفي. و( ثالثة) في أصحاب الجواد اة قائلا: صفوان بن يحيى البجلي بيّاع التابري. 


7 فقه الصادق / ج۳۷ 


١‏ -وصحيح زرارة. عن أبي جعفر وأبي عبد الله كه يد أنتهها قالا: 

او ينك انه اشر واغوات لاب E‏ رون 
الأب حَيّاء فإنهم لا يرثون ولا يحجبونها. لأنته ل يورث كلالة»'". 

ولم يذكر هذا الصحيح في «المسالك». 

۳ -وموقوفه التصل به بطريتي صحيح: «وإن ن مات الأجل وترك مه وإخوة 
وأخوات لآب وام وإنغوة وأحتؤات لأب وإخوة وأخواتٍ لأم:وليس الأب خي 
فإتهم لاعرثون ولايحجيوتها»'"! 

واستدل للقول الآخر: 

١-بإطلاق‏ آية لحب" 

؟-وبخبر زرارة. عن أبِي عبد الله ة: «عن امرأةٍ تركت زوجها 2 
ارا لأتها وإعونا ينا راا 

فقال 2ة: لزوجها النصف. ولأمّها الشدس. وللإخوة من الام ال وسقط 


9 9 
الإخوة من الأب والأمم!*' 





0 وعدّه البرقي من نشأ في عصر الرّضا اء وذكره أيضاً في أصحاب الجواد بء من أصحابه الذين أدركوا 
الرّضا ني ولم يعده من الّذين أدركوا الكاظم بية. قائلاً في الموضع الثاني: صفوان بن يحيى بياع السَابري. مولى 
بجيلة, كوفي. 

(۱) وسائل الشیعة : ج77 / ۱۱۷ح ۳۲۱۲۰ تهذيب الأحكام :ج٩‏ / ۲۸۰باب ۲٠١‏ ميراث الوالدين مع 
الأخوة. ج17١٠‏ 

(۲) وسائل الشيعة: ج18/577١1ح ,57717١‏ تهذيب الأحكام: ج٩‏ / ۲۸۰ ع١٠١٠.‏ 

(۳) سورة النساء: الآية .١١‏ 

.0٤۹ح‎ ٠٤١/٤ الاستيصار: ج‎ . ۳۲۹۹۷ ١6١ / وسائل الشيعة: ج۲۱‎ )٤( 


البحث عن التيمّم ۲۳ 


أقول: ويعدٌ التيمّم عا قضت ضرورة الدّين بطهوريّته لدى الضرورة في 
الجملة. وهو الذي يُعبّر عنه بالطهارة الترابيّة تارةً والإضطراريّة أخرئ. 

والأصل في شرعيّنه الكتاب الجيد. قال الله تعالى في سورة المائدة: ميا 9 
لَذِينَ سوا إا م إلى اللا قاغسلوا وجوم م ايديم إلى رافق وَامْسَحُو 
يرُوُوسِكُمْ َأَرْجلَكُمْ ا الْكَعبيْنِ ون كث قاروا وک مََوْضَى 1 
سف أو جاء أحَدٌ نكم من لاطأ لانم الما فَلَم دوا مَاءَ فَنَيَتَمُوا صَعِيداً 
طَيَبَافَائْسَمُ و E‏ كن مِنه4”. 

ومثله ما ورد في صدر سورة النساء :جا أا الَّذِينَ منوا لا تَقْرْبُوا الصَلاةً 
وام شکاری حَتَّ تعْلَمُوا ما تَقُولُونَ ولا جُْباً لا عابري سَبِيلٍ حى تَفْتَسِلُواوَِنْ 
کن موی" 

وقد أوردوا على نظمها بحسب فهمنا من الإشكال وجوهاً أغلبها موهونة, 
والعمدة منها: 

9 لله تعالی مع بين اموق أربعة, عطف بعضها على بعض ب(أو). المقتضية 
الالال كل تياق عرقت ارا وو الأ اليك ملم مع أن اهي ن 
الغائط. وما عُطف عليه يعدّ من أسباب وجوب الطهارة. أمَّا المرض والشفر 
فسببان لإباحةالتيمّم»ولو لم يجتمع أحدٌ الأوّلين مع أحد الأخيرين ليترتّب الجزاء. 

وقد أجاب عنه القاضي البيضاوي في تفسيره:(بأنٌ وجه هذا التقسم. أن 
المقرخّص بالتيمّم إِما مدت أو جُنّب. والحال المقتضية له في غالب الأمر مرضٌ أو 
سفر. وا جنب -لما سبق ذكره_اقتصر على بيان حاله, والمُحْدِتْ لما لم جر له ذكرٌ, 


.1 سورة المائدة: الآية‎ )١( 
.٤۳ سورة النساء: الآية‎ )۲( 


فى الححجب وبيان المراد منه ¥ 


لأخوتها لأبيها و الثلئان, ولأمّها الشدس. ولأخوتها من أتها الشّدس»'". 

ولكن الآية الكريمة ختصّة بصورة وجود الأب. لأنتها هكذا: مَفَإِنْلم يکن له 
ولد وَورِئَهُأَوَاُ َم الث إن كان له وة فَِدمّهِ الشُّدّش4'". فجَعل ها 
السّدس مع الإخوة. حيث ير ثه أبواه. فلا تدلّ على الحجب بدون ذلك. 

والخجران وإ دلا على حَجب الام عن التّلت. إلا أنتهها خالفان لما أجمع عليه 
الطائفة من عدم إرث الاخوة مع الأمَ. 

ولذا مهما الشيخ على التقيّة. أو على إلزام الأ لو كانت ترئ رأهم بذلك, 
لأنتهم يلزمون با ألزموا به أنفسهم. 

ثم إِلّه كما صرح به الصف في «المختلف» على ما حُكي وتبعه غيره_أَنّ هذا 
الغزاع لا أثر لهء قال: 

(ولا منازعة هنا في الحاصل ها بالرّد والتسمية. لأنّ الباق كلها هاء وإفا 
الغزاع في التقدير... الح)'". 

نعم» يتصوّر الأثر لو قلنا إن الحجب يختصّ بالفرض عند انتفاء الولد. وأمَا 
معه فيحجبٌ عنهما لمكان من يرد عليه وقد مر الكلام في المبنى. 

الشرط الثامن:كونهم أحياء عند الموت. فلو كان بعضهم ميا عند أو كلّهم. لم 
يحجب. ووجهه ظَاهرٌ. 


O 





AZT: / ٩ج وسائل الشيعة: ج٠٠ / ۰ ۳۲۹۹۹ تهذیب الأحكام:‎ )١١ 
.١١ سورة النساء: الآية‎ )۲( 
.44/ ٩ مختلف الشيعة: ج‎ )۳( 


كو فقه الصادق / ج۳۷ 


فان فقد أحد هذه فلاحَجْب . 

وإذا اجتمعت الترائط . فإنْ لم يكن معهما أولاد فللا الشدس خاصضة 
والباقي للأبء وإ كان معهما بنثٌ» فلكل من الأبوين السدس» وللبنت النصف. 
والباقى يرد على الأب والبنت أرباعاً» 


فروعٌ الحجب عن الإرث 

أقول: يق في المقام فروع يقتضي المقام التعردض ها: 

الفرع الأوّل: (فإنْ فد أحد هذه) القيود (فلا حَجْبَ). وهو واضحٌ. 

الفرع الثاني: ( وإذا اجتمعت الشرائط. فإن لم يكن معهما أولاه فللا الشدس 
خاصّة والباقي للأبه وإ كان معهما بنثُ فلكل من الأبوين الشّدسء وللبنت النصفه 
والباقي يرد على الأب والبنت أرباعاً) وقد مبَ الكلام في هذا كلّه في المباحث السابقة. 

الفرع الثالث: لو مات أخوان وها أبوان وأخ. ولم يعلم المتقدّم: 

فعن «الدروس»'. و«الروضة»!". وفي «الجواهر»: الظاهر عدم الخجب'". 

واستدل له: بأنَ حجب كلّ منهها مشروطً بتأخَّر موته. وهو غير معلوم. 
واتعط عات اا رض بالل 

وفيه ألا أن الحجب وإ كان مشروطاً بتأخّر الموت. ومع عدم إحرازه 
لأنحكم به. ولكن إرثها للثلت يقاوط بعدم وجود الحاجب. فع الشكٌ فيه 
)١١‏ الدروس: ج؟ //5817. 


(؟) الروضة البهيّة: ج515/8. 
(۳) جواهر الكلام: ج51 / 3 


فروعٌ الحجب عن الإرث WV‏ 


لايمكن أن يحكم بأنتها ترث الثّلث. 

وما في «الجواهر»'":(من أن النصّ والفتوى ظاهران في أن المشروط حَجَّب 
الم عن الث إلى السّدس لا أصل استحقاقها الثّلث, بل هو مقتضى الآية. فاشك 
حينئذٍ في الشرط شك في المشروط؛ فتبق الأُمّ على أصل استحقاقها الثّلث). 

يرد عليه: أنته إن أراد بذلك أنّ مقتضى العموم أنتها ترث التّلث. حرج عن 
ذلك صورة وجود الحاجب. فع الشكٌ فيه يتمسّك بعموم العام. 

فيرده أن ذلك من قبيل السك بالعام في الشيهة المصداقيّة, وهو لايجوز. 

وإِنْ أراد بذلك أنتها تستحق الثّلث حيّ مع وجود الحاجب. 

فيرذه : أنته لا دليل على ذلك . بل ظاهر الدليل المنفصل » عدم استحقاقها 
للثلث. إلا مع عدم الحاجب. 

وثانيةً أنته لو فرض الشاك في المتقدّم والمتأخّر. ولميحتمل التقارن. يعلم 
إجمالاً بعدم إرث الام عا زاد عن سدس أحدهماء كا يُعلم بإرئها من ثلث أحدهماء 
بل لو فرض مال مشتركٌ بين الأخوين, يعلم تفصيلاً بعدم إر ثها من نصف سدسه, 
كما لا يخق. 

وعليه. فلابدٌ من إجراء حكم المال المشقرك غير المعلوم صاحبه. المردّد بين 
محصور . من : الصلح » أو القرعة . أو قاعدة العدل والانصاف » وما شاكل .كلّ 
على مسلكه. 


ولوكان موت الأخوين بالغرق أو ادم : 


() جواهر الكلام: ج۳۹ / e‏ 


۷۸ فقه الصادق / ج۳۷ 


فقد يقال: إن مقتضى الدليل الال على أنّكلاً منهما يرث الآخر. فرض 
ووک یگن عاقيا با إل تاا فا ت ا زية من ادس با 
إلى كليهما. 

وفيه: إن الدليل إا يدل على خصوص الإإرث. ولا يدل على فرض وجوده, 
وقياس المقام به لا وجه له. 

الفرع الرابع: لا يحجبٌ الإخوة للأب المنفيّون عنه بالملاعنة.كم| صرح به 
الشهيدان'"' وغيرهماء لما دل على اشتراط كونهم للأب. ومع نف كونهم له شرعاً 
ينتف المشروط. 

الفرع الخامس: عن الشهيد الثاني في «الروضة»''' اعتبار قيدٍ آخر. وهو 
المغايرة بين الحاجب والحجوب. فلو كانت الأمَ أختاً لأبٍ فلا حَجَّب كا يتفق في 
الجوس: أو الشبهة بوطء الرّجل ابنته فولدها أخوها لأبيها. وهو واضح. 


aa 


)١(‏ الروضة البهيّة في شرح اللّمعة الدمشقيّة: ج۸ / 1۲(ط.ج). 
(۲) الروضة البهيّة: ج14/8. 


ميراث أولاد الأولاد ۷۹ 


الثانية: أولاد الأولاد يقومون مقام الأولاد عند عدمهم 


ميراث أو لاد الأو لاد 

المسألة (الثانية) البحث عن ميراث الأحفاد: 

يقول المصئف 2 : (أولاد الأولاد يقومون مقام الأولاد عند عدمهم) وعدم 
الوالدين بلا خلافي, والمعتبرة الآتية تشهد بذلك. 

ما الخلاف في أنتهم: 

هل يرثون مع الأبوين أو أحدهما كا بائهم؟ 

ذه ب إلى الأوّل الكليني؛'''.والشيخان'''.والسيّدان'”.والغاني'*. وسلار””, 
والحلبي”"”. اللي '"'. والقاضي'". والكراجّكي'". وعامّة من تأخّر عنهم. 

واختار الثاني الصّدوق ج في حكي «المقنع»'' '. و«الفقيه»''". وعنالمحدّث 
(١)الكافي:‏ ج ۷/ N“‏ 
(۲) من لا يحضره الفقيه: ج ٤‏ / ۲۸ . وحكاه عنهما في مختلف الشيعة: ج٩‏ / 6. 
(۳و )٤‏ حكاه عنهما في مستند الشيعة: ج .۱۸١/ ٠۹‏ 
(0) المراسم العلويّة: ص ۲۲۹. 
(1) الكافي في الفقه: ص 778 
(۷) السر ائر: ج 375/75 
(۸) المهذّب في الفقه لابن البرّاج: ص 110. 


(1) حكاه عنهما في مستند الشيعة: ج9١‏ لاله 


.٤۸۷ المقنع: ص‎ )٠١( 
579/7 ٤ من لا يحضره الفقيه: ج‎ )۱۱( 


4 فقه الصادق / ج۳۷ 


الكاشاني الميل إليه'". 

يشهد بالأوّل: جملةٌ من النصوص : 

منها: صحيح عبد الرحمن بن الحججّاج. عن أي عبد اله قال: 

«بنات الإبنة يرئن إذالم يكن بئات كُنَّ مكان البنات»!". 

دلّ بمفهوم الشرط على أنّ ابنة البنت مع عدمها تقومٌ مقامهاء ومقتضى إطلاقه 
شمولٌ ذلك في حال وجود الأبوين, كشموله لحال عدمهما. 

وعن الشيخ'" الاستدلال به للمطلوب بوجدٍ آخرء وهو أنّ قيامها مقامها لو 
كان مشر وطأً بعدم الأبوين, لزم قيام غير الشرط مقامه. لأنّ عدم الولد حيئئذٍ 
للصّلب جزءٌ الشرط. وهو غيره. ولا بأس به. 

ولا يرد عليه: أن الشرط ما يلزمٌ من عدمه العدم» لا من وجوده الوجود. ومن 
المعلوم أن عدم وجود الولد للصّلب كذلك. 

إن يُدفع: بأنتهإذا ځکم بو جود شي معلّقاً على شرط لزم منوجوده الوجود 
وفي المقام كذلك. فإنّه حُكم بقيام ولد الولد مقام الولد إن لم يكن الولد للصّلب. 

ومنها: حسنه الذي هو كالصحيح بو جود من أجمعت العصابة على تصحيح ما 
صح عنه» وهو صفوان بن يحبئء عنه : 

«ابن الابن إذالم يكن من صلب الرّجل أحدٌ قام مقام الابن. وابنة البنت إذالم 
)١(‏ الوافي: ج ۲۵ / ۱۷۹۲-۷۹۱ 
(۲) وسائل الشيعة: ج٣۲‏ / ۱۱۰ح 5770١‏ تهذيب الأحكام: ج٩‏ / ۲۱۷ ح۱۱۳۸. 


(۳) راجع الاستبصار: ج ٤‏ 178-7, وتهذيب الأحكام: ج٩‏ / ۳٠۹-۳۱۸‏ بتصرّف, ونقل نص العبارة المشار 
إليها الشهيد في المسالك: ج7١‏ / 71-١17‏ 1. 


ميراث أولاد الأولاد ۸۱ 


يكن من صلب الرّجل أحدٌ قامت مقام البنت»'". 

أقول: وتقريب الاستدلال به كسابقه. 

ومنها: خبر إسحاق بن عّار. عنه ناثة: «ابن الابن يقوم مقام أبيه»'". 

ومنها: مصحَح زرارة. عن الإمامين الصادقين يه في حد يثِ: 

«ولا يرث أحدٌ من خلق الله مع الولد إلا الأبوان والرّوج والرّوجة إِنْلم يكن 
ولد. وكان ولد الولد ذكوراً أو إناثا فئّهم بمنزلة الولد. وولد البنين بمنزلة البنين 
ير ثون ميراث البنين. وولد البنات بمنزلة البنات يرثون ميراث البنات. ويحجبُون 
الأبوين والرّوجين عن سهامهم الأكثر, وإِنْ سفلوا ببطنين وثلاثة وأكثر يرثون ما 
يرث ولد الصّلب. ويحجبون ما يحجب ولد الصّلب»'". 

ويؤيّدها الإجماع الحكىّ عن «المخلاف» ٠“‏ و«الكافي»'*'.و«الانتصار»'”". 
و«السرائر»'".و«الغنية»””.و«كنز العرفان»'''.و«التنقيح»'*". والآية. والنصوص 
المصرّحة بإرث الولد مع الأبوين. وهو يصدق على ولد الولد حقيقةء فتأمّل. 

واستدل للقول الآخر: 


.٠٠٤١ح‎ ۳۱۷/۹ وسائل الشيعة: ج757 117ح ۳۲۹۰۵ تهذيب الأحكام: ج‎ )١( 
.٤ ح٠١۷‎ / ٤ وسائل الشيعة: ج51 / ١١1ح55705, الاستبصار: ج‎ )۲( 

(۳) وسائل الشيعة: ج51 / ١55‏ ح ۳۲٠۵٥۹‏ .الكافي: ج ۹۷/۷ ح7. 

(؛) الخلاف: ج٤ .٤۹/‏ 

(0) الكافي: ج۷ / ۷۰. 

۱ الانتصار: ص 0۸۳ . 

(۷) السرائر: ج 7 / 561. 

(۸) غنية النزوع: ص 5٠١‏ 

() کنر العرفان: ج۲ /۳۲۹. 


5 ٤ التنقيح: ج‎ )١ ۰) 


AY‏ فقه الصادق / جل" 





١-بصحيحين.‏ وهما: 
١)الخبر‏ الصحيح الذي رواه عبد الرحمن بن الحجّاج . عن اللإمام 
الصادق َة قال: 


«بنات الإبنة يقمنَ مقام الإبنة» إذا لم يكن للميّت بنات ولا وارث غيرهن, 
وبناتٍ الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميّت ولد ولا وارث غيرهت»”". 

وتقريب الاستدلال به: أنته يدل على اشتراط إرث ولد الولد ا إذالم يكن 
وارث أصلاً خرج غير الأبوين والأولاد بالإجماع. 

١‏ ) وصحيح الخرّاز. عنه ا «إنّ في كتاب علي اة: أن كل ذي رحم بمنزلة 
اروحم الذي يمن به إلا أن يكون وارت أقرب إلى اميت منه فيحجبه» !"1 ٠‏ 

۲ وبأ الأبوين أقربٌ منه. 

٣-وبأنٌ‏ نسبة ولد الولد كنسبة الج وهو لا يرث مع أحدهما فكذلك ذلك. 

٤‏ -وبأنَ الأبوين متساوبي النسبةمعالولد.وهو يحجبٌ ولد الولد.فكذلكهما. 

أقول: أمّا الصحيح الأول فيحتمل فيه أَنّ المراد بقولهئة: «لا وارث غير هنٌ» 
وأنته لا یرت معهنّ غيرهنّ. ا لا يرث مع الأولاد للصّلب غيرهم. فيكون 
معطوفاً على بنات الابنة. 

وأجاب الشيخ# عنه: بأنّ المراد لا وارت غيره من الأولاد للصّلب. غير من 
تقرّب به ولد الولد. ويدلٌ على إرادة ذلك ورود التصدريم به في خبره الآخر عنه لا 

«ابن الابن إذا يكن من صلب لجل أحدٌ قام مقامالابن, قال: وابنةالبنت إذا 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج5177 / ۱۱۱ ح ۳۲٦۰٤‏ . تهذيب الأحكام: ج9 /17177ح11157. 
(۲) وسائل الشيعة: ج٢۲‏ / 1۸ ح ۳۲٤۹۹‏ تهذيب الأحكام: ج۹ / ۲۹۹ ح۹۷1 


كيفيّة إرث أولاد الأولاد 1 


ويأخذكل فريتي منهم نصيب من يتقرّب بهء فلأولاد البنت 


لم تكن من صلب الرّجل أحدٌ قامت مقام البنت»'". 

وهو یدل على قيام ولد الولد مقام أبيه وأمّه مع عدم ولدٍ آخر. 

وأا الصحيح الثاني: فهو عام يخصّص بصحيح زرارة وغيره مما تقدّم . 

أقول: وبذلك يظهر ما في الوجه الثاني فان الأبوين وإِنْ كانا أقرب. وقد دل 
الدليل على أنّ الأقرب ين الأبعد كما مء لكن يقيّد إطلاق ذلك الدليل في المقام 
بالإجماع وصحيح زرارة وغيرهما ما تقدّم. 

وأجاب عنه صاحب «الكفاية»: نع الأقربيّة'". ولم يظهر لي وجه منعهاء فإنّ 
ولد الولد يتصل بالشخص مع الواسطة, والأبوين يتصلان به بلا واسطة. 

وامّا الثالث والرابع: فهما وجهان اعتباريّان لايصلحان منشا للحكمالشرعي. 
سيا مع وجود التص على الخلاف. 

وعليه, فالأظهر أن أولاد الأولاد ير ثون مع الأبوين أيضا. 

هذاكله في أصل أرتهم . 

كيفيّة إرث أولاد الأولاد 

(و ) أمّا كيفتته : 

فالمشهور بين الأصحاب أنته (يأخذ كل فريق منهم نصيب من يتقرّب به 
فلأولاد البنت) نصيبها ولوكانوا ذكوراً ولأولاد الابن نصيبه وإِنْكانوا إناثا فلابن 
البنت المفردة جميع المال ولابن البنت وإِن تعدّد النصف بالفرض والباق بالرّد. 


(۱) وسائل الشيعة: ج77 / ۱۱۲ ح ۳۲۹۰۵ تهذيب الأحكام: جه MMEIZTV/‏ 
١؟)كفاية‏ الأحكام: ص 589. 


A‏ فقه الصادق لجل" 
مع أولاد الإبن الثلث. للد كر مِثْلُ حَظ الأنتيينء ولأولاد الابن الثلثان كذلك 


ولو اجتمع أولاد البنتٍ (مع أولاد الابن). كان لم (الثّلث للذّكر مل حَظ 
الأنئّيين ولأولاد الابن الثلثان كذلك) إل ل وهومذهب 
الصّدوق'". والشيخين'"' والعََّاني في أحد قوليه'", والخلبي' . “» والقاضي' ”» واين 
رة" وعامّة من تحر عنهم. 

وعن «كنز العرفان»":(انعقاد الإجماع عليه بعد السيّد)". 

وعن «الغنية»: (أنّ عليه إجماع الطائفة)'". 

وذهب جماعةٌ منهم العّاني في قوله الآخر'''. والسيد '".والمصري ٠‏ 
اللي '"": إلى انهم يمون تقاسم الأولاد. من غير اعتبار مَْتقرّبوا به. فللدٌ كر 
منهم ثل حَظ الأُنئتين. ون كان ال كر من الأنفق, والأنق من الذَّكّر. 


.۳۳۱ الهداية: ص‎ )١( 

(۲) النهاية: ص 1۳٤‏ . المقنعة: ص 1۸۸. 

(۳) فقه ابن ابي عقيل العُمّاني: ص ٥۱۷‏ . 

(؛) الكافي: ص558. 

(0) المهزّب: ج ملكي 

(1) الوسيلة: ص ۳۸۷. 

() کنز العرفان: ج ۲ /۳۲۸. 

(۸) حكاه عنه في كشف الرموز: ج۲ /8غ4. 
() غنية النزوع: ص ۳۲۳. 

.۲٤۰ / حکاه عنه في السرائر: ج۳‎ )٠١( 
.٤۸/ السيّد في الناصريّات (الجوامع الفقهيّة): ص ۲۲۲ . وحكاه عنه المصري في كشف الرموز: ج۲‎ )1١( 
.٤٤۸/ حكاه عنه في كشف الرموز: ج۲‎ )۱۲( 
.51 0-5137 /13 السرائر: ج‎ )17( 


١‏ فقه الصادق أجغ 


ذكر أسبابه. ومايحدث بالذّات, وما يحدث بالَرضء واستغنى عن تفصيل احواله 
بتفصيل حال الجُنّبء وبيانالعدد جما فكأتّه قال: وإِنْ كنم 2 ضى أو على 
سفر أو تخد ثين جئكُم من الغائط ,أو لامستم النساء.فلم تجدواماءَة فتيمّموا»!". 
وفيه: افا ال ما تمرف من ذكر الوت کاب فى مدا ية أيضاً 
أنته قد ثبت عندنا من الأخبار الواردة فى تفسير الآية الشريفة أنّ الملامسة كنايةٌ 
عن الجماع. 
وعن جماعة'" الجواب عنه: بأن (أو )في قوله تعالى: مَأَوْ جَاءَ E‏ 4 
معنی الواو. نظير قوله تعالى: (َوَأَرْسَلْنَاه إلى يا ا ا 
وفيه: ما عن أكثر النّحاة من إنكارهم ذلك. 
والصحيح أن يقال: إن قوله تعالى في صدر الآية الشريفة: مَإذَاقممْ إل 
الصَلَاةِه.“ أريد به القيام من النومءكيا يشهد له مو تق ابن بكير. قال: 
«قلث لأبي عبد الله ا قوله تعالى: م إذَا قم إلى اللاو ما يعني بذلك؟ 
قال: إذا تتم من النوم»!”. 
وة غبره!". 
أقول: ومنه يظهر ضعف الالتزام بان المراد به وجوب الوضوء لكل صلاة, 
والالتزام بنسخ هذا الحكم كما عن جماعة. ويكون المراد من ال جنابة في قوله تعالى: 
(۱) تفسير البيضاوي: ج۲ / .۸٩‏ 
(۲) منهم المقدّس الأردبيلي في زبدة البيان: ص ٠۹‏ . السيّد العاملي في المدارك: ج ۲ / ٠۷١‏ . المحقّق السبزواري 
في ذخيرة المعاد: :ج ٩۲/۱‏ وغيرهم. 
(۳) سورة الصاقات: .٠٤١‏ 
(4) سورة النساء: الآية .٤۳‏ 
(0) تهذيب الأحكام: ج ١‏ / ۷ح1 وسائل الشيعة: ج ۲0۳/1 ح10۷ 
(1) راجع وسائل الشيعة: ج ۱ / ۲۵۳-۲۵۲ باب من أبواب نواقض الوضو ء عدّة أحاديث. 


كيفيّة إرث أولاد الأولاد kê‏ 


وعن «المفاتيح»: (إله لا يخلو عن قوّة)!". 

وعن «الكفاية»: (لا يبعدُ ترجيحه)!". 

وعن المقدّس الأردبيلي: (إِه قريب)'". 

أقول: ويمكن أن يُستدلٌ لما هو المشهور بين الأصحاب بوجوه: 

الوجه الأوّل: النصوص المتضمّنة لقيام أولاد البنين مقامهم, وأولاد البنت 
مقامها. فإِئّها ظاهرة في إرادة التغزيل في الكيفيّة أيضاً لا في خصوص الإإرث. أو 
هو مع حَجب الأبوين والزوجين عن نصيبهم الأعلئ. وإلا لاكتى فما بذكر الأولاد 
من دون تفصيل بين أولاد البنين وأولاد البنات في الذكرء الذي هو جرد تطويل بلا 
فائدة. جل عنه كلام المعصوم. سا بعد الفاق النصوص على ذلك. فإن طائفة منها 

الوجه الثاني: خبر زرارة المتقدّم فإنّه كالصريم في ذلك. بل صر فيه. حيث 
قاليية: «وولد البنين يرثون ميراث البنين. وولد البنات بمنزلة البنات يرثون 
ميراث البنات»'“. 

الوجه الثالث: صحيح سلوان بن خالد. عن أبي عبد الله ان قال: 

«كان عل اة يجعل العمة بمنزلة الأب . والخالة بمنزلة الأَمّء وابن الأخ 
بمنزلة الأخ. 
(۱) مفاتيح الشرائع: ج 597/7 
(؟)كفاية الأحكام: ص59 


(؟) مجمع الفائدة والبرهان: ج ۱۱ / .۳٣۷‏ 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج٠٠‏ 1 ح ۳۲٣۵۹‏ . الكافي: ج ۷ / لالح 


۸ فقه الصادق / a‏ 


قال: وكلّ ذي رحم لم يستحقّ له فر يضة فهو على هذا النحو»”". 

وصحيح أبي أيُوب, عنه لثة: «إنّ في كتاب علا أن العمّة يمنزلة الأب 
والخالة بمنزلة الم وبنت الأخ . 

قال: وکل ذي رح فهو بمنزلة الدّحم الذي ير به. إلا أن يكون وارثٌ أقرب 
إلى المت منه فيحجبه»' ". 

وتقريب الاستدلال بهما: أن المراد من تنزيل العمّة منزلة الأب. والخالة مغزلة 
اوقت الاخ مارآ وکل دي رحن بر ن ضر ب ليس عو الناريل ق 
خصوص أصل الإرث, وإلالم يكن في هذا التفصيل فائدة. ولا في الحاجبيّة 
والحجوبيّة. لانتفاء التغزيل فيهماء فيتعيّن أن يكون ذلك في قدر الميراث. 

وبالجملة: لولم يكن التغزيل بهذا اللحاظ. لزم لغويّة التفصيل الذي جل كلام 
سيّد البُلغاء. ومن كلامه دون كلام الخالق فوق كلام المخلوق عن ذلك . 

واستدل للقول الآخر: 

١‏ -بإطلاق الآية الكريمة, لأنتهم أولادٌ حقيقة, ولولا قاعدة الأقرب لشاركوا 
ابائهم في الإرث . 

۲ -وبإطلاقات سائر أدلّة تسمية الأولاد. وقد أطالوا الكلام في الاستدلال 
لصدق الولد على ولد الولد من الآيات والأخبار. 

-وبأنته على مذهب المشهورء يلزم أن يكون تصيب البنت أزيد من نصيب 
الابن. بل البنين. كما في رجل خلّف بنت ابن وأبناء بنتء وهو غير جائز كما نطقت 
به النتصوص. ا 


۳۲۷۹۲ وسائل الشيعة: ج57 / ۱۸۸ح‎ )١( 
1117١ وسائل الشيعة: ج57 / ۱۸۸ح ۳۲۷۹۲ . تهذيب الأحكام: ج٩ / ۳۲۵ح‎ )۲( 


كيفيّة إرث أولاد الأولاد ۸۷ 


٤‏ -وبأنته يلزم عليه تساوي نصيب البنت الابن, لو كان مكانهاء فإنّ كلا 
منهم| يرث جميع التركة. 

٥‏ -وبأنته يلزمٌ توريث البنت والبنتين الجميع. مع أن ها النصف.وهم الثائان 
بظاهر القرآن. 

1-وبأنته يلزم عدم تقاسم أولاد البنت تقاسم الأولاد. إذلا دليل عليه سوى 
الآية الكريمة. وهي لا تشمل أولاد الأولاد عندهم. 

أقول: ولكنّه يرد على الأولين: 

ولا أنته لو سلّم صدق الولد. يقيّد الإطلاقات بالأدلة المتقدّمة, فكما أنته 
بقاعدة الأقربيّة يحكم بأنتهم لا ير ثون مع الأولاد. كذلك بالنصوص المتقدّمة يحكم 
أن إرثهم كذلك. 

وثانياً أن صدق الولد على ولد الولد حقيقة بمنوعٌ: 

إذكونه حقيقةً فيه إِنْ كان من جهة اللّغة. 

فيردّه: تصري اللُغويين بأنّ ولد الشخص ما تود عنه. 

وإِنْ كان من جهة الشرع: 

فلم يدل دليل على كونه حقيقة شرعيّة أو متشرّعيّة فيه. 

وان كان عند العرف : 

فيردّه: ذهاب الأكثر إلى الخلاف. وهم أهل اللّسان والعٌرف. 

وجرد استعماله فيا يعمّه في الآيات والأخبار لا يكون دليلاً له فان الاستعمال 
أعمٌّ من الحقيقة. بل نصوص الباب من جهة ما فيها من التصري بنفي الولد. وأنته 
يغرّل ولد الولد مغزلة الولدء تدلّ على عدم كونه حقيقة فيه. 


ad / فقه الصادق‎ AR 


وأمّا الوجه الثالث: فيدفعه أنته َي حذورٍ في كون نصيب البنت أزيد من 
نصيب الابن أو البنين. فإنّ الدليل إا دل على أنته لا يزيد نصييها على نصيبه لو 
كان مكانهاء أي فما إذا لم يكن البنت وكان الابن متقرّباً على وجه يتقرّب هي بهء 
وليس موضع الاإلزام من هذا القبيل. 

وما الرابع: فيدفعه أنته لا استبعاد في تساوي نصيب البنت والابن لغير 
الصّلبء ولا دليل على بطلانه. 

وأمّا الخامس: فيرد عليه أنّ ثبوت النصف لبنتٍ واحدة. والتُّلئِين لاثنتين في 
القرآن نما هو في الأولاد للصّلب, ولا يشمل المقام. 

وأمًا السادس: فيرد عليه أنته يدلّ على أنتهم يتقاسمون تقاسم الأولاد. مضافاً 
إلى الإجماع والنصوص '' الكثيرة الواردة في علّة تفضيل الرّجالء فإنها بإطلاقها 
تدلّ على أنته في كلّ موردٍ اشترك الرّجال والنساء في مقدارٍ من الإرث يكون 
لذَّكَر مل حَظ الأنتيين إل ما خرج بالدليل.كما في المقام بالنسبة إلى أولاد البنت 
مع أولاد الاين فيبق بالنسبة إلى كل فريقي منهم على حاله. 

از وات يطو ال مسااة اخر ر 

أن أولاد البنت يقتسمون نصييهم للذَّكَر مِثْلُ حَظّ الأنئّيين. كما بين أولاد 
الابن» وهو المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة. بل عن صبري «التنقيح»الإجماع 
عليه" بل لعلّه ظاهر «الشرائع» وغيرها'". 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج٠۲‏ / 4ح ۳۲۵۰ .الکافي: ج 7 / مح 


() التنقيح: ج ٤‏ /7 51 
)۳( شرائع الإسلام: ج .AT1/ ٤‏ 


كيفيّة إرث أولاد الأولاد ۸۹ 


وعن الشيخ في «المبسوط» ٠"‏ والقاضي'" وجماعة: أن أولاد البنت يقتسمون 
الو وال ل 

. بأ التقرب بالأنثى يقتضي الاقتسام بالسّويّة‎ ١ 

۲ -وبأنٌ القول بأخذهم نصيب أمّهاتهم إنما يكون بعد عدم شمول الآية 
الكرية: ءل كر مل حَظ الأُنتيينِه'"لهم. ولا دليل غير ها يقتضي الاقتسام المذكور. 
فلعدم جواز الترجيح بلا مرجّح. لاب وأن يلتزم بأنتهم يقتسمون بالسّويّة. 

ولكن يرذ على الأوّل : أنته لا دليل على تلك الكبرى الكليّة بعد حُرمة 
القياس على كلالة الأ ولذا اعترف المستدلّ بأ أولاد الأخت للأبوين والأب 
يقتسمون بالتفاوت. 

ويرد على الثاني أَوَلاً ما تقدّم من الدليل على الاقتسام بالتفاوت غير الآية. 

وثانياً أن القول بأخذهم نصيب أُمّهم, لا يكون متفرّعاً على عدم صدق الولد 
علبهم. لإمكان الالتزام بالتخصيص في الآية كما مرّ. 

وقد ظهر من مطاوي ما ذكرناه أمور: 

١-إِنَّ‏ ولد الولد يحجبُ الأبوين والزوجين عن النصيب الأعلى. لخبر زرارة 
المصرّح بذلك. 

"-أنَكلٌ حكم ثبت لولدٍ الولد. ثاب لولده مع فقده أيضاً وإنْ تل ببطنين 
أو أكثر, للإجماع. ولخبر زرارة. 
)١(‏ المبسوط: ج٤ .۷٤/‏ 


لفق المهدّب البارع: ج ١‏ ل 
(۳) سورة النساء: الآية .١١‏ 
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والأقربُ يَمنع الأبعد. ويُشاركون الأبوينكآبائهم وبُردُ على أولاد البنت مما 
برد عليها ذكوراكانوا أو إناثاً. 


٣أ‏ أولاد الأولاد المتنازلة مترتّبة في الإإرث؛( و )لا يرث الأبعد مع وجود 
الأقرب. لقاعدة (الأقرب يمنع الأبعد). 

؛ -أنته لا يرثٌ مع ولد الولد غير الأبوين والزوجين. إذالم يكن ولدٌّء ودليله 
الإجماع. وخبر زرارة. وما دلّ على أنته یرت نصيب أبيه. ولو شاركه غيره أو 
حَجَّبه لما كان له نصيبه المتقدّم. 

5-( ويشاركون الأبوين كآبائهم ). 

7-( ويرد على أولاد البنت مما يرد عليها ذكوراًكانوا أو إناثاً). 


O 


الثالثة: يُحبى الود الذَّكَر الأكبر بثياب بدنٍ المت وخاتمه وسيفه ومُضْحَفه 


الحيوة 

المسألة (الثالثة): من متفر دات الإماميّة وا معلوم من مذهبهم أنته (يُحبى الولد 
الذكر الأكبر) من تركة أبيه (بثياب بدن الميّت» وخاتمه» وسيفه» ومُصحفه) وبذلك 
تظافرت نصوصهم المأثورة عن الأَمْمَة الطاهر ين 24. 

منها: صحيح ربعي بن عبد الله. عن أي عبد الله اٹ قال: 

«إذا مات الّجل فسيفه ومصحفه وخاقه وكتبه ورّحله وراحلته وكسوته 
لأكبر ولده. فإن كان الأكبر ابنة فللأكبر من الذكور»'". 

ومنها: صحيحه الآخر, عنه اب قال: «إذا مات ال جل فللأكبر من ولده سيفه 
ومصحفه وخاقه ودرعه»'". 

ومنها: صحيح حريز, عنه نة قال: «إذا هَلَّك الرّجل وترك ابنين. فللأكبر 
السيف والدرع والخاتم والمصحف. فإن حَدَّث به حادثٌ فللأكبر منهم»'". 

ومنها: مرسل ابن أذينة الصحيح عن ابن أي عُمير. عن أحدهماءة8: 

«إنّ الرجل إذا ترك سيفاً وسلاحاً. فهو لابنه . فإن كان له بنون 
فهو لأكبرهم»!". 
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ومنها: مو تق الفضلاء. عن أحدهماءظًةٍ. قال: «إنّ الّجل إذا ترك سيفاً 
سلاحاً فهو لابنه. فان كانوا اثنين فهو لأكبرهما»”". 


ومنها: موق العقرقوفي. عن أبى عبد الله ابا: «عن الرّجل يموت, ما له من 


قال : السيف _وقال : الميّت إذا مات فان لإبنه السيف والّحل والثياب : 
ثياب جلده»". 


ومنها: صحيحه الآخر, عن أبي بصير. عن أبي عبد الله لعٍ قال: 

«الميّت إذا مات فإنٌ لابنه الأكبر السيف والرحل والثياب ثياب جلده»'". 

ومنها: خبر سماعة, قال: «سألته عن الرّجل يموت ما له من متاع البيت؟ قال: 
السيف والسّلاح والرحل وثياب جلده». 

ومنها: مو تق أبي بصير, عن أبي جعفر ل قال: «كم من إنسانٍ له حقٌ لا يعلم 
به؟ قلت وما ذاك أصلَّحَك الله؟ 

قال: إن صاحبي الجدار كان هما کنر تحته. لا يعلمان به. ما أنته لم يكن بذهبٍ 
ولافضة . 

قلت: وماكان؟ قال: كان علاً. 

قلث: فأيتهما احق به؟ قال: الكبير كذلك نقول نحن»!*. 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج٠٠‏ / ح۲۵۷۲ . تهذيب الأحكام: ج۹ / ۲۷۹ ح1۹۸ 
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ونحو تلكم غيرها من النصوص التي ستأقي الإشارة إليها. 
أقول: وتنقيح القول فا يستفاد منهذهالنصوص إا يتحقّقبالبحث في جهات: 


في أن الحبوة واجبة أو مستحبّة 
الجهة الأولى: اختلفوا في أنّ الحبوة واجبة أم مستحبّة؟ 
فالشيخان'''.والقاضي'".والحلي '"'. وابن حمزة'''» وابن سعيد'”.والحقق'", 
والمصتف في غير «المختلف»'". والشهيدان!*, وجماعة أخر ئ على الأوّل. 
وفي «المسالك» نسبته إلى الأكثر'”. وعن غيرها إلى المشهور. وف 
«الرياض»'''' ادّعى الشهرة عليه جماعة بحد الاستفاضة, ولا ريب فبها. 
وعن الحلي أت عليه الإجماع'''. وذهب السيّد'"'' والإإسكافي'"" إلى الثاني. 
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وتيب إلى«الإإصباح»'''.و«الرسالةالنصيريّة في الفرائتض»' "و«امختلف»”", 
و«الكفاية»'”. وظاهر «الوافي»'”*, وظاهر «المسالك»: التوقف فيه”". 

أقول: والأوّل أظهر. لظهور اللّام في الملْكيّة أو الاستحقاق. كما في غير المقام 
كباب الإرثء فإن آياته ونصوصه متضمّنة للفظة لام» ولم يتوف أحدٌ في حملها 
على ذلك وكا في باب الأقارير والوصايا وال جعالة فإنّه تراهم يكتفون في جميع 
تلك الأبواب بقوهم: (لفلان بن فلان كذا وكذا) . 

وبالجملة: ظهور الام في الملكيّة أو الاستحقاق لا ينبغي إنكاره. مع أنه لو 
كانت للاختصاص أيضاً يثبتالمطلوب.فإنٌ ختصاص شيء بشخص بقول مطلق 
نما يكون بعدم اشتراك غيره معه في الختصّ , به ولا يكون ذلك إلا على كونه 
بنحو الأّزوم. 

واستدل للقول الآخر: 

١‏ بإطلاق أدلّة الارث من الآيات والروايات, الدّالة على أن جميع التركة 
الشاملة للحبوة تُورَث. خرج عن ذلك أولويّة الاختصاص بالإجماع والنصوص, 
فيبق الباق . 

۲ -وباختلاف نصوص ال حبوة في ما بجی به. بل لا يتضمّن شي٤‏ منها الأربعة 
)١(‏ إصباح الشيعة: ص 5717. 

(۲) حكاه في كشف اللّئام: ج ٤٠۸ / ٩‏ ولكن قال في الحاشية ولم نعثر على هذا الكتاب أي (الرسالة النصيرية). 
(۳) مختلف الشيعة: ج5/١5.‏ 
)٤(‏ كفاية الأحكام: ص5917. 


(0) الوافي: ج ۲۵ / ۷۲۹-۷۲۵. 
(1) مسالك الأفهام: ج۱۳ .٠۲۹/‏ 
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ءون كن جه الجنابة الحاصلة بالاحتلام, فيستفاد منه ناقضيّة النوم» وإغناء 
عُسل الجنابة عن الوضوء. ويكون المرض والسّفر متعلّقين بهما. وإطلاق المرض 
من جهة عَلَبة الضّرر باستعماله الماء» وإطلاق الشفر من جهة غَلّبة ققد الماء. 

وأا قوله ضاق: «أؤجاء أحد ينك ين الغا فان المزاد مع الان 
المنخفض الذي هو كناية عن التخلي والمراد بالملامسة في قوله تعالى: »أو لامَسكمٌ 
النّمَاء هو ا جماع. فهو يكون عطفاً على امقر في قوله: هك مرْضَى» على معنق 
كنتم المُخدئين بِالحَدَئين السابقين؛ أي النوم والاحتلام. ويكون قوله: 
قتَيمَمُواهِ''' جواباً للجميع. 

وبالجملة: فإنّه يستفاد من منطوق قوله: أو جَاءَ...٠.‏ وجوب التيمّم من 
حَدَثْ البول والغائط والجماع. ووجوب الوضوء والعُسل من مفهومه. 

وبما ذكرناه في تفسير الآية الشريفة, ظهر الجواب عن جملة من الإشكالات. 
فضلاً عن الإشكال المتقدّم : 

فنهاء الاستعتاء عن قولم و أذ بغ اء اد :ولول لشي ا 

وعن قوله: «أؤ لامَسْكُم النّسَاءء بقوله: دإن كث جتأهِ. 

وعن قوله: وفَلَمْ دوا مَاءَ» بقوله: ءون كُنْمُْ مَوْضَى...ه. 

جه 


.1 سورة المائدة: الآية‎ )١( 
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التى عند الأصحاب. وهو آية الاستحباب. 

۰ ۳ -وبأنٌ نصوص الحبوة متضمّنة لما لم يقل أحدٌ من الأصحاب بوجوب دفعه 
إلى الولد الأكبر. وعليه فإن حملت النصوص على الاستحباب. لا برد حذورٌ. وإلا 
لزم استعمال اللفظ الواحد في الوجوب والاستحباب» وهو غير جائز . 

؛ -وبأنٌ بعض النصوص مشتملٌ على غير الأربعة المعلومة, وذلك البعض 
لاب وأن يبحمل على غير الوجوب , فيُحمل غيره أيضاً عليه لأتحاد المساق 
فا أجمع. 

4-وبأنَ الكتاب لا يخصّص بخبر الواحد, فا مخصّص هو الإجماع, والمتيقن 
منه أولويّة الاختصاص. 

أقول: وفي الجميع نظ ظاهر إذ بعد كون أخبار الحبوة ظاهرة في كون ذلك على 
نحو الوجوب. يقيّد بها إطلاقات الكتاب والسئّة, بناءً على ماهو الحق من 
تخصيص الكتاب بالخبر. وجرد الاختلاف لا يكونٌ دليلاً على الاستحباب, كيف 
وأغلب الأخبار فيأغلب الأحكام مختلفة. مع أن أكثر النصوص متضمّنة للأربعة, 
معنى أنّ جملةٌ منها متضمَنةٌ لاثنين أو ثلائة منهاء وجملةٌ منها _كصحيح ربعي الثاني 
وصحيح حريز ‏ متضمّنة للأربعة, بناءً على إرادة القميص من الدرع لا الحديد. 
ويلحق به غيره من ثياب البدن إجماعاً. 

وهذه النصوص لا تعارضَ بينهاء لعدم المفهوم لما اقتصر على الأقلٌ. فإبقائها 
على ظاهرها من الوجوب لا محذور فيه والباق من النصوص المشتمل على غير 
الأربعة قليلٌ. وهذا النحو من الاختلاف ليس آية الاستحباب قطعاً. 

وأمّا الوجه الثالث فيرد عليه أوَلاً: النقض بأنته إشكالٌ يرد على القائلين 
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بالاستحباب. فإِمّهم لا يقولون بالاستحباب في الأزيد من الأربعة, فا أجابوا به 


عنه نحِيبُ به على القول بالوجوب. 
فإن قيل:إنّ القائل بالاستحباب في فُسحةٍ للتساح في باب المستحبّات بخلاف 
القول بالوجوب. 


قلناهإنَ مثل هذا الاستحباب الذي هو معارضٌ بقاعدة حرمة التصرّف في 
مال الغير.وخصوص اًليتهم والمجنون والسفيه.لابدٌ له من د ليل صال لتخصيص القاعدة 
القاضية بار مةه فان حاضو ص لذلك لحت لآقادة الو جوب جد 

وثانياً إن عدم العمل ببعض الخبر للإجماع أو غيره من الدليل لا يوجبٌ عدم 
العمل بالنصوص الأخر. المتضمّنة للبعض الذي لا دليل على خلافه. 

وثالثاً أنته إذا تضمّن خبرٌ للأمر بعدة أمور دل الدليل على عدم وجوب بعض 
تلك الأمور. يبنى على الاستحباب بالنسبة إل ذلك البعض. والوجوب فيا لا دليل 
على عدمه. ولا يلزمُ من ذلك استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد. لما قّق في 
حلّه من أنّ الوجوب والاستحباب خارجان عن حري الموضوع لهوالمستعمل فيه. 
وإنهما أمران انتزاعيّان ينتزعان من الترخيص في ترك المأمور به وعدمه.وإلا 
فالمستعمل فيه فا شيءَُ واحد. 

ورابعاً إن غاية ما يلزم من ما ذكر استعماله في خصوص تلكم الأخبار في 
الجامع بين الوجوب والندب. فلا يُستفاد منها الوجوب. ولكنّه لا ينافي ذلك 
استفادة الوجوب من الروايات الأخر . 

وبا ذكرناه يظهر ما في الوجه الرابع. كما أنته قد ظهر مما ذكرناه إيراداً على 
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الوجه الأول ما ف الوجه الخنامس. 
وعليه. فاللأظهر أن ثبوت الحبوة على وجه الوجوب. 


الحبوة تُّؤْخذ مجان والمحبقَ يُشارك الباقى فى الباقى 

الجهة الثانية: المشهور بين الأصحاب أن هذه الحبوة يجحانية. والمحبرّ بُشارك 
الباقي في الباقي بقدر نصيبه. 

وعن السيّد ف «الانتصار»””, والإسكافى'": أنتها تُعطى ومست عليه من 

وعن المصتف في «الختلف» اختياره' ". وكذا صاحب «الكفاية»' ٠“‏ والفاضل 
الهندي في «شرح القواعد»'”. وظاهر «المسالك» الميل إليه'''. وقوّاه النراق 
فى «المستند»". 

وعن الحقّق الأردبيلى!*: أ الأول أحد الأمرين: 

إمّا الاستحباب . أو الاحتساب . بأن يجعل الأكبر مختراً بين الأخذ 
بالقيمة والترك. 
(١)الانتصار:‏ ص 0۸۲ . 
(۲) مختلف الشيعة: ج9/١5.‏ 
(۳) مختلف الشيعة: ج17/9. 
)٤(‏ كفاية الأحكام: ص ۲۹۷. 
() کشف اللثام (ط.ق): ج ۲ /۲۹۲. 
(7) مسالك الأفهام: ج۱۳ / .٠١١‏ 


(۷) مستندالشيعة: ج۱۹ /۲۰۷. 
(۸) مجمع الفائدة والبرهان: ج ۱۱ /51/4. 


۹۸ فقه الصادق / VE‏ 


وعن «الروضة»" ٠"‏ و«المفاتيح»!"' وغيرهما: التوقف في المسألة. 

أقول : لا ريب في أن النصوص في أنفسها ظاهرة في الجانية . فإنَ سبيلها 
سبيل أدلّة الارث . فكما أنتها ظاهرة في كون المال للورثة بغير عوض . كذلك 
نصوص الحبوة. 

ودعوى: أن النصوص إا تدلّ على اختصاص الحبوة بالولد الأكبر. وأمّا كون 
هذا الاختصاص والملْكيّة بلاعوضء أو مع العوض. فالنصوص ساكتة عنه. فلو ل 
يكن دلِيلٌ على كونها مع العوضء يحكم بقتضى الأصل بكونها بلا عوض» ومع 
الدليل عليه كما سيمرٌ عليك لا يحرى للأصل. 

مندفعة: بأنّ النصوص بأنفسهاء كا تدلّ على اختصاص الحبوة بالولدالأكير, 
كذلك تدلّ على أنتها بنحو الجانيّة : 

لا من جهة أنته يلزم من عدمه تأخّر البيان عن وقت الحاجة. كما في 
«الرياض»'”" فإنّه يردّه أن لا حذور في ذلك إذا اقتضت المصلحة ذلك. أو كان 
هناك مفسدة في التقديم . 

ولا للأصل كما فيه أيضاً. بل من جهة أنّ جعل شيءٍ لشخص من دون ذكر 
العوض. ظاهد في القليك اليجانيّ. فإن شئت فاختبر ذلك من حال الغُرف» فهل 
يتوقّف أحدٌ فما لو قال زيدٌ : ( مكتك هذا الشيء ) ولم يذكر العوض في كونه 
قليكاً يجاني 
)١(‏ الروضة البهيّة: ج8/ .1١٠١‏ 


(۲) مفاتيح الشرائع: ج ۲/ ۳۲۹۔۳۳۲ 
(۳) رياض المسائل (ط.ق): ج۲ / 56٠‏ 
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وبالجملة: ليك شيء لشخص وتخصيصه به من دون ذكر العوض. ظَاهرٌ في 
كونه على نحو الحانية. بل الفرق بين الجائيّة والعوض إا هو بذلك. 

واستدل للقول الآخر: بأنّ ظاهر جميع أدلّة الإرث كتاباً نة أنّ جميع التركة 
تق بين الور ثة. فإن قوله تعالى: م وَلِأَبوَيْه ِكل وَاحِدٍ مِنْهُمَا الشّدّسش؟'", وقوله: 
فَلَكُمُ الدع مما تَرَكْنَء'", وقوله تعالى: مَلَهُنَ لمن '". وكذا النصوص. سا ما 
تضمّن أنّ الأبوين لا ينقصان من السّدس وما شاكل. ظاهرةٌ في أنّ الحبوة أيضاً ّا 
يرثه غير الولد الأكبر. والجمع بينها وبين نصوص الحبوة يقتضي البناء على 
اختصاصه بها واحتسابها عليه. 

وفيه ألا إن نصوص الحبوة أخصٌ من جميع تلك الأدلّة. وحيث لا ريب في 
أن ظهور الخاص مقدّمٌ على ظهور العام» فتخصّص تلك الأدلّة بأخبار الحبوة. 

وثانيً إن تلك الأدلّة ظاهرة في أنّ الأبوين وغيرهما من الورثة يستحقون 
نصييهم من جميع التركة بنحو الإشاعة. ومنها الحبوةء فإذا ا 
بواحدٍ منهم» يعلم عدم استحقاق غيره منهاء فيبق سائر التركة مستحقة هم. 

ودعوى: أن المستفاد من أدلّة الإرث كون الورّاث شركاء في القركة, وأمًا كون 
ذلك على وجه الإشاعة, فلا يُستفاد منهاء بل يُعلم ذلك من الخارج. 

مندفعة: بملاحظة ذلك في سائر الأبواب كالإقرار وغيره. فهل يشاك أحدٌ في 
ظهور الكسور في الكسر المشاع. 

وبالجملة:إنكار ظهو ر سدس التركة وها ورُبُعها وماشاكل فيالإشاعة مكابرة. 


.١١ سورة النساء: الآية‎ )١( 
.١١ (؟ و ۳) سورة النساء: الآية‎ 


1٠١6٠6١‏ فقه الصادق / ج77 


ومن الغريب ما عن «كشف اللّثام»''' من الاستدلال بقوله اا في صحيح 
حريز المتقدّم: «إذا هَلّك الرّجل فرك ابنين فللأكبر السيف والدّرع والخاتم 
والمصحف. فان حَدَت به حدث فللا کر منهم». 

بدعوى أنته لاريب في عدم كونها لمن بعده من الأكبر جحاناً. فكذا 
بالنسبة إليه. 

فإنه يردّه: أن الظاهر منه حدو ثالحدث بالأكبر قبل هلاك الرّجلء و أن الحبوة 
تكون للأكبر الباقي, لا الاحتساب بالقيمة. إذ مضافاً إلى أته تأوّل بلا قرينة 
لا يقولٌ به أحد. 

وأضعف من ذلك الاستيناس له بجبر الرّوجة عا فاتها من إرث الغرس 
والبناء بالقيمة, فاه قياش حض. 


بیان ما يُحبئ به 
الجهة الثالثة: المشهور بين الأصحاب أنّ ما يحبئ به أربعة. وهي : 
السيف. و الصحف. وال خاتم» وثياب بدنه . 
وعن «الانتصار»'". و«الغنية»'".و«الإصباح»'”, و«اعلامالمفيد»'”: الثلاثة 
دون ذكره الثياب. 
١١)كشف‏ اللثام (ط.ق): ج۲ /۲۹۱. 


(۲)الانتصار: ص 087. 


(؟) غنية النزوع: ص ۳۲۳. 
)٤(‏ حكاه عنه في مفتاح الكرامة: ج۸ / 176. ومستند الشيعة: ج ۱۹ / 517. 
(6)الاعلام: ص06. 


وعن «الكافي»: الاختصاص بثياب مصلاه'". 

وعن «الخلاف»: الثلاثة دون ذكره الخاتم'". 

وزاد الإسكافي على الأربعة السّلاح'". 

كما زاد عليها الصّدوق: الكتب. والوّحلء والرّاحلة!*. 

أقول: أمّا كون الأربعة من ما يحبى به. فيشهد به النصوص المتقدّمة. فإئها 
مذكورة فيهاء ولا يضر اقتصار بعض النصوص على بعضها. لأنته لا مفهوم له كي 
يدل به عل عدم كون ما لم يُذكر فيه من الحبوة, فيعارض ما ذكر فيه ذلك كما 
لايضرٌ بذلك اشقال النصوص على ما لا يقول به أحدٌء فإنٌ عدم العمل ببعض الخير 
لا يضر بالعمل بالبعض الآخر. مع أنّ جميعها ليست كذلك» بل صحيح الربعي 
الثاني مشتملٌ على الأربعة المذكورة خاصّة. وكذا صحيح حريزء فإنّ الظاهر أنّ 
المراد بالدّرع فيا القميص. كا هو أحد معنييه في اللّغة. واستعمل فيه كثيراً في 
الأخبار, وقّهمه منه العلماء الأخيار. حيث استدلّوا بها على تام المطلب في كلامهم. 

وإذاعت الدلالة في القميص. ثبت الحكم في سائر الثياب بعدم القولبالفصل. 
وعليه» فلا ينبغي التوقف في كون الأربعة من الحبوة. 

وأمّا الزيادة عليها: فالأخبار وإِنْ دت على كونها منهاء لاحظ صحيح الربعي 
الأول لكن الظاهر الإجماع على العدم. إلا من عرفت, ومثل هذا الإجماع الذي لا 
)١١‏ الكافي: ص 514. 
() الخلاف: ج؛ .١٠١/‏ 


١؟)‏ حكاه عنه المحقّق النراقي في مستندالشيعة: ج ۱۹ / ۲۱۲. وأيضاً حكاه عنه صاحب الجواهر في: ج 170/79 
)٤(‏ من لا يحضره الفقيه: ج ٤‏ / 5460. 


۱-۲ فقه الصادق / ج/ا7 


مستند ظاهرً له.والخبر الصحيح يدل على خلافه» يكون حجّة قطعاً ويكون كاشفاً 
عن وجود دليل معتبر لم يصل إليناء وبه يرفع اليد عن النصوص. 

والغريبماقالهصاحب«المسالك»من'": (أّالإجماع خصو صامن الأصحاب 
بخصوصهم لاب له من مستندٍ. والمستندٌ هنا غير ظاهرٍ. فإنّ الإجماع الذي يكون 
مستنده ظاهراً لا يكون حجّة. والحجّة منه مالا يكون المستند ظاهراً لنا). 

وبالجملة: لا ريب في أنته لاب من المستند. ولكن لا يلزم ظهور المستند لناء 
فلعلّه من قبيل كنيرٍ من الموارد التي يكون فیا لهم مستندٌ حي علينا. وعليه فلا 
إشكال في الحكم إثباتاً ونفياً. 

أقول: ثم إن تصدّى بعض المحقّقين لتطبيق النصوص على ما هو المشهور 
بقوله'": (إِنّ الشلاح لم يُذكر إلا في المرسل وموّق الفضلاء, والأوّل ليس بحجّة. 
والثاني عَطّف بلفظة (أو) المفيدة للقرد يد فيمكن أن يكو نالترديد منالراوي.مع أن 
السّلاح يمك ن أن يكون مذكوراً تأكيدأللسّيف.فإنّه أحد معانيه ىا عن «القاموس»'". 

وأمًا الرّحل: فهو مشتركٌ بين المسكن وما يستصحبه الإنسان من الأثاث. 
ورحل البعير. ولا قرينة على التعيين. فيجبٌ التوقّف. ويكن أن يُراد به الثاني وبه 
الكسوة. ويكون عطفهم| للتأكيد. 

وأمّا الراحلة: فلم تُذكر في بعض نسخ «الفقيه» مع ما في معناها من الإجمال. 

وأمّا الكتب: فيمكن أنْ تكون تأكيداً للمُصحفء أو يكون المراد الكتب 


(۲) مستند الشيعة: ج ۱۹ .5١4/‏ 
(۳) القاموس: ج۱ /۲۳۷. 


بیان ما يُحبئ به ۱۴۳ 


السماويّة. وتكون الحبوة كالارث غير مختصّة بالملّة الحنيفة. 

ولكن لا حاجة إلى ذلك. سيا وأنّ فتح هذا الباب يوجبُ بطلان 
الاستدلالات في كثير من المقامات). 

وبالجملة: فالحق ما ذكرناه. 

أقول: بق الكلام في تعيين مصاديق الأربعة المذكورة. 

ما الشياب: فالمراد مها ثياب بدنه. وهي التي يلبسها أو أعدّها لذلك وإِنْلم 
يلبسمهاء فالثيابٌ التي أعدّها للتجارة. أو إلباس الغير. وما شاكل خارجةٌ عن 
الحبوة, كما أنّ ثياب أهله و أولاده خارجة, وذلك فان المذكور في بعض النصوص 
نياب جلده. وفي آخر كسوته والمتبادر من الثانية باعتبار إضافة الكسوة إليه 
ذلك. وأمّا الأولى فحيث أنّ المراد بها ليس هو الثياب الملصق بجسده إجماعاً, 
فيكون المراد ما انعقد عليه الإجماع. وهي الثياب الحيطة به ولو بالواسطة. أو 
الملبوسة, أو المُعدّة له. أو الصالحة لذلك. 

وعليه. ها عن الميلي "من التخصيص با يلبسه ويُدِهِه ضعيفٌ, وأضعف منه 
ماعن الحلبي'' من التخصيص بثياب الصّلاة. 

إن الظاهر صدق الثوب والكّسوة على القميص والقباء والسّراويل ونحوها 
بلا خفاء. وكذا العباء و الّداء والفراء والتّوب من اللّبد. 

قال صاحب «المسالك»'": بعدما أخرج القلنسوة : (وقد صرّحوا بعدم 
)١(‏ السرائر: ج 708/1 


(۲) الكافي: ص 559. 
(۳) مسالك الأفهام: ج ۱۳ / .٠١۲‏ 


Ve/ فقه الصادق‎ N4 


إجزاء القلنسوة عن الكقّارة. مع كون المعتبر فيها الكسوة). 

وفيه: إن الكسوة تصدق علبهاء وإخراج القلنسوة في باب الكقّارات إا هو 
لدليل آخرء لا لعدم صدق الكسوة. والظاهر صدقها على مثل العامة . 

1 يدخل النعل وَالحُفٌ وما يُشْدٌ به الوسط من النطقة والخدام؟ فيه تردّدٌ؟ 
والأصل يقتضي العدم. 

ولو احتاج‌الثو بُإلىالقصّوالخياطة.فالظاهر عدمدخوله.لعدمصدق الثوب 
والكسوة عليه»ولو تعدّدت الثوب منكلٌ نوع منه.فالظاهر دخو الجميع للإطلاق. 

ولا فرق بين أن يكون الثوب تمّا يحرم عليه لبسه كالثوب من ا حرير وغيره. 
لعدم الملازمة بين الخرمة والحيرمان. 

وأمًا الخاتم: ففي جملةٍ من النصوص أضيف إلى الميّت. وعليه فا مراد به مالم 
يعد للتجارة أو إلباس الغير» وما شاكل. إلا أنته في صحيح حريز ذكر بالتعريف 
دون الإضافة, وإطلاقه يشمل الجميع. 

ولكن الظاهر قيام الإجماع على الاختصاص با أعدّه لاستعمال نفسه. 

والظاهر دخول قُصّ الخاتم فيه. لعدم صدق الخاتم عرفاً بدونه . 

ولا فرق فيه بين كونه منقوشاً أم لاء ولا بين أن يكون من الذهب أو الفضّة, أو 
غيرهما-وني خصوص الذَّهب كلامٌ قد مر وقد عرفت دخوله ولا بين ما يلبس 
في الخنصر وغيرها في المين أو اليسار. 

ثم إِنّ الخناتم يُطلق على ما هو حلية للإصبع ومعروف. وعلى ما يُوضع على 
الحجج ويختم به الصكوك. وبين المعنيين عمومٌ من وجه. فاكان جامعاً للوصفين لا 


۱۴۳۹ فقه الصادق /ج 


وفي هذا الباب فصول: 


الفصل الأوّل: في مسوّغات التيقم. 
اختلفت كلمات الأصحاب في بيان ما يسوّغ التيمّم: 
دق امن الكنب ذكر جلو من المسؤغات التي سيان امرض ها متا 
وق اة شري نهاك اق «متتيى»'" لصتف 4 وتذكر ن" 
و«الجواهر»'' وغيرها'''_أنته يجمعها شيءٌ واحدٌ. وهو العجر عن استعمال الماء. 
وفي «منظومة» العلامة الطباطبائي: 


والمقتضي للإذن عجر مانعٌ عن الطّهور 
وهو حد جامع. 


ولكن يرد عليه: أنته ستعرف أنّ من مسوّغات التيمّم: الحرج» والضّرر الماليء 
والضّرر البدني غير الممنوع ارتكابه, مع أنتها لا تدخل تحت ذلك الجامع. 
فالأولى أن يقال: إن الجامع سقوط وجوب استعمال الماء. 


.۱۳۳/ ١ المنتهى: ج‎ )١( 

(۲) تذكرة الفقهاء: ج١‏ / 0۹. 

(۳) جواهر الكلام: جه /0/. 

)٤(‏ مثل تحرير الأحكام للعلامة: ج .۲١ / ١‏ وإيضاح الفوائد: ج١‏ / 11 . وجامع المقاصد: ج١‏ / 174 . ومدارك 
الأحكام: ج ٠۷۷/۲‏ وغيرها. 


بيان من له الحبوة 1۰0 


كلام في دخوله. وكذا ما اختص بالأوّل للصدق العرفي . 

وأمّا ما اختص بالثاني, ففي دخوله إشكالٌ, لعدم كونه متعارفاً عند العرب. 
والأصل يقتضي العدم. ش 

ولو تعدّد الخناتم. فالظاهر عدم كون أكثر من واحدٍ من الختم داخلاً فيالحبوة, 
لأنّ الخاتم ذُكر بصيغة الوحدة بخلاف الثياب. 

وعليه. فإِنْ كان واحدٌ منها يغلب نسبته إليه. تعيّن ذلك للانصراف. وإِنْ 
تساوت النسبة, تخر الوارث واحداً منهاء ولا وجه للرجوع إلى القرعة. 

أقول: وبما ذكرناه ظهر حكم السّيف والمصحف, ووجه اختصاصها با لم يعد 
للتجارة. وما شاكل, وعدم کون أكثر من واحدٍ منها داخلاً في الحبوة. 

وفي دخول حليّة السيف وجفنه وبيت المصحف وجلده وجهان: من تبعيّتها 
هما عرفاً. وخروجها عن حقيقتهم|. ولعلّ الأوّل أقوئ. 

ولو قُصّل بين ما لا ينفكَ عنهما غالباًكالجلد في لصحف والقراب والقبضة 
والحمايل في السيف. وبين غير ذلك. وبني على دخول القسم الأول دون الثاني كان 
احسن واوفق عا ينساق إليه اذهان اهل العرف. 


بيان من له الحبوة 
الجهة الرابعة:لا إشكال في أنته لا حبوة لأ مطلقاً للإجماع. والتقيبد بالذَّكر 
في جملةٍ من النصوص. الحمول عليه ما في غيره من النصوص. مع ته في أحد 
صحيحي الربعي صرح بذلك . 
والذكور إِنْ تعدّدوا فللأكبر منهم الحيوة, وإ كانت هناك أنق أكبر منهم 


كا فقه الصادق / ج۳۷ 


إجماعاً كا في «المسالك»''' وغيرهاء ويشهد به النصوص المتقدّمة. وخصوص 
صحيح الربعي المصرح بذلك. فلا يُصغى إلى ما عن الإإسكافي' ' بسقوط الحبوة لو 
كانت الأنق أكبر. 

وإ اتحد الولد الذكر كانت الحبوة له إجماعاً ومو تق الفضلاء. ومرسل ابن 
أذينة شاهدان به. 

والاستشكال فيه: بأ الحبوة للأكبر من الأولاد الذكور. وأفعل التفضيل 
يقتضي مشاركاً في الفعل . 

في غير محلّه: بعد تصريم الروايات بثبوتها له کا عرفت. 

ولو تعدّد الأكبر, بأن كان هناك ذكورٌ متساوية في السّن : 

فعن جماعةٍ منهم الشيخ في « النهاية »'". والقاضي'*. وابن 000 
سقوط الحبوة. 

وفي «المستند»'' :لا يبعدٌ ترجيح هذا القول. 

والمششهورٌ بين الأصحاب: عدم سقو طهاء وأنتهم يشتركون فيها. 

أقول: إنّ جملة من النصوص متضمّنة لثبوت الحبوة للأكبر. وجملة منها 
متضمّنة لثبوتها للأبن والولد. 
)١(‏ مسالك الأفهام: ج ٠١١/۱۳‏ . 
(۲) حكاه عنه الشهيد الثاني: ص .۲۳١‏ والنراقي في مستند الشيعة: ج1١‏ / ۲۲۲. 
(۳) النهاية: ص 1۳۳. 
)٤(‏ المهذّب البارع: ج۲ .٠۳۲/‏ 


(0) الوسيلة: ص ۳۸۷ . 
)0 مستند الشيعة: ج۹١٠ TT‏ 


بيان من له الحبوة ۱1¥ 


ااا واا و ف شد كيزا ر 
لينصرف عنه الإطلاقات. لما مرّ مراراً من أنّ الانصراف الناشيء عن ندرة وجود 
فردٍ وشيوع آخر, لا يصلحٌ مقيّداً للإطلاق . 

ولا لما قيل من ظهور الأكبر في الواحد. 

فاه يردّه: أنته وإِنْ كان ظاهراً في ذلك. لكن لازمه ثبوت الحبوة لأحدهماء أو 
لأحدهم لا سقوط الحبوة. بل لأنّ الظاهر من الأكبر بقولٍ مطلق هو الأكبر من 
جميع من عداه. وهذا لا يصدق في الفرض كا لا يخى. 

وأمًا الثانية: فا كان منها ظاهراً في صورة وحدة الولد كمو تقة الفضلاء وما 
شاكلها. من جهة ما فيها من التفصيل القاطع للشركة. فعدم ثموها للفرض ظَاهرٌ. 

وأمّا غير تلكم من الأخبار المتضمّنة لأنّ ا حبوة للأبن كموق العقرقوفي. فقد 
يقال بعدم شموله أيضاً فإنّ المطلق لابد وأن يحمل على المقيّد. فإطلاقه مقيّدٌ 
بالأكبر. فلا مثبت للحبوة في الفرض. 

ولكن يمكن رده: بأنّ المطلق إِنما تحمل على المقيّد فما إذا جد لا مطلقاً. 

وعليه. فالمو تق يشملٌ الفرض. ومضمونه ثبوت الحبوة للإبن. وهو يصدق 
على الكثير والواحد. ولازم ذلك اشتراكهما فيها . 

اللَّهُمَ إلا أنْ ينع صدقه على الكثير. فلازمه ثبوتها لأحدهماء فيتعيّن حيئئذٍ 
الرجوع إلى القرعة. 

وهل الأكبر في التوأمين أو هما خروجاً ولو كان التفاوت يسيراً كما هو 
الظاهر عرفاً؟ 


۱۰۸ فقه الصادق / ج۳۷ 





أم هو الذي يخرجٌ أخيراً للخبر: «أصاب رجلٌ غلامين في بطنٍ فهئأه أبو 
عبدالله اام قال: أ الأكبر؟ فقال: الذي حرج أوّلا. 

فقال أبو عبد الله اة: الذي حَرج أخيراً هو أكبر. إمّا تعلم أنتها حملت بذاك 
ولا وأنّ هذا دخل على ذاك. فلم يمكنه أن کر چ جى ترح هدار فالذى شرح 
أخيراً هو أكبرهما»؟”". 

وجهان. أظهرهما الأول لأنّ الخبر ضعيفٌ للإرسال. ولجهالة الْْرسِل. وهو 
عل بن أحمد الأشے۔ 

مع أنّ ما رواه الصّدوق, عن الإمام الصادق اغ : «أكبر ما يكون الإنسان 
يدم يولد وأصغر ما يكون يوم يموت» لعلّه يدل على الأوّل. 

ثم إن الظاهر -كما عن المصنّف 4" "' في «الإرشاد» -اختصاص الحكم بالولد 
كلك قل سيك البو لولد الولد :تقوم صدى ما عق الموضوع بق الاين 
والولد لولد الولد کا مرٌ. 

وهل يعتبر انفصال الولد عند موت أبيه. أميحبى الحمل أيضاً مطلقاً أم بشرط 
كونه متّصفاً بالذكوريّة حين الموت. فلو تم له أربعة أشهر يحبى. وإلا فلا؟ 

وجوه وأقوال. أظهرهما الأخير: 

ما عدم اشتراط الانفصال: فلصدق الولد الد كر على الحمل. ولذا يُعزل له 
نصيبٌ الذكر. 

ولان ا حبوة إرثٌ, فان انتقاها أنما هو بالارث» وقد ثبت أنّ ا لحمل يرث. 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ٤۹۷‏ ح ۲۷۱۸۰ الكافي: ج7 / ۵۳ ح۸. 


(۲) من لا يحضره الفقيه: ج ١‏ / 1114 ح ٥۹١‏ الطبعة الرابعة, الوافي: ج7١‏ / 4. 
(۳) إرشاد الأذهان: ج 5 / ١؟1١.‏ 


بيان من له الحبوة ٠‏ 


ودعوى: أن الحبوة عُلّقت على الذَّكَر ولايحكم على الحمل بكونه ذكراً 

وأيضاً أن الحكم باستحقاقها مخالفٌ للأصل, فيجبٌ الاقتصار على اليقين. 

وأيضاً: فإ الحكم بكون الحبوة له من حين الموت. كان حكماً غير مطابتي 
للواقع» لعدم إحراز كونه ذكراً. وإنْ حُكم بكونها له بعد التولّد. فقبل أن يُولد: 

ِنْ حُكم بها للورثة. يحتاج الانتقال عنهم إليه إلى دليلٍ آخر. وهو مفقود. 

وإِن ل يحكم بها مء لزم بقاء المال بلا مالك . 

مندفعة: بأنَّ الموضوع هو الولد الد كر واقعاً لا ما أحرز ذكوريّته. وعليه. فلا 
مانع من الحكم بها له بعد الانتكشاف.والحكم بالاستحقاق وإ كان خلاف الأصل. 
إلا أنته مع وجود إطلاق الدليل لا وجه للاقتصار على المتيقن ونا يحكم بكونها 
له من حين الموت مراعىّ بانكشاف الذكوريّة . كما في الإرث » فلا يلزم شيع 
من الحاذير. 

وأمًا اشتراط الذكوريّة حين الموت: فلتعليق الحكم على ذلك في النصوص. 
والصدق المتأخَّر لا يكف في الحكم . 

وعليه. فا استوجهه الشهيد الثاني به في حكي الرسالة بأ ا لحمل يحب إِنْ 
كان حين موت أبيه متّصفاً بالذكوريّة وإلا فلاء وهو الأظهر. 

ولا يشترط في احبر البلوغ. لإطلاق الأدلة. فا عن ظاهر اللي '". وصرع 
ابن حمزة'"' من اعتباره لأر الحبوة في مقابل القضاء. ولا يُتعدّى من الصبى.ضعيفٌ 
لمنع المقابلة أَوَلاً ومنع فوريّة القضاء ثانياً. ۰ 


(١)السرائر:‏ ج 508/7 
(۲) الوسيلة: ص 784. 


۱1۰ فقه الصادق / ج۲۷ 
إذالم يكن سفيهاً ولا فاسد الرأي 


وهل تختص الحبوة با (إذا لم يكن) الحو (سفيهاً ولا فاسد الرأي)كما فيالمتن. 
وعن ابني حمزة''' وإدريس'". بل في «الشرائع»'" نسبته إلى قول مشهور ؟ 

وعن «المقنعة» ٠“‏ و«النهاية»'”. و«القواعد»'"' وغيرها اعتبار الأول ؟ 

أم لا تختصٌ بذلك. قيُجئ السفيه والخالف ؟ 

وجوةٌ أظهرها الثالت لاطلاق الأدلة. 

واستدل لاعتبارهما: بأنّ السفيه والخالف ليسا أهلاً للكرامة, الظاهرة في 
جكمة الحباء. الذي هو كالعوض عنّا يُراد به من قضاء الصلاة والصوم» وبالشّك في 
إرادة هذا الفرد من إطلاق النصوص. فيبق عموم الإرث حينئزٍ سالمأعن ا معارض. 

واستدلٌ لإعتبار الثاني بالخصوص: با دل على جواز إلزام المخالف بمذهبه. 

ولكن يرد على الأوّل: منع كون الحكمة ذلك وعدم وجوب اطرادها. 

وعلى الثاني : أنّ التقسّك بالإطلاق إفا هو في فرض الشكٌ في إرادة فردٍ 
من الإطلاق. 

وعلى الثالث: أنّ إلزام الخالف بمذهبه وإِنْ جاز. ولكن ليس ذلك من باب 
)١(‏ الوسيلة: ص ٠۳۸٤‏ 
(؟) السرائر: ج 508/7 
(۳) شرائع الإسلام: ج٤‏ /857. 
)٤(‏ المقنعة: .1۸٤‏ 


(6) النهاية: 1۳۳. 
(1) قواعد الأحكام: ج ۳١۲/۳‏ 


إن لم يكن للميّت مال سوى الحباء ۱۱ 
بشرط أن يخلف الميّت غير ذلك 


الشرطيّة.ولذالم يشرط أحدٌ في إبطال العول والصبة عدم فساد الرأي, بل حَكنوا 
به مطلقاً مع تصريحهم _كجملةٍ من الأخبار -بجواز إدانة الخالف بمعتقده فيهما. 
وبا ذكرناه يظهر عدم اعتبار العقل, وأنّ الجنون أيضاًيحى . 
نعم» يعتبر إسلامه. لان الحبوة ميرات, والكافر لا يَرث. 


إِنْ لم يكن للميّت مال سوى الحباء 
الجهة الخامسة: المشهور بين الأصحاب كم فى «المسالك»''' أن الختباء 
مشروطٌ (بشرط أن يخلف الميّت غير ذلك). 
وعن «شرح القواعد» للهندي: (اتفقوا على ذلك)”". 
وعن ظاهر «رسالة الشهيد الثاني ة»" وصريح آخر'”: عدم اعتبار ذلك. 
وظاهر «المسالك»!”: التوقف فيه. 
ويشهد للثاني إطلاق النصوص. 
واستدل للمشهور: 
١-بلزوم‏ الإجحاف والإضرار بالورثة لولا الشرط . 
)١(‏ مسالك الأفهام: ج۳٠‏ / .٠١١‏ 
(۲) کشف اللثام (ط.ق): ج۲ / ل 
(۳) رسائل الشهيد الثاني: ص ۲۳۸. 


.437١ / ٩ وكشف اللثام: ج‎ ۰ /٣ كما في مفا تيح الشرائع: ج‎ )٤( 
.٠١١ / ٠۳ مسالك الأفهام: ج‎ )( 


1۲ فقه الصادق / ج۲۷ 


۲ وبأ لفظ الحبوة مؤذنٌ ببقاء شىء آخر . 

۳-وبوجوب الاقتصار على اميق . 

. -وبانصراف النصوص عن فرض عدم تخلّف شيء آخر‎ ٤ 

ه وبأنته دلّ الدليل على الإحتساب. وهذا يلازم وجود شيءٍ آخر. بل 
يلازم عدم نقصان تنيب كل كرا الور عّا كان عليه قبل الحبوة . 

7-وبمضمر سماعة المتقدّم'': «سألته عن الرّجل يموت ما له من متاع البيت؟ 
قال: السيف... الج»'". 

أقول: وال جميع كما ترى: 

إذ لزوم الإجحاف والإضرار تمنوعٌ. وعلى فرضه لا مانع عنه . 

ولفظ الحبوة ليس في النصوص أوَّل. وإيذانه با ذُكر ممنوعٌ ثانياً. 

والاقتصارٌ على المتيّن لا وجه له. بعد إطلاق الدليل . 

والانصرافٌ ممنوعٌ كا مر مراراً . 

والاحتساب قد مر عدم القول به . 

ومضمر سماعة إنما يكون القيد فيه في كلام السائل لا الإمام نة مع أنه لا 
مفهوم له كي يقيّد إطلاق الدليل. 

وعليه. فالأظهر بحسب النصوص. عدم اعتبار ذلك.لكن مخالفة القوم مشكلة. 

ثم على القول بالاشتراط : 

هل يكني بقاء اقل ما يتموّل كما هو مقتضى إطلاق كلماتهم ؟ 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج57 / 44 ح576011. تهذيب الأحكام: ج٦‏ / ۲۹۸ ح59. 
(۲) وسائل الشيعة: ج51 / 7١6‏ ح57867. الاستبصار: ج ٤٦/۲‏ ح 187. 


إن لم يكن للميّت مال سوى الحباء 11۳ 


أم يعتبر كونه كثيراً يزول به الإضرار. کا هو مقتضى تعليلهم ؟ 

احتالان. 

وفي المقام وجوةٌ خر أغمضنا عن التعردض هاء لأنّكلٌ ذلك تهجش في الحكم 
الشرعي. والقول به من غير دليل. 

الجهة السادسة: ومن ترط الحباء عند جماعةٍ خلو المت من دَينٍ مستغرق 
للقركة بل الظاهر أنته المشهور بين الأصحاب. بل لم أعثر في ذلك على مخالفٍ. 

والوجه فيه: ظاهرء فإنّ ا لحباء نوعٌ من الإإرث, وانتقال الحبوة إا يكون 
بالتوريث. والدين مقدّمٌ على الإرث بلا كلام. 

بل في «المسالك»'": (ولو كان هناك دينٌ غير مستغرق» ففي منعه من قابله 
مثلها بالنسبة وجهان. أظهرهما ذلك) انتهى 

وإِنْ تسب العدم في حك «الرسالة» إلى ظاهر الأصحاب'". 

واستدل للأوّل في «المسالك»: (بأنته كما ينع الدين غير الحباء من الميراث. 
كذلك الحباء)”". 

وحاصله: أنّ الدين يتعلّق بالتركة على الشياع, والحبوة منهاء فيصيبها نصيبها. 

واستدل للثاني في «الرسالة»: على ما حُكي بعموم النصوص. قال: (ويؤيّده 
إطلاق النصوص والفتاوى باستحقاق جميع الحبوة, مع أن الميّت لا ينفكٌ عن دين 
)١(‏ هذه الجملة وردت في المسالك: ج17 / 176 بلفظ آخر هو: (ولو كان هناك دين غير مستغرق ففي منعه من 

مقابلته منها (وفي نسخة أأخرئ مثلها) بالنسبة وجهان أظهرهما ذلك) انتهى . 


(1) رسائل الشهيد الثاني: ج ١‏ /048. 
(۳) مسالك الأفهام: ج7١‏ / .٠١١‏ 


1١1‏ فقه الصادق / ج۳۷ 


في الجملة إلا نادراً)!". 

فلو كان لمطلق الدين اتر في النقص عليها لتّهوا عليه فيهما. 

وأيضاً فإنّ الواجب من الكفن ومؤونة التجهيز كالدين. بل أقوئ. لتقدّمه 
عليه. ويتعلّق بالقركة شياعاً فيلزم أن لا يُسلّم الخبوة لأحدٍ. وهو منافٍ لاطلاق 
إثباتها فيا . 

ثم رد العموم بالتخصيص. والبواق بأنتها جرد استبعاد لا يُعارض ما سبق. 

وفيه: فرق واضحٌ بين الإرث مطلقاًء وخصوص الحبوةء فإِن الإرث اغا يكون 
في جميع المالء ونصيب كلّ واحدٍ من الورثة إا هو حصّة مشاعة من جميع التركة, 
وحيثٌ دلّ الدليل عل تقدّم الدين على الإرث. وأنته يتعلّق بالمال أوّلاً لزم منه 
تعلّقه با هو نصيبٌ كلّ واحدٍ منهم بنسبة ما يرثه. 

وأما الحبوة: فقد دلّ الدليل على اختصاصها بأمور معينة خارجية. فحينئز: 

إن كان الدين مستغرقاً كان لازم تقدّم الدين صرفها فيه . 

وإِنْ م يكن مستغرقاً كان مقتضى الجمع بين دليل الدين ونصوص الحبوة, 
تعلق الدين بغير الحبوة من التركة . 

وإِنْ شئت فاختبر ذلك من نظائر المقام في العرف. فلو قال القائل: (بعتّكَ 
نصف الدارء.وبعتٌ عمرواً نصفها الآخر) كان ذلك مشتركاً بينهماء أَمّا لو قال: (بعدّكَ 
نصف الدار. وبعثٌ عمرواً الجانب الشرقي من الدار) وكان البيعان في زمانٍ واحد 
فينصرف النصف إلى غير ا لجانب الشرق بمقدار نصف المجموع. 

وعليه قضاء ما على الميّت من صلاة وصيام 


.0٤۸/ ١ رسائل الشهيد الثاني: ج‎ )١ 


مسوّغات التيمّم ۷ 
ويجبٌ عند فقد الماء. 


( و )التيتم إا (يجبُ عنداه. فيا لو تحقق أمور: 
أحدها: (ققد الماء) وعدم وجدانه إجماعاً حكاه جماعة”". 
وعن المصنّف في «التذكرة» نسبته إلى إجماع العلماء'" . 


ويشهد له: 
١-الآية‏ الشريفة". 


۲ -وجملةٌ من النصوص: كصحيح ابن سنان, عن الإمام الصادق لا «إذا لم 
يجد الرّجل طهوراً. وكان جُنّيا فليمسح من الأرض وليصلٌ. فإذا وَجّد الماء 
فليغتسل. وقد أجزأته صلاته الي صل ا 

وهو عامٌ لكل فاقد. ونحوه غيره!*. 

وأيضاً: لا فرق في ذلك بين الحاضر والمسافر. كا لا خلاف فيه. 

بل عن غير واحدٍ دعوى الإجماع عليه. ولعلّه كذلك إذم يُنقل الخلاف 


عن احد. 
وما عن بعض نسخ «المدارك»: (أجمع علماؤنا كاقة إلا من شَدًّ) الدالٌ 
سح مع !دمن 


غلطً. والصحيح ما في أكثر النسخ من أنته قال: (أجمع العلماء كاقّة إل من 





.۸۸ نهاية مسألة‎ ٠٤١ / ١ ادّعى عليه الشيخ الطوسي إجماع الفرقة في الخلاف: ج‎ )١( 

(5) تذكرة الفقهاء: ج .۲١ / ١‏ 

(۳) سورة النساء: الآية .٤۳‏ 

.۳۸۸۷ ۱۹۳ح ۳۰. وسائل الشيعة: ج ۲ / ۳۹۸ح‎ / ١ تهذيب الأحكام: ج‎ )٤( 

(0) راجع وسائل الشيعة: ج۳ / ۳٠١‏ باب ٠١‏ من أبواب من أبواب التيمّم فإنّ فيه عدّة روايات دالّة علئ ذلك. 


إِنْ لم يكن للميّت مال سوى الحباء 11٥‏ 


وإن شئت قلت:إِنّه مع عدم استغراق الدينء يتوارد حقّان على مال واحد. 
أحدهما متعلقٌ بأموال معيّنة. والثاني متعلّقُ بالجميع فالجمع بين الحقّين يقتضي 
صرف الدين إلى غير متعلق الحبوة, فتديّر فاه دقيق. 

وعليه. فالأظهر ما عليه ظاهر الأصحاب. 

أقول: وبذلك يظهر حكم ما لو أوصئ ججزءٍ من التركة مطلق. كمائة درهم. أو 
منسوب كالثلث,. فإن ما ذكرناه من الدين يجري فيه. 

نعم له أن يُوصي بعين الحبوة وينقّذ. لعموم الأدلة. ولما دل على أن الميّت أحق 
ماله مادام فيه الروح, واختصاص الحبوّ بها بعد الموت'". 

وعليه. فان زادت على التّلث, اعتير إجازة الحبو وإلا فلا. 

الجهة السابعة:( و )كان (عليه قضاء ما على الميّت من صلاةٍ وصيام). وقد مر 
الكلام في ذلك في مبحث القضاء من كتاب الصلاة”". 


OY 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج 597/١9‏ ح ۲۲۹٤۱‏ الكافي: ج ۸/۷ ح۷ 
() فقه الصادق: ج .1١/۸‏ 


۱۱11 فقه الصادق / ج۳۷ 


المرتبة الثانية: الإخوة والأجداد إذا لم يكن للميّت ولد وإ تزل» ولاأحد 


الأبوين»كان ميراثه للإخوة والأجداد. فلاخ من الأبوين 


ميراث الإخوة والأجداد 

(المرتبة الثانية) من المراتب الثلاث التي للنّسب. هي : 

١-(الإخوة)‏ مطلقاً. وأولادهم الُسمون بالكلالة . 

( والأجداد). 

أقول: وملخّص القول في المقام : 

أنته (إذا لم يكن للميّت ولد وإِنْ نَل ولا أحد الأبوين, كان ميراثه للإخوة) 
وأولادهم, ( والأجداد ) مطلقاً بلا خلافٍ ولاكلام.ولايتقدّم علبهم أحدٌ منغيرهم. 
ولا يكون أحدٌ في مر تبتهم إلا الڙوج والزّوجة. للإجماع. والاآية: اوا الأَرْحَام 
بَعْضُهُ أُوْلَى بض في كِتَابٍ الله" والأخبار الواردة في الموارد الخاصّة. التي 

ا وی اتن ا سالاع باد عات سان 

وبالجملة: ( ف ) الكلام في هذا المقام يقع في مباحث: 

المبحث الأول في ميراث الإخوة إذا لم يكن معهم جَدَّ ولا جَدّة. وفيه مسائل: 

المسألة الأولى: (للأخ من الأبوين) إذا انفرد عمّن يرث معه من أهل طبقته. المال 


)١(‏ سورة الأنفال: الآية 6/ا. 


ميراث الاخوة والأجداد 31۷ 


كلّه بالقرابة. بلا خلافٍ ولا إشكال. والشاهد به الإجماع والكتاب والسّنة: 

أمَا الكتاب: فقوله تعالى: هوهو يَرِنهَا إن لَمْ يكن لَهَا وَلدّه'". 

وأمًا السنة: فطائفة من الأخبار: 

منها: صحيح عبد الله بن سنان, عن الإمام الصادق انا" : 

«عن رجل مات وترك أخاه ولم يقرك وارثاً غيره؟ قال:9ة: المال له» الحديث. 

ومنها: خبر موسى بن بكير. قال: «قلت لزرارة: إن بكراً حدّئني عن أي 
مرآ 
لايك أكتقنصيباً دن الاخ للب وال لوكانزا كاه ن لله عر وجل 
يقول: إن مرو هلك لبس له ولد وَلَهُ حت لها ضف ما ترك وهو تر تاذلم 
کن لا وَلدُّه''' يقولٌ: يرثُ جميع ماها إِنْلم يكن ها ولد فاعطوا من سم الله له 
النصف كَمَلاَ وعَمَدوا فاعطوا الذي سمي له المال كله أقلّ من النصف. والمرأة 
لاتكون أبداً أكثرٌ نصيباً من رجل لو کان مكانها. 

قال: فقال زرارة: وهذا قات عند أصحابنا لا يختلفون فيه». 


الإخوة للأب والأخوات للأب والأمّ يزادون وينقصون. لأنتهنّ 


ومنها: صحيح بكير. عن أبي جعفرثة: «إذا مات الرّجل وله أختٌ تأخذ 
نصف الميراث بالآية. كما تأخذ الإبنة لو كانت, والنصف الباق يرد عليها بالدحم. 


ءءء 


إذا م يكن وارث أقرب منها. فإن كان موضع الأخت اح أخذ الميراث كله بالآية, 


.۱۷١ سورة النساء: الآية‎ )١( 
115 ح٣۲٢ وسائل الشيعة: ج57 ۲ح ۳۲۷۰۰. تهذيب الأحكام: ج1/‎ )( 
۱١١۸ح‎ ۳۱۹ / ٩ ح ۳۲۷۰۱ . تهذيب الأحكام: ج‎ ١67 / (؟) وسائل الشيعة: ج56‎ 
.١79/5 سورة النساء: الآية‎ )£( 


١41‏ فقه الصادق / ج۳۷ 


فما زاد المالء وللأخت من قبلهما النصف. والباقى رَد عليها. وللأختين منها فما زاد 
لئان والباقي رَد عليهماء ولو اجتمع الذكور والإناث فللد كر مِثْلُ حَظ الْأنتينَ 


لقول الله تعالمى: - وَهُوَ يرتا إن لَمْ يكن لَه وََدّ''' وإ كانتا أختين أخذ تا اللثين. 
والتّتُ الباق بالّحم. وإكانوا إخوة رجالاً ونساء . فَلِلذَكَر مل حَظلُنتييْنِء "ا 
وذلك كله إذا لم يكن للميّت ولد وأبوان أو زوجة»'". ونحوها غيرها. 

وكذا لا خلاف ولا إشكال في أنته إذا كان الإخوة اثنين (فما زاد) يكون لهم 
(المال) كلّه للإجماع, والأقربيّة. والأحقيّة. والأولويّة القطعيّة تما إذاكان واحداً 
ويكون المال بينهم بالسّويّة للإجماع. ولأنّ ذلك هو الأصل في الشركة. خصوصاً 
مع أتحاد سبيها. 

( وللأخت من قبلهما النصف ) للإجماع. وقوله تعالى: إن امْدوٌ هَلَكَ لَيِسَ لَهُ 
ولد وَلَهُ أَحْتٌ قله ضف ما ترك" والنصوصء ٠‏ والباقي رَد عليها ) إجماعاً. 
ويشهد به صحيح بكير المتقدّم آنفاً 

( وللأختين منها زاد الثثئان. والباقي رَد د عليهما ) للتصريم بذلك في صحيح 

بكير. مضافاً إلى الإجماع. وإلى قوله تعالئ في الأوّل: + فَإِنْ كانتا تين فَلَهُمَا 
انان كا تَرَكَه!*. 1 

( ولو اجتمع الذكور والإناثء ف )الما لٌكلّه للكلٌ. و (للذّكر مثل حَظ الأنقيين) 


.١۷١ سورة النساء: الآية‎ )١( 

(۲) سورة النساء: الآية .1١‏ 

(۳) وسائل الشيعة: ج57 / ”ماح ۳۲۷۰٤‏ بحار الأنوار: ج۱۰۱ / ۱ 
٤ (‏ و 0) سورة النساء: الآية .۱۷١‏ 


ميراث الاخوة للم Ak‏ 
وللواحد من ولد الأمَ ذكراكان أو أنثئ السدس » والباقى رَد عليهما » 


للإجماع. ولقوله تعالى: . وَإِنْ كَانُواإخْوَةٌ ِجَالاًوَنسَاء فَِلذَكَرِمِئْلُ حَظَلأثتيين.'". 
وللنصوص المتقدّمة. 
ميراث الإخوة للأُمَ 

المسألة الثانية: ( وللواحد من ولد الان ذكر كان أو أنثئ الشدس ) بالفرض 
إجماعاً وكتاباً وسُنّةَ . 

قال الله تعالی: ءون كان رَجُلُ يُورَتُ كَلالَةَ أو امر 
وَاجِدٍ مِنّْهُمَا السّدُشه!". 

ويشهدٌ لكون المراد بالأخ والأّخت في هذه الآية الكرية. من كان للم خاصّة 
بعد الإجماع _جملةٌ من النلصوص: 

منها: صحيح بكير بن أعين. عن أبي عبد الله اا في حديثٍ طويل » وفيه: 

«والذي عنا الله تبارك وتعالى في قوله: »وَإِنْ كام يكل ورت كلالة أو ا 


رھ اه 1 
و اا خت فلكل 


EE NEE بدلك تمر‎ E EES 
ونحوه غيره.‎ 
والباقي رَد عليهما ) إجماعاً ويشهد به:‎ ( 
-صحيح ابن سان المتقدم.‎ ١ 

١0/5 سورة النساء: الآية‎ )١( 


(۲ و") سورة النساء: الآية ؟1. 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج 77 / 1014 ح ,1717٠7‏ تهذيب الأحكام: ج ۹ح 0 


8 5 م 5 0 5 0 
وللإثنين فصاعداً الثلثء والباقى رَد عليهم الذ گر والأنئئ سواء . 


۲ -وصحيح علىّبن يقطين. عن أبي ا محسن اة : «عن الرّجل يموت وَيَدَعٌ 

أخته ومواليه؟ قال إغِة: المال لأخته». 

وخبر محمد بن القاسم بن الفضيلء عن الاإمام الرّضاايّة: «في رجلٍ مات 
وترك امرأةٌ قرابة له ليس له قرابة غيرها؟ 

قال ائة: يدفع المال كلّه إليها»'". 

ونحوها غيرها. 

( وللاثنين فصاعداً ) ذكوراً أو إناثا أو ذكوراً وإناثاً (الثلث) بالفرض؛ ( والباقى 
رَد عليهم ) إجماعاً. ١‏ 

وید على الأول :قو له تعالئ: فَإِنْ كَانُواأكْثَرَمِنْ ذَِكَفَهُمْشْرَكَاءْفِي التُلْتِه'". 

وعلى الثاني: :ما تقدّم. ۰ 

ويقتسمون المال (الذّكر والأنثئ سواء) بلا خلافي. وتكرّر في كلم|تهم دعوى 
الإجماع عليه. ويشهد به : 

١-خبر‏ مسمع» عن أي عبد الله : «عن رجلٍ مات وترك إخوةٌ وأخوات 
لم وجَدّ؟ 

قال اا ال جد منزلة الأخ من ع الأب له التّلئان. وللاخوة والأخوات من الام 
اقلت فهم شركاء سواء». 
(۱) وسائل الشيعة: ج57 / ۱۵۳ح ۳۲۷۰۳ . من لا يحضره الفقيه: ج ٣٠٣ / ٤‏ ح010۳ . 
(۲) وسائل الشيعة: ج77 / ۱۵۳ح ۳۲۷۰۲ .الاستبصار: ج٤‏ / 1١6١‏ ح01۹. 


(۳) سورة النساء: الآية .١١‏ 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج٣۲‏ / ۱۷۲ح ۳۲۷۵۸ . تهذيب الأحكام: ج ۳۰۷/۹ ح۹۸١٠.‏ 


حكم المتقرّب بالأب وحده ۲۱ 


ويقوم من يتقرّب بالأب خاصّة مقام من يتقرّب بالأبوين, من غير مشاركة» 
وسكي 


١‏ -وصحيح بكير بن أعين عن أبي عبد اله ابا وتحمّد بن مسلم عن أبي 
جعفر ثّة: «في امرأةٍ تركت زوجها وإخوتها لأمّها وإخوتها وأخواتها لأبهها؟ 

فقال نة : للرّوج الل اند اس ولا وة من الآ الت ال 
الأ فيه سواء . وبق سسهمٌ فهو للإخوة والأخوات من الأب . لر ثل حَظَ 
الأنتبين. الحديث»'". 

ونحوهما غيرهما. 

أقول: وهذهالنصوص وإنْ كان مورد بعضها صورة وجود الْجَدّ ومورد بعضها 
الآخر وجود قرابة الأب.إلا أنته يت الحكم بالإجماع المركّب. وعدم القولبالفصل. 

وعليه. فيدلٌ على الحكم خبر أي عمير العبدي. عن أمير المؤمنين!2ة في 
حديث: «ولا تزاد لإخوة من الأ على الت ولا تشمو ع ان ن که 
وا کر را امريد" 

ويمكن أن يستدلّ له : بأنته مقتضى إطلاق الشركة الموجودة في الكتاب 
السّنة.كما لا يخن. 

حكم المتقرّب بالأب وحده 

المسألة الثالثة ( ويقومُ من يتقرّب بالأب خاصّة مقام من يتقرّب بالأبوين» من 

غير مشاركة» وحكمه حكمه ) بلا خلانٍ أجده فيه , بل الإجماع بقسميه عليه .كذا 





)١(‏ وسائل الشيعة: ج57 / ۱۷۸ ح71178/7, تهذيب الأحكام: ج٩‏ / م 
(۲) وسائل الشيعة: ج57 / ١‏ ح137017, تهذيب الأحكام: ج۹ / ۹٤۲ح‏ 1114. 


١0‏ فقه الصادق جل" 
ولو اجتمع الإخوة من الأبوين مع الإخوة م نكل واحدٍ منهماء 


في «الجواهر»'". 

ويشهد به: عمومات ما دلّ علئ حكم الأخ, وعمومات تفضيل الرّجال على 
النساء. خرج عنها المتقرّب بالأمّ وحدها بالدليل؛ ويبق الباق وخصوص صحيح 
بكير وغيره تما تفدّم في المسألة الأول . 

ويشهد للتفضيل دون المشاركة: ذيل صحيح بكير المتقدّم في المسألة المتقدّمة. 

وعلل هذا : 

فإذا انفرد الأخ للأب. كان المال له . 

و! ن کان معه ذ کر عيره فالمال بالسّويّة . 

وان کار نأنق» فللدٌ كر مل حَظ الأنتيين . 

وان كان المنفرد الأخت. كان ها النصف فرضاً في كتاب اللّه. والباق برد عليها 
ابا ية أو ل الأرساء وعيرها. 

ولو کان أختان فصاعداً كان لما أو هن التُّنثان فرضاً في كتاب الله. والباق يرد 
عليهنّ أو علا قرابةء ويقتسمون بالسّويّة. 

حكم اجتماع الإخوة المتفرّقين في جهة التقرّب 
المسألة الرابعة:( ولو اجتمع الإخوة من الأبوين مع الإخوة م نكل واحدٍ منهما) 


بأ كان له ثلاثة أصناف من الإخوة: أبوييّ. واي وامّيّ 


)١(‏ قد يظهر ذلك في الجواهر: ج ۳۹/ ٠١١-۱١۹‏ وقد ذكر ذلك | المجلسي في روضة المتقين: ج١١‏ / 1١4‏ ونسبه 
إلى أكثر الأصحاب. 


حكم اجتماع الاخوة المتفرّقين فى جهة التقرّب ۳ 


كان لمن يتقرّب بِالأمَ ادس إن كان واحداً والثّلث إن كانوا أكثر بينهم بالتّويّة, 
وإنكانوا ذ كوراوإنائا ولمن تقرّب بالأبوين الباقى واح داكان أو أكثرء للد كر مِئْلُ 
حَظ الأنتَيين وسَقط الاخوة من الأب . 


(كان لمن يتقرّب بالأم السُدس إن كان واحداً والثّلث إِنْ كانوا أكثرء بينهم 
بالسّويّة وان كانوا ذكوراً وإناثاً. 

(ولمن تقرّب بالأبوين الباقيء واحدأكان أو أكثرء للذّكر مل حَظ الأنقيين)؛ 

(وسَقَط الاخوة من الأب) . 

بلا خلا في شيء من ذلك. بل الإجماع بقسميه عليه . 

واستدل الحقّق في «الشرائع»"" لسقوط الإخوة من الأب عند الاجتاع مع 
الإخوة من الأبوين: باجتاع السببين في كلالة الأبوين. 

وحاصل ما أفاده: أن كلالة الأبوين من جهة أن ارتباطهم بالميّت إا يكون 
أشدّء بل جهة قُربهم إليه أكثر من المتقرّب به بأحدهماء فيكون أقرب إلى الميّت 
عرفاً. فتشملهم آية أُولي الأرحام وغيرها تنا دلّ على أ الأقرب ينع الأبعد. 

ولا ينقضٌ حينئزٍ بكلالة الأ فإلّه من قد خرجوا بالدليل الخاصٌ. ولعلّه إن 
ذلك نظر المفيدتة''' حيث استدلّ لتقديم كلالة الأبوين على كلالة الأب بآية أولي 
الأرحام, فلا إيراد عليه. 

ويشهد له:_مضافاً إل ذلك -: 





)١(‏ شرائع الإسلام: ج ؛ / ٠١‏ (المرتبة الثالثة: الإخوة والأجداد). 
(۲) المقنعة: ص 147 (باب ميراث الأعمام و العمّات و الأخوال و الخالات). 
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١-صحيح‏ الكناسي» عن أبي جعفر اج : «ابنك أولى بك من ابن ابنك. واب 
ابنك ولل بكَ من أخيك . 

قاو خوك لايك وأتك أو بك امل نيك لايك اشد 

؟-وخبر الحسن بن عمارة, قال: قال أبو عبد الله اغا : 

اما آرت اب ع لابوا أو عه الأب 

قال: قلث: حد ثنا أبو إسحاق السبيعي. عن الحارث الأعور.عن أميرالمؤمنين 
علي بن أبي طالب ا أنته كان يقول: أعيان بني الم أقربُ من بني العلات'". 

قال: فاستوى جالساً م قال: جئث بها من عينٍ صافية. إِنّ عبد الله أبا 
رسول اله يي أخو أبي طالب لأبيه وأ" 

وفي «المجواه»:(قیل: :قو ابذلك د لان الخال شرب الإبل الماء. أو لأنٌ الثاني 
عَلَّ بعد تهل, فكأنٌ من تزوّج 5 كارن تمل أولى بالأولى ثم علّ بالثانية) 
انتهئ. 

ومر سل الصّدوق, قال: «قال لني #: أعيان بني الأ أحقّ بالميراث من 
بي العلات»0, 

ونحوه المرتضوي . 
وسائل الشيعة ج 1۳/۲۹ ع۳۲1۹۵. تهذيب الأسکام ع۹ / ۸۷4۲۹۸ 
(۲) بنو العلات: أولاد الرجل من نسوةٍ شتّئ 
(۳) وسائل الشيعة: ج٢۲‏ / ۱۹۲ح ۳۲۸۰۰. تهذيب الأحكام: ج ۳۲۹/۹ ع۱۱۷۲. 
)٤(‏ جواهر الكلام: ج۳۹ / .۱٤۹‏ 
)٥(‏ وسائل الشيعة: ج77 / ۱۸۲ ح ۳۲۷۸٤‏ . من لا يحضره الفقيه: ج ٤‏ / ۲۷۲ ح١01۲‏ ولكن فيها كلمة ولد بدل 


كلمة بني. 
(1) وسائل الشيعة: ج57 ا ا تهذيب الأحكام 7ت 0 


۸ فقه الصادق / ج٤‏ 


شَذّ). بقرينة قوله في ذيل المسألة: (وقال بعض العامّة: الصحيح الحاضر إذا عدم 
الماء يترك التيمّم والصّلاة)'". 

وما عن السيّد في شرح «الرسالة»: (من أنّ الحاضر يعيد إذا وجد الماء) ٠"‏ 

على فرض صحَة هذا النقل. لا يكون خلافاً في المقام, لأنته لا ينكر وجوب 
التيمّم والصّلاة. 

وكيف كان فيشهد له إطلاق الآية الشريفة والنصوص. 

أقول: واستدلٌ لعدم أمر الحاضر الصحيح الفاقد بالتيمّم؛ باختصاص الآية 
الشريفة بالمسافر والمريض. وأنتها لا تشمل الحاضر الصحيح. 

وفيه: -مضافاً إلى ما عرفت من أنّ ذكر السّفر في الآية. نا خرج مخرج 
الغالب. لكون عدم الماء في الحضر نادراً ‏ أنته على ما ذكرناه في معنى الآية 
الشريفة. على ما يستفاد من ظاهرهاء بضميمة ما ورد في تفسير بعض فقراتها. هي 
أيضاً تدلٌ على الختارء فلاحظ وتدبّر. 

وأيضاً: لا فرق بين عدم وجدان الماء» وبين وجدانه بمقدارٍ لا يكف للفُسل أو 
الوضوءء كا هو المشهور شهرة عظيمة. 

وعن الشيخ في بعض أقواله القول بالتبعيض ”. 

وعن المصنّف في «نهاية الاحكام»”'' احتاله. 


(0) 


وعن شيخنا البهائي ب: أنّ للبحث فيه جالاً ‏ . 


(191) راجع المسألة في المدارك: ج؟ .٠۷۷/‏ 

(۳) في «الخلاف» وغيره ادّعى إجماع الفرقة على أنّ من لم يكفيه الماء. ينتقل حكمه إلى التيمّم. بخلاف الشافعي 
الذي قال باستعمال ما يجده من الماء ثمّ يتيمّم. راجع الخلاف: ج ١7١ / ١‏ مسألة .٠١١‏ 

.187/ ١ج نهاية الاحكام:‎ )٤( 

(0) الحبل المتين: ص7١.‏ 
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وأمّا عن كيفيّة تقسيم الإرث. فا أفاده المصنّف ةلا خلاف فيه. بل إِذّعى 
غير واحدٍ عليه الإجماع. ويشهد به : 

ما دل من النصوص بالمفهوم على أن الإخوة للدم لايزادون ولا ينقصون: 

منها: صحيح بکیر» عن لك عبد الله باكة: «عن امرأةٍ تركت زوجها وإخوتها 
وأخواتها لامها وإخوتها لأبهها؟ قال ج : للرّوج النصف ثلاثة أسهم وللإخوة من 
الم الك والذّكر والأن فيه سواء .. إلى أن قال: ولا ينقصٌ الرّوج من النصف. 
ولا اللإخوة من لأ من ثلثهم. لان الله تبارك وتعالى يقول: «فَإِنْ كَانُوا أَكثْرَ مِنْ 
َلك فَهُمْ شر اء فِي الثُلْثِه''. وإِنْ كانت واحدة فلها الشدس. والذي عَن الله 
تبارك وتعالى في قوله: م وَإِنْ كان رَجْلٌ...؛'" الآية إا عَنى بذلك الإخوة 
الأ وات ان اا خاطة: وقال فى آل تور الا ا ر ل الله 
فيكم في الْكَلالَة ِن امرۇ هلَكَ يس لَه وَلَدُولَهُ أَخْتٌُ' ET‏ 
أختا لأب قلا ضف ما ترك وَهُوَ برها إن َم كن اولقن کاتتا يِن فلَهُمَا 
الان ځا ترك وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةٌ رِجَالاًوَِسَاء ٤‏ فللا كر مل حَظالأثيين» وأ فهم 
الذين يزادون ويُنقصون. وكذلك أولادهم الذين يُزدادون وينقصون. الحديث»*. 

وقريبٌ منه صحيح محمد بن مسلم'". 

وهذان الخبرإن كالآية الكريمة. يدلآن على أن نصيب الإخوة للأُم إن كان 
واحداًالسدس, وإنْكانوا أكثر الثّلث. وأنتهم يقتسمون بالسّويّة. 





(۱ و ۲) سورة النساء: الآية .١١‏ 

(۳ و )٤‏ سورة النساء: الآية .١۷١‏ 

(0) وسائل الشيعة: ج57 / 87 ح ۳۲٢٤١۱‏ .الکافي: ج ۱۰۱/۷ ح۳ 

(1) وسائل الشيعة: ج٠٠‏ 7 ح۵ . تهذيب الأحكام: ج ۲۹۲/۹ ح۷ 


۱۲۹ فقه الصادق Ve/‏ 
ولو اجتمع الإخوة من الام مع الإخوة من الأب خاصضّة.كان لمن تقرّب بالاَمٌ 


وأيضاً يدلان على أ الباقي للإخوة للأب والأَم» من غير فرتي بين أن يكون 
كلالة الأبوين غير ذات فرض. بأن كانت ذكراً أو ذكراوأنق, وبين أنْ تكون ذات 
فرضيءلم يزداد القركة عن فرضها. وفرض كلالة الم كأختين للأبوين والإخوة أو 
الأخواتث للدم أو زادت التركة. 

وما قيل:إنّهِ في الكلالتين على قدر نصييهماء فيردٌ أخماساً إذا كانتا أخاً أو أختاً 
لآم وأختين فصاعداً للأبوين. أو كانتا إخوة أو أخوات 5 وأختاً للأبوين. غير 
تام 

والاستدلال له بالتساوي فيالقّربٍ وعدم أولويّة البعض. أيضاً في غير تحلّه. 
لمنع عدم الأولويّة بعد دلالة النّص عليها. 

كما أن الاستدلال له عا دل من النصوص المتقدّمة, على أنته يرد على من سَمَى 
ا 

يرده أن الخبرين الدالين على أنّكلالة لأ لايُزدادون ولاينقصون. يخصّصان 
تلك النصوص. فلا إشكال في الحكم. 

را ل ا بنع ا ا انه أول الأرعام 
وغيرها من الأخبار, كون تام المال لكلالة الأبوين. خرج عنها فرض كلالة الام 
بالدليل» فيبق الباق تحتهاء وهو حسن . 

( ولو اجتمع الإخوة من الا مع الإخوة من الأب خاصةء كان لمن تقرّب بالأم 
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السّدس إِنْكان واحداً والثّلث إنْكان أكثر بِالسّويّة والباقى لمن تقرّب بالأب» 
للذَّ ر مِثْلُ حَظ الأَنتَيين . ولو كان الاخوة من قبل الأب إناثاكان الرّد يينهنَ وبين 
المتقرّب بالا أرباعاً أو أخماساً. 


السدس إن كان واحداً والثلث إن كان أكثر بالسّويَة والباقي لمن تقرّب بالأب, للذّكر 
EOE 9‏ 

مِثل حَظ الانتَيّين ) بلا خلافٍ ولا إشكال. 

بل علئذلك تدلّ الآية والنصوص. كما مر فما إذا كان كلالة الأب غير ذاتٍ 
فرضء أو كانت ذات فرض لا يزيد التركة على الفرائض. 

نا الكلام ( و ) الخلاف فما لو كانت ذات فرض, تزيدٌ التركة على الفرائتض. 
كما (لوكان الإخوة من قبل الأب إناثاً), فالمشهور بين الأصحاب أنته برد الباقي على 
كلالة الأب خاصّة. 

۱ 0 الب )۳( اعا‎ EE O لقا‎ ok 

وعن الشيخ يله في «المبسوط» » والإسكاني . والفضل .والعاني .وابن 
زُهرة*. والحلي'", وامحقّق'". والكيدري'*. والمصتف ج في المقام وفي 
«التحرير»'": أنته (كان الرّد بينهنَ وبين المتقرّب بالا أرباعاً أو أخماسا) بالتفصيل 


.877 المبسوط: ج14‎ )١( 

(۲) حكاه عنه في مستند الشيعة: ج9١‏ / .۲۷٤‏ 

(۳) حكاه عنه في مستند الشيعة: ج9١‏ / 7114. 

)٤(‏ فقه ابن أبي عقيل العُمَاني: ص 0۱۸ . وحكاه عنه في مستند الشيعة: ج ۱۹ / 1/4؟. 
() غنية النزوع: ص 5560 

(5) السرائر: 5360/7 

(۷) شرائع الإسلام: ج ٤‏ /855. 

(۸) حكاه عنه في المختلف: ج۹ /۲۳. 

)0( تحرير الأحكام (ط.ق):ج 157/7 
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المتقدّم في الفرع السابق. 

أقول: يمكن أن يستدلٌ للمشهور: 

١-بالخبرين‏ المتقدّمين الدانّين بالمفهوم على أن كلالة الام لا يّزدادون 
ولا ينقصون. 

١؟-ويحسن‏ ابن أذينة, قال: قال زرارة: «إذا أردت أن تلق العول فأنما يدخل 
النقصان على الذين طم الزيادة من الولد والإخوة من الأب وأُمًا اروج والإخوة 
000 فإنهم لاينقصون تما سمي هم شيئأه!". 

وتقريب الاستدلال به: أنته يدل على أنّ الزيادة إنما تكون لمن يرد النقصان 
فد درون اكير عه لله ا ون قل ق اا 
فلا يرد عليهم الزيادة. 

۳ -وبالمرسل المرويّ في «مجمع البسيان»: «ويَصح اجتاع الكلالتين معاً 
لتساوي قرابتهماء وإذا فضلت التركة عن سسهامهم, يرد الفاضل على كلالة الأب 
ولام أو الأب دون كلالة الأم'". 

وقد يستدل له: مو تق محمد بن مسلم, عن الإمام الباقر لا: 

دفي ابن أَحتٍ لأب وابن لأم؟ 

قال : لابن الأخت لد الشّدسء ولابن الأخت للأب الباقي»'". 

بتقريب: أنته دلّت النصوص على أنّ كلّ قريب لم يكن له فريضة . فهو 


.150 وسائل الشيعة: ج51 //اح 57070 تهذيب الأحكام: ج؟ / ۲۵۰ح‎ )١( 
مجمع البيان: ج17 7, ونقله صاحب وسائل الشيعة: ج51 تل‎ )۲( 
.٠۳ح‎ ۲۲۲/۹ وسائل الشيعة: ج71 / ۱۷۰ح ۳۲۷۵۱ تهذيب الأحكام: ج‎ )۳( 


حكم ما لو اجتمعت الكلالة مع أحد الزوجين ا 


بمنزلة قريبه. 

وعليه. فقتضى عموم هذه الأخبار أنّ ابن الأخت بمنزلة الأخت في مقدار 
الميراث. فيلزم من ضَممْ ا مو تق إلى هذه النصوص أن يكون للأخت من الأب إذا 
عست الت ين الام تة اسداس رلا رة الزائد ع الفراضين اعلا 

ويشهد به أيضاً ما في خير العبدي المتقدّم: «ولا تزاد الإخوة من الام على 
اثلث ولا ينقصون من السّدس». 

واستدل له في «الوسائل»: «بصحيح الكناسيء عن أبي جعفر نه أنته قال: 
وراو لای ك رل يشمن أخيك انف 

قال:(وجهه أن ن له ما بق إِنْ کان ذكرا 1 ويرد عليه خاصّة | 0 ئ 

وتوضيحه:إنّ مقتضى الأولويّة الثابتة بالصحيح. هو أن لا يرث المتقرّب بالاَمٌ 
مع وجوه المتقوب يالب لأية أو الأرحام وغيرهاء خرج ها العم عليه اوخو 
إرثه الفرض. فيب فيبق الباق . 

واحتجٌ للقول الآخر با احتجّ به في الفرع السابق. وقد مر ا جواب عنه. 

وعليه. فا هو المشهور أظهر. 


حكم مالو اجتمعت الكلالة مع أحد الزوجين 
المسألة الخامسة: في ما لو اجتمعت الكلالة مع أحد الزوجين. وفيها صور: 
الصورة الأولى: أن يجتمع أحدهما مع كلالة الم فإنّه لا إشكال في أنَ أحدهما 


.١ الكافي: ج ۷ / الاح‎ . ۳۲۷۵٥١ ح١‎ 2 وسائل الشيعة: ج57‎ )١١ 
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يرث نصيبه الأعلى من النصف أو الربع» ويكون الباقي للكلالة الّدس إن كانت 
واحدة.والثّات إِنْ كانت متعدّدة بالفرض في كتاب الله والباق بالّد علبهاء ولا يرد 
على أحد الزوجين ثنيةٌ: 

.عامجإلل-١‎ 

؟-ولما دل من النصوص على أنته لا رد ع الڙوج والرّوجة: 

منها: موق جميل بن دراج » عن أبي عبد الله ن : «لا يكون الد على زوج 
ولا زوجة»'". | 

ومنها: خبر العبدي. عن أمير المؤمنين اا في حديثٍ أنه قال: «ولا يزاد 
الزوج على النصف. ولا ينقص من الوّبع» ولا تزاد المرأة على الُبع. ولا تنقص من 
التُمن. وأا يرد على الكلالة لبطلان التعصيب»'". 

فن قيل: إن كلالة الام أيضاً دل الدليل على أنته لا يزاد نصييهم, فا الوجه في 
تخصيص الرّد عليهم. والعلّة كما تصلح لأن تکون منشاً للرّد على الكلالة. تصلح 
طها ع اس لوعي اها 

قلنا أوَلاَ إن الوجه في ذلك الإجماع. 

وثانية إنّ الدليل الدّال على عدم الزيادة في نصيب الكلالة منحصرٌ في عدم 
الزيادة. مع وجود الوارث الآخر الذي يزاد نصيبه وينقص لا مطلقاً. وهذا بخلاف 
دليل عدم الرّد على الرّوج والرّوجة. فإنّه مطلقٌ شاملٌ للمقام. 


(۱) وسائل الشيعة: ج51 / ٠١4‏ ح ۳۲۸۳۳ . تهذيب الأحكام: ج17577/5ح 1١51‏ 
(۲) وسائل الشيعة: ج77 / ح۲۸۰۸ . تهذيب الأحكام: ج ۲٤۹/۹‏ ح٤۱1‏ 


حكم ما لو اجتمعت الكلالة مع أحد الزو جين ۱۴۳۱ 


وللرّوج والرّوجة نصيبها الأعلئ. ويدخلٌ النقصٌ على المتقرّب بالأبوين 


أو بالأب. 


الصورة الثانية: أن يجتمع أحدهما مع كلالة الأبوين أو كلالة الأب: 

(و )في هذه الصورة اللرّوج والروجة نصيبها الأعلئ) للإجماع والكتاب والسّنة, 
وحينئل إن لم تكن الكلالة من ذوات الفروض كا إذا كانت ذكرا أو ذكرا وأنائ, 
فالباقي هاء إجماعاً. ولا دل على أن كل ذي رحم بمنزلة الحم الذي بجر به" وقد 
مر أن أحد الأبوين إذا اجتمع مع أحد ا يكون الباق له فكذا كلالته. وإِنْ 
كانت من ذوات الفروض» وحينئز : 

تارق هزه درطل أغه از وکن ار كان يون هفاك اغ 
وزوجٌء فيأخذكلٌ فرضه ( و )إِنْ نقصت التركة عنها كأختين وزوج (يدخل النقص 
على المتقرّب بالأبوين أو بالأب) إجماعاً : 

١‏ دلّ من النصوص على أنتهم يزادون وينقصون, وقد مرت ولحسن ابن 
أذينة المتقدّم. 

۲ -ولصحيح محمد بن مسلم. عن أي جعفر اا في حد يثِ: 

«وإنَ الرّوج لا ينقصٌ من النصف شيئاً إذا لم يكن ولد والرّوجة لا تنقصٌ من 
اربع شيئاً إذا لم يكن ولد فإذاكان معهما ولد فللزوج الُبع. وللمراة التُمن»”". 


.١حالال‎ / .الكافي: ج۷‎ ۳۲٤۹۹ وسائل الشيعة: ج57 / 1۸ ح‎ )١( 
.155ح10١/9ج تهذيب الأحكام:‎ . ۳۲۵٣۵٤ وسائل الشيعة: ج٠٠ / ۱ح‎ )( 


فقه الصادق / ج۳۷ 
۳۲ ق اج 


الصورة الثالثة: أن يجتمع أحدهما مع الكلالتين. فيأخذ كلالة الام نصييها من 
الشّدس أو الثّل. وأحد الزوجين نصيبه الأعلى من البُّبع أو النصف. ويكون الباق 
لكلالة الأب أو الأبوين. بلا خلافٍ في ذلك. وقد دلت على جميع ذلك النتصوص. 
لاحظ صحيحي بكير وابن مُسلم المتقدّمين قريباً. 


POY 


ميراث الأجداد ۳ 


وللجَد إذا انفرد المال وكذا الجَدّة 


ميراث الأجداد 

المبحث الثاني: في ميراث الأجداد إذالم يكن معهم الإخوة. وفيه مسائل: 

المسألة الأو لى. لا يتقدّم على ال جد في الإرث أحدٌّ غير الأبوين والأولاد وإِنْ 
نزلوا. إجماعاً. 

ويشهد به:-مضافاً إل ذلك. وإلى الآية. والنصوص الدّالة''' على تقديم 
الأقرب. وأنته ينح الأبعد ‏ النصوصٌ الخاصّة الواردة في الموارد الجزئيّة. وستمر 
عليك جملة منها. 

المسألة الثانية: ليس في مرتبة الأجداد من الأنسباء أحدٌ إلا الإخوة. وهذا 
أيضاً ثابت بالإجماع والأخبار. 

المسألة الثالثة:( وللجَدَ إذا انفرد ) عمّن في مر تبته (المال) كلّه. ( وكذا الجَدّة )» 
من غير فرق بين أن يكون لأ أو لأ بلا خلاف. 

هدب ا الماع و عير بعال زر ا 
علياًظة: أعطى الجَدّة المال كلّه»'". 

قال الصّدوق'" والشيخ “ : (إغا أعطاها المال كلّه . لأته لم يكن للميّت 
وارثٌ غيره). 
١‏ وسائل الشيعة: ج51 ١0/57‏ ح771777. تهذيب الأحكام: ج٩‏ / 16اح 1177 


۳١‏ من لا يحضره الفقيه: ج 6٥ / ٤‏ ح914۹. 
(؛) الاستبصار: ج 1١687 ٤‏ ح055. 


00 فقه الصادق / ج۳۷ 
٤ 5 00 3‏ 0 ع 
ولو اجتمعا لأب فللذ كر ضعف حَظ الأنثى. وإذكانالامٌ فبالسّوية . 


وهو وإِڻ كان في الجَدّة . إلا أنته يثبث الحكم في ال جد بعدم القول بالفصل. 
وبمادلٌ من النصوص على أنته لا يكون نصيب المرأة أكثر من نصيب الرّجل لو 
كان مكانها. 

مع أنته يدلّ على ذلك في ا جد في ا جملة: صحيح أبي عبيدة. عن أي جعفر 321: 
«عن ابن عم وجَدّ ؟ قال اظة: المال للجَدّ»'". 

المسألة الرابعة:( ولو اجتمعا): 

فإن كانا (لأب):كان المال هما (فللذكر ضعف حَظ الأنثى). 

( وإنكانا لم د) يقتسمون المال بينهم (بالصويّة) بلا خلافي . 

ويشهدٌ لكون امال في الصورتين هما: ما تقدّم . 

ولأنتهما يقتسمان في الصورة الأول بالتفاوت: النصوص الدّالة على تفضيل 
الال غل الساء وان عله ذلك أن ليس غل جهاد ول تفعة ولا ممق ونا 
ذلك على الرّجال. ولذلك جعل الله تعالى للمرأة سء وللرجل سهمين. كما في 
صحيح الأحول' '. وغيره. 

وفي ثالث: «أنّ لله تبارك وتعالى فَضَّل الرّجال على النساء بدرجة, لأنّ 
النساء يرجعون عيالاً على الّجال»'". 

إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة. 

11171 وسائل الشيعة: ج٣۲ / ۱۸۱ح ۳۲۷۷۹. تهذيب الأحكام: ج٩ / 0 الاح‎ )١( 


(۲) وسائل الشيعة: ج٠۲‏ / ح۲۵۹ .الکافي: ج ۷ / 44ح 5 
(۳) وسائل الشيعة: ج۲۱ / ٤٩ح ۳۲٠٠۰‏ .الكافي: ج۷ / 84ح .١‏ 


ويشهد للأوّل: 

١-أنّ‏ مقتضى القاعدة الأْوَليّة سقوط الأمر بالطهارة المائيّة. إذكلٌ مركب لم 
يتقدر المكلّف على إتيانه. يسقط الأمر به. لعدم إمكان سقوط الأمر بالجزء. من غير 
أن يسقط الأمر بالكلٌ, فالأمر بسائر الأجزاء يحتاج إلى دليل» ومع عدمه فالأصل 
إذاكان عنده ما يكفيه للوضوء: 

منها: صحيح الحلبى: «أنته سأل أبا عبد الله ا عن الرجل يجنب. ومعه قدرٌ 
ما يكفيه من الماء للوضوء للصّلاة, أيتوضّأ بالماء أو يتيمم؟ 

قال ة: لا. بل يتيمّم»''. ونحوه غيره'", فتأمّل. 

فان دعوى ورودها في مقام بیان عدم وجوب الوضوء. ووجوب التيمّم, لا 
في مقام بيان عدم وجوب التبعيض في الغسلء قريبة. 

واستدل للثانى: بقاعدة الميسور. 

وفيه: -مضافاً إلى ما حقّقناه في حلّه. وأشرنا إليه في هذا الشرح غير مرّة. من 
أنتها لم تثبت بنحو تدلّ على عدم سقوط الميسور من الأجزاء بالمعسور متها. 
وغاية ما يستفاد من الأدلّة عدم سقوط الميسور من الأفراد بمعسورها _أنتها لو 
من كون الطهارة مسبّبة عن العُسل والوضوء لا منطبقة عليه كا هو الختارء نظدٌ 
بل منمٌ. 
)١(‏ الفقيه: ج ۱ / ٠١6‏ ح .5١4‏ وسائل الشيعة:: ج 7/1 87ح 5914٠0‏ 


(۲) راجع وسائل الشيعة: ج۳ / 187 الباب ۲٤‏ من أبواب التيمّم. (باب وجوب تيمّم الجُنّب وإِنْ وجد من الماء ما 
يكفيه للوضوء وحده وعدم إجزاء الوضوء له). 


حكم مالو اجتمع جدود مختلفون و١‏ 


ولو اجتمع المختلفون» فاللمتقرّب بالأمّ الشّاث وإ كان واحداً والباقي 
للمتقرّب بالأب 


أقول: وهذه النصوص عامّة من حيث التعليل أَوّلاً. ومن حيث الإطلاق أو 
العموم ثانياً ولا وجه لتقييده أو تخصيصه ببيان علّة تفضيل الأولاد والكلالة, 
الذين تضمنتهم الآية الكرية. والمرسل المرويّ عن «مجمع البيان». 

و اسيم د ات عاو اداه اوھ وب افر کا 
الث بالسّويّة. والباق لقرابة الأب. للذَّكَر مِئْلُ حَظ الأنتيين'". 

واستدل له: بالنصوص الآتية الدّالة على تغزيل الأجداد منزلة الاخوة, الثابت 
هم هذا الحكم . 

ويشهد لاقتسامهها بالسّويّة في الصورة الثانية: ما تقدّم من أنته الظاهر من 
أدلة الشركة, حيث أطلقت. ومرسل المجمع والإجما . 

وعليه؛ فلا إشكال في الحكم أصلاً. 

حكم مالو اجتمع جدودٌ مختلفون 

المسألة الخامسة: ( ولو اجتمع المختلفون ).كما لو كان جَدَاً أو جَدّة أوهما 
لأب وجَدَاً أوجَدّة أو هما لأ (افللمتقرّب بالا الشلث وإنْ كان واحدا والباقي 
للمتقرّب بالآب) إجماعاً في بعض الصور. وعلى المشهور في بعضها الآخر. 

توضيحه: إِنْ الصور المتصوّرة الحاصلة من ضرب ثلاث صور من صور 


.18/ ۲ وسائل الشيعة: ج۲۱ / 1۷ 754/8 نقلاً عن مجمع البيان: ج‎ )١( 


۱۳۹ فقه الصادق / ج۳۷ 


وجود المتقرّب بالأب. وهي وجود ال جد أو الجدّة أو هما معاً. في ثلاث صور من 
صور وجود المتقرّب بالأمّ تسع صور, وقد اتفقوا على هذا الحكم في ثلاث صورٌ 
منهاء وهي صورة اجتاع ال جين نادي للأب. أوال جد له أو الجدّة له. 

واختلفوا ف غيرها من الصور: 

فش عل 1 بابويه''.و«النهاية»'".والقاضي'".والحلي' واب نحمزة!*, 
وعامّة المتأخّرين: تبوت هذا الحكم فما أيضاً بل عن «الخلاف» الإجماع عليه" . 

وعن الفضل'", والغّاني'”: أنته في صورة اجتاع الْجَدّتين يكون للجَدّة للدم 
السدس. وللجَّدّة للأب النصف. ويرد الباقي عليه بالنسبة. 

وعن الصّدوق: (أنته في صورة اجماع ال جد للأب مع ال جد للدم يكون السّدس 
ا 

وعن التي" والسيد ابن رة" والكيدري""': أنته في جميع الصور غير 


(۱) فقه الرضا: ص ۲۹۰. 

(۲) النهاية: ص .1٤۷‏ 

(؟) المهدّب: ج۱۳۰/۲. 

(٤)السرانر:‏ ج505/1. 

() الوسيلة: ص ۳۹۲. 

(3) الخلاف: ج ٤‏ /0۸. 

(۷) حكاه الكليني عن الفضل بن شاذان في الكافي: ج ١٠١/۷‏ . 
(۸) فقه ابن أبي عقيل العُمَاني: ص ٥٠٤‏ . 

(9) الهداية: 385 

.۳۷۲ )الكافي في الفقه: ص‎ ٠١١ 

5318 غنية النزوع:‎ )١ 

(17) حكاه عنه في مستند الشيعة: ج ۱۹/ ۲۸۱. 


حكم مالو اجتمع جدود مختلفون ب 


الإجماعيّة يكون السّدس للمتقرّب بالأُم والباق للمتقدب بالأب. 

أقول: وقد استدلّ لما هو المشهور في جميع الصور التسع. بالأخبار الدّالة على 
أنته لكلّ قريب نصيبٌ من يتقرّب به إلى الميّت وسهمه: 

منها: صحيح سلوان بن خالد. عن أي عبد الله اة: 

«كان علي اا يجعل العمّة بمنزلة الأب. والخالة بمنزلة لدم وابن الأخ بمنزلة 
الأخ. قال: وكلّ ذي رح ملم يستحقّ له فريضة. فهو على هذا النحو»'". 

ومنها: صحيح أي أيّوب. عنه اية: «أنّ في كتاب عل اغا أنّ العمّة بمنزلة الأ 
وبنت الأخ بمنزلته. قال: وکل ذي رحم بمنزلة التتحم الذي بجر به. إلا أن يكون 
وارثٌ أقرب إلى الميّت منه عي 

ومنها: مرسل يونسء عنه اا سه 
قريبه. فإن استوت قام كلّ واحدٍ منهم مقام قريبه»'" 

وتقريب الاستدلال بھا: أنتها تدلّ على أنته يرث کل قريبٍ نصيب من يتقرّب 
بذإل المت وليت أنّ نطب الأب التلاق. فا لقب بالات برت تضيبه وهو 
الثّلثان. والمتقرّب بالأُمّ نصيبها وهو الشّلث. 

أقول: اور على الاستدلال بها بإيرادات: 

الإيراد الأوّل: أنتها في مقام بيان أصل الارث لا مقداره. 

وفيه: _مضافاً إلى أنّ مقتضى إطلاق التغزيل كونه مثله في مقدار الإرث -أنته 
)١١‏ وسائل الشيعة: ج57 / ۱۸۸ ع۳۲۷۹۳ . تهذیب الأحكام: ج777/5ح1117/1. 


(") وسائل الشيعة: ج57 / ۱۸۸ح ۳۲۷۹۲ . تهذيب الأحكام: ج٩‏ / ۲۹۹ ح۸۷1 
(؟) وسائل الشيعة: ج57 17 ۹ح ۳۲٣۰۱‏ . الكافي: ج ۷۷/۷ ح۳. 


۱۳۸ فقه الصادق / ج۳۷ 


لو كان المقصود خصوص الإرث. لما كان للتفصيل الذي في النصوص وجه . 

الإيراد الثاني: أنتها تدلّ على أنته لكلّ واحدٍ من ذوى الأرحام نصيبٌ من 
يقرب به ولازم ذلك ثبوت الث لكلّ واحدٍ من ا جد وا دة للام لا الك هما. 

وفيه:أنَ مفادها أن كل نوع نز لة من يتقرّب به. لاكلَ شخص, والقرينة عليه 
الإجماع. وفهم العلماء الأخيار و عدم صحّة إرادة الشخص في كثيرٍ من الموارد. كا 
إذا اجتمع مائة من كلالة الم مع مثلهم من كلالة الأب. 

الإيراد الثالث: أن للأُم نصيبين الث والسّدس, فترجيح الأول على الفاني 
يحتاج إلى مرجّح وهو مفقود. 

وأجاب عنه السيّد في «الرياض» :بنع كو نالسّدس فريضتهاالأصليّة.بل هي 
الت مظلقاً واغا الشدس فر يتا با لماجي واللازم بوت فر يشا الأصلية. 

وفيه : أن كآاً منها نصيبها الأصلي ‏ غاية الأمر أحدهما مع عدم الإخوة 
الحاجبة. والآخر مع وجودها. 

فالحق في الجواب أنْ يقال:إنّ السدس نصيبها مع فرض وجود الأب لما مرّ 
من أنته من شرائط الحجب, والأب هاهنا ليس بوجوب فشرط هذا النصيب 
مفقودٌ. فالمورد متمحَضٌ في كون نصيبها الثّلت. 

فان قيل:إِنّ ا لج منرّلٌ منزلة الأب. ومقتضى إطلاق التغزيل كونه كالأب في 
الشرطيّة للحجب. 

قفا اب وجرد فرظ و يلاعو عن القضيت الأعل ل 


(١)الرياض‏ (ط.ق): ج 7 5077 


حكم مالو اجتمع جدود مختلفون ۱1۳۹ 


فعموم التغزيل لو ثبت كان لازمه كونه كافياً في الحجب بالنسبة إلى الام مع عدم 
الأب وهذا واضح البطلان, ولم يقل به أحدٌ. حتى أنّ النصوص الدّالة على أن ا جد 
برث مع الأمّ والأولاد المتقدّمة -التي قد عرفت لزوم طرحها -تتدلٌ على عدم 
كفايته في الشرط للحجب. ولذا حكم فيها بأنّ للأمَ الثّلث. 

وبالجملة: لا إشكال في عدم كفايته في حَجب الإخوة للأب عن نصيب الأ 
وشن العا عل جي الاخوة لدان لعفيس ا خو الام م وجو اة 
مقتضى عموم التغزيل کا لا يخى, فتدبّر فإنّه دقيقٌ جدّاً. 

أقول: ويشهد للحكم في بعض الصور موق حمّد بن مسلم. عن أبي 
جعفر ل قال: «إذالم يتراك المت إلا جَدة _أبا أبيه و دته -أم مه _فإنَ للجَدّة 
الثّلث. وللجَد الباق . 

لوو ناتك ختةين قز ا 
كان للجدة من قبل الأ الت وسقط حَدة الام والباق للج من قل الأ 
وسقط جد الأب 

وعن «النكت»: (الاستدلال للمخالف يخبر محمد بن حمران. عن زرارة. قال: 
أراني أبو عبد الله نا صحيفة الفرائض. فإذا فيها: «لا ينقص ا جد من الشُدس 
شيئاً. ورايت سهم الج فيها منبتأه'". 

قال في وجه الاستدلال به: وهو غير حمولٍ على الج للأب. لأنّ التص أنته 
إذاكان مع إخوةٍ كان كأحدهم) انتهى ". ١‏ 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج٢۲‏ /177 ح ۳۲۷۱۷ . تهذيب الأحكام: ج 7/9 لاح 1171 


(۲) وسائل الشيعة: ج٠٠‏ / ۷۰ ح ۳۲۷٤۹‏ . تهذيب الأحكام: ج ۳۰۹/۹ ح۱۰۹۵. 
(7) نقله في الرياض (ط.ق): ج ۲ / ۲٠١‏ عن النكت. 


11 فقه الصادق / ج۳۷ 
ولو دخل الزوح اوالزّوجة 
ج 


وفيه أولا: أنته يدل على أنّ سهم ال جد لا ينق عن السدس. ولا يدل على 
أنته لا يزيد عليه. نعم يدلّ على أنته رجا يكون نصيبه الشدس وهو كذلك. فإِلّه إذا 
كان ا جد للأُمَ مع ا لجدة ها يرث كلّ منهما السدس فإ الث هما. 

وثانياً أن موق محمد صرح في أنته يرث الثّلث مع اعتضاده بالعمومات 
وعمل الأصحاب. 

أقول: وقد اتتصر بعضهم للمخالف بالأخبار الآتية, المفزّلة للأجداد منزلة 
Sg DEEN SE‏ 
أيضاً نصيبٌ ال جد المغرّل منزلته. عملاً بعموم المغزلة. 

وفيه أُوَلاَ ما أفاده الصّدوق#: من أنه نرّل فيها ال جد منزلة الاخوة لا مطلقاً. 
بل في صورة كونه مع الكلالة. 

وثانياً أنته بل ال جد للأب منزلة الأخ له. ولا يلازم ذلك تغزيل ا جد للم 
مغزلة كلالتها. 

وثالث أن موق حمّد أخصٌ منها. 

ثم إن هذين الوجهين لو تا ثبت بهما مذهب التق وتابعيه. وأمًّا القولان 
الآخران فلم أعثر هما على دليل. 

المسألة السادسة:( ولو دخل الزوج أو الرّوجة )كان له نصيبه الأعبى من 
النصف أو الرّبع, والباق للباقي بلا خلافي. 


حكم مالو اجتمع جدود مختلفون ٤۱‏ 


دَخَلَ النقص على المتقرّب بالأب . 
والأقربٌ يمنعٌ الأبعد. 


ويشهد له:_مضافاً إلى الاجماع أن الجدودة بمنزلة الأب والأم فكما أن هما 
الباق بعد نصيب الرّوج أو الرّوجة. فكذلك للجَدّودة. وحينئظٍ إِنْ كان الباق من 
الفريقين -أي المتقرّب بِالأمّ. والمتقدب بالأب كان اقلت للمتقرّب بالأّم والباقي 
وهو السّدس للمتقرّب بالأب في (دخل النقص على المتقرّب بالأب) بلا خلافي. 

والدليل عليه: -غير الإجماع _أَنّ المتقرب بالأم بمفزلة الأ والمتقررب بالأب 
بمنزلة الأب. على ما هو مفاد النصوص المتقدّمة. 

( و ) المسألة السابعة: ا لحد (الأقرب يمنع) الج (الأبعد) بلاخلافٍ ولا إشكال. 
ويشهد به -مضافاً إلى الإجماع. وإلئ قاعدة الأقربيّة. المستفادة من الكتاب" 
والسّنة -مو تق محمد بن مسلم المتقدّم. 


O 


() سورة الأنفال: الآية .۷١‏ 


.1 فقه الصادق / ج۳۷ 


ولو اجتمع الإخوة والأجداد.كان الجَدَكالأخ. والجَدّةكالأخت. 


ميراث الإخوة والأجداد إذا اجتمعوا 

المبحث الثالث: (و) يدورالبحث فيهعن ميراث الاخوةوالأجداد إذا اجتمعوا. 

أقول: قد طفحت كل|تهم بدعوى الاجماع على أنته (لو اجتمع الإخوة والأجداد 
كان الجَدَ كالأخ والجَدّة كالأخت). 

وتوضيح ذلك:إِنّ الجدودة الجتمعين مع الكلالة : 

تارة: یکو نون متقرّبين بالأم . 

وأخرئ: متقرّبين بالأب . 

وثالثة: من الفريقين. 

والكلالة: 

١‏ قد تكون كلالة الم ا 

. -وقد تكون كلالة الأب‎ ٣ 

٣‏ وقد تجتمعان. 

وعليه. فالكلام يقع في مسائل: 

السا الأول ذا ا جد أو الجدّة أوهما من قبل الأَمّ مع كلالة الأ 
والشد كانت اه وکر ایی أودكر وأنق الال كله طم يمتسونه 


بالسّويّة. ويشهد به نصوص : 
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منها: مو تق أبي بصير, قال: «سمعتٌ أبا عبد الله ا ا يقول: في ستة إخوة وجَدٌ. 
قال: للجَدّ البع»'". 

ومنها: خبره عنه ا: «في رجل ترك خمسة إخوة وجَدّاً؟ 

قال :هي من سنّة لكل واحدٍ سهم»'". 

وهنا مص Oe E‏ مات وترك ستة 
إخوة وجَدٌ؟ 

قال نا: هو كأ حدهم»'" 

ونحوها غيرها. 

أقول: وهذه وإڻ اختصّت بِالجَدٌ مع الإخوة وتدلٌ على أنته بمنزلة واحدٍ من 
الكلالة, إلا أنته يترّ القول في الجدّة أيضاً : 

. -بعدم القول بالفصل‎ ١ 

"-ولمرسل «المجمع» المتقدّم . 

*-ولما دل من النصوص ''' على أنته لا يزيدٌ نصيبٌ ال ر جل لو کان مكانها. 

؛- ولخبر امسن بن أي عقيل. في حديثٍ عن النب ييه «وكذلك الجدّة 
0 


و 





.٠۰۸٤ ح١1‎ / تهذيب الأحكام: ج۹‎ . ۳۲۷٤۳ وسائل الشيعة: ج٣۲ / ۱۹۸ح‎ )١( 

(۲) وسائل الشيعة: ج ۱۹۸/۲۱ ح1/14؟7؟, . تهذيب الأحكام ل 

(۳) وسائل الشيعة: ج۲۱ / ١76‏ ح ۳۲۷۳۵ . من لا يحضره الفقيه: ج ۲۸٤ / ٤‏ ح۳٤1٥‏ . 

.۲۸۵ / ٤ من لا يحضره الفقيه: ج‎ . ١116 / وسائل الشيعة: ج۲۱‎ )٤( 

(6) نقله في الرياض (ط . ق) : ج۲ / ٠۳۵٠۷‏ وسائل الشيعة: ج55 / ۱۷۰ح ۳۲۷۵۰ . من لا يحضره الفقيه: ج٤‏ / 
۷ 010. 


1١‏ فقه الصادق / ج۳۷ 


«قلت: فإ كان مع الأ للام جَدِّ؟ قال لخا يعطى الأخ للام الشدس, ويعطى 
الج الباق الحديث»'" . 

فحمول على الج للأب للإجماع. 

أقول: وأمًا الأخبار'" الدّالة على أنّ ا جد يقاسم الإخوة إلى السّبع, وإذا زادوا 
لم ينقص نصيبٌ ال جد من السّدس . 

يردّها:_مضافاً إلى معارضتها ما صرح فيه بأ ا جد يُقاسم الإخوة ولو كانوا 
مائة ألف _"" ما قاله الشيخ #“ من أن هذه الأخبار حمولةٌ على التقيّة. لأنتها 
موافقة للعامّة. ومخالفة لإجماع الطائفة. 

المسألة الثانية: إذا اجتمع ا جد أو الجدّة مين قبل الأ معكلالة الأب 

١‏ فان كانت الكلالة ترث بالقرابة دون الفريضة كالذ كر أو الذكر والآنق: 
كان الث للجَد أو ا دة أو هما بالسّويّة.والثّائان للكلالة للذَّ كر مِئْلٌّ حَظ الأنتيين. 

أماكون الث للجَد أو ا جدة. والتُلئِين للكلالة: فلمادلٌ من النصوص”" على 
أن القريب الذي لم يستحقّ له فريضة. فهو بمنزلة الرّحم الذي بجر به ويرث نصيبه. 

وأمّا تقس الج وا جدة بالسّويّة: فلما مر مفصّلاً . 

وما تقسيم الكلالة بالتفاوت: فللآية " والسّنة'". 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج۲۱ /۲١۱٠ح ٠‏ ۷۰ تهذيب الأحكام: ج ۲۰۷/۹ ح97١٠.‏ 
(۲) وسائل الشيعة: ج٠٠‏ / اح ۳۲۷٤۸‏ تهذيب الأحكام: ج ۳۰۹/۹ ح٥۱.‏ 
(۳) وسائل الشيعة: ج٣۲‏ 7 ٥ح ۳۲۷۳٣‏ .الکافي: ج ۷ / ۰ ١ح‏ 3 
)٤(‏ حكاه عنه في وسائل الشيعة: ج51 / .17٠‏ 
(0) وسائل الشيعة: ج57 / 18ح ۳۲۷۹۲ تهذيب الأحكام: ج۹ / 3780اح5. 


(1) سورة النساء: الآية .٠۷١‏ 
(۷) وسائل الشيعة: ج ٠١١/۲٠٣‏ ح٠‏ ۷۰ تهذيب الأحكام: ج ٩‏ / ۳۱۹ ح٤.‏ 
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وجوب الفحص: ويجب الفحص عن الماء بلا خلاف» بل عن «معتير» المحقّق'"' 
و«منتهى» المصنّف #" وفي «المدارك»''' دعوى الإجماع عليه. 

أقول: والكلام في ذلك سيأتي في أواخر مباحث المسوّغات عند تعض 
المصنّف له. 


(۱) المعتبر: ج ۱ /۳۹۲. 
(۲) منتهى المطلب: ج ١‏ /۱۳۷. 
(۳) مدارك الأحكام: ج37 / 180. 


ميراث الإخوة والأجداد إذا اجتمعوا ١‏ 


وأمّا النصوص "" الدّالة على أنّ الجَدَ كواحدٍ من الإخوة: فحمولة على أنّ 
الج للأب كواحدٍ من الإخوة له. وا جد للآمكواحدٍ من الإخوة ها للإجماع. ولذالم 
يقل أحدٌ بأنَّ الج للم كالأخ للأب ولا العكس. 
كا أنّ النصوص الآتية الدّالة على أنّ الج مطلقاًكواحدٍ من الاخوة للأب. 
محمولة لذلك على الْجَدٌ للأب. 
١‏ وإ كانت الكلالة تر بالفرض, فحيئئذ : 
إِنْ كانت أكثر من واحدة. فيكون للجَدَ أو الْجدّة الث لما مر وللأختين 
فصاعداً الثّلثان للآية الكريمة. 
ون كانت واحدة أنق, كان للجَدّ أو الجَدّة اثلث وللأخت النصف بالفرض 
فعن «النهاية»' "والقاضي '"'.وابننما' “.والشهيدفي «الدروس»!” و«النكت»'", 
وظاهر «الإیضاح»' وصرع «الریاض»"" و «المستند»“ وغيرها: أنته ع 
على الأخت. 
)١١‏ وسائل الشيعة: ج57 / ٤۱۹ح‏ ۳۲۷۳۰ .الكافي: ج۷ / ٠٠١‏ ح۸. 
() النهاية: ص 1۳۸. 
(۳) المهذّب: ج۲ .۱۳١/‏ 
)٤(‏ حكاه في الرياض: ج۲ / ۳۵۷. 
(۵) الدروس: ج۲ /۳۹۸. 
(1)غاية المراد في شرح نكت الإرشاد: ج۳ .٥0۹/‏ 
(۷) إيضاح الفوائد في شرح القواعد: ج ٤‏ / 1410. 


(۸) رياض المسائل: ج۲ /5015. 
(1) مستند الشيعة: ج15/ ۲۲۰. 


1.5 فقه الصادق Ve/‏ 


وعن ابن رُهرة'''والكيدري'': إلّه يرد عليهم| بنسبة سهامهها فير د أخماساً. 

وعن «القواعد»'". و«التحرير»'*: التوقف في المسألة في خصوص الأخت 
للأب دون الأخت للأبوين. 

أقول: والأظهر هو الأوّل : 

١‏ للصحيحين المتقدّمين في مسألة ما لو اجتمع الإخوة من الأبوين مع 
الاخوة من الأمّ.الدالّين عل حصر الزيادةوالنقصان فيكلالةالأب.وحيثٌ لايكون 
فيهما تقييد بما إذا اجتمعوا مع كلالة الأ خاصّة, بل هما عامّان شاملان له وما إذا 
اجتمعوا مع الأجداد هاء فيدلان بالمفهوم على أن ا جد والجدّة للم لا يزيدان. 

۲ -ولحسن ابن أذينة. قال: «قال زرارة: إذا أردت أن تلق العول فإنها يدخلٌ 
النقصان على الذين هم الزيادة من الولد والإخوة من الأب»””. 

وقد يستدلٌ له: بصحيح سلما ن بن خالد. عن الإمامالصادق في حديثِ: «وكان 
علي اي يقول: إذاكان وار من له فريضة. فهو أحقّ بالمال»'" 

بتقريب: أنّ الأخت للأب أو للأبوين با أنّ ها الفريضة تكو نأحقّ بالجميع. 
خرج عنه الث وبق الباقي. 

وأيضاً استدل بعضهم له: بصحيح محمد بن مسلم» عن الإمام الباقر اا: «عن 
)١١(‏ غنية النزوع: ص 206" 
(؟) حكاه في الرياض: ج۲ / /501. 


(۳) القواعد: ج ۲ /۱۷۳. 


٠١١/۲ التحرير: ج‎ )٤( 
120° / تهذيب الأحكام: ج؟‎ . ۳۲٢۲۰ وسائل الشيعة: ج٣۲ /7/اح‎ )0( 
وسائل الشيعة: ج٠٠ / ۸ ح ۳۲۷۹۳ . تهذيب الأحكام: ج۹ / ۲۹۹ ح۹۷۷‎ )1( 
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ا 

فال لان اتن الأم الشدان: لابن الأ حت من الايا“ 

بتقريب: أنته جَعل الزيادة لمن هو بمنزلة الأخت من الأب. فكذلك الأخت 
نفسهاء ولا بأس بجعله مؤيّداً 

واستدل للقول الثاني: بتساويهم| فيدرجة أُولي الأرحامالتي هي السبب في الوّد. 
وعدم أولو ية أحدهما على الآخر. فيتساويان في الرّد. ولكن على نسبة النصيبين. 

أقول: ويظهر جوابه ما قدّمناه. ولعلٌ وجه توقف المصنّف ية في خصوص 
الأخت للأب. تسليم هذا الوجه. وأنّ الأخت للأبوين من جهة تقرّبها بسببين 
تكون أكثر تقرّباً وأولى» فخرج عنه. 

وفيه: ما مر . 

المسألة الثالثة: إذا اجتمع ال جد أو الْجَدّة أو هما من قبلها مع الكلالتين: 

فكلالة الأمّ يأخذ ما قَرض لله ها في كتابه وهو السّدسء إِنْ كانت واحدة, 
والثّلث إن كانت أكثر. وال جد أو الجدّة أو هما يأخذ نصيب من يتقرّب بها وهي 
الم فيبق الث لكلالة الأب . 

الل إلا أن يقال إن الخد لا يكون وف مصداى قريب الأب ليخد يها 
بل بضميمة الكلالة. فلا وجه لاعطائه الّلت. 

وعليه. فإن كانت كلالة الام واحدة كان ها الشدس,. وللجَدودة الشدس. 
والثّلئان لكلالة الأب. ولا يلزم الحذور إا الحذور فما لو كانت الكلالة أكثر من 


١‏ وسائل الشيعة: ج57 / ۱۹۲ح ۳۲۷۲٣‏ . تهذيب الأحكام: ج79 1771ح/1191. 


۱4۸ فقه الصادق / ج۲۷ 


واحدة, فإنّ مقتضى الآية الكريمة كون الثّلت للكلالة. ومقتضى ما دلّ على أن كلّ 
نوج من الأقرباء يأخذ نصيب من يتقرّب به کون كلك للكلالة. والجدودة 
قن رن ا ون دا سان ضمي لال ا من او وقد دلت 
النصوص "" المعتبرة على أنته لا ينقص من نصيبهم شيئاً. 

أقول: والذي يخطر بالبال عاجلاً أنْ يقال: 

إن الكلالة تا غد نصييا مق الشدس أو الك خض الآية الكرعة. والمدودة 
حكنهم حكم الإخوة بمقتضى إطلاق ما دلّ على أن ا جد كالأخ. فإن كان أكثر 
فسدسان. والباقي لكلالة الأب أو الأبوين. ولا يعارض ذلك ما دلّ على أنّكلٌ 
قريب يأخذ نصيب من يتقرّب به. فإنّه فيمن لم يعيّن نصيبه كا هو واضح. 

ويمكن أن يقال:إِنّ النصوص المتقدّمة, المارّلة للجَدَ منزلة أحد الإخوة. تدلّ 
بعموم التغزيل على أنّ حكم ال جد والجَدّة حكمٌ أحد الإخوة. فكما أن الإخوة إذا 
تعدّدوا كأربعة مثلاً م ير ثوا أزيد من الثَّْ. فكذلك في صورة وجود الْجَد معهم. 

وغل فالا الك هة فة فاك النصوض قل عل اكلا الأ ولد 
والْجَدّة من قبلها ير ثونالثّلث. وتطابق مع مفاد النصوص الدّالة على أنّكلٌ قريب 
يرت نصيب من يتقردب به ويبق التُّلئان لكلالة الأب. 

فإِنْ قيل:إلّه يعارضها الأخبار المتضمنة أن الإخوة للم لا ينقص نصيبهم عن 
الثّلث. وفي المقام يلزم النقص. كا لا يخق. 

قلنا: بعد تنزيل ال جد والجَدّة منزلة اللإخوة. لا يلزمٌ تقصانُ نصيب الاإخوة عن 


(۱) وسائل الشيعة: ج١5‏ / ٤‏ ح ۳۲۷۰٣۹‏ .الکافي: ج ۷ / ١‏ ۰ح 
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النّتْ. وهذا هو الأظهر. 

المسألة الرابعة: إذا اجتمع الجَدَ أو الجَدّة أو هما للأب. مع كلالة الأ كان 
لكلالة الأ الشدس إِنْ كانت واحدة, واللث إِنْ كانت أكثر, للآية الكرية 
والإجماع. والباقي للجَدّ أو الجَدّة. أو هما معاً وذلك للإجماع. ولما دل على تتغزيل 
قرابة الأب منزلته. ولجملةٍ من النصوص في بعض الفروض: 

منها: صحيح ابن سنان. عن الإمام الصادق اا في حديثِ. قال: 

«قلت: فإن كان مع الأخ للم جَد؟ 

قال اة يُطى الأخ للا الشدس. ويعطى ال جد الباق»'". 

ومنها: خبر الكناني. عنه اثة: «عن الاخوة من الأ مع ا جد ؟ 

قال لاء الإخوة من الأمّفريضتهم الث مع الجد» ٠"‏ 

ومنهاء صحيح ا حلي عنه اة : «في الإخوة من الأ مع ا جد نصيبهم الث مع 
الجن" 

ووه غر خا م السوض الكصبرة اخ ةة لشو 

المسألة الخامسة: إذا اجتمع ال جد أو الجدة. أو هما للأب. مع كلالة الأب. كان 
لبد ازل الأ الخد مغزلة الأحت» يقشتمون الخال بيتهم للذّكر مف 
عط الاو تید فر رة 

منها: صحيح الفضلاء. عن أحدهماءةء قال: 
)١١‏ وسائل الشيعة: ج ۱٥۲/۲٣‏ ح ۳۲۷۰۰. تهذیب الأحكام: ج ۳۰۷/۹ ح۰۹1٠.‏ 


.٠۰۹۷ح‎ ۳۰۷/۹ تهذيب الأحكام: ج‎ . ۳۲۷٥۱ ۱۷۲ / ۲٢ج وسائل الشيعة:‎ )1١ 
تهذيب الأحكام: ج1 لت ان‎ . ۳۲۷٥۷ (؟) وسائل الشيعة: ج57 / اا ح‎ 


١‏ فقه الصادق / ج۲۷ 


«إِنّ ا جد مع الإخوة من الأب يصير مثل واحد من الإخوة ما بلغوا. 
قال: قلت: رجلٌ ترك أخاه لأبيه واه واجده, أو أخاء لأنيه:؟ 
أوة قلت: ترك جَدّة وأخاه لأبيه وأمّه ؟ 
نيفه الما و کا وين او شائ فل مغل صب واي 
من الإخوة. 
قال: قلت: رجلٌ ترك جَدّه وأخته؟ 
فقال ا3 للذَّ كر مِئْلُ حَظ الاين وإ كانتا أختين فالنصف للجَدّ والنصف 
الآخر للأختين, وارك أكثر من ذلك فعلىئ هذا الحساب. وان تر ترك إخوةٌ وأخوات 
لأب 0 أو لأب ودا اة ا خد القكوة الال ينف للد كل مِثْلٌ حَظ الأنتيين. 
وقال زرارة' '': هذا ّا لا يؤخذ فيه. قد سمعته من أبيه ومنه قبل ذلك. ولیس 
عندنا في ذلك شك ولا اختلاف». 
ومنها: صحيح زرارة . عن الإمام الباقرئية : « عن رجل ترك أخاه لأبيه 
.0 0 ٍ 
ل :ا مال بينهما نصفان, فان كانوا أخوين أو مائة كان الجَدَ معهم كواحدٍ 
الس 6ه 
قال وان ترك الح وده ا بان و الخ سي وا كاتا أحتية: 
فللجَّدٌ النصف. وللأختين النصف. 


قال: وإِنْ ترك إخوة وأخوات من أب وأمّ وجَدَاً كان ال جد كواحد من الإخوة 


1١831 وسائل الشيعة: ج۲۱ / 176 ح۳۲۷۲۳۷. تهذيب الأحكام: ج ۳۰۳/۹ ح‎ )١( 
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للذ گر مِئْلُ حَظ الأنتين“ : 

ومنها: صحيح أي عبيدة,عنه بلئة:««في رجلٍ مات وترك إمرأتهوأخته وجَدّه؟ 
قال ل هذه من أربعة أسهم: للمرأة الدُبع. وللأخت سهمٌ. وللجَدٌ سهمان»'". 

إل غير تلكم من النصوص المستفيضة. 

أقول: ولكن الجميع في الْجَدّ. وأما حكم الْجدّة. فيْعلم من الإجماع المصترح به 
يكام عبرو اعد 

المسألة السادسة:إذا اجتمع ال جد أو الْجَدّة أوهما من قبل الأب. مع الكلالتين, 
كان لكلالة الام ما رض الله ها من السّدس إِنْ كانت واحدة, والثّلث إِنْ كانت 
أكثر. وكان الباق بين كلالة الأب وال جد أو الجدّة أو هما للذَّكَر مل حَظ الأنتيين, 
لأنتهم حينئذٍ جميعاً من غير ذوات الفروض . فيرثون نصيب من يتقرّبون به 
وهو الات 

المسألة السابعة: لو اجتمع ا جد أو الجدّة أو هما من قبل الأب والأء معاًمع 
الكلالتين. كان لكلالة الأب التُّلئان. الت الباق لكلالة الم وا جد أو الجتة أو 
هما من قبلها. لما مرّ في المسألة الثالثة. 


NAVET: ۵ / ٩ج وسائل الشيعة: ج57 للدت فض تهذيب الأحكام:‎ )١( 
وسائل الشيعة: ج٠٠ 87" تهذيب الأحكام: ج1 حم‎ )( 


0 فقه الصادق / ج۲۷ 


والجَدَ وان علا قاسم الإخوة 


ميراث الأجداد العُليا 

المبحث الرابع: في ميراث الأجداد العليا. 

(و)فيه مسائل: 

المسألة الأو لى: (الجَدٌ وإنْ علا يُقاسم الاخوة) والأخوات مطلقاً بشرط 
القرتيب. الأقرب فالأقرب» وبشرط أن يصدق النسبة عرفا بغير خلافٍ ظاهر 
مصررح به في كلام جماعةٍ, كذا في «الرياض»'"'. 

واستدل له: بالنصوص الكثيرة المتقدّم إلى جملةٍ منها الاشارة. المتضمّنة لتغزيل 
الج منزلة الاخوة واقتسامها للتركة. 

رد عليه بوجوه: 

الوجه الأوّل: أن الإطلاق ينصرفٌ إلى الفرد الشائع, وهو ال جد الأدنى. 

وفيه: إن شيوع فردٍ لا يصلحٌ موجباً للانصراف المقيّد للإطلاق.كما مر مراراً 

الوجه الثاني: إِنّ المتبادر إلى الذهن من ال جد هو الأدنى منه. سما وفي جملةٍ من 
كتب اللغة أ ال جد أبو الأب وأبو ا 

وفيه: منع التبادر, واللعزيون ا أنتهم في مقام بيان المصاديق. ولا هتمّون 
بتحديد وتعيين المفاهيم. فلا يدل كلامهم هذا على الاختصاص. 


(١)رياض‏ المسائل (ط.ق): ج۲ /508. 
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الجهة الثالثة: معارضة هذه النصوص بعموم ما دل" على منع الأقرب للأبعد. 
ولا شك أنّ الأخ أقرب من جدٌ الأب والجمعٌ كا يكن بتخصيص عمو م الأقرب. 
كذا يكن بتخصيص عموم الجَدٌ ولا مرجّح لأحدهما. 

وفيه: أن النسبة بين الدليلين وإِنْ كانت عموماً من وجه. إلا أنّ الظاهر حكومة 
دليل تغزيل الْجَدٌ مغزلة الأخ على دليل الأقربيّة. ولا يلاحظ النسبة بين الحاكم 
والمحكوم ويؤيّده فتوى الأصحاب. 

المسألة الثانية: الأقربٌ من الأجداد ينع الأبعد. للإجماع. وقاعدة الأقربيّة 
الثابتة بالآية. والنصوص كا تقدّم 

المسألة الثالثة: قال الشهيد الثاني "في «المسالك»: (للإنسان أب وأ وهما 
وأقفان فى النزجمة الأو من رجات اوه 2 لأبيه أت وا وقذلك به 
فالأربعة هم الواقعون في درجات الأصول. وهذه الدرجة هي الأولى من درجات 
الأجداد وَالجَدّات. 

ثم الأصول في الدرجة الثالثة ثمانية, أن لكلّ واحدٍ من الأربعة أباوأقاً 
فتُضرب الأربعة في الاثنين. وفي الدرجة الرابعة سنّة عشر, وفي الخامسة إثنان 
وثلاثون لمثل ذلك والنصفٌ من الأصول في كلّ درجة ذكورٌ والنصف إناث. 

وقد جرت العادة بالبحث عن إرث ثانية أجداد. وهي المرتبة الثالثة من 
مر تبتهم» ولا خلاف في أن تلفي التركة جي الأب وجَدّته. وثلتها لجَدّيه وجَدّتيه 


.١ح‎ 1748/5 وسائل الشيعة: ج57 / 77ح 57136. تهذيب الأحكام: ج‎ )١( 
.٠٤۹ / مسالك الأفهام: ج۱۳‎ )۲( 


غ6١‏ فقه الصادق جا 


SRR SEG للد جر‎ ag 
واتحاده...).‎ 

أقول: ويشهد لذلك ما دل" على أن كل نوع من ذوي الأرحام, یرٹ نصيب 
من يتقرب به. وأيضاً لا خلاف بينهم في أن تي الأجداد الأربعة المتقربين بالأب 
ينقسمان أثلاثاً . فثلثاهما للجَدَ والْجَدّة لأب الميّت يِن قبل أبيه . وثلتههما للجَدّ 
والحدّة لأبيه من قبل امه 

والدليل عليه: ما دلّ على أن لكل ذي رحم نصيبٌ من يتقرّب به. ونصيبٌ أب 
أب الميّت, أي جَدّه لأبيه الان ان يتوت له وکت ا ا الت فين 
يتقرّب بها . 

وأيضاً لا خلاف بينهم في أن لني الثلئين اللّذين للجَدّ والجَدّة لأبيه من قبل 
أبيه ينقسمان بينهم أثلاثاً فالتّلئان للجَدّ والثّلتْ للجَدّة. وذلك من جهة عموم ما 
دل على تفضيل الّّجال على النساء'". 

أقول: إا الخلاف بين الأصحاب في موردين: 

المورد الأول في لث التلئِين الذي هو للجدَ وا جڌة لأ المت ين قبل أمّه. 

المورد الثاني: في ثلث التركة الذي هو للأجداد الأربعة لم الميّت: 

فعن أكثر الأصحاب : التقسيم في المورد الأول بالتفاوت. وفي المورد 
الثاني بالسّويّه. 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج7١‏ باب ۲ من أبواب ميراث الأعمام والأخوال. وباب ١١‏ من أبواب موجبات الإرث. 
(۲) وسائل الشيعة: ج۲۱ / 44ح 55070 الكافي: ج۷ / 814 ح١.‏ 


تعذّر استعمال الماء ١١‏ 


أو تعذّر استعماله. لمرض أو بردٍ أو خوف عطش. 


تعذّر استعمال الماء 

الأمر الثاني من مسوّغات التيمّم, ما ذكره المصنّف بقوله: (أو تعذّر استعماله 
لمرضٍ أو بره أو خوف عطشٍ) . 
مرضء أو شدّته, أو طول مدّته. أو بطو بُرئهء أو صعوبة علاجه. أو بردء أو خوف 
عطش أو نحو ذلك تما يعسر تحمّله. بلا خلاف فيه في الجملة. 

وعن المصنّف يه ف «المنتهى» ٠‏ والحقّق ف «المعتبر»''/دعوى الإجماع عليه. 

ويشهد له : 

١-عموم‏ قوله تعالن: م وَإِنْ کُم مَوْضَى 4" بناءً على ما تقدّم من أن المراد من 
(المرض) ما يوج تعذَّر استعمال الماء. 

"-وعموم'” ما دل على نف الشرر والخرج. 

1 وصحيحة داود الق وخبر يعقوب بن سالم المتقدّمان. 


.50 منتهى المطلب: ج7/‎ )١( 

(۲) المعتبر: ج ۱ /539. 

(۳) سورة النساء: الآية .٤۳‏ 

)٤(‏ الكافي :ج ۲۹۲/۵ ح۱. 

(5) الكافي: ج۳ / 74 ح7. وسائل الشيعة: ج٠‏ / ح1٠۳۸‏ فان فيها دلالة على أنّ خوف الضّرر والحَرّج 
موجب للإنتقال إلى التيمّم. قوله: «قال: قلت لأبي عبد الله بذ أكون في السّفر وتحضر الصّلاة. وليس معي ماء. 
ويقال إنّ الماء قريب منّا. فأطلب الماء وأنا في وقت يميناً وشمالا؟ قال: لا تطلب الماء. ولكن تيمم فإِنّي أخاف 
عليك التخلّف عن أصحابك فتضلّ ويأكلك السبع». 
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وعن الشيخ معين الدين المصري”"”: أنّ ثلث الثُلين بين ا جد والجدّة لأب 
الميّت من قبل مه بالسّويّة. وثُلث التركة ينقسحٌ بين الأجداد الأربعة: لذ اثلاث 
فلت اقلت لأبوي مالم بالكو ية. وثلئاه لأبوي أبيها بالكو ية أيضاً. 

وعن الشيخ زين الدين محمد بن القاسم البزهي'": تقسّّم ثلني التركة بين 
الأجداد الأربعة: لأب الميّت على النحو الذي ذكره الأكثر, وانقسام القُلث الذي 
للأجداد الأربعة للم أثلاثا: ثلنه لأبوي أَمّ الم بالسّويّة. ولاه لأبوي أبيها أثلاناً. 

وظاهر «الشرائع»'”: التردّد في المسألة . 

وقد صرّح غير واحد: بعدم دليل يُرجّح أحدّ الأقوال. 

أقول: واللأظهر عند اللأحقر ما عليه الأكثر : 

اَم التقسيم بالتفاوت في المورد الأوّل: فلأنته الأصل عند اجتاع الرّجال 
والنساء من تفضيل الّجال. كا يدل عليه العمومات المتقدّمة. 

وأمًا التقسيم بالسّويّة في المورد الثاني: فلأنَ أب الام وأمّها يقتسمان الت 
كذلك. وکل قريب یرت نصيب من يتقرّب به. 

ثم إن ندرة وقوع الفرض كفتنا عن إطالة البحث في ذلك. 


ON 





.161/ وكذلك حكاه عنه الشهيد الثاني في المسالك: ج15‎ .٠۷١ / حكاه عنه الشهيد الأول في الدروس: ج۲‎ )1١ 
.161/ ١5ج وكذلك حكاه عنه الشهيد الثاني في المسالك:‎ .37٠ / حكاه عنه الشهيد الأول في الدروس: ج۲‎ )1( 
.۸۲۹ / ٤ (؟) الشرائع: ج‎ 


۱0٦‏ فقه الصادق / ج۳۷ 


وأولادالإخوةوالأخوات يقومونمقامآ بائهمعندعدمهم فى مقاسمة الأجدادء 


ميراثٌ أولاد الكلالة 

المبحث الخامس: في ميراث أولاد الكلالة: 

( و )الكلام فيه أيضاً في طىّ مسائل: 

المسألة الأولى: (أولاد الإخوة والأخوات يقومون مقام آبائهم عند عدمهم في 
مقاسمة الأجداد) والْجَدّات. بلا خلافي. 

و «الانتصار» ”0 و«السرائر»'", وال و«كنز العرفان»' 'وغيرها 
الإجماع عليه. 

واستدل له في «الرياض»: بالمعتبرة من الصحيح وغيره الدّالة على أن كلّ ذي 
رحم بمنزلة الحم الذي بحر به . 

وأرود عليه بأد استتى فبهاماإذاكان هناك أقرت مندء واججت أرب من اين 

الأخ و الأأخت. 

وفيه نظرٌ: فان الأخ ف الأقربيّة نظير الأب. وال جد الأبعدٌ بدرجة بمنزلة ابن 
الأ البعيد عنه بدرجة. 


(١)الانتصار:‏ ص 6086. 

() السرائر: ج35 / 510. 

(۳) غنية النزوع: ص ۳۲٠١‏ 

.571 / ۲ كنز العرفان: ج‎ )٤( 

(6)رياض المسائل(ط.ق): ج 508/5 


وكيف كان, فالنصوص الخاصّة تُغنينا عن إطالة البحث في ذلك: 

منها: صحيح محمد بن مسلم» قال: «نشر أبو جعفر ابا صحيفة فأوّل ما 
تلقّاني فيه: ابنٌ أخ وجَدَ المال بينهها نصفان . 

aS 

فقال :إن هذا الكتاب بخط على تة وإملاء رسول الله کین . 

ومنها: صحيحه الآخر. قال: «نظرت إلى صحيفةٍ ينظو فيها أبو جعفر!ثة 
رات فيا کوب اين اغ وکت ادال ارجا سوام 

فقلتُ لأبي ا ان عندنا لا يقضون بهذا القضاء. ولا يجعلونَ لابن 
الأخ مع ال جد شيئاً؟ فقال أبوجعفر!ئة: أما أنته إملاء رسول الله تة وخَط على !نه 
من فيه بيده؟!»'") 

ومنها: صحيح محمد بن قيس. عن أبي جعفر لن قال : «حدّئني جابر عن 
رسول الله ب ولم يذب جابر: أنّ ابن الأخ يقاسم الجَدّ»'". 

ومنها: مرسل سعد بن أي خلف الصحيح» عن من أُجمَعَتٍِ العصابة على 
ضع ا عه عن ابي عبد الله ا قال : 

«في بناتٍ أختٍ وجَدٌ: لبنات الأخت اثلث وما بتي فللجد ٠"‏ 

حيث أقام ن بنات الأخت مقام الأخت. وجَعَل ال جد نزلة الأخ. 





.١ح‎ ۱۱۲/۷ الكافي: ج‎ ۳۲۷۱٤ وسائل الشيعة: ج57 / 109 ح‎ )١( 
.0 ح١١١‎ / ۷ وسائل الشيعة: ج51 / ۱۱۰ح ۳۲۷۱۸ . الكافي: ج‎ )1( 
N172۹ / تهذيب الأحكام: ج1‎ ۳۲۷۱٦ ۱٦۰ / ۲٢ج (؟) وسائل الشيعة:‎ 
11١9 وسائل الشيعة: ج57 / ۱۹۰ح ۳۲۷۲۰ . تهذيب الأحكام: ج704/9ح‎ )٤( 


م٠١‏ فقه الصادق / ج۳۷ 


وكلّ واحدٍ منهم يرثُ نصيبّ من يتقرّب به» ويقتسمون بالسّويّة إنكانوا لا 
وإذكانوا لأب فللذَ گر ضِعفٌ الأنثئئ 


إلى غير تلكم من النصوص الواضحة الدلالة على هذا الحكم. 

أقول: ثم إنّ الأصحاب اطّردوا الحكم إلى الأجداد وإِنْ عَلواء وأولاد الإخوة 
وإ نزلواء والمدرك هم العمومات المتقدّمة, وهذه النصوص تصلح مِؤْيّدةَ ها لا 
دليلاً لأنّ في صدق الأولاد على أولاد الأولاد سما بعد وسائط تأمّلاً ولكن الظاهر 
أن الحكم اتفاق. 

( و ) المسألة الثانية: (كل واحدٍ منهم) أي أصناف الأولاد (يرثُ نصيبَ مَنْ 
يتقرّب به» ويقتسمون بالسّويّة إن كانوا لام وإن كانوا لأب فللذّكر ضعف الأنئئ) 
بلا خلافي. 

أقول: ويشهدٌُ للحكم -مضافاً إلى الإجماع المعتبرة من الصحيح''' وغيره. 
الدالة على أنّ كلّ ذي رحم بمنزلة الحم الذي ير به . إلا أن يكون وارث إلى 
المت فيحجبه. ٤‏ 

ومنها: موّق محمد بن مسلم. عن ابي جعفراثة: «عن ابن أ لأ وابن 


قال : لابن الأخت من الأ الشُدس. ولابن الأخت من الأب الباقي»'". 


)١١(‏ وسائل الشيعة: ج17 /742ح4919؟5. تهذيب الأحكام: ج٩‏ / ۲۹۹ ح۷1 
() وسائل الشيعة: ج77 / ۱۹۲ ح ۳۲۷۲۲ . تهذيب الأحكام: ج 5 / 7 الاح 1101 


ميراثُ أولاد الكلالة ۱0۹ 


ومنها: E‏ «عن ابن اخ لأب واب ع أخ لأم؟ 

قال: لابن الأخ من اذم السدس» وما بق فلابن الأخ من الأب" 

وأمّا خبره الثالث عنه ان قال: «قلت له: بناثُ أخ واب أ اخ ؟ 

قال ن: المالٌ لابن الأخ. الحديث»'". ّْ 

فقد مله الشيخ ‏ على التقيّة. وجوّز حمله عإى كون الخ من الأبوين. 
وبنات الأخ من الأب وحده. 

وتفصيل ما أجملناه: هو ما أفاده السيّد في «الرياض». قال : 

(ولنذكر أمئلة اقتسام أو لاد الاخوة منفردين عن الأجداد ثم أمثلة اقتسامهم 

فنقول: لو خلّف المت أولاد أ ع لأ أوأخكهاخاضة صّة,كان المال هم بالسّويّة 
السّدس فرضاً والباقي ردا من غير فرق بين اذك والأيق. 

وإِنْ تعدّد من تقرّبوا به من الإخوة لم أو الأخوات أو الجميع. كان لكلّ 
فریقی من الأولاد نصيبٌُ من يتقرّب به. يقتسمونه بالسّويّة. 

وإِنْ كانوا أولاد أ للأبوين, أو الأب. ولا ورت سواهم. كان بينهم بالسّويّة 
إن اتفقوا ذكوريّةَ أو أنوئيّة, وإلا بالتفاضل. 

وإِنْكانوا أولاد أَختٍ للأبوين أو الأب. كان النصف فرضاً والباقي رداً مع 


)١١‏ وسائل الشيعة: ج777 ۱۹۲ح ۳۲۷۲۵ . تهذيب الأحكام: ج۹ / 177اح1198. 
(؟) وسائل الشيعة: ج57 / ۱٦۳‏ ح571/57. تهذيب الأحكام: ج5/ 77ح 1109 


وإنْكانوا أولاد أختين فصاعداًكذلك. فالثلثان هم فرضاً والباقي رَدَأمع عدم 
غيرهم. ويقتسمونه بالسّويّة أو التفاضل كما مرّ. 

ولو اجتمع أولاد الأخت للأبوين أو الأب. مع أولاد الأخ أو الإخوة أو 
الأخوات للم فللفريق الثاني السدس مع وحدة من يتقرّبون به.والثلك مع تعدّده, 
وللفريق الأُوّل النصف. والباقي يرد عليهم خاصّة, أو عليهما. على الاختلاف المتقدّم 
إليه الاشارة. 

ولو اجتمع أولاد الكلالات اثلاث سقط أولاد من يتقرّب بالأب. وكان 
لمن يتقرّب بالأمّ السدس مع وحدة من يتقرب به , وإلا فالثّلث . ولمن يتقدب 
ال بون ين الباقي. 

ولو دخل في هذه الفروض زوج أو زوجة. كان له النصيب الأعلى. والباق 
ينقسم کا تقدّم. 

ولو خلف أولاد 3 للأبوين وأولاد أختٍ طماء ومثلهم مِن قبل الم وعدا 
وجَدَّة مِنْ قبل الأب. ومثلهما من قبل الم : 

فلكلالة لوقع الجَدّين هما الث يقتسمونه أرباعاً ربع للجَدّ, وربعٌ للجَدّة. 
وريم لأولاد الأخ. وربعٌ لأولاد الأخت. وكلّ ِن هؤلاء يقتسمونه بالسّويّة, 
والباق وهو الثّئان قشم على الباقين بالتفاضل؛ فتلثاه للجَدَ من الأب ولأولاد 
الأخ من الأبوين أنصافاً بينه وبينهم بالتفاضل. وثلثه للجَدّة وأولاد الأخت أنصافاً 
بينها وبينهم كذلك. ولا فرق بين كون الأخ موافقاً للجَدٌ في النسبة أو مخالفاً فلو كان 


ا أخ لام مع جَدَ لأب. فلابن الأخ السّدس فريضة ابيه وللجَدٌ الباقي. 


ولو انعكس فكان ا جد للا وان الأخ للأب : 

فللجَد الث أو السدس على الخلاف المتقدّم. ولابن الأخ الباق) انتهئ كلامه 
زيد مقامه”". 

المسألة الثالثة: لا برث أولاد الأخ مع الأخ مطلقاً كما هو المشهور بين 
الأصحاب. بلا خلافبٍ فيه يُعرف إلا من الفضل بن شاذان'". فاه شرك ابن الأخ 
اا الأخ منهما مع ابن الأخ متهباء ونحصو ذلك. 
فجعل السّدس للمتقرّب بالأمٌ. والباق للمتقرّب بالأبوين. 

يشهد للأوّل: ما دلّ على منع الأقرب للأبعد'". إذ لا شك في أن الأخ من الأ 
أقرب من ابن الأخ للأبوين عرفاً 

واستدل لما ذهب إليه الفَضل: 

تارةٌ بأنَ ابن الأخ للأبوين حممٌ السّبين. فلا يكون الأخ من الأ الذي فيه 
سببٌ واحد أقرب إلى الميّت . 

وأخرى» بان الإخوة أضناف. ويعتبر الأقرب من إخوة الأ فالأقرب: وكذلك 
إخوة الأبوين والأب. ولا يعتبر قُربٌُ أحد الصنفين بالنسبة إلى الآخر. كا لم يعتبر 
قر ب الأخ بالنسبة إلى ا جد الأعلى لتعدّد الصنف. 

ولكن الأول يرده أنّكثرةالأسباب تور مع التساوي ف الدرجة لا مع التفاوت . 

ويره الثاني ولا أن المعتبر هو الأقرب بقولٍ مطلق. بلا نظر إلى الأصناف. 





(۱) ریاض المسائل (ط.ق): ج۲ /588. 
(۲) حکاه عنه في الفقيه: ج ؛ / ۲۸۸-۲۸۷. 
(۳) سورة الأنفال: الآية .۷٠‏ 


۱۹۲ فقه الصادق / ج77 


وثانياً: إنّ الإخوة صنفٌ واحد كالأولاد. سواء انوا لأب RS‏ 
أو متفرّقين. 
وفي «المسالك» بعد أن أجاب عنه بالجواب الثاني . قال : ( مضافاً إلى 
النّص الصحيح)'". 
ول يعر عليه من تأخَّر عنه.ولا حاجة إليه بعد وضوح الحكم.والله تعالى أعلم. 
> 


165 / ١١ج مسالك الأفهام:‎ )١١ 


ميراث الأعمام والأخوال 1۳ 


المرتبة الثالثة: الأعمام والأخوال: 


ميراث الأعمام والأخوال 

يرثون عم فقد الأوّيين )كما هو المشهور بين الأصحاب. بل لم ينقل الخلاف إلا عن 
يونس فاه سرك العَمّ مع ابن الأخ'". 

و استدل للمشهور فى «الر ياض»"": 

لطيو کو ا اا كن أل ا اف 
هم لعموم ما دلّ على منع الأقرب الأبعد من الآآية'"'. والرواية'*. 

۲ -وبالتضوي: «ومَن ترك عَاً وجَدَاً فالمال للجَدّء فان ترك عَنَاٌ وخالاً 
وأخاً فالمالٌ بين الأخ والحدٌ. ويسقط العم والخال»“. 

ولكن يردُ على الأول :أن ابن الأخ لا سا المراتب النازلة منه لا يكون أقربٌ من 
العم قطعاً. 

أا لررّضوي: فضافاً إلى أنته لايدلٌ على تقديم ابن الأخ على العَمّ. لايكون 
)١(‏ حکاه عنه في الكافي: ج ۱۲۱/۷. 
(؟ارياض المسائل (ط.ق): ج 5017/57 
(۳) سورة الأنفال: الآية 76 


)٤(‏ وسائل الشيعة: ج51 باب ١‏ و ۲ و 8من أبواب موجبات الإرث. وباب © من أبواب ميراث الأعمام والأخوال. 
(5) المستدرك: ج۷٠‏ 5111147 


£ فقه الصادق / ج۷٣‏ 


حجّة لعدم ثبوت استناده إلى الإمام اغا 

أقول: فالأولى أن يستدلٌ له بصحيح الكناسي. عند 1 في حديث: 

«وابن أخيك من أبيك أولى بك من عمّك الحديث»!" 

وهو وإِنّْكان في بعض الفروض. إلا أنته يثبت في الباق بعدم الفصل. 

واستدل صاحب «الجواهر»: بالنصوص الدّالة عليه'". 

ولم أظفر بها إلا أن يكون مراده الرّضوي والصحيح. ويمكن أن يكون نظره إلى 
النصوص الدّالة على أن ابن الأخ أو الأخت برث مع الج والجد والإخوة في 
المرتبة المتقدّمة على هذه المرتبة فيكون أولاد الاخوة أيضاً مقدّمين ولا بأس به. 

أقول: ويمكن أن يُستدلٌ له في الجملة بخبر أي بصير. عن د «الخال 
والخالة ترثان إذا لم يكن معهما أحدٌ يرث غيرهم, الحديث»'". 

وكيف كان, فالحكم مسلّم. ومخالفة يونس لاسن 

32 و ال كما شو من قوله ارولو الأرحَام َه عطي اولي 
بض ء'* وليست مذكورة في الكتاب بالمخصوص. ووردت به أيضاً نصوص 
صحاح. ستمرٌ عليك في ضمن المسائل الآتية. 


اه 


.1۷٤ /178ح‎ ٩ تهذيب الأحكام: ج‎ ٠۳۲۷۸۱۱۸۲ / وسائل الشيعة: ج51‎ )١( 

(۲) جواهر الكلام: ج۳۹ / ۲ 

(۳) وسائل الشيعة: ج٠٠‏ / ۸۵ ح ۳۲۷۸۵ . الكافي: ج۷ / ۱۱۹ ح۲. وفي التهذيب: ج۹ / ۳۲٣‏ ح۷٦۱۱‏ زيادة 
كلمة يرث غيرهم. 

.۷١ سورة الأنفال: الآية‎ )٤( 


٤ج‎ / فقه الصادق‎ ١1 


٤‏ -وجملةٌ من النصوص الخاصّة الواردة فى موارد خصوصة: 

منها: ما ورد في الجروح والمقروح» ومَنْ يخاف على نفسه البرد. كصحيح 
البزنطى, عن الإمام الرضاءكة: 

«في الرجل تصيبه الجنابة, وبه قروحٌ أو جروح» أو يكون يخاف على نفسه 
البرد؟ فقاليكة: لا يغتسل ويتيمّم»'". 

ونحوه 0 

ومنها: ما ورد في مّن خاف القطش. كصحيح الحلبي: 

«قلتٌ لأبى عبد اله ٍة: ا جنب يكون معه الماء القليلء فان هو اغتسل به 
خاف العطش. ال ا رة 

فقالائة: بل يتيمّم, وكذلك إذا أراد الوضوء»'". 

وھا لهاع قال عالت ا عا غ الرجل كروي الاق 
السّفر فيخاف قلّته؟ قال :يتمم بالصعيد. ويستبق الماء. فان الله عر وجل 
جعلها طهوراً. الماء والصّعيد» 2 

ونحوهما صحيح ابن سنان'*. وخبر ابن أي يعفور”". 

وأورد على هذا القول: بأنّ طائفتين من النصوص تدلان على عدم انتقال 
الفرض :ال اليف تيم ارو لر 
)١(‏ تهذيب الأحكام: ج١/1977ح 4١‏ . وسائل الشيعة: ج۳ / ۷٤۳ح‏ 5850. 
(۲) راجع وسائل الشيعة: ج 47/7 باب 0 من أبواب القيمّم (باب جواز التيمّم مع عدم التمكّن من استعمال الماء 

لمرضٍ وبرد...). 

(۳) تهذيب الأحكام: ج 4١77 ١‏ ح١١/‏ وسائل الشيعة: ج ۲ / ۳۸۸ح 5146. 
)٤(‏ تهذيب الأحكام: ج 4١0 / ١‏ ح7١.‏ وسائل الشيعة: ج۳ / 88ح 51147 


(0) وسائل الشيعة: ج 1 / 44ح 54141. 
(1) وسائل الشيعة: ج 986/7 .۳۹٤۷‏ 
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فللعَمَ وحده المالء وكذا العَمَّانَ فما زاد » وكذا العَمّة والعَمّتان والعَمَاتء 


ميراث الأعمام والعَمّات 

أقول: وتام الكلام يتحقّق بالبحث في مواضع: 

الموضع الأوّل:في ميراث الأعمام والعّات. وفيه مسائل: 

المسألة الأولى: إذا نات ايت ول لف أحدا عن هو فى لمر غين المتقدّمتين 
ولا غير الأعمام والعّات ن هو في هذه المرتبة ولا الرّوج ولا الرّوجة: 

(فللعَمٌ وحده المال) كلّه. ( وكذا العَمَان فما زاد ) يكون المال بينهم أو بينهم 
بالسّويّة. إذاكانوا لأب أو لأمٌ أوهماء و(كذا اة والعمتان والعمّات) بلا خلافٍ في 
شيء من ذلك. بل الإجماع المُحقّق عليه. 

ويشهد به:_مضافاً إلى ذلك _قاعدة الأقرب ينع الأبعد. المستفادة من الكتاب 
والسّنة المتقدّمين. وصحيح محمّد بن مسلم, قال: 

«سألت أبا عبد الله اذ عن الرّجل يموت ويترك خاله وخالته. وعمّه وعَمّتك 
وابنه وابنته» وأخاه وأخته؟ 

قال!2ة: كلّ هؤلاء يرثون ويحوزون. فإذا اجتمعت العمّة والحخالة. فللعمّة 
الثّلئان وللخالة الثّلث»”". 

والواو هنا بمعنى أو قطعاً لذكر الابن والإبنة والأخ والأأخت. 





.1176 ح٣۲١‎ / ۹ وسائل الشيعة: ج57 / لماح 04؟". تهذيب الأحكام: ج‎ )١١ 


111 فقه الصادق / ج۷٣‏ 
٠.‏ 3 7 وه :5 
ولو اجتمعوافللذ كر مثل حَظ الانتيين 


أقول: ويمكن أن يستدلٌ له بالنصوص الآنية الدّالة على أنّ العم والعمّة بمنزلة 
الأب. وعليه فلا إشكال في الحكم. 
المسألة الثانية: ( ولو اجتمعوا ) بأن كان هناك عَم وعَمّة أو أعيام وعبات من 
نوع واحد.كا نامال كله هم كبا مر يقتسمونه بالتفاوت (فللذَ گر ل حط الأنتيين ين 
إجماعاً إذاكانوا جميعاً من الأبوين أو الأب. وعلى المشهور إذا كانوا جميعاً للم 
بل عن «الغنية»: دعوى قيام الإجماع عليه" . 
وعنالمصئف في«الإرشاد»' '".و«القواعد»'"وغيرهما'“منكتبه.والشهيدين 
في «الدروس»” واللّمعتين'"' وغيرهم: أنتهم إذاكانوا لأمّ يقتسمونه بالسّويّة. 
بل عن «الكفاية»: لا يعرف فيه غلا 
بل في «الرياض»'*: (بل تن عنه الخلاف جملةٌ ومنهم صاحب «الكفاية»). 
أقول: ويشهد للمشهور خبر سلمة بن حرز, عن الإمام الصادق نإ قال: «في 
عَمّ وعمّة. قال: للعَمّ الثّلئان وللعمّة الثّلث»!". 
(١)غنية‏ النزوع: ص5581. 
(؟) إرشاد الأذهان: ج؟ .٠١۳-۱۲۲/‏ 
(۳) قواعد الأحكام: ج7/١٠57.‏ 
)٤(‏ تحرير الأحكام: ج؟ ١777‏ (ط.ق). 
(۵) الدروس: ج۲ /۳۷۳. 
(1) اللّمعة: ص ۲۲۸. 
(۷) كفاية الأحكام: ص١٠٠‏ 


(۸) ریاض المسائل: ج۲ / ۳۵۹(ط.ق). 
(9) وسائل الشيعة: ج57 / ۱۸۹ ح ۳۲۷۹۵ تهذيب الأحكام: ج ۲۲۸/٩‏ ح۱۱۷۹. 


ميراث الأعمام والعمّات ۱1۷ 


واو عليه تار بضعف السند . 

وأخرق يعدم سرجه الالال اال الاخساص بام أوالشعه لادب أو 
للأبوين خاضة . 

وثالثة: بمعارضتهمع اقتضاء ش ركةالمتعدّدين في شىء اقتسامهم له بينهم بالسّويّة. 

أقول: والجميع حل a‏ 

اما الأول لات ينيو عه بالل وم اریپ ا وار اا 
اه يستدلٌ به في ما إذاكانوا جميعاً للأبوين أو للأب.مدّعياً أن ضعفه منجيرٌ بالعمل, 
ولكنّه في ما إذا كانوا جميعاً للأمَ. 

ويرده: بقصور السّند وعدم الجابر له في هذه الصورة, فإنّ الحتاج إلى الجبر 
هو السند. وبعد جره لا احتياج إلى العمل به في كل موردٍ خاصٌء بل يكون إطلاقه 
حينئذٍ كإطلاق الخبر الصحيح حجّة. 

وأمًا الشاني: فلأنَّ الظهور كالضّراحة حجّة. ولا نحتاج في استفادة الحكم من 
الخبر إلى صراحته فيه. بل يُكتق بالظهور.كما لا يخق. 

وأا الثالث: فلأنَ ال خبر أخص منه. وظهور الخاص مقدّمٌ على ظهور العام. 

وعليه. فالأظهر تماميّة دلالته على الحكم في جميع الصور. ويشهد له -مضافاً 
إلى ذلك ما دل على تفضيل الرّجال على النساء. الشّامل بعمومه للصور الثلاث. 

وبما ذكر ناه ظهر مدرك القول الآخر وضعفه. 

وعليه. فالأظهر أنتهم يقتسمون المال بالتفاوت. 

هذاكلّه إذاكانوا يحتمعين في الدّرجة. 


۱3A‏ فقه الصادق جا 


ولو تفرقوا؛ فللواحد من الأمّ لسدسء وللزائد عليه الث باو ةء والباقي 
لی وب باون واد اا كر لد کر ضف الا وة النهوب ولآنيا: 


لق ا و کا طن لازن روفي ابت ل 

( ف)المشهور بين الأصحاب: أنّ (للواحد من) المتقرّب ب (الأمَ الشدسء وللزائد 
عليه الث بالسّويّة والباقي لمن يتقرّب بالأبوين واحداً أو أكثر للذ كر ضعف الانثىء 
وسَقَط المتقرّب بالأب). 

وعن غير واحد: نف الخلاف في ذلك كلّه . 

أقول: ما سقوط المتقرّب بالأب فيشهد به صحيح الكناسي''' وغيره تما تقدّم 
في مسألة اجتاع الإخوة المتفرّقين . 

وأمّاكون التقسيم بين المتقرّب بالأبوين. والمتقرّب بِالأُمّ بالنحو المذكور. فقد 
استدلٌ له: 

.عامججإلاب-١‎ 

١-وإلحاق‏ الأعمام بالكلالة. وأنَّإرثهم نما هو من حيث الإخوة لأب الميّت. 
فقا أن ل سرب نكن الأ الشذس م الوخد وااقلك مع الكارة بكيم 
بالسّويّة. ولمن تقرّب منهم بالأبوين أو الأب بالتفاضل, فكذلك هنا. 

وأورد على الأوّل: بعدم ثبوته. نظراً إلى إطلاقعبا رت الصّدوق والفضل باقتسام 
العم أو العمّة المال بالتفاضل. من دون تفصيل بين كونهما معاً لأب أو لام أو ختلفين. 


.٠ح‎ ۷1/۷ وسائل الشيعة: ج57 / 7717871417 الكافي: ج‎ )١( 
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وعلى الثاني: بأنته لا يخر عن القياس 

ثم إنّه في الموردين من قال: إن مقتضى قاعدة التفضيل. وإطلاق خبر سلمة 
المتقدّم. أنتهم جميعاً يقتسمون المال بينهم بالتفاوت» من غير فرق بين الصنفين. 

وفيه : أمّا الإجماع فلا يصح رده فإنّ مخالفة شخصين لا تضرٌ بحجيّته لو 
كان تعيّديًاً. 

وأا القياس على الكلالة. فالظاهر عدم كونه قياساً باطلاً. 

توضيح ذلك: أن الأعمام والعّات إنما يتقرّبون إلى المميّت بواسطة كونهم ! 
لأب الميّت. وقد دلت النصوص "على أن من لا فرض له إا برت نصيب من 
مو ين رتسي لقو NE oS ENN‏ 
أو الت بالسّويّة. والباقي لإخوة الأب أو الأبوين بالتفاضل. فكذلك الأعمام 
ل ل ل 

أقول: هذا غاية ما يمكن أن يُستدلٌ به للمشهور. ولكن في النفس شيئ فإ ما 
دل على أنّ من لا فرض له يرت نصيب من تقرّب به إا يدل على أنته یرٹ 
نصيب من هو واسطة بينه وبين الميّتء وهو الرابط بينهماء لا على أنته يرث نصيب 
العنوان المنطبق عليه مع الواسطة. وفي المقام الواسطة هو الأب وهو الرابط. 
والإخوة نما هي عنوانٌ منطبقٌ على العم لو لوحظت النسبة بينه وبين الواسطة, 
فتدبّر فإنّه دقيق جدّاً . 

وعلل ذلك. فيُشكل الأمر. سما مع إطلاق خبر سلمة المتقدّم. المؤيّد بقاعدة 
التفاضل, وثبوت الإجماع التعبدي حل نظرٍ. 


.٠١ وسائل الشيعة: ج57 / ۱۸۸ ۳۲۷۹۳ تهذيب الأحكام: ج977/5ح‎ )١( 


ولو قد المتقرّب بهماءقام المتقّب بالأب مقامه وحكمه حُكمه . 


وعليه. فالأظهر هو الاقتسام على ما أفاده الصدوق ج وإ كان رعاية 
الاحتياط بالمصالحة وغيرها لا ينبغي تركها. 

( و ) المسألة الثالثة: الظاهر أنته لا خلاف بينهم في أنته (لو ققد المتقرّب بهما) 
أي الأبوين, (قام المتقرّب بالأب مقامه. وحكمه حكمه). بل عن «الغنية»'", 
و«السرائر» " الإجماع عليه. 

ويشهد به:كون ذلك مقتضى العمومات والاطلاقات. وأا حكمنا بسقوط 
المتقرّب بالأب مع وجود المتقرّب بالأبوين للتص الخاصٌء فيبق غير تلك الصورة 
تحت الأدلة العامّة. 


.777770 راجع غنية النزوع: ص‎ )١( 
.509 / يظهر ذلك من السرائر: ج۳‎ )۲( 


ميراثٌ الأخوال والخالات ۱۷۱ 


وللخالالمنفر د المال» وكذا الخالان فمازاد.وكذا الخالة والخالتانوالخالات. 

ولو اجتمعوا تساوواء ولو تفرّقوا فللمتقرّب بِالأمَ الشّدس إنْكان واحداً 
والثّلث إنْكان أكثر بالسّويّة والباقي لمن يتقرّب بالأبوين واحدأكان أو أكثر 
بالشّويّة. والباقى لمن 


ميراث الأخوال والخالات 

الموضع الثاني: في ميراثٍ الأخوال والخالات. وفيه مسائل: 

المسألة الأولى: ( وللخال المنفرد المال )كلّه. ( وكذا الخالان فما زادء وكذا الخالة 
والخالتان والخالات ) للإجماع. والأقربيّة. وخَبر سَلّمة.وصحيح محمد المتقدّمين. 
وكونهم بمتزلة اذم 

المسألة الثانية:( ولو اجتمعوا ) من نوع واحدء بأن كان جهة قرابتهم متّحدة 
(تساووا). سواءً انوا جميعاً لأب أو لد 71 ل بلا خلافٍ فيه. 

ويشهد به: الإجماع. ومرسل «امجمع»'" المتقدّم الال على أنّ قرابة الأ 
وو انال ا وا ر 

المسألة الثالثة: ( ولو تفرقوا) أن كان بعضهم لأب وام وبعضهم لأب 
و 

(فللمتقرّب بالأم السدس إنْكان واحداًوالثلث إن كان أكثر بالسّويّة.والباقي لمن 





)١(‏ وسائل الشيعة: ج77 7 4 لضا 
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يتقرّب بالأبوين. واح دأكان أو أكثر بالسَّويّة: ويسقط المتقرّب بالأب. 
ولو ققد المتقرّب بهماءقام المتقرّب بالأب مقامه كهيئته . 


يتقرّب بالأبوين» واحداً كان أو أكثر بالسّويةء والباقي لمن يتقرّب بالأبوين» واحداً 
كان أو أكثر بالسّويّة ويسقط المتقرّب بالأب). 

( ولو فد المتقرّب بهماء قام المتقرّب بالأب مقامه كهيئته ) على المشهور 
بين الأصحاب. 

وفي «الرياض»'": (ولا خلاف في شىء من ذلك أجده. وبه صرح جماعة. إلا 
في الحكم الأخير من اقتسام الأخوال للأب والخالات له بالتساوي. فقد خالف 
فيه بعض أصحابناكما في «الخلاف»)'". 

أقول: وتفصيل القول في المقام أنّ هاهنا أحكاماً: 

الحكم الأول: أنته يسقط المتقرّب بالأب مع وجود المتقرّب بالأبوين.والظاهر 
أنته اتفاقي, واستد لوا له: 

تارة: باجتاع السببين في المتقرب بالأبوين . 

وأخرئ:بآية أولي الأرحام ٠"‏ 

توضيح ما أفادوه أنّ المتقرّبين بالأبوين من جهة أن ارتباطهم بالميّت 
وانتسابهم إليه أشدّ. بل جهة قرم إليه أكثر من اقرب به بأحدهما.فيكونون 


)١(‏ رياض المسائل :ج 710/5 (ط . ق). 
(۲) راجع الخلاف: ج 4 //17. 
(۳) سورة الأنفال: الآية .۷١‏ 


ميراث الأخوال والخالات ۷۳ 


أقربَ إلى المت عرفا فتشملهم آية أولي الأرحام وغيرها ما دل على أنّ الأقرب 
ينع الأبعد'"'. 

ولا ينتقض بالمتقرّب بالأمّ. فإنّه حرج بالدليل الخاصٌ. 

الحكم الثاني: أنّ القسمة إا تكون أسداساً مع وحدة المتقرّب بالا وأثلاثاً 
مع التعدّد. ويشهد له اتفاق الأصحاب عليه. كما عن غير واحد. ولا دليل غيره 

أقول: وبرغم ذلك فقد استدلٌ له: 

تارة: بأنّ ما دل" "على أن من لا فرض له يرث نصيب من يتقرّب به. بتقريب 
أنته يدل على أنته يُعامل في صورة التعدّد معهم معاملة الوارث له. ولا ريب في 
كر قسني ذلك او انرا الور ت 

وأخرى: بان الخؤولة للأبوين أو الأب يتقرّبون بالأب في الجملة. 

ويْردٌ الأوّل: أن ظاهر تلك الأدلة أنتهم ير ثون نصيب من تقرّبوا به. معنى أنه 
يفرض الواسطة حَيا فالمقدار الذي كان ير ثه على فرض الحياة ير ٿه من تقر بوا به. 
لا أنَ الواسطة يفرض ميا ويورث ما لو كان هو مكان الميّت. 

وقد وذ لك شاف إن لور زيل انا ما وال راه 
الأب في صدر بعض تلك النصوص. 

ويرد الثاني: أنته لا عبرة بتقرّيهم بالأب, لعدم دخله في المقام. وأا ا وولة 


منتسبون بالامٌ. ومن تلك الجهة يرثون. 





.١ح‎ ۲٣۸/٩ تهذيب الأحكام: ج‎ . ۳۲٣۹۵ وسائل الشيعة: ج 57 / 77ح‎ )١١ 
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ويمكن أن يُستدل له: بأنّ المتقرب بالأبوين أو بالأب, أقربُ بنظر العرف من 
المتقردب بالأّمٌ خاصّة, ومقتضى قاعدة الأقربيّة أن يكون تام المال للمتقدب بالأب. 
خرج عن ذلك السّدس إن كان المتقدب بِالأُمٌ واحداً والثّنثْ إن کان متعدّداً وبق 
الباق. 

الحكم الثالث: أنّ قسمة الث والباق إا يكون بالسّويّة . 

وفي «المسالك»"": (اقتسام الخؤولة مطلقاً بالسّويّة هو المذهب كغيرهم تمن 
ينتسب إلى المت بأم). 

ويشهد له: مرسل «المجمع» المتقدّم, الدّال على أنّالمتقرّبين بالأُمّ يقتسمون 
المال بالسّويّة وهو وإِنْ كان في بعض الصور. وهو الاجمّاع مع المتقرّبين بالأب. إلا 
أن الظاهر عدم القول بالفصل, ويؤيّده قاعدة الشركة وبذلك كله يُرفع اليد عن 
إطلاق دليل التفاضل'". 


1114/1١ مسالك الأفهام: ج‎ )١( 
.١ح‎ ۸٤ / الكافي: ج۷‎ ,5707٠0 وسائل الشيعة: ج51 / 14 ح‎ )۲( 


تعزّر استعمال الماء 1١11‏ 


الطائفة الأولن: ما دل على أنّ مَنْ على بعض مواضع وضوئه جُوْحٌ أو قُرح, 
يتعذّر عليه استعمال الماء بغسله. وجب عليه وضوء الجبيرة. كصحيح الحلبي. عن 
الإمام الصادق اا: 

«عن الرجل تكون به القرحة في ذراعه أو نحو ذلك من مواضع الوضوء فيد 
فيعصّبها بالخرقة ويتوضّاً. ويمسح علبها إذا توضأ؟ 

فقال2ة: إِنْ كان يوؤذيه الماء. فليمسح على الخرقة. وإِنْ كان لا يؤذيه الماء. 
فلينزع الخرقة ثم ليغسلها»'". ونحوه غيره'". 

الطائفة الثانية: ما دلّ على لزوم العُسل على مَن أصابته جنابة. وإ أصابه ما 
أصابه.كصحيح عبد الله بن سلوان عن الإمام الصادق 321 

«عن رجل كان في أرض باردة. فتخوّف إِنْ هو اغتسل أن يُصيبه عَنَتُ من 
الفُسل, كيف يصنع؟ 

قال9ة: يغتسل وان أصابه ما أصابه. 

قال: وذكر أنته كان وَجعاً شديدٌ الوَجّع فأصابته جنابة وهو في مكانٍ بارد 
وكانت ليلة شديدة الج باردة. فدعوث الغلمة فقلت لهم: احملوني فاغسلوني. 
فقالوا: إا غخاف عليك! فقلتٌ: ليس يد فحملوني ووضعوني على خَشَّباتِ ثم 
ماغل اا ناري 

وصحيح ابن مسلم» قال: «سألت أبا عبد الله ا عن رجل تصيبه الجنابة في 
أرضٍ باردة» ولا يحدٌ الماء» وعسى أن يكون الماء جامداً؟ 

(۱) الكافي: ج ۲۳۳/۳ ح۳. وسائل الشيعة: ج 477/١‏ ح1778. 


(؟) راجع وسائل الشيعة: ج ۱ / ٤٦۳‏ الباب 5 من أبواب الوضوء. 
(۳) تهذيب الأحكام: ج١‏ / ۸ ح۹٤۰‏ وسائل الشيعة: ج ؟ / "الالح 56037 
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ولو اجتمع الأخوال والأعمام» فللأخوال اثلث وإنكان واحداً ذ كراًأو أنتى. 
والباقى للأعمام وإذكان واحداً ذكراً أو أنثئ 3 


ميراث الأعمام والأخوال إذا اجتمعوا 

الموضع الثالث: في ميراث الأعمام والأخوال إذا اجتمعوا. 

أقول:( و ) اعلم أنته (لو اجتمع الأخوال و الأعمام) أو الخال أو الخالة, أو اجتمع 
الأخوال مع الأعيام مع عَم او عة (فللأخوال الثلٹ وان كان واحداً ذكراً أو انش 
والباقي للأعمام ون کان واحداً ذكرا أو تی کا هو المشهور بين الأصحاب. بل هو 
المُجمع عليه في صورة اجتاع العَمّ والخال. 

ويشهد به:كثيرٌ من النصوص : 

منها: صحيح أي بصير. عن أب عبدالله ا قال: «أخرج كتاب علي الا وفيه: 
رجلٌ مات وتركٌ عمّه وخالته؟ 

فقال اثة: للعمّ اللثان وللخال التّلث»'". 

ومنها: صحيحه الآخر, عنه ن: «في رجل ترك عمَةً وخالة؟ 

قال ضة: للعَمّة التّلئان وللخالة الثّلث»”" . 

ونحوهما غيرهما. 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج57 / ٦۱۸ح‏ ۳۲۷۸۷. تهذيب الأحكام: ج ٩‏ /1اح كلككل 
)"١‏ وسائل الشيعة: ج57 / ۷ ح 77835 تهذيب الأحكام: ج ۹ / 971اح1177. 
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وهي وإِنْ كانت في بعض الصور. إلا أنته يثبثُ في غير ذلك بالإجماع المركب. 

أقول: ويشهدٌ للحكم في جميع الصور : 

١-أَنَ‏ الأخوال بمنزلة الأ والأعمام بمنزلة الأب فكل من الفريقين يرث 
نصيب المتقوب به» وهو الثّلت والثّلئان. 

۲ -ودلیل التغزيل_-مضافاً إلى وضوحه_وهو صحيح سلوان بن خالد. عن 
الإمام الصادق ني . قال : « كان علىّ اثلا يجعل العَمّة بمتزلة الأب . وابن الأخ 
بمئزلة الاخ. 

وقال: كل ذي رحملم يستحقّ له فريضة. فهو على هذا النحى»”". 

وصحيح أي ابو 8 عنه !كه : «أن في كتاب على :إن العمّة بمنزلة الأب, 
والخالة بمنزلة الأ وبنت الأخ بمنزلة الأخ. وكلّ ذي رحم فهو بغزلة الحم الذي 
جر به. إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميّت منه ف 

وبذلك يظهر ما في «المسالك»» حيث قال: «ووجهه أنّ الأخوال يرثون 
نصيب من تقرّبوا به وهو الأخت, ونصيبها الل والأعمام يرثون نصيب من 
تقڙبوا به وهو الأخ. ونصيبه الثلئان»”". 

فإنّه غير تام إلا على القول بأن مفاد نصوص إرث القريب معاملة المتقرّبين 
بالواسطة مع الواسطة. معاملة الوارث له. وقد مر أن ذلك خلاف ظاهر الأدلة. بل 
صريح الصحيحين يدفعه. کا لا يخى. 


111/1١ وسائل الشيعة: ج٣۲ / ۱۸۷ ح ۳۲۷۹۳ تهذيب الأحكام: ج۹ /17777ح‎ )١( 
111/١ ح٣۲۵‎ / وسائل الشيعة: ج7١ / ۱۸۸ ح 737147 تهذيب الأحكام: ج۹‎ )۲( 
.114 / مسالك الأفهام: ج۱۳‎ )۳( 


ميراث الأعمام والأخوال إذا اجتمعوا ۱۷۷ 


إن تفرّق الأخوال فللمتقرّب بالأمَ سدس الثُلث إنْكان واحداً» وثلثه إن 
كان أكثر بالسّويّة » والباقى لمن يتقرّب بالأبوين » وسقط المتقرّب بالأب» 
وللأعمام الباقي» 


أقول: وأمًا ما عن العَُاني''والديلمي'".والمفيد'".والقطب'“.والكيدري”*, 
وابن زُهرة'''. ومعينالدين المصري'": من تغزيل الحنؤولة والعمومةمنزلة الكلالة, 
فللواحد من النؤولة للأمّ الشّدس ذكرأكان أم أن وللإثنين فصاعداً الشلث. 
والباقي للعمومة بالقرابة مع وجود الد كر والثلثان بالفرض مع عدمه وثبوت 
التعدّد. والنصف مع عدمه. والباق يرد على الجميع. أو على العمومة أو العمّة بناءً 
على الخلاف المتقدّم. 

فالظاهر أنّ نظرهم إلى تغزيل الخؤلة مغزلة الأخت,. والعمومة منزلة الأب 
بالتقريب المتقدّم. وقد عرفت ضعفه. مضافاً إلى أنّ النصوص الخاصّة تردّه. 

وعلى المشهور الذي قوّيناه (فإن تفرّق الأخوال فللمتقرّب بالأمَ سدس الثلث 
إن كان واحداً وثلثه إنْكان أكثر بالسّويّة والباقي لمن يتقرّب بالأبوين» وسقط 
المتقرب بالأب). 

ومع عدم التفرّق يقتسمون لهم بالسّويّة. ( وللاعمام الباقي ) . 
)١١‏ فقه ابن أبي عقيل: ص .9١١‏ 
(۲) المراسم العلويّة: ص 6؟؟. 
(۳) المقنعة: ص 191. 
(4) فقه القران القطب الراوندي: ج ؟ / 518 


(6و ۷) حكاه عنه في مختلف الشيعة: ج ٩‏ /۲۹. 
(3)غنية النزوع: 556 


۱۷۸ فقه الصادق / جلا" 


فإن تفرّقوا فللمتقرّب بِالأهَ سدسه إنكان واحداً وإلافالث» والباقى 
للمتقرّب بهماء وسقط المتقرّب بالأب. 1 

وللزوج أو الرّوجة نصيبه الأعلئ, وللمتقرّب بهما أو بالأب. 
(فإنْ تفرّقوا فللمتقرّب بالأم شدسه إنْ كان واحداً وإلا فالثلثء والباقي 
للمتقرّب بهماء وسقط المتقرّب بالأب). 

أقول: ( و ) يظهر وجه الجميع مما قدّمناه.كا أنته يظهر منه أنته لو دخل عليهم 
الڙوج ( و )الرّوجة. يكون (للرّوج أو الرّوجة نصيبه الأعلى) النصف أو ادبع ( 
وللمُتقرّب بالأم ثلث الأصلء والباقي للمتقرّب بهما أو بالأب). 


و 


ميراث أولاد العمومة والخؤلة 1۹ 


ويقومٌ أولاد العمومة والعمّات. والخؤولة والخالات مقام آبائهم مع عدمه 
ويأخذ كل منهما نصيب من يتقرّب به واحداكان أو أكثر. 


ميراث أو لاد العمومة والخؤلة 

الموضع الرابع: في ميراث أولاد العمومة وال خوولة. 

أقول: ( و ) اعلم أنته (يقومْ أولاد العمومة والعمّات» والخؤولة والخالات مقام 
آبائهم مع عدمهم» ويأخذ كل منهما نصيب من يتقرّب به» واحداً كان أو أكثر) 
بلا خلافي. ويشهد به : 

١-الإجماع»‏ ودليل المنزلة!". 

؟-وصحيح ابن سنان. عن أبي عبد الها «اختلف أمير المؤمنين اذ 
وعمانبن عفان في الّجل يموت ولیس له عُصبة يرثونه. وله ذو قرابة لا يرثون. 

فقال عل اثة: ميراته هم يقول لله تعالى: ٠‏ وَأُونُوا الأَرْحَام يَعْضْهُمْ الى 
ا الجن 

ونحوه غيره. 

والأولاد يقتسمون تقاسم الآباء. لأنّ: 

. لکل ذي رحم نصيب من يتقرّب به‎ ١ 


(۲) سورة الأنفال: الآية .۷٠‏ 
(5) وسائل الشيعة: ج57 / ۱۹۱ ۳۲۷۹۹ تهذيب الأحكام: ج٩‏ / ۳۲۷ح 1117/6. 


٣۷ج‎ / فقه الصادق‎ ۱A۰ 


؟-وخبر سَلّمة بن حرزء عن الإمام الصادق ل في حديث. قال : 

«في ابن ع وابن خالة: للذ گر مِئْلُ حَظ الأنتيين»!". 

شاه به . فن المراد من (الذَّكّر) الم ومن الاق الخالة, وعلى هذا فيأخذ 
ولد العم أو العمّة وإنْ كان أَنئ الُلثين. وولد الخال وإ كان ذكراًالتّلت. وابنُ العّة 
مع بنت العم اثلث كذلك. ويتساوى ابن الخال وابن الخالة وبنتهماء ويأخذ أولاد 
الع والفقة للام ادس مع الوتجدة والشلتك مع التتعدف ولأرلاد الال أو 
الخالتين فصاعداً أو هما كذلك ثلث التّلتُ. وباقيه للمتقدب منهم بالأب. وهكذا 
القول في أولاد العمومة المتقرّبين بالإضافة إلى التُلئين. وهكذاء ويقتسمون أولاد 
العمومة من الأبوين أو لأ عند عدمهم بالتفاوت (لِلذَكَرِمِثْلُ حَظالأَسييْنِ'"'إذا 
انوا إخوة فين ف الكو ر ةوالتو هة وينم أولاد السمومةا سن الأ 
بالتساوي, وكذا القول في أولاد الخؤولة المتقرّبين. 

أقول: وبما ذكر ناه يظهر حكم ما لو اجتمعواء وأنّ لأولاد الخال الواحد أو 
ا خالة الواحدة للام سدس التُلت. ولأولاد الخالين أو الخالتين فصاعداً أو هما ثلث 
اللث. والباق للمتقردب منهم بالأب, وهكذا الحكم في البواق. 

aia 


(۱) وسائل الشيعة: ج57 / ۱۹۲ ح ۳۲۸۰۲ تهذيب الأحكام: ج ۲۲۸/۹ ع ۱۱۷۹. 
(۲) سو رة النساء: الآية ١١و .1۷١‏ 


ابن العَمّ من الأبوين مقدّم على العَمَّ من الأب ۸۱ 


والأقربُ يمنعٌ الأبعد إلافي صورة واحدةء وهي ابن عَم من الأبوين مع العَمّمن 
الأب» فإ المال لابن العَمَ خاصّة . 


ابن العم من الأبوين مقدّم على العم من الأب 

الموضع الخامس:لا خلاف ( و )لا إشكال في أنته لا برت مع العم أو العمّة أحدٌ 
من أولادهم, وكذا لا يرث أولاد الخال والخالة مع وجود أحدٍ منالمذكورين. لأنّ 
(الأقربَ يمنعٌ الأبعد) كا في النصوص للا في صورة واحدة وهي ابن عَم من الأبوين, 
مع العم من الأبء إن المال لابن العم خاصة) بلا خلاي. وعن غير واحدٍ دعوى 
الإجماع عليه. 

وفي «المسالك»'': (وهذه هي المعروفة بالإجماعيّة). 

والمستند: خبر حَسن بن عمارة. قال: قال أبو عبد الله اغا : 

«أيما أقرب ابن عَم لأب وأم أو عَم لأب؟ 

قال: قلت: حدّئنا أبو إسحاق السشبيعي عن الحارث الأعور. عن أمير 
المؤمنين ا أنته كان يقول: 

«أعيان بني الام أقربُ من بني اعات . 

قال : فاستوى جالساً, ثم قال : جئت بها من عينٍ صافية . إن عبد الله أبا 


0 


رسولالله ب أخو أبى طالب لأبيه وأمّه»'". 


16871١ مسالك الأفهام: ج‎ ١ 
111/7 ح 57187 تهذيب الأحكام: ج75 517 ح‎ ١87 / وسائل الشيعة: ج57‎ )۲( 


Ve/ فقه الصادق‎ ۱A۲ 


EE لاك‎ ER TOS 
العم للأب والأمّ. لأنته قد جَمَع الكلالتين؛ كلالة الأب وكلالة الأم. وذلك با خير‎ 
الصحيح المأثور عن الأئمّة4ة. ورا يستدلّ له بخبر الحارث الأعور. عن أمير‎ 
المؤمنين ناض : أعيانٌ بني اذم يرئون دون بني العلات'". والنبوي: أعيان بني الم‎ 
أحق بالميراث من بني العلات)"".‎ 

وفيه:إنّ المراد ب(أعيان بني الم وبني العلات): 

إا الاخوة للأبوين من الأو والاخوة للب من الثانية . 

أو يكونالمراد من الأولى مطلق المتقرّب بالأبوين, ومن الثانية المتقدب بالأم. 

وعلى التقديرين لا يتخ الاستدلال بهما : 

ما على الأوّل: فواضح . 

وأمّا على الثاني : فلأنتهم| يدلان على تقديم المتقرّب بالأبوين مع اتحاد 
الدرجة, لا مع الاختلاف . 

الله إل أن يقال: إن من خبر حسن بن عمارة, الظاهر في أنته ذكر الْحْسّن هذه 
الجملة المأثورة عن أمير المؤمنين 39 جواباً لسؤال الامام لف والإمام ا قرّره 
على هذا الجواب. يُستفاد أن المراد بهذا النبوي والمرتضوي معن يشمل تقديم ابن 
العم من الأبوين على العم من الأب. 

وكيف كان. فلا يضر ضعف السّند في بعض النصوص الدّالة على هذا الحكم 
(١)المقنع:‏ ص .60١‏ 


(۲) وسائل الشيعة: ج57 / 17ح 51787, تهذیب الأحكام: ج 1 الأعمام والعمّات //771اح 1117/4. 
() وسائل الشيعة: ج57 / 1817 ح 77784 تهذيب الأحكام: ج ۳۲۱/۹ ح۱۱۷۲. 


ابن العم من الأبوين مقدّم على العم من الأب 50 


من جهة عمل الأصحاب بها. 

أقول: وقع الخلاف بينهم في أنته هل يقتصر على موضع الإجماع. وهو ما إذا 
الخصرالوازث ق ابن ع لأن واد وغ لأ لاغين أم يعت إل غر 

والخلاف في غير موضع الإجماع وقع في مواضع. 

منها : ما إذا كان العَمّ للأب متعدّداً . أو كان ابن الع هما متعدّداً . أوكانا 
معاً متعرّد ين : 

فعن جماعة, منهم الشهيد'"'ية: أنته يقدّم ابن العَمّ في هذه الصور. 

وتقل عنهم في «المسالك»!"' في وجه ذلك: 

١‏ أن المقتضي للترجيح وهو ابن العم مع العَمّ موجودٌ. 

۲-وأنته إذا منع مع اتحاده فع تعدّده أولى لتعدّد السّبب المرجّح. 

"-وأنّ سبب إرث العَمين وما زاد هو العمومة, وابن العَمّ مانعٌ بهذا السبب. 
ومان أحد السببين المتساويين مانعٌ للآخر. 

٤‏ -وأَنّ ابن العَمّ مفيدٌ للعموم بسبب الإضافة. 

والختبيد الفاق ي يتقل هده الوعنوة. ولا برشن علا و ظا هر ذلك فة 
أيضاًها. 

ولكن يَردُ على الوجه الأوّل: أنّكون ابن العم مطلقاً مقتضياً اول الكلام» ولعلّ 
المقتضى ذلك بقيد الوحدة. 

ويرد على الثاني: أن السبب في صورة الاتحاد لو كان نفس العنوان. أي ابن العَمّ 


.۳۳۹٣/ الدروس: ج۲‎ )١( 
.٠١۹ / (؟) مسالك الأفهام: ج۱۳‎ 


44 فقه الصادق / ج۲۷ 


من الأبوين, كان السبب متعدّداً في صورة التعدّد. وأمًا إنْ كان السبب مركّباً منه 
ومن قيد الوحدة, في صورة التعدّد ينتفي السبب لا أنته يتعدّد. 

ويردُ على الثالث: أنته يمكن أن يكون مانعيّة ابن العَمّ في فرض وحدة السبب. 

ويندفم الرابع: بعدم وجود المفرد المضاف في النصوص . 

وعليه. فالأولى أن يُستدلٌ له بالنبويّ والعلوي: «أعيان بني الأم...» فاته 
يشملان صورة التعدّد أيضاً. 

ومنهما: ما لو کان معهما زوج أو زوجة : 

قال في«المسالك»'"': (والشهيد''' هنا على صله في السابق بوجود المقتضي 
للترجيح. ووجه العدم في الموضعين الخروج عن صورة النص). 

يرد على ما استدل به الشهيدية:ما تقدّم. وإطلاق الخبرين يشمل الموضع أيضاً. 

ومنها: ما إذا تغيّرت الذكوريّة بالأنونيّة فيهماء أو في أحدهماء كما إذاكان بدل 
العَمّ العمّة. ويدل ابن العَمٌ ينث العَمّ. 

ونسب في «المسالك»'” إلى الشيخ بث“ عدم تغيّر الحكم فيا إذا تتبدّل العَمّ 
بالعمّة. نظراً إلى اشتراك العم والعمّة في السببيّة'*. 

وفيه: إن الاشتراك في السَببيّة لا يلازمٌ الاشتراك في الممنوعيّة. وحيث أن 
الموجود في النصوص العَمّ وابن العَمّ وبنو لام وبنو العلات. فع تغيّر الذكوريّة 
لايكون الحكم ثابتاًفي شيء من الصور الثلاث. 


.٠١۹/ مسالك الأفهام: ج۱۳‎ )١( 

() الدروس الشرعيّة: ج۲ 7577 

(لاو 0) مسالك الأفهام: ج۱۳ .٠١۹/‏ 

.10 7 ذيل الحديث‎ ٠١7 / ٤ج الاستبصار:‎ )٤( 


144 فقه الصادق / ج14 


فقالاية: يغتسل على ماکان . 

حَدّثه رل أنته فعل ذلك فرض شهراً من البرد ؟ 

فقال ئا: اغتسل على ما كان. فاته لابدٌ من الغسل. 

وذكر أبو عبد الله اثة: أنته اضطرّ إليه وهو مريض فأ توه به مسخّناً فاغتسل» 
وقال: لابدّ من الفسل»”". 

أقول: إن هذه الطائفة تعارض ما تقدّم, بناءً على ما هو الحقٌ. من عدم الفرق في 
جراد البقم ين كرد دتا بالحدت الأصغر أو الأكى: 

أقول: ويرد عليهم): 

أا الطائفة الأولى: أنتها غا تدلٌ على انتقال الفرض من الوضوء التامٌ إلى 
وضوء الجبيرة, وهي إا تختضٌ با إذالم يتضرّر من عسل الموضع الصحيح» لعموم 
حديث لاضرر, وتدلّ على أنته في ذلك المورد وضوءهالواجب هو وضوء الجبيرة. 

وما ذكرناه من الأدلّة, لا تدلٌ على انتقال الفرض في ذلك المورد إلى التيمّم. 
فانها نما تدلٌ على الانتقال إليه عند التضرّر من الوضوء الواجب. فتلك النصوص 
تكون ها نحو حكومة على هذه الأدلة. 

والنتيجة: أنّ الانتقال إلى التيمّم, فا يكون فما إذاكان وضوء الجبيرة 
أيضاً مضرٌاً. 

وأمًا الطائفة الثانية: فعن الشيخ في «الخلاف»'". والمفيد في «المقنعة» ". 
(۱) تهذيب الأحكام: ج ۱ / ۱۹۸ح .٥۰‏ وسائل الشيعة: ج۳ / ٣۳۷ح‏ 54014. 


(۲) الخلاف: ج١ .٠١١/‏ 
(۳) المقنعة: ص ۸. 


ابن العم من الأبوين مقدّم على العم من الأب ۸4 


ومنها: ما إذا تغيّر المورد بابو ط, کا إذاكان بدل ابن العم ابن ابنه. أو كان يدل 
العم أبئه : 

وفي «المسالك»'": (الأقوى هنا تغيّر الحكم). 

الظاهر هو كذلك. لأنّ الع لا يشملٌ ابنه. وابن العَمّ لا يشملٌ ابن ابنه. 

وأماقوله يليِ: «أعيان بني الأمأحقٌ بالميراث من بني العالات».وكذا المرتضوي. 
فحيث أن المراد منهما غير معلوم لناء وا فهمنا من إقرار ال حسن بن عمارة على ما 
استفاده من المر تضوي شموهما للمقام, فلا صح القشك بإطلاقها كا لايخق. 

ومنها: تغيّر الصّورة بانضام الخالة أو الخال وقد اختلف في هذه الصورة أقوال 
العلماء.وطال التشاجر بينهم بحيث قال عنها صاحب «المسالك»!":(حيّ أفردوها 
بالتصنيف, بناءً وهدماً). 

أقول: جملة الأوجه المعتبرة فيا أربعة. 

الوجه الأَوّل: حرمان ابن العم ومقاسمة العم والخال المال أثلاثا تسب هذا 
القول إلى الطب رسي '". وأكثر الحققين كالمصتّف'*.والمحقّق'*.والشهيد'' وغيرهم. 

الوجه الشاني: حرمان العَمّ خاصّة. وجَغْل المال للخال وابن العَمّ. ذهب إليه 


. ٠١۹/۱۳ مسالك الأفهام: ج‎ )١( 

(۲) مسالك الأفهام: ج ۱۳ / .٠١١‏ 

(۳) نسب النراقي في مستند الشيعة: ج1١‏ / ۳۲١‏ هذا القول إلى عماد الدين ابن حمزة المعروف بالطبرسي. وفي 
المختلف: ج ٠١ / ١‏ سقاه الطوسي . 

(4) تحرير الأحكام: ج۲ / 157-1578 

() شرائع الإسلام: ج ٤‏ / ۸۳۲. 

(1) الدروس: ج۲ /۳۳۹. 


۱۸ فقه الصادق Ve/‏ 


الراوندي''' والمصري'". 

الوجه الثالث : حرمان العَمّ وابن العَمّ معاً. واختصاص المال با خال . ذهب 
إليه الميمصي'". 

الوجه الرابع: حرمان العم والخال. وجَغْل المال كلّه لابن العَمْ. 

أقول: أَمّا النصوص الواردة في المقام: 

منها : ما يدلّ بإطلاقه على أن الميراث للعمّ والخخال أو الخسالة كصحيح أي 
بصير المتقدّم : «للعَمَ التُلئان » وللخال الثّلث»” . فإنّه عامٌ يشمل ما لو كان ابن 
الع أيضاً. 

ومنها: ما يدل على أنته لو اجتمع ابن العم مع الخالء أو الخالة, يكون ابن العَمّ 
حروماً عن اللارث . ويكون الميراث كله للخال أو الخالة > كخبر سلمة المتقدّم, 
قال الصادق ائ : «في ابن عَم وخالة, قال: المال للخالة. وفي ابن عَمّ وخال. قال: 


المال للخال»!*. 
ومنها :مايدلٌ على أنته لو اجتمع ابن العَمّ للأبوين معالعَمّ للأب. يكون المال 
لابن العَي”". 


فإن قلنا بأنَ الأخير لا يشملٌ المقام» فالأمر واضحٌ لأنّ مقتضى القسم الأول 


(۱) حكاه عن الرواندي في المختلف: ج٩‏ / 50. 

(؟) حكاه عن المصري الشهيد الأول في الدروس: ج۲ .٠۳٣/‏ 

(۳) حكاه عن محمد الدين الحمصي في الدروس: ج ۲/ /777. 

. ٠٠١۲ح‎ ۲۲٣/۹ وسائل الشيعة: ج51 /187ح717417, تهذیب الأحكام: ج‎ )٤( 
11174 وسائل الشيعة: ج57 / ۱۹۳ ح۲۸۰۲ تهذيب الأحكام: ج ۳۲۸/۹ ح‎ )۵( 
باب ميراث ذوي الأرحام.‎ / ٤ من لا يحضره الفقيه: ج‎ )1( 


ابن العَمَ من الأبوين مقدّم على الحم من الأب ۱A۷‏ 


من النصوص تقسيم العََّ والخالة أو الخال المال أثلاثاً ولا ينافيه القسم الثاني. 
وأا إن قلنا: بأنَ إطلاق الأخير يشملٌ الفرض. فالقسمٌ الثاني يوجبٌ حرمان 
ابن العم عن الإإرث. لوجود المانع وهو الخال أو الخالة . 

ولا يعارضه الأخير, فإنّه يدل على تقديم ابن العَمّ وأقربيّته في فرض كونه 
وارثا وهو في الفرض لا يكون وارثاً على الفرض. 

وعليه, فلا وجه لحرمان العم فان حرمانه كان من جهة أقربيّة ابن العم وهو 
في المورد ممنوعٌ عن الإإرث. فلا يصلح سبباً للحرمان. 

وبالجملة: كا أنّ الأقرب القاتل لا ينع الأبعد عن الإرث. فك ذلك الأقربُ 
الحروم عن الاإرث بسبب آخر. 

وعليه. فيتعيّن تقسيم المال بين العَمّ والخال أو الخالة أثلاثاً كما أفاده الأولون. 

واستدل للقول الثاني: 

١-بأنته‏ کا أ الخال لا ينغ العَمّ » كذلك لا ينع ابن العم الذي هو أولى 
منه بالأولويّة. 

۲ -وبأنَ الخال إنا يحجبُ ابن العَمّ مع عدم كل من هو في درجته من ناحية 
العمومة. فأمَا مع وجود أحدهم فلا يقال إِنّه حجوبٌ به. وأا هو حجوبٌ بذلك 
الذي هو من قبيل العَمّ. لأنته يأخد منه النصيب من الارث. بخلاف الخال. فإ 
فرضه لا يتغيّر بوجود ابن العَمّ ولا بعدمه. والحجبُ إا يتحقّق بأخذ ماكان 
يستحقّه الحجوب لا ما يأخذ غيره. 

ولكن يَردُ على الوجه الأوّل: أن حَجب ابن العم للع لا يدلٌ على كونه أولى منه. 


۱A۸‏ فقه الصادق / ج77 


حى في عدم الممنوعيّة باخال الذي دلّ الدليل على كونه منوعاً به. الشامل إطلاقه 
للفرض. کا مرّ. 

ويردُ على الوجه الثاني: أن الدليل الخاص والعام دلا على حَجب الخال لابن 
الع وهو دلِيلٌ منع الأقرب الأبعد. والنصوص الخاصّة في الخال أو الخالة وابن 
العم واطلاقه) يشمل ما لو كان في درجته من ناحية العمومة. وتخصيصها بصورة 
عدم كلّ من هو في درجته من ناحية العمومة بلا خصّص. 

ثم إنّ الوجهين إا يدلان على فرض تَماميّتهها على عدم حروميّة ابن العَمّ, 
فلابدٌ وأن يض إليها أنّ ابن العمّ يوجبٌ حرمان العَمّ كي يثبت ما ذكروه. وقد 
عرفت ما في ذلك أيضاً. 

واستدل للقول الثالث: 

١‏ -بِأنٌ العم حجوبٌ بابن الع وابنُ العَمّ حجوبٌ بالخال أو الخالة. فيكون 
المال كله له . 

؟-وبأنَ خبر سَلّمة يدل على حرمان ابن العَمّ با خال أو الخالة. فحرمان من 
هو أضعف منه به أوى. 

ويُردُ الأول أن ابن العم لا يحجبٌ العم مطلقاً. بل في صورة توريثه فإنّه إذاكان 
منوعاً لم يمنع غيره. ضرورة أنته لو كان قاتلاً أو كافراً أو نحو ذلك لم يحجبُْ. وفي 
امقام ممنوعيّته بالخال مفروضة:؛ فلا يكون مانعاً عن إرث العَمّ. 

ويْردُ الشاني: أنّ أولويّة ابن العم عن العَمّ في الميراث. لا لازم أولويّته عنه في 
جميع الأحكام.كما لايخ, ولذالم يتوهّم أحدٌ أنته لو اجتمع الخال أو الخالة مع العم 


ابن العَمَ من الأبوين مقدّم على العم من الأب ۱۸۹ 


للأب أن يكون العم حروماً. فلو كانت الأولويّة تامّة. لزم البناء على الحروميّة في 
الفرض أيضاً. 

واستدلٌ للرابع: بأنَّ الخال مساو للعَمّ. وابن العَمّ مانعٌ عن العَمّ فيكون مانعاً 
عن من هو مساويه. وإلالم يكن ناويا 

وفيه: إن الذي ثبت بالدليل تساويهما في الإرث وفي المرتبة لا في جميع الأحكام. 

وعليه. فالأظهر هو الأوّل. 


۱۹۰ فقه الصادق جل" 


وعمومة الأب وخؤولته. وعمومة الام وخؤولتها يقرمون مقام العمومة 
والعمّات. والخؤولة والخالات مع فقد هم والأقربُ يَمنعٌ الأبعد 


ميراثُ عمومة الأبوين وخؤولتهما 

الموضع السادس: ( وعمومة الأب وخؤولته» وعمومة لآم وخؤولتها يقومون 
مقام العمومة والعمّات» والخؤولة والخالات مع فقدهم ) وفقد من هو أقرب منهم 
الذي سيأتي. بلا خلافٍ. 

والمدركٌ فيه: الإجماع. ( و ) ما دل" من الآية والنصوص"'" على أن (الأقرب 
يمنعٌ الأبعد) ويرت هو الميراث. 

وأما كيفية تقسيمهم الميراث: فالظاهر أنه لا خلاف في أنّ ثلث التركة 
لأقارب الأ والتّلنِين لأقارب الأب. 

والوجه في ذلك: ما دل على أن من لا فرض له يرث نصيب من يتقرّب به. 
ونصيب الم الث ونصيب الأب التلئان . 

وما احتمله في «المسالك»'* من أن يرث الخؤولة الأربعة الث والأعمام 
)١(‏ سورة الأنفال: الآية .۷٠١‏ 
(۲) وسائل الشيعة: ج 77/17 ح ۳۲٤۲۹۵‏ . تهذيب الأحكام: ج ۲۹۸/٩‏ ح١.‏ 


(۳) وسائل الشيعة: ج51 / باب ه من أبواب الأعمام والأخوال. 
)٤(‏ مسالك الأفهام: ج۱۳ //171. 


ميراث عمومة الأبوين وخؤولتهما 3۹۱ 


وأولاد العمومة والخؤولة وإ نزلوا يمنعون عمومة الأب وخؤولته. وعمومة 
الام وخؤولتها 


وأيضاًلا خلاف يعتدّ به في أن المتقرّبين بالأُمٌ يقتسمون ثلثهم بالسّويّةلمرسل 
فما هن تة لاجم المريفان: كرون تعيب افر الم بينم 
بالسوية"» ومعه لا يُصغى إلى ما قيل من إِنّه يحتمل أن ينقسم بين الأخوال 
والأعمام على التنصيف. بأن يكون نصفه للأخوال ونصفه للأعمام . 

ويظهر الخالفة للمشهور المنصور فيا إذا كان أحد الصنفين واحداً. نظراً إلى 
تقررب عمومة الم بأب الأ وخؤولتها بأتها. وهما يقتسمان كذلك. 

وأا تلا المتقردب بالأب. فقتضى قاعدة التفضيل والمرسل أن يقتسمون 

والمشهودٌ بين الأصحاب: أنّ ثلث التُّلئِين يكون لخال الأب وخالته يقتسمان 
بالسّويّة. وثلثي الثلئين للع للذَّكَر ضعف حظ الأننى. لاعتبار التقدب بالأب. 

أقول: والأظهر ما ذكرناه. 

والمشهور بين الأصحاب بل ( و ) عليه الإجماع في كنيرٍ من الكلمات. أن (أولاد 
العمومة والخؤولة وإِنْ نزلوا يمنعون عمومة الأب وخؤولتهء وعمومة لآم وخؤولتها). 

واستدل له: 


١-بأنته‏ لا إشكال في أنّ عمومة الميّت وخؤولته أقرب إلى المت من عمومة 


5914358 وسائل الشيعة: ج51 / 768 ح‎ )١١ 


۱4۹۲ فقه الصادق / ج۳۷ 


أبيه أو أمّه وخؤولته. فيمنمونهم لحديث الأقريئة, وآية أي لارام ', والأولاد 
يقومون مقام آبائهم كما مرّء فيمنعونهم أيضاً ذكره في «الجواهر»'"' 

١"-وبحديث‏ الأقربيّة نفسه". 

۳-وبعموم ما دلا “على ا کل ذي رحم بمنزلة الرّحم الذي جر به : 

بتقريب. أن ابنة الخالة مثلاً من ولد الجدة. وعمّة الأ مثلاً من وده جَدة 
الأ فالاو لی نازلة ماله و واا ا ر چ ومطلوة أن ا 
أقربٌُ من جَدّة الام فكذا من نزل مغزلتهما. 

ولكن يرد الأوّل: أنته كا دلّ الدليل على قيام الأولاد مقام آبائهم. كذلك دل 
الدليل على قيام عمومة الم أو الأب وخؤولته بمنزلة عمومة الميّت وخؤولته.كا 
مر أيضاً. 

ويرد الثاني: منع أقربيّة ابن عَمَ المت مثلاً عن عَم أب المت بل هما في نظر 
العرف في مرتبةٍ واحدة من جهة الأقربيّة. 

ويْرةٌ الثالث: أت ابنة المنالة مثلاً نزلت مغزلة الخالة لا الْجدّة. وعمّة الام أيضاً 
نزلت مغزلة عمّة الميّت, أو نزلت منزلة مالأ التي هي بمنزلة الأ فلا وجه لتقديم 
إحداهما على الأأخرئ مع اتحاد المرتبة . 

وعليه. فالعمدة في ذلك هو الإجماع وکن به مدركاً. 


.۷٠١ سورة الأنفال: الآية‎ )١( 

(۲) جواهر الكلام: ج7//59١1.‏ 

(۳) وسائل الشيعة: ج٣۲‏ /74ح 51514145 

)٤(‏ تهذيب الأحكام: ج٩‏ / ماحل 

(0) وسائل الشيعة: ج٣۲‏ / 1۸ح ۳۲۵۰۰ تهذيب الأحكام: ج۹٩‏ / ۲۹۹ ح١۹۷‏ 


حکم مالو اجتمع للوارث سببان ۱4۳ 


ولو اجتمع للوارٹ سببان متشاركان: وَرِتَ بهماکابن عَم لأب هو ابن خالٍ لأ 
أوزوج هو ابن عَم أو ابن خال . 


حكمٌ مالو اجتمع للوارث سببان 
أقول: بق في المقام ( و ) هي أنته (لو اجتمع للوارث سببان متشاركان): 
من الب بالمفق اة ت الشامل للشب والب ا لخا( ورث بهما ). 

تحد النوع كما في جد لأب هو جذ لأ أو" تعدّد (كابن ع م لأب هو ابن خال الم 
وذلك بأن وزع ا حاكن ادا دي ا إذ لا حرميّة بينها ولا 
نَسب, فهذا الشخص بالنسبة إلى ولد هذين الزوجين عَم لأنته أخو أبيه. وخالٌ 
ا 

أو كان السببان با معنى الأعمٌ سببين با معنى الأخصٌ كضامن هو زوج أو زوجة. 

( أو ) مختلفان. مثل (زوج هو اب عَم أو ابن خال). 

وليك برها لمعن و شرفي أرق ا 
والوجه فيه واضحٌ, فإنّه حينئذٍ مصداقٌ لعنوانين. فيرث اء وحينئذٍ إِنْ لم يكن معه 
من هو مساو فيه أو أحدهما. فلا أثر لذلك. فإنّ المال كلّه له. وإ لم يتعدّد السبب. 

واا لو کان معه من هو مساو معه فيهما. أو في أحدهما. کا لو كان مع من هو 
عَم وخال. خال أو عَم أوهما معاً: 


فقد يقال: إنّ مقتضى قاعدة الأقربيّة, منع ذي السببين عن إرث ذي السبب 


۱۹4 فقه الصادق / ج۳۷ 
ولومنع أحدهما الآخرء ورث من قبل المانع كاين عَمٌ لأب هو أخ لام 


الواحد, لأر ارتباطه بالميّت أشدّ وأكثر. فيشمله دليل الأقربيّة. وهو متينٌ لولا 
الإجماع والتسالم على عدم المنع. فحينئذٍ إِنْ كان معه خالٌ يأخذ ذو الشيين تل 
القركة. لأنته ع والثّلث الآخر للخال الذي مشتركٌ بينهما. فيأخذ نصف التّلت 
أيضاّ ويأخذ الخال الشدسن, وإن کان معد عم يكون الثلثان بيا مالكو فيأخذ 
ثلئها . لأنته أحد العَمّين . وثُلئها الآخر لأنته خال. وإ كان معه عَمٌّ وخال 
يأخذ نصف التّلئين, لأنته أحد العَمين ونصف الثّلت . لأنته أحد الخالين. وكذا في 
سائر الفروض. 

(واو منع أخذهما الآخز ورث لين قبل الماع كابن عم لأب هو أ لأم) 


ويتصوّر في رجل تزوّج بزوجة أخيه. ولأخيه منها ولد اسمه حَسَن مثلاً ثم ولد له 
3 


6 
اخ وره حسان من خی آنه خو خاصة: ولا برت من:حيث أك :اين عمد : 
لال ماف «الرياض»''' من أت الأخ حاجبٌ لابن العَم؛ فاته إن أراد به أن كونه 
أخأَيحجبُ عن أن يرث من حيث كونه ابن عَمّ. 
فير أنَّالحاجبيّة واحجوبيّة نما هما فيالمتغايرين, لا فما إذا أتحد مصداقيهما. 


منها ولد اسمه حسين. فحسنٌ ابن عَم حسين وأخوه لأمّه. فإذا توق وكان له 


وإِنْ اراد به ان الاخ الاآخر يحجبه . 


فيرده: أنَّ الُسلم حَجَب الأخ عن إرث ابن العم الذي لا يكون أخاً بل لما دل 


١١)رياض‏ المسائل: ج۲ / 575 (ط.ق). 


تعدّر استعمال الماء 00 


والصدوق في «الهداية»" وصاحب «الوسائل»"" والغراق "في مستنده: القول 
بوجوب الغُسل على من أجنب متعمّداً دون غيره. جمعاً بين النصوص. بقرينة 
مرفوع علي بن أحمد, عن الإمام الصادق اذ : 

«عن مجدور أصابته جنابة؟ قال :ِن كان أجنب هو. فليغتسلء وإ كان 
احتلم فرت 

ونحوه مرفوع إبراهيم بن هاش ". 

وفيه: أن المرفوعين ضعيفان: للإرسال, وإعراض المشهور عنهما. مضافاً 
إلى أنّ الثاني مقطو والأوّل مخالفٌ لظاهر الكتاب والسّنّة. المعتضد بالقواعد 
العقليّة والنقليّة. 

وعليه. فحيثٌ أن الصحيحين معارضان للنصوص المتقدّم بعضهاء الدالّة على 
أنّ من أصابته جنابة. وكان به قرو أو جروح» أو يكون بحيث يخاف على نفسه 
البرد. يتيمّم ولا يغتسل. وهي أشهرء فتُقدّم وتطرح هذه النصوص. أو تحمل على 
الاستحباب, بناءً على مشروعيّة الوضوء في موارد لزوم احرج أو الضَّرر كما 
سيأتي, فانتظر. 


.١19 الهداية: ص‎ )١( 

(۲) راجع وسائل الشيعة: ج۳ / 7177 الباب ۷ من أبواب التيمّم (باب وجوب تحمّل المشقّة الشديدة في الغسل 
لمن تعمّد الجنابة دون من احتلم. وعدم جواز التيمّم للمتعمّد حينئظ). 

(۳) مستند الشيعة: ج FAY / ٣‏ 

(؛) الكافي: ج 1۸/۲ ح۳. وسائل الشيعة: ج ۳/ ۳۷۳ح ۳۹۰۱ 

(0) وسائل الشيعة: ج ۳۷۳/۲ ح۳۹۰۲. 


حکم ما لواجتمع للوارث سيبان 4 


من الأدلة أنته إذا كان للميّت 2 ان يقتسمون المال بالسّويّة. فانٌ اطلاقه يشمل 
ما لو كان أحدهما ابِنُ عَم أيضاً 

نهذ كر الشهيدالثاني as‏ ر لاجةاعالسببين أو الأسباب. 

ا واک کا وون ای المحم بن اا که 
با فهذا الشخص بالنسبة إلى ولد هذين الرّوجين عَمّ وخال. 

"-أنساب متعدّدة يرثُ بها مثل ابن اب عَم لأب هو ابن م ابن خال لام وهو 
ابن بنتِ عمّةٍ. وهو ابن بنتِ خالة, وذلك كما لو تزوّج إمرأتين فولدت إحداهما بنتاً 
اسمها صفيّة. لخر بنتين اسمهما مرجم وسارة. ثم فارقهما وتزوّجها رجلٌ 
فأولدهما ولدين: 

ا حي ويد اننم وسار عدن 

هذا الشخل اناق ارخ وبنت من امرأء أخرئئ نقد فة 

فتزوّج الْحَسنٌ من صفيّة فأولدها ولداً اسمه عليّ. فهذا هو المتوقي. فحسين 
مقع بيه الأب ريكاله هيه الأت و e‏ 
وخالتاه من جهة الأب . 

ثم ولد لحسين ولد اسمه جعفر. وَوَلد لسارة بنثُ اسمها سكينة, فتزوّج جعفر 
من سكينة, فَوَلد هما ولد امه موسئىء وهو ذو القرابات الأربع بالنسبة إلى علي 
المتوفي كا لا يخق. 


۳ -سببان يحجبٌُ أحدهما الآخر. كأخ هو ابن عَم وقد مر تصويره. 


.1777/ مسالك الأفهام: ج17‎ )١( 
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٤‏ -سببان فيواحدٍ لايحجبُ أحدهماالآخر.كزوج هو معتقٌ أوضامنٌ جريرة. 

-سببان يحجبٌُ أحدهما الآخر. كالإمام إذا ع عتيقه. فإنّه یرت بالعتق 
لا بالامامة. 

-سببان وهناكَ من يحجّب أحدهما كزوجة معتقة وها ولدٌ أو أخ. 

۷- نسبٌ وسببُ لا يحجبُ أحدهما الآخر. كابنُ عَمَّ هو زوج وبنت علمّة 
وهي زوجة. 

١-نَسَبٌ‏ وسَبب يحجبُ أحدهها خارج عنهما. كزوج هو ابن عَم وللزوجة 
اوو ١‏ 


ميراث ذوي الأسباب ۱۹۷ 


الفصل الثانى: فى الميراث بالسّبب : 
وهو اثنان: الزوجيّة . والولاء. 


ميراث ذوي الأسباب 


(الفصل الثاني: في الميراث بالسشّبب) بالمعنى المخاص: 

( وهو إثنان الزوجيّة والولاء ) بفتح الواو. بمعنى القُرب. والمراد به في المقام 
تقرّب أحد الشخصين بالآخر بالعتق. أو ضيان الجريرة: أو الإمامة. وعليه فالكلام 
يقع في قامات أربعة: 

المقام الأوّل: في جملةٍ من أحكام ميراث الرَّوجينء وأا جعلنا عنوان البحث 
ذلك. ولمنقل في ميراث الزوجين لأنته قد تقدّم جملةٌ من أحكام ميراثها فها سبق 
بن وكرتاتيما انا اسول الل 

ونا بقيث أحكام نذكرها في طىّ مسائل: 

المسألة الأولئ: يدخل الزوجان على جميع الطلبقات, ولا تجا حَجْبُ 
حرمان أحد: 

١-لعموم‏ الآية الكرعة . 

"١‏ -وصري النصوص المتواترة المتقدّم بعضها في ميراث الأبوين. وبعضها في 
ميراث الأولاد. وبعضها في ميراث الإخوة والأجداد. 

منها:المرسل القريب من الصحيح. المرويّ عن أبي جعفر اذ أنته قال: 


۱۹۸ فقه الصادق Ve/‏ 


فللزوج مع عدم الولد النصف» ومعه وإ تزل الربع» وللزوجة مع عدمه اربع 
ومع وجو ده النُمن» ولو فقد غير هما رَد على الرّوج. 


«إنَّ الله أدخل الرّوج والرّوجة على جميع أهل المواريث. فلم ينقصهما من 
البع وألفن»”". 

-والإجماع بل الضرورةكما في «الرياض»'". 

وقد مر أنته إِنْ وجد وار آخر معهما (فللزُوجٍ مع عدم الولد النصفء ومعه وإِنْ 
زل الربې وللرّوجة مع عدمه الربم ومع وجوده الثمن). 

( و )إا الكلام في المقام فيا (لو فقد غيرهما): 

فالمشهور بين الأصحاب أنته يارَد) الباق (على الزّوج). بل هو المعروف عن 
غير سلار'". 

وعن الشيخين ٠“‏ والسيّدين”*. والحلي'": دعوى الإجماع عليه. 

وبه أخبارٌ مستفيضة : 

منها : صحيح محمد بن قيس » عن أبي جعفر نة أنه قال : «الميراث 
كلّه لزوجها»'". 
(۱) وسائل الشيعة: ج51 / ۷۷ ح 55078 الكافي: ج ٤‏ / 5“/ح/. 
(۲) رياض المسائل: ج۲ / 713 (ط . ق). 
(۳) المراسم العلويّة: ص ۲۲۳. 
(4) الأعلام للمفيد: ص 00. المبسوط للطوسي: ج٤‏ / .۷٤‏ 


(0) غنية النزوع: ص 5١١‏ الانتصار: ص .0۸٤‏ 


(1) السرائر: ج ۲۲۷/۳. 
(۷) وسائل الشيعة: ج57 / ۱۹۷ ح۳۲۸۰۹.الكافي: ج۷/ ٠٠١‏ ح١.‏ 


ميراث ذوي الأسباب ۱۹۹ 


ومنها: صحيح أي بصير. قال: « كنت عند أبي عبد الله ا فدعا با جامعة فنظر 
فيهاء فإذا: إمرأةٌ ماتت و ترکت زوجهاء لا وارث ها غيره. المال له كلّه»'". 

ومنها: خبره الآخر, عن أبي جعفر ا : «في امرأةٍ توفيت وتركت زوجها؟ 

قال : المال كلّه للرّوجء يعني إذالم يكن ها وارٹ غبره»'". 

ومنها: مو تقه الثالث, قال: «قراً عل أبو عبد الله ا فرائض علي ك فإذا فيها: 
اروج يحورٌ المال إذا لم يكن غيره»'". 1 

إلى غير تلكم من النصوص الكثيرة. 

وعن سلار الديلمي'“: أنته لا برد عليه الباق بل هو للإمام ب واستدلٌ له: 

١‏ بو تق جميل بن درّاج. عن الإمام الصادق بذ أنته قال: 

«لا يكون الود على زوج ولازوجة»”*. 

٣‏ -وخبر العبدي لمتقدّم, عن عليّ بن أبي طالب في حديثٍ : «ولا يزاد 
الرّوج عن النصف. ولا ينقصٌ من الرٌبع» ولا تزاد المرأة على الوُبع. ولا تنقص عن 
القن الحديت»". 

۳-وبظاهر الآية "ا ميد بالأصل. لأَنَالرَد إا يُستفاد من آية أولي الأرحاء'", 


0Z / وسائل الشيعة: ج571 /۷ ح۲۸۱۱ تهذيب الأحكام: ج۹‎ )١( 
٠٣ح‎ ٠۲١ /۷ الكافي: ج‎ 5781١ ۱۹۹ح‎ / ۲٢ وسائل الشيعة: ج‎ )۲( 

(۳) وسائل الشيعة: ج57 / ۱۹۷ح ۳۲۸۱۰. تهذيب الأحكام: ج9/ 191ح 607 .٠١‏ 
(4) المراسم العلويّة: 1؟5؟. 

(6) وسائل الشيعة: ج57 / ۱۹۹ ۳۲۸۱٦‏ . تهذيب الأحكام: ج 517/5 ح 1١11‏ 
(1) وسائل الشيعة: ج57 /ح۳۲۸۱۷ تهزيب الأحكام: ج NVNz4۹/ ٩‏ 
(لاو8) سورة الأنفال: الآية 6/. 


00 فقه الصادق لجل 
وفي الرّوجة قولان: 


والدّحم منتف عن الرّوج من حيث هو زوجٌ. ولكن الأولين إِنْم يختضًا مما إذا 
جامع أحد الزوجين مع ذوي فروض من 1 الأرحام. بحيثُ يزيد التركة على 
فرضها كأحد الزوجين مع الم والأخ. فهما مطلقان يقيّد إطلاقهما بهذه النتصوص. 

ولا وجه لحمل الموتق على التفيّة. كما عن بعض الأجلّة'". نظراً إلى موافقته 
لمذهب العامّة. بعد العمل به في غير هذا المورد. وفيه لا يُعمل به للنصوص المتقدّمة, 
وظاهر الآية يخوج عنه بصريج النصوص. وعليه فلا إشكال في الحكم. 

( وفي ) رَد الفاضل عن نصيب (الزوجة) عليهاء إذا لم يكن بعد الإمام وارثٌ 
سواها (قولان) بل أقوال: 

١-أنّ‏ الباقي لا برد عليهاء بل هو للإمام لج وهو المشهور بين الأصحاب. 

” -ما عن المفيد ي" من أنته يرد عليها مطلقاً. 

داه يرد عليها مع غيبة الإمام ية ومع حضوره ا لا يُردَ عليها. وهو 
للصدوق وتبعه جماعة من المتأخرين"“. 
أقول: ومنشأ الاختلاف اختلاف النصوص. فانْها طائفتان: 
الطائفة الأول ميدن عل اغا غاا 


505/17 مفاتيح الشرائع: ج‎ )١( 
00 (؟) الأعلام: ص‎ 
.417 (؟) المقنع: ص‎ 


.118/ و تحرير الأحكام: ج۲‎ . ٥۰۲ الجامع للشرائع لابن سعيد الجلّي: ص‎ )٤( 


ميراث ذوي الأسباب ١‏ 


منها: صحيح علش بن مهزيار. قال: كتب محمد بن حمزة العلوي إلى أي جعفر 
الثانى اغد : 

«مولى لك أوصئ بائة درهم إليّ وكنث أسمعه يقول: كلّ شيء هو لي فهو 
لمولاي. فاتَ وتركها ولم يأمر فيها بشيء. وله إمراتان إحداهما ببغداد ولا أعرف 
ها ضعا الساغة: والأخرعا بقع ما الدئ تأمرق هذه الات دري ؟ 

فكتب اة إليه: انظر أن تدفع مِنْ هذه المائة درهم إلى زوجتيّ الرّجل. وحقّهما 
من ذلك التّمن إِنْ کان له ولد وإِنْ لم يكن له ولد فالدبع» وتصدّق بالباق على من 
تعرف أنّ له إليه حاجة إِنْ شاء الله تعالى». 

ودعوى أن المائة له اث بالإقرار لا بالإرث. يدفعها تعيين سهم الزوجتينمنها. 
مع أنّ الإقرار في بعض الصور لا يُقبل. وفي آخر يقبل» وفي الثالث مضي عليه من 
الثّلثء فعدم الاستفصال في الخبر دليل عدم كونه من باب الإقرار. 

ومنها: موق أبي بصير. قال: «قرأ عَلِنَّ أبو جعفر ائ في الفرائض ٠"‏ إمرأة 
توقيت وتركت زوجها؟ قال ة: المال للرّوج . 

ورل توقي وترك امرأته, قال: للمرأة اربع وما بق فللإمام ا». 

ومنها: مو تق الصّحاف'": «مات محمّد بن بي عُمير بيّاع الشابري وأوصئ 
إليّ وترك إمرأةًلم يقرك وارثاً غيرهاء فكتبت إلى العبد الصا خا ؟ 

فكتب إليّ: إعط المرأة الرُبع. واحمل الباقي إلينا». 


(۳) وسائل الشيعة: ج77 /۲۰۲ ح۲۸۲۱ الكافي: ج۷ / ۱۲٢‏ ح۲. 
(۳) وسائل الشيعة: ۲۰۲/۲٣‏ ع۳۲۸۲۵ 


۲ فقه الصادق / ج۳۷ 


ومنها: مو تق أي بصير. عن الإمام الباقر نة : «في رجل توفي وترك امرأته؟ 
قاللية: للمرأة الربع» وما بق فللإمام»'". 

ونحوها غيرها. 

الطائفة الثانية: ما يدل على أنته يرد الباقي إليها : 

منها: صحيح أبي بصير. عن الإمام الصادق ا قال: 

«قلتٌ له: رجلٌ مات وترك امرأة؟ قال كة: المال ها الحديث»'". 

ومنها: صحيحه الآخر, عنه يذ : «في امرأةٍ ماتث وتركت زوجها؟ قال لة: 
المال كلّه له . 

قلت: فال جل يوت ويترك إمرأته ؟ قال اغة: المال لها»'". 

واستدلٌ القائلون بأنَ الباقي للإمام: بالطائفة الأُول. وأجابوا عن الثانية بأنتها 
حمولة على ما إذا كانت المرأة قريبة له بشهادة صحيح البصيري. عن الإمام 
الّضالية: «عن رجل مات وترك إمرأة قرابة ليس له قرابة غيرها؟ قالة: يدفع 
المال كله إلا»“. ۰ 


س و 


وفيه: إِّه َمل لا شاهد له. والصحيح لا يشهدٌ بذلك. إذ لا مفهوم له كي يدل 
على أنته مع عدم كونها قرابة لا يكون المال ها. 
نعم» من يقول بانقلاب النسبة يكن له توجيه هذا الوجه بن صحيحالبصري 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج۲۱ / ۲۰۲ ح/57871, الكافي: ج ۱۲۹/۷ ح۳. 

(۲) وسائل الشيعة: ج٣۲‏ / ۲۰٢‏ ح 5781 تهذيب الأحكام: ج٩‏ / ۲۹۵ ح17. 
(۳) وسائل الشيعة: ج57 / ۲ ح 6/655 الاستبصار: ج ٤‏ لح ONT‏ 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج٣۲‏ / ۲۰۵ح ۳۲۸۳۵ تهذيب الأحكام: ج۹٩‏ / ۲۹۵ ح7١.‏ 


ميراث ذوي الأسباب ۲.۳ 


يقيّد إطلاق نصوص كون الباق للإمام. م تلكم النصوص تقيّد إطلاق ما دل على 
أنته ها ولكن الثابت في حلّه بطلان انقلاب النسبة. 

واستدلٌ القائل بأته لها بالطائفة الثانية, ولم أجد ما أجابوا به عن الأُولى. إل 
ماذكر في ذيل صحيح ابن مهزيار. 

واستدل للقول الثالث: بأنته مقتضى الجمع بين الطائفتين. بحمل ما دلّ منها على 
الرّد على حال الغيبة وما دل منها على عدمه على حال الحضور. ولم يذكروا لهذا 
الجمع شاهداً سوى ال حدر عن إهمال الحديث الصحيح لولم يرتكب هذا الجمع. 

أقول: وکن أن يُذكر في وجهه أمران: 

أحدهما أن جملة من نصوص الرّد إلى الإمام مختصّة بحال الحضور كصحيح 
ابن مهزيار ومو ق الصّحاف. فهو يقيّد بقيّة تلك النصوص المطلقة. 

ثانيهما: أن تلك النصو ص الختصّة بحال الحضور أخص من نصوص الرّد إليها. 
فيقيّد إطلاقها بهاء ثم يقيّد إطلاق ما دلّ على أنته للإمام بهاء فتكون النتيجة ذلك. 

ولكن يَردْ على ما ذكروه: أن ا جمع التبرّعي ليس أولى من الطرح. بل المتعيّن 
هو الثاني مع مراعاة موازين الترجيح. 

ويرد على الوجه الأول الذي ذكرناه: أنته لا مفهوم لنصوص الاعطاء للإمام. 
والحمل إليه كي تدلّ به على أنته لا يكون له مع عدم إمكان ذلك كحال الغيبة, 
ومنطوقها لا ينافي نصوص كونه له اب فلا وجه لتقييدها بها. 

ويرد على الوجه الثاني: ما حُقّق في حلّه من بطلان القول بانقلاب النسبة, وقد 
أفرط اللي فما حُكي عنه في تبعيده هذا الوجه. قال 


)١١‏ نقل الشهيد الثاني في شرح اللّمعة: ج۸ / ۸٤‏ هذا الكلام عن ابن إدريس. وكذلك نقله صاحب الرياض في: 
ج۲ /5ت لط .قا. 


000 فقه الصادق اج" 
ويتشارك مازاد على الواحدة في الثُمن أو اربع » 


(إنّ السؤالفي الصحيح للباقر اإوقع من رجل مات بصيغة الماضي.وأمرهم ا24 
حينئذٍ ظاهر والدفعإليهم ممكنٌ. ا الغيبة المتأخّرة عن زمن السؤال 
عن ميّتِ بالفعل بأزيد من مائة وخمسين سنة أبعد مّا بين المشرق والمغرب). 

وفيه: أن السؤال عن الإمام بذ را يكون عن واقعةٍ شخصيّة خارجيّة. ورا 
يكون عن حكم الواقعة بنحو الكلي. وعلى الثاني يكون السؤال وال جواب من قبيل 
القضيّة الحقيقيّة المتضمّنة لجعل الحكم على تقدير وجود الموضوع. ولا يختصٌ 
بزمانٍ خاصٌء والظاهر من السوّال في الصحيح كونه من قبيل الثانيء والشاهد به 
سؤاله في الصحيح الثاني عنه ابا بصيغة المضارع. 

والحق أن يقال: إن النصوص متعارضة. ولا يكن الجمع العرفي بينهاء فيرجع 
إلى أخبار الترجيح. وهي تقتضي تقديم أخبار كونه للإمام اية. لأنتها نما اشتهر بين 
الأصحاب. إذ لم حك الآّد عليها إلا عن المفيد”", ومع ذلك فقد حُكي عن اللي 
رجو غه عن 

وعن «الاتتصار»"": عدم عمل الطائفة بالرواية الدّالة على الزد على الرّوجة. 

وعن اللي '": أنته لا خلاف بين العصّلين. 

وعليه. فالأظهر أنّ الباق يكون للإمام ا 

المسألةالثانية: ( ويتشارك ما زاد) من الرَّوجات (علىالواحدة في الشمن أو الرّبع) 


.19١ المقنعة: ص‎ )١( 
.0۸٤ و ۳)الانتصار: ص‎ ۲( 


۱٤‏ فقه الصادق اجغ 


تنبيهات باب التيمّم 

أقول: وتنقيح القول يتحقّق بالبحث في موارد: 

المورد الأوّل: لا يعتبر العلم بالمذكورات. بل يكن الظنّ, بل الاحتّال الموجب 
للخوف بلا خلافي, إذ المأخوذ في معاقد الإجماعات هو الخوف, وكذلك في جم اةٍ 
من نصوص الباب كصحاح البزنطي. وداود بن سرحان. والرّق» وخبر يعقوب 
المتقدّمة. من غير فرت بين حصوله من نفسه أو قول غيره. وإِنْ كان كافراً. فا عن 
ا اا می غد قبول قول الذمّي. حمولٌ على صورة التهمة المانعة 
عن تحقّق النوف. 

وأيضاً: لو احتّمل احتالاً غير موجب للخوف: فظاهر السيّد في عروته. عدم 
انتقال الفرض إلى التيمّم. والاكتفاء الق عدن اانا رين عنه. 

وأورد عليه بعض الأعاظم'": بن الموضوع للمشروعيّة : 

ِن کان هو الخنوف صح ما ذكره. 

وإِنْ كان هو الَّرر الواقعي. كما يشهد به حديث لا ضرر. فع احتاله ولو 
ضعيفاً. لا يكن الرجوع إلى إطلاق دليل الطهارة المائيّة. لكونه نشكا بالعام في 
الشبهة المصداقيّة. إل أن تجري أصالة عدم الضَّرر إلى ما بعد الوضوء. 

أقول: الظاهر تهاميّة ما ذكره السيّدي, حى بناءَ على كون الموضوع هو الصَّرر 
الواقعي. وعدم جواز القسّك بالعام في الشبهة المصداقيّة. وذلك لوجهين: 

أحدهما: ماسيأتي من صحّة الوضوء, حى مع العلم بالضرر. فضلاً عن احتاله. 

والثاني: أنته على فرض عدم صحّته في تلك الصورة في المقام. لا بجال 


.175/ منتهى المطلب: ج۱‎ )١( 
.۳۲۸/ ٤ هو السيّد الحكيم في مستمسك العروة : ج‎ )۲( 


اتفاقاً فتوى ونصّاً لاحظ صحيح ابن مهزيار. وخبر العبدي المتقدّمين, الذي قال 
الفضل الراوي له: (وهذا حديثٌ صحيح على موافقة الكتاب)'", وسيأقٍ حملة 
أخرئ منها . 





.111 ح1١ باب‎ ١6١ / وسائل الشيعة: ج51 / 7 ح570177, تهذيب الأحكام: ج۹‎ )١( 


5 فقه الصادق Ve/‏ 


وير ثكل منهما من صاحبه مع الدخول وعدمه 


عدم اعتبار الدخول في إرث الزوجين 

المسألة الثالثة:( ويرت كل منهما من صاحبه مع الدخول وعدمه ) إجماعاً. 
حكاه جماعة'". 

ويشهد له: -مضافاً إل ذلك. وإلى الاطلاقات والعمومات. وإلى ما دلٌ على 
ثبوت التوارث بين الزوجين الصغيرين الآتي _جملةٌ من النصوص الخاصة : 

منها: صحيح محمد بن مسلم» عن أي جعفر ائ : «عن الرّجل يتزوّج المرأة م 
يموت قبل أن يدخل بها ؟ 

فقال:32: ها الميراث. وعليها العدّة أربعة أشهر وعشراً»". 

ومنها: مو تق ابن أي يعفور. عن أبي عبد الله اا: 

«في امرأةٍ توقيت قبل أن يدخل بهاء ما ها من المهر. وكيف ميراثها؟ 

فقال]ة: إذاكان قد فرض ها صداقاً فلها نصف المهر. وهو يرثها. وإِنّْلم يكن 
فرض صداقاًٌ فلاصداق ها . 

وق رجلٍ توفي قبل أن يدخل بإمرأته 5 

قال :إن كان فَرَض هما مهراً فلها نصف المهر. وهي تر ثهء وإ لم يكن 
فرض ھا مهراً فلا مھر اء وهو يرثها»'". 


(۲) وسائل الشيعة: ج٢۲‏ / ۲۲۱ ح ۳۲۸۱۱ من لا يحضره الفقيه: ج ۳٠۲ / ٤‏ ح١1۷٥‏ . 
(۳) وسائل الشيعة: ج ۳۲۸/۲۱ ح ۲۷۲۰۹ . تهذيب الأحكام: ج ۱٤۷/۸‏ ح۰۹١٠.‏ 


عدم اعتبار الدخول فى إرث الزوجين ۲.۷ 
ومع الطلاق الرّجعي . 


ومنها: مو ق البقباق» وعبيد بن زرارة. عن أبي عبد الله 32 قال: 

«في رجل تزوّج امرأةٌ ثم مات عنهاء وقد فَرَض الصّداق. قال لها نصف 
الصّداق وتر 0 شيء. ون ماتت فهو كذلك»'". 

إلى غير تلكم من النصوص الكثيرة. 

ويستثنى من ذلك مورد سيأقي حكمه عند تعررض المصنّف ا له. وهو ما إذا 
كان الرّوجَ مريضاً حال التزويج, ولم يبرا من مرضه. 

(و) أيضا يرث كل منهما من صاحبه (مع الطلاق الرّجعي) في العدّة إجماعاً. كما 
في جملةٍ من الكلمات. 

ويشهد به:_مضافاً إلى ما مرَّ في كتاب الطلاق "من أن المطلّقة الرجعيّة زوجة, 
أو في حكمها ‏ فيشملها عمومات أدلّة إرث الزوجين ومطلقاتها ‏ جملةٌ من 
النصوص الخاصّة: 

منها: صحيح محمد بن قيس» عن ابي جعفر اذ قال: 

«إذا طلّقت المرأة ثم توقي عنها زوجهاء وهي في عِدّة منه. لم تحرم عليه فإئها 
ترثه ويرثها ما دامت في الم من حيضتها الثانية من التطليقتين الأوليتين. فإِنْ 
طلّقها الثالثة فإّها لا ترت من زوجها شيئاً ولا يرث منها»". 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ۲۲۹ح ۲۷۲۱۰. تهذيب الأحكام: ج۸ / 111 ح 11١١‏ 


(۲) فقه الصادق: ج .TA1\/Ft‏ 
(۴) وسائل الشيعة: ج57 / ٣ح‏ ۰ الکافي: ج ۷ / ۱۳۳ ح۱. 


۰۸ فقه الصادق Ve/‏ 


ومنها: صحيح الحلبي» عن أب عبد الله نة قال: «إذا طلّق الرّجل وهو صحيحٌ 
لا رجعة له عليها م يرثها. 

وقال نية: وهو يرث ويورث مالم تر الم من الحيضة الثالثة إذا كان له 
عليها رجعة»!"' 

ومنها: موق زرارة. عن أبي ا : «عن الرّجل يطلق المرأة؟ فقالاثة: 
ونه وه دما د لدعليا رحن" 

ومنها: موق محمد بن مسلم» عنه ا : «عن رجلل طلّق امرأته تطليقة على 
طهر ثم توقي عنها. وهي في عِدّتها؟ 

قال: ترثه ثم تعتد عِدّة المتوق عنها زوجهاء وإِنْ ماتت قبل انقضاء العدّة منه 
ورثها وورثته»'" 

ووه غار شا 

أقول: ولا يعارضها صحيح الحلي» عن أب عبد الله اا : 

«عن رجل يحضره الموت فيطلق امرأته. هل يجوز طلاقها؟ 

قال: نعم؛ وهي ترثه. وإِنْ ماتت لم يرثها»'”. 

فإنه مطلقٌ يجب تقييده ا مر . 

ولا ينافيه الحكم بارث الرّوجة, لأنته في طلاق المريض. وسيأتي إرث المطلقة 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج٠٠‏ / ۲ ح۷۱ الكافي: ج 1514/37 ح”. 

(۲) وسائل الشيعة: ج٠۲‏ / ۲ ح ۳۲۸۷۳ .الکافي: ج ۱۳٣/۷‏ ح۲. 

(۳) وسائل الشيعة: ج77 / ۲۲٢‏ ح ۳۲۸۷٤‏ . تهذيب الأحكام: ج۸ / المح .۱۹١‏ 

(4) وسائل الشيعة: ج١٠‏ / ۷ ح۳۲۸۸۱. من لا يحضره الفقيه: ج aa \/ ٤‏ 


عدم اعتبار الدخول في إرث الزوجين 00 


بابْنةَ فيه. 

ويظهر من النصوص المتقدّمة أن المطلقة إذا كانت بائنة لا ترت ولا يرثها 
المطلق. 

ويشهد به:_مضافاً إل ذلك -صحيح الكناسي. عن أبي جعفر غا قال: 

«لا ترث الختلعة والمُخيّرة والمباراة والمستأمرة في طلاقها. هؤلاء لايرثن 
من أزواجهنّ شيئاً في عدتهن. لأنّ العصمة قد انقطعت فيا بينهنَ وبين أزواجهنَ من 
ساعتهن. فلا رجعة لأزواجهنّ ولا ميراث بينهم»'”. 

ونحوه غيره. 

وأمًا مو تق يحبى الأزرق. عن بي ا لجسن ني : «المطلقة لاتا برت و ورت ما 
دامت في عِدّتها»'". ْ 

ونحوه موّقه' '" الآخر عن عبد الرحمن. فلا يصلحان لمعارضة ماتقدّم. 
فيُحملان على ما إذا وقع الطلقاتالثلاث في مجلس واحد. أو غير ذلك من الحامل. 
وقد استثنوا من ذلك ما لو كان الطلاق واقعاً في حال المرض. فإنّه حينئذٍ ترثه 
ولا يرثها.كما سيأتي بيانه. 





.1 وسائل الشيعة: ج57 ٢۲۲ح ۳۲۸۷۵ . تهذيب الأحكام: ج1 :۳۸۶ح‎ ١ 
.759 وسائل الشيعة: ج ۲۲ /1867ح١7877, تهذيب الأحكام: ج۸ ,11ح‎ ١ 
وسائل الشيعة: ج ۲۲ / 150 ح ۲۸۲۹۰ . تهذيب الأحكام: ج2 / لوح كلل‎ )؟١‎ 


1۰ فقه الصادق / ج۳۷ 





حكم ما إذا اشَتُبهتٍ المطلقة من الأربع 

المسألة الرابعة: إذا طلّق واحدةٍ من أربع» وتزوّج أخر ئ ثح مات» واشئّيت 
المطلّقة في الزوجات الأول كان للأخيرة بع التّمن مع الولد. ورُبع اربع بدونه. 
والباقي من ثلاثة أرباعالتّمن أو اربع يقتم بين الأربع. بلا خلافيٍ فيه ويشهد له: 

صحيح أبي بصير. عن أبي جعفر اة ": «عن رجل تزوّج أربع نسوة في عقدةٍ 
واحدة. أو قال في مجلس واحد. ومهورهنّ مختلفة؟ 

قال : جائرٌ له وطن. 

قلت: أرأيت إِنْ هو حرج إلى بعض البلدان. فطلّق واحدة من الأربع. وأشهد 
على طلاقها قوماً من أهل تلك البلاد. وهم لا يعرفون المرأة, ثم تزوّج امرأةٌ من أهل 
تلك البلاد بعد اتقضاء عِدَّة تلك المطلّقة.ثم مات بعدما دخلبهاءكيف يقتم ميراثه؟ 

فقالاية: إن كان له ولد فإ للمرأة التي تزوّجها أخيراً من أهل تلك البلاد ربع 
كن ما ترك. ون عرفت التي طُلّقت من الأربع بعينها ونّسَبهاء فلا شيء لها من 
الميراث. وليس علبها العدّة. 

قال: ويقتسمّ الثلاثة النسوة ثلاثة أرباع تمن ما ترك, وعليهنٌ الدّة. 

ون م تعرف التي طت من الأربع. قسميّ النسوة ثلاثة أرباع ن ما ترك 
بينهن جميعاً وعلهر جميعاً العدّة». 

وعن ال حلي البناء على القرعة التي هي لكلّ أمرٍ مشتبه مطلقاً أو مشتبة 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج51 / ۲۱۷ح ۳۲۸۹۰ . تهذيب الأحكام: ج1577/5ح77. 
(۲) حكاه عنه في المسالك: ۱۷۹/۱۳ . 


حكم ما إذا اشتّبهتِ المطلقة من الأربع ١‏ 


في الظاهر دون الواقع. فالفرض على كلّ من مواردها بناءً على أصله من عدم 
حجيّة الخبر الواحد. 

أقول: يكن أن يقال إِنّ القاعدة في أمثال المقام يقتضي التقسيم. بأن يصالح 
الحاكم كلا منهنَ بالسّويّة لما مر منّا في كتاب ال مس" في مبحث الحلال الختاط 
بالحرام أنته إذا تردّد امالك لمال بين أفراد حصورة, كان المال معيّناً أم في الذّمة. فإن 
م يكن يد أحدٍ عليه يد عدوانيّة. أو لم يكن المال في يد أحدٍء يصالح الحاكم مع كل 
مَن يحتمل كونه مالكاً بالتوزيع بالسّويّة. فالخبر موافقٌ مع القاعدة, إلا في دلالته 
على عدم اعتبار مصالحة الحاكم. فإنّ الميراث في المقام مرد بين الأربع, وكلّ منهنّ 
يحتمل أن لا تكون وارثة. فلا يكون هما فا حكم هو التوزيع بالسّويّة لا القرعة. 

وبماذ كرناه يظهر الحكم في الصور غيرالمنصوصة. كا لوكان للمطلّق دون أربع 
زوجات. ولم يتزوّج ا أو تزوّج بأكثر من واحدة, أو طلق أكثر من واحدة. أو 
حصل الاشتباه في جملةٍ ا مخمس أو الأكثر. أو اشتّههت المطلقة في أقلّ من الأربع, أو 
فسخ نكاح واحدة لعيبٍ أو غيره. وأنّ الحكم في الجميع هو التوازيع بالسّويّة. 

بحت هل يعتير مصالحة الحاكم مع كلَّ منهنَ؟ 

أم يورّع المال عليِهنٌ بالسّويّة من دون مراجعة الحاكم؟ 

وجهان: مبنيّان على إلغاء خصوصيّة المورد وعدمه. والأوّل وإنْ لم يكن بعيداً 
لكنّه غيرٌ ثابتٍ بنحو يُستند إليه في الفتوى. وعليه فالأحوط مراعاة ذلك. 

واستدل بعض المحقّقين''' لذلك: باستصحاب الحكم السابق لكلَّ منهن. ثم 


١58/1١ فقه الصادق: ج‎ )١( 
5014/15 مستند الشيعة: ج‎ )۲( 


1۲ فقه الصادق / ج۳۷ 


قال: (ولا بضر العلم بعدم زوجيّة الجميع. كا في استصحاب الطهارة في كلَّ من 
الأوان الأربع المشتبهة . 

وقال: إن به يرتفع الاشتباه الذي هو موضوع القرعة). 

وفيه أوَلاً: أن الاستصحاب المذكور من قبيل الاستصحاب التعليق. فإنّ ا متيقن 
هو إرث كل منهنّ لو كان مات قبل الطلاق. أو قبل انقضاء العدّة. ولا نقول بحجيّته. 

وثانياًإِنّه يعارض مع الاستصحاب الجاري في حقّ غيرهاء فإنها تعلم أنه 


إذنهنّ. والاستصحابٌالجاري بالنسبةإليها يُعارض حينئَذٍ الاستصحابات الجارية 
بالنسبة إليهنّ. وحيت أنته يلزم من جريان الاستصحابات جميعاً المخالفة العمليّة 
للتكليف الإلزامي المعلوم» فلا تجري. 

وأمًا ما ذكره نظيراً للمقام . فلم يظهر لي وجه جريان الاستصحاب فيه إذا 
كان عَلم إجمالاً بنجاسة إحدى الأوان وأظنّ أنّ مقصوده استصحاب النجاسة في 
كل من الأوان الأربع المعلوم نجاسة ا جميع ثم طهارةإحداهاءفإ نَالاستصحاب يجري 
في الكلّ. ولا يسقط بالتعارض. لعدم لزوم الخالفة العلميّة لتكليف إلزامي معلوم. 

وبما ذكرناه يظهر عدم كونه نظيراً للمقام. 


O 


ميراث الصغيرين إذا زوّجهما وليّهما ۳ 


ميراث الصغيرين إذا زَوَّجهما وليّهما 

المسألة الخامسة : إذا زوّج الصبيّة أبوها أو جَذَها لأبيها بالكو ومَهر المثل.أو 
زوج الصبي وليّه لبالغة,أو الصبي والصبيّة وله توارثاءبلا خلافٍ محقّق أجده فيه. 

أقول: ويشهد للحكم في جميع الموارد. إطلاق أدلّة توارث الزوجين. الشامل 
للمقام. بعدما عرفت في كتاب النكاح من صحَة نكاح الصغير والصغيرة إذاكان 
بإذن الولىّ. 

ويشهد للأخير: 

١-صحيح‏ محمد بن مسلم» عن الاإمام الباقر خا : 

«في الصبي يتزوج الصبيّة يتوارثان؟ 

فقالاة: إذاكان أبواهما اللّذان زوّجاهما فنعم . 

قلت: فهل يجوز طلاق الأب؟ قال اغ لا 

وخر عبيد بن زرارة. عن الإمام الصادق اغا: 

«عن الصبي يزوج الصبيّة هل يتوارثان؟ 

قال :إن كان أبواهما هما اللّذان زوّجاهما فنعم, الحديث»'". 

أقول: وأمًا صحيح الحلبي عن مولانا الصادق ا قال : 

«قلت له : الغلام له عشر سنين . فيزوّجه أبوه في صغره . يجوز طلاقه وهو 


ابن عشر سنين؟ 





)١(‏ وسائل الشيعة: ج ۲۹۲/۲۰ ح078617؟. تهذيب الأحكام: ج۷ / ۳۸۲ ح۱۹. 
(۲) وسائل الشيعة: ج۲۱ / ۲۲۰ح 55874 الكافي: ج۷ / ۱۳۲ ح5. 


Ve/ فقه الصادق‎ 1\٤ 


فقال/ثة: اما تزويجه فهو صحيح. وأما طلاقه فينبغي أن تحبس عليه امرأته 
حت يُدرك. فيعلم أنته كان قد طلق فان أقدَ بذلك وأمضاه. فهي واحدة بائنة. وهو 
خاطبٌ من الخنطّاب. وإِنْ أنكر ذلك وأبى أن ضيه فهي امرأته . 

قلت: فان ماتت أو مات؟ قال اة يوقف الميراث حيّ يدرك أا بق ثم 
تحلف بالله ما دعاه إلى أَخذٍ الميراث إلا الرّضا بالنكاح» ويدفع إليه الميرا ات 

فتروكٌ معارض عا م مع أن الحكم ببقاء التوارث إلى أن يبلغ ويحلف إا هو 
في ظرف الطلاق. وهو غير ما نحن فيه. 

وأمًا صحيح الحدّاء الآتي, الدّال على ذلك فستعرف أنته فها لو زوّجههما غير 
الوليّين الشرعيّين, في فرض تزويج الوليّ لا إشكال في التوارث. 

أقول: ثم إنّ الكلام في اختصاص التوارث با إذا كان التزويج بالكفو وبجهر 
المثل؟ أم يعم ما لو كان بغيره وبدون مهر المثل؟ أم يفصّل بين الموردين؟ 

مب على صحّة القزويج بدون مهر المثل وبمن لا يكون فوا وعدمه. وقد مر 
الكلام في المبني في باب النكاح مفصّلاً. 

فرع: لو زوج الصغيرين غير الولى فضولاً. ولم يكن هما ولي جز العقد. فات 
أحدهما أو كلاهما قبل البلوغ. بطل العقد. ولا ميراث بينها . 

ولو بلغ أحدهما وأجاز العقد. ثم مات قبل بلوغ الآخرء يعزل نصيب الآخر 
من ميراته. فان مات قبل البلوغ. أو بلغ ورد العقد. ولم يعرض به. فقد بطل العقدء 


ولاميراث. 


(۱) وسائل الشيعة: ج٠۲‏ / لل 


تنبيهات باب التيمّم 14۷ 


للرجوع إلى عموم حديث لا ضررء لعدم شموله له واقعاً وذلك لأنّ دليل نف 
اشر ر وارد في مقام الامتنان. ون الحكم عن الطهارة المائيّة الضَّرريّة في المقام, 
لو كانت في الواقع كذلك خلاف الامتنان, فإِلّه لا يترتّب عليه سوى الكُلفة 
الزائدة. وهي ضَمْ التيمم إلى الوضوء قضاءً للعلم الإجمالي بوجوب أحدهماء 
فا حديث غيرٌ شامل للمقام. 

وعليه. فالمرجع هو عموم دليل الطهارة المائيّة, مما يقتضي صحّة وضوءه 
في الفرض. 
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وإِنْ أجاز. صح وأحلف أنته لم يَدعُه إلى الرّضا الرغبة في الميراث. بلا خلافٍ 
أجده في شيء من ذلك. ويشهد به : 

صحيح الحذّاء.قال: «عنغلاموجارية زوّجها وليّان لماءوهما غير مُدركين؟ 

فقال: سألت أبا جعفر اظة: النکاح جائدٌ أنه أدرك كان له الخيار. فإن ماتا 
قبل أن يُدركاء فلا ميراث بينهماء ولا مهر. إلا أن يكونا قد أدركا ورضيا . 

قلت: فان أدرك أحدهما قبل الآخر؟ 

قال لية: يجوز ذلك عليه إن هو رضي . 

قلت: فإ كان الرّجل الذي أدرك قبل الجارية. ورضي النكاح» ثم مات قبل 
أن تدرك الجارية. أترثه؟ 

قالاثة: نعم. يعزل ميراثها منه حت تدرك وتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ 
الميراث إلا رضاها بالتزويج. ثم يُدفع إلا الميراث. ونصف ال مهر . 

قلت: فان ماتت ال جارية. ولم تكن أدركت, أيرثها الرّوج الُذرك؟ 

قال ا5 لا. لأنّ ها ا خيار إذا أدركت . 

قلت: فإنْ كان أبوها هو الذي زوّجها قبل أن تُدرِك؟ 

قال :جو زعلبما تزويج الأب.ويجو ز على الغلام.وا هر على الأب للجارية»'"' 

وتقريب الاستدلال به:أنّالمراد من تزويج الوليّين في الصدر.هو تزويج غير الوليّ 
الشرعي. بقرينة قوله في الذيل: «قلتٌ: فإ كان أبوها...». وإطلاق (الولي) في 
الأخبار على غير الشرعي كثيرٌ. بل إطلاقه على الشرعي منه قليل, وحينئزٍ فقوله: 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج٢۲‏ / ۲۱۹ ح۲٦۳۲۸.‏ تهذيب الأحكام: ج۹ / ۳۸۲ح۲. 
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«فإن ماتا... إلخ» يدلّ على عدم التوارث لو ماتا قبل البلوغ. وقوله: «نعم يعزل 
ميراثها حى تدرك وتحلف.. إلخ». وقوله: «فإن ماتت الجارية... إلح» يدلان على 
عدم كالتوارث إِنْ مات أحدهما قبل البلوغ. وقوله: «فإن كان الرّجل... إلخ» يدل 
على الحلف والتوريث مع موت أحدهما بعد البلوغ. والإجازة, وحياة الآخر إلى 
البلوغ, وهو وإِنْ كان في موت الرّجل. إلا أن الأصحاب التزموا به في موت المرأة 
أيضاً وألغوا المخصوصيّة. 

فرع آخر:وفي انسحاب الحكم إلى غير حل النّص والفتوى. كم لو زوّج 
الفضولي الكاملين. أو أحدهماء أو زوّج الولي أحد الصغيرين, والفضولي الآخر. أو 
نحو ذينك خلافٌ بين الأصحاب. 

قال الشهيد الناني:'":(إنَ أكثر هذه الأحكام موافقة للأصول الشرعيّة, 
لاتتوقف على نصّ خاص. وأا يقع الالتباس فيها في إثبات إرث الجيز المتأخّر 
بيمينه. مع ظهور التهمة في الإجازة) انتهئ. 

أقول: وحقّ القول في المقام: 

أنته إن قلنا بعدم جريان الفضولي في النكاح, فلا كلام في أنته لا توارث في 
شيء من الموارد. كما لايخى. ولكن عرفت في كناب النكاح''' فساد المبنئ. 

وإنْ قلنا بجر يانه فيه : 

فتارة: تقول في الإجازة بالنقل. فأيضاً لا توقف في بطلان النكاح بالموت. 
وسقوط التوارث. لعدم معقوليّة تحقّق الزوجيّة بالإجازة. 


.۱۷۸ / ۷ مسالك الأفهام: ج‎ )١( 
Ri Ai ê فقه الصادق: ج‎ )۲( 
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ولكن قد عرفت في كتاب البيع أنّ الأظهر كون الإجازة كاشفة, لكن لا بنحو 
الكشف الحقيق بنحو لايكون للإجازة دخلٌ فيه. بل بمعنى الانقلاب. وأنّ جزء 
المؤثّر هو الإجازة. ولكن تؤثّر الإجازة فها قبل» وتوجب اعتبار تحقّق المعتبر من 
حين العقد. 

وعلن هذا فحيثُ قد حَقَّنا في حلّه في كتاب البيع''' في شرائط العقد أنته: 

يعتبر كون كلّ من طرفي العقد أهلاً للعقد. وقابلاً للتعاقد والتعاهد حين إنشاء 
الآخر. إذ لاريب في أنته يعتبر في ترتيب العقلاء والشارع الأتر على الالقزام 
النفساني, أن يُظهره لمن هو طرفه في العقد فإذا كان الطرف غير قابل للتخاطب. 
فالإظهار له كلا إظهار . ۰ 

وأيضاً فإنّه في حال إنشاء الثاني منها للعقد يتم العقد. ويتحقّق الزوجيّة, 
فلابدٌ وأن يكون الآخر أهلاً وقابلاً كي يترتّب الأثر على التزامه النفساني. وقام 
الكلام في محلّه. 

وعليه. فإنْ مات أحدهماء وخرج عن قابليّة العقد والتزويج. فإجازة الآخر 
بعد البلوغ التي بها يستند العقد إليه. ويصير طرفاً للعقد لغ لايترتّبٍ عليها الأثر 
فقتضى القاعدة عدم صحّة التزويج» وعدم التوريث . 

وبالتالي فا أفاده الشبيد التاق 4 رجو ضاحب راه سن أن 
القاعدة تقتضي التوريث, وإغا الحلف والهين على خلاف القاعدة في غير محلّه. 

وأا دعوى: انسحاب الحكم إلى جميع تلك الصور. وإِنْ كان على خلاف 
)١(‏ فقه الصادق: ج 57 / 50. 


() مسالك الأفهام: ج ۷ / ۱۸۲-۱۷۹. 
(۳) جواهر الكلام: ج 37/179 ٤۔٤۰ .٤‏ 
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القاعدة للأولويّة أو تنقيح المناط . 

ففاسدة: لعدم حصول القطع بذلك. سا بعد ملاحظة أنّ الشارع الأقدس قد 
يجمع بين المختلفات. ويفرّق بين الجتمعات,. والظنّ بالأولويّة أو المساواة لايُغني من 
احق شيئاً. وعليه فالأظهر عدم الالحاق. 

نعم. في خصوص ما إذا كان أحد الطرفين بالغا وكان الفضولي من الطرف 
الآخر الذي هو صغيرٌ. فمات البالغ قبل بلوغ الآخر. يثبث هذا الحكم أيضاً للنّص: 

١-خبر‏ عبيد بن زرارة. عن أي عبد الله ايْة: «في الرّجل يزوج ابنه يتيمة في 
ججره. وابنه مُدْرِكٌ واليتيمة غير مُدركة؟ 

قال)!ية: نكاحه جائدٌ على ابنه. فان مات عُزل ميراتها منه حت تدرك فإذا 
أدركت حَلفت بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالنكاح, ثم يُدفع إليها 
الميراث ونصف المهر, الحديث»”". 

۲ -خبر عبّاد بن كثير الذي هو كالصحيح. عنه اثة: 

«عن رجل زوج إبناً له مُدركاً من يتيمةٍ في حجره ؟ 

قال.اثة: ترثه إِنْ مات, ولا ير ثهاء لأنّ ها الخيار ولا خيار علها» . 

الحمولإطلاقهالتوريتَعلِن مالو أدركتوأجازت وخلفت بالله أنته مادعاها 
إلى أخذ الميراث إلا رضاها للخبر الأوّل. وفي غير هذين الموردين لا يثبث الحكم. 


O 


(۱) وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ۲۲۰ح ۲۷۲۱۰ . من لا يحضره الفقيه: ج ٤‏ / ۳۰۹ ح٤1٦0.‏ 
(۲) وسائل الشيعة: ج٣۲‏ / ۲۱۹ ح578717. الكافي: ج ۱۳۲/۷ ح۲. 
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ويرت الزوج من جميع التركة » 


حرمان الرّوجة من بعض تركة زوجها 

المسألة السادسة: لا خلاف ( و )لا إشكال في أنته (يرثُ الرّوجٍ من جميع 
التركة). ويشهدٌ به -مضافاً إلى الإجماع. وعمومات الإرث من الكتاب والسّنة 
جملةٌ من النصوص الآتية . 

كماأنته لاخلاف من غير الإسكافي'''في حر مان الرّ وجةعن بعض أعيا ن التركة. 

وعن «نكت» الشهيد ' وغيره ": دعوى الاجماع عليه . 

وفي «المسالك» ‏ جعله من متفردات الإماميّة . 

وأا الخلاف بينهم في ما تحرم منه. وفيمن تحرم من الزوجات. 

وعليه فيقع الكلام في موردين : 

المورد الأوّله في بيان ما تحرمٌ منه الرّوجة: 

أقول: اختلف فيه الأصحاب على أقوال: 

القول الأوّل: وهو المشهور بينهم كما في «المسالك» ”من حرمانها من نفس 
الأرضء سواءً كانت بياضاً أم مشغولة بزرع أو شجر وبناء وغيرهاء عيناً وقيمة 
ومن عين آلاتها. وأبنيتها وتُعطى قيمة ذلك. 





١و )١‏ حكاه عنه في الرياض: ج۲ / 1774(ط.ق). 
)١‏ المقصود به الصيمري. حكاه عنه في الرياض: ج ١‏ / 7534 (ط.ق). 
١4و‏ 6) مسالك الأفهام: ج۳٠‏ / ۱۸4. 
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وإليه ذهب الشيخ في «النهاية»"" على ما ُكي. و أتباعه كالقاضي'". واب 
و وقبلهم أبو الصّلاے“. وهو ظاهر المصّف في اسلف والشهيد في 
«اللّمعة»''' على ما حكي. والحقق في «الشرائع»''' وغيرهم. 

القول الثاني: حرمانها من جميع تلكم مع إضافة الشجر إلى الآلات في الحرمان 
من عينه دون قيمته. 

وفي «المسالك»!*: (وبهذا صرّح من المتأخَّرين العلامة في «القواعد». 
والشهيد في «الدروس»» وأكثر المتأخّرين, وادّعوا أنته المشهور, بل ادّعوا أنه 
عين الأول وهو ممنوعٌ كا يظهر لمن تتبّع عباراتهم) انتهئ . 

والظاهر أن الأول مشهورٌ بين القدماء. والثاني بين المتأخّرين. 

القول الثالث: حرمانها من الرّباع. وهي الور والمساكن. دون البساتين 
والضياع. وتُعطى قيمة الآلات والأبنية من الدّور والمساكن دون البساتين. وهو 
قول المفيد'". والحلي'''. والحقّق في «النافع»'' ''. ومالَ إليه في حكيّ «المختلف» 


)١(‏ النهاية: ص ؟147. 
(1)المهدّب: ج7/١111-14.‏ 
(۳) الوسيلة: ص 593١‏ 

(؛) الكافي للحلبي: ص .۳۷٤‏ 
(0) مختلف الشيعة: ج؟ / /5. 
(1) اللّمعة الدمشقيّة: ص 77١‏ 
(۷) شرائع الإسلام: ج٤‏ / 580 
(8) مسالك الأفهام: ج۱۳ / 180. 
(1) المقنعة: ص 1۸۷. 

)٠١(‏ السرائر: ج108/7. 
)1١(‏ النافع: ص ۲۷۲. 
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بعض الميل ''. 

القول الرابع: حرمانها من عين الرّباع خاصة لا من قيمتهاء ذهب إليه 
المرتضى'". واستحسنه المصنّف 4 في بعض كتبه. وإِنْ استقد رأيه أخيراً على 
الأوّل. وجعله صاحب «الكفاية» أقوئ'". 

القول الخامس: ما عن الإسكافي' “من عدم حرمانها عن شيء. 

وقد يقال :إن خلوّ جملةٍ من كتب الأصحاب عل ما قيل_كالمقنع, 
و«المراسم». و«الإيجاز». و«التبيان», و« مع البيان»» و«جوامع الجامع». 
و«الفرائض النصيريّة» عن هذه المسألة. مع وقوع التصريم في جميعها بكون إرث 
الرّوجة رّبع التركة اوا الظاهر في العموم» رعا يُوْذْن بموافقة الإسكافي. بل عن 
«دعائم الإسلام» أنّ إجماع الأمّة والأمّة على قول ابن الجُنيد. 

أقول: وأمًا النصوص فهي كثيرة, نذكرها م نعقبها ببيان ما بُستفاد منهاء ثم 
بيان مدارك سائر الأقوال. وهي : 

١‏ -صحيح زرارة. عن أبي جعفر اة : «إنّ المرأةلا ترت ما ترك زوجها 
منالقرئ والدّور والسّلاح والذواب شاو ترت من المال والفرش والثياب ومتاع 
البيت تما ترك, وتقوّم النقض والأبواب والجذوع والقصب وتُعطى حقّها منه»". 
)١(‏ مختلف الشيعة: ج۹ 71-3537-5577 
(؟)الانتضار: ص 086. 
(*) الكفاية: ص ۳۰۳-۳۰۲ 

)٤(‏ حكاه عنه في الرياض: ج ؟ / 1714(ط.ق). 


(5) والقائل هو صاحب الجواهر: ج۲۰۸-۲۰۷/۲۹. 


(7) وسائل الشيعة: ج57 / ٠1ح ۳۲۸٤۷‏ . الكافي: ج ۱۲۷/۷ ح۲. 
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۲ -وصحيح الفضلاء ا مخمسة عن الإمامين الصادقين ك منهم من رواه عن 
ي جعفر اا ومنهم من رواه عن أبِي عبد الله ا ومنهم من رواه عن أحدهما: 

«أنَ المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دارٍ أو أرض إلا أن يقوّم الطوب 
للش كي قط وها ريال 

وصحيح الأحول. عن أي عبد الله 221 : 

«لا يرثن النساء من العقار شيئاً وهنّ قيمة البناء والشّجر والنخل. يعني من 
البناء الور وأا عني من النساء الرَّوجة»”". 

٤‏ -وصحيح الفاضلين زرارة وتحمّد بن مسلم. عن الإمام الباقرائة, أنته 
قال: «لا ترت النساء من عقار الأرض شيئا»'". 

4 -وصحيحها الآخر. عن الإمام الصادق ا: «لا ترت النساء من عقار 
الدّور شيئاً. ولكن يقوّم البناء والطّوب وتُعطى نها أو رُبعها»!*. 

7-وصحيح البقباق. وابن أبي يعفور. عن مولانا الصادق اا : 

«عن الرّجل هل يرث من دار امرأته أو أرضها من القربة شيئاً أو يكون في 
ذلك بمنزلة المرأة. فلا يرث من ذلك شيئاً؟ 

فقالة: يرثها وتر ثه من كلّ شيء ترك وتركت»"". 


۷-وحسن زرارة وحمّد بن مسلم» عن الاإمام الباقرناية: 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج۲۱ / ۲۰۷ ح ۳۲۸٤۰‏ الكافي: ج ۱۲۸/۷ ح۳ 

(۲) وسائل الشيعة: ج57 / ۲۱۱ح ۳۲۸۵۱ . من لا يحضره الفقيه: ج ٤‏ / 48ح .010٠‏ 
(۳) وسائل الشيعة: ج8/57١٠‏ ح 75184١‏ الكافي: ج ۱۲۸/۷ ح٤.‏ 

)٤(‏ وسائل الشيعة: ج٠۲‏ 7 ١٠ح ۳۲۸٤۲‏ .الکافي: ج ۱۲۹/۷ ح1. 

(0) وسائل الشيعة: ج٢۲‏ / ۲۱۲ ح ۳۲۸۵۳ تهذيب الأحكام: ج۹ / ۰۰٣ح‏ 30 


حرمان الرّوجة من بعض تركة زوجها ۳ 

«النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شي 7 

۸-وحسن حمّاد بن عثان» عن الإمام الصادق 391: 

«إغا جُعل للمرأة قيمة ا مخشب والطوب لأا يتزوّجن, فيدخل عليهم -يعني 
أهل المواريث -من يفسد مواريثهم»'". 

4 -ومو تق زرارة. عن مولانا الباقر اء قال: «المرأة لا ترثٌ مّا ترك زوجها 
من القّرئ والدّور والسّلاح والدّواب شيئاً وترثُ منالمال والفرش والثياب ومتاع 
البيت تما ترك, ويقوّم النقض والأبواب والجذوع والقصب فتُعطى حقّها منه»'". 

٠٠-وموّق‏ البقباق وعبيد بن زرارة» عن مولانا الصادق ا : 

«في رجل تزوّج امرأةٌ ثم مات عنهاء وقد فرض الصداق ؟ 

قال :ها نصف الصداق. وتر ٿه من كل شيء» وإِنْ ماتت فهو كذلك»!*. 

١-وخبر‏ حمّدبن مسلم, قال: «قال أبو عبد الله ا: ترت المرأة الطوب ولا 
ترٹ من الرّباع شيئاء الحديث»'”*. 

١١‏ وخبر زرارة وحمّد بن مسلم» عن أبي جعفر اذ : «إِنّ النساء لا يرثن 
من الدّورء ولا من الضياع شيئاً إلا أن يكون أحدث بناء فير ثن ذلك البناء»". 

١‏ _وخبر الطربال الذي هو كالصحيح لرواية من هو من أصحاب الإجماع. 


.١ح‎ ۱۲۷/۷ وسائل الشيعة: ج۲۱ / ۲۰۷ ح 515859 الكافي: ج‎ )١( 
الكافي: ج ۱۲۹/۷ ح۷.‎ . ۳۲۸٤٤ وسائل الشيعة: ج۲۱ / ۲۰۹ ح‎ )( 
الكافي: ج ۱۲۷/۷ ح۲.‎ . ۳۲۸٤۷ وسائل الشيعة: ج۲۱ / ۲۱۰ ح‎ )۳( 
وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ۳۲۹ح ۲۷۲۱۰ . الكافي: ج1 / ۱۱۹ ح۷‎ )٤( 
. وسائل الشيعة: ج۲۱ / ۲۰۹ ح ۳۲۸۳۷ .الکافي: ج ۱۲۸/۷ ح0‎ )( 
75 وسائل الشيعة: ج57 / ۲۱۰ ح۸٤۳۲۸. تهذيب الأحكام: ج۹/ .اح‎ )1( 


Yt‏ قق تصندق “ج507 





عن أي جعفر خا . قال: 

«إنَ المرأة لا ترثُ مما ترك زوجها منالقُرى والدّور والتلاح والتواب شيئاً. 
وترثٌ من المال والرقيق والثياب ومتاع البيت مما ترك. ويقوّم النقض والجذوع 
والقصب قتُعطئ حقّها منمه”"". 

8 وخبر يزيد الصائع. عن أبي جعفر غا : «إنّ النساء لا يرئن من رباع 
الأرض ف لكن هن قيمة الطوب والمخشب . 

قال: قلت له: ا الاس لا يأخذون بهذا ؟ 

فقال د : إذا وليناهم ضيريناهم بالتّوط . فَإِنٌ انتهوا وإلا ضربناهم 
بالسيف عليه»'". 

6 وخبره أيضاً عن أبي عبد لله ينه «عن النساء هل يرثن من الأرض؟ 

فقالمّة: لا. ولكن يرثن قيمة البتاء. الحديت»'”. 

73 وخبر ميسر باع الرّطي. عنه ا : «عن النساء ما هن من الميراث؟ 

قال ينْة: هن قيمة الطوب والبناء وا مخشب والقصب. فَأمًا الأرض والعقارات 
فلا ميراث هْنّ فيه . 

قلت: فالبنات؟ قال : البنات هن تصيبهنَ منه. الحد يث»'*. 


١١‏ -وخير موسی بن بكر الواسطي. قال: «قلت لزرارة: إن بك احدتتي 


٣۲ح‎ ۲۹۹ / تهذيب الأحكام ج۹‎ .۳۲۸٤۷ح‎ ۲٠۰ + وسائل الشيعة: ج71‎ ١١ 
1١ وسائل الشيعة: ج٠ ' ۱۰ ح۳۲۸۹ .الکاقي: ج ۱۲۹/۷ ح‎ ١ 
: ف‎ ‘Ar ائ الشعة:‎ 
الكافي: ج ۷ / ۱۲۹ ح۸‎ . ۳۲۸٤۳ (۳)وسائل الشيعة: ج57 مم ۲ح‎ 
ع۳۲۸۳۸‎ ۲۰٣۰ ۲٦ج و سانل الشيعة:‎ ١ 


144 فقه الصادق /ج 


المورد الثاني: لو خاف من الشين''. وهو ما يعلو البشرة من الخشونة المشوّهة 
للخلقة, أو الموجبة لتشقّق الجلد. وخروج الدَّم باستعمال الماء. جاز له التيمّم. بلا 
خلاف فيه في الجملة. 

وعن «منتهى» المصئّف'": نسبته إلى علهائنا. 

وعن «المعتبر»'”: إلى مذهبنا. 

وعن «جامع المقاصد»'”: إلى إطباقهم. 

وف «المدارك»: إلى قطع الأصحاب””. 

ويشهد له:-مضافاً إلى ذلك -أدلّة نى العُسر وال حرج والشرر". 

ومقتضى إطلاق كلام بعضهم: و نهاية المصيّف 4" و«الروض»": 
عدم الفرق بين الشديد والضعيف. 

واستدل له: في حك «الروض»: باللإطلاق. 

وأوزدغلية "ماه لاش عل العين مخصوصه والأخيا كي بتك بإطلاقه. 

وصدق (المرض) على شديده فضلاً عن ضعيفه مشكوك فيه. فلا مورد 
للتمسّك بإطلاق الآية الشريفة. 


)١(‏ الشين: ما يحدث في ظاهر الجلد من الخشونة. يحصل به تشوّه الخِلّقة (مجمع البحرين: مادّة شين). 
(۲) منتهى المطلب: ج۱ .۱۳٣/‏ 

.۳٣١ / ١ المعتبر: ج‎ )۳( 

.٤۷١ / ١ جامع المقاصد: ج‎ )٤( 

(5) مدارك الأحکام:ج۲/١۹٠.‏ 

(1) منها قوله اة رفع عن أَمتي تسعة أشياء... راجع وسائل الشيعة: ج ۳۹۹/۱۵ ح۲۰۷1۹. 

(۷) نهاية الاحكام: ج۱ .٠۹۵/‏ 

(۸) روض الجنان: ص۱۱۷ . 

(4) الحدائق الناضرة :ج٤‏ / 597. 


حرمان الرّوجة من بعض تركة زوجها AD‏ 


عن أب جعفر لذ : أن النساء لا ترث امرأة تما ترك زوجها من تربة دارٍ ولا أرضٍ 
إل أن يقوّم البناء والجذوع والنشب. فتعطى نصيبها من قيمة البناء. فأمًا القربة 
فلا تعطى شيئاً من الأرض. ولا تربة دار ؟ 

قال زرارة: هذا لا شك فیه»''. 

-وخبر عبد الملك. قال: «دعا أبو جعفر 326 بكتاب عل انا فجاء به جعفر 
مثل فخذ الرّجل مطويّا فإذا فيه: 

إن النساء ليس طنّ من عقار الرّجل إذا توفي عنهنٌ شيء. 

فقال أبو جعفر]ة: هذا والله خط عل ل بيده وإملاء رسول الله بجت ". 

9 وخبر محمد بن سنان: «أنّ الإمام الرضا اا كتب إليه فما كتب من 
حواب منتائلة: 

علّة المرأة أنتها لا ترت من العقار شيئاً إل قيمة الطوب والنقض , لأ 
العقار, المحديث»". 

هذه هي عمدة نصوص الباب. 

أقول: وقبل بيان ما يُستفاد منهاء لا بأس ببيان الألفاظ غير ظاهرة المعاني نما 
فيهاء فنقول: 

أمّا الجذع: فهو ساق النخلة . 

وأمًا الرّباع: جمع الرّبعء وهو المغزل ودار الإقامة . 





.٣۷ع‎ ۳۰۱/۹ تهذيب الأحكام: ج‎ ,57806٠ وسائل الشيعة: ج٢۲ / ۲۱۱ح‎ )١( 
.1ح18؟/1١١ج وسائل الشيعة: ج57 / ۲۱۲ح 51867 بحار الأنوار:‎ )۲( 
.:51ح7٠٠١‎ / ح51845. تهذيب الأحكام: ج؟‎ 5٠١ / وسائل الشيعة: ج57‎ )۳( 


۲۲۹ فقه الصادق / جل" 


وما الطوب: فهو مطبوحٌ من الآجر . 

وأمًا الضيعة: فهي الأرض المغلة . 

وأمًا العقار: فهي ما مطلق الأرض الشامل للضيعة. أو الضيعة . 

وأمّا النتقض: بكسر النون, فهو المنقوض من البناء. 

إذا عرفت ذلك.فاعلم أن استفادةالحكم من النصوص يقتضي البحث في موارد: 

المورد الأوّل: حرمان الرّوجة من عين أراضي الرّباع. ويشهد به جميعٌ 
النصوص المتقدّمة غير الخبرين السادس والعاشر» وهما لا يصلحان لمعارضة 
النصوص المتقدّمة التي تكون أشهر. ومخالفة للعامّة . 

وقد يقال: إنْهها عامّان يخصّصان بغير الأرض. ولا بأس به في العاشر. وأمَا 
السادس فهو غيرٌ قابلٍ لذلك . 

تم إنْه رما يُشكل على إثبات الحكم بهذه النصوص» من جهة اشتاها لما 
لايقول به أحدٌ من السّلاح والدواب. 

وفيه ألا أن جملةَ منها غير متضمّنة لشيء تما لا نقول به. 

وثانيا إن طرح بعض الخبر لمعارضٍ أقوئ.لا يوجبُ طرح مالا معارض فيه. 

وربا يحتمل فيها احتالات. لوضوح كونها خلاف الظاهر, أغمضنا عن 
التعدض هاء وعليه فلا إشكال في أنتها حر ومة عن عين أراضي الرّباع. 

المورد الشاني: حرمانها من عين سائر الأراضي. سواءً أكانت أرض زرع, أو 
دكان. أو عين, أو قناةء أو بستان, أو طاحونة أو ماشاكل . 

وبالجملة:كلٌ ما يصدق عليه الأرض . 


حرمان الرّوجة من بعض تركة زوجها ۲۷ 


ويشهد به: أكثر النصوص المتقدّمة, لاحظ ماعدا الثالث والخامس والسادس 
والثامن والعاشر والحادي عشر. فإنّ جملة منها متضمّنة للفظ الأرض وما شاكل. 
وبعضها وإ كان مورده القرى. ولكن بعدم القول بالفصل بينها وبين سائر 
الأراضي. يثبتُ المطلوب . 

والنصوص غير الدّالة على ذلك. عدا السادس والعاشر الذين عرفت حاهما.ء 
لا مفهوم ها كي تدلّ على عدم حرمانها منهاء فتنافي مع هذه النصوص. فلا ينبغي 
التوقف فيه. 

المورد الثالث: أنتها لا ترت قيمة الأراضي مطلقاً ويشهد به -مضافاً إلى 
الإجماع الذي ادّعوه_التفصيل في كثير من النصوص,كصحيح الفضلاء.و صحيحي 
الاحوال وزرارة وغيرها بين الأراضي وبين الثياب والفرش وما شاكلء وبين 
الطوب والخْشّب والشجر وما شاكل. والحكم في الأراضي بأنتها لا ترث منهاء وفي 
المورد الثاني بأنتها ترث. وفي الثالث بأنتها ترث من قيمة تلكم اللأشياء. والتفصيل 
قاطعٌ للشركة. والتبادر فإنّ المنساق إلى الذهن من قول: إنّه لا يرث. عدم الإرث 
لا عيناً ولا قيمة. وقوله اا في جملةٍ منها: «لا يرث شيئأ» فإنّ نكرة في سياق النفي 
يفيد العموم. 

أضف إلى ذلك كله أنته مقتضى الأصل. فإنّ توريثها من القيمة خلاف 
الأصل. يحتاج إلى دليل وهو مفقود. 

إن قيل: إن ا جمع بين هذه النصوص. وبين ما دلّ على أنّ الرّوجة ترث ربع 
التركة أو تمنها. الظاهر في أنتها تر من الجميع يقتضي ذلك. 


۲۸ فقه الصادق / ج۴۷ 


قلنا: إنّ ذلك الدليل حيث أنته ظاهد في أنتها ترث من عين التركة. يكون 
مخصّصاً بننصوص الباب قطعاً فييق بذل القيمة بلا دليل؛ وقد مر في مسأًلة الحبوة 
ما يظهر منه حكم المقام أيضاء فراجع'". 

المورد الرابع: حرمانها من عين الأشجار. ويشهد به: قولهلية في صحيح 
الأحول: «وهنّ قيمة البناء والشّجر» فإنّه ظاهرٌ في عدم إرثها من عين الشجر. 
وكذا يشهد به ما في جملةٍ من الأخبار من حرمانها من أعيان الجذوع. 

المورد الخامس: حرمانها من أعيان الآلات والأبنية, والشاهد به التصريم في 
کثیر من النصوص بها. 

المورد السادس: عدم حرمانها من قيمة الأبنية والأشجار والآلآت. ودلالة 

فالمتحصّل مما ذكرناه: أنّ القول الثانى أظهر. 

وقد استدل للقول الأوّل: بأ النصوص المعتبرة خالية عن الشجر. وما تضمّنه 
وهو خير الأأحول ضعيف. 

وفيه:أنته ليس في سنده من يُتأْمّل فيه. عدا حمّد بن موسى المتوكّل. وهو وإِنْ 
ليحك عن الشيخ والنجاشى تو ثيقه. إلا أنته وثقه المصنّف ج" وابن داود'". وقد 
ترضَّى الصّدوق عليه“ وكان من مشائخه. وأفاد الشيخ الأعظم ف" أنته 


)١(‏ صفحة 191 من هذاالمجلّد. 

(۲) رجال العلامة: ص .٠٤۹‏ 

(۳) رجال ابن داود: ص ۱۸۵. 

.٤0۳ / ٤ من لايحضره الفقيه: ج‎ )٤( 

(0) رسالة في المواريث للشيخ الأنصاري: ص .٠۹١‏ 


حرمان الزوجة من بعض تركة زوجها ۹ 


لا يقصر حاله عن إبراهيم بن هاشم. مضافاً إلى أنّ عمل الأكثر على الرواية. 

واستدل للقول الثالث: 

١-بِأنٌ‏ مقتضى عموم الآيات والروايات الدّالة على إرثها. أنتها ترت من 
جميع القركة. خرج عنها ما اتفقت الأخبار والفتاوى عليه. وهو أرض الرّباع. 
والمساكن عيناً وقيمة. وآلاتها عيناً لا قيمةء فيبق الباتي. 

"-وبأنته لاب من الاقتصار على المتيقّن فما خالف الأصل. 

"'-وبأنته وقع الاقتصار في كثير من الأخبار على الدّور والرّباع. ولو م يكن 
الحكم مختصّأ اء لماكان وجه للتخصيص بها . 

أقول: وقي ال جميع نظر: 

أمَا الأؤل: فلما مر من دلالة الدليل على خروج غيرهاء وبه يقيّد وبخصّص 
العمومات والمطلقات. 

وأمًا الثاني: فلأنته لا وجه للاقتصار على المتيقن مع وجود الدليل. 

وأمًا الثالث: فلأنته الوجه الذي ذكر لثبوت المفهوم للوصف واللّقب. وقد 
حُقق في محلّه فساده. 

وربما يقال في توجيه هذا القول: بأنته لا دليل على تخصيص غير الدار من 
عمومات إرث الرّوجة. فإنّ جملة من النصوص المتقدّمة ضعيفة السند. وجملة منها 
مشتملة على العقار. وصدقه على غير الدباع غير مسلَمٍ. فييق من النصوص خبر 
الفضلاء. وهو لا يصلّح أن يعارض صحيح البقباق وابن أبي يعفور الدّال على أنتها 
ترث من التربة, فإنَ من جملة رجال سنده إبراهيم بن هاشم. وفي عدالته كلام 


۰ فقه الصادق / ج۳۷ 


مشهو ر" ولذاعُدَت رواياته من الحيسان عند الأكثر. فهو حسنٌ. فصحيحالبقباق 
مقدّمٌ عليه للأعدليّة وموافقة الكتاب . 

ولاسبيل إل دعوى تقديمه بالشهرة. لتساويهمافي الاشتهار بين أصحاب الحديث. 

وأيضاً: لا سبيل إلى دعوى أعلميّة الصحيح. فان السؤال فيه عن خصوص 
دار المرأة وأرضهاء فلا يَصمّ تخصيصه بغيرهما. 

أقول: وفها د كر مواقع للنظر: 

الأوّل: إن صحيح البقباق يحتمل اختصاصه بالدّار وأرضها.ء بإرجاع ضمير 
أرضها إلى الدار لا إلى المرأة. فيكون المسؤّل عنه الدار المشتملة على الساحة 
والبناء» وخصوص أرضها . 

وعليه. فحيثٌ أن النصوص الصحيحة الأخر دالّة على عدم إرثها منهاءكما 
اعترف القائل به.وهي مقدّمة لو جوفلا يبق حل للاستدلال به كي يُعارض الحسن. 

الثاني: أن السؤال وإِنْ كان عن شيء خاصٌ, لكن الجواب عام والمورد 
لايكون مخصّصاً. فلا مانع من تخصيصه بحسن الفضلاء. 

الثالث: إِنّ الشهرة المرجّحة هي الشهرة الفتوائيّة, وهي أوّل المرججحات. 
وتكون مع الحسن فيقدّم. 

الرابع: ما تقدّم من أعميّة العقار الموجود في الأخبارالصحيحة من أرض الدار. 
والمسكن. وشموله للأراضي المغلة, فإذا ثبت الحكم فيها ثبت الحكم فيها ثبت في 
غيرها من الأراضي بعدم القول بالفصل. 


.١27ص رجال النجاشي:‎ )١( 
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واستدلٌ للقول الرابع: بأنته مقتضى الجمع بين عموم آيات الإرث واخباره. 
وما اتفق عليه النص والفتوى. من حرمانها من عين الرّباع . 

وقيل في توجيه ذلك: إن مقتضى العمومات إرثها من العين والقيمة, لتبعيّة 
القيمة للعين. وأدلة الحرمان تدلّ على المنع منهما. فيختصٌ روايات المنع بالعين 

وفيه أوَلا أنَّ الثابت في حلّه أنّ إطلاق المخصّص يقدّم على إطلاق العام. فع 
تسليم الإطلاق لروايات المنع لا وجه للتخصيص. 

وثانياً أنّ العمومات لا تدلّ على إرثها من القيمة إلا تبعاً للعين. بمعنى الحصّة 
التوأمة منها.فإذا خصّص العمومات بها في العين تخصّص قهراً بالنسبة إلى القيمة, 
والالقزام بار ثها الحصّة غير التوأمة مع العين بلا دليل» لعدم دلالة العمومات عليه. 

واستدل للقول الخامس: بالعمومات, وخصوص الخبر السادس والعاشر. 

ويرده: أن العمومات لا بد من تخصيصها بالنصوص الصحيحة المعمول بها 
المتقدّمة, والخبران لا يصلحان لمعارضتها كما مر. 

فتحصل: أنته لا ينبغي الترديد في أرجحيّة القول الثاني والله تعالى العالم. 

اله 
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وكذا المرأة إذاكان له ولد منها . 


حرمان الرّوجة من بعض التركة 

المورد الثاني: فيمن تحرم من الزوجات. ( و ) فيه قولان: 

أحدهما: ما ذكره المصنّف + بقوله ( وكذا المرأة ) أي كالزوج ترت من جميع 
التركة (اذا كان له ولد منها) . 

ذه ب إليهجماعةٌ كالحقّق في «الشرائع»'"'.ونّس ب إلى المشهور بينالمتأخَّرين'". 

ذهب إليه الكلينى'"'.والمفيد'“.والسيّد'”.والشيخ في«الاستبصار»'", 
والخلى "ولك والمحقّق فى «النافع» "» وجماعة من المتأخرين ومتأخّري 
المتأخّرينء بل عن «الخلاف» ٠"‏ و«السرائر»'' '' الإجماع عليه. 


.۲۸/ ٤ شرائع الإسلام: ج‎ )١١ 

.53114 7 مفاتیح الشرانع: ج ۲ / ۳۲۹. والرياض: ج۲‎ ١ 
۱۲۷ / الكافي: ج۷‎ )۳( 

(£) المقنعة: ص 1۸۷. 

() حكاه عنه في المستند: ج ۱۹ / ۳۷۹. 
() الاستبصار: ج٤‏ /164. 

(۷) الكافي: ص 774. 

(6) السرائر: ج 505/7 

(1) النافع: ص ۲۷۲. 

1177 ٤ الخلاف: ج‎ ٠١ 

(١1)السرائر:‏ ج/105. 
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ولو فد وَرثت إلا من العقارات والأرضين» فيقوّم الأبنية والآلات والنخيل 
والأشجار» وترثُ من القيمة . 


ويشهد للثانى: إطلاق النصوص المتقدمة. 


واستدل للأوّل: 

١‏ -بأنته مقتضى الجمع بين أخبارٍ كثيرة مانعة. عامّة أو مطلقة, وبين انبر 
السادس المتقدم. 

۲ -وبحسن ابن أذينة الوارد فيه قولهثة: «في النساء إذا كان طنّ ولدٌ أعطين 
من الوّباع»'". 


ولكن الجمع تبِرَع لاشاهد له. والخبر السادس قد عرقت حاله. 

وأمّا الحسن فهو مقطوعٌ. وظاهره كونه كلام ابن أذينة. إذلم يسنده إلى إمام 
بتصري أو إضمار. فلا يكون سبيله سبيل المرسّل كي ينجبر باشهرة. ولا سبيل 
الم مال هل قله او ع او لذ كر سخ و 
لتقييد المطلقات . 

وعليه. فالأظهر أن حكم ذاتٍ الولد حكم غيرها. 

( و )لا فرق بين ما (لو )الود أو وجد. والحكم في الجميع ما أفاده + بقوله: 
( ورثت إلا من العقارات والأرضين, فيقوّم الأبنية والآلآت والنخيل والأشجارء وتر 
من القيمة ) . 


)١١‏ وسائل الضيعة: ج57 / ۲۱۲ ح 4 53780. تهذيب الأحكام: ج ۳۰۱/۹ ح51. 
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أقول : وفي المقام فوائد مهمّة , لا نطيلٌ الكلام بذكر جميعها . وأا نذكر منها ما 
لابدّ منه . 

الفائدة الأولى: أنته لا فرق في الور التي قنع عنها الرّوجة من أرضها وترثٌ 
من قيمة بنائهاء بين ما كان يسكنه الرّوجء أو كان يوْجّره. أو لم يكن يسكنه أحدٌء 
لإطلاق النصوص. 

الفائدة الثانية: يدخلٌ في الآلآت الآجر.سواءً كان في الحائط أو على الأرض. 
والأخشاب المستدخلة في البناء. والميازيب. والأبواب والشبابيك ونحوها مما يعد 
من آلات البناء عند العرف. حت المرآ يا المستدخلة في الشبابيك. 

نعم» يعتير كونها في البناء» فلو انهدم البناء ترثُ من جميع آلاتها من أجرٍ 
ونحوه. لان المراد منها المثبتة دون المنقولة . 

وعن الصيمري'": الإجماع عليه . 

ولا فرق في البناء بين كونه مستعدّاً للهدم أم لا.كما لافرق في النخل بين كونه 
معدا للقطع لعدم الانتفاع به بدون القلع. ومام يكن كذلك . 

نعم» لو قلع النخل وردَّتْ من عينه. 

وهناك مصاديقٌ مشكوك فبهاء مقتضى العمومات إرثها منهاء لآنّ الشبهة 
مفهوميّة. ويجورٌ القسّك بالعام في الشبهة المفهوميّة. ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط 
بالصّلح ونحوه في جميع موارد الشك. 

الفائدة الثالثة: تحرمُ الرّوجة من أراضي الأنهار والقنوات, عيناً وقيمةً, كما مت 


)١(‏ غاية المرام: ج 4 ا 


تنبيهات باب التيمّم ١18‏ 


وفيه: أنّ الظاهر كون مراده القِسّك بإطلاق معاقد الإجماعات. بناءً على كون 
الإجماع في المقام. من قبيل الإجماع على القاعدة الذي يعامل مع معقده معاملة 
متون النصوص. 

ولكن يرد عليه: عدم ثبوت كون الإجماع في المقام من قبيل الإجماع على 
القاعدة, لتقييده في جملةٍ من الكتب: بالفاحش, وفي أخرئ با لا يتحمّل عادةً 
وعن «الكفاية»: دعوى الاتفاق على عدم مشر وعيّته فما لا يغار الخلقة ويشوّهها. 

وعليه. فيتعيّن الإقتصار على المتيقّن الذي هو مورد أدلة نني القُسر والخرج 
والضّرر. وفي غيره يرجع إلى دليل الطهارة المائيّة. 

وبالجملة: الأقوى تقييد الشين المسوّغ للتيمّم, بجا يكون تحمّله شاق وموجباً 
للحَرّج أو الضّرر. 


وعليه فياهها التي تخرج بعد الموت لا ترثُ منها لتبعيّتها للأرض. وعدم كونها من 
متروكات الميّّت. 

نعم» ما خرج قبل الموت وبق ترت منه. لعدم دخوله فيا تحرم منه. 

الفائدة الرابعة: إذا استاجر 5 دارا أو بستاناً مات قبل انقضاء المدّة. وبنينا 
على عدم بطلان الإجارة بموت المستأجر. فالظاهر أنّ الرّوجة ترت من الانتفاع 
بهاء وتكون شريكة مع سائر الورثة في الاتتفاع, لان التركة ليست هي الأرض. 
بل الانتفاع بهاء فلا وجه لحرمائها. 

كما أنته إذاكان لوج البيت الفوقاني. وكان تحته من غيره. فخرب البناء 
ترث الرّوجة من عين الهواء. لعدم صدق الأرض والبناء على اهواء. وأا كانت 
لا ترت من الهواء فوا كان تابعاً للأرض. ولا أرض هنا. 

الفائدة الخامسة: في كيفيّة تقوم البناء والأشجار وما شاكل . 

أقول: لا إشكال في أنته لا يقوّم الآلآت مع تقدير انفكاكها وانفصاهاء فيقوّم 
الآجر منفرداً وال جص كذلك وهكذاء للتصريم في كثيرٍ من النصوص المتقدّمة بأنته 
يقوّم البناء. والبناء هو اهيئة الاجتاعيّة الكائنة في الأرض. 

أا الأشجار. فهي أيضاً لا تقوّم مقلوعة من الأرض. بل حال كونها قائُة في 
الأرض لتقوّم الشجرية بذلك. 

وذكرفي «المسالك»''' و«الرياض»'" في كيفيّة التقويم: 

أن يقوّم مستحقّ البقاء في الأرض محاناً إلى أن يفنى » فيقدّر الدار كأنتها 


194 / مسالك الأفهام: ج۱۳‎ )١( 
رياض المسائل: ج؟/516.‎ )۲( 
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مبنيّة في مِلّك الغير على وجه لا تستحقّ عليها أجرةٌ إلى أن تُفنى وتُعطى قيمة 

وذكر الصيمري'' وجهاً اخر, وهو: أنته يقوّم الأرض على تقدير خلوّها من 
الأبنية والأشجار ما يسوى. فإذا قيل عشرة مثلاً قوّمت أخرئ مضافة إليهماء فإذا 
قيل عشر ون مثلاً كانت شريكة في العشرة الزائدة. 

أقول: والأوّل أظهر. إذ رعا تكون قيمة الأرض على تقدير خلوّها من الأبنية 
أكثر من قيمة الأرض مع ما فيها من البناء» كما هو الحال في هذه الأنيّام . 

الفائدة السادسة: اختلف الأصحاب في أنّ إعطاء الور ثة القيمة. هل هو على 
سبيل الرخصة. فإذا أرادوا أن يعطوها من العين. ليس ها أن تمتنع من الأخذ؟ 

أم هو على سبيل الأّزوم. فليس عليهم إلا إعطاء القيمة ؟ 

ذهب جماعة من الأصحاب منهم السيّد في «الرياض»'". وصاحب 
«الكفاية»'" إلى الأوّل . 

وف « المسالك »اك و «المستند». وعن الصّيمري'" . والمحمقق الغاني'” 
اختيار الثاني. 


١0)غاية‏ المرام: ج 4 ٠‏ 1814. 

(۲) ریاض المسائل: ج۲ : 516 (ط.ق). 

(۳) كفاية الأحكام: ص١7‏ 

١؛)‏ مسالك الأفهام: ج۱۳ / 1914. 

586 / ۱۹ مستند الشيعة: ج‎ )0١ 

(7) حكاه عنه في المستند: ج ۱۹ / ۳۸۵. 

(۷) حكاه عنه في الرياض: ج۲ / 776 (ط.ق). 


وهو الظاهر من النصوص. للتعبير في جملة من النصوص عن ذلك مع اللام. 
الظاهرة في القليك أو الاختصاص. والتصري في جملةٍ أخرئ منها با جعل, الظاهر 
في ذلك. وذكره في تلو اداة الحصر أو الاستثناء في جملةٍ ثالثة. 

واستدل للأوّل: 

١‏ -بورود النصوص في مقام توهم تعيّن العين. فلا تفيد سوى إباحة القيمة, 
وسبيلها سبيل الأوامر الواردة مورد توهم الحظر. غير المفيدة لذلك سواهاء كما 
برهن في حلّه مستقصى . 

۲ -وبإشعار التعليل الوارد في جملةٍ منها بذلك جداً. ذكرهما في«الرياض». 

۳-وبأنَ ذلك يوجبُ بقاء عمومات الإرث على عمومها بالنسبة إلى الأبنية 
والأشجار. من دون ارتكاب تخصيص فماء بل يكون الرخصة في التقويم حکماً 
آخر غير منانٍ للأوّل ثابتاً بالأخبار. نظير الرخصة لمالك النصاب في الغالات في 

شراء قدر الزكاة منها وإعطاء القيمة. 
ولكن يَردُ على الأوّل: أنته ممنوعٌ. بل رعا يُدَّعى أنتها واردة في مقام توهم 


الحرمان عن القيمة. 
ويؤيّده: ذكر الجملة المتضمّنة هذا الحكم بعد الحكم بأنتها لا تر من العقار 
والأراضي في جملةٍ من النصوص. 


ويرد على الثاني: أنّ العلّة غير مذكورة في أكثر النصوص. مع أنتها من قبيل 
ويرد على الثالث: أنته بعد ورود الخصّص. لا وجه للاقتصار في تخصيص 
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العمومات. مع أنته على هذا وإن لم يخصّص عموم دليل الإرث. إلا أنته يلزم 
تخصيص ما دلّ على عدم جواز الابتياع القهري. 

وبالجملة: فالأظهر أنته على سبيل الأّزوم . 

ثم إن ظاهر النصوص تعلق القيمة بالذّمة لا بالعين. فلو تلف البناء أو الشجر 
بعد الموت قبل التقسيم والتقوبم لايسقط منها شيء. 


N 


حكم مالو تزوّج المريض ولم يدخل فمات ۳4 


ولوتزوّج المريض ودَحَل ورثت. وإلافلامهر ولاميراث. 


حكمٌ مالو تزوّج المريض ولم يدخل فمات 

المسألة السابعة:( ولو تزوّج المريض ودخل ورثت» وإلا فلا مَهر ولا ميراث ) إِنْ 
مات في مرضه. كما هو المعروف من مذهب الأصحاب.كما عن «الكفاية»"" . 

وفي «المسالك»'": (جزم الأكثر بالحكم. من غير أن يذكروا فيه خلافاً أو 
إشكالةً) انی: 

وعن «التذكرة»'": دعوى الإجماع عليه. 

ويشهد به: طائفة من الأخبار: 

منها: صحيح أبي ولد الحنّاط. قال: «سألتُ أبا عبد الله اا عن رجل تزوّج 


في مرضه ؟ 
ونكاحه باطلٌ»!. 


ومنها: صحيح زرارة. عن أحدهماطية : «ليس للمريض أن يُطلق, وله أن 
يتزوّج. فإِنْ هو تزوّج ودَّخَل بها فهو جائزء وإ لم يدخل بها حى مات في مرضه. 


(١١)كفاية‏ الأحكام: ص 5014. 

() مسالك الأفهام: ج١٠‏ لل 

(؟) تذكرة الفقهاء: ج ۲ / ٥۱۷‏ (ط.ق). 

(4) وسائل الشيعة: ج۲۱ / ۲۳۱ح ۳۲۸۹۷ . من لا يحضره الفقيه: ج ٣٠٠١ / ٤‏ ح11۷٥‏ . 
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فنكاحه باطلٌ, ولا مهر ها ولا ميراث»7". 

ومنها : موق عبيد بن زرارة » عن الإمام الصادق ا : «عن المريض أله 
أن يُطلّق؟ قال :لاء ولكن له أن يتزوّج إن شاء» فإن دخل بها ورثته. ون لم 
يدخل بها فنكاحه باطل». 

أقول: والكلام في ما يدلّ عليه هذه النصوص: تارة من بطلان النكاح.وأخرئ 
من صحّته. وأنّ له أن يدخل بهاء تقدّم في كتاب النكاح'' مفصّلاً. 

والمقصود فيالمقام بيان ما يُستفاد منها من عدم الإرث, ودلالتها عليه ظاهرة, 
ومعها لا يُصغى إلى ما عن «الكفاية» من معارضة هذه النصوص بالنصوص 
الكثيرة. الدّالة على أنّ الرّوجة ترث, فإنّ النسبة عمومٌ مطلق. يقيّد إطلاق تلك 
النصوص بهذه الأخبار. 

وأمّا ماعن «شرح الإيجاز»'': من أنته يكن أن يُراد بالدخول أن تدخل 
عليه لتخدمه وتضاجعه وقرّضه وإِنْ م يطاها. 

فخلاف الظاهر جدّاً إذ لو كان المراد ذلك. لزم أنْ يقال: (فإن لم تدخل عليه) 
لا(وإِنْ لم يدخل بہا) کا هو واضح. 

ولو ماتت هي في مرضه قبل الدخول : 

فبناءً على ما هو الصحيح من صحّة نكاحه کا مرّء ولذا يجوز الدخول بها- 
ير ثهاء لاطلاق أدلّة الارث . 


.١13؟ح117/‎ ٣ج وسائل الشيعة: ج57 / ۲۳۲۲ ح ۳۲۸۹۹ .الکافي:‎ )١( 

(۲) وسائل الشيعة: ج٢۲‏ / ۲۳۲ ۳۲۸۹۸ . تهذيب الأحكام: ج۸ / ۷۷ ح۱۷۸. 

(۳) فقه الصادق: ج ۱۱۸/۳۳ وما بعدها. 

٠۳۸۹ / ۱۹ والمحقق النراقي في مستند الشيعة: ج‎ ٠١ ١ / ۲ حكاه عنه الفاضل الهندي في كشف اللّئام: ج‎ )٤( 


وكون العقد متزلزلاً لا ينح عن الإرث؛ بعد كونه صحيحاً موجباً لتحقّق 
عنوان الزوجيّة. 

ولو برأ الرّوج من مرضه. فات قبل أن يدخل بها بسبب مرض آخرء تر ثه 
لمفهوم صحيح زرارة. بناءً على ما هو احق من أنته إذاكان الشرط مركّباً من أمور 
تدل القضيّة على انتفاء الحكم عند فقد كل واحدٍ منها. 

زوا هونا مو الراك غود لمشتو باه نات 
مرضه. فير تفع عدم الميراث بارتفاع كل من القيدين. ويقيّد به إطلاق الموثق. 

وف المقام فروعٌ ذكرناها في كتاب النكاح'". 


جه 


(۱) راجع المجلّد ۱۱۸/۳۲ وما بعدها. 


EY‏ فقه الصادق / ج 


وأمَا الولاء: فأقسامه ثلاثة: 
الأوّل: ولاء العتق . 
الثانى: ولاء تضمّن الجريرة» ومن توالى إنساناً يضمن حَدَثه» ويكون ولائهله» 


إرث ولاء الجريرة 

( وما الولاء: ف) قد عرفت أن (أقسامه ثلاثة) مر تبة: 

القسم (الأوّل: ولاء العتق): 

وحيث بنائنا في هذا الشرح على إلغاء مسائل العبيد والإماء, لانتفاء الموضوع, 
والظاهر بحسب العادة عدم تحقّق الموضوع إلى زمان ظهور وليّ الأمر أرواحنا 
فداه. فلغي مسائل هذا القسم. 

القسم (الثاني: ولاء تضمّن الجّريرة) وهي الحناية: 

( و )لا خلاف نصًاً وفتوى في مشروعيّته. بل الإجماع بقسميه -كا في 
«الجواهر»'''_على أن (من توالى) وركن (إنساناً) يرضاه. فاتّخذه وليّاً يعقله. و (يضمن 
حَدَنْهء ويكون ولائه له) صم ذلك ويرثه. 

وفي «المسالك»'": (هذا العقد كان في الجاهليّة يتوارثون به دون العقار, 
فأقدهم الله تعالى في صدر الاسلام عليه. وأنزل فيه: م وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَبِمائكُمْ 
َآُوهُمْ تَصِيبَهّم ٠‏ ثم نُسخ بالإسلام والهجرة. فإذا كان للمسلم ولد لم اجر 
(۱) جواهر الكلام: ج59/ 184 


(1) مسالك الأفهام: ج ۱۲ / ۲۲۳. 
(۳) سورة النساء: الآية ۳۳. 


إرث ولاء الجريرة Yer‏ 


ورثه المهاجرون دون ولده. وإليه الإشارة بقوله تعالى: موَالَِّينَ آمَنُوا وَلَبمَاجِرُوا 
مَا لَكُمْ من وَلايتهم مِنْ تَيْ ِو ٠‏ ثم سخ بالتوارث بلحم والقرابة, وأنزل الله 
تعالى فيه آيات الفرائض. وقوله تعالى: »وَأَولُوا الحم بعصم أو يعض ٠".‏ 

ونفى الإرث بضان الحريرة توخا عند الشافعي. وعندنا أنته باق لكن 
على بعض الوجوه لا مطلقاً) انتهئ'"" 

أقول: وظاهره دعوى الإجماع عليه. وقد ادّعاه كثيرٌ من الأصحاب. ويشهد 
مشر وعيّته _مضافاً إلى ما دلّ على لزوم الوفاء بكلّ عقدٍ. نظير قوله تعالى: ‏ أَوْقُوا 
ِالْعُقُودِه' *-جملةٌ من النصوص : 

منها: صحيح هشام بن سالم. عن الإمام الصادق نا : «إذا ولي الرّجل الرجل 
فله ميرائه وعليه معقلته»!”. 

ومنها: صحيح سلوان بن خالد. عنه ات : 

«عن ملوك أعتق سائبة؟ 

قال: يتولى من شاء. وعلى من تولاه جريرته. وله ميراثه. الحديت»". 

ومنها : صحيح الحذّاء . عنهاية : «عن رجلٍ اسك فتوالى إلى رجلٍ 
من المسلمين؟ 


۷٣ سورة الأنفال: الآية‎ )١ 

۷٥ سورة الأنفال: الآية‎ ١ 

(؟) مسالك الأفهام: ج ۱۲ / ۲۲۲. 

.١ سورة المائدة: الآية‎ )٤١ 

(۵) وسائل الشيعة: ج51 / ۳۲۹۲٦ ۲٤٤‏ 

() وسائل الشيعة: ج57 / ٤ح‏ ۲۹۲۵ الكافي: ج۷ 4 .A^۷۲‏ 


4م فق الصادق / جام 
ويرثُ مع ققد کل مناسب ومسابب» 


قال:©ة: إنْ ضمن عقله وجنايته ورثه. وكان مولاه»'". ونحوها غيرها. 

وهل هو عقدٌ لازمٌ أو جائز؟ 

فلج اقا رة لاوما لسو قولة صا د او ا بار دة غفا 
عن الشيخ ا" وابن حمزة'' من أنته عقدٌ جائز إلا أن يعقل عنه للأصل . يندفع 
ما ذكرتاه. 

وصورة عقده: أن يقول المضمون: (عاقّدتُك على أن تنصرنيء وتدفع عبّي, 
وتعقل عبّي. وترئني) فيقول الضامن: (قبلتٌ). 

ولو اشترك العقد بينهما. قال أحدهما: (على أن تنصرني وأنصرك وتعقل عي 
وأعقلُ عنك. وترئني وأرفك) أو ما أكى هذا لمن فقيل الآخر. 

ويشترط فيه ما يشترط في سائر العقود. 

( و )إا (يرٹ مع فُقدكلٌ مناسب ومسابب) والمرادٌ بالمسابب المُعتق عتقاً 
يرت به. بلا خلافٍ يُعرفء بل قيل بالاجماع. فلا يرث الضامن إلا مع ققد كل 
مناسب. وان بعد ومنعمٍ وارث. 


وفي «الجواه'“: (بل الإجماع تقسميه عليه. بل النصوص دالة عليه أيضاً 


(۱) وسائل الشيعة: ج77 / 550 ع۳۲۹۲۷ تهذيب الأحكام: ج ۳۹۱/٩‏ ح۲۱. 
(۲) الخلاف: ج74 17١‏ 

(۳) الوسيلة: ص ۳۹۹-۳۹۷. 

(؛) جواهر الكلام: ج۹/۳۹٥۲.‏ 


1١66‏ فقه الصادق / ج14 


المورد الثالث: الحكيّ عن «تحرير»'' المصنّف. و«مبسوط»'" الشيخ. 
و«معتير» المحقّق'”: أنّ المرض اليسير لا يكف في انتقال الفرض إلى التيمّم. 

ون الحقّق الثاني “: نق الخلاف فيه. 5 

وعن ا وقواعده'". و«ذكرى» الشهيد'”: تعليق الجواز 
على مطلق المرض. 

أقول: ولا يبعدٌ أن يكون النزاع لفظيّاً كما يظهر من ملاحظة أدلّة الطرفين. فإنّه 
قد استدلٌ للأوّل: 

١-بعدم‏ صدق الحَرّج . 

۲-وانصراف الشّرر عنه. 

۳ وإطلاق الآية الشريفة, بقرينة مناسبة الحكم والموضوع المغروسة 
في الأذهان. 

٤‏ -والإجماع مغرّل على غير اليسير. 

واستدل للثاني: 

١با‏ جرج . 


"-وبقول النيّ: «لاضرر ولا ضراں»". 


.٠١8 / 6 حكاه عنه الجواهر : ج‎ )١( 
.56/١ج المبسوط:‎ )۲( 

(؟) المعتبر: ج ١‏ / 536 

.551/١ج جامع المقاصد:‎ )٤( 
.116 / ١ نهاية الاحكام: ج‎ )0( 
.۲۳۷/ قواعد الأحكام: ج۱‎ )1( 


(۷) الذكرى: ص ۲۲. 


إرث ولاء الجريرة to‏ 
ويُشارك الزوجين» وهو أولى من الإمام» ولا يتعدّى الضامن » 


ضرورة ظهورها أو صراحتها في تأخّر هذه المرتبة من اللإرث عن الاإرث بالنسب 
وولاء العتق). 

أقول: ا أن نظره الشريف إلى ما ورد في من يموت وله خالتان ومولى. 
قال : دم E‏ نَم أو بِبَعْضٍ في کاب الله .الما بين 
07 وو 

( ويُشارك الروجين ) لإطلاق الأدلة. ولا دل" على أن الزوجين يدخلان 
على جميع أهل المواريث. 

( و )بعد إحراز الشرائط يكون ( هو أولى من الإمام ) بلا خلافي. بل 
عليه الإجماع. 

وفي «الشرائع»' “: (والمعتبرة صريحة فيه) ومراده بها ما سيأقي من النصوص 
الآتية. الدّالة على أنّ ميراث من لا وارث له للإمام» وفي بعضها التصريم بذلك. 

( ولا يتعدى ) الإرثٌ عن (الضامن) إلى أقاربه وورثته على المشهور. بل عن 
«الغنية»“ الإجماع عليه. وهو مقتضى الأصل. 

وفي «الرياض»'' : (ور يا كان في النصوص الصحيحة دلالة عليه). 
)١(‏ سورة الأنفال: الآية ۷٠‏ 
(؟) وسائل الشيعة: ج57 / ۱۸۹ ح750/97. الكافي: ج۷ / ١١١‏ ح۷ 
(۳) وسائل الشيعة: ج57 56077 ح ۳۲۹۵۷ . الكافي: ج77 ۸۲ح .٤‏ 
(4 هذا الكلام ذكره صاحب الجواهر. وهو الذي ذكر الإجماع: ج۳۹ / 705 ولم يوجد في الشرائع. 


() حكاه عنه في المستند: ج9١‏ 1567 
۲ ریاض المسائل: ج۲ / ۳۹۹(ط.ق). 


٦‏ فقه الصادق / جل" 
ولا يضمن إلا سائبةكالمعتق واجباًء أو من لاوارث له سواه. 


( ولا ) يصح أن (يضمن إلا سائبة كالمُعتق واجبا) في النذور والكقّارات. أو 
تبرّعاً مع التبرّي عن جريرته (أو مَن)كان حُرَاً ولكن (لا وارث له سواه) مطلقاً ولو 
معتقاً فان هذا الارث متاحو عن الارث بالنسب والعتق كما مر 

وعلى ذلك. فلو لم يكن له وارثٌ وعقداء وصح العقد ولزم, م تجدّد له وارثٌ, 
كما لو تزوّج فولد له أولاد, فإنّه لا إشكال في أنته لا يرث مع الأولاد. 

وهل يبطل العقدٌ أو يقع مراعىّ بفقدها عند الموت؟ وجهان: 

من ا حكم بصحّته. فبطلانه يحتاجُ إلى دليل. 

ومن أنّ شرط صحّته عدم الوارث, وقد وُجد. فيمنعها استدامة كما ينع 
صكّته ابتداء . 

أقول: ولعلٌ الثاني أظهر, و تظهر الغرة فما لو مات الولد قبل موت المضمون. 

ويعتبر في عقده جمع الأمرين من الإرث والعقل, فلو تراضيا على أحدهما لم 
يَصمّ. للأصل وغيره. 

وهل يعتبر اتاد الضّامن والمضمون؟ وجهان: 

أقواهما العدم. لإطلاق الأدلّة. فيصح أن يضمن الواحدٌ للأكثر بعقدٍ واحد 
وبالعكس. فيشتركون حينئذٍ في عقله وميراثه. 


هد 


ولاء الإمامة EV‏ 


الثالث: ولاء الامامة . 
وإذا فق دكلّ مناسب ومسابب» انتقل الميراثٌ إلى الإمام يعمل به ما شای 
وكان على اث يضعه فى فقراء بلده» وضعفاء جيرانه . 


ولاء الإمامة 

القسم (الثالث: ولاء الإمامة) : 

( وإذا ) مات إنسانٌ و (قَق كل مناسب) خالٍ عن موانع الإرث من قتل أو كفرٍ 
أو ما شاكل ( ومسابب )يحاز به الإرث. من الوح أو الرّوجة, والمنعم. وضامن 
الجريرة (انتقل الميراثُ إلى الإمام, يعمل به ما شاي وکان على يضعه في فقراء 
بلدهء وضعفاء جيرانه). 

أقول: والأصل فى هذا a‏ الإجماع الذي ادّعاه جماعة. 

ففي «المسالك»'"':( إذا عَم الوارث حى ضامن الجريرة» فعندنا أن الوارث 
هو الإمام ). 

وفي «الرياض»'": (والأصلٌ فيه بعد الإجماع الحكيّ في «الخنلاف»'", 
و«الغنية»“ و«السرائر»!*, و«المنتهى»". و«المسالك»”" وغيرها من كتب 
)١(‏ مسالك الأفهام: ج7١‏ لشف 
(1) رياض المسائل: ج؟ / 539 
(؟) الخلاف: ج٤‏ /۲۲. 
)٤(‏ حكاه عنه في المستند: ج ۱۹ /4577. 
(5) السرائر: ج۳ /۲۲۸. 


(1) حكاه عنه في المستند: ج9١‏ فده 
(۷) مسالك الأفهام: ج ۱۲ /777. 


Ve/ فقه الصادق‎ EA 


الجماعة) _جملة من النصوص: 

منها: صحيح محمد بن مسلم» عن أَبي جعفرايّة: «من مات ولیس له وارثٌ 
من قرابته. ولا مولى عتاقة قد ضَّمِن جر يرته. ماله من الأنفال»!". 

وتقدّم في كتاب ا مس أنّ الأنفال'" للإمام ب بعد الرسول ل 

ومنها: صحيح الحلبي. عن أب عبد الله ة: «في قول الله تعالى: « وتك عَنْ 
الالء قالاثة: من مات ولیس له مولى فاله من الأنفال»'. 

ومنها: صحيحه الآخر, عنه ئا في حديثِ: «ومن مات ولیس له موالى اله 
من الأنفال»”“. 

ومنها: صحيح عبد الله بن سنان, عنه ابا : «قضى أمير المؤمنين 90 فيمن أعتق 
عبداً سائبة أنته لا ولاء لمواليه عليه. فإِنْ شاء توالى إلى رجل منالمسلمين. 
اعد که رضن جر فب وکل عدت یاز فإذا قعل ذلك فهو بر نت واد 
يفعل ذلك. كان ميراثه يرد على إمام المسلمين»”". 

إلى غير تلكم من النصوص الكثيرة الدّالة عليه. 

وعن الصّدوق في «الفقيه»: الفرقٌ بين حال حضور الإماماثة فالميراث لهء 
وبين زمان الغيبة فجعله لأهل بلد الميّت. 

واستدل له: بأنته مقتضى الجمع بين النصوص المتقدّمة, وبين أخبار أخر 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج57 / ۱٤۲ح 55917١‏ الكافي: ج ۱۹۹/۷ ح۲. 
(۲) فقه الصادق: ج ۲۷۱/۱۱. 
(۳) سورة الأنفال: الآية .١‏ 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج1؟ / ۲٤۷‏ ح ۳۲۹۳۲ .الكافي: ج۷ / ۹١٠ح .٤‏ 


57911 ح‎ ۲٤۷ / ۲٣ج وسائل الشيعة:‎ )٥( 
.٠٤ح‎ ۳۹٤ / ٩ج تهذيب الأحكام:‎ .۳۲۹٤۱ وسائل الشيعة: ج٣۲ / ۲۵۰ح‎ )1( 


ولاءالإمامة ۲۹ 


كمرسل داود. عن أبى عبد الها : 

«مات رجلٌ على عهد أمير المؤمنين.2ة لم يكن له وارثٌ. فدفع أمير 
المؤمنين ا ميراثه إلى همشهريجه»'". 

ومرفوع السّري إلى أمير المؤمنين ئ : «في الرّجل يموت ويقتركٌ مالا ليس له 
وارثٌ ؟ 

قال: فقال أمير المؤمنين اث: اعط المال همشاريجه»”". 

ومرسل الصّدوق ت قال : «ورُوي في خبرٍ اعرذ ان م مات وليتن لدواريث 
فيرائه لهمشهريجه؛ يعني آهل بلده»'". 

وفيه أَوَلا إن هذه النصوص ضعيفة الاسناد لا يُعتمد عليها. 

وثانياً إن الجمع المذكور تبرّعي. بل باطلٌ قطعاً فان المرسل متضمّنٌ لدفع 
أمير المؤمنين نفسه المال لأهل بلده. وفي الأخيرين أَمرَ بدفعه إليهم. فكيف تحمل 
هذه النصوص على حال الغيبة؟! 

وثالثاً إن غاية ما تضمّنته هذه النصوص إعطاء أمير المؤمنين خا لأهل البلد. 
أو أمره بذلك. ولیس في شيء منها تعيّن ذلك. فإنّه كان ماله وله أن يضعه حيتثٌ 
شاء. فقد صَرَّفه في هذا ا مورد . 

وقد صرح المفيد ' والشيخ'' بأنّ ذلك كان تبرّعاً منه ا . 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج51 / ۲ ح1 ۳۲۹٤‏ الكافي: ج7 / 179 ح١.‏ 
(1) وسائل الشيعة: ج57 / 701 ح 57946 الكافي: ج ۱۹۹/۷ ح۲. 
(۳) من لايحضره الفقيه: ج ٤‏ / 777 ح 017186. 


(4) المقنعة: ص 8 ./١‏ 
() الاستبصار: ج ٤‏ 1177. 


0° فقه الصادق / ج۳۷ 


وعن بعض الحدً نين الحكاية عن بعض النسخ (همشيرجه) بالياء بعد الشين. 
فا مراد به نحو الأخ الرضاعي. ترج لوست تمل ا ويكون نظير 


خبر مروك 0 
أقول: وعن الإسكافي'". والشيخ في «الاستبصار»'": أنته لبيت مال المسلمين 
لا للإمام, واستدلٌ له: 


۱ ۔بصحیح سلوانبن خالد. عن أي عبد الله91: «عن ملوك أعتق سائبة؟ 
قال:90ة يتولى من شاء. وعلى من تولاه جريرته. وله میراثه . 
قلت: فان سكت حت يموت؟ قال اثة: يجعل ماله في بيت مال المسلمين»!*. 
۲ -وصحيحه الآخر. عنهاثة: «في رجل مسلم فقتل وله أب نصراني. لمن 
تكون ديته؟ قال/ثة: تُوخذ فتُجعل في بيت مال المسلمين. لأنّ جنايته على 
بيت مال المسلمين»!”. 
وخبر معاوية بن عّار. عنه باثّة: «من أعتق سائبة فليتوال من شاء. وعلى 
ون وال جر ماھ فاو سک ج يرت مرا ند ل بيك 
مال المسلمين. إذا لم يكن له ولّ»". 
ونحوها غيرها. 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج56 / ۲۰۵ ح ۳۲۹۵۵ . الكافي: ج ٠۹۸/۷‏ ح١.‏ 
(۲) مختلف الشيعة: ج .١١١/۹‏ 
(۳) الاستبصار: ج٤‏ /1977. 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج٣۲‏ / ١04‏ ح ۳۲۹۰١۱‏ .الكافي: ج ۱۷۲/۷ ح۸. 


(0) وسائل الشيعة: ج٠٠‏ / ۲ ح۸٤۲۹‏ تهذيب الأحكام: ج؟ / E:‏ 
(1) وسائل الشيعة: ج۲۱ / ۹٤۲ح‏ ۲۲۹۲۳۸. تهذيب الأحكام: ج ۲۹٤ / ٩‏ ح۱۳. 


ولاء الإمامة 0۱ 
ومع الغيبة قشم في الفقراء 


والجواب عنه: أنته إن أمكن حمل هذه النصوص على إرادة بيت مال الإمام 
من بيت مال المسلمين. ولو بقرينة الأخبار السابقة. فير تفع التعارض بين الأخبار. 
ولا فيقدّم ما دلّ على أنته للإمام اا للشهرة . ومخالفة العامّة. وغيرهما 
من المرجّحات. 

فالمتحصل: أنّ ما هو المشهور بين الأصحاب من أنّ ميراث من لا وارث له 
للإمام ن ( و ) لو (مع الغيبة) هو الأظهر. 

أقول : وعليه . يقع الكلام فها وقع ا خلاف بين القائلين به فيا مُصنع به في 
زمان الغيبة : 

فعن جماعة: أنته يحفظ بالوصاية أو الدفن إلى حين ظهوره اا . 

وعن ظاهر «الخلاف» ٠"‏ الإجماع عليه . 

وفي المقن. و«النافع»"» وعن جماعةٍ من القدماء” والمتأخرين :ته 
(يُقسّمْ في الفقراء) والمساكين : 

إا مطلقاً كا هنا وفي«النافع»'”. و«الشرائع»" وعن «التحرير»'", 
)١(‏ الخلاف: ج٤‏ /۲۳. 
(۲)النافع: ص ۲۷۳. 
(۳) حكاه في الرياض: ج .٤۱٦/ ۱٤‏ 
)٤(‏ حکاه في الرياض: ج ٤۱۹/۱٤‏ . 
(0) الناقع: ص ۲۷۳. 


(1) حكاه عنه في غاية المراد: ج 7 / 05 
(۷) التحرير: ج ۲ .۱۷١/‏ 


Yor‏ فقه الصادق / ج۳۷ 





و«القواعد»'''.و«الارشاد»''.و«الدروس»'".و«المسالك»' .وع المفيد“ 
E‏ وا NS‏ ول والكيدري!", وفى a‏ 

وبالجملة: الأكثر بل الأصحاب أجمع عدا الصّدوق في «الفقيه»''"', والشيخ 
في «النلاف»'"''.كما في «النكت»'"". 

أو مقيّداً بفقراء بلد المت ومساكينه. كما عن «اللّمعة»'*'' في هذا الكتاب. 
و«الدروس»”*" في بحث الأنفال من كتاب الحنمس. وقد مر الكلام في ذلك مفصّلاً 
في مبحث الأنفال في كتاب ا مخمس '' ''. فراجع ما حمّقناه ولا نعيد. 


N 





(۱) القواعد: ج ۲/ ۳۷۹. 

(؟) الإرشاد: ج۲ /۱۲1. 

(۳) الدروس: ج۲ / ۳۷۷. 

.۳۳۹/ المسالك: ج۲‎ )٤( 

./١ ١ص المقنعة:‎ )0( 

(1) المراسم العلويّة: ص ١4١و‏ 1؟5. 
(۷) غنية النزوع: ص۳۲۸. 

(۸) السرائر: ج١/438.‏ 

() إصباح الشيعة: ص 719 ٠‏ /ا5. 
(١٠)رياض‏ المسائل: ج۲ / ۳۷۰(ط.ق). 
)من لايحضره الفقيه: ج 4 .۲٤۲/‏ 
)1١(‏ الخلاف: ج ٤‏ /۲۳. 

(۳) الإرشاد: ج ۱۲۹/۲ . 

٠۹۰ اللمعة (الروضة): ج۸/‎ )١٤( 
.۳۷۷ / الدروس: ج۲‎ )16( 

(17) فقه الصادق: ج ۳۳۳/۱۱. 


من موانع الارث الكفر Yor‏ 


الفصل الثالث: في موانع الإرث : 
وهي ثلانة:كفرٌ وقتلٌ» ورقٌ. 
أماالكُمر: فلا برت الكافرٌ المسلمَ ون قَرْبء ولا يمنعٌ من يتقرّب به. فلوكان 


من موانع الإرث الكفر 

(الفصل الثالث: في موانع الإرث). 

أقول: ( وهي )كثيرة. وقال صاحب «المسالك»'' (إِنَهِ قد َمَعها في«الدروس» 
عشرين مانعاً وفي كثير منها تكلّف). 

لکن ذكر المصتّف ا" وغيره'"' منها هنا (ثلاثة كفرٌ وقتل ورق). وذكر جملة 
أخرئ منها في الفصل الحخامس. و (أما) باقيها فذكورٌ في ضمن المسائل المنتشرة في 
هذا الكتاب . 

وكيف كان. فالكلامٌ في هذا الفصل يقعٌ في مواضع ثلاثة: 

الموضع الأوّل: في (الكفر) وهو مايخرج به معتقده أو قائله أو فاعلهعن الإسلام» 
سواءً كان ذمياً أو حربيّاً أو مر تدا أو منتحلاً صفة الإسلام كالخنوارج والغلاة. 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى: :افق المسلمون على أنّ ن الكفر مانعٌ للكافر (فلا يرث الكافر 
المُسلم وإنْ قَربِء ولا يمن من يتقرّب به) بل لا نم من إرث الإمام أيضاً (فلو كان 
١‏ مالك الأفهام: ج717 ۲۰ 


١‏ تبصرة المتعلّمين: ص17 
(؟)كشف الرموز: ج۲ 4187. 


o‏ فقه الصادق / ج۳۷ 
للمسلم ولدٌكافرٌ وله ابن مسلم. ورث الجَدء ولو فد المسل م كان الميراثٌ للإمام. 


للمسلم ولد كافر وله ابن مسلم وَرتٌ الجَدَ ولو ققد المسلم كان الميراٹ للإمام). 
ويشهد بذلك كله:_مضافاً إلى الإجماع -رواياتٌ كثيرة: 


منها: صحيح أي ولاد. عن أبي عبد الله ث: «المسلمُ يرث امرأته الذميّة. وهي 


لا 

ومنها: خير المحسن بن صالح, عنه ا : «المسلمُ يحجبٌ الكافر وير ثه. والكافرٌُ 
لايحجبٌ المسلم ولا يرثه»". 

ومنها: صحيح أي خديجة, عنه غ : «لا يرث الكافز المسلم» وللمسلم أن 
يرث الكاف". 


ا -. الاھ U‏ م 5 ا 
ومنها: صحيح أبي بصير. عنه اي في حديث: «فإن ل يُسْلِم احد من قرابته فان 
ميراثه للإمام»'*. 
a 5 2‏ 7 20000 0 2 0 
ومنها: خبر عبد الرحمن بن اعين, عن أبي جعفر تة : «في النصراني يموت وله 
ابن مسلم» يرثه ؟ 
5 اثلا , ٠‏ اش 2 - RA‏ 5 ا قل ايها 
لا يرثونا»!”. 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج57 / 1١‏ ح ۳۲۳۷۳ .الکافي: ج ١15/17‏ ح1. 
(؟) وسائل الشيعة: ج77 / ١1ح‏ 5511/4. تهذيب الأحكام: ج ۳٣۹/۹‏ ح1. 
)۳١‏ وسائل الشيعة: ج77 / ١1ح‏ ۳۲۳۷۵. تهذيب الأحكام: ج٩‏ / ۲۷۲ ح۲۸. 


)٤(‏ وسائل الشيعة: ج77 / ۲۰ ح۳۲۳۹۸. من لايحضره الفقيه: ج ٤‏ / 557 ح0۷۲۸. 
() وسائل الشيعة: ج57 / ۱۲ ع۳۲۳۷۱ . الكافي: ج ٠٤١/۷‏ ح .٤‏ 


تنبيهات باب التيمّم 16 


#دوبأنته أشد زرا من الین الذي شوغوا اليك له 

٤‏ -وبعدم الوثوق بيسير المرض» عن أن يصير شديداً. 

وبالجملة: فإِنَ أدلّة الطرفين ظاهرة في اتفاق الجميع على جواز التيمّم. في 
المرض الذي يجري فيه هذه الوجوه دون غيره. 

وعليه. فلا نزاع ولا کلام في أ المرض اليسير الذي لا حَرَڄج فيه ولا ضَرّر 
ويطمئن بعدم صيرورته شديداً لا يكون من مسوّغات التيمّم كما عرفت.كا أنته 
لا يسقط به التكليف بالصّوم والصّلاة من قيام. 

وبعبارة أخرى: المرض الذي لا يعتدّ به في العادة, لا يكون موجباً لانتقال 
الفرض إلى التيمّم. 

وأيضاً ظهر ما ذكرنا حكم زيادة المرض. فإنّه إذا كانت الزيادة يسيرة ولم 
تكن -ولو مع الانضام إلى الأوّل ‏ مشقّة لا جوز التيمّم. 

وأمًا الألم الخالي: فهل يُشرع معه التيمّم إذاكان بحيثٌُ لا يتحمّل عادةً كما عن 
الأكثر, بل عن ظاهر «الغُنية»''' الإجماع عليه أم لاكما عن «الذکری»""؟ وجهان: 

أقول: أقو اهما الأول لعموم دليل نفي الحَرَجء ولعلٌ مراد الشهيد الألم الذى لا 
حرج في تحمّله. 


.14 غنية النزوع: ص‎ )١( 
الذکری: ص۲۲.‎ )۲( 


من موانع اللإرث الكفر 00 


ومنها: خبره الآخر . عن أبي عبد الله!ثة: «لا يتوارثٌ أهل ملّتين. نحن نر ثهم 
لاير وناي" 

ومنها: صحيح حمّد بن قيس. عن الإمام الباقرائة: «لا يرث اليهودي 
والنصرافي المسلمينَ ويرث المسلمون الهود والنصارئ»'". 

ومنها: مو تق سماعة, عن الإمام الصادق لية: «عن المسلم هل يرث المشرك؟ 
قال ا نعم. ولا يرث المشرك المسلم»'". 

ومنها: صحيح جميل وهشام. عن أي عبد الله اة : «أنته قال فوا رَوى الاس 
عن النيّ تي أنته قال: لا يتوارثُ أهل ملّتين؟ قال: نحن نرثهم ولا ير ثونا. إن 
الإسلام لم يزده في حقّه إلا شدّة»'*'. إلى غير تلكم من النصوص الكثيرة. 

وعدم التعردض لجميع أصناف الكقّار فيها لا يضرٌ بعد كون أكثرها مطلقات. 
وعدم القول بالفصل بين أنواع الكافر. 

ويشهد به أيضاًلنصوص الآتية الدّالةعلى أنّ الكافر إنْأسلم قبل القسمة يرث. 

وقد استدل في «المسالك»!*: 

١-بالآية‏ الكرية: وَل يَجْعَلَاللَّهُ لْكافرين عَلَى الْمُوْنِينَسَبيلا'”. 

۲ -وبالنبويّ: «الإسلامٌ علو ولا بعل عليه»'". 


()وسائل الشيعة: ج۲۱ / ۱۲ ح۳۲۳۷۸. من لايحضره الفقيه: ج ٤‏ / ۲۳۵٣ح‏ 0۷۲۳. 
(۲) وسائل الشيعة: ج57 / ۱۲ ح۳۲۳۷۹. تهذيب الأحكام: ج۹ /۱٣۳ح۲.‏ 

(۴) وسائل الشيعة: ج57 / ۱۳ ح ۳۲۳۷۷ . الكافي: ج ۱٤۳١/۷‏ ح۳. 

.١ح‎ ٠٤١/۷ .الكافي: ج‎ ۳۲۳۸٦ ح‎ ١6 / 5١ج وسائل الشيعة:‎ )٤( 

(6) مسالك الأفهام: ج ۱۳ / .۲١‏ 

(1) سورة النساء: الآية 1١4١‏ 

(۷) وسائل الشيعة: ج٣۲‏ ٤ح‏ ۳۲۳۸۳ . من لايحضره الفقيه: ج VAZE / ٤‏ 


o1.‏ فقه الصادق / ج597 
و المسلم ير تُْالكافر 2 


وببعض وجوه أخر» وحيثٌ لا حاجة إلبها بعد تواتر النصوص المعتبرة 
المرويّة عن المعصومين ية فالإغماض عن النقض والاإبرام فيها أولى. 


المسلم يرث الكافر 
المسألة الثانية: ( والمسلم يرث الكافر ) بلا خلاف فيه بيننا . 
وعن «الاستبصار»”", و«الانتصار»'".و«التحرير»'", و«المسالك»“ 
و«التنقيح»'*' وغيرها دعوى الإجماع عليه. بل عليه الإجماع المُحقّق. 
ويشهد به:-مضافاً إن ذلك. وإلى الاعتبار الذي ذكره الصّدوق''' من أن الله 
عر وجلّ حَرَّم على الكمّار الميراث عقوبة هم بكفرهم, وأمًا المسلم فلأي جُرم 
وعقوبة يحرم الميراث. وإليه يشير ما في بعض النصوص المتقدّمة. من قوله يلي : 
«إن اللإسلام م يزده فى حقّه إلا شت 
وقوله إثة: «لم نزد بالإسلام إلا عرّأ». 
وإلى العمومات الدّالة على الإرث. التي قد خرج عنها إرث الكافر من المسلم, 
)١١‏ الاستبصار: ج٤‏ 7 1931. 
(۲) الانتصار: ص 0817. 
(۳) تحرير الأحكام: ج۲ .۱۷١/‏ 


(4) مسالك الأفهام: ج7١ .YY_/‏ 


(0) التنقيح: ج .٠١۲/ ٤‏ 
(1) من لايحضره الفقيه: ج .۳۳١ / ٤‏ 
(۷) وسائل الشيعة: ج51 / ١6‏ 57787 الكافي: ج 7 / ١17‏ ح١.‏ 


المسلم يرث الكافر oV‏ 


فيبق العكس تحتها -النصوص المتقدّمة. فإنها كا تتضمّن عدم إرث الكافر من 
المسلم. تتضمّنٌ إرث المسلمَ من الكافر. 

أقول: وبإزائها طائفتان من النصوص: 

الطائفة الأولئ: ما يدل على عدم توارث أهل ملّحين : 

منها: موق جميل. عن الإمام الصادق اغا : «في الرّوج المسلم والهودية 
والنصرائيّة, أنته قال: لا يتوارثات»”" 

ومنها: مونّق ابن سد يرءعنه باثّة:«قال:سألته یتو ار ثٌأهل ملّتين؟ قال :لا" 

ونحوهما غيرهما. 

الطائفة الثانية:ما يد ل على أنَالرّو ج المسلم لاير ث من امرأتهالكافرة وبالعكس'": 

منها: موق البصري. قال: «قال أبو عبد الله اي : قضى أمير المؤمنين اذ في 
نصرانيّ اختارت زوجته الإسلام ودار الهجرة, أنتها في دار الإسلام لا تخر منهاء 
وأنّبُضعها في يد زوجها النصران. وأنتها لا ترثه ولا يرثها»'*. 

ومنها: خبر عبد الرحمن بن أعين. عن أي جعفر اثا: 

«لا تزداد بالإسلام إلا عر فنحنٌ نرثهم ولا يرثونا. هذا ميراٹ أبي طالب في 
أيديناء فلا نراه إلا في الولد والوالد. ولا نراه في الرّوج والمرأة»'*' 

ومنها: خبر عبد الملك بن عمير القبطي. عن أمير المومنين اا 


(۱) وسائل الشيعة: ج57 / 10ح 77191 تهذیب الأحكام: ج 4 / لاتحم 

(1) وسائل الشيعة: ج٢۲‏ / ۱۹ ح ۳۲۳۹۲ . تهذيب الأحكام: ج79 1977 ح۷ 

(۳) وسائل الشيعة: ج57 / 17ح 57157 تهذيب الأحكام : ج 577/5 ح۷. 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج77 / ۱۷ح ۳۲۳۹۵. تهذيب الأحكام: ج ۳۹۸/٩‏ ح۳٠.‏ 
(۵) وسائل الشيعة: ج 17/177 ع۳۲۳۹۱ 


o۸‏ فقه الصادق / ج۳۷ 


«أنّه قال للنصرافيّ الذي أَسْلَّمَتْ زوجته: يُضعها في يدك ولاميراث بينكما»'". 

أا الأولئ: فهي لا ثنافي النصوص المتقدّمة. فإ التوارث من باب التفاعل. 
وهو منالجانبين. وعدمه لا ينافي ثبوت الإرث من طرفي واحد. ولذا ممع في جملة 
من النصوص المتقدّمة بين قوهم: «أهل ملّتين لا يتوار ثان» وبين قوله: «نحنُ نر ثهم 
ولا يرثونا». 

بل في بعضها تفسيره با ذكرناه. مع أنّ غايتها الإطلاق. فيقيّد ا مرّ. 

وأمًا الثانية: فلعدم عمل الأصحاب بهاء ومعارضتها مع بعض ما تقدّم الذي 
على طبقه فتوى الأصحاب. التي هي أوّل المرجّحات,. لاب من طرحهاء أو حملها 
على التقيّة. 

ويؤيّد احمل على التقيّة. كون جملة من رواة الخبر التالث من أبناء العامّة 
كأمّي الصيرفي أبي ربيعة المرادي . ومنهم عبد الملك الذي ظهر منه مفاسد'", 
فإنّه الذي قتل عبد الله رضيع الحسين اا ورسوله إلى ابن زياد. وروی عنه 
الببخاري حديث كفر أبي طالب ائ وكان مع عسكر الشام في حر ب الحسين لخا 
ووضع حديث: 

(ما طلعتِ الشّمس وما غَرْبتْ على أحدٍ بعد النبتين أفضل من أبي بكر). 

ومع ذلك فهو مشمهورٌ بسوء الولادة. والعَجَب من الحدّث العاملي كيف روى 
هذا الخبر في وسائله! 


.٠١ ح۳٣۷‎ / تھذیب الأحكام: ج؟‎ . ۳۲۳۹٤ وسائل الشيعة: ج٠٠ /لااح‎ )١( 
.۲۳/۱۹ و ۳) حكاه في مستند الشيعة: ج‎ ۲( 


أقول: ثم إن المعروف بين الأصحاب أن المسلم كما يرث من الكافر. كذلك 
يحجبّه ( ويمنع مشاركة الكفار » فلو كان للكافر ولد كافرٌ وان عَم مسلم ٠‏ فميرانه 
لابن العم ). 

وعن «السرائر»'": نف الخلاف فيه . 

وعن «المفا تيح»: الإجماع غ 

وفي «المسالك»'": (وليس عليه من الأخبار دلِيلٌ صر سوى رواية الحسن 
ابن صالح). ثم تقل الخبر الذي قدّمناه. 

ثم قال: (وإثبات الحكم برواية الحسن غير حسن. إلا أن يجعل 
المدرك الإجماع). ٤‏ 

وفيه أوَلا: أن الخبر رواه عن الحسن. حسن بن حبوب وهو كا ذكره جماعةٌ 
من أصحاب الإجماع. مع أنّ ضعفه لو كان ينجيرٌ بالشّهرة. 

وثانيا: انته لا ينحصر المدرك به بل هناك اخبار اخرئ: 

منها معي زد يلكي و بن أعين الذي وصفه جماعة منهم 
الشهيد ‏ ' . والمصتّف وغيرهما بالصّحة . وجماعة آخرون بالحنسن ساعن أي 
جعفر نلا: «عن نصران نيّ مات وله ابن أخ مسلم. واب كر ا متام وله ا 
وزوجة نصارئى؟ 
)١١‏ السرائر: ج۳ //5317. 
)١‏ مفاتيح الشرائع: ج75 .51١1‏ 


(۳) مسالك الأفهام: ج ۱۳ /۲۲. 


.۳۷۸/ ۱۶ الأنوار الأُوامع: ج‎ )4١ 
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فقالات: أرى أن يُعطى ابن أخيه اا بلق ما ترك ويُعطى ابن أخته 
المسلم تلت ما ترك. إِنْ لم يكن له ولد صغار. فإنْ كان له ولد صغار فإ على 
الوارئين أن ينفقا على الصغار تما ورتا عن ا حت يُدركوا. 

قيل له: كيف يُنفقان على الصّغار ؟ 

فقال ان: يخرجُ وارث التلتين لي النفقة. ويخرجُ وارث الث ثلث النفقة. 
فإذا أدركوا قطعوا النفقة عنهم . 

قيل له: فان أسلم أولاده وهم صغار؟ 

فقالاثة: يُدفع ما ترك أبوهم إلى الإإمام حى يدركواء فإنْ اموا على الإسلام 
إذا أدركواء دفع الإمام ميراثه إليه. ون لم يُتمّوا على الإسلام إذا أدركواء دفع الإمام 
ميرائه إلى ابنٌ أخيه وابن أخته المسلمين, يدف إلى ابن أخيه لقي ما ترك. ويدفع 
إلى ابن أخته ثلث ما ترك». 

ومنها: مرفوع ابن رباط. قال: «قال أمير المؤمنين2ة : «لو أنّ رجلاً ذميّاً 
أسلم وأبوه حَيةٌ, ولأبيه ولدٌ غيره. ثح مات الأب. ورثه المسلم جميع ماله ولم بر ثه 
ولذه ولا امرأته مع المسلم شيا" 

أضف إليهما: النصوص الآنية في مسألة ما لو أسلم الكافرٌ قبل القسمة. الدّالة 
على ذلك. وفيها الصحيح وغيره. 

وأمّا ما رواه ابنأبي نجران. عن غير واحدٍ. عن أ عبدالله ا : «في بهو دي أو 
نصرانيّ يوت وله أولاد مسلمون, وأولاد غير مسلمين؟ 


(۱) وسائل الشيعة: ج57 / ۱۸ح ۳۲۳۹۷ .الكافي: ج ٠٤١/۷‏ ح١.‏ 
(۲) وسائل الشيعة: ج57 / ٤‏ ح۲۲۰۷ .الکافي: ج ۱٤1/۷‏ ح۱. 


إسلام الكافر قبل القسمة a‏ 


ولو أسلم الكافرٌ قبل القسمةء شاركه إن كان متساوياًء وأخذ الجميع إنكان 
أولی» سواءئكان المت مسلماً أوكافراً. 


فقال خ: هم على مواريتهم»'". 

فع كونه مرسلاً. ومعارضاً ا مر ومُغرضاً عنه عند الأصحاب على فرض 
الدلالة.لايدلٌ على خلاف ماذكرناه.فإنٌ معنى قوله: «هم علىمواريثهم» أي على ما 
يستحقّونه منميرائهم. واستحقاق غير المسلمين تحلّ الكلامكما أفاده الشيخ ي" 

ثم قال الشيخ ب : (ولو حملنا الخبر على ظاهره . لكان محمولاً على ضعرب 
من التقيّة). وعليه. فلا إشكال في الحكم . 

ِن ما في ذيل خبر ابن أعين من الحكم في صورة كون الأولاد صغاراً سيأق 
في المسألة الرابعة. 


إسلام الكافر قبل القسمة 
المسألة الثالثة:( ولو أسلم الكافرُ قبل القسمة شارك ) أهل اه إن كان متساوياً) 
مرتبة وإسلاماً ( وأخذ الجميع إن كان أولى» سواءً كان الميّت مسلماً أو كافرا. 
ولو أسلم بعد القسمة. فلا شيء له. بلا خلافي في تلكم» بل عليها الإجماع في 
كثيرٍ من الكلمات. والنصوصٌ الكثيرة شاهدة به: 


١‏ وسائل الشيعة: ج51 / ٤‏ ح۳۲۰۸ الكافي: ج17 11477ح5. 
)١‏ تهذيب الأحكام: ج75 50/1. 
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منها: صحيح أي بصير. عن الإمام الصادق ا: «عن رجل مسلم مات وله أمّ 
نصرانيّة. وله زوجة وولدٌ و 
فقال اج: ار إن ألمت اه قبل أن تفه خيرات أعطيت كلاسن . 
ا ا 
قرابةٌ نصارى تن له سهم في الكتاب, لو کانوا مسلمين. لمن يكون میرائه؟ 
قال :| إنأسلمت أمَه فان ميرائه حاءوإن للم أنه الب ا 
له سسهمّفي الكتاب, فان‌مېراثه له. فان لميُسلم اخ من قرابته. فان مبرا ته للإمام»'" : 
ومنها: حسن ابن مسكان, عنهاثة: «من أسلم على ميراثٍ قبل أن قت فله 
ميراثه. وان أسلم وقد فت فلا ميراث ل" 
قبل أن يُقسَم فهو له ومن أسلم بعدما قُسّم فلا ميراث له. الحديث»'". 
ومنها: مو تقهء عن الاإمام الصادق إثمة : «فى لجل يُسْلم على الميراث؟ 
قال :إن كان م فلا حقّ له. وان كان ل بق فله الميراث, الحديت»“. 
ومنها: مو تق البقباق. عنه .ثة:«من أسلم على ميراثٍ قبل أن يقت فهو له»". 
ونحوها غيرها . 
وهذه النصوص واضحة الدلالة على الحكم فها كان الوارث متعدّداً. 
(۱) وسائل الشيعة: ج57 / 575385١‏ الكافي: ج ۱٤٤/۷‏ ح5. 
(؟) وسائل الشيعة: ج557 / 1575355١‏ الكافي: ج ۱٤٤/۷‏ ح٣‏ 
(۳) وسائل الشيعة: ج۲۱ / ۲۱ح 5114٠١‏ الكافي: ج7 / ١514‏ ح 4. 


(4) وسائل الشيعة: ج۲۱ / 551-1١ 7١‏ , من لا يحضره الفقيه: ج ٤‏ / ۲۲۵ح .0۷٠١‏ 
(0) وسائل الشيعة: ۲۲/۲۱ ح۲ ۰ تهذيب الأحكام :ج۹ / ۷۰ح1 


إسلام الكافر قبل القسمة نأش 
ولوكان الوارثُ واحداً وأسلم الكافرُ لم يرث . 


( و ) أَما (لوكان لوار واحداً وأسلم الكافرٌ) : 

إن كان هو غير الإمام !ة: (لم يرث) لأنته بالموت ينتقل المالُ جميعاً إليه. فلا 
أثر للاسلام بعد الموت. ولا ينتقل إلى المسلم بعده شي كما هو المشهور بين 
الأصحاب. بل عن «السرائر»''' دعوى الإجماع عليه. ووجهه ظاهر. فإِنّه بعدما 
انتقل المال إليه بمجرّد الموت. فإِنّ الانتقال عنه إلى من أسلم يحتاجٌ إلى الدليل. 
وأخبار من أسلم قبل القسمة لا تشمل المقام كا لايخق. 

وإِنْ كان هو الإمام: ففيه أقوال: 

١‏ -ما عن الشيخ في«النهاية»'"'. و«المبسوط»””", والحلي'*, وظاهر المتن. 
و«النافع»'”: من أنته لا أثر لإسلامه بعد الموت. وأنّ المال ينتقل إلى الإمام اا 

تما غق الأكثر من أن المسلم أو به: 

۳-أنته إِنْ كان إسلامه قبل النقل إلى بيت المال فالمسلمٌ أولى. وإِنْ كان بعده 
فالإمام ئة أولى. وقد تسب هذا القول إلى «الوسيلة»''. و«الايجاز»'”, 


۳۱۸/۳ السرائر: ج‎ )١( 

(۲) كما في التنقيح: ج .١77 / ٤‏ 

(؟) المبسوط: ج ٤‏ /۷۹. 

.٠۳۳ / ٤ حكاه عنه في التنقيح: ج‎ )٤( 
.٠٠١ / ۲ المختصر النافع: ج‎ )0( 

(1) الوسيلة: ص 594. 

(۷) حكاه عنه في المستند: ج9١‏ /؟5. 
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و«الارشاد»'". و«الإیضاح»". 

يشهد لما عن الأكثر صحيح أبي بصير المتقدّم. وصحيح أبي ولاد. عن أبي 
عبدالله اثة: «في مسلم فل ولا ولي له من المسلمين؟ 

فقال:ة: على الإمام أن يَعرض على قرابته من أهل بيته الإسلام» فن أسلم 
منهم فهو وليّه. يدفع القاتل إليه. فان شاء قتل وإِنْ شاء عى وإِنّْ شاء أخذ الدّية, 
فان لم يُسلم أحدٌّ كان الإمام اا وليّ أمره. الحديث»'". 

واستدل للأوّل: بإطلاق ما دلّ على أنته: «إِنْ أسلم وقد فس المال لا يرث» 
فإنّه يصدق في الفرض أنته أسلم وهس المال, فإنّه مع وحدة الوارث كان هو 
الامام أم غيره -يكون حكمه حكم تحقّق القسمة. 

وفيه ألا أن الموضوع في الأخبار الإسلام قبل القسمة وبعدهاء والتعدّي من 
القسمة إلى صورة الاتحاد يحتاجُ إلى دليل مفقود. 

وثانياً أنته لو سُلّم الإلحاق, فغايته كون النصوص دالّة بالإطلاق على ذلك. 
فيتعيّن تقييد إطلاقها ا مڙ. 

أقول: ومن الغر يب حكاية صاحب«الوسائل»! '' عنبعض من اختار هذا القول 
بأنته رَد صحيح أبي بصير وأنته قد تقرّر في محلّه أن اتحاد الوارث بمنزلة القسمة! 

وما القول الثالث: فلم أظفر ا يكن أن يُستدلٌ به له. 
(١)الإرشاد:‏ ج۲ /۱۲۷. 
(۲) الإيضاح: ج٤ .۱۷١/‏ 


(۳) وسائل الشيعة: ج59 / ٤‏ ح ۳۵٥۳۰۷‏ .الکافي: ج ۳۵۹/۷ ح١.‏ 
)٤(‏ هداية الأمّة إلى أحكاء الأئمّة للحُرّالعاملي: ج۸ /۲۸۳(إذا ما تالمسلم ولا وارث له غيرالكافر فميرانهللإمام). 
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في حكم من تحمل الضّرر وتوضّأ 

المورد الرابع: إذا تحمّل المصلي الضّرر وتوضأً: 

١-فا‏ ن کان الضَّر رفي تحصيل الماء ونحوه من المقدّمات. فلا إشكال ولاكلام 
في صحَة الوضوء. بل وجوبه بعد تحمّل الصّعرر» وحصول المقدّمة. لصدق 
الوجدان. وعدم المانع عن وجوب الوضوء. 

؟ وإ كان في استعمال الماء. فى «الجواهر» ٠"‏ و«العروة»'". وعن غيرهما: 
بطل الوضوء. 

واستدل له بامور: 

الأؤل: ما في «الجواهر»: من أنّ استعمال الماء حينئذٍ حرامٌ. لكونه إضراراً 
بالنفس. فلا يكون مأموراً به. بل منهيّاً عنه. فيفسد. 

وأورد عليه: بأنَ استعمال الماء إا يكون تحرّماً غيرياً لا نفسيا لكون الحرام 
النفسي هو الغَّرر المترتّب عليه. والحرمة الغيريّة لا تصلح للمبعّديّة. فلا مانع من 
التقب به. 

وفيه: أنّ الضّرر المترتب لا يكون حراماً. إذ متعاّق التكليف لابدٌ وأن يكون 
فعل المكلّف, وهو في المقام الإضعرار. فهو حرام نفسي, وهو وإ كان عنواناً توليديّاً 
من الستغيال ا ما ال أنه لین له وچو اکر غير وجو دما تولد مته كالاحرائ 
المتولّد من النار. بل هو يكون منطبقاً على ما تولّد منه. فحرمته عبارةٌ أخرى عن 
حرمة استعمال الماء بالوضوء. 

فالصحيح أن يُورد عليه بأنته لا دليل على حرمة الإضرار بالنفس. لأنّ شيئاً 


(۱) جواهر الکلام :ج ۵ /1۸. 
(۲) العروة الوثقى: ج .٤۷۳/ ١‏ 


إسلامٌ الكافر قبل القسمة نكف 


فرع : لو كان الوارثٌ الواحد هو الرّوج أو الرّوجة. وأسلمَ القريبٌ بعد 


موت المورث: 
فعن جماعةٍ منهم الشيخ ٠"‏ والقاضي'": أنته إِنْ أسلم الكافر أخذ نصيبه, 
وهو ما فضل عن نصيب الزوجيّة . 


وعن آخر منهم المحقق في «الشرائع»'”: أنته يُشارك مع الرّوجة دون الرّوج. 

واختار جماعة: أنته لا يشاركههما. 

والحق أن يقال إنّه بناءً على ما تقدّم من أنشه إذا انمحصر الوارث في الرّوج» 
يكون جميع المال له. ولو كان هو الرّوجة يكون الفاضل عن نصيبها للإمام اع 
يكون القول الوسط أظهر, لأنته : 

إن كان الوارث هو الرّوج بمجرّد الموت. ينتقل جميع المال إليه. فلا أثر لإسلام 
القريب بعده. 

وإنْكان هو الرّوجة. يشترك الإمام معهاء فإذا أسلم قبل أن بق المالء يأخذ 
نصيبه. للنصوص المتقدّمة الدّالة على أَنّ الكافر إِنْ أسلم قبل القسمة يرت. 

ودعوى: أنته في الفرض الأول أيضاً لاب من البناء على أنته يرث. من جهة أنّ 
الود آغا يستحقّه الرّوجٍ إذالم يُوجّد وارث محقّق أو مقدّر, والمقدّر هنا موجود. 
وأيضاً أن استحقاق الرّوج إنما هو لفقد الوارث. وإلا فهو ليس أصليَاً وهو منوعٌ إذا 
أسلم. ذكرهما في حكيّ «النکت»“. 


(١)النهاية:‏ ص .11٤‏ 
المهدّب: ج؟//167. 
(؟) شرائع الإسلام: ج ٤‏ /1. 
)٤(‏ نكت النهاية: ج .Fo/ ٣‏ 
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مندفعة: بأن مقتضى إطلاق ما دل على أنّ الفاضل يرد إلى الرَوج مع عدم 
الوارث. أنته يُردَ إليه مع عدم وجود الوارث الحقّق. وإِنْ كان هناك وارث مقدّر. 
فان معنى الوارث المقدّر. هو من يصلح أن يصير وارثاً إذ لاشكٌ في أنّ المستقٌ 
لايُستعملٌ فما سيأتي حقيقة. وبه يظهر أنّ منع فقد الوارث في الفرض في غير محلّه. 


لو مات نصرانيٌ وخلّف أولاداً صغاراً 

المسألة الرابعة: إذا مات نصرائيٌ وخلّف أولاداً صغاراً: 

فان كانت أَمّهم مسلمةٌ. لا إشكال في أنتهم ير ثونه. لما حمق في حلّه من أنّ 
الطفل في الإسلام تابعٌ لأحد أبويه. فلو كان الأبوان أو أحدهما مسلاً حال العلوق, 
يحكم بإسلام الطفل. وكذا لو أسل| أو أسلم أحدهما بعده قبل البلوغ. 

وفي «المسالك»'": (والحكمٌ في ذلك موضمٌ وفاتي). 

فإذا ثبت إسلامهم لِْقَهم أحكام المسلم من التوارثء وكذا إِنْ كان أحد 
أجدادهم, أو إحدى جَدّاتهم مسلاً بناءً على كفاية إسلام أحدهم في الحكم بإسلام 
غير البالغ. وقد تقدّم البحث في المبنى. 

وإ لم يكن أحدٌ تمن دُكر مسلاً. وم يكن هناك جهةٌ أخرئ موجية للحكم 
بإسلام الأطفال من التبعيّة للسًابي أو الدار أو غيرهماء فلا ير ثونه. بل ينتقل الميراث 
إن غيرهم من أقاربه المسلمين. وهذا كلّه لاكلام فيه أيضاً. 

ا الكلامفما إذا خَلّف نصرايٌ أولاداً ضارا وان أ وايخ أطت شن 


.۲۹-۲۸/ مسالك الأفهام: ج۱۳‎ )١( 


لو مات نصرانيٌ وخلّف أولاداً صغاراً 57 


فإن أكثر الأصحاب ‏ خصوصاً المتقدّمينكالشيخين'''والصدوقين'"والأتباع 
اوخوا على الوارثين المذكورين مع حکهم بارثهما أن يُنفقا على الأولاد بنسبة 
استحقاقهما من التركة, إلى أن يبلغ الأولاد. فإن أسلموا دفعت إليهم التركة. وإلا 
استقر ملك المسلمين عليها.واستندو افيذلكإإنخير ابنيأعين عن الإمامالباقر 31 : 

«عن نصرازيّ مات وله ابن 3 ا حك تِ مسلم, وله أولاد 
وزوجة نصارى؟ 

فقال ن: أرى أن يُعطى ابن أخيه المسلم ثلثي ما تركه. ويُعطى ابن أخته 
المسلم ثلث ما ترك إِنْ لم يكن له ولد صغار. فإن كان له ولد صغار. فإنٌ على 
الوارثين أن ينفقا على الصغار تما ورثا عن اچ حتّى يُدركوا. 


قيل له: كيف يُنفقان على الصغار؟ 
فقال:22: يخرجٌ وارث التّلئين ثلفي النفقة, وخر وارث الث ثلث النفقة, 
فإذا أدركوا قطع النفقة عنهم . 


قيل له: فان أسلم أولاده وهم صغار؟ 

فقال: يُدفع ما ترك أبوهم إلى الإمام حب يدركواء فان أمّوا على الإسلام فع 
الإمام ميراثه إلبهم. وإِنْلم يتمّوا على الإسلام إذا أدركواء دفع الإمام ميراثه إلى ابن 
أخيه واب أخته المسلمين. يدفع إلى ابن أخيه ثلقي ما ترك»'". 

ورماه الشمهيد الثاني“ بالضعف. إذ الأصحاب لم ينصّوا على مالك بن أعين 





.5586 النهاية: ص‎ . ۷٠١ المقنعة: ص‎ )١( 

(1) حکاه عنه في المستند: ج۱۹ / o‏ 

(۳) وسائل الشي لشيعة: ج51 / ۱۸ح ۳۲۳۹۷ .الكافي: ج ۱٤۳/۷‏ ح۱. 
(4) مسالك الأفهام: ج ٠١‏ فقن 


م فقه الصادق جام 


بالتوثيق, بل ذمّه العلامة في «الخلاصة»'". 

وفيه ألا أنَ الرّجل إِنْ لم يكن عدلاً ثقةء لا أقلّ من حُسن حاله. لما ورد في 
مدحه من النصوص'". ورواية الأجلاء كابن أبي عمير وابن مسكان ويونس 
ورف EE‏ الت وا 22 RE‏ الي 

وثانياً أنته صحيح لرواية السراد المُجمَع على تصحيح ما يصح عنه. 

وثالثاً أنته مروئ عن عبد الملك أيضاً. وهو حسرٌ كما مرّ. 

ورابعاً أنته مع اعترافه بإفتاءاللأكثر خصو ص اًالقدماء -باتضمُّنه. واستدلالهم 
به. لا مورد للترديد في جير الضعف على فرض وجوهه بذلك . 

وعليه. فلا إشكال في أصل الحكم. ولكن حيث أنته حكمٌ خالف للقواعد - 


الكافر قبل القسمة. وحرمانه لو لم يسلم قبلها صغي ركان أو كبيراًلم يلتزم به 
جماعة منهم الى ا“ والمصنّف ة'", والحقّق'"' وسائر المتأخَّرين. 

ولنعم ما أجاب به الشهيد " عن ذلك بقوله: (إنّ المخروج عن الأصول 
جائرٌ إذا قام عليه دليل). 


.4١١ص خلاصة الأقوال:‎ )١( 

(۲) راجع نقد الرّجال: ج ٤‏ / ۸۰ رقم 6 حيث نقل بعض النصوص. 
(۳) تحر يرالأحكام: ج۲ / ۱۷۲(ط.ق). 

۳٤٣و۳٤۵‎ / الدروس: ج۲‎ )٤( 

(5) السرائر: ج ۲۹۹/۳. 

(1) تحريرالأحكام: ج۲ /۱۷۲(ط.ق). 

(۷) شرائع الإسلام :ج .٠۳/ ٤‏ 

(۸) الدروس: ج۲ / ١٤۳و .۳٤٣‏ 


المسلمون يتوارثون وإنْ اختلفوا فى الآراء 4 
والمسلمون يتوارثون وإنّْ اختلفوا فى الآراء 


أقول: ولما كانت الرواية معتبرة الاسناد. تصدّى العاملون بهاء والرّادون ها 
لتوجيهها بوجوو لا فائدة في ذكرها مع ظهور بطلانها . 

قال في «الرياض»'': (وهل يختصّ الحكم على تقدير ثبو ته بمورد الخبر.كما 
هو ظاهر الأكثر. أم برد في ذي القرابة المسلم على الإطلاق مع الأولاد. كما في 
«المختلف»'". عن ابن رُهرة ” والحلي ؟ وجهان) انتهئ. 

الأظهر هو الأوّل. 

المسلمون يتوارثون وإِنْ اختلفوا في الآراء 

المسألة الخامسة: ( والمسلمون يتوارثون وإِنْ اختلفوا في الآراء ) والمذهب. ما 
م يخرجوا به عن سمة الإسلام كا هو المشهور, لعموم أدلّة التوارث, و لخصوص 
المعتبرة”"' الدّالة على ابتناء التوارث على الإسلام دون الإيمان. وفي بعضها: «أنّ 
الإسلام هو ما عليه جماعة النّاس» مِنَ الفرق كلّها. وبه حُقنت الدّماء. وعليه 
جرت المناكح والمواريث,. ولقيام سيرة السّلف على ذلك. ولم أظفر للمخالف با 
يكن أن يستدلٌ به له إلا البناء على كفر الخالف للمذهب. وقد تقدّم الكلام في المبنى. 
وعرفت أنته فاسد. 

وبما ذكرناه يظهر حكم المنكر لضروري من ضروريّات الدَّين فاه إنْ كان 


١‏ الرياض: ج؟ / ۱۳۳۷ط.ق). 





4-١‏ حكاه عنه في الرياض: ج۲ / ۳۳۷ط.ق). 
(0) الكافي: ج؟ / ۲۵ ح۱ . بحار الأنوار: ج ۲٤۸/٦۵‏ ح۸. 


.۷ فقه الصادق / ج۷٣‏ 
والكقار يتوارثون وإِنْ اختلفوا في الملل . 


إنكاره موجباً لكفره. ينع عن الإرث. وإلا فلاء وقد مر الكلام في المبنى في كتاب 
الطهارة. فراجع'". 

(و)أيضاً المشهودٌ بين الأصحاب أن (الكفار يتوارثون وإِنْ اختلفوا فى الملل) 
بل الظاهر أنته لم يُعرف الخلاف فيه إلا عن أي الصّلاح'".والسيوري'".وسلار'*, 
وشارح «الاججاز»". 

فذهب الأولان: إلى أنّكقّار ملتنا ير ثون غيرهم. وغيرهم لا ير ثهم. 

والثالث: إلى أنتهم يتوارثون مالم یکونا حربیین. 

أقول: وهذه الأقوال كا تراها في بعض الموارد. فلا خلاف في الكبرى الكليّة 
فى الجملة. 

ويشهد بها:_مضافاًإإى ذلك -عموم أدلة الإرث. مع اختصاص ما دلّ على أنّ 
الكافر لا يرث بإرثه من المسلم ومن الكافر, مع وجود المسلم» وليس بإزاء ذلك 
كله سوى ما تقدّم من النصوص المتضمّنة أنّ أهل ملّتين لا يتوارثان . 

وقد أجابوا عنه تارة: ما فى «المستند» من جواز إرادة نن التوارث من الجانبين. 
)١١‏ فقه الصادق: ج 7/6 .٠١5‏ 
(١؟)‏ الكافي: ص 71/0-7174. 
(۳) حكاه عنه في رياض المسائل: ج14١‏ /۲۲۹. و : ج۲ /۳۳۸ من (ط.ق). 


(4) المراسم العلويّة ص ۲۲۰. 
)0١‏ حکاه عنه في كشف اللّثام: ج ٩‏ / ۳۵۸. 


المسلمون يتوارثون وإِن اختلفوا فى الآراء ۳۷۱ 


ولام يتعين جاتب ال فيكون كلّ منهما باقياً على مقتضى الأصل. 

وار بأنٌ الكقّار مع تفرّقهم يجمعهم أَمرٌ واحد. وهو الشرك بالله تعالى. 
وهم كالنفس الواحدة في معاداة المسلمين. فجعل اختلافهم كاختلاف مذاهب 
المسلمين في الإسلام. وقد قال الله تعالى: دَلَكُمْ دينُكُمْ وَلِيَّ دينٌ4'", وقال: «قماذا 
بَعْدَ الْحَقٌّ إل الضّلاله'"' فأشعرا بأ الكفر ملّة واحدة. 

وثالثة : بأنّ نني التوارث بين الملّتين مفسَرٌ في النصوص بالاإسلام والكفر.كما 
في «الجواهر»'". 

ولكن يَردْ على الأوّل: أنّ إطلاق قوله: «لا يتوارثان» يشملهم| معا واحتال 
الاختصاص يدفع به. 

ویره على الثاني: أنته وإِنْ كان مطلباً حف إل أنته لا يكفي لاإثبات کون الكفر 
ملّة واحدة يستند إليه في الحكم الشرعي. 

وأمّا الثالث: فيمكن توجيهه بأنته في خبر أبي العبّاس 

«قال الصادق :لا يتوارثٌ أهل ملتين. يرث هذا هذاء ويرت هذا هذا إلا 
أن المسلم يرث الكافرء والكاف لا يرث المسلم»“. 

وهذا بقرينة أنته انا في تفسير التوارث. وأنته آغا يكون من الحانبين. ولا 
يشملُ الإرث من جانب واحد عبر أَوَلاً بأنَ أهل ملّتين لا يتوارثان. وثانياً عَبر 


.1 سورة الكافرون: الآية‎ )١( 

(۲) سورة يونس: الآية 55 

(۳) جواهر الكلام: ج59/؟7. 

.٠۲ح‎ ۳۹۷/۹ وسائل الشيعة: ج57 / 6١ح ۳۲۳۸۷ . تهذيب الأحكام: ج‎ )٤( 


ف فقه الصادق / ج۳۷ 


والمرتد عن فطرة يُقتل فى الحالء وتعتدٌ امرأته من حين الارتداد عِدَة الوفاة» 
يقتم ميراثه» ولاتسقط هذه الأحكام بالتوبة . 

وعن غير فطرةٍ يُستتاب. فإن تاب وإلا قتل» وتعتدٌ زوجته عِدّة الطلاقء ولا 
سم أمواله إلا بعد القتل ولو تكرّر فيل في الرابعة . 

والمرأةٌ إذا ارندت حبست» وضربَث أوقات الصلاة حت تتوب أو تموت» 
وإذكانت عن فطرة. ۰ 


عنها باُسلم والكافر, يدلّ على التفسير المشار إليه أيضاً قال اا في خير عبد 
الرحمن بن أعين: «لا يتوارثان أهل ملتين. قال: فقال: نر ثهم ولا يرثونا»'". 
وبالجملة: من تيم في النصوص يظهر له صحَة التفسير المذكور. مع أنّ الحكم 
إجماعیٌ كا عرفت ولم بستدل لشيء من الأقوال المتقدّمة في الموارد الخاصّة با 
يستأهل للذَّكر. وعليه فالأظهر أنتهم يتوارثون وإِنٌ كانوا ختلفين في الآراء. 


ميراث المرتدٌ للمسلم 
المسألة السادسة:( والمرتدٌ عن فطرةٍ يُقتل في الحالء وتعتد امرأته من حين 
الإرتداد عِدَةَ الوفاة ويُقسَم ميراثه. ولا تسقط هذه الأحكام بالتوبة » وعن غير فطرةٍ 
يُستتاب فإن تاب ولا فتلء وتعتد زوجته عِدَة الطلاق» ولا نُقسّم أمواله إلا بعد القتل, 
ولو تكرّر فل في الرابعةء والمرأة إذا ارتدّت حبستء وضْرِبَث أوقات الصلاة حتئ 
تتوب أو تموتء وإِن كانت عن فطرة) بلا خلافٍ في شيء من تلكم, وقد تقدّم الكلام 
فيها في كتاب الطهارة. وفي الطلاق وسيأتي حكم القتل في حل" 


.4 وسائل الشيعة: ج٠۲ / ح۳۲۳۷۸. تھذیب الأحكام: ج۹ 77ح‎ )١١ 
.۲۳۳/۲۹ فقه الصادق: ج ۱۰۹/۵ وج 17737/1775وج‎ )۲( 


و ت 
وميراث المرتد للمسلم 


أقول: ويشهد بها نصوصٌ : 

١‏ -فعلن حكم الرّجل المرتدٌ عن فطرة: صحيح محمد بن مسلم. عن الإمام 
الباقر ا: «عن المرتد؟ فقال:2ة: من رَغْبَ عن الإسلام وكفر يما انزل على 
محمد ب بعد إسلامه.فلا توبة له وقد وجب قتله.وبانت امرأته منه. فليقتم ما 
ترك على ولده»'". 

ومو تق الساباطي. عن الإمام الصادق ب : «كل مسلم بين مسلمين ارتدٌ عن 
الإسلام. وجحد محمدا يل نبوّته وكذّبه فن دمه مباح لمن سمع ذلك منه. وامراته 
بائنة منه يوم ارتدٌ. ویقتے ماله على ورثته. وتعتدٌ امرأته عِدَّة المتوق عنها زوجهاء 
وعلى الإمام أن يقتله ولا يستنيبه»!". 

۲-وعلل حكم المرتدٌ عن غير فطرة من جهة أنته يُستتاب وإلا قتل. وأنته لو 
تکڙر تل ف الرابعة جملةٌ من النصوص'". 

٣‏ -ومن جهة اعتداد امرأته عِدَة الطلاق. ما تقدّم في كتاب الطلاق!*. 

٤‏ -ومن جهة أنته لا يقش تركته الأصل» وعدم الدليل على التقسيم. 

-وعلى حكم المرتدّة طائفة'*' من الأأخبار الصحيحة. 

وأيضاً.لا خلاف بينهم ( و )لا إشكال في أنّ (ميراث المرتدٌ للمسلم). ولا شيء 


)١١‏ وسائل الشيعة: ج۲۱ / ۲۷ ح 57114. الكافي: ج7 / ١74‏ ح ؟. 

(۲) وسائل الشيعة: ج۲۸ / ۲۲۲ح ۳٤۸1٥‏ الكافي: ج1 / ۱۷٤‏ ح١.‏ 

(۳) وسائل الشيعة: ج۲۸ / ۳۲۷ ۳٤۸۷۳‏ .الکافي: ج ۲۵۸/۷ ح۱۷. 

(4) راجع المجلّد ٠١‏ من هذه الدورة الفقهيّة. 

.50ح11414/٠١ وسائل الشيعة: ج۲۸ / ١ح 74487. تهذيب الأحكام: ج‎ )۵١ 


VE‏ فقه الصادق / ج۳۷ 
ولولم يكن له الاكافراً» إنتقل الى الإمام» 


لوارثه الكافر, إِنْ كان فطريّاً المر تد أم ليا ويشهد به النصوص المتقدّمة في مطلق 
الكافر الشاملة له أيضاً. ١‏ 

( ولو لم يكن له ) وارثٌ (إلاكافراً): 

فالمشهور سا بين المتأخَّرين (انتقل) ميراثه (إلى الإمام). 

وظاهر «الشرائع»'": الإجماع عليه . 

وفي «الرياض»'": (ولعلّه الظاهر من تتبّع الفتاوى. لاإتفاقها على ذلك من 
دون ظهور مخالفٍ صري, ولا ظاهرٍ عدا الصّدوق)"" انتهى. 

وقد استدل له: ا أبان. عن أي عبد الله ئة: «في رجل يموت مرتدّاً عن 
الإسلام. وله أولاد ومال؟ 

فقال:2ة: ماله لولده المسلمين». 

وهو وإِنٌ كان لا إشكال فيه من حيث السند. لأنّ الراوي عنه ابن أبي عميرء 
مع أن أبان نفسه من أصحاب الإجماع, ولاستناد المشهور إليه. لكنّه لايدلٌ على 
ذلك. لكونه في مورد وجود الأولاد المسلمين. 

الهم إلا أن يقال: إنه حيثُ لم يفرض في السوال إسلام الأولاد. بل السؤال عا 
هو عا لو كان له أولاد. فجوابه ا بأنّ ميراثه لأولاده المسلمين في قوّة إِنْ كانوا 
(۱) حكاه عنه في الرياض: ج ۲ / 779 (ط.ق). 


(۲) رياض المسائل: ج۲ / ۳۳۹(ط.ق). 
(۳) حكاه عنه في المستند: ج9١‏ /57. 


في حكم من تحمّل الضَّرر وتوأ 333 


من النصوص التى استدلّ بها ھا لا یدل عليهاء كا حقّقناه في حلّه. 

افاي أن هديك اقزر آنا جب هيه اقات الأحكاب ويدل ع أن 
كل تشريع ضرري مني في الإسلام, وعليه فالوضوء المزبور لم يشرع في الشريعة, 

وأورد عليه: بأنَ ما دل على وجوب الوضوء عند وجدان الماءء أنما يدل على أنّ 
الوضوء ولو كان ضرريَّا واجبٌ وواجد للملاك. وحديث لاضرر قا يوجب 
تقييد ذلك الدليل من جهة دلالته على وجوب الوضوء. وأمّا دلالته على واجديّة 
كلّ وضوءٍ ‏ ولو كان ضضرريّاً ‏ للملاك. فهي باقية بحالهاء ولا دليل على تقييد 
إطلاقه من هذه الجهة, فإِنّه إذا كانت للكلام دلالات وظهورات متعدّدة. وسقط 
بعضها عن الحجّية فلا موجب لسقوط الآخر. وعليه فيصح الإتيان به بداعي 
الملاك. 

وفيه: أنّ السك بالإطلاق فرع كون الكلام مسوقاً للبيان. وكونه مسوقاً 
لبيان حكم لا يكف في القسّك بالإطلاق في حكم آخر. ودليل وجوب الوضوء إا 
يكون في مقام بیان وجوب كلّ وضوءء لاكون كلّ فردٍ واجداً للملاك. وأا 
يستكشف ذلك من الحكم, فإذا فرضنا تقييد الحكم. وعدم ثبوته للوضوء 
الضَّرري, فلاكاشف عن وجود الملاك, ولا إطلاق حى يتمسّك به. 

ودعوى بعض الأعاظم :من أته بناءً على أن الاختلاف بين الوجوب 
والاستحباب. إا يكون بالاختلاف في القرخيص في تركه وعدمه. أن أدلّة نف 
الضَّرر والجرج لا ترفع الطلب. وا تقتضي الترخيص. فير تفع الوجوب. فالطلب 
يكون بحاله باقياً بلا نقص فيه أصلاً . 


.577 / ٤ السيّد الحكيم في المستمسك :ج‎ )١١ 


ميراث المر تد للمسلم Vo‏ 


مسلمين ير ئون وإلا فلا ير ثون. فيدلٌ المرسل على أنّ أولاده الكافرين لاير ثون. 
وهذا ليس تمشكاً بمفهوم اللقب كما لا يخىء فإذا لم يكن الميراث هم فلا يكون 
لغيرهم من الورثة الكقّار بالإجماع. وفحوى الخطاب. فانحصر الميراث للإمام. 

أقول: وبإزائه روایات : 

منها: مو تق إبراهيم بن عبد الحميد الذي هو كالصحيح. قال: «قلث لأبي 
عبدالله بلية: نصراني أسلم م رجع إلى النصرانيّة, ثم مات؟ 

قال:ظة: ميراثه لولده النصاری . 

ومسلمٌ تنضر. ثم مات؟ قال انا: ميراثه لولده المسلمين»'". 

ومنها: صحيح الحتّاط .عن انا: «عن رجلا ر تدّعن الإإسلام لمن يكون ميراثه؟ 

فقال اټٍا: يقسم ميرانه على ورثته على ا 


ونحوه صحيح حمر" 
إلا أن المرسل أخصٌ من الأخيرين لاختصاصه بأولاده المسلمين. وهما 
مطلقان. فيقيّد إطلاقهما به. 


والفطري. فقتضى القاعدة تقييد إطلاق الُرسل به. 
أقول: والايراد على الموتّق: 
تارة: بضعف السند . 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج77 / 16ح .171٠١‏ تهذيب الأحكام: ج ٩‏ / ل/الالاح 16, 


(۲) وسائل الشيعة: ج٠۲‏ / ۷ ح۳۲۱۲ .الکافي: ج ۱٥۲/۷‏ ح۲. 
(؟) وسائل الشيعة: ج57 / ۲۷ ح ۳۲٢۱۲‏ . تهذيب الأحكام: ج؟ / ۳۷٤‏ ح٣.‏ 


لعاف فقه الصادق / ج77 
00 
والمرتد لا يرث المسلم. 


وأشرئ عو افق لذهب الاق ميخمل عل اله 

وثالثة: بعارضته بالمرسل. وهو أشهر . 

ورابعة: بالخالفة للقاعدة الدّالة على أنّ المرتدٌ حكم المسلم, فلا يرثه الكافر. 

في غير محلّه. إذ سنده قوئ سما وأنّ الراوي عنه ابن أي عمير. وجرد الموافقة 
لمذهب العامّة لا يُصحّح الحمل على التقيّة. لأنّ موافقة العامّة من مرجّحات أحد 
الخبرين المتعارضين على الآخر بعد فقد جملةٍ من المرجّحات,. لا من مّزات الحَجّة 
عن اللّاحجّة. وهو كا عرفت أخص من المرسل فلا يعارضه. والقاعدة كليّة غير 
ثابتة. مع أنّ الخبر المعتبر لا يُطرح لخالفته للقاعدة. 

فالحقّ أن يورد عليه: بإعراض الأصحاب عنه. إذلم ينسب القول بمضمونه إلا 
إلى الصّدوق'"'. والشيخ في «الاستبصار»'". والثاني''' قد أفتى في كتبه المعدّة 
للفتوى بخلافه. وقال: (إنّه حمولٌ على التقيّة). فلم يبق إلا الصّدوق'.وافتاثه 
وحده بمضمون الخبر لا يخرجه عن الشذوذ. 

وبالجملة: فالأظهر أنته ينتقل إلى الإمام اا ولا ير ثه الكافرء ( و ) قد ظهر مما 
قدّمناه أنّ (المرتد لا يرث المسلم) لكونه كافراً 

ON 


(۱) من لا يحضره الفقيه: ج ٤‏ /۳۳۸. 
(۲) الاستبصار: ج ٤‏ /۱۹۳. 

(©) النهاية: ص 11۷. 

.FFA/ ٤ من لا يحضره الفقيه: ج‎ )٤( 


القتل من موانع الررث VY‏ 


الثاني: القتتل :وهو يمن الوارث من الإرث إن كان عمد عمداً ظلماً 


القتل من موانع الإرث 

(الثاني) من الموانع (القتل) أي قتل الوارث المورّث. وفيه مسائل: 

المسألة الأولى: ( وهو يمنمٌ الوارث من الإرث ) أي إرث المقتول (إنْ كان عمداً 
ظلما) إجماعاً. حكاه جماعة'" حَدَ الاستفاضة. والصحاح به مع ذلك كغيرها معتبرة 
ومستفيضة, وإليك جملة منها: 

منها : صحيح هشام . عن أي عبد الله قال : «قال رسول الله عية: 
لا ميراث للقاتل»'". 

ومنها : صحيح الحذّاء . عن آي جعفر ني : «في رج لي قتل أُمَه ؟قال: 
لا يرثها. الحديث»'". 

ومنها: صحيح جميل. عن أحدهم ايت قال : «لا يرث الرّجل إذا قتل ولده أو 
والده. ولكن يكون الميراث لورئة القاتل»!*. 

ومنها: صحيح الحلبي. عن الإمام الصادق نيه . قال: «إذا قل لجل أباه قتل 
به. ون قتله أبوه لم يُقتل به ولم يرئه»”*. 

ومنها : صحيحه الآخر. عنه انا : «عن الرّجل يقتل ابنه أيّقتل به؟ فقال.22: 


١‏ رياض المسائل: ج۲ ٠‏ 51(ط.ق). 

.٥ح‎ ۱٤١/۷ ح 55117 الكافي: ج‎ 5١ / وسائل الشيعة: ج55‎ "١ 
.الكافي: ج ۷/ لاحك‎ ۳۲١۱۸ ح‎ 5١ / وسائل الشيعة: ج55‎ )*( 
٣ح‎ ٠٤١ /۷ .الكافي: ج‎ ۳۲٤۱۹ وسائل الشيعة: ج51 / ۳۰ح‎ )4( 
.٠١ ح٠٤١‎ / وسائل الشيعة: ج57 / ۳۰ح ۲۰١۳۲.الكافي: ج۷‎ )( 


40 فقه الصادق جل" 


لا ولا يرث أحدهما الآخر إذا قتله»”". 

ومنها: خبر أي بصير, عن اثة: «لا يتوارث رجلان قل أحدهما صاحبه»'”". 

ومنها: خبر القاسم بن سليان. عنهثة: «عن رج قتل امه أيرتها؟ 

قال: سمعتٌ أبي :ف يقول: لا ميرات للقاتل»'". 

إلى غير تلكم من النصوص الدّالة على ذلك . 

ولو تعدّد القاتل مُنعوا جميعاً لإطلاق النصوص والفتاوى. 

ولو كان القتل بحقّ لم يمنع. بلا خلافي أجده فيه بل الإجماع بقسميه عليه 
كذا في «الجواهر»'*. 

ويشهد به: 

خبر حفص بن غیاث ‏ قال: «سألتُ جعفر بن حمّد اا عن طائفتين من 
المؤمنين إحداهما باغية والأخرئ عادلة اقتتلوا. فقتل رجلٌ من أهل العراق أباه أو 
ابنه أو أخاه أو حميمه. وهو من أهل البغيء وهو وارثه. أيرثه؟ 

قال اثة: نعم أنته قتله بحق»!*. 

ومقتضى عموم العلّة. عدم المنع في كل قتل. كان بحقّ جاز للقاتل تركه أم لا 
فلو قتل مورّثه قصاصاً ورثه. ولا يضيرٌ ضعفه. لانجباره بالعمل. وبه يقيّد إطلاق 
مدل على أن القاتل لا يرث. 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج77 / ١اح537477,‏ تهذيب الأحكام: ج ۱۰ /۲۳۸ح .7١‏ 
(۲) وسائل الشيعة: ج51 / ح۳۲۲۱ .الکافي: ج ۷/ ° 
(۳) وسائل الشيعة: ج٣۲‏ / 9١‏ ح 171537 الكافي: ج ۱٤١/۷‏ ح۲. 


55/1755 جواهر الكلام: ج‎ )٤( 
a / وسائل الشيعة: ج٠٠ / ع٢٤٤۲۲ تهذيب الأحكام: ج۹‎ )0( 


القتلٌ خَطألا يمنح من الإرث ۷4 


ولوكان القتلُ خط مع من إرث الدّية على قول 


القتلُ خَطأً لا يمنع من الإرث 
المسألة الثانية: ( ولو كان القتل خَطأ ) ففيه أقوال: 
١-أنته‏ لا يمن من الإرث. ذهب إليه المفيد'''. وسلار'"', وامحقّق'".والشهيد 
الثاني في ظاهر «المسالك»' ''. وفي«الشرائع»'*. وعن«التحرير»'"' نسبته إلى الأشهر. 
؟-أنته لا يرث ذهب إليه العرَاني". 
٣اه‏ ب (منع من إرث الدّية) خاصّة دون باق التركة (علئ قولٍ) مشہور. كا 
عن «الدروس»'” . وفي «الجواهى»": (ولعلّه كذلك, لأنته المنقول عن المشايخ 


7١ص المقنعة:‎ )١( 

(۲) المراسم العلويّة: ص ١؟5.‏ 

(۳) المختصر النافع: ص07؟. 

(4) مسالك الأفهام: ج 55/١١‏ 

() شرائع الإسلام: ج ٤‏ 7 815. 

(1) تحرير الأحكام: ج۲ /9/7١(ط.ق).‏ 

(۷) فقه ابن ابي عقيل العُمَاني: ص ٥۰۹‏ . 

(8) الدروس: ج 5141/7 ١‏ 

(۹) جواهر الكلام: ج154/ 337 

.57٠١ غنية النزوع: ص‎ .۳۷١ الكافي في الفقه: ص‎ )٠١( 
.191 / ٤ج الاستبصار:‎ ,78٠ / 5 تهذيب الأحكام: ج‎ )1١( 
المهذب: ج؟155/5.‎ 

(1) السرائر: ج۳ / .۲۷٤‏ 

.۲۷۱ إصباح الشيعة: ص‎ )١4( 


A۰‏ فقه الصادق / ج۳۷ 


والعلامة''' وولده'' والشهيدين'". وأبي العبتاس!*/ والصّيمري'*' وغيرهم . 

بل عن «الانتصار»"" و«الخلاف»'". و«الغنية» ٠"‏ و«السرائر»'" الإجماع 
عليه). 

أقول: ومنشأ الاختلاف اختلاف النصوص. فإِنّها على طوائف: 

الطائفة الأو لئ: ما يدل على القول الأُوّل : 

منها : صحيح عبد الله بن سنان. عن أبي عبد الله للثة: «عن رجل قعل 
اا 


قال ٤ت‏ : إن كان خطاورتها: واڻ کان عمدآلم يرنها»'”". 


2 


ومنها: صحيح محمد بن قيس» عن أبي جعفر اع : «إذا قتل الّجل مه 
ور ٹھاء وإ قتّلها متعمّداً. فلا يرثها»'"". 

ونحوهما غيرهما. 

ومقتضى إطلاقها سا بعد ص ما دل من النصوص على أنّ حكم الدّية حكم 


١‏ تحرير الأحكام: ج77 ١97‏ (ط.ق). 

۲ إيضاح الفواند: ج ٤‏ /۱۷۹. 

(؟) الدروس: ج۲ / .۳٤۷‏ مسالك الأفهام: ج۱۳ / ۲۸-۲۷ 

.۳۷ /۳۹ و ۵) حكاه عنه في الجواهر: ج‎ ٤( 

(6)الانتصار: ص 6056. 

(۷) الخلاف: ج 5114/0 

(۸) غنية النزوع: ص .77٠‏ 

.۲۷٤ السرائر: ج7/‎ )٩( 

.1١حالال؟‎ / ٩ج وسائل الشيعة: ج57 / 714 ح537415. تهذیب الأحكام:‎ ٠١ 

.0784 ح١8‎ / .من لا يحضره الفقيه: ج ؛‎ ۳۲٤۲۸-۲۳ / وسائل الشيعة: ج۲۱‎ )١١ 


القتل خَطأ لا يمنعُ من الارث 1۸۱ 


سائر القركة, أنته يرث من الدّية أيضاً. 

ودعوى: أنّ المتبادر غيرهاء وأيضاً أن ما يرث منه غير مذكور, والقرينة على 
إرادة ما يشمل الدّية مفقودة, فلا دلالة لها على إرث القاتل من الدّية . 

مندفعة: بمنع التبادر» وعدم ذكر ما يرث منه آية الإطلاق والشمول. 

الطائفة الثانية: ما يدلّ على أنته لا يرث مطلقاً: 

منها: خبر فضيل بن يسار, عن الإمام الصادق 1: «لا يقتلٌ الّجل بولده إذا 
قَتَله . ويُقتل الولد بوالده إذا قىل والده. ولا يرث الّجل أباه إذا قتله وان 
کا 

ومنها: خبر العلاء بن الفُضيل عنه اء في حديث. قال: 

ليث لفل ا اکل وا كان ع 

الطائفة الثالثة: ما يدل على أنته لا يرت من الدّية كالنبوئ": 

«ترث المرأة من مال زوجها وديته. ويرت الرّجل عن ماها وديتها ما لم يَقثّل 
أحدهما صاحبة. فان قَتَل أحدهما صاحبه عمداً فلا يرث من ماله. ولا من ديته. 
ES Ng; EES‏ 

ولا يضيرٌ اختصاصه بالزوجين. لعدم القائل بالفصل. کا لا يضرٌ ضعف سنده 
لانجبارة بالشهرة. 

والنصوص'*'الآتية الدّالة على أنّالرّوج والرّوجة لا يرث أحدهما القاتل من 


(۱) وسائل الشيعة: ج57 / 74ح ۳۲٤۳۰‏ .الکافي: ج ۱٤١/۷‏ ح۷ 

(1) وسائل الشيعة: ج77 / ١۲ح .۳۲٤۳۱‏ تهذيب الأحكام: ج ۲۳۷/۱۰ ح۱۸. 
(۳) الخلاف: ج ٤‏ /۳۱. 

(4) وسائل الشيعة: ج57 / ۳۲ح ۳۲٤۲۵١‏ .الكافي: ج ۷/ ۱٤١‏ ح۸. 


۸Y‏ ققه الصادق / ج۲۷ 


دية الآخر المقتول عمداً. سواء كان عمديَاً أو خطياً فإذا ثبت في الزوجين ثبت في 
غيرهما. لعدم الفصل . 1ش 

هذه هي نصوص المسألة. 

أقول: والحقّ أَنْ يقال في الجمع بينها إِنّ الطائفة الثانية ضعيفة الإسناد, لأنّ 
أحدها مرسل. وراوي انين منها محمد بن سنان. ومعلى بن محمّد. مع أنه لم يعمل 
نك أف إل دل قار كبا نبا اة الأو ازاج عله كن وتوو فته 
مطروحة, أو حمولة على التقيّة. 

وأمًا الطائفة الثالثة: فالنبوي منها أخصّ مطلق من الطائفة الأولى فيقيّد 
إطلاقها به. وباقي نصوصها تكون النسبة بينها وبين الأولى عموماً من وجه. ويُّقدّم 
تلك النصوص. لأن أَوَّلالمرجّحات الشهرة.وهي معها فتقدّم, فالقولٌ الثالث أظهر. 

ثم نه را يستدلٌ للقول الثاني بالعمومات الدّالة على أن القاتل لا يرث. 

وفيه: أنته يجبُ تخصيصها با مر . 

كما أنته قد استدلٌ للقول الأول بجا دل على رفع المتطأً' . 

وفيه ولا أنته لو سُلّم دلالته تكون أخبار المقام أخصٌ منه. فتقدّم عليه. 

وثانياً أنته لا يدل على ذلك الدليل رافمٌ للحكم. ولا يصلحٌ لأن يثبت به 
حكمٌ كما حُقّق في حله. 

وعليه. فالأظهر أنته يرث من غير الدّية. ولا یرٹ منها. 

فرع: هل يلحق شبيه العمدبالمَمد,كماعن جماعةٍمنهم المصنّف يفي «القواعد»'"'؟ 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج6١‏ / 5ح 5١719‏ , بحار الأنوار: ج۲ الاح 
(1) قواعد الأحكام: ج .۳٤۷/۳‏ 


التقرّب بالقاتل لا يمنع الإرث AY‏ 
وميراثُ المقتول لغير القاتل وإِنْ بعد أو تقرّب بالقاتل» ولو ققد فللإمام . 


أم بالخطأ. کا عن لحل في «السرائر»'"'. والمصنّف ف في «الختلف»'"؟ 

وجهان: أظهرهما الأول لعموم ما دلّ على أَنّ القاتل لا يرث. 

ودعوئ المحقق الأردبيلي''' (من أنته حيث يحتمل اختصاصه بالعامد الحض. 
فلا صلخ لأنْ يقيّد إطلاق أدلّة الإرث بالنسبة إلى غير العمد). 

مندفعة: بأنَّ احتّاله يدفع بالإطلاق, وقد حُقّق في حلّها “أن إطلاق المقيّد يقدّم 
على إطلاق المطلق. 

وهل يختصٌ المنع بالقتل بالمباشرة كما عن العاني'" أم يعم التسبيب أيضاًء 
كما عن المصنّف في «القواعد»'' ؟ وجهان: 

لا يبعدٌ دعوى أظهريّة الأوّل. لعدم إطلاق القاتل على المسبّب عرفاً. 


التقرّب بالقاتل لا يمنع الإرث 

المسألة الثالثة: لا خلاف ( و )لاكلام في أن (ميراث المقتول لغير القاتل) ممّن 
يرئه ( وإِن بعد أو تقرّب بالقاتلء ولو فقِد فللإمام ). 

أقول: في هذه المسألة عدّة أحكام: 
)١١‏ السرائر: ج٣‏ / ۷باب الكقّارات وقد ذكر ذلك في عدّة موارد أخرئ من الجزء الثالث. 
)1١‏ مختلف الشيعة: ج ٩‏ / 86-814. 
(۳) مجمع الفائدة: ج ٠١‏ /0۰۸-0۰۷. 
() زبدة الأصول: ج .۳١۷/۲‏ 


(6) حكاه عنه في المستند: ج9١7 .0١‏ 
(1) قواعد الأحكام: ج .۳٤۷/۳‏ 


a / فقه الصادق‎ YAL 


١-أَنّ‏ ميرائه لغير القاتل وإِن بَعُد وعليه الإجماع الحقّق وامحكي. ويشهد به: 
عمومات الإرث. 

۲ -أَنّ التقرب بواسطة القاتل لا ينع من الإإرث. 

ويشهدٌ به:- مضافاً إلى الإجماع. وإلئ الأصل حيث لا دليل على كونه مانعاً- 
موق جميل عن أحدهما ك : 

«لايرثٌ الرّجل إذا قتل ولده أو والده, ولكن يكون الميراث لورثة القاتل»"". 

وصحيحه. عن أحدهما كه أيضاً: «في رجل قتل أباه؟ 

قال ذ: لا يرئه. وإ كان للقاتل ولد رث الج المقتول»"٠‏ 

ومع ذلك فلا يُصغى إلى ما قيل من إِنّ وجود الواسطة سببٌ لأمرين: 

أحدهما: اتتقال الارث إليه. 

ثانيهما: حَجِبُ غيرها تمّن رث للتقرّب بها. 

وانتفاء أحدهما لا يستلزمٌ انتفاء الآخر مع بطلانه في نفسه. فإنّ الحجب 
معلولٌ انتقال المال إليه. فع انتفائه ينتفي معلوله . 

نعم» إن كان ذلك القريب كافراً والمقتول مسل لا برثه هو لوجود مانع آخر. 
وهو الكفر. | 

”ولو فقد الوارث الآخر غير القاتل. فيراته للإمام اغا : 

لما مر من أنته وارث مَنْ لا وارث له . 

ولما دل على أنته إن لم يكن للمقتول ولي إل الإمام. ليس للإمام أن يعفو. وله 
أن يقتل ويأخذ الدّية. 


a / وسائل الشيعة: ج57 7 ۰ ح۲44 الكافي: ج۷‎ )١١ 
EZA: / ٩۹ج وسائل الشيعة: ج٠٠ / ۹ ح۳٤ تهذيب الأحكام:‎ )۲( 


000 فقه الصادق / ج٤‏ 


غير سديدة: اذ تلك الأدلّة نافية للتكليف لا مثبتة, فلا يثبت بها الترخيص. 
وهي إنما ترفع الأحكام الشرعيّة دون العقليّة. فلا تصلح أن تكون رافعة لحكم 
العقل بوجوب إتيان ما امر به المولى» فلا حالة تكون رافعة للطلب المتعلق بالفعل, 
الذي هو انشا لحكم العقل بلزوم الإتيان با تعلّق به. 

أقول: ولكن يرد على أصل الاستدلال بأنّ حديث لا ضرر با أنه وارد في 
مقام الامتنان. فإنّه لا يصلح أن يكون رافعاً للاستحباب. إذ لا كُلفة في وضعه كي 
يرفعه. وأا يرفع التكاليف اللّزوميّة. وحيثٌ أن الوضوء مستحبٌ نفسى على 
الأظهر. ومستحبٌ غيري على مسلك المشهورء لبنائهم على كون المستحبٌ النفسي 
هو الكون على الطهارة -على ما تقدّم تنقيح القول في ذلك في الجزء الأول من 
هذاالشرح -فلزومه وإِنْ كان مرتفعاً إلا أن استحبابه باتي. فيصح الإتيان به 
لستجبابه التقبى, أو لغارة مستحتة. 

الثالث: ما تيب إلى الحقّق النائيني بث . وهو أنته لا ريب في صحّة التيمّم في 
الفرضء فلو كان الوضوء أيضاً صحيحاً لزم التخيير بينهما. وهو يشبه الجمع بين 
النقيضين, إذ موضوع مشر وعيّة الوضوء هو الوجدان» وموضوع مشروعيّة التيمّم 
هو عدم الوجدان, فالحكم بمشروعيّة كلها معا يستلزم كون المكلّف واجداً للماء. 
وغيرٌ واجدٍ له! 

وفيه: أن موضوع مشر وعيّة التيمّم لا ينحصر في عدم الوجدان, بل قد يَشرعٌ 
التيمّم حى في فرض الوجدان, وهو فيا إذا كان استعمال الماء ضرريّاً فاه مع 
صدق الوجدان لايجب الوضوء. لعموم حديث لاضرر. 

وعليه. فلا يلزم من مشر وعيّتهها مع صدق الوجدان وعدم الوجدان. 


.477 / ٩ج نسبه إليه السيّد الخوئي في كتاب الطهارة:‎ )١( 


فيمن يرث من الدية A0‏ 


والدّية برها من يتقرّب بالأب ذ كوراًأو إناثً. والروج والرّوجة . 


فيمن يرث من الدّية 

المسألة الرابعة: لا إشكال ( و )لا خلاف يعتدّ به بينهم في أن (الدّية يرثها من 
يتقرّب بالأب» ذكوراً أو إناثا. 

ويشهد به:_مضافاً إلى عمومات آيات الإرث وأخباره_جملةٌ من النصوص: 

منها: خبر إسحاق بن عار عن جعفر اي : «إنّ رسول الله يي قال: إذا قبلت 
دية العمد فصارت مالاً. فهي ميراتٌ كسائر الأموال»'". 

ونحوه غیره . 

ومنها: النصوص الآتية في المتقرّب بِالأمٌ . 

وعن موضع من«الخلاف»'": (أنته لاير ها المتقّب بالأب) وام أظفر بوجهه. 

(5) أيضا لا خلات طهر في أت برها( الزوع والزوجنة) أي يرت كل 
منهم| من دية الآخر. بل صرج جمع _منهم الشيخ في «الخلاف»'"' على ما كي - 
الوفاق عليه. ١‏ 

ويشهد به:_مضافاً إل ما مر -عدّة أخبار: 


منها: مو تق محمد بن قيس. عن أبي جعفر خا: «أيما امرأة a‏ طلقت فمات زوجها 





٣۷۷ / تهذيب الأحكام: ج؟‎ . ۳۲٤٤۷ ح‎ 4١. وسائل الشيعة: ج57‎ )١( 
حكاه عنه في المستند: ج9١ /غهة.‎ ١ 
109787 (؟) الخلاف: ج9‎ 


ح1 
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قبل أن تنقضي عِدّتها فإنها ترثه . 

إلى أن قال: وإِنْ قتلت ورث من ديتهاء ون قل ورنت هي من ديته مالم يقتل 
أحدهما صاحبه»'". 

ومنها: مونّق محمد بن مسلم. عن أب عبد الله اا في حديث: 

«فإن قتل أو قتلت وهي في عِدَّتهاء ورث كل واحدٍ منهما من دية صاحبه»'". 

ومنها: خبر عبيد بن زرارة. عنه نة : «للمرأة من دية زوجهاء وللّجل من 
دية امرأته مالم يقتل أحدهما صاحبه»”". 

ومنها: حسن محمد بن قيس. عن الاإمام الباقر اثة: «المرأةترثُ من دية زوجها. 
ویرت من دیتهاء ما ميقتل أحدهما صاحبه»!*. ونحوه حسن ابن أبي يعفور'*. 

وأمّا خبر السكوني, عن جعفر, عن أبيه: «أنّ عليا ايا" كان لا يورث المرأة 
تن دیا زوجها شنا ولا توت الجر تمن .دنه مرا ا ول الا شو من ا 
من الدّية شيئا». 

فن أمكن تقييد إطلاقه بالنصوص المتقدّمة. فيُحمل على ما إذا ّل أحدهما 
صاحبه. فلا إشكال. وإل فيتعيّن طرحه. لعدم صلاحيّته. لمعارضة مع ما هو أشهر 
منه. وأصح سنداً. ومخالفٌ للعامّة. ولذلك حمله في حك «التهذيب» على التقيّة'". 


(۱) وسائل الشيعة: ج57 /78ح .77141٠‏ تهذيب الأحكام: ج٩‏ / ١4ح .١6‏ 
(؟) وسائل الشيعة: ج71 / ۳۹ ح ۲۲۲٤۱‏ . تهذيب الأحكام: ج٩‏ / 141اح17. 
(۳) وسائل الشيعة: ج77 / 78ح ۳۲٤۳۹‏ . تهذيب الأحكام: ج٩‏ / ۳۷۸ح /. 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج۲۱ / 77ح 7751476, تهذيب الأحكام: ج٩‏ /۳۷۸ح1. 
(0) وسائل الشيعة: ج57 / ۳۲ ح477؟١7,‏ الكافي: ج ٠٤١/۷‏ ح1. 

(1) وسائل الشيعة: ج57 / 99ح 77514147, تهذیب الأحكام: ج۹ / ۲۸۰ ح۳٠.‏ 
(۷) تهذيب الأحكام: ج٩‏ / ۳۸۰. 


فيمن يرث من الدية AY‏ 
وفى المتقرّب بِالأمَ قولان. 


أقول: ( و )إا الخلاف (في المتقرّب بالأم) وفيه (قولان). بل أقوال: 

القول الأوّل: أنته لا برت المتقرب بالأمّ ذهب : 

إليه المفيد'''. والشيخ في «النهاية»'". وموضع من«الخنلاف»'”.و اللي '*, 
والقاضي'”. والحلبى'' '.وابن زُهرة'".والحقق'*, ور ولعلّه قول الأكثر. كما 
ص «الكفاية»"“ عل الإجماع كا 7 لحلاف و«السرائر»" 0 

القول الثاني: أنته يرث أيضاً. 

وهو المنسو بإلىالشيخ في«المبسوط»''''. وموضع من «الخلاف»'"". وان 
رة والمضيف ا في جتایات «القواعد»”*'. وغيرهم في غيرها. 


۷٠۲ المقنعة: ص‎ )١( 
.1۷۳ النهاية: ص‎ )؟١‎ 

(۳) الخلاف: ج ۵ /۱۷۸. 

(4) السرائر: ج 5877/5 

(6) جواهر الفقه: ص58١.‏ 

(1) الكافي في الفقه: ص71/16. 

(۷) غنية النزوع: ص ٠‏ 77. 

(۸) شرائع الإسلام : ج ٤‏ 4001-8157 
(٩)كفاية‏ الأحكام: ج۲ .۸٠٠/‏ 

.۱۷۹-۱۷۸/ الخلاف: ج۲‎ )٠١( 
.۳۳۹/۳ ج‎ :رئارسلا)١١1(‎ 

(۲) المبسوط: ج01/37. 

1١4 / ٤ج الخلاف:‎ )1( 

.۱۸۰ / 4 حكاه عنه في الإيضاح: ج‎ )۱٤( 
قواعد الأحكام: ج٣ / فت‎ )15( 


YAR‏ فقه الصادق / ج۳۷ 


القول الثالث: أنته لا يرث من المتقرّب بالأمٌ خصوص الاخوة . 
اختاره صاحب «الكفاية» ل" واستوجهه في «المسالك» ٠"‏ والمستند جملةٌ 
من النصوص: 
منها:صحیح سلوان بن خالد. عن أبي عبد الله . قال: 
«قضى عل يذ في ديّة المقتول : أنته يرثها الورثة على كتاب اله وسهامهم . إذا 
ليك عل المسولن هيج له الكو والأنكر سي الأ افاي لبون 


شی ا 0 


ديته 
ومنها: صحيح ابن سنان» عن الاإمام الصادق :39 : 
«قضى أمير المؤمنين اغ أ كالدنة ونه الزوي إل چ ا 
فام لايرثون من الذي شيف ٠‏ 
ومنها: صحيح محمد بن قيس, عن الإمام الباقر اا قال: 
«الدّية بر ثها الورثة على فرائض الميراث إلا الإخوة من الام فإنهم لا يرثون 
من الدّية شيئأ»!*. 
ونحوها غيرها. 
واستدلٌ بها للقول الثالث, ودلالتها عليه واضحة. 
وأا استدلٌ بها للقول الأوّل: بدعوى 
)١(‏ كفاية الأحكام: ص .59١‏ 
(۲) مسالك الأفهام: ج ۱۳ / 4-415 4. 
(۳) وسائل الشيعة: ج٢۲‏ / ٣۵‏ ح ۳۲٤۳۲‏ .الکافي: ج/1/ ١19‏ ح۲. 


(4) وسائل الشيعة: ج٠٠‏ / ۳ ح۳۳ . الكافي: ج ۱۳۹/۷ ح۳. 
() وسائل الشيعة: ج٠۲‏ / ۷ح ۳۲٤۳۵‏ .الکافي: ج ۱۳۹/۷ ح0. 


فيمن يرث من الدّية 4 


ولو لم يكن للمقتول عمدآوارتٌ لم يكن للإمام العفوء بل أخذ الذّية أو القتل. 


أن حرمان الإخوة والأخوات يستلزمٌ حرمان غيرهم من المتقرّبين بالأُمّ 
بطريق أولى. إذ حرمان الأقرب مستلزمٌ لحر مان الأبعد. 
وبعد وجود القائل بالفرق. ولذا حكم الشهید ا في حكيّ «الدروس»'" أَوَلاً 
بالقصر على موضع النّص. وقال بعده: (والأقربُ منع قرابة الأ مطلقاً). 
واستدل للثاني: 
١-بعمومات‏ الاارث. 
۲ -وبخبر إسحاق المتقدّم الال بإطلاقه على أنّ من يرث الميّت يرث الدّية 
كسائر الأموال. 
"-وبما عن الصّيمري' "من ورود الرواية بذلك. 
لكن الأوّلين: يتعيّن تقييد إطلاقهم| بالنصوص المتقدّمة . 
والأخير: غيرٌ ثابتِء ويمكن أن يكون نظره إل خير إسحاق. 
وبالجملة: فالأظهر هو القول الأوّل. وإنْ كان الجمود على موضع اللّص 
يقتضي البناء على الثالث. 
المسألة الخامسة:( ولو لم يكن للمقتول عمداً وارث لم يكن للإمام العفوء بل 
أخُذ الذية أو القتل )كما هو المشهور بين الأصحاب. والنصوصٌ شاهدة به: 


۱ الدروس: ج .۳٤۸/۲‏ 


.)ج.ط(۲٤۸‎ 71١1ج حکاه عنه صاحب الرياض:‎ ١ 


۹۰ فقه الصادق / ج77 
ويقضى من الدّية الديو ن والوصايا وإنكانت للعمد. 


منها: صحيح أي ولاد. عن أبي عبدالله يّة: «عن رجل مسلمقتل رجلا مسلا 
عمداً فلم يكن للمقتول أولياء من المسلمين إلا أولياء 8 أهل الذّمة من قرابته؟ 

فقال ن: على الإمام أن يعرض على قرابته من أهل دينه الإسلام . 

إلى أن قال: فإن لم سلم أحدٌ كان الإمام ولي أمره. فإِنْ شاء قَسَّلء وإِنْ شاء 
أخذ الرّية. 

إلى أن قال: وأا على الإمام أن يقتل أو يأخذ الدّية وليس له أن يعفو»'". 

وأخزه ضحيخه الاح" 

فا عن ا حلي" من ثبوت حقّ العفوله. لأنته أوإئبالعفو.اجتهادٌفي مقا بل النص. 

ومقتضى إطلاقهما. عدم الفرق بين قتل العمد والخطأ كما عن الشيخين'“ 
وغيرهما الفتوى به. 


الدّية في حكم مال الميّت في جميع الأحكام 
المسألة السادسة:لا خلاف فأَنّ الّية في حكم مال المقتول ( و ) يتفرع عليه: 
أنته ( يقضي من الدّية الديونء و ) يخرحُ منها (الوصايا وإن كانت للعمد) إذا 


خذت الدية. 


n 


(۱) وسائل الشيعة: ج۹٠‏ / ۲٤‏ ح۳۵۳۰۷.الکافي: ج ۳۵۹/۷ ح۱. 

(۲) وسائل الشيعة: ج ٠۹‏ / ۲ ح۳۰۸٥۲۵.‏ تهذيب الأحكام: ج ۱۷۸/۱۰ ح۱۱. 
(۳) السرائر: ج ۳۳۹/٣‏ 

.)ق.ط(۳٤۲‎ / حكاه عنهما في الرياض: ج۲‎ )٤( 


الدّية فى حكم مال الميّت فى جميع الأحكام ۹۱ 


وعن بعضهم: دعوى الإجماع عليه . 

بل عن «المبسوط»''' و«الخلاف»'": أنته قول عامّة الفقهاء إلا أبا ثور. 

ويشهد له: -مضافاً إن ذلك وإ خبر إسحاق بن عار وصحيح سلهان بن 
الخالد المتقدّمين _عددٌ من الأخبار: 

منها: خبر أبي بصير. عن أبي عبد الله : «عن الرّجل قل وعليه دينٌ. وليس 
له مالٌ. فهل لأوليائه أن بوا دمه لقاتله وعليه دّين؟ 

فقال :| إن أصحاب الدين هم الخصاء للقاتل »فان وهب أولياؤه دمه للقاتل 
ضَمنوا الدّية للغرماء وال فلا»'". 

ومنها: خبر على بن أبي حمزة, عن أبي الحسن موسى اذ 3 قال: 

رلك ديات قراك درج 4ل سناد معدا أو خط وهل يد و ولتي لد 
مالٌ. وأراد أولياؤه أن هبوا دمه للقاتل ؟ 

قال :إن وهبوا دمه ضمنوا دینه؟ 

فقلت: إن هم أرادوا قتله . 

قال: إِنْ قتل عمداً تل قاتله وأدى عنه الإمام الدين من سهم الغارمين. 

إلىأنقال: قلت: فعلى مَّنالدين, على أوليائه من الية. أو على إمام المسلمين؟ 

فقال:ثة: بل يووا دينه من ديته التي صالحوا عليها أولياوًه. فإنّه أحقّ بدينه 
من غيره»'". 


.1١6/ المبسوط: ج؛‎ )١١( 

.٠٠١/ ٤ج الخلاف:‎ )( 

(۳) وسائل الشيعة: ج ۲۹ / 1717 ح 501١86‏ تهذيب الأحكام: ج ١ ٠‏ لت د 

(4) وسائل الشيعة: ج55 / 70707١‏ من لا يحضره الفقيه: ج 4 لك ا 


4۲ فقه الصادق / ج 


إلى غير تلكم من النصوص في خصوص الدين. 

أقول: وهناك روايات أخرئ فى الوصايا : 

منها: صحيح محمد بن قيسء قال: «قضى أمير المؤمنين6* في رجلٍ أوصئ 
لرجل بوصيّة مقطوعة غير مسمأة من ماله ثُلثا أو ربعا أو أقلٌ من ذلك أو أكثر, ثم 
قُتل بعد ذلك الموصي, فقضى في وصيته: انها تنفذ من ماله ومن ديته کا أوصئ»"". 

ومنها: خبر السكونيء قال: «قال أمير المؤمنين ا : من أوصئ بثّلئه ثم قل 
خطاً فان ثلث ديته داخلٌ في وصيّتم»'". 

ونحوهما غيرهما من النصوص. وعليه فلا إشكال في الحكم. 

أقول: ومع ذلك فلا يُصغى : 

إلى ما قيل من أنتها لا صرف في الدين. لأنّ الدين كان متعلّقاً بالمديون في 
حال حياته. وياله بعدهاء والميّتٌ لا يلك بعد وفاته. فإنّه اجتهادٌ في مقابل النّص. 
مع أنته كا يعتبر كونه مالكاً لاله بعد الموت استدامة . فليعتير كذلك ابتداءً . 
والمناط واحد. 

ولا إلى ما قيل من إن الواجب في العمد. القصاص الذي هو حقّ الوارث. 
فالدية المأخوذة هي عوض عن حقّه. لا مدخليّة للميّت فيها. فإنّه كالول اجتهادٌ 
في مقابل التص. مع أنته إا يحب القصاص عوضاً عن نفس المقتول. فالدية نظير 
العوض عن المثل المستحق. 


.٤ح‎ ۲۰۷/۹ ح 58706 / تهذيب الأحكام: ج‎ ۲۸٦/۱۹ وسائل الشيعة: ج‎ )١١ 
ح٠۹۳ وسائل الشيعة: ج9١ / 186 ح51704. تهذيب الأحكام: ج۹‎ )؟١‎ 


الدية فى حكم مال الميّت فى جميع الأحكام ۹۳ 
وليس للذيان المنع من القصاص . 


( و ) المسألة السابعة: المنسوب إلى جماعة'' أنه (ليس للديان المنع من 
القصاص) وإِنْ لم يكن مال للميّت يُقضى منه ديونه . 
وفي «المسالك»'": جعله الأشهر . 
وعن جماعة منهم الشيخ ب" والحلبي'*. والقاضي””, والإسكافى'". وابن 
زُهرة”" مدّعياً عليه الإجماع, أن هم المنع حت يضمن الوارث الدين, واستدلٌ له: 
١-بخر‏ أي بصير المتقدّم : 
۲ -وبجخبره الآخر. عن أب عبد الله اث: «في الرّجل يقتل وعليه دينٌ. وليس له 
مال فهل لأوليائه أن هبوا دمه لقاتله وعليه دين؟ 
فقال: إن أصحاب الدين هم الخصاء للقاتلء وإِنْ وهب أولياؤه دمه للقاتل 
فجائرٌ ون أرادوا القوّد فليس هم ذلك حى يضمنوا الدين للعُرماء وإلّا فلا “. 
أقول: أمّا الخبران فلا إشكال فبا من حيث السند, لاستناد القدماء إلبهماء 
ولان الخبر الأوّل رواه الشيخ”" بسنده عن يونسء وللشيخ إلى يونس إِسنادٌ 
(۱) کشف اللّقام: ج ۹ / 5586 
() مسالك الأقهام: ج۱۳ .٤۳/‏ 
(۳)المبسوط: ج 01/۷. 
)٤(‏ الكافي في الفقه: ص ٠۳۲‏ 
)١‏ المهدّب: ج۲ / ١١۳‏ . وحكاه عنه في غاية المراد: ج 5 / ۳۲۷. 
(1) حكاه عنه صاحب الرياض: ج Ag.bITETEY/ ٠٤‏ 
(۷) غنية النزوع: ص .1١‏ 


(8) وسائل الشيعة: ج8١‏ / 1770 ح ۲۳۸۵۹ . تهذيب الأحكام :ج ۱۰ / 71ح ١١‏ 
(4) رواه الشيخ في التهذ بب (المصدر السابق) وأيضاً في: ج1 / ۳١۲‏ ح1۸. 


۹4 فقه الصادق Ve/‏ 


بعضها صحيحٌ. والمصتف في حك «الحخلاصة»''' صحّحه. ولكن غاية ما يدل 
عليه الخبر الأول أنتهم : 

إِنْ اختاروا الود ضمنوا للدّيان. ولا يدل على عدم جواز القصاص. إلا مع 
الضمان. فيعلم أنته ليس هو مستندٌ القدماء. فالمستند لمم هو الخبر الثاني. 
والشهيدية:'" وإِنْ ضعّفه. لكن عرفت أنّ استناد المشهور إليه جاب للضعف. 

نعم يعارضه خبر عل بن أبي حمزة المتقدّم, الدّال على جواز القِوّد. وأنته إن 
اختاروا القِوّد ادى دينه الإمام من سهم الغارمين . 

وأيضاً يعارضه خبر أبي بصير المتقدّم, الال على جواز القِوّد. إلا أنتهم 
يضمنون الذية. 

وحيث أنّ المشهور بين القدماء هو القول با لمنع. إلا مع الضمان. والشهرة أوّل 
المرجّحات. فيقدّم خبر أبي بصير الدّال عليه ومعه لا يُصغى : 

إلى ما قيل من أنّ القصاص حقّهم. فليس لأحدٍ المنع عنه. سما وقد قال الله 


ا 


ولا إلى ما قيل إنّ أخذ الدّية اكتسابٌ » وهو غير واجبٍ على الوارث في 
دين مورثه. 
ولا إلى ما قيل من إِنّ العمومات الواردة في القصاص تدلّ على أن هم ذلك. 
لأنّ شيئاً من ذلك لا يقاوم النّص الخاصٌّ. كا لا يخى. 
)١١(‏ راجع خلاصة الأقوال: ص .١184‏ 


(؟) مسالك الأفهام: ج .۲٤۷ / ۱١‏ 


(۳) سورة الإسراء: الآية 88 


فى حكم من تحمل الضَّرر وتوظأ م١‏ 


الرابع: أنّ ظاهر النصوص الخاصّة, الناهية عن العُسل والوضوء. والآمرة 
بالتيمم في المقام» هو عدم مشروعيّة الوضوء. ولزوم الإتيان بالتيمّم تعيبناً. 

وفيه: أنّ النبي عنهم| لوروده مورد توهّم الوجوب. لا يكون ظاهراً في عدم 
المشروعيّة, بل لا يستفاد منه أزيد من عدم الوجوب. كا أن الأمر بالتيمم أيضاً لا 
يدل على الوجوب لوروده مورد توهّم الحظر. 

فتحصّل: أن الأقوى هو الحكم بالصحّة. 

وأخيراً: ا ذكرناه يظهر أنّ الأقوى هو صحة الوضوء. إذا تحمل احرج 
والمشقّة فتوضأ. بل الحكم بالصحّة في هذه المسألة أولى من الحكم بها في المسألة 
السابقة. لعدم جريان الوجه الأول المذكور للبطلان في تلك المسألة في المقام, 
ولذلك فصّل السيّد في «العروة»''' بين الْحَرَج والضّرر, فحَكم بفساد الوضوء في 
الثاني دون الأوّل. 


)١(‏ العروة الوثقى: ج ١‏ كلا 


الدّية فى حكم مال الميّت فى جميع الأحكام 32 
الثالث: الرّق 
المانع (الثالث): من الموانع (الرق). وعلى ما عليه بنائنا ف هذا الشرح من إلغاء 


مباحث العبيد والاماء. لا نتعردض لذلك أيضاً. 


ON 


۲۹۹ فقه الصادق / ج۳۷ 
الفصل الرابع: في مخارج السّهام : 


الفصل الرابع 
في مخارج السّهام 

(الفصل الرابع: في مخارج السّهام) : 

أقول: يعدٌ هذا الفصل من أعظم المهام للاحتياج إليه في تصحيح المسائلء 
وقسمة التركة على الورثة. ويتضح القولٌ فيه ببيان أمور: 

الأمر الأوّل: قد عرفت تما ذكرناه مفصّلاً في ضمن المسائل المتقدّمة. أن السّهام 
المنصوصة ستّة. وهي : 

الت والح والشمق, راان والثلت الان 

وببيان أخصر:النصف.ونصفه.ونصف نصفه و الان ونصفهما.ونصف تصفهها. 

وبعبارة ثالثة: الأبع. والتلث. وضعف كل ونصفه. 

وأيضاً قد عرفت أنّ النصف لثلاثة: 

١-للزوج‏ مع عدم الولد للرّوجة وإ تزل. 

؟-للبنت المنفردة. 

۳-وللأخت المنفردة لأب وأ أو لأب مع عدمها. 

وأمًا الربع: فلاثنين: 

١-للروج‏ مع الولد للرّوجة. 

؟ -وللزوجة لا مع الولد للرّوج. 

وأا المن:فلواحد الرّوجة مع الولد للرّوج. 


في مخارج السّهام ۹۷ 


والثلنين: لإننين: 

١-البنتان‏ فصاعداً إذا انفردن من الاخوة. 

۲ -الأختان فصاعداً لأبٍ و أو لأب مع عدمههما. 

والثلث. لإثنين: 

١‏ المع عدم الحاجب والولد. 

۲ -الاثنان فصاعداً من ولد الم خاصة, ذكوراكانوا أم إناثاً أم بالتفريق. 

والسدس: لثلاثة أصناف: 

١-كل‏ واحدٍ من الأبوين إذاكان لميّتهها فرعٌ وارث. 

۲ال إذاكان لييتها إخوة ة أو أخو ات بالشرائط السابقة. 

۳ -الواحد من كلالة الم ذك ركان آم نق. 

وبالجملة: يظهر من ذلك أنّ أصحاب الفروض ثلاثة عشر, وإذا اعتبرنا تعدّد 
الأبوين في الشدس. صارت أربعة عشر. 

وأيضاً قد ظهر مما مد أن من هذه الأصناف ذكرين» وهما: الأب والرّوج. 

وأربع إناث. وهن: لأ والرّوجة. والبنات, والأخوات. وواحدٌ يستوي فيه 
الذَّكَر والأن. وهي كلالة الأم. 

وكل واحدٍ من هذه السبعة -قسمان ما عدا الرّوجة _وذلك جملة الثلاثة ع 

وأيضاً قد ظهر تما قدّمناه أنّ المراد بهم من يرث بالفرض في الجملة, سواءٌ 
ورث مع ذلك بالقرابة أم لا . 

وهذه السام أصول الفرائض. وغيرها من الفروض فرح عليهاء وقد مرت 
تلك أيضاً. 


صور اجتماع بعض الفروض مع بعض 

الأمر الثاني: أنّ ما ذُكر حكم السّهام المفروضة منفرداً؛ وأمّا فرضها منضً 
بعضها إل بعض. فبعضها يمكن وبعضها يمتنع. وصور اجتاعها الثنائي بمكناً وممتنعاً 
إحدى وعشرون صورة. حاصلة من ضرب السام الستة ف مثلها. 3 حذف ما 
تكرر منهاء وهو خمسة عشر. وذلك لأنّ النصف يمكن اجتّاعه عقلاً مع مثله وسائر 
الشهام. فهذه ست صور. 

ثم يُفرض الؤبع مع الشّهام فهي سنّة. إلا أن واحداً منها مكرّر. وهو اجتاعه 
مع النصف. فإنّه قد فرض في الست الأولن. 

فبضمٌ الصّور ا مخمس بالسّتء تكون الصور إحدى عشرة . 

ثم يُفرض الشّمن كذلك. ويتكرّر منه إثنانء وهما: اجتاعه مع النصف. ومع 
الدُبع لذكرهما في السابقين, فيبق أربع» ويُقسَم إلى ما تقدّم, فتبلغ مس عشرة. 

3 يُفرض التُّلئان كلّ ست يتكرّر منها ثلاث صورء وهي اجتاعه مع النصفء. 
ومع الدبع. ومع الشمن. فبالضّم إلى الصّور السابقة تبلغ الصور ماني عشرة. 

ثم يُفرض الا ور اربع کا هو واضح . 

ثم يُفرض السٌّدس كذلك, يتكدّر منه خمسة . 

فبضمٌ هذه الصور إلى السابقة يبلغ ال مجموع إحدى وعشرون صورة. مان منها 
متنعة وهي: 

واحدة من صور اجتاع النصف مع غيره. وهي: مع اجتاعه مع الشُلئين 
لإستلزامه العول, وإلا فأصله واقع كزوج وأختين فصاعداً لأب لكن يدخل 


صور اجتماع بعض الفروض مع بعض ۹4 


النقصء فلم يتحقّق الاجتاع مطلقاً. 

واثنتان من صور اجتاع الرّبع مع غيره. وهما : 

١-اجتماعهمع‏ مثله.لأنتهسهم الزّوج مع الولد.والرٌ وجة بدو نالولد.ولاتجتمعان. 

۲-واجتاعه مع المنء لأنته نصيبها مع الولد. والرّبع نصيبها مع عدمه. أو نصيب 
الروج معه» وهما لا يجتمعان . 

واثنتان من صور اجتاع القن مع غيره. وهما : 

١-اجتاعه‏ مع مثله. لأنته نصيب الرّوجة وإِنْ تعدّدت خاصّة, فلا يتعدّد. 

۲ -واجتاعه مع الثّلث. لأنته نصيبٌ الرّوجة مع الولد. والدّلت نصيبُ الأ 
معه. أو الاثنين من أولادها لا مع الولد. والأم . 

وواحدة من صور اجتاع الثلئين. وهي: اجتاعها مع مثلهماء لبطلا نالعول. 
ولعدم اجتاع مستحقّهم| متعدّداً في مرتبةٍ واحدة. 

واثنتان من صور اجتاع الك وهما: 

١‏ -اجتاعه مع مثله وإِنْ فرض. في البنتين والأختين. لأنّ الهم في الفرض 
هو الثلئان جملة لا بعضههم . 

جارح الد ت تعيب اا موعن الاه راس 
نصيبها معه. 

ويبق من الصّور ثلاث عشرة, فرضها واقعٌ صحيحٌ, وإليك الإشارة إليها: 

١-اجتاع‏ النصف مع مثله كزوج وأختٍ لأب. 

؟-اجتّاعه مع ال روج وبنتٍ وزوجة وا خت 


د فقه الصادق / ج۳۷ 


۳ -اجتاعه مع الفن . وذلك في زوج وبنت. 

٤‏ -اجقاعه مع الثلث كزوج ا عدم الحاجب. 

ه-_اجتاعه مع الشدس كزوج وواحدٍ من كلالة الأ 

5-اجتاع الرّبع مع الثلتين كزوج وابنتين. 

۷-اجتاعه مع الثّلث كزوجة و 

8-اجتاعه مع السدس كزوج مع أحد الأبوين. إذاكان هناك ولد. 
4-اجتاع القن مع اللثين وذلك في زوجةٍ وإبنتين. 

٠-اجتاعه‏ مع السدس» وهو في الرّوجة وأحد الأبوين مع الولد. 
١-اجتاع‏ الدّلئِين مع الث وهو في أختين فصاعداً أب مع إخوة لأم. 
-اجتاعههما مع السّدس كبنتين وأحد الأبوين. 

٠‏ -اجتاع السّدس مع الشدس. وذلك في الأبوين مع الولد. 


نسبة أحد العَدّدين مع الآخر 
الأمر الثالث: العددان: إمّا متساويان. أو ختلفان. 
والمختلفان: إمّا متداخلان. أو متوافقان. أو متساويان. 
أمّا المتساويان: فكثلاثة وثلاثة. وخمسة وخمسة. وهكذا. 
وأمّا المتداخلان: فهما العددان الختلفان اللّذان يفنى الأكثر منهما بالأقلٌ إذا 
أسقط منه مرّتين فصاعداً كالثلاثة مع التسعة. والحخمسة مع العشرة. 
أقول: وإ أردت أن تعرف أن العددين متداخلان, فأسقط الأقلٌ من الأكثر 


مرّتين فصاعداً أو زد على الأقلٌ مثله مرّتين فصاعداً. فإنْ فنى الأكثر بالأقلٌ. أو 
ساوى الأقلّ الأكثر بزيادة الأمثال. فهما متداخلان. 

وما المتوافقان: فهما العددان اللّذان لا يفنى الأكثر بالأقلٌ. ولكن يفنيهما جميعاً 
عددٌ ثالث كالستة مع العشرة. فإنّه لا يفنى العشرة بالستة. ولكن يفنيه) الاثنان. 

أقول: ون أردت أن تعلم أن العددين متوافقان. فأسقط الأقلّ من الأكثر ما 
أمكن. فا بق فأسقطه من الأقلّ. فإنْ بق منه شيء فأسقطه مما بق من الأكثر, 
ولا يزال تفعل ذلك حى يفنى العدد المنقوص منه أخيراً فن فني بعددٍ فه| 
متوافقان. وإِنْ فني يواحدٍ فليسا بمتوافقين. 

ثم إن المتوافقين: متوافقان با جزء المأخوذ من ذلك العدد : 

فإِن فني باثنين فهم| متوافقان بالنصف . 

وإِنْ فني بثلاثة, فهما متوافقان باّلث . 

وَإِنْ فني بعَشرة فبالعشر وهكذا . 

مثاله: أحد وعشرون وتسعة وأربعون يسقط الأقلّ من الأكثر مرّتين. يبقي 
سبعة, تسقط السبعة من الأقلّ ثلاث مرّات يفنى العدد. فهم| متوافقان بالأسباع. 

وأمّا المتباينان: فهم| العددان غير المتوافقين اللّذان إذا أسقط الأقلّ من الأكثر 
مرّة أو مراراً بتي واحدٌ. مثل ثلائة عشر وعشرين. فإِنّه إذا سقط الأوّل من الثاني 
و ا ورواذا ابقل بدن ا 
بق واحد. 


وفي المتوافقين:إنْ فني العددان بأكثر من عدد واحدٍ.كما في اثني عشر وثمانية 


۳.۲ فقه الصادق / جا" 


عشر. فالّه يفنم ) الستّة والثلاثة والاثنان . فوافقتها بالمدس واتّلث والنصف. 
يعتبر في العمل بال جز ءالدقيق وهو السّدسءلأنته أقلّ للفريضة وأسهلف الحساب. 

والعدد الذي يفني به المتوافقان: والمراد به ما فوق الواحد : 

إن كان ما دون العَشّرةء فالموافقة بأحد الكسور المفردة التسعة. أي النصف 
والثّلث والربع والمخمس وهكذا. 

وإِن کان ما فوق : 

فان كان مضافاً كالاثنى عشر, والأربعة عشر, والخمسة عشر. فالموافقة 
بذلك الكسر المضاف المنسوب إليه الجزء كنصف السّدس في الأوّل. ونصف السّبع 
في الثاني. ونصف ال مخمس في الثالث . 

وإِنْ كان العدد أصيّ. لا يرجم إلى كسرٍ منطق, ولا إلى جزئه كأحد عشر. 
فالموافقة لجزءٍ من ذلك العدد كاثنين وعشرينء وثلاثة وثلاثين, فإنّه لا يعدّهما إلا 
أحد عشر, فالموافقة بينهما جز من أحد عشر, فترد أحدهما إليه. وتضيربه في 
الآخر. فتضرب اثنين في ثلاث وثلائين. أو ثلاثة في اثنين وعشرين. 


N 


مخارج الفروض الستّة ۳.۳ 


التصف من إثنين, والث والثُلثان من ثلائةء والرُبع من أربعة» والسدس من 
ستةء والثمن من ثمانية . 


مخارج الفروض الستّة 

الأمر الرابع: في بيان مخارج الفروض الستة. وطريق الحساب . 

أقول: اعلم أنّ عادة أهل الحساب إخراج الخصص من أقلّ عددٍ ينقسم على 
أرباب الحقوق. من دون كسرٍ. ويضيفون حصّة كلّ واحدٍ إلى ذلك العدد. فإذاكان 
ابنين. قالوا: إنّ لکل واحدٍ منهها سهمٌ من سهمين من تركته, ويُسمّون العدد 
المضاف إليه أصل المال. ٠‏ ومخرج الشّعهام. ونعني بالخرج أقلّ عدو يخرجُ منه ذلك 
الجزء المكسور صحيحاً ف (النصف من اثنينء والثّلث والثّثئان من ثلاثة» والربع من 
أربعةء والسّدس من ستةء والشمن من ثمانية ) لأنته يخرجُ النصف صحيحاً من اثنين, 
لأنّ نصفهم| واحدٌ صحيح. وهكذا في البقيّة . 

وحيت أنّ مخرج الث والتّلئِين واحدٌ وهو ثلاثة. فلذلك كانت مارج 
الفروض الستة خحمسة . 

3 كم إن الورئة إِنْ لم يكن بينهم ذو فرض. وكانوا متساويين في الإرث بعدد 
رؤوسهم أصل المال كأ ربعة أولاد ذكورء وإِنْ كانوا يقتسمون للذّكَر مِيْلُ حَظ 
الأنتيين. فاجعل لکل ذكرٍ سهمين, ا فا اجتمع فهو أصل المال. 

فإن كان فيهم ذو فرضٍ أو أصحاب فروض,. فاطلب عدد ذلك الهم أو تلك 
الام واقسم الباق بعدد السهم أو السّهام على روس ما في الورثة إنْ تساووا. 


ع فقه الصادق جل" 
ولوكان في الفريضة ريع ودس فمن اثنى عشر» و 


وعلى سهامهم ِنْ اختلفواء وذلك بأن تطلب أَوَلاً مخرج الفروض. فا بت إن م 
ينكسر على باق الورثة كن ذلك: كزوج وأبوين وبنين خمسة. أو ابنين وبنت. 
فيُطلب أوَّلاً خرج السّدس والرّبع وهو آنا عشر, فتعطى الرّوج ثلاثة, والزوجين 
أربعة, والباق خمسة لا تنكسر على الباق وإن انكسر ضصُربت سهامهم في العدد 
الذي حصّلته. فف المثال إن كان ابنان فاضربهم) في الائنى عشر. وإِنْكان ابنٌ وبنت 
فاضرب الثلاثة التي هي خرج قسمتهما في الاثنى عشر. وهكذا. 

والفروض الستة: 

إِمَا أن بقع في المسألة واحدٌ منها . 

اوإثنان فصاعدا. 

فان وقع فيها واحدٌّ.فا مخ رج المأخو ذ منها ذلك الكسرءهو أصل المسألة كما مرٌ. 

وإنْ وقع فيا إثنان فصاعداً : 

فان كان الفرضان من خرج واحد كالتّلنِين والثّلث, فالثلاثة أصل المسألة. 

وإ كانا مختلني المخرج. أَخدَّنا المغرجين, ونظرنا فيهما : 

فإ كانا متداخلين كالتّمن والنصف.فأ كثر الخرجين أصل المسألة, فن المثال 
الخرج الفانية. ١‏ 

( و )إن كانا متوافقين.كما إذا اجتمع الربع والشّدسء ضربت وفق أحد 
الخرجين في جميع الآخر, فالجتمع هو أصل الفريضة. في المثال تُضرب ثلاثة في 
أربعة أو ائنين في سنّة . 


وعليه. ف( لو كان في الفريضة ربع وسدسٌُ فمن اثنى عشرء و )كذا لوكان 


٤ج‎ / فقه الصادق‎ 1١5 


إذا تيمّم باعتقاد الضُرر 

المورد الخامس: إذا تيم باعتقاد اضر أو خوفه وصلى» فتبيّن عدمه. فهل 
يصح تيمّمه وصلاته أم لا؟ وجهان: 

أقواهما الأوّل, إذ مشروعيّة التِيمم عُلّقت في جملةٍ من نصوص الباب 
-المتقدّم بعضها كصحيحي البزنطي وداود''' وغيرهما على ا مخوف من البرد 
والقطّش. وإذا ثبتت مش روعيّته. کان تحزياً بلا کلام کا سيأتي التعرّض هذه 
الكليّة. ومورد هذه النصوص إا هو المنوف. لكن يثبت في صورة الاعتقاد 
للأولويّة القطعيّة . 

ودعوى: أن المتعيّن حمل هذه النصوص على إرادة جعل حكم ظاهري في 
ظرف احتال الَّرر: 

١‏ -إمّا لأنّ ذلك تما يقتضيه الجمع العرفي بينها وبين ما يدلّ على تعليق الحكم 
على الضرر الواقعي. كحديث لا ضرر, والآية الشريفة, وغيرهما. 

۲ -وإما لامتناع كون كل منهم| -أي الشّرر الواقعي. وخوفه أو اعتقاده- 
موضوعاً مستقآاً للحكم. لإستلزامه اجتّاع المثلين فيا لو خاف الخَّرر 

وكان في الواقع كذلك. فلا بدَّ من التصرّف في إحدى الطائفتين: 

إِمّا بحمل تلك الأدلّة على إرادة كون الموضوع هو الخوف أو الاعتقاد. 

أو حمل نصوص الباب على إرادة جعل حكم ضرري. ولا ريب في أن 
الثاني أولى. ١‏ 

وعليه فكونه يحزياً في صورة انكشاف الخلاف» يبتني على القول بإجزاء 
المأمور به الظاهري عن الأمر الواقعي. وهو خلاف الحقّ. 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج۳ باب ٠۳٤۲ / ٥-۲‏ من أبواب التيمّم. 


مخارج الفروض السنّة 2 


التّمن والسّدس من أربعة وعشرين » وقد تنكسر الفريضة . فيضرب عدد من 
انكسر عليه في أصل الفريضة إن لم يكن بين نصيبهم وعددهم وفقٌ . مثل أبوين 


ال والس فا ام أريفة رع لأ لقان ي انى الب الف 
فيُضرب نصف إحداهما في الأخرئ. وهكذا . 

وان كانا متباينين. کا إذا اجتمع الدّبع و الث ضُرب أحد الخرجين. وجُعل 
الحاصل أصل الفريضة. وهي اثني عشر في المثال. 

وحينئذٍ, فلو اتقسمت على الجميع بصحَةٍ فذاك . 

( و )لكن (قد تنكسر الفريضة) : 

فان كان على فريقٍ واحد. لم يعتبر من النسبة بين العدد والنصيب سوى 
التوافق والتباين».لعدمالاحتياج إلى أن يصعد المسألة على وجو ينقسم على المنكسر 
عليه بغير كسسرء واعتبار التداخل يوجبٌ إبقاء الفريضة على حاها. فلا بمحصل 
الغرض. فيقتصر على اعتبار النسبة بين نصيب من ينكسر عليه وعدد رؤوسهم. 

وعليه. (فيُضرب عدد من انكسر عليه في أصل الفريضةء إن لم يكن بين نصيبهم 
وعددهم وفق) أي كانا متباينين.فها اجتمع صحّت منه المسألة (مثل) زوج وأخوين. 
ومثل (أبوين ومس بنات) فإ الفريضة في الأول من اثنين. فان للرّوج النصف. 
وهما أقلّ عددٍ يخر منه النصف صحيحاً. واحدٌ منها للرّوج. ويبق واحدٌ لا يصح 
تقسيمه على أخوين. ولا موافقة فيضرب مداق امل قرسو فييك رمد 
فتصحٌ القسمة حيتئل بالاكسرٍ . 


۳۰۹ فقه الصادق / ج۳۷ 


وإلاضربت الوفق من العدد كأبوين وسِت بناتٍ تُضرب ثلاثة وفق العدد مع 
النصيب فى الفر يضة . 


وف مثال المصنّف أصل الفريضة سنّة. لأنّ فيه من الفروض سُدساً وتلثين. 
وخرج التلئينيداخلٌ مخرجالسّدسء فصل الفريضة مخرج السّدس. للأبوين إثنان 
ينقسم علياء وللبنات أربعة لا تنقسم على عددهنٌ صحيحة ولا وفق. لأنته إذا 
أسقطت الأربعة من الخمسة ببق واحدة.فيُضرب عددهنّ فيأصل الفريضة تبلغ 
ثلاثين. للأبوين عشرة. وللبنات عش ون لكل واحدةأربعة.هذا إذا لم يكونامتوافقين. 

( وإ ضربت الوفق من العدد ) في أصل الفريضة . 

مثال التوافق: ما ذكره بقوله: (كأبوين وستّ بنات) فإنّ الفريضة كا مر سنّة, 
للأبوين إثنان, وللبنات أربعة, وهي لا تنقسم عليهنٌ على صحّة, والنصيب وهو 
الأربعة يوافق عددهر. وهو الستّة بالنصف. ف (ثضرب) نصف عددهنٌ وهو 
(ثلاثة) التي هي ( وفق العدد مع النصيب في الفريضة ) فتبلغ ثمانية عشر, لأنته قد كان 
للأبوين من الأصل سهمان. ضر بتهها في ثلاثة. فكان هما سنّة. وللبنات من الأصل 
أربعة. ضربتها في ثلاثة. فاجتمع طنّ اثنا عشر. لكلّ بنتِ سهان وللأبوين سنّة, 

هذاكله إذا انكسرت الفريضة على فريق. 

وأمًا إن انكسرت على أكثر من فريق : 

١-فإمًا‏ أن يستوعب الكسر الجموع . 


. -أو يحصل للبعض الزائد على فريق دون البعض‎ ١ 

وعلى التقديرين : 

إمّا أن يكون بين سهام كلّ فريق وعدده وفقٌ . 

أو يكون للبعض دون البعض . 

أولا يكون للجميع . 

فهذه ست صور. 

وعلى التقادير الستة: 

إِمّا أن يبق الأعداد بعد إبقاتها على حاها أو ردّها على جزء الوفق. أو رَدَ 
البعض وإبقاء البعض متائلة أو متداخلة أو متوافقة أو متباينة. ونتيجة ضرب 
الستة في الأربعة أربعة وعشرون . 

وقد يجتمع فما الأوصاف. بأن يكون بعضها مبايناً لبعض. وبعضها موافقاً. 
مضا مداخلا 

فهذه جملة أقسام المسألة . 

وعليه. فيقع الكلامٌ في مقامين : 

المقام الأوّل: فها إذاكان الكسر على الجميع. وله أنواعٌ ثلاثة: 

النوع الأول : أن لا يكون هناك وفقٌ بين نصيب كلّ فريق وعدده» وفيه 
أربع صور: 

الصورة الأو لى: ما إذا كانت الأعداد متاثلة: 


2 


كثلاثة إخوة من الأب. وثلاثة من الام وحيث أنّ فا تُلثا وهو فريضة 


۳۰۸ فقه الصادق / ج۳۷ 


الارن اة قال ال ةه و ها را يكير ع كاذه اه 
وثلثاها إثنان لاخوة الأب. وأعداد الإخوة متاثلة. فيكت بأحدهماء وتضربه في 
أضل الفريظة تبلغ اة تلات متها لاخوة الأم لكل وار سه وة لآخوة 
الأب لكل واحدٍ سهمان. 

الصورة الثانية: أ تكون الأعداد متداخلة : 

كا لو كان إخوة الأب ست وإخوة الم ثلاتة, فيقتصر عل السلثة: و شرب 
في أصل الفريضة وهي ثلاثة. تبلغ مانية عشر. لكل واحدٍ سهمان. 

الصورة الثالثة: أن تكون الأأعداد متوافقة : 

کا ا ای ی الآ يلقل والجهوة من ا أزبعة فصو رهق 
أحدهما في بجموع الآخر. وهو إثنان في ستة. أو ثلاثة في أربعة. فيكون المجموع 
اثنى عشر. ثم يُضرب المرتفع في أصل الفريضة. وهي ثلاثة تبلغ سنّة وثلاثين, 
اوا امقر كز ربط ملاب احج و هوه ا 
وعشرون. لکل واحدٍ أربعة بم 

الصورة الرابعة: أنْ تكون الأعداد متباينة : 

كثلاثة إخوة لأ وأربعة لأب. فتُضرب أحدهما في الآخر .م المرتفع في 
أل القر يطل جاع نهو لذي + لجو ن ال افا عن ولوخ مخ الأب 
أربعة وعشرون. 

النوع الشاني: أن يكون عدد البعض يوافقٌ النصيب. وعدد البعض لا يوافقه. 
وفيه أيضاً الصور الأربع. 


مخارج الفروض الستّة ۳.۹ 


الصورة الأول أن قي اللعداد ا الموافق إل جزئه متاثلاً: 

كما لو كانت الور ثة زوجتين وستة إخوة لأب. فإِنَ فريضتهم أربعة فإنّ فيهم 
اربع لا تنقسم على الفريقين. وحيث أن للإخوة ثلاثة وهي توافق عددهم بالثّلث 
بالمعنى الأعيّ. فير د الستّة إلى اثنين تماثل عدد الزوجات. لكونها زوجتين.فيُقتصر 
على أحدهماء وتضربه في صل الفريضة وهي الأربعة تبلغ انية. للزوجتينإ ثنان, 
لكل واحدة واحد. وللإخوة ستة كذلك. 

الصورة الثانية: أن تبق الأعداد بعد الود متداخلة : 

كما لو كانت الزوجات أربعاً فيداخلها الاثنان اللّذان رَد عدد الاخوة إلهماء 
فيُجتزى بالأكثر, وضرب في أصل الفريضة وهي أربع تبلغ ستّة عشرة.للزوجات 
الأربع أربعة. وللإخوة الستة اثنى عشر. 

الصورة الثالثة: أن تبق الأعداد بعد الد متوافقة : 

كزوجتين وسنّة إخوة من الأب, وسئّة عشر من الام فريضتهم اتنا عثر. 
وهي الحاصلة من ضرب أربعة مخرج الدُبع في ثلاثة مخرج الثّلث. للزوجين ثلاثة 
لاتنقسم عليهماء وهي مباينة لعددهماءوللإخوة من الأب خمسة. وهي أيضاً مباينة 
لعددهم ولا تنقسم عليهم. وللإخوة من الم أربعة, وهي توافق عددهم بالرّبع. 
فتردّهم إلى أربعة, جزء الوفق يوافق عدد إخوة الأب بالنصف, فتضرب نصف 
أحدهمافي الآخرث المع فيأصل الفريضة وهي اتناعشر. تبلغ مائة وأربعة وأربعين. 

ولا حاجة للنظر إلى عدد الزوجات. لأنته إمّا توافق بالنصف أيضاً للأربعة, 
الموجب لاطراح نصفه وهو الواحد. أو مداخل طاء فللزوجتين سنّة وثلاثون لكل 


۳1۰ فقه الصادق جل" 


واحدة تمانية عشرء ولكلالة الم ثمانية وأربعون لكل واحدٍ ثلاثة. ولاخوة الأب 
ستّون لكلّ واحد عشرة. 

الصورة الرابعة: أن تبق الأعداد بعد الد متباينة: 

کا افا وات ارا لاخو الأ و ا 
نصيبهم من الفريضة أربعة يوافق عددهم بالنصف. فتردّهم إلى ثلاثة.فتقع المباينة 
بينها وبين الأربعة والخمسة, فتضرب الثلاثة في أربعة, ثم المر تفع في خمسة, م 
المجتمع في أصل الفريضة وهي اثنا عشر, تبلغ سبعائة وعشرين. للزّوجات منها 
مائة ونانون لكلّ واحدة خمسة وأربعون. ولإخوة الأ مائتان وأربعون لكلّواحدٍ 
أربعون. ولإخوة الأب ثلاثمائة لكلّ واحدٍ ستون. 

النوع الثالث: أن يكون بين نصيب كل فريقي وعدده وفقٌ, فتردّ كل الوفق, ثم 
تعتبر الأعداد. فتأتي فيها الصور الأربع. 

الصورة الأولى: أن تبق الأعداد بعد رَدّها متاثلة : 

كست زوجاتٍ -ويتفق ذلك في المريض الذي يطلق م يزوج ويدخل, ثم 
يموت -وثمانية من كلالة الأمّ.وعشرة من كلالةالأب.فالفريضة اثنا عشر الحاصلة 
من ضدرب مخ رج الثّثْ في مخ رج الرُبع. اللّذين هما الفرضان للزوجات, ثلاثة يوافق 
عددهن بالثلث. ولكلالة الم أرئقة يوافق عددهم بالرُبع. ولكلالة الأب خحمسة 
يوافق عددهم با مس.»فیرد كل من الزوجات والإخوة من‌الطر فين إلى انين لأنتها 
ثلث الأوّل. ورُبع الثاني ومس الثالث. فا ثل الأعداد.فيجتزى باثنين وتضربه| 
في أصل الفريضة تبلغ أربعة وعشرين. فللزوجات سنّة لكل واحدةٍواحد. 


مخارج الفروض السنّة اما 


ولإخوة الم ثمانية لكلّ واحدٍ سهم, ولإخوة الأب عشرة لكلّ واحدٍ واحد. 

الصورة الثانية: أن تبق الأعداد بعد رَدّها إلى جزء الوفق متداخلة: كالمثال 
اررق الغو رن إل أن الارن الأ مق عد فصي يراق 
عددهم بالربع أيضاً فيردّهم إلى أربعة, والاثنان اللّذان رجع إليهم عدد الزوجات 
والإخوة للأب يداخلانهاء فيُجتزى بالأربعة. وتضربها في أصل الفريضة تبلغ ثمانية 
وأربعين. للإوجات اتنا عشر لكل واحذ و سببان: وللإإخؤة للام سه عضر لكل 
واحدٍ سهم والباق وهو عشرون للإخوة للأب لكل واحد سهمان. 

الصورة الثالثة: أن تبت الأعداد بعد ردّها إلى جزء الوفق متوافقة: كا لو كان 
الإخوة من الم ف المثال أربعة وعشرونء توافق الأربعة بالرُبع. فيرجع عددهم 
إلى ستة. وإخوة الأب عشرون يوافق نصيبهم با مس فيرجع عددهم إلى أربعة, 
وقد رجع عدد الرّوجات إلى اثنين. فبين كلّ عددٍ وما فوقه موافقة بالنصف. 
فيسقط الاثنان, ويُضعرب إثنان في سئّة. ثم المرتفع في اثتى عشر, تبلغ مائة وأربعة 
وأربعين» فللرّوجات ستّة وثلاثون لكل واحدةٍ ستّة. ولإخوة الہ اني وأربعون 
لكل واحدٍ سهمان. فيبق ستّون للإخوة من الأب لكلّ واحدٍ ثلاثة أسهم. 

الصورة الرابعة: أَنْ تكون الأعداد بعد الود متباينة : 

كما لو كان الإخوة من الام في المثال اثنى عشر. فيرجع عددهم بعد الرّد إلى 
ثلاثة. وإخوة الأب خمسة وعشرين, فيرجع عددهم إلى خمسة. فيبق العدد اثنين 
مع ثلاثة وخمسة, وهي متباينة, فيُضرب إثنان في ثلاثة, ثم الستة في حمسة. ثم 
اللثان ف أصل الفريضة. وهي اثني عشر تبلغ ثلؤائة وستّين. فللرٌوجات تسعون 
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لكل واحدة خمسة عشر. ولإخوة الام مائة وعشرون لكل واحدٍ عشرء وللإخوة 
من الأب مائة وخمسون لكلّ واحدٍ عشر. 

المقام الثاني: فما إذاكان الكسر على أكثر من فريق. ولكن لم يستوعب الجميع. 
كبا إذاكان الورئة ثلاث زوجات. وثلاثة إخوة لأم وثلاثة لأب. فالفريضة اثنى 
عشر. للرّوجات ثلاثة لا ينكسر علبهنٌ. وينكسر نصيب الإخوة من الطرفين 
عليهم. وبين العدد والنصيب فب مباينة. والأعداد متاثلة. فيُكتى بأحدهماء 
وتضربه في أصل الفريضة تبلغ سنّة وثلاثين. فن كان له من الأصل شيءٌ أخذه 
مضروباً في ثلاثة, اومن لذ اق عشرء. وللإخوة من الأب خمسة عشر» 
وللڙوجات تسعة. 

والأنواع الثلاثة الم ركب كلّ منها من الصور الأربع المتقدّمة في المقام الأول 
آتية في هذا المقام. وأمثلتها واضحة بعد مراجعة ما ذكرناه من القواعد والأمثلة, 
وكذا لو كانت الأعداد بعد مراعاة النسبة مختلفة فبعضها مباينٌ لبعض. وبعضها 
موافقٌ إلى غير ذلك من الفروض التي تظهر ما قدّمناه. 

aa 


العول 1۳ 


ولو قَصْرتِ الفريضة بدخول الرّوج أوالرّوجة» 


العول 
هذاكلّه فما إذاكانت الفريضة وفق السّمهام. 
أقول:( و )في المقام قسمان آخران: 
أحدهما: ما (لو قَضِرت الفريضة) عن السّهام. 


ثانيهما: ما لو زادت علبها. 

وعليه. فالكلام في مسألتين: 

السا ارما نوا تيوت اتر ية عن الارن تقر إا خرن 
الزوج أو الزوجة). 


مثال ذلك: ما لو كان الور ثة أبوين وبنتين فصاعداً مع زوج أو زوجة. 

أوكانوا أبوين وبندا وزويخة . ۰ 

أوكانوا أحد الأبوين وبنتين فصاعداً وزوجاً. 

وكاتوا ا وي وأختين فصاعداً لأب 0 مأو لأب مع زوج . 

أو زوجة أو واحداً من كلالة الأ مع أخت وذوج. 

فإن الفريضة في المثال الأول تكدل بنصيب الأبوين مع البنتين, وهي في المثال 
الثاني الثلث للأبوين. والنصف للبنت. والوُبع للرّوج» فتزيدٌ الفريضة وهكذا في 
بقيّة الأمثلة. 


4 فقه الصادق Ve/‏ 
دخل النقص على البنت أو البنات» والأخت أو الأخوات للأبوين أوللأب. 


أقول: والحكم في جميع ذلك أنّ الرّوج والرّوجة يأخذان نصيبهماء ولكلّ واحدٍ 
من الأبوين الشّدس في (دخل النقص على البنت أو البناتء والاخت أو الأخوات 
للأبوين, أو للأب). لأنته لا تعولٌ الفريضة عندناء وقد تقدّم في مسائل الفصل الأول 
تفصيل ذلك كلّه. والمناسب في المقام هو البحث في ذلك إجمالاً. 

فنقول: اختلف الفريقان فما لو فَمُرت الفريضة عن السّمهام في أنته على من 
يدخل النقص : 

فذهب الجمهور إلى القول بالعول. بأ ْتجمع الهم كلّهاء وتسم الفريضة عليها. 
ليدخل النقص على كلّ واحدٍ بقدر فرضه كأرباب الدّيون إذا ضاق المال عن حقّهم, 
وأا يُسمّى ذلك بالعول الذي هو من لغات الأضداد جاء بمعنى الزيادة والنقصان: 

لأنّ العائل يزيدٌ التركة عن المخرج . 

أو لأنته ينقصٌ سهم كلّ ذي سهم بعمله هذا . 

أو لان السّمهام زادت على التركة 1 

أو لأنّ التركة نقصت عن الشهام . 

فعلى الأولين يكون فعلاً للعائل. وعلى الثانيين وصفاً للشهام أو التركة. 

وذهب الإماميّة إلى بطلان العول. بل الظاهر كون ذلك من ضروريّات 
مذهبهم. والنصوص '' الواردة عن أَمّتهم في نفيه مستفيضة, وقالوا: إن النقص 


.١ح‎ 8٠١ / الكافي: ج۷‎ 550٠١ وسائل الشيعة: ج55 / ۷۲ح‎ )١( 


إذا تيمم باعتقاد الضَّرر اه 


مندفعة: أن الجمع العرفي في غير المقام» وإنْ كان يقتضي ذلك إلا أنّ ما دل 
على مشروعيّة التيمّم عند ا مخوف في المقام يأبى عنه. فإنٌ الأمر بالتيمّم عند المخنوف 
ف الصحيحين أِنما وقع في سياق الأمر به لدى القروح والجروح. وحیث أنته لا 
ريب في كون الثاني حكماً واقعيّاً فك لك الأوّل. 

وأمَّا دعوى: لزوم اجتاع المثلين. فا إذا خاف الشَّرر أو اعتقده. وكان في 
الواقع كذلك. 

فممنوعة: إذ اللازم فيه حينئذٍ هو اجتاع جهتين لمشروعيّة اليم ولا حذور 
في ذلك. كما لو فقد الماء وكان استعمال الماء مضيرٌاً بحاله. فإنّه لا يلزم من ذلك اجتاع 
المثلين. بل لازمه مشروعيّة التيمّم من جهتين. 

وبذلك ظهر مستند القول الثاني, والجواب عنه. 

أقول: وأمّا صحيح ابن سنان» حيث سأل أبا عبد الله الصادق اكة: 

«عن الرّجل تصيبه الجنابة في الأيلة الباردة. ويخاف على نفسه التلف 
إن اغتسل؟ ش 

فقال2ة: يتيمّم ويُصليء فإذا أن البرد اغتسل وأعاد الصّلاة»'". 

فلا علاقة له 5 نحن فيه وأا يدل على لزوم الإعادة بعدارتفاع الغُذرء 
وسيجيء نتقيح القول في تلك المسألة. 

فتحصّل: أن الأقوى هو الأوّل. 

وأيضاً إذا توضّأ مع اعتقاد الضّرر أو خوفه: 

١‏ -فبناءً على الختار من صحّة الوضوء مع تحمّل الضّرر. كا عرفت» صم 
وضوؤه في صورة تبيّن عدم الضرر كا هو واضح. 


590+ الفقيه: ج١ / ۱۰۹ ح ۲۲۵ . وسائل الشيعة: ج ۳۹۹/۲ ح۲۸۸۲ و ص ۳۷۲ح‎ )١( 


الول ج ا بي ع بل حي کک تلن 


لا يدخلٌ على الجميع, بل على بعضٍ معيّنٍ تقدّم تفصيله. وضابطه ماذكره زرارة في 

«إذا أردت أن تلق العول فإنما يدخلٌ النقصان على الذين هم الزيادة من 
الولد. والإخوة من الأب. وأمّا الرّوج والإخوة من الم فإئهم لا ينقصون ما مي 
يا 

وقال أبو جعفر اذ في المرسل كالصحيح: «إِنّ الله أدخل الأبوين على جميع 
أهل الفرائضء فلم ينقصهم من السّدس لكل واحدٍ منهما. وأدخل الرّوج والرّوجة 
على جميع أهل المواريث. فلم ينقصهم من الربع والتّمن»'". 

وقال أمير المؤمنين!ثة في خبر العبدي: «ولا يزاد الّوج عن النصف. ولا 
ينقص من الوّبع» ولا تزاد المرأة على الوُبع. ولا تنقص عن القن وإِنْ كن أربعاً أو 
دون ذلك فهنّ فيه سواء» ولا تزاد الإخوة من الأمّ على التّلث. ولا ينقصون من 
الشّدسن: الحديث»”. 

قال الفضل بن شاذان': هذا حديثٌ صحيحٌ على موافقة الكتاب . 

إلى غير ذلك من النصوص المرويّة عن شركاء القران في الهداية, وقرنائه في 
الفضل. الضمينة للبشر بالسعادة الكبرى في العاجل والآجل.قال أميرالمومنين اا: 

«الحمدٌ لله الذي لا مقدّم لما أخَر. ولا مور لما قدّم. 
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ثم ضرب بإحدى يديه على اا شم قال: 

«يا اها الأمّة المتحيّرة بعد نبتهاء لو كنم قدّمتم مَنْ قَدَّم الله. وأخَّرتم من أخَّر 
لله. وجعلتم الولاية والوراثة لمن جَعَلها اللّه. ما عال ولي الله ولا طاش سهم من 
فرائض الله. ولا اختلف إثنان فيحكم الله. ولا تنازعت الأمّة في شيء من أمر الله. 
ألا وعند عليّ علمه من كتاب الله. فذوقوا وبال أمركم. وما فرطتم فما قدّمت 
آیدیکم» وما لله بظلام للعبيد». 

وقال به ابن عباس من الصحابة, وعطا وداود بن عل الاصفهاني من فقهاء 
العامّة. وقالوا: اول مسأَلةٍ وقع فيها العول في الإسلام في زمن عمر حين ماتت امرأة 
في عهده عن دوج وأختين. > فجمع الصحابة وقال هم: فرض الله للزوج النصف. 
وللأختين الثّلئين. فإنْ بدأتُ بالزوج لم يبق للأختين حقّهما. وإِنْ بدأتُ بالأختين م 
ببق للرّوج حقّه. فأشيروا علي فاتفق رأي الأكثر على العول, ثم أظهر ابن عبًا 
الخلاف وبالغ فيه . 

ثم إن الطرفين استدلُوا بوجوه عقليّة ونقليّة لا يسع المقام لذكرها بعد وضوح 


الحكم عندنا. 


عدم ثبو ت الميراث بالتعصيب ۳۱۷ 
ولو زادت الفريضة 


عدم ثبو ت الميراث بالتعصيب 

المسألة الثانية: من ضروريّات مذهب الاماميّة. عدم ثبوت الميراث 
بالتعصيب,وهو توريث ما فَضّل عن السّهام مَنْ كان منالعُصبة.وهم الابن والأب. 
ومن تدلى بها من غير رد على ذي السّمهام. وإلئ ذلك يرجع ما في «المسالك»''' من 
أنته توريثٌ العصبة مع ذي الفرض القريب إذالم يحطالفرض بمجموع التركة.كا لو 
خلف الميّت بنتاً واحدة أو بنتين فصاعداً. مع أخ, أو أختاً أو أختين فصاعداً مع عَمْ, 
ونحو ذلك . ٌ 

وذهب الجمهور إلى ثبوت الميراث به. 

وفي «كشف اللئام»'"' (والغصبة عندهم قسمان: 

أوَهما: عُصبةٌبنفسه.وهوكلذ كرِيدنى إلى الميّت بغير واسطة أو بتو شط الذكور... 

والثاني: عُصبة بغيره. وهس البنات. وبنات الإين. والأخوات من الأبوين 
ومن الأب. فَإِنْهِنٌ لا ير ثن بالتعصيب إلا بالذكور في درجتهن أو فها دونهن) انتهئ. 

أقول: ( و ) على مذهب الاماميّة (لو زادت الفريضة) : 

فإن كان هناك مساو لا فرض له. فالفاضلٌ له بالقرابة. مثل أبوين وزوج أو 
زوجة. يكون للأمّ ثلث الأصل.وللرّوج أو الرّوجة نصيبهم| الأعلل. وللأب الباق 
لأنته مساو لا فرض له في هذه الحال . 
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وان لم يكن قريباً ناويا بل كان بعيداً ل يرث (رُدْت) الزيادة عن الفروض 
على ذوي الفروض بنسبة فروضهم. ولا يرث البعيد عندهم بالتعصيب. مثل أبوين 
أو أحدهماء وبنت وأ أو عَم فإنَّ للبنت ان لنصف. وللأبوين لكل واحدٍ منهما 
الكدس :ويي دش درد علي امانا عل سبد امهم ولاميظى الأول 

وقد أكثر الفريقان من الاحتجاج لمذهبهم والنصرة له. والقدح في الجانب 
الآخر. وتكلّفوا من الأدلّة مالايؤدي إلى المطلوب. 

أقول: ويشهدٌ لمذهب الإماميّة -مضافاً إلى الإجماع المحقّق. بل الضرورة من 
مذههمهم ‏ نصوصٌ متواترة مرويّة عن ساداتهم المعصومين ية : 
الفرائض التي هي إملاء رسول الله ل وخط عل ا بيده. فوجدٹ فيها: رجل 
ترك ابنة وأمّه. للإبنة النصف ثلاثة أسهم. وللا السدس» سهم بق المال على 
أربعة أسهم. فا أصاب ثلاثة أسهم فللإبنة وما أصاب س فللامٌ. 

وقرأت فيها: رجلٌ ترك نة وأباه. للإبنة النصف ثلاثئةأسهم.وللأبالسّدسء 
ا المال على أربعة أسهم. فا أصاب ثلاثة أسهم فللإينة, وما أصاب سأ 
فللأب» الحديث»”. 


.١ح‎ ۹۳/۷ .الكافي: ج‎ ۳۲٠٠۰ وسائل الشيعة: ج57 /۱۲۸ح‎ )١( 


عدم ثبوت الميراث بالتعصيب Ab‏ 


ومنها: خبر حسين الرّزازء قال : «أمرثٌ من يسأل أيا عبد الله 39 المال لمن هو 
للأقرب أو الغُصبة ؟ 

فقال :ية: المال للأقرب. والعُصبة في فيه التراب»7", 

ومنها: خير ماد بن‌عڻان» عن أب الحسن نئل : : «عن رجلٍ ترك أمّه وأخاه؟ 

eS 

قال: قد 0 تك أت e‏ يُعطى المال الأقرب فالأقرب»"". 

إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة المتقدّمة في المسائل السالفة, ولنِعُمَ ما قال 
في «المسالك»'"': (ولا فائدة فى الاكثار منهاء فإنّهِ المعروف من فقه أهل البيت ا2ء 
لا يعرفون خلافه) انتهئ. 

أقول : وربا يستدل له بآية أولي الأرحام'''. وقد مر كيفيّة الاستدلال 
بها وتاميّتها. 

واستدل المخالف: 

١-بالآية‏ الكر هموي کک الي ف وراي نراي عاقرا فب . 


ر 
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P۰‏ فقه الصادق / ج۳۷ 


زكريًا سأل ولا ولولا التعصيب لم يختص السؤال به. بل قال ولياً أو ولية. فلا 
خصّصه به دلّ على أن بني عمّه يرثونه مع الولية, فلذلك لم يطليها 

۲ وبظواهر آيات الفرض, بدعوى أنته لو جاز إعطاء ذي الفرض أكثر من 
فرضه. لزم لغويّة ذكر الفرض . 

وأيضاً: لو أراد توريتهم أكثر نما قُرض هم لفعل ذلك. والتالي باطل 
فالمتقدّم مثله 

"-وبخبرٍ رووه عن وهيب» عن ابن طاووس » عن أبيه . عن ابن عباس . 

ص الب ت 

؛ -وبخبر رواه زيد بن هارون. عن سفيان . عن ابن طاووس . عن أبيه » 
عن الت از" 

٥‏ وبخبر رووه عن علِيّ بن عابس. عن ابن طاووس. عن أبيه. عن ابن 
عبّاس. عن الي يلل" ". 

ولكن يرد على الاستدلال بالاية: :أن تخصيص السؤال لفوائد: 

الأولى: أ الك أحت إلى طباع اليش من الأنفق. 

الفانية: أنته طلبه للإرث والقيام بأعباء النبوّة معا ولا شك أن ذلك غير 
متصوّر في النساء. 

الثالثة: أنته أراد لجنس الشامل للذ كر والأنق. ذكر ذلك في «كفز العرفان» 
وهو حسن . 
)١(‏ الخلاف: ج ٤‏ / 10-714. مسالك الأفهام: ج5١‏ / ٠١1‏ 


(۲ و ۳) الحاشية ١‏ و؟ و٣‏ راجع الخلاف المسألة ١‏ من كتاب الفرائض. و راجع مشكاة المصابيح: ص5715. 


وسنن أبي داود: ج۲ / 11° 


ع 
على غير الرّوج والرّوجة» والام مع الإخوة. 


أضف إليه: أنتهم يروون عن النب بب أنته قال: 

«نحنُ معاشر الأنبياء لا نورث درهماً ولا ديناراً وما تركناه صدقة»!". 

فكيف يمكن هم حمل الإرث في الآية على إرث المال. 

ويرد على الاستدلال با يات الفرض:إِنّه تظهر الغرة بين ذي الفرض وغيره. في 
أنته لا ينقصٌ من له الفرض عن فرضه. وتعيين الفرض لا يدل عل عدم جواز 
الزيادة إلا بمفهوم اللّقب الذي ليس بحجّة. 

ويدفع قوهم: (إنَالله تعالئ لو أراد توريثهم أ كثر مما فرض لفعل.والتابي باطلٌ) 
إن الله تعالى بيّنه بآ ية ولي الأرحام» والنصوص عن الأَمّة الطاهرين ابا . 

وأمًا الأخبار: فهي مطعونة على سندهاء لأنتها مرويّة عن طاووس وابن 
عبّاس, وهما قد أنكرا الحديث.كما رواه قارية بن مضرب'". بل تقل عن طاووس 
أنته قال: (ما رويثُ هذاء وأا الشيطان ألقاه على ألسنتهم). 

وما ذكرناه من الرّد (علئ) ذوي الفروض. إا هو في (غير الرّوج والرّوجة ولأ 
مع الإخوة). 

أمّا الأولان: فلا مه في ميراث الزوجين من أنته لا برد عليهم| شيء. وتقدّم ما 
يدل على ذلك من النصوص. 
(۱) السنن الكبرى للبيهقي: ج ٤۳۹ ٤۳۸ / ٩‏ ح ۱۳۰۰۷ ۱۳۰۱۰ المسند لأحمد بن حنبل: ج ۳٤۲ / ١‏ ع۱٣١٠‏ 

وص ۳۷۹ح .۱٥۵۰‏ وج 490/7 ح 1۹۷٩‏ بحار الأثوار: ج۲۸/٤١٠.‏ 


(۲) الخلاف: ج ٤‏ / 1۸ (مسألة ٠١‏ القول بالعُصبة باطل عندنا..). تهذيب الأحكام: ج٩‏ / ۲۹۲ باب ۲١‏ في إبطال 
العول والعصبة. وسائل الشيعة: ج51 / 87 في ذيل ح ۳۲۵٤٣۱‏ . تهذ يب التهذيب لابن حجر: ج ۵ / ۲۳۵. 


۲ فقه الصادق / Ve‏ 


وذو السّببين أولى بالرّد من السّبب الواحد. 


وأما الأ فلما مر من أن الإخوة يحجبونها عن مازاد على الشدس. 

( و ) أيضاً لو اجتمع (ذو السببين) مع من له سببٌ واحد كالأخت من الأبوين 
مع الاخوة من الم يكون ذو السببين (أولى بالرّد من الشبب الواحد) كا تتقدّم 
الكلام فيه سابقاً فراجع'". 


)١(‏ صفحة 197 من هذا المجلّد. 


فى المناسخات 5-8 


ولو مات بعض الورّاث قبل القسمة» وتغاير الوارث 


في المناسخات 

خاتمة: في المناسخات. 

وهي جمع مناسخة مفاعلة من النسخ. وهو الانتقال والتحويل. 

أقول: ( و )المراد بها في المقام ما ( لو مات ) إنسانٌُ ولم يقسّم ترکته تم مات 
(بعض الورّاث قبل القسمة ) . فقد يتعلّق الغرض بقسمة الفريضتين من أصلٍ 
واحل ی 

: فان اتحد الوارث والاستحقاق‎ ١ 

والمرادُ باتحاد الوارث كون وارث الميّتَالثاني هو وارث اميت الأول بعينه. 

والمرادٌ باتحاد الاستحقاق كون الجهة الموجبة للاستحقاق فبا واحدة. 

وبعبارة أخرئ:كون الإرث الثاني عإن حسب الإرث في الأوّل. 

كان كالفريضة الواحدة. ولا يحتاج إلى عمل كا لو مات الأول وخَلف أربعة 
إخوة وأختين من أب َك فات أخوان منهم واک وليس هم وارثٌ إلا الإخوة 
الباقين. فإ المال يقسّم بين الأخوين والأخت أخماساً. 

؟-( ولو تغاير الوارث ) خاصّة.كما لو مات رجلٌ وخلّف ابنين, ات أحدهها 
وخلّف ابننين. فإ الوارث مختلفٌ. فإِنّه في الأولى ابنان. وفي الثانية ابنة. ولكن 
جهة الاستحقاق واحدة وهي البنوّة. 


4 فقه الصادق / ج۲۷ 
أو الاستحقاق» فاضرب الوفق من الفريضة الثانية فى الفريضة الأولى . 


۳- أو ) تغاير (الاستحقاق) خاصّة.كما لو مات رجلٌ وترك ثلاثة أولاد. ثم 
مات أحدهم ولم يخّف غير الأخوين المذكورينء فإِنَ جهة الاستحقاق في الفريضة 
فة ا و الأول اة :وق التانية الالخوةةوالؤاريت وان 

:أو هما معاً كما لو مات رجلٌ وخلّف زوجة وابناً وبنتاً ثح ماتت الرّوجة 
عن ابن ونت 

فان الوارث في الأولى: الرّوجة وأولاده. 

وفي الثانية: الأولاد . 

وجهة الاستحقاق في الأولى الزوجيّة. وف الثانية البنوة . 

فإِنْ نمض نصيب المتوفي الثاني بالقسمة على الصحّة فلا كلام -كما في المثال - 
فن فريضة المتوقّ الثاني من الأوّل: ثلاثة من أربعة وعشرين, حاصلة من ضرب 
خر ج‌الثمن نصيب الرّوجة في مخرج الثّلث والّلئين نصيب الابن والبنت الواحدة. 
وهي تنقسم على ورثة الثاني صحيحاً . 

وإ يض نطبب بالقدسمة على الوارث بغر كسر: 

فإ كان بين نصيب الميّت الثاني من فريضة الأولى» وبين الفريضة الثاني وفقٌ 
(فاضرب الوفق من الفريضة الثانية) لا وفق نصيب الميّت (في الفريضة الأولئ) فا بلغ 

كال قافنا رمات لزا واف و وجا وأ عوين من اوها من اب 


٤ج‎ / فقه الصادق‎ ١6 


-وأمًا بناءً على عدم الصحّة في تلك المسألة: 

ألف : فإ كان المستند هي النصوص الخاصّة الآمرة بالتيمّم مع الحنوف.لم 
يصح في المقام, لما عرفت من أنّ الظاهر من تلك النصوص كون الحنوف موضوعاً 
لمشر وعيّة التيمّم» وانتقال الفرض إليه وإ لم يكن في الواقع كذلك. 

ب : وَإِنْ كان المستند هو حديث لا ضرر. فيصم في المقام» لعدم كون الوضوء 
ضيرريّاً على الفرض. 

ج : وأمًا إنْكان المستند هو أَنّ استعمال الماء بما أنته إضرارٌ بالنفس. فهو حرام» 
فلا يجوز التقرّب به. 

فالبطلان في المقام يدور مدار أنّ الفعل المتجرّى به حرامٌ أم لا؟ 

إذ على الأوّل يصبح الوضوء محرّماً فيبطل. 

وعلى الثاني لا مانع من کون الوضوء مأموراً به فیصح لوأتى به. 

ومجرّد الوقوع بعنوان التجرّي. لا يصلح أن يكون مانعاً عن الأمر به. وكونه 
مقرّباًفي صورة الإتيان به مع تحقّق قصد القربة كما هو المفروض. 

وبالجملة: حيثٌ أنّ الختار هو الثاني كما حقّقناه في حلّه, فالأظهر هي الصحّة, 
كما أنتها الأظهر بناءً على كون المستند في تلك المسألة هو ما ذكره امحقّق النائيني اة 
كما لايخق. 


فى المناسخات o‏ 


مات الرّوج. وخلف إبناً وبنتين, إذ الفريضة الأولى اتنى عشر, لان يها نصفاً و ثلثاً. 
ونتيجة ضرب أحدهما في الآخر ستة. وأا يُضربُ أحدهما في الآخر لأنّ العددين 
متباينان, ثم ضرب النتيجة في اثنين لانكسارها على فريقي واحد. وهو الأخوان 
للأب. وبين نصيب الرّوج وهو سنّة. وفريضة ورنته التي هي أربعة»توافق 
بالنصف. فتُضرب الوفق من الفريضة الثانية وهو إثئان في أصل الفريضة الأولى 
وهي اثنا عشر. يبلغ الجموع أربعة وعشرين: 

وللزوج نصفها اتنى عشر تنقسم على ورنته : 

للأ تة ولكل من اتن تلان : 

وللأخوين للأب أربعة. وکل من هؤلاء يأخذ نصيبه من الفريضة ارك 
وهو ما ضربته في أصل الفريضة : 

فللأخوين من الأب من الفريضة الأولى إثنان. يأخذانها مضروبة في اثنين 
ار دق اف ا ر 

وللإخوة من الم ار ی الارن اا مضروبةً تبلغ تمانية. وهي 
ثلث الفريضة. 

وللزوج سنّة يأخذها مضروبة في اثنين . 

ثم ابن الرّوج له صف فريضة وهو ثلاثة من نصيب أبيه في الأُولى. يأخذها 
مضروبة في وفق نصيبه وهو إثنان . 


وللبنتين النصف تأخذان الثلاثة مضروبة في اثنين كذلك. 


۳۲۹ فقه الصادق / ج۷٣‏ 
وإِنْلم يكن وفقٌء فاضرب الفريضة الثانية في الأولى . 


(وإنْ لم يكن ) بين نصيب اميت الثاني من فريضة الأولى وبين الفريضة الثانية 
وهي سهام ورنته ( وفق )» بل تبائن (فاضرب) تام (الفريضة النانية في) أصل 
الفريضة (الأولن). فا بلغ صحّت منه الفريضتان . 

مثال ذلك: ما لو توقيت المرأة عن زوج وأخوين 2 واخ لآب ثم مات الرّوج 
عن ابنين وبنت : ۰ ۰ 

ا رة انیت الأول س کا عر ف ست ازوم نبا ناد ابوه 
لا تنقسم على ورئته صحيحاً فإنّ فريضتهم خمسة كما هو واضح. والثلاثة 
والخمسة متباينان» فتضرب الخنمسة في أصل الفريضة وهي ستة تبلغ المجموع 
ثلائين لوج منها خمسة عشر, تنقسم على ورئته صحيحاً لكل ابنسئّة.وللبنت 
ثلاثة: وللأخوين للأ معها رة والباقي للآخ من الأب . 

وكلّ من له من الفريضة الأول شيءَ يأخذه مض روباً في خمسة متلا كان 
للرّوج فيها ثلاثة يأخذها مضروبة في خمسة, وللأخوين من الأ إثنان يأخذانه] 
مضروبين في خمسة, وللأخ من الأب واحد يأخذه مضروبا في خمسة. 

أقول: ثم نه قد يقع المناسخات في أكثر من فريضتين كما لو مات في المثال 
السابق أحد ولدي الرّوجٍ بعد موت الرّوج, وحينئذٍ فإن انقسم نصيب الثالث على 
ورثته صحيحاً. ول عملت في فريضته مع الفريضتين ما عملت في الفريضة الثانية 
مع الأول ولا عتاجنة إن التكرار: 


في ميراث ولد المُلاعنة ۷ 


الفصل الخامس: فى ميراث ولد المُلاعنة والزّنا والحمل والمفقود: 
ولد المُلاعنة ترثه أمّه ومن يتقرّب بهاء وولده. وزوجه. أو زوجته» 


الفصل الخامس 
في ميراث ولد المُلاعنة 

(الفصل الخامس: في ميراث ولد الملاعنة » والرّنا » والحمل , والمفقود) فالكلام 
ف مقامات: 

المقام الأول :في ميراث ( ولد الملاعنة ) وقد مر في كتاب اللّعان''' أنته 
لانتفاء الولد من الملاعن, ومن لوازم ذلك أنته لا يرثه الولد ولا ير ثه هو. ولا أحد 
من أقارب الأب لحكم الشارع بانتفاء التب شرعاً. 

نهم ليله حك ولد اانا ی سيراقة لأمه ومن يفون ا: 

أقول: وضع القول ق دات فى علي مسائل؛ 

المسألة الأولن: ولد الملاعنة (ترثه اه ومن يتقرّب بها وولده وزوجه أو 
زوجته) بلا خلافٍ في شيء من ذلك, بل الإجماع بقسميه عليه. 

ويشهد به:- مضافاً إلى ذلك وإ عمومات الإرث من الآيات والروايات. 
بعدما لم يكن بذلك ابن زناء بل إِنْ أطلق عليه ذلك كان عليه الح كا يشهد به 
المرسل الذي هو كالصحيح عن الإمام الصادق ائة: «وحدٌ قاذف ابن الملاعنة»”" 
ونحوه غيره -نصوص كثيرة : 


٠١17/16 فقه الصادق: ج‎ )١( 
وسائل الشيعة: ج ۲۲ / 477 ح۲۸۹۷۳. الكافي: ج ۲۰۹/۷ ح15.‎ )( 


۲4 فقه الصادق / ج57 


منها: خبر زرارة. عن اللإمام الباقر قد قال: 
«إنّ ميراث ولد الملاعنة لأمّه. فان لم تكن حَيّة فلأقرب الاس إلى 
)0 


امه أخواله» 


ومنها: خبر أبي بصير. عن مولانا الصادق بذ : «في رجل لاعن امرأته وانتق 


من ولدها... 
إلى أن قال: فسألنه من يرث الولد؟ 
قال :2ة: أخواله . 


قلت: أرأيت إِنْ ماتت أَمَه فورثها الغلام, ثم مات الغلام من يرث؟ قال إة: 
لمن أن كر 

وها بحي ان ع :وان املاس تسب إلى أمته ويكتون أميزة 
وشأنه كلّه إليها»'". 

ومنها: خر منصور. عنه ا : «كان على اي يقول: إذا مات ابن الملاعنة وله 
إخوة. قم ماله على سهام الله»'*. 

إلى غير تلكم من النصوص الآننية جملة أأخرئ منها. 

وغل ذلك فلو نات ركان له أ وأولاد كان لدم الندس الاق الأولاة 


)١١‏ وسائل الشيعة: ج۲۱ / ۲۵۹ح ۳۲۹۹۱۰ .الکافي: ج ۷/ ۱۹۰ ح۲. 
(۲) وسائل الشيعة: ج57 / 171 ح 55976 الكافي: ج۷ / ۱٦۱‏ ح۸ 
(۳) وسائل الشيعة: ج77 / ۲۱۲ ح ۳۲۹۱1 . من لا يحضره الفقيه: ج ؛ / ۲۲۵ ح01۹۹ . 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج۲۱ / ۲۱۰ح 5597١‏ الكافي: ج۷ / 17 ح٠.‏ 


فى ميراث ولد المُلاعنة ۳۹ 


أقول: وقد وقع المخلاف فها لو مات وكان له أ خاصّة : 

فالمشهور بينالأصحاب”" أن المال جميعه لأمَه الث تسميةٌ والباقي بالدد. 

وعن الصّدوق خذ!": أ الث له والباقي للإمام لبا حال حضوره . 

وعن الشيخ في «الاستبصار» ٠‏ والإسكافي :أن الباقيللإمام كما عن الأوّل. 
أو بيت مال المسلمين كما عن الثاني إِنْ لم يكن له عُصبة يعقلون عنه. 

أقول: ومنشأ الخلاف اختلاف النصوص : 

منها:مايدلٌ على أنّ جميع المال لها. وهي كثيرة تقدّمت جملة منها. 

ومنها: ما يدلّ على أن الباق لإمام المسلمين : 

١-صحيح‏ الحذّاء. عن أبي جعفر اذ قال: «ابنٌ الملاعنة ترئه اسه القلث. 
والباقي لإمام المسلمين, لأنّ جنايته على الإمام»”*. 

١‏ -وصحيح زرارة. عنه انا : «قضى أميرالمؤمنين اذ في ابن الملاعنة: ترت 
مه الث والباق للإمام اة لأ جنايته على الإمام»'”. 

وقد سَمَّع الصّدوق'" بين الطائفتين بحمل الأولى على حال الغيبة. والثانية على 
زمان الحضور. 


517/179 جواهر الكلام: ج‎ )١( 

(۲) من لا يحضره الفقيه: ج ٤‏ / 571475 

(؟) الاستبصار: ج 1 \AY/‏ 

./١/9ج مختلف الشيعة:‎ )٤( 

(۵) وسائل الشيعة: ج57 / ١۰٣۲ح‏ ۳۲۹۷۳ .الکافي: ج ۱٦۲/۷‏ ح۱. 

(1) وسائل الشيعة: ج77 / ١۰٣۲ح ۳۲۹۷٤‏ . تهذيب الأحكام: ج ۳٤۳/۹‏ ح١٠.‏ 
(۷) من لا يحضره الفقيه: ج ٤‏ اليف 


را فقه الصادق / ج۳۷ 


ويرذه: إل جمعٌ تبرّعي لا شاهد له. مع إطلاق النصوص من الطرفين . 

وجمّع الشبيخ #"والإسكافي""بين الطائفتين بحمل إطلاق الأولى على الثانية. 

بتقريب: أن الأُولى وإ كانت ظاهرة في أنتها ترث جميع المال, إل أن الثانية 
تقيّد ذلك بالتّلث, فتقدّم الثانية . 

ثم إِنّه ما كان الحكم معلّلاً في الصحيحين بأنّ جنايته على الإمام. فيختصٌ 
ذلك ما إذالم يكن له عصبة يعقلون عنه. فعلئ هذا لا يرد عليهما ما في «الرياض»'" 
و«المسالك»“ وغيرهما من أ الطائفتين متعارضتان. والثانية غير مكافئة للأولى 
بكثرة الأخبار الأول وشهرتهاء ومخالفتها للعامّة. ولا ماف «الجواهر»'* من أنته 
لم يعمل أحدٌ بالصحيحين على إطلاقهما. 

ولكن يَردْ على الاستدلال بهما : إعراض المشهور . بل الكل غير من عنها 
تقدّم . وهذا يوجبٌ الوهن فيهما. فيُطرحان أو يحملان على التقيّة .كما عن 
«التهذيب». قال : 

(إنهها غير معمولٍ عليهماء فيُحملان على التقيّة) ". 

ويُشعر كلامه ذلك بدعوى الإجماع على طرحهما. 

ويرد عليهما أيضاً: -مضافاً إلى ذلك -ما ذكره اللي" من أنته: (هدمٌ ونقضٌ 
)١(‏ الاستبصار: ج٤‏ /۱۸۲. 
(۲) حكاه عنه في الرياض: ج۲ /۳۷۱. 
(۳) رياض المسائل: ج۲ / ۳۷۱(ط.ق). 
)٤(‏ مسالك الأفهام: ج١7‏ 5714. 
(6) جواهر الكلام: ج 5717//159. 


(1) التهذيب: ج 5 / 511. 
(۷) السرائر: ج 771/7 


في ميراث ولد المُلاعنة ۳۳١‏ 
وهو برتهم » 


لإجماعناء وهو أن قرابات الم وكلالتها لا يعقلون ولا يرنون من الدّية شيئاً بغير 
خلاف بیننا). 

أقول: وذكر قبل هذا اعتراضاً أيضاً. ؛ وهو: (أنته مصيرٌ إن مذهب المغالفين. 
وُعدول عن ابد أو الأرحام ا ل المذهب. ورجوعٌ إلى القول بالعُصبة). 

ولو انفرد الأولاد عن الم والزوجين. اقتسموه عل حسب ما قُرّر في ميراث 
الأولاد. لإطلاق الأدلّة, وكذا يرثه الرّوجة أو الرّوج : 

فان م يكن له ولد فالنصيب الأعلئ. وإلا فالنصيب الأدئى, والباقي للوارث 
الخاض ا ومن يتقرّب بها . 

ومع عدم الم والولد يرثه الطبقة الثانية من المتقربين منهم بالأّمٌ من الاخوة 
والأجداد. ويتر تبون الأقرب فالأقرب على حسب ما تقدّم في غير الفرض 

ومع عدمهم يرئه الأخوال والخالات وأولادهم على حسب ترتيب الإرث. 

ويشهد لذلك كله:_مضافاً إلى عدم الخلاف فيها -إطلاقات الكتاب والمّنة 
الي خرج عنها ولد الملاعنة في صورة خاصّة. وبق الباقي. والنصوص الخاصّة في 
جملة منها. 

المسألة الثانية: ( وهو ) أي الام ومن يتقرب بها (يرثهم) بلا خلافي في الأ 
وعلى المشهور في المتقرّبين بها . 

وفي « الجواهر »'"':( أنته المشهور شهرةً عظيمة كادت تكون إجماعاً. بل 


.۲۹۸/۳۹ جواهر الكلام: ج‎ )١( 


لشفا فقه الصادق / ج۳۷ 





لعلّها كذلك). 
وعن «المبسوط»''. و«الغنية»'", و«السرائر»'" وغيرها: أنته مذهب 
وعن «التهذيب»!*: (أنته الذي يقتضيه شرع الإسلام). 
اة وشأنه الہا 1 
ومع ذلك كلّه هنا نصوصٌ خاصّة تشهد به: 
«وهويرث أخواله»*. 
«قلثُ: فهو يرث أخواله؟ قال ة: تعم»'". 
ورا رها 
أقول: وبإزاء جميع ذلك طائفتان من النصوص: 
)١(‏ المبسوط: ج٤ .١١۳/‏ 
(۲) غنية النزوع: ۳۳۰. 
(۳) السرائر: ج .۲۷٤/۳‏ 
)٤(‏ تهذيب الأحكام: ج 511/5 


(۵) وسائل الشيعة: ج57 / ۲۱۹ ح ۳۲۹۷۵ . الكافي: ج ۷ / a‏ 
(1) وسائل الشيعة: ج۲۱ / ۲۱۱ ح ۳۲۹۷۱ . الكافي: ج۷ / Az‏ 


فى ميراث ولد المُلاعنة AAs‏ 


إحداهما: ما يدل على أنته لا يرث المتقرّب بالأُمٌ كخبر أبي بصير»عن الإمام 


الصادق كه : 

«عن رجل لاعن امرأته ؟ قال 9: يلحق الولد بأمّه. يرثه أخواله , 
ولايرثهم الولد»'". 

ونحوه غيره. 


الثانية: ما يدلّ على التفصيل بين ما إذا ادّعاه أبوه بعد الّعان فحَكم فيه بأنته 
يرثهم وإلا فلاء كصحيح الحلبي. عنه اث في حد يثِ: 

«فإن لم يدعه أبوه. فإنَ أخواله ير ثونه ولا يرثهم, وإِنْ دعاه أحدٌ ابن الزانية 
جُلد الحَت»”". 

وعمل الشيخ "في حك «الاستبصار» بهذه الطائفة. وأفتى بمضمونها. 

أقول: ومقنضى الجمع العرفي بين الطوائف » تقييد إطلاق كلّ من الأولتين 
ا ودا أ كثر تسو اطا ادر مو ازدها ص رة تكد تالالد د 
اللعان نفسه. 

ولكن حيث أن هذا الجمع عرفي. والنصوص المفصّلة بمرأى من الفقهاء. ومع 
ذلك لم يفتٍ أحدٌ بذلك. غير الشيخ في «الاستبصار»“ غير الع للفتوى -وافق 
الأصحاب فيسائر كتبه.فلا إشكال في أنّ ذلك يوجب سقوط المفصّلة عن الحجيّة. 

وبالجملة: فالأظهر ما عليه المشهور. 
١‏ وسائل الشيعة: ج51 / ۷ ح 5148 ؟؟. الكافي: ج ۷ / ۱٦۱‏ ح1. 


() وسائل الشيعة: ج55 / ۹ ح۲۹۸۱ . الكافي: ج٦‏ / 1۳ 
(”و )الا ستبصار: ج ٤‏ / ۱ 


فلا توارت بينه ويين الأب ومن يتقرّب به . 


المسألة الثالثة: حيث إنّه قد عرفت في حلّه انتفاء نسبه عن أبيه باللّعان, (فلا 
توارث بينه وبين الأب ومن يتقرّب به).كا لاخلاف فيه.والنصو ص أ يضأشاهدة به. 
نعم إن اعترف الأب بعد اللّعان. ورث هو أباه خاصّة دون العكس. بلا 
خلافٍ, فف صحيح الحلبي. عن الإمام الصادق جذ قال: 
«سألته عن الملاعنة التي يرميها زوجهاء وينتفي من ولدهاء ويلاعنها ويفارقها. 
ثم يقول بعد ذلك: الولدٌ وَلّدي ويكذّب نفسه؟ 
فقال]ة: أمّا المرأة فلا ترجع إليه أبداً وأمًا الولد فإمِي أردّه إليه إذا ادّعاه. ولا 
أدعٌ ولده. ولیس له ميراتٌ. وير ثالابن الأب. ولا يرث الأب الابن, الحديث»'". 
ونحوه غيره. 
وهل يرث بعد إقرار الأب أقارب أبيه. كما عن أي الصّلاح'". والشيخ مفيد 
الدّينَ!" ولد الشيخ اء وال ےی و في بعض كتبه ؟ 
أم لا یر ٹهم ولا يرثونه.كما عن الشيخ'”, والأكثر, بل هو المشهور. بل عن 
«الغنية»”'. و«السرائر»”" الإجماع عليه ؟ 
اجات سد EEG RE RE‏ 
(۲) الكافي في الفقه: ص .Vo‏ 
(؟) حكاه عنه في الجواهر: ج ۳۹/ ۲۷۰. 
(4) القواعد: ج۳ / .٠٠١‏ قال: (إِنّ الولد ير ثه دون الرّوجة بعد الاعتراف). 
(0) النهاية: ص 1۷۹. 


(1) غنية النزوع: ص .57٠‏ 
(۷) السرائر: ج۳ / 31780 


لو توضأ باعتقاد عدم الضَّرر ١6‏ 


لو توضّأ باعتقاد عدم الضّرر 

ولو توضأ باعتقاد عدم الضّرر, ثم تبيّن وجوده ؟ 

فالمشهور بين الأصحاب على ما نسب إليهم الحقّق النائيني # "هي الصحّة, 
وعدم لزوم الإعادة. 

واستدل لها: بان من اعتقد فقدان الماءء يصدق عليه انته غير واجدٍ للماء. وإِنْ 
كان الماء موجوداً عنده, فيكون ملزماً بالتيمم . 

وكذلك من اعتقد كون الوضوء مضرراً بحاله. فإنّه يعتقد باعتقاده ذلك عدم 
القدرة على الامتتال» وكذلك العكسء فن اعتقد عدم الضَّرر يكون واجداً للماء 
فيصحٌ وضوئه. 

وفيه: أن الضّرر بوجوده الواقعي راف للحكم, فهو غير واجدٍ له. 

أقول: الأولى الاستدلال ها بأنّ حديث (لا ضرر) لوروده مورد الامتنان, لا 
يشمل الحكم الذي لا امتنان في رفعه. بل يلزم منه تكليفٌ زائد. والمقام من هذا 
القبيل, فإن الحكم بارتفاع وجوب الوضوء في الفرض» يلزم منه الإتيان بالتيمّم 
وإعادة الصّلاة, فلا يشمله الحديث, فالاقو ئ هي الصحّة لما ذكرناه. 

وأيضاً لو اعتقد عدم الضرر فتيمّم, ثم تبيّن وجوده. فهل يصح تيمّمه 
أم لا؟ وجهان: 

يشهد للأوّل: 

١-عموم‏ حديث الول ( 
٣‏ -وقوله تعالی: وان 6 ن مَوْضَى ۾" 


ا 





.4١١-41١/ منية الطالب: ج15‎ )١( 
الكافي : ج50 /۲۹۲ح۲. وسائل الشيعة: ۳۲/۱۸ ح ۲۳۰۷۳ وقد مر عدّة مرّات.‎ )( 
.1 سورة المائدة: الآية‎ )۳( 


فى ميراث ولد المُلاعنة وعم 


أم يفصّل بين ما إذا صَدَى الأقارب الأب على اللّعان, فلا ير ثهم ولا يرثونه. 
ون كذّبوه ورثهم وورثوه.كماعن بع ضكتب المصئّف "عل ما في«المسالك»”"؟ 

أم يتبت التوارث بينهم بالتوافق منهم على الإقرار.كماعن المقدّ سالأردبيلي ي" 
الميل إليه؟ وجوة: 

يشهد لما عليه الأكثر: النصوص المتقدّمة الدّالة على أنّ إرث ولد الملاعنة 
لأخواله » وهو يرثهم ولا يرئه غير المتقرب بالأمّ التي عرفت أنّ موارد أكثرها 
ما لوأكذب الوالد بعد اللّعان نفسه . خرج عن ذلك خصوص إرث الابن من أبيه. 
وبق الباقي. 

بل في صحيح الحلبي المتقدّم, الدّال على أنته يرث أبيه. تصريم بأنته لايثبتُ 
بإقراره النسب» وقال:2ة: «ولا ادع ولده». 

وأيضاً فيه: بعد الحكم بأنته یرت أباه ولا يرثه أبوه: «يكون ميراثه لأخواله». 

ومع هذهالنصوص لانحتا إلى الاستد لال بالاستصحابككمافي«المسالك»'*. 
و«الرياض»'”, و«الجواهر»'". 

وأيضاً : معها لا يُصغى إلى ما استدلٌ به للأوّل بأنّ الإقرار به كالبيّنة في 
اتناك الست 
(۱) قواعد الأحكام: ج7/ 585-781 
١؟)‏ مسالك الأفهام: ج۱۳ / 350. 
(۳) مجمع الفائدة: ج ١‏ أثلاكحة. 
)٤(‏ مسالك الأفهام: ج ۱۳ / 376-176 


(۵) رياض المسائل: ج۲ 5١87‏ (ط.ق). 
(3) جواهر الكلام: ج ۳۹ / لففة 


۳۳۹ فقه الصادق / Ve‏ 
ولو ترك إخوة من الأبوين مع الإخوة من الام تساووا في ميرائه . 


ولا إلى ما استدلٌ به للثالث من أنته في صورة تكذيبهم الأب في اللعان 
يقرون بالنسب. 

ولا إلى ماذكر في وجه الأخير من أنتهم إِنْ قروا بكذب اللّعان يشملهم 
دليل الاإقرار. 

فإ مع النصوص الخاصّة لا يُعتنى بشيء من تلكم, مضافاً إلى فسادها في 
أنفسها. فإنّ الإقرار يور على امقر دون غيره. 

المسألة الرابعة: ( ولو ترك إخوةً من الأبوين» مع الإخوة من الا تساووا في 
بر ركذا تراد هرا م و اخو ةاور وات مق ایوا 
اورا فا ا ادات الچ EE‏ 


o 


ميراث ولد الرّنا ¥ 


ولد الزّنا لا يرثه الزّاني ولا الزانية » ولاامن يتقرّب بهماء وهو لا يرثهم 


ميراث ولد الرّنا 

المقام الثاني: في ميراث ولد الرّنا. 

( و ) ملخّص القول فيه: إن ( ولد الرنا لا يرثه الزانيء ولا الزانيةء ولا من يتقرّب 
بهماء وهو لا يرثهم)كا هو المشهور بين الأصحاب. بل على قطع التوارث بينه وبين 
الأب وأقربائه الإجماع.كما في «المسالك»'" . 

وعن غيرها. وعن الإسكافي'". والصّدوق'". والحلي“: أنه يرت مه 
وأقاربها مع عدمها. 

أقول: يشهد للمشهور نصوصٌ : 

منها: صحيح عبد الله بن سنان. عن الإمام الصادق اذ قال: 

«قلت: فإنّه مات وله مالٌ. من يرثه ؟ قال ؛ة: الإمام»'*. 

ومنها: صحيح الحلبي, عنه اغ قال: «أيا رجل وقع على وليدة قوم حراماً ثم 


اشتراهاء وادّعى ولدهاء فاته لا يورث منه شىء. فان رسول الله ب قال: الولدٌ 


.۲۳۹ ۲۳۸ ١ ۱۳ مسالك الأفهام: ج‎ )١( 

(۲) مختلف الشيعة: ج٩‏ / 55. 

١؟)‏ المقنع: ص .9۰0-0۰٤‏ 

.174 الكافي للحلبي: ج/‎ 4١ 

() وسائل الشيعة: ج51 / ۲۷۵ ح ۳۲۹۹۲ . تهذيب الأحكام: ج٩‏ / ۳٤١‏ ح۱۸. 


۸ فقه الصادق / ج۳۷ 


للفراش وللعاهر الحَجَر ولايورثٌ ولد الرّنا إلا رجلٌ يدّعي ابن وليدته»”" 
ومنها: خبر محمد بن الحسن القُمَيء قال: 
« كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني ان معي يسأله عن رجل فجر 
بإمرأة ثم إِنّه تزوجها بعد ا حمل فجاءت بولدٍ هو أشبه خلق الله به؟ 
فكتب بخطه وخاته: الولدٌ لغيّة لا يُورَت»'" '. ونحوها غيرها. 
وإطلاقها كعموم التعليل في الأخير يشمل الا 
وأمّا خر حنّان. عن الإمام الصادق اثة: 
GE‏ غلاماً فأقّ به ثم مات فلم يترك ولداً 
و ا ة؟ قال 2: 2 
ونحوه موّقه الآخر '“ 
فلإعراض الأصحاب عنهما. ومعارضته ا مر لا يُعتمد عليهما. 
واستدل للقول الثاني: بخبر إسحاق بن عّار. عن جعفر انا عن أبيه لغة: «أنّ 
علياً اكان يقول:ولدالرّ ناوابنٌالملاعنة تر ا أخوالهوإخو ا 
ونيا كت ررقن لزان EE EE e‏ 
الملاعنة»". 
(۱) وسائل الشيعة: ج51 / ٢۲۷ح‏ ۳۲۹۹۰. تهذيب الأحكام: ج ۲٤٣۳/۹‏ ع۹٠.‏ 
(۲) وسائل الشيعة: ج۲۱ / ۲۷۲ ح ۳۲۹۹۱ .الكافي: ج ٠١٤/۷‏ ح٤.‏ 
(۴۳) وسائل الشيعة: ج۲۱ / ۲۷۷ 77197 الكافي: ج ١١٤/۷‏ ح١.‏ 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج55 / ۲۷۷ ح ۳۲۹۹۷ .الکكافي: ج ۱٦٤/۷‏ ح۲. 


(0) وسائل الشيعة: ج٣۲‏ / ۲۷۸ ح ۳۲۹۹۸ , الاستبصار: ج ٤‏ / 1814 ح1. 
(1) وسائل الشيعة: ج۲۲ / ۲۷۹ ح ۳۲۹۹۰ .الكافي: ج ۷ / ٤١ح .٤‏ 


ميراث ولد الرّنا ۴۹ 
وإنما يرئه ولده وزوجه أو زوجته »وهو يرثهم »ومع عدمهم الإمام. 


أقول: ولكن الأول ضعيفٌ بغياث بن كلوب وغيره. والشاني موقوفٌ غير 
منسوب إلى الإمام اغا 

أضف إلى ذلك موافقتهما للعامّة, وخالفتي) للمشهورء فليحملا على التقيّة. أو 
عدم كون الأ زانية: فإنها وأقاريها يرثوته حينئزٍ لتبوت السب الشرعي بينهم, 
فيكون كولد الملاعنة, ويختصٌ ذلك بولد الرّناء وأمّا غيره تمن ولد حراماً فيرثٌ أباه 
وه ىا حققناه في رسالتنا المسيأة ب«المسائل المستحدثة» المطبوعة. 

ثم إّه لا خلاف ( و )لا إشكال في أنته (إها ير ثه) أي ولد انا( ولده وزوجه 
أو زوجته وهو يرثهم) للعمومات مع عدم المانع ( ومع عدمهم) يرثه (الإإمام) لما مر 


.4 فقه الصادق / ج۷٣‏ 


والحمل إِنْ سَقَط حَيَاّورث . وإلافلا. 


المقام الثالث: في ميراث الحمل ( و ) فيه مسائل: 

الفا الأول (الحمل رذ سقط خا بنواء كان ذلك نة متايه ورف 
إلا فلا ) بلا خلافي فيهماء بل عليه| الإجماع في جملةٍ من الكلمات. 

أقول: ويشهد هما جملةٌ من النصوص منطوقاً ومفهوماً: 

منها: صحيح ربعي, عن الإمام الصادق بيذ : «في المنفوس إذا تحرّك ورت أنته 
ربماكان أخرس»”". 

ومنها: صحيحه الآخر, عنه اا: 

«في السقط ا على اکا دكا كنا رت وور اقرع 
كان أخرس»'". 

ومنها: صحيح الفضيل. قال: «سأل الحكم بن عتيبة أبا جعفر انا عن الصبي 
نظي امار سهل اور اعرش عنه. فأعاد عليه . 

فقال ا: اذا ترك تحر كاً بنا ورث ويورث. فاه رعا کان أخرس»"". 

ومنها: مو تق أبي بصير. عن الإمام الصادق ا : «قال أبي ننا إذا تحرّك المو لود 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج٣۲‏ / ۳۰۲ح غ 5 5*٠‏ الكافي: ج ٠٥١/۷‏ ح١.‏ 


(۲) وسائل الشيعة: ج57 7 ۳۰۲ح ۳۳۰٤۵١‏ .الکافي: ج۷ / ٠٥۵‏ ح۲. 
(۳) وسائل الشيعة: ج٣۲‏ / ٤۳۰ح‏ 49 570. تهذيب الأحكام: ج۹ /۳۹۲حا. 


ميراثُ الحمل 4۱ 


تحر كا بيناً فإنّه يرث ويورث. فإنّه رما کان أخرس»'". 

وهذه النصوص بالمنطوق تدلّ على أنته إِنْ سَقط حََاً يرث وبالمفهوم على 
أنته إِنْ سقط غير حَيّ لا يرث. 

والمراد بالتحرّك البيّن في بعضهاء هي الحركة الكاشفة عن الحياة. دون مثل 
التقلص والقبض والبسط طبعاً لا اختياراً كما يشير إليه التعليل. وبالعلّة تدلٌ على 
عدم اعتبار الاستهلال. 

وعليه. فا في جملة من النصوص من اعتباره كصحيح ابن سنان. عن أي 


«لا يُصلى على المنفوس. وهو المولود الذي لم يستهل ولم صح ولم يورث من 
الدّية. ولا من غيرها. فإذا استهلّ فصل عليه وودثه»'". 

ونحوه غيره. 

يحمل على إرادة اعتباره من حيث كونه كاشفاً عن حياة الولد . 

وإِنْ أبيت عن كون ذلك جمعاً عر فيا فيقيّد إطلاقها الدّال على أنته مع عدم 
الاستهلال لايورث.بالنصوص الأول.ويشهدهذاالتقييدصحيحالفضيل.كالايخق. 

ولعلّه إلى ذلك نظر من تَمَع بينهما با حمل على التخبير. 

ودعوئ صاحب «الریاض» :من الإيراد عليه بعدم كونه جمعاً حقيقةء بل هو 
خروجٌ عن ظاهر الأخيرة. وطرحٌ لمفاهيمها بالكليّة . 

غير تامّة: فإنّهِ إنْ استهلٌ يورث بمقتضى الأخبار. وإِنْلم يتحوّك حركة بيّنةَ. 


١١‏ وسائل الشيعة: ج57 ٠١1:‏ ح18 .77٠١‏ تهذيب الأحكام: ج75 1537ح0. 
)1١‏ وسائل الشيعة: ج57 7ح 550 تهذيب الأحكام: ج ۱۹۹/۳ ح1. 
۱ ریاض المسائل: ج۲ / ۳۷۲ط.ق). 


001 فقه الصادق / ج۳۷ 


وعلل هذا فلا وجه لما في «الدروس»''' وغيره من حمل الثانية على التقيّة وإنْ 
ذكروا له قرائن . 

وأمّا ما عن«المفاتيح»'": من الجمع بينهما. حمل الثانية على اللإرث من الدّية. 
والأولى على الإرث من غيرها. 

فيرده_مضافاً إلى كو نه تبرّعيّاً-صحيح ابن سنان المصرّح بعدم إرثه من غير 
الذية إِنْلم يستهل. 

وعليه. فالصحيح ما ذكرناه. وإِنْ أبيت إلا عن كون النصوص متعارضة. 
فالترجيح مع النصوص الأولى. كما لا يخق. 

أقول: ومقتضى إطلاق النصوص والفتاوى -وبه صرّح جماعة "عدم اعتبار 
استقرار الحياة. بل وجودهاء وما في«الشرائع »من اعتباره لا دليل عليه.و تقييد 
ا لحركة بالبيّن فيالنصوص لا يُشعر به. ويمكن أن يُراد به أصل الحياة. نظير ماذكروه 
في اعتبار استقرار الحياة في الذبيحة . 

ولا يشترط كونه حَيَاً عند موت المورث, حب أنته لو كان نطفة يرث لو سقط 
َي لإطلاق الأدلة . 

ولو سقط حَيّآً ولكن مات قبل تام انفصاله فهل يرث أم لا ؟ 

وجهان؛ أظهرهما الثاني.لعدم صدق العناوين المأخوذة فيأدلة الإرث. فتأمّل. 
(۱و ۳)الدروس: ج500/17,. 
(۲) راجع مفاتيح الشرائع: ج۳ / ١٠۳(حكم‏ إرث الحمل). وقد حكى الجمع عنه غير واحد كصاحب الرياض 


ج٤۱‏ 4 (ط.ج) وج۲ / ۳۷۲ في(ط.ق). وصاحب الجواهر: ج ۳۹ / ع 
() شرائع الإسلام: ج ٤‏ /17. 


ميراث الحمل r‏ 
ويوقف له قبل الولادة نصيبٌُ ذ كرين احتياطاً. 


ولو شك في أنته هل ولد حَيَاًأم لا ؟ 

یکی اد تق عل اض رت إن غل بی الحياة تابا مضه ال 
الوجدان وهو التولد والسقوط. يتم الموضوع. 

ومع عدم العلم بسبقهاء لايحكم بالإرث. للشك في الشرط . 

وهل يحكم بأنته يرث سائر الورئة حصّته. كا هو ري «المستند» أم لا؟ 

الظاهر عدم الحكم به. فإنّه كما يشكٌ في أنته يرث. وعلِى فرضه ينتقل منه 
المال إلى وارثه كذلك يشكٌ في أنّ هذا المقدار من المال هل ينتقل إلى سائر الورثة 
أم لياع 

والقسّك بعمومات الإرث لا يمكن, بعد خروج ذلك على فرض الحياة, 
فيُعامل معه معاملة المال المشترك . 

اللّهُمَ إلا أن يقال:إنّه يُستصحب عدم الحياة. فيت رتب غليه أنته لا برت وهذا 
هو الأظهر. 

المسألة الثانية: قال الشيخ ل''' ( و ) تبعه الأصحاب'' من غير خلافٍ كما 
صرح به جماعة _أنته (يوقف) ويُعرّل (له قبل الولادة نصيبٌ ذكرين احتياطاً) عن 
تولده حَيّاً وتعرّده ذكراً وأا لا يعزل له زيادةً على ذلك. لأر الزائد عن اثنين ناد 
م يلتفتوا إليه. واكتفوا بتقدير الاثنين. 


(١)الرسائل‏ العشر: ص مم 
١؟)رياض‏ المسائل: ج۲ / ۳۷۳(ط.ق). 


01 فقه الصادق Ve/‏ 
ويُعطى أصحاب الفرض أقلّ النصيبين » 


تت إن على هذا التقدير وإِنْ كان الاحتالات كثيرة, إذ قد يسقط حَيّاً وقد 
يسقط ميت وعلى الأول قد يكون واحدا وقد يكون اثنين. 

وعلى تقدير الوحدة: إمّا أن يكون ذكراً أو ائنى أو خُنقْ. 

وعلى تقدير التعدّد: إِمّا أن يكون ذكراً وأنق. أو ذكراً وخَُنتىْء أو ذكرين. أو 
أنتّيّينء أو حُنئَيَينء فالاحتالات عشرة, ولكن أكثرها نصيباً فرضه ذكرين. 

( و ) بعد ذلك (يُعطى أصحاب الفرض أقل النصيبين): 

فإذا ترك أبوين أو أحدهماء أو زوجاً أو زوجة. وترك تَمْلاً يُعطى الأبوان 
السّدسين, لجواز كونه ذكراً. ويُعطى الزوجان نصيبهما الأدنى, لجواز ولادته حَيّاً 

ولو ترك إخوة. لا يُعطون شيئا إلى أن يبين الحال . 

ولو اجتمع معه أن يُعطى الخمس. 

وبالجملة:إذاكان هناك عمل : 

فق کان جوا بالحمل, ل ى ينا . 

ومن كان له فرضٌ. يتغيّر بوجوه. يُعطى النصيب الاد . 

ومن ينقصه ولو على بعض الوجوه. يُعطى أقلّ ما يُصيبه على تقدير ولادته 

إن ولد حَيَاً وكان ذكرين. فلاكلام. ولا فإنْ سقط ميّنا أكمل للورثة نصييهم: 


وكذلك إن ولد واحداً ذكراً أو أنق. 


۱1۰ فقه الصادق / ج٤‏ 


'-ونصوص الحدور. 

ودعوى: عدم شمول دليل نني اضر لموارد الجهل به. إذ الوقوع في اضر فيها 
ليس مستنداً إلى الحكم الشرعي ليرفع به.بل منشأه جهل ال مكلف بالضّرر.واعتقاده 
عدم الضّررء ولذا لو لم يحكم الشارع به لأت به المكلّف لاعتقاد عدم الضَّرر. 

مندفعة: بأنّ ظاهر الحديث رفع كلّ حكم كان ضرريّاً بنفسه أو بامتثاله. ولا 
يكون ناظراً إلى الضّرر الشخصي الخارجي. وأنته من أيّ شيءٍ نشأء ومعلومٌ أنّ 
الأحكام الشرعيّة في موارد الجهل بالضرر -كوجوب الوضوء لو ثبتت. لصدق 
عليها أنتها أحكام ضرريّة بجعولة في الشريعة. وعليه فدليل نف الضّرر يدل 
على انتفائها. 

وأمًا دعوى: أنته لا امتنان في شموله لموارد الجهلء فلا يكون شاملاً هاء لكونه 
وارداً في مقام الامتنان. 

فممنوعة: لأنته يكفي في كونه امتنانياً جريانه في أمثال المقام, مما لازمه صحّة 
التيتم وإجزائه. 

فإن قلت: إن ظاهر النصوص الواردة في موارد خاصّة كالمجدور وغيره. كون 
الموضوع هو اعتقاد اضر أو خوفه لا مطلق الصّرر. 

قلت:إنّ ظاهر هذه النصوص وإ كان ذلك. إلا أن مقتضى حديث (لاضرر) 
والآية الشريفة وغيرهما من الأدلّة. كون الموضوع هو الضَّرر الواقعي. 

والجمع بينهها قد عرفت في المسألة السابقة, أنته يقتضي الالتزام بكون كل 
واحدٍ منهما موضوعاً مستقلاً. 

فتحصّل: أنّ الأظهر هي صحة التيمّم مع تأي قصد القربة منه. 


فو 


ميراثٌ الحمل tio‏ 
ودية الجنين لأبويه ومن يتقرّب بهما أو بالأب. 


المسألة الثالثة:( ودية الجنين ) وهو الولد في البطن مطلقاً حل فيه الحياة أم لا 
(لأبويه. ومن يتقرّب بهما أو بالأب) خاصّة, مع عدم المتقرّب بها على حسب 
ترتيب إرث التركة, بلا خلافيٍ في الأبوين والمتقرّب بهماء وعلى المشهور في المتقرب 
بالأب. فإنّه يب إلى الشيخ "في موضع من«الخلاف» منع المتقرّب بالأب خاصّة. 

وأا المتقرب بال فف إرثهم منها وعدمه قولان. بل أقوال. وقد مر الكلام في 
ذلك كلّه مفصّلاً في الفصل الثالت في مانعيّة القتل. وفي تلكالمسألة قال المصتف 8 ": 
(وفي المتقرب بالأُمّ قولان) وليخةر أحدهماء وفي المقام ظاهره الفتوى بالعدم. 
والفرق غير ظاهر. فإنّ مدرك الحكم في المقام بعينه هو ما ذُكر هناك. 

أقول: ثم إِنّ التعدض هذهالمسألة فالمقام. مع بيان الحكم بالنحو العام سابقاً. 
لعلّه من جهة ورود نص خاصٌ فيه. وهو خبر سوار الصحيح عمّن يَصمّ عنه. عن 
الحسن ن قال: «إنّ عليَاًايِة لا هزم طلحة والزبير أقبل الاس منهزمين.ففرّوا 
بإمرأةٍ حامل على الطريق ففزعت منهم» فطرحت ما في بطنها حي فاضطرب حيّ 
ا ا ماس بز ا ای ق 
وولدها على الطريق. فسأهم عن أمرهاء فقالوا: إنّها كانت حُبلى ففزعت حين 
رأت القتال واهزية . 

قال: فسأطم آنا مات قبل صاحبه ؟ 


)١(‏ حكاه عنه في الرياض: ج۲ / 7187/9 (ط.ق). 
١‏ قواعد الأحكام: ج75 5414. 


۳٦‏ فقه الصادق / ج۳۷ 


فقيل: إنّ ابنها مات قبلهاء فدعا بزوجها أبي الغلام المت فورّئه ثُلني الدّية, 
وورّث أنه ثلث الدّية, ثم ورّث الرّوج من المرأة الميتة صف لث الية التي ور ثتها 
من ابنهاء وورّث قرابة المرأة الميتة الباقي, ثم ورّث الروج أيضاً من دية امرأته الميتة 
نصف الدّية. وهو ألفان وخمسمائة درهم» وورّث قرابة المرأة الميّتة نصفء وهو ألفان 
وخمسمائة درهم. وذلك إِنّه لم يكن ها ولد غير الذي رمت به حين فزعت. 

قال: وأدّى ذلك كله من بيت مال البصرة»'". 


وو 


.٠ح‎ ٠۳۸/۷ الكافي: ج‎ . ۳۲٤۳٤ وسائل الشيعة: ج51 / 17ح‎ )١( 


في تقسيم تركة المفقود ما 
المفقود يسم أمواله بعد مضي مدَّةٍ لا يمكن أن يعيش مثله إليها غالباً. 


في تقسيم تركة المفقود 
المقام الرابع: في تقسيم تركة المفقود الغائب غيبة منقطعة, ( و ) قد اختلفوا فيه 
على أقوال: 
١-إِنّ‏ (المفقود يُقسَم أمواله بعد مضيّ مدَةٍ لا يمكن أن يعيش مثله إليها غالبا 
وهو الحكيّ عن الشيخ لت في «الخلاف»'". و«المبسوط»'". والقاضي'". وابن 
حمزة ٠‏ والجلىي”, والحقّق'", والمصنّف و" في أكثر كتبه. والشهيدين في 
«اللّمعة»!”. و«المسالك»!". بل هو المشهور كما في «المسالك». 


"-أنته حبس ماله أربع سنين. ويُطلب فيها فيكلٌ أرض. فان لم يوجد قم 
ماله بين ورثته. ذهب إليه الصَّدوق'' ". والسيّد''", والحلى ٠"‏ وابن رهرة"'. 


.1157/ ٤ الخلاف: ج‎ )١( 
.١١6/ المبسوط: ج؛‎ )1( 

(۴) المهذب: ج۲ / 177-156. 

(4) الوسيلة: ص .4٠٠١‏ 

() السرائر: ج ۲۹۸/۳. 

(3) شرائع الإسلام: ج ٤‏ 7 817. 

(۷) تحرير الأحكام: ج۲ / 1097 (ط.ق). 
(۸) الروضة البهيّة: ج45/48. 

(9) مسالك الأفهام: ج ٠۳‏ /0۷. 

.87/ ۱۹ حكاه عنه في المستند: ج‎ )٠١( 
. 0٩٩ ص‎ :راصتنالا)١١(‎ 


(١1)الكافي‏ للحلبي: ص ۳۷۸. 
(۳) الغنية: ص ۳۳۲. 


E۸‏ فقه الصادق / ج۳۷ 


وعن ال ےت 08" ف «المختلف» نف البأس عنه. وقواه الشهيدان ف 


Mo. 0‏ 
«الدروس» »و«الروضة» '. 


وعن «المفاتيح»: أنته سيّد الأقوال“. 

وعن «الغنية»: الإجماع عليه'". 

"_أنته يحبس إلى عشر سنين, تبقنم من غير طلب إن كان خبره منقطعاً 
لغيبة. أو لكونه مأموراً ولو کان فقده في عسكر قد شهرت عزیته» وقتل من كان 
فيهم أو أكثره. كن مضيٌ أربع سنين. ذهب إليه الإسكافي'". 

غ-أنته بق تركته بعد عشر سنين مطلقاً. نقله جماعة في كتبهم ولم 
يذكروا قائله. 

ه أنه يدفع ماله إل وارثه الي تسب ذلك إلى المفيد'". وفي النسبة تأمّل. 

أقول: والعُمدة في الاختلاف هي النصوص. فإنها طوائف : 

الطائفة الأولى:ما يدلّ على التقسيم بعد أربع سنين : 

١‏ -موّق إسحاق بن عار عن أبي الحسن اء قال: «المفقود يترص بماله 


4 


س س (A)‏ 
ينیک ): . 


(۱) مختلف الشيعة: ج۹ / ١1-۹١‏ 

(۲) الدروس: ص .۳٥۲‏ 

(۳) الروضة البهيّة: ج۸ / 50. 

.۳٠۹/۳ مفاتيح الشرائع: ج‎ )٤( 

(6) حكاه عنه في المستند: ج9١‏ /۸1. 

(7) مختلف الشيعة: ج۹ /10. 

(۷) حكاه عنه في مفاتيح الشرائع: ج۳ / 51١9‏ 

(۸) وسائل الشيعة: ج57 / 598 ح ۳۳۰۳۲ .الكافي: ج /ا/ 184ح0. 


فى تقسيم تركة المفقود عم 





۲-ومو تق سماعة, عن أبي عبد الله اء قال: «المفقود يحبس ماله على الورثة 
قدر ما يطلب في الأرض أربع سنين. فإن لم يقدر عليه قُسم ماله بين الورثة» 


والأوّل منهما وإ كان مطلقاً. إلا أنته يقيّد إطلاقه بالثاني فالنتيجة هو 
القول الثاني. 

والإيراد عليهم| بضعف السند يدفعه كونهامونّقينوالمونّقَحجّة على الأصح. 

الطائفة الثانية: مااستدلٌ به للقول الأول : 

١-خبر‏ هيثم, قال: «كتبثُ إلى العبد الصالح اظة: ني أتقيّل الفنادق. فينزل 
عندي الرّجل فيموث فجأةً لا أعرفه. ولا أعرف بلاده. ولا ورثته. فيبق المال 
عندي. كيف أصنع به. ولمن ذلك المال؟ 

فكتب نا: أتركه على حاله»'". 

۲-وحسن هشام. قال: «سأل حفص الأعور أبا عبدالله لذ وأنا حاضر» 
فقال: كان لأبي اجر وكان له عنده شيء» فهلك الأجير, ولم يدع دازا ولااقرابة: 
وقد ضِقّتٌ بذلك. كيف أصنع به؟ 

فقال :ئة: رأيك المساكين. رأيك المساكين. 

فقلت: إن ضِقتُ بذلك ذرعاً؟ 

قال :ظة: هو كسبيل مالك. فان جاء طالب أعطيته»”". 


al: /۷ وسائل الشيعة: ج55 / ۸ ح ۳۳۰۳۳ .الکافي: ج‎ ١ 
ح0۷۰۸.‎ ۳۳۰ / ٤ وسائل الشيعة: ج57 57 ح ۲۲۰۳۹ .من لا يحضره الفقيه: ج‎ ۳١ 


۳0۰ فقه الصادق / ج۳۷ 


E 8 5‏ زفق 
وقرريب منه مو لهه » وصحيحة 2 . 


ومنها: صحيح معاوية بن وهب. عن الإمام الصادق ا : 

«فيرجلٍ كان له علىرجل حق ففقده ولا يدري أين يطلبه. ولا يدري حي 
هو أم ميّتء ولا يُعرف له وارثاً: (اطلبه) الحديث»'". 

ولكن الظاهر عدم ار تباط تلك النصوص بالمقام, إذ خبر هيثم فيمن مات ولم 
يُعرف له وارثٌ. وحلّ الكلام مال عرف صاحبه وفقد. وأخبار هشام ظاهرة في 
موت الأجير وعدم وجود وارث له فيكون المال للإمام اا . 

ويمكن أن يكون المراد به: اطلب مالكه الذي هواية. ولم يبيّن له للتقيّة. 

وأمّا صحيح ابن وهب -فضافاً إلى أنته مطلق, ولم يبيّن فيه مقدار الطلب- 
وقابلٌ للتقييد بالنصوص الأولى _أنّ مرجع الضمير في ( اطلبه ) يكن أن يكون 
هو الوارث لا المفقود. وعلى هذا فالخبر يدل على خلاف المطلوب . ولذلك قال 
الشهيد الثاني'*: 

(إثنالا ذل ل دا القول توق حول كأصالة قا الحنياة:واضالة عدم الاتقال 
إلى الوارث, وأصالة عصمة مال الغير عن التصرّف حى يثبت المبيح). 

ومن الواضح أَنّ شيئاً من هذه الأصول المذكورة لا يقاوم الموتّقِين المتقدّمين. 

الطائفة الثالثة:ما دل على أنته يترص به عشر سنین. وقد استدلٌ به لکل من 
)١١‏ وسائل الشيعة: ج۲۱ / ٢۲۵ح .5596٠‏ تهذيب الأحكام: ج ۱۷۷/۷ ح58. 
(؟) وسائل الشيعة: ج۱۸ / 71ح 158014. تهذيب الأحكام: ج184/7ح١1.‏ 


(۳) وسائل الشيعة: ج57 / ۲۹۷ ح ۳۳۰۳۱ .الکافي: ج ۱٥۳/۷‏ ح۲. 
(4) مسالك الأفهام: ج ٠١‏ / 07, قوله: (وهذا القول لا دليل عليه من جهة النصّ صريحا). 


في تقسيم تركة المفقود ا 


القول الثالث والرابع. وهو خبر عليّ بن مهزيار. عن أبي جعفر الثاني لخا : 

«عن دارٍ كانت لإمرأةٍ. وكان ها ابن وابنة. فغاب الابن في البحر.وماتتالمرأة. 
فادّعت ابنتها أن اها كانت صيّرت هذه الدار ها وباعت أشقاصاً منها. وبقيت في 
الدار قطعة إلى حنب دار رجلٍ من أصحابناء وهو يكره أن يشتريها لغيبة الابن. 
وما يتخوّف أن لا يحل شراءها. وليس يعرف للأبن خبر؟ 

وقال لي: ومنذ كم غاب ؟ قلت: مندٌ سنينٍ كثيرة . 

قال غا: ينتظر به غيبة عشر سنين, م يشتري . 

فقلت: إذا انتظر بها غيبة عشر سنين يحل شرائها؟ قال بنا: نعم»'"'. 

وقد عبر في«الرياض» "و«المستند»' "'عنه بالصحيح.وضعّفهالشهيد الثاني ج 
في «المسالك» *. ومنشأ القولين الاختلاف في سهل بن زياد الذي هو في الطريق. 
وحيث أن الأظهر الاعتاد على حديثه. فلا إشكال في الخير سنداً. 

أا من ناحية الدلالة: فإنَ هذا الخبر لا يدل على شيء من القولين. وذلك لأنّ 
غاية ما يدل عليه. هي جواز شراء الدار بعد عشر سنين. وهذا يلاثم مع كون البيع 
للغائب يتصدّاه الحاكم أو الإمامءية. أو يشتري بإذنه للمصلحة. وينتقل القن إلى 
الغائب. مع أنَ البائع ها مدع للملكّة من غير منازع له. فجاز كون تسويغ البيع 
لذلك. وإِنْ بتي الغائب على حجّته. ولا ينافيه الأمر بالتأخير إل تلك المدّة لاحتهال 
١‏ وسائل الشيعة: ج57 55١0575945‏ الكافي: ج۷ ٠‏ ١٠ح1‏ 
١إرياض‏ المسائل: ج۲ ۰ 9/4 (طاق). 


(۳) مستند الشيعة: ج A ٠١‏ 
() مسالك الأفهام: ج۱۳ 5517 


٣۷ج‎ / فقه الصادق‎ oY 


كونه من باب الاحتياط. 

أضف إلى ذلك كلّه: أنته يحتمل اختصاص ذلك بالدّار. وقد ورد نظير ذلك!") 
في الأرض التي تركها صاحبها ثلاث سنين. حيث دلّ على أنته يملكها من أحياها. 

فإِنْ قيل: إِنّه يستفاد من عدم جواز الشراء قبل عشر سنين أنّ مال الغائب 
المفقود لا ينتقل قبل مضتما إلى الورثة, وإلالم يكن وجة لعدم جواز الشراء. 

قلنا: إن لعلٌ ذلك من جهة عدم الفحص عنه» وقد مر اعتباره في تقس التركة 
بعد أربع سنین. 

الطائفة الرابعة: مااستدل به للقول النامس, وهو مودق إسحاق بن عّار. عن 
أبي الحسن اث : «عن رج كان له ولدٌ فغاب بعض ولده. فلم يدر أِينَ هو. ومات 
الّجل. فكيف يُصنع بميراث الغائب من أبيه ؟ 

قال اثة: يُعزل حت يجيء . 

قلثُ: فُقِد الّجل فلم جيء ؟ 

قال اة : إنْ كان ورثة لجل مُلاءٌ ماله اقتسموه بينهم. فإذا هو جاء 
ردّوه عليه»'". 

وقريبٌ منه موّقه'" الآخر. 

اور عليهما تار بأنته ليس فبهما تقسيمه بين ورثة المفقود. بل يدلان على 
الاقتسام بين ورثة مورثه مع ضمانهم. 


(۱) وسائل الشيعة: ج ۲۵ / 4١4‏ ح 55740 الكافي: ج ۵ / ۲۷۹ ح۲. 
(۲) وسائل الشيعة: ج57 / ۲۹۸ ح ١56‏ 55, الكافي: ج ٠٥٤/۷‏ ح۷. 
(۳) وسائل الشيعة: ج57 / ۳۰۰ح ۳۳۰۳۷ .الکافي: ج ۷ / ۱۵۵ ح۸. 


فى تة تقسيم تركة المفقود or‏ 


اا و یا وا ع يدن عاك أ د ار 
أو الإإيداع. ومن يقول بوجوب التربّص إلى زمانٍ لا يعيش مثله فيه. لا يشاك في 
جواز اقتراضه أو إيداعه للحاكم» مع كون المستقرض والمستودع ملا سا مع 
طول المدّة. وخوف الضياع. 

ولكن يرد على الأوّل: أن المراد بالرجل في قوله: «ورثة الرّجل» هو الذي سأله 
الراوي بقوله: «فقلت: فُقِد اّجل» فالمراد هو ورثة المفقود قطعاً لا ورثة مورثه. 

ويرد الثاني: أنَ المراد لو كان هو الاقتراض أو الإيداع.لم يكن وجهٌ 
للتخصيص بالورئة. وفرض اقتسام المال بينهم» فإِنٌ ذلك كاشفٌ قطعي عن أن 
المراد الاقتسام بعنوان الميراث.ولا ينافيه الحكم بأنته إذا جاء ردّوا عليه كما سيأق. 

ولذلك قد استدلٌ بعض الفقهاء بهذين المو تقين للقول الأوّل ولكن النسبة 
بينهما وبين ما تقدّم في وجه القول الثاني حينئذٍ عمومٌ مطلق. لأنته لم يعيّن فا مدّة 
الترّتص. فيُحمل إطلاقه)ا على ما مرّ. 

فالمتحصّل مما ذكرناه: أن مقتضى الأخبار هو القول الثاني, ا ميد بماذكر ناه في 
كتاب الطلاق'". من أنته تعتدٌ امرأته بعد مضي أربع سنين مع الفحص عنه عِدّة 
المتوقي عنها زوجهاء فلا إشكال في الحكم أصلاً. 

وقد يقال: إِنَ ما ذكر من تقييد إطلاق أحد المو تقين المتقدّمين في وجه الختار 
بالآخر غير تام من جهة تضكَن المقيّد للجملة الخبريّة غير الظاهرة في اللّزوم. 
ومن جهة ل المذكور فيه: «ضخبس ماله قدر ما يُطلب». وظرفاً له حتمل أن يكون 
بدلا للقدر. ويكون المعنى أنته يحبس ماله قدر ما يطلب المفقود في الأرض فا هو 


)١‏ فقه الصادق: ج ل و 


0001 فقه الصادق جل" 


المعهود لأمر زوجته. وهو أربع سنين, فيرجع ال معنى إلى اميس أربع سنين من غير 
تقييدٍ, ذكرهما في «المستند»”". 

وفيه: ما حُقّق في حلّه من أنّ الجملة الخبريّة أظهر في الزوم من الأمر. 

وما ذكر ثانياً يدفعه قوله :ث3 بعد هذه الجملة: «فإنْلم يقدر عليه» فإنّه لا يصح 
هذا التعبير إل بعد الفحص. ولو كان المراد من ما قبله الترتص أربع سنين ولو بلا 
فحص لقال: (و إن لم جيء) كما لا يخ . 

وعليه. فالأأظهر أنته يترص أربع سنين, ويطلبه في تلك المدّة. فإ لم يقدر 
عليه يقت ماله بين الورثة . 

أقول: بقي الكلام في فروع: 

الفرع الأول الظاهر عدم اعتبار رفع الأمر إلى الحاكم. لعدم الدليل عليه. 
وإطلاق النصوص يدفعه. والرجوع إليه في أمر زوجته إا هو في موارد معيّنة 
منصوصة مثل التطليق, أو الإنفاق. أو لغير ذلك. تما وجب الفرق بينه وبين المقام, 
فلا يتعدّى عنه إليه. 

الفرع الثاني: أن زوم الفحص نما هو مع احةال الحصولء فلو علم أو اطمأنٌ 
بأنته لا يقدرٌ عليه وإنْ قَحَص. أو علم بأنته لا يكون في صُفْعِ خاص مثا لايجبُ 
الفحص.لأنته من المعلوم أنّ المقصود منه الإطّلاع على حاله. فإذا علم أنته لا يفيدٌ 
معرفةً بحاله . سقط وجوبه » فيكف مضي المدّة. ومقدار الفحص إا هو في ظرف 
تلك المدّة على حسب ماهو عد ق اقرف فخضا وطلبا رامل كيه نعف 


بحسب الأزمنة. 


.1۹/ مستند الشيعة: ج۱۹‎ )١١ 


لو خاف العَطّش على نفسه أو غيره 

الأمر السادس: لا إشكال ولا خلاف في أنته لو كان عنده ماءٌ قليل وخاف أن 
يعطش إِنْ توضّأ به جاز له التيمّم: بل عن «المعتبر» نسبته إلى أهل العلم'". 

ويشهد له:صحيح الحلبي'" ومو تق سماعة'" المتقدّمان في أل هذا المسوّغ, 
ونحوهما صحيح ابن سنان» عن أبي عبد الله اغة: 

«في رجل أصابته جنابة في السّفرء وليس معه إلا ماء قليل. ويخاف إِنْ هو 
اغتسل أن 00 

قال إِنْ خاف عَطَشاً فلا مهريق منه قطرة. ليتيمّم بالصعيد. فإنّ الصّعيد 
أ 

ونحوه خبر ابن أبي يعفور”*. 

أقول: غا الكلام في أنته هل يختصٌّ ذلك : 

۱ بطش نفسه كا في «الشرائع»؟ 

۲ -أم يعم عَطّش رفيقه إذاكان مُسلاً أو كافراً ذميّاً أو معاهداً أو عَطَّش 
حيوانٍ له حُرمة كا عن المصنّف # في بعض كتبه"؟ 

"'-أم يعمّ كلّ ما يلزم من عدم صرف المال فيه الوقوع في الحرام: أو الضَّرر 
البدني أو المالي أو الجرج؟ 


.530// ١ المعتبر: ج‎ )١( 

(؟) التهذيب: ج۱ 4١77‏ ح۱۳ . وسائل الشيعة: ج ۳۸۸/۲ 59146 
(۳) التهذيب: ج 5١77 ١‏ ح17١.‏ وسائل الشيعة: ج ۳۹٤٦۱۳۸۸/۳‏ 
() الكافي: ج” / 76ح .١‏ وسائل الشيعة: ج ۲ / 88ح 59414. 
() الكافي: ج” / ٦٥‏ ح۲. وسائل الشيعة: ج ۳۸۹/۲ 591417 
(8) تحرير الأحكام: ج۱ /۲۱. 


في تقسيم تركة المفقود ووم 


وإنْ لم يكن الفحص عن حاله. فالظاهر عدم سقوطه. ويجبُ عليها أن تصبر 
إلى أن يمكن أو تقضي مدّة تمان بأنته لا يعيش بعدها. لأنته شرط في تقسم المال. 

الفرع الثالث: لا يختصٌ الحكم بخصوص الغائب والمسافر, بل يشمل ما لو قُقِد 
في سفينةٍ غرقت. أو في معركة حامية. لصدق المفقود على الجميع. 

الفرع الرابع: لو قسّمت التركة بعد الأربع, ثم جاء المفقود : 

فإِنْ لم تكن عين التركة باقيدَ . فلاضمان على الورثة . لأنتهم أتلفوها بإذنٍ 
من الشارع » وكذاإِنْ بدّلوها بأعيان أخرئ باقية, لاستصحاب بقاء ملكيّتها لمن 
اتتقلت إليه. 

وإِنّْكانت العين باقية, فظاهر ا مو تقين عدم تسلّطه عليها. لأنته مقتضى الأمر 
بتقسي ا لمال»الظاهر في صيرورته مِلكاً لمن قُسّم عليهم. وانتقاله عنهم إليه يحتاجُ 
إلى دلي مفقود. والظاهر أنّ الحكم إجماعيّ. 

ودعوى: أنّ مقتضى مو تق إسحاق الأخيرين هو الدّد عليه. 

مندفعة: بأنتهما في التقسيم فيا لو كان الورثة مُلاء. وهو قبل مضيّ أربع سنين, 
لما عرفت من أن إطلاقها يقيّد بنصوص التربّص أربع سنين. 

إن في المقام فروعاً خر ذكرناها في كتاب الطلاق””. في أمر زوجته, 
وماذكرناه فيها هناك يجري هناء فلا حاجة إلى الإعادة. 


PON 


۳۲۳/۲٢ فقه الصادق: ج‎ )١( 


۳0 فقه الصادق / ج۷٣‏ 


الفصل السادس: في ميراثِ الحنفى : 
وهو من له قرجان» 


الفصل السادس 
في ميراثٍ الخُنثى 

(الفصل السادس: في ميراث الخُنثى). 

أقول: ا خن ( وهو من له فزجان ) أحدهما أصَلِيٌ والآخر زائد, لأنّ الإنسان 
إا ذكر أو أنق ولا ثالث . 

قال الله تعالى: ‏ وَأَنّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَر والأنتى "٠.‏ : 

وقال یجان عل لهال وين الد كز وَالأنى . '" 

وقال تعالى: ٠‏ يَهَبُ لِمَنْ يَشاء إناثأ 00 

إن غير تلكم من الآيات الدّالة عل حشر الحيوان في الد كر والأن. 

فيراث لنت إا يكون على الأصلي منهما. ويكون حكم الزائد كغيره من 
الزوائد في الحخلقة. وعليه: 

فتارة: ماز الأصلي عن الزائد بالعلامات الظاهرة كاللّحية. والجماع.والحيض. 
والتَّديء والَمل وما شاكل. فال حكمٌ حينئذٍ واضح. 


.4 سورة النجم: الآية‎ )١( 
.59 سورة القيامة: الآية‎ )۲( 


(۳) سورة الشورى: الآية 45. 


في میراث الخنثى oV‏ 
فاتهما سبق بالبول حُكم له. 


وأخرئ: لابين استعلام الحال بذلك. ولكن يمكن ميزه بالمميّزات الواردة في 
الشرع. وهي أمور مرأّبة: 

العلامة الأوائ: البول: فن بال من أحدهما دون الآخر. حُكم بأنته أصلي. 
وهذا موضعٌ وفاتي كما في «المسالك»'". 

ويشهد به نصوصٌ مستفيضة : 

منها: صحيح داود بن فرقد. عن أي عبد الله اا: «عن مولو ولد له قُبِلٌ 
وذَكر. كيف يورّث؟ 

قال :إن کان يبول من ذَكَره فله ميراث الذَّكّوإنكان ببولٌ من الل فله 
ميراتٌ ا 

ونحوه غيره. 

العلامة الثانية: إنْ توافقا بأنْ بال منها معاً (فأيتهما سَبّقَ بالبول حكم له). 

وفي «المسالك»'": (وهذا أيضاً متّفْقٌ عليه بين الأصحاب). 

وعن «التحرير»'*. و«الإإيضاح»”*' وغيرهما أيضاً دعوى الاجماع عليه. 

ويشهد به: أخبار عديدة: 
)١(‏ مسالك الأفهام: ج ۱۳ .۲٤۲/‏ 
(1) وسائل الشيعة: ج57 / ۲۸۲ ح ١7‏ - 77 الكافي: ج ١67/37‏ ح١.‏ 
(۳) مسالك الأفهام: ج ۱۳ / .۲٤۲‏ 


.174 / تحرير الأحكام: ج۲‎ )٤( 
FE / ٤ إيضاح الفوائد: ج‎ )( 


۳o۸‏ فقه الصادق / جا 
ولو تساوياحكم للمتأخرفي الانقطاع . 


منها: صحيح هشام بن سالم. عن الإمام الصادق ن قال : «قلت له: المولود 
يولد له ما للدّجال وله ما للنساء؟ 

قال اثة: يُورّث من حيث سَبّق بوله.فإنْ حرج منهما سواء. ن حيثٌ ينبعث. 
فان كانا سواء ورث ميراثٌ الّجال والنساء»'". 

ومنها: خبر إسحاق بن عّار, عنه ا عن أبيه. عن علي اا : 

اد کان رل اش ورت ن حت يول فان بال سا عافن 
أيتها سَبّق البول وَرِثَ منهء فإنْ مات ولم يبل فنصفٌ عقل المرأة. ونصف 
عقل الرّجل»'". 

ونحوهما غیرهما. 

العلامة الثالثة :( ولو تساويا ) في ذلك أيضاً. ( حكم للمتأخْر في الانقطاع) كا 
فيالمتن. 

وعن الشيخ'". والمفيد' “.والديلمي'”.وابني حمزة''أوزُهرة'".والحقق'*, 


۱١‏ وسائل الشيعة: ج57 / ۲۸۵ ح 57014 الكافي: ج ۱٥۷/۷‏ ح5. 

(۲) وسائل الشيعة: ج57 /187ح6١5501,‏ تهذيب الأحكام: ج ٩‏ / 01ح 1. 
(۳) المبسوط: ج 5 / .1١4‏ 

() المقنعة: ص 1۹۸. 

(0) المراسم العلويّة: ص .٠٠١‏ 

()الوسيلة: ص١05-140١غ4.‏ 

(۷) غنية النزوع: ص .57١‏ 

FA ٤ شرائع الإسلام: ج‎ (A) 


والشهيدين''. وغيرهماء ونسبه في «الرياض» و«المسالك»'" إلى الأكثر. 

واختاره المحلي“ نافيا الخلاف فيه. مُشعراً بدعوى الإجماع عليه. 

واستدل له: 

بمرسل الكليني. عن مولانا الصادق اثة: 

«في المولود له ما للرّجل. وله ما للنساء» يبولٌ منهما جميعاً؟ 

قال: من انها سَيّق . 

قيل: فإنْ خرج منهما جميعاً ؟ 

قال: فن انها استدرٌ . 

قيل: فان استدرًا جميعاً؟ قال: فن أ بعدهم ا . 

وبقوله اا في صحيح هشام: «فاِڻ حرج منهم| سواء. من حيثٌ ينبعث». 

أقول: ونوقش فيهم: 

أمَا في الأول : فلأنٌ الأبعديّة فيه جملة . غير ظاهرة في الأبعديّة من 
حيث الزمان. 

وفي الثاني: بن المراد من الانبعاث هو الاقتضاء والدغدغة. 

ولكن المناقشة الأولى في غير حلها. إن لا معنى للأبعديّة يناسبٌ المقام سوى 
الأبعديّة من حيث الزمان. وما تضمّنها. وإ كان مرسلاً إلا أنته ينجبرٌ بالشهرة. 





۲ الدروس: ج ۲ 14-1787 . الروضة البهيّة: ج۸ / ۱۹۲-۱۹۱. 
(؟)رياض المسائل: ج۲ / ۳۷۵(ط.ق). 

(۳) مسالك الأفهام: ج 710/1 

(4) السرائر: ج ۲ /۲۷۸-۲۷۷. 

(5) وسائل الشيعة: ج۲۱ / ٤۲۸ح‏ ١٠١۳۳.الكافي:‏ ج ۷ / ۱0۷ح .٥‏ 


5-5 فقه الصادق / ج۳۷ 
. و ع 
فإن تساو يا أعطى نصف سهم رجل ونصفٌ سهم إمرأة . 


وأمّاالإنبعاث: فعن«القاموس» تفسيره بالاسترسال'''.وفي «المنجد» بالاندفاع. 

ومع ذلك فالإنصاف عدم ظهوره فيه. بل هو مجملٌ. ويكني في الحكم المرسل 
المُنجبر بالعمل. 

وثالثة لا متازٌ الأصلي عن الزائد لا بالعلامات الظاهرة, ولا بالأمارات 
الشرعيّة, ولا يكن استعلام حال التق بوجه. وهو الذي أشار إليه المصنّف ية 
بقوله: (فإن تساويا) أي تساويا في الانقطاع أيضاً فف ميرائه حينئذٍ أقوال: 

القول الأول : ما أفاده المصنّف + بقوله : (أعطي نصف سهم رجلء ونصف سهم 
امرأة). وهو مذهبالصدوقين'".والشيخين'".وسلار' “والقاضي'”.وابني رة" 
ورُهرة'". وأكثر المتأخّرين. 

وعن «القواعد» نسبته إلى الأشهر'*. 

القول الثاني: الرجوع إلى القرعة. ذهب إليه الشيخ في «الخلاف»"" مدّعياً 


.175 / ١ القاموس المحيط: ج‎ )١١ 


(۲) المقنع: ص ”00. 

(۳) المقنعة: ص1۹۸ . المبسوط: ج E38 / ٤‏ 
(4) المراسم العلويّة: ص .٠۲١‏ 

.437/ ٤ المهذّب:ج‎ )0( 

(1) الوسيلة: ص7 .4١‏ 

(۷) غنية النزوع: ص .۳۳١‏ 

(۸) قواعد الأحكام: ج ۳ /587. 

() الخلاف: ج ٤‏ /508. 


في ميراث الځنثو ۳۱ 


عليه الإجماع على الحكيّ. 

القول الثالث: أنته يعد أضلاعه؛ فإنٌ اختلف عدد الجانبين فَذَّ كد وإنْ تساويا 
0 

يشهد للأوّل: جملةٌ من النصوص: 

منها: صحيح هشام المتقدّم الوارد فيه قولهّة: «فإِڻ كانا سواء وَرث ميراث 
التجال والنساء». 

فان المراد به نصف الأمرين لا جموعهما. كا هو واضح. 

ومنها: حسن إسحاق المتقدّم أيضاً. وجاء فيه قوله321: 

«فإن مات ولم يبل فنصفٌ عقل المرأة ونصفٌ عقل الّجل». 

إذالمراد بالعقل فيه ليس هو الدّية قطعاً بل المراد به الميراث. 

والمناقشة فيهما: بأنّ عدم إرادة بجموعها في الأوّل لا يعيّن إرادة نصف 
الأمرين. كا أنّ عدم إرادة المعنى الظاهر من العقل لا يوجبُ مله على الميراث. 

غير صحيحة: لظهور كلّ منهما بقرينة ورودهما لبيان حكم الميراث ذلك. 

ويشهد به: -مضافاً إلى النصوص -أنته مقتضى القاعدة أيضاً وهي قسمة 
لمال المشتبه بين شخصين بالنصف. فإنكون مقدار حضّة الأ له مقطوعٌ. والزائد 
عليه إلى أن يبلغ حصّة الد كر مشكوكٌ فيه. وكا لا يعلم أنه يستحقّه. لا يعلمُ 
استحقاق غيره للنصف. 

واستدل للقول الثاني: بالإجماع, وبعمومات''' القرعة وبنصوصها'" الواردة 
فيمن ليس له ما للرّجال ولا ما للنّساء. 


.١ح‎ ٤٩۰ / ۵ الكافي: ج‎ ,571/٠١ وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ۲۵۷ح‎ )١١ 
.٤ الكافي: ج۷ / ۱0۷ح‎ 5*٠ 51 وسائل الشيعة: ج۲۱ / ۲۹۲ ح‎ )۲( 


۳۹۲ فقه الصادق Ve/‏ 


أقول: وفي ا جميع نظر : 

إذ الإجماع المنقول مع ذهاب الأكثر إلى خلافه كما ترئ . 

وعمومات القرعة لايرجمٌ إليها مع وجود النصوص الخاصّة المعيّنة للوظيفة, 
ونصوصها الخاصّة لايتعدّى عن موردها إلا على القول بالقياس. 

واستدل للثالث : بصحيحة محمّد بن قيس" ورواية ميسرة بن شر" 
الطويلتين المتضمّنتين لعَنَ أمير المومنين اة الأضلاع . والإلحاق بالًجل 
بعد الاختلاف. 

وفيه أولا: أنتهما مختلفتان في عدد الأضلاع. فن الثانية أن عدد الجنب الأيمن 
انى عشر ضلعاً وا مجنب الايسر أحدَ عشر دا ف الأو ES‏ 

وثانياً أنَ ا لمفروض فما أنته كان قد وطأ الجارية فأولدهاء وهذه أمارة 
ظاهرة لكونه رجا ومع ذلك ل يحكم ا بكونه رجلاً. بل قال: 

«فلو خَلّف ذَكَرأَوخُنقْء فرضتهم| ذكر ين تار ذك رأ أنق. وضع ربت إحدى 
الفريضتين في الأخرئ. ثم الجتمع في حالتيه. فيكون ائنى عشر. وللځُنقی وللذَّ گر 
سبعة, ولو كان معه أن كان ها خمسة وللخُنقْ سبعة». 

وثالنة أنّاحكيّعن أهل التشر بج دعوى التساويبينالرّجل والمرأةفي الأضلاع. 

ورابعاً أنته ليس فيه الاختبار بالأمارات السابقة. والاعتاد على قوله في عدم 
وجود شبيء منها له کا ترى. 


(۱) وسائل الشيعة: ج57 / 588 ح۲۳۰۱۸. من لا يحضره الفقيه: ج ٤‏ / ۳۲۷ح 1 .01١‏ 
(؟) وسائل الشيعة: ج57 /51787ح77017. تهذيب الاحکام :ج۹ / 01ح 6. 


في ميراثِ الخنثى ننه 


فلو خلّف وَلَّدِين ذك راو خُنئئ»فرضتهما د کرین تارة ثم ذكرٌو أنثئى.وضربت 
إحدى الفريضتين فى الأخرئ. نَم المجتمع في حالتيه. فيكو ن اثنى عشرء للحُنثو' 
خمسة ولل گر سبعةء ولو کان معه نشی کان لها خمسة وللُنئئ سبعة» ولو اجتمعا 


معاًفالفريضة من أربعين . 


فالإنصاف: أنّ الاستناد إلى هذه الأخبار في الفتوى, سما مع عدم إمكان قييز 
الأضلاع غالباً على وجه تطمئنٌ النفس به. حت ظَنَ بعض الاس مخالفة هذه 
العلامة للجش. مدّعياً أنته اختبر ذلك غير مرَةٍ فلم يتحقّقها. غيرٌ صحيح. 

وعليه. فالأظهر هو القول الأوّل. ّْ 

قال المصتّف : وعلل ذلك (فلو خلف ولدين ذكراً وحُنثئ فرضتهما رين 
تارةٌ م ذكراً وأتلئ) أن يفرض النئ مره ذَكراً وأخرئ أنفق. و تقشم الفريضة 
مرتون. ثم تضارب إحداهما في الأخرئ, فان حضّة لخن عل تقدير الذكوريّة 
النصف. فهي من اتنتين. وعلى تقدير الأنوئيّة الث فهي من ثلاثة. والعددان 
متباينان ( وضربت إحدى الفريضتين في الأخرئ ) تبلغ سئّة َم المجتمع في حالتيه) 
في مخرج النصف وهو إثنان (فيكون اثنى عشر للخُنثى) على تقدير ذكوريته سنّة. 
وعلى تقدير أنو نيت أربعة. فله نصفهم| وهو (خمسة: ولل كر سَبعة) لأنتها نصفٌ ماله 
على تقدير ذكوريّة ا لخن وهو ستّة. وعلى تقدير انو يته وهو كانية . 

ولو كان بدل الد ك عه أ خان اة عافة 3 ات كار ها اة 
وللحُنثئ سبعة) كما هو الظاهر تما ذكرناه. 

( ولو اجتمعا معأ فالفريضة من أربعين ) لأنتك : 


عم فقه الصادق / ج۷٣‏ 


0 


تفرضٌ ذكرين وأنثى تارةً فالفريضة من خمسة, وذ كرأ وأنثيين أخرئ فهي من 
أربعة. والعددان متباينان. فتضربُ إحدى الفريضتين في الأخرئ تبلغ عش ين, ثم 
اجتمع في تخر ج النصف ائنين. يبلغ أربعين للحن على تقدير الذكوريّة سنّة عشر. 
وعلى تقدير الأنوثية عش فله نصفها ثلاثة عشر . 

وللذكر ثمانية عشر. فإنّهِ علئ تقدير ذكوريّة ا حن ستّة عشر. وعلى تقدير 
انو تيت عش رين.ونصفههاغانية عشرءوللأنئئ تسعة نصف كهانية عشر على التقديرين. 

وهذا الطريق للتقسے اختاره الشي لشيخ في «ا ميسو ط»'" على ما حُكي. والمحقّق 
0 
في «النافع» ٤‏ 

وفي «الرياض»'”: (وهو الأشهر.كما صرّح به جمعٌ تمن تآخّر). 

وعن «النهاية»“ و«الإيجاز»'”, و«الشرائ »": اختيار طريق آخر 
واستحسنه فى حكى « التحرير »۰ وهو أنْ يُعطى نصف ميراث ذكر ونصفٌ 
ميراث أنق. 

ف الفرض الأُوّل: يُعطى الذ كر أربعة, وا نش ثلاثة. 

وفي الثاني: للأنؤ سهمان, وللخُّنق ثلاثة. 

وفي الثالث: للذ كر أربعة, وللخُنق ثلاثة, وللأنئى إثنان. 
)١(‏ المبسوط: ج٤ .116-1١1/‏ 
)۲( المختصر النافع: ص/771. 
(۳) رياض المسائل: ج۲ / ۳۷۷ (ط.ق). 
(4) النهاية: ص 1۷۷. 
(0) الرسائل العشر: ص ۲۷۵ وحكاه عنه في الرياض: ج ١4‏ / 487 (ط.ج). 


(3) شرائع الإسلام: ج ٤‏ /۳۸. 
(۷) تحرير الأحكام: ج؟/ 116-114 


,3 فقه الصادق / ج٤‏ 


-أم يتعدّى إلى غير ذلك؟ وجوه وأقوال. 

استدل للثاني: وهو جواز التيمّم فما لو خَسْي العَطّش على رفيقه أو دوايّه في 
«المعتبر» ': بأنّ حرمة أخيه المسلم كحر مته. وبأنّ حرمة المسلم اكد من حرمة 
الصّلاة. وا خوف على الدّواب خوفٌ على المال. ومعه يجوز التيمّم. 

وفيه: أنّغاية ما تدلّ عليه الأدلّة. إا هي حرمة قتل المسلم. ووجوب حفظه 
من التلف. وأمّا أنته عند ا مخوف من تلفه يجب الاحتياط في حفظه فلا دليل عليه. 

كما أنته لا دليل على وجوب حفظه من حدوث مرض عليه. أو خَرَجٍ أو 
مشقّة. وعليه فلا يدلٌ ما ذُكر على جواز التيمّم في هذه الموارد. 

كما أنَّكون المخوف على المال في نفسه مطلقاً مسوّغاً للتيمّم قابلٌ للمناقشة, 
كيف وقد دلَّ الدليل على لزوم بذل تن خطير لشراء الماء للوضوء. 

أقول: واستدلّ لجواز التيتم في مطلق موارد خوف العَطّش. سواءً أكان على 
نفس محترمة أو غير حترمة, إنساناًكان أم حيواناً بما دل على أن الله يحب إبراد 
کبد راء 0 

وفيه: ار“ ن ما تضمّن ذلك با أنته لا يدل على وجوب رفع القطش في جميع 
الموارد. فلا يصلح لمزاحمة ما دلَّ على وجوب الطهارة المائيّة. وبإطلاق قوله في 
مو تق سماعة”": «ويخاف قلته». 

وفيه: أن الأخذ بإطلاقه. يستلزم الالتزام بجواز التيمّم مع خوف قلّة الماء عن 


.۳۹۸/ المعتبر: ج۱‎ )١( 

(۲)الكافي : ج ٤‏ / ۵۷ ح۲ . وسائل الشيعة: ج4 / ٤۷١‏ ح15017, وفيها: (أفضل الصدقة إبراد كبد حَرَاء). وما ورد 
في النص موجود في مكارم الأخلاق ص 50. في فضل إطعام الطعام. وأيضا في البحار: ج ١7١ / ٩۳‏ ح ١‏ وفيه: 
(الكبد الحرّاء) بدل (حرّاء). 

(۳) التهذيب: ج 1١77/١‏ ح۱۲ . وسائل الشيعة: ج 7 / 784 ح 594147 


ميراثُ فاقد الفرجين 10 
ولو فقد القرجين 


وتوضيحه : بأن بجعل لحصّة الابن نصفاً. ولحصّة البنت نصفاً فأقلّ عددٍ 
يُفرض للبنت إثنان وللأبن ضعفههاء فالفريضة في الفرض الأول من سبعة. وفي 
الثاني من خمسة, وفي الثالث من تسعة . 

أقول: وبين الطريقين اختلاف : 

فإنّه على التقد بر الأوّل: يكون للحن في الفرض ثلاثة أسباع القركة. وللذَ كر 

وعلى التقدير الثاني: يكون للحن فيه ثلاثة أسباع التركة, إلا سبعاً واحداً 
من اثني عشر. لأنته يأخذ على هذا التقدير خمسة من إثنى عشر. فإذا جعلها 
أسباعاً كان السبع منها واحداً وخمسة أسباع. فثلاثة أسباعها خمسة وشبع. ولم 
يحصل له على هذا التقدير إلا خمسة. وهكذا في الفريضين الآخرين . 

والأظهر هو الطريق الأوّل. 

ثم انه يظهر ما ذكرناه حكم مالو اجتمع معه الرّوج أو الرّوجة والأبوان 
وغيرهم من الورثة. 


ميراث فاقد القرجين 
( ولو فد الفرجين ): 
ما بأن يكون في قُبْله لحمة ثابتة كالرّبوة. يرشحٌ منها رشحاً ولیس له فيل 
أو يكون له من ال خرجين خرځ واحدٌ يتغوّط منه ويبول . 
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وَرث بالقرعة . 


أو بأن يتقيّأ ما يأكله. وقد تقل أنته جد أشخاص كذلك . 

فى جميع هذه الحالات المشهور بين الأصحاب أنته ( ورت بالفرعة ). 

بل عن «السرائر»''. وظاهر «الغنية»'"'. و«التنقيح»'": الإجماع عليه. 

أقول: والنصوص به مستفيضة : 

منها: صحيح الفضيل بن يسار, عن أَبي عبد الله بامة: 

«عن مولودٍ ليس له ما للوّجل ولا له ما للنساء ؟ 

قال :يقرع عليه الامام أو المقرع يكتب: (على سهم عبد الله وعلى سهم أمّة 
له ثم يقول الإمام أو المقرع: (اللّهم أنت الله لا إله إلا أنتَ عام الغيب والشهادة, 
أنتَ تحكم بين عبادك فما كانوا فيه يختلفون, بّن لنا أمر هذا المولود حى كيف 
بُورَث مافرَضت له في الکتاب) تم ُطرح السهمان في سهام مُبهمة. ثم تجال التسهام, 
على ما حرج وَرث عليه»'*. 

ومنها: خبر إسحاق الصحيح بصفوان بن يحبى وابن مسكان, عنه ا : 

دعن مولوو وله وال بذكو ول أ ولي له اوی كف وو 


.۲۷۷/۳ السرائر: ج‎ )١١ 
.۲۹۵ / حكاه عنه في الجواهر: ج59‎ )۲( 


(۳) التنقيح الرائع: ج .5١77/ ٤‏ 
(4) وسائل الشيعة: ج5١‏ 7 ۲ ح ۳۳۰۲۶ .الکافي: ج ۱٥۸/۷‏ ح۲۔ 


میراٹ فاقد الفُرجين ۳۹۷ 


قال :ملس الإمام اذ ويجلس معه أناسء فيد عوالله و جيل الشهام على أيّ 
ميراثٍ يورثه. میراث الد كر أو ميراث الأن, فأيّ ذلك خرج ورّئه عليه. 
ثم قال وأيّ قضيّة أعدل من قضيّةِ جال عليها بالسّهام, إن الله تبارك 
وتعالى يقول: دفَسَاهَمَ فَكَانَ من المدْحَضِينء "م1" 
Er: Ê 27 0‏ 
ونحوهما مرسل ' ثعلبة. والموثق . 
ويمكن أن يقال:_كما صرح بهالشهيدان!”. وصاحب «الجواهر»''وغيرهم - 
باستحباب الدّعاء لا وجوبه.كا في سائر موارد القرعة, على ما حققناه في كتابنا 
«القواعد الفقهيّة» وإِنْ كان الدّعاء أحوط. لتضمّن جميع النصوص له. وأفتى كثيرٌ 
وقد تسب إلى ابنى الجُنيد'" وحمزة": بالاعتبار أَوّلاً بتنحّي البول وعدمه. 
فالأوّل دک والثانىأنق. وعن «الاستبصار» الميل إليه. ومال إليه فى«المستند»". 
واستدلٌ له مرسل ابن بكير المرويّ في «الوسائل» عنهم 24ء وفي «الجواهر» 
عن أحدهماطئة. وفي «المسالك»' ' أنته مقطوع: 
)١(‏ سورة الصّافات: الآية .٠٤١‏ 
(؟) وسائل الشيعة: ج57 / ۲۹٤‏ ح57 55١‏ الكافي: ج/ ١61//‏ ح١.‏ 
(۳) وسائل الشيعة: ج57 / ۲۹۲ح ١50‏ 55. الكافي: ج ۱٥۸/۷‏ ح۳. 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج٢۲‏ / 594 ح77-57. تهذيب الأحكام: ج۹ / ۳۵۷ح .٠١‏ 
)0١(‏ الدروس: ج۲ / ١‏ مسالك الأفهام: ج۱۳ / ۲۵۷. 
(1) جواهر الكلام: ج515/75. 
(۷) مختلف الشيعة: ج۹ .٠١١/‏ 
(۸) حكاه عنه في الجواهر: ج59 /5171. 


(9) مستند الشيعة: ج5١ .٤0١/‏ 
)٠١(‏ مسالك الأفهام: ج 108/1 


۹۸ فقه الصادق اج 


ومن له رأسان أو بدنان علئ حقو واحدٍ. يُصاح به . فإن انتبها معاًفواحدٌ 
وإِلا فإثنان. 


«في مولودٍ ليس له ما للرّجال ولا ما للنساء إل ثقبٌ يخرج منه البول» عل أي 
ميراثٍ يورث ؟ 

فقالءيّة : إن كان إذا بال يتنحّى بوله ورث میرات الذكر. وان كان لا يتنحَى 
بوله. وَرت ميراث الأنئن»!". 

أقول: والظاهر عدم كونه مقطوعاً. والمرسل من أصحاب الإجماع. فلا بأس 
بالعمل به. ولكن في مورده. وهو ما إذا كان له ثقبٌ يحرج البول منه. فلو كان البول 
يخر من الدّبر لا يكون المرجع فيه إلا النصوص الأولى التي أكثرها في المولود 
الذي ليس له إلا ديك . 

وصحيح الفضيل منها مطلق يقيّد إطلاقه بالمرسل . 

وعليه. فالأظهر هو ذلك. 

( ومن له رأسان أو بدنان على حقو واحدٍ )والحَقُو بفتحالحاء وسكون القاف - 
مَعَقَدٌ الإزار عند الخصر. وهو وسط الإنسان فوق الوَرّك. وعليه فله فرج ذکر أو 
أنئ. وآفا يحصل الاشتباه في اتحادهما وتعدّدهما بالشخص . 

فعلى التقديرين ير ثان إرث ذي الفرج الموجود . 

ولولم يكن له فرح. أو كانا معأله. حُكم طم ما مضى. 

وكيف كان. فالمشهور بينهم أنته (يُصاح به فإِن انتبها معاً فواحد إلا فاثنان) 


EV? ۹ وسانل الشيعة: ج55 ' 7-4 -77, تھذیب الاحکام: ج‎ ١ 
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بل الظاهر عدم الخلاف فيه. ويشهد به: 

خبر حريز, عن الإمام الصادق نظة: «ولد علئ عهد أميرالموْمنين انا مولودٌ له 
رأسان وصدران على حقو واحدٍ. فشئل أمير المؤمنين ا يورث ميراث اثنين أو 
وأخد؟ 

فقال :يه يُترك حتی ينام ثم يُصاح به. فإن انتيها جميعاً معا كان له ميراتٌ 
واحد. وإِنّْ انتبه واحدٌ وبق الآخر ناما فأغا يُورَتْ ميرات اثنين»”". 

ونحوه مرسل'' المفيد. 

وضعف السند منجبرٌ بالعمل. ومقتضى الإطلاق ترتّب جميع أحكام الوحدة 
والتعدّد. أعمّ من الإرث والحجّب والشهادة. 

والكلام في نكاحههما والوضوء والحَدَّث. وغير تلكم. موكولٌ إلى حاها. 

aa 


.١ح‎ ٠٥۹/۷ وسائل الشيعة: ج۲۱ / ۲۹۵ ح۳۳۰۲۸.الكافي: ج‎ ١ 
5٠ ۲۵۷ح‎ / 1١ وسائل الشيعة: ج٠۲ ۲ ح۳۰۲۹ بحار الاآنوار:ج‎ )١ 


PV.‏ فقه الصادق جل" 


الفصل السابع :في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم : 
وهؤلاء يتوارثون 


الفصل السابع 
في ميراثٍ الغرقى والمَهدوم عليهم 

(الفصل السابع: في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم) 

( و )الكلامٌ فيه في ضمن مسائل: 

المسألة الاولى: لا خلاف ولا إشكال في أنّ (هؤلاء) أي الغرق والمهدوم عليهم 
(يتوارثون) أي يرث كلّ منهما من الآخر. بأن يُفرض موت أحدهما أَوَلاً فيورت 
اف غ و ی قرت اا ورت الأول مه 

وفي «الجواهر»'": (بل الإجماع بقسميه عليه) . 

وعن العَّاني'": برت الغرق والهدمى عند آل رسول الله تلا 

أقول: والنصوص به مستفيضة : 

منها: صحيح عبد الرحمن بن الحجّاج, عن أبي عبد اله ا: «عن القوم 
يغرقون في السفينة, أو يقع عليهم البيت فيموتون. فلا يُعلم أيتهم مات قبل صاحبه؟ 

قالاثة: يورث بعضهم من بعض. كذلك هو في كتاب علي 39»'". 
(۱) جواهر الكلام: ج 507/1799 


(۲) فقه ابن أبي عقيل: ص 077. 
(۳) وسائل الشيعة: ج٣۲‏ / ٠5ح‏ 67 770, الكافي: ج ۱۳۹/۷ ح١.‏ 


فى ميراث الغرقى والمّهدوم عليهم الام 


وصحيحه الآخر عنه اقا حو" 

ومنها: الخبر الثالث المرويّ عنه يه : «عن بيتٍ وقع على قوم مجتمعين. فلا 
يُدرى أيتهم مات قبل؟ فقال:ة: يورت بعضهم من بعض . 

قلت: فإ أبا حنيفة أدخل فيها شيئاً؟ قال: وما أدخل؟ 

قلت: رجلين أخوين أحدهما مولاي والاخر مولى لرجل. لأحدهما مائة 
ألف درهم.والآخر ليس له شيء. ركبا في السفينة فغرقا. فلم يُدر أا مات اول 
كان المال لورثة الذي ليس له شيء. ولم يكن لورثة الذي له المال شيء؟ 

قال: فقال أبو عبد الله غة: لقد سمعها وهو هكذا»'". 

ومنها: الخبر الرابع عنه نه وهو نحو الثالث'". 

ومنها: صحيح محمد بن مسلم. عن أبي جعفر ت : «في رجل سقط عليه وعلى 
امرأته بیت 

قال!ة: تورث المرأة من الدّجل. ويورث الأجل من المرأة. معناه يورت 
بعضهم من بعض من صلب أمواهم, لا يورثون تمّا يورث بعضهم بعضاً شيئاً!*. 

ومنها : صحيحه الآخر. عن أحدهما ك : «عن رجل سقط عليه وعلى 
امرأته بيت؟ ۰ 


فقال لب تورث المرأة من الرّجل. ثم يورث الرّجل من المرأة». 


(۱) وسائل الشيعة: ج17 78ح 86 ١7؟.‏ تهذيب الأحكام: ج۹ / ١٣٣ح‏ 4. 
(۲) وسائل الشيعة: ج۲۱ / ۳۰۹ ح ۳۳۰۵۸ .الکافي: ج ۱۳۷/۷ ح۲. 
(؟) وسائل الشيعة: ج57 / ۳۰۹ ح ۳۳۰۵۹ .الکافي: ج ۷/ ۱۳۷ ح٣.‏ 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج51 / ۳۱۰ح ۲۳۰۹۰ تهذيب الأحكام: ج ۳۵۹/۹ ح٠.‏ 
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بشروط: أن يكون لهما أو لأحدهما مال وكانوا يتوارثون» 


e i) ET 
ونحوه مو تق الفضل بن عبد الملك . وخبر عبيد بن زرارة او صحيحه‎ 


9 

ومنها: صحيح محمّد بن قيسء عن الاإمام الباقر اه قال: 

«قضى أمير المومنين انا في رجل وإمرأةٍ انهدم عليه بيت فاتا. ولا يُدرى 
آنا مات قبل ؟ 

فقال:ية: یرٹ کل واحدٍ منهما زوجه كما فرض الله لورنتها». 

ومنها: خبر البصري» عن الإمام الصادق نة : «عن القوم يغرقون أو يقع 
علہم البيت؟ قال ا: يورت بعضهم من بعض» !0 

رر ایا ریا ار 

وعليه. فأصل الحكم لا إشكال فيه لكنّه مشروطٌ (بشروط): 

الشرط الأَوّل: (أن يكون لهما أو لأحدهما مال لأر التوريث متوقّفٌ على 
وجود المال للمورث, ولو كان لأحدهما مالٌ دون الاخر يرثه مَّنْ لا مال له.وينتقل 
منه إلى ورنته الأحياء. كا صرح به في الخبر الثالث والرابع. 

( و) الشرط الثاني إذا (كانوا يتوارثون) إمّا مقدماً على جميع من سواهم أو 
يكون شريكاً. فلو اتتنى السبب من طرفين. كما لو كانا أخوين لكلّ منهما أولاد. لم 
)١١‏ وسائل الشيعة: ج57 / 716 ح١771,‏ تهذيب الأحكام: ج 709/9 ح١.‏ 
(۲) وسائل الشيعة: ج51 / ۳۱۵ح ۳۳۰۷۰ .من لا يحضره الفقيه: ج ٠1/ / ٤‏ اح 51601 
(۳) وسائل الشيعة: ج77 / ۲۱۵ح ۲۳۰۷۰. من لا يحضره الفقيه: ج ٤‏ / ۳۰۷ ح010۷. 


)٤(‏ وسائل الشيعة: ج17 / ۳۰۸ ح 04 ۳۳۰. تهذيب الأحكام: ج09/9اح5. 
(0) وسائل الد ة: ج57 /8 لاح ۳۳۰۵۵ . تهذيب الأحكام: ج٩‏ / لاحك 


يرث أحدهما من الآخر إجماعاً لانتفاء الموضوع بعد وضوح أنّ النصوص ليست 
في مقام جعل من لايكون وارثاً وارثاً بل في مقام بیان أنته يرث الوارٹ مع الشكَّ 
في تقدّم موت المورث . 

تا الكلام فیا لو كان أحدهما يرث منالآخر. والآخر لا يرث منه. كأخوين 
غرقاء ولأحدهما أولاد دون الآخر: 

فالمشهور بينهم أنته لا برت أحدهما الآخر. وادعي عليه الإجماع. 

وعن المحقّق الطوسبي'' أنته قال قُوّم: (بل يورث من الطرف الممكن). 

ومال إليه الحقّق الأردبيلي'". واستشكل صاحب «الكفاية»'". 

أقول: ويمكن أن يستدلٌ للمشهور بأنّ الحكم ثابثٌ على خلاف الأصل. 
فيُقتصر فيه على اليقين المنصوص من التوارث. 

وقد استدل للثاني: بأنّ مقتضى إطلاق قوله اا في أخبارٍ متعدّدة: «بورث 
بعضهم من بعض» ثبوت التوارت هنا من جانپ واحد. 

وأورد على ذلك: بأنّ مقتضى إطلاق قوله ا «إنّه يرث كل بعضٍ من كل 
بعض» ولا لم يكن ذلك في المفروض. فلابدٌ من أحد التخصيصين: 

إِمَا تخصيص البعض بالبعض الوارت. الخالمي عن المانع 

أو تخصيص المهلكين بالمتوار ثين . 

وإذ لا مرجّح فيدخلٌ الإجمال. ولا يتحقّق الخروج عن القاعدة. بل ارجح 


(١)حكاه‏ عنه في كشف اللثام: ج٩‏ / 0714. 
(۲) مستند الشيعة: ج401/15. 
(۳) الكفاية: ص ۳۰۸. 
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ويُشتبه المتقام . 


في الجملة للأخير ثابتُ, وهو التصريم بالتوارث من الجانبين في مرسل حمران مع 
إطلاق المهلكين. ذكره في «المستند»'". 

وفيه: إن مقتضى إطلاق قوله انا «يورثُ بعضهم من بعض» أن كَل واحدٍ 
منهها برت من الآخر. من دون أن يكون إرث أحدهما مقيّداً بإرث الآخر. وما 
لايمكن في المفروض إا هو إرثُ أحدهما لاقترانه بالمانع. فهو وحده يخرجُ عن 
تحت الإطلاق, ولا وجه لإخراج غيره. 

وتخصيص المهلكين بالمتوارثين. وإ كان يوجبٌ سلامة الإطلاق عن ورود 
القيد عليه. ولكن لا وجه له أصلاً. لأنّ التقييد والتخصيص يتوقفان على قرينة, 
ولا فالاختراعي منهما يُضرب على الجدار. والقرينة في المفروض إا هي بالنسبة 
إلى تقييد إطلاق البعض موجودٌءوبالنسبة إلى غيره غير موجود. فيلتزم به خاصّة. 
ولا يلزم الإجمال. 

وجرد ورود الحكم على الخاصٌ الآخر في خبرٍ آخر. لا يوجبٌ التقييد. لأنته 
في المتبتين لا يبحمل المطلق على المقيّد. 

وعليه. فالإنصاف أنته لولا الإجماع لكان القول الثاني قوب والاحتياط 
طريق النجاة. 

( و ) الشرط الثالث: أن (يشتبه المتقدّم) فلو عُلم الإققران لا يرث أحدهما من 


.109/ 1١5ج مستند الشيعة:‎ )١( 


استعماله في سائر حوائجه كقّسل أوانيه ونحوه. وبديهي عدم جواز التيمّم في 
هذه اواز 

والتحقيق يقتضي أن يقال: إنّ الظاهر من المو تق إا هو جواز التيمّم في كل 
موردٍ یترب تحذورٌ على عدم صرف الماء فيه. ولو عرفا وعليه فقتضى عمومه 
جواز التيمّم مع خوف عطش كل من هو تحت رحمته. وإِنْ كان كافراً عقون الدّم 
بل وإنْ كان واجب القتل. لا سا إذاكان من يجب عليه نفقته. فإنّهِ یترب حذودٌ 
شرعي على عدم رفع عطشه, وكذلك إذا خاف عطش رفيقه. وإِنْ لم يكن تمن 
يهونه. فإنّ للرفقة حقَاً ذل النفوس دونها. خصوصاً على أهل المروءات كما 
في «الجواهر»'". 

وأمّا من لم يكن مر تبطاً به : 

فان كان تمن يجب حفظه من الُهلكات. فيجوز التيمّم. بل يجب صرف الماء 
فيه والتيمّم بدله. وإلا فلا يكون خوف عطشه من مسوّغات التيمّم. لعدم مول 
إطلاق المونّق له. ` 

وأمّا الذّواب: فإِنْ كانت متعلّقة به. ولزم من ذبحها التضرٌر, جاز له صرف الماء 
في رفع عطشهاء إذ مقتضئ عموم حديث نفي الضرر عدم وجوب ذبحهاء وا أنتها 
واجبة النفقة عليه. التي منها السق. جاز له التيمّم. بل يشمله حينئذٍ عموم المونّق. 

ودعوى: أن (لا ضرر) لا يصلح لرفع وجوب ذبحه في المقام. لما دل على 
وجوب شراء الماء بثمن خطير. 

مندفعة: ما ذكرناه في ما لو خاف على ماله من لَص أو غيره. من الفرق بين 
الشراء وإتلاف المالء والتضرّر بتلفه. فراجع. 


.11١6 / 6 جواهر الكلام :ج‎ )١( 


في ميراث الغَُرقى والمَهدوم عليهم الك درك 


الآخرء ولو غلم المتقدّم بره المتأخّر خاصّة . 

أقول: ووجه اشتراط هذا الشرط ‏ مضافاً إلى الإجماع. وإ ما في ا خير 
المرويّ عن أمير المؤمنين]2ة: «في رجل وامرأة ماتا جميعاً في الطاعون ماتا على 
فراش واحدٍ ويد ال جل ورجله على المرأة, أنته جعل الميراث لل جل معللاً بأنته 
ا بعدها»'''-من عموم العلّة. واختصاص أكثر الأخبار المتقدّمة تمّاكان كذلك. 
وظهور البواقي فيه -ما قدّمناه من أنّ النصوص ليست في مقام بيان جعل من عُلم 
عدم كونه وارثاً بحسب الأدلة والقواعد وارثاً. 

وعليه. فالأظهر اعتبار هذا الشرط أيضاً. 

وفي المقام شرط رابع كي عن «التحرير»'"' و«القواعد»'". وهو : 

کون الموت بالسبب. فلو وقع بغيره كحتف أنفه. لم يتبت التوريث بينهم: بل 
ينتقل الإرث من كل منهم إلى وارثه الحَيّ. 

وفي «المسالك»”*: ادّعى الإجماع على عدم التوارث في المفروض. وخبر 
القدّاح شاهدٌ به. رواه عن جعفر َء عن أبيه ن قال: 

«ماتت أمكلتوم بنت عل اج وابنها زيد بن عمر بن الطاب ساعة والندة, 
لايُدرى أنهما هلك قبل. فلم يورّث أحدهما من الآخر. وصلى عليهما جميعاً»”*. 

YON 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج51 / 5١14‏ ح ۳۳١٠۹‏ . الكافي: ج ۷ / ج1 

(؟) تحرير الأحكام: ج۲ / .۱۷١‏ 

(۳) قواعد الأحكام: ج۳ .٤٠٠/‏ 

() مسالك الأفهام: ج۱۳ / ۲۷۰. 

(6) وسائل الشيعة: ج٣۲‏ / ١۳۱ح‏ ۳۳۰۹۷. تهذيب الأحكام: ج۹ / ۳٣۲‏ ح٠٠.‏ 


۳۷۹ فقه الصادق / ج۲۷ 


وفي ثبوت هذا الحكم بغير العّرق والهدم 


في ثبوت هذا الحكم بغير الغرق والهدم 

المسألة الثانية:( وفي ثبوت هذا الحكم ) يعني التوارث بين الأموات الُشتبهين 
في الموت بحسب السّبق والتقارن إذاكان الموت ( ب ) سبب (غير الغرق والهدم) من 
باق الأسباب كالقتل والخرق وما شاكل, قولان: 

أحدهما: ما عن المفيد”' وغيره من عدم التوارث واختصاصه بالعّرق والهدم. 

وفي «المسالك»'": نسبه إلى المعظم. 

وعن «الروضة»: إلى الأكثر'". 

وعن «الكفاية»': نسبته إلى الأصحاب.واختاره الشهيدالثاني'”. وصاحب 
«الجواهر»'". والفاضل النراق'". وغيرهم. 

وعن الجلسى ٠"‏ وابنى حمزة'*' وسعيد. والمصنّف لله في «القواعد»' '': تعميم 
(١)المقنعة:‏ ص 1۹۹. 
١؟)‏ مسالك الأفهام: ج7١‏ 0 
(؟) الروضة البهيّة: ج78 ١؟5.‏ 
)٤(‏ كفاية الأحكام: ص08١”7.‏ 
() مسالك الأفهام: ج ۱۳ / ۲۷۱-۲۷۰. 
(3) جواهر الکلام: ج ۳۰۹-۳۰۸/۲۹. 
(۷) مستند الشيعة: ج ٠۹‏ / 571. 
(۸) مرآة العقول: ج۲۳ / 7١7‏ . وملاذ الأخيار: ج ٠١‏ ا 


(1) الوسيلة: ص .4٠١‏ 
)٠١(‏ قواعد الأحكام: ج/100. 


فى ثبوت هذاالحكم بغير الغرق والهدم VV‏ 
إشكال. 


الحكم في كل الأسباب . وقوّاه المصتّف في محكي « المختلف »'"', ونيب إلى 
«المبسوط»''". و«النهاية»" أيضاً. 

وظاهر المصنّف + في المتن. حيث قال: وفي ثبوت هذا الحكم بغير الغرق 
ودم (إشكال) التوقف في الحكم. وتوف فيه سيّد «الرياض» أيضاً'*. 

أقو ل: يقع الكلام في موارد: 

المورد الأوّل: فيا تقتضيه القاعدة في المقام . 

وملخّص القول فيه إنّه إذا لم بعلم بالتفارن. وشّكَ في التقدّم والتأخّر أو فيا 
وف التقارنء مقتضى استصحاب حياة كل منها إلى ما بعد موت الآخر إرثه منه. 
من غير فرقٍ بين الجهل بتاريخ موتهما والعلم بتاريخ أحدهماء بناءً على ما هو الختار 
من جريان الأصل في كل من جهول التاريخ ومعلومه. فإن موضوع الإرث حياة 
الوارث بعد موت المورث. ولو لحظة وهي تحرز بالاستصحاب. 

ودعوى: ا التوريث متوقفٌ على العلم بوجود الوارث ووارثيّته. فشرط 
التوريث ليس محرد الوجود والانتساب الواقعيء فلا يثبتُ بالاستصحاب. 

مندفعة: بأنته لم يؤخذ العلم في الأدلّة كي يُشْكل في قيام الاستصحاب مقامه. 


1١1751١7 / مختلف الشيعة: ج۹‎ )١( 
.477/ ١9ج حكاه عنه في المستند:‎ )۲( 
.1۷٤ النهاية: ص‎ )۴( 

.۳۷۸/ ۲ رياض المسائل: ج‎ )٤( 


۴۷۸ فقه الصادق جلا" 


بل العلم في المقام طر بق حضء وقيام الاستصحاب مقامه واضح حُقق في حلّه. 
ولكن يتعارض الاستصحابان للعلم الإجمالي بعدم تأخَّر موت أحدهما الموجب 
للعلم بأنته لا ينتقل إلى أحدهما المال من الآخر. ولا يجورٌ لورثته التصرّف فيه. 
وهذا العلم الإجمالي مانغ عن جريان الاستصحابين. 

وعلئ ذلك. فلا يحكم بوارثية كلّ منهها من الآخر, وأيضاً لايحكم بعدم 
الوارثية قطعاً. وانتقال المال إلى غيرهماء إذ كا يسك في إرث كل منهها من الآخر. 
يشلك في إرث غيره لهذا المقدار الذي يرثه على تقدير الحياة, بعد موت المورث. كان 
هو جميع المال أو بعضه. 

ودعوى: أن شرط إرث الآخر كان هو المساوي أو الأبعد عدم العلم بوجود 
الأقرب أو المساوي.كا في «المستند»”". 

غريبة: فإنّه مشروطً بعدم وجود الأقرب أو المساوي, نعم كتف في إحراز 
ذلك بالأصل إِنْ كان جارياً وفي المقام لا جري» بل إذا غلم بالتقدّم أو التأخّرء وم 
نحتمل التقارن, غلم اجمالاً باتتقال المال من أحدهما إلى الآخر. فالتقسيم بفرض 
کون ماکان لكل منهها قبل الموت له يخالف ذلك. فلابدٌ من المعاملة مع ميراث كلّ 
منهما في المقدار الذي ينتقل إلى الآخر عل فرض حياته بعد موت المورّث. معاملة 
المال المشتبه مالكه, فإنّه مشتبةٌ بين أن يكون لورثة الآخرين أو لمن مات معه. 
وحكبه الصّلح بالتنصيف.كما حُقّق في حله. 


المورد الشاني: في أنته هل يصح التعدّي عن مورد نصوص العَرق والهدم إلى 


.415-106 / ١1ج مستند الشيعة:‎ )١( 


فى ثبوت هذا الحكم بغير الغرق والهدم 5 


غيرهما من الأسباب أم لا؟ 

قيل بالأوّل : واستدلٌ له بأ العلّة في التوارث اشتباه التقدّم والتأخّر في 
الموت المستند الل سبب > وهي موجودة في غير الأمرين » ووجود العلّة يستلزم 
وجود المعلول. 

وأجيب عنه:_كما في«المسالك»'"': (بمنع عليّة المذكور. وأي دليلٍ یدل عليهاء 
والمعلول إا هو الاشتباه بالأمرينالمذكورين, فجاز أنْ تكون العلّة مختصّة بذلك. 
لذت مرجعها إلى وضع الشارع) انتهئ. 

أقول: ولكن يمكن أن يقال إِنّ الظاهر بحسب المتفاهم العرفي كون العلّة ما ذّكر 
في الاستدلال.كما يشهد به فهم الراوي في الخبر الثالث والرابع من الأخبارالمتقدّمة, 
فان فيهما حكم الإمام ا في خصوص المهدوم عليهم بثبوت ذلك. وبعد سماع 
الراوي منه اعترض على أبي حنيفة فيا حَكَم به في الغرق. الظاهر ذلك في أنته فهم 
منه أن العلّة هي الاشتباه والجهل بالسّبق. وهو بعينه موجودٌ في الغرق.والامام اة 
لم يردعه عن فهمه بأنّ ذلك قياش باطلٌ. وأنّ ما ذكرت كان في المهدوم عليهم؛ وأنّ 
ما ذكره أبو حنيفة فهو في الغرق. فكيف تقول أَدخَلَ أبو حنيفة على هذا شيئاً بل 


ويؤيّد ذلك: تفريع الاشتباه وعدم العلم بالسّبق على ذكر الغرق وال هدم في 
النصوصء الظاهر ذلك في أنّ المسؤول عنه ليس خصوص الغرق أو المهدم. بل 
الكبرى الكليّة. وهي مالو جهل اهما مات قبل صاحبه. إذ لو كان المراد السؤال 





.۲۷۱ / ۱۳ مسالك الأفهام: ج‎ )١١ 


002 فقه الصادق جل" 





عن خصوص الجهل بالسّبق في الغرق والمهدوم عليهم, لكان ينبغي أن يذكر ذلك 
بالواو لا بالفاء. وعليه فالجواب يكون عامّاً. 

وبالجملة: فالأظهر في النظر التعدّي إلى الموت بأيّ سببٍ كان ومقتضى 
الإطلاق وان كان ثبوت ذلك في الموت من غير سبب. إلا أنته خرج ذلك بالنص 
المعمول به بين الاصحاب وبق الباق. 

المورد الثالث: أنته قد يقال إنّ بعض الأخبار الخاصّة يشهد لما عليه الأكثر. 
وهو ما رواه فخر الحققين "من أنّ قتلى العامة وصِقين والحَرّة لم يرث بعضهم من 
بعضء بل ورثوا الأحياء. 

وفيه أوَلا أنته ضعيف السند للإرسال. وما في «الرياض»''' من أنته ينجبر 
بالشّهرة غير تام فان الشّهرة إا توجبُ جبر الضعف لو استند المشهور في فتواهم 
إلى الخبر. وإلا فجرّد الموافقة للفتوى لا يوجبٌ الجبر. وفي المقام كذلك. فإنٌّ 
المشهور استندوا فيحكمهم بعدم التعدّي إلى أن النصوص مختصّة بموارد خصوصة. 
والتعدّي عنها يحتاجُ إلى دليل, والأصل يقتضي العدم. فلو كانت هذه الرواية 
معتيرة عندهم, كان الأولى الاستدلال بها. فلعلٌ ذلك يوجبٌ زيادة وهن فيه. 

وثانياً أنته لا يُعلم أنته كان في القتلى في تلكم المواضع من اجتمع فيه الشرائط 
المتقدّمة.بأن يكونا بحيث يرت أحدهما من الآخر.ومع ذلك لا يعلم نها سبق قتله. 

فالمتحصّل مما ذكرناه أنّ الأظهر هو التعميم. 


وو 


(۱) إيضاح الفوائد: ج ٤‏ / ۲۷۷. 
(۲) ریاض المسائل: ج۲ / ۳۷۹(ط.ق). 


في كيفيّة ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ۴۸۱ 
ومع الشرائط برت کل واحدٍ منهم من صاحبه لا مما وَرِثْ منه . 


في كيفيّة ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 

المسألة الثالثة: لا خلاف ( و )لا إشكال في أنته (مع) حصول (الشرائط) التي 
تاها (یرٹ كل واحدٍ منهم من صاحبه) بمعنى أنته يُفرض کل واحدٍ منهما حَيّاً بعد 
موت الآخر. وهذا تابث لا نقاش فيه . 

نا المخلاف في أنته هل يرث الثاني تنا ورثه منه أو من غيره الأوّل أم (9) 
یرت (ممًا ورث منه) أو من غيره تمّن مات معه. بل يختصٌ الإرث فما بينهم في 
صلب المال وتالده دون طارفه الذي حصل هم بالإرث؟ 

المثمهور بين الأصحاب هو الثاني. وعن ظاهر «الغنية»'' الإجماع عليه. 

وعن المفيد ٠"‏ وسلار'": اختيار الأوّل. 

يشهد لما هو المشهور: 

١-صحيح‏ عبد الرحمن المتقدّم. عن الإمام الصادق اة : 

«في رجلين أخوين لأحدهما مال دون الآخر ركبا في السفينة فغرقا؟ 

قال ية: كان المال لورثة الذي ليس له شىءٌ. ولم يكن لورثة الذي له 
المال 0000 8 قوله ليه في صحيحه الآخر ". 
؟ وشو حران ين اين E EE‏ ل و 
«في قوم غَّرقوا جميعاً أهلٌ البيت ؟ 


787 الغنية: ص‎ )١( 

(۲) المقنعة: ص 149. 

(؟) حكاه عنه في المختلف: ج۹ / .١1١6‏ 

)٤(‏ وسائل الشيعة: ج57 / 4١ح ۳۳۰۰١۸‏ .الکافي: ج ۱۳۷/۷ ح۲. 
)٥(‏ وسائل الشيعة: ج57 / ۲۰۹ح ١85‏ 57, الكافي: ج۷ / ۱۳۷ ح5. 


FAY‏ فقه الصادق جل" 


قال :ا : يورث هؤّلاء من هؤلاء. وهؤلاء من هؤلاء. ولا يرث هؤلاء تما 
ورثوا من هؤلاء شيئاً. ولا يورث هؤلاء تما وروا من هؤلاء شيئ»'". 

المنجبر ضعفه لو كان بالعمل. ويعضده صحيح محمد بن مسلم. وهو الخنبر 
الحخامس من الأخبار المتقدّمة, فإنّ فيه بعد الحكم بالتوارث: (معناه بعضهم من 
بعض من صلب ما هم.. الخ). فإنّه وإنْ احمل كونه تفسيراً لكلام الإمام منه. لا من 
كلامه لن إلا أنته على كلّ حال فيه تأييد. 

ويؤيْده أيضاً ما في الأخبار السادس والسابع والشامن من قول الإمام 
الصادق ابة: «تورث المرأة من الرجل. م يورث الوّجل من المرأة» فإنّه إذا كان 
يورث تما وَرِث من الآخر لم يكن هذا الترتيب معنىّ كا لايخق. 

أقول: وربما يستدلٌ له بوجه عقلي. وهو أنّ توريث الثاني تاورث منه الأول 
يسارم فرض حياتة بعد مو ته إذ توريقه منهيقتضى فرطن مماته قبل ذلا 

ولا ينتقضٌ بالتوارث بينهما. فإنّه يُفرض الحياة والممات في كلّ واحدٍ منها 
على انفراده» بلا نظر إلى الآخر, بخلاف التوريث مما ورث. المستلزم لذلك في قضيّة 
واحدة وفرض واحد. فتأمّل. 

واستدل للقول الأوّل: وهو الذي ذهب إليه المفيد" وسلار": 

١-بما‏ سيأ من ما دلّ على تقديم الأكثر نصيباً في الموت, وتوريث الآخر 
منه. فلو لم يكن إرث الثاني ما ورث منه الأول لم يكن للتقديم فائدة. 

"-وبآن فرض توريث الثاني من الأوّل عا وقع بعد الحكم للأوّل بملك نصيبه 
من الثانىء فا ورث منه بمتزلة سائر أمواله . 

۳-وبإطلاق أدلة الإرث. 


(۱) وسائل الشيعة: ج٢۲‏ / 51١1‏ ح 77071 تهذيب الأحكام: ج ۳٣۲/۹‏ ح٤٠.‏ 
(؟) المقنعة: ص 194. 


(۳) المراسم العلويّة: ص777-/577؟. 


لزوم تقديم الأضعف في الإرث AY‏ 


ولكن الأول يندفع: بأنته لو ثبت وجوب التقديم كان تعبديّة وكم للشارع 
من الأحكام الناشئة عن المصالح والمجكم الخفيّة عليناء فليكن هذا منها. 

وأمّا الثاني فيندفع: بأنته في مقام ا جعل والتشريع لا تقدّم ولا تأخّر بينهماء بل 
الذي شرع هو إرث كلّ منهما من الآخر. فالحكم إا هو في ظرفٍ ليس لكل منهم) 
مال سوى تلاد ماله أي قديه فإ امال الجديد ما يدخلٌ في ملكه في المرتبة 
المتأخّرة عن فعليّة حكم الارث. فق المرتبة المتقدّمة ليس للمورث من الطرفين 
مال طارق أي جديد. فتدبر فإنّه دقيق. 

وأمّا الثالث: فلار المراد من أدلّة الارث إن كان هو نصوص البابء فير د عليه 
ما أوردناه على الثاني . 

وإِنْ كان غيرهاء فالأدلة العامّة لا تشمل المقام» كما مر وغيرها لم يصل إلينا. 

هذاكلّه مع أنته على فرض تاميّة الأخيرين, يخر عنها بما تقدّم. 

وعليه. فالأظهر أنته لا يرت إلا من تلاد المال دون طارقه. 


لزوم تقديم الأضعف في الإرث 


المسألة الرابعة: المحكىّ عن «المقنع»'", (و ) «المقنعة»'"'.و«النهاية»'”, 
و«المبسوط». و«المراسے» و«الوسيلة»" و«السرائر»'”, و«الجامع»'”, 


.٥۰٥ المقنع: ص‎ )١( 


(۲) المقنعة: ص 194. 

(۳) النهاية: ص .1۷٤‏ 

(4) المبسوط: ج .۱١۸/ ٤‏ 
(۵) المراسم العلويّة: ص ۲۲۷-۲۲۱. 
()الوسيلة: ص ١0١غ.‏ 

(۷) السرائر: ج 500/75 

(۸) الجامع للشرائع: ص .٥٠١‏ 


AL‏ فقه الصادق / ج۳۷ 


يدم الأضعفٌ في الإرث» فلو عرق أب واب رض موت الابن ألا وأخذ الأبُ 
نصيبه. ثم يرثُ الابن نصيبه من تركة الأب لا مما ورث منه ء وينتقل نصيب كل 
واحدٍ منهما إلى وارثه» ولوكان لأحد الأخوين مال انتقل إلى ورثة الآخر. 

ولو لم يكن وار ت کان للإمام . 


و«اللمعة»" أنته ( (يُقدَم الأضعف في الارث) أي أقلّ نصيباً على الأكثر نصيباً. (فلو 
غرق أب وابن» فُرض موت الابن وَل وأخذ الأب نصيبه» ثم یرٹ الإبن نصيبه من 
تركة الأبء لا مما ورث منه). 

واستدل له: بالأخبار السادسة والسابعة والثامنة. لمكان لفظة () فيها. 

وفيه:أنتها مختصّة بالزوج والزّوجة. ولم يظهر كون وجه التقديم هو الأضعفيّة, 
سا وأ الحكم تعبّدي محض . 

وعليه.فالمتعيّن حملها على الاستحباب. أو على كون () للقرتيب الذّكري. 
والأمر سهلٌ بعدما عرفت من عدم تغيّر الحكم بذلك عندنا. 

المسألة الخامسة:( وينتقل نصيب كل واحدٍ منهما إلى وارثه )كسائر أمواله. 
للعمومات والإطلاقات . 

( ولو كان لأحد الأخوين مال انتقل إلى ورثة الآخر ) لأنته ينتقل المال إلى أخيه 
لنصوض الباب. 2 منه إلى ور ثته لأدلة الإرث . 

( ولو لم يكن وارتُء کان للإمام ). لأنته كا مر وارثٌ من لا وارث له . 

Kaa 


.58١ضص:ةعمّللا)١(‎ 
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وإ لم يلزم من ذبحه التضرّرء وجب الذبح, ولا يجوز التيمّم كما لا يخق. 

وأمًا دواب الغير: فلا دليل على صرف الماء لرفع عطشها. مع وجوب الطهارة 
المائيّة. وأولى بعدم المجوازء ما إذاكان ذلك الحيوان مما يجوز قتله كالكلب العقور 
والخنزير, بلا ترتب ضمان عليه. 


الفصل التامن Ao‏ 


الفصل الثامن: في ميراث المجوس: وهؤلاء يرثون بالشبب والتسب» 
صحيحهما وفاسدهماء 


الفصلٌ الثّامن 
في ميراث المجوس 

(الفصل الثامن: في ميراث المجوس). 

أقول: والبحتٌ فيه إغايفيد على تقد يرإسلامهم واحتياجهم إلى حكنهم في شرع 
الإسلام أو على تقدير مرافعتهم إلينا وإِنْ كانوا على الجوسيّة. ونا كان المجوس 
يستحلون نكاح المحارم. الحرّمات في شرع الإسلام. فلذلك يحصل هم بواسطته 
سببٌ فاسدٌ. ويترتّب عليه نسبٌ فاسد. ولذلك اختلف الأصحاب فى ميراثهم: 

فعن الشيخ "في جملةٍ من كتبه. وابن aU‏ 
والإإسكافي'”. والمصّف'" في بعض كتبه. بل عن «التحرير»'": (أنته المشهور): 

(و)هوأنَ (هؤلاء يرثون بالسّبب والتَسب صحيحهما وفاسدهما). 

وعن يونس بن عبد الرحمن'- من أجلاء رجال الكاظم والتضاءتة-_ 


.٠٠١/ ٤ج‎ :طوسبملا)١(‎ 
.٤٠۳ (۲)الوسيلة: ص‎ 

(۳) المراسم العلويّة: ص .۲۲٣-۲۲۵‏ 
)٤(‏ المهذّب: ص ۲۳۸-۲۳۷. 

(0) مختلف الشيعة: ج۹ .٠١١/‏ 

(1) تبصرة المتعلّمين: ص 178. 

(۷) تحرير الأحكام: ج۲ /177. 
(4) تهذيب الأحكام: ج5114/5. 


۴۸۹ فقه الصادق / ج۷٣‏ 





والمفيد ٠"‏ والتق. والحلي'". والمصنّف'" في بعض كتبه. ونسبه في حكىّ كتاب 
«الاعلام» الد إلى جمهور الإماميّة' “: عدم توريثهم إلا بالصحيح 8 السب 
والسّببء دون فاسدهما. وعن الفضل ين شاذان ن “من القدماء الأجلاء من رجال 
مهادي والعسكري نإف _وابن بابويه'", والعّاني'". والمصنّف في «القواعد»": 
أنته يورثهم بالنسب الصحيح خاصّة. وار نان : نسبته إلى أكثر من تأر ". 
وعن الجلسي : نسبته إلى الأكثر''". 

وإلى القولين الأخيرين أشار المصنّف 4 بقوله: (على خلافي). 

أقول: والأوّل أظهر لقويّ السكوني. عن جعفر, عن أبيه. عن على ايك : «أنته 


كان يورث الجوسيٌ إذا تزوّج بِأَمّهِ وابنته من وجهين: فين ويه ا مداو 
)1( 


أنتها زوجته»'' أ. وقريب منه خبر «قرب الاسناد» 


() الأعلام: ص 15. 

() السرائر: ج 5 /588. 

(۳) مختلف الشيعة: ج؟ / .1٠١‏ 

(؛) الأعلام: ص 55. 

(6) تهذيب الأحكام: ج٩‏ /5114. 

.۲۲۱/ ٤ حكاه عنه في التنقيح: ج‎ )1١ 
.01١ فقه ابن أبى عقيل: ص‎ )۷( 

(8) قواعد الأحكام: ج ۳۹۹-۳۹۸/۲ 
() رياض المسائل: ج ۲ / 78٠0‏ (ط.ق). 
)٠١١‏ حكاه عنه في الجواهر: ج59 / 717 
(۱۱) تهذيب الأحكام: ج ۳٣٤/۹‏ ح٠.‏ 
(۲) وسائل الشيعة: ج٣۲‏ / ۳۱۷ ح ٣۳۰۷۲‏ 


فى ميراث المجوس PAY‏ 


مع أنته قد دلت النصوص على أنته لكلّ قوم نكاخ. وأته يَصمّ التكاح 
لفاسد في شرعنا بالنسيةإليهم إذاكان تص في ديهم: 

منها: صحيح عبدلله بن سنان قال" :«قذف رج لجوسيّاً عندأبي عبدلله اثة.. 

فقال الّجل: إن ينكحُ مه وأخته . 

ققال اثة: ذلك عندهم نكاح في دينهم». 

ومنها: ما عن «التهذيب»: «وقد رُوي أيضاً أنته اب قال: إن كل قومدانوا 


بشيء يلزمهم حكنه»' 0 
ومنها: خبر محمد بن مسلم, عن أبي جعفر ليّة: «عن الأحكام تجوز على أهل 
كلّ ذي دين یا يستحلون». 


ومنها: خبر علي بن أبي حمزة. عن أبي الحسن انا . قال: «ألزموهم با آلز موا به 
شيا ". ونحوها غيرها. وبالجملة: لا إشكال في صحّة نكاحهم . 

وعليه. فالنَسَبِ الفاسد عندنا صحيحٌ, ويترتّب عليه النسب الصحيح. 

أقول: وبذلك يظهر الجواب عن الاستدلال لعدم الإرث : 

١‏ - بعموم ما دل على فساد السب والسَبب للمسلم والكافر» فلا يندرج 
حينئزٍ في عموم المواريث المبنيّة على السب والسَبب الصحيحين. 

۲ -ويقوله تعالى: »وان اكم بيهم يما أل الهم وقوله عر وجل: «وإن 
حَكَمْت فَاحْكُمْ بيهم باأقشط ٠»‏ وما بمضمونهما من الآيات. إذ بعد دلالة الدليل 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج٠٠‏ 87ح 7. الكافي: جه 7 ۷4 حا 

() وسائل الشيعة: ج57 / ۳۱۸ح ۳۳۰۷٤‏ . تهذيب الأحكام :ج۹ / 1776ح5. 
(") وسائل الشيعة: ج۲۱ / ۳۱۹ ح۳۳۰۷۸. تهذيب الأحكام :ج ۳۲۲/۹ ح۲٠.‏ 
)٤(‏ سورة المائدة: الآية 49. 


(0) سورة المائدة: الآية .٤١‏ 


AA‏ فقه الصادق / ج۳۷ 


فلو ترك أَماً هي زوجتهء فلها نصيبها نصيبهاء ولو کان أحدهما مانعاًوَرث به خاصّةكبنتٍ 
هی بنثُ بنتء فإنْها ترث نصيب البنت خاصة . 


على صحّة النكاح. يقيّد إطلاق مادلّ على فسادهما للمسلم والكافر. ويكون الحكم 
بالارث حكداً ا أنزل الله تعالى بالقسط والحق. 

وغل ما ذ كر نا (فلو ترك اوس اها هي زوجت فليا تضينهاء ولو كان 
أحدهما مانعاً ورث به خاضّة : 

كبنتٍ هي بنث بنتء فإنها ترث نصيب البنت خاضة) لأنته لا ميراث لببنتٍ 
انث مم الت عيذ ناه وت فى خت لاه فإنها ترت بالبنتيّة دون الأختيّة. 
لأنته لا ميراث للخت مع البنت عندناء والله أعلم'". 

O 

mm‏ العشر التالك من 

شهر ذي الحجّة الحرام سنة ۱۳۸۸ في قرية ميكون من قرى طهران. وأنا سجينٌ 
5 ا ممه وَسَيَعِ عَم لَِينَ ظَلَمُواأَىَّ مَس 


مه 
ن . 


لود OE‏ الم ES oa‏ 
الفقه ونشر الحقائق الاسلاميّة. وآخر دعوانا أن الحمد له رب العالمين. 
aa‏ 


(۱) ساهم في إخراج مصادر هذا الجزء سماحة السيّد إبراهيم الموسوي والشيخ نعيم نعمة. 


كتابٌ الميراث ee SAS‏ 11 
موجبات الإرث وأسبابه Qaeda Saad‏ 
بیان معنى ذا فرضٍ وذا قرابة E OE NPE‏ 
ميراث الأبوين eee ia ka‏ 
إذا انفرد أحد الأبوين كان له المال كلّه N ORS E O‏ 
حكم مالو اجتمع الأبوان SEDIR‏ 
حكم مالو كان مع الأبوين أحد الزوجين 0 AE‏ 
ميراث الأولاد ا 
ميراث الأولاد والأبوين عند الاجتماع [1[1[ذ[ذ[ [ [ [ 0000 
حكم ما إذا اجتمع مع الأولاد أحد الزوجين و و ا 
لايرث الج والجَدّة مع أحد الأبوين شيئاً RARER‏ 
استحباب إطعام الجَدَ والجَدَّة ON aa ARARAT‏ 
في الحجب وبيان المراد منه 2 1 1 E SOS O‏ 
فروعٌ الحجب عن الإرث ارا ف جو لاطا سمطو ل ود و 4 الا لاد اص وا n‏ 
ميراث أولاد الأولاد 0[ ااا 
كيفيّة إرث أولاد الأولاد 5 RN E E CS‏ 
الحبوة NASR e‏ 
في أنّ الحبوة واجبة أو مستحبّة 6 ا ا 0 
الحبوة تُؤْخذ مجاناً و المحبوّ يُشارك الباقي في الباقي ا 
بیان ما يُحبئ به NESE AAR EEE‏ 





۳۹۰ فقه الصادق / ج57 
بيان من له الحبوة مط نار علنم كوي ل امورو وا NEO ORAS SES A‏ 
إِنْ لم يكن للميّت مال سوى الحباء ا ا ل ا 
ميراث الإخوة والأجداد 7 ز 0 0 ا 0 
ميراث الإخوة للا اد ا ا لط دو سوس ماس و ماوع ل كا 
حكم المتقرّب بالأب وحده 11 5000 
حكم اجتماع الإخوة المتفرّقين في جهة التقرّب Ese‏ 
حكم مالو اجتمعت الكلالة مع أحد الزوجين EN E EDE‏ 
ميراث الأجداد E PT‏ 
حكم مالو اجتمع جدودٌ مختلفون م ا اا يا ا ا 
ميراث الإخوة والأجداد إذا اجتمعوا E SEAR‏ 
ميراث الأجداد العْليا 1 |[ |[ [ [ [ [ [ 11000001 
ميراث أولاد الكلالة NOE A OO E AR‏ 
ميراث الأعمام والأخوال RES‏ او ف NN‏ 
ميراث الأعمام والعمّات ER‏ 1017101 
ميراث الأخوال والخالات ا و E‏ ا 
ميراث الأعمام والأخوال إذا اجتمعوا VSL SOS Oa e‏ 
ميراث أولاد العمومة والخؤلة ek RR SE‏ [ 1000 
ابن العم من الأبوين مقدّم على العم من الأب نما 
ميراث عمومة الأبوين وخؤولتهما م ا ل ا 
حكمٌ مالو اجتمع للوارث سببان 1 VE‏ 
ميراث ذوي الأسباب AVES SESSA‏ 
عدم اعتبار الدخول في إرث الزوجين ل ا ا 1 
حكم ما إذا اشتُبِهتٍ المطلقة من الأربع اا 
ميراث الصغيرين إذا زوّجهما وليّهما YARE‏ 





فهرس الموضوعات ۴۹۱ 

حرمان الرّوجة من بعض تركة زوجها Nee‏ 
حرمان الرّوجة من بعض التركة 0 0 0 
حكمٌ مالو تزوّج المريض ولم يدخل فمات ا و و امو ا 1 
إرث ولاء الجريرة ENE ASE SASSER‏ 
ولاءالإمامة EVRA Saa RRS e‏ 
من موانع الإرث الكفر PP TOE OEE‏ و FE‏ ل 1101 
المسلم يرث الكافر ONE ESS SORES SAE SSS‏ 
إسلاحُ الكافر قبل القسمة TONS‏ 
لو مات نصرانيٌ وخلف أولاداً صغاراً الا ee‏ 
المسلمون يتوارثون وإِنْ اختلفوا في الآراء 00 0 ا 0 
ميراث المرتدٌ للمسلم Nan oS EE‏ 
القتل من موانع الإرث أذ VVE‏ 
القتلُ خَطأً لايمنمٌ من الإرث ا ا ةن أ VA‏ 
التقرّب بالقاتل لا يمنع الإرث eae‏ ا ااا 
فيمن يرث من الدية E E‏ رفت امل VANO sea‏ 
الدّية في حكم مال الميّت في جميع الأحكام اكد الامج حاترم لاض ا 
الفصل الرابع /في مخارج السَّهام Ae ES aE‏ 
صور اجتماع بعض الفروض مع بعض SAS a‏ والح ا ا ل 
نسبة أحد العَدّدين مع الآخر 1 1 OR A OR LS‏ 
مخارج الفروض السدّة 1 151 1 1 1 1[ ا ااا 
العول حداف امسو لوو لأس تسو تاوامس و اللوا خط الوا 
عدم ثبوت الميراث بالتعصيب 001 000000 
في المناسخات 00 TE RE‏ 
الفصل الخامس / فى ميراث ولد المُلاعنة VTLS SA 1 [1 a‏ 
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ميراث ولد الرّنا PEE Rena Re‏ 
ميراثٌ الحمل EEDA SAAS SGA‏ 
فى تقسيم تركة المفقود REME SS‏ 
الفصل السادس/ في ميراثٍ الخُنثى [ FON‏ 
میراٹ فاقد الفرجين ES‏ [1[1[ذ[ز[1[1 1[ ا ا اا 
الفصل السابع/ في ميراث الغُرقى والمّهدوم عليهم NEA‏ 
في ثبوت هذا الحكم بغير الغرق والهدم E‏ 
في كيفيّة ميراثٍ الغرقى والمهدوم عليهم ESRA‏ 0 
لزوم تقديم الأضعف في الإرث FAYE 1 [1 [111 S‏ 
الفصلٌ التّامن/ في ميراث المجوس TAO tessa‏ 


1 
| (E 
4 1 


A 
E ع انه هن‎ 
ا مامتا‎ 


ا 


2 
PES 
E 





الس عاد ابو إلرو حاط 


الجزء الثامن والثلاثون 


عدم الوصلة إلى الماء 110 


أو عدم آلةٍ يتوصّل بها إليه . 


عدم الوصلة إلى الماء 

الثالث من مسوّغات التيمّم: هو عدم الوصلة إلى الماء. وإِنْ كان موجوداً بلا 
خلافي. بل إجماعاًكما ادّعاه جماعة منهم الحقّق 4 "". 

ويشهد له:-_مضافاً إلى الإجماع. وإطلاق الآية الشريفة»'"'لما عرفت من أنّ 
معنى (عدم الوجدان) المأخوذ موضوعاً في الآآية الشريفة, هو عدم الوجود المقدور, 
لا مطلق عدم الوجود_جملة من النصوص الآتية. 

أقول: تم إنّ عدم الوصلة إلى الماء: 

تارة: يكون لتوقّفه على السير إلى مكانه المتعذّر عليه. لكر أو غيره. 

وأخرئ: يكون لخوف من سبع (أو) لصّ. 

وثالثة: يكون لكونه في بمْرِ. و (عدم آلةٍ يتؤصل بها إليم). 

ورابعة: أو لتوقفه على من يضمره في الحال . 

أقول فها هنا مسائل: . 

المسألة الاولئ: لا خلاف كما عرفت في أنته لو لم يتمكّن من الوصول إليه لكبرٍ 
أو غيره ينتقل فرضه إلى التيمّم. 

ويشهد له: مضافاً إلى ما تقدّم: 

١-قوله‏ تعالى: مِوَإِنْ كن مَوْضَى+'". فإنّه بإطلاقه يشمل المرض. الموجب 
)١(‏ المعتبر: ج 537/١‏ 


(۲) سورة المائدة: الآية 1. 
(۳) سورة النساء: الآية 7غ. 






KF! 






1 


e 


SAJ 7 


روحاني. سيّد محمد صادق. ۱۳۰۲ - 
تبصرةالمتعلمين. شرح. 
فقهالصادق/ تأليف سماحة آية الله العظمى السيّد محمدصادق الحسينىالروحانى:. قم: آبين دانش. ٤۱.۱۳۹۲‏ ج. 








٩۹۷۸-1۰ 0-1۳۸£-1£-1:۳ ريال /شابك دوره:91/8-700-764-17-9؛ شابك ج‎ ٤۰0۰ 
وضعيت فهرست نويسى: فييا‎ 
يادداشت: عربى.‎ 


يادداشت: جاب قبلى: قم: اجتهاد. 117/7 - 

يادداشت: كتاب حاضر شرح و تعليقى بر كتاب تبصرةالمتعلمین اثر علامه حلّى است. 
يادداشت: کتابنامه. 

يادداشت: نمايه. 1 
موضوع: علامه حلّى. حسن بن يوسف./1777-754ه ق. تبصرةالمتعلمين -- نقد و تفسير 

موضوع: فقه جعفرى -- قرن /ق. 

شناسه افزوده: علامه حلّى. حسن بن يوسف./77-74لاه ق. تبصرةالمتعلمين. شرح 

رده بندى كنكره:1157551١‏ ات ۸ع/۱۸۲/۲ 88 رده بندى ديويى: 7591//547 
شماره كتابشناسى ملى: 57711787 



















فقه الضادق 
الجزء الثامن والثلاثون / كتاب القضاء والشهادات و الحدود 
سماحة آية الثه العظمى السيّد محمّد صادق الحسيني الرّوحاني دام ظلّه 


إعداد وإخراج: 00008 E EN‏ جمع من الفضلاء 
الناشر: oe asta‏ آيين دانش قم المقدسة 


الطبعة: 000000000000000 ........... الخامسة /الأولى لهذه الدار 
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عنوان الناشر: إيران -قم -شارع خاكفرج -فرع رقم ۷۵(هاتف:۱۲۹-۷٦۳۲۹۹۱٥۰۲)‏ 
توزيع: منشورات كلبه شروق (هاتف: 5 )۰۲٥ 77/4741١5‏ 





الحمد لله على ما أولانا من التفقّه في الدّينء والهداية إلى احق المبين. وأفضل 
E‏ السرويية تلن لوه رملن لالشلا د افك E‏ 
حلاله وحرامه. سا بيّة الله في الأرضين, أرواحنا فداه. 

وبعدٌ: فهذا هو الجزء الثامن والثلاثون من كتابنا «فقه الصادق» وقد وفقنا 
لطبعه. والمرجوّ من الله تعالى التوفيق لنشر ما بق من أجزاء هذه الموسوعةالفقهيّة, 
فإنّه ولي التوفيق. 
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كتاب القضاء والشهادات والحدود / فى صفات القاضى 57 


كتابٌ القضاء والشهادات والحدود» وفيه فصول: 
الفصل الأُوَّل:فى صفات القاضى: 


( كتابٌُ القضاء والشهادات والحدود ) 


( وفيه فصول) : 
(الفصل الأول : في صفات القاضي) 

أقول: وقبل الشروع في البحث ينبغي تقديم 55 

الأمر الأوّل: في تعريف القضاء: 

وهو لغةَ موضوع لمعان كثيرة. أنهاها في « الجواهر »''' وغيرها"" إلى 
عشرة. وهي: 

الحكم. والعلم: والإعلام وعَبّر عنه بعضهم"" بالإنهاء. والقول. والحتر. 
والأمر. والخلق. والفعل. والإتمام, والفراغ. 

ويمكنٌ إرجاع بعضها إلى بعض. بل كلّها إلى معنى واحد. 

وعرّفوه في الاصطلاح: 

تارة: با في «المسالك»“ و«الرياض»”*: بأنته ولاية الحكم شرعاً لمن له 


)١(‏ الجواهر: ج 1١‏ /۸-۷(ط.۳). 

(۲) القضاء والشهادات الأنصاري: 5 (ط١١).‏ 

(۳) بدائع الكلام في تفسير آيات الأحكام: ص 51 وكذلك حكاه صاحب الجواهر: ج١1‏ //. 
() مسالك الأفهام: ج17 / 756 (ط١١).‏ 

(0) رياض المسائل: ج1/16. 
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أهليّة الفنوى جج ز تات القو انين الشرعيّة. على أشخاص معيّنين من البريّة. بإثبات 
الحقوق. واستيفائها للمستحق. 

وهو المنسوب إلى جماعةٍ من الفقهاء ٠"‏ بل في «المسالك» ٠"‏ و«الرياض»'" 
نسبته إليهم. 

أخرئ: ا أفاده الشهيد الأوّل.8! من أنته:(ولايةٌ شرعيةٌ على الحكه 

والمصالح العامّة من قبل الإمام). 

والتاني أعجٌّ من الأوّل. 

أقول: القضاء بحسب المتفاهم العرفي» وعلى ما يظهر من موارد استعماله في 
النصوص وغيرهاء مرادفٌ للحكم, فكما أنته لا يتوهّم أحدٌ أخذ الولاية فيالحكم. 
كذلك لا وجه لتوهّم كون القضاء هو الولاية. والذي أوجب تفسيره بذلك أمران: 

أحدهما: أنته لا ريب في كونه من المناصب المجعولة في العُرف والشرع. فني 
صحيح أبي خديجة, قال: 

«قال أبو عبد الله اثة: «إيّاكم أن بجا كم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور. ولكن 
انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا. فاجعلوه بينم فاي قد جعلته 
قاضياً فتحاكموا إليه»'*. 

وليس المجعول إلا الولاية والإمارة والسلطنة على الغير في نفسه أو ماله أو 
)١(‏ إيضاح الفوائد: ج ٤‏ / 551 (ط.١).‏ .كشف اللّنام: ج ٥ / ٠١‏ (ط.٠).‏ 
(؟) مسالك الأفهام: ج۱۳ / 5180(ط١١).‏ 
(۳) رياض المسائل: ج ١/١6‏ قوله: وقد عرّفه جماعة ... 


() الدروس: ج؟ /56(ط١١).‏ 
(0) من لا يحضره الفقيه: ج۳ / ۲ ح۳۲۱۱ . وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ۱۳ ح ٠۳۳۰۸۲‏ 
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أمرٍ من أموره. وأما الحكم فهو غيرُ قابلٍ للجعل منصباً كما هو واضح. 

وفيه أوَلا: النقض بالحاكم. فق مقبولة ابن حنظلة عنه اقة: 

«فإني قد جعلته عليكم اك" 

وثانياً بالحل: وهو أنَّ هناك أمرين: 

.ةواضقلا١‎ 

. -كونه منصوباً لفصل ا لمخصومة ورفع النزاع. والحكم بين النّاس‎ ١ 

ولا إشكال في أنّ الثاني من أقسام الولاية. ولكن القضاء هو الأوّل. 

ثانيهما: أنته يصدق القاضي على ا منصوب ار فعا خصو مة.ولو لم يتلبّسبالقضاء 
والحكم. فيعلم من ذلك أن المبدأ فيه الشاري في المصدر أيضاً بمعنى الولايةالمزبورة. 

وفيه أولا: النقض بالحاكم. 

وثانياً أنته في جملة من المشتقّات نرى إطلاق المشتقّ على غير المتلبّس بالمبدأ 
كالتاجر وغيره من أرباب الحرف والصنائع. والوجه في ذلك ليس هو التصرّف في 
المبدأ الذي هو في ضمن هذه الهيئة الاشتقاقيّة خاصّة,كما أفاده المحقّق الخراساني'", 
بل الوجه فيه هو التوسعة في دائرة التلس الفعلي بنحو يشمل الشأنيّة والصّلاحيّة 
للاتصاف بالمبداً. وتام الكلام في محلّه. 

فعلى هذا المنوال يطلق عنوانالقاضي على الشخص يجرد ما لو صب لذلك. 
وإ لم يتلبّس بعد بالقضاء. 

فالمتحصّل ممًا ذكرناه أن القضاء عبارة عن الحكم بين النّاس عند القنازع 





5771417 ١171 / ۲۷ الكافي: ج١ اح وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
.0٥۷ (؟)كفاية الأصول: ص‎ 
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والتشاجر. ورفع المخصومة, وفصل الأمر بينهم» ولكن باعتبار كونه منصوباً لذلك 
ولايةء ومنصبٌ من المناصب الشرعيّة. 

أقول: وهو منصبٌ عالٍ عظيمٌ وشرفه جسيم فإنّه من توابع الرئاسة العامة 
الثابتة للني لل والأئمّة 220. بل هو غص من تلك الدوحة العظمئ. وخلافة 
عت دنه زاف عط الله اما والأ واه من يدهي مين 
بحذو حذوهم» ويقتدي داهم . ويسير بسيرهم من العلاء الذين هم خلفاء 
الرسول ينيك كا في الخبر'". 

ولأجل علو مرتبته جَعل الله يده فوق رأس القاضي . وأهبط الله عليه الملك 

ففي قوي السكوني, عن أبي عبد لله. عن أمير المؤمنين:: «يد الله فوق 
رأس الحاكم يُرفرف بال حمة, فإذا جاف وكله الله إلى نفسه»'". 

كما أنته منصبٌ جليلٌ. كذلك خَطَره عظيم, فإنّ القاضي على شفير جهكم. فف 
خبر إسحاق بن عّار. عن الإمام الصادق ائ قال: قال أمير المؤمنين اا لشرج: 
«يا شري قد جلست مجلساً لا يجلسه إلا نبي أو وصي ني أو شق»"". 

وعن الني يي: «من جُعل قاضياً فقد بح بغير سكين»'*. 

وفي خبر ابن أبي يعفور. عن الإمام الصادق لخ قال: 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه:ج 1١/4‏ ح 89. وسائل الشيعة: ج ۹۲/۲۷ باب 8من أبواب صفات 

القاضي ح۳۳۲۹۸. 

(۲) الكافي: ج ۷/ ۰ ح۱ وسائل الشيعة: ج۲۷ / ۲۲۲ باب ۸ من أبواب صفات القاضي ح ۳۳۱٤۹‏ 


(۳) الكافي: ج ٤۰٦/۷‏ ح۲ وسائل الشيعة: ج ۱۷/۲۷ ع۱٣۳۳۰‏ 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ۱۹ ح۳۳۰۹۷. المقنعة: ص ١7لا.‏ 


القضاء واجبٌ كفائى ۱۱ 





«من حكم في درهمين بغير ما أنزل الله عر وجل من له سوط أو عصاء فهو 
كاف بما أنزل الله على محمد کب 

وفي خبر أبي بصير. عنه ن قال: «من حكم في درهمين بغير ما أنزل الله 
عرّوجلٌ. فهو كافر الله العظير»'". 

إن غير ذلك من النصوص الكثيرة الدالّة على ذلك. 


القضاء واجتٌ كفائى 
الأمر الثانى: لا خلاف بين فقهائنا فى أن القضاء واجتٌ كفاق. 
وف « المسالك»". و «الرياض »g< e‏ المستند»"*. وغيرها"': دعوى 
بل فى الأخير'" جعله من الضروريّات الدينيّة. 
أقول: يقع الكلام فيه : 
تارة فى الدليل على وجوب القضاء. 
)١(‏ الكافي: ج ٤۰۷/۷‏ ح١‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۷ / TIT‏ 
(۲) الکافي: ج ٤۰۸/۷‏ ح۲. وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ۳۱ ع۳۳۱۳۷ 
(r)‏ المسالك: ج ۱۳ / ۳۳۷. 
(4) الرياض:ج ٠١‏ / 1 قوله: وهو من فروض الكفاية بلا خلاف فيه بينهم أجده. 
(6) مستند الشيعة: ج ۱۷ / ١٠(ط١١).‏ 


(1) مجمع الفائدة والبرهان: ج ٠۲‏ / ۹ . كتاب القضاء للآغا ضياء: ص .٤‏ 
(۷) مستند الشيعة: ج17 / ٠١‏ قوله: في الجملة بإجماع الأمّة بل الضرورة الدينئة. 
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وثالثة: في الجمع بين وجوب القضاء وما اشتهر بينهم من الاستحباب لمن يثق 
بنفسه عيناً. 

ما الجهة الأولن: فقد استدلّ له بقوله تعالئ: »يا داودٌ إا جَعَلْناكَ خَليقَةَ في 
الأرض فاحكر نالاس بالق" 

وبقوله عر وجل : ٠نا‏ َتنا إِلَيِكَ الكتاب بِالْحَقّ لِتَخْكُمَ بَيْنَ النَّاسٍِ يما 
أراكَ الله" 

وقول قال وان لمكن ويه ين لل اواك 

وقريب منها آياتٌ أخر. 

والإيراد على الإستدلال بها : بأنّ غاية ما تدلّ عليه هذه الآيات هي وجوب 
الحكم على الأنبياء» ولا ملازمة بينه وبين وجوبه على غيرهم .كما أفاده 
الحقق العراق ب“ 

مندفع : بعدم كون ذلك من مختصّاته . وإلا لبيّن کا بين سائر ما يختصٌ به 
من الأحكام. 

وقد يستدل له: بجملة من‌النصو صكخبر معلى بن خُّنيس E‏ 
في حديبٍ : «وأمرت الأئمّة أن يحكنوا بالعدل . وأمر الاس أن يتبعوهم»'". 

والنبوئ: «إِنّ الله لا يقش أمة ليس فيهم من يأخذ للضعيف حقّه»'". 
)١(‏ سورة ص: الآية 51. 
(۲) سورة النساء: الآية .٠١6‏ 
(۳) سورة المائدة: الآية .٤۹‏ 
)٤(‏ كتاب القضاء للاغا ضياء ص ۷ قوله: واضعف ما ذ كر الاستدلال بامر داود نخ وامر نبينا يل لعدم الملازمة. 


(0) من لا يحضره الفقيه: ج ۲ / “ا ح۳۲۱۷ . وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ٤۱ح‏ ۲۳۰۸۲ 
(1) المستدرك: ج ۱۷ / 40ح .)۸(۲۱٥۳۷‏ عوالى اللآلي: ج ٥٠۱١/۳‏ ح٥.‏ 
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للعجز عن السعي إليه. 

"'-وعموم مادلّ على رفع العُسر والخرج. 

أقول: إغاالكلام فم لومَئّعه الرّحام يو ما جمعةأويوم عرفة عن الخروج للوضوء: 

ف اف اسو اک وتضل 2 يد 

وعن الحقق'": نه يتيمهم ويصلي ولا يعيد. 

واستدل الشيخ#: بخبر السكوني. عن جعفر. عن أبيه. عن علي ا: «أنته 
سنل عن رجل يكون في وسط الزحام يوم الجمعة ويوم عرفة, لا يستطيع الخروج 
من المسجد من كثرة الناس؟ 

قال: يتيمّم ويُصل معهم ويُعيد إذا انصرف»'". 

ونحخوه موق سماعة عن الامام الصادق اا . 

وأجاب عنهما المحقق'”: بضعف السند. واستدلٌ بنفسه على مختاره بأنته: 
(صلى صلا مأموراًبهاء مستجمعة للشروط حال أدائها فتكون تجزية). 

أقول: إن الظاهر من الخبرين ورودهما في مورد عدم ضيق الوقت» والقككّن من 
التوضي خارج المسجد بعد تفرّق الناس. فإنٌّ المسؤول عنه فبهم| الصّلاة في يوم 
الجمعة ويوم عرفة, ومعلوم أنته في يوم عرفة عند إقامة الجماعة لا يكون وقت 
الصّلاة ضيّقا. 

مع أنّ الظاهر منهما هو السؤال عن الصّلاة مع الخالفين بلا وضوء. لاعن 


.۳۱/۱ المبسوط: ج‎ )١( 
549/١ المعتبر: ج‎ )۲( 
.۳۸۲۱ التهذيب: ج١ / ٥۱۸ح ۸. وسائل الشيعة: ج ۳ / 44ح‎ )۳( 
٠۳۸۹۹ وسائل الشيعة: ج ۲ / ۲۷۱ح‎ . ٦۰ ح‎ ۲٤۸/۳ التهذيب: ج‎ )٤( 
.۳۹۹/ ۱ المعتبر: ج‎ )0( 


القضاء واجبٌ كفائى ۳ 


ونحوهما غيرهما. 

والإيراد على النبوي: بأنته يمكن حمله على الأخذ بعنوان عون الضعيف لا 
ملاك فصل النصومة”". 

يرده أنته خلاف الظاهر. مع أنته يك في الحكم بالوجوب ولو بالعنوان‌الآخر. 

وأضعف منه: دعوى إشعاره بالكرا اهة. 

ويمكن أن يستدل له: بأنته لا ريب في توقّف نظام نوع الإنسان عليه. إذ الظلم 
من شيم النفوسء فلابدٌ من قاض وحاكم ينصفٌ من الظالم للمظلوم. ولذلك بى 
العقلاء على لزوم ذلك حفظاً للنظام. كما في سائر الأمور التي عليها بناء العقلاء. 
والشارع الأقدس أمضى ذلك. غاية الأمر قيّده بقيود. 

وان شئتَ قلت:إنّ ذلك من الأمور التي تطابقت عليها آراء العقلاء.لعموم 
مصالحها التي يعبّر عنها بالقضايا المشهورة. 

أقول: وييكن أن يقرب هذا الوجه. بنحو يدخل في القضايا العقليّة. لا القضايا 
المشهورة, بأن يقال: 

نه وجوبٌ فطري بمناط وجوب دفع الضرر الحتمل عن المجتمع, أو أنّ العقل 
مستقلٌ بحسنه وقبح تركه. المستلزم لاختلال النظام. ويُستكشف من ذلك بيرهان 
الملازمة وجوبه الشرعي» وعلى هذا فلا يبق ترديدٌ ويك في وجوبه. وترديد 
امحقق العراقي #ذفيه» من قبيل الترديد في ما هو من قبيل الواضحات. 

ويؤيّد ذلك : إجماع الأمّة عليه. وما يترتّب عليه من النهي عن المنكر 


)١(‏ المورد هو الشيخ ضياء الدّين العراقي في كتاب القضاء: ص ۷ بقوله: (ولكن يمكن حمله أيضاً على الأخذ 
بعنوان عون الضعيف لا بملاك فصل الخصومة). 
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والأمر بالمعروف. 

وأمًا الجهة الثانية: فالظاهر أنّ حل الوجوب هو نفس الحكم. والقضاء للأمر 
به في الكتاب والسّنة. وبه يحفظ النظام. وبتركه يلزم الاختلال. وما قبله من توي 
يحلس القضاء. وتحصيل أصل الولاية من الاجتهاد والعدالة من مقدّماته. 

وما أفاده المحقّق العراقي +!": من أنته حيثُ يكون الحكم مشر وطأبالترافع, 
وتماميّة الميزان عند القاضي. 

فع الشكٌ في تحقّق هذا الشرط يوجبٌ جريان البراءة عن بقيّة المقدّمات, 
ولازمه جواز ترك كلّ أحدٍ تحصيل المراحل السابقة. وليس كذلك. ومثل ذلك 
شاهدٌ عدم كون الحكم تحت خطاب الشارع. 

يرد عليه: أنته في كلّ قضيّة شخصيّة خارجيّة وإنْ كان يحتمل عدم قاميّة 
الميزان عند القاضي. ولكن يُعلم إجمالاً بتحقّق موارد يتم فيها الموازين للقضاء. 
وهو يكفي في ثبوت وجوب المقدّمات. 

وأمًا الجهة الثالثة: فلا إشكال ولا ريب في ثبوت الاستحباب النفسي عيناً لمن 
يثق بنفسه, لما تضمّن النصوص '" من القرغيب فيه. والتحريض عليه وأنّ يد الله 
فوق رأس القاضي, وأنَّ الله “هبط الملك ليسدّده. 

أقول: ولا ينافيه ما ورد" من التحذير والتهديد والتشديد في أمر القضاء. فإنّه 
بالنسبة إل عدم مراعاة الموازين الشرعيّة. لا بالنسبة إلى أصل القضاء. 
() كتاب القضاء للعراقي: ص ۸. 
١؟)‏ الكافي: ج۷ / 4٠١‏ ح١.‏ وسائل الشيعة: ج۲۷ / ٣۲۲ح‏ 5931145 


(*) الكافي: ج71١4‏ باب أنّ الحكومة إِنّما هي للإمام غا وسائل الشيعة: ج ۲۷ 7 باب "أنته لا يجوز لأحد 
أن يحكم إلا الإمام أو من يروي حكم الإمام فيحكم به. 


القضاء واجبٌ كفائى 4 


وإغا وقع الإشكال في المجمع بين ذلك وبين وجوب القضاء, بتوهّم استحالة 
اجتاع الوجوب ولو كفائيَة مع الاستحباب العيني والكفائي. 

ويمكن الجواب عنه بوجوه: 

الوجه الأوّل: إن أيّ حذور في اجتاع الوجوب الكفائي مع الاستحباب العيني؟! 
فا المانع من الالتزام بالتأكّد کا في سائر موارده» أفلا تكون الطهارات الثلاث 
مستحبّات نفسيّة. وفي وقت الصلاة يعرضها الوجوب. وكم له نظيرٌ في الفقه. 

الوجه الثاني: إن المستحبٌ هو تحصيل الولاية, أو الحضور لسماع العوى 
والموازين. والواجب هو الحكم في ظرفها. 

الوجه الثالث: إن الواجب هو ما إذا لم يكن متصدٌّ للقضاء. أو كان ولم يكن 
النّاس يترافعون إليه. لتخيّلهم عدم أهليّته لذلك. والمستحتٌ ما إذا كان المتصدّي 
الذي يترافع الاس إليه موجوداً. 

الأمر الثالث: الظاهر عدم فوريّة القضاء بعد الترافع. إلا إذا لزم من التأخير 
تضيرٌرهما أو أحدهماء فإنّهِ تتجبٌُ حينئذٍ المبادرة, إلا إذاكان هناك عذرٌ. 

والوجه في عدم الفوريّة: الأصل. والإجماع. وما تضمّن'" تأخير أمير 
المؤمنين :2 الحكم في بعض القضايا إلى الغد. أو إلى ما بعد الصلاة. 

الأمر الرابع: إذا كان من له أهليّة التصدّي للقضاء متعدّداً ولكن المتنازعين 
اختاروا شخصاً خاصّاً للقضاء والحكم. فإ كانوا يعتقدون عدم أهليّة غيره. 
وجب عليه عينا القضاء. وألا فلا ولا خف وجهه. 


د 


.۱٦١/ الوافي: ج۹‎ )١١ 
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ولابدَ أن يكون مكلفاًء 


البحث عن الشروط المعتبرة في القاضي 

أقول: وتنقيح القول في هذا الفصل يتحقّق بالبحث في مسائل: 

المسألة الأولئ: في الشرائط المعتبرة في القاضي. ( و ) هي: 

الشرط الأول إِنّه (لابدٌ أن يكون مكلفاً) فلا ينفذ قضاء الصَّي. وإِنْ كان مراهقاً 
ويحتهداً جامعاً للشرائط, ولا الجنون ولو كان أدواريّاً في دور جنونه. وإ كان 
عارفاً بالأحكام الشرعيّة, بلاخلافٍ فيه. 

وفي «المسالك»'": (أنته عندنا موضع وفاق). 

وقد حكاه سيّد «الرياض»". والمقدّس الأردبيلي''' عن غيرها. 

ويشهد له: -مضافاً إلى الإجماع _أنته لا يحصل الاطمئنان من حكم غير 
ا مكلف كونه عن مَدركِ شرعي, ولا طريق لنا إلى إحراز ذلك ولو تعبداً. ۰ 

وبعبارة أأخرئ: لا طريق لنا إلى إحراز عدم خياتته وكذبه بعد عدم وجود 
الرادع له شرعاً ولا عرفاً. 

أقول: وقد استدلّ جماعة من الأساطين! 'لاعتباره بوجو آخرءبعضها مختصٌّ 
)١(‏ المسالك: ج١٠ .YV/‏ 
(؟) رياض المسائل: ج ١‏ / ۸. قوله: (بلا خلاف في شيء من ذلك أجده بينناء بل عليه الإجماع في عبائر جماعةٍ 

كالمسالك وغيره. في الجميع و«شرح الإرشاد» للمقدّس الأردبيلي خث فيما عدا الثالث والسادس). 


(؟) مجمع والبرهان: ج0/117. 
)٤(‏ كتاب القضاء للعراقي: ص .٠١‏ تكملة العروة الوثقى: ج۲ / 0-4. 
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بالبلوغ» وبعضها شامل للعقل أيضاً: 

منها: قوله اذ في مشهورة أبي خديجة الآتية: «اجعلوا بينكم رجلاً قد عرف 
حلالنا وحرامنا»'" . 

وقوله اا في صحيحته المتقدّمة : «ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً 
من قضايانا»'". 

ومنها: أنّ غير المكلّف حجورٌ عن التصرّف, والقلم مرفوعٌ عنه'" ومول 
عليه » وعمده خطاء'*'. ومنصب القضاء من أعظم المناصب الاليّة . فلا يكون 

ومنها: انصراف أدلّة النفوذ إلى البالغ العاقل. 

ومنها: أنته سيأتي أنّ لزوم ترتيب الآثار على الحكم. وعدم جواز نقضه ورّدّه 
خلاف الأصل, فيقتصر على المتيقّن. وهو المكلّف. 

أقول: وفي الجميع نظر: 

أا الأوّلان: فلآنَ الظاهر أنّ ا مراد ب (الرجل) في النبرين. هو الجنس لا 
8 5 1 ع 7 5 چ ع 

أضف إليها: أنته لا مفهوم هما كى يقيّد به إطلاق مقبولة ابن حنظلة الآنية. 

الهم إلا أن يقال: نها من جهة ورودهما في مقام الرّدع عن الرجوع إلى قضاة 
)١(‏ تهذيب الأحكام: ج7 / ١7‏ "اح 017 . وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ۱۳۹ ع .۳۳٣۲۱‏ 
(۲) وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ٤۱ح‏ ۳۳۰۸۳ 
(۳) وسائل الشيعة: ج ۱ / 48 ح ۸۱و ۸۲. الخصال: ج ۹۳/۱ ح٠٤.‏ 


)٤(‏ من لا يحضره الفقيه: ج ٥۳٠١ ح٠٤١ / ٤‏ . وسائل الشيعة: ج۲۹ / 1٠١‏ باب ١إباب‏ حكم عمد المعتوه 
والمجنون والصّبي والسكران) ح 508868 
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مومناء 


الجور. وصرفهم إلى قضاة الشيعة. ظاهران في كونهما في مقام التحديد لمن يرجع 
إليه من القضاة. فلا حالة يكون طم المفهوم» فتأتل. 

وأمًا الثالث: فلمنع سلب أفعاله وأقواله. وكونه صبيّاً مول عليه لا يناف صحّة 
قضاوته.كيف ومنصب الإمامةوالنبوّة أعظم من منصب القضاء وقد حازهماالصَّبي. 

وأمًا الرابع: فلمنع الانصراف. 

وأمَا الخامس: فلأنته مع وجود الإطلاق لا وجه للاقتصار على المتيقن. 

اعتبار الإيمان في القاضي 

الشرط الثاني: أن يكون (مؤمنا) فلا ينفذ قضاء الكافر, ولا الخالف. 

ويشهد به: 

١-إجماع‏ الأمّة. 

۲ -وصحيح أبي خديجة, قال: «قال أبو عبد الله ية: «إيّاكم أن يحاكم بعضكم 
بعضاً إلى أهل ال جور ولكن انظروا إل رجلٍ منكم يعلم شيئاً من قضايانا فاجعلوه 
بینکم. فإِن قد جعلته قاضياً فتحاكموا إلی» 

7 ومقبولة عمر بن حنظلة عنه اإ: «عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة 
في دين أو ميراث. فتحاكا إلى السلطان وإلى القضاة. أَيحلٌ ذلك؟ 

قال من تحاكم إليهم في حقٌّ أو باطل. فإغا تحاكم إلى الطاغوت,. وما يحكم 


(۱) من لا يحضره الفقيه: ج ۲/۳ ح7١17,‏ وسائل الشيعة: ج717 لك لل ا 


اعتبار العدالة فى القاضى ۱۹ 


عدلا 


له فاا يأخدٌ سحتاً وإ کان حمّاً ثابتاً له , لأنته أخذه بحكم الطاغوت. وما أَمَرَ لله 
أن یکر يده قال الله سان عبر يدون أن تحاكموا إلى الطَّاعُوتٍ وََدْ أُمِرُوا أَنْ 
يَكْقدوا يهه'"'. قلت: فكيف يصنعان؟ 

قال اية: ينظران منكان منكم تمن قد روى حديثناءونظر في حلالنا وحرامناء 
وعرف أحكامناء فليرضوا به حَكَدَا فاي قد جعلته عليكم حاكمً. فإذا حَكَم 
يحكئنا فلم يقبل منه. فأغا استخفٌ بحكم الله. وعلينا رَدَّ والراد علينا الاد على الله 
وهو على حَدّ الشرك بالله. الحديث»'”". 

ونحوهما غيرهما من النصوص المستفيضة. 

٤‏ - وما دل" على النهي من الركون إلى الظالم. فإنّ التحاكم إلى غير المؤمن 
من أظهر أنحاء الركون إلى الظالم. 

أقول: ورجا يستدلٌ له بوجو أخر منظورٌ فبهاء وإ كانت للتأبيد صالحة. لكن 
وضوح الحكم يُغنينا عن التعرّض طا. 

وفي «الجواهر»'”: (بل هو من ضروريّات مذهبنا). 

اعتبار العدالة في القاضي 


الشرط الثالث: أن يكون (عَذْلاً) فلا ينفذ قضاء الفاسق. 


.1٠ سورة النساء: الآية‎ )١١ 

() الكافي: ج ١‏ / ۷ح »٠١‏ وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ۳۳٣۱٦ ۱۳١‏ 
(۳) سورة هود: الآية 11177. 

(4) جواهر الكلام: ج .٠۳/ ٤٠١‏ 
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عالماء 


ويشهد به: -مضافاً إلى الإجماع. وإلى أنّ هذا المنصب من المناصب المهمّة في 
الشريعة.بل منالمناصب الختصّة بالني يو أوصيائه ا2 ولا بجحتمل جعل الشارع 
هذا المنصب لمن هو خارج عن طريقته. 

وبعبارة أخرئ: لا يكون الفاسق وصيّ نبي كيف وقد اعتبر الشارع العدالة في 
إمام الجماعة. فكيف بالقضاء الذي هو أهمٌّ منه : 

١-صحيح‏ سلوان بن خالد. عن أبي عبد الله انة: «اتّقوا ا محكومة. فإنّ الحكومة 
تا هي للإمام العالم بالقضاء العادل, في المسلمين. لنبيّ أو وصي نيّ»”". 

؟ وما دلّ على النهي عن الركون إلى الظالم. فإِنَ التحاكم إلى الفاسق من أظهر 

أنحاء الركون إلى الظالم. 

وصحيح أبي خديجة. عن الإمام الصادق لبذ قال: 

«إيّاكم إذا وقعت بينكم خصومة, أو تدارى في شيء من الأخذ والعطاء. أن 
تحاكِمُوا إلى أحدٍ من هؤلاء الفشاق. الحديث»'". 

فإنّهِ وإنْ كان في قضاة العامّة. إلا أن تعليق الحكم على الوصف مشعرٌ بالعليّة, 
وأنّ الفاسق لا يكون أهلاً للقضاوة. وعدم الأمن من خيانة الفاسق وكذبه. 

اعتبار العلم بأحكام القضاء في القاضي 

الشرط الرابع: أن يكون القاضي (عالما) بأحكام القضاء. ليكون حكنه حكماً 

بحكم اله تعالمئ. وبا حق والعدل والقسط . 


٠۳۲۰۹۲ وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ۱۷ باب ۱۱ من أبواب صفات القاضي ح‎ .١ح‎ 4١1/1 الكافي: ج‎ )١1١ 
.57147١ تهذيب الأحكام: ج / ۳۰۳ح 07 . وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ۱۳۹باب ۱۱م نأبو اب صفات القاضي ح‎ )؟١‎ 
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ويشهد به: 

١‏ -الآيات الآمرة بالحكم بالقسط والعدل والحقٌّء كقوله عر وجلٌ: إن الله 
يأر كأ دوا الأمانات إلى الها وَإذا حَكَمْتْيينَالنَّاسِ أن تَحْكُمُوا بالقذله'". 

و و لا انها و اا وا ا ِل شهدا بالْقِسطِولا 
يَجِْمَنكُم سان قوم على ألا َدِلُو اغلواء'". وقوله تعالى: م وَمَنْ لَمْ يَحْكّمْ يما 
رل الله اوليك هم الْفاسِقُون.”” '. ونحوها غيرها!*. 

؟-والنصوص المستفيضة: 

منها: صحيح أي خديجة. عن الإمام الصادق با في حديث: «اجعلوا بينكم 
رجلاً قد عرف حلالنا وحرامناء فإنِي قد جعلته عليكم قاضیاً» "۰ 

ومنها: الخبر, عنه نا «القضاة أربعة: ثلاثة في النار. وواحدٌ في الجنّة: رجل 
قضى بجور وهو يعلم فهو في النار. ورجلٌ قضى بجور وهو لا يعلم فهو في النارء 
ورجلٌ قضى باحق وهو لا يعلم فهو في النار. ورجلٌ قضى بالحقّ وهو يعلم فهو 
في الجتّة»”". 

ومنها: النبويّ الخاضي :« من أفتى الاس بغير علم لعنته ملائكة 
السماء والأرض»'”. ا 


.68 سورة النساء: الآية‎ ١ 

١؟)‏ سورة المائدة: !لآية ۸. 

.£۷ سورة المائدة: الآية‎ )۳١ 

)٤(‏ سورة الماندة: الآية ٤٤و‏ ١٤و‏ 7!غ. 

)٥(‏ تهذيب الأحكام: ج / ۳۰۳ ح۳ . وسائل الشيعة: ج ۲۷ / كناد لفديف 
(3) الكافي: ج۷ / ٤۰۷‏ ح۱ . وسائل الشيعة: ج ۲۲/۲۷ ح ۳۳۱۰۵ 

.۸1/ ١ وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ۲۹ ح ۳۳۱۳۱ . دعائم الإسلام: ج‎ ۷١ 
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طاهر المولد» 


وفي آخر: «فليتبوأ مقعده من النار». 

ومنها: صحيح سلوان بن خالد. عن مولانا الصادق انه قال: 

«اتقوا الحكومة. فان الحكومة ا هي للإمام العالم بالقضاء. العادل في 
المسلمين. لني أو وص ني»'". 

إلى غير تلكم من النصوص. 

وهل يعتبر كونه عالماً بالكتابة قراءةً وكتابة. كا عن الشيخ'". والحلي'". وفى 
«المسالك» نسبه الشهيد چ إلى الأكثر؟ 

أم لا يعتبر ذلك كما عن جماعة؟ وجهان: 

من أصالة عدم الاشتراط. وعدم اعتباره في النبوّة التق هي أكمل المناصب. 
ومنها يتفرّع الأحكام والقضاء. 

ومن اضطراره إل معرفةالو قائع واللأحكام التي لا يتيشر ضبطها غالباً إلا بها. 

أقول: والأظهر عدم الاعتبار. 

الشرط الخامس: أن يكون القاضي (طاهر المولد) فلا يكون قضاء ولد الرّنا 
نافذاً بلا خلافي. 
)١(‏ الكافي: ج ٤۰٦/۷‏ ح۱ . وسائل الشيعة: ج ۱۷/۲۷ ح 55097 
(۲) المبسوط: ج8/ .1١١‏ 
(5) السرائر: ج57 /155. 
(4) مسالك الأفهام: ج۱۳ /۳۲۹. 


(0) حكاه في التنقيح: ج ۲۳٢ / ٤‏ قوله: (قال قوم: إنّها ليست شرط لأنّ رتبة القضاء دون رتبة النبوّة وليست الكتابة 
شرطأً فيها). 


عدم الوصلة إلى الماء ۱1۷ 


الصّلاة الصحيحة, لانم أرباب الجمعة والجماعات في تلك الأزمنة, لا سهًا في 
المواضع الظاهرة واجتاع عامّة الناس» وعلى ذلك فلا تكون الصّلاة المفروضة مع 
التيمم يحزية لوجهين: 

الأؤل:كونها مع الخالفين. 

والثاني: التيمّم ها مع عدم تضيّق وقت الصّلاة. 

فالإعادة تكون على القاعدة. ولكن مع ذلك فإنّها يدلان على مشروعيّة 
التيمّم في أمثال هذا المورد. فإنّه بعد فرض كون الوضوء مأموراً به للصّلاة معهم, 
كما يشهد له خبر مسعدة بن صدقة''' في من مَتَ بقوم ناصبيّة قد أقيمت هم الصّلاة, 
وعدم تَكّنه من الوصلة إلى الماء من كثرة الناس. حيث أمرهاظة: بالتيمّم. وبذلك 
يظهر ما في كلمات الأصحاب في المقام. 


)١(‏ المعنى المُشار إليه هنا الظاهر أنته مأخوذ من روايتين؛ فإنّ رواية صدقة لم تذكر التيمم والزحام بل ذكرت 
الوضوء. وأنَّ من تركه في الصّلاة يخاف عليه الخسف. راجع الفقيه: ج ۱ / 787 ح77١1,‏ وسائل الشيعة: ج١‏ / 
۷ ح 414. والذي دل على الزحام والتيمّم الراوايات المتقدّمة في الصفحة السابقة. 


اعتبار الذكوريّة فى القاضى ۳ 
ضابطاء 


ويشهد له:_مضافاً إلى ذلك -فحوى ما دلّ''' على اعتبار طهارة المولد في إمام 
الجماعة والشاهد. اللّذين هما دون هذا المنصب العظيم. 

الشرط السادس: أن يكون (ضابطاً) ذكره جماعة'". ولا دليل على اعتباره. 

كا أن جملة من الأمور التي اعتبروها في القاضي. كالحريّة, والسّمع, والبتصَر. 
وما شاكل. لا دليل على اعتبارها. وإطلاق الأدلّة والأصل يقتضيان عدم الاعتبار. 


اعتبار الذكوريّة في القاضي 

نعم في المقام شيء يعتبر فيه قطعاً. ولم يذكره المصنّف +. وهو الذكوريّة. فلا 
ينفذ قضاء المرأة . 

وفي «المسالك»'": (وهو موضع وفاق) وخالف فيه بعض العامّة'*. 

ويشهد له:_مضافاً إلى ذلك. وإلى التقييد بالوّجل في خبري أبىي خديجة 
المتقدّمين -نصوص كنثيرة: 

منها: خبر الجُعنى. عن الإمام الباقرايّة: «ليس على النساء أذانٌ ولا إقامة. 

إلى أن قال: ولا تولى المرأة القضاء ولا تول الامارة ولا تستشار الحديث»*. 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه: ج١‏ / 077 ح 16717 . وسائل الشيعة: ج۸ / ۳۲۱ باب ٠٤‏ وجوب كون الإمام بالغاً عاقلاً 
١‏ المحقّق في المختصر ص ۲۷۱. الشرائع: ج ٤‏ / 870 كشف القّئام: ج .٠١ / ٠١‏ 
(۳) مسالك الأفهام: ج ۱۳ / ۳۲۹. 


() الحاوي الكبير: ج7١‏ 7 بدائع الصانع: ج ۳/۷ . اللّباب في شرح الكتاب: ج ؛ .AE/‏ 
(0) وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / ۰ ح۲۵۷۳ . الخصال: ج ۲ / 6 ح1۲. 
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ومنها: النبويّ الخاضي: «يا علي ليس على المرأة جمعة -إلى أن قال : ولا توي 
القضاء ولا تستشار»!". 

ومنها: ما رُوي عن النيي يي أنته قال: «لا يفلح قومٌ وليتهم إمرأة»'". 

ومنها: خبر عبد الرحمن بن كثثير, عن أب عبد اله قال: 

«في رسالة أمير المؤمنين ا إلى الحسن نيّة: لا تملك المرأة من الأمر ما يجاوز 
نفسهاء فإنّ ذلك أنعم لحاهاء وأرجى لباهاء وأدوم لجماهاء فإنّالمرأة ريحانة وليست 
بقهرمانة, الحديث»”". 

ومنها:ما رواه ابن عبّاس. عن النيّ ب في حديث: «ولو خلقت حواء من كله 
لجاز القضاء في النساء. كما يجوز في الرّجال» *. 

إلى غير تلكم من النصوص الكثيرة. 

أقول: ويمكن أن يستدلّ له بالروايات الناهية عن مشاورة النساء. وعن 
إطاعتهن. وعن انتانهنَ على مال وغيره: 

منها: خير سلوان بن خالد. عن أبي عبد الله ن: «إيّاكم ومشاورة النساء. فإِنَ 
فيهن الضعف والوهن والعجز»'". 

ومنها: خبر الحسين بن مختار, عنه نخد قال: «قال أمير المؤمنين:3ة في كلامه 
له: اتقوا شرار النساء. وكونوا من خيارهن على حذر. ولا تطيعوهن في المعروف 
)١(‏ الفقیه: ج۱ / املاح 1ه 
١؟)‏ الخلاف: ج٣‏ /۲۱۳۰. 
(*) الكافي: ج۵ / ۵۱۰ ح۳. وسائل الشيعة: ج ۲۰ / ۱۹۸ح ۲۵۳۲۷ 


.٤۹ الاختصاص: ص‎ 1١-171751١ ح۲۸١‎ / ۱٤ المستدرك: ج‎ )١ 
.۲٥۳۷۱ الكافي: ج ۵ / ۵۱۷ ح۸. وسائل الشيعة: ج ۲۰ '. ۱۸۲ح‎ )١ 


اعتبار الذكوريّة فى القاضي ۲ 


فخالفوهنّ كي لا يطمعن منكم في المنكر»'". 

ومنها: صحيح ابن سنان, عنه لا في حديث, قال: «قال علي للثة: معاشر 
النّاس لا تطيعوا النساء عل حال ولا تأمنوهنٌّ على مال, ولا تذروهنٌّ يدبّرن أمر 
العیالء الحديث»". 

إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة. 

وهذه كما ترى دالّة عل عدم جواز تصدّي المرأة للقضاء ولا نقذ حكمها. 

وتدلٌ أيضاً على عدم جواز توي المرأة الإمارة وما شاكلها من المناصب 
وأنتها لا تستشار. 

أقول: ولكن في زماننا هذا في بعض الدول الإسلاميّة يديّرون النساء الأمور, 
ويتصدّون للمناصب الامّة من القضاء والوكالة والوزارة وما شاكلء. وقد ساووا 
بين النساء والرّجال في جميع الأمو ر. حت في الطلاق وما شاكله. وأفجع من ذلك 
ادّعاء المتصدّين لأمور الدولة أن ذلك كلّه مطابقٌ للموازين الشرعيّة. وأ 
الشريعة هي التي حكمت بالمساواة بين الرّجل والمرأة في جميع الشؤون الاجاعيّة. 
وقوهم إِنّ الحجاب ليس من الدَّين . وأنته كما يجوز للرجال النظر إلى مماثلهم. 
يجوز هم النظر إلى النساء. إلى غير ذلك من ما يفعلون ويقولون. ووصل الفساد في 
احتمع إلى حَدَ يكل اللسان عن ذكره. نسأل الله تعالى ظهور وليّ الأمر عجّل الله 
تعالى فرجه الشريف. وأن يحفظ المسلمين من يد الأجانب ومن عبتهم بعقول 
المسلمين. ونجاتهم من دسائس الرتل الخامس. وهلاك كل من تسول له نفسه 
العَبَث في بلاد المسلمين. 


١١)الكافي:‏ جه //ااوح 0 . وسائل الشيعة: ج ۲۰ ١1/97‏ ح 50777 
")من لا يحضره الفقيه: ج ٣‏ 6 ح ٤۹۰۰‏ وسائل الشيعة: ج 5١‏ / ۱۸۰ح ۳۵۳۹۷ 


5 فقه الصادق / AE‏ 


ولا يكفيه فتوى العلماء » ولا بد من إذن الإمام اذ وينفذ قضاء الفقيه مع 
الغيبة إذا جَمَع الصفات . 


يعتبر في القاضي الاجتهاد 

أقول: لا خلاف في أنته يعتبر في القاضي زائداً على ما ذكرناه. أن يكون عالماً 
بالأحكام عن اجتهادٍ ( ولا يكفيه فتوى العلماء » بل ادّعي عليه الإ جماع "في كثير 
من الكلمات. لما سيم عليك من عدم جواز التصدّي لمنصب القضاء بدون إذن 
الإمام» ( و ) أنته (لا بد في ذلك (من) تحصيل (إذن الإمام)» وقد أذن ا للفقيه أن 
يتصدّى لذلك. ( و ) دلت النصوص على أنته (ينفذ قضاء الفقيه مع الغيبة إذا جَمَع 
الصفات) المعتيرة فيه. 

توضيح ذلك: أنته لا إشكال ولا خلاف في أنته لا يجوز لأحدٍ أن يتصدّى 
لمنصب القضاء بدون إذن من ولاة الأمر من جانب الملك العام ويشهد بذلك 
جملةٌ من الآيات: 

منها: قول الله تعالى: فلا وَرَيِكَ لا يوون حى وك فا شَجَرَ بيهم 

وقوله عر وجل: قان تنَارَعْتُْ في َء رده إل الله وَالَُولٍ»'". 

وقوله سبحانه: إن ْنَا َك اكاب باحق لتَحْكُم بن اناس ٠“.‏ 

وأيضاً صحيح سلوان بن خالد. عن أبي عبد اله ا قال: 


زفقل 


1١/١89 مسالك الأفهام: ج ۱۳ /۳۲۸. رياض المسائل: ج‎ )١( 
.1٠ سورة النساء: الآية‎ )؟١‎ 
.0۹ سورة النساء: الآية‎ )۳( 
.٠٠٠١ سورة النساء: الآية‎ )٤( 


يعتبر فى القاضى الاجتهاد ۲۷ 


«اتتقوا الحكومة, فان الحكومة إا هي للإمام العالم بالقضاء. العادل في 
السلين كن اورم اوت 

وأيضاً: خبر إسحاق بن عّار. عنه ا قال: «قال أمير المؤمنين ا لشري: يا 
شرع قد جَلَست يحلساً لايجلسه إلا ني أو وصيٌ ني أو شقّ»". 

وقد أذن ولاة الأمر أن يتصدّى المجتهد الجامع للشرائط لذلك كا تشهد 
به النصوص: 

منها: مقبو لة عمر بن حنظلة. عن أبي عبد الله قة: 

«عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث. فتحاكا إلى 
السلطان. أو إلى القضاة, أيحل ذلك؟ 

قال اثة: من تحاكم إليهم فيحقٌّ أو باطل. فاا تحاكم إلى الطاغوت.ومايحكم له 
فنا يأخذ شحتاً ون كان حقَّاً تابتاًلأأنته أخذه بحكم الطاغوت.وما أمر الله أن يكفر 
به قال الله تعالى: مي رِيدُونَّ أن حا گموا إلى الطَّاعُوتٍ وذ موا أن كفروا بده. 

قلت: فكيف يصنعان؟ 

قاليية: ينظران منكان منكم تمّن قد روى حديثناءونظر في حلالنا وحرامناء 
وعرف أحكامنا. فليرضوا به حا فإني قد جعلته عليكم حاكبً. فإذا حَكَم 
هنا ولم يقبل منه. فإًغا استخفٌ بحكم الله. وعلينا رَد والرّاد علينا الّاد على الله 
وهو على حَدّ الشرك بالله»©. 





5750947 وسائل الشيعة: ج ۱۷/۲۷ ح‎ ء.١ح‎ 4١771 الكافي: ج‎ )١( 
ح۲. وسائل الشيعة: ج ۲۷ لفت لكين‎ ٤۰٦/۷ الكافي: ج‎ )۲( 
551417 ۱۳۹ / ۲۷ ۷ح ۱۰ . وسائل الشيعة: ج‎ / ١ (۳)الكافي: ج‎ 
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وظهوره في معرفةالحكم عناجتهادٍ. وعدم شموله لمن علم با لحكم من التقليد. 
لا ينبغي إنكارهما. 

وتضعيف ال خر كما عن بعضٍ لا وجه له. لأنته ليس في السند من يتوقف فيه. 
سوى داود بن الخُصين وقد وّقه النجاشي' "فلو ثبت ماعن الشيخ "من وقفه 
فالخبر موتَّقٌ. 

وأمًا عمر بن حنظلة فقد ونّقه جماعة منهم الشهيدالثاني :'".وورد في مدحه 
روايات. وكثيرٌ من الأجلاء يروون عنه» مع أَنّ الراوي عنهها صفوان بن يحبئ. 
وهو تمّن أجمعت العُصابة على تصحيح ما يصح عنهم. 

أضف إلى ذلك تلق الأصحاب إيّاه بالقبول. 

وعليه. فلا إشكال في الخبر سنداً ودلالةً. 

ومنها: صحيحة أبي خديجة سالم بن مكرّم الجّال. قال 

«قال أبو عبد الله جعفر بن حمّد الصادق :إا كم أن بجا كم بعضكم بعضاً إلى 
أهل الجور. ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا فإنّه قد جعلته 
قاضياً فتحاكموا إليه»"“. ۰ 

ونا عبّرنا عنه بالصحيحة نظراً إلى أنّ الصّدوق رواه بإسناده عن أحمد بن 
عائذ. وطريقه إليه صحيح» وأحمد نفسه مونّقٌ إمامي, وأمّا أبو خديجة فالشيخ وإِنْ 
(۱) رجال النجاشي: ص ۱۵۹ تحت رقم 47١‏ داود بن حصين. قوله: (داود بن حصين الأسدي مولاهم كوفي ثقة). 
(؟) رجال الطوسي: ص 777 تحت رقم 0٠٠7‏ قوله: (داود بن الحصين واقفي). 
(۳) معجم رجال الحديث: ج ۱١‏ /۳۲. 


(4) من لا يحضره الفقیه : ج ۲/۲ ح .57١7‏ وسائل الشيعة :ج ۱۳/۲۷ باب ١‏ من ابواب صفات 
القاضي ح۳۳۰۸۳. 


يعتبر فى القاضى الاجتهاد ۹ 


ضعّفه في موضع ٠"‏ ولكنّه ونّقه في موضع آخر ٠"‏ ووتقه النجاشي'". وعَدَ اللمصنّف 
فى کتاب | لخمسر خبره من الصحيح. 

ومنها:قويّه الآخر أو صحيحه. قال: «بعثفي أبو عبد الله اذ إلى أصحابنا فقال: 
قل هم: إيّاكم إذا وقعث بينكم خصومة أو تدارى في شيء من الأخذ والعطاء أن 
تحاكموا إلى أحدٍ من هؤلاء المّسّاق,اجعلوا بينكم رجلاً قد عرف حلالنا وحرامناء 
ني جعلته عليكم قاضياً وإيّاكم أن بخاص بعضكم بعضاً إلى السَلطانالجائر»'*. 

وعدم صدق العارف بالحلال والحرام على المقلّد الآخذ مسائله من الجتهد 
واضح. كيف وأنّ موضوع التقليد هو رجوع الجاهل إلى العالم, فلا بر تفع الموضوع 
باعمال الحكم. 

ومنها: المرسل القويّ: قال الصّدوق: «قال علي اقة: 

قال رسول الله : اله ارحم خُلفائي ثلاثاً. 

قيل : يا رسول الله ومن خلفائك ؟ قال : الذين يأتون بعدي ويروون 
حديني وسنّتي»'". 

فان المتيقّن نا يثبت بالاستخلاف هو الرجوع إليه في الأحكام والقضاء 
اللّذِين هما وظيفة الرسول بما هو رسول. 
)١(‏ الفهرست للشيخ الطوسي: ص ١1١‏ تحت رقم ۳۳۷. 
(۲)اختيار معرفة الرّجال للشيخ الطوسي: ج 74١/7‏ تحت رقم .11١‏ 
(۳) رجال النجاشي: ص ۱۸۸ سالم بن مكرم تحت رقم ۵۰۱ . 
(؛) مختلف الشيعة: ج7/ 58١‏ مسألة: تحليل الخمس للشيعة في حال غيبة الإمام. 


)0( تهذيب الأحكام: ج۱ / ۳۰۲ ح۳٥‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۷ فحنت ضري 
(1) وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ۹ ح۲۲١۳۳.‏ الأمالي للصدوق: ص 18١‏ المجلس الرابع والثلائون. 
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ومنها: التوقيع الشريف: «وأمًا الحوادثالواقعة فارجعوا فيها إلئرواةحديثنا 
فإنهم حجّتي عليكم وأنا حجّة الله»'". 

واختصاصها باليجتهد ظاهرٌ. 

إلى غير ذلك من النصوص الخاصّة. 

وقد يقال:إنّ جملة من الآيات والأخبار تدل علئ جواز تصدّي غير المجتهد 
للقضاء؛ كقوله تعالى: إن الله َم كُمْ أن توَدُوا الأماناتٍ إلى أَهلِها وإذا حَكَحتُمْ 
يفن اذاي تكنو اتدل" 

وقوله تعالمى: هيا اها الَِّينَآمنُوا كُونوا قَوَامِينَ بالقشطء'". 

ن قله ا الله وأرقاك كع ا 

و محكة ينها اكول الله فار اياك قن 
ا 

وقولهة: «القضاة أربعة -إلى أن قال: ورجلٌ قضى بال حق وهو يعلم فهو في 
الجنّة»'''. وغير ذلك. بدعوى أنته إذا علم الحكم بالتقليد. فله أن يحكم به. 
ويصدق عليه أنته حكم بالقسط والعدل والحق» وبا أتزل الله. 

وفيه أوَلإنَ الآيات ليست في مقام بيان من له أهليّة الحكم. وإَا هي في مقام 


.٤ح‎ ٤۸۳ / ۲ ح 774714 كمال الدّين وتمام النعمة: ج‎ ١14٠ / وسائل الشيعة: ج۲۷‎ )١( 
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بيان أنّ من له الحكم إذا أراد أن يحكم. فليحكم بالعدل والقسطء وأنّ من له الحكم 
إذا حكم بغير ما أنزل الله فهو فاسقٌ أو كافر. فلا يصح القسّك بإطلاقها لإثنبات 
أهليّة غير الجتهد للقضاء. 

وأمًا الخبر وما شابهه: فالعلمٌ فيه منصرفٌ إلى العلم بالأحكام عن طريق 
الاجتهاد. ولا يصدق عنوان (العالم) عرفاً على المقلّد الآخذ مسائله من الغير. 

ون شئتَ قلت:إنّ وظيفة المقلّد وإنْ كان هو العمل با أفتى به اليجتهد. ولكن 
ذلك لا يوجبُ علمه با حكم. كيف وجواز التقليد إا هو من باب رجوع الجاهل 
إلى العالم. 

وثانياً لو سَلّم إطلاقهاء يتعيّن تقييده ا مر. 

فإذاًلا إشكال في أنته ليس لغير المجتهد التصدّي للقضاء. ولو تصدّى لا يكون 
حكمه نافذاً. 

فإن قبل إنّ مقتضى عموم ولاية الفقيه. جواز نصبه القاضي كما للإمام أن 
ينصبه, فلو نَصَب الفقيه عاميّاً للقضاء جاز لذلك. 

قلنا:إِنّه قد تقدّم في الرابع والعشرون''' من هذا الشرح أن لا دليل على عموم 
ولاية الفقيه بنحو يشمل ذلك. 


)0 فقه الصادق: ج ١6 / ٠١‏ و .٤۸‏ مبحث (ولاية الحاكم الشرعي) ومبحث (اشتراط العدالة). 
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حكومة المتجزَّئٌ 

ثم إنه بعد اعتبار النظر والاجتهاد. فهل يعتبر في الاجتهاد المطلق؟ أم يكفيه 
مطلقه. ليجوز للمتجرّئ أن يتصدّى للقضاء وفصل الخنصومة. ويكون حكمهنافذاً. 
بناء على إمكان التجرّئ في الاجتهاد, لأنّ مَلّكة الاستنباط وإِنّْ كانت بسيطة, 
والبسيط لا يُتجزّى ولا يتبغقض. إلا أنتها ذات مراتب متفاوتة. وتزيد وتنقص. 
نظير جميع الصفات النفسانيّةفإئها مع بساطتها تختلف مراتبها في الشدّة والضعف؟ 

قولان: ظاهر مقبولة ابن حنظلة, الدالّة على الرجوع إلى العارف بالأحكام» 
اعتبار صدق هذا العنوان, وهو إا يصدق إذاكان مستنبطاً لجميع الأحكام أو جملة 
معت مها منها. 

وقد يقال: إن مقتضى قوله انا في خبر أبي خديجة المتقدّم: «فانظروا إلى رجل 
منكم. يعرفٌ شيئاً من قضايانا» الاكتفاء بالاجتهاد ولو في مسألةٍ واحدة: في نفوذ 
حكمه» فيقع التعارض بينه وبين المقبولة. 

أقول: وذكروا في مقام الجمع بينهما ا 

الأمر الأوّل: جعل (من) في قوله: «من قضايانا» بيانيّة. ليكون المراد: فانظروا 
إلى من يعلم قضاياناء فيكون مفاد الخبر مفاد المقبولة ولو لم تكن لفظة (من) في 
نفسسها ظاهرة في ذلك. لكان المتعيّن حملها عليه جمعاً بين المخبرين. 

وفيه:إِنّ البيان لابد من مطابقته للمبيّن به. وليس في ما نحن فيه كذلك. فإِنَ 
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الخوف من سَبُعٍ أو لص 
المسألة الثانية: إذا خاف من السير إلى مكان الماء من لص أو سَبُع. جاز له 
التيمم بلا خلاف فيه في الجملة. ۰ 
بل عن غير واحدٍ دعوى الإجماع عليه. 


ويشهد له صحيح داود الرّق. عن الإمام الصادق اظّة: 

«لا تطلب الماء ولكن تيمم فاي أخاف عليك التخلّف من أصحابك. فتضلّ 
فيأكلك السّبع»”". 

وخبر يعقوب بن سام عنه اقا: «عن رجل لا يكون معه ماءء والماء عن يمين 
الطريق ويساره غلوتين أو نحو ذلك؟ قال 2ة: لا آمره أن يُغْرّر بنفسه فيعرض له 
ص ا سبع 

وقد تقدّم في أوّل هذا المبحث أنتهما معتبران. مضافاً إلى عمل الأصحاب بهماء 
فلا سبيل إلى الإعراض عنهما. 

أقول: ثم إن هل يختصٌّ الحكم : 

١با‏ لخوف على النفس» كا اختاره في «الحدائق»”؟ 

"-أم يعم ا مخوف على المال. كما عن المشهور. بل عن «المنتهئ»!*' نف الخلاف 
فيه, وفي «الحدائق»" دعوى الاتفاق عليه؟ 


(۱ و ؟) الكافي: ج۳ / 1٤‏ ح1 وسائل الشيعة: ج ۳٤۲/۳‏ ۲۸۱۹و 58017 
(۳و 6) الحدائق الناضرة : ج ٤‏ / 714 
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نعم. لو کان بدل كلمة (شيئاً) (أشياء) لكان ما ذكر تامّاً. 

الأمر الثاني: العمل بكليهما لعدم التهافت بينهماء فان المقبولة تدلّ على كون 
الجتهد المطلق نافذ الحكم. ومقتضى المشهورة كون المتجرّئ كذلك. 

وفيه: انها حيث وردا في مقام التحديد. فيعارض مفهوم المقبولة مع منطوق 
المشهورة. لدلالة المقبولة بالمفهوم على أنّ غير العارف بالأحكام لا يجورٌ له 
التصدّي للقضاء. 

الأمر الثالث: إن المشهورة مطلقة من حيث القكن من معرفة سائر الأحكام 
وعدمه. والمقبولة تدلٌ على اعتبار القكّن منها. فيقيّد إطلاقها بالمقبولة. فيكون 
المدار على المقبولة. أي لاب وأن يكون متمكّناً من معرفة سائر الأحكام. 

وفيه: إن المقبولة تدلّ على اعتبار أن يكون عارفاً بالأحكام. وساكتة عن بيان 
القككّن من معرفة الأحكام. وحينئذٍ يقع التعارض بينه). لأأنته بمقتضى المقبولة لابدٌ 
وأن يكون عارفاً بجميع الأحكام. ومقتضى المشهورة كفاية معرفة قضيّةٍ من 
القضايا. والأخذ بالمدلول الالتزامي في المقبولة وهو القكّن من معرفة ا جميع» مع 
سقوط المدلول المطابق ‏ ليس جمعاً عرفيّاً مع أنته حُقّق في حله تبعيّة حجيّة 
الدلالة الالتزاميّة للمطابقية. فاذا سقطت المطابقيّة سقطت الالتزاميّة بالتبع. 

الأمر الرابع: إنّ المراد من (شيئاً) في المشهورة, شيءٌ معتدٌ به. كما هو الظاهر 
منه. لا ما يشمل قضيّة واحدة. فعلل هذا يكون مساقها مساق المقبولة في أنته لاب 
من معرفة جميع القضاياء أو جملة مهمّة منها. 

وفيه: أنته هذه دعوى لا برهان ها. لأنته ليس في الدليل أزيد من (شيئاً من 
قضايانا). وحمله على إرادة الشيء المعتدٌ به تبرّعي لا شاهد له. 
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وعليه. فالأظهر أنتهما متعارضتان. ولأشهريّة المقبولة لعمل الأصحاب بها 
دون المشهورة. تقدّم المقبولة. فضلاً عن أنتها موافقة للكتاب. 

فتحصل: أن الأقوئ أنته يعتبر في القاضي أن يكون عارفاً بالقضايا والأحكام 
الشرعيّة. وحيث أنته هناك ملازمة بين معرفة مقدارٍ من الأحكام يصدق عليها 
هذا العنوان مع الفقكن من معرفة الجميع. وعليه فالأظهر عدم جواز حكومة 
المتجرّئّ مطلقاً. 

وحيث يكون الظاهر من المقبولة الإرجاع إن من كان ناظراً في مورد 
الاحتياج إلى الخصومة. كي يصدق أنته حَكَم بحكئهم الذي عرفه عن نظرٍ 
واجتهاد. بناءً على ظهور الباء في كونه صلة لا سببيّة, فقد يُشكل حينئذٍ أمر قضاء 
من استنبط الأحكام بمقدّمات الانسداد من باب حكومة العقل. لعدم صدق أنته 
حَكم بحكنهم العارف عن نظر. 

وأيضاً: يُشكل ما لو كان المرجع الأصول العقليّة من جهة فقد الأمارة. 

أقول: وأجاب الحقّق اللإصفهاني''' عن الإشكال في المورد الأوّل: 

بأنته يصدق (العالم) و (العارف) على من قامت عنده الحجّة القاطعة للعذرء 
شرعيّة كانت أم عقليّة أم عرفيّة. كيف وقد أطلقت المعرفة على الاستفادة عن 
الظاهر فيقو له ايْة: «يعرف هذا وأشباهه من كتابالله». وقوله ا: «أنتم أفقهالنّاس 
إذا عرفتم معاني كلامنا»''' وغير ذلك إذغاية ما هناك الاستفادة من ظاهر اللفظ 
أو بضميمةالقرينة. مع وضوح أن حجيّة الظواهر ا تكون ببناء العقلاء. عن 


.0 - بحوث في الأصول للإصفهاني: ص4‎ )١ 
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تنجّز الواقع دون جعل الحكم الماثل من العرف, وكذا الأمر لو كان دليل حجيّة 
الخبر بناءالعقلاء. والظانٌ بالحكم حت بناءً على الحكومة تمّن قامت عنده الحجّة. 
غاية الأمر الحجّة العقليّة دون الشرعيّة. 

وفيه أوَلا إِنَأَدلّة جواز الرجو إلى القاضي ونفوذ حكمه, نما تدلّ على الرجوع 
إلى العارف بالأأحكام. وعرفت ظهور المقبولة في اعتبار كونه عار فا ا يحكم به 
أيضاً وإرادة الحجّة القاطعة للعذر منها تحتاح إلى دليل» وما ذُكر من إطلاق المعرفة 
على ما يُستفاد من الظواهر ومن خبر الثقة, إنما يكون من جهة ما حققناه في حلّه'"' 
من أنّ اجعول في الأمارات هو الطريقيّة والكاشفيّة. فليكن هذا الإطلاق دليلاً على 
هذا الُدَعىء لا من جهة إطلاق المعرفة على الحجّة القاطعة للعذر. 

وثانياً إنّ الظّن في حال الانسداد على الحكومة لا يكون منجزاً للحكم. بل 
المنجّز له هو العلم الإجمالي بتبوت التكاليف إجمالاً. ونتيجة المقرّماتعلى الحكومة 
ليست حجيّة اظن بحكم العقلء إذ شأن العقل هو الإدراك, لا الحكم الذي هو 
وظيفة المولى وشأنه. بل نتيجتها التبعيض في الاحتياط. فعلى فرض إرادة مطلق 
الحجّة من (المعرفة) و(العلم) لا جور الرجوع على هذا الفرض. 

وعليه. فالصحيح أنّ الإشكال لا مدفع عنه. 

نعم, على الكشف يجورُ الرجوع, لأنّ حال الظّن حينئذٍ حال سائر الأمارات. 

وأمَا في المورد الثاني للإشكال فيمكن أن يقال: إنّه كما يجوز الرجوع إلى العالم 
بالحكم. كذلك يجوز إلى العالم بعدم الحكم. الذي يجب بحكم العقل موافقته 
وامتثاله. وفي موارد الأصول العقليّة يكون الجتهد عالماً بعدم الحكم. فيرجع إليه 
وينفذ حكمنه. 


جه 


۷/٤ زبدةالأصول:ج‎ )( 
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عدم جواز تفويض القضاء إلى المقلّد 

وبعدما عرفت من أن القضاء من وظائف امجتهد. وأنته ليس للمجتهد إعطاء 
هذا المنصب لغيره. يقع الكلام في أنته : 

هل بصح توكيل الجتهد غيره في الحكم ومقدّماته أم لا؟ 

أقول: لا إشكال في جواز أن يستنيب في بعض مقدّمات وأجزاء القضاء مما لا 
يتوقف على الاجتهاد. كسماع البيّنة. بل في تعيين الشاهدين. والجرح والتعديل. 
والتحليف. وما شاكل. وذلك من جهة أن العمل قابلٌ للصدور عن الغير. فتشمله 
أدلّة الوكالة. 

مع أنته يمكن أن يقال: إِنّ المتعارف عن القضاة تفويض هذه الأمور إلى الغير. 
فقتضى إطلاق ما دلّ على جعل امجتهد قاضياً. أنّ له أن يفعل ما يفعله القضاة. 
ومنها ذلك. 

وبهذا بظهر أن للمجتهد الجامع للشرائط تفويض القيمومة والتولية. وما 
شاكل إلى الغير. وليس ذلك من جهة عموم ولاية الفقيه. كي يدفع بعدم الدليل 
عليه. بل من جهة أنّ إعطاء هذه المناصب كان من وظائف القضاة.كما هو المتعارف 
عندهم في هذه الأَيّام, فقوله 1ئة: «جعلته حا أو قاضياً» ظاهرٌ في أن للفقيه أيضاً 
إعطاء هذه المناصب» وحيث أن القيّم الذي يجعله القاضي ظاهره هو صاحب 
الولاية على التصرّف, لا الوكيل والمأذون من قبل الغير. وكذلك المتولي المنصوب 
للوقف. فجّعل القبم أو المتولي من الحاكم كجعله من قبل الله تعالئ. وليست 
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القيمومة أو التولية من شؤون ولاية المجتهدء فبموت المجتهد لا تسبطلٌ القيمومة 
والتولية. فإنّ الجتهد على ما ذكرناه واسطة في إثبات ذلك. ويكون المنصب من قبل 
اله تعاللى, واا بجوت الجتهد ينعدم كلّ ما هو من شؤون ولايته. لا ما هو واسطة في 
إثباته. هذا كلّه في غير الحكم. 

وأمّا الحكم والقضاء: 

ففى «المسالك»'': (أنته لا يجوز تولية غيره فيه). 

7 5 «الجواهر»'": 

(قلت: قد يقال: إِنْ لم يكن إجماعٌ لا مانع من التوكيل في إنشاء صيغة الحكم 
من قول: حكمتٌ ونحوه. نحو إنشاء صيغة الطلاق الذي هو بيد من أخذ بالسّاق. 
فإن عمومات الوكالة سواءً في تناوها . 

إلى أن قال: بل لعل ظاهر الدليل أنّ حجيّته على حسب حجيّته. فله حينئذٍ 
استنابته. وله توليته بين النّاس بفتاواه. ولعلّه لذا حُكي عن الفاضل القمّي جواز 
توكيل الحاكم مقلّده على الحكم بين النّاس بفتاواه. على وجه يجري عليه حكم 
المجتهد المطلق. وهو قوئ إن لم يكن إجماعٌ كما هجت به ألسنة المعاصرين, وألسنة 
بعض من تقدّمهم من المصتّفين. إلا أنّ الانتصاف عدم تحقّقه). انتهى. 

فمحصل كلامه: يرجع الى الاستدلال بوجهين: 

الوجه الأوّل: عموم أدلّة الوكالة. 

وفيه: إنّ مول أدلة الوكالة لموردٍ يتوقّف على مقدّمتين: 


)١(‏ المسالك: ج7١‏ ا 
(۲) جواهر الكلام: ج ٠‏ 4/4 
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إحداهما: قابليّة الوكيل للتصدّي له. كإجراء صيغة الطلاق. فلو كان الفعل ما 
لا يكون الوكيل قابلاً للتصدّي له لا يجورٌ التوكيل فيه. 

ثانيتهما: عدم اعتبار صدور الفعل عن شخص الموكل با هوء وإلا فلايجوز 
التوكيل. ولذا لا يجورٌ التوكيل في إتيان الواجبات الشرعيّة كالصلاة اليوميّة وما 
شاكل. فان ذلك من جهة اعتبار صدورها عن الشخص نفسه. 

وفي المقام كلتا المقدّمتين ممنوعتان: 

أا الأولئ: فلا دل على أنّ ا حكم من مناصب الي أو الوصيّ ولم يؤدّن لغير 
الحتهد التصدّي له. 

وأا الشانية: فلن ظاهر التكليف المتوجّه إلى شخص. اعتبار صدور الفعل 
عن نفسه» وجواز التوكيل فيه يتوقف على إقامة دليلٍ على عدم اعتبار صدوره عن 
شخصه بالمباشرة. 

وعليه. ف المقام ظاهئ الأدلّة اعتبار كون الحاكم هو المتصدّي بنفسه للحكم. 
فلا جور التوكيل فيه. ولو في إجراء الصيغة. 

الوجه الثاني: الاستدلال بعموم ما دلّ على أن الفقيه حجّةٌ من قبل الحجّة. ىا 
أنته الحَجّة من قبل الله تعالى. وحصّله الاستدلال بعموم أدلّة ولاية الفقيه. 

ويره أَوَلا ما حمّقناه في حلّه من عدم ثبوت الولاية للفقيه بالنحو الشابت 
للإمام ب وقد مر الكلام في ذلك في كتاب البيع''' وغيره من المواضع المناسبة في 
هذا الشرح. 


)١١‏ فقه الصادق: ج 7 / ١۲و .٤۸‏ مبحث (ولاية الحاكم الشرعي) و (اشتراط العدالة). 
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وثانياً أنته على تقدير ثبوت الولاية العامّة للفقيه. ليس معنى ذلك أنّ له 
تبديل الأحكام الشرعيّة, ألا ترى أنته لا يتوهّم أنّ له أن يفوّض إمامة الجماعة 
للفاسق. وليس ذلك إلا من جهة أنّ الشارع الأقدس حكم بعدم جواز الائتام 
بالفاسق. فامجتهد بل والإمام نفسه ليس له تبديل ذلك. 

والمقامُ بعد دلالة الدليل على أنّ منصب القضاء لا جور التصدّي له لغير 
المجتهد كا مرّء يكون من هذا القبيل.كا لا يخى. 

وعليه.فالأظهر أنته ليس للفقيه تفويض منصب القضاء إلى غيره.ولا توكيله 
في إجراء صيغة الحكم. 

قاضي التحكيم 

أقول: المشهور بين الأصحاب''' أنته لو تراضى الخصمان بواحدٍ من الرعيّة, 
فترافعا إليه فحَكم» لزمهما حكمه وإِنْ كان هناك قاض منصوب. وهذا هو الذي 
يعبر عنه بقاضي التحكيم. ولقد أطالوا البحث في ذلك با لا يرجع إلى محصّل ينفعناء 
فإنّ بحئهم فيه إا هو بالنسبة إلى زمان الحضور. وأمّا في زمان الغيبة فلا يفيدٌ 
ما ذكروه. 

قال في «المسالك»'"': (واعلم أن الاتفاق واقعٌ على أنّ قاضي التحكيم يُشترط 
فيه ما يُشقرط في القاضي المنصوب من الشرائط التي من جملتها كونه مجتهداً. وعلى 
هذا فقاضي التحكير مختصٌ بحال حضور الإمام, ليفرّق بينه وبين غيره من القضاة 


.۲١ /١8 المسالة -4.رياض المساتل: ج‎ 15١7 الخلاف: ج1‎ ١١ 
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بكون القاضي منصوباً وهذا غير المنصوب من غير النصمين. أَمّا في حال الغيبة 
فسيأتي أنّ اجتهد ينفذ قضاءه لعموم الإذن. وغيره لا يصح حكمه مطلقاً فلا 
يتصوّر حالتها قاضي التحكيم). انتهى. 

أقول: وربا بحتمل تصوّره في زمان الغيبة با مرافعة إلى المفضول مع وجود 
الأفضل. بناءً على اختصاص النصب به دونه. 

ولكن مع ما فيه من النظر. سيظهر لك أنّ الحقّ عدم اختصاص النصب 
بالأفضل. فالأولى ترك التعرّض لدليله وفروعه. 

نعم فيالمقام شيءٌ وهو أنته: يجوز للمُتخاصمين الرّجوع إلى عامىّ مُصلح. 
أن يُقها البيّنة أو الحلف. ثم بعد عر للق E‏ عابي ادن 
بالصّلح» أو رفع يد أحدهما عن دعواه به أو بالهبة وما شاكل. وليس ذلك من 
القضاء في شيء ولا مانع منه. 

بل دوعا تعن اذ اداه ولك لون المتخاصمين على ته حُكم الله 
تعالمئ, وبعنوان الولاية الثابتة من قبل حُجّة الله. وأمًا لو حَكم لا بهذا العنوان» كما في 
القضاة المنصوبين من قبل سلاطين العصر. فلا مانع من حكمهم, غاية الأمر عليهم 
أن يراعوا في الحكم ثبوت الحقّ لمن يحكم له. والعلم به. بل ومع شهادة العدلين 
عنده بناءً عل حجيّة البيّنة. ولكن لا يجورٌ له تحليف المنكر. لته من وظيفة 
الجتهد. إلا أن يكون الحلف لا بعنوان القاطع للخصومة. بل من جهة أن المسلم 
لايحلفٌ كاذباً فيكون حلفه حينئذٍ أحد الأمور الموجبة لحصول العلم أو الاطمئنان, 
فلا مانع عه 
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بل ومن الممكن دعوى مطلوبيّة ذلك من باب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. وعون الضعيف. والله تعالى أعلم. 


حكم مالو تعدّد المجتهد 

المسألة الثانية: إذا تعرّد الجتهد في البلد : 

فتارة: لا يكون أحدهما أعلم من الآخر. 

وأخرى: يختلفون في الفضيلة. 

وعليه. فيقع الكلام في مقامين: 

المقام الأول في صورة عدم اختلاف الحتهدين في الفضيلة : 

١‏ فان كان أحد النصمين مدّعياً والآخر منكراً فالمعروف بين الأصحاب 
أن اختيار تعيين الحاكم بيد الدع 

واستدل له في «المستند» :بأ نته المطالب بالحق.ولا حقّ لغيره أوَلاًفن طلب 
منه المدّعي استنقاذ حقّه. يجب عليه الفحص. فيجبٌ اتّباعه ولا وجوب لغيره. 

وفيه:إنّهِ إن أريد بالحقّ. حقّ المدّعي. فهو غير ثابت. 

وإِنْ أريد به حقّ الدّعوى. فهو لا يوجبُ تقديم مختاره. إذ بعد الدّعوى يكون 
لخصمه حقّ الجواب. 

معأنته يمك ن أن يسبق خّصمه إلى الحا كم .و يطلب منه تخليصه من دعو ىامّدَّعي ا 

وعليه. فالصحيح أن يستدلٌ له بالإجماع. وقد ادّعاه غير واحد'". 





.01/ ٠۷ مستند الشيعة: ج‎ )١( 
قوله: (فالحكم لمن اختاره المُدّعي وهو المتّبع إجماعاً).‎ ١ / ٠۷ مستند الشيعة: ج‎ )۲( 
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"-وأمًا إنْ كان الخصمان متداعيين : 
فإِنْ رضيا بأحدهماء فلا إشكال فيه ولاكلام. 

وان اختار كل منهها غير ما اختاره الآخر : 

ففي «ملحقات‌العروة»""(لا ينبغي الإشكال في القرعة). 

وفي «المستند»!": (أنته لو سبق أحدهما إلى مجتهدٍ فحَكُم له _بناءً على جواز 
الحکم على الغائب_يقدّم ولو استبق کل منهها إلى حاکم حکم له. يقدّم من حه 
أسبق وإن تقارنالم ينقد هي منهرا. إذ نفوذهما معا ممتنٌ. ونقوذ أحدهما دون 
الآخر ترجيحٌ بلا مرجّح. وإن اشتبه الشابق كان المرجع هو القرعة). 

أقول: ما ذكرهي يت فيا إذاكان كل من المتداعيّين في بلدٍء ورجع إلى حاكم ذلك 
البلد. فَحَكُم له من باب الحكم على الغائب. وأمًا إذاكانا في بلدٍ واحد. فحيتٌ أنّ 
المفروض بنائهما على الترافع. أن اختلافهم إا هو في المرجع. فع سبق أحدهما إلى 
حاكم من دون رضى الآخرء ليس له الحكم مع عدم حضور خَّصمه من باب الحكم 
على الغائب. إذ ليس هذا مورد الحكم على الغائب حى إذا أمر باحضاره ولم يحضر. 
إذ اللازم حضوره للترافع, ولا دليل على لزوم حضوره عند هذا الحاكم وإِنْ أَمَرَ 
بإحضاره. وسيأتي زيادة توضيح لذلك. 

المقام الثاني: فيا لو كان أحدهما أعلم. ففيه قولان؛ ذهب إلى كل منها جماعة. 
وربما يُدَّعى أشهريّة تقديم الأعلم'". 


.١6 / تكملة العروة: ج؟‎ )١( 
.0۲/ ٠۷ مستند الشيعة: ج‎ )۲( 
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وجهان. واستدلّ للثاني. بإطلاق الخبرين المتقدّمين. 

وفيه: أن صري الأوّل الاختصاص بالخوف على النفسء كما أنته الظاهر من 
الثاني إذ التغرير بالنفس إنما هو عبارة عن تعريضها لما يوجب الملاك. 

فالأولى الاستدلال له:بما دلَّ على رفع ال حرج والعُسرء لما في «المدارك»'": (من 
أنته لا ريب في أنّ في تعريض المال للّصوص حَرَجاً عظياً ومهانةً على النفس. 
بخلاف بذل المال اختياراً فاه لا غضاضة فيه على أهل المروءة بوجه) انتهئ. 

أقول: ومنه يظهر الجواب عن سوال الفرق بين تعريض المال لّصوص. وبذل 
المال الكثير في الشراء. 

والإيراد عليه: يما في «الحدائق»'" من أنشه معارض يما دل على وجوب 
الوضوء أو الغسل. وهو أصرّح وأوضح. فيجب تقدعه . 

مع أنته لو سَلَم التكافو فا أنتهما عامّان تعارضاء فلا وجه لتقييد دليل 
وجوب الوضوء أو العُسل به. 

غير تام: لما حقّقناه في حلّه من أنّ دليل رفع اسر وا حرج يكون حاكاً على 
الأدلّة المتضمّنة لبيان الأحكام, الثابتة للموضوعات بعناوينها الأَوَليّهَ وعليه فهو 
يكون مقدّماً وإنْ كانت النسبة بينهها عموماً من وجه. 

فتحصّل: أن الأظهر هو التعميم, ولا فرق في المال بين أَنْ يكون له أو لغيره. ولا 
بين قليله وكثيره. كما عن غير واحدٍ الجزم به. والشاهد عليه عموم مادلً على رفع 
الغسر والخرج. 


.۱۹۱/ مدارك الأحكام: ج۲‎ )١( 
570 / ٤ الحدائق الناضرة : ج‎ )1( 
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وفي «ملحقاتالعروة»'": (والظاهر أَنّ مرادهم الأعلم في البلد أو ما يقرب 
منه. لا الأعلم مطلقاً. ولا يبعدٌ قوّة هذا القول). انتهئ. 

واستدل لنعين الأعلم: 

١-بأن‏ ما دل على الرجوع إلى المجتهد في القضاء ‏ لوروده في مقام بيان عدم 
جواز الرجوع إلى قضاة الجور _لا إطلاق له. 

۲ -وبأنته لو سُلّم إطلاقه. يقيّد ما دل على الرجوع إلى المرجّحات عند 
اختلاف الحاكمين كالمقبولة'". 

"'-وبأنَ القن الحاصل من قول الأعلم أقوئ نوعاً. فبالاتباع أحرئ. فإنٌّ 
أقوال اليجتهدين كالأدلة للمقلدين. 

٤‏ -وبأنته مقتضى مذهبناء ومبناه قبح ترجيح المفضول على الأفضل. 

4-وبما في «نهج البلاغة» عن أمير المؤمنين اذ في عهد طويل كتبه إلى مالك 
الأشتر حين ولاه مصر وأعباله. قال فيه: 

«واختر للحُكم بين النّاس أفضل رعيّتك في نفسك مما لا تضيق به الأمور»'". 

أقول: وفي ا جميع نظر : 

أمَا الأؤل: فلأنَ النصوص الدالّة على الرجوع إلى الجتهد. كما تكون في مقام 
بيان عدم جواز الرجوع إلى قضاة الجور. كذلك تكون في مقام بيان الرجوع إلى 
المجتهدين. كيف وجملةٌ منها متضمّنة للمرجّحات عند التعارض. 
١‏ تكملة العروة الو ثقی: ج۲ /۸. 


751157 ۱۳۹ / ۲۷ الكافي: ج١ / لالح ۱۰ . وسائل الشيعة: ج‎ 1١ 
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وأمًا الثاني: فلن المقبولة المتضمّنة للترجيح بالأفقهيّة. إا هي في صورة 
الحكم على الخلاف. وهذا غير اعتبارها بمجرّد الاختلاف بل مطلقاً فكما أن سائر 
المرجّحات المذكورة فيها مثل موافقة الكتاب وغيرها مختصّة بتلك الصورة, كذلك 
هذا المرجّح, بل صدر المقبولة يدل على عدم اعتبارها في غير مورد الحكم 
بالخلاف فإنّهها مفصّلةٌ مذكورة صدرها في «الوسائل» في الباب ١١ء‏ من أبواب 
صفات القاضي. وذيلها الذي هو مورد الاستدلال في الباب ٩‏ من تلك الأبواب, 
مع أنّ موردها الشبهة الحكميّة. وفصل الخصومة فيها ما بالفتوىء أو بنقل الرواية. 

وعلى أيّ حال. فاعتبار الأفقهيّة في هذا المقام غير اعتبارها في مقام الحكم 
والقضاء مطلقاً. حيّْ فا إذاكانت الشبهة موضوعيّة. 

وأمًا الشالث: فلمنع أقوائيّة لظن الحاصل من قول الأعلم, سما في الشبهات 
الموضوعيّة. وفي الشبهات الحكديّة فما إذا كان حكم غير الأعلم مطابقاً لحكم 
الأعلم تمن قد ماتءإذ قد يتمككّن غير الأعلم منالأسباب ما لايتمكّن منهالأعلم, 
مع أنّتمام ملاك حجيّة حكم الجتهد ليس هو الظّن. كي يكون الظّن الأقوئ أحرى 
بالائباع, وإ لزم العمل بالظّن الحاصل من أسياب أخرئ إن كان أقوئ. وهو 
باطلٌ قطعاً ولا الظّن الحاصل من حكم الجتهد. ولا لزم عدم لزوم العمل به. إذالم 
يحصل الظّن من قوله. بل من الجائز كون تام الملاك للرجوع إلى العالم كونه عارفاً 
بالأحكام, ولا فرق بين أفراده من جهة كون بعضها أعرف من بعض. 

وأمًا الرابع: فلن بطلان ترجيح المفضول إا هو بالنسبة إلى ما للأفضليّة دخل 
فيه. ولذالم يتوهّم أحدٌ عدم جواز امامة المفضول مع وجود الأفضل. فإنّ ا ملاك في 
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الإمامة هو العدالة. وفي المقام كذلك. فإنّ نفوذ ا حكم إا هو من جهة نصب الجتهد 
ما هو يحتهد. ولا فرق في ذلك بين الأفضل وغيره. ولذا جور للإمام!8ة نصب 
القاضي من غير اشتراط تعذّر الوصول إليه. بل نصب أمير المؤمنين ائ في بلدٍ 
قاضياً مع تيشر الوصول إليه. 

وأمًا الخامس: فلأنته ليس في مقام بيان حكم لزومي» وإلاكان المتعيّن إرجاع 
الكلّ إن شخص واحدٍ لا في كلّ بلدِ إلى أفضل رعيّة ذلك البلد. بل كان المتعيّن 
تصدّي مالك الأشتر ج بنفسه للقضاء, لأنته أفضل من كان في مصره قطعاً. 

أضف إلى ذلك كلّه: أنته لوت شيء من تلك الوجوه. لزم ترجيح الأعلم مطلقاً 
لا خصوص أعلم البلد. 

فالمتحصّل ممًا ذكرناه: أنته لا وجه لتقديم الأعلم.بل مقتضى إطلاق النصوص, 
هو التخيير بين الأعلم وغيره. ويعضده نصبُ ولاة الأمر في زمان حضورهم 
أشخاصاً للقضاء. مع أنتهم كانوا أعلم منهم» بل كان القضاة المنصوبون بعضهم 
أفضل من بعض. 

نعم. مع فرض تعارض حكمهم| ولو في فرض حكمهه| دفعة. لاب من البناء 
على ترجيح حكم الأفقه. كما لابدٌ من البناء على القرجيح بسائر ما في المقبولة من 
المرجّحات.ولكتها أيضاًفيصورة عدم تعاقب الحكمين. وإلا فلا يتصوّر التعارض. 
لأنَّ الحكم الأوّل إِنْ كان عن ميزان, فلا ببق حال للحكم الثاني لفصل الخصومة 
بالأوّل. وإلا فلا يُسمَع حكده كي يُعارض الثاني. 

فرع: بناءَ على المختار من التخيّير. هل جور للمجتهد غير الأعلم أن يحكم با 
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يراه حكم الله وإِنْ كان مخالفاً لفتوى الأعلم في الشبهات الحكديّة. أم لابد وأن يحكم 
بما يطابقها ؟ 

وجهان بل قولان: أظهرهما الأول كما يشهد به صدر المقبولة. فنّهِ ها حكم 
بترجيح حكم الأفقه في فرض تعارض الحجّتين. ولا فكان المتعيّن العمل با يحكم 
به أحدهماء وإِنْ كان هو غير الأعلم. وهذا الباب غير باب التقليد. ولذا يبُ على 
الجتهد إذاكان أحد المتخاصمين, أن يعمل بحُكم الحاكم وليس له التقليد. 


aa 


حكم أخذ الأجرة على القضاء 

المسألة الثنالثة: في أخذ الأجرة على القضاء بين الاس أقوال. ولذلك قال 
صاحب «الجواهر»'": (فقد اضطربت فيه كلمات الأصحاب اضطراباً شديداً). 
وإليك جملة منها: 

قال الشيخ في محكيّ «النهاية»'":(لا بأس بأخذ الأجرة والرزق على الحكم 

وقال المفيد'":(لا بأس بالأجر ة في الحكم والقضاء بين التاس والتبرّع بذلك 

وقريبٌ من ذلك ما عن القاضي'*. 

وقال أبو الصلاح'*: (يحرمٌ الأجر على تنفيذ الأحكام). 

وقال ابن إدريس": (يحرم الأجر على القضاء). 

وهذا القول محكيءٌ”" عن جماعةٍ من القدماء والمتأخّرينء بل هو المنسوب 
إلى المشهور. 


.۱۲۲/ ۲۲ جواهر الكلام: ج‎ )١( 

.٠١ 5 / ۲ وكذلك نكت النهاية: ج‎ . ۳١۷ النهاية: ص‎ 1١ 

() المقنعة: ص 0۸۸. 

)٤(‏ المهدّب البارع: ج۲ / ۲۸ قوله: (ولا ينبغي له أن يأخذ الرزق على القضاء). 

(0) الكافي في الفقه: ص ۲۸۳ قوله: فصل فيما يحرم من المكاسب... وتنفيذ الأحكام). 
() السرائر: ج۲ /۲۱۷. 

(۷) مستند الشيعة: ج .۱۸١/ ١4‏ 


۸ فقه الصادق / PAE‏ 


وقال المصتف ب في محكي «المختلف»'': (الأقربٌ أن نقول: إن تعن القضاء 
عليه إِمّا بتعيين الإمام ا له أو بفقد غيره. أو بکونه الأفضل. وكان متمكّناً م جز 
الأجر عليه. وإ لم يتعيّن. أو كان محتاجاً فالأقربٌ الكراهة). 

وقريبٌ منه ماعن المحقّق في «الشرائ» ٠"‏ 

وقد استدل للمنع مطلقاً 

١-بخبر‏ يوسف بن جابر, قال: «قال أبو جعفر ٤ئ:‏ لعن رسول الله کڈ من نظر 
إل فرج امرأة لا تحلٌ له ورجلاً خان أخاه في امرأته. ورجلاً احتاج الاس إليه 
لتفقهه فسأهم الرّشوة»”". 

بتقريب: أن المراد من قوله يَيي: «فسأهم الرّشوة» مطلق الجعل في مقابل 
الحكم. ولو كان باحق ما لأنته حقيقة فيه أو أنته أطلقعليهالشوةتأكيداً للحرمة, 
وأنّ ظاهر قوله يه «احتاج الاس إليه». الاحتياج إلى نوعه لا إلى شخصه. 

۲ -وبصحيح عار عن أبي عبدالله ا «كلٌ شيء غُلَّ من الإمام فهو شحتٌ. 
والشّحت أنواحٌ كثيرة. منها: ما أصيب من أعبال الولاة الظّلّمة, ومنها أجور القضاة. 
وأجور الفواجر. الحديث»”. 

بناءً على أنّ الأجر في العرف يشمل الجعل. 

1 وبحسن ابن سنان: «شئل أبو عبد اللهبايّة: عن قاض بين قريتين يأخذ من 
)١(‏ مختلف الشيعة: جه .٠۷/‏ 

.1١/ ٤ شرائع الإسلام: ج ۲ /1. وكذلك: ج‎ ١ 


(۳) الكافي: ج ۵ / ٥٥۹‏ ح ١5‏ . وسائل الشیعة: ج ۲۲۲/۲۷ ح ۳۳٣٤٤‏ 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ۱۷ / 40 ح۲۲۰۱۸. معاني الأخبار: ص 7١7‏ ح١.‏ 
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السلطان على القضاء والرزق؟ فقال: ذلك السّحت»””. 

بتقريب: أنّ ظاهره وإِنْكان كون القاضي منصوباً من قبل السلطان الجائر, إلا 
أنته يشمل من هو قابلٌ في نفسه للتصدّي. ويحمل الرزق من السلطان على ما يبذل 
من غير بيت المال بإزاء القضاء. بقرينة حرف (على) الدالّة على المقابلة. 

٤‏ -وجخير «الجعفريّات» فقد جعل الاإمام ا فيه من السّحت أجر القاضي'". 

أقول: ولكن في كل نظراً: 

أمَا الأوّل: فلأت الوّشوة كما عن «المجمع»'"" عبارة عا يجعل على الحكم 
بالباطل. وقد مر الكلام فيه في هذا الشرح مفصّلاً”'' فلا تشمل ما يُبذل بإزاء 
الحكم بالحق. 

فإن قبل: إن ظاهر الخبر بقرينة إطلاق قوله: (رجلاً احتاج الاس إليه لتفقّهه» 
إرادة مطلق ما بُبذل لبذل الفقه. 

قلنا:إنّه على فرض ثبوت كون الرّشوة ما يُدفع بإزاء الحكم بالباطل. لا يكون 
تلك الجملة قرينةً لإرادة الأعمّ منهاء بل المستفاد من الخبر حينئذٍ أنّ الملعون هو 
الصنف الخاص من الرّجل الذي احتاج النّاس إليه لتفقهه. 

أضف إلى ذلك كلّه. ضعف الخبر في نفسه. لجهالة يوسف وبعضٌ آخر من 
زخال الشند. 





)١(‏ الكافي: ج ٤۰۹/۷‏ ح١.‏ وسائل الشيعة: ج ۲۷ / حي انلضف 

(۲) مستدرك وسائل الشيعة: ج7١ .١ - \EVVTZ1۹1/‏ الجعفريّات: ص ۱۸۰. 

)١‏ مجمع البحرين: ج۲ / 147.؛ قوله: (والدّشوة بالكسر ما يعطيه الشخص الحاكم وغيره ليحكم له أو يحمله على 
مايريد). 


)٤(‏ فقه الصادق: ج١5‏ 1 ٤‏ في (موضوع الرّشوة). 


0۰ فقه الصادق /ج 


وأمَا الثاني:-ومثله الرابع -فلأنٌ منصرفه أو ظاهره ولو بملاحظة العهد القضاة 
المنصوبون من قبل السلطان الجائر. 

وأا الثالث: فلاَنٌ الظاهر من اسن هو ما يؤخذ من السلطان من بيتالمالء 
اومن جو ائزة وجيت أثته ستعرف جواز الارتزاق من بيت المال إذا كان القاضي 
جامعاً للشرائط؛ فيتعيّن مله على ما إذاكان في نفسه غير قابل لذلك. وحرمة 
أخذه الرزق حينئذٍ واضحة. كا سيأتي. وهي غير مربوطة با نحن فيه. 

واستدلٌ للقول بالجواز مطلقاً بخير ابن حمران. قال: 

«سمعتٌ أبا عبد الله !32 يقول: من استأكل بعلمه افتقر. 

قلت: إنّ في شيعتك قوماً يتحمّلون علومكم. وی بتونها في شيعتكم. فلا 
يعدمون منهم البرٌ والصّلة وال كرام؟ 

فقال!فة: ليس أوائك بمستأكلين. إنما ذلك الذي يفتي بغير علم ولا هُدى من 
لله ليبطل به الحقوق طمعاً في حطام الدّنيا»'". ١‏ 

فان الظاهر منه حصر الاستيكال المذموم يا إذاكان بأخذ المال في مقابل 
الحكم بالباطل. أو مع الجهل بالواقع. فقتضى مفهومه جواز الاستيكال مع العلم 
باحق والحكم به. 

وأورد عليه أن الخصر إضافي بالنسبة إلى الفرد الذي سأله السائل.ففهومه 
عدم الذَّم على ذلك الفرد دون سائر الأأفراد. 

وأجيب عنه: بأنته خلاف الظاهر. 


.18١ معاني الأخبار: ص‎ . ۳۳١۲۷ من أبواب صفات القاضي ح‎ ١ باب‎ ٠١١ / وسائل الشيعة: ج۲۷‎ )١( 
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أقول: وأيّد الأستاذ''' الايراد. ووجّهه بأنته : 

ا توهّم السائل أنّ من يحمل العلوم ويبثها في الشيعة. ووصل إليه منهم البرّ 
والاحسان من دون أن يُطالب من المستأكل بعلمه المذموم. أجاب ئا بأنّ ذلك 
ليس من الاستيكال المذموم, وأنّ المستأكل هو الذي يفتي بغير علم لإبطال 
الحقوق, وعليه ففهوم الحصر هو العقد السلبي المذكور في الخبر صريحاً ولايكون 
الخبر متعرّضاً حكم سائر الأفراد. 

وفيه: أنته وإِنْ لم ثبت كون (إها) من أداة الحصمر, إذ كا أفاده الشيخ الأعظم + 
أنته لا مرادف ها في عرفنا اليوم من اللّغة العربيّة وغيرهاء ولا هي تُستعمل بنحو 
يمكن تشخيص معناهاء فلا يُعلم أنتها تدلّ على الحصر أم لا وتام الكلام في نحلّه. 

ولكن على فرض تسل ذلك. لا ينبغي التوقف في دلالة الخبر على ا محصر 
«بغير علم ولا هُدىّ من الله ليبطل به الحقوق». 

وبعبارة أخرئ: ذكر خصوص هذا الفرد. وحصر المذموم فيه. مع عدم كونه 
موردا للسؤال كاشفٌ عن إرادة الحصر بالنسبة إلى جميع الأفراد . فالاإيراد في 
غير حله. 

والحق أن يُورد عليه بمنع إفادة (إنما) للحصر.وبضّعف الخبر لق بن بهلول وأبيه. 

واستدل للقول الثالث: بأنته في صورة تعيّن القضاء عليه لا جور أخذ الأجر. 
ادل عل عدم وار اعدا ج غل الراضي وق سورة عد العا وع 


)١١‏ مصباح الفقاهة: ج ١‏ / ۷٠۲(حرمة‏ الرّشوة). 


o۲‏ فقه الصادق / ج58 


كونه حتاجاً لا يجورُ الأخذ لما دل من النصوص على المنع من أخذ الأجر على 
القضاء المتقدّمة. 

وأمّا فى صورة عدم التعيّن واحاجة. فيجورٌ الأخذ للعمومات. بعد اختصاص 
نصوص المنع بصورة الاستغناء. 

أقول: ما في صورة التعيّن. فقد تقدّم الكلام مفصّلاً في هذا الشرح''' في جواز 
أذ الأعرهعل الزات وها و ال جوت من حي هو لا ضاخ اها عين 
صحّة الاجارة. وأنته جور أخذ الأجرة على الواجب. 

وأمًا في صورة عدم التعيّن: فقد مر عدم دلالة النتصوص على المنع. وعلى 
فرض الدلالة عليه لم يظهر لي وجه اختصاصها بصورة الاستغناء. 

فتحصل ممًا ذكرناه: أنته لا دليل على المنع من أخذ الأجر على القضاءء فلاب 
من الرجوع إلى ما تقتضيه القاعدة. وهي تقتضي جوازه. سواءٌ أكان المراد به ما 
يُبذل بإزاء الحكم بالحقء أم كان المراد به ما بُیذل بإزاء تقلّد منصب القضاءء والتهيّ 
لحسمالمرافعات,سواءٌ دفعت إليه خصومه أم لا.لأنته عمل حترمٌ فلايذهب هدراً. 

حكم تبليغ الأحكام الشرعيّة: ظهر تما ذكرناه جواز أخذ الأجرة على تبليغ 
الأحكام الشرعيّة, وتعليم المسائل الدينيّة. 

وقد استدلٌ على المنع: 

١-بأنّ‏ تبليغ الأحكام واجبٌ: 


۳۹/۲۱ فقه الصادق: أوائل الجزء‎ )١( 


١‏ فقه الصادق /ج 


المسألة الثالثة: إذاكان الماء في بر ولم يكن معه دلو أو غيره ليغترف به. ولم 
يتمكّن من الوصول إلى الماء إلا مُشقَةِء تيمم وصَلى بلا خلافي. 

بل عن «المنتهئ»'" إِنّه قول علمائنا أجمع. 

ويشهد له: صحيح الحلبي. عن الإمام الصادق 390: 

«عن الرجل ير بار كية وليس معه دلو؟ قال :ليس عليه أن يدخل الب كية, 
لأنّ رب الماء هو رب الأرض»!". 

ونحوه حسن الخسين بن أبي العلاء ٠"‏ 

وإطلاق الحكم بعدم الدخول في الت كية. إا يكون من جهة المشقّة في الدخول 
فيها غالباً فلو أمكن الدخول فيها بلا مشقّة. لا ينتقل الفرض إلى التيّم. 

وأمًا صحيح ابن أبي يعفور: «إذا أتيت البئر وأنت جُْبٌ. ولم تج د دلوا ولا 
شيئاً تغرف به. فتيمّم بالصعيد. فإنّ ربّ الماء هو ربّ الصّعيد. ولا تقع في البئر ولا 
تفسد على القوم مائهم»“. 

فالظاهر كونه أجنبيّاً عن المقام. إذ المفروض فيه أنّ الاغتسال في البئر يستلزمٌ 
إفساد الماء على القوم. ولا ريب في عدم جواز مثل هذه التصرّفات في الماء 
المشترك. فتأمّل. 

أ إنّ مقتضى إطلاق الخبرين, عدم الفرق بين القكن من إخراج الماء بنحو 
غير متعارف .كاد خال الثوب وإخراجه بعد امتصاصهالماء ثم عصره ونحوه وعدمه. 

aa 

(۱) منتهى المطلب: ج۱ /۱۳۷. 
(۲) الفقيه: ج ۱۰٥/۱‏ ح٤۲۱‏ . وسائل الشيعة: ج ۳٤۳/۳‏ ح۳۸۱۹ 


(۳) الكافي: ج۳ / 714 ح۷ وسائل الشيعة: ج ۳٣٤/۳‏ ح۳۸۲۲ 
)٤(‏ الكافي: ج۳ / 76ح 5. وسائل الشيعة: ج۳ / ٤٤۳ح‏ ۳۸۲۰ 


حكم أخذ الأجرة على القضاء o۳‏ 


إا مطلقاً بالنسبة إلى كلّ من أراد التعلّم.كما عن «جامع المقاصد» ٠‏ أو في 
خصوص ما هو حل الابتلاء . 

أو أن الواجب التهيّوُ للتعلير. وأنته إذا أراد أحدٌ تعلّمها يكون قادراً عليه. كما 
الختارة أستاةنا المنقق السيزارى' "ل ولاه عجو أخد الأجرة عق الوالحي. 

"-وبخير يوسف بن جابر المتقدم. 

'-وبالإطلاقات الناهية عن أخذ الرّشوة على الحكم. 

أقول: وفي كل نظر: 

ما الأوّل: فلما مر من جواز أخذ الأجززة عل الواجيه وان الو جوب مق 
NENE‏ الوم 

وأمّا الثاني: فل| تقدّم من ضعف سنده وغيره. 

وأا الثالث: فلما عرفت من عدم صدق الرّشوة على ما يوخذ بإزاء الحكم 
بالحقّ. وبيان الأحكام. 


(۱) جامع المقاصد: ج 4 / ۳۷. 
() قد يظهر ذلك من حاشية المكاسب ج١‏ النوع الخامس مما يحرم التكسّب به. 


o‏ فقه الصادق / ج58 


حكم ارتزاق القاضي من بيت المال 

أقول: بق في المقام مسائل: 

المسألة الأولى: هل يجوز ارتزاق القاضي من بيت المال أم لا؟ 

والارتزاق ا هو الأخذ من بيت المال بسبب كون الشخص قاضياً مثلاً أو 
مؤذّنا أو نحو ذلك. وهو منوطٌ بنظر الحاكم؛ من دون أن يقدّر بقدرٍ خاصٌ. بخلاف 
الجر فقا عقاح ان شور الوط وط الت ر قدو ال 

والحقّ أن يقال إنّ القاضي إِنْ كان جامعاً لشرائط القضاء. جاز ارتزاقه من 
بيت المال. كا هو المشهور بين الأصحاب. سواءٌ أكان منصوباً من قبل السلطان 
العادل. أم كان منصوباً من قبل السلطان الجائر. 

وفرض كونه منصوباً من قبل الجائر مع كونه جامعاً لشرائط القضاء إفا 
يكون فما إذا كان غُرضه من قبول المنصب قضاء حوائج الشيعةء وإنقاذهم من 
المهلكة والشّدة والتحبّب إلى فقرائهم. 

أقول: وكيف كان. فيشهد للجواز: 

١-أَنّ‏ بيتالمال مُعدٌ لصاح المسلمين. كانت تحت يد العادل أو تحت يد 
ااي وتا من هاا ترك انظاء امور اشن عليه 

۲-ومرسل حمّاد بن عيسئ, عن بعض أصحابناء عن العبد الصالح اء في 
حديثٍ طويل: «في الخمس والأنفال والغنام. 

قال: والأرضون القيهأخذت عنوة فهي موقوفة متروكة في يد من يعمرها ويُحييها. 
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ثم ذكر الرّكاة. وحِصّة العَالء إلى أن قال: ويوّخذ الباقي. فيكون بعد ذلك 
أرزاق أعوانه على دين الله. وفي مصلحة ما ينوبه من تقوية الإسلام. وتقوية الدّين 
في وجوه الجهاد. وغير ذلك تما فيه مصلحة العامّة.. الحديث»'". 

۳-وماكتبه أمير المؤمنين انإ في عهرٍ طويل إلى مالك الأشتر حين ولاه على 
مصر وأعماطهاء يقول فيه: 

«واعلم أن الرعيّة طبقات إلى أن يذكر القضاة وصفاتهم وما يعتبر فيهم. ثم 
قال: وأكثر تعاهد قضائه» وافسح له في البذل ما بزع علّته. وتقلّ معه حاجته إلى 
النّاس. وأعطه من المنزلة لديك ما لا يطمع فيه غيره»'". 


ا 


ويؤيّده خبر «الدعاتم» عن أمير ا لمو منبن ف أنته قال: 

«لابدٌ من قاض ورزقٍ للقاضي. وكرُه أن يكون رزق القاضي على الاس 
الذين يقضي لهم. ولكن من بيت المال»'". 

واستدلٌ لعدم جواز الارتزاق منبيتالمال؛ إمّا مطلقاً أو في ما إذاكان منصوباً 
من قبل السلطان الجائر: 
الشلطان على القضاء الرزق؟ فقال ائا: ذلك الشحت»'. 

ولكن الظاهر منه أو منصرفه هو القاضي المنصوب من قبل السلطان الجائر. 

وإِنْ بيت عن ذلك. فهو حمولٌ على ذلك بعد الجمع بينه وبين ما تقدّم من ما 


575141 ح : . وسائل الشيعة: ج ۲۲۱/۲۷ ح‎ ٥۳۹ / ۱ الكافي: ج‎ )١( 

() وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ۲۲۳ ح77148. نهج البلاغة: ص 1377. 

(۳) مستدرك وسائل الضيعة: ج ۱۷ / 781 ح 5-1100 , دعائم الإسلام: ج ۵۳۸/۲ ع۱۹۱۲ 
(؛) الكافي: ج ٤۰۹/۷‏ ح۱. وسائل الشيعة: ج ۲۲۱/۲۷ ح 557140 
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دل على جواز الارتزاق. 

واختار بعض ''' عدم جواز الارتزاق مع تعيّن القضاء عليه. معلّلاً بوجوب 
القضاء عليه. فلا يجورُ له أخذ العوض كا في سائر الواجبات. 

وفية:ما تقدّم من أن الرتزاق من بيت الال غير الأجرة: مع أنه لا مائع من 
عقا وطق الا ا 

وعن جماعة'": عدم جواز الارتزاق مع عدم الحاجة. وعن «المسالك»'" 


أنته الأشهر. 


واستدل له: 
١‏ بأ المسلّم جواز الارتزاق من بيت المال مع الحاجة. ولو بواسطة تقلّد 
منصب القضاء المانع من التكشب. 


۲ -وبأنَ بيت المال معد للمحاويج. 

ولكن يردّهما:أنَ بيت المال معد لمصالح المسلمين. كان القائم بالمصالح محتاجاً أم 
لم يكن كذلك. أضف إلى ذلك إطلاق الخبرين. 

نعم إذا لم يكن القاضى واجداً لشرائط القضاء المقرّرة في الشريعة. كجُلٌ 
القضاة المنصوبين من قبل سلاطين الجور, لا جور ار تزاقه من بيت المال. لعدم كونه 
من موارد مصرف بيت المال» ولحسن ابن سنان. 
)١(‏ حكاه الشهيد الثاني في شرح اللّمعة: ج7 / ۷١‏ بقوله: (وقيل لا يجوز مع تعيّنه عليه لوجوبه). وحكاه في 

المسالك: ج7١‏ 518/7 

(۲) جامع المقاصد: ج ٤‏ / ۳۷ جواهر الكلام: ج ٥١ / 4١‏ . كتاب المكاسب الشيخ الأنصاري: ج۲ / ١65‏ (ط.ج). 


() مسالك الأفهام: ج7١‏ / ۳١۸‏ قوله: اشهرهما المنع لأنته حينئذٍ يدي واجباً فلا يجوز له اخذ العوض عنه كغيره 
من الواجبات. 


حكم أخذ القاضى الهديّة 0۷ 


حكم أخذ القاضي الهديّة 

المسألة الثانية: هل يجوز للقاضي أخذ الهديّة. وهي ما يُبذل على وجه اهبة. 
ليورث المودّة الموجبة للحكم له. أم لا يجوز؟ قولان: 

اختار جماعة منهم الشيخ الأعظم'''. وصاحب «الجواهر»'" الحرمة, وقد 
استدلٌ له بوجوه: 

الوجه الأوّل: ما دلّ على حرمة الّشوة بدعوى أنتها تصدق على الهديّة أيضاً. 

وفيه: أنّ الرّشوة هي ما كان بإزاء الحكم, لا ما يُبذل بداعي الحكم. ولا أقل 
من أنّ هذا هو المتيقن منها.ويشهدٌ له جعل ذلك في مقابل الرّشوة في حبر الأصبغ'". 

الوجه الثاني : عموم مناط حرمة الرّشوة. وهو صرف القاضي عن الحكم 
بالحقّ للمقام. 

وفيه: أنته لا قطع بالمناط كي يصح القسّك بتنقيح المناط, وإلا لحرم المدح له 
وتعظيمه. والمبادرة إلى سماع قوله. وقضاء حوائجه ونحو ذلك. 

الوجه الثالث: قوله تعالى: ٠لا‏ تََكُنُوا أَمْوالَكُمْ يكم بالباطل.“. 

بتقريب:أنّ المال الذي هدى قبل الحكم إلى القاضي ليورث المودّة الموجبة 
للحكم له. و إِنْ لم يقابل بالدّاعي الذي دعى إلى البذل في الصورة. إلا أنته في الأب 
والواقع قوبل به. 
(١)كتاب‏ المكاسب للشيخ الأنصاري: ج ١87/١‏ (طاج). 
(۲) جواهر الکلام: ج ٤١‏ /۱۳۳. 


(۳) وسائل الشيعة: ج7١‏ / 34 ح77١57.‏ ثواب الأعمال: ص 57١‏ 
)٤(‏ سورة النساء: الآية ۲۹. 
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وفيه: ما تقدّم مراراً من أن الدواعي لا ثقابل بالمال. ولذا لا يضر تخلف الداعي 
بلزوم المعاملة وصحّتها. 

الوجه الرابع: ما دلّ عل حرمة الإعانة على الإثم. 

وفيه: أنته قد مر في هذا الشرح'" أنته لا دليل على حرمة الإعانة على الإثم. 

الوجه الخامس: ما تضمّن رّجر الني تي َال الصّدقة عن أخذهم للهديّة, 
كالنبويّ المرويّ عن.أبي حميد الأنصاري: 

«والذي نفسي بيده لا يقبل أحدٌ منكم شيئاً الاجاء به يوم القيامة يحمله 
على رقبته»'". 

وفيه: إن ضعيف السند. لا يُعتمد عليه في الحكم. 

الوجه السادس: ما عن «عيون الأخبار». بإسناده عن الإمام الضاء. عن 
آبائه ا عن أمير المؤمنين اا «في قوله تعالى: ‏ أَكَالُونَ ِلمّحْتِء ؟ 

قال: هو الرّجل يقضي لأخيه الحاجة ثم يقبل هديّته»'". 

وفية: افا إل نتف سد الخ أن ظاهرء رمه أذ اهذية امتا رة عن 
قضاء الحاجة. وحيث إِنّه لم يفتٍ أحدٌ بالحرمة في الفرض. فيتعيّن مله على 
الكراهة. ورجحان التجتّب عن قبول الهدايا من أهل الحاجة إليه. ثلا يقع في 
الوّشوة يوماً فإنٌ ذلك أوإى من حمله على الهديّة المتقدّمة مقيّداً ها بماإذاكانت 
بداعي الحكم له بالباطل. كما لا يخق. 


(۱) فقه الصادق: ج 181/5١‏ 


(۲) المبسوط: ج8/١16.‏ 
(۳) وسائل الشيعة: ج17١‏ / 36 ح 71١717‏ . عيون الأخبار: ج۲ ا 
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الوجه السابع: خبر الأصبغ عن أمير الموْمنين/فة: «أيا وال احتجب عن 
حوائج التاس. احتجب الله عنه يوم القيامة وعن حوائجه. إن أخذ هديّة كان 
وك ون نلا مانيو مقر وار 

وفيه:-مضافاً إلى ضعف سنده لأبي الجارود. وسعد الاسكاف_أنته يدل على 
حرمة أخذ الوالي الهديّة. لا أخذ القاضي هاء ولعلّ وجه حرمته ما ذكره بعض 
الأكابر''' من أنتها تكون عن كُرهٍ وخوفاً من ظلمه وجوره. أو يحمل على الكراهة 
أو غير ذلك من الحامل المذكورة في المطولات. 

الوجه الثامن: ما ورد من أنّ: «هدايا العّال غَلول» وفي آخر: «سحتٌ»'". 

وفيه: مضافاً إلى ضعف السند. أنته إِمّا أن يراد من هذه النصوص ما بهديه 
الال إلى الرعبّة. أو يكون المراد ما مهديه العبَال إلى الولاة. 

وعلى أي تقديرٍ تكون أجنبيّة عن المقام. 

أمَا على الأوّل: فواضحٌ. لأنتها حينئذٍ تكون من النصوص المتضمّنة لعدم 
جواز أخذ جوائز السلطان وعّاله. 

وأمّا على الثاني: فلا مر في سابقه. 

فتحصّل: أنته لا دليل على حرمة أخذ الهديّة. 

وعليه. فالأقوئ جوازه سواءٌ أكانت متقدّمة على ال حكم أو متأخّرة عنه. 


.51١ وسائل الشيعة: ج ۱۷ / 94 ح77١؟5. ثواب الأعمال: ص‎ )١١ 

(1) حاشية المكاسب للايرواني : ج ۲٣ / ١‏ قوله : (ولعلٌ الوجه في حرمتها هو أن تكون عن كره وخوفاً من 
ظلمه وجوره). 

(۳) بحار الأنوار: ج ۲۳ / ١4‏ من طبع الكمباني. وسائل الشيعة: ج717 / 7717 في باب 8 من أبواب آداب القاضي: 
هدايا الأمراء غلول ح 5774. 
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وسواءٌ أكانت للروابط الشخصيّة أو قربة إلى الله تعامئ. أم كانت بداعي الحكم 


حكم المعاملة المحاباتيّة مع القاضي 

المسألة الثالثة: في حكم المعاملة المشتملة على الحابات مع القاضي. 

ونخبة القول: 

إنه تارة: لا يقصد من المعاملة إلا الحابات التي في ضمنهاء لا بمعنى عدم إنشاء 
المعاوضة أصلاً ‏ فإنٌ ذلك خروجٌ عن محل الكلام -بل بمعنى أن المقصود الأصلي 
من المعاملة إيصال الزائد إلى القاضي ليحكم له. 

وا و كان د الم اداه و ا لحيل ان ا 
الى الحابات. 

والخرى: قد ا امات ولكن غل ابات جل اک لد هفل ا اجک 
له من قبيل الشروط التي تواطيا عليها التي هي بحكم التي صرّح بها في العقد. 

وثالثة: يقصد المعاملة ويحابى فيها لأجل جلب قلب القاضي. 

أا في الصورة الأولئ: فقد يقال بالحرمة من جهة كو ن الناقص من الوّشا الحرّم. 

وفيه: إنّ رشا هو بذل المال بإزاء الحكم, وفي المقام المال إا يذل بإزاء لفن 
غاية الأمر أنّ الدّاعي هو الحكم. 

واستدل المحقّق التقى:ة"" لها: بأنّ عنوان الرّشا يصدى على نفس المعاملة. 


)١(‏ حاشية المكاسب للميرزا الشيرازي: ج ١‏ / هلا. 
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وفيه : إنّ عنوان المعاملة ينطبق على بذل المال بإزاء ان . وقبول صاحب 
الفن. فالمقابلة إغا هي بين المالين. وليس غير ذلك شيء يقابل بالحكم كي يكون 


هو الدّشاء. 
نعم» بعض ما استدلٌ به علئ حرمة اهديّة. يدل على حرمة المعاملةامحاباتيّة, 
لكن عرفت ما فيه. 
وعليه. فالأظهر عدم الحرمة. 


وأمّا في الصورةالثانية: فإنّْقلنا بأنّ الشرط حب مثل هذا الشرط غير المذكورء 
يقسّط عليه القن يحرم إعطاء مقدار ما قابل الشرط, لكونه رشوةٌ. وإلا فحكم هذه 
السوزة شك الضوزة الأول وأو يعدم الحرم الوزن التالية, كباله متو . 

وقد قوّى الشيخ الأعظم الأنصاري ‏ " فساد المعاملةالمُحابى فيها.واستدلٌ 
له في جميع الصور بالنصوص ""الدالّة علئبقاءالمال على ملك الراشي بأيّطر يقيكان. 

وفي الصورة الثالثة: 

١-بِأنَ‏ ذلك مقتضى النهي عن الرّشاء الصادق على المعاملة في المقام. 

١-وبأنَ‏ إعطاء الرّشوة صادقٌ على دفع المبيع الذي حابى في معاملته. فيكون 
الدفع حراماً. وهو لا يجامع صحَة المعاملة, إذ صحّتها ملازمة لوجوب الدفع» وفي 
الصورة الثانية بأنّ الشرط الفاسد مفسدٌ. 

أقول: وفي كل نظر: 


() الكافي: ج۷ / ١٠۹‏ باب أخذ الأجرة والرشا على الحكم ‏ وسائل الشيعة: ج ۲۷ 7 ياب باب تحريم 
الرّشوة في الحكم. 


3 فقه الصادق / ج۳۸ 


أمًا الأوّل: فلأنَ غاية ما يُستفاد من النصوص بقاء المال على ملك الراشي. إن م 
يكن بعقدٍ من العقود.مع أنته عرفت عدم صدق الرّشوة على المعاملة المُحابِىْ فيها. 

وأمّا الثاني فيرده: أن حرمة المعاملة لا تستلزمٌ فسادها. كما مر تحقيقه. مع أنّ 
صدق الرّشوة علا منوع. 

وأمًا الثالث: فلن الدفع الواجب بقتضى المعاملة الواقعة لا يكون مصداقاً 
للرّشاء أضف إليه أنته لا يتأ فهاكان مقبوضاً قبل المعاملة, أو كان في حكم القبض 
نا هو ثابتُ في الذّمة. 

وأمّا الرابع: فلا تقدّم في محلّه من أن الشرط الفاسد لا يكون مفسداً. 

فالمتحصّل: أن الأظهر عدم حرمتهاء وصحّة المعاملة ولزومها. 


حكمٌ ما يُؤخذ بحكم قاضي الجور 

المسألة الرابعة: قد عرفت أنته يحرمٌ على من ليس أهلاً للقضاء أن يتصدّى 
لمنصب القضاء. ولا ينقّذ حكمه , وأنته لا يجورُ القرافع إليه . وقد مر ما يدلّ على 
جميع ذلك. 

نما الكلام في المقام في حكم المال الذي يُوْخذ بحكمه. وفيه أقوال: 

١‏ -إِنّه حرام وإ كان الآخذ محقّاً وهو المشهور بين الأصحاب. نعم استثنى 
بعضهم من ذلك موود سياق: 

۲ -الفرق بين المأخوذ بالترافع إلى قضاة ا جور. وبين المأخوذ بالترافع إلى 
غيرهم تمن ليس أهلاً للحكم» فيجورٌ التصرّف في الثاني إِنْ كان مقا ولا جور في 


وجو ب شراء الماء ۷۱ 


أو نّم يضرّه في الحال» ولو لم تِضرّه وَجَب وإ كثر. 


وجوت شراء الماء 

المسألة الرابعة: إذا توقّف الوصول إلى الماء على بذل مال كثير: 

١-فإمًا‏ أن يكون ذلك غير مُضْرٍ يحاله. 

١‏ -أو يكون مغر 

وقد فضّل المصتف ج بين الموردين. وحكم بوجوب الشراء في الأول دون 
الثاني. قال: 

(أو من يضره في الحال» ولو لم يَضْرّه وجب وإِنْ كثر) . 

أقول: وتنقيح القول يتحقّق بالبحث في مقامين: 

المقام الأوّل: المشهور بين الأصحاب وجوب الشراء. وعدم انتقال الفرض 
إلى العم + 

وعن «الخلاف»''': دعوى الإجماع. 

ويقع الكلام أوَلاً فها تقتضيه القواعد, ثم فما تقتضيه النصوص الخاصّة: 

أا الأول فان كان الشراء بالقيمة. ولم يكن بأكثر من قن المثل. وإِنْكان بأكثر 
من تنه المعتاد. كما لو كان الماء في حل يعتبرون العقلاء له هذا المقدار من الماليّة, 
لقلّته وكثرة الحاجة إليه أو غير ذلك فحيثٌ أنته يصدق عليه الواجد. فيجبٌ عليه 
الشراء بمقتضى إطلاق الآية الشريفة وغيرها. 

ولا حال لتطبيق لا ضرر. لا بلحاظ الشراء ولا بلحاظ الوضوء: 


1577/1١ الخلاف: ج‎ )١( 
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الأول واليه مال السيّد في «ملحقاتالعروة»'". 

٣-التفصيل‏ بين العين والدّينء فيجورٌ في الأوّل دون الثاني. 

وفي «الجواهر»'": (فلابدٌ من حمل الخبرين على الأعمّ من ذلك. لكن على 
معنى أن أصل ثبوت الاستحقاق للدين أو العين قد كان بحكنهم الباطل؛ لا أنتهم| 
ثابتان بالحكم الحقّ. وأخذهما قد كان بحكم الطاغوت). 

أقول: والأظهر هو الثاني, لقو له ب في المقبولة المتقدّمة: «من تحاكم إلهم في 
حقّ أو باطلء فَإِنما تحاكم إلى الطاغوت, وما يحكم له فنا يأخذ سحت وإكان 
حقّاً ثابتاً له». 

ودعوى: أن السّحت صفة الفعل لا المالء فالخيرٌ يدلّ على حرمة الأخذ. وهي 
ما لاكلام فيه وحيث إِنّه عام بأنته ماله. فيجورٌ له التصرّف فيه كسائر أمواله. 

مندفعة: بظهور الهيئة. سا بواسطة قوله ائة: «وإِنْ كان حقّاً ثابتاً له» في كونه 
صفة للمال المأخوذ. 

فإِنْ قيل : يختصّ الخبر بالدين ولا يشمل العين. إذ احةال خروج العين عن 
ملكه بعيدٌ. 

قلنا: إن تخصيص الخبر بالدين, مضافاً إلى منافاته للإطلاق. يأباه ما في صدر 
المقبولة من فرض التنازع في الدّين والميراث, والاستبعاد المذكور يندفمٌ بأنته لا 
مانع من صيرورته حراماً بالعنوان الثانوي, ولا يلتزم بخروجه عن ملكه. 

وما أفاده السيّدا" بأنته يمكن حمل الخبر على أنته بمنزلة السّحت في العقاب. 
)١(‏ تكلمة العروة الوثقى: ج۲ / 4 قوله: (لا يجوز الترافع الى قضاة الجور اختياراً ولا يحلّ ما أخذه). 


(۲) جواهر الكلام: ج ٤۰‏ / ۳۷. 
(۴) تكملة العروة الوثقى: ج ۲ /4. 
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لا أنته يحرمٌ التصرّف فيه أو أنّ التصرّف فيه حرّمٌ بالنهي السابق. 

يرد عليه:-مضافاً إلى عدم معنى معقول لثبوت الحرمة بالنهي السابق. وإِنْ 
أفيد ذلك في ال روج عن الدار الغصبيّة. ولكن بيّنا في محلّه فساده أنه حمل لا 
شاهد له. ورفعٌ لليد عن الظاهر بلا قرينة. 

كما أنّ مله على ما إذاكان حقّه ثابتاً بمقتضى حكمهم لا في الواقع. خلافٌ 
الظاهر, لأر ظاهره الثبوت واقعاً. 

فِنْ قيل:إنّ خبر ابن فضّال يدل على التخصيص. وقد جاء فيه: «قرأتُ في 
كتاب أبي الأسد إلى أبي الحسن الثاني وقرأته بخطه: 

سأله ما في تفسير قوله تعالمئ: ولا تَأكُنُواأَمْوَالَكُمْ يكم بلاطل وَتُدْلُوا يا 
إل المحكامء”؟ 

فكتب اذ بخطه: الحَكّام القضاة, ثم كتب تحته: هو أن يعلم الرّجل أنته ظا 
فيحكم له القاضي. فهو غير معذور في أخذه ذلك الذي قد حَكم له. إذاكان قد علم 
أنته ظالم»'". 

قلنا ألا إنَّ ا خبر لوروده في تفسير الآية الكرية يدل على حصر الباطل بهذا 
المورد. ولا يدل على حصر الحرام به. 

وثانياً أنته لا يكون مختصّاً بقضاة ا جور بل هو إمّا مختصٌ بقضاة العدل. أو 
مطلقٌ تحمل عليهم بقرينة المقبولة الختصّة بقضاة الجور. 

وعليه . فالأظهر حرمة المأخوذ وإِنْ كان الآخذ محقّاً. من غير فرق بين 


.184 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
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العين والدّين. 

نعم المقبولة مختصّة بقضاة الجور. فيختص ذلك بهم. وفي غيرهم يرجمٌ إلى ما 
يقتضيه القواعد. وهو عدم حرمة التصرّف إذا علم أنته حقّ. غاية الأمر أنته إِنْ 
كان حقّه ديناً لابدٌ وأن يكون المورد من موارد جواز التقاصّ إِنْ لم يعط الخصم 
ذلك برضاه. وال فلا إشكال فيه أيضاً. 

إنّه فها يأخذه بحكم قاضي الجور إن أذِنَ الحاكم الشرعي في جواز التصرّف 
يجوزله ذلك. 

أقول: قد استثني من عدم جواز التصرّف وإِنْ كان محقّاً موردٌ وهو ماإذا 
انحصر استنقاذ حقّه بالترافع عند قاضي الجور. إمّا لعدم رضى الطرف الآخر إلا 
بالقرافع إليه. أو لعدم وجود الحاكم الشرعي. أو نحو ذلك. 

ومن هنا قالوا-كما عن جماعة''': إِنّهِ يجوز الترافع إليه. ويحلٌ ما يأخذه. 

ونُسب إلى الأكثر المع" واستدلٌ له بإطلاق النصوص. وبأنته إعانة على 
الإثم. وبأنَ القرافع إليه أَمرٌ منك وهو حرام. 

أقول: وفي كلّ نظرُ. لأنّ جميع هذه الأدلّة حكومة بحديث'" ني الضّرر, أضف 
إليه أنته لا دليل على حرمة الإعانة على الإثم. لا سا في هذا المقام. كما مر الكلام 
فيه مفصّلاً في المكاسب المحرّمة. ولا يبعدٌ دعوى اختصاص المقبولة التي هي 
المدرك لحرمة التصرّف فيا يأخذه. وإِنْ كان حقَّاً بغير هذا المورد. لفرضه الغزاع 
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بين رجلين من أصحابناء وحكم الإمام نإ برجوعهما إلى المجتهد الجامع للشرائط 
بعد سوّاله: «فكيف يصنعان؟». 

ويؤيّد الجواز في هذه الصورة, الأخبار'' الدالّة على جواز الحلف كاذباً بالله 
تعالى لدفع الضَّرر المالي. 

قال صاحب «الجواهر»#'":(ولعلّه المراد من خبر علّ بن حمّد. قال: 
«سألته هل نأخذ في أجكام الخالفين مما يأخذون منا في أحكامهم؟ فكتب ا يجورٌ 
ذلك إِنْ شاء الله تعالئ. إذا كان مذهبكم فيه التقيّة والمداراة هم بناءً على مافي 
«الوافي»'" من أن المراد: هل يجوز لنا أن نأخذ حقوقنا منهم بحكم قضاتهم, يعني إذا 
اضطرّوا إليه كا إذا قدّمه الخصم إليهم)!. 1ش 

وفيه تأمَلٌ لعدم ربطه بالمقام. 

هذا كلّه فيا إذا كان حقّه ثابتاً بالعلم الوجداني أو التعتدي . من جهة قيام 
الحجّة عليه. 

وأمّا في صورة الجهل. فحديث نف الضّرر لا يصلح لرفع الحرمة, لعدم ثبوت 
الضّرر المالي كي يُننى الحرمة بدليل نفيه. وعلئ فرض حكمهم فلا يجورُ أخذه 
لعدم ثبوت الحقّ بحكنهم. 

O 
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ما يثيّت به اجتهاد القاضي 

المسألة الخامسة: يبت اجتهاد القاضي وولايته بالتبع: 

١‏ -بالعلم الحاصل من الاختبار لمنكان من أهل الخبرة. أو الحاصل من القرائن. 

۲-أو الشّياع والاستفاضة. لأنّ طريقيّة العلم ذانيّة غير قابلة للانفكاك عنه. 

۳-وبشهادة العدلين من أهل الخبرة. لعموم أدلة حجيّة البيّنة. 

بل وبخبر العدل الواحد. بناءً على ما هو احق من حجيّته في الموضوعات, 
وقد مر الكلام في ذلك في غير موضع من هذا الشرح. 

أقول: والمقصود في المقام التعيدض لما عن جماعة من كفاية الظن الحاصل من 
الشياع في ثبوت الاجتهاد والولاية. وقد استدلُوا له: 

١-بمرسل‏ يونس. عن الامام الصادق اب «عن البّنة إذا أقيمت على الحق. 
يحل للقاضي أن يقضي بقول البيّنة إذا لم يعرفهم من غير مسألة؟ 

فقالاية: خمسة أشياء يجبٌ على النّاس أن يأخذوا فبها بظاهر الحكم: 
الولايات, والتناكح. والمواريث. والذّبائح. والشّهادات, فإذاكان ظاهره ظاهراً 
مأموناً جازت شهادته. ولا يُسأل عن باطنه»”". 

بتقريب: أنّ المراد من الحُكم هي النسبة الحنبريّة. وظهور هذه النسبة عبارة 
عن الشيوع والاستفاضة فيدلٌ المرسل على أنته يجوز الأخذ بهذا الظهور الخبري 
في هذه الامو ر الحخمسة. التي منها الولايات, ومنها هذه الولاية. 
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۲ -وبصحيح حريز, عن أب عبدالله اء المتضمّن لقصّة ولده إسماعيل حيث 
اه دفع دنانيره إلى رجل بلغه أنته يشر ب الخنمر. وأتلفها الّجل ولم يأته بشيء 
منهاء وا حديث طويلٌ وفيه يقول الإمام لظة: 

«فإذا شهد عندك المؤمنون فصدّقهم, ولا تأقن شارب الخمر»'". 

بتقريب: أنته اة أمر بترتيب آثار الواقع على حرّد قول النّاس أنته يشرب 
ا مخمر. ووصف المقول فيه بأنته (شارب الخمر) وهو عبارة عن الشياع. 

وبأ الظّن الحاصل منه أقوى من القن الحاصل من البيّنة العادلة. 

٤‏ -وبأنته يعسرٌ إقامة البيّنة عليه كالنسب»و عليه فيجري فيهمقدّما تالانسداد. 

بتقريب: أنّ تحصيل العلم به عَسِرٌ وكذلك البيّنة العادلة, ويلزم من إجراء 
أصالة عدم الاجتهاد تفويثُ الحقوق, والاحتياط متعذّرٌ ومتعسّر. فلا مناص عن 
التغزيل إلى الظّن الحاصل لقبح ترجيح المرجوح على الراجح 

أقول: وفي كلّ نظر: 

أا الأوّل: فلأنٌ الظاهر منه إرادة النسبة من الحكم لا الخبريّة. وظهور النسبة 
عبارة عن ظهور الحال. وهو غير ظهور الخبر عنها وشيوعه. ألا ترى أنه ربا 
تكون عدالة زيدٍ وولديته لعمرو ظاهرة. ولكن الخبر عنها ليس شائعاً والشاهد 
على إرادة ذلك من الحكم -مضافاً إلى ظهوره -قوله انإ في ذيل المرسل: «فإذا كان 

ظاهره... الخ» فإنّه صريمٌ في أنّ الظاهر قبال الباطن . 
وعن بعضٍ نسخ « التهذيب » : « ظاهر الحال» بدل « ظاهر الحكم ». وعليه 


)١(‏ الكافي: ج ۵ / ۲۹۹ ح۱ . وسائل الشيعة: ج5١‏ / الم ح11701. 


ما يئيْت به اجتهاد القاضي 14 


فالأمر أوضح. 

فيكون المتحصّل من الخبر: أنته في هذه الموارد الخمسة يجورُ الأخذ بظاهر 
الحال . ف مورد الشهادات مثلاً إذا كان الشاهد ظَاهرٌ الصّلاح عند التاس. 
ثقبل شهادته. 

وأما الثاني: فلن المأمور به فيه ليس ترتيب آثار الواقع بأجمعها. بل خصوص 
ما ينفع المُخبر إليه. ولا يضيرٌ المُخبّر عنه. 

وإِنْ شئتَ قلت إّه يدلّ على تصديق المُخبر. ولا يدلّ على العمل على طبق 
قوله. ويشهدٌ لما ذكرناه قولهاثة في خبرٍ آخر: 

«كَذَّب سَمعَك وبَصرك عن أخيك. فن كمد عندك خمسون قسامة وقال قولاً 
فصدّقه وكذّبهم»”". 

فاه أمر بتكذيب خمسين قسامة . وتصديق قول الواحد. وليس ذلك إلا 
لما ذكرناه. 

وأمّا الثالث: فلأنته لم يثبت كون ملاك حجيّة البيّنة إفادتها الظّن. بل النابت 
خلافه. فلذا تكون حجّة مع الظّن بالخلاف أيضاً. فضلاً عن عدم الظّن بالوفاق. 

وأمًا الرابع: فلآنَ تحصيل العلم أو قيام البيّنة العادلة أو خبر الواحد على الختار 
لا کون عبرا 

فتحصّل: أت الأظهر عدم ثبوت الاجتهاد بالشّياع الظتي. 


O 
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عدم جواز نقض حُكم الحاكم 

المسألة السادسة: لا يجوز نقض حُكم الحاكم الجامع للشرائط. ولو يجتهدٍ 
آخر, بل يجِبُ عليه أيضاً إمضائه. بلا خلافٍ فيه في الجملة. 

وفي «المستند»": (والظاهر أنته إجماعئٌ ونَقْلٌ الإجماع عليه مستفيض). 

ويشهد له: قو له اا في المقبولة: «فإذا حَكَم كينا فلم يُقبل منه. فإنها استخفٌ 
بحكم الله. وعلينا رَدَّءوالرَاد علينا الاد على الله تعالل» وهو على حَدّ الشرك بالله»'". 

وهذا ما لاكلام فيه نا الكلام في موردين: 

المورد الأول : أنته إذا نظر الجتہد الثانى فتبيّن له خطأه. هل يجورٌ له نقضه 
أم لا؟. 

فف جملة من‌الكتب كالقواعد'”", و«الارشاد»“ و«الشرائع»'”: أنته حو 
النقض في هذه الصورة. 

ويحتمل أن يكون مرادهم صورة العلم الوجداني, كا صرّح به في خصوص 
هذه الصورة جماعة”". 

وف «ملحقا تالعروة»'": (لا جور له نقضه إلا إذا علم عِلَْماً قطعيّاًبمخالفته 
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للواقع. بأن كان خالفاً للإجماع الحقّق. أو الخبر المتواتر, أو إذا تتبيّن تقصيره في 
الاجتهاد. ففي غير هاتين الصورتين لا يجورٌ له نقضه. وإنْ كان مخالفاً لرأيه. بل وإ 
كان مخالفاً لدليل قطعي نظري). انتهی. 

والظاهر من هذه العبارة أن المستئنى عنده خصوص ما إذا كان التقصير في 
الاجتهاد عمداً أو سهواً أو نسياناً وفي غير هذه الموارد لا يجورُ النقض. 

أقول: وحقّ القول في المقام إِلّه إذا ایرو شعي اعا کی الاجتهاد. وأنّ 
الحكم جارٍ على خلاف موازين الاستنباط. يجوز نقضه لعدم كونه حكماً بجكهم. 
ولأنّ الحكم الجاري عل خلاف موازين الاستنباط يوجبُ الفسق في بعض 
الموارد. وهو يمنع عن نفوذ حكم الحاكم. وإن علم عدم تقصيره في الاجتهاد. ولو 
باحراز عدالته: 

فان أحر ز خطاء اجتهاده. ومخالفته للواقع بدليلٍ اجتهادي. لا بدليل موجب 
للعلم الوجداني, لا يجورُ نقضه. لأنّ مورد المقبولة التي هي مستند عدم جواز 
النقض إِنما هو التنازع في الميراث والدّين الظاهر في التنازع في الحكم الكلي. مع 
سناد كل ين ادن إل ج عن ذا کون يتنه ال خر ولد لك فى ملقام 
القرجيح حكم الإمام ان أوّلاً بترجيح الأفقه والأعدل والأوثق» وبعد فرض 
السائل تساوهما من هذه الجهات حكم ائ بأنته يعمل بمستند كل منهما كان واجداً 
لأحد مرجّحات الرواية عند التعارض. فإن التزم ججواز النقض بالاجتهاد. لزم 
خروج ال مورد ففي هذا المورد لا ينبغي التوقف في عدم جواز النقض. 

وإِنْ أحرز خالفة حكنه للواقع بالعلم الوجداني. فجواز النقض مع أن مقتضى 
إطلاق المقبولة عدمه. مبتنِ على كون وجوب القبول وخا طريقيّا وحجيّة 
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الحكم نظير حجيّة الخبر على نحو الطريقيّة لا الموضوعيّة. وهو خلاف الظاهر 
جدّاً. سنا بعد ملاحظة مورد المقبولة.كما هو واضح. 

ودعوى: أن الموضوع هو الحكم بحكنهم, وهذا في الفرض معلومٌ العدم. ومعه 
لا وجه لعدم النقض. 

مندفعة: بأنّ الموضوع ليس هو الحكم با حكم الواقعي. بل بما هو كذلك في 
نظره. وإلا لما حَوْم النقض مع الحجّة على خلافه. بل مع الشكٌ في كونه كذلك. لعدم 
إحراز قيد موضوعه. 

فتحصّل: أنّ الأظهر بحسب الأدلّة عدم جواز النقض في هذا المورد أيضاً. 

اللَّهُةَ إلا أن يُدَعى الانصراف عن ذلك لا سما ومن البعيد جدّاً وجوب قبول 
حكم بخلاف ما أنزل الله تعالى. ويكون الرّاد عليه كالرّاد على الله تعالى. أو يدّعي 
الإجماع على جواز النقض في هذا المورد أيضاً. 

المورد الثاني: أنته إذا أنكر المحكوم عليه حقّ المحكوم له. فحضرا عند الحاكم 
الثاني. وادّعى الحكومٌ له الحقّ. وأنكر غرعه. وتمَسّك المحكوم له حكم الحاكم 
الأوّل. فهل يجورٌ للحاكم الثاني إن ثبت عنده حُكم الحاكم الأوّل الحكم له به.كما 
يجورٌ له الحكم بالبيّنة والخلف أم لا؟ 

وبعبارة ا أن الحكم السابق هل هو طريقٌ لإثبات الحقّ كالبيّنة والمين 
والاقرار أم لا؟. 

الظاهر هو الأوّل, فإنّه إذا ثبت عنده حكم الحاكم الأوّل. يكون ذلك حكم الله 
في حقّ المتخاصمين. وغيرهما عنده. فيجبُ عليه الحكم ممقتضاه. 


۱۷۲ فقه الصادق / ج٤‏ 


ما الأوّل: فلأنته لا ضرر في شراء الشىء بقيمته. 

وأا الا ااانه اة إل ما فل من ا وخرب ار ماقا ع 
ضرريء لاقتضائه إتلاف الماء الذي له ماليّة. فيكون دليله مخصّصاً لقاعدة لا 
ضرر. وإِنْ كان فيه تأمّل ونظر أن صرف الماء في الوضوء كصرفه في المقاصد 
العقلائيية لا يعد ضعرراً عرفا وإ اشتراه بئمن خطير. 1ش 

وعليه. فقتضى القواعد هو وجوب الوضوء في هذه الصورة. 

وإِنْ كان الشراء بأكثر من من المثل. فقتضى عموم حديث لا ضرر» هو عدم 
وجوب الشراء في هذه الصورة, لكون الشراء بأكثر من تمن المثل ضرراً مالياً 
اتفاقاً فقتضى القاعدة عدم وجوب الوضوء فبها. 

وأمًا المورد الثاني: فيشهد لوجوب الشراء بأضعاف نه المعتاد. وعدم انتقال 
الفرض إلى التيمّم : 

١-صحيح‏ صفوان. قال: «سألت أبا الحسن لاعن رجل احتاج إلى الوضوء 
للصّلاة. وهو لا يقدر على الماء. فوجد بقدر ما يتوضًا به يمائة درهم او بالف درهم» 
وهو واجدٌ هاء يشتري ويتوطأ أو يتيتم؟ 

قال : لا بل يشتري» قد أصابنى مثل ذلك. فاشتريث وتوضّأت,. وما 
يسرّني بذلك مال كثير»”". ١‏ 

۲ -وخبر الحسين بن أبي طلحة: «سألتٌ عبداً صالحاً يإ عن قول الله 
عوجل: َو لملم النّسَاءَ فلم تجدٌُوامَاءَ فَتَيَسَمُوا صَعِيداً يبا" ما حَدٌ ذلك؟. 
َفَإِنْلّ تَِدُواءِ بشراءٍ وغير شراء إن وجد وضوءء بمائة ألفي أو بألفٍ وكم بلغ؟ 


(١)الكافي:‏ ج7/ ۷٤‏ باب النوادر ح۱۷. وسائل الشيعة: ج۳ / ۳۸۹ ح59148. 
(۲) سورة النساء: الآية .٤۳‏ 


بیان ما به يثبثُ حكُم الحاكم Vr‏ 


وفي «المستند»'': (ويمكن أن يكون قوله لكا في بعض الروايات المتقدّمة'": 
«أو سنّة قائمة» إشارة إلى ذلك أيضاً. وهو حسنٌ). 

أقول: وما ذكره بعضهم'' من أنته وإِنْ وجب للحاكم الثاني إمضائه عليه. 
ولكن لا يجوز له احكم. لجواز ابتناء الأوّل على فتوى مخالفة لرأيه. منظورٌ فيه. لأنّ 
فرض كون ما حَكم به الحاكم الأول حُكمُ الله في حقّهما إجماعىٌ بل ضروري لا 
يحتمل الخالفة. وعليه فرأي المجتهد الثاني أنّ هذا حكمُ الله في حقّهما. وفتواه ذلك. 
وإنْ كان مخالفاً لرأيه مع قطع النظر عن ذلك الحكم. 

بيان ما به يثبثُ حكُم الحاكم 

ثم نه وقع الكلام في أنّ ا حا كم الثاني إذالميحصل له العلم الوجداني بحكمالحاكم 
الأوّل. هل له الاعتّاد على الطرق الظنيّة وإمضاء الحكم السابق. أم ليس له ذلك؟ 

أقول: الطرق التي اختلفوا فيها ثلاثة: 

الطريق الأول جرد الكتابة. أن يكتب قاض إا مطلقاً أو في خصوص هذا 
الحاكم: (إني حكمث لفلانٍ أو على فلانٍ بكذا). فالمشهور بين الأصحاب”' عدم 
اعتبارهاء بل لا خلاف فيه ظاهراً. بل عن «القواعد»'*. و« الختلف»'", 
و«التحرير»'"' دعوى الإجماع عليه. 


.٠١٠و٠۰۱/۱۷ مستند الشيعة: ج‎ )١١ 

()الكافي: ج٠‏ / ٣‏ ح۱ . وسائل الشيعة: ج ۲۷ 7 ٤٣‏ ح ۳۳۱۹۷ 

لاو )٤‏ مستند الشيعة: ج۱۷ / ١١٠و .٠٠١‏ 

(0) قواعد الأحكام: ج01/7:. قوله: (لا عبرة عندنا بالكتاب إجماعاً). 

(1) مختلف الشيعة: ج۸ / ٤٤١‏ قوله: (المشهور عند علمائنا المنع من العمل بكتاب قاض إلى قاض مطلقاً). 
(۷) تحرير الأحكام: ج۲ / 188 


Vé‏ فقه الصادق /ج؟ 


وعن الإسكافي : القولٌ باعتبار الكتابة إذاكانالمورد منقبيل حقوقالنّاس. 
وعن ظاهر الحقّق الأردبيلي'": الميل إليه. بل في حقوق اله أيضاً. 
وأيضاً لا كلام کا لا إشكال في أنّ حل الكلام ليس ما لو حصل له العلم من 
الكتابة. ولا يْظنَ أن يلتزم أحدٌ بالفرق بينها وبين السماع منه. إذ العبرة حينئذٍ بالعلم 
الحاصل منها الذي هو حجّة ذاتاً وكذلك إذا حصل الاطمئنان الذي هو علمٌ عادة, 
بل حل الكلام ما إذالم يحصل منها شيءٌ منهما. لاحتال التزوير, وكم له من نظير, أو 
عَبَتْ الكاتب» وعدم قصده ما فيهاء أو بأن يكون متن الكتابة بغير خط الحاكم وقد 
أمضاه الحاكم. وبعد ذلك أضيف إلى المتن جخط الكاتب نفسه أو ما شابه ذلك. 
والظاهر عدم اعتبارها حينئذ. لتوقف الحجيّة والاعتبار على الدليل. وإلا 
فالظنَ بالحجيّة مساوق للعلم بالعدم.كما حُقّق في الأصول ويشهد به مع ذلك: 
خبر الشکوني» عن جعفرٍ, عن أبيه. عن مولانا امير المؤمنين ثّة: «انته کان لا 
وكاب قاع قاس نو غرة رخفو مس ی سر امقة ا 
اا وعوه خير طلحة و 
الطريق الثاني: إخبار الحاكم الأوّل مشافهة: (إني حكمث بكذا). 
وفي إنفاده. ووجوب اعتباره وعدمها قولان: 
القول الأول: للمصنف في «القواعد»''' و«الإرشاد»'". والشهيدين في 


.419 / حكاه عنه العامة الجلّي في مختلف الشيعة: ج۸‎ )١( 

(۲) مجمع الفائدة والبرهان: ج۱۲ /۲۰۹. 

(۳) زبدة الأصول: ج ٤‏ /1۲. 

( ٤و‏ 6) التهذيب: ج1 / ۳۰۰ ح۷٤‏ و .٤۸‏ وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ۲۹۷ ع۳۳۷۸۸ 
(1) قواعد الأحكام: ج۳ .٤01/‏ 

(۷) إرشاد الأذهان: ج ۲ قوله: (وكذا لو أخبر الحاكم الأول الثاني بذلك). 


بیان ما به يثبثُ حكُم الحاكم Vo‏ 


«الدروس»''' و«المسالك»'" على ما ځکي. 

القول الثاني: للشيخ الطوسي ت في «الخلاف» *. والحقّق في «النافع»'". 

وتردد فيه بعضهم ". 

واستدل للأوّل: 

١بأنٌّ‏ حكم الحاكم حكمُ الاما والدّد عليه حرام. 

"-وبأنته أقوئ من الشاهدين. 

ويرد الآوَله أنته لاكلام في أنّ حُكم الحاكم حُكمَ الإمام» إا الكلام في أنته 

يثبت حكم الحاكم بإخباره أم لا؟ 

ويرد الشاني: أنَّكونه أقوى من الشاهدين ممنوعٌ إذهما عدلان وهو عدلٌ 
واحد. وقول العدلين حجّة دون الواحد عند المشهور. 

نعم لا كلام أيضاً في أنته إذا انض إلى اخباره مشافهة أو كتابةً. قرائن مفيدة 
للعلم, ولو العادي منه بصدور الحكم. جب اعتباره. فاته حینئد حکم بعلم وإلا 
فعلى الختار من حجيّة الخير الواحد في الموضوعات إلا ما خرج بالدليل كباب 
المرافعات بالنسبة إلى ما هو نحل الدّعوى_لابدٌ من البناء على وجوب اعتبارهء 
فإنّ الحكم حينئذٍ وإنْ كان بغير علم وجدانيء إلا أنته بعلم تعبتدي. وعلى القول 





1۲/۲ الدروس: ج‎ )١( 

(۲) مسالك الأفهام: ج ٠١‏ / ۵. 

(۳) ریاض المسائل: ج6١‏ /۱۳۸. 

)٤(‏ الخلاف: ج٦‏ / ۲٢٠۵‏ قوله: (إذا قال الحاكم لحاكم آخر قد حکمتٌ بكذا). 

(۵) المختصر النافع: ج ۲ / ۲۸۲. ١‏ 

(5) شرائع الإسلام: ج ٤‏ / ۸۷. تحر ير الأحكام: ج ۲ /۱۸۸. جواهر الکلام: ج .۳۰٠/ ٤۰‏ 


AE / فقه الصادق‎ ۷٦ 


يعدم حجيّته. 

وعليه. فالأظهر هو عدم الوجوب والإنفاذ. 

الطريق الثالث: الشهادة علل حكمه: 

و عافةا لاطو وها بطم 

وقيل'": بعدم القبول إِنْ كانت البيّنة جرّدة عن الإشهاد. أي لم يشهدهها 
الحاكم الأوّل على حكمه في الواقعة. والقبول إِنْ أشهدهماء وهو مذهبٌ الحقّق في 
«النافع»'" على الحكي '*. بل قيل'* بعدم الخلاف فيه بين الأصحاب كاقة. 

وقيل'": بالقبول مطلقاً. 

واستدل للأوّل: 

.لصألاب-١‎ 

؟-وبما في ذيل خبري السّكوني وطلحة المتقدّمين. من قوله إظة: 
«فأجازوا بالبتنات». 

ويرد الأوّل: ما سيأتي من الدليل على حجيّة البيّنة مطلقاً. 

والثاني: ضعف السند. وظهورهما في أنّ البيّنة التي كانت بنو أميّة تجيزها فا 
هي على صحّة الكتابة لا على أصل الحكم. 
(۱) المهذّب: ج۲ / 0۸۷. 


(۲) حكاه صاحب مستند الشيعة: .٠١۷ - ۱۰٦/۱۷‏ 
(؟) المختصر النافع: ج ۲ / ۲۸۳. 

.٠١۷/ ١1/ج حكاه صاحب مستند الشيعة:‎ )٤( 

(0) مسالك الأفهام: ج .٠١ - ٠١/۱٤‏ 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: ج ۲۱۹/۱۲. 


بیان ما به يغبت حكُم الحاكم ۷Y‏ 


واستدل للثاني: 

في صورة عدم الاإشهاد با مرّ . 

وفي صورة الإشهاد: 

.عامجإلاب-١‎ 

"-وبمسيس الحاجة إليه في إثبات الحقوق, مع تباعد البلاد. وتعدّر فعل 
الهود أو تعشرهاء وعد مساعدة شود الفرع أيضأ على الستقّل: والعهادة 
الثالثة غير مسموعة. 

۳-وبأنتها لو لم تُقبل لبطلت الحجَح مع تطاول المدّة. ولأدّى إلى استمرار 

الخصومة في الواقعة الواحدة. 

أقول: والأظهر هو قبول الشهادة مطلقاً لعموم ما دلّ على حجيّة البيّنة. وقد 
مضى مراراً فيا ف باب الشهادات'' أيضاً. 

ON 


)١(‏ يأتي في (كتاب الشهادات) من هذا الجزء. 


V۸‏ فقه الصادق /ج؟ 


حُكم الحاكم على من لا تقبل شهادته عليه 

المسألة السابعة: ذكر جماعة منهم الحقّق''. والمصنّف في جملة من كتبه'": أنته 
لا ينفدٌ قضاء القاضي على من لا تُقبل شهادته عليه. ولا من لا تقبل شمهادته له. 
واستدلوا له بأنّ الحكم شهادة وزيادة. وهو كا ترى. 

وعليه. فالأظهر هو نفوذ حكمه عليه, كحكم الولد على والده. 

وكذا ينفذ حکمه لمن لا قبل شهادته له. كحكمه لمن جر که له نفعاً 
لإطلاق الأدلة. وعدم المانع. إلا أن يكون إجماغٌ وهو غيرٌ ثابتء والقياس على 
الشهادة لا وجه له. 

وقد يقال:إنّ الظاهر قيام الإجماع على أنته إِنْ کان للحاكم منازعة مع غيره 
لاينفدٌ حكنه لنفسه على ذلك الغير. ولو بأن يوكل غيره فيالمرافعة معه فترافعا إليه. 

قالوا: بل يجبٌ الرجوع إلى حاكم آخر . 

وقدادّعاهفي«المستند» ".و اد وة»' .وهو الظاهر من«المسالك»*, 
و«الشرائع»'"' وغيرهماء حيث ذكروا ذلك ذكر المسلّمات. 

ولكن قال صاحب «الجواهر»'": (بل دعوى التزام ذلك في حاكم الغيبة. فلا 


.1۳/ ٤ شرائع الإسلام: ج‎ )١( 

(۲) تحرير الأحكام: ج۲ .18١/‏ قواعد الأحکام:ج ٤۲۲/۲۳‏ 
(۳) مستند الشيعة: ج ۱۷ / 0/. 

.١18/ تكملة العروة الوثقئ: ج۲‎ )٤( 

(6) مسالك الأفهام: ج۱۳ / 554 

(1) شرائع الإسلام: ج ٤‏ /1۳. 

(۷) جواهر الكلام: ج .۷١/ ٤۰‏ 


حُكم الحاكم على من لا تقبل شهادته عليه ۷4 


ينفذ حكمه على من كانت بينه وبينه خصو مة. لم يخرج بها عن العدالة في غير تلك 
الخصومة من المنكرات. خصوصاً بعد قوله انة: «جعلته حاكياً عليكم». و«هو 
حجّتي عليكم». و«الرّاد عليه كالرّاد علينا». ونحو ذلك. ولعلّه لذا حُكي عن 
بعضهم''' اختصاص المنع بقاضي التحكيم). انتهئ. 

واستدل للآوّل: 

. عامجإلاب-١‎ 

۲ -وبأخبار رجوع المتنازعين إلى من عرف أحكامهم. ونظر في حلاهم 
وحرامهم, فاللازم أن يكون الحاكم غيرهما . 

"'-وبما دل على تنازع النيّ ب مع الأعرابي في من الناقة والفَّرّسء وتنازع 
ولي الله مع عقيل وعبّاس. 

أقول: ولكن الإجماع كما عرفت غيرٌ ثابتِ. وعلى فرضه كونه تعبديّاً غير 
معلوم. ولعلّ المستند أحد الأخيرين. 

وأمًا أخبار رجوع المتنازعين. فليس في كثير منها الأمر برجوع المتنازعين 
إلى العالم. كي يُوْخذ بإطلاقه أو بظهوره في مغايرة المأمور بالرجوع مع من يرجع 
إليه. وهذه هي مقبولة ابن حنظلة لاحظها. فإنّه بعد سواله عن ما يصنعان. قال اظة: 

«ينظران مَنْ كان منكم قد رَوى حدیتناء ونظر في حلالنا وحرامناء وعرف 
أحكامنا. فليرضوا به حَكاً. فاي قد جعلته عليكم حاكبأ»'"". 

فإتها بإطلاقها تشمل ما لو كان ذلك العالم هو أحد المتخاصمين. وليس بإزائه 


(۱) کشف اللنام:ج ۱۰ /۲۳. 
)١‏ الكافي: ج۱ / 1۷ح .٠١‏ وسائل الشيعة: ج ۱۳۹/۲۷ ح571417. 


۰ فقه الصادق / ج58 


ما يكون ظاهراً في اعتبار المغايرة. 
«اجعلوا بينكم رجلاً قد عَرف حلالنا وحرامناءفقد جعلته عليكم قاضياً'". 


مع أنّ عموم العلّة في التوقيع الشريف: «فإنّهم حُجَّتي عليكم»' '' يقتضي نفوذ 


وما ما دل على 35 انى ا ن ل مع الأعرابي. 

فيرده أُوْلاَأَنٌ غاية ما يُستفاد منه على فرض الدلالة -جواز الرجوع إلى 
الغير, لا عدم نفوذ حكم الحاكم لو حَكم. 

وثانيا إنّه يكن أن يكون الخصم في المورد لم يكن يَرضى إلا بذلك. 

وثالثا إن ما تضمّن قضيّة النيّ ب مع الأعرابي يدلّ على العكس. فإنّه يدل 
على أنتهم| بعدما رجعا إلى علي افبمجر د تكذيب الأعرابي لني لذ قتله علي انة. 

فقال له النبي :م فعلت يا علي ذلك؟ 

قال: يا رَسول الله إنا نُصدّقك على أمر الله ونهيه. وعلى أمر الجنّة والنّان 
والثواب والعقاب, وَوّحي الله عر وجل ولا نُصدّقك على تن ناقة الأعرابي! 

فقال رسول الله : أصبت يا عليٌ». 

وعليه. فالأظهر هو نفوذ حكم الحاكم الجامع للشرائط لنفسه على الغير 


(۱) تهذيب الأحكام: ج7/ ١7ح‏ 07 , وسائل الشيعة: ج ۲۷ / 179 ح 57170 
(۲) وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ۰ح ٣۳٤۲٤‏ . كمال الدّين وتمام النعمة: ج۲ Zz EAT/‏ 
(۳) وسائل الشیعة: ج ۲۷ / 71/4 ع۳۳۷۵۹ 


المُخاصِ له. 

وعلى فرض البناء على المنع للإجماع. فللحاكم أن ينقل حقَّه إلى الغير, ثم 
يرجع ذلك الغير مع الخصم إليه. فإنّه لا ينبغي الإشكال في نفوذ حكمه لذلك الغير, 
وإن انتقل إليه بعد ذلك بإقالةٍ ونحوهاء أو كان بالفسخ» بأن كان النقل إليه بشرط 
الخيار لنفسه. 

فرع: لو کان الجا کم وصيَّاً لليتيم, فهل ينفذ حكمه له أم لا؟ 

قال في حكيّ «التحرير»'": (فيه نظر ينشأ من كونه حص في حقّه کا في حقّ 
نفسه. ومن أن کل قاض فهو ولي الأيتام). 

ولكنّه بناءً على ما عرفت من أنّ مقتضى القاعدة هو نفوذ حكمه لنفسه.فنفودٌ 
حكنه لمن له عليه الوصاية واضحٌ. 

فلو قيل بالعدم للإجماع. فهو الفارق بين الوصيٌّ والوليّ الذي لا تختصٌ 
الولاية به. 

وأمّا بناءً على عدم نفوذ حكمه لنفسه للأخبار, فنفس تلك الأخبار تدلٌ على 
عدم جواز حكمه لمن له عليه الوصاية, فإنّ المنازع في الحقيقة هو الوصيٌ لا البتهم» 
فنصوص رجوع المتنازعين إلى الغير تشمله. وحينئذٍ يبق سوال الفرق بين 
الوصاية والولاية الثابتة للقاضي على الأيتام» والفرق بأنّ ولايته إنما هي في ظرف 
عدم الوصيٌ لا يفيد. فإنّ مورد النقض ما لو لم يكن هناك وصيٌّ وادّعى أحدٌ على 
شيء من أموال اليتيم» وتصدّى القاضي بنفسه للنزاع بعنوان الولاية على اليتيم؛ 


.1۸١/ تحرير الأحكام: ج۲‎ )١١ 


AE / فقه الصادق‎ AY 


فإنْ القزم بأنته ينفذ قضائه له أو قضاء قاض آخر الذي هو أيضاً له الولاية. عاد 
الإشكال, ولا يكن الالتزام بأنته لا ينفذ قضاء أحدٍ وأنّ المال لابدٌ وأن يبق حى 

الهم إلا أن يُدّعى الإجماع على النفوذ في خصوص المورد. 

أقول: وما ذكرناه يجري بعينه في ما لو كان للحاكم ولاية خاصّة كالأبوّة. 

ولو كان المنازع شريك المولى عليه لجهة مشتركة بينهما كالارث. فلا إشكال 
ولاكلام في أنته ينفدٌ حكم الحاكم للشريك. وأنته انتقل إليه من مورثه. ويلزم من 
ذلك نفوذه للمولى عليه أيضاً. وإنْكان يرجع أمره بالولاية للملازمة بينهاء 
اتيت لأحد المتلازمين مُنيثٌ للآخر. 

وما ذُكرا'' في وجه عدم نفوذ حكم الحاكم لنفسه من الإجماع. وانصراف 
أخبار نفوذ حكم الحاكم في حقّ نفسه, لايجري في الفرض. لان الحكم نما هو للغير. 
وثبوته للمولى عليه إا هو بالملازمة. 

وأيضاً ما ذكرناه يظهر حكم مسألةٍ أخرئ, وهي أنته لو کان للحاكم شركة 
مع غيره. ووقع الغزاع بينهها وبين غيرهماء كما لو تنازع هو وأخوه مع غيره في مالٍ 
مشتركٍ بينه وبين أخيه من طرف الإرث. فإنّه لا إشكال في نفوذ حكمه في حصّة 
أخيه. لعموم الأدلّة. وعدم المانع. ويتبثُ به حقّه بالملازمة, بناءً على ما هو الحقّ من 
حجيّة الحجّة في مثبتاتهاء إلا أن يكون إجماعٌ على عدم النفوذ في حصّة نفسه. كما 
ادّعاه في «المستند»'"'. ولكنّه کا ترئ. 


)١(‏ مستند الشيعة: ج۷٠‏ / ۷١‏ قوله:(لا ينفذ حكم الحاكم لنفسه على خصمه إجماعاً). 
(۲) مستند الشيعة: ج0١‏ / ١ .۷١‏ 


وجوبٌ شراء الماء ةا 


قال : ذلك على قدر جدته»'". 

ومقتضى إطلاقهما وجوب الشراء مطلقاً. ولو كان بأضعاف تمن المثل. 

والإيراد على الصحيح: بأنّ استعمال الوجوب في الاستحباب المؤكّد شائع. 
والقرينة على إرادته منه في المقام» قوله: (قد أصابني فاشتريت). والترغيب فاه 
يكون غالباً في المستحبّات, كما عن الحقّق الجلسي في شرحه على «الفقيه». 

غريبٌُ: لأنته غير متضمّن للفظ الوجوب. وأا تضمّن النهبي عن التيمّم, 
والأمر بالوضوء الظاهر في الوجوب. 

كا أنّ قوله: (فاشتريت... الح) لا يصلح أن يكون قرينةً لصرف الأمر عن 
ظاهره. فهذا مما لا ينبغي التأمّل فيه. 

أقول: المهمّ الكلام في الجمع بين هذه النصوص. وقاعدة لا ضرر. فإنٌ ظاهر 
الأصحاب تقديها على القاعدة. بدعوئ كونها أخصٌ منهاء وقد مر تصرع 
العلسي ك بعدم وجوب الشراء بأزيد من قن المثل, ولكن قد عرفت أن لشراء الماء 
بثمن خطير صورتين تشمل قاعدة لا ضرر إحداهما دون الأخرئ. وهذه 
التصوص تشمل كلتا الصورتين. فتكون النسبة بينهها عموماً من وجه. فتقدّم 
القاعدة على الحكومة. كا تقدّم على سائر ما تضمّن الأحكام المترتبة على 
الموضوعات بعناوينها الأَوّليّة. 

فتحصّل: أنّ ا جمع بين الأدلّة يقتضى التفصيل في ما إذاكان من الماء خطيراً 
بين كون ذلك المن قيمته. وكونه أزيد من قيمته. فيجبٌ الوضوء والشراء في الأول 
دون الثاني. 

ولعل هذا مراد من قيّد وجوب الشراء بثمن خطير, ا إذا لم يججحف في الفن. 


NEZ / ١ وسائل الشيعة: ج ۲ / ۳۸۹ ح۹٤۳۹ . تفشير العيّاشي: ج‎ )١( 


حُكم الحاكم على من لا تقبل شهادته عليه AY‏ 


وقد فصّل السيّد في «ملحقاتالعروة»'": 

بين ما إذا كانت الدّعوى في عينٍ. وقد قسّمها مع ذلك الغير. وأفرز حصّته. 
وحَكم بثبوت حقّ الحاكم أيضاً في تلك الحصّة. 

وبين ما إذاكانت في عينٍ قبل القسمة. أو في دين, وحَكم بعدم الشركة معه. 

واستدل للأوّل: بقاعدة الاقرار. 

وفيه: -مضافاً إل ما مرّ من أنته يثبثُ حقّه مطلقاً بالملازمة أنه لو قطع 
النظر عن ذلك. فني مفروض المسألة نما ينفذٌ حكم الحاكم في حصّةٍ من تلك العين 
التي هي لأخيه. فإقراره بالشركة إا هو إقرارٌ بأ الحصّة الأخرئ غير هذه 
للحاكم, فلا يكون من قبيل الإقرار على النفس حت يكون جائزاًکا لا يخق. 


O 


.١7/ تكملة العروة الوثقى: ج؟‎ )١( 


A‏ فقه الصادق / ج58 


لو تبيّن خطأ الحاكم في حكمه 

المسألة الثامنة: لو تبن للحاكم خطائه في حكمه. انتْقِضّ بلا كلام لعدم بقاء 

فا كان ذلك قبل العمل به فلا إشكال. 

وإنْ كان بعده: ' 

١-فَإِنْكان‏ في قتل أو قَطع. فلا شيء على الحا كم قطعاً لفرض عدم تقصيره. 
ولا جوره في الحكم, بل تكون الدّية من بيت المال» لخبر الأصبغ بن ثباتة, قال: 

«قضى أمير المؤمنين!ة: أنّ ما أخطأت القضاة في دم أو قطع. فهو على بيت 
مال المسلمين»7". سن 

إل أن يكون المحكوم له عالماً بفساد دعواه. ومع ذلك أقدم عليها. فإنَ عليه 
القصاص. لكونه السّبب في ذلك, هكذا استدل له. 

أقول: ولي في ذلك نظرٌ وهو أن الأمر كذلك إن لم يكن إجماعٌ. لولم يتصدّ 
الحكوم له للقطع أو القتل. لإطلاق الخبر. 

الهم إلا أن يقال:إنّ الخبر إغا هو منصر ف إلى ما لو كان القتل والقطع بغير حق 
مستنداً إلى خطأ القضاة خاصّة. وأمًا لو كان ذلك من جهة الخنصومة العدوانية. أو 
شهادة الزور, وما شاكل. فلا يكون مشمولاً للخبر, بل يشمله ما دل على أن 
القصاص والدّية حينئذٍ على الشاهد. أو المنازع عدواناً. وهذا هو الأظهر. 


(۱) الكافي: ج1/ ۳۵٤‏ ح۳. وسائل الشيعة: ج ۲۲۹/۲۷ ح 55701 


لو تبن خطأ الحاكم في حكمه ۸0 

: -وإنْ كان في مال‎ ١ 

فان كان المال موجوداً استردّ بلاكلام. 

وإ كان تالفاً: 

فإ نْأخذهالحكومله. وهو عا بعدمكونهله.ضَّمِنعوضهلقاعدةاليد والإتلاف. 

وإِنْ كان عالماً بفساد دعواه ولم يأخذ المال. فالظاهر كون ضمانه عليه. لأنشه 
السّبب في تلف المال. 

وإِنْلم يكن عالماً بفساد دعواه. ففيه أقوال: 

القول الأوّل: ما عن المشهور''' من كون ضمانه على بيت المال. 

الثاني: أنته إن أخذه الحكوم له فعليه الضان وإلا فلا ضمان على أحدٍ. اختاره 
السيّد في «ملحقاتالعروة»'". 

الثالث: عدم الضان على أحدٍ مطلقاً اختاره في «المستند»'". 

واستدل للأوّل: 

١-بفحوى‏ خبر الأصبغ المتقدم. 

۲ -وبصحيح عبد ال رحمن بن الحجّاج. قال: 

«كان أبو عبد اله ج قاعداً في حلقة ربيعة الرأيء فجاء أعرابيٌ فسأل ربيعة 
الرأيء فأجابه. فلا سكت. قال له الاعرابي: أهو في عنقك؟ فسكت عنه ربيعة ولم 
يرد عليه شيئاً. فأعاد المسألة عليه. فأجابه ثل ذلك. 
)١١‏ جواهر الكلام: ج 1١‏ / 9/, جامع المدارك: ج .٠٠۱/۷‏ 


.51/ تكملة العروة الو ثقی: ج۲‎ )١١ 
.۸۸ - ۸۷ / ۱۷ مستند الشيعة: ج‎ )۳( 


413 فقه الصادق / AE‏ 


فقال الأعرابي هو في عنقك؟ فسكت ربيعة. 

فقال أبو عبد الله :هو في عنقه. قال: أو لم يقل: وكلّ مفتٍ ضامن»”". 

*'_وبالاجماع. 

أقول: ولكن الفحوئ غير قطعيّة. والصحيح ظاهرٌ في الإثم على تقدير التقصير. 
أو عدم الأهليّة أوضمان العوض إذا كان سبباً لإتلافه بفتواه. مع كونه مقضّراً أو غير 
أهل, بل الظاهر منه خصوص الأول لعدم الضمان المصطلح في كل فتوى قطعاً مالم 
توجب إتلاف مالٍ أو ثفين: 

وعليه. فالمراد بالضان هو الإثم والأجر. 

وأمّا الإجماع فهو غير ثابت. 

واستدلٌ للقول الشاني: لعدم الضان مع عدم الأخذ, بعدم ثبوت يده عليه. فلا 
ضمان عليه ولا على الحاكم. لكونه مأذوناً شرعاً. وللضمان معه بقاعدة اليد. 

وفيه:إنّ قاعدة اليد إا تكون عُقلائيّة مضاة شرعاً" لا تعبديّة صرفة. وهي 
غا تكون لأجل احترام المال. ولا ريب في سقوطه مع كون التسليط جانياً إا من 
المالك أو بإذن الشارع الأقدس» ولذا اشتهر بينهم بأنّ: (كلّ ما لا يُضمن بصحيحه 
لا يضمن بفاسده). ولتقام الكلام حل آخر. 

وعليه» فالأظهر عدم الضان على أحد. 

هذا كلّه إذاكان الحاكم غير مقضر في الاجتهاد أو في مقدّمات القضاء. ولم 
يكن الحكم عن جور. 


.55719 ح7١‎ /۲۷ وسائل الشيعة: ج‎ ١ ح‎ 4١5 الكافي: ج1/‎ )١( 
.101// ۵ كنز العمّال: ج‎ .1١ / سنن البيهقي: ج7‎ )۲( 


لو تبيّن خطأ الحاكم فى حكمه AV‏ 


ولا فان كانت الدّعوى في قتلٍ أو قطع. كان الضمان عليه إِنْلم يكن الحكوم له 
ظاماً في دعواه, اون ساسا الم ار العل: 

وإ كان ظا ماً فيا ومباشراً له . كان الضمان عليه , لأنَ المباشر أقوى 
من السّبب. 

وإِنْ لم يكن مباشراً له. وكان ظالماً في دعواه. فالحكوم عليه أو وليّهِ مير بين 
القصاص منه أو من الحاكم. 

وإنْ كانت الدعوى في مال: 

فان لم يكن الحكوم له ظالماً في دعواه. كان الضان على الحاكم. 

وإ كان ظالماً فهها. كان المحكوم عليه خيّراً بين الرجوع عليه أو على الحاكم. 

هذا في صورة التلف. وإلا فيأخذ عين ماله على جميع التقادير.. 

aa 


AR‏ فقه الصادق / ج58 


اعاء المحكوم عليه عدم أهليّة الحاكم 

المسألة التاسعة:إذا ادّعى ا محكوم عليه بعد المرافعة وا لحكم» عدم أهليّةالحاكم. 
لعدم اجتهاده» أو فسقه. أو تقصيره في مقدّماته. أو جوره فيه. وحينئذ: 

فتارة: تكون الدّعوى متوجّهة إلى المحكوم له. 

وأخرئ: تكون متوجّهة إلى الحاكم. 

فإن كانت متوجّهة إلى الحكوم له. ففيه أقوال: 

١-أنته‏ لا مُسمع العوى مطلقاً صرح به الشهيد#"" واستوجهه افق ". 

١‏ -أنته لا تُسمع الدّعوى مع عدم البيّنة. اختاره جماعة منهم المحقّق 
العراقي '". وهو الظاهر من المصنّف في بعض كتبه . 

۳-سماعها مطلقاً اختاره السيّد في «ملحقاتالعروة»!*. 

وهو الأقوئ. لأنّ مقتضى عموم ما دل على أن (البيّنة على المدّعي والمين على 
من أنكر)'"' وغيره من أدلّة سماع الدّعوى هو ذلك. أي سماع الدّعوى مطلقاً. 

واستدلٌ للأوّل: بأ الحاكم أمين الامام. وفتح هذا الباب موجبٌ لعدم إجراء 


(۱) الدروس: ج۲ / ۸۵.۔ 

شرائع الإسلام: ج ٤‏ /18. 

(۳) كناب القضاء: ص .٠۰‏ 

.٤١۷ / تحرير الأحكام: ج ۲ / ۱۸۹ . قواعد الأحكام: ج؟‎ )٤( 

.5١ / تكملة العروة الوثقى: ج57‎ )٥( 

(1) الكافي: ج۷ / ٠٠١‏ باب أن البيّنة على المُدّعي . وسائل الشيعة: ج۲۷ / ۲۳۲ باب ٣‏ باب أن البيّنة على 
المُدّعي واليمين على المُدّعى عليه. 


ادّعاء المحكوم عليه عدم أهليّة الحاكم ۸۹ 


الأحكام. والطعن في الحكّام ّا يوجب امتناعهم عن تصدّي القضاء. 

وفيه: إن كونه أميناً في زمان الغيبة فرع ثبوت اجتهاده وعدالته. فع فرض 
ثبوت الفسق أو عدم الاجتهاد. لا يكون أميناً. 

واستدل للثاني: 

بان الشاع بدون البيّنة يلزم منه الفساد . 

وبا که لم ميقا لازنا بیت با لکول وای الد 

ويرد الأول: بمنع لزوم الفساد. كيف وقد يُدّعى على الحاكم نفسه بدعاً 
ومتضمُّنة لتفسيقه. مع أنته من عدم السماع قد يلزم ضياع حقٌ خطير سبل 
الإثبات. أو إتلاف دم. أو تحليل بُضع. وما شاكل. 

ويرد الثاني: ا إن ادّعى 2000 م له بأنّ ما أخذه م يكن بالاستحقاق. 
لعدم أهليّة احاكم. فكيف لا يكون حقَاً لازماً ولا يثبت بالنكول ورد المين. 
وسيأتي زيادة توضيح له. 

وعليه. فالأظهر سماع دعواه» وحينئذٍ : 

فإنكان الحكوم له هو الذي اختاره للحكومة.كم إذاكان المحكوم عليه غائباً 
حين الحكم. يكون لدعي هو ال حكوم له. فعليه إثبات الأهليّة إن كانت الدّعوى 
عدم الأهليّة. 

وإِنْ كانت هو تقصيره في المقدّمات, أو جوره في الحكم. فالمدّعى هو المحكم 
عليه. فعليه الإثبات. 

وإِنْكان احكوم عليه هو الذي اختاره للترافع, أو كان مختاراً في الرجوع إليه. 
يكون هو المُدَعى لحمل فعله على الصحّة وكون الحاكم أهلاً. 


۹ فقه الصادق / ج58 


وعلى ذلك. فإ لم يكن للمحكوم له بيّنة. ولكن المحكوم عليه أَقرٌ بذلك. فهل 
يكون هذا الإقرار ملزماً أم لا؟ 

ربما يقال: بعدم كونه ملزماً ‏ ولعلّه إلى ذلك يرجع الوجه الثاني المذكور, 
لعدم سماع الدّعوى مع عدم البيّنة أو يكون ذلك وجهاً آخر له -لأنته يستتبع لرّد 
حكم الغير الذي هو ضررٌ عليه واللإقرارٌ غير مسموع فها يضر غيره. ويترتب 
عق وراك هعون حلت الكاره سكين کک ی لحل ا 
الحلف كا سيجيء. 

وفيه أوّلا: النقض با لو كذب الحالف نفسه. فإنّه لا إشكال ولا خلاف في أنته 
يُسمع وإِنْ كان ذلك بعد حُكم الحاكم. 

وثانياً بالحل: وهو أنته إذا انطبق على أمرٍ عنوانان» أحدهما أنته إقرارٌ على 
نفسه,والآخر أنته إقرارٌ على غيره. فن الجهة الأولى يحكم بنفوذه ولا يكون نافذاً 
ن اه اناه وله كرون الخو اة ماد افر د من اله رل٠‏ غا 
الأمر أنّ هذه الجهة لا تقتضي نفوذه من جهتهاء لا أنتها تقتضي عدم النفوذ من 
الجهة الأولى. مثلاً إذاكان مورد دعوئ ثلائة أشخاص عيناً خارجيّة فق أحدهم 
كون العين لأحد خصميه المعيّن. يكون هذا الإقرار بالنسبة إل عدم كونها ملكا له 
نافذاً وبالنسبة إلى عدم كونها ملكاً للثالث غير نافذ. والمقام من هذا القبيل فإنَ 
إقرار الحكوم عليه ينفذ من جهة لزوم رَد المال وإِنْلم يكن نافذاً من حيث كونه 
مثبتاً لعدم أهليّة الحاكم. 


وإِنْ كانت الدّعوى متوجّهة إلى الحاكم نفسه : 


ادّعاء المحكوم عليه عدم أهليّة الحاكم ۹۱ 


فقد صرح جماعة'': بسماع الدّعوى مع البيّنة. بل صرح العلامة الكني ج" 
بننفي صراحة كلمات القوم في عدم سماعها مع البيّنة. والاستدلال للعدم ا مر قد 
غ 

وأمًا مع عدم البيّنة: فرتما يُستند إلى الأصحاب عدم السماع, واستدل له بعدم 
انتهاء الدّعوى إلى ميزان, لأنته إمّا إقرارٌ أو حلف إنكار. أو غيرهما. ولا يكاد يترّ 
واحدٍ منها في المقام. 

ما الإقرار: فلأنته غير نافذٍ بالنسبة إلى الغير. 

وأمّا الحلف: فلأنته لا يثبثٌ حن الغير. 

ا عليه: بأنته يمكن سماع إقرار الحاكم بفساد حكمه بقاعدة'”: (من ملك 
شيئاً ملك الإقرار به)ء الموجبة لنفوذ الإقرار حى في حقّ الغير. 

وفيه: أنته لو ّت القاعدة, فا هو في صورة إحراز مالكيّته للمقر به نفياً 
وإثباتاً وأمّا لو كان مفاد الاقرار ننى سلطنته على امقر به من جهة عدم الأهليّة. فلا 
حال لسماعه, لأنته حينئذٍ يلزم من وجوده عدمه. وما يلزم من وجوده عدمه محال. 

وعليه. فالأظهر عدم السماع في هذه الصورة. 

هذا كله إذالم تكن الدّعوى موجبة للضمان أو التغرير على الحاكم خاصّة, إلا 
فينعكس الأمر أي ما ذكرناه في توجيه الدّعوى إلى المحكوم له. يجري في توجيهها 
إلى الحاكم. والعكس العكس كا لا يخى. 

aa 


(۲) حكاه الشيخ ضياء الدّين العراقي في كتاب القضاء: ص ٠۰‏ . 
(۳) قاعدة عقلائيّة مصطادة من موارد خاصّة ستأتي الإشارة إليها عند التعرض لها. 


۹۲ فقه الصادق / AE‏ 


ويُستحبّ الإعلان بوصوله , والجلوس فى وسط البلد مُستَدير القبلة » 
والسؤال عن الحْجَج والودائع » وأرباب السّجن وموجبه. وأن يفرّق الشهود. 
خصوصاً مع التّهمة » 


آداب القاضي 

المسألة العاشرة : ( و)المشهور بين الأصحاب أنته ( يستحبٌ ) للقاضي أُمورٌ 
لم يرد بكثير منها نص » ولكن ذكرها الأصحاب . وعلّلوا استحبابها بأمورتَرَ 
عليك. وهي: 

١-(الإعلان‏ بوصوله) وقدومه إِنْ م يُشتهر خبره. وطلب من يسأله ما يحتاج 
إليه ان مر یھ ایکون فچا غل بضيرة عن لمر 

۲( والجلوس في وسط البلد ) ليسهل وصول الاس إليه. ويسوي بين 
الخصوم في مسافة الطريق. 

"-وأَنْ يجلس في حالة القضاء (مستدبّر القبلة). ليكون وجه الخصوم إليها. 

قيل'': وينبغي استقبال القبلة بنفسه. لكونه خير الجالس. 

٤‏ -( والسؤال عن الحُجَح والودائع» وأرباب السجن وموجبه ) لأنتها من شؤون 
القضاء. وليعلم تفاصيل أحوال النّاس. ويعرف حقوقهم وحوائجهم. والإفراج 
عمّن يجب إطلاق سراحه . 

-[ وأن يفرق الشهود خضصوصاً مع التهمة )لصحي معاوية بن وهب وغيرة 
المتضمّنة تفريق أمير المؤمنين ل الشهود. ثح قال اا: 


.0۹0/ المبسوط: ج8/ ۰ المهدّب: ج ؟‎ )١( 


53 فقه الصادق / ج٤‏ 


أقول: ولكن الإنصاف ان دعوى شمول قاعدة لا ضرر للوضوء ياء يتوققف 
الوصول إليه على شرائه بأضعاف ننه المعتاد مطلقاً قريبةٌ جدّاً وعليه فتكون هذه 
النصوص أخصٌ من القاعدةء فتكون مخصّصة طاء فا أفتى به المشهور. لولم يكن 
أقوى. فلاريب في كونه أحوط. 

المقام الثاني: فما إذا كان الشراء مضيراً جاله: 

فالمشهور بينهم عدم وجوب الشراء فيه في الجملة. 

وعن الستدك'”. وابن سعيدا": وجوبه مطلقاً. 

والقائلون بعدم الوجوب اختلفوا في ما إذاكان مضا بحاله في المال: 

فعن المصنّف ب" والشهيد””'' وغيرهما: عدم الوجوب أيضاً. 

وعن الحقق'*' وجويه. 

ويشهد للأوّل: 

١-عموم‏ ما دل على رفع الحرَج والُسر. 

١‏ -وقوله لإ في ذيل خبر ال حسين المتقدّم: (ذلك على قدر جدته)» فإِن 
مقتضى إطلاقهما عدم الفرق بين كونه مضا بحاله في الحال أو في المال. 

واستدل لعدم وجوبه في الثاني: 

١‏ _بعدم العلم بالبقاء إلى وقته. 

۲ -وبإمكان حصول مال له على تقدير البقاء. 


.539/ ۱ حكاه عنه المحقّق في المعتبر: ج‎ )١( 
.40 الجامع للشرائع: ص‎ )۲( 

(۳) منتهى المطلب: ج١‏ /۱۳۳. 

)٤(‏ الذكرى: ص۲۲. 

(6) المعتبر: ج 534/١‏ 


آداب القاضى ۹۳ 


ومخاوضة العلماءء ويُكره القضاء مع شغل القلب بِالقَضصَب والجوع والعطش والهَمَ 
والفرح وغيرهاء 


«الله أكبر أنا أوّل من فرّق بين الشسهود إلا دانيال اني الحديث»”". 

1-1 و ) ينبغي أيضاً (مخاوضة العلماء) ليعاونونه في المسائل المشتبهة. 

إلى غير ذلك من الأُمور المذكورة في المطولات. 

أقول: وهناك أمورٌ مكروهة على القاضي. وهي : 

(-١‏ ويُكره القضاء مع شغل القلب بالغضب والجوع والعَطّش والهُمَ والفرّح 
وغيرها ) من المشغلات. 

فى قوي السّكوني. عن الإمام الصادق ان قال: «قال رسول الله ا: من 
ابتلي بالقضاء فلا يقضي وهو غضبان»"' 

وفي مرفوع أحمد. قال: «قال أمير المؤمنين انا لشُرَيم: لا تشاور أحداً في 
يحلسك. وإِنْ عَضِبِتَ فقم. ولا تقضينٌ وأنت غضبان. 

قال: وقال أبو عبد الله ه: لسان القاضي وراء قلبه. فإن كان له قال. وإِنْ كان 


عليه منك" 
وف خر سَلمة عن أميرالمؤ منين ان:« ولا تقعد في مجلس القضاء حيّى تطعم»“. 
إن غير ذلك من التضوض. 


.570/73 الكافي: ج/7/ 4375 ح4. وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ۲۷۷ ح‎ )١( 
59070 الكافي: ج ۷ / 417 ح۲. وسائل الشيعة: ج ۲۱۳/۲۷ ح‎ )( 
۳۳٣۲۱ع‎ ۲۱۲/۲۷ الكافي: ج ۷ / ۱۳٤ح 6 . وسائل الشيعة: ج‎ )۴( 
.۳۳٣۱۸ح‎ ۲۱۱ / ۲۷ وسائل الشيعة: ج‎ )٤( 


4 فقه الصادق / AE‏ 
واتخاذ الحاجب وقت القضاء. وتعيين قوم للشهادة » 


” -( و )يكره أيضاً (اتخاذ الحاجب وقت القضاء) للعلوي: «أيا وال احتجب 
عن حوائج النّاس. احتجب الله تعالمئ عنه يوم القيامة وعن حوائجهء الحديث»'". 

ونحوه النبوي. 

قال الشهيد الثاني ج في «المسالك»'": (ونقل الشيخ فخر الدّين' "' عن بعض 
الفقهاء: أنته حرامٌ عملاً بظاهر الحديث. وقرّبه مع اتخاذه على الدوام, بحيث ينع 
أرباب الحوائج ويضرٌ بهم. وهو حسنٌ. لما فيه من تعطيل الحقّ الواجب قضائه 
على الفور. والحديث يصلح شاهداً عليه وإ كان مفيداً للكراهية . للتساع في 
أدلّته). انتهئ. 

الظاهر أنته إن وجب عليه القضاء. وكان الاحتجاب موجباً لخالفةالواجب. 
فقد عصى وهو واضحٌ. ولا فلا دليل على حرمته. وأا يحكم بالكراهة للرواية 
المنجبر ضعفها بالعمل. 

۳-قالوا :( و ) يكره أيضاً( تعيين قوم للشهادة ) .لما بيترتب عليه من 
ال فل ا را و غير ارقي و وذ لك لور 
عن الشّلف. 

أقول: ولكن الظاهر أنّ هذه الأمور لا تصير منشئاً للفتوى بالكراهة. 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج17 / ۹٤‏ ح77١17,‏ ثواب الأعمال: ص 771. 


() مسالك الأفهام: ج7١‏ / ۳۷۷. 
(۳) إيضاح الفوائد: ج ؛ / 5٠١‏ 


آداب القاضى 03 
والشفاعة إلى الغريم فى إسقاط حقّه . 
-( و ) قالوا أيضاً تكره (الشفاعة إلى الغريم في إسقاط حقه) خوفاً من أن 


لايسمع فيصير مهتوكاً وهو كما ترئ. 


O 


۹1 فقه الصادق / AE‏ 


و تقضي الإمام بعلمه وغيره 


قضاء القاضى بعلمه 


المسألة الحادية عشرة:( و ) المشهور بين الأصحاب. بل المُجمع عليه'", 
أنته (يقضي الإمام بعلمه). ولكن هذا البحث كجملةٍ من الأبحاث المعنونة في 
«الشرائع»' '' وغيرها'" لا ربط ها بناء إذ ليس لنا تعيين وظيفة الإمام» ( و ) عليه 
فالمهم هو البحث في (غيره). وفيه أقوال: 

١-أنته‏ يقضي به مطلقاً وهو المشهور بين الأصحاب . 

بل عن « الاتتصار ٠»‏ و « الغنية »'* . و« الخلاف »'" .و« نهج الحقّ»'": 
الإجماع عليه. 

١‏ -إِنّه لا يقضى به مطلقاً تسب" ذلك إلى الاسكافي. وعن بعضهم''' نسبته 
إلى السيّد أيضاً و لكنّه اشتباءٌ لأنّ السيّد +ةاعتبر الاسكافي مخطتاً في اختياره''". 


(۱) إيضاح الفوائد: ج ٤‏ / ۳۱۲ رياض المسائل: ج ٠۲۱ / ١6‏ جواهر الكلام: ج 1١‏ /۸1. 

(1) شرائع الإسلام: ج ٤‏ / 1۷ قوله: (الأولى: الإمام خا يقضي بعلمه مطلقا). 

(۳) رياض المسائل: ج6١1 .51١/‏ 

(4) الانتصار: ص۸1٤‏ المسألة ۲۷۱. 

(0) غنية النزوع: ص 4177. 

(3) الخلاف: ج547/57 - .۲٤۳‏ 

(۷) نهج الحقّ: ص۳٦٥‏ . 

(۸) حكاه السيّد المر تضى في الانتصار: ص .٤۸۸‏ 

(1) رياض المسائل: ج ۱٠١‏ /۳۳. 

(١٠)الانتصار:‏ ص۸۸٤‏ قوله: (وإتما عوّل ابن الجنيد فيها علئ ضرب من الرأي والاجتهاد وخطاه ظاهر). 


قضاء القاضى بعلمه ۹۷ 
فی حقوق التاس. 


۳-إلّه يقضي به (في حقوق التاس) خاصّة.كا في المتنء وعن ابن حمزة »وريا 
نس ال ال" 

٤‏ -إِنّه يقضى به في حقوق الله خاصّة, وهو الحكيّ عن «الختصر»'*. 

أقول: والأوّل أظهر. وذلك لوجوه: 

الوجه الأوّل: عموم ما دل من الآيات والروايات على لزوم الحكم بالحقّ 
والقسط والعدل, وأنّ من لم يحكّم با أنزل الله فهو كافر فاسق. وما شابه ذلك من 
التعابير. وعليه فإذا حكمّ وجب على الاس متابعته. لما دل" على لزوم قبول 
الحكم. وأنته لا جور نقضه, وأنّ اراد على الحاكم رادٌ على الإمام» وهو كالرّاد على 
الله تعالى. 

وأورد عليه المحقّق العراقيية”"؛ بأنته إِنْ كان المراد من (الحكم) و(القسط) 
و(العدل) هو الحكم والحقّ وأخويه في نفس الواقعة, كان الاستدلال تامّا ولكن 
لازم ذلك كون القضاء من آثار نفس الواقع. لا من آثار الحجّة عليه. وينافيه 
(١)الوسيلة:‏ ص8١5.‏ 
(؟)رياض المسائل: ج 57/16 
(۳) السرائر: ج ۲ / ۱۷۹. 
)٤(‏ المختصر النافع: ج۲ / .۱۸٠‏ 
() سورة المائدة: الآية ۸. سورة النساء: الآية 0۸. سورة ص: الآية .٦‏ وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ١۳باب‏ 6 باب 

تحريم الحكم بغير الكتاب والمّنة . 


() الكافي: ج١‏ / ۷ ح ٠١‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ۱۳۹ 771317 
(۷) كتاب القضاء لشيخ ضياء الدّين العراقي: ص ۳۷ - ۳۸. 


۹۸ فقه الصادق /ج 


حينئذٍ ما في قوله ت «رجلٌ قضى بالحقّ وهو لا يعلم»''' إذ الظاهر منه عدم جواز 
مثل هذا القضاء واقعا لا وضعاً ولا تكليفاً. 

وعليه. فق مقام المحم لا 

منها: إرادة الحقّ والقسط والعدل. والحكم على القسط في مقام الفصل. وكذا 
الحقّ في هذا المقام قبال الباطل الناشيء عن غير ميزانه. وعليه. فلابد من إحراز 
ذلك من الخارج. ولا تكون هذه العمومات متعرّضة للصغرئ. 

وفيه: أن الظاهر من الآيات والروايات هو المعنى الأوّل, ولا ينافيها ا خير 
المشار إليه. فإنّ غاية مدلوله اعتبار العلم في القضاء زائداً على كون القضاء بالحقّ. 
فيعمل بالجميع. ولا حذور فيه. والمفروض في المقام ثبوت القيدين معاً. 

الوجه الثاني: عموم الأدلّة الدالّة على الحكم مع وجود الوصف, كقوله تعالى: 
«وَالسَارِيُ السار فافطغوا أَنرٍيهَاء”. 

وقوله تعالى: هالزَّايٌَ وَالزَافٍ ا لذو اكل و ادامات جل 

ولا يخن أنّ الخطاب فيهما للحكّام, فإذا علم الحاكم بالوصف عمل به. 

الوجه الثالث: أدلّة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر'*. 

الوجه الرابع: مرفوع ابن أي عمير. إلى ابي عبد الله ان قال: 

«القضاة أربعة ثلاثةٌ في النّا. وواحدٌ في الجنّة -إلى أن قال -: ورجلٌ قضى 


.11/ ١ج دعائم الإسلام:‎ . ۳۳٠۰۵ وسائل الشيعة: ج 55 / 15ح‎ )١١ 

.۳۸ سورة المائدة: الآية‎ ١ 

(۳) سورة النور: الآية ۲. 

(4) سورة آل عمران: الآية ٠١4‏ و ١٠١‏ سورة الحجّ: الآية .4١‏ وسائل الشيعة: ج١٠‏ / ١١7‏ باب ١‏ باب وجوبها 
وتحريم تركها من كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


قضاء القاضى بعلمه ۹۹ 


باحق وهو يعلم فهو في الجنّة»'". 

وبمضمونه روايات أخر. ودلالته على المطلوب ظاهرة. 

وأورد عليه المحقق العراقي!": بأنته يدل على نفوذ حکمه في حقّه وحقّ كلّ 
من علم بكون علمه مطابقاً للواقع» كي يحرز به کون قضائه بالحقّ عن علم. وأمًا 
الشاكٌ في مطابقته للواقع. فلم يحرز كونه قضاءً بالحقّ, وإِنْ علم كونه حاكماً به 
باعتقاده وعلمه. 

وفيه: أنّ الذي نريد إثباته بالخبر أنّ للقاضى أن يحكُم بعلمه. وأمّا نفوذ حكم 
الحاكم الصادر عن الموازين في حقّ الغير. فالمثبت له الأدلّة الأخر لا هذا الخبر. 
فتديّر جيّداً. 

الوجه الخامس: خبر الحسين بن خالد. عن أي عبد الله اكا: «الواجبٌ على 
الإمام إذا نظر إلى رجل يزني أو يشرب الخمر أن يقير عليه الحَدٌ ولايحتاج إلى بينة 
مع نظره. لأنته أمينٌ الله في خلقه. الحديت»'". 

وتقريب الاستدلال: أنته يدل على أنّ للإمام أن يقضى بعلمه» وعلّل ذلك بأنته 
أمين الله. وهذه العلّة موجودة في الحكّام في زمان الغيبةء لما تضمّن أنتهم: «أمناء» أو 
«أمناء الرسل» أو «العلاء باللّه الأمناء على حلاله ودرا أو ماوردفى 
الفضلاء الأربعة بريد بن معاوية وأبي بصير وحمّد بن مسلم وزرارة أنتهم: «أربعة 
)١١‏ وسائل الشيعة: ج/ا؟ / ١؟‏ ح6١71538,‏ دعائم الإسلام: ج١/577.‏ 
(۲) كتاب القضاء للشيخ ضياء الدّين العراقي: ص 58. 


١؟)‏ الكافي: ج ۷ / 577 ح ١6‏ . وسائل الشيعة: ج۲۸ / ٥۷‏ ح 51١14‏ 
)١‏ الكافي: ج١‏ 17 باب المستأكل بعمله . تحف العقول: ص ۲۳۷. 


۰( فقه الصادق / AE‏ 





E E IR EA 
يقرب هذه المضامين.‎ 
الوجه السادس:اتفاق الإماميّة على إنكارهم على أبي بكر في عدم حكمه بقول‎ 
فاطمة نة مع علمه بعصمتها وطهارتهاء وأنتها لا تقول إلا حقَا.‎ 
أقول: وقد استدلٌ له بوجوه أخر غير تامّة. لكنها لا بأس بذكرها تأييداً:‎ 
منها: الإجماع المنقول.‎ 
ومنها: ما في «المسالك»'"' قال: (لأنّ العلم أقوى من الشاهدين اللّذين لا يفيد‎ 
قوطما عند الحاكم إلا جرد الظّن إِنْ كان. فيكون القضاء به ثابتاً بطريق أولى).‎ 
ومنها: استلزام عدمه إمّا إيقاف الحكم, أو فسق الجا كم» لأنته إن حكم بخلاف‎ 
معلومه لزم الفسق. وإلا فالإيقاف.‎ 
وقد استدلٌ لعدم الجواز:‎ 
موضع الّمة.‎ هتنأب-١‎ 
؟-وبالنبويّ في قضيّة الملاعنة: «لو كنت راجماً لغير بينة لرجمتها»”".‎ 
*-وبالحصر المستفاد من النصوص ” الآتية المتضمّنة: «أنّ البيّنة على لدعي‎ 
والمين على من أنكر».‎ 
؛-وبأنته موجبٌ لتزكية النفس.‎ 
.1168 / ١ تنقيح المقال للعلامة المامقاني: ج‎ )١( 
.۳۸۵ / مسالك الأفهام: ج۱۳‎ )۲( 
وغيرهما.‎ ٩۳ / ۱۷ ومستند الشيعة: ج‎ 1١ / 4٠ ذكره فقهاء الإماميّة في كتب الاستدلال كالجواهر: ج‎ ) 


(4) الكافي: ج۷ / ٠٠١‏ باب أنّ البيئنة على المُدّعي . وسائل الشيعة: ج۲۷ / 777 باب ”باب أنّ البيّنة على 
المُدّعي واليمين على المُدّعى عليه. 


قضاء القاضى بعلمه 1۱ 


4-وبمرسل يونس: «استخراج الحقوق بأربعة وجوه: بشهادة رجلين عد لين. 
فإن لم يكونا رجلين فرجلٌ وامرأتان. فإن لم تكن امرأتان فرجلٌ ويمين المُدّعيء فإن 
م يكن شاهدٌ فالمين على المدَعئ عليه»”". 

7-وبما دلّ على أنته : «لا برجم الزاني حيّ يقر أربع مرّات بالرّناء إذا 
لريكن شهود»'". 

وأنته: «لا يُرجم الرّجل والمرأة حى يشهد عليه أربعة شهود»”". 

ثم إِنَ بعض هذه الوجوه للقول الثاني وبعضها للثالث. 

أقول: وفي كلّ نظر: 

أمَا الأول فلمنع كليّته. مع أنّ ا حكم بشهادة الشاهدين أيضاً قد يكون موضع 
التّهمة. أضف إليه أن ذلك لا يصلّح علّة لعدم الجواز. 

وبه يظهر ما في الرابع. 

وأمًا الثاني: فلعدم ثبوته من طرقنا. 

وأا الثالث: فلاَنَ تلكم النصوص تدلّ على أن كل بيَنةٍ فهي على المدّعي. لا أن 
كل مدّع يجب عليه البيّنة مع أنتها ظاهرة في صورة الجهل بالواقعة. فإنٌ حجيّتها 
طر يقيّة مختصّة بتلك الصورة كسائر الطرق والأمارات, مع أنّ البيّنة هي الحجّة 
والدليل الموجبة للظهور, كما هي معناها الّغوي. والمستعمل فبها في الآيات 


)١(‏ الكافي: ج 4١77/1‏ ح". وسائل الشيعة: ج ۲۷ ١س‏ الام 

() الكافي: ج ۲۱۹/۷ ح۲. وسائل الشيعة: ج۲۸ / ۲۷ح 54317١‏ 

(۳) الکافی : ج ۷ / ۱۸۳ باب ما يوجب الرجم ح ؟. وسائل الشيعة : ۲۸ / ٩٤‏ باب ١۲‏ أن الرّنالا ثبت الا 
هي زح ج Cr‏ ح و ٤‏ 


بأربعة شهود ح .۳٤۳۰۵‏ 


٠.‏ فقه الصادق /ج؟ 


وكلمات العلماء. كقوله تعالى: وا تَيِنَا عِيسى ابْنَ مح الْبيِنّاتِه ''' وغيره. 

وحملها على الاصطلاح الجديد. يحتاجُ إلى دليل مفقود. 

ومقابلتها بالهين لا تصلخ لذلك فإِنّ المقابلة ا أن بيّنة المنكر مختصّة 
بالمين. ولا تكون شهادة الشاهدين مفيدة له. 

وأمّا الخامس: فلعدم كونه مُسنداً إلى الإمام اتا ولا مضمراً بل ظاهره كون 
ذلك فتوى يونس. 

واحتال اختصاص الاستخراج با يحتاج إليه » والمعلوم للحاكم لا يحتاح 
إلى الاستخراج. 

وأمًا الأخيران: فغايتهم| كونهم| مطلقين. فيقيّدان با مر والمطلق ما قدّمناه 
نسبته معهم| عمومٌ من وجه. فيقدّم لوجوو لا تخى. 

فتحصّل: أن الأظهر أنّ القاضي يقضي بعلمه مطلقاً. 

وفي «المسالك»'": (واعلم أن من نَع من قضائه بعلمه استئنى صوراً: 

منها: تزكية الشهود وجرحهم. للا يلزم منه الدور أو التسلسل, فإنّه إذا علم 
بأحد الأمرين. وتوقّف في إثباته على الشهود. فإن اكتف بعلمه بتزكية المزكى أو 
الجارح, فقد حكم بعلمه» وإلا افتقر على آخرين» وهكذا فيتسلسل إِنْ لم يعتبر 
شهادة الأولين. أو الدوران اعتبرا في حقّ غيرهما. 

ومنها: الإقرار في مجلس القضاء وإِنْ لم يسمعه غيره. 

وقيل: يُستئنى إقرار الخصم مطلقاً. 


.۸۷ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.587/ ۱۳ (؟) مسالك الأفهام: ج‎ 


وجو ب شراء الماء 2 


ولكن يرد عليهما:أنَّ استصحاب البقاء. وعدم حصول مالٍ آخر, يقتضي کون 
المورد مشمولاً لعموم ما دلَّ على رفع ال حرج في خبر الحسين المتقدّم. 

وأخيراً وما ذكرناه يظهر ضعف القول بالوجوب مطلقاً مستنداً إلى إطلاق 
الخبرين المتقدّمين. 


قضاء القاضى بعلمه 055 


ومنها: العلم بخطاء الشهود يقيناً أو كذبهم. 

ومنها : تعزير من أساء أدبه في جلسه . وإِنْ لم يعلم غيره » لأنته من ضرورة 
هة القضاء. 

ومنها: أن يشهد معه آخرء فإنّه لا يقصر عن شاهد). انتهئ. 


OY 


PAE / فقه الصادق‎ N4 


وإن انتفى العلم حَكَم بالشّهادة 


المُدّعي مخير بين إقامة البيّنة وإحلاف المنكر 

المسألة الثانية عشر: بناءً على جواز حكم القاضي بالعلم» كما هو الحقّ: 

فإِنْ تحقّق علمه بالواقعةء فهو. 

( وإنْ انتفى العلم» حَكم بالشهادة ) مع تمن المدّعي من إقامتها. لعموم ما دل 
على القضاء والحكم بالبيّنات, وهذا تمّا لاكلام فيه ولا خلاف. 

أقول: ها الكلام في المقام في فروع: 

الفرع الأول: إذا قال المدّعي: (لي بيّنة): 

فعن الأكثر: أنته يجب أن يحضرها الحاكم إِنْ علم جهل المدّعي بأنّ له 
الإحضار. ويجوز إِنْ لم يكن عالما به. 

وعن «المبسوط»"'. و«المهزّب»'". و«السرائر»”*: أنته لا يجوز مطلقاً. 

وعن «المختلف»'*. و«القواعد»'". و«الدروس»'": أنته لا عور إذاكان عالماً 


)١١‏ الكافي: ج۷ / ١6‏ باب أن البيّنة على المدّعي. وسائل الشيعة: ج۲۷ ۲ باب " باب أنّ البيّنة على 
المدّعي واليمين على المُدّعى عليه. 

(؟) المبسوط: ج169//8. 

(۳) المهدّب: ج۲ /087. 

(4) السرائر: ج168/7. 

(0) مختلف الشيعة: ج۸ .۳۷١/‏ 

(1) قواعد الأحكام: ج۳ /۱۹. 

(۷) الدروس: ج۲ /40. 


المُدّعى مخير بين إقامة البيّنة وإحلاف المنكر ۱۰0 


بأنّ له الإحضار. ويجورٌ إن كان جاهلاً بذلك. 

أقول:لا ينبغي التوقّف في أنته يجورُ عل وجه الإرشاد مع علمه. ويجبُ كذلك 
مع جهله. ويحرمٌ على وجه الإيجاب عليه. لأنّ الحقّ له. فإن شاء أحضرها وإلا فلا 
إذله العدول عن أصل الدّعوى. وله اختيار المينء ولذلك قالصاحب«المستند»!": 
(إنّ الغزاع بينهم لفظى, فن يقول بعدم الجوازءيريدٌ به عدم الجواز على وجه الاإلزام» 
ومن يقول بالجواز مراده ذلك على وجه الإرشاد). 

الفرع الثاني: صرح جماعة''' بن لدعي الذي له بيّنة حاضرة أو غائبة خير 
بين اقامتها وإحلاف المنكر. ولا يتعيين عليه اقامتهاء وإنْ علم بكونها مقبولة عند 
الحاكم. ونسبه بعضهم إلى الأصحاب'". وآخر'* إلى أنته المستفاد من الروايات. 

وقد استدل له: 

١-بأن‏ إقامة البيّنة حقٌ ثابثُ للمُدّعيء فله أن لا يُقيمها . 

۲ -وبصحيح ابن أي يعفور 2ن أبي عبد الله اذ قال: 

«إذا رضى صاحب الحقّ بيمين المنكر لحقّه فاستحلفه فحلف أن لا حقّ له 
قبله. ذهبت البمين بحق الَدَعي فلا دعوى له. 

قلت له: وإنْ كانت عليه بيّنة عادلة ؟ 

قال ثّة: نعم. وإن أقام بعد ما استحلفه بالله مسین قسامة ما كان له. وكانت 
)١١‏ مستندالشيعة: ج ۱۷ / ٠‏ 54. قوله: (كماأنَ الظاحرا أنّمرادهم نفي جواز الأمرالإيجابي ومراد المجوّزي نالإرشادي). 
(۲) تحرير الأحكام: ج۲ /۱۹۱. 


(۳) رياض المسائل: ج6٠١‏ /۷۳. 
)٤(‏ حكاه صاحب مستند الشيعة: ج۱۷ / 51١‏ 


۱۰ فقه الصادق / Az‏ 


المين قد أبطلت كلّ ما ادّعاه قبله سما قد استحلفه عليه»'". 

٣‏ -وبخبر حمّد بن قيسء عن أبِي جعفر ا قال: 

ون تیا من الأندياء شك إل ره كيك أف بأمووال خر اا 

قال: فقال له: ردّهم إل وأضفهم إلى اسمي يحلفون به». 

بتقريب: أنّ مقتضى إطلاقه ثبوت الحقّ با خلف مطلقاً وإ كان للمُدّعي 
بّنةء فإذاكان ا حلف من طرق إثبات لدعي فيكون حيرا بينهما. 

وبذلك يظهر ما في إيراد السيّد في «ملحقات العروة»'"'من التأمّل في إطلاقه. 
وأنّ الأمر فيه متوجّه إلى النبيّ لا إلى المدّعي. ومن المعلوم عدم كون التخيير له. فإنّ 
الذي يثبت بذلك كون الحلف من الطرق. وإثبات التخيير للمُدّعي حينئذٍ إا هو 
من جهة تخييره في إثبات مدّعاه بكلّ ما هو طريق إليه. والأمر وإِنْ توجّه إلى النبيّ 
إلا أنته أمى إرشادي إل ذلك. 

وقد يقال: إنّه لا جور الإحلاف مع وجود البيّنة: 

١-لأنّ‏ المستفاد من النصوص أنّ البيّنة وظيفة المدّعي. 

۲ -ولصحيح سلما ن بن خالد. عن الإمامالصادق ل قال: «إِنَّ نبي من الأنبياء 
شكى إلى ربّه. فقال: يا ربّ كيف أقضي فا لم أرَ ولم أشهد؟ 

قال: فأوحى لله إليه: أحكم بينهم بكتابي. وأضفهم إلى اسمي. فحلّفهم به 
وقال: هذا لمن لم تقم به بيّنة»'*. 


(۱) الكافي: ج ۷ / ٤۱۷‏ ح١.,‏ وسائل الشيعة: ج۲۷ / 59318471414 
(۲) الكافي: ج۷ / 4١4‏ ح۲. وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ۲۳۰ ح 751994 
(۳) تكملة العروة الوثقى: ج۲ /1۹. 

۲۳٣٣۷ع‎ ۲۲۹ / ۲۷ وسائل الشيعة: ج‎ . ٤ ح‎ 4١6 / ۷ الكافي: ج‎ )٤( 


المُدّعى مخير بين إقامة البيّنة وإحلاف المنكر 1¥ 


"'-وبمرسل يونس . عمّن رواه في حديث: «فإن لم يكن شاهدٌ. فالهين على 
المدَعى عليه»'". 

:-وبما عن تفسير الإمام ا في حديثٍ : « وإن لم يكن له بيّنة حلف 
المدَعى عليه »'". 

أقول: وفي كل نظر: 

ما الأوّل: فلعدم دلالة تلك النصوص على الحصر. 

وإِنْ شئت قلت: إنهها تدلّ على أن كل بَنةٍ فهي للمُدّعي. ولا تدلّ على أن كل 
مدّع فعليه البيّنة. 

ا وأمًا الشاني: فلن المشار إليه بلفظة (هذا) هو ما تقدّم من الأمر بالتحليف. 
فيدلٌ على أن تعيّن ذلك إنما هو لمن لم يقم بيّنة. وهو غير لدعي مع أنّ الموجود فيه 
عدم إقامة البيّنة لا عدم وجودها. 

وأمّا الثالث: فلأنَ المراد به أنّ تعيّن ابمين كما يدلّ عليه لفظ (على) إا هو بعد 
عدم الشاهد. 

وأا الرابع: فلأنَ الشرط فيه عدم البيّنة. الظاهر في عدم إقامتها ل عدم 
وجودهاء ولا أقلّ من احتال ذلك. 

وبالجملة: الأظهر هو التخيير بين إقامة البيّنة. وإحلاف المنكر. 

الفرع الثالث: لو قال المدّعي: (لي بيّنة غائبة). فلا إشكال في أنّ الحا كم يخيّره 
بين إحضارهاء وبين إحلاف المنكر, لما مر من كونه حيرا بينهها. 


75745 ح‎ ۲٤١١/۲۷ الكافي: ج4177 ح۳. وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
.1۷۳ وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ۲۳۹ ح۷۸١۳ . تفسير الإمام العسكري اخا: ص‎ )۲( 


۱۰۸ فقه الصادق / ج۳۸ 





وعليه. فهل يوْجّل ويُضرب له وقتاً کا عن بعضهم'". أم لا يوْجّل کا عن 
آخر'"'؟ وجهان: 

يشهد للأوّل: خبر سلمة بن كُهيل؛ قال: «سمعثُ علياً !ا يقول لشّرِيح -إلى أن 
قال -: واجعل لمن ادّعى شهوداً عيبا أمداً يبنهماء فإن أحضرهم أخذت له بحقّه. وإنْ 
م يحضرهم أوجبت عليه القضيّة. الحديث»'". 

والقضيّة التي أمر بإيجامها هي حلف المنكر أو إسقاط الحقّ. 

وهل للمُدّعي مطالبة غريه بالكفيلء كا عن «المقنعة»“ و«النهاية»'”, 
والقاضي "في أحد قوليه. و«الوسيلة»'" و«الغنية»””؟ 


أم ليس له ذلك كاعن«المبسوط» ٠و‏ «الخلاف»" "والإسكافي "وال جلي 
والقاضي""" في قوله الآخر. وعليه أكثر المتأخّرين. بل عامتهم كما قيل"؟ 


(۱) إيضاح الفوائد: ج ٤‏ / ۳۳۵ / الدروس: ج۲ / ٩۰‏ / مستند الشيعة: ج ۲٤۲۲/۱۷‏ 71177. 
(۲) المختصر النافع: ج ۲ / ۲۸۱ التنقيح الرائع: ج ٤‏ / ۲۵۱. رياض المسائل: ج ٠١‏ / ۷۳. 
(۳)الكافي: ج ٠ ٠ح ٤۱۲/۷‏ وسائل الشيعة: ج ۲۷ 2 FTUAZY‏ 

(4) المقنعة: ص۷۳۳ 

(6) النهاية: ص ۳۳۹. 

(1) المهدّب: ج۲ /587. 

(۷) الوسيلة: ص؟17١7.‏ 

(۸) غنية النزوع: ص ٤٤٥‏ قوله: (وله أن يطلب كفيلاً). 

(1) المبسوط: ج150/8. 

.۲۳۷/ ٦ج الخلاف:‎ )٠١( 

.۳۷١/ حكاه عنه العامة الجلّي في مختلف الشيعة: ج۸‎ )1١( 

(۱۲) السرائر: ج 165/5 

(17) المهذب: ج۲ /0۸1. 

.۷٤ / ٠١ رياض المسائل: ج‎ )۱٤( 


المُدّعى مخير بين إقامة البيّنة وإحلاف المنك 5 


وجهان: 
من أنّ مطالبة الكفيل قبل أن يثبت الحَقّء لا دليل عليهاء سما مع جواز الحكم 
على الغائب. وملازمته. وحبسه عقوبة قبل حصول السّبب بلا دليل عليها. 
ومن حفظ الحقّ المُدّعي. حَذَّراً عن ذهاب الغري. ولزوم مراعاة حق المسلم 
في نفس الأمر. فيجبٌ أخذ الكفيل من باب المقدّمة. 
أقول: الأظهر هو الأول لعدم ثبوت حقّ المسلم في نفس الأمر.بلبجحرّد احتال. 
ON‏ 
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مع علمه بعدالة الشهو د أو التزكية . 


أحكام الجّرح والتعديل 

المسألة الثالنة عشر: إذا أقام المدّعي البيّنة. 

فلاب وأن ينظر الحاكم في شسهادتها. فإِنْ كانت جامعة للشرائط قبلها. وإِنْ 
كانت فاقدة لها طرحهاءوإِن جهل حاها تفخّص وعَمل با يقتضيه من القبول والرّد. 

وعليه. ف (مع علمه بعدالة الشهود أو التزكية) المُتبتة للعدالة, حَكَمِ له بلا 
خلافي فيه في الجملة. 

أقول: وأا الكلام في موارد: 

المورد الأوّل: أنته إن ثبت عدالتهما عند الحاكم. فهل يلزمٌ سوال المُدّعى عليه 
أنته هل له جارح أم لاء أم يجوز ذلك. أم ليس له السؤال أصلاً؟ 

وجوه خيرها أوسطها. 

كا أنته إذاعلم الحاكم فسقهما. لا يطلبٌ من مدعي التزكية, وإ كان له ذلك. 
وللمدّعي إثباتها إن اذعى خطاء الحاكم في اعتقاد فسقهما. من جهة أنته اعتمد في 
ذلك على الاستصحاب. ولا محل له لتغيّر الحال. أو على ظاهر الحال. وكان الواقع 
خلافه. فان أثبتها نفذ شهادتهاء والا فلا. 

المورد الثاني: لو جهل الحاكم حاطماء يجب عليه أن يبن للمُدّعي أن له تزكيتهما 
بالشهود إِنْكان جاهلاً بذلك. 


أحكام الجرح والتعديل 5 


ولو قال: (لاطريق لي إلى ذلك) أو قال: (لا أفعل) أو (أنته يعسرٌ على ذلك). 
فهل يِحِبٌ على الحاكم الفحص عن ذلك أم لا؟ قولان: 

استدل للأوّل: 

١‏ -بأن الحكم واجبٌ على الحاكم. وهو متوقّفٌ على معرفة حال الشهود. 
فيجثُ ذلك من باب المقدّمة. 

"-وبما عن تفسير الإمام عن آبائه 3 عن أمير المؤمنين اغا: 

«كان رسول الله ب إذا تخاصم إليه رجلان. قال للمُدّعي: ألكَ حُجّة 

إل أن قال را جاء شود لا رهم يخي وار قال الشهوه أن 
قبائلكما؟ فيصفان أين سوقكما؟ فيصفان... م بق المخصوم والشهود بين يديه. م 
يأمر فيكتّب أسامي الدعيء والمدّعى عليه, 00 ويصف ما شهدوا به ثم 
يدفع ذلك إإرجل من أصحابهالخيار. تممثل ذلك إلى رج ل آخر مئ حبار أضحابهة: 
ثم يقول: :الدع كل واحدٍ منكما من حيثُ لا يشعر الآخر إلى قبائلها.وأسواقهما. 
وحاطما. والتّبض الذي ينزلانه. فيسأل عنهماء فيذهبان ويسألان. فإن أتوا خيراً 
وذكروا فضلاً. رجعوا إلى رسول الله ب فأخبراه. أحضير القوم الذي أثنوا عليهماء 
وأحضر الشهود... قَضى حيئئذٍ بشهادتهما على المدَعى عليه. 

فإن رجعا بخبر سبيء وثناء قبيح.... لم متك سترا أ الشاهدين, ولا عايهماء ولا 
ويخهماء ولكن يدعو الخصوم إلى الصلح, الحديث»'". 

ولكن الأوّل: مندفعٌ بعدم الدليل على وجوب الحكم بالبيّنة العادلة مطلقاً حيّ 


)١١‏ وسائل الشيعة: ج۲۷ / ۲۳۹ باب ٦‏ من أبواب كيفيّة الحكم واحكام الدعوى ح57178, تفسير الإمام 
العسكري :ص 1۷۳. 
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يجب مقدّمته. بل مع قيام البيّنة يجِبُ عليه الحكم بهاء كيف وقد مر أنته إذاكان 
للمُدّعي بيّنة عادلة, لايجبُ عليه إقامتها. بل هو حير بين الإقامة وبين إحلاف 
المنكر. ولايجب على الحاكم أن يأمر بإحضارهما. 

وأمًا الثاني: فغاية ما يثبتٌ به جواز ذلك. ولاكلام فيه. نا الكلام في وجوبه. 
والخبرٌ قاصرٌ عن إفادته. 

المورد الثالث: إذا أقام المدَعي على التزكية بيّندَ مقبولة. فالمشهور بين 
الأصحاب أنته يجب عليه أن يبّن للمُدّعى عليه أنّ له حقّ الجرح إمَا مطلقأكما عن 
جماعة'", أو إذا لم يكن عالماً به كما عن آخرين'". واستدلوا له بن إهمال ذكره 
يوجبٌ بطلان حقه. وهو کا تری. 

ثم إن طلب منه الجارح. فان أتى به أو قال: (لا جارح لي) فلا كلام. 

وإناستمهّل في إثبات الجر ح.قالو يهل ثلاثة أيّام .وقد استدلوا لوجوبالامهال: 


١-بأنته‏ مقتضى العدل. 

۲ -وبرواية سلمة المتقدّمة: «واجعل لمن ادّعى شهوداً عيبا أمداً بينها. فإنْ 
N /‏ سم 
احضرهم اخذت له يحقه» . 


ولكن العدل يحصلٌ با حكم تم الاسترداد إِنْ أثبت الجَرحَ بعد ذلك. بل ربما 
قيل إن ذلك أقربُ إلى العدل. 
والخبرٌ في شهود المدَعي على الْمطالب با حق. 


977١0 رياض المسائل: ج‎ .٩۰ شرح اللّمعة: ج7؟/‎ )١( 
.۷١ / مستند الشيعة: ج 114/117 تكملة العروة الوثقى: ج۲‎ )۲( 
وسائل الشيعة: ج ۲۷ / للحت لضا‎ . ١ح‎ 4٠7 الكافي: ج77‎ )©( 
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المزاحمة بالتكليف الآخر 

الرابع من مسوّغات التيمّم: ما إذا زاحم استعمال الماء في الوضوء أو الغُسل 
تكليفٌ آخر, کا لو كان عنده ماءٌ بقدر أحد الأمرين: من رفع الحَدّثء أو حفظ 
النفس الحترمة من التلف. فإنّه يجبُ استعمال الماء في رفع عطش من يحِبُ حفظهء 
ويتيمّم, لما حققناه ف حلّه من أنته لو تزاحم تكليفان. وكان لمتعلّق أحدهما بدلٌ 
دون الآخر. قُدّمِ ما ليس له البدل, ويسقط ما له البدل, وكذلك الحال في المقام فإنّه 
يسقط وجوب الطهارة المائيّة. وينتقل الفرض إلى التيمّم. 

بل يمكن أن يقال إِنّه يكون التيمم مشبروعا فى جميع موراد التزاحم. مالم 
يحرز أهميّة وجوب الطهارة. وإِنْ لم يثبت كون ذلك من مرجّحات باب التزاحم» 
وذلك فها لو أحرز أهميّة التكليف الآخر واضح. فإنّه لاكلام في كون الأهميّة من 
مرجّحات ذلك الباب. 

وأمّا نم يحرز ذلك. أو أحرز التساوي. فإنّ الحكم حينئذٍ هو التخيير. وهو 
يكف في مشروعيّة التيمّم, إذ لو ثبت جواز ترك الطهارة المائيّة. تنبت مشر وعيّة 
النيتم: للملازمة بينههما المستفادة من الأخبار. لاحظ تعليل الإمام الصادق اثلا 
لمشروعيّة التيمم في مورد الخوف من السّبع. حيث قال: «فإي أخافٌ عليك 
التخلّف من أصحابك...الخ» إذ لولا الملازمة بين نف وجوب الطلب» ومشروعيّة 
لتقم لماصح ذلك. 1 00 

وأيضاً قوله اا في خبر آخر: «لا امره أن يُغْرّر بنفسه». حيث لم ي تعض 
مشر وعيّة التيمّم. بل اقتصر على بيان عدم وجوب الطلب . 

وهكذا في صحيح الحلبي: «ليس عليه أن يدخل الرّكية لأنّ ربٌ الماء...الخ». 

أقول: بل يمكن الاستدلال على الملازمة بوجه آخر. وهو أن الأمر في موارد 


مابه يثبت العدالة ١‏ 


وأا تقدير الإمهال بثلائة أَيّام, فلم أظفر اکن أن يستدل به له. 

م إن على فرض الإمهال لا يبعدٌ القول بجواز أن يأخذ المُدّعي الكفيل من 
الدَعى عليه. لتبوت حقّه في الجملة. 

المورد الرابع:إذا تبيّن بعد الحكم فسق الشاهدين حال الحكم انتقضّ. من غير 
فرق بين أن يكون الحاكم معتمداً في عدالتهما على الاستصحاب. أو متيقّناً بذلك. 
لانكشاف بطلان المستند. 

وإِنْ كان طارئاً بعد الحكم. لم يُنتقض قطعاً. 

وإِنْ كان بعد الشهادة وقبل الحكم. ففيه قولان. 

وإِنْ جَهل الحال لم ينتقض, لاستصحاب بقاء العدالة إن حين الحكم. ولا 
يعارضه استصحاب عدم الحكم إلى زمان الفسق, لأنته لا يقبت به کون ا لمکم في 
حال الفسق, من غير فرق في ذلك بين الجهل بتاريخهما أو العلم بتاريخ أحدهما. 


مابه يثبت العدالة 
المورد الخامس: فما تثبت به عدالة الشهود. وفيه موارد للبحث: 
المورد الأول: المنسوب إلى الشيخ في «الخلاف»'"'. والمفيد في كتاب 
«الاشراف»!". والإإسكافي'”: أنته يكتفى فيه بظاهر الإسلام, ناء منهم على أن 
الأصل فيه العدالة. وادّعى الأُوّل عليه إجماع الطائفة. 


() الاشراف في عامّة فرائض أهل الإسلام: ص © ؟.وكذ لك المقنعة: ص ۷۳١‏ قوله:(وكان الشاهد على ظاهرالعدالة). 
(۳) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة: ج۸ / /ا497. 
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أقول: والظاهر كا أفاده سيّد «الرياض»'" أن مبنى ا مخلاف هنا على 
الاختلاف في تفسير العدالة : 

هل هي ظاهر الإسلام مع عدم ظهور فسق؟ أو يجرّد حسن الظاهر؟ 

أو الملكة. أي الكيفيّة النفسائيّة الباعثة على ملاز مة التقوئ؟ 

أو أنتها الاجتناب عن المعاصي عن ملكة؟ 

1 جرد ترك المعاصي؟ 

وقد أشبعنا الكلام في ذلك في مبحث العدالة في الأجزاء السابقة من 
هذا الشرح'". 

وبينا أنّ العدالة عبارة عن الاستقامة العَمَليَة على جادة الشرع. بإتيان جميع 
الواجبات, وترك جميع الحرّمات, حيّ الخفيّة منها كالوّياء. وبيّنا أنّ ذلك ملازمٌ 
لوجود الَلّكة. وذكرنا ما يمكن أن يستدلٌ به للأقوال الأخر. والجواب عنه. 

كا أنته بنا في تلك المسألة طرق معر فة العدالة, وأنتها لا تثب بمجرّد الإسلام 
مع عدم ظهور الفسق. وأَنّ شيئاً من الأخبار المستفيضة التي استدلّوا بها له لا يدل 
عليه. وبيّنا طريقيّة حُسن الظاهر. وأنتها تثبثُ بشهادة عدلين. بل العدل الواحد. 
وبالشهادة الفعليّة. وعدم ثبوتها بالشّياع الظتي والظّن المطلق. 

وأيضاً قد أثبتنا أنته يجورُ تعديل الشخص مجرّد قيام الطريق إل عدالته 
عنده من حُسن الظاهر, والبيّنة. وغيرهماء أو ثبوتها عنده بالاستصحاب فراجعه, 
فاه متضمّنٌ لمسائل هامّة. ومطالب نفيسة, يظهر منها ما في كلمات الفقهاء في المقام. 


(۱) رياض المسائل: ج ۱۵ /۳۷. 
(۲) فقه الصادق: راجع: ج .٠١۹ / ٩‏ مبحث (في شرطيّة العدالة). و ج ٤۸ / ۲١‏ مبحث (اشتراط العدالة). 


ما به يثبت العدالة 10\ 


4 


ونا بق الكلام في خصوص ما لو أقدَ الدع عليه بعدالة شهود لمعي مع 
دعواه خطأهما: 

فعن الإسكافي '. والفاضل المقرّادا". والمصنّف ‏ في «التحرير»" 
و«القواعد».' 'و«الارشاد»' “. وولده في «شرحالقو اعد»'": أنتها تثبثُ به. عنی 


ال 


واستدل للأوّل: 

١-عا‏ ف ذيل المرويّ عن تفسير الاإمام اق المتقدّم: «فإن كان الشهود من 
أخلاط الاس غرباء. لا يُعرّفون, ولا قبيلة اء ولا سوق ولا دارء أقبل على 
مدعي عليه فقال: ما تقول فيه)ا؟ 

فإِنْ قال: ما عر فنا إلا خيراً غير أنتهما قد غلطا فيا شهدا علي أنفذ شهادتهما 
وإن جَرَّحهما وطَعن عليهما. أصلح بين الخصم وخصمه. وأحلف الْمدّعى عليه 
وقطع الخصومة E‏ 

١-وبأنّ‏ البحث لحق المشهود عليه.وقد قد بعدالتهماءوأنته قر بوجود شر ط 


(۱) حكاه صاحب الرياض: ج ۱۵ / ۳۵. 


(۲) التنقيح الرائع: ج .۲٤۳/ ٤‏ 

(۳) تحرير الأحکام: ج۲ / .۱۸٤‏ 

.٤١١/ قواعد الأحكام: ج۳‎ )٤( 

() الاإرشاد: ج۲ .۱٤۲-۱۶۱/‏ 

() إيضاح الفوائد: ج .٠٠١ / ٤‏ 

(۷) جامع المدارك: ج1 .٠١/‏ 

(۸) وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ۲۳۹ ح۳1۷۸" تفسير الإمام العسكري لا: ص1۷۳ 
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الحكم.وكلٌ من أقرَ بشيء نفذ عليه لقو له بائة: «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز»!". 
أقول: ولكن الأول ضعيف السند. والاقرار نما يكون نافذاً على قر نفسه. 
فليس له بعد ذلك الجرح عليهم, ولا يثبثُ به كونه ميزاناً يحكم به الحاكم. لعدم 
كونه طريقاً إلئ ثبوت الواقع. وجرد كون التزكية استظهار حق اُدّعي لا يقتضي 
سقوطه بإقراره. وشرط الحكم إا هو العدالة المعلومة للحاكم لا العدالة الواقعيّة, 
وإِنْ لم تكن ثابتة عنده. والمفروض عدم حصول العلم له بهذا الإقرار من الْمدَّعى 
وعليه. فالأظهر عدم ثبوتها به. 
وبذلك يظهر حكمٌ فرع آخرء وهو ما لو أقام لدعي شاهدين ثابتي العدالة 
عند الحاكم. واعترف 7 بعدم عدالتهماء ولم يكن قوله واجداً لشرائط الحجيّة 
كي يثبت به الجرح. فان الظاهر عدم صحّة الحكم حينئذٍ. لأنّ شرط صحّة الحكم 
هو العدالة الواقعيّة الثابتة للحاكم. ولذا قالوا إِنّهِ لو ظهر للحاكم فسق الشهود. 
انتقض الحكم.فالإقرار بعدمالعدالة اعترافٌ بعدم وجود شر طالحكم.وعدم قاميّة 
المهزان. ولا يقاس المقام بإقرار عى عليه عدالة الشهود. فإنّ الاقرار بفقد أحد 
جزئي ميزان احكم كافٍ في عدم جوازه.بخلاف الإقرار بوجود أحد ال جز ين فتدبّر. 
الهم إل أن يقال: إنّ الإقرار أا ينفذ على نفسه. ولا ينق به ما هو ميزان 


وعليه. فالأظهر هو صحّة الحكم له حينئذ. 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۱۸٤‏ ح۲١۲۹۳.‏ عوالي اللآلي: ج ١‏ عا 


الإطلاق فى الجرح والتعديل 11۷ 


وتُسمَعُ مطلقةً بخلاف الجَرح . 
الإطلاق في الجرح والتعديل 

ثم إِنّه اختلف الأصحاب في كفاية الإطلاق في التعديل والجرح. أو لابدّ من 
ذكر السّبب فيهما. أو في أحدهما على أقوال: 

١-ما‏ هو المشهور بين الأصحاب من كفاية الإطلاق في التعديل دون الجرح. 
واختاره المصنّف + في المقام. حيث قال: ( وتشمع مطلقة ) أي مطلق الشهادة 
بالعدالة (بخلاف الجرح). 

ما عن المصنّف يه في غير المقام'": وهو عكس المشهور. 

٣كفاية‏ الإطلاق فيهما. 

٤‏ -اعتبار التفصيل فبهما. 

واستدل للأوّل: بأنّ العدالة تحصل بالتحرز عن أسباب الفسق. وهي كثيرة 
يعسر ضبطها وعدّهاء بخلاف الجرح فإنّه يكفي فيه ذكر سببٍ واحد. 

وللثاني: بسهولة العلم بالفسق, لأنته يكن في تحقّقه فعل واحد. فالخطأ فيه 
نادر, بخلاف التعديل. فإنّهِ في معرض كثرة الخطأ. فلابدٌ فيه من ذكر السّبب. 

وللثالث: بأنّ العادل لا يخيرٌ عن أمرٍ إلا مع العلم بتحققه وتحقّق أسبابه. 

وللرابع: بالاختلاف في أسبابهما. فلعلٌ مذهبهما مخالفٌ لمذهب الحاكم. 

والحق أن يقال إِنّه لو احتمل اختلاف الحاكم والمعدّل أو الجارح في حقيقة 


)١(‏ مختلف الشيعة: ج8// 51 قوله: (بل الأحوط أن يسمع الجرح مطلقاً). 
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العدالة أو في طريق ثبوتها من حيث السّمهة الحكميّة. فالأظهر عدم كفاية الإطلاق 
في شيء منهماء لعدم شمول دليل الشهادة لمثل ذلك. 

ودعوئ: قيام السيرة في جميع المقامات على عدم ذكر السّبب. وأنّ ا معلوم من 
طريقيّة الشارع الأقدس. حمل عبارة الشاهد على الواقع ولو مع الاختلاف. ولذا 
لايحث السؤال عن سبب الملك أو الطهارة أو النجاسة عند الشهادة بهاء وما العدالة 
والفسق إلا من قبيلها. 

مندفعة: بأنّ المتيقّن من السيرة ما لا اختلاف في أسبابها. أو علم من الخارج 
اتفاق المذهبين. وكون ما ذكر طريقة الشارع حى مع الاختلاف في الأسباب وعدم 
اتفاق المذهب غير معلوم. وَإِنْ لم يحتمل ذلك ولكن احتمل الاختلاف في الشّبهة 
الموضوعيّة. كا لو احتمل أنّ الجرح كان من جهة أنته رأى أنته يكذب. واحتمل 
أن يكون ذلك في موردٍ كان الكذب جائرزاً له. أو رآه أنته يشرب ال خمر واحتمل أن 
يكون به مرضٍ انحصر علاجه بذلك. أو علم به. فالظاهر عدم لزوم الاستفسار 
وكفاية مطلقه: 

١-لاطلاق‏ أدلّة قبول الشهادة. 

۲ -ولقيام السّيرة على ذلك. 

۳ ولان من شد بالعدالة أو اجرح لا خالة يكون متتوجّهاً إلى أسباب 
الفسق والعدالة . 

واحتال عدم توجّهه إلى بعضهاء يندفعٌ ببناء العقلاء وغيره كسائر الموارد. 

وبما ذكرناه يظهر ضعف سائر الأقوال. 

أقوا ل: يق الكلام في المراد من الإطلاق: 
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فقد صرّح غير واحدٍ من الأصحا ب باعتبار ضَمْ أحد اللفظين: (لي).(عندي), 
إلى قوله: (عَدلُ). مثلاً أن يقول: (هو عَدْلٌ لي) أو (عدل عندي». أو إضافة جملة: 
(مقبولة الشهادة) إلى قوله (عدل) حكاه الشهيد الثاني" عن أكثر المتأخّرين. 

وعن الإسكافي' :صح الأول خاصّة. 

وعن «المبسوط »"": الاكتفاء بقوله : ( وهو عدلٌ ) من دون اعتبار ضَمِّ 


شیء مطلقاً. 
وعن « المسالك ٠»‏ الاجتزاء بقوله : إنّه مقبول الشهادة, وأنّ إضافة العدل 
إليه اكد . 


والحق أن يقال إنّه من جهة التعديل يُكتى بكلّ ما هو منبىٌ عن العدالة. من 
دون اعتبار لفظٍ خاصٌ. بل لا يعتبر اللّفظ أصلاً. فلو رأينا العدل اقتدى به في 
الصلاة. كن ذلك في التعديل. لإطلاق الأدلّة. وقد أشبعنا الكلام في ذلك في مسألة 
ثبو ت العدالة بالشهادة الفعليّة في مبحث العدالة من هذا الشرح". 

وأمًا المقبوليّة من ناحية سائر الشرائط. فهي أيضألابد وأو ولو 
بالأصل. على القول بان سائر ما يعتبر في قبول الشهادة غير العدالة من قبيل 
الموانع. فمع تحقّق العدالة يجبٌ الحكم مالم يثبت أحد الموانع من الخنصومة. وجَرٌ 
النفع. وكونه على والده. وما شاكل. 
)١١‏ مسالك الأفهام: ج 108/١15‏ 1-1 
(۲) حكاه عنه العامة في مختلف الشيعة: ج۸ / ٤١١‏ المسألة rt‏ 
(؟) المبسوط: ج8/ 1٠١‏ 


.1 01/17 مسالك الأفهام: ج‎ )٤( 
في شرطيّة العدالة).‎ .٠١5 / 9 فقه الصادق: ج‎ )5( 
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ومع التعارض 


تعارض الجرح والتعديل 

ثم إنّه إنْ اختلف الشّهود في الجرح والتعديل : 

فاڻ كان بنحو قابل للجمع بينههاء ىا لو قال المعرّل: (قد جرّبته فوجدته 
لسن الظاهر): وقال الجارح: (رأيته ير تكب ذنياً), أو قال المعدل: (هو عادل): 
وقال الجارح: (رأيته ارتكب ذنباً)» أو قال الجارح: (إِنّهِ فعل محرماً في يوم كذا)» 
وقال المعدّل: (لقد تاب بعد ذلك. وهو فعلاً ذو ملكة). فلا إشكال فإنّه في الأولين 
يُبنى على الفسق. وفي الأخير على العدالة. 

( و )أمَا (مع التعارض) بينهماءكا لو أطلق الُعدّل والجارح فقال الُعدّل: (إِنّه 
عادلٌ). وقال الجارح: (إِلّه فاسق). أو قال الجارح: (إِلّه اركب معصيةً خاصّة في 
يوم كذا وساعة كذا) ‏ وقال الُْعدّل : (إنّهِ في ذلك اليوم كان معي . ولم يفعل ذلك). 
ففيه أقوال: 1 

١‏ ما عن الشيخ في « الخلاف "٠6‏ : من أنته وَقَف الحاكم . وقيل في المراد 
منه امران: 

أحدهما: أنته يتوقّف عن الحكم بأحد الأمرين. ويكون كأنته لا بيّنة. 

ثانيهما: أنته يتوف في الحكم أصلاً حى عن يمين المنكر. 

۲ -ما في «المسالك»"" من تساقطهم في الصورة الثانية وتقديم بيّنة ا جارح 
في الصورة الأون. 


)١(‏ الخلاف: ج٦‏ / ۲٠۹‏ المسألة ؟1. 
(۲) مسالك الأفهام: ج۱۳ / 4١١-11٠١‏ 


۳-التساقط في الصورتين, اختاره صاحب «الجواهر» 8'". 

٤‏ -الرجوع إلى القرعة في تقديم إحدى البيّنتين. 

ه_أنته (يقدم الجرح). 

أقول: إل فيالصورةالأولى حيث يحتمل كون البيتتين بنحو لا تعارض يينهياء 
فحجيّته| ثابتة. وسقوطهما غيرٌ تابتٍ.فلابدٌ وأن يستفسر ا حال. فإنْ أمكن الجمع. 
وإلا فيُعامل معهما معاملة المتعارضين. 

وإن شئتَ قلت:إِنّ التعارض بينهما غير ثابتٍ كي يُعمل قواعده. 

وأمّا في الصورة الثانية: فعلى المختار في تعارض الأمارات من أنّ مقتضى 
القاعدة هو التخيير بين المتعارضين في المسألة الأصوليّة. يكون المجتهد مخيّراً بين 
الأخذ ببيّنة العدالة أو ببينة الجرح. 

فإن قيل: إن ذلك مخالف للإجماع المركّب. 

قلنا: لا حذور في مخالفة مثل هذا الإجماع المعلوم فيه مدرك المُجمعين. 

ودعوى: أنته يقدّم بّنة ا جرح. لاعتضادها بأصالة عدم حصول سبب الحكم. 
ولأ الغالب في التعديل الاعتاد على أصالة عدم صدور المعصية. 

مندفعة: بأنّالأصل لايوجبٌ تقد إحدى الأمارتين, ولايكو ن من المرجّحات. 
وكون الغالب في التعديل الاعتّاد على الأصل لا ربط له بما هو حل الكلام. 


(۱) جواهر الكلام: ج .۱۲١ ۱۲۰/٤۰‏ 
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فإن قيل:4 لا يرجع في ترجيح إحداهما إل صفات الرّاويء فيقدّم بين من كان 
أعدل أو ما شاكل ؟ 

قلنا إن الترجيح بها ما هو في الخبرين المتعارضين في الأحكام. وإسرائه إلى 
امقام من القياس. ولا نقول به . 

وأمًا على القول بأنّ مقتضى القاعدة في تعارض الأمارات هو التساقط. 
فتتساقطان في المقام. 

أقول: وبا ذكرناه ظهر مدارك القول الأوّل والشاني والنالث والخنامس. 
والجواب عنها. 

وأمّا الرابع: فقد استدلٌ له : 

تارة: بعمومات''' القرعة . 

وأخرئ: بالنصوص '" الخاصّة الواردة في تعارض البيّنتين الدالّة على أنه 
يرجع إلى القرعة. 

ما الأولى: لا مورد ها في المقام. لأنتها لكلّ أمر مشكل, ولا إشكال فيالمقام, 
لوجود الميزان للحكم على أيّ حال. 

وأمّا الثانية: فن جهة تضمّنها لليمين المنتفية هنا إجماعاء تختصٌ بغير المقام. 

وعليه. يظهر أنته لا مورد لنصوص ” الترجيح بالأكثريّة في المقام. 

أقول: ما ورد في «ملحقات‌العروة» “ : (إذاكان شهود الجرح اثنين. وشهود 
(۱) التهذيب: ج٦‏ / ۲۳۳ باب 4١‏ باب البيّنتين يتقابلان أو يترحَج أحدهما على بعض وحكم القرعة» وسائل 

الشيعة: ج ۲۷ / 1017 باب ٠١‏ باب الحكم بالقرعة في القضايا المشكلة. 

(۲ و ۳) الكافي: ج۷ / ٤۱۸‏ باب الرجلين يدّعيان فيقيم كل واحدٍ منهما البيّنة. وسائل الشيعة: ج۲۷ / ۲٤۹‏ باب 


۲ باب حكم تعارض البيّنتين وما ترجّح به أحدهما. 
)٤(‏ تكملة العروة الوثقى: ج ۲ /۷۸. 


المزاحمة بالتكليف الآخر ااا 


سقوط وجوب الطهارة المائيّة. يدور بين جواز ترك الصّلاة رأساً. والصّلاة بلا 
طهارة. ومشروعيّة طهارة اخرى غير المائيّة والترابيّة» ومشروعيّة التيمّم. ولا 
سبيل إلى الالتزام بشيءٍ منها سوى الأخير.كما هو واضح. 


YON 
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التعديل أربعة. يكن أن يقال بتساقط اثنين بالاثنين. وبقاء اثنين للتعديل. وكذا 
العكس. وأولى بذلك إذا كان كلّ منهما اثنين. وبعد التساقط وجد اثنان آخران 
لأحدهها). اتتهو: 

لا يكون نظره في ذلك إلى نصوص الأكثريّة قطعاً كما لا يخق. بل الظاهر أَنّ 
نظره الشري ف إلى أنته يتعارض الا ثنان من الأربعة, مع الاثنين اللّذين في مقابلهما. 
فيتساقطان. فيكون الاثنان الباقيان بلا معارض. 

وفيه أوَلاً : أنّ البّنة عبارة عن شهادة اثنين فا فوق ‏ لا أنّ شهادة كلّ اثنين 

وعليه. فطرف المعارضة هو شهادة الأربعة, فعلى فرض التساقط لابدّ وأن 

وثانياً أنته لو سُلّم کون البيّنة عبارة عن شههادة اثنين. ولازمه أن يكون في 
مورد شهادة الأربع بيّنتان. إلا أنته لا وجه للقول بأنته تعارض إحدى البيّنتين مع 
البيتة التي في مقابلهاء وتبق الأخرئ على حاهاء إن البئنة المقابلة هما تتعارضهم] 
جا کی اقا ت اخراها سد الاك فان العنافتل لك روس ا 
قابليّة الحجيّة. ونظير ذلك ما ذكروه في الأصو ل الجارية في أطراف العلم الإجمالي. 
من أنته إذاكان في أحد الطرفين أصلان. وفي الآخر أصلٌ واحد. فإنّ الساقط جميع 
الأصول حبّن الأصول الطوليّة, كما لو علم إجمالاً بنجاسة أحد الشيئين اللّذين 
أحدهها مستصحبٌ الطهارة. والآخر حكومٌ بالطهارة في نفسه. ب قتضى أصالة 
الطهارة.فإنّه لا سبيل إلى القول بتعارض الاستصحاب مع أصالة الطهارة الجارية 
في مقابله. فيبقأصالةالطهارة في هذا الطرف الجارية بعد سقوط الاستصحاب بحاها. 


000 فقه الصادق /جى؟ 
وتَّحرّم الرّشوة» ويجبٌ إعادتها وإن حكم بالحقّ . 


بل العلم الإجمالمي يوجبٌ سقوط الجميع وفي المقام كذلك. ولقام الكلام حل آخر. 
وعليه. فالأظهر عدم الفرق بين التعدّد وعدمه. 
المسألة الرابعة عشر: ( وتَحرّم الرَّشُوةء ويجبٌ إعادتها وإ حكم بالحق )كما 
تقدّم الكلام في ذلك مستوف في المسألة الثالثة. 


اله 
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وإذا التمس الغريم إحضار خصمه أجابهء إلا المرأة غير البرزة أو المريض» 
فينفذ إليها من حكم بينهما. 


التماس الغريم إحضار الخصم 

المسألة الخامسة عشر: ( وإذا التمس الغريم إحضار حَصمه أجابه ) الحاكم. على 
المشهور بين الأصحاب في الحاضر في البلد. 

وفي «المسالك»": فإِنْ كان في البلد. وكان ظاهراً يكن إحضاره. وجَبَ 
إحضاره مطلقاً عند علائنا (إلا المرأة غير البَرّْةا", أو المريضء فينفذ إليهما من 
یحکم بينهما» أو أمرهما بنصب وكيل ليخاضم عنهما. 

أقول: هذا ما ذكره جماعة, وللفقهاء في المقام كلمات شت. وتنقيح القول في 
المقام في جهات: 

الجهة الأول : في أنته هل يجب الإحضار في الجسملة » وبحب على الخنصم 
الحضور أم لا؟ 

ما كلماتهم فقد طفحت بدعوى الإجماع'" على ذلك في لجل الصحيح 
الحاضر في البلد. إذا لم يكن من أهل الشرف والمروّات. واستدلوا لذلك: 
)١(‏ مسالك الأفهام: ج5١‏ /1377. 
(1) بفتح الباء وسكون الرّاء المهملة. وبفتح الرّاء المعجمة -وهي التي لا تحتجب احتجاب الشواب. وهي مع ذلك 


عفيفة عاقلة تجلس للناس وتحدّثهم. من البروز وهو الظهور. 
(۳) المبسوط: ج۸ .۱٥٤/‏ 
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١-بأنٌّ‏ الحاكم منصوبٌ لاستيفاء ا لحقوق وحفظهاء وترك تضييعهاء فلو قلنا 
إل لاايحضره. ضاع الحقّ وبطل. لان الرّجل ربما تسلّط على مال غيره وأخذه. 
وجلس في موضع لا حاكم فيه. وما أفضي إلى هذا باطلُ في نفسه. 

بذلك استدلٌ الشيخ #"'وتبعه غير" 

۲ وبأ الالزام بالحضور من شؤون القُضاة عرفا أو خصوص قضاة الجور, 
الثابت مثلها لقضاتنا بالمقبولة. 

وبا في خبر عبد الرحمن, قال: «قلثُ للشيخ اثة: أخبرني عن الرّجل 
يدعي قبل الرّجل الحقّء فلم تكن له بينة بماله؟ 

قال: فيمينٌ المدَعى عليه. 

إلى أن قال: وإِنْ كان المطلوب بالحقّ قد مات فإِنْ ادّعى بلا بين فلا حقّ له 
لأ امُدَعى عليه ليس جحي ولو كان حيّاً لألزم المين. أو الحق, أو برد اين عليه. 
فين ثم لم ينبت الحق»'". 

بدعوى: أنته يدلّ على ثبوت هذا الحقّ للقاضي مقدّمة لإلزامه بيمينه. ولو 
من جهة کون حضوره لدی الحا كم شرط يینه. 

.عامجالابو-٤‎ 

٥‏ -وبتوقف الحكم بينهما على ذلك. 

أقول: ولكن شيئاً من ذلك لا يكف في ا حكم بوجوب الإحضار والحضور. 





0 الخلاف: ح٦/٣۲۳ مسألة‎ )١( 
.07/ ١06ج (؟)رياض المسائل:‎ 
۲۲۹۷۳ اح . وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ۲۳۹ ح‎ ١8 الكافي: ج7/‎ )١( 


التماس الغريم إحضار الخصم ۱۲۷ 


أا الأوّل: فلا الحاكم يُطالب المُدّعي بإثبات حقّه. فإذا ثبت يُعلم خصمه 
بذلك. فإِنْ حَضّر فهو. ولا حُكِمَ عليه غياباً ولا يلزم من ذلك تضيّيع الحقوق. بل 
را يكون الإحضار سنا بالنحو الذي ذكره الأصحاب من أنته لو امتنع استعان 
عليه بأعوان السلطان. وعن بعضهه'": أنته لو اختق أَمَرَ الحاكم أن يُنادى على 
باب داره أنته لولم تحضر إلى ثلاثة أيّام يُسمّر بابه وختم عليه -إيذاءً للمُدَّعى 
عليه وإهانة إيّاه. 

وأما الثاني: فغا ية ماهناك أن يكون للقاضي الإحضاربمعنى أن يُعلمه بأن عضر 
أن يُوكّل من يخاصم خصمه. ولا فيحكم عليه غياباً لا أنته له أن يحضيره بعينه. 

وأمًا الثالث: فلأنته يدلّ على الإلزام بالمين, أو الحق. أو رَد الهين. وهذا لا يدل 
على الإلزام بخصوص اليين. مع أنته سيأقي عدم لزوم كون المين في بجلس الحكم. 

وأمّا الرابع: فلن مدرك المُجمعين لعلّه بعض ما ذكر» فلا يكون تعبّدياً. 

وأمًا الخامس: فلها عرفت من أنته لا يتوقّف الحكم بينهها على حضوره. وأنته 
لو امتنع عنه صح الحكم عليه غياباً. 

وبالجملة: فالأظهر تبعالجماعةٍ من متأخَري المتأخّرين »عدم وجوبإحضاره 
وعدم وجو ب الحضور عليه إِنْ أحضره. وله أن يسقط حقٌّ حضوره.فيحكم الجا كم 
بالميزان الثابت عنده. 

الجهة الثانية: أنته على فرض وجوب الإحضار والحضور. فهل يِب قبل 
تحرير الدّعوى أو بعده. أم يفصّل بين الحاضر في البلد والغائب عنهء فني الأول قبله. 


(191) تكملة العروة الوثقى: ح۲ 07و١5‏ 


۱۲۸ فقه الصادق / ج58 


وفي الثاني بعده ؟ 

المشهور بين الأصحاب هو التفصيل. واستدلّوا لذلك: 

بأنّ الحاضر في البلد ليس لحضوره مجلس القاضي مؤونة ومشقة شديدة. فلا 
مانع من وجوب إحضاره قبل تحرير الدّعوى. وأمًا الغائب فن جهة لزوم المشقة 
عليه. فيُطالب المُدّعي بتحرير الدّعوى. فقد تكون غير مسموعة. فخوفاً من 
تحميل المشقّة عليه بغير حقَّ, يحكم بالوجوب بعد تحرير الدّعوى لا قبله. 

وفيه: إن ذلك يتمّ إذا كان مقتضى الأدلّة الق أقاموها على وجوب الإحضار. 
وجوبه قبل تحرير الدّعوى. مع أنّ شيئاً منها لا يقتضي ذلك. إلا الوجه الثاني, وإلا 
فقتضى غيره ليس أزيد من الوجوب بعد تحرير الدّعوى. بل مقتضى بعضها وقت 
توجّه المين أو الحكم بينهما. 

الجهة الثالثة: استئئ الأصحاب من وجوب الاإحضار المرأة غير المَزْرَّة 
والمريض. وأمّا الشريف فقد ألحقه بعضهم بالغائب في اختصاص وجوب إحضاره 
ما إذاكان بعد التحرير. وبعضهم ألحقه بالمعذور عن الحضور. وليس على شيء من 
ذلك دليلٌ يُستند إليه. فإنّه إذا توقّف الحكمٌ على حضور النصم, لا يصلّح قاعدة 
اسر والحرَج لإثبات صحّة الحكم مع عدم حضوره. ولكن الذي يسل الخطب 
ما عرفت من عدم الدليل على وجوب الإحضار أصلاً. 


لك 


فى كيفيّة الحكم ۹ 


الفصل الثاني: في كيفيّة الحكم : 
وعليه أن يسوي بين الحصمين في الكلام والسّلام والمكان والنظر والإنصات» 


(الفصل الثاني) 
(في كيفيّة الحُكم) 

وفيه بحثان: 

البحث الأوّل: في وظائف الحاكم وآدابه. ( و ) هي أربع: 

الوظيفة الأولن: يجب (عليه) أي على القاضي : 

١-لأن‏ يُسوّي بين الخصمين في الكلام» والسّلام والمكان, والنظرء والإنصات) 
على المشهور بين الأصحاب'". 

ويشهد به: نصوص كثيرة : 

منها: النص الذي هو كالقريب من الصحيح بالحسن بن محبوب. المُجمع 
على تصحيح روايته. فينجب به جهالة راويه. عن أمير المؤمنين]2ة. قال لشريم: 

«تم واس بين المسلمين بوجهك ومنطقك ومجلسك, حيّ لا يطمع قريبك في 
حيفك. ولا ييأس عدوّك من عدلك. الحديث»'". 

ومنها: قويّ السكوني. عن الإمام الصادق لن قال: 

«قال أمير المؤمنين نب من ابتلي بالقضاء فليواس بينهم في الإشارة. وفي 


.٤۲۷ / ۱۳ مسالك الأفهام: ج‎ . ۱١۹ / المبسوط: ج۸‎ )١( 
۳۳٣۱۸ ۲۱۱ / ۲۷ ح۱ . وسائل الشيعة: ج‎ ٤۱۲/۷ الكافي: :ج‎ )( 


۰ فقه الصادق / ج۳۸ 


النظرء وف المعلس»'. 
ونحوه مرسل الصّدوق إل أنته رواه عن النيّ ب وقال فيه: «فليساو بينهم» 


بدل «فليواس»'". 
ومنها : العلويّ القوي : «إنّ رسول الله بب مى أن يُضاف الخنصم إلا 
(r)‏ 


ومعه خصمه» . 

ونحوها غيرها. 

قال المحقّقالعراقي'”:(لا يخ أن التعليل فيذيل الأخير_الأُوّل الذي ذكرناه - 
يصلحٌ للقرينة المانعة عن ظهور الأمر في صدره في الوجوب. وعليه فيشكل 
استفادة الوجوب من مثله, وأمّا البقيّة فهو فرع اتّكال المشهور عليهاء ودونها 
خرط القتاد. وحينئذٍ فرعا يُشكل أمر إقامة الدليل على أزيد من رجحانهاء ولقد 
أجاد في «الجواهر»'*' في منعه ذلك بمقتضى الصناعة) انتهئ. 

وفيه ولا منع قرينيّة التعليل لعدم الوجوب . 

وإِنْ شئتَ قلت : نه مالم يدل القرينة عل عدم الوجوب . لما كان وجة 
لرفع اليد عن ظهور الأمر في الوجوب . ومن الواضح عدم دلالة العلّة المذكورة 
على عدم الوجوب. 

وثانياً إن بقيّة الأخبار قويّة معتبرة لاتحتاجُ معها إلى الاستناد للمشهور. 
)١(‏ الكافي: ج ۷ / ٤۱۳‏ ح۳ وسائل الشيعة: ج ۲۷ / 75١14‏ 75311717 
(۲) من لا يحضره الفقيه: ج۳ / ١5‏ ح ۳۲٤۲‏ . وسائل الشيعة: ج۲۷ / ۲۵ ذیل الحديث 793514, 
(۳) الكافي: ج ٤۱۳/۷‏ ح ٤‏ وسائل الشيعة: ج ۲۷ / 5١14‏ ح 57771 


.79 كتاب القضاء للمحقّق الشيخ ضياء الدّين العراقي: ص‎ )٤( 
AMEY ١4١/14١ جواهر الكلام: ج‎ )0( 


في كيفيّة الحكم ۳ 


والعدل في الحُكم. ويجورٌأن يكون المُسلمُ قاعداًأ و أعلى منزلاوالكافرٌ قائماً 
أو أخفض ١‏ 


وعليه. فالأظهر هو الوجوب. فا عن الديلمى”", والجلى'". والمصنّف في 
«المختلف»" "من القول بعدم الوجوب ضعيف. ۰ ش 

۲( و )يجب أيضاً (العدل في الحكم) بلا خلافي, والإجماع منعقدٌ عليه 
والكتاب والسّنة دالان عليه. 

قال الله سبحانه: إن الله امرگ أن ووا الأماناتٍ إلى أَخْلها وَإذا حَكَنْتُمْ 
بَيْنَ النا وأ كل الل وق ب مها بات ام 

وأا الأخبار الدالّة عليه. فهي مستفيضة, تقدّمت جملةٌ منها وستأتي أخرئ. 

ولو كان في العدل مظنّة الضّرر بما لا يرضى به الشارع. ترك الحكم. لا أن 
يحكم بغير العدل. 
فرعان: 

الفرع الأوّل: إن وجوب التسوية بنحو الإطلاق. نما هو في صورة تساويهما في 
الإسلامء ( و) أَمّا مع الاختلاف ف( يجوز أن يكون المُسلم قاعداً أو أعلئ منزلاً 
والكافر قائماً يد .كما جلس علي اذ 1 بجنب شري في خصومة له 
مع هودي. كذا في «الرياض»!”. 
)١١(‏ المراسم العلويّة: ص ۲۳۰. 
(؟) السرائر: ج؟ 181/7 
(؟) مختلف الشيعة: ج۸ / 4١١‏ المسألة ۲۲. 


(4) سورة النساء: الآية 0۸. 
(0) رياض المسائل: ج ٠١‏ /0۷. 


1 فقه الصادق /ج 
ولا يُلقّن الحصم . 


وهل تب التسوية بينهها فما عدا ذلك مطلقاً كما هو ظاهر الأصحاب. 
لإطلاق النصوص المتقدّمة, أم تجِبٌ التسوية فا عدا ما يرجح إلى الإكرام؛ فيتعدٌى 
عن ما ذكر إلى غيره من وجوه الإكرام. كما عن الشهيدين''' وسيّد «الرياض»'"' 
وغيرهم'"؟ وجهان: 

مقتضى الجمود على ظواهر النصوص هو الأوّل. ولكن لا يبعدٌ القول الثاني. 
حفظاً لشرف الإسلام. 

الفرع الثاني: إِنّ التسوية الواجبة أو المستحبة إا هي في الأفعال الظاهريّة, 
دون الميل القلبيء فلا يحب التسوية في اميل القلبي؛ بلا خلافي. من غير فرق فيه بين 
حب أحدهماء أو اميل إلى التكلّم معه, وارب إليه في الججلس. والتعظيم له. أو اليل 
إلى أن يكون حكم الله موافقاً هواه لأنّ الحكم على القلب غير مستطاع. 

وأمّا صحيح الفالي" المتضمّن لقضيّة قاضي بني إسرائيل. فلا يكون ظاهراً 
في أن العقاب كان على ميله القلبي. بل من الجائز أنته كان العقاب على إظهاره 
بقوله: (اللّهّجَّ اجعل الحقّ له). 

نعم.لاريب في أنته ينبغي للقاضي أَنْيُْطهّر ضّميره بحيث يساوى عندهجميع النّاس. 

الوظيفة الثانية:( ولا) جور للحاكم أن لفن الخصم) ويعآّمه شيئاً ؤي إلى أن 
(۲) رياض المسائل: ج 0۸-0۷/٠۵‏ . 


(۳) جواهر الكلام: ج .۱٤۳/ 4١‏ 
(٤)الکافي:‏ ج۷ / ٤٤٠۰‏ ح۲. وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ۲۲۵ باب ٩‏ من أبواب آداب القاضي ح ۳۳۹۰۰ 


۸ فقه الصادق / ج٤‏ 


تنبيهات باب الوضوء 

التنبيه الأوّل: إن سقوط وجوب الوضوء عند التزاحم : 

١-ربما‏ يكون بنحو الوّخصة. كما لو خَّتى عَطّش نفسه لو توًا إذ له أن 
يتحمّل مشقّة العش ويتوضّأ بالماء الطاهر كما عرفت في بعض المباحث السابقة. 

١‏ -وربما يكون بنحو العزيمة, كما لو کان عنده ماءً بقدر ما يتوضّأ به. وكان 
مسلحٌ في معرض الهلاكة من شدّةالعطّش.فإنّه في أمثال ذلك يجب عليه صرف الماء 
في رفع عطش المسلم والتيمّم.فلو عصئ ذلك وتوضأهل يصمّوضوءه أم لا؟ قولان: 

اختار أَوّهما بعض الأعاظم ٠‏ واستدلٌ له: 

١-بثبوت‏ الأمر بالوضوء على نحو القرتّب. 

۲ مضافاً إلى أنّ صحّة الوضوء يكفي فيها وجود ملاكه. وإِنْ لم يكن مأموراً 
به عقلاً. 

أقول: وفيهما نظر: 

أا الأل: فل| حققناه في حلّه من مبحث القرتّب. من عدم جريانه في 
التكاليف المشروط بالقدرة شرعاً كالوضوء. فإنّ نفس الخطاب بالأهمٌ حينئذٍ 
يكون مُعْدِماً لموضوع وجوب الطهارة وهو الوجدانء فلا يعقل ثبوت الحكم. 

وأمًا الثاني: فلأنته لاكاشف عن وجود الملاك بعد سقوط التكليف. وعدم 
كون الدليل في مقام بيان ما فيه الملاك, بل ظاهر الأدلّة عدمه. 

وبالجملة: فالأقوى هو الثانيء وفاقاً للسيّد في عروته وغيره من المحقّقين. 


.٠٠۲/ ٤ مستمسك العروة الوثقى :ج‎ )١( 


في كيفيّة الحُكم ۳۳ 


ولو بادر أحدهما بالدَّعوى قَدّمه فيها » ولو اعيا دفعة سَيع من الذي على 


یمین خصمه » 


يستظهر به على خصمه. كأن يدعي بطريق الاحتّال, فيلقنه الدّعوى بالجزم حى 
تسمع دعواه. بلا خلافٍ فيه على الظاهر. 

واستدلٌ له في «المسالك»'': بأنته نصبٌ لسدّ باب المنازعة, وفعله هذا يفتحُ 
بامهاء فيكون خلاف الحكمة الباعثة. 

نعم لا بأس بالاستفسار, وإن اى إلى صحّة الدّعوى. بأن يذكر دراهم, 
فيقول: أهي صحاح أم مكسورة؟ إلى غير ذلك . 

ثم قال: ويحتمل المنع أيضاً. 

ولكنّه كا ترى لا يصلّح للمنع. فإنّ ا لحاكم منصوبٌ لاستيفاء الحقوق. فلو 
كان في تلقينه ذلك ما يحفظ به الحقوق. لا يكون خلاف الحكئة. بل وفقهاء فلو م 
يكن إجماعٌ على الحرمة؛ لماكان وجه لعدم الجواز. 

الوظيفة الثالثة:( ولو بادر أحدهما بالدّعوى قدّمه فيهاء ولو اذعيا دفعة سَمع من 
الذي على يمين خصمه ) على المشهور بين الأصحاب'" في الحكدين. بل علا 
دعوى الإجماع في كلام بعضهم'". 

واستدل للأوّل: 
)١١‏ مسالك الأفهام: ج۱۳ / 415. 


(1) النهاية: ص۳۳۸ . مسالك الأفهام: ج7١‏ / 451. 
(۳) الخلاف: ج٠‏ / 754 المسألة ۲. مختلف الشيعة: ج۸ / .1١7‏ 


03 فقه الصادق / ج58 


١-بحديث''‏ التسوية. 

۲وا في «الفقه المنسوب إلى مولانا الرضاءئة» . 

۳ -وبأتته يجب القضاء بعد الطلب فوراً فيجبُ تقد الأسبق. 

أقول: وكلٌ كما ترئ. فالعمدة الإجماع فيه. إلا إن ثبت. 

وأمًا الثاني: فيشهد به صحيح محمّد بن مسلم» عن أبِي جعفر ل قال: «قضى 
رسول الله يي أن يُقدّم صاحب المين في الجلس بالكلام»'". 

وعن «الانتصار»'”, و«الخلاف» و«السرائر»'”. و«المبسوط»": أجمع 
أصحابنا على روايته. وزاد الأوّلان: (دعوى إجماعنا عليه فتوىّ ونصّاً). 

والإيراد عليه تارة: باحقال أن يكون المراد بذلك المُدّعيء لأنّ صاحب المين 
والمين المردودة إليه كما عن الإسكافي . 

وأخرئ: باحتال أن يكون المراد بالمين » يِين القاضي . كا عن بعضٍ 
متأخّري المتأخّرين”*. 

يندفع: بأنّ كد منهما خلاف الظاهر الذي فهمه الأصحاب. الذين هم أهل 
اللسان منه. ويؤيّده صحيح عبد الله بن سنان, عن أي عبد الله د قال: 


۳۳٣۹۱۸ ح۱ . وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ۲۱۱ ح‎ ٤۱۲/۷ الكافي: ج‎ )١( 

(۲) من لا يحضره الفقيه: ج ۳ / ۱٤‏ ح ٠‏ 771, وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ۲۱۸ ح ۲۲۹۲۲۳ 
(۳) الانتصار: ص 410. 

(؛) الخلاف: ج٦ .۲۳٤/‏ 

(0) السرائر: ج؟ .٠١۷/‏ 

(1) المبسوط: ج۸ .٠٥٤/‏ 

(۷) حكاه عنه في الانتصار: ص ۲۹۵. 

(۸) الفيض الكاشاني في المفاتيح: ج .۲٠۳/۲۳‏ 


في كيفيّة الحكم 1 





«إذا تقدّمتَ مع الخصم إلى والٍ أو إلى قاض فكن عن يمينه» يعني عن 
يمين الخصم _'". 

فا عن الشيخ'"' من الميل إلى القرعة, ضعيف. 

الوظيفة الرابعة: إذا سكت الخصان. استحبٌ للحاكم أن يقول هما تكلا أو إن 
كنتا حضتا لشيءٍ فاذكراه, أو ما شاكل ذلك. ولا يجورٌ له أن يوجّه الخطاب إلى 
أحدهماء بلا خلا في شيء من ذلك. ولم يذكروا للاستحباب دليلاً. 

واستدلوا لعدم جواز توجيه الخنطاب إلى أحدهما خاصّة, بحديث التسوية. 





TTITTZT1A/ ۲۷ ح13741. وسائل الشيعة: ج‎ ١5 / ۲ من لا يحضره الفقيه: ج‎ )١( 
.٤۳/ الخلاف: ج57‎ ٤ المبسوط: ج8/‎ )1( 


۳۹ فقه الصادق / ج۲۸ 





فيما يتعلّق بالمُدَعئ عليه وجوابه 

البحث الثاني: في جواب المّدَعئ عليه: 

ذه ]ةا ا 

وفي «ملحقات‌العروة»' : (أو يقول: لاأدري. أو يقول: : ديت أو رددثُ. أو 
أنت أبرأتني أو نحو ذلك تما يكون منافياً ألدعوى المدَعي أو يقول ليس لي). 

ا الان فاك باسك كل من هلام #الكلدم ق رار 

المورد الأول في الإقرار. وفيه جهات من البحث: 

الجهة الأولى: أنته هل يكون الإقرار ميزاناً لفصل الخصومة أم لا؟ 

را يقال بالثاني نظراً إلى : 

١-حصر‏ الميزان فيالنصو ص '"بالبيّنة والبمين. أو مع ! اضافة السنةالماضية". 

۲ -وإلى أنته لا خصومة مع الإقرار كي يحتاج إلى الفصل. 

ولكن الأوّل: يندفعٌ بأنته يقيّد الخصر المستفاد من النصوص بالإجماعات 
روو كاي أن امعان تلكا اللصوضي امون فعلية ار 
لاحظ ما ورد في النبويّ من قوله تة: «إنفا أقضي بينكم بالبيّنات والأيان»“. 
والقضاوة بين المتخاصمين إا هي فرع الحنصومة الفعليّة. ومع عدمها لا يحسن 
التعبير بقوله: «يينكم». 


.4 / تكملة العروة الوثقى: ج۲‎ )١( 

(؟) الكافي: ج۷ / 4٠6‏ باب أن البتنة على المدّعي . وسائل الشيعة: ج77 / ۲۳۳ باب ؟ باب أن البيّنة على 
المُدّعي واليمين على المُدّعئ عليه. 

(؟) الكافي: ج ۷ / ۳۲٤ح‏ ۲۰. وسائل الشيعة: ج ۲۷ / 7151اح 770517 

(؛) الكافي: ج ٤۱٤/۷‏ ح۱.وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ۲۳۲ 570337 


الفرق بين الإقرار والبيّنة فى الالزام قبل الحكم ۷ 
فان قر خصمه ألزمه إنْكا نكاملاً مختاراً» 


وأمّا الثاني: فيندفع بأنّ رة الحكم كونه فاصلاً للخصومة الفعليّة والشأنيّة, 
نظراً إلى إطلاق حرمة رَده. 

الجهة الثانية: إن غاية ما ينبت بالإقرار بالعينء أنتها ليست ملكا للمُقر. 
بمقتضى إقرار العقلاء على أنفسهم جائز'"'. ولا يثبثُ به كونها مِلْكاً للمقرّ له. ونا 
يحكم بملكيّتها له من جهة سماع الدّعوى التي لا معارض ها في الأعيان. أو بمقتضى 
اليد ومن الواضح أنّ هذه الأمور لا تكون ميزاناً فصل ا مخصومة. ولكن ذلك 
لاينعٌ عن حكم الحاكم بملكيّتها له. فإنّها من الطرق اُثبتة للملكيّة شرعاً فإذا تّ 
ميزان المحكم» يحكم الحاكم به. وأا تسمع دعوى شخص ثالث بالنسبة إليها من 
جهة قواعد باب الدع والمنكر. ولا تُسمع دعوى انعر لان الادّعاء بعد الإقرار 
لاعت به. 

الفرق بين الإقرار والبيّنة في الإلزام قبل الحكم 

الجهة الثالثة:لا خلاف ( ف )ي أنته (إنْ أقرَ خّصمه) با ادّعاه لدعي (ألزمه إن 
كان كاملاً مختاراً) على ما هو المذكور في نحلّه من شرائط سماع الإقرار. من دون 
فرقي في ذلك بين الدّين أو العين. سواء حكم به الحاكم أم لا وهذالا إشكال فيه. 

إغا الكلام في الفرق بين الإقرار والبيّنة. حيث قالوا بأنته يجورٌ إلزام اق به 
قبل الحكم أيضاً بخلاف ما إذا ثبت احق بالبيّنة, فإِنّه لا يُلرّم إلا بعد الحكم. وقد 


.٠١ 4 باب ۳ من كتاب الإقرار ح 14147. عوالى اللآلي: ج ۲۲۳/۱ ح‎ ١84 / ۲۲ وسائل الشيعة: ج‎ )١١ 


۸ فقه الصادق / ج۳۸ 


علّله الشهيد الثاني في «المسالك»''' وتبعه غيره''' ما حاصله : 

إِنّ البتنة حجيّتها متوقفة عل حكم الحاكم» لكونها منوطة بنظر الحاكم ردّاً 
وقبولاً بخلاف الاقرار. 

ثح قالوا: نه تظهر الفرة في صورة كون الدّعوى ظنية أو احتاليّة. فإِنّهِ يجورُ 
للمدّعي المقاصّة من ماله مع الإقرار لا مع البيّنة, فإِنّه لا جور المقاصّة إلا بعد حكم 
الحاكم. وأمًا في الدّعوى الجزميّة فتجوز المقاصّة ولو مع عدم الإقرار والبيّنة. 

وأيضاً تظهر الغرة في جواز إلزام كلّ أحدٍ له على دفع الحقّ بعد الإقرار من 
باب النهي عن المنكر. بخلاف البيّنة فإنّه لا جور إلا بعد الحكم. 

وأيضاً جور للحاكم الآخر أن يحكم إذا ثبت عنده الإقرار عند الحاكم الأوّل» 
بخلاف البيّنة فإنّه لا جور الحكم بها بمجرّد ثبوت قيامها عند حاكم آخر. بل لابدٌ 
من قيامها عند نفسه. ْ 

وفيه:إنّه بناءً على عموم حجيّة البيّنة لكلّ من قامت عنده أو مع الشهادة 
منهماكم| هو الأظهر. لا فرق من هذه الجهة بين الإقرار والبيّنة: 

فكنا يجورٌ لكلّ من سمع الإقرار أن يَلزم امقر با حق. كذلك يجوز لكلّ من سمع 
الشهادة مع علمه بعدالة الشهود أن يزم المُدَعى عليه بما شهدا به. 

وكما أن الحاكم الآخر مالم يثبت عنده قيام السنة عند الحاكم الأول ليس له أن 
حكم, كذلك ليس له ذلك إن لم يثبت الإقرار عنده. 

وكا أنته في الدّعوى غير الجزميّة جور للمُدّعي المقاصّة بعد الإقرار, كذلك 


.٤٤١ / مسالك الأفهام: ج۱۳‎ )١( 
.٠١١ / 4١ جواهر الكلام: ج‎ .1١ / ١6ج رياض المسائل:‎ )۲( 


الفرق بين الإقرار والبيّنة في الالزام قبل الحكم ۴۹ 


جور له المقاصّة بعد قيام البيّنة بناءً عل عموم حجيتها. 

والحاصل: أن الفرق بينهم إا يكون على القول بعدم حجيّة البينة إلا عند 
الحاكم, فإنّه حينئذٍ لا يثبثُ بها الحىّ إلا بعد حكم الحاكم. وهذا بخلاف الإقرار. 
فان حجيّته واضحة لكل أحدٍ لأنتها بجا عليه بناء العقلاء. 

وأيضاً ربا يفرّق بينهما بأنّ تحقّقالإقرار لايحتاجُ إلى مؤونة واجتهاد غالباًء 
لان حجيّته معلومة. ودلالة الألفاظ على الإقرار واضحة غالبا بخلاف البيّنة فإنّ 
تحققها يحتاج غالباً إلى اجتهادات لا تحصل إلا للحاكم. 

ويمكن توجيهه: بأنّ ثبوت الحق بالبيّنة يتوقفٌ على : 

١-ثبوت‏ حجيّتها لکل أحد. 

٣-وعلل‏ معرفة حال الشهود من جهة الأمور الشرعيّة التو قيفيّة. ككفاية 
خسن الظاهر وعدمهاء وما شاكل. 

۳ -وعلل معرفة القيود الشرعيّة المعتبرة في سماع الشهادة. وتشخيص من 
تقبل شهادته ومن لا ثقبل . 

ومن الواضح أنّ ذلك كلّه بحتاح إل مؤونةٍ واجتهادٍ, بخلاف الإقرار فإنٌّ 
حجيّته واضحة لكل أحد . 

وعلى أيّ حال. إِنْ كانت البيّنة واجدة لجميع القيود المعتبرة في حجيّتها 
شرعاً فحُكمها حُكم الإقرار في أنته جور العمل على طبقها قبل حكم الحاكم. 
ولكن فصل الخصومة بينها بنحوٍ لا تسمع الدّعوى بعدة انما يكوق بعد حكم 
الحاكم. وفي الإقرار أيضاًكذلك. 


١6‏ فقه الصادق / ج58 


وجوب الحكم بعد الإقرار 

الجهة الرابعة: لا خلاف في أنته يجب على الحاكم الحكم بعد الإقرار الجامع 
للشرائط. وسؤال المدّعي للحكم. وتوقّف وصول حف إليه عليه. وهذا من 
الوضوح بمكان. لأنَ الحاكم منصوبٌ لاستيفاء الحقوق. ولما دل" من النصوص 
الكثيرة عل وجوب الحكم بما أنزل الله تعالى وبا حقّ. 

إغا الكلام فها تسب إلى الأصحاب من وجوبه. حى مع عدم توقّف وصول 
حقه إليه على الحكم.فإنّه يُشكل من جهة ما تقدّم من عدم كون الحكم جزءٌ لسبب 
كنوت الحق. وأنته جور للمُدّعي أخذ حقّه بنفسه بدون الحكم قهراً أو تقاصّاً 
وجواز أخذ سائر المقتدرين. فإنّه لا أثر للحكم حينئذٍ إل فصل المخصومة, وجرد 
ذلك لا يوجبُ صيرورة الحكم واجباً على الحاكم. 

والاستدلال له: بعموم ما دل على وجوب الحكم ما أنزل الله تعالى. 

يندفع أوَل: بالنقض با لو وقع الصلح بينهما بعد الترافع. وقبل الحكم. فإنّه 
لاشكٌ لأحدٍ في عدم وجوب الحكم في هذا المورد. 

وثانياً. بالل وهو أن وجوب الحكم مقيّدٌ بصورة المحاجة. وتوقف وصول 
احق إلى صاحبه عليه. وإلا فلا يكون واجباً. 

ثم إِنّه على القول بوجوب الحكم إمّا مطلقاً أو في صورة توقّف وصول الحقّ 
)١(‏ الكافي: ج ٤٤۰۷/۷‏ ح۱ . وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ١7ح‏ 5507175. 


(۲) حكي في تكلمة العروة الوثقى: ج۲ / 4 بقوله: (بل قيل ظاهرهم عدم الخلاف في وجوبه بعد سوال المُدّعي 
مطلقاً ولو مع عدم التوقف). 


وجو ب الحكم بعد الإقرار 34١‏ 


إل صاحبه. وقع الخلاف بينهم في أنته : 

هل يجبٌ قبل سوال المدّعي. أم يتوقف وجوبه على السؤال ؟ 

وعلى الثاني: هل جور أم لا يجورٌ أم يفصّل بين ما لو ظهر منه عدم الرّضا بد. 
أو منع عنه لغرضٍ من الاغراض فلا يجوز وإلا فيجوز؟ 

فعن الشيخ في «المبسوط»'": الاستدلال لعدم الجواز بأته حقٌ له. فلا 
يستوفى إلا بمسألته . 

ونقله في «الشرائع»'"' ناسباً له إلى القيلء إيذاناً بضعفه عنده. 

وذكر في «المسالك»'" في وجه ذلك : 

١-أنّ‏ الحال تشهد بكونه طالباً للحكم. حيث أحضره للحكومة. 

۲ -وبأنته حقّ قد تعيّن للحاكم. فوجب عليه إظهاره. 

ولق أن يقال إن قطن اطلاق الل ينها بعد ملاسطة حال قضاة 
الجور_الثابتة شؤونهم لقضاتنا بمقتضى المقبولة'*'أنّ الحكومة ومقدّماتها بعد 
حضور المتخاصمين يحلس الخصومة عنده إليه. مالم يرفعا يداً أو المّدَعى عنها. 

وعليه. فالأظهر هو جواز الحكم قبل السؤالء إلا أن يثبت الإجماع على 
اعتبار الإذن, فإنّه عليه يجتزي عنه بشاهد الحال الموجود غالبا لعدم الإجماع 
قطعاً على اعتبار الإذن بخصوصه. بنحو لا تكفي شهادة الحال. فلولا الإجماع لكان 
القول الثاني أظهر. ومعه الثالث. ۰ 
)١(‏ المبسوط: ج168/8. 
(؟) شرائع الإسلام: ج ٤‏ / 4/. 


() مسالك الأقهام: ج ۱۳ / 4137. 
(؛) الكافى: ج۱ / ۷٦ح .٠١‏ وسائل الشيعة: ۲۷ / 7911155 
فينج لد چ ح 


١1‏ فقه الصادق / ج58 
فان امتنع حَبَسه مع التماس ححصمه . 


وعلى فرض الجواز هل يحب أم لا؟ 

وجهان. أظهرهما الثاني للأصل. 

الجهة الخامسة: إذا وجب الحكم فيحكم عليه با يُفيد إنشاء إلزامه. ولا يكق 
فيه الإخبار, فإنّ الحكم عبارة عن إنشاء الإلزام بشيء من مال أو عقدٍ أو إيقاع 1 
إنشاء إثباتٍ أمرٍ. كما في الحكم بالهلال ونحوه. | 

نعم لا يعتير فيه لفظ خاصٌ. فإنّه من مقولة المعنى دون اللفظ. غاية الأمر 
يعتبر فيه الإبراز كسائر الأمور الاعتباريّة. 

وعليه. فلا فرق في إبرازه بأيّ لفظٍ كان بشرط كونه مبرزاً له عرفا كأن 
يقول: حكمتُ. وقضيتُ, وألزمتُ. وأنفذت. وأدفع أليه ماله. أو ثبت عندي وما 
شاکل» بل يكفي فيه الفعل الدّال عليه. إذا قصد به الإنشاء. كا إذا أمر ببيع مال 
الحكوم عليه أو أخذه ودفعه إلى الحكوم له وغيرهما. 


عقوبة الممتنع عن أداء الدّين 
الجهة السادسة: لو أقر الخصم وحَكم الحاكم. وكان يمتلك اق المال. وألزمه 
الحاكم على الدفع: 
( فإن امتنع ) عن أدائه , ( حَبّسه ) الحاكم ( مع التماس خصمه ) بلا خلافي. 


ويشهد له: 


تنبيهات باب الوضوء ۹ 


التنبيه الثاني: د كر جماعة من الحققين منهم السيّد في «العروة»'' في المقام 
فروعاً. وتوقموا أنتها من متفرعات هذا المسوّخ. 

منها: ما إذاكان بدنه أو ثوبه نجساً. ولم يكن عنده من الماء إلا بقدر أحد 
الأمرين من رفع الْحَدَثْ أو الْحَبَث. 

ومنها: ما إذاكان معه مايمكن تحصيل أحد الأمرين: من ماء الوضوءءأو الساتر. 

ومنها: ما إذا دار الأمر بين تحصيل الماء أو القبلة. 

ومنها: غير ذلك. 

واختاروا فيها تعيّن التيمّم.وإنْتوقفٌ فيه بعضهم في بعضها لشبهةٍ حصلت له. 

أقول: ويبتني جميع الفروع المتوقّمة المذكورة على ما بنوا عليه من أنّ موارد 
التنافي بين الحكمين الضمنيين. من موارد التزاحم. وعليه فما أن من مرجّحات باب 
التزاحم كون أحد الواجبين ما ليس له بدل, والآخر مما له بدل, والطهارة المائيّة ها 
بدلء فيسقط وجوبها وينتقل الفرض إلى البدل. 

ولكن قد عرفت غير مرَةٍ إجمالاً -ويأتي تفصيله في الجزء السادس من هذا 
الشرح في مبحث القبلة "من أنّ هذه الموارد من موارد التعارض لا التزاحم» 
وأنَّ مركز التنافي هو إطلاق دليل كل من الحكين الضمنيين لو كان هما إطلاق.كما 
في الأمثلة المتقدّمة. 

وعليه. فما أنّ النسبة بينهها عمومٌ من وجه. فيتساقطان'" والمرجع إلى 
الأصل, وهو يقتضي التخيير فف الأمثلة يقع التعارض بين إطلاق دليل الطهارة 


.VV/ ١ العروة الو ثقى: ج‎ )١( 
. ٠١١ / ٦ج زفق فقه الصادق:‎ 


(۳) أشار المصتف دام ظلّه في هذا الشرح مراراً إلى أنّ الأظهر هو الرجوع إلى المرجّحات السنديّة في تعارض 


العامين من وجه. 


عقوبة الممتنع عن أداء الدّين ١1‏ 


١‏ -النبوي: «لِيّ الواجد بالدّين بحل عرضه وعقويته»'"'. 
ونحوه المرويّ عن أبي عبد الله اك" . 

وهر العقوبة با حبس والعرض بالإغلاظ له في القول كقوله: يا ظالم. 

وأما الل فهو سوء الأداء واطل. 

وعليه. فدلالته) على الحكم واضحة. 

۲ -وموّق عمّار. قال: «كان أمير المؤمنين 4 يحبس الرّجل إذا التوى على 
غرمائه. ثم يأمر فيقسّم ماله بينهم بالحصص. فإ ای باعه فيقشم بينهم»'". 

7'_وخبر غياث. قال: «إنّ عليَاائْةِ كان حبس في الدّين, فإذا تبيّن له حاجة 
وإفلاس لی سبيله حت يستفيد مال“ . 

٤‏ -وخبره الآخر: «إنّ علياً كان يحبس الرّجل إذا التوى على غرمائه»". 

١‏ -وخبر الأصبغ بن ثياتة. عن أمير المؤمنين/#ة: «إِنّه قضى أن تحجر على 
الغلام حى يعقل . وقضي ا في الدّين أنته حبس صاحبه فإن تبيّن إفلاسه 
وحاجته فيخلٍ سبيله حت يستفيد مالا » وقضى في الرّجل يلتوي على غرمائه 
أنته يحبس ثم يؤمر به فيقستم ماله بين غرمائه بالحصص. فان أبئ باعه 
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.11 مستدرك وسائل الشيعة: ج7١ / 5917 ح10717, عوالى اللآلي: ج؛ / الاح‎ )١( 
.١18 المجلس‎ 07١ وسائل الشيعة: ج۱۸ / 777 2ح ۲۳۷۹۲. الأمالي للطوسي: ص‎ )۲( 
ح559408.‎ ٤۱۹/۱۸ الشيعة: ج‎ لئاسوء١ح‎ ٠١" / الكافي: جه‎ )( 

(؛) التهذيب: ج٦‏ / 1 ح۸٥‏ . وسائل الشيعة: ج8١‏ لماح F1‏ 

(5) التهذيب: ج٦‏ / ۲۹۹ح ٠‏ ؛. وسائل الشيعة: ج8١‏ امت للضي 

(1) التهذيب: ج٣‏ / ۲۳۲ 2ح ١15‏ . وسائل الضيعة: ج ۲۷ / ۲٤۷‏ ح 79791 
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ونحوها غيرها. 

أقول: و يعضدها الأخبار الواردة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 

منها : خبر جابر الطويل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عن 
الإمام الباقر ن أنته قال : «فانكروا بقلوبكم ‏ والفظوا بألسنتكم . وصكّوا 
بها جباههم»'". 

ومنها: مرسل الشيخ. عن الإمام الصادقخة: «قد حقّ لي أن آخذ البريء 
ميات ا كو الوا eS‏ 
تنكرون عليه ولا تهجرونه. ولا تؤذونه حى يتركه»'". 

ولا يعارضها. صحيح زرارة. عن أي جعفر ا : «كا ن علي ذه © لا يحبس في 
الدّين إلا ثلاثة: الغاصب, ومن أكل مال الیتے ظُلباً. ومن اثتمن على أمانة فَذَهب 
بهاء وان وَجَد له شيئاً باعه. غائياًكان أو شاهدأ»'". 

أمَا لما عن الشيخ'* من احتال إرادة أنته كان لا يحبس حبسا طويلاً إل 
الثلاثة. لأنّ ا حبس في الدّين نما يكون مقدار ما يتبيّن حاله. 

أو لما في «الوسائل»!”: من أن تارك قضاء الدّينء لا يخرجُ عن الثلاثة. 

أو لأنته يقيّد إطلاقه ا مر . 

وعليه. فلا إشكال في الحكم في الجملة. إا الكلام في فروع: 
() التهذيب: ج٦‏ / ۱۸۱ح ۲٤‏ . وسائل الشيعة: ج7١‏ / 148 ح155١1.‏ 
(۳) التهذيب: ج٦‏ / ۲۹۹ ح۳٤‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ۲٤۸‏ ح 553914 


(4) الاستبصار: ج ٤۸/۳‏ ذيل الحديث ۳. التهذيب: ج٦‏ / ١٠٠٠ح‏ 48. 
)0١‏ وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ۲٤۲۸‏ ذيل الحديث ۳۳٣۹۶١‏ 


عقوبة الممتنع عن أداء الدّين ١1‏ 


الفرع الأوّل: أنته كما جور ا حبس والإيذاء لأداء الدّينَ هل بجو إعطاء ماله 
للمحكوم له من غير إذنه إذا أمكن. وكان من جنس الحقّ. وبيعه وإعطائه القن إِنْ 
لم يكن من جنسه؟ 


النصوص السابقة . 

وعليه » فهل يكون جواز ذلك بعد العقوبة. أم قبلها. أو يكون الحاكم 
حيرا بينهما؟ 

ظاهر النصوص السابقة هو كونه بعدهاء فقتضى الأصل عدم الجواز قبلها. 

الفرع الثاني: هل يجِورٌ التغليظ في القول والشتم والخبس في صورة الامتناع 
للمحكوم له. كما يجوز للحا كم أم لايجورُ شيءٌ من ذلك. أم يفصّل بين الحبس. فلا 
يجورٌ وغيره فيجوز؟ 

وجوة:وأقؤال: 

أقول: ما ا حبس. فحيت أن جوازه عخالف للأصلء والنصوص الجوّزة مختصّة 
بالحاكم. فلا يجوز لغيره. 

ودعوى: أن ظاهر نقل فعل الأمير:ية يدلّ على أنّ ا حكم الشرعي فيه ذلك. 

مندفعة: بعدم ظهوره فيه. نعم هو متحمّلٌ. لكنّه لا يفيد. 

إن قيل: إن أدلة وجوب رَدع الماطل, وأخذ الحقّ منه. تدلّ على جوازه. 

قلنا: إنْها مختصّة بالحاكم. 

فإِنْ قيل: إن إطلاق قوله يني «ليّ الواجد يحل عرضه وعقوبته» يدلّ على 
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الجواز فإن العقوبة شاملة للحبس, بل قد عرفت تفسيرها به. 

ودعوى: أنته حمل إذ لم يبيّن أن العقوبة على من تحل. 

مندفعة: بأنته إِمّا ظاهر في جوازها لصاحب الحقّ أو مطلق. والظاهر هو 
الثاني من جهة أنّ حذف المتعلّق يفيدٌ العموم» وكذا إطلاق قوله لئاف أخبار الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر المتقدّم جملةَ منها: ولا تؤذونه . 

توجه عليه: أنّ مقتضى ذلك وإِنْ كان هو الجواز. إلا أن الظاهر مما ذكره 
صاحب «الجواهر»''' في كتاب المفلّس قال: 

(اللْهُمَ إلا أن يُدّعى أنّ الحبس ونحوه من وظائف الحكّام. لأته كالتعزير 
الملحق بالحدود) انتهئ. 

هو كون اختصاص جوازه بالحاكم مما تسالم الأصحاب عليه. 

ويمكن أن يستدل له:_مضافاً إلى ذلك _بكونه من وظائف قضاة الجور. وقد 
دلت المقبولة على ثبوت جميع ما هو من شؤونهم ووظائفهم لخصوص الحاكم. 
فلاينبغي الإشكال في عدم جوازه لغيره. 

نعم» جور للحاكم أن يأذن لغيره بمباشرته.كا هو المتعارف في الحبس. فإنّه ل 
يُعهد تصدّي الحا كم بنفسه له. وأمّا سائر العقوبات فالأظهر جوازها للمحكوم له. 
بل لغيره أيضاً لإطلاق الأدلةكما يظهر مما ذكرناه في الحبس. 

ويشهد بجوازها للمحكوم له -مضافاً إن ذلك _الآية الكريمة: ولا بحب الله 
الْجَهْرَالسُوء مِنَ الول إل مَنْ ظلِمه'". 


507/50 جواهر الكلام: ج‎ )١( 
.144 (؟) سورة النساء: الآية‎ 


عقوبة الممتنع عن أداء الدّين ١‏ 


عدلين »أو بالحلية . 


الفرع الثالث:( ولو طلب المُدَعي إثبات حقّه ) في قرطاس,» (أثبته مع معرفته 
باسمه وتسبهء أو بعد معرفة عدلين) شاهدين, ولا يكتبُ بدون ذلك خوفاً من 
التزوير بتواطيء المتداعيين. لإثبات إقرارٍ على ثالث. فيكتبُ عليه حجَةً بخط 
الحاكم وختمه, ليحكم الحاكم عليه كمه السابق المتذكّر له بخطّه وختمه حیغا 
يجاء به » والحال أنته غير مقر عنده أوَّلاً . فيقع الخطاء بالتزوير في حكمه وهو 
لاش 

(أو بالجلية)_بكسر الحاء المهملة ثم الياء المنقوطة نقطتين من تحت بعد الام 
الصّفة. فيكتب صفة ار من لونه وطوله وقصره وما شاكل من الأوصاف الي 
يوّمّن معها من التزوير. 

أقول: ثم إِنّه بعد الاتفاق على جواز ذلك. مع عدم انطباق عنوانٍ آخر عليه 
اختلفوا في وجوبه ؟ 

والظاهر هو الوجوب. إِنْ كان الحاكمٌ لا يقدرُ على إجراء الحكم. ولو كتب 
يوصلهالمدّعي إلى من يقدر على الاجراء.وعدمه في غير هذا المورد ولايخق وجهه. 

وقد يقال: بعدم جواز الكتابة إذا علم بترتّب حرم علا -كالتعدي من الجائر 
فيالإإيذاء من قذفٍ أو ضرب أو أخذ مال أو مطالبة من أقربائه ونحوه_لكونه إعانةٌ 
على إثمين: إثم المدّعي حيث إِنّ أخذه ذلك ليوديه إلى المقتدر الجابر المتعدّي معاونةٌ 
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على الجابر على إِتمه. وإثم الجابر. 
ولكن يرده: ما تقدّم من عدم الدليل على حرمة الإعانة على الإثم. وعدم صدق 


و 


حكم ما إذاكان الغريم معسراً ۱۹ 


حكم ماإذا كان الغريم معسراً 
الجهة السابعة: إذا كان الُدّعئ به عيناً موجودة, ألزمه الحاكم بردّها بعد 
الإقرار والحكم مطلقاً. 
وأمّا إذاكان ديناً: 


فانم يكن مُعبراً والإعسار عندنا كماعن «كنزالعرفان»'''.وفي «الرياض»'": 
(عجزه من أداء الحقّ. لعدم ملكه لما زاد عن داره وثيابه الألائقة حاله . ودابته. 
وخادمه كذلك . وقوت يوم وليلةٍ له ولعياله الواجبي النفقة) -يُلزم بردّه. 

وإِنْ كان مُعيراً فلا إشكال ولا خلاف في أنته لا جور حبسه والتغليظ في 
القول عليه وما شاكل وقد قال الله تعاللى: ءون كان دو عُسْرَةٍ قَنظِرَةإلِيِمَئِسرَةٍ وََنْ 
صقو حي كنإ كفم تفلفونه "! 

وقال النيّ يت کا في خبر عبد الله بن سنان في حديثِ: 

«وكا لا يحل لغريك أن طك وهو مُوسرٍ. فكذلك لا بحل لك أن تعسره إِنْ 
علمت أنته مف 

وقال علي کا في خبر السكوني في زوج مُعسرٍ استعدّثٌ عليه امرأته 
عو أك لا ي علا بعد ااا عن ايس إا لشو ينوا رن 
(١)كنز‏ العرفان: ج۲ / 01 قوله: (والمراد بالمعسر عندنا من يعجز عن أداء ما عليه من الدّين..). 

(۲) رياض المسائل: ج ٠١‏ /11. 
(۳) سورة البقرة: الآية .۲۸٠‏ 


)٤(‏ التهذيب: ج7/ ۱۹۲ ح۳٤‏ . وسائل الشيعة: ج۱۸ / ٣٣١‏ ح۲۳۷۹۳. 
(6) التهذيب: ج۱ / ۲۹۹ح .٤٤‏ وسائل الشيعة: ج ٤۱۸/۱۸‏ ح۲۳۹۱۱. 
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يأمره بالتکشب. 

نما الخلاف في أنته هل خی سبيله. وهل حبّى يحصل له مال كما عن المفيد”", 
والشيخ ف «الخلاف»" ون والمحقّى2, والمصئّف ف في «القواعد»*, 
والشهيد الثاني في«المسالك»'' .وغيرهم'" في غيرهاء بل هو المشهورء بل عن ابني 
زُهرة'” وإدريس" الإجماع على عدم جواز دفعه إلى الغُرماء ليستعملوه. وعن 
فش ٠‏ إرمال غدم ووب الكش عليه إرشال اللات ؟ 

أو أنته يُسلّم إلى الغرماء ليوجروه. أو يستعملوه. ويستوفوا حقّهم. كما عن 
الشيخ في «النهاية»!'"؟ أم يجبُ عليه التكسّب مع قكّنه من غير حَرَج » وإِنْلم 
يكن ذا حرفة كا عن جماعة'"""؟ 

أم يلزم بذلك إِنْ کان مكتسباً ولا فيخلى سبيله كما عنابن حمزة'”''؟ وجوة: 


.۷۳۳ المقنعة: ص‎ )١( 

(۲) الخلاف: ج۲۷۲/۳. 

(۳) السرائر: ج .۱١١/۲‏ 

.۷١ / ٤ شرائع الإسلام: ج ۲ / ۸۳. وكذلك: ج‎ )٤( 

(0) قواعد الأحكام: ج ۲ .٤۳۸/‏ 

() مسالك الأفهام: ج ۱۳ .٤٤٤/‏ 

(۷) کشف الرموز: ج۲ / ٤۹۹‏ مجمع الفائدة والبرهان: ج ٠١١/٠۱۲‏ 
(۸) غنية النزوع: ص 519. 

.150 / السرائر: ج۲‎ )٩( 

.05/ حكاه في تكملة العروة الوثقئ: ج۲‎ )٠١( 

(١1)النهاية:‏ ص؟505. 

(۱۲) ریاض المسائل: ج 1۹-1۸/٠١‏ مستند الشيعة: ج ۱۷ / 1517. 
(۱۳) الوسيلة: ص ۲۱۲. 


حكم ما إذاكان الغريم معسراً ۱۵۱ 


استدل للأوّل: 

١-بالآآية‏ الكرية المتقدّمة: ءون كان ذو عُسْرَةٍ.. الره. 

۲ -وبالمرسل المتقدّم المتضمّن أنّ عليَاائة لم يحبس العاجز عن الإنفاق على 
عياله. ولا أمره بالتكسّب. 

7 وبخير غياث المتقدّم أنّ عليّاً!ئْة كان يحبس الوجل. فإذا تبيّن له حاجة 
وإفلاش خلى سبيله حيّ يستفيد مالا" . 

: -وبالنبوّين العاميّين‎ ٤ 

فف أحدهما: أنته ييه لما حَجَر على معاذ لم يزد على بيع ماله. 

وفي آخر : أنته يي قال في رجل گر یله : «خذوا ما وجدتم ليس لكم 
إلا ذلك»"". 

5-وبالأخبار الناهية عن إعسار الُعسر, كخبر عبد الله بن سنان المتقدّم. 

”وبال خبارالد الع ىأ ّالإمام لذيقضي دين المديونين منسهم الغارمين ٠"‏ 

أقول: وكلٌ كا ترئ منظورٌ فيه: 

أا الآية: فلأنَ المتمكّن من الأداء بالتكسّب لا يعد من ذي عسرة, مع أنتها 
تدلّ على عدم المطالبة حال تعر الأداء» ولا نظر ها إلى وجوب التكشب وعدمه. 

وأمًا المرسل: فلأنته قضيّةٌ في واقعة, فلعلّه ان كان عالماً بعجزه عن التكشب. 

وأمًا خبر غياث : فهو على خلاف المُدَّعى أدلّ فان الظاهر من لفظة (حيّ ) 
)١(‏ التهذيب: ج77 ۱۹1 ح0۸ . وسائل الشيعة: ج ٤۱۸/۱۸‏ ح 55970 


(۲) تذكرة الفقهاء: ج ٠١‏ و 1۷(ط.ج). 
(؟) الكافي: ج 0 / ٤‏ ح۸. وسائل الشيعة: ج8١‏ / ۵٣۳ح .۲۳۷۹٤‏ 
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في قوله : « حيّ يستفيد » كونها تعليليّة. فالمعنى أنته كان يخلي سبيله لأن 

وعلى فرض التغرّل, فلا أقلٌ من احال ذلك. فيسقطٌ عن الاستدلال. مع 
أنتها لو كانت للغاية أيضاً لماكان دالا على عدم وجوب التكشب. 

وأمّا النبويّان: فلأنتهما ضعيفا السند. مع أنتهما قضيّتان في واقعتين. 

وأمًا الأخبار الناهية عن إعسار المُعسر: فهى لو دلت على شىء لدأت على 
أنته إن لم يقدر على التكسّب لا يُلزْم به. ولا تدلٌ على عدم إلزام القادر على 
التكسب به لعدم كونه إعساراً. 

وأمّا نصوص أداء الذين من سهم الغارمين: فالجمعٌ بينها وبين نصوص الباب, 
خصوصاًلنصوص "' المتضمّنة حبس أميرالمؤمنين اناف أيّام بسط يدهالغريم للدين, 
ثم إن إنْ نبت إفلاسه كان يخلي سبيله حب يستفيد. ولم يكن يودي دينه. يقتضي 
A‏ ن الذي لا يتمكئن من أداء دينه بالتكسّب ونحوه. 

واستدل للقول الثاني: بخبر السّكوني عن الإمام الصادق اذ 

«إنّ علياًائِةِ كان حبس في الدّين, ثم بنظر فإِنْ كان له مال 5 ماء. وان 
م يكن له مال دفعه إلى العُرماء» فيقول هم: اصنعوا به ما شئتم. إِنْ شئتم أجّروه. وإن 
شئتم فاستعملوه»'". 

وأورد عليه: في «المسالك»"" بضعف السند . 
)١(‏ التهذيب: ج٦‏ / ۱۹٩‏ ح0۸ . وسائل الشيعة: ج۱۸ / ۱۸٤ح‏ 57970 


(۲) التهذيب: ج7 / ١٠٠ح‏ 40 . وسائل الشيعة: ج8١‏ 7 , باب ۷ من أبواب الحجر ح ۲۳۹۹۲. 
(۳) مسالك الأفهام: ج7١‏ / 0غ4. 
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المائيّة. وإطلاق دليل ما عارضه. فيتساقطان والمرجع إلى أصالة البراءة عن تعيّن 
كل سنا فت التعيين: 

وبالجملة: فالأظهر هو التخيير في جميع هذه الموارد. 

فإِنْ قلت إنّهِ في المثال الأوّل يتعيّن التيمّم للنصٌ, وهو خبر أَبي عُبيدة: 

«قال: سألتٌ أبا عبد الله اة عن المرأة الحائض ترى الطّهر» وهي في الشفرء 
وليس معها من الماء ما يكفيها لعُسلها. وقد حضرت الصّلاة؟ 

قال : إذاكان معها بقدر ما تغسل به فرجها فتغسله. م تتيمّم وتُصلي»!". 

حيث أمر فيه بعّسل النجاسة الْحَبَئيّة مطلقاً وإِنْ أمكن الوضوء. 

قلت ألا قد عرفت في مبحث الأغسال'" أن الأظهر عدم وجوب الوضوء 
مع شيءِ من الأغسال. 

وثانياً مع أنته لو سُلّم عدم أظهريّته. فما أنته حل الكلام. فليكن هذا الخبر 
أحد الأدلة الدالة على ذلك. 

نعم. في المثال الثاني لو كان تحصيل الماء أو الساتر متوقفاً على بذل من خطير 
غير مُضيرٌ بحاله. الأظهر تعيّن الوضوء. إذ وجوب تحصيل الساتر مرفوع بحديث لا 
ضرر, بناءً على ما هو احق المتّفق عليه من شموله للضَّرر الماللي. وليس كذلك 
وجوب تحصيل الماء للطهارة. لما تقدّم من وجوبه. وإِنْ توقف على شراء الماء 
بأضعاف العوض مالم يضيرٌ بحاله. 

وعليه. فلا شىء يعارض دليل وجوب الطهارة المائيّة. 

كما أن ما اخترناه من التخيير في المثال الثالث. فإغا هو فيا لو دار الأمر بين 


٠۲۲۲۲۲۱۲/۲ الكافي: ج۳ /۸۲. غسل الحائض وما يجزيها من الماء ح7. وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
.15/ ٤ فقه الصادق: ج‎ )۲( 
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أقول: وقد مر مراراً أنّ روايات السكوني يُعتمد عليها. ولكن الصحيح أن 
يورد عليه بإعراض الأصحاب عنه. 

فالحق أن يقال:إنّه إن أمكن له التكسّب. ولم يكن له فيه حرج وعسر. وجب 
عليه ذلك. لان أداء الدّين واجبٌ فيجبٌ مقدّمته. 

وإنْ كان فيه عسرٌ وحَرَجٌ. يرفع وجوبه بقاعدة نفي العغسر والخرج. 

أقول: ولنعم ما أفاده السيّد في «ملحقا ت العروة»'' من (أنّ حال أداء الدّين 
حال نفقة العيال في وجوب التكسّب لأجلها مع القكّن. وكذا سائر التكاليف 
الموقوفة على المال. إذاكان وجويها مطلقاً. ولازمه جواز إلزامه وإجباره على 
العملء إذاكان متوانياً. بل قد يصل إلى حَدٌَ يجوز إجارته واستعماله إذا لم يكن بعثه 
على العمل إلا بهذا الوجه). 





)١(‏ تكملة العروة الو ثقى: ج ۲ /لاة. 
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ولو اعى الإعسار تبت أنظره الحاكمٌ وإنْ لم يت 


انظار الحاكم من اڏعی الإعسار 

الجهة الثامنة: لا خلاف ( و )لا إشكال في أنته (لو اذعى) الغريم (الإعسار): 

فتارةٌ يتبث ذلك . 

(و) أخرئ: لا ل 

فان (ثبتَ» أنظره الحاكم) ولا يحبسه كما مرّ. 

( وإِنْ لم ينبت ): فإما أن يكون مسبوقاً بالإعسار. ولم يُعرف له مال كما إذا 
كانت الدّعوى على نفقة الزوجة وما شاكل. أو على مال ُعلم تلفه. أو يكون 
مسبوقاً بالايسار بأن كان له مال معهودٌ. أو كان أصلٌ الدعوى مالاً كالقرض 
ونحوه. وادّعى تلف ذلك المالء وأنته معسرٌ فعلاً أو لا يعلم حالته السابقة, أو كان 
قد توارد عليه الحالان ولم يعلم حاله فعلاً. 

فعلى الأوَل:إِنْ صَدَّقه الحكوم له. فحكمه حكمٌ ثبوت الإعسار. 

وإ لم يُصدّقه. ولكن كان له البيّنة على أنته موس لحقه حكم الماطل. 

وال فالمشهور بين الأصحاب أنته يُستحلف المّدَعى عليه. فإ حلف على 
الاعسار ترتّب عليه حكمه. لأنته منكر » وإِنْ لم يدع كذبه جزماً بل ظنّ ذلك. 
أو احتمله لسماع العوى بالظنّ أو الاحتال » فيكون الحكوم له مدّعياً. والحكوم 
عليه منكراً 
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وعن الحقّق الأردبيلي'": الحكم بأنته لا يحلفٌ في هذهالصورة. واستدلّ له: 

١-باية‏ النظرة. 

"-وبأنته لا دليل على الإحلاف إلا مع سبق اليسار. 

ولكن يَردْ على الوجه الأوّل: أن صدق موضوع الآية وهو كونه ذاعسرة 
مشكوكٌ فيه. ومعه كيف يتمسّك بالآية. 

وعلى الثاني: أنّ الدليل عمومٌ ما دل على أن المين على من أنكر'". 

أقول: ويمكن توجيه ما أفاده الحقّق المذكور. بأنته إذاكان مسبوقاً بالإعسار, 
يستصحب بقائه. فيدخل بذلك في موضوع قوله تعالى: وَإِنْ کان ذُو عُسْرَةٍ قَنَظرَةٌ 
إلى مَئِسَرَةه'" ولكن ذلك لا يوجب عدم توجّه الهين إليه بل يؤكّده. فنٌ المنكر من 
وافق قوله الأصل كما سيم عليك. 

وعليه. فالأظهر أنته يُستحلف . 

فإن حَلِف لحقه حكم المعسر. وإِنْ َكَل فإِنْ كان لدعي جازماً في دعواه 
يساره» حف وجرى عليه حكم اليسار, لعموم ما دل على الرّد وعدم المانع عنه. 

فإن قيل:إنَّ الرّد ها هو في موردٍ يخرجٌ المدّعى عليه عن عهدة المدَعى به على 
فرض الحلف. 

وبعبارة أخرئ: إنّ معنن رده الحلف. أنته إن حلفت أخرج عن عهدة المدّعى 
)١١‏ مجمع الفائدة والبرهان: ج 177/1١7‏ 
(1) الكافي: ج۷ / ٠١‏ باب أن البيّنة على المُدّعي . وسائل الشيعة: ج۲۷ / ۲۲۳ باب ١‏ باب أنّ البيّنة على 


المُدّعي واليمين على المُدّعى عليه. 
(۳) سورة البقرة: الآية ۲۸۰. 
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به» فن يدعي عدم القدرة عليه كيف يرد الحلف؟ 

قلنا ألا أنته تظهرالرة والفائدة فينكول الد عيءفإلّه حينئذٍ تسقط الدّعوى. 

وثانياً أن إنكاره القدرة لا ينفيها واقعاً فلو رَدَ المنكر. وحلف المُدّعي. يثبت 
عليه اليسار, فيُحبس ويترتّب سائر أحكامه. 

وان تکل سقط دعواه. 

وإِنْ َكل الُنكر. ولم يكن الُدَعي جازماً في دعواه. فهل يترتّب عليه حكم 
المعسر أو حكم الموسر؟. 

أقول: ربما يقال بالثانيء نظراً إلى : 

١-أَنّ‏ مقتضى الآية. والأخبار الدالّة على الحبس. أنّ الإعسار شرطً في 
وجوب الإنظار. لا أن يكون الإيسار شرطأ في جواز الإجبار والحبس. فإذالم 
يقبن كونه معسراً يجوز إجباره وحبسه. وإن لم شت كونه عوبدراً نضا ذكرة 
السيّد في «ملحقات‌العروة»'. 

۲ -وإلى أن الدّين مقتضٍ لجواز المطالبة, وإ كان بالإجبار وا حبس والعجز 
مانعٌ عنه. هع إحراز المقتضي والشكٌ في المانع يُبنى على تحقق المقتضى (بالفتح). 

ولكن يرد على الوجه الأوّل: 

أنته إِنْ كان مراده اللقِسّك بعموم ما دلّ على جواز الإجبار والحبس.بدعوى 
أن الخارج عنه الُعسر. ومع الشّك في مصداق الخاص يتمسك بعموم العام. 

فيرده: أنته لا يجورُ القِسّك بالعام في الشبهة المصداقيّة. 


.07/ ۲ تكملة العروة الوثقى: ج‎ )١( 


ألزم بالبيّنة إذا عرف له مال أوكان أصل الدَّعوى مالا . 


وإِنْ كان مراده أنته حيثُ علّق وجوب الانظار على الايسار, فع الشَّك في 
الشرط ينتف المشروط. 

فرك | كلاره ر جر عر اورا عقيس ا 
الإجبار والحبس بغير الموسرء فكما أن وجوب الانظار غير معلوم» فكذلك جواز 
المي والدجباذ ورات ٠‏ 

ويرد على الوجه الثاني: منع حجيّة قاعدة المقتضى والمانع أوّلاً وعدم الطريق 
إلى إحرازهما في الشرعيات ثانياً 

والحقّ أن يقال: إنّهِ ُستصحب في الفرض الإعسار, ويترتّب عليه حكنه. وبه 
مرج عن الأخبار. 

وهل يكفي إقامة المحكوم عليه البيّنة على الإعسار كما عن «التذكرة» ٠"‏ أم لا 
كما اختاره صاحب «الجواهر»""؟ وجهان: 

الظاهر هو الثاني. لأنّ البّنة على المدّعي, والهِينٌ على من أنكر. وسيأتي لذلك 
زيادة توضيح. 

وعلى الثاني: (ألزم بالبيّنة). يعني (إذا عرف له مال أو كان أصل الدّعوى مال ألزم 
بالبينة. لرجوع الدّعوى إلى تلف المال. فيصير المدَعى عليه بالحقّ مدّعياً للف 
المال. فيطلب منه البيّنة: 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: ج ٠١‏ / 75(ط.ج). 
(۲) جواهر الكلام: ج 1١‏ / 1 
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١‏ فان أقامها أنظر, لأنته يثبثٌ بها الاعسار, فیترتّب عليه حكمه» من غير 
ی كات الى ا حل امار نطوم ان 
على سماعها من الَدّعيء بلا احتياج إلى ضَمّ ئِيٍ. للتفصيل القاطع للشركة, ولكن 
المنسوب إلى الأكثر أن ذلك في البيّنة على التلف. 

وأمّا البيّنة على الإعسار من غير تعردض لتلفي الأموال. فهي لا قبل إلا إذا 
كانت مطلعة على باطن أموره بالصّحبة المتأكّدة. وتحتاج مع ذلك إلى ضَمَ البين. 

وعن «التذكرة»'': عكس ما تسب إلى الأكثر. 

واستدلٌ للأوّل صاحب «الجواهر»ية'" بما حاصله: 

أن بيّنة الإعسار بيّنة نني. لرجوعها إلى أمر عدمي. وهو عدم اليلك. 
المُحتمل أن يكون الاعتاد على الأصل. المفروض انقطاعه بالعلم بمالٍ له في 
السابق. وأن يكون من جهة الإطّلاع على التلف. 

وعليه. فع الصّحبة المتأكدة. يقوى الاحقال الثاني» فبالتّبع يصيرٌ جانب 
الإعسار قويّا فيصير بمنزلة الظاهر. ولازم ذلك صيرورة قول مدعي الإعسار 
موافقاً للظاهر. فيصيرٌ منكراً لقوّة جانبه بالظهور. فضَمّ المين حيئئذٍ من جهة 
صيرورته بمثل هذه البيّنة منكراً فإن البمين تتبع من قوی جانبه بالظهور أو الأصل. 

والجواب: أن استدلاله من الغرائبء إذ ظهور الُدّعى به للشهود الذين 
يشهدون به غير كون ذلك ظاهراً بحسب النوع» وماذكروه في ضابط الّدّعي 
والمنكر من أ المنكر من وافق قوله الأصل أو الظاهر, لوت فهو غير الظهور 


.)جاط(ا/٠‎ 79/١4 تذكرة الفقهاء: ج‎ )١( 
501-500 / (؟) جواهر الكلام: ج0؟‎ 


انظار الحاكم من ادّعى الاعسار 5 


للشهود. كيف ولا يلزم انقلاب لدعي منكراً بعد إقامة البيّنة في جميع الدعاوى 
فإِنّه إن لم يكن الأمر ظاهراً للشهود. لا يجورُ هم الشهادة. ومع ظهوره ينقلب 
لمعي منكراً فلاحظ «الجواهر» وتأمّلهاء فلعلّك تفهم من عبارته غير ما فهمت. 
ويكون الإيراد المذكور ناشئًا عن القصور في الفهم. 

أقول : وربا يُستدلّ لما ذهب إليه الأكثر بأنّ بيّنة الإعسار بيّنة ني وهي 

وفيه: أنّ كلام نة النفي إن كان ظاهراً في الإطلاع على الانتفاء لا للاعتاد على 
الأصل. تكون هي حجّة كالبيّنة على الإثبات, وبيّنة الإعسار حيث تكونٌ ظاهرةً 
في الجزم به فتكون حجّة. 

أضف إلى ذلك أنّ الإعسار وإ كان أمراً عدميّا إلا أنّ له جهة وجود كالفقر. 
وم يعتيروا في الشهادة بالفقر الإطلاع على باطن أمره. ولا َع المين إليهاء مع أنته 
لم تكن بيّنة الإعسار حجّة. فلا وجه للالزام بهاء ولا يفيدٌ ص المين لأنتها وظيفة 
المنكر لا المدّعي. وإن كانت حجّة فلا حاجة إلى ضَّمّها. 

أقول: ول أظفر بمايمكن أن يستدل به لما اختارهالمصنّف في موضع من «التذكرة»'", 
والذي يُسهّل الخطب أنته كي عن موضع آخر منها »ته ا الحاجة 
إلى المين في كلتا البتنتين. كما هو المختار. وقد ظهر وجهه تجا ذكرناه. وعلّله: 

تارةً: بما ذكرناه من أنّ البّنة على المدَعي والمين على من أنكر » والتفصيل 
قاطعٌ للشركة. 


(۱و۲( تذكرة الفقهاء: ج ١14‏ / ولاو «لالطاج). 
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وأخری: بأنّ فيه تكذيباً للشهود. 
١‏ -وإِن لم يقم البيّنة: 
فالمنسوبٌ إلى المشهور أنته يحبس حى يتبيّن إعساره. أو يقر أو يخرجه 


صاحب الحقٌ. 
وعن «التذكرة»”": أنته بحلف مُدَعى الحقّ على عدم الله 2 سن وهو 


î 5 5‏ زفق 
ظاهرٌ بعض متاخري المتاخرين ‏ . 


واستدل للأوّل: بالأخبار'"المتقدّمة الدالّة على أنته يحبس مالم يتبيّن إعساره. 
وأنته یکن في جوازه عدم تحقّق الإعسار. 

وللثاني: بعموم ما دل“ على أنّ الحلف على المنكر. 

قال صاحب «المستند»””: (إِنّ النسبة بين الطائفتين عمومٌ من وجه. فإِنٌ 
الارن عام لاإ اكان ا لدعي عليد تك ا ارما بعدم التلك وما !ذال يكن 
جازماً به. لكتها مختصّة بالدين. بل ون لم بثبت حاله من الإعسار وعدمه. 
والثانية شاملة للدين والعين, ولكمّها مختصّة با إذاكان المُدَعى عليه جازماً بعدم 
التلف. فيتعارضان بالعموم من وجه في مورد الاجتاع, وهو الدّين مع الإنكار). 

أقول: مقتضى القاعدة هو التخيير بين العمل بأىّ منهما شاء. وإ كان الأحوط 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: ج 1٩ / ٠٤‏ (ط.ج). 
(۲) کشف اللشام: ج ۱۰ / 41-560 
(۳) التهذيب: ج٦‏ / ۲۳۲ ح۱۹ . وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ۲٤۷‏ ع۹۳٣۳۳‏ . 


() الكافي: ج۷ / ٠١‏ باب أنّ البيّنة على المُدّعي . وسائل الشيعة: ج۲۷ / ۲۳۲ باب ٣باب‏ أن البيّنة على 


المُّدّعي واليمين على المُدّعى عليه. 
(0) مستند الشيعة: ج/١١‏ /13787. 
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الإحلاف ‏ الحبس . ولكن حيث يكون مقتضى القاعدة في تعارض العامّين 
من وجه هو الرجوع إلى أخبار القرجيح. فتقدّم الأولى لفتوى الأكثر التي هي 
أوّل المرجّحات. 

وعليه. فالأظهر جواز الإجبار والحبس وإن لم يحلف المنكر. 

وعلى الثالث: وهو ما إذالم يعلم الحالة السابقة, جور أن حبس حى يتبيّن 
الخال للنصوص. 
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البيّنة على المُدّعي واليمينُ على من أنكر 

المورد الثاني: ما إذا أجاب المدَعئ عليه بالإنكار: 

فان كان الحاكمٌ عالماً بالحال, فقد مر أنته يقضي بعلمه. 

ون لم يكن عالماً. فالحكم حينئز: إا أن يكون بالبينة أو الهين أو بهما. 

وعليه. فالكلام في مواضع ثلاثة. 

أقول: وقبل البحث فيها ينبغي تقديم مقدّمة وهي: 

أنته من القواعد المسلّمة عند الكل أنّ الدعاوى تُقطع بالبيّنة والمين. 
والنصوص المستفيضة شاهدة بذلك. لاحظ صحيح سعد وهشامبن الحكم.عن أبي 
عبد اله اج قال: 

«قال رسول اله يل نما أقضي بينكم بالبيّنات والأيهان, الحديث»”". 

والمرتضويّ. قال: «كان رسول الله يي حكم بين الاس بالبيّنات والأيمان في 
الدّعاوى. الحديث»" . 

ونحوهما غیرهما. 

من هذا حكيٌ حمل من حيث امحل ومن حيث كفاية أحدهماء أو اعتبار ضَمّ 
الآخر إليه. ولكن فصّل ذلك في نصوص أخر. وهي تدلّ على أنّ البيّنة وظيفة 
المْدَعيء والمين وظيفة المُدّعى عليه. كصحيح جميل وهشام.عن أبي عبدالله ا قال: 


(١)الكافي:‏ ج ٤۱٤/۷‏ ح٠‏ » وسائل الشيعة: ج ۲۷ / TUTE YY‏ 
(۲) وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ۲۳۳ ح ۳۳۱٠۵‏ . تفسير الاإمام: ص 1۷۲. 


تنبيهات باب الوضوء ۸۱ 


الصّلاة مع الوضوء إلى غير القبلة يقيناً والصّلاة إليها مع التيمّم. وأمّا لو دار الأمر 
بين تحصيل الماء والصّلاة إلى طرف من الأطراف. مع احتال كونه قبلة. والصّلاة 
إلبها مع اليم فما أنّ المعارض لإطلاق دليل وجوب الطهارة المائيّة حينئذٍ ليس 
إطلاق دليل الصّلاة إلى القبلة. كما لا يخق. بل ما دلَّ على لزوم الموافقة القطعيّة, 
فالأقوى تقدّم دليل وجوب الطهارة. 
فتأمّل, فإنّه لايخلو عن إشكال, ولكن كونه أحوط تما لا ریب فيه كا لا يخى. 
ON‏ 


البّنة على المُدَّعى واليمينٌ على من أنكر ۳ 


«قال رسول اله يَي: البيّنة على من ادّعئ والهِينٌ على من أُدّعي عليه»'". 
وصحيح a‏ عن أبي عبد الله اخ ِيْةِ: «عن‌القسامة؟ 00 الحقوق 
كلها البيّتة على الدّعى. والهِينٌ على المدَّعى عليه. إلآافي الم خاضة»"". 


ونحوهما غيرهما. 
ومقتضى التفصيل القاطع للشركة أنته لا يُشترط صَمْ الهين إلى البيّنة إلا إذا 
کان ذال ام كالدعوى عل المت 


ولايستفاد من هذهالنصوص عدم كون بين المدعى عليه في طول البيّنة.بمعنى 
أنته إنما تصلٌ النوبة إليها مع عدم البيّنة للمُدّعيء لكن يُستفاد ذلك من جملةٍ من 
النصوص الاخر: 

منها: صحيح سلوان بن خالد. عن الإمام الصادق اذ 

«في كتاب علي ا ِن نبا من الأنبياء شكى إلى ربّه. فقال: يا رب كيف أقضي 


في مالم أرَ وم أشهد؟ 
قال: فأوحى الله تعالى إليه أحكم بينهم بكتابي. وأضفهم إلى اسمي. فحلّفهم به. 


(r) 


وقالة: هذا لمن لم تقم له بينة»'”. 
ومنها: خير منصور, عن الإمام الصادق اا في حديثِ: 
«إنا أمر أن يُطلب البيّنة من الُدَّعي فن كانت له نة ولا فيمين الذي هو في 
يده. هكذا أمر الله عرّ وجلٌ»!*. 


TTI الكافي: ج۷ / 416 ح١., وسائل الشيعة: ج77 ا‎ )١( 
۳۳٣۹۷ ۲۳۲ / ۲۷ وسائل الشیعة: ج‎ .٤ الكافي: ج ۷ / ۳۹۱ح‎ )5( 
۳۳٣۵۷ وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ۲۲۹ ح‎ .٤ ح٤٠١‎ / ۷ (؟) الكافي: ج‎ 
557735 وسائل الشيعة: ج ۲۷ / 3514 ح‎ . ۲٢ح‎ ۲٤۰ / ٦ج التهذيب:‎ )٤( 
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ومنها: المروىّ عن تفسير الإمام. عن آبائه. عن أمير المومنين ية قال: 

«كان رسول الله 8# إذا تخاصم إليه رجلان. قال للمُدّعي: ألكَ حُجّة؟ فإن 
أقام نة يرضاها و يعر فهاء أنفذ الحكم على الُدّعى عليه وإنْلم يكن له بيّنة. حلّف 
المْدَعى عليه بالله ما هذا قبله ذلك الذي ادّعاه. ولا شيء منه. الحديث»'". 

ونحوها غيرها. 

وأيضاً المستفاد من النصوص المتقدّمة, أنته لا تُقبل البيّنة من المنكر. وظاهر 
العلماء أيضاً عدم قبوها منه. ولكن قال السيّد في «ملحقاتالعروة»'"': (مكن أن 
يقال _بناءً على عموم حجيّة البيّنة. بل الذي يقتضيه إطلاق الأخبار الدالّة على أن 
الفاصل هو البيّنة والهين -إإلّه لا مانع من كفاية البيّنة للمنكر أيضاً إذا شهدت 
بالنق علىئ وجه الجزم)» انتهئ. 

الظاهر أنّ عموم حجيّة البيّنة لا دليل عليه سوى الإجماع والاستقراء. 
وفحوى ما دلّ على حجيّتها في باب المرافعات من الأموال والدّماء والفروج 
وغيرهاء لما مر من أنّ قولهائة في موق مسعدة: «والأشياء كلها على هذا حت 
يستبين لك غير ذلك. أو تقوم به البيّنة»'"'لا يدل على حجيّة البيّنة المصطلحة. كي 
يقال إِنّ البيتنة جُعلت غايةً لحليّة كلّ شيء. ولو كانت مستندة إلى اليد أو 
الاستصحاب. فيدلٌ على حجيّتها بقولٍ مطلق. لأنّ البيّنة هي الحجّة والدليل 
الموجبة للظهور.كما هي معناها اللّغوي. والمستعمل فيها في الآيات وكلمات العلماء. 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ۲۳۹ 777178 تفسير الإمام العسكري ا ص 11/7. 


(۲) تكملة العروة الوثقى: ج۲ /0. 
() الكافي: ج 0 / ۳۱۲۳ح 4١‏ . وسائل الشيعة: ج ۱۷ / 89 ح 53١67‏ 


البَنة على المُدَعى واليمين على من أنكر ۱16 


وحملها في الموثق على إرادة الاصطلاح الجديد يحتاجٌ إلى دليلء وجعلها في 
مقابل الاستبانة لا يصلحٌ دليلاً. فإنٌّ الاستبانة هي الظهور من قبل نفسه. والبيّنة 
هي الظهور بواسطة الدليل» ومن الواضح أَنّ شيئاً مما يدل على حجيّة البّنة بنحو 
العموم المتقدّم إليه الإشارة. لا يصلح دليلاً لحجيّة بيّنة المنكر. 

وأمّا إطلاق الأخبار الدالّة على أنّ الفاصل هو البيّنة والهين, فيقيّد ما دل على 
أن البّنة على المدّعي. والمِينٌ على المنكر. 

وعليه. فالأظهر أنته لا تُقبل البيّنة من المنكر.وقد خرج عن هذه القاعدة 
المين المردودة كا سيأتي. 

ثم إنّ هذه القاعدة جارية في جميع الدعاوى, سواء أكانت متعلقة بالمال عيناً أو 
ديناً أو بغيره من العقود والإإيقاعات كالنكاح وما شاكل, وقد استئني من ذلك 
باب الحدود. إذاكان حقّ الله الحض. فإنّ الظاهر أنته لا خلاف بينهم في أنته لا مين 
في حَدَّء وسيأتي التعّض له عند تعرّض المصنّف ب له في الفصل الثالث. 

وما ذكرناه هو القاعدة الأَوَليّة وقد حرج عن تحتها موارد نشير إليها في 
ضمن المسائل الآتية. 

إذا عرفت ذلك فيقع الكلام في المواضع الثلاثة: 


ON 
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وإِنْ جَحَد طُلبت البيّنة من المُدعي » فإِنْ أحضرهاحكم له ء وإلاتوجّهت 
له اليمين » 


الحكمٌ بالبيّنة 

الموضع الأوّل: في الحكم بالبيّنة.( و ) فيه مسائل: 

المسألة الأولى: (إنْ جَحَدا المدَعئ عليه (طلبت البيّنة من المُدَعي فإن أحضرها 
حكم له ولا توججهت له اليمين) أي على المنكر بلا خلاف. ويظهر وجهه ّا ذكرناه 
ف المقدّمة. 

المسألة الثانية: إذا قال المُدعي: (لي بيّنة). فهل يجو للحاكم أن يقول 
أحضرها. أم لاء أم هناك تفصيل؟ 

وقد مبَ الكلام في ذلك. وفي أن الدَعي مخيّر بين إقامة البيّنة وإحلاف المنكر. 
وفي أنته إذا قال: لي بيّنة غائبة).يهله الحاكم إلى أنْ يحضرها في المسألة الثانية 
عشر من الفصل الأول" فلا نعيد. 

المسألة الثالثة: قال السيّد في «ملحقاتالعروة»'": 

(لا بأس بتفريق الشّهود. والسَؤال عن كل واحدٍ منهم في غياب الآخر عن 
مشخصات القضيّة من الزمان والمكان. ونحوهما من الكيفيّات. إذا ارتاب من 
غلطهم, لعدم قوّة عقلهم وما شاكل. بل را يكون راجحاً... كما فعله أمير 


)١(‏ راجع: صفحة 5 ٠١‏ من هذا المجلّد. مبحث (المُدّعي مخيّر بين إقامة البيّنة وإحلاف المنكر). 
(1) تكملة العروة الوثقى: ج۲ /1/. 


الحكم بالبيئنة 5 


المؤمنين اجا في سبعة نفر خَّرجوا في سفر. فقّقِد واحدٌ منهم) وذكر إجمال ما تضمّنه 
خبر أبي بصير'". 

أقول: الأولى الاستدلال له بصحيح معاوية, عن الإمام الصادق لا المتضمّن 
لقضيّة المرأة التي جاءوا بها إإئ عمر. قد شه دوا عليها أنتها بغت. فإِنّ أمير 
المؤمنين نا فرّق فيها بين الشهود. وبالغ في الأمر. واستقصى سؤاهم حى اعترفوا 
بكذبهم, م قال ا 

«الله أكبر. أنا أوّل من فرق بين الشاهدين إل دانيال اني اغف ". 

فا عن بعض الفقهاء”" من كراهة التعنيت, أي أن يدخل علبهم المشقّة, 
ويكلفهم ما يثقل عليهم من التفريق وغيره. في غير محلّه. 

ثم إن هنا عدّة مسائل مناسبة للمقام» ذكرناها في الفصل الأول“ فراجع. 


O 


(۱) الكافي: ج ۷ / ۳۷۱ ح۸. وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ۲۷۹ باب ۲۰ من أبواب كيفيّة الحكم ج .۳۳۷١۳‏ 
(؟) الكافي: ج۷ / 470 ح۹. وسائل الشيعة: ج۲۷ / ۲۷۷ باب ٩‏ من أبواب كيفيّة الحكم ح .۳۳۷٣۲‏ 
(۳) مجمع الفائدة والبرهان: ج ١7‏ /48. 
)٤(‏ صفحة /وما بعدها من هذا المجلّد. 


۸ فقه الصادق / ج۳۸ 


فان التمسها حَلف المُنكرء ولا يجوز إحلافه حتّى يلتمس المُذَّعى؛ 


الحكمٌ باليمين 

الموضع الثاني: في الحكم بالمين. وفيه أيضاً مسائل: 

المسألة الأولى: إذا قال المدّعي: (لا بيّنة لي) أو (لا أقيمها) بناءً على أن له ذلك 
كما مر عرّفه الحاكم أنّ له المين على خصمه إِنْ لم يعلم المدّعي بذلك, وحيئئذٍ (فإن 
التمسها) أي القس المُدَعي المين (حلف) الحاكم (المُنكر, ولا يجوز إحلافه حتَّى 
يلتمس المُدّعي). بلا خلاف فيه بينهم. بل قولاً واحدأكما في «الریاض» "۰ بل هو 
إجماعٌ حقق كا في «المستند»!" لأنته حقّ له. ولیس هنا شاهدُ حال بعدكون حلف 
المنكر مسقطاً للدعوى. إذ قد يتعلّق غرض المدّعي ببقائها إلى وقتٍ آخر إما ليتذكّر 
البيتنة. أو ليتحرّى وقتاً صا حاً لا يتحّى المنكر على ا حلف فيه. ونحو ذلك. 

أقول: ورعا يستدلٌ له بصحيح ابن أبي يعفور, عن الإمام الصادق ئ قال: 
«إذا رضى صاحب الحقّ بيمين المنكر لحقّه. فاستحلفه فحلف أن لا حقّ له قبله. 
ذهبت المين بحق المدّعي. فلا دعوى له الحديث»'". 

بتقريب: أنته علق اذهاب الهين بالحقّ برضا صاحب الحق. وأيضاً اقرط 
استحلافه أي طلب الحلف فلا يذهب الدّعوى بدون طلبه. 
(۱) رياض المسائل: ج 71/١8‏ 


(۲) مستند الشيعة: ج/1١ .5١0/‏ 
(۳) الكافي: ج۷ / ٤۱۷‏ ح۱ . وسائل الشيعة: ج ۲۷ / 71414 ح55784. 


الحكم باليمين 5 
فإِنْ تبرّع أو أحلفه الحاكم. لم يُعتدَ بهاء و أعيدت مع التماس المدّعى؛ 


قيل: وبه يظهر دلالة الأخبار المتضمّنة للاستحلاف على ذلك. كخبر النخعي. 
عن أي عبد الله انا: «في الرّجل يكون له على الرّجل المال فيجحده؟ 

قال: إِنْ استحلفه . فليس له أن يأخذّ شيئاً. وإِنْ تركه ولم يستحلفه فهو 
000 

ونحوه غيره. 

فهذه الأخبار تدلّ على اشتراط عدم جواز الأخذ باستحلافه. وبدونه يبق 
علل حقّه. وبها يقيّد إطلاقات حلف المنكر. 

واستدل المحقّق العراقي ة!" له جنع إطلاقي في ميزانيّة المين. على وجو يشمل 
عدم رضا المُدَعي بهاء إذ إطلاقات الهين َرأ وردت في مقام بيان غير هذه الجهة, 
فحينئٍ يكف لنا الشاك في ميزانيّة ابمين في غير فرض رضاه بها. 

وفيه: 3 النصوص المتقدّمة, المتضمّنة أن البيّنة على المدّعي والهِينُ على 
المّعى عليه مطلقة. ولا تكون في مقام بيان غير هذه الجهة. وعلئ هذا (فإنْ تبرّع) 
المنكر فَحَلف (أو أحلفه الحاكم, لم يعتد بهاء وأعيدت مع التماس المُدّعي) لما عرفت 
من شرطيّة طلبه في ميزانيّة المين. 

المسألة الثانية:ى) لا يُعتد لف المنكر بدون طلب لدعي وإن أحلفه الحاكم. 
كذلك لا يُعتدٌ بحلفه بدون إذن الحاكم وإن القسه المُدّعي على المشهور. 


٣٣٣۹۱ ۲٤٦/۲۷ ح۲. وسائل الشيعة: ج‎ ٤۱۸/۷ الكافي: ج‎ )١( 
.۸۲ كتاب القضاء للمحقّق ضياء الدّين العراقى: ص‎ )۲( 
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وفي «الجواهر»'": (من غير خلافٍ أجده فيه). 

وعن «مجمع البرهان»'": نسبته إلى الأصحاب كافة. 

وقد استدل له: 

١‏ بأ إيقاعه موقوفٌ على إذنه. وأنته وظيفته. 

"-وبأنته من تتمّة ا لمحكم» ولا حكم لغيره. 

٣-وبأنته‏ المتبادر من الاستحلاف في الأخبار. 

؛-وبأنته المعهود المنصرف إليه إطلاق الأخبار. 

4-وبأصالة عدم ترتّب الأثر. 

1 -وبنع الإطلاق في أخبار الخلف. 

أقول: وفي كلّ نظرٌ: 

ما الأول فلأنته مصادرة. فإنَّ كونه وظيفته مورد الغزاع. 

وأما الثاني: فلأنته من مقدّمات الحكم لا من أجزائه. 

وأمّا الثالث: فلأنٌ المذكور في الأخبار استحلاف لدعي لا الحكم. 

وأمًا الرابع: فلعدم صلاحيّة مثل هذا الانصراف البدوي لتقييد الإطلاق. 

وما الخامس: فلأنته لا يرجمٌ إليه مع إطلاق الدليل. 

وأا السادس: فلا مر من وجود الإطلاق. 

ولعلّه لذلك كلّه قال صاحب «الجواهر»'": (وإنْ كان إقامة الدليل عليه إِنْ لم 
)١(‏ جواهر الكلام: ج .۱۷١/ ٤١‏ 


(۲) مجمع الفائدة والبرهان: ج۲٠ .٠١١/‏ 
(؟) جواهر الكلام: ج١1‏ / ۹ 


الحكم باليمين ۱۷۱ 


يكن إجماعاً في غاية الصعوبة). 

أقول: ولكن يمكن أن يستدلٌ له_مضافاً إلى الإجماع _بوجهين: 

أحدهما: أن الاستحلاف من وظائف قضاة الجور. وقد دلت المقبولة على 
ثبوت جميع ما هو من شؤونهم ووظائفهم للحاكم الشرعي. فيكون ذلك وظيفتهم 
أيضاً. فيقيّد بذلك إطلاق أخبار الحلف. 

ثانيهما: النصوص المتضمنة لقوله: (وأضفهم إلى إسمي) أو (فحلّفهم). كصحيح 
سلهان بن خالد. عن أبي عبد الله اا قال : 

«في كتاب على تا :| نَ نبيّاً من الأنبيا ء شكى إلى ربّه. فقال: يا رب كيف أقضي 
فهالم أَرَولم أشهد؟ 

قال: فأوحى الله تعالى إليه: أحكم بينهم بكتابي. وأضفهم إلى اسمي. فحلّفهم 
به. قال هذا لمن لم تقم له بيّنة»'". 

ونحوه مرسل أباد" وخر محمد بن ق 

ويؤيده: المرويّ عن تفسي رالاإمام «المتضمّن لنسبة التحليف الى رسول الل ع“ 2 
وبعض النصوص المتضمّنة لقضاء أمير المؤمنين'*. المشعر بأ ذلك وظيفة 
الإمام والحاكم. 

وأمًا خبر اليهودي'"'' الآتي. المشتمل على تحليف الوالي, المعلوم كونه ليس 
)١(‏ الكافي: ج ۷ / 16ح .٤‏ وسائل الشيعة: ج ۲۲۹/۲۷ ح ٣٣٦۵٣۷‏ 
() الكافي: ج17 / 414 ح۳. وسائل الشيعة: ج ۲۲۹/۲۷ 55708 
(7) الكافي: ج ۷ / ٤٠٤‏ ح۲. وسائل الشيعة: ج ۲۷ / Toz:‏ 


.1۷۳ وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ۳۳۱۷۸۹ تفسير الازمام الععسكري لخا ص‎ )٤( 
فقن‎ YAT / ۲۷ ح1 . وسائل الشيعة: ج‎ ٤۲١۳ / ۷ الكافي: ج‎ )0( 





()الكافي: ج ۷/ ٠‏ ح٤١‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۷ TAT‏ 


لهذا فقه الصادق / ج۳۸ 


من أهل الحكومة, فلابدٌ من طرحه ولو بحمله على التقيّة من ولاة الجور. 

وعليه. فالأظهر أن التحليف وظيفة الحاكم. 

المسألةالشالثة: صرح جماعة منهم المصنّف بإ والحقق '".والحلي'''.وغيرهم'": 
بأنته يحب أن يكون الحلف في جحلس القضاء والحكم. ونّنى بعضهم'* عنه الحخلاف. 
بل قال إِنّ ظاهر الإجماع عليه. 

وعن «التحریں»*: عدم اشتراطه. 

أقول: الظاهر أنّ إقامة الدليل عليه لو لم يكن إجماعٌ في غاية الصعوبة. فإِنهم 
استدلوا له يبعض ما تقدّم في كون الحلف وظيفة الحاكم. من الأصل» وعدم 
الإطلاق. والانتصراف. والتبادر. وقد عرفت ما في الجميع . وبالأخبار المتضمّنة 
لأمر الحاكم بتحليف المُدَعى عليه. بدعوى أنّ المتبادر منها كونه في حضوره. 

ويَرده أوْلاً: أنته لو تم لزم منه كون الحلف في مجلس الحاكم دون مجلس 
الحكم. وهو غير مطلوبهم. 

وثانياً أنَّ التحليف وصدور الحلف بأمرهءيمكن من دون أن يحضر اليجلس. 

وعليه. فالعمدة فيه الاجماع. 

يه 

.۷۹/ ٤ شرائع الإسلام: ج‎ )١( 
.۱۸۲/ السرائر: ج۲‎ )۲( 
.۱۱۸/ ۱۰ کشف اللّقام: ج‎ )۳( 
.1٠١ / ١6ج رياض المسائل:‎ )٤( 


(0) تحرير الأحكام: ج۲ / ٠۹١‏ راجع قوله :(ولا ينبغي للحاكم أن يحلف أحداً إلا في مجلس حكمه إلا في 
عق المعدور.ة): 


۸۲ فقه الصادق / ج٤‏ 


ضيق الوقت 

الخامس من مسوغات التيمم: ضيق الوقت عن الطهارة المائيّة. 

ذكره غير واحدٍ. منهم المصنّف في جملةٍ من كتبه'''. وصاحب «الحدائق»'", 
وصاحب «الجواهر»'”. وغيرهم من الأساطين. 

وعن جملة من أكابر الممققين. منهم المحمققان ف «المعتير» !“ا و«جامع 
المقاصد»!”. وسيّد «المدارك»''' وغيرهم: عدم كونه من مسوّغات التيمّم. 

واستدل للأوّل بوجوه: 

الأل: ما دل على تغزيل الراب منزلة الماء. كقوله اا في صحيح حمّاد بن 
عټان: «هو بمنزلة الماء»» ونا يكون بمنزلته لو ساواه في أحكامه. ولا ریب في أنته 
لو وجد الماء وتكن من استعماله وَجَب عليه الأداء» فكذا لو وجد ما ساواه. 

الثانى: أنته لا ريب في أنّ مشر وعيّة التيمّم إِما تكون للمحافظة على إيقاع 
الصّلاة في الوقت. وإلا كان الواجب مع فَقّد الماء أو تعذّره تأخير الصّلاة إلى حين 
تمكنه من استعمال الماء. وحينئذٍ فجرّد وجود الماء في المقام مع استلزام استعماله 
خروج الوقت في حكم العدم. 

الثالث: أنته لا ريب في عدم وجوب السّعي إلى الماء. لو خاف فوت الوقت. 
)١(‏ مختلف الشيعة: ج ١‏ / ۱۸ منتهى المطلب: ج ۱١۷ / ١‏ نهاية الاحكام: ج ١‏ / 191. 
(۲) الحدائق الناضرة : ج٤‏ / 5014. 
(۳) جواهر الكلام : ج ۵ /87. 
)٤(‏ المعتبر: ج ۱ .۳٣۳/‏ 


(5) جامع المقاصد: ج EN? ١‏ 
(1) مدارك الأحكام: ج۲ / 1814. 


إن نكل ردت على المُدَّعىء وتّبّت حقّه إن حَلف المُدَّعى؛ 


نكول المُنكر عن اليمين 
المسألة الرابعة: إذا جَحَد المنكر ولم يحلف: 
فتارة: ينكل ويأبى عن الد على الْمدّعي. 
واخرى: يردّه على المڌعي. 
( فإِنْ نكل ردت ) المِينٌ ( على المدّعىء وثبتَ حقه إن حلف المُدّعى ).كا 
عن الأكثر. 
بل عن «الخلاف» "° و«الغنية»": الإجماع عليه . 
وعن «السرائر»”": أنته مذهب أصحابنا عدا الشيخ فى «النهاية». 
و الصدوقان“. والشيخات*, وال ولف 
والحقّق!”. والمصنّف في بعض كتبه ٠"‏ وامحقّق الثاني" »وجماعة من متأخّري 
)١(‏ الخلاف: ج۱ /۲۹۳. 
(۲) غنية النزوع: ص 440. 
() السرائر: ج؟ .۱٤١/‏ 
)٤(‏ المقنع: ص 597 وحكاه عن والده العامة الجلّي في مختلف الشيعة: ج۸ //541. 
(5) الشيخ المفيد في المقنعة: ص .۷۲١‏ الشيخ الطوسي في النهاية: ص 54٠‏ 
(1) المراسم العلويّة: ص .55١‏ 
(۷) الكافي في الفقه: ص /410. 
(8) شرائع الإسلام: ج ٤‏ / 0/. 


(4) تلخيص المرام: ص ۳١٠‏ قوله: (ويقضى بالنكول على المنكر على رأي). 
)٠١(‏ حكاه صاحب مستند الشيعة: ج7١‏ / حرف 


غ١‏ فقه الصادق /جدى؟ 


المتأخّرين'": أنته يقضي عليه بالنكول. ويلزم بحقّ المدّعي مجر ده. 


واستدل للأوّل: 
١‏ -بأصالة عدم ثبوت الحقّ بمجرّد النكول. فإنّ المتيقّن ثبوته به هو ما إذا 
حلف الّدَعى بعد الرّد عليه. 


"-وبأنَ الواجب على الُنكر الحلف أو الرّد على المدّعي. للأخبار”"الدالّة 
على التخيير بينهماء فإذا امتنع عن الأمرين » رَد الحاكم المين من باب الولاية 
على الممتنع. 

٠-وبالأخبار”"‏ المستفيضة المتضمّنة أنّ القضاء بين الاس إماهو 
بالبّنات والأيمان. 

٤‏ -وبصحيح عبيد بن زرارة» عن أَبِي عبد الله ائة: 

«في الرّجل يدّعى عليه احق ولا بيّنة للمُدّعي ؟ 

قال ئ يستحلف .أو ير المين على صاحب الحقٌ. فانم يفعل فلاحقّعليه»'". 

بناءً على قراءة يُردٌ بالبناء بصيغة الجهول. 

4-وبصحيح هشام» عنه اثة: «ثُردٌ المين على المدَّعي»!” . 
)١(‏ الكفاية: ج ۲ 11١7‏ المفاتيح: ج17 /501. 
(؟) الكافي: ج 517/1 باب من لم تكن له بيّنة . وسائل الشيعة: ج۲۷ / 56١‏ باب 8 أنّ المُدّعي إذا لم يكن له بيّنة 

فله استحلاف المُنكر. 


(۳) الكافي: ج۷ / ١٠ء‏ باب أنّ البيّنة على المُدّعي . وسائل الشيعة: ج۲۷ ۲ باب ”باب أن البيّنة على 


المُدّعي واليمين على المُدّعى عليه. 
)٤(‏ الكافي: ج 4١7/1‏ ح۲. وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ۱١٤۲ح‏ 753148 
)٥(‏ الكافي: ج ۷ / ٤۱۷‏ ح .٥‏ وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ۲٤۱‏ ع۳۳۹۸۱ 


نكول المُنكر عن اليمين وار 


1-وبوجوو أُخَر نة الوهن. 

أقول: ولكن الأصل معارضٌ بأصول كثيرة: 

كأصالة عدم ثبوت الحلف على المدَعي. خرج عنها ما لو رَد المُدَعى عليه. 

وأصالة براءة ذمّة الجا كم من التكليف بالرّد. 

وأصالة براءة لدعي من التكليف بالهين. 

وأصالة عدم كون النكول عنها حجّة للمنكر, إلى غير تلكم من الأصول. 

مع أنته لو تم. توقفٌ على عدم الدليل على القول الآخر. 

أا الوجه الثاني: فردودٌ بعدم الدليل على وجوب أحدهماء والنصوص إفا 
تدلّ على أنّ له أحد الأمرينء لا أنته واجبٌ عليه. 

وأمًا الثالث: فالاستدلال بتلكالنصوص يت إنْ يكن هناك مقيّد. وقد عرفت 
أن إطلاقها فيد بها دل على أن البيّنة على المدّعي والمِينٌ على من أنكّر. 

وأمّا الصحيحان: فالظاهر منهما ولا أقلّ من الحتمل. كون يردٌ فا بصيغة 
المعلوم, مع أنته على فرض كونه بصيغة امجهول. فالمراد رَد المنكر لا غيره من 
الحاكم أو غيره. 

ويمكن أن يستدل للثاني:_مضافاً إلى الأصل ‏ بخبر عبد الرحمن بن أي 
عبدالله. قال: «قلثُ للشيخ ناية: خَير عن الرّجل يدعي قبل الرّجل الحق. فلم 
تكن له بيّنة بماله؟ 

قالائة: فيمينٌ المعى عليه فإنْ حلف فلا حقّ له. وإ لم يحلف فعليه. فإن 
كان المطلوب عليه قد مات... 


۱۷7 فقه الصادق / A‏ 


إلى أن قال : ولو كان حيّاً لألزم الببين أو الحقّ أو ير المين عليه » فن كم لم 
يثبت الحى». 

وفي كل من صدر الخبر وذيله دلالة على المطلوب. 

أمّا الصّدر: فقوله: «وإنٌ لم يحلف فعليه» إذ الظاهر منه أن المنكر إن لم يحلف 
فعليه احق . 

وما الذيل: فقوله: «ولو كان حيّاً لألزم بالعين أو الحقّ أو يرد اببين» حيث لم 
يذكر رَد الهين من الحاكم إذا امتنع عن الجميع. 

أقول: وأورد على الاستدلال به: 

تاره بضعف السند. 

وخر بأد الجملة الأول ليست ف «الفقين) ٠‏ وبدها فيد هو أن رة انين 
على المدّعي. فلم يحلف فلا حقّ له» مع أنته يحتمل كون الضمير راجعاً إلى المدّعي. 
والمبتدأ المقدّر الحلف. أي فعلى المُدّعى الحلف. وحينئذٍ فيدلٌ على القول الآخر. 

وأمًا الجملة الثانية: فيمكن أن يكون (يرد) بصيغة الجهول. ويكون المراد رَد 
الحاكم. ولا أقلّ من الاحتّال. 

وثالثة: بأنّ مقتضى إطلاقه ثبوت الحقّ عليه بعدم الحلف. وإنْ رَد الهين. ولا 
قائل به. فلابدٌ من تقييده: إمّا بالتكول عن الرّدء أو با إذا رَه على المدّعي وحلف. 
والأوّل ليس بأرجح من الثاني 


۳۳٣۷۲۳ ح۱. وسائل الشيعة: ج ۲۳۹/۲۷ ح‎ 4١6/1 الكافي: ج‎ )١( 
۳۳٣٣ح‎ ٦۳ / ٣ج من لا يحضره الفقيه:‎ )۲( 


نكول المُنكر عن اليمين با 


ورابعة: باحال التقيّة فيه. لكون ذلك مذهب جمع من العامّة ومنهم أبو حنيفة. 

أقول: وكل فاسد: 

أا الأوّل: فلأنته ليس في طريقه من يتوقف فيه سوى ياسين الضرير» وقد عَدٌ 
حديثه الحقّق الداماد'' من القوي» وعن المجلسبي'”: أنته حَسنُ الحال. وعده ابن 
داود فى الباب الأوّل'"الكاشف عن اعتاده عليه.أضف الى ذلك استناد جمع كثير 
من القدماء والمتاخّرين عليه. 

وأمًا الثانى: فا ذكر بالنسبة إلى الجملة الأولى برد 

أوَلاً: باحتال تعدّد الخبر. 

وثانيً بأ الكليني أضبط من الصّدوق. 

وثالناً بأنته ف «الوسائل» الموجودة عندي !"ا أت الخبر مرويٌ ف «الفقيه» 
بدون الجملة الأولى. لامع تبديلها ما ذُكر. 

وعليه. فقتضى أصالة عدم الزيادة, البناء على وجودهاء واحتّالكون الضمير 
فيها راجعاً إلى المدّعي خلاف الظاهر. 

وأمّا ما ذكر بالنسبة إلى الجملة الثانية. فضعفه ظاهر. لأنّ رَد الحاكم المين 
ليس منوطاً بالحياة, مع أنته لو كان كذلك. كان اللازم أن يقول: (ويُرد) بلفظ واو 


دون او . 





(١)اثنى‏ عشر رسالة: ج ۷/ ۸۲. 

(۲) راجع روضة المتّقين: ج ۱ / ۷۳ حيث عبّر عنه ب(لا بأس به). 
(؟) الباب الأول ص٠۳۰‏ رقم 1784. 

TIVE TT/ ۲۷ وسائل الشيعة: ج‎ )٤( 


۱۷۸ فقه الصادق / ج۲۸ 


وأمّا الثالث:فلآنَ مقتضى القاعدة. هو تقييد الإطلاق بمقدار ما دلّ عليه المقيّد 
لا أزيد. ولا معنى للدوران, فف المقام إطلاق الخبر ثبوت الحقّ عليه مطلقاً بعدم 
الحلف. خَرج عنه ما لو رَد المين. ولم يحلف المدّعيء فيبق الباق. 

وأما ارات قلخ اله امان من رجات الخدى الجن عل الأخرئ 
عند التعارض بعد فقد جملة من المرجّحات,. لا من يزات الحَجّة عن اللّاحُجّة. 

وربما يستدل له أيضاً بصحيح محمد بن مسلم» عن الصادق391: 

«عن الأخرس. كيف يحل ف إذا أُدّعي عليه دين وأنكر, ولم يكن للمدّعي بيّنة؟ 

فقال: إِنّ أمير المؤمنين 1 أتي بأخرس. فادّعي عليه دينٌ ولم يكن للمُدّعي 
بيّنةء فقال أمير المؤمنين... 

إلى أن قال ما حاصله: إنّ أمير المؤمنين 321 كتب له المين وعَسَلها وأمره بشربه 
فامتنع» فألزمه الدّين»!". 

فاه ظاهرٌ في أنته لم يرد المين على المدّعي. سا مع وجود لفظ (فاء) الظاهرة 
في ترتب الإلزام على الامتناع. 

5 عليه تارةٌ بأنته قضيّةٌ في واقعة, فلعلّه كان ذلك بعد حلف المدّعي أو 
أنته لم يكن الدّد عليه خصو صيّة. 

وأخركئ: بأنَّ امشهور لم يعملوا به. 

وثالثة: بأنّ الجمهور نقلوا عن على 3 خلاف ذلك. 

ورابعة: بلزوم التقدير. وإلا لزم البناء على الإلزام باحق وإِنْ رَد المين. 


5115 ۲۰۲/۲۷ الفقيه: ج ۱۱۲/۳ ح۳۲٤۳ . وسائل الشيعة: ج‎ )١( 


نكول المُنكر عن اليمين ذلا 


ويرد الأول أوَلاًما تقدّم من ظهوره ولو بقرينة فاء -في ترب الإلزام على 
الامتناع من دون واسطة شيء. 

وثانياً أن الإمام الصادق نة يروي القضيّة لبيان حكم الله تعالمئ. ولا يحتمل 
دخل خصوصيّة من خصوصيّات الواقعة في الحكم ولم يذكرها. 

ويرد الثاني: إا نعمل به مع أنّالأصحاب قالواإنّه لاخصوصيّة للغُسل والشرب. 

وعلى فرض كون ذلك من مصاديق الإشارة. فهم قائلون به. 

ويد الثالث: عدم الاعتبار بنقل الجمهور. 

وأمًا الرابع: فير 3 بأ الُثبت للحقّ هو النكول. والامتناع عن الحلف. إلا إذارَدٌ 
المينء والقيد يتبث بدليل آخر. 

وعليه. فالحقٌ أنته يدلّ على المطلوب. واحتّال الاختصاص بالأخرس يدفع 
بعدم القول بالفصل. 

أقول: وربما يستدلٌ له بجخبر''' أبي بصير. عن أب عبد الله في حديث: «لو أن 
رجلاً ادّعى على رجل عشرة آلاف درهم. أو أقلّ من ذلك أو أكثر, لم يكن المين 
على المدّعي. وكانت المين على المدّعى عليه . 

بتقريب: أنته يدل على أن لا يمين على لدعي مطلقاً خرج عنه ما لو رَد 
امُدَعى عليه. 

وعليه. ففي صورة النكول إمّا يلزم المدَعى عليه بالحق, أو المدَعي بترك 
الدّعوى. أو يوقفالحكم. والأخيران باطلان بالإجماع.فيبق الأول وهو المطلوب. 


٣٣۳۷۳ ح‎ ۱٥٦/۲۹ الكافي: ج۷ / "الاح 8. وسائل الشيعة: ج‎ )١( 


۱۸۰ فقه الصادق /جد؟ 


وربما يقال في تقريب الاستدلال: أنته إذا نكل الُّعى عليه فليس إلا يمين 
المدّعي, أو إلزام المدَعى عليه إجماعاً والأُوّلُ باطلٌ بعموم الرواية. فيبق الثاني. 
وهو المطلوب. 

وبا ذكر ناه ظهر أنته يكن الاستدلال للمطلوب.بقوله 39:«البيّنة على المدّعيء 
والمِينٌ على المدَعى عليه». 

فتحصّل مما ذكرناه أنته إِنْ َكل المدَعى عليه عن المين, ثبت الحقّ بمجرّدة, 
بلا احتياج إلى يبن الدعي» والظاهر أنته إنْ رجع المنكر الناكل عن نكوله قبل 
حكم الحاكم, فيلتفت إليه لعدم ثبوت الحقّ عليه بعد. 

فإنْ قبل:إنّ قد وجب على الحاكم الحم عليه. فيستصحب. 

قلنا: مضافاً إلى عدم جريان الاستصحاب في الأحكام الكليّة. أنه لم بحب 
الحكم عليه إلا مشروطاً بأن لا يحلف. أو برد المين, وإِنْ كان ذلك بعده. فلا يلتفت 
إليه. لثبوت الحق عليه. 

وما دل على أنّ عليه الهين, إا هو مالم يثبت عليه احق وإلا فلا يُعتنى بالبيّنة 
ولا المين ولا غيرهما. 

والمرجع في تحقّق النكول وعدمه هو العرف. وما عن «السرائر»'' من أنته 
يتحقّق النكول بعرض الحا كم عليه المين ثلاث مرّات. مع سكوته في كل مرّة. 
لادليل عليه. 

وعلى القول الآخر. لو رَد الحا كم الهين على المدّعي: 


.41١ السرائر: ج17 / 174و‎ )١( 


رَداليمين ۸۱ 
فان نگل بَطَلّت دعواه. وإِن رَد اليمين حَلف المُدّعى » 


( ف )إن حَلف تبت الحقّ على المنكر . 

و (إنْ تَكَلء بَطلت دعواه) کا هو واضح. 

هذا كلّه فما إذا نکل . 

رَد اليمين 

( وإ رَد اليمين حَلف المُدّعي ) بلا خلافي. بل عليه الإجماع والنصوص 
الكثيرة شاهدة به : 

منها: صحيحا هشام وعبيد. وخبر البصري المتقدّمة في صورة النكول. 

ومنها: صحيح حمّدين مسلم. عن أحدهماء8: «في الرّجل يدّعي ولا بيّنة له؟ 

قال: يستحلفه. فان رَد الهين على صاحب الحقّ فلم يحلف فلا حق له»'". 

ومنها: خبر جميل. عن الإمام الصادق ان قال: «إذا أقام المتاعي البيّنة فليس 
عليه يمين وإِنْ لم يقم البيّنة قَردٌ عليه الذي ادّعى عليه المين فأ فلا حقّ له»'". 

ومنها: مرسل أبان. عن رجل, عنه اذ في حديثِ: 

«أنا أردٌ المين عليك عاض الحقء فإنٌ ذلك واجبٌ على صاحب الحق أن 
يحلف ويأخذ ماله»". 

ومنها: غير ذلك من الأخبار. 
)١(‏ الكافي: ج ٤۱٩/۷‏ ح۱ . وسائل الشيعة: ج ۲٤۱/۲۷‏ ح 7770/4 


(۲) من لا يحضره الفقيه: ج ۳ / 71ح 1747, وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ۲٤۲ح‏ 557414. 
(۳) الكافي: ج ٤۱۹/۷‏ ح .٤‏ وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ۲٤٣١‏ ۳۳۹۸۳ 
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وعليه. فأصل الحكم تما لاكلام فيه. إا الكلام في فروع: 

الفرع الآوّل: أنته إذاكان المورد تما لا يتمكّن لدعي من الحلف فيه. إمّا لكون 
لدعي به مال الغير, وكان المدّعي وكيلاً أو ولا أو وصيّا أوما شاكل. أو لعدم الجزم 
بالحقء فهل يشرعٌ له البمين. ويخصّص به ما دل على عدم جواز الحلف عن غير 
بت أو لاثبات مال الغير؟ 

أم لا جور له ا خلف. فيثبثُ حكمٌ نكول المنكر عن الحلف؟ 

أم يوقف الدّعوى إلى بحيء الموكّل. أو بلوغ المولى عليه أو رشده؟ وجوه: 

والتحقيق أن يقال:إنّ نصوص الود مختصّة ا إذا جاز الحلف. لأنّ جواز الرّد 
فرع جواز ا حلف. فإذا لم جز م يجز. 

وأيضاً مورد أكثرها ما إذاكان لمعي صاحب الحقٌ, وادّعى لنفسه. إا 
للتصريم بذلك. أو لقوله ائة: «فيها حقّه» أو «لا حقّ له» أو «صاحب الحق» أو 
«ماله». وهي لا تشمل الدّعوى على مال الغير. وما يبق منها كصحيح هشام 
منص رف إليه. 

وعلن هذاء فيرجع في الموارد المشار إليها إلى عمومات: «البيّنة على المُدّعي 
والمين على من أنكر»» غير المعارضة بنصوص الرّد. ومقتضاها _بضميمة ما ذكرناه 
في نكول المنكر عن الهين _أنته إن لم يحلف تبت عليه الحق. 

وما في «ملحقات العروة»'": (نعم في الوكيل والوليّ يكن أن يقال بإيقاف 


)١(‏ الكافي: ج۷ / ٤٤١‏ باب أنته لا يحلف الرَجل إلا على علمه . وسائل الشيعة: ج55 /۲۶۱ باب ۲۲ أنه 
لايجوز أن يحلف أو يستحلف إلا على علمه. 
(۲) تكملة العروة الوثقى: ج” / 89. 


ضيق الوقت ۸۳ 


بل ينتقل الفرض إلى التيمّم. فكذلك في المقام لظهور مساواتهما. 

الرابع: أنته قد ورد في بعض النصوص الأمر بالتيمّم عند الرّحام يوم الجمعة 
ويوم عرفة. وهو يدل على حكم المقام أيضاً. 

الخامس: ما دلَّ على عدم سقوط الصّلاة بحال. فإنّه بعد عدم سقوطهاء وعدم 
طهارة غير المائيّة والترابيّة. وسقوط الأولى. يتعيّن التيمّم والصّلاة مع الثانية, ولا 
لزم الصّلاة من غير طهور. وهي تما دل الإجماع والنص على عدم مشر وعيّتها. 

السادس: أن الوجدان المأخوذ عدمه موضوعاً لمشروعيّة التيمّم. يختصٌ با لا 
محذور فيه من استعمال الماء. فإذا كان ضيق الوقت موجباً للزوم الحذور من 
استعمال الماء الموجود, كان موجباً لصدق عدم الوجدان. 

أقول: وفي الجميع نظر: 

ما الأوّل: فلأنَ ما دل على تغزيل التراب منزلة الماء. لا سبيل إلى القسّك 
بإطلاقه. وإلا لزم الالتزام بكون الواجب في حال الوجدان أحدهما على سبيل 
التخيير. بل لا حالة يقيّد إطلاقه ا دلَّ على اختصاص مشر وعيّته بصورة عدم 
الوجدان. فلو صدق الوجدان كا في المقام لا مورد للتمشك بإطلاق دليل التيمّم. 

وأا الثاني: فلأنته وإِنْ سُلّم كون علّة تشريع التيمّم ذلك. إلا أن ذلك لا 
يجدي. لأنته جعل الشارع لمشروعيّة التيمّم موضوعاً. وهو عدم الوجدان. فع 
عدم صدقه لا يكن القسّك با دلَّ على مشروعيّته. 

وأمًا الثالث: فلن سقوط وجوب الطلب عند احتال وجود الماء في الْحَدٌ عند 
ضيق الوقت عن الطلبء لا يستلزم مشروعيّة النيمّم عند ضيق الوقت عن 
استعمال الماء. لما عرفت من أنته يصدق في ذلك المورد عدم الوجدان دون المقام. 


رَد اليمين ۸۳ 


فان نگل بطلت دعواه. 


الدّعوى إلى بجيء الموکل. أو بلوغ امو لى عليه أو رشده). وإنكان يمكن توجيهه في 
الوكيل. لأنته يتمكن الموكلٌ من الحلف. لأنته لدعي حقيقة والوكيل آلته. ولكنّه 
لا يت في الوليّ. لأنته تركٌ لأدلّة الحكم بالنكول بلا موجب. 

وتوهم: أنته حيث يكون المدّعي خيّراً بين الحلف والنكول, ومعلوم أن جرد 
الاضطرار إلى ترك أحد الفردين, لا يوجبٌ سقوط الآخر. فيجورٌ الرّد عليه غاية 
الأمر ينكل فيُقضى بسقوط حقّه. 

يندفع: بأنته يترّ على فرض شمول دليل الرّد له» وقد عرفت عدم شموله . 

وإِن شنت قلت:إنّ الحكم بنكوله أيضاً ينصرفٌ إلى صورة قَكّنه من حلفه. 

الفرع الثاني : إنّ المين المردودة هل هي بمنزلة بيّنة المدَّعيء أو بمغزلة 
إقرار المنكر؟ 

وقد ذهب إلى كل منهما جماعة. وفرّعوا على ذلك فروعاًء ولكن حيث إِلّه لا 
دليل على شيء منهها يكن الاستناد إليه. فالأظهر أنتها مد مستقلٌ. كا أفاده جم 
من المحققين. ففي تلكم الفروع لاب من الرجوع إلى سائر الأصول والقواعد. 

الفرع الثالث: أنته بعد ما ظهر تما أسلفناه من أنته بعد رَد المين إن حَلف ثبت 
احق (فإنْ نكل بَطلت دعواه). وقع الكلام في أنته: 

هل تبطل في ذلك الجلس خاصّة. فتّسمع دعواه في مجلس آخر. وله مطالبة 
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ال خصم بعد ذلك. بل ومقاصّته كما عن «المبسوط»''' وموضع من «القواعد»!"؟ 

أم تبطل دعواه مطلقاً کا عليه أكثر من تقدّم "2 وعامّة من تأخّر؟ 

أقول: ظاهر الأخبار المتقدّمة هو الثاني ولا فرق في سقوطها بين ما إذا أقام 
بعده بِيّنةَ أم لم يقم. لإطلاق الأخبار المتقدّمة. 

وعن «التحرير» اث والقعبيلاية 0 وغيرهه": سماع دعواه اذا أق ببيّنة 
واستدلّوا له : 

١‏ بان معن قوهم 228 في الأخبار المتقدّمة: «ولا بينة له» أو «ليس له بيّنة» 
وما شاكل, انتفائها في نفس الأمر. وانحصار الحجّة المتبتة لحقّه في المين. 

۲ -وبانصراف إطلاق الأخبار إل صورة عدم البيّنة. 

ولكن في موق جميل المتقدّم: «وإِن لم يُقم البيّنة...الخ». وهو شاملٌ لجميع 
صور عدم إقامة البيّنة. سواءٌ كان لعدمهاء أو لعدم تذكّرهاء أو لعدم إرادتهاء أو غير 

وأمّا الانصراف فمنوع. 

وعليه. فالأظهر عدم السماع. 

نعم» الظاهر أنته لو كان ذلك من أوّل ما رَد عليه. ولم يحلف بنحو الاستمهال 
)١(‏ المبسوط: ج۲۰۹/۸. 


(۲) قواعد الأحكام: ج17/ 459. 

(۳) المقنع: ص ۱۳۲ . النهاية: ص ٠‏ 714, السرائر: ج ؟ / .١189‏ 
)٤(‏ تحرير الأحكام: ج۲ / 111. 

(6) الدروس: ج۲ / ۸۹. شرح اللّمعة: ج٣‏ /۸1. 

(7) مفاتيح الشرائع: ج ۳/ .۲٠۷‏ رياض المسائل: ج6١‏ / .۸٥‏ 


1A0 رَدّاليمين‎ 


حى ينظر في الحساب, أو يسأل الشركاءء أو كان لأجل توقع حضور البيّنة. لم 
يبطّل حقّه. كما عن «المسالك» وغيرهاء لأنته لا يصدق حيئئذٍ أنته لم يحلف. لأنّ 
الظاهر منه البناء على عدم الحلف مع عدم ادّعاء البيّنة. ومع ارتفاع أحد القيدين 


لا يصدق ذلك. 
مع أنّ الوارد في طائفة من الأخبار: «أبى أن حلف» وظهوره فيا ذكرناه 
لاينبغي إنكاره. 


وعليه. فا عن «التحرير»'' من عدم الشّماع حينئذٍ أيضاًء ضعيفٌ. 

والظاهر أنته لا يقدر الإمهال بقدر. لعدم الدليل عليه. والأصل يقتضي عدمه. 
ولان المين هنا لإثبات حقّه.والمين حقّه.فله تأخيرها ماشاء. بخلاف الّدَعى عليه. 

الفرع الرابع: أنته ليس للمدّعي بعد الرّد عليه. الرّد ثانياً لأنّ جواز الد أَمرُ 
توقيني ولا دليل عليه. ولأنّ ظاهر المرسل المتقدّم وجوب الهين عليه. مع أنته يلزم 
من جوازه التسلسل. 

وهل للمنكر استردادها وحلفه بنفسه أم لا؟ 

الظاهر أنته ليس له ذلك بعد حلف المدَعي. كا هو المشهور بين الأصحاب. 
بل عن بعضهم'"' دعوى الإجماع عليه لأنته يثبثٌ له احق بحلفه على ما تقتضيه 
الأخبار المتقدّمة . 

ولا يسقطٌ الحقّ الثابت بالهين, وإِنْ كان قبل حلفه. ففيه قولان: 


.۱۹٤/ تحرير الأحكام: ج۲‎ )١( 
.٤۸۷ / ۱۳ (؟) مسالك الأفهام: ج‎ 
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أولهما للشيخ " وجماعة'"! 

ثانيهما: للشهيد ا" وجمع!*. 

ومنشأهما أنّ ارد في معنى الإباحة لا الإبراء. والأصل بقاء الحقّ, وأنّالرّد 
والمخلف والاننترداة امور سر عي ة توقيقية: ولا وليل حا بولند فالأظلهن هو الفاق. 

ودعوى: أنته يُستصحب جواز حلف المنكر . 

مندفعة: بعدم جريان الاستصحاب في الأحكام الكليّة أَوَلاً. 

ومعارضتة باستصحاب جواز حَلف المُدّعي الثابت قبل الاسترداد. لعدم 
جريان الاستصحابين معاً لعدم إمكان اجتّاع الحلفين ثانياً. 

وظهور الأخبار المتقدّمة في لزوم الحلف على لدعي المستلزم سقوطه عن 
المنكر ثالثاً. 


)١(‏ المبسوط:ج۱۹۰/۸و۲۱۱. 

(۲) مسالك الأفهام: ج7١‏ / 4417 . مستند الشيعة: ج ۲۲۳/۱۷ 
(؟) الدروس: ج۲ /11. 

.41١ / ٣ج قواعد الأحكام:‎ . 8١ / شرائع الإسلام: ج ؛‎ )٤( 


لا يجوز المقاصّة بعد اليمين ۱A۷‏ 


شاع 


وإذاخَلِف المُّكر لم يكن للمُدَّعى المقاصّة. ولا تُسمع بيّنته بعد اليمين إلا أن 


لا يجوز المقاصّة بعد اليمين 

المسألة الخامسة: إذالم يكن للمُدّعي البيّنة. واستحلف الْمنكر : 

فتارة: لا يحلف. وقد مد حكمه. 

روود ملت وإذا حَلِف المُنكر, لم يكن للمُدّعي المقاصةء ولا تسمع بيّنته 
بعد اليمين, إل أن يُكذَّب نفسه ) بلا خلافٍ في شيء من تلكم. وعليها الإجماع في 
کثیر من الكلمات. 

أقول: ويشهد للمستثنى منه جملةٌ من النصوص : 

منها: صحيح ابن أبي يعفور. عن الإمام الصادق ل قال: 

«إذا رضي صاحب الحقّ بيمين المنكر لحقّه فاستحلفه فحلف أن لا حقّ له 
قبله. ذهبت الین بحقّ المدّعي. فلا دعوى له . 

قلت: وإ كانت عليه بيّنة عادلة؟ 

قال: نعم, وإن أقام بعد ما استحلفه بالله مسین قسامة ماکان له. وكانت المين 
قد أبطلت كلّ ما ادّعاه قبله ّا قد استحلفه عليه. قال رسول الله : «مّن حَلف 
لكم على حقّ فصدّقوه . ومن سألكم بالله فأعطوه , ذهبت المِينُ بدعوى لدعي 

(0) 


ولا دعوى له» . 


(۱) الکافي: ج ۷ / ٤۱۷‏ ح ١‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ١٤۲ح ۳۳٣۹۰‏ 
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ومنها: خبر خضر النخعي » عنه ا : « في الرّجل يكون له على الرّجل 
المال. فيجحده؟ 

قال إِنْ استحلفه فليس له أن يأخذ شيئاً وإنْ تركه ولم يستحلفه فهو 
E‏ 

ومنها: خبر عبد الله بن وضّاح. في قصّة البهودي الذي خانه ألف درهم. 
وحَلف عند الوالي, ثم وقع منه أرباح عنده. قال: 

«فكتبت إلى أبي الحسن ا فأخبرته أني قد أحلفته فحلف» وقد وقع له 
عندي مالء فان أمرتني أن آخذ منه الألف درهم التي حَلف عليها فعلتُ؟ 

فكتب ثّة: لا تأخذ منه شيئاً إن ظَلّمك فلا تظلمه. ولولا أك رضيتٌ بيمينه 
فحلفته. لأمرتك أنْ تأخذ من تحت يدك. ولكنّك رضيت بيمينه. وقد ذهب الهين با 
فيها. فلم آخذ منه شيئاً وانتهيثٌ إلى كتاب أبي الحسن ائذ»'". 

ومنها: مرسل إبراهيم بن عبد الحميد: «في الرّجل يكون له على الرّجل 
فيجحده إِيّاه فيحلف يمين صبر أنْ ليس له عليه شيء ؟ 

فال ‏ لبس لمأن يطل م ولك إن اه تد لفان له أن 
يطلبه منه»'". 

ومنها: صحيح سلوان بن خالد» عن بي عبد اللهاثة: «عن رجل وقع له عندي 
مال فكابرني عليه. وحلف, ثم وقع له عندي مال فآخذه لمكان مالي الذي أخذه 
)١(‏ الكافي: ج18/1؛ ح۲. وسائل الشيعة: ج ۲٤۹/۲۷‏ ح 55791 


١؟)‏ الكافي: ج17/ ٤۳۰‏ ح٤۱‏ . وسائل الشيعة: ج ۲٤۹/۲۷‏ اح 597417. 
(۳) التهذيب: ج۸ / ۲۹٤‏ ح۷۸. وسائل الشيعة: ج51 / 587 ح 51087. 


وأجِحَدّه. وأحلفٌ عليه ىا صَنّع؟ 

قال :إن خانك فلا تَكُنه. ولا تدخُل فما عتبه عليه»!". 

ونحوها غيرها. 

أقول: وأمَا حسن أَبي بكر الحضرمي. عنه اذ قال: 

«قلت له: رجلٌّ لي عليه دراهم. فجَحَدني وحَلف عليه. أيجورُ لي إن وقع له 
قبل دراهم أن اخدّ منه بقدر حٍّ؟ فقال:ثة: نعم. الحديث»'". 

فإِنْ أمكن حمله على الحلف قبل استحلاف المدَعي والحاكم أيضاً. نظراً إلى 
أنته شاملٌ لذلك ولغيره. فيقيّد إطلاقه ا مر فهو المتعيّن. إلا فيطرح لعدم 
صلاحيّته لأن يقاوم مع ما تقدّم. 

ومقتضى إطلاق النصوص عدم الفرق : 

بين اشتراط الحالف سقوط احق بالهين وعدمه . 

وبين أن يكون الإحلاف من لدعي لعدم علمه بالبيّنة, أو نسيانه إيّاها. وبين 
علمه ورضاه بالبين مطلقاً. 1 

وعليه» فلا وجه للأقوال التالية: 

١-عن‏ المفيد'". والديلمي والقاضي”*. وابن حمزة'": من الماع مع عدم 
شرط الحالف سقوط المحق بالحلف. 


57008 ح۲۷٣‎ / ١0ج الكافي: ج ۵ / ۹۸ح۱ . وسائل الشيعة:‎ )١١ 

() التهذيب: ج71 /15448ح١١٠.‏ وسائل الشيعة: ج ۱۷/ ۲۷۳ح 550017 
(۳) المقنعة: ص ۷۳۳. 

(؛) المراسم العلويّة: ص .55١‏ 

(0) المهذّب: ج۲ / 0۸٥‏ . 

(1) الوسيلة: 777. 


و1 فقه الصادق /ج؟ 


۲-وماعن موضع من «المبسوط»'": من سماعها مطلقاً. 

"وما عن 0 من التفصيل بين صورة عدم علمه بالبيّنة, أو نسيانه 
إِياهاء وبين صورة علمه ورضاه مطلقاً. لا وجه ها. 

وقد استدلٌ للأوّل: بالحاق البهين بالاقرار. وهو مضافاً إلى كونه قياساً اجتهادٌ 
في مقابل النّص. 

ولثثاني: بإطلاقات سماع البينة. وهي تقد ا مر. 

وللثالث: بأنَ سماع البيّنة مع نسيان البيّنة. أو عدم علمه بهاء من جهة أنّ طلب 
الحلف حينئذٍ لظنَ عجزه من استخلاص حقه بالبيّنة, وجوابه ظاهد ما قدّمناه. 

وأيضاً مقتضى إطلاق الأخبار. عدم الفرق بين كون الُدَّعئ به عيناً أو دين 
فلو ادّعى عليه عيناً في يده ولم يكن له بئنة فاستحلفه فحلف. لم يجز له التصرّف في 
تلك العين. وانصرافها إلى الدّين ممنوعٌ. سا وظاهر بعضها في العين. 

أقول: وعلى ذلك, فقد يقال إِنّه يقع التعارض بين هذه النصوص والنصوص 
الدالّة على عدم خروج المال عن ملك مالكه بالحلف. كصحيح سعد وهشام» عن 
الإمام الصادق لبك قال: 

«قال رسول الله يل : نما أقضي بينكم بالبينات والأهان. وبعضكم ألحسن 
بحجّته من بعض. فأيما رجلٌ قطعت له من مال أخيه شيئاً. فإنها قطعتٌ له به قطعة 
من النار»”". 
(۱) المبسوط: ج158/4. 


(۲) السرائر: ج۲ / ٠١۹‏ . الكافي في الفقه .٤٤۷‏ 
(۳) الكافي: ج۷ / ٤۱٤‏ ح۱ . وسائل الشيعة: ج ۲۷ / 31737 ح ٣۳٣٣۳‏ 


لا يجوز المقاصّة بعد اليمين ۹۱ 


والمرويّ عن تفسير الإمام لب عن أمير المؤمنين افة: 

«كان رسول الله يي حکم بين النّاس بالبيّنات والأیان في الدّعاوى, فكَُرت 
المطالبات والمظالم, فقال تي أهها الاس إنما أنا بشر وأنتم تختصمون. ولعل بعضكم 
ألحن بحجَّته من بعض. وإنا أقضي على نحو ما أسمع منه. فن قضيتٌ له من أخيه 
ع فلا يأخذ به فإنا أقطع له قطعة من النار»'". 

ونحوهما غيرهما الدّال على أنته يجب على احالف فما بينه وبين الله التخلص 
من حقّ المُدّعي.وأنَ حقّه بالنسبة إلى المال لا يسقط بالمرّة. بل هو باتي على ملكيّته. 
فيقع ا معارضة بينها وبين نصوص الباب الدالّة على سقوط حقّه. 

وأجيب عنه: بأنته تحمل النصوص الثانية على خصوص ما هو وظيفة ا حالف 
بينه وبين ربه . 

ويرده أن تخصيصه بذلك يُنافي قوله يَثِيُ: «فلا يأخذ به». وفي الصحيح: «فأغا 
قطعت له به قطعةً من النار»» فإِئّهما ظاهران في بقاء المال على ملك مالكه. 

وعليه. فا لحق في الجمع يقتضي البناء على اختصاص نصوص الباب بعدم 
جواز المطالبة. وعدم جواز المقاصّة. وعدم سماع الدّعوى منه بعد الحلف. ونحو 
ذلك. ما يعد معارضة للمنكر كهبة العين وبيعها من غيره. 

وأمّا ما لا يُعدَ معارضة له كإبرائه من الدّين » أو احتساب ما عليه حمسا 
ووأ شاك ل قتاع ننه 

وكا لا يجوز للحالف مع عدم اعتقادهكون حلفه على خلاف الواقع. التصرّف 


.1۷۲ تفسير الإمام: ص‎ . ۳۳٠٠۰١ وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ۲۳۲ ح‎ )١( 


۱۹۲ فقه الصادق / AE‏ 


في المال. كا يشهد به النصوص المتقدّمة, كذلك لا يجورٌ لكل من علم بكذب المنكر 
في حلفي أن يرتب آثار الملكيّة على ما حلف عليه. بل جب عليه الأمر با خروج 
عن حقّ لدعي من باب النهي عن المنكر. 

أقول: م إنّالمشهور بين الأصحاب أنته لو أكذب الحالف نفسه. فادّعى سهوه. 
أو أنّإثباته بالحلف للعجز عن الأداء حينالترافع.وما شاكل ذلك, واعترف بالحق. 
جاز للمُدّعي المطالبة, وحلّت له المقاصّة. 

قال الحقّق الأردبيلي'": (ولعلّه لا خلاف فيه). 

وعن «المهزّب»!": دعوى الإجماع عليه. 

واستدل له: 

١-بانصراف‏ النصوص بحكم التبادر إل غير حل الكلام. 

۲ -وبتصادقهما على بقاء الحقّ في ذمّة ال ص فلا وجه للسقوط. 

وبعموم ما دلّ على أَنّ إقرار العقلاء على أنفسهم جائز'". 

-وبعموم ما دلّ على جواز المقاصّة الآتي. 

٥‏ -وبخير مسمع أبي سيّار. قال: «قلت لأبي عبدالله اثة: إني كنت استودعتٌ 
رجلاً مالا فيجحدنيه. وحلف لي عليه ثم إِنّ جاءني بعد ذلك بسنتين بالمال الذي 
أودعته إيّاه. فقال: هذا مالك فخذه. وهذه أربعة آلاف درهم ربحتها فهي لك مع 
مالك. واجعلني في جل فأخذث منه المال» وأبيث أن آخذ الربح منه. ورفعتُ المال 
)١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: ج7١‏ //177. 


(۲) المهدّب البارع: ج٤‏ ا 
(۳) وسائل الشيعة: ج77 / ۱۸١‏ باب ٣‏ صحة الإقرار من البالغ العاقل ولزومه له. عوالي اللآلي: ج ٤٤۲/۲۳‏ ح 5. 


ع١‏ فقه الصادق /جغء 


وأمّا الرابع: فلما مم في بعض المباحث السابقة من أنّ ما دل على التيمّم عند 
الزحام يوم الجمعة ويوم عرفة جني عن المقام, وأا يدل على التيمّم للصّلاة مع 
الخالفين. وإلا فف يوم عرفة لا ريب في عدم مشروعيّة التيمم في ول الوقت بمجرّد 
الزحام» بل يجب الصبر ليتفرّق الناس فيتوضاً ويُصلي. 

وأمًا الخامس: فلا المستفاد من ما دلَّ على عدم سقوط الصّلاة حال أنّ كل 
مكلف في أيّ حال من الحالات كان. ملزمٌ بأداء الصلاة. ولا يدل ذلك الدليل على 
أنّ من وظيفته الصّلاة مع الطهارة المائيّة لو أخَّرها عصياناً أو عن غير عصيان حى 
ضاق الوقتء ينتقل تكليفه إلى الصّلاة مع التيمّم. كما لا يدل على انتقال فرضه إلى 
الصّلاة من غير طهارة. لو ضاق الوقت عن التيمّم أيضاً فتديّر فإِنّه دقيق. 

وأما السادس: فلأنته إذا ترتّب حذورٌ على استعمال الماء من مرضٍ أو حرج أو 
غيرهما. لا يجب الوضوء. لا لصدق عدم الوجدان. بل لما دلّ على عدم ولخؤيد ف 
هذه الموارد, كما أنته لا دليل على انتقال الفرض إلى التيمّم بمجرّد ترتب أيّ حذورٍ 
على استعبال الماء. 

ودعوى کون المراد من عدم الوجدان ذلك كما ترى. 

فالصحيح في المقام أن يُّقال:إِنّ حي يضيق الوقت ولم يتمكّن المكلّف من أداء 
الصّلاة في الوقت مع الطهارة المائيّة. لا حالة يسقط الأمر بالمركّب منهما. وحيث 
أنته لا ريب في عدم سقوطه رأساً. بحيث لا يكون هذا الشخص مكلفاً بالصلاة. 
فلا حالة يحدث أمدٌ آخر متعلّق بالمركّب من سائر الأجزاء والشروط. وأحد 
هذين الأمرين الساقطين هو إمّا الطهارة المائيّة. أو إيقاع الصّلاة في الوقت. إمَا 
تعييناً أو تخييراً. فالأمر يدور بين أن يكون الواجب هو خصوص الصّلاة مع التيمم 


لا يجوز المقاصّة بعد اليمين 14۳ 


الذي كنت استودعته وأبيث أخذه حيّى أستطلع رأيك. فا ترئ؟ 

فقال ية: خُذ نصف الرّبح. واعطه النصف وحدّله. فإنّ هذا رجلٌ تائبٌ. والله 
يحب التكابين»””. 

أمًا الأول فمنوعٌ. 

والثاني: مصادرة. أو اجتهادٌ في مقابل النّص. 

والثالث: يدل على ثبو ته في ذمّته. ولا يدلّ على جواز المقاصّة والمطالبة, لعدم 
كون الإقرار أقوئ من العلم. 

وبعبارة أخرى: إِنّه يدل على طريقيّة الإقرار لإثبات الواقع. فيجري فيه ما 
ذكرناه في العلم. 

والرابع: أعجٌّ من النصوص المتقدّمة, وإطلاق المقيّد مقدّمٌ على إطلاق المطلق. 

والخامس: يدل علئ جواز الأخذ لو بذل الحالف المالء وهو لا إشكال فيه حى 
مع عدم الإقرار. 

فإذا لا دليل على جواز المطالبة والمقاصّة سوى الإجماع. 

قال صاحب«الجواهر» #2" ":(قد يتوهّم من ظاهر النصوص سقوط الدّعوى 
بمجرّد حصول الهين من المنكر. من غير حاجة إلى إنشاء حكم من الحاكم بذلك. 
لكن التحقيق خلافه. ضرورة كون المراد من هذه النصوص وما شابهها. تعليم ما 
يحكم به الحا كم» وإلا فلا بذ من القضاء والفصل بعد ذلك. كا أومأ إليه بقوله يَلال: 


59087 وسائل الشيعة: ج517 / 187 ح‎ . ٤۰۹۱ من لا يحضره الفقيه: ج۳ / ۳۰۵ح‎ )١( 
.۱۷۷ / 1١ جواهر الكلام: ج‎ )۲( 


فقه الصادق / ج۳۸ 
4٤‏ وه ق /ج 


«أما أقضى بينكم بالأهان والبيّنات». بل لو أخذ بظاهر هذه النصوص وش بها م 
يحتج إلى إنشاء الحكومة من الحاكم مطلقاً ضرورة ظهورها في سقوط دعوى 
المّعي. وثبوت الحق بالبّنة ونحوهاء فتأمّل جيّداً). انتهئ. 
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وهو جسن 


ما به تبت الدّعوى على الميّت موا 


ولو كان الدّين على ميّتِ احتاج المُدّعي مع البمّنة إلى اليمين على 
البقاء استظهاراً. 


ما به تثبتٌ الدَّعوى على الميّت 

الموضع الثالث: فما يحكم فيه بالبيّنة والمين معا ( و ) فيه مسألتان: 

المسألة الأولى: (لوكان الَينْ عل ميْتِ احتاج المُدّعي) في إثبات حقّه عليه (مع 
البينة إلى اليمين على البقاء استظهارا) على المشهور بين الأصحاب كا قيل'". 

بل بلا خلافيٍ بينهم كما عن آخر'"" 

بل عليه الإجماعكما عن غير واحد'"ءوإِنْكان لايخ ما فيه لأنّ أكثر القدماء 
م يتعرّضوا هذه المسألة. بل قيل'* إِنّه لم يتعرض لطا قبل الحقّق غير الشيخ ج 
وعليه. فدعوى الإجماع كما ترئ. 

وكيف كان, فيشهد له: 

١-خبر‏ عبد الرحمن, قال: قلت للشيخ اا خيرني عن الرّجل يُدَّعي قبل 
الرّجل الحقّ. فلم تكن له بيّنة يماله؟ 

قالظة: فيمينٌ المدَعى عليه, فان حلف فلا حقّ له... 
)١(‏ مسالك الأفهام: ج 1131/11 
(۲) رياض المسائل: ج6١11/1.‏ 


(؟) شرح اللّمعة: ج۳ / 1 ١٠.غاية‏ المرام: ج 4 / 557. 
)٤(‏ مفتاح الكرامة: ج ٠١‏ / 1۰. 


1 فقه الصادق / ج58 


إلى أن قال: وإِنْ كان المطلوب بالحقّ قد مات» فأقيمت عليه البيّنة. فعلى 
لدعي المين بالله الذي لا إله إلا هو لقد مات فلانٌ وأَنّ حقّه لعليه. فإِنْ حلف وال 
فلا حقّ له. لأنَّ المدّعى عليه ليس بحيَ, ولو كان حيّا لُلزم الببين. أو الحقٌء أو يرد 
المين عليه فين تم لم ينبت الحقٌ»'". 

ا عليه تارة: بأن في طريقه حمّد بن عيسى العٌبيدي. وهو ضعيفٌ على 
الأصّحّ. وياسين الضرير, ولا نصّ على تو ثيقه. 

وأخرئ: بأنّ ظاهره وجوب الهين المغآظةء بناءً على ظهور لفظ (عليه) في 
الوجوب. ولا قائل به. وإلا فلا يدل على المطلوب. ويمكن حمله على الاستحباب 
أو التفيّة. 

وثالثة: بوجوو لا تستأهل رَد 

أقول: قد مر في بعض المسائل المتقدّمة أنّ ا حبر قوي لأنّ الأظهر وثاقة 
العبيدي» وخسن حال ياسين. أضف إليه استناد الأجالاء من الأصحاب إليه في 
المقام. ورواية المحمّدين الثلاثة إِيّاه. 

وأمّا ظهوره في وجوب الهين المغّظة, فمنوعٌ لا للمناقشة في ظهور عليه في 
الوجوب. فإِنّ ذلك غير قابل للإنكار. بل لأنّ ظاهره ولا أقلّ من الحتمل -كون 
توصيفه ب تعظيا لله تعالمى, لا لأجل اعتبار ذكره في اابهين. مع احقال أن تكون 
العبارة المذكورة من باب أحد الأفراد. لا لاشتراط خصوصيّتها. 

أضف إلى ذلك كلّه: أنته بناءَ على ماحمّقناهفيمحلّه' "من أنّالوجوب والاستحباب 


(١)الكافي:‏ ج۷ / ٥‏ .وسائل الشيعة: ج ۲۷ e Y1/‏ ال 
(۲) زبدة الأصول: ج ۲۹/۳. 


ما به تثبث الدّعوى على الميّت ۱۹۷ 


خارجان عن حرم الموضوع له والمستعمل فيه. وأنتهم| ينتزعان من القرخيص في 
القرك بعد الأمر به وعدمه. لو سُلّم ظهوره في وجوب الهينالمغلّظة, حي ثأنته قد 
دلّ الدليل على عدم وجوب التغليظ. فيُحمل ذلك على الاستحباب. وأمًا الأمر 


بأصل المين, فلا وجه لحمله عليه. 
۲ -ومكاتبة الصقار إلى أبيحمّد اثة: «هل تُقبل شهادة الوصيّ للميّت بدين 
له على رجل مع شاهدٍ آخر عدل؟ 


( 


فوقع للة: إذا شد معه آخر عدل فعلى المُدّعي يمين. الحديث»'". 
ودلالتها واضحة. وسندها قويّ بل صحيح. 
والإيراد عليه: بأنتها مكاتبة. وباشتاها على ما هو مخالفٌ للقواعد.ومعارضتها 
في بعض مضمونها بصحيحهالآخر.لايستأهلٌ ردّأكا أفادهصاحب «الجواهر» ب" . 
وعليه. فلا إشكال في أصل الحكم. إا الكلام في مواضع: 
الموضع الأوّل: هل يلحق با مت من هو مثله في عدم اللّسان والقدرة على 
النطق كالطفل والجنون والغائب.كما عن الأكثر على ما في «المسالك»'" وهو 
مذهب المصئّف ية في جملة من كتبه'*/؟ 
أم لا يلحق به. ولا يتعدّى عن مورد النّصء كما ذهب إليه الحقّق!*.وجماعة, 
ومنهم أكثر متأخَّري المتأخَّرين ؟ وجهان: 
١١‏ الكافي: ج ۷ / ۳۹٤‏ ح5؟. وسائل الشيعة: ج۲۷ / ۳۷۱ ع۳۳۹۷۳ 
(۲) جواهر الكلام: ج 1937/10 
() مسالك الأفهام: ج7١‏ /477. 


.۱۸۷ / قواعد الأحكام: ج7/١54. تحرير الأحكام: ج۲‎ )٤( 
ا‎ ٤ شرائع الإسلام: ج‎ )۵( 


۱۹۸ فقه الصادق / ج58 


من عمومالعلّةالمنصوصة.واتحاد طر يق المسألتين لا من باب القياس الممنوع. 

ومن كون الحكم على خلاف القاعدة,. فلابدٌ من الاقتصار على القدر المعلوم. 

أقول: والثاني أظهرء إذ لم يغبت كون العلّة جرد عدم اللّسان فعلاً. بل من 
الممكن كونها عدم اللّسان مطلقاً. وهي تختص بال مت حيث أنته لا أمد له ةرقب 

أضف aT‏ ا O‏ 
بقوله: «إنّا لا ندري لعلّه وقّاه ببينة لا نعلم موضعهاء أو بغير بِيّنةٍ قبل الموت». 

واختصاصها بالموت ظاهرٌ, سا مع عدم إمكان تحقق الإيفاء من الطفل. 

مع أنته لو كانت العلّة ما ذُكر. لعارضها في الغائب خبر'''جميل. عن جماعةٍ 
من أصحابنا عنهم| 8 : 

«الغائبٌ يقضى عليه إذا قامت عليه البيّنة. ويباع ماله. ويف عنه دينه وهو 
غائبٌ. ويكون الغائب على حجّة إذا قدم» ولا يدفع المال إلى الذي أقام البيّنة 
إلا بكفلاء». 

ونحوه خبر محمد بن مسلم'". 

وهم يصلحان قرينةً على احتال أنّ علّة الحكم في المت عدم إمكان الوصول 
بعد ذلك, فيختص الحكم المذكور بالميّت. 

فتحصّل: أن الأظهر عدم التعدّي عن مورد النصوص. 

المورد الثاني: هل الحكم يختصّ بالدين, فلا يثبثٌ إذا كان المدّعي به عيناً في 


(۱) الكافي: ج ۵ / ۱۰۲ ح۲. وسائل الشيعة: ج71 / ۲۹٢‏ ح 577/87. 
(۲)الکافي: جه / ۱۰۲ ح۲. وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ۲۹۲٤‏ ح ۳۳۷۸۲ . 


ما به تثبث الدّعوى على الميّت ۱۹۹ 


يده بعار ية أو غصب أو ما شا كل. كما عن «القواعد»'''.و«المسالك»'''.و«التنقيم»'”؟ 

آم یع آیضا بل تمل کل دعؤئ غل الت سواء أكانت عا أواد يدا أو 
منفعة أو حقَاً كحق الخيارء كما عن جماعة*؟ وجهان: 

أقول: لا إشكال في اختصاص الخبرين بالدين. أمّا الصحيح فللتصريح فيه 
بالدين, وأمّا الخبر فلظهوره فيه. لمكان لفظ (الحقّ) و (عليه) و(وقاه). 

ودعوى: أن الصحيح مرويّ في بعض كتب الفقهاء بدون لفظ (الدّين). وعليه 

مندفعة أوْلابأنته مروئ عن كتب الحديث معه. 

وثانياً أنته لو دار الأمر بين زيادة جملةٍ أو كلمة في الحديث أو نقصانها.مقتضى 
الأصل البناء على وجودها. 

فإِنْ قيل:إِنّه يكن الاستدلال للشمول للعين بعموم ما في الخبر من التعليل. 
وبأنّ ذكر الدّين من باب المثال. 

قلنا:إنَ العلّة المذكورة هي احتال الوفاء. وهو مختصٌ بالدين. وحمله على كون 
ذلك من باب المثال خلاف الظاهر. وبه يظهر ما في الوجه الثاني. 

وما في «ملحقاتالعروة»'”:(من أنته يكن الفرق بينهما بأنّ البيّنة القائمة على 
الدّين غالباً مستندة إلى الاستصحاب. فتحتاجٌ إلى ضَمْ الهين, بخلاف البيّنة على 
)١(‏ قواعد الأحكام: ج؟1/١11.‏ 


(؟) مسالك الأفهام: ج17 / .٤ ٦۳‏ 


(۳) التنقيح: ج ٤‏ /01. 
(4) رياض المسائل: ج ٠١‏ / 1۸ كفاية الأحكام: ج۲ / .1۹٥‏ 


(0) تكملة العروة الو ثقی: ج۲ / .۸٠‏ 


e‏ فقه الصادق / ج۳۸ 


العين, فإتها إذا شهدت بالملكيّة السابقة لا سمع في مقابل اليد. فلابدٌ في قبوها أن 
تكون بالملكيّة الفعليّة. وحينئذٍ فلا حتاج إلى ضَممْ الهين). 

يلقع أن ذل ذلك ألو اح كو الچ من الین قن دن 
الاستصحاب. بل إلى العلم أو الأمارة وما شاكل. لا تحتاجُ إلى ضَمّْ المين. وهذا مما 
لا يمكن الالقزام به. 

وعليه. فالأظهر عدم احتياج البيّنة على العين إلى ضَمْ ابمين. 

وأيضاً بينهما فرق من ناحيةٍ ارط وهي أنته مع بقاء العين للمُدّعي توجيه 
الدّعوى إلى من بيده المالء وهو الوارث. إذا كانت في يده. فيكون الدّعوى على 
ا ويكفيه البيّنة قطعاً. 

وكون يده مترتبة على يد الميّتء لا يوجبٌ تعيّن توجيه الدّعوى إلى الميّت. 

ولو كانت العين تالفة في يد المت قبل موته. على وجه الضمان, فعلى الختار من 
الفرق بين الدّين والعين : 

فهل يجري حينئزٍ حكم العين أو الدّين؟ 

وجهان: من الأصل. ومن صيرورتها ديناً بعد الفقدان. 

ولعلٌ الأظهر هو الأوّل, بناءً على الختار في حقيقة الضان» من كونه عبارة عن 
كون نفس الشيء المضمون في العهدة إلى حين الأداء. وعلىئ ذلك بنينا على أن العبرة 
بالقيمة وقت الأداء. ووجهه ظاهرُ حينئ. 

وأوإى من ذلك ما لو تلفت بعد موته. 

الهم إلا أن يقال: إن بناءً على كون الضمان هو انتقال العوض إلى الذَّمة, لا 
ثبوت العين في العهدة. لو تلفت المال بعد الموت, ينتقل عِوضها إلى ذمّة الميّت. 


ما به تثبث الدّعوى على الميّت 0 


فيكون حکمه حكم الدّينء فلا أولويّة. 

الموضع الثالث: إذا كان مدعي على المت ورثة صاحب الحقّ. كما لو ادّعى 
ورئة زيد على ورثة عمرو باشتغال ذمّة عمروٍ بدين لزيد وأقاموا البّنة على ذلك. 
فهل يكون تحت النّصء أم لا؟ 

وعلى الأُوّل: فهل يحلفون على عدم العلم باستيفاء مورّثهم أو الابراءء أو 
يحلفون على البت؟ 

وعلى الثاني: فهل يثبثُ بالبيّنة. أم يعتبر َم المين؟ 

وجوه وبعضها أقوال: 

والتحقيق أن يقال: إن الحلف على تفي العلم لا معنى له ولا مورد له في المقام, إذا 
ادّعى ورثة من عليه الحقّ علم ورئة صاحب الحقّ بالوفاء أو الإبراء.. 

وأمّا الحلف على البت: فإِنْ علموا ببقاء الدّين. فلهم الحلف قطعاً. إل فلا 
يبعدٌ القول بجواز الحلف.استناداً إلى الاستصحابءكما يجورُ استنادا إلى اليد. فتأمّل. 

وأمّا من ناحية مول الخبرين وعدمه, فالظاهر هو الأوّل. لإطلاق الخبرين, 
وحينئذٍ فإن علم الوارث ببقاء احق فلا إشكال في أنته يحلف مع البيّنة. ويثبتُ 
الحقّ على ورثة المدين, وإلا فله أيضاً أن جلف عليه استناداً إلى البيّنة القائمة إن 
شهدت بالبقاء. بناءً على ما هو الحقّ من قيام الأمارات مقام القطع المأخوذ في 
الموضوع على وجه الطريقيّة, بل قد عرفت أنته لا يبعدٌ دعوى جواز الحلف 
استناداً إلى الاستصحاب. كما جور استناداً إلى اليد . 

وبذلك كلّه يظهر ما في كلمات القوم في المقام. 


۰۲ فقه الصادق / AE‏ 


الموضع الرابع: إذا كان المدّعي وليَاً على صاحب الحق, أو وصيّاً أو وكيل 
فالظاهر كونه مشمولاً للخبرين. لأنتهما يدلان على أنّ ثبوت احق على الميّت 
متوقّفٌ على المين مع البيّنة. 

ودعوى: أنّ الظاهر من الخبرين الاختصاص بن له احق لمكان قوله: «وإِنّ 
حقّه لعليه». وقوله: «فلا حقّ له». 

مندفعة: بأنّ ذلك لوت فأغا هو في الخبر لا في الصحيح. مع أنّ الوصيّ والوليّ 
يعدّان صاحب الحقّ عرفاً أضف إلى ذلك ظهوره في كون ذلك من باب المثالء سا 
بعد ملاحظة التعليل. 

وعليه. فإِنْلم يقدر على الحلف, لا يثبثُ الحق. وإلا فإ حلف تَبَت. 

والظاهر تَكّنه من الحلف. لعدم الدليل على عدم جواز الحلف على مال الغير 
إلا الإجماع. والمتيقّن منه غيرٌ مثل الوليّ أو الوصيّ من الأمر بيده. ويعدٌ صاحب 
الدّعوى عرفا 

ويمكن أن يقال:إنّ مقتضى إطلاق الخبرين أنّ على المدّعي -مضافا إلى البّنة - 
الحلف سواءً كان هو صاحب الحقّ أو الوصيٌٍ أو الوليّ أو الوكيل. فالنسبة بينه| 
وبين دليلالمنع على عدم جواز الحلف على مال الغير لو ثبت له الإطلاق, بنحو 
يشمل الول والوصىّ -عمومٌ من وجه والترجيح مع الخبرين لوجوو لا تخق. 

وعليهء فالأظهر أنته يحلف ويأخذ الحق. 

الموضع الخامس: إذا علم أنته على فرض ثبوت الدَّين على المت يكو نباقياً. 
للعلم بعدم الوفاء. وعدم الإبراءء أو قر الورثة بذلك. أو قامت البيّنة على عدم 


ضيق الوقت 1۸۵ 


في الوقت. أو خصوص الصّلاة مع الوضوء خارج الوقت. أو يكون الواجب 
إحداهما تخييراً ولا يحتمل وجو ب كليهم معا فحينئذ يقع التنافي بين إطلاق دليل 
وجوب الطهارة المائيّة الدالٌ على دخلها في الصّلاة بجميع مراتبهاء وبين إطلاق ما 
دل على لزوم إيقاع الصّلاة بتامها في الوقت. الدالٌ على لزومه كذلك. وحيث أن 
الندية ينها عموم عن وجه يتساقظان'''مغاء والمرجع هو الأصل. وليس هو إلا 
أ ی وچوا إتنان کل نن امسو یی تاغل باحو ای من 
جريانها في موارد دوران الأمر بين التعيين والتخيير. فيثبت التخيير فالأظهر هو 
التخيير في المقام. 

ولا حال لتوهّم مخالفة هذا القول للإجماع المركب. ليقتضي عدم إمكان 
الالقزام به إذ لا حذور في ذلك بعد كون القائلين بتعيّن كل واحدٍ منها استندوا إلى 
وجوه غير تامّة. 

أقول: هذا فيا لو دار الأمر بين إيقاع الصّلاة في الوقت مع الطهارة الترابيّة, 
وإيقاعها في خارج الوقت مع الطهارة المائيّة. وأمًا لو دار الأمر بين إيقاع الصّلاة 
بتامها في الوقت مع الطهارة الترابيّة, وإيقاع ركعةٍ منها في الوقت والباق خارجه مع 
الطهارة المائيّة, ففيه أيضاً أقوال: 

القول الأوّل: تعيّن الثاني. 

القول الثاني: تعيّن الأوّل. اختاره السيّد في عروته'' وتبعه جملةٌ من 


)١(‏ بل حيثٌ لا مرجّح لأحد الدليلين يُحكم بالتخيّر. (منه حفظه المولئ). 
() العروة الوثقى: ج١‏ / ١8غ4.‏ 


ما به تثبث الدّعوى على الميّت ۳ 


الوفاء. فهل يِجبٌ حَمْ المين أيضاً لإطلاق الخبرين ؟ 

أم لا يجبُ من جهة أنّ العلّة كما تعمّم تخصّص. فتدلٌ العلّة المذكورة فيهم| 
-وهي احقال الوفاء -على تقييد إطلاقهما بصورة عدم الحجّة على عدم الوفاء؟ 

وجهان. أظهر هما الثاني. 

ودعوى: أن العلل الشرعيّة معرّفات. لا ينتفي المعلوم بانتفائها. فإِنّه قد يكون 
وجود العلّة في بعض الأفراد علَّة للحكم في الجميع كما في «المستند»”". 

مندفعة: بأنّ ما كر يتم في الحكمة, ولا يتدٌ في العلّة. وظهور الخبر في كونه علّة 
لاحكمة لا يُنكر. 

أقول: وأضعف من هذه الدّعوى, دعواه أنته يكن أن يكون التعليل من باب 
ابداء النكتة والقثيل, فإنّ احال الإبراء أيضاً قات فإنّ طاهر الخبر أنَّ لزوم ضَمّ 
المين نما هو لأجل احتال الوفاء خاصّة, فلا وجه لحمله على إرادة القثيل. 

وأيضاً أضعف من هاتين. ما أفاده:''' _بعد بنائه على إطلاق النّصء وأنّ 
التعليل لايصلح لتقييده -أنته يعارضه النصوص الدالة على أنته لو أقرّ رجلّ مريضٌ 
عند الموت لوارثٍ أو غيره بدين له عليه. فقال/فة: «يجوز ذلك»'". بدعوى أنتها 
تدلّ على نفوذ الإقرار والوصيّة. إن لم يحلف امقر له. فتتعارض مع النّص بالعموم 
من وجه. وإذالا ترجيح» فيرجعٌ إلى القاعدة المكتفية للمُدّعي بالبيّنة. 

فإنه يرد أن تلكم النصوص فيا لو أحرز الإقرار والوصيّة, ولا ربط ها قام 


.071/ ٠۷ج مستند الشيعة:‎ )١( 





(۲) مستند الشيعة: ج۷٠‏ /01 لاه 
(؟) الكافي: ج ٤۲/۷‏ ح ‏ . وسائل الشيعة: ج5١‏ لت ل 
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العوى على المت كا لا عق على من لاحظها. 

الموضع السادس: ولو أقامالمّدّعي شاهداً واحداً وضّمْ إليه المين. فهل يحستاجٌ 
إلى يمين آخر للاستظهار كما عن «القواعد»'". أم لاكما عن جماعة'"'؟ وجهان: 

وظاهرهم التسالم على ثبوت الحقّ على المت بالشاهد الواحد. بسَّمْ المين 
بدل البيّنة العادلة. 

أقول: والحقّ أنته كذلك. وإِنْ قال لن في الخبر: «فإنْ ادّعى بلا بيَنةٍ فلا حقّ 
له»"" وذلك من جهة ظهور الخبرين في كونهما في مقام بيان تفرقة المت عن الحَىّ» 
من حيث صم الهين, بلا نظر فبا إلى التفرقة من سائر الجهات. 

وعليه. فالمراد بالبيّنة حُجّة المُدَعي أياً ماكانء ويعضد ذلك ما في الخبر من 
التعليل بقوله: «لأنّ المدّعى عليه ليس بحَيَ» إذ الظاهر أنته علّة لنني الحقّ بواسطة 
عدم البيّنة. ومعلومٌ أنته لا يتم ذلك إلا بكون المراد من (البيّنة) في ال مخبر مطلق 
ع حُجّة مدعي على فرض حياتهء إذ ني خصوص البيّنة العادلة مع وجود حجَةٍ 
ا وج ا م المدَعى عليه بالمين أو الحقّ وغيرهما. 

وعلل ذلك. فيبق عمومات الاكتفاء بشاهدٍ ويمين في الماليّات بحاها. 

أقول: والظاهر أن المين التي يضمّها المُدَعى إلى الشاهد الواحد: 

إنْ كانت على ثبوت الحقّ. فلا موقع للترديد في الاحتياج إلى المين 
الاستظهاريّة . فإنها حينئذٍ متغايرتان, إذ الأولى على ثبوت الحقّ والثانية 
على بقائها. 
)١(‏ قواعد الأحكام: ج1/١8.‏ قوله: (ولو أقام شاهداً واحداً حلف يميناً واحدة). 


(۲) مستند الشيعة: ج ۱۷ / .۲٠۹‏ كتاب القضاء للمحقّق ضياء الدّين العراقي: ص 10. 
(؟) الكافي: ج ۷ / 4١6‏ ح١.‏ وسائل الشيعة: ج ۲۳۹/۲۷ ۳۳۹۷۳ 


ما به تثبث الدّعوى على الميّت ۲۰0 


وأمّا إنْكانت على الاستحقاق فعلاً. المنحلّة إلى يمينين: إحداهما على ثُبوتٍ 
الحقّ. والأأخرئ على بقائها. فالظاهر كفاية المين الواحدة. سيا ولا فائدة حينئذٍ في 
التكرار. والله العالم. 

الموضع السابع: قال الشهيد ب في «المسالك»!": (ولو قر له قبل الموت بمدّة 
لايمكن فيا الاستيفاء عادة. في وجوب َم الهين إلى البيّنة وجهان: 

من إطلاق النّص الشامل لموضع النزاع. وقيام الاحةال. وهو إبرائه منه. 
وقبضه من ماله ولو بعد الموت. 

ومن البناء على الأصل. والظاهر من بقاء الحقّ. وهو أقوى). انتهئ. 

والأولى أن يستدلٌ لعدم الاحتياج إلى البمين. بعدم شمول اص لما مر في 
الأمر الخنامس. 

الموضع الثامن: الدّعوى على المت دعوى واحدة. فيكف عن واحدةٌ. ولايلزم 
الحلف لكل واحدٍ من الورثة. وظاهر الخبرين دال عليه. 

نعم. لو كان لدعي ورثة صاحب الحقّ. فالظاهر أنته يبُ على كلّ واحدٍ 
منهم الحلف, فلو لم يحلف واحد منهم لعدم علمه. لم يثبت مقدار حقه. 

الموضع التاسع: قال السيّد في «ملحقات العروة»'": (إذا ادّعى أنّ المت أوصى 
له أو إليه. فهل يحتاج بعد البيّنة إلى الهين؟ مقتضى عموم التعليل ذلك).انتهئ. 

وفيه: أن العلّة هو احتال الوفاء. وهو لا يجري في الوصيّة. كا لا يخن فلا 
يشمله الخبران, فالمرجع عموم ما دلّ على كفاية البيّنة في الدعاوى مطلقاً. 


.475 / ١١ج مسالك الأفهام:‎ )١١ 
.488/ ۲ تكملة العروة الوثقى: ج‎ )۲( 


۲۰٦‏ فقه الصادق / ج۲۸ 


وكذا الظاهر أنته تكفي البيّنة في دعوى النكاح. المستتبع للمال من طرف 
الآرثء وكذا في دغوى السب المستتيع للإرث . 

أقول: وعلىئ ذلك. فا أفاده السيّد# "من أنّ مقتضى عموم التعليل في هذه 
لوؤار وق اة من موارد اعرذ كر عا المناجة إل المي ومع اممناعها عدمساغ 
البيّنة. وحيثٌ أنّ الأصحاب غير ملتزمين بذلك فيُشكل التعويل على التعليل, 
لكونه موهوناً بعدم العلم به في سائر المقامات. 

غير تاءٌ: لأنته ىاع رفت أن العلّة غير شاملة لجملةٍ من تلك الموارد. ومقتضى 
القاعدة سماع البيّنة فيها بغير يمين. مع أن خروج جملةٍ من الموارد لا يوجبٌ وهنا في 
عموم العلّة . 

وأضعفٌ من ذلك ما أفادمت من إمكان حمل الخبرين على الاستحباب » إذ لا 
وجه له أصلاً. 


.88/ تكلمة العروة الوثقى: ج۲‎ )١( 


الحكم بالشاهد الواحد واليمين ۰۷ 


الحكم بالشاهد الواحد واليمين 

المسألة الثانية: لا خلاف ولا إشكال عندنا في جواز القضاء بشاهدٍ واحدٍ 
وين المذعي في الجملة, والأخبار الكثيرة شاهدة بذلك : 

منها: صحيح منصور بن حازم» عن أبي عبد الله ا قال: « کان رسول الله كلل 
يقضي بشاهدٍ واحدٍ مع يمين صاحب الحقّ»'". 

ومنها: صحيح حمّاد بن عيسئ, عن أبي عبدالله. عن أبيه ته : «أنّ رسول الله عط 
قضى بشاهد ويمين»'". 

ومنها: صحيح عبد الرحمن بن الحجّاج. قال: «دّخل الحكم بن عُتيبة وسَلّمة 
ابن كُهيل على أبي جعفر ائ فسألاه عن شاهدٍ ويمين؟ 

فقال ة: قضى به رسول لله يي وقضى به علي الاعندكم بالكو فة.الحديث»". 

ومنها: صحيح محمد بن مسلم, عن الصادق لإ قال: « كان رسول الله اا يجيز 
في الڌين شهادة رجلٍ واحدٍ ويمين صاحب الدّينء الحديث»”. 

ومنها: صحيح حمّاد بن عثان» عنه ائة: «كان علي اا يجيز في الدّين شهادة 
دجل وعين لدعي 

ومنها: خبر القاسم بن سلوان. عنه ا قال: «قضى رسول الله يب بشهادة 
)١(‏ الكافي: ج ۷ / 40ح ٤‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۷ / 5714 ح771/157. 
)"١‏ الكافي: ج۷ / ۸۰ح۲ . وسائل الشیعة: ج ۲۷ / ۵٣۲ح‏ 711/76 
(۴) الكافي: ج ۷ / ٥ح٥‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ۲۹۵ ح ۳۳۷۳۷ 


(4) الكافي: ج ۳۸۹/۷ ح۸ وسائل الشیعة: ج ۲۷ / ۲٣١‏ ح .۳۳۷٣۲‏ 
)٥(‏ الکافي: ج ۷ / ۲۸۵ ح۱ . وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ۲٣١‏ ح ۳۳۷۳١‏ . 


۰۸ فقه الصادق / ج58 


رجل مع ين الطالب في الدّين وحده» . 

ومنها: صحيح محمد عن الإمام الباقر ي قال: 

«لو كان الأمر إلينا أجزنا شهادة اليّجل الواحد إذا عُلِم منه خيرٌ مع يمين 
احص في حقوق النّاس. فأمّا ماكان من حقوق الله عزّوجلٌ أو رؤية املال فلا»'". 

ومنها: مو تق أبي بصير. عن أب عبد الله 31: «عن الرّجل يكون له عند الرّآجل 
الحقّ. وله شاهدٌ واحد؟ 

فقال: كان رسول الله بإ يقضي بشاهدٍ واحدٍ وين صاحب الحقّ . وذلك 
في الذين»'". 

ومنها: صحيح محمد بن قيس المتضمّن لإدّعاء أمير المؤمنين اا من عبد الله بن 
قفل القيمي: «عند شري درع طلحة حيث وجدها بيده. فطلب شري البيّنة. فشهد 
الحَسَن ًة بذلك. وقال شري: إنّه واحدٌ ولا أقضي بشاهدٍ واحد -وساق الكلام 
إلى أنّ قال الأميراثة: -«هذا قضئ بور ثلاث مرّات وعَدٌ منها عدم قبول شهادة 
ا لجسن اة قائلاً: -إلّه قد قضى رسول الله ب بشهادة واحدٍ مع يمين»'*. 

إلى غير تلكم من النصوص . 

وعليه. فلا إشكال في الحكم. كما لا ريب في عدم القضاء بهم في حقوق الله 
تعالى.وقد صرح بذلك فيصحيح محمّد بن مسلم.وعليه فا حكم ثابت لا غبار عليه. 
(۱) التهذيب: ج۱ / ۲۷۳ح ١16١‏ ., وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ۲۹۸ح .۳۳۷٣۱‏ 
(۲) التهذيب: ج٦‏ / ۲۷۲۳ ح۱١۱‏ . وسائل الشیعة: ج ۲۷ / ۲۹۸ ح ٣۳۷٤۲‏ 


(۳) الكافي: ج ۷ / ۳۸۵ ح۳. وسائل الشيعة: ج ۲۷ / 516 ح 7517/57 
)٤(‏ الكافي: ج۷ oz A0/‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ۲۹۵ ح ۳۳۷۳۷. 


القضاء بالشاهد الواحد مع اليمين فى غير الأموال ۹ 


القضاء بالشاهد الواحد مع اليمين في غير الأموال 

غا ا مخلاف وقع في أنته هل يقضى مهما في حقوق الاس غير الأموال.كالطلاق 
والوكالة والب وما شاكل . كما عن « الكفاية »''' الميل إليه . لولا الإجماع 
على خلافه؟ 

أم يختصٌّ بالأموال كالدين والالتقاط ونحوهما؟ 

أو ما يقصد منه المال كالبيع. والصّلح. والإجارة, والوصيّة بالمال. والجسناية 
الموجبة للدّية .كما هوالمنسو ب إلى المشهور' ".بل عن الشيخ'” والحلي' “الإجماععليه؟ 

أم يختصٌ من بين الأموال أيضاً بالدّين خاصّة, ولا يقضى بها في غير الدّين. 
كماعن «الكفاية»'*.و«الاستبصار»'' .و«المراسسم»'".و«القُنية»'“.و«الإصباح»'", 
و «الكافي»'”", بل عن «الغنية» ': الإجماع عليه ؟ 

أقول: مقتضى إطلاق كثير من النصوص المتقدّمة. هو القول الأوّل. 


./١57 كفاية الأحكام: ج۲‎ )١( 

(۲) كفاية الأحكام: ج 5 ۷۰۹. رياض المسائل: ج ATE / ٠١‏ 

(۳) النهاية: ص .۳۳٤‏ 

() السرائر: ج ۲ / NE‏ 

(6)كفاية الأحكام: ج۲ /10۹. 

() الاستبصار: ج ۳۲/۳ ذیل الحديث ۲۱۱۰۹). 

(۷) المراسم العلويّة: ص .737١‏ 

(۸) غنية النزوع: ص 476. 

)١‏ إصباح الشيعة بمصباح الشريعة: ص 0۲۸ قوله: (ويقضى بشهادة الواحد مع يمين المُدّعي في الد يون خاصّة). 
(٠)الكافي:‏ ج ۷ / ۳۸١‏ ذيل الحديث ۸. 

)١(‏ غنية النزوع: ص4۳۹ قوله: (ويقضى بشهادةالواحد مع يمين المُدّعي في الديون خاصّة بدليل إجماعالطائفة). 


11۰ فقه الصادق / ج۳۸ 





ودعوی: أ ن جملة منها حكاية قضاء النيّ 3 والوصيٌّء وهي حكاية فعلٍ لا 
عموم فيه كا في «المستند»''' و«ملحقا تالعروة»'". 

مندفعة: بأنّ الحكيّ ليس فعل خاصٌ.وأنما تحكي الإمام للثلافعل رسول الله ل 
وحيث أنته غير مقيّدٍ بموردٍ خاصٌ. فظاهره أنته ب كان يقضي في جميع الحقوق 
بهماء غاية الأمر حرج عنه حقوق الله بالنّصء وبق الباتي. 

كما أن ماف «الملحقات»!":(من أنّ هذه الأخبار في مقام بيان أصل الجواز, في 
مقابل قول أبي حنيفة, وليست بصدد البيان إلا في الجملة فلا إطلاق فيها). 

ضعيفٌ, فإنَّ النتصوص ظاهرها كونها في مقام بيان الوظيفة, لا أصل الجواز. 
وحيث أنتها غير مقيّدة فتكون مطلقة 

وقد استدل للقول الأخير: بالنصوص المقيّدة بالدين كصحيح حمّاد. ومو تق 
أي بصير. وخبر القاسم» وصحيح محمّد المتقدّمة. وخبر داود بن الحصين. عن 
الإمام الصادق اب في حديث: 

«ولايجيز في الطلاق إلا شاهدين عدلين . 

فقلت: فأَنٌ ذكر الله تعال: دقَرَجُلٌ وَامراتان*؟ 

فقال : ذلك في الدّين. إذا لم يكن رجلان E‏ وزتجل واد 
وين لدعي ا يكن امرأتان. قضى بذلك رسول الله كغ وأمير المؤمنين 340 
بعده عندكم» !"ا 
)١(‏ مستند الشيعة: ج۱۷ /519. 
١و‏ ؟) تكملة العروة الوثقى: ج134/1. 


.۲۸۲ سورة البقرة: الآية‎ )٤( 
579117 ح۳٣۰‎ / ۲۷ التهذيب: ج٦ / ۲۸۱ ح۱۷۹. وسائل الشيعة: ج‎ )5( 


القضاء بالشاهد الواحد مع اليمين فى غير الأموال م 


وفيه: أنته ليس في هذه النصوص ما يوجبٌُ تقييد إطلاق غيرهاء لأنتها 
لاتتضمّن إلا على أنّ قضاء النبيّ َة والوصيّ اذ والآية المشار إليها في الدّينء ولا 
تدلّ على عدم القضاء بهما في غيره. فضلاً عن الدلالة على أنته لا يجورُ أن يقضى بها 
في غيره. ولذا لا يعارضها صحيح تحمّد بن قيس المتقدّم المصرّح بأنّ رسول الله يل 

وقد استدلٌ بذلك أمير المؤمنين!ثة على كون عدم قبول شهادة الحسن للذ 
وحده بكون الدرع لطلحة. قضاءٌ جور. مخالفٌ لقضاء رسول الله يتيك فلو كان 
قضاوه هما مختصّاً بالّين» لماكان لذلك وج كا لا يخ. 

وعليه. فالأظهر أنّ مقتضى العمومات هو القضاء با في حقوق النّاس مطلقاً. 
ولكن تسالمالأصحاب على عدم القضاء با في غير المال, أو ما يُقصد منه المال. 
يوجب تقييد إطلاق الأخبار, فيثبت بذلك القول الثاني. وحيث أن الخصّص يكون 
لبا فيقتصر فيه على مورد الوفاق. 

ولعلّ ذلك منشأ اختلاف الفقهاء في تعيين ما يدخل في الضابط وما لايدخل, 
فلا يكون ذلك إيراداً على هذا القول. كما في «المستند»''' و«ملحقاتالعروة»'". 

أقول: وتام الكلام يتحقّق بالبحث في فروع: 

الفرع الأوّل: المشهور بين الأصحاب"" أنته يعتبر فيالقضاء بالشاهد والهين. 
تقديم الشاهد. وثبوت عدالته. ثم المين, ولو بدأ بابهين صارت لغواً ولزم إعادتها. 
ونسبه في حك «المفاتيح» ‏ إليناء واستدلٌ له بوجوه ضعيفة, أحستها: 


(۲و ) تكملة العروة الوثقى: ج 7/١‏ 15و 15. 
)٤(‏ مفاتيح الشرائع: ج ۳/ 514. 


30 فقه الصادق / ج58 





١-أنته‏ في الأخبار قُدَم الشاهد ذكراً. 

؟-وأنته حُكجٌ مخالفٌ للقاعدة . فيقتصر فيه على مورد اليقين ‏ وهو ما إذا 

وهما كما ترئ. إذ التقديم الذ كري لا يدلّ على التقديم الخارجي. وجملة من 

وعليه. فالأظهر عدم اعتباره لولا الإجماع عليه. كما ذهب إليه جماعة من 
ااا 

الفرع الثاني: لو رجع الشاهد بعد الحكم» فهل يكون ضامناً لنصف المُدّعى به. 

وجوه مبنيّةٌ على أنّ ا لحجَّة مركبة من الشاهد. أو خصوص الشاهد. والمِينٌ 
من قبيل الشرط, أو خصوص البين لكونها جزء أخيرٌ للعلة. وحيث أنّ الظاهر من 
الأخبار هو الأوّل. فيضمن النصف. 

حكم مالو حلف أحد الشركاء المدّعين 

الفرع الثالث: لو ادّعى جماعة مالا مشتركاً بينهم بسبب واحد كالإرث. وأتوا 
بشاهد واحدٍ. وحلف بعضهم. 

فالمشهور بين الأصحاب أنته يثبثٌ حصّة الحالف خاصّة. 

وعن المقدّس البغداديٌ'"': كفاية حلفي واحدٍ منهم في ثبوت حقّ الجميع 
لولا الإجماع. 


)0 مستند الشيعة: ج ۱۷ / ۲۷۵. 
(۲) حكاه في جواهر الكلام: ج١1‏ / A.‏ 


3۸1 فقه الصادق / ج٤‏ 


القول الثالث: التخيير بينهماء وهو الأقوى. 

وقد استدلٌ للأوّل: بما دل" على أنّ (من أدرك ركعدً من الوقت فقد 
أدرك الوقت). 

وفيه: أنته لا يدلّ على جواز تفويت الوقت إلا ركعة. بل لو أمكن إيقاع 
الصّلاة بتامها في الوقت وجب ذلك. وأا يدل على أنته في صورة فوات الوقت إلا 
بمقدار ركعة. تكون الصّلاة أداءً وفي حكم إيقاعها بتامها في الوقت. 

واستدلٌ للثاني: بأنّ القاعدة مختصّة ا إذلم يبق من الوقت فعلاً إلا مقدار ركعة, 
فلا تشمل ما إذا بق بمقدار تام الصّلاة. ويؤخّرها إلى أن يبق مقدار ركعة. فالمسألة 
من باب دوران الأمر بين مراعاة الوقت ومراعاة الطهارة المائيّة, والأوّل أهمّ لأنّ 
الطهارة المائيّة لها بدل وهو التيمّم. 

وفيه: أن القاعدة في نفسها شاملة للفرض. مع قطع النظر عن التيمّم إذ المراد 
منها إدراك ركعة من الصّلاة بشروطهاء ومنها الطهارة. والمفروض في المسألة أنته 
لو حصّلها م يكن يدرك إل ركعة واحدة. فقتضى قاعدة (من أدرك) تعيّن ذلك. 
وعدم الانتقال إلى التيمّم. 

كما أنّ مقتضى ما دلَّ على مشروعيّة التيتم لو ضاق الوقت على فرض ثبوته. 
هو تعيّن التيمّم. ولزوم أداء تمام الصّلاة في الوقت, فيقع التنافي بينهما. 

وبعبارة أخرى: يدور الأمر بين أمرين لكل منهما بدلٌ وم نحرز أهميّة أحدهما 
عن الآخر. فلا حالة يحكم العقل بالتخيير. 

هذا بناءً عل مسلك القوم الملقزمين بأنّ موارد التنافي بين ا حكئين الضمنيين 


)١(‏ راجع وسائل الشيعة: :ج 4 7 باب (من صلَّى ركعة ثم خرج الوقت أتمَ صلاته). 
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وعن بعض '": احتهال توقف تبوت حصّة الحالف على حَلف الجميع. 

أقول: والأوّل أظهر. لأنّ احالف إن حلف على أنّ الجميع له ولشركائه. لا 
يكفي لشركائه. لكونه حلفاً على مال الغير. وظاهر النصوص حلف المدّعي لنفسه. 
وإِنْ حلف على حصّة نفسه. فعدم ثبوت حصّة شركائه أوضح. 

فإن قيل:إنّه إذا ثبت بالشاهد والمين حصّة الحالف. لزم منه ثبوت حصّة سائر 
الشركاءء بناءً على ما هو الحقّ من أنّ الأمارات حجّة في متبتاتها. وأنّ الحجّة على 
أحد المتلازمين حجّةٌ على الآخر. 

قلنا إن م يدل دليل على هذه الكليّة. وهي حجيّة الأمارات في مثبتاتها. بل 
هي تنوقف على أمرين : 

كون الأمارة حاكية عن الملازمات واللّوازم والمازومات.كما في الخبر. 

وثبوت الاطلاق لدليل الحجيّة . 

ومع فقد أحد القيدين, لا تكون الأمارة حجّة في منبتاتها. 

مثلاً: القن بالقبلة أمارة وحجّة عليهاء ولكن لا يثبث به الوقت. لأنّ دليل 
حجيّته ختصّة بخصوص القبلة. 

وأيضاً: اليد أمارة على الملكيّة, ولكن لا تكون حاكية عن اللّوازم والملازمات 
والملزومات. ولذلك لا تكون حجّة في مثبتاتها. 

وق المقام وإِنْ كان المين كاشفة عنهاء ولكن دليل حجيّتها مختصٌٌّ بالحجيّة 


على ثبوت حقه خاصّة. فيقتصر على ذلك. 


(۱) حكاه في جواهر الكلام: ج١1‏ / <A’‏ 


4 فقه الصادق /ج؟ 


أقول: وبما ذ كر ناه ظهر ضعف ما استدل به للثاني. بأنَ الحىّ واحدٌ. فيثيثُ 
الجميع بحلففٍ الواحد. 

كما أنته ظهر ضعف ما استدلٌ به للوجه الثالث. بأنته من جهة وحدة الحقّ. 
يتوقّفٌ ثبوت حصّة احالف على حلف الجميع. 

وعلى المشهور المنصور. هل يشتركٌ سائر الشركاء في حصّة ا حالف من جهة 
إقراره بالشركة أم لا؟ 

فيه وجوه واحتالاات: 

١-الاشتراك‏ مطلقاً عيناً وديناً. 

" -_عدمه كذلك. 

٣-التفصيل‏ بين العين والدّين. فالاشتراك في العين دون الدّين. 

وجه الأوّل: اعتراف القابض بالشركة بالاشاعة, وأنّ القسمة بغير إذنه. 
فباعترافه لم تقع موقعها. 

ووجه الثاني: أن الممتنع من الحلف بامتناعه أبطل حجّته. فبطل حقّه في الظاهر. 
وكان حكمٌ الشارع بذلك تقسماً ظاهريّاً قهري وأنته لولا ذلك لزم الشرر على 
ا حالف لعدم إمكان أخذ حقّه بدون إذن الشركاء. 

ووجه الثالث: أنته إِنْ كان المُدَّعئ به عيناً. وقبض الحالف حصّته منها من 
المدّعئ عليه. فا حالف معترفٌ بشركة الشركاء في تلك الحصّة أيضاً ولذلك 
لايجوز له التصرّف فيها إل برضا الكل ولا يلزم من ذلك كون الحلف مثبتاً مال 
الغير. لأنّ الثابت خصوص حصّته. ودفع لدعي إليه مقدار حقّه رفمٌ للمانع. فلا 


حكم ما لو حلف أحد الشركاء المدّعين AD‏ 


يكون حَلفه مثبتاً مال الغير ولا حلفاً عليه. 

وإنْكان المُدّعي به ديناً فالثابثٌ بحلفه خصوص مقدار حصّته من الین ولا 
شركة فيها مع سائر الشركاء, لأنّ الدّين هو الكلي لا خصوص هذا الفرد. 
والاشتراك إا هو فيه لا في الموجود الخارجي. 

وبعبارة او اا به كلل في الذّمة المنحلّ إلى الور والثابت 
بالحلف هو اشتغال ذمّة الغريم بحصّته. فيثبت به امو كلي يساوي حصّته من الڏين. 
وهذا الكل ليس جزءاً للكلي الأول لعدم تعيّنه. بل يساوي بعضه. والغريٌ يقبضٌ 
ما هو مصداق للكلي الثاني والحالفٌ يأخذه. وبذلك يتعيّن هو في الموجود 
الخارجي. فلا يكون هو مالا مشتركاً بينه وبين شركائه. 

ولا فرق في ذلك بين ما لو أجاز الشريك القبض. أو لم يجزه. لأته إذاكان 
بعنوان الكلي الثاني, لا يقح مصداقاً للكلي الأول كي يلزمٌ منه الشركة. 

وعليه . فا أفاده صاحب « الجواهر ٠»‏ (من الاشتراك إذا أجاز الشريك 
القبض . ويكون قصد الدافع والقابض لغواً. وأنته إذالم يز الشريك يبق على 
ملك الدافع. إذ ليس له تعيين حصّة الشركاء من الحقّ المشترك, بل الأمر بيدهم). 
غير تام 

نعم» لو كان الدفع والقبض بعنوان الكلي الأول تم ما أفاده. 

أقول: وبا ذكرنا ظهر أقوائيّة القول اللأخير. كما ظهر ضعف ما دُكر وجهاً 
للقولين الآخرين. 


.114/ وأيضاً تكملة العروة الوثقى: ج۲‎ .08/ ٠١ جواهر الكلام: ج‎ )١١ 


۲۹ فقه الصادق / AE‏ 


فإن قيل:إِنّهِ يلزمُ من الشركة في العين الضّرر على الحالف. 

قلنا: إن الموجب للضرر ليس هو الشركة. فإِمْها ثابتة قبل ا حلف وبعده. بل 
الموجبٌُ له عدم حَلف الشركاء. الموجبٌ لعدم دفع الغريم بقيّة العين. فلا يصلح 
حديث نف الضعرر''' لدفع الشركة. 

فإِنْ قيل:إِنّهِ يلزمُ من عدم الشركة فما إذاكان عى به ديناً أنته إذا أخذ أحد 
الشريكين حصّته من الدّين المشقرك, أن لا يُشاركه الآخر فيا قبضه. مع أنّ 
المشهور بينهم الشركة فيا قبضه. إلا إذا أجاز قبضه لنفسه. 

قلنا: إن مقتضى القاعدة وإِنْ كان عدم الشركة إلا شه وردت النصوص 
الخاصّة'"' بالشركة في بعض الصور, ولكونها على خلاف القاعدة. يُقتصر على 
مورد النصوصء ومن خصوصيّات موردها أنْ لا تكون حصّة بعض الشركاء 
ثابتة بحسب موازين القضاء. وحصّة الآخرين غير ثابتة. ولتحقيق هذه المسألة 
موضمٌ آخر. 

الفرع الرابع: هل يختصٌ الاكتفاء بشاهدٍ ويمين. با إذا لم يكن إثبات المُدَعى به 
بشاهدين, لما ورد في المرسل من قولهياقة: «استخراج الحقوق بأربعة وجوه: 
بشهادة رجلين عدلین. فإِنْ لم يكونا رجلين فرجلٌ وامرأتان. فإذا لم تكن امرأتتان 
فرجلٌ ويمين المدّعي... إلخ»'". ولعدم ثبوت الإطلاق لنصوص القضاء بهما؟ 

أم يقضى بها مطلقاً لما مر من إطلاق النصوصء وعدم ثبوت صحة سند 
(١)الكافي:‏ ج ۵ / ۲۸۰ح ٤‏ وسائل الشيعة: ج ۳۲/۱۸ ع۲۳۰۷۳ 


(۲) التهذيب: ج٦‏ / ۲۰۷ ح۸. وسائل الشيعة: ج9١‏ / "١‏ باب ٦‏ عدم جواز قسمة الدّين المشترك قبل قبضه. 
(۳) الكافي: ج ۷ / ٤۱٦‏ ح۳. وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ۲۷۱ ح۳٣۳۳۷۵.‏ 


حكم ما لو حلف أحد الشركاء المدّعين ۱۷ 


المرسل واعتباره؟ وجهان. 

الفرع الخامس: المشهور بين الأصحاب''' جواز القضاء بشهادة امرأتين مع 
ين المدّعي. 

وعن اللي '"'. و«التحرير» في كتاب القضاء :ا منع عنه. 

ولكن المصنّف لله في باب الشهادات“ جَرَّم يما عليه المشهور. وعليه 
فينحصر الخلاف في الحجلى”. 

ويشهد لما هو المشهور: موق منصور بن حازم» قال: حدّثني الثقة عن أبي 
الحسن لا أنته قال: «إذا شهد لصاحب الحقّ امرأتان وينه فهو جائز»'". 

وحسن الحلبي. عن أبي عبد الله ا قال: «إنّ رسول الله ب أجاز شهادة 
النساء مع يمين الطالب في الدّينء يحلف بالله إنّ حقّه لحق»””. 

الفرع السادس:إذا ادّعى غري المت مالا له على غيره. وأقام شاهداً واحداً 
فهل له أن يحلف, أم للوارث الحلف. أم لا يكون لواحدٍ منهما ذلك؟ وجوة: 

وجه الأول :أن له حقّاً في استيفاء دينه من هذا امال وله تعلقاً به. هذا إذا لم تقل 
بانتقال ما يُقابل من مال الميّت إلى الدائن, وإِلا فالأمر أوضح. 


.4١/ تكملة العروة الوثقى: ج؟‎ )١( 

(۲) السرائر: ج۲ / ١١١‏ قوله: (والذي تقتضيه الأدلة ويحكم بصحته النظر الصحيح أنته لا يقبل شهادة امراتين مع 
يمين المُدّعي). 

(۳) تحرير الأحكام: ج۲ 77 قوله:(لا يقبل في الأموال امراتين ويمين المُدّعي). 

(4) إرشاد الأذهان: ج۲ / ١‏ . قواعد الأحكام: ج 5٠٠/17‏ 

(6) السرائر: ج 5 /1157. 

(1) الكافي: ج ۷ / ۳۸ح1 . وسائل الشيعة: ج ۲۷ / امكح مولا 

(۷) الكافي: ج ۳۸٦/۷‏ ح۷. وسائل الشيعة: ج۲۷ / ۲۷۱ باب ۵ من أبواب كيفيّة الحكم ح٤‏ ۳۳۷۵. 


3 فقه الصادق / ج58 


ووجه الثاني : أنّ القركة مع الدّين تتنتقلٌ إلى الوارث. وإ كان يجِبُ عليه 
صرفها في الدّينء وعليه فهو يحلفٌ على مال نفسه. 

ووجه الثالث: أن مقدار ما يُقابل الدّين بات على ملك المت أو على حكم 
ملكه. فليس للوارث ولا للدائن الحلف حينئذٍ. لأنته حلف على مال الغير. ۰ 


والأقوئ هو الثاني.كا حُقّق في حله. 


حكم مالو ادّعى الوقفيّة 

الفرع السابع: إذاكان الوارث جماعة: 

فتارة يدّعي جميعهم أنّ المت وَقَف عليهم وعلى نسلهم داره مثلاً. وأقاموا 
شاهداً واحداً. فقد اختلف الأصحاب في ثبوت الوقف به مع المين على أقوال: 

١-ما‏ عن الشيخ في «المبسوط»'", والمحقّق'", وجماعة'": من ثبو ته بها. 

۲ ما عن الشيخ في «الحنلاف»*' من عدم بو ته بها مطلقاً. 

ها اختارة اليد التاق فى «المسالك»'” من أنته يثبثُ بهما في المنحصر 
دون غيره. 

قال الشهيد الثاني يه في «المسالك» : 

منشاً الاختلاف في أنّ الموقوف هل ينتقل إلى الموقوف عليه مطلقاً. أو إلى الله 
(۱) المبسوط: ج ۱۸۹/۸ - ۱۹۰. 
(۲) شرائع الإسلام: ج .۸٤ / ٤‏ 
(۳) جواهر الكلام: ج ٤٤١‏ /۲۹۱. 


(4) الخلاف: ج٠‏ / ۲۸١‏ المسألة .٠٠١‏ 
(ه و ) مسالك الأفهام: ج ٥۲۲/۱۳‏ و 0٠٤‏ . 
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تعالمئ كذلك. أو إلى الأوّل مع ا نحصاره. وإلى الله مع عدمه» أو ببق على ملك الواقف؟ 

فعلى الأوّل: يثبت بهماء لأنته مال للمُدّعي فله أن يحلف. 

وعلى الثاني والرابع: لا ينبت مطلقاً لأ الخلف حينئذٍ حَلفٌ على مال الغير. 

وعلى الثالث: يتبث بهما في المنحصر دون غيره. وقد تقدّم البحث فيه في بابه. 

أقول: يكن أن يقال بثبو ته بها مطلقاً على جميع المباني. نظرا إلى أنّ الموقوف 
وإِنْلم ينتقل إلى الموقوف عليه. إلا أنّ له الانتفاع به. وله منفعته. فهو متعاّق لحقّه. 
فال خلف يكون حَلفاً على حقّ نفسه. فيشمله النصوص المتقدّمة, إذ لا يستفاد منها 
إلا اعتبار حلف صاحب الحقّ. 

وأمّاكونه مِلْكاً له. فلا تدلٌ عليه فراجعها''' تجد صدق ما ادّعيناه. 

وأخرئ: يدعي بعضهم'" أن المت وَقف عليهم وعلى نسلهم بعض أعيان 
التركة, كدار مثلاً. وأنكر باقي الورثة. وأقاموا شاهداً واحداً ليضموا إليه اللبين. 
فللمسألة صورتان: 

إحداهما: أن يكون الوقف تر تيبا فيقولون وَقَف علينا وبعدنا على أولادناء أو 
على الفقراء. 

الثانية: أن يدّعوا وقف التشريك. 

ما في الصورة الأو قال لف ى أن ارف مي رالا نيك 
هم الوقف. ولا حقّ لباق الورثة في الدار. ولا يودى منها الديون ولا الوصايا. 

الثة: لو انقرض المدّعون معاً أو على التعاقب. فهل يأخدٌ البطن الثاني الدّار 


)١(‏ في الصفحات السابقة. 
() تكملة العروة الو ثقی: ج ؟ //11. 


۰ فقه الصادق /ج 


وجهان: مبنيان على تلت الطبقة الثانية الوقف من الأولىء أو من الواقف. 

فعلى الأوّل: لا يحتاج إلى يينٍ. كما إذا أثبت الوارث مِلْكاً بالشاهد والمين م 
مات. فإنّ وارثه يأخذه بغير يمين, ولأنته قد نبت كونه وقفاً حجَةٍ يثبت بها الوقف. 
فيُدام كما لو ثبت بالشاهدين. 

وعلى الثاني: لا يأخدٌ إلا بالمين كالبطن الأوّل. 

ودعوى: أنتهم وإِنْ تلقوا الوقف من الواقف. ولكن لا يتوقف على المين. من 
جهة أن الوقف أمد واحدٌ مستم. فلا حاجة إليها لذلك كا في «ملحقاتالعروة»'". 

مندفعة: بكونه أمراً واحداً مستمرّاً لا ينافي التفكيك في الظاهر. من جهة قاميّة 
الموازين بالنسبة إلى بعضهم دون بعض, ولذلك لو حلف بعض الورثة المدَّعين 
للوقفيّة دون بعض,يحكم بثبوت الوقف بمقدار حصّة احالف خاصّة. مع أن المدَعى 
كون الجميع وقفاً فكما أنّ هناك يُلتزم بلزوم حل الجميع. فكذلك في المقام. وقد 
م البخت في المبنى. 

ورابعة: لو امتنعوا جميعاً عن الحلف. يحكم بها ميراناًء ويتعلّق بها الديون 
والوصايا. ولكن حصّة المدّعين للوقفية بعد إخراج الديون والوصايا محكومة 
بالوقفيّة من جهة الاقرار بها وينقّذ حينئذٍ في حقٌّ سائر الطبقات المتأخّرة. 

وهل لأولادهم حينئذٍ أن يحلفوا على وقفيّة جميع الدار أم لا؟ 

الظاهر أنّ هم ذلك إذا لم يطلب الدّعون من المنكرين الخلف. كما هو واضح. 


.41// تكملة العروة الوثقى: ج؟‎ )١( 


حكم ما لو ادّعى الوقفيّة هه 


فإن قيل:إِنّهِ يُشكل ثبوت الوقفيّة يحلفهم, فنّه حينئذٍ من الوقف المنقطع 
الأول وهو باطلٌ. 

قلنا: إن الباطل هو الوقف المنقطع الأوّل. وهذا الوقف ليس كذلك. وإما ينقطع 
في الظاهر. ولم يبت من الأول لعدم الحلف. فلا إشكال فيه من هذه الناحية. 

وخامسة: لو حلف بعض الُْدّعين. وامتنع بعضهم, فيثبتٌ الوقف في حصّة 
احالف خاصّة, ولا يخر منها الديون والوصاياء وتخرجُ من حصّة الناكلين. 
ويُّقسَم الباق بين الور ثة. 

نعم» حصّة إرث الناكلين من الباق بعد إخراج الدّين والوصيّة تصيرٌ وقفاً 
بمقتضى إقرارهم. 

وأمّا حصّة الحالفين منهم. ة فهي أيضاً لا تنتقل إليهم بمقتضى إقرارهم. لكن هل 
تصير وقفاً أم يكون حكمها حكم الجهول المالك كما اختاره صاحب 
«الجواهر»”"؟ 

الظاهر هو الأوّل. للإقرار بالوقف فما له أن يقر به. فيشمله قاعدة (مَنْ مَلِكَ 
شيئاً ملك الاقرار به). 

وأما الصورة الثانية فهي كالأولى. إلا أنته إذا تجدّد واحدٌ يكون شريكاً مع 
الموجودين من الحالفين. 

والكلامٌ في احتياج اشتراك المتجدّد إلى الحلف. هو الكلام في الاحتياج إليه في 
الطبقة الثانية في الأول وقد ادّعى صاحب «الجواهر» يي ”'بني الخلاف في الحاجة 


(١و‏ ؟) جواهر الكلام: ج ٤۰‏ / ۲۹۵و ۳۰۱. 
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إليه في هذه الصورة. وظاهره أنّ من ذهب إلى عدم الحاجة إليه في تلك الصورة, 
اختار الحاجة إليه في هذهءبلالمُحقق !'' صرح بالفرق بين الصورتين, وهو غير 
ظاهرالو جه بعد اشتراكالصور تينفي الدليل على كل من القولين.فلاحظ وتدبّر. 

أقول: ثم إن ظاهر الأصحاب أنته إذا ثبت الو قفيّة بالبيّنة.تكفى لسائر الطبقات. 
من غير حاجةٍ إلى الإثيات من كل منهم. 

وأورد عليهم في «ملحقاتالعروة»'': بأنّ ما ذكروه من الوجه في حاجتهم إلى 
الخلف مع الشاهد الواحد. وهو كونهم متلقين من الواقف. جار في البينة أيضاً لأنّ 
مقتضى ما ذكروه أنّ الوقف على البطون بمنزلة أوقاف عديدة. فكل واحدٍ منها 
يحتاجُ إلى الارثبات. 

وفيه: هو غريبٌء فان البيّنة إذا قامت على الوقفيّة على حسب ما يدّعونه من 
الوقف على جميع الطبقات» فهي كما تشهد للوقف بالنسبة إلى الطبقة الأولى. كذلك 
تشهدٌ بالنسبة إلى سائر الطبقات. وأمّا ا خلف فهو إا يكون على الوقف لخصوص 
االبقه اا رل ولا ضري الغا عاك كوه حلفا عرق الفير: 

وبعبارة أخرئ: دليل حجيّة البيّنة عام شاملٌ لسائر الطبقات. 

وإِنْ شئتَ قلت:إنّهِ فى ثبوت الحقٌّ لا يعتبر إقامة صاحب الحقّ نفسه البيّنة. بل 
لو أقيمت من قبل نفسها أو أقامها متبرّعٌ. للحاكم أن يحكم على طبقهاء وليس 
كذلك المين .وهذا واضح جدّاً. 


(١)شرائع‏ الإسلام: ج٤‏ / 84 - .۸٩‏ 
(1) تكملة العروة الو ثقى: ج۲ / .٠٠١‏ 


ضيق الوقت ۱A۷‏ 


من موارد التزاحم. 

وأمًا بناءً على الختار من كونها من موارد التعارض. وأنّ مركز التنافي ها هو 
إطلاق دليل كل من الجزئين أو الشرطين, وأنته يتساقط الإطلاقان. والمرجع إلى 
الأصل. فن الحكم بالتخيير واضح. إذ في المقام بعد سقوط الأمر بإيقاع تام الصّلاة 
في الوقت مع الطهارة المائيّة. وحدوث أمر بالخالبي عن أحدهماء يقع التعارض بين 
إطلاق دليل اعتبار الطهارة المائيّة. وبين إطلاق دليل لزوم إيقاع تمام الصّلاة في 
الوقت. فيتساقطان. ويرجع إلى الأصل. وهو يقتضي التخيير.كما أشرنا إليه آنفاً 

OY 


حكم ما لو ادّعى الوقفيّة 1 


أقول: وبذلك يظهر أنته يكف في المتجدّدين والطبقات المتأخّرة ضَمْ الحلف إلى 
الشاهد الواحد الذي أقاموه من الأوّلء ولا يحتاج إلى تجديد إقامة الشاهد. اتحد 
الحاكم أم تعدّد . 

غاية الأمر لابدٌ في ثبوت الحقّ أن يثبت عند الحاكم الثاني شهادة الشاهد 
الأوّل. كا لا يخن. 
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ولو سكت المّكر لآفةِ» توضّل الى معرفة إقراره أو إنكاره إلئ مترجم» ولا 
تكفى المترجم الواحد . ١‏ 


سكوت المُدَّعى عليه عن الجواب 

المورد الثالث: في السكوت . 

( ولو سكت المنكر ) بعد طلب الحاكم الجواب منه: 

١-فإِنْ‏ كان سكوته لدهشته. أو لغباوةٍء توصّل إلى إيناسه برفتي. وأمهله إلى 
أن تزول دهشته. ويّعرف الحال. 

؟ وإ كان (لآفة) من صَمَم أو حَرَس (توصّل إلى معرفة) جوابه من (إقراره أو 
إنكاره) إلى الإشارة المفيدة للمطلوب. ولو بواسطة من يعرف اشاراته. 

"-وإِنْ كان لعدم فهم اللّغة. توصّل إلى إفهامه ( إلى مترجم ) بلاكلام, 
ْنا الكلام في أنته هل يعتبر التعدّد ( ولا يكفي المترجم اواس ,لم لايعتبر 
فيكت بالواحد؟. 

ولقد بنى بعض الأصحاب المسألة على كون الترجمة من باب الرواية 
أو الشهادة: 

فعلى الأول يُكتفى بالواحد. وعلى الثاني يعتبر التعدّد. 

أقول: وحيثٌ أنّ هذا الابتناء يت على تقدير سماع الرواية وحجيّتها في 
الموضوعات الخارجيّة. وإلا فعلى القول باختصاص حجيّتها بالأحكام الكليّة: لما 


سكو ت المُدّعى عليه عن الجواب A‏ 


صح ذلك كما هو واضح. فيُستكشف من ذلك أنّ نظر هؤلاء إلى ما اخترناه من 
عموم حجيّة ال خبر الواحد وشمو ها للخبر في الموضوعات الخارجيّة. 

وكيف كان. فعلى ما اختر ناه فهل الترجمة من باب الرواية أو الشهادة؟ 

الظاهر أن مقتضئ عموم حجيّة الخبر حجيّةالخبر الواحدف جميع الموضوعات. 
ولكن قد دل الدليل على اعتبار التعدّد فيباب المنازعات والخصومات عند الحاكم. 

فعن الحقّق الخرساني :أن الميزان فيا هو خارح عن تحت العموم» سبق 
الدّعوى, وعليه فالترجمة من الرواية لعدم سبق الدّعوى بالنسبة إليها. 

وعن بعض ”؛ كون الميزان إثباث ما يترتّب عليه الحكم وعدمه. 

وعن جماعة ‏ : أنّ الفرق بين الخارج والمُخرَج عنه بكيفيّة نظر الدليل 
إلى حجيّته: 

فإِنْ كان ناظراً إلى اعتبار صرف حكايته فهو رواية. 

وإِنْ كان لإطّلاعه. دَخَل في اعتبار حكايته عن الواقع, فهو شهادة. 

أقول: وشيءٌ من ذلك لا يمكن إثباته بالدليل» سوى الأوّل, بعد توجيهه بأنّ 
المراد منه أنّ ما هو مَصبَ الدّعوى عند الحاكم يعتبر فيه التعدّد. للنصوص الدالّة 
عليه.فإنٌ المستفاد من الدليل المُخصّص ليس أزيد من ذلك. وفما زاد عليه يرجم 
إلى عموم دليل حجيّة الخير الواحد. 

ولا يتوهم: أن ذلك -أي القشك بعموم دليل حجيّة الخبر فيا شك ته من 
موارد الرواية أو الشهادة -من قبيل القسّك بالعام في الشبهة المصداقيّة. 


.07 - 00 كتاب القضاء للمحقّق ضياء الدّين العراقي: ص‎ )۳-١( 
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وإذكان عنادأحُبس حتیٰ جيب . 


لأنته لم يرد دليلٌ على أنّ ما هو من باب الشهادة يعتيرٌ فيه التعدّد. بل الدليل 
إغا دل على اعتبار التعدّد فما يقضي به الحا كم والمتيقّن منه خصوص ما يُستند إليه 
القاضي في القضاء ولا يشمل كلّ ما هو دخيلٌ في ذلك وهذا إِنْ لم يكن ظاهراً 
لاريب في أنته الحتمل. وحيثٌ لا إطلاق فالمُخصّص حمل مفهوماً فيكون 
القِسّك بعموم حجيّةالخبر من قبيل القِسّك بالعام في الشبهة المفهوميّة. وهو جائرٌ 
في الخصّص المنفصل.كما حُقّق في حلّه. 

فالمتحصّل ممًا ذكرناه: أن الأظهر هو الاكتفاء بالمترجم الواحد. 

( وإنْ كان ) سكوته (عنادا) ألزمه بالجواب أُوَلاً بالّفق واللَّينء ثم بالشدّة 
والغلظة متدرّجاً من الأدنى إلى الأعلى على حسب مراتب الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر. 

ولو أصرٌ على السّكوت عناداً. ففيه أقوال: 

١‏ -أنته بُ (حبس حى يجيب)كا في المتن. والحكيّ عن المفيد'', والشيخ في 
(البايك A‏ وباك الوا وو ري ا 
)١١(‏ المقنعة: ص ۷۲١‏ 
(۲) النهاية: ص .۳٤۲‏ 
(؟) الخلاف: ج۱ /۲۳۸. 
)٤(‏ المراسم العلويّة: ص ۲۳۰. 


(6) الوسيلة: ص؟١5.‏ 
(1) مسالك الأفهام: ج1١‏ / 417 كفاية الأحكام: ج؟/197. 


سكوت المُدَّعى عليه عن الجواب ۷ 


١-ما‏ عن بعض'": من أنته يُضرب وهان حقّ يجيب. 

"ماعن «المبسوط»'".و«السرائر»'". وجماعة :م نأ نّاحاكم يقول له ثلاثاً. 
(إِنْ أجبت وإلا جعلتك ناكلا ورددث المِينَ على المدّعي). فن أصرٌ رَد المين على 
الى وعن «المبسوط» ٠:"‏ أنته الذي يقتضيه مذهبنا. 

وعن القاضي'": أنته ظاهر مذهبنا. 

٤‏ -التخيير بين الحبس والرّد. 


واستدل للأوّل: 

١-بالمرسلالمرويّ‏ في «الشمرائع»'". قال: (والأوّل مرويٌ. بدعوى أن ضعفه 
بالإرسال منجبرٌ بالعمل). 

" -وبالنبويّالخاضي المتقدّم: «ليَ الواجد بالدّين بحل عرضه وعقويته»'*, 
وقد مر أنته سرت العقوبة با حبس. 

۳-وبالأخبار الدالة على أن الوصيٌّ اذ كان تحبس القَّريم الماطل الواجد“ 
وقد تقدّمت. 


.۷۷ / ٤ حكاه صاحب المحقق في شرائع الإسلام: ج‎ )١( 

() المبسوط: ج8/ .17١‏ 

(؟) السرائر: ج ؟ /151. 

(4) مجمع الفائدة والبرهان: ج١١‏ / .٠۷١‏ 

(0) المبسوط: ج8/ 150 

(5) المهذب: ج۲ /0۸1. 

(۷) شرائع الإسلام: ج ٤‏ / ۷۷. 

(8) مستدرك وسائل الشيعة: ج ۱۳ / ۲۹۷ ح١١۷١٠-ه.‏ عوالي اللآلي: ج ٤‏ / ۷۲ ح٤٤.‏ 
(1) وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ١4٠‏ ح .۳۳١۲٤‏ كمال الدّين وتمام النعمة: ج۲ طاح 


TYA.‏ فقه الصادق / ج۲۸ 


غ-وبأنته يجِبُ الجواب. للجزم بعدم رضا الشارع بتعطيل الواقعة, بعد تحر ير 
الدّعوى جرد سكوت المُدّعى عليه للعلم باستلزامه تعطيل الحقوقء أمّا الضرب 
والإهانة فهما خالفان للأصل. ولا دليل على إجراء حكم النكولء فيتعيّن الإلزام 
با جواب بالحبس. 

أقول: وکل كا ترى: 

فإنَّ المرسل وإن انجبر ضعف سنده بالاستناد إلا أن متنه ليس معلوماً لنا 
حيّى يُنظر في دلالته. ومثل ذلك ليس معتبراً عند الأصحاب لأر الاستناد 
لايوجبُ جَبر ضعف الدلالة, فإنْ احتمل كون المتن غير ظاهر الدلالة على المدّعى. 

والحديث ظاهٌ في إرادة الواجد للمال. ولا يشمُّل الواجد للجواب. مع أنّ 
كون المراد بالعقوبة خصوص الحبس غيرٌ ظاهر. 

وأخبار حبس الغري إا هي في صورة ثبوت الدّين. ولا ربط ها بالمقام. 

والجواب إا بحب إذا م يكن يتر تب على سكوته أحكامُ النكول. وإلاافلا 
جب کا هو واضح. 

واستدل للثاني: بعموم أدلّة الأمر با معروف والنهي عن المنكر. لانتهائها إلى 
الضرب والاهانة. 

وفيه: أنته إن تم فلا يختصٌ بالضرب والإهانة. ويشملٌ الحبس أيضاً مع أنته 
لاي على تقدير عدم وجوب الجواب باجراء أحكام النكول. 

واستدل للثالث: 

١‏ بأ الإصرار على عدم الجواب نكولٌ أو أولى منه. لكونه امتناعاً عن 
المين وعن الجواب. 


سكوت المُّدّعى عليه عن الجواب ۹ 


۲ -وبأنته إذا أجاب إمّا يجيب بالإقرار أو الإنكار, والأَوَّلُ مثيثٌ للحق. 
والثاني يوجبُ إجراء حكم النكول عليه. 

ولكن يُردٌ الأوّل: منع کون السكوت نكولاً. سواءً قضينا به أم لا. 

والثاني: بعدم حصر الجواب فبا فلعلّه جيب بجواب آخر, أو أن سكوته 
يكون لعذر. بأن يكون قد أدى الحقّ. ويخاف من الإقرار, لعدم البيّنة على الأداء. 

ولم أظفرٌ بما يكن أن يُستدلٌ به للرابع. 

والحق أن يقال: إنّه إن سكت ولم يب يقولٌ له الحاكم: (إِنْ أجبت وإلا جعلتّك 
ناكلاً). فإِنْ أصرٌ يتر تب عليه حكم النكول, وهو القضاء به والإلزام باحق بمجرّد 
ذلك. من دون رَد المين على الَدّعي. كما مر تفصيل القول في ذلك. لأنّ القضاء به لم 
يعلق على صدق النكول, بل على عدم الحلف من غير تقييدٍ بكونه بعد الإنكار, 
لاحظ خبر البصري المتقدّم. فى صدره: «فإن حَلِف فلا حقّ له. وإنْ رَد المين على 
المدّعي فلم يحلف. فلا حقّ ليوا لم يحلف فعليه». 

وف ذيله: «ولو كان حَيَا لألزم اين أو الحق, أو يرد البهين عليه" 

ونحوه غيره. 

ويعضده النصوص الدالة على أنّ المين على الُدَّعى عليه وَالُتكر'",. فإنّه 
يصدق على الشاكت الْصرٌ على السكوت عنواني المُدَعى عليه والمنكر, فيُعرضٌ 
عليه الخلف. فإذا لم جلف فاللازم إلزامه بالحق. 

aa 

۳۳۹۷٣ ۲۳۹ / ۲۷ ح۱. وسائل الشيعة: ج‎ 4١6 / الكافي: ج۷‎ )١١ 


() الكافي: ج۷ / ٠٠١‏ باب أنّ البيّنة على المُدّعي . وسائل الشيعة: ج۲۷ / ۲۳۲ باب ٣باب‏ أنّ البيّنة على 
المُدَّعي واليمين على المدّعئ عليه. 
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جواب المُدّعى عليه بقوله لاأدري 

المورد الرابع: ما إذا أجاب المُدَعى عليه بقوله لا أدري. 

فتارة يُصدّقه المدّعى في هذه الدّعوى. 

وغ 

ما في الصورة الأولن: فالمنسوب إلى ظاهر الأصحاب'''-من جهة حصرهم 
الجواب بالثلاثة المعروفة -أتته يترتّب عليه حكم السكوت عن الإنكار 
والاقرار المتقدّم. 

وطرح بعضهم'": بأنته لا صح الدّعوى حينئذٍ. 

والحقّ أن يقال:إنَّ المدّعى به إِنْكان ديناً أو عيناً. ليست بيده لا يتوجّه الخلف 
إلى المدّعى عليه. وليس له أن يحلف: 

لا لعدم العلم. لاعتراف المُدّعي بعدم علمه. ولعدم ترتّب الأثر عليه. 

ولا لنني الواقع , لما مر في كتاب الأهان'' من أنته يعتبرٌ في جواز الخلف 
العلم بالحلوف. 

وإن قيل:إنّهبُستصحب عد مالواقع فيحلف على نفيه مستنداً إلى الاستصحاب. 

توجه عليه: أنّ ظاهر أخذ العلم في الموضع, كونه مأخوذاً على وجه الطريقيّة, 
لأنّ حقيقة العلم هي الطريقيّة النامّة. وقد حُقق في حلّه في الأصول أن 
الاستصحاب لا يقومٌ مقام العلم المأخوذ في الموضوع على وجه الصفتيّة أو 
)١(‏ مستند الشيعة: ج ۱۷ / 180. 


(؟) كفاية الأحكام: ج۲ / 1917-797. مجمع الفائدة والبرهان: ج5١ .١0/7/‏ 
(؟) فقه الصادق: ج .1<0/o‏ 


جواب المُدّعى عليه بقوله لا أدري ۳۱ 


الطريقيّة. نعم يقوم مقام العلم المأخوذ فيه با أنته موجبٌ للجّري العملي على طبقه. 
الذي هو الجعول في الاستصحاب. فن جهة أخذ العلم في موضوع جواز الحلف. لا 
جور ذلك مستنداً إلى الاستصحاب. 

ولا لن الاستحقاق الفعلي. لذن عدم الاستحقاق الفعلي عبارة عن عدم 
الاستحقاق في الظاهر, والمفروض أنّ المدَعي معترفٌ ببراءة ذمّة الْمدّعى عليه 
بحسب الظاهر. فلا وجه للحلف عليه. 

وأمّا ما أفاده المحقّق العراقي :من أنّ المتيقّن في مقام التخاطب من دليل 
المين. هو المين على نفي الواقع. فلا يصح القسّك بإطلاقه لتوجّه المين على نف 
الاستحقاق إليه. 

فيندفع : بأنّ وجود القدر المتيّن في مقام التخاطب» لا يكونُ مانعاً عن 
القشك بالإطلاق. 

وعلن هذاء فقد يقال إِنّه تسقطً الدّعوى حينئذٍ ولا أثر ها. 

ولكنّه يتم نلم يترتّب على عدم حلفه حكم النكول, ولا برد المين. والظاهر 
أنته لا يتر تب عليه حكم النكول. لأ المنساق إلى الذهن من ما دلّ على الحكم 
والقضاء بعدم حلف المدَعى عليه. إا هو في ماله الخلف. لا ما إذالم يكن له ذلك. 
إلا أنته لا وجه لعدم رَد المين فإنّ مقتضى إطلاق دليله أنّ له ذلك. 

وما أفاده المحقّق العراقي ‏ '' : من أن ذلك كلّه فرع الفراغ عن كون المين 
وظيفته فعلاً. وأا امتنع عنه باختياره. 


(1و ؟)كتاب القضاء للمحقق ضياء الدّين العراقي: ص 59 و .٠٠١‏ 


۲۲ فقه الصادق / ج78 


یرده: أنته تقييدٌ للدليل بلا وجه يشهد به. 

فالمتحصّل: أنته لا وجه لسقوط الدّعوى. بل إقامتها صحيحة: 

فإِنْ كان للمُدّعي بيّنة قَضَى بها له. وإلا فير المين عليه. فإن حَلف يثبتُ 
دعواه. وإلا فلا حقّ له. 

أقول: وقد يستدلٌ لسقوط الدّعوى وعدم الأثر ها _كما في «المستند»”", 
و«ملحقات العروة»'''_بالأخبار الدالّة على أنته لو ادّعى رجلٌ زوجيّة امرأةٍهها 
زوج» شه لا تُسمع دعواه إذالم يكن بيّنة'". 

بتقريب:أنّ ا مفروض فيهذه الأخبار عدم علم الزوج بصدق لدعي وكذبه. 
والظاهر عدم الفرق بين دعوى الزوجيّة وغيرها. 

وفيه أوَلاه أنته لوت دلالة الأخبار. لدت على عدم سماع الدعوى حى 
بالنسبة إلى الزوجة التي هي عالمة بالزوجيّة. على تقدير صدقه مع أنتها منكرة. 

وثانياً أنته ليس في شيء منها فرضٌ النزاع والمخاصمة عند الحاكم. بل 
ظاهرها بيان وظيفة الزوج نفسه» وأنته بمجرّد دعوى الزوجيّة ليس له رفع اليد 
عنهاء مالم يقم عليه حجّة. فلا ربط ها بالمقام. وقد مر الكلام في الفرع نفسه في 
كتاب النكاح في مبحث أولياء العقد. فراجع'*. 

هذا إذاكان المُدَّعى به ديناً أو عيناً في يده غيره. 


.5806 / ۱۷ مستند الشيعة: ج‎ )١( 

.٠١6 / تكملة العروة الوثقى: ج؟‎ )1١ 

(7) الكافي : ج ه / 0117 ح ۲۷. وسائل الشيعة :ج ۲۹۹/۲۰ باب ۲۳ حكم من تزوّج امرأة فادّعى اخر 
تزوّجها وأنكرت. 

.180 / 13١ فقه الصادق: ج‎ )٤( 


م١‏ فقه الصادق أجغ 


فروع الشك في ضيق الوقت 

الفرعالأوّل: لو شك فيضيق الوقت وسعته.فهل يشر ع له التيمّم أم لا؟ وجهان: 

استدل للاوّل: بصدق خوف الفوت الذي هو المناط مشر وعيّة التيمّم في المقام. 

وفيه:_مضافاً إلى ما عرفت من عدم كون صحيح زرارة مستنداً لمشروعيّة 
التيمم أن مقتضى استصحاب بقاء الوقت إلى ما بعد الطهارة والصّلاة. بناءً على 
جريانه في الأمور الاستقباليّة. تعيّن البناء على السّعة, وبه يرتفع خوف الفوت لو 
كل كوي رعا حرو ات 

فإِنْ قلت:إنٌ استصحاب بقاء الوقت» عاجرٌ عن إثبات وقوع الصّلاة في وقتها 
المكلّف به إذ الأصل الجاري في مفاد كان التامّة لا يصلح لإثبات ما هو مفاد كان 
الناقصة. إلا على القول بالأصل المثبت. فالأصل الجاري في المقام نظير استصحاب 
بقاء الكت في ا حو ض, فإِنّه لا يمكن به إثبات كرّية الماء الموجود فيه. 

وإِنْ شئت قلت: إنّه لا يثبت باستصحاب بقاء اللّيل أو النهار» كون الزمان 
الحاضر من اليل أو من النهار ومع عدم إثباته لا يصدق على الفعل المأتى به كونه 
واقعاً في اللّيل أو في النهار الذي أخذ ظرقاً لوقوعه. 

قلت: إن الزمان المأخوذ ظرفاً : 

ا اعلا و عوو الس ليا EN e‏ اق سا 
القيود» إذ به وبإتيان الواجب بجميع قيوده الأخر يحرز كون الواجب بقامه وكماله 
متحقّقاً في الخارج, غاية الأمر بعضه بالوجدان وبعضه بالتعبّد. مثلاً لو قال المولى: 
(إمسك في النهار). فلو استصحب الصائم بقاء النهار وأمسك يتحقّق امتثال ذلك 
التكليف. فاته ه يكون حينئذ ذِ إمساكاً وجداتياً في النهار التعبّتدي. 

725 أ بوجوده النعتي قيداً ١‏ كا لو قال المولى في المثال: ((مسك إمساكاً 


جواب المُدّعى عليه بقوله لا أدري YY‏ 


ون كان عيناً في يده فحيتٌ أنّ يد الشخص أمارة على الملكيّة كا حُقّق في 
حلّه. وأيضاً دلت النصوص على جواز الشهادة با ملك مستندة إلى اليد" وهي 
أمارة الملكيّة. وأيضاً قد بيّنا في الأصول'" قيام الأمارات مقام العلم المأخوذ في 
الموضوع فللمُدّعى عليه أن يحلف على نني الاستحقاق واقعاً. 

وعليه. فإجراء قاعدة باب المُدّعي والمنكر في غاية الوضوح. ولا وجه لتوهّم 
سقوط الدّعوى حينئذٍ أصلاً. 

وما في «المستند»'”:(من أنته إِنْ رَد المين على لدعي فحَلف كانت له. وإنْ 
م دع عليه العلم, أو ادّعى وحَلف على نني العلم لا حکم بكونها له بل يقرع بينه 
وبين المدَعي. لأنته يشترط في دلالة اليد على الملكيّة. عدم اعتراف دلا بعدم 
علمه بأنته له أو لا). 

يرده ما ذكرناه في رسالتنا «القواعد الثلاث» من أنته لا يُشترط في دلالة اليد 
على الملكيّة ذلك. 

وعليه. فإِنْم يحلف المدّعي بعد رَد المين إليه. تسقطٌ الدعوى. ويحكم بأنّ 
المال للمُدّعى عليه. 

وأمًا في الصورة الثانية: فلا إشكال في أنته له أن يحلّف الْمدّعى عليه بن العلم, 
فحينئذٍ إن حلف عليه. تسقظٌ دعوى العلم. ولا ُسمع بيد بعد ذلك على علمه, 
)١(‏ التهذيب: ج597/7؟ ح۲۱ .وسائل الشيعة: ج۲۷ / ۲۹۲ باب ۲۵ وجوب الحكم بملكيّة صاحب اليد حنّئ 


(۲) زبدة الأصول:ج ٤‏ //. 
(۳) مستند الشيعة: ج ۲۸٦/۱۷‏ - ۲۸۷. 


۳ فقه الصادق / PAE‏ 


ولكن لا وجه لسقوط دعوى المدّعي باشتغال ذمّته واقعاً بنحو لا تُسمع منه البينة 
بعد ذلك: ولا جور له المقاضة. بل ما ذكرناه فى الصورة الأول يجري في هذه 
الصورة أيضاً من رَد المين على الواقع على لدعي وأنته لو حلف ثبت حقّه وإلا 
سقط. وأَنْ المدَعى به إِنْ كان ديناًنحكم بيراءة ذمّته. وإِنْ كان عيناً في يد المدَعى 
عليه يحكم بأنتها له. 


جواب المُّدّعى عليه بالابراء ro‏ 


جواب المُدّعى عليه بالإبراء 

المورد الخامس: ما إذا أجاب الُدعى عليه أنّ لمُدَعي أبرأ ذمّته. أو أقبضه ما 
اڏعى عليه أو باعه إِيّاه أو وهبه. أو ما شاكل, فلا إشكال في أنته ينقلبُ المنكر 
حينئذٍ مدّعياً ودعي مُنكرا من غير فرق بين ما إذا ثبت الدّعوى بالإقرار أو 
البيّنة أو المين المردودة. 

وفي هذه الدّعوى أيضاً قد يجيب المدّعى عليه الثاني وهو المُدّعي في الدّعوى 
الأول -بالإقرار او الإنكار أو يسكتُ. أو يقول: لا أدري.والحكم في الجميع كما مر. 

وي «المستند»''': (نعم. لو أجاب بلا أدري. يكون الأصل حينئذٍ معه. ويعمل 
بمقتضى الأصل). انتهئ. 

وقد عرفت أنّ الأصل معه أيضاً في ما تقدّم . 

نعم في بعض الموارد يكون الأصل مع المدّعي. كما لو قال: (صالحتّكَ بکذا)» 
فأجاب: (بأنّك صالحتني ولستٌ مشغول الذَّمة). فإنّه يجري أصل البراءة بناءً على 
صحّة الصلح بلا عوض. 

وهذا بخلاف ما لو قال: (بعّك بكذا).فقال: (بعتني.ولكن لست بمشغول الذّمة 
بالفن). فإِنّه حي لا يصح البيع بلا عوض. فلا حالة يرجح دعواه إلى دفع الفن أو 
إبرائه. أو كونه مشغول الذّمة للمشقري سابقاً فباعه بما عليه من الدّين, أو أن مقدار 
ان كان عند البائع أمانة فاشترى بماكان في يده. وجميع ذلك خلاف الأصل. 

aa 


.۳١٠/ ٠۷ مستند الشيعة: ج‎ )١( 


۲۳۹ فقه الصادق / AE‏ 


جوابٌ المُدّعى عليه بِأنَ العين ليست له 

المورد السادس:ما لو كان جوابٌُ المُدّعى عليه أنته ليس لي. ليصرف الدّعوى 
عن نفسه. وهو إهَا يكون إذاكان اُدّعى به عيناً في يد المُدّعى عليه. 

أقول: في هذه المسألة عدّة صور: 

اشر الأول وقول لمن ل اشع لا و قار 
يضم معهما أو مع أحدهما: (هو لرجل لا أسقيه): 

فعن «القواعد»'', و«الشرائع ل و«المسالك»" وغبرها : أنته لاينتزع 
من يد المتصرف. 

وعن «الإيضاح» :أن الحاكم ينزعٌ منه. ويحفظه إلى أن يظهر مالكه. وتر تفع 
ا مخصومة عنه. 

وعلّله في حكى «الإيضاح»" : (بأنّ نف المتصرّف عن نفسه. وعدم البيان 
لمالكه أوجب صيرورته جهول المستحق). 

وفيه: إنّ جرد جهل الحاكم أو المدّعي باقر له. لا يج عله داخلاً في عنوان 
مجهول المالك. لاحتال كونه وديعة أو عارية أو نحو ذلك. فالظاهر أنته لا يُنتزع من 
يده. فحينئٍ إن أقام لمعي البنة فيأخذه منه. وإلا فللحاكم أن يلزمه ببيان مالكه. 
)١(‏ قواعد الأحكام: ج٣‏ /487. 
(۲) شرائع الإسلام : ج 1١7/4‏ 
() مسالك الأفهام: ج ٠١‏ /17. 


.۲٤۲/ ۱۰ کشف اللثام:ج‎ )٤( 
.5 ٠5 / ٤ إيضاح الفوائد: ج‎ (١ و‎ ۵( 


جوابٌ المُدّعى عليه بان العين ليست له ۷ 


كما صرّح به جماعة. من جهة أنّ للمُدّعي على مَن عيّنه حقّاً أمَا الأخذ إن أقرّ أو 
ا جلف إن أنكر. ولو كذب المي يثبثٌ لصاحب ما يجهل مالكه عليه الحقّ. فيكون 
تركه البيان تفويتاً لحقّ الغير ومنكراً يجبُ صرفه عنه على طريقة النهبي عن 
المنكر. 

وأيضاً فإِنّه من تتمّة جواب المدَعي. فيّلرّمُ بالجوابٌُ بعد طرح الدّعوى معه. 

ولكن يرد على الأول أنته مالم يثبت حقّ المدّعي. لا يكون ترك البيان مفوتاً 
للحقّ الثابت.كي يكون ذلك منكرأيِجِبٌ صدرفه عنه. 

ويد على الثاني: ما مرّ من عدم دليل على إلزامه با جواب. 

وقد يقال:إِنّه يجري في المقام الأقوال الثلاثة المتقدّمة في السكوت: من 
الحبس. والإجبار على البيان, والإلزام بالحق. 

وأورد عليه في «المستند»'”: أن الأخير لا وجه له بعد نفيه عن نفسه). 

أقول د يت أن الال غت ياكس واخهار» ريست قار اة اليه« 
لقاعدة: (مَنْ مَلِك شيئاً مَلِكَ الإقرار به). حيث أنّ المراد بلك الشيء كونه تحت 
سلطنته واختياره . لا الملكيّة الاعتباريّة » فيلزم بالحلف . أو رَد الهين, أو يقضي 
عليه بالنكول. 

ولعلّه إل ما ذكرناه نظر الشهيد الثاني +" حيث قال: (الظاهر أنّ ما في يده 
ملكه. وما صدر عنه ليس بمزيل). 

وعلى ذلك. فلا يرد عليه ما أورده جمعٌ من من تآخَّر عنه بأنته بعد إقراره 


(1) مستند الشيعة: ج۷٠‏ /4. 
(۲) مسالك الأفهام: ج .٩1/ ۱١‏ 


۳۸ فقه الصادق / ج58 


بأنته ليس له. كيف لا يكون الاقرار مزيلاً للملكيّة. فتديّر جيّداً. 

الصورة الثانية: أن يقول: (ليس لي ولا أعرف صاحبه). 

وف «المستند»'": (ل يحضرني من صرح بحكمه). 

أقول: والحقّ فبهما أنته إن أقام لدعي البيّنة على أنته له يأخذه منه. إلا فإن 
ادّعى الُدّعى عليه أنته حين ما وقع في يدي ما كنت أعرف صاحبه. كان منمجهول 
المالك. الراجع أمره إلى الحاكم الشرعي. فيُعامل الحاكم مع المدّعي معاملة مَن 
ادّعى كون يجهول المالك له. ولا معارض لدعواه. 

وإن ادّعى أنته أودعه مالكه عنده. ولا يعرفه. لا ينتزع الحاكمٌ من يده مالم 
يقبت أنته للمدّعي. وحينئذٍ : 

فان ادّعى الَدَعي عليه العلم أحلفه. فإن حَلّف سقطت الدّعوى. وإن نكل أو 
رَد الهين, حَلف المدَعي وأخذه منه. 

الصورة الثالثة: أن يقر به لمعيّن حاضر: 

فان صَدَّقِه الك له كان هو طرف الدّعوى. وجرت قاعدة المدّعي والمنكر 
بالنسبة إلهماء فان حَلف عى عليه أخذه. وإِنْ َكَل أو رَد البين فحلف 
المُدّعي أخذه. 

ثم إن حلف امقر له وأخذ المال, أو لم يحلف فأقام لدعي البيّنة, أو حلف بعد 
رَدّ المين. وحَكم بأنته له. ولكن لم يقدر على أخذه. له الدّعوى على لُق حيث إنته 
بإقراره صار سبباً لتلف ماله. فله أن يحلّفه بأنّ المال لم يكن له. فإن حَلف برأ. وإن 
رَد عليه فحلف, اخذ منه الغرامة. وكذا إن َكل ولم يحلف. 


.59114/ ١7ج مستند الشيعة:‎ )١( 


جوابُ المُدّعى عليه بأنّْ العين ليست له ۳۹ 


وإنْأقامالبيّنة أو حلف وأخذ ماله.ليس لهالدّعوىعلىالْقرَ.لوصولمالهإليه. 

وهل له إقامة الدّعوى على َر قبل أن يترافع مع ا مقر له أم لا؟ 

الظاهر أنّ له ذلك. إذالم يتمكّن من المرافعة معه , أو علم بعدم تَكّنه من 
إثبات دعواه. 

وأمًا مع تمکنه منه. واحت‌ال إمكان إثبات دعواه. ففيه احتالات: 

١-أنته‏ جور له ذلك من جهة ادّعائه أنَّالْمْقدَ حال بينه وبين ماله بإقراره. فله 
إثبات ذلك وأخذ بدل الحيلولة. 

۲ -أنته ليس له. لعدم ثبوت كونه ماله. فلا يكونٌ التفويتٌ والحيلولة محرزاً. 

۳-التفصيل بين صورة المشقّة في المرافعة مع ار له, أو ظنّه عدم إمكان 
إثبات حقّه عليه. أو ظنّه عدم إمكان المرافعة مع ذي اليد بعد ذلك لو قَدّم للمرافعة 
مع اقِرَ له. فيجورٌ وإِلا فلا يجوز. 

أقول: الأظهر هو الثاني لعدم الموجب لأخذ العوض منه. لعدم ثبوت بدل 
الحيلولة مع القكّن من الوصول إل ماله. ولا يصدق التلف. فعلى فرض الإثبات 
أيضاً ليس له ذلك. 

الصورة الرابعة: أن يننى عن نفسه» ويقول: (إنّه لفلان الغائب)ء فيلحقه حكم 
الدّعوى على الغائب» وسيجيء. 

الصورة الخامسة : أن يُضيفه إلى من يمتنع خصومته كالفقراء . وقد مر حكم 


4° فقه الصادق / ج58 


في بيان الحُكم على الغائب 

خاتمة: في بيان الحكم على الغائب. 

ونخبة القول فيه: 

إنه تارة: يكون الدَّعى عليه غائباً عن البلد. 

وای بكرو يعافر 

ما في الو اوو هن ا ات أنته تُسمع العوى عليه 
ويجورٌ الحكم عليه مع البيّنة, أو علم الحا كم بل يجبٌ حيثا يحِبُ الحكم. سواءٌ كان 
بعيداً أو قربياً. 

وفي «المسالك»'": دعوى اتفاق أصحابنا عليه . 

وعن غير واحد'": دعوى الإجماع عليه. 

ويشهد به: 

١-مرسل‏ جميل الذي هو كالصحيح. عن جماعة من أصحابناء عنهرا يه , 
قالا: «الغائبٌ يقضى عليه إذا قامت عليه البيّنة. ويباع ماله. ويُّقضى عنه دينه وهو 
غائب» ويكون الغائبٌ على حجّته إذا قدم . 

قال: ولا يُدفع المال إلى الذي أقام البيّنة إلا بكفلاء» 

ونحوه خبر محمد بن مسلم. عن الإمام الباقر اذ وزاد: «إذالم يكن ملي *. 


(۳) 


.٤1۷ / ١7ج مسالك الأفهام:‎ )١( 

(۲) كفاية الأحكام: ج۲ / 14۷ . غاية المراد: ج ٤‏ / 07. 

(۳) وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ٤‏ باب ١1‏ من أبواب كيفيّة الحكم ح ۳۳۷۸۲. 
)٤(‏ الكافي: ج٥‏ /۱۰۲ح۲. 


فى بيان الحُكم على الغائب ۲٤۱١‏ 


وخر أبي موی الا عر يء قال: « کان انی يي إذا حضر عنده خصان 
فتواعدا الموعد. قوق أحدهما ولم يف الآخر. قضى للذي وَفى على الذي لم يَف أي 
مع البيّنة -»'". 

وفي«المسالك»' ' 'وغيرها'”: قد استدلّ له بقوله في الخبر المستفيض عنه تاذ 
ته قال هند زوجة أي سفيان, وقد قالت: إن أبا سفيان رجلٌ شحيحٌ لا يعطيني ما 
يكفيني وولدي: 

«حُذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وكان أبو سفيان غائبأ»”' وفيه تأمّل. 

وأمّا خبر أبي البُختري. عن جعفرٍ. عن أبيه. عن على 240: «لا يُقضى على 
غائب»!”. فلضعفه. وعدم عمل الأصحاب به. ومعارضته مع ما تقدّم. لابدٌ من 
طرحه. أو حمله على ما أفاده صاحب «الوسائل»'", وهو عدم الجزم في الحكم 
بحيث لا يكون على حجّته. 

ومقتضى إطلاق الخبرين. وفتاوى الأصحاب. عدم الفرق بين تيسّر حضوره 
وتعسّره. وبين إمكان إعلامه وعدمه. 

وأمّا في الصورة الثانية: فإن تعدَّر عليه الحضور في جحلس القضاء. فالمشهور 
بينهم المدّعى عليه الإجماع, أنته جور الحكم عليه. 
)1١‏ مسالك الأفهام: ج .٤1۷ / ٤‏ 
(؟) رياض المسائل: ج ۱١‏ /۱۷۲. 
)٤(‏ مستدرك وسائل الشيعة: ج ۱۲۹/٩۹‏ ح ٠١١٠١٠‏ - 4. عوالي اللآلي: ج ١‏ /107. 


(۵) وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ۲۹۱ ح .۳۳۷۸١‏ قرب الإسناد: ج ١‏ /11 
(1) وسائل الشيعة: ج ۲۷ 7 ذیل الحديث ۳۳۷۸۵. 
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وفي «المسالك»'": دعوى اتفاق أصحابنا عليه. 

وان م يتعدّر عليه الحضور: 

فف «المسالك»'": فالمشهور الجواز أيضاً. 

وعن الشيخ في «المبسوط»'": عدم جوازه. ومال إليه الحقّق الأردبيلي ٠“‏ 

وعن ظاهر «القواعد»””. و«الدروس»'': التوقف في المسألة. 

وقد استدلٌ للجواز مطلقاً 

١‏ -بعموم الأدلّة. والمراد بها ما دلّ على الحكم بالبيّنة. 

؟-وبالخبر المستفيض المتضمّن لقضيّة هند زوجة أبي سفيان. 

۳ وبإطلاق خبري جميل وحمّد المتقدّمين. بدعوى أنّ مقتضى إطلاقه) 
الحكم على الغائب مطلقاً كان غائباً عن البلد. أو عن يحلس القضاء. 

أقول: ولكن العمومات تُخصّص با دلّ على أنته لا يقضى لأحدهما مالم يسمع 
من الآخر: 

كخبر محمد بن مسلم. عن مولانا الباقرائة, قال: «قال رسول اله يَيُ: إذا 
تقاضى إليك رجلان. فلا تقض للأوّل حى تسمعٌ من الآخر. فإنّك إذا فعلت ذلك 
تبن لك القضاء»””. 
1و ۲) مسالك الأفهام: ج ۱۳ .٤1۸/‏ 
(۳) المبسوط: ج۱۱۲/۸. 
)٤(‏ مجمع الفائدة والبرهان: ج١٠ .1١/‏ 
(0) قواعد الأحكام: ج7/ 400. 


(1) الدروس: ج۲ .٩۱/‏ 
(۷) تهذيب الأحكام: ج۱ / ۲۲۷ ح1 . وسائل الشيعة: ج ۲۷ /17 FITZ‏ 


نهاريّاً). فالاستصحاب لا يجري فيه إذ بالإمساك الوجداني واستصحاب بقاء 
النهار» لا يمكن إحراز تحقّق هذا العنوان الدخيل في المأمور به. 

وحيث أنّ ظاهر الأدلة في الموقتات ومنها الصّلاة هو أخذ الزمان بالنحو 
الأول كما في سائر القيود كالطهارة وغيرهاء فاستصحاب بقاء الزمان يفيد في 
الموقتات. فتدبّر فإنّه دقيق. وعليه فالأقوئ هو الثاني. 

وأيضاً لو علم المكلّف مقدار الزمان. ومع ذلك شك في سعته للطهارة المائيّة 
والصّلاة. من جهة الجهل بقدار الصّلاة مع الطهارة المائيّة. فالأظهر أيضاً البناء على 
السّعة. إذ الزمان بنفسه وإِنْ كان مقداره معلوماً ولا يجري فيه الاستصحاب. إلا 
أنته إذا لوحظ مع الصّلاة والطهارة. يكون بقاء النهار إلى آخر الصّلاة مشكوكاً فيه. 
فلا مانع من جريان الاستصحاب فيه. إذ يكفي في جر يانه کون الشيء مشكوكاً فيه 
من جهة, ولو كان معلوماً من سائر الجهات. ومعه لا يصدق خوف الفوت. كي 
ينتقل الفرض إلى التيمّم.كما في «العروة». 

أقول: والعجب من بعض المعاصرين''' حيث أنه مع التزامه في الصورة 
الأول ريان الانتضحايه» وق هذه الضورة يعدم الجريان. الها 

(بأنّ المرجع والمعتمد في الصورتين. قاعدة خوف الفوت, المقتضية لوجوب 
المبادرة إلى الموقت عند خوف فوته التي يدل عليها تسالم الفقهاء والعقلاء فضلاً 
عن صحيح زرارة المتقدّم). 

إذ يرد عليه:-مضافاً إلى ما تقدّم ما ومنه من أنّ مشروعيّة اتيم عند خوف 
فوت الوقت. ليس مدركها الصحيح. ولا هذا التسالم, وأنّ هذه القاعدة لا أصل لها 
إن كان مدركها ما ذكره_انته مع جريان الاستصحاب لا ببق خوف فو تالوقت. 


.5357/ ٤ راجع مستمسك العروة الوثقى :ج‎ )١١ 


في بيان الحُكم على الغائب 0 


وخبر العيّاشي في تفسيره. عن الإمام الحسن» عن أميرالمؤمنين اا أنّ 
الي يي بعئه مع سورة براءة -إلى أن قال: 

«فإذا أتاك الخصمان, فلا تقض لواحدٍ حى تسمع الآخر. فإنّه أجدر أن 
2 ال 

والعلويّ: «قال النيّ 3ة لا وَجّهني إلى المن: إذا تحوكم إليك فلا تحكم لأحدٍ 
الخصمين دون أن تسأل من الآخر . 

قالاثة: فما شككتٌ في قضاءٍ بعد ذلك»'". 

ومقتضى إطلاق هذه النصوص أنته لا جور الحكم على الغائب عن مجلس 
القضاء. مالم يُسمع منه. وإِنْ تعزّر حضوره أو امتنع عنه. 

نعم. لاتدلٌ على اعتبار حضور مجلس القضاء. فلو َع منه الحاكم في الخارج, 
لا بأس بحكمه عليه. إلا أنّ الإجماع والتسالم على جوازه مع الامتناع من الحضور. 
أو تعذّره. نّا يوجب تقييد إطلاقهاء ويمكن أن يستدلٌ له خبر أي موسى المتقدّم. 

وأمّا الخبر المستفيض فهو قضيّةٌ فى واقعة. فلعلّه كان أبو سفيان غائباً عن 
البلد. مع أنته من الجائز عدم كونه من باب الحكم. بل بيان الفتوى. 

وأا إطلاق الخبرين: فمنوعٌ. لأنّ قولهاثة: «ويكون الغائب على حجّته إذا 
قدِم» ظاهرٌ في إرادة الغيبة عن البلد. 

ودعوى: أنته يصدق على قدوم الجلس أيضاً كما ترئ. خصوصاً بعد کون ذلك 
مذكوراً بعد قوله اثة: «يباع ماله ويُقضئ عنه دينه». 


(۱) وسائل الشيعة: ج ۲۷ 77ح5751. تفسير العيّاشي: ج ؟ / ۷۵ح 5. 
(۲) وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ۲۱۷ ح ۳۳۹۳۰ . عوالي اللآلي: ج ۱ /۳۸. 
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فالمتحصّل مما ذكرناه أن الجمع بين النصوص والفتاوى يقتضي البناء على 
جواز الحكم على الغائب عن البلد مطلقاً وعلى الحاضر فيه. غير الحاضر مجلس 
القضاء. إذا امتنع عن الحضور. أو تعذّر عليه ذلك, وإلا فلا يجوز. 

أقول: وتام الكلام يتحقّق بالبحث في فروع: 

الفرع الأوّل: المششهور بين الأصحاب. على ما تيب إليهم'"': أنته لا يك قيام 
البيّنة في الحكم على الغائب. بل يُعتبر ضحم الهين إلبهاء وقد مر الكلام في ذلك في 
الّعوى على الميّت. وعرفت أنته لا حاجة إلى ضَّمَها. 

الفرع الثاني: أنته لا خلاف في أن الغائب على حجّته. إذا قدَّم من جرح 
الشهود وعدم أهليّة الحاكم. وما شاكل. والخبران المتقدّمان شاهدان بذلك. 

الفرع الثالث: المشهور بين الأصحاب اختصاص الحكم على الغائب بحقوق 
الاس. فلا جور الحكم عليه في حقوق الله تعالى. مثل الزّنا واللواط ونحوهما. 

وقيل'": الظاهر أنته إجماعي. واستدلٌ له بقاعدة درء الحدود بالشبهة.وبنائها 
على التخفيف . 

بتقريب: أنّ احتّال إقامة الغائب الحجّة شبهة . 

وهو حَسئٌ, لكنّه يختصّ با إذا احتمل أن يكون للغائب حُجَّة على فعله. 

وأمّا خبرا جميل وحمّد المتقدّمان, المتضمّنان الحكم على الغائب. فلا إطلاق 
هماء من جهة كون ذلك في حقوق الله تعالى. أو حقوق النّاس. بل ظاهرهما كون 
ذلك في حقوق التاس. وعلئ فرض الإطلاق. فالنسبة بينهها وبين نصوص قاعدة 


.٤1١ / ۱۳ مسالك الأفهام: ج‎ )١( 
5٠١ / ١7ج حكاه في مستند الشيعة:‎ )۲( 
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الذَّرء عمومٌ من وجه. والترجيح ها. 

وعلى ذلك. فلو كان الُدَّعى به ذا جهتين كالسرقة, لا إشكال في أنه يجب 
التفكيك بينهما. بأن يحكم عليه في حقّ النّاس وهو المال. ولائيحكم عليه في حق الله 
تعالى وهو القطع. 

وتردّدالمحقّق في ذلك نظراً إلىأنتهم معلولا علّة واحدة.فلاوجه للتبعيض. 

وفيه أوَلاً: بالنقض با لو أقرّ بالتّرقة مرَّةً. فإِنّه يثبث عليه المال دون 
القطع . ولو كان كار حجوراً عليه في المال يثبّت الحكم بالقطع دون المال . فليكن 
المقام كذلك. 

وثانياً بالحَلٌ. وهو أنّ ما لا يكن التفكيك فيه بين الأثرين. إا هو وسائط 
التبوت. دون وسائط الإثبات, ولعلّه يكون العلّة في القطع هو ثبوت السرقة 
بحضور المدَعى عليه. لا السرقة فقط. 

وأمًا ما في «المسالك»'" من أنّ هذه ليست عللاً حقيقيّة, وها هي معرّفات 
للأحكام. فلعلٌ نظره الشريف إلى ما ذكرناه. فلا يرد عليه ما أورده السيّد ية" 
بأنتها بعد الجعل كالعلل العقليّة. 

الفرع الرابع: إذا حكم على الغائب. فلا إشكال في جواز دفع الحىّ الثابت 
بالبيّتنة من مال المدّعى عليه إلى المدّعي. وإن توف ذلك على بيع ماله جاز للحاكم 
بيعه ودفع تمنه إليه .كما يشهد بذلك كلّه الخبران المتقدّمان. 


NV/ ٤ شرائع الإسلام: ج‎ )١١ 
.٤1۹ / مسالك الأفهام: ج۱۳‎ )۲( 
.٤۷ / ۲ تكملة العروة الوثقى: ج‎ )۳( 


۲٦‏ فقه الصادق / ج58 


وهل هو على وجه الوجوب. لو طلب المّعيء نظراً إلى ثبوت حقّه. فيجبُ 
دفعه إليه ؟ 

أم على وجه الجواز. من جهة أنته مع بقاء الغريم على حجّته. وعدم الإحاطة 
ما يحتجٌ به. لا يكون حقٌ ثابت؟ 

وجهان: أظهرهما الأوّل. لأنته إذا حكم في الظاهر بثبوت حقّه. ولذلك جاز 
بيع ماله. وأداء حقّه. وجب دفعه إليه كسائر الحقوق الماليّة. غاية الأمر أنته ليس 
كثبوت الحقّ في سائر الموارد. كي لا تسمع الدّعوئ بعد ذلك. 

الفرع الخامس: هل يتوقّف جواز الدفع على أخذ الكفيل. كا عن الشيخ © في 
«النهاية»'", والقاضي ٠"‏ وال ميتي" والمحقّق'. وجماعة من المتأخَّرين!*؟ 

أم لا يتوقف عليه كما عن ابن حمزة''' وفي «المستند»'", بل هو مذهب كل من 
أوجب البمين هناء فاكتفوا بالتحليف عن التكفيل ؟ 

أقول: الظاهر هو الأُوّل. للخيرين المتقدّمين, ولما عرفت من عدم وجوب 
المين عليه. ولكن في خبر محمد قيّد ذلك بما إذا لم يكن المدّعي مليّا فع ملاءته 
لايجبُ التكفيل. وحيث أنّ ظاهر ذلك أن علّة التكفيل والتقييد ما هو دفع الضرر 


)١(‏ النهاية: ص505. 

(۲) المهرّب: ج ۲ / .0۸١‏ وحكى عنه العلامة الجلّي قولان في مختلف الشيعة: ج۸ /57/1. 
(؟) السرائر: ج۲ / 189 

.۷1/ ٤ شرائع الإسلام: ج‎ )٤( 

(0) شرح اللّمعة: ج۳ / .۸٩‏ كفاية الأحكام: ج۲ /1۹۸. 

(1) الوسيلة: ص ۲۱۲. 

(۷) مستند الشيعة: ج .۳١۹/۱۷‏ 
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عن الغريم» لو ثبت استحقاقه الإسترداد. فلذلك قالوا إِنّهِ يعتبر أن يكون الكفيل 
من يسهل الاستيفاء عنه. وكذلك الخلى. 
وأيضاً يعتبر أن لا يكون المال المدَّعى به زائداً عن قدر ملاءته, وإلا 


EA.‏ فقه الصادق / ج58 


الفصل الثالث: في الاستحلاف . 

ولا يجوز بغير أسماء الله تعالئ » ولوكان إحلاف الذمي بدينه أردع جار. 
ويُستحبٌ الوّعظ والتخويف والتغليظ في نصاب القطع فما زاد بالقول والمكان 
والزمان» ويكفي والله ماله قبل ىكذا . 

ويمينٌ الأخرس بالاشارة» 


الفصل الثالث 
في الاستحلاف 
(الفصل الثالث: فى الاستحلاف) 
أقول: وفيه مسائل. تقدّم جملة منها في كتاب الأيمان'": 
منها: أنته لا يُستحلف إلا بالله ( ولا يجوز بغير أسماء الله تعالئ )» وقد تقدّم 
( و ) منها: أنته (لوكان إحلاف الذَّمِى بدينه أردع جاز) له إحلافه به عند جماعة. 
( و ) منها: أنته (يُستحبٌ الوعظ والتخويف والتغليظ في نصاب القطع فما زاد 
بالقول والمكان والزمان). 
( و ) منها: أنته (يكفي) أن يقول الحالف: ( والله ما له قبلي كذا) بلا خلافٍ فيه. 
( و)منها:أنَ (يمين الأخرس بالإشارة) الْمفهمة لليمين على الأشهر. 


)١(‏ فقه الصادق: ج ۱٥۳/۲۵‏ بحث: (كتاب الأيمان). 


ولا يحلفٌ إلافي مجلس القضاء مع المُكنة , واليمينُ على القطع إللافي نفي فعل 
الغير» فإنها على تفي العلم. : 
ولوادّعى المنكر الابراء أو الاقباض انقلب مدّعياً. 


وعن الشيخ في «النهاية»!": أنته يُوضّع يده مع ذلك على اسم الله سبحانه في 
المصحف إِنْ حَضّمر, وإِنْ لم يحضر فعلى اسمه المطلق. 

وعن ابن حمزة'": أنته يُكتب الهين في لوح. ويُغْسَل ويؤمر بشربه بعد إعلامه, 
فان شرب كان حالفاً وإن امتنع ألزم بالحق. ‏ 

وقد مر ما هو الحقٌّ عندنا. 

( و )من مسائل هذا الفصل أنته (لا يحلف إلا في مجلس القضاء مع المكنة). 
وقد مر الكلام فيذلك في الفصل السابق. في المسألة الأو من مسائل الحكم بالمين. 

(و)منها:أنَ (اليمين على القطع إلا في نفي فعل الغير, فإنّها علئ نفي العلم)ء وقد 
تقدّم الكلام في ذلك في الفصل المتقدّم, في ما إذا كان جواب المّدّعى عليه بقوله: (لا 
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أدري)( و ) قد عرفت أنته (لو ادّعى المُنكر الإبراء أو الاقباضء انقلب مدعيا). 


لايمين في حَدّ 
ومنها: أنته لا تمع الدّعوى في الحدود يحرّدةٌ عن البيّنة. ولهذا قال الصف 
في المقام: ( ولا يمين في حَد ). وهو حكمٌ لا خلاف فيه في اللجملة, والنصوص 


.۳٤۷ النهاية: ص‎ )١( 
(؟)الوسيلة: ص‌۲۲۸.‎ 
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الكثيرة شاهدة بذلك : 

: حسن إسحاق بن عار عن جعفر بن حمّد» عن أبيه به‎ ١ 

«أنّ رجلاً استعدى علياًايةِ على رجل. فقال: له افقرى عَلِي. 

فقال ابا للرجل: أفعلت ما فعلت؟ قال: لا. 

ثم قال للمستعدي: ألكَ بيّنة؟ فقال: ما لي بيّنة فأحلفه لي. 

فقال :ما عليه يمين»'". 

۲ -ومرسل البزنطي, الذي هو كالصحيح» عن الإمام الصادق بق قال: «أق 
رجلٌ أمير ا لموّمنين لب برجل. فقال: هذا قذفني, ولم تكن له بينة. 

فقال يا أمير المؤمنين اا فقالائ: لا ين في حَدَّ الحديث»'". 


(r) 7 :‏ 
ونحوه مرسل ابن ابي عمير . 
٣‏ والنبوييّ : «ادرأوا الحدود بالشبهات . ولا شفاعة ولاكقّارة ولا ين 
فى ام 


٤‏ -والعلوي: «لا يُستَحلفٌُ صاحب الحَد»”*. 
واستدل له في «المسالك»'" وغيرها”:(بأنته من شرط ساع الدّعوى أن 
يكون المُدّعى قا لوحت الذعوى. فلا تُسمع في الحدود. لأنتها حى الله. 


)١(‏ تهذيب الأحكام: ج7/ 5١ح‏ 0/, وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ۲۹۹ ع۳۳۷۹۱ 
(؟) الكافي: ج۷ / 160 ح۱. وسائل الشیعة: ج ۳٤۱۷1 ٤1/۲۸‏ 

(۳) تهذيب الأحكام: ج ٠١‏ / الاح 6لاء وسائل الشيعة: ج ٤٦/۲۸‏ ح51115. 

۲١۱۷۹ ح‎ ٤۷ / ح0157. وسائل الشيعة: ج۲۸‎ ۷٤ / ٤ من لا يحضره الفقيه: ج‎ )٤( 
.5111١لا/ح‎ ٤1 / ح۳۳ . وسائل الشيعة: ج۲۸‎ 16١/٠١ تهذيب الأحكام: ج‎ )0( 
.457/ ١7ج مسالك الأفهام:‎ )1( 

(۷) رياض المسائل: ج6١‏ /119. 


لا يمين في حَدّ ۱ 


والمستحق لم يأذن في الدّعوى, ولم يطلب الإثبات. بل ظاهره الأمر بخلاف ذلك. 
لأمره بدرء الحدود بالشّهات, وبالتوبة عن موجبهاء من غير أن يظهره للحاكم, 
وقد قال يلي لمن حمل رجلاً على الاقرار عنده بالرَّنا: «هَلا سترته») انتهئ. 

أقول: وكيف كان, فلا إشكال في الحكم في الجملة, إنها البحث في جهات: 

الجهة الأولى: أن النصوص المتقدّمة إا هي في المين الُسقطة للحَدّ أمَا غير 
العلويّ منها فكونه فيها واضحٌ. 

وأا لماوع لان اطا ولا اهل سن العمل كتوق لجل سينا 
للمجهول. والمراد بالحلف هو حلف الُدّعى عليه, لا المين المردودة. 

والمراد ب (صاحب الحَدٌّ) من عليه الْحَدّ لا من له الد وهو المقذوف. ولكن 
خصوص المورد لا يخصّص الوارد. ومقتضى إطلاق قولهاثة: «لا مین في حَدٌ» نفي 
المين المثبتة والمسقطة له. 

الجهة الثانية: لا إشكال في الحدود التي تكون حمَّاً حض الله كحد الزّنا. وشرب 
ا مخمر وأمًا لو اشترك الخد بينه وبين الآدمي كحَدّ القذف ففي سماع الدّعوى به من 
المقذوف, قولان: 

القول الأوّل: ما عن الشيخ في «المبسوط»"" من أنتها تُسمع. ترجيحاً لجانب 
حق الآدمي وهو المقذوف. وفرع الشيخ # على قوله: (بأنته لو ادّعى عليه بأنته 
زناء لزمه الإجابة عن دعواه. ويُستحلف على ذلك. فإِنْ حلف سَقَطت الدّعوى. 
ولزم القاذف الد وإِنْ لم يحلف ردت المين على القاذف. فيحلف. ويتبت الرّنا في 


.۲۱۹/ المبسوط: ج۸‎ )١( 
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حقّه بالنسبة إلى سقوط حَد القذف. ولا يحكم عليه بحَدّ الرّناء لأنّ ذلك حو الله 
تعالى حض). واستحسنه الشهيد ىة 

القول الشاني: ما هو المشهور بين الأصحاب من أنته لا تُسمع دعواه. وهو 
الأظهر. لإطلاق النصوص. وخصوص ما كان منها في القذف الذي لا ضعف فيه 
بإرسالٍ ولا غيره.كم| عرفت. 

أقول: ثم إن النصوص المتقدّمة في أصل القذف مع الشاك في صدوره في حقّ من 
هو حصن جزماً أو باعتراف القاذف. 

وأمّا لو كان القذف ثابتاً مع دعوى القاذف عدم كون المقذوف محصناً. فهو 
أجنبيٌ عن مورد الأخبار» إل على احتال أن يكون قوله في مرسل اليزنطي: 
«ولم تكن له بيّنة» مقولاً لقول القائل الذي يرويه الراوي . ولكنّه خلاف ظاهر 
سوق العبارة. 

وعلل ذلك. فهل يُقام الح على القاذف. لعموم أدلّة حَدٌ القاذف. الخارج عنه 
غير المُحصّن الذي هو عنوان خلاف الأصل وخلاف ظاهر حال المسلم؟ 

أم لايحَدٌ. من جهة أنّ القذف عبارة عن عنوان الافتراء. فبالأصل لا يثبتُ 
عنوان القذف المأخوذ فيه حيئيّة الافتراء. كا أفاده بعض الحقّقين"؟ 

وجهان, سيأتي تحقيق القول فيه في كتاب الحدود'". 

الجهة الثالثة : إذاكان للمُدّعى به أثران . أحدهما حقّ الآدمي , والآخر حق 
(۱) الدروس: ج۲ /47. 


(۲) كتاب القضاء للمحقّق ضياء الدّين العراقي: ص7؟١١.‏ 
(۳) فقه الصادق: ج شف يي 
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كي يرجع إلى القاعدة, لما حُقَّق في حلّه من قيامه مقام القطع. 

وأيضاً ومنه يظهر أنّ ما أفاده في «العروة»''' من الفرق بين الصورتين. بصدق 
خوف الفوت في الثانية دون الأول مبنيٌ على عدم جريان الاستصحاب في الثانية, 
كبا ذهب إليه جماعة, وقد عرفت ضعفه» فالأظهر في هذه الصورة أيضاً عدم 
الانتقال إلى التيمّم. 


.٤۸١ / ١ح العروة الوثقى:‎ )١( 


لا یمین فى حَدَ Yor‏ 


ولامع عدم العلم» ولا ليثبت مالا لغيره. 
وتُقبل الشهادة مع اليمين إذا بدأ بالشهادة من عدل فى الأموال والديون»لافي 
الهلال والطلاق والقصاص . 


لله تعالمئ. كالتّرقة, فإنّ موجبه أمرا ان: المال والقطع, والأوّل حقّ الآدمي. والثاني 
حق الله تعالئ. فإنّه لا تسمع الدّعوى بالنسبة إلى الحدّ لما مر. وتسمع بالنسبة إلى 
حقّ الآدمي. ويترتّب عليه موجبه من البمين والقضاء بالنكول. أو مع رده على 
اندع على الخلاف. 

وقد تقدّم أنته لا مانع من التفكيك بين الأثرين. 

(و)منها: أنته ( لا )جور المين (مع عدم العلم). بمعنى أنته يعتبر في البين العلم 
با حلوف. وإلا فلا يجوز. وقد تقدّم الكلام فيه. 

( و ) منها: أنته ( لا )يين (ليثبتَ مالاً لغيره). والظاهر أنته لا خلاف فيه بين 
الأصحاب. بل عليه الإجماع في حملةٍ من الكلمات. 

واستدل له: بانصراف أخبار المين عن مثله. فإنّها متكقّلة لإثبات طريقيّة 
المين على إثبات حقٌّ له. أو نني حقّ منه. ولا بأس به سا مع دعوى الإجماع عليه 
وقد مر الكلام فيه في مسألة الدّعوى على الميّت. 

( و ) منها أنته (تقبل الشهادة) أي شهادة الواحد (مع اليمينء إذا بدأ بالشهادة من 
عدلء في الأموال والديونء لا في الهلال والطلاق والقصاص) وقد مر الكلام في ذلك 
مفصّلاً في المسألة الثانية من الموضع الثالث في الفصل السابق . 


)١١‏ تقدّم ذلك في مسألة: (الحكم بالشاهد الواحد واليمين). 
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وإذا شهد بالحُكم عَذلان عند حاكم آخر أنفذه الحاكم الثاني ما لم 
يُخالف المشروع. ١‏ 


( و ) منها: أنه (إذا شهد بالحكم عدلان عند حاكم آخرء أنفذه الحاكم الثاني ما 
لم يخالف المشروع) وقد مر الكلام فيه في الفصل الأوّل مستوفى. 


O 


تعريف المُدّعي مه" 


الفصل الرابع: في المدّعي : 


الفصل الرابع 
تعريف المُدّعي 

(الفصل الرابع: في المُدعي) وقد عُرّف بتعاريف: 

١-أنته‏ من لو ترك ترك . 

والظاهر إرادة اترك في تلك الدّعوى لا مطلقاً وعلى ذلك فلو كان مديوناًء 
وادّعى الوفاء يكون مدّعياً لأنته لو ترك هذه الدّعوى يُترك فبهاء فيكون الدّين 
باقياً في ذمّته. ولا ينافي عدم تركه من هذه الحينيّة. 

وبعبارة أخرئ: أنته لو سكت ول يخاصم. شكت عنه ولميخاضم. 

"-أَنّ لدعي هو الذي يدعي خلاف الأصل. 

والمراد به أعجٌّ من الأصل العملي والأمارة المعتبرة. وعليه فيساوق مصاديق 
هذا التفسير مع مصاديق التفسير الأوّل. 

"أن المدّعي هو الذي يذكر أمراً خفيّاً بحسب الظاهر. أي يدعي خلاف 
الظاهر بحسب المتعارف والمعتاد. 

وإشكاله ظاهرٌ. فنّهِيَصدٌقٍ لدعي على من يَدّعي خلاف الأصل قطعاً وإِنْ 
لم يكن قوله مخالفاً للظاهر. 

وأيضاً فهو يصدق على من يعي خلاف الظاهر غير المعتير. مع أنه لا 
يصدق عليه المدّعي. 
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. -أَنَّ لعي من يكون بصدد إثبات أمرٍ على غيره‎ ٤ 

وهذا بحسب المصاديق متّحدٌ مع التعريف الأوّل. 

. _المرجع فيه هو العرف‎ ٥ 

وهذا أيضاً بحسب المصاديق يرجح إلى الأولين والرابع. 

ا الغي من يُطلّب منه البيّنة. 

وفيه: أنّ الكلام في تعيين المُدّعي ليكون له البيّنة. 

أقول: والحقّ في التعريف هو الخامس. فإِلّه لا إشكال في أنته ليس لعنوان 
مدعي حقيقة شرعيّة ولا متشرّعيّة. وعليه فلفظ الى الواقع في التنتصوص 
كسائر الألفاظ, يكون المرجع في تعيين مفهومه -سعة وضيقاً -هو العرف. 

وقد يختلفُ صِدق المدّعي والمنكر بحسب مصب الدّعوى. مثلاً إذا اختلفا في 
أن المال الذي أعطاه هل كان قرضاً ليكون تلفه على الآخذ ويصبح ضامناً أم كان 
قراضاً فلا ضمان عليه؟ 

فان لم يكن نظرهما إلا إلى تعيين أن الواقع هو القرض أو القراض. كان كل 
نها مدّعياً ومنكراً. 

وإِنْ كان مصبٌ الدّعوى والغرض ثبوت الضّمان وعدمه. كان مُدَّعي القرض 
مدّعياً لأصالة البراءة عن الضان. 

فإن قيل: إن مقتضى عموم قاعدة'"' على اليد. هو الضمان في كل يدٍ مستولية 
على مال الغير, لم يحرزكونها يحانية. وعليه فالمدّعي هو من يدعي القراض. 
ويصبح قوله خلاف الدليل. 


.۲۵۷/ ۵ سنن البيهقي: ج٦ / .كنز العمّال: ج‎ )١( 


شرائط سماع الدّعوى في اعتبار كون المُدّعى مكلفاً ov‏ 
ولابدَ وأن يكون مكلفاً. 


قلنا: إنه لا وجه للتمسّك بقاعدة اليد في المقام. للعلم بعدم ثبوت ضان اليد. 
سواءٌ كان الدفع بعنوان القرض أو القراض. إذ على الأوّل يكون الضمان معاوضيّاً لا 
ضمان اليد. وعلى الثاني لا ضمان أصلاً. 

فعلى التقديرين لا يكون ضمان اليد ثابتاً مع أنته لو أغمض عن ذلك وقيل إِنّ 
الضمان الثابت بقاعدة على اليد أعجٌّ من ضمان اليد أو ضمان المعاوضة. يكون القسّك 
بهما في الفرض تَسّكاً بالعام في الشّيهة المصداقيّة, لفرض خروج القراض عن 
تحتهاء وهو لا يجوز. 

أقول: ( و )كيف كان فالكلام في هذا الفصل يقع في مسائل: 

شرائط سماع الدّعوى في اعتبار كون المُدّعي مكلفاً 

المسألة الأولن: صرح غير واحدٍ بأنته يشترط في سماع الدّعوى ا 

الأمر الأوّل: (لابدَ وأن يكون) المُدَعي (مكلفا). فلا تُسمع دعوى المجنون وغير 
البالغ. وإِنْ كانا تميّزين مراهقين. بلا خلافٍ فيه. كا صرّح به جماعة . 

وفي «المستند»'". وغيره'": دعوى الإجماع عليه. 

واستدل له تار بان المتبادر من الأدلّة هو العاقل البالغ. فإذالم تشمل أدلّة 
سماع الدّعوى وأحكامها للمجنون والصّبي. تعيّن الرجوع إلى الأصل. وهو أصالة 


.1414 / ١١/ج مستند الشيعة:‎ )١( 
عن المعتمد.‎ ١44 / ١7ج صاحب مستند الشيعة:‎ )۲( 
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عدم ترب الآثار من وجوب السماع» وقبول البيّنة والإقرار. وسقوطها بالحلف 
ونحو ذلك. 

وأخرئ: مما دل على أنته لا جور أمر لصي حيّى يحتلم. أو يبلغ خمس عشرة, 
أو يمت قبل ذلك 

وثالثة: بأنهما مسلوبي العبارة. 

ورابعة بأنَالدّعوى را تتضمّن أمورأتتو قف على التكليفكإقامة البيّنةونحوها. 

أقول: لا إشكال في أنته لا يصح صدور ما يعدّ من موازين القضاء الذي يكون 
موجباً للتصرّف المالي. كالإقرار. ورد البين. والكوت عن الجواب الذي 
عرفت أنته نكولٌ یتر تب عليه حكنه -من الصَّي وامجنو نكا لايخق, وكذا لايجوز 
إحلافهما. ولا قبول حلفههما لو رُدَّت إليهماء ولكن سماع دعواهما لو ادَّعيا على 
شخص أنته جَنى علبههاء أو عَصّب ماطماء وأقاما شهوداً على ذلك وما شاكل. تا لا 
يتوقّف على التصرّفات الممنوعة, فلا أرى فيه حذوراً إذكون المتبادر من أدلّة 
سماع الدّعوى والحكم بالبيّنة هو العاقل البالغ بمنوعٌ. وحديث' "رفع القلم عنهما, 
وعدم جواز أمر الصَِّيء نما هو بالنسبة إلى التكاليف المتوجّهة إليهما. وأمًا الحكم 
ها مستنداً إلى البينة القائمة. فهو نظير الحكم بأنهها يرثان لو مات من بر ثان منه, 
فلا ربط لتلك الأخبار به . 

وكونهما مسلوبي العبارة بمنوعٌ, مع أنته لا ربط لذلك أيضاً بالحكم هما 
وسماع دعواهما. 


)١(‏ الكافي : ج ۷ / ۱۹۸ح .١‏ وسائل الشيعة :ج 17 / 770 باب ٠١‏ باب اشتراط البلوغ والعقل والرّشد في 


جواز البيع. 


(۲) وسائل الشيعة: ج ۱ / ٤۵‏ ح ۸۱و ۸۲. الخصال: ج ١‏ / الاح .٤١‏ 


اعتبار كون الادّعاء لنفسه أو من له الولاية عنه 3 
مُذَّعياًلنفسه » أو من له الولاية عنهء 


والإجماع على عدم سماع دعواهما مطلقاً غير ثابتٍ. 

فإذاً الأظهر التّماع. وحينئذٍ فن كان هناك بيّنة يحكمٌ المحاكم بها وإلا 
فللحاكم إحلاف المنكر مع المصلحة, ولا يلزمٌ في سماع الدّعوى ترتيب جميع 
آثارها من الاحلاف والحلف ونحوهما. 

الأمر الثاني: أن يكون لدعي رشيداً فلا تُسمع من السفيه.كما عن الحقّق 
الأردبيلي'''. والفاضل الغراقي'". بل عن المعتمد'" الإجماع عليه. 

أقول: والكلام فيه هو الكلام في المجنون والصَّجي. 

وعليه. فالأظهر أنته لا تسمع دعواه في خصوص الدّعاوى الماليّة المنتهية إلى 
التصرّف المالي, وأمًا ما يتعلّق بغير المال كالقذف وما شاكل وما يتعلّق به غير 
المنتهي إلى التصيرّف المالي. فلا مانع من سماع دعواه. والحكم له لو أقام بيّندَ عليه. 

اعتبار كون الإدّعاء لنفسه أو من له الولاية عنه 

الأمر الثالث: أن يكون (مدّعياً لنفسه أو من له الولاية عنه) بأن يكون وكيلاً أو 
وصيّاً أو ولياً أو حاكً أو أمينه بالا جاع مطلقاًإثباتاً وف الجملة نفياً كذا 
فى اتد 

أقول: لم يذكر الأصحاب لذلك دليلاً إلا انصراف العمومات الدالّة على 
)١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: ج .٠٤۹/ ١14‏ 


(۲ و ؛) مستند الشيعة: ج 1٤٤/۷‏ و .٠٤1‏ 
(۳) حكاه في مستند الشيعة: ج۷٠ NEE‏ 


1۰ فقه الصادق / ج۲۸ 


وجوب الفصل بين المتخاصمين. والحكم بالحق والقسط والعدل عن مثل ذلك. 
وأنته ليس شأن مثله عرفاً تحرير الخصومة. وأصالة عدم وجوب السماع منه. 
وعدم وجوب الجواب على المُدّعئ عليه. 

وهي كما ترى لمنع الانصراف. ولا مورد للأصل مع إطلاقات الأدلة. وعدم 
كون شأن مثله عرفاً تحرير النصومة, لا يوجبٌ عدم صحّة الحكم لو أقام 

فالعمدة في جانب الننى هو الإجماع. والمتيقن منه الدّعوى للغير بلاولاية ولا 
وكالة ولأإذنء وغير الآغاوى الميشهة من اللشحكسين. كا إذا صب خض 
أموال الصغار, أو ادّعى على ميّتِ له صغار بدين. وهو يعلمُ كذب المدّعيء أو أنته 
أوفاه وذمّته بريئة وله شهود. ١‏ 

فلو ادّعى بأحد هذه الوجوه تسمع الدّعوى. ويحكم الحاكمٌ با يقتضيه 
موازين باب القضاء. 

نعم. بعض تلك الموازين. كرد البهين أو الحلف على ما مرّء لا مورد له في بعض 
الدعاوى»وهو أمد آخر لا ربط له بعدم سماع الدّعوئ. وعدم الحكم بالبّنة القائٌة, 
وقد بيّنا ذلك في موضعه. 

الأمر الرابع : أن يكون ما يدّعيه أمراً مكناً. فلا تُسمع دعوى أُمرٍ حال عقلاً 
أو عادةً أو شرعاً. وأن يكون لازماً. فلو ادّعى هبة أو وقفاً لم يُسمع إلامع 
دعوى الاإقباض. 

واستدلوا لذلك!": 


.١118/ مستند الشيعة: ج۱۷‎ )١( 


اعتبار كون الادّعاء لنفسه أو من له الولاية عنه 3-5 


١-بِأنّ‏ الإنكار فما لا يلزم رجوع. 

۲ -وبأنته مع الإثبات لا جور الإجبار على التسليم . 

ولكن الأول ممنوعٌ فان الرجوع أمد قصديّ غير الإنكار. وليس جواز 
الأجبازعل الل من اتا ضخة الدعوى. 

وإ ذلك نظر من قال'": (إنّ أصل الملك شيء. ولزومه أمرُ آخر, ولكلّ منها 
فوائد. فيمكن دعوى أحدهما بدون الآخر, وإذا ثبت أحدهما يبق الآخر). 

هذا على تقدير إرادتهم من اللّزوم معناه الظاهر. 

ولكن الظاهر كا أفاده صاحب «الجواهر».ة'" أنّ مرادهم باللّزوم ليس هو 
كونه بحيثٌُ لا يكون للمُدّعى عليه الرجوع أو الفسخ, بل المراد استحقاق امُدَعي 
بعد الاإثبات. لا جرد تهبّئه له كما في الوقف ونحوه. مما يكون القبض شر طأللانتقال. 

وعليه. فلا يرد النقض عليهم بدعوى البيع من دون دعوى انقضاء الخيار, 
ودعوى اطبة إذا كان الب أجنبياً. وما شاكل التي لا إشكال ولا خلاف بينهم في 
صحّتها وسماعها. 

وأيضاً لا يرد عليهم ما أوردناه على الوجه الثاني الذي أفادوه. فإنّ تحرير 
الدّعوى إا هو لاثبات حقّ على المدَعئ عليه. فإذا لم يتت بإثبات المدَعي به حقٌ 
على عى عليه. لعدم انتقال المال بدون التسليم. ولايجبٌ عليه التسليم فلا يمكن 
إجباره به. ازم لغويّة الّعوى والحكم. ومثل ذلك لا يكون يجعولاً شرعاً. 


.۱٤۸/ ١۷ج مستند الشيعة:‎ )١( 
.58/ ۲ حكى استظهاره عن الجواهر السيّد اليز دي في تكملة العروة الو ثقی: ج‎ )۲( 


۹۲ فقه الصادق / ج۳۸ 
ما صح تملكه : 


الأمر الخامس: أن يكون (ما) يدّعيه تجا (يصعٌ تملكه). فلو ادّعى عليه خمراً أو 
خنزيراً لا تُسمع. إلا إذاكان في مقام يثبثٌ له حقّ الاختصاص, المنتهي إلى الملكيّة 


رس 


أو الصالح له كدعوى خمرٍ تصلح أن تصير خَلآً. 
عدم اعتبار الجزم في الدّعوى 

الأمر السادس:الجزم في الدّعوى . 

تارا هر والكد و والمحقّق'".وعن «التستقيح»''' نسبته 
إلى المشهور. 

وعن ابن غا" والفخر'''. والشهيدين في «النكت»”" و«المسالك»!*: عدم 
الاعتبار. وهو ظَاهرٌ الحقّق الأردبيلي'". 

وعن الحقّق الثاني ": عدم الاشتراط فيا يخ عادة. ويعشرٌ الإطّلاع عليه 
)١(‏ غنية النزوع: ص ٤٤٤‏ قوله: (وإن ادّعى أحدهما على الآخر لم تسمع دعواه إلا أن تكون مستندة إلئ علم). 
(۲) حكاه عنه صاحب الرياض: ج6١ .١114/‏ 


2 شرائع الإسلام: ج ٤‏ يه 


)٤(‏ التنقيح: ج ٤‏ /7/ا7. 

(0) حكاه عنه المحقق في شرائع الإسلام: ج ۷١ / ٤‏ بقوله: (وكان بعض من عاصرنا يسمعها في التهمة). 
(5) إيضاح الفوائد: ج ٤‏ /۳۲۷. 

(۷) غاية المراد في شرح نكات الإرشاد: ج 5١ / ٤‏ 

(8) مسالك الأفهام: ج۱۳ / .٤۳۷‏ 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: ج١١ .١1714/‏ 

.16١ / حكاه صاحب مستند الشيعة: ج۱۷‎ )٠١( 


فروع الشك فى ضيق الوقت ا 


الفرع الثاني: لولم يكن عنده الماء. ولكن كان قادراً على تحصيله وضاق الوقت 
عنه» بحيث استلزم تحصيله خروج الوقت. ولو في بعض أجزاء الصّلاة. فهل ينتقل 
الفرض إلى التيمّم أم لا؟ 

وجهان؛ أقواهما الأوّل. لصدق عدم الوجدان في الفرض, بخلاف ما لو ضاق 
الوقت عن استعماله مع وجوده» إذ قد عرفت أنّ دعوئ صدقه حى في تلك 
الصورة نمنوعة. 

بل ما أفاده امحقّق الثاني''' من عدم صدقه في تلك الصورة» وصدقه في هذه 
هو الصحيح. 

وعليه» فيتعيّن عليه التيمّم والصّلاة في هذه الصورة, بخلاف الصورةالسابقة, 
إذ قد عرفت أنته لا يتعيّن ذلك عليه . 

ويشهد له:_مضافاً إلى ذلك -مرسل حسين العامري: 

«عمّن سأله عن رجل أَجِنّب فلم يقدر على الماء. وحضرت الصّلاة, فتيمم 
بالصعيد ثم مد با ماء ولم 005 وانتظر ماءً آخر وراء ذلك. فدخل وقت الصّلاة 
الأخر ىء ولم ينته إلى الماء. وخاف فوت الصّلاة؟ قال افا يتيمم ويُصل»1". 

أقول: إن إرساله مانعٌ عن الاعتاد عليه, فالعمدة صدق عدم الوجدانء وعلى 
فرض عدم الصدق. فحكمه حكم الصورة السابقة, وجري فبها ما سبق ذكره فيها. 


O 


.٤1۸/ ١ جامع المقاصد: ج‎ )١( 
ح۳۱ . وسائل الشيعة: ج۳ / ۳۷۷ ح۳۹۱۱‎ 77 ١ التهذيب: ج‎ )( 


عدم اعتبار الجزم فى الدّعوى ا 


«الدروس»'!" و«الروضة»'" على المحكى. 

وعن بعضهم'”: الاشتراط مع عدم الهمة. وأمّا معها فلا يُشترط ذلك. 

وعن«القواعد»'''»و«الإرشاد»'” .و«التحرير»'' .و«المفاتيح»'" وتر 
وغبرها": التوقف فى المسألة. 

أقول: والأظهر هو عدم الاشتراط مطلقاً وذلك لوجوه: 

الوجه الأوّل: صدقالمدَّعى علل من ادّعئ دعوى ظبّية أو احتاليّة, والمدَعئ 
عليه والُنكر على خصمه. فيشملهما ما دلّ على أنّ: (البيّنة على المدَعي والهِينٌ على 
الْمدَعى عليه والمنكر) وأنته يقضى به). 

الوجه الثاني: الأخبار الخاصّة الواردة في استحلاف الأمين مع التّهمة: 

منها: ما رواه الصّدوق في الصحيح. عن عبد الله بن مسكان, عن أبي بصير. 
عن الصادق له أنته قال: 


«لا يضمنٌ الصائغ ولا القصّار ولا الحائك إلا أن يكونوا مّهمين. فيجيئون 


( 


(۱) الدروس: ج۲ .۸٤/‏ 

(۲) شرح اللّمعة: ج ۸۱/۳ - ۸۲. 

(۳) أنظر مستند الشيعة: ج .٠١١ / ٠۷‏ 

.٤۳۷/۳ قواعد الأحكام: ج‎ )٤( 

(0) إرشاد الأذهان: ج۲ .٠٤٤/‏ 

(1) تحرير الأحكام: ج؟187/1. 

(۷) مفاتيح الشرائع: ج۳ .۲٥۹/‏ 

(۸) الأنواراللّوامع في شرح مفاتيح الشرائع: ج .١١ / ٠١‏ 
(1) كفاية الأحکام: ج۲ / 7814 - .1۸٥‏ 


4 فقه الصادق / ج58 


بالبيّنة. ويُستحلف لعلّه يستخرج منه شيا" . 

ومنها: ما رواه الشیخ» عن بكر بن حبیب» عنه ا أنته قال: 

«لا يضمن القصّار إلا ما جنت يده. وإن اهمه أحلفته»'". 

ومنها: بهذا الإسناد. قال: «قلث لأبي عبد الله.ائة: أعطيتُ جُبّةَ إلى القصّار 
فذهبت بزعمه . 

قال 1: إِنْ انهمته فاستحلفه. وإِنْلم تتهمه فليس عليه شيء»'". 

ونحوهما غيرها. 

مها تدلّ على استحلاف امُدَّعئ عليه في صورة كون الدّعوئ غير جزميّة. 

أقول: وأورد على الاستدلال بها: 

تارة: باختصاصها بالتهمة. فلا تنبضٌ دليلاً على العموم. 

وأخرئ :با نها عة بصورة تح اليد المتتطنية للهمان من حليث هي 
فلا تشمل سائر الدعاوى الظنيّة من غير تحقق اليد. ذكره السيّد اليزدي في 
«ملحقات‌العروة»'“. 

وثالثة: بأنتها تدلٌ علل جواز الإحلاف. ولا تعرّض فيها لماع الدّعوى 
وحُكم الحاكم. 

والجواب: كل منظور فيه: 
(۱) من لا يحضره الفقيه: ج ۳ / ۲۵۷ ح۳۹۲۸ . وسائل الشيعة: ج9١‏ / ٤٤۱ح .۲٤۳۲۷‏ 
(۲) من لا يحضره الفقيه: ج ۳ / 504 ح۳۹۱۹ . وسائل الشيعة: ج ۱٤۹٩/۱۹‏ ح۳۳۳٤۲.‏ 


(۳) تهذيب الأحكام: ج ۷ / ۲۲۱ ح۸٤‏ . وسائل الشيعة: ج ۱٤۹/۱۹‏ ح 113777 
)٤(‏ تكملة العروة الوثقى: ج۲ .٤١/‏ 


عدم اعتبار الجزم في الدّعوى 16 


أا الأوّل: فلأنَ الم تعج جميع الموارد التي نكر فيها المدّعى عليه لعدم 
اختصاص الهمة بمثل القتل والسرقة, بل هي عامّة شاملة للكذب في الإنكار, 
وجلب النفع ودفع الضّرر. 

وأمًا الثاني: فلا اليد المتحققة فيها ليست يد ضمان قطعاً لكون من يكون المال 
تحت يده أميناً على الفرض. 

وأمًا الثالث: فلن الاستحلاف إا هو عند الحاكم. 

وإنْ شئتَ قلت:إنّ الظاهر منها أنته يُستحلف. فان حَلف لا ضمان عليه. وإلا 
فهو ضامن. ومن الواضح أَنّ نفي الحقّ بالحلف وإثباته بالتكول فا هو في مقام 
الخصومة والغزاع. 

فإن قيل:إنمْها مختصّة بموارد خاصّة. 

قلنا : إنه بضميمة عدم القول بالفصل . وعدم العلّة في الصحيح» ينبت في 
جميع الموارد. 

الوجه الثالث: خبرا أبي بصير والأصبغ, الواردان في قضيّة الشاب الذي ذهب 
أبوه مع جمع إلى سفرٍ ولم يرجع. حيث قضى شرج فيه بالحلف. م فرّق 
أميرامؤمنين لا بين المتهمين. وأخذ الإقرار نهم" فان الظاهر كون دعوى 
الشاب احماليّة أو ظنّية. 

الوجه الرابع: عموم أدلّة الحكم بما أنزل الله والقسط والعدل. 

والإيراد عليه:_كا في «ملحقا تالعروة»'". بقوله: لعل ما أنزل الله إيقاف 


(١)الكافي:‏ ج ۷ / ۳۷۱ ح۸. وسائل الشيعة: ج۲۷ / ۲۷۹ اح 591/77 
(۲) تكملة العروة الوثقى: ج۲ .٤١/‏ 


۲٦‏ فقه الصادق /ج 


الآعوى إلى حصول الجزم. 

يدفعه قوله : « البيّنة على لدعي » فإ احق وما أنزل الله » والأصل عدم 
إنزال غيره. 

واستدل المشترطون: 

١-بِأنَ‏ المتبادر من الدّعوى ماكان بالجزم. 

۲ -وبأنَ سماع الدّعوى يوجبٌ التسلّط على الغير بالالقزام بالإقرار أو 


بالإنكار أو التغريم. وهو ضر عليه. 
٣‏ -وبأنَ لازم السماع القضاء بالنكول, أو يمين الدع في صورة عدم الإقرار 
والبيّنة. وكلاهما مشكلّ : 


ما الثاني: فلأنته مع عدم علمه با يدّعيه لا جور له أن يحلف. 

وأمّا الأوّل: فلعدم جواز أخذ امُدَعى به مع عدم علمه باحق وإنكار المُدَعى 
عليه. واحتال كون نكوله عن الحلف للتعظيم أو نحوه . 

؛ -وبالأخبارالدالّة على أنته لو ر البين على لعي فلميحلف.فلا حق له”". 

أقول: وفي الجميع نظر: 

َم التبادر: فمنوعٌكا و 

ومنع كون الإنكار والحلف ضرا مع أنته قد يُعارض بضرر الَدّعي. كما إذا 
علم بأنّ أحد شخصين أخذ ماله . ولم يعلم التعيين. فيكون دعواه على كل منهما 


غير جزميّة. 


TIZ 7 وسائل الشيعة: ج717‎ .١ح‎ ٤۱٦/۷ الكافي: ج‎ )١( 
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وكون أثر سماع الدّعوى في بعض الموارد القضاء بالنكول. أو يمين الذي 
لا يوجبُ عدم سماع الدّعوى في مورد لا يترتّب عليه ذلك, لعدم الدليل على كونه 
من اللوازم التي لا تنفكَ عن سماع الدّعوى. 

مع أنته يمكن منع امتناع ثرة النكول. ومنع عدم الحليّة بمجرّد النكول. كيف 
وقد حَكَم الشارع في كثيرٍ من الموارد بحليّة المال المأخوذ من الغريم. مع عدم علم 
المدّعي باشتغال ذمّته. كا في العَسَّال والصّباغ والجّال. يتّهمهم صاحب المال 
بالخيانة أو التفريط. فإِنّه دلت النصوص '''على أنته يُسمع الدّعوى في هذه الموارد. 
ويحكم بالضمان بدون البيّنة. فليكن المقام من قبيل ذلك. 

وأا أخبار الدّد على المدّعي: فهي مختصّة با أمكن فيه الرّد قطعاًء وهو هنا 
غير ممكن. لنهي الشارع عن الحلف بدون العلم. 

ا 

وعلى الختار من الشّماع: 

إن أقرَ عى عليه أو أقام لدعي البيّنة فلا إشكال في ثبوت الحقٌ. وكذا إن 
حَلف المنكر لا إشكال في سقوط الدّعوى. 

ونم يحلف. فليس له الود على المدّعي, لما مر. وحينئذٍ فيزم المنكر بالحقّ. 
لما مر من أنته يقضي بالنكول. ويشهد به أخبار استحلاف الأمين المتقدّمة. 

وقد يقال: إِنّه يقضي بثبوت الحىّ على المنكر حبّ على القول بعدم القضاء 
بالتكول. مع إمكان رَد البين. واختصاص نصوص استحلاف الأمين بموردها. من 


۳٠ باب‎ ٤۸ / الكافي: جه / باب ضمان الجمال والمكاري وأصحاب السفن . وسائل الشيعة: ج۱۹‎ )١( 
باب ثبوت الضمان على الجمّال والحمّال والمكاري والملاح ونحوهم.‎ 
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جهة أنته لا ريب في صدق الدّعوى والمنازعة في المقام. وأيضاً لا إشكال في عدم 
شمول أخبار رَد المينء وعلى ذلك فيدور الأمر: 

بين إيقاف الدّعوى إلى الأبد. والحكم بثبوت الحقّ على امُدَّعى عليه. 

والأوّل على خلاف القاعدة المستفادة من النصوص الدالّة على أن الفاصل 
للخصومة هو البيّنة أو الحلف. وأنته مع عدم البيّنة إن حلف المنكر سَقّطت 
الدّعوى وإلا ثبت الحقّ عليه. فإنّه قد خرج عنها صورة إمكان رَد المين ورّدّها 
بالأخبار, وبق بقيّة الصور تحتها ومنها المقام. 

ويقرتّب علِى ما ذكرناه من عدم اعتبار الجزم في الدّعوى. أنته لا يعتبر تعيين 
امُدَعى عليه. فلو ادّعى على أحدٍ الشخصين أو الأشخاص مردّداً. بأن قال:(لي كذا 
على زيدٍ) أو (على عمرو) تُسمع الدّعوى. فله حينئذٍ أن يدّعي على كلّ واحدٍ منهما 
أو منهم مستقآاً. فإنْ أقام البّنة عل كون أحدهما المعيّن مديوناً. ثبت احق عليه 
وسقطت الدّعوى بالنسبة إلى غيره. وإلا: 

فان حَلف أحدهماء سَقَط الحيّ عنه خاصّة. وإ حَلفا برئا جميعاً وإِنْ تكلا 
كان مقتضى القاعدة إلزام كلّ منهما أو منهم باحق وحيث يُعلم عدم اشتغال أزيد 
من واحدٍ منهم أو منهم. فقتضى قاعدة العدل والإنصاف المصطادة من الأخبار هو 
الصلح بالسويّة. 

بل يمكن القول بذلك لو أقام المدَّعي البيّنة على اشتغال ذمّة واحدٍ منهما أو 
منهم بنحو الترديد, أو قروا بالدين كذلك. بأن قالوا: (نعم واحدٌ منّا مديونٌ لكن لا 
ندري المعيّن)» إذ لا جال لرجوع كلّ واحدٍ من الجماعة إلى أصالة البراءة كما في 


اعتبار المخاصمة. وكون المُدَّعى به معلوماً 4 


الجنابة المردة, لأنّ جريان الأصل بالنسبة إلى كل واحدٍ منهم مستازمٌ للصرر على 
ذلك الشخص.وعليه فاللازم توزيع ذلك المقدار عليهم. وإِنْ أبيت عنهم» فالقرعة. 
لأنتها لكلّ أمر مشكل ٠"‏ 

وعليه. فا يظهر من الحقق'" والمصتّف + في حكيّ «القواعد»'" في باب 
القصاص من سماع الدّعوى مع الترديد في المدَّعئ عليه. متينٌ. 

وبذلك يظهر سماع الدّعوى مع الترديد فيمن له الحىّ. فلو علم اثنان أ 
لأحدهما حمّاً على واحدٍ. يصح هما تحرير الدّعوى كذلك وتُسمع. وبعد الإثئبات 
بالإقرار على وجهالترديد أو البيّنة كذلك.يقتسمانعلى وجه الصلح القهري بالسويّة. 


اعتبار المخاصمة. وكون المُدَّعى به معلوماً 
الأمر السابع: من شرائط سماع الدّعوى والحكم القاطع هاء أن يكون للمُدّعي 
طرفٌ يكون بينه) منازعة ومخاصمة فعلاً. فلو قال أحدّ: (إنَّلي على زيدٍ كذا) وهو 
معترفٌ به. ويؤدّيه. ولكن أريد منك طلبه وسماع الإقرار منه. والحكم بمقتضاه. أو 
أريد إقامة البيّنة وصدور الحكم. لم جب السّماع. 
ولو سمع وأقيمت البيّنة. أو أقر. لم يجبُ الحكم. بل لا يجوز من باب القضاء. 
ولو حكم لا يكون نقضه حراماً. ولايجبٌ العمل به. 





)١(‏ تهذيب الأحكام: ج7/ ۲۳۲۳ باب 4١‏ حكم القرعة » وسائل الشيعة: ج۲۷ / ۱۵۷ باب ٠١‏ باب الحكم بالقرعة 
في القضايا المشكلة. 

() شرائع الإسلام: ج 4 /۲۰۲. 

(؟) قواعد الأحكام: ج1/١11.‏ 
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وكذا لو كان هناك وقفٌ على نحو خصوص صحيح عند بعض العلماء. وأراد 
إصدار ال حكم تمن يقول بصحّته دفعاً لادّعاء بعض البطون اللاحقة. ونحو ذلك تجا 
هو حل الخلاف. واستدلوا لذلك: 

. -بظهور الدَّعوى فما كان فيه مخاصمة‎ ١ 

۲ -وباختصاص أدلّة وجوب القضاء ونفوذه وظهورها فا كان كذلك. 

ولكن يمكن أن يقال إِنّ ذلك بالنسبة إلى وجوب سماع الدّعوى تام وأمّا لو 
سمع وحكم مستنداً إلى إحدى الأمارات الشرعيّة من البيّنة واللإقرار. فلا قصور في 
ما دل علئ وجوب العمل على طبق الحكم, وعدم جواز نقضه له. 

فإِنْ قيل:إنّ عمدة الدليل على حرمة النقض ووجوب العمل هو ا مقبولة!"" 
والمشهورة المتقدّمتان, وهما في مورد الغزاع وا مخاصمة. 

قلنا: إن خصوص المورد لا يصلح لتقييد إطلاق الوارد. ودعوى الإنصراف 
من هذه اجهة بمنوعة. 

وممًا يشهد لذلك: إطلاق فتاوى الفقهاء أن جواب الُدّعى عليه إمّا إنكارٌ أو 
إقرارٌ أو سكوثٌ. فإنّ مورد كلامهم إقرارٌ المدَعى عليه. ولو لم يدع اماق إنكاره. 

ويؤيّده أنته لا إشكال في صحّة الحكم بالهلال والحدود التي لا خصومة فيها. 

الأمر الثامن: أن يكون المدّعئ به معلوماً با لجنس والنوع والوصف والقدر. 

تيب اشتراطه إلى الشيخ'". وأبي الصّلاح”'”. وبني حمزة'' وزُهرة'”, 


)١(‏ الكافي: ج١‏ / ۷ ح .٠١‏ وسائل الشيعة: ج ۱۳۹/۲۷ ح5174115. 
(۲) المبسوط: ج167/8. 
(-0) حكاه صاحب الجواهر: ج .٠٤۹ / ٤١‏ والسيّد اليزدي أيضاً في تكملة العروة الو ثقی: ج ۲ /58. 
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وإدريس'', والمصنّف + في«التحرير»' '' و«التذكرة»'"' والشهيد في«الدروس»!*, 
فلوادّعى ثوباً أو دابة. أو فرساً. أو شيئاً على شخص لا تُسمع دعواه. 

واستدلوا له: بعدم الفائدة لو أقرَ به المُدّعى عليه. 

وفيه: منعٌ عدم الفائدة. فإنّه يلرم حينئٍ ببيان الحقّ امقر به أو الت بالبينة. 
ويقبل تفسيره مُسمّى الدّعوى. وتحلف على ني الزائد أو العلم به. ولو لم يُفسَسء 
لادّعائه الجهل أيضاً. أو لإمعراره على العدم الواقعي لو ثبت بالبينة. 

فلو كان الجهل بالقدر: يُلزم بالقدر المشترك, أي الأقل . 

وان كان بالوصف: فالظاهر أنته يؤخذ منه أقلّ الأفراد بحسب الوصف 
والقيمة» ولا يبعد الرجوع إلى القيمة. 

وإ كان بالنوع أو الجنس فالظاهر الرجوع إلى القيمة كا لايخ وجهه. 
وعليه فيرجع الجهل حينئذٍ إلى القدر فيؤخذ بأقلّ ما يكن من الفن. 

نعم لو كان المدَّعى به يجهولاً مطلقاً مردّداً بين ما له قيمة وما ليس له قيمة, 
En‏ 

أقوا ل: ولما ذكرناه ذهب جماعة منهم المحقق في «النافع»!" والمصنّف ‏ في 
«الإرشاد ٠»‏ و« القواعد ».'" وفخر الحققين في « الإيضاح ».'” والشهيد 
)١(‏ السرائر: ج؟ /۱۷۷. 
(1) نسبه صاحب رياض المسائل: ج6١‏ / ١7‏ إلى التحرير: ج۲ /187. 
(؟) حكاه صاحب الجواهر: ج ١44 / 5٠‏ واليزدي في تكملة العروة الوثقى: ج ۲ /58. 
(؛) الدروس: ج۲ .۸٤/‏ 
(0) المختصر النافع: ج ۲ /518. 
(1) إرشاد الأذهان: ج۲ 14 


(۷) قواعد الأحكام: ج .٤۳۷/۳‏ 
(۸) إيضاح الفوائد: ج ٤‏ / ۳۲۷. 
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الثاني" وغيرهم''' على ما حُكي إلى التماع. وعدم اشتراط هذا الشرط. بل 
تسب" إلى اللأكثر وهو الأقوئ لعمومات الدّعوى والمّدّعي والحكم. مع أنّ عدم 
سماعها قد يوجبٌ الضَّرر المعلوم نفيه شرعاً. 

ويؤيّده أنتهم ذكروا سماع الإقرار بالمجهول. وإلزام ار بالتفسير, وسماع 
الوصيّة بالجهول. بل ماع دعوى الوصيّة بالجهول. 

الأمر التاسع:أن تكون الدّعوى صريحة في استحقاق امُدّعي وإلا فلا تُسمع. 

أقول: والظاهر أنته تام مع ضَمْ أمرين إليه: 

أحدهما: إرادة الأعمّ من الظهور. والنصوصيّة من الصّراحة. 

ثانيها: أن يكون دعواه ا لا يوجبٌ شيئاً على المدّعى عليه. غير منضمٌّة إلى 
قوله: (أتم الدّعوى بعد حصول البيّنة لي). 

أمًا تماميّته مع الأمرين. فلعدم الفائدة لو ثبت ما يدّعيه بالإقرار أو البيّنة. مثلاً 
إذا قال: (هذا القر الذي في يد زيدٍ من نخلي), لا تسمع دعواه. لاحتال كونه لغيره مع 
كون النخل له. 

وأمّا سماعها مع انتفاء الأمر الأول بأن كان دعواه ظاهرة في الاستحقاقء وإِنْ 
لم تكن صريحة فيه كما لو قال: (هذا ا بز الذي ليس في يد المدّعى عليه من حنطة 
فلانٍ)» فإنّهِ إقرارٌ بأنته له فواضح. 

وأمًا سماعها مع انتفاء الأمر الثاني فلعموم ما دلّ على سماع الدّعوى. إلا أن لا 
يكون فما فائدة. 


(1) مسالك الأفهام: ج17 / .٤۳۷‏ 
(۲) مجمع الفائدة: ج7١‏ ,ع كشف اللّثام: ج .10/٠١‏ 
(؟) مستند الشيعة: ج/11 .189-١08/‏ 
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الفرعالثالث: يدور البحث فيه عمّن و ظيفته التيمّم لضيق وقته عن استعمالالماء: 

١‏ -فبناءً على الختار من أنته حبر بين التيمّم والصّلاة. وبين أَنْ يتوضّأ 
ويقضى فلا إشكال. 

؟_وأتا بناءً على تعيّن التيمّم عليه: 

فلو توضّأ لأجل تلك الصّلاة بطل. أي لا يقع امتثالاً للأمر الآتي من قبل تلك 
الصّلاة. إذ لا واقع له وحينئذٍ فهل بصخ لو قضداغاية اخرىئ أو اشوا بنقضن 
الكون على الطهارة أو استحبابه النفسى, أم لا؟ 

اختار أَوَهما السيّد في عروته”", ا له بان الأمر ا اليك 
والصّلاة -لا يقتضى النهى عن ضدّه. وهو الوضوء. 

وفيه: أ الأمر بالوضوء يسقط, لمزاحمته مع التيم والصّلاة الواجبين. فلا 
يصح لا للنهي بل لعدم الأمر. 00 

فان قلت: إنّهِ يكن الالتزام بالأمر به على نحو الترتب» مضافا إلى أن صحّة 
الوضوء يكفي فيها وجود الملاك. وإِنْ لم يكن مأموراً به عقلاً. 

قلت إنّ قد حمّقنا في حلّه عدم جريان الترتّب في أمثال الوضوء. نما هو 
مشروط بالقدرة شرعاً ولاطريق إلى إحراز وجود الملاك فيه. فالأقوئ 
عدم الصحّة. 

إنَه بناءَ على صحّته في هذا الفرض. الأوجه هي الصحّة في الفرض الأوّل» 
بناءً على أن عباديّة الطهارات الثلاث. إا تكون من جهة أمرها النضي كما لايخق. 

aa 


)١(‏ العروة الو ثقی: ج۲ / ۱۸١‏ مسألة 19 (مسوّغات التيقم). 
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تنبيهات باب المخاصمة 

أقول: وينبغي التنبيه عل أموز سا للمقام: 

التنبيه الأوّل: لا يشترط في سماع الدّعوى ذكر سبب استحقاق المدَعى به. ولا 
كشف ما يلزمها ويتعلّق بها من الحقوق واللّوازم» بل يكف فيها الإطلاق جردا عن 
ذكر السّبب وغيره. بلا خلافٍ فيه بينناء من غير فرتي بين أن يكون اُدّعى به عيناً 
أو ديناً أو عقداً من العقود. 

والوجه في عدم الاشتراط: أصالة عدمه. وعمومات سماع الدّعوى والحكم. 

وفي «المستند»'": (نعم يُشترط في دعوى القتل من ذكر سبب دعواه. وكيفيّة 
قتله. بأنته قتله بنفسه. أو بأمره عمداً أو شبه عمدٍ أو خطاأً. للخلاف الواقع في 
أحكام القتل باختلاف أسبابه وكيفيّاته). انتبئ. 

وفيه: إن غاية ما يلزم من ذلك. عدم كون المدّعى به معلوماً بجميع 
خصوصيّاته. وقد صرحت قُبيل ذلك بعدم اشتراط العلم به. ونّسب الاشتراط في 
دعوى القتل إلى «المبسوط» مدّعياً عليه الإجماع. معللاً بأنٌ أمره شديد. وفائته 
لايُستدرك. وهو کا ترى. 

وعليه. فالأظهر عدم الاشتراط. وكفاية الإجمال, نعم للحاكم أن يستفصل. 

التنبيه الثاني: حُكي عن بعض الفقهاء''"الاستشكال في سماع دعوى الإقرار. 
ولو كان با معلوم» من جهة أنه لا ينبت الحقّ في الواقع. وأا هو مثبت له ظاهراً من 
باب أن إقرار العقلاء على أنفسهم جائز”". 
)١(‏ مستند الشيعة: ج 170/17 


() جواهر الكلام: ج١14‏ /161. 
(۳) وسائل الشيعة: ج ۲۲ / 1814 ح519717. عوالي اللآلي: ج ۲۲۳/۱ ح٤١٠.‏ 
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ويرذه: أنّ نبوت الحقّ ظاهراً يك في وجوب التماع» مع أنته من طرق إثبات 
الواقع كالبيّنة فلو ثبت إقراره بالبيّنة أو الإقرار يحكم بثبوت الحقّ. 

التنبيه الثالث: ظاهر كلمات القوم سماع الدَّعوى في كثيرٍ من المقامات بيمينه. 
وليس الوجه فيه سماع البين من المدَعي كي يورد علبهم بمنافاة ذلك لقاعدة أن 
المين على المدَعئ عليه بل الظاهر أنّ وجهه أنّ قول المُدَعي في تلك المقامات في 
نفسه مطابقٌ للحجّة,نظير دعوى ذي اليد.فيكون هو منكراً حسب ما تقدّمضابطه. 

وإطلاقهم المُدَعى عليه والدّعوى على قوله. كإطلاق دعوى ذي اليد يكون 
مبنيّاً على التساح في التعبير. وهي بمجموعها غير داخلة تحت كبرى واحدة. بل 
هناك كبريات متعدّدة: 

منها: كبرى لدعي بلا معارض. 

ومنها:كيرى سماع قول ذي اليد. 

ومنها:کبری سماع قول الأمين فيا ثبت فيه أمانته. 

ومنها:كُبرى مَنْ مَلِك في ما هو راجمٌ إلى تحت سلطنته. 

ومنها: دعوى ما لا يُعلم إل من قبله. 

ولا بأس بالتعرّض لما هو الوجه في هذه الكبريات. 


سماع الدّعوى بلا معارض 
أمَا الكبرى الأولى: فالمشهور بين الأصحاب أنته إذا ادَعى مالالا يد لأحدٍ 
عليه ولا معارض له في دعواه, يحكم بأنته له. ولیس لأحدٍ معارضته. من غير 
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حاجة إلى البيّنة ولا الحلف. وتصح تصيرّفاته. وإن ادّعاه بعد ذلك مدع آخر يكون 
هذا لدعي منكراً فيجري عليه حُكم لدعي والمنكر. 

ويمكن أن يستدل له:_مضافاً إلى تسام الأصحاب عليه والسّيرة القطعيّة 
على طبقه في الجملة -: 

١-بموّق‏ منصور بن حازم» عن أي عبد الله ا قال: 

«قلت: عشرة كانوا جلوساً وسطهم كيش فيه ألف درهم» فسأل بعضهم 
بعضاً ألكَ هذا الكيس؟ فقالوا كلّهم: لاء وقال واحدٌ منهم: هو لي. فلمن هو؟ 

قال اكة: للّذي ادّعاه»'". 

۲ -وصحيح البزنطي. عن أبي الحسن الرّضالاثة: «عن الرّجل يصيد الطير 
يُساوي دراهم كثيرة . وهو مستوي الجناحين » فيعرف صاحبه أو يجيئه فيطلبه 
من لا يتهمه؟ 

فقال]ية: لايحل له امساكه» برد عليه.. الحديث»”". 

٣-وصحيحه‏ الآخر» عنه اء «في الصيد : وإِنْ جاءكَ طالبٌ لا تتهمه 
رده عليه" 

ودلالة هذه النصوص على حجيّة الّعوى المزبورة واضحة. محكمه نايا في 
الموثق بأنته للّذي ادّعاه. وفي الصحيحين بوجوب رده إلى من يدّعيه. وهو غير 
متهم ويترتّب عليه صحّة احكم بكونه له جرد دعواه. وإِنْ لم يكن يده عليه. 


)١(‏ الكافي: ج ٤۲۲/۷‏ ح٥‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ۲۷۲ ع۳۳۷۵۸ 
()الکافي: ج٦‏ / ۲۲۲ ح۱. وسائل الشيعة: ج ۲٢‏ / ۳۸۸ح .۲۹۸۱٤‏ 
(۳) تهذيب الاحکام: ج٦‏ / ۲۹۲٤‏ ح۲۱ . وسائل الشيعة: ج ۲۵ / ٤٦۱‏ ح ۳۲۳۵۵ 
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وفي «ملحقات‌العروة»"" (إنّه لا يدل شيءٌ من الأدلّة المتقدّمة حى السيرة 
والإجماع على الحكم بأنته له بمجرّد دعواه). 

وقد ذكر في وجه عدم دلالة المو تق على ذلك وجهين: 

أحدهما: أن الحكم فيه من حيث حصول العلم, بأنّ الكيس لذلك الذي ادّعاه. 
فان الظاهر أنته لم يكن خارجاً عنهم. ومع نف غيره ينحصر فيه. 

وفيه: إِلّه ليس في الخبر ما يُشعر بذلك. بل السوّال عن أنته لمن هو ظاهدٌ في 
عدم العلم بذلك. ولا أقلٌ من عدم الاستفصال. 

ثانيهما: أنّ في مورده كان الكيس في يد الجماعة. وإذا نق الجميع كونه هم» تبق 
يد ذلك الواحد. ومقتضاها كونه له. 

وفيه: إن كون الكيس في وسط الجماعة أعٌّ من كونه تحت يدهم» فبترك 
الاستفصال يتبث المطلوب. 

أقول: وذ كر" "في وجه عدم دلالة صحيح البزنطي: أنَّ الأمر بالرّد فيه قيدٌ بعدم 
الاتهام. وحقيقة ذلك عدم تجو يز كذبه. إذ معه يصدق الاتّهام. ومع عدم تجو يز كذبه 
يُعلم ملكيّته. 

وفيه : إن حقيقة عدم الأتهام كون لدعي بحيث لايحتمل في حقّه إرادة 
أكل مال الغير. وهذا في نفسه لا يوجبٌ العلم بالملكيّة مع قيام احتالاتِ من 
الخطاء وغيره. 

وعلى المختار من ثبوت الملكيّة بالدّعوى بلا معارض, ماذكره الأصحاب من 


.٠۳۸/ ١ تكملة العروة الوتقى: ج‎ )١١ 
.0۹/ ٠١ج مستند الشيعة:‎ )۲( 


سماع الدَّعوى بلا معارض VY‏ 


أنته إذا جاء بعد ذلك من يدعي ملكيّته. يكون مدّعياً ودعي الأوّل منكراً 
ويجري عليهم أحكام المُدّعي والمنكر. 

غير ظاهر الوجه. إذا قال: (كان لي من حين حصول يدك عليه). بل الظاهر 
كونه معارضاً له. لأنّ اليد التي حاها معلومٌ لا تك في جعله منكراً. وكون من 
ادّعى بعده مدّعياً بل هما متداعيان. 

وعلى ذلك . فيعتبر فيه عدم المعارض إلى الأبدء ولا یک عدم وجوده 
حين الدّعوى . 

نعم» إذا لم يكن له معارضٌ حين الدّعوى. يحكم في الظاهر بعدم وجوده إلى 
الأبد . بناءً على ما هو الحقّ من جريان الاستصحاب في الأمور العدميّة. وفي 
الأمور الاستقباليّة. 

اللّهمَ إلا أن يقال: إن الإجماع والسيرة ومويّق منصور. تتدلٌ على الحكم 
بملكيّته له بمجرّد عدم وجود المعارض حين الدّعوى. وإِنْ وُجد فيا بعد. فتأمّل. 

أقول: ثم إِنّ تام الكلام يتحقّق بالبحث في فروع: 

الفرع الأوّل: لو ادّعى اثنان علئ وجه الشركة مالاً لا يد لأحدٍ عليه: 

فان اعيا كونه هما عل وجه الشركة . يجري على دعواهما حكم الدّعوى 
بلا معارض. 

وإِنْ ادّعى كل واحدٍ منهها جميعه. فهل يحكم بأنته لأحدهما وين الثالث. أم 
لايحكم بذلك؟ 

وجهان. مبنيّان على شمول أدلّة الدّعوى بلا معارض لما وعدمه. وعلى تبعيّة 
الدلالة الالتزاميّة للمطابقيّة حجيّهَ وعدمهاء إذ لو قلنا بعدم الشمولء أو قلنا 
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أمّا على الأوّل: فواضمٌ . 

وأمّا على الثاني: فلأنته لو شمل دعوى كلّ منهما دليل السماع, وقع التعارض 
بينهما ويتساقطان, فلا یکن نني الثالت بهما. 

ولو قلنا بالشمول وعدم التبعيّة, فيُحكم. به ولا يخ وجهه. 

وحيث أن الأدلّة لا تشملٌ الفرض. والأظهر هو التبعيّة. فلا ينن الثالث بهما. 

الفرع الثاني: إذا نفاه أوَلاً وقال: إن المال ليس لي), ثح ادّعى ثانياً كونه له: 

قال صاحب «ال جواهر» ٠‏ نه تُسمع دعواه. لأصالة صحّة قوليه معا لاحةال 
التذكر وغيره. 

وقد يستدلٌ له: بمو تق منصور المتقدّم, بدعوى أنته ورد فيه قول السائل: 
«فقالواكلهم: لاء فقال واحدٌ منهم: هو لي». وهذا ظاهرٌ في أن من ادّعى الملكيّة قد 
نفاها أوَّلاً ثم قال: هو لي» فتديّر. 

الفرع الثالث:إذاكان وقفٌ لم يعلم مصعرفه. أو لم يُعلم المتولي له. ولم يكن في يد 
أحدء فادّعى شخصٌ أنته لمو عليه ولم يكن له معارض. فالظاهر جريان حكم 
الدّعوى بلا معارض على دعواه. وإنْ كان خارجاً عن مورد النّصء ولكن لم يقل 
أحدٌ بالفصل. مع أنته داخلٌ في معقد الإجماح, فتديّر. 

الفرع الرابع: القدر الُسلّم الثابت بالأدلة من حجيّة الدّعوئ بلا معارض إا 
هو في الماليّات. وكلّ ما يكون ربطاً بين الاثنين من الزوجيّة وغيرهاء وأمّا مثل 


(۱) جواهر الكلام: ج ٠‏ 4/4 


سماع الدّعوى بلا معارض ۷۹ 


الطهارة والنجاسة والهلال وما شاكل » فهي خارجة عن مورد القاعدة بل ريما 
لايُصدّق المدّعي في كثيرٍ من هذه المقامات. إلا أن يكون لدعي ثقةً. فإنّه يكون 
قوله حجّة حينئذِ بناءَ على الختار من حجيّة الخبر الواحد في الموضوعات. 

الفرع الخامس: قال صاحب«الجواهر» 4" بعدم سماع الدّعوى بلا معارض. 
لو كان المال في يد شخص يكون مخاطباً بإيصاله إلى مالكه _كالأمانة التي لا يُعلم 
بالكياء راهول امالك الذي ضار بيد خض وة وال اميت الذي لا تلم 
وارئه. ونحو ذلك -فلا يُدفع إلى من يدّعيه إلا بابينة. لأا تين من الإجماع 
والسيرة ومورد النصوص غير ذلك. 

وهو حسنٌ. لولا أن مورد صحيحي البزنطي کون المال بيد من يكون مأموراً 
بإيصاله إلى صاحبه. من جهة كون الطير مستوي الجناحين. 

وعليه. فالأظهر جريانه في هذه الصورة أيضاً خرج ذلك ال A‏ 
ا 

ولو كان المدّعي ثقةء لا ينبغي التوقّف في الحكم بأنته له في هذه الصورة أيضاً 


وأمًا الكبرى الثانية: وهي كُبرئ سماع دعوى ذي اليد. فقد أشبعنا الكلام فيها 
في رسالتنا «القواعد الثلاث» المطبوعة, وفيها مباحث هامّة نافعة, من أراد 
الإطّلاع عليها فليراجعها. 

وأمًا الكبرى الثالثة: وهي كُبرئ سماع قول الأمين. فقد مر الكلام فيها في كتاب 
الاجارة والوديعة'". 


.٠١١ ٠۳۹/۲ ۳۹۹ولكن نص هذا الكلام موجود في تكملة العروة الو ثقی: ج‎ / ٤١ جواهر الكلام: ج‎ )١( 
وما بعدها.‎ ٤/۹ وج‎ ٠٠١/۲۸ فقه الصادق: ج‎ )۲( 
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مَنْ ملك شيئاً ملك الإقرار به 

وأمًا الكبرى الرابعة: وهي سماع إقرار من مَك شيئاً وتسلّط عليه وإ لم يكن 
ملكا له بالملكيّة الاعتباريّة. 

والمراد بها أنّ مَنْ له التصرّف في شيء وإِنْ لم يكن ملكا له. ولا له السلطنة 
المطلقة عليه كالوكيل والعبد المأذون ومن ماثلء كان إقراره ماضياً ونافذاً. 

ثم إن المراد بنفوذ إقراره. ليس كون إقراره كإقرار ذلك الغير الذي يتصرّف 
ار عنه أو له حى أنته لا يُسمع منه بيّنة على خلافه فضلاً عن حلفه على عدمه. 
بل المراد به: 

إا أن إقراره به نافد بالنسبة إلى الأصيل. كنفوذ إقراره وإِنْ لم يترتّب عليه 
جميع آثار إقراره. من غير فرقي بين أن يقع هناك دعوى. وبين أن لا تكون, ولا بين 
أن يكون الدّعوى مع الأصيل. أو مع ثالث, فلو أخبر الوكيل بقبض الدّين من 
الغريم. فإخباره يكون بمنزلة البيّنة للغريم على الأصيل لو ادّعى عليه بقاء الدّين. 

أو أن قوله يُقبل بالنسبة إلى الأصيل لو أنكره. فيختص بالتداعي الواقع بينههاء 
فلاتعررض فيه لقبول قوله بالنسبة إلى الأصيل لو كانت الدّعوى ترجع على ثالث. 
حت يكون كالشاهد للثالث على الأصيل. 

والمتيقن هو الثاني. 

والوجه في ثبوتها : 

١-الإجماع.‏ قال الشيخ الأعظم :ة'": 


(١)كتاب‏ الطهارة: ج ۲ / 14 (ط.ق). 


قبول دعوى ما لا يُعلم إلا من قبل المُدّعي ۸۱ 


(القضيّة المذكورة في الجملة إجماعيّة, بمعنى أنته ما من أحدٍ من الأصحاب تمن 
وصل إلينا كلامهم إلا وقد عمل بهذه القضيّة في بعض الموارد. بحيثٌ تعلم أن 
لا مستند له سواها). انتهئ. 

۲ -وبناء العقلاء عليه. كما في إقرار العقلاء على أنفسهم. وإليه نظر بعض 
الفقهاء''' حيث قال: 

(إنَّ السيرة قاعة على معاملة الأولياء. بل مطلق الوكلاء. معاملة الأصيل في 
إقرارهم كت صر فاتهم). 

أقول: قد أفاد المحقّق العراقي ج" في وجه ثبوتها : 

(أنتها من القواعدالإصطياديّة من مدارك مختلفة واردة في مقامات خاصّة, 
كما ورد النّص'" في العبد المأذون في التجارة, المشتمل على لفظ الإقرار. ونفوذه في 
حقّ مولاه وعليه. ونفوذ إقرار الوكيل والأمين في الجهة الراجعة إلى أمانته). انتهئ. 

ولقام الكلام في هذه الكبرى الكليّة حل آخر. 


قبول دعوى ما لا يُعلم إلا من قبل المُدّعي 
وأمًا الكبرى الخامسة: وهي كُبرئ سماع دعوى مالا بعلم إلا من قبل المدّعي. 
أقول: الظاهر أنتها في الجملة إجماعيّة. وقد استدلٌ بها الفقهاء في موارد خاصّة. 
وظاهرهم كونها من المسلمات. وقد ذكر الأصحاب مواضع يقبل فيها قول لدعي 
(1) رسائل فقهيّة للشيخ الأنصاري: ص 1917. 


(۲) كتاب القضاء للمحقّق ضياء الدّين العراقى: ص ١77‏ 
(۳) لم أظفر يه في كتب الحديث والفتوى.(من المصئّف حفظه المولى). 
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بغير بيّنة ولا يمين. وقد ذكرها الشهيد الثاني في «المسالك»"" وأنهاها إلى اثنين 
وعشرين موضعاً. واستدلّوا في جملةٍ منها بهذه القاعدة. وإليك تلكم الموارد: 

١-دعوى‏ الصّي الحربي الإنبات بعلاج ليلحق بالذّراري. فلا يُقتل. 

"-دعوى البلوغ بالإحتلام: بل والإنبات, بناءً على أن حلّه من العورة. 

۳ -ما لو ادّعى الذَّمِي الإسلام قبل الحول, ليتخلص من الجيزية, بناء على 
وجوبها عليه مع الإسلام بعده. 

٤‏ -ادّعاء صاحب النصاب إبداله في أثناء الحول. 

-ما لو حّرص عليه فادّعى النقصان. 

إلى غير تلكم من الموارد التي استدلوا للحكم بهذه القاعدة. 

أقول: قد تنظر بعض الأصحاب'"'في بعض تلك الموارد, لا للتشكيك في هذه 
القاعدة. بل لجهاتٍ أخر. مثلاً : 

أورد على ا حكم في المورد الأوّل: بأنّ مقتضى إطلاق ما دل" على أن الإنبات 
أمارة البلوغ, الحكم به في الفرض. 

وبالجملة: تسالم الأصحاب على هذه القاعدة مما لا قبل الإنكار. 

ويشهد به_مضافاً إن ذلك ما دل" من الأخبار على أن العدّة والحيض إلى 
النساءء فاذا ادّعتْ صُدَّقت. 
)١(‏ مسالك الأفهام: ج١/600.‏ 
(۲) مسالك الأقهام: ج ٥۰٠/۱۳‏ 20037 
١؟)‏ الكافي: ج۷ / ۱۳۲ ح۳. وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / ۲۷۷ح 107186 


(؛) الكافي: ج7/١١٠‏ باب أنّ النساء يصدقن في العدّة والحيض . وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۲۲۲ باب ۲٤‏ باب أن 
المرأة إذا ادّعت انقضاء العدّة مع الإمكان قبل قولها. 


التيمم لأجل الضيق لا تُباح به الغايات الأخر ۱4۳ 


التيمّم لأجل الضيق لا تُّباح به الغايات الأخر 

الفرع الرابع: لا خلاف ظاهراً في أنته لا يُستباح بالتيمّم لأجل الضيق غير 
تلك الصّلاة من الغايات. 

أقول: وما في غير واحدٍ من الكلمات من الاتفاق على أنته يستباح بالتيمم 
لغاية ما يستبيحه المُتطهّر من سائر الغايات. لا ينافي ذلك. إذ مرادهم بذلك كما 
صرّح به في «الجواهر»''' وغيرها -ما لو كان مسوّغ التيمّم موجوداً بالنسبة إلى 
كلّ غايةٍ من المرض وعدم الوجدان ونحوهما. بحيث يصح وقوع التيمّم لكلّ منها 
ابتداء. دون ما ليس كذلك كا في المقام» لعدم تحقق المسوّغ بالنسبة إلى غير تلك 
الصّلاة. وهذا مما لاكلام فيه. 

ا الكلام وقع في موردين: 

المورد الأوّل: لو ضاق الوقت فتيمّم وصلل. وصار فاقداً للماء حين الصّلاة أو 
بعدها بمقدارٍ لا يسع الوضوء. فهل يكني هذا التيمّم للصّلاة الآتية أم لا ؟ وجهان: 

١-بناءً‏ على تعيّن التيمّم عند الضيق الأظهر الكفاية, إذ هو فاقدٌ للاء بالنسبة 
الما حي يتنه الكلاة الأو ان 61 زمه اة قرام واكان ليت 
والصّلاة, فلأنته شرعاً مأمورٌ بالتيمم والصّلاة وترك الوضوء. 

وبضازة أخرى: إن عاجرٌ عن استعمال الماء في جميع تلك المدّة. ففي بعضها 
بالعجز الشرعي. وفي آخر بالعجز العقلي. فيكون التيمّم مشروعاً بالنسبة إلهاء 
فتستباح تلك الصّلاة أيضاً بهذا التيتم, ‏ 

؟-وأمًا بناءً على المختار من التخيير بينه وبين الوضوء. فالأوجه عدم 
الكفاية. إذ حين تيمّمه للصّلاة الأول يكون واجداً للماء بالاضافة إلى الصّلاة 


.44/ ۵ جواهر الكلام :ج‎ )١١ 


قبول دعوى ما لا يُعلم إلا من قبل المُدّعي YA‏ 


وفي بعض الأخبار -على ما أفادهالكنىة!''فيمحكيّ «كتاب القضاء» -التعليل 
بأنته يتعذّر عليها الإشهاد. 

ولعلّه إل ذلك نظر القوم في تعليلهم سماع الدّعوى في أمثال هذه الموارد. بتعذّر 
إقامة الشهادة. 

وظاهر كلمات القوم -حيث ذكروا جملة من صُّغريات هذه الكبرى الكليّة في 
كتاب القضاء. في ذيل أحكام الحلف. بعد أن ذكروا أنته لا يجري في الحدود أن 
مرادهم ذلك حى في مقام الغزاع. 

ولكنّه مشكلٌء لما مر من أن الفصل للخصومة, والدّعوى المسموعة. لابدٌ وأن 
يكون إِمّا بالبيّنة أو بالبمين. فلا وجه لعدم البمين عليه. 

الهم إلا أن يقال: إِنّ مع كون المَعئ به شيئاً لا بعلم إل من قبله. لا ييتصوّر 
الفزاع وامخاصمة فيه. لعدم إمكان العلم به من غير ناحيتهء ولا إقامة البيّنة عليه. 

وعليه. فيصح إطلاق كلامهم أنته يُسمع قوله بلا يمين. 


ON 


.٠١۳ حكي عنه في كتاب القضاء للمحقّق ضياء الدّين العراقي: ص‎ )١( 


AL‏ فقه الصادق /ج 





كيفيّة التو صل إلى الحق 

المسألة الثانية: في التوصّل إلى الحق. 

أقول: ويتحقّق الوصول إلى الحقّ إمّا بالعقوبة أو بالمال: 

والأوّل: إِمّا قصاصٌ أو حَدَء أمّا الدّية فهي داخلة في المال. 

وما القصاص: ففيه قولان: 

١-عدم‏ الاحتياج إلى الحاكم. وجواز استقلال الولي فيه. 

اختاره الشيخ في موضع من «المبسوط»'".وامحقّق في«النافع»'". والمصدّف 
في أحد قوليه'". وأكثر المتأخّرين بل عامّتهم'*. 

؟-وجوب الرفع إلى الحاكم . 

ذهب إليه الشيخ بي في موضع آخر من «المبسوط»'”. و«الخلاف»'' على ما 
حكي.وعن «المقنعة»'"".و«المهزّب»'*.و«الكافي»''.و«القواعد»'' ''.و«الغنية»'' ", 


.0٤4/ المبسوط: ج۷‎ )١١( 

(۲) المختصر النافع: ج۲ / ۲۹۹. 

(۳) تحرير الأحكام: ج۲ .۲٠۵/‏ 

.٤٤١/ ١۷ مستند الشيعة: ج‎ . ٠١٤ / ٠١ رياض المسائل: ج‎ )٤( 
.٤٤٤ / ٤ حكاه عنه صاحب التنقيح: ج‎ )4( 

() الخلاف: ج۲ 5557 

(۷) المقنعة: ص ./7٠‏ 

(8) المهزّب: ج۲ / 86. 

() الكافي في الفقه: ص ۳۸۳. 

.184 / ٣ج قواعد الأحکام:‎ )٠١( 

.1١ ١ حكاه عن الغنية في مستند الشيعة: ج7١ / 43 4. وفي (الجوامعالفقهيّة) الغنية: ص‎ )۱١( 


كيفيّة التوصّل إلى الحق ۸0 


وقضاء «المسالك»!". 
وعن «الغنية»: نف الخلاف فيه. 
وعن «الخلاف»'": الإجماع عليه. 
ويشهد للأوّل: إطلاقات الآآيات'' والروايات”* الدالّة على جواز قصاص 
الوليّ من الجاني واشتراطه بذلك يُننى بالإطلاق وبالأصل. 
استدلٌ للثاني صاحب «المسالك»!*: 
١-بعظم‏ خطره. والاحتياج في إثباته. 
۲ -وبأنٌ استيفاءه وظيفة الحاكم على ما تقتضيه السياسة وزجر النّاسء 
وفي غيرها. 
۳-وبالا جماع المنقول. 
٤‏ -وبالقياس على الحدود بالطريق الأولى. 
4-وبمفهوم خبر محمد بن مسلم. عن أي جعفر اثة: 
«من قتله القصاص بأمر الإمام. فلا دية له في قتل ولا جراحة»". 
7-وباحتياج إثبات القصاص واستيفاءه إلى الاجتهاد للاختلاف. 
أقول: وفي كلّ نظك: 
)١(‏ مسالك الأفهام: ج .1٩ - 1۸/۱٤‏ 
() الخلاف: ج۲ ل 
(۳) سورة البقرة:الآية 1۷۸ و 1۷۹ و ٠۹٤‏ سورة المائدة: الآية .٤0‏ 
(٤)الکافي:‏ ج ۷ / ۲۸۲ ح۹ . وسائل الشيعة: ج ۲۹ / ٠۲‏ باب ١9‏ أن الثابت بقتل العمد هو القصاص. 


(0) مسالك الأفهام: ج ١١‏ /18. 
(1) تهذيب الأحكام: ج ٠‏ م7 . وسائل الشيعة: ج59 / ١817‏ ح50115. 


۸ فقه الصادق /ج 


أمَا الأؤل: فلآنَ عظم خطره يقتضي عدم جواز القصاص مالم يثبت جوازه. 
والكلام فا إذا ثبت جوازه في اشتراط اذن الحاكم وعدمه. 

وأمًا الثاني: فلن مقتضى السياسة عدم الاستيفاء مالم يثبت. لا الرفع إلى 
الحاكم, بل رجا يقال إِنْها تقتضي مباشرته. 

وأمًا الثالث: فلعدم حجيّته. سا مع مخالفة الأكثر. 

وأمّا الرابع: فلمنع الأولويّة. لعدم مقطوعيّة العلّة. 

وأمّا الخامس: فلأنته لا مفهوم للوصف. مع أنّ كل قصاص شرعي فهو بأمر 
الإمام اة وإذنه. 

أضف إلىذلك: أنّ غاية مدلوله على فرض الدلالة ثبوت الدّية عليه لو اقتصّ 
بغر إذن الإمام, لا عدم جوازه. 

وأمّا السادس: فلخروج محل الخلاف عن مورد النزاع, فإنّ الكلام في موردٍ 
ثبت جواز القصاص. 

وعليه, فالأظهر عدم وجوب الرفع إلى الحاكم. 

والظاهر عدم وجوب الرفع في قصاص الطرف أيضاً لعموم أدلّته. 

وأمّا الحَد: فالظاهر أنته لا يجورُ المبادرة إليه بدون إذن الحاكم. للإجماع. 
ولخبر حفص بن غياث. عن أبي عبد الله ن قال: 

«قلت: من يقيم الحدود. السلطان أو القاضي؟ 

قال اغا: إقامة الحدود إلى من إليه الحكم»'". 


(۱) من لا يحضره الفقيه: ج٤‏ / ۷۱ح ٥۱۳١‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۷ 599 ح59/44. 


المقاصّة ودليلها TAV‏ 


وقد تقدّم أن الحكم إا هو وظيفة الحتهد ال جامع للشرائط في زمان الغيبة. 
هذاكلّه إذاكان الح عقوبة. 


المقاصّة ودليلها 

وأمًا إنْكان احق المطلوب مالا 

فتارة: يكون عيناً. 

E‏ پا 

وعلى التقديرين : 

تارة: يكون المطلوب منه مرا به باذلاً غير ماطل ولا معتذر. 

وأخرئ: لا يكون كذلك . 

فهاهنا فروعٌ. وقبل التعرض ها لابدٌ من ذكر أدلّة جواز المقاصّة, الذي لا 
خلاف فيه في الجملة, بل عليه الإجماع في جملةٍ من الكلمات. وهي آياتوروايات: 

ما الآيات: 

فقوله تعالى: م فَمَنِ اغْتدى عَلَيِكُمْ فَاغْتَدُوا عَلَيْهِ بل مَا اغتدى عَلَيِكُوو'". 

وقوله سبحانه: فَعاقِبُوا بِمِثْلٍ ما عُوقِبتُمْ بهه'". 

وقوله عر وجل نوالْحُوْماتٌ قصاصء'". 

وأمًا الروايات: 

فمنها: صحيح الحضرمي. عن أبي عبد الله اب قال: 


194 و ؟) سورة البقرة: الآية‎ ١( 
.175 سورة النحل: الآية‎ )۲( 


AR‏ فقه الصادق / ج58 


«قلت له: الرّجل عليه دراهم» فيجحدني وحلف عليهاء أيجورُ لي إن وقع له 
قبلي دراهم أن آخذ منه بقدر حق؟ 

فقال:2ة: نعم ولكن هذا کلام قلت: وما هو؟ 

قال: يقول اللَّهُّمّ لم آخذه ظلاً ولا خيانةء وأا أخذته مكان مالي الذي أخذ 
متي لم أزدد شيئاً عليه»'". ٠‏ 

ومثله صحیحان"" آخران. وزاد في آخر أحدهما: «وإِنْ استحلفه على ما أخذ 
منه. جاز أن يحلف إذا قال هذه الكلمة». 

ومنها: خبر عبد اللّه بن وضاح, قال: «كان بيني وبين رجل من اليهود معاملة, 
فخانني بألف درهم... ۰ 

إلى أن قال: فوقع له بعد ذلك عندي أرباح ودراهم كثيرة. فأردث أن أقتصّ 
الألف درهم, فكتبت إلى أبي الحسن اة... 

إلى أن قال: فكتب بئة: لا تأخذ منه شيئاً إن كان ظلمك فلا تظلمه. ولولا أنْك 
رضيت بيمينه فحلفته. لأمرتّك أن تأخذ من تحت يدك. ولكنّك رضيت بيمينه. 
وقد ذهبت الهِينٌ بما فيها»””". 

ومنها: خبر علي بن جعفر» عن أخيه اقة: «عن رجل کان له على آخر دراهم 
فجحده. م وقعت للجاحد مثلها عند الجحود, حل له أن جحده مثل ما جَحَد؟ 

قال كة: نعم ولا يزداد»”*. 
(۲) من لا يحضره الفقيه: ج ۱۸1/۳ ح٠ ٠‏ وسائل الشيعة: ج١۷٠‏ / YoctzY¥E‏ 


(۳) الكافي: ج۷ / ٤۳۰‏ ح٤۱‏ . وسائل الشيعة: ج ۲٣۹/۲۷‏ ح 591537 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ۲۳ / ۲۸۷ح .۲۹۰۸٤‏ مسائل علي بن جعفر خا: ص۱۷۸ 


المقاصّة ودليلها ۸4 


ومنها: صحيحا دواد بن رزين وابن زربى: 

قال في أحدهما: «قلت لأبي الحسن موسي خة: إني أخالط السلطان فتكون 
عندي الجارية فيأخذونها. والدابة الفارهة فيبعثون فيأخذونهاء م يقع هم عندي 
المال. فلي أن اخذه؟ 

قالخد: خُذ مثل ذلك. ولا تزد عليه»'”. 

وقال في الآخر: «قلتٌ لأبي الحسن خة: إني اعاملٌ قوماً. فرعا أرسلوا إل 
فأخذوا مني الجارية والدابة. فذهبوا بهما مني. ثم يدور هم المال عندي. فآخذ منه 
بقدر ما أخذوا متي؟ 

فقالة: حُذ منهم بقدر ما أخذوا منك ولا تزد عليه»'". 

ومنها: خير جميل بن درّاج. قال: «سألتُ أا عبد اها عن رجل يكون له 
على الرّجل الدّين فيجحده. فيظفر من ماله بقدر الذي جَحَده. أيأخذه وإ لم يعلم 
الجاحد بذلك؟ قال سخا تعم» ٠"‏ 

ومنها: خبر أبي بكر الأرمنيّ. قال: «كتبتٌُ إلى العبد الصاح ة: جُجلت فداك 
إنّه كان بي على رجل دراهم فجحدني, فوقعث له عندي دراهم. فأقبض من تحتٍ 
يدي ما لي عليه. وإِنْ استَحلّفني حلفت أن ليس له على شئآ 


قال :نعم فاقبض من تحت يدك.وإن استحلفك له ته ليس لهعليك شبيء»'*. 





١‏ تهذيب الأحكام: ج ۸ح 1١‏ . وسائل السيعة: ج 1۷ افكت كن 

5١‏ من لا يحضره الفقيه: ج AV ٣‏ للك 

۲۲۹۰۸ ۲۷۵ 7 ۱۷ وسائل الشيعة:‎ . ١٠١7-5135 ۰ ٦ے تهذيب الأحكام:‎ ٣ 
0-7 5-5 0 6 0-3 0-7 


34° ZA ۲۳ تهديب الأحكام: جه : ۳ ح۷8.وسانل الشيعة: ج‎ )١ 


۹۰ فقه الصادق / ج58 


ومنها: خبر إسحاق بن إبراهيم: قال: «إنّ موسئ بن عبد الملك كتب إلى أبي 
جعفر ئ يسأله عن رجل دفع إليه رل مالا ليصرفه في بعض وجوه البِرّ فلم 
يمكنه صرف ذلك المال في الوجه الذي أمر به. وقد كان له عليه مال فسأل: هل 
يجوز لي أن أقبض مالي أو أردّه عليه؟ 

فكتب اثة: أقبض مالك ما في يدك»”". 

ومنها: خبر عليّ بن سلوان, قال: «كتبثُ إليه: رجلٌ عَصب مالاً أو جاريةً. ثم 
وقع عنده مالٌ بسبب وديعةٍ أو فرش مثل ما خانه أو غصبه. أيحلٌ له حَبسه عليه؟ 

فكتب اثة: نعم. يحل له ذلك. إِنْ كان بقدر حقّه. وإنْ كان أكثر فيأخذ منه ما 
كان عليه ويُسلّم الباق إليه إن شاء الله»'". 

ومنها: صحيح البقباق: «إنّ شهاباً ماراه في رجل ذهب له بألف درهم, 
واستودعه بعد ذلك ألف درهم. قال أبو العبّاس: فقلت له: خُذها مكان الألف التي 
أذ منك, فأبى شمهاب. قال: فدخل شهاب على أبي عبد الله اث فذكر له ذلك؟ 

فقال: أمّا أنا فا حب أن تأخذ وتحلف»”. 

أقول: وتمام الكلام في هذه المسألة في ضمن فروع: 

aa 


(۱) تهذيب الأحكام: ج7/ 74ح 8 .٠١‏ وسائل الشيعة: ج17 / ۲۷۵ ح17607. 
(۲) تهذيب الأحكام: ج1 / ۳٤۹‏ ح٦۱۰‏ . وسائل الشيعة: ج۱۷ / هلاح /531061. 
)۳ تهذيب الأحكام ج٦‏ / ۷٤۳ح ٠ ٠‏ وسائل الشيعة: ج ۲۷۲/۱۷ ح 5160 


بيان مورد المقاصّة وما يعتبر فيها ۹۱ 


وله انتزاعٌ العين » 


بيان مورد المقاصّة وما يعتبر فيها 

الفرع الأوّل: المال المطلوب إن كان عيناً لا جور لمالكه الأخذ من مال الغاصب 
بقدره. ( و )إا (له انتزاع العين) من غير رفع إلى الحاكم. إذا كان المالك قادراً على 
الأخذ. من دون فتنة أو مشقَّة ولا نكا أمر غير مشروع. بلا خلافٍ فيهما. 

أمّا جواز أخذ ماله: فلعموم ما دلّ على تسلّط الانسان على ماله" 

وأمّا عدم جواز الأخذ من مال الغاصب: فللأصل والإجماع. 

والنصوص المتقدّمة مختصّة بصورة عدم إمكان أخذ ماله. فإنّ جملة منها في 
الدّين. وما كان منها شاملاً للعين كخبري ابن وضاح وسليان. وصحيح داود. لا 
إطلاق لشيء منها في الشمول لما أمكن أخذ ماله. 

وإِنْ لم يكن أخذ ماله أصلاً. جاز له المقاصّة من ماله الآخر. بلا حاجة إلى 
الاستئذان من الحاكم. لإطلاق الأخبار المتقدّمة. بل والآيات. 

وإِنّْ أمكنه أخذ ماله لكن بمشقّة . أو ارتكاب حذور. مثل الدخول في داره» 
أو كسر قفله . أو ما شاكل . فالظاهر جواز أخذ ماله » كما جور له المقاصّة من 
ماله الآخر. 

ما جواز المقاصّة: فلإطلاق الأدلة. 


)١١‏ بحار الأنوار: ج ١‏ / لط .ق)ءج؟/ الاالطاج). 
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وأمّا جواز أخذ ماله: فلأنَ عدم جواز التصرّف في مال الغير في الفرض 
ضرريٌ على المالك, منقّ بحديث لا ضر ر" ولا يعارضه تضرّر الغاصب بذلك. 
فاه يُوَخذْ بأشقٌّ الأحوال. 

نعم إذا لم يكن مقرأ بأن کان جاهلاً بأنته ماله. فف جواز أخذه إذا استلزم 
الشّرر وعدمه وجهان.بل و جوه.وكلات الفقهاءفيهذا المقام لا يخلو عن اضطراب. 

قال المصّف في محكيّ التذكرة'":(لو غصب ديناراً فوقع في حبرة الغير بفعل 
الغاصب. أو بغير فعله. كسرت لردّه. وعلى الغاصب ضان الحيرة, لأنته السّبب في 
كسرها . وإِنّْ كان كسرها أكثر ضرراً من تبقية الواقع فها ضمنه الغاصب ولم 
تكس ). انتهئ. 

وقال الشهيدي في محكي «الدروس»'”:(ولو أدخل ديناراً في حبرته. وكانت 
قيمتها أكثر. ولم يكن كسره. لم يُكسر المحبرة. وضّمِن صاحبها الدينار مع عدم 
تفريط مالكه). انتهئ. 

قال الشيخ الأعظم' :بعد نقل ذلك من الشهيد -:(ولابد أن يقيّد إدخال 
الدينار بكونه بإذن الماك على وجه يكون مضموناً إذ لوكان بغير إذنه. تعيّن كسر 
المحبرة وإن زادت قيمتها. وإِنْ كان بإذنه على وجي لا يضمنء لم يتّجه تضمين 
صاحبها الدينار). انتهئ. 


)١(‏ الكافي: ج 0 / 8ح ٤‏ . وسائل الشيعة: ج8١‏ لك ل 
(۲) تذكرة الفقهاء: ج ۲ / ۳۹۱(ط.ق). 

() الدروس: ج۲ /۱۱۰. 

.٠١١ص رسالة فقهيّة للشيخ الأنصاري:‎ )٤( 
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الآتية عقلاً وشرعاً: 

أا الأوّل: فواضح. 

وأمًا الثاني: فلعدم إلزام الشارع بالتيمّم. وعدم الوجدان بعد ذلك لا يكن في 
إباحة هذا التيمّم. كما هو واضح. 

المورد الثاني: أنته حين ما يكون متشاغلاً بتلك الصّلاة, هل له الإتيان بسائر 
الغايات التي لم يتضيّق أوقاتها كمس كتابة القرآن أم لا؟ قولان: 

أقواهما الأول بناءً على ما هو الأظهر من أنّ التيمّم يوجب حصول الطهارة, 
أو أنته بنفسه طهارة على اختلاف المسلكين, لا أنّ أثره يحرّد رفع المنع من فعل 
الغايات, إذ عليه لو تيمم وحصلت الطهارة. فا دام لم تت صلاته. تكون الطهارة 
باقية» نعم لو ّت صلاته ارتفعت الطهارة. وعليه فله الإتيان في أثناء الصّلاة بجميع 
ماهو مشروط بالطهارة. 

ودعوى: أَنّ العجز عن الطهارة المائيّة من الجهات التقييديّة لموضوع مشر وعيّة 
التيمّم لا التعليليّة, وحيث أنته غير عاجزٍ عنها بالمقايسة إلى سائر الغايات, 
فلا يكون التيمّم المزبور نافعاً بالقياس إليها. 

مندفعة: بأنته بعد كونه مشروعاً بالإضافة إلى هذه الصّلاة. لو تيمّم فِإِنّه 
تحصل الطهارة. وهو لا يكاد يتصف في تلك الحالة بكونه غير متطهّر. وإذاكان 
متطهّراً فله فعل جميع الغايات, وإِلّا لزم عدم كونها من آثار الطهارة, أو تخلّف أثر 
الطهارة عنهاء وکلاھما کا ترئ. 

نعم تتت هذه الدعوى بناء على كونه مبيحاً لا رافعاً. 

أقول: وقد استدلٌ للمختار بوجهين آخرين: 

الوجه الأول أن الأمر بالتيمّم والصّلاة موجبٌ للعجز عن استعمال الماء 


بيان مورد المقاصّة وما يعتبر فيها ۹۳ 


والحق أن يقال إنّه إن أمكن المقاصّة من ماله الآخر تعيّن ذلك. جمعاً بين 
الحقين. وإلا فلا يبعد القول بملاحظة أكثر الضّررين. 

اللّهُمّ إلا أن يقال: إنّ المستفاد من الأخبار ومذاق الشارع. أنّ الغاصب يِوْخَذ 
بأشقّ الأحوال. 

وعليه. فالأظهر جواز أخذ ماله مطلقاً. 

ولو اقتصّ من الغاصب. وأخذ منه بدل ماله. فهل يحصل التعاوض بين ما 
أخذه مقاصّة. وبين عين ماله التي عند الغاصبء فيملك الغاصب العين. فلو رَد 
الغاصبٌ العين ليس للمالك الأخذ أم لا يحصل التعاوض وله أخذهاء غاية الأمر 
أنته إن لم يتلف ما أخذه يجِبٌ عليه رده إليه ؟ 

وجهان: والأظهر هو الأوّل. من جهة أنّ ظاهر النصوص الدالّة على المقاصّة. 
كون ما يأخذه المالك مِلْكاً له. ولذا لا ريب في جواز جميع التصرّفات حي المتوقفة 
على الملك على القول مها فيه. 

وعليه. فيمكن الاستدلال لانتقال العين إلى الضامن بوجهين: 

أحدهما: إن أهل العرف يفهمون من الأمر بدفع البدل أو أخذه. حصول 
المعاوضة والمبادلة بين العين والبدل. وصيرورة كلّ منها مِلّكاً للآخر وبدلاً عنه. 

ثانيهما: إنّ مقتضى عنوان التدارك والغرامة ذلك. إذ مع فرض عدم تلف العين. 
لو حكم الشارع بتدارك ماليته بتامه بعنوان تدارك ما في العهدة. وبعنوان أنته أخدٌ 
للمتعذرٌ. لا مناص عن الالتزام بخروجه عن ملكه. وحيث أنّكون المتعزّر من 
المباحات الأصليّة. لم يقل به أحدٌ. فلابدٌ من البناء على صيرورته ملكا للضامن. 

واستدل للثاني تار بأنّ الآخذ لا يلك ما أخذه مقاصّة, نظراً إلى أنته مع بقاء 
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العين يكون الفائثُ بسبب التعذّر هي السلطنة المطلقة على العين, فاللازم تداركها 
بسلطنةٍ توازها بأخذ الماثل. وكونه مباحاً له ليكون مقابلاً أو تداركاً للسلطنة 
الفائتة. فالتدارك لا يقتضي ملكيّة المتدارك في هذه الصورة. والسلطنة على 
الاتتفاعات لا تستلزمٌ الملكيّة, فالمأخوذ ليس ملكاً للآخذ فقهراً لا تصير العين 
ملكا للضامن. 

والخوي لاسو وا ا وا الغرافة ا 
للثلمة التي وردت على ملك المالك. فلا يقتضي لزومها على الغارم دخول العين في 
ملكه, لعدم كونها بدلا عن نفس العين. 

وثالثة: أن ما يأخذه المقاصٌ لا يكون عوضاً عن ماله. بل هو أمرٌ جوّزه 
الشارع عقوبة. 

ورابعة: بمنع عدم جواز الجمع بين العوض والمعوّض. 

أقول: وفي کل نظد: 

ما الأؤل: فلا عرفت من أَنّ ظاهر النصوص والإجماع هو الملكيّة لا الإباحة. 

وأمًا الثاني: فلأنَ تملك ما يساوي قيمة ماله لا بعنوان العقوبة والمججازاة. بل 
بعنوان تدارك ما فيالعهدة, يستلزمٌ خروج العين عن ملكه.ودخوها في ملك الضامن . 

وأمًا الثالث: فلن ظاهر النصوص كون المأخوذ بعنوان العوضيّة من ماله لا 
بعنوان العقوبة. 

وأا الرابع: فلأنته مع تسل العوضيّة. منع عدم جواز الجمع بين الهوض 
والمعوّض كا ترئ, منافٍ لمقتضى المعاوضة وللفهم العرني. 

وعليه. فالأظهر هو خروجها عن ملكه. 


بيان مو رد المقاصّة وما يعتبر فيها 40 
أا الدّين فكذلك مع الجحود» وعدم البّنة ومع عدم البذل . 


أقول: ويترتّبٍ على ما ذكرناه أنته لو رجع الضامن عن جحوده. وبذل المال 
الذي عنده. وأراد رَد المال الذي أخذ منه. أنته لايجبٌ القبول على المقاص. 

ودعوى أنّ التعاوض مادام الجحود. لا دليل عليها. 

وبما ذكرناه ظهر ما في كلمات المحقّق النراقي''' في المقام فإنّهِ اختار أُوّلاً بقاء 
العين على يلك المقاصٌ. ومع كون ما يأخذه عوضاً عن ماله م مَنّع عن عدم 
جواز الجمع بين العوض والمعوّض. ثم قال: 

(إِنّ الثابت من الأدلّة. ليس أزيد من جواز التصرّف مادام الجحود والماطلة, 
وأنته يستصحب حيئئزٍ عدم جواز التصرّف الثابت قبل المقاصّة). 

ثم عارض هذا الاستصحاب باستصحاب جو از التصرّف الثابت بعد التقاص. 

أقول: وعليك بالتأمّل التام فيا ذكر ناه. حيث يظهر لك مواقع النظر في كلامه. 

الفرع الثاني: ما ذكرناه في الفرع الأول إا هو فما إذاكان المطلوب عيناً و(أمًا 
الدين فكذلك مع الجحودء وعدم البيّنةء ومع عدم البذل) بلا خلافِ فيه . ويشهد به 
الآيات والنصوص المتقدّمة. 

نا الكلام في أنته هل يجورٌ المقاصّة مع إمكان الاستيفاء بالمرافعة ونحوهاء بلا 
مشقةٍ ولا ضرر. كما عن الأكثر على ما في «المسالك»'"؟ 

أ لایور كما عن «النافع»”!؟ 
)١(‏ مستند الشيعة: ج1١ .٤0۲/‏ 


(1) مسالك الأفهام: ج ۱۳ / .۱۹٤‏ 
(۳) المختصر النافع: ج ۲ / .۲۸٤‏ 
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الأظهر هو الأول لعموم أدلّة الاقتصاص. بل صريم بعضها كخبر إسحاق 
المتقدّم. حيث قال فيه: «أو أردّه عليه وأقتضيه» فإنَّ كلمة (الاقتضاء) صرح في 
إمكان التوصّل. 

و استدل للثاني: 

١-بأصالة‏ عدم التسلّط على مال الغير بغير إذنه. خرج عنها ما إذا م يكن 
استيفاء الحق. وبق الباتي. 

۲ -وبانصراف الأخبار. 

وببعض الوجوه الاعتباريّة. 

ولكن الأصل يُرفع اليد عنه بإطلاق الدليل. والانصراف ممنوعٌ. والوجوه 
الاعتباريّة لا تستأهل جواباً. 


جواز المُقاصّة من الوديعة 
الفرع الثالث: اختلف الأصحاب في جواز الاقتصاص من الوديعة: 


فعن جماعة منم الشيخ ف «الاستبصار»'' و«التهذيب»'”, والجلي ف 
«السرائر»'".والمحقّق فى «الشرائع»'* و«النافع»'”.والمصيّف ين في«الختلف»" 


(١)الاستبصار:‏ ج۳ /0۳. 

(۲) تهذيب الأحكام: ج57/ 5495 
(۳) السرائر: ج ١‏ /37”. 

.٠٠١/ ٤ج شرائع الإسلام:‎ )٤( 
.5814 / ۲ المختصر النافع: ج‎ )0( 
171 / مختلف الشيعة: ج۸‎ )1( 


جواز المُقاصّة من الوديعة 4۹۷ 





و«الإرشاد»''' و«التحرير»'". وغيرهم'' في غيرهاء وفي «المسالك»'' نسبه إلى 
أكثر المتأخَّرين: هو الجواز على كراهة. 

ا الخ ف اا اک ف أكثر ككتبه'".والت و الحلبي'”, 
عفري وار و اه یا عا ما وهوهدم اوا 

وعن «الدروس»""". وظاهر «الرّوضة»'"' التوققف 

أقول: ومنشأًالاختلاف تعارض العمو مات والنصوص المناصّة.فا لحري البحث 


ف مقامين: 
المقام الأوّل: فيا يقتضيه العمومات: 
فقداستد ل ا جوّزون:بعمو مالآيات والاخبارالمتقدّمة,الدالّتعلى جو ازالاقتصاص. 


واستدلٌ المانعون : بعمومات"" وجوب رَد الأمانة » وحُرمة التصرّف' 


(۱) إرشاد الأذهان: ج۲ / ١8‏ قوله: (ولو كان المال وديعة كره الأخذ على رأي). 

(۲) تحرير الأحكام: ج ٠١۳ / ١‏ . وكذلك: ج۲ /۱۸۸. 

(۳) التنقيح الرائع: ج ٤‏ / ۲۹۸. 

(4) مسالك الأفهام: ج .۷١ / ١١‏ 

(6) النهاية: ص ۳۰۷ . نكت النهاية: ج ۲ /57. 

(1) من لا يحضره الفقيه: ج۳ / .۱۸١‏ 

(۷) الكافي في الفقه: ص .۳۳١‏ 

(۸) حكاه صاحب رياض المسائل: ج6١‏ / ۱۹۰. 

(9) مجمع البیان: ج ۱ /۲۸۸. 

.51٠ غنية النزوع: ص‎ )٠١( 

.۱۷٤ /۳ ج‎ :سوردلا)١١(‎ 

(۱۲) شرح اللمعة: ج۳ .۲٤۲/‏ 

()الكافي: ج؟ / ٠١١‏ باب الصدق وأداء الأمانة . وسائل الشيعة: ج ٠۹‏ / 1۷ باب ١‏ باب وجوب أداء الأمانة. 

٣ باب باب تحريم الأموال والذّماء بغير حقّها . وسائل الشيعة: ج ۵ / ۱۲۰ باب‎ ٩۲ / ٤ من لا يحضره الفقيه: ج‎ )۱٤( 
باب حكم ما لو طابت نفس المالك بالصلاة.‎ 
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فيمال الغير. 

وحينئذٍ قد يقال: إن النسبة بين الطائفتين عمومٌ من وجه. فتتعارضان في 
الاقتصاص من الوديعة فتتساقطان . ويرجع إلى أصالة عدم جواز التصرّف في 
مال الغير. 

وفيه:إنّ دليل حرمة التصرّف في الوديعة: 

إا ما دل على حرمة التصرّف في مال الغير مطلقاً. 

أو خصوص ما دلّ على حرمة الخيانة في الأمانة. 

والنسبة بين أدلّة المقام مع الأوّل عمومٌ مطلق. فيقيّد إطلاقه بها. 

وبينها وبين الثاني وإِنْ كانت عموماً من وجه. إلا أنّ أدلّة المقام حاكمة عليه. 
فإنّ الخيانة هي التصرّف في مال الغير بلا استحقاق وولاية مع الأخذ. 

مع أنته لو ل التعارض بالعموم من وجه.وعدمالحكومة. لا وجه للتساقط 
والرجوع إلى الأصلء لأنّ الختار في تعارض العامين من وجه هو الرجوع إلى 
أخبار الترجيح. وهي تقتضي تقد أدلّة الباب. 

المقام الثاني في النصوص الخاصّة: 

فقد استدلٌ الجوّزون بصحيح البقباق. وخبر علي بن سلوان المتقدّمين. 

واستدل المانعون: 

١-بصحيح‏ معاوية بن عار عن أي عبد له كذ قال: 

«قلت له: الّجل يكون لي عليه حقٌّ فيجحدنيه, ثم يستودعني مال ألي أن 


اخدَّ ما لى عنده؟ 


قال ثة: هذه النيانة»”". 

۲ -وخبر ابن خي الفضيل بن يسار قال: «كنثُ عند أبي عبدالله 4 ودخلث 
امرأةٌ ونث أقرب القو ال فقالت لي: اسأله. فقلت: عّاذا؟ فقالت: 

إن ابني مات و ترك مالأكان في يد أخي فأتلفه. ثم أفاد مالاً فأودعنيه. فلي أن 
ا السام ؟ 

فأخبرته بذلك. فقال :لاء قال رسول اله َة أدٌ الأمانة إلى من ائتمنك. ولا 
تخن مَن خانك»". 

وقيل: إن الطائفتين متعارضتان. فتسقطان بذلك. 

وفيه أَوَلاإنَالمرجع في الأخبار المتعارضة أخبار القرجيح والتخيير. فلا وجه 
للتساقط والرجوع إلى دليل آخر. 

وثانيا إن إعمال قواعد التعارض إنما هو إذا يكن الجمع العرفي بين المتعارضين, 
وفي المقام يمكن ذلك بحمل المانعة على الكراهة. ليكون المراد من الخيانة فيها هي 
الخيانة الصوريّة. 

وثالثةإِنّه لو وقع التعارض بينهماء يقدم نصوص الجواز. لفتوى الأكثر التي هي 
أوّل المرجّحات. وللموافقة للكتاب. 

فتحصّل مما ذكرناه: جواز الاقتصاص من الوديعة. 

المُقاصة بغير الجنس 
الفرع الرابع: المشهور بين الأصحاب على ما هو المستفاد من ظاهر الفتاوى 





(١)الكافي:‏ ج 6 /۹۸ح۲. وسائل الشيعة: ج7١‏ / 31/0 اح 5105. 
() تهذيب الأحكام: ج748/7ح7١٠.‏ وسائل الشيعة: ج7١‏ فت Yo‏ 
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وصرع جماعة. جواز المقاصّة بغير جنس احق وعموم أكثر الأخبار. وخصوص 
صحيحي داود وخير على بن سلوان شاهدان به . 

نما الكلام في أنته. هل جور المقاصّة من غير جنس الحقّ إذا أمكن الأخذ من 
جنسه بلا صعوبة, أم لا؟ 

اختار ثانيهها الشهيد الثاني في «المسالك»''"'. وهو المحكيّ عن أوّل الشهيدين'". 

واختار في «المستند»'' الأوّل. وحُكي عن جماعة. 

وتوقف فيه السيّد في «ملحقات العروة»'*. 

ويشهد للأوّل: عموم أدلّة جواز الاقتصاص. 

واستدل للثاني في «المسالك»'*: بالاقتصار في التصرّف في مال الغير الخالف 
للأصل على قل ما يندفع به الضرورة. 

وفيه: نه لا وجه للاقتصار على المتيقّن مع وجود الدليلء وهو الإطلاق. 

وربما يستدل له: بأنٌ الأخذ من غير الجنس يتوقفٌ على تقويم وتفويضٍ 
بقبول أو بيع. وكلّ ذلك مخالفٌ للأصل. لا يُصار إليه إل مع التوقّف. ولا توقف مع 
إمكان الأخذ من الجنس. 

وفيه: إن التقوبم ليس خلاف الأصل. والتفويض متحقَّقٌ في ا جنس أيضاً مع 
أنته لو سُلّم ذلك يجوز ارتكابه مع الدليل» وهو هنا موجود کا مرّ. 
)١(‏ مسالك الأفهام: ج .۷٤ / ٠١‏ 
(۲) الدروس: ج۲ / ۸۵. 
(۳) مستند الشيعة: ج۷٠ Y7‏ 


.5١٠١ / تكملة العروة الو ثقی: ج۲‎ )٤( 
.۷٤ / ١١ مسالك الأفهام: ج‎ )6( 


المّقاصّة بغير الجنس ۰۱ 


وعليه. فالأظهر هو جواز الاقتصاص من غير ا جنس مطلقاً. 

أقول: م إِّه في المقاصّة بغير ال جنس يتخبّر بين أن يأخذه بدل ماله بعد التقويم. 
ويجوزُ أن يبيعه. ويأخذ من تنه بمقدار قيمة حقّه. ويجورٌ أن يبيعه ويشتري بثمنه 
من جنس حقّه. كلّ ذلك لإطلاق الأدلة. 

ولو أخذ ليقتص منه فتلف في يده قبل أن يقتص منه بأحد الوجوه المذكورة, 
مع عدم التقصير. وعدم التأخير, أو نقص قيمته. لاضمان عليه كا لا يخق. 

الفرع الخامس:إذا لم يكن عالماً بتبوت الحقّ واقعاً بل كان ثبو ته بمقتضى 
الأصول العمليّة. مع فرض جحود الغريم: 

فهل يجوز التقاصٌ كما في «المستند» ٠"‏ أم لا يجوز قبل القرافع كا في 
«ملحقاتالعروة»'''؟ وجهان: 

شد درل اجار ااافا فی رك ف ادات رای نالا 
على العلم. وقد حُقّق في حلّه قيام مقتضى الأصول الشرعيّة مقام الواقع. 

واستدل للثاني: بأنّ الظاهر من الأخبار صورة العلم بالحقٌ. 

ويرده: أن هذه الأخبار كسائر الأخبار المتضمّنة للأحكام,المترتبة على الواقع. 
لاظهور ها في أخذ العلم في الموضوع. كي يقال إِنّ الأصول العمليّة لا تقوم مقام 
العلم المأخوذ في الموضوع. 

وعليه. فالأظهر هو الأوّل. 

الفرع السادس: لو كان الغريم غائباً. وم يُعلم جحوده أو عدم بذله. هل يجوز 


.401/ ۱۷ مستند الشيعة: ج‎ )١( 
.5١١/ تكملة العروة الو ثقی: ج57‎ )( 


3 فقه الصادق / ج۳۸ 


التقاصٌ من مالهالحاضر.كما في«المستند»'"'. للعمومات, ولإطلاق صحيحالبقباق. 
وخبر إسحاق بل صحيح زربي. أم لايجوز؟ 

الظاهر هو الثاني لأنّ أكثر النصوص علق فيها جواز التقاص على الجحود. 

وأمًا صحيح البقباق: فظاهره بواسطة قوله: «في رجل ذهب له ألف درهم» 
ذلك أيضاً. ٠‏ 

وكذا ظاهر خبر إسحاقء ذلك بقرينة قوله: «أو أردّه عليه وأقتضيه». الظاهر 
في أنته لولم يقتص من ماله يتوقّف وصوله إليه إلى الترافع والخصومة, ولا يكون 
ذلك إلا مع الجحود. 

وظهور صحيح زربي في ذلك أيضاً لا نكر فإنّ ما يأخذه السلطان لا حالة 
يكون مع الجحود, أو عدم البذل. 

وعلل ذلك. فالنصوص أنما هي في صورة الجحود. أو عدم البذل والمماطلة, 
وحيث أنّ ذلك مشكوكٌ فيه في المفروض. فلا يجوز. 

الفرع السابع:إذاكان لزيدٍ مالٌ على عمرو. وله مال على بكر. وعَلم بكر بذلك. 
لا يبعدٌ جواز المواطأة مع بكر وأخذ حقّه منه. للعمومات. ويجورُ لبكر إعطائه؛ لأنَ 
جواز أخذ الغريم يستازمٌ ذلك. هكذا ذكره بعض العققين ”. 

ولکن يرد عليه: أنته لو دلّ دلِيلٌ خاصٌ على جواز الأخذ من بكرٍ. كان دالا 
بالدلالة الاقتضائيّة على ذلك. ولكن با أن الدليل دالٌ عليه بالعموم. فلا يكون 
صالحاً لاثبات ذلك. 


(۱ و ۲) مستند الشيعة: ج7١‏ / ١41و EN‏ 


التيتم لأجل الضيق لا تُباح به الغايات الأخر ۱۹6 


بالإضافة إلى المش في أ ثناء الصّلاة. فيصدق عدم الوجدان بالإضافة إليه. 

وفيه: أنّ العجز في مدّة قصيرة, كالعجز في مكانٍ خاصٌ لا يوجب صدق عدم 
الوجدان. مع أنتك قد عرفت أنته لا يتعيّن التيمّم والصّلاةء فلا يكون عاجزاً حقق 
حين التيمّم والصّلاة. 

الوجه الثاني: إطلاق معقد إجماعهم "على أنته يستبيح للمتيمّم ما يستبيحه 
المتطهّر بالمائيّة فإنّ مقتضاه عدم اشتراط ثبوت مسوّغ التيمّم لكل غاية. 

نعم» يعتبر بقاء ذلك المسوّغ لتلك الغاية, فلا يجوز المش بعد الصّلاة. لانتهاء 
المشروعيّة, إِمّا قبلها أو في الأأثناء فجائز. 

وفيه: ما عرفت من أنّ الظاهر من كلماتهم إرادتهم بذلك الاكتفاء بتيمّم واحد 
لاستباحة جميع الغايات» إذا كان مسوّغ التيمم موجوداً بالنسبة إلى كل غاية. 
فالعمدة ما ذكرناه. 





)١(‏ راجع المعتبر: ج١‏ / ٠5‏ 4. قوله: (يجوز أن يستبيح بالتيمّم ما زاد على الصّلاة الواحدة من الفرائض والنوافل 
أداءاً وقضاءاً. وهو مذهب علمائنا أجمع). 


المُقاصّة بغير الجنس ۳.۳ 


وبعبارة أخرئ: إن تعيّن الكلي في الموجود المخارجيء يتوقفُ على أخذ المالكء 
كا أ المديون مأموبٌ بإيصال الدّين إلى الدائن. وكون أخذ الدائن من الدائن معيناً 
لكل ما في الذّمة. وكونه مغزلة أخذ الدائن, توقفان على دليلٍ خاصٌ. 

ولا يلزمٌ الُغوية في دليل الاقتصاص. لو إلتزمنا بعدم ثموله للفرض لما ذُكر. 
حت يقال إنّه بدلالة الاقتضاء يدلّ على ذلك. 

اللَّهمَ إلا أنيقال: إِنّ تجو يز الشارعالاقتصاص من مال الجاحد. بمنزلة التوكيل 
في ذلك. فكها أنّ أخذ الوكيل أخدٌ للموكل. كذلك أخذ من يجوز له الاقتصاص. 

ويمكن أن يقال إنْه لزيدٍ أن يبيع ما له في ذمّة عمروٍ من بكرء ويأخذ ثمنه. 
فيصير بكرٌ مالكاً لما في ذمّة عمروٍ بقدر ما لعمرو في ذمّته. فيسقط ما في ذمّة كل 
منه) بالتهاتر. 

الفرع الثامن: إذا عثر على مالٍ مشتركٍ بين الغريم وغيره : 

فإن أذن الشريك لمن عثر في الاقتصاص, فلا إشكال فيه. 

وإلا فقد يقال بجواز التقاصّ من مال الغر. ويجِبُ عليه أداء مال الغير 
وإيصاله إليه. للعمومات. وأدلة نني الضّررء لأنّ حُرمة مال الشريك ليست بأزيد 
من حرمة الزائد على احق من مال الغريم. 

ولكن يرده: أنّ العمومات لا تصلح دليلاً لجواز التصرّف في مال غير الغريم 
بدون إذنه. إذ غاية الأمر كون الدائن بمنزلة المديون» وليس للمديون نفسه ذلك. 
فضلاً عمّن هو بمنزلته. 

وأدلة نفي الضَّر رلا تشمل المقام» لتعارض الضررين» ولا يقاس مال الشريك 


۳.4 فقه الصادق / ج58 


بمال الغريم نفسه الذي يوخَدٌ بأشقّ الأحوال. 

وعليه, فالأظهر عدم الجواز. 

الفرع التاسع : إذا كان الغريم ناسياً للدين , أو جاهلاً بأنته مديون. لايجورُ 
المقاصّة. كما ذكرناه في الفرع الخامس . فإنّ الكلام هنا فتوى ودليلاً كالكلام في 
ذلك الفرع. 


التقاض من مستثنيات الدّين 

الفرع العاشر: قال امحقّق الغراق في «المستند»'": 

(هل يجوز تقاض مستثنيات الدّين,كفّرَس ركوبه. وثياب بدنه ونحوهاء أم لا؟ 

الظاهر أنته إن لم يتملّك ما يفي به الدّين غير هذه الأمور. لا يجوز. ووجهه 
ظاهد . وإلا فيجورٌ. لأنّ المستئنى ليس عين المذكورات. بل أعمّ منها ومن 
أتعمانها). انتهئ. 

أقول: ما أفاده في الصورة الثانية متينٌ. 

وأمّا ما أفاده في الصورة الأُوإ. فيمكن أن يورد عليه: 

بأنّ إطلاق أدلّة الباب يقتضي الجواز. وما دلّ على استثناء تلكم الأمور فا 
يختصّ بأداء المديون نفسه, ويدلّ على أنته لا يجبُ عليه الأداء منهاء ولا يدل على 
عدم الجواز. وعليه فا المانع من الالتزام بجواز الاقتصاص. وقياس الجاحد على 
غيره مع الفارق؟! ولابدٌ من التأمّل. 


.1707/١0/ج مستند الشيعة:‎ )١( 


التقاص من مستثنيات الدين ۳۰0 


الفرع الحادي عشر: إذا كان الغريم مديوناً بديونٍ لا بي ماله جميعها: 

فإن كان قبل حَجْر الحاكم له عن التصرّف. يجورُ لصاحب الحقّ المقاصّة 
يهام حقه . 

وإ كان بعده لا جور لأنّ ماله حينئذٍ متعّقٌ لحقّ الغير . ولا يجوز التقاص 
ا هو متعلّق لحقّ الغير . كما إذا كان المال رهناً. فإنّه لا إشكال في عدم جواز 
المقاصّة منه. 

وبه يظهر حكم ما إذا كان الغري ميّناً لا يق تركته بتام ديونه. فإنّه لا جور 
المقاصّة حينئذٍ لتعلّق حقّ الغرماء بتركته. 

الفرع الثاني عشر: قال الحقّق الغراق في «المستند»'"': (الحىّ الذي يجوز تقاصّه 
أعمٌّ من أن يكون ذو الحقّ معيّناً أو أحد الأفراد. فلو أوصى أحدٌ بشيء لواحدٍ من 
أولاد زيد. يجورُ لأحدهم مقاصّته بعد الجحود أو الماطلة. لصدق كون حقّه عليه. 
لأنّ ذلك أيضاً نوعٌ حقّ. وعلئ هذا فيجورٌ للفقير تقاصٌ الزكاة أو ا مخمس ورد 
المظالم عن الغنيّ الماطل. 

وهل يجوز للحاكم ذلك للإيصال إلى أهله؟ 

الظاهر نعم, بل يجِبٌ, لما مر من وجوب دفع الظلم عن المظلوم)» انتهئ. 

ولكن يمكن أن يقال: إن الزكاة وا مخمس وما شاكل تكون ملكا للكلي لا 
للأفراد. فكلّ فردٍ لا يكون مالكاً ها كي جور له المقاصّة. 

نعم. إذا أذنَ الحاكم الشرعي من باب الولاية الشرعيّة في الاقتصاص جاز. 


.٤1 / مسعند الشيعة: ج۱۷‎ )١( 


۳۰۹ فقه الصادق / ج۳۸ 


لأنته حينئذٍ يكون من قبيل اقتصاص ولي المالك بالتسبيب. 

وعلل ذلك. فالأظهر اعتبار إذنه ولو على نحو العموم. 

الفرع الثالث عشر: المشهور بين الأصحاب عدم وجوب الدّعاء الذي تضمّنته 
أخبار الحضر مي عند إرادة التقاصّ. 

وفي «الجواهر»'": أنته يكن تحصيل الإجماع عليه. وعن الصّدوق في 
«الفقيه»'", والشيخ في «التهذيب» ": وجوبه . 

أقول: الجمود على ظاهر الأخبار يقتضي البناء عل وجوبه. ولكن من الحتمل 
أن يكون المراد بالكلام فيا الالتزام النفساني, وقصد الأخذ بأخذه كونه عوضاً 
عن ماله . وبعنوان المقاصّة , لا بعنوان الخيانة . لا وجوب التلقظ بذلك. فلو لم 
يكن ملتفتاً إلى التقاصٌ , أو لم يكن عالماً بجوازه وأخذه بغير قصد العوضيّة. م 
يجز ولم بيلك . وإطلاق الكلام على الالتزام شائعٌ _مثل ما يقال : إِنّكلام اليل 


يمحوه النهار_. 
أقول: ويدفع هذا الاحتال قوله: «يقول اللَّهُّمّ... ال». وعلئ ذلك فيتعيّن حمله 
على الاستحباب لفتوى الأصحاب. 


(۱) جواهر الكلام: ج 531/1١‏ 
(۲) من لا يحضر «الفقيه: ج17 /187١ح ٠‏ 117 
(۳) تهذيب الأحكام: ج1 /۱۹۸ح٤1.‏ 


البحث عن جملة من أحكام اليد 5-5 


ولو ادّعئ مالا يد لأحدٍ عليه قَضى له به مع عدم المنازع »و يُحكم على الغائب 
مع البتنة» ويُباع ماله في الدين» ولا يُدفع إلابكفيل. 


البحث عن جملة من أحكام اليد 

المسألة الثالثة: ( ولو ادّعى ما لا يد لأحدٍ عليه » قضى له به مع عدم المنازع )» 
وهذا الحكم متَفْقٌ عليه لاخلاف فيه لم تقدّم في أوائل هذا الفصل عندبيانالكبريات. 
والتی منها كبرى سماع دعوى ما لا معارض له. 

ثم إن في المقام فرعا مناسباً ذكره المحقّق في « الشرائع »"" وغيرها'". وهو ما 
لو اتكسرت السفينة في البحر . قالوا : فا أخرجه البحر فهو لأهله . وما ا 
فهو لمُخرجه. 

وقد مر الكلام في كتاب الأطعمة والأشربة'". في مسألة الإعراض. وأنته هل 
يوجبُ ذلك الخروج عن الملك أم لا. 

المسألة الرابعة: ( ويُحكم على الغائب مع البيّنة ويباع ماله في الدّينء ولا يُدفع 
إلا بكفيل ) وقد مر الكلام فيها في خاتّة الفصل الثاني“ . 

و 


(۱) شرائع الإسلام: ج٤ .٠٠١/‏ 
(۲) المختصر النافع: ج۲ .TAL/‏ 
(؟) فقه الصادق: ج 55 / ۱۹۵. 
(4) تقدّم في صفحة ٠‏ 14 من هذا المجلّد في مبحث: (في بيان الحكم على الغائب). 


۳۰۸ فقه الصادق / ج۲۸ 


ولو تنازع اثنان مافي يد هماء فلهما بالسّويّة و لكل منهما إحلاف صاحبه . 


حكم تنازع اثنين ما في يدهما أو أحدهما 

المسألة الخامسة:( ولو تنازع اثنان ما فى يدهما ) فادّعى كلّ منها أن يجموعه 
له ولا بّنة لواحدٍ منهما: 

فالمشهور بين الأصحاب: جر يان قاعدة المُدَعى والمنكر. حيث أنّ يد كلّ 
منهها على النصف امُشاع. فيكون كل منهما مدّعياً بالنسبة إلى ما في يد صاحبه. 
فيرجع إلى قاعدة: (البيّنة على المدعي والبين على الْمدّعى عليه). ( ف ) تكون 
النتيجة أنّ المال (لهما بالسويةء ولكل منهما إحلاف صاحبه) على تن ما يدّعيه. 

وعن «المخلاف" و«الغنية»" و«الكافي»'”. و«الإصباح»'*, وفي 
«الشرائع»!*, و«المستند» ٠‏ التنصيف بينهما من غير يمين. 

أقول: يقع الكلام في أمرين : 

تارة فما يستفاد من القواعد العامّة. 

وأخرئ: فما يستفاد من النصوص الخاصّة. 
)١١‏ الخلاف: ج۹ /۳۲۹. 
)١‏ غنية النزوع: ص .٤٤٤‏ 
(۳) الكافي في الفقه: ص .٤ ٥۳‏ قوله: (وإذا تنازع اثنين شيئين في أيديهما أو لا يد لأحدهما فيه...). 
(4) إصباح الشيعة بمصباح الشريعة: ص .05١‏ 0 07. 


(6) شرائع الإسلام: ج٤ .٠١٠/‏ 
(1) مستند الشيعة: ج۱۷ / .۳٤۷‏ 


حكم تنازع اثنين ما فى يدهما أو أحدهما ۳.۹ 


أا الأمر الأوّل: فإن كان يد كلَّ منهها على النصف. فلا إشكال في أنته يصدق 
على كلّ منها أنته مُدّعَ فيالنصف. ومنكر فيالنصف الآخر. ومقتضى قاعدة: (البيّنة 
على لدعي والبين على المدَعى عليه) أن يحلف كلّ منهيا لني ما يدّعيه الآخر. 

وإ كان ید كل منهما على الكل كدارٍ سکناها معاً. 

فق لکا ت الین اک يك کرو يد كن ا عن الك عل 
التصف. لعدم تعقّل كونها على النصف المشاح إل بكونها على الكل إذكلٌ جزء 
يُفرض فيدٍ كلّ منهما عليه. فيكون المورد من التّداعي لا المدَعي والمنكر. فلا 
يدخل تحت قوله: (البيّنة للمدّعي والهِينُ على المدّعى عليه). ومقتضى القاعدة 
-بعد عدم كونه خارجاً عنهها لمكان کون يدهما عليه _التنصيف بينهماء لا حلف إذ 
لا دليل عليه). انتهئ. 

وفيه: أنته قد مر في كتاب البيع '"'أنّ ملك المشاع ليس عبارة عن ملكيّة بعض 
المال » فلو كان مال لشخصين ليس معن ذلك مالكيّة كل منهها لنصف ذلك 
المال » بحيثُ يكون التنصيف في المملوك . بل معناه مالكيّة كل منهما لتقام المال 
بالملكيّة الناقصة. 

فإِنْ شئت فعبّر عنه: بثبوت الملكيّة هما معاً لتقام المال» فيكون الفرق بينالملكيّة 
الإشاعيّة والمفروزة. باختلاف الكيفيّة في نفس ال ملكيّة. 

وعلئ هذاء قد كل منهما ون كان على تمام المال. ولكن بما أنته تحت يدهما معا 
فهما معاً أمارة كونه هماء لا بالملكيّة المستقلّة. بل بالُشاعة بالنحو المعقول. فلكلٌ 


.٠٠١ / تكملة العروة الوثقى: ج۲‎ )١١( 
.1914 / ۲٤ فقه الصادق: ج‎ )۲( 
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حُجّة على النصف بذلك المعنى. فيكون منكراًكا أفاده الأصحاب, فيشمله 
قاعدة المدّعي والمنكر. فقتضى القاعدة هو لزوم حلف كلّ منهها على نف ما يدّعيه 
الآخر. وقد أشبعنا الكلام في ذلك في رسالتنا «القواعد الثلاث» المطبوعة. 

وأمّا الأمر الثاني: فقد يقال إن مقتضى النصوص الخاصّة, هو التنصيف بيتهما 
بلا حلفي, لا حظ : 

١-مرسل‏ ابن المغيرة الصحيح عن ابن حبوب» عن غير واحدٍ من أصحابناء 
عن أب عبد الله ا : 

«في رجلين كان معهم| درهمان, فقال أحدهما: الدرهمان لي. وقال الآخر: هما 
بيني وبينك؟ 

فقال أبو عبد الله 31 أمّا الذي قال هما بيني وبينك. فقد أقدَ بأنّ أحد الدرهمين 
ليس له فيه شيءٌ وأنته لصاحبه. ويقسّم الآخر بينهما»'". 

ومو تق يونس, عن الإمام الصادق اثة: «في المرأة موث قبل الزجل. أو 
الرّجل يوت قبلها. وماكان من متاع الرّجل والنساء فهو بينهما» ". 

وقويّ الشكونيء عن الإمام الصادق. عن أببيه يل : «في رجل استودع 
رجلاً دينارين, فاستودعه آخر ديناراًء فضاع دينارٌ منهما. فقضى: لصاحب 
الدينارين ديناراً. ويقسمان الدينار الباق بينهها نصفين»". 

أقول: ولكن الأخيرين غير مربوطين بالمقام. سما خبر السكوني. بل الوجه في 
(۱) من لا يحضره الفقيه: ج ۳ / هلاح 71/4 وسائل الشيعة: ج8١‏ / 40٠‏ ح 071 11. 


(۲) تهذيب الأحكام: ج ۹ / ۳۰۲ ح۳۹ . وسائل الشيعة: ج۲۱ / ۲۱۹ح ٠۳۲۸۵۷‏ 
(۳) تهذ یب الأحكام: ج۱ / ۲۰۸ ح٤۱‏ . وسائل الشيعة: ج ٤٥۲/۱۸‏ ح ٠۲٤۰۲۵‏ 


حكم تنازع اثنين ما فى يدهما أو أحدهما ألم 
ولوكان فى بد أحدهماء فللمتشيّث مع اليمين. 


التنصيف فيه تردّد المال بينهما مع عدم يد للأحدهما عليه. وإفا كم بالتنصيف 
لقاعدة العدل والإنصاف المصطادة من النصوص منها هذا الخبر. 

وأمّا الأوّل: فهو وإن دل على التنصيف. لكنّه غير مربوطٍ بباب المرافعة 
والمخاصمة. بل يدل على حجيّة يد كل منهما على نصف ما في يدهما. 

وعليه. فلا معارض لما دل على توقف القضاء على الحلف. 

فالمتحصّل مما ذكرناه: أن مقتضى القاعدة الأَوَليّة. هو التنصيف بينها. وفي 
مورد الغزاع والنصومة, لكل منهم| إحلاف صاحبه» وعلل هذا : 

لوحلا تشم الال بينهيا بالسوية:. 

ولو حَلف أحدهما أوَّلاً ولم يحلف الآخر. ورد المين على الأول وحلف. يكون 
تمام المال لهء ولا يكفيه الحلف الأوّل, لأنته على النفي والمردود على الإثبات. 

نعم» لو رَد الحلف على الثاني, فالظاهر كفاية حلف واحد. ولا يجب التعدّد. 
لأصالة تداخل الأسباب. 

( ولو كان ) ما تنازعا فيه (في يد أحدهما) فيقدّم قوله لأنّ يده حجّة على 
ملكيّته له. فيكون منكراً وخصمه مدّعياً وله إقامة البيّنة. 

ولا (فللمتشبث) امال (مع اليمين). 

وإنْ نكل. حُكم به للمٌدّعي بناءً على المختار من الحكم بالنكول. وكذا إِنْ رَدّ 
وحلف المُدّعي. 


الم فقه الصادق / ج58 
ولوكان فی يد ثالثِ فهى لمن صَدَّقه. وللآخر إحلافه » 


وإِنْلم يحلف بعد اليد سقطت الدّعوى أيضاًء ويشهد بذلك مضافاً إلى 
قاعدة لدعي والمنكر -بعض النصوص '" الخاصّة. 


لو كانت العين بيد ثالث 

( ولو كان ) العين المتنازع فيها (في يد ثالثٍ) ولا بيّنة: 

فإمًا أن يُصدّق الثالث أحدهما بخصوصه . 

أو يُصدّق أحدهما لا بعينه. أي يقول: بها لأحدهما ولا أعرفه. 

أو يُصدّقهما أو يكبا معاً. 

أو يقول: لا أدري أنتها ها أم لا. 

(فهي) في الصورة الأُوإن (لمن صَدَقه) مع يمينه. ( وللآخر إحلافه ) أي إحلاف 
الْمصدّق إن اعى عليه علمه. بأنّ العين له. فإن امتنع يجب عليه إغرام القيمة له. بلا 
يمينء أو مع البمين المردودة على اختلاف القولين. 

هكذا أفاد جماعة, بل هو المشهور بين الأصحاب . 

أقول: وعليه فهاهنا أحكام: 

١-إنّ‏ من صَدَقه الثالث يكون قوله موافقاً للحجّة ومنكراً والآخر مدعي 
فيجري في حقّهم| قاعدة المدّعي والمنكر. 


(۱) الكافي: ح۷/٦۱٤‏ باب من لم تكن له بيّنة فيرد عليه اليمين . وسائل الشيعة: ج۲۷ / ۲۲۱ باب 7 باب أن 
المُدّعي إذا لم يكن له بيّنة فله استحلاف المُنكر . 


15 فقه الصادق /ج؛ 


في جواز ترك السّورة أو الوضوء لضيق الوقت وعدمه 

الفرع الخامس:إذا لم يف الوقت بقراءة السّورة في الصّلاة مع الطهارة المائيّة, 
ودار الأمر بين ترك إحداهماء فهل يتركها ويتوضّأ للصّلاة أم يتيمقم ويقرؤها في 
صلاته. أم يتخيّر بينها؟ وجوه: 

استدل للأوّل: 

١-بأنته‏ لا إطلاق لما دل على وجوب الشورة في الصّلاة يشمل المقام, فيرجع 
إلى الأصل. وهو يقتضي العدم. 

۲ -وبأنٌ النصوص إِا دلت على سقوط وجويها إذا ما أعجلت به حاجة أو 
تخوّف شيئاً ويك في صدق الحاجة الطهارة المائيّة فيكون المقام من تعارض 
المقتضي واللامقتضي. 

'-وبفحوى ما دل على سقوط وجوبها في المأموم المسبوق إذالم يمهله الإمام. 

أقول: وفي ا جميع نظر: 

ما الأول فلأنَ دعوى عدم الإطلاق لما دلَّ على وجوب السّورة في الصّلاة, 
على فرض تسليم دلالته عليه. ممنوعة.كما يظهر لمن راجع صحيحي الحلبي 
ومنصور. الذين استدلٌ بها للقول بالوجوب. 

وأمًا الثاني: فلأنَ كون الطهارة المائيّة حاجة وغرضاً مطلوباً يتوقّف على 
سقوط الشورة, إلا فلا أمر بهاء ولا تكون حاجة وغرضاً مطلوباً وعليه فلايمكن 
أن يكون درك الطهارة المائيّة وجهاً لسقوط السّورة, وإ لزم الدور. 

وأمًا الثالث: فلن سقوطه عن المأموم إا يكون لدرك فضيلة الائهام, وأمًا في 
المقام, فلم يثبت كون إدراك الصّلاة مع الطهارة المائيّة فاقدة للسورة حاجة 
وغرضاً مطلوباً. 


لو كانت العين بيد ثالث م 


وقد استدلوا له: بأنته في حكم ذي اليد. بتقريب أنّ ظاهر العرف أنّ من أسباب 
صدق اليد کون الشيء تحت تصررّف الإنسان. ولو بإقرار من في يده أنته له فان مَنْ 
قر بذلك. يصيرٌ بواسطة الإقرار كالوكيل. 

ويمكن أن يُستدل له._مضافاً إل ذلك_بقاعدة مَنْ مَلِكَ شيئاً ملك الإقرار به. 

واستدل له في «المستند»'"': بالنصوص الخاصّة: 

منها: صحيح سعد بن سعد, عن الإمام الرضائظة: «عن رجل مسافرٍ حضره 
الموت, فدفع مالا إلى رجل من التّجارء فقال: إِنّ هذا المال لفلان بن فلانء ليس لي 
فيه قلِيلٌ ولاكثير, فأدفعه إليه يصرفه حي ثٌشاء. ولميأمر فيه صاحبهالذي جعله له 
بأمرٍ» ولا يدري صاحبه ما الذي حَمَّله على ذلك كيف يصنع؟ قال ا: يضعه حيث 
ا ونحوه صحيح إسماعيل الأحوص'”". فهما يدلان على أنّ المال لصاحبه 
جرد الإقرارء فتأمّل فإنٌ احةال كونه من باب الوصيّة لا الإقرار موجود. 

ومنها: صحيح أب بصير ٠‏ عن الإمامالصادق ا «عن رجلٍ معة مال مقتاربة: 
فات وعليه دين» وأوصى أنّ هذا الذي ترك لأهل المضاربة, أيجورُ ذلك؟ 

قال : نعم إذا كان مُصدّقاً»“. 

ولكنّه يدل على حجيّة خبر الواحد الثقة فيالموضوعات,. ولا ربط له بالإقرار. 
الذي على فرض حجيّته لا يُعتبر فيه كونه مُصدٌّقاً 

ومنها: مرسل جميل؛ عن بعض أصحابه. عن أحدهما إ2ه: 


5017/١7 مستند الشيعة: ج‎ )١( 

(1) تهذيب الأحكام: ج1 / ۱۰ ح۸. وسائل الشيعة: ج ۲۹۳/۱۹ 5157572 
(۳) الكافي: ج 717/10 ح۲۳. 

(4) تهذيب الأحكام: ج٩‏ / 1717 ح٠۲‏ . وسائل الشيعة: ج5١‏ لت ال 


۳\4 فقه الصادق / ج58 


«فيرجل أقرّ على نفسه بأ نته عَصَّب جار ية رجل فو لدت ال جار ية من الغاصب؟ 

قال د ر دُالجارية والولد على المغصوب إذاأقه بذلك الغاصب»'. 

وإطلاقه يشمل صورة ادّعاء الغير للجارية . 

ونحوه مرسل الصّدوق, عن الامام الصادق الا إلا أنته قال: 

«إذا قو بذلك أو كانت عليه بينة»". 

۲ -للمُدّعي إحلاف الُصدّق له. ويشهد به عموم ما دلّ على أَنّ المين على 
انكر واّدَعئ عليه. 

"أن له إحلاف الُصدّق إذا ادّعى عليه علمه بأنّ العين له. ويشهدٌ به ما دل 
على ثبوت الحلف على الْمنكر. 

٤‏ - أنته إِنْ امتنع من الحلف. أو رَد الهين على الدّعي فحلف. ثبت عليه 
ا لحق. لما دلٌ على ثبوت الحقّ بأحدهماء فحينئزٍ عليه الغرامة, لأنته لا يمكنه دفع 
العين لاستحقاق امقر له إِيّاها بإقراره. فلا يمكنه الارتجاع, فقد ضيّع حقّه بنفسه» 
وكلّ من ضيّع حقّ الغير عليه الغرامة بلا خلافٍ. ويشهد به : 

خيوحتظلة: عن ابي عبد الله انا «في رجل قال لآخر: اخطب لي فلانة. فا 
فعلتَ من شيء تما قاولت من صِداتي. أو ضّمِنت من شيء. أو شرطت, فذلك لي 
رضاً وهو لازم لي ولم يشهد على ذلك فذهب فخطب له وبذّل عنه الصّداق وغير 
ذلك تا طالبوه وسألوه. فلما رجع إليه أنكر له ذلك كلّه ؟ 
)١(‏ الكافي: ج 5017/0 ح٩.‏ وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ۱۷۷ح ۲۱۸۳۲. 


(۲) من لا يحضره الفقيه: ج 407١/17‏ ح1١٤٤‏ . وسائل الشيعة: ج ۲١‏ 7 باب 7١‏ من أبواب نكاح العبيد 
والاماء ح 578170 


فإِنْصَدَقهما 


قال 1ثة:يغرم ها نصف الصّداق عنه.وذلك أنته هو الذي ضيّع حقّها.الحديث»!". 

دل على أنّكلّ من ضيّع حقَاً لغيره فعليه الغرامة له. 

وأا في الصورة الثانية: وهي ما لو صَدّى الثالث أحدهما لا بعينه: 

فعن «القواعد»'": أنته يُقرع بينهما بلا حَلٍ. 

وفي «المسالك»'": أنته يقرع بينهم|ء ويحلفٌ مَنْ حرجت له القرعة. 

وقيل: بالتنصيف بينهماكما في «المستند»' *. 

أقول: والأظهر هو التنصيف. إِنْ لم يكن بينهما نزاع. أو كان بينهما خصومة, 
ولكن حلفا جميعاً. أو نكلا كذلك من دون قرعة. لخبر السّكوني. عن جعفرٍ. عن 
أبيه. عن أميرالمؤ منين ليا : 

«في رجل أقبَ عند موته لفلانٍ وفلانٍ لأحدهما عندي ألف درهم. ثم مات 
على تلك الحالة؟ 

فقال علي ية: أنهما أقام البيّنة فله المال, وإِنْ لم بُقم واحدٌّ منهما البيّنة. فالمال 
بينهما نصفان»!*, 

وأمّا في الصورة الثالثة: ( ف ) هي ما (إن صَدَّقهما) : 





.۲٤۳۷۱ من لا يحضره الفقيه: ج ۳ / 885 ح 7784. وسائل الشيعة: ج 19 / ۱۹۵ح‎ )١( 
قواعد الأحكام: ج418/1.‎ )1( 

(؟) مسالك الأفهام: ج ۱١‏ / ۷۹. 

(؛) مستند الشيعة: ج ٠٠١١/۳‏ 

(6) الكافي: ج0877 ح ٥‏ . وسائل الشيعة: ج ۱۹ / ۳۲۳ح 51798. 


۳۹ فقه الصادق / AE‏ 


تساو یا »ولک إحلاف صاحبه. وإِنْكدّبهما أقرّت فى يده . 


ورو ا سات انعد کے واه باو واوا زک امد 
(إحلاف صاحبه)كا لو كانت في يدهماء ويظهر وجهه تجا مر حيث أنتهما يصيران 
بإقرار الثالث ذي اليد بالنسبة إلى العين. فيجري فيهم| ما تقدّم. ويزيدٌ أنَّلهما 
إحلاف الُصدّق إن ادّعيا علمه. لفائدة التغريم. فإن حلف. وإلا فيُغرم القيمة تاماً 
ها يقتسمانها بينهم| نصفين. 

وإ حلف لأحدهما خاصّة. غرم نصف القيمة للآخر. 

وكذا إن رَد الهين فحَلِف أحدهما دون الآخر. 

وإن حلفا معا غرم تمام القيمة يقتسمانها بينهم| نصفين. 

( و ) أما في الصورة الرابعة: وهي ما (إِنْكذّبهما) ف(أقرّت في يده). ولكلّ منهما 


عليه الحلف.كا لا خف وجهه. 

وأمًا فى الصورة الخامسة: وهي ما لو قال: (لا أدري أنتها هما أو لغيرهما) مع 
اعترافه بأنتها ليست لنفسه : 

فعن «القواعد»'". وفي «المستند »"" : أنته يُقرع بينههاء لأتها لكل 
)۳( 


(۱) قواعد الأحكام: ج۳ .٤1۸/‏ 

(۲) مستند الشيعة: ج۷٠ ."oo0/‏ 

(۳) تهذيب الأحكام: ج٦‏ / ۲۳۲ باب ۹٠‏ حكم القرعة . وسائل الشيعة: ج۲۷ / ۲۵۷ باب ٠١‏ باب الحكم بالقرعة 
فى القضايا المشكلة. 


أقول: والظاهر جريان حكم ما لا يّد لأحدٍ عليها الآتي في هذه الصورة. 
ولوقال: (لا أدري أنتها هما أو لي) فالظاهر جريان حكم الصورة الرابعة فيه 
فان يده عليها أمارة كونها له بناءً على أماريّة يد الانسان نفسه على الملكيّة. كما 


حُقّق في محله. 


لو لم تكن العين بيد أحد 

ولو كانت العين المتنازع فيا لا يد لأحدٍ عليها. ففيه أقوال: 

القول الأوّل: ما عن الحقّق الأردبيلي "" قال: (فهو مثل ماکان في يد ثالثِ. 
وم يُصدَّق أحدهماء ولم يدّعيا علمه. فيحلفان أو ينكلان ويقتسمانها بالسّوية. وإن 
خلف أحدهنا دون الآخر يكون للحالف بحكم العقل. 

ولرواية إسحاق بن عتّار. وفيها: «فلو لم يكن في يد واحدٍ وأقاما البيّنة, 
قال:2ة: أحلفهاء فآتهما حَلف ونكل الآخر جعلتها للحالف»)''' انتهئ. 

وفيه:إنّ الحلف إا هو وظيفة المنكر. والمدّعى عليه. وكلّ من الطرفين في 
المقام مدع ولا يُصدَّى المدّعى عليه والمنكر على واحدٍ منهماء فيكون من التداعي. 
ولا دليل على توظيف الحلف هنا. 

فإن قيل:إِنّهِ وإنلم يُصدَّق المدّعى عليه على واحدٍ منهما. لكنّه يُصدَّق المنكر 
على كل واحدٍ منهماء فإِنّهِ يُنكر ما يدّعيه الآخر. 

قلنا ألا أنته قد عرفت أن المنكر من لو ترك بُرِك. وهذا لا يصدق في المقام. 


.VV/ ٠١ج مجمع الفائدة والبرهان:‎ )١( 
TIT 0° / ۲۷ ح۲ وسائل الشيعة: ج‎ ٤۱۹ / ۷ الكافي: ج‎ )۲( 


۴۸ فقه الصادق / ج58 


وثانياً أنته لو سُلَّم صدق ال منكر على كلّ من أنكر ما يدّعيه الآخر. وإِنْ لم يكن 
قوله موافقاً للأصل أو الحجّة. لا ريب في أنته يعتبر كون إنكاره بنحو الصّراحة, لا 
بنحو الدلالة الالتزاميّة, وإلا فكلّ مُدّع يكون منكراً أيضاً. 

وعليه. فان يقل واحدٌ منهما E‏ أنته ليس لك لايصد قالمنكر بهذا المعنئ. 

وثالثاً: أن المتبادر من مدعي والمنكر في صورة ذكرهما متقابلين » هو 
الذي لم يجتمع مع الآخرء فالمراد باعي هو الذي لا يكون منكراً وبا منكر الذي 
لا يكون مدّعياً. 

أضف إلى ذلك كلّه أنته لو سُلّم كون وظيفة كلّ منهما الحلف. فع حلفهما لا 
وجة للقول ضيفت إل إذا عل يعد خروجها عتا فإ نلف كل نتيا سقط 
حقّ الآخر. 

وأمّا الخبر الذي ذكره. فهو مختصٌٌ بصورة البيّنة. فلا يشمل المقام. 

القول الثاني: ما في «المستند»''' قال: (والقرعة لكل أمر مجهول. فالرجوع إليها 
أظهر. كما حكم به علي ائة في روايقي ف بصير وابن عمار: 

الأولئ: «بعث رسول لله ا عليًَئة إلى ابهن. فقال له حين قدم: حدّنني 
بأعجب ما ورد عليك. 

قال: يا رسول الله أتاني قومٌ قد تبايعوا جاريةً فوطأوها جميعاً في طهر واحد. 
فولد غلاماً. فاختلفوا فيه كلهم يدّعيه. فأسهمتُ بينهم. وجعلته للّذي حَرَّج 
سهمه» وضمنته نصيبهم. الحديث»”. 


.o00/ ٠۷ج مستند الشيعة:‎ )١( 
.۳۳۷۱٤ح‎ ۲۵۸/۲۷ ح۲. وسائل الشيعة: ج‎ 43١ / ۵ الكافي: ج‎ )۲( 


لولم تكن العين بيد أحد ia‏ 


والاخر ى: «إذا وطأ رجلان أو ثلاثة جاريةً في طُهرٍ واحد, فولدت فادّعوه 
جميعاً أقرع الوالي بينهم. فن قرع كان الولد ولده. ويرد قيمة الولد على صاحب 
الجارية. الحديث»". 

وعمل بها الأصحاب راف موردهما من غير إحلافي). 

وفيه: إن مقتضى قاعدة العدل والإنصاف_التي هي قاعدة عقلائيّة. ومصطادة 
من النصوص الواردة في الموارد الختلفة -هو التنصيف في الماليّات في صورة العلم 
بعدم خروج المال عنهماء ومعها لا مورد للرجوع الى القرعة. 

وأمًا الخبران: فهم| مختصّان بموردهماءوإِنْ احتملكونها لثالثِ غيرهما. فلقاعدة 
سماع دعوى ما لا معارض له يحكم بأنتها هماء فيجري فيه ما ذكرناه. فتأمّل. 

القول الثالث: التنصيف بينهم| من غير إحلافي, لأنته من باب التّداعي. فيرجع 
إلى قاعدة العدل والإنصاف, وهو الأقرب. 


جه 


TVET / ۲۷ ح۳۳۹۲. وسائل الشيعة: ج‎ ٩۲ / ۳ من لا يحضره الفقيه: ج‎ )١( 


.۳ فقه الصادق / ج۲۸ 


ولو تداعى الرّوجان متاع البيت ‏ قيل: للرّجل ما يصلحٌ له » وللمرأة ما يصلح 
لهاء وما يصلحٌ لهما بينهما. 


تنازع الزوجين في متاع البيت 

المسألة السادسة:( ولو تداعى الزوجان متاع البيت ). 

(قيل): والقائل الشيخ في حكيّ «النهاية» و«المخلاف»" والإسكافى'" 
لمجي“ والمحقق". واللصتف ج ف «التحرير»''".والشهيد في«الدروس»'" 
وغيرهم'” في غيرهاء بل نسبه الشهيد'" إلى الأكثر : 

أ أنّ (للرّجل ما يصلمٌ له)كالعاتم والذدروع والسّلاح. 

( وللمرأة ما يصلحٌ لها )كا لحل والمقانع وأقص النساء. 

( وما يصلح لهما )كالفرش والأواني وما شاكل بق (بينهما). 

ويشهد به جملة من النصوص: 

منها: صحيح رفاعة, عن الإمام الصادق يكة: «إذا طلّق الرَجِلٌ امرأته. وفي بيته 
(١)النهاية:‏ ص١0"‏ 
() الخلاف: ج5075/57. 
(۳) حكي عنه في غاية المراد في شرح نكت الإرشاد: ج ٤‏ /۸۲. 
)٤(‏ السرائر: ج؟ /۱۹۲. 
() شرائع الإسلام: ج ؛ / .1٠١‏ 
(1) تحرير الأحكام: ج۲ / ۰ 
(۷) الدروس: ج ۱۱۰/۲. 


(۸) الوسيلة: ص ۲۲۷. المهذّب: ج۲ / 0۷۹. 
(9) غاية المراد: ج ٤‏ /۸۲ - ۸۳. الدروس: ج۲ / .1٠١‏ 


تنازع الزوجين في متاع البيت خف 
وقال فى «المبسوط» : إذا لم تكن بيّنة »ويدهما عليه فهو لهما. 


متاعٌ. فلها ما يكون للنساءء, وما يكون ن للرّجال والنساء قم بينهما. 

قال: وإذا طلق الرّجل المرأة. فادّعت أن المتاع هاء وادّعى الرّجل أن المتاع له 
كان له ما للرجال.وها ما يكون للنساء.وما يكون للرجال والنساء قُسّم بينهما»'". 

ومنها: مو تق سماعة: «عن رجل يموثٌ؛ ما لَهُ من متاع البيت؟ 

قال: التشيف والسّلاح والرحل وثياب جلده»'". 

ومنها: موق يونس بن يعقوب. عن أبي عبد الله ائة: «في امرأةٍ قوت قبل 
الرّجلء أو رجلٌ قبل المرأة؟ 

قال ئة: ماكان من متاع النساء فهو للمرأة. وماكان من متاع الرّجال والنساء 
فهو بينههاء ومن استولى على ٿيء منه فهو له»'". 

ولا يضرٌ اختصاص الأخيرين بالموت. والأوّل بالطلاق. لعدم القول بالفصل, 
وتتميم كلّ منها بالآخر لعدم التنافي. 

كما لاايضرٌ عدماشتال كل منهما على التفصيل المذكور. بعد دلالة الجموع عليه. 

أقول: ولكن الاستدلال بها وإنّْ كان تامّاً إلا أنته يعارضها أخبار البجلى 
الآتيةء فيترٌ ذلك لو أمكن حملها على ما لا ينافيها. / ا 

( و )كيف كان. فني المسالة أقوال أخر. وروايات اخرئ. 

(قال في «المبسوط»'*: إذا لم تكن بين ويدهما عليه؛ فهو لهما). وحُكي عن 
)١(‏ تهذيب الأحكام: ج7 / ۲۹۲٤‏ ح٠۲‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۱۹/۲۱ ح51808. 
(؟) تهذيب الأحكام: ج7/ ۲۹۹ ح۲۹ . وسائل الشيعة: ج51 / 5١6‏ ح571/07. 


(۳) تهذيب الأحكام: جه / ۳۰۲ ح۲۹ . وسائل الشيعة: ج57 / ۲۱۹ح ۳۲۸۵۷ 
)٤(‏ المبسوط: ج۸ / Ps‏ 


۳۲ فقه الصادق / AE‏ 


ظاهر «الإرشاد»''/ وصرع «القواعد»'"'. و«الاإيضاح»'". و«التنقيح»!*. 

ولا دليل هماء سوئ ما تقدّم في مسألة ما لو تنازع اثنان ما في يدهما. 

ويردّه النصوص المتقدّمة. 

وعن الشيخ في «الاستبصار»'”, و«التهذيب»''. وظاهر الكليني'". وعن 
«شرحالمفاتيح»”*: أنّ الجميع للمرأة. إلا ما أقام الّجل عليه البيّنة, 0 له: 

بصحيح عبد الرحمن, عن أبي عبد الله ل قال: سألني: هل يقضي ابن أبي ليل 
بالقضاء م رجع عنه؟ 

فقلت له: بلغني أنته قَضئ في متاع الرّجل والمرأة إذا مات أحدهماء فادّعاه 
ورثة الحىّ وورثة الميّت, أو طلّقها فادّعاه الرّجل وادّعته المرأة: بأربع قضايا 
-فعدّها إلى أن قال في الرا ابعة: م قضى بقضاءٍ بعد ذلك.لولا أن شد ته لم أروه عنه: 

ماتت امرأة منا وها زوحٌ وتركث متاعاً فرفعته إليه. فقال: اكتبوا المتاع. فلم| 
قرأه قال للزوج: هذا يكون للرجالء والمرأة فقد جعلناه للمرأة إلا الميزان فإنّه من 
متاع الرّجلء فهو لك -إلى أن قال: ‏ فقلت: ما تقول أنتَ فيه؟ 

فقال/9ة: القول الذي أخبرتني نك شد ته وإِنْ كان قد رجع عنه . 
)١(‏ إرشاد الأذهان: ج۲/١١٠.‏ 
(۲) قواعد الأحكام: ج7/ .۷١‏ 


(۳) الإیضاح: ج ٤‏ / ۳۸۱. 


.۲۷۸/ ٤ التنقيح الرائع: ج‎ )٤( 

(0) الاستبصار: ج۳ .٤٤/‏ 

(1) تهذيب الأحكام: ج٦‏ / ۲۹۷ ح۱٠۳٠‏ 
(7) الكافي: ج ۷ / ۰ج 

(۸) مفاتيح الشرائع: ج ۳/ ۲۷۶. 


فى جواز ترك السّورة أو الوضوء لضيق الوقت وعدمه ۱۹۷ 


واستدل للثاني: بأنته يقع التزاحم بين وجوب السّورة ووجوب الطهارة 
المائئة. وحيث أن الطهارة ها بدلٌ. وليس كذلك السّورة. فيسقط وجوب الطهارة. 
وينتقل الفرض إلى التيمّم. ويبق وجوب السّورة. 

وفيه: ما عرفت غير مرّة'" من أن التنافي بين الحكمين الضمنيين يعد من موارد 
التعارض لا التزاحم» فلا وجه للرجوع إلى مرجّحات ذلك الباب. 

أقول: وحقّ القول في المقام: 

١‏ إن بناءً على ما قوّيناه'"' بحسب الأدلّة من عدم وجوب السّورة في الصّلاة 
-وإها لم نفتٍ به لذهاب أكثر الحقّقين والأساطين. ومن يُعتمد عليه إلى الوجوب - 
لا ينبغي التوّف في أنته يتعيّن عليه في الفرض الوضوء والصّلاة بلا سورة. 

؟ وأا بناءً على القول بوجوبها فيهاء فبناءً على ما هو احق من أنّ موارد 
التنافي بين الأوامر الضمنيّة نما تكون من موراد التعارض لا التزاحم. وأنّ مركز 
التنافي إطلاق أدلّتهاء يقع التعارض بين إطلاق ما دل على وجوب السّورة. وإطلاق 
ماد على وجوب الطهارة المائيّة. وإطلاق ما دلَّ على لزوم إبقاع الصّلاة بتامها في 
الوقت, فلابدٌ من سقوط أحدهاء وحيث لا مرجّح. فيسقط الجميع, والمرجع هو 
الأصل. وهو يقتضي التخيير. كما أشرنا إليه في بيان هذا ا مسو فراجع. 

وبالجملة: فهو يخيّر في المقام بين أمور ثلاثة: 

الأوّل: الصّلاة مع الطهارة المائيّة, والسّورة وإِنْ خرج الوقت. 

الثاني: الصّلاة مع الطهارة المائيّة. مع ترك السّورة في الوقت. 

الثالث: الصّلاة مع الطهارة الترابيّة والشورة في الوقت. 


)0 زبدة الاصول: ج۲ / ۳۳۹. 
لفق فقه الصادق: ج ۷/ .1١‏ 


تنازع الزوجين فى متاع البيت AA‏ 


فقلت: يكون المتاعٌ للمرأة؟ 

فقال: أرأيت إِنْ أقامت بيّنة إلى كم كانت تحتاج؟ فقلت: شاهدين. 

فقال :لو سألت من بين لابتيها يعني الجبلين ونحن يؤمئذ بمككّة - 
لأخبروك أن الجهاز والمتاع مهدى علانيةً من بيت المرأة إلى بيت زوجهاء فهي التي 
جاءت. وهذا المُدّعي. فإِنْ زعم أنته أحدث فيه شيئاً فليأتٍ عليه البّنق»'". 

ونحوه صحيحاه الآخران. 

وفيه أوَلاً:أنته لوت دلالتهاء لكانت دالّة على القول الرابع. وهو ماعن 
الصّدوق في «الفقيه»'". من أنّ ما يصلح للرجل له. وما يصلح لما أو للنساء للمرأة. 
فإنّه استثنى الميزان الذي هو من مختصّات الرّجال. وعذّله بأنته من متاع الرّجلء فا 
قضى به أخيرا الذي صحَحه الإمام نة هو كون ما يختصّ بالرجال للرجل. 

إن قيل: إن قوله: «فقلت: يكونٌ المتاعٌ للمرأة» يدلّ على أنّ الجميع ها. 

قلنا:إنَ الألف واللام فيه للعهد. وهو ما حُكم بكونه ها. 

فإِنْ قيل: إن استئناء الميزان نما هو في خبرين منهاء وليس في الثالث. 

قلنا: إنّه يقيّد إطلاقه بهماء سا وأنّ الظاهر أَنّ الجميع متب متضمّنة لقضيّة واحدة. 

وثانيا: أنته لا تت دلالتها على ما هو محل الغزاع. فإنّ ما في ذيلها من التعليل 
يدل على أنّ الحكم بكون المتاع للمرأة. إا هو فها علم بإتيانها إيّاه من بيتهاء ولو من 
جهة جريان العادة بنقل الجهاز وأثاث البيت من بيت الزوجة. ولعلٌ الال كان 
كذلك في السابق» وفي مثله يكون الحكم على طبق القاعدة, فإنّ المتاع معلومٌ أنته 


(١)الكافي:‏ ج ۷/ ۰ح۱ . وسائل الشيعة: ج57 لت لايك 
(۲) من لا يحضره الفقيه: ج ۲/ .1٥‏ 


فا فقه الصادق / ج58 


كان للمرأة. والشَّك إا هو في أنته هل حَدَّث فيه شيء أو لاء والاستصحاب يقتضى 
العدم. فيكون الرّجل مدّعياً وعليه البيّنة. كما صرح بذلك في ذيل الصحيح» ا 
غير ما هو حل الفزاع من عدم العلم بكون المتاع لأنهما. 

وعلى ذلك. فالجمعٌ بينها وبين الأخبار التي استدلٌ بها للمشهور القاضية بأنّ 
ما يكون مختصّاً بالرجال فهو للرجل. وما كان ختصًاً بالمرأة فهو هاء وماكان يصلحٌ 
هما فهو لهماء يقتضي البناء على أنّ ما علم فيه حالته السابقة, وأنته كان للرجل أو 
المرأة وكانت يد الآخر يد مأذونة من مالكه. ولو بحكم الاستصحاب. فهو له. ومالم 
يُعلم فيه الحالة السابقة. يجري فيه التفصيل المتقدّم لأنّ هذه النصوص عل ما 
ذكرناه أخصٌ مطلق من تلك النصوص. وهي وإن اختصّت با غلم أنته للمرأة. إلا 
أنته يت في ما أحرز كونه للرّجل بعدم الفصل. 

ويمكن أن يقال:إنّ أخبار المشهور تدلّ بأنفسها على ذلك. من جهة ما ورد في 
ذيل موق يونس من قوله2ة: «فن استولى على شيء فهو له». فإنّهِ یدل على أَنّ 
ماکان تحت يد أحدهما خاصّة فهو له . 

وحينئذ فا عُلم أنته كان لأحدهما خاصّة, يحكم بكونه تحت يده بحكم 
الاستصحاب. وأ يد الآخر عليه يد مأذونة من مالكه. 

فالمتحصّل مما ذكرناه: أنّ ما عَم حالته السابقة يُبنى عليهاء وإِلا فيجري فيه 
ما ذكره المشهور من التفصيلء والله تعالى العالم. 

أقول: وفي المقام قول خامش حُكي عن المصنّف في «المختلف» ٠‏ وتبعه 


.٠١ مسألة‎ ٤٠۹ / مختلف الشيعة: ج۸‎ )١( 


الشهيدان”"'. وجماعة من المتأخّرين'": وهو الرجوع في ذلك إلى العُرف والعادة في 
الاختصاص بأحدهماء فان وجده عَمل به. وإن قُقِد أو اضطرب كان بينهما نصفين. 

وعَلّل بأنّ عادة الشرع في باب الدعاوى بعد الاعتبار والنظر راجعة إلى ذلك. 
وهذا حُكم بقول المنكر مع البمين بناءً على الأصل. وكون المتشبّث أولى من الخارج. 
لقضاء العادة بملكيّة ما في يد الإنسان غالبا فحكم بايجاب البيّنة على من يدّعي 
خلاف الظاهر. والرجوع إلى من يدعي الظاهر. 

وأمّامع انتفاء العرف.فلتصادم الدعوبيّن مع عدمالترجيح لأحدهماءفتساويافيها. 

ويؤيّده: استشهادهاثة بالُرف. حيث قال: «قد عُلم من بين لابتيهاء وقال: لو 
سألت من بينها....الخ». 

وإشكاله ظاهث مما قدمناه. 

والظاهر من النصوص من جهة الخلوّ عن ذكر المين. عدم الاحتياج إلهاء 
ولكن الظاهر اتفاقالأصحاب على اعتبارها فيموردالنزاع والخصومة عند الحاكم. 

ويمكن أن يوجه: بان النصوص في مقام بيان من يُقدّم قوله منهما. ومن يكون 
قوله موافقاً للحُجّة. لا لبيان الحكم من جميع الجهات. وعليه فني الحلف لاب من 
الرجوع إلى ما يقتضيه موازين باب القضاء. ولذلك فالأظهر اعتبارها. 

وربما يُستدل له بأنَ ما يصلحٌ للمرأة لوكانت بيدها في غير بيت زوجها. 
وادّعاه الزوج.ء لا يُقرك للمرأة بدون يمينهاء فكيف إذا كان في بيت الزوج. ولم ثبت 


(١)غاية‏ المراد في شرح نكت الإرشاد: ج ؛ / 84, شرح اللّمعة: ج ٠١8/15‏ 
(۲) المهدّب: ج۲ / ۹ .كفاية الأحكام: ج۲ / ۷۳۸ 


۹ فقه الصادق / ج58 


يدهاء وكذلك الرّجل . 

أقول: في الحقيقة يعد هذا استدلالاً بالأولويّة ولا بأس به. 

ثم إِنّ الظاهر عدم الفرق بين كون التداعي في تام متاع البيت أو بعضه . 
لإطلاق الأدلة. 


حكم تعارض البيّنتين إذاكانت العين في يد أحدهما YY‏ 


ولو تعارضت البيّنتان» 


حكم تعارض البِيّنتين إذا كانت العين في يد أحدهما 
المسألة السابعة:( ولو تعارضت البيّنتان ) في شيء: 
١‏ -فإما أن تكون العين المتنازع فيها في يد أحد المتداعيين. 
"-أو تكون العين بيدهما. 
٣او‏ تكون العين بيد ثالثِ. 
3 دأو لايد علہا. 


فالكلام في فروع: 
الفرع الأوّل: إذا كانت العين في يد أحدهماء وأقام كل منهم بد فللأصحاب 
فيه أقوال: 


القول الأوّل: ترجيح بينة الخارج مطلقاًّ سواء شهدت البيّنة من الجانبين 
بالك المطلق. أو المقيّد بالسبب. أو التفريق, تسب ذلك إلى والد الصّدوق”", 
والشيخ في كنات البيوج من «الخلاف»' ". وسلار'"'. وابن زُهرة!“. والكيدري””*, 
وعن «الغنية»” الإجماع عليه. واختاره طائفة من المتأخّرين ". 


(۱) حکي ذلك في المقنع: ص ۳۹۹. 

(۲) الخلاف: ج7/ 15١‏ 

(۳) المراسم: ص 5714. 

(94و1) غنية النزوع: ص .٤٤۳‏ 

(6) حكاه في مستند الشيعة: ج ۱۷ / 5814 

(۷) التنقيح الرائع: ج 18١ / ٤‏ . الاريضاح: ج .1٠١ / ٤‏ 


۸ فقه الصادق / ج۲۸ 





قُضى للخارج إلا أن تشهد بينة المُتشبّث بالشّبب. ولو شهدتابالسّبب فللخارج. 


القول الثاني : ترجيح بيّنة الداخل مطلقاً > وهو الحكيّ من كتاب الدعاوى 
من «الخلاف». 

القول الثالث: (قضي للخارج. إلا أن تشهد بينة المتشبّث بالسّبب) فيرجع ( ولو 
شهدتا بالسّبب فللخارج ) اختاره المصنّف + في المقام» وحُكي عن الشيخ في 
«النهاية»'".والصّدوق'”. والقاضي“. والطبرسي””, والمحقق ف «النافع»'", 
و«الشرائع»””. والمصنّف ج في «الفتلف»'*. و«التحرير»'". و«الإرشاد»''". 
و«القواعد»''',. وعن «نكتالارشاد»'"'. و«الروضة»”"". و«المهرٌب»", 

القول الرابع: ترجيح النارج مطلقاً إلا إذا تضمّنت البيّنتان أو بئّنة الداخل 


)١١‏ الخلاف: ج5517//7. 

() النهاية: ص 5114. 

(۳) من لا يحضره الفقيه: ج۳ / ۳۹. 
)٤(‏ المهرّب للقاضي: ج ۲ / 0۷۸ . 

(0) المؤتلف من المختلف: ج ۲ /01۳. 
(1) المختصر النافع: ج ۲ .۲۸١/‏ 

(۷) شرائع اللإسلام: ج٤ .11١7‏ 

(۸) مختلف الشيعة: ج۸ / 787 وما بعدها. 
)١‏ تحرير الأحكام: ج ؟ / 150. 
(١٠)إرشاد‏ الأذهان: ج۲/١٠٠.‏ 
)1١(‏ قواعد الأحكام: ج۳ / .٤۸۷‏ 
() غاية المراد: ج .۷٤ / ٤‏ 

(۱۳) شرح اللّمعة: ج۳ .٠١۰۹/‏ 

.٤۹١/ ٤ج المهدّب البارع:‎ )٠٤( 


حكم تعارض البيّنتين إذاكانت العين في يد أحدهما ۲۹ 


فقط ذ كر السّبب. فيُرجّح الداخل, تسب إلى الشيخ في جملةٍ من كتبه ٠"‏ وجماعة'". 

القول الخامس: ترجيح الخارج مطلقاً إلا مع أعدليّة بيّتنة الداخل. ثم أكثريّتها. 
وهو مختار الشيخ الف 

القول السادس: ترجيح أكثرهما عدداً.ومع التساوي فللحالف منهماء فع حلفها 
أو نكوهما فللدٌّاخل, نقل عن الإإسكافي' ' و«المفاتيح»””. وشرحها'". 

القول السابع: الفرق بين السّبب المتكرّر كالبيع» وغير المتكرّر كالنتاج ونساجة 
الثوب. تسب إلى ابن حمزة"". ور ذلك بأنته إذا شهدت لذي اليد على سبيل 
المكزا كأن يقول: (كان يبيعها مده ويستنينا أخريخ) شرح بينته وإن قال: 
(اشتراها مرّة). واقتصر على ذلك. أو قال قولا آخر قُدّمت بينة الخارج. 

القول الثامن: تقد بيّنة الخارج, إلا إذا شهدت بالملّك. وشهدت بيّنة الداخل 
بالارث. فيقدّم أكثرهم بيّنة. ويُستحلف هو. وهذا القول محكيئٌ عن ظاهر الصَّدوق 
في «الفقيه»””, وحُكى عن الحلبى'". 


القول الناسم الرجوع إلى القرعة: اختاره الى ٠‏ 


)١(‏ النهاية: ص ۲٤٤‏ الخلاف: ج7 / 715 المبسوط: ج508/8. 

(1) نسبه في مستند الشيعة: ج ٠١‏ 9317 إلى القاضي وجماعة. 

(۳) المقنعة: ص ۷۳۰. 

(4) حكاه عنه في مختلف الشيعة: ج۸ / ۳۸۸. 

(6) مفاتيح الشرائع: ج ۲۷۱/۳. 

(1) الأنوار الأُوامع في شرح مفاتيح الشرائع: ج .١686 / ١4‏ 

(۷) الوسيلة: ص .5١5‏ 

(۸) من لا يحضره الفقيه: ج۳ / ۳۹. 

(1) حكاه في مختلف الشيعة: ج۸ / 86 وانظر الكافي في الفقه: ص ٤١‏ ء. 

)١(‏ حكاه في مختلف الشيعة: ج۸ / ۳۸۷. قوله: (وقال ابن ابي عقيل ولو أنّ رجلين تداعيا شيئاً وأقام كلّ واحدٍ 
منهما شاهدين...). 


۰ فقه الصادق / ج58 


وفي المسألةأقوالٌ أخرءوتردد جماعةٌ في الحكم كالشهيدين في «الدروس»"". 
و«اللّمعة»'". و«المسالك»" ٠‏ وصاحب «الكفاية»'؟ على الحكي. 

واختلفت كلماتهم أيضاً في نسبة الأقوال, وفي دعوى الإجماع, بل ريا يدعي 
فقيةٌ واحدٌ في مور الإجماع. ويدّعي على خلافه الإجماع في مقام آخر. وقد يحكم 
بضعف خبر, ويعمل به في مورد آخر ! 

أقول: وتنقيح القول في المقام يقتضى البحث في موضعين: 

أحدهما: فما تقتضيه القواعد العامّة. 

ثانيهما: في مقتضى النصوص الخاصّة. 

ما الموضع الأوّل: فالبيّنة التي تكون حجّة في غير مقام فصل ا مخصومة. مطلقة 

وأمًا البتنة التي تكون حُجَة في ذلك المقام» فقد مر أنتها وظيفة المدّعي, وأنته 
لو أقامها المنكر لا يعتمد عليها في الحكم. وهو مستفادٌ من قوهم220: «البيّنة على 
مدعي والبين على المدّعى عليه» بواسطة التفصيل القاطع للشركة » بل خبر 
منصورء عن الإمام الصادق اذ صرح في ذلك. قال اغة: 

«حقها للمُدّعي ولا أقبل من الذي في يده بيّنة. لان الله عر وجل ا أمر أن 
يُطلب البيّنة من المُدّعي. فان كانت له بّنة. ولا فيمين الذي هو في يده. هكذا أمر 
(۱) الدروس:ج۱۰۱/۲. 
(۲) شرح اللّمعة الدمشقيّة: ج1//7١٠.‏ 


(۳) مسالك الأفهام: ج ١4‏ / 81 وما بعدها. 
)٤(‏ كفاية الأحكام: ج۲ / ۷٠١‏ قوله: (والمسألة محل إشكال وتردّد). 


لله عر وجلّ»'". 

وادّعى صاحب «الرياض»'" الإجماع على عدم قبوها منه. 

وفي «ملحقات العروة»'' اختار السيّد سماع البيّنة من المنكر. واستدلٌ له: 

١‏ -بعموم مثل قوله يي «إنما أقضي بينكم بالبيّنات والأهان»!*. 

١‏ -وبخصوص خبر حفص بن غياث. حيث قال للصادق 26ة: 

«إذا رأيت شيئاً في يدي رجل أُيجورٌ لي أن أشهد أنته له؟ 

قالاثة: 0 

فإنّه يدل على جواز الشهادة لذي اليد وصحّتها. 

وخصوص صحيح حمّاد. الحاكي لأمر عيسى بن موسئ في المسعى. إذ 
رأى أبا الحسن موسئ اذ مُقبلاً على بغلةء فأتاه رجلٌ وتعلّق باللّجام وادّعى 
البغلة, فتن أبو الحسن ائ رجله ونزل عنها وقال لغلمانه: خذوا سسرجها وادفعوها 
إليه. فقال: والسرج أيضاً لي. 

فقال ا: كذبت, عندنا البيّنة بأنته سرج محمد بن علي وأمّا البغلة فإنًا 
اشتريناها منذ قريب وأنتَ أعلم. وما قلت»'". 

فلن السرج كان بيده. ومع ذلك قال عندنا البيّنة . 
)١(‏ التهذيب: ج۱ / ۲٢۰‏ ح 6 ؟. وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ۲۳۲١‏ ح 575779 
(۲) ریاض المسائل: ج ۱۵ /۲۲۱. 
(۳) تكملة العروة الو ثقی: ج۲ .٠١١/‏ 
(؛)الكافي: ج ۷/ 4 ح١.وسائل‏ الشيعة: ج۲۷ 0 TUTE YY‏ 


(5) الكافي: ج ۷ / ۳۸۷ح .١‏ عوالي اللآلي: ج۳ / .0٤١‏ 
() الكافي: ج۸ / ۸1 ح۸٤.‏ وسائل الشیعة: ج ۲۷ / ۲۹۱ ۳۳۷۷۸ 


لشف فقه الصادق / ج۲۸ 


وأجابَ عن نصوص التفصيل: بأنتها في مقام بيان الوظيفة الأَوَليّة للمدّعي 
والمنكر. ولا فلا مانع من سماع البيّنة للمنكر أيضاً. 

وأيضاً يمكن أن يقال:إِنّ القدر المعلوم عن الخبر أنته لا يُلزم المنكر باليينة. 
وما يُلزم بالهين, لا أنته لا قبل منه البيّنة. 

ولكن يرد على الوجه الأوّل: ما تقدّم من أنته يجبُ تقييد هذه النصوص با دل 
على التفصيل. 

وأمًا الثاني فيرده: أنته يدل على جواز الشهادة مستندةً إلى اليد. وهذا غير 
مربوط بحجيّة البيّنة في مقام الترافع وا مخصومة. إذ غاية ما يكن أن يقال إِنَّه إذا 
جازت الشهادة. لزم جواز القبول. وإلا لغي ذلك. 

وأمًا الثالث فيردُ عليه: -مضافاً إل ذلك _أنته من الجائز كونه في مقام بيان 
استحباب تصديق المدّعي للمُدّعى عليه مع احتال الصدق لا بدونه. ولذا سَلّمه 
البغلة بلا بيّنةٍ ولا حلفي, وامتنع عن تسليم الشّرج. 

وأمًا ما أجاب به عن نصوص التفصيل فيردُ عليه: 

أنّ ظاهر تلك النصوص كونها في مقام بيان الوظيفة الفعليّة. وكونها في مقام 
بيان الوظيفة من حيث الحكم الوضعي والتوقيف. لا في مقام بيان الحكمالتكليق. 
كي يقال إِنْها تدلّ على الجواز لا الوجوب. 

مع أنته قد عرفت أنته لا يُلزم لدعي بالبيّنة. وأ له ترك إقامتهاء واختيار 
إحلاف الخصم.كما أنّ للمنكر ترك الحلف ورد إلى المُدّعي أو النكول. 

وعليه.فليست النصوص فيمقام يبان أنته لالم المنكربالبّنةوالمدّعي با حلف. 


۱۹۸ فقه الصادق / ج٤‏ 


في حكم المستحبّات عند ضيق الوقت 

الفرع السادس: لو ضاق الوقت عن المستحبّات الموقتة. كما لو ضاق وقت 
صلاة اليل مع وجود الماء. القن من استعماله. فهل يشر ع التيمّم أم لا؟ وجهان: 

أقول:إنْكان الموقت تنا يُقضى على فرض فوته في وقته. فالأظهر هو الانتقال 
إلى التيمّم, بمعنى أنته يجوز له التيمّم والاتيان به في وقته. لعين ما ذكرناه في ما لو 
ضاق وقت الصّلاة الواجبة. وهو العلم بسقوط التكليف بإتيان الواجب مع جميع ما 
يعتير فيه في الوقت. وتعلّقه بإتيانه في الوقت مع سقوط الطهارة المائيّة. أو في 
خارج الوقت معهاء ولازم ذلك التخيير بينها على ما عرفت. 

وإِنْ كان ّا لا دليل على قضائه لو فات, فلا مسوّغ للتيمّم» إذ بعد سقوط 
التكليف بإتيانه في وقته مع الطهارة المائيّة. لا علم بتعلّق التكليف بشيءٍ آخر كي 
يجري فيه ما ذكرناه, وبذلك -وبضميمة ما ذكرناه عند الاستدلال, لانتقال الفرض 
إلى التيمّم لو ضاق الوقت عن الواجب -بظهر ما في كلمات القوم في المقام. فلا نطيل 
بذكرها وما فبها. 


حكم تعار ض البيّنتين إذاكانت العين فى يد أحدهما 325 


أضف إلى ذلك: أن لازم ما أفاده جواز أن جلف المُدّعي ابتداء. 

وبالجملة : لا ينبغي التوقّف في أنته ليس للمنكر إقامة البيّنة. ولو أقامها 
لا تُسمع. 

نعم. في غير باب ا مخصومة لذي اليد إقامة البيّنة. وتكون حُجَّة له كاليد. 

وعليه. فا أفاده المصنّف ة في حكي «القواعد»'". وتبعه الشهيد 4" من 
سماع بّنة ذي اليد قبل المخاصمة للتسجيل. حسن. 

ومقتضى القاعدة في تعارض البيّنتين هو التساقط على المشهور. والتخيير 
على الختارء ولا فرق في ذلك بين وجود ما يوجبُ أقربيّة إحداهما إلى الواقع. أو 
أقوائيّة الفن منها وعدمه. 

وما في «ملحقاتالعروة»'":(من أن اعتبار البيّنة ليس من باب السببيّة 
والموضوعتة كالأضؤل العملية: بل من يت الأمارية والطزيفتة: ومن بات الطن 
النوعي, فإذا كان أحد المتعارضين أرجح وأقر ب إلى إحراز الواقع» يججبُ تقديه. 
لبناء العقلاء. بعد فرض الحجيّة حى حال المعارضة, مضافاً ا فحوى الأخبار 
الواردة في علاج الأخبار المتعارضة, لعدم الفرق بين البيّنة والخبر في كون اعتبار 
کل هما من باب الطر يقئة): 

فيه مواقع للنظر: 

وا أنَ ماذكره من حجيّةالبيّنة حت حالالمعارضةءلايتكٌ على مساك المشهور 





.486 / قواعد الأحكام: ج۳‎ )١١ 
.٠١؟/ الدروس: ج؟‎ )؟١‎ 
.١1؟8/ تكملة العروة الو ثقی: ج۲‎ )( 
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المختار عنده. من أنّ مقتضى القاعدة هو التساقط في تعارض الأمارتين, لأنته: 

إن أراد ثبوت الحجيّة حى في حال التساقط. فهو تناقضٌ. 

وإن أراد أنتها تكون حجّة آنأمًا وتسقط. 

فيرذه: أنّ الحذور المترتّب على بقائهما على حجيّتههم| موجودٌ في ذلك الآن. فلا 
يصح البناء عليه. مع أنّ الحجيّة نما هي من امجمعولات الشرعيّة. فلا يُعقل جعلها 
من دون ترب اثر علبهاء ويلزم منه سقوطها. 

وثانياً أنّتمام العلّة في جعل الحجيّة للبيّنة ليس هو الظّن. ولذا تكون حجّة 
وإِنْ لم تفد الظّن, ولا يكون القن الحاصل من غيرهاء وإِنْ كان أقوى من الحاصل 

وأمّا الأقربيّة إلى الواقع : 

نان يدها أقرائة الى اناسل من رادا ت 

فيرد عليه: ما ذُكر, وإلا فهي غير حرزةء وعلئ فرضهاء القرجيح بها يتوقف 
على دليلء وبناء العقلاء بالنسبة إلى الحجيّة الحعولة شرعاً ها غير ثابت. 

وثالثاً أنّ فحوى الأخبار العلاجيّة غير قطعيّة. ولذا بنينا على عدم التعدّي في 
موردها عن المرجّحات المنصوصة إلى غيرها. 

وعليه.فالأظهر هو التساقط مطلقاً أو التخيير كذلك. على اختلاف المسلكين. 

هذا كلّه إذاكان تعارض بين البيّنتين. وإلاكما لو كان مستند إحداهما 
الانضحاب: وتفند الأخرئ العلم,أقُدّمت البثئة الدانية, لان الأولى لا تكذت 
الثانية. ولا الثانية مكدّبة للأوإى كما لايخق. 


فو 
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الأخبار الواردة في تعارض البيّنات 

وأمًا الموضع الثاني: فقد يقال إِنّ الأخبار الواردة في الباب تدلّ على خلاف ما 
تقتضيه القاعدة في الحملة: 

منها: خبر أبي بصير. عن الإمام الصادق ا «عن الرّجل يأتي القوم فيدّعي 
دارا في أيديهم ويُقيم البّنة. ويقيم الذي في يده الدار البيّنة أنته ورثها من أبيه. 
ولا يدري كيف كان أمرها؟ 

فقال : أكثرهم بيد يستحلف وتدفع إليه. 

وذكر أن علياًائة أتاه قوم يختصمون في بغلةء فقامت البيّنة هوؤلاء أنتهم 
أنتجوها على مذودهم لم يبيعوا ولم مهبواء وقامت البيّنة هؤلاء بمثل ذلك. فقضي اذ 
هال كثرهم بيّنة. واستحلفهم. 

قال: فسألته حينئذٍ فقلتٌ: أرأيت إِنْ كان الذي ادّعى الدار, قال: ِن أبي هذا 
الذي هو فيا أخذها بغير نن ول يقم الذي هو فيها بينةء إل أنته ورثها عن أبيه؟ 

قال ة: إذاكان الأمر هكذاء فهي للذي ادّعاها وأقام البيّنة عليها»'". 

ومنها: خبر إسحاق بن عمّار. عنهلة: «في رجلين اختصما عند الاميراكة في 
دابة في أيديهم)... 

فقيل له: فلو لم تكن في يد واحدٍ منهماء وأقاما البيّنة؟ 

.... قيل: فإنْ كانت في يد أحدهما وأقاما جميعاً نة ؟ 


(١)الكافي:‏ ج ٤۱۸/۷‏ ح۱ وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ل 
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قال : أقضي بها للحالف الذي هو في يده»'". 

ومنها: خبر غياث. عنه28ة: «إنّ أمير المؤمنين ل اختصم إليه رجلان في دابةٍ. 
وكلاهما أقاما البّنة أنته أنتجها. فقضى بها للّذي في يده. وقال: لولم تكن في يده 
جعلتها بينهها نصفين»'". ٠‏ 

وقريبٌ منه خبر جابر الحاكي لقضاء رسول الله ييه بذلك'". 

ومنها: خبر عبد اللّه بن سنان» عن الإمام الصادق ب وفيه: 

«وكان -أي علي ائة_إذا اختصم إليه الخصمان في جارية. فزعم أحدهما أنته 
اشتراها. وزعم الآخر أنته أنتجهاء فكانا إذا أقاما البيّنة جميعا قضى بها للذي 
أنتجت عنده»!". 

هذه هي تام النصوص الواردة فيالمقام. الدالّة على خلاف القاعدة التي ذكرناها. 

وأمّا سائر النصوص التي ذكرها في«ملحقات العروة»'*' فهي في غير الفرض. 
لأنتها مطلقة قابلة للحمل على صورة التّداعي. بل هي في مقام بيان أنته إن أقام كل 
من اللّذين هما إقامة البيّنة تلك يُقرع بينهماء أو تقدّم البيّتنة الواجدة للمزيّة, ولا تدل 
على أنّ للمنكر أيضاً إقامة البيّنة. 

ويعارضها خبران: 

أحدهما: خبر منصور المتقدّم: قال24ة: «حقّها للمُدّعي ولا أقبل من الذي في 
)١(‏ الكافي: ج ۷ / ٤۱۹‏ ح۲. وسائل الشيعة: ج ۲۷ / NA‏ 
(۲) الكافي: ج ۷ / ٤٠۹‏ ح1. وسائل الشيعة: ج ۲۷ / TAVE‏ 
(۳) مستدرك وسائل الشيعة: ج۱۷ / ۳۷۳ باب ٠١‏ من أبواب كيفيّة الحكم ح 51717(8). 


)٤(‏ تهذيب الأحكام: ج7/ 757 ح17١.‏ وسائل الشيعة: ج۲۷ / 5086 ع۳۳۷۰۹ 
(5) تكملة العروة الوثقى: ج .١111-148/ ١‏ 
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يده بيّنةء لأر الله تعالى أمر أنْ يُطلب البيّنة من المُدّعي, فإِنْ كانت له بيّنة, ولا فيمين 
الذي هو في يده. هكذا أمر الله عر وجل»'". 

ثانيهما: المرسل. عن أمير المؤمنين ا في البيّنتين تختلفان في الشيء الواحد. 
وإِنْكان في يد أحدهما فالبيّنة فيه على المُدَعي. والمين على المدّعى عليه»" 

وهذه ثقدّم على النصوص الأول إِنْ ّت دلالتهاء لفتوى جمع من فحول العلماء 
من القدماء وغيرهم. وادعي عليه الإجماع» مع أنته يكن الشكال على الاستدلال 
بها في أنفسها: 

ما الأخبار الثلاثة الوسطئ -فع قطع النظر عن ضعف بعضها - أنه ليس 
فا إلا أنته بعد شهادتهما بالنتاج عنده. أن قضى لذي اليد بعد الحلف كا في اثنين 
منهاء أو مطلقاًكما في الآخر المتعيّن حمله على المقيّد. وهذاكما يلائم مع كون الترجيح 
لبيّنة الداخلء يلام مع كون بيّنة ذي اليد مطروحة, لعدم التوظيف. وعدم فائدةٍ 
بيّنة الخارج. لكونها شهادة على الملّك السابق, وكونها مرجوحة بالنسبة إلى اليد 
الحالية.كما هو المشهور بينهم. 

وأمّا خبر ابن سنان: فليس فيه ما يظهر منه كون الجارية تحت يد أحدهماءكما 
لايخق. 

وأمًّا صحيح أبي بصير : 

فإ كان الاستدلال بذيله. فليس فيه تعض لكون البغلة في يد أحدهما. 

وإِنْ كان بصدره. فيردُ عليه أوّلاً: أنته لو دلّ لدلٌ على القول الثامن. وعليه 


575734 2ح‎ ۲٣٢ / ۲۷ ح ۲۵ وسائل الشيعة: ج‎ ٠۰ / التهذيب: ج1‎ )١( 
AY دعائم الاإسلام: ج۲‎ ١ 5 مستدرك وسائل الشيعة: ج7١ يفضت تددم‎ )۲( 
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فلإعراض الأصحاب عنه لا يُعتمد عليه. 

وثانياً أن الظاهر من الدّعوى المفروضة فبها كونها على الميّت بقرينة قوله اكة: 
«ويّقيم الذي في يده الدّار البّنة أنته ورثها من أبيه. ولا يدري كيف أمرها», إذ لو 
كانت الدّعوى على الحَيّ لماكان وجه لقوله!ة: «لا يدري كيف أمرها». 

وعلل هذا فالبيّنة القائمة, ودعوى ذي اليد تدلان على عدم اماريّة اليد وأنتها 
يد عمياء معلومة ا حال لا تكون حجَّة على الملكيّة. فيخرج مورده عن محل الغزاع. 

فإن قيل : إِنّه على هذا لزم تقديم بيّنة الخنارج مع الحلف. كما أفاده في 
كن الخدت 

قلنا: فليكن ذلك إشكالاً آخر عليه لا أنته يصيرٌ سبباً لحمله على ما استدلٌ 
عه لف 

فالمتحصّل: أنته ليس في النصوص الخاصّة ما يشهدٌ بخلاف ما تقضيه 
القاعدة. وعليه فالقول الأول هو الأظهر. 

أقول: وبا ذكرناه وإِنْ ظّهر مدارك سائر الأقوال وضعفهاء إلا أنه لا بأس 
بالإشارة الاجماليّة إليها. 

.لصألاب-١‎ 

؟-والاستصحاب. 

''-وبأنٌ ذا اليد له حجّتان:اليد. والبيّنة.والآخر حجّةواحدة.فترجّحان عليها. 

٤‏ -وبأنّ البيّنتين تتعارضان وتتساقطان, فيبق العين في يد ذي اليد بلا 
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٥ه‏ -وببعض الأخبار المطلقة الآتية. 

ولكن الأصل والاستصحاب لا يرجع إلمهما مع الدليل. وعرفت أن بيّنة ذي 
اليد لا تسمع. 

والأخبار المطلقة تقيّد با مر لو سَلّم إطلاقها . 

واستدل للثالث: 

للجزء الأوّل: بما تقدّم في مدرك القول الختار. 

وللجزء الثاني: بما تقدّم من النصوص المتوهّم دلالتها على تقد بيّئنة الداخل 
بع دک الت 

ويرذ:_-مضافاً إلى ما مر_أنتها في مورد اشتال البيّنتين على السّبب. فلا ربط 
ها ممدّعاهم. 

وما أفاده الشهيد الثاني "من التتميم بالأولويّة مردودٌ بأنته فرع قوهم 
بتقديم بيّنة الداخل في المسبّبين. حبّى يثبثُ في الفرع بالأولويّة. وهم غير ملتزمين 
به في الأصل. 

أقول: ولكن الإنصاف أنته مع قطع النظر عا أوردناه على صدر صحيح أبي 
بصير. فإنّ دلالته على هذا القول ظاهرة. لو ألغي خصوصيّة الشيت وهو الات 
إلا أنته لا دليل عليه. 

واستدل للرابع: بأخبار إسحاقء وجايرء وغياث, وقد مر ما فيه. 

واستدل للقول الخامس: 

للجزء الأول منه: بما مرّ. 


.80 / ٠١ مسالك الأفهام: ج‎ )١( 
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وللجزء الثاني: ببعض النصوص الال بإطلاقه على تقد الأكثر والأعدل. 

ويرده: ما تقدّم من أنته إِمّا في غير المورد, أو يقيّد إطلاقه با تقدّم. 

واستدل للقول السادس: بصحيح أبي بصير المتقدّم مع جوابه.كا أنته استدلٌ به 
للثامن» وظهر جوابه أيضاً ما قدّمناه. 

وأمّا السابع: فلم أظفر بدليله. 

وأمّا التاسع فقد استدل له: بالنصوص الكثيرة الآتية. ولكئها مطلقة يقيّد 
إطلاقها ا قدّمناه من الأخبار الدالّة على القول الأوّل. 


YN 


حكم تعارض البيّنتين فيما لو كانت العين في أيديهما ۳۱ 


ولو تشبّن قضى به لکل بمافي يد صاحبه ‏ فيكون بينهما بالسّوية 


حكم تعارض البيّنتين فيما لو كانت العين في أيديهما 

الفرع الثاني: ( ولو تشبّنا ) أي كان المال المدَعى به في يدهماء وأقام كلّ واحدٍ 
منهما نة على ا جميع (فضي به لكل بما في يد صاحبهء فيكون بينهما بالسّوية) بلا 
خلافٍ في أصل الحكم إجمالاً. وإغا الخلاف في موارد: 

منها: إطلاق الحكم بالتنصيف. فإنّ الحكيّ عن جماعةٍ من القدماء. وبعض 
المتأخَّرين أنته يحكم به مع تساوي البيّنتين في الأمور المرجّحة من الأكتريّة 
والأعدليّة وذكر السّبب. وإلا فيقدّم قول من بيّنته أرجح. 

م إثهم اختلفوا في الرجّح: 

فبعضهم: اعتبر الأعدليّة خاصّة. 

والآخر: الأكثريّة كذلك. 


ورابع: الأعدليّة أو الأكثريّة. 

وخامس: اعتبر المرجّح بلا بيان له. 

ومنها: ازوم المين وعدمه. فان المشهور كما قيل عدم -اعتبار المينء وعن 
حماعة اعتبارها. 

ومنها: سببُ الحكم المذكور. وأنته هل هو تساقط البيّنتين ليكون كا لا بيّنة 
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فيه. أو أنّ لكل واحدةٍ منهما مرجّحٌ باليد على النصف. فيّبنى على ترجيح بيّنة 
الداخل. أو 2 الثفرة في ثبوت الهين كما لا يخق. 

أقول: ويقع الكلام: 

تارة: في ما تقتضيه القاعدة. 

وأخرئ: في مقتضى النصوص الخاصّة. 

ما الأمر الأوّل: فبناءً على ما قدّمناه من أنّ المال إذاكان في يد المتخاصمين, 
تكون يد كلّ منهما أمارة على كونه مالكاً للنصف. تُقبل بيّنة كلّ منهما بالنسبة إلى 
النصف. فإتّها _بالإضافة إلى النصف الذي يكون يلكا له بحكم اليد -لا تكون 
ميزاناً وحجَة في باب الخصومة والنزاع, فتختصٌّ حجيّتها بالإضافة إلى ما في يد 
الآخر. فيثبتٌ بكلٌّ من البينتين مالكيّة من أقامها لما في يد صاحبه. 

وإلئ ذلك أشار المصتّف يه حيث قال: (قضى به لكل ما في يد صاحبه). 

فإِنْ قيل:إنّ إعمال البيّنتين إا هو العمل بام مقتضاهماء ولا لم يمكن ذلك في 
المتعارضتين, فتكونان خارجتان عن مدلول العمومات . 

قلنا: إن عدم العمل بمقتضاهما إِنْ كان من جهة اقتران بعض المورد بانع 
وقصوره لا من جهة النقص في البيّنة كما في المقام. لا تكون البيّنة خارجة عن 
مدلول العمومات, ويترتّب على ما ذكرناه عدم اعتبار الحلف. فإن السّبب في 
الحكم بالملكيّة هو البيّنة. ومعها لا حاجة إلى الحلف. 

وأا الأمر الثاني: فا يكن الاستدلال به أو استدلٌ به نصوصٌ: 

منها: مرسل ابن المغيرة. عن غير واحدٍ من أصحابناء عن أبي عبد الله اكة: 


فى مالو تيمم باعتقاده ضيق الوقت ۱4۹ 


في مالو تيمم باعتقاده ضيق الوقت 

الفرع السابع: لو تيمم باعتقاد الضيق فبانت سعته بعد الصّلاة فهل يُعيدها أم 
لا؟ وجهان. بل قولان: 

استدل للثاني: 

١‏ -بقوله اذ في صحيح زرارة: «فإذا خاف أن يفو ته الوقت فليتيمم'"'...الخ». 

فإنّه إذا ثبت مشروعيّة التيمّم. وصحّة الصّلاة مع النوف, أثبتنا مع القطع 
بالضيق بالاولويّة. 

۲ -ومرسل حسين العامري: «عمّن سأله عن رجل أجنّب. فلم يقدر على 
الماء. وحضرت الصّلاة فيتيمّم بالصعيد, ثم مد بالماء ولم يغتسل, وانتظر ماءً اخر 
وراء ذلك. فدخل وقت الصّلاة الأخرئ. ولم ينته إلى الماء. وخاف فوت الصّلاة؟ 
قال كة: يتيمم ويُصلي»'". 

ولكن يرد على الأوّل: أنته لا يدلّ على المشر وعيّة وإ بانت السّعة, إلا إذاكان 
الخوف بنفسه موضوعاً للمشروعيّة. وقد عرفت سابقاً أن الظاهر منه كون ا مخوف 
طريقاً شرعيّاً إلى الضيق. 

وعلى الثاني مضافاً إلى ذلك أنته لإرساله لا يُعتمد عليه. 

وبالجملة: فالأظهر هو الأوّل. لاتكشاف عدم مشروعيّته واقعاً. للقدرة 





/ ٣ج الكافي: ج۳ / 77 باب (الوقت الذي يوجب التيمّم ومن يتيمّم ثم يجد الماء) ح7. وسائل الشيعة:‎ )١( 
ات ليله‎ 
5431١ التهذيب: ج ۱ / ۱۹۳ ح۳۱ . وسائل الشيعة: ج ۳۷۷/۳ اح‎ )1( 
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«في رجلين كان معهم| درهمان, فقال أحدهما: الذّرهمان لي. وقال الآخر: هما 
في رجل, 1 

بینی وبينك؟ 

فقال/#ة: أمّا الذي قال: هما بينى وبينك. فقد أقدَ بأنّ أحد الدرهمين ليس له. 
وأنته لصاحبه. ويُقشّم الآخر ا 

ومنها: خر | لكوني. عنه» عن أبيه ك : «في رجلٍ استودع رجلاً دينارين. 
فاستودعه آخر ديناراً فضاع دينارٌ منهما؟ 

قال ثة: يُعطى صاحب الدينارين ديناراً ويقسّم الآخر بينهها نصفين»'". 

استدلٌ بهم احقق الغراقيةة في «المستند»'' للقول بالتنصيف في المقام, 
بدعوى أنتهم| _بترك الاستفصال عن إقامة البيّنة وعدمها _يدلان عليه. 

وفيه:إنهما ف مقام بيان حكم القضيّة من حيث هيء لا مع إقامة كل منهما البيئنة, 
کا هو واضح. 

ومنها: خبر غياث بن إبراهير. عن أبي عبد الله ا: 

«أَت أمير المؤمنين !ل اختصم إليه رجلان في دابّةِ وكلاهما أقاما البيّنة أنته 
أنتجهاء فقضى بها للّذي في يده. وقال: لولم تكن في يده جَعلتها بينهما نصفين»!*. 

واستدلٌ به الغراق"" أيضاً للقول بالتنصيف. بدعوى أنته أعمٌ من أن يكون 
في يدهما. 


(١)من‏ لا يحضره الفقيه: ج ۲ / ۳۵ح 173721/4. وسائل الشيعة: ج8١‏ حك 
(1) تهذيب الأحكام: ج٦‏ /۲۰۸ ح٤۱‏ وسائل الشيعة: ج8١‏ ل 

F6۹ TEA/ ٠۷ج مستند الشيعة:‎ )۳( 

TIVE 0° / ۲۷ ح1 . وسائل الشيعة: ج‎ ٤٠۹ / الكافي: ج۷‎ )٤( 

(0) مستند الشيعة: ج .٤ ٠١/١۷‏ 
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وفيه: إن عدم کون العين في يده. غير كونها في يدهماء كالا يخى. 

ومنها: خبر ت بن طرفة: «أنّ رجلين ادّعيا بعيراً. فأقام كلّ واحدٍ منها نة 
فجعله أمير المؤمنين لئ بينهما»'". 

ولكنّه ليس فيه إشارة إلى كون المال في يدهماء بل غايته الإطلاق. فيختصٌ 
بغير هذا المورد لما مرّ ويأتي. 

ومنها: خبر إسحاق بن عار عن الاإمام الصادق ا 

«أنّ رجلين اختصم إلى أمير المؤمنين في دابة في أيديهماء وأقام كلّ واحدٍ 
منه) البيّنة أنتها نتجت عنده, فأحلفههما علي !فة. فحلف أحدهما وأ الآخر أن 
يحلف. فقضى بها للحالف»'". 

ومقتضى هذه الرواية عدم کون كلّ من البيّنتين في المقام حجّة وميزاناً. 
ونا الميزان هو الحلف . وعليه فهي مخالفة لفتوى الأصحاب . فتسقط بالإعراض 
عن الحجيّة. 

ومنها:المرسل المتقدّم عن أمير المؤمنين الا : 

«في البينتين تختلفان في الشيء الواحد. يدّعيه الّجلان: فأمّا إذاكان في أيدهما 
فهو فما بينهه| نصفان» . 

وهو موافقٌ للقاعدة. ولفتوى ال مشهور, ولذلك قال الحقّق العراقي#' إنه: 


(۱) من لا يحضره الفقيه: ج ۲ / ۳۹ ح۳۲۷۱ . وسائل الشيعة: ج8١‏ / 10١‏ ح 111517 

(۲) الكافي: ج ۷ / ٤۱۹‏ ح۲ . وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ۰ باب ۱۲ من أبواب كيفيّة الحكم ح 795757 
(۳) مستدرك وسائل الشيعة: ج ۱۷ / ۳۷۲ح ۲۱۱۱۲ - ل دعائم الإسلام: ج ۲ .٥۲۲/‏ 

.۱۸۹ كتاب القضاء للمحقّق ضياء الدّين العراقى: ص‎ )٤( 


حكم تعارض البيّنتين فيما لو كانت العين في أيديهما i‏ 


(ينجبر ضعفه بالعمل). 
فالمتحصّل مما ذكرناه: عدم اعتبار البمين. وأ السّبب في الحكم بالتنصيف هو 
بيّنة الخارج» كا هو المشهور بينهم. وصح به الأساطين. 


YON 


ولوكان المال المتنازع فيه فى يد ثالثِء قضى للأعدل فالأكثر, وإ تساويا 
أقرع؛ فيحلف من تخرج القرعة. فنْ امتنع أحلف الآخرء فإن امتنعاقُسّم بينهما. 


تعارض البيّنتين في صورة التداعي 

الفرع الثالث:( ولو كان المال المتنازع فيه في يد ثالثِ ) فالمشهور بينهم» 
خصوص اً المتأخّرينء بل عليه عامّتهم كما في «الرياض»'" أنته (قُضي للأعدل) أي 
بأرجح البينتين عدالة (فالأكثر) منهما شهوداًإِنْ تساويا في العدالة . 

( وإن تساويا ) عدالةَ وكثرةً (أقرع) بينهم|. (فيحلف من تخرج القرعة). فيقضى 
له بتام عى به . 

(فإن امتنع) عن الحلف (أحلف الآخر) وقضي له بتامه . 

(فإن امتنعا) معاً عن الحلف. (قُسّم) المدَّعى به (بينهما). 

وعن «الغنية»": الإجماع عليه. 

أقول: وفي المقام أقوالٌ أخر ستقف عليها. 

وأمّا النصوص: فهي مختلفة: 

منها: ما يدلّ على القرجيح بالأكثريّة.كصحيح أبي عبد الله اذ في حد يث: «إن 
عليَاائة أتاه قوم يختصمون في بغلة. فقامت البيّنة لمؤلاء أنتهم أنتجوها على 


(١)رياض‏ المسائل: ج86١5115/1.‏ 
(۲) غنية النزوع: ص٤٤٤.‏ 


تعار ض البيّنتين فى صو رة التداعى 4۷ 


مذودهه'". ولم يبيعوا ولم هبواء وقامت البيّنة ل هؤلاء بمثل ذلك. فقضي ا بها 
لأكثرهم بيّنة واستحلفهم»'". 

وخبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله. ومو تق سماعة الآتيين. 

ومنها: ما يدل على الترجيح بالأعدليّة. كخبر البصري. عن أبي عبد الله ن 
قال: «كان عل إذا أتاه رجلان بشهودٍ عدهم سواء وعددهم, أقرع بينهم على 
أنههما تصير المين. وكان يقول: اللَّهُمٌ رَبٌّ السّمؤات السّبع أهم كان له احق فأدّه 
إليه). ثم يجعل الحق للّذي يصير عليه المين إذا حلف»'". 

فان ذكر الأعدليّة مع الأكثريّة, يقتضي كونها مثلها في القرجيح المستفاد من 
دليله با خصو ص وإلام يكن ثرةٌ لذكرها معها بعد فرض معلوميّة كونها بمجرّدها 
مرجّحة. كما دل عليه صحيح أي بصير. 

ومنها: ما يدل على الترجيح بالقّرعة: 

١-كخبر‏ البصري المتقدّم. 

ومو تق سماعة. حيث قال: «إنّ رجلين اختصم إلى علا في دابة. فزعم 
كلّ واحدٍ منها أنتها نتجت على مذوده. وأقام كلّ واحدٍ منها بين سواء في العدد, 
فأقرع بينهها سهمين. فعلّم النهمين كلّ واحدٍ منهيا بعلامة, م قال: (اللَهُمَ رب 
السماوات السبع. ورب الأرضين السّشبع. ورب العرش العظيم, عالم الغيب والشهادة, 
الرحمن الرحيم؛ أنهما كان صاحب الدّابة. وهو أولى بهاء فأسألك أن يقرع ويخ رج 


. المذود: معتلف الدابّة‎ )١( 
715746 ح۲٤۹‎ / ۲۷ ح۱ . وسائل الشيعة: ج‎ ٤۱۸/۷ ()الکافي: ج‎ 
55743510١ / ۲۷ تهذيب الأحكام: ج1 / ح۲ . وسائل الشيعة: ج‎ )۳( 


AE / فقه الصادق‎ FEA 


سسهمه) فرج سهم أحدهما فقضى له بها»'". 

'-وصحيح داود بن سرحان. عن أي عبد الله ائة: «في شاهدین شهدا على 
أمرٍ واحدٍ. وجاء آخران فشهدا على غير الذي شد الأوّلان عليه. واختلفوا؟ 

قالة: يقرع بينهم. فأئهم قرع عليه المين وهو أولى بالقضاء»'"" 

ونحوها غيرها. 

أقول: وا مجمع بين النصوص يقتضي البناء على تأخّر القرعة عن الأكثريّة, 
وذلك لاختصاص جميع النصوص الدالّة على القرعة بصورة التساوي في العدد. 

وتأخَّرها عن الأعدليّة. لتأخَّر الأكثريّة عنهاء ولخبر البصري. 

وأمّا تأَخّرالاكثريّة عن الأعدليّة. فليس له دليلٌ من النصوصء إلا أنّ الشهرة 
المعتتضدة بدعوى الإجماع مكرّراً على تأخّرها عنها توجبُ البناء على ذلك. 

وإ شئتَ نكا ی لضع بالأكترية اجوغ الا ولوش 
الأعدليّة في الجانب الآخر. وكذا مقتضى إطلاق دليل الترجيح بالأعدليّة. فيقع 
التعارض بينهما فما لو كانت البيّنتان مختلفتين بالأعدليّة في واحدة, والأكثريّة في 
ا او بق وعد ورج ا ا ا 
لفتوى الأصحاب التي هي أوّل المرجّحات.لتقديمأحدالخبر ين المتعارضين على الآخر. 

فتحصّل:أنّ مقتضى الجمع بين النصوصء ما ذ كره المشهور من تقد الأعدل. ثم 
الأكثر. ومع التساوي فيم| فالقرعة. 

وأمًا ما أفادوه من لزوم ا لحلف على من خرجت القرعة بإسمه. فيشهد له خر 


(۱) تهذيب الأحكام: ج٦‏ / ۲۳٤١‏ ح۷. وسائل الشيعة: ج ۲۷ / 7014 ح7١/571.‏ 
(۲) من لا يحضره الفقيه: ج7 / ٩۳‏ ح ۳۳۹٤‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ۲۵۱ح ۳۳۷۰۰ 


تعارض البيّنتين فى صو رة التداعى ۹ 


البصري. وصحيح داود بن سرحان المتقدّمان. ونحوهما غيرهما. 

أقول: ثم إن الظاهر من اقتصار المصنّف ب وغيره على توجّه المين إلى من 
خرجت القرعة باسمه. أنته لا مين على صاحب البيّنة المرجّحة بغير القرعة من 
الأعدليّة والأكثريّة. ولكن قال صاحب «الجواهر»'"': (الظاهر كون تركه اعتاداً 
على ما ذكروه في القرعة التي هي إحدى المرجّحات للبيّنة). 

وكيف كان. فصحيح أي بصير يشهدٌ بثبوت البمين في الأكثريّة. وبعدم القول 
بالفصل يثبت في الأعدليّة أيضاً. 

ويمكن أن يقال: إن بعض نصوص القرعة يتضمّن إقراعه ايه على من تصير 
المين منهما. كخير البصري. وهذا كاشفٌ عن ثبوت الهين على أحدهما في صورة 
تعارض البيّنتين مطلقاً وقد أخرجه الإمام نة بالقّرعة. وعلى أيّ حال لا محال 

وأمّا ما ذكروه من أنته إن امتنع عن الحلف حَلِف الآخر: 

فيشهد به: أنته تدلّ النصوص الدالّة على حَلف من خرجت القرعة باسمه. 
أنته لا حقّ له بدون الحلف. وهو صر خبر البصري» وحيث أن المفروض 
انخصاره فيهما فيثبت للآخر. 

واحال ثبوته له من دون يمين . منافٍ لقوله يل :« إا أقضي بينكم 
بالبيّنات والأيمان»'". 


أضف إلى ذلك: أنّ ثبو ته فيمن أخرجته القرعة, يقتضى أولويّته بذلك. 





.458/ ٤١ جواهر الكلام: ج‎ )١( 
777717 الكافي: ج ۷ / 414 ح١. وسائل الشيعة: ج ۲۷ / 317 ح‎ )1١( 
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وقيل: بل لعل اقراع الإمام اا لاستخراج من يصير البمين عليه. يراد منهالأعمّ 
من الصيرورة ولو بالآخرة. 

بل لعل إجماله بقوله ة: «ثم يجعل... إلخ». إشارة إل ذلك. 

وأمًا التتصيف بينهما على تقدير النكول: فيمكن أن يستدلّ له يعموم ما دلا" 
على ثبوت الحقّ للخصم في صورة النكول. فإِنّه يقتضي بنكول الأول كون المال 
امه للآخر. وكذلك بنكول الثاني فقتضى قاعدة العدل والإنصاف ذلك. 

أقول: ويمكن الاستدلال بهذه القاعدة ابتداءً بدعوى أن البيّنتين متعارضتان» 
والمال مال ادّعياه. ولا يكون خارجاً عنهاء ولاحجّة لأحدهما بالخصوص. 
فقتضى القاعدة المزبورة التنصيف. 

بل على هذا التقريب يمكن الاستدلال للتنصيف حينئذٍ بما دل في مسألة ما لو 
تنازعا فما لا يد لأحدهما عليه. ولا بيّنة على التنصيف المتقدّم. 

فالمتحصّل ممًا ذكرناه: أنّ استفادة جميع ما ذكره المشهور من الأخبار ظاهرةٌ 
لا إشكال فيها. 

فا في «المسالك»!": (من أنّ الحكم في هذا القسم لا يخلو عن إشكال. 
لإختلاف الأخبار على وجه يعسرٌ الجمع بينهاء وضعف ما ذكروه من طريق 
الجمع. وضعف سند أكثرهاء وعدم عمل الأصحاب يا اعتبر إسناده. مقتصرين 
عليه. ولأجل ما ذكرناه اقتصر الشهيد في «الدروس»”" على جرد نقل الأقوال من 


)١١‏ الكافي: ج۷ / 4١6‏ باب من ادّعى على ميّت. وسائل الشيعة: ج57 / 777 باب ٤‏ باب ثبوت الحقّ على 
المنكر إذا لم يحلف ولم يرد... . 

(؟) مسالك الأفهام: ج ٠٤‏ / ۸۸. 

(۳) الدروس: ج۲ /۱۰۱. 
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غير ترجيح لأحدها) غير تام. 

وأمّا سائر الأقوال: 

من تقديم الأكثريّة على الأعدليّة. كما عن اللي ". 

والاقتصار على الأوإئ. كما عن الإسكافي"" والأردبيلي ”. 

وعلى الثانية, كبا عن المفيد“. 

والرجوع إليهما من غير ذكر الترتيب.كما عن سلار'*. 

والاقتصار على القّرعة.كما عن العّاني'"". 

والقرعة إِنْ شهدتا بالملّك المطلق من الجانبين. وبالقسمة نصفين إِنْ كانتا 
مقيّد تين بذكر السّبب, والقضاء بالمقيّد إن كانتا ختلفتين كما عن «المبسوط»'". 

فقد ظهر ما يمكن أن يستدلٌ به لكل واحدٍ منهما مع الجواب عنه. فلا حاجة 
إلى التكرارء ولا فائدة فيه. 

أقول: ثح إنّ الأكثر لم يتعردضوا لحكم تصديق الثالث الذي بيده العين لأحدٍ 
المتداعيين هناء كا ذكروه في صورة عدم البيّنة: 

فعن «التحرير»!* توجمهه: بأنّ البيّنتين متطابقتان على عدم ملكيّة النالث. 


(۱) السرائر: ج۲ /۱۹۷. 

(1) حكاه عنه في مختلف الشيعة: ج۸ / ۳۸۸. 

(۳) مجمع الفائدة والبرهان: ج١٠‏ 7 قوله: (فإنّ العدالة تكفي للشهادة). 

(؛) المقنعة: ص ۷۳۰. 

(0) المراسم العلويّة: ص1؟5. 

(7) حكاه في مختلف الشيعة: ج8 / ۳۸۷. قوله: (وقال ابن أبي عقيل: ولو أن رجلين تداعيا شيئاً وأقام كلّ واحدٍ 
منهما شاهدين...). 

(۷) المبسوط: ج۸ /۲۵۸. 

(۸) تحرير الأحكام: ج۲ .۱۹١/‏ 
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فلا يكون إقراراً لأنته إا يكون في يلك الشخص واقعاً أو ظاهراًء و مع البيّنتين 
لايكون كذلك. 

وفيه: ‏ بعد النقض بالإقرار في صورة عدم البيّنة. مع عدم كونها يلكا له إمًا 
للعلم به من المخارج» أو الثابت بالإقرار_أنّ مدرك ثبوت احق للمقرٌ به بإقرار ذي 
اليد. ليس قاعدة إقرار العقلاء على أنفسهم جائز. فإتّها لا تدلّ على أزيد من نف 


المأكيّة عن نفسه. بل أمورٌ أخر تقدّمت في تلك المسألةء وهي جارية في المقام. 


وعن «القواعد»'": أنته كاليد. 
وعليه . فترجع إلى الصورة الأوإن من بيّنة الداخل أو الخارج . إذا 
صدق أحدهما. 


ولكن الظاهر أن عدم ذكرهم له من جهة إطلاق الأخبار الخاصّة, كما 


ذكره بعضٌ'". 


.٤۸۸/ قواعد الأحكام: ج۳‎ )١( 
.11١/ ١1ج مستند الشيعة:‎ )۲( 


00 فقه الصادق / ج14 


على الطهارة المائية. 
وعليه. فان كانت الوقت واسعاً توضّأ وجوباً وإِنْ لم يكن واسعاً تخيّر بين 
التيمّم والوضوء. 


تنبيهات باب التعارض or‏ 


تنبيهات باب التعارض 

أفول ی ال ار 

التنبيه الأوّل: أنّ هناك فرعاً آخر لم يتعردض له المصتّف. وهو ما لولم تكن 
العين في يد أحدٍ. فالظاهر أنته من جهة أنّ حكنه حكم ما لو كانت في يد ثالث كما 
صرح به غير واحدٍ'", لإطلاق أكثر الأخبار لولا جميعها. ولذلك لا تتعرّض لمدرك 
الحكم فيه. وإلا لزم التكرار بلا جهة. 

التنبيه الشاني: أت عنوان المسألة في كلمات الأصحاب تعارض البيّنتين في 
الغزاع في الأعيان. فهل الحكم في غيرها. كا لو تنازعا في دين خاصٌ من جميع 
الجهات. أو في منفعة ملكِ. أو في حقٌّ من الحقوق. أو في نكاح أو طلاتي وما شاكل 
هو ذلك. أم له حكمٌ آخر.كما في «المستند»""؟ ١‏ 

الظاهر هو الأوّل, فإنّ أكثر الأخبار وإِنْ كانت في الأعيان, إلا أنّ جملة منها 
مطلقة كصحيح داود". وصحيح الحلبي '“. وبعضها في الدّين كخبر زرارة””, 
وبعضها في الزوجيّة كخبر داود العطّار'". 

وعليه. فا جمع بين النصوص يقتضي البناء على أنّ ذكر الأعيان في أكثر 
الأخبار من باب المثاليّة. فلذلك ولإطلاق الصحيحين يثبثُ الحكم في جميع موارد 
التنازع, ولا منافاة بين المطلق والمقيّد كي يبحمل عليه. 
)١(‏ مستند الشيعة: ج1١ .4١١/‏ 
(۲) مستند الشيعة: ج ١١ / ١۷‏ قوله: (والتحقيق في الجميع أن يبنى على أصالة عدم قبول بيّنة المنكر...). 
(؟) من لا يحضره الفقيه: ج ۲ / 97 ح 11414 وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ۲۵۱ح ٠۳۳۷۰۰‏ 
)٤(‏ تهذيب الأحكام: ج7 / ۲۲۵ ح۸. وسائل الشيعة: ج ۲۵۲/۲۷ ع۳۳۷۰۵ 
(6) الكافي: ج ۷/ ٠4ح‏ ١.ء‏ وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ۲۵۲ح 3151/01 
(0) الكافي: ج۷ / ۰ ح۲ . وسائل الشيعة: ج ۲۵٣۲/۲۷‏ ح 5517٠37‏ 


000 فقه الصادق / ج۳۸ 


حكمٌ تعارض البيّنتين فيما لا يمكن التنصيف 

التنبيه الثالث: في المواضع التي حَكمْنا فييا بالتنصيف. كم إذالم حلف من 
خرجت القّرعة باسمه. ولم بحلف الآخر أيضاً إذاكان المورد مّا لا يكن فيه 
التنصيف. كالنزاع في زوجيّة امرأةٍ. فاللازم الرجوع إلى القواعد والأصول الأخر: 

ففى «المسالك»'", و«المستند»'": أنته يحكم بأنته لمن أخرجته القرعة. بلا 
حاجة زت الحلف بعدها. 

واستدل له في «المسالك»”:(بأنته لا فائدة في الإحلاف بعد القرعة, لأنّ 
فائد ته القضاء للآخر مع نكوله. وهو من هنا). 

وفيه: منع عدم الفائدة في الاحلاف. لما عرفت من أنّ مقتضى الجمع بين الأدلة 
أنته لو حلف من أخرجته القرعة ثبت الحقّ, وإلا فيحلف الآخر. ويثبت له احق 
فهذه فائدة مهمّة. 

واستدل له في «المستند»””: بإطلاق مرسل داود العطار. عن الإمام 
الصادقية: «في رجل كانت له امرأةٌ فجاء رجلٌ بشهود أن هذه المرأة امرأة فلانء 
وجاء آخران فشهدا أنتها امرأة فلان. فاعتدل الشهود وعُدَّلوا ؟ 

فقال: يقرع بينهم. هن خرج سهمه فهو المُحق وهو أوإى بها»””. 

قال:(ولا يرد أن مقتضى رواية البصري, وداود بن سرحان. وصحيحةالحلبي 
الإحلاف. فإنها عامّة, والمرسلة خاصّة بالزوجيّة فتخصّص بهاء فإِنْ لوحظت 
جهة عموم للمرسلة أيضاً لدلالتها على الأولويّة مطلقاً. سواء كان بعد الحلف أو 
١1١و‏ 7) مسالك الأفهام: ج4١/‏ ١9و‏ 15. 


(۲و )٤‏ مستند الشيعة: ج ۱۷ /451. 
(0) الكافي: ج ۷ / 17١‏ ح۲ . وسائل الشيعة: ج ۲۵۲/۲۷ ح ۲۳۷۰۲ 


حكم تعار ض البينتين فيما لا يمكن التنصيف مهم 


قبله. فيتساقطان. ويبق حكم القرعة بلا معارض). 

وفيه: أنته قد عرفت أنّ الجمع بين النصوص يقتضي إلغاء خصوصيّات 
الأمثلة المذكورة فيهاء وأنّ ما فيها من الموارد الخاصّة من قبيل المثال. وعليه 
فاجمع بين المرسل وسائر النصوصء يقتضي تقييد إطلاقه يما بعد الحلف. 

وقد يقال: إِنْهِ بعد سقوط البيّنتين بالنكول منها إِنْ لم صدّق المرأة أحدههما 

وفيه ولا أنته رما يُعلم زوجيّتها لأحدهما. 

وثانياً أن الختار في تعارض البيّنتين كتعارض سائر الأمارات هو التخيير. فف 
امقام إا اعتبر الترجيح ثم الحلف. فع عدمهما. مقتضى الأصل هو التخيير» وحيث 
أنته لا يصح في المقام, لأنته لو حكم بالتخيير يختار كلّ منها بيّنته. فيعود الفزاع, 
فلا يحكم به. ولكن في الحكم بنني الثالث وثبوت إحدى الزوجيّتين لا حذور في 
الاعهاد على إحدى البينتين بنحو التخيير, على ذلك فيتعين الرجوع إلى قرعةٍ 
ا > وتعيين الزوج بها . ٠‏ لأنتها لكلّ أمر مشكل ٠‏ ولا يكتى بالقرعة الأولى 
التي هي لتعيين من عليه المين , فإِن هذه لتعيين من هي زوجته بلا احتياج إلى 
حلفي بعدها. 

نعم. إن صَدَّقت المرأة أحدهماء يحكم بأنتها زوجته. لأنّ المفروض سقوط 
البيّنتين. فيكون الأمر بيدهاء لما دلّ من النصوص "على أنتها مُصدّقة على نفسها. 

ولا يتوهم: أن مقتضى ذلك هو تصديق المرأة لأحد المتنازعين قبل القرعة 


)١١‏ الكافي: ج ۵ 7 ۳۹۲ ح٤.‏ وسائل الشيعة: ج ٠١ باب۳١٠ / ۲١‏ أن المرأة مصدّقة في عدم الزوج وعدم العِدّة 


ونحو ذلك. 


۳۵ فقه الصادق / ج۳۸ 


والاحلاف.كما عن الحقّق الأردبيلي '"' الالتزام بذلك. 

فإنه يرد عليه : أنته لا اعتبار بتصديقها بعد وجود البيّنتين » وهذا بخلاف ما 
إذا تساقطتا. 

التنبيه الرابع: ف خبرإسحاق تحليف الطر فين معاً.حيث قال: «وإن حلفا جميعاً. 
جعلتها بينهها نصفين». وفي خبر الشكوني : « فقضى لصاحب الخّمسة خمسة 
أسهم. ولصاحب الشاهدين سهمين»'”, وحيث أنته لم يعمل الأصحاب بشيء 
منهماء إلا عن أبي عل وهما منافيان لسائر الأخبار. 

ما الأوّل: فلأنَ النصوص دلت على أنته إن حلف من فَدّمت بينته بالمرججّح 
أو القرعة. فضي له. وان حَلِف الآخر. 

وأمًا الثاني: فلدلالة الأخبار على الترجيح بالأكثريّة. فيتعيّن طرحها. 

وربما يبحمل خبرالشكوني علىإرادة سسهامالقرعة.لقاعدةالأقربيّةإلى الخروج. 

وهو مضافاً على كونه خلاف الظاهر. لا عامل به إلا ما يحكى عن أبي علي. 


تعارض البيّنتين المختلفتين في التاريخ 
لتنبيه الخامس: إذا شهدت إحدى البيّنتين بالك في الحال. وأخرئ بالك 
منذ ست أو شهدث إحداهما بالك منذ سنة, وأخرئ بالملك منذ ستنين: 
فالمشهورٌ بين الأصحاب تقد السّابق والأسبق, فن المرجّحات لإحدى 


.۲۲۹/۱۲ مجمع الفائدة والبرهان: ج‎ )١( 
ح57797.‎ ۲٣۰ /۲۷ ح۲. وسائل الشیعة: ج‎ ٤۱۹ / ۷ الكافي: ج‎ )۲( 
۳۳۷۰٤ ح‎ ۲٣۳/۲۷ ح۲۳. وسائل الشيعة: ج‎ ٤۳۳ / الكافي: ج۷‎ )۳( 


تعارض البيّنتين المختلفتين فى التاريخ oV‏ 


البيّنتين المتعارضتين السّبق في الزمان, وذ كروا في وجهه : 

أن البتنتين تتعارضان في الوقت المشترك وتتساقطان, وتبق الأخرئ في 
الزيادة بلا معارض. ومقتضى الاستصحاب بقائه. وأنّ البق رجحانٌ في نظر 
العرف. فيرجّح به بيّنة الأسبق. 

وأنّ صحيح ابنسنان المتقدّم يدل عليه. فقد حكى الصّادق اا عن جدّه أمير 
المؤمنين اثة: «أنّه كان إذا اختصم إليهالخصمان فيجارية. فزعم أحدهما أنه اشتراها. 
وزعم الآخر أنته أنتجها. فكانا أقاما البيّنة جميعاً. قضى بهاللذي أنتجت عند 

أقول:-بعد التنبيه على أمر. وهو أنّحلٌ كلامهم ما إذا شهدت كلٌّ منها بالك 
في الحال, ولا فان شهدت إحداهما با مك في السابق فقط. والأخرئ بِالملّك في 
الحال, فلا ينبغي التوقف في تقد الثانية لعدم المعارضة بينهماء وعدم صلاحيّة 
الاستصحاب لمعارضة البيّنة من الواضحات أن شهادة من يشهد بال مك في 
السابق. وبقاء تلك الملكيّة إن كانت في بقائها مستندة إلى الاستصحاب إن جوّزنا 
الشهادة مستندة إليه. وسيأتي الكلام في المبنى في كتاب الشهادات'''_تقدّم بيّنة من 
يشهد بال ملك في الحال. لتقدّم ينه على مدرك تلك الشهادة, وتوجبٌ العلم التعتدي 
بعدم بقاء الحالة السابقة. ومعه لا جال لحجيّتها. فإِلّه حينئذٍ كما لو علم بعدم مطابقة 
البيّنة للواقع, فإِنّه لا شبهة في سقوطها عن الحجيّة. بناءً على ما هو احق من كون 
حجيّتها من باب الطريقيّة لا الموضوعيّة والسببيّة, وإنْ كانت كل منهما مستندةً إلى 


۳۳۷۰۹ تهذيب الاحکام: ج٦ 3177 ح۱۳ . وسائل الشيعة: ج ۲۷/ ۲۵۵ح‎ )١( 
.٠۲/۲۳۹ فقه الصادق: ج‎ )۲( 


۳0۸ فقه الصادق / AE‏ 


العلم أو ما بحكنه. 

فإِنْ قلنا بآنَ الأصل في تعارض البينتين هو التخيير, ون يمكن العمل بهذا 
الأصل في موارد التنازع, لا جال للبناء على الترجيح بالسّبق, فإنّ الاستصحاب لا 
يجري مع وجود البيّنة, كان موافقاً لها أو مخالفاً وكون السّبق مرجّحاً عند العرف 
ممنوعٌ. وخبر ابن سنان لا ظهور له في کون منشأ التقديم السّبق. ولعلّه يكون من 
جهة ا ولذام يستدلٌ به الأصحاب للترجيح به . 

وإنقلنا: بأ نّالأصل في تعارضهما التساقط .فاذ كروه من الرجوع إلى الاستصحاب 
تا في غير ما إذاكانت العين بيد الآخر, فإنَّ يده حينئذٍ حجّة على الك وهي تُقدَّم 
على الاستصحاب, كا أفاده الشهيد الثاني 4" هذا ما تقتضيه القاعدة. 

وأَمّا مقتضى النصوص الخاصّة الواردة في الصور المتقدّمة. فهو ما تقدّم فا 
لشموها هذا المورد. 

معارضة البيّنة مع شاهدٍ ويمين 

التنبيه التسادس:لا خلاف بين الأصحاب ظاهراً في أنته كما تتحقّق المعاوضة 
بين شاهدين مثلهماء كذلك تنحقّق بين شاهدين وشاهد وامرأتين, والمشهور بينهم 
عدم تحقّقها بين الشاهدين أو شاهدٍ وامرأتين. وبين شاهدٍ واحدٍ ويين. والأصل فيه 
ما ذكره الشيخ ل في «الميسوط»''' في فصل الدعاوى والبيّتنات. 

أقول: وكيف كان, فقد استدل له بوجوه: 


.17 547/14 مسالك الأفهام: ج‎ )١( 
51٠١ المبسوط: ج8/‎ )۲( 


معارضة البيّنة مع شاهد ويمين ۴0۹ 


١‏ -ضعف الشاهد والعين من جهة وقوع الخلاف في كونهم مُتبتا ومن جهة 
أن ا حالف يُصدّق نفسه. بخلاف الشاهدين. فإِنّهما يُصدّقان غيرهما. ذكرهالشيخ +: 
في «المبسوط»'". 

١‏ ما أفاده احق الأردبيلي "من أن الشاهد والمين ليسا بحجّة مستقلة في 
جميع الأحكام. بل الشاهد حجّة مع انضام ين المدّعي في بعض الأحكام مع 
تعذّر الشاهدين . 

”ما أفاده صاحب «الجواهر»'”. والسيّد في «ملحقات‌العروة»“» وهو 
عدم صدق البيّنة على شاهدٍ ويمين. 

أقول: هذه الوجوه مردودة: 

أمَا الوجه الأوّل: فهو اعتباري لا يصلح مدركاً للحكم الشرعي. 

ويرد على الوجه الثاني : أنّ الكلام في الأحكام التي يكون الشاهد والمين 

وأمّا الثالث: فلم أفهم المراد منه. إذ التعارض لا يتوقّف على صدق البيّنةء بل 
مقتضى إطلاق دليل کل منهما حجيّته في المورد. فيتعارضان. 

نعم إن أرادا بذلك أنّ الأحكام الخاصّة المترئّبة على تعارض البيّنتين لا 
تترتّب على تعارضهماء كان تام ولكن ذلك غير عدم التعارض بينهما. 

56٠١ المبسوط: ج8/‎ )١( 
.558/ ١١ج مجمع الفائدة والبرهان:‎ )۲( 


(؟) جواهر الكلام: ج ٤۰‏ / ۲۷۰. 
)٤(‏ تكملة العروة الو ثقى: ج۲ / .٠١١‏ 


۳۹۰ فقه الصادق / ج58 


والحق أن يقال:إِنّ ا لمال إن کان بيد أحدهما . فا کان منهما من جانب خارج 
اليد. -سواء كان هو الشاهدان أو الشاهد والمينيقدّم إذ لا بيّنة على المنكر. 

وإذاكان بيدهماء كان كل منهما حجّة. ومقدّماً بالنسبة إلى النصف الذي يكون 
بيد الآخر. 

وفي هذين الفرضين لا يُعتبر ا لف . 

وإِنْكان بيد ثالثِ: 

فن قد هو لأحدهماء كان هو منكراً. فيقدّم ما قام على مالكيّة الطرف 
الآخر. وإلا فيتعارض الحجّتان وتتساقطان. لعدم إمكان البناء على التخيير, 
وحينئذٍ فيرجع إلى ما تقتضيه قاعدة العدل والإنصاف من التنصيف. ومع 
الإغماض عنها؛ فإلى القرعة, وعلى التقديرين لا يعتبر الحلف. 

الهم إلا أن يرجع إلى القرعة لتعبين دعي والمنكر. وحينئذٍ فعلى من 
أخرجته القرعة المين. 

أقول: قد اشتهر بين المتأخَّرين ومتأخّري المتأخَّرين التعورض لجملةٍ من 
مستائل الالختلاف في العقود: وبحي أن كل والحدة من تلكم ستل مذكورة في 
الكتاب المناسب ها من النكاح والاجارة والإارث وما شاكل. ولا أرئ كثير فائدةٍ 
في إعادتهاء فصرف الوقت في المسائل الأخر أولى . 

كا أنتهم قد تعرّضوا لفروع أخر متفرّعة على القواعد العامّة المتقدّمة. ولا 
أرى حاجة إلى التعرض هما ٠‏ 

وأيضاً المذكور في كُتّبٍ أكثر الأصحاب بيان أحكام القسمة, مع أنتها بكتاب 


معارضة البيّنه مع شاهدٍ ويمين ۳۹۱ 


الشركة أنسب, ولذا تعرّضنا ها تبعاً للمصنّف أ في ذلك الكتاب, فلا نعيدهاء وقد 
تعرضوا عند بيان أحكامها هنا لاستحباب كما عن الأكثر, أو وجوب كما عن 
«القواعد»”", أن يتخذ الامام نة قاسماً. وكان الأولى عدم التعدض لذلك. 

نعم» ما عن بعضهم من استحبابه للحا كم مطلقاً لا بأس بالبحث فيه. والأظهر 
عدمه لعدم الدليل عليه. 





.110 قواعد الأحكام: ج7/‎ )١( 


۳۲ فقه الصادق / AE‏ 


كتاب الشهادات 

جم شهادة. وهي لغة: 

إت المحضور ومنه قول تعالن: ن كيد يكم اهر فلغم ٠"‏ 

أو العلم الذي عَبّر عنه في «المسالك»'"' باللإخبار عن اليقين, ومنه قوله تعالئ: 
غد إِنَّكَ لََسُولُ انو وقوله سبحانه: وما مدنا ليا علمتاء"“. 

وفي «المسالك»””: (وشرعاً إخبارٌ جازم عن حقٌّ لازم لغيره, واقع من غير 
حاكم. وبالقيد الأخير يخرجٌ إخبار الله تعالى ورسوله يي والأئمّة 4ة وإخبار 
الحاكم حاكباً آخرء فإنّ ذلك لا يُسمّئ شهادة). انتهئ. 

وفيه: أن الظاهر عدم ثبوت حقيقة شرعيّة هاء لعدم الدليل عليهاء ولا 
المتشرعيّة, سيا وأنّ المشهود فيكلام ا لحجَج استعمال لفظتي (الشهود) و(الشهادة) 
وما يسيق منهما في غير هذا المعنى. 

وعليه. فاللازم حمل الشهادة الواقعة في الآيات والنصوص على ما هو 
المتفاهم منها عرفاً. 

ولا مهنا البحث في تعيين مفهومها بحسب المتفاهم العرفي سعةً وضيقاًء بعد 
وضوح الحكم من الأدلة في الموارد الخاصّة, من حيث اعتبار التعدّد. وعدم جواز 
)١(‏ سورة البقرة: الآية 186. 
(؟) مسالك الأفهام: ج .٠١۳١/ ١4‏ 
(۳) سورة المنافقون: الآية .١‏ 


.۸١ سورة يوسف: الآية‎ )٤( 


() مسالك الأفهام: ج .٠١۳/ ١4‏ 


وجوب الطّلب عند عدم الماء 3 


ويَجبُ الطلب غلوة سهم في الحَرَنةء وسهمين في السّهلة من جوانبه الأربع . 


وجوب الطّلب عند عدم الماء 

تيمم في بیان أمور: 

الأمر الأوّل: أن المشهور بين الأصحاب أنته في صورة عدم الماء (يجبُ الطلب 
غلوة سهم في الحَّنةء وسهمين في السّهلة من جوانبه الأربع). 

وتام الكلام في هذا الأمر بالبحث في جهات: 

الجية لاون الا خلاق وجرت الفح 

وعن «معتبر» المحقّق''' و«منتهى» المصنّف'" وفي «المدارك»!": دعوى 
الإجماع عليه. 

أقول: والكلام في هذه الجهة يقع: 

تارة: فيا يستفاد من الآية الشريفة ولو بضميمة ما ورد في تفسيرها. 

وأخرئ: فيا يستفاد من النصوص. 

أمَا الموضع الأوّل: فقد يتوهّم أنتها تدلّ على عدم الوجوب. وأنته يكت في 
انتقال الفرض إلى التيمّم. بعدم العثور على الماء. ولكنّه فاسدٌ لوجوه ثلاثة: 

الأوّل: أن المنساق إلى الذهن من عدم الوجدان. هو عدم الوجود المقدور, ولذا 
لا يُطلق غير واجد الضّالة, على من لم يعثر عليها ولم يطلبها. 
)١(‏ المعتبر: ج ۱ /۳۹۲. 


() منتهی المطلب: ج ۱ /۱۳۸. 
۳١‏ مدارك الأحكام: ج۲ / .1۸٠‏ 


كتاب الشّهادات 58 


الإخبار إلا عن علم وما شاكلء وعليه فلا مورد لإطالة الكلام في النقض والإبرام 
الواردين على التعاريف التى ذكروهاء والأصل فبها: الإجماع, والكتاب. والسّنة 
وستمر عليك. 


ع فقه الصادق / AE‏ 


الفصل الخامس: فى صفات الشاهد : 
وهي ستة:البلوغ . 


الفصل الخامس 
في اشتراط بلوغ الشاهد 

(الفصل الخامس: في صفات الشاهدء وهي ستة): 
الشرط الأوّل: (البلوغ) فلا تُقبل شهادة غير البالغ. بلا خلافٍ فيه في الجملة. 
وفي «الجواهر»: «إجماعاً بقسميه». 

أقول: وتنقيح القول فيه يتم في طيّ مسائل: 

المسألة الأول ان قتف عمومات الكتاب. وطائفة من النصوص. قبول 
شهادة الصّبي أيضاً لاحظ قوله تعالى: » فاشتشم دوا عَلَنَ E‏ 

للم إلا أن يقال:إِنّ المراد من ضمير الجمع. هو المراد من الضمير في 
ِنِسَائْكُة'" وفي ذَأَمْسِكُوممَه'. وهو اللإجال قطعاً. 

ويؤيّده: الآية الأخرئ. وهي قوله تعالى: هوَاسْتَشْمِدُوا تَمِيدَيْنِ مِنْ 
رجَالكوء”*, وقوله سبحانه: 1 ياوا باز 00 
)١(‏ الجواهر: ج١٤‏ /15. 
(۲) سورة النساء: الآية .٠١‏ 
(لاو )٤‏ سورة النساء: الآية .١6‏ 


(0) سورة البقرة: الآية ۲۸۲. 
(1) سورة النور: الآية .٤‏ 


اللَّهمَ إلا أن يقال: إنّ هذه الآية فيمقام بيان وجوب جلد من رَمى المُحصّنة, 
ولم قم الشهود على ما رمى. وليست في مقام بیان من قبل شاد ته كي يُتمسّك 
بإطلاقه لقبول شسهادة الصّجي وبذلك يتطرّق الإشكال في النصوص التي استدلٌ بها 
على قبول تشمهادته: 

مثل ما ورد في حَدّ الّجم أن يشهد أربع أنتهم رأوه بُدخل ويخرج'". 

وما دل على جواز شهادة الولد لوالده. والأخ لأخيه'", وما شاكل. 

وعليه. فقتضى القاعدة الأَوّليّة عدم قبول شهادته, وعدم نفوذه» وعدم ترتّب 
الأثر عليه. كما في سائر الشهادات. 

ولكن ذلك بالنسبة إلى ما تضمّن من الآيات والروايات على لفظ الشهادة. 

وأمّا ما دل على حجيّة خبر الواحد_بناءً على ما حقّقناه من حجيّته في 
الموضوعات'" ‏ فبعض تلك الأدلّة بإطلاقه يشمل الي المميّز. 

أقول: وكيف كان, فيشهد لعدم قبول شاد ته جملةٌ من النصوص: 

منها: صحيح محمّدبن مسلم» عن أحدهما ك : «في الصّي يشهدٌ على الشهادة. 

فقال!2ة: إن عقله حين يُدرك أنته حقّ جازت شهادته»!*. 

ومنها: قوي السّكوني. عن ابي عبد الله ا قال: 

«قال أمير المؤمنين اثة: إن شهادة الصّبيان إذا أشهدوهم صغاراً جازت إذا 





)١(‏ الكافي: ج۷ / ۱۸۳ ح۱ . وسائل الشيعة: ج58 / 44 باب ۱۲ من أبواب حَدَ الرّنا. 

() الكافي: ج۷ / ۳۹۳ باب شهادة الوالد للولد . وسائل الشيعة: ج۲۷ / 7717 باب من أبواب الشهادات. 
(۳) زبدة الأصول: ج .٠٤۸/ ٤‏ 

(4) الكافي: ج ۷/ ۹٩ح٤‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۷ الت امف 


فقه الصادق / ج۳۸ 


Alî 
كبرواء مالم ينسوها»'".‎ 
ونحوه خبر إسماعيل بن أبي زياد" المرويّ عن من أجمعت العصابة على‎ 


دلّتهذهالنصوص بمقتضئ مفهوم الشرط على عدم قبول شاد ته في حال الصّغر. 
ومنها: صحيح جميل. قال: «قلت لأبي عبد الله اإ: تجورٌ شهادة الصّبيان؟ 
قال ل نعم في القتل يؤخذ بأوّل كلامه. ولا يوخذ بالثاني منه»'". 
فان الجواب عن الخاص بعد السوًال عن العامبمنزلةالتفصيل القاطع للشركة. 
ومنها: خبر محمد بن حمران. عنه اي: «عن شهادة المي ؟ 
فقالاثة: لا. إلا في القتل» يوحَذ بأل كلامه. ولا يُوْخذ بالثانى»“. 
ومنها: موّق محمد بن مسلم» عن ابي جعفر ب قال: 
«قال رسول الله :لم جز شهادة الي ولاخصم. ولا متهم ولا ظنین». 
ومنها: موتّقه الآخر عنه ئا قال: «رَدٌ رسول 536 ا السائل الذي 
يسأل في كقّه . 
قال أبو جعفر !ثة: لأنته لا يوّمَّن على الشهادة»". 
دل بعموم العلّة على عدم قبول شهادة الصَّي. 
)١(‏ الكافي: ج ۷ / ۳۸۹ح ٥‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ۲٤۲ح‏ 578/6 
(1)الكافي: ج۷ / م 0. وسائل الشيعة: ج ۲۷ تالح الما 
(۳) الكافي: ج۷ 2 ۲۹ ٠‏ وسائل الشيعة: ج737 لك ال 
)٤(‏ الكافي: ج ۷ / ۳۸۹ ح۳. وسائل الشيعة: ج ۲۷ / 5-1541 4ح ۳۳۸۸۹ 


(0) النوادر للأشعري: ص .٤ ١١ح ١70‏ وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ۳۷۶ح ٠۳۳۹۸۲‏ 
(1) الكافي: ج ۳۹۹/۷ ح۱۳ . وسائل الشيعة: ج ۲۷ / 27ح 07 510. 


فى اشتراط بلوغ الشاهد ۳۹۷ 


إلى غير تلكم من النصوص. 

أضف إليها أنّ الملأخوذ في من تُقبل شهادته عناوين لا تصدق على الصَّجِيء 
كالعدالة. وكونه مرضي وغير منّهم. وما شاكل. 

أقول وبإزاء جميع تلك التصوض أخيار أخر: 

منها: خبر إسماعيل بن جعفر. قال: «فإذا كان للغلام عَشْرٌ سنين جار أمره. 


وجازت شهادته». 
ومنها: خبر طلحةبن زيد. عن الإمام الصادق, عن أبيه عن آبائه»عن عل لاء 
أنته قال: 


«شهادة الصّبيان جائزة بينهم مالم يتفرّقواء أو يرجعوا إلى أهلهم». 

ولكن الأول مقطوعٌ غير مسندٍ إلى الإمام ل وظاهره كونه فتوى إسماعيل 
نفسه. ولذا قال صاحب «الوسائل»: (قول إسماعيل ليس بحجّة)' ". 

وأما الثاني: ‏ فضافاً إلى أنّ طلحة عامّي أنته مختصٌٌ بشسهادتهم بينهم مالم 
يتفرّقواء مع أنته شاد ساقطٌ عن الحجيّة. 

أضف إلى ذلك: أنته لو سُلّم دلالته وحجيّته. فالنسبة بينه وبين ما دل عل 
عدم قبول شهادة الصّىِ في غير القتل. عمومٌ من وجه. فيقدّم تلكم النصوص؛ 
لفتوى الأكثر التي هي أوّل المرجّحات. 

فالمتحصّل مما ذكرناه: أ ن المستفاد من النصوص الكثيرة. عدم حجيّة قول 


۳۳۸۹۰ ح۳٤٤‎ / ۲۷ الكافي: ج ۷ / ۳۸۸ح ۱. وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
۳۳۸۹۳ ح۳٤۵‎ / ۲۷ وسائل الشيعة: ج‎ .۳۲۹٤ ح‎ ٤٤ / ۳ الفقيه: ج‎ )۲( 
٠۳۳۸۹۰ ذیل ح‎ ۳٤٤ / ۲۷ وسائل الشيعة: ج‎ )۳( 


۴۸ ققه الصادق ج‎ A 





الصّي. وعدم قبول شهادته. وبها يقيّد إطلاق الآآيات والروايات الدالّة على قبوها 
منه بإطلاقها. لو سُلّم وجودها. 

وبالجملة: فالأصل في الي عدم قبول شهادته. 

المسألة الثانية: لا خلاف ولا إشكال في أن شهادة لصي غير المميز لا ُسمع. 
ولا تكون حجّة, والأدلة المتقدّمة بضميمة الإجماع شاهدة به. 

المسألة الثالثة: الصَِّي المميز إن كان بالغاً عشراً. فالمشهور بين الأصحاب 
قبول شهادته في الجنايات في الجملة. وفي غيرها عدم القبول. والمميز غير البالغ 
عشراً لا خلاف بينهم في عدم قبول شهادته في غير الجنايات. والمشهور بينهم ذلك 

وعن جماعة'"': القبول فيها. 

أمَا عدم قبول شهادة المميّز في غير الجنايات: فيشهدٌ به الأدلّة المتقدّمة. 
وشت جماعة”"' إلى قائل بقبوها منه في غيرها أيضاً. وقد صرح عميد الرؤساء'" 
بعدم الظفر به. وعلى أيّ حال فهو مرد ود بما مرَ . 

وأمًا قبولها منه إذا بلغ عشراً في الجنايات: فقد تكرّر دعوى الإجماع عليه *. 
ويششهد به: 

١-صحيح‏ جميل. وخبر محمد بن حمران المتقدّمان. 
)١‏ منهم الشيخ في الخلاف: ج77 ۲۷۰ 571 مسألة ١٠(حكم‏ شهادة الصبيان). والنهاية: ص 595-55١‏ 

وحكاه عن الإسكافي فخر المحققين في الايضاح: ج 4 .17 4. وهو ظاهر السيّد فيالانتصار: ص 1-8٠6‏ -5. 

٠٠١١١ والشهيد في الدروس: ج؟‎ .۲٤١ . 5 والعلامة في التحرير: ج‎ .4٠١ ٠ منهم المحقق في الشرائع: ج ؛‎ )1١( 


(۳) کنز الفوائد: ج۳ + 81 


)٤(‏ كما ادّعاه فخر الدّين في الاايضاح: ج ٤‏ ' 1717 وغيره. 


فی اشتراط بلوغ الشاهد فى 


١-وصحيح‏ ميل أيضاً عن الإمام الصادق نْيْةِ : «عن الصَّى تجوز شهاد ته 
فى القتل؟ 

قال :يه يُؤخذ بِأَوّل كلامه. ولا يوّخذ بالثاني»'". 

وهذه النصوص -كا تراها -مختصّة بالقتل. 

وأمّا الجرح غير البالغ حَدَ القتل:فإِن ثبت إجماعٌ على القبول فيه. وإلا فا أفاده 
فخر الحققين "من أنته لا تُقبل منه هو الصحيح. 

ومن الغريب تخصيص الشهيد<ة في محكيّ «الدروس»'" قبول الشهادة 
بالجراح غير البالغ النفس؟! 

ويمكن توجيهه بطرحه الأخبار والأخذ بالإجماع. 

وأمّا قبولها منه إذا لم يبلغ عشرا: فقد تسب إلى الإسكافي' “.و«النلاف»'”. 
وظاهر السيّد ف «الانتصار»" وابن زُهرة في «الغنية»'" وقوّاه في «المستند»"“. 
ويشهد به إطلاق النصوص المتقدّمة. 

ولكن عدم إفتاء جل الأصحاب بذلك ومن أفتى به فقد د گر قبوها منه في 
الشّجاح والجراح لا في القتل -يكون كاشفاً عن وجود حجَة عليه. وبالتالي فتردّد 
١١‏ الكافي: ج ۷ / ۳۸۹ ح1. وسائل الشيعة: ج ۲۷ كه انييف 
0١‏ الإيضاح: ج٤‏ /4۱۷. 
١؟)‏ الدروس الشرعيّة: ج۲ / .٠١۳‏ 
)4١‏ حكاه عن الإسكافي فخر المحققين في الإيضاح: ج ٤‏ /1۱۷. 
)6١‏ الشيخ في الخلاف: ج٠‏ /۲۰۷. 
(1) الانتصار:ص .٥۰٦-٥۰١‏ 


.٤ ٤٠ الغنية:‎ )۷( 
57 ١8ج المستند:‎ (A۱ 


.۷ فقه الصادق / ج78 


جماعةٍ من متأخّري المتأخّرين'' فيه في محلّه. 

وأمّا ما اث شتهر عن أمير المؤمنين.ظة في حكم سنّة غلمان عرق واحدٌ منهم. 
فشهد ثلاثة منم على اتنين أنتهما غرقاه . واثنان على الثلاثة أنتهم غرقوه : 
«فقضى عل اثلا بالدّية أحماساً: ثلاث ةأحماس على الاثنين. وخمسين على الثلاثة»!", 
الذي استدلٌ به بعضهم '". فهو قضيّةٌ في واقعة. مع أنّ استعمال كلمة (الغلام) في 
البالغ شائع. 

مزع اة يت المي في مك اف اى ودارا ۲ 
والمصتف في جملةٍ من كتبه”"". بأنته يُشترط في قبوها منه في مورده» عدم تفرّقهم إذا 
كانوا يجتمعين؛ حَذَّراأن يُلقّنوا. واستدلّ له بمفهوم خبر طلحة, ولكنّه كما مر مختصٌٌ 
بشهادتهم بينهم 

وعليه. فلا دليل على اعتباره إلا الإجماع إِنْ ثبت 

وأولى بعدم الاعتبار ما صرّح باعتباره من شر طين آخرين فيالمتن.وسيجيء 
الكلام فيهما. 


.577/ ١6ج منهم السيّد الطباطبائي في الرياض:‎ )١( 

(١)الكافي:‏ ج ۷ / ۲۸٤‏ ح1 وسائل الشيعة: ج ۲۷ / 31768 ح 50878 
(۳) كما في الانتصار والغنية المتقدّم تخريجهما. 

.۲۷۰/ ٦ج الخلاف:‎ )٤( 

.1٠١ / ٤ج الشرائع:‎ )6( 

(57)كالاارشاد: ج۲ / ۱٥٦‏ والقواعد: ج؟ / 611, والتحرير: ج ۵ .۲٤٣١/‏ 


من شرائط قبول الشهادةكون الشاهد عاقلا ۳۷۱ 


وكَمالٌ العقل. 


من شرائط قبول الشهادة كون الشاهد عاقلاً 

( و ) الشرط الثاني: (كمال العقل). قال صاحب الجواهر'': (فلا تُقبل شهادة 
ايجنون إجماعاً بقسميه. بل ضرورة من المذهب أو الدّين, على وجي لا بحسن من 
الفقيه ذكر ما دلّ على ذلك من الكتاب والسّنة). 

وفي «المسالك»: (هذا حل وفاتٍ بين المسلمين)'". 

ويشهد به:_مضافاً إلى ذلك -ما دلّ على اعتبار العدالة في الشاهد. وكونه 
مرضيًاً””. والجنونٌ ليس كذلك قطعاً. 

وف العلويّ في قوله تعالى: ين تَوْضَوْنَ ون الشهَدَاءِء':«ممْن ترضون دينه 
وأمانته وصلاحه وعِفّته وتيقظه فما يشهد به. وتحصيله. وتقييزه. فا کل صالح مرا 
ولا حصلا ولا كل حصّل مز صالح»'*. 

ويشهد به أيضاً : عموم التعليل في موق محمد المتقدّم : «لأته لا يُومَن 
على الشهادة». 


.٠١/ 4١ج الجواهر:‎ )۱( 

() المسالك: ج .٠١١/٠٤‏ 

(۳) کقوله تعالئ: وَأَشْهِدُوا ذَوّى عَدْلٍ مِنْكُم٠‏ سورة الطلاق: الآبة ۲ وقوله تعالئ: ءمِكَن َرْضَوْنَ مِنْ 
الشَهَدَاءه سورة البقرة: الآية ۲۸۲. 

.۲۸۲ سورة البقرة: الآية‎ )٤( 

(0) تفسير الاإمام العسكري نا: ص 1۷۲ ح ۳۷۵ وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ۳۹۹ح .۳٤۰٥٤‏ 


۳Y‏ فقه الصادق / ج58 





واستدل له في «الرياض»'":بما في صحيح جميل المتقدّم في شهادة الى . أَنَ 
عقله حين يُدرك أنته حي جازت شهادته. ا 

وبالجملة: فالحكم من الواضحات. 

ولا فرق في الجنون بين الأدواري منه. والمطبق. 

نعم لا بأس بششهادته في حال افاقته؛ لعموم الأدلّة. وزوال المانع» لكن بعد 
استظهار الحاكم با تيقن معه حضور ذهنه. واستكمال فطنته. 

قال في «الرياض»:(وذكر المتأخّرون من غير خلاف بينهم أجده أن في حكنه 
لعفل الذي لا يحفظ ولا يضبط. ويدخل فيه التزوير والقَلَط وهو لا يشعر؛ لعدم 
الوثوق بقوله.وكذا من يكار لعل سيان ون لا فيه ارقا الأموروقاصيليا 
إلا أن يعلم عدم غفلته)'"'. انتهئ. 

أقول: ويدأّنا بوضوح على ذلك : 

١-عموم‏ العلّة في موق محمد المتقدّم: «لأنته لا يوْمّن على الشهادة». 

" -ومرسل يونسء عن بعض رجاله. عن أبي عبد الله ا في حديث: «فإذا 
كان ظاهر الرّجل ظاهراً مأموناً جازت شهادته. الحديت»'”". 

فإنٌّ الظاهر من المأمونيّة إمَا المأمونيّة في جميع الحسنات, أو في خصوص 
الشهادة. وعلى التقديرين يثبت المطلوب. 

واحتال إرادة المأمونيّة من تعمد الكذب خلاف الظاهر. 
)١(‏ الرياض: ج۱۳ /۲۳۹. 


(؟) الرياض: ج۱۳ /۲۳۹. 
(۳) الفقيه: ج ۳ / ۱۷-۱۹ ح ۳۲٤٤‏ وسائل الشيعة: ج۲۷ / 91 لاح 5140171 


۲ فقه الصادق / ج14 


الثاني: أ نّ المستفاد من الآية الشريفة, بقرينة تعليق الأمر بالتيمّم على عدم 
وجدان الماء. وقوله تعالى بعد ذلك: ما يريد اهلعل عَلَيكُمْ ِن حرم" أن 
بدليّة م عن الطهارة المائيّة بدليّة اضطراريّة لا لفقد المقتضي وانقلاب 

وعليه. فيجبُ طلب الماء. وعند تعذّر تحصيله ينتقل التكليف إلى التيمّم. 

الثالث: جملةٌ من النصوص الواردة فى تفسيرها: 

شهار الممنين ن أب طا .عن العبد الصاح ئة: «عن قوله الله عرّوجِلٌ: 
أو لامش الَسَاء قلَمْ عدوا ماء فَتيَعَمُوا صَعِيداً يباه ما حَدٌ ذلك؟ 

قال: فَإِنْكَ تَحِدُوا بشراءٍ وبغير ا إِنْ وُجد قَدْر وضوئه بمائة ألف أو بألف 
وكم بلغ ؟ قال: ذلك على قدر جدته»' ". 

ومنها تير أيوات: «إذا رأف الماء وكان يقدر عليه انتقض تيتمه»'". 

ومنها: صحيح صفوان. قال: «سألث أبا الحسن اثلا عن رجل احتاج إلى 
الوضوء للصّلاة. وهو لا يقدر على الماء. فوجد بقدر ما يتوضأ به بمائة درهم أو 
بالف دهم وهو راد ها يشترى ونتوظا أو یق قال: ل بل يقري 

والظاهر أن هذا هو مراد من فسّسر الوجدان بعدم القدرة, أي عدم الوجود 
المقدور. وال فحمل الوجدان على القدرة خلاف الظاهر. 

ولكن يمكن أن يُقال: إنّه إذا شك في الوجود المقدور الذي هو الموضوع 
لوجوب الطهارة المائيّة. بحسب ما يستفاد من الآية الشريفة. يكن في إثبات 
)١(‏ سورة المائدة: الآية 5. 
(۲) وسائل الشيعة: ج ۳ / ۳۸۹ باب وجوب شراء الماء للطهارة ح51145. 


(۳) وسائل الشيعة: ج۳ / ۳۷۸ باب انتقاض التيمّم بكلّ ما ينقض الوضوء ح ٠۳۹۱۵‏ 
)٤(‏ الكافي: ج۳ / ٤۷باب‏ النوادر ح۱۷. وسائل الشيعة: ج۲ / ۳۸۹ ح۸٤۳۹‏ 


من شرائط قبول الشهادة الاإيمان Vr‏ 
والايمان. 


وقوي السّكوني عن سيّدنا جعفر. عن أبيه بإن: «أنّ شهادة الأخ لأخيه 
تجوز إذاكان مرضيّاً ومعه شاهدٌ آخر»'". 
وقد مرّ تفسير الإمام نة للمرضيٌ ما لا يشمل المغقل. 
٤‏ ومو تق سماعة: «سألته عتا يُردٌّ من الشهود؟ قالاثة: الريب والختصم, 
والشريك. الحديت»". 
ولا ريب في کون المغّل داخلاً ف الريب 
PON‏ 
من شرائط قبول الشهادة الإيمان 
( و ) الشرط الثالث: من الأوصاف المعتبرة في الشاهد: (الإيمان) بالمعنى 
الأخصٌّ. وهو: الاقرار بإمامة الأئمّة الاتي عشر ؛ل. بلا خلافٍ. وعن غير 
واحد دعوى الإجماع عليه'". 
فلا قبل شهادة غير المؤمن وإن اتصف بالإسلام, ولا شهادة غير المسلم. 
أمَا عدم قبول شهادة غير المسلم: فيشهد به -مضافاً إلى الإجماع. وفي 
«الجواهر»: (بل لعلّه ضروري المذهب)“ _جملة من النصوص: 
)١١‏ التهذيب: ج٦‏ / 587 ح .۱۹١‏ وسائل الشيعة: ج ۲۷ / 74ح 55951 
() التهذيب: ج77 ۲٤۲ح .٤‏ وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ۳۷۸ح 559986 
(۳) كما عن القاضي في المهدّب: ج ؛ / .01١-5٠١‏ الفاضل المقداد في التنقيح: ج ۲۸١ / ٤‏ والصيمري في غاية 


المرام: ج .۲۷١ / ٤‏ والشهيد الثاني في المسالك: ج ١4‏ /70١.والمحقّق‏ الأردبيلي في مجمع الفائدة: ج ۱۲ / ۲۹۸. 
(4) الجواهر: ج 15/14١‏ 


AE 7 فقه الصادق‎ PVE 


منها: صحيح الحذّاء. عن أبي عبد الله ب قال: «تجورٌ شهادة المسلمين على 
جميع أهل الملل. ولا تحجورُ شعهادة أهل الملل على المسلمين»”". 

ومنها: مو تق سماعة, عنه لمة: «عن شهادة أهل الملّة ؟ قال :لا تجوز إلا على 
أهل ملتهم»'". 

ومثله موتقه الآخر"”. 

ومنها: النصوص الدالّة على أن الكافر إذا تحمّل الشهادة في حال الكفر. وشهد 
بعد إسلامه قبل شسهادته. فإئها من جهة ما فيها من شرط تدلّ على عدم قبوها في 
حال الكفر. 

منها: قويّ الشكونيء عن الإمامالصادق اب عن أميرا مومنين لل في حد يثِ: 

«المهود والنصاری إذا أسلموا جازت شهادتهم»”*. 

ومنها: قويّ السّكوني, عن الإمام الصادق خا «أنّ أمير الموؤمنين !4 كان 
لايقبل شهادة فحّاشٍ ولا ذي مُخزِية في دينه»””. 

ومثله خبر إسماعيل بن مسلم”". 

إل غير تلكم من النصوص الواردة بالسنة مختلفة. 

ويشهد به أيضاً ما دلّ على اعتبار العدالة, وكون الشاهد مرضيًاً””. 


71011 ح‎ ۳۸٦/۲۷ الكافي: ج ۷ / ۳۹۸ ح۱. وسائل الشيعة: ج‎ )١( 

(۲) الكافي: ج ۷ / ۳۹۸ ح۲. وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ۳۸۹ح ۳٤۰۱۸‏ 

(۳) التهذيب: ج۱ / ١07‏ ح0۷. وسائل الشيعة: ج ۲۷ 3 nara‏ 

۲٤۰۲۷ وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ۳۸۹ ح‎ .٤۸ح‎ 76٠ / ٦ج التهذيب:‎ )٤( 

() الكافي: ج ۳۹۹/۷ ح۷. وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ۳۷۷ح ۳۳۹۹۳ 

(1) الفقیه: ج ٤٣ / ٣‏ ح۳۲۸۸ وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ۳۷۸ح ۳۳۹۹۷. 

(۷) كقوله تعالئ: ءوَأَشْهدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنْكُمْه سورة الطلاق: الآية ۲. وقوله تعالئ: كن تَرْضَوْنَ من 
الشَّهَدَاءِ+ سورة البقرة: الآية 00 


وأمًا عدم قبول شهادة غير المقرّ بامامة الأئمّة الاثني عشر#ة: فقد قال 
صاحب «الجواهر» :(ولعلّه من ضروري المذهب في هذا الزمان)'' ويشهد به: 

١-خبر‏ الشكوني وإسماعيل المتقدّمان. 

؟ -ما دل على عدم قبول شهادة الفاسق, واعتبار'' العدالة. فإنّ ا مخالف 


ليس بعادل قطعاً. 
٣-وما‏ دل على عدم قبول شهادة الظنين'", قال الصّدوق: (الظنين هو الهم 
ف دینه)“. 


وقال سيّدنا الصّادق :بذ في صحيح أبي بصير. في جواب قوله: «فالفاسق 
والخنائن؟ فقال: هذا يدخل فى الظنين» 0 

أقول: ولا يُعارضها ما دلّ على قبول شهادة المسلم؛ لأنته يقيّد إطلاقه بما م 
ولا حَسّن اليزنظي . عن أبي الحسن ا : 

«عمّن أشهد ناصبيّين على الطلاق أيكون طلاقاً؟ 

قال ا كلّ من ولد على الفطرة, وعُرف بصلاح في نفسه» أجيزت شهادته 
على الطلاق بعد أن يعرف منه خیس" 

ونحوه صحيح ابن المغيرة!", فاه بإ في الجواب اقتصر على بيان الحكم 
)١(‏ الجواهر: ج .١157/ ٤١‏ 
(۲ و ۳) أنظر وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ۳۷۳باب ١‏ من أبواب الشهادات. 
)٤(‏ معاني الأخبار: ص ۲۰۹. 
() الكافي: ج۷ / ۳۹۵ ح٣‏ وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ٤۳۷ح‏ ۳۳۹۸۱. 


(1) الكافي: ج٠‏ / 1۸ ح1. وسائل الشيعة: ج ۲۲ تكد لالع VAT‏ 
(۷) التهذيب: ج٦‏ / ٤‏ ح۱۸۸ . وسائل الشيعة: ج ۲۷ E oTZTAA/‏ 


۳۷۹ فقه الصادق / AE‏ 


والعدالة. 


الواقعي الكليء وهو أنته قبل شهادة من كان معروفا بالصّلاح والخير. وليس ذلك 
إلا الإيان. والجواب با لا ينطبق على السؤال لعلّه من جهة التقيّة. 
ON‏ 
من شرائط قبول الشهادة عدالة الشاهد 

( و ) الشرط الرابع: (العدالة). فلا تُقبل شسهادة الفاسق كتاباً وسنّهَ مستفيضة أو 
متواترة. وإجماعاً بقسميه.كا في «الجواهر»'". 

وأمّا ما في كلام بعض القدماء'": من كفاية ظاهر الإسلام مع عدم ظهور 
الفسق» بل عن «الخلاف»''' دعوى الإجماع القولي والعملي عليه. 

فليس مراده عدم اعبتار العدالة. ولا أنّ ذلك هو العدالة. بل مراده كون ذلك 
من طرق معر فة العدالة, ولذا استدلٌ له: 

١-بأصالة‏ عدم الفسق. 

۲ -وأصالة الصحّة في أقوال المسلمين وأفعاهم. 

وبظاهر حال المسلم من أنته لا يرك الواجبات ولا يفعل الحرّمات. 

٤‏ - وبقاعدة المقتضى والمانع. بدعوى أن الإسلام مقتضٍ لفعل الواجبات 
)١(‏ الجواهر: ج١4‏ /50. 
(۲) منهم ابن الجنيد كما حكاه عنه العامة في المختلف: ج۸ / 487. والمفيد في الإشراف: ج4 / ۲۵. والشيخ في 


الإستبصار: ج۳ / ١4‏ ذيل ح7. 
(؟) الخلاف: ج٦‏ /۲۱۸. 


من شرائط قبول الشهادة عدالة الشاهد 3 


وترك الحّمات. فالموجبٌ للفسق لا محالة يكون لمانع , فإذاشك فيهيُبنى 
على عدمه. 

ه-وبأنته لولم يُكتف بالإسلام وعدم ظهور الفسق ل يُنظّم الأحكام للحكّام, 
خصوصاً في المدن الكبيرة, والقاضي القادم إليها من بعيد. 

أقول: وهذه الوجوهكما ترئ ظاهرةٌ في أنته يرى اعتبار العدالة, وا يكتفي بما 
ذكر لكونه من طرق معرفتها. 

والأصل في اعتبارها:-_مضافاً إلى الإجماع -من الكتاب : 

قرلا نمال + إن ادك فاي با فتكتواء''" ٠‏ والعهادة تبأ فيك 
التبن عندها. ۰ 

٣‏ -وقوله عر وجلٌ: اا ذَوَى عَذْلٍ مكمه 

۳ -وقوله تعالى: يكم په ذَوَا عَدْلٍ لعن 

٤‏ -وقوله سبحانه: هاثْنَانِ ذَوَا عَدُْلٍ متكي 

4 -وقوله تعالى: ن تَوْضوْنَ من الشّمَدَاءِه”*, والفاسق ليس بمرضيٌ 
الحال. ويتمّ المطلوب بالإجماع المركب. 

ومن السنة: نصوصٌ كثيرة: 

منها: ما دلّ على عدم قبول شهادة الفاسق. وقد مرٌ. 


(۲) 


.5 سورة الحجرات: الآية‎ )١( 
.۲ سورة الطلاق: الآية‎ )۲( 
.96 سورة المائدة: الآية‎ )۳( 
.٠١5 سورة المائدة: الآية‎ )٤( 
.۲۸۲ سورة البقرة: الآية‎ )6( 


37 فقه الصادق / ج8؟ 


ومنها:ما دلَّ على عدم قبول شهادة غير المرضيّ, تقدّم أيضاً. 

ومنها: ما تضمّن اعتبارهاء كمرسل يونس: «استخراج الحقوق بأربعة وجوه: 
شهادة رجلين عدلين. الحديث»!". 

وصحيح محمد بن مسلم. عن الإمام الصادق اء عن رسول الله يكل: «أنه 


03 


كان يجِيرٌ في الدّين شهادة رجل واحد ويمين صاحب الدّين. ولم جز في الهلال إلا 


۲ 
شاهدى عدل»"". 
جا (Olu‏ 
وڪوه مجح د بن عفان . 
وخبر أبي ضُمرة, عن أمير المؤّمنين9ة: «أحكام المسلمين على ثلاثة: شهادة 
٤ KY 3 0 5 006‏ 
عادلة, أو يمين قاطعة, أو سُنّةَ ماضية من اه اهدی»' 0 
1 0 )0( 
ومثله خبر إسماعيل بن ابي اويس . 
ا 5 5 3 
والنصوص الدالة على قبول شهادة المملوك إذاكان عادلا. 
وصحيح ابن أبي يعفور. عن أبي عبد الله ًا قال: 
j 3-32 . 2 ۳ 0.‏ ا 
«قلت: بح تعرف عدالة الرّجل بين المسلمين حى تقبل شهادته هم وعليهم؟ 
فقالكِة: ان تعرفوه بالسّتر والعفاف. وكف البطن والفرج واليد واللسانء 
)١(‏ الكافي: ج ٤۱۹/۷‏ ح۳٠‏ وسائل الشيعة: ج۲۷ 4 545و ص۲۷۱ ح۲۷9۲ 
() الكافي: ج ۳۸۹/۷ ح۸. وسائل الشیعة: ج ۲۷ / 7714 ح ۳۳۷۳۲. 
(۳) الكافي: ج ۷/ ٥ح۱‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۷ / TVFEZT10‏ 
)٤(‏ الكافي: ج ۷/ ۲ ح .۲١‏ وسائل الشيعة: ج۲۷ / TIZ!‏ 
(0) الخصال: ج١‏ / ١‏ ح ۱۹١‏ وفيه: (عن إسماعيل بن أبي أويس. عن ضمرة بن أبي ضمرة. عن أبيه عن جدّه», 
وسائل الشيعة: ج77 / ۲۳۱ ذيل ح 577757 
(1) منها صحيحة البجلى: «لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلاً». الكافي: ج۷ / 789 ح١‏ وسائل الشسيعة: 
ج ۳٤0/۲۷‏ ح٤۳۸۹‏ وص دلخت بق 0 
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ويُعرف باجتناب الكبائر, الحديث»”". 

إلى غير تلكم من النصوص المتواترة التي يصعب حصرها. 

وقد يتوهم: دلالة جملةٍ من النصوص على عدم اعتبار العدالة: 

منها: صحيح حريز. عن الإمام الصادقاثة: «في أربعة شهدوا على رجلٍ 
تحصن بالرّنا فعُدّل منهم اثنان ولم يُعدّل الآخران؟ 

A NSR EG‏ ارون لسارت 
شهادتهم جميعاً وأقيم الح على الذي سدوا عليه ما ع بو ا 
أبصروا وعَلِمواء وعلى الوالي أن يجيز شهادتهم إلا أن يكونوا معروفين بالفسق»"". 

ومنها: خبر علقمة. عن سيّدنا الصّادق اظا: 

«قال: قلت له: يابن رول الله أخيرن عمّن قبل شهادته ومن لا تُقبل؟ 

فقال ابا يا علقمة لو لم قبل شهادة المقترفين للذّنوب لما قبلت إلا شهادة 
الأنبياء والأوصياء ل2 لأنتهم المعصومون دون سائر الخلق. فمن لم تره بعينك 
ربكت دیا أو عبد عليه ذلك اهداق هو عن أل العسداةوالكان) 
وشهاد ته مقبولة. وإن كان في نفسه مذنباً»'". 

ومنها: خبر العلاء بن سيّابة, عنه اية: «عن شہادة من يلعب بالخمام؟ 


قال يظة: لا بأس به إذاکان لا يُعرف بفسق»”“. 


7103737 الفقيه: ج ۳۸/۲۳ ح ۳۲۸۰ وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ۳۹۱ ح‎ )١( 

(1) التهذيب: ج٦‏ / ۲۷۷ ح 174, وسائل الشيعة: ج ۲۷ FEZ TAV/‏ 

(۳) مالي الصدوق: ص۲١٠‏ المجلس ۲ وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ۳۹۵ح 51١141‏ 
)٤(‏ التهذيب: ج٦‏ / ۲۸٤‏ ح۱۸۹. وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ٤۳۹ح‏ 510717 


A۰‏ فقه الصادق / ج58 


ومنها: العلوي: «أنته قال لشرج: واعلم أن المسلمين عدولٌ بعضهم على 
بعض. إلا يجلوداً في حَدَم ينُب منه. أو معروفاً بشهادة الور أو ظنين»'". 

ومنها: حسن البزنطي, عن أبي الحسن ا9ا في حديثِ: 

ونه كله عن ال ا واد عل اط ا ف 

ونحوه صحيح ابن المغيرة'". 

وفيه أَوَلا أنته لومت دلالتها تعيّن صرفها عن ظاهرها. وحملها على إرادة ما 
يجتمع مع اعتبار حسن الظاهر. جمعاً بين النتصوص. 

وثانياً أنتها لا تدلّ على ذلك: 

أمَا الآوَل: فلن الظاهر أَنّ المراد من عدم المعروفيّة بالفسق» عدم معروفيته 
جطا ضع ار مسد وهة | يلا و ن الظاهر ال عق عبن طبر 
معرفة العدالة . 

وأمًا الثاني: فلأنٌ صدره وإ تضمّن قبول شهادة الُقترف بالذنب. إلا أن ما 
ورد في ذيله من قولهاثة: «فهو من أهل العدالة والسّقر. وشهادته مقبولة». يدل 
على اعتبار حُسن الظاهر. ويوجب تقيبد الصّدر با إذا كان ذنبه مستوراً لا يعرفه 
أهله وحلته. 

وأمًا الثالث: فلا ذكرناه في الأوّل. 

وأمّا الرابع: فلأنته بحملٌ وقد استثني منه الظنين. وهو كلّ فاستي.كا يُشير إليه 


(۱) التهذيب: ج٦‏ / 177-1710 ح .١‏ وسائل الشيعة: ج۲۷ / ۲۱۱ 17718و ص 799 ذيل ح 54001. 
(۲) الكافي: ج٦‏ / 1۷ ح1 وسائل الشيعة: ج ۲۲ / 77ح ۲۷۹۳۰. 
(©) التهذیب: ج٦‏ / ۲۸۲ ح۱۸۳ وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ٣٤٣۰٣۳۱۲۹۲‏ 


من شرائط قبول الشهادة عدالة الشاهد ۳۸۱ 


صحيح أبي بصير. عن الإمام الصادق لخا : 

«قلت: فالفاسقٌ والخائن؟ قال : كلّ هذا يدخل في الظنين»'". 

وأما الأخيران: فلأنتها يدلان على قبول شهادة من كان معروفاً بالخير 
والصلاح. وليس ذلك إلا حُسن الظاهر. 

فالمتحصّل مما ذكرناه: أنته لاشكٌ في اعتبار العدالة في الشاهد. وأنته لا ثقبل 
شهادة الفاسق. 

فإن قيل:إِنّه يلزم من ذلك عدم نظم الأحكام للحُكّام. خصوصاً في المدن 
الكبيرة, والقاضي القادم إليها من بعيد. 

قلنا: إن هذا يتم إذا اعتيرنا حصول العلم بها والوثوقء وأمّا لو اكتفينا بحسن 
الظاهر, فلا يلزم ذلك. كا لا يخ. 

أقول: ثم نه قد تقدّم في كتاب الصلاة في الجزء التاسع من هذا الشرح في 
«رسالة العدالة»' '", بيان المراد منها وطرق إثباتهاء والبحث عن الكبائر والصغائر, 
واعتبار المروّة فيها وعدمه, والتوبة وما يتعلّق بهاء وغير ذلك. فلا نعيدٌ ما ذكرناه. 
فراجعها فإنّها رسالة نافعة متضمّنة لمطالب هامّة جدّاً. 


I 





(١)الكافي:‏ ج ۷ / ۳۹١‏ ح۳ وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ۳۷١‏ ۳۳۹۸۱ 
(؟) فقه الصادق: ج .١١١/۹‏ 


PAY‏ فقه الصادق / ج۲۸ 


وانتفاء النّهمة. 


يعتبر في الشاهد انتفاء التّهمة 
( و ) الشرط الخامس: (انتفاء التهمة) بلا خلافٍ أجده فيه. 
وفي «المسالك»: (شهادة الهم مردودةٌ إجماعاً)”". 
وتشهد به تصوضن عديدة: 
منها: صحيح ابن سنان, قال: «قلتٌ لأبي عبد الله !3 ما يرد من الشهود؟ 
قال: فقال]2ة: الظنين والمنّهم. 
قلت: فالفاسق والخائن؟ قال:9ة: ذلك يدخل في الظنين»' ". 
ومنها: صحيح أبي بصير » عنه اث وهو مثله, إلا أنه قال: «الظنين 
0 7 والختصم»'". 

نحوه صحيح عبيد الله الخلبي 
e‏ 5 مسلم. .عن الإمام الباقر ايك قال: 
«قال رسول الله كلله: لم جز شهادة الصَّي ولاخصمٍ 1 امهم ولا ظنین»'. 
ومنها: مواق سماعة. قال: «سألته عا برد من الشهود؟ 
قال اقة: الريب والخصمء والشريك. ودافع مغرمٍء والأجير, والعبد. والتابع. 


عار 


(١)المسالك‏ كنج 1837/0114 

(۲) الكافي: ج۷ / 56ح .١‏ وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ۳۷۲ح ۳۳۹۷۷ 

(۳) الكافي: ج۷ / دلت ل وسائل الشيعة: ج ۲۷ / تيفك اياضق 

7144031 وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ۳۷۲ح‎ .5378١ح‎ ٤۰ / ۳ الفقيه: ج‎ )٤( 

(0) النوادر للأشعري: ص ١١‏ ح١١4.‏ وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ٣۳۷ح‏ ۳۳۹۸۲ 


وجوب الطّلب عند عدم الماء 3-75 


مشروعيّة التيمّم من دون الفحص. استصحاب عدم الوجود المخاص لكونه 
مسبوقاً بالعدم. 

ودعوى: أن وجوب الطهارة المائيّة ليس مشروطاً بالوجدان بل هو مطلقٌ غير 
مشروط به ومع الشكٌ في القدرة على الواجب المطلق يحبٌ الاحتياط لبناء العقلاء 
عليه. فيجب الطلب من باب الاحتياط. واستصحاب عدم القدرة لا يجدي, لعدم 
كون القدرة شرطاً لموضوع الحكم الشرعي. بالإضافة إلى وجوب الطهارة المائيّة, 
فلا يصح التعبد بوجودها أو عدمها بلحاظه. ٍ 

مندفعة: بان الظاهر من الآية الشريفة الآمرة بالطهارة المائيّة, ثم بالتيمّم عند 
عدم وجدان الماء. هو أنّ المُحْدِت على قسمين: واجدٌ وغير واجد, والطهارة 
المائيية تعب على الطائفة الأُول, والترايّة على الثانية. 

وبعبارة أخرى: يستفاد منها تقييد الأمر بالطهارة المائيّة بالوجدان, فهو شرطٌ 
شرعيء فلا مانع من الرجوع إلى الاستصحاب. ومعه لا يبق مورد للرجوع إلى 
حكم العقل وجوب الاحتياط, مع أنّ عدم الرجوع إلى البراءة في موارد الك في 
القدرة إنما هو فياكانت القدرة شر طأً عقليَة وأمًا لو كانت شر طا شرعيّاًفهي تجري 
فيهاكا حققناه في حلّه. 

مع أنته لو سّلّم عدم دلالتها على اشتراط وجوب الطهارة المائيّة بالوجدان, 
فلا ريب في أنّ عدم الوجدان قيدٌ شرعيّ لوجوب الطهارة الترابيّة. فهو بالإضافة 
إليها يكون بحرى للأصل الشرعيء فإذا أثبتنا موضوع وجوب التيمّم بالأصل, 
وانضمٌ إليه عدم وجوب الجمع بين الطهارتين. بل عدم مشر وعيّته. يثبت سقوط 
وجوب الطهارة المائيّة. فتدبّر حقى لا تبادر بالإشكال. 

وعلى ذلك. فلا يصح القول بوجوب الفحص في صورة الشك في الوجود 
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وای کل مولا ترد شپادا . 

ونحوها غيرها. 

أقول: ولكن الظاهر عدم | افتاء الأصحاب باذ نعيّة الّهمة عن قبول الشهادة بما 
هذه اللفظة من المفهوم. 

فعن «كشف اللّئام»: (وقع الاثفاق على أنتها لا ترد بأيّ تهمةٍ كانت)'". 

وعن «الدروس»: (ليس كل تهمةٍ تَدفمُ الشهادة بالإجماع)"". 

وقال الحقّق الأردبيلي #: (والظاهر أنته ليس كل متهم مردودٌ. بل أفرادٌ من 
المتهم, وليس طم في رَد شهادة امتهم ضابطة). ١‏ 

م عَدَ مواضع كثيرة تُقبل فيها الشهادة » فقال :( لا شك أن اة هنا 
أيضاً موجودة). 

ثم قال أخيراً (وبالجملة: العدالة مانعة من رَد الشهادة. وسببٌ لقبوهاء وجرد 
الهمة وأيّة تهمة كانت ليس سبباً للدّد. فان العدالة تمنع الحفيانة, وإِنْ كان له فيها 
نفع) ۰ انتوق 

وبالجملة:المستفاد من كلمات الفقهاء أنّ اّهمة من حيث هي ليست مانعة من 
قبول الشهادة. وأ بنائهم في الرّد والقبول على أمرٍ آخر وراءهاء وفي تلكم الموارد 
المنطبق عليها عناوين أخر:كجارٌالنفع, والسّريك, والوصيّ, وما شاكل, وفي بعض 
أفرادها لا يتحقّق الهمة قطعاً وأا حكموا بعدم القبول فيها لأجل نصوص 
)١(‏ التهذيب: ج۱ / ۲٤۲ح ٤‏ وسائل الضيعة: ج ۲۷ / ۳۷۸ح ۳۳۹۹۵ 
(۲) کشف اللّنام:ج 907/0١‏ 


(۴) الدروس: ج۲ /۱۲۷. 
)٤(‏ مجمع الفائدة: ج١٠‏ كل 


AL‏ فقه الصادق / ج۳۸ 


خاصّة واردة فيهاء وحَصّرها المصنّف في محكي «القواعد»”" في ستّة وذكرها في 
المقام. وستأتي. 

وبهذا كلّه يظهر عدم كون الهمة بنفسها من الموانع. 

ويمكن أن يقال: إن المراد بالهمة. من يحتمل في حقّه أو يُظنَ بشيءٍ قبح في 
الدّين من العقائد, والفسق. والمعاصي ال خاصّة. والكذب وما شاكل» وحيث أن 
ذلك مناف للعدالة, فإنْ ثبتت عدالة الشاهد ترتفع الهمةء غاية الأمر إن علم بها 
ير تفع وجداناً وإلا فتعبّداً. بناء على أنّ الجعول في الأمارات الطريقيّة والوسطية 

وعلى ذلك. فلا تكون هذه النصوص منافية ومعارضة لما دل على قبول 
شبادة العادل بل مكو الثانية حاكمة عل الأول 

وعليه. فا في بعض الكلمات من اطالة البحث في ذلك. وملاحظة النسبةبينهما. 
والحكم بالتساقط., ثم الرجوع إلى أدلة أخر. في غير حلّها. 

وعلن فرض تسلي التعارض -حيث تكو نالنسبة عموماً من وجه -فالمرجع 
إلى المرجّحات. والترجيح لنصوص قبول شهادة العادل؛ لفتوى الأصحاب. 
وموافقة الكتاب. 

فالمتحصّل مما ذكرناه أن المة من حيث هي ليست من موانع القبول في 
مقابل الفسق. وأمّا الموارد الخاصّة التي حكموا فيها بعدم قبول شهادة المنّهم, 
فسيأتي الكلام فيها. وها أدلّة خاصّة. 


o 


.٤۹1/ القواعد: ج۳‎ )١( 
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وطهارة المولد. 


من شروط الشاهد طهارة المولد 

( و) الشرط السابع: ّا يعتبر في الشاهد: (طهارة المولد) أي عدم كونه ولد 
الزّناء المعلوم كونه كذلك.كما هو المشهور بين الأصحاب. 

وعن السيّد''. والشيخ ٠"‏ وابن زُهرة'": الإجماع عليه. 

ويشهد به: 

١-خبر‏ أبي بصير.عن أب جعفر ا «عن ولدالرّنا تجوز شسهادته؟ فقال اة:لا. 

فقلت : إِنّالحَكَم بن عُتيبة يزعم أنتها تجوز ؟ فقال 9ه : اللَّهُمَ لا تغفر 
ذنبه»“. الحديث. 

وأورد عليه في «المسالك»:(بأنّ في طريقه أبان وأبا بصير. وهما مشتركان بين 
الثقة وغبره). 

وفيه ألا أنَ الراوي عنهما البزنطي, وهو من أصحاب الإجماع. 

وثانياً: أنَ الظاهر كون أبان الذي هو في الطريق » هو أبان بن عهان النقة ؛ 
لأنتهالغالب المنصرف إليه الإطلاق » وللتصريم به في الطريق الآخر المنقول عن 





.60١ص‎ :راصتنإلا)١(‎ 

() الخلاف: ج505/57. 

(۳) الغنية: ص .٤٤١‏ 

(؛) الكافي: ج ۷ / 96ح ؛. التهذيب: ج٦‏ / 44ح .١6‏ وسائل الشيعة: ج ۲۷ 7 الا اا 
(5) المسالك: ج ۱۲٤‏ /۲۲۲. 


تلع فقه الصادق / ج58 





«رجال الكُشْىّ»" ٠"‏ وأبو بصير ثقةٌ على الإطلاق. وفاقاً جماعة من الحقّقين'". كا 

۲ -وصحيح الحلبي. عن أبي عبد الله لثة: «عن شهادة ولد الزّنا؟ 

فقال.ة: لا. ولا عبد»'”. 

وة عليه في «المسالك»: بأنّ دلالته لا تخلو من قصو ر“ 

وهوكما ترئ؛ فإنَ الظاهر کون السؤال عن قبول E‏ 

7" وخبر محمد بن مسلم, الذي عبر عنه المصنّف بز“ ولده''' بالصحيح: 
«قال أبو عبد الله !ة: لا يجورٌ شهادة ولد التّنا»”". 

٤‏ -وخبر عبيد بن زرارة» عن أبيه. عن الإمام الباقر ائة: 

«لو أنّ أربعة شهدوا عندي بالرّنا على رجل. وفيهم ولد زنا لحددتهم جميعاً؟ 
لأننه ا عرز هادف ريو اناس 

ونحوها غيرها. 

-وإِنْ لم يُعرف قائله. فإنّه وإ تسب إلى الشيخ في «المبسوط»'' ", 


(۱) رجال الكشّي: ص 5 .5١‏ 

(1) منهم: القهبائي في مجمع الرّجال: ج0 / .٠٤۹‏ والوحيد البهبهاني في التعليقة على منهج المقال: ص 784 
والحائري في منتهى المقال: ج 17١/1‏ . 

(۳) التهذيب: ج٦‏ / ۲٤٤‏ ح۱۷. وسائل الشيعة: ج ۲۷ / لاح /5894. 

(؛) المسالك: ج .۲۲۲/۱٤‏ 

(0) المختلف: ج۸ .٤۸۸/‏ 

(5)الإيضاح: ج٤‏ /750غ. 

(۷) التهذيب: ج5 / ۲٤٤‏ ح۱۸ وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ۳۷۵ح ۳۳۹۸۵. 

(8) الكافي: ج ۷ / 797 ح۸. وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ۳۷۹ ع۳۳۹۸۹ 

(۹) المبسوط: ج۸ /۲۲۸. 

)٠١(‏ المبسوط: ج۸ / ۲۲۸. قال:: (شهادة ولد الزّنا إذاكان عدلاً مقبولة عند قوم في الزّنا وفي غيره» وهو قويّ, 


من شروط الشاهد طهارة المولد AV‏ 


لکن ذيل كلامه يشهد بعدم قوله بذلك -تقبل شاد ته. 
واستدل له: 
١-بخبر‏ عل بن جعفر. عن أخيه إائذ: «عن ولد الرّنا هل تجوز شسهادته؟ قال: 
نعم تجوز شاد ته ولا يوم" 
۲ -وخبر الحلبى. عن الامام الصادق لإ «ينبغي لولد الرّنا أن لا تجورٌ له 
شهادة ولايومٌ بالناس»". 
بدعوى ظهوره في الكراهة. 
ولكن الثاني غيرٌ ظاهر في الكراهة, غايته الإجمالء فيبيّن ا مرّ. 
والأوّل ضعيفٌ السّند. وقد رواه علىّ بن جعفر فى كتابه إلا أنته قال: «لا جور 
شهادته ولا يو 
مع أنتهما -علىئ فرض الدلالة -مخالفان لمذهب الأصحاب. فيُطرحان. أو 
حمل الأول على التقيّة؛ لأنّ الجواز مذهب أكثر العامّة كا فى «المسالك»“. 
وعن الشيخ في «النهاية»'”. وابن حمزة'": أنته تُقبل شهادته في الشيء 
+ لكن أخبار أصحابنا يدل على أنته لا يُقبل شهادته. وكذلك كلّ من أتى معصية فَحُدَّ فيها ثم تاب وأصلح فشهد بها 
قبلت. وقال بعضهم: لا قبل شهادة ولد الزّنا. وكلّ من حُدٌ في معصيةٍ لا أقبل شهادته بها كالزاني والقاذف 
وشارب الخمر, متئ خد واحدٌ منهم بشيء من هذا ثمّ شهد به. لم تقبل شهادته. والأوّل مذهبنا). 
)١(‏ قرب الإسناد: ج۲ / ۱۲۲ . وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ۳۷۷ح 5749٠0‏ 


(۲) تفسير العيّاشي: ج ۲ / ۱٤۸‏ ح۲۸. وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ۳۷۷ح 75951 
(۳) مسائل علي بن جعفر: ص ۱۹۱. 

() المسالك: ج4١‏ /5؟5. 

(0) النهاية: ص٣۳۲‏ 

(1) الوسيلة: ص ۲۳۰. 


PAR‏ فقه الصادق / ج۲۸ 


اليسير. استناداً إلى رواية عيسئ بن عبد الله عن أبي عبد الله 21 : 

«عن شهادة ولد الّنا ؟ فقال د : لا تجورٌ إلا في الشىء اليسير . إذا رأيت 
منه طا 

وفيه: إن الخبر لإعراض الأصحاب عنه لا يُعتمد عليه. لرجوع الشيخ الذي 
هو الأصل فى العمل به -عنه في «الخلاف»'". 

وأورد عليه المصنّفءي: فى محكى «المختلف»:(بأنّ قبول شهاد ته فى الشىء 
اليسير. يُعطي المنع من قبول الكثير من حيث المفهوم, ولا يسير إلا وهو كثيرٌ 
بالنسبة إلى ما دونه. فإذن لا تُقبل شهادته إل في أقلّ الأشياء الذي ليس بكثير 
بالنسبة إلى ما دونه إذ لا دون له. ومتله لا يملك)'"'. انتهئ. 

ويرد عليه:_مضافاً إلى ذلك كلّه ما ذكره السيّد المرتضى'' دليلاً لعدم قبول 
شهادته. وهو الخبر الذي ورد أنّ ولد الرّنا لا جب" قال: 

فإذا علمنا بدليل قاطع عدم نجابة ولد الزّنا وعدالته... لم يُلتفت إلى ظاهره 
المقتضي لظنّ العدالة به » ونحن قاطعون على خُبث باطنه وقبح سريرته. 
فلا قبل شهادته). 

وعليه. فلا إشكال في الحكم . 
)١(‏ التهذيب: ج1 / 7414 ح17١,‏ وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ۲۷۹ح ٠۳۳۹۸۷‏ 
(۲) الخلاف: ج٦‏ /۳۰۹. 
(۳) المختلف: ج۸/ 4۹۰. 
)٤(‏ الانتصار: ص .٥۰۲‏ 


() رواه الشيخ المفيد في أوائل المقالات: ص ۸۸-۸۷. والسيّد ابن طاووس في الطرائف: ص 475. 
(1)الإنتصار: ص .٠۰۲‏ 


من شروط الشاهد طهارة المولد 5 


قال صاحب «الرياض»: (المنع يختصٌ بن عُلم كونه ولد الزّناء أمَا من جُهل 
فيقبل شهادته بعد استجماعه الشرائط الأخر من العدالة وغيرهاء ون تسب إلى 
الرناء مالم يكن العلم بصدق النسبة حاصلاً. وبه صرّح جماعة من غير خلافٍ 
نيدم لذ ادامرا كو يا لارا اسو :الأول دون 
الثانية. لكونها من الأفراد الغير المتبادرة. فلا ينصرف إلا الاطلاق كما مر غير 
م انتهئ. 

أقول: إن كان هناك أصلٌ شر عي كالفراش ونحوه. ويحكم بعدم كونه ولد الزّناء 
فتقبل شهادته. وإلا إن قلنا بأنَ الأصل طهارة مولد كلّ من لم يُعلم أنته ابن زنا 
فكذلك. وإلا فشكل الحكم؛ لمنع تبادر المعلوم كونه ابن زنا من النصوص. 

وما في «الجواهر»'": من أنّ النهي فيه حيث إِنّهِ على طريق المانعيّة. فيكون 
ظاهراً في اختصاص المعلوم دون المشكوك فيه الداخل في العمومات. 

يندفع : بأنته لا فرق بين ذلك وبين سائر الأدلّة المتضمّنة لترتّبٍ الحكم على 
نفس العناوين » من غير أخذ العلم فيها في ظهوره في كون المانع هو الثيء 
بوجوده الواقعي. 

وأمّا قاعدة المقتضي والمانع. فقد ذكرنا غير مرّة أنته لا أصل ها. 

الم إلا أن يقال:إنّ الإجماع قائمٌ على قبول شهادة من شك في أنته ولد الرّنا. 

وعليه» فلا توقف في الحكم. والله العالم. 


نفك 


(١)الرياض:‏ ج 531/16 
(۲) الجواهر: ج .٠١١/ ٤١‏ 


۳۹۰ فقه الصادق / ج58 


وأقبل شهادة الصّبيان في الجراح مع بلوغ العشر » وعدم الاختلاف »وعدم 
الاجتماع على الحرام . 


شرائط قبول شهادة الصّبِي في القتل 
وتام الكلام في هذا المقام يتحقّق في طىّ مسائل: 
المسألة الأولئ: قد م أنته لا تقبل شسهادة الصّى إلا في الشهادة على القتل. ( و 
) لكن صرح جماعة'" بأنته (تقبل شهادة الصّبيان في الجراح مع بلوغ العَشرء وعدم 
الاختلاف وعدم الاجتماع على الحرام) لغيرهم.كما ف «الشرائع» حيث قال: 
(تمشكاً بموضع الوفاق)'"'. وظاهر ذلك طرحهم للنصوص. والرجوع إلى الإجماع. 
إذ النصوص كا مرت متضمّنة لقبوها في القتل. وقبوها في الجراح غير المدّي إلى 


القتل. ولا دليل له سوى الإجماع. 
وأمًا اعتبار بلوغ العشر: فقد مر أنته خلاف إطلاق النصوص. إلا أن الظاهر 
تسالمهم على اعتباره إلا عن نادر. 


وأمًا عدم الاختلاف: فقد عرفت أنته قد استدلّ له بخبر طلحة. وقد أشكلنا 
عليه. فلا دليل له سوى الإجماع إِنْ ثبت. 

وما عدم الاجتماع على الحرام: واعتبار كونه على مباح لغيرهم كالرّمي 

بأل أقوالهم. ولا يؤخذ بآخرها. بدليل إجماع الطائفة). السرائر: ج٣‏ / ۳۷١‏ قوله: (فشهادة الصّبيان لا تقبل 


عندناء إلا في الجراح. والشجاج فحسب). المراسم العلويّة: ص ۲۳۳ وغيرهم. 
(۲) الشرائع: ج ؛ / .1٠١‏ 


شرائط قبول شهادة الصَّبى فى القتل ۳۹۱ 


ونحوه. فقد اعترف غير واحر''' بعدم معرفة دليله. ومدركه الاقتصار على المتيقن 
من معقد الإجماع. ويتمٌ لو طرحنا النصوصء وإلا فقتضى الإطلاق عدم اعتباره في 
الشهادة على القتل. 

وعلى هذا المسلك. لابدٌ من إضافة قيدين اخرين إلى القيود الثلاثة, بل لاد 
من إضافتها حت على القسّك بالنصوص. وهما: 


أن لا يوجد غيرهم. والأخذ بأوّل كلامهم. الذي حكاه كاشف اللّئام'' عن 
الشيخين فيال ة: و وال ا لآر و وا 

05 1 كم‎ = ٥( 4) AL 
وحمزة وإدريس ويحبى > والمحقق في «النافع» > وجعله في «التحرير»‎ 
وو«الدروسن»” روان‎ 


ما الثاني: فللتصري به في نصوص قبول شههادة الصّي في القتل المتقدّمة. 


)١(‏ منهم الشهيد الثاني في المسالك: ج .٠٠١ / ١4‏ والسيّد الطباطبائي في الرياض: ج17١‏ / 170 وصاحب 
الجواهر في الجواهر: ج١4‏ /؟١١.‏ 

(۲) کشف اللثام: ج ۱۰ / ۲۷۱. 

(۴) المقنعة: ص ۷۲۷. 

.۳۳١ النهاية: ص‎ )٤( 

(0)الإنتصار: ص"60. 

(1) المراسم: ص 5174. 

(۷) الغنية: ص .41١‏ 

(۸) الوسيلة: ص 757١‏ 

(9) السرائر: ج۲ /۱۳۷. 

(١٠)الجامع‏ للشرائع: ص -01. 

(۱۱) النافع: ص578 

(۱۲) التحرير: ج ۵ .۲٤۳/‏ 

(۳) الدروس: ج ۲ ص۱۲۳ 


۳۹۲ فقه الصادق / ج۲۸ 
وتقبل شهادة اهل الذمة في الوصيّة مع عدم المسلمين . 


وأمًا الأوّل: فلخبر محمد بن سنان. عن الإمام الرّضاكة في حديث: «فلذلك 
لا تجوز شهادته نإل في موضع ضرورة مثل شهادة القابلة» وما لا يجوز للرّجال أن 
بنظروا إليه كضرورة تجويز شسهادة أهل الكتاب إذا لويوجد غيرهم. وفي كتاب الله 
عڙ و جل:ء اثنَانِذَوَاعَدْلٍ نكو ”أي مسلمين. أ ْآخَرَانِمِنْ غَيْرِكُمْو'"كافرين, 
ومثل شهادة الصّبيان على القتل إذا لم يوجد غيرهم» . 

وأضاف صاحب «الجواهر» ا قيدين آخرين: 

أحدهماءكون الشهادة على الصّبيانء فلا تُسمع شهادتهم على غيرهم. 

ثانيهما: قبول شهادتهم في الدّية خاصّة. 

واستدلٌ له: بخبر الشكوني المتقدّم, المتضمّن لقضاء أمير ا مؤمنين اا في ستة 
غلمان كانوا في الفرات فعَرِق واحدٌ منهم. 

ویرد عليه:_مضافاً إلى خالفته للإجماع. وإلى ما عرفت من عدم ظهوره في 
كون الغلمان غير بالغين _أنته لا مفهوم له؛ كي يقيّد به إطلاق النصوص. بل هي 
قضيّة في واقعة. 

تقبل شهادة الذمي في الوصيّة 

المسألة الثانية : قد عرفت أنته من شرائط قبول الشهادةء كون الشاهد 
مسلباً. ( و ) لكن الأصحاب استثنوا من ذلك مورداً وقالوا: انه (ثُقبل شهادة أهل 
الذّمة في الوصيّة مع عدم المسلمين). 


(۳) علل الشرائع: ج ٥۰۹-۵۰۸/۲‏ ح۱ وسائل الشيعة: ج۲۷ / 760 ح55908. 
(4) الجواهر: ج١1 .١5/‏ 


4 فقه الصادق / ج٤‏ 


الخاص. مستنداً إلى الآية الشريفة, بل غاية ما يكن أن يستفاد من الآية. وجوب 
الطلب فيصورة العلم بالعثور على الما بعدالطلب.كما وهو مورد النصوص المتقدّمة. 

وأمًا الموضع الثاني: فيشهد لوجوب الطلب في صورة الشكٌ في القدرة: 

١-مصحّح‏ زرارة عن احدهماءيتق: 

«إذالم جد المسافر الماء. فليطلب ما دام في الوقت, فإذا خاف أن يفو ته الوقت 
فليتيتم ولييصلٌ»'". 

والإيراد عليه: بان المرويّ في أحد طريق «التهذيب»: (فليّمسك) بدل 
فاب ويد التراء أخل من العا قله 

غير سديد: إذ الكلينى أضبط من الشيخ, لا سا وفي أحد طريق الشيخ أيضاً ما 
عنهالكاق. ٠‏ ۰ 

وعدم التزام الفقهاء بإطلاقه. ليس إعراضاً عن الصحيح» كي يوجب وهنه. 
بل نما يكون لأجل المقيّد الذي سيم عليك. 

۲ -وخبر السكوني, عن جعفر لاء عن أبيه. عن عل 4 

«يطلب الماء في السّفر إِنْ كانت الحزونة فقّلوة وإِنْ كانت سهولة فغلوتين. لا 
يطلب أكثر من ذلك»'". 

والإيراد عليه: بعدم صحّة سنده» وبعدم كونه في مقام بیان وجوب الطلب» بل 
ما هو في مقام بیان حدّه. 

في غير محله: إذ عدم صحّة سنده لا يضيرٌ بعد كون الراوي هو السكوني. 
الذي بنى الأصحاب على العمل برواياته. وظاهره كونه في مقام بيان حكم الطلب 


.5814 ح4١‎ / ح۲. وسائل الشيعة: ج۳‎ ٦۳/۳ الكافي: ج‎ )١( 
.58016ح714١/1ج التهذيب: ج ۲۰۲/۱ ح 1۰. وسائل الشيعة:‎ )( 


تقبل شهادة الذّمى فى الوصيّة ۳۹۳ 


أقول: الظاهر أن قبول شهادة الذَّمي في الوصيّة للمسلم وعليه في الجملة تجا لا 
خلاف فيه. وقد استفاض نقل الاجماع عليه" ويشهد له-مضافاً إلى ذلك -: قوله 
تعالئ: ذَوَا عَدْلٍ نكم أو آخَرَانِ مِنْ غَيْ رك '". ونصوص كثيرة: 

منها: صحيح امد بن عمر. قال: «سألته عن قول الله ع وجلٌ: وذَوَاعَدْلٍ 
OES‏ 

قال: اللّذان منكم مسلمان. واللّذان من غيركم من أهل الكتاب. فان م يجد من 
أهل الكتاب فن الجوس؛ لأنّ رسول الله ييه قال: سوا بهم سنَّة أهل الكتاب. 
وذلك إذا مات رجلٌ في أرض عُربة فلم جد مسلمين يشهدهماء فرجلان من أهل 
الكتاب»”". 

ومنها: صحيح هشام بن الحكم. عن أبي عبد الله 91ة: «في قول الله عر وجلٌ: 


أذ آخَرَانٍ مِنْ غَبْرِكُمْه؟ 

فقال:ية: إذاكان الرّجل في أرض عُربة ولا يوجد فيها مسلمٌ. جازت شهادة 
من ليس بمسلم على الوصيّة»' *. 

ا سماعة, عنه ّإ «عن شهادة أهل الملّد ؟ 

قال: فقال: لا تجوز إلا على أهل ملتهم. فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم 
على الوصيّة؛ لأنته لا يصلحٌ ذهاب حقّ أحد»'”. 


.0757 / الشيخ في الخلاف: ج7 / ۲۷۲. والسيّد الطباطبائي في الرياض: ج۹‎ )١( 
.٠١١ سورة المائدة: الآية‎ )۲( 

(7) الفقيه: ج” / ۷٤ح 77٠ ٠‏ وسائل الشيعة: ج ۲۷ / 75ح 51١376‏ 

5171/1 الكافي: ج۷ / ۳۹۸ ح1. وسائل الشيعة: ج۱۹ / ۳۱۰ح‎ )٤( 

(6) التهذيب: ج۱ / ۲۵۲ ح۷٥‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ۳۹۰ح 540151 


000 فقه الصادق / ج58 


إلى غير ذلك من النصوص. 

فإن قيل:إنّه يعارض هذه النصوص ما دلّ على عدم قبول شهادة الكافر على 
المسلم'''.فإنٌ هذ هالنصوص لاتختصٌ بالشهادةعلى المسلم.والنسبة عمومٌمن وجه. 

قلغا أوَلامإِنّه لو سلّم كون النسبة عموماً من وجه -تقدّم هذه النصوص على 
فتوى الأصحاب التي هي ول المرنشحات. 

وثانياً إنه ورد في صحيح ضريس قول اا «لأنته لا يصلح ذهاب حقّ 
إمرئْ مسلم». وفي خبر حمزة ب نحمران. عن الإمامالصادق لبا في الآية الكريمة, 
قال: «اللّذان منكم مسلمان, واللّذان من غيركم من أهل الكتاب. 

فقال: إذا مات الرّجل في أرض عُربة. وطلب رجلين مسلمين ليشهدهما على 
وصيّته. فلم جد مسلمين. فليشهد على وصيّته رجلين ذميّين من أهل الكتاب 
مرضيّين عند أصحابهم]»'". 

وحيث إنّ الكافر لا برت من المسلم. فالخبر مختصٌٌ بالشهادة على المسلم, 
فيكون أخصٌ مطلقاً من النصوص المشار إليهاء فيقيّد إطلاقها بهما. 

أقول: وقد ذكر الأصحاب لقبول شهادته شروطاً: 

الشرط الأوّل: عدم وجود المسلم. 

وف «المستند»: (والظاهر كونه إجماعيّاً أيضاً)'". و تشهد به أكثر التصوص. 
خط اقم ا 
(۱) أنظر وسائل الشيعة: ج57 / ۳۸ باب ۳۸ من أبواب الشهادات. 


(۲) التهذيب: ج۱ / ۲۵۳ح 1۰ وسائل الشيعة: ج۱۹ / ۳۱۲ح .۲٤۱۷۵‏ 
(۳) المستند: ج8١ E‏ 


تقبل شهادة الدّمي في الوصيّة 40 


وقد اختلف كلمات القوم في التعبير عن هذا الشرط: 

فعكر جمعٌ منهي'": بعدموجودالمسلم»الشامل للواحد والمتعدّدالعادل والفاسق. 

وآخرون'': بعدم وجود المسلمين. 

وثالث'”: بعدم وجود الُسلمين العدلين. 

والذي يُستفاد من مجموع الروايات _بعد ضَمْ بعضها إلى بعض أن الشرط 
فقد الُسلمين اللّذين يصلحان لأن يشهدهما. وهما العدلان, فان صحيحة أحمد 
وغيرها متضمّنة لذلك. ومها يقيّد إطلاق غيرها. 

وهل یکن وجود مُسلم عَدْلٍِ على القول بقبول شاهد عَدْلٍ مع مين أم لا؟ 

الظاهر عدم الكفاية؛ لإطلاق ما دل على قبو ل شهادة الذميّين مع عدم وجود 
المسلمين اللّذين يُقبل شسهادتهما. وبه يظهر حكم ما لو كان هناك أربعٌ مسلمات. 

الشرط الثاني: الضرورة. 

اعتبرها الشيخ في حكى «النهاية»'* وتبعه جماعة'*. ولكن المراد بها: 

إن كان عدم وجود الُشلمين العدلين. فالشرط الأول يُغني عن ذلك. 


وإنْكان عدم ما ثبت به الوصيّة حي الشاهد الواحد ويمين. أو أربع فلات 


)١(‏ منهم الشيخ في المبسوط: ج۸ / 1۸۷. والمحقّق في النافع: ص ۲۸۷. وهو ظاهر المقنعة والعُمّاني والديلمي 
والجلي والقاضي كما في المختلف: ج۸ /0۰۷-0۰1. 

(۲) منهم الإسكافي كما حكاه عنه العلامة في المختلف: ج۸ / .0٠0‏ 

(۳) منهم الكاشاني في المفاتيح: ج۳ / .۲۳١‏ والسيّد الطباطبائي في الرياض: ج .۳۷١ / ٠١‏ 

(4) النهاية: ص .1١5‏ 

(0) منهم المحقق في الشرائع: ج۲ / 417. والمحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة: ج ٠١‏ / 7: والفاضل الهندي 
في كشف اللثام: ج 574/٠١‏ 


FAE/ فقه الصادق‎ ۳۹٦ 


أو لزوم الوصيّة كأن يُوصي بحقّ لازم فلا دليل على اعتبارهاء وإطلاق النصوص 
المتقدّمة يدفعه. 

الشرط الثالث: أن يكونا اثنين فصاعداً. 

والظاهر أنته لاخلاف فياعتبار ذلك.والآيةالكرية والنصوص شاهدة بذلك. 

نعم» لا يبعدٌ القول بكفاية الُسلم العدل مع ذميّ واحدٍ للأولويّة. ولكن 
لايُكتق بأربع ذميّات, اقتصاراً فها خالف الأصل على موضع النّص. 

الشرط الرابع: أن يكون الموصى في السّفر عرفاً أي في أرض عُربة. 

اعتبره الشيخ في محكي «النهاية»''. والإسكافي'".والحلبي'".وابن زهرة'*. 

وفي «الرياض»: (ورجايّفهم منهم| أي من الشيخ والسيّد -كونهإجماعيّابيننا)'*. 

ونّفى اعتباره جماعة, كعامّة المتأخّرين. وفاقاً منهم لظاهر أكثر القدماء 
كالشيخين في«المقنعة»'' و«النهاية»'". والعُمّاني ”.وسلار'".والقاضي'*". 


)١١‏ النهاية: ص 774 و7١1,‏ وفيه: (ولا يجوز شهادة من ليس على ظاهر الإسلام في الوصيّة. إلا عند الضرورة 
وفقد المسلم. بأن يكون الموصي في موضع لا يجد فيه أحداً من المسلمين ليشهده على وصيّته. فإنّه يجوز 
والحال هذه أن يشهد نفسين من أهل الذّمة ممّن ظاهره الأمانة عند أهل ملّته). 

(۲) حكاه عنه العلامة في المختلف: ج۸ /0۰0. 

(۳) الكافي في الفقه: ص .٤۳١‏ 

.٤٤١ الغنية: ص‎ )٤( 

(0) الرياض: ج ۲٤١ / ٠١‏ وأشار لما ذكره الشيخ في المبسوط لا النهاية. أنظر المبسوط: ج۸ / ۱۸۷. 

(5) المقنعة: /االا. 

(۷) النهاية: ص 1774و517. 

(۸) حكاه عنه العامة في المختلف: ج۸ /0۰۷. 

(9) المراسم: ص ۲۳۳. 

007/1١ المهدّب: ج‎ ٠١١ 


تقبل شهادة المي في الوصيّة ۴4۷ 


والحلي'". بل يظهر من الحقّق والمصنّف ج في «الشرائع»'". و«التحرير»'' على 
ما حكي _انعقاد الإجماع عليه. 

وجه الأوّل: ظهور الشرط في الآية الكرية. وما مائلها من النصوص. 
والتصرّيمح بذلك في جملةٍ من الأخبار المتقدّمة. 

ووجه الثاني: إطلاق كثيرٍ من النصوص. والتعليل في طائفة منها بأنته لايصلحٌ 
ذهاب حقّ أحد, فاته يُتعدّى به الحكم إلى غير مورده. 

أقول: والأظهر هو الأوّل؛ إذ الإطلاق يقيّد بمفهوم الشرط والحصصرء والتعليل 
-لو سَلّم دلالته على ذلك -لا يصلحٌ لمعارضة الكتاب, بعد كون النسبة عموماً من 
وجه. كما لايخ. مع أنته حمل إذ ليس محل الكلام ما لو حَصل العلم من قول 
الشاهدين. فإنّ حجيّة العلم ذاتيّة من أيّ شيء حصلء بل ما لو لم يحصل العلم. 

وعليه. فالحىّ غير ثابت, إن كان المراد به احق الحتمل؛ فيُحتمل عدم تحقق 
الوصيّة وذهاب حقّ الوارث بالقول. 
1 الشرط الخامس:إحلاف الذميّينَ بالصّورة المذكورة في الآية الكرية: 


« خسو چا من بَْدٍ الصَّلَاة فين بالل إن ازيم لا شري بد تنا وؤ گان داقر 
وَل نكمم شهادة شوه“ اعتبره المصنّف ن في بعض كتبه'”. وجعله في «المسالك» 


(۱) السرائر: ج۲ /۱۳۹. 

.41١/ ٤ الشرائع: ج‎ )۲( 

(۳) التحرير: ج ۵ .۲٤۵١/‏ 

(4) سورة المائدة: الآية .٠١5‏ 

(0)كالتحرير: ج ۵ / ۲٤۹‏ والتذكرة (ط.ق): ج ۲ / 0۲۱. 


۳۹۸ فقه الصادق / ج۳۸ 
ولا قبل شهادة الفاسق إلا مع التوبة . 


أولى'', وقوّاه في «المستند»' ٠"‏ وتشهد به الآية الكرية. 

ولا يرد حا ع رو م 

يدفعه: أنته مالم يحصل العلم يكون الارتياب متحقّقاً وعليه فالأظهر اعتباره. 

الشرط السادس: أن تكو نالشهادة في الوصيّة.واعتبار ذلك متَفْقٌ عليه.ووجهه 
اختصاص الأدلة من الآية والنصوص بها. 

الشرط السابع : كون الوصيّة بالمال خاصّة . فلا تنبت بشهادة الولاية على 
صغير وما شاكل. اعتبره جماعة'", واستدلٌ له بالاقتصار على المتيقّن من 
مورد النصوص. 

وعن الحقّق الأردبيلي'*: أنّ به رواية. 

ولكن الرواية لم تصل إليناء والاقتصار على المتيقن لا وجه له مع الإطلاق. 

وعليه. فالأظهر عدم اعتباره. 


شهادة الفاسق بعد التوبة 
المسألة الثالثة: ( ولا تقبل شهادة الفاسق إلا مع التوبة ) بلا خلافٍ. 
أمَا عدم قبول شمهاد ته بدون التوبة: فلا دلّ على اعتبار العدالة. مضافاً إلى 


REE ١4ج المسالك:‎ )١( 

(۲) المستند: ج8١/40.‏ 

(۳) كالحلي في السرائر: ج ۲ / ۳۹. والعلامة في التحرير: ج ۵ /57؟. والفاضل المقداد في التنقيح: ج 1 / 5817. 
)٤(‏ مجمع الفائدة: ج 5017/١1‏ 


شهادة الفاسق بعد التوبة ۹ 


النصوص المصررٌحة بذلك المتقدّمة. 

وأمّا قبوها معها: فلأنّ التوبة موجبة لرجوع الفاسق عن الا نحراف عن جادّة 
الشرع إلى الاستقامة فيهاء وهي كقّارة الذنوب» وبها يصيرٌ الفاسق عادلاً. والتوبة 
تَحِبّ ما قبلها. والتائبٌ من الذنب كمن لا ذنب له كما تقدّم الكلام في ذلك كله في 
«رسالة العدالة» في كتاب الصلاة'". 

ويشهد به:_مضافاً إلى ذلك وإلى الآية الكريمة -جملةٌ من النصوص: 

منها: قوي الشكونيء عن أبي عبد الله ا قال: «إنّ أمير المؤْمنين !39 قال: 
ليس يصيبٌ أحدٌ حَدَاَ فيّقام عليه ثم يتوب إلا جازت شهادته»'". 

ونحوه خبره'" الآخر 

ومنها: خبر القاسم بن سلهان الصحيح عمّن يصح عنه. عن الصادق ا9ة: «عن 
الّجل يقذف الرّجل فيُجلّد حَدَأَث يتوب. ولا يُعلم منه إلا خير أتجوز شهادته؟ 

قال2ة: نعم ما يُقال عندكم؟ 

قلت: يقولون توبته فیا بينه وبين اللهء ولا تقبل شهاد ته أبداً. 

فقال : بش ما قالواء كان أبي هذ يقول : إذا تاب ولم يُعلم منه إلا خير 
جازت شهادته». 

ونحوها غيرها. 
)١(‏ فقه الصادق: ج .1١١/9‏ 
() الكافي: ج ۷ / ۳۹۷ح .٤‏ وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ص ٤۳۸ح 510٠١‏ 


)۳( التهذيب: ج٦‏ / zt0‏ وسائل الشيعة: ج ۲۷ / UAL‏ 
)٤(‏ الكافي: ج ۷ / ۳۹۷ ح۲. وسائل الشيعة: ج ۲۷ Ft. *AZTAT/‏ 


1 فقه الصادق / ج58 


وقد تقدّم الكلام في حقيقة التوبة. وأنتها بماذا تتحقّق وحَدّهاء إا الكلام في 
فقيل: يعتبر فیا اكذاب نفسه فما قَذَّف به. سواءٌ كان صادقاً فى قذفه أو كاذياً. 
وإ هذا ذهب الشيخ في حك «النهاية»'''. وجماعة ٠‏ بل تسب" إلى المشهور. 
وعن «المبسوط» !2 والحلي!”, والمصتف": أت حَدّها أن 5356 نفسه إن 
كان كاذب ويعترف بالخطاء إِنْ کان صادقاً. 
يشهد للاوّل: التصوص: 
منها : صحيح ابن سنان. عن الاإمام الصادق لا : «عن المحدود إذا تاب, 
آتقبل شاد ته؟ 
فقال: إذا تاب وتوبته أن يرجع تجا قال. ويُكَّبٍ نفسه عند الإمام وعند 
المسلمين. فإذا فَعَل فإنّ على الإمام أن يقبل شاد ته بعد ذلك»””. 
ومنها: خبر الكنانى, عنه اكة: «عن القاذف بعدما يُقام عليه الحَدّ ما توبته؟ 
قال اا كدب نفسه. 
قلت: أرأيت إِنْ أكذب نفسه وتاب أتُقبل شاد ته؟ قال اا نعم»". 
(١)النهاية:‏ ص٣۳۲.‏ 
(۲) منهم ابن البرّاج في المهدّب: ج۲ / .0٤۹‏ وابن رُهرة في الغنية: ص ٠‏ غ4. والحلبي في الككافي: ص .۲٤٤‏ 
والمحقّق في الشرائع: ج ٤‏ /117. والعلامة في التحرير: ج ۵ / 43 ؟. والشهيد في الدروس: ج 7 /157. 
(۳) نسبه إلى مشهور المتقدّمين والمتأخّرين السيّد الطباطبائي في رياض المسائل: ج17 /7177. 
)٤(‏ المبسوط: ج۱۷۹/۸. 
(0) السرائر: ج۲ .1١7/‏ 
() القواعد: ج ٤۹٤/۳‏ والتحرير: ج 715/0 


(۷) الكافي: ج ۷ / ۳۹۷ ح1, وسائل الشيعة: ج۲۷ / 88ح 510115 
(۸)الکافي: ج ۷/ ۳۹۷ ح۱ وسائل الشيعة: ج۲۷ / ۲٤۰۰۸۳۸۲‏ 


شهادة الفاسق بعد التوبة ١‏ 


ومنها: مرسل يونس. عن أحدهماء/ في حديثِ عن القاذف وما توبته؟ 
قالة: «يجيءٌ فيكذّب نفسه عند الإمام» ويقول قد افتريث على فلانة. ويتوبُ 
ما قال»'". 

وأورد على ذلك: بأنَ القاذف إِنْ كان كاذباً فلا إشكال في تكذيبه نفسه. وإ 
فيكون التكذ يب كذباً قبيحاً 

وعليه. فا جم بين النصوص. وهذا التعليل يقتضي البناء على القول الثاني. 

وفيه أَوْلاً إن الفرار عن الكذب يحصّل بالتوريّة. واعتبارها أقربٌ إلى 
التصوص نما ذُكر وأنسب بالحكنة المطلوية للشارع من الستر؛ لما في التصرّيح 
بالتخطئة من التعريض بالقذف أيضاً فإفساده أكثر من إصلاحه. كا صرّح بذلك 
جماعة منهم الشهيد الثاني في «المسالك» ٠‏ والسيّد في «الرياض»'". وعن الشهيد 
في «الدروس»!*. 

وثانياً أنه لا مانع من تكذيبه نفسه بعد إطلاق النصوص؛ وتسمية اله القاذف 
كإذيا قال لحان وواد ون الات كن لم باكرا رة شهدا 
لوهم ماني جلد وَلاتَمْيَُوا هم شَهادة أبداوَأُولئِكَمْعُلْفاسِقُو ن # إل الَذينَ 
a‏ الله فور وَحيمٌ» '““ إلى قوله تعالى: «لؤلا جاو 
لديا شهَداءَ فَإِذْلمْ نوا الشّهَداء فَُولئِكَ ت عِنْدَاللّه ۾ هُمُ الكاذِيُو َه فيقصد 
)١(‏ الكافي: ج ۷ / ۳۹۷ح .٥‏ وسائل الشيعة: ج ۲۷ / 5814 ح 5101١‏ 
() المسالك:ح٤٠/١٠۷٠.‏ 

(۳) الریاض: ج۱۳ / ۲۷۱. 
)٤(‏ الدروس: ج ۱۲۹/۲. 


(0) سورة النور:الآية ٤-ه.‏ 
(1) سورة النور: الآية .١١‏ 


ولاتُقبلُ شهادة الشريك لشريكه فيما هو شرك فيه . 


بتكذ يبه نفسه» جَعل الله تعالى إيّاه كاذباً. 

وعليه. فالقول الأول أظهر. 

أقول: والظاهر كا أفاده المشهور -اعتبار كون التكذيب عند الحاكم. وعند 
من قَذَّف عنده. فإذا تعذّر ففي مَلاءٍ من النّاس؛ للتصريم بذلك في النصوص. لاحظ 
صحيح ابن سنان المتقدّم ومرسل يونس. لكن المرسل مختصٌ بالتكذيب عند 
الإمام. والصحيح تضمّن التكذيب عند المسلمين. ومقتضى إطلاقه عدم اعتبار 
التكذيب عند خصوص من قذفه عنده. اللَّهُمَ إلا أن يُبنى على ذلك بواسطة مناسبة 
الحكم والموضوع. فإنّ جكمة اعتبار ذلك تبرئة المقذوف من ما قُذِف به. وهذا 
يناسبُ تبرئته عند من قف عنده أو اطّلع عليه. والله العالم. 

وزاد بعض الأصحاب''' اشتراط إصلاح العمل على التوبة في قبول شهادة 
القاذف؛ للآية الكرية المتقدّمة. 

أقول: الأظهر هو ما في «الشرائع»''' و«المسالك»'"من الاكتفاء بالاستمرار 
على التوبة لتحقّق الإصلاح بذلك. وفي الرواية السابقة ما يدل عليه. 

شهادة الشريك لشريكه 

المسألة الرابعة: ( ولا تُقبل شهادة الشريك لشريكه فيما هو شريڭ فيه ) 

.811/ 1 منهم الشيخ في الخلاف: ج٦ / 111 والجلّي في السرائر: ج۳ / 073 وفخر الدّين في الإيضاح: ج‎ )١( 


(۲) الشرائع: ج٤‏ /؟١1.‏ 
(۳) المسالك: ج6١‏ / .٠۷١‏ 


وجوب الطلب عند عدم الماء 0 


وحده. وهما يدلان على إلغاء الشارع أصالة عدم الوجدان الجارية في نفسها. 

وقد استدل للقول بعدم الوجوب: 

١‏ بخبر داود الرّقي قال: «قلت لأبي عبد الله :أكون في الشفر فتحضر 
الصّلاة. وليس معي ماء. ويقال إنّ الماء قريبٌ منّاء فأطلبٌ الماء وأنا في وقتٍ 
يميناً وثمالاً؟ 

قال :لا تطلب. ولكن تيمّم فإتي أخاف عليك التخلّف عن أصحابك, 
فتضلّ ويأكلك البع»". 

؟ -وخبر يعقوب بن سالم, قال: «سألٹ أبا عبد اله عن رج لا يكون 
معه ماء. والماء عن يمين الطريق ويساره غلوتين أو نحو ذلك؟ قال؛#ة: لا آمره أن 
يُغرّر بنفسه فيعض له لص أو س 

٣-وخبر‏ علي بن سالم, عنه ل قال: 

«قلت له: أتيمّم -إلى أن قال _فقال له داود الرّقي: فأطلب الماء ينا وشمالا؟ 

فقال.2ة: لا تطلب ييناً ولا ثمالاً ولا في بر إنْ وجدته على الطريق فتوضًاً 
منه. وان لم تجده فامض»'". 

وأورد عليها: في «الجواهر»' '' وغيرها. بضعف سند الجسميع. لأنّ داود الوّقِ 
ضعيفٌ جدّأكا عن النجاشى ا“ 

.5817 وسائل الشيعة: ج35 / 11ح‎ . ٠۰ ح‎ 188 / ١ التهذيب: ج‎ )١( 
.580117 الكافي: ج17 / 76ح 8. وسائل الشيعة: ج 3 / 47ح‎ )1( 
.5818 وسائل الشيعة: ج۲ / :4ح‎ .1١ح‎ ٠١7 / ١ (؟) التهذيب: ج‎ 
جواهر الكلام : ج 5 /8/, وجوب الطلب عند عدم الماء.‎ )٤( 


(5) رجال النجاشي: ص7 ١0‏ باب الدالٌ. داود بن كثير الرّقي رقم .4٠١‏ قوله: (وهو يُكنّى أبا سليمان ضعيف جدَاً 
والغلاة تروي عنه...الخ). 


شهاد ة الشريك لشريكه ا 


بلا خلافٍ فيه في الجملة. 

وليس الوجه في ذلك كونه مء لما مج من عدم کون الّْهمة من حيث هي ما 
لم تكن منافية للعدالة, مانعةَ عن قبول الشهادة. ولا جَرٌ النفع؛ لأنته أيضاً ليس من 
الموانع؛ إذ العادل لاير النفع بغير الحق. 

والنبويّ المتضمّن للنهي عن جواز شهادة الجارٌ إلى نفسه منفعة'". ضعيفٌ 
السند وحمل مع أن الشريك في شهادته بحقٍّ ثابتٍ لشريكه لاير النفع إل نفسه. 

ولا ما قيل -كما عن بعض الأساطين'""-من أن الشريك إن شهد لشريكه فيا 
هو شريكٌ فيه. لا يخلو الأأمر من أنته : 

إا أن قبل شهاته بالنسبة إلى الثابت لهما. 

أو قبل بالنسبة إلى خصوص الحقّ الثابت لشريكه. 

أو لا تُقبل بالنسبة إليهما. 

ويلزم من الأول قبول شهادة الإنسان لنفسه. وهي لا تقبل قطعاً؛ للإجماع. 
ولأنّ المتبادر -بل الظاهر من النصوص. بل النصيّة في كثيرٍ منها -إرادة الإخبار 
للغير» حت صحيح ابن أي يعفور المتقدّم حيث ورد فيه قولهاثة: «حيّى تُقبل 
شهادة هم وعليهم». ولأنّ الجعول الحلف على المدّعى عليه مع عدم البيّنة 
للمُدّعيء فلو كانت شهادة الإنسان لنفسه مسموعة, كان يكت بها مع يمينه؛ لأنّ 
الشاهد الواحد مع المين بمتزلة البيّنة. 


5109/78 ٤۳۱ / ۱۷ دعائم الإسلام: ج ۲ / ۵۱۱ ح۱۸۳۲ . مستدرك وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
(ط.ج). وحكاه البعض عن كاشف الغطاء.‎ 1814 / ١١ (؟) أشار إلى ذلك المحقّق الطباطبائي في الرياض: ج‎ 
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وبالجملة: لا خلاف ولا كلام في عدم قبول شهادة الإنسان لنفسه. 

ولازم الثاني: التفكيك بين المتلازمين, فيتعيّن الثالث. 

فإنه يرد عليه: أنته لا حذور في التفكيك بين المتلازمين بحسب الواقع. عند 
قيام الحجّة على أحدهما دون الآخر في الظاهر. 

أقول: بل الوجه في ذلك. النصوص الخاصّة وهي طوائف: 

الطائفة الأولئ: ما يدلّ عل عدم قبول شهادة الشريك لشريكه مطلقاً. 

منها : موق البصري, عن ابي عبد الله ا «عن ثلاثة شركاء شهد اثنان 
على واحد؟ 

قال :لا تجوز شهادتهم|»'". 

بناءً على إرادة معنى الام من لفظ (علل)ء وأنّ المراد على أمره. 

ومنها: خبر محمد بن الصلت. عن أي الحسن الرّضاائة : 

«عن رفقةٍ كانوا في طريق فقطع علييم الطريق, وأخذوا اللصوصء. فشهد 
بعضهم لبعض؟ 

قال :لا تقبل شهادتهم إلابإقرار من اللصوص,أو شهادةمن غيرهمعليهم»' . 

الطائفة الثانية: ما يدل على قبوهاء كخير عبد الرحمن. عن أبي عبد الله ا: 
«عن ثلاثة شركاء ادّعى واحدٌ وشهد الاثنان؟ 

قال اي يجوز»'". 
)١١‏ الكافي: ج/7/ 94ح .١‏ وسائل الشيعة: ج۲۷ / ۳۹۹ ع۹٦۳۳۹‏ 


(؟) الكافي: ج ۷/ ۳۹٤‏ ح۲. وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ۳۹۹ح ۳۳۹۷۰ 
(۳) التهذيب: ج7 / ۲٤۹‏ ح۲۷. وسائل الشيعة: ج۲۷ / ۳۷۰ح ۳۳۹۷۲ 
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ولا يرد عليه : بن الظاهر كونه عين الموّق الأول" رواه الكليني مع 
إضافة كلمة (لا). والشيخ بدونهاء وحيث أنّ الكليني أضبط , والأصل عند 
تعارض النقلين يقتضي البناء على وجود الزائد, فالمتبع هو الأوّل. ولا يُعتمد على 
هذا الخبر. 

فان ذلك فما إذا احتمل الخطأ في حذف الزائد. وفي الخبر لا يحتمل ذلك؛ لأنّ 
الشيخ يْثة بعد نقله قال : (الوجه فيه أن نحمله على ما لو شهدا عللْ شيء ليس لما 
فيه شركة). 

اللَّهُمَ إلا أن يُعمل الأصل المذكور بالنسبة إلى القاسم الرّاوي عن أبان في نقل 
الشيخ. وأحمد بن المحسن الميثمي الرّاوي عنه في خير الكليني. إِنْ ثبت وحدة 
الخبرين, كا هو الظاهر من وحدة السائل والمسؤول عنه ومورد السوّال. 

الطائفة الثالثة: ما يدل على التفصيل. كمرسل أبان -المُجمع على تصحيح ما 
يصح عنه. مع أنته في «الفقيه» من غير إرسال'' عن أبىي عبد اللهاثة: «عن 
شريكين شهد أحدهما لصاحبه؟ 

قال : تجوز شهادته إلا في شيء له فيه نصيب»'". 

وبهذا المرسل يقيّد إطلاق كل من النصوص المتقدّمة. فتكون النتيجة عدم 
قبول شهاد ته له فا هو شريكٌ فيه . وقبوله فيا لا يكون شريكاً فيه » وعليه 
فلا إشكال في الحكم. 


)١١‏ أي المتقدّم في الطائفة الأولى. الدال على عدم قبول شهادة الشريك لشريكه مطلقاً. 
(۲) في الفقيه: «روى فضالة عن أبان قال ...». 
(۳) الفقيه: ج ٤٤ / ٣‏ ح۳۲۹۳ التهذيب: ج٦‏ / ۲٤۹‏ ح۲۸. وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ۷۰٣ح‏ ۳۳۹۷۱ 
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ولا الوصي فيماله الولاية فيه » وكذا الوكيل . 


شهادة الوصيّ والوكيل 

المسألة الخامسة:( و ) المشهور بين الأصحاب كا في«المسالك»'": أنته (لا) 
قبل شهادة ( الوصيّ فيما له الولاية فيه » وكذا ) لا تقبل شهادة (الوكيل) فيا هو 

وفي«الرياض»: (إِنْهها شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً كا هو ظاهر جماعة, 
رما توجبٌ المصير إلى ما هنا من المنع» ولذا صار إليه أكثر من تأمّل فيه يما 
ذكرناه)'"' انتهئ. 

وعن الشيخ في «النهاية»!": قبول شهادة الوصيّ مطلقاً. 

أقول: وتنقيح القول في الوصيّ يقتضي أن يقال إن : 

تارة: يكون مدّعياً بأن ادّعى للصغير على الغير . 

ا يكون الُدَّعي غيره. 

وعلى الثاني : 

١-قد‏ يكون المدَعى به تما يرجمٌ إلى ولايته. 

-وقد يكون تما لا بُرجع إليه.كما لو شهد بحقّ الوارث. وكان وصيّاً على 


.۹ / ٦ج المسالك:‎ )١( 
EY ١7ج الرياض:‎ )۲( 
النهاية: ص777.‎ )"( 


شهادة الوصيّ والوكيل كه 


اثلث مثلاً. وفرض استيفائه له. 

أا في الصورة الأولئ: فلا إشكال في عدم قبول شهادته؛ لما دلّ على أن البينة 
على المُدّعي. ولا قبل شهادته. وقد تقدّم. 

وأمًا في الصورة الثالثة: فلا ينبغي التوقف في القبول. 

[قالكلام ‏ الور افا ققد يدل لعدم الول تاره بكوقه م بوا خر 
بأنته يجرَ النفع إلى نفسه. وقد مر ما فيهم|ء وعليه فالأظهر هو القبول لعموم الأدلّة. 

ويشهد له: -مضافاً إلى ذلك -مكاتبة الصقًارء إلى أبي محمد اثة. قال: «سألته: 
هل تُقبل شسهادة الوصي للميّت بدين له عل رجل مع شاهدٍ آخر عدل؟ 

ركم ايه ]ذا شبد معد اتر غدل قعل المذعى ان 

وكتب: أَيجورٌ للوصي أن يشهد لوارث المت صغيرا أو كبيراً وهو القابض 
للصغير. ولیس للكبير بقابض؟ 

فوقع :نعم وينبغي للوصيّ أن يشهد باحق ولا يكتم الشهادة. 

وكتب: أو تُقبل شهادة الوصي على الميّت. مع شاهدٍ آخر عدل؟ 

فوقع ا نعم من بعد يمين»!". 

اقول وأورة علا : 

تارة: بما عن « كشف اللثام »'": من أنتها تدلّ على أنّ له الشهادة. ولا تدلّ 
على قبوها. 

وخر بأنتها تدلّ على اعتبار ضَمْ الهين. ولعلّه من جهة عدم الاعتناء 


(١)الكافي:‏ ج ۷/ ٤ح"‏ وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ص ۳۷۱ح ۳۳۹۷۲ 
زفق كشف اللثام: ج 501/٠١‏ 
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بشهادته» والاكتفاء بشاهدٍ آخر مع المين. 

وثالثة: بأنَ إطلاقها يشمل الصورة الأولى. 

ولكن يدفع الأوّل: بأنَ السؤال إنما هو عن قبول شهادته.لا عن جوازها تكليفاً؛ 
فاته من الواضحات. 

والثاني: بأنّ اعتبار المين لعلّه استحبابيّ للاستظهار, نحو ما ورد في غيره من 
وصايا أمير المؤمنين 22 لشريم'". أو يُفرض كون الدع عليه بدينٍ ميت فيكون 
المين للاستظهار. 

وعلى أيّ حال ليس الوجه فيه ما احتمل؛ فإِنّ الاكتفاء بشاهدٍ ويين إا هو 
مع عدم إمكان إقامة البيّنة, على أَنّ الاكتفاء بها حينئذٍ لا يعتبر فيه شهادة الوصي, 
فلا يكون وجه لقوله: «إذا شهد معه آخر ... إلخ». ۰ 

أضف إلى ذلك: أنته حُكم باعتباره حم في الشهادة على الميّت. 

والثال يندفع: بأنّ الظاهر كون الخبر بصدد بيان حكم شهادة الوصيّ من 
حيث هو مع قطع النظر عن العناوين الأخر المنطبقة عليه في بعض الأحيان. 
كعنوان المُدّعي. ولذلك لا جال للتمسك بإطلاقها والحكم بقبول شهادة الوصيّء 
وإ كان شريكا أيضاً مع أنته لوت ما ادّعى من الإطلاق, يقيّد إطلاقه بالأخبار 
الدالة على عدم قبول شهادة مدعي لنفسه؛ بعد كون النسبة عموماً من وجه. 
والقرجيح معها. 

أقول: وجا ذكرناه يظهر حكم الوكيل؛ فإ إن کان مدّعياً لا قبل شهادته. ولا 
فلا مانع من قبوله. 


55718 ح۱. وسائل الشيعة: ج۲۷ / 711-111 ح‎ ٤۱۳-٤۱۲/۷ الكافي: ج‎ )١( 
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ولاالعدو. 
حكم شهادة العدق 
المسألة السادسة:( و ) قالوا ( لا ) تُقبل شهادة (العدو) الدنيوي على عدوّه. 
وتُقبل له ولغيره وعليه . 


وفي «المسالك»'": دعوى الإجماع على الأول . 

وفي «الجواهر»: (بل الإجماع بقسميه عليه)'". 

واستدل للأوّل: 

ايان الجداذة عق اشاب ال و ك د 

۲ -وبصدق الخصم على العدوء وقد دلت النصوص على عدم قبول شهادة 
الخصم. وقد تقدّمت. 

1 وبخير «معاني الأخبار»: قال النيي ييه «لا تجورُ شهادة خائنٍ ولا خائنة, 
ولاذي عَمز على أخيه ولا ظنين»" الحديث 

قال الصّدوق: «العّمز: الشّحناء والعداوة»“. 

؛-وبخبر إسماعيل. عن الإمامالصادق. عن أبيه. عن آبائه 2 قال: «لا قبل 
)١(‏ المسالك: ج 151١7 ٠١‏ 
(۲) الجواهر: ج١٤‏ / ٠۷١‏ 


(۳) معاني الأخبار: ص ۲۰۸ح ۳. وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ۳۷۹ح r4 ٠ ٠‏ 
)٤(‏ معاني الأخبار: ص ۲۰۹. 
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شهادة ذي شحناء. أو ذي مخزية في الدّين»”". 

والشحناء: العداوة. 

أما الأول: فقد عرفت ما فيه. مع أن للمنع عن كون العداوة من أسباب اة 
مطلقاً حالاً واسعاً فان سببها إِنْ كانت توجيه ضر إليه من قَدْلِ ولدٍ وما شاكل, 
وكان‌العدو فيغاية العدالة. لانسلّم صدق الهمة. سما إذاكان المدَّعى به شيئاً قليلاً. 

والثاني يندفع: بأنَ كلمة (الحخصم) في اللّغة'' والعرف بمعنى الجادل والمنازع لا 
العدوٌ. والنسبة بينهما عمومٌ من وجه؛ فإِنّهِ ربما يكون طرف النزاع والمخاصمة هو 
العدوء وريا يكون غيره. فتلكم النصوص تدلّ على عدم قبول شهادة المنكر على 
المع 0 لدعي على المنكر, ولا ربط ها بالمقام. 

وأمّا الثالث فيرد عليه: أ كلمة (الغمز) ليس مطلق العداوة, بل هو الطعن 
عليه. والشعي به شرّاً وإظهار ما فيه من النقيصة. وهذا بنفسه من أسباب الفسق. 

وأمّا الرابع: فان الشّحناء ليست مطلق العداوة, قال في «المنجد»: (الشحناء: 
العداوة التي امتلأت منها النفس)”» وعليه فهو أخصٌ من المدَعئ, مع أنته أعمّ من 
وجه آخر؛ لأنته يشمل العداوة الدنيويّة والدينيّة, وأيضاً يشمل الشهادة له وعليه 


ولغيره وعليه. 
وعلىٰ هذاء فإنْ ثبت إجماغٌ.وإِلا فللمنع عن عدم قبول شمهادته إِنْ كان عادلاً 
محال واسع. 


)١(‏ الفقيه: ج ۰۳۲۸۸٣ ٤۳/۳‏ وسائل الشيعة: ج ۲۷ الا م1 
(۲) كما في معجم مقايبس اللّغة: ج ۲ / 1۸۷. ولسان العرب: ج١٠‏ / ۱۸١‏ راجع مادّة (خصم) وغيرهما. 
(۳) المفردات في غريب القرآن: ص .٤٤۷‏ 


حكم شهادة العدوٌّ هلو 


أورد الشهيد الثاني #ة في «المسالك»"" وقبله غيره. وكذا بعده" "على اعتبار 
هذا الشرط بأنته : 

(يُشكل فرض العدالة مع العداوة الدنيويّة, فإنّ عداوة المؤمن وبُغضه لا لأمر 
ديني, والفرح بمساءته. والحزن بسر ته معصية موجبة بنفسها أو بالإصرار عليها 
الفسق المانع من قبول الشهادة. فهذا لا يكون شرطاً آخر وراء اشتراط العدالة). 

وأجابوا عنه تارةٌ بأنتها معصية صغيرة, فإذا لم يصرّ عليها يكون عادلاً وغير 
فاسق» فيظهر رة اعتبارهاء ذكره في «المسالك»'". 

وار عمل الم عر قرا روغ الويف 

وثالثة: بأنّ عداوة المؤؤمن حرامٌ إذاكانت بغير موجب. 

أقول: والتحقيق أن يقال: 

إِنّ العداوة القلبيّة غير اختياريّة. فلا يُعقل توجّه النهي إليها. وكونها معصية, 
وأا يكون الحرم إظهارها با لا يجوز. ومن الغريب ما أفاده سيّد «الرياض»!*' من 
كون العداوةالمفسّرة بالمسرّة والفّرح بالمساءة والمكروهات الواردة على صاحبهء 
والمساءة والاغتام بالمسرّة والنعم الحاصلة له. عين الحسد الذي هو من الكبائر, 
فإنَ ا جحد بعنى كراهة النعمة من الحسود. التي هي أمرٌ قلبي لا يكون حراماً 
ومعصية. فضلاً عن كونه من الكبائر» وعلى هذا يحمل ما في حديث الرفع المعروف 
من عَدّ الحسد أحد التسعة المرفوعة عن هذه الأمّة. 


() المسالك: ج4١‏ /۹۳. 


() أي أورده من بعده: المحقّقان الأردبيلي في مجمع الفائدة: ج 5٠ / ١١‏ والسبزواري في الكفاية: ج۲ / ٠۷0۵‏ 
(؟) المسالك: ج ۱٤‏ /۱۹۳. 
)٤(‏ الرياض: ج۱۳ / ۲۸۲. 


۲ فقه الصادق / ج۲۸ 





ولاشهادة الولد على الوالدء 





شهادة الولد على الوالد 
المسألة السابعة:( ولا ) تقبل (شهادة الولد على الوالد) كا عن الصدوقين' 
والشيخين'".والقاضي'".وسلارا “»وابنحمزة'”.والحلي'"'.وامحقق'".والمصئّف'*, 
ولد وال وغيرهم ٠"‏ بل هو المشهو ركبا في «المسالك»'"". 
و غيرها””2, وعن لحف الإجماع غل 


ويّشهدٌ له: مرسل الصّدوقء قال في خبرٍ آخر: 
«لا قبل تهادة الولد على الوالد»”*". 


.417 / الصدوق في المقنع: ص ۳۹۷. وحكاه عن أبيه العلامة في المختلف: ج۸‎ )١( 
.57٠ المفيد في المقنعة: ص777, والطوسي في النهاية: ص‎ )۲( 

(۳) المهذّب:ج؟ /008. 

.۲۳۳ المراسم: ص‎ )٤( 

(0) الوسيلة: ص ۲۳۱. 

(1) السرائر: ج؟ / 11714. 

(۷) الشرائع: ج 5 / 416. 

(۸) التحرير: ج ۵ / ۲۵٤‏ . والقواعد: ج۳ //415. 

.٤۲۷/ ٤ الإيضاح: ج‎ )1( 

(١٠)غاية‏ المراد في شرح نكت الإرشاد: ج .١١١/ ٤‏ 

(۱۱)کابن سعيد في الجامع: ص 0۳۹. 

.194/ ١4ج المسالك:‎ )1١( 

(1) الدروس: ج ۱۳۲/۲. 

)١4(‏ الخلاف: ج55137/57. 

75974 وسائل الشيعة: ج ۲۷ / 575 ح‎ 5787 ٤۲/۳ الفقيه: ج‎ )١16( 


٤ج‎ / فقه الصادق‎ SÎ 





وعن أحمد بن عبد الواحد' قال: (ما رأيثٌ له حديثاً سديداً). 

وعن ابن الغضائري: (إِنّه كان فاسد المذهب.ضعيف الرواية. لايُلتفت إليه»'". 

وعن الكتّي:'" أنته يذكر العُلاة أنته من أركانهم. 

وفي سند الثاني مُعلى بن حمّد. وهو مضطرب الحديث والمذهب. 

وعللّ بن سالم الذي هو راوي الثالث مشترلكٌ بين الجهول والضعيف. 

أقول: ولكن الظاهر صحة سند الجميع, أمّا داود الرّق فقد ونّقه جماعة من 
الأعاظم منهم الشيخان”*. وابن فضال”*. والصدوق"', وابن طاووس". 


ب. (A)‏ 0 0 5 5 
والمصنف والكشي > والطريحي, ويروي عنه كثيرا ابن ابي عُمير. والحسن بن 


. المصدر السابق‎ )١( 

(۲) رجال ابن الغضائري: ج۲ / ۲۹۰. 

(۳) راجع رجال الكشّي: ص۰۲٤‏ و7١‏ 4 و۰۸٤‏ حيث ذكر عدَّة روايات فيها مدح له. ثم قال: (ويذكر الغلاة أنته 
من أركانهم» وقد يروي عنه المناكير من الغلوٌ وينسب إليهم. ولم أسمع أحد من مشايخ العصابة يطعن فيه. ولا 
عثرت من الرواية على شيء غير ما أثبته في هذا الياب). انتهى. 

(؛) المفيد والطوسي. راجع الاختصاص ص7١١‏ (حديث المفضّل وخلق أرواح الشيعة من الأئمّة 22) وفيه قال: 
فما منزلة داود بن كثير الرّقي منكم؟ قال: منزلة المقداد من رسول الله لل 

ومن المعلوم أن الاختصاص كما في مقدّمته آلفه لذكر فضل الرّجال والعلماء. وفي الإرشاد: ج۲ / ۲٤۸‏ في النصّ 
على إمامة علي بن موسى الرضاليتك قال: فصل: فممّن روى النصّ على الرّضا عليّ بن موسئ نك بالاإمامة من 
أبيه والإشارة إليه منه بذلك. من خاصّته و ثقاته وأهل الورع والعلم والفقه من شيعته: داود بن كثير الرّقي. ورجال 
الطوسي ص 77 باب الدالٌّ رقم7١٠5.‏ قال عنه: (ثقة). 

(0) حكاه ابن داود الحلّي في رجاله عن ابن فضّال. رجال ابن داود: ص 4١‏ رقم 0114. 

(1) قد يستفاد التوثيق من روايته المدح عنه عن الإمام الصادق ا: أنزلوا داود الرّقي منّي بمزلة المقداد من 
رسول الله ي. الفقيه : ج ٤‏ / 441 (الخاتمة). 

(۷) حكاه عنه الشيخ حسن صاحب المعالم في كتابه منتقى الجمان: ج ٠١ / ١‏ الفائدة الثانية. 

(۸) رجال العامة الحلّي: ص 18-77 إلى أنقال: (وعندي في أمره توقّف, والأقوئ قبول روايته...الخ). 

(1) رجال الكشّي. المصدر السابق. 


شهادة الولد على الوالد ۳ 


المنجبر ضعفه بعمل الأصحاب. 

وقد يستدل له أيضاً بقوله تعالل: نوَصاحِبْهُما فِي اليا مَعرُوفأه''' وليس من 
المعروف الشهادة عليه والدّد لقوله. وإظهار تكذيبه. فيكون ارتكاب ذلك عقوقاً 
مانعاً من قبول الشهادة. 

ويرده: ما في «المسالك» من أنّ (قول الحقّ ورَدّه عن الباطل. وتخليص ذمّته 

من الحقّ عين المعروف. كا نبّه عليه قوله طَي: 

«انصر أخاكَ ظالماً أو مظلوماً فقيل: يا رسول اللّه كيف أنصره ظالماً؟ قال 2لك: 
تردّه عن ظلمه فذاك نصرك إيّا»' "'.ولنٌ إطلاق النهي عن عصيانالوالد. يستلزمٌ 
وجوبُ طاعته عند أمره له بارتكاب الفواحش. وترك الواجبات. وهو معلومٌ 
البطلان)'"»انتهئ. 

مضافاً إلى أنته لو تم. لاقتضى عدم قبول الشهادة على الوالدة أيضاً ولم 
يقولوا به . 

وعنالسيّد' 'وجماعة'*:قبولهادتهعليه.كقبول شهادته له.واستد ل لذلك: 

١‏ -بقوله تعالى: ه كُونُوا قوَامينَ الْقِسْطِسْهَداء لله ولو على أَلْمُسِكُمْ أو 
أوالانن اليب 
)١(‏ سورة لقمان: الآية .٠١‏ 
(؟) مسند أحمد: ج ۲۰۱/۲. صحيح البخاري: ج ۹۸/۳ و ج0۹/۸. 
(۴) المسالك: ج ٠١‏ /7 56 
() الإنتصار: ص۹۷٤ .٤۹۸-‏ 
(5) قوّاه الشهيد في الدروس: ج٠‏ / .٠١١‏ واستقربه السبزواري في الكفاية: ج٠‏ / ۷0۸. واختاره الكاشاني في 


المفاتيح: ج ٣‏ / احفة 
(1) سورة النساء: الآية .٠٠٠١‏ 


AE / فقه الصادق‎ ٤ 


الوم نه نهدا ذَوَيْ عَذْلٍ منکمٰه”. 

"-وبخبر علي بن سويدالسائي, عن أبيالحسن لا في حديث. قال: «كتت 
إل في رسالته إليّ: وسألت عن الشهادات هم؟ فأقم الشهادة لله ولو على نفسك أو 
الوالدّين والأقربين»!". 

ونحوه خبر داود بن الحصين'". 

أقول: ولكن الآية الأولى ليست نصّاً في الشهادة على الْحَيّ. ولا خلاف في 
قبوها على الميّت, مع أنّ الظاهر من الآية الكريمة كونها في مقام بيان تقديم حقوق 
لله تعالى على النفس أو الوالدّين, لقوله تعالى: مِشُهَداء لَه" ولم يَقُل: (شهداء 
لغيركم من النّاس). لا خصوص الشهادة بالمعنى الأخصٌ. 

أضف إليه: ما قيل من أنّ وجوب تحمل الشهادة, وكذا أدائهاء لايستلزم القبول, 
فاه هكن أن يكون لفوائد أخر من صيرورته جزءاً للاستفاضة العلميّة, أو قرينة 
ف ال ها ين أموة او بل إتنهانا لوق نقيت الا فاده جن 
أعظم الفوائد. كيف وقد أمرنا بالإنكار القلبي للمنكر. وفائدة إظهار احق ولو لم 
يقبل لا تكون أقلَّ من فائدته. 

بذلك كله. يظهر ما في الاستدلال بالخبرين. 

وأمًا اللآية الثانية: فالخبران المتقدّمان أخصّ مطلقاً منهاء فيقدّمان عليها. 

وعليه. فالأظهر عدم قبول شهادة الولد على الوالد. 


.۲ سورة الطلاق: الآية‎ )١( 

(۲) الكافي: ج8 / ١۱۲ح ٠۵‏ وسائل الشيعة: ج ۲۷ / 6١ح‏ 778137. 
(۳) التهذيب: ج٦‏ / ۲۵۷ح ۸۰ وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ١٤۳ح‏ ۳۳۸۸۰ 
)٤(‏ سورة النساء: الآية .٠١١‏ 


شهادة الولد على الوالد ماع 
E‏ ا اد 
ويجوزٌالعكسر » وتقبل شهاد ة كل منهما لصاحبه › 


( ويجوز القكس )أي تُقبل شهادة الوالد على الوالد ( و )أيضاً (تقبل شهادة كل 
منهما لصاحبه) أي تقبل شهادة الولد للوالد والعكس. 

وتجورٌ شهادة بقيّة ذوي الأرحام والقرابات بعضهم على بعض. 

وعن «الانتصار»: (إِنّ ذلك مما انفردت به الإماميّة)'". 

وف «المسالك»: (ليس من أسباب الّهمة عندنا العصبة, فتقبل شهادة جميع 
الأقرباء لأقربائهم)”". 

وفي «الجواهر»: (بل الإجماع بقسميه عليه)'". 

ويشهد به:-_مضافاً إلى الإطلاقات والعمومات -صحيح الحلبي عن الإمام 
الصادق لد أنته قال: «تجورٌ شهادة الولد لوالده. والوالد لولده. والأخ لأخيه»“. 

ونحوه صحيحا بي بصير !"ا ٠وعّار‏ بن مروان'"', وموتّق سماعة '", 
وقوي ال 4 0 

وهل يشترط في قبول شهادة القريب ضَمّ شاهدٍ آخر عَدلٍ أجنبي لكمال 
(١)الإنتصار:‏ ص .٤۹٦‏ 
() المسالك: ج .۱۹٤/ ۱٤‏ 
(©) الجواهر: ج .۷٤/ ٤١‏ 
(٤)الکافي:‏ ج ۳۹۳/۷ ح۳. وسائل الشيعة: ج ۲۷ FTTETIV/‏ 
(6) الكافي: ج ۷ / ۳۹۲۳ح ۱. وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ۳۹۸ ذیل ح 55978 
(1) الكافي: ج ۷ / ۳۹۳ح .٤‏ وسائل الشيعة: ج ۲۷ نه انض 


TATE التهذيب: ج1 / ۷ ح٤۳ وسائل الشيعة: ج ۲۷ ياست‎ (v) 
TAVE TIA/ ۲۷ وسائل الشيعة: ج‎ ٠ Ta التهذيب: ج1‎ (A) 


SÎ‏ فقه الصادق / ج58 


وکذاالرّوجان. 


العدد. فلا یکن ضَممْ قريب آخر تماثله. أو غير تماثله. ولاضَم المين. كما عن الشيخ 
في «النهاية»”"؟ 

أم لا يعتبر ذلك .كما هو المشهور بين الأصحاب؟ 

أقول: الظاهر هو الثاني؛ لإطلاق الأدلة. 

واستدل للأوّل: بخبر التكوني. عن جعفر اء عن أبيه اثة: 

«أنّ شهادة الأخ لأخيه تجورٌ إذاكان مرضيّاً ومعه شاهدٌ آخر»'". 

وفيه:_مضافاً إن عدم عمل الأصحاب به. وأخصّيته من المُدَعى -أنته يدل 
على لزوم َم شاهدٍ آخر إلى الأخ. وليس فيه تقييد بالأجنبي. فالظاهر أنته لأجل 
إكمال العدد. 

الصّداقة والزوجيّة لاتمنعان من قبول الشهادة 

المسألة الثامنة: الصّحبة والصّداقة وإِنْ كانتا مؤكدتين. وكذلك الضيافة 
اوک لكو يعم فى سا نى رل العا فقيل هياده كل من 
المصطحبين لصاحبه. ( وكذا الزوجان ) والصديقان والضيف. 

وعن غير واحدٍ'”: دعوى الإجماع في الجميع. 


.۳۳۰ النهاية: ص‎ )١( 

(۲) التهذيب: ج۱ / ۲۸۹ ح 1560. وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ۲۹۸ح 55001 

(۳) منهم الشهيد الثاني في المسالك: ج ٠١‏ / 1۹۷. وصاحب الجواهر في الجواهر: ج ٤١‏ /۷۸. والنراقي في 
المستند: ج۵/۱۸٥۲.‏ 


الصّداقة والزوجيّة لا تمنعان من قبول الشهادة 00 


ويشهد بذلك : - مضافاً إليه. وإلى إطلاق الأدلّة - نصوصٌ خاضة في 
الزوجين والضيف: 
منها: صحيح الحلبي. عن الصادق ا: «تجورٌ شهادة الرّجل لامرأته. والمرأة 
لزوجها إذاكان معها غيرها»'". 
ومنها: صحيح عار بن مروان. عنهك3: «عن الوّجل يشهد لامراته؟ 
قال ة: إذاكان خيراً جازت شهادته لامرأته»'". 
ومنها: مو تق سماعة في حد يثْ:«سألته عن شهادةالرّجل لامرأته؟ قال ا نعم. 
والمرأة لزوجها؟ قال ج لاء إلا أن يكون معها غيرها»'”. 
ومنها: مو تق أبي بصير. عن الإمام الصادق.2ة: «لا بأس بشهادة الضيف إذا 
كا عفيفاً صائناً“ الحديث: 
وعن الشيخ ف «النهاية»'*, والقاضي ". وابن رة" أنته يعتبر في قبول 
شهادةالزوج والزوجة ان يض إإىئشهادة كل منهما شهادةغيرهمامن أهل الشهادة. 
وعن جماعة آخرين”*: اعتبار ذلك فى خصوص تهادة الزوجة. 
(١)الكافي:‏ ج ۷/ ۲ح . وسائل الشيعة: ج ۲۷ ع لضفه 
() الکافي: ج ۳۹۳/۷ ح۲. وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ۱٣۳ح‏ ۳۳۹۱۱ 
(۳) التهذيب: ج٦‏ / ۲٤۷‏ ح٤۳٠‏ وسائل الشيعة: ج ۲۷ / لالح الكل 
)٤(‏ التهذيب: ج٦‏ / ۸ ح۸۱ وسائل الشیعة: ج ۲۷ / ۳۹۵ ح 51١41‏ 
(6) النهاية: ص ۳۳۰. 
(1) المهذّب: ج ٠0۹/۲‏ . 
(۷) الوسيلة: ص .57١‏ 


(۸) احتمله المحقّق في النافع: ص ۲۷۹. واختاره في الشرائع: ج 4 / 410 والفاضل الآبي في كشف الرموز: 
ج0111 . والعلامة في التحرير: ج ۵ / 1080. 


۸ فقه الصادق / ج۳۸ 


وعن «التحرير»!": نسبته إلى أصحابنا. 

والمدرك هو صحيح ابن مروان»ومو تق سماعة.وهما مختصّان بشهادة الزوجة. 
فإسراء الحكم إلى شهادة الزوج قياش مع الفارق. 

وما فى الزوجة: فغاية ما يدل عليه الخبران, اعتبار انضام آخر إليهاء ولا 
يدلآن على أنّ للزوجة خصوصيّة, ولعلّه من جهة أنه لا قبل شهادة المرأة 
الواحدة, وهذا جخلاف شهاة الرّجل. فإِنّه يكتنى بهذا إذا انضمّ إليها البمين, والظاهر 
أنته لذلك لم يعتبر الأصحاب هذا الشرط. لا ما عن المصنّف ف في «الختلف»"' بأنّ 
المراد بذلك في الخبرين كمال البيّنة من غير يمين, لأنته لو كان المراد ما أفاده ي 
كان له بالزوجةاختصاصءوقد خصّاه بهاءبل ظاهر الثاني منهما تخصيصه بها دونه. 

شهادة الأجير والسّائل بكقّه 

المسألة التاسعة: المشهور بين قدماء الأصحاب'" أنته لا ثقبل شهادة اللأجير 
لمن استأجره. وأكثر المتأخّرين'* لولا عامّتهم ذهبوا إلى قبوها. 

مدرك الأَوّل: حملةٌ من النصوص : 

منها : مو تق سماعة , قال : «سألته عا برد من الشهود ؟ قالإية: الريب 
والمخصى» والشريك. ودافعٌ مغرم, والأجير. والعبد. والتابع. والمتّهم, كلّ هؤلاء 
> ماي |= )0( 5 
ترد شهاد هم . 


.۲٥۵/ التحرير: جه‎ )١( 

(۲) المختلف: ج1917/8. 

(۳) منهم الشيخ في النهاية: ص 576, والصّدوق في المقنع: ص ۳۹۸. والحلبي في الكافي: ص ٤۳1‏ القاضي في 
المهزّب: ج ۲ / ٠0۸‏ . ابن حمزة في الوسيلة: ص "7١‏ ابن زُهرة في الغنية: ص ١‏ 41. 

.۲۵۵ / ۵ والعلامة في التحرير: ج‎ .417/ ٤ منهم الجلّي في السرائر ج01 . والمحقّق في الشرائع: ج‎ )٤( 

(0) التهذيب: ج٦‏ / ۲٤۲ح ٤‏ وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ۳۷۸ح ۳۳۹۹۵ 


شهادة الأجير والسّائل بكفه ۹ 


ونحوه مرسل «الفقيه»'". 

ومنها: النبويّ المرويّ في «معاني الأخبار». قال : 

«لا تجوز شهادة خائن -إلى أن قال: ولا القانع مع أهل البيت»!". 

بضميمة تفسير الصّدوق للقانع مع أهل البيت: (بالّجل يكون مع القوم في 
حاشيتهم كالخادم هم والتابع والأجير)'". 

ومنها: خبر العلاء بن سّابة. عن أبي عبد الله ل قال: 

«كان أمير المؤمنين افلا يجوّرٌ شهادة الأجير»!*. 

ومنها: صحيح صفوان, عن أبي الحسن ائة: «عن رجل أشهد أجيره على 
شهادةٍ تح فارقه أَيجِورٌ شهادته له بعد أن يفارقه؟ 

قال :نعم وكذلك العبد إذا أعتق جازت شهادته»!*. 

الظاهر بسبب التشبيه والتقرير في ذلك. 

ومدرك الثاني: العمومات والمطلقات. ومو تق أبيبصير > عن أبي عبد الله اة: 
«وتُكره شهادة الأجير لصاحبه . ولا بأس بشهادته لغيره. ولا بأس به له 


ل 
بعد مفارقته» . 


بدعوى إرادة الكراهة بالمعق المصطلح منها. 


)١(‏ الفقيه: ج۳ / ٠‏ ؛ ح ۳۲۸۲. وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ۳۷۹ ع۳۳۹۹۹ 
(۲) معاني الأخبار: ص ٠١8‏ ح . وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ۳۷۹ح 516٠٠٠‏ 
(۳) معاني الأخبار: ص ؟ ٠١‏ ذيل ح”. 

۳۳۹۷۵ وسائل الشيعة: ج ۲۷ / الالح‎ .٤ ح۳۹٤‎ / ۷ الكافي: ج‎ )٤( 

(0) التهذيب: ج٦‏ / ۲۵۷ ح۷۹. وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ۳۷۱ح ۳۳۹۷٤‏ 
() التهذيب: ج٦‏ / ۲۵۸ ح۸۱ وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ۳۷۲ ع۳۳۹۷۹ 


.1 فقه الصادق / ج58 


وربما يقال:إنّه لومّت النصوص السّابقة سنداً ودلالةء لزم تقييد المطلقات 
والعمومات بها. 

ولكن يمكن أن يقال: إِنّ النسبة بينها وبين ما دلّ على قبول شهادة العادل 
عمومٌمن وجه.فيتعارضان.والمرجع إلى المرجّحات.وحيث أنّ من أدلّةقبول شهادة 
العادل يات من الكتاب. فتقدّم تلك الأدلة. وتختصٌّ هذه بالأجير غير العادل. 

مع أن صحيح صفوان لا يدلّ على المنع من قبوها؛ لعدم المفهوم له ولم ُفرض 
في السوال عدم القبول حت يكون تقر يره دالا عليه. 

وأمّا خبر العلاء: فضعيفٌ السّند لجهالته. 

وأمًا النبوي: فتفسير الصّدوق غير حجّة لنا. 

وأمّا مرسل «الفقيه»: فلإرساله لا يُعتمد عليه. 

وعليه. فلم يبق إلا موق سماعة. وحيث إنّه لا يكن الالتزام بإطلاق رَد 
شهادة الأجير. ولو لغير من استأجره عليه. وعلى من استأجره. ولم يَلتزم به أحدٌ» 
وتقييد إطلاقه بو تق أبي بصير وغيره مستلزمٌ لتخصيص الأكثر المستهجن, 
فيكون المراد به الأجير الخاصٌء فهو حمل لا يستند إليه. 

وعليه. فالأظهر قبول شسهادته. 

وأمًا السائل بكفه: فالمشهور بين الأصحاب عدم قبول شهادته. 

والمراد به: من جُعل السؤال ديدناً له فيستجدي ويسأل الناس على أبواب 
الدورء وفي الشوارع والأسواق والدكاكين؛ لأنته المتبادر من هذا التركيب. كما 
صرح به بعض الحقّقين'", فن يسأل أحياناً لحاجةٍ دَعتهُ إليه » لا يصدق عليه 


.٠٠١ /١8ج المحقّق النراقي في المستند:‎ )١( 


شهادة الأجير والسّائل بكفَّه ١‏ 


هذا العنوان. 

وعليه. فاستثناء ا جلي" والحقّق'". والشهيد الثاني" وغيرهم من 
المتأخَّرين'*. ومتأخّريهم”* مَنْ دَعته الضرورة إلى ذلك, استفناء منقطع. 

وكيف كان, فيشهد للحكم نصوصٌ: 

منها: صحيح عليّ بن جعفر. عن أخيه اثة: «عن السائل الذي يسأل بكمّه هل 
تقبل شهادته؟ 

فقال اا: كان أبي بئذ لا يتقبل شاد ته إذا سأل في كقّه»'". 

ومنها: مو تق محمد بن مسلم» عن أي جعفر ا قال: 

«رَد رسول الله اة شهادة السائل الذي يسأل في كقّه . 

قال أبو جعفر!9ذ: لأنته لا يمن على الشهادة؛ وذلك لأنته إن أعطي رَضي. 
1 شط" 

ونحوهما غيرهما. وعليه فلا إشكال في الحكم. 

وقد يقال: إّه من التعليل في المو تق لعدم قبول الشهادة. يستفادٌ عدم حرمة 
السؤال بالكفّ من حيثُ هو. وإلاكان الأولى التعليل بكونه فاسقاً. 


157 / السرائر: ج؟‎ )١( 

١؟)‏ الشرائع: ج٤‏ / 116. 

(۳) المسالك: ج٤۱‏ /۱۹۹. 

.٠١١/۲ كالفاضل المقداد في التنقيح: ج 4 / ۲۹۹. والشهيد في الدروس: ج‎ )٤( 

(5) كالسيّد صاحب الرياض فيها: ج .۲۹١ / ٠١‏ والمحقق النراقي في المستند: ج8١‏ / .٠٠١‏ 
(1) الكافي: ج ۷ / ۳۹۷ح .٠٤‏ وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ليقت اناه 

(۷) الكافي: ج ۷ / 797 ح۱۳ . وسائل الشيعة: ج ۳۸۲/۲۷ ح ۳٤۰۰٦‏ 


YY‏ فقه الصادق /ج؟ 
ولا ثقبل شهادة المتبرّع » 


وفيه نظر: فإنّه يكن أن يكون وجه عدم التعليل بالحرمة. لزوم حمل أفعال 
المسلمين وأقواهم على الصحّة؛ لعدم اتصاف كل سوال بالحرمة, بل على القول بها 
الذي لا تدعو إليه حاجة ولا ضرورة. ۰ 

قال صاحب «الجواهر»: (ولكن لا يخ عليك أنّ هذا بعد فرض معلوميّة 
حرمة السؤال ولو بالكفٌ, مع فرض عدم التدليس به. کا لو صرح بغنائه عسن 
ذلك وهو وإِنْ كان مغروساً في الذهن, والنصوص مستفيضة بالنهي عن سؤال 
الاس. لكن كثيراً منها حمولة على بعض مراتب الأولياء. وهو الغنى عن النّاس. 
والإلتجاء إلى الله تعالمئ. وآخر منها حمولٌ على المدلّس بإظهار الحاجة. والفقر 
عضيل الال من الان مدا الان وهم الذي مالو ن الان الجلافا,.عكين 
الذين يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفّف . 

وأمّا حرمة السؤال من حيث كونه سؤالاً. ولو بالكفّ, فلا دليل يُطأنٌ به على 
حرمته» ون كان ذلك مغروساً في الذهن, فتأْمًل) ۰ انتهئ. 


شهادة المُتبرّع 
المسألة العاشرة: ( و ) قد صرّح غير واحد'" بأنته (لا تقبل شهادة المتبرّع) 


والمراد منه مَّن يودي الشهادة قبل الاستنطاق. وقبل طلب الحاكم إِيّاه من الشاهد, 


.87-85 / 4١ج الجواهر:‎ )١( 
.۸٤ والشهيد في اللّمعة: ص‎ ٠١۸ / ۲ والعلامة في الإرشاد: ج‎ .58١ منهم المحقّق في النافع: ص‎ )۲( 


وجوب الطّلب عند عدم الماء ۰¥ 


حبوب اللّذان هما من أصحاب الإجماع. وقد ورد في مدحه حديثٌ عن الإمام 
الصادق لئ يأمرهم بأ يغزلوه منه منزلة المقداد من رسول الله #» وفي آخر 
أنته من أصحاب القائم اغد" . 

ولأجل أنّ الظاهر من الجارحين أنتهم استندوا في ذلك إلى رواية الغُلاة عنه 
غير الموجبة لضعفه, وذكرهم أنته من أركانهم الذي لم يثبت» بل ثبت خلافه» ونفى 
الكتّي طعن أحدٍ من العصابة فيه. الموجب للاطمئنان بأنّ مستند النجاشي في 
اجرح إِمّا توهّم كونه من الغُلاة. الذي على فرض ثبوته لا ينافي وثاقته مع عدم 
ثبوته, أو قول ابن الغضائري الذي لا يُعتنى بجرحه في مقابل توثيق مَنْ عرفت. 
لشدّة اهتامه بجرح الرّجال بأدنى شيء. وكون شأن أحمد هو النقل. وغير ذلك من 
القرائنء لا يُعتنى بجرح من تقدّم. وعليه. فا معتمد هي شهادة ا لمو تقين فهو ثقة. 

أمَا مُعلَى بن محمد: فعن «الوجيزة»'”: أنته لا يضرٌ في السند. لكونه من 
مشايخ الإجازة. 

وأمًا علي بن سالم: فالظاهر كما عن غير واحد'' التصريم به. أتحاده مع علي 
ابن أبي حمزة البطائني. فيكون خبره من القوي المعمول به. 

فالصحيح في الجواب عنها: أنَّ صحيح داود. وخبر يعقوب يدلان على عدم 
وجوب الفحص في مورد الخوف على النفس أو المال. كما يظهر من التعليل فيا 


)١١‏ كما في رجال العلامة: ص1۸ (داود بن كثير الرّقي). 

(۲) كما في رجال الكشّي: ص۰۲ .٤‏ 

(۴) حكاه عن الوجيزة الوحيد البهبهاني في تعليقه على منهج المقال: ص ۳۳۹ بقوله: (والوجيزة حكم بضعفه. ثمّ 
قال: ولا يضر ضعفه لكونه من مشايخ الإجازة). 

)٤(‏ قد يظهر ذلك من نقد الرّجال للتفرشي: ج۳ / 571 رقم ۱۰۹/۹ حیث قال: (علي بن سالم: ذكرناه: 
بعنوان علي بن أبي حمزة). والثاني هو البطائني كما ورد ص ۲۲۰ منه. 


شهادة المُتبرّع ۳ 
سواءً كان قبل دعوى الدع يأم بعدها. بلاخلافٍأجدهفيه كا اعترف بهغير واحد'". 

واستدلوا له تارة: بتطوق الّهمة بذلك. 

واف بالعلوي:«تقومالساعة على قوم يشهدون من غير أنيستشهدوا»'". 

مع ما ورد أنتها تقوم على شرار الخلق'". 

وبالنبويّ الوارد في مقام الذّم:«ثُمٌ يفشو الكَذِب حى يعجل الرّجل بالشهادة 
قبل أن:يسأل غا 

أقول: ولكن قد عرفت أن الهم من حيثٌ هي ليست من موانع القبول. مع 
أنته يكن منع التهمة في جميع الموارد. 

وقد أطال البحث بعض الحمّقين!* في ذلك. وبيان صور شهادة المتبرّع. 
وإثبات منع الهم في جملة من الموارد. وأنته ليس الغالب في شهادة المتبرّع وجود 
النّمة. ولا مهنا التعردض له بعد عدم كونها من الموانع, وإ كان ما أفاده متيناًجدّاً. 
فان تطرّق النهمة إلى الشاهد الذي عيّنه مدعي واستدعى منه الشهادة. أقربٌ من 
المتبرّع إليهاء مع أن عدالته مانعة عن تطرّقها. 

وأمّا الخبران: فمضافاًإلضعف سنديه).ومعارضته) بقوله يَدي: «ألا أخبركم 
بخیرالشهود؟ قالوا: بل يا رسول الله قال :أن يشهدال ر جل قب ل أن بُستشهد»". 


)١(‏ منهم الفاضل الآبي في كشف الرموز: ج۲ / .۲١‏ والسبزواري في الكفاية: ج۲ / ۷0۷. والشهيد الثاني في 
المسالك: ج5١ .5١6/‏ 

(۲) الجعفريّات: ص ١٤١-٠٤١‏ . المستدرك: ج ٤٤٩/۱۷‏ ح 518177 

(۳) نوادر الراوندي: ص5 .١‏ البحار: ج1 / ۳۱۵ح ۲۵. 

١؛)‏ عوالي اللآلي: ج ۱ / ۱۲۳ ح۳٥‏ . المستدرك: ج 4148/17 ح 11835 

(0) المحقّق النراقي في المستند: ج8١‏ / 5717. 

(1) صحيح مسلم: ج ۵ / ۱۳۲ مسند أحمد: ج ۵ / ۱۹۳ بتفاوت. 


4 فقه الصادق / AE‏ 


والجمع بينهها بحمل الأولين على الشهادة في حقوق التاس. والثالث على 
الشهادة في حقوق اله تعالى كما في «المسالك». تبرّعيُ لا شاهد به _أنتهم ها يدلان 
على الذَّم والجرح. والفتوى به غير مشهورة. بل في «المسالك»: (أنته ليس جرحاً 
عندنا)'". ولا يدلان على عدم القبول. 

أقو ل: فالحقّ الاعتراف بعدم الدليل عليه. سوى الإجماع الذي ادّعوه في المقام 
إن ثبت» وكان تعبّديّاً غير مستندٍ إلى ما ذكر. وكلاهما حل تأمّل. 

وعليه. فالأظهر ما عن الحلي'".وامحقق'".والأردبيلي' '.وفي«المستند»!* 
من القبول» ومالَ إليه صاحب «الكفاية». 

ولكن مخالفة الأصحاب مشكلة, والاحتياط طريق النجاة. 

نعمء لا إشكال في قبول شهادته لو أعاد الشهادة بعد طلب الحاكم. كما لا 
ينبغي التوقف في قبول شاد ته في حقوق الله تعال. كا هو المشهور بين الأصحاب. 

أضف إلى ما ذكرناه ما ورد في «المسالك» حيث قال: 

(هذه الحقوق لا مدعي طاء فلو م شرع فيا التبرّع لتعطّلت. وهو غير جائز 
ولأنته نوعٌ من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهو واجبٌ,ء وأداء الواجب 


.5١6/ ١4ج المسالك:‎ )١( 

(؟) السرائر: ج ۱۳۳/۲. 

(۳) النافع: ص ۲۸١‏ وفيه: (التبرّع بالأداء قبل الاستنطاق يمنع القبول؛ لتطرّق التهمة). والشرائع: ج ؟ / 1١۷‏ وفيه: 
(التبرّع بالشهادة قبل السؤال يطرق التهمة فيمنع القبول). 

.٤ ٠١ / ٠۲ مجمع الفائدة: ج‎ )٤( 

(0) المستند: ج۱۸ .۲۱٤/‏ 

(3)كفاية الأحكام: ج۲ .NoV/‏ 


شهادة النساء فى الهلال والطلاق والحدود A‏ 


ولاتقبل شهادة النساء في الهلال» 
لايُعدَ تبرّعاً)"". انتهئ. 

أقول: وا ذكرناه يظهر الحكم في الحقّ المشترك بين الله تعالى وبين الآدمي. 
وأنّ الوجه القبول في حو الله والتوقف في حقّ الآدميء قيقطع بالسرقة بشهادة 
المتبرّع. ويتوقف في التغريم. 

شهادة النساء في الهلال والطلاق والحدود 

المسألة الحادية عشر: المشهور بين الأصحاب أنّ مِنْ شرائط الشهادة الذكورة 
في الجملة, بمعنى أنتها تُشترط في بعض الحقوق دون بعض. 

وتفصيل القول في ذلك: إنّ شهادة النساء على أقسام: 

١-لا‏ تُقبل في جملة من الموارد. لا منفردةء ولا منضمّة إلى شهادة الرّجال. 

١-وفي‏ بعض الموارد تُقبل منضمَّة إلى شهادة الرّجال, ولا تُقبل مع الانفراد. 

'-وفي بعض الموراد تُقبل مطلقاً. 

وعليه. فالكلام في موارد: 

المورد الأوّل: ( و )ما (لا تقبل) فيه (شهادة النساء). والكلامفيه في ضمن فروع: 

الفرع الأوّل: المشهور بينهم عدم قبول ششهادة النساء (في الهلال) بل بلا خلافٍ 
بينهم» وعليه الإجماع في كثير من الكلمات'". ولم يخالف فيه أحدٌ إلا الغسماني”", 
)١(‏ المسالك: ج4١1 .5١6/‏ 
(۲) كما في كلمات الإسكافي كما حكي عنه في المختلف: ج8 / 01-٤۵١‏ وابن زهره في الغسنية: ص 578. 


والسيّد الطباطبائي في الرياض: ج7١‏ / 57٠١‏ 
(۳) حكاه عنه العامة في المختلف: ج۸ / 00. 


0 فقه الصادق / AE‏ 
والطلاق والحدود 


حيث ذهب إلى قبول شهادتهن مع الرّجال في كل شيء. 
ويشهد به: نصوص كثيرة: 
منها: صحيح ابن سنان, عن الإمام الصادق ل قال: «لا تجوز شهادة النساء 
في رؤية الهلال»'". 
ومنها:صحیح حمّدبن مسلم.قال:«لاتجو رُشسهادةالنساءفيالهلال.ولافي الطلاق»'". 
7 منها: صحيح العلاء.عن أحدهماءكه .قال:«لاتحجو رُشهادةالنساءفيالهلال» ". 
ونحوها غيرها من النصوص المستفيضة. 
ولا يعارضها خبر داود بن الخصين في حديثٍ طويلء قال: 
«لا تجورٌ شهادة النساء في الفطر إلا شهادة رجلين عدلين, ولا بأس في الصوم 
بشهادة النساءء ولو امرأة واحدة»“. 
لما عن الشيخ ب“ من أن الوجه فيه أن يصوم الإنسان بشهادتهنٌ استظهاراً 
واحتياطاً دون أن يكون ذلك واجباًء وقد مر الكلام فيه في كتاب الصوم'". 
الفرع الثاني: لا إشكال ( و )لا خلاف يُعتدٌ به في أنته لا تقبل شهادة النساء في 
(الطلاق). وقد مر الكلام فيه في كتاب الطلاق. 
(١)الكافي:‏ ج ۷/ ۱ ح۸. وسائل الشيعة: ج ۲۷ لك اا 
(۲) الكافي: ج ۷/ ۱ح1 وسائل الشيعة: ج ۲۷ ديك للق 
(۳) التهذيب: ج٦‏ / 119 ح .٠١١‏ وسائل الشيعة: ج ۲۷ 7 باب ١6‏ من كتاب الشهادات ج .۳۳۹۲۱٣‏ 


۳۳۹٤٤ ح۳٣۱‎ / ۲۷ وسائل الشيعة: ج‎ ١١ التهذيب: ج٦ / ۲۹۹ ح‎ )٤( 


(0) التهذيب: ج۱ / ۲۷۰ ذيل ح۱۳۱. 
)١(‏ فقه الصادق: ج ۱۲ .۲۷٣/‏ 


الفرع الثالث: ( و ) المشهور أنته يُعتبر في شهود (الحدود) الذكورة, فلا قبل 
شمهادة النساء فيها إلا ما استثني مما ستأقي الإشارة إليه. 

وعن بعض متأخَّري المتأخّرين'"': الاتفاق عليه. 

ويشهد به: طائفةٌ من الأخبار: 

منها: خبر غياث بن إبراهيمء عن جعفرٍ. عن أبيه. عن علي . قال: «لا تجوز 
شهادة النساء في الحدود ولا في القِوّد»'". 

ومثله خبر إسماعيل'". 

ومنها: صحيح جميل و محمد بن حمران. عن أب عبد الله ا قال: 

«قلنا: أتجورُ شهادة النساء في الحدود؟ 

قاللئة: في القتل وحده. إنّ علياًكان يقول: لا يبطل دم إمرئ مُسلم»!*. 

ومنها: خبر السّكوني, عنه بإ عن أبيه. عن أمير المؤمنين لب قال: «شهادة 
النساء لا تجوز في طلاتي ولا نكاح. ولا فی حدود. إلا في الديون الحديث»””. 

ونحوها غيرها. ّْ 

وقصور سند الأكثر. والتضمّن لما لا يقولون به جبورٌ بالعمل في ما هو محل 
البحث. مع أنّ جملةً منها صحيح السند غير متضمّنة لما لا يقول به الأكثر. 

وأمًا خير البصري. عن الإمام الصادق لب «تجورٌ شهادة النساء في الحدود 


.۲۷۹ / ۱١ حكى الاإتفاق عن بعض متأخّري المتأخّرين المحقّق النراقي في المستند: ج‎ )١( 
TAVE FoA/ ۲۷ وسائل الشيعة: ج‎ .٠٠٤ ح۲٠١‎ / ٦ج التهذيب:‎ )1( 

() التهذيب: ج٦‏ / ١٣۲ح ۱٠١‏ وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ۳۵۹ ع۳۳۹۳۸ 

aA / ۲۷ الكافي: ج ۷ / ۰ح١ . وسائل الشيعة: ج‎ )٤( 

(6) التهذيب: ج٦‏ / ۱1 ح۱۷۸ وسائل الشيعة: ج ۲۷ / F0 ZIT‏ 


E۸‏ فقه الصادق / ج۳۸ 


مع التجال»””. فبالشذوذ خارجٌ عن الحجيّة. 

وقد يُلحق با حدود التعزيرات. بل قيل: إنّه المشهور بين الأصحاب. بل ظاهر 
«المستند»'"'كونه يجمعاً عليه. 

أقول: ولا دليل عليه سوى الأصل. والإجماع, والالحاق بالحدود. 

ولكن الأصل يخر عنه با دل عل قبول شهادة النساء مطلقاً كخبر عبد 
الكريم أخي عبد الله بن أبي يعفور, عن أبي جعفر لب قال: «ُقبل شهادة المرأة 
والنسوة إذاكنٌ مستورات من أهل البيوتات. معروفات بالسّتر والعفاف. مطيعات 
للأزواج» تاركات للبذا والتبرّج إلى الرّجال في أنديتهم»'". 

وإطلاق النصوص الدالّة علئقبول شهادةالعدول, فإتها غير مختصّة بالرّجال. 

وعليه. فالأصل الثانوي قبول شهادتهنٌ. 

فإِنْ قيل:إنَّ خبر الشكوني المتقدّم الذي هو قوئ سنداً بمفهوم الحصر يدل 
على عدم قبول شهادتهنّ في غير الديون, وما لا يستطيع الرّجال النظر إليه. 

قلنا:- مع الإغماض عن تضمّنه لعدم جواز الشهادة على النكاح. وقد دلّت 
النصوص عل جوازهاء كما يأتي إن الاستثناء منقطمٌ لا مفهوم له. ولو كُلّف با 
يجعله متصلاً ينحصر مفهومه حينئذٍ با دل الدليل على عدم قبول شهادتهنَ 
بالنسبة إليه. وهي الحدود والطلاق والنكاح. 

وأا الإجماع: فدرك المُجمعين يحتمل أن يكون ذلك. أو الالحاق بالحدود. 
)١(‏ التهذيب: ج٦‏ / ۲۷۰ ح ١177‏ وسائل الشیعة: ج ۳۵۹/۲۷ ع۳۳۹۲۹ 


(۲) المستند: ج ۲۸۱/۱۸. 
(۳) التهذيب: ج۱ / ۲٤۲‏ ح۲. وسائل الشيعة: ج ۳۹۸/۲۷ ح ۳٣۰۵۱‏ 


شهاد ة النساء فى النكاح والرّضاع ۹ 


أمَا ما ذهب إليه جماعة من عدم قبول شهادتهنٌ في حقوق الله تعالى مطلقاً. 
فستعرف عدم تامیته. 

وأمّا الإلحاق بالحدود: فهو قياش. فالأظهر عدم الالحاق. 

وقد استئني من الحدود الدّجم. وقيل'": إِلّه تقبل شهادتهنّ مع الرّجال في 
اليّجم, على تفصيل يأقي في كتاب الحدود'". 

شهادة النساء في النكاح والرّضاع 

الفرع الرابع: اختلف الأصحاب في قبول شهادة النساء مع الرّجال في النكاح: 

١‏ فعن المفيد '“'.و«الخلاف»'*.وسلار”" »واب نحمزة'”.والحجيلي و هر 
«التحرير»'": المنع. 

رشا 


(NY) 8 A (1۰) 5‏ 3 
؟ - وعن القديمين''''. و الصدوقين'''"'. و التهذيبين'"''. وابن رهرة"“ 


(۱) راجع رياض المسائل: ج6١‏ /41. 

(1) قال به الشيخ في الإستبصار: ج7/ 50 والعلامة في المختلف: ج۸ / 480. ويأتي تفصيله في كتاب الحدود. 
(۳) فقه الصادق: ج ٠١8/19‏ (كتاب الحدود). 

() المقنعة: ص ۷۲۷. 

(0) الخلاف: ج57 .۲٥۸/‏ 

(1) المراسم: ص .۲۳٤‏ 

(7) الوسيلة: ص ۲۲۲. 

(8) السرائر: ج ۱۳۹/۲. 

(1) التحرير: ج ۵ //5737. 

.401-1400 / حكي عن العٌمَاني والإسكافي في المختلف: ج۸‎ )٠١( 
.600 / وعن والده في المختلف: ج۸‎ ٤٠۲ الصّدوق في المقنع: ص‎ )1١( 
.١١ والإستبصار: ج7/ 76ح‎ ,١74 التهذيب: ج1 / ۲۸۰ ذيل ح‎ )1١( 
.٤۳۸ الغنية: ص‎ )۱۳( 


E.‏ فقه الصادق / ج۲۸ 





والمحقّق'".والمصته .في أكثر كتبه''".وولده'”.والشهيد' .وغيرهممن المتأخّرين*: 
القبول» وقد تسب" ذلك إلى الأكثر. وعن «الغنية»!" الإجماع عليه. 


دليل المنع: خبر السكون المتقدّم . 
ودليل القبول: صحيح الحلبي. عن الإمام الصادق ا: 
«عن شهادة النساء ف النكاح؟ 


فقال.كة: تجورٌ إذاكان معهنَ رجلٌ»”. 

ومثله أخبار: زرارة'" وأبي الصّباح'” ", وابن الفضيل'"", وأبي بصير”"", 
وابن الخصين. والحارثي'"". 

وفي «المسالك»: (يمكن الجمع بينهماء بحمل أخبار المنع على ما إذا كان المدّعي 


الزوج؛ فإِنّه لا يدعي مال وأخبار القبول على ما إذاكان الْمدّعي المرأة؛ لأنتها 
تتضمّن المال من المهر والنفقة وهذا متَّجِهٌ)!*' انتهئ. 


.15١/ 4 الشرائع: ج‎ )١( 

(۲) الإرشاد: ج ۲ / ٠٥۹‏ المختلف: ج۸ / ah‏ 

.٤۳۲/ ٤ الإيضاح: ج‎ )۳( 

۱۳۷/۲ الدروس: ج‎ )٤( 

(0) كالشهيد الثاني في المسالك: 501. 

(1) نسبه الشهيد الثاني في المسالك: .٠٠۳‏ 

(۷) الغنية: ص .٤۳۸‏ 

(8) الكافي: ج۷ / ۳۹۰ ح۲ وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ۲۵۱ح ۳۳۹۱۰ 
(١1)الكافي:‏ ج۷ / ۱ح۹ وسائل الشيعة: ج ۲۷ / F117 Tot‏ 

(۱۰) التهذيب: ج٦‏ / ۲۹۷ ح۱۱۸ . وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ۳۵۷ ح ۳۳۹۳۳ 
)1١(‏ الکافي: ج ۷ / ۳۹۱ح .٥‏ وسائل الشيعة: ج ۲۷ / 87-1801 لاح ۳۳۹۱۵ 
(۱۲) الکافي: ج۷ / ۳۹۱ح ٤ء‏ وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ۳۵۱ ح ۳۳۹۱۲ 

(۱۳) الكافي: ج ۷ / ۳۹۲ ح١١,‏ وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ۲١۲‏ ح۳٠۳۹"‏ وفي الأخير: «الحارقي». 
)١4(‏ المسالك: ج4١/507.‏ 


شهادة النساء في النكاح والرّضاع ٣‏ 


وفيه:إنّه مځ تبرّعي لا شاهد له . 

وعليه. فالأظهر تقييد إطلاق خبر الشكوني بأخبار القبول؛ لأنته يدل على 
عدم القبول مطلقاً مع الانفراد. أو الانضام إلى الّجل؛ ونصوص القبول تدلٌ على 
أنّ شهادتهنّ تُقبل مع الرّجال. 

وإِنْ أبيت عنذلك.فهم| متعارضان, والترجيحٌ لنصوص القبولء فا مجه ذلك. 

الفرع الخامس: في قبول شسهادة النساء في الرّضاع الحرم خلافٌ بين الأصحاب: 

مدع عنه كالشيخ في بعض كتبه'"'. والجِلّي'".والمصنّف في «التحرير»' "على 
امحكى, ونُسب إلى الأكثر' '.وعن «المبسوط» "نسبته إليهم م مُشعراً بالإجماع عليه. 

وبين من جَعَل القبول أظهر كالمفيد'".والعمّاني'”.والإسكافي'".وسلار”", 
وابن حمزة''''. وامحقق'""'. والمصنّف في کتبا" وكذا الشهيدان'”" . وغيرهم من 


.۱۷۵ / الخلاف: ج57/ 101 | لمبسوط: ج۸‎ )١( 

(۲) السرائر: ج ۱۳۷/۲. 

(۳) التحرير :ج ۵ /578. ولكن فيه : (والأقرب قبول شهادة النساء منفردات في الرّضاع. وإِنْ كان الأكثر قد منع 
من قبولها). 

509/١14 والتحرير: ج 0 /78؟, والمسالك: ج‎ .١١85 / السرائر: ج۲‎ )٤( 

(0) المبسوط: ج8 / .١/6‏ 

(1) المقنعة:ص17؟لا. 

(۷) حكاه عنه العامة في المختلف: ج۸ / .٤۷۳‏ 

(۸) حكاه عنه العامة في المختلف: ج۸ .٤۷۳/‏ 

(9) المراسم: ص 3714 

(١٠)الوسيلة:‏ ص ۲۲۲. 

(١1)النافع:‏ ص ۲۸۰. والشرائع: ج .1۲١ / ٤‏ 

(؟1) التحرير: ج ۵ /۲1۸, والإرشاد: ج ۲ / ۱٥۹‏ والقواعد: ج۳ / .٤۹٩‏ 

(17) الدروس: ج۲ /۱۳۸. والروضة: ج .٠٤٤/۳‏ 


e‏ فقه الصادق / ج۳۸ 


المتأخريں". 

و استدل للأوّل: 

١‏ بالا جماع. 

؟-والروايات التي تسب الشيح في «المبسوط»' '' القول بالمنع إليها. 

٣‏ -وبأصالة عدم القبول» مع عدم وضوح مخصّص ها من الأدلة. 

ولكن الإجماع موهونٌ بذهاب الأكثر إل خلافه. حت مدّعيه في 
كتاب آخر'". 

والروايات المشار إليها لم تصل إليناء ولعلٌ المراد بها ما توهّم دلالته عل عدم 
قبول شهادة النساءء وأنته الأصل. فيُرجع إلى الوجه الثالث. وقد تقدّم ما فيه. 

وعرفت أنّ الأصل في شسهادتهنّ هو القبول؛ لخبر عبد الكريم بن أبي يعفور, 
ونصوص قبول شهادة العدول. 

وعليه. فالأظهر هو القبول. 

ويشهد به:_مضافاً إن ذلك المرسل كالمو تق بابن يُكير, الجمع على تصحيح 
ما يصح عنه. عن أي عبد الله اا : 

«في امرأةٍ أرضعت غلاماً وجارية ؟ 

قال: يعلم ذلك غيرها؟ قلت: لا. 


.٤۳١١ / ٤ فخر المحقّقين في الإإيضاح: ج‎ )١( 

(۲) المبسوط: ج8/ .١1/6‏ 

(۳) وهو الشيخ #. حيث ادّعى الإجماع على المنع صريحأ في الخلاف: ج7 / 108, وخالفه في المبسوط: 
ج/1۷۲ 


۰۸ فقه الصادق / ج٤‏ 


وعدمه في هذا ا مورد كأنه متفقٌ عليه. ولا ينافي وجوبه في غيره. 

وأمّا خبر على بن سالم: ففيه: 

أولاً أنته من الحتمل قويّاًكونه هو الخبر المعلّل الذى رواه داود بنفسه. إذ من 
المستبعد جدّاً تعرّد الواقعة. كا لايخ. وعليه فلا مورد للاستدلال به. 

وثانياً: أنته لا يدل على جواز التيمّم من غير أن يفحص عن الماء. بل يدل 
على عدم وجوب الطلب يِيناً وثمالاً وله أن يطلبه في طريقه إلى مقصده ومضيّه 

إليه. 

أقول: بعدما ثبت وجوب أصل الطلبء يدور البحث عن أنٌّ: 

١-وجوب‏ الطلب هل هو نی كما عن «قواعد»'' الشهيد. و«المحبل 
المتين»!"ا و«المعالم»؟”". 

؟-أو شرطى لصحّة التيمّم تعبّداً كما اختاره صاحب «الجواهر»'”. ونسب 
إلى المشهور؟ 

"أو إرشادي إلى حكم العقل بلزوم الاحتياط. مع الشكٌ في القدرة. كا 

اختاره بعض الأعاظي'*؟ 

)١(‏ القواعد والفوائد: ج١‏ / ۸۷. فإنّه قد يظهر ذلك من تصحيحه التيمّم لو ترك طلب الماء ثم ظهر عدم الماء. 
فإنَ الطلب لو كان شرطاً لصحّة التيمّم لا يصح تيمّمه. وقد حكاه عنه السيّد في مستمسك العروة الونقى 
المصدر الآتي. 

(۲) الحبل المتين: ص ؟17. 

(؟) المعالم: المطلب الثاني: في الأوامر والنواهي ص1 .٤‏ 

(4) جواهر الكلام : جه / ۷۷. 

(0) السيّد الحكيم في مستمسك العروة الوثقى :ج٤‏ / 4310. 


شهادة النساء فى حقوق الآدمى غير الماليّة Er‏ 
-ك کک ا ا ب يي اح ,| 


قال :لا تُصدّق إن م يكن غيرها»'". 

فإ مفهوم الشرط أنتها تُصدّق إذا علم بذلك غيرها. كان ذلك الغير ذكراً 
أو أنق. 

وقد استدل له:_مضافاً إل ذلك کله في «الرياض»!" وغيره'”” بأنته امز 
لا يطّلع عليه الرّجال غالبا فت الحاجة إلى قبول شهادتهنٌ فيه. كغيره من 
الأمور الخفيّة على الّجال من عيوب النساء وغيرها . للنصوص الكثيرة الدالة 
عليه الآتية. 

وفيه: إنّه لم يقيّد تلك النصوص بالرجال الأجانب. ومن الواضح جواز أن 
ينظر إليه في المقام زوجٌ المرضعة وأقربائها الحارم, وعليه فالعمدة ما ذكرناه. 

شهادة النساء في حقوق الآدمي غير المالثّة 

الفرع السادس: صيرح جماعة'“ بعدم قبول شهادة النساءء لا منفردات ولا 
منضيأت. فيا كان من حقوق الآدمي غير الماليء ولا المقصود منه المال. كالرّجعة, 
والعدّة.والوكالة.والوصاية, والجناية الموجبة للقِوّد. والبلوغ.والجرح والتعديل. 
والعفو عن القصاص. والاإسلام. 

واستدلوا له: 

١-بالا‏ جماع : 


(۱) التهذيب: ج ۷ / ۳۲۲ ح۳۸. وسائل الشيعة: ج ۲۰ / ۰۱٤ح‏ ۲۵۹۳۵. 

(؟)الرياض: ج ۱١‏ /۳۳۸. 

(۳) سبقه في ذلك الشهيد في غاية المراد: ج .٠١١ / ٤‏ والشهيد الثاني في المسالك: ج .۲٠۸/ ١4‏ 

NEN / ۲ والشهيدالثاني في الروضة: ج‎ .٠۳۷ / ۲ والشهيد في الدروس: ج‎ .۲٠۲ / ٦ج منهم الشيخ في الخلاف:‎ )٤( 


E‏ فقه الصادق /ج؟ 


۲ -وبخبر الشكوني‌المتقدّم‌الّال على حَصر قبول شهادة النساء في الديون, 
وما لا يستطيع للرّجال النظر إليه. 

ولكن الإجماع ممنوعٌ. وعلى فرض كونه تعبّديّاً غيرٌ ثابتٍ. 

وخبر الشكوني قد عرفت عدم دلالته على الحصر. بل قد مر أنّ الأصل قبول 
شهادتهنّ إلا ما خرج» ولم يدل على هذه الكليّة دليلٌ من النصوص. وإلىئ ذلك نظر 
صاحب «الجواهر»ة حيث إِنّه بعدما نقل الكبرى الكليّة عن «الدروس». قال: 

(ولم أقف في النصوص على ما يفيده. بل فيا ما ينافيه)"". 

قال الحقق الأردبيلي بعد نقل ذلك: (لا أعرفه. ولا دليل على ثبوت القاعدة, 
والأصل قبول الشهادة)'". 

وعليهء فالأظهر عدم ثبوت القاعدة المشار إليها. 

وقد وقع الخلاف بينهم في أمثلة جعلها بعضهم من الحقّ المالي وآخرين من 
غيره. وحيث أنّ الكبرى غير ثابتة, فالبحثُ في الصغريات. وإثبات أنتها داخلة 
تحتها أو عدم الدخول لا حاصل له. فالصّفح عنه أوإى. 


+ 


165/4١ الجواهر: ج‎ )١( 
.٤۲١/ ۱۲ مجمع الفائدة: ج‎ )۲( 


شهادة النساء فى حقوق الله to‏ 


وتُقبل مع الرّجال في الحقوق » 


شهادة النساء في حقوق الله 

( و ) المورد الثاني: فيا (تقبل) فيه شهادة النساء (مع الوّجال) ولا تُقبل 
منفردات. وقد ذكر المصيّف ل لذلك مقامين: 

المقام الأوّل: ما إذاكانت الشهادة (في الحقوق). 

أقول: ونخبة القول فبا : 

١‏ -إِنّ الحقّ إِمّا أن يكون من حقوق الله تعالى. 

تاق يكون من حقوق الآدمي. 

ما القسم الأوّل: فالمشهور بين الأصحاب إلحاق جميع حقوق الله تعال -حتى 
الماليّة كالزكاة والخمس والنذر والكفّارة _بالحدود. فلا قبل فيها شهادة النساء 
مطلقاً. وصرّح بعضهم''' بعدم الخلاف فيه. وآخر" بالاتفاق على امحصار قبول 
شهادة النساء فى الحقوق الماليّة الانسانيّة. 

ولكن الظاهر من المتن هو القبول. وكذا ما عن «الدروس»"" من التصرّيجح 
بالقبول ف الحقوقالماليّة مطلقاًبليمكن استظهاره من «النهاية» اك و«السرائر»!*, 
)١(‏ السيّد الطباطبائي في الرياض: ج۱۳ /۳۲۹. 
(۲) حكاه المحقّق النراقي في المستند: ج8١/9/ا5.‏ 
(۴) الدروس: ج؟ /۱۳۷. 


(£) النهاية: 995 
(6) السرائر: ج ۲ /۱۳۷۔۱۳۹. 


۳۹ فقه الصادق / AE‏ 


حيث لم يتعرّضا لالحاق حقوق الله تعالى بالحدود. ولعلّه لذلك اقتصر الشهيد 
الثاني في «المسالك»'''للاستدلال على الإلحاق بالأصل. 

وكيف کان» فقد استدلٌ للإلحاق بالأصل: 

١-بِأنَ‏ الأصل عدم قبول شهادة النساء. 

"-وبالإججماع. 

"-وبالتصوص المتقدّم جملةٌ منها.والآتية أخرئ المتضمّنة لقبول شهادتهن في 
انور عاط نري ااا و الاخشاض: 

ولكن قد عرفت أنّ الأصل المشار إليه لا أصل له وأنّ القاعدة المستفادة من 
نصوص قبول شهادة العادل. وخبر عبد الكريم'". هي قبول شمهادة النساء. إلا ما 
خرج بالدليل. 

والإجماع قد م حاله. 

والأخبار الخاصّة لا مفهوم هاء كي تكون ظاهرة في الاختصاص, الموجب 
لعدم القبول في غير تلك الموارد. إلا على القول بمفهوم اللّقب. 

وعليه. فا مجه هو القبول. 

بل يمكن الاستدلال في الحقوق الماليّة للقبول بالنصوص الآتية في الديون؛ 
لأنتها أيضاً من الديون حقيقة, ولذا استدلّوا لوجوب إخراجها من أصل التركة 
بالآية الكرية: مَمِن بَعدٍ وَصِية يُوصى بها أَوْدَيْن»'". 


(١)المسالك:‏ ج 55١0/١4‏ 
(۲) التهذيب: ج117/7ح ؟, وسائل الشيعة: ج ۲۷ / 594 ح١516.‏ 
(۳) سورة النساء: الآية .١7-١١‏ 


شهادة النساء فى الديون EY‏ 
والأموال. 


بل يمكن القول بذلك في مطلق حقوق الله تعالى؛ نظراً إلى ما دل على أنتها 
ديون" وعلِى ذلك بنينا على إخراج جميع الواجبات حى البدنية عن أصل التركة, 
فراجع ما ذكرناه. 

وربا يستدلّ له ما دل على قبول شهادة المرأة لزوجها مطلقاً المتقدّم. فلا 
ترديد في القبول. 

أقول : ثم إن على الختار » فهل يعتبر فيه ضَمْ الّجال أم لا ؟ فيه كلامٌ سأي 
في الديون. 

وأمًا حقوق الآدمي: 

فاكان مالا أو كان المقصود منه المال. سيأتي حكمه فيذيل بيان حكم الديون. 

وما كان غير مال. ولا المقصود منه المال, تقدّم الكلام فيه في الفرع الخنامس 
من المورد الأوّل. 


شهادة النساء في الديون 
( و ) المقام الثاني اللّذين ذكرهما المصنّف ج هو (الأموال). 
أقول: ونخبة القول فيها إِلّه : 
تارة: يقع الكلام في الديون . 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج 4 /87١ح017/8.‏ وج 11/۱۱ ب ۲١‏ من أبواب وجوب الحجّ. 


Az / فقه الصادق‎ EA 





وأخرى: في الأعيان وسائر الحقوق الماليّة. 

أما الأولن: فبعدما لا خلاف بينم بل عليه اتفاقهم أنته قبل شهادة النساء في 
الديون في الجملة, والكتاب والسّنة شاهدان به : 

قال الله تعالن : قان لم يَكُونا وَجلَيْنِ قَرَجُلٌ وَامْرَأَتانٍ مِمَّنْ تَوْضَوْنَ 
مِنَ السهداءء". 

وأمّا المّئة: فستمر عليك جملة من النصوص. 


وقع الخلاف بينهم في أنته هل تُقبل شهادتهنَ منفردات'" عن الرّجال, كما 
عن «الخلاف»'",. و«المبسوط»' '.و«النهاية»'*.والاسكافى''.والقاضى'".وابن 
حمزة'”.و«الشرائع»'''.و«الإرشاد»'''و«القواعد»'' '.و«امختلف»'"''.وشهادات 


.۲۸۲ سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(۲) أي شهادة اثنتين مع يمين بغير رجل معهما. 

(۳) الخلاف: ص704. 

(؛) المبسوط: ج۸/٤۱۷.‏ 

(6) النهاية: ص ۳۳۳. 

(1) حكاه عنه العلامة في المختلف: ج۸ / 400. 

(۷) المهذب: ج ۲ /00۸. 

(۸) الو سيلة: ص ۲۲۲. 

(1) أنظر الشرائع: ج 5 / 4737. وفيه: (وتقبل شهادة امرأتين مع رجل - في الديون والأموال -. وشهادة امرأتين مع 
اليمين, ولا تقبل فيه شهادة النساء منفردات ولو كثرن). 

)٠١(‏ الإرشاد: ج؟ / ٠١‏ وفيه: (وتقبل في الديون والأموال شهادة امرأتين ويمين, ولا تقبل شهادتهن منفردات 
وإن كثرن). 

)1١(‏ أنظر القواعد: ج7٠‏ / 419 .٠٠١‏ ولكن الذي فيه: (وتقبل شهادة النساء في الأموال والديون منضمّات إلى 
رجل أو یمین لا منفردات وإن كثرن). 

(۱۲) المختلف: ج۸ .٤۷۷/‏ 


شهادة النساء فى الديون 4 





«التحرير»''.والشهيدين' ل قيل الى والكدوق وغ «الخلاف 0 
الإجماع عليه؟ أم يعتبر ص الّجال. فلا قبل بدونه. كما عن «السرائر»'", 
و«النافع»'"'. وقضاء «التحرير»”*. والفاضل المقداد!"؟ 

أقول: ومنشأ الاختلاف اختلاف النصوص: 

منها: ما يدلّ على الأوّل: 

١-كصحيح‏ الحلبي. عن أي عبد الله اذ قال: «إنّ رسول الله ب أجاز شهادة 
النساء في الدّينء وليس معهنّ رجل»”'". 

١‏ -ومرسله: «إنّ رسو اله يَييأجاز شهادة النساء في الدّين مع يمين الطالب. 
يحلف بالله أن حقّه لحق»”"". 

۳-ومو تق منصور بن حازم» قال: «حدّثني الثقة عن أبي الحسن ا إذا شهد 
لصاحب الحقّ امرأتان ويمينه فهو جائز»'"". 





.518/ ۵ التحرير: ج‎ )١( 

.١57//7ج والشهيد الثاني في الروضة:‎ . ١۳۷ / ١ الشهيد في الدروس: ج‎ )١( 
5877/1 الكافي: ج‎ )۳( 

() الفقيه: ج” / 080. 

(6) الخلاف: ج504/5. 

(1) السرائر: ج ۲ /۱۳۸. 

(۷) النافع: ص ۲۸۰. 

(۸) التحرير: ج ۵ /۱۷۹. 

(۹) التنقيح الرائع: ج .۳١۷/ ٤‏ 

(١٠)الكافي:‏ ج ۷/ ۰ح۲ وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ۳۵۱ح 79591١‏ 

)1١(‏ التهذيب: ج۱ / ۲۱۹ ح۱۲۸ . وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ١۳۵ح ۳۳٠٠١‏ وهي مسندة في كليهما لا مرسلة. 
)1١(‏ الكافي: ج ۳۸۹/۷ ح1. وسائل الشيعة: ج ۲۷ TTATIZ0۹/‏ 


ذا فقه الصادق / ج58 


ونحوها غيرهاء المعنضدة بإطلاق جملةٍ أخرئ من النصوص. 

ومنها: ما يدلّ على اعتبار الانضمام : 

١‏ ۔کصحیح إبراهيم بن حمّد ال همداني. قال: «كتب أحمد بن هلال إلى ابي 
الحسن لث امرأة شهدت على وصيّة رجل لم يشهدها غيرهاء وقي الورثة مسن 
يُصدّقها وفيهم من يتهمها؟ 

فكتب ا: لاہ إلا أنيكون رجل وامرأتان, ولیس بواجب أن تنفذ شهادتها»”". 

۲-وصحيح الحلبي. عن أبي عبد الله اب قال: 

«قلث: تجورٌ شهادة النساء مع الرّجل في الدّين؟ قال اثة: نعم»'". 

۳ -ومرسل يونس المتقدّم: «استخراج الحقوق بأربعة وجوه: بشهادة رجلين 
عدلين. فإن لم يكونا رجلين فرجلٌ وامرأتان. فإنْ لم تكن امرأتان فرجلٌ ويمين 
المدّعيء فإن م يكن شاهدٌ فالمين على المدّعى عليه»'". 

حيث حصر الاستحقاق بالأربعة. وليس منها النساء منفردات. مضافاً إلى 
تصصريحه بأنته إنْلم يكن رجلّ فيمينُ المدَعى عليه. 

واستدل للقول الثاني: مضافاً إل ذلك _بأنّ الألازم هو الاقتصار على 
المنصوص في الكتاب ومورد الإجماع. 

أمّا صحيح إبراهيم: فهو معارضٌ بالنصوص الكثيرة الآتية. الدالة على قبول 
شهادتهنٌ منفردات في الوصيّة بالمال. ومع ذلك فهو مخالفٌ لفتوى الأصحاب. 

وأا صحيح الحلبي: فلا يدل على عدم قبول شسهادتهنّ منفردات؛ إذ لا مفهوم 
(۱) التهذيب: ج۱ / ۲۱۸ ح٤۱۲‏ . وسائل الشيعة؛ ج ۲۷ / 17ح 5591417 


(۲)الكافي: ج ۷/ ۰ح۲ وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ۳۵۱ح ۳۳۹٣۱۰‏ 
(؟) الكافي: ج ٤۱۹/۷‏ ح۳٠‏ وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ۲۷۱ ۳۳۷۵٣۳‏ 


للوصف واللّقبء سيا والقيد في كلام السائل. 

وأمّا المرسل: فالمذكور فيه الشاهد. وهو يُطلق على ف أيضاًء مع أنّغايته 
دلالته بالاطلاق. فيقيّد با مر. 

وأمًا الاقتصار على المنصوص من الكتاب وموردالإجماع: فا هو عدمالدليل. 

فتحضل ممًا ذكرناه أن الأقوئ عدم اعتبار ضَمْ الّجال. 

وأمًا الثانية: فالمشهور بين الأصحاب إلحاق جميع الدعاوى الماليّة. أو ما 
يكون المقصود منه المال بالدين.ولذلك حكئوا بالقبول فيدعوى الرهن. والإجارة. 
والمزارعة, والمساقاة. والإقالة. والتمرقة من جهة المال والخيار وغير تلكم. بل 
قال بعضهم: إِنّ (إلحاقهم يشمل ما لو م يكن هناك دينٌ أيضاً كما إذا توافقا على 
أصل الدّين. واختلفا في الرهن مثلاً)'". 

وعن «المختلف»'": دعوى الإجماع على إلحاق العين بالدين. 

وعلِى هذاء فف الدّعوى على العين لا إشكال في الالحاق. 

وأمّا غيرها: فقتضى الأصل المتقدّم الذي أسّسناه هو القبول والالحاق. 

وعليه فا عن الأردبيلي'". وفي «المستند»“ من عدم الالحاق ضعيفٌ. 

وقد عرفت أن الشهاد ةف النكاح من المواردالتي قبل فيهاشهادتهنّ مع الانضام. 

aa 


(۱) المحقق النراقي في المستند: ج۱۸ / ۲۹۷. 
(۲)المختلف: ج۲۸ .٤۷۷/‏ 

(۳) مجمع الفائدة: ج 59/1١‏ 4. 

.۲۹۷/ المستند: ج۱۸‎ )٤( 


H4‏ فقه الصادق / ج۳۸ 


وتُقبل شهادتهنّ بإنفرادهنَ فى العٌُذرة» وعيوب النساء الباطنة . 


شهادة النساء فيما يَعُسر الإطلاع عليه للرّجِل 

المورد الثالث: فما بُقبل فيه شهادة النساء منضأت مع الرّجال ومنفردات. 

أقول: ( و ) الكلام فيه يتحقّق في طىّ مسائل: 

المسألة الأولئ: (نُقبل شهادتهنَ بانفرادهن) عن كل من المين والرّجال (في 
الُذرة) والبكارة. ( وعيوب النساء الباطنة )كار تق. والقّرَنِ وغير ذلك من الأمور 
الخفيّة التي لا يطّلع عليها الرّجال, بلا خلا أجده فيه. كا صرح به غير واحد'", 
والصّحاح المستفيضة ونحوها من المعتبرة شاهدة بذلك. 

منها: موق ابن بكير. عن الإمام الصادق ًة قال: «تجورٌ شهادة النساء في 
الغذرة. وكلّ عيب لا يراه التجل»'". 

ومنها: صحيح عبد الله بن سنان, عنه ئا في حديث: «تجوزٌ شهادة النساء 
وحدهنٌ بلا رجال في كل ما لا يجورٌ للرّجال النظر إليه. وتجورٌ شهادة القابلة 
وحدها في المنفوس»'". 

ومنها: موّق محمد بن مسلم: «عن النساء تجورٌ شهادتهنَ وحدهن؟ قال: نعم 
ف العُذرة والنفساء» 2 
(۲) التهذيب: ج٦‏ / ۲۷۱ ح۱۳۷. وسائل الشيعة: ج ۳۵۳/۲۷ ع۳۳۹۱۷ 


(۳) الكافي: ج۷ / ۳۹۱ ح۸. وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ۲٣۲‏ ع۳۳۹۱۸ 
)٤(‏ الكافي: ج ۷ / ۳۹۱ ح1. وسائل الشيعة: ج ۳۰٣۳/۲۷‏ ع۳۳۹۱۱ 


وجوب الطّلب عند عدم الماء ۰۹ 


a:‏ شرطي طريق؟ وجوه: 

استدلٌ للأوّل: بظهور الأمر في كو نه نفسيّاً. 

وفيه: أن الظاهر بحسب المتفاهم العرفي من الأوامر والنواهي الواردة في أمثال 
المقام. كونها إرشاداً إلى الشرطيّة والجزئيّة والمانعيّة. ومنه يظهر متمد الق ل الثاني. 

ولكن با أنَ الظاهر من الأمر بالطلب. إا هو لاحتال وجود الماء. وأا أمر به 
ليظهر ذلك. ولذا لو علم بعدم الماء لايجبٌ عليه الفحص والطلب. وأنّ هذا القول 
يستلزم تقييد إطلاق الآية الشريفة الدالّة على مشر وعيّته جرد عدم الوجدان. 
بضميمة ما عرفت من عدم كون المورد من موارد حكم العقل بلزوم الاحتياط. كي 
يكون الأمر بالطلب إرشاداً إليه. يتعيّن الالتزام بالوجه الرابع. 

مع أن لازم الوجه الثاني أن مَنْ ترك الفحص. وكان في الواقع فاقداً للماء. 
لا يكون مكلفاً بالصلاة مع شيء من الطهارتين: 

ما القرابيّة فلعدم حصول شرطها. 

وأمّا المائيّة فلعدم القدرة عليها . 

وهو کا ترئء وعليه فتدلّ هذه الأدلّة على أنّ الشارع ألغى استصحاب عدم 
الوجود المقدور. الذي عرفت أنته يجري في نفسه. فلا يحكم بصحة التيمّم ظاهراً 
إل بعد الفحص. 


شهادة النساء فيما يَعُسر الإطلاع عليه للرَّ جل i‏ 


وصنها: خبر داود بن سرحان -بل صحيحه _عن أبي عبد الله اقة: «أجيز 
شهادة النساء في الصّي''. صاح أو لم يصح وفي كل شيء لا ينظر إليه الرّجال تجو 
شهادة النساء فيه»'". إلى غير تلكم من الأخبار الكثيرة. 

أقول: ثم إن صرّح غير واحد'" بأنته حيثُ تُقبل شهادتهنَ منفردات» يعتبر 

وفي «الجواهر»: (كما هو المشهور للأصل. بل يمكن دعوى القطع به من 
الكتاب والسّنة أن المرأتين تقومان مقام الررجل, وهو ظاهرٌ قوله تعالى: مأَنْ تَضِلٌَ 
إخداهُما تدك إخداهُما الأخری» ٠)“‏ انتهئ. 

وقد استدلٌ له: 

١-بالآية‏ الكرية المذكورة انفاً. 

۲ -وبأنَ الأصل عدم قبول شهادتهنّ مطلقاً خرج الأربع في محل البحث 
اتفاقاً فتوىّ ونضّا؛ لأنّ موردهما النساء بصيغة الجمع. غير الصادق حقيقة على ما 
زاد على اثنين. وکل من قال بلزومه عيّن الأربع. 

٠'-وبالمرويّ‏ عن تفسير الإمام عن أمير المؤمنين 39 في تفسير الآية المتقدّمة: 
«إذاضلّت إحداهما عن الشهادة.فنسيتها ذكّر تإحداهماالأخرئ بهاءفاستقامتا في 
)١١‏ في الكافي: «الغلام». 
(1)الكافي: ج ۷/ ۲ ح۱۳ . وسائل الشيعة: ج71 نه الضف 
(۳) منهم السيّد الطباطبائي في الرياض: ج۳٠‏ / ۳۳۹ ونسبه إلئ عامّة من تأخر. والمحقّق النراقي في المستند: 

ج18/- 5٠‏ وصاحب الجواهر فيها: ج .۱۷١/ ٤١‏ 


.۲۸۲ سورة البقرة: الآية‎ )٤( 
.١171/-11/7/ 4١ج الجواهر:‎ )6( 


i‏ فقه الصادق / ج58 


أداء الشهادةعند اله تعالمئ. شهادةامرأتين بشهادةرجل ؛لنقصان عقو هر ودينهرة». 

٤‏ -وبا أي في نصوص شهادتهنَ في الوصيّة فإنّه بعدما حكم ا بنفوذ 
شهادة المرأة في الربع» قال: «شهادتها في الربع من الوصيّة بحسب شهادتها»". 
حيث تدلّ على أنّ شهادتها المعتبرة تامّة مطلقاً هي الأربع. 

5-وبما ورد في شهادة القابلة من أنته يجوز شسهادتها في الولد على قدر شهادة 
امرأة خرو" 

أقول: ولكن يمكن أن يقال: 

أَمّا الآية الكريمة: فهي متضمّنة لبيان حكمة الحكم باعتبار امرأتين مع الّجل 
في الدّينء وليس ذلك علّة يدور ا حكم مدارهاء كما هو واضح. 

وأمّا الأصل: فقد مر أنته قبول شهادتها كالرجل. 

وأمّا ما ذكر في النصوص فيردّه: أن الإتيان با جمع إا هو في مقابلة القضايا. 
فلا يناف اعتبار الوحدة مثلاً في بعضهاء كما يقال مثله فما مر من النصوص من قبول 
شهادتهنّ مع الرّجال في الديون. 

وأمّا المرويّ عن تفسير الإمام: فسنده غير معتبر, مع أنّ ما فيه من التعليل 
حمولٌ على الميكمة قطعاً؛ وإ فكم امرأة أعقل من رجل. م أي ربط بقوّة العقل 
وعدمها في الشمهادة. 

وأمّا الأخيران: وإ كانا مشعرين بذلك. لكن عدم دلالتهها واضحة. 


۳۳۸۷۱ تفسير الاإمام العسكري خا: ص 1۷۸ ح ۳۳۷ بتفاوت. وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ۳۳۵ح‎ )١( 
.۲٤۱۸۱ح‎ ۳۱۷/۱۹ وسائل الشيعة: ج‎ .٥ ح‎ ٤ / ۷ الكافي: ج‎ )۲( 
۳۳۹۳۱ التهذيب: ج٦ / ۲۷۰ ح ۱۳۵. وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ۳۵۷ ح‎ )۳( 


شهادة النساء فيما يَعُسر اللاطلاع عليه للرّجل 1 


أضف إلى ذلك كلّه ورود رواياتٍ خاصّة بعدم الاعتبار: 

منها: صحيح الحلبي. عن الإمام الصادق بذ «عن شهادة القابلة في الولادة؟ 

قالاية: تجوز شهادة الواحدة, وشهادة النساء في المنفوس والعٌُذرة»'". 

ومنها: خب رأبي بصير.عن الإمامالباقر ائة:«تحجورٌشهادةامرأتينفياستهلال»'". 

ونحوهما غيرهها. 

وعليه. فالذي يتحصّل من مجموع النصوص. بعد رَد بعضها إلى بعض. أنّ 
شهادة النساء في غير باب القضاء بحكم شهادة الرّجالء إلا ما دل الدليل الخاص 
على عدم قبول شهادتهن فيه. وقد مرّء فيكني شهادة امرأةٍ واحدة. وعلى هذا تحمل 
ما دل من النصوص على الاكتفاء بها. 

وأمًا في باب القضاء: فا كان يُعتبر فيه ضَمْ الرّجل يحتسب امرأتين برجل؛ 
للتصري بذلك في نصوصه. وكذلك فيا لا يعتبر الصَمّ. ولكن كان الرّجل موجوداً 
وشهدكا مر في كتاب القضاء' ". 

وأمًا لو انفردنّ بالشهادة: فالظاهر كفاية شهادة امرأتين. والله العالم. وإِنْ كان 
الأحوط رعاية الأربع. بل لا يُقرك ذلك؛ لأنّ المستفاد من الكتاب. ومجموع 
النصوص الواردة في الأبواب الختلفة. أنته في باب القضاء يحتسب شهادة امرأتين 
بشهادة ر. جل واحد. 

أقو ل: اختلف الأصحاب في قبول شهادة الرّجال في هذا المورد : 
(۱) الفقيه: ج ۵۲/۳ ح 77٠١‏ وسائل الشيعة: ج ۲۷ / 74ح 559861 


() التهذيب: ج٦‏ / ٤‏ ح ۱۸۷. وسائل الشيعة: ج ۲۷ حنست اضفر 
(۳) راجع صفحة ٤٠٠١‏ وما بعدها. 


61 فقه الصادق / AE‏ 
وشهادة القابلة في ربع ميراث المُستهل , 


فالمشهور بينهم ذلك. 

وعن القاضي'": عدم القبول, معلّلاً بأنته لا جور للرّجال النظر إلى ما ذكر. 

ويرده ما في «الرياض»:(من جواز إطّلاعهم عليه اتّفاقاً. أو عمداً مع التوبة قبل 
الإقامة. أو مع الحليّة. كا يتصوّر ولو في بعض الفروض النادرة. مع ا ذلك لو ص 
علّة رد الشهادة, لاستلزم عدم قبول شهادة النسوة أيضاً في نحو البكارة, مما 
يستلزمٌ الشهادة عليه النظر إلى العورة المُحوّم حى على النسوة)'". 


شهادة القابلة 

( و ) المسألة النانية: قبل (شهادة القابلة في ربع ميراث المُستهل) من 
الاستهلال, وهو ولادة الولد حيّاً بلا خلافٍ فيه. 

أقول: والأصل فيه صحيح عمر بن يزيد, عن أبي عبد الله ا : 

عن رجا عاك وترك امانوی کال فو ت يعد مويه غلاما مات 
الغلام بعد ما وقع إلى الأرض . فشهدت المرأة التي قبلتها أنته استهلٌ وصاح حين 
وَقَع إلى الأرض م مات ؟ 

قال : على الإمام أن بجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام»'". 
)١(‏ المهدّب: ج؟/005. 


(۲) الرياض: ج۱۳ /۳۳۹. 
(۳) الكافي: ج ۷ / ۳۹۲ ح۱۲ وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ۲٣۳ح‏ 7594014 


شهادة القابلة 1 


وامرأةٌ واحدة في ربع الوصيّة . 

قال الصّدوق #ة بعد حكاية هذا ا نبر: (وفي رواية أخرئ: «إنْ كانت امرأتين 
تجورُ شهادتهما في نصف الميراث. وإِنْ كُنّ ثلاث نسوة جازت شهادتهنّ في ثلاثة 
أرباع الميراث. ون كن أربعاً جازت شهادتهنّ في الميراث كلّه»”". 

وصحيح ابن سنان, عنه لك قال: «تجورٌ شهادة القابلة في المولود إذا استهلٌ 
وصاح في الميراث» ويورثٌ الرّبع من الميراث بقدر شهادة امرأة واحدة . 

قلت: فإِنْ كانت امرأتين؟ قال/9ة: تجوز شهادتها في النصف من الميراث»!". 

ونحوهما موق سماعة'" 

( و ) المسألة الثالثة: تقب لشهادة (امرأةٍ واحدةٍ في ربع الوصيّة). وشهادةامرأتين 
في نصفهاء وشهادة ثلاثة في ثلاثة أرباعها. وإذاكملن أربعاً يثبثُ تام الوصيّة. بلا 


وعن المجلي“ وغيره! الإجماع عليه. 
ويشهد به: 


١-صحيح‏ محمد بن قيس» عن الإمام الباقر!2ة: 
«قضى أمير المؤمنين 29 في وصيَّة لم يشهدها إلا امرأة. فقضى أن باز شهادة 


)١(‏ الفقيه: ج ۳ / ٥٤‏ ح۳۳۱۷. 

(1) الكافي: ج ٠٥٦/۷‏ ح .٤‏ وسائل الشيعة: ج ۲۷ / اح ا 

(؟) التهذيب: ج٦‏ / ۲۷۰ ح ۱۳١‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ۳۵۷ح ۳۳۹۳۱ 

.۱۳۸/ ۲ السرائر: ج‎ )٤( 

(0) كالشيخ في الخلاف: ج٠‏ / ۲١۹‏ والفاضل الهندي في كشف اللّقام: ج .۳۳١/ ٠١‏ 


AE / فقه الصادق‎ LEA 


المرأة في ربع الوصيّة»"“ 
۲ -وصحيح ربعي » عن الإمام الصادق ىذ : « في شهادة امرأةٍ حضرث 


رجلا يوصي؟ 
فقالاة: تجوز في ربع ما أوصئ بحساب شهادتها»'". 
ونحوهما غيرهما. 


وهي وإ كانت في الربع. إلا أنته يتعدّى إلى الربعين فا زاد بالإجماع المركّب, 
وبقو لها في صحيح ربعي: «بحساب شهادتها». 

ولا يُعارضها صحيح إبراهيم بن محمد الهمداني المتقدّم: «في امرأةٍ شهدت 
بالوصيّة» الدّال على عدم قبوها. ونحوه غيره؛ لشذوذها وموافقتها للعامّة, 
فلاتصلحٌ لمعارضة ما تقدّم. 

أقول: وتام الكلام في هذه المسألة يتحقّق في ضمن فروع: 

الفرع الأوّل: هل يجوز للمرأة أن تضعف الموصى به في الشهادة, حى يثبت تام 
الوصيّة. فتشهد فا أوصى به بواحدٍ بأربعة كما عن «كشف اللّثام»"" أم ليس ها 
ذلك؟ وجهان: 

يشهد للثاني:-مضافاً إلى أنته كذبٌ وتزويدُ وتدليسش -مر سل يونس» عن أبي 
عبد الله #ة: «عن الرّجل يكون له على الرّجل الحقٌ. فيجحد حقّه. ويحلف أنه 
ليس له عليه شىء, وليس لصاحب الحقّ على حقّه بيّنة. أيجورُ له إحياء حقه 
بشهادات الزور إذا خشی ذهابه؟ 


.۳۳۹۲۳ ح۹. وسائل الشيعة: ج ۲۷ / 5700 ح‎ ۱۸۰ / ٩ التهذيب: ج‎ )١( 
571714 ح٣٣۵‎ / ۲۷ /التهذيب: ج1 87-ح7١1١, وسائل الشيعة: ج‎ ٤ح‎ ٤ / الكافي: ج۷‎ )۲( 
.۳۳۸/ ۱۰ كشف اللّقام: ج‎ )۳( 


شهاد ة القابلة ۹ 

فقال ة: لا يجورٌ ذلك لعلّة التدليس»”". 

واستدلٌ كاشف اللثام للأوّل: عر سل عفان بن عيسئ, عنه ائة. قال: «قلت له: 
يكون للرجل من اخواني عندي الشهادة, ليس كلها تجيزها القُضاة عندنا؟ 

قاليظة: إذا علمت أنتها حقٌّ فصحّحها بكلّ وجه حبّ يصح له حقّه»'". 

أقول: وبمضمونه روايات أخر, كخبر داود بن الحصين. عنه ايّة: «عن الرّجل 
يكون عنده الشهادة. وهؤلاء القُضاة لا يقبلون الشهادات إلا على تصحيح ما 
يرون فيه من مذهبهم. وإ إذا أقتُ الشهادة احتجث إلى أن أغيّرها بخلاف ما 
أشهدث عليه وازيد في الألفاظ مالم أشهد عليه وإلالم يصح في قضائهم لصاحب 
احق ما أشهدثُ عليه. أفيحلٌ لي ذلك؟ 

فقال:2ة: أي والله. ولك أفضل الأجر والثواب. فصحّحها بكلّ ما قَدَرت عليه 
ا يرون التصحيح به في قضائهم»'". 

ونحوه غيره. 

ولكن ليس في شيءٍ منها ما جوز الكَذِب والتدليس. بل في خر آخر لداود: 

«بعد أن لاتكون تشهد إلا بحقّه. ولا تزيد في نفس الحقّ ما ليس بحق»'*. 

وعليه. فإِنْ أمكن التورية وَوَرّت فلا إشكال. وإلا فلايجوز. 

الفرع الثاني: هل يثبثٌُ النصف بشههادة الرّجل؛ لمساواته لإمرأتين في المعنى كا 
عن العامة الطباطبائي*؟ 


.۳۳۸۷۵ الكافي: ج ۷ / ۳۸۸ح ۱. وسائل الشیعة: ج ۲۷ / ۳۳۷ح‎ )١( 
TTATIZTIY/ ۲۷ (۲)الکافي: ج ۷ / ۳۸۷ ح۳٠ وسائل الشيعة: ج‎ 

(۳) السرائر: ج .٥۷۷- ٥۷٦/۲‏ وسائل الشیعة: ج ۲۷ / ۲۱۹۔۳۱۷ ح ۳۳۸۲٣‏ 
)٤(‏ التهذيب: ج٦‏ / ٥‏ ح۱۹۲ وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ۲۳۱۹ح 578071 

(6) حكاه عن مصابيحه صاحب الجواهر في: ج .۱۷١ / ٤۱‏ 


16 فقه الصادق /ج 


أو الربع؛ للفحوى. كما عن «القواعد»''. و«الروضة»'". و«المسالك»"؟ 

أم تسقط شسهاد ته رأساًءكماعن «الإإيضاح»' .ونی «المستند»'” .و«الجو اه" ؟ 

وجو أقواها الأخير في الشهادة عند الحاكم؛ لعدم إحراز المناط. والنصوص 
لا تشمله. والأولويّة ظنّية. 

الفرع الثالث: لا يختصّ قبول شهادة المرأة في هذه المسألة وسابقتها بصورة 
تعذّر الّجال؛ لإطلاق بعض نصوصه] فلاحظهاء وكون الغالب في مورد المسألة 
السابقة عدم وجود الّجال. لا يصلح موجباً للانصراف المقيّد للإطلاق. كما أن 
كون مورد أكثر نصوص المسألة الأخيرة صورة التعذّر لا يوجبٌُ التقييد. وعليه فا 
عن «نهاية» الشيخ”". و«السرائر»" والقاضي'". وابن حمزة'''". من اشتراط 
ذلك. ضعيفٌ. والله العالم. 

زاش دغر اا أن انين شرت امال وغل الللاعل د جد ول آله 
الطيّبين الطاهرين. 


)١(‏ القواعد: ج7/-050. 
(؟) الروضة: ج157/7. 
(۳) المسالك: ج14/ 570. 
)٤(‏ الإيضاح: ج٤‏ / 450. 
(0) المستند: ۳۰۷/۱۸ 
(1) الجواهر: ج١4‏ / 714. 
7( النهاية: ص 107 

(8) السرائر: ج ۲ /۱۳۸. 
(1) المهذّب: ج ٥0۹/۲‏ . 
(١٠)الوسيلة:‏ ص ۲۲۲. 


فهرس الموضوعات 


الفصل الأوّل / في صفات القاضي ا او الو ب م 
( كتابٌ القضاء والشهادات والحدود) ريت اق Nale DERSA‏ 
القضاء واجبٌّ كفائي ونان لالتعا سات وده ا ا 
البحث عن الشروط المعتبرة في القاضي SA ROSS‏ 
اعتبار الإيمان في القاضي 1 11 
اعتبار العدالة في القاضي SARO‏ 
اعتبار العلم بأحكام القضاء في القاضي SS ARES‏ 
اعتبار الذكوريّة في القاضي لوط نوه ارا ان بنج سان بوط EDAR‏ 
يعتبر في القاضي الاجتهاد ا [ [ز ز[ 1 1 ا 
حكومة المتجرّئ ا لل و اا SES‏ ال ا 
عدم جواز تفويض القضاء إلى المقلّد RSE‏ اا 
قاضي التحكيم 6[ [ز[ز ز[ز |[ 1 1 0 10 1 1 1 OSS‏ 
حكم مالو تعدّد المجتهد 0 
حكم أخذ الأجرة على القضاء VE ESSN SSR:‏ 
حكم ارتزاق القاضي من بيت المال سعط ES‏ ألما مسمس لمك مفو له قجقة 41 OE‏ 
حكم أخذ القاضي الهديّة Vee‏ 
حكم المعاملة المحاباتيّة مع القاضي A ME [0 OS‏ 
حكمٌ ما يُوْخْذ بحكم قاضي الجور 5 0 ES‏ 
ما يثبّت به اجتهاد القاضي توس راط نو او اباد لحي ا Nae‏ 





ل فقه الصادق / ج58 
بيان ما به يثبثُ حكُم الحاكم الل تل نط انا اا Vea‏ 
حُكم الحاكم على من لا تقبل شهادته عليه ببب- 0 0 VAs‏ 
لو تبيّن خطأ الحاكم في حكمه SE SE‏ ا ا ا RE‏ 
ادّعاء المحكوم عليه عدم أهليّة الحاكم 1[ ذ[1[ذ1[1 1[ AAS‏ 
آداب القاضي AF oleae‏ 
قضاء القاضي بعلمه اا DS‏ 
المّدّعي مخير بين إقامة البيّنة وإحلاف المنكر ا اا EAD‏ 
أحكام الجرح والتعديل 1 ENS SA‏ 
ما به يثبت العدالة EN OR‏ ا 
الإطلاق في الجرح والتعديل AM E EEA Rs.‏ 
تعارض الجرح والتعديل NA SAS SNe‏ 
التماس الغريم إحضار الخصم ا 1 0 
الفصل الثاني / في كيفيّة الحُكم اوس و ارو للم NAS A‏ 
فيما يتعلّق بِالمُدّعئ عليه وجوابه 1 1 1 1 1[ 1 NENE SEE‏ 
الفرق بين الإقرار والبيّنة في الإلزام قبل الحكم 1[ ز ز ز VE‏ 
وجوب الحكم بعد الإقرار Seals eae‏ م ا 
عقوبة الممتنع عن أداء الدّين 000001 0 EC e‏ 
حكم ما إذا كان الغريم معسراً ز ز ز Ea‏ 001 
انظار الحاكم من اّعى الإعسار 11 1 NOAA‏ 
البيّنة على المُدّعي واليمينُ على من أنكر م ا ا NE SSS‏ 
الحكمٌ بالبيّنة 0001321232187 000 EEE E‏ 
الحكمٌ باليمين NADE Raa Asie ARA‏ 
نكول المُنكر عن اليمين VY e AAS oS ES‏ 


1۰ فقه الصادق / ج٤‏ 


مقدار الفحص الواجب 

أقول: إن الطلب في أماكن اخرئ سوى الأرض كالقافلة والّحل ونحوهماء لا 
حدٌ له سوى تحقّق ما يكون حُجَّة عقلائيّة على العدم» كالعلم واليأس عند تعسّره. 
أو شرعاًكا حرج والضَّررء فا لم يتحقّق أحد هذه الروافع أو ما يُضاهيها. فإنّهِ يجب 
الطلب ما دام في الوقت. كما يشهد له صحيح زرارة المتقدّم'". 

وأمًا الطلب فى الأرض للمسافر: 

فالمشهور بين الأصحاب أنته يكن الطلب في الحرّنة غَلوة سهم. وفي التّهلة 

وعن غير واحدٍ: دعوى الإجماع عليه 

وعن ظاهر «النهاية»”" و«المبسوط»: التخيير بين الردمية والميتين. 

وعن المحقّق!*: القول بوجوب الطلب ما دام في الوقت. 

واختار المحقّق ا همدانى 4" : أنته حب على المسافر أحد أمرين: 

١‏ -إمًا الفحص عن الماء ولو في طريق سفره» من غير أن ينحرف عن الطريق 
إلى أن يتضيّق عليه الوقت. 

"-وإمًا تحصيل الو ثوق بفقد الماء فما حوله بمقدار عَلوة سم أو سسهمين. 

ويشهد للأوّل: خبر السكوني المتقدّم, المنجير ضعفه لو ثبت -مع أنته ممنوعٌ 
)١(‏ الكافي: ج۳ / ٦۳‏ ح۲. وسائل الشيعة: ج 714١/7‏ ح 58114 
(1) كغنية النزوع: ص 04 . ومدارك الأحكام: ج ۲ .١78/‏ 
(۳) النهاية: ص۸٤.‏ 
)٤(‏ المبسوط: ج 51١/1١‏ 


(6) المعتبر: ج۱ / ۳۸۲. 
(1) مصباح الفقيه: ج١‏ / 40. 


لايجوز المقاصّة بعد اليمين E EE‏ 
ما به تثبث الدّعوى على الميّت 11 a‏ 
الحكم بالشاهد الواحد واليمين E O‏ 
القضاء بالشاهد الواحد مع اليمين في غير الأموال RS‏ 
حكم مالو حلف أحد الشركاء المدّعين O‏ 
حكم مالو ادّعى الوقفيّة ا A‏ 
سكوت المُدَّعى عليه عن الجواب E SRE‏ 


جواب المُدّعى عليه بقوله لا أدري RACE‏ 
جواب المُدّعى عليه بالإبراء ONE‏ 
جوابٌُ المُدّعى عليه بأنّ العين ليست له ER‏ 


الفصل الرايغ / تعريف المُدّعي ل A‏ 


شرائط سماع الدّعوى في اعتبار كون المُدّعي مكلفاً 


اعتبار كون الإدّعاء لنفسه أو من له الولاية عنه OPS‏ 
عدم اعتبار الجزم في الدّعوى ENA‏ 
اعتبار المخاصمة: وكون المُدّعى به معلوماً ا 
نبد ت باب المخاصمة لجع علد SEES‏ عر ا ARLES‏ 2 عمو عا باد e‏ 
سماع الدَّعوى بلا معارض eR E‏ 
مَنْ مَلِك شيئاً مَلِكِ الإقرار به ENA‏ 


قبول دعوى ما لا يُعلم إلا من قبل المُدّعي OSES‏ 


tor 





tot‏ فقه الصادق / ج۳۸ 
كيفيّة التوصّل إلى الحق OE‏ 12 
المقاصّة ودليلها 1 1 1 1 ا AV‏ 
بيان مورد المقاصّة وما يعتبر فيها 0000 
جواز المُقاصّة من الوديعة RAMS‏ 
المُقاصّة بغير الجنس es‏ 0 
التقاض من مستثنيات الدّين EAR‏ 00 
البحث عن جملة من أحكام اليد 0 0 اا 0 
حكم تنازع اثنين ما في يدهما أو أحدهما RNAS‏ 
لو كانت العين بيد ثالث eek‏ 0 0 
لو لم تكن العين بيد أحد RAS‏ اس لا 
تتازع الزوجين في متاع البيت ب 1 اا 
حكم تعارض البيّنتين إذا كانت العين في يد أحدهما ب-ب-ب 0 0 10 
الأخبار الواردة في تعارض البيّنات Rea SERRE‏ 
حكم تعارض البيّنتين فيما لو كانت العين في أيديهما EVA SEA‏ 
تعارض البيّنتين في صورة التداعي 000 1[ 1[ [ ز[ز[ [ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ ا O‏ 
تهات باب التعارض ام م ا و ا 
حكمٌ تعارض البيّنتين فيما لا يمكن التنصيف او ل OES‏ 
تعارض البيّنتين المختلفتين في التاريخ RS AS‏ ا 
معارضة البيّنة مع شاهدٍ ويمين و مقو ة eS‏ الا PORN‏ 
كتاب الشهادات IL 1000 1 Ae RR‏ 
الفصل الخامشٍ / في اشتراط بلوغ الشاهد ا ا و 
من شرائط قبول الشهادة كون الشاهد عاقلاً م سعط ا 
من شرائط قبول الشهادة الايمان VFR oS‏ 





فهر س الموضوعات 00 

من شرائط قبول الشهادة عدالة الشاهد 00000 اا 
يعتبر في الشاهد انتفاء التّهمة م ا 
من شروط الشاهد طهارة المولد م نا مامه سردن قر درم وال م COR‏ 1/1 
شرائط قبول شهادة الصّبِى في القتل Ka‏ ااا 
تقبل شهادة الدّمي في الوصيّة اك وا AOE‏ 
شهادة الفاسق بعد التوبة مام سيد باتعو وا لدان سم با 
شهادة الشريك لشريكه e‏ تن ابس وام بجا ES MAD a EE‏ 
شهادة الوصيّ والوكيل ENE SERR RSS‏ 
حكم شهادة العدقّ AS‏ أن اداه ستاو واو ممم المت ال وجلل 
شهادة الولد على الوالد Areata saadet‏ 
الصّداقة والزوجيّة لا تمنعان من قبول الشهادة 1200 
شهادة الأجير والسّائل بكقّه 78 7 1 
شهادة المُتبرّع EEE ERASE ES‏ 
شهادة النساء في الهلال والطلاق والحدود 101010 
شهادة النساء في النكاح والرّضاع NEE‏ واااو و و اللا او 1 
شهادة النساء في حقوق الآدمي غير الماليّة 1[ ETERS‏ 
شهادة النساء في حقوق الله مات ا لاوطا امع ام اوشاع سوال واي ماف ال ل ETO ase‏ 
شهادة النساء في الديون 1 2 12 1 1 CE E‏ 
شهادة النساء فيما يَعُسر الإطلاع عليه للرّجل لون الو ال ام ا EYe‏ 
شهادة القابلة SSE‏ اج ل كا CENE‏ 
فهرس الموضوعات ا ا CV‏ 
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روحانى. سيّد محمد صادق» ۱۳۰۲ - 
تبصرةالمتعلمين, شرح. 
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فقه الضادق 
الجزء التاسع والثلاثون /کتاب القضاء والشهادات والحدود 
سماحة آية الله العظمى السيّد محمد صلاق الحسيني الرّوحاني دام ظله 


إعداد و اخراج: E N ELEK‏ الاح او e‏ من الفضلاء 
الناشر: OAS Ee ea SA‏ آيين دانش قم المقدسة 


الطبعة: 000000000000000 ............ الخامسة /الأولى لهذه الدار 
تاريخ الطبع: ا ٥ E SEDE ESSERE‏ اه.ق/ 5١١٠م‏ 
ردمك (الدور( YATA e‏ 
ردمك (ج۳۹): مممم م مممم ممم مم ل AVA *APAE-O-A‏ 


عنوان الناشر: إيران -قم -شارع خاكفرج -فرع رقم ه/ا(هاتف:1-17 5111111 0560) 
توزيع: منشورات كلبه شروق (هاتف: ۳۷۸۳۸۱٤ ٤‏ 22356 











A 3‏ 
إن امراج 


2 -_ 


الحمد لله عل ما أولانا من التفقّه في الدّين, والهداية إلى الحق الُبين. وأفضل 
لواف عزو ره مانت الر يلالد ف وهل 1ه الغا ريات الاها دعق 
حلاله وحرامه» سا بقيّة الله في الأرضين, أرواحنا فداه. 

وبعدٌ: فهذا هو الجزء التاسع والثلاثون من كتابنا «فقه الصادق» وقد وفقنا 
لطبعه. والمرجوّ من اله تعالى التوفيق لنشر ما بق من أجزاء هذه الموسوعةالفقهيّة, 
فإنه ولي التوفيق. 


الفصل السادس / فى بقيّة مسائل الشهادات 1 


الفصل السادس: فى بقيّة مسائل الشهادات : 
الأولى: لا يَحِلَ للشاهد أن يشهد لامع العلم» 


الفصل السادس: في بقيّةَ مسائل الشهادات 
لايَحِلُ للشاهد أن يشهد لامع العلم 

(الفصل السادس في بقيّة مسائل الشهادات): 

المسألة (الأولئ: لا ا للشّاهد أن يشهد إلا مع العلم) بلا خلافي. 

ويشهد به : -مضافاً إلى أنّ الشّهادة إخبارٌ . فلا تجورُ مع عدم ثبوت الخبر 
عنه لديه. 

فإن قيل:إنّ المُحرّم هو الكذب. وهو الإخبار عن الخالف للواقع, فلو لم يحرز 
ذلك يسك في كونه كذباً فقتضى أصالة البراءة جوازه. 

قلنا:إنّه من شك في الخالفة للواقع والموافقة. يحصل له العلم الإجمالي بأنته: إمّا 
أن يكون إخباره بذلك. أو بنقيضه كذباً. وهذا العلم الإجمالي ينح عن جريان البراءة 
في شيء من الطرفين. ومقتضاه لزوم الاحتياط بترك الإخبار بكلّ منهما -. 

جملة من النصوص: 

منها: خبر عل بن غياث. عن الإمام الصادق ية. قال: «لا تشهدنٌ بشهادة 
حبّى تعرفھا كما تعرف كقّك»'". 


)١(‏ الكافي: ج17/ ۳۸۳ ح۳. وسائل الشيعة: ج ۲۷ / z41‏ اموا 


مقدار الفحص الواجب ۱ 


كا تقدّم بعمل الأصحاب. 

ودعوى: أن ا لحي ادّعى تواتر الأخبار بذلك كا لعلّهم استندوا إلبها. 

مندفعة: با صرح به المصتف ‏ وغيرهمن عدمالعثور على غير خبر السكوني. 

وأمّا ما عن «النهاية» و«المبسوط»» فليس له وجهٌ ظاهر. فلعلٌ مراده 
التفصيل المشهور.كما لا يخ. 

وأمًا ما عن المحقّق: فقد استدلٌ له بصحيح زرارة المتقدّم'". 

وفيه: أنته مطلقاً يتعيّن تقييده بخبر السكوني, فيكون مقتضى الجمع بينهما. 
هو الالتزام بأنته يجبُ الطلب المحدود بالقّلوة والغلوتين ما دام في الوقت. وسقوطه 
مع ضيقه. 

بل يمكن أن يقال: إن الصحيح وارد في مقام بيان وقت الطلب وزمانه لا 
مقداره. فهو أجنى عن امقام فتأمّل. 

أقول: وبذلك يظهر أن ما في «الحدائق»"'من الجمع بينهاء صمل الصحيح على 
صورة الظنّ بحصول الماء. والخبر على صورة تجويز الحصول . 

في غير حلّه. مضافاً إلى كونه جمعاً تبرّ عي 

واستدل للرابع'":(بأنته تما يقتضيه ال جمع بين الحخبرين, فإنّ خبر السكوني إِنا 
هو في مقام بيان حكم المسافر المريد لإتيان الصّلاة في مكان خصو ص. كا لو نزل 
الظهر منزلاً وأراد أن بُصلى فيه. وإلا فله اضرب في الأرض في جهة من الجهات. 
ولوق اة إل القع برجا حصول فان اف ا ي إلى اف 
(۱) الكافي: ج ٦۳/۳‏ ح۲. وسائل الشيعة: ج۳ / ١٤۳ح ۳۸۱٤‏ 


() الحدائق الناضرة : ج٤‏ / 501-1١6٠‏ 
(۳) مصباح الفقيه: ج ٤٥۰-٤٤۹ / ١‏ ق ۲(ط.ق). 


۸ فقه الصادق / ج۳۹ 

ونحوه خبر علي بن غُراب عنه ا . 

ومنها: مرسل الصّدوقء قال: «ورُوي أنته لا تكون الشهادة إلا بعلم»'". 

ومنها: النبويّ المرويّ في «الشرائع»: «وقد ئل عن الشهادة ؟ 

قال : هل ترى الشمس؟ على مثلها فاشهد أو دع»'". 

ومنها: خبر الحسين بن سعيد, قال: كتب إليه جعفر بن عيسئ: 

«جُعلت فداك. جاءني جيران لنا بكتاب زعموا أنتهم أشهدوني على ما فيه. 
وفي الكتاب اسمي بخطي قد عرفته. ولست أذكر التّمهادة, وقد دعوني إليهاء ف أشهدٌ 
هم على معرفتي أن امي في الكتاب ولست أذ كر الشهادة, أو لا تجبُ التّهادة عل 
حتّى أذكرهاء کان اسمي في الكتاب أو لم يكن؟ 

ومنها: قوي السكوني, عن الإمام الصادق ب قال: 

«قال رسول الله 4: لا تشهد بشهادة لا تذكرها»!”. 

ومنها: ما دلّ على أنه يجوز شهادةالضرير إذا حفظ التّهادة.وحفظ الوقت". 

ومنها: ما في ورد في التّهادة على المرأة. الال على أنته: لا بأس بالشهادة على 
إقرار المرأة إن عرفت بعينها أو حَضَّر من يعرفهاء وإِلا لا جور أن يشهد عليها إلا 


.59801 ح4١‎ / ۲۷ الفقيه: ج15 / ۷۲-۷۱ ح۳۳۵۹ . وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
وسائل الشيعة: ج ۲۷ / اأكاح اما‎ . ۳۳٠۱ الفقيه: ج ۷۳/۲۳ ذیل ح‎ )۲( 
۳۳۸۸۳ ح۲٤۲‎ / ۲۷ وسائل الشيعة: ج‎ ۹۱۷ / ٤ الشرائع: ج‎ )۳( 

(4) الكافي: ج۷ / ۳۸۲ ح۲. وسائل الشيعة: ج۲۷ / ۳۲۲ح ۳۳۸٤۰‏ 

(0) الكافي: ج ۷ / ۳۸۲ح .٤‏ وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ۳۲۲ح ۳۳۸٤۲‏ 

(1) الإحتجاج: ج۲ / .٤۹۰‏ وسائل الشيعة: ج۲۷ / 1٠٠‏ ح ٠٤١0۸‏ 


لا يحل للشاهد أن يشهد إلا مع العلم ۹ 


E 

إلى غير تلكم منالنصوص الواردة في الأبواب الختلفة. وهذا تما لاإشكالفيه. 

نما الكلام في أنّ جمعاً من الأصحاب'"' أضافوا إلى ذلك اعتبار أن يكون العلم 
حاصلاً من الرؤية أو الشماع. 

ثم ا رأو أنّ بعض الأشياء لا يحصلٌ العلم به عن طريق السمع والبصر. بل 
يكون ذلك بالذوق وال كناء الورة الذي يراد الشهادة بكونه مغصوباً متلاً, 
أضاف إليه بعضهم'”: أو الحاصل من سائر الحواس. 

وأيضاً لاحظوا أنّ بعض الأمور لا يحصلٌ العلم بها من أحد الحواس الظاهريّة 
كالب والملّك وماشاكل. واستثنوا تلكم الموارد وحكئوا بالاكتفاءبالعلم الحاصل 
من الاستفاضة في تلكم الموارد. وأنهى الشهيد ية“ تلكم الموارد إلى تسعة. وهي: 

التسب, والميلّك المطلق. والوقف. والنكاح. والموت. والولاية, والولاء 
والعتق, والرّق. 

أقول: الظاهر أنّ كل ذلك في غير محلّه؛ فإنّه لا دليل على شيء من ذلك ولا 
يعتبر في الشهادة سوى العلم من أيّ طريتي حصل. وذلك في جميع الموارد. 

نعم سيأتي الكلام في الموارد التي لا يكن حصول العلم فيها. 

وأيضاً لما رأى الأصحاب ورود رواياتٍ بجوازالشهادة معإخبار ثقتين 
بشيء. أو کون الشيء بيد الشخص أو ما شاكل: 


54051 ح‎ ٤۰۲/۲۷ ح۱ . وسائل الشيعة: ج‎ 1٠١ / الكافي: ج۷‎ )١( 
.0٠ ٠/7 منهم العلامة في القواعد:‎ )1( 

(؟) صاحب الرياض فيها: ج ۱۲ //514/17141. 

(؛) الدروس: ج۲ /174. 


1۰ فقه الصادق /ج۳ 


منها: خبر عمر بن يزيد قال: «قلت لأبي عبد الله ا: الّجل يشهدني على 
شهادة. فأعرف خطَّي وخاتمي ولا أذكرٌ من الباق قليلاً ولاكثيراً؟ 

فقال لي ث: إذا كان صاحبك ثقة. ومعه رجلٌ ثقة. فاشهد له»'". 

ومنها: صحيح علي بن يقطين. عن أب الحسن الأوّل لف قال: 

«لا بأس بالشهادة على إقرار المرأة. وليست مُسْفِرة إذا عرفت بعينها أو حضر 
من يعرفها»'". 

ومنها: خبر حفص بن غياث. عن أبي عبد الله !3 قال: 

«قال له رجلٌ : إذا رأيثُ شيئاً في يدي رج ل يجورٌ لي أن أشهد أنه له ؟ 
قال ثة: نعم. 

قال الرّجل: أشهدٌ أنته في يده ولا أشهد أنته له؛ فلعلّه لغيره؟ 

فقال أبو عبد الله اة: أفيحلٌ الشراء منه؟ قال: نعم . 

فقال أبو عبد اللهلثة: فلعلّه لغيره. فن أينَ جار لك أن تشتريه. ويصيرٌ ملكا 
لك. ثم تقول بعد الك هو لي. وتحلف عليه. ولا يجورُ أن تنسبه إلى من صار ملكه 
مِن قبله إليك»'' الحديث. 

القزم بعضهم كالصّدوق“ وغيره برد ما تضمّن الشهادة بإخبار عدلين؛ 


(۱) الكافي: ج ۳۸۲/۷ ح۱. وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ليك اانا 

(۲)الكافي: ج۷ / 1٠١‏ ح ١‏ . وسائل الشيعة: ج ٤۰۲/۲۷‏ ح 51070 

(؟) الكافي: ج ۷ / ۳۸۷ ح۱ . وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ۲۹۲ح ۳۳۷۸۰. 

)٤(‏ حكاه عنه في رياض المسائل: ج ۱١‏ / ۳۹۰-۳۸۹ وقد يظهر ذلك من بعض الروايات التي رواها في الفقيه في 
بَابُ: مَنْ يَجِبُ رَد شَهَادَِه وَمَنْ يَحِبُ قَبُولُ شَهَادته. وما بعده في الجزء ٣ص ٤٠‏ خاصّة وأنّ الصّدوق قال في 
أوائل كتابه: إِنّه لا يروي فيه إل ما يفتي به ويحكم بصحته. 


لا يَجل للشاهد أن يشهد إلا مع العلم 3 


لمنافاته مع ما دل على اعتبار العلم في الشهادة. 

وقال بعضٌ آخر'": بان الرواية ضعيفة لا يُعتمد عليهاء مع أنتها معتبرة, 
وعمل بها قدماء أصحابنا. 

والتزم ثالثُ'": بكفايةالظن. وعدم اعتبار العلم. وفي الّهادة مستندة إلى 
اليد التزموا بالتخصيص. 

أقول: ولكن الحىّ عدم قاميّة شيء من ذلك. ولا ينافي شيء من هذه 
النصوص مع ما دلّ على اعتبار العلم في التّهادة. 

توضيح ذلك: أنّ للعلم جهات ثلاث: 

إحداهاءكونه صفةٌ من صفات النفس. قَائَةٌ بها قيام الوصف بالموصوف. أو 
قيام الفعل بالفاعل على اختلاف المسلكين في حقيقة العلم. 

ثانيتها: كونه طريقاً إلى الواقع. ومبرٍزاً له. وكاشفاً عنه. وهذه الجهة ذاتيّة 
للعلم. حت قالوا: إن حقيقة العلم حقيقة طريقية إلى الواقع. بل ليس العلم إلا 
الطريق التامًء ولذلك يُطلق عليه النور. 

ثالثتها: أنته بحب ا جري العملي على طبق الواقع. فإ الوجودات الواقعيّة غير 
محر كة للعضلات نحو الفعل» ولذا يمكن أن يموت الشخص عطشاناً وعنده ماء لا 
يعلم به. وهذا بخلاف ما لو علم به فإنّه بطبعه يتصدّى للشرب. 

وعلى ذلك. فإنٌ أخذ العلم من الجهة الثانية في الموضوع كا هو الظاهر من 





.0١۷ / الشيخ في الإستبصار: ج۳ /۲۲. ذيل ح 4. والعلامة في المختلف: ج۸‎ )١( 
.۱۳۸/ ١ قد يظهر ذلك من كتاب القضاء للرشتي: ج‎ )۲( 


١‏ فقه الصادق / ج۲۹ 


أخذه في الموضوع ‏ تقوم الأمارات أعمٌ من البيّنة واليد وغيرهما مقامه. فهذه 
النصوص لاتنافي مع ما دل على اعتبار العلم في جواز الشّهادة. بل لو لم يكن هذه 
الروايات لكا ملتزمين بذلك. فهي مطابقة للقاعدة. 

وللبحثُ في وجه قيام الأمارات مقام العلم المأخوذ في الموضوع على وجه 
ال غل انحر وف ع ا 

أقول: وبما ذكرناه يظهر أنته لو دل دليلٌ على جواز الشهادة. مستندة إلى 
الاستصحاب. لم يكن ذلك منافياً لنصوص اعتبار العلم في جواز الشّهادة. بل كان 
ذلك كاشفاً عن أخذ العلم من الجهة الثالئة في الموضوع؛ فإ الجعول في باب 
الاستصحاب هو ال جري العملي الذي هو جهة ثالثة للعلم. نعم. لولم يكن دليلٌ على 
ذلك كان مقتضى القاعدة عدم القيام؛ إذ الظاهر من أخذ العلم فيالموضوع أخذه فيه 
ما أنّه طريقإلى الواقع. وبا ذكر ناه يظهر ما في«الجواهر»'"' وغيرها ممّاأفيد فيالمقام. 

نه 
البناء في الشهادة على الاستصحاب 

أقول: بق الكلام في أمور: 

الأمر الأوّل: أنته هل تجوز السّهادة مستندةً إلى الاستصحاب. وهل يدل عليه 
دليل أم لا؟ 

قد يقال: إن صحيح معاوية بن وهب يدلّ على ذلك. قال: 


٠١17/4 زبدة الأصول: ج‎ )١( 
.٠۲٤/ 4١ج الجواهر:‎ )۲( 
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«قلت لأبي عبد الله اثة: الّجل يكون في داره ثم يغيب عنها ثلاثين سنة. 
ويدع فيها عياله. م يأتينا هلاكه. ونحنٌ لا ندري ما أحدت في داره. ولا ندري ما 
أحدث له من الولد. إلا أنَا لا نعلم أنته أحدث في داره شيئاً ولا حدث له ولد. ولا 
تقشم هذه الدار على ورثته الذين تُركوا في الدار. حب يشهد شاهدا عدلٍ أن هذه 
الدار دار فلان بن فلان. مات وتركها ميراثاً بين فلان وفلان. أو نشهد على هذا؟ 

قال اظلا: ا 

وجه الدلالة: أنته يدلّ على جواز التّهادة بكون الدار لفلان. وأنته لا وارث له 
غير من ترك في الدار, وكلاهما ثابتان بالاستصحاب. 

وأجيب عنه تارة: جا عن «التحرير»: بأنته حمل على إرادة حصول العلم 
باعتبار خلطه واطّلاعه. 

ويردّه: تصري السائل بأنًا: «لا ندري ما أحدث في داره» ولا ندري ما أحدث 
له من الولد». 

وأخرئ ها في «الجواهر»'" من أته حمل على إرادة القهادة ما يعلم به أي 
کون الدار له قبل سنين, ولم يكن له وارثُ غير الموجودين في الدار. تم الحاكم 
بنفسه يستصحب بقاء الملكيّة وعدم الوارث. بشهادة خبره الآخر. قال: 

قلت له: «إِنّ ابن أبي ليلى يسألني الشهادة عن هذه الدارء مات فلان وتركها 
ميراناً وأنته ليس له وارث غير الذي شهدنا له؟ 





(١)الكافي:‏ ج۷ / £۷ .وسائل الشيعة: ج۲۷ / اس الال 
() الجواهر: ج١4‏ / ١١6‏ 


\٤‏ فقه الصادق / ج۳۹ 


قال ائا: إشهد ا هو علمك» '. 

قال في توضيح ما أفاده: (إِنّ ا مراد بالشهادة بالاستصحاب : 

إِنْ كان بالمستصحب. فهي شهادة بعلم لا بالاستصحاب. ولا مدخليّة 
ا ل ١‏ 

وإن أريد الشّهادة بالاستصحاب بعنى الشّهادة الآن بشُغل الذّمة. وكونها 
زوجته. وإن لم يكن عالاً بذلك, بل كان مستند ذلك علمه السابق. فلا ريب في 
عدم صدق تعريف الشّهادة عليه. بل هو شاهدٌ با لا يعلم)'' إلى آخر ما أفاده. 

وفيه: أن ا خبر الثاني إا يدلّ على الأمر بالشهادة بالعلم, فلو دل الدليل على 
جواز السّهادة بالاستصحاب. كان ذلك حاكاً عليه ودالاً على أن المراد بالعلم فيه 
العلم ما أنته مقتضِ للجري العملي. 

وأمّا ما أفاده من أنته لو شهد بالاستصحاب . كان شاهداً ا لا يعلم فقد 
مد جوابه. 

وثالثة: بأنته ينافيه ذيله الوارد فيه قول السائل: 

«قلت: الرّجل يكون له العبد والأمّة. فيقول أبِقَّ غلامي. أوأبقَتْ مقي فود 
بالبلد. فيكلّفه القاضي البيّنة. أنَّ هذا غلام فلانٍ لم يبعه ولم مهبه. أفنشهد على هذا 
إذا كلّفناه ونحن لا نعلم أنته أحدث شيئاً؟ 

فقال ا : كلا غات من يد المرء الُسلم غلامه أو أَمَته. أو غاب عنك لم 
تشهد به ». 


.۳۳۸۷۲ الكافي: ج ۷ / ۳۸۷ ح۲. وسائل الشيعة: ج51 ۳۳۹ح‎ )١( 
.1517/ ٤١ج الجواهر:‎ )۲( 
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وفيه:إنّ معاوية بنفسه روى عن أبي عبد اله رواية أخرئ مصرّحة بجواز 
الشهادة في المورد أيضاً قال: 

«قلت له: الرّجل يكون له العبد والأمّة قد عرف ذلك. فيقول: ابق غلامي أو 
أمتي. فيكلفونه القضاة شاهدين بأنّ هذا غلامه أو أَمَته. لم يبع ولم يهب أنشهد على 
هذا إذا كلّفناه؟ قال ا: نعم»”". 

أقول: وا جمع بينهم| يقتضي البناء على مرجوحيّة الشّهادة في المورد. كما عن 
امحدّث الكاشاني 4 '"' الجمع بينهم| بذلك, وتبعه الحقّق النراقي'". 

فِنْ قيل:إنّ الشهادة إِنْ كانت جائزة تكون واجبة. فلا معنى لمرجوحيّتها. 

قلنا: إنّ الواجب هو الشّهادة با عنده, لا بالك المطلق والشيء 
المستصحب مطلقاً. 

وعليه , فالمراد لم يشهد أنته كذا وكذا فعلاًء وإِنْ وجبت بأته كان كذا 
وكذا سابقاً. 

وبالجملة: فالأظهر قاميّة دلالته. وكذا خبره الأخير, ولكنّه بالنسبة إلى عدم 
الوارث غير الموجودين في الدار, وأمًا بالنسبة إلى بقاء الملكيّة فيمكن أنْ يكون 
الوجه فيه يد المالك, فإنّ المفروض أنّ الدار تحت تصرفه وسلطنته بالتسبيب, 
ومثل هذا اليد أيضاًكاشفة عن الملكيّة. 


.7741/4 التهذيب: ج ۷ / ۲۳۷ح 00 . وسائل الشيعة: ج ۲۷ / /الالاح‎ )١( 
ذيل ح1577757(9).‎ ٠١74 / ۱٣ج الوافي:‎ )( 
المستند: ج8١ يواوه‎ )۳( 


15 فقه الصادق /ج۳۹ 
ولايكفي رؤية الحَط مع عدم الذ 2 


وعليه. فانسب إلى المشهور''' من جوازالشّهادة بالاستصحاب. هو الأقوى. 

الأمر الثاني: وقد ظهر مما ذكر ناه أن الاكتفاء بالشهادة بالأمارةوالاستصحاب. 
لا يستلزم جواز الاكتفاء بكل ظن غير معتبر. ( و ) عليه ف(لا يكفي رؤية الخَّط مع 
عدم الذكر). وعدم قيام البيّنة على أنته خطه. كما دل على ذلك : 

١‏ خبر عمر بن يزيد قال: «قلت لأبي عبد الله !ثة: «الرّجل يُشهدني على 
شهادةٍ فأعرف خطّي وخاتمي. ولا أذكر من الباق قليلاً ولا كثيراً؟ 

فقال يك لي: إذاكان صاحبك ثقة ومعه رجل ثقة فاشهد له»'". 

فإنّه بالمفهوم يدل على عدم جوازه من دون قيام البيّنة عليه. 

١‏ -وخبر حسين بن سعيد, قال: 

«كتب إليه جعفر بن عيسى: جُعلث فداك جاءني جيران لنا بكتاب زعموا 
أنهم أشمهدوني على مافيه. وفيالكتاب اسمي بخطي قد عرفته ولست أذكر الشهادة. 
وقددعوني إليها. فأشهد هم على معرفتي أنّ اسمي في الكتاب, ولستٌ أذكر الشهادة, 
أو لا تحب الشهادة علي حب أذكرها. كان اسمي بخطي في الكتاب أوم يكن؟ 

فكتب اظلا: لا تشہد»". 

٣-وقوي‏ السكوني, عن أبي عبد الله قال: «قال رسول الله : «لا تشهد 
(۱) نسبه ابن فهد في المهذّب البارع: ج 4 / .٤۹۷‏ 


()الكافي: ج ۷/ Z۲‏ » وسائل الشيعة: ج ۲۷ / FATT!‏ 
(؟) الكافي: ج۷ 74 a‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۷ 74 ۲ FAL.‏ 
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وإنْأقام غيره . ويكفي في الشّهادة باليلك مشاهدته متصرَفاً فيه . 


شهادة لا تذكرهاء فإنّه من شاء كتب كتاباً ونقش خاتاً»". 
من الخبر الأوّل يظهر جواز الشهادة مع قيام البيّنة بأنته خطه وخاتّه. وبذلك 

يظهر ما في كلامدة 9 حيث قال: ( وإن أقام غيره ). 

الأمر الثالث:( و ) قد تقدّم أنته (يكفي في الشّهادة باليلك مشاهدته متصرّفاً 
فيه) لليد. وقد دلّ عليه التص . 

وأمًا الكلام في أنته هل يكن جرد اليد. أم يعتبر كونه متصارفاً فيه؟ فحوّرٌ في 
رسالة «القواع دالثلاث».كا أنّكثيراً من أحكام اليد مذكورة فيها. 

وللقوم كلمات في المقام» يظهر ما فما تجا أسلفناه. 

وأغرب من الجميع ما في «النافع», قال: (والأولى الشّهادة بالتصرّف. لأنته 
دلالة على الك وليس بملك)'". إذ بعد تسليم الدلالة على الملك. لا وجه لعدم 
الشهادة به. 

وتوجبهه: بأنّ مراده أنته لا تكون الملكيّة ثابتة بالرؤية والسماع. ويعتبر في 
الشّهادة أن يكون المشهود به ثابتاً بأحد الطريقين 

أفسد؛ فإنّه لا وجه لاعتبار ذلك سوى تصري جماعةٍ من الفقهاء''' به. وهم 


.578143 ح٣۲٣‎ / ۲۷ وسائل الشيعة: ج‎ .٤ الكافي: ج ۷ / ۳۸۳ح‎ )١( 

(۲) وهو خبر حفص بن غياث المتقدّم قبل صفحات . 

(؟) الناقع: ص .58١‏ 

.119/ ٤ منهم الشيخ في المبسوط: ج۸ / 187. والحلّي في السرائر: ج ۲ / ۰ والمحقّق في الشرائع: ج‎ )4١ 


۹۲ فقه الصادق / ج٤‏ 


عليه الوقت. ضرورة أنّ العود إلى المكان الأوّل. ليس واجباً تعبّديّا فحيةا طلب 
الماء في جهة. ولو في الجهة المؤديّة إلى المقصود. بمقدار رميّة سهم أو سهمين. فله أن 
بصي ف المكان الذي انتهى إليه طلبه. وأنْ لا يعود إلى المكان الأول الذي ابتدا منه, 
لكن يجب عليه الفحص عن الماء فيا حوله بالنسبة إلى المكان الذي انتهى إليه 
السير, فله في هذا المكان -أيض اًكالمكان الأول _أن يختار أَوَلاً اضرب إلى مقصده 
مثلاً في الجهة التي تقربه. وهكذا إلى أن يتضيّق عليه الوقت, ويتعيّن عليه الصّلاة 
مع التيمّم؛ فثمرة العود إلى المكان الأول إا هو جواز الصّلاة مع التيمّم. بعد 
الفحص عن الماء في سائر الجهات. بالمقدار المعتبر شرعاً وإِنْلم يتضيّق عليه 
الوقت. فيقيّد حسنة زرارة ا عدا هذه الصوره) انتهى. 

وفيه: أنته لو طلب الماء في الجهة المؤديّة إلى المقصود بمقدار رمية سهم أو 
سهمين. وإِنْ كان له أن بُصلى في المكان الذي انتهى إليه سيره. ولا يجب العو إل 
المكان الذي ابتدأ منه الطلبء إل أنته في جواز يمه يشترط الطلب في الجهات 
الأخر بمقتضى خبر السكوني, الظاهر في الوجوب التعييني. نعم. ما دام يكون 
الوقت ا طلب الماء في الجهات الأربع والتيمم والصّلاة. للمكلّف التأخير. 
وعدم الفحص في جهةٍ من الجهات. ولو في الجهة الموصلة إلى المقصود. ولو تضيّق 
الوقت ليس له ذلك أيضاً. 

وبالجملة:لايحال لإنكار ظهور خبر السكوني في الوجوب التعييني الشر طي. 
فحمله على الوجوب التخييري بدعوى أنته لا يفهم منه أزيد من الوجوب 
التخييري كما في «مصباح الفقيه»''' خلاف الظاهر. 

وبالجملة: فالصحيح ما ذكرناه في مقام الجمع. 


)1( مصباح الفقيه: ج .AV/ ١‏ 


۱۸ فقه الصادق /ج۳۹ 


ويثبثُ بالشياع التب والملك المُطلق, والوقف» والزوجيّة . 


بأنفهسم فد هوا اء امور ا الملكتة: 

وكيف كان, فقد ظهر مما حقّقناه ما هو الحقّ في المقام. 

و 
البناء في الشّهادة على الشياع 

الأمر الرابع:( و ) قد صرّح الأصحاب بأنشه (يثبت ت بالشّياع) أمورٌ وإن 
اختلفوا في تعداد تلك الأمور: 

ف مق ها بالتسن؟الاسكافي””. 

وفي المتن و «النافع »" عدّها أربعة: ( السب » والملك المُطلق » 
والوقفء والزوجية ). 

وعن «الخلاف»'": جعلها سنّة بزيادة الولاء. والعتق. 

وعن «القواعد»'“: سبعة بزيادة: الموت, والولاية للقاضي. ونقص الولاء. 

وعن «التحرير»!*: مانية بزيادة: الولاء. 

وعن بعضهم'": تسعة بزيادة: الّق, والعدالة, ونقص الولاية. 


.0۳۸/ حكاه عنه العلامة في المختلف: ج۸‎ )١( 
.۲۸۱ (۲)النافع: ص‎ 

.۲٠۵/ ٣۱ج الخلاف:‎ )۳( 

.0۰٠/۳ القواعد: ج‎ )٤( 
.577/ ۵ التحرير: ج‎ )6( 

(1) الرياض: ج ۳٣۰/۱۳‏ 


البناء فى الشّهادة على الشّياع 1 


وعن جمع من المتأخَّرين'": عدم حصرها في أمور خصوصة, بل جوّزوها في 
كلّ ما تعدّر 1 المشاهدة في الأغلب. 

أقول: م نهم اراس غر ری 

أنّ الشّياع الذي يجوز الاستناد إليه في الشهادة. هل يعتبر فيه إفادته 
العلم كا عن الحقّق في « الشرائع »". و «النافع »'". والمصتّف ‏ في جملة من 
0 وغبرها!"؟ 

أم يكفي الظّن المتاخم للعلم .كما عن «الإرشاد»" و اللمعتين'", 
و«الدروس»!* و«المسالك»!"؟ 

أم يكفي مطلق الظن. كما عن «الحخلاف»''' و«المبسوط»'""؟ 

وتفصيل القول في المقام:إنّ الشياع إن أفاد العلم جاز الشّهادة فيها وفي غيرها 
من الموارد؛ لما تقدّم من أنته لا يعتبر في جواز الشّهادة سوى العلم» من أيّ سب 


حصل, ولا يعتبر الرؤية والسماع وما شاكل وإن لم يحصل العلم. 


.٠١ / ٠١ كالفاضل الهندي في كشف اللّقام: ج‎ )١( 
۸٦۳ / ٤ (؟) الشرائع: ج‎ 

(۳) النافع: ص 5483١‏ 

(4) التحرير: ج 6 / .۲٠۳‏ وعلى إشكال في القواعد: ج .٠۰٠/۳‏ 
(6) كالفاضل المقداد في التنقيح: ج 5١١ / ٤‏ 
(8)الإرشاد: ج ؟ / 135١‏ 

(۷) اللمعة: ص 86 , والروضة: ج۳ .٠١١/‏ 

(4) الدروس ج۲ ص 1714 

(5) المسالك: ج ۱۲ / ۲۳۰. 

.۲٠١/ ج۹‎ :فالخلا)٠١(‎ 

)1١(‏ المبسوط: ج۱۸۳/۸. 


007 فقه الصادق / ج۲۹ 


فإِنْ حَصَل الظَن المتاخم للعلم المعبّر عنه بالاطمئنان -الذي هو علمٌ عرفي 
فكذلك؛ لأنته حجّة عند العقلاء. ولم يردع الشارع الأقدس عنه. وقد مر قيام 
الأمارات مقام العلم المأخوذ في الموضوع وإن م يحصل منه ذلك أيضاً. بل كان 
الحاصل هو الظّن المطلق. فقتضى ما دلّ على اعتبار العلم. أو ما يقوم مقامه. في 
جواز التهادة. عدم جوازها. , 

وقد استدل للجواز بوجوه: بعضها يختص ببعض تلكم الموارد وبعضها 
يعم الجميع: ٍ 

منها: مرسل يونس. عن الإمام الصادق َة «عن البيّنة إذا اقيمت على الحقّ. 
أجل للقاضي أن يقضي بقول البيّنة إذا لم يعرفهم من غير مسألة؟ 

قال: فقال920: خمسة أشياء بحب على النّاس أن يأخذوا فيها بظاهر الحكم: 
الولايات. والتناكح. والمواريث. والذبائح» والشهادات, فإذاكان ظاهره ظاهراً 
مأموناً جازت شهادته» ولا بأل عن باطنه»'". 

بتقريب: أن المراد باحكم هي النسبة الخبريّة. وظهور هذه النسبة عبارة عن 
الشيوع والاستفاضة. فيدلٌ المرسل على أنته يجوز الأخذ بهذا الظهور الخبري في 
هذه الأمور الخمسة. 

وفيه: الظاهر أن المراد من الحكم هو النسبة لا الخبريّة. وظهور النسبة عبارة 
عن ظهور الحال. وهو غير ظهور الخبر عنها وشيوعه. أله ترى أنته رما تكون 
عدالة زيد أو ولديّته لعمرو ظاهرة, ولكن الخبر عنها ليس شائعاً. والشاهد على 
إرادة ذلك من الحكم -مضافاً إن ظهوره في ذلك قوله ا في ذيل المرسل: «فإذا 


)١١‏ الكافي: ج ۷ / ٤۳١‏ ح ۱١‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ۲۸۹ ح791//1. 


البناء فى الشّهادة على الشّياع 0 


كان ظاهره.. الخ». فإنّه صرح في أنّ الظاهر مقابل الباطن. وعن بعض نسخ 
«التهذيب». 

وفي مرفوع المقري: «ظاهر الحال»' ''. بدل «ظاهر الحكم». 

وعليه. فالأمر أوضح. 

ومنها: صحيح حريزء المتضمّن لقصّة إسماعيلء وفيه: 

فقال إسماعيل: «يا أبه إنِي لم أرَهُ يشرب الخمر. نا معت الاس يقولون. 

فقالية: يا بي إن الله يقول في كتابه يمن بالله تۇي للْمُوْمِنِينَه' "' يقول: 
يُصدّق الله ويُصدّق للمؤمنين . فإذا شهد عندك المؤمنون فصدّقهم . ولا تأقن 
شار انر . 

بتقريب: أنته بذ أمر بقرتيب آثارالواقع على يحرّد قول الاس الذي هو 
عبارة عن الشياع, وجعل يا من يقول عنه النّاس: إه يشرب الخمر» شارب 
الخمر. 

وفيه: إن المأمور به ليس ترتيب آثار الواقع بأجمعها. بل خصوص ما ينفع 
0 إليه. ولا يض الخر عنه. 

شئت قلت: إِنّه لا ملازمة بين تصديق المُخبر المأمور به في الخبر . » وبين 

العمل 0 

ل 

«كَذَّب تَفْعَك سَمْعَك وبصرك عن أخيك > فاڻ شهد عندك خمسون قسامة. وقال 
(۱) الخصال: ج 71١/١‏ ح۸۸. وسائل الشيعة: ج ۲۷/ ۲۹۰ ذيل 7517/17/7 


(۲) سورة التوبة: الآية 51. 
(۳) الكافي: ج ۵ / ۲۹۹ ح۱ . وسائل الشيعة: ج15 / 87 ح 717017 


۲۲ فقه الصادق /ج۳۹ 


قولاً فصدّقه وكذّيهم»”". 

فإنّهِ بيه أمرَ بتكذيب خمسين قسامة . وتصديق قول الواحد . وليس ذلك 
إلا لما ذكرناه. 

ومنها:إِنَ الظّن الحاصل من الشّياع أقوئ من الظّن ا حاصل من البيّنة العادلة, 
فا دلٌ على جواز التّهادة مستندة إلهاء يدل بالأولويّة على جوازها مستندة 
إلى الشياع. 

وفيه: إِنّه لم يثبت كون ملاك حجيّة البيّنة إفادتها الظن» بل الثابت خلافه. فاه 
يجوز الشهادة لو قامت وإنلم يحصل الظّن. 

ومنها: إجراء دليل الانسداد في كل ما يَعشر إقامة البيّنة عليه. كالنّسَب 
والوقف وما شاكل. 

بتقريب: أنّ تحصيل العلم فيها عَسِرٌء وكذلك البيّنة العادلة ويلزم من إجراء 
الأصل من أصالة عدم السب أو عدم الوقف. الوقوع في خلاف الواقع كثيراً 
والاحتياط متعزّرٌ أو متعشر » فلا مناص عن التنرّل إلى الظن ؛ لقبح ترجيح 
المرجوح على الراجح. 

وفيه أوَلا إن ثبوت تلكم الأمور بالأمارات القائمة عليهاء كقاعدة الفراش. 
وإقرار من يبده المال. وما شاكل. ليس متعدّراً ولا متعسّراً 

وثانياً إنّ المقدّمة الثانية لا تُفيد ما لا ينض إليها أن الوقوع في خلاف الواقع 
منافي لغرض الشارع. إذ لو م يحرز ذلك كما في باب الطهارة, لماكان حذور في إجراء 
الأصل. وحيث إِنّه غيرٌ ثابتٍ فلا يت هذا الدليل. 


٠١۳٤٣١ وسائل الشيعة: ج ۱۲ / 759460 ح‎ . ١1١6 ح‎ ۱٤۷ / الكافي: ج8‎ )١( 


لا يُعتبر فى جواز الشهادة استدعاء المشهود عليه 3-3 
ولو سمع الإقرار شهد وإن قيل له :لا تشهد . 


فالمتحصّل ممًا ذكرناه: أنه لا جور التّبادة مستندة إلى الشياع في شيء من 

الموارد. مالم يحصل منه العلم أو الاطمئنان الذي هو حجّة عقلائيّة. 
aa‏ 
لا يُعتبر في جواز الشهادة استدعاء المشهود عليه 

الأمر الخامس:( و ) يصير الشاهد متحمّلاً للشهادة ا يكون مُثبتاً لما يشهد به 
كا (لو سمع الإقرار). وإِنْ لم يستدعه المشهود على تحمّل الشّهادة. فيجورُ له أن 
ب (شهدء و )كذا (إن قيل له لا تشهد) ولا تنحمّل الشّهادة. من غير فرق بين کون ما 
ثبت عندما يوجبُ حكماً عليه أو له. (بلا خلافي أجده فيه. إلا من الإسكافي'' في 
الثاني وما أي وهو شاد لا يُعبأ به).كذا في «الرياض»'". 

ويشهد بذلككله: عمومات الأدلّة. إذم يدلّ دليلٌ على اعتبار أزيد من العلم ما 


يشهد به » أو ما يقوم مقامه. 
وخصوص جملةٍ من النصوص: 


منها: صحيح حمّد بن مسلمء عن أي جعفر ا: «اذا مع الّجل الشهادة ولم 
يشهد عليها. فهو بالخيار إِنْ شاء شهد وإِنْ شاء سکت»". 
ومثله صحيح هشام. وزاد: «قال: إذا اشهد لم يكن له إلا أن یشہد»“. 


.07١ / حكاه عنه العلامة في المختلف: ج۸‎ )١١ 

(؟) الرياض: ج 507/11 

(۳) الكافي: ج ۷ / ۳۸۱ ح۲. وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ۳۱۷ح ۳۳۸۲۷ 
(٤)الكافي:‏ ج ۷/ ۱ح۱ .وسائل الشيعة: ج ۲۷ لي 


٤‏ فقه الصادق /ج 


ومثل صحيح محمّد. أو مونّقه مع زيادة: «إلا إذا علم من الظالم فيشهد له. ولا 
يحلّ له إلا أن يشهد»”". 

ومنها: صحيحه الآخر, عنه ايّة: «في الرّجل يشهد حساب الرجلين, م يُدعى 
إلى الشسهادة؟ 

قال.اثة: إن شاء شهد وإن شاء لم يشهد»'". 

إن غير تلكم من النصوص الآتية جملة أخرئ منها. 

أقول: هذه النصوص تدلّ على جواز التّهادة مع عدم الاستدعاءء فبا ملازمة 
تدلّ على تحقّق التحمّل بمجرّد السماع. مع عدم الاستدعاء. 

نعم. في أنته هل يجوز للحاكم أن يحكم لمن شهدت البيّنة له. مع عدم إقامة ذي 
احق إيّاها .أو نهيه عن الشّمهادة.كلامٌ؛ نظرا إلى أن إقامتها حقّ له.فله اسقاطها بل له 
رفع اليد عن الدّعوى. وقد تقدّم تفصيل القول في ذلك في كتاب القضاء". 


ولانعيد. 


(١)الكافي:‏ ج07 / ۱ح" . وسائل الشيعة: ج71 ليلضت FAT‏ 
(۲) الفقيه: ج ٣‏ / هه ح۳۳۲۲ . وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ۲۱۹ح ۳۳۸۳۲ 
)۳( تقدّم في الجزء السابق (ج۳۸). 


حرمة كتمان الشهادة 7 


الثانية: لا يجو زللشاهدكتمان الشهادة مع العلم» 


حرمة كتمان الشهادة 

المسألة (الثانية): فما يتعلّق بتحمل الشّمهادة وأدائها. والكلام فيها يتحقّق في 
طيّ فروع: 

الفرع الاوّل: إن من تحمل الشهادة: 

تارة يكون ذلك باستدعاء صاحب الح للتحمّل. 

وأخرئ: يكون بدونه. 

١‏ فان کان باستدعائه: فلا خلاف بينهم في أنه (لا يجوز للشاهد كتمان 
الشّهادة مع العلم) أو ما يقوم مقامه. ويجب أدائهاء بل حكاية الإجماع عليه 


قوله تعالئ: « ولا تَكْتّمُوا الشَّهادَةَ وَمَنْ يَكْتّمُها فن آم َد وقوله تعالى: 
٠‏ ونوا قَوَامِينَ بالْقِسطشْهداء لِه ولو على َنْقْسِكُمْ أو ودين والأفريينء”". 

والمرويّ بعدّة طرق. عن جابر, عن الإمام الباقر ك قال: 

«قال رسول الله يَِيُ: من کتم شهادةً أو شهد بها ليهدر بها دم إمرئ مُسلم» أو 
ليزوي بها“ مال إمرئ مسلم. أتى يوم القيامة ولوجهه ظلمة مد البصر» وفي وجهه 


.57/4 / ١8ج حكى الاإستفاضة المحقّق النراقي في المستند:‎ )١( 
.۲۸۳ سورة البقرة: الآية‎ )۲( 
.١760 سورة النساء: الآية‎ )۳( 
. في «الفقيه»: ليثوي بها‎ )٤( 


۲٣‏ فقه الصادق / ج۳۹ 


دو يعرفه الخلائق باسمه ونَسَبهء ومن شہد بشسهادة حقّ ليحيي بها حقّ إمرئ 
مسليٍ أت يوم القيامة ولوجهه نور مَدّ البصر. تعرفه الخلائق باسمه ونسَبه. 

ثم قال أبو جعفر :ألا ترى | EE‏ و كيمو نتاف ل كني 

وخبر الحسين بن زيد. عن الإمام الصادق, عن آبائه 24 عن النيّ ب في 
حديث المناهي أنته ہی عن کټان الشهادة قال: 

«ومن كتمها أطعمه الله حمه على رؤوس الخلائق. وهو قول الله عر وجل: 
وول تَْتّمُوا الشّهادَةه القية»0, 

وخبر يزيدبن سليط. عن موسى بن جعفر اها فيحديث التص على الرّضاغي لي 
«وإِنْ سئلت عن‌الشهادة فأدّهاء ِن الله تعالمئ يقول: »إن الله يَأ مرکم ا 0 
الأمانات إلى أَهْلِهاء'". وقال: وَوَمَنْ أَظلَمْ كن كم مهاده عِنْدَهُمِنَاللّو'"+» 

إل غير تلكم من النصوص الكثيرة. 

۲ -وإن لم يكن التحمّل باستدعائه: فالمشهور بين المتأخّرين -بل في 
«المسالك»" نسبته إلى المشهور بين الأصحاب -حرمة الكتان ووجوب الأداء 


(r) 


(۱) أي: خدوش. أنظر لسان العرب: ج۲ / ٥۷١‏ مادّة (كدح). 

(۲) سورة الطّلاق: الآية ۲. 

(7) الكافي: ج۷ / ۸۰ ح۱ الفقيه: ج ۳ / ٥۸‏ ح ۳۳۲۹ وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ۳۱۲ ح ۲۳۳۸۱۹ 
)٤(‏ سورة البقرة: الآية ۲۸۳. 

(0) الفقيه: ج ١7 / ٤‏ ح۳. وسائل الشيعة: ج۲۷ ليك لني 

(1) سورة النساء: الآية 0۸. 

(۷) سورة البقرة: الآية .٠٤١‏ 

(8) الكافي: ج١‏ ۳۱۲ح .۱٤‏ وسائل الشيعة: ج ۲۷ / 711ح57805. 

(۹) المسالك: ج14١7‏ 5114. 


حرمة كتمان الشهادة ۷ 


أيضاً. وعن جماعة من القدماء -منهم الشيخ ٠"‏ وابن الجنيد'". وأبو الصّلاح'". بل 
نسب إلى المشهوربينهم' عدم الوجوب. وأنّهبا لخيار إنشاء شهد وإنشاء ل يشهد. 

ومنشأ الاختلاف: أنّ إطلاق الآيات والروايات المتقرّمة, دالّة على الوجوب 
وحرمة الكتان مطلقاً وف «المسالك»: (ولأنها أمانة جعلت عنده. فوجبَ عليه 
الخروج منهاءكا أنّ الأمانات الماليّة تارةً تحصل عنده بقبوها كالوديعة. وتارةً 
بغيره كتطير الريح»!*. وجملة من النصوص الناصّة, منها ما تقدّم في المسألة 
السابقة. تدلّ على أنته بالخيار فى السّهادة وعدمها. 

وقد جمع بين الأدلّة في «الرياض»'" بالبناء على أنته مع الاستدعاء يكون 
وجوب الأداء عينيّاً وبدونه يكون واجبأكفائياً. 

ويرده أن ظاهر النصوص الخاصّة هو جواز الترك, وإن لم يكن شاهد آخر. أو 
كان ولم يشهد. مع أنّ الواجب الكفائي يصير عينيّاً مع ترك الباق. 0 

أضف إليه ماسيأتي من تسام الأصحاب على كونه مع الاستدعاء أيضأكفائيا. 

وعن «المختلف»'”: جعل النزاع لفظيّاً لامعنويّاً؛ نظراً إلى أنه فرض كفاية, 
فيجوز تركه إذا قام غيره مقامه. ولو لم يقم غيره مقامه وخاف لحوق ضرر بإبطال 
الحقّ. وجب عليه إقامة الشهادة. ولا فرق بين أن يشهد من غير استدعاءء وبين أن 





(١)النهاية:‏ ص ۳۳۰. 

(۲) حكاه عنه فخر المحققين في الإيضاح: ج ٤١ / ٤‏ 4. 
(۳) الكافي في الفقه: ص 457. 

(4) نسبه السيّد الطباطبائي في الرياض: ج7١‏ / 531. 
(6) المسالك: ج٤۱‏ / 5114. 

(5)الرياض: ج15/ 5303 

(۷) المختلف: ج8/١01.‏ 


مقدار الفحص الواجب ۱۳ 


أقول: ثح إن المراد من (القّلوة) هو مقدار رمية سهم» وهذا لا إشكال فيه. ما 
الكلام في تحديد الرمية. فإنّ الرمي بالسهم غير متعارفٍ في هذا الزمان. وكلمات 
القوم في تحد يده مختلفة: 

فعن أبي الشجاع'"': الغلوة: قدرٌ ثلهائة ذراع إلى أربعماثة. 

وعن الارتشاف: أنتها مائة باع, والميل عشر غلاء. 

وعن «العين و«الأساس»!": أن الفر سخ التامٌ نمش وعشرون غلوة مع عدم 
كونهم من أهل الخبرة. 

وبا أن الشك في المقام ليس في سعة المفهوم وضيقه. فلا مورد لإجراء البراءة. 
بل يتعيّن الاحتياط إلى أن يحصل العلم با لخروج عن عهدة التكليف. 





)١(‏ حكاه عنه الطريحي في مجمع البحرين: ج ۳۲۸/۳ باب غ وكشف اللّثام: ج ١‏ ا 
(۲) كتاب العين : ج 4 / ٤٤١‏ باب الغين والتاء (غلو. غلي) . وحكاه الطريحي في مجمع البحرين: ج78/7 عن 
ليث في باب غ وغيره أيضاً. 


03 فقه الصادق / ج۳۹ 


وفيه: أنته في النصوص الخاصّة فصّل الإمام لبذ بين ما لو دعي إلى الشهادة 
فَحكمناثة بوجوب الأداء. وبين مالم يدع إلى ذلك فَحَكم عليه بأنته بالخيار. وعليه 
فالتزاع معنوي قطعاً. وظاهر «المسالك»”", وصرع «النافع»”": التوقّف فى 
المسألة. ولا وجه له؛ فان تعن تمل المطلق على المقيّد ‏ ولو كان المطلق الكتاب 
والمقيّد الخبر ‏ ظاهبٌ. والنصوص الخاصّة صحيحة الإسناد واضحة الدلالة, فلا 
وجه للتوقف ف عدم الوجوب. 

أقول: وعلى الختار من عدم الوجوب. إا هو فيا إذا م يعلم الشاهد ذهاب حقّ 
المُحِقّ بسكوته. كا صرّح به جماعة منهم الصدوق في «الفقيه»'". والشيخ في 
«النهاية»“ على المحكي. 

ويشهد به: 

١-موتق‏ محمد المتقدّم. 

۲ -ومرسل يونسء عن الإمام الصادقة: «إذا سمع ال جل الشهادة. ولم 
يشهد عليه فهو بالخيار, إن شاء شمهد. وإن شاء سكت. إلا إذا علم من الظالم 
فيشهد., ولا يحلّ له أن لا يشهد »!”. 

وخر علي بن أحمد بنأشيرء عن أبي الحسن اثة: «عن رجلٍ طهرت امرأته 


٠٠۳/۱٤ أنظر المسألة في المسالك: ج‎ )١( 

(۲) النافع: ص ۲۸۱. 

(۳) الفقيه: ج 07-0771 ذيل ح ۳۳۲٤‏ 

(؛) النهاية: ص ۳۳۰. 

(5) الكافي: ج ۷ / ۳۸۲ح .٤‏ وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ۳۲۰ ح 558531 


من حيضها. فقال: فلانة طالق. وقومٌ يسمعون كلامه. لم يقل لهم اشهدواء أيقع 
الطلاق عليها؟ قالاثة: نعم. هذه شهادة. أفيتركها معلّقة»'". قال'": وقال 
الصادق ثة: العلم شهادة إذاكان صاحبه مظلوم". 

وظاهر الأدلّة المتقدّمة الدالّة على وجو ب أداء الشّهادة. كونه عيئيّاٌ إلا أن 
ظاهر الأصحاب. بل صرح جماعة منهم الاتفاق على أنته على الكفاية. 

وفي «الجواهر»: (بل استفاض في عباراتهم تقل الإجماع. وفي «الخلاف» على 
ذلك. مؤيّداً بظهور کون الحكمة في وجوب الأداء وحرمة الكتان ضياع احق ومن 
المعلوم عدم توقّف ذلك على شهادة الجميع. وأنته يكفي فيه ما يقوم به من الشهود 
دون ما زاد. وهذا معنى الكفائي)"'”. انتبئ. 

ومحصّل ما أفاده من الوجه: أنته بقرينة مناسبة الحكم والموضوع يستفاد 
الكفائيّة من النصوص. 

ويمكن أن يقال:إنْه حيث يكون المقصود والغرض من وجوب أداء الشّهادة, 
إغا يحصل بأداء شاهدين, فالمأمور به هو ذلك فإذا وجّه الطاب إلى جماعة بفعل 
واحد قائم ببعضهم. کان ذلك ظاهراً في كونه واجباً كفائياً على الجميع. ks‏ 
ورد في خبر جابر المتقدّم من قوله ائة: 

«ومن كتم شهادةً أو شهد بها ليهدر دم إمرئ مسلم, أو ليزوي بها مال إمرئ 





(١)الكافي:‏ ج”/ الاح 1 وسنائل النيعةج ۲۷ شك اللي 

() أي الشيخ الصّدوق نة . 

(r)‏ الفقيه: ج ۲۳ / ۵۷ ح ۳۳۲۵ . وسائل الشيعة: ج ۲۷ / z4‏ ار 

.۱۲۳/۲ والعلامة في التحرير: ج ۵ 37 .والشهید في الدروس: ج‎ ١ منهم المحقّق في الشرائع: ج ؛‎ )٤( 
.1814 / 4١ج الجواهر:‎ )6( 


۳۰ فقه الصادق / ج۳۹ 


وانتفاء الضرر غير المستحق . 


مسلم. أتى يوم القيامة ولوجهه ظلمة مَدّ البصر». 

حيث أنته يدل بالمفهوم على أنّ من يود النّهادة لغير ذلك -ومنه عدم 
الحاجة إلى شسهادته -لم يكن كذلك. فلا إشكال في الكفائية. 

وبذلك ظهر ما في«الرياض»'''من جعل وجوبها عينياً على تقدير الاستدعاء. 

أقول: لا يتوقف الو جوب الكفائي على توقف إحقاق الحقّ علبهاء بل لو علم 
بأنته إن لم يشهد لا يذهب الحقٌ. من جهة أنّ المُنكر لا يحلفٌ ويرد البين على 
المدّعىء وهو يحلف. يجب أداء الشّهادة. بل يحب مالم يعلم بقيام الغير بذلك. كما هو 
الشأن في جميع الواجبات الكفائيّة. 

( و ) بذلك يظهر الفرق بين القول بالوجوب الكفائي على تقدير عدم 
الاستدعاء وعدمه إلا مع توقّف إحقاق الحقّ على شهادته. 

ثم إن وجوب أداء الشهادة نما هو مع (انتفاء الضّرر غير المستحق) المترتّب 
بسبب السّهادة على الشاهد. أو المشهود عليه أو بعض الموّمنين. وإلا فلايجبٌ؛ بلا 
خلافي أجده فيه كذا في «الجواهر» . 

وفي «الرياض»: إجماعاً بل يحرم. 

أقول: ومدرك الحكم : 

١-حديث‏ لاضرر ولاضرار”. 
١‏ الرياض: ج ۳۱۲/۱۳ 
(۲) الكافي: ج 0 / 180 باب الشفعة ح4 و ص۲۹۳ و ٤‏ باب الضرار. وقد ورد حديث الضرار في أبواب مختلفة 


من وسائل الشيعة: منها ما في ج ۲۵ في باب الشفعة ص 4٠١‏ ح ۳۲۲۱۷ وص 47١‏ ح ۳۲۲۵۷و ص۲۹٤‏ باب 


عدم الاضرار بالمسلم ح ١1118و‏ 75587و ۳۲۲۸۲... الخ. 


حرمة كتمان الشهادة ۳ 


١‏ -وخصوص خبر علي بن سويد. عن أبي الحسن ائه قال: «فأقم الشهادة 
لله ولوعل ك أو الوالديى والأقريين فا قك وي فان حف عل أحيك 

ضما فلا»'". 

"- وخبر محمد بن القاسم بن الفضيل. عن أبي الحسن اا الوارد في امير 
المديون, قال: 

«قلت له: وإِنْ كان عليه الشهود من مواليك قد عرفوه أنته لا يقدُر» هل يجوز 
أن يشهدوا عليه؟ قال :لا يجوز أن يشهدوا عليه ولا ينوى ظلمه»'". 

٤‏ - وحسن داود بن الحصين. عن الامام الصادق لبذ قال: 

«أقيموا الشهادة على الوالدين والولد.ولا تقيموها على الأخ في الدين الضير. 

قلت: وما الضير؟ قال ة: إذا تعدّى فيه صاحب الح الذي يدّعيه قبله 
خلاف ما أمر الله به ورسوله. ومثل ذلك أن يكون لآخر على آخر دين وهو معيير. 
وقد أمرالله تعالىبإنظاره حت يبسرٌ.فقال تعالى: ‏ فَنَظرَة إلى مَيِسَرَوٍه '". ويسألك أن 
تقيمالتمهادة, وأنتَ تعرفه بالعُسر. فلايحلٌ لك أن تق الشّهادة في حال العُسر»!*. 

ويلحق بذلك ما لو كان أداء الشهادة موجباً للعسر والحرج.كم لو توقّف على 
السفر إلى بلدٍ آخر يشقّ عليه تلك. فإنّ مقتضى قاعدة نفي احرج والعُسر الثابتة 
بالكتاب'*ا والسّنة'", عدم وجوبه. 


758057 ح١6‎ / ۲۷ الكافي: ج ۷ / ۳۸۱ ح۳. وسائل الشيعة: ج‎ )١( 

() الكافي: ج۷ / 84ح ؟. وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ۳۳۹ ح//71741. 

(۳) سورة البقرة: الآية ۲۸۰. 

۳۳۸۸۰ ح۳٣١‎ / ۲۷ وسائل الشيعة: ج‎ . ۳۲۰ ٤ ح‎ ٤٩ / ۳ من لا يحضره الفقيه: ج‎ )٤( 

(0) كقوله تعالئ في سورة الحجّ الآية ۷۸: وما جَعل عَلَكُمْ ِي الذّينٍ من حَرَج4. 

(1) وسائل الشيعة: ج۱ / ۱۵۲ باب ۸ من أبواب الماء المطلق ح۳۷۹ و ح ۳۸۵. وباب أيضأح ؛ ۰و باب۹ 


۳۲ فقه الصادق / ج59 
ولو دعى للتحمّلء وجب على الكفاية . 


نعم في هذه الصورة لو تحمل المشقة. وشهد جاز. وفي الصورة السابقة ظاهر 
النصوص الخاصّة عدم الجواز. والله العالم. 

قال صاحب «الجواهر»'': (يمكن أن يكون حل كلامهم في المقام خصوص 
الشهادة في صورة امخاصمة التي تقام عند الحاكم. وأمًا الشّهادة في غيرها 
كالشهادة بالاجتهاد والعدالة ونحوها مما لا ترجمٌ إل مخاصمة عند الحاكم. ويُراد 
إنباتها عنده. فلا يبعدٌ القول بوجوبها عيناً على كلّ من كانت عنده. 

ولا مدخليّة لكيفيّة التحمّل فبها.ء لظهور الأدلة السّالمة عن المعارض بالنسبة 
إإلئذلك. بعد تغزيل الإجماعات المزبورة على غير هذه الصورة الَتى لا غَرَض بمقدار 
خصو ص منهاء بل ربا كان الغرض تعدّد الشهادة فيهاء لكونه أت للمقصود) انتهئ. 

وفيه: أنه بعد حمل الأدلّة على الوجوب الكفائي. كيف يُبنى على وجو بهاالعيني. 
مع أنّ الوجه المذكور للوجوب الكفائي في غير هذه الصورة جار فيها أيضاً. 

وأمّا الأخبار'' الدالّة على عدم وجوب الشهادة في صورة عدم الاستدعاء 
فبعضها وإِنْ اختصٌّ بصورة الخاصمة. إلا أنّ بعضها الآخر المتقدّم مطلقٌ, وعليه 

وجوب تحمل الشهادة 
الفرع الثالث: ( ولو دعي للتحمّلء وجب على الكفاية )كما عن الشيخ في 





ج من أبواب الماء المضاف. وغيرهم. 

(۱) جواهر الكلام: ج١4‏ /181. 

(۲) راجع وسائل الشيعة: ج۲۷ / ۷ ۳۲۰ الباب الخامس من كتاب الشهادات ح ۳۳۸۲۷ (بَابُ: ان مَنْ عَلِمَ 
بشَهَاةٍولَميُْهدْ عَلَِهَا جال أن يَْهَدَ بها وَل جب عَلَيه إل أن يَخَافَ صَيَاع حى الْمظُلُوم). 


وجوب تحمل الشهادة ۳ 





«النهاية»"'. ا والاسكاق ا وال والقاضي”", ا زف 
والعقق"". والمصتف“. والشهيدين") وغير ا .وقي LAN‏ أنه المشهور. 

وفي «الجواهر»''": أنته المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة. 

ويشهد به: قوله تعالى: دولا يأب السَهّداء إذا ما دُعُواو'؟". 

قال في «المسالك»'"' في تقريب الاستدلال به: (إنّه شاملٌ بعمومه الأمرين. 
أو مخت بهذه الحالة). 

أقول: ويشهد لارادة الخاصٌ منه: 

اح هام عن الضادق #6« ق قول الله ع وجل نازلا يات 
شهدا 32 قال ]ية: قبل الشهادة. وقوله: موَمَنْ يَكْتمْهَا نه ام فده" قال: 


. 0۸ / ۲ النهاية: ص ۳۲۸ . نكت النهاية: ج‎ )١١ 

() المقنعة: ص ۷۲۸. 

(؟) حكاه عنه في إيضاح الفوائد: ج .41١ 7 ٤‏ 

(؛) الكافي في الفقه: ص475. 

(0) المهدّب: ج010/7. 

(1) الغنية (الجوامع الفقهيّة): ص .1۲١‏ 

۱ الشرانع: ج٤‏ /۱۳۷. 

(۸) القواعد: ج۲ / 510. 

(1) الدروس: ج۲ 1277. في وجوب تحمّل الشّهادة وشرائطه.. (ط.ج). اللمعة (الروضة البهيّة: ج۳ / ١11‏ 
مسالك الأفهام: ج ٠١‏ 5777 (الثالثة: إذا دعي من له أهليّة التحمّل وجب عليه). 

(١٠)كإصباح‏ الشيعة: ص 07١‏ كتاب القضاء. فقه الرّضا: ج ۵ .٠١۸/‏ 

.187/ 14١ج جواهر الكلام:‎ )١1١( 

(؟١١)‏ سورة البقرة: الآية ۲۸۲. 

(17) مسالك الأفهام: ج 5777/١1‏ 

.۲۸۲ سورة البقرة: الآية‎ )١14( 

.5417 سورة البقرة: الآآية‎ )١16١ 


٤‏ فقه الصادق / ج۳۹ 





بعد التهادة». 
2 1 5 ء 2 

۲-وصحیح ابي الصباح » عنه ا : «في قوله تعالى : ولا يَابَ الشهداء اذا 
ما دُغُواه'"؟ 

قال اقة: لا ينبغي لأحدٍ إذا دُعي إئ شهادة ليشهد عليها أن يقول لا أشهد 
كعد 
«إذا دعاك الرّجل لتشهد له على دين أو حقّ لم ينبغ لك أن تقاعس عنه»!*. 

ED 3‏ سماعة. عن أبى عبد الله اا فى الآية: «لا ينبغى لأحدٍ إذا دُعى إلى 
شهادة ليشهد علہا أن يقول لا أشهد لكم»””. 

وعن الحيلى''' عدم وجوب التحمّل. وتُسب ذلك إل طائفةٍ. وإلى الشيخ 
فى «المبسوط»”. 

واستدل له: بالآية الكريمة, بدعوى أن الله تعالى سمأهم شهداء. ونهاهم عن 
الاباء إذا ما دُعوا إليهاء وأغا يُسمَى شاهداً بعد تحمّلها. فالآية بالأداء أشبه, وأجيب 
(۱) الكافي: ح۷ / ۳۸۱ ح۲ من لايحضر هالفقيه: ج ۵۷/۲ ح۳۳۲۷ .وسائ الشيعة: ج ۲۷/ ۳۰۹ح ۵ ۳۳۸۰. 
(۲) سورة البقرة: الآية ۲۸۲. 
(؟) الكافي: ج ۷ / ۳۷۹ ح۲. وسائل الشيعة: ج ۲۰۹/۲۷ ح 77807 
)٤(‏ الكافي: ج ۷ / ۲۸۰ ح۳ وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ۲۱۰ح ۳۳۸۱۱. 
(6) تهذيب الأحكام: ج7/ ۲۷۵ح ۱١۸‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۷ / يفا 
(1) السرائر: كتاب الشهادات. باب كيفيّة الشّهادة و كيفيّة إقامتها: ج ۲ / .١١0‏ 


(۷) لم نعثر عليه في المبسوط نعم نسب إليه ذلك حال الإحرام. وأغلب الحكايات عن الجلّي كما عرفت. ولكن في 
ملاذ الأخيار: ج ٠١١ / ٠١‏ نسبه بعد الجلّي إلى جماعة بقوله: (وذهب ابن إدريس وجماعة إلى عدم الوجوب). 


عن النصوص المتقرّمة بأنتها أخبار احاد. لا يُعتمد عليها. 

وفيه: إن الآية في معرض الإرشاد بالاشهاد. لأنته تعالى أمر بالكتابة حال 
المداينة, ونهى الكاتب عن الإباءء ثم أمر بالاشهاد. ونهى الشاهد عن الإباء. 
فسياق الآية يقتضي إرادة المعنى المذكور. مع أنتها فُسّرت في النصوص بذلك. 
وعليه فا أفاده اجتهادٌ في مقابل النّص. 

ودعوى: أنتها أخبار آحاد. 

يدفعها: مضافاً إلى استفاضتها. أن الخبر الواحد الصحيح أو المونّق حجّة 
عندناء وفي نصوص المقام طائفة من الصحاح والمو تقات. ولذلك قال المصنّف + في 
حكيّ «المختلف»''' ‏ بعد نقل ما كر عن الحلي, ونسبة ذلك إلى أنه من أخبار 
الآحاد -مع دلالة القران وعليه. واستفاضة الأخبار به وفتوى متقدّمي علمائنا به 

وفي «الجواهر»'": (قرب دلالة الآية الكرية على الاستحباب بأنشها على 
طوها مشتملة على الآداب. بل ملاحظة ما قبلها وما بعدهاء وأنتها على مساقتي 
واحد. خصوصاً ماکان منها مثل اللَفظ المزبور. نحو قوله: دول يأب كَاتبُّه. فضلاً 
عن قوله: مولا تَسْأمُواه. إلى آخرهاء فإنَ ذلك كلّه يورث الظَّن القوي بكون ذلك 
منها). انتهئ. 

وفيه ألا ما حُقّق في حلّه من أن الوجوب والاستحباب, وكذا الحرمة 


. 


.۸۸ مختلف الشيعة: ج۸ / 014 في نهاية المسألة‎ )١١ 
.1A1/ ٤١ جواهر الكلام: ج‎ )۲( 


35 فقه الصادق / ج54 


والكراهة أمران انتزاعيّان من الترخيص في مخالفة ما تعلّق به الأمر أو النبى 
وعدمه» وإلا فالموضوع له والمستعمل فيه في الموردين واحدٌء فلا مورد للتمسّك 
بوحدة السياق. وحيث أنّ التكليف توجّه بالإباء عن التحمّل ولم يرخص في 
مخالفته. فيتعين البناء على أنته لزومي. 

وثانياً إنّ جملةَ من النصوص متضْمّنة للنهي عنه: 

یا قول ی معت ان ی سم نال 

ومنها: في خبر داود بن سرحان. عن الإمام الصادق:#ة: لا يأب الشاهد أن 
يجيب حين يُدعى قبل الكتاب''. 

ولفظ (لا ينبغي) الموجود في جملةٍ منها لا يدل على كون الحكم غير لزوميء 
غايته الإجمال, فيبيّن بغيرها من النصوص. وأمًا المروىّ عن تفسير الامام لإ قال: 
«قال أمير المؤمنين:2ة في تفسير هذه الآية: من كان في عنقه شهادة. فلا يأب إذا 
دعي لإقامتها وليقمهاء ولينصح فبهاء ولا تأخذه في الله لومة لاثم. وليأمر بالمعروف, 
ولينه عن المنكر»'". فلا يصلح لمقاومة ما تقدّم. سما وفيه قال وفي خبر آخر: 

«نزلت فيمن إذا دُعي لسماع الشهادة وأبئ. ونزلت فيمن امتنع عن أداء 
الشهادة إذاكانت عنده: ءِوَلَا تَكْتَمُوا الشَّمَادَةهو'' الآية»“. 

وأمّا صحيح القدّاح. عن مولانا الصادق, عن أبيه اء قال: 


758٠١ الكافي: ج۷ / ۳۸۰ ح1 . وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ۴۳۱۰ح‎ )١( 
.۳۳۸۲۱ ح۳۱٤‎ / ۲۷ وسائل الشيعة: ج‎ )۲( 

(۳) سورة البقرة: الآية ۲۸۳. 

.۳۳۸۲۲ ح۳۱١‎ / ۲۷ وسائل الشيعة: ج‎ )٤( 


وجوب تحمّل الشّهادة ذا 


بلجا وجل من الأنصار إلى النيّ يخي فقال: يا رسول الله أحبٌ أن تشهد لي 
على نحل تحلتها ابني. 
فقال: ما لك ولد سواه؟. قال: نعم. 
ل يَليِ: فنحلتهم كما نحلته؟ قال: لا. 
قال: فنا معاشر الأنبياء لا نشد على الحيف»”", الذي استدلّ به للقول 5 
الوجوب. بتقريب أن المراد با حيف ليس هو الحرام» إلا حكم تب بطلا 
بل خلاف الأولى» ولا يجورُ ترك الواجب لذلك. وليس E‏ 


ليدلٌ على عدم الوجوب. 
فيرده أوَلا أن ظاهر الحيف الحرام. وعدم حكمه ببطلان النحلة من جهة أنّ 
حرمة المعاملة لا تستلزمٌ فسادها. 


وثانية أنّه خص ذلك بالأنبياء. ولو كان الحكم عامّاً اكان وجه للتخصيص. 

وثالثاً أنته قضيّة في واقعة. فلعلّه تة رأى شسهادة غيره بذلك. فلم يكن يِجِبٌ 
عليه التحمّل. 

وبالجملة: فالمتحصّل مما ذكرناه وجوب التحمّل. 

وهل وجوبه كفائي كا عن أكثر المتأخّرين,أم عيني كما عن جماعةٍ من القدماء؟ 

وجهان. ظاهر الآية والأخبار هو الثاني. 

واستدل للأوّل'": 


51088 ح‎ 4١14 / ۲۷ وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
.۳۷۰-۳۹۹ / (1)كما في مستند الشيعة: ج۱۸‎ 


٤‏ فقه الصادق /ج 


تنبيهات حول الفحص عن الماء 

وينبغي التنبيه على أمور: 

التنبيه الأوّل: في «الجمواهر»''' وعن غيرها''' التصريم بالاكتفاء بالطلب غلوة 
سهم في الأرض ذات الأشجار. 

١-بشمول‏ الحزنة التي أخذت في الموضوع للاكتفاء بالغلوة في خبر 
السكوني عليها. 

١‏ -وبآنَ الموضوع الموجب للاكتفاء بالغلوة صعوبة الطلب الشاملة للطلب 
فى الأرض المشتملة على الأشجار. 

أقول: وفيهما نظر: 

اَم الأوّل: فلا عن «المجمع»'" من تفسير الحَرّنة (بالفتح فالسكون): با غَلْظ 
من الأرض. ونحوه ما ف «المنجد»“. 

وأمًا الثاني: فلأنَكون الموضوع صعوبة الطلب. إا أخذت الحرَنة في الموضوع 
لتلك. خلافٌ الظاهر, مع أنته لا أظنّ أَنْ يلقزم بإطلاقها أحدٌ كما لو صعب الطلب 
لشدّة حرارة الهواء. أو لكون الطالب مريضاً أو غير ذلك مما يوجب الصعوبة. 

وعليه. فالقول بلزوم الفحص غَلوة سهمين فيهاء لولم يكن أقوئ. فلا ريب 


.۸۰ / ۵ جواهر الكلام: ج‎ )١( 

(۲) كروض الجنان: ص ١١58‏ . وذخيرة المعاد: ج ١‏ / 16 وغيرهما. 

(۳) مجمع البحرين: ج١‏ /0۰۳. 

(؛) ذكر ذلك غير واحد من علماء اللّغة؛ فقد قال الفراهيدي في كتاب العين: ج ١‏ / 577 باب العين والزاي والنون 
معهما: (الحزنة: الغليظة ذات حجارة كثيرة). وقريب منه ما في لسان العرب في غير مورد. 


۳۸ فقه الصادق /جن؟ 


١-بإطباق‏ المتأخَّرين عليه. 

؟-والأصل. 

٠‏ وأولويّته بذلك من الإقامة التي قد عرفت أنّ وجوبها كفائي. 

٤‏ - وبجعل وجوبه مقابلاً لوجوب الأداء الذي هو كفائي. 

-وبأنّ الله سبحانه أمز أَوَلاً باستشهاد رجلين. ون م يكونا فرجلٌ 
وامرأتين, ثم قال: ٠‏ ول يأب السمَدَاء إذّا ما دُعُواه'''. واللام في ذلك للعهد ال كريء 
فالمعن: ولا يأب الرّجلان والرّجل والمرأتان من الإجابة, فالنهي ليس متوجّهاً إلى 
كلّ أحدٍ. بل إلى الرّجلين. أو رجلٌ وامرأتين. فبعد إشهادهما لا أمر بالشهادة 
ولا نبي عن الإجابة كما هو شأن الواجب على الكفاية . والأصل عدم الوجوب 
على الغير. 

وفيه أن إطباق المتأخَّرين لا وقع له في مقابل ظهور الآية. والأخبار. وفتوى 
الأساطين من القدماء. وأمّا الأصل فلا أصل له مع الدليل. 

والأولويّة ممنوعة, فإِنّه لا أثر للشهادة بعد أداء الشاهدين إيَاهاء بخلاف 
التحمّل؛ فإنّ فائدته ظاهرة. لاحتال الغفلة أو النسيان أو الغيبة أو الفسق أو الموت 
وما شاكل. 

وجعل وجوبه مقابلاً لوجوب الأداء. لا إشعار فيه بذلك, فضلاً عن الدلالة. 

وما ذُكر أخيراً وإنْ كان متيناً. وعلل ذلك بنيناكون وجوب الأداء كفائياً إلا 


أنته لا يت في جملةٍ من النصوص: 


.۲۸۲ سورة البقرة: الآية‎ )١( 


يعتبر فى الشّهادة معرفة المشهود له أو عليه 35 
ولا يَشْهَدُ على من لا تعرفه إلا بمعرفة عَدلين. 


منها: صحيح ابن فُضيل المتقدّم.وكذا خبر داود,و نحوهمابعض آخرمن الأخبار. 

وعليه. فالأظهر كون وجوبه عينيّ غاية الأمر كسائر التكاليف مشروطً 
بعدم لزوم الضّرر أو الغسر والخرج منه. وإلا فلايجبُ, لقاعدتي لاضرر ولا حرج. 

وهليحبٌ التحمّل على خصو ص من لهأهليّة الشّهادة.كماعن الشيخ'''وجماعة'"؟ 

أم يعمّه وغيره كما هو ظاهر إطلاق آخرين؟ 

أم يفصّل بين من لا يتصوّر في حقّه الأهليّة كالولد على والده. والمرأة في 
الطلاق وما شاكلء فلا حب عليه التحمّل؛ وبين من يمكن فرض الأهليّة في حقّه 
كالفاسق بتجدّد العدالة. فيجبٌ كا اختاره بعض العقّقين؟". 

وجوه. والظاهر هو الثاني؛ لإطلاق الأدلّة. واحتال الفائدة بتحصيل الشّياع 
المورث للعلم أو الاطمئنان. ورفع المانع في من يمكن في حقّه ذلك . 


يعتبر في الشهادة معرفة المشهود له أو عليه 
الفرع الثالث:( و ) اعلم أنته قد ظهر تما قدّمناه. من اشتراط العلم في التّهادة, 
أنته (لا) يجورٌ أن (يشهد على من لا يعرفه). ولا له (إلَّا بمعرفة عدلين). 
أقول: وأا أعاده في المقام مع معلوميّته تما سبق, لورود النّص الخاصٌ. وللوّد 
)١(‏ حكاه عنه في مختلف الشيعة: ج۸ / ٥۲١‏ . وإيضاح الفوائد: ج .41١ / ٤‏ 


(1)كالعلامة في تحرير الأحكام: ج۲ / ,1١7‏ وقواعد الأحكام: ج507/17. 
(۳) ذكر هذه التفاصيل المحقّق النراقي في مستند الشيعة: ج8١‏ / .51/١‏ 


1 فقه الصادق / ج۳۹ 


على ما عن العامّة من عدم جواز الشهادة على إقرار المرأة دون أن تُسفِرء فَينظر 
إليها الشهود ولو عرفت بعينها. 

وكيف كان فيشهد لجواز الشّهادة مع المعرفة, أو معرفة من قوله حجّة 
شرعيّة. وعدم جوازها بدون ذلك _مضافاً إلى ما مر -خبر علي بن يقطين. عن أبي 
الحسن الأول قال: . 

«لا بأس بالشهادة على إقرار المرأة وليست مُشفرة, إذا غرفت بعينهاء أو 
حَضّر من يعرفهاء فأمّا إذا كانت لا تُعرف بعينهاء ولا يحضر من يعرفهاء فلا يجورُ 
للشهود أن يشهدوا عليها وعلى إقرارهاء دون أن تُسفر وينظرون إليها»'". 

وأمّا مكاتبة الصفّار الصحيحة عن الفقيه اغا : 

«في رجل أراد أن يشهد على امرأةٍ ليس ها مَحْرم. هل يجورُ له أن شد عليها 
من وراء السّقر. ويسمع كلامها إذا شد رجلان عدلان أنمها فلانة بنت فلان. التي 
تشهدك بهذا كلامه. أو لا تجوز له الشهادة عليها حى تبرز وتثبتها بعينها؟ 

فوقّع اثة: تتنقب وتظهر للشهادة إن شاء الله تعالمئ»'". 

ورواه الصّدوق بإسناده عن الصقًار . وقال : (وهذا التوقيع عندي بخطهائة 
فلا يعارضه)"". 

أقول: إن المراد بظهورها للشهادة : 

إِنْ كان ظهورها للرّجل الذي أراد أن يشهد عليها . فع التنقّب أيّ فائدة 
في ظهورها؟! 
)١(‏ الكافي: ج// 1٠٠١‏ ح١.‏ وسائل الشيعة: ج ٤۰۲/۲۷‏ ح 51051 


(۲) الفقيه: ج۳ / 73ح /741, وسائل الشيعة: ج ٤0۰۱/۲۷‏ ح .5407٠‏ 
(۳) الفقيه: ج 18/7 ذيل الحديث .۳۳٤۷‏ 


يعتبر فى الشّهادة معرفة المشهود له أو عليه 1 


وإِنْ كان ظهورها للشهود اللّذين يعرفونهاء ويكون المراد تظهر هم وتتنقب 
من هذا الرّجل. فإِلّه يشهد بذلك ما في بعض النسخ من أنه اا قال: «تتنقّب 
وتظهر للشهود». فإنّه ظاهرٌ في ذلك, فلا ينافي ما تقدّم. مع أنته لو سَلَّم المنافاة 
يتعيّن طرحها. لخالفتها لفتوى الأصحاب وموافقتها لمذهب العامّة. 

ويُشعر به الصحيح الآخر: «لا بأس بالشهادة على إقرار المرأة وليست مُشْفِرة 
إذا عرفت بعينها . ولا جور عندهم أن يشهد الشهود على إقرارٍ دون أن تُسفِر 
فيُنظر إليها». 

فإنّ الظاهر أنّ مرجع الضمير هو العامّة. 

أضف إلى جميع ذلك: كونها مكاتبة. والغالب فيها التقيّة. فلا تصلح لمعارضة 
خبر ابن يقطين المعمول به بين الأصحاب, المنجير ضعفه لو كان بالعمل. 


aa 


٣‏ فقه الصادق 7ج" 
و يجوز له النظر إل وجه امرأةٍ للشهادة . 


الفرع الرابع: ( ويجوز له النظر إل وجه امرأةٍ للشهادة )كا يجورُ أن تُسفر المرأة 
ويكشف عن وجهها ليعرفها الشاهد إن لها أو عليهاء إذا لم يمكن معرفتها بشهادة 
العدلين. بلا خلافي بينهم.كا ضرح به غير واحد''. ويشهد به خبر علي بن يقطين 
المتقدّم. بل والمكاتبة المتقدّمة, بناءً على إرادة الظهور للشهود. على ما مرّ. 

هذا بناءً على القول بعدم جواز النظر إل وجه المرأة بغير ريبة. ووجوب 
الشتر عليها. 

وأمّا على القول بجوازه. وعدم وجوب السّتر عليهاء فلا يتوقفان على القيد 
المذكور. كما لا يخ, وقد مر الكلام في المبنى في كتاب النكاح'". 


لاه 


١117/7 راجع جامع المدارك: ج‎ )١( 
119/179١ فقه الصادق: ج‎ )۲( 


الشهادة على الشهادة 1 


الثالثة: تُقبل الشّهادة على الشّهادة فى الد بون والأموال والحقوق» 


الشهادة على الشهادة 

المسألة (الثالثة): في التّهادة على الشّهادة: 

لا خلاف ولاكلام في أنته (ثقبل الشّهادة على الشّهادة في الدّيون والأموال) 
كالقرض والقراض. وعقود المعاوضات: ( والحقوق ) المتعلّقة بالآدمي. سواءٌ أكانت 
عقوبة كالقصاص. أو غيرها كالطلاق. والنَسّبء وعيوب النساءء والولادة. 
والاستهلال . وما شاكل . بلا خلافٍ أجده . وبه صرح في «الرياض »'". 
و«الجواهر»'"" وغيرهاء وعن غير واحدٍ دعوى الإجماع عليه'". 

وفي « الجواهر »:(بل الإجماع بقسميه عليه . بل لعل الحكيّ منه على 
ذلك متواتر). 

ويشهد به:-مضافاً إلى ذلك. وإلى العمومات الدالّة على قبول التّهادة -جملة 
من النصوص : 

منها: صحيح محمد بن مسلم» عن أبي جعفرائة: «في الشهادة على شهادة 
الّجل وهو با حضرة في البلد ؟ 





(١)رياض‏ المسائل: ج ۱۳ / ۳۸۵. 
(۲و )٤‏ جواهر الكلام: ج١4‏ /۱۸۸. 
(۳) راجع كشف اللّثام (ط.ق): ج ۲ / 52814. 


33 فقه الصادق /ج۳۹ 
لاالحدود. 


قالليّة: نعم» لو كان خلف سارية يجوز ذلك إذا كان لا يكنه أن يقيمها هو 
لعل قنعه من أن يحضره ويقيمها. فلا بأس بإقامة الشهادة على شهادة»”". 

ومنها: خر طلحة بن زيد, عن أب عبد الله. عن أبيه. عن على 244 «أنته كان 
لايجيز شهادة رجل على رجل إلا شهادة رجلين على رجل»"". 

ومنها: خبر غياث بن إبراهيم. عنه. عن أبيه عك : «أنّ عليَاائِةٍ كان لايجيز 
شهادة رجل على شهادة رجلء إلا شهادة رجلين على شهادة رجل . 

قال: وقال الصادق اثة: إذا شهد رجلٌ على شهادة رجل. فإنّ شهادته تُقبل, 
وهي نصف شهادته. وإِنْ شهد رجلان عَدلان على شهادة رجل, فقد ثبت ششهادته 
على شهادة رجل واحد»'". 

وأمًا خبره الآخر عنه ل عن أبيه]2ة: «إنّ عليَاائِةِ قال: لا أقبلٌ شهادة رجل 
على رجل حَِّ. وإنْ كان بالهين»'!*' فحمولٌ على خبره السابق. أو على التقيّة. 

أقول: وتام الكلام يتحقّق بالبحث في جهات: 

الجهة الأولى: لا خلاف في أنته (9) تُقبل الشهادة على الكّهادة في (الحدود) 
وماكان عقوبة له تعالى. 
)١(‏ الفقيه: ج ۳ / ۷۱ ح۷٥۳۳‏ . وسائل الشيعة: ج ٤۰۲/۲۷‏ ح 5107 
() الفقيه: ج۳ / ۷۰ ح۲٣۲۳‏ .وسائل الشيعة: ج ۲۷ ليك للد 


oz / ۳ الفقيه: ج‎ (r) 
٠٤٠٠٦٤ ح‎ 1١4 / ح۷۸. وسائل الشيعة: ج۲۷‎ ۲٥۹٦/1 التهذيب: ج‎ )٤( 


وفى «المساللى و«الریاض»". وغيرهها!”: الإجماع عليه 

وب له: خبر طلحة بن زيد» عن أبي عبد الله. عن أبيه. عن أميرا مو منين ل24 
«أنته كان لايجيز شهادة على شهادة في حَدَ»“ . 

ونحوه خبر غياث بن إبراهم . 

وهل يختصٌ عدم القبول با إذا كان ا لحد لله حضاًكحَدٌ الزّنا والسّحق كما عن 
«المبسوط»'' .وابن حمزة'". وفخر الإسلام'”. والشهيد في«النكت»''.واستجوده 
ف «المسالك»"؟ 

أم يعم ما كان مشتركاً ببنه تعامئ وبين الآدمي كحَدّ السَرقة والقذف. كا هو 
المشهور بين الأصحاب كا في «المسالك»'"". 

الظاهر هو الثاني لإطلاق الخبرين. 

واستدل للاختصاص: بعموم ما دلّ على قبوها . 

قال في «المسالك»: (وهذا أجو د. لعدم دليلٍ صالح للتخصيص فيهم])'"". 


.۲۷۰ / ۱٤ مسالك الأفهام: ج‎ )١( 

() ریاض المسائل: ج۱۳ /۳۸۹(ط.ج). 

(۳) انظر إرشاد الأذهان: ج۲ / 174, إيضاح الفوائد: ج ٤‏ / 414 4. 

(؛) التهذيب: ج۱ / ۲۵۵ ح۷۲. وسائل الشيعة: ج ۲۷ / 51١78 4١4‏ 

() وسائل الشيعة: ج ٤0۳/۲۷‏ ح ۳٤۰٦٤‏ 

(1) المبسوط: ج۸ /۲۳۱. 

(۷) الوسيلة: ص ۲۳۳. 

(۸) إيضاح الفوائد: ج٤‏ / ٤٤٤‏ قوله: (وكلٌ عقوبة للآدميّين وحقّه تعالئ تابعٌ كالقذف والسّرقة ففيه قولان: الأوّل: 
عدم القبول.. وهو الأصح). 

(1) نسبه إليه في رياض المسائل (ط.ق): ج 7 /407. 

(١٠9١١)مسالك‏ الأفهام: ج ۱١‏ / ۲۷۰. 

() مسالك الافهام: ج ۱١‏ / ۲۷۰. 


٦‏ فقه الصادق /ج" 


ونظر هتت إلى ما صرح به قبل ذلك من ضعف الطريق فيهما. 

ولكن يرد عليه : أنته لو سُلّم ضعف الخبرين » لا إشكال في انجبار ضعفهم| 
بعمل الأصحاب. 

الجهة الثانية: الظاهر كما صرح به في «المسالك»'''. و«الجواهر»'"'_جريانها 
في حقوق الله غير الْحَدَ كالزكاة. وأوقاف المساجد. والجهات العامّة. والأهلّة. 
لإطلاق الأدلّة المتقدّمة. 

ولكن قال صاحب «كشف اللّئام»: (وكذا لا تنبت في سائر حقوق الله تعالى. 
كما قطع به الأصحاب ومنه الأهلّة. ولذا قال في «التذكرة»'”: لا يثبت اهلال 
بالشهادة على التّهادة عند علمائنا)!*. 

واستدل له : بأصالة البراءة » واختصاص ورود القبول بالأموال وحقوق 


الادميّين. 
إلا أن الأصل لا يُرجع إليه مع عموم وإطلاق الأدلّة العامّة والخاصّة, 


الجهة الثالثة: الظاهر أنته في الحدود المشتركة وإن لم قبل الشهادة على 
الشهادة. إلا أنته ينبت بها غير الح من الأحكام المترتبة على موضوع الخد كنشر 
الحرمة بأمٌ الموطوء وأخته وبنته وبنت العمّة والخالة بالرًنا بهماء وغير ذلك.كما عن 


٠ 579/14١ مسالك الأفهام: ج‎ )١( 
: 1917/141١ جواهر الكلام: ج‎ )۲( 
۲۷۰(ط.ق).‎ / ١ تذكرة الفقهاء: ج‎ )۳( 
(ط.ج).‎ 04/١ کشف اللّتامج‎ )٤( 


الشّهادة على الشهادة 41 
ولايكفي أقلّ من عَدلين على أصل » 


المُحقق. والمصنّف. والشهيدين ف «الشرائع»''.و«التحرير»''".و«القواعد»'”, 
و «الإرشاد»“ و «الدروس»'”. و «المسالك»" وم اللمعة »" و«الروضة»"“. 
لعموم الأدلة. 
ودعوى: التلازم بين الأمرين, لكونهما معلولين لعلّة واحدة. 
ممنوعة: فن تلازمهما شرعئء فلا مانع من التفكيك بينهم| مع الدليل» وقد دل 
الدليل على ذلك. فان مقتضى العمومات ثبوت اجميع بهاء حرج منها الخد 
الجهة الرابعة:( ولا يكفي ) في التّهادة (أقل من) شاهدين (عدلين على) شهادة 
ال(أصل) بلا خلافٍ. ويشهد به مضافاً إلى الإجماع الذي ادّعاه جماعة'"_ 
النصوص المتقدّمة. 
نعم, لا يُشترط المغايرة, لعدم الدليل عليه. 
(۱) شرائع الإسلام: ج ۵ / ٩۲۰‏ . 
(۲) تحرير الأحكام: ج ۵ / 184 مسألة 1۷٠١‏ . 
(۳) قواعد الأحكام: ح۳/٤۰٠‏ . 
(4) إرشاد الأذهان: ج۲ /174. 
(6) الدروس: ج ۱٤۱/۲‏ . 
() مسالك الأفهام: ج ٠١‏ / ۷ 
(۷) اللّمعة الدمشقيّة: ص ۸1. 


(۸) الروضة البهيّة: ج7/ .١6١‏ 
(1) راجع التحفة السنيّة: ص1۷١‏ جامع المدارك: ج٦‏ / 1 


تنبيهات حول الفحص عن الماء نه 


التنبيه الثاني: المشهور بين الأصحاب اعتبار كون الفحص غّلوة سهم أو 
سهمين في كلّ جهةٍ من الجهات الأربع. على ما تسب إليهم. 

وعن «النية» ٠"‏ الإجماع عليه. 

وعن المصنّف في «التذكرة»'": نسبته إلى علمائنا. 

وعن «المقنعة»'": الاقتصار على الأمام والمين واليسار. 

وعن «النهاية»"“ و«الوسيلة»!*: الاقتصار على البمين واليسار. 

وعن بعضٍ ٠"‏ احتال اعتبار الغلوة أو الغلوتين في بجموع الجهات المحتملة. 
بحيث يكون طلبه في كلّ جهة بعض ذلك المقدار. 

أقول: المنساق إلى الذهن من خبر السكوني أن احتال وجود الماء في كلّ محل 
كا نالفصل بينه وبين الشخص مقدار الغلوة في الحَرّنة, والغلوتين في التتمهلة. أو قل 
يكون منجزاً. ولاب من الفحص حبّى يطمئن بعدمه كي يجوز له التيمّم ظاهراً 

وعليه. فيعتبر الفحص في جميع الجوانب, بنحو يستوعب الفحص جميع نقاط 
الدائرة المفروضة. التي يكون مركزها ميدأ الطلب. وحيطها واقعاً في نهاية الغلوة أو 
الغلوتين. بحيثُ يكون الخط المفروض في كل ناحية من المركز إلى حيط بمقدار 
الغلوة أو الغلوتين. 

أقول: وبذلك يظهر ضعف سائر الأقوالء إن لم يرجع القولان الثاني والثالث إلى 
)١(‏ غنية النزوع: ص 14. 
(۲) تذكرة الفقهاء: ج ١‏ / 0۹. 
(۳) المقنعة: ص .1١‏ 


\AF/ ١ نهاية الاحكام: ج‎ )٤( 
.59 الوسيلة: ص‎ )6( 


7 


(1) اشير إليه في مصباح الفقيه: ج EA ١‏ 


۸ فقه الصادق / ج۳۹ 
ولو شهد اثنان علئكلّ واحدٍ من الأصلين قُبآت . 


( و )عليه » ف الو شهد اثنان على كل واحدٍ من الأصلين قُبلّت). 

وكذا تُقبل شهادة أحد الأصلين مع الآخر على شهادة الأصل الآخر ونمحو 
ذلك. بلا خلافٍ أجده فيه. ويشهد به مضافاً إلىالإجماع الذي ادّعاه غير واحد- 
إطلاق الأدلّة, سما الأدلّة العامّة. 

الجهة الخامسة:لا خلاف في أنّ شهادة الفرع تُقبل, كان شاهد الأصل رجلاً أو 
امرأة. أو رجلاً وامرأة. فما يقبل فيه شهادةالمرأة, لإطلاق الأدلة العامّة. وللإجماع, 
وإ كانت النصوص الخاصّة مختصّة بالشهادة على شهادة الرّجل. 

وهل قبل شسهادة الفرع إن كان الشاهد امرأة أو لا ؟ 

تسب إلىالإسكاني "والشيخ ف «الخلاف»" وموضع من «الميسوط»' ", 
والمصتف في «المختلف»"“ اختيار الأول في الموضع الذي قبل فيه شهادتها منفردة 
أو منضمّة, وادّعى الشيخ في «الخلاف» إجماع الفرقة عليه. 

وعن «السرائر»'*, و«التحرير»'". و«القواعد»'". و«الإيضاح»'”, 


.0١177/ حكاه عنه العامة في مختلف الشيعة: ج8‎ )١( 
. 11 مسالة‎ ۳٠١/1 الخلاف: ج‎ )۲( 

(۳) المبسوط: ج ۲۳۳/۸ .۲٣٤‏ 

. 0١١/۸ مختلف الشيعة: ج‎ )٤( 

(0) السرائر: ج ۱۲۸/۲ . 

(1) تحرير الأحكام: ج ۵ /۲۸۳. 

(۷) قواعد الأحكام: ج 0۰0/۳ . 

(۸) إيضاح الفوائد: ج .٤٤۸-٤٤۷/ ٤‏ 


و«النكت»'", و«المسالك»'". و«التنقيح»!" وغيرها: اختيار الثاني. 

بل قيل: (لم أجد فيه مخالفاً على المنع)“. 

أقول: وحقّ القول في المقام يقتضي بيان ما يُراد إثباته بشهادة الفرع. م 
ملاحظة الأدلة. 

أمَا الأول: فلو شهد شاهدٌ على أنّ الأصل شهد بذلك. كأن شهد زيدٌ بأنّ 
عمرواًشهد باشتغال ذمّة بكر لخالد. فالمشهور بين الأصحاب _وفي «المسالك»” : 
(وهو مذهب الأصحاب) أن المقصود إثبات شهادة شاهد الأصل عند الحاكم. 

لكن أصرٌ الحقّق الفراقي "' بأ نّالمقصود إثباتالمشهود به الأصل. وهو اشتغال 
الذمة في المثال لا شهادة عمرو. وقد ذكر شواهد على أنّ مراد الأصحاب أيضاً 
ذلك. فشاهد الفرع بحكم النائب عن شاهد الأصلء. فعلى الأول تجورٌ شهادة 
النساء على الشهادة بناءً علئ ما اخترناه من أن الأصل قبول شههادتهنّ إلا ما خرج 
بالدليل. وليست شهادة الأصل مما خرج عنه. 

وعليه. فيتمٌ استدلال المصنّف لقبوها بالأصل. وإطلاق الأدلّة. وماعن 
«الخلاف»: من الاستدلال له بأخبار الفرقة. 

ولا ينافيها اختصاص النصوص الخاصّة بشهادة الرجال. فإلّه لا مفهوم ها 


.٠١۳/ ٤ المراد: ج‎ ةياغ)١(‎ 

(۲ و ۵) مسالك الأفهام: ج ۱٤‏ / ۲۸۲و ۲۷۱. 
(۳) التنقيح الرائع: ج 5 .٠٠۹/‏ 

)٤(‏ انظر رياض المسائل: ج59.0/17. 

(3) مستند الشيعة: ج18/ 584 


0۰ فقه الصادق / ج۳۹ 


كي تدلّ علىئ عدم قبول شهادة النساء. 

نعم» على القول بأنّ الأصل عدم قبول شهادتهنّ إلا ما خرج بالدليل. تعيّن 
البناء على عدم قبول شهادتهنّ في المقام. 

والاستدلال للقبول: بإجماع الخلاف. والأخبار التي أشار إليهافيه. وعموم قوله 
تعالى: م فَإِنْلَمْ كوا رَجُلَينِ فرَجلُ وَامرأّانِه "وخر السكوني المتقدّم المتضمّن 
لقبول شسهادتهنّ فيالدّيون. وفحوى ما دل علئ قبول شمهادة الأصل في ما تقبل فيه. 

مردوة: إذ الإجماع المنقول الخالف للشهرة الحقّقة ليس بحجّة. والأخبار م 
تصل إليناء والآية الكريمة وخبر السكوني في الشهادة في الديون, وشهادة الفرع 
ليست منهاء والفحوى ممنوعة. 

وعلى الثاني: الأظهر عدم القبول, لأنّ جميع أدلّة قبول التّهادة مختصّة بشهادة 
الأصل, ولا تشمل شهادة الفرع في إثبات المشهود به الأصل. وكون شاهد الفرع 
نائباً عن شاهد الأصل. ونصوص الباب مختصّة بشهادة الرّجل. 

أقول: وأمّا المببى, فالظاهر من الأخبار هو الأوّل, لاحظ : 

١-مرسل‏ «الفقيه»: قال الصادقاثة: «إذا شبد رجلُ على شهادة رجل. فإنّ 
شهادته ثقبل وهي نصف شہادة. وإِنْ سهد رجلان عدلان على شهادةٍ. فقد ثبت 
شهادة رجل واحد»'". 

فإِنّه كالصري في أنْالمقصود بالإثبات هو شهادة الأصل, ومن الريب 


.۲۸۲ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
71015 ح‎ 1١4 / ۲۷ ح ۳۳۵۱ . وسائل الشيعة: ج‎ ٦٩ / ۳ من لا يحضره الفقيه: ج‎ )۲( 


الشهادة على الشهادة ۵١‏ 


استدلال الحقّق الغراقي'"' بهذا الخبر للقول الآخر. 

١‏ وخبر غياث بن إبراهيم. قال: «إنّ عليًَائِةِ كان لايجيز شهادة رجلٍ على 
شهادة رجلء إلا شهادة رجلين على شهادة رجل»”". 

حيث دل بمفهوم الاستثناء على جواز شهادة رجلين على شهادة رجل واحد. 
لا على ما شهد به الّجل . 

وأمًا صحيح محمد المتقدّم. المتضمّن لقبول شهادة الفرع مع عدم إمكان 


حضور شهود الأصل. فلا يكون ظاهراً في أنّ المقصود إثبات المشهود به. فضلاً 
عن النصوصيّة التي ادّعاها الحقق المزبور. 

فإن قيل: فعلى ما ذكرت يلزمٌ قبول شهادة النساء على الشّهادة. حى فيا 
لاتقبل فيه شهادتهنَ كالهلال. 

قلنا: إّه لولا الإجماع لكنّا ملتزمين بذلك. وقد ادّعوه على عدم القبول. 

الجهة السادسة: قال الشيخ في حكيّ «المبسوط»" وتبعه غيره'“: بأنته 
لتحمّل شاهد الفرع مراتب: 

المرتبة الأولى: الاسترعاء: وهو أن يقول شاهد الأصل لشاهد الفرع: (أأشهدٌ 
على شهادتي إِنِي أشهدٌ على فلان بن فلان لفلان بن فلان بكذا) سمي استرعاءً 
لالقاس شاهد الأصل رعاية شهادته والسّهادة بها. 
(۱) مستند الشيعة: ج۱۸ / .۳۸٤‏ 
(۲) من لا يحضره الفقيه: ج۳ / ۷۰ح ۳۳٠۲‏ . وسائل الشيعة: ج ٤۰۳/۲۷‏ ح 51076. 


() المبسوط:ج۲۳۱/۸. 
)٤(‏ كالمحقق في شرائع الإسلام: ج ٤‏ / ۳۲۹. والعلامة في تحرير الأحكام: ج ۵ / ۲۸١‏ مسألة 1196. 


30 فقه الصادق /جذةء؟ 


المرتبة الثانية: أن يسمع شاهد الفرع أنّ شاهد الأصل يشهد عند الحاكم. فإذا 
مع أنته يشهد عنده صار متحمّلاً الشهادة, قالوا وهذه أخفضٌ من الأول مرتبة. 

المرتبة الثالثة:أن يسمعه أن يقول: (أنا أشهدٌ لفلان بن فلان على فلان بن فلان 
بكذا وكذا). ويذكر السّبب. مثل أن يقول من تن ثوب أو عقار . 

رخو قال جرا التعفل والأرل اور جوا 
الأخيرتين. وخالفهم الإسكافي''' فيهما فحكم بعدم الجواز. 

والمحقّق''' والمصنّف ة!" فإنّهما تردّدا فيه في الأخيرة. 

قيل: وقد اتفقوا على عدم جواز التحمّل في غير هذه الصور. وهو أن يقول 
شاهد الأصل: (إنِي أشهدٌ أنّ عليه كذا وكذا) من دون استرعاء ولا في مجلس 
الحكم, ولا كر سبب. 

وفي «الشرائع»: (والفرق بين هذه وبين ذكر السّبب إشكالٌ)”. 

أقول: يكن أن يكون نظره في الإشكال. إلى الحاق الأولى بالثانية في المنع من 
ا يكو إل شان ا رل ارا ور 

وكيف کان. فحيثُ لا نص خاص في المسألة, ولا إجماع تعبّدي لاستناد 
المجمعين إلى ما سيمر عليك, بل لعلّه غير ثابتٍ, لأنته لم أرَ من تعض لذلك قبل 
الشيخ والإسكافي. 

فلابدٌ من ملاحظة «القواعد» العامّة. فيترٌ ما في «الرياض» حيث قال: 


)١(‏ حكاه عنه العامة في مختلف الشيعة: ج079/8. 
(۲و )٤‏ شرائع الإسلام: ج ٤‏ /1114. 
(۳) قواعد الأحكام: ج5014/7. 


الشهادة على الشهادة o۳‏ 


(فينبغي الرجوع إلى مقتضى الأصول)"". 

وعلى هذاء فحيثُ عرفت أنّ المعتبر في الشهادة العلم بالمشهود به , ولا يُعتبر 
شيءٌ آخر وراء ذلك فف الصورة الرابعة إِنْ كانت شهادة الأصل بنحو الجزم, لا 
بصورة القردّد. أو ما يقبل التساع باحتال إرادة الوعد, بمعنى أنّ المشهود عليه كان 
قد وَعَد المشهود له بذلك. فجعلها عليه لأنّ الوفاء بالوعد من مكارم الأخلاق. 
فينزله منزلة الدّين. كا لو قال: (إِنّ لفلان على فلان ديناً جزميّاً). فالأظهر هو 
القبول. وجواز التحمّلء ولا فرق حينئذٍ بين ذلك وبين ذكر السَّبب. 

فإن قيل:إنّه لو شهد بالسّبب. يكون ذلك ظاهراً في المشاهدة. ولو شهد باحق 
من دون ذكره. ولا عند الحاكم. ولا بالاسترعاء. فغاية ما هناك كونها عن علم 
وجزم, ولا قرينة عللْ حصول العلم من المشاهدة, لاستعمال الشهادة في الإخبار 
الجزمي الحاصل من غير المشاهدة. وهذا هو الفرق بين الصورتين. وهو الوجه في 
عدم القبول في الصورة الرابعة. 

قلنا: قد مر فساد المبنى, وأنّ التّهادة إذاكانت مستندة إلى العلم والجزم قبل 
من أيّ سببٍ حصل العلم والجزم. 

نعم إذا احتمل في شهادة الأصل التساع بنحو لا ينافي عدالته. تم ما ذكروه 
من عدم القبول. وعدم جواز التحمّل, وهذا الاحتال لا يجري مع ذكر السَّبب. وهو 
الفارق بين الصورتين. 

وجا ذكرناه يظهر ما في كلمات القوم في المقام. 


(۱) رياض المسائل: ج۱۳ /۳۹۲. 


0 فقه الصادق /ج۳ 
نما ثقبل مع تعذّر حضور شاهد الأصل . ولو أنكر الأصلٌ 


الجهة السابعة: لا خلاف ( و )لا إشكال في أنته (إنما تقبل) شهادة الفرع (مع 
تعذّر حضور شاهد الأصل). وعليه فلو تَكّن منه. کا لو کان حاضراً في البلد. أو في 
موضع يمكنه الحضور, لا تُقبل هن الفرع. 

وعن «الخلاف»: دعوى الإجماع عليه" ويشهد به صحيح محمد المتقدّم. 

ولو أمكنه الحضور. لكن مع مشقَةٍ رافعة للتكليف. فهل تُقبل شهادة الفرع؟ 

الظاهر ذلك. لأنّ النّص وإِنْ اختصٌّ با إذا تعذّر الحضورء ولكن با أن مقتضى 
قاعدة نني الحرج. عدم وجوب الحضور على الأصل, فيدور الأمر بين قبول شهادة 
الفرع. وبين إبطال المشهود له. والثاني باطلٌ إجماعاً. فيتعيّن الأوّل. 

الجهة الثامنة: ( ولو ) شمهد شاهدٌ الفرع, و (أنكر الأصل): 

فعن الشيخ في «النهاية»'", والقاضي'". والصدوقين'“: العمل بأعدطماء فان 
تساويا اطرح الفرع. 

وعن ابن حمزة”*. والمصنّف في «الختلف»": ذلك فما إذا أنكر بعد الحكم. وأمًا 
قبله فيُطرح الفرع. 


.1٥ مسألة‎ ۳٠١ / الخلاف: ج1‎ )١( 
.۳۲۹ النهاية: ص‎ )۲( 

(۳) المهدّب: ج ٥٦١/۲‏ . 

.۳۹۹ المقنع: ص‎ 51١ فقه الّضا: ص‎ )٤( 
5714-3777 الوسيلة: ص‎ )6( 

(1) مختلف الشيعة: ج8 /017. 


وعن جماعةٍ من الأصحاب. منهم المصنّف #4 في جملةٍ من كتبه'": أنه لا 
يُلتفت إلى شهادة الفرع بعد الحكم. بل قال المصتّف: (إِنّ القائلين بالقول الأول نما 
يقولون به فما إذاكان الإنكار قبل الحكم. وأمّا بعده فلم يقل به أحدٌ منهم). 

وظاهره كظاهر «المسالك»'''الإجماع عليه. 

وعن الإسكافي'": طرح شهادة الفرع مطلقاً. 

أقول: وملخَّص القول في المقام يقتضى البحث في موردين: 

١-فها‏ تقتضيه «القواعد» مع قطع النظر عن النصوص الخاصّة. 

؟-فيا يقتضيه النّص بعد الجمع بينه وبين «القواعد». 

أمّا المورد الأوّل: فإنْ كان ذلك قبل الحكم. وحَصَّير الأصل وأنكر. لا يُعتنى 
بشاهد الفرع» لما تقدّم من اعتبار عدم حضور الأصل في قبول شهادته. 

وإن لم يحضير, بل كان إنكاره بإنفاذ خبرٍ حفوف بالقرينة. أو اشهاد عدلين 
آخرين, فقد يقال: إن ُطرح شهادة الفرع» إذ إمًا أن يكون هو كاذباً فشهادته 
مردودة, أو يكون الأصل كاذباً فلا تفيد شسهادته, لما عرفت من أنّ مها تثبت شهادة 
الأصلء لا المشهود به الأصلء فهي مطروحة على التقديرين؛ إمّا لمانع عن القبول, 
أو لعدم الفائدة والأثر. | 

وفيه: أنته من الجائز كون شاهد الأصل كاذباً وكون الفسق عارضاً وحينئذٍ 
فيثبت بشهاد ته في حال العدالة الحقّ. ويصح الحكم بناءً على ما مر من أنّ عروض 
(١)كما‏ في تحرير الأحكام: ج 5 / ۲۸۳. 


(1) مسالك الأفهام: ج ۱٤‏ / 181-18 
(۳) حكاه عنه في إيضاح الفوائد: ج ٤٤۸ / ٤‏ والدروس: ج۲ .۱٤١/‏ 


51 فقه الصادق / ج۲۹ 


الفسق لا ينح عن الاستناد إلى الشّهادة, والظاهر حينئذٍ تقديم شهادة الفرع. فإنّ 
مورد التكاذب ليس ثبوتالمشهود به الأصل بل شهادة الأصل. فالمُثبت له 
اثنان, والنافي واحد. والاثنان حجّة شرعيّة. والواحد ليس بحجّة في المقام. ولا 
يصلح اللاحجّة للمعارضة مع الحجّة. 

وإِنْ كان بعد الحكم. فلا توقف في عدم الالتفات إلى الاإنكار لما مرّء وللإجماع 
امحكيّ. ولنفوذ الحكم فيستصحب. 

وأمّا المورد الثاني: فقد روى البصري في الصحيح عن أبي عبد الله لا «في 
SS‏ رجل. فجاء الرّجل فقال: إني لم أشهد؟ 

ل إاثا: تجورُ شهادة أعدهما. وإ كانت عدالته) واحدة لم تجر شهادته»'". 

ونحوه صحيح ابن سنان'". 

وهما مختصّان بما قبل الحكم , إذ بعد الحكم التعبير بجواز الشّهادة وعدمه 

وعلل فرض الشمول, فالنسبة بينهم| وبين ما دلّ على نفوذ حكم الحاكم مالم 
يعلم بطلانه, ٠عموم‏ من وجه. والترجيح يح له للشهرة العظيمة. بل الإجماع على عدم 
الالتفات إلى الانكار بعد الحكم» فيختصّان با قبل الحكم. 

ومقتضى إطلاقهم| عدم الفرق بين صورة حضور الأصل مجلس الأداء إنكاره 
بإنفاذ الخبر الحفوف بالقرينة وما شاكل, بل لا يبعد القول بظهوره في صورة 


)١(‏ الكافي: ج ۷ / ۳۹۹ ح١‏ . وسائل الشيعة: ج ٠٥/۲۷‏ نك كس 
(۲) الكافي: ج ۷ / ۳۹۹ ح۱ . وسائل الشيعة: ج ۲۷ / 1١0‏ ح 5101/5 


الشهادة على الشهادة 0۷ 
ردت الشهادة مع عدم الحكم» ولا سمع الشّهادة الثالثة في شيء أصلاً. 


الحضور. فيعارضان ما دلّ على أنته لا يُلتفت إلى شهادة الفرع مع حضور شاهد 
الأصل. وحيث إنْهها أخص منه. أو لا أقلّ من التعارض بالعموم من وجه. 
والترجيح لما من ناحية صفات الراوي التي هي ثاني المرجّحات بعد عدم إحراز 
أن المشهور رَد شهادة الفرع في هذا المورد. 

فالمتحصّل ممًا ذكرناه: أنّ المستفاد من النصوص الخاصّة, أنته لا يُلتفت إلى 
إنكار الأصل بعد الحكم. وقبل الحكم يُعمل بأعدهم|. ومع التساوي يُطرح الفرع 
كما هو المحكيّ عن الشيخ في «النهاية». والقاضي والصدوقين بعد تقييد ما أفادوه با 
قبل الحكم كا صيرح به جماعة على ما مرّ. 

وبذلك يظهر ما في المتن. حيث قال: (رُدَّت الشّهادة مع عدم الحكم). وكذا في ما 
سائر كلمات القوم في المقام. 

الجهة الناسعة: قالوا: ( ولا نُسمع الشّهادة الثالثة في شيء أصلاً ) وهي الشّمهادة 
على الشهادة على الشّهادة. والظاهر أنته إجماعي. ويشهد به خبر عمرو بن جميع. 
عن الإمام الصادق, عن أبيه مء قال: 

«ولا تجوز شهادة على شهادة على شهادة»", المنجبر ضعفه بالاستناد 
والعمل. 


(۱) من لايحضرهالفقيه: ج ۷۱/۳ ح ۸ وسائ ل الشيعة: ج ٤۰٤/۲۷‏ باب ٤٤‏ من كتاب الشهادات ح1۷٠ r‏ 


عه فقه الصادق / ج4 


ذلك. من جهة احتال أن يكون المراد بالهين واليسار في «المقنعة»''' نصف الدائرة 
المفروضة: وأ وجه اللإهمال في «النهاية» و«الوسيلة» ما عّله في«كشف اللّئام»'"" 
بكونه مفروغاً عنه بالمسير. وإلا فلا خلاف في ذلك. 


اشتراط الفحص بالعلم بوجود الماء 

التنبيه الثالث: يشترط في زوم الفحص احتال وجود الماء فلو تيقن عدم الظفر 
به في جهة, لا جب الفحص فيهاء كا لا خلاف بين أصحابنا أنته مع العلم بعدمه في 
الجميع ليجب عليه الطلب مطلقاً على ما استظهره صاحب «الحدائق» ”". 

وعن «القواعد»"“ و«الحبل المتين»””' و«المعالم»'"': عدم اعتبار ذلك بل يجب 
الطلب حبّى مع العلم بالعدم» واستدلٌ له بإطلاق ما دل على وجوب الطلب. 

وفيه أوّلاً:.ما عرفت من أنّ وجوب الفحص ليس نفسيًاً أو غيرياً بل إنما 
يكون طريقيّاً إلى تحصيل الماء. فلا حب عند عدم احتّال وجوده. 

وثانياً لو سُلّم كونه نفسيّا فلا مورد أيضاً للتمسّك بالإطلاق. إذ مفهوم 
الطلب لا يصدق إلا في ظرف احتال الظفر بالمطلوب. فإنّه عبارة عن التصدّي نحو 
المطلوب, فع العلم بالعدم لا يصدق ذلك حبّى يكون واجباً. 

يه 


.5١ص المقنعة:‎ )١( 

(۲) کشف اللّثام: ج .٠٤١/ ١‏ 

(۳) الحدائق الناضرة : ج .۲٠۲/ ٤‏ 

50١ / نسبه إليه في مستند الشيعة: ج؟‎ )٤( 

(0) راجع الحبل المتين: ص 86 (الرابع عشر) فإنّ ظاهر الإطلاق يدل على ذلك ويؤكّده ماورد في ص۹۲ من 
وجوب الطلب من أل الوقت إلى أن يخشى الفوت ولم يستبعده. 

(1) ذكر صاحب المعالم ذلك مفصّلاً في منتقى الجمان: ج ۳١١-٠٠١ / ١‏ باب تأخير التيمّم إلى آخر الوقت. 


مه فقه الصادق / ج59 


الرابعة: إذارَجَع الشّاهدان قبل الحُكم بَطَّل . 


رجوع الشهود عن الشهادة قبل الحكم 

المسألة: (الرابعة: إذا رجع. الشاهدان) أو أحدهما (قبل الحكم ؛ بَطَل) ولايحكم 
بشهادتهماء بلا خلاف کا صرح به غر واحدا". وفي «المستند»''' وعن «كشف 
اللّئام»'"' الإجماع عليه. 

ويشهد به: مرسل جميل الصحيح لكونه المُرسل» ولرواية ابن أبي عمير عنه. 
عمّن أخبره عن أحدهماءطة , قال اغا: 

«فيالشهود إذا رجعوا عن شهادتهم» وقد قضي على الرّجل, ضَّمنوا ما شهدوا 
به وغرمواء وإن م يكن قضي, طرحت شهادتهم؛ وم يغرموا الشهود شيئأ»' *. 

وأمّا خبر السكوني. عن جعفر عن أبيه. عن أميرالمؤمنين 241 «أنّ ابي عله 
قال: من شهد عندنا أخذناه بالأوّل » وطرحنا الأخير»'*". فإن أمكن حم له على 
ما بعد الحكم » فهو المتعيّن . وإلا فيُطرح لأنته لا يصلحٌ للمقاومة مع المرسل من 
وجوولا تخ. ولو اعرف الشهود بتعمّد الكَّذِب فهم فَسقة. وإِنْقالوا أخطأناء أو 
)١(‏ كالشهيد الثاني في مسالك الأفهام: ج ٠١‏ / ۲۹۷. والمحقّق السبزواري في كفاية الأحكام: ج ؟ / 84/. 
(۲) مستند الشيعة: ج6/18١4.‏ 
(۳) كشف اللقام : ج 787/٠١‏ (طاج). 


578601 ح۳۲٣‎ / ۲۷ وسائل الشیعة: ج‎ ١ الكافي: ج۷ / 78ح‎ )٤( 
۲۳۸۵۷ تهذيب الأحكام: ج٦ / ۲۸۲ح ۱۸۰. وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ۳۲۸ح‎ )٥( 


وهل قبل شهادتهم لو أعادوهاء لعموم الأدلّة كا عن «كشف اللّثام»'"؟ 

أم لا قبل تلك الشهادة. كما عن «القواعد»'". و«المسالك»'", لحسن محمد 
بن قيسء عن الإمام الباقر ب قال: 

«قضى أمير المؤمنين ا في رجلٍ شهد عليه رجلان أنته سرق. فقطع يده 
حب إذا كان بعد ذلك جاء الشاهدان بر جل آخر فقالا: هذا السّارق, وليس الذي 
قطعت يده . نما شبهنا ذلك بهذا . فقضى عليه أن غَّرمهم| نصف الذّية ‏ وم جز 
شهادتها على الآخر» *؟ 

وجهان؛ لا من جهة أنّ الخبر المزبور يقصر عن معارضة العمومات كا عن 
«الكشف» ٠”‏ فإ الخاصٌ يقدم على العام مطلقاً بل لأنّ الخبر فما بعد الحكم,. 
ومس كاف تا وان التروس ف لن اعا اك جل 
الشهادة على غير من شهدوا عليه أُوَلةً وعليه فالأظهر هو القبول. 

ولو كان المشهود به الزّنا واعترفوا بتعمّد الكَذِب حُدٌُوا للقذف. وإن قالوا 
غَلطناء فهل يحدّون كما عن «المبسوط» " . وفي«المسالك» ٠‏ لما فيه منالتعيير, 
وكان من حقّهم التثيّت والاحتياط. ولمرسل ابن حبوب عن أبي عبد الله اثا: «في 
أربعةٍ شهدوا على رجل تحصن بالرّناء ثم رجع أحدهم بعد ما فل الرّجل؟ 





١و‏ ه)كشف اللثام:ج ۱۰ / ۳۷۹. 

(۲) كما حكاه عن القواعد في جواهر الكلام: ج١4‏ / ۲۲۰. 

(۳و ۷) مسالك الأفهام: ج ۱٤‏ / ۲۹۷. 

778714 ح۸. وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ۳۳۲ح‎ ۳۸١ / ۷ الكافي: ج‎ )٤( 
.٠١/8ج المبسوط:‎ )١( 


1 فقه الصادق / ج59 
“A‏ ق وص 4 
وإِن کان بعده لم يُنقض الحُكم وغرما. 


قال :إن قال الراجع :أوهمتٌُضُرٍ ب الحد.وأغرم الدّية.وإنْقال تعتدثُ.قتل»'". 

أم لا حدّون, لأنّ الغالط معذورٌ. والحدود تدرأ بالشّبهات. فضلاً عن الاشتباه 
والغلط, وكون حقهم التثبت والاحتياط لا يوجث الخد بعدماكانوا عاملين 
بوظيفتهم, لفرض العدالة المانعة عن التساهل والتساع» والمرسل فيا بعد الحكم 
وان الكلام فيه ؟ 

وجهان: أظهرهما الثاني. 

ورتب الشهيد الثاني على القول بوجوب ا حد أنته ترد شهادتهم. وأته لو 
قلنالا حَدّ فلا رَد. 

وأورد عليه في « الجواهر » : ( بأنته لا يكاد يظهر له معنى محصّل موافتي لما 
ذكره أولاً)". ۰ 

وفيه: أنَّ حل كلامه في السابق خصوص تلك التّهادة لو أعادوهاء ومدركه 
الجن المتقدّم. ومفروضه في المقام مطلق شهاداتهم. نظراًإإى مادلٌ على أته 
لاتقبل شهادة الحدود إلا إذا تاب بعد الْحَدٌّ فلا إيراد عليه. 


رجوع الشهود بعد القضاء والاستيفاء 


( وإن كان ) الرجوع (بعده) أي بعد الحكم. (لم يُنقض الحكم وغْرِما) أي ضمناء 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج717 لالت ا 
(۲) جواهر الكلام: ج١1‏ ا 
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ولو نبت تزويرهما استُّعيدت العينٌ: فإن تلفت أو تعذّر الاستعادة 
ضين الشهود. 


وأغرمه المشهود عليه بلا خلانٍ فيه مع تلف العين. 

وعن «التحرير»''. و«القواعد»'": الإجماع عليه. 

ويشهد به: مرسل جميل المتقدّمء والنبويّ الخاصيٌ: «من شهد عندنا بتهادةٍ ثم 
غير أنخذتاء بالأولى وطرحنا الأخرئ»”". 

ولوكانت العين باقية : 

فالمشهور بين الأصحاب أنته لا ينقضٌ الحكم. ولا ُُستعاد العين, بل في 
«الرياض»: (عليه عامّة متأخّري أصحابنا. بل وقدمائهم أيضاً)!؟. 

وعن الشيخ في «النهاية»””. وابن حمزة"" والقاضي'": أنته ترد العين على 
صاحبهاء ولا غرامة على الشهود. 

وقال الماتن #:( ولو ثبت تزويرهماء استيدت العين » فإن تلفت أو تعذر 


الاستعادة, صن الشهود ) . 


.۲۸۹ / ۵ تحرير الأحكام: ج‎ )١( 

(؟) قواعد الأحكام: ج011/5. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: ج ۳ / ٤٣‏ ح ۳۲۸۹. وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ۳۳۲ح /75853. 
(4) رياض المسائل: ج5١‏ م 

() النهاية: ص 575 

(1) الوسيلة: ص 774. 

(۷) المهذّب: ج 514/١‏ 


0 فقه الصادق / ج۳۹ 
ولو قال شهو د القتل بعد القصاص أخطأنا غرمواء 


وحاصل مختاره: أنته مع ثبوت التزوير, وكونهها شاهدي زور, تُستعاد العين. 
ومع عدم ثبو ته لا ُستعاد العين وهو مختار الحقّق في «النافع»'''. والأظهر هو ذلك. 

أا الاستعادة في صورة ثبوت التزوير فلصحيح جميل. عن 
الإمامالصادق :ثة: «في شاهد الرّور؟ 

قال : إِنْ كان الشيء قاءًاً بعينه رد على صاحبه. وإِنْ لم يكن قائاً بعينه. 
ضَمِن بقدر ما أتلف من مال الرّجل»'". 

وأمًا عدمها في صورة عدم ثبوته. فلإطلاق مرسل جميل المتقدّم والنبوي. 

هذا فما إذاكان المشهود به من الأموال. 

( ولو قال شْهُود القتل بعد القصاص أخطأناء عُرموا ) الدّية بلا خلافٍ. 

ويشهد به:_مضافاً إن ذلك _-مرسل ابن محبوب'”. عن بعض أصحابه. عن 
الإمام الصادق نيّة: «في أربعة شهدوا على رجلٍ تحصن بالڙناء ثم رجع أحدهم 
بعدما قُتِل الّجل؟ ٠‏ 

قال ثة : إن قال الراجع : أوهمتُ . صرب الحدّء وأغرم الدّية » وإِنْ قال: 
تعمكدت» قتل». 

ومثله في ثبوت الدّية خبر مسمع كردين!*. 
(۱) المختصر النافع: ص ۲۸۳-۲۸۲. 
)١(‏ الكافي: ج ۷ / ۳۸٤‏ ح". وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ۳۲۷ح 7158660. 


() تهذيب الأحكام: ج٦‏ / ۲۹۰ ح11. وسائل الشيعة: ج ۱۲۸/۲۹ ح ٠٠٠۳۱۷‏ 
)٤(‏ من لا يحضره الفقيه: ج۳ / ۵۰ ح ٠۳۳۰۵‏ وسائل الضيعة: ج ۲۷ / ۳۲۹ح ٠۳۳۸٣۰‏ 
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وإِنْ قالوا تعمدنا اقتص منهم» أو من بعضهم» وبردٌ على البعض ماوَجَّب 
عليهم» فإن فَصّل شي ء أتمه الوليّ . 


وهل الدية على العاقلة من جهة اعترافهم بأنته خطائي, وحيث إِنّ دعواهم 
دعوى لا تُعرف إلا من قبلهم. كا إليه ييل صاحب «الجواهر»'"؟ 

أم تكون في أمواهم , لأنته شبيه عمدٍ » ولا يثبثُ بإقرارهم الخطأ. كما عن 
«كشف اللّئام»'"؟ 

وجهان: أو جهه) الأوّل. 

( وإن قالوا: تعمّدناء اقتضّ ) الوليّ (منهم) جميعاً (أو من بعضهم). أو أخذ الدّية في 
موضع لا يُقتصّ فيه من التعقد إن شاء ( ويرد )هو تام ما فصل عن جناية صاحبه 
على ورثة المقتصّ منهم. إِنْ كانوا جميعاً الشهود. وإلا ف (على البعض) الباقين أن 
يردوا على ورئة المقتص منه بقدر (ما وَجَّب عليهم) من الجناية. (فإن فضل شيء أتمّه 
الوليّ)ا كا إذا اقتصّ من أكثر من واحدء بلا خلافٍ في شيء من ذلك. 

أمّا جواز الاقتصاص: فللنصوص المتقدّمة. 

وأمّا لزوم الرّد: فلعدم كون كلّ واحدٍ منهم تام السّببء بل جزأه. فحكهم 
حُكم ما لو قتلوا جميعاً واحداً ومع ذلك فصحيح الأزدي شاهدٌ به. قال: 

«سألتٌ أبا عبد الله21ة: عن أربعة شهدوا على رجل بالزّناء فا قتِل رَجَع 
أحدهم عن شهادته؟ 


A E 1١ج جواهر الکلام:‎ )١( 
.)ج.ط(۳۷١‎ / ٠١ کشف اللثام: ج‎ )۲( 


ع فقه الصادق / ج۳۹ 


ولو قال بعضهم ذلك رَذَّ عليه الوليّ ما فل عن جنابته» واقتص منه إن کان 
عمداًء أو أخذ منه ماقابل فعله من الدّبة إن قال أخطأتُ. 


قال: فقال نثة: يُقتل الرابع. ويؤدّي الثلاثة إلى أهله ثلاثة أرباع الدّية»'". 

وإِنْ قال بعضهم: تعمّدناء وبعضهم أخطأناء فعلى امرَ بالعمد القصاص, وعلى 
قر بالخطاء نصيبه من الدّية. بلا خلافٍ في شيء من ذلك» بل الإجماع بقسميه 
عليه كما في «الجواهر»'". 

وبا تقدّم يظهر وجهه. كما يظهر أنته لو اقتصّ من العامد يرد الفاضل على دية 
صاحبه. أو يرد الباقون على قدر جنايتهم بالتفصيل المتقدّم. 

( ولو قال بعضهم ذلك رَد عليه الوليّ ما يَضْل عن جنايته؛ واقتص منه إِنْ كان 
عمد أو أخذ منه ما قابل فعله من الدّية إن قال أخطأت) بلا خلا بل عليه 
الإجماع'"'. ولا يكون إقراره ماضياً على غيره» والنصوص المتقدّمة شاهدة بذلك. 

لا يقال: إنّ ظاهر تلك النصوص لزوم تام الدّية على ار 

إن يقال:إنَ الع في النصوص الآتية جملة منها والمتقدّمة أخرئ, بضميمة 
عدم كونه تام السّبب في القتل. غايته أنته جزءٌ السّبب يوجبٌ القطع أن المراد 
نصيبه من الدّية. 


بل في الخبر الذي رواه السكوني, عن جعفر. عن أبيه. عن علي ناف 


۳۳۸۵۹ تھذیب الأحكام: ج٦ / ٠ح 6 . وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ۲۲۹ح‎ ٣ح‎ ۳٦۹/۷ الکافي: ج‎ )١( 
.۲۲٣/ ٤۱ج جواهر الكلام:‎ )۲( 
.٠١۸/ جامع المدارك: ج57‎ )۳( 
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ولوشّهدا بسرقة فقُطِعت يد المشهود عليه ثم قالا: 


«في أربعةٍ شهدوا على رجلٍ أنتهم رأوه مع امرأة يجامعها. وهم ينظرون. 

قال ظة: يُغرم ربع الدّية إذا قال: شبّه عَلِيّ وإذا رجع اثنان وقالا: شيّه عليناء 
عُرِما نصف الدّية, وإِنْ رجعوا كلّهم وقالوا: شُبّهِ عليناء عُرموا الدّية. فإن قالوا: 
شهدنا بالزورء قُتِلوا جميعاً»'' التصريم بذلك. 

وعن الشيخ في «النهاية»'": (لو قال بعضهم: تعمّدتُ يُقتّلء ويرد الباقون من 
شهود الزّنا ثلاثة أرباع الدّية إلى المقتص به). 

واستدلٌ له بصحيح الأزدي المتقدّم. وهو مختصٌٌ بخصوص الرّنا ككلام 
الشيخ يه وسنده صحيح. ولا مانع من تخصيص الأدلّة الأخر به ولكن لإعراض 
الأصحاب عنه» وعدم إفتائهم به. اذ م يُنقل العمل به عن غيره ف «النهاية»., 
والإسكافي'", والقاضى ”2 وهو أيضاً رجع عنه فى كتبه المتأخّرة عن «النهاية». 
لاب من طرحه. أو حمله ككلام العاملين به على ما ذكره المصنّف خا في محكيّ 
«امختلف»” على ما إذا رجعواجميعاًوقال أحدهم: تعمّدتٌ وقال الباقون: أخطأنا. 

( ولو شهدا ) على رجلٍ (بسرقة فقطعت يد المشهود عليه ثم ) رجعا و (قالا 
)١(‏ الكافي: ج ۳۹۹/۷ ح۱ وسائل الشيعة: ج ۲۷ / اس مم 
() النهاية: ص .۳۳٣١‏ 


(۳و 5) مختلف الشيعة: ج۸ / 0۲١‏ . 
(4) المهذّب: ج۲ .٥1۳/‏ 


55 فقه الصادق جك 
أوهمنا والسارق غيره» غر ما دية اليد ولا قبل قولهما على الثاني . 


أوهمناء والسارق غيره) بأْأتيا ب خر قائلين:إنَالشارقهذاء (غرما دية اليد ولا 
يُقبل قولهما على الثاني)كما هناء وفي «النافع»' '.وعن «القواعد»'''.و«التحرير»'". 

ويشهد به: صحيح محمّد بن قيسء عن الا مام الباقراكة: 

«قضى أمير المؤمنين ا في رجلي هد عليه رجلان بأنته مرق فقطع يده 
حت إذاكان بعد ذلك, جاء الشاهدان برجل آخرء فقالا: هذا السّارق وليس الذي 
قَطّعت يده. أا شتهنا ذلك بهذا؟ 

فقضى عليه| أنّ غَرّمهما نصف الدّية»“ _أي الكاملة وهو تام دية اليد ولم 
يجز شهادتهم| على الآخر وقريب منه غيره. 

هذا كلّه فما إذاكان الرجوع بعد الاستيفاء . 


رجوع الشهود قبل الاستيفاء وبعد القضاء 


الحكم وتبطل الشّهادة. سواء كان المشهود به حقّألله تعالمى كحَدّ الزّنا واللّواط, أو 
لآدمي كقطع يد السّارق.وحَدٌ القاذف, أو مشتركاً بينه وبين الله تعالى كحَدٌ التمرقة. 


(۱) المختصر النافع: ص ۲۸۳. 

(۲) قواعد الأحكام: ج7/ .01٠١‏ 

(۳) تحرير الأحكام: ج ۵ / 193 مسألة .1۷١١‏ 

(؛) الكافي: ج۷ / ۳۸٤‏ ح۸. وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ۳۳۲ح 598714. 
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وفي «الجواهر»: (بل لا أجدٌ في شيء من ذلك خلافاً حمّقاً)'". 

نعم في «القواعد» عبر بلفظ الأقرب. مُشعراً باحةال العدم» بل قال متّصلاً 
بذلك: (والإشكال في حدود الآدمي أقوئ)'". 

وما هو المشهور أظهر من جهة أنّ الحدود تدرأ بالات وكون ما حُكم به 
شرعيّاً صادراً من أهله. واقعاً في حلّه لم يعلم له ناقضٌ, لا يصلح لرفع الشّبهة. 

ونعبارة أخرئ إن ماد عل در ادوه بالشيية يدل عل مقط قي 
المقام» وما دل“ عل عدم نقض الحكم. يدل على بقائه. فيتعارضان بالعموم من 
وجه. والترجيح للأوّل. 

وبذلك يظهر تماميّة ما ذكروه من بقاء حكم التوابع التي لم يثبت بالشرع 
سقوطها بالشّبهة. فيحرم أخت الغلا الموطوء وأُمّه وبنته. وأكل المهيمة الموطوءة 
المأكولة وما شاكل. 

ولو شهد الشهود بالارتداد. وحَكم القاضي بالرّدة. ثم رَجَع الشهود 
قبل القتل, يسقط قتله لدرء الْحَدٌ بالشّههة, ولكن يُقسم أمواله. وتعتدٌ زوجته. 

وفي محكيّ «القواعد»: (لو رجعا قبل استيفاء القصاصء. لم يستوف. وهل 
ينتقل إلى الدّية إشكالٌ. فإن أوجبناها رجع بها عليهما)”. 

وفيه أوْلا أن كون القصاص من الحدود حل تأمّل بل منع. وعلى فرض كونه 
(۱) جواهر الكلام: ج 521/14١‏ 
(۲و ۵) قواعد الأحكام: ج501/1. 


(۳) وسائل الشيعة: ج۲۸ / ٤٦‏ باب ۲٤‏ من أبواب مقدّمات الحدود. 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج77 / ٠٥٤‏ باب ٠١‏ من أبواب صفات القاضي. 
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العلم بوجود الماء فيما زاد على المسافة 

التنبيه الرابع: لو علم وجود الماء فوق المسافة المذكورة. وجب طلبه كما في 
«الجواهر»''' وعن غيرها. 

واستدل له: بصدق الوجدان المانع من مشر وعيّة التيمّم. 

وفيه: مضافاً إلى عدم صدقه في بعض الموارد. كما لو كان الماء بعيداً بمقدار 
فرسخ أو أزيد. أنته بعد قيام الدليل على وجوب الطلب غّلوة أو غلوتين. يكون 
ا و اق تعمل هيد الوبيد ان عاضا ع حر ا خسن 
الوجدان فيها. ولا ريب في عدم صدقه فيا بعد الفحص حت مع العلم بوجوده 
فوق ذلك المقدار. 

اَم إلا أن يقال:إنّ دليل التحديد منحصرٌ بخبر السكوني. وهو لا سا بقرينة 
ما ورد في ذيله: (ولا يطلب أكثر من ذلك) مختصّ بصورة الشكٌ في الوجود. ولا 
يشمل صورة العلم فالمستند فيها هو إطلاق الآية وغيرها إذا صدق الوجدان 
عرفا وإلا فيجوز التيمّم حبّى مع العلم بوجوده. إِنْ لم يكن إجماعٌ على وجوب 


السعي إلى الماء مطلقاً. 
وبالجملة: فتحصّل ان وجوب السعي مطلقاً مالم يتحقّق أحد روافع التكليف 
لوم يكن أقوئ. فلا ريب في كونه أحوط. 


بحث: هل يُلحق بالعلم الظنّ في وجوب الأزيد كما في «الحدائق»!"' وعسن 


.507/ ٤ جواهر الکلام :ج‎ )١( 
78617 / ٤ ()الحدائق الناضرة : ج‎ 


۸ فقه الصادق /ج۳۹ 


منهاء فلا وجه للانتقال إلى الدّية. 

وعليه, فالأظهر بقاء القصاص. 

أقول: وبما ذكرناه يظهر أنّ الأظهر عدم نقض الحكم فا عدا الحدود. 

ويشهد به فيما يرجع إلى المال: إطلاق صحيح جميل. عن من أخبره. عن 
أحدهماة: «في الشهود إذا رجعوا عن شهادتهم. وقد قضى على الرّجل, ضَمِنوا 
ما شهدوا به وغرمواء الحديث»'". 

فان إطلاقه يشمل ما لو كان الرجوع قبل الاستيفاء. 

وعليه. فا في «الشرائع» _بعد الحكم بانتقاض الحكم في الحدود -: (وفي 
نقض الحكم فيا عدا ذلك من الحقوق تردّد)'". في غير محلّه. 

وأمّا ما احتمله الشهيد الثاني" من إلحاق القتل وال جروح التي لا تدخل في 
الحدود عرفا والفروج بالحدود. لعظم خَّطرهاء وعدم استدراك فائت البضع منها. 
فيندفع بالدليل. 

رجوع الشهود عن الشّهادة بالطلاق 

أقول: وفي خصوص الشّهادة بالطلاق روايتان وهم الحقّق الأردبيلي“ جواز 
نقض الحكم في مسألة الرجوع في الطلاق مطلقاً لأجلهم|. كما أنّ جماعةٍ من القدماء 
والمتأخّرين كلاماً عل طبق الخبرين توهّم منه التزامهم بذلك» فلا بأس بالتعرض 
(۱) وسائل الشيعة: ج71 /7اح 552.017. 
(۲) شرائع الإسلام: ج1۲۷/۳. 


(۳) مسالك الأفهام: ج4١‏ /۲۹۸. 
)٤(‏ مجمع الفائدة والبرهان: ج١١ .0۰۲-٤۹۸/‏ 


رجوع الشهود عن الشهادة بالطلاق ۹ 


طهاء وبيان ما يستفاد منهما: 
رجل غائب عن امرأته أنته طلّقها. فاعتدّت المرأة وتزوّجت,. ثم إنّ الزوج الغائب 
قدم» فزعم أنته لم يُطلقها وأكذب نفسه أحد الشاهدين ؟ 

فقال: لاسبيل للأخير عليهاء ويؤخذالصّداق من الذي سهد ورجع. فير على 
الأخير, ويُفرّق بينهما. وتعتدٌ من الأخير. ولا يقرا الأول حى تنقضي عِدّتها»!". 

ونحوه موق إبراهيم بن عبد الحميد'". 

وأمًا الأصحابكالشيخ'".والصّدوق'”.والكليني'*.والقاضي'"'.والحلبي'". 
والمصنّف في حكي «الختلف» فقالوا: إن لو شهدا بطلاق امرأةٍ فتزوّجت,. ثم 
رجعاء ردت الزوجة إلى الزوج الأول بعد الاعتداد من الثاني. وعدم الشاهدان 
المهر كلاً أو بعضاً للثانى. 

وأورد المتأخّرون: على الشيخ وموافقيه”' بأنّ ما ذكروه مخالفٌ للقاعدة 


(۱) من لا يحضره الفقيه: ج۳ / ٦۰‏ ح 57376. وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ۳۳۱ح 778513 
(۲) وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ٣٣۰‏ ح۳۳۸۹۲. 

(۳) النهاية: ص .۳۳٣‏ 

.۳١/۳ الفقيه: ج‎ )٤( 

(6)الكافي: ج ۷ / ۳۸٤‏ ح۷. 

(1) المهذب: ج۲ .٥1۳/‏ 

(۷) الكافي في الفقه ص .٤٤١‏ 

(۸) مختلف الشيعة: ج۸ / 0۲۷-۵۲۵ . 

(1) كما حكاه النراقي في مستند الشيعة: ج8١‏ / 714-1471 4. 


.۷ فقه الصادق / ج۳۹ 


اليد عنه بمجرّد الاحقال, من غير استنادٍ إلئ دليل شرعي آخر ولأجل ذلك بنوا 
على طرح الخبرين. 

أقول: أمّا الخبران, فالظاهر كونها أجنبيّين عا هو حل الكلام والبحث. وهو 
رجوع الشاهدين عا شهدا به. بعد حكم الحاكم. فنا في رجوع الشهود الذين 
شهدوا عند المرأة نفسهاء إذ المفزوض فيهم| ليس هو الدّعوى والخاصمة بل شهادة 
العدلين بالطلاق. وحيث أنّ البّنة حجّة شرعيّة عمل بها المرأة وتزوّجت,. ثم رجع 
أحد الشاهدين, فلا إشكال ولا كلام في ارتفاع الحجيّة بتكذيب الشاهد نفسه. 
ورجوعه عا شهد به » بل عرفت أنته كذلك إن كان ذلك بعد الرفع إلى الحاكم. 
وعدم حكمه. وكذا كلام الأعلام فإنّه أيضاً في المسألة المشار إليها. 

ثم مع الإغماض عن ذلك. وتسليم كون الخبرين في الرجوع بعد حكم الحاكم, 
فإنّه لا وجه لما ذكروه من الإيرادء إذ القاعدة المشار إلا ليست قاعدة لا تقبل 
السفيف رو ةكوت E E‏ لشاف انعد فنا 
المانع من تمخصيصه با خبرين المعتبرين. وأيٌ دليل شرعييٌ أقوئ من الخبر الصحيح 
الذي عمل به جمعٌ من الفحول؟! 

وبما ذكر ناه ظهر ضعف ما أفاده الأرقييل 4: 

والمتحصّل ممًا ذكرناه: أنته إن كان رجوع الشهود في غير مورد الرجوع إلى 
الحاكم, ترد الزوجة إلى الزوج الأول بعد الاعتداد من الثاني وغُرِم الشاهدان المهر 
کا أو بعضہاء کا مرّ في كتاب النكاح. 

وإنْكان بعد حكمالحاكم فلايّنقض الحكم. بليحكم بالطلاق.وصحّةالتزويج 


رجوع الشهود عن الشهادة بالطلاق ۷١‏ 


الثاني إن لم يثبت كونها شاهدي زورٌ. لأنته ثبت بالبيّنة وحكم به الحاكم بالقضاء 
الُبرم» فلا يبطل بمجرّد رجوعالشهود. الحتمل للصحّة والفساد. لما مر من أنّ الثابت 
بدليلٍ شرعي لا ينقض إلا بدليلٍ شرعيّ آخر. وحينئذٍ يغرمان الصّداق للأوّل. 

قال الشيخ'". والحلي'", والمصنّف في أكثر كتبه'"'. وأكثر من تأخّر عنه“: 
بأنته إنْ كان ذلك قبل دخول الزوج الأول غُرما نصف ا مهر المسمّى له. وإِنْ كان 
عدم لم يفرعا شيا 

واستدلوا لغرامة النصف : بأنتها أتلفا عليه نصف اهر المسمّى اللازم 

ولعدم الغرامة في الثاني: بأصالة البراءة وعدم تحقّق إتلافٍ لاستقرار اهر 
بالدخولء والبُضع لا يُضمن بالتفويت.كا حُقّق في حلّه!*. 

أقول: ويرد على ما ذكروه في وجه الضمان ما تقدّم في كتاب النكاح چوا 
نصف المهر يستقرَ بالعقد. فلم يتلفه عليه الشاهدان. فلا وجه للضمان, ولو قالوا 
بأنتهما يغرمان نصف ال مهر للزوجة, بناءً على أنتها تملك تام المهر بالعقد. وبالطلاق 
قبل الدخول يعودٌ نصفه إلى الزوج كان أولى. فإنّه يصدّق أنتهم| بشهادتهما بالطلاق 
أتلفا عليها نصف المهر. فيضمنان طاء وقد مر الكلام في المبنى. 


.۷۸ الخلاف: ج7 / ۳۲۳-۳۲۲ المسألة ۷۷و‎ )١( 

(۲) السرائر: ج ؟ / 148 

(۳) راجع مختلف الشيعة: ج۸ .0۲١/‏ 

(4) منهم ابن سعيد في الجامع للشرائع: ص7 0. والشهيد الأول في الدروس: ج؟ .٠٤٤/‏ 
(0) فقه الصادق: ج AT/YY‏ 


V۲‏ فقه الصادق /ج۳۹ 


الخامسة : 


شاهد الور 

المسألة (الخامسة): لا إشكال ولا خلاف في أنته حرم شهادة الرور. 

ويشهد به: _ مضافاً إلى الإجماع المُحقّق وما دل على حرمة تفويت الحقّ» 
ومادلٌ على حرمة الكذب _جملةٌ من النصوص الخاصّة : 

منها: صحيح هشام» عن الإمام الصادق اية: «شاهد الور لا تزول قدماه 
حيّى تجب له النار»'". 

ومنها: خبر صالح بن ميث عن الإمام الباقراثة: «ما من رجل يشم بشهادة 
زور عل مال رجل مسلم ليقطعه إلاكتب الله له مكانه صكّا إلى النار»'". 

ومنها: قوي السكوني, عن أبي عبد الله ا في حديثِ: 

«إنّ الب يي قال: يا علي إنّ ملك الموت إذا نزل فَفَبَضٍ روح الكافر نزل معه 
بسفودٍ من نار, فيفزع روحه. فتصيح جهنم . 

فقال علي اثة: هل يصيبٌ ذلك أحداً من أمنك؟ 

قال :نعم حا کم جائر, وآكل مال اليتيم ظُلاً. وشاهد زور»'". 

ومنها: خبر ابن سنان, عنهاثة: «لا ينقضي كلام شاهد الزُور من بين يدي 
)١١‏ الكافي: ج17/ 18ح ؟. وسائل الشيعة: ج ۲۷ / 9314 ح558147. 


(؟) الكافي: ج/ 7 7817 ح ١1‏ وسائل الشيعة: ج ۲۷ / 14 لاح ۳۳۸٤۷‏ 
(؟) الكافي: ج 7 / 107 ح .٠١‏ وسائل الشيعة: ج717 لت اي 


شاهد الور ۷ 


يجبُ شهرة شاهد الزُور وتعزيره بما يراه الإمام رادعاً. 


الحاكم حب يتبوًأ مقعده في النار. وكذلك من كتم الشّمهادة»'" . 

إل غير ذلك من النصوص الكثيرة. 

و (يجب شهرة شاهد الزُور) في بلدهم وما حوطاء لتجتّب شهادتهم. ويرتدع 
غيرهم ( وتعزيره بما يراه الإمام ) والحاكم (رادعاً) وحاس للجرأة. بلا خلافٍ فيه. 

ویشهد به: نصوصٌ كثيرة : 

منها: مو تق سماعة, عن الإمام الصادق#ة: «شهود الور يجلدون خد 
وليس له وقثٌ ذلك إلى الإمام. ويُطاف بهم حبّ يُعرفوا ولا يعودوا. 

قال: قلت: فإنْ تابوا وأصلحوا تُقبل شهادتهم بعد؟ 

قال :ذا تابوا تاب الله عليهم؛ وقبل شهادتهم بعد»'". 

ومنها: موق غياث بن إبراهيم. عنه لذ «إنّ علياًاكة كان إذا أخذ شاهد زور, 
فان كان غريباً بعت إلى حيّه. وإن کان سوقيّاً بعث إلى سوقه فطيف به م يحبسه 
أيَاماً ثم يخ سبيله»'". 

ونحوهما غيرهما. 

والمراد بالاشتهار على ما ذكره الميلي ٠‏ هو أن يُنادى في حلتهم ويجتمعهم 





.558145 الكافي: ج ۷ / ۳۸۲۳ ح۳. وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ۳۲۵ح‎ )١( 

(؟) الكافي: ج ۷ / ۲٤۲‏ ح٦۱‏ وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ۳٣٢‏ ۳۳۸۹۸ 

() تهذيب الأحكام: ج٦‏ / ۲۸۰ح ۱۷۵. وسائل الشیعة: ج ۲۷ / ٢۳۲ح ٠۳۳۸۷۰‏ 
(4) السرائر: ج .٠١١/۲‏ 


VE‏ فقه الصادق / جم 


وسوقهم. بأنّ فلان وفلان شهدا زور قال: (ولا يجوز أن يُركبا حماراً ويحلّق 
رؤوسهاء ولا أن يُناديا هما على نفسهماء ولا يتل بهما). 

وما ذكرناه يختصٌّ بشاهد الرّورء ولا يتبث هذا الحكم فيمن نبت غلطه. أو 
وك فا سه رض ونه أ عر أو شیور دي قير رون اونا شاكل ا 
هو واضح. ش 

ولو نبت کون الشاهد شهد زوراً فإنْ كان قبل الحكم فلا إشكال. وإِنْكان 
بعده. تقض الحكم وبطل. واستعيدت العين إِنْ كانت قائّة. وإلا يُضْمّن الشهود بغير 
خلافٍ في شيء من ذلك كما تقدّم. ومر ما يدلّ عليه. 

تمت مسائل كتاب القضاء والشهادات عشية يوم الجمعة ۲۲ من شهر محرم 

الحرام سنة 14" والحيد لله اول وأآخرا:. وم الله غا مک و ا 

الطيبين الطاهرين. 





كتاب 


الحدود و التعزيرات 


الحّدود والتعزيرات VY‏ 





الحدود والتعزيرات 
0 جع حَدّ وتعزير, وهما لغةً كما في «المسالك»''المنع. والتأديب. 
© والحَدٌ شرعاً عقوبة خاصّة تتعلّق بإيلام البدن بواسطة تلبس المكلّف بمعصيةٍ 
خاصّة, عيّن الشارع كميّتها في جميع أفراده. 
والتعزير: عقوبة أو إهانة لا تقدير ها بأصل الشرع غالباً. وقيد الغالب إِنا هو 
لأجل ما أفاده في «المسالك» من أنته قد وردت الروايات بتقدير بعض أفراده 
وذلك في خمسة مواضع: 
الأوّل: تعزيرالمجامع زوجته فينهار رمضان مقدّرٌ حمسةوعشرين ول 
الشاني: من تزوّج أَمَهَ على حُرّة. ودّخلّ بها قبل الإذن. رب اثني عشر 
سوطاً ونصف امن حَدَ الوّاني”. 
الثالث : المجتمعان تحت إزارٍ واحد تجردين مقدّر بثلاثين إلى تسعة وتسعين 
على قول . 
الرابع : من افتضٌ يكراً بإصبعه . قالوا يجلد من ثلائين إلى سبعة وسبعين أو 
| إلثمانين'”. 
)١(‏ مسالك الأفهام: ج 500/١4‏ 
(۲) وسائل الشيعة: ج۲۸ / ۳۷۷باب ١١‏ من أبواب بقيّة الحدود ح .50٠ ٠‏ 
(۳) وسائل الشيعة: ج۲۸ / ۱۵۱ باب ٤٩‏ من أبواب حَدٌ الرّناح 17 5414. 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ۲۸ ص 88 باب ٠١‏ من أبواب حَدَ الرّناح ۳٤۲۷۰‏ وما بعده. 


(0) راجع وسائل الشيعة: ج78 / ۱٤٤‏ باب 79 من أيواب حَدّ الرّناح 44714 وما بعده من نفس الباب. وص 17١‏ 
باب ٤‏ من أبواب حَدَ السحق والقيادة ح 76415 وما بعده. 


1۸ فقه الصادق / ج14 


«جامع المقاصد»''' و«الروض» "ام لا؟ وجهان: 

استدل للأوّل: 

١‏ -في مقابل إطلاق خبر السكوني, بأنَّ الجمع بينه وبين صحيح زرارة, 
يقتضي حمل خبر السكوني على غير صورة الظنّ. ففيها يرجع إلى الصحيح الدالٌ 
على وجوب الفحص. مالم يتضيّق الوقت. 

۲ -وبأنَ الظنّ في الشرعيّات كالعلم. 

"'-وبأنٌ من شرط التيمّم العلم بعدم وجود الماء. 

أقول: وفي الكل نظر: 

أمًا الأول فلما عرفت من عدم تهاميّة الجمع المزبور, لكونه تبرّعيّاً 

وما الثاني: فلأنٌ الظنون الخاصّة, وإِنْ كانت كالعلم. إلا أنّ مطلق الظنّ الذي 
ليس بحجّة ليس كالعلم. 

وأمًا الثالث: فلن من شرط التيمّم, العلم بعدم الماء في المسافة المذكورة في 
خبر السكوني. لا فها فوقه, ولذا لا ريب في عدم الاعتناء باحتّال وجود الماء فوق 
الفاصلة المذكورة. 

a‏ 0 ته 

نعم» يلحق بالعلم ما تبت حجيّته من الأمارات كالبيّنة. وخبر الواحد على 
القول بحجيّته في EE‏ هو الختارء إذ مع وجود الحجّة على وجود الماء 
فوق المقدار لا يكون المورد مشمولاً لخبر السكوني لعين ما ذكر في العلم. 


هد 


.٤1۸/ ١ جامع المقاصد: ج‎ )١( 
روض الجنان ص۱۱۹.‎ )۲( 


۷۸ فقه الصادق / ج۳۹ 


الخامس: الرّجل والمرأة يوجدان في لحافٍ واحدٍ أو إزارٍ يجرّدين, يُعزّران من 
عشرة إلى تسعة وتسعين'", قاله المفيد'". 

ولكنّه كما اعترف به في «المسالك»”' أنته لا تقدير في غير الأولين. إذ الباق 
يرجم فيا بين الطرفين إلى رأي الحا كم كا يُرجع إليه في تقدير غيره. 

م إن عَدَ الأولين من التعزير لا الحَدّ نما هو من جهة ما في دليليهما من إطلاقه 
عليه . وكون المراد به ما يقابل الحَدٌ غير معلوم , ولذا عدّه بعضهم في الحدود. 
والأمرُ 1 

© أقول: والأصل ف مشروعيّة الحَدٌ والتعزير ولزومهماء الكتاب والشنة“ 
والاجماع. وتفاصيلهما في الآيات والأخبار كثيرة لكثرة أفرادهما. 

© لا إشكال ولاكلام في أن إجراء الحدود والتعزيرات ها هو وظيفة 
الحاكم.بمعنى أنته ليس لكلّ أحدٍ إقامتهاء نما الكلام والبحث في أنته هل للحاكم 
الشرعي في زمان الغيبة أن يقيمهاء أم يختصٌ إقامتها بالإمام؟ 

المشهور بين الأصحاب هو الأوّل. وقد استشكل المحقّق القمّي في «جامع 
الشتات»”” في ذلك والتزم بأنتها وظيفة الإمام اله . 

يشهد للأوّل: مو تق حفص بن غياث أو صحيحه. قال: «سألت أبا عبدالله إظا: 
من يقم الحدود. السلطان أو القاضي؟ 

)١(‏ وسائل الشيعة: ج۲۸ / 84 باب ٠١‏ من أبواب حَدّ الرّنا. 
(۲) المقنعة: ص /الا. 
(۳) مسالك الأفهام: ج ۱١‏ / ۳۲۷. 


)٤(‏ ستأتي الإشارة إليها في ضمن المسائل الآتية. 
(6) جامع الشتات في أجوبة السؤالات: ج١‏ / ٣١١‏ كما يظهر. 


الحدود والتعزيرات ۷۹ 


فقال .3 إقامة الحدود إلى من إليه الحكم»”". 

وقد مت في كتاب القضاء'' أنّ من إليه الحكم في زمان الغيبة هو المجتهد 

وقد دلت النصوص "على أنته المنصوب من قبله 31 حاكاً وقاضياً. 

وعليه. فيمكن الاستدلال بنفس تلك النصوص أيضاً. فإثها تدلّ على أن 
جميع ما هو من شؤون ووظائف قُضاة الجورء إا هي للحاكم الشرعي. ولا شك في 
أنّ من وظائفهم إقامة الحدود. فهى للحاكم. 

قال المفيد فى «المقنعة»':(فأمًا إقامة الحدود فهى إل سلطان الإسلام, 
المنصوب من قبل الله وهم أمّة ادى من آل محمد بإ ومن نصبوه لذلك من 
الأمراء والحاكم. وقد فوّضوا النظر فيه إلى فقهاء شيعتهم مع الإمكان)”*. 

وعليه. فلا إشكال في الحكم. 


ON 


.١ باب ۲۸ من أبواب مقدّمات الحدود حديث‎ 7 ١8 وسائل الشيعة: ج‎ )١( 

(۲) كتاب القضاء في الجزء السابق (ج۳۸). 

(۳) وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ۱۳۹ ۳۳٤۲۱‏ 

(4) المقنعة: ص ٠‏ الى 

(6) وسائل الشيعة: ج۲۸ / 44 - 5٠‏ باب ۲۸ من أبواب مقدّمات الحدود وأحكامها العامة ح 74141 وما قبله 
(باب: أنّ إقامة الحدود من إليه الحكم). 


۸۰ فقه الصادق جك 


القصل السابع: في حَد الرّنا. 


الفصل السّابع: في حَدَ الزَّنا 

قال: (الفصل السابع: في حَدَ الزّنا) وهو تما أجمع أهل الملل على تحرييه حفظاً 
للنسب, بل من الأصول الخمسة التي يب تقريرها في كل شريعة. 

قال الله تعالئ: دولا قروا الى لكان فَاحِسَةٌ اء یي" 

وقالخا وای لايد عون م الله لها آحَرَ ولا يفون الَف التي 
حَوم الل إل باحق ولا يَرُْونَوَمَنْ يَف ذَلِكَ يَلْقَ أتامأو'". 

وقال عر شأنه: مي أا اَن إا جاء2 اينات بايشتك عَلَى أن لا شرن 
الله شَيئا ولا يَسْرِفْنَ ولا يزين ولا ين أولادَهُنًّب.. ا2”. 

وأمًا النصوص: فهي أكثر من أن تحصى في المقام. 

ولا إشكال ولاكلام في أنته يِجبُ ا لحد مع ثبوت الزّنا بالشرائط الآتية. بل هو 
من ضنروريّات الدّين , قال الله تعالى: «الرَانية وَالزَانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا 
ا جلو ول اذ قو ينا داق في دن الو إن 4 ومون بالل اليم الآخر 
او عَذَابَهَُا طَائِقَة ال 

وستمر عليك في ضمن المباحث الآتية جملة من النصوص الدّالة عليه. 


.۳۲ سورة الإسراء: الآية‎ )١( 
.14 سورة الفرقان: الآية‎ )۲( 
.17 سورة الممتحنة: الآية‎ )۳( 
.۲ سورة النور: الآية‎ )٤( 


وهو يتبث بإيلاج فرجه فى فرج امرأةٍء تغيبُ الحَشّفة قبلا ودبراً. 


ما يتحقق به الرّنا 

أقول:(و)النظرفيهذاالفصل يقعٌ فيأُمور ثلاثة.وهي:الموجب.والَدٌ. واللواحق. 

أما الأوَل: ف (هو يثبثُ بإيلاج) الإإنسان وإدخاله (فرجه) وذّكره الأصلي (في 
فرج امرأة) محردمة عليه أصالة لا لحميضء أو لاعتكافي. أو نذرٍ. وما شاكل (حتى 
تغيب الحشفة قبلا أو بر كا هو المشهور. كما نص عليه المصّف في محكيّ 
«الختلف»'''. وفي «الرياض»: (بلا خلافي أجده به)'". 

أقول: والظاهر أنته كذلك. إذ الذي أوجبَ حكاية بعض الفقهاء كون وطئها 
دُبراً لواطاً لا من الّنا ما عن «المقنعة»:(الرَّنا الموجب للحَدّ وط٤‏ من حرّم الله تعالى 
وطئه من النساء بغير عقدٍ مشروع. إذاكان الوطء في الفرج خاصّة)'". ونحوه ما 
عن « النهاية ٠»‏ مع أنّ المراد بالفرج هو الأعمّ من القبّل والدّبر .كما صرّحوا في 
غير المقاه'*. 

وكيف كان. فإطلاق النصوص "" المتضمّنة أنته إذا أدخله فقد وجب الفُسل 
وال مهر والرّجمء يدل على التعميم. 


555/١ مختلف الشيعة: ج‎ )١( 

(؟) رياض المسائل: ج۱۳ /1177. 

(؟) المقنعة: ص .۷۷٤‏ 

(؛) النهاية: ص 1۸۸. 

(0) راجع السرائر: ج١‏ / .٠١1‏ مختلف الشيعة: ج ۱ / ۳۲۹. 
(1) وسائل الشيعة: ج ۱۸۲/۲ باب 7ح .١‏ 


AY‏ فقه الصادق جنم 


من غير عقد 


وأمّاكفاية غَيبوبة الحشفة, وعدم توقّف ال جد على إدخال تام الد كر فيشهد 
لها -مضافاً إلى الإجماع'". وإلى النصوص الحدّدة للجماع. المترتب عليه أحكامه 
من العُسل والمهر والعدّة وغيرها بالتقاء الختانين ‏ خصوص صحيح أبي بصير. 
قال: قال أبو عبد الله !غة: «إذا التق الختانان فقد وَجَب الجلد»'". 

ولو كان مقطوع الحشفة: ففيه وجوه: 

١-عدم‏ وجوب الْحَدٌ إلا بإدخال تام الباق. 

؟ - ثبوته بغيبوبة قدر ا حشفة. وهو المنسوب إلى المشهور. 

”*"' ثبوته مجر د صدق الدخول. 

وجه الأوّل: ظهور الروايات المتضمّنة أنته إذا أدخلهء فإنّ الضمير يرجع إلى 
ال كر. وظاهره اعتبار دخول الجميع. خرج عنه ذو الحشفة لما مرٌء وبق الباتي. 

وجه الثاني: أنّ التحد يد بالتقاء الختانين إا هو لبيان التحديد لما يصدق عليه 
دخول الد كر عرفاً. 

ووجه الثالث: صدق اسم الإدخال. 

والأوّل أظهر كا لا يخق. 

أقول: وأا ثبت الح بغيبوبة الحشفة. إذاكان ذلك : 

١-(من‏ غير عقد) نکاح ولو متعة بينها . 


.٠١8/١ج السرائر:‎ )١( 
..54787 وسائل الشيعة: ج ۸۹/۲۸ ح‎ )۲( 


يعتبر في ثبوت الحَدّ العقل ۸۲ 
ولاشبهة عقد. ولا ملك بشرط بلوغه وعقله» 


؟-( ولا شبهة عقَدٍ ) دارئة. وضابط الشّهة ما ستعرف من التحديد ل هاما 
أوجبَ اعتقاد الاباحة . 

*-( ولا مِلِكُ ) وما فيها شمة ملك. 

وأا حب الح (بشرط بلوغه) أي بلوغ من يحدّ. كان هو الرّاني أو الزانيةء فلو 
زنى المي أو زنت الصبيّة لا يشبث الح إجماعاً لحديث رفع القلم'", 
والنصوص "'" الدالّة على أنّ الغلام إذا زنى يُعزّر ولا يحدّ. وفي صبيّةٍ زنى بها 
رجلٌ أنتها تُعزّر ولا تَحَدّ . 

يعتبر في ثبوت الحَدّ العقل 

( و )به يظهر أنته يُشترط (عقله) أيضاً كا عن كاقة المتأخّرينَ بل عن 
الشيخين ف الو س و«المخلاف ا الوط ا ع بالإجماع 
عليه. بل عن «الغنية»'", و«السرائر»”"' دعواه صصريحاً. 


١١‏ الكافي: ج۷ / 1417 ح١.‏ وسائل الشيعة: ج ۱ / ٤٣‏ باب ٤‏ من أبواب مقدّمة العبادات ح۷۲ وج 10/59 باب 
من القصاص في النفس ح ۳١۲۲٤‏ وما بعده. 

(۲) وسائل الشيعة: ج78 / ۸۲-۸۱ باب ٩‏ من أبواب حَدّ الرّنا ح 781760 وما بعده. 

(۳) كشف اللثام (ط.ج): ج ۱۰ / .٤١١‏ 

(؛) الخلاف: ج ۵ / ۳۸۵. 

() المبسوط: ج ۳/۸ 

(1) غنية النزوع: ص .٤١١‏ 

(۷) السرائر: ج73 441. 


A‏ فقه الصادق / ج 


ويشهد به: -مضافاً إل ذلك _طائفة من الأخبار: 

منها: ما رواه العامّة وا خاصّة على ما أفاده المفيد: «أنّ مجنونةً فَجَر بها رجلٌ. 
وقامت البّنة عليهاء فأمر عمر بجلدها الحد. فر بها أمير المؤمنين. فقال]ة: ما بال 
يحنونة آل فلان تقتل؟ 

فقيل له: إن رجلاً فَجَر بها وهّربء وقامت البيّنة عليهاء فأمر عُمر بجلدها. 

فقالههم: ردٌُوها إليه وقولوا له أما عَلِمْتَ أنّ هذه محنونة آالفلان. وأنّ 
الب يي قال: رفع القلم عن الجنون حى يفيق وأنتها مغلوبة على عقلها ونفسها. 
قَردُوها إليه. فدرأ عنها الحَنّ»'". 

ومقتضى عموم العلّة سقوط ال جحد عن المجنون الرّاني. 

ومنها: صحيح حمّاد بن عيسئ. عن أبي عبدالله. عن أبيه. عن عل نكل أن قال: «لا 

حَدَّعلىْيحنونٍ حتّىْيفيق.ولاعلئ صبيّ حتّىْيُدرك. ولاعلى النائم حبّى يستيقظ»'". 

ومنها: صحيح فضيل بن يسار عنهاثة: «لا حَدَ لمن لا حَدٌ عليه. يعني لو أن 
يحنوناً قذف رجلاً مأ عليه شيئاً ولو قذفه رجلٌ فقال: يا زان» یکن عليه نل 

ومنها: مرسل عل بن إبراهيم المتضمّن لقضيّة سمّة نفر أخذوا في الرناء وأتوا 
بهم إل عُمر. فأمر أن يُقام على كلّ واحدٍ منهم الحد. وكا ن أميرالمؤمنين اث حاضيراً 
فقال: يا عُمرء ليس هذا حکهم. ثم تصدّى علِيٌ اك للحكم فيهم فَرَجَم واحداً. 
وضرب عُنق آخر. وضرب الثالث الحَدٌ... 

إلى أن قال: وأمّا السادس فجنونٌ مغلوبٌ على عقله. سقط عنه التكليف»”*. 
(۱) وسائل الشيعة: ج۲۸ / ۲۳ باب ۸ من أبواب مقدّمات الحدود ح١5417.‏ 
(۲) وسائل الشيعة: ج78 / ۲۳-۲۲ باب ۸ من أبواب مقدّمات الحدود ح .54١١١‏ 


(۳) وسائل الشيعة: ج۲۸ / ؟؛ باب ١4‏ من أبواب مقدّمات الحدود ح71١54.‏ 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج۲۸ /11 باب ١‏ من أبواب حَدَّ الرناح 547114. 


اعتبار العلم بالتحريم ۸0 
وعلمه بالتحر بم 


وعن الشيخين'". والصّدوق'".والقاضي'”.وابنسعيد'*: أنه لو وطأ 
الجنون عاقلةً مثلاً وجب عليه الحَدّء لخبر أبان بن تغلب. قال: قال أبو عبدالله اا: 

«إذا زنا الجنون أو المعتوه جُلِد ا لحد وإِنْ كان حصنا رجم . 

قلت: وما الفرق بين امجنون وامجنونة. والمعتوه والمعتوهة؟ 

فقالاثة: المرأة إا تؤق والرّجل يأتي, ونا يزني إذا عقلء كيف يأتي اللّذة. 
وان المرأة نما نُستكره ويُفعل بها وهي لا تعقل ما يُفعل بها»'*. 

ولكنّه لا يصلحٌ لمعارضة ما تقدّم من جهات. فيتعيّن طرحه أو مله على ما 
أفاده المصنّف # "على من يعتوره الجنون إذا زنى بعد عقله. لأنّ العلّة تنطبقٌ على 
ذلك. أو على بقاء شعور له يَصلحٌ لثبوت التكليف كما في «الوسائل»'". 

بل ادّعى فيها أنّ ذلك يُفهم من الخبر نفسه» فلا توقّف في اشتراط العقل. 


اعتبار العلم بالتحريم 
(و) تما يعتبر في ثبوت الحدّ (علمه بالتحريم) حين الفعلء أو ما يقوم مقامه من 


)١(‏ المقنعة: ص 7794, النهاية: ص1۹1. 

(؟) المقنع: ص475. 

(؟) المهدّب: ج7/١01.‏ 

(4) الجامع للشرايع: ص 0807. 

(5) الكافي: ج ۷ / ۱۹۲ ح7. وسائل الشيعة: ج۲۸ فيك لضفا 
(1) مختلف الشيعة: ج٩ .١477/‏ 

(۷) وسائل الشيعة: ج۲۸ /11. 


431 فقه الصادق / ج۳۹ 


الاجتهاد أو التقليد. بلا خلافٍ . 

وفي «الجواهر»: (بل يمكن تحصيل الإجماع عليه فضلاً عن حكيّه)”". 

ويشهد به:- مضافاً إلى ما دل على أن ادود تدرا بالشمات كالنيوئ 
الخاضي: «ادرأوا الحدود بالشّهات»" -صحيح الحلبي. عن أبي عبد الله ا قال: 
«لو أن رجلاً دخل في الإسلام؛ وأقرَ به ثم شرب الخمر وزناء وأكل الوّبا. ولم يتبيّن 
له شيءٌ من الحلال والحرام. لم أقم عليه ا لحد إذاكان جاهلاً. إلا أن تقوم عليه البيّنة 
أنته قرأ السورة التي قبها الزّنا وا خمر وأكُل الرًباء وإذا جهل ذلك أعلمته وأخبرته. 
فان ركبه بعد ذلك جَلّدته. وأقتُ عليه الحَد»”". 

ونحوه صحيحا محمد وال محدًاء“. 

ومقتضى إطلاق النصوص. عدم الفرق بين كونه جاهلاً بالحكم أو الموضوع. 
وفي الجاهل بالحكم بين القاصر والمقضر. والإجماع على أنّ الجاهل المقصّر في 
حكم العام المتيقّن منه غير المقام, وإِنْ ثبت الإطلاق لمعقده كان معارضاً مع 
نصوص الباب بالعموم من وجه » اة معها. 

ويشهد له:-في الجهل بالموضوع -موتق سماعة, قال: 

«سألته عن رجل أدخل جارية يتمتع بها ء ثم سي حتّى واقعها » يجب عليه 
حَدَ الراني؟ ۰ 
)١(‏ جواهر الكلام: ج ٤١‏ /۲۱۱. 
(۲) من لا يحضره الفقيه: ج ۷٤ / ٤‏ ح٦٤٠٥‏ . وسائل الشيعة: ج۲۸ / ٤۷‏ باب ا الحدود 

PEYAYE IY وص‎ FEV 


(۳) من لا يحضره الفقيه: ج ٤‏ / ۵۵ ح0۰۸۸ . وسائل الشيعة: ج ۳۲/۲۸ ح 5111١‏ 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج۲۸ / ۳۲باب ٤‏ من أبواب مقدّمات الحدود. 


اعتبار العلم بالتحريم AV‏ 


قال ا: لاء ولكن يتمتّع بها بعد النكاح» » ويستغفر ربّه تا أتى»'". 

وقد يتوهم: أنّ مقتضى إطلاق النصوص سقوط الح مع عدم العلم بالحرمة, 
وإنْكان في ظاهر الشرع لا يجورٌ له الجامعة. بل قال في حكي «القواعد»: (إنَ الحد 
إنما يثبثُ في المُحرّم. وبالإجماع كالخامسة وذات البعل» دون املف فيه 
كالكتابيّة والخلوقة من الرّنا)'". 

وفي «الجواهر»: (إلا أن جملة من عبارات الأصحاب مطلقة في الاكتفاء 
بالظّن, الشامل لما لا يعلم صاحبه الحَلٌ. وربما لا يكون ملتفتاً لذلك. ولا متصوراً 
لحكمه من هذه الجهة)'" انتهئ 

أمّا ما يدلّ على أن ا لحد يُدرأ بالشّمهة. فهو لا يشمل ما لولم يكن في ظاهر 
الشرع يجوز له ذلك. فإنّهِ حكوم عليه بعدم الجواز. وأمّا موق سماعة فهو 
كالصري في الاختصاص با لو اعتقد الجواز. وأمًا سائر النصوص. فهي أيضاً 
مختصّة بصورة اعتقاد الجواز . لما ورد في ذيل الصحيح « وإذا جهل ذلك أعلمته 
وأخبرته, فإنْ ركبه بعد ذلك جَلّدته. وأقت عليه الحَدٌ» فإنّه من المعلوم أن إخبار 
المرأة لا يوجبٌ العلم با حرمة. 

وبالجملة: مع العلم با حرمة ظاهراً يكون خارجاً من مورد النصوص. 

أقول: ويشهد لثبوت الحد مع الجهالة غير المغتفرة. صحيح الكناسي» عن أبي 
عبداللهاية. قال: «سألته عن امرأةٍ تزوّجت في عِدّتها؟ 


)١(‏ الكافي: ج 477/0 ح۳ وسائل الشيعة: ج۲۸ / ۱٤۷‏ ح5141477. 
(۲) قواعد الأحكام: ج؟/ 078. 
(؟) جواهر الكلام: ج .۲٣۳ / ٤۱‏ 


الإستنابة في الطّلب 

التنبيه الخامس: الحكىّ عن جماعة من الفقهاء. منهم الشهيدان''. والحقّق 
الثاني كفاية الإستنابة في الطلب» وعدم وجوب المباشرة. 

وعن المصتف فى «التذكرة»”" و«المنتهئ» !ف العدم. 

واستدل للأوّل: في حك «جامع المقاصد»'”': بأنّ إخبار العادل يثمر الظنّ. 

واستدل للثانى: فى حكن «التذكرة» و«المنتهئ»: بأ المخطاب بالطلب 
للمتيمّم. فلا يجوز أن يتولاه غيره. 

وحق القول في المقام: إن وجوب الطلب لو كان نفسيّا أو غيريّا. فا أن ظاهر 
ا مخطاب هو لزوم مباشرة المكلّف نفسه. فلا يجوز أن يتولاه غيره. لعدم الدليل على 
مشروعيّة النيابة في المقام, فسقوط التكليف بفعل الغير خلاف الأدلة. 

ولكن قد تقدّم ضعف المبنئ, ولو كان طريقيّا فلا تعتبر المباشرة, حقى يكون 
مورداً للنيابة. فعلى كلا التقديرين لا تكون النيابة في المقام مشروعة. 

أقول: وبا أنّ الأظهر كونه طريقيَة فيكني الطلب من غير المكلّف. لا لجواز 
النيابة. بل لحصول الغرض. وهو اليأس من وجود الماء فى المسافة المذكورة. 

ومنه يظهر أن الاكتفاء بطلب الغير, إا يجوز فا إذا حصل العلم من قوله. أو 
كان خَّيره واجداً لشروط الحجّية. 

وعليه. فن لا يرى خبر الواحد حُجَّة في الموضوعات. ليس له الالتزام 
بكفاية الاستنابة فى الطلب إذا كان النائب واحداً. 





.٠١9 روض الجنان: ص۱۱۹ . الذكرى: ص‎ )١( 

.477/ ١ جامع المقاصد: ج‎ )1١ 

(۳) تذكرة الفقهاء: ج ۲ / ٠١١‏ قوله: (لو أمر غيره بالطلب لم يبح له التيمّم. على إشكال ينشأ من الاعتماد على 
الظنّ. وقد حصل بإخبار الثقة). (راجع فروع. الفرع د بعد المسألة 84؟). 

.٤۹/ و ۵) منتهی المطلب: ج۳‎ ٤( 


A۸‏ فقه الصادق / ج۳۹ 


فقال: إن كانت تزوّجت في عدّتها عِدَّة طلاقء لزوجها عليها الرجعةء فإنّ 
عليها الكّجم... 

إلى أن قال: قلت: أرأيت إِنْ كان ذلك منها بجهالة؟ 

قال: فقال: ما من امرأةٍ اليوم من نساء المسلمين إلا وهي تعلم أنّ عليها عِدَّة في 
طلاتي أو موت. ولقد كُنّ نساء الجاهليّة يعرفن ذلك. 

قلت: فإن كانت تعلم أنّ عليها عِدّة ولا تدري كم هي؟ 

فقالة: إذا عَلِمتْ أن عليها العدّةء لزمتها الحجّة, فتسأل حى تعلم»'". 

وأمّا ما أفاده المصّف . فالظاهر أنّ مراده استناد الواطيء مع الاختلاف إلى 
القول بالل وليس المراد أنته يُدرأً عنه. وإِنْ علم منه خلاف ذلك. 

وأمّا ما في «الجواهر»: فالظاهر أن مراد الأصحاب بالظّن هو مايجورٌ معه 
الوطء. ولذلك في كتاب النكاح قال صاحب «الجواهر»: 

(يُعرف من ملاحظة كلمات الفقهاء في الحدود, أنته لم يُشترط أحدٌ منهم في 
الح العلم بعدم الاستحقاق في تحقّق الزّنا وانتفائه, ونا اعتبروا فيه العلم بالتحريم, 
وبنوا عليه ثبوت الْحَدٌ مع وجوده. وسقوطه مع انتفائه في جميع المسائل القي 
فرّعوها على اعتبار العلم في حَدّ الزّنا)''' انتهئ. 

فإن قيل: إنّه مع عدم إحراز الحرمة الواقعيّة, يسك في صدق الزّناء ومعه يُشكّ 
في ثبوت الحد. 
(۱) الكافي: ج ۱۹۳-۱۹۲/۷ ح ۲. وسائل الشسيعة: ج ۱۲۷-۱۲۱/۲۸ باب ۲۷ من أبواب حَدّ 


الرّنا ح ۳4۳۸0 
(۲) جواهر الكلام: ج۲۹ / 6 


اعتبار العلم بالتحريم 44 


قلنا:إنّ الزّنا ليس إلا الوطء غير المستحقّ شرعاً الصادق على غير المستحق 
ظاهراً وقد صرّح بذلك الفقهاء. قال سيّد المدارك: 

(فلو كان الظّن تا لايجورُ التعويل عليه وعلم| بذلك.فإنٌ الوطء يكون زنا)'". 

ونحوه كلام غيره'", مع أنته لو سُلّم كونه عبارة عن وطء غير الزوجة, نقول: 
إنّ الدليل المُثبت لعدم الجواز من الخبر أو الاستصحاب يثبت به أنتها ليست 
زوجته. فبضمٌ الوجدان إليه يت الموضوع. 

وعليه. فالأظهر ثبوت الح في كل وطء حرم بالإصالة بحسب ظاهر الشرع. 

نعم, لو اشتّبهت زوجته بالأجنبيّة. فوطئها ظنّاً منه أنتها أجنبيّة. ثم ظهر أنتها 
زوجته. لا ثبت ا لحد لعدم الحرمة. وأا هو تحرٌ حض. وعلى فرض ثبوت الحرمة 
بعنوانالتجرّي. فهي غير الحرمة الثابتة بعنوان المجامعة نفسهاء ولا توجبٌ 
الاتصاف بكونها زنا قطعاً. 


.417/ ١ج نهاية المرام:‎ )١( 
(ط.ج).‎ ٥۰۱/٠۰ كما في رياض المسائل: ج‎ )۲( 


۹۰ فقه الصادق /جنم 


واختیاره. 


سقوط الحَدّ مع الإكراه 

( و ) تما يعتبر في ثبوت الح (اختياره). فيسقط ال حدّ مع الإكراه. 

ويشهد به:-_مضافاً إلى ما دلّ على رفع ما استُكره عليه" بناءً على ماهو 
الحقّ من شموله لجميع الآثار -جملة من النصوص الخاصّة: 

منها: صحيح الحذّاء. عن أبي جعفر اثة: «أنّ علأا أن بامرأةٍ مع رجل فَجَر 
بهاء فقالت: استك رهن والله يا أمير المؤمنين. فدرأ عنها الحَدّ»'". 

ومنها: صحيح محمد بن مسلم» عن أحدهماةه: «في امرأةٍ أقت عل نفسها 
أنته استكرهها رجلٌ على نفسها؟ 

قال:9ة: هى مثل السائبة لا قلك نفسها. فلو شاء قَتلهاء ليس عليها جَلدٌ ولا 


نق ولارَجِمٌ»'". 


ولكن قال جماعة: إنّ في تحقّى الكراهة في طرف الرّجل. بل عن «الغنية»'* 


)١(‏ وسائل الشيعة : ج6١‏ / باب 01 من أبواب جهاد النفس .و: ج ۲۲۲/۲۳ باب 11911 من 
كتاب الايمان. 

(؟) تهذيب الأحكام: ج 18/٠١‏ ح01. وسائل الشيعة: ج۲۸ / ۱۱۰ باب۱۸ من أبواب حَدَ الرّناح .7471٠‏ 

(۳) وسائل الشيعة: ج۲۸ / ۰ باب ۱۸ من أبواب حَدَّ الرّناح .5111١‏ 

.474 الغنية: ص‎ )٤( 


سقوط الحَدّ مع الإكراه ۹۱ 


ا جزم بعدمه. لأ الإكراه ينغ من انتشار العضوء وانبعاث القوى. لتوقّفهما على ا ميل 
النفساني المنافي لانصراف النفس عن الفعل المتوقف عليه صدق الإكراه. 

وعلّله في حكىّ « كشف اللّثام »"" بعدم انتشار الآلة إلا عن الشهوة 
المنافية للخوف. 

ويرد عليهما: إن حقيقة الإكراه َمل الغير على ما يكرهه. وهذا المعنى غير 
مستلزم للخوف المانع عن تأثير الشهوة في الاتتشار. ولا ينافي مع الميلالنفساني. 
فإ النفس تيل إلى الزّنا. ولكن النهي الشرعي مانغ عنه. فلو توعدته على ترك 
الزّناه واحتمل أن يترتّب الغَّرر المتوعّد به صدق الإكراه. وإِنْ كان بنفسه مائلاً 
إل ذلك وإِنماكان تركه له للنهي الشرعي. مع أنته يكن فرض إدخال الحشفة 
بدون الانتشار. 

وفي «المسالك»: بعد اختيار إمكان تَحقّق الإكراه في طرفه قال: (وعإى کل 
حال لا خد لاه ةواد درا بان 

وفيه: إن على تقدير عدم إمكان تحققه في طرفه . لا وجه لسقوط الح فإِنٌّ 
العمل كاشفٌ عن عدم الإكراه. 

الهم إلا أن يقال: إن مراده على أيّ حال من ثبوت إمكانه والشكٌ فيه. وله 
حينئذٍ وجه شُبهَةِ, وال مح درا بها. 

وكيف كان. فيثبت للمكرهة على الواطيء مَهر المثل كا هو المشهور بين 
الأصحاب. بل لم يذكر كثيرٌ منهم خلافاً كذا في «المسالك» ٠”‏ 


(١)كشف‏ اللثام:ج ٤٠١ / ٠١‏ (ط.ج). 
(۲ و ؟) مسالك الأفهام: ج ۱١‏ / ۳۳۱. 


۹۲ فقه الصادق / ج59 


ويشهد به: -مضافاً إلى أنّ المضع إذاكان محترماً عارياً عن المهر يُضمن 
بالتفويت والاستيفاء ‏ خبر طلحة بن زيد. عن جعفر» عن أبيه. عن الإمام 
أميرالمؤ منين ت قال: 

«إذا اغتصب أمَهَ فافتضُّها فعليه عُشر قيمتهاء وإ كانت خُرّة فعليه 
الصداق»'المنجبر ضعفه بالعتل. امعتضد بأنته: دلاتهر لبغي» المشعر يتبوت ار 
لما إذالم يكن لبغيّ» بل صرح بذلك في الخبر العلوي: 

«كلّ جماع يُدرأ عنه الحَدّ فعليه الصداق كاملاً»'". 

واختار الشيخ في موضع من «المخلاف» ثبوت الّهرء محتجَاً عليه بنهي 
النيّ ل عن مّهر البغيّ. قال: (والبغيّ الزانية) "وقد عرفت أنته يصلحٌ مويّداً لا 
دليلاً. 


جه 


(۱) وسائل الشيعة: ج۲۸ / ١80-١54‏ باب ۳۹ من أبواب حَدَ الرّناح .۳٤٤۲۷‏ 
(۲) الجعفريّات (الأشعثيّات): ص7١٠.‏ المستدرك: ج ١8‏ / ٤۷ح‏ ۲۲۰۸۸. 
(۳) الخلاف: جه / 594 


فروع حَدَ الرّنا ۹۳ 


ولو عَم التحريم وعَقّد على المُحرَّم نبت بت . ولو تشيّهت الأجنبيّة عليه خُدََّت 


دونه. 


فروع حدّ الزِّنا 

الفرع الأوّل: (و ) لا يكني العقد بانفراده شبهة دارئة للح ف (لو علم التحريم, 
وعَقَد على المُحرّم ثبت) بلا خلافٍ فيه بيننا'". 

وعن غير واحد: أَنّ عليه إجماعنا'". 

والتعرّض له مع أنته واضحٌ لا يحتاج إلى بيان أن أبا ححنيفة'"'إلقزم به 
يوجبُ الشّبهة وهي تدرأ الحدّ. 

نعم. لو توهّم الل به على وجه اعتقده. سَقَط الد حينئذ, للشّيهة الدارئة له 
كا لو انفردت عنه» إن كان ذلك لتقصير منه في المقدّمات. فإنّ التقصير وإِنْ أوجب 
العقاب على الوطء. إلا أنته من جهة اعتقاده ا لجواز» يكون وطؤه شُبةء وهي 
دارئة للحَدّء وقد مر“ أنته مالم يعتقد الجواز لا يصدق الشّهة. 

الفرع الثاني: ولو اختصّت الشبهة بأحدهماء بأن اعتقد أحدهما ا جواز دون 
الآخر. اختص السقوط به .كما سيم عليك. 

(و)عليه. ف (لو تشبّهت الأجنبيّة عليه حُدّت دونه) بلا خلافٍ في وجوب 
N‏ لير ترط عن ادك 





(١)كماعن‏ رياض المسائل: ج ۱۳ / 4١8‏ (ط.ج). 
(1) أنظر مثلاً: التنقيح الرائع: ج ٤‏ /۳۲۹-۳۲۸. 

(؟) راجع جواهر الكلام: ج١4‏ /5714. 

(4) نسبه إليه في المقتصر في شرح المختصر: ص 598. 


۹ فقه الصادق / ج۳۹ 
ولوادّعى الزوجيّة أو ما يصلح شبهة سَقَط الحَدَ . 


وعن القاضي'": أنته يُقام عليها ا جد جهراً وعليه سرا 

ويشهد للمشهور: ما دلّ على سقوط الح بالشبهة المتقدّم. ولما عن القاضي 
روايته. وهي رواية أي روح: «أنّ امرأةٌ تشتبت بأمَةِ لرجلء وذلك ليلا فواقعها 
وهو یری أنتها جاريته. فرُفع إلى عُمر فأرسل إل علي ا فقال: اضرب الرّجل 
حَدَاً في السّر. واضرب المرأة حَدَاً في العلانيّة»'". 

ولكتها رواية ضعيفة للإرسال. ولجهالة عدّة رواتها. ومع ذلك فهي معرض 
عنها عند الأصحاب. فلابدٌ من طرحها. 

وفي «الوسائل: (أقول: مله أكثر الأصحاب على شك الرّجل أو ظنّهِ وتفريطه 
في التأمّل, وأنته حينئذٍ يعرّر لما تقدّم في تزويج امرأةٍ لها زوج وغير ذلك. وقد رواه 
المفيد في «المقنعة»"" نحوه. إلا أنته قال: فوطأها من غير تحرّز)'' انتهئ 

الفرع الثالث:( ولو ادّعى الزوجيّة أو ما يصلح شْبهة )كا لوادّعى الإكراه (سَقَط 
الحَدَ) بالنسبة إلى المدّعي خاصّة, ولا يكلف المدّعي بيه ولا ينا بلا خلافِ» وعن 
بعضهم'* الإجماع عليه. 

ويشهد به: صحيح أبي عُبيدة. عن أبي جعفر ائ قال: 
(۱) المهدّب: ج011/7. 
(0)الخافياج 1۲17/۷ وسائل الضيغة ةع :100/17 اج 18117 
(۳) المقنعة: ص 784 


)٤(‏ وسائل الشيعة: ج۲۸ / ٠٤١‏ في التعليق على ح54471. 
(6) كفاية الأحكام: ج۲ /1۲. 


فروع حَدَ الرّنا 10 


ولو تزوّج المُعتدّة عالماًء حُذَّ مع الدخولء وكذا المرأةء ولوادّعى أحدهما 
الجهالة المحتملة قبل . 


«إنّ علياً لا أتي بامرأةٍ مع رج فَجَر بهاء فقالت: استكرهني والله يا أمير 
المؤمنين. فدرأ عنها الحَدّ ولو سئل هوّلاء عن ذلك قالوا: لا تصدّق وقد والله فَعَله 
أمير المؤمنين»7", 

ونحوه غيره'" مما ورد في عدم الح على المستكرهة. فإِمْها فما لو أقرّت هي 
بالاستكراه. وليس في شيء منها التكليف بالبينة أو المين. وهي وإِنْ كانت في 
دعوى الإكراه إل أنته يتم المطلوب بإلغاء خصوصيّة المورد. وبالاجماع المركب: 
وعدم القول بالفصل. مع أنّ دعواه مالم يعلم كذبه شُّبهة في الل والحَدٌ يُدرأ 

وفي«المسالك»: (ولا يسقط فيه من أحكام الوطء. سوى الَدٌّء فلو كانت أَمَةً 
فعليه لمولاه العقر. أو حُرَة مكرهة قهر المثل إِنْ لم يثبت استحقاق الوطء)'”. انتهى. 

وهو يم فما لا يقتضي الأصل سقوطه أيضاً. 

الفرع الرابع:( ولو تزوّج المُعتدّة عالمةً حُدَّ مع الدخول ) بها جلداً أو رما 
(وكذا المرأة) تح لو تزوّجت في عِدّتهاء مع عِلْمها بالعدّة والتحريم. 

( ولو عى ) أحدهما (الجهالة المحتملةء قبل) من المُدّعى, وكذا إن ادّعياه إذا 
كان بمكثا في حقّهها. كبا عن اللي ''. وعامة المتأخرين ٠."‏ 


(۱) تهذيب الأحكام: ج ٠١‏ / ۱۸ ح٠0‏ . وسائل الشيعة: ج78 / ۱۱۰ باب ۱۸ من أبواب حَدَ الرّناح .5171٠‏ 
(۲) وسائل الشيعة: ج۲۸ / ٠١١‏ باب سقوط الحَدّ عن المستكرهة على الرَّنا. 

(۳) حكاه عنه في جواهر الكلام: ج١1‏ /7177. 

(4) السرائر: ج۳ .٤٤0/‏ 

(5) أنظر مثلاً رياض المسائل: ج17 .٤۲۹/‏ 


۹ فقه الصادق / ج۳۹ 


وعن «المقنعة»''' و«النهاية»'": إطلاق عدم القبول. وقد حمل كلامهما| 
الصف على ما لايحتمل الشبهة. قال: (فلا منازعة هنا في الحقيقة)'". 

ويشهد للمشهور: -مضافاً إلى ما دل على أنّ الحدود تدرا بالشّبهات _ما دل 
من النصوص على أنّ مّن دَخَل في الإسلام وَرّنى يَسقط عنه الحدّ ما دام لم يثبت 
علمه بحرمة الزّنا في الإسلام.. 

وأمّاالنصوص ”“” الدالة على أنته إن تزوّجت ذات البعل, أو ذات عِدّة ودخل 
بها حدّت. ولا يُقبل منها دعوى الجهالة, فهي وإِنْ كانت تدلّ على أن من تزوّج 
الُْعتدّة, أو دخل بها يحدّ. وكذا المرأة. وكذلك يجري عليهم ا لحد إن ادّعيا الجهالة غير 
الحتملة في حقّهماء وبه يظهر الحال في كلّ جهالةٍ لا تحتمل. ولكن ما فيها من التعليل 
يدل على الاختصاص بتلك الجهالة. وعدم الشمول للجهالة ا حتملة, لاحظ : 

١-قوله‏ في خبر الحَذّاء. عن الإمام الصادق ية قال: 

«قلت: فان كانت جاهلة بما صنعت؟ 

قال: فقال]#ة: أليس هي في دار الهجرة؟ قلت: بلى. 

قال اثة: ما من امرأةٍ اليوم من نساء المسلمين إلا وهي تعلم أن المرأة المسلمة لا 


يحل ها أن تتزوج زوجين. 


2/8٠١ المقنعة: ص‎ )١( 

(۲) النهاية: ص1۹1 -1۹۷. 

(۳) مختلف الشيعة: ج NEA ١‏ 

)٤(‏ وسائل الشيعة: ج۲۸ / ۳۲باب ١5‏ من أبواب مقدّمات الحدود. 
(0) وسائل الشيعة: ج۲۸ 7 باب ۱۷ من ابواب حَدٌ الرّنا. 


الأعمئ يُحَدّ ۹۷ 
و 4ء 8 50 5 
و بحد الاعمئ مع انتفاء الشبهة المحتملة لامعها. 


قال: ولو أن المرأة إذا فَجَرت قالت لم أدر. وجَهلت أنّ الذي فعلت حراماً ول 
يقم عليها الخد إذاً لتعطّلت الحدود»'". 

۲ -وقوله في صحيح الكناسي. قال: «قلت: أرأيت إِنْ كان ذلك منها بجهالة؟ 

فقال:ة: ما من امرأةٍ اليوم من نساء المسلمين إلا وهي تعلم أنّ عليها عِدّة في 


(r) 1‏ 
طلاق او موت. الحديث» 5 


الأعمئ يُّحَدَ 
الفرع الخامس:( و ) يِب أن (يُحدّ الأعمئ) مطلقاًء جلداكان أو رجماً (مع انتفاء 
الشبهة التعتدلةا بلا خلا بل إجاعا ويعين به عمو الأدلة. 
و للا يحدٌ (معها) كما عن الأكثر على ما في «المسالك»'"'. بل المشهور كما عن 
الصيمري'“. وعليه عامّة المتأخَّرين كما في «الرياض»!”. 
وعن الحلي''' تقييده با إذا شهد الحال ما ادّعاه. وأمّا لو شهدت الحال بخلاف 
ذلك. لم يُصدَّى. والظاهر رجوعه إل ما أفاده القوم» ونظره في ذلك إلى ما في 


51787 ح1؟7-1١76‎ / الكافي: ج ۱۹۲/۷ ح۱ . وسائل الشيعة: ج78‎ )١( 
()الكافي: ج ۷/ ۱۹۳-۲ ح۲. وسائل الشيعة: ج۲۸ للست ليون‎ 
.510 / ٠٤ مسالك الأفهام: ج‎ )۳( 

.۳١۳/ ٤ غاية المرام: ج‎ )٤( 

(0) رياض المسائل: ج .٤٤۹/ ۱١‏ 

.44۸-٤٤۷/ ٣ السرائر: ج‎ )( 


٤ج‎ / فقه الصادق‎ Y۰ 





الإكتفاء بالطلب قبل الوقت 
التنبيه السادس: لو طلب قبل دخول وقت الصّلاة ولم يجد. فف كفايته بعد 
دخول الوقت» مع احتّال العثور عليه لو أعاده احتالاً عُقلائيا أقوال: 
الأّل: ما عن جماعة”": وهى الكفاية مطلقاً. 
الثاني: ما عن «معتبر» الح ٠‏ و«منتهئ» المصنّف'": عدم الكفاية كذلك. 
الثالث: ما عن «التحرير»''' و«جامع المقاصد»" و«الذكرى»'": الفرق بين 
الطلب في وقت الصّلاة وعدمه. فيجتزى بالأوّل ولو في صلاة أخرى م يدخل 


وقتها دون الثاني. 

واستدلٌ لعدم الكفاية: 

١‏ بان الفحص واجبٌ بالا جماع وغيره. وهو لا يتحقّق إلا بعد الوقت, لعدم 
وجوبه قبله. 


۲ -وبتوقف صدق عدم الوجدان على الطلب في الوقت. 
۳ وبأنٌ الآية الشريفة ظاهرة في إرادة عدم الوجدان عند إرادة التيمم 


)١(‏ العامة في المنتهئ: 4 التزم باعتبار الطلب قبل الوقت لو بقي اليأس من إدراك الماء إلى ما بعد الوقت بقوله: 
(لايقال: إذاكان قد طلب قبل الوقت ودخل الوقت ولم يتجدّد حدوث ماء. كان طلبه عبثاً. لأا نقول: إنّما يتحقّق 
أنته لم يحدث إذا كان ناظراً إلى مواضع الطلب ولم يتجدّد فيها شيء. وهذا يجزيه بعد دخول الوقت. لأنّ هذا هو 
الطلب). وهو الظاهر من السيّد الحكيم في المستمسك : ج ٤‏ / 77 بقوله: (ولو بني على المناقشة فيما ذكرناء 
وعلى الحكم بعدم وجوب التجديد لو طلب في الوقت. كان اللازم أيضاً الحكم بعدم وجوب التجديد, لو وقع 
قبل الوقت. عملاً بالاستصحاب المذكور. لعدم الفرق بينهما في شمول الإطلاق وجريان الاستصحاب). 

(۲) المعتبر: ج ۱ /۳۸۱. 

(۳) راجع منتهى المطلب: ج ۳ / 45 من الطبعة الجديدة, و: ج ١79 / ١‏ (ط.ق) (العاشر:). 

.7١/١ج تحرير الأحكام:‎ )٤( 

(۵) جامع المقاصد: ج ۱ / .٤۹٩‏ 


(3)الذكرى: ص5 .٠١‏ 


۹۸ فقه الصادق / ج59 


نصوص التزويج في العدّة. وتزويج ذات البعل المتقدّمة. 

وعن «التنقيح»''": تقيبد قبوله بكونه عدلاً. 

وعن الشيخين'". والقاضي'", وسلار' : عدم القبول مطلقاً. 

والأوّل أظهر, لما دل على أن المحة يُدرأ بالشّيهة. 

وفي«المسالك»: الاستدلال له أيضاً: (بأنته ملم والأصل في إخباره 
المطابقة)“. 

ويرده أن خبره حجّة إِنْ كان ثقة, بناءً على الختار من حجيّة الخبر الواحد في 
الموضوعات. وإِلا فلاء ولعلّه إلى ذلك نظر صاحب «التنقيح». 

ويرد عليه: أنته وإن لم يكن قوله حجّة, إلا أننه شبهة. وهي تّدر الحَدّ. 
واستدلّ لما عن الشيخين بأنته قد كان ينبغي له أن يتحرّز ويُتحفّظ من الفجور. 

وفيه: إن ذلك لا ينافي حصول الشّيهة كما مر. وهي تدرأ الحدّ. 

Naa 


FEY ٤ التنقيح الرائع: ج‎ )١( 
المقنعة: ص 81-1/87/, النهاية: ص111-158.‎ )۲( 


(۳) المهذّب: ج ٠۲٤/۲‏ . 
)٤(‏ المراسم العلويّة: ص 505. 
(5) مسالك الأفهام: ج 510/1١14‏ 


الاقرار المُثيت للرّنا ۹۹ 


ويَثبتُ بالإقرار من أهله أربع مرَاتٍ 


الإقرار المُثبت للزّنا 

( ويشبثُ ) الرّنا على كلَّ من الرّجل والمرأة (بالإقرار من أهله) فإن أقرًا نبت 
عليه الح وإِنْ أقر أحدهما ثبت عليه خاصّة, بلا خلافِ ولا إشكال. لعموم ما 
دل "على الثبوتبالإقرار.وللنصوص""الخاصّة.ولكن يشترط في التبو تبه أمور: 

١‏ -بلوغ ال فلا عبرة بإقرار الصّي وإِنْ كان مراهقاًكسائر إقراراته. 

"-كمال عقله» فلا عبرة بإقرار الجنون حال جنونه. 

؟-الاختيار؛ فلا يُلتفت إلى إقرار المكرّه عليه. 

ويشهد به:_مضافاً إإى ما دلا" على رفع ما استكره عليه -قول أمير 
المؤمنين2ة في حسن أبي البختري: 

«من أقرٌ عند تجريدٍ أو حبس أو تخويفٍ أو تهديدٍ فلا حَدٌ عليه»!*. 

ولا عبرة أيضاً بإقرار الشكران والغافل والناتم. 

٤‏ -تكرار الإقرار (أربع مرّات) بلا خلافيٍ. بل عليه اتفاق الأصحاب. إلا ما 


)١١‏ وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ١84‏ باب من أبواب الاقرار. 

(۲) وسائل الشيعة: ج۲۸ / ۱۰۹ باب ١1‏ من أبواب حَدّ الرّنا. 

(۳) وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / 3" باب 55 من أبواب جهاد النفس. و: ج۲۳ / 7741و ۲۳۵ باب ۱۲و ۱٦‏ من كتاب 
الايمان. 

)٤(‏ تهذيب الأحكام: ج ۱٤۸/۱۰‏ ح ۲۳. وسائل الشبعة: ج ۲۳ / 180 ح591147. 


٠6‏ فقه الصادق / ج۳۹ 


عن ظاهر ابن أبي عقيل" من الاكتفاء بالمرّة. 

ويشهد له: حسن جميلء عن الاإمام الصادق اي في حديثِ: 

«ولا يُرجم الرّان حت يقر أربع مرّات»!". 

والمعتبرة المتضمُّنة لقضيّة امرأتين جاءتا إلى أمير المؤمنين لا وقالتا: إا قد 
زنينا فطهّرنا. وني إحداها كان يقول في كل واحدة: الهم أنتها شهادة وهذه نتان 
إلى الأربع. 

ثم قال: الله أنته قد ثبت لك عليها أربع شهادات م مها" 

وامّا صحيح الفضيل بن يسار, عن الصادقنيّة: «من اقرٌ على نفسه عند 
الامام بحقّ من حدود الله تعالئ مرّة واحدة, حُرَأكان أو عبداً'خُرّة كانت أو أَمَة 
فعلى الإمام أن يقي ا لحد عليه للذي أقدَّ به على نفسه. كائناً من كان. إلا الزّاني 
المُحصّن. فإنّه لا يرجمه حى يشهد عليه أربعة شهداء. 

إلى أن قال: فقال له بعض أصحابنا: يا أبا عبد الله. فها هذه الحدود التى إذا أقرّ 
ا د ناجل نه ام ا فا ۰ 

فقال اذ إذا أَقرّ عل نفسه عند الامام بسرقة. 

إلى أن قال : وإذا أقرّ على نفسه بالرِّنا وهو غير تُحصّن » فهذا من حقوق 
الله المحديت». 


.٠١١ / حكاه عنه العامة في مختلف الشيعة: ج؟‎ )١١ 

() الكافي: ج ۲۱۹/۷ ح۲. وسائل الشيعة: ج ۲۷/۲۸ ح 5417٠١‏ 

(۳) راجع الأخبار الواردة في الباب ١7‏ من أبواب حد الرّنا من وسائل الشيعة: ج۲۸ / ٠١١‏ باب اشن أبواف خد 
الّنا. 

)٤(‏ تهذيب الأحكام :ج ١٠/لاح .۲١‏ وسائل الشيعة :ج ١۷-٠٦/۲۸‏ باب ۲ من أبواب مقدّمات 
الحدود 547١7‏ 


الإقرار المُثبت للرّنا 1۰۱ 


قد مله بعضهم على غير حَدّ اران جمعاً على ما نقله في «الرياض»'". 

وذكر في «الجواهر»'"' احتالاً وهو غريبٌ, لتصريحه ا بد الرّاني ولكنّه 
لايصلحٌ لمعارضة ما تقدّم فيتعيّن طرحه. 

أقول: الثابت أنته لو أقرَ دون الأربع. لم يجب الحَدّ لكن هل يجب التعزير عليه 
كما عن الشيخين'". وابن إدريس '*. والمصنّف في «القواعد»!"؟ 

أم لاكما عن الأردبيلي'" الميل إليه؟ 

وجهان: من عدم التعزير بالإقرار اوا عند النيّ اة والوصي با مع ما في 
بعضها من التراخي الطويل بين الأقار ير" 

ومن عموم ما دلّ على الأخذ بالإقرار. المقتصر في الخروج عنه على الحدّ 
للدليلء وبه يئبثُ المعصية عليه فيجبٌ التعزير. 

وهل يعتبر كون الإقرار أربعاً في أربع مجالس. كما عن «الختلاف»'", 
و«المبسوط»”", وابن مزع ؟ 


(۱) ریاض المسائل: ج۱۳ / .47١‏ 

(۲) جواهر الکلام: ج ٤۱‏ / ۳۲۰. 

(۳) المقنعة: ص .۷۷١‏ النهاية: ص 1۸۹. 

.٤۲۹/ السرائر: ج۳‎ )٤( 

() قواعد الأحكام: ج۲۳/۳٠.‏ 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: ج7١‏ /۲۳. 

(۷) وسائل الشيعة: ج7/78١٠‏ باب ١1‏ من أبواب حَدَ الرّنا. 
(۸) الخلاف: ج ١‏ //1/ا5: المسألة 11. 

(1) المبسوط: ج4/8. 

.غ٠١ الوسيلة: ص‎ )٠١( 


1۲ فقه الصادق /ج۳ 


أم لا يعتبر ذلك. بل لو أقرٌ أربعاً في بحلس واحد كى. كا هو المشهور بين 
الأصحاب. بل عليه عامّة من تأخَّر كما في «الرياض»'". 

وجهان. أشهرهما الثاني لإطلاق النصوص. 

واستدل للأوّل: بالإجماع الحكيّ عن «الخلاف». وما وقع من تعداد الأقارير 
عند الي لي والوصيّ لد . : 

ولكن الإجماع موهونٌ بذهاب الأكثر إل خلافه. والو عندهما كذلك 
لايستلزمٌ عدم ا لحد على التقدير الآخر. لعدم المفهوم لما تضمّن تلك القضاياء فإمها 


قضايا في وقائع معيّنة . 

ولو أَقرَ بالزّنا بامرأةٍ عفيفة معيّنة. فهل يثبتُ القذف للمرأة بذلك. ليثبتَ عليه 
حَدٌ القذف أم لا؟ 

فيه قولان بل أقوال: 


والحقّ أن يقال: إنّه إنْ قال قولاً ظاهراً في زنا المرأة أيضاً. وعدم الشّبهة من 
ناحيتها أيضاً ثبت القذف, وإلّا فلا لاحتال الاشتباه والإكراه. فلا يكون إقراره 
بالرّنا على نفسه قذفاً ها بذلك. 

وأمّا خبر السكوني. عن جعفر. عن أبيه. عن علي ليل قال: 

«قال رسول اله :لا تسألوا الفاجرة مَن فَجَّر بكِ. فكما هانَ عليها الفجور 
ون غلبها أن ترمي البريء المسلم» . 


(١)رياض‏ المسائل: ج۱۳ .453١/‏ 
(۲) وسائل الشيعة: ج۲۸ / ۱۰۹ باب ١7‏ من أبواب حَدَ الزّنا. 
(©) تهذيب الأحكام: ج ٠١‏ /48ح ۱۷۷. وسائل الشيعة :ج ۱١١/۲۸‏ باب ١‏ ]من أبواب حَدَ الزّنا ح .5417٠‏ 


لو أقرَ بخ ولم به 1-۴ 


والعلوي: «إذا سألت الفاجرة مَن فَجَّر بكِ. فقالت فلانٌ جَلّدتا حَدّين؛ حَدَأ 
للفجور. وحَدَاً لفريتها على الرّجل المسلم»'". 

فلا ينافيان ما ذكرناه. فإنهها في ما لو قالت فَجَّر بي فلان. ولا يشملان ما لو 
كان إقراره غير ظاهر في فجور الطرف الآخر. 

وأمًا صحيح محمد بن مسلم. عن أبي جعفر ا: «في رجل قال لامرأته يا زانية 
أنا زنيثٌ بك؟ 

قال ا: عليه حَدَ واحد لقذفه إيّاها. وأمّا قوله أنا زنيثٌ بكِ. فلا حَدّ فيه. الا 
أن يشهد على نفسه أربع شهادات بالرّنا عند الإمام»'". 

فهو مشعرٌ بجا اخترناه من التفصيل. 

وعليه. فا في «المسالك» من: (أنَ الوجه ثبوت القذف بالمرأة مع الإطلاق. 
لأنته ظاهرٌ فيه. والأصل عدم الشّبهة والاكراه)'"'. غير تام . 

كبا أن ما عن الشيخين'*' وال يلي ” من أنته ينبت القذف مع الإطلاق. إلا أن 
يفتر بالاشتياه أو الإكراه الذي اختاره في «المسالك» أيضاً. و 


لو أقرَ بِحَدٌ ولم يُبِيّنه 
ولو اق بح ولم يُبيّنه. لمي يُكلّف البيان. بلا خلافی كما في «الرياض»”'. وخبر 





54451 من أبواب خد الزّنا ح‎ ٤١ ۸ح 974 . وسائل الشيعة :ج 15758 باب‎ ٠ تهذيب الأحكام :ج‎ ١ 
514615118 / ۲A وسائل الشيعة: ج‎ .١ الكافي: ج 7 0ح‎ ١ 

515 714 مالك الأفهام: ج‎ ١ 

١و‏ 6 حكاء عنهما في الجواهر: ج ٠ ٤۱‏ ۲۸4. 

(لرياض المائل: ح۱۳ 15١‏ 


000 فقه الصادق جك" 


قيس الآتي شاهد به ومعه لا يُصغى إلى ما قيل''' من أنّ الفرض إقراره بحقٌّ عليه 
فيُكلف البيان ثلا يلزم تعطيل الحدود. 

وعن الشيخ' ''.والقاضي'"'.والحقّق في «النافع»' “. وصاحب «الجواهر»'”: 
أنته يُضرب حب ينهي عن نفسه. 

وعن اللي" اختياره. إلا أنته أضاف إليه: (أنته لا ينقص عن انين ولا يُزاد 
على المائة). 

وعن المصنّف'" في جملةٍ من كتبه اختياره. 

وعن المحقّق في «الشرائع»!* استصوابه في طرف الكثرة. دون طرف النقصان. 

والمستند: خبر محمد بن قيس. عن الإمام الباقر لد عن أمير المؤمنين.ئة: 
«في رل أقر على نفسه َد وم يسم أي حَدّ هو؟ 

قال لثة: أمر أن جلد حى يكون هو الذي ينبى عن نفسه في الحَدٌّ» 

وأورد عليه تارةً: بضعف السند باشتراك تحمّد بن قيس بين الثقة وغيره كا 


(4) 


(۱) انظر جواهر الكلام: ج .۲۸٦/ ٤۱‏ 

(۲) النهاية: ص ۷۰۳-۷۰۲. 

(۳) المهدّب: ج۲ /0۲۹. 

.5١6 المختصر النافع: ص‎ )٤( 

(0) جواهر الكلام: ج١4‏ /5877. 

(5) السرائر: ج۳ / 501-5068. 

(۷) تحرير الأحكام: ج 6 / ١4‏ البحث الثامن في أبحاث الإقرار. قوله: (قيل: ولا يتجاوز المائة ولا ينقص عن 
ثمانين. وهو جيّد في طرف الكثرة لا القلّة). قواعد الأحكام: ج۳ /0777. قوله: (ضٌرب حتّئ ينهى عن نفسه. أو 
يبلغ المائة). 

(۸) شرائع الإسلام :ج .1۳٤ / ٤‏ 

(1) الكافي: ج ۷ / ۲۱۹ ح ١‏ وسائل الشيعة: ج۲۸ / ۲۵ح 51176 


كرا نا # 93 


في «المسالك»”". 

وأخرى: بأنته يعارضه خبر أنس. قال: « كنت عند النبئ ت فجاءه رجلٌ فقال 
يا رسول الله إفي أصبتُ حَدَاً فق عَليّ » ولم يُسمّه . فحضرت الصلاة. فصلى 
النبى تة الصلاة . فقام إليه الرّجل . فقال : يا رسول الله إن أصبت حَدَاً فأقم ف 
د الل 

قال أل فد ليت مها قال كف قال و الله كر لك فقت اد 
قال : حَدّك»". 

وثالثة: أن الحد يشمل الوّجم» والقتل بالسّيف, والإحراق بالنار, 
ورميالجدار عليه. وما شاكل. فهو يحمل. 

ولكن السند صحيحٌ على الأصمّ, لأنّ المراد بمحمّد بن قيس فيه الثقة, بقرينة 
رواية عاصم بن حميد عنه وغيرها. 

وما عن الأردبيلي' "من تضعيفه لوجود سهل في طريقه. يدفعه ما مڙ غير 
مرّة من أنّ سهلاً ثقة على الأظهر. 

وخبر أنس ضعيف السند. وليس من طرقناء بل هو من طرق العامّة. مع أنته 
يحتمل صدور التوبة منه. والأخير اجتهادٌ في مقابل النّص. 

وبه يظهر مافي«المسالك»”''حيث قال:(ويُشكل الخبر أيضاً باستلزامه أنته لو 
نهى فيا دون الحدود المعلومة قبل منه وليس هذا حكم ال جحد ولا التعزير, وأيضاً فنّه 
١1و )٤‏ مسالك الأفهام: ج 567/1١14‏ 


(۲) صحيح البخاري: ج ۲۱ / ۸۷. 
(۳) مجمع الفائدة والبرهان: ج١٠ .Y/‏ 


Î‏ فقه الصادق / ج59 


من الحدود ما يتوقّف على الإقرار أربعاًء ومنها ما يتوقف على الإقرار مرّتين» ومنها 
ما يكفي فيه المرّةء فلا يتمٌ إطلاق القول ججواز بلوغ المائة مع الإقرار دون الأربع 
وبلوغ الثانين بدون الإقرار مرّتين. واشتراط ذلك كلّه خروجٌ عن مورد الرواية 
راجا" انق 

إذ ذلك كلّه اجتهادٌ فيمقا بل النّص الصحيحالمعمول به عند جمع من الأصحاب. 

وأمّا ماعن ال حلي" فقد استدلّ له: بأنته لا حَد دون المانين. 

وبما عن «المقنع»» قال: «قضى أمير المؤمنين ابا في رجل أقرَ على نفسه بد وم 
وك أي عَدٌ هو أن يلد تى يبلغ قانين: فيد م فال: لو أكملت جلد نة ما 
ابتغیتُ عليه بيّنة غر تفس" . 

ويرد على الأوّل:-مضافاً إلى أنته لا يُعتنى به في مقابل النّص أن ا لمحد في 
القيادة خمسة وسبعون. فليس أقله المانين. 

ويرد الثاني أنته مر سل لا يصلح لتقييد الصحيح. 

واستدلٌ لما عن المصتّف وفي «الشرائع» ٠“‏ بأنّ الحد لا يزيد على المائة. 

أقول: وبما قدّمناه يظهر ما في ذلك أيضاً. 

وعن «اللّمعة»'*. و«الروضة»" و«كشف اللّثام»””: (أنَّ إطلاق التص 


.547/114 مسالك الأفهام: ج‎ )١( 

(۲) السرائر: ج 7 / 500. 

(۳) المستدرك: ج8١‏ / ۱۵ باب ٩‏ من أبواب مقدّمات الحدود ح 1١877‏ المقنع: ص ۳۸. 
)٤(‏ شرائع الإسلام: ج Ao/ ٤‏ 

(0) اللّمعة الدمشقيّة: ص ۲۳۷. 

(5) الروضة البهيّة: ج؟ / 171-١7١‏ 

(۷) كشف اللثام: ج 415/٠١‏ (ط.ج). 


ا لك وام 
الوأقرٌ بحد ولم يُبِيّنه ۱۰¥ 


وكلمة الأصحاب منرّل على ا لحد الذي يقتضيه ما وقع من الإقرار, فلا َد مائة ما 
م يقر أربعاً ولا ثمانين ما لم يُقر مرّتين. ولا يتعيّن المائة إذا أقرَ أربعاً. ولا الانون إذا 
قو مرّتين). 

وفي «الرياض»:(ولعل التغزيل للجمع بين الأدلة. ولا بأس به)'". 

وفيه: إنّ مقتضى إطلاق النّص الاكتفاء بالإقرار مرّة. وأنته يُضرب مالم ينه 
وإن زاد على المائة. وحيث إِنّه حكمٌ تعبّدي وارد في مورد خاص. ولا مقيّد له من 
الأدلة.فإنٌ النصوص المقدّرة للحدود إا هي فيا لو أقرّ بالرّنا أو الرقة أو ما 
شاكل. وهذا الخبر فيا لو قر بحَدّ بنحو الإجمال, فلا سبيل إلى دعوى أنّ الجمع بين 
الأدلة يقتضي ذلك. 

فالمتحصّل: أن الأظهر هو ما عن الشيخين والقاضي. والله العالم. 


> 





(۱) ریاض المسائل: ج7١‏ / .٤۳۳‏ 


الإكتفاء بالطلب قبل الوقت لشفا 


للصّلاة. وعند القيام إلها وقي زمان صحّة التيمم. 

٤‏ -وبخبر زرارة المتقدّم آنفاً. 

5_وبأنته لو اكتف به قبل الوقت. لصح الاكتفاء به مرّةٌ واحدة للأَيّام المتعدّدة, 
وهو معلوم البطلان. 

1 وبأنَ المنساق إلى الذهن من الأدلّة. إرادة الطلب عند الحاجة إلى الماء. 

أقول: ولا يخ أنّ أغلب هذه الوجوه مقتضية للقول بالتفصيل. كا لايخ. 
ولكن الجميع قابلة للدفع: 

ما الأوّل: فلن الفحص وإِنْ كان مقدّمة للتيمّم. ولازم ذلك عدم وجوبه قبل 
دخول الوقت. لکن الكلام ليس في ذلك. بل في أنته لو اوجده هل يكتفق به بعد 
دخول الوقت.كما هو كذلك في المقدّمات الَتى یوت بها قبل وقت ذيهاء أم لا؟. 

وأا الثاني: فلأنته بعد جر اا کات -أي استصحاب عدم تَجدّد الماء- 
يحرز ذلك بلا توقفٍ على الطلب في الوقت» على ما سيم عليك. 

ومنه يظهر ما في الوجه الثالث. 

وأمًا الرابع: فلأنته إا يدل على أنّ زمان وجوب الطلب هو مادام كون 
المكلّف في الوقت. وهذا لا يلازم عدم الاجتزاء بما تحقّق قبل الوقت. 

وأمًا الخامس: فلعدم ترتب محذور على الالتزام بالاكتفاء بالطلب الواحد 
لأيّام متعدّدة. 

وأمًا السادس: فلأنته بعد كون وجوب الفحص وجوباً طريقياً لا نفسيّاً ولا 
غيريَا لو طلب قبل الوقت, واستصحب العجز عن الطهارة المائيّة إلى حين إرادة 
التيمّم. لا يبق موردٌ لوجوب الطلب. 

وحقّ القول في المقام:إنَ الأظهر هو الاكتفاء بالطلب قبل الوقت مطلقاً 


۱۰۸ فقه الصادق / ج۳۹ 


أو بشهادة أربعة رجال عدُولٍء أو ثلاثة وامرأتين . 


البيّنة المُثبتة للرّنا 

لاكلام ولا إشكال في أنته يثبت الزّنا الموجب للحَدّ بالبيّنة. إا الكلام في 
العدد المعتبر فيهاء وأنته هل یکن شهادة النساء منضمات إلى الرجال أم لا؟ 

قالت: ( أو بشهادة أربعة رجالٍ عدول» أو ثلاثة وامرأتين ). 

أقول: ثبو ته بالأولى مجمعٌ عليه. والكتاب'' والسّنة المستفيضة''' شاهدان به. 

وأمّا ثبوته بالثانية . فهو الأشهر . بل عليه عامّة من تأخَّر عدا من سَيُذكر 
5 في «الرياض»'". 

ون عنه «الخلاف» بعضهم. وادّعى الآخر عليه الاجا 0 

ويشهد به: نصوصض عديدة: 

منها: صحيح ابن سنان, عن أبي عبد اله قال: «لا تجوز شهادة النساء في 
رؤية الهلال. ولا جور في الرّجم شهادة رجلين وأربع نسوة. ويجورُ في ذلك ثلاثة 
رجال وامرأتان. الحديث»*. 

ومنها: حسن زرارة. عن أبي جعفر !39 في حديث. قال: 
)١(‏ سورة النساء: الآية ٠6‏ سورة النور: الآية .٤‏ 
(۲) وسائل الشيعة: ج۲۸ / ۹۹-۹۸ باب ٤‏ من أبواب حَد الرّنا. 
() رياض المسائل: ج ۱۳ / .٤۳۷‏ 


.٤۳۸ انظر الغنية: ص‎ )٤( 
. ۳۳۹۱۸ من كتاب الشهادات‎ ۲٤١ وسائل الشيعة: ج ۲۷ / 7" باب‎ )0( 


البيّنة المُثبتة للرّنا 1۹ 


«قال علي : تجورٌ شهادة النساء في الدّجم إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان. 
وإذاكان أربع نسوة ورجلانء فلا يجوز الرّجم» . 

ومنها: خبر زيد الشّحامء قال: «سألته عن شهادة النساء؟ 

قال: لا تجورٌ شهادة النساء في الدّجم إلا مع ثلاثة رجال وامرأتين. فان كان 
رجلان وأربعة نسوة فلا تجوز ف الّجم»'" 1 

ونحوها غيرها. 

وعن العباني' "', والمفيد» وسلار”*: عدم ثبوته بها: 

١-لما‏ دل من النصوص المتقدّمة على عدم قبول شهادتهنّ في الحدود. 

۲ - وللنصوص "''الحاصرة لقبول الشهادة في الزّنا بأربعة شهود. إذ ليس 
المراد بهم ما يعمٌ النساء. فإنّ ما يحتمل نا هو ثبوته بثلاثة رجال وامرأتين. 

'-ولصحيح محمد بن مسلم, عن الإمام الصادق ل قال: 

«إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان لم يجز في الدّجم. الحديث»”" . 

؛-وبأنٌ الحصر في الأول منصوصٌ في الكتاب. 

ه-وبالأصل. 


)١(‏ الكافي: ج ۷ / ۲۹۱ ح۹. وسائل الشيعة: ج ۲۷ / 704 باب ۲٤‏ من كتاب الشهادات ح55915. 

(۲) تهذيب الأحكام: ج٦‏ / ۲۹۷-۲۹۹ ح۱۱۷ . وسائل الشیعة: ج ۲۷ / ۳۵۹ح ۳۳۹٤۰١‏ 

(۴) حكاه عنه العامة في مختلف الشيعة: ج۸ / 41۷. 

(؛) المقنعة: ص .NVo‏ 

(0) المراسم: ص 506-5١04‏ 

(1) وسائل الشيعة: ج۲۸ / 44 باب ٠۲‏ من أبواب حَد الرّنا (باب: أن الرّنا لا يثبت إلا بأربعة شهود يشهدون على 
معاينة الإيلاج). 

(۷) وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ۳۵۸ باب 77 من كتاب الشهادات ۶ ۳۳۹۳۱. 


۱1۰ فقه الصادق / ج۳۹ 
ولو سهد رجلان وأربعة نسوةء تب ثبت الجَلد دون الرّجم 


ولكن نصوص عدم قبول شهادتهنَ في الحدود مطلقة , يُقيّد إطلاقها ما مر 
من النصوص. 

والأخبار الحاصرة لو َّت دلالتهاءغايتها الإطلاق. والمقيّد مقدّمٌ على المطلق. 

والضحيح قاض عن العارظة التصوصن اهدب المتوافقة لتعوى جل 
الأصحاب. التى هى أوّل المرجّحات. 

ولش في الكتاب ما يدل على الحصر. هكذا أجيب عن الخال بالآية. 

ويمكن أن يقال: إن قوله تعالى: :ارين مون اْمحْصمَاتٍ ِ يأو بع 
شهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ تَمَانينَ جَلْدَ وولا تفلو ل شنا أبندا وأوليك هك 
الْفَاسِقُونَه'". يدل على ذلك. فإنّه يدل بالإطلاق على وجوب حَدّ القذف. وإن أق 
بثلاثة رجال وامرأتين. 

وعليه. فالحقّ في الجواب أنّ إطلاقه أيضاً يقيّد بالنصوص المتقدّمة. فالأظهر 
أنته يثبت بها أيضاً فا عن «امختلف»!" من التوقّف ضعيفٌ. 

( ولو شهد رجلان وأربعة نسوة » ثَبَتَ الجَلد دون الرّجم )كما عن الشيخ 
ف «النباية»'؟, والاتكا ا ' والحيلى”*' والمصّف هناء 17 اشر لك 


)١(‏ سورة النور: الآية غ. 

(۲) مختلف الشيعة: ج .40١ / ٤‏ 

(١؟)‏ النهاية: ص ۳۳۲. 

.غا/١‎ / حكاه عنه العامة في مختلف الشيعة: ج۸‎ )٤( 

(0) السرائر: ج۲ /۱۳۷. 

(1) تحرير الأحكام: ج ۵ / ۳٠۸‏ البحث الأول من بحوث البيّنة. 


و«القواعد»''.والشهيدين فى اللمعتين !"ا . 

ووعن العلامة ايجلسبى”: أنته المشهور بين الأصحاب. 

وعن الصدوقين!*.والقاضى””, والحلبى''. والمصنّف فى «المختلف»!": عدم 
ثبوت الخلد. 

وقال في «المسالك»: (وليس على ثبوت الجلد بشهادة رجلين وأربع نساء 
دليلٌ صالح. فإنٌّ جماعة من الأصحاب ذهبوا إلى عدم وجوب شيء بهذه البيّنة 
لذلك. وهو الوجه)*. 

وعن الشيخ في «الخلاف»'": ثبوت الوّجم بها أيضاً. 

أقول: والأوّل أظهر لمو تق الحلبي كالصحيح. عن أبي عبد الله ائة: 

«أنته شئل عن رجلٍ تحصن فَجَر بامرأق فشهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان. 
وجب عليهم الرّجم» وإن شهد عليه رجلان واربعة نسوة, فلا تجوز شهادتهم ولا 
برجم ولكن يُضْرَ ب خد الزّانيي'” 0 

واستدل للثاني:بصحيح حمدبن الفضيل.عن أبي الحسن الر ضا في حديث.قال: 
)١(‏ قواعد الأحكام: ج۳ /011. 
(۲) الروضة البهيّة: ج٩‏ / 45. 
(۳) ملاذ الأخيار: ج ٠۳١/٠١‏ الحديث .1٠١‏ 
)٤(‏ فقه الرّضا: ص 511 المقنع: ص" .٤ ٠‏ 
(0) المهدّب: ج؟/058. وذهب الى الرأي الأول في: ج ۲ /051. 
(1) الكافي في الفقه: ص .٤١١‏ 
(۷) مختلف الشيعة: ج۸ / لا 
(۸) مسالك الأفهام: ج ۲٤۹ / ٠١‏ والعبارة منقولة معني لا لفظاً. 


(۹) الخلاف: ج٠‏ / ٠٠١‏ المسألة ۲. 
)٠١(‏ من لا يحضره الفقيه: ج ٤‏ / ۲۵ ح۹۹۳٤‏ . وسائل الشيعة: ج۲۸ / ۱۳۲ح 517599 


5 يا ل E‏ 
ولا يُقبل رَجِلَ واحد مع النساء وإ نكثرن» 


«وتجورٌ شهادتهنّ في حَدٌ الزّنا إذاكان ثلاثة رجال وامرأتان. ولا تجوز 
شهادة رجلين وأربع نسوة في الزّنا والّجم»'". 

إذ ليس في ذكر الرّنا مع الرّجم فائدة إلا بيان عدم ثبوت ال جلد أيضاً المؤيّد 
بعموم ما دلّ علئ قبول شهادتهنٌّ في الحدود. 

أقول : ولكن الصحيح وإِنْ كان في نفسه ظاهراً في ذلك . لما ذكر . ولإطلاق 
قوله اثة: «لا تجورٌ في الرّنا». إلا أنّ الجمع بينه وبين المونّق يقتضي تقييد إطلاقه به. 

وحمل قوله في الزّنا واليّجم على إرادة الزّنا المترتّب عليه جميع أحكامه منها 
ارجم ليكون قوله «واليّجم» تفسيراً للرّناء وإن أبيت عن كون ذلك جمعاً عر فيا 
فالمو تق يُقدّم للشهرة. 

وأمّا عموم ما دل على عدم قبول شهادتهنّ في الحدود. فيخصّص با لمو ق. 
ومعه لايصلح للتأييد. 

وأمّاما عن«الخلاف» فلمأظفر بمستنده.والنصوص اللمتقدّمة تدلّ على خلافه. 

وعليه. فا هو المثهور هو المنصور. 

أقول: ( و ) با ذكرناه ظهر أنته (لا يُقبل) شسهادة (رجلٍ واحد مع النساء وإن 
كثرن) كستٍ نساء أو أكثر. ولاشهادة النساء منفردات عن الرّجالءكا هو المشهور 
بين الأصحاب. بل لا خلاف يعتدٌ به لما دل" على عدم قبول شهادتهنّ في الحدود 


(۱) تهذيب الأحكام: ج7 / ٤۲۹ح .1١١‏ وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ۳۵۲ح ۳۳۹٣۱۵‏ 
(۲) وسائل الشيعة: ج ۲۷ باب ۲٤‏ من كتاب الشهادات ح ۳۳۹۱۲و ٥‏ وغيرهما من نفس الباب. 


البيّنة المُثبتة للرّنا 1۳ 
5 55 ع 97 وك 5 5 
ولو شهد أقل من أربعة حدوا للفرية . 


المقيّد إطلاقه با مرّ. ولمفهوم صحيح محمّد بن الفضيل المتقدّم. 

وأمّا عدم ثبوت الوّجم بها فالنصوص اللمتقدّمة شاهدة به. مضافاً إل ذلك. 

( ولو شهد أقل من أربعة ) ومن في حكمهم لم يثبت الْحَدٌ و(حْدّوا للفرية) إجماعاً 
للآية الكريمة''' المتقدّمة, ولتسميتهم الله تعالى كاذبين. حيث قال سبحانه: »لَؤلا 
جَاءوا عليه بأربعة سُهَدَاء قَذْ لم ُو يالشّهَدَاءِ فأولَبِكَ عِنْدَاللَّهُمْالْكاِيُونَء'"/ 
وللأخبار الكثيرة'" الآتي طرف منها. 

بل لو أقام الشّهادة بعض الشهود في وقت عدم حضور الباقين على وجي 
لايحصل به اتصال التّمهادة عرفاً حُدٌوا للقذف. ولا يُنتظر إتهام البيّنة. بلا خلافٍ 
تُحقّق أجده فيه إلا ما يحكى عن جابر بن سعيد. وهو شاد كذا في«الجواهر»'*. 

ويشهد به: خبر السكوني. عن جعفر. عن أبيه. عن أميرالمؤ منين 24 : 

«في ثلاثة شهدوا على رجل بالرّنا؟ فقال]2ة: وأين الرابع؟ قالوا: الآن يجيء, 
فقال علي اية: حدّوهم فليس في الحدود نظر ساعة»”*. 

وخبر عبّادالبصريء, عن الاإمامالباقرئة: «عن ثلاثة شهدوا على 
رجل بالرّناء وقالو الآن يأتي بالرابع؟ 


١١‏ و ) سورةالنور:الآية 5و17. 

(۳) وسائل الشيعة: ج۲۸ / ٩٤‏ باب ۱۲ من أبواب حَدَ الزّنا. 

501/4١ جواهر الكلام: ج‎ )٤( 

(5) من لا يحضره الفقيه: ج ٤‏ / 74 ح١507.‏ وسائل الشيعة : ج ۲۸ / ٩1‏ باب ؟١‏ من أبواب حَدَالرّنا 515011 


1٤‏ فقه الصادق / ج59 


قال.ث: يجلدون حَدّ القاذف انين جلدة كلّ رجل منهم»'". 
الجر ها لكان الل اهاد 
وهل قبل الشهادة إذا تكاملت الشهود. بأن حَصّر الرابع بعد الح وشهد؟ 
الظاهر ذلك كا عن الشيخ'"' وغيره'". لإطلاق الأدلّة. وعدم الدليل على 
اعتبار حضور الجميع قبل الشّبهادة للإقامة: بحيثُ لا يكفي لو تفرّقوا في الحضور. 
وإن اجتمعوا ف الإقامة.ى) عن المصتّف ج ف داشرا وولده ف الشرح””. 
وأمّا ما ذكروه من اعتبار ايقاع الشهادة في مجلس واحد. فإنْ كان إجماعياًكا 
هو ظاهر «المسالك»'", وعن ظاهر «الختلف» ٠"‏ وإلا فالأظهر عدم اعتباره أيضاً 
والظاهر عدم الإجماع. 
قال الشيخ في «الخلاف»:(إذا تكامل شهود الزّناء فقد ثبت الحكم بشهادتهم, 
سواء شهدوا في مجلس واحد أو في مجالس, وشهادتهم مفترقين أحوط)” انتهئ. 
ولا فرق في ثبوت الد على الشهود بين ما إذا لم يحضير بعضهم مجلس 
الشهادة. أو حَصّر ولم يشهد. لصحيح محمد بن قيس » عن الإمام الباقر بء قال: 
«قال أمير المؤمنين.2ة: لا يهلد رجلٌ ولا امرأة حت يشهد عليه أربعة شهود على 
الإيلاج والإخراج. 
(۱) وسائل الشيعة: ج۲۸ / ٩1‏ باب ۱۲ من أبواب حَدَ الرّناح 54115. 
(؟) الخلاف: جه / ۳۸۹. 
(۳و 7) مختلف الشيعة: ج٩ .١1517/‏ 
)٤(‏ قواعد الأحكام: ج7/ 019. 
(5) إيضاح الفوائد: ج .٤۷١/ ٤‏ 


(1) مسالك الأفهام: ج 507/1١4‏ 
(8) الخلاف: ج 6 / 788 المسألة .5١‏ 


اعتبار الاتّفاق والمشاهدة فى الشّهادة 
ويُشترط في الشهادة اتفاقها من كلّ وجدء 


وقال: لا أكون أوّل الشمهودالأربعة.أخشى الرّوعة أن ينكل بعضهم فأجلد»'". 

فا عن‌المصتف ي في «الختلف»' '' من عدم ثبوت حَدّ القذف في الثاني. 
غريب وأغرب منه ما استدلٌ به لذلك من الوجوه الاعتباريّة. 
اعتبار الاتّفاق والمشاهدة فى الشهادة 


( ويُشترط في الشّهادة اتفاقها من كل وجه ) بتواردهم على الفعل الواحد. فلو 
اختلفواكأن مهد بعضهم على وجه خصو ص. والباقون على غيره. أو شهد بعضهم 
ف زاوية خصوصة أو بيتٍء والآخرون في غيره. أو شد بعضهم في يوم الجمعة 
والباقون في يوم السبت وهكذاء ل يحدٌ المشهود عليه, وحُدّ الشهود للفريةء بلا 
خلافي, بل ولا إشكال مع عدم اتفاق الشهود على شيء واحد.كما في غير المقام من 
موارد الشهادة. 

أقول: ومع ذلك يشهد به موق عار الساباطيء عن أبي عبد الله غ «عن 
رجل يشهد عليه ثلاثة رجال أنته قد زنا بفلانة ‏ ويشهدٌ الرابع أنه لا يدري 
من زنی؟ 

قال: لايحدٌ ولا يُرجم»'". 
(۱) من لا يحضره الفقيه: ج ۲٢ / ٤‏ ح۱٩۹٤‏ . وسائل الشيعة: ج۲۷ / ۳٣۰۷۷ ٤۰۹‏ و: ج۲۸ / ٩۷‏ باب ۱۲ من 


أبواب حَدَ الرّناح .۳٤۳۱١‏ 
(۲) مختلف الشيعة: ج59 .٠١١/‏ 
()الكافي: ج۷ / ۰ح٣‏ . وسائل الشيعة: ج۲۸ / ۹۵ ع۳۰۹٤۳‏ 


۱۱1 فقه الصادق / ج۳۹ 


والمُشاهّدة عياناًكالميل فى المكْحلة . 


وهل يعتبر زائداً على ذلك أنته لو تعض بعضهم لخصوصيَّةٍ تعض الباقين 
ها ولا يكني الإطلاق, ولا قوله لا أعلم. ليكون ذلك شرطأ تعدا في المقام. کا هو 
الظاهر من عبارات الأصحاب على ما قيل؟ 

أم لا يعتبر ذلك. كا هو صر «المسالك»''' وغيرها ؟ 

وجهان. من المونّق والتتميم في غير مورده بالإجماعالمركّب. ومن أنته حكمٌ 
تعبّدي يُقتصر على مورده. ولا إجماع مركّب. وهذا هو الأظهر. 

وعليه. فلو أطلق الشهود بعاينة الإدخال والإخراج على وجه الزّناء من غير 
تعض للزمان والمكان كن ويحدٌ المشهود عليه كما صرح به الأصحاب. 

قال الشيخ في حكن «النهاية»: (فالبينة بالرّنا وهو أن يشهد أربعة نفر عدول 
على رجلٍ بأنته وطئ امرأةً. ولیس بينه وبينها عقدٌ ولا شيهة عقدٍ. شاهدوه وطئها 
في الفر ج فإذا شمدواكذلك فبلّت شهادتهم. وحُكم عليه بالرّناء وكان عليه ما على 
فاعله تما نبينه فیا بعد)'"انتهئ. 

وهذا صريٌ في عدم اعتبار التقيبد بالزمان والمكان, وقريبٌ منه كلمات غيره. 

( و )كذا يعتبر فيها ذكر (المشاهدة عيانا) للولوجفالمَرجٍ (كالميل في 
اليكحّلة): 


5077/١4 مسالك الأفهام: ج‎ )١١ 
.186 النهاية: ص‎ 025 


اعتبار الاتفاق والمشاهدة فى الشّهادة ۱۱۷ 


١-لصحيح‏ محمد بن قيس, عن أبي جعفر لاء قال: 

«قال أمير المؤمنين: لا يُرجم رجلٌ ولا امرأة حى يشهد عليه أربعة شهود 
على الإيلاج والإخراج»'". 

؟-وصحيح الحلبي. عن ف عبد الله اا «حَدٌ اليّجم أن يشهد أربع أنتهم 
رأوه يُدخل ويخرج»'". 

۳ -ومو تق أبي بصير. عنهاثة: «لا يرجم الرّجل والمرأة حى يشهد عليهما 
أربعة شهداء على الجماع والإيلاج, والإدخال كالميل في المكحلة»". 

ونحوها غيرهاء هكذا استدلّوا في المقام. 

والحق في المقام أن يقال: إن في المقام امور 

١‏ -إنْه هل يتوقف ثبوت الدّ ع إن كون الشّهادة بمخصوص الإدخال 
والإخراجء أم تكن الشّهادة بالمقدّمات كا جلوس منها مجلس الرّجل من امرأته؟ 

"-هل يعتير العلم بذلك أم يكن الظَّن مثلاً؟ 

"'-هل يعتبر زائداً على العلم. الشهادة بالرؤية. فلو علموا بذلك من غير 
ناحية الرؤية لا يكن. أم لا يعتبر ذلك ؟ 

٤‏ -هل يعتير كون الشّمهادة نضّاً أم يكني الظهور العرفي ؟ 

وقد وقع الكلام بينهم في كل واحدٍ من هذه الأمور مع الخلط بينها. 
)١(‏ الكافي: ج۷ / ۱۸٤-۱۸۲‏ ح۲. وسائل الشيعة: ج58 / 10-14 باب ۱۲ من أبواب حَدَ الرّناح 5141508 
() الكافي: ج۷ / ۸ ح۱ ومثله رواية أبي بصير: ص ۱۸٤‏ ح ٥‏ . وسائل الشيعة: ج۲۸ / ٩٤‏ باب 17 من أبواب 


حَدَ الرناح ۳٤۳۰٤‏ ومثله ح ۳٤۳۰۸‏ 
(؟) الكافي: ج ۷ / ٤‏ ح٤‏ . وسائل الشيعة: ج۲۸ / ۹۵ح .۳٤۳۰۷‏ 


قف فقه الصادق /جغ 


لاستصحاب عدم التجدّد. وبقاء العجز وعدم الماء. 

وقد أورد عليه بوجوه: 

الوجهالأوّل:إِنّ أدلّة وجوب الطلب تقتضي إلغاء الاستصحاب فالمقام.كمتقدّم. 

وفيه: أنتها نما اقتضت إلغاء أصالة عدم الوجدان قبل الطلب لا بعده. 

الوجه الثاني: ما في «الجواهر»'', وهو: (أنّ شرط صحَة التيمّم, عدم وجدان 
الماء. وهو لا يتبث باستصحاب عدم الماء). 

والظاهر أنّ مراده أن شرط التيمّم هى الحالة الحاصلة للطالب بعد الطلب. 
وهو اليأس من القدرة على الماءء فاذا عدت ما يوجب رجاء القدرة عليه. تزول 
تلك الحالة, ولا تثبت باستصحاب عدم الماء. 

وفيه أَوَلا: لو سَلّم أنّ ظاهر الأدلة هو اعتبار الحالة الحاصلة من الطلب في 
صحّة التيمّم. وهو اليأس عن الظفر بالماء. فلا ريب في كون وجوبه طريقيّاً-كما 
تقدّم _ودالاً عل عدم الماء واقعاً الذي هو الموضوع لمشروعيّة التيمّم. فإذا جرى 
استصحاب عدم الماء والعجز عن الطهارة المائيّة, ترتّب عليه مشروعيّة التيمّم. 

وثانياً: أن الظاهر من الأدلّة وإِنْ كان اعتبار ما محصل من الطلب في 
المشروعيّة. لا نفس السعى والطلب. إلا أن الظاهر أنّ ذلك أيضاً مر عدمي وهو 
عدم العثور على الماء. لاصفة وجوديّة اعتباريّة. فتدبّر فاه دقيق. 

الوجه الثالث:إِنّ قاعدة الاشتغال تحكم بوجوب الفحص. 

وفيه: أنّ الاستصحاب وارد عليها كا تقدّم. 

وبالجملة: فتحصّل أنّ الأظهر هو الاكتفاء به مطلقاً. 

aa 


.۸٤ / ۵ جواهر الكلام :ج‎ )١( 


۱۱1۸ فقه الصادق /ج۳۹ 


أمّا الأوَل: فالظاهر اعتباره للنصوص المتقدّمة, ولما دلّ على ثبوت الخد للرّناء 
وأنّ حقيقته إدخال الذكر في فرج من تحرم عليه. 

وأمّا مونّق زرارة, عن أبي جعفر/ة: «إذا قال الشاهد إِنّه قد جلس منها 
ملسن ال جل من امرأته أقير عليه انت 

فق «الجواهر»: (إِنّه قاصرٌٌ عن مقاومة غيره سنداً وعدداً بل وعما)". 

ك الشيخ ٠"‏ والعلامة الجلسي“: العمل به. والجمعٌ بينه وبين النصوص 
المتقدّمة, بأنته في ال جلد وهي في الّجم, فلا تعارض . 

قال المجلسبي ة: (وأمّا الأخبار الواردة في اججتاع الرّجل والمرأة في لحافٍ 
واحد. فنها ما يدل على الحَدّ. وهو موافقٌ للمونّق. ومنها ما يدل على النقيصة, 
وهو يحمل على التقيّة). 

أقول: اما أخبار المضاجعة في لحاف واحد. فسيأتي الكلام فيها عند تعرّض 
المصنّف نخ لتلك المسألة, وأمّا امو تق فالظاهر منه كون التعبير المذكور تعبيراً عن 
الزّنا. ولیس المراد به جلوسه في وسط رجليها من دون أن يدخل بهاء ويكون ذلك 
تعبي رأكنائيا وعليه فلا ينافي النصوص الدالّة على اعتبار الإدخال والإخراج. 

وأمًا الأمر الثاني: فيشهد باعتباره جميع ما دل على اعتبار العلم بالمشهود به في 
الشّهادة, وأمّا النصوص المتقدّمة فليس فما ما يدل على ذلك. سوئ 
تضمّن الشهادة بالرؤية. ولكن العمومات كافية. 
)١(‏ الكافي: ج ۱۸۲/۷ ح۸. وسائل الشيعة: ج ۹۷/۲۸ ح 517117 
(۲) جواهر الكلام: ج ٤۱‏ /۲۹۹. 


() الاستبصار: ج٤‏ / ۲۱۸ ذيل حديث 0. 
)٤(‏ مرآة العقول: ج۲۳ 7 الحديث الحادي عشر. وملاذ الأخيار: ج7١ .AY/‏ 


اعتبار الاتفاق والمشاهدة فى الشهادة ۱۱۹ 


وأمّا الأمر الثالث: فقد يستدلٌ لاعتبار كون الشهادة بالرؤية. بأنّ الشّهادة إنما 
تُسمع با عوين أو تمع, ولا معنى للرِّنا حقيقة إلا ذلك. فلا تُسمع التّهادة به إلا إذا 
عوين كذلك. ذكره في «الرياض»"". 

ویرد عليه: ما تقدّم منّا في كتاب الشهادات''' من أنته لا دليل على اعتبار 
السماع أو المعاينة في التّهادة. وا المعتبر هو العلم خاصّة. 

وقد يستدلّ له: بخبري أبي بصير, المتضمّنين لقوله اا «حَدٌ لوجم في الرّنا أن 
شېد أربعة أنتهم رأوه يُدخل ويخرج»'". 

وقريب منهم| غيرهما. 

ولكن بواسطة ما دل على اعتبار العلم في الشهادة. وبقيّة نصوص الباب» 
المتضمّنة لأنته لا يُرجم إلا إذا شهد عليه أربعة شهداء بالإيلاج والإدخال. بلا 
اعتبار شيءٍ آخر, وكون الرؤية طريقاً إلى العلم بالمشهود به. يكن أن يقال إِنّ 
الرؤية المأخوذة في الموضوع إا هي لأجل طريقيّتها إلى ثبوت المشهود به. الذي 
يكون من المبصرات لا لمخصوصيّة فيها. وعليه فسبيل الخبرين سبيل ما دلّ على 
اعتبار العلم في التّهادة, ولا يدلان على اعتبار شيء زائداً عليه ويترتب على هذا 
قيام الأمارات الأخر مقامهاء وكذا العلم الحاصل من طريق آخر. وإن أبيتَ عن 
ذلك. فالمتعيّن تخصيصه] بموردهماء وهو الرّجم. ولا دليل على اعتبار الرؤية 
والمشاهدة في ثبوت الجلد. وإطلاق سائر الأدلّة والأصل يدلان على عدم الاعتبار. 


(١)رياض‏ المسائل: ج7١‏ / .41١‏ 
(۲) صفحة ۷من هذه المجلّد. 


(۳) الكافي: ج ۷ / ۱۸۲ و٤۱۸‏ ح۱ و 0 وسائل الشيعة: ج۲۸ / 91و10 ح ٤۳۰٤۳و ۳٤۳۰۸‏ 


ولو شّهدوا بالمُضاجعة والمعاتقة والتقبيل والتفخيذ لبت التعزيرُ. 


والإجماع المركب التعبّدي غيرٌ ثابت. سا وأنّ جماعة اعتبروا المشاهدة, 
لبنائهم على اعتبارها في الشهادات مطلقاً. وبالتالي فلا ينبغي التوقّف في عدم 
اعتبار المشاهدة في ثبوت الجلد. 

وأمّا الأمر الرابع: فالنصوص المتقدّمة المصرحة بالشهادة بالإيلاج والإخراج 
والجماع.وإن كانت مُشعرة باعتبار الصراحة,ولكنالظاهركفاية الظهور العرفي.فإنّه 
إذاكان لكلامه ظهورٌ في الإيلاج كان ذلك شههادةبه. ويشملهإطلاق الأدلةالمتقدّمة. 

وما في«الرياض»'" من أنته إذا شهد لا بنحو الصراحة. كا لو شهد بأنته 
زفىء وبا أن الزّنا يُطلق على التفخيذ ونحوه. فلو لم يصح الشهود بالإدخال 
والاخراج لم تكن الشهادة نصّاً في الموجب للحَد. 

يدفعه: أنه لا بضر عدم كونه نصّاً فيه. بعد كو نه ظاهراً والظهور حجّة عقلائيّة. 

وبا ذكر ناه ظهر ما في كلمات القوم في المقام. 

حَدَ التقبيل والمضاجعة 
( ولو شهدوا بالمضاجعةء والمعانقة» والتقبيل؛ والتفخيذ ) ونحو ذلك ماهو 


استمتاع با دون الفرج. وحرّم ( لبت التعزير ) خاصّة, فيناط بما يراهالحاكم. 


(۱) رياض المسائل: ج7١‏ / .41١‏ 


حَدَ التقبيل والمضاجعة ۲۱ 


١‏ -للنصوص "'" الدالّة على أنّكلٌ من خالف الشرع فعليه حَدّ أو تعزير. 

١‏ وخصوص النصوص الدالّة على ثبوت التعزير في هذا الباب في الموارد 
الخارجة عا قَدّر فيها الخد كزنا غير البالغ. والبالغة. وغيرهماء والتعزير إا فوّض 
إلى الحاكم. 

ولكن في خصوص ما لو جد الرّجل والمرأة في لحافٍ واحد روايتين: 

إحداهما: ثبوت الَدٌ عليه|. لا حظ صحيح الحلبي, عن أبي عبد الله 31: «حَدٌ 
الخلد أن يوجدافي لحافٍ واحد, الحديث»”". 

وحسن ابن سنان, عنه ل «حَدٌ الجلد في الزّنا أن يوجدا في لحاف واحد»'". 

وصحيح الحذّاء ٠‏ عنه ل : «إذا وُجد الرّجل والمرأة في لحافٍ واحد جُلدا 
مائة جلدة»“. 

ونحوه خبر أبي بصير'”. 

ومو تق البصري. عنهاية: «إذا وجد الرّجل والمرأة في لحافٍ واحد. قامت 
عليه بذلك بيئنة.ولم يطّلع منهماعائ سوئ ذلك جُلد كلّ واحدٍ منهم| مائةجلدة»”". 

وصحيح الكناني. عنه ل «في الرّجل والمرأة يوجدان في لحافٍ واحد جُلدا 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج۲۸ / ١4‏ باب۲ من أبواب مقدّمات الحدود. 

() الكافي: ج۷ / ۱۸۱ ح۱. وسائل الشيعة: ج۲۸ / 84 باب ٠١‏ من أبواب حَدَ الزّناح ۳٤۲۷۰‏ ومثله ما في: 
ج١5‏ / كلاح كلاو 

(۳) الكافي: ج ۷ / ۱۸۱ ح١.وسائل‏ الشيعة: ج ٠١‏ / 7514 ح .581/5١‏ 

.۳٤۲۷٤ الكافي: ج ۷ / ۱۸۱ ح٥ . وسائل الشيعة: ج۲۸ / ۸۵ع‎ )٤( 

(0) وسائل الشيعة: ج۲۸ / ۸۹ح .۳٤۲۸۹‏ 

(1) الكافي: ج ۷ / ۱۸۱ح .٤‏ وسائل الشيعة: ج۲۸ / ۳٤۲۷۸۸۷‏ 
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ونحوها غيرها. 

ثانيتهما: ما دل على أنته يجلد كلّ واحدٍ منهما دون ا لحد كصحيح حريز. عن 
الإمام الصادق نثة: «أنَّ علي وَجد رجلاً وامرأة في لحافٍ واحد. فضرب كلّ 
واحد منهما مائة سوط إلا سوطاً»". 

وخبر الشحام» عنهائة: «في الرجل والمرأة يوجدان في الّحاف؟ 

قال اة يجلدان مائة مائة غير سوط»'" . 

ونحوهما غيرهما. 

أقول: وربا يجمع بينهما : 

تار حمل نصوص المائة على التقيّة. 

وأخرى: على علم الإمام بالرّنا. 

وثالثة: على من عزره الإمام دفعتين. 

ولكن الحمل على التقيّة يتم مع عدم إمكان الجمع. وعدم وجود غيره من 
المرجّحات السابقة على ذلك, والأخيرين جمعان تبرّعيان لا شاهد هماء بل موق 
البصري يشهدٌ بخلاف الأُوّل. 

والصحيح أن يقال: إن نصوص المائة أعرض الأصحاب عنهاء فهي ساقطة عن 
الحجيّة. ولابأس بحملها على التقيّة وقد ورد نظيرها في رجلين أو امرأتين يوجدان 


۳٤۲۷۹-۸۷ / الكافي: ج۷ / ۱۸۱ ح1, وسائل الشيعة: ج۲۸‎ )١( 
٠۳۶۲۸۹۸٩ / وسائل الشيعة: ج58‎ ٤۹۸٩ح‎ ۲۲ / ٤ الفقيه: ج‎ )۲( 
.۳٤۲۷۲ وسائل الشيعة: ج۲۸ / ممح‎ )۳( 


لوأقر بالرّنا ئمأنكر ۲۳ 
ولو أقرّبما يوجبُ الرّجم ثم أنكر سقط » 


في حاف واحد. وفي الرجلين رواية''' مشعرة بكون ذلك للتقيّة. 

وأمًا المائة إلا سوط. فلم أجد قائلاً بتعيّنها. بل المشهور بين الأصحاب عدم 
التقدير. إلا بما دون الجد. ولا بأس بحمل نصوصها على إرادة المائة إلا سوط فا 
دون الْحَدٌ. بقرينة فتوى الأصحاب. 

وأمًا ما عن «المقنعة»". واللإسكافي'": من التحديد في طرف الأقلٌ بالعشرة 
فلا وجه له.كا لا وجه لما عن بعضهم من التحديد بالثلاثين نفا فوق. 


لو أقرٌ بالرّنا ثم أنكر 

( ولو أقرٌ بما يوجبُ الرَّجِمء ثم أنكر » سَقَط ) عنه بلاخلافٍ.بل 
عليهالإجماع, له وللصحيح المرويّ عن أبي عبد الله اذ قال: 

«من أقدَ على نفسه بحَدٌ أقته عليه , إلا اليّجم. فإنّه إذا قد على نفسه ‏ جَحَد 
م يرجم" 

وصحيح الحلبي, عنهاثة: «في رجل أقدٌ على نفسه جد ثم جحد بعد؟ 

فقال: إذا الخل ا فيه اانا ایرو جم كلب بده وان رقم 
أنفه. وإن أقرٌ على نفسه أنته شرب خمراً أو بفريّة فاجلدوه ثانين جلدة. 





.۳٤۲۷۱ من أبواب حَدَ الرّناح‎ ١ ٠ باب۸٤‎ / وسائل الشيعة: ج58‎ )١( 
.۷۷٤ المقنعة: ص‎ )( 

(۳) نسبه إليه في رياض المسائل(ط.ق): ج۲ / 117. 

(؛) الكافي: ج۷ / ۲۲۰ ح٥‏ . وسائل الشيعة: ج78 / 71 ح51118. 
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ولوكان بحَدّ لم يسقط. ولو أقرَ ْم تاب تخيّر الإمام . 


قلت: فان أقرّ على نفسه بحَدِّ يجبُ فيه الّجم أكنت راجمه؟ 

قال: لاء ولكن كنت ضاربه الحَدّ»'". 

ومثله صحيحا'" حمّد والكناني. وصحيحه الآخر, ومرسلا جميل'”". 

( و ) منها يستفاد أنته (لوكان) الإقرار ( ب) موجب (حَدَ) ثم جَحَد (لم يسقطء 
ولو أقرً) وجب حَدَّ (ثم تاب) عنه (تخيّر الإمام) في الاقامة عليه والعفو عنه. رجما 
كان أو غيره» بلا خلافي إلا عن اللي" في الرّجم. 

واستدلله: جر سل البرقي. وخبر «تحف العقول» الآنيين. وهما وإنْكانا مطلقين 
شاملين لصورة الرجوع والتوبة وعدمهما, لكنّه يقيّد إطلاقهما في صورة الرجوع 
بالصّحاح المتقدّمة. وفي صورة عدم التوبة بالإجماع. فيختصّان بصورة التوبة. وهما 
وإِنْ اختضًا بالإمام كظاهر الفتاوى. إلا أن الظاهر بواسطة التعليل في خبر «تحف 
العقول» كون المراد بالإمام مطلق من يجري الحدود أو يتعدّى عنه إلى غيره بعموم 
العلّة. وعدم القول بالفصل. فيثبت التخيير للحاكم أيضاً في زمان الغيبة. 

ولا فرق في ذلك بين حدود الله والحدود التي للناسء وإِنْ كان بينهما فرق من 
تاحية أخر ئ وهي أنته في حقّ النّاس لصاحب الحقّ أن يعنى عنه دون الإمام, كما 
يشهد به نصوص: 
(۱) الكافي: ج ۷/ ۲۲۰ح ٤ء‏ وسائل الشيعة: ج۲۸ 54157577 
(۲) وسائل الشيعة: ٣١۱۲٣ ۲٢/۲۸‏ 


(۳) وسائل الشيعة: ج۲۸ TENT TENTIE TY/‏ 
)٤(‏ السرائر: ج۳ /٤٤ء.‏ 


لوأقرٌ بالرّنا ثم أنكر 10 
1 2 5000 5 3 03 
ولو تاب بعد البيّنة» تحتّمت الإقامة» ول وكان قبلها سَقَط الحَد. 


منها: خبر الكناسي » عن الإمام الباقر اذ قال : «لايعنى عن الحدود التي للّه 
دون الإمام. فأمًا ماکان من حق الاس في حََدَّ قلا بأس بأن يعن عنه 
دون الإمام»'". 

وسيأتي تام الكلام فيه في حَدّ اسر قة. 

( ولو تاب) عن موجب الح (بعد) قيام (البيّنة تحتّمت الإقامةء ولو كان قبلها 
سَقَط الحَدّ) على المشهور في الأوّل. وبلا خلافٍ في الثاني. 

يشهد للأوّل: 

١-خبر‏ أبي بصير. عن الإمام الصادق26ة: «في رجل أقيمت عليه البيّنة بأنته 
زفىء ثم هَرَبِ قبل أن يُضرب؟ 

قال :إن تاب فا عليه شيء. وإن وقع في يد الإمام أقام عليه الح وإن علم 
مكانه بعث إليه»'" . 

والمراد من قولهاية: «فها عليه شيء» بقرينة ما بعده فما بينه وبين الله تعالى. 

۲ -وما دل على الفرق بين الإقرار والبيّنة: كمرسل البرقي. عن بعض 
الصادقين 222 في حديث: «إذا قامت البيّنة فليس للإمام أن يعفو. وإذا قر الإجل 
على نفسه فذاك إلى الإمام إن شاء عَن وإِنْ شاء قطع»'". 





.54١1717ح من أبواب مقدّمات الحدود‎ ١18 باب‎ ٤۰ / وسائل الشيعة: ج۲۸‎ )١( 

(1)الكافي: ج۷ / ١ح۲‏ .وسائل الشيعة: ج۲۸ / لالاح 511861. 

(۳) من لا يحضره الفقيه :ج ٤‏ / 77ح .01١7‏ وسائل الشيعة : ج ٤۱/۲۸‏ باب ١8‏ من أبواب مقدّمات 
الحدود ح 54176 


لفق فقه الصادق / ج۲۹ 


٣‏ _وخبر «تحف العقول»» عن أبي الحسن الثالث لب في حديث: 

«وأمًا الّجل الذي اعترف باللواط. فإنّه لم يقم عليه البيّنة. وإها تطوّع 
بالإقرار من نفسه» الحديث»'". 

٤-وما‏ دل على الرّد إلى الحفيرة لو قامت البيّنة وعدمه لو أقرّكخبر الحسين 
ابن خالد. قال: «قلت لأبي الميسن اثة: أخبرني عن المُحصّن إذا هرب من 
الحفيرة هل يرد حبّْ يُقام عليه الحد؟ 

قال ا: برد ولا يرد فقلت: وكيف ذاك؟ 

فقال: إِنْ كان هو اُقِرَ على نفسه تم هَرَب من الحفيرة بعدما يُصيبه شيء من 
الحجارة لم يردّء ون کان إا قامت عليه البيّنة وهو يجحد, م هرب رد وهو صاغدٌ 
حب يُقام عليه الح الحديث»'" . 

ونحوه غيره. فتأمّل. 

ويشهد للثاني: أي لو تاب قبل قيام البيّنة سقط الد مرسل جميل كالصحيح, 
عن أحدهما فاك : 

«في رجلٍ رق أو شرب الخمر أو زناء فلم يعلم ذلك منهء ولم يؤخذ حتّى 
تا وصلح؟ 

فقال24: إذا صَلّح وعُرف منه أمد جميل. لم يقم عليه ا لحد . 

قال ابن أبي عُمير: قلت: فإن كان أمراً قريباً م تقم؟ 


5417714١ / وسائل الشيعة: ج18‎ )١( 
511511 من أبواب مقدّمات الحدود ح‎ ١5 وسائل الشيعة: ۱۰۱/۲۸ باب‎ )۲( 


قال: لو كان خمسة أشهر أو أقلّ. وقد ظهر منه أمدٌ جميل لم تقم عليه الحدود. 
قبل من غير يمين للشّبهة»!". 





o1 من أبواب مقدّمات الحدود‎ ١1 الكافي: ج ۷/ ۲۵۰ح ۱ . وسائل الشيعة : ج ۳۷-۳۹/۲۸ باب‎ )١( 


لو ترك الطّلب حتّى ضاق الوقت ۲ 


لو ترك الطّلب حتّى ضاق الوقت 

التنبيه السابع: إذا ترك الطلب حى ضاق الوقت. عصى. كا هو المشهورء بل 
الظاهر أنته من المسلّمات, ولم يُنقل ال خلاف فيه إلا من الحقّق في «المعتير» ٠"‏ وصح 
تيمّمه وصلاته على الأشهرء بل المشهور كا في «المدارك»' ''. وعن «الروض»": 
نسبته إلى فتوى الأصحاب . 

أقول: هاهنا مقامان يجب البحث عنهما: 

الأّل:في الحكم التكليني. 

الثاني في الحكم الوضعي. 

ما المقام الأوّل: فبناءً على كون وجوب الطلب نفسيّة فإنَ عصيان من أخَّره 
حتی ضاق الوقت, ظاهرٌ الوجه. لكونه تفو يتا للتكليف. 

وأمّا بناءً على کون وجوبه طريقيّاً إلى عدم الماء كما قوّيناه: 

١-فبناءً‏ عل عدم صحة الصّلاةوالتيمّم فكذلك,لأنته فو تالصّلاة الواجبةعليه. 

۲ -وأمًا بناءَ على صحّة الصّلاة. فيشكل الحكم بالعصيان. لأنّ الأمر 
بالوضوء وبالطلب مقدَّمة له. ليس إلا لتوقّف الصّلاة عليه. وهو إا يكون مع 
القدرة, ومع العجز لا تتوقّف عليه. لفرض صحَة التيمّم. فترك الطلب إا يوجب 
تعذّر الطهارة المائيّة من دون أن يلزم منه تفويت ما أمر به لأجله. فلا مقتضى 
للعقاب. 
(۱) المعتبر: ج31 /5917. 


(۲) مدارك الأحكام: ج۲ /۱۸۳. 
(۳) روض الجنان: ص ۱۲۷. 


۸ فقه الصادق / ج۳۹ 


50 ع ع ت 2 
ويُقتل الرّانى باه أو باحدى المُحرّمات تَسَباً 


حَدَ الزّانى بإحدى المحارم 

( و ) أمّا الأمر الثانى: وهو بيان الْحَدٌ وأقسامه: 

اعلم أنته إنما ( يُقتل الزاني ) إذا زنى ( بأمّه » أو بإحدى المُحرّمات تسَباً) 
كالبنت, والأخت,. والعمّة, والخالة ومن شاكل» بلا خلافٍ أجده. وبه صرّح جماعة 
بلغوا حَدٌ الاستفاضة كما فى «الرياض»1!". 

وفي «الجواهر»: (بل الإجماع بقسميه عل" 

ويشهد به طائفة من الأخبار: 

«من زنا بذات حرم حب يواقعها. صرب ضربة بالسّيف أخذت منه ما 
آ خت ران کان ا خەر ت الف أخلات معنا نا حت 

قال ة: ذاك إلى الإمام اة إذا رفعا إليه»". 

ومنها: خبر جميل. قال: «قلت لأبي عبد اله ا: الرجل يأتي ذات حرم أن 
يُضْرّب بالشیف؟ قال: رقبته»!*. 
(۱) رياض المسائل: ج7١ .EV/‏ 
(۲) جواهر الكلام: ج۱٤‏ /۳۰۹. 


(*) الكافي: ج ۷ / ۱۹۰ ح۰۱ وسائل الشيعة: ج ۱۱۳/۲۸ ح ۲٤۳٤۸‏ 
)٤(‏ الاستبصار: ج ٤‏ /۲۰۸ ح .٤‏ وسائل الشيعة: ج۲۸ / ٤۱۱ح .۳٤٩٣۰‏ 
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وفي خبره الآخر: «تُضرب عنقه» أو قال: «تُضرب رقبته»!". 

ومنها: مرسل ابن بكير. عن رجل. قال: 

«قلت لأبي عبد الله غ الرجل يأتي ذات محرم؟ قال0ة: يضرب بالشيف, 
قال ابن بكير: حدّثني حريز عن بكير بذلك»'". 

ومنها: خبر عامر بن السمط. عن علي بن الحسين يك : «في الرّجل يقع على 
أخته؟ قال اة: يُضرب ضعربة بالسيف بلغت منه ما بلغت. فإ عاش خُلَّد في 
السجن حي وت 

ونحوها غيرها المنجبر ضعف بعضما بالعمل. 

وأمًا دلالتها فقد استشكل فيها في «الرياض»''' نظراً إلى أنتها تتدلّ على 
الاكتفاء بالضربة الواحدة مطلقاً أو في الرقبة, وهي لا تستلزم القتل.كما في صريح 
بعضها. أي المشتمل على التخليد في الحبس مع فرض عدم إتيانها عليه. 

ولكنّه يندفع: بأنته لو تم ما أفاده في النصوص. كن للحكم بالقتل للنبوي”* 
المنجبر بالا جماعات الحكيّة أنه بل قال: 

«من اق ذات حرم فاقتلوه». 

ا ت 
)١(‏ الاستيصار: ج ٤‏ 7١ح‏ ؛. وسائل الشيعة: ج58 7 TEFo* z14‏ 
() الكافي: ج۷ / ۱۹۰ح .٤‏ وسائل الشيعة: ج58 / 1١14‏ ح 514781 
(۳) من لا يحضره الفقيه: ج ۲/ ۲۹ح .577١‏ وسائل الشيعة : ج ١١7/174‏ باب ١9‏ من أبواب حَدَّ 

الرّنا ح /81 543 


)٤(‏ رياض المسائل: ج5١‏ /8غ4. 
(0) المستدرك: ج۱۸ / 4 باب ۱۷ من أبواب حَدَ الزنا ح ۲۲۰۳۲۱۷). 


0 فقه الصادق / ج۳۹ 
أورضاعاً» 


عنقه» وكلاهما ظاهران في القتل. وبذلك يظهر دلالة ا لحسن عليه وأنّالمراد من 
الضربة فيه ذلك. 

وأمّا خبر التخليد في السجن. فلضعف سنده''. وعدم عمل الأصحاب به. 
لايصلحٌ للمقاومة لما تقدّم. وكذا خبر أبي بصير. عن أبي عبد الله إل قال: «إذا زنا 
الرّجل بذات حرم ُد حَدّ الرّانيء إلا أنته أعظم ذنبأ'". 

او و الأحوط أن قل تمعز بل ا تقد 

وقد وقع الخلاف في أنته هل تلحق الحرّمات رضاعاً بالحرّمات النسبيّة؟ 

فعن «المبسوط»'". و«الخلاف»”*. و«الجامع»'”: الإإلحاق, وهو صريح 
الماتن هناء حيث قال (أو رضاعا. 

وعن «المختلف». وبني إدريس”" وزُهرة!* وحمزة'": عدم الالحاق. 


()الكافي :ج۷ / ۰ح۳ وسائل الشيعة : ج۲۸ / ۱۱٤‏ باب ۱۹ من أبواب خد الرّناح ۲٣۲۵۱‏ 
ومثله ۳٤۳۵۷‏ 

(۲) تهذيب الأحكام: ج١٠/1-15اح‏ ۱ وسائل الشيعة: ج۲۸/ ۱۱۵ باب ۱۹ من أبواب حَدٌ 
الزّنا ح 51566 

(؟) المبسوط: ج ۸ /۸. 

.۲۹ الخلاف: ج ه / ۳۸ المسألة‎ )٤( 

(5) الجامع للشرايع: ص۹٤0.‏ 

(1) مختلف الشيعة: ج17/ ٤١-٤١‏ مسألة 8 قال الشيخ في (الخلاف): (إذا حصل الرّضاع المحرّم...) وبعد نقل 
الأقوال بالحرمة قال: (ونحن في ذلك من المتوقفين). 

(۷) السرائر: ج .٤۳۸/۳‏ 

(۸) غنية النزوع: ص .47١‏ 

(9) الوسيلة: ص .4٠١‏ 
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أو بامرا أة الأب 2 


وأيضاً وقع الخلاف فيإلحاق الحرّمات السَببيّة كم الرّوجة وبنتها بهن وعدمه: 

قال في «الرياض»: (ألحق الشيخ''".والحلبي'". والقاضي'". والحلي'*. وبنو 
زُهرة'*. وحمزة''وجماعة من المتأخّرين: امرأة الأب)!" 
قال: (أو بإمرأة الاب). 

أقول: قد يتوهّم أنّ مقتضى إطلاق النصوص المتقدّمة الإلحاق في الموردين, 
فان المُحرّم من يحرم نكاحها مؤيّدا بسب أو بسبب أو رضاع. ولكن المنساق إلى 
الذهن تمن أخذ في النصوص وهو ذات حرم -من تكون محرمة بقول مطلق وفي 
نفسهاء فلا تشمل من صارت محرمة بالمصاهرة أو الرّضاع وما شاكل. 

قال في «المسالك»!*: (والمتبادر من ذات المُحرم النسبيّة). 

وكذا كلام غيره. ومع التغزّل فغاية ما هناك الإجمال. 

وعليه. فلا دليل على جواز قتل من زفى بغير الحرّمات النسبيّة. 

وما دل" على تغزيل الرّضاع مغزلة السب يختضٌ بالنكاح. ولا يشمل المقام 


ء وهو ختار الماتن» حيث 


.1۹۳ النهاية: ص‎ )١( 

(۲ و ۳)المهذّب:ج۱۹/۲ه. 

(4) السرائر: ج 4۳۸/۳. 

(6) الغنية: ص١75غ4.‏ 

(5) الوسيلة: ص .4٠١‏ 

(۷) رياض المسائل: ج۱۳ .٤٤۸/‏ 

(۸) مسالك الأفهام: ج ۱١‏ / 511. 

(5) وسائل الشيعة: ج ۲۰ / ۳۷۱ من كتاب النكاح باب ١‏ من أبواب ما يحرم بالرّضاع ١(‏ بَابُ أَنُّ يَْوُمُ مِنَ الوَضّاع 
ما حرم ِن التب). 


۱۳۴۲ فقه الصادق / ج۳۹ 


كما مر في حله. 
نعم» في خصوص الرّنا بزوجة الأب. دلّ التص "على الدّجم. والأصحاب 
عملوا به . فضعفه منجيرٌ بالعمل» فيُعمل به. 


و 





(۱) من لا يحضره الفقيه: ج ٤‏ / 47 ح 0۰٤٥‏ . وسائل الشيعة: ج۲۸ / ٠٠١‏ باب ٩‏ من أبواب حَدَ الزّنا: (عَن امير 


المومني ن أنه رفع َه رَجُلْ وَقَعَ عَلَى امرأة أبيه فَرَجَمَهُ وَكَانَ غَبِرَ مُخْصّن) ح56707. 
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أو بالمسلمة إذاكان ذمَياً أو بمن أكرههاعليه مُحصّناًكان أو غير مُحصّن ‏ عبداً 
او حرا مسلماكان أوكافراً. 


بيان حَدَ اليهودي أو النصراني إذا زنى بمسلمة 

(أو بالمسلمة) يعنى أنته يُقتل الرّانى بالمسلمة (إذا كان ذمَيا) بل مطلق الكافر. 
كارهة أو مطاوعة. (أو بمن أكرهها عليهء مُحصّناًكان أو غير محصّن» عبداً 
أو حُرَاًء مسلماً كان أو كافراً) بلا خلافٍ فى المقامين . بل إجماعاً فيهها على 
الظاهر المُصرّح به فيكثير من العبائر كالانتصار'"', و«الغنية»'".و«الرياض»'", 
و«الجواهي»“. وغيرها. 

ويشهد له في الأول موق حنان بن سدير» عن أبي عبد الله اا «عن يهودي 
فجر بمسلمة؟ قال اية: يُقتل»'”. 

بل الظاهر ىا أفتى به الشيخان" والجل”, والمصتف“ وغيرى'" أنه 
(١)الانتصار:‏ ص057. المسألة ۲۹۰. 
(۲) الغنية: ص 475١‏ 
(۳) رياض المسائل: ج۱۳ .٤٤۹/‏ 
)٤(‏ جواهر الكلام: ج١14‏ / 517 
(5) الكافي: ج ۷ / ۲۳۹ ح۳. وسائل الشيعة: ج۲۸ / ٠۳٤٤١١۱۹ ۱٤۱‏ 
() المقنعة: ص ۷۸۳. النهاية: ص 1۹۲. 
(۷) السرائر: ج۳ / .٤۳۷‏ 


(4) تحرير الأحكام: ج ۵ /۳۱۷. 
(1) كالشهيد الثاني في الروضة البهيّة: ج .1١ / ٩‏ 


غ١1‏ فقه الصادق جك 


يقت وإِنْ أسلم. لإطلاق المو تق ولخبر جعفر. وهو طويل: 

«في نصراني فَجَر بمسلمة م أسلم بعدما أريد إقامة الحَدَ عليه؟ 

فكتب اية: يُضرب حيّ يموت. ولا سُئل عن وجهه. كتب: 

«بشم الل ال خمن الدّحيمء -فَلَماَابَسََاَالُواآمنَاالّهوَْدَموَكَفَرْنَابِمَاكُن 
به مركن هفل بك يميم إيمائهة لخا راا اعا شتت الله التي قذ حلت فى 
عِبَادِِ وَخَسِرَ هُتَالِكَ الْكَافِوُونَ''' فأمر به المتوكل فصب حتّى |( 

وعن بعض الفقهاء: أنّ الإسلام بحب ما قبله. فيسقط ال جحد أيضاً. 

وأمّا ا مخبر فالمراد منه. ما لو أسلم حين اردة إقامة الحدّ وظاهر ذلك -سمًا مع 
تعليل الإمام ا أن الإسلام كان لارادة التخلّص. ولا يشمل ما لو كان أسلم 
حقيقةً, وقوّاه في «الجواهر»'". 

ويؤيّده: أنَ جؤاب الإمام للا إطلاق له. بل فا كتب في تلك الواقعة 
الخاصّة: «يُضرب حب يموت». وعلى ذلك فلا يشمل الخبر من أسلم حقيقة. 

وخدیت اجب حديث متم ور معمول بد بين الأضحاب: ولا يتعارطنه 
إطلاق الموتّق, لحكومته عليه. 

وما في «الرياض»: من قياس إسلام الكافر بتوبة الفاسق. قياش مع الفارق, 
لورود التص الخاصٌ'*' في التوبة دون الإسلام. 


.۸٩ و۸٤ سورة غافر: الآية‎ )١( 

(۲) الكافي: ج ۲۳۸/۷ ح۲. وسائل الشيعة: ج۲۸ / ١4١‏ باب 77من أبواب حَدَ الرّناح .7411١‏ 
(۳) جواهر الكلام: ج١1‏ / 5١14‏ 

.۸1۲١ ح‎ ٤٤۸/۷ المستدرك: ج‎ )٤( 

(0) وسائل الشيعة: ج۲۸ / ١۳باب ١7‏ من أبواب مقدّمات الحدود. 
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ثم إن الخبرين في الذميء ولكن ظاهر جمع من الأصحاب وصري آخرين 
مساواة غيره من أقسام الكقّار معه. ولعلّه للأولويّة. أو لأنّ الكفر ملّة واحدة. 

وأمًا الثاني: وهو قتل من أكرهها عليه. فيشهد له: 

١-صحيح‏ العجلي. عن أبي جعفر 9: «عن رجل اغتصب امرأةً فرجها؟ 

قال اة ُقتل تحصناكان أو غير تحصن" ٠‏ 

١‏ -وصحيح زرارةء قال: «قلت لأبي جعفر!9ة: الرّجل يغتصب المرأة نفسها؟ 
قال : يُقتل»'" . 

ونحوهها غيرههما. 

هل جلد الرَانِ في هذه الموارد.تم يُقتل إن أقى ا يوجبٌ ا جلد كما عن جماعةٍ 
منهم اللي" والشمهيدان في «اللّمعة»!؟ 

أم يقتصر على القتلء كما تسب إلى المشهور'*؟. 

وجه الأول : أنته مقتضى الجمع بين الأدلّة الدالة على أن الزّان يحدَ . وما دلّ 
على القتل في هذه الموارد . وأيّد ذلك بخبر أبي بصير المتقدّم » بدعوى أنته ساواه مع 
لزاني أوَلاَتم زاده عظياً . ومعلوم أنته لا رجم على كلّ زان . فلو رجمناه خاصّة 
لم نكن قد سويناه ببعض الرّناةء فيتعيّن ألا ا جلد قضاءً للتسوية, تم القتل بالسّيف 
لزيادته عَظ)ً. 


(۱) وسائل الشيعة: ج۲۸ / ۱۰۸ باب۱۷ من أبواب حَدَ الرّناح 4 51477. 
(۲) وسائل الشيعة: ج78 ٠١8/‏ باب ۱۷ من أبواب حَدَ الرّناح 514317760. 
(۳) السرائر: ج ۳۷/۳٤۔‏ 

() الروضة البهية: ج ۹ / 1۸ -1۹. 

(0) جواهر الكلام: ج١4‏ /۳۱۷. 


۱۳۹ فقه الصادق / ج59 


وبأنته ربما يكون الراني الشيخ الحصّن الذي يجمع فيه بين ا جلد والؤجم 
إجماعاً. فلو اقتصرنا على القتل, لزوم كونه أحسن حالاً منه إذا زنى بأجنبيّة 
مطاوعة. 

ولكن يرد على الاستدلال: أن الظاهر من النصوص الواردة فيها كونها في مقام 
بيان تمام ما يبٌُ. فتدلٌ على عدم لزوم ا جلد وأمًا خبر أبي بصير فقد مر ضعفه. 
وتعيّن طرحه. وما ذكر أخيراً وجةٌ استحساني لا يصلح للتأييد أيضاً. 

وعليه. فالأظهر هو الاقتصار على القتل. 

نعم في الّنا بزوجة الأب» دلت النصوص على الوّجم. وقد مرّت. وفي الزّنا 
بالمسلمة إذاكان الرّاني ذميّا يُضرب حى يهوت,. ولا بأس بالالقزام هما في 
موردهما خاصّة. 


بيان حَدَّ الرّانى المُحصّن . والزانية المُحصّنة 5-5 


ما الزّاني بغير المُحرّمات نسباًأورضاعاً: 

فإنكان مُحصناً وهو الذي له فرج مملوكٌ بالعقد الدائمء أو اليك يغدو إليه 
ويروح» ويكون عاقلاً. جُلِد مائة جَلدة تُوَرُجم إِنْ زنى ببالغة عاقلة. 

وإذكان بصغيرة أو مجنونة, جُلِد خاصّة . 

وكذا المرأة المُحصّنة تُرجم بعد الحَدّ وإحصانهاكإحصان الرّجل. 


بيان حَدَّ الزانِي المُحصّن, والزانية المُحصّنة 

و (أمَا الزّاني بغير المحرّمات نسباً أو رضاعاً) على فرض إلحاق الحرّمات 
اّضاعيّة بالمحرّمات النَسَبِيّة. وإلا فحكمهنّ حكم غير الحرّمات بالتسَب. 

(فإنْ كان مُحصّنا وهو الذي له فرج مملوك بالعقد الدائم » أو اليك » يغدو إليه 
ويروح > ويكون عاقلا , جلد مائة جلدة » مرجم إن زَنى ببالغة عاقلة » وإنْكان 
بصغيرةٍ أو مجنونةٍ جلد خاضة, وكذا المرأة المُحصّنة ترجم بعد الحَدّ وإحصانها 
كإحصان الرّجل). 

أقول: هاهنا أحكام: 

الحكم الأوّل: لا خلاف ولا إشكال في أنّ المُحصّن أو المُحصَنة إذا زنى أو 
زنت ببالغة عاقلة, أو بالغ عاقل. ثبت عليه الرّجم. بل عليه الإجماع. والنصوص 
الآتية شاهدة به . 

وأيضا لا خلاف ولاكلام في أنته إن كان شيخاً أو شيخة جُلد ثم رجم. 

نما الكلام في أنته إِنْ كان شابَاً أو شابّة. فهل يقتصر على الوّجم كما عن الشيخ 


YY‏ فقه الصادق /ج 


ودعوى: أنّ العقاب نما يكون على ترك الواجب الغيري نفسه. 

مندفعة: بأنَّ الصحيح الحقّق في حلّه. ته لا عقاب على مخالفة الواجب 
الغيري من حيث هو. 

مع أنته لو سُلَّمِ ترتّب العقاب على خالفته. فإغا هو في صورة الانحصار. لا في 
مثل المقام نما يمكن إيجاد ذي المقدّمة بجميع شروطه. 

وبعبارة أخرى: مع ما يكون بدلا عنه. بل يكون المقام نظير ما لو کان في وَل 
الوقت تخدئاً بالأصغر. وكانت وظيفته الوضوء للصّلاة, م أجِنّب نفسه وتبدّل 
تكليفه الغيري إلى عُسل الجنابة بدل الوضوء. 

وبالجملة: يكون العجز على الفرض موجباً لتبدّل الموضوع, لا مانعاً من تنجّز 
التكليف مع بقاء مقتضيه. 

وقد يقال: في وجه الحكم بالعصيان. مع الالتزام بصحّة الصّلاة» أن الصّلاة مع 
الطهارة المائيّة فردٌ كامل من الصّلاة. ومع الترابيّة فردٌ ناقص اجتزء به الشارع عند 
الضرورة. فالمكلّف في الفرض فوت بسوء اختياره صفة كماها. 

وبعبارة أخرى: أنّ في الصّلاة مع الطهارة الجامعة بين قسميها مقداراً من 
المصلحة الملزمة. وفي خصوص المائيّة منها مصلحة أخرى ملزمة, أو تلك المصلحة 
بنحو أوف. بحيث تكون بحدّها لازمة الاستيفاءء فلو ترك الطلب حى ضاق 
لوقك قل يكحن من الرضوي وان ست لاه مع التيمّم, إلا ته لأجل 
تفويت المصلحة الزائدة. بحسن عقابه ويكون عاصياً بذلك. 

ودعوى: أنته على ذلك لابن من الحكم بوجوب القضاء. فحكمهم بعدمه 
يكشف عن عدم تاميّة هذا التقريب. 

مندفعة: بأنته يمكن أن تكون المصلحة الزائدة بحيث لا يمكن استيفائها بعد 


۸ ققه الصادق / ج594 





۲ غم 


في كتابي الحديث'" وبني زُهرة' أ وحمرة" وسعيد 

أم يجمع بين الحَدّين كما عن الشيخين'”. والمرتضى". والحيلي'”. وعامّة 
المتأخّرين”*. بل عن « الانتصار » :أنه من متفرّدات الاماميّة) وقريب منه ما 
عن «المخلاف"؟ 

أقول: ومنشأ الاختلاف اختلاف النصوص. فإنها طائفتان: 

الطائفة الأولن: ما دلّ على القول الأوّل: 

١‏ -خير عبد اله بن طلحة, عن الإمام الصادقءقة. قال: «إذا زنى الشيخ 
والعجوز جُلداء نم رجما عقوبة هما. وإذا زنى النصف من الرّجال. رجم وم يجلد إذا 


ل 


كان قد أحصن, وإذا زنى الشاب الحدث السّن جُلد. ون سنة من مصره»'” ي 
ونحوه خبر عبد الله بن سنان''''إلا أنته قال: «الشيخ والشيخة». 


١‏ الاستيصار: ج ٤‏ ۲۳ ذيل حديت .٩‏ وسائل الشيعة: ج۲۸ حالم 

.4 35 الغنية: ص‎ ۲١ 

.1١١ الوسيلة: ص‎ ١ 

.86٠ الجامع للشرايع: ص‎ ١ 

0 المقنعة: ص .۷۷١‏ 

.۲۸١ الانتصار: ص015. المألة‎ ١ 

(0) السرائر: ج۳ 41. 

١ه‏ كالشهيد الناني في مالك الأقهام :ج ٠٤‏ : 514. والفاضل الهندي في كتف اللتام: ج١٠2‏ 
14١-44‏ لطاجا. 

)١‏ الخلاف: ج 6 ٠‏ 577 المسألة ؟. وقد ذهب الى وجوب الرَّجِم فقط في قوله: !وإنْ كان شابين فعليهما الرّجم بلا 
جلدا). 

515148 من أبواب حَدَ الزّناح‎ ١ وسائل الشيعة: ج۲۸ / 4اباب‎ . ١ 4ح‎ ٠١ التهذيب: ج‎ )١ ١ 


١‏ وسانل الشيعة: ج۲۸ / 54 باب ١‏ من أبواب حَدّ الرّنا ع۳۲۲۱۸ 


١-وخبر‏ أبي بصير, عنهاثة: «الوّجم حَدٌ لله الأكبر. وال جلد حَدٌ الله الاصغر. 
فإذا زنى الرّجل المُحصّن رُجم ولم يجلد»'". 

۳ وخبر أبي العټاس» عنهائة: «رجم رسول الله يي ولم جلد وذكروا أن 
علا رم بالكوفة وجلد فأنكر ذلك أب عبد الله وقال: ما تعر ل ىل 
يح رجلاً حَدّين: جَلَدٌ ورجم في ذنپ واحد»'". 

الطائفة الثانية: ما يدلّ على الجمع بين الْحَدّين: 

١-صحيح‏ محمد بن مسلم, عن أي جعفر]2ة: «في المُحصّن والمُحصّنة 
جلا ا ج 

۲-وخبر زرارة, عنهاة: «ا حصن يجلد مائة ويُرجم » والذي لم يحصن جلد 
مائة جّلدة, المحديث»'“. 

٣‏ وصحيح الفضيل. عن الإمام الصادق إاثة: «من أقرّ على نفسه عند الإمام 
بحق من حدود الله مرّة واحدة... إلا الرّان المُحصّنء فإنّه لا يرجمه حى يشهد 
عليه أربعة شهداء. فإذا شهدوا به ا لحد مائة جلدة ثم ير جمهء الحديث»'”. 
أقول: وفي المقام روايات أخر مشعرة. إن لم تكن دالّة عل عدم وجوب الجلد: 
منها: خبر محمد بن قيس. عن الإمام الباق ر/كة: 
وق اما دات فل وت ول و كلت ولد علد اة اة لمعلا 





.5147١8حانّرلا باب ۱ من أبواب حَدَ‎ 1١ / وسائل الشيعة: ج۲۸‎ )١١ 

(۲) وسائل الشيعة: ج۲۸ / 1۲ باب ١‏ من أبواب حَدَ الرّناح 5147157. 

(؟) التهذيب: ج /٠١‏ 4 ح۱۳ . وسائل الشيعة: ج78 / 74-77 باب ١‏ من أبواب حَدَ الرّناح .517١64‏ 
)٤(‏ التهذيب: ج ٤ / ٠١‏ ح؟17١.‏ وسائل الشيعة: ج۲۸ / 77 ذيل الحديث 541١14‏ 

(5) التهذيب: ج ٠١‏ / لاح ۲۰. وسائل الشيعة: ج ۵۷-01/۲۸ ح 51707 


00 فقه الصادق / ج۳۹ 


وتُرجم لأنتها تحضّنة»!" 

فإنها ظاهرة في أنّ على الحصنة الرّجم خاصّة. 

ومنها: صحيح البصري. عن أبي عبد الله ل قال: «كان علي ا يضرب الشيخ 
والشيخة مائة. ويرجم المُحصّن وا محصّنة, وتجلد البكر والبكرة وينفيهما سنة»'". 

إن التفصيل قاطمٌ للشركة. 

وحيث أنّ الجمع بين المتعارضين لا يمكن. فيتعيّن الرجوع إلى المرجّحات. 
وهي تقتضي تقديم الطائفة الثانية لموافقتها لفتوى أكثر الأصحاب. بل جُلّهم وهي 
وَل المرجّحات, وعليه فالأظهر هو الجمع بين الحَدّين. 

الحكم الثاني: إذا زنى ا حصن البالغ بالصغيرة غير البالغة تسع سنينءأو 
بالجنونة, فعليه ا لحد خاصّة لا ارجم » كما ذهب إليه الشيخ في « النهاية »'"', وابن 
EE‏ جک 

وعن «الروضة»!”: دعوى الشهرة على عدم الوّجم في الثاني. 

واستدل له: 

١‏ -بنقص اللَذة في الصغيرة. 

"-وفحوى نف الرّجم عن الحضّنة إذا زنى بها صَبِي كا 5-7 

۳-والأصل . 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج۲۸ / ١57‏ ح١5645.‏ 
(۲) تهذيب الأحكام: ج ٤ / ٠۰‏ ح٠۱‏ . وسائل الشيعة: ج۲۸ / 0 باب ١‏ من أبواب حَدَ الرّناح 583715. 
(؟) النهاية: ص 1۹٩‏ -1۹1. 


.007 الجامع للشرايع: ص‎ )٤( 
٠١١-٠١۲/۹ الروضة البهيّة: ج‎ )6( 


بيان موضوع اللإحصان 1 


٤‏ -ونقص حرمته| بالنسبة إلى الكاملة, ولذا لم يحدٌ قاذفها. 

أقول: ولكن الجميع كم ترى لا تصلح مقيّدة لإطلاق ما دل على رجم الحصّن. 
وما دلّ على أنّ البالغ إذا زنى بالصبيّة أو الجنونة. عليه المح الظاهر في الحَدّ 
الكامل, فف مو تق ابن بكير. عن أبي مر عن الإمام الصادق21ة: 

«في غلام م يبلغ الُلُم. وقع على امرأةٍ وفَجَر بامرأة. أيّ شيء يُصنع بمهم|؟ 

قال :ضر ب الغلام دون الح ويّقام على المرأة الح . 

قلت: جارية لم تبلغ جدت مع رجل يَفجر بها؟ 

قالائة: تُضرب الجارية دون الحَدّء ويقام على الرّجل المَدّ»'". 

ونحوه غيره. 

فان نقص اللّذة هنوع > وصلاحيّته للتقييد أيضاً منوعة . والأولويّة ليست 
قطعيّة, والأصل لا يجري مع إطلاق الدليل. 

وعليه.فالأظهر ماعن جماعةمن أنّ عليه الّجم أيضاًكالزاني بالبالغةالعاقلة. 


بيان موضوع الإحصان 
الحكم الثالث: لا يثبثُ الإحصان إلا مع كونه عاقلاً بالغاً وله فرج مملوكٌ 
بالعقد الدائم» يغدو عليه ویروح» أي يكون متمكمّناً من الوطء متى أراد بلا خلافي. 
إلا في اعتبار العقل. وقد مر الكلام في البلوغ والعقل. 
أقول: ويشهدٌ لاعتبار أنيكون له فرج مملوكٌ بالعقد الدائم, يغدو عليه 


)١(‏ الكافي: ج ۷ / ٠ح‏ ". من لا يحضره الفقيه: ج ٤‏ / ۲۷ ح7١٠5.‏ وسائل الشيعة: ج۲۸ / ۸۲باب 9 من 
آبواب حَدَ انا 510777 


١‏ فقه الصادق / ج۳۹ 


ویروح» ولا يكفي المتعة, جملة من النصوص: 

منها: صحيح ابن سنان. عن إسماعيل بن جابر. عن أبي جعفر ل قال: «قلتُ: 
ما ال محصّن يرمك اللّه؟ 

قال.ايّة: من كان له فرج يغدو ويروح عليه فهو تحصّن»'". 

ومنها: موق إسحاق. عن ابي إبراهيم اڈ في حديثء قال: 

«قلت: فإن كانت عنده امرأة متعة أتحصنه؟ 

فقال: لاء إا هو على الشيء الدائم عنده»'". 

ومنها: صحيح هشام وحفص البُختري» عن من ذكره. عن الإمام الصادق اكة: 
فق رجحل راع ال عا 

قال يظة: لا نما ذاك على الشيء الدائم عنده»'". 

ونحوها غيرها. 

ولا مهمّنا البحث في أنّ الإحصان يثك بالأمة أم لا. 

وهل يعتبر الدخول في الفرج المملوك له قبل الرّناء لتحقّق الإحصان كما 
عن «النهاية»' »و«المبسوط»””.و«السرائر»'' .و«الجامع»'".و«الإصباح»'”, 


(١)الكافي:‏ ج ۷/ ۹ح * ١.وسائل‏ الشيعة: ج۲۸ يات 0 
(۲)الكافي: ج۷ 87 ح۲ . وسائل الشيعة: ج۲۸ FEYYTAZ 1A/‏ 
(۳) الكافي: ج ۷ / ۱۷۸ ح۲. وسائل الشيعة: ج۲۸ / ٦۹‏ ع .۳٤۲۲۹‏ 
)٤(‏ النهاية: ص1۹۳ .1۹٤‏ 

(۵) المبسوط: ج۸ /۳. 

(1) السرائر: ج1/١40.‏ 

(۷) الجامع للشرايع: ص .60٠‏ 

(۸) إصباح الشيعة: ص .١١١‏ 


بيان موضوع اللاحصان 1 


و«الغنية»''' مدّعياً عليه الإجماع. وجمع من المتأخّرين'". أم لا يعتبر كاهو 
مقتضى إطلاق كلمات كثير من القدماء. وإن حَمَلها سيّد «الرياض»'' على الغالب؟ 

وجهان. أظهرهما الأوّل. لصحيح محمد بن مسلم. عن الإمام الباق راغة: «عن 
الّجل يزني ولم يدخل بأهله أيحصن؟ 

قال اكل: لاء ولا بالأّمة»“. 

ونحوه غاره. 

وهل يعتبر الدخول في القُبْل. أم يكف الدخول في الدّبر؟ 

ذهب إليه سيّد «الرياض» إلى الأول قائلاً: (إنّ صرّح به جماعةٌ من غير 
خلافٍ بينهم أجده. إلا من إطلاق نحوه عبارة المتن)'*. 

واستدل له: بصحيح محمد بعد مله على الغالب. 

ويرد عليه: ما تكرّر ما من أنّ الغلبة لا تصلح لتقييد الإطلاق. 
ومقتضى إطلاق الدخول الشمول للوطء دبرا كسائر الأحكام الم علّقة على 
الدخول. 

ثم إن لا خلاف في اعتبار القن من الوطء على وج يغدو عليه ويروح إذا 
شاء في تحقّى الإحصان كا مرّ. فمن له زوجة غائبة في بلدٍ آخر إذا زفى لا يكون 


.417 الغنية: ص‎ )١١( 

(۲) كالفاضل الهندي في كشف اللّثام : ج 401-10-٠‏ . والمحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان :ج 
MANE‏ 

(۳) رياض المسائل: ج ۱۰ .٤۲۳/‏ 

.۳١۲۵۵ ؛ ح 0۰0۳۹. وسائل الشيعة : ج ۲۸ / ۷۸ باب ۷ من أبواب حَدَ الزّنا ح‎ ٠ / ٤ من لا يحضره الفقیه : ج‎ )٤( 

(0) رياض المسائل: ج ۱۰ .٤۲۳/‏ 


غ4١‏ فقه الصادق / ج۳۹ 


حصنا كا رح به في جملةٍ من النصوصء في صحيح محمد بن ملم عن أبي 
عبدالله:عة: «المغيّب والمغيّبة ليس عليهم| رج إلا أن يكون الرّجل مع المرأة مع 
الرجل»". 
وحسن الحذّاء. عن أبي جعفر اثة. قال: «قضى أمير المؤمنين اة في جل 
الذي له امرأة بالبصرة فَفَجِر بالكو فة أن يد رأ عنه ارجم يُضرب حَدّ الزّان. 
وقَضى في رجل حبوس في السّجن, وله امرأة خُرَّة في بيته في المصصر. وهو 
لا يصل إليهاء فزنى في السّجن, فقال.9ة: عليه الْحَدّ ويُدرأ عنه اليّجم»'". 


ونحوهما غيرهما . 
وبا يظهر أنّ الميزان كونها معه. بحيث يُصل إليها مت شاء. فلا يكني جرد 
كونهما في بل واحد. 


وهل فرق بين ا لحيض والغيبة.كما هو المنسوب إلى الأصحاب أم لا؟ 

الظاهر ذلك. لأنته يتمع من الحائض با دون موضع الحيض,» بخلاف الغيبة, 
سيا على الختار من جواز الوطء دُبُرأً على كراهية. 

م إن المهزان في الغيبة هو العرف» وقي خبري عمر بن يزيد وحمّد بن الحسين 
تحديد ذلك بمسافة القصر'". 

لكن في «الشرائع»!* و«الجواهر»!" وغيرهما: انها مهجوران لا يصلحان 


.5131378 الكافي: ح۷ / ۱۷۸ح 0 . وسائل الشيعة: ج۲۸ / ۷۲ باب ۳ من أبواب حَدَ الرناح‎ )١( 
.۳٤۲۳۹ وسائل الشيعة: ج ۲۸ / ۷۲باب ۳ من أبواب حَدَ الرّناح‎ )۲( 

(۳) وسائل الشيعة: ج ۲۸ / ٤۷باب ٤‏ من أبواب حَدَ الرناح 547147. 

(غ) شرائع الاإسلام : ج ٤‏ /1۳۳. 

(6) جواهر الكلام: ج١14 .۲۷٤/‏ 


بيان موضوع الاإحصان 13 
ولو راجع المُخالعٌ لم برجم حتّئ يطأء وكذا العبدُ إذا أعتق » والمكاتبٌ إذا تحرّر. 


لأنْ يُستند إليهما في الحكم. 

الحكم الرابع: إحصان المرأة كإحصان الرّجل بلا خلافٍ. وعن «الغنية»"" 
دعوى الإجماع عليه. 

والمراد من تمكنها من الزوج » إرادته الفعل على الوجه المزبور. لا إرادتها مت 
شاءت. ضرورة عدم كون ذلك حقَاً لها. 

روى الحذاء في الصحيح . عن أبي عبد الله ا : «عن امرأةٍ تروّجت برجلٍ 
وها زوج؟ 

فقالة: إنْ كان زوجها الأول مقباً معها في المصر التي هي فيه. تصل إليه 
ويصل إليهاء فإنّ عليها ما على الرّان المُحصّن الوّجم. وإنْكان زوجها الأول 
غائباً أو مقع معها في المصر. لا يَصلُ إليها ولا تَصلُ إليه. فإنَ عليها ما على الزانية 
غير المُحصّنة. الحديت»'". 

الحكم الخامس: لو طُلّق الرّجل المرأة بالطلا البائن.يخرجُ كلّ منهما به عن 
الإحصان. ( و ) عليه ف (لو راجع المخالم لم يُرجم حتّئ يطأ) لأنتها حينئذٍ بحكم 
الزوجة الجديدة, وقد مر اعتبار الوطء في صدق الإحصان . 

( وكذا العبد إذا أعتق » والمكاتب إذا تَحرّر). 
ولو رنت المُحصّنة بصغيرٍ حُدَّت ‏ ولوكان بمجنونٍ رُجِمَثْ » 


(١)الغنية:‏ ص 474. 
() الكافي: ج1/ 193 ح۱ . وسائل الشيعة: ج ١١6/578‏ ح 519805 


0 فقه الصادق / ج59 


الحكم السادس:( ولو رنت المْحصَنة بصغيرٍ حدَّت )ولا رجم عليها. كما 
عليه جماعة ٠"‏ 

واستدل له: بصحيح أبي بصيرء عن الإمام الصادقلية: «في غلام صغير لم 
يُدْرِك ابن عشر سنين زنی بامرأقٍ ؟ ۰ 

قال :جلد الغلام دون الحد. وتجلد المرأة الحَدّ كاملا . 

قيل: فان كانت تحصّنة؟ 

قال ا لا تُرجم لأنّ الذي نكحها ليس مُدرِكِ ولو کان مدركاً رُجمت»'". 

( ولو كان ) الرّنا ( بمجنونٍ رُجمت ) لإطلاق الأدلة . والقياس على المي 


.۲۷۷ / ٤۱ مجمع الفائدة: ج ۱۳ /۱۳. جواهر الکلام: ج‎ ,17/١ / راجع إرشاد الأذهان: ج۲‎ )١( 
51776 وسائل الشيعة: ج۲۸ / ۸۲-۸۱ ح‎ . ra / (۲)الكافي: ج۷‎ 


بيان حَدَ الرّانى غير المُحصّن ١‏ 


وإذكان غير مُحصّن جلد مائة سوط . وحُلق رأسه» 


بيان حَدَ الرّاني غير المُحصّن 

( وإنْ كان ) الرّاني (غير مُحصن » جلد مائة سوط)إجماعأكتاباً وسنة مستفيضة, 
( ولق رأسه ) كما عن الشيخين''. وسلار'". وابني حمزة" وسعيد“ 
والمصنّف ٠‏ بل ليحك فيه خلافٌ. 

وإن كي" عن الصّدوق والعُمَاني. والإسكافي. والشيخ في «الخنلاف» 
و«المبسوط». وابن زُهرة عدم التعدض له وعدم معاقبته . 

ويشهد به: خبر علي بن جعفر, عن أخيه اا: «عن رجل تزوّج امراة و 
يدخل بهاء فزنى ما عليه؟ 

قال :جلد ا لحد ويحلق رأسه. ويفرّق بينه وبين أهله»". 

وخبر حنان بن سُديرء عن الإمام الصادقاة: «عن البكر يفجرُ وقد تزوّج 
ففجّر قبل أن يدخل بأهله؟ 


.1۹٤ النهاية: ص‎ ,78٠١ المقنعة: ص‎ )١( 

(۲) المراسم: ص 00؟. 

(۳) الوسيلة: ص .4١١‏ 

.500٠ الجامع للشرايع ص‎ )٤( 

(0) قواعد الأحكام : ج ٥۲۷/۳‏ . 

(1) حكاه عنهم صاحب الجواهر: ج١1‏ /7؟5. 

(۷) من لا يحضره الفقيه : ج 4١7/7‏ ح١٥٤٤‏ . وسائل الشيعة : ج۲۸ / ۷۸باب /امن أبواب حَدَ الزّنا ح 01 517. 


لو ترك الطّلب حتّى ضاق الوقت 0 
استيفاء المصلحة الأخرئ, أو ذات تلك المصلحة. 

أقول: ولكن يرد على هذا التقر يب: -مضافاً إلى كونه خلاف ظاهر الأدلة. 
لأنتها ظاهرة في تغزيل التيمّم مغزلة الطهارة المائيّة في إفادته الطهارة التي هي 
شرط للصّلاة -: 

١‏ أن لازم ذلك عدم استباحة سائر الغايات التق لم يضطرّ إلى فعلهاء كصلاة 
القضاء. وصلاة الآيات. مع اَن بنائهم على الاستباحة. 

۲كا أن لازمه عدم جواز إتيان الأجير بالصلاة مع التيمّم. مع أنتهم حكنوا 
بالجواز. 

"-وأيضاً يلزم منه عدم جواز اقتداء المتوضي بالمتيمّم, مع أنته يجوز. 

فمن ذلك كله يستكشف عدم تاميّة ذلك. 

وبالجملة: فالصحيح في دفع الإشكال أن يُقال: 

إن في الطهارة المائيّة من حيث هي مقدّمة للصّلاة. مصلحة أخرى لزوميّة, 
غير ما تكون مترتبة على الصّلاة, وليست تلك المصلحة في الطهارة المائيّة, مع قطع 
النظر عن وقوعها مقدّمة للصّلاة. حتى يقال إِنَّ لازم ذلك إيجابها مطلقاً وكون 
وجوبها نفسيّا بل تقرتّب عليها حال كونها مقدّمةً للصّلاة. 

وعليه. فالصلاة مع الطهارة الترابيّة وإنْ كانت كالصلاة مع الطهارة المائيّة, بلا 
تفاوتٍ بينهما من حيث النقص والكمال. إلا أنته في الفرض با أنّ ا مكلف فرّت 
بسوء اختياره تلك المصلحة المترئّبة على الطهارة المائيّة يكون عاصياً لذلك. 

والدليل على كون الطهارة المائيّة كذلك : 

١‏ دما دل على أن اليم بدل اضطراري من الوضوء أو اسل وغه الجر 
عن الاإتيان به. إذ لازمه عدم كونه موجباً لانتفاء ملاك الطهارة المائيّة. 


۱۸ فقه الصادق / ج9؟ 


وعُدّب عن البلد سنة . 


فقال ئ : يُضرب مائه » ويجرٌ شعره » ينن عن المصر حولاً . ويفوّق بينه 
وبين أهله». 

المنجير ضعفههما بعمل الأصحاب. 

وجَرٌ الشعر في الثاني حمول على ما في الأول من الخلق. وظاهرهما حَلق 
تام الرأس. 

وعليه » فا عن «المقنعة»'". و«المراسم »'". و«الوسيلة» من تخصيصه 
بالناصيّة لا أدري له وجهاً. 

ثم إن الخبرين يختصّان بالزاني المملّك. وهو من له فَرجٌ ملوك ولم يدخل بهاء 
فإسراء الحكم إلى غير الْملّك إا هو من جهة عدم القول بالفصل. 

وأيضاً لا خلاف ( و ) لا إشكال في أنته مضافاً إلى ال جلد والحلق بُ (غرب عن 
البلد سنة) في الجملة. وفي «المسالك»: (هذه الفلاثة تجب على البكر اتفاقاً)!* 
والنصوص تدل عليه. 

في صحيح البصري. عن الإمام الصادقة: «كان عالّائة يجلد البكر 


.5137 07 وسائل الشيعة: ج۲۸ / ۷۸-۷۷ باب ۷ من أبواب حَدّ الرّناح‎ )١( 
.۷۸۰ المقنعة: ص‎ )۲( 

() المراسم: ص 7500 

.4١١ص الوسيلة:‎ )٤( 

(0) مسالك الأفهام: ج .۳٣۷ / ۱٤‏ 


بيان حَدَ الرّاني غير المُحصّن 14.4 


والبكرةء وينفيهم| سنة»”". 

وفي صحيح الحلبي, عنهائة: «والبكر والبكرة جَلْدُ مائة. ون سنة»'". 

ونحوهما غيرهما. 

إغا ال خلاف في تفسير البكر: 

فقيل: من أُملّك. أي تزوّج امرأةً دواماً ولم يدخل. ذهب إلى ذلك الشيخ في 
«النهاية»'".وأتباعه' '.وجماعة'*.واختارهالعلامة في«المختلف»''.و«التحرير»”", 
كذا في «المسالك»”". 

وعن الشيخ في كتاب الفروع'*, وال جلي والمحقّق'"'. والمصنّف في جملةٍ 
من كتبه'"", وأكثر المتأخّرين'"": أنّالمراد بالبكر غير المُحصّن, وقد يُنسب ذلك 


(۱) تهذيب الأحكام: ج ٤ / ٠١‏ ح١1١.‏ وسائل الشيعة: ج۲۸ / 1۵ باب ١‏ من أبواب حَدّ الرّناح 54719. 

(۲) من لا يحضره الفقيه: ج ٤‏ / 51 ح۹۹۷٤‏ . وسائل الشيعة: ج78 / 517١7714‏ 

(؟) النهاية: ص 154. 

(؛) كالقاضي في المهذّب: ج019/7. وابن زُهرة في الغنية: ص .٤ ۲٤‏ 

(0) كفخر المحقّقين في إيضاح الفوائد: ج .٤۷۹ / ٤‏ 

(1) مختلف الشيعة: ج؟ / 1786-١514‏ 

(۷) تحرير الأحكام: ج ۵ /۳۱۸. 

(۸) مسالك الأفهام: ج ۱١‏ / ۳۹۸. 

(1) الخلاف: ج ۳٠۸ / ١‏ المسألة ۳ 

.4۳۹/ السرائر: ج۳‎ )٠١( 

.1۳۷ / ٤ شرائع الإسلام: ج‎ )1١( 

أنظر إرشاد الأذهان: ج۲ / ۱۷۳ . قوله: (وهل يشترط أن يكون مملّكاً؟ قولان). وقواعد الأحكام: ج 0۲۷/۲. 
قوله:(واختلف في تفسير البكر. فقيل: هو من أملك ولم يدخل. وقيل: غير المحصن مطلقاً. سواء أملّك أو لا). 

(17)كالشهيدين في الروضة البهيّة: ج۹ ١٠١87‏ 


١‏ فقه الصادق / ج۳۹ 


إلى الشهرة, بل عن ظاهر «السرائر» وصرع «الخلاف» الإجماع عليه. 

وجه الأول: جملة من النصوص كصحيح محمّد بن قيس. عن أبي جعفر ائ في 
حديث: «وقضى أي عانّاظة- في البكر والبكرة إذا زنيا جَلْدُ مائة, ون سنة في 
غير مصرهما. وهما اللّذان قد أملكا ولم دخل بها»'". ۰ 

وضعّفه في «المسالك»''' لاشتراك حمّد بن قيس بين الثقة وغيره. 

ويرةه: أن المراد به في الخبر بقرينة رواية عاصم بن حميد عنه هو الثقة. 

وأمّا النصوص الأخر. المتضمّنة لثبوت التغريب على المملّك, فلعدم المفهوم 
هاء لا تصلّح لأن يستند إليها في ذلك. 

ووجه الثاني: إطلاق خبر عبد اله بن طلحة. عن الإمام الصادقالة: في 
حديث: «إذا زنى الشاب ال حدّث السّن جُلدء ون سن من مصيره»'' فإنّه عام 
خرج عنه الحصّن بالإجماع والنّصء وبق غيره. 

وخبر سماعة, عنه ا: «إذا زفى الرّجلء ينبغي للإمام أن ينفيه من الأرض التي 
جلد فيها إلى غيرهاء وأا على الإمام أن يخرجه من المصر الذي جُلد فيه»“. 

ونحوهما خبر أبي بصير» وخبر مثتّى الحتّاط'". 

أقول: ولكن النصوص الأخيرة علئ فرض الاغماض عن الاإيرادات الواردة 


(١)الكافي:‏ ج ۷/ ۱۷۷ ح۷. وسائل الشيعة: ج ٦۱/۲۸‏ ع۲۰۹١۳‏ 

(۲) مسالك الأفهام: ج .۳٠۸/ ۱٤‏ 

(۳) تهذيب الأحكام: ج .٠١ ح٤ / ٠۰‏ وسائل الشيعة: ج۲۸ / 1٤‏ باب ۲٤‏ من أبواب حَدَ الرّناح ٠۳٤۲۱۸‏ 
(؛) الكافي: ج ۷ / ۱۹۷ ح۲. وسائل الشيعة: ج۲۸ / ۱۲۳ح ۲٤۳۷۷‏ 

۲٤٣۷١۹ الكافي: ج ۷ / ۱۹۷ ح۳ . وسائل الشيعة: ج۲۸ / ۱۲۲۔۱۲۲ ح‎ )٥( 

(1) وسائل الشيعة: ج۲۸ / ۱۲۳ باب ۲٤‏ من أبواب حَدّ الرّنا ۳٤۳۷۸‏ 


بيان حَدَ الرّانى غير المُحصّن و١‏ 
وليس على المرأةوالمملوك جَرٌَ ولا تغريبٌ » 


عليهاء من ضعف السّند. واختلاف النسخ تكون أعمّ مطلق من صحيح ابن قيس. 
فيقيّد إطلاقها به. 

الهم إل أن يقال: إن م يعلم كون التفسير فيه من الإمام لبذ أضف إليه اشتاله 
على نف المرأة أيضاً. ولم يقل به أحدٌ. وعليه فلا مقيّد لإطلاق النصوص الأخيرة. 
ولا اقل من التردّد. فتحصل الشمهة الدارئة. 

وعلل ذلك فالأظهر اختصاص التغريب بالمملّك. 

وهل المراد بالَصر الذي يُننى عنه. هو المصر الذي رَنى فيه أو الذي جُلد فيه. 
أو هو الذي وطنه؟ وجوة: 

قد يقال: ِن أوجهها الأخير, کا هو ظاهر صحيح ابن قيس. بل وخبر عبد الله 
بل لا يبعدٌ دعوى صراحة الصحيح لقوله ج : «ونفي سنة في غير مصرهما» فإنّ 
المصر أضيف إليهما. 

ولكن صريح أخبار سماعة, وأبي بصير. ومثنى الحنّاط هو الثاني وبقرينة 
تلك التصو ص صمل صحيح ابن قيس عليه فهو الأظهر. 

أقول: المشهور بين الأصحاب. بل قيل ( و )لا خلاف فيه أنته (ليس على المرأة 
والمملوك جر ولا تغريب) . 

0) 


وعن غير واحدٍ: دعوى الإجماع علا . 





)١(‏ كالشيخ في الخلاف: ج ۵ / ۳1۹-۳٠۸‏ مسألة ٣‏ وابن زُهرة في الغنية: ص77 4. وفخر المحققين في إيضاح 
الفوائد: ج .٤۷۹ / ٤‏ 


e‏ فقه الصادق / ج۳۹ 
قا عد “قود ا ا فا و اص 5 
فإنرّنى بعد الحَذ نانية تكرّر الحَد. وإن لم يُحَذَكفى حَد واحدٌ» 


أمَا الجَر فلاختصاص دليله بالرجل. 

وأمًا التغريب: فصحيح ابن قيس ظاهرٌ في ثبو ته عليها. لكن الشهرة العظيمة, 
والإجماعلمحكيّ.وما فيكلاتهم م نالعلل من أن المرأة عورة يقصد بها 
الصيانة.ومنعها عن الإتيان بمثل ما فعلت. ولا يوّمّن عليها ذلك في الغربة'''. وغير 
ذلك. تصلّح مقيّدة للإطلاق. خصوصاً في مثل هذا الحكم الذي يكن في نفيه 
الشُّهة الدارئة. 


لو تكرّر الرّنا من غير المُحصّن 

ولو تكرّر الزَّنا (فإنْ زَّنى بعد الحَدَ ثانية تكرّر الحَدَ) بلااخلاف. 
لإطلاق الأدلّة. ( وإن لم يُحدَ كفى حَدُ واحد ) على الأظهر الأشهر. بل عليه عامّة 
من تأخَّر. وادّعى عليه الشهرة المطلقة جماعة. ومنهم الفاضل في «المختلف»'". بل 
ظاهره بلوغها الإجماع كذا في «الرياض»'”. واستدلوا له بوجوو بيّنة الضعف. 

فالحقّ أن يقال: إنّه بناءً على الختار من أصالة عدم تعدّد المسبّبات بتعدّد 
الأسباب, فالأمر واضح. 

وأمّا على القولالآخر, وهو أصالة التعدّد. فقد يستدلٌ له _كا في «الجواهر»- 
١‏ أنظر مختلف الشيعة: ج 4 / ۱۳۷. رياض المسائل: ج7١‏ /109. 


(۲) مختلف الشيعة: ج٩‏ / 177 
(۳) رياض المسائل: ج717 431. 


لو تكرّر الرّنا من غير المُحصّن 10۳ 


بِأنّ: (التأمّل الجيد في تعليق الحكم في الآية الشريفة على الرّاني والزانيةء يقتضي 
ذلك. ضرورة كون التعدّد في أشخاص الرّنا حينئذٍ كالتعدّد في أسباب الحدث 
والنجاسة, غير موجب لتعدّد السّبب)"'". 

وه ادق ف ووو اا و ا را 
والنجاسة. وكلّ منهما واحدٌ لا تعدّد فيه. والأسباب المتكثرة لا توجبُ تعدّد 
السّببء وليس الأمر في المقام كذلك؛ فإنّ الآية الكرية نظير النصوص كسائر 
القضايا الشرعيّة, نما تكون من قبيل القضايا الحقيقيّة. متضمّنة لترتّب ا حكم على 
كل فردٍ من أفراد الموضوع إذا تحقّق في الخارج . فالزاني إذا رَنى يصدق عليه هذا 
العنوان فيثبت له وجوب الجلد مائة » ثم إِنْ زَنى ثانياً بصدق عليه فردٌ آخر من 
ذلك العنوان» فالسّبب متعدّدٌ. 

وإن شئت قلت:إِنّ هذا البرهان لو تح لزم الالتزام بأصالة عدم تعدّد الأسباب 
في جميع الموارد. بناءً على ما هو احق من رجوع القضايا الشرطيّة إلى القضايا 
الحقيقيّة. وأنّ الشروط للموضوع تكون من قبي ل عناوينه.فقولنا: إنّ ظاهرت 
فكمّر. مرجعه إلى أن المظاهر يكفّرء فيلزم من البرهان المزبور القول بعدم تعدّد 
الكقّارة في المثال أيضاً. 

وبالجملة : المفروض ف المقام البناء على أصالة تعدّد الأسباب والمسيّبات, 
فلا یتم ما أفاده. 

وربما يستدل له:-كا في«الرياض» _بأن: (لازم التعدّد مطلقاً ولو كان ا مزن 
بها مكرّراً واحدة» ولميقل به أحدٌ من الطائفة. وعليه فلا يكن الأخذ بقاعدة 


(۱) جواهر الكلام: ج١1‏ ل 


غ١‏ فقه الصادق / ج۳۹ 


التعدّد. فلابدٌ من البناء على المنع من التعدّد مطلقاً. أو التفصيل بين كون المزنّ بها 
واحذة أذ متعدّدة كما عن الإسكافي''. والصّدوق'". والشاني غيرٌ ممكن لعدم 
الدليل عليه. فيتعيّن الأوّل)'". ۰ 

وفيه: أنته لو سُلَّم أن مقتضى القاعدة هو التعدّد. فنفس تلك القاعدة دليلٌ على 
التفصيل بضميمة الإجماع, فإنّه ما يوجبٌ التقييد بالنسبة إلى المقدار المتيقّنء فييق 
الزائد تحت القاعدة. 

وعليه. فالعُمدة في وجه عدم التعدّد ما ذكرناه. 

هذا كلّه فما تقتضيه القاعدة. وفي المقام رواية خاصّة دالّة على التفصيل. وهي 
رواية أبي بصير » عن الإمام الباقر ب : «عن الرّجل يزني في اليوم الواحد 
هراوا كثيرة؟ 

فقاللية: إِنْ كان زنى بامرأةٍ واحدةٍ كذا وكذا مرّة. فإنما عليه حَدَّ واحد. وإِنْ 
هو رَنى بنسوةٍ شى في يوم واحد في ساعة واحدة: فإنّ عليه في كل امرأةٍ فَجَر 
ا حدم 

وأورد عليها في «المسالك»: (بأنّ في طريقها ضعفاًء مع أنتها غير حاصرة 
لأقسام المسألة)'*. 

أقول: والظاهر أنّ نظره الشريف في التضعيف إلى وجود علي بن أبي حمزة في 
)١(‏ حكاه عنه العامة في مختلف الشيعة: ج٩‏ / 177. 
(؟) المقنع: ص .٤۳۸‏ 
(۳) رياض المسائل: ج7١‏ /431. 
)٤(‏ الكافي: ج ۱۹٩/۷‏ ح۱ . وسائل الشيعة: ج۲۸ / ۱۲۲ح 517171 
() مسالك الأفهام: ج .۳۷١ / ٠٤‏ 


لو تكرّر الرَّنا من غير المُحصّن 100 
فإِنْرَنى ثالثةً بعد الحدَّين قل » وقيل :فى الرابعة . 


الطريق.والمراد به البطائني. وقد ضعّفه جماعة, بل هو المشهور بين الأصحاب. وإِنْ 
ونّقه جمعٌ من الأواخرء إلا أنته بضميمة إعراض الأصحاب عنها في المقام, سا وأنّ 
الحكم حكمٌ يُدرأ بالشّبهة. يكني في طرح الخبر. ومعه لا بهم الببحث في كونها 
حاصرة أو غير حاصرة. 

وما ذكرناه تبعاً للمشهور من عدم التعدّد إا هو مع عدم اختلاف حكم الرّناء 
ولا فلو اقتضى حدوداً مختلفة, كأنْ رَى يكرا تم رَنى حضّناً توجَّه عليه الحَدّان 
معاً. لاطلاق الأدلّة. ولا مورد لتداخلالمسيّباتءولا ينافيه إطلاق العبارات. 
لأنتها منصرفة عن هذه الصورة. 

وعليه. فالأظهر حينئذٍ ترتّب كلا الحكدين. 

أقول: بعدما عرفت من أنته إن توسّط الْحَنٌ بين فردين من الرّناء تكرّر ال جد 
(ف) اعلم أنته (إنْ زنى ثالثة بعد الحذين فتل )كما عن الصدوقين'".واليلي'". 

وفي المقن: ( وقيل ) والقائل المشهور؛ أنته يُقتل (في الرابعة). بل عن 
«الانتصار»'' و«الغنية» © الإجماع عليه. 

واستدلٌ للأوّل: بصحيح يونس. عن أبي الحسن الماضي ب قال: «أصحاب 
(۱) فقه الرّضا: ص۳۰۹٠‏ قوله: : (أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحَدّ مرّتين. قُتلوا في الثالثة. وشارب الخمر 

في الرابعة). المقنع: ص .٤٤٠ ٤۳۹‏ 

(1) السرائر: ج447/1. 


(۳) الانتصار: ص .6١9‏ 
(4) الغنية: ص .٤١١‏ 


1١5‏ فقه الصادق /جة؟ 
وكذا المرأة. 


الكبائر كلها إذا 2 عليهم الح مرّتين فتلوا في الثالثة»”". 

وخبر محمد بن سنان, عن الإمام الرّضا ا فيا كتب إليه: 

«وعلّة القتل بعد إقامة الح في الثالئة على الّاني والزانية لاستحقاقهما. وقلّة 
مبالاتهما بالضرب.. الخ»'". 

ولكن الصحيح مطلقٌ يقيّد إطلاقه بمونّق أبي بصير. قال: «قال أبو عبد الله 1ة: 
الّاني إذا زنى يجلد ثلاثاً ويُّقتل في الرابعة, يعني: إذا جُلد ثلاث مرّات»'". 

وخبر ابن سنان إِنْ لم يكن ظاهراً في القول الثاني. من جهة رجوع الظرف إلى 
إقامة الح لا إلى القتل, لا أقلّ من إجمالهء فيبيّن بالمونّق. 

وعليه. فالأظهر هو القتل في الرابعة. ولا فرق في ذلك بين الزانية والرّاني 
لاطلاق الأدلّة. وال ذلك أشار المصنّف ## بقوله ( وكذا المرأة ). 


لاه 


١9 وتقدّم ص‎ ۳٤۳٣۱ باب ۰ من أبواب حَدَ الرّناح‎ 1١7/174 الكافي :ج۷ / ۱۹۱ ح۲. وسائل الشيعة :ج‎ )١( 
FEN 

(۲) وسائل الشيعة: ج۲۸ / باب ۲۰ من أبواب حَدَ الرناح 51775. 

(۳) وسائل الشيعة: ج۲۸ / ۱۱۹ باب ۲۰ من أبواب حَدَ الرّنا ح۳۵۹٤۳.‏ 


مسائل: 
الأولى: للحاكم إقامة الحَدَ على أهل الذَّمة» أورفعه إلى أهل ملته 
ليقيموه عليه . 


إقامة الحَدَ على المي والحامل 

الأمر الثالث: البحث في اللُواحق. 

أقول: الكلام فيه يتحقّق في طىّ (مسائل): 

المسألة (الأو لى: للحاكم إقامة الحَدَ على أهل الذمةء أو رفعه إلى أهل ملته) ونحلته 
( ليقيموه عليه ) على معتقدهم الذي يزعمونه حقّاً. بلا خلانٍ أجده. کا صرح به 
غير واحد”". 

ويشهد به: قوله تعالى: ممَإِنْ جاءُوك اكم بيهم أو أغْرضل عَلْهُْه'". 

ولا ينافيه قوله عرّ وجل لنبيّه ينية: وَأئْرنَا ِليِكَ الاب بِالْحَقّ مُصَدَّقاً ما 
بين دنه ِن لتاب وَمهَيمِناً علي قَاحكُم بيهم بما رل الله" لأنّ ا جمع بين 
الآيتين يقتضي البناء على أنّ ذلك أحد فر دي التخيير. 

أقول: مع أنته يكن الاستدلال له بأنته مقتضى الجمع بين أدلّة إجراء الحدود. 
الشاملة لأهل الذَّمة. وبين خب را حارث. عن أبيه. فماكتبهأميرالمؤمنين ل إلى حمّد 
ابن أبي بكر, فيمسلم فَجَر بامرأة نصرائيّة: «أن أقم الد فيهم على المسلم الذي فَجَر 





.٤1۷-٤11/ أنظر رياض المسائل: ج۱۳‎ )١( 
.٤۲ سورة المائدة: الآية‎ )۲( 


(۳) سورة المائدة: الآية 4غ. 


للها فقه الصادق / ج٤‏ 


۲ -مضافاً إلى أنّ ارتكازيّة بدليّة التيقم عنها أيضاً تقتضي ذلك ومقتضاه 
مبغوضيّة إيجاد العجز اختياراً. 

هذا مضافاً إلى الإجماع المدَعى على الحرمة في المقام, فتأمّل. 

لكن جميع ذلك حل إشكالٍ ونظر سوى الإجماع إِنْ ثبت. وحيث لا مجال 
لاستيفاء مصلحة القيد بعد سقوط الأمر بالمقيّد. فلا قضاء عليه. وهكذا يمكن 
الجمع بين كلمات القوم والأدلة, فتديّر فإِنّه دقيق. 

أقول: ثم إنّ المراد بالعصيان في المقام: إا هو ما يعم التجرّي بالإقدام على 
عدم اليقين بالفراغ. إذ بناءً على الختار في وجوب الطلب من كونه طريقياًء لو 
علم بأنته لو طلب لوجد الماء تحقّق العصيان. ولكن لو لم يعلم بذلك. فلا يكون 
عصياناً حقيقيَة إذيحتمل عدم الماء واقعاًء فلم يكن مكلفاً بالوضوء من الأول فلا 
عصيان واقعا. 

ولعلّه لذلك عبّر جماعة منهم الحقّق في «الشرائع»'". والمصنّف في حكيّ 
«القواعد»''' وغيرهما'" بالخطأ. ولم يعبّروا بالعصيان. وهو أولى. 

جيه 


04 ١ج شرائع الإسلام:‎ )١( 
.۲۳٣/ (؟) قواعد الأحكام: ج۱‎ 
مدارك الأحكام: ج۲ اله‎ (۳) 


م١‏ فقه الصادق / ج59 
الثانية: لاقام الخد على حامل حتّئ تضع» ويستغني الولد» 


بالنصرانيّة. وادفع النصرانيّة إلى النصارى يقضون فيها ما شاءوا هو ذلك»”". 

وبه يظهر الجواب عن خبر «قرب الإسناد» المتضمّن لإجراء حكم المسلم 
فل الله ارا 

أقول: ثم إنّ الظاهر من الآية الكريمة وإِنْ كانت هو التخيير بين إجراء الححَدّ 
والإعراض, ولكن بواسطة خبر الحارث الذي أفتى الأصحاب على طبقه. تحمل 
الآية على إرادة الإعراض بالدفع إلى أهل ملّته حب يحكم فيه حاكمهم با يرئ. 

المسألة (الثانية): فيمن لا يُقام عليه الْحَدّ وفيا فروع: 

الفرع الأؤل: (لا يقام الحَدَ) رجماً كان أو جلداً (على حامل). ولو من زنا (حتئ 
تضع) ولدهاء وتخرج من نفاسهاء ( ويستغنى الولد ) من الرّضاع إن لم يوجد له 
مرضعة بلا خلاف. 

ويشهد به: 

١‏ موق الساباطي. عن الإمام الصادق ا «عن تُحصّنةٍ زنت وهي حُبلى؟ 

قال :تقر حتّی تضع ما في بطنها وترضع ولدها ثم ُرجم»'". 

۲ وما رواه المفيد في «الإرشاد» عن أمير المؤمنين ائ أنته قال لعمر وقد أي 
بحاملٍ قد زنت. فأمر برجمهاء فقال له علِيٌاة: «هَب لكَ سبل عليهاء أيّ سبيل لك 
(۱) وسائل الشيعة: ج78/ ۱٥۲‏ باب ٠‏ من أبواب حَدّ الرّناح 15 54141. 


(۲) وسائل الشيعة: ج۲۸ / 6٠‏ باب ۲۹ من أبواب مقدّمات الحدود ح54184. 
(۳) تهذيب الأحكام: ج ٠١‏ / ۹ ح۱۸۲ وسائل الشيعة: ج۲۸ للك شن 


إقامة الحَدَ على الذّمى والحامل ۱0۹ 
علنٰ ما في بطنها؟ والله يقول: وولا تز وَازرَةٌ ور أُخریه"٠‏ 

فقال عمر: لا عشت لمعضلة لا يكون ها أبو الحسن. 

ثم قال: فا أصنع بها يا أبا ا محسن؟ 

قالءاثة: احتط عليها حت تلد. فإذا ولدت ووجدت لولدها من يكفله فأقم 
الْحَدّ علما»". 

وهو مروييٌ من فعل الوصيّ مع المرأة التي أقرّت عنده بالرّناء فلم يرجمها حى 
ولدت. وأرضعته حولين, فأقام عليها الحدّ. وكذا عن النبيّ ل" . 

ومقتضى إطلاق المو تق وإِنْ كان تأخير الح إلى بعد الّضاع. فا لو وجد من 
يكفله. إلا أن الثاني يقيّد با إذا لم يوجد من يكفله. والنصوص وإن اختصّت 
بالرّجم. إلا أنته يتبث في الجلد أيضاً بعدم القول بالفصلء وبعموم التعليل في خبر 
«الإرشاد». ولذلك قال في «المسالك»: 

(وإطلاق المصنّف المنع من إقامة الحدّ عليها بعد الوضع إلى أن ترضع الولد 
يشمل الرّجِم والجلد. وهو يتم في الأوّل دون الثاني إلا بتقدير الخوف عليها من 
ا لجلد من الموت. أو ما يحصل معه الأذى على الولد)“. 

وفي «التحرير»'”' صرح بعدم الفرق بين ال جلد واليّجم في انتظارها إلى أن 
ترضع الولد. إذالم يحصل له من يكفله. 

وفي المرتضوي في المرأة التي أقرّت عنده بالرّنا بعدما أمهلها بالوضع 


.18 سورة فاطر: الآية‎ )١( 

(۲و ۳) وسائل الشيعة: ج۲۸ / ۱۰۸ باب ١7‏ من أبواب حَدّ الزّنا ح .۳٤۳۳۲۳‏ 
)٤(‏ مسالك الأفهام: ج ۱٤‏ / ۳۷۷. 

(0) تحرير الأحكام: ج ۵ / ۳۲۳. 


۱1 فقه الصادق / ج۳۹ 


والإرضاع, ثلا أرضعته قال ها: انطلقي فاكفليه حي يعقل أن يأكل ويشرب, ولا 
يقردّى من سطح. ولا یتور في بش»"". 
أقول: ولم أ مفتياً به والظاهر أنّ وجه الإمهال فيه عدم إكبال نصاب الإقرار 
قبله. وإلّا فالظاهر أنته إِنْلم يكن من يكفله, يجب استئجار من يكفله من بيت المال 
إن م يتبرّع أحد. ولم يكن للولد مال إذ ليس في الحدود نظر ساعةٍ إذ لا مانع. 
ass‏ 


(۱) الكافي: ج۷ / ۱۸٥‏ باب آخر من صفة الدّجم ح ١ء‏ من لا يحضره الفقيه: ج ۳١ / ٤‏ ح0018؛ وسائل الشسيعة: 
ج۱۰۳/۲۸-٤۱۰.‏ باب 17 من أبواب حَدّ الرناح 51131. 


لاحَدَ على المريض و المستحاضة ۱ 


ولا المريض .ولا المستحاضة. وتُْجَمان. 
لاحَدَ على المريض و المستحاضة 
الفرع الثاني: ( ولا ) يقامٌ الج أي الجلد على (المريض ولا المستحاضة) حى 
يبرأكلٌ منهما بلا خلافي. ويشهد به: 
١‏ -قووالسكوني. عن الإأمامالصادق ايا قال: «لا يقامٌالحدٌ 
على المستحاضة حت ينقطع الم عنها»'". 


۲ - وخبره الآخر, عنهاثة: «أتي أمير المؤمنين اقا برجلٍ امات قدا وية 
قروحٌ في جسده كثيرة ؟ 

فقال أمير المؤمنين251: أقرّوه حى يبرا لا تنكووها عليه فتقتلوه»'". 

۳-وخبر مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله ة: «أنّ أمير المومنين ين ا تي 
برجلٍ أصاب حَدَاً وبه قرو ومرضٌ وأشباه ذلك. لا لون : أخروه 
حّْ تبرأء لا تنكأ قروحه عليه فيموت. ولكن إذا برأحَدّدنام»"". 

هذا في الجلد. 

( و ) أمًا في الرّجم: فلا خلاف بينهم في أنه (ترجمان) لإطلاق الأدلّة, و“ 
دل على النهي عن تعطيل الحدود. وأنته ليس فيه نظو ساعة. والفرض أَنّ نفسه 


مستوفاة, ونصوص التأخير مختصّة بالجلد. 


)١(‏ الكافي: ج ۲۱۲/۷ ح٤۱‏ . وسائل الشيعة: ج۲۸ / ۲۹ باب ۱۳ من أبواب مقدّمات الحدود ح51177. 
١؟)‏ الكافي: ج7/ ۲٤٤‏ ح؟. وسائل الشيعة: ج ۲۹/۲۸ ح 54١51‏ 
(؟) الكافي: ج ۷ / 1144 ح 0. وسائل الشيعة: ج۲۸ / م 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج۲۸ / ٤۷‏ باب ۲۵ من أبواب مقدّمات الحدود. 


۱1۲ فقه الصادق / ج۳۹ 

ما ما ورد في المريض فواضحٌ. 

وأمًا ما ورد فيالمستحاضة: فبمناسبة الحكم والموضوع. وفتوى الأصحاب. 
والمنساق من لفظ الح يُعمل عليه. 

أقوله © اؤ الله ظطاففة ازى سن التو دل عت أو المريش 
يُضربٍ بالضَّغث. المشتمل على العدد : 

منها : خبر سماعة. عن أبي عبد الله. عن آبائه 24 عن الي لا «أته أتي 
برج كبير البطن قد أصاب حرم فدعا رسول الله يي بعرجون فيه مائة مراخ 
فضربه مرّة واحدة فكان الحنّ»”". 

ومنها: خبر يحيى بن عُبَاد المكّي, قال: قال لي سفيان الثوري: «إِنِي أرى لك 
من ابي عبدالله اا منزلة فسله عن رجلٍ زنی وهو مريض. إن أقيم عليه الحدٌ 
مات. ما تقول فيه ؟ 

إلى أن قال: فقال أبو عبد الله!ثة: إنّ رسول الله يي أتي برجل أحتبن مستسق 
البطن. قد بدت عروق فخذيه. وقد زنى بامرأةٍ مريضة, فأمر رسول الله يه بعِذْق 
فيه ثمراخ فرب به الآجل ضربةً. وضربت به المرأة تم خَلى سبيلهماء ثم قرأ هذه 
الآآية: موَخُلْ بيك ضِغْتاه'" الي" . 

ونحوهما أخبار أخر. 

والأصحاب جمعوا بينها وبين ما دل على الإمهال. بحمل هذه عل ما 


)١(‏ تهذيب الأحكام: ج 70/١‏ ح7١1.‏ وسائل الشسيعة : ج۲۸ / ۳۱باب ١‏ من أبواب مقدّمات 
الحدود ح/51411. 

(۲) سورة ض: الآية 4غ. 

(۳) الكافي ج ۲٤۳/۷‏ ح۱.وسائل الشيعة: ج ۲۸/۲۸ ح 51171١‏ 


لا يُقام الحَدّ فى شِدَّة الحَرّ والبرد. ولا فى أرض العدو 58 


لو اقتضت المصلحة تقديم حَدَ المريض صرب بضغث فيه مائة سوط دفعةً ولا 
يُقام فى شدّة الحَرّ ولاالتترد. 


(لو اقنضِتٍ المصلحة تقديم حَدَ المريض). وقالوا في هذه الصورة أنته (ضرب 
بضغث فيه مائة سوط دفعة). ولعلّه من جهة أنّ أكثر النصوص الأخيرة قضايا في 
وقائع. فالمتيقن منها ما ذكروه. ومن المصلحة عدم رجاء الْبّرء كالسّلءوالزمانة, 
وضعف الخلقة. 

ثم إنَ المريض الذي يهل في ال جلد أنما هو من يخاف عليه الموت لو جُلد كما في 
النصوص. وأمًا لو لم يكن يخاف عليه ذلك فلا وجه لتأخير حَدَّه . 


لايُقام الحَدَ في شِدّة الحَرٌ والبرد. ولافي أرض العدو 

الفرع الثالث:( ولا يقام ) الحدَ أي الجلد (في شِدَة الحَرٌ ولا البرد) خشية من 
الهلاك بتعاون الجلد والهواء. ولكن يوْخَر إلى اعتدال الهواء. وذلك في وسط نهار 
الشتاء. وطرفي نهار الصيف. ونحو ذلك مما يُراعى فما السّلامة, والشاهد على ذلك 
ما رواه هشام بن أحمر. عن العبد الصاح نة قال: 

«كان جالساً في المسجد وأنا معه. فسمع صوت رجل يُضرب صلاة الغداة في 
يوم شديد البرد. ۰ 

. فقال: ما هذا؟ قالوا: رَجِلّ بُضرب‎ ١ 
فقال: شبحان الله! في هذه الساعة, إِنَّه لا يُضرب أحدٌ في شيء من الحدود في‎ 
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ولافي أرض العدو » ولا على المُلتجيء إلى الحَرّم ويُضيّق عليه في المَطعَم 
والمتشرب حتى يحرج فتقام عليه الحَدَ . 


الشتاء إلا في اخر ساعة من النهارءولا في الصيف إلا في أبرد مايكون من النهار»". 

وما رواه أبو داود المسترقٌّ. عن بعض أصحابناء عن أبي عبد الله ان قال: «إذا 
كان فيالبرد عرب في حَرَ النهار.وإذاكان في الجر ضُرب في برد النهار»'". 

ونحوهما غيرهها. 

وظاهر النصوص والفتوى أنّ الحكم على وجه الوجوب لا الاستحباب. فلو 
أقامه لاكذلك, ضَّمن لتفريطه كما في «المسالك»'". 

الفرع الرابع:( ولا ) ياء الح أيضاً(في أرض العدو) وهم الكقّار. مخافة أن تحمل 
الحدود الحميّة فيلحق بهم. للخبر المروىّ عن الإمام الباقرائة. قال: قال أمير 
المؤمنين نظة: «لا يُقام على أحدٍ حَدٌ بأرض العدو»'*. 

وفي خبر غياث؛ عنه» عن أبيه. عن علي (24: «لا أقيمٌ على رجل حَدّ 
العدو حى يخرج منهاء مخافة أن تحمله الحميّة فيلحق بالعدو»”. 

والعلّة مخصوصة جحَد لا يوجبٌُ القتل.كما أنّ فتوى الأصحاب مختصّة به. 

الفرع الخامس:( ولا ) يقامُ ا لحد (على الملتجيء إلى الحرم) مراعاةً لحرمةالحرم, 
( و) لكن (يُضِيّقَ عليه في المطعم والممشرب حتّئ يخرج فتقام عليه الحَذ): 


ا 


بارض 


(۱) الكافي: ج۷ / ۲۱۷ ح۲. وسائل الشيعة: ج۲۸ / ۲۱ باب ۷ من أبواب مقدّمات الحدود ح17١54.‏ 
(۲) الكافي: ج ۲۱۷/۷ ح۱. وسائل الشيعة: ج ۲۱/۲۸ ۳٤١۱۱۸‏ 

(۳) مسالك الأفهام: ج ۱٤‏ / ۳۸۱. 

٠۳١١٠۲۳ الكافي: ۲۱۸/۷ ح٤ . وسائل الشيعة: ج۲۸ / ۲۲ باب ۷من أبواب مقدّمات الحدود‎ )٤( 
٠٤١٠۲٤ ح‎ ۲٤ / ح۱۳۹ . وسائل الشيعة: ج۲۸‎ ٤۰ / ٠١ تهذيب الأحكام: ج‎ )٥( 


لو اجتمع الجَلدٌ والرّجم 1١6‏ 


ولورّنى في الحرم خُذَ فيه. 
الثالثة: لو اجتمع الجَلْدٌ والرّجِمُ بدأ بالجلد. 


١-لقوله‏ تعالى: ومن دَخَلَهُ كَانَ آمِناو7". 

١‏ -وللخبر الصحيح الذي رواه الصدوق ف عن أبي عبد الله اقة: 

«في الوّجل يجني في غير الحرم ثم يلجأ إلى الو .ل 

قال اثة: لا يُقام عليه الْحَدَ ولا يُطعم ولا يُسق ولا يُكلّم ولا يُبايع. فإنّه إذا 
قل فلك يفك أن عر فام عليه الخد وان جى الع جاب اقم ليه اليد 
في الحرم. فإنّه لم ير للحرم حُرمة»'". 

وتقدّم الكلام في ذلك وفروعه في كتاب الحح. 

أقول: ويظهر من ذيل الصحيح تاميّة ما أفاده بقوله: ( ولو زَنى في الحرم خد 
فيه) والمراد بالحرم مكّة المشرّفة . وألحق بها في محكي «النهاية»'", 
و«التهذيب»'*. حرم النئ ل والأئمّة 29 وهى مشاهدهم المشرّفة, ولم نقف له 
على مأخذ صالح کا في «المسالك»*. ۰ 

لو اجتمع الجَلدُ والرّجم 
المسألة (الثالثة: لو اجتمع الجَلدُ والرّجم) على أحدٍ (بُدأ بالجلد) ثم رُجم. وكذا 


.91/ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: ج١٠‏ 7 باب ۱٤‏ من أبواب مقدّمات الطواف وما يتبعها ح17/708. 
(۳) النهاية: ص ۷۰۲. 

(4) حكاه في المسالك عن بعض (المصدر التالي). 

() مسالك الأفهام: ج ۱١‏ / ۳۸۲. ا 


3 فقه الصادق / ج59 





لو اجتمع على أحد حدود بدأ بما لا يفوت معه الآخر, بلا خلافي. لأنته : 

١‏ -مقتضى العمل بالدليلين, وامتثال الحكدين. 

؟ -ولصحيح زرارة» عن أبي جعفراثة: «أيها رجل اجتمعت عليه حدودٌ فيها 
القتل يبدأ با حدود التي هي دون القتل, ‏ يُقتل بعد ذلك». 

ومثله حسناحمّاد بن عفان عن أبي عبد الله ا وابني سنان وكير جميعاعنه افا" 

وخبر محمد بن مسلم, عنهاثة: «في الرّجل يوْخَّذ وعليه حدودٌ أحدها القتل؟ 

فقال: كان علا يقيم عليه الحدود ثم يقتله. ولا تخالف علي'". 

وخبر سماعة, عنه ا «قضى أميرا مؤمنين يا فيمن قل وشّر ب خمراً وسرق. 
فأقام عليه الْحَدٌ فجلده لشربه الخمر, وقطع يده في سرقته. وقتله بقتله»”*. 

ونحوها غيرها. 

وهل يجب تأخير الأجم عن الجلد حثّى يبرأمنه 
كماعن الشيخين'*,والحلبي”", والقاضي”", 7 رھ و م 
تأكيداً للرّجر ؟ 


(۱) من لا يحضره الفقيه: ج ٤‏ / ۷۱ح ٥۱۳٤‏ . وسائل الشيعة: ج۲۸ / 4ح 581147. 
(۲) الكافي: ج ۷/ ۲٠۰‏ ح .٤‏ وسائل الشيعة: ج۲۸ / ٤۳و‏ 0 541019741147 
(۳) الكافي: ج ۷/ ۲۵۰ ح۱ وسائل الشيعة: ج۲۸ / ۳٤۱٤۹۳۵‏ 

511017 ح۳. وسائل الشيعة: ج۲۸ / ۳۲۵ح‎ ١6١ / ۷ الكافي: ج‎ )٤( 

(0) المقنعة: ص 71/6, النهاية: ص 1۹۹. 

(5) الكافي في الفقه: ص7١‏ غ. 

(۷) المهزّب: ج 077/57 

(۸) الغنية: ص 4؟7غ. 

(9) الوسيلة: ص7١4.‏ 

(١٠)الجامع‏ للشرايع: ص ٥٥١‏ . 


ويُدفن المرجوم إلى حقويهء 


أم يستحبّ ذلك. كما عن ال يلي" ومالّ إليه جماعة من المتأخّرين'". لأنّ 
القصد الإتلاف. فلا فائدة في التأخير. وأا يصلح الوجه المذكور سنداً للاستحباب 
دون اللّزوم؟ 

أم لا يجوز التأخير. لما دل على عدم تأخير الحدود ساعة"؟ 

أم يحب التأخير بيوم كما عن الإسكافي'*. لما دل على أن الأميرااثة جلد 
شراحة يوم الخميس معي يوم الجمعة!"؟ 

وجوه أقواها بحسب الدليل الثالث. ولكن في «الرياض» دعوى اتفاق 
الأصحاب على جواز التأخير'"” والله العالم. 

(و)لا(يُدفن المرجوم) إلا (إلى حقويه) والحقو: هو معقد الازار على الأشهر, 
بل عليه عامّة من تأخّركا في «الرياض»"" . 

ويشهد به: مواق سماعة, عن أبي عبد الله اء «تُدفن المرأة إلى وسطها ثم رمي 
الإمام ويّرمي الاس بأحجارٍ صغار, ولا يُدفن الرّجل إذا جم إلا إلى حقويه»!" 
ونحوه غيره. 
)١(‏ السرائر: ج7/١40.‏ 
(؟) رياض المسائل: ج١٠ .٠۰٤/‏ 
(۳) وسائل الشيعة: ج۲۸ / ٤۷‏ باب ۲۵ من أبواب مقدّمات الحدود (باب عدم جواز تأخير إقامة الحَدًا. 
(4) حكاه عنه العامة في مختلف الشيعة: ج٩‏ / .١617‏ 
(5) عوالي اللّثالي: ج۲ / .١67‏ 


(1 و ۷) رياض المسائل: ج7١‏ / 7لا و .٤۷۳‏ 
)8١‏ الكافي: ج۷ / ۱۸٥‏ ح٤.‏ وسائل الشيعة: ج78 / 14 باب ۱٤‏ من أبواب حَدَ الزنا ج۳۱۸٤۳.‏ 


فى صحّة الصلاة لو ترك الطلب حتّى ضاق الوقت ۷ 


في صحة الصلاة لو ترك الطلب حتّى ضاق الوقت 

أمَا المقام الثاني: فالكلام فيه في موردين: 

١-صحة‏ الصّلاة وعدمها. 

"١‏ -ووجوب القضاء وعدمه. 

الموردالأوّل: المشهو ربين الأصحا بعلئمافي «المدارك»'':صحّة صلاته وتِيمّمه. 

وعن «الروض»'": نسبتها إلى فتوى الأصحاب. 

ولم يُنقل الخلاف إلا عن ظاهر «الخلاف»'" و«المبسوط»!*' و«النهاية»””, 
ولا يبعد أن يكون المراد با في هذه الكتب البطلان في السّعة. كما ترشد إليه دعوى 
الإجماع في حك «الخلاف» عليه. وعليه فلا خلاف في الصحّة. 

ويشهد لها: 

١‏ -إطلاق قوله تعالى: »قَلَمْ تحِدُوا مَاءَ قتَيَممُوا''' بناءً على كون المراد عدم 
الوجود المقدور كا عرفت. فإِنّه حينئذٍ غير واجدٍ للماءء. وإ كان الماء موجوداً في 
الخد وعلم به. 

نعم لو كان المراد منه عدم الماء. لما صح الاستدلال به. لأنته قد قيّدت الآية 
الشريفة بالأدلّة الأخر بالوجدان في الد . 

أقول: وبذلك يظهر عدم صحّة الإيراد على الاستدلال بالآية الشريفة. بأنتها 
)١(‏ مدارك الأحكام: ج۲ / 187. 

(۲) روض الجنان: ص77١.‏ 
(r)‏ الخلاف: ج i - ١‏ 
(4) المبسوط:ج ۳١/٠‏ 


() النهاية: ص .٤۸‏ 
(7) سورة النساء:الآية .٤۳‏ 
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والمراةالئ صدرها 


( و )اما (المرأة) فتدفن (إلى صدرها) على المشهور. كا في «الجواهر» "» ولكن 
الظاهر كفاية الدفن الى وسطهاء وجواز الدفن إلى الأعلى من الصدر حى الترقوة, 
لأنّ ذلك هو مق مقتضى الجمع بين ما دلّ على أ ن المرأة تُدفن إلى وسطهاء وما دل على 
أنتها تدفن إلى دون موضع التَّديِين! "'كخبر أبي مر عن الإمام الباقر321: 
«في امرأةٍ أتت الوصيٌّ لبذ إلى أن قال: فحفر لها حفيرة في الّحبة. وخاط 
عليها ثوباً جديداً وأدخلها الحفيرة إلى الحقوة دون موضع اللّديين, الحديث»'". 
وما دل على الحفر إلى الصدر, كالمر سل المتضمّن لحفر النيّ ب للعامريّة إلى 
الصّد را ''. وما دل على الحفر إلى العنق'”. 
وقد يقال:إِنّ المراد من الجميع هو الحفر إلى الصّدر. أمّا المرسل فواضمٌ, وأمًا 
خبر أبي مرم فلأنٌ دون التَّدِبِين يعد أوّل الصدر, وأمًا ا مو قات المتضمّنة للحفر إلى 
الوسطء فن جهة التفصيل بينها وبين الرّجل في بعضهاء إذ لولم يرد من الوسط 
الصدر, لم يكن فرق بينها وبين الّجل. ضرورة فرب الحقوة من الشّرة على وجو 
لا يظهر في الدفن, ولا بأس به. 
)١(‏ جواهر الكلام: ج١540//14.‏ 
(۲) الكافي: ج ۷ / 1814 ح۱ . وسائل الشيعة: ج۲۸ / 19-44 باب ١5‏ من أبواب حَدَ الرّناح51717. 
(5) من لا يحضره الفقيه: ج1 / ٥۰۰‏ . وسائل الشيعة :ج ۱۰۷/۲۸ باب 17 من أبواب حَدّ 
الرّنا ح 513173. 


(4) المبسوط: ج1/۸. 
)١(‏ المقنع للشيخ المفيد: ص58 4. المستدرك: ج8١‏ /ه باب ۱۲ من أبواب حَدَّ الرّناح .)١١١5(0‏ 


فإذْفر أحدهما وقد لبت بالية أعيد. وإنكان بالإقرار لم يُعد مع 
إصابة الحَجَر. 


كيفيّة رجم المرأة 

أقول: ثم إنّ ظاهر النصوص والفتاوى كون ذلك على وجه الآزوم. 

وفي «المسالك» تَمَلها على الاستحباب, لأنّ : (طريق الروايات غير نقيّة, 
ولكّها كافية في إقامة السّنة)'". 

وفيه أوَلاً أن جملة منها مونّقات. 

وثانياً أنته لو سُلَّم الضعف. فهو باستناد الأصحاب منجيرٌ. 

ثم إنّ في المقام أقوالاً أخر غير ظاهر المأخذ. لا حاجة إلى ذكرها. 

(فإن فَرَ أحدهما) من الحفيرة ( وقد تبت ) الْحَنٌّ عليه (بالبيّنة أعيد وإِنْ كان) 
ثابتاً (بالإقرار لم يُعدا على المشهور . 

وعن «كشف اللّئام»'"': دعوى الإجماع على الأول وأمًا الثاني فهو المنسوب 
إلى الأصحاب. 

ولكن عن «النهاية». و«الوسيلة». وفي المتن: لم يُعد (مع إصابة الحَجَر) وإلا 
أعيد أيضاً والمستند عدّة روايات: 

منها: خبر الحسينبن خالد. عن أبي الحسن لإ قال: «قلت: أخبرني عن 
الحصّن إذا هرب من الحفيرة, هل يرد حى يُقام عليه الحد؟ 

فقالة: برد ولا يرد . 


584/١4 مسالك الأفهام: ج‎ )١( 
(ط.ج).‎ V-/1 ٠ )كمف اللثام:ج‎ 
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فقلت: وكيف ذاك؟ 

فقال 9: إِنْ كان هو امقر على نفسه هَرَب من الحفيرة بعدما يُصيبه شيءٌ من 
الحجارة, لم يُعد. وإ كان إنا قامت عليه البيّنة وهو يجحد ثم هرب رَد 
وهو صاغر»'". 

ومنها: خبر أبي بصير. قال: : «قلت له أي لأبي عبد الله -: المرجوم يفرٌ من 
ال حفيرة فيُطلب؟ 

قال ا: لاء ولا يُعرض له إِنْ كان أصابه حَجَرٌ واحدٌ لم يطلب. فإنْ هَرَب قبل 
أن تُصيبه الحجارة رد حى يُصيبه ألم العذاب»" 

ونحوه خبره الآخر'". 

ومنها: مرسل الصّدوقء قال: «سئل الصادق لي عن المرجوم يفرَ؟ قاللاية: إن 
كان أقرٌ على نفسه فلا يرد وإِنْ كان شد عليه الشهود يُردّ»””. 

ونحوها غيرها. 

وهذه النصوص كا تراها مختلفة من حيث المضمون. ومقتضى إطلاق المرسل 
رَد من أقيمت البيّنة عليه. وعدمه إِنْ كان أقرٌ على نفسه» سواءٌ أصابه حَجُ أم لا 
ومقتضى خبري أبي بصير أن من أصابه حجر لا يرد قامت البيّنة عليه أو أقرٌ على 
نفسه» ومن لم يُصبه حجارة يُردّ من غير فرتي بين الثبوت بالبيّنة أو الإقرار. 

وعليه. فالنسبة بين الطائفتين عمومٌ من وجه» ولكن خبر ابن خالد أخصٌ 
)١١‏ الكافي: ج۷ / ۱۸٥‏ ح٥‏ . وسائل الشيعة: ج۲۸/ ۱۰۱ باب ۱١‏ من أبواب خد الرناح 51737. 


(۲) وسائل الشيعة: ج۲۸ / ۱۰۳-۱۰۲ باب ٠١‏ من أبواب حَدَ الرّنا ح ٠۳٤۳۲٤‏ 
لاو )٤‏ وسائل الشيعة: ج ۱۰۳/۲۸ باب ۱۵١‏ من أبواب حَدَ الرّنا ٣۳۲٤۳و‏ ح ۳٤۳۲١‏ 


كيفيّة رجم المرأة ۷۱ 
ويبد أ الشّهودُ بالرّجمء وفى الإقرار الإمام . 


منهماء وهو يدل على أن ار لا يُردَ إن أصابه حجارةٌ ومن أقيمت عليه البيّنة برد 
وظاهره الد لو كان ذلك بعد اصابة الحجارة بقرينة التفصيل, فصدره يقيّد إطلاق 
المرسل. وذيله يقيّد إطلاق خبري أبي بصير. ويرتفع التعارض بذلك. فا أفاده 

أقول: بق في المقام أمور: 

الأمر الأوّل: إنّ ما ذكر ما هو في الرّجم, وأمًا في ا جلد فلا ينفعٌ الفرار. حى ولو 
كان ثبوت زناه بالإقرار وفَرَ بعد حصول شيء منهء بلا خلافٍ: 

١‏ -للأصل. بعد اختصاص النصوص بالّّجم. 

۲و لخبر عيسئ بن عبد الله. قال: «قلت لأبي عبد الله اثة: الزّان جلد فيرب 
بعد أن أصابه بعض ال د أيحبٌ عليه أن يلا عنه ما يجبُ للمحصن إذا رُجم؟ 

قالية: لاء ولكن برد حى يُضرب الحَدٌ كاملاً. الحديث»”". 

الأمر الثاني: ( ويبدأ الشهود بالرّجم ) إذا كان الح ثابتاً بالبيّنة وجوباً كا هو 
ظاهرُ الأكثر, لمرفوع عبد الله بن المغيرة. وصفوان. وغير واحدٍ إلى أبي عبدالله اذ 
الذي هو كالصحيح. والعمل على طبقه. أنته: «إذا قامت البيّنة كان أوّل من يرجمه 
البيّنة. م الإمام, م التّاس»'". ونحوه غيره. 


( 


( وفي الإقرار) يبدأ (الإمام) كا صرح به غير واحد'". 





(۱) تهذيب الأحكام: ج ۳١ / ٠١‏ ح۱۱۸ . وسائل الشيعة: ج۲۸ / 50١1ح581418.‏ 
() الكافي: ج ۷ / ۱۸٤‏ ح۳. وسائل الشيعة: ج58 / ٩٩‏ باب ٤‏ من أبواب حَدَ الرّنا ح۳۱۷٤۳.‏ 
(۳) راجع غنية النزوع: ص 475 إصباح الشيعة: ص 0٠١‏ . جامع الخلاف والوفاق: ص 0۸۲ . 


1۷۲ فقه الصادق / ج۲۹ 


وجاء في صدر المرفوع المتقدّم: «إذا أقرٌ الراني المُحصّن كان أوَّل من يرجمه 
الامام. ثم النّاس». 

ولكن يعارضه ما تضم" قصّة ماعز الذي لم يحضره النيّ يي فضلاً عن 
بدائته. والجمع يقتضي الحمل على الاستحباب. 

لَه إلا أن يقال: إنها قضيّة في واقعة. ولعلٌ عدم حضوره يي كان لمانع. 

وأمّاذيلهالدال على بدائة الشهود.فلاصار ف عن ظهورهفي الوجوبءفيبنى عليه. 

ومادلٌ'" من النصوص عل بدائة الإمام مطلقاً لايصلحٌ قرينةً لذلك فإنّه مطلق. 
والجمع بينه وبين المرفوع يقتضي التقييد به.كما أنّكون الصدر متضمّناً لبيان حكم 
استحبابي لا يصلح قرينة لحمل الذيل عليه بناءً على ما هو الحقّ من خروج 
الوجوب والاستحباب عن حريم الموضوع له والمستعمل فيه. فليس مورد 
الوحدة السياق. مع أنته قدعرفت أنته أيضاً وجوبي. 

وعليه. فالأظهر كون الحكم على وجه الوجوب في الموردين. 

الأمر الثالث: ينبغي للحاكم إذا أراد استيفاء الح أن يُعْلِم النّاس ليتوفروا على 
حضوره. تأسَياً بالأمير!ة حيث كان يُعلِم النّاس عند إرادة إقامة الحدٌ أضف إليه 
أنّ في مثل ذلك زجراً له ولغيره عن إتيان مثل فعله. 

الأمر الرابع: قال الشيخ'"'وجماعة'*: إِنّهِ يستحب أن يحضر إقامة الحدّ طائفة. 
(۱) الکافي: ج ۷ / ۱۸۰۵ ح .٥‏ وسائل الشيعة: ج ۱۰۱/۲۸ ح 711757 
(۲) الکافي: ج ۷ / ۱۸٤‏ ح ", وسائل الشيعة: ج۲۸ / ٩۹ح ۳٤۳۱۷‏ 
(۳) الخلاف: ج ۳۷١ / ٠‏ المسألة .١١‏ 


(؛) كالقاضي في المهدّب: ج۲ / .٠۲۸‏ قوله: (وإذا أريد إقامة الحَدّ على الراني بالجلد أو الرّجم. فينبغي أن بُ 
الاس بالحضور). 


كيفيّة رجم المرأة ۷۳ 





وعن الِلي'", وامحقّق في «النافع »'"' وجماعة””: أنه يحب ذلك. والمستند 
الآية الكرية: مَوَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائفَةُ مِنَ الْمُوْمِنِينَأ!*' وظاهرها الوجوب. 

واختلفوا في تفسير كلمة (الطائفة): 

فعن «النهاية»!”, و«الجامع»'", و«القواعد»'", و«النافع»””, وغيرها'": أن 
أقلّ الطائفة واحد. 

وعن عكرمة'''"': أن أقلّها اثنان. 

وعن الحلي:''" أقلها ثلاثة. 

و الخ ١١‏ و«الخلاف»:!'' أقلّها عشرة. 

وعن «المختلف»!*'' وغيره: إحالة ذلك إلى العرف. 


.4 01 /77 السرائر: ج‎ )١( 

(۲و ۸) المختصر النافع: ص ۲۱۷. 

(1)كابن حمزة في الوسيلة: ص7١‏ 4. وابن سعيد في الجامع للشرايع: ص 045. 
)٤(‏ سورة النور: الآية ۲. 

(0) النهاية: ص١١7.‏ 

(1) الجامع للشرايع: ص 015. 

(۷) قواعد الأحكام: ج77 / .017١‏ 

(9) كإيضاح الفوائد: ج ٤‏ / 485. 

.177/ 1١ أنظر الخلاف: ج6 / 7170 المسألة ١١و تفسير القرطبي: ج‎ )٠١( 
.٤٥٤/۳ السرائر: ج‎ )1١( 

)1١(‏ أنظر الخلاف: ج ٠‏ / ٥م‏ وكتاب الأ ج٠‏ / ٠٠١‏ حَد الثيب الزّاني. 
(۱۳) أنظر احكام القران -للجصاص ج٣‏ / Et‏ 

.1١ المسألة‎ ۳۷٠١-۳۷١ / ٥ج الخلاف:‎ )4( 

. ٠١١/۹ مختلف الشيعة: ج‎ )٠١( 


00 فقه الصادق / ج۳۹ 


والأوّل حسنٌ لخبر غياث بن إبراهيم. عن جعفر. عن أبيه. عن أمير 
المؤمنين لب في الآية الكرية: «الطائفة واحد الحديث»'". 

ويؤيّده أن الطائفة معنى القطعة. فتصدق على الواحد. 

وأيضاً يؤيّده قوله تعالى: مَإِنْ طَابْقنَانِ من الْمُوْمِنِينَ افتتلُواه'"' بدليل قوله: 

الأمر الخامس: لا إشكال في أنته لا يُقتل المرجوم بالسشيف, ولا بالدّمي بصخرةٍ 
واحدة, لعدم صدق الرّجم. وينبغي أن تكون الحجارة التي يُرجم بها صغاراً كا في 
النصوص. فني المو تق" المتقدّم: «ثمٌ يرمي الاس بعد بأحجارٍ صغار». ونحوه 
عه تلاس بع التلف. 

وعن «كشف اللّئام»: (ولا يُرجم بحصى صغاراً حَدَاً يعّب بطول الشّربٍ مع 
بقاء الحياة)”. 

الأمر السادس: قالوا: لا يَرجمَهُ من لله قبله حَدَّ ولكن المشهور بينهم كونه على 
وجه الكراهة. والمدرك الروايات الخاصّة''. وفيها الصحيح وغيره. وظاهرها 
عدم الجواز. إلا أن الظاهر قيام الإجماع على عدم الحرمة: فبه يُرفع اليد عن ظاهر 
الأخبار. وتحمل عليها. ولا اختصاص للحكم بن عليه حَدّ ماثل للّذي أقهم على 
الحدود.فإنٌ بعض النصوص وإِنّْ اختص به إلا أنّ بعضها الآخر مطلقٌ. وحيث 
انها مثبتان فلا يحمل أحدهما على الآخر. 
)١(‏ تهذيب الأحكام: ج ۱۰ / ۱۵۰ ح۳۳. وسائل الشيعة: ج۲۸ / ٩۳‏ باب ٤‏ من أبواب حَدٌ الرناح 51799 
(۲ و ۳) سورة الحجرات:الآية وو .٠١‏ 
(4) الكافي: ج7 / ٠ ١ح 1١84‏ وسائل الشيعة: ج۲۸ FETITZ11-44/‏ 


.٤۷۳ / ٠١ کشف اللقام: ج‎ )٥( 
باب أنته يكره أن يقيم الحَدَ في حقوق الله من لله عليه حَدَ مثله.‎ ٥۳ / وسائل الشيعة: ج۲۸‎ )1( 


كيفيّة جلد الرّجل والمرأة ۷0 
الرابعة: يجرد للجّلد » 


هذاء وقد عرفت أنّ التوبة توجبٌ سقوط الْحَدّ. وعليه فلو تاب ورجمه لا 
مانع عنه. وما في الصحيح أنته لما نادى أمير الموّمنين ائة: 

«لايُقيم الح مَن لَه عليه خد فن کان لله عليه مثل ما له عليهاء فلا يقير عليها 
الحدّ. قال: فانصرف الاس يومئذٍ كلّهم. ما خلا أميرالمؤْمنين والحسن 
والحسين لي فأقام هؤلاء الثلاثة عليها ا لحد يومئذٍ. وما معهم غيرهم»”". 

لاينافي ذلك. فإِنّه واكان من المستبعد جدّاً عدم توبتهم جميعاً في ذلك 
الوقت. إلا أنته من الجائز عدم علمهم بالحكم. 

أقول: الظاهر عدم الفرق في الحكم المزبور بين ما لو ثبت الحد بالبيّنة أو 
الإقرار. وكون مورد النصوص خصوص صورة الإقرار. لا يمخصّص الوارد. 
ووجوب بدئة الشهود لا يصلح قرينة للاختصاص بورد الإقرار فنّهِ تجبٌ عليهم 
التوبة فيا بينهم وبين الله تعاى. 

aa 
كيفيّة جلد الرّجل و المرأة‎ 

المسألة (الرابعة: يُجرّد) الّجل الراني (للجلد) كا هو المشهور, على ما عن 

«غاية المرام» لمو تق إسحاق بن عار عن أبي إبراهير اا : 


(۱) وسائل الشيعة: ج۲۸ / 67 باب ۱ من أبواب حَدَ الرّناح/51191. 
(؟)غاية المرام: ج ٤‏ / ۳۲۰. 


71 ققه الصادق / ج۲۹ 





«عن الرّانفى كيف يجلد؟ قال ة: أشدّ الجلد . 

فقلت: من فوق الثياب؟ فقال بل جرد" 

وف مونّقه الآخر: «بل مخلع تيابه»'". 

ا الشيخ''' وجماعة'*. بل عن جماعة'*: دعوى الشهرة عليه. 

وعن ظاهر «الغنية»"": أن عليه الإجماع أنته يُضرب على الحالة التي وجد 
عليهاء إن وجد عرياناً ضُرب عرياناً وإن وجد وعليه ثيابه ضْرِب وعليه ثيايه. 
ومدركه خبر طلحة بن زيد'" المنجير ضعفه بالعمل. والجمع بينه وبين ا موتقين 
يقتضى البناء على أن المراد بهما ما لو كان حين الزّنا يحرّداً. 

وان ابيت عن ذلك . فالمتعين العمل بخير طلحة . لفتوى الاكثر التي هي 
وَل المرجّحات. 

وكيف كان. فيُجلد قائاً مو تق زرارة» عن أبي جعفر يه: 

«يُضرب الرّجل الحد قاعاً والمرأة قاعدة. ويُضرب على كلّ عضو ويُترك 
الرأس والمذاكير»*. 
١‏ وسائل الشيعة: ج۲۸ : ٩۲‏ ياب ١١‏ من أبواب حَدَّ الزّناح ۳٤۲۹۷‏ 
١‏ وسائل الشسيعة :ج 58 ؟4 باب ١١‏ من أبواب خَدَالرّناح54543.وأيضاًتقدّهفي: 

TOAFZ- HE 

۷۰۰ النهاية: ص‎ "١ 
.٥۲۷ كالقاضي في المهذّب: ج۲ ؛‎ 4١ 
.4 ۸ / ٠١ كالفاضل 'لهندي في كشف اللّتام: ج‎ )١ 
.1255 الغنية: ص‎ )1١ 


51450١ وسائل الشيعة: ج58 157 باب ۱ من أبواب حَدَّالرّناح‎ )١ 
.۳١۲۹۵ من أبواب حَدّ الرّناح‎ ١١ باب‎ 11-4١ : وسائل الشيعة: ج58‎ )4١ 


كيفيّة جَلد الرّجل والمرأة ۷۷ 


ويُضرَّب أشد الضَرب . ويُتَّى وجهه وفرجهء وضرب المرأة جالسة وقد 
ذبطت عليها ثيابه . 


( ويْضرّب أشدّ الضّرب )كا هو الأشهر. لموتّق إسحاق المتقدّم. ونحوه خبر 
محمد ابن سنانء عن الإمام الرّضاءية فيا كتب إليه: 

«وعلّة صرب الرّانِ على جسده بأشد اضرب لمباشرته الزّناء واستلذاذ 
الجسد كله به. الحديث»". 

ومرسل حريز» عن من أخبره. عن أبي جعفر اء أنته قال: 

«يفرّق الحَدَ على الجسد كلّه. ويُتّق الفرج والوجه. ويُضرب بين الضربين»"" 
الذي قيل عَمِل به بعضٌ ولم نتحقّقه. لا بصلح أن يقاوم ما تقدّم, مضافاً إلى قصوره 

( ويتقى وجهه ) ورأسه ( وفَرْجه )كما في النصوص المتقدّمة. ويُفرّق الضَُرب 
على بقيّة جسده كلّه. لأنته كا في ا خر" استلذ بجميع أعضائه. 

هذا كله في الرّجل. 

( وضرب المرأة جالسة ) بلا خلافي. وموّق زرارة شاهد به. ( وقد ربطت 
عليها ثيابها )كا هو الأشهر, لأنتها لا تبتك ليبدو جسدها وهي عورة. وللأمر به 
ما أريد رجمها في بعض“ النصوص: 


.511١7 من أبواب حَدَ الرّناح‎ ١١ باب‎ ٩٤ / علل الشرائع: ج ؟ / 0414 ح۲. وسائل الشيعة: ج۲۸‎ )١( 
وسائل الشيعة: ج8١ دن‎ .٠١0 ح١‎ /٠١ تهذيب الأحكام: ج‎ )1( 

(۳) وسائل الشيعة: ج۲۸ / 14 باب ١‏ من أبواب حَدَ الرناح .۳٤۳۰۲‏ 

51111 ح‎ ٠١17 / وسائل الشيعة: ج58‎ . ٥۰٠٦ح‎ ۳۰ / ٤ من لا يحضره الفقيه: ج‎ )٤( 


۸ فقه الصادق / ج٤‏ 


تدلّ بعد التقيبد علن أنته إا ينتقل الفرض إلى التيمّم. مع عدم وجود الماء في الح 
فحيث أنته موجود أو يحتمل وجوده. فلا يكون المورد مشمولاً للآية الشريفة. 

۲ -وإطلاق قوله ابا في مصحّح زرارة المتقدّم: «فإذا خافَ أن يفو ته الوقت. 
فليتيمم وليصل»'". 

وما ذكر بعض المحققين # :من أنّ هذا الصحيح كغيره نما يدل على 
مشروعيّة البدل للعاجز. ومنصرفٌ عن العاجز الذي اختار العجز للفرار من 
التكليف المنجّز عليه. ويختصٌ بصورة عدم التفريط. 

غير تامُ:إذ لو سُلّم الانصراف بدواً. فليس بنحو يصلح لتقييد الإطلاق. حيث 
يزول بأدنى تأمّل. 

١_وقد‏ استدل للصحة فى «الجواهر»'' وغيرها: بان التكليف بالطلب ساقط 
عند الضيق. لعدم القكّن منه. فيرجع إلى العمومات الدالّة على عدم سقوط الصّلاة 
بحال. وهي تقتضي صحّتها مع التيمّم. 

۲ -وبإطلاق بدليّة القراب. 

۳ وبفحوى ما تسمعه من صحَة التيمّم لغير المتمكن من استعمال الماء مع 
وجوده عنده. لضيق الوقت. 

؟-وبعدم تناول ما دلَّ على شرطيّته لمثله. 

أمّا الأوّل:-فلأنته مضافاً إلى عدم الدليل عليه سوى ما في مرسل يونس 
(۱) الکافي: ج۳ / 71ح ؟. وسائل الشيعة: ج ۳٤۱/۲‏ ح٤۳۸۱‏ 


(۲) جواهر الكلام: ج ۵ .A1/‏ 
(؟) جواهر الکلام : ج ۵ /۸1. 


۱۷A‏ فقه الصادق /ج 


الخامسة: من تزوّج بأمَّةٍ على حُرَةٍ مُسلمة فوطأها قبل الإذن »كان عليه لمن حَدَ 
الراني. ومن زنى في زمانٍ شريي. أو مكانٍ شريفٍ صرب زيادة على الحَد . 

منها: في امرأةٍ أقرّت عند الوصي ]2ة: بالفجور. قال: «فحفر لها حفيرةً في 
الرحبة. وخاطً علبها ثوباً جديداً. وأدخلها الحفيرة... فرماها بحجر». 

وعن «المقنع »'": أنته كالرجل في جَلدها عرياناً إن جدت كذلك. ومستنده 
إطلاق ما تقدّم في الرّجل. 

لكن تلك النصوص مختصّة بالزاني. والظاهر منه الرّجل. وإرادة الجنس منه 
بحيثُ يشمل الزانية تحتاح إلى قرينةٍ مفقودة. وقاعدة الاشتراك مع احتال 
ا مخصوصيّة كا لا يخن لا تجري. 

المسألة (الخامسة: من تزوّج بأمَةٍ على حُرَّةٍ مسلمةء فوطأها قبل الإذنء كان عليه 
من حَدَ الزاني)كما في النّص'". 

( ومن زَنى في زمان شريف )کشهر رمضان (أو مكانٍ شريف) كالمشاهد 
المشرّفة والمساجد (ضرب زيادةً على الحَدَ) بلا خلاٍ أجده فيه لمر فوع جابر. عن 
أبي مريم. قال: 

«أتي أمير المؤمنين اة بالنجاشي الشاعر قد شرب الخمر في شهر رمضان. 
فضيربه مانين, ثم حَبّسه ليل ثم دعا به من الغد فضربه عشرين. 

فقال له: يا أمير المؤمنين هذا ضربتني بانين في شرب ال مر» وهذه 


(١)المقنع:‏ ص 438. 


(؟) الكافي: ج ۱٤١/۷‏ ح۸.وسائل الشيعة: ج۲۸ / ۱ باب ٤٩‏ من أبواب حَدّ الرّناح 541417. 


من وجد رجلاً یزنی مع زوجته ۱۹ 


قال اثة: لتجرّئك على شرب المر في شهر رمضان»'". 
وضعفه منجيرٌ بالعمل, ومافيه من العلّة تدلٌ على ثبوت الحكم في غير مورده. 


من وجد رجلاً يزني مع زوجته 

المسألة السادسة:إذا جد الزوح رجلاً يزني بزوجته. وعلم بمطاوعتها له. فله 
قتلهما ولا إثم عليه.كما عن الشيخ'", وجماعة'". 

ا سان 

ومقتضى إطلاق الأأكثر, عدم الفرق بين كون الفعل موجباً لل جم أو ا جلد كا 
لو كان الرّجل غير تحصّنء أو كانا تُحصّنين. وسواءً كان الزوج قد دخل أم لا كان 
العقد دائًاً أو متعة. 

واستدل له: بعدّة أخبار: 

منها: خبر الفتح بن يزيد الجرجاني. عن أبي الحسن لثة: «في رجل دخل دار 
آخر للتلصّص أو للفجور فقتله صاحب الدار, أيُقتل به أم لا؟ 


فقالثة: اعلم أنّ من دخل دار غيره فقد أهدر دمه. ولا يجب عليه شىء»!*. 


۳٤١۳۲ الكافي: ج ۲۱۹/۷ ح١٠ . وسائل الشيعة: ج۲۸ / ۲۳۱ ح‎ )١( 

.۷٤ ٤ النهاية: ص‎ )۲( 

(۳) تحرير الأحكام: ج۲ /۳ إيضاح الفوائد: ج ٤‏ / 460. 

.۳٤۳/۳ السرائر: ج‎ )٤( 

(0) الكافي: ج۷ / ۲۹٤‏ ح1٠‏ . وسائل الشيعة: ج۲۹ / ۷۰ باب ۲۷ من أبواب القصاص في النفس ح .۳١۱۷۵‏ 


1۸۰ فقه الصادق / ج54 





ومنها: النبويّ: «من كابر امرأةٌ ليفجر بها فقتلته. فلا دية ولا قود»". 

ومنها: بالنصوص الدالّة على إهدار دم من اطّلع على قوم ينظر إلئ عوراتهه'". 

ومنها: وما دلّ على إهدار دم من راود امرأة على نفسها حراماً فقتلته'". 

ومنها: خبر أبي البختري. عن جعفر. عن أبيهه أنته قال: «إذا دخل عليك 
رجلٌ يريد أهلك ومالك فاقتله. فاتبعك منه من شيء فهو عَلَ»“. 

ومنها: خب رغياث بن إبراهي .عن جعفر.عن أبيه فا :«إذاد خل عليك اللّصِيريدٌ 
أهلك ومالك فإن استطعت أن تبدره وتضبربه فابدره واضربه . 

وقال: الأص محارب لله ولرسوله فاقتله. فا منك منه فهو علحٌ»!*. 

ومنها: مرسل الشهيد»ة فقد روى: «أنّ من رأى زوجته تزني فله قتلهما» . 

ومنها: صحيح عبد الله بن سنان, عن أبي عبد اله قال: 

«قلت له: رجلٌ تزوّج امرأةٌ فلم| كان ليلة البناء عَمَدت المرأة إلى رجل صديق 
ها فأدخلتهالحيجلة, فا ذهب الرّجل يُباضع أهله ثار الصديق, فاقتتلا في البييت, 
فقتل الزوج الصديق» وقامت المرأة فصر ب الرّجل فقتلته بالصديق؟ 

قال : تضمن المرأة دية الصديق. وتُقتل بالزوج»'". 


.70١ا/7ح الكافي: ج ۷ / ۲۹۳ ح17, وسائل الشيعة: ج ۲۹ / ۷۰باب ۷ من أبوا ب القصاص في النفس‎ )١( 
من أبواب القصاص في النفس.‎ ١5 وسائل الشيعة: ج ۲۹ / 11 باب‎ )۲( 

(۳) وسائل الشيعة: ج ۲۹ 11-117 باب ۲۳ من أبواب القصاص في النفس ح 70١601‏ و 50166 

.٠٠١١۱۸ج من أبواب الدفاع‎ ٥ باب۳۸٤‎ / وسائل الشيعة: ج۲۸‎ )٤( 

(6) وسائل الشيعة: ج۲۸ / ۳۲۱-۰ باب ۷ من أبواب حَدَ المحارب ح ۳٤۸٣۱‏ 

(1) الدروس: ج ۲ .٤۸/‏ وسائل الشيعة: ج۲۸ / ٩‏ باب 5غ من أبواب حَدَ الزّناح .۳٤٤۳۸‏ 

(۷) الكافي: ج ۷ / ۲۹۲ ح۳٠‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۹ .FooVAz YOA/‏ 


من وجد رجلا يزنى مع زوجته ۸۱ 


أقول: ولكن شيئاً من هذه النصوص -عدا مرسل الشهيدية -لا يدل على 
المطلوب, فإنّ جملة منها تدل على جواز قتل من دخل داره بغير إذنه. ولوكان ذلك 
للسرقة. أو إرادة الفجور وإن لم يفجر, وجملةٌ منها تدلّ على جواز أن تدفع المرأة 
عن نفسسهاء وإن استلزم القتل. وبعضها يدلّ على أن لا شيء على من قتل من اقتتل 
معه في بيته. ثم إن ليس في شيء منها تعرّضٌ لحكم قتل الزوجة. 

وعليه. فالحقّ أن يُستدلٌ لجواز قتل الراني بمرسل الشهيد. وبالصحيح'"' 
المتضمّن لقول أمير المؤمنين لبإ في جواب ما كتبه معاوية إلى أبي موسى من أن إبن 
أبي الجسرين وَجّد رجلاً مع امرأته فقتله. فاسأل لي علأا فأجابه: «إن جاء 
بأربعة يشهدون على ما سهد وإلا دفع برمته». 

فإنّه يدل على جواز القتل له. غاية الأمر لإثبات أن قتله إِيّاه كان لرؤيته إيّاه 
مع زوجته لا لغير ذلك لابدٌّ وأن يقم الشهود.كما أشار إلى ذلك الإ مامتا في خبر 
داود بن فرقد'"' بقوله: «إنته إن استقام هذا شاء أن يقول كلّ إنسان لعدوّه: دخل 
بيقي فقتلته». 

وعلى ذلك فإنْ لم يقدر على إثبات ذلك في ظاهر الشرع يحكم عليه بحكم 
القاتلء ولكن لا شيء عليه بينه وبين ربه. 

أقول: وبذلك يظهر أنته لا منافاة بين فتوى الأصحاب وهذه النصوص. وبين 
)١(‏ تهذيب الأحكام: ج ۱۰ / ٤۳۱ح‏ 4. وسائل الشيعة : ج۲۹ / ٠١١‏ باب 1٩‏ من أبواب القصاص في 

النفس ح۳۲۸٣۵٣.‏ 


(۲) من لا يحضره الفقيه: ج ٤‏ / ۱۷۲ح 01960 . وسائل الشيعة: ج۲۹ / ٠١١‏ باب 14 من أبواب القصاص في 
النفس ح 56559 
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صحيح داود بن فرقد» عن الإمام الصادق اذو قال: «إنّ أصحاب اني تة قالوا 
لسعد بن عبادة: لو وجدت على بطن امرأتك رجلاً ما كنت صانعاً به؟ 

قال: كنت أضربه بالشيف. 

قال: فخرج رسول اله ٤إ‏ فقال: ماذا يا سعد؟ قال سعد: قالوا لو وجدت على 
بطن امرأتك رجلاً ما كنت صانعاً به. فقلت: أضربه بالشيف. 

فقال: يا سعد فكيف بالأربعة شهود؟ 

فقال: يا رسول الله بعد رأي و وعِلْم الله أن قد فعل؟! 

قال: أي والله بعد رأي عينك. وعلم الله أن قد فعل. لان الله عرّ وجل قد جعل 
لكلّ شيء حَدَأَ وجعل لمن تعدّى ذلك الْحَدٌ حدّاً'". 

وأنته حمل ذلك على بيان الحكم الظاهريء ويؤيّده أنه لم ينهه 
رسول اله ب عن قتله. ولو لميكن يجوز قتله. كان ذلك كسائر الحدود إقامته 
وظيفة الامام ونائبه. 

وأمًا قتل المرأة: فلا دليل عليه سوى المرسل المنجير ضعفه بالعمل.فإِنٌ 
الظاهر أن الحكم مقطوع به بين الأصحاب. 

وتا ذكرناه ظهر مدرك ما أفاده الأصحاب من أنته في الظاهر عليه القود. إلا 
أن يأتي على دعواه بّنة أو يُصدَّقه الوليّ. 

ثم إن النصوص مختصّة بمشاهدة الزوج» فلو قامت البيّنة أو أقرَ هو أو هي 
بذلك لاينبثُ الحكم. إذا ليظهر كون الرؤية والمشاهدة مأخوذة في الموضوع بعنوان 


.514١95ح باب ۲ من أبواب مقدّمات الحدود‎ ١4 / 78 وسائل الشيعة : ج‎ .٥ ح٠ تهذيب الأحكام: ج‎ )١( 


من وجد رجلا يزنى مع زوجته A۲‏ 


الطريقيّةإلى الواقع حيّنْ تقوم الأمارات مقامهاء ولعلّه للمشاهدة مدخليّة في الحكم. 

وبذلك ظهر أنته لا وجه لاستشكال الشهيد الفاني #ة'' في إلحاق الإقرار 
بالمشاهدة, بل الأظهر عدم الإلحاق, وكذا البيّنة. 

وأيضا يختصّ الحكم بالزوجة. لاختصاص النصوص بهاء فلا يشمل الأمّ 
والأخت ومن شاكلت. 

المسألة السابعة:إذا شهد أربعة عدول على امرأة بالرّنا فبلا فادّعت أنتها بكر 
فشهد ها أربع نساء عدول بذلك. فلا حَدّ عليها بلا خلاٍ. 

وفي «الرياض»: (إجماعاً على الظاهر المصرّح به في «التنقيح»'")'”. لقويّ 
السكوني. عن الإمام الصادق. عن أبيه. عن أميرالمؤ منين 240: «أنته أتى رجلٌ 
بامرأة بكر زعم أنتها زنت. فأمر النساء فنظرن إليها فقّلن هي عذراء. 

فقال عل : ما كنت لأضرب من عليها خا من الله»'*. 

وهل جحد الرّجل إن شهدوا عليه بالزّنا مها أم لاء كا في «الجواهر»!”؟ 

الظاهر هو الأوَّلإِنّْاحتّملعود البكارة.لاحةالصد قالشهود.وعود البكارة. 

وما فى «الجواهر»: من الاستد لال للثاني بالشّهة الدارئة. 

يدفعه: أنّ الشّيهة إِما تدرأ مع عدمقيام البيّنة.وإلا فع قيامها لا يعتنى بالشّبهة. 


598/١1 مسالك الأفهام: ج‎ )١( 

(۲) التنقيح الرائع: ج ٤‏ 5477 

(۳) رياض المسائل: ج7١‏ /487. 

(4) الكافي: ج ۷ / 1١4‏ ح .٠١‏ وسائل الشيعة: ج۲۸ وات الما 
(0) جواهر الكلام: ج 5313/4١‏ 


A4‏ فقه الصادق / ج۳۹ 


ولا تلازم بين سقوط الحدّ عن المرأة وسقوطه عن الرّجل. كي يُستدلٌ بالقوي. 
لسقوط الحد عنه أيضاً. وبذلك يظهر أنه لا يحد الشهود علا للفرية كا 
عن «المبسوط»'". 

أضف إليه أنته يكن أن يكون الحكم بالسقوط من جهة قبول الشهادتين, 
والحكم بالتعارض والتساقط, ولذلك يمكن القول بسقوط الحَدٌ عن الرّاني أيضاًإن 
م يحتمل عود البكارة. 

المسألة الثامنة:إذاكان الزوج أحد الأربعةء فيه روايتان: 

إحداهما: رواية إبراهيم بن نعيمء عن الإمام الصادق ا الدّالة على القبول' "'. 
وعمل بها الأصحاب. 

ثانيتهما: رواية زرارة» عن أحدهماِيه الدّالة على عدم القبول'". 

والثانية مضافاً إل ضعف سندها . لم يعمل بها الأصحاب . وعليه فالأظهر 
هو القبول. 


.٠١/8ج المبسوط:‎ )١( 
.5877 باب ۱۲ من كتاب اللّعان ح‎ ٤٩۱ / ۲۲ وسائل الشيعة: ج‎ )۲( 
باب ۲ من كتاب اللّعان ح186715.‎ ٤۳۲/۲۲ وسائل الشيعة: ج‎ )۳( 


الفصل الثامن / فى حَدَّ اللّواط ۸9 


الفصل الثامن: فى اللواط والسّحق والقيادة. 
ثبت اللواط بما ثبت به الرّنا 


الفصل الثامن: فى حَنَ التواط 

(الفصل الثامن: فى) حَدٌ (اللواط والسّحق والقيادة). 

الموضع الأوّل: في الأّواط. 

أقول: وتام الكلام فيه يتحقّق في طىّ مسائل: 

ع 3 5 2 

المسالة الاولى: اللواط وهو وط ء الذكران بعضهم بعضاء المشتق من فعل قوم 
لوط وحرمته من ضروريّات الدين» فضلاً عا دلّ عليه الكتاب'' والشُنة 
المستفيضة'"'. وهو يوجب الحَدٌ إجماعاً والنصوص الآتية دالّة عليه. 

المسألة الثانية: (يثبث اللواط بما يثبثُ به الزّنا) بلا خلاٍ, فيتوقّف ثبوته 
على الإقرار به أربعاً أو شهادة أربعة رجال بالمعاينة. 

ما الأوّل: فيشهد له صحيح مالك بن عطيّة, عن أبي عبد الله ان قال: بينا أمير 
المؤمنين لذ في ملاءٍ من أصحابه. إذ أتاه رجلٌ, فقال: يا أمير المؤمنين إن أوقبتُ 
على غلام فطهّرني. 

فقال: يا هذا امض إلى منزلك لعل مراراً هاج بك. 


.۸١ سورة الشعراء: الآية 176. سورة الأعراف: الآية‎ )١١( 
من أبواب النكاح المحرّم.‎ ٠ وسائل الشيعة: ج ۳۲۹/۲۰ باب 17و18و11او‎ )۲( 


526 فقه الصادق /ج۳۹ 


فلّاكان من غدٍ عاد إليه. فقال: يا أمير المؤمنين ني أوقبث على غلام فطهّرني. 

فقال له: اذهب إلى منزلك لعلّ مراراً هاج بك. ١‏ 

حى فعل ثلاثاً بعد مرّته الأول . فلا كان في الرابعة. قال له: يا هذا إِنَ 
رسول الله يِه حَكُم في مثلك بثلاثة أحكام فاختر أن شئت؟ 

قال: وما هن يا أمير المؤمنين؟ 

قال: ضربة بالسيف في عُتّقك بالغةٌ ما بلغت» واهداب من الجبل مشدود 
اليدين والرجلين, أو إحراق بالتار؟ 

قال: يا أمير المؤمنين أن أشدّ علّ؟ قال : الإحراق بالنار الحديث»”"" 
وسيأتي باقيه. 

وأمًا الثاني: فيشهد به مضافاً إن تسالم الأصحاب عليه. بل والمالكية. 
والحنابلة. والشافعيّة. وإ ما دل على أنته إذا أتى الرّجل الرّجل فهما زانيان'", 
بضميمة ما تقدّم من ما دلّ على توقّف ثبوت الرّنا على شهادة أربعة من الرّجال- 
الأخبار الدالّة على أنته لا يُرجم ال ر جل حبّن يَشهد عليه أربعة شهود على الإيلاج 
والإخراج. منها صحيح الحلبي. عن الإمام الصادق لث قال: 

«حَدّ الّجم أن يشهد أربعة أنتهم رأوهُ يُدخل وخر ج»'". 

ونحوه غيره. 
)١(‏ الكافي: ج۷ / ۲۰٠‏ ح١.‏ مع اختلاف في بعض ألفاظ الوسائل. وسائل الشيعة: ج۲۸ / 115-171 باب من 

أبواب حَدٌ اللّواط ح 5141764. 


(۲) الفقه على المذاهب الأربعة: ج 6 / .١50‏ 
(۳) الكافي: ج1/ 1817 ح۱ . وسائل الشيعة: ج۲۸ / 14 باب ۱۲ من أبواب حَدَ الرّناح ٠1‏ 5477. 


بيان حَدَ اللّواط مع الإيقاب ۱A۷‏ 
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َمَإنْ أوقب فل أُورُجمء أو ألفي من الشاهق, أو أحرق » 


وعلن ذلك فالكلام في ذلك وفروعه هو الكلام فيهما في الرّنا. 

نعم» الظاهر عدم ثبو ته إذا شهد بذلك دون الأربع. وإن انض إلمهم النساء. إذ 
لا قبل شمهادة النساء في الحدود. كا دل على ذلك الأخبار'' وتقدّم. وخروج الرّنا 
على بعض الوجوه بدليل. لا يقتضي التعدية لحرمة القياس. وتنزيل اللائط منزلة 
لزان ليس في الخبر المعتبر كي يتمسّك بإطلاق التغزيل. وللحاكم أن يحكم فيه 
بعلمه كما مر الكلام فيه في كتاب القضاء. 

بيان حَدَ الّواط مع الإيقاب 

المسألة الثالثة: أنته إن ثبت اللّواط : 

فتارة. يكون ذلك مع الإيقاب. 

sS 

( نْمَ إن أوقبَ يل أو جم أو ألقي من الشاهق » أو أحرق ) بلا خلافٍ فيه .كما 
عن «السرائ»". 

وعن «الانتصار»'”. و«الغنية»: الإجماع عليه إلا أنته في الأول لم يَذكر 





() وسائل الشي لشيعة: ج ۲۷ /-94 باب ٣٤‏ من ارات الشھادات ح ١۳۳۹۲و‏ ٣۳۳۹۲و۳۳۹۳۷و۳۳۹۳۸و‏ 
FEES‏ 

() السرائر: ج۳ .٤0۹-٤0۸/‏ 

(۳)الانتصار: ص ۵۱۰ . 

(4) الغنية: ص .٤١١‏ 


عدم وجوب القضاء فى الفرض اها 


الطويل: «فإتها لا تدع الصّلاة بحال», فدعوى دلالة العمومات عليه كما ترى أن 
معنى عدم سقوط الصّلاة بحال إا هو أن كل مكلف في أيّ حال من الحالات حت 
حين الغرق, مكلف بالصلاة بحسب وظيفته. لا أن التكليف بها يكون باقياً بعد أن 
عصى المكلّف. وجعل إيجادها على النحو المعتبر شرعاً في حقّه تمتنعاً. 

وأمًا الثاني: فلأنٌ سبيله سبيل الآآية الشريفة, فيجري فيه ما ذكرناه فيها. 

وأمًا الثالث: فلأنَ دليل صحّة الصّلاة في تلك المسألة بعض هذه الوجوه 
المذكورة في المقام. 

وأا الرابع: فلأنَ سقوط ما دل على شرطيّة الطلب بنفسه. لا يصلح أن يكون 
دليلاً لمشروعيّة التيمّم في المقام. فالعمدة ما ذكرناه. 


عدم وجوب القضاء في الفرض 

المورد الثانى: أسند صاحب «الحدائق»'' القول بوجوب القضاء إلى المشهور. 
وعن «جامع المقاصد»!"" نسبته إلى أكثر الأصحاب. 

ولكن الكلمات الحكية عن جماعة من الأصحابء الذين تسب إليهم ذلك غير 
ظاهرة فيه: 

فإنَّ الظاهر ولا أقلّ من الحتمل أنّ مراد جماعة منهم الإعادة في الوقت لو 
وجد الماء بعدها في مكانٍ قريب آخر كالرحل مثلاً دون القضاء. 

كما أن مراد جماعةٍ آخرين القضاء في خصوص صورة النسيان. كما يظهر لمن 
راجعها وتدبّر فيها. 


.01/ ٤ الحدائق الناضرة : ج‎ )١( 
.٤ 1۷ / ١ جامع المقاصد: ج‎ )1( 


\AA‏ فقه الصادق /ج؟ 
وللإمام إحراقه وقتله بغیره» 


الاحراق. وهو ظاهر «المسالك»'". 

ويشهدبه: صحيح مالكالمتقدّم, وخبر الحضرمي, عن الإمامالصادق ل قال: 
«أتي أمير المؤمنين با بامرأةٍ وزوجها قد لاط زوجها بابنها من غيره. وثقبه. وشهد 
بذلك الشهود. وأمر به اكا فضّربٍ بالشيف حبّى قتل. وضرب الغلام دون الحَدٌ. 

وقال: أما لو كنت مدركاً لقتلتك لامكانك إيّاه من نفسك بثقبك»”". 

ونحوهما غيرهما من النصوص الكثيرة. إلا أنته ليس في شيء منها إلقاء 
الجدار عليه. ولكن قيل'"إنّ فيه خبراً مرويّاً عن مولاناالّضاائة.وضعفه منجيرٌ 
بالفتوى, فلا إشكال فيه. 

وأمّا ما يظهر من جملة من النصوص من التفصيل بين المُحصّن وغيره, 
فالرجم في الأوّل, وا لحد في الثاني كخبر ابن أبي عمير. عن عدّة من أصحابناء عن 
أبي عبد الله اة «في الذي يوقب أنّ عليه الّجم إِنْ كان حصنا وا جلد إن م يكن 
محصناً»"“ ونحوه غيره. فلإعراض الأصحاب عنهاء وسقوطها عن الحجيّة على 
فرض حجّيتها في أنفسها بالمعارضة مع النصوص الأولة التي عليها الفتوى تُطرح, 
بل ( وللإمام إحراقه وقتله بغيره) بأنْ يُقتل بالسيف, ثم يحرق كا هو المشهور بين 


.101/-100/1١4 مسالك الأفهام: ج‎ )١( 

(؟) الكافي: ج۷ / ۱۹۹ ح٤‏ وسائل الشيعة: ج۲۸ / ۱۵۹ باب ۲ من أبواب خد اللّواط ح 511481. 
(۳) ذ کره ابن بابو یه فی فقه الوّضا: ص ۲۸۲. 

FETE 7 .وسائل الشيعة: ج۲۸‎ ١۳ح‎ ۲۲۲ / ٤ الاستبصار: ج‎ )٤( 


وإذْكان بصغير أو مجنونٍ. ولو لاط المجنون أو الصغير بعاقل أدبا »وقتل العاقل» 


الأصحاب. بل بلا خلافٍ کا عن «السرائر»”" وياد للردع. 
وفي صحيح العزرمي. عن الإمام الصادق, عن أبيه عك : «أنّ أميرالمؤمنين اذ 
أمر بقتل الرّجل الذي وُجد مع رجلي في زمان عمر. م قال بعد قتله: إل قد بي من 


حدوده شىء. 


قاللثة: ادع بحطب. فدعا عُمر بحطبٍ فأمر به أميرالمؤمنين20ة فأحرق 
بالتار". 


الظاهر كا عليهالأصحاب أنّ التخيير فيالقتلالمزبور ثابتٌ؛ ( وإِنْ كان) 
اللواط (بصغيرٍ أو مجنون)كا صرح به في بعض النصوص المتقدّمة. 

( ولو لاط المجنون أو الصغير بعاقلء أدبا وقتل العاقل) بلا خلافٍ معتدّ به في 
شيء من ذلك. 

ما قتل العاقل: فلا يأتي. 

وأمًا أت اللاطي لا يحْدٌ. بل يودّب» فيشهد به ما تقدّم في زناهما من الأدلّة, 
وعن جماعة'" أنّ الفاعل إِنْ كان يحنوناًيحدّ. وقد مر ما يكن أن يستدلٌ به له 
والجواب عنه. 





(١)السرائر:‏ ج۳ .٤0۹/‏ 
() الكافي: ج ۱۹۹/۷ ح1. وسائل الشيعة: ج۲۸ لماحم غك 
(۳) إرشاد الأذهان: ج۲ / ١16‏ غاية المراد: ج ۲۱١ / ٤‏ حاشية الإرشاد: ج .51١ / ٤‏ 


۱۹۰ فقه الصادق / ج۳۹ 
ولو لاط الذَّمِي بمسلم فيل وإن لم يُوقِبءويُقتل المفعول مع الإيقاب. 


( ولو لاط الذي بمسلم قتلء وإنْ لم يوقب ) بلا خلافی في الظاهر» ويشهد به ما 
دل" على قتله بزناه بالمسلمة, بالفحوى. وللنصوص"" الدالّة على أنّ حَدّ الٌوطي 
حَدَ الزاني. ۰ 

( ويُقتل المفعول مع الإيقاب )إنْ كان عاقلاً بالغاً بلا خلافٍ. ويشهد به 
النصوص الكثيرة المتقدّم بعضهاء بل بعض النصوص الدالة على أنّ اللاطي إن لم 
يكن حصنا لا يُقتل. متضمّرٌ لقتله كخبر حمّاد بن عفان. قال: 

«قلت لأبي عبد اللهاثة: رجلٌ أت رجلاً؟ قالاية: عليه إِنْ كان حصنا القتل. 
وإنْ لم يكن تُحضناً فعليه ا جلد 

قال: قلت: فما عن المؤق به؟ 

قال عليه القتل على كلّ حال تحضّناً كان أو غير تحصّن»”". 

والكلام في كيفيّة قتله هو الكلام في كيفيّة قتل اللاطي. 

أقول: ويشهد لجواز رجمه: قوي السكوني, عن الإمام الصادق اذ عن أمير 
المؤمنين ائ قال: «إذاكان ال جل كلامه كلام النساء. ومشيته مشية النساء» ويمكّن 
من نفسه يُنكّح كا تُنكح المرأة. فارجموه ولا تستحيوه»'*. 


)١١‏ وسائل الشيعة: ج۲۸ / ۱٤۱‏ باب 77من أبواب حَدَ الرّنا. 

(۲) وسائل الشيعة: ج۲۸ / ٠١۳‏ باب ١‏ من أبواب حَدَ اللّواط. 

(*) الكافي: ج۷ / ۲۰۰ح ٠١‏ وقد ورد في ص۱۹۸ ح۲ مع اختلاف يسير بين لفظيهما. وسائل الشيعة: ج۲۸ 
/ 154 باب ۱ من أبواب حَدَ الواط ح۸٤٤٤۳.‏ 

)٤(‏ وسائل الشيعة: ج۲۸ / ۱۵۹ باب من أبواب حَدَ الأّواط ح58105. 


حَدَ اللّواط بغير الايقاب ۱۹۱ 
ولو لم بُوقب جلد مائةء حُرّأكان أو عبداً فاعلاً أو مفعولاً. 


ولجواز إحراقه بالنار: خبر القدّاح, عنه ل قال: «كتبَ خالد إلى أبي بكر 
أنته أت برجل يوّق في دبره» فاستشار أمير المؤمنين اب فقال9ة: احرقه بالتار 
لعي E‏ 

وأمًا الإلقاء من شاهق. وإلقاء الجدار عليه: فلم أظفر با دل عليهما. ولعلٌ 
مدركهما عمو مالتعليل فيخبر القدّاح.وأولويّته بذينك من اللوطي. والإجماع 
المركب. 

ولو كان المفعول غير بالغ أو يجنوناً. لايحد بل بعر أمّا غير البالغ فللنصوص 
كخبر الحضير مي المتقدّم, فريك منه غيره. وأمًا الجنون فلرفع القلم عنه' '' وقد مر 
في الزّنا ما يظهر منه الحكم. 

حَدَ الواط بغير الإيقاب 

( ولو ) لاط الوّجلُ بمئله و (لم يُوقِب)كالمفخَّذ والفاعل بين الإليتين (جُلِد مائة 
خرّأكان أو عبداً فاعلاً أو مفعولا) كما عن المفيد'", وسلار'*, والحلبي'”. وابن 
زُهرة'". والحيلي'". 


(۱) وسائل الشيعة: ج۲۸ / ١١‏ باب ٣‏ من أبواب حَدٌ الأٌواط ح51177. 

(۲) وسائل الشيعة: ج ۱ / ٤۵‏ ح۸۱ و: ج ۲۳/۲۸ ح۳۱۲۱ و: ج ۹۰/۲۹ ح۲۲۵٥‏ 
(۳) المقنعة: ص 86/. 

.۲٥۵ المراسم: ص‎ )٤( 

(6) الكافي في الفقه: ص .٤۰۸‏ 

(1) الغنية: ص 436. 

(۷) السرائر: ج۳ .٤0۸/‏ 


۱۹۲ فقه الصادق / ج۳۹ 


وفي «المسالك»'": (إنّه المشهور). 

وعن صر «الانتصار»"" وظاهر «الغنية»'' الإجماع عليه, لخبر سلوان بن 
هلال عن الإمام الصادق ناقا: 

«في ال جل يفعل بالرجل ؟ 

قال: فقال/2ة: إن كان دون الثقب فالجلد. وإ كان تقب اق قائما م صرب 
بالشيف ضدربة أخذ السّيف منه ما أخذ. 

فقلت له: هو القتل؟ قال4©ة: هو ذاك»“. 

وعن الشيخ# في أكثر كتبه'*'. والقاضي''' وجماعة'”: أنته برجم إن كان 
حصنا ويجلّد إن لم يكن كذلك. 

واستدل له: بأنته مقتضى الجمع بين الخبر. وبين ما دل على الوّجم بقولٍ مطلق, 
وما دلّ على أن الوطي إِنْ كان نحضناً رُجم. وإلا جلد والمتقدّمين. بتقريب أن 
الثاني يوجبُ تقييد إطلاق الأخير, فيختص الأخير بغير الموقب» فيقيّد إطلاق 
خبر سلوان به. 


ولكن يره: أنَ ذلك يتوقف على القول بانقلاب النسبة ولا نقول به. وعليه 


.408/ ٠١ مسالك الأفهام: ج‎ )١( 

(۲) الانتصار: ص .0٠١‏ 

(۳) غنية النزوع: ص47]. 

() الكافي: ج ۷/ 5 ٠‏ ح۷. وسائل الشيعة: ج۲۸ \or/‏ ا 

(0) النهاية: ص ۷۰٤‏ التهذيب: ج ٥٥ / ٠١‏ ذيل الحديث ۱۲ الاستبصار: ج ۲۲٢ / ٤‏ ذيل الحديث .٠١‏ 
(1) المهڏّب:ج ٠۳۰/۲‏ . 

.٤١٤ ٤۱۳ الوسيلة: ص‎ )۷( 


حَدَ اللّواط بغير الايقاب ۱۹۳ 
RE‏ 8 
ولو تكرّر الحَد قل في الرابعة . 


فالنسبة بين الأخير والأوّل عمومٌ من وجه. لشمول الأخير للموقب وغيره. 
وشمول الأول للمُحصّن وغيره. فيتعارضان في الحصّن غير الموقب, والقرجيح 
للخبر. لفتوى الأكثر الي هي أُوّل المرجّحات, هذا إذا لم تقل بظهور الأخير في 
الموقب, وإِلا لسقط الاستدلال رأساً والظاهر أنته كذلك. 
وأمّا مرسل الحسين بن سعيد. الدّال على أنّ حَدٌ رجلين نكح أحدهما الآخر 
طوعاً بين فخذيه هو القتل'". فللإرسال. وإعراض الأصحاب لا بد من طرحه. 
ولعلّه مدرك الصدوقين''' والإسكافي'" حيث التزموا بأنّ حَدّ الًواط مطلقاً وإن م 
يكن إيقاب هو القتل. لا ما دل على أن الّواط ما بين الفخذين والايقاب هو الكفر 
ما أنزل الله تعالم على نبيّه بب“ الذي هو ضعيف السند. وقاصر الدلالة. 
( ولو تكرّر الحَدَ ) بأن لاط بدون الإيقاب قَخُدّ تم لاط فَحُدّ وهكذاء (قتل في 
الرابعة) على ما تقدّم في الرّنا: 
١-لما‏ دل من" النصوص على أنّ حَدَ الّوطي هو حَدّ الزّاني. 
(۱) وسائل الشيعة: ج۲۸ / ۱۵٤‏ باب ١‏ من أبواب حَدّ الأّواط ح541149. 
() فقه الرضا: ص ۲۷۷ قوله: (وفي اللّواطة الكبرى ضربة بالسّيف, أو هدمة. أو طرح الجدار. وهي الإإيقاب. وفي 
الصغرى مائة جلدة. وروي أنّ اللّواطة هي التفخذ. وأنَ على فاعله القتل. والإإيقاب الكفر بالله. وليس العمل على 
هذا وإِنّما العمل على الأولى في اللّواط). المقنع: ص 1١-115‏ 
(۳) حكاه عنه العامة في مختلف الشيعة: ج 4 .٠۷١/‏ 


(4) وسائل الشيعة: ج ۲۰ / 559 ٠‏ 74 باب ۲۰ من أبواب النكاح المحرّم ح ۲۵۷۷۰ وما بعده و ۲۵۷۷۱. 
(5) وسائل الشيعة: ج۲۸ / ١01‏ باب ١‏ من أبواب حَدّ اللّواط ح 541418. 


ويُعرّر الأجنيتان المجتمعان في إزار واحد مُجرّدين من ثلاثين إلى 
تسعة وتسعين. 


۲ - وللإجماع على عدم الفرق بينه وبين ما هنا. وبذلك يخصّص إطلاق ما 
دل" أن أصحاب الكبائر إذا اق عليهم الخد مرّتين يُقتلون في الثالثة كما مرّ. 

وبذلك يظهر أنّ إفتاء المصنّف في الزّنا بأنته يُقتل في الشالثة, أو تردّده فيه, 
وإفتائه في المقام بأنته يُقتل في الرابعة لا يجتمعان. 

حَدَ اجتماع الأجنبيّين في إزارٍ واحد مُجرّدين 

المسألة الرابعة:( ويُعزّر الأجنبيّان المجتمعان في إزار واحد مُجِرَّدِين ) بلا 
ضرورةٍ تقتضي ذلك (من ثلاثين) سوطاً (إلى تسعة وتسعين) كما عن الشيخ'", 
والحيلي'". وأكثر المتأخّرين”*. 

ويشهد بذلك: 

١‏ خر سلمان بن هلالء قال: 

«سأل بعض أصحابنا أبا عبد اله اذ فقال: جلت فداك. الرجل ينام مع 
الرّجل في لحافٍ واحد؟ 
(۲) النهاية: ص ./١6‏ 
(۳) السرائر: ج۳ / 110. 


(4) كالشهيد في اللّمعة الدمشقيّة: ص ۲۳۸. والشهيد الثاني في الروضة البهيّة: ج؟ / ١101-١108‏ والأردبيلي في 
مجمع الفائدة والبرهان: ج1١‏ // 1١١1١5‏ 


حَدَ اجتماع الأجنبيين في إزار واحد مُجِرَّدين 40 


فقال]ة: ذوا محرم؟ فقال: لا . 

فقال: من ضرورة؟ قال: لا. 

قاللية: يُضربان ثلاثين سوطاً»”". 

٣‏ -وخير ابن سنان عنهاقّة: «في رجلين يوجدان في لحافٍ واحد؟ 

فقال: يجلدان حَدَأً غير سوط»'". 

والجمع بينهم| يقتضي البناء على أنّ الثلاثين والمائة غير سوط غايتان, 
والحكم فيهما وما بينهما منوطً بنظر الحاكم. وضعفهم| منجيرٌ بالعمل. 

أقول: ومن الأول يُستفاد اعتبار كونهما أجنبيين. وعدم الضرورة. فان الظاهر 
من الاستفصال وتعليق الحكم على أحد الشقين. هو عدم ثبوته في الآخر. فافي 
«المسالك»'" من الإشكال في اعتبار عدم الرَجِميّة وعدم الضرورة في غير محلّه. 

وأمًا اعتبار التجرّد: فليس في هذه النصوص ما يشهد به. ولكنّه مأخودٌ في 
بعض النصوص '' المتضمّنة لثبوت الْحَدٌّ وقد عرفت في الفصل السابق أنّ تلكم 
النصوص على كثرتها وصحّة إسنادها لاتصلّح للمقاومة مع ما عليه استناد 
الأصحاب. فهي تحمل على إرادة الْحَدَ إل سوطاً ما عن «الختلف» أو على غيره 
ما مر . وعلى تقدير تَاميّة ما عن « المختلف » . فها تضمّن اعتبار التجوّد يدلّ عليه 
في المقام. 
(۱) من لا يحضره الفقيه: ج ٤‏ / ۲۲ح .٤۹۸۸‏ وسائل الشيعة : ج78 / ٩۰‏ باب ٠١‏ من أيواب حَدَ الزّنا ح 5475. 
(1) الاستبصار: ج٤‏ / 7١77‏ ح۳. تهذيب الأحكام: ج١٠‏ / +٠‏ ح۳٤‏ وسائل الشيعة: ج۲۸ / 85 باب ٠١‏ من 

أبواب حَدّ الرناح .۳٤۲۸۷‏ 


(؟) مسالك الأفهام: ج .٤١١/ ۱١‏ 
(؛) الكافي: ج17/ 187 ح .٠١‏ وسائل الشيعة: ج58 / 84 باب ٠١‏ من أبواب حَدَ الزّناح 511814. 


۱۹7 فقه الصادق / ج59 


ولو تكرر التعزيرٌ حُدَّ في الثالثة . 


أقول: ويمكن أن يستفاد من التقيبد بعدمالرحميّة والضرورة, بإلغاء المخصوصيّة. 
كون الميزان هو الريبة والتهمة. لا مطلق الاجتاع. وعليه فى صورة كونهم بجرّدين 
تتحقّق النّهمة وفي غيرها لا تتحقّق. 

وبه يظهر أنته لیس المراد اعتبار كونهما عاريين. فلو كانا نازعين سراويلهما مع 
عدم كون الثوبين الذين لبساهما ساترين للعورة فا دون تَبَتَالتعزير. وعلىئ ذلك لو 
كانا بجتمعين تحت لحافٍ واحد. بنحو لا تهمة ولا ريبة, فحينئذٍ لا تعزير عليهما. 

ولو تحقّق موجب التعزير: 

فتارة: يُعزّر بعد كل موجب. 

وأخرئ: لا يُعرّر. 

فإن لم يتكرّر التعزير, لا بحب إلا تعزير واحد.كا تقدّم في تكرّر موجب الحَدٌ 
فى الرّنا. 

( و ) أمًا (لو تكرّر التعزير) منها. وتخظّل التعزير بين أفراد الموجب (حَدٌ في 
الثالثة) كما عن الشيخ”". وابني إدريس'" والبرّاج'". وسعيد'*. والمصنّف في 
«القواعد»!*, وهنا وغیرهم "۰ واستدلٌ له بفحوى خبرأبي خديجة, قال: 
(١)النهاية:‏ ص .,,70١60‏ 

(1) السرائر: ج19/ 450. 
(©) المهدّب: ج؟/570. 


.000 الجامع في الشرايع: ص‎ )٤( 
.017// قواعد الأحكام: ج؟‎ )0١ 


(1) كالمحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: ج7١‏ / .١1١٠١‏ 


حَدَ اجتماع الأجنبيّين في إزار واحد مُجرّدين ۱۹۷ 
قا مد i E‏ اه 
ويعزر من قبل غلاما بشهوة . 


«لا ينبغي لامرأتين أن تنامان في لحافٍ واحد إلا وبينهها حاجز, فَإِنْ فعلتا 
بيتا عن ذلك فإِنْ وجدهما بعد النهي في لحافٍ واحد. جَلّد كل واحدة منهما حَدَاً 
حَدَاَ فنْ وجدتا أيضاً في لحافٍ واحد حُدَّتاء فإنْ وجدت الثالثة حُدَّتاء فإن وجدتا 
الرابعة قتلتا»”". 

بناء على أنّ المراد بالنهي أَوَلاً جرد الأمر بالقرك. ومن حَدَّهما في 
الثانية التعزير. 

وفيه: مضافاً إإى كونه أخصٌ من المدّعى, ومتضمّن لما لا يقولون به. فنع 
الفحوى. فالظاهر عدم الدليل عليه. 

المسألة الخامسة: ( ويْعرّر مَن قبل غُلاماً بشهوة ) لأنّ تقبيله بشهوة حرام وفي 
الخبر: «مّن فَبّل غلاماً بشهوة لعنته ملائكة السماء. وملائكة الأأرضين . وملائكة 
الرحمة. وملائكة الغضب»”". 

وفي النسبوي: «مَنْ قبل غلاماً بشهوة, ألجمه الله تعالمئ يوم القيامة 
بلجام و ا 

وقد دلّت النصوص على ثبوت التعزير في ارتكاب الحرّم. ولا فرق بين الحم 
)١(‏ تهذيب الأحكام: ج ٤٥-٤٤/٠٠‏ ح 155. وسائل الشيعة : ج58 باب ٠١‏ من أبواب حَدَّ 

الزّنا ح 545514 

(۲) فقه ال ضا ًا :ص ۲۷۸. مستدرك وسائل الشيعة: ج 701/١4‏ أبواب النكاح المحرّم باب ٠۸‏ 


۳ 1410“ 
(7) الكافي: ج 5 / ٥٤۸‏ ح .٠١‏ وسائل الشيعة: ج .TOVVYZYTE- / ٠١‏ 


YY.‏ فقه الصادق /جغ 


وكيف کان» فيشهد لعدم الوجوب: 

١‏ أن الإتيان بالمأمور به الاضطراري ييجزي عن قضاء المأمور به الواقعي 
الأول كا حُقّق في محله. 

"-مضافاً إلى أن المورد من صغريات ما يأتي من أنّ: (من صلى بتيمّم صحيح 
لاحب عليه الاعادة والقضاء) المستدلٌ عليه بالنصوص الكثيرة. 

٣-مع‏ أنّ قوله اث في صحيح زرارة المتقدّم'": «فإذا خاف أن يفوته الوقت. 
فليتيم وليصل في آخر الوقت, فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه وليتوضّأ لما 
يستقبل» صر في عدم وجوب القضاء في المقام, بناءَ على شمول قوله: (فإذا 
خاف.... إلح) له كما هو الأظهر على ما عرفت. 

واستدل للوجوب: بخبر أبي بصير قال: «سألته عن رجل كان في سفر وكان 
با ف ع ول م و مو اقل اوضر ارا اله 
عليه أن يتوضًاً ويُعيد الصّلاة»'". 

ويرد عليه: ما أورده جماعة من اختصاصه بالنسيان, مع أَنّ الظاهر منه وقوع 
تيمّمه في السّعة. وهو خلاف مفروض الكلام» مضافاً إلى ضعف سنده. 

وبالجملة: فالأظهر عدم وجوب القضاء. 

OY 


(۱) الكافي: ج ٦۳/۳‏ ح۲. وسائل الشيعة: ج ۳ / ۱٣۲ح ۳۸۱٤‏ 
(؟) الكافي: ج ۳ / 70ح ٠۰‏ . وسائل الشيعة: ج ۳ / ۳۹۷ح ۳۸۸۵. 


۱۹۸ فقه الصادق /ج۳۹ 


وغيره ‏ إلا أنّ في الغالب في الرّحم كون التقبيل لا لشهوة. كما لا فرق بين 
الحرم وغيره. 
وأمًا خبر إسحاقبنعّار.عن الإمامالصادقئثة: «عن حرم قَبّل غلاماً 
بشهوة؟ 
قال اثة: يُضرب مائة سوط»'". 
فيمكن أن يكون تغليظاً للإحرام» وقد مر الكلام فيه في حلّه. 
O‏ 


(۱) الكافي: ج ۲۰۰/۷ ح۹ . وسائل الشيعة: ج ۳٤۰/۲۰‏ ج .۲١۷۷٤‏ 


ويثبث السّحقٌ بما ينبثُ به الزّناء ويجبٌُ فيه جَلدٌ مائة على الفاعلة والمفعولة» 


والخُرّة والأمَةُ سواء . 


حَدَ الُحق 

الموضع الثاني: في السّحق . 

وهو وطء المرأة لمثلها.المكتّى عنه في الأخبار ب: اللّواتٍ مع اللّواتقي. وحرمتة 
حمعٌ عليها. والنصوص الدالّة عليها مستفيضة بل متواترة. 

( ويثبث السُحق بما يثبث به الزّنا) إجماعاً"'. وهل يثبت بغيره كالإقرار مدّة 
واحدة أو مرّتين. وبشهادة رجلين كما هو مقتضى إطلاق أدلّتهاء بناءً على ما تقدّم 
من عموم حجيّة شهادة رجلين أم ل 

الظاهر هو الثاني لتسالم الأصحاب عليه ويعضده النبوي: «السّحق في النساء 
بمنزلة اللّواط في الّجالء قن فَعَل ذلك شيئاً فاقتلوهماء م اقتلوهما»”". 

فإنّ إطلاق التغزيل يدل على ثبوت جميع أحكام المفرّل عليه للمنرِّل.منها 
عدم ثبوته إلا بشهادة أربعة رجالءأو الإقرار أربعأكا من وبه يظهر أنه يثبثُ با 
يثبت به اللّواطء فلا يثبتُ بشهادة ثلاثة رجال وامرأتين. 

( و )كيف كان. فإنْ ثبت (يجبٌُ فيه جَلدُ مائة على الفاعلة والمفعولة: والحرّة 
والأمّة سَواء) بلاخلافٍ في شيء من ذلك. إلا في جلد المُحصّنة مائة, فإنّالمشهور 


.۱۲۷/ ۱۳ مجمع الفائدة: ج‎ )١( 
51479 وسائل الشيعة: ج 1577/18 ح‎ )۲( 


۰۰ فقه الصادق / ج۲۹ 


بين الأصحاب -عإن ما في «الرياض»''. و«المسالك»'"_أنشه كذلك وفي 
«المسالك»'" نسبته إلى عامّة المتأخّرين. 

وعن «الانتصار»:!* أنّ عليه إجماع الإماميّة. 

وعن الشيخ في «النهاية».'*' والقاضيء'"' وابن حمزة:'" أنتها ترجَم» ومال إليه 
في «المسالك».!” وقواه في «الزياض»!"' بحسب النصوص .وأا لم يفتٍ به لخالفة 
الجماعة, ومنشأ الاختلاف اختلاف النصوص: 

منها:ما يدل على الرّجم كصحيح محمد بن مسلم. عن الإمامين الصاد قين ءيه : 
«في حصّنةٍ ساحقت بكرا فحملت...» حيث قضى فيها بأنته تُرجَم المرأة لأنها 
تحصّنة'”'. وتحوه أخبار'''' إسحاقبنعار. وعمرو بن عثانء والْمعلى بن حُنيس» 
فقد صرح في الجميع بأنٌ المساحقة الحضنة تُرجَّم. 

ومنها: حسن ابن حمزة وهشام وحفص. عن الامام الصادق6©ة: «أنته دخل 
عليه نسوة فسألته امرأة منهن عن السّحق؟ 

فقاليظة: حَدّها حَدَ الرّاني»'"". 


١١)رياض‏ المسائل: ج7١ .0١087/‏ 
١؟و‏ ۳) مسالك الأفهام: ج 117/14. 

)٤(‏ الانتصار: ص017. 

(0) النهاية: ص ./١‏ 

. 0۳١/۲ المهدّب: ج‎ ١ 

(۷) الوسيلة: ص .4١4‏ 

(8) مسالك الأفهام: ج4١ .٤١١/‏ 

(9) رياض المسائل: ج۱۳ /0۰۹. 

51447١ وسائل الشيعة: ج58 / 1147 ح‎ .١ح‎ 7١7 الكافي: ج1/‎ )٠١( 
وسائل الشيعة: ج58 / ۱1۹ح /ا/54141.‎ )١1١( 

(؟1) الكافي: ج ۲۰۲/۷ ح۱. وسائل الشيعة: ج۲۸ / 1164 ح 541457 


حَدَ السّحق ۲۰١‏ 


وحَد الرّاني مشتركٌ بين لجلد والرّجم» فيكون ذلك الحد مشتركاً. 

ومنها: خبر «الاحتجاج» عن القائم أرواحنا فداه أنته قال: «الفاحشة المبيّنة 
هي السّحق دون الزّنا -إلى أن قال: -وإذا سَحَقت وجب عليها الوّجم. والوّجم 
خزئ. ومن قد أمر الله عر وجل برجمه فقد أخزاه. الحديث»”". 

ومنها: خبر سيف القار» عن أبي عبد الله ائة: «أتي أمير المؤمنين نة بامرأتين 
وجدتا في لحافٍ واحد. وقامت عليها البيّنة أنتهما كانتا تتساحقان, فدعا بالنطع, 
م أمر مهيا فأحر قتا بالنار»'". 

ومنها: مادلّ على أنتها تجلد. كموئّق زرارة . عن الإمام الباقرائة : 
«السّحاقة جلد" 

وما عن «الروضة»'”: من أن فيه أخباراً صحيحة. 

ومنها: المرسل عن أمير المؤمنين لبة: «السّحق في النساء كاللّواط في الرجال, 
ولكن فيه جلد مائة لأنته ليس فيه إيلاج»!”. 

أقول: ولكن المو تق أعجٌ من النصوص المتقدّمة, لأ النصوص الأربعة الأولى 
بل الخامسة مختصّةبالحضّنة, فيقيّد إطلاقها بهاء والمرسل لم يشت استنادٌ الأصحاب 
إليه. والأخبار الصحيحة التي ادّعاها الشهيد الثاني غير واصلة إليناء ولا إلى غيرناء 
ولا إلى نفسه حين ما كان يوّلف « المسالك ». وعليه فالأظهر بحسب الأدلّة هو 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / 4371 5703735 
() التهذيب: ج ٠١‏ / 05ح ۸. وسائل الشيعة: ج ۱11/۲۸ ح 51410١‏ 
(۳) الكافي: ج ۲۰۲/۷ ح۳. وسائل الشيعة: ج۲۸ / ١704‏ ح51178. 


(4) شرح اللّمعة:ج 1137/5 
(0) المستدرك: ج ٠١‏ اح 1ت 


۲ فقه الصادق / ج59 


ولو تكزر الحَدٌ فتلت في الرابعة. ويَسقط الحَدٌ بالتوبة قبل البينةكالآواطء ولا يسقطٌ 
بعدها. وتُعزّر المُجتمعتان تحت إزارٍ واحدٍ مُجرَّدتِين تُحدّان لو تكرّر التعزير 
مرّتين . ٠‏ 
الّجم» إذاكانت محصنة , إلا أنّ مخالفة الأصحاب سا في الحدود التي تُدرَأ بالشّبهة 
ف غاية الإشكال. 1 

( ولو تكرّر ) السّحق مع إقامة (الحَدَ) ثلاثاً (قتلت في الرابعة) على الأظهر 
الأشهر. بل عليه عامّة من تأخَّر كذا في «الرياض»'"'كما هو الشأن في الرّنا واللُّواط 
على ما تقدّم. 

( ويسقط الحَد بالنوبة قبل البيّنة كاللواط . ولا يسقط بعدها ) ومع الإقرار 
والتوبة يكون الإمام محرا بلا خلافي يُعتدٌ به في شيء من ذلك. 

ويظهر وجه الجميع ما أسلفناه في الرّنا. 

كما أنته قد ظهر تما ذكرناه في اللّواط ( و )الزّنا أنته (تُعزّر المجتمعتان تحت 
إزار واحد مُجرَّدتِين) لأنّ الدليل في المرأتين والرجلين واحد. 

(و)عليه. فا ذكروه من أنتهما (نُحدّان لو تكرّر التعزير مرّتِين) متينٌ. لما مر من 
دلالة خبر أبي خديجة'"' عليه. المعمول به بين الأصحاب. إذا الظاهر عدم الخلاف 


(١)رياض‏ المسائل: ج۱۳ / 0۰۹. 
(۲) وسائل الشيعة: ج ٩۱/۲۸‏ ح٤۲۹٤۳.‏ 


حَدَ القيادة ۳.۳ 


يلد القوّاد خمساً وسبعين ججلدة . ويُحلق رأسه ويُشهّر ويُنفى » 


حَدَ القيادة 
الموضع الثالث: في حَدٌ القيادة. 
وهي الجمع بين الرّجل والمرأة للزّنا. أو بين الرّجال والرّجال ولو صبياناً 
لفعل اللّواط. 
بل عن «الغنية»!", و«الجامع»'". و«الإصباح»'": زيادة (أو بين النساء 
والنساء للسّحق). 
ل ل جلدة و)اختلفوا 
فوا ف ا 6 أوابق نی إدريس 0 ور أنه (يحلق رأسه 
NE a‏ 
وعن المفيد'"'. وابني زُهرة وحمزة والديلمي"" وغيرهم: ين في الثانية. ولا 





.٤۲۷ غنية النزوع: ص‎ )١( 

(؟19)الجامع للشرايع: ص 08017. 

(۳) إصباح الشيعة: ص 015. 

(؛) النهاية: ص 2/٠١‏ 

(6) السرائر: ج .٤۷١/۳‏ 

(۷) المقنعة: ص ۷٩١‏ 

(۸) غنية النزوع: ص 677. الوسيلة: ص ١4‏ 4. 
() المراسم: ص .۲٥۷‏ 


°“ فقه الصادق / ج۳۹ 


بن في الأولل. 

وعن ابن الجنيد",: الاقتصار على النفي ومال إليه في «المسالك»'". 

والمستند خبر عبد الله بن سنان. عن أبي عبد الله بب قال: 

«قلت لأبي عبد الله لاثا: أخبر في عن القوّاد ما حَدّهِ؟ 

قال: لا حَدّ على القوّاد أليس أا يُعطى الأجر على أن يقود. 

قلت: جلت فداك. إا يجمع بين الد كر والأنتق حراماً؟ 

قالظة: ذاك المولّف بين الذكر والأنقْ حراماً؟ فقلت: هو ذاك. 

قال.ة: يُضرب ثلاثة أرباع حَدَ الزاني خمسة وسبعين سوطاً ويُنفى من 
المصر الذي هو فيه»'". 

أقول: وحقّ القول في المقام يقتضي البحث في أمور: 

الأمر الأوّل: 

إن الخبر مختصٌ بالجمع بين الرّجل والمرأة للزناء ويلحق به الجمع بين الرّجل 
والرّجل لأجل اللّواط بالإجماع. ولا وجه لالحاق الجمع بين النساء والنساء 
للسّحق بهما لعدم الدليلء وليس موضوع الحكم هو القيادة كي يقال إنها تصدق 
عليه أيضاً 

وعليه. فالأظهر عدم ثبوت الْحَدّ فيه. 

الأمر الثاني: الخبر يدل على الجلد والنفيء ولكن تكرّر منهم دعوى الإجماع 


1٠١ / 5١ج نسبه إليه في جواهر الكلام:‎ )١( 
.٤۲۲ / ۱٤ (؟) مسالك الأفهام: ج‎ 
TELAT باب 0 من أبواب حَدَ السحق والقيادة‎ ٠۷١ / ۲۸ وسائل الشيعة : ج‎ . ٠ الکافي :ج ۲۹۱/۷ ح‎ )۳( 


حَدَ القيادة ۲۰0 


حُتَأكان أو عبداء مساماً أوكافرا ولاج على المرأة» ولاالنفى. ويثبتُ 
بشاهدين عدلين» 


على الحلق والشهرة. ومثل هذا الإجماع الذي لا مدرك له يكفي في ثبوت 
الحكم قطعاً. 

الأمر الثالث: إنّ ظاهر الخبر الننى في المرّة الأوإن. وعن «الغنية»" الإجماع 
على أنته ينف في الثانية. وهو يوجبُ صرف ظهور الخبر. 

الأمر الرابع: مقتضى إطلاق الخبر أنّ هذا الحكم يثبثُ للقوّاد (حرّأكان أو عبداً 
مسلماً أوكافراً) كا هو المتّفق عليه بين الأصحاب. 

الأمر الخامس: ( ولا جَرّ على المرأة ولا النفي ) ولا شهرة. بلا خلافي أجده. بل 
عليه الإجماع في «الانتصار» و«الغنية». كذا في «الرياض»'". 

أمّا عدم الجر والشهرة: فواضح. 

وأا عدمالنني: فلاختصاص الخبر بالرجلءولا مورد لإجراءقاعدةالاشتراك 
بعد الفرق بينهاء نظراً إلى أن النني يينافي مقر المرأة المطلوب رعايته. 

فان قيل: فعلى هذا لا 000 الجلد عليهاء لا نحصار المدرك بالخبر 
الختص على الفرض بالرجل. 

قلنا:إنّ الوجه فيه حينئذٍ قاعدة الاشتراك والإجماع. 

(ويثبت) القيادة (بشاهدين عدلين) بلا خلافٍ ولا إشكاللما عرفت من حجيّة 





.4 غنية النزوع: ص77‎ )١( 
.010/ ٠۳ج رياض المسائل:‎ )( 


۰7 فقه الصادق / ج۳۹ 
أو الإقرار مرّتين. 


شهادة العدلين مطلقاً. 

فإن قيل:إنّهِ بناءً على ما هو الحقّ من حجيّة خبر الواحد في الموضوعات,. لاب 
وأن يُبنى على ثبوتها بخبر الواحد أيضاً؟ 

قلنا: إن ذلك في غير الحكومة والقضاء. فإنّ المثبت في هذا المقام هو البيّنة كا 
مر فيكتا ب القضاء. ولا تنبثُ بشهادة النساء. لما مر في كتا بالشهادات من أنه 
لاثقبل شسهادتهنٌ في الحدود, فالمثبت ها : 

١-إمّا‏ شهادة عدلين. 

۲ -(أو الإقرار مرّتين). 

أمّا ثبوتها بالإقرارء فلعموم ما دل" على مثبتيّة الإقرار. 

وأمّا اعتبار مرّتين. وعدم الاكتفاء بالمرّة, فلتسالم الأصحاب عليه. 

قال في حكيّ «المختلف»!": (كلّ ما يُثبته شاهدان من الحدود فالإقرار فيه 
مرتان). 

وهذا الاثفاق فيمقابلالدليل مع عدم وجود مايصلح أنيكون مستند 
الجمعين يكون حجَّةٌ قطعا وكاشفاً عن الدليل المعتبر. 

نعم لو أقرَ مرّة عُزّركما عن «التحرير»'". 

وبا ذكرناه في الّنا يظهر أنته لا عبرة بإقرار الصَّ والمجنون والمكره. 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج77 / ١84‏ باب صحة الإقرار من البالغ العاقل ولزومه منه. 


(۲) حكاه عنه في رياض المسائل: ج ٥۱١/۱۳‏ . 
(۳) تحرير الأحكام: ج 771/0 


القصل التاسع: في حَدَ القذف 


الفصل التاسع 
في حَدَ القذف 

(الفصل التاسع: في حَدٌ القذف). 

ما القذف فهو لغةً المي بالحجارة. وشرعاً قيل رمي المسلم الكامل المستتر 
بالرّنا أو اللواط. وهو حرام إجماعاً وكتابً”'' وسْنّةَ متواترة'", ويعدٌ أحد الموبقات 
السبع. وهنّكما قاله رسول الله يي «الشرك بالله. والسحرء وقتل النفس التي حَرّم 
لله. وأكل الرّباء وأكل مال اليت» والتولي يوم الزحف, وقذف الحصّنات»'". 

وهو يوجبٌ الحَدٌ بالإجماع والكتاب: 

قال الله تعالى: موَالَّدِينَ يمون الْمُخصناتِ ثُمَ لم يَأَنُوا أزبعة شهداء 
فاجلة وق نافرع علد ولا فوا لهم شهادة ادا ووك هه الفا قيار 

والسّنة: فف حسن عبد الله بن سنان. قال: قال أبو عبد الله 361: 

«قضى أمير الموؤمنين أن الفرية ثلاث يعني: ثلاث وجوه -إذا رمى الرّجل 
التجل با واذا قال ا امه زا وا ةادا لقير أب قذلك فة خد غا 

ونحوه غيره من النصوص التي ستمرٌ عليك جملة منها. 
١(‏ و )٤‏ سورة النور: الآية .٤‏ 


(۲ و ۳) وسائل الشيعة: ج ۱۵ / ۳۳۰ ح 5033731 
(0) وسائل الشيعة: ج ۱۷۹/۲۸ ۳٤٤۹۳‏ 


إذا ترك الطّلب في سعة الوقت لشف 


إذا ترك الطّلب في سعة الوقت 
التنبيه الثامن: إذا ترك الطلب في سعة الوقت وصلى : 
١‏ فإ لم يتبيّن عدم وجود الماء. فلا إشكال في البطلان. كا لا خلاف فيه. 
وفي «الجواهر»'' إجماعاً منقولاً إنْلم يكن حصلا 
والوجه فيه: بناءً على كون وجوب الطلب شرطيًّ التلازم بين انتفاء الشعرط 
وانتفاء المشروط. 
وأمًا بناءً على كونه طريقياً كا هو الأظهر. فلعدم ثبوت مشروعيّة التيمم في 
الفرض. لإحقال وجدان الماء. 
فقتضى استصحاب بقاء التكليف, وقاعدة الاشتغال, عدم الاكتفاء ا اق به. 
١‏ -وإِنْ تبيّن عدم وجود الماء: 
فإ لم حصل منه قصد القربة, فلا إشكال في البطلان كا لا يخن. 
وإِنْ حصل منه ذلك فعن المصلّف خث في «التحرير»' ' الصحّة, وتبعه جماعة 
من الحققين. 
واستدل للعدم: 
١-بأنّ‏ مقتضى شرطيّة الطلب لصحّة التيمّم ذلك. 
١-وبأنته‏ إن أتى بالصلاة بقصد الأمر فهو تشريعٌ موجبٌ للبطلان. وإن أى 
بها باحتال الأمر. فحت أنته يتمكّن من الامتثال العلمي» فليس له التغرّل إلى 
الامتئال الاحتاليء فهو لا يكني في الفرض. 
أقول: وفيهما نظر: 


)0 جواهر الكلام :ج ۵ / ۸۵. 
(۲) تحرير الأحكام: ج٠‏ / ٠٤١‏ مسألة 414. 


من قال من المكلفين للبالغ العاقلء الخُرَء المُسلمء المُحصن : 


أقول: ونخبة القول في المقام بالبحث في موارد: 

الموردالأوّل: في القاذف لا إشكال ولا خلاف في أنته يُعتبر فيه البلوغ والعقل. 
وإ ذلك أشار المصنّف بقوله:.(من قال من المكلفين) فلو قَذَّف الصَِّي أو ايجنون م 
َد لرفع القلم عنهم|''' بناءً على ما هو الصحيح من عمومه لجميع الأحكام. 

ويشهد به: مضافاً إن ذلك: في الصّي: خبر أبي مرم عن أبي جعفرئة: «عن 
الغلام لم يحتلم يقذف الرّجل هل يجلّد؟ 

قال ائة: لاء وذلك لو أن رجلاً قف الغلام لم يجلد»'"' ونحوه غيره'". 

وفي الجنون: صحيح فُضيل بن يسار, عن أبي عبد الله اة: «لا حَدَ لمن لا حَدّ 
عليه. يعني لو أنّ بحنوناً قذف رجلاً م أرَ عليه شيئاً. ولو قذفه رجلٌ. فقال يا زان م 
بكن عليه حَدٌ»“. 

ما الحريّة: فلا يمنا البحث في اعتبار الحريّة فيه. 

المورد الثاني: في المقذوف وقد جمع المصنّف ت ما يعتبر فيه في قولمتك: (للبالغ 
العاقلء الجر المسلم» المحصن). 

والمرادٌ بالإحصان العفّة . وعدم التظاهر باللّواط أو الزّناء والظاهر أنته 


.541576 ح1١‎ / ۲۹ وسائل الشيعة: ج‎ )١( 

(۲) الكافي: ج/1/ ٠١0‏ ح ٥‏ . وسائل الشيعة: ج۲۸ / ۱۸۵ ح 5101١‏ 
(۳) وسائل الشيعة: ج۲۸ / 186 باب حكم قذف الصغير الكبير وبالعكس. 
)٤(‏ الكافي: ج ۲۵۳/۷ ح۲ وسائل الشيعة: ج58 / 47 ح54171. 


الفصل التاسع / فى حَدَ القذف ۲۰۹ 


لا خلاف في اعتبار شيء من تلكم الشرائط ‏ أي البلوغ والعقل والحريّة 
والإسلام والإحصان. 

وفي «الجواهر»'": (بل الإجماع بقسميه عليه). 

فلو قذف المكلّف مجنوناً لايحَدَ لصحيح فضيل؛ وكذا لو قذف الي لخبر 
أبي مريم. 

وصحيح أبي بصير. عن الإمام الصادق اثة: «في الّجل يقذف الصبية يجلّد؟ 
قال : لاء حتّی تبلغ»'" . 

27 غ 

كما أنته لو قذف كافراً لا ثبت عليه حَدٌ القذف. ويشهد به خبر إسماعيل بن 
الفضل. عن الإمام الصادق نيّة: 

« عن الافتراء على أهل الذّمة وأهل الكتاب. هل جلد المسلمٌ الحَدّ في 
الافتراء عليهم؟ 

قال :ل ولكن ن 

وأيضاً لو كان متظاهراً باللّواط أو الزّنا لا حَدّ على قاذفه. لعدم صدق القذف 
على نسبته إليه. ولما دل" على أنته لا حرمة للمتظاهر بالفسق. 

وهل يِحَدٌ قاذف المتظاهر بفستٍ آخر غير الرّنا واللّواط؟ 
(۱) جواهر الكلام: ج .1١7/ ٤١‏ 


()الكافي: ج ۷ / ٩‏ ح۲۳ . وسائل الشيعة: ج۲۸ لت له 


(۴) وسائل الشيعة: ج۲۸ / ۱۸١‏ باب قذف الصغير الكبير وبالعكس. 
)٤(‏ الكافي: ج ۷/ ٤٠‏ ح٤‏ وسائل الشيعة: ج۲۸ / toz‏ 
(5) وسائل الشيعة: ج ۱۲ / ۲۸۹ ح۱۹۳۲۸. 


1۰ فقه الصادق جك" 
بازاني» أو يا لائطء أو يامنکوحافي 


الظاهر ذلك لإطلاق الأدلّة. ومعنى عدم ا حر مةللمتظاهربالفسق»عدم الحرمة 
بالنسبة إإ خصوص ذلك الفسق. ولذا يجورٌ غيبته فيه دون غيره من المعاصي. 

ولو قذف المكلف المي : أو الجنون. أو الكافر, وان كان لاح إلا أنته يُعرّن 
كا مر في النصوص. 

وهل يُعرّر قاذف المتظاهر باللّواط أو الرّنا؟ 

فيه قولان, أظهرهما الثاني كا اختاره الشهيدان''. وصاحبا «الرياض» 
و«الجواهر»'". لعدم الدليل عليه بعد عدم حرمته. 


موجب الحَدّ 


المورد الثالث: في بيان الموجب للحَدّ. وهو المي بالرّنا أو اللّواط. 

وعن «القواعد»'”": التردّد في إلحاق السّحق بهما. 

وعن الح الإلحاق. 

ولكن حسن ابن سنان المتقدّم الحاصر للفرية في ثلاث. يردّه وينف التردّد. 
فيكون القذف حينئذٍ ما عرفت, بأن يقول: (يا زانيء أو يا لائطء أو يا منكوحاً في 


.۱۸١ / ٩ج شرح اللّمعة:‎ )١( 

(۲) رياض المسائل: ج۱۳ /0۲۸. جواهر الكلام: ج ٤١‏ / 400. 
(۳) قواعد الأحكام: ج019/7. 

.1٤٤/ ٤ج شرائع الإسلام:‎ )٤( 


كميّة حَدَ القاذف وكيفيته ۳۱ 
دُبُره» أوأنت زان» أو لائطء بأيّ لغةكانت »مع معرفة القائل بالفائدة» 


ذبره أو أنتَ زان أو لائطء بأيّ لغةٍ كانت مع معرفة القائل بالفائدة) لاحظ حسن ابن 
سنان المتقدّم. 

وخبر عَبّاد بن ُهيب, عن الإمام الصادق اثة: «كان علا يقول: إذا قال 
الرّجل للرّجل: يا معفوج. يا منكوح في دبره. فإنّ عليه حَدّ القاذف»'". 

نعم , يعتبر أن يكون اللّفظ صريحاً في الزّنا أو الواط. أو ظاهراً في أحدهماء 
ولا يكني يحرّد التعريض. 

ففي خبر وهب بن وهب» عن جعفر بن محمد عن أبيه لذ : 

«أنّ علا م يكن يحدّ في التعريض حى يأتي بالفرية المصيرّحة يا زانيء أو 
يا ابن الزانية, أو لست لأبيك»'" . 

ونحوه خبر إسحاق بن عار" 

والظاهر كا فهمه الأصحاب أنّ المراد بالصراحة ليس ما يقابل الظهور, بل ما 
يقابل التعريض, فيشمل الظاهر عرفاً. 

كميّة حَدَ القاذف وكيفيته 

المورد الرابع: في كميّة الْحَدٌ . 

(۱) الكافي: ج ۲۰۸/۷ ح٦۱‏ . وسائل الشيعة: ج۲۸ / ١1/1‏ ح 56438 


(1) الفقيه: ج ٤۹ / ٤‏ ح5017. وسائل الشيعة : ج۲۸ / 6 ١٠ح‏ 51014. 
(۳) وسائل الشيعة: ج۲۸ / 7١4‏ ح١5161.‏ 


207 فقه الصادق /ج 


خد نمانين حَلدة . خُرَأكان أو عبداً. 
ولو قال لمن اعترف ببنوّته : لست بولدي» أوقال لغيره: لست 


أقول:اتفقت كلماتهم على أنته يّ(حَدَ ثمانين جَلدة » حرّأكان أو عبدا) والكتاب 
والسّنة المستفيضة شاهدان به ولا خلاف بينهم في أنته يجلد القاذف بثيابه ولا 
جرد ويشلهد به: 

١-خبر‏ إسحاق بن عّار, عن أبي الحسن اقة: «المفتري يُضرب بين الضربين, 
يضرب خمی دة كله فوق ان 

ا؟دوفوئ السكوق عن أى عبد الله عن أمير المومنين ركد قال: «أمر 
رسو لاله يي أن لا يفزع شبيءٌ من ثياب القاذف إلا الرّداء»'". 


۳ -وخبر ابنعار, عندااثة: «في المفتري ضرب الضربين فوق الثياب 


يُضرب و كل 
: )£( 
ونحوها غيرها . 


ومن هذه النصوص يستفاد أنته يقتصر في ضيربه على اشرب المتوسّط, ولا 
بلع به اشرب في الرّنا. 

المورد الخامس: في فروع باب القذف : 

الفرع الأول : ( ولو قال لمن اعترف ببنوّته لست بولدي أو قال لغيره لست 
)١١‏ الكافي: ج/1/ 187 ح ؟. وسائل الشيعة: ج78 / 54757457 
(؟) الكافي: ج ۷ / ۲۱۳ ح۲. وسائل الشيعة: ج78 //191ح 5140017 


() الكافي: ج ۲۱۳/۷ ح7, وسائل الشيعة: ج ۱۹۷/۲۸ ح 5100١‏ 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج۲۸ / ۱۹۷ ياب كيفيّة حَدَّ القاذف. 


فروع باب القذف ۳ 


لأبيك, وَجَب الحَدّ. ولو قال يا ابن الرّانىء أو الزانية أو يا ابن الزانيين» فالحَدٌ 
للأبوين إذاكانا مُسَلِمَينء ولوكان المواجةكافراً. 


لأبيك؛ وَجَب الحَدٌ ) بلا خلانٍ أجده فيه بينناء كذا في «الجواهر»'". 

يشهد له في الأّل: - مضافاً إلى ما في «المسالك»'": من أَنّ هذه الصيغة عندنا 
من ألفاظ القذف الصريحة لغة وعرفاً فيثبت با الحَدَ لأمَه -قويّ السكوني. عن 
أبي عبد الله اية: «من أقرَ بول م نفاه جُلد الْحَدَ والزم الولد»'"". 

ونحوه غيره'*. 

ولا يخن أنّ ذلك في ما إذاكان قصده بذلك الننيء وإلآكا لو قال ذلك زجراًله. 
وازدراء من أنته ليس مثله في الحخصال التي كان يتوقعها منه. على ما هو مستعملٌ في 
العرف كثيراً فلا إشكال في عدم كونه قذفاً ورمياً ولا يشمله الخبر.. 

وأمًا الثاني: فيشهد به حسن ابن سنان المتقدّم وغيره. 

الفرع الثاني: ( ولو قال يا ابن الزَاني أو الزانيّة» أو يا ابن الزانيّين فالحَدٌ ) ثابثٌ 
(للأبوين إذاكانا مسلمین» ولو کان المواجه كافرا) بلا خلافي: 

١-لأنّالمقذوف‏ ممّن يحب له الحد. 

١‏ ولحسن ابن سنان المتقدّم. ومو تق الساباطي, عن أبي عبد الله اا «في 
رجل قال للرجل: يا ابن الفاعلة يعني الزّنا-؟ 
)١(‏ جواهر الكلام: ج ٤١‏ /404. 
(۲) مسالك الأفهام: ج .٤۲١ / ۱١‏ 


(۳) الكافي: ج ۷ / ۲۹۱ ح۸. وسائل الشيعة: ج18 / 5١ح‏ 51084. 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج78 / ۲۰۹ باب حكم من أقرَ بولد نَم نفاه. 


14 فقه الصادق / ج59 
ويُعرَّر لو قال للمسلم: ابن الكافرة أو اَمَك زانية . 


ا ن كانت ا ماهد ادت طالب حنها :عرب اتن 
جلدةء الحديث». 

الفرع الثالث: ( وَيُعَرّر لو قال للمسلم ابن الكافرة أو امَك زانية )كا عن المجلي" 
وعامّة المتأخّرين'”. لأنّ المقذوف الأم وهي كافرة, وقد مر أن قذف غير المسلم 
لايوجبٌ الح وإنها يوجب التعزير. 

وعن الشيخ في «النهاية»“ والقاضي ٠‏ أنته َد كاملاً. 

واستدل له: 

١-بحرمة‏ الابن. 

؟-ويخبر البصري» عن الإمام الصادقبِقْة: «النصرانيّة واللهوديّة تكون 
تحت المسلم فيقذف ابنهاء يُضرب القاذف لأنّ المسلم قد حَصّنها»”". 

ولكن حرمة الولد لا تكن في ثبوت الح بقذف الأمّ. والخبر ضعيفٌ السند. 
لأنّ في أحد طريقيه بنان بن حمّد الجهول, وفي الآخر معلّى بن محمد مع أنته لو كان 
طريقه واضحاً-كما عن المصنّف لما كان صالحاً للمقاومة مع ما تقدّم. 
)١(‏ الكافي: ج ۲۰۵/۷ ح1 . وسائل الشيعة: ج۲۸ / ۱۸۷ ح ۳٤۵٥۲۹‏ 
(۲) شرائع الإسلام: ج ٤‏ / 176. 
(۳) راجع كشف اللّقام: ج ۱۰ / 0۳۱ . 
)٤(‏ النهاية: ص ۷۲٠١‏ 


(0) المهذّب: ج 51١7/17‏ 
(1) الكافي: ج ۲۰۹/۷ ح۲۱. وسائل الشيعة: ج78 / ۱۸۸ ۳٤۵٥۲۸‏ 
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ولو قال: يا زوج الزانيةء يا أخ الزانّة» يا أب الزانيّة» فالحَدٌ للمنسوبة 
إلى الرّنادون المخاطب. ولو قال: زنيت بفلانة» أو لاط بك فلانُ» أو لطت به 
وَجَبِحَدَان. 


وأمًا الإيراد عليه: بأنّ قذف الابن أعيٌ من نسبة الرّنا إلى الأُمّ. 

وأيضاً أن القذف بذلك ليس قذفاً للابن بل هاء مع أنّ ضعرب القاذف أعمٌ من 
الحَدّ فن الجائز إرادة التعزير منه. 

فيندفع الأوّلان: بقوله: «إنّ المسلم قد حَصّنها». 

والأخير: بأنته مرويٌ في «الكافي» بدل: (يضرب القاذف) جملة: (بضرب 
حَدَاً). فالعمدة ما ذكرناه. 

الفرع الرابع:( ولو قال يا زوج الزانيةء يا أخ الزانيةء يا أب الزانية» فالحَدٌ 
للمنسوبة إلى الزنا دون المخاطب ) لأنتها المقذوفة دون المخاطب» وهو الزوج أو 
الأخ أو الأب وهو واضحٌ. 

الفرع الخامس:( ولو قال زنيث بفلانةء أو لاط بكَ فلانء أو لطت به » وجب 
حَدَان) كما عن الشيخ في «النهاية»"" و«المبسوط»'". والمفيد'" وجماعة, بل عن 
«الخلاف» ٠"‏ و«الغنية»”" الإجماع عليه. 
)١(‏ النهاية: ص ۷۲۳. 
(1) المبسوط: ج15/8. 
(۳) المقنعة: ص ۷۹۳ 


(؛) الخلاف: جه /106. 


(0) غنية النزوع: ص .٤۲۸‏ 


۲۹ فقه الصادق /ج۳ 
ويُعزّر فی کل قول موجب للاستخفاف كقو له لامرأته: لم أجدكِ 


واستدل له: بأنٌ الرّنا أو اللواط فعلّ واحد. مت كذب في أحدهما كذب في 
الآخر. إذ هو واقعٌ بين اثنين نسبة أحدهما إليه بالفاعليّة كنسبة الآخر إليه 
بالمفعوليّة. فهو قذقٌ هما 

وأورد عليه المحقّق في «الشرائع»'': بأنًا لا نُسلّم أنته فِعلٌ واحدٌ لأنّ موجب 
ا لحد في الفاعل غير الموجب في المفعول » وحينئذٍ يكن أن يكون أحدهما مختاراً 
دون صاحبه . ولذلك اختار هوت وقبله ال حلي" وبعده المصنّف في «التحرير»" 
على ما حُكي أنته يثبثٌ حَدَ واحد للمواجه. ولا حَدَ للمنسوب إليه. وقوّاه 
صاحب «الجواهر» 0 

وفيه أوَلاً النقض: بأنته إذا كان احتال ذلك مانعاً عن صدق القذف وترتّب 
حكنه. لزم البناء على عدم ثبوته للمواجه أيضاً لأنته من الممكن كونه غير مختار 
ومكرهاً عليه. 

وثانياً بالَل: وهو أن اللّفظ ظاهرً في الاختيار. 

وعليه. فالأظهر ثبوت حَدّين. 

الفرعالسادس: ( ويُعزّر فكل قولٍ موجب للاستخفافء كقوله لإمرأته: لم أجدك 
)١١‏ شرائع الإسلام: ج ٤‏ /31714. 
(۲) السرائر: ج9/ .07١‏ 


(۳) تحرير الأحكام: ج 5114/0 
(؛) جواهر الكلام: ج١4‏ /۲۸۳. 
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عذراءء أو احتلمثُ باك البارحة؛ أو يا فاسقء أو يا شارب الخمرء إذا لم يكن 
المقول له متظاهراً. 


عذراء» أو احتلمتُ بأمّك البارحة, أو يا فاسق, أو يا شارب الخمرء إذا لم يكن المقول 
له متظاهرا) بلا خلافٍ في ذلك. والنصوص الشاهدة بالكبرى الكليّة. وبخصوص 
بعض الموارد المشار إلمها كثيرة: 

منها: خبر الحسين بن أبي العلاء. عن الإمام الصادق26ة: «أنّ رجلاً لق رجلاً 
على عهد أمير المؤمنين ا فقال: إنّ هذا افترى عليّ. 

قال: وما قال لكَ؟ قال: إِنِّ احتلم بأ الآخر. 

قال : إِنَ في العدل إن شئت جلدت ظلَّه فإنّ الحلم إنما هو مثل الظِلَ. ولكنّا 
سنوجعه ضرباً وجيعاً حى لا يؤذي المسلمين, فضضربه ضرباً وجيعاً”". 

ونحوه ما رواه الصّدوق''' بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين20ة. 

ومنها: خبر أبي بصير. عنه اث#أنته قال: «في رجل قال لإمرأته: لم أجدكِ 
درا شرق : 

قلت: فإن عاد؟ قال: يُضرب فإنّه يوشك أن ينتبي»'". 

رواه في « الكافي » عن علي بن إيراهيم » عن محمّد بن عيسى بن عبيد. عن 


يونس» وزاد: 


(۱) التهذيب: ج ۱۰ / ۸۰ ح۷۸. وسائل الشيعة: ج۲۸ / ٠۳٤۵۸1۲۱۰‏ 
(۲) علل الشرائع: ج۲ / ٥٤٤‏ ح١.‏ 
() الكافي: ج ۲۱۲/۷ ح١١.‏ وسائل الشيعة: ج ۲۲ / 43737 ح ۲۸۹۷۵. 


044 فقه الصادق اجغ 


ما الأول فلها تقدّم من أنّ وجوب الفحص طربق لا شرطي. وعليه فالفعل 
مصداقٌ للأمور به واقعاً. فيسقط الأمر. 1ش 

وأا الثاني: فلم| حققناه في حاشيتنا على «الكفاية» من ضعف المبنى المذكورء 
وأنته لا يعتبر في صحّة العبادة سوى الإتيان بالفعل مستنداً إلى المولى. فراجع ما 
ذكرناه مفصّلاً. 

فإذاً ما اختاره المصتّف ‏ هو الأقوئ. 


فو 


۸ فقه الصادق / ج۲۹ 


( قال يونس : يُضرب ضرب أدب ليس بضرب الحد ‏ لما يؤذي امرأة 
مؤمنة بالتعريض»'". 

وهو الذي يقتضيه الجمع بينه وبين خبر زرارة عنهاية: 

«في رجل قال لامرأته: م تأتيفي عذراء؟ 

قال2ة: ليس بشيء لأنّ الغذرة تذهب بغير جماع»'". 

ومنها: ما قاله الصّدوق: (وفي خبر آخر: «إنّ العُذرة قد تسقط من غير جماع, 
قد تذهث بالنكبة والعثرة والسقطة»)". 1 

وأمّا صحيح ابن سنان. عنها: «إذا قال الرّجل لامرأته: م أجدك عذراء. 
وليست له بيّنة يجلد الحَدٌ. ويخل بينه وبینها». 

فحمولٌ على إرادة التعزير بقرينة ما تقدّم, أو على ارداة القذف به. ولعلّه يؤمى 
اليه قوله: «وليست له بيّنة». 

ومنها: خبر جرّاح المدائني. عن الإمام الصادقة: «إذا قال الوّجل: أنت 
خبيث أو أنت خنزير. فليس فيه حَدٌ. ولكن فيه موعظة وبعض العقوبة»"*. 

ومنها: خبر أبي مخلد السرّاج. عنهائة: «قضى أمير المؤمنين اة في رجل دعا 
آخر ابن الجنون. فقال له الآخر: أت ابنُ الجنون. فأمر الأول أن يلد صاحبه 


.١١ الكافي: ج ۲۱۲/۷ ذيل الحديث‎ )١( 

(۲) الکافي: ج ۲۱۲/۷ ح۱۲ . وسائل الشيعة: ج ۲۲ 475/7 ح1891/14. 
(۳) الفقيه: ج ٤٩ / ٤‏ ح 6١0‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ٤۳۸‏ ح ۲۸۹۷۹ 
)٤(‏ التهذيب: ج۸ / ۱۹۰ ح۳٤‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ٤۳۸‏ ح۲۸۹۷۸. 
(0) الكافي: ج ۷ / ۲٤۱‏ ح1 . وسائل الشيعة: ج ۲۰۳/۲۸ ح ۳٤۵٥۱۷‏ 


فروع باب القذف 14 


وكذا بعرّر قاذف الصّبى والمجنون والكافر والمملو ك» والمتظاهر بالرّناء والاب 
إذاقدّف ولده. 


عشرين جلدة. وقال: اعلم أنته مستعقبٌ مثلها. فلا جَلّده أعطى الجلود الوط 
فَجَلده عشرين. نكالاً ينكل بهم|»'". 

ومنها: خبر أبي حنيفة, عنه بيّة: «عن رجل قال لآخر: يا فاسق ؟ 

قال اة: لا حدّ عليه ويُعرّر»'". 

ومنها: خبر أبي مرم » عن الإمام الباقر ل : «قضى أمير المؤْمنين ان في 
الطجاء التعزير»””. 

إلى غير ذلك من النصوص. 

الفرع السابع:( وكذا يُعزْر قاذف الصَّبِي والمجنون والكافر والمملوك والمتظاهر 
بالزنا) هكذا أفاده جماعة!*, وقد تقدّم الكلام في ذلك في الموضع الثاني في بيان ما 
يُعتبر في المقذوف. وقد عرفت أن المتظاهر بالرّنا إذا قَذّف لا يُعرّر قاذفه. 

الفرع الثامن: ( والأب إذا ذف وده ) لاجد بلاخلاف. لصحيح محمّدبن مسلم. 
عن أبي جعفراتّة: «عن رجل قذف ابنه بالزّنا؟ 

قاللية: لو قتله ما قتل به وإن قَذَّفه لم يجلد له . 





51074 5١39 / وسائل الشيعة: ج58‎ . ١١ ح‎ ۲٤۲/۷ الكافي: ج‎ )١١ 
51075 ح۱۵ وسائل الشيعة: ج ۲۰۳/۲۸ ح‎ ۲٤۲/۷ (")الكافي: ج‎ 
5101١ ح١4‎ / ح۱۹ . وسائل الشيعة: ج78‎ ۲٤۳ / ۷ الكافي: ج‎ )7( 
.508/ ۵ تحرير الأحكام: ج‎ 1٤١ / ٤ شرائع الإسلام: ج‎ .578/ ١6 (؛) راجع مسالك الأفهام: ج‎ 


۰ فقه الصادق / ج59 


إلى أن قال: وإِنْ كان قال لابنه يا ابن الزانية, وأمّه ميّتة. ولم يكن ها من يأخذ 
حقّها منه إلا ولدها منه. فإنّه لا يّقام عليه الحد, الحديث»'". 
ولكنّه يُعرّر للحرمة. 


.۳٤٥٤۹ح‎ 15577 الكافي: ج ۲۱۲/۷ ح۱۳ . وسائل الشيعة: ج۲۸‎ )١( 


حكم ما لو قَدّف واحدٌ جماعة لشف 


ولوقدّف جماعة: 
فإن جاءوا به مُجتمعین» فعليه حَدْ واحد. 
وإن جاءوا به متفرّقين» فلكل واحدٍ حَد . 


حكمٌ مالو قدّف واحدٌ جماعة 

الموضع السادس: في الأحكام. وفيه مسائل: 

السا الاوز( ولو هق فخ (مجمافة او ادا را وک اجه 
قذفٌّ, ولو قذفهم بلفظ واحدٍكا لو قال هم: يا زُناة: 

(فإن جاءوا به) وطالبوه (مُجتمعين» فعليه حَدٌ واحد) . 

( وإن جاءوا به متفرّقين ) وافترقوا في المطالبة, (فلكل واحدٍ حَدٌ) على المشهور. 
كما في «المسالك». 

وعن «الغنية»''' و«السرائر»'": الإجماع عليه. 

وعن ابن الجنيد'”: أنته إِنْ كان بلفظ واحد يثبتٌ حَدَّ واحد. وإِنْ كان بلفظ 
متعدّد فعليه حَدٌ واحد إِنْ طالبوه بجتمعين.وإِنْ جاءوا به متفرّقين فلكلٌ واحدٍ حَدّ. 

وق البأسن عنه المصنّف في حك «المختلف»!*. 





.٤۳١/ ١4 مسالك الأفهام: ج‎ )١( 

(۲) غنية النزوع: ص 478. 

(۳) السرائر: ج ٥۱۹/۳‏ . 

.515 / ٩ نسبه إليه في مختلف الشيعة: ج‎ )٤( 
.515 / ٩ج مختلف الشيعة:‎ )0( 


۲۲ فقه الصادق / ج۲۹ 


وفي المتن التفصيل في الموردين. ومالَ إليه في «المسالك»!". 

أقول: والمستند النصوص الخاصّة : 

منها: صحيح جميل. عن الإمامالصادق 1ثة: «في رجل افترى على قوم جماعة؟ 

فقال:ثة: إن أتوا به يبحتمعين رب حَدَاً واحداً 1 أتوا به تفن رب 
لكلّ واحدٍ حَدّ'". 

ونحوه خبر محمد بن حمران'". 

والمشهور جعلوا قوله: (جماعة) صفة موّكدة للقوم» وعليه فيكون الخبر عامّاً 
شاملاً للصورتين, ولكنّه جمعاً بينه وبين الخبر الآتي الدّال على أنته إِنْ كان بكلمةٍ 
واحدة يُضرب حَدَاً واحداً. خصّوه با إذاكان القذف بلفظ واحد. وسيأتي ما فيه. 

ومنها: خبر احسن العطًار» عن الصادق اثة: «عن رجل قذف قوماً؟ 


قال: بكلمة واحدة؟ قلت: نعم. 
قال : يُضرب حَدَاً واحداً. فإن فرّق بينهم في القذف صرب كل واحدٍ 
منهم خد 


وأورد عليه فى «المسالك» ”: بأنته ضعيفٌ السند. لأنّ فى طريقه أبان. وهو 
مشتركٌ بين الثقة وغيره . والحسن العطار وهو عمدو خاطة , وتبع في ذلك 
لصتف لذ فى 000 


١و )١‏ مسالك الأفهام: ج 457/١6‏ و .٤٤٤‏ 

(؟) الكافي: ج ۲۰۹/۷ ح۱ . وسائل الشيعة: ج ۱۹۲/۲۸ ح ۳٤۵٥۳۷‏ 
(۳) وسائل الشيعة: ج ۱۹۲/۲۸ ح ۳٤١۳۹‏ 

510578195 / الكافي: ج۷ / ۲۰۹ ح۲ . وسائل الشيعة: ج۲۸‎ )٤( 
3182 / ٩ج مختلف الشيعة:‎ )1( 


حكم مالو قف واحدٌ جماعة 327 

وفيه: إن أبان الراوي هو أبانبنعمان كما صرح به. وهو من أصحاب الإجماع» 
فلا يضرٌ عدم توثيق الحسن. مع أنّ الظاهر أنته ثقة. 

ونحوه خبر بريد العجلي'". 

أقول: والحقّ في الجمع أن يقال: 

إن كلمة (جماعة) كما يحتمل أن تكون صفة للقوم, يحتمل أن تكون صفة 
للقذف المدلول عليه بالفعل وهو افترىء» والمراد ب(الجماعة) حينئذٍ القذف المتعدّد. 
وعليه؛ فالمتيقن من الخبر هو صورة تعدّد اللفظ, فإنّه إمَا ختصٌ به أو عامٌ شامل له 
ولصورة الاتحاد.فالمتيّنهذهالصورة. وفي تلك الصورة تدلّ على التفصيل المزبور. 

وأمّا خبر ا حسن فهو في صورة الاتحاد يدل على ثبوت حَدٌَّ واحدٍ مطلقاً ولا 
معارض له. وفي صورة التعدّد يدل على ثبوت حدود متعدّدة. وهو أعجٌ مطلق من 
الصحيح» فيقيّد إطلاقه به. 

وعليه. فا ذكره الإسكافي أظهر. 

وإن أبيت عن احتال كون لفظ (جماعة) في الصحيح صفة للقذف. وقلت إِنْها 
صفة للقوم» فهو مطلقٌ يدل على التفصيل في الصورتين. والنسبة حينئذٍ بينه وبين 
كل من الجملعين المذكورتين في خبر الحسن عمومٌ من وجه. فيدور الأمر بين تقديم 
الصحيح عليهم| وتقديهم| عليه. وتقديه على إحداهما دون الأخرف: والأخيرٌُ 
ترجيمٌ بلا مرجّح. والأوّل مستلزمٌ لبطلان ما في ال خبر من التفصيلء والثاني يلزمٌ 
منه طرح الصحيح. فهم| متعارضان لابدٌ من تقديم أحدهما وطرح الآخر. 


(۱) التهذيب: ج 74/5٠١‏ ح۲۳. وسائل الشيعة: ج58 / 197 ح١5101.‏ 
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000 5 5 0 2035 ت 3 
ويثبت القذف بالإقرار مرّتين من المكلف. او بشهادة عدلين» ويُعزّر الصّبى 
والمجنون إذا قذفا. 
والحَدَ موروثٌكالمال» 


وحيث إن القول بالتفصيل بين مطالبتهم مجتمعين ومتفرّقين في الجملة مشهورٌ 
بين الأصحاب. فالشهرة التى هي أوّل المرجّحات تقتضي تقديم الصحيح. وكذا 
تقتضيه صفات الراوي التق هي الثاني من المرجّحات, فتكون النتيجة هو القول 
بالتفصيل في الصورتين, كما هو ظاهر المتن, ولعلّ هذا أظهر, فتدبّر واغتنم. 

المسألة الثانية : ( ويثبتُ القَذفُ بالاقرار مرّتين من المكلّف › أو بشهادة 
عدلين) إجماعاً”": 

١-لعموم‏ ما دل" "على حجيّة شهادة العدلين وثبوت المشهود به بها. 

؟ -وما دل" على أن إقرار العقلاء على أنفسهم جائز. 

ها الاشكال في عدم ثبو ته بالإقرار مرّة, مع أَنّ مقتضى إطلاق دليله الثتبوت. 
ولكن الظاهر أنته إجماعئٌ كا مر في الفصل السابق. 

المسألة الثالثة: ( ويُعزّر الصّبِى والمجنون إذا قَذفا )كا تقدّم في الموضع الأول 
عند بيان شرائط القاذف . 

الحَدَ يورث كالمال 

الفا الرابعة( والخه موروٹ كالمال ) من غير فرق بين حَدَ القذف وغيره. 

)١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: ج7١‏ / ؟10. 


(۲) وسائل الشيعة: ج۲۷ باب ١‏ . ۷ من أبواب كيفيّة الحكم من القضاء. 
)۳( وسائل الشيعة: ج ۲۲ TATETZ1AT/‏ 


إذا لم يكن قد استوفاه. ولا عفى عنه» بلا خلافيء وفي «الجواهر»'": (بل الإجماع 
بقسميه عليه). 

أقول: والأصل فيه -مضافاً إلى ذلك -العمومات, وجملةٌ من النصوص: 

منها: صحيح محمد بن مسلم. عن الإمام الباق راث في حديث: 

«وإن كان قال لابنه: يا بن الزانية وأمّه ميّتة. ولم يكن ها من يأخذ بحقّها منه 
إلا ولدها منه. فإِنّه لاقام عليه الحد. لأنّ حقّ الح قد صار لولده منهاء فإن كان ها 
ولد من غيره. فهو ونا يجلد له. وإن لم يكن ها ولد من غيره. وكان ها قرابة 
يقومون بأخذ الحَدٌ جلد هم»'". 

ونحوه غيره الذي سيمرٌ عليك. 

ولا ينافيها خبر السكوني. عن أبي عبد الها «الحَدٌ لا يورث»" لأكه 
يحمل على إرادة عدم كونه موروثاً عل حسب المال.كما صرح بذلك في مو لق 
الساباطي. عنهايّة: «إنَ الح لا بُورث كا تورث الدّية والمال. ولكن من قام به من 
الورثة فهو وليّه. ومن تركه فلم يطلبه فلا حق له وذلك مثلُ رجل قَذَّف 
وللمقذوف أخوان. فا عفا عنه أحدهما كان للآخر أن يطلبه بحقّه 0 

وبه يظهر أنّ المراد بكون حَدَ القذف موروثاً. ليس أنته يرث كلّ من الورثة 
حصّة منه. بل الثابت لكلّ منه الولاية على استيفائه. فللواحد من الجماعة المطالبة 
بام الحَدٌ وإن عف الباقون. 
(۱) جواهر الكلام: ج١14 .٤۲۳/‏ 
() الكافي: ج ۲۱۲/۷ ح؟1, وسائل الشيعة: ج1977/178ح14615. 


(؟) الكافي: ج ۷ / ٥ح۲‏ . وسائل الشيعة: ج۲۸ ل 
)٤(‏ التهذيب: ج ٠‏ ۱ ح؟!. وسائل الشيعة: ج۲۸ اداح الماك 
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ولا ميراث للزوجين. ولو عفى أحد الورّاثكان للباقي الاستيفاء على التمامء 
تكرّر الحَذ ثلاثافتل فى الرابعة. ولو تقاذف اثنان عُرّرا. 
ولوتكرّر قتل في الرابعة. ولو عزرا 


( و ) لكن (لا ميراتٌ للزوجين) بل ولا لغيرهما من ذوي الأسباب إجماعاً. 
ادّعاه غير واحد''. وهو الحجّة فيه. وقد مر الكلام فيه في كتاب الميراث. 

( ولو عفى أحد الورّاثء كان للباقي الاستيفاء على التمام ) بلاخلانٍ ولاإشكال. 
ومو تق الساباطي شاهدٌ به . 

المسألة الخامسة:( ولو تكرّر الحَدَ ) بتكرر القذف (ثلاثاً قتل في الرابعة) وقيل 
في الثالثة. والصحيح المتقدّم المتضمّن لأنّ أصحاب الكبائر يُقتلون في الثالثة شاهدٌ 
بالثاني. وقد مر الكلام فيه في حَدٌ اللُواط''' وغيره فراجع. 

2 إن ذلك فما لو قف فَحُدَ م قَذّف فح وهكذاء وأمًا لو قَذّف مراراً. 

فان كان المقذوف متعدداً. فقذ مت حكنه فى المسألة الأولى: وإ كان واحداً 
فالأظهر ثبوت حَدَّ واحدٍ عليه. من غير فرق بين تعدّد المقذوف به -كأن قذفه مرّةٌ 
بالإنادوخرئ باللواط؛ وثالية يا عه ملوط _ووخلاته كا لو قذقه بالا راا 
فالظاهر ثبوت حَدٌ واحد, بناءٌ على ما هو الحقّ من أصالة وحدة المسبّبات. 

المسألة السادسة:( ولو تقاذف اثنان ) سَقَط الْحَدٌ, و(عَزْرا) بلا خلافٍ. لصحيح 


عبد الله بن سنان » عن أبى عبد اللّه اا : « عن رجلين افقرى كلّ واحدٍ منهما 


۷۰۳/۲ السرائر: ج‎ )١( 
.۲۷۰ (۲)صفحة ۱۸۵و‎ 


الحَدّ يورث كالمال 


على صاحبه؟ 
فقال اثة: يُدرأ عنهما ا لحد ويُعرّران»'". 
ونحوه ف أبى ولاد الحتاط عنه اکا" 


جيه 





() الكافي: ج ۷/ 4ح ". وسائل الشيعة: ج۲۸ / ۲۰۱ باب ۱۸ من أبواب حَدّ القذف ح 540714. 
(۲) وسائل الشيعة: ج ۲۰۲/۲۸ ح 51676 
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إذا طلب وصلى ثم تبيّن وجود الماء rrr‏ 


إذا طلب وصلّى ثم تبيّن وجود الماء 

التنبيه التاسع: إذا طلب الماء بمقتضى وظيفته فلم يجد. فتيمّم وصلى, ثم تبيّن 
وجود الماء في محل الطلب: 

فهل تجب الإعادة أو القضاء؟ 

أم لا تجب شىء منهماكما لعلّه المتفق عليه؟ 

آم تيب الأاعادة إذا بن ف الوقت ولا صت فى خارجة؟ ويره 

استدل للأوّل: بن الملأخوذ موضوعاً في الآية الشريفة وغيرها ادل على 
مشروعيّة التيمّم: 

١‏ -إمّا أن يكون عدم الماء واقعاً في الْحَدَ المعيّن. 

"أو يكون عدم الوجود المقدور. 

أمَا على الأول فعدم تحقّق موضوع التيمّم في الفرض واضحٌ لانكشاف كونه 
واجداً. فا جُعل أمارةً للعدم يسقط عن الحجّية. 

وكذلك على الثاني لأنّ ما جُعل موضوعاً هو عدم القدرة واقعاً مع قطع 
النظر عن العلم والجهل. وهو منتفبٍ في المقام. 

وفيه: أنّ الظاهر من الآية الشريفة, ولو بعد ملاحظة القرائن الداخليّة 
والخارجيّة. أنَّ الموضوع هو عدم استيلاء المكلّف على الماء. 

وبعبارة أخرى: عدم وجود الماء الستولى عليه في الْحَدٌ المزبور. وعليه فهو 
صادق في المقام, فيدخل المورد فيا يأتي من أ 0 َ: (من صلی بتيممٍ صحيح لاحب 
عليه الإعادة والقضاء). كا سيأتي تحقيقه. 

واستدل للأخير: بأنّ موضوع مشروعيّة اليم العجز المستمر إلى آخر 
الوقت, لا جرد صدق عدم الوجدان في وقتٍ خاص. والشاهد على ذلك كون 


۸ فقه الصادق /جو؟ 


ويقتلٌ من سب النبن كاله :أو واحداً من الأئمّة ا2ء ويَحِلٌ لكلّ سامع قتله مع 
أمن الضرر. 


وجوب قتل من سب النبي ي 

الموضع المع في اللّواحق, وفيه مسائل: 

المسألة الاولى: :( ويُقتل من سَبٌ النبيّ يي أو واحداً من الأمّة2, ويحل لكل 
سامع قتله مع أمن الضّرر ) بلا خلافٍ في شيء من تلكم» بل الإجماع بقسميه على 
الجميع كا في «الجواهر»'". وقد تكرّر في كلماتهم دعوى الإجماع عليهاء والمستند 
هو النصوص الخاصّة : 

منها: النبويّ الخاصٌ الذي رواه علي بن جعفر, عن أخيه ا في حديث: 

«من سمع أحداً يذكرني فالواجب عليه أن يقتل من شتمني, ولا يرفع إلى 
السلطان. والواجبُ على السلطان إذا دفع إليه أن يقتل من نال متّي»'". 

ل :إن 1 TT‏ 

ونحوها غيرها”*. 
)١(‏ جواهر الكلام: ج .٤۳۲/ ٤١‏ 
(۲) الكافي: ج۷ 7177 ح۳۲ . وسائل الشيعة: ج۲۸ / ۲۱۲ح ۳٤۵۸۹‏ 


() الكافي: ج۷ / 5017 ح 777, وسائل الشيعة: ج۲۸ كع ململ 
(4) وسائل الشيعة: ج58 / 1١١7‏ باب قتل من سب النبي عة وغيره من الأنبياء. 


وجوب قتل مَن سب النبي 4 





ومنها: صحيح هشام بن سال قال: 

«قلت لأبي عبد الله : ما تقول في رجلٍ سبابةٌ لعي اغا؟ 

فقال لي: حَلال الدَّم. والله لولا أن تعمّ بريئاً. 

قال: قلت : لأيّ شيء يعم به بريئاً ؟ قال اة : يُقتل مؤْمنٌ بكافر ولم يزد 
على ذلك»'. 

ومنها: خبر العامري. عنه ڊ: «قال له: أيّ شيء تقول في رجل سمعته يشتمٌ 
علياًائة ويبرأ منه؟ 

فقال لي: والله هو حلالٌ الدَّم. وما أل منهم برجل منكم. دّعه»'". 

ومنها: خبر علي بن حديد. عن أبي الحسن الأول بذ فقال: 

«إني سمعثُ محمد بن بشير يقول : إّك لست موسئ بن جعفر الذي هو 
إمامنا وحجّتنا... 

إلى أن قال: فقلث له: إذا سمعثُ ذلك منه. ولیس حلالٌ لي دمه مباځ؟ كا أبيح 
دم الشباب لرسول الله يي والامام؟ 

قالنية: نعم جل واللّه. جل واللّه دمه. وأباحه لك ولمن يع ذلك منه. 

إلى أن قال: فقلث: أرأيت إذا أنالم أخف أن أعمّ بذلك بريئاً ثم لم أفعل ولم أقتله 
ما علي من الوزر؟ 

فقال: يكون عليك وزره أضعافاً مضاعفة من غير أن ينقص من وزره 
E‏ 
(١)الكافي:‏ ج ۲۱۹/۷ ح٤٤‏ . وسائل الشيعة: ج۲۸ / ۳٤۵۹۳۲۱۵‏ 


() التهذيب: ج ۸1/۱۰ ح۱۰۰ . وسائل الشیعة: ج۲۸/ ۲۱١‏ ح ۳٤٣۵۹٤‏ 
(۳) وسائل الشيعة: ج۲۸ / ۲۱۷ ح۹۸٥٤۳.‏ 


۰ فقه الصادق / ج۳۹ 


إل غير ذلك من النصوص. 

مضافاً إلى ما دل على حليّة د دَمٌ الناصب كخبر داود بن فرقد, قال: قلثٌ لأبي 
عبد الله ثة: ما تقول في قتل الناصب؟ 

فقال : حلالٌ الدَّم ٠‏ ولكن أَنقٍ تى عليك . فان قَرَرت أن تقلب عليه حائط. أو 
تغرقه في ماء لكيلا يشهد به ل فافعل»!". 

أقول: وتام الكلام بیان أمور: 

الأمر الأوّل: قال صاحب «المسالك»'": (وفي إلحاق باقي الأنبياء 84 بذلك 
قوّة. لأنّكاهم وتعظيمهم عُلم من دين الإسلام ضرورةء فستهم ارتدادٌ ظاهر). 

ولكن في صدق الارتداد في جميع الموارد إشكالاً ثم إن المرتدٌ لا جور قتله 
مطلقاً وعليه فالصحيح أن تذل له بالنبويّ الخاضي: «من سب بيا فتلء ومن 
سب صاحب ني جلد»' "المنجبر بالفتوى, ولا يعارضه ما عن «المبسوط» ٠‏ 

(ووي غن عل اي أنته قال: «أتي برجل يذكر أن داود صادف المرأة إلا 
جلدته مائة وستين. المحديث» كا لايخى. ۰ 

الأمر الثاني: الظاهر إلحاق فاطمة:ة مهم 20. لا للإجماع على طهارتها بآية 
التطهير كا في «الرياض»"" وغيره. بل لما عُلم بالضرورة أنتها في الاحترام 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج ۲۱۹/۲۸ ح۹۷٥٤۳.‏ 
(۲) مسالك الأفهام: ج5١‏ / 0۳ .٤‏ 


(۳) وسائل الشيعة: ج78 / 7017 ح۹۱٥٤۳.‏ 


.٠١/۸ج:طوسبملا‎ )٤( 
.٣۳ سورة الأحزاب: الآية‎ )( 
.0۷/ ١5ج رياض المسائل:‎ )1( 


وجوب قتل من سَبٍّ النبي ۳۱ 





كأولادها المعصومين. 

وعن «التحرير»'"': إلحاق أُمَّ النىّ ب وبنته به من غير تخصيص بفاطمة اوه 
مراعاةً لقدره. وهو يتم إن كان بحيثُ يصدق سب النيّ ا وشتمه والنيل منه. وإلا 
ف إطلاقه منع. 

٣‏ الأمر الثالث: المشهور بين الأصحاب”'" عدم توقّف قتل الشاب على إذن 

الإمام لوعن «الغنية» "الإ جماع عليه لإطلاق النصوص.وخصوص النبويّالأوّل. 

وأمّا ما تضمّن قول الإمام الصادق !ا لعبد الله بن النجاشي الذي قَتَل ثلاثة 
عشر رجلاً من المتبرئين من أمير المؤمنين32: «لوكنت قتلتهم بأمر الإمام لم يكن 
عليك شيء. ولكنّك سَبقت الإمام فعليك ثلاثة عشر شاة تذبحها بمنى. و تتصدّق 
بلحمهاء لسبقك الإمام و ليس عليك غير ذلك»“. 

قضافاً إل ضاق سعد أنه الأيدل عل عدم الجواز يتوق إذن الاماة يل 
ظاهرء ال جوازءغاية الأمر يدل على لزوم ذبح الشاة. وحيثٌ لا قائل بوجوبه.فيُطرح 
أويحمل على الندب. 

الأمر الرابع: يعتبر في وجوب القتل الأمن من الشَّرر. لعموم ما دلا“ على نفي 
الضّرر. وفما إذا كان الخوف على نفسه بأن يُقتل. جملة م نالنصوص المتقدّمة 
وبضميمة عدم القول بالفصل يتم المطلوب. ثم إن مقتضى النصوص عدم الجواز 
)١(‏ تحرير الأحكام: ج۲ /۲۳۹. 
(۲) رياض المشهور: ج5١‏ /08. 
(۳) غنية النزوع: ص 1۲۳. 


)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ۲۹ 7 فت مدان 
(0) وسائل الشيعة: ج۸٠‏ ب۱۷ من أبواب الخيار في التجارة. 
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وكذا يُقتل مدعي النبؤة» ومن قال: لا أدري صِدق محمد ت وكذبه مع تظاهره 
ألا بالإسلام. 


خیشد بل مقتضی حديت لا ضرر أيضا ذلك يتاء على ماهو احق من الله بت 
کل حکم ضرري منه جواز قتل الشاب . 
المسألة الثانية: ( وكذا يُقتل مُدَعي النبوة ) بعد نبينا ب بلا خلافٍ. ويشهد به 


e 
منها: موت ابن أبي يعفور. قال: «قلتٌ لأبي عبد الله ا : إن بزيعاً يزعم‎ 
اسه ته نيٍ؟‎ 


فقال: إن سمعته يقول ذلك فاقتله»'". 

ومنها: خبر يحيى بن أبي القاسم» عن أبي جعفر ئا في حديث. قال: 

«قال النبئ :مها اناس إنّه لا نبي بعدي. ولا سُنّة بعد سّتي. فن ادّعى ذلك 
فدعواه وبدعته في النار فاقتلوه»'". 

ومنها: موق ابن فضّالء عن الإمام الرّضاللئة: «فن ادّعى نبيّاً وأتى بعده 
بكتابٍ فدمه مباحٌ لكل من سمع منه»"" 

ونحوها غيرها!*. 

( و )كذا يُقتل (من قال لا أدري صِدق محمد يي وكذبهءمع تظاهره ولا بالإسلام) 


(١)الكافي:‏ ج ۲۹۸/۷ ح۱۳ . وسائل الشيعة: ج۲۸ لاا ا 

() الفقيه: ج ٤‏ / 17ح ٥۳۷۰‏ . وسائل الشيعة: ج۲۸ ETT‏ 4۹° 

(۳) وسائل الشيعة: ج۲۸ \gA/‏ ۹° 

)٤(‏ وسائل الشيعة: ج۲۸ / ۷ باب حكم من شتم النبي ا أو ادعى النبوّة كاذباً. 


وجوب قتل من سَبٌ النبيّ لعفف 


والسّاحر إذاكان مسلماً ويُعرَّرالكافر. 


لأنته يرتدٌ بذلك. ويجورٌ قتل المر تد الفطري. وكذا المي على بعض الوجوه. ومع 
ذلك يشهد به خبر الحارث بن المغيرة. قال: 

«قلتُ لأبي عبد الله ة: لو أنّ رجلاً أتى الني بب فقال: والله ما أدري اني أنتَ 
أم لاء كان قبل منه؟ 

قال :لاء ولكن كان يقتله, أنته لو قبل ذلك ما أسلم منافق أبدأ»'". 

المسألة الثالثة:( والساحر إذاكان مسلماً ) يُقتل ( ويُعزّر الكافر ) منه بلا خلافٍ 
أده فيه كذا في «الجواهر»'". وقد مر الكلام فيه مفصّلاً ق شباحت المكاست 
الحرمة في مبحث السحر من هذا الشرح'". 


O 


(١)الكافي:‏ ج ۲۵۸/۷ ح٤۱ ٠‏ وسائل الشيعة: ج۲۸ / FEAAAZ YT‏ 
(۲) جواهر الکلام: ج١14 .٤٤١/‏ 
(۴) فقه الصادق: ج١75‏ 7 بحث (حرمة السّحر). 


4 فقه الصادق /ج۳ 


الفصل العاشر: فى حَدّ المُسكر: 
من تناولّ مُسكراً أو فقّاعاً أو عصيرأًقد غلا قبل ذهاب نيه اختياراًء مع العلم 
بالتحريم والتكليف» 


الفصل العاشر 
في حَدَ متناول المُسكِر 

(الفصل العاشر: في حَدٌ المُسكر) وقد مر الكلام في حرمة شرب الُسكر. 
وعرفت أنته يدلّ عليها الكتاب والسّنة والإجماع. بل هي من ضروريات الدّين. 

أقول: لا إشكال ولاكلام في بوت الحَدّ بتناوله. والتصوص المستفيضة 
شاهدة به. وستمرٌ عليك طائفة منهاء وما الكلام في جهات, ونخبة القول في المقام 
بالنظر في هذا الفصل في أمورٍ ثلاثة: 

الأمر الأوّل: في بيان الموجب للحَدّ وما يعتبر فيه فعلاً وفاعلاً: 

قال المصئّفدت:ححَدٌ (من تناول ممُسكراً أو فقاعاً أو عصيراً قد علا قبل ذهاب 
ثلثيه اختياراً مع العلم بالتحريم والتكليف). 

فهاهنا فروع: 

الفرع الأول إن شرب المسكر مطلقاً ولو قطرة منه موجبٌ للحَدّ بلا خلافٍ 
ولا إشكال, والنصوص المستفيضة شاهدة به : 


منها: صحيح الكنانيء عن أبى عبد اله ا «كلّ مُسكر من الأشربة يحب فيه 


كما يجب في الخمر من الحَدّ»'". 
ومنها: صحيح عمر بن يزيد. عنه اه في كتاب علي ا: 
«يُضرب شارب الخمر وشارب اکر 
قلت: کم؟ قال: حَدّهما واحد»'". 
ومنها: صحيح عبد الله بن سنان. عنه اب «الْحَدّ في الخمر أن يشر ب منها قليلاً 
وکر '"". 
ونحوها غبرها“. 
ولا يعارضها صحيح الكناني. عن الإمام الصادق ليك في حديث. قال: 
«قلثُ: أرأيت إن أخذ شارب النبيذ ولم يسكر أيجلد؟ 
قال : ل . 
ونحوه صحيح ا حلي" فإنّ ظاهرهما إرادة النبيذ الحلال الذي لا يكون 
كثيره مسكراً کا هو واضح. ويؤيّده قوله اه في ذيل الثاني: «وكلٌ مسكر حرام». 
وهل يثبت الحَدٌ بتناول المسكر بغير الشرب . كا لو جعله مزوجاً بالطعام 
أكله؟ 
الظاهر تسالمهم على الثبوت. لان الموضوع هو التناول لا اشرب خاصّة. 


Are 


TEA: / الكافي: ج ۲۱۹/۷ ح۱۳ . وسائل الشيعة: ج۲۸‎ )١١ 
5175٠0 (۲)الکافي: ج ۲۱۹/۷ ح۱۱ . وسائل الشيعة: ج۲۸ / ۲۳۰ح‎ 
وسائل الشيعة : ج۲۲۲/۲۸ ح/5171.‎ .٠١ (۳)الکافي: ج ۷/ ۲۱۵ح‎ 

)٤(‏ وسائل الشيعة: ج۲۸ / ۲۲۰ باب إِنّ حَدَ الشرب ثمانون جلدة وإن شرب قليلاً. 
() التهذيب: ج ۱۰ / ۹1 ح۲۷. وسائل الشيعة: ج۲۸ / ۲۲٢‏ ح 5147114 

(3) وسائل الشيعة: ج۲۸ / ۲۲٣١‏ ح54716. 


۳ فقه الصادق / ج۳۹ 


وفي «المسالك»'": (ويخرج من ذلك استعماله بالاحتقان والسعوط حيث 
لايدخل الحلق, لأنته لم يعد تناولاً فلا َد به). 

وعن «القواعد»'": (لو تسكّط به حُدّ). 

وعلله يتشبيع با ته یل ال باطته عن حلقه: :وه وكيا تری: 

وهل يثبثُ الحَدَ بالشرب من ماءٍ كثيرٍ قَطّرت فيه قطرةٌ من الُسكر -كما 
صرّح بذلك جماعة _أم لا؟ 

فيه وجهان, الظاهر هو العدم. لأنته برغم أنته لا إشكال ولا كلام في حرمة 
الشرب من ذلك الماء والنصوص المستفيضة شاهدة, به كما مرّ في كتاب الأطعمة 
والأشربة. إلا أنّ ثبوت الح في الأخبار رتب على شرب الُسكرء وفي المفروض 
حيث يستهلك المسكر في الماء. فلا يصدق أنته شرب المسكر ولو قليلاً منه. وعليه 
فلا وجه لثبوت الخد إلا أن يَثبثُ إجماغٌ عليه, ولم يثبت. 

الفرع الثاني: شرب الفَُاع ولو قطرةً منه يوجبٌُ الحَدّ بلا خلافٍ وتكرّر في 
كلماتهم دعوى الإجماع عليه" لصحيح ابن بزيع. عن أبي الحسن نية: «عن 
الفقَاع؟ فقال: هو حمر وفيه حَدّ شارب المخمر»*» ونحوه غيره'*. 
ومقتضى إطلاق التفزيل ثبوث الحَدّ في تناوله بغير الشرب أيضاً. 
الفرع الثالث: العصير العنبي إذا غلا ولم يذهب نلاه يحرم شربه كما مر في حلّه. 


.408/ ٠١ مسالك الأفهام: ج‎ )١( 

(۲) قواعد الأحكام: ج؟ / 0017. 

(۳) رسائل الشريف المرتضى: ج١‏ / 150. 

(؛) الكافي: ج٦‏ / 471 ح ۸. وسائل الشيعة: ج ۲۵ / ۰٣۳ح‏ 52111 
(0) وسائل الشيعة: ج 506 / ۳١۹‏ باب تحريم الفقاع إذا غلئ . 


ويوجبٌ الحَدٌ. لاتفاقهم على أنته بمنزلة ال تمر في الأحكام» والظاهر أنّ العصير 
العني إذا غلا ولم يذهب كلاه يسرع إليه الإسكار. 

وكيف كان, فالحكم مسلَمٌ. ويمكن أن يُستفاد التغزيل المزبور من النصوص'"' 
الواردة في تحريمه. 

الفرع الرابع: يعتبر في ثبوت ال حد أن يكون الشارب مكلا فلو شرب الصّي 
أو المجنون الخمر لا يحدٌ. لما دل" على رفع القلم عنهماء وللنصوص الدالّة”" على 
أنته لا حَدّ على يحنونٍ ولا على صبيّ. المتقدّمة في حَدَ الزّنا. 

الفرع الخامس:يعتبر في ثبو ته أن يكون الشرب اختيارياًء فلواً كره عليه لم يحَدٌ 
بلا خلافي. بل عليه الإجماع.كا مڙ في حَدَ الڙنا. 

وما دل" علئ نفي التقيّة في شرب ال خمر. تقدّم الكلام فيه في كتاب الأطعمة 
والأشربةء وعرفت أن المراد به عدم التقيّة في بيان حكمهاء لا عدم التقيّة في ريها. 

ويعتبر في ثبوت الْحَدٌ عدم جهل الشارب بالحُرمة. أو كونه مسكراً مع العلم 
بجا کا في حَدَ الڙناء وقد مر تفصيل القول في ذلك في حَدَ الزّنا. 


بيان حَدَّ شارب الخمر وكيفيّته 


الأمر الثاني: في بيان الحَدَ: 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج ۲۵ / 581 باب تحريم العصير العنبي والتمري وغيرهما إذا غلئ ولم يذهب ثُلثاه. 
(؟) وسائل الشيعة: ج ۲۹ / 1١‏ ح 50516 

(۳) وسائل الشيعة: ج۲۸ باب ۰۹ ۲۱. من أبواب حَدَ الزّنا. 

)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ٠٠١ / ۲٠‏ باب حكم التقيّة في شرب المسكرات. 


4 فقه الصادق /جt‏ 


البدليّة اضطراريّة. فانكشاف وجود الماء في الوقت» يوجبٌ عدم تحقّق الضرورة 
المسوّغة للتيمّم. وإِنْ كان حين العمل عاملاً ا يقتضيه تكليفه في مرحلة الظاهر. 
مراعياً صحّته بعدم انكشاف الخلاف. وهذا بخلاف الانكشاف في خارج الوقت. 

وفيه: أنّ النصوص الآتية في حلّها الدالّة على أنته: (لو تجرّدت القدرة بعد 
الإتيان بالصلاة بوجود الماء في الوقت. لا يجب إعادة الوضوء والصّلاة) تدلّ على 
عدم اعتبار استمرار العجز. 

كا أنته يدلّ عليه مادلَّ على جواز التيمّم والصّلاة بعد الفحص. وعدم 
الوجدان.كا لايخى. 

وعليه. فالجمع بين هذه الأدلة, وما دلَّ على أن الموضوع هو عدم الوجدان. 
يقتضي الالتزام بأنّ ا لموضوع هو عدم الوجدان في الْحَدَ حال الصّلاة. 

فتحصّل: أنّ الأقوى عدم وجوب الاعادة أو القضاء. 

O 


۳۸ فقه الصادق /جة؟ 


خُذَّ ثمانين جَلدة» عار بأعلئ ظهر ه وکتفیه» و يُتَى وجهه وفرجه» 


الثابت أنّ من تناول المسكر أو الفقاع أو العصير العنبي (حْدٌ ثمانين جَلدة) 
إجماعاً”". والنصوص المتواترة المتقدّم بعضها تدلّ عليه. 

أقول: ظاهرالنصوص اعتبارالفانين متر تبة. وما تضمَّن من ضر ب الأمير ابن 
عُمر»والوليدين عقبة بسو ط له شعبتانأربعين جَلدة! ".حمولٌ على جوازذلك لصلحة. 

وضرب الشارب ومن في معناه (عارياً) مستور العورة عن الناظر الحترم (على 
ظهره وكتفيه؛ ويُتقى وجهه وفرجه) ومقاتله. بلا خلافٍ إلا ما حُكي عن 
ا "أبن غود تعن قال ۰ 

ويشهد له صحيح أبي بصير في حديث: «سألته عن السّكران والرّاني؟ 

قال: يجلدان بالسياط تحوّدين بين الكتفين. فأمًا الج في القذف فيُجلد على 
ثيابه ضرباً بين الضر بين»“. 

واستدلٌ الشيخ ”لما اختاره بأنّ النيّ ب أمرَ بالصرب ولم يأمر بالتجريد. 
وهو کا ترى. 

وفي «الجواهر»:'(وينبغي أن يُفرّق على سائر بدنه ليذوق العقوبة ما سرى 
فيه المشروب, كا روي عن عل امن قوله للجلاد: «أعط كل عضو حقّه») "". 


(۱) رياض المسائل (ط.ق): ج۲ .٤۸۳/‏ 

() الكافي: ج ۷ / 3١6‏ ح1. وسائل الشيعة: ج ۲۲۹/۲۸ ح ۳٤۱۱۹‏ 
(۳و 6) المبسوط: ج15/8. 

(؛) الكافي: ج177/1١1ح ١15‏ . وسائل الشيعة: ج۲۸ / ۲۳۱ ح 51717731 
(1) جواهر الكلام: ج١1 E‏ 

(۷) المغني لابن قدامة: ج ۳۳١ / ٠١‏ مع اختلاف في العبارة. 


بیان حَدَ شارب الخمر وكيفيته ۳۹ 


بعد الافاقة. حُرَكان أو عبداً أوكافراً متظاهراً. ولو تكرّر الحَد ثلاثاقُيل فى 
الان 


ولا خلاف بينهم في أنته يُضرب (بعد الإفاقة) لتحصل فائدة الح التي هي 
الانزجار عنه ثانياً. 

إن ما ذكرناه من أنته يُضرب عارياً ما هو في الّجل. وأمّا في المرأة 
فالظاهر أنتها تحدٌ مربوطة علبها ثيابها. لما مر في حَدَ الزّنا. 

ويحَدٌ الشارب كما مر (خرّأكان أو عبداً أو كافراً متظاهراً) . 

أمّا العبد: فلا مهمّنا البحث عنه. 

وأا الكافر: فالظاهر عدمالخلاف في أنته إن تظاهر بالشرب جحد كحد المسلم, 
وإن أستر فلا حَدٌ عليه. ويشهد به نصوصٌ : 

منها: صحيح محمد بن قيس. عن أبي جعفر ا2ة. قال: 

«قضى أمير المؤمنين]2ة أن جلد الهو دي والنصراني في الخمر والنبيذ الُسكر 
انين جلدة, إذا أظهروا شربه في مصرٍ من أمصار المسلمين. وكذلك المجوس. ولم 
يعرض هم إذا شربوها في منازهم وكنائسهم حتّى يصير بين المسلمين»'". 

( ولو تكرّر الحَدَ ثلاث قل في الرابعة ) وفاقاً للمشهور شهرةًٌ عظيمة, بل عن 
«الغنية» الإجماع عليه. كذا في «الجواهر»'" . 


(١)الكافي:‏ ج۷ / ۲۳۹ ح۷. وسائل الشيعة: ج8/78١1؟‏ ص 71771١‏ 
(؟) جواهر الكلام: ج١14 .17١7/‏ 


4٠‏ فقه الصادق / ج۴۹ 


أقول: وهو مرويّ مستفيضاً إن لم يكن متواتراً لاحظ صحيح سلهان‌بن‌خالد. 
عن أبي عبد الله ای قال: «قال رسو لاله يَيي: من شرب الخنمر فاجلدوه. فإن عاد 
فاجلدوه. فان عاد الثالثة فاقتلوه»”'". ونحوه غيره'". 

اا ف «المقنع»". وال ف «الخلاف»“و«الميسوط. 
ق القو اغب وول في «الإيضاح»'", الف في«المعة»*: 
أنته يُقتل في الرابعة, لأنّ الّنا أعظم منه ذنباً وفاعله يُقتل فا كما مضئ فهنا أولى. 
ولماروى مرسلاً: «أن يُقتل في الرابعة»'". 

أقول : ولكن الأولويّة إا تت لو فقدنا الدليل وهو هنا موجودٌ. والمرسل لم 
يظهر كونه عن الإمام » لأنَّ جميلاً يقول : (رُوي عن بعض أصحابنا) ‏ والظاهر منه 
غير الامام. 

وفي «الفقيه» وإِنْ قالية: (روي أنه يُقتل في الرابعة)'''" إلا أنه يحتمل أن 
يكون نظره إلى ما ذكره جميل. 


)١(‏ الكافي: ج ۲۱۸/۷ ح۳. وسائل الشيعة: ج۲۸ لك 

(۲) وسائل الشيعة: ج۲۸ / ۲۳۳ باب أنّ شارب الخمر والنبيذ ونحوهما يُقتل في الثالثة بعد جَلد مرّتين. 
(۳) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٩‏ / 189. 

)٤(‏ الخلاف: جه الا 

(0) المبسوط: ج05/8. 

(1) قواعد الأحكام: ج17 / .001١‏ 

(۷) إيضاح الفوائد: ج .0١6 / ٤‏ 

(4) شرح اللّمعة: ج۹ /۲۰۹. 

(9) المستدرك: ج۱۲/۱۸. 

.0٦/ ٤ الفقيه: ج‎ )٠١( 


32 5 ع 2 نكن َك 
ولو شرب الخمر مستحجل فهو مرتد. 


أضف إليه أنته لا يصلح للمقاومة مع النصوص الكثيرة, وفيها الصحاح التق 
بها بين الأصحاب. ولو شرب مراراً ولم يحدّ بعد كل شرب. كف عن الجميع حَدٌ 
واحد بلا خلافٍ كا مڙ في حَدّ الزّنا!". 

حكم من شرب الخمر مُستحلا 

الأمر الثالث: في بيان الأحكام» وفيه مسائل: 

المسألة الأولى: (ولو شرب الخمر مُستَجلاً فهو مرت كباعن اليل ٠"‏ والت ”. 
والمحقّق في «الشرائع»'*. والمصنّف هناء وفي «المسالك»”*' نسبته إلى ا 
فيفرّق حينئذٍ بين المي منه والفطريء والذك ر والأنئ, لأ جرمة شر يا من 
الضروري الذي حكمه ذلك. إلا أنته لابن وأن يقيّد با إذا لم يحتمل الشّبهة في حقّه لما 
قدّمناه في هذا الشرح "من أن منكر الضروري لشبهة لم يثبت كونه كافراً فراجع. 

وعن الشيخين'" وأتباعهما: أنته يُستتاب فإن تاب أقيم عليه الحَدّ ثمانون 
جلدة خاصّة. وإلا قتل. من غير فرق في الاستتابة بين المي والفطري. لإمكان 
عروض شبهة في الشرب فاستحلّه. والحدود تدرأ بالشّببات. 


)١١(‏ صفحة 8١‏ من هذا المجلّد. 

(1) السرائر: ج۳ .٤۷1/‏ 

(۳) الكافي في الفقه: ص١١‏ 4. 

.٠١۷/ ٤ شرائع الإسلام: ج‎ )٤( 

(0) مسالك الأفهام: ج .٤1۹ / ١‏ 

() فقه الصادق: ج ۵ / .٠١۹‏ بحث (منكر الضروري). 
(۷) المقنعة: ص 749. النهاية: ص .۷١١‏ 


er‏ فقه الصادق / ج۳۹ 
و 
ويحد مستحل غیرها. 


ولما رواه المفيد في إرشاده ٠"‏ قال: (روت ال مخاصّة والعامّة أنّ قدامة بن 
مظعون شرب الخمر فأراد عُمر أن يجلده. فقال: لا حب ع ل الحَدَّإِنَّ الله تعالن 
يقول: .لئس عَلَى الّذِينَ آمنُواوَعَمِلُوا الصّالِحَاتٍ جُناحٌ فيما طَهِمُوا إذا ما انَّقَّا 
وَآمَُواء'". فدرأ عنه عُمر الحد. فبلغ ذلك أمير المؤمنين ا فشى إلى عُمرء فقال: 
ليس قدامة من أهل هذه الآية, ولا مّن سَلَّك سبيله في ارتكاب ما حَرَم الله 
سبحانه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يستحلون حراماً فاردد قدامة 
فاستتبه مما قال. فإن تاب أقِم عليه الْحَدّ وإن لم يمب فاقتله فقد خرج عن الملّة»). 

أقول: ولكن الخبر لا يناف القول الأوّل, لاحتال كون قدامة ارتداده عن ملَةِ لا 
عن فطرة, فيتوجّه حينئذٍ القتل بعد الاستتابة. وما أفاده لا يتم في صورة الشبهة, 


2 


فإنّه في تلك الصورة تكون الوظيفة رفع الشبهة عنه. بحيث يصيرٌ ما أنكره ضروريّاً 
له فإنْ استحلّ أيضاًكان حينئذٍ مرتداًيُستتاب إِنْ كان ملي ويُقتل إن كان فطريّاً 
وعليه.فاذكرهالشيخان ومن تبعها لايتمٌ فهصورة الغل ولا رصورةالشيية. 
وبما ذكرناه ظهر أنّ الحق أنته إن لم يحتمل الشّيهة فهو مرتدٌ ولا فالمتعيّن رفع 
الشّيهة م تطبيق حكم المرتدٌ إنْ استحلّه بعد رفعها. 
( ويُحدّ مُستحل غيرها ) من سائر الُسكرات. لعدم كون حرمة شربها من 


()الإرشاد:ج۲۰۲/۱. 


(۲) سورة المائدة: الآية 1۳. 


توبة الشارب قبل أن يُحدّ 01 


و س 


ولو باع الحَمر مُستَحِلَاًاستتيب ستُتبب. إن تاب وإِلاقيل .ويُعرّر بائع غيره. 
ولو تاب قبل قيام البتئة سقط الحَدٌه 


الضروريّات,لتحليل بعض ا مس لمي نإيّاها. ويكون ذلك كافياًفيانتفاء الكف باستحلالها. 

المسألة الثانية:( ولو باع الخمر مُستحلاً ) بيعها. (استتيب) مطلقاً فطريّاكان أم 
ملي إذ ليس تحريمه معلوماًضرورة, وقد يقع فيه الشّهة من حيث اه يسوغ تناوله 
على بعض وجوه الضرورات. (فإن تابٌ) قبل منه ( وللا قتل ). 

وفي « المسالك »'' و« الرياض 2" : وكأنّه موضع وفاتي » وما وقفتٌ على 

أقول: الظاهر أن نظر الأصحاب إلى أنته حيث يكون حرمة بيعها بجمعاً عليها 
فإن باعها مستحلاً. فإن كان ذلك مع العلم بالحرمة فهو مرتدٌ يلحقه حكم غيره من 
المر تين وإلا عُرّف. فإن تاب وإلا تل كا هو الحال في من أنكر ما هو بحمعٌ عليه 
بين المسلمين. وأا أطلقوا: (فإنْ تاب.. إلخ). من جهة أن عروض الشّيهة فيه أظهر 
من عروضها في الشرب. 

( ويُعزّر بائعغ غيره ) ولا يُّقتل وإن م يتب, لعدم الإجماع من المسلمين على 
حرمته» فلا يُقتل, وأا يودب لفعله ا حرم» فتأمّل. 

توبة الشارب قبل أن يُحدّ 


المسألة الثالثة:( ولو تاب ) الشارب عنه (قبل قيام البيّنة, سَقَط الح 


.٤۷١ / ٠١ مسالك الأفهام: ج‎ )١( 
.۷۹ / ۱٣ج ریاض المسائل:‎ )۲( 


Et‏ فقه الصادق جم 


و 


ولا يسقطً بعدها. ولو أقرَّثُم تاب تخيّر الإمام. 
ولا يسقط بعدها) بلا خلافي في الأول وعلى المشهور في الثاني. 

ويشهد له في الأوّل:المر سل" كالصحيح عن أحدهماء#: «في رجل سرق أو 
شرب الخمر أو زناء فلم يعلم ذلك منه. ولم يؤخذ حبّ تاب وصَلّح؟ 

فقال ائ: إذا صَلح وعُرف منه أمد جميل, لم يقم عليه الحدٌء الحديث». 

ويشهد على عدم السقوط في الثاني: الأصل مع عدم ظهور المسقط بالكليّة. 

وعن الحلبى'": إن للإمام العفو عنه کا اختاره في الزّناء وقد مر ما فيه في الرّناء 
رار كاوه زناه الأصل» فليس وظيفتنا بيان حكنه. 

( ولو أقرٌ ثم تاب تخيّر الإمام ) في إقامة الْحَدٌ عليه أو العفو عنه على الأشهر, 
E‏ يد عر الما ENE AES‏ 
الرّجم أو ا جلد مائة, وأقوى الذنبين وهو الزّناء فأضعفه) وهو ال جلد ثمانين أوإى. 

أقول: والأولى الاستدلال له بعموم التعليل في بعض النصوص كخبر «تحف 
العقول» عن أبي الحسن الثالث اب في حديثٍ طويل. قال: 

«وأمًا الإجل الذي اعترف باللواط, فإنّه لم يقم عليه البيّنة وأا تطوّع 
بالإقرار من نفسه, وإذاكان للإمام الذي من الله أن يُعاقب عن الله كان له أن يمنّ عن 


اله... الحديثت»“. 


)١١‏ الكافي: ج۷ / 76١‏ ح ١‏ . وسائل الشيعة: ج ۳۹/۲۸ ح54191. 
() الكافي في الفقه: ص١١‏ 4. 

(۳) كشف اللّقام: ج ٠١‏ / 1۲۰. 

511774١ / وسائل الشيعة: ج178‎ )٤( 


توبة الشارب قبل أن يُحدّ 4o‏ 
ويثبثُ بشهادة عدلينء أو بالاقرار مرّتين من أهله. 


وإ كان ما ذُكر من الأولويّة أيضاً لا بأس بهاء وعليه فا عن «الخلاف»'". 
و«المبسوط»!". و«السرائر»'"'. وفي«الشرائع»! ' و«المسالك»'* من منع التخيير, 
وتحتّم الاستيفاء لثبو ته بالإقرار فيستصحب. غير تام. 

المسألة الرابعة:( ويثبث )هذا الفعل (بشهادة عدلين) ذَكّرين. لعموم ما دل على 
حجيّتها ومثبتيّتها للحقوق ٠"‏ وإنما اعتبرنا الذكورة لما دل على أنته لا تُقبل شهادة 
النساء في الحدود'”. 

ويشهد لثبو ته بها: انبر المرويّ عن أمير المؤمنين انه أنته قال في حقّ قدامة 
لا شد عليه واحدٌ بشربهاء والآخر بقيئها: 

«ما قاءها حتّى شر بها»””. 

(أو بالإقرار مرّتين من أهله) بلا خلافٍ فيه. وفي عدم الثبوت بالإقرار مر بل 
على الثاني الإجماع عن ظاهر «المبسوط»'", وهو الحجّة فيه وفي تقييد إطلاق 
مادلٌ على مثبتيّة الاقرار. 


(۱) نسبه إليه صاحب السرائر: ج۳ / .٤۷۹‏ 

(۲) المبسوط: ج۸ / E‏ 

(۳) السرائر: ج۳ .٤۷1/‏ 

(4) شرائع الإسلام: ج ٤‏ /198. 

(6) مسالك الأفهام: ج .47٠١ / ٠١‏ 

(1) وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ۲۳۷ و ۲١١‏ باب 0. و ۷ وغيرهما من أبواب كيفيّة الحكم في القضاء. 

(۷) وسائل الشيعة: ج۲۷ / 719 باب عدم قبول شهادة الشريك لشريكه فيما هو شريك فيه. وقبولها في غيره. 
(8) الكافي: ج ٤۰۱/۷‏ ح۲. وسائل الشيعة: ج۲۸ / ۲۳۹ ع۵۳٦٤۳‏ . 

(1) المبسوط: ج8/ 51١‏ 


4 فقه الصادق / ج۳۹ 


ولو شرب المُسكر جاهلاًبه أو بالتحر يم مقط الحَدّ. 
ومن استحل ما أجوع علئ تحر يمه كالميتة فل ولو تناوله محر رماعڙ 
ولادية لمقتول الحَدَ أو التعزير. 


المسألة الخامسة:( ولو شري المُسكر جاهلاً به أو بالتحريم» سَقَط الحَدَ )كا 
مر عند بيان شرائط الثبوت. وايضا قد مر ان (من استحل ما اجمعٌ على تحريمه 
كالميتة فتل» ولو تناوله مُحرّما عُزّر). 

المسألة السادسة:( ولا دية لمقتول الحَدَّ أو التعزير )كما هوالمشهور 
بين الأصحاب. 

وعن الشيخ في «الاستبصار»'": (إنّ ذلك في حدود الله. وأمّا في الخد للنّاس 
فتجبٌ على بيت المال). 

وعنه في «المبسوط»'" التفصيل بين من قَمَله الحَدَ أو التعزير. فاختار عدم 
الدّية في الأول وثبوتها في بيت المال في الثاني. 


وعن خلافه “ القطع بأن التعزير كالحد. 

أقول: والمستند طائفتان من الأخبار: 

إحداهما: ما يدلّ على عدم الدّية كصحيح الكناني, عن الإمام الصادقاثة: 
«عن رجل قتلهُ القصاص له دية ؟ 


(۱) إرشاد الأذهان: ج۲ / ۱۹۱. تلخيص المرام: 771, مجمع الفائدة والبرهان: ج17 /5717. 
(؟) الإستبصار: ج ٤‏ /۲۷۹. 

(۳) المبسوط: ج1۳/۸. 

(£) الخلاف: جه .£۹٤-٤۹۳/‏ 


توبة الشارب قبل أن يُحدّ 4۷ 


ولو بان فسق الشهود. فالديّة فى بيت المال. 


فقالاية: لوكان كذلك ل يُققتصّ من أحد. وقال: من قتله الْحَدٌ فلا دية له»'". 

وة خا يڌ الشحاء!", ومع عفان" وصحيح حملن وَالحَدَ فيها 
إا يشمل التعزير أو يكون التعزير ملحقاً به لعدم القول بالفصل كذا قيل, 
ومقتضاها عدم ثبوت الدّية مطلقاً. 

ثانيتهما: خبر الحسن بن صا التوري. عن الإمام الصادق اثة: 

«من ضا ربناه حَدَاً من حدود الله تعالمئ فاتَ فلا ديّة له عليناء ومّن ضربناه 
داهن حدود الثاس ات فان ديته علينا»!", 

ولكن الثانية ضعيفة السند لحسن بن صالم» وما عن «الإيضاح»" من أنتها 
متواترة عنهم لم نتحقّقه. والراوي عنه وإِنْ كان ابن محبوب. إلا أنته لم يثبت كونه 
من أصحاب الإجماع. فتأمّل. مع أنته يكن أن يكون ذلك مختصّاً بهم فا متّبع هو 
النصوص الأول . 

ثم نه ينبغي تقييد ذلك بما إذالم يصل الخطاء لو كان من غيرالمعصوم بالتجاوز. 
وإلا اتجه الضان. 

( ولو ) أقام الحاكم الحَدٌ بالقتل أو غيره ما يوجبٌ الَّية. ثم (بانَ سق الشهود. 
فالدية في بيت المال) كغيره تا يخطأ فيه الحاكم. ولا يضمنها الحاكم ولا عاقلته 
)١(‏ الكافي: ج۷ / ۲۹۱ ح7. وسائل الشيعة: ج ٠۹‏ لت اا 
(1) التهذيب: ج 7١17/٠١‏ ح/. وسائل الشيعة: ج ۲۹ / 14 ذيل الحديث 50161 
(۳و )٤‏ وسائل الشيعة: ج ۲۹ / 70ح ۲٦۳۵۱و‏ ح 50176 


۳٤۱۰۷۱۷/۲۸ وسائل الشيعة: ج‎ . ٠١ الكافي: ج ۲۹۲/۷ ح‎ )٥( 
.015/ ٤ إيضاح الفوائد:ج‎ )1( 


إذا اعتقد ضيق الوقت ثم تبيّن السّعة 3-7 


إذا اعتقد ضبق الوقت ثم تبيّن السشعة 

التنبيه العاشر: «إذا اعتقد ضيق الوقت عن الطلب فتيّم وصلى, ثم تبن سعة 
الوقت, فهل تصمّ صلاته فلا يجب الإعادة أو القضاء أم لا تصحّ؟ 

وجهان بل قولان. 

استدل للأوّل: 

١-بأنته‏ يستفاد ذلك من الأولويّة المستفادة من قوله اا في صحيح زرارة: 
«فإذا خاف أن يفو ته الوقت. فليتيمم وليصلٌ في آخر الوقت'". فإذا وجد الماء فلا 
قضاء عليه». إذ لو صحّت الصّلاة في صورة النوف. واحةال ضيق الوقت عن 
الطلب. صحّت في صورة اعتقاد الضيق بالأولويّة. 

؟ -وبأنٌ اعتقاد الضيق يوجبٌ صدق عدم القدرة والعجز عن استعمال الماء 

الذي هو الموضوع لمشروعيّة التيمم. 

أقول: وفيهما نظر: 

أمّا الأول: فلن صحيح زرارة إا يدل على الصحّة i‏ تنكشف السّعة. 
ولا ويدلٌ على الصحّة حتى في صورة انكشاف السّعة. كي يثبت ذلك في صورة 
اعتقاد الضيق بالأولوية. ا 

ودعوى: أن ن¿ ظاهر الصحيح كون الوجه في صحّة التيمّم عندالخوف» هو 
ترجيح احتال فوت الصّلاة على احال إيقاع الصّلاة بالطهارة المائيّة. فإ المكلّف 
حين النوف يحتمل السّعة الموجبة للطلب , ويحتمل الضيق الموجب لا بقاع الصّلاة 


بالطهارة الترابيّة. فرج جح الشارع في حقّه العمل على الثاني. وهو نما يدل بإطلاقه 
على الصحّة في الفرض. حيّ على تقدير السّعة واقعاً فيدلٌ على المشروعيّة في 
المقام بالأولويّة. 


)١(‏ الكافي: ج 1۳/۳ ح۲. وسائل الشيعة: ج ۲ / ١4ح ۳۸۱٤‏ وقد تقدّم مراراً. 


4۸ فقه الصادق / ج۲۹ 


بلا خلافي. ويشهد به خبر الأصبغ بن ثباتة. قال: «قضى أميرالمومنين !ف ةأنَ ما 
أخطأت القضاة في دم أو قطع فهو على بيت مال المسلمين»''' والمسألة محرّرة في 
كا تاقوا" ا 


57181 الكافي: ج۷ / 04ح , وسائل الشيعة: ج ۲۲۹/۲۷ ح‎ )١( 
At / ۳۸ فقه الصادق: ج‎ )۲( 


الفصل الحادي عشر / فى حَدَ الشّرقة ۲۹ 


الفصل الحادي عشر: فى حَدَ السّرقة : 
يُنترط في قطع التارق التكليف» 


الفصل الحادي عشر 
في حَدَ السّرقة 

(الفصل الحادي عشر: في حَدَ السّرقة) والكلام فيه في مقامات: 

المقام الأوّل: في بيان الشارق الذي يحب قطعه: 

اعلم أنته (ر E‏ التكليف) بالبلوغ والعقل والاختيار. 

أمَا البلوغ: فقد اتفقت كلماتهم على اعتباره في الجملة. والمشهور بين 
الأصحاب'" أنته لو ترق الصَّبى لم يحدّ . وإ كان يودب با يراه الحاكم. ولو 
تكرّرت سرقته الخامسة فا فوق. 

وعن الشيخ ف «النهاية»'"'. والقاضي' ". والمصتف في «المختلف»!*: أنته 
عنه أُوّلاً. فا E‏ ن عاد حکّت أنامله حي تُدمى. فا e‏ 
فإِنْ عاد فطع كا يُقطع الرّجلء وتسبه المصنّف إلى الأكثر. وإِنْ كان صاحب 
«الجواهر» !”لم يتحققه. 


(۱) تحرير الأحكام: ج۲ / ۲۲۷ إيضاح الفوائد: ج ١018 / ٤‏ غاية المراد: ج .۲٤۵ / ٤‏ 
(؟)النهاية: ص .۷١١‏ 

(؟) الكافي في الفقه: ص .6١١‏ 

.۲۱۸/ ٩ج مختلف الشيعة:‎ )٤( 

(۵) جواهر الكلام: ج١4 .٤۷1/‏ 


۲0۰ فقه الصادق / ج۳۹ 


وعن يحيى بن سعيد'": أنته يُعنى عنه ألا فإن عاد عُرّر» وإن عاد قُطع 
أطراف أصابعه. فإن عاد قطع أسفل من ذلك. 

وعن الصّدوق في «المقنع»'": يُعنى عنه مرّة. فإن عاد قُطعت أنامله أو حُكّت 
حبّ تُدمى. فإن عاد قطعت أصابعه. فإن عاد فطع أسفل من ذلك. 

َم النصوص: فهي مختلفة: 

منها: ما يدلّ على العفو عنه مرّتين, فإن عاد فطع بنانه. فإن عاد فطع أسفل من 
ذلك كصحيح محمد بن مسلم» عن أحدهماء/ة#: «عن الصَّي يسرق ؟ 

قال : إذا سرق مرّة وهو صغير عُفِ عنه. فإن عاد عُفي عنه. فإن عاد قطع 
بنانه. فإن عاد فطع أسفل بنانه. فإن عاد فطع أسفل من ذلك»'". 

ومنها EE‏ اند نان , عن أبي عبد الله ليه : «عن 
الصَّي يسرق؟ 

قال :يعن عنه مرّة أو مرّتين. ويُعرّر في الثالئة. فإن عاد فُطعت أطراف 
أصابعه. فان E‏ أسفل من ذلك»“. 

ومنها: ما يدل على ما ذهب إليه ابن سعيد. لاحظ حسن الحلي» عن الإمام 
الصادق اة قال: 

«إذا سرق الصَّي عُن عنه » فإن عاد عُرَّرء فإن عاد قُطع أطراف الأصابع. 


.١77ص نزهة الناظر:‎ )١( 


.٤ ٤1ص المقنع:‎ )۲( 


(۳) الكافي: ج ۷ / ۲۳۲ ح۲. وسائل الشيعة: ج۲۸ / ۲۹٤‏ ح۸۰۳٤۳.‏ 
)٤(‏ الكافي: ج ۷ / ۲۳۲ ح۱ . وسائل الشيعة: ج۲۸ /۲۹۳۲ح ٠۳٤۸۰۰‏ 


الفصل الحادي عشر / في حَدَ السّرقة 30> 


عاد ال زاكر وقد أت علي اث بغلام يشلك في احتلامه . فقَطّع 
أطراف الأصابع»'". 1 

ومنها: ما يدل على ما ذهب إليه الصّدوق . كصحيح ابن سنان عنه ل : «في 
الصّي يَسرق؟ 

قالاكة: يُعنى عنه مرّة. فان عاد قطعت أنامله أو حکّت حت تُدمى, فان عاد 
قُطعت أصابعه. فإن عاد قطع أسفل من ذلك»'". 

ومنها: مايدلٌ على العفوفي الأول والتأديب بِالحَكَ حى تُدمى في الثانية. وقطع 
أطراف أنامله من المفصل الأول في الثالثة. وقطع أطرافها من اليفصل الثاني في 
الرابعة. وقطعها م نأصوها في الخامسة,قي ل كخب رإسحاق بن عّار.عن أبي الحسن ا<: 

«عن الصَّبي يسرق؟ 

قالاكة: يُعنى عنه مرّتين. فإن عاد الثالثة قطعت أنامله فإن عاد فطع المفصل 
الثاني. فإن عاد فطع المفصل الثالث وثركت راحته وإبهامه»'". 

وعن «العُنية»!' نسبته إلى رواية الأصحاب. ولكنّه كما ترى حيث إنّ الخبر 
يدلٌ على العفو مر تين 

ومنها: ما يدلّ على أنته يُقطع من لحم أطراف أصابعه في المرة الأولى. ومُقطع 
اليد في الثانية, كخبر سماعة, قال: قال أبو عبد الله إغا: 





548١7 ح۲۹٤‎ / وسائل الشيعة: ج۲۸‎ .٤ الكافي: ج ۷ / ۲۳۲ح‎ )١( 

(1) الكافي: ج ۷ / ۲٣۳‏ ح1 . وسائل الشيعة: ج۲۸ / ۲۹۵ ۳٤۸۰٦‏ 

() التهذيب: ج ۱۲۱/۱۰ ح١١٠,‏ وسائل الشيعة: ج۲۸ / ۲۹۸ ح 56841١4‏ 
(؛) غنية النزوع: ص 471. 


YoY‏ فقه الصادق جك" 





«أتي أمير المؤمنين ل بغلام قد ترق ولم يبلغ ا حلم فقطع من لحم أطراف 
أصابعه. م قال: إِنْ عدت قطعتٌ يدك»!". 

ومنها: ما يدل على قطع أطراف الأصابع مطلقاًء كخبر البصري عنه ك قال: 

«إذاسرق الصَّي ولم يحتلم فَطَعتُ أطراف أصابعه وقالاثة: لم يصنعه إلا 
سول اوا 

ومنها: ما يدلّ على التأديب بالضَّربٍ كخبر السكوني'". 

ومنها: ما يدل على العفوإِنٌ/ يعلم بأنّ في السّرقة عقوبة,كخبر عبدالله القسري“. 

ومنها: ما يدل على العفو إن سرق قبل سبع سنين. وإن عاد بعدها قطعت بنانه. 
أو حُكّت حبّ تُدمى, فإن عاد فطع من أسفل بنانه. فإن عاد بعد ذلك وقد بلغ تسع 
سنين قطع يده كصحيح محمد بن مسلم'*. 

أقول: والذي يقتضيه الجمع بين النصوصء هو البناء على العفو عن القطع أو 
اجك مرّتين. وإِنْ كان يُعرّر بالهّربء وفي الثالثة يودب بِالْحَكَ أي حَلكَ أطراف 
أصابعه حت تُدمى. أو يُقطع من أطراف لحم أصابعه» وفي الرابعة يُقطع بنانه. وبعد 
الرابعة يُعزّر بما يراه الحاكم ولو بالقطع كما يقطع البالغ. 

ولا ينافيه اشتراط التعزير بعدم بلوغ الحدّ. لجواز تخصيص دليله هذه 
النصوص. مع أن الخد للبالغ في المرتبة الأول ذلك لا في المرتبة الخامسة. فهو غير 
بالغ الْحدّ. 
(۱) التهذيب: ج ۱۲۱/۱۰ ح ٠٠١‏ وسائل الشيعة: ج۲۸ / ۲۹۷ ح 548117 
(۲) الكافي: ج ۷ / ۲۳۲ ح۸. وسائل الشيعة: ۲۹۹/۲۸۳ ح۸۰۸٤‏ 
(۳) وسائل الشيعة: ج۲۸ / ۲۹۵ح .۳٤۸۰۵‏ 


.۳٤۸۱۰ وسائل الشيعة: ج58 / 1957 ح‎ )٤( 
518:5 وسائل الشيعة: ج ۲۹۱/۲۸ ح‎ )6( 


الفصل الحادي عشر / في حَدَ السّرقة or‏ 
E‏ 
وانتفاء الشبهة › 


ولكن با أن المشهور أعرضوا عن هذه النصوص. فالأوفق بالاحتياط الذي 
في المقام يجبٌ رعايته. هو العفو عنه مرّة بل مرّتين, ثم التأديب الذي منتهاه الإدماء 
بِالْحَكَ أو قطع اللّحم من الأنامل شيئاً فشيئاًبمنقاش وشبهه. ولا صل إلى قطع 
الأغلة فضلاً عن القطع كا يُقطع البالغ. 

وأمًا العقل: فيشهدٌ لاعتباره حديث"" رفع القلم, وما دل" على أنته لا حدٌ 
على المجنون المتقدّم في حَدّ الّنا. 

وهل يُعرّر حسما لمادّة الفساد. ونظ)ً لأمور العباد؟ 

أم لا لعدم الدليل عليه. وعدم كون ماكر صالحاً للاستناد إليه في 
الحكم؟ وجهان: 

وعلى أيّ حال ما ذُكر في الصَّي لا يجري في الجنون بعد حرمة القياس. وعدم 
الدليل على التعدّي. 

وأمًا الاختيار: فيشهد لاعتباره ما قدّمناه من الأخبار". 

( و ) تما يعتبر في الشارق (انتفاء الشّبهة) لما مو من أن «الحدود درا 
بالشبيات»”"' والظخ منها. 





)١(‏ المستدرك: ج ۸٤/۱‏ ع۳۹ 

(۲) وسائل الشیعة: ج ۲۲/۲۸ ح 5117١‏ 
(۳) وسائل الشيعة: ج۲۸ / ۱۱۰ح ٣٤٣٤١‏ 
)٤(‏ وسائل الشيعة : ج۲۸ / ٤۷‏ ع۱۷۹٤۳‏ 


ot‏ فقه الصادق / ج59 


وهتك الجرزء وهو المستوربقفل أوغلتي أو دفن . 


اعتبار كون المال محرزاً 

( و )المشهور بين الأصحاب أنته يعتبر فيه (هتك الحرزء وهو المستور بقفلٍ 
أو علق أو دفن) فلو لم يكن المال تحرَزاً م قطع. بلا خلافيء بل عليه الإجماع في 
«الغنية» كما في «الرياض» ٠"‏ وفي «الجواهر»' '' دعوى الإجماع بقسميه عليه . 

أقول: ويشهد به طوائف من النصوص: 

منها: خبر السكوني » عن أميرا مؤمنين ا : «لا يقطع إلا من نفب بيتاً أو 
کسر قفا" 

ونحوه مرسل جميل عن أحدهما يه *. 

وخبر طلحة بن زيد. عن جعفر. عن أبيه. عن أمير المؤمنين لإ أنته قال: 
«ليس على الشارق قطعٌ حبّى يخرج بالسّرقة من البيت»!”. 

ومنها: النصوص الواردة في الأجير والضيف. والشّرقة من المواضع المتناوبة 
كالحّامات. ومن الجيب والكُمّ الظاهرين, وما شاكل الآتية. فلا إشكال في اعتبار 
كون المال تحرزاً. وحيث لا تحديد شرعاً للجرزء فيتعيّن الرجوع فيه إلى العُرف. 
)١(‏ رياض المسائل: ج١٠ .٠١٤/‏ 
(۲) جواهر الكلام: ج .٤٤٩/ ٤١‏ 
(۳) التهذيب: ج ۱۰ / ۱۰۹ح 1١‏ . وسائل الشيعة: ج۲۸ / ۲۷۷ح ٠۳٤۷۵۱‏ 


.۳٤۷٥۳ح‎ ۲۷۷ / وسائل الشيعة: ج۲۸‎ )٤( 
۳٤۷۱۹ع‎ ۲۱۲/۲۸ التهذیب: ج ۱۰۷/۱۰ ح۳۲ . وسائل الشيعة: ج‎ )0( 


اعتبار کون المال محرزا 00 


وعن الشيخ في « النهاية »''': (هو كلّ موضع ليس لغير مالكه الدخول عليه 
إلا بإذنه). 

وعن «المبسوط»'", و«التبيان»!", و«الغنية»“. و« کتزالعرفان» ‏ نسبته إلى 
أصحابناء وعن الأخير دعوى الإجماع عليه صدريحاً. 

ولكنّه يُنتقض بالتّرقة من الدار التي لا تكون مغلقة, فإنّهِ لا خلاف بينهم في 
عدم القطع بالسرقة. منها كما عن ال ملي" مع أن التعريف المذكور صادقٌ عليه 
ولذلك حُكى عن ابن حمزة'" إضافة (وكان مغلقاً أو مقفلاً) إلى ما ذكر. وتوجيه 
المصنّف + إِيّاه بإرادة أنته ليس لغير المالك الدخول فيه تكويناً. لا عدم الجواز 
الشرعى. كما ترئ. أضف إلى ذلك أنته لا دليل على هذا الضابط. 

وما أفاده سيّد «الرياض»!* من أنّ في النصوص إياء إليه. فى خبر السكوني 
عن أمير المؤمنين اث: «كلّ مدخل يَدخلُ فيه بغير إذنٍ فرق منه السّارق فلا قطع 
فيه»'"' وفي الصحيح الآتي المتضمّن عدم قطع الرّجل بسرقة مال إبيه وأخته وأخيه 
تعليله بعدم حَجْبه عن الدخول إلى منزهم, ففهومه القطع مع عدم الإذن. 
(١)النهاية:‏ ص 4١ل.‏ 
(۲) المبسوط: ج۸ / ۲. 
(۳) نسبه إليه في رياض المسائل: ج7١‏ / 14 .٠١‏ 
)٤(‏ غنية النزوع: ص 1۲۳. 
(0) نسبه إليه في رياض المسائل: ج١١‏ / 4 .٠١‏ 
() السرائر: ج٣ .۸٤/‏ 
(۷) الوسيلة: ص .4١8‏ 


(۸) رياض المسائل: ج7١ .٠١6/‏ 
(1) الكافي: ج۷ / ۱ح٥‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۷۹/۲۸ ح 5116٠‏ 


0٦‏ فقه الصادق / ج۲۹ 


وقريبٌ منهما النصوص المتضمُّنة''' لعدم قطع الضيف والأجير. معلَلة 
بالاستوان: وليس إل من حيث الإذن في الدخول. 

فيه : أنته ليس لشيء من تلك النصوص مفهومٌ كي تدلّ على القطع في غير 
تلك الموارد. 

وعن «الخلاف»'": (كل مو ضع حر زُلشيءمن الأشياء فهوحررٌ جميعالأشياء). 

وعن الل والمصنّف ية في «التحرير»'' اختياره. 

ولكته أيضاً خالف للعرف. ألا ترى أن جر ز الذهب عرفاً غير حرز الدابة, 
وعليه فالحقٌّ ما ذكرناه من إيكال ذلك إلى العرف. 

ولو هتك الحرز شخصٌ وأخرج المال غيره. لم قطع أحدهما وإن جاءا معاً 
بقصد التعاون. بلا خلانٍ أجده. بل الإجماع بقسميه عليه كا في«الجواهر»'*. 

والوجه فيه عدم صدق التّسرقة على الأوّلء وعدم الأخذ من المجرز على الثاني. 

نعم» لو تعاونا على النقب مثلاً. وانفرد أحدهما بالإخراج. أو تعاونا في 
الإخراج وانفرد أحدهما بالنقب. تَبَت القطع على المُخرج في الأوّل. والناقب في 
الثانيء لصدق السّارق والأخذ من الحرز. 

أقول: ذكر الأصحاب أنته يُعتبر أمور أخر في الشارق غير ما مرّ: 

منها: أن يأخذه يرأ فلو هتك ا حر ز قهراً ظاهراً وأخذ م يُقطع. لكونه غاصباً 
عرفاً لاسارقاً والنصوص المتضمّنة لعدم قطع المختلس علانية تشهد به. لاحظ: 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج۲۸ / ۲۷١‏ باب أنته لا قطع على الأجير الذي لا يحرز المال من دونه. 
(۲) الخلاف: جه .٤١١/‏ 

(۳) تحرير الأحكام: ج۲ /۲۲۹. 

.٤۸1/ ٤١ جواهر الكلام: ج‎ )٤( 


اعتبار کون المال محرزاً اه" 
وإخراج 


قو أي بصير, عن أحدهماءيفك, عن أمير المؤمنين391: «لا أقطعُ ف 
الدغارة المعلنة -وهى الخلسة -ولكن اعرّره»'". 

EEE ۲‏ نوسن عن الإمام الباقر ا قال: «قضى 
أميرالمؤمنين ا في رجل اختلس ثوباً من السوق. فقالوا قد سرق هذا الزجل. 
فقال اة إن لا أقطع في الدغارة المعلنة. ولكن أقطمٌ من يأخذ ثم بخن" 

"'-وخبر سماعة : « من سرق خلسة اختلسها لم يُقطع . ولكن يُضرب 
ضبرباً شديدأه'". 

إن غير تلكم من النصوص. 

وكذا المستأمن لو خان بأخذه. لعدم كونه سارقاً إذالمال في يده. ونصوص 
الأجير“ شاهدة به . 

(و) منها: (إخراج) ا لمال بنفسه.أو بمشاركِ من‌الميرز والظاهر تسالمالأصحاب 
على اعتباره» ويشهد به خبر إسحاق بن عَّار» عن جعفر» عن أبيه. عن عل 24ء 
أنته قال: «لا قطع على الشارق حى يخرج بالسّرقة من البيت»!*. ١‏ 


8 : )3( 
ونحوه عيره : 


(۱) الكافي: ج ۷ / ۲۲۵ ح۱. وسائل الشيعة: ج ۲۱۸/۲۸ ح510/7595. 

(۲) الكافي: :ج ۲۲۹/۷ ح۲ . وسائل الشيعة: ج58 / ۲۹۸ح ۳٤۷۳۰‏ 

(؟) الكافي: ج ۲۲۹/۷ ح٤‏ . وسائل الشيعة: ج۲۸ / ۲۹۸ ح ۳٤۷٣۳۳‏ 

)٤(‏ وسائل الشيعة: ج۲۷۱/۲۸. 

(5) التهذيب: ج ٠١‏ / ۱۰۷ ح۳۲. وسائل الشيعة: ج۲۸ / ۲۱۲ ح51717. 

(1) وسائل الشيعة: ج۲۸ 177" باب: أن من نقب بيتأً لم يجب عليه القطع قبل أن يخرج المتاع. 


5 فقه الصادق / ج٤‏ 


مندفعة: بأنّ الجمع بين الصحيح. وبين ما دل على أنّ موضوع المشروعيّة هو 
عدم الوجدان في الح المتوقف إحرازه على الطلب. يقتضي الالتزام بأنّ موضوع 
الحكم الواقعي هو عدم الوجدان واقعاً. وسقوط الطلب في صورة الخوف, والأمر 
بالتيمّم والصّلاة من باب الحكم العقبي الطر تق أو الشر 58 الظاهري.لا أنته موضوعٌ 
بنفسه للحكم الواقعي.ويُشير إلى ذلك قوله فيالصحيح: «وليصلٌ في آخر الوقت». 

وإن شنت قلت: إن ترجيح أحد الاحتالين لأهميّة متعلقة من بابالاحتياط, 
لا يوجب الحكم بالصحّة حى مع انكشاف السّعة. وانعدام احتّال الضيق الذي هو 
الموضوع هذا الحكم, فتدبّر فإنّه دقيق. 

وأمًا الشاني: فلن عدم القدرة في الفرض, إا يكون ناشئاً عن الاعتقاد 
الخاطئ. وظاهر الأدلّة غير الفرض. 

وبعبارة أخرى: إن عدم القدرة في الفرض يلي لا واقعي, والموضوع 
لشروعية التنكم هئ عدم القدزة واا 

وعليه. فالأقوئ هو لزوم الاعادة أو القضاء. 

الهم إلا أن يقال: إن الصحيح في صورة النوف. يدل على لزوم اتيم وترك 
الطلب. وحيثٌ أن الممتنع شرع اًكالممتنع عقلاً. فهو غير واجدٍ للماء. فيشرع له 
التيمّم, وتثبت المشروعيّة في المقام بالأولويّة, وتصحٌ صلاته حينئدٍ, فلا يجب عليه 
الاعادة أو القضاء. وإ كان الأحوط ذلك بل لا يُترك. 

وعلى تقدير الحكم بلزوم الإعادة أو القضاء. فنا هو فيا إذالم يعلم بأنته على 
فرض الطلب لم يكن يحصل على الماء. وإلا فلا يجب فإنّه حينئذٍ يعدّ من صّغريات 
ما في التنبيه السابع» وقد عرفت أنّ الأقوى هي الصحّة في الفرض. 

as 


0۸ فقه الصادق جوم 


ويتحقّق الإخراج بالمباشرة وبالتسبيب» مثل أن يشدّه بحبل ميحد به من 
خارج» أو يضعه على دابة من الحيرز ويخرجهاء بأن ساقها وسارت لنفسسها'". 

ومنها: أن لا يكون والدٌ من ولده. ولا خلاف فيه بل عليه الإجماع كما صرح 
به جماعة'". بل في معقد إجماع «المسالك»'" الأب وإن على. وهو الحجّة فيه. 
مضافاً الل فحوئ ما دلّ على عدم قتله به“ وما ورد من قوله#ة: «أنتَ ومالك 
لأبيك»*. 

وألحق أبو الصّلاح'"'بالأب الأمّ ون عنه في حكي «الختلف»"البأس. 
لأنتها أحد الأبوين. ولاشتراكهما في وجوب الإعظام. وفيه تأمّل. 


هد 


.5111١5ح‎ ۲۹۲ / وسائل الشيعة: ج۲۸‎ )١( 

(۲) مجمع الفائدة البرهان: ج۲۲۷/۱۳. 

(۳) مسالك الأفهام: ج ٠١‏ //1410. 

)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ۲۹ / ۷۷باب ثبوت القصاص على الولد إذا قتل أباه. 
(6) الكافي: ج0 / ۱۳١‏ ح۳. وسائل الشيعة: ج/١١‏ / 177177اح 7718 
(1) الكافي في الفقه: ص١١غ.‏ 

(۷) مختلف الشيعة: ج٩‏ / .۲٤١‏ 


المسروق وما يعتبر فيه 0۹ 


والنصاب »وهو ماقيمته رُبع دينار ذهباًخالصاً» مضروباًعليه 
بسكة المعاملة » 


المسروق وما يعتبر فيه 

المقام الثاني: في المسروق: 

لا خلاف ولا إشكال في أنه يُعتبر فيه (النصاب). لتوافق النّص ( و ) الفتوى 
عليه. ها الكلام في حَدّه فالمشهور بين الأصحاب'' (هو ما قيمته ربع دينار ذهباً 
خالصاً مضروباً عليه بسكة المعاملة). بل عن «النلاف»!". و«الاستبصار»'", 
و«الغنية»' “. و«السرائر»'*'. و«كنزالعرفان»'"' الإجماع عليه. 

وعن الصّدوق!": أنته مس دينارٍ ها فوق. 

وعن العَجاني'*: اعتبار بلوغ قيمته ديناراً وقيل: هو ما بلغ درهمين. 

أقول: ومنشأ الاختلاف اختلاف النصوص. فإمها على طوائف قال: 

الطائفة الاوك نا يول غل اديور 


(۱) راجع تحرير الأحكام: ج۲ / ۲۲۹. غاية المراد: ج ؛ / 58 ؟. مجمع الفائدة والبرهان: ج7١‏ / ۲۳۲. 
() الخلاف: ج0 .4١4/‏ 

(؟) الإستبصار: ج .714١ 7 ٤‏ 

(؛) غنية النزوع: ص 177 

(6) السرائر: ج ۳ / .٤۸۳‏ 

(1) نسبه إليه في رياض المسائل: ج17 /49. 


.١6 ٠ المقنع: ص‎ )۷( 


(۸) نسبه إليه في رياض المسائل: ج7١‏ / ٠٠١‏ 


۰ فقه الصادق / ج59 


منها: صحيح محمّدبن مسلم, قال: «قلت لأبي عبدالله ثة: في كم يُقطع السّارق؟ 

قال :قي ربع دينار. 

قال: قلت له: في درهمين؟ قال: في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ. 

قال: قلت له: ارايت من سرّق اقل من ربع دينار» هل يقع عليه حين سرق 
اسم السّارق, وهل هو عند اله شارق؟ 

فقالاثة: کل من سرق من مسلم شيئاً قد حواه وأحرزه. فهو يقع عليه اسم 
الشَارق: وهو عند الله سارق. ولكن ع إلا في ربع دينار أو أكثر»'". 

ومنها: صحيح عبد الله بن سنان, عنه لقة: «لا يُقطع يد الشارق إلا في شيء 
تبلغ قيمته يجنا وهو ربع دينار»'". 

ونحوهما غيرهها"”. 

الطائفة الثانية: ما يدلّ على ما ذهب إليه الصّدوق كصحيح محمد بن مسلم. عن 
الإمام الباقراثة: «أدنى ما يقطع فيه يد الشارق مس دينار»“. 

ونحوه أخبار اخ , 

الطائفة الثالثة: ما يدل على القول الأخير كخبر إسحاق بن عّار. عن الإمام 


الصادقة: «في رجل يسرق من بستان عدقا قيمته درهمان؟ 
50 0 
قال ثة: يقطع به» . 


51708 الكافي: ج۷ / ۲۲۱ ح1 . وسائل الشيعة: ج۲۸ 7 11 اح‎ )١( 

(۲) الكافي: ج ۲۲۱/۷ ح۲. وسائل الشيعة: ج78 / 711 ح 51789 

(۳و 0) وسائل الشيعة: ج58 ۲ باب أن أقلّ ما يقطع فيه السارق ربع دينار. 
)٤(‏ الكافي: ج71 ۲۲۱ ح ٤‏ . وسائل الشيعة: ج۲۸ / ۳٤۲ح‏ 5135 

(1) الفقيه: ج ٦٩ / ٤‏ ح0۱۲۸ . وسائل الشيعة: ج۲۸ / ۲٤۷‏ ح 5171/١‏ 


المسروق وما يعتبر فيه ۱ 


الطائفة الرابعة: ما يدل على ما اختاره القّاني كصحيح الفاليء عن الإمام 
الباقرلة: «في كم يُّقطع الشارق؟ 

فجمع كفّيه م قال: في عددها من الدراهم»'". 

الطائفة الخامسة: ما يدلّ على اعتبار ثلث دينار.كا في «المقنع»: «شئل أمير 
المؤمنين ائة: عن أدنى ما يُقطع فيه السّارق؟ 

فقالاثة: ثلث دينار»'". 

أقول: ولا يكن الجمع بينها كا لا يخ فيتعيّن الرجوع إلى المرججّحات. وهي 
تفتضي تقد الطائفة الأول . 

ولا فرق بين أن يكون المسروق ثوباً أو طعاماًء أو فاكهة, أم غيرهاء ولا بين ما 
كان أصله الإباحة لجميع المسلمين أو الّاس. أو لم يكن. وضابطه كلّما يلكه المسلم, 
لإطلاق الأدلة. 

نعم قد وردت جملة من النصوص في الطير'".وتدلٌ على أنه لا يقطع 
سارقه. كما أن جملة 5 منها وردت في حجارة الرخام» وسرقة النخل والرّرع 
قبل أن يصرم» متضمّنة' ' لعدم قطع سارقهاء ولكنّها بأجمعها متروكة عندناء 
فتُطرح أو تحمل على عدم الأخذ من الحرز. 

وأما الثمرة علئ شجرها: فالمشهور بينالأصحاب على ما في«المسالك»'- 


51777 7146 / ح۷. وسائل الشيعة: ج۲۸‎ ٠٠١/٠١ التهذيب: ج‎ )١( 

(۲) وسائل الشيعة: ج۲۸ 118/7 ح51717/05. 

(۳) وسائل الشيعة: ج58 / ۲۸۵ باب انته لا يقطع سارق الطير. 

)٤(‏ وسائل الشيعة: ج۲۸ / ۲۸1 باب أنته لا قطع في سرقة الحجارة من الرخام ونحوه. 
(0) مسالك الأقهام: ج ٠١‏ / 5۰۰ . 


۹۲ فقه الصادق /ج۳ 


أنته لا يقطع سارقها لو سرق قبل إحرازهاء والمستند جملة من النصوص: 

منها: قويّ السكوني, عن الإمام الصادق ًة قال: قال رسول الله ب «لا قطع 
في مر ولاكثر والكثر شحم النخل»'". 

ومنها: قويّه الآخر, عنه اي قال: «قضى النيّ ب فيمن سرق القار في كمّه فا 
أكلوا منه فلا شيء عليه. وما حمل فيعزّر ويُغرم قيمته مرّتين»!". 

ومنها: خبر الأصبغ عن أميرالمؤ منين!ثة, أنته قال: «لا يقطع من سرق شيئًاً 
من الفاكهة. وإذا مر بها فليأكل ولا يفسد»'". 

ونحوها غيرها. 

وإطلاقها وإن شمل صورة الشّرقة بعد الصرم والاحراز, إلا أنته يقيّد با 
قبلها للإجماع. 

ولخبر الفضيل بن يسار, عن الإمام الصادقاغا: «إذا أخذ الرّجل من النخل 
والزرع قبل أن يَصرم » فليس عليه قط . فإذا حرم اللخل وحصد الزرع 
فأخذ 24 د 

بل قيل: ويمكن دعوى تبادر كون الغرة على الشجرة من إطلاق الأخبار, 
فيختصٌ به. ولا حاجة إلى التقييد. 

ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين كون الشجرة في موضع تحرَزٍ كالدار. وبين 
)١(‏ الكافي: ج ۷ / ۲۳۱ ح۷. وسائل الشيعة: ج ۲۸٦۹/۲۸‏ ح .۳٤۷۸۱‏ 
()الكافي: ج ۷/ ۰ح۳ . وسائل الشيعة: ج۲۸ TEVA“ zYA1/‏ 
(۳) التهذيب: ج ۱۰ / ۱۳۰ ح۱۳۸ . وسائل الشيعة: ج۲۸ / ۲۸۷ح ۳٤۷۸۳‏ 


)٤(‏ وسائل الشيعة: ج۲۸ / ۲۸1 باب أنته لا قطع في سرقة الحجارة من الرخام ونحوها. 
(0) التهذيب: ج ٠‏ 73 ۰ ح۹٢۱۳‏ . وسائل الشيعة: ج۲۸ TEVAYE A1/‏ 


بنفسه سرّا. 


كونها غير حرزة. وقيّده المصنّف ذ١''‏ وولده'" والشهيد الثاني '" وصاحب 
«الجواهر»''' بالثاني. 

واستدلوا له تار بأنّ النصوص ضعيفة, ولا شهرة تحقّقة جابرة على وجه 
يخصٌ بها إطلاق ما دل على القطع بسرقة المحروز. 

وأخرئ: بأنته مقتضى ا جمع بين هذه النتصوص. وما دل على القطع مطلقاً. 
كخبر إسحاق المتقدّم, المتضمّن لقطع من سرق من بستان عِذقاً قيمته درهمان. 

ولكن ضعف سند النصوص منجيرٌ بالعمل والاستناد. وال خبر ضعيفٌ 
ومشتملٌ على ما هو مخالفٌ للمشهور شهرة عد عظيمة, مع أنه لا شاهد للجمع 
المذكور. 

وعليه. فا متجه هو البناء على الاطلاق. 

اللَّهُمَّ إلا أن يقال باختصاص الأخبار بصورة عدم الإحراز. كما هو 
الغالب, فتأمّل. 
1 نه قد مر اعتبار كون المال حرا أن يخرجه الشارق (بنفسه سِرًا). 


O 


(۱) قواعد الأحكام: ج ۲ /178. 
(۲) إيضاح الفوائد: ج .017١/ ٤‏ 

(۴) مسالك الأفهام: ج ٠٠١ / ٠١‏ 
(؛) جواهر الكلام: ج ٤١‏ /0۰۷. 


14 فقه الصادق /ج۳۹ 


ومع الشرائط تُقطع أصابعه الأربع من يده اليمنئ, فإن عاد قُطِعت رجله 
الُسرى من مفصل القَدَم »وبر ك له العتقب.فإن عاد ثالث حُلّد فى السّجنءفإن سرق 


بيان حَدَ السارق وكيفيّته 

المقام الثالث: في بيان الح وكيفيّته. 

( و )اعلم أنته (مع) اجتاع (الشرائط تقطع أصابعه الأربع من يده اليمنئ) ويرك 
له الراحة والإبهام (فإن عادء قُطِعت رجله اليسرى من مفصل القدم ويُترك له 
العتقب, فإن عاد) وسرق (ثالثا خد في السجن, فإن سَرق فيه قتل) بلا خلافٍ في 
شيء من ذلك. إل في موضع القطع من الرّجل. وسيمرٌ عليك. 

والمستند نصوص مستفيضة. وحق القول في المقام يقتضي البحث في موارد: 

المورد الأوّل: أنته مع اجتاع الشرائط. تقطع أصابعه الأربع من يده الهنى, انا 
لزوم كون المقطوع اليد الجنئ. فيشهد به نصوصٌ: 

منها: صحيح محمّد بن قبس. عن أبي جعفر د قال: 

«قضى أمير المؤمنيناثة في السّارق إذا سرق قطعت يمينه. وإذا سرق مرّة 
ا اندوع 2 ری ی رركت يله الم 
يشي عليها إلى الغائط. ويده اليُسرئ يأكل بها ويستنجي بها الحديث» '. 


.54791 التهذيب: ج ۱۰۳/۱۰ ح۱۹ . وسائل الشيعة: ج۲۸ / 101 ح‎ )١( 


بیان حَدٌ السارق وكيفيّته 6 


ومنها: صحيح زرارة» عنهاقة: «في رجل سرق فقطعت يده الى سرق 
فقطعت رجله اليسرئ, تم سرق الثالثة. فقال: كان أمير المؤمنين ئا يخلّده في 
السجن. الحديث»”". 

ونحوهما غيرهما!". 

وأمّالزومكونالقطع مضق لالأصابع.وأنته يُتركالراحة والإمهام. فيشهد به: 

١-خبر‏ هلال. عن مولانا الصادق26ة. في حديث, قال: «قلت له: من أين 


تقطع اليد؟ 

قال إية: تُقطع الأربع أصابع ويُترك الإمهام يعتمد عليها في الصلاة. ويغسل بها 
وجهه. الحديث»"”. 

؟-وخبر أبي بصير عن الإمام الصادقاكة: «القطع من وسط الكف. ولا 
يقطع الإبهام. وإذا قطعت الرّجل ترك العقب لم يُقطع»!*. 

'- وموّق إسحاق, عن أبي إبراهى با «تقطع يد السّارق ويترك ابهامه 
وصدر راحته»'*. 

٤‏ - وخبر إبراهيم بن عبد الحميد. عن عامّة أصحابه. يرفعه إلى أمير 
المؤمنين لغة: «أنته كان إذا قطع الشارق ترك الإبهام والراحة»'". 

4 وخبر معاوية بن عّارء قال: قال أبو عبد اللهبائة: «يقطع من السّارق أربع 


5141١6 وسائل الشيعة: ج ۲۵۸/۲۸ ح‎ . ٥۱۱١ ح٦٤‎ / ٤ الفقيه: ج‎ )١( 

(۲) وسائل الشيعة: ج۲۸ / ٠٠٤‏ باب: إن سرق قطعت يده اليمنى وإن ثانية قطعت رجله اليسرئ. 
(؟) الكافي: ج ۷ / ۲۲۵ ح۱۷. وسائل الشيعة: ج8؟ / 501 ح 511/01 

(٤)الكافي:‏ ج ۷ / ۲ح۲ . وسائل الشيعة: ج۲۸ / ۲۵۱ ح ۳٤۹۸۷‏ 

(6) الكافي ج۷ / ۲۲۲ ح۱۳ . وسائل الشيعة: ج ۲۵۲/۲۸ ح ۳٤۹۸۹‏ 

(1) وسائل الشيعة: ج۲۸ TEZ or/‏ 


۲ فقه الصادق / ج۳۹ 


أصابع ويُترك الإمهام. وتقطع الرّجل من المفصل ويّترك العقب يطأ عليه»'". 

إل غير ذلك من النصوص الكثيرة. 

ولو كان له إصبعٌ زائدة متميّزة عن الأربع» قالوا أثبتت» ومقتضى إطلاق أكثر 
الأخبار تعيّن قطعها. لأنتها تدلّ على أنته يُقطع الأصابع من أصوها إلا الإبهام, 
وخبر معاوية لا مفهوم له كي يدل على عدم قطع ما زاد عن الأربع . 

ولكن الظاهر تسالمهم على عدم القطع. ولعلّه من جهة حمل إطلاق النصوص 
على الغالب. 

وإن لم يكن متميّزة. فعلى القول بحرمة قطع الزائدة, الأظهر هو كونه بالخيار, 
فإ المستفاد من النصوص هو لزوم قطع الأربع أصابع من اليد غير الإبهام , 
فيتخيّر الحاكم. 

ولو كانت له اصبعٌ زائدة متصلة بإحدى الأربع .ولم يمكن قطع الأربع إلا مها: 

فعن «القواعد» فطع ثلاث ولا يبعد القول بالجواز من جهة تزاحم وجوب 
قطع الأربع مع حرمة قطع الزائدة على القول بهاء وحيث لا مرجّح فيتخير. 

المورد الثاني: ولو سرق ثانياً طعت رجله اليسرئ, بلا خلا والنصوص 
المتقدّمة جملة منها شاهدة به إا الكلام في موضع القطع. 

فعن المصنّف في كتبه'"' عدا «التلخيص». و«المقنعة»'". و«النهاية»“ 


71797 ح‎ ۲٣٤ / وسائل الشيعة: ج۲۸‎ )١( 
.570/7 قواعد الأحكام: ج۲ / ۲۷۰ تحرير الأحكام: ج‎ ۱۸٤ / إرشاد الأذهان: ج۲‎ )۲( 
.۸۰۲ المقنعة: ص‎ )۳( 


() النهاية: ص ۷۱۷. 


بيان حَدَ السارق وكيفيّته ۷ 


و«النافع»''', و«مجمع البيان»'"'. و«المراسم»'" وغيرها: أنتها تقطع من مفصل 
القدم. ويّترك له العقب. أي من أصل الساق حب لا يبق من عظم القدم إلا عظم 
العقب وما بينه وبين عظم الساق. 

وعن الصّدوق في «المقنع»" :إا يُقطع من وَسط القدم. 

ولعلّه إليه يرجع ما عن «الخلاف»!”, و«المبسوط»". و«التلخيص»" من 
أنته يُقطع من عند معقد الشراك من عند الناتقى على ظهر القدم. 

كما أن الظاهر رجوع ما عن «الكافي»"" و«الغنية»' و«الاإصباح»''": أنته 
من عند معقد الشراك, ويّترك له مؤْخَّر القدم والعقب» فإنّ الظاهر أن موضع عقد 
الشراك هو الوسط في الععرض. أي يقع عقّد الشراكين فيه. 

وعن أي مزه ''و«الجامع»'"": أنته يُقطع من الكعبء الذي فسّره في كتاب 
الطهارة بقُبّة القدم» والظاهر رجوع ذلك أيضاً إلى ما أفاده الصّدوق. 


.556 / ١ المختصر النافع: ج‎ )١( 
.۱۹۲/ مجمع البيان: ج۳‎ )۲( 
المراسم العلويّة: ص 09؟.‎ )۳( 
.١68٠ ص‎ :عنقملا)٤(‎ 

() الخلاف: ج ۵ .٤۳۷/‏ 

(3) المبسوط: ج۸ / .۸٥‏ 

(۷) تلخيص المرام: ص7 .5١‏ 
(8) الكافي في الفقه: ص١١6.‏ 
(4) غنية النزوع: ص177. 
)٠١(‏ إصباح الشيعة: ص ٥۲١‏ . 
()الوسيلة: ص ١٠غ.‏ 
()الجامع للشرايع: ص .01١‏ 


لو اعتقد عدم الماء كمّ تبيّن وجوده 


ويا ذكرناه ظهر حكم ما لو اعتقد عدم الماء. فترك الطلب. ثم تبيّن وجوده. 
وأنته لو طلب لحصل عليه وأنّ الأظهر في هذه الصورة وجوب الإعادة أو 
القضاءء إذ لا وجه للحكم بالصحّة سوى صدق عدم الوجدان, وقد عرفت عدم 
صدقه في أمثال المقام. وما ذكرناه في توجيه صدقه في المسألة السابقة عير جار في 
هذه المسألة, كما لا يخ . 

هذا في غير الناسي. 

وأما الناسى؛ ففيه أقوال: 

القول الأوّل: الإجزاء. وعدم وجوب الاعادة أو القضاء. وهو الذي تسب إلى 
علم الهدى'",. والمحقق في «المعتبر»”". 

القول الثاني: وجوب الإعادة أو القضاء. وهو المنسوب إلى شيخ الطائفة" 
والشهيد' ٠‏ وتبعهما جماعة من الحقّقين'*. 

القول الثالث: عدم وجوب القضاء لو تبيّن بعد الوقت. ووجوب الاعادة لو 
تبيّن في الوقت. وهو الذي اختاره صاحبٌ «الحدائق». 

وقد استدل للأوّل: 

١-بصدق‏ عدم الوجدان, فتشمله الآية الشريفة. فهو قد أدّئ الصلاة 
الصحيحة المشروعة؛ فيدلٌ حينئذٍ على عدم وجوب القضاء. أو الإعادة ما دل على 





() نسبه إليه العامة في المعتبر: ج ١‏ / /571. 
(۲) المعتبر: ج 5337١‏ 

(۳) النهاية: ص .٤۸‏ 

(؛) الذكرى: ص۲۲. 


٠٠۲١ تذكرة الفقهاء: ج ۲ / ۲۲۰ مسألة‎ . ٤١ مال إليه في الجامع للشرائع ص‎ )١ 


م ققه الصادق Fz/‏ 





وأمًا النصوص 

فمنها: ما ظاهره القطع من المفصل. كخبر معاوية المتقدّم ونحوه غيره. 

ومنها: ما يدل على القطع من وط القدم. كخبر سماعة. قال: 

«قال: إذا اخذ السَارق قُطعت يده من وسط الكف. فإن عاد قطعت رجله من 
وسط القدم»'". ش 

ومنها: ما تضمّن القطع من الكعب. .كصحيح زرارة. عن أبي جعفر ا 
حديث الشّرقة: «وكان إذا قطع اليد قَطعها دون المفصل. فإذا قطع الوّجل 
من الكعب»'". 

وخبر هلال المتقدّم: «وإما يُقطع الرّجل من الكعب»'". 

ونحوهما غيرهما'”. 

وهناك نصوصٌ مطلقة دالّة على أنته يُقطع الرّجل ويرك العقب. والظاهر 
رجوع الجميع إلى معنى واحد. إلا ما تضمّن القطع من وسط القدم. أمَا رجوع 
الأخيرة إلى الأوإن فلأنَ الظاهر من قطع الرّجل وترك العقب عدم إبقاء شيء من 
عظام القَدَم إلا عَظّم العقب وما بينه وبين عظم الساق. 

وأمَا رجوع ما تضمّن القطع من الكعب. فلما مر في كتاب الطهارة من أن 
الكعب: (هو العظم المائل إلى الاستدارة, الواقع في مُلتق الساق والقَدّم الناتى في 


Ga: 


۳٤۹۸۸ ۲۵۲ ۰ الكافي: ج۷ ۳ ح۸. وسائل الشيعة: ج۲۸‎ ١ 
۳٤۹۹۳ (؟) وسائل الشيعة: ج۲۸ / ۲۵۲ ح‎ 

۲ الكافي: ج۷ ٥‏ ح۱۷ . وسائل الشيعة: ج۲۸ EVI‏ 
(4) وسائل الشيعة: ج۲۸ 501 باب حَدَ القطع وكيفيّته. 


وسط القدم العرضي نتواً غير حسوس أعلاه في حفرتي الساق. له زائد تان في 
أعلاه. يدخلان حفرقٍ قصبة الساق» وزائدتان في أسفله يدخلان في حفرقي 
العتقب. وهو الذي يكون في رجل البقر والغنم, ربما يلعب به النّاس. كما ذكره جم 
من الفقهاء )00 والّغويين اليد 

قال المصنّف ج في محكيّ « المنتهئ »"" بعد تفسيره بالعظم الناق الواقع في 
محمع الساق والقدم : (إِنّهِ المفصل دون عظم الساق ). ونّسَبٍ من فهم غيره إلى 
عدم التحصيل! 

وأمّا ماتضمّن القطع من وسط القدم. فالمراد من الوسط ليس خصوص الو سط 
الحقيق.بل مابين المبدأ والمنتبئ.وهو يجتمعٌ مع القطع من المفصل وإبقاء عظمالعقب. 

فالمتحصّل مما ذكرناه أن الجمع بين النصوص يقتضي البناء على القطع مسن 
المفصل دون الساق وترك العقب. 

المورد الثالث:إِنْ سرق ثالثاً خلّد في السجن. وأنفق عليه من بيت المال إن لم 
يكن له مال بلا خلافٍ في ذلك ولا إشكال فتوىّ ونضّاً وقد تقرّمت جملة من 
النصوص الدالّة عليه. 

وفي صحيح الحلبي. عن الإمام الصادق اا في حديثٍ في ار قة: و 
والرجل م لا يقطع بعد. ولكن إن غاد شن اى غل تال الان" 

وفي صحيح محمد بن قيس المتقدّم عن الإمام الباقر ئة عن أميرا مؤ منين اثة: 


.1۹ / ١ راجع: الوافي: ج7 / 40 ؟. كشف اللّثام: ج‎ )١١ 


(۲) راجع: العين: ج ١‏ / ۲۰۷. مفردات الراغب: ص 4737. 
(۳) منتھې المطلب: ج ۲۳/۲. 
)٤(‏ التهذيب: ج ۱۰٤/۱۰‏ ص ۲۱ . وسائل الشيعة: ج۲۸ / ۲۵۷ح 510٠١‏ 


0 فقه الصادق / جو 


ولو تكرّرت السّرقة من غير حَدَّكفى حَذٌ واحد . 
«إفي لأستحي من الله أن أتركه لاينتفع بشي ء.ولكن أسجنه حبّىيموت في السجن»'". 

وفي خبر زرارة, عنه لا قال: «سألته إن هو سرق بعد قطع اليد والّجل؟ 

قال: استودعه السجن أبداً. وأغني عن النّاس شرٌه»'"". 

إلى غير ذلك من النصوص. 

ومقتضى إطلاق جملة منها وإِنْ كان هو الإنفاق عليه من بيت المالء وإِنْ كان 
له مال. ولكن الظاهر تسالمهم على تقييده بأن لا يكون له مال ويُشعر به خبر 
زرارة» مع أن بيت المال لمصالح المسلمين والفقراء. والإنفاق عليه مع وجود المال له 
وعدم صدق الفقير عليه. غير مشمول لأدلته. 

المورد الرابع: ولو سرق بعد ذلك فيه فل بلا خلافي. وقد مر خبر سماعة وفي 
ذيله: «فإنْ سرق من السّجن قُتل». وفي مرسل «المقنع»: «روي أنته إن سرق في 
E‏ 

ونحوهما غيرهماء المؤيّدة ا دل على قتل أصحاب الكبائر في الرابعة'". 
فروع: 

حكم مالو تكرّرت السّرقة 
افرع الأول( ولو تكرّرت السّرقة ِن غير ) تخللٍال (حَذابينهاء (كفى حَدُ 


5171354 ح‎ ۲٥٤ / ح۱۹ . وسائل الشيعة: ج۲۸‎ ۱ ٠ التهذيب: ج‎ )١( 
الكافي: ج ۲۲۲/۷ ح۳. وسائل الشيعة: ج۲۸ لنت كلكو‎ )۲( 

(۳) الكافي: ج ۷ / ۲۲۲ ح۸. وسائل الشيعة: ج ۲۵۲/۲۸ ح ۳٤۹۸۸‏ 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج۲۸ دلت Ero‏ 


واحد) سواء اتحد المسروق منه أو اختلف بلا خلافي. 

ويشهد به:_مضافاً إلى أنّ ذلك مقتضئ قاعدة تداخل المسيّبات ‏ حسن بكير 
بن أعين أو صحيحه. عن أبي جعفر لظة: 

«في رجلٍ سرق فلم يقدر عليه كم سرق مرّة ê‏ ولم يقدر عليه. وسّرق 
مرة أخرئ فأخذ, فجاءت اليئنة فشسهدوا عليه بالتتسرقة الأولن والرقة الأأخيرة؟ 

فقال/33: قطم يدة بالشرقة الأول ولا تقطم رجله بالشرقة الأخيرة. 

فقيل له: وكيف ذلك ؟ 

قال اا لار ن الشهو داشهدوا میاق نقاء واد بار فالا رلو اة 
قبل أن يُقطع بالشّرقة الأول. ولو أن الهو د شت دوا غدلي بالشرقة الاو 
اكوا حن قط م شد وا عله بار الأقيرة فت رالرى" 

وهو يدلّ على أنّ القطع نما يكون بالأولى لا بالثانية ولا مهما معا وعليه فلو 
عن عنه صاحب الحقّ الأوّل لا يُقطع. 

وما في«المسالك»'": من أنته لو عى أحدهما قطع بالأخرئ. لان كل واحدةٍ 
سببٌ تام في استحقاق القطع بعد فرض ثبوتهم) دفعة واحدة. 

تام على القاعدة. ولكنّه اجتهادٌ في مقابل النّص الخاصٌ. 

ومن النّص يُستفاد أنته لو قامت الحجة بالشرقة, ثم أمسكت حي فطع بهاء 
9 شهدت هي أو غيرها عليه بسرقة 0 تقطع يده بالأون ورجله بالثانية. کا 


۳٤۷۱۸ع‎ 75717 ح۱۲ . وسائل الشيعة: ج58/‎ ۲۲٢ / ۷ الكافي: ج‎ )١( 
.0۹/ ٠١ (؟) مسالك الأفهام: ج‎ 


۷Y‏ فقه الصادق / ج۲۹ 


عن الصّدوق'". والشيخ'", وجماعة. وعن «الخلاف»'"' الإجماع عليه. 

وعن الشيخ في « المبسوط »!*, والحجلي'" والمصنّف في « الختلف »'" 
و«التحرير»'": أنته لا يُقطع رجله. 

وتوقف فيه جماعة!", وجعله في «الشرائع»'" أولى. 

واستدلّوا له: بالأصلء والشّهة. وضعف الخبر, واختصاص دليل قطع الّجل 
بالسّرقة بعد قطع اليد المى. 

ولكن الخبر حَسِنٌ كالصحيح. ولا شك في اعتباره. ومعه لا يُصغى إلى شيءٍ 
ا ذكر. 

الفرع الثاني: إذاكانت اليد المنى شلاءء أو كانت اليسرى كذلك. أو كاتتا جميعاً 
هكذاء يُقطع البمين بلا خلافي, وعليه الإجماع في جملةٍ من الكتب. 

ويشهد به: -مضافاً إلى إطلاق الأدلّة -صحيح ابن سنان, عن أي عبد الله ا: 
«في رجل أشلّ اليد المنى أو أشلّ الشمال سرَّق؟ 

الا قط يد ایی عل كل حال ۱۰ 


.١6١ المقنع: ص‎ )١( 

() النهاية: ص ۷۱۹. 

(۳) الخلاف: ج ۵ .٤٤١/‏ 

)٤(‏ المبسوط: ج۳۸/۸. 

() السرائر: ج۳ .٤۹٤/‏ 

(1) مختلف الشيعة: ج۹ /۲۳۱. 

(۷) تحرير الأحكام: ج ۲۳۲/۲. 

(۸و )٩‏ شرائع الإسلام: ج .٠١١ / ٤‏ 

۲٤۷۲۵ ح‎ ۲٣۹/۲۸ الكافي: ج ۷ / ۲۲۵ ح١۱ . وسائل الشيعة: ج‎ )٠١( 


فروع /حكم مالو تكرّرت السّرقة ۷۳ 


وصحيح الفاضلين. عن الإمامين الصادقين مه : «إنّ الأشلّ إذا سرق, قُطعت 
يمينه على كلّ حال. شلاء كانت أو صحيحة»'". 

اماش سل المفضّل بن صالح. عن بعض أصحابه. قال: قال أبو عبد الله اثّة: 
«إذا سرق الوّجل ويد اليسرى شلاءء م تُقطع عمينه ولارجله.الحدیث» »وان عمل 
به الإسكافي ٠"‏ لكنّه ضعيفٌ م يعمل به الأصحاب. فلا يصلح للمقاومة مع ما مرٌ. 

ثم إن جماعة من الأساطين'*' قيّدوا ذلك با إذا لم يخف معه على تلف النفس 
بإخبار أهل العلم من الطب بأنتها متى قطعت أبقيت أفواه العروق مفتتحة احتياطاً 
لبقاء النفس. إذ ليس المقصود بالقطع هنا إتلافها. فيختص الأخبار بالشلل المأمون 
مع قطعه على النفس. ولا بأس به. 

الفرع الثالث: إن يكن له يسار فهل تُقطع المين كا ع نالمشهور'*'.للعمومات, 
وخصوص عموم صحيح ابن سنان المتقدّم ؟ 

أم لا قطع بل يخلّد في السجن. كما عن الإسكافي'"'لصحيح عبد الرحمن بن 
الحجّاج. عن الإمام الصادق اا في حديثٍ في الشّرقة: 

«قلت له: لو أن رجلاً قطعت يده اليسرئ في قصاص فرق ما يُصنع به؟ 

فقال ائة: لا يُقطع ولا برك بغير ساتي.. الحديث»'"؟ 


.۳٤۷۲۸ح‎ ۲۱۷ / ح0۱۱۷ . وسائل الشيعة: ج۲۸‎ 1٥ / ٤ الفقيه: ج‎ )١( 

() التهذيب: ج ۱۰۸/٠۰‏ ح۳۷. وسائل الشيعة: ج۲۸ FEVZI‏ 

(۳) نسبه إليه في رياض المسائل(ط.ق): ج۲ EE‏ 

(؛) الخلاف: ج0 / 7غ 4. المهذّب: ج۲ / .٤۷١‏ مسالك الأفهام: ج 015/114 

(6) راجع كشف الرموز: ج ؟ / 087 غاية المرام: ج ؛ / /ا١‏ 4. جواهر الكلام: ج ٤١‏ //017. 
(1) نسبه إليه في الشرح الصغير في مختصر النافع: ج .٤ ٠٤/٣‏ 

۳٤۷۲۷ ۲٣۷ / ح۳۸. وسائل الشيعة: ج58‎ ٠١87٠١ التهذيب: ج‎ )/١ 


VE‏ فقه الصادق / ج55 


أم لا تقطع, وتُقطع رجله اليسرى. 

ولو م يكن له رجلٌ يسرئ. لم يكن عليه أكثر من الحبس.كما عن الشيخ في 
«النهاية»''' للصحيح» ولان المعهو د من حكمة الشارع إبقاء إحدى يديه. وقد جَعل 
الشارع قطع الرّجل اليُسرى لمرتبة اللاحقة لقطع اليد المنئء فينتقل إليها. ومع 
عدمها فإلى الثالثة؟ 

وجوه: أقواها الأول لأنّ الصحيح لم يعمل به الأصحاب. والحكمة المذكورة 
ليست علّة منصوصة يدور الحكم مدارهاء مع أن غاية ما يستفاد من الوجهين 
عدم قطع اليد الهنى, لا قطع الرّجل اليسرى. أو التخليد في السجن. وما ذكر في 
وجهه استحسانُ حض. 

وعليه. فالمتعين على تقدير عدم القطع. هو البناء على ثبوت التعزير الذي هو 
الأصل في ارتكاب كل حرم لم يرد فيه نص بالمخصوص. 

أقول: ولكن الإنصاف أرت الحكنة المذكورة علّة منصوصة في الأخبارء لاحظ 
قول على اا في صحيح ابن قيس المتقدّم: 

«وتركتٌ رجله الى يشي علبها إلى الغائط. ويده اليسرئ يأكل بها 
ويستنجى بها»'". 

وقوله ئا في خبر زرارة: «إنِي لأستحبي من ربي أن أَدَعَهُ ليس له ما يستنجي 


8 5 )۳( 
به أو يتطهر به" 


.۷۱۷ النهاية: ص‎ )١( 
51194 وسائل الشيعة: ج78 / 704 ح‎ .٤ الكافي: ج ۲۲۲/۷ ح‎ )۲( 
.54116 ح ۲۰. وسائل الشيعة: ج۲۸ / ۲۵۵ح‎ ۱۰٤ / ۱۰ التهذيب: ج‎ )۳( 


مستئنيات قطع السارق Vo‏ 


ولو سّرق الطفل أو المجنون عَرّراء ولا تقطع العبدُ بسرقة مال سيّده» و بُقطع 


الأجيذ» 
00 
ونحوهما غيرهما 


وأمّا قطع رجله اليسرى. أو التخليد في السجن, فليس له دلِيلٌ شرعي. 

فالأظهر ثبوت التعزير عليه. والله العالم. 

وما ذكرناه يظهر حكم من لم يكن له يمين. فإِنّه لا إشكال في عدم قطع اليد 
اليسرى. بل ينتقل الْحَدَ إلى التعزير. 


مستثنيات قطع السارق 


الفرع الرايح: في بيان ن أحكام غير ما مرّء وفيه مسائل: 

المسألة الأولن: ( ولو سرق الطفل أو المجنون عُرَّا )كا تقدّم. 

المسألة الثانية: ( ولا يقطع العبد بسرقة مال سيّده ). 

المسألة الثالثة:( و ) لا (يُقطع الأجير) إلا إذا أحرز المال دونه. على الأشهر. بل 
عليه عامّة من تأخَر كا في «الرياض»'". بل هو المشهور بين الأصحاب كما في 
«المسالك»'"'. للعموماتالدالّة على أنّ المال الحروز إذا شرق يُقطع السّارق. 
(۱) وسائل الشيعة: ج۲۸ / ١04‏ باب إنّ من سرق قطعت يده اليمنى وإن سرق ثانية قطعت رجله اليسرئ. 


(۲) رياض المسائل: ج10/17. 
(؟) مسالك الأفهام: ج .٤۸۹ / ٠١‏ 


۲۷ فقه الصادق / ج۳۹ 
والزوج والزوجة 


وعن الشيخ في «النهاية»'": (لا قطع عليه وإِنْ كان المال محرّزاً من دونه): 
١‏ -لصحيح الحلبي. عن أبي عبد الله اند أنته قال: «في رجل استأجر أجير 
وأقعده على متاعه فشر قه؟ قال لا هو موتمن»". 
من بيته. هل يقطع يده؟ 
قال هذا مؤمنٌ. وليس بسارق وهذا خائن»". 
ونحوهما موق سماعة“. وقويّ السكوني'”. ومرسل ابن أبي عمير'" الذي 
ولكن ما فيا من التعليل كالصريم في الاختصاص بصورة عدم الإحراز. 
وعليه فالأظهر ما هو المشهور بينهم. 
( و )كذالا يُقطع (الزوج) إذا سرق من مال زوجته. ( و )لا (الزوجة) إذا 
ترقت من مال زوجهاء إذالم يكن المال تُحرَزاً من دوتهاء وأمّا مع الحراز فيقطعان 
بلا خلافٍ للعمومات. 
)١(‏ النهاية: ص72 ١الا.‏ 
(۲) وسائل الشيعة: ج۲۸ / الاح ا 
(۳) الكافي: ج7 77 ح۳ . وسائل الشيعة: ج۲۸ فضت ف 
(4) وسائل الشيعة: ج۲۸ / ۲۷۲ ح 711/47 


0 وسائل الشيعة: ج۲۸ لفت‎ )١ 
وسائل الشيعة: ج۲۸ الاح لاك‎ )( 


مبتينيات قطع السارق فق 


نعم لا بأس بسرقة الزوجة من مال الزوج بمقدار النفقة إذا منعها منهاء كما 
تقدّم في التقاص في آخر باب القضاء. 

( و )كذا (الضيف) يُقطع مع الإحراز عنه. ولا يُقطع مع عدمه على المشهور بين 
الأصحاب, لما مرّء ونُسب إلى الشيخ في «النهاية»'''.والإسكافي' ".والصّدوق'", 
واللي'*: أنته لا يُقطع مطلقاً لصحيح محمد بن قيس. عن الإمام الباقر اثة: 

«الضيف إذا سرق لم يُقطع. وإذا أضاف الضيف ضيفاً فتسرق قطع يد 
فين الضف 

ونحوه غيره'". 

أقول: ولكن بعد الإغماض عن ما قيل من عدم القول بذلك غير الشيخ في 
«النهاية». أن مرسل ابن أبي عمير الذي هو كالصحيح عن أبي عبد الله اثة: «لا 
يُقطع الأجير والضيف إذا رقا لأنتهم| مؤتمنان»!". ونحوه مو تق ساعة »من جهة 
ما فيه من العلّة التي هي تخصّص وتعمّم . يوجبان تخصيص الحكم بصورة عدم 


.ال١7,ص‎ :ةياهتلا)١(‎ 

(۲) حكاه عنه في منتهى المطلب: ج .٥۲۲/ ١‏ 

(؟) المقنع: ص .٤٤۷‏ 

(4) السرائر: ج ۳ 4487. 

() الكافي: ج ۲۲۸/۷ ح٤.‏ وسائل الشيعة: ج۲۸ 0 EVEYE o‏ 

(1) وسائل الشيعة: ج۲۸ / ۲۷١‏ باب أنته لايقطع الضيف ولكن يقطع ضيف الضيف إذا سرق. 
(۷) وسائل الشيعة: ج۲۸ / ۲۷۳ح 541/41 

TEVEZ YY / وسائل الشيعة: ج۲۸‎ (A) 


۳۸ فقه الصادق / ج٤‏ 





الأجزاء في أمثال المقام. 

١"-_ويحديث‏ الرفع. 

أقول: وفيهما نظر: 

َم الأّل: فلما عرفت من عدم صدق عدم الوجدان في الفرض. 

وأا الثاني: فلم| حقّقناه في حاشيتنا على «الكفاية»: من أن الظاهر من الحديث 
الشريف رفع الآثار المترتبة على فعل المكلّف, إذا تعلق به أحد العناوين المذكورة 
في الحديث. وأمًا الآثار المترتبة على الموضوع الخارجيء بلا دخل لفعل المكلّف 
فيه. فا حديث لا يرفع تلك الآثار. وعليه يترتّب عدم ارتفاع نجاسة الملاق المترتّبة 
على الملاقاة إذا لاق يد الإنسان مع النجاسة خطأ أو نسياناً أو عن اضطرار أو 
إكراه. لأنّ الأثر لم يترتّب على فعل المكلف. ولا دخل له في ذلك. كم أنه إذا 
لم يتعلّق أحد هذه العناوين بفعل المكلّف, بل تعلّق بالموضوع الخارجي لا يكون 
مورداً للحديث, فلو أكره على إيجاد ا مخمرء لا يصح القسّك بالحديث لرفع 
خُرمة شربة. 

وف المقام إها تعلق النسيان بالموضوع الخارجي. وهو وجود الماء. فا حديث 
لا يصلح لرفع حكنه. وهي شرطيّة الوضوء معه للصّلاة مع أنه على فرض 
الشمول يختصّ ذلك با إذا كان النسيان مستوعباً للوقت. وال فطروّه لا يوجب 
ارتفاع ا حكم عن متعلّقه إذ ما طرأ عليه النسيان, وهو الفرد الذي لا حكم له. وما 
هو متعاّق الحكم وهو الطبيعي لم يطرأ عليه النسيان. ٍ 

وأا الجواب عن الاستدلال به: بان الحديث إا يدل على رفع الحكم المتعلّق 
بالمركبء إذا تعلق أحد هذه العناوين بأحد الأمور المعتيرة فيه. إذ الأمر والنهي 
الضمنيان لا ير تفعان إلا بارتفاع أصل التكليف الذي هو انشا لانقزاع ا جزئية أو 


۷۸ فقه الصادق جك 


مع الإحراز دونهم» ويُستعاد المال من الشارق. ولا يقطع التارق من المواضع 
المتناوبةكالحمّامات والمَساجد» 


الإحرازكما مر في الأجير. 

وفي«المسالك»١'':(وينبّه‏ عليه الحكم بقطع ضيف الضيف. لان المالك لم يأتمنه). 

فتحصل مما ذكرناه: أنته يُقطع الزوج والزوجة والأجير والضيف ومن شاكل 
(مع الإحراز دونهم). 

المسألة الرابعة:( ويُستعاد المال من السارق ) مع بقائه. ومثله أو قيمته مع تلفه. 
من غير فرت بين القطع وعدمه.كا هو المتّفق عليه بين أصحابنا : 

. -لعموم ما دل على وجوب رَدالمال إإىئ صاحبه. والضمان مع تلفه‎ ١ 

؟-و خصو ص النصوص الكثيرةالدالّةعليهمكصحيح سلما نبن خالد.قال:«قال 
أبو عبد الله اقة: إذا سرق الشارق قُطعت يده. وعُرم ما أخذ»" ٠"‏ ونحوه غيره'". 

حكم السّارق من المواضع المتناوبة 

المسألة الخامسة:( ولا يُقطع الشارق من المواضع المتناوبةء كالحمّامات 
والمساجد) والأرحية. بلا خلافٍ فيه مع عدم مراعاة المالك. 

واختلفوا فيه مع مراعاة المالك: 


(۲)الکافي: ج ۷/ ۲۲۵ ح١۱‏ . وسائل الشيعة: ج۲۸ / ٤۲۹ح 71415١‏ 
(۳) وسائل الشيعة: ح۲۸ / ۲٠١‏ باب أنّ الشارق يلزمه القطع ويغرم ما أخذ و تجب عليه التوبة. 


حكم الشارق من المواضع المتناوبة ۷4 


فعن المفيد'"'. وابن حمزة'"', والديلمي'". والمصنّف''' في جملةٍ من كتبه: 
أنته لا يُقطع. وعن الشيخ في«المبسوط» ”ومن تبعه'": أنته يُقطع. ويصير المال 
بذلك محرزاً. 

وتردّد فيه في «الشرائع»'". 

واستدل لتحقّق الحرز بذلك بالنصوص المتضمّنة لقضيّة صفوان. الحكيّة 
بطرق عديدة, منها: حسن الحلبي. عن ابي عبد الله اة: 

«عن رجل يأخذ اللّص يرفعه أو يتركه؟ 

فقال: إِنّ صفوان بن أُميّة كان مضطجعاً في المسجد الحرام. فوضع رداءه 
وخَرج بهريق الماء. فوجد رداءه قد شرق حين رجع إليه. فقال: من ذهب بردائي؟ 
فذهب يطلبه» فأخذ صاحبه فرفعه إلى النيئ يلل . 

فقال النى : اقطعوا يده. 

فقال الرّجل: يقطع يده من أجل ردائي يا رسول الله؟! 

قال: نعم. 

قال: في أهبه له . 


.80 4 المقنعة: ص‎ )١( 

(1) الوسيلة: ص .4١8‏ 

(۳) المراسم العلويّة: ص 508. 
(4) تحرير الأحكام: ج۲ / ۲۲۹. 
(۵) المبسوط:ج۲۲/۸. 

(1) السرائر: ج .۸۳/٣‏ 

(۷) شرائع الإسلام: ج٤‏ / .۱۷١‏ 


۸۰ فقه الصادق / ج۳۹ 


فقال رسول الله لة: فهلا كان هذا قبل أن ترفعه إليَّ؟ 

قلت: فالإمام بمنزلته إذا رفع إليه؟ قال: نعم»'". 

ولكن هذا الحديث لو دلّ على شيء لدل على ما ذهب إليه ابن أبي عقيل" من 
قطع السّارق في أيّ موضع سسرق من بيتٍ أو سوت أو مسجدٍ أو غير ذلك وحينئذٍ 
تخالفته للنصوص الأخر. وفتوى الأصحاب يُطرح. وذلك لأنته صرح في غيبة 
صفوان لا مراعاته بالنظر. 

فإِنْ قيل: إنّه قضيّةٌ في واقعة, ولعلّه كان غيبته بنحو لا تنافي النظر. 

قلنا: فعليه يسقط الاستدلال به رأساً من جهة احتال أنته من الممكن أنته كان 
قد أحرز ردائه بشيء في المسجد. من جعله في صندوق مُقفلٍ وما شاكل. 

انق الك و عن او أن کر كان ناما و الخد ترق 
رداءه. ولعلّه كان قد افترشه ونام عليه. وحصول الحرز بذلك غير حصوله بالنظر 
الذي فشر المراعاة في كلماتهم به. 

أضف إلى ذلك: أن جعل المراعاة بمعنى النظر جر زاً فيه حذورٌ آخر. وهو أنته إن 
سرق الشارق مع نظر المالك إليه. كان ذلك فاقداً لشرطٍ من شروط القطع وهو 
الأخذ برا بل هو يكون مستلباً غاصباً ومثله لا يقطع. وإنْكان مع الغفلة عنه م 
يكن حرا 

قال صاحب «المسالك»“: (وبعض العلاء فر الحرز بما على سارقه خطر 


511571 الكافي: ج ۷/ ۱ح۲ . وسائل الشيعة: ج ۳۹/۲۸ ح‎ )١( 

(۲) مجموعة فتاوى ابن عقيل: ص .١59‏ 

(۳) الفقيه: ج ۳۰۲/۲ ح٦۰۸٤‏ . وسائل الشيعة: ج۲۸ / لالالاح 5141/07. 
(4) مسالك الأفهام: ج ٠١‏ / ۹۷. 


ولامن الجيب والككُم الظاهرين» ولوكان باطنين فطع . 


لكونه ملحوظاً غير مضيّع إمّا بلحاظ دام أو بلحاظ معتادة. وعلئ هذا يتوجّه 
الحكم في الرواية بقطع سارق الرّداء. لأنّ سارقه في المسجد على خَطَر من أن د 
عليه.. الح). 

ولكن لا ينبغي التوقّف في بطلان ذلك فإنّ هذا يعد ختلساً عرفاً لا سارقاً. 
وقد دلت النصوص'" على أنّ المُختلس لا يُقطع. 

فالمتحصّل مما ذكرناه : أنته لا يُقطع السّارق من المواضع المتناوبة مع 
النظر وبدونه. 

( و )كذا (ل) يُقطع السَارق (من الجيب والَكُمْ الظاهرين» ولو كانا باطنين ف 
غل المتتهون بين الأصحات29 

وعن «كشف اللّئام»'": أنتهم قاطعون بالتفصيل المزبور. 

وعن الشيخ ٠“‏ وابن زُهرة'*: الإجماع عليه. 

ويشهد به: قويّ السكوني, عن أبي عبد اله قال : 

«أتي أمير المؤمنين ا بطرَارٍ قد 05 دراهم من كم رجل. 

قال لذ : إِنْ كان طَرّ من قيصه الأعلى لم أقطعه . وإِنْ كان طَرْ من قيصه 
(۱) وسائل الشيعة: ج۲۸ / ۲۸ باب أنته لا قطع على المختلس علانية وعليه التعزير. 
(۲) جواهر الكلام: ج١1‏ /605. 
(۳) کشف اللثام:ج ٠۰‏ / 0۹۹. 


(؛) الخلاف: ج .٤0١/ ١‏ 
() غنية النزوع: ص .٤١٤‏ 


Ae/ فقه الصادق‎ YAY 


السافل قطعته»'. 

ونحوه خبر مسمع أي سيّار' ". المنجبران عل فر ض الضعف بالشهرة, مع أنّ 
الأول معتبرٌ سنداً وها يقيّد إطلاق ما دل على أنته لا يُقطع الطرّار كا لمو تق عن 
أبي عبد اللّه ا : «ليس على الذي يستلب قطمٌ. وليس على الذي يطرٌ الدراهم من 
IK 5‏ 0 8 1 
ثوب قَطعٌ»'", ونحوه صحيح عيسى بن صبيح'*. 

كا أنّ بها يُقيّد إطلاق ما دل على القطع. كصحيح منصور بن حازم» ع نالإمام 
الصادق ناثّة: «يقطع النبّاش والطرّار, ولا يُقطع الختلس»"" فتّحمل الأولى على 
الطَر من الثوب الظاهر, والثانية على الطر من الثوب الداخل. 

ث إِنّ الظاهر من الخبرين المفصّلين أنته لا يُقطع لو كانت السّرقة من الثوب 
الأعلى. سواءٌ كان باب في ظاهره أو باطنه. وسواءٌ كان الشَّد على تقديره من داخله 
أو من خارجه.كىا صرح به في «المسالك»''' و«الرياض»!”, بل عن «المختلف» ^ 
أنته المشهور بين الأصحاب. 

وما فى «الجواهر»'*: من أنته: (قد يقال إِنّ معنى الخبرين إِنْ طَرٌ الأعلى من 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج۲۸ / حك لف 
(۲) وسائل الشيعة: ج۲۸ / اح TEVTY‏ 
(۳) الكافي: ج ۲۲۹/۷ ح۳. وسائل الشيعة: ج158 / TEVZ Y’‏ 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج۲۸ / الالح 511/54 

(0) الكافي: ج ۷ / ۲۲۹ ح1 . وسائل الشيعة: ج۲۸ / ١/ااح‏ 51178 
(1) مسالك الأفهام: ج ۱٤‏ /415. 
(۷) رياض المسائل: ج5/17١1.‏ 


(۸) مختلف الشيعة: ج١1 .۲٤۷/‏ 
(9) جواهر الكلام: ج ٤١‏ /0۰0. 


حكم سارق الكفن ۸۳ 
ويقطع سارق الكفن . 


قيصه فلا قطع. وإِنْ طَرَ الأسفل من قيصه قطع. على جعل (من الأعلى) و(من 
الأسفل) مفعولين لطرور با يويد ذلك العرف). انتهئ. 

مندفع: بكونه خلاف الظاهر. فإنّ الظاهر كون الأعلى والداخل وصفان 
للقميص. والاعتبار أيضاً موافقٌ لذلك. فإنّ الطرّ عبارة عن الشّق والقطع. وفي ذلك 
لا يفرّق بين کون باب الكّمَ ظاهراً أو باطناً. 

والنصوص وإن اختصّت بالطرّار. إلا أنته من الضروري عدم خصوصية 
للطرّار. فلو أدخل غيره يده في جيب إنسانٍ وأخذ ما فيه جَرى التفصيل المتقدّم 
فيه.ى] هو واضح. 

حكم سارق الكفن 

المسألة السادسة: ( ويّقطع سارق الكفن ) من القبر إجماعاً"''.كا صرح به غير 
واحد. لأنّ القبر جِررٌ له. ولجملةٍ من النصوص : 

منها: صحيح منصور المتقدّم. 

ومنها : صحيح حفص بن البختري . عن الإمام الصادق اا : «حَدّ النتاض 
حَدَ السَارق»'". 
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ومنها: خبر عبد اله بن حمّد الجعى. في حديث, قال: «كتب أبو جعفراة: إِنّ 


(۱) المبسوط: ج51/8. 
() الكافي: ج ۲۲۸/۷ ح۱ . وسائل الشيعة: ج ۲۷۸/۲۸ ح 5141014 


00 فقه الصادق / ج۲۹ 





حرمة المت كحرمة الحَيّ. تُقطع يده لنبشه وسلبه الثياب. الحديث»'". 

ومنها: مر سل الصّدوق: «إنّ أمير المؤمنين 390 قَطَّع ناش القبر, فقيل له: أيقطع 
في الموق؟ 

فقال :إا لنقطع لأمواتنا كا نقطع لأحيائنا»'". 

ومنها: خبر القزرمي. عن الإمام الصادق نة «إنّ علي قطع نتاشا'". 

ومنها: صحيح عيسئى بن صبيح, عنه بيِةِ: «يُقطع الطرّار والنټاش» . 

إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة. 

أقول: وبإزائها طوائف من الأخبار: 

منهاء ما يدل على عدم القطع مطلقاً. كصحيح عيسئ بن صبيح» عن أي 
عبدالله لب «عن الطرّار والنبّاش والختلس؟ 

قال ية: لا يُقطع»!”. ونحوه خبر الفضيل'". 

ومنها: ما يدل على التفصيل بين ما لو كان تبش مراراً فالقطع. وبين ما فعل 
ذلك مر فلا قطع. كخبر علي بن سعيد, عنه ا : 

«عن النبّاش؟ قال 3: إذا لم يكن النبش له بعادة م يقطع ويُعرّر»'"'ونحوهغيره'”. 


(١)الكافي:‏ ج118/17ح 5" وسائل الشيعة: ج۲۸ /8/الاح 511/0 
(۲) الفقيه: ج ٦۷ / ٤‏ ح۱۱۹٥‏ . وسائل الشيعة: ج۲۸ / ۲۸۰ح .5111١‏ 
(۳) التهذيب: ج ۱۱٦/۱۰‏ ح ۸۰. وسائل الشيعة: ج۲۸ / ۲۸۱ح ۳٤۷۱۲‏ . 
)٤(‏ التهذيب: ج ۱۱۹/۱۰ ح۷۹. وسائل الشيعة: ج۲۸ / ۲۷۱ح 511/79. 
(0) الاستبصار: ج ۲٤۹ / ٤‏ ح1. وسائل الشيعة: ج۲۸ / ۲۸۱ ح5417717. 
(1) وسائل الشيعة: ج۲۸ / ۲۸۲ 761/507 

(۷) التهذيب: ج ۱۰ / ۱۱۷ ح۸۲. وسائل الشيعة: ج۲۸ / ۲۸۱ ۳٤۷٦٦۹‏ . 
(۸) وسائل الشيعة: ج۲۸ / ۲۷۸ باب: حَدَ النيّاش. 


ومنها: ما تضمّن أنته يُقتل. كمر سل أبي يحيى الواسطي. عنه اظة: 

«أتي أمير الممنين اث بنش فأخَّر عذابه إلى يوم الجمعة, فلّاكان يوم الجمعة 
ألقاه تحت أقدام التاس. فا زالوا يتواطئونه بأرجلهم حى مات»'". 

ومثله خبران آخران. 

ولكن الأخيرة متضمّنة لقضايا في وقائع. ومن الممكن أنتهم كانوا تكرّر منهم 
ذلك وأقيم عليهم الحَدّ. وكان ذلك منهم في المرّة الرابعة أو الثالثة. 

وأمًا الأولن: فالظاهر كونها أعم من النصوص امتقدّمة الدالّة على القطع, 
مها بواسطة ما فما من القرائن مختصّة بصورة النبش وسرقة الكفن. كا يشير إليه 
قولهية في خبر الجعفى: «تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب». وفي مرسل الصّدوق: 
«إنّا نقطع لأمواتناكما تقطم لأحيائنا» ومن المعلوم أنّ القطع للأحياء نما يكون في 
صورة الشّرقة, وعليه فيقيّد إطلاقها بها. 

وأمّا الثانية: فقد عمل بها الصّدوق'". والمُحقَق في «التكت»'". ولكن 
الأصحاب لم يعملوا بها. 

ويمك نأنيقال: إِنّ النسبة بينها وبين النصوص الأولة عمومٌ من وجه. 
لأعمّيتها من حيث الشمول للنبش مرّةٌ واحدة, وأعميّة هذه من حيث الشمول لما 
إذا لم يسرق الكفن. وأا حَدّ حينئذٍ لإفساده. فتتعارضان, فتقدّم تلك النصوص.» 
ر 


۳٤۷۷۰ التهذيب: ج ۱۱۸/۱۰ ح۸۸. وسائل الشیعة: ج۲۸ ح ۲۸۲ح‎ )١( 


(۲)المقنع: ص .٤٤۷‏ 


(؟) نكت النهاية: ج ۳ / ۳۳۷. 


۲۸٦‏ فقه الصادق /ج۳ 


ولعلّه إل ذلك نظر الشهيد الثاني حيث قال في «المسالك»!": 

(ويمكن حمل هذه الأخبار مع قطع النظر عن سندهاء على ما لو نش ولم يأخذ. 
جمعا بين الأدلّة). 

وعليه. فالأظهر هو القطع مع أخذ الكفنء والتعزير بدونه. 

إن وقع الخلاف بينهم في اعتبار بلوغ قيمة الكفن النصاب: 

فعن المفيد'". وسلار'". وابني حمزة ورهرة بل ُسب إلى الأكثر: اعتباره. 

وعن الشيخ ".ولل" في آخر كلامه.والمصتف في «الختلف »عدم 
الاشتراط فيقطع مطلقاً. 

وعنالميلي”” في أل كلامه: اشةراط ذلك في المرّة الأول دون الثانية والثالثة. 

وجه الأوّل: إطلاق ما دلّ عليه بعد كونه من السارقين من الميرز. فيشترط 
فيه حينئذٍ ما يشترط في سائر الموارد. 

ووجه الثاني: إطلاق نصوص المقام. 

ووجه الثالث: أنه إَها يعتبر في المرّة الأولى لإطلاق أدلّة الاعتبارء ولا يعتبر 
في الثانية والثالثة لأنته مفسد. 

والحق أن يقال اولان نصوص المقام بأنفسها ظاهرة في الاعتبار للتشبيه 


(1١و‏ 6) مسالك الأفهام: ج .0٠۲/ ٠١‏ 

(۲) المقنعة: ص .8١4‏ 

(۳) المراسم العلويّة: ص 509. 

(4) غنية النزوع: ص ٤١٤‏ الوسيلة: ص 377 4. 
(1) السرائر: ج:/6١0.‏ 

(۷) مختلف الشيعة: ج ۹ / ۲۳۹. 

(۸) السرائر: ج37 / 016. 


حكم سارق الكفن YAY‏ 
ب e‏ لك وريه 
ولو تبش ولم ياخذ عزّْر فإن تكرّر 


بالسّرقة من الأحياء في جملةٍ منهاء وظاهر التشبيه يقتضي المساواة في الشرائط. 
ولقوله في بعضها: «حَدٌ النټاش حَدٌ الشارق» فيُشترط فيه ما يشترط في الشارق. 

وثانياً: أنتها ليست في مقام البيان من جميع الجهات . وأا هي في قام البيان 
من ناحية أن القبر حِررٌ . فيجري في أخذ الكفن ما يجري في سرقة الأموال 
المُحرّزة الأخر. 

وثالثاً أنته تكون نصوص اعتبار بلوغ النصاب حاكمة على هذه النصوص. 

وعليه. فالأظهر اعتبار بلوغه. 

نعم ما أفاده الحلي في أول كلامه له وجةء فإنّ جملة من النصوص المفصّلة بين 
النبش مرّة. وبين ما صار ذلك عادةً له. تدلّ بعد الجمع على القطع مع كون النبش 
عادة. ولو لم يأخذ الكفن كا مر فليس القطع حينئذٍ للسرقة كي يُعتبر فيه بلوغ 
النصاب, بل للإفساد. 

وعليه. فا في «الجواهر»''' من أنته غير ظاهر الوجه والمستند كا ترئ. 

ولكن حيث لم يفتٍ بذلك أحدٌ حى الحلي نفسه حيث قد رجع عنه في آخر 
كلامه. فيصير ذلك منشأ للشيهة وهي تدرا الحَدّ. 

وبالجملة: فالأظهر هو الاشتراط مطلقاً. 

( و ) قد ظهر تما قدّمناه أنته (لو تبش ولم يأخذ عُزّر فإنْ تكرّر) منه النبش 


.0۱۷/ 14١ج جواهر الكلام:‎ )١( 


لو اعتقد عدم الماء ثم تبيّن وجوده ۳4 


الشرطيّة أو المانعيّة. ولا يدل على تعلّق التكليف بالفاقد له. فن المقام الحديث نما 
يدل على عدم وجوب الصّلاة مع الوضوء. لا الوجوب مع التيمّم. 

فغير تام إذ في خصوص الصّلاة دلَّ الدليل على ذلك. وهو قوله: (الصّلاة لا 
تدع بحال), فتأمّل. 

واستدل للاخير:_بعد تسلم ان مقتضى القاعدة عدم وجوب الإعادة, 
والقضاء -بما رواه الشيخ عن أبي بصيرء قال: 

«سألته عن رجل كان في سفر وكان معه ماءٌ فنسيه وتيمّم وصلئ, ثم ذكر أن 
معد ماء قبل أن يخرج الوقت؟ 

قال ٤بٍ:‏ عليه أن يتوا ويُعيد الصلاة»'. 

وأورد على الاستدلال به: في حك «المعتبر»!": بأنّ في سنده عار بن موسى 
وهو ضعيف. وفي محكيّ «الذكرئ»'”: بأنّ في سنده عؤان بن عيسئ, وفي 
«الجواهر»'*: بالإضار. 

أقول: والكلّ لا يخلو من النظر: 

اا الساباطي فهو ثقة على الأقوئ, إذ لا وجه لدعوى ضعفه سوى كونه 
فطحيّاً وهو لا يوجب عدم وثاقته, بعد أن ونّقه جماعة كالشيخ”* وغيره. 

بل الظاهر أن کل من شهد بفطحيّته. شهد بوثاقته. مع عدم ثبوت ذلك منه. 
)١(‏ الكافي: ج ۳ / 10 باب الوقت الذي يوجب التيمّم ح .٠١‏ وسائل الشيعة: ج۳ / ۷٣۳ح‏ ۳۸۸۵. 
(۲) المعتبر: ج ١‏ //5503. 
(۳) راجع الحدائق :ج ۲٠۷/٤‏ . 
)٤(‏ جواهر الكلام: ج ۵ / ۸۷. 


() الفهرست للطوسي: ص ٠١‏ رقم 07 قال: (إسحاق بن عمّار الساباطي: له أصلٌ وكان فطحيًاً إلا أنته ثقة وأصله 
معتمدٌ عليه.. الخ). 


AA‏ فقه الصادق / ج59 
وفات السلطان جار قتله . 


اجرد ( وفات السلطان ) أي هرب النبّاش منه. ولم يقدر عليه (جاز قتله كما هو 
المشهور بين الأصحاب"'",. بل لا خلاف فيه إلا عن الشيخ في كتابي الحديث''. فلم 
يفرع القتل على الفوات من السلطان, بل على إقامة الْحَدَ عليه ثلاث مرّات. ولم 
أقف لهم على مستندٍ سوئ ما تقدّم من النصوص المتضمُّنة لأمر الوصيٌّ اثة: النّاس 
بوطء النبّاش حى مات» وقد مر أنتها من قبيل القضيّة في الواقعة, فلا إطلاق هاء 
والمتيقّن منها ما أفاده الشيخ #. 

ثم إن ظاهر العبارة عدم وجوب القتلء وهو المنسوب إلى الأكثر. وعن 
الشيخ'"' وجوبه. والحقّ وجوبه مع تخلّل الْحَدَ ثلاثاًكسائر الحدود. وعدم جوازه 


بدون ذلك. 


حكم السرقة المشتركة 
المسألة السابعة: لو سرق اثنان : 
فان كان المسروق بالغاً نصابين, فلاكلام في أنته يُّقطع يد كل منهها. 
وأمّا إِنْ بلغ نصاباً واحداً وزائداً مع عدم بلوغ نصيب کل منھا نصاباً: 
فان أخرج كل منهما أقلّ من نصاب على جدة, فلا خلاف في عدم القطع كما في 
)١(‏ راجع مسالك الأفهام: ج ٠٤‏ /0۰۹. 


(۲) التهذيب: ج ۱٠١ / ۱٠۰‏ . الإستبصار: ج ٤‏ / 516. 
(۳) النهاية: ص ۷۲۲ 


حكم السرقة المشتركة 1۸۹ 


«الجواهر»'". ولا إشكال فيه. 

ها الكلام فما لو أخرجاه معا بوضع أيديهم| عليه بعد أن هتكا الحرز: 

فعن الشيخ في «النهاية»'"'. والمفيد'". والمرتضى'. وجميع أتباع الشيخ: 
وجوب القطع »بل عن «الانتصار»' *'و«الغنية»”" الإجماع عليه. 

وعن الشيخ في«الخلاف» ".و «المبسوط»!*.والإسكافي'".والحلي'' ''.وعامّة 


متأخّري الأصحاب: عدم القطع. وعن «الخلاف»!''' دعوئ قيام الإججاع عليه. 

واستدل للأوّل: 

١-بمرسل‏ الشيخ :"(روى أصحابنا أنشها إذا بلغت الشّرقة نصاباً 
وأخرجوها بأجمعهم. وجب عليهم القطع ولم يفصّلوا). 

۲ -وبإطلاق نصوص سرقة النصاب» لصدقها على مجموعهما. فيدور الأمر 
بين عدم قطعهما. وقطعهما. وقطع أحدهما دون الآخر. 

والأوّل يستلزمٌ منه سقوط الحَدٌ مع تحقّق موضوعه. وهو غير صحيح. 
والثالث مستلزمٌ للترجيح بلا مرجّح. فيتعين الثاني. 


.0877/ ٤١ جواهر الكلام: ج‎ )١( 
.7١8ص (؟) النهاية:‎ 

(۳) المقنعة: ص 4 .8١‏ 

(4و ) الإنتصار: ص 534 

(1) غنية النزوع: ص57. 
(لاو١١)الخلاف:‏ جه .45١/‏ 
(۸) المبسوط: ج18/8. 

(1) مختلف الشيعة: ج ٩‏ / ۲۲۸. 
)٠١(‏ السرائر: ج ۳ .٤۹۷/‏ 
()الخلاف: ج04/١45.‏ 


۹۰ فقه الصادق /جة؟ 


٣-وبصحيح‏ محمد بن قيس» عن أبي جعفر اا قال: «قضى أمير المؤمنين اذ 
في نفرٍ تحروا بعيراً فأكلوه. فامتحنوا أنهم تحر. فشهدوا على أنفسهم أنهم نمحروه 
جميعاً م يخصّوا أحداً دون أحد. فقضي اثة: أن قطع أهانهم»'". 

ع -وبالإجماع. 

ولكن المرسل لم نقف عليه ولا ذكره أصحاب الحديث في كتبهم. ولا أشار إليه 
أحدٌ من الأصحاب كي يقال إنّ ضعفه منجيرٌ بالعمل. بل استدلٌ القائلون بذلك 
بالوجوه الأخر. وإطلاق النصوص لا يشمل المجموع. لظهورها بحكم التبادر 
بصورة انفراده به ون شئت قلت نما وإن سرقا شيئاً واحداً. ولكتّهها سارقان لا 
سارق واحد. ولذاكلٌ منهم قعل حرّماً ويستحقّ العقوبة المستقلّة . 

والنصوص تد لّعلى أنَّالسّارق الواحد لما يبلغ النصاب يُقطع .فل تشمل المفروض. 

وأمّاالصحيح: فهو متضمّنٌ لقضيّة شخصيّة . ولعلّه كان في مورده يبلغ حصّةكلٌ 
منهم النصاب. 

وأمًا الإجماع: فضافاً إلى عدم ثبوت كونه تعبّديّا يعارضه دعوى الإجماع 
على خلافه کا مرّ. 

وعل هذا فا ذهب إليهالمتأخّرون أظهر» سا وأنّ المقام يكني فيه 
الشّمهة الدارئة. 

حكم مالو هتك الجرز شخ ص وأخرج المال غيره 

المسألة الثامنة:لو هتك الحيرز شخصٌ كما لو فتح الباب. أو كَسر القفل, أو نقّب 

نقباً ثم دخل غيره وأخرج المال» فالظاهر أن لا يكون القطع عليهما. 


(۱) الفقيه: ج ٤‏ / 71 ح۰۸ ١‏ وسائل الشيعة: ج۲۸ / ۳۰٤‏ ح51855. 


ما على الهاتك. فلعدم الإخراج. وأمّا على المُخرج فلعدم كون المال الذي 
أخرجه تُحرزاً. 

فإن قيل:إنَ المعتبر هو إخراج المال الذي أحرزه المالك, وفي الفرض المُخرج 
يخر ذلك المال. ولم يشترط فيه كون المخرج هاتكاً بنفسه. فالظاهر ثبوت القطع 
على المخرج. 

قلنا: إن السرقة من المُحرز موجبةٌ للقطع. وفي الفرض الشارق ترق المال 
من المنهتك لا من المُحرّز. 

فإن قيل:إنّه يلزم من ذلك الذريعة إلى إسقاط الحَدٌ. 

قلنا: لا يضر ذلك كما يحتال لإسقاط الحكم بغيره من الحيل. 

وعلى ذلك فف المورد بحب على الأوّل ضمان ما أفسده من جدارٍ او صد وق 
أو غيره والتعزيرء وعلى الثاني ضمان المال والتعزير. 

ولو هتك الحرز جماعة.وأخرج المال بعضهم. كان القطعٌ على المُخْرِج 
خاصة. بلا كلام كما مرّء لانفراده بالموجب. وهو إخراج المال من الحيرز بعد هتكه. 
وكذالؤاقاية أجد هه من ال رهلا و اها 

ولو أخرجه أحدهم من اليرز إلى خارج النقب. وأخذه الآخر. كان القطع 
على الداخل المُخرج. 

ولو وضعه الداخل في وسط النقب. وأخرجه الخارج» ففيه أقوال: 

١-إنّه‏ يبت القطع عليهم| نّيب ذلك إلى المصنّف يِل في «القواعد»'''وكاشف اللناء ٠"‏ 


)١(‏ قواعد الأحكام: ج005/15. 
(؟)كشف اللّنام: ج 0137/1١‏ 


4۲ فقه الصادق / ج۳۹ 


۲ -وجوب القطع على الداخل. 

٣-وجوب‏ القطع على المُخرج أخيراً وهو ختار اللي '". 

٤‏ -هوالذي نقله احق ق" "عن «المبسوط »و تبعه‌القاضي ‏ وهوانتفائه عنهما. 

وجه الأوّل: أنته تم الإخراج بتعاونهما. فهما كا لو أخرجاه دفعة. 

وجه الثاني: أن الداخل أخزجه من المجرز فعليه القطع. والخارجٌ نما أخذ المال 
المُخْرَجٍ من حرزه فلا قطع عليه. 

وجه الثالث: أن الخارج أخرج المال من المجرز الذي هتكهء فعليه القطع. 

وجه الرابع: أنّ كلّ واحدٍ منهما لم يخرجه عن كمال جرزه. فإنّ الأول أخرجه 
إن نصفه مثا والثاني أكمل إخراجه» فهو كما لو وضعه الأول في ذلك الموضع 
فأخذه غيره تن لم يُشارك في النقب. 

والحقّ أن يقال: إن الظاهر بحسب المتفاهم العرفي. صدق كون المال في جر زه 
الذي هتكوه بعد وضع المال في النقب. وعليه فيتعيّن القطع على من هو خارجٌ عن 
الدار» وأخذه من النقب. 

وبه يظهر اندفاع ما في «المسالك»!*: بأنّ الإخراج وإِنْ تحقّق بفعل الخنارج. 
إلا أنته لكونه تام السّبب لا السّبب التام. 


ع 


(۱) السرائر: ج .٤۹۸- ٤۹۷/۳‏ 
(۲) شرائع الإسلام: ج ۱١١/٤‏ 
(۳) المبسوط: ج۸ / .Y-‏ 
)٤(‏ المهذب: ج۲ /0۳۹. 

(6) مسالك الأفهام: ج .٥۳۳/ ٠٤‏ 


بيان ما يثبت به الشّرقة 4۳ 
ويثبثُ بشهادة عدلين» أو الإقرار مرّتين من أهله . 


فإنه يرد عليه أَوَلاً بالنقض: با لو أخرجه أحدهما من حرزه إلى نصف المسافة 
كوسط الدار مثلاً.وأخرجهالآخر منه.إذ لاشكٌ ولاخلاف فيأنّالقطععلى 
المُخرج. مع أنّ فعله جزءٌ السّبب لا تام السّبب. 

وثانياً بالحَل: هو أن الموضوع هو الإخراج من الحرز. وما فعله الداخل يعد 
من المقدّمات المُعدّة لفعل الخرج. ففعله السّبب التامٌ لا تام السّبب. 


بيان ما يثبت به السّرقة 
الفرع الخامس: فبا يثبت به الموجب للقطع. 
أقول: لا خلاف ( و )لا إشكال في أنّ حَدّ السرقة (يثبتُ): 
١‏ -(بشهادة عدلين) لإطلاق ما دل عليهاء وخصوص ما سيم عليك . 
۲-(أو الإقرار مرّتين من أهله). 
والمشهور بين الأصحاب'" أنته لا يُقطع بالإقرار مرّة واحدة. بل عن 
«الخلاف»''' الإجماع عليه. والنصوص الواردة فيه طوائف: 
ا و مايال عن اا و 


منها: خبر جميل. عن أبي عبد الله : «لا يُقطع الشارق حى يقر بالرقة 


.۱۲۸/ ١7ج راجع رياض المسائل:‎ )١( 
الخلاف: ج444/0.‎ )۲( 


4 فقه الصادق / ج۳۹ 


مر تين ولا يُرجم الڙاني حت يقر أربع مرّات»'". 

ولیس في سنده من يتوقف فيه سوئ علي بن السّندي, وقد قيل بجحسنه. مع أنّ 
ضعفه لو كان منجيرٌ بالعمل. 

ومنها: مرسله عن أحدهماءيك: «لا يقطع الشارق حى يقر بار قة مرّتين, 
فإن رَجَع صن التّرقة ولم يقطع إذالم يكن شهود»'". 

ومنها: خبر أبان بن عؤان. عن الإمام الصادق ان قال: 

«كنتٌ عند عيسئ بن موسئ فأتٍ بسارتي وعنده رجلٌ من آل عمرء 
فأقبل يسألني. 

فقلت: ما تقولٌ في الشارق إذا أقرَ على نفسه أنته سرق؟ 

قال: يُقطع . 

قلت: فلا تقولٌ في الرّنا إذا أقرّ على نفسه مرّات؟ قال: نرجمه. 

قلت : وما يمنعكم من الشارق إذا أقرّ على نفسه مرّتين أن تقطعوه فيكون 
بمنزلة الرّاني»”". 

الطائفة الثانية: ما يدل على القطع بالإقرار مرّة كصحيح الفضيلء عن الإمام 
الصادق ائة:«إن ار ال جل ال حر على نفسه بالتّرقة مرّة واحدةعندالإمام قطع». 

واحتّال كون الظرف متعلّقاً بالتّرقة فيكون لدفع توهم أن لا قطع مالم تتكرّر 


)١(‏ الكافي: ج ۲۱۹/۷ ح۲. وسائل الشيعة: ج ٠١77/18‏ ح58755. 

(۲) المستدرك: ج18١/179‏ 777017 

(۳) التهذيب: ج ۱۲۹/۱۰ ح۱۲۲ . وسائل الشيعة: ج۲۸ / ۲۵۰ ح 51787 
)٤(‏ التهذيب: ج ۱۲۹/۱۰ ح۱۲۱ .وسائل الشيعة: ج۲۸ / ۲۵۰ ح ۳٤١١۸۲‏ 


بيان ما يثبت به السّرقة ۹0 


الشّرقة . فيكون تحملاً في عدد الإقرار » أو كون القطع بمعنى القطع عن الإقرار 
ثانيا خلاف الظاهر جدّاً . لا يُصار إليه بلا قرينة , وإِلّا جرى الاحتال الأول في 
النصوص الأولى. 

الطائفة الثالثة: ما يدلّ على القطع بعد الإقرار ثلاث مرّات, كخبر الأصبغ عن 
أميرا مو منين اا «في عبدٍ أسودٍ ُي وقالوا إِنّه سارق. 

فقال له: يا أسود أنتَ سارقٌ؟ فقال: نعم يا مولاي. 

ثم قال ثانية: يا أسود أنتَ سارق؟ فقال: نعم يا مولاي. 

قال : إن قلتها ثالثه قطعت يينك يا أسود, أنتَ سارق ؟ قال : نعم ! فقطع 
يمين الأسود». 

ولكن الأخيرة مضافاً إل ضعف سندهاء لم يعمل بها أحدٌ مع أنتها في إقرار 
العبد الذي بنائهم على عدم حجيّته ولو کان عشراً. 

وأمًا الأوليتان فربما يجمع بين بحمل الثانية على اللإقرار عند الا مام والأولى 
على الإقرار عند غيره كما عن «الختلف»''' احاله. وهذا وإِنْ كان يشهد به القييد 
بذلك بصحيح الفضيل. لكن لعدم العامل بذلك حى المصنّف ٍث فإنّه احتمل ذلك 
والاحتال غير العمل لا يُعتنى به . فالظاهر تعارض الطائفتين, والقرجيح للنصوص 
الأولى للشهرة التي هي أل المرجّحات فتقدّم. 

وعليه. فالأظهر اعتبار الإقرار مرّتين . 

هذا بالنسبة إلى القطع. 


)١1(‏ المستدرك: ج8١‏ لت نسي 
(۲) مختلف الشيعة: ج1 / 5714. 


۲۹ فقه الصادق /ج۳۹ 


ويکفي في عُرم المال المرّة» وشهادة الواحد مع اليمين. ولو تاب قبل البيّنة 
سَقَط الخد لابعدها. 


( و ) أَمَّا بالنسبة إلى الضمان: فالظاهر أنته (يكفي في غرم المال المرّة) وكذا 
(شهادة الواحد مع اليمين) لاختصاص النصوص بالقطع. وفي غيره يرجع إلى قواعد 
باب القضاء. وهي تقتضي ما ذكرناه. 

( ولو تاب ) الشارق (قبل) قيام (البينة) على السشرقة (سَقط الحَد). و (لا) 
يسقط (بعدها). بلا خلافٍ في الأوّلء وعلى المشهور في الثاني والمستند النصوص: 

منها: صحيح عبد الله بن سنان, عن الإمام الصادق ائ «فالسارق إذا جاء من 
قبل نفسه تائباً إلى الله تعالى ورد سرقته على صاحبهاء فلا قطع عليه»'". 

ومنها: مرسل جميل كالصحيح. عن أحدهماءقة: «في رجلٍ ترق أو شرب 
اکر أو لق فلم عله ذلك م ول ود خی كان وهل ؟ 

قالاثة: إذا صَلّح وعُرف منه أمٌ جميل لم يقم عليه الَدّ»'". 

ودلالتهها على سقوط ال جحد قبل قيام البيّنة واضحة. 

وأمّا بعدها: فقد يقال إنّ مقتضى إطلاقهما ذلك. ولكنّه لو تم تعيّن تقييده 
بمرسل البرقي عن بعض الصادقين 250 في حديثِ: 

«إذا قامت البيّنة فليس للإمام أن يعفو. وإذا أقرَ لجل على نفسه فذاك إلى 


(1) الكافي: ج۷ / ۲۲۰ح ۸. وسائل الشيعة: ج178/ 7١ح‏ 51476. 
(؟) الكافي: ج ۷/ ۲٠۰‏ ح١.‏ وسائل الشيعة: ج ۳٣/۲۸‏ ح54167. 


بيان ما يثبت به السّرقة 1۹۷ 
ولو تاب بعد الإقرار تخيّر الإمام . 


الإمام إِنْ شاء عن وإِنْ شاء قطّع»'”. 
ومثله خبر طلحة. وقريبٌ منه خبر«تحف العقول»'",إذ النسبة علىهذا 
التقدير بين الطائفتين وإِنْ كانت عموماً من المرجّحات. 
اللَّهمَ إلا أن يقال: إن الخبرين إنما هما في العفو ولا ربط لهم بمسقطيّة التوبة, 
والأوّلان يدلان على مسقطيّة التوبة. 
وعلن ذلك. فالمتعيّن هو التقييد بالإجماع, إذ الظاهر تسالمهم على ذلك. 
ويمكن الاستدلال له: با" ورد في الزّنا الدّال على أنته لا يسقط الحَدٌ بالتوبة 
بعد قيام البيّنة. بدعوى الأولويّة. فان ا لحد في الرّنا له تعامى. وهنا لمق الاين أيضا. 
( ولو تاب )الشارق (بعد الإقرارء تخيّر الإمام) كما عن «النهاية»'*, 
و«الجامع»'”. وإطلاق «الكافي»'"', و«الغنية»“ وظاهر أكثر القدماء. 
وعن ظاهر الأكثر. وصرع جمع: أنته يتحتّم الإقامة. 
واستدل للقولين: بالأخبار الواردة في الجحود بعد الإقرار: 
الال حملة منها على التحتم .كصحيح الحلبيءعن الإمامالصادق ج في حديث: 
)١(‏ الفقيه: ج ؛ / 1۲ ح٦۰٠٥‏ . وسائل الشيعة: ج۲۸ / 4١‏ ح51178. 
(۲) تحف العقول: ص 4!7. 
(۳) وسائل الشيعة: ج۲۸ / لالاح 601 511. 
(4) النهاية: ص .71١8‏ 
(0) الجامع للشرايع: ص 0511. 


(1) الكافي في الفقه: ص؟7١4.‏ 


(۷) غنية النزوع: ص .1۲٤‏ 


.4 فقه الصادق /ج 


وأمّا ابن عيسى. فهو وإن ضعَفه جماعة كالفاضل الجزائري والمحقّق 
والمصّف''" والأردبيلى'". إلا أن الظاهر أنته موق معتمدٌ. كا نص عليه الجلسى 
في حكيّ والتعنة E N‏ في حك «التحر ير». وصاحب «الذخيرة». 7 
عن الحقّق الشيخ محمد بن صاحب «المعالم»: نسبته إلى المتأخّرين. وما تقل عن 
الكتّى: أنته من أصحاب الإجماع. 

وأما إشتماره-أفضافاً إن أن امسق ىق دال روا عن أن بشن عد الاقاء 
الصادق نا أن مضمره من أجلاء الأصحاب.وهو لا يروي عن غيرالمعصوم ائة. 

أقول: ولكن الصحيح الإيراد عليه؛ بأنّ الحديث وإِنْ اختصّ بالانكشاف في 
الوقت. ولا يشمل الانكشاف في خارجه. إلا أنته قد عرفت أن لزوم القضاء تا 
تقتضيه القاعدة الْأَوَّليّة. 

فتحصّل: أن الأظهر وجوب الاعادة أو القضاء. 

OY 


.1817 / ١ مختلف الشيعة: ج‎ )١( 
.570 / ١ مجمع الفائدة والبرهان: ج‎ )۲( 


۹۸ فقه الصادق / ج۳۹ 


«إذا أقدَ على نفسه عند الامام أنته سرق. كم جحد قُطعت يده وإن رغم أنفه»"'. 

ونحوه صحيح حمّد بن مسلم» عنه اا" . 

والدّال طائفة منها على التخيّير كخبري طلحة والبرق المتقدّمين. بدعوى أنّ 
ظاهر الأصحاب عدم القول بالفرق بين ا لجحود والتوبة في المقام, فمن قال بالتخيّير 
في الجحود قال به في التوبة, وكذا من قال بتحتّم الإقامة. 

ولكن لو سُلَّمِ عدم القول بالفصل, الأظهر في تلك المسألة تقد الصحيحين. 
لأصحيّة السند وأشهريّتهما بين القدماء. 

اله إلا أن يقال: إِنّغاية ما هناك ظهور الصحيحين في لزوم القطع. والخبران 
صريحان في جواز العفو وحمل الظاهر على النّص يقتضي البناء على التخيير. 

فإن قبل: إِنٌ الخبرين ليس فيه التخيير بعد الرجوع. بل ظاهرهما ثبوته 
للإمام مطلقاً. ولو م يرجع ولا قائل به. 

قلنا: نها يقيّدان بصورة الرجوع بالإجماع. فالأظهر هو التخيير. 

ويمكن أن يقال:إنّ الخبرين يشملان صورة التوبة. والصحيحان مختصّان 
بصورة الجحود. وعدم القول بالفصل غير ثابت. فالمستندٌ ف المقام 
خصو ص الخبرين.وعليه فالصحيحان أخصٌ مطلق منهماء والجمع الموضوعي 
مقدّمٌ على الجمع الحكني. فيقيّد إطلاق الخبرين بها فيختصٌ الخبران بصورة 
التوبة. والصحيحان بصورة الجحود بعد الإنكار. 

وبالجملة: فالأظهر في المقام التخيير. وفي تلك المسألة تتم الإقامة. 


۳٤۱۲۱ع‎ ۲۹/۲۸ الكافي: ج ۷/ ۲۲۰ ح٤ وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
.۳٤۱۲۸ح‎ ۲۷/۲۸ وسائل الشيعة: ج‎ )۲( 


قطع الشارق موقوف على الرافة ا قل 


مسائل: الأولى: لو سَرق اثنان نصاباً فالأقوئ سقوط الحَدَ عنهما حتّئ يبلغ 
نصيب كل واحدٍ النصاب. 

الثانية: قطعٌ السارق موقوفٌ على المرافعة ء فلو لم برافعه المسروق منه لم 
يقطع الإمام . 


قطع السَارق موقوفٌ على المرافعة 

أقول: بق في المقام (مسائل) : 

المسألة (الاولى: لو سَرق اثنان نصاباًء فالاقوى سقوط الحَد عنهما حتئ يبلغ 
نصيب كل واحدٍ النصاب) كا مر في المسألة السابعة من المقام الرابع من هذا الفصل. 

المسألة (الثانية: قطع السارق) عندنا (موقوف على المرافعة):ومطالبة من سرق 
منه برفعه إلى الحا كم. (فلو لم يرافعه المسروق منهه لم يَقطع الإمام) وإن قامت البيّنة 
عنده حسبةً, أو علم به الحاكم» أو أقرٌ به عنده مرّتين. والمستند النصوص: 

منها: خبر الحسين بن خالد. عن الامام الصادق اثة: «الواجب على الامام إذا 
نظر إلى رج يزني أو يشرب الخمر أن يقير عليه الحَدّ , ولايحتاج إلى نمع نظره» 
لأنته أمين الله في خلقه. وإذا نظر إن رجل يسرق أن يزبره وينهاه ويضي ويدعه. 

قلت: وكيف ذلك؟ 

قاللية: لأنّ احق إذا كان لله. فالواجبٌ على الامام إقامته. وإذا كان للناس 


١ :‏ 
فهو للناس»” : 





.۳٤۲۰٤ الكافي: ج ۲۱۲/۷ ح١٠ . وسائل الشيعة: ج۲۸ / ۵۷ح‎ )١١ 


0 فقه الصادق / ج۹٠‏ 
ولو وَهَبه أو فى عن القطعء سَقَط إن كان قبل المرافعةء وإلافلا. 


ومنها: صحيح الفضيل بن يسار عن أي عبد الله : «من أَقرّ على نفسه عند 
الإمام بحقّ أحدٍ من حقوق المسلمين. فليس على الإمام أن يقيم عليه الحَدّ الذي 
قر به عنده حت يحضر صاحب حقّ الحَدٌ. أو وليّه ويطلبه بحقه»'". 

وعن «الخلاف»'". و«المبسوط»'": أنته يُقطع إذا ثبت بالإقرار. لعموم 
النصوص المعتضد بو جوه استحسانيّةء ولا يصغى إلى شيءٍ منها بعد التص. 

( ولو وهبه ) المال (أو عَفَى عن القطع, سَقَط إِنْ كان قبل المرافعةء ولا فلا) بلا 
خلافي» ويشهد به: 

١-حسن‏ الحلبي المتقدّم, المتضمّن لقضيّة صفوان. فإنّ صفوان بعدما رأى 

يد بقطع يد سارق ردائه. قال: «فأنا أهبه له . 

فقال رسول الله يَِي: فهلاكان هذا قبل أن ترفعه إلي ! 

قلت: فالإمام بمنزلته إذا رفع إليه ؟ قال :نعم . 

وسألته عن العفو قبل أن ينتهي إلى الإمام؟ فقال: حسن»!*. 

۲ -وخبر سماعة, عن الامام الصادقة: «من أخذ سارقاً فعنى عنه فذلك له. 
فإذا رفع إلى الإمام قطعه. فإِنْ قال الذي سرق منه أنا أهبه له. لم يدعه الإمام 
)١(‏ الكافي: ج ۷ / ۰ ح۹ . وسائل الشيعة: ج۲۸ للك اس 
(۲) الخلاف: ج 0 .٤٤٥/‏ 


6 / المبسوط: ج۸‎ ١) 
51157 الكافي: ج۷ / ۲۵۱ ح۲. وسائل الشيعة: ج۲۸ / 79ح‎ )٤( 


قطع السارق موقوفٌ على المرافعة 35 


الشالثة: لو أخرج النصاب دفعةً. وجب القطع. وكذالو أخرجه مراراً 
على الأقوئ . 


حت يقطعه إذا رفعه إليه. وأا الهبة قبل أن يرفع إلى الإمام. الحديث»'". 

وبا يقيّد إطلاق صحيح ضر يس عن الإمام الباقراة: 

«لا يُعنى عن الحدود التي لله دون الإمام. فأمّا ماكان من حق النّاس فلا بأس 
بأن يعنى عنه دون الامام»'". 

ثم إنّهِ إنْ ع فما له ذلك. فليس له بعد ذلك إقامة الدّعوى عليه بلا خلافي: 

١-لفرض‏ سقوط ال جحد فلا وجه لعوده. 

۲ -ولمونّق سماعة. عن مولانا الصادق #1ة: «فيمن عفى عن قاذفه كم بدا له أن 
يقدمه حت يجلده: ليس له حَدَّ بعد العفو»'". 

المسألة (الثالثة: لو أخرج النصاب دفعة وجب القطع) إجماعاًكما مر( وكذا لو 
أخرجه مراراً على الأقوى ) عند المصنّف هنا والحقّق في «الشرائع»'. وعن 
«المبسوط»'”, و«السرائر»'", و«الجواهر»'". 





51177 الكافي: ج ۷ / ۱ح۱ . وسائل الشيعة: ج58 / ۳۹ ح‎ )١( 
51177 ح‎ ٤ ٠ / ح ؛ . وسائل الشيعة: ج۲۸‎ ۲٥۲/۷ ()الکافي: ج‎ 
551714 ح‎ 1١ / ح1 . وسائل الشيعة: ج۲۸‎ ۲٩۲/۷ الكافي: ج‎ )۳( 
1377 ٤ شرائع الإسلام: ج‎ )( 

(۵) المبسوط: ج۸ /۲۹. 

(0) السرائر: ج ۳ /£۹۷-4۹۸. 

(۷) جواهر الكلام: ج 0٥0۹ / ٤۱‏ . 


۳.۲ فقه الصادق / ج۳۹ 
الرابعة: لو سرق الوالد من مال ولده لم تقطع . 


وعن المصنّف في «القواعد»'". وأبي الصّلاح'"' وغيرهما التفصيل: 

بين قصر الزمان الفاصل بنحو يعد الجموع سرقة واحدة عرفاً فالقطع. 

وبين ما لو طال بحيث لا يُسمّئْ سرقة واحدة فعدمه. 

وقوّاه الشهيد الثاني" وصاحب «الجواهر»'*. 

واستدل للأوّل: بأنته أخرج نصاباً. واشتراط المرّة في الإخراج غير معلوم. 

وأورد عليه: بأنته مع عدم صدق السّرقة الواحدة على السرقات العديدة, 
ليس هناك سرقة متصفة بكونها سر قة النصاب. 

وفيه:إنه لا يعتبر في القطع اتصاف ار قة الواحدة بكونها سرقة النصاب. بل 
الموضوع في النصوص كون الشارق سارقاً لشيء يبلغ النصاب» وهذا يصدق مع 
تعدّد السرقات. فالقطع مطلقاً أظهر. 

المسألة ( الرابعة : لو سرق الوالدٌ من مال ولده لم يُقطع ) إجماعاً”. وهو 
الحجّة فيه. ويعضده ما دل" على عدم قتل الوالد بالولد. وما دل" على أن الولد 
وماله للأب. 
)١(‏ قواعد الأحكام: ج ؟ / 510. 
(۲) نسبه إليه في إيضاح الفوائد: ج ٤‏ / 011. 
(۳و ) مسالك الأفهام: ج ۵۳١ / ۱٤‏ و .٤۸۷‏ 
)٤(‏ جواهر الكلام: ج١٤‏ /0۲۲. : 
(1) وسائل الشيعة: ج۲۹ / ۷1 باب: ثبوت القصاص على الولد إذا قتل أباه أو أمّه وعدم ثبوت القصاص على الأب 


إذا قتل الولد. 
(۷) وسائل الشيعة: ج١٠‏ / باب: حكم الأخذ من مال الولد والأب. 


قطع السّارق موقوفٌ على المرافعة ۳.۳ 


ولو سَرّق الولدٌ قطع. 
الخامسة: يُّقطع اليمين وإ كانت إحدى يديه أو هما شلاوينءأو لم يكن له 
يسار ولو لم يكن له یمین قطعت بساره» وقيل: بقطع رجلهاليُسرى. 


وفي «المسالك»'": جعل معقد الإجماع الأب وإِنْ علا. 

( و )كيف كان ف (لو سرق الولد) من مال والده المُحرّز دونه. (قطع) بلا 
خلانيٍ, لإطلاق الأدلة. 

المسألة (الخامسة: يُقطع اليمين وإ كانت إحدى يديه أو هما شلاوينء أو لم 
يكن له يسارٌ) على المشهور. 

أقول: قد مر الكلام في المسألة في تنبيهات المقام الثالث, وبيّنا أن الأظهر عدم 
قطع بين من ليس له يسار. كما أنته بنا هناك أنته ( و )إِنْ صرح بعضٌ بأنته (لو لم 
يكن له يمينُ فطعت يساره وقيل بُقطع رجله اليسرئ) لكنهما غير تامّين. وأنّ 
الأظهر سقوط الح والانتقال إلى التعزير. 


O 


.1۸۷ / ٠١ مسالك الأفهام: ج‎ )١( 


0 فقه الصادق / ج۳۹ 


الفصل الثانى عشر: فى حَدَ المحارب وغيره: 
كل من جَرّد السّلاح للإخحافة في برّ أو بحرء ليلا أونهاراً 


. الفصل الثاني عشر 
في حَدَ المُحارب 

(الفصل الثاني عشر: في حَدَ المحارب وغيره) وفيه مسائل: 

المسألة الأو لئ: في يبان الحارب موضوعاً: 

فعن الأكثر: أنته (كل من جَرّد السّلاح) كالشيف أو غيره كالحَجَّر وما شاكل 
(للإخافة في بر أو بحر). مص أو غيره. (ليلاً أو نهار) وإن لم يكن الحارب من أهل 
الاخافة, بأن كان ضعيفاً عنهاء ولا من أهل الفتنة ولا ذَكَراً 

وعن «كنزالعرفان»'": نسبته إلى الفقهاء مُشعراً بدعوى الإجماع عليه. 

وعن الشيخين'": اشتراط كونه من أهل الرّيبة. 

وعن الإسكافي' ": اعتبار الذكورة. ووافقه الجلى' “في وَل كلامه. وطَعّن على 
الشيخ ي/ة الملقزم بعدم اعتبارهاء وقال: (لم أجد لأصحابنا المصنّفين قولاً في قتل 
النساء في الحاربة. ولكنّه في آخر كلامه قال: (قد قلنا إن أحكام احاربين تتعلّق 
(١)كنز‏ العرفان: ج؟ / 5015 
(1) المقنعة: ص 4 .6١‏ المبسوط: ج۸ / /4. 


(۳) نسبه إليه في مختلف الشيعة: ج ٩‏ /509. 
)٤(‏ السرائر: ج۳ /0۰۸. 


الفصل الثانى عشر / فى حَدَ المُحارب 31 
الاي لاسي يب سج سا ت 


بالنساء والوّجال) م استدلّ بالآية الكرية. 

وفي «الجواهر»'": (ولعلٌ ذلك ونحوه منه عقوبة على سوء أدبه مع الشيخ 
وغيره من أساطين الطائفة). 

أقول: وكيف كان, فالأظهر ما هو المشهور بين الأصحاب. لاحظ صحيح 
محمد ابن مسلم. عن الإمام الباقرائة, قال: 

«من شهر السّلاح في مصرٍ من الأمصار فعقر اقتّصٌّ منه. وني من تلك البلد. 
ومن شر السّلاح في مصرٍ من الأمصار. وضرب وعَفَّر وأخذ المال ولم يُقتل. فهو 
حاربٌُ. فجزاءه جزاء الحارب, وأمره إلى الإمام إن شاء تله وصلبه. وإن شاء قَطّع 
يده ورجله . 

قال: وإنْ ضرب وقتل وأخذ المال, فَعَلى الإمام أن يقطع يده الهنى بار قة. ثم 
يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه با مال ثم يقتلونه . 

فقال له أبو عبيدة: أرأيتَ إِنْ عن عنه أولياء المقتول؟ 

فقال أبو جعفراثة: إنْ عفو عنه كان على الإمام أن يقتله. لأنته قد حارب 
وقتّل وسرق. الحديث»'". 

وقريب منه غيره'". 

والصحيح كما ترئ عاءٌ يشمل أحكامه الذكر والأنى, لأنّ (من) من ألفاظ 
العموم, وشاملٌ لمن كان من أهل الربية أو لم يكن ولكون ذلك في الليل أو النهار, 
)١(‏ جواهر الكلام: ج١14‏ /01۸. 


()الکافي: ج ۲٤۸/۷‏ ح۱۲ . وسائل الشيعة: ج۲۸ ا ا 
(۳) وسائل الشيعة: ج۲۸ / ۳۰۷ أبواب حَدَ المحارب ح .۳٤۸۳۱‏ 


۳۰۹ فقه الصادق / ج۳۹ 


ومورده المصر فا عن بعضهم من اعتبار كونه في البَرّ وا لمواضع البعيدة عن العمران 
لا وجه له. 

ويدفع احمّالٌ اعتبار ذلك.وكثيرٌ مما قيل باعتباره في المقام, الآية الكريمة الآنية. 

وأمًا خبر ضريس. عن ابي جعفرناية: «من َمل السّلاح باللّيل فهو حاربٌ. 
إلا أن يكون رجلاً ليس من أهل الرّيبة» ٠"‏ فلا يدل على اعتباركونه من أهل 
الرّيبة. بحيث إذا جَرّد السّلاح لإخافة النّاس لا يكون تحارباً فإنّ مفاده أن جرد 
حمل السّلاح باللّيل لا يوجبٌ صدق الحارب عليه إذا لم يكن من أهل الرّيبة, 
بخلاف من كان من أهلهاء فإنّه يحكم بذلك وإن لم يعلم أن قصده الإخافة, وبذلك 
يظهر وجه التقييد بالليل. 


518147 ح1 . وسائل الشيعة: ج ۳۱۳/۲۸ ح‎ ۲٤۹/۷ الكافي: ج‎ )١( 


كيفيّة حَدَ المحارب ۳۰۷ 


تخيّر الإمام بين قتله. وصَلْبه وقطعه مخالفاً ونفيه . 


كيفيّة حََ المحارب 

المسألة الثانية: في كيفيّة حَدٌ الحارب. 

أقول لاخلا ف ولا إسكال في أن د امهارب 

إِمّا القتل أو الصلب أو القطع مخالفاً. بأن تقطع اليد المنى والرّجل اليسرى كما 
في الشارق. 

أو النق. 

والأأمزيفي الات وا 

أمَا الكتاب: فقوله تعالى: :ّما جَاء لذبن يُحاربُونَ الله وَرَسُولَهُوَيَسْعَوْنَ 
في الأذض قساد أن يفوا مسلبو أ قلع أدبم وَأَرْجْلهُمْ من جلا أ ينا 

ين الأزض ذلك لذي في لدناوَُْ في الآخرة ذب ب عَظيمُ إل الِّينَ تابُوا 
من قبل أَنْ قروا عَلَيْهمْ فَاعلَمُوا أنَ EN‏ : 

وأمًا السنة: فكثيرة ستمر عليك جملة منها. 

وإغا الخلاف بين الأصحاب في أنّ ذلك على نحو التخيّير أو القرتيب؟ 

فعن المفيد'".والديلمي'".والحلي'”: ما اختاره المصنّف يه هناء حيث قال: 
(تخيّر الإمام بين قتله وصلبه وقطعه مخالفاً ونفيه) . 
(١)سورة‏ المائدة: الآية 78 
(۲) المقنعة: ص 801. 


(۳) المراسم العلويّة: ص .50١‏ 
() السرائر: ج7/ 608. 


إراقة الماء لشف 


إراقة الماء 

التنبيه الحادي عشر: المشهور بين الأصحاب عدم جواز إراقة الماء «الكافي» 
للوضوء والغُسل, بعد دخول الوقت, إذا علم بعدم وجود ماءٍ آخر. 

بل في «الجواهر»''' دعوى ظهور الإجماع عليه إذلم يعرف الخلاف فيه إلا ما 
ف «المعتبر»". 

و استدل له: 

١-بأولويّته‏ من إيجاب الطلب. 

۲ -وبظهور الأدلّة في الاهام بالنسبة إلى ذلك كما يومي إليه شراؤه 

"وبال جماع. 

أقول: وفي ا جميع نظر: 

أمَا الأوّل: فلأنته نما يجبٌ الطلب لينكشف الحال. وأنته هل هو واجدٌّ للماء. 
فلا يكون التيمّم في حقّه مشروعاً. أو غير واجِدٍ فيكون مأموراً به. وهذا غير 
مربوط بالمقام الذي يصدق غير الواجد بعد الاراقة قطعاً. 

ومنه يظهر ما في الثاني, إذ في مورد الأمر بالشراء يصدق الوجدان. ولأجله 
أمر به بخلاف المقام. 

وبعبارة أخرى: الأمر بالطلب والشراء في ذينك الموردين. إا يكون لأجل 
عدم اللقككّن من تحصيل الطهارة إل اء وهذا بخلاف امقام تا يكن تحصيلها 
بالتيمّم بعد الإراقة. 





.۲۸۹/ ۵ جواهر الکلام :ج‎ )١( 
725/١ المعتبر: ج‎ )۲( 


۳۰۸ فقه الصادق /جنم 


بل قيل"": عليه أكثر المتأخّرين. 

وعن الشيخ'". والإسكافي'". والتق. وابن زهرة' ٠‏ وأتباع الشيخ: أنّ 
ذلك بالترتيب. 

بل عن «كشف اللئام»'": نسبته إلى أكثر الكتب ١‏ 

وعن «نكت الارشاد»'": عليه الإجماع. 

ثم إن القائلين بالترتيب اختلفوا في كيفيّته: 

فعن «النهاية»”*. و«المهزّبٍ»!"'. و«فقه الراوندي»' 1 '" و«التلخيص»'"":أنته 
بُقتل إِنْ مَل قصاصاًإنْ كان المقتول مكافئاً له. ولم يعف الول إلا قتله الإمام. 

هذاء ولو قَتَّل وأخذ المال استٌعيد منه. وقطع مخالفاً ثم تل وصٌلب. 

وإن أخذ المال ولم يقتلء فطع مخالفاً وتني. 

ولو جَرَح ولم يأخذ المال. اقتصّ منه وتُفي. 

ولو اقتصر على شهر السّلاح نف لا غير. 


(١)رياض‏ المسائل: ج7١‏ /169. 

(۲و ۸) النهاية: ص ./٠١‏ 

(۳) حكاه عنه في رياض المسائل: ج ۱٥٤/۱۹١‏ 
() الكافي في الفقه: .٠٠۲‏ 

(0) غنية النزوع: ص .٥۸٤‏ 

(3) كشف اللثام: ج .1۳١/ ٠٠١‏ 

(۷) غاية المراد: ص۲۷۷. 

() المهدّب: ج ٥٥۳/۲‏ . 

)٠۰(‏ فقه القرآن: ص57" 

.50 نسبه إليه في غاية المراد: ص4‎ )۱١( 


كيفيّة حَدَ المحارب ۳۹ 


وعن «المبسوط»'". و«الخلاف»'". و«التبيان»'": أنته إن قل فتل. وان قل 
وأخذ المال قتل وصُلب. وإِنْ اقتصر على أخذ المال فطع من خلافي. ولو اقتصر 
على الإخافة فَإِنما عليه النني. 

وعن «الخلاف»'*. و«المبسوط»!”: أنته ين على الأخيرين. 

وعن «المبسوط»'": أنته يتحتّم عليه القتل إذا قل لأخذ المال, وأمًا إن فل 
لغيره فالقود واجبٌ غير متحتّم. أي يجوز لوليّ المقتول العفو يحاناً وعللى مال. 

وعن «الوسيلة»!": تفصيلٌ آخر. 

قال صاحب «الرياض »*:( أجد حجّةَ على شيء من هذه الكيفيّات 
من النصوص). 

أقول: والحقّ أن يقال: 

أمّا الآية الشريفة: فهي ظاهرة في القول الأوّل, لأنّ الأصل في كلمة (أو) 
التخيير. وقال الصادق بثة: «أو ف القرآن للتخيير حيث وقع». 

وأمًا النصوص: فطائفة منها صدريحة فيه : 

منها: حسن جميل» عن الإمام الصادق بظة: «عن الآية أيّ شىء عليه من هذه 
الحدود التي سَمَى الله عر وجلّ؟ 


)١(‏ المبسوط: ج48/8. 

(۲ و )٤‏ الخلاف: ج ۵ /£0۸. 

(؟) التبيان: ج۳ .٥۰٤/‏ 

( و )١‏ المبسوط: ج۸ .٤۸/‏ 

(۷) الوسيلة: ص6 0١5؟.‏ 

(4)رياض المسائل: ج5١‏ / 166. 


۳۰ فقه الصادق / ج59 


قال نة : ذلك إلى الإمام إن شاء قَطّع . وإن شاء نَنى » وإن شاء صَلَّب . وإن 
قلت: النفي إلى أين؟ قال ثة: من مصرٍ إلى مصصر آخر»'" . 
ونحوه خبر سماعة'" عنه اا 
ومنها: صحيح بريد بن معاوية؛ قال: «سأل رجلٌ أبا عبدالله عن قوله تعالى: 
ا .ال 
قال: ذاك إلى الامام يفعل ما يشاء . 
قلت: ففوّضٌ ذلك إليه؟ قال اثة: لاء ولكن نحو الجناية»!*. 
أقول: وفي المقام نصوصٌ أخر: 
منها: صحيح محمد بن مسلم المتقدّم, وهو يدلّ على التخيير بين الأمور الأربعة 
مع عدم القتل. وتحتّم القتل معه. وجعله في حك «الاستبصار»'”*' جامعاً بين 
الأخبار, وفي «المسالك»'”". وهو أولل من القول بالقرتيب الذي ذكره في غيره. 
ومنها: ما يدلّ على الترتيب على ما أفاده الأوّلون: 
١‏ -کخهر عبيدبن بشر النئعمى. قال: «سألتٌ أبا عبد الله ئلا عن قاطع 
الطريق. وقلت إِنّ الاس يقولون إنّ الإمام فيه خيرٌ أي شيء صنع؟ 
)١(‏ الكافي: ج۷ / ١40‏ ح۳. وسائل الشيعة: ج۲۸ لالح 1ك 
(۲) وسائل الشيعة: ج۲۸ / ۳۱۰ح ۳٤۸۳۷‏ 
(۳) سورة المائدة:الآية ۳۳. 
(؛) الكافي: ج ۲٤۹/۷‏ ح ٥‏ . وسائل الشيعة: ج۲۸ / ۳۰۸ح .۳٤۸۳۲‏ 


(6) الإستبصار: ج .oV/ ٤‏ 
(1) مسالك الأفهام: ج .٠١/ ٠١‏ 


كيفيّة حَدَ المحارب الم 


قال : ليس أي شيء صنع. ولكنّه يصنمٌ بهم علئ قدر جنايتهم . 

فقال: من قطع الطريق. فقتل وأخذ المال. قُطعت يده ورجله وصّلب. ومن 
قَطَّع الطريق وقتّل ولم يأخذ المال قُتلء ومن قَطعَ الطريق وأخذالمال ولم يقتل. 
قُطعت يده ورجله. ومن قَطَّع الطريق ولم يأخذ مالا ولم يقتل تفي من الأرض»'". 

وهذا الخبر يدلٌ على القول الأول من الترتيب. إلا من جهة عدم التعرّض 
لصورة الجرح» ولعل مدرك الاقتصاص فيها عموم أدلّة القصاص. 

ولكن عُبيداً بحهولٌ. واستناد الأصحاب إلى ذلك غير ثابت. 

۲ -وخبر أحمد بن الفضل الناقاني, عن أبي جعفر الثاني اا في حديثٍ: «فإن 
كانوا أخافوا السبيل فقط, ولم يقتلوا أحداً ولم يأخذوا مالا أمرَ بإيداعهم الحبس. 
فإنّ ذلك معنى نفيهم من الأرض بإخافتهم السبيل. وإ كانوا أخافوا 
السبيلءوقتلوا النفس أمر بقتلهم, وإِنْكانوا أخافوا السبيل وقتلوا النفس. وأخذوا 
امال أمر بقطع أيديهم وأرجلهم من خلافٍ وصَلبهم بعد ذلك»'". 

وهذا الخبر -مضافاً إل ضعف سنده مشتملٌ على ما لا يقولون به. وهو 
الحبسء فهذا القول لا وجه له. 

وأا القول الثاني من أقوال الترتيب: فقد استدلٌ له ا رواه عبيد الله المدائني, 
عن اف الحسن الرّضا ًة ورواه عبيد الله عن ا عبد الله اء وحمّد بن إسحاق 

عن أبي الحسن ئ قال: 
«شئل عن قول الله عر وجل: :ا جَرَاءُ لذن ار يون لله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ 


TEAToz 1° / وسائل الشيعة: ج۲۸‎ )١( 
۳٤۸۳۸ وسائل الشيعة: ج۲۸ / ۳۱۱ح‎ )۲( 


۳۹۲ فقه الصادق /ج\ 


في الأْضٍ فَسَاداًو'" الآية؟ 

فقال: إذا حارب الله ورسوله. وسَّعى في الأرض فساداً فقتل فل به. وإن تل 
وأخذ المال فقتل وصّلبء إِنْ أخذ المال ولم يقثّل قطعت يده ورجله من خلافي. وإن 
هر السّيف وحارب الله ورسول الله» وسَعى في الأرض فساداً. ولم يقتل. ولم يأخذ 
المالء نى من الأرض. الحديت»”". 

E E o) 
." 490 حسّان, عن أبي جعفر‎ 

ولكن الأوّل ضعيفٌ لحمّد بن سلمان الديلميء فإنّه في الطريق بجميع طرق 
الخبر. ولعبيد الله. والمرسل لإرساله ليس بحجّة. 

وأمّا خبر علي بن حسّان, فهو وإِنْ كان على ما ذكره المصنّف من وثاقته 
موقا لكنها غير ثابتة. 

هذا مع أت شيئاً منها لا يدل على ما عن «الخلاف» و«المبسوط» من النفي ف 
الأخيرين, كا لا دلالة في شيء منها على التفصيل الذي ذكره في «المبسوط» بين 
القتل لأخذ المال وغيره . وفيالمقام بعض نصوص أخر ضعيف لا دلالة فيه على 
شيء من الأقوال المتقدّمة. 

فالمتحصّل: أنّ الأظهر هو القول بالتخبّير , ثم ما يستفاد من صحيح محمد 
او 


.۳۳ سورة المائدة: الآية‎ )١( 

(؟) الكافي: ج ۲٤۹/۷‏ ح۸. وسائل الشيعة: ج18/ 9١ح‏ 5684714 
(۳) وسائل الشيعة: ج۲۸ / 7485717١١‏ 

5148141 وسائل الشيعة: ج ۳۱۳/۲۸ ح‎ )٤( 


كيفيّة حَدَ المحارب م 


ولو تاب قبل القدرة عليه سَقَط الحَدٌ دون حَقَ التاس. ولوتابَ بعدها 
لم يسقط ‏ وإذا في کُب إلى كل بلدِ بالمنع من معاملته ومؤاكلته ومجالسته 


إلى أن يتوب . 


فإِنْ قيل: إن نصوص التخيير معارضة مع الصحيح. فلأيّ شيء تقدّم 
تلك النصوص؟ 

قلنا: لفتوى الأكثر. ولموافقة الكتاب. والله العالم. 

أقول: م إنّ في المقام فروعاً ينبغي التعردض لمحكمها: 

الفرع الأوّل: ( ولو تابَ قبل القدرة عليه سَقَط الحَدَ ) لقوله تعالى: إلا الذِينَ 
تابُوا من قل أن تقْدِرُوا عَلَيِهمِه''' ولكن يختصّ السقوط با لحد (دون حق النّاس) 
لاختصاص الآية بالحدٌ. ولأنته لا مدخليّة للتوبة في حقّ الاس المتوقّف سقوطه 
على إسقاط المستحق . 

( ولو تاب بعدهاء لم يسقط ) بلا خلافي, للأصل ولمفهوم الآية الكرية. 

افرع الثاني ( وإذا نفي كتب إلى كل بلدٍ بالمنع من معاملته ومؤاکلته ومجالسته 
إلى أن يتوب ). 

فإن لم يتب» استمرٌ النفي إلى أن يموت. كما هو المشهور بين الأصحاب. وعن 
بعضهم الإجماع' "عليه . 


79 سورة المائدة: الآية‎ )١١ 


(۲) المبسوط: ج۸ .٤۸-٤۷/‏ 


غلم فقه الصادق جك" 


وعن ابن سعيد”": التحديد بالسّنة. 

وعن الصّدوق في«الفقيه»'": (ينبغي أن يكون نفيه نفياً شبيهاً بالصلب 
والقتل» تُتقل رجلاه. ويُرمى في البحر). 

ويشهد لما هو المشهور: الآية.والنصو ص الدالّة على النى من الأرض.الظاهرة 
في الي إلى الأبد. خرج ما لو تاب بالإجماع. وبي الباق 

وأيضاً ظاهرها ما ذكروه من إعلام كل بلدٍ يصلٌ إليه بالامتناع منه على الوجه 
المزبور»لينتقل إلى آخرء لأنّ النفي من الأرض كناية عن ذلك. إذ لايخرج عن 
جموع الأرض. ولكن نّا لم يقر على أرضٍ كان في معنى النفي من الأرض. 

ويدلٌ على الأخير: 

١-موّق‏ حنّان. عن الإمام الصادق اا في تفسير الآية الشريفة, قال لظة: 
«لا يبايَع ولا يُوُوى ولا يُتصدّق عليه»'". 

١‏ -وخبر المدائنى. عن الإمام الرّضاائة في حديث الحارب» قال: 

«قلت: كيف 5 وما حَدٌ نفيه؟ 

قال لثة: يُننى من المصر الذي فعل فيه ما فعل إلى مصرٍ غيره. ويكتب إلى أهل 
ذلك المصر أنته من فلا تجالسوه ولا تبايعوه ولا تناكحوه ولا تؤاكلوه ولا 
ارو دل ذاه يناس فإ حول من درف | لضان لح عو كنب ام مل 
ذلك حى تن السّنة»!*. 


.147 الجامع للشرايع: ص‎ )١( 

(؟) الفقيه: ج ٤‏ /1۸. 

(۳) الكافي: ج ۷ / ۲٤۹‏ ح٤‏ . وسائل الشيعة: ج78 FEALVZT10/‏ 
)٤(‏ الكافي: ج ۷ / ۲٤۹‏ ح۸. وسائل الشيعة: ج۲۸ / ۳٤۸٤۸۳۱۹‏ 


كيفيّة حَدَ المحارب ۳\0 


وهذا الخبر صرح في التحديد بالسنة. وضعفه منجبرٌ بالعمل به بالنسبة إلى 
إعلام كل بلدٍ يصل إليه بالامتناع منه. فتديّر. 

اللُّّحَ إلا أن يقال: إن مستند الأصحاب ليس هذا الخبر. فإنّه مذيّلٌ بأنته إن 
دخل في أرض الشرك قوتل أهلهاء وم يفتٍ الأصحاب بذلك. 

فإن قيل: إِنّه لا مانع من العمل ببعض الخبر المنجبر بالعمل دون بعضٍ غير 


منجبر به . 


قلنا: نلةزم به في التقييد بالسّنة لعدم عمل الأصحاب به . 

وعليه. فالأظهر عدم التقييد. 

وأمًا ما عن «الفقيه»: فيشهد به خبر عبد الله بن طلحة''. لكن لمعارضته مع 
ما تقدّم, وإعراض الأصحاب عنه. لا يُعتمد عليه. ولا يَصلّح للمقاومة مع ما تقدّم. 

وأمّا ما دل على أن المراد بالنى الحخبس: فقد عرفت ضعفه. 

وبالجملة: فما هو المشهور ين اتات هو المنصور. 

الفرع الثالث: في حَدّ الصلب : 

أقول: لا إشكال في أنته إن صلب بعد القتل, أو صلب وهو حَيٌّ على القول 
بالتخيير, لأنته أحد أفراده القسم للقتل. لا يُترك على النشبة أكثر من ثلاثة ثم 
يُغزل ويجهّز عليه با يجب. للنصوص : 

منها: خبر السكوني, عن الإمام الصادق اثة: «إنّ رسول الله ييه قال: لا تدعوا 


المصلوب بعد ثلاثة أيّام حت يفزل فيدفن»". 





56401 وسائل الشيعة: ج58 //0ااح‎ )١( 
51407715 / (؟) الكافي: ج ۲1۸/۷ ح۳۹. وسائل | الشيعة: ج58‎ 


۳۹ فقه الصادق / ج۳۹ 


ومنها: قويّه الآخر. عنه : «إنّ أمير المؤمنين 4إ صَلّب رجلاً بالحيرة ثلاثة 
يام ثم أنزله في اليوم الرابع فصلى عليه ودفنه»'". 

ومنها: مرسل الصّدوقء قال: «قال الصادق.ا#ة: المصلوب يُنرّل عن الخنشبة 
بعد ثلاثة أيّام, ويُغْسّل ويّدفن, ولا يجوز صلبه أكثر من ثلاثة أَيّام»'". 

وإِنْ صُلِب حَيَاً وم يت قبل ثلاثة ايام فقد يقال إنّهِ يرل وهر عليه لإطلاق 
النصوص. ولكّها منصرفة إلى صورة عدم الحياة. فيبق حى يموت. ولا يرك بعده 
أكثر من ثلاثة أَيّام لما مر . 

والكلام في وجوب تغسيله محوّرٌ في كتاب الطهارة' ". 

aa 


. ۳٤۸۵۵ ۳۱۸/۲۸ ح۷. وسائل الشيعة: ج‎ ۲٤۹/۷ الکافي: ج‎ )١( 
.۳٤۸٥۷ح‎ ۳۱۹/۲۸ ح0۱۲۲ . وسائل الشيعة: ج‎ ٦۸ / ٤ الفقيه: ج‎ )۲( 
.1١/ ٤ فقه الصادق: ج‎ )۳( 


واللّص محاربٌ . 


أحكام النّص إذا دخل داراً 

المسألة الثالثة:( وال ) بالكسر وهو السشارق_وبالشّم لغة -إن شهر سلاحاً 
وما في معناه. فهو ( محاربٌ ) حقيقة . لما مر في بيان حقيقة الحارب. وإن لم يكن 
معه سلاحٌ . بل يريد اختلاس المال وارب . فقتضى إطلاق الفتاوى والنصوص 
كونه تحارباً: 

منها: خبر منصور. عن أبي عبد الله!3: «اللّص محارت لله ولرسوله فاقتلوه. 
فا دخل عليك فعليّ»!". 

ومنها: خبر غياث بن ابراهے» عنه. عن أبيه: «إذا دخل عليك اللّص يريدٌ 
أهلك ومالك. فإن استطعت أن تبدره وتضربه فابدره واضعربه. 

وقال: اللص حاربٌ لله ولرسوله فاقتله. ها منك منه فهو عليّ»'". 

أقول: ومقتضى عمومالتغزيل في باديء النظر أنّ حكمه حكم المحارب مطلقاً. 
ويجري عليه حكم الحارب. ولكن حيث إِنّه من المعلوم بالبداهة أنته إِنْ رُفع إلى 
الحاكم لا يجري عليه حكم الحارب. فيعلم أن المراد بها أنته بحكم الحارب في أنته 
يجوز دفعه ولو بالقتال» وأنته لو قتل بعد ذلك فدّمه هدر وعلل ذلك فيتّجدما أفادوه 





.51870 ح۲. وسائل الشيعة: ج78 / ۳۲۰ح‎ ۱۵۷/٦ التهذيب: ج‎ )١( 
.51411 ح7١‎ / وسائل الشيعة: ج۲۸‎ . ١1660 ح‎ 177/٠١ التهذيب: ج‎ )( 


4۲ فقه الصادق / ج٤‏ 


وأا الإجماع: فلاحتال أنْ يكون مدرك الجمعين بعض ما ذكر. 

وبالجملة: فالأولى الاستدلال له بإطلاق ما دلَّ على وجوب الطهارة المائية. 
فيجثُ حفظ الماء مقدّمةً ها. 

والإيراد عليه: بأنّ الإراقة غا توجب تعذِّر الطهارة المائيّة من دون أن يلزم 
منها تفويث ما أمر به لأجله وهي الصّلاة. فلا وجه للعصيان. 

مر قفر فة الجوات هق اله الا م فراجع ما حقّقناه.'"" 

وأيضاً: منه يظهر عدم جواز إبطال الوضوء بعد الوقت, إذا علم بعدم وجود 
الماء لوكان على وضوء. إذ ما دلَّ على وجوب حفظ الماء لأجل الوضوءء يدل على 
عدم جواز نقض ذلك الوضوء. 

وعليه. فا حكم ججواز الثاني دون الأول غريبٌ. 

نعم» يجوز له إبطاله با جاع مع عدم القكّن من الغُسل» كما هو ا لمشهور. بل عن 
الححقّى''' دعوى الإجماع عليه ويشهد له : 

صحيح إسحاق بن عّار, عن الإمام الكاظم اقة: 

«عن الرجل يكون مع أهله في الشفر. فلا يجد الماء. يأتي أهله؟ 

فقال!ثة: ما أحبٌ أن يفعل ذلك إلا أن يكون شبقاً أو خاف على نفسه. 

قلت: يطلب بذلك اللّذة. قال:9ة: هو حلال»". 

ودعوى' :أن ظاهره جواز الجماع حيث لا ماء أصلاً لا للوضوء ولا للغُسلء 
بحيث كانت وظيفته التيمّم على أيّ حالء فهو إفا يدل على جواز تبديل 
(۱) فقه الصادق: ج ۲۲۳/۶. 


(۲) المعتبر: ج۱ /۳۹۷. 
(۳) وسائل الشيعة: ج۳ / ۳۹۰باب كراهية الجماع على غير ماء ح ۳۹۵۰ 
(4) حكاه السيّد في مستمسك العروة الوثقى : ج ٤‏ / 541 


۳۸ فقه الصادق جوم 
يُدفع مع غلبة السّلامة 2 


من أنته لا جور قتله ابتداءًء بل يُراعى فيه مراتب الأمر با معروف والنهبي عن 
المنكر. فيتدرّج في الدفع من الأدنى إلى الأعلى. 

وكيف كان. ف (يدفع) عن نفسه مطلقاً وكذا عن ماله (مع غلبة المّلامة) إذا 
تغلب عليه. كا قال الأصحاب”". بل قالوايحبٌُ في الأوّل. ولو ظنّ عل نفسه 
التلف. لإطلاق النصوص.ء ولوجوب حفظ النفس. وغايته العطب. وهو غاية 
عمل المفسد. فيكون الدفاع أرجح. 

وفي «المسالك»'": (نعم لو أمكن السّلامة بالهرب. كان أحد أسباب حفظ 
النفس» فيجبٌ عيناً إن توفت عليه. وتخييراً إن أمكنت به وبغيره) انتهئ. 

وملخّص القول في المقام: إن اللّصِ إِنْ دخل داراً: 

فتارة: يشهر السّلاح للإخافة, فإنّه لا إشكال في أن حكمه حيئئذٍ حكم 
الحارب. بل هو محاربٌ حقيقة. لما مرّ من أنّ ا محارب يتحقّق في العمران وغيرها. 

اجر ليس معه سلاح » وحينئذٍ فقد يريدٌ المال. وقد يريدٌ النفس » وقد 
يريد العرض . 

فإن أراد المال: فان كان لم يغلب على نفسه السّلامة إن دفعه. لا يجورٌ له الدفع, 
لعدم جواز التغرير بالنفس دون المال. 


(۱) راجع تلخيص المرام: ص 4/. 
(۲) مسالك الأفهام: ج .٠١/ ٠١‏ 


أحكام اللّص إذا دخل داراً ۹ 


وأمًا المرسل عن الإمام الرّضائثة: «عن الرّجل يكون في السّفر ومعه جارية 
له. فيجيء قومٌ يريدون أخذ جاريته. أمنع جاريته من أن تؤخذ وإ خاق على 
نفسه القتل؟ قال اثة: نعم . 

إلى أن قال: قلت: وكذلك المال يريدون أخذه في سفره. فيمنعه وإن خاف 
القتل؟ قال ا: نعم»'". 

فلضعفه سنداً ومعارضته مع ما دلّ على عدم وجوب الدفاع عن المال. 
كصحيح محمد بن مسلم» عن أحدهماء. قال: 

«قال رسول الله يَِ: من تل دون ماله فهو شهيدٌ. وقال: لو كنت أنا لتركتُ 
لمال ولم أقاتل»'". 

وخبر أبي بصير. عن الإمام الباقرائة: «عن الرّجل يقاتل عن ماله ؟ 

فقال: إنّ رسول الله ب قال: من فتل دون ماله فهو بمنزلة شهيد . 

فقلنا له: أفيقاتل أفضل؟ 

فقالاكة: إن م يُقاتل فلا بأس. أما أنا لو كنت لتركته ولم أقاتل»'". 

فإنّه إذا لم يجب القتال والدفاع عن المالء لم جز مع خوف التلف. 

وإِنْ أراد النفس, وجب الدفاع وإِنْ ظنّ التلف. لإطلاق نصوص محاربة 
اللّص ودفعه المتقدّم جملةً منهاء والآتي بعضها الآخر. وقد عرفت أنّ ذلك فا إذا ل 
يتمككن من حفظ نفسه بالطَرب. وال فيجبٌ تعييناً أو تخييراً إن أمكن به وبغيره. 
)١(‏ الكافي: ج ۵ / 07ح 6 . وسائل الشيعة: ج ۱۲۲/۱۵ ح۲۰۱۲۱. 


(۲) الفقيه: ج ٤‏ / ۹ ح۱٦۵۱‏ . وسائل الشيعة: ج78 / 5001581 
(۳) الكافي: ج۷ / ۲۹٦‏ ح۲. وسائل الشيعة: ج۲۸ Fo \VETAT/‏ 


35 فقه الصادق / ج9؟ 
fe,‏ وق 
فإن قتل فهدر. 


وإن أراد الرض: ف إن ظَرًامهلاك.فالظاهر جاز 
الاستسلام.كماعن«التحرير»''. وفي «الرياض»!" وغيره لأولويّة حفظ النفس 
من حفظ العرضءكما هو المستفاد من النصوص”” الواردة في المستكرهة على الرّناء 
معلّلة بقوله تعالى: ه فَمَنِ اط عبر باغ ولا عاد فَلاإِنم عليه 

ولو دافع في موردء جور له الدفاع» أو يجبُ مع مراعاة الموازين فتارةً يُقتل. 
وار هل الأص: 

( ف) إن قُتِل كان كالشهيد في الأجرء ويشهد به صحيح محمّد. وخبر أبي بصير 
المتقدّمان وغيرهما. 

و (إن قتل) الدَافمُ اللّص ( ف) دمه (هَدَرُ) إجماعا”'. والنصوص به مستفيضة: 

منها: صحيح الحلبي؛ عن الإمام الصادق ناث عن أمير المؤمنين2ة: «إذا دخل 
عليك اللّص الحارب فاقتله. وما أصابك فدمه في عنق». 

ومنها: المخبر المرويّ عن أبي جعفر ل قال: «قلتٌ له: اللّص يدخلٌ علي في 
ببتي يريد نفسي ومالي؟ 


.۲۳٤٣/ تحرير الأحكام: ج۲‎ )١( 

(۲) ریاض المسائل: ج5١‏ /158. 

(۳) وسائل الشيعة: ج۲۸ / ٠١١‏ باب سقوط الحَدّ عن المستكرهة على الزَّنا. 
)٤(‏ سورة البقرة: الآية “ا/ا1. 

() جواهر الكلام: ج١14‏ / .1٥۰‏ 

() الكافي: ج ۵ / ۵۱ ح » وسائل الشيعة: ج۲۸ / 7814 ح 70:15 


أحكام اللّص إذا دخل داراً 55 


فقال ءاثة: اقتله. فأشهد الله ومن سمعه أن دمه في عنق»”". 

ومنها: خبر غياث بن إبراهيم. عن جعفر, عن أبيه ييه أنته قال: 

«إذا دخل عليك رجلٌ يريد أهلك ومالك فأبدره بالضربة إن استطعت. فإنّ 
الأص حار ب له ولرسوله» فما تبعك منه من شيءِ فهو علي" 

ونحوه خبر أبي البختري ٠"‏ إلى غير ذلك من النصوص. 

أقول: ولكن ذلك فا بينه وبين ريّه. وأمًا إِنْ دم إلى الحاكم. فلابدٌ وأن يثبت 
ذلك بأحد الموازين المثبتة. كا صرح بذلك في طائفة من النصوص . 

ولابدٌ وأن يعلم أن اص إذا أدبر وفر لا جور قتله. وإن قله حينئذٍ ضَمن بلا 
خلافي. إذ لا يجوز المّر ب إل للدفع. ولا دفع مع الإدبار. 

YN 


۳٥۰۱١ الكافي: ج ۵ / ۵۱ ح۱ . وسائل الشيعة: ج ۳۸۲/۲۸ ح‎ )١( 

(۲) التهذيب: ج ۱۳۹/۱۰ ح۵٥٠‏ . وسائل الشيعة: ج۲۸ / ۳۲۰ح ٠۳٤۸١۱‏ 

(؟) البحار: ج ۱۹۵/۷1 ح٤.‏ 

)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ۲۹ / ٠۳١‏ باب أنّ من قتل شخصا ثم اعى أنته دخل بيته بغير إذنه أو رآه يزني بزوجته ثبت 
القصاص. 


۳۲ فقه الصادق / ج59 


وم نكابر امرأةعلئ فرجهاء أو غلاماًء فلهما دفعه. فَإِنْقَتَلاه 
فَهَذْرٌ ومن دحل دار قوم فزجروه فلم ينزجر »لم يضمن بتلفه أو بتلف 
بعض أعضائه . 1 


من كابر امرأة على فرجها 

المسألة الرابعة: ( ومن كابر امرأة على فرجهاء أو غلاما) ليفعل مهما حر ماً (فلهما 
دفعه) مراعياً في ذلك الموازين المتقدّمة من الدفع من الأدنى إلى الأعلى وغيره. (فإِنْ 
قتلاه فَهَدْرُ) بلا خلافٍ في شيء من ذلك. والمستند ما مر. مضافاً إلى روايات خاصّة 
في المورد: 

منها: صحيح عبد الله بن سنان. عن الإمام الصادق ا2ة: 

«في الرّجل أراد امرأة على نفسها حراماً فَرَمتهُ بحجرٍ فأصابت منه مقتلاً؟ 

قال :ليس عليها شيء فیا بينها وبين الله عر وجل وإِنْ قُدَّمت إلى إمام 
عادل هَدرَدمّه»!", 

ومنها: النبويّ الخاضي: «من كابر امرأةً ليفجر بها فقتلته. فلا دية له ولا 
قود»"" ونحوهما غيرهما'". 

(و)كذا( من دَخَل دار قوم فزجروه فلم ينزجر ) فأدّى الدفع والزجر 
بمراتبه] المتقدّمة إلى التلف. (لم 55 بتلفه أو بتلف بعض أعضائه). وقد سهد بذلك 
)١(‏ الفقيه: ج ٠١7 / ٤‏ ح0188. وسائل الشيعة: ج 1۱/۲۹ ح501814. 


514١96 الكافي: ج1/ 597 ح۱۲ . وسائل الشيعة: ج59 / 7ح‎ )١( 
باب أنّ من أراد الزّنا بإمرأة فدفعته عن نفسها فقتلته فلا شيء عليها.‎ 1١ / ۲۹ وسائل الشيعة: ج‎ )۳( 


من كابر امرأة علئ فرجها Prr‏ 


نصوص كثيرة: 

منها: خبر العلاء بن الفضيل, عن أبي عبد الله2ة: «إذا اطّلع رجلٌ على قوم 
يشرف عليهم. أو ينظر من خُلل شيء هم. فرموه فأصابوه فقتلوه أو فقؤوا عينه. 
فليس عليهم غُرم . 

وقال: إن رجلاً اطلع من خُلل خحُجرة رسول الله بء فجاءَ رسول الله يلي 
بمشقص ليفقاً عينه فوجده قد انطلق, فقال رسول الله :أي خبيث, أما والله لو 
ثبت لي لفقأتٌ عينك»'". 

ومنها: صحيح الحلبي. عنه : «أثها رجل اطّلع على قوم في دارهم لينظر إلى 
عوراتهم ففقئوا عينه. أو جَرحوه. فلا دية عليهم . 

وقال: من اعتدى فاعتّدي عليه فلا قود له»'". 

إلى غير ذلك من النصوص. وقد أشرنا في المسألة المتقدّمة إلى أنّ ذلك حكمه 
فيا بينه وبين الله. 

وأمًا لو رفع الأمر إلى الحاكم. فلابدٌ وأن يثبت ذلك وإِلا فحكمه حكم غيره 
تمن قتل أو جُرح كا تدلّ عليه النصوص ". 

aa 


5011١ الكافي: ج ۷ / ۲۹۱ ح٥ . وسائل الشيعة: ج ۲۹ / 1۸ح‎ )١( 

(1) الكافي: ج۷ / ۲۹۰ ح١.‏ وسائل الشيعة: ج ۲۹ / 0۹ ح ۳٤۱٤۷‏ و: ج 79 فدح الاحمم 

(۳) وسائل الشيعة: ج۲۹ / ٠۳١‏ باب أنّ من قتل شخصا ثم ادّعى أنته دخل بيته بغير إذنه أو رأه يزني بزوجته ثبت 
القصاص. 


YE‏ فقه الصادق /ج۳۹ 


ويُعزّر المختلس والمُستَلِب والمحتال بشهادة الزور وغيرهاء والمبتّج» بما 
يرتدع به» ويُستعاد منهم ما أخذوه. 


حكم المُختلس والمُستلب 

المسألة الخامسة:( ويُعزّر المُختلس ) وهو الذي يأخذ المال خفيةً من غير 
المجرز ( والمُستلب ) وهو الذي يأخذ المال جهراً وهرب. مع كونه غير محارب. 
( والمحتال) على أموال الاس (بشهادة الزّور وغيرها كار سائل الكاذبة. ( والمُبنّج ) 
وهو من أعطى البَنج حى خرج من العقل, م أخذ منه شيئ ومن سق غيره مُرقداً 
فأخذ منه شيئاً (بما يرتدع به) غيرهم» ويزجرهم لفعلهم المُحرّم ( ويُستعاد منهم 
ما أخذوه) ولا يقطعون . بلا خلافٍ في شيء من تلكم » بل علا الإإجماع كما في 
بعض العبائر'". 

والمستند: -مضافاً إن ما مرّ. حيث إِنّه يكون بعض شرائط القطع من أخذ 
المال من المجرز وغيره مفقوداًء فلا قطع. وفَعَلوا المّحرّم فيعرّرونء واستعادة المال 
لا تحتاج إلى إقامة الدليل عليها -جملة من النصوص في الأولين: 

منها: موق أبي بصير. عن أحدهماءةء عن أمير المؤْمنين/ثة: «لا أقطمٌ في 
الدّغارة المعلنة وهي الخلسة. ولكن أَعدّره»'". 


(۱) جواهر الكلام: ج١4‏ /0۹۸. 
()الکافي: ج ۲۲۰/۷ ح۱ .وسائل الشيعة: ج18 ليلضت اش 


حكم المُختلس والمُسئلب ro‏ 


ومنها: صحيح محمد بن قيس» عن أبي جعفر اف قال: 

«قضى أمير المؤمنينئة: في رجل اختلس ثوباً من السوقء فقالوا قد سرق 
هذا الرّجل. فقال::: إنِي لا أقطع في الدغارة المعلنة»!". 

ومنها: موتّق سماعة, قال: «قالئة: من سرق خلسة خَلّسها لم يُقطع. ولكن 
يُضرب ضرباً شديدأ»'". 

ومنها: خبر البصري. عن أبي عبد اللهاٌة: «ليس على الذي يستلبُ قطمٌ»'". 

ونحوها أخبار كثيرة!*. 

والمستفاد منها تفسير المختلس با ذكرناه في تفسير الُستلب . 

قيل: ولعلّه ارف به ما يعمٌ المستلب. 

وأا صحيح الحلبي. عن الإمامالصادق ئه المتضمّن قطع الكاذب في 
الرسالة, فقد مَل الشيخ على كون القطع للإفساد لا للسرقة'*. 

ويرده التصري فيه بأنَّ القطع للسرقة. 

وفي «الرياض»'". و«الجواهر»!": مله على قضيّةِ في واقعة اقتضت المصلحة 
فيها ذلك. 


(۱) الكافي: ج ۲۲۹/۷ ح۲. وسائل الشيعة: ج۲۸ / 74ح .۳٤۷۳۰‏ 

(۲) وسائل الشيعة: ج۲۸ / ۲٣۹‏ ح ۳٤۷٣٣۳‏ 

(۳) الكافي: ج ۲۲۹/۷ ح۳. وسائل الشيعة: ج۲۸ / ۲۷۰ 5117/77 

(4) وسائل الشيعة: ج۲۸ / ۲۸ باب انته لا قطع على المختلس وعليه التعزير. 
(0) نسبه إليه في مسالك الأفهام: ج .7١ / ٠١‏ 

() رياض المسائل: ج15١‏ //1517. 

(۷) جواهر الكلام: ج١14‏ /0۹۸. 


فقه الصادق / ج۳۹ 
AA‏ 


ويرد عليهما: أن السؤال عن حُكم كي . ولیس فيه ما يشهد بكونه قضيّة 
فالحق أن يقال:إِنّه شاذ لا عامل به. فيطرح. 


O 


ر 
حَدَ وطء البهائم ۷ 


مسائل: الأولى: إذا وطأالعاقل البالغ بهيمة عُزّرء 


حَدُ وطء البهائم 

أقو ل: في المقام (مسائل) ينبغي التعرّض ها: 

المسألة (الأولى: إذا وطأ العاقل البالغ بهيمة عُزّر) بلا خلافي. ويشهد به: 

١‏ صحيح الفضيل وربعي. عن الإإمامالصادق ائا: «في رجل يقع على البهيمة؟ 

قال : ليس عليه حَدَ ولكن يُضرب تعزيرا'". 

۲ -والمرويّ عن «قرب الإسناد»: «في راكب البهيمة؟ قال علا لا رجم 
عليه ولا حَذّ. ولكن يُعاقب عقوبة موجعة»'" 

۳-وخبر العلاء بن الفضيل» عن أي عبد الله باغة: «في رجل يقعٌ على بهيمة؟ 
فقال: ليس عليه حَدَّ ولكن يُضرب تعز یر ". 

٤‏ -وحسن سدير. عن أبي جعفر اك في حديثُ: «يجلد دون الحدّ»'*. 

۵ -وموّق سماعة, عن الإمامالصادق اة «عليه أن يجلد حَدَاً غير الحدّ»!*. 

ونحوها غيرها"". 

أقول: وبإزاء هذه النصوص طائفتان من النصوص: 


(۱) التهذيب: ج ٠‏ ا ١ح .٥‏ وسائل الشيعة: ج۲۸ / 5909 ح 5431706 

(۲) وسائل الشيعة: ج۲۸ / ۳۱۱ح ۳٤۹۷۱‏ . قرب الإسناد: ص .٠١‏ 

(۳) اللإستبصار: ج ٤‏ / ۲۲۲۳ح .٤‏ وسائل الشيعة: ج۲۸ / ۳۵۸ ح ۳٤۹1۳‏ 
)٤(‏ الفقيه: ج 5١0 ح٤۷ / ٤‏ . وسائل الشيعة: ج۲۸ / ۳۵۸ح 519714 

(5) الكافي: ج ۲۰٢/۷‏ ح۲. وسائل الشيعة: ج۲۸ / ۳۵۷ ۳٤۹٦۲‏ 

(1) وسائل الشيعة: ج۲۸ / ۷٠۳باب‏ تعزير ناكح البهيمة وجملة من أحكامه. 


إراقة الماء Er‏ 


الْحَدّث الأصغر بالأكبر. وهو غير مربوط با هو حل الكلام من تبديل الطهارة 
المائيّة بالترابيّة. 

مندفعة: بأنّ قوله: (فلا جد الماء). مطلق من حيث وجود الماء بقدر الوضوء. 
إذ الظاهر منه عدمه بمقدارٍ يكف للعُسل فيعمٌ المقام, مع أن عدم الاستفصال في 
الجواب بين كونه متطقراأو غير متطهرٍ يشهد بشموله للمقام. 

أقول: وأا خبر السكوني» عن جعفر» عن آبائه 5. عن أب ذرٌ: 

«أنته أق النبيّ ب فقال: يا رسول الله 4 هلكتُ. جامعثُ آهلي على 
غير ماء! 

قال: فأمر النّ اة بمحمل فاستترتٌ به. وبماءٍ فاغتسلث أنا وهي. م 
قال ا: يا أبا ذرَ يكفيك الصّعيد عشر سنين»'". 

فلا يدلٌ على ذلك إذ الظاهر من قوله (هلكتٌ) بقرينة جوابه ب إغا هو 
هلاكه من حيث تفويت الصّلاة. لا تفويت الطهارة المائيّة. فقوله ة: (يكفيك 
الصّعيد عشر سنين) يكون ردعاً عن ذلك. وأنته تصح الصّلاة مع الطهارة الترابيّة, 
لا أنته ردعٌ عن اعتقاد اللاك لأجل تفويت الطهارة المائيّة. حى يدلّ على الختار. 

وعليه. فالعمدة هو الصحيح. وبه يخرج عن القواعد المقنضية للحرمة. 

وبذلك كله يظهر ضعف ما عن ظاهر المفيد'' وابن ا نيد" من عدم الجواز, 
حيث استدلٌ له: 

بمرفوع علي بن أحمد. عن الإمام الصادق ني قال: 
(۱) الفقيه: ج ۱ ٠١87‏ باب التيمّم ح 5717 وسائل الشيعة: ج۳ / 74ح 5247. 


(۲) المقنعة: ص 50. 
(۳) حكاه عنه العلامة في المختلف: ج١‏ /459. 


۴۸ فقه الصادق / ج۳۹ 


إحداهما: ما يدلّ على أنته يُقتل: 

منها: صحيح جميل» عن مولانا الصادق لا: «في رجل أنى بهيمة؟ 

قال اغة: بقتل»'. ۰ 

ومنها: خبر سلمان بن هلال, عنه اثة: «عن الرّجل يأتي البهيمة؟ 

فقاليقة: يُقام قائماً تم بُضزب ضربة بالشيف اخد السَيفٌ منه ما أخذ. 

قال: فقلت له: هو القتل؟ قال: هو ذاك»”". 

الطائفة الثانية: ما يدل على أنّ حَدّهِ حَدّ لزاني : 

منها: صحيح أبي بصير. عن الإمام الصادقثة: «في رجل أتى بهيمة فأولم؟ 

قال: عليه حَدّ الزّاني»". ١‏ 

ومنها: خبر أبي فروة. عن سيّدنا الباقر اة: «الذي يأتي بالفاحشة والذي يأتي 
البهيمة حَدّه حَدّ الرّاني»“. 

أا الطائفة الأولن: فحمولةٌ على من تكرّر منه الفعل, وتخلل بينه التعزير, 
وكان ذلك في المرّة الثالثة أو الرابعة. 

وأمّا الثانية: فعن الشيخ”*' احتال حملها على ما إذا أعاد بعد التعزير. أو حملها 
على ما إذا تحقّق الإيلاج. ونصوص التعزير على الإتيان دون الإيلاج. 

وفيه: كلاهما تبرّعيّان ولا شاهد لهما. 


71177109 / ح1. وسائل الشيعة: ج۲۸‎ 7١/٠١ التهذيب: ج‎ )١( 
ح۷. وسائل الشيعة: ج٢۲ لت ا‎ ٠ ٠. /۷ الكافي: ج‎ )۲( 
۳٤۹۹۸۳٣۰ / ح۷. وسائل الشيعة: ج۲۸‎ ٦۱ / ۱۰ التهذيب: ج‎ )۳( 
51135 وسائل الشيعة: ج۲۸ / ۳۱۰ح‎ .٠١ التهذيب: ج 1۲/۱۰ ح‎ )٤( 
.٠١ح‎ 1۲/٠١ التهذيب: ج‎ )5( 


حد وطء البهائم ۳۲۹ 


ثم إن كانت مأكولة اللّحم حَرُم لحمها ولحم نسلها نسلهاء وتذيح وتُحرقء ويُغرَم 
قيمتها لصاحبهاء ولو اشتبهت قُسّم القطيع نصفين, ثم أقرع, فم الخارج بالقر عة 
إلى أن بقع إلى واحدة. 


e 


فا حق أن يقال: إِنْها تعارض مع نصوص التعزير, ويُقدّمم تلكم النصوص 
للشهرة التي هي أل المرجّحات, والمشهور بين الأصحاب أن تقدير التعزير إلى 
الإمام كغيره ما يثبت فيه التعزير لإطلاق نصوصه. 

وان في موق إسحاقبنعّار عن أبي إبراهيم ا وصحيح ابن سنان عن أبي 
عد انعفد وير لابو خالد عن أبي الحسن الرّضا ٍف الرّجل يأتي الهيمة؟ 

إنهم قالوا جميعاً: «وضّرب هو خمسة وعشرون سوطاًرُ ربع حَدّ الرّاني»'". 

ل ل 
أطلق فيه التعزير, يقتضي البناء على تقييد إطلاق تلك النصوص بهذه. وهذا هو 
الأظهرء إل أن يقبت الإجماع عل خلافهء أو الشهرة الموجية لوهن هذه. 

وكيف كان. فالاحتياط بعدم الزيادة على هذا العدد لابدٌ من رعايته. 

أقول: (نَه) إن البهيمة الموطومة : 

(إن كانت مأكولة اللحم) أي مقصودة بالأكل عادةٌ كالشاة والبقرة ونحوهما نّا 
يُسمّى في العرف بهيمة دون نحو الطير (حَرم لحمهاء ولحم صلية وتذيع وتُحرق 
ويُعْرّم قيمتها لصاحبهاء ولو اشتبهت شتبهت قُسَم القطيع نصفين» َم اقرع ثم قم الخارج 
بالقرعة إن أ يق إن ااا ا ا ا 


54371 ح۳. وسائل الشيعة: ج58 / 61ح‎ ٠١4 الكافي: ج1/‎ )١( 


PY.‏ فقه الصادق / ج۳۹ 


ولو كانت غير مأكولة اللحم» أخرجت من البلدء وبيعت في غيره» ويُغْرّم 
قيمتها لصاحبها إن لم يكن له. ويتصدّق بالثمن على رأي. ويثبثُ بشهادة عدلين» أو 
الإقرار مرّتين. 


( ولو كانت غير مأكولة الأحم ) أي كان المقصود منها ظهرها كالبغل والحمار 
(أخرجت من البلده وبيعت في غيره ويُغرّم قيمتها لصاحبها إن لم يكن له ويتصدق 
بالثمن على رأي). 

وقد مر الكلام في جميع تلكم في كتاب الأطعمة والأشربة. فلا نعيد. 

( ويشبث ) موجب التعزير: 

١‏ - (بشهادة عدلين) بلا خلافي, إلا ما قيل من إشعار كلام «المبسوط»'"' 
باشتراط أربعة رجالء أو ثلاثة مع امرأتين. 

ويشهد لكفاية شهادة عدلين. عموم ما دل" على حجيّتها. وثبوت الحقوق 
وغيرها بهاء فان الخارج خصوص الرّناكما دلت على ذلك النصوص'". وقياس 
ذلك بالرّنا مع الفارق. 

(أو الإقرار مرّتين ) إجماعاً”*. 

نما الكلام في كفاية الإقرار مرّة واحدة'*: 
)١١‏ النهاية: ص۷۰۸ 
(۲) وسائل الشيعة: ج ۲۷ باب .١‏ و ٠١‏ من أبواب كيفيّة الحكم في القضاء. 
(۳) وسائل الشيعة: ج۲۸ باب ۰۵ و۲٠‏ من أبواب خد الرّنا. 
)٤(‏ جواهر الكلام: ج۱٤‏ / ./٤۳۰‏ 


(5) قال المحقّق الجلّي في المختصر النافع: ج ١‏ / ۲۲۷: (ويثبت هذا الحكم بشهادة عدلين أو الإقرار ولو مرّة. 
وعدّة آخرين كذلك). 


قيل: المشهور بين الأصحاب ذلك!". 

وعن الحلي'". وابن حمزة'". وظاهر الماتن هنا عدم كفايته. واشتراط الإقرار 
مرّتينء وعن «المختلف»'* الميل إليه. 

وجه الأوّل: عموم ما دل على" أن إقرار العقلاء على أنفسهم جائز. 

ووجه الثاني: ما مرّ في الح من بنائهم على اعتبار الإقرار مرّتين في الحَدّ فيا 
يعتبر فيه شهادة عدلين, ويمكن استفادته من" ما تضمّن توجيه الإمام :29 لاعتبار 
الإقرار مرّتين في ثبوت التّسرقة بالمقايسة بالزّنا. وأنتهكما أنّالرّنا حيثٌ لا يثبت إلا 
بشهادة أربعة رجال. فيعتبر في الإقرار به أن يكون أربع مرّات. كذلك الشّرقة 

أضف إلى ذلك: ما في «الرياض»'"' بعد قوله: (ولم نعرف له مستنداً). (إلا أن 
يكون الاستقراء. ولا بأس به إِنْ أفاد ظنَاً معتمداً ويحتمل مطلقاً لإيرائه الشّبهة 
الدارئة لا أقلّ منها هذا في العقوبة). 

واش بالنسبة إلى سائر الأحكام : 

فإن كانت الدّابة لنفسهء فلا ينبغي التوقّف في ثبو ته بالإقرار مرّة لعموم دليله. 


(۱) کما نسبه في كشف اللّئام: ج 017/٠١‏ للمشهور واعتبره الأوفق بالعمومات. 
(؟) السرائر:ج .٤۷۰/۳‏ 

(۳) الوسيلة: ص .4١6‏ 

.187/ ٩ مختلف الشيعة: ج‎ )٤( 

(5) وسائل الشيعة: ج77 / ١84‏ باب صحة الإقرار من البالغ العاقل ولزومه له. 
(1) وسائل الشيعة: ج۲۸ / ۲۵۰ 54747 

(۷) رياض المسائل: ج١٠‏ / ٠74‏ (ط.ج). وفي القديمة: ج۲ / .٤۹٩‏ 


نضا فقه الصادق / ج۳۹ 


ولوتكرّر التعزير قتل في الرابعة. 
الثانية: من زنى بميّنةٍ فه وكمن زنى بحيَةٍ في الحَدَّ واعتبار الإحصان» 


وإِنْ كانت لغيره . فقد يقال بعدم ثبوته بالإقرار ولو مرّات, لأنته إقرارٌ في 
حق الغير. 1 

ولي فيه تأَمَلٌ. فإِنّهِ إقرارٌ على نفسه. لفرض ثبوت الغرامة عليه والله العالم. 

ولا يثبثٌ موجب التعزير بشهادة النساء. ولو منضأت. لما دل على" عدم 
ثبوت الح مها الشامل للتعزير. 

( ولو تكرّر التعزير قُتل في الرابعة ) أو الثالثة على الخلاف المتقدّم إليه الإشارة 
غير مرّة. 


N 
بيان حَدَ وطء الميّتة من بنات آدم‎ 
المسألة (الثانية: من زنى بميّتةِ) من بنات آدم (فهو كمن زنى بِحَيّةِ في الحَده‎ 
واعتبار الإحصان) وغير ذلك.كما هو المشهور بين الأصحاب'".‎ 
وني «الرياض»!": (بلا خلافيٍ. بل عليه الإجماع في ظاهر بعض العبارات).‎ 
وفي «الجواهر»'*: (بلا خلافٍ أجده فيه. بل يكن تحصيل الإجماع).‎ 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج ۲۷ / 0٠‏ باب ما تجوز شهادة النساء فيه وما لا تجوز. 
(۲) مجمع الفائدة: ج 7082/١1‏ 

(۳) رياض المسائل: ج5١/‏ 170 

(4) جواهر الكلام: ج١4 .1٤٤/‏ 


ويُغلّظ هاهنا العقوبة. 


ويشهد به: _-مضافاً إل ذلك. وإلى ما عن «الانتتصار»'''. و«السرائر»''"' من 
الإجماع على كونه زناء فيدخل في عموم ما دلّ على أحكامه _خبر عبد الله بن محمد 
الجُعنى. قال: 

وک عند لو عمش كه ويا كان هشام بن عبد الملك: في رجل نبش امرأةٌ 
فسلبها ثيابها ونكحها؟ 

فكتب إليه أبو جعفر :إن حرمة المت كحرمة الحَيّ» تُقطع يده لنبشه وسلبه 
الثياب.ويُقام عليه الخد في الّناء إن أحصن رُجم. وإِنْ ل يكن أحصن جلد مائة»'". 

وأمًا الخبر المرويّ عن أبي عبد الله ايّة: «عن رجل زفى بميتة؟ 

قال اية: لا حَدّ علیه»» فلضعفه في نفسه. و عمل الأصحاب به يُطرح, 
أويحمل على إرادة أنته لا حَدَّ موظّفٍ مخصوص به» وحَدّه حَدَ الان بحي أو على 
من أقى زوجة نفسه بعد موتهاء أويحمل على الإنكار. 

وبالجملة: لا شبهة في أنّ حَدّهِ حَدّ من زفى بحيّة. 

( ويُغلَظ هاهنا العقوبة ) زيادةً على الحَدّ بلا خلافي : 

١-لأنّ‏ الفعل هنا أفحش. 





)١(‏ كما حكاه عنه في جواهر الكلام: ج١5‏ / 154, بقوله: (وعمًا عن الانتصار والسرائر من الإجماع على تحقّق 
الرّناء بوطء الميتة الأجنبيّة بلا شبهة). 

(۲) حكاه عنه في جواهر الكلام: ج١4‏ / .1٤٤‏ 

(؟) الكافي: ج ۲۲۸/۷ ح۲. وسائل الشيعة: ج۲۸ .EVooz VA/‏ 

() التهذيب: ج ٠۰‏ / 1۳ ح ٠٤‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۸ / ۳۱۲ح .۳٤۹۷٤‏ 


rE‏ فقه الصادق /ج۳۹ 
ولوكانت الميّتة زوجة عُرَّر وبنبثُ بأربعة . 


۲ -ولمرسل ابن أبي عمير. عن بعض أصحابناء عنهة: «في الذي يأتي المرأة 
وهي ميتة ؟ 

قاليية: وزره أعظم من ذلك الذي يأتيها وهي حَيّة». 

( ولو كانت الميّنة زوجة عُرّر) بلا خلافٍ يو جد لأنته ليس زناًكي يثبت عليه 
الحدّ ولا يكون جائزاً لأنّ ظاهرهم الاتفاق على حرمة وطئها بعد الموت. فيثبت 
عليه التعزيركا في سائر ال حرّمات. 

( ويشبت ) الرّنا بالميتة (بأربعة) شهودٍ ذكور عدول إجماعاً”". 

إغا الكلام في أنته هل يعتبر الأربعة, أم يكفي شهادة عدلين؟ 

فالمشهور هو الأوّل. 

وعن الشيخين'". وابن حمزة وجماعة””: اختيار الثاني. 

ويشهد للأوّل: عموم ما دل على توقّف بوت الزّنا على الأربعة. 

واستدل للثاني: بعموم التعليل في خبر إسماعيل بن أبي حنيفة, قال: 

«قلث لأبي عبد اللهمائة: كيف صار القتل يجوز فيه شاهدان, والرّنا لا يجوز فيه 


إلا أربعة شهود, والقتل أشدّ من الرّنا؟ 


FEAVTZTIY/ وسائل الشيعة: ج۲۸‎ ٠ يت نا‎ ٠١ التهذيب: ج‎ )١( 
.۱۷۹/ رياض المسائل: ج۱۱‎ )۲( 

(۳) المقنعة: ص ١‏ 4/. النهاية: ج۳ / .٠٠١‏ 

.4١6 الوسيلة: ص‎ )٤( 

() راجع جامع الشرايع: ص1٥0‏ . 


بيان حَدَ وطء الميَتة من ينات ادم Fo‏ 


فقال:ة: لأنّ القتل فعلٌ واحد. والرّنا فعلان, هن ثم لا يجورٌ إلا أربعة شهود 
على الّجل شاهدان. وعلى المرأة شاهدان»''' وهو كالصحيح سنداً. لكون الراوي 
اليزنطي, والظاهر أنته إلى ذلك نظر المحقّق في «النافع» حيث قال: 

(وفي رواية: يكفي اثنان لأنتها شهادة على فعلٍ واحد). وإلا فلم نقف على 
رواية تدلٌ على ذلك. 

أقول: وكيف كان. فيردٌ على الاستدلال به أنّ الظاهر كونه من قبيل الحكمة لا 
العلّة. وذلك لأنّ شهادة الاثنين تُسمع على الألف فصاعداً مع أنته ينتقض بالرّنا 
بالمكرهة وامجنونة والنائمة وغيرهنّ. فإ نٌّالفعلفيها واحدٌ ولا شكٌ فياعتبارالأأربعة. 

أضف إلى ذلك: أنته في بعض'"' النصوص استدلٌ الإمام بذلك على بطلان 
القياس» وعليه الأظهر اعتبار الأربعة. 

نعم الظاهر كفاية ثلاثة رجال مع امرأتين, لعموم أدلتها. 

وعن «القواعد»'": الإشكال في ذلك. 

وفي «الجواهر»'': ولعلّه من ابتناء الحدود على التخفيف. وأنّ الأصل والنتص 
والفتوى عدم قبول شههادتهنّ في الحدود. خرج الزّنا با حيّة بالنّص والإجماع. ومن 
كونه زناء أو أضعف منه). 


ولكن ابتناء الحدود على التخفيف لا يُلازم عدم الثبوت بهاء بعد دلالة الدليل 


70771 ح۷.وسائل الشيعة: ج ۱۳۷/۲۹ ح‎ ٤۰٤/۷ الكافي: ج‎ )١( 
TIVO 1/ ۲۷ وسائل الشيعة: ج‎ )۲( 

(؟) قواعد الأحكام:ج ٥۲٤/۳‏ . 

.1٤41/ 5١ج جواهر الكلام:‎ )٤( 


۳۳ فقه الصادق / ج۳۹ 


وحكم اللائط بالميّت حكم اللائط بالحىء و يُغلّظ عقوبته . 
الثالثة: من استمنى بيده عَرٌّرَ. 


عليه. والخارج عا دل على عدم قبول شهادتهنٌ ليس خصوص الرّنا بالحيّة بل 
مطلق الرّنا. 

هذا في وطء الأجنبيّة . 

ما في وطء الرّجل زوجته بعد الموت: فالظاهر الثبوت بشهادة عدلين: 

لعموم دليل''' البيّنة. واختصاص ما دلّ'"' على اعتبار الأربعة بالزّنا غير 
الصادق على المورد. 

وبما قدّمناه يظهر حكم الإقرار فإِنّه يعتبر أربع مرّات في وطء الأجنبيّة كسائر 
موارد الرّنا» وفي وطء الزوجة الخلاف المتقدّم مراراً من كفاية الإقرار مرّة أو 
اعتبار مرّتين. 

(وحكم اللائط بالميّت حكم اللائط بالحيّ ) لإطلاق أدلة اللّواط؛ ( ويُغلظ 
عقوبته ) بلا خلافٍ كا في سابقه. لأنّ الفعل هنا أفحش. ولفحوى المرسل المتقدّم. 

الإستمناء موجبٌ التعزير 

المسألة (الثالثة: من استمنى بيده) أو بغيرها من أعضاء الستمني وغيره عدا 
الزوجة (عُزّْر) بلا خلاني, لأنته فَعَل حزما إجماعاً كما في «الرياض»'' وفي 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج77 باب 0. و ٠١‏ من أبواب كيفيّة الحكم في القضاء. 


(۲) وسائل الشيعة: ج58 / ٩٤‏ باب أن الرّنا لا يثبت إلا بمن يشهدون على معاينة الإيلاج. 
(۳) رياض المسائل: ج7١‏ /۱۷۸. 


الاستمناء موجبٌ التعزير ¥ 


«الجواهر»'””". للاتفاق ظاهراً على الحرمة. 

أقول: والكلام فيه يقع في موردين: 

المورد الأوّل: في حرمته حيث يشهد بها : 

الأ الكرية: لين هم روجهم حافِظُون | :إلا على أزواجهم 
ملكت امام فَإِنّهُْ عير مَلُومِينَ : e‏ : 
وهذا الفعل يعد مّا وراء ذلك. 

؟ -وجملةٌ من الأخبار: 

منها : خبر أحمد بن حمّد بن عيسئ , عن أبيه » قال : «شئل الصادق اغا 
عن المنضخضة؟ 

فقالاكة: ثم عظيم قد ہی الله في كتابه. وفاعله كناكح نفسه. ولو علمه ما 
أكلتٌ معه . 

فقال السائل: فبيّن لي يا ابن رسول الله من كتاب الله فيه؟ فقرأ الآآية المتقدّمة. 

فقال الرّجل: أا أكبر الرّنا أو هى ؟ 

قال كا اهو ذف عطي ال 

ومنها: مو تق عنما رين مو سىء عن أبي عبد الله نائة:«في الّجل ينكح بهيمة أويّد لك؟ 

فقال ل : كلّ ما أنزل به الّجل ماءه من هذا وشبهه فهو زنا»”” . والمراد 
بحكده إا 


.1٤۸/ 4١ج جواهر الكلام:‎ )١( 
27-6 سورة المؤمنون: الآية‎ )۲( 
589178 (؟) وسائل الشيعة: ج۲۸ / 574 ح‎ 
وسائل الشيعة: ج ۲۰ / ۹٤۲ح 81/917؟.‎ )٤( 


5 فقه الصادق / ج٤‏ 


«سألته عن جدور أصابته جنابة؟ قال .#ة: إنْ كان أجتب هو فليغتسل. وإِنْ 
كان احتلم فليتيقم»'", ونحوه مرفوع''' إبراهيم بن هاشم. 

بدعوى أنّ لزوم الاغتسال وإِنْ أصابه ما أصابه. إِنما جُعل عقوبة لما فعله. ولو 
كان الإجناب جائزاً م يكن وجه لجعل العقوبة. 

وفيه: -مضافاً إلى ما ستعرف من أنتهم| ضعيفان للإرسال وإعراض المشهور 
عنهما _أنتهما إا يدلان على وجوب الاغتسال على الجنب باختياره. وعدم انتقال 
فرضه إلى التيمّم. فما إذا كان الاغتسال مضرّاً ولعلّ منشأه عدم صحَة التيمّم. فما 
إذا تحقّق العجز عن اختيار, بخلاف ما إذا تحقّق بنفسه أو غير ذلك. 

وعلى كلّ حال لا شاهد لكون الوجه فيه كونه عقوبة يحعولة لما فعله. كي 


وبالجملة: فتحصّل أن الأقوئ هو جواز الجماع, مع عدم وجود الماء للغسل. 


و 


(۱) الكافي: ج 1۸/۳ ح۳٠‏ وسائل الشيعة: ج ۳۷۳/۳ ح۳۹۰۱ 
(۲) الكافي: ج 1۸/۳ ح٥‏ . وسائل الشيعة: ج۳ / ۳۷۲ح ۳۹۰۲ 


۳۳۸ فقه الصادق /ج۳ 


ومنها: خبر العلاء بن زرين» عن رجل» عن الصادق اقة: 
«عن الخضخضة؟ 
فقال: هي من الفواحش» ونكاح الأمّة خيرٌ منه»'". 

ومنها: خبر أبي بصير, عنه ا : «ثلاثة لا يُكلّمهم الله يوم القيامة, ولا ينظر 
إلہم ولا يزكّيهم . وهم عذابٌ أل : الناتف شيبه » والناكح نفسه » والمنكوح 
في دبره»". 

أقول: وبإزائها روايتان : 

إحداهما: رواية زرارة. عن أبي عبد الله ائة: «عن الدلك؟ فقال ا ناكحُ نفسه 
لاشيء عليه»"". 

ثانيتهما: صحيحة ثعلبة بن ميمون. وحسين بن زرارة» قال: 

«سألتٌ أبا جعفرنائة: عن رجل يعبث بيديه حتّى يفزل؟ 

قال 4: لا بأس به. ولم يبلغ به ذاك شيئأ»'*. 

وقد تمل الأصحاب هذين الخبرين على حامل بعيدة. 

والحقّ أن يقال: إن الخبر الأول ضعيفٌ السند, والثاني قاصرٌ الدلالة, فإنّهِ ليس 
فيه العَبَتْ بيديه مع ذَكره. ولعلّ المراد العَبَث بيديه مع زوجته. فتأمّل فإنّ ظاهره 
العَبَثْ بيديه مع ذّكره, وعليه فيتعيّن طرحه لعدم إفتاء الأصحاب بمضمونه, 


(١)الكافي:‏ ج0 / ۰ ح۱ . وسائل الشيعة: ج ۳۵۲/۲۰ ح۲۵۸۰۸. 
(۲) وسائل الشيعة: ج ؟ / ١7١‏ ح ١17١5‏ . الخصال: ج١ .٠١١/‏ 

(؟) الكافي: ج0 / ٥٤١‏ ح۲. وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / 981 ح۲۵۸۰۹. 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج۲۸ / تلاح .۳٤۹۷۷‏ 


الاستمناء موجبٌ التعزير ۳۹ 


ومعارضته مع النصوص المتقدّمة, سما المونّق, لأنّ قوله نيٌة: «فهو زنا» يعارض مع 
قوله «لا بأس به» . 

فإنْ قيل: إن بعدما لم يكن احمل حقيقيّا فلا حالة يكون المراد أنته يجُكمه في 
الحرمة, فغايته الظهور فيها. فا جمع بينهم| يقتضي البناء على الكراهة والمرجوحيّة. 
وأمّا سائر النصوص فا بين ضعيفٍ ويجهول ومرسل. وأما الآية فيقيّد إطلاقها به. 

قلنا: لوأغمض عن ما في هذا الجمع. حيث أنّ الأصحاب أعرضوا عن الخبر. 
فهو ساقطٌ عن الحجيّة. 

المورد الثاني: في تعزير الُستمني . 

أقول: لا خلاف بينهم ظاهراً في أنته يُعرّر با يراه الحاكم. لأنته فعل حزما 
ويشهد به خبر طلحة بن زيد. عن أبي عبد الله !3: 

إن أمير المؤمنين ائ أي برجل عَبث بذكره. فرب يده حى امرّت, م 
E‏ 

ونحوه خبر زرارة'". 

والخبران المتقدّمان الدالان على عدم حرمة الاستمناء يعارضاهماء فلابدٌ وأن 
يُطرحان, لإعراض الأصحاب عنه| لا غير . 

إن ما في الخبرين من الضَّرب إلى أن ا مرت ليس على نحو التعيين لعدم 
وجود ما يدلّ عليه فإنّه حكاية فعل. ولعلّه كان الإمام لب رأى تعزيره بهذا النحو. 

ولاق لأطهر E‏ لايح سر درل ارا لاقي 


)١(‏ الكافي: ج۷ / 6 مح ١0‏ . وسائل الشيعة: ج۲۸ اتلس ولاك 
(۲) وسائل الشيعة: ج۲۸ تس لالم 
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ويثبثُ بشهادة عدلين أوالاقرار مرّة. 

الرابعة: للإنسان الدفع عن نفسه وحر يمه وماله ما استطاع» ويجبُ الأسهل» 
فإ لم يندفع انتقل إلى الأصعب. ومن اطلع على دار قوم فزجروه فلم ينزجر فرموه 
بحصاة أو عود فجنى عليه فهو هَدرٌ. ١‏ 


أقول: ( ويثبث ) التعزير المذكور: 

. (بشهادة عدلين) لعموم أدلّة''' حجيّتها‎ ١ 

؟ -(أو الإقرار مرّة) لعموم دليله'". 

وفي اشتراط الإقرار مرّتين. أو الاكتفاء به مرّة كلامٌ مر في نظائره. والأحوط 
رعاية مرّتين. 

المسألة (الرابعة: للإنسان الدفع عن نفسه وحريمه وماله ما استطاع ويجبُ 
الأسهل, فإن لم يندفع انتقل إلى الأصعب). 

(ومن اطلع على دار قوم فزجروه فلم ينزجرء فرموه بحصاةٍ أو عودٍ فجنى عليه 
فهو هَدرٌ) وقد مر الكلام في ذلك كلّه مفصّلاً في المسألة الثالئة من مسائل الفصل 
الثاني عشر. فراجع'". 

و 

تم كتاب الحدود عصر يوم الجمعة عَرّة صفر سنة ۱۳۸۹١‏ من الهجرة النبويّة 

المباركة, والحمد له أوّلاً وآخراً. 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج ۲۷ باب 5. و١٠‏ من أبواب كيفيّة الحكم في القضاء. 
(۲) وسائل الشيعة: ج۲۳ باب ”من أبواب الإقرار. 


(۳) صفحة ۳٠۷‏ من هذا المجلّد. 


كتابٌ القصاص ۳٤١‏ 


كتابٌ القصاص 


كتابٌ القصاص 

(كتاب القصاص) بالكسر مصدرٌ وهو والمقاصّة. والمعاوضة. والمبادلة نظائر. 
وأصله التلو من قَصّ الأثر. وهو تلو الأثر. والمرادٌ به هنا الأخذ من الجاني بمثل ما 
جنى. فكأنّ المقتصّ يتبعٌ أثر الجاني فيفعل مثل فعله. 

وهو :إتافي النفس. أ ارف فالكلام في موضعين: 

الموضع الأوّل: في القصاص في النفس: 

والأصلٌ فيه الكتاب والسّنة, والإجماع. 

ما الكتاب: فا ياتٌ: 

منها: قوله تعالى: وَلَكُمْ في الْقِصَاصٍ حَيَاءَيا اولي اللاب لَك تقون 
على أنّ المراد بالقصاص هنا القصاص في القتل, والآية السابقة'"'لهذه الآية تعيّن 
ذلك. وأا فيه حياة, لأنته : 

إذا هَمَ الإنسان بالقتل وتذكّر القصاص ارتدع. فكان ذلك سبباً للحياة. 

وأيضاً: أنته لا يُقتل إل القاتل دون غيره. خلاف فعل الجاهلية الذين كانوا 
يتفانون بالطوائلء وف الآية إشارة الى حكمة التشريع. 

وحاصله: أنّ العفو والدّية وإنْ كان فيهم| تخفيفٌ ورحمة. إلا أن مصلحة الجتمع 


11/9 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
. ۱١۸ سورة البقرة: الآية‎ )۲( 
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قائمة على القصاص . فان الحياة لا يضمتها إلا القصاص . والانسان إذاكان ذا 
لب يتوجّه إلى ذلك . وقوله : ١‏ عَلَكُم تتقُونَ '" أي تتّقون القتل . بنزلة التعليل 
لتشريع القصاص. 

ومنها: قوله تعالمئ: يا نها الَِّينَ ماكب عَلَيْكُمُ القصاص في القثلى الحو 
باو وابد لبد الى بالأنعى فَمَنْ عُفِيَ لَه ِن أخيه سَيْء فَاتباعٌ امروف 
وَأَداء ءيه ۾ بإخسان ذلك تَحْفِيفٌ مِنْ رَبَكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اغتّدى بَعْدَ ذلك فَلَهُ 
E‏ 

(كتبَ) أي فُرض. وأصل الكتب الط الال على معنى الفرض. وقيل لأنته 
تما كتبه الله في الوح الحفوظ على جهة الفرض. ومنه الصلاة المكتوبة أي المفروضة. 

فإن قبل:كيف يكون فرضاً والأولياء خير ونبين‌القصاص والعفووأخذ الدّية؟ 

أجبنا عنه: بأنّ الآية تدلٌ على أنته فُرض اختيار القصاص يكون المفروض 
هو ما تضمُنته الآية: الحو يِالْحُ...+'". وفُرض عليكم ترك بجاوزة ما حُدّد لكم 
إلى التعدّي فما لم يجعل لكم. 

ومنها: قوله عر وجل: «ولا فوا التفس التي حَوَم ال إل بالق وَمَنْ قل 
مَظْنُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيّه شأطاناً فلا ُسْرِفْ فِي الل نه كانَ مَنْصٌوراه!*. 

والآية تنهى عن قتل النفس ا محترمة . إلا أن يستحقٌّ ذلك لقود أو لغير ذلك 
من الأسباب الشرعيّة . والمراد بجعل السلطان لوليّه تسليطه شرعاً على قتل قاتل 
ولیه قصاصاً. 
)١(‏ سورة البقرة: الآية 71/8 


(؟و”) سورة البقرة: الآية .١7/8‏ 
)٤(‏ سورة الإسراء: الآية ۳۳. 


كتابٌ القصاص er‏ 


والمعق: ومن فُتل مظلوماً وبغير احق فقد جَعلنا بحسب التشريع لوليّه وهو 
وليّ دمه سلطنة على القصاص. فلا يُسرف الوليّ في القتل. بأن يقتل أكثر من 
الواحد. أو يقتل غير القاتل. 

ومنها: قوله تعالن: ‏ وَكَبِنا عليه فيها أن انَّفْس بِالنَفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَْنٍ 
َالَف الأ وَالأُدنَ بالأدُنِ والس الس وَالْجُوُوحَ قِصاصٌ فمن تَصَدَّقَ به 

والآية في مقام بيان حكم القصاص في جميع الجنايات من القتل, والقطع. 
والجرح. والمقاتلة إغا هي بين المقتصّ له والمقتص به والمراد به أن النفس تُعادل 
النفس في باب القصاص. والعين تقابل العين. وهكذا. والباء للمقابلة, فيؤول معنى 
الجملةإلى أ نّالنفستُقتل بالنفس.والعين فقا بالعين وهكذاءوا لجرو حذوات قصاص. 

وعلى الجملة: إنّكلاً من النفس, وأعضاء الإنسان مقتصٌ بمثله. 

إل غير ذلك من الآيات الكرية . 

مضافاً إلى ما يدل عليه بالعموم : 

منها: قوله تعال: م وَإِنْ عاقَبتُمْ فَعاقِبُوا بل ما عُوقِبْتُمْ به وَلئِنْ صَبَرْثُمْ لْهُوَ 
حَيْد للصّابرين:'". 

ومنها: قوله تعالى: ‏ وَالْحُرْماتٌ قصاص + . 

ونحوهما غيرهما. 
)١(‏ سورة المائدة: الآية 6غ. 


(؟) سورة النحل: الآية .٠١١‏ 
(۳) سورة البقرة: الآية 1914. 
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0 ت 2 5 اده 5 5 
وامًا السنة : فهي فوق حَدٌ الاستفاضة. بل التواتر. وستمرٌ عليك طرف منها 
في ضمن المسائل الآتية. 


البحث عن القتل العمدي to‏ 


وفيه فصول: 
الأوّل: القتل إا عمد وهو أن يقصد بفعله إلى القتل كمن يقصدٌ قتل إنسانٍ 
بفعل صالح له ولو نادراً. 


البحث عن القتل العمدي 

أقول: ( و ) يدور البحث في المقام بما (فيه فصول): 

الفصل (الأوّل): في أقسام (القتل) : 

وهو: (إمّا عَمد) أو شبه العمد أو خطأ حض. 

(و)أمًا قتل العمد ف (هو) يتحقّق ب(أن يقصد) البالع العاقل (بفعله إلى القتل) 
ولو با لا يكون قاتلاً غالبا فيا إذا ترب القتل عليه. (كمن يقصد قتل إنسانٍ بفعل 
صالح له ولو نادراً) على الأشهر. بل عليه عامّة المتأخّرين كا في «الرياض»!". 

وفي «الجواهر»'": (بل لم أجد فيه خلافاً) وإن أرسل. 

بل في «كشف اللّئام»'"' نسبته إلى ظاهر الأكثر وإن لم نتحقّقه. لأنّ الموضوع 
للقصاص هو القتل العمدي وهو يتحقّق به. 

ولجملةٍ من النصوص: 

منها: صحيح الحلبي. عن الإمام الصادق ائ قال: «العمد كلّ ما اعتمد شيئاً 
(١)رياض‏ المسائل (ط.ق):ج۰۰/۲٠.‏ 


(۲) جواهر الكلام: ج۲٤‏ /۱۳. 
(۳) کشف اللثام (ط.ق): ج۲ / .٤۳۹‏ 


۲۹٣ج‎ / فقه الصادق‎ Î 


فأصابه بحديدةء أو بحجر, أو بعصاًء أو بوكزة, فهذا كلّه عَمد. والخطأ من اعتمد شيئاً 
فأصاب غبره». 

ومنها:ا مر سل كالصحيح» عن أحدهماءية: «قتل العمد كل ما عَمَد به اضرب 
فعليه القوّدء وما الخطأ أن تُر يد الشيء فتصيب غيره»'". 

ومنها: صحيح عبد الرحمن بن الحجّاج. عن الإمام الصادق ا في حديثِ. 
قال : «إنما الخطأ أن تُريد شيئاً فنصيب غيره ‏ فأمّا كلّ شيء قصدت إليه فأصبته 


فهو العمد»". 
ونحوها غيرها من النصوص الدالّة عليه عموماً بل ظهوراً في بعضها. 
واستدل للقول الآخر: 


١‏ -بأنته إذا ل يكن الآلة مما يُقتل عادةً. فجامعة القصد معها كالقصد 
بلا ضرب. 

؟"-وجملةٍ من النصوص الأخر : 

منها: مرسل يونس. عن الإمام الصادق ا «إن صرب رجلٌ رجلاً بعصا أو 
بحجر فات من ضربةٍ واحدة قبل أن يتكلّم. فهو يشبه العمد»' *. 


ومثله غيره. 
ومنها: صحيح أبي العبّاس. عنه اب قال: «قلت له: أرمي الرّجل بالشيء الذي 
لا يقتل مثله؟ 


(۱) وسائل الشيعة: ج ۳۹/۲۹ ح 0١87‏ ", الكافي: ج 1178/17 ح7. 
(۲) وسائل الشيعة: ج ۲۹ / لالاح ١84‏ 0 الكافي: ج ۲۷۸/۷ ح١.‏ 
(۳) وسائل الشيعة: ج۲۹ / 4١‏ ح١١501.‏ 

)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ۲۹ / /ااح88 ١‏ 6. الكافي: ج17 / ۲۸۰ ح1. 


البحث عن القتل العمدي م 


قال: هذا خطأ. ثم أخذ حَصاةً صغيرة فرمى بها. 

قلت: أرمي الشاة فأصيتٌ رجلاً؟ 

قال: هذا الخطأالذي لاشكٌ فيه. والعمد الذي يضرب بالشيء الذي يقتل 
مثله»'. 

ومنها: ا لمر سل عنه لذ قال: «قال أمير الموؤمنين ائ في الخطأ شبه العمدأن تقتله 
بالسوط.أوبالعصا.أوبالحجارة.إنّ دية ذلك تُغلّظ وهي مائة م نالإبل. الحديث»'". 

ومنها: خبر زرارة. عنهكٌة: «العمد أن تعمده فتقتله با مثله يُقتل»””". 

وقريب منها غيرها. 

وأجابواعن النصوص الدالّةعلى القو ل الأول حمل العمدفيها عل ما يشمل شبه 
العمد» لمق بلته با لخطإا مض .مع أَنّه لو سُلّم تعارضهايُقدّم الثانية لموافقتها للاحتياط . 

أقول: العمدة هي النصوص. وأمًا التعليل بأنّ الآلة إذاكانت مما لا تقتل عادةً, 
فالقصدٌ المجامع معها كالقصد بلا ضرب . فهو مضافاً إلى ظهور علّته اجتهادٌ في 
مقابل النص. 

وأمّا التصوص: فحمل الأوإن منها على ما ذكر يّنافي ما في جمالةٍ منها من 
التصريم بالقود في العمد. وهو لا يجامع مله على شبيه العمد أو ما يشمله. 

وأمّا الثانية: فضافاً إن ضعف إسناد جملةٍ منها -قابلة للحمل على صورة 
عدم القصد إلى القتل.كم| هو الغالب في الصّرب با لا يَقتلُ عادةء بل لو ّمع العرف 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج ۲۹ الاح ۰ الكافي: ج ۷/ ٠. a‏ 


(۲) وسائل الشيعة: ج ۲۹ /۹ ان 
(۳) وسائل الشيعة: ج ٤۱/۲۹‏ ح7١501.‏ 


إراقة الماء قبل الوقت Yé‏ 


إراقة الماء قبل الوقت 

ثم إِنّه هل يجوز إراقة الماء قبل الوقت. مع العلم بعدم وجدان الماء بعد الوقت. 
كما عن جماعة, وفي «الجواهر»''' قطعاً ؟ 

أم لا يجوز كما عن غير واحدٍ احةاله. وعن الوحيد'" الجزم به؟ وجهان: 

وقد استدل للثانى: 

١-بأنّ‏ العقل إا يحكم بوجوب حفظ المقدّمة قبل يحىء زمان الواجب. إذا 
علم بعدم القدرة عليه بعده. ولذا يجبُ إبقاء الاستطاعة بعد أشهر الحجّ. وتحصيل 
المقدّمات الوجوديّة. كالسفر قبل وقت ا حح بلا خلافي في ذلك. 

؟-وبأنته يظهر من الأدلة زيادة الاهتام بالصلاة ومقدّماتهاء ورفع موانعهاء 
كما يشعر به النهي عن السّفر إلى أرض لا ماء فبهاء وأنته هلاك الدّين . 

أقول: وفيهما نظر: 

أمَا الأوّل: فلن حكم العقل بوجوب الإتيان بالمقدّمة, إذا علم بعدم القدرة 
عليه بعد دخول الوقت. إنما يكون فما إذا كانت مصلحة الواجب تامة قبل فعليّة 
وجوبه. وأا م يؤمر به لعدم القدرة عليه, لا لعدم تاميّة ملاكه. أو كانت القدرة 
شرطاً عقليَاً للتكليف. وغير دخيلة في ملاك الفعل, أو شرعيّاً وكان الشرط هي 
القدرة المطلقة. فان العقل في هذه الموارد إا يحكم بوجوب تحصيل المقدّمات من 
وَل أزمنة الإمكان لتحصيل القدرة على الواجب. للا يفوت الملاك في ظرفه بعد 
كونه تامّاً لا قصور فيه. 

وأمًا إذا كانت القدرة شرطاً شرعيّا وكان الشرط هي القدرة في زمان 


.1١-4857 ۵ جواهر الكلام :ج‎ )١( 
حكاه عنه في الجواهر المصدر السابق.‎ )۲( 


۳۸ فقه الصادق / ج۲۹ 
ع 5 ا 2 2 
أو يقصد إلى فعل يقتل غالبا وإن لم يقصد القتل . 


بين الطائفتين لا يشاك أحدٌ في أنّ ما ذكرناه جم عرفي يفهمه كلّ أحدٍ بعد جمع 
المتنافيين في بادئ النظر. مع أنه لو م التعارض. لا ريب في 3 الترجيح 
للنصوص الأولى. وأمّا الاحتياط: فقد حقّقناه في الأصول'" أنته ليس من مرجّحات 
أحد المتعارضين على الآخر. فالأظهر تحقّق العمد به . 

أقول: ولا خلاف ظاهراً في أنته يتحقّق العمد بقصد ما يكون قاتلاً عادة وإن 
م يكن قاصداً للقتل ابتداءً. وهو الذي ذكره المصنّف + بقوله (أو يقصد إل فعل 
يقتل غالبا وإن لم يقصد القتل) . 

وعن «الفقيه»: الإجماع عليه وعدّلوه : 

١-بأنّ‏ القصد إلى الفعل مع الالتفات إلى ترتّب القتل عليه عادة لا ينفكٌ عن 
قصد القتل تبعاً”". 

؟-وبجملة من النصوص : 

منها: صحيح سلوان بن خالد. عن الاإمامالصادقيّة: «عن رجل ضرب 
رجلا بعصا فلم يرفع عنه حى قُتل, أيدفع إلى أولياء المقتول؟ 

قال : نعم» ولكن لا يُترك يُعبّث به. ولكن يجاز عليه»'". 

ومثله غيره. فإنها شاملة بإطلاقها لمن قصّد القتل بالمفروض الذي هو تا 
)١(‏ زبدة الأصول: ج 570/7. 


(۲) مباني تكملة المنهاج: ج 17 /1. 
(۳) الكافي: ج ۷ / ۲۷۹ ح ؛ , وسائل الشيعة: ج ۲۹ / ۳۹ ح 50096 


يقتل مثله غالبا وعدمه ولكن قَصَّد الفعل. 

ومنها: صحيح الفضل بن عبد الملك. عنه اة : «إذا ضَرب الرَجِلٌ بالحديدة 
فذلك العمد الحديث»”". 

فاته يدلٌ على أنّ الضَّرب بالحديدة التي تقتل عادةً من القتل العمدي» وإن م 
يقصد الضارب القتل ابتداءً. 

ومنها: صحيح زرارة وأبي العتاس. عنهاية: «إنّ العمد أن يتعمّده فيقتله بما 
يقتل مثله. والخطاء أن يتعمّده ولا يريد قتله. يقتله ا لا يقتل مثله. والخطاء الذي 
لا شك فيه أن يتعمّد شيئاً آخر فيصيبه» !"ا 

فإنّ التقييد بما لا يقتل مثله يدلّ على أَنّ الآلة إذا كانت قبّالة فليس هو من 
النطأ. وإن لم يقصد القتل ابتداءً. 


0-۹۲ وسائل الشيعة: ج ۲۹ / ۳۸ ذيل الحديث‎ . 0۱۹١ ح‎ ٠۰۵ / ٤ الفقيه: ج‎ )١( 
وسائل الشيعة: ج51 / ۰ ح۴۵۰۹ التهذيب: ج ۱۹۰/۱۰ ح۲۲.‎ )۲( 


۳0٠‏ فقه الصادق / ج۳۹ 


وام شبيهُ عَملٍ : وهو أن يكو نعامداًفى فعله. مُخطئاًفی قصده »کمن يضربٌ 
تأديباًفيموت. 


شبيه القمد 


وأمّا إذالم يكن الضارب قاصداً للقتل. ولم يكن الفعل قاتلاً عادةً كم إذا 
ضربه بعودٍ خفيف, أو رماه بحصاةٍ فاتّفق موته. فهل هو عَمدٌ كا عن الشيخ في 
«المبسوط ٠»‏ إمّا مطلقاً کا حكاه بعض, أو إذاكان محرّدأكا هو الظاهر من العبارة 
التي نقلها كاشف اللّثام'"؟ 

أم لا يكون عمداً كا أفاده المصتّف ‏ بقوله: ( وإمّا شبيه عمد وهو أن يكون 
عامداً في فعله» مُخطئاً في قصده کمن يَضرب تأديباً فيموت )؟ 

وفي «المسالك»!": وهو الأشهر . 

وفي «الرياض»: (وعليه عامّة من تأخَّر. حت الشهيد في «الّمعة». بل عليه 
الإجماع في «الغنية». بل التأمّل في عبارة «المبسوط» يوجبٌ الاطمئنان بأنّ 
الشيخ يذ أيضاً يذهب إلى هذا القول). 

أقول: وكيف كان فيشهد به مضافاً إلى عدم تحقّق العمد في القتل _جملة 


.۷۷/ المبسوط: ج۸‎ )١( 

(۲) كشف اللثام (ط.ق): ج۲ / .٤۳۹‏ 
(۳) مسالك الأفهام: ج ٠١‏ /1۸. 

.0۰٠/ رياض المسائل (ط.ق): ج۲‎ )٤( 


من النصوص : 

منها: صحيح أبي العبّاس. عن الإمام الصادق ل قال: 

«قلت له: أرمي الرّجل بالشيء الذي لا يقتل مثله؟ 

قال: هذا خطأ. م أخذ حصاةً صغيرة فرمئ. 

قلت: أرمي الشاة فأصيتُ رجلاً؟ 

قال : هذا الخنطأ الذي لا شك فيه والعمد الذي يضعربُ بالشيء الذي 
يقتل بمثله»'". 

ومنها: خبر يونسء عن بعض أصحابه. عنهائة: «إِنْ صرب رجلٌ رجلاً 
بعصاء أو حجر فمات من ضربة واحدة قبل أن يتكلّم. فهو يشبه العمد. فالدّية على 
القاتل, وإن علاه وأ عليه بالعصا أو با لحجارة حت يقتله. فهو عمد يُقتل به. وإن 
ضربه ضربةً واحدةً فتكلّم ثم مكث يوماً أو أكثر من يوم فهو شبه العمد»'". 

ومنها: صحيح زرارة وأبي العبّاس المتقدّم آنفاً ونحوها غيرها. 

بل يدل عليه جميع النصوص التي استدلٌ بها للقول الثاني في المسألة المتقدّمة, 
التي عرفت أن ال جمع بينها وبين معارضتها نما يكون بحملها على هذه الصورة. 

أقول: وقد استدلٌ للقول الآخر: 

١‏ - بخبر أبي بصير, عن الإمام الصادق يعة: «لو أنّ رجلاً ضرب رجلاً بخزفة. 


أو بآجرة. أو بعودٍ. مات كان عمد" 


(١١)الكافي:‏ ج ۷/ ۰ح ۱۰ . وسائل الشيعة: ج ۲۹ / ۳۷ح 5004 
(1) الكافي: ج ۷ / ۲۸۰ ح۹ . وسائل الشيعة: ج ۲۹ / ۳۷ ح۳۵۰۸۸. 
(۳) الكافي: ج ۷ / ۲۷۹ ح۷. وسائل الشيعة: ج ٠٠۰۹۱۳۸/۲۹‏ 


انا فقه الصادق / ج59 


۲ -وبمرسل جميل» عن بعض أصحابناء عن أحدهما/ة: «قتل العمد كل ما 
عَمَد به الب فعليه القود, وأا ا خطأ أن تريد الشيء فتصيب غيره»”". 

۳ وبخبر الحلبي, قال: «قال أبو عبد الله !ة: العمد كلّ ما اعتمد شيئاً فأصابه 
بحديدةٍ 2 أو حجر . أو بعصا. أو بوكزة ‏ فهذاكلّه عمد » والخطأ من اعتمد شيئاً 
فأصاب غيره»'". 

وفي «المسالك»'": (وفي الرواية الأول ضعفٌ بعلل بن حمزة. والثانية 
بارساهاء والثالثة في طريقها حمّد بن عيسئ عن يونس وهو ضعيف). 

ولكن علي‌بن بي حمزة يُعتمد على خبره وإِنْ كان واقفيَ وإرسال مثل جميل. 
سا وأنّ في الطريق ابن أبي عمير لا يضر ومحمّد بن عيسئ ثقة. 

وما ذكره ابن الوليد: من ترك رواية حمّد بن عيسئ عن يونسء منشأه اعتقاد 
ابن الوليد توقّف جواز الرواية على القراءة عن الشيخ. أو قراءة الشيخ عليه. وكون 
السَامع فاهماً لما يرويه. وكان لا يعتبر الإجازة المشهورة. وكان محمد بن عيسى 
عند تحمّل الرواية عن يونس صغير السّنء فرك ابن الوليد رواية محمّد بن عيسى 
عن يونس لعدم اعتاده على فهمه لصغره. وعدم كفاية إجازة يونس له. 

غير تام: فإنَ الميزان هو حين الأداء لا حين التحمّل. 

وعليهء فالحقّ إن الروايات بأجمعها حل الاعتاد. ولكن في دلالتها تأمّلاً من 
جهة كونها في مقام بيان ما يقابل الخطأ. فهي قابلة للحمل على إرادة شبيه العمد. 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج۲۹ / لاا ح 560086 


(؟)الكافي: ج ۲۷۸/۷ ح۲. 
(۳) مسالك الأفهام: ج ٠١‏ /1۸. 


لا فرق بين القتل بالمباشرة أو التسبيب 55 


وإمّاخطأ مَحضٌ : بأن يكون مخطثاً في الفعل والقصد معا كمن يرمي طائراً 
فيُصيب إنساناًء وكذا أقسام الجراح . ويثبثُ القصاص بالأوّل مع صدوره من البالغ 
العاقل» فى النفس المعصومة المتكافئة » 


ومع التغرّل. فهي بأجمعها مطلقات من حيث أنّ الآلة ّا يقتل مثله عادة 
وعدمه. فيقيّد إطلاقها بالنصوص المتقدّمة. 

ولو سُلّم صراحتها فا ذُكر. يقع التعارض بين الطائفتين. فأوّل المرجّحات 
وهي الشهرة توجبٌ تقدّم تلك النصوص. وعليه فالأظهر أنته شبيه العمد. 

( وإمًا ) ال (خطأ) ال (محض) فهو (بأن يكون مُخطئاً في الفعل والقصد معا). 

ان خرف اقل ف بريد اما اكول :قبي | كم ر 
طائراً فيصيبٌ إنسانا) فيقتله. أو لا يقصد الفعل أصلاً. کمن يزلق رجله فيسقط على 
غيره. ولا خلاف في ذلك. والنصوص المتقدّمة متفقة الدلالة على ذلك.فلاكلام فيه. 

( وكذا أقسام الجراح ) تنقسم إلى الأقسام الثلاثة المتقدّمة. 


لافرق بين القتل بالمباشرة أو التسبيب 
( ويثبت القصاص بالأوّل ) أي إذاكان القتل عمديّاً (مع صدوره من البالغ العاقل 
في النفس المعصومة) أي الحترمة غير المهدورة. ولو بالنسبة إلى القاتل, (المتكافئة) 
من جهة الحريّة. والذكوريّة. وغيرهما من القيود الآتية. 
ويَّشهد لثبوت القصاص بالأوّل: ‏ مضافاً إلى كونه منالضروريّات.وإإى جملةٍ 
من الآيات المتقدّمة. والنصوص السابقة -روايات كثيرة: 


ot‏ فقه الصادق 7ج 
سواءٌ کان مباشرةکالذبح والحَنق» 


منها: صحيح الحلبي وعبد الله بن سنان, عن الإمامالصادق لا: «من قتل مؤمناً 
متعمداً قيدمنهءإلأأن برضي أولياءالمقتو ل أن يقبلوا الدّية. بالسّهم وا حجر والغّرب 
المتكدر بالعصا بحيث لايحتمله مثله. والالقاء إلى الأسد فيفةرسه. الحديث»”". 

يقال:أقد ت القاتل بالقتيل أي قتلته بهو مي قو اًلأنتهم يقودون ا جاني بحبل أو 


غيره. قاله الأزهري'". 
ومنها: خبر الحكم بن عتيبة. عن الإمام الباقراثة: «ليس الخطاء مثل العمد, 
العمد فيه القتل»". 


ومنها: مرسل يونس , عن الإمام الصادق]ة: «من قَكَل مؤمناً متعمّداً فاه 
5 )£( 
يُقاد به» . 


يتعمّد, فعليه القود»" . 
إلى غير ذلك من الأخبار. 
وأمًا القيود المذكورة فسيأتي الكلام فيها في شرائط القصاص إن شاءالله تعالى. 
ويثبت القصاص: 


۱ ۔بالعمد (سواءكان مباشرةٌكالذبح والخَنق) باليد, وسَّقٍ الس القاتل بإيجاره 


(۱) التهذيب: ج ١٠109/5ح7١.‏ وسائل الشيعة: ج ۲۹ / 47 ح 50111 
(۲) راجع شرح اللمعة: ج 1١6/٠١‏ 

(۳) وسائل الشيعة: ج19 / لاه ح 501515. 

(؛) الكافي: ج ۲۸۲/۷ ح1. وسائل الشيعة: ج ۵۲/۲۹ ع۳۵۱۲۹ 

(5) التهذيب: ج ١77/5٠١‏ ح۲۷. وسائل الشيعة: ج ۲۹ / ۵۳ ح 70177 


أو تسبيباًكالمى بالسّهم والحَجَرء والضّر بالمتكرّر بالقصاءبحيث لابحتمله مثله» 
والالقاء إلى الأسد فيفترسه 


في حلقه. والشعرب بالسكين والشيف والْحَجّر الغافر الكابس على البدن لثقله, 
والجرح في المقتل ولو بعرز الإبرة ونحو ذلك تما يكون فعل الفاعل علّة تامَةٌ للقتل, 
أو جزءاً أخيراً للعلّة. بحيث لا ينفك الموت عن فعل الفاعل زماناً. 

"-(أو تسبيباكالرٌمي بالسّهم والحَجّر) نحو من أراد قتله فأصابه فات بعد مدّةٍ 
من الزمن ( والصّرب المتكرّر بالعصاء بحي لا يحتمله مثله » والإلقاء إلى الأسد 
فيفترسه) . 

والضابط: أن يكون واسطة بين فعل الفاعل وزهاق الروح من المقتول. وكان 
ذلك غير الفعل الاختياري من شخص آخر. إذ الميزان في القصاص كما عرفت كون 
القتل عمديّا وعرفت أنّ ملاك العمد في القتل هو إيجاد عمل يَقصدٌ به القتل. أو 
يقرئّب عليه غالباً. وهذا الميزان يتحقّق في جميع هذه الموارد. وعلى ذلك فلا فائدة 
في الغزاع في بعض ما ذُكر أنته من القتل المباشري أو التسببي بعد عدم كون 
العنوانين دخيلين في الحكم, ولعلّه لذلك وَقَع الخلط في كلمات الفقهاء. فالمصنّف 
ذكر انق في المتن بالمباشرة. وفي بعض كتبه بالتسبيب ٠"‏ وكذلك وقع للمحقّق'". 

وأمًا ما يظهر من بعض النصوص من اعتبار عدم الفصل بين الفعل وزهاق 
الروح في صدق العمد وعدمه: 


154/7 إرشاد الأذهان: ج‎ )١١ 
.۲۷/ ٤۲ نسبه إليه في جواهر الكلام: ج‎ )۲( 


۳۵٦‏ فقه الصادق 7ج 


كخبر العلاء. عن الإمام الصادق لاد قال: «العمد الذي يضرب بالسلاح أو 
بالعصا لا يقلع عنه حى يقتل»”". 

ومرسل يونس. عنه ا في حديث: «وإن علاه وأ عليه بالعصا أو با لحجارة 
حبّى يقتله. فهو عمدٌ يقتل به. وإن ضضربه ضربةٌ واحدة فتكلّم ثم مكت يوم أو أكثر 
من يوم فهو شبه العمد»". 

فالظاهر أنّ تلك النصوص فى مقام بيان الفرق بين الفعل الذي يترتّب عليه 
القتل بحسب العادة والغالب» وما لا يترتّب عليه إلا نادراً وأنته لا يعتبر فى صدق 
العمد في الأول قصد القتل ابتداءً. ويعتبر فيه فى الثانى. 


الموت بالإلقاء في الثّار 

أقول: وتام الكلام في المقام يتحقّق ضمن مسائل: 

المسألة الأولى: لو طرحه في النار : 

فإن كان متمكناً من ا مخروج ولم يخرج باختياره. فلا قود. ولادية, لأنّ الموت 
مستندٌ إلى نفسه لا إلى املق فلا يتحقّق موجب القصاص. 

وأا الية: فني ثبوتها قولان : 

دفن اوت لأنته هو الجاني بالقائه في النار. وعدم المخروج لا يُسقط 
الضان عن الجاني. 

والثاني: إن لا دية عليه أيضاً ولعلّه المشهور بين الأصحاب, لأنته بتمكنه من 


,5041 الكافي: ج ۷ / ۲۸۰ ح۸. وسائل الشيعة: ج ۲۹ / لالاح‎ ١ 
.50 088 وسائل الشيعة: ج ۲۹ / لالاح‎ .٩۹ (؟) الكافي: ج ۷ / ۲۸۰ح‎ 


الموت بالالقاء فى الثّار YoY‏ 


الخروج وبقائه في النار» هو الذي أهلك نفسه وأتلفها. فهو كمن حَرَج من النار ثم 
عاد إلبها. وهذا أقوئ. 

نعم» على اق ضمان ما شيطته النار عند وصوله إليها إلى أن يخرج منها في اول 
أوقات الامكان. 

وإن عُلم بأنته لم يكن متمكّناً من الخروج منهاء وإنجاء نفسه من الطلاك. فلا 
إشكال في القود. لتحقّق موضوعه وهو القتل العمدي. 

ولو مات واشتبه اللأمر. هل كان قادراً على الخروج فتركه تخاذلةٌ أم لا؟ 

فف «القواعد»'': (ضمنه وإِنْ قَدّر على الخروج. لأنّ الثّار قد تُرعبه وتُدهشه 
وشح أعضائه بالملاقاة. فلا يظفر بو جه التخلّص). 

فالکلام في موردين: 

الأوّل: في القود . 

الثاني: في الدّية. 

ما القود: فقد استدلٌ له بوجوه: 

الوجه الأوّل: ما أفاده الشهيد ‏ ويردّه: أن المقتضي له هو القتل العمدي وهو 
في الفرض مشكوكٌ فيه. وليس الإلقاء من حي هو مقتضياً لشيء» مع أنته لو سُلّم 
كونه مقتضياً. فالقدرة على الخروج من قبيل المانع لا اسقط فع الشكٌ فيه لا يُبنى 
على تحقق المقتضئ بالفتح إلا على القول بحجيّة قاعدة المقتضي والمانع. 

الوجه الثاني: أن الظاهر من حال الإنسان أن لا يتخاذل عن المخروج حى 


.580 / ٣ج قواعد الأحكام:‎ )١( 


٤ج‎ / فقه الصادق‎ Î 


الواجب. فلا تحكُم العقل بلزوم الإتيان بالمقدّمةء قبل محيء زمان الواجب. إذ 
المفروض أنّ الفعل لا يكون ذا ملاك مُلزم إلا بعد القدرة عليه في زمانه. ولايحكم 
العقل بلزوم جعل الفعل ذا ملاكِ في ظرفه. وأا يحكم بحرمة تفويت الملاك الم في 
حَدَ نفسه. وتام الكلام في ذلك موكولٌ إلى محلّه في الأصول "١.‏ 

وفي المقام فإنّ مقتضى الأدلّة كون القدرة على الوضوء أو الغُسل في زمان 
الواجب. شرطاً ضرعتا فإلّه: 

١-مضافاً‏ إلى دعوى الإجماع على جواز إراقة الماء قبل الوقت, وإلى عدم 
الإشكال ظاهراً عندهم في جواز اجناب المكلف نفسه قبل الوقت. مع العلم بعدم 
القن من العُسل بعده. 

۲ -يستفاد ذلك تا ورد في قوله تعالى: إِذَا مم إلى الصَّلاةٍ فَاغْسِلُوا 
وَجُوهَكُم وَأيدِيَكُحْ إلى اكرافق واشتنځوا يدوو سكم وَأَرَجُلكُّم إلى الكنبين»*". 

وقوله ا: «إذا دخل الوقت وجب الطهور والصّلاة»'". 

وغيره من النصوص التي تُقررب هذا المضمون . 

فيكون الشرط هو القدرة بعد الوقت, فلا يحبُ حفظ الماء. ولا إبقاء الوضوء 
ولا تحصيله قبل الوقت» وإن علم بعدم كن بعد الوقت. 

وأمّا الثاني: فلعدم كون النهي عنه تحريياً كا لا يخق. 

وبالخفلة فخ ا الأظهر جوز رارقل ا 

أقول: وأمًا التفصيل بينها بالالتزام بحرمة الأوّل. وجواز الثانيء فالظاهر أنته 
)١(‏ زبدة الاصول: ج178/5. 
(۲) سورة المائدة: الآية 1. 
(۳) الفقيه: ج ١‏ /ح1۷. وسائل الشيعة: ج١ Tes AAIZTYY/‏ الريك ول 


)٤(‏ راجع وسائل الشيعة: ج ١‏ / ۳۷۲باب ٤‏ من أبواب الوضوء (باب وجوب الطهارة عند دخول وقت الصّلاة وأنته 
يجوز تقديمهما قبل دخوله بل يستحبٌ). 


o۸‏ فقه الصادق / ج۳۹ 


يحةرق» وهو مقدّمٌ على الأصل. 

ويرده أنته لو أوجب الاطمئنان فهو الحجّة. فيدخل في الصورة الثانية وإلا 
فلا دليل على حجيّة هذا الظاهر. 

الوجه الثالث: أصالة الاحتياط في الدّماء. 

وفيه أنتها تقتضي عدم الود للأصل. 

وأمًا الدّية: فقد استدلّ لها _مضافاً إل ما مر الذي عرفت ما فيه : 

١-بأصالة‏ الاحتياط في الدّماء. بدعوى أنتها وإِنْ كان لا تقتضي القصاص لما 
مر » وللشبهة بناءً على أنته كَالحَدٌ يُدرأ اء إلا أنتها تقتضي الدّية حفظاً لأن 
يذهب هدراً. 

۲ -وبأنٌ الأصل هو الضان في موارد الشكٌ فيه. 

ولكن يرد على الأوّل: أن أصالة الاحتياط بالمعنى المشار إليه لا مدرك طاء غاية 
ما هناك أنته لو شّكَ في موردٍ أنته مهدور الدَّم أو حترمه. فإنّ مقتضى الأصل عدم 
جواز القتل» ولا دليل على أزيد من ذلك. 

ويرد على الثاني: أن الأصل عدم الضان عند الشكٌ فيه. 

فالمتحصّل: أن الأظهر أن لا قصاص ولا دية. 

ولو أحرقه بالنار قاصداً به قتله. وكان متمككّناً من إنجاء نفسه بالمداواة. 
وتركها باختياره فاتَ, فالظاهر أنته لا خلاف بين الأصحاب في أنّعليه القصاص. 

واستدل له في «المسالك»':(بأنَ التلف هنا مستندٌ إلى الجرح الواقع عدواناً 


.۷۳ / ٠١ مسالك الأفهام: ج‎ )١( 


الموت بالالقاء فى التار 3 


بخلاف الموت بالنّار في الصورة السابقة, فإنّه مستندٌ إلى احتراتي متجدّدٍ عن الأوّل 
الواقع عدوانا). 

أقول: وأوضحه الأستاذ''' وشيّد أركانه. بأنّ القتل مستندٌ إلى فعله وهو الجرح 
والإحراق. وترك المداواة وإِنْ كان دخيلاً في تحقّق الموت. إلا أنّ الموت م يُستند 
إليه. فإِنّه فا هو من آثار المقتضي. والمداواة من قبيل المانع, فإذالم يوجد ولو 
اختياراً استند الأثر إلى المقتضي. فإنّ ا مو جود إًغا ينشأ من الموجود. ويترتّب عليه. 
ولا يستند إلى الأمر العدمي» فالقتل عند عدم المداواة يستندٌ إلى المُحرّق دون 
المقتول. وذلك نظير من قَتّل شخصاً وكان المقتول متمكّناً من الدفاع عن نفسه ولم 
يدفع حى فل فإنّه لا يشلك في استناد القتل إلى القاتل دون المقتول. 

وفيه: إن المقتضى للحرقة ولزهاق الروح هو النّار. وفعلٌ القاتل إا هو من 
قبيل إيجاد ما هو شرط. وكا أنته في الصورة الأول عدم الخروج إبقاء للشرط, 
ولذا عبر الشمهيديثة''' عنه باحتراق متجدّد. فكذلك المداواة إيجادُ للمانع, ولا فرق 
في استناد الموت إلى الشخص بين كونه موجداً أو مُبقياً للشرط. وكونه غير موجدٍ 
للمانع ورافعاً له . 

وبعبارة أخرئ: إن في استناد القتل إلى الشخص يكن كون الجزء الأخير للعلّة 
التامّة مستنداً إليه. ولا يعتبر أزيد من ذلك. 

وعليه. فكنا أنته في الصورة الأول يُستند القتل إلى نفسه لتركه ا مخروج» 
كذلك في الصورة الثانية يُستند إليه لتركه المداواة. 


.1/ مباني تكملة المنهاج: ج۲‎ )١( 
.۷۳ / ۱١ مسالك الأفهام: ج‎ )۲( 


وكذالو جَرّحه فسرت الجناية فمات. 


وعليه . فالأظهر عدم الفرق بين الصورتين . إلا أن يكون إجماعٌ تعبّدي 
على الفرق. 

ومثله) ما لو ألقاه في الماء فأمسك نفسه تحته مع القدرة على المخروج» فلا 
قصاص ولا دية, والظاهر أنته لا خلاف فيه بين الأصحاب. 


موث الجن عليه بالسّراية اتّفاقاً 

المسألة الثانية: قال المصنّف :( وكذا ) أي يبت القصاص (لو جَرّحه) ولو لم 
يكن الجرح تما يتل غالبا ولم يكن الجاني قد قَصّد به القتل, (فَسَرتٍِ الجناية فمات) 
اتفاقا وهو المشهور بين الأصحاب. 

أقول: الحكم ظاهرٌ في ما لو كان جرح با يَقتلُ غالبا أو قَصّد به القتل. لما 
عرفت من أنته يصدق عليه القتل العمدي. وأمًا إذالم يكن مما يقل غالباً ولا قَصَد 
به ذلك. فقتضى إطلاق كلمات الأصحاب ثبوت القِوّد. ولكنّه مشكلٌ كا اعترف به 
جماعة. إذ الجناية مضمونة بمقدارها المقصود. والموثٌ المترتب في الفسرض غير 
مقصود. ولا مما يترتّبٍ على الجناية غالبا فلا يكون عمديّا بل هو شبيةٌ بالعمد 
الذي عرفت أنته متقوّمٌ بقصد الفعل المقرتّب عليه القتل اتفاقاً من دون قصد. 

ويؤكّد ذلك معتبر ذرج ‏ عن الإمام الصادقاثة: «عن رجلٍ شج رجلاً 


موضحةً, وشبّه آخر دامية في مقام واحاٍ. فات الرّجل؟ 


حكمٌ ما لو كان الجارح والقاتل واحداً ۳۱ 


قال ب: عليه الدّية في أمواهما نصفين»”". 

فاته يدلّ على أن الموت إذا ترتّب على الجناية اتفاقاً فلا قصاص. بل يِحِبٌ 
الدية. ونظير هذه المسألة ما لو ألق نفسه من شاه على إنسان عمداً فان قَصّد به 
القتل أو كان مما يترتّب عليه القتل عادةً فَقَتّله. فإنّ عليه القود. لأنّ القتل عمدي. 

وأمّا صحيح محمد بن مسلم, عن أحدهماطك: «في الرّجل يسقط على الرّجل 
فيقتله؟ قال:2ة: لا شيء عليه»'". 

وخبر عبيدبن زرارة.عن الإمامالصادق ا: «عن رجلٍ وقع على رجل 
فقتله؟ فقال]ثة: ليس عليه شيء»”". 

ونحوهما غيرهماءفظاهرها الوقوع لاعن عمد.فغير مربوطة بمفروض 
المسألة. 

وأمّا إذالم يقصد به القتل. وام يكن تما يقتلُ عادةًء فلا قِوَد عليه. لعدم كون 
القتل عمديّاً. وعلى جميع التقادير إذا مات الى فدمه هَدْرٌ لاستناد قتله إل نفسه. 


حكمٌ ما لو كان الجارح والقاتل واحداً 
المسألة الثالثة: ولو كان الجارحٌ والقاتلُ واحداً: 
فتارة. يكون الجرح والقتل بضربة واحدة. وعمل واحد. 
وَأحرق: يكون بضدربتين وعملين » كما لو قطع يده ولم يمت ثم قتله . فالكلام 


)١‏ الفقيه: ج ١78 / ٤‏ ح07817. وسائل الشيعة: ج ۲۹ / يت ا 
(۲) الفقيه: ج ٤‏ 7 ح0181. وسائل الشيعة: ج 01/۲۹ ح 5014١‏ 
(۳) الكافي: ج7 1848/7 ح١‏ . وسائل | لشيعة: ج 01/۲۹ ح 5011١‏ 


1Y‏ فقه الصادق /جء؟ 


في موردين: 

ما لو كان بضربة واحدة.كا لو قطع يده فات. فالكلام فيه في موضعين: 

أحدهما: في الدية. 

ثانيهما: في القو د والقصاص. 

ما في الدية: فا كان المورد من موارد ثبوت الدّية أصالة, فلا خلاف بين 
الأصحاب في التداخل. وفي «الجواهر»'": (إجماعاً متا بقسميه). 

ويشهد به صحيح أبي عُبيدة الحذّاء. عن الا مام الباقرائة: «عن رجلٍ صرب 
رجلاً بعمود فسطاط عل رأسه ضيربة واحدة. فأجافه حت وصلت الضربة إلى 
الدماغ. فذهب عقله ؟ 

قال :إن كان المضروب لا يعقل منها أوقات الصلاة, ولا يعقل ما قال ولا 
ماقي له فاته يرظن به تة قان مات فا بيه وبين النسئة أقيد به ختازية وان 
يمت فيا بينه وبين السنة, ولم يرجع إليه عقله, أغرم ضاربه الدّية في ماله لذهاب 
عقله. قلت: فا ترى عليه في الشَّجة شيماً؟ 

قال لا لأنته نما ضرب ضيربةٌ واحدة فجنت الضعربة جنايتين» فألزمته 
أغلظ الجنايتين وهي الذّية. ولو كان ضربه ضربتين فجنت الضربتان جنايتين» 
لألزمته جناية ما جنتاء كائناً ما كان إلا أن يكون فيهما الموت بواحدة. وتطرح 
الأخرئ فيقاد به ضاربه. فإن به ثلاث ضربات واحدة بعد واححدة, فجنينٌ 


ثلاث جنايات. ألزمتّه جناية ما جنت الثلاث ضربات. كائنات ماكانت» مالم 


(۱) جواهر الکلام: ج147 /1۲. 


حكمٌ ما لو كان الجارح والقاتل واحداً r‏ 


يكن فيها الموت. فيّقاد به ضاربه . قال: فإِنْ ضَرّبه عشر ضربات» فجنينَ جناية 
واحدة. ألز مه تلك الجناية التي جنتها العشر ضعربات»'". 

فإنّه بعموم علّته يدل على دخول دية الطرف في دية النفس. 

ولا يضر اختصاص مورده بدخول دية الطرف في دية العقل. فإِنّ العبرة 
بعموم العلّة لا بخصوص المورد. 

وأمّا في الموضع الثاني: وهو القصاص مع كون الضربة واحدة: 

ففي «الرياض»'": (دخل قصاص الطرف في قصاص النفس اتّفاقاً في الظاهرء 
وبعدم الخلاف فيه صري في بعض العبائر). 

لكن الشهيد الثاني" نقل عن الشيخ في «المبسوط» و«المخلاف» عدم 
التداخل. واختاره ابن إدريس'' ناقلاً له عن الشيخ في الكتابين. 

وعن «كشف اللّثام»'”: (فيمن قطع يده غيره فرت إلى نفسه. لو قطع الوليّ 
يده تم ضَرب عنقه لم يكن عليه شيء). 

ويشهد لما هو المشهور: جملة من النصوص : 

منها: خبر محمّدبن قيس الصحيح إليه. واشتراكه محبورٌ باب نأبي عمير, المجمع 
على تصحيح مايص عن هالراويعنه. ولو بواسطةحمّدبنأبي حمزة عن أحدهما جك : 

«في رجلٍ فقأ عيني رجل وقطع أذنيه م قتله؟ 





FoVAAZTT/ ۲۹ الكافي: ج4١ لك وسائل الشيعة: ج‎ )١١ 
.٥۰۲/ رياض المسائل (ط.ق): ج؟‎ )۲( 

(۳) شرح اللّمعةج ۱۰ /۲. 

(4) السرائر: ج 595/1 

(۵) کشف اللثام (ط.ق): ج۲ / .٤ ٤١‏ 


ع فقه الصادق /ج۳۹ 


وبدخلُ قصاص الطرف وديته في قصاص النفس وديتها . ولو جَرّحه 


فقال: إِنْ كان فرق ذلك اقث منه م يُقتل, وإ كان ضَربه ضربة واحدة. 
فو هوا عع هين 

ومنها: صحيح حفص بن البختري. عن الإمام الصادق إلة: «عن رجلٍ 
ضرت عل رأسه قذهب عة وبضره واغتقل لسانه. #مات؟ 

قال :إن كان ضَرّبه ضربة اقتصّ منه ثم قُتل. وإنْكان أصابه هذا من ضري 
وادة فلل ول تسد سما 

أضف إلى ذلك: أن القتل لا يفك عادةٌ عن الجرح . 

ولو سلّم شمول العمومات لكلّ من الجنايتين. مع أنته ممنوعٌ. يفيدٌ إطلاقها 
وبخصّص عمومها بالخبرين, وعليه فلا إشكال في الحكم. فا أفاده الصف ة 
بقوله: ( ويدخل قصاص الطرف وديته في قصاص النفس وديتها ) تام فها هو مورد 
كلامه. وهو ما لو جَرَّحه فَسَرَتِ الجناية فمات. 

وأمًا المورد الثاني: ( و ) هو ما لو كانت الجنايتان بعملين,كما (لو جرّحه ثم 
قتله). فالكلام فيه أيضاً في موضعين: 

الأؤل: في الدّية . 

الثاني: في القصاص . 
(١١)الكافي:‏ ج ۲۲۹/۷ ح۱ . وسائل الشيعة: ج ۱۱۲/۲۹ ح 5018٠‏ 
(۲) التهذيب: ج ۲۵۳/۱۰ ح٣۳.‏ 


حكمٌ ما لو كان الجارح والقاتل واحداً 55 


أمَا الموضع الأوّل: فالمشهور بين الأصحاب "هو التداخل. والاكتفاء بديةٍ 
واحدة وهي دية النفس. 

واستشكل المحقّق الأردبيلي'"' في التداخل فماإذاكان الفصل بين الضر بتين كثيراً. 

واختار الأستاذ'"عدم التداخل مطلقاً. 

أقول: الظاهر أنته لا إشكال ولاكلام في التداخل مع كون الموت مستنداً إإن 
كلبهما. والوجه فيه ظاهر. ولا إشكال أيضاً في عدم التداخل مع كون الفصل بين 
الضربتين زماناً معتداً به. لإطلاق الأدلّة, وعدم المقيّدء إذ المقيّد على فرضه صحيح 
أبي عبيدة, وهو في مورد ضعربة بعد ضربة» فلا يشمل هذا الفرض . 

وعليه. فالكلامٌ في صورة توالي الضعربتين زماناً: 

فقد استدلٌ لعدمالتداخل: بأنّ صحيح أب عبيدةالحدّاء المتقدّم ذكره يدلّ على 
أنّكلٌ جناية يلزم بهاالجاني مالرينته إلى الاقتصاص. ومعه يثبت القود.ويُطرحالباتي. 

ولكن يرد عليه اول أنته يدل على التداخل في الدِّية بدل الاقتصاص الثابتة 
صُلحاً فيثبت في الدِّية الثابتة بالأصالة بعدم الفصل. 

وثانيا: أنته يدل على أنّكلٌ جناية يلزم بها الجاني مالم ينته إلى الموت, لاحظ 
قوله افيه : «لألزممّه جناية ما جََتا كائناً ما كان إلا أنيكون فيه الموت بواحدة» 
وتُطرح الأخرئ. وقوله ا «فيقاد به ضاربه» لا بصلځ مقيّداً له. فتديّر. 

وعليه. فالأظهر ما هو المشهور المُدّعى عليه الإجماع من التداخل. 
)١(‏ راجع الكافي للحلبي: ص 6" النهاية: ص ١/الا.‏ 


(۲) مجمع الفائدة: ج ٠۳‏ / 417. 
(۳) مباني تكملة المنهاج: ج۲ /۲۳. 


۳1 فقه الصادق / ج 9م 
فإ فرق اقنص منهما وإلافالنفس . 


وأمّا الموضع الثاني: (فإن فَرّقَ) بينهها زمانا (اقتص منهما) لإطلاق الأدلّة, 
وعرفت قصور صحيح أبي عبيدة لصورة التفرّق زماناً 

( وإلا ) بأن كانت الضربتان متواليتين زماناً كا إذا ضربه ضعربة فقطعت يده 

فعن أكثر المتأخّرين: التداخل. وإليه أشار المصنّف + بقوله (فالنفس). 

وعن جماعة منهم الشيخ ‏ في بعض كتبه'''. وامحقق. والحلي'''وغيرهم: عدم 
التداخل, واستدلٌ لعدم التداخل: 

١‏ -بعموم قوله تعالئ: «قَمَنٍ اعتدی عَلَيِكُمْ فَاغْتَدُوا عَلَيْه مِئْلٍ ما اعتَدى 
عَلَيْكُمه'"'.وقوله تعالى: »وا روح قِصَاصٌء!*. 

۲ -ولثبوت القصاص بالقطع والشجة عند فعلهاء فقتضى إطلاق دليله عدم 
سقوطه بالقتل. وعلئ فرض الشكٌ فيُستصحب. 

"-وبأنٌ مقتضى صحيحي محمد بنقيس.وحفص بن البختري المتقدّ مين ذلك. 

وأورد عليه: بأنَ صحيح أبي عبيدة المتقدّم يدل على التداخل. لاحظ قوله لخا 
فيه””: «ولو كان َر ب ضَيربتين. فجنت الضربتان جنايتين. لألزمنّه جناية 
(۱ و )الخلاف: ج٥‏ /4٦۱و۰٠۲.‏ 
(۳) سورة البقرة: الآية 191. 


)٤(‏ سورة المائدة: الآية 6غ. 
(6) الكافي: ج ۷ / ۲۲۵ ح۱ . وسائل الشيعة: ج ۲۹ / ۹٣۲ح‏ 501/84. 


ال كراه على القتل ۷ 
ولو أكره غيره على القتل اقتصّ من القاتل » 


ماجنا كائناً ما کان إل أن يكون فيهرا الموت بواحدة» وتُطرح الأخرئ, فيقاد به 
ضاربه. وبه يرفع اليد عن العمومات والمطلقات والاستصحاب. ويُقدّم على 
الصحيحين, ويحملان على صورة تفرّق الضربتين زماناً. بل صحيح محمّدبن قيس 
في نفسه ظاهرٌ في ذلك . 

وفيه: إنّ صحيح ابن البختري لولم يكن ظاهراً في خصوص توالي الضربتين, 
لا ريب في ثموله له. فيقع المعارضة بينه وبين صحيح أبي عبيدة. والحمل المذكور 
تبرّعي لا يُصار إليه. فلابد من الرجوع إلى أخبار القرجيح. وهي تقتضي تقدّم 
صحيح ابن البختري لكونه موافقاً للكتاب. 

وعليهء فالأظهر عدم التداخل. 

الإكراه على القتل 

المسألة الرابعة:( ولو أكره غيره على القتل ): 

فان كان ما توعّد به دون القتل: فلا ريب في عدم جواز القتلء إذ المعلوم 
ضرورة من الشرع أهميّة النفس امحترمة, فلا ترتفع حرمة القتل بالإكراه على ما 
دون القتل, فلو أقدم حينئذٍ وقتله (اقتضّ من القاتل) بلاكلام. وهو واضح» ويحجبس 
الآمر مؤبّداً. لصحيح زرارة الآتي. 1 

وإنْ کان ما توعد به هو القتل: فالمشهور بين الأصحاب”" ن حکه حكم 


(۱) مباني تكملة المنهاج: ج ۲ .٠١/‏ 
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لا وجه له سوى ما تقل عن الحقق النائيني: في مجلس درسه من دعواه ورود 
رواية صحيحة دالّة على وجو ب إبقائه قبن الوقت. ولايخن عدم صحّة هذه 
الدعوئ. إذ لم يرد في ذلك رواية صحيحة ولا غير صحيحة, والأستاذ رفع مقامه 
نقل عنه الرجوع عن دعواه بعدما طالبوه بهاء فالأظهر عدم الفرق بينها. 

وأخيراً لو أراق الماء بعد الوقت أو قبله. فما أنته يصدق عليه عدم الوجدان. 
فيكون التيمّم في حقّه مشروعاً. فلو تيمم وصَلِْ. صحّت صلاته, ولا إعادة ولا 
قضاء عليه. لأنّ دليل المشروعيّة ظاهرٌ في ذلك. هذا فضلاً عن أنته معدودٌ من 
صُغريات المسألة الاآنية. وهي: أنّ من صلى بتيمّم صحيح لاإعادة عليه. بلا خلافٍ 
م 

وبالجملة: فا عن المفيد''' والشهيد'"' من وجوب الاعادة عند القكّن ضعيف. 

OY 


)١(‏ كما حكاه عنه الحرَ في وسائل الشيعة: ج ۳١١/۲۳‏ باب (عدم وجوب طلب الماء مع الخوف). 
(۲) الدروس: ج۱ /۱۳۱. 


مم فقه الصادق /ج۳۹ 


الصورة الأوإن. واستدلوا له بأنّ الإكراه لا يتحقّق في القتل. 

ويمكن توجيهه بوجوه: 

الوجه الأوّل: إن الفعل المكرّه عليه إا هو فيا يدفع عن المكرّه _بالفتح -بفعل 
ما أكره عليه. وحيثٌ إن ا مكره لو قتل يثبت عليه القصاص والقتل شرعاً فلا يدفع 
بفعل ما أكره عليه ما توعّد عل تركه. 

الوجه الثاني: إنّ حديث «رفع ما استكرهوا عليه»'' نما يكون فيمقامالامتنان 
على الأمّة. ولا منّة على الأمّة في القتل. وإِنْ كان منّة على القاتل. 

الوجه الثالث: 0 من النصوص على أنّ: «التقية إا شرّعت ليحقن بها الدَّم. 
فإذا بلغ الدَّم فلا تقيّة»'". 

وعلى ذلك لو قتله والحال هذه كان عليه القود لإطلاق الأدلّة . ولصحيح 
زرارة الآتي. 

وأمَا ما أفاده الأستاذ'”: في وجه عدم ثبوت القتل, بأنٌ ذلك داخلٌ في باب 
التزاحم, إذ الأمر يدور بين ارتكاب حرم وهو قتل النفس المحترمة» وبين ترك 
واجب وهو حفظ نفسه» وعدم تعريضه للهلاك. وحيثُ لا ترجيح في البين. فلا 
مناص من الالتزام بالتخيير. وعليه فالقتل يكون سائغاًء وغير صادرٍ عن ظلم 
وعدوان, فلا يترتّب عليه القصاص, ولكن يثبت الدّية» لأنّ «دم إمرئ مسلم 


لايذهبٌ هدرا». 


۷۱١١ح‎ 14517 / مستدرك وسائل الشيعة: ج1‎ )١ 
aA / الكافي: ج۲‎ )1( 
مباني تكملة المنهاج: ج۲ ”ا‎ )۳( 


وكذالو أمر. ويُخلّد الآمر السجن به 


فيرد عليه أوَلاً: أن حفظ النفس ينطبق هنا على قتل الغير, ووجوبه حى يقتل 
غيره لا دليل عليه. 

وثانية إن يح زرارة الآ دال عل تيوت القود قور الأمر طلقا 

وعليه. فع قطع النظر عن كونه دليلاً على القصاص. وإِنّْم يشمله الأدلّة العامّة. 
يوجبُ رفع التزاحم, فإنّه لايحفظ نفسه بالقتل. فلارفع لحر مته وكونه ظلما وعدواناً. 

وثالثاً إنّ ثبوت الدّية عليه لا دليل عليه. وغاية ما يثبت بالعلّة ثبوت الدية. 
فليكن في بيت المال بعد أن القتل كان سائغاً 

وعليه. فا هو المشهور أظهر. 

( وكذا ) يتبث القود على القاتل (لو أمرء ويُخْلد الآمر السجن به) إلى أن يموت. 

ويشهد به صحيح زرارة» عن الإمام الباقر اك : 

«في رجلٍ أمر رجلاً بقتل رجل فقتله ؟ 

فقال: يُقتل به الذي قتله. ويحبس الآمر بقتله في الحبس حت يموت»'". 

ونحوه غيره. 

هذاكله في الإكراه والأمر مع كون المأمور حُرَاً بالغاً عاقلاً. 

وأمّا لو كان يجنوناً أو صبيّاً غير تميّزٍ. فالقصاص على المكرّه بلا خلافٍ ولا 
إشكال. لأنتهما بالنسبة إليه كالآلة في نسبة القتل. 


01١6 الكافي: ج ۷ / 586 ح۱. وسائل الشيعة: ج59 / 46ح‎ )١١ 


.۳۷ فقه الصادق / ج۳۹ 


وإذكان عبد الآمر. 


والإيراد عليه: بعدم القطع لو أمرهما السيّد بالشرقةء في غير حلّه. للفرق بين 
السّرقة والقتل. فان الرقة لا تصدق على الآمر بخلاف القتل الذي يحصل 
بالتسبيب والمباشرة. 

وأمًا إن كان تميزاً فلا قود عليه لأنّ عمد الي مختاراً خطأً. فكيف مع 
الاكراه. كما سيأتي الكلام فيه. ولا قود على المكره أيضاً. لعدم استناد القتل إليه. بعد 
كون القاتل تميّزاً نعم على المكره ا حبس مؤّيّداً لأنّ مورد صحيح زرارة وإِنْ كان 
هو الرّجل. إلا أنته من الظاهر أن لا خصوصيّة له بل الموضوع بحسب المتفاهم 
العرفي هو كون المتصدّي للقتل فاعلاً مختاراً ولذا لا أظنّ أن يشكٌ أحدٌ في ثبوت 
الخبس على الآمر لو كان المأمور هو المرأة. وعلى عاقلة الصّي الدّية كما سيأتي 
الكلام فيه إن شاء اله تعالى. وتدلّ النصوص عليه. 

وأا لو كان المأمور عبد الآمر. بأن أمر السيّد عبده البالغ العاقل بقتل شخص, 
ففيه قولان: 

أحدهما : أنته يُقتل العبد . ويحبس مؤّيّداً السيّد , والمصتّف ج أشار إلى ذلك 
بقوله: ( وإِن كان عبد الآمر ) . 

وفي «الرياض»!"': جعله أشهرهما بين المتأخّرين. 

ثانيهما: أنته يُقتل السيّد. ويخلّد العبد في السجن. وظاهر «الرياض»" ذهاب 


1و ۲) رياض المسائل (ط.ق): ج۲ / ٠۰٠‏ . وفي الطبعة الجديدة: ج57 / .11١‏ 


الإكراه على القتل ۳۷۱ 


كثير من الأصحاب إلى هذا القول . 

ومنشأ الاختلاف اختلاف النصو ص. فقتضى العمومات والمطلقاتهو القول 
الأول وكذاصحيح زرارة المتقدّم على إشكال.ويشهد للقول الثاني جملة من النصوص: 

منها: موق إسحاق بن عار عن الإمام الصادقاة: «في رجل أمر عبده أن 
يقتل رجلاً فقتله ؟ 

فقال: يقتل السيّد به»'". 


ومنها: معتبر السكوني, عنه افة: «قال أمير المؤمنين ئا في رجل أمر عبده أن 


يقتل رجلاً فقتله ؟ 
فقال أمير المؤمنين !ثذ: وهل عبد الدّجل إلا كسوطه أو كسيفه. يُقتل السيّد. 
ويُستودع العبد السجن»". 


ورواه الصّدوق بسنده الصحيح إل قضايا علي يذ إلا أنته قال: 

«ويستودع العبد في السجن حت عو 

اقول وا ره عل الانينه لان عا برحو ا 

الوجه الأوّل: ما في «الرياض»'“: من أَنّ الخبرين قاصران سنداً ومكافئةً لما 
دل على القول الأَوّل. 

وفيه: إن السيّدجة' *' يعبر نفسه عن خبر إسحاق بالمونّق كالصحيح. وعن 
)١(‏ الكافي: ج۷ / ۲۸۵ ح۲. وسائل الشيعة: ج ٤۷/۲۹‏ ح 50118 
() الكافي: ج7/ ١86‏ ح۳. وسائل الشيعة: ج ٤۷/۲۹‏ 50119 
(۳) وسائل الشيعة: ج ٤۷/۲۹‏ ح 580119 


.0۰۲/ رياض المسائل (ط. ق): ج؟‎ )٤( 
.0۰۲-۵۰۱/ (0)رياض المسائل (ط.ق): ج۲‎ 


VY‏ فقه الصادق / ج۳۹ 


خبر السكوني بالقوي. ومع هذا التصريح كيف يدعي قصور السند؟! 

وأمّا قصورهما مكافئة, فهو لم ينقل سوى العمومات. وصحيح زرارة. 
وأشكل على الصحيح بانصرافه إلى الحرء وبأنته مروي في «الفقيه»: «رج ل أمرَ 
رجلاً حُرَأ». ومن الواضح أن العمومات لا تُكافيء الخاصٌ. سا وأن لسان الخاصٌ 
على ما في خبر السكوني لسانالحكومة. 

الوجه الثاني: ما عن الشيخة في «التهذيب»””: من أن النبرين مخالفان 
للكتاب. حيث نطق أنّ النفس بالنفس. والسّنة. ولذلك فينبغي أن يلغى أمرهما 
ويكون العمل یا سواهما. 

وفيه أُوَلاًإنَّ الخالفة بنحو العموم والخصوص المطلق ليست مخالفة. فإنّ 
الخاصٌ عند العرف قرينة على العام لا مخالف لهء ولذا لا يشكٌ فقيهٌ في تخصيص عام 
الكتاب بالخاصٌ الخبري. وقد جُعل موافقة الكتاب من مرجّحات إحدى 
الحججتين على الأخرئ بعد فقد جملةٍ من المرججّحات, لا من تميّزات الحجّة عن 
اللاحجّة حي عند التعارض. 

وثاني إنّ خبر السكوني بالتصرّف في الموضوع لا يخالف الكتاب ولو بنحو 
العموم والخصوص. 

الوجه الثالث: ما عن الشيخ لله في «الخلاف» من معارضة هذين الخبرين مع 
مادلّ على أنّ القود على العبد نفسه. 

وفيه: إا لم نظفر ولم يظفر غيرنا بما يدل على ذلك سوى المطلقات. وصحيح 


.۲۲۰/۱۰ التهذيب: ج‎ ١١ 


الاكراه على القتل Vr‏ 


زرارة. وال خبران أخص من الجميع. فلا تعارض بين الطائفتين. 

الوجه الرابع: إن روايات قتل السيّد معرض عنهاء وإعراض المشهور موهنٌ 
للخبر. ويُسقطه عن الحجيّة. 

وفيه: إن الاعراض المسقط عن الحجيّة. هو إعراض القدماء. ولم يثيّت ذلك في 
المقام » بل السيّد في « الرياض »''' تسب القول بأنّ القود على العبد إلى الأشهر 
بين المتأخّرين. 

ثم إن الحكيّ عن الشيخ ‏ في «التهذيب»' ' اجمع بين الخبرين. وبين صحيح 

زرارة. بحملهما على من كانت عادته أن يأمر عبد بقتل النّاسء ويُغربهم بذلك. 
ويُلجئهم إليه. فإنّه يجورُ على الإمام أن يقتل من هذا حاله. لأنته مفسدٌ في الأرض, 
وحمل الصحيح على ما لو كان نادراً 

قيل'": ووافقه الحلبيان! “على هذا الجمع. 

وفيه أوْلا إن صحيح زرارة على نقل الصّدوق لا يشملٌ المقام. ويختصٌ بكون 
المأمور حرا 

وثانياً إن الخبرين أخصّ مطلق من الصحيح» فيقدّمان عليه. 

وثالثاً إنّ الجمع المزبور تبرّعيٌ لا شاهد له. 

وعليه. فالأظهر أنّ السيّد هو الذي يقاد منه. وأمًا العبد فيُخلّد في السجن. هذ 
إذا كان العبد عاقلاً بالغاً. 


(١و؟)رياض‏ المسائل (ط.ق): ج۲ /۵۰۱و ٥۰۲‏ . 
(۲) التهذیب: ج ۱۰/ ۲۲۰. 
)٤(‏ الكافي في الفقه: ص ۳۸۷. غنية النزوع: ص .٤٠۷‏ 


VE‏ فقه الصادق / ج۳۹ 


وَأمًا إن کان صبيّاً غير مر أو يحنوناًكذلك: فلا إشكال في أنّ الود على سيّده. 
ولاشيء على غير المميز . لأنته بمنزلة الآلة . 

وإِنْ كان صبيّاً مزا فلا كلام في أن القوّد على سيّده على ما أخبرناه. لإطلاق 
الخبرين, ولا شيء على العبد. إذ ما دل على أنّ: «عمد الصَِّي خطأ تحمله العاقلة» 
وسيأتي, يختصٌ با إذا كان القوّد على ابي بمقتضى الأدلة, فلا يشمل المقام. 


لو قال اقتلني فقتله 

المسألة الخامسة: لو قال اقتلني فقتله: 

فن كان القاتلُ مختاراً أو متوعّداً بما دون القتل .لم يسغ القتل. بلا خلافي 
ولا إشكالء لأنّ حرمة القتل الثابتة بنهي المالك الحقيق لا ترتفعٌ بإذن المقتول, 
وكذا على الختار في إكراه الغير بالقتل من أنّالإكراه لا يسوّغ القتل لو أكرهه متوعّداً 
بالقتل, فإفتاء الأستاذ'''هنا بعدم الجواز, لا يجتمعٌ مع ما اختاره هناك من الجواز. 

وكيف کان, فلو ثم وباشر القتل: 

فعن الشيخ في «المبسوط»". والمصنّف في «التلخيص» و«الارشاه»“ 
وامحقّق في «الشرائع»'”. والشهيد الثاني في «المسالك»''' وعن الأخير أنه 
الأشهر -: ل ينبت القصاص. واستدل له: 
)١(‏ مباني تكملة المنهاج: ج۲ .٠١/‏ 
(۲) المبسوط:ج۳/۷. 
(۳) نسبه اليه في كشف اللّئام(ط.ج): ج ١‏ 0/۱ 
)٤(‏ إرشاد الأذهان: ج 7 /197. 


)0( شرائع الإسلام: ج ٤‏ /1771. 
(7و ۷) مسالك الأفهام: ج ۱۰۵ / ۸۸و ۸۹. 


لو أمر بقل نفسه Vo‏ 


أن الآمر قد أسقط حقّه بالاذن؛ فلا يتسلّط عليه الوارث. 

وأورد عليه الأستاد'"': بأنَ الانسان غير مسلط على إتلاف نفسه. ليكون إذنه 
بالإتلاف مُسقطأً للضمان. كما هو الحال في الأموال. فعمومات أدلّة القصاص محكمة. 

ولكن يمكن أن يقال: إن لإتلاف النفس الحترمة حيئيّتين: 

إحداهما: حقّ الله تعان. وهو حكنه تعالئ بعدم جواز الاتلاف. 

. وهو ثبوت القصاص أو الدّية‎ SE 

وما أفاده_دامظلّه يتم في الأول ولا يتم في الثانيةء بعد كون الإنسان مالكاً 
لنفسه ولأعضائه وأعماله وذمّته بالملْكيّة الذاتيّة. 

والمراد بالذاتي ما لا يحتاج تحققه إلى مر خارجي. لا الذّاقٍ في باب البرهان, 
ولا الذّاتي في باب الكليّات. وهي عبارة عن الإضافة الحاصلة بين الشخص 
ونفسه وعمله وذمّته. والشاهد به الضرورة والوجدان. والسيرة العقلائيّة. وعليه 
فالإذنٌ يُسقط حقّ القصاص والدّية. 

والدليل على كونه من قبيل حقّ النّاس القابل للإسقاط. أنّ للولي ذلك. 
فلنفسه بالأولى. فتديّر فإنّه حقيقٌ به . 

لو أمر بقتل نفسه 

المسألة السادسة: لو أمر شخصٌ غيره بأن يقتل نفسه فقتل نفسه: 

فإن كان المأمور صبيّاً غير تمزٍ: فعلى الآمر القوّد. لأنته القاتل عرفا المي 
المباشر يمنزلة الآلة . 


.١7/ ۲ مباني تكملة المنهاج: ج‎ )١ 


۳۷۹ فقه الصادق / ج۳۹ 


وإِنْ كان عزاً أو بالغاً: فإ كان مختاراً أو متوعّداً بما دون القتل. فلا قصاص 
على الآمر إذ لا يجوز للأمور في هذه الموارد أن يقتل. فلو قتل نفسه فَقَّد فعل 
حراماً. ولا يُسأل عنه غيره. 

نعم» لا يبعد دعوى شعول صحيح زرارة الدّال على أن الآمريخلّد في السجن له 
بتنقيح المناط. فإنّ مورده ما لوكان المأمور غير المقتول. ولكن لم أظفر بمن أفتى به. 

وكذا لو توعد بالقتل, فإِنَ دليل تفي الاكراه لا يشمل ذلك. فقتضئ عموم ما 
دلّ عل عدم جواز قتل النفس الحترمة. هو عدم الجواز فحكمه حكم سابقه. 

وأمّا لو توعّد بما يزيدٌ على القتل من النصوصيّات. كا إذا قال: (اقكّل نفسك 
وإلّا لقطّعتك إرباً إربا)» فالظاهر جواز قتل نفسه حينئذٍ. لدليل نف الإكراه. وما 
ذكرناه في وجه عدم صدق الإكراه لو أكرهه على قتل غيره لا يشمله. فيجوز قتل 
نفسه حينئزٍءولا قود على المكره لعدم استناد القتل إليه» فإنّالإكراه لا يوجبٌ سلب 
الاختيار. فالقتل مستندٌ إلى المباشر .كما أنّ جوازه لا يوجبُ عدم استناد القتل إليه. 

فهل لا شيء على المكره _بالكسر كا هو ظاهر بعض الأساطين”"؟ 

الأظهر أنته يخلّد في الجن لا يح زرارة تتفي المناظ دال غليد ول 
بعد وت الديةعلية لان م المسل لا يزعت حدراء فال 

ونظير المقام في جواز القتل ما لو اضطرّ إلى قتل نفسه دفعاً للفرد الأشد كما إذا 
علم بأنته لولم يقتل نفسه. لقتله آخر بأشدّ تما يَقتل به نفسه. فإن دليل نف 
الاضطرار يدلّ على جواز القتل. ولا يبعدٌ ثبوت الدّية على من يعلم بأنته يقتله. 
فإنّه الباعث لقتل نفسه. فتأمّل. 


(۱) جواهر الكلام: ج۳٤ BC‏ 


لوأمسكه شخص وقتله آخر VY‏ 


ولوأمسكة واحدٌ وقتله آخر وتظرئالتُ»قتل القاتلء وخُلَد الممسك»وسَمُلّت 
عين الناظر . 


لو أمسكه شخصٌ وقتله آخر 

المسألة السابعة:( ولو أمسكه واحدٌ وقتله آخرء ونَظّر ثالث قُيِل القاتلء وخُلّد 
المُمْكء وسَمُلَت عين الناظر)كا هو المشهور”". 

وعن «الغنية»'"'. و«الخلاف» الإجماع عليه ويُشعر به عبارة «المسالك»'". 

وعن «الروضة»“: دعوى الإجماع على الأولين. 

ويشهد للجميع: معتبر السكوني. عن الاإمام الصادقإلة: «إِنّ ثلاثة نفر رفعوا 
إلى أمير الموؤمنين با واحد منهم أمسك رجلاً وأقبل الآخر فقتله. والآخر يراهم» 
فقضى في صاحب الرؤية أن تُسمّل عيناه. وفي الذي أمسك أن يُسجّن حى يموت 
كما أمسكه. وقضى في الذي فل أن يُقتل»'*. 

ويشهد للحكمين الأولين: -مضافاً إلى ذلك -جملة من النصوص: 

منها: صحيح الحلبي. عن الإمام الصادق ل «قضى علا في رجل أمسك 


.۳۹4/ ١7ج مجمع الفائدة:‎ .۲٤۲/ راجع تحرير الأحكام (ط.ق): ج۲‎ )١( 

()غنية النزوع: ص7١‏ 4. 

(۳) الخلاف: ج ۵ / ۱۷۳ .۱۷٤‏ 

.۲۷ اللّمعة الدمشقيّة: ص‎ )٤( 

(0) الكافي: ج ۲۸۸/۷ ح٤‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۹ / ٠۰‏ باب ۱۷ من أبواب القصاص في النفس ح501757. 


سقوط الطلب عند الخوف 

التنبيه الثاني عشر: إذا خاف على نفسه من لص أو سَيّع. يسقط وجوب 
الطلب. بلا ريب فيه كما عن «الجواهر»'". 

ويشهد له خبرا داود الوق ويعقوب بن سالم'" المتقدّمان في صدر المبحث. 
الّذان عرفت كونهم| مو قين. مضافاً إلى عمل الأصحاب بهماء وسيجيء في المسوّغ 
الثالث تقريب اختصاصها بالنوف على النفس دون المال. 

وعليه. فلو خاف على ماله من لص فهل يجب عليه الطلب أم لا؟ وجهان: 

أقواهما الثاني. لعموم ما دلَّ على نفي ا حرج فإنّ في تعريض الإنسان نفسه 
للصوص غضاضة وحزازة لا تتحمّل. 

وبذلك يظهر عدم صحَة الإيراد عليه بأنته ما الفرق بين تعريض المال للَصّء 
وبذله في الشراء. فقد دل الدليل على وجوب الثاني, فإنّهِ فرق واضح بين الشراء 
والتعريض للّصوص عند العقلاء.كما لايخق. 

بل يمكن السك بعموم حديث (لاضرر). فإنّ تخصيصه في ما لا يكن الوصلة 
إلى الماء إلا مع بذل تن خطير. الذي دلَّ الدليل على وجوب البذلء لا يستلزم 
تخصيصه في المقام. مع أنتك ستعرف أنسه يحتمل عدم صدق اشر في ذلك 
المورد. فانتظر. 

فالأظهر سقوط وجوب الطلب إذا خاف على ماله أيضاً. 


الوه 


. ۱۰۲/۵ جواهر الكلام: ج‎ )١( 
ح۳۸۱۷‎ ۳٤۲/۳ ح۲. وسائل الشيعة: ج‎ ۱۸٤ / ۱ التهذيب: ج‎ )۲( 


۴۷۸ فقه الصادق /ج 


أحدهما وقتل الآخر. قال لإا ُقتل القاتل. حيس الآخر حي وت ا كبا حبسه 
حت مات اء المحديث». 

وقريبٌ منه موق سماعة" ومعتبر عمرو بن أب المقدام'". 

ثم إن الظاهر من خبر الرؤية أنتها من حيث هي ليست موضوع الحكم. بل 
الظاهر من قوله: «رّفعوا إلى أميرالمؤمنين21ذ» هو دخالة الرائي في القتل. ولو بأن 
يراقبهم حى لا يطّلع الغير ونع عنه. أو نحو ذلك, ولذا لا يجري هذا الحكم بالنسبة 
إلى شهو د القتل المدّعين للرؤيةء بلا إشكال. 

وفي خبر عمرو بن أبي المقدام الأمر بأن يُضرب في كلّ سنةٍ خمسين جلدة. 


يمه 


.50١111 باب ۱۷ من أبواب القصاص في النفس ح‎ ٤٩ / ۲۹ الكافي: ج ۷ / ۲۸۷ ح1١, وسائل الشيعة: ج‎ )١١ 
۳١٠۲۵ باب ۱۷ من أبواب القصاص في النفس ح‎ 0١ / ۲۹ الكافي: ج ۷ / 747 ح۲ . وسائل الشيعة: ج‎ )۲( 
50١157 الكافي: ج ۷ / ۲۸۷ ح۳. وسائل الشيعة: ج ۲۹ / ۱ باب ۱۸ من أبواب القصاص في النفس ح‎ )۳( 


الفصل الثانى / شرائط القصاص ۴۷۹ 


الفصل الثاني: في شرائط القصاص. و هي خمسة: 
الأوّل:الخُريّة . 
الثانى : الاسلام. 


الفصل الثاني 
شرائط القصاص 

(الفصل الثاني: في شرائط القصاص): 

أقول: (وهي خمسة): 

الشرط الأوّل: الحُريّة) ولعدم الموضوع لهذا الشرط في هذا الزمان. ومن 
المستبعد جدًا تحقّى الموضوع له إلى زمان ظهور سيّدنا أرواحنا فداه فالإعراض 
عن البحث في فروع هذا الشرط. وصرف عنان الكلام إلى ما هو المهمٌ من المباحث 
الأخر.كما عليه بناؤنا في هذا الشرح. أولى. 


إشتراط التساوي في الدين 
الشرط (الثاني): التساوي في (الإسلام) .بلا خلافٍ فيه في الجملة, بل الإجماع 
بقسميه عليه" بل المحكى منه مستفيضٌ'", والنصوص الآتية دالّة عليه. 
أقول: وتفصيل ذلك أنته : 


.0٠١ / رياض المسائل (ط.ق): ج۲‎ . ٤٥٤ / راجع كشف اللّثام (ط.ق):ج ؟‎ )١( 
.٠١١ / ٠١ 0ه . مسالك الأفهام: ج‎ / ٠١ شرح اللّمعة: ج‎ . 0۹۲ / ٤ إيضاح الفوائد: ج‎ )"( 


۸۰ فقه الصادق /ج۳۹ 
إذاكان القاتل مسلماًء فلا ُقتل مسلمٌ بکافر وإِنْ کان ذمياًء 


تارةً: يكون المقتول كافراً والقاتلٌ مسلاً. 

وأخز+يكوثان معاكا فرين: 

وثالثة: يكون المقتول مسلاً والقاتلٌ كافراً 

فالكلام في موارد ثلاثة : 

ما المورد الأوّل: أي (إذاكان القاتل مسلما) والمقتول كافراً ( ف ) فيه أقوال: 

القول الأول :إنّه ( لا يُقتل مسلم بكافر ) مع عدم اعتياد قتله » وهو مشهورٌ 
بين الأصحاب”". 

وفي «الرياض»'": إجماعاً من العلماء كافة في الحربي على الظاهر المصرّح به 
في «الإيضاح». ومن الإماميّة خاصّة مطلقاً ( وإنكان ذميا). 

القول الثاني:إنّه لا يقل به قصاصاً مع الاعتتياد. ذهب إليه اللي" والمحقّق في 
«الشرائع»'. والمصنّف في جملة من كتبه'”. والشهيد في «اللّمعة»'". والفخر”, 
وإن اختلفوا هؤلاء: 


)١(‏ الکافي:ج۳۰۹/۷. 

(۲) رياض المسائل (ط.ق): ج؟ / .0٠١‏ 

(۳) راجع السرائر: ج7/ 5374 

(؛) شرائع الإسلام: ج ٤‏ 1877. 

(۵) قواعد الأحكام: ج7/ ٠۰۵‏ . إرشاد الأذهان: ج 7 / 507. 
(1) اللّمعة الدمشقيّة:ج .٠١۱/۱۰‏ 

(۷) إيضاح الفوائد: ج ٤‏ /0۹۳. 


إشتراط التساوي فى الدين ۴۸۱ 


فبعضهم کا يلي" قال: إِنّه لا يُقتل به مطلقاً. 

وبعضهم كالمصتّف في «القواعد»'"' قال: لا يُقتل به قصاصاً وها يُقتل به في 
صورة الاعتياد حَدَاً لا قصاصاً. 

وأيضاً ذهب بعضٌ: إلى أنه بُقتل به في صورة الاعتياد. مع رَد أولياء المقتول 
فاضل دية المسلم عن دية الذّمي. 

وهناك أقوالٌ أخر ستقف عليه. 

وقد استدلٌ في «المسالك»'' للقول بأنته لا يُقتل به بقوله تعالى: ٠‏ وَأَنْ يَجْعَلَ 
اله ْكافرين عَلَى الْمُْمنِينَ سبيلاء"“ بدعوى أَنّإإثبات القصاص لوارث الكافر 
إذاكان كافراً سبيلٌ واضمٌ, ولم يقل أحد بالفرق بين الوارث الكافر والمسلم. 

وفيه أوَلاً: النقض با إذا أتلف الموّمن مال الكافر, فهل يتوهّم أَنّ إثبات الدين 
للكافر على المؤمن سبيلٌ غير مجعول؟! 

وثاني إن الآية الكرية: 

إما مختصّة بالنشأة الآخرة.كما يشهد به قوله تعالى في صدرها م قَانْه يَخْكُمُ 
بَبِنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامََه'*ا فكونها غير مربوطة بالمقام واضح. 

وإما تكون عامّة للنشأتين. ففادها حينئذٍ أن المؤمنين غالبون بإذن الله دائماً ما 


5 
ع 


داموا ملتزمين بلوازم الإيمان. كما قال الله تعالى: «وّلا هنوا ولا تَخُْرَّنُوا وَأَنْكُمْ 





۳۲٢/۳ السرائر: ج‎ )١( 
.106 قواعد الأحكام: ج7/‎ )۲( 
.٠٤١/ ٠١ (؟) مسالك الأفهام: ج‎ 
.14١ و 0) سورة النساء: الآية‎ ٤( 


AY‏ فقه الصادق / ج۳۹ 


الاغلون إن کن مني 

وفي «التبيان»”": (وإن تملناها على دار الدّنياء يكن تمله على أنته لا يجعل 
هم عليهم سبيلاً بالحجّة. وإن جاز أن يغلبوهم بالقوّة). 

وعلى التقديرين غير مربوط بهذه المسألة. 

وأمّا النصوص: فهي بالنسبة إلى القتل مختلفة. 

فجملة منها: تدلّ على أنته يُقتل به: 

منها: صحيح ابن مسكان. عن الإمام الصادق لئة: «إذا قتل المسلم يهوديّاً أو 
نصرانياً أو حوسيّاً فأرادوا أن يقيّدوا روا قضل دية المسلم وأقادوه»'". 

ومنها: صحيح أبي بصير. عنه اثة: «إذا قتل المسلم النصراني فأراد أهل 
النصراني أن يقتلوه. قتلوه وأدّوا فضل ما بين الدّيتين»!". 

ومنها: معتبر سماعة, عنهإئة: «في رجل قتل رجلاً من أهل الذّمة؟ 

فقال: هذا حديثٌ شديدٌ لا حتمله التاس. ولكن يُعطي الذّمي دية المسلم ثم 
يُقتل به المسلم»”*. 

وطائفة: تدلّ على أنته لا يُقتل به مطلقاً: 

منها: صحيح محمد بن قيس. عن الإمام الباقر ا قال: «لا يُّقاد مسلمٌ بذمّي 
في القتل. ولا في الجراحات, ولكن يؤخذ من المسلم جناية للذّمي على قدر دية 
)١(‏ سورة آل عمران: الآية 179 
(۲) القبيان: ج 54/17 
)"١‏ الكافي: ج ۳۰۹/۷ ح۲. وسائل الشيعة: ج۹٠‏ /۷- Aa‏ 


() الكافي: ج ۷ / ۳۱۰ ح۸. وسائل الشيعة: ج ۱۰۸/۲۹ ح ۳٠١۲۷۳‏ 
(5) الكافي: ج ۳۰۹/۷ ح۳. وسائل الشيعة: ج ۱۰۸/۲۹ ح 501717 


إشتراط التساوي في الدين AY‏ 


الذي مافائة درهم»'". 

وطائفة ثالثة: تدل على التفصيل بين المتعوّد للقتل وغيره: 

منها: صحيح إسماعيل بن الفضلء عن الإمام الصادقييّة: «عن رجلٍ قتل 
رجلاً من أهل الذَّمة؟ 

قال خ3: لا يُقتل به إلا أن يكون متعوّداً للقتل»'". 

ومعتبره الثاني. عنه نية: «عن المسلم هل يُقتل بأهل الذَّمة؟ 

قال نة لاء إلا أن يكون متعوّداً لقتلهم فيُقتل صاغراً»'". 

والجمع بين النصوص إا هو بتقييد إطلاق الطائفتين الأوليين بالطائفة الثالئة, 
فتكون النتيجة أنته لا يُقتل به مع عدم الاعتياد. ومعه يُقتل به. 

أقول: وتام الكلام فا يستفاد من النصوص يتحقّق في ضمن فروع: 

الفرع الأوّل: إن القتل في صورة الاعتياد إا يكون قصاصاً لا حَدَا فاعن 
القديمين' '' والمصتف في «القواعد»'”'من كونه حَدَأً للإفساد في الأرض ضعيفٌ. 
وفائدة ذلك ظاهرة. ضرورة سقوطه بالعفو. وعدم استيفائه منه إلا بعد طلب 
الوليّ. ورَد الأولياء فاضل الدّية على الأول دون الثاني. 

وقد صرح في الطائفة الثانية من النصوص المتقدّمة بأنته يقتله بعد رَد فاضل 
ديته. فهي دليل كونه قضناضاً. 
)١١‏ الكافي: ج7 / ١٠ح‏ 5 . وسائل الشيعة: ج ۱۰۸/۲۹ ح ۳٥۲۷٤‏ 
() التهذيب: ج ۱۰ / ۱۹۰ ح۲٤‏ الإستبصار: ج 4 ۲۷۲ ح1 وسائل الشيعة: ج۲۹ / ٠٠٠۲۷۹۱۰۹‏ 
(؟) وسائل الشيعة: ج۲۹ /۱۰۷ح .۲٠۲۷۰‏ 


.٠٤١/٠١ والشهيد الثاني في المسالك: ج‎ . ٥۹٤ / ٤ كما حكاه في إيضاح الفوائد: ج‎ )١ 
.۲۹۰ / قواعد الأحكام: ج۲‎ )۵( 


AL‏ فقه الصادق /جة؟ 


الفرع الثاني: إن مورد الروايات وإِنْ كان هو المي إل أنته يبت في غيره من 
المستأمن والحربي: 

ما في الثاني: فواضحٌ. 

وأمًا في الأوّل: فلن الذّمي مستأمنٌ وزيادة. فإذا نبت عدم القتل في الذمي 
فق المستأمن بطريق أون. 

الفرع الثالث: قال الشهيد في «الروضة»"": (والمرجع في الاعتياد إلى العرف. 
وربا تحقّق بالثانية, لأنته مشتقٌ من العود. فيقتل فبها أو في الثالثة. وهو الاجود. 
لان الاعتياد شرطً في القصاص. فلابدٌ من تقدّمه على استحقاقه). 

وأورد عليه السيّد في «الرياض»'""» بقوله: (جواز القتل في الثالثة منظورٌ فيه. 
لعدم صدق الاعتياد بالمرتين عرفاً. وإن صدق لغةّ . نظراً إلى مبدأ الاشتقاق , 
بناءً على ترجيح العرف عليه كا هو الأظهر الأشهر وبه اعترف , نعم لو عكس 
صمَّ ما ذكره). 

أقول: هذا البحث معنونٌ في موارد: 

منها: في الناقض للوضوء. حيث اعتبر جماعةٌ في ناقضيّة البول والغائط من 
الخروج مِن المّخرج الُعتادء فهناك ذكروا أقوالاً. النقض بالثالثة إِنّه عبارة عن 
التكرر ثلاث مرّات. والنقض في الرابعة. والرجوع إلى العرف. 

وأحسن ما قيل هناك ما أفاده القطيفي # في حاشية «الإرشاد»'" قال: 


.٥۹/ ٠١ شرح اللّمعةج‎ )١( 
.01١/ رياض المسائل (ط.ق): ج57‎ )۲( 
.17/ ۲ (؟) نقله عنه صاحب الحدائق: ج‎ 


إشتراط التساوي فى الدين ۴۸۵ 
3 2 ووه س 
بل يُعزّرويُغرم ديّة الذقي . 


(وهل ينضبطٌ صدق اسم العادة عرفاً في عدد؟ وجهان. أرما ذلك. وما هو 
الأقرب النقض بالرابعة مع عدم تطاول الفصل زماناً في الخروج. وفي النقض 
بالثالئة احالٌ قويّ). انتهئ. 

ومنها: في الحميض. وقد قالوا إِنّه تثب العادة فيه بررّتين. وبه رواية. 

وعليه, فالأظهر هنا القتل في الرابعة مع عدم تطاول الفصل زماناً في القتل. 

الفرع الرابع : إن إذا قتل المسلم الكافر ولم يكن مهدور الدّم. فهو وإِن كان 
لا يُقتل إلا أن عليه عقوبتين , وهما ما ذكره المصنّف ج بقوله :( بل يُعزّر ويغرم 
دية المي ) : 

ما التعزير: فلا مرّ في كتاب الحدود''' من ثبوته في ارتكاب كل معصية لم 
يجعل الشارعٌ ها حَرَاً حسب ما يراه الحاكم من المصلحة. 

وأمًا الدّية: فيشهد لثبوتها النصوص المتقدّمة. 

ثم إن صحيح محمد بن قيس ونحوه غيره يدلّ على أنّ دية الذَّمي ثمانمائة 
درهم» ويعارضه| طائفتان من النصوص: 

إحداهما: تدلّ على أنتها أربعة آلاف درهم . 

والأخرى: تدلّ على أنتها تساوي دية المسلم. والكلام في الجمع بين النصوص 
سيأتي في مبحث الديات. وستعرف أنّ الأظهر هو ما تضمّنه صحيح محمّد. 


(1) صفحة /الامن هذا المجلّد. 


3 فقه الصادق / ج۲۹ 


ويقتل الذّمِى بمثله» 


هذا بالسند إلى الذَّمى . 

وأمّا سائر الكفّار: فسيأتي في محلّه أنته لا دية في قتلهم كا لا قصاص فيه. 

الفرع الخامس: لو قتل الكافر كافراً ثم أسلم» فهل يُقتل به للتساوي في الدين 
حين الجناية» أم لا يُقتل به . إذ العبرة بالإسلام حال الاقتصاص لا حال القتل؟ 

وجهان : أظهرهما الثاني . لما تقدّم من الروايات الدّالة على أنّ المسلم 
لا يُقاد بالذّمي. 

ولو قَتَل المسلمُ كافراًث ارتدٌ: 

وان تاب لاقصاص عليه.وإنْ كان الارتداد عن فطرةٍ. بناءً على قبول إسلامه. 


حكمٌ مالو كان القاتلٌ كافراً 

( و ) أمًا المورد الثاني: فلا خلاف ظاهراً في أنه (يُقتل الذمي بمثله) وإن 
اختلفت ملَّتهها كاليهودي والنصراني: 

١‏ -لعموم أدلّة القصاص كتاباً وسَنَةً. 

۲ -ولمعتبر السكوني. عن الإمام الصادقإية: «إنّ أمير المؤمنين 9 كان 
يقول: يقنصّ المهودي والنصراني والجوسي بعضهم من بعض. ويّقتل بعضهم بعضا 
a‏ )0 
إذا قتلوا عمدا» . 


)١(‏ الكافي: ج ۳۰۹/۷ ح1 . وسائل الشيعة: ج59 / 1١١١‏ ح//011؟. 


حک م ما لو کان القاتلٌكافراً PAY‏ 
وبالذميّة بعد رَد فاضل ديته» والذميّة بمثلها وبالڏمى» ولا رَد. 


( و )كذا يُقتل الذَّمي (بالذميّة بعد رَدّ فاضل ديته) إلى أوليائه كالُسلمة. بلا 
خلايٍ. لإطلاق ما دلّ على أنته يُقتل الرّجل القاتل بالمرأة بعد أداء نصف ديته إلى 
أوليائه. الذي سيم عليك. 

( و ) تقتل (الذميّة بمثلها وبالذّمي ولا رَد بلا خلافي. لعموم ما دل على أن 
المرأة ُقتل بالرجل بلا رَد وبالمرأة. 


في جواز الوضوء بخلط المطلق بما يكفي وعدمه 5 


في جواز الوضوء بخلط المطلق بما يكفي وعدمه 
التنبيه الثالث عشر: لو تَككّن من مزج الماء الذي لا يكفيه لطهارته با لا يسلبه 
إطلاق الاسم وتحصل به الكفاية. فهل يجب عليه ذلك كا عن جمع من المتأخَّرين 


منهم المصنّف”'"' وأتباعه؟ 

أم لايجب.كما عن جمع من المتقدّمين كالشيخ'"' وأتباعه؟ وجهان: 

قد استدل للثاني: 

١-بأنَ‏ الطهارة المائيّة واجبة مشروطة بوجود الماء. وتحصيل مقدّمة 
الواجب المشروط غير واجب. 


۲ - وبأنَ الظاهر من الوجدان المأخوذ عدمه موضوعاً لمشروعيّة التيتم 
وجود ما يكف لوضوئه. والمفروض انتفائه. 

أقول: وفيهما نظر : 

أمَا الأوّل: فلن الطهارة بالماء واجبة مطلقة. ولذا يجب تحصيل الماء عند فقده 
إِنْ أمكن کا تقدّم. 

وأمّا الثاني: فلا عرفت من أن المراد من (الوجدان) هو الوجود المقدور, 
ويصدق في المقام القككّن بالمزج. 

وبذلك يظهر مدرك القول الأوّل. 

لكن يمكن أن يقال: إن اثبع في تشخيص موضوعات الأحكام الشرعيّة التي 
منها الواجد للماء وغير الواجد له. إا هو نظر العرف» وهم لا يعتنون بمثل هذه 
القدرة الحاصلة بالمعا جات غير المتعارفة, ولعلٌ سرّه هو ما ذكره بعض الأعاظم 


.6/١ج منتهى المطلب:‎ ١ 
.٠١/١ج المبسوط:‎ )1( 


AR‏ فقه الصادق /ج۹ 


ولو قتل المي م لما عَمداً فع هو وماله إلى أولياء المقتول»إن شاءوا 
قتلوه» وإن شاءوا استرقوه. 


حكم قتل الدّمي المسلم 

(و) أمًا المورد الثالث: هو ما (لو قَتَل الذي مسلماً عمدا): 

فالمشهور بين الأصحاب'' أنته ب (دفع هو وماله إلى أولياء المقتولء إن شاءوا 
لوه وإن شاءوا استرقُوه) . 

بل عن «الانتصار»'”"'. و«السرائر»'". وظاهر «النتكت»!*: الإجماع عليه. 

ويشهد به: صحيح ضريس الكتاني» عن أبي جعفراثة: 

«في نصراني قتل مسلا فلا أَخِذ أسلّم ؟ 

قال اجّة: اقتله به . 

قبل: ون لم يسلم؟ 

قالاثة: يُدفع إلى أولياء المقتول. فإِنْ شاءوا قَتَلواء وإن شاءوا عَفواء وإن 
شاءوا استرقّواء وإِنْ كان معه مالٌ دُفِع إلى أولياء المقتول هو وماله». 

هكذا روي في «الكافي»'”. 


.57١ / ٩ج مختلف الشيعة:‎ .۷٤ راجع المقنعة: ص‎ )١( 
0117 (۲)الانتصار: ص‎ 

(۳) السرائر: ج۵۱/۳٣.‏ 

.٤ 0٤ / نسبه إليه في كشف اللّتام (ط.ق): ج۲‎ )٤( 

(۵) الكافي: ج۷ / ۳٠۰‏ ح۷ وسائل الشيعة: ج ۲۹/ ۱۱۰ ع۳۵۲۷۸ 


حكم قتل الذَّمي المسلم ۸۹ 


وفي «التهذيب»''' روي هذا الخبر عن ضُريس, عن الإمام الباقر ياء وعن 
عبد الله بن سنان . عن اللإمام الصادق نة بتفاوت يسير » وهو تبديل (مال) إلى 
(عين مال). 

أقول: وتام الكلام في طيّ فروع: 

الفرع الأول: ظاهر المصنّف في المتن. وصريحه في حكيّ «التحرير»'": عدم 
الفرق في أمواله بين ما يُنقل منها وما لا ينقل. ولا بين العين والدين. وهو 
الأظهر؛ للإطلاق. 

واختصاص أحد الخبرين بالعين لا يوجبٌ تقييد المال المطلق في الآخر, بعد 
عدم كونهما متنافيين. بل في الخبر المتضمّن لعين مال يكون ذلك في السؤال, وأمّا 
الجواب فهو عام وخصوص السؤال لا يقيّدُ عموم الجواب. 

الفرع الثاني: مقتضى إطلاق النتص عدم الفرق في ماله بين المساوي لفاضل دية 
المسلم. والزائد عليه المساوي للدية, والزائد عليها. 

فا عن الصّدوق'": من أنته يُوّخذ من ماله فضل ما بين دية المسلم والذَّميء 


كما أن ما عن الحلبئين' “من جواز الرجوع على تركته وأهله بدية المقتول أو 
قيمته إن كان ملوكاً لا وجه له . 


الفرع الثالث: مقتضى إطلاق النَّص والفتوى عدم الفرق بين. اختيار الأولياء 
القتل. أو الاسترقاق خلافاً لما عن اللي ”'. فإنّهِ ها أجاز أخذ المال إذا اختير 
)١(‏ التهذيب: ج Vz / ٠١‏ 
(۲) تحرير الأحكام (ط.ق): ج ۲ .۲٤۸/‏ 
(۳و )٤‏ حكاه عنه في الجواهر: ج .۱٥۷/ ٤۲‏ 
() السرائر: ج7١56‏ 


۳۹۰ فقه الصادق / ج59 
وقيل: بُسترق أولاده الصّغار. 


الاسترقاق. لأنّ مال المملوك لمولاه. 

قيل: ويحتملهالخبر.وظاهرالاكثر.ولكنّه احتال خلاف الظاهرجدًَ لايُعتنى به. 

وما دكي من أو مال المملوك لمولاه:اقعىة ل يدل عليه وليل وغاية ما 
يستفاد من الدليل أنّ المملوك لا يملك. فيخرج أمواله عن ملكه. وذلك لا يستلزمٌ 
دخوله في ملك مولاه. فليكن مِلْكاً للإماماثة. أو فيئاً للمسلمين. 

الفرع الرابع:( و ) في استرقاق أولاده خلافٌ (قيل: يُسترق أولاده الصغار) 
والقائل اميد" وسلار'". وابن حمزة'". 

وعن ال ملي“ وكثيرٌ من المتأخَّرين!* عنه: بقائهم على الحريّة. 

وربا يُعزى إلى ابن بابويه ٠"4‏ والسيّد المرتضى ٠#‏ وربا تيب إلى الشيخ, 
ولكن الشهيدين "لم يجداه في كتبه. 

وكيف كان, فالأظهر هو الثاني للأصلء وخلو النصوص اللمتقدّمة عن ذلك 
مع ورودها في مقام البيان. 


.۷٤١ المقنعة: ص‎ )١( 

(۲) المراسم: ص۲۳۷. 

(۳) الوسيلة: ص 776-771 

٠١۱/۳ السرائر: ج‎ )٤( 

(5) راجع كشف الرموز: ج ۲ / 1۰۹ . المهدّب البارع: ج ۵ / 187. 
(1 و ۷) نسبه إليه في إيضاح الفوائد: ج ٤‏ /0۹1. 

(8) شرح اللمعة:ج ٠١‏ /0۹. 


حكم قتل المي المسلم ۹۱ 
ولو أسلم بعد القتل فكالمُسلِم . 


واستدل للأوّل: 

١-بأنَ‏ الطفل يتب أباه. فإذا ثبت له الاسترقاق شاركه فيه. 

"-وبأنَ المقتضي لحقن دمه واحترام ماله ؤولده الثزامة بالدمةء وقد خَرَقها 
بالقتل, فتجري عليه أحكام الحرب. 

ولكن يَردُ على الأوّل: عدم الدليل على التبعيّة في ذلك وجناية الأب لا تتخطاه 
لقولة تعال وول رر وَازَْةٌ ور أخرئع. 

ويَردُ الثاني: ما تقدّم من عدم ا خروج عن الذَّمة بالقتل. مع أنه لو م ذلك لزم 
اشتراك المسلمين فيهم. لأنتهم فيء, أو اختصاص الإمامظة بهم لا اختصاص 
أولياء المقتول. والنّص إا يدل على أنّ استرقاقه نما هو حكم قتله المسلم لا 
لخروجه بذلك عن الذَّمة المبيح لنفسه قتلاً واسترقاقاً ولماله. وإِلالم يختصّ 
استرقاقه بأولياء المقتول. 

الفرع الخامس:( ولو أسلم بعد القتل ) قبل الاسترقاق (فكالمُسلم) قبل التفرّق» 
لم يكن لأوليائه إلا القتل. وليس هم استرقاقه » بلا خلافٍ ولا إشكال » ويشهد 
به الخبران المتقدّمان . مع أن موضوع الاسترقاق هو الكافر المي فإذا أسلم 
انتى موضوعه . 

وعليه. فقتضى إطلاق الأدلّة أنّ ولي المقتول مير بين القتل والعفو. وقبول 
الدّية مع القراضي. 


.1714 سورة الأنعام: الآية‎ )١( 


۳4۲ فقه الصادق /ج۳۹ 


الفرع السادس: إذا قتل ولد الخلال ولد الزّنا بعد وصفه الإسلام يُقتل به؛ 
لتساويهما في الإسلام. 

نعم. من حَكم بكفره من الأصحاب وإن أظهر الإسلام كالسيّد المرتضى""' 
لايقتله به. لکن المبنى فاسدٌ . 

وكون دية ولد الرّناكدية الذّميء لا يُلازم عدم ثبوت القصاص بقتله. 

ولو قتله وهو صغيرٌ لا يصف الإسلام.فهل يُقتل به لإطلاقات الكتاب 
والسّنة. وعدم وجود دليل مقيّدٍ بعد اختصاص النصوص بالكافر ؟ 

E NE Ng NEALE 
صحَة سبي مثله. فيحكم حينئذٍ بإسلامه تبعاً للسابيء ويُشترط في القٍصاص‎ 
المساوات في الإسلام لو كان القاتل مسل ؟‎ 

والأوّل أظهر. لعدم الدليل على الشرط المذكور. سوى ما دل على أنّ المسلم 
لايُقتل بالكافر. وهو لا يشمل المقام. 

حكمٌ اختلاف حالتي المجنيّ عليه 

الفرع السابع: إذا جَنى مسلمٌ على ذمّي قاصداً قتله. ثم أسلم فات, كما لو قطع 
يده فأسلم وسرت إلى نفسه. فالظاهر عدم الخلاف في أنته لا قصاص: 

١-لأنّ‏ قطع الكافر غير مضمونٌ بالقصاص. فسرايته لا تكون مضمونة 


كقطع يد السّارق . 


١-ولأنّ‏ الجراحة إذا وقعت فى حالة لا توجبٌ القصاص. لم بحب القصاص با 


(١)الإنتصار:‏ ص 044. 


حكم اختلاف حالتى المجنىّ عليه 55 


يحدث بعدهاء کا لو جَرّح الي إنساناً تم بلغ وسرت الجناية. 

٣‏ ولأنته لم يكن قاصداً قتل المسلم, وقد مر أنّ القصاص ل يتبّت إلا فيا إذا 
كان قاصداً قتل مسلم. 

وهل الدّية الواجبة هي دية المسلم. أو الذّمي؟ وجهان مبنيّان. على أن العبرة 
في الجناية بحالة استقرارهاء أم بجال وقوعها؟ والمعروف بين الأصحاب هو الثانيء 
إلا أن الأظهر هو الأوّل؛ لأنّ من وقع عليه القتل مسلمٌ. وهو يستندٌ إلى الجبارج. 
غاية ما هناك عدم كون قتل المسلم بما هو مسلمٌ عمديّا لعدم القصد إليه. ولكن 
يكون شبيه العمد. فيثبت فيه دية المسلم. 

وا فر أكالوكان سرو ومر 6م أل حتت الحنايق ل قاض 
ولكن تثبت الدّية. إلا أن يكون الحكم بعدم الدّية إجماعيّاً تعبّديا. 

وأولل من ذلك في ثبوت الدّية ما لو رمى سهاً وقَصَد به ذميّاً. أو كافراً» أو 
حربياً . أو مرتدّاًء فأصابه بعدما أسلم » فإنّه ونم يكن قصاصٌ إل أن عليه الدّية 
كاملة . 

الفرع الثامن:إذا قطع المسلم يد مثله فصار مر تدا وماتَ؛ فلا قوّد في النفس ولا 
دية لأنَّ المسلم لا يُقتل بالكافر, ولاديّة للمرتدٌ. 

وهل لوليّ المقتول الاقتصاص من الجاني بقطع يده .كما عن المصنّف يل . وفي 
«الشرائع »''' .و« المسالك »" وغيرها'" لأنّ الجناية حصلت موجبة 
للقصاص. فلا تسقط ؟ 
)١(‏ شرائع الإسلام: ج ٤‏ / 1417. 


(؟) مسالك الأفهام: ج6١‏ /158. 
(۳) تحرير الأحكام (ط.ق): ج ۲ .۲٤۸/‏ 


۳44 فقه الصادق 7ج" 


أم ليس له ذلك كما عن الشيخ 4 لأنّ الطرف يتبع النفس إذاصارت الجناية 
قتلاً. فإذا لم يجبُ قصاص النفس. لا يحب قصاص الطرف, ولذلك لو قَطَع طرف 
إنسان فات منه. فعفى وليّه عن قصاص النفسء ل يكن له أن يقتص في الطرف؟ 

أقول: الأظهر هو الثاني لا لما أفادهالشيخ .فاه يرد عليه: أن دخو ل قصاص 
الرف في قصاص النفس إنا هو في فرض ثبوته. وأمّا مع وجود المانع عنه خاصّة 
فلا يدخل فيه بعدم عموم أدلته. بل لصحيح محمد بن قيس. عن الإمام الباقر 2ة: 

«لا يقاد مسلمٌ بذمّي في القتل ولا في الجراحات. ولكن يؤخذ من المسلم 
جنايته للذّمي على قدر ديّة الذّمي اغائة درهم»'". 

فإنّه يدل على أن الح عليه في امقام م يكن له حقّ الاقتصاص لعدم إسلامه. 
ومعه لا يتبث حقّ الاقتصاص للولي, لأنته إا ينبت له بالإرث لا ابتداءً. 

الفرع الناسع: لو جَنى مسلمٌ على ذمّي قاصداً قتله. ثم ارتدٌ الجاني. وسرت 
الجناية ففات الي عليه فالظاهر أنته يُقتل؛ لأنّ الخارج عن تحت أدلّة القصاص 
هو قتل المسلم بالكافر. وهو غير متحقّتيٍ في المقام. 

حكمٌ قتل من وَجَّب قتله 

الفرع العاشر: إذا وجب قتل شخص نا أو تراط و ارا ھال أن 
قتله إلى الإمام» ولا جور لغيره ذلك فقتل شخصٌ بدون إذن الإمام. ففيه أقوال: 

١-عدم‏ ثبوت القصاص والدّية. 


)10 لمبسوط: ج ٤)‏ /۲۸. 
(۲) الکافي: ج۷ / ۳۱۰ ح۹ . وسائل الشيعة: ج ۱۰۸/۲۹ ح ٠۳١۲۷٤‏ 


حكم قنل من وَجَّب قتله ۹0 


1 ثبوت القود ومع القراضي الدّية. 

۳-ثبوت الدّية دون القود. 

واستدل للأوّل في «المسالك» ٠"‏ بأنّ دمه هدر مطلقاً. غايته أنّ تولي قتله 
متوقفٌ على أمر الحاكم. فإذا فعله غيره أثم ووقع في حلّه. 

وفي «الشرائع»'": عدّله بأنّ علا قال لرجل فقتل رجلاً وادّعى أنته وجده 
مع امرأته: «عليك القوّد إلا أن تأتي اة فلو كان الو مايا علية لعل يدوق 
إذن الإمام, لما رفعه عنه مع إتيانه بالبيّنة. 

ولكن برد الأوّل: أن مقتضى أدلّة القصاص ثبوت القِوّد على من فقتل نفساً 
متعمّداً. وقد خرج عن ذلك ما لو كان القا تل يجوز له القتل وبق الباقي. وفي الفرض 
حيث إلّه لا يجورٌ للقاتل القتل. فهو داخلٌ تحت أدلّة القصاص. 

ويشير إإى ما ذكرناه. خبر الكناني. عن الإمام الصادق اثة: 

«عن رجل قتله القصاص. له دية ؟ 

تقال ا ركان ذلك ل يفص ا 

قال: من قتله ا لحد فلا دية له 

حيث إِنّهِ يدل على أن ا خارج خصوص من يجوز له القتل. 

وأمًا الثاني فيرد«:اختصاصهبالزوج.ءوالتعدّي لاوجه له.وقدمرّفيكتا ب الحدود. 
أنته يجوز للزوج قتل من رآه يزني بزوجته. فراجع. فهو داخلٌ في الخصّص. 





.5060/ ٠١ مسالك الأفهام: ج‎ )١( 

۱ شرائع الإسلام: ج ٤‏ /188. 

(؟) عوالي اللآلي: ج۳ / لت إن 

(4) الكافي: ج ۷ / ۲۹۲ ح۷. وسائل الشيعة: ج۲۹ / 1۳ باب ۲٤‏ من أبواب القصاص في النفس ح50181. 


ولو قتل خطأ لزمته الدّية فی ماله فان لم يكن له مالٌ فعاقلته الامام دون أهله . 


وما عن قواعد المصنّف ذ'": (من اتسحاب الحكم إلى كل قريب للرّجلء أو 
ولدِء أو مملوكٍ. وهل ينسحب على الأجانب ؟ إشكالٌ) غير تام. 

وبذلك يظهر أنته لو کان على مسلم قصاصٌ. فقتله عير الوليّ بدون إذنه. تبت 
عليه القِوّد. والظاهر أنته لا خلاف فيه غلك ه بأنته حقون الم بالاضافة إليه. 

وهو وإِنْ كان متيناً إلا أنته لم يظهر وجه الفرق بين غير الوليّ في المقام» وغير 
المأذون من قبل الإمام في المسألة السابقة. 

نعم» من وجب قتله من جهة سَبَالنِى ا لو قتله مسلمٌ لا قود عليه ولا 
دية. لما مر في كتاب الحدود'" من أنته يجوز لكل أحدٍ قتله. ولا يتوقّف على إذن 
الإمام. 

دية جناية المي خطاً في ماله 

( ولو قتل ) المي (خطأً لزمته الدّية في ماله)إنْ كان له مال (فإن لم يكن له 
مالء فعاقلته الإمام دون أهله)كما هو المشهور بين الأصحاب”". 

ويشهد به: صحيح أبي ولاد. عن الإمام الصادق ل قال: «ليس فيا بين أهل 
الذّمة معاقلة فها يجنون من قتل أو جراحةٍ, نما يُوْخَدْ ذلك من أمواهم. فإن لم يكن 
)١(‏ قواعد الأحكام: ج 107/17 


(۲) صفحة ۲۲۸ من هذا المجلّد. 
(۳) الخلاف: ج ۵ / ۲۸۷. رياض المسائل (ط.ق): ج۲ / ؟01. 


دية جناية الذَّمى خطأ فى ماله 3 


هم مال رجعت الجناية على إمام المسلمين, لأنتهم يؤْدّون إليه الجزية.كا يودي 
العبد الضريبة إلى سيّده . 

قال: وهم مماليك للإمام. فن أسلم منهم فهو حَرّ»'". 

والأصحاب ذكروا هذه المسألة في بحث عاقلة الذّمي من دون أن يذكروا 
خلافاً نّة. إلا ما في حكيّ «المختلف»!'' حيث حَكى الخلاف فيه عن اللي وقد 
حكم بأنّ عاقلته الإمام مطلقاً ولو کان له مال. 

وعن المفيد'" أنته قال: (تكون الذّية على عاقلته). ولم يفصّل. 

وتر دد فيه في «الختلف» ”. 

أقول: ولكن بعد دلالة الصحيحة على ما ذكرء لا وجه لذلك كلّه. 

ومقتضى إطلاق التص والفتوى عدم الفرق بين كون عُصبة الذّمي كقّاراً أم 
كانوا منالمسلمين. بل الحصر في الخبر يدلّ على ذلك أضف إليه الأولويّة القطعيّة, 
فإنّ عُصبة الكفّار إذا لم يعقلوا له. فلا يعقل عنه المسلمون. 


O 


(۱) الکافي: ج۷ / ۳۹٤‏ ح۱ . وسائل الشيعة: ج ۲۹ / ۳۹۱ ع۱٤۳۵۸‏ 
(۲ و )٤‏ مختلف الشيعة: ج ۳۲۲/۹ 
(۴) المقنعة: ص .۷٥۳‏ 


۲0٠‏ فقه الصادق /ج 


الحقّقين # :من أن صدق الوجدان في صورة اخلط والمزج. إنا هو لعدم اعتنائهم 
بامُستّبلك, وعدم ملحوظيّة الخليط في حدّ ذاته ليكون حكوماً بحكم. 
وهذا يناقض حكمهم بوجوب إيجاده مقدّمة لامتثال الأمر بالوضوء. فإنّه 
موقوف على تصوّره. وملاحظة كونه موجوداً مستقلاً مؤثُراً في زيادة الماء. 
وبالجملة: فالأقوى هو القول الثاني وإِنْ كان الأول أحوط. نعم بعد المخاط 
لا ريب في وجوب الوضوء به لصدق الوجدان. 
جه 


)0( مصباح الفقيه: ج ١‏ 4017 ق۲ . 


۳۹۸ فقه الصادق / ج۲۹ 


الثالث: أن لايكون القاتل أب فلا بقتل الأب بالولدء 


اشتراط أن لا يكون القاتل أباً 

الشرط (الثالث: أن لا يكون القاتل أب للمقتول. (فلا يقَتَل الأب بالولد) مطلقاً. 
بلاخلاف. 

وفي «المسالك»'": إجماعاً متا ومن أكثر العامّة. 

والشاهد به نصوصٌ كثيرة : 

منها: صحيح حمران. عن أحدهمائه. قال: «لا يقاد والدّ بولده. ويّقتل الولد 
إذا تل والده عمداأ»'". 

ومنها: صحيح الحلبي. عن الإمام الصادق ائة: «عن الرّجل يقتل ابنه. أيُقتل 
به؟ قال الا لا" 

ومنها: صحيح ظريف» عن أمير ا مؤمنين اا قال: «وقضى أنته لا قود لرجلٍ 
أصابه والده في أمرٍ يعيب عليه فيه . فأصابه عيبٌ من قطع وغيره. ويكون له 
الدّية. ولا يقاد»“ . : 

ونحوها أخبارٌ أخر مستفيضة. 
)١(‏ مسالك الأفهام: ج .٠١١/ ٠١‏ 
(۲) الكافي: ج۷ / ۲۹۷ ح١.,‏ وسائل الشيعة: ج ۲۹ تحفك اميااة 


(؟) الكافي: ج ۲۹۸/۷ ح٤.‏ وسائل الشيعة: ج۲۹ / ۷۷ح ٠١۱۹۰‏ 
)٤(‏ التهذيب: ج ۱۰ / ۲۹۵ح 57 وسائل الشيعة : ج59 / ۳١۱۹۸۷۹‏ 


اشتراط أن لا يكون القاتل أباً 44 


بل بُوْحَذ منه الدّية ويُعزَّر ويُكفر. 


ولوقتل الوَلدُأباه قل به 


ويؤيّد ذلك: أن الوالد سببٌ وجود الولد. فلايحسن أن يصير الود سبباً معيماً 
له وأنته لا يليق بحرمة الأبوّة كا في «الرياض»'". وعليه فلا إشكال بحمد الله 
سبحانه في المسألة. ولكن لا يذهب دم إمرئ مسلم هَدراً (بل يُوْخذ منه الدّية) 
لورثة ولده الذي قتله. وخبر ظريف شاهدٌ به . 

( ويُعزْر )لما تقدّم في كتاب الحدود' ' من ثبوت التعزير لكل معصية لم يرد 
فیا خد عسي ما يزاة الماك ال رع 

ويؤيده خبر جابر, عن الإمام الباقراة: «في ال جل يقتل ابنه أو عبده؟ 
قال لكة: لا يقتل به. ولكن يُضرب ضرباً شديداً وين عن مسقط رأسه»'". 

ولكنّه ضعيفٌ السند. فلا بأس با في «المجواهر»“ من أنته محمولٌ على أنّ 
ذلك بعض أفراد ما يراه الحاكم. 

( ويكفّر )كقّارة الجمع, الثابتة في قتل العمد. كما سيم عليك. لعموم الأدلّة, 
واختصاص المُخصّص بالقِوّد. وعليه فلا إشكال في ثبوت الكقارة. 

أقول: وتام الكلام في طيّ فروع: 

الفرع الأول : ( لو قَتَل الولدُ أباه قل به ) بلا خلافي. للعمومات. وخصوص 


(١)رياض‏ المسائل (ط.ق): ج57 /017. 

(۲) صفحة ١الامن‏ هذا المجلّد. 

(۳) الفقيه: ج ٤‏ / ۱۲۰ ح١٤0۲‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۹ / 4/اح/501517. 
)٤(‏ جواهر الکلام: ج .۱۷١ / ٤۲‏ 


0 فقه الصادق / ج۳۹ 
وكذا الأ لو قلت وَلَدها قيلت به. 


( وكذا الم لو قلت وَلّدها قيلت به ) للعمومات, بعد اختصاص المُخْرَج 
بالأب» فا عن الإسكافي''"'تبعاً للعامّة -من أنتها لا تقتل به » لا وجه له سوى 


القياس بالأب . 
الفرع الثاني: وهل يشمل الحكم أب الأبء فلو قتل ابن ابنه لا يُقتل به. کا هو 
ال“ وة ظي اَم ل 


وجهان: مبنيّان على ثمول الوالد لأب الأب. والولد والابن لابن الابن 
وفلنة وجيت أن الظاهر هو الشمول كما صرح به اللغويّون والفقهاء في المقام وفي 
باب النكاح» وهو المفهوم عرفا فالشمول أظهر. 

فا في «المسالك»'": (من أنته يحتمل الاختصاص, لأنته المتيقّن في مخالفة 
عموم الآية. لأّ ا لجد ليس أباً حقيقة): 

إِنْ كان نظره إلى الشاك في صدق الموضوع عرفاً. 

فيردَه: الفهم العرفي. بل نفس فتوى الفقهاء الذين هم أهل اللّسان بالتعميم. 
أقوئ شاهدٍ على الصدق العرفي. 

وإ كان نظره إلى الأخذ بالمتيّن, بعد تسليم صدق الموضوع. 
(۱) راجع رياض المسائل (ط.ق): ج۲ /017. 


(۲) راجع جامع المدارك: ج ۷/ 777, رياض المسائل (ط.ق): ج؟ /011. 
(۳) مسالك الأفهام: ج .٠١١/ ٠١‏ 
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فيرذه: أن وجود القدر المتيقن لا ينح عن الأخذ بالإطلاقء بل الظاهر شمول 
الحكم لأب الأمّ. 

وإن تردّد في شمول الوالد له. لا إشكال في شمول الابن لابن البنت» فتديّر. 

الفرع الثالث: مقنضى إطلاق النصوص والفتاوى. عدم الفرق في الأب بين ا لحر 
والعبد. ولا بين المسلم والكافرء وعدم الفرق بين البنت والابن. كا صرح بذلك كلّه 
جماعة من أصحابنا. 

لو قتل شخصاً وادّعى أنته ابنه 

الفرع الرابع: لو قتل شخصاً وادّعى أنته ابنه: 

فان كان من موارد سماع دعواه. بأنْ وُلِد على فراشه. وكان بقيّة شرائط 
الإلحاق موجودة, أو كان في يده. وقلنا بأماريّة اليد لذلك.أو غير ذلك من الموارد. 
فلاكلام في أنته لا يُقتل به. وِنْ كان من موارد عدم سماع الدّعوى, أي كان هناك 
أمارةٌ على عدم السماع. فلا كلام في أنته يُقتل به عل فرض تَحقّق سائر شرائط 
القود. وإنْلم يكن أمارة على أحد الطرفين حى اليد : 

فإنْ بنينا على أن الأصل قبول كل دعوى لا معارض ها _كما هو الحقّ على ما 
تقدّم في كتاب القضاء''' فلا إشكال في أنته حينئزٍ لا يُقتل به . 

وإِنْ بنينا عل عدم السماع. فيمكن أن يقال إِنّه بإجراء أصالة عدم أَبوّة القاتل 
للمقتول يحرز موضوع ثبوت القصاص, وهو تحقّق القتل. مع عدم كون القاتل أباً 
للمقتول. فان أحد جُزأي الموضوع وهو القتل حر بالوجدان. والجزء الآخر يحررٌ 


3714/38 فقه الصادق: ج‎ )١( 


۲ فقه الصادق /ج۳۹ 


بالأصل. فبضمّ الوجدان إلى الأصل يت الموضوع, فيترتّبٍ عليه حكمه وهو القِوّد. 

ولا فرق بين كون انتفاء الأبوّة شرطاً أو كون الأبوّة مانعة. 

نعم» لو لم يكن هذا الأصل جارياً وقلنا بحجيّة قاعدة المقتضي والمانع. كان 
الفرق تام ولكن المقدّمتين مخدوشتان. 

كما أنته على القول بجواز السك بالعام في الشّيهة المصداقيّة. لابدٌ من البناء 
على جواز القِوّد فإن امارج عن عموم أدلّة الِصاص ما لو كان القاتل أباً 
للمقتول, فإذا شك في ذلك. فقد شك في مصداق الخاصٌء فيتمسّك بعموم العام. 

وعلى أيّ «المسالك» لا يُصغى إلى ما قيل في وجه عدم القٍصاص بأنّ ذلك 
هة ما نعة من التهجّم على الد ودارئة للقتل. كما هو واضح. 

ولو ادّعاه اثنانء ولم يكن هناك ما يثبتٌ به إحدى الدعوييّن خاصّة: 

فتارة: لا يُعلم بصدق أحدهما ولو بالعلم التعتدي. 

وأخرئ يُعلم يذلك . 

أمّا إذا لم يُعلم به. فقتله أحدهما أو كلاهماء فيجوز لولي المقتول الاقتصاص» 
لأصالة عدم كون القاتل أباً للمقتول. إلا أن ينبت إجماعٌ تعتدي على عدم جواز 
الاقتصاص. وقد ادّعى الإجماع غَيرٌ واحدء إلا أنتهم استندوا إلى أنّ الاحمال قاعم 
بالنسبة إلى كلّ منهماء وذلك شبهة مانعة من التهجّم على الدّم. 

وأمًا إذا علم بصدق أحدهما: 

فان ادعى أحدهما أوَلاً م ادّعى الآخر. فعلى الثاني الإثبات, فإنّه حكمٌّ 
شرعاً بكونه للأوّل, فلو قتله الأوّل لا بُقتل به ويقتل الثاني به . 
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وإن ادّعياه معا وله أحدهماء أو كلاهماء فالمعروف بينهم عدم جواز 
الاقتصاصء وذهب بعضهم إلى تعيينه بالقرعة. 

واستدلٌ لما هو المشهور: مما تقدّمت الإشارة إليه. من أن الاحال قات في كلّ 
منههاء وذلك شبهةٌ مانعةٌ من التهجّم على الدَّم. 

واستدل للتعيين بالقرعة: بأنّ المستفاد من أدلّة القضاء أن كل دعوى بين 
المتخاصمين لاد من حَلّها بإحدى الطرق الشرعيّة المقرّرة لذلك, ومنها الدّعوى 
بينها في بنوّة شخص. فإنّه إذا م يمكن حَلّها بإحدى الطرق. فالمرجع هو القرعة. 

وتدلّ على ذلك -مضافاً إلى إطلاقات أدلّة القرعة -عدّة روايات متضمّنة لما 
إذاادَعوا جماعةٌ الولد. وم يكن أمارة, أقرع بينهم, وكان الولد للذي يقرع”". 

ويّرذه: أنته قبل القتل لو رجَعَوا إلى القرعة وتعيّن كونه لأحدهماء يُعامل معه 
معاملة الأب» ومع الآخر معاملة غير الأب. 

وأمّا إذاكان القتل قبل القرعة. فلا يَبعُد دعوى عدم الرجوع إلى القرعة. إذ 
العمومات مختصّة بموارد تزاحم الحقوق. وعدم إمكان الرجوع إلى أمارة أو أصلٍِ 
يعيّن به الوظيفة, وفي المقام يمكن ذلك بإجراء أصل العدم بالنسبة إلى كلّ منهما. 

والعلم بأبوة أحدهماء لا ين عن إجراء الأصلين, بعد ما لا يلرم من إجرائهها 
مخالفة تكليفي إلزاميء بناءً على ما هو الحقّ من جريان الاستصحاب في أطراف 
العلم الإجمالي. إذا لم يلزم منه مخالفة عمليّة. 

وأا النصوص الخاصّة: فهي ظاهرة أو محتملة لما قبل القتل. ولا ينتقض با لو 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج77 / ۲۷ باب ٠۳‏ من أبواب كيفيّة الحكم. باب الحكم بالقرعة في القضايا المشكلة. 


f‏ فقه الصادق / ج۲۹ 


مات وعَلمنا بكونه ولداً لأحد شخصين. فإنّه لا إشكال في الرجوع إلى القرعة 
لتعيّن من ير ثهء فإنه ليس من جهة النصوص الخاصّة؛ بل من جهة العمومات» 
لكونه من موارد تزاحم الحقوق. 

وعليه. فا أفاده الشهيد الثاني ج في «المسالك»''': (من فوات حل القرعة 
بالنسبة إلى مثل ذلك وإِنْ بقيت في غيره) تام. 

وإيراد صاحب «الجواهر»!"' عليه: بمنع انتفاء حل القرعة بالنسبة إلى ذلك 
خاصة. دون ميراثه وغيره. غير واردٍ. 


وبالجملة: فالأظهر أنته يُعامل معكلٌ منهم|معاملة غير الأب.للأصل المشار إليه. 


لو قتل الرّجل زوجته 
الفرع الخامس: لو قتل الرّجل زوجته. فلا ريب في أن لولدها من غيره 
الاقتصاصء إنما الكلام في ثبوت حقّ الاقتصاص لولدها منه وعدمه. 
فعن الشيخ ب في « المبسوط »!". والمصنّف في كتبه'*'. والمشهور كما في 
«المسالك»!*: أنته ليس له أن يقتصّ من أبيه. 
وفي «الشرائع»'”": (ولو قيل يلك هناء أمكن اقتصاراً بالمنع على مورد النّص). 


١1و‏ ۵) مسالك الأفهام: ج6١‏ 1687و 104. 
)"١‏ جواهر الكلام: ج55 /۱۷۱. 

(۳) المبسوط: ج7 / .٠١‏ 

108/7 قواعد الأحكام: ج‎ )٤( 

(5) شرائع الاسلام: ج .1۸٩ / ٤‏ 
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واستدل في «المسالك»'' للأوّل: بعموم الأدلّة؛ وصلاحيّة العلّة المقتضية لذلك. 

وأجاب عن استدلال المحقّق'":_بعد توجيه ما أفاده. بأنّ الباء في قوهم لك : 
«لا يقاد بالولد الوالد» ظاهرة في السببيّة. ولا يكون الولدٌ سبباً للقوّد إلا مع كونه 
مقتولةٌ أمّا إذاكانالمقتول مورّثه, فذلك المقتول هو السّبب دون الولد_بما حاصله: 
أنّ استيفاء القصاص متوقّفٌ على مطالبة المستحق. وإذاكان هو الولد وطالب به. 
كان هو السّبب في القِوّد. فيتناوله عموم النص. 

وفيه: إنّ المطالبة من قبيل الشرط. والسَّببٍ هو القتل, فا أفاده احق جذ من 
عدم شمول النّص تام وصلاحيّة العلّة بعد كونها مستنبطة لا مصيرٌحة, منوعة. 

TT 
الوارد في قذف الوالد ولده. عن الإمام الباقر اخة:‎ 

«عن رجلي قذف ابنه بالرّنا؟ 

الباق ل كبام كل يها راق ده ل د 

إلى أن قال: وإِنْ كان قال لابنه: يا ابن الزانية وم ميّتة. ولم يكن ها من يأخذ 
حقها منه إلا ولدها منه. فاه لا يقام عليه. لأنّ حقّ ا لحد قد صار لولده منهاء فان 
كان ها ولد من غيره. فهو ولا يجلد له . الحديث»”". 

فإنّهِ بعموم العلّة يدل على حكمالمقام. وأنته لا قصاص عليه ومن الغريب أن 
ألعقق فق مسآلة القلاف أف بوم بوت خد القد ف له ومال هنا إن تبوث 
(۱ و ۲) مسالك الأفهام: ج .٠١١/ ٠١‏ 


(۳) الكافي: ج ۲۱۲/۷ ح۱۳ . وسائل الشيعة: ج ۱۹1/۲۸ ح54011. 
)£( شرائع الاإسلام: ج AA ٤‏ 


KÎ‏ فقه الصادق جك 


الاقتصاص وحق القذف اقتصاراً با منع على مورد الّص. 

الفرع السادس: ولو قتل أحد الولدين أباه ج الآخر أمّه فلكلٌ منهما على الآخر 
القود: لأنّ كلا منهها تل عمداً الذي هو الموضوع لجواز القصاص. فيثبتُ لكلّ 
منهها حقٌّ الاقتصاص من الآخرء ولا يرث الآخر منه كا لا يرث المال. فإذا تشاحا 
القرعة, م يقبض ورثة المقتول من الآخر. وأا فائدة القرعة التعجيل. لا حقّ 
الاستيفاء. كى يُورد على من التزم بذلك. بأنته لا وجه للقرعة بعد فرض ثبوت 
حق الاستيفاء لكلّ منهما على الاطلاق بمقتضى الأدلة. 

ولو بد ر أحدهما فاقتصّ. كان لورثة الآخر الاقتصاص منه؛ لان حقّ 
الاقتصاص من الحقوق القابلة للانتقال كسائر الحقوق الشرعيّة القابلة لذلك, 
فيقوم الوارثُ مقام مورّثه في استيفاء احق من القاتل. 


aa 


اشتراط كمال العقل ۷ 


الرابع: العقل» فلو قل المجنون أو الصَّبِي لم بقتلاء 


اشتراط كمال العقل 

الشرط (الرابع:كال (العقل فلو قّمَل المجنون أو الصبي) عاقلاً أو يجنوناً. 
صغيراً أم كبيراً كان الجنون دائًاً أو أدواراً. وكان القتل حال جنونه (لم يُقتلا) : 

بلا خلافٍ في الأوّل. وعليه الإجماع.كما ادّعاه بعض الأجلّة وهو صاحب 
«الجواهر» حيث قال: (إجماعاً بقسميه)”". 

وبلا خلافي في الثاني. إذا لم يبلغ خمسة أشبار ولا عشراً وكذا إذا بلغهما على 
الأشهر. بل عليه عامّة متأحَري أصحابنا وفاقاً للحلّي''' والخلاف من القدماء 
وادّعى الأخير فيه إجماع الفرقة كما في «الرياض»'". 

ويشهد به فيهما: جملةٌ من النصوص : 

منها: صحيح محمّد بن مسلم. عن الإمام الباقر لإ قال: «كان أميرا مو منين اذ 
عمل ا الوم هل افلس خط كان ار ا 

ومنها: صحيحه الآخر» عن الإمام الصادق ا قال:« عمد الصَّبِي 


0) Abs 
١ وخطائه واحد»‎ 


.۱۷۷/ ٤۲ جواهر الكلام: ج‎ )١( 

(1) السرائر: ج 538/1 

(۳) رياض المسائل (ط.ق): ج۲ /017. 

58808 ح‎ 4٠٠١ / وسائل الشيعة: ج۲۹‎ , 451٠١ ح۱٤۱‎ / ٤ الفقيه: ج‎ )٤( 
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ولو كان عليه نجاسة ولم يفضل الماءٌ عن إزالتهاء تيم مم وأزالها به. 


دوران الأمر د بين الطهارة المائيّة وإزالة النجاسة 

الأمر الثاني: ما قد صرح به الأصحاب بأنته ( ولو كان عليه نجاسة ) أي كان 
بدن المصلي أو ثوبه نجساً ( ولم يفضل الماء عن إزالتها ) بمعنى أنته لا يكفيه إلا لإزالة 
النجاسة أو الطهارة المائيّة. (تيتم وأزالها به) . 

وف «المحدائق»': والظاهر أن الحكم بذلك اتفاق کا صرح به في «المعتير»'" 
و«المنتهى»" و«التذكرة»“. 

وعن «المعتير»: ننى الخلاف بين هل العلم فيه. واستدلٌ : 

١‏ بأ الطهارة المائية ها بدل وهو التيمّم, بخلاف إزالة النجاسة. فيجب 
صرفه إليها والتيمّم جمعاً بين الحقّين. 

"-ولخبر أبى عبيدة عن اللإمام الصادق اك ة: 

«عن المرأة ترى الطهرفي السّفر.وليس معها ما يكفيها لعُسلها. وقد حضرت الصّلاة؟ 

قال :ذا کان معها بقدر ما تغسل به فرجها فتغسله. ثم تنيمم وتُصلى»'*. 

لتقديه إزالة النجاسة فيه على الوضوء لوجويه عليها. 
)١(‏ الحدائق الناظرة: ج ٤‏ / 577 . 
(۲) حكاه المحدّث البحراني في الحدائق الناضرة : ج ۲٠ / ٤‏ عن المعتبر. 
() منتهى المطلب: ج ١61 / ١‏ (ط.ق) وفي الطبعة الجديدة: ج .٠١١/۳‏ 
(؛) تذكرة الفقهاء: ج؟ / .17١‏ قوله: (لو قصر الماء عن إزالة النجاسة عن بدنه والوضوء وكفى أحدهما صرفه في 


إزالة النجاسة إجماعاً ... إلخ). 
() الكافي: ج۳ / 8١‏ باب غسل الحائض وما يجزئها من الماء ح۳ . وسائل الشيعة: ج ۲ / ۳۱۲ح ۲۲۲۲. 


۰۸ فقه الصادق جم 


ومنها: معتبر إسحاق بن عّار. عن جعفر عن أيه 24#: «أنّ علياً اكان 
يقول: عَمد الصبيان خطأيحمل على العاقلة»7". 

ومنها: معتبر إسماعيل بن أبي زياد. عن الإمام الصادق نثة: «إنّ محمد بن أبي 
بكر كتب إلى أمير المؤمنين اب يسأله عن رجل حنونٍ قتل رجلاً عمد فجعل 
الكل قرو عات رد ا 

ونحوها غيرها. 

وهذه النصوص بالاضافة إلى الجنون لا معارض ها. 

وأمًا بالنسبة إلى الصّبِي: فبإزائهما طوائفٌ من الأخبار. 

لطائفة الأولى: ما يدلّ على أنته إذا بلغ عَشر سنين يُقتصٌ منه. وقد كي عن 
الشيخ ج في «المبسوط»'",. و«النهاية»“ و«الاستبصار»'' الافتاء به. 

والظاهر كما أفاده الشهيدالثانيت في «المسالك»'". وصاحب «الجواه رت '"" 
ّا لم نظفر إل برواية مقطوعة ومرسلة في الكتب: اا عي د 
منه». وهي لا تصلحٌ لمعارضة ما تقدّم. 

وأمّا صحيح أب أَيَوب الخرّاز. قال: «سألث إسماعيل بن جعفر ا مى تجوز 


.50810ح4٠٠‎ / وسائل الشيعة: ج59‎ )١١ 

(۲) الفقيه: ج ١١68 / ٤‏ ح0۲۲۸ . وسائل الشيعة: ج ۲۹ / ۷۳ح 5018 

(۳) المبسوط: ج۷ .1٤/‏ 

(£) النهاية: ص۷۳۳ 

() الاستبصار: ج ٤‏ / ۲۸۷. 

.٠١۲/ ٠١ عبر الشهيد عن الرواية بأنته لم نقف عليها بخصوصها. مسالك الأفهام: ج‎ ١ 
.۱۸۰ / ٤۲ج جواهر الكلام:‎ )۷( 


اشتراط كمال العقل ۹ 


شهادة الغلام؟ 
فقال: إذا بلغ عشر سنين. إن رسول الله يميا دخل بعائشة وهي بنٹ عشر 
سنين. وليس يدخل الجارية حى تكون امرأة, فإذا كان للغلام عَشْرٌ سنين جاز 


أمره. وجازت شهادته»!". 
فهو رواية عن غير المعصوم. وفتوى إسماعيل ليس بحجّة سا مع الاستدلال 
بشىء فاسد. 


وأمّا النصوص الدالّة على جواز طلاقه ووصاياه.وإقامةالحدود عليه. 
بإدخال القصاص في الحدود. فهي لا تدلّ على جواز الاقتصاصء لعدم دخول 
القصاص في الحدود على أنتها معاوضة في الحدود. با يدل على أنته لا يجرى الحدّ 
على غير البالغ كا تقدّم في كتاب الحدود'". 

الطائفة الثانية: ما يدل على أنته تقام الحدود على الي إذا بلغ نان سنين: 

منها: صحيح سلوان بن حفص المروزي. عن الر جل قال: 

«إذا م للغلام تان سنين فجائرٌ أمره. وقد وجبت عليه الفرائض والحدود. 
وإذام للجارية تسع سنين فكذلك»””. 

أقول: وقد روى المحسن بن راشد في الصحيح عن الإمام العسكري لبإ هذه 
الرواية بعينهاء إلا أنته قال في آخرها: 

«وإذا تم للجارية سبع سنين فكذلك»”*. 

7584.0 ح۳٤١‎ / ۲۷ الكافي: ج ۷ / ۳۸۸ ح۱ . وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
.۲٥۷ /۳۸ فقه الصادق: ج‎ )۲( 


(۳) التهذيب: ج ۱۰ / ۱۲۰ ح1۸. وسائل الشيعة: ج۲۸ / ۲۹۷ح ۳٤۸۱۲‏ 
)٤(‏ التهذيب: ج ٩‏ / ۱۸۲ ح١۱‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۱۲/۱۹ ح.711017 


1 فقه الصادق 7ج 


ولكنّها معارضة مع ما دل على أنته لا تجبٌ الفرائض. ولا ثقام الحدود على 
غير البالغ, وأنّ البلوغ إنما يكون بإكمال خمس عشرة سنة, أو بالاحتلام. أو بإنبات 
الشّعر على عانته. وعليه فيتعيّن طرحها. 

الطائفة الثالثة: ما يدل على أنته يقتصّ منه إذا بلغ خمسة أشبار : 

منها: معتبر السكوني. عن الإمام الصادق ًة قال: «قال أمير المؤمنين في 
رجلٍ وغلام اشتركا في قتل رجلاً فقتلاه . 

فقال أمير المؤمنين3: إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتصّ منه. وإذالم يكن يبلغ 
خمسة أشبار قضي بالدية»'". 

وبه أفتى المفيدتة ٠"‏ والصّدوق 4" على ما في «المسالك» ٠“‏ والشيخ # في 
«الاستبصار» على ما حُكي. 

ولكن في «المسالك» ٠”‏ (إنّه مضافاً إل ضعف سنده. شاد خالفٌ للأصول 
الممهّدة بل لما أجمع عليه المسلمون إل من شَذَّ فلا يلتفت إليه). 

أقول: أَمّا ضعف سنده. فلا وجه له سوئ وجود السكوني. والنوفلي 
فيالطريق وقد مر في هذا الشرح غير مرّة أنتههما معتبران, وقد ادّعى في 
«العدة» "إجماع الطائفة على العمل برواياتهما. 
)١(‏ الكافي: ج1/ ١7ح .١‏ وسائل الشيعة: ج۲۹ / 10ح 501714. 


(۲) المقنعة: ص۸٤۷.‏ 


(۳) المقنع: ص .٥۲۳‏ 

(£ و 1) مسالك الأفهام: ج ٠١‏ / ۸۷. 

(0) الاستبصار: ج٤‏ /۲۸۷. 

(۷) العدّة للشيخ الطوسي: ج ١‏ 7 (ط.ج( 


اشتراط كمال العقل ا 
بل أخذت الدّية من العاقلةء لِأنَّ عمد هما خطأ. 


وأمّا الخالفة للأصول: فلا تضرٌ بعد أن القرآن يخصّص بخير الواحد. فكيف 
بالقواعد المستنبطة من الروايات! وأمّا إجماع المسلمين على خلافه: فلا يوجبٌ 
وهنه بعد عمل أعاظم الفقهاء به. 

وأمّا ما أورده الأستافتك'' عليه: بأنته إذا فرضنا صبيّين متساويين في السّن. 
ولكن بل أحدهما خمسة أشبار دون الآخر. فلازم ذلك هو أنّ من بلغ منهما خمسة 
أشبار إذا ّل نفساً متعمّداً اقتصّ منه دون الآخر. وهذا مقطوع البطلان. 

فيرةه أنته إذا فرضنا أَنّ المهزان هو شبر نفسه -كم صرح به في بعض 
النصوص المرويّة في «المستدرك»'"'_فإِنّه لا يلزم هذا الحذور. كا هو واضح. 

فالحق في الجواب: أنته معارضٌ مع ما هو أشهر, فيقدّم عليه 

أقول: وتام الكلام في المقام في ضمن فروع: 

الفرع الأوّل: آنا وإن ن لم يقتلا بالقتل إلا أنته لا يذهبٌ ڌم إمري مسلم هَدراً 
(بل أخذت الدّية من العاقلة» لأنْ عمدهما خطأ) بلا خلافي ولا إشكال, والنصوص 
المتقرّمة شاهدة به . 

لكن سيأتي في امجنون ما يوهم أخذ الدّية من ماله إِنْ كان له مال والا فن 
عاقلته, إلا أنته مع ضعفه غير ظاهر في قتله حال جنونه » بل ظاهره ورود الحكم 
في مورد الاشتباه. 

الفرع الثاني: إذا قتل العاقل م جُنّ لم يسقط القِوّد. بلااخلافٍ يظهر كا في 





.۸۷ / ۲ مباني تكملة المنهاج: ج‎ )١( 
المستدرك: ج۱۸ / ۲۳۲ باب حكم غير البالغ وغير العاقل في القصاص.‎ )۲( 


1 فقه الصادق /جت؟ 


ولوقتل البالغ صبتاقتل به. 


«الرياض»'''. واستدلٌ له بإطلاقات أدلّة القصاص, بعد كون النصوص الخاصّة 
المتقرّمة غير شاملة هذه الصورة. لأنّ ظاهرها هو صدور الفعل من الجنون حال 
جنونه» فلو جَنّ بعد م يكن مشمولاً ها. 

وأمّا حديث رفع القلم'": فهو لا يشملُ العقوبة الثابتة على ما فعله في حال 
كونه عاقلا. 

ويشهد به:-_مضافاً إلى ذلك -خبر بريد بن معاوية العجلي. قال: 

«شئل أبو جعفر اة عن رجا فل رجلاً عمداً. فلم يقم عليه الخد ولم تصخ 
الشّهادة عليه حتّْ خولط وذَهَّب عقله. م إِنَ قوم اخرين شهدوا عليه بعدما 
خولط أنته قتله ؟ 

فقال!ثة: إِنْ شهدوا عليه أنته قتله حين قتله وهو صحيمٌ ليس به علّة من 
فساد عقلٍ قُتل به. وإِنْ م يشهدوا عليه بذلك. وكان له مال يُعرف. دُفع إلى ورثة 
المقتول الدّية من مال القاتل. وإِنْ لم يكن له مالٌ. أعطي الدِّية من بيت المالء 
ولا بطل دم إمري مسلم» . 

وضعفه منجيرٌ بالعمل. وبكون الراوي عن الضعيف ابن حبوب. 

حكم البالغ إذا قتل صبيَاً 

الفرع الثالث: ( ولو قل البال صبيا قل به ) على المشهور بين الأصحاب”*. بل 
(۱) ریاض المسائل (ط.ق): ج 5 /017. 
(۲) وسائل الشيعة: ج۲۹ / ۹۰ ح ۳٥۲۲۵‏ .المستدرك: ج ١‏ / 14ح 55. 


(؟) الكافي: ج ۷ / ۲۹۵ ح ١‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۹ / "لاح 5011/9 
)٤(‏ راجع المختصر النافع: ص ۲۸۹. شرائع الاإسلام: ج .1٩۰ / ٤‏ كشف الرموز: ج ٠1١١/۲‏ 


في «المسالك»'": (هو مذهب أكثر الأصحاب. بل هو المذهب). 
وعن «السرائر»”"':(هو الأظهر بين أصحابنا المعمول عليه عند الحصّلين منهم). 
وخالف في ذلك أبو الصّلاح'" فألحقه بايجنون في إثبات الدّية بقتله عمداً 
مطلقاً. ووافقه الأستانيظ 9 
واستدل للأوّل: 
١-بعموم‏ أدلّة القصاص. السليمة عن المعارض هنا. 
۲ -وبمرسل ابن فضّال. عن بعض أصحابه. عن الإمام الصادق ية قال: 
«كلّ من ّل شيئاً صغيراً أو كبيراً بعد أن يتعمّد فعليه القود»“. 
لكن العمومات تُخصّص با سيمر عليك . 
وأمًا المرسل: فقد رواه الصّدوق بسنده الصحيح عن ابن بُكير. عنه غد إلا 
أنته قال: «كلّ من قتل بشيء صَكْر أو كبر»'". 
إذ الظاهر أنتهما رواية واحدة, فإنّه في طريق الصّدوق إلى ابن بكير هو حسن 
ابن علي ابن الفضّال, فالمراد من بعض أصحابه هو ابن بكير. وعلى نقل الصّدوق 
الظاهر من الخبر بقرينة أنّ الصغر والكبر صفة للشيء الذي يقع القتل به » كونه 
أجنبياً عن المقام. 
)١(‏ مسالك الأفهام: ج ٠١‏ / 1114. 
(1) السرائر: ج 538/7 
(۳) الكافي في الفقه: ص .۳۸٤‏ 
(؛) مباني تكملة المنهاج: ج ۲ / .۷١‏ 


(0) التهذيب: ج ۱۰ / ۱۹۲ ح۲۷. وسائل الشيعة: ج ۲۹ ل ال 
(1) الفقيه: ج ٤‏ / ۱۱۲ ح۲۲۱٥.‏ 


11 فقه الصادق /ج۳۹ 


أقول: والصحيح هو نقل الصّدوقء إذ م يُعهد التعبير عن الإنسان بالشيء. مع 
أنته عند دوران الأمر بينالزيادة والنقيصة. يقتضى الأصل البناء على وجود الزائد. 


قَتل رجلاً بحنونا؟ 


فقال:ة: إنْ كان الجنون أراده فدفعه عن نفسه فقتله. فلا شيء عليه من قِوَدٍِء 
ولادية. ويُعطى ورثته ديته من بيت مال المسلمين, وإِنْ كان قتله من غير أن يكون 
اجنون أراده. فلا قود لمن لا بُقاد منه. وأرى أنّ على قاتله الدّية في ماله يدفعها إلى 
ورثة الجنون» ويستغفر الله ويتوب إليه»'". 

فإنّ مورد الخبر وإ كان هو الجنون. إلا أن قوله!3: «لا قود لمن لا يُقاد منه» 
عام فإن (من) عامّة تشمل الصّي وامجنون. حيث إِنّه لا يّقاد منه|ء فلا يقاد هما من 
العاقلء وقد طبّقه الإمام على خصوص المورد. ومعلومٌ أن خصوص المورد 
لا يوجبُ التخصيص. مع تأيّده بما ورد من مثله في ال محدء وهو أنته: «لا حَد لمن لا 
3 ل 

فإِنْ قيل: إن إعراض الأصحاب عنه يسقطه عن الحجيّة. 

أجبنا عنه: بأنٌ الظاهر ولا أقلٌ من الحتمل أنتهم ل يعملوا بدمن جهةمرسل ابن 
فضًالالمتقدّم.وخرجوا به عن عمومالخبر.كا يعضده ماذكرهالسيّد في «الرياض»'"" 


(١)الكافي:‏ ج37 / ٤‏ ح۱ . وسائل الشيعة: ج9١‏ الاح لاحم 
(۲) وسائل الشيعة: ج۲۸ / 45 باب ۱۹ من أبواب مقدّمات الحدود (باب انته لا حَدَ لمن لا حَدَ عليه كالمجنون 
يقذف). 


(۳) رياض المسائل (ط.ق): ج۲ /0۱۳. 


95 و َء i‏ 
ولوقتل العاقل مجنونا اخذ منه الدية » 


من أنّ الاكتفاء بمئل هذا الظهور في رفع اليد عن العمومات القطعيّة من الكتاب 
والسنة. وظاهر المرسلة المعتضدة بالشهرة العظيمة, التي كادت تكون الآن إجماع 
الطائفة, في غاية الجرأة. 

وإ كان ما ذكره من المانع من العمومات القطعيّة من الكتاب والسِّنة . غير 
تام إذ المراد : 

إِنْ كان قطعيّة السند. فقد حُقّق في حله أنّ العام الكتابي يُخصّص بالخبر 
الواحد الجامع لشرائط الحجيّة. 

وإِنْ كان قطعيّة الدلالة. فلا اية ولا رواية كذلك. 

وكيف كان. فالأظهر بحسب الدليل أنته لا قود عليه. إلا أن خالفة أساطين 
الفن غير خالية من الإشكال, وعليه فالاحتياط طريق النجاة. وهو أيضاً يقتضي 
أخذ الدّية لا القوّد. 


حكم قتل العاقل مجنوناً 
الفرع الرابع: ( ولو قنل العاقل مجنوناً )لبقتل به. نعم (أخذ منه الدّية) إنْ كان 
القتل عمديّا أو شبيه عمدٍء بلا خلافيٍ. 
وعن «السرائر»'": الإجماع عليه. 


(۱) السرائر: ج 53/9 


SÎ‏ فقه الصادق / ج۳۹ 


ت 


إلا أن يقصد دفعه. فيكون هَذراً. 


ويشهد به: صحيح أبي بصير المتقدّم (إلا أن يقصد دفعه فيكون هدر لا دية له 
على العاقل ولا عاقلته اتفاقاً فتوى ونصّاً خاصّاً. وهو الصحيح المتقدّم, وعامّاً وهو 
كثيرٌ تقدّم شطر منه في كتاب الحدود في حَدَ الحارب”"'. وظاهر إطلاق المتن أنته لا 
ديّة له أصلاً. وهو المشهور بين الأصحاب'". 

وعن المفيدةة'"/ و«الجامع ٠»‏ والصيمري'*: أن ديته من بيت مال المسلمين. 

واستدل للأوّل: 

١-بإطلاق‏ نصوص الدفع . 

۲ -وبأن الدفع إمّا مباح أو واجب. فلا يتعقّبه الضمان من قِودٍ أودية. ولعلّه من 
جهة أن الدّية نما تنبت بعنوان العقوبة. فتختص بورد حرمة الفعل. 

أو من جهة ما ورد في القصاص. كخبر الكنانيء عن الإمامالصادق اثة: «عن 
رجل قتله القصاص. له دية؟ فقال:2ة: لو كان ذلك لم يقتصّ من أحد. وقال: من 
قتله ال فلا دية له»"". الدّال على المقام بعموم العلّة. 

ولكن يندفع الأوّل: بأنته يقيّد الإطلاق بصحيح أبي بصير المتقدّم. 


(1) صفحة ۳١۷‏ من هذا المجلّد. 

(۲) تحرير الأحكام (ط.ق): ج۲ / .۲٤۹‏ شرح اللّمعة:ج .1١ / ٠١‏ 

.۷٤۸ المقنعة:‎ )۳( 

(4) الجامع للشرايع: ص .0۷۵١‏ 

(0) حكاه عنه السيّد الخوني ب في مباني تكملة المنهاج: ج17 /كقلطج). 
(1) الكافي: ج ۲۹۲/۷ ح۷. وسائل الشيعة: ج ۲۹ لات ل 


لو کان القاتلٌ سكراناً ۷ 


والثاني: بأنّ ثبوت الدّية أعمٌّ من الحرمة » ولذا يحب الدّية في شبيه العمد 
والقتل خطأ. 

وثبوتها على بيت المال. لا ينافي مع خبر الكناني, فإنّ مقتضاه نف الدّية عن 
القاتل, فالعمل على صحيح أبي بصير. ويعضده : 

١-ما‏ في خبر بريد المتقدّم من قوله : «لا يبطل دم إمري مسلم»'”. 

۲ -وخبر أبي الورد المعتبر برواية ال حسن بن محبوبء الذي هو من أصحاب 
الإجماع. عن أحدهمااثة. قال: 

«قلث: أصلحك الله. رجلٌ حمل عليه رجل بجنون فضربه المجنون ضربة. 
فتناول الرّجل السّيف من الجنون فضيربه فقتله؟ فقال: أرى أن لايُقتل به. 
ولايُغرم ديته. وتكون ديته على الإمام» ولا يبطل دمه»'". 

وما ناشخ واللشبر اة مهاسن الالعتلاق حي ا ق الأول 
جعل الدية على بيت المالء وفي الثانية على الإمام. بدويٌ. والجمع بينها يقتضي 
حمل الثانية على الأولل. نظراً إلى أنّ بيت المال معد لمصالح المسلمين. وبيد الإمام. 
فكل من التعبيرين صحيحء ويرجعان إن شيء واحد. 


لو كان القاتل سكراناً . 
الفرع الخامس : لو كان القاتل سكراناً فهل عليه القِوّدكما عن الأكثر, على ما 





.5011/5 ح9۹۸ . وسائل الشيعة: ج59 / لاح‎ ۰/ ٤ الفقيه: ج‎ )١١ 
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Yor‏ فقه الصادق أاجغ 


ويره على الأوّل: ما ذكرناه مراراً من أنّ موارد التنافي بين الحكمين الضمنيين 
ليست من موارد التزاحم. ليكون ماله بدلٌ مقدّماً على ما ليس له بدلٌ فيالسقوط. 

مع انكو ذلك من مرجّحات باب التزاحم نحل كلام استوفيناه في الجزء 
الثاني من كتابنا «زبدة الأصول»!". 

أضف إليه أنته يمكن أن يقال:إِنّ الشارع جعل للصّلاة مع الطهارة ا كبَثيّة 
بدلاً. وهو الصّلاة مع النجاسة. أو عارياً على الخلاف في المسألة. 

وعلى الشاني: فلم مر من عدم وجوب الوضوء مع ِيءٍ من الأغسال. فعدم 
الأمر به في مورد الخبر لعلّه يكون لذلك. 

وتنقيح القول في المقام: إن حيث يكون التنافي بين دليل لزوم إزالة الث عن 
بدن المصلى أو ثوبهء وبين دليل شرطيّة الطهارة المائيّة للصّلاة. من قبيل تعارض 
الدليلين لا القن احم. فيتعيّن الرجوع إلى المرجّحات السنديّة. بناءً على أنتها المرجع 
في تعارض العامين من وجه. ولا يكونٌ شي٤‏ من المرجّحات ثابتاً لأحدهماء فلا 
حالة يحكم بالتخيير. 

يفال اول للاخ ف کون دسا يها عليه وپور مع دل 
إزالة النجاسة. 

فإنْه يقال: إن المرجّح هو الشهرة الاستناديّة. لا محرد تطابق الدليل مع 
الفتوى, فتديّر. 

وبالجملة: فالمستفاد من الأدلّة هو التخيير بين إزالة النجاسة به والصّلاة مع 
التيمّم. وبين الوضوء به والصّلاة عارياً أو مع النجاسة على الخلاف في المسألة. 

N 


)00 راجع زبدة الأصول: ج۲ / ۳۳۹ بحث (ترجیح ما لا بدل له علئ ما له بدل). 


۸ فقه الصادق / ج۳۹ 


في «المسالك»'» بل قد يظهر من «غايةالمراد»''' نسبته إلى الأصحاب. مشعراً 
بالا جماع عليه. بل ف «الإیضاے»'" دعواه صرحا کا قاله صاحب «الجواهر»!؟؟ 
أم لاكما في «القواعد»””. وإن أشكل فيه بعد اختيار العدم؟ كما في 
«المسالك»0, وعن «الارشاد»!"؟ قولان: 
واستدل للأوّل: بمعتبر السكوني. عن الإمام الصادق ل قال: 
«كان قوم يشربون فيسكرون, فتباعجوا بسكا كين کاتٹ معهم. فرفعوا إلى 
أميرالمؤمنين ائ فسجنهم ات منهم رجلان وبق رجلان. 
فقال أهل المقتولين: يا أمير المؤمنين أقدهما بصاحبينا. 
فقال للقوم: ما ترون؟ 
فقالوا: نرى أن تقيدهما. 
فقال عل !ث3 للقوم: فلعلٌ ذينك الّذين ماتا قَتَلاكلٌ واحدٍ منهما صاحبه؟! 
قالوا: لا ندري. 
فقال عل اثة: بل أجعل دية المقتولين على قبائل الأربعة. واخذ دية جراحة 
الباقين من دية المقتولين»””. 
)١(‏ المسالك: ج6١‏ / 116 
(۲) نسبه إليه في جواهر الكلام: ج47 /187. 
(؟) إيضاح الفوائد: ج .1٠١ / ٤‏ 
)٤(‏ الجواهر: ج47 /1877. 
(0) قواعد الأحكام: ج105/7. 
(1) ذهب الشهيد في المسالك إلى ثبوت القود راجع مسالك الأفهام: ج .٠١١ / ٠١‏ 


(۷) إرشاد الأذهان: ج ۲۰۳/۲. 
(۸) الفقيه: ج ٤‏ / ح۲۳۱٥‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۹ ات 0 


لو کان القاتل سكراناً ۹ 


فن قوله: «فلعلٌ... إلى آخره». ظاهرٌ في المغروغيّة عن كون القِوّد عليهماء لو 
فرض العلم بأن الباقيين قتلاهما. 

وأوره عليه: بأنته يعارضه صحيح محمد بن قيس. عن الإمامالباقر اه قال: 
«قضى أمير ا لمؤمنين ا في أربعة شربوا مُسكراً فأخذ بعضهم على بعض السّلاح, 
فاقتتلوا فقتل اثنان وجُرح اثنان. فأمر الجروحين فصرٍب كلّ منها انين جلدة, 
وقضى بدية المقتولين على الجروحين, وأمر أن تقاس جراحة الجروحين فتٌرفع من 
الدّية: فإن مات امجروحان. فليس على أحدٍ من المقتولين شيء»'". 

وقد جمع الأستاذ'''بينهها بحمل الأول على ما هو ظاهره من كون شرم 
الُسكر في معرض التباعج بالسكا كين ا مودي إلى القتل عادةٌ. قال:(ويؤيّد ذلك أن 
الشيخ# روى هذه الرواية. والمذكور فما: «كان قومٌ يشربون فيسكرون 
فيتباعجون بالسكاكين. الحديث»). فإنّ الظاهر من هذه الجملة أن التباعج الذي 
هو معرض القتل في نفسه كان عادةً لهم. 

وحمل الثاني نظراً إلى كونه قضيّة في واقعة على صورة القتل والقتال بينهم 
اتفاقاًء من دون علم هم بأنّ شرب الْمسكر يؤدّي إلى ذلك عاد 

9 قال" (و على تقدير تسليم التعارض. فا مرجع هو ما تقتضيه القاعدة, 
وهو أنه إنْعلم السكران قبل شكره أنّشّربه المسكر يكون في معرض القتل, وأنته 
يودي إليه نوعاًء فهو بشربه قاصدٌ للقتل» فيكون القتل المترتّب على السُكر قتلاً 


(۱) وسائل الشيعة: ج ۲۳۳/۲۹ 50677 
(۲و ۳) مباني تكملة المنهاج: ج۲ / ۸۰و .۸١‏ 


.1 فقه الصادق / ج۳۹ 


عمديّا وأمّا إذالم يكن كذلك. وكان القتل اتّفاقيَا م تجر عليه أحكام القت لالعمدي. 
وها تقرئّب عليه الدّية). 

أقول: وفي كلامه مواقع للنظر: 

ما ما أفاده فی خبرالسکوني: فلأنته ليس فيه سوى تفرّعالتباعج على السكر. 

وأمّا كون ذلك عادةً فلا شاهد به أصلاً. 

وأمًا على تقدير صحّة نقل الشيخ. وإِنْ كان ظاهره كون التباعج عادة هى إلا 
أنته على خلاف مقصوهه أدلٌ, إذ بعد كون عادتهم التباعج. وعدم ترتب القتل عليه 
في الموارد السالفة. لا حالة يطمئن بعدم ترتبه في هذه الموارد أيضاً. 

وأمًا ما أفاده في صحيح محمد بن قيس: فإنّ قضاوة الإمام .ايه كانت في واقعة 
خاصّة, غير معلوم الوجه. إلا أنّ تقل الإمام الباقر ئ تلك القضاوة في مقام بيان 
الحكم, يخرجه عن ذلك. فيكون هو أيضاًكخبر السكوني مطلقاً. 

فعلى فرض تسليم دلالة خبر السكوني على نبوت القِودَ فلا محالة يقع 
التعارض بينه|. 

وأمًا ما أفاده من أنته بعد التعارض يكون المرجع هي القاعدة: فن سمو القلم, 
إذ في تعارض الخبرين, لابدٌ من الرجوع إلى أخبار الترجيح والتخيير لا التساقط 
والرجوع إلى القاعدة, وهي تقتضي تقديم خبر السكوني, لوجوءٍ غير خفيّة. 

والحقّ أن يقال: إنته ليس في خبر السكوني ما يدل على أنّ عليه القود. إن 
منطوقه أن لا قود. لاحتال قتل كلَّ منهها صاحبه. ولا مفهوم له كي يدلّ على ثبو ته 
مع عدم الاحقال. 


لوكان القاتل أعمى ١‏ 
والأعمئ كالمُبصر على الأقوى . 
وعليه. فهو كالصحيح يدلّ على أنْ لا قوّد. وأنته يثبثٌ الدّية. وعلى ذلك فلا 


مورد للرجوع إلى القاعدة. 
وبالجملة: فالأظهر أنته لا قصاص عليه. 


لو كان القاتلٌ أعمى 
الفرع السادس : ( و ) في القِوّد من ( الأعمئ) إذا تل من اقتصّ به لوكان 


بصيراً خلافٌ : 
ف ال والصّدوق ب" والإسكافة". والقاضي. وان 
حمزة ٠‏ والصهرشتي''. وجماعة من متأخَّري المتأخّرين أن لا قود عليه. 
وعن «غايةالمراد»". و«روض الجنان»!*: هذا هو المشهور بينالأصحاب. 
وعن اللي '". وجملة المتأخَّرين''': أنّ الأعمئ (كالمُبصِر على الأقوئ) في 


7/50 النهاية: ص‎ )١ 

(۲) ذكره رواية في الفقيه: ج ٤‏ / 5 ح١57.‏ 

(۳) نسبه إليه في مختلف الشيعة: ج .۳٤۷ / ٩‏ 
)٤(‏ المهذب: ج۲ / 4486. 

١6)الوسيلة:‏ ص 400. 

۹ / نسبه إليه في جواهر الكلام: ج47‎ )1١ 
.185 7 47 (۷و ۸/) نسبه إليه في جواهر الكلام: ج‎ 
.۲۸۹ المختصر النافع: ص‎ )( 

.۱۸۸ ۶ ٤۲ج نسبه إليهم في جواهر الكلام:‎ )٠١( 


EY‏ فقه الصادق /ج۹ 


وجوب القصاص عليه بعمده. 

واستدل للأوّل: 

: -بصحيح محمد الحلي» عن الإمام الصادق لا‎ ١ 

«عن رجل صرب رأس رجل بمعولٍ فسالت عيناه على خدّيه. فوتّب 
ارو ا 

قال: فقال أبو عبد الله ا هذان متعدّيان جميعاً. فلا أرئ على الذي قَتَل 
الرّجل قوداً لأنته قتله حين قتله وهو أعمئ, والأعمئ جنايته خطأ يلزم عاقلته. 
يؤخذون بها في ثلاث سنين, في كلّ سنةٍ نج . فإن م يكن للأعمى عاقلة ؛ لزمته 
دية ماجنى في ماله , يوّخذ مها في ثلاث سنين . ويرجع الأعمئ على ورثة ضاربه 
بدية عينيه»!". 

۲ - ويو تق أبي عبيدة. عن الإمام الباقراثة: «عن أعمى فقأ عين صحيح؟ 

فقال: إنّ عمد الأعمئ مثل الخطاء. هذا فيه الدّية في ماله. فإن لم يكن له مال 
فالدية على الإمام. ولا يبطل حق إمرئ مسلم» . 

وأورد الشهيد الثاني على الاستدلال EE‏ الروايتان مشتركتان 
في الدلالة على أنّ عمد الأعمئ خطأ. وفي ضعف السند فيه مختلفان للحكم» 
ومخالفان للأصول. لاشتال الأول على كو نالدّية تحب ابتداءً على العاقلة. ومع 
عدمها تجبٌ على الجاني؛ ومع عدم ماله على الإمام. وم يوجبها على العاقلة, 


.oAo¥Z4 / ۲۹ وسائل الشيعة: ج‎ . ٥۳۱۳ح‎ ۲ / ٤ الفقيه: ج‎ )١( 
orYTZA4 7 ۲۹ وسائل الشيعة: ج‎ )۲( 


لو كان القاتلٌ أعمى L۳‏ 


وظاهر اختلاف الحكمين ومخالفته! بحكم الخطأ . 

إلى أن قالةة: مع أ الرواية الأولى ليست صريحة في مطلوبهم؛ لجواز كون 
قوله ابا «خطأ» حال والجملة الفعليّة بعده الخبر, وأا يتم استدلاهم بها على 
تقدير جعله مرفوعا على الخبرية. وأمّا نصب خطأ على القييز كا فعله بعضهم فهو 
E‏ 

أقول: ما أفاده مآله إلى اشكالات: 

الإشكال الأوّل: ضعف السند فيها. 

ويرده أن الظاهر كون نظر الشهيد في خبر ال حلبي إلى رواية الشيخ. فإِنّه في 
طريقه محمد بن عبد الله بن هلال, وعَفَل أنته برواية «الفقيه» صحيمٌ, فإنّ سند 
الصّدوق إلى العلاء صحيحٌ في المشيخة, وبه صرح العلامة في «الخلاصة»'". 

وأمًا خبر أبي عبيد. فليس في سنده من يتوقف فيه سوئ عار الساباطي. 
وهو وإِنْ كان فطحيَاً إلا أنته ثقةٌ جليلٌ القدر. ومع ذلك في السند قبله الحسن بن 
حبوب الذي هو من أصحاب الإجماع, وعليه فالخبران معتيران سنداً. ومعتضدان 
بفتوى القدماء من الأصحاب. ولم يُنقل الخلاف فيه أحدٌ منهم قبل الحلي. 

الإشكال الثاني: أنّ المخبر الأول غير صربج في المطلوب, لجواز كون قوله اذ 
اعلا) سالا فكو فاده عا خط فق البافلة یر 

وفيه : إّه ينافيه قوله نة : « هذان متعدّيان جميعاً » إذ التعدّي لا يجامع 


118-1717 /١6ج مسالك الأفهام:‎ )١( 
.۲۷۸ رجال العلامة: ص‎ )۲( 


00 فقه الصادق / ج۳۹ 


قتل الخطاء. 

وأيضاً ينافيه تعليله ني القِوّد بوقوع القتل حال العمىء لاكونه خطأ. 
ولاتلازم بينهماء مع أنّ قولهة: «والأعمئ جنايته خطأ» تتمّة التعليل. ولو كان 
المراد التعليل با خطاء للغي ذكر الأعمئ, لعدم اختصاص عدم القود بالخطاء به. 

وبالجملة: إنكار ظهور الخبر في ذلك مكابرة, ولا يعتبر في الحجيّة الصراحة. 
مع أنّ في الثاني كفاية. 

الإشكال الثالث: اختلافهما في الحكم. 

وفيه: إن ا لمو تق يحمل على ما إذالم يكن له عاقلة, بقرينة الصحيح الدّال على 
أنته إن لم يكن له عاقلة فالدية في ماله. كا أن إطلاق ما في ذيل الصحيح. يقيّد ما إذا 
كان له مال وإلَا فالدية على الامام. بمقتضى ذيل الموئّق الدّال على ذلك. 

وعليه. فقتضى الجمع بين الخبرين أنّ الدّية على عاقلته. وإن لم تكن عاقلة 
فالدية في ماله ولا فعلى الإمام بذ مع أنّ خروج بعض الرواية عن الحجيّة, 
وشذوذها من جهة, لا يستلزمٌ خروجها عنها بالملكيّة. فصدر الخبرين الال على 
أن عمد الأعمئ خطأ لا شذوذ فيه. وذيلهما المتضمّن لبيان ما يثبت عليه الدية -لو 
سُلّم شذوذه-يوجبُ طرحه خاصّة دون صدره. 

وأورد المحقق:ة في «النافع» ٠"‏ بعد نقل خبر الحلبي, بقوله: (فهذه الرواية فيها 
مع الشذوذ تخصيصٌ لعموم الآية). 

ويرده: أن عموم الآية بُخصّص بالخبر الواجد لشرائط الحجيّة. 


)0( المختصر النافع: ص ۲۸۹. 


الفرع السابع: ولا قود على النائم إجماعاًء فتوىّ ونصّاً وللأصل مع انتفاء 
التعمّد المشترط في شرعيّة القصاصء كما في «الرياض»'". 
وأمّا حكم الدّية: فسيأتي عند تعض المصنّفة له. 


O 


(١)رياض‏ المسائل (ط.ق): ج5/١017.‏ 


15 فقه الصادق / ج۳۹ 


الخامس: أن يكون المقتولٌ معصوم الم فلو قل مر تدأ أو من أباح الشّارع 
قتله ‏ لم يُقتّل به . 


في اشتراط كون المقتول محقون الدَّم 

الشرط (الخامس: أن يكون المقتول معصومٌ الدّم) بالنسبة إلى القاتل (فلو قَثَل) 
من يجبورٌ له القتل (مرتداً أو من أباح الشارع قتله) كساب الي يي والأئمّة 
الطاهرين 2# وامحارب. والمهاجم القاصد للنفس. أو العرض. ومنيُقتل 
بقصاص. جد وغيق ذلك (لم يُقتل به). 

والضابط كون القتل سائغاً للقاتل. وقد وردت روايات في من قتله الحَدّ أو 
القصاص'". وفي الحارب والمهاجم دالّة على ذلك. وقد تقدّم الكلام فيه. وفي من 
يكون دمه هدراً بالنسبة إل شخص, وقتله غيره في الفرع العاشر من الشرط 


)١(‏ وسائل الشيعة : ج ۲۹ / 1۳ باب 14 من أبواب القصاص في النفس (باب أنّ من قتل قصاصاً فلا دية له 
ولا قصاص). 


الفصل الثالث: فى الاشتراك : 

إذااشترك جماعةٌ في قتل حر مسلم كان للولن قتل الجميع بعد فاضل دية 
كل واحډ عن جنايته عليه وله قتل البعض» وبُردالآحرون قدر جنايتهم على 
المقتضصّ منه. ولو فضل للمقتولين فضلٌ قام به الولى . 


الفصل الثالث 
حكم اشتراك جماعة في قتل واحد 

(الفصل الثالث: في) مسائل في (الاشتراك): 

المسألة الأولى: (إذا اشترك جماعة في قتل حر مسلم). بأن ألقوه من شاهق. أو 
جَرّحوه بجراحات مجتمعة أو متفرقة ولو مختلفة كميّة وكيفيّة, فات. (كان للولي) ولي 
المقتول (قتل الجميع بعد رَد فاضل دية كل واحدٍ عن جنايته عليه وله قتل البعض 
وير الآخرون قدر جنايتهم على المقتض منهء ولو فضل للمقتولين فضل) عمّا رده 
شركاؤهم (قام به الوليّ. 

فلو اشترك ثلاثة في قتل واحدٍ. واختار وليه قتلهم. ادى إلهم ديتين 
يقتسمونها بينهم بالسّوية. فنصيب كل واحدٍ منهم ثلثا دية. ويسقط ما يخصّه من 
الجناية. وهو الثلث الباق. ش 

ولو قتل رجلان رجلا جاز لأولياء المقتول قتلهم| بعد أن يردّوا إلى أولياء كل 
منها نصف الدّية . 


التيمّم مع التمكن من استعمال الماء Yor‏ 


التيقم مع التمكّن من استعمال الماء 

الأمر الثالث: أنته لا يجوز التيمّم مع القكن من استعمال الماء. إلا في موضعين: 

الموضع الأَول: لصلاة الجنازة. حيث لا إشكال ولا كلام في مشروعيّة التيتم 
هاء مع القككّن من استعمال الماء. لو خاف فوت الصّلاة منه. لو أراد أن يتوضّأ أو 

ويشهد له صحيح الحلبي. قال: «شئل أبو عبد الله اا عن الرجل تُدركه 
EE‏ لل 

لا يتيمم ويُصلي»1". 

0 

فالمشهور بين الأصحاب نقلاً وتحصيلاً. هو استحبابه لها. 

وعن المصنّف ية في «التذكرة»' "' و«المنتهئ»!”: نسبته إلى علمائنا. 

وعن «خلاف» الشيخ'*: دعوى الإجماع عليه صريحاً. 

وعن ابن الجنيد“ والسيّد في «الجمل»". والشيخ في «التهذيب»!" 


)١(‏ الكافي: ج ۲/ ۱۷۸ باب( من يصلّي على الجنازةوهو علئ غير وضوء) ح۲ وسائل الشيعة: ج ۱۱۱/۲ ح51717. 
)١‏ تذكرة الفقهاء: ج ١‏ /45. 

(۳) منتهى المطلب: ج ١‏ / 466. 

(؛) الخلاف: ج 9711/1١‏ 

(0) حكاه عنه الشهيد في ذكرى الشيعة ص 50. 

(1) رسائل المرتضى: ج .٥۲/۳‏ 

(۷) التهذيب: ج۳ / ۲۰۳ راجع تعليقه على الرواية ۲۳ من باب الزيارات حيث قال: (ويجوز أن يتيمّم الإنسان 


ا 


۲۸ فقه الصادق /ج۳ 
وإِنْفَضل منه م کان له. 


كما أن لأولياء المقتول قتل بعضٍ منهم» ففي صورة اشتراك ثلاثة لو قتلوا 
واحداً منهمء وجب على كلّ واحدٍ من الآخرين أن يرد ثلث الدّية إلى أولياء 
المقتصّ منه, وإن قل وليّ المقتول اثنين منهم» وجب على الثالث أن يرد ثلث الدّية 
إلى أولياء المقتصّ منهما. ويجبُ على وليّ المقتول المقتص أن يرد إليهم تام الدّية 
ليصل إلى أولياء كل واحدٍ من المقتولين ثُلثا الدّية قبل الاقتصاصء وهكذا. 

( وِنْ فصل منهم ) لقصور ديتهم عن دية المقتول, بأن كانوا عَبدين, أو امرأةٌ 
خْرَة وأمّة, ولوا رجلاً. ونقصت القيمة عن الدّية, (كان) الفاضل عن دية المقتول 
على ديتهم (له) أي للولي. بلا خلافٍ في شيء من ذلك بين الأصحاب. 

وعن «الغنية» وغيرها من كتب الجماعة: الإجماع على الجميع. 

ويشهد بذلك : نصوصٌ كثيرة . وفي «الرياض»!'' صحاحٌ مستفيضة وغيرها 
من المعتبرة: 

منها: صحيح داود بنسرحان. عن الإمامالصادق لا «في رجلين قتلا رجلاً؟ 

قال: إِنْ شاء أولياء المقتول أن يودوا دية ويقتلوهما جميعاً قتلوهما»'". 

ومنها: صحيح عبد اله بن مسكان. عنه اي «في رجلين قتلا رجلاً؟ 

قال: إن أراد أولياء المقتول قتلها أدّوا دية كاملة وقتلوهماء وتكون الدّية بين 
أولياء المقتولين. فان أرادوا قتل أحدهما قتلوه وأدّى المقروك نصف الدّية إلى أهل 


(۱) رياض المسائل: ج٤۱ .٤۸/‏ 
(۲) الفقيه: ج ٤‏ / ۱۱۱ ح۲۱۷٥‏ . وسائل الشيعة: ج ٤۱/۲۹‏ ح٤۰٠١٠٠.‏ 


الفصل الثالث / حكم اشتراك جماعة في قتل واحد ۹ 


القاتلء وإن ل يود دية أحدهماء ولم يقتل أحدهماء قبل الدّية صاحبه من كليهما. وإن 
قبل أولياؤه الدّية كانت عليهما»!". 

ومنها: صحيح الحلبي. عنهاة: «في عشرة اشتركوا في قتل رجلٍ؟ 

قال :حبر أهل المقتول, فأهم شاءوا قتَلوا. ويرجع أولياؤه على الباقين 
بتسعة أعشار الدّية»'". 

ومنها: معتبر الفضيل بن يسار , عن الإمام الباقر كه قال: «قلت له : عشرة 
قتلوا رجلاً؟ 

قال: إِنْ شاء أولياؤه قتلوهم جميعاً وغرموا تسع ديات. وإِنْ شاءوا تخيروا 
رجلاً فقتلوه . وأدّى التسعة الباقون إلى أهل المقتول الأخير عُشر الدّية. كلّ رجلٍ 
منهم. قال :م الوالي بعد يلي أدههم وححبسهم»'" . 

ونحوها غيرها. 

أقول: وأمًا خبر القاسم بن ععروة. عن أي العبيّاس وغيره. عن الإمام 
الصادق 21ة: «إذا اجتمع العدّة على قتل رجل واحدٍ حكم الوالي أن يقتل أنهيم 
شاءواء وليس هم أن يقتلوا أكثر من واحد. إن الله عرّ وجل يقول: هوَمَنْ قتِلَ 
مَظلُوما فق جَعَلْنالِوَلِيِّ سلطانافلامْسْرِف في الله“ وإذاقتل ثلاثة واحداً خير 
الوالي أي الثلاثة شاء أَنْ يقتل» ويضمن الآخران ثُلئي الدّية لورثة المقتول». 


)١(‏ الكافي: ج ۷ / ۲۸۲ ح۲. وسائل الشيعة: ج ۲۹ لي انا 
() الکافي: ج ۷ / 787 ح۱ . وسائل الشيعة: ج ٤۲/۲۹‏ ع۰۹٠١٠‏ 
(؟) الكافي: ج ۲۸۳/۷ ح ۰٤‏ وسائل الشيعة: ج 501١5 ٤۳/۲۹‏ 
)٤(‏ سورة الإسراء: الآية ۳۳. 

(0) المستدرك: ج۱۸ / 7١6‏ ح57515. 


1 فقه الصادق / ج۳۹ 
وكذا البحث فى الأطراف . 


فأورد عليه: بضعف السند. لان القاسم بن عروة م تنبت وثاقته.وميُذكر بمدح. 

وله يندفه بان الزاوق عق ابن أي عب الى أن عل تصحيخ ما يض 
عنه العصابة. 

وقد مله الشيخ ة'' تارةً على التقيّة. لأنّ في الفقهاء من لا يجوز ذلك. 
EE‏ لوكلك اله ينهم سل ان مر جا شف وده 
ضاحية قال 4" (وه وخلاق ما ذه ب اليه قو من العامة وهو مذ هب من تدم 
على أمير المؤمنين1ة, لأنته كان يجِوّز قتل الاثنين وما زاد عليهما بواحدٍ ولا يرد 
فضل ذلك. وذلك لا يجوز على حال). 

والحملٌ الثاني لا بأس به؛ لأنّ خبر القاسم مطلق وقابلٌ للتقييد بصريم 
النصوص المتقدّمة. 

وأمّا ماعن غير واحدٍ من الأصحاب من حمله على الاستحباب. وفي 
«الرياض» ”ولا بأس به أيضاً. 

فيرة:: أن ا لجمع الموضوعي لو أمكن مقدّمٌ على الجمع الحكني. وفي المقام يكن 
ذلك كما عرفت. 

المسألة الثانية: ( و )كا قتص من الجماعة في النفس بمقتضى ما ذكر في البحث 
المتقدّم. (كذا) يقتصّ منهم على (البحث في الأطراف) بلا خلافي: 


(۱ و ۲)الاستبصار: ج ٤‏ /۲۸۲. 
(۳) رياض المسائل (ط.ق): ج ٥۰۳/۲‏ . 


ولو قلت امرأنان رجلا قُتلتا به ولارَدَ ولوكُنَ أكثر قُتِانَ به بعد رَد الفاضل 
عليهنَ» وللو لن قتل البعض. وتر د الباقيات قدر جنا يتهنّ . 


١-لفحوى‏ النصوص المتقدّمة . 

؟ - ولصحيح أبي مرم الأنصاري. عن الإمام الباقراثة: «في رجلين اجتمعا 
على قطع يد رجلٍ؟ 

قال: إن حب أن يقطعها أَدّى إلا دية يد أحدٍ فاقتسماها تم يقطعهما. وإن أحبٌ 
أخذ منهما دية يدٍ. 

قال : وإِنْ قطع يد أحدهما . رَد الذي لم قطع يده على الذي فُطعت يده 
رُبع الدية»". 

شتراك الرّجل والمرأة في قتل رجل 

المسألة الثالثة: ( ولو قتلت امرأتان رجا فتلا به ولا رَد ) بلا خلافي. إذ لا 
فاضل هما عن دية المقتول, ومع ذلك يدلّ عليه معتبر حمّدين مسلم. قال: «سألتُ 
أبا جعفر انا عن امرأتين قتلتا رجلاً عمداً؟ 

قال: تقتلان به ما يختلف في هذا أحد»'". 

( ولوكُنَ أكثر فلن به بعد رَدَ الفاضل عليهنَ ) إذ لا حقّ لول المقتول في أمثال 
E‏ ل 
يقتل أثنين منهرت ( ورد د الباقيات قدر جنايتهن ). 


.50 4375 ح۷. وسائل الشيعة: ج ۱۸1/۲۹ باب 5 "من أبواب قصاص الطرف ح‎ ۲۸٤ / الكافي: ج۷‎ )١( 
ح۱۳ . وسائل الشيعة: ج ۲۹ / ليك لط‎ 877 ١ ٠ التهذيب: ج‎ )( 
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ولو اشترك رجل وامرأة في قتل رجل. فللوليّ قتلهما بعد رَدَ اماضل على 
الّجل. وله قتل الرّجل. ورد المرأة ديتها عليه. وله قتل المرأة وأخذ صف ف الدّية 
من الرّجل. 


فإذا فرضنا ثلاث نساء فلن رجلاً. والوليّ قتلا ثنتينمنهنَ.وجب على الثالثة 
رَد تلت دية الوّجل إلى أولياء المقتصّ منهما. والوجه في ذلك النصوص المتقدّمة. 
فإنها وإ كانت في الّجل, إلا أن قاعدةالاشتراك تقتضي بانسحابالحكم إلى المرأة. 

وإنْ شنت قلت:إنّ المفهوم منه عرفاً عدم اختصاص الحكم بالرجل. ولذا 
يُتعرّى إلى صورة الاشتراك في قتل المرأة. 

المسألة الرابعة: ( ولو اشترك رجل وامرأة في قتل رجلٍ ) : 

١‏ -(فللوليَ قتلهما بعد رَد الفاضل على الرّجل). 

٣‏ -(وله قنل الرّجل وتّرذ المرأة ديتها عليه). 

"-اوله قتل المرأة وأخذ نصف الدّية من الرّجل) . 

بلاخلافٍ في شيء من ذلك. وقد ظهر وجه الجميع تجا أسلفناه. 

المسألة الخامسة: كل موضع وجب فيه الرّد على الول عند إرادة الاقتصاص 
-على اختلاف الموارد E E‏ الد على استيفاء الح كالقتل ونحوه. فلو 
كان القاتل اثنين. وأراد ولي المقتول قتلهما وجب عليه أوَلاً رَد نصف الدّية إلى كل 
منهما. ثم استيفاء الحقّ منهمأ. ويشهد به : 

١-_صحيح‏ الحلبى. عن الإمام الصادق بيْة: «في الّجل يقتل المرأة متعمّداً. 


اشتراك الرّجل والمرآة في قتل رجل 


فأراد أهل المرأة أن يقتلوه؟ 

قال: ذلك هم إذا أدوا إلى أهله نصف الدّية»'". 

فإنّه أخذ أداء الدّية شر طا لجواز القتل. فا م يتحقّق الشرط لا يتحقّق الجواز. 

۲ -وصحيح ابن مسكان. عنهاثة: «في رجلين قتلا رجلاً ؟ 

قال: إنْ أراد أولياء المقنول قتلهما أَدّوا ديةَ كاملة وقتلوهما.. الحديث»'". 

إن ظاهرُ في أن جواز القتل معلّقٌ على أداء الدّية خارجاً فا لم يوْدوها ليس 
هم قتله. 

ثم إن المصنّف جه تعرّض لمسائل في الاشتراك, من قبيل اشتراك عبدٍ وحُرٌ في 
قتل رجل خُر واشتراك عبدٍ وامرأةٍ في قتل حُرّء وما شاكل. ولكن لمعلوميّة الحكم 
في الجميع تما أسلفناه. ولعدم ترتّب أثر عملي عليه. أغمضنا عن التعرّض ها. 


+ 


)١(‏ الكافي: ج ۲۹۸/۷ ح۲. وسائل الشيعة: ج55 ليث ان 
(؟) الكافي: ج ۲۸۳/۷ ح۲. وسائل الشيعة: ج ٤۲/۲۹‏ ح۷٠‏ \0. 


E4‏ فقه الصادق /ج 


الفصل الرابع: فيما يثبت به القتل : 
وهو ثلاثة: 
الأوّل: الاقرار» ويكفى المدّة 


٠‏ الفصل الرابع 
فيما يثيّتُ به القتل 
(الفصل الرابع: فيما يثبت به القتل) : 
( وهو ثلاثة ) : المثبت ( الأول : الإقرار ) بلا خلافي في ثبوته به . ويقتضيه 


إطلاق أدلّته. 
( و ) هل ( يكفي ) فيه ( المرّة ) کا هو الأشهر. بل عليه عامّة من تأخَّر كا 
في «الرياض»'"؟ 


أم لا يكن المرّة بل يعتبر المرّتان, كما عن الشيخ ف في «النهاية»'". وابني 
0 والبرّاج'*, والطبرسي'”, ويحيى بن خد وجماعة"؟ وجهان: 
يشهد للأوّل: مضافاً إلى إطلاق أدلّة الاقرار"“: 


.014/ رياض المسائل (ط.ق): ج۲‎ )١( 

(۲) النهاية: ص .۷٤۲‏ 

(۳) السرائر: ج 541/1 

(4) المهرّب: ج507/17. 

(0) نسبه إليه في جواهر الكلام: ج 47 .٤٠۰٠١/‏ 

(1) الجامع للشرايع: 0۷۷. 

(۷) رياض المسائل: ج1/14. 

(۸) وسائل الشيعة: ج۲۳ / 184 باب صحّة الإقرار من البالغ العاقل ولزومه. 


١-صحيح‏ الفضیل, قال: 

«سمعثٌ أبا عبد الله 351 يقول: من أقرّ على نفسه عند الامام بحقٌّ من حدود الله 
مرّة واحدة, خُرَأكان أو عبداً أو خُرّة كانت أو أمَة. فعلى الإمام أن بق ا لحد عليه. 

إلى أن قال: فقال له بعض أصحابنا: يا أبا عبد الله فا هذه الحدود التي إذا أقرٌ 
داعو عل هيه امو غ 

إلى أن قال : وإذا أقرّ بقتل رجل لم يقتله حت يحضدر أولياء المقتول فيطالبوا 
يدم سا 

۲-صحيح زرارة, عن الاإمام الباقر اقة: «عن رجلٍ قتل فمل إلى الوالي. 

إلى أن قال : حى أتاهم رجلٌ فأقتَ عند الوالي أنته قتل صاحبهم عمداً . 
وأنّ هذا الّجل الذي شهد عليه الشهود بَرِيِءٌ من قتل صاحبه » فلا تقتلوه به . 
وخُذوني بدمه. فقال أبوجعفراثة: إِنْ أراد أولياءالمقتولأنيقتلواالذيأقرٌ 
على نفسدفليقتلوه»”؟. 

۳ -ومرسل علي بن إبراهيمء عن بعض أصحابه» عن الإمامالصادق ائ قال: 
«أتي أمير المؤمنيناثة برجلٍ وُجد في خربةٍ وبيده سكين متلطّخ بالدّم. وإذا رجلٌ 
E‏ 

فقال له أمير المومنينا: ما تقول؟ قال: أنا قتلته . 


قال2ة: اذهبوا به فأقيدوه ب 


(۱) التهذيب: ج ٠١‏ / لاح ۲۰. وسائل الشيعة: ج 51/178 ح 567١7‏ 
(1) الكافي: ج7/ ۲۹۰ ح۳. وسائل الشيعة: ج۲۹ / ١414‏ ح 5017180. 
(؟) الكافي: ج ۷ / ۲۸۹ ح۲. وسائل الشيعة: ج ۱٤۲/۲۹‏ ح 5017177. 


1 فقه الصادق / جك" 


ومع ذلك فلا يُصغى إلى ما استدلٌ به للقول الآخر بحمله على الزّنا والسّرقة 
وغيرهما تا يعتبر فيه التعدّد . وبأنَّ فيه احتياطاً للدّماء . مع أنتههما غير تامّين 
ف أنفسهم. 

إذ يرد على الأؤل: أنته قياش مع الفارق. لأنّ القتل حقّ آدمي فيكف فيه المرّة 
كسائر الحقوق. 

أضف إليه: أنته لو تم فلاب من اعتبار الإقرار أربع مرّات. لأنّ القتل ليس 
بأدون من الرّنا. 

ویرد على الثاني: أنته يُعارض هنا بمثله في جانب المقتول, لعموم ما ورد من 
أنته لا يبطل دم إمرئ مسلم. 

وعليه. فالأظهر ماهو المشهور. 

ويعتبر في الثبوت به صدوره (من أهله). وهو العاقل. البالغ, الختارء المتلفت. 

وعليه. فلا عبرة بإقرار الجنون حال جنونه . 

ولا بإقرار الصَّي وإِنْكان مراهقاً كسائر إقراراتهماء لحديث رفعالقلم عنهم"". 

ولا بإقرار المكره. لأنّ حديث رفع ما استكرهوا عليه" أسقط حُكم إقراره. 

ولخبر أبي البختري» عن جعفرٍ. عن أبيه. عن علي اء قال: 


.595حم4/١ج المستدرك:‎ )١( 
.۲۰۷۷۱ حالال١‎ / ١6ج وسائل الشيعة:‎ )۲( 


الفصل الرابع / فيما يمت به القتل 5 

«من أقرٌ عند تجريدٍ أو حبس أو تخويفيٍ أو تهديدٍ فلا حَدّ عليه»'". 

ولا بإقرار السكران والغافل والنائم. 

ولا يعتبر فيه عدم الحجوريّة لفلس أو سَفْهِ فيُقبل إقرار الحجور عليه بالقتل 
عمداً فيثبت عليهالقِوّد. لأنّ حجره إا هو فيالتصرف في أمواله. ولا يكون 
حجوراً عليه في أقواله وإقراره فيشمله إطلاق أدلّة الإقرار, وإذا أقيَ بالقتل 
الخطائي ثبتت الدَّية في ذمّته دون عاقلته. لأنته : 

إقرارٌ في حقّ الغير. ولا دليل على اعتباره. 

ولصحيح زيد بن على > عن آبائه ليلا . قال : « لا تُعقل العاقلة إلا ما قامت 

قال: وأتاه رجلٌ فاعترف عنده فجعله في ماله خاصّة. ولم يجعل على 
العاقلة شين 7 


(١)الكافي:‏ ج07 / ١ح‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۲ لدت 0 
() الفقيه: ج 05١١7 ٤‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۹ 687" باب ٩‏ من آبواب العاقلة ح ۳۵۸۵۵. 


٤ج‎ / فقه الصادق‎ of 





وال و«النماية»" و«الاقتصاد»”, وأي E E‏ 
والقاضي''/ والراوندي'". والشهيد في «الدروس»/”: عدم الف وعيّة إلا في 
صورة خوف الفوت. 

وفي «المعتبر»''' تقويته. 

واستدل للأوّل: عو تق سماعة المضمرء قال: 

«سألته عن رجلٍ مرت به جنازة وهو على غير وضوء. كيف يصنع؟ 

قال ثة: يضرب بيده على حائط اللّبن فليتيمم يه»””". 

وأورد عليه في «المعتبر»'''': بأنته ضعيف من وجهين: 

أحدهما: أنّ رُرعة وسماعة واقفيّان. 

والثاني: ا المسؤول عنه في الرواية مجهول. 

ويرد على الأول: أن زرعة وسماعة ثقتان. وكونهما كذلك يكن في حجيّة 


+ بدلاً من الطهارة إذا خاف أن تفوته الصلاة. روى ذلك محمّد بن يعقوب. ثم ذكر رواية سماعة, وكان في البداية 
قائلاً إِنّه الطهارة [للصلاة على الجنازة] أفضل. وأنته تجوز الصلاة من غير طهارة). 

.:50/١ج المبسوط:‎ )١( 

(۲) نهاية الاحكام: ج 7/1 511. 

(۳) الاقتصاد: ص١70.‏ 

.۲۷۰ / 0 حكاه عنه في الجواهر :ج‎ )٤( 

(6) المراسم العلويّة: ص .8١‏ 

(1) شرح جمل العلم والعمل: ص .١64‏ 

(۷) حكاه عنه في الجواهر : ج 0 / ۲۷۰. 

(8) الدروس: ج۱ /۸۷. 

.4١0 / ١ المعتبر: ج‎ )1( 

5157 ح1١١/ وسائل الشيعة: ج15‎ . ٥ الكافي: ج ۱۷۸/۳ ح‎ )٠١( 

.٤۰0/ ١ج المعتبر:‎ )١١( 


۳۸ فقه الصادق / ج59 


ولو أقرّ بقتله عمد فاق آخر أنته الذي تل ورّجع الأوّلء سَقَط القصاص» 
وكانت الديّة على بيت المال. 


لو أقرَ شخصٌ بالقتل وأقرٌ آخر أنته القاتل 

( ولو )انهم رجلٌ بقتل من يُقتضٌ به. و( أقرٌ بقتله عمداًء فاق آخر أنه الذي 
قتل وَرَجِع الأول ) عن إقراره ( سَقَط القصاص » وكانت الدّية على بيت المال) 
على المشهور'". 

بل عن «كشف الر موز»": (أنّ الأصحاب ذهبوا إل ذلك ولا أعرف مخالفاً. 
بل عن «الانتصار»'" الإجماع عليه). 

واستدل له: بخبر علي بن إبراهيم. عن أبيه. عن بعض أصحابناء رفعه إلى أبي 
عبد الله اثة. قال: «أتي أمير المؤمنين اة برجل وُجد في خربةٍ وبيده سكين ملطّخ 
بالدّم وإذا رجلٌ مذبوح يتشخّط في دمه . 

فقال له أمير المؤمنين32: ما تقول؟ قال: أنا قتلته. 

قال: اذهبوا به فاقيدوه به. ف ذهبوا به أقبل رجلٌ مُسْرِعٌ... إلى أن قال: فقال: 
أنا قتلته. 

فقال أمير المؤمنين9ة للأوّل: ما ملك على إقرارك على نفسك؟ 


.401 / ٤ إيضاح الفوائد: ج‎ .45١ راجع الوسيلة: ص‎ )١( 
٠1۱٤/۲ كشف الرموز: ج‎ )۲( 
إلا أنته لم يصرّح بالإجماع.‎ ٤١ الانتصار: ص‎ )۳( 


لوأقرٌ شخص بالقتل وأقَرّ آخر أنته القاتل ۹ 


فقال: وما كنت أستطيع أن أقول. وقد شهد علي أمثال هؤلاء الرجال. 
إلى أن قال: فقال أمير المؤمنين91ة: خذوا هذين فاذهبوا بهم إلى الحسن اا 
إلى أن قال: فقال الحسن ائة: قولوا لأمير المؤمنينة: إِنْ كان هذا ذَبّح ذاك 


فقد أحيا هذاء وقد قال الله عر وجلٌ: هومن أَحْيَاهَا اما أَحْيًا النَّاسَ جيعأه "بحل 
عنهماء وتخرج ديّة المذبوح من بيت المال»'". 

ورواه الصّدوق مرسلاً عن أبي جعفر اغا . 

وأورد عليه: بضعف السند للإرسال. 

وفيه أوَلاّ إن الأصحاب عملوا بالخبر, كما اعترف به الشهيدالثانى ة" الرّاد 
للخبر لضعفه. بل عَمِل به من لا يعمل إلا بالقطعيّات كال يلي" فضعفه لو كان 
ينجبر بذلك. مع أنّ الصدوقة ينسب الخبر إلى الإمام الباقر اة جزماً. وقد مر 
غير مرّة أنّ هذا القسم من المرسل حجّة, وعليه فلا إشكال فيه سنداً. 

أقول: ولكن الذي يخطر بالبال أنته لا يستندٌ إليه في المقام» لقصور في الدلالة 
فإنّه قضيّة في واقعة. وكان المورد من الموارد التي لم يكن احتال تواطيء الْمقرّين 
عللقتله واسقاطه القصاص والدَّية؛ لاله حكمٌ بجعول بعد تلك الواقعة على خلاف 
القاعدة. فلا حالة يكون هذا الاحتال منتفياً. فبطبيعة الحال لا يتعدّى إلى بعد بيان 
)١(‏ سورة المائدة: الآية 35 
(۲) الكافي: ج ۷ / ۲۸۹ ح۲. وسائل الشيعة: ج59 / 4١ح‏ 507141 
(؟) الفقيه: ج15 / 30ح 536017 


.٠۷١/ ٠١ مسالك الأفهام: ج‎ )٤( 
.۲۰۷/ ٤۲ج نسبه إليه في جواهر الكلام:‎ )0( 


1 فقه الصادق / ج۳۹ 


الحكم مع احتّال التواطيء. 
نعم لابأس بالعمل به مع القطع بعدمالتواطئ. ففيالحقيقة يكون ذلك قولاً 


نه في مورد عدم العمل بالخبر يتعارض الإقراران بعد العلم بعدم مطابقة 
أحدها للواقع» وعدم الأثر للإنكار بعد الإقرار. وحيث إِنّ المختار في تعارض 
الأمارتين غير المخبرين هو التخيير. فتكو نالنتيجة هو ما ذهب إليه 
الشهيدالثاني'", ونيب إلى أبي العبّاس'"'. واختاره الأستاذ'". وهو تخيير الوليّ في 
تصديق أنهما شاء والاستيفاء منه. وفي «المسالك»!* . 

وعلى المشهور لو لم يكن بيت مال أشكل دَرِءٌ القصاص عنهاء وإذهاب حقٌّ 
الْقدُ له. مع أنّ مقتضى التعليل ذلك. 

وفي «الرياض»”*”: (والظاهر أنّ نظره بعدم بيت المال إلى هذا الزمان الذي 
ليس حكومة إسلاميّة. ولا من شؤونها شي ءُ). 

ولكن الظاهر أنّ المراد من بيت المال. الأموال والحقوق الشرعيّة المُعدّة 
لمصالح المسلمين, كسسهم الإمام أرواحنا فداه. فعدم وجود بيت المال لا معنى له. 

ولو لميرجع الأول عن إقراره. تخر الوليّ في تصديق أهما شاء. بلا خلافء 


.۱۷١/ ٠١ مسالك الأفهام: ج‎ )١( 

(1) نقلت النسبة حكاية في جواهر الكلام: ج17 ا 
(۳) مباني تكملة المنهاج: ج۲ / 11-960. 

07١/٠١ شرح اللمعة: ج‎ )٤( 

(۵) رياض المسائل (ط.ق): ج۲ / .01١6‏ 


ويظهر وجهه تما تقدّم من مقتضى القاعدة. 
فإن قيل:إنّه في مورد العمل با خبر في فرض الرجوع م لا يُعمل به مع عدم 
الرجوع مع ما فيه من عموم العلّة ؟ 
أجبنا عنه: بأنته ليس ظاهراً في كونه علّة يدور الحكم مدارهاء بل لعلّه من 
قبيل الحكئة, مع أنته بين الإحياء مع الرجوع والإحياء بدونه فرق واضح. 
OY‏ 


01 فقه الصادق / ج۳۹ 


ولو أقدَ واحدٌ بقتله عمداً وأقرآخر أنته قتله خطأًكان للول الأخذ بقول من 
شاء منهماء ولاسبيل له على الآخر . 


لو أقرّ شخصٌ بالقتل عمداً وأقرّآخر به خطاً 

( ولو أقرَ واحدُ بقتله مدا وأقرٌ آخر أنته قله خط كان للوي الأخذ بقول من 
شاء منهماء ولا سبيل له على الآخر )کا صرح به غير واحدٍ''. وعن «الانتصار»'"" 
الإجماع عليه. 

أقول: ويمكن أن يُستدلٌ له بوجوه: 

أحدها: أن كلا من الإقرارين حجّة على امقر نفسه. إلا أنته ليس لوليّ المقتول 
الأخذ بكليه] معا للعلم الإجمالي بمخالفة أحدهما للواقع. فقتضى القاعدة كما مرت 
الاشارة إليه هو التخيير. 

الوجه الثاني: خبر الحسن بن صالح بن حَيّء عن الإمام الصادق اثّة: 

«عن رجل وُجِد مقتولاً فجاء رجلان إلى وله فقال أحدهما: أنا فتلت عمداً. 
وقال الآخر: أنا قتلته خطأً. 

فقال: إن هو أخذ بقول صاحب العَمّد. فليس له على صاحب الخطاء سبيلء 
وإن أخذ بقول صاحب الخطاء فليس له على صاحب العَمّد سبيل»'". 


.۷٤١ النهاية:‎ . ۲٠١ المراسم العلويّة: ص‎ )١( 
. ٥٤۳ الانتصار: ص‎ )۲( 
507147 ح‎ ۱٤۱/۲۹ الكافي: ج ۷ / ۲۸۹ ح۱ . وسائل الشيعة: ج‎ )۳( 


وضعف سنده لحسن بن صا الزيدي البْتَرِيٌ الذي قال الشيخ ا" في حقّه: 
(متروكٌ العمل با يمختصٌ بروايته) لا يضيرٌ. لرواية حسن بن حبوب الذي هو من 
امعان الإجماع عنه. ولعمل الأصحاب به. 

الوجه الثالث: صحيح زرارة الآتي في مسألة ما لو قامت الشهود على قتل 
شخص. وأقرٌ آخر أنته الذي قتلء الدّال على أنته يتخيّر أولياء المقتول بين قتل 
أا شاءواء ولكن إن قتلوا من أقر على نفسه ليس هم سبيلٌ على الذي قام الشهود 
على أنته القاتل, ولو أرادوا قتلهما هم ذلك. ولكن لابد من رَد نصف الدّية إلى أولياء 
الذي مهد عليه دون من أقرٌ على نفسه. معللاً بأنَّ ار يُبرَئْ صاحبه. فإنّ مقتضى 
ذلك أف رلا المقول أن عنازوا مد اا دوا ود تسيل ل عدن 
الآخر. فتدبّر فإنّه لطيف. 

وإِنْ صُدَّق من يقر بأنته قتل عمداً فلأولياء المقتول قتله. لأننه مقتضى 
إقراره. 

ولو صُدَّق من أَقرَ بأنته قَتل ا ثبت الدّية في ماله بالخصوص دون 
العاقلة: 

أما عدم ثبوتها على العاقلة: فلن الإقرار نافد على نفس ار دون غيره. 

ما ثبو ته في ماله: فيشهد به صحيح زيد بن عل اة المتقدّم. 

aa 





(۱) التهذيب: ج١/8١؛‏ ذيل الحديث .١‏ 


LEE‏ فقه الصادق /ج۳۹ 


الثانى: البيّنة:وهى عَذُلانَ. 


ثبوت القتل بالبيّنة 

المقبت (الثاني) تنا ينبت به القتل هي (البيّنةه وهي) أن يشهد رجلان بالغان 
عاقلان (عَدلان) بالقتل. بلا خلافٍ في ذلك. 

ويشهد به: -مضافاً إلى أدلّة حجيّة البيّنة مطلقاً المتقدّمة في كتاب القضاء'" - 
جملة من النصوص الخاصّة: 

منها: صحي حبر يد بن معاوية, عن الامامالصادق ل قال:«سألته عن القّسامة؟ 

فقال:الحقو قكلّها البيّنة على امُدَّعي والمِينٌ على المدَّعى عليه.إلافي الدّم خاصّة, 
فان رسول اله بنا هو بخيبر إذ ققدت الأنصار رجلامنهم فو جدوه قتيلاً. 

فقالت الأنصار: إِنّ فلاناً المودي قَتَل صاحبنا. 

فقال رسول الله ا للطالبين: أقيموا رجلين من غيركم اقيده برمّته. فإن م 
تجدوا شاهدين فأقيموا قسامة.. الحديث»”". 

ومنها: صحيح مسعدة بن زياد بن جعفر لعٍ قال: «كان أبي يله إذا لم يقم القوم 
المدّعونالبيّنة على قتل قتيلهم. ولم يقسموا بأنا همين قتلوه. حلّف ال همين بالقتل 


خمسين يمينا بالله... الحديت»". 


. ۱٦۲/۲۸ فقه الصادق: ج‎ )١( 
70117 ح‎ ۱٥۲/۲۹ الكافي: ج ۷/ ۱ح٤ . وسائل الشيعة: ج‎ )۲( 
.۳٣۳٣۵ التهذيب: ج ۲۰۹/۱۰ ح۱۷ . وسائل الشيعة: ج ۲۹ / ۱۵۳ح‎ )۳( 


ثبوت القتل بالبيّنة tt0‏ 


ومنها: صحيح زرارة, عن الإمام الباقركّة: «فيمن شهد عليه الشهود بالقتلء 
فأقر آخر أنته قَتّل صاحبهم, وإن أرادوا أن يقتلوا الذي شهد عليه فليقتلوا»”". 

ومنها : صحيح البزنطي . عن إسماعيل بن أبي حنيفة » قال : «قلتُ لأبي 
عبدالله .اثة: كيف صار القتل يجورٌ فيه شاهدان. والرّنا لا جور فيه إلا أربعة شهود. 
والقتلٌ أشدٌّ من الرّنا ؟ 

فقال: لان القتل فعلٌ واحد والرّنا فعلانء الحديث»'". 

ومنها: في خبر ابن شبرمة, عنه بي معاتبا أبي حنيفة في القياس: 

«ويحك أا أعظم قتل النفس أو الرّنا؟ قال: قتل النفس . 

قال: فإنَّ الله عرّ وجل قد قبل في قتل النفس شاهدين, ولم يقبل في الزّنا إلا 
اربع الحديت»". 

ومثله ما رواه الطبرسي في «الاحتجاج» عن الإمام الصادق ابا . 

وغير ذلك من النصوص التي سيم عليك طرف منها في المسائل الآتية. 

وأمّا صحيح أبي بصير. عن الإمام الصادق اثة: «إنَّالله حَكّم في دمائكم بغير 
ما حَكّم به في أموالكم. حَكم في أموالكم أنّ البيّنة على المدّعي والمين على المُدَععى 
عليه. وحَكم في دمائكم أنّ البيّنة على الْمدّعى عليه والهِينُ على من ادٌّعى, لقلا 
يبطل دم إمرىّ مسلم»'*. 





(١١)الكافي:‏ ج// ۱۸۲ ح۸. وسائل الشيعة: ج۲۹ / ١514‏ ح 595140. 
(1) التهذيب: ج۱ / ۲۷۷ح ١176‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۹ / ۱۳۷ح 50771 
(؟) وسائل الشيعة: ج 17/717 ح ۳۳۱۷۵ 

5303/7 الاحتجاج: ج‎ )٤( 

(0) الكافي: ج ۷ / ۳۱۱ ح1 . وسائل الشيعة: ج ١61 / ١9‏ ح ٠٥۳۱۳‏ 


Î‏ فقه الصادق /جة؟ 


فهو لأدلٌ على عدم حجيّة البيّنة. بل ولا على عدم حجيّة بيّنة الدّعىء وما 
يدلّ على أن المطالب بها هو المنكر دون لدعي مع أنته خاصٌ بوارد اللُوث دون 
غيرها. وأمّا في غيرهاء فا طالب بها هو المدّعي, بمقتضى العمومات والنصوص 
الخاصّة. وأمّا في مورد اللّوث فسيأتي الكلام فيه في محلّه. 
أقول: قد تعرّض الفقهاء في المقام لفروع» مثل اعتبار توارد شمهادتهم| على أمرٍ 
واحدٍ, فلو اختلفا في ذلك لم ثقبل» وحكم ما لو هد أحدهمابالقتل.والآخر بإقراره 
به. وما شابه. ولكن لعدم اختصاص تلك الفروع بالشهادة بالقتل, وكونها أحكاماً 
لمطلق البيّنة وتعدّضنا ها فى كتاب القضاء ٠"‏ فالاغاض عن التعدض ها أوإن. 
ثبوث القتل بشاهدٍ وامرأتين 
نما الكلام في ثبوت القتل الذي يحبٌ بهالقصاص بشاهدٍ وامرأتين. وفيه أقوال: 
القول الأوّل:ماعن الشيخ # "ني «الخلاف».وابنإدريس:ة”" من عدمالثبوت. 
القول الثاني: ما عن الشيخ “فى «المبسوط». والمُحقَّقَ'*' في كتاب 
الشهادات من «الشرائع». من ثبوته بذلك. ويترتب عليه موجبه وهوالقِوّد. 
القول الثالث: ما عن الشيخ 4 في«النها ية». وابن الجُنيد'".وأبي الصّلاح”, 
)١١‏ راجع المجلّد ٣۸‏ صفحة ۲ وما بعدها. 
(؟) الخلاف: ج5/١101.‏ 
(۳) السرائر: ج۲ 1177. 
() المبسوط: ج518/17. 
(۵) شرائع الإسلام: ج٤‏ /۱۲۹. 
(5) النهاية: ص ۳۳۳. 


(۷) حكاه عنه العامة فى المختلف: ص ./١4‏ 
(۸) الکافی فى الفقه: ص١۳٤.‏ 


ثبوث القتل بشاهدٍ وامرأتين 0 


والقاضي''' من الثبوت. لكن يِحِبُ الدِّية لا القود الذي تَسَبه امحقّق في «الشرائع»'"" 
في المقام إلى الشذوذ. وفي «المسالك»'" نَسبهُ إلى كبراء الأصحاب. 

واستدل للأوّل: 

١-بالقاعدة‏ المشهورة من عدم قبول شهادة النساء لا منفردات ولا منضأت 
فهاكان من حقوق الآدمي غير المالي, ولا المقصود منه المال. 

۲ -وبالنصوص الدالّة على عدم قبول شهادة النساء في الدّم. كخبر محمد بن 
الفضيل'*' وغيره. أو في الحدود وفي القِوّد كما في معتبر غياث””, أو في القتل كما في 
صحيح ربعي'". 

أقول: 1 القاعدة المشار إلمها غير ثابتة. كا تقدّم الكلام فيها في كتاب 
الشهادات”" مفصّلاً. والنصوص المذكورة معارضة بصحيح جميل بن درّاج. وحمّد 
بن حمران, عن الإمام الصادق ًة قال: «قلنا: أتجورٌ شهادة النساء في الحدود؟ 

فقال: في القتل وحده. إِنّ علي قال: لا يبطل دم إمرئ مسلم»!”. 

وبه يظهر مدرك القول الثاني. 

والجمعٌ بينالنصوص يقتضي البناء على ثبوت الدَّية بشهادتهنّ دون القِوّد.ك| 


(۱) المهدّب: ج؟/008. 

() شرائع الإسلام ج ٤‏ ص 197. 

(۴) مسالك الأفهام: ج ۱١‏ /۱۷۸. 

loz oY / ۲۷ وسائل الشيعة: ج‎ )٤( 

(6و6) وسائل الشيعة: ج ۲۷ اح لاوس ووم 

(۷) فقه الصادق: ج ۳۸/ .٤۳۳‏ 

(۸) الكافي: ج ۷ / ۳۹۰ ح۱ . وسائل الشيعة: ج ۲۷/ ۳۵۰ ع۳۳۹۰۹ 


التِيمّم مع التمكّن من استعمال الماء ê‏ 


خبرهما وإن کانا واقفيين. 

وعلى الثاني: أنّ سماعة أجل شأناً م ن أن يستفتي منغير المعصومءث ينقله لغيره. 

ولكق ر 00 الاستدلال به: 

١‏ أن المنساق إلى الذهن من السؤال فيه بواسطة القرائن الداخليّة 
والخارجيّة. آنا هو السؤال عن وظيفته عند خوف فوت المشايعة والصّلاة عليهاء 
فلا وجه للتعڌي عن مورده. 

١‏ -وبمرسل حَريز. عمّن أخبره» عن أب عبد الله ا قال: 

«الطامث تُصلى على الجنازة, لأنته ليس فيها ركوع ولا سجود. والجْنّب 
يتيمم ويُصلٍ على الجنازة»”". 

وأورد عليه: بأنته ضعيف لإرساله. 

وفيه: أنته لو كان الحكم لزوميّا وكان يشترط في الجنازة الطهارة كان هذا 
الإيراد متيناً جدّاً ولم يمكن الجواب عنه بجبره بعمل الأصحاب. لعدم اعتادهم 
عليه. ولكن با أنّ ا لحكم استحبابي, فيكف هذا الخبر لإثباته» بضميمة (أخبار من 
بلغ بنا عل بوت الاستحباب اكا هو الأظهر. 

فتحصّل: أنّ الأقوئ هو القول الأُوّل. 

الموضع الثاني: للنوم» على المشهور بين الأصحاب. بل عن «الحدائق»'" أنته 
الا خلاف فيه. واستدلٌ له : 

١-بما‏ رواه الصدوق والشيخ مرسلاً عن الإمام الصادق ا32: 

«من تطهر تم آوى إلى فراشه بات وفراشه كمسجده. فان ذّكر أنته على غير 


)١(‏ الكافي: ج ۳ / ۱۷۹ح 6 . وسائل الشيعة: ج ٠١/۳‏ ۱ح1 
(۲) الحدائق الناضرة : ج .4١١ / ٤‏ 


EEA‏ فقه الصادق / ج۲۹ 


ذكره الأساطين منهم الشيخ ٠"‏ والمصئّف في «الختلف» '' على ماحُكي. والشهيد 
الثاني" في A‏ جاو ل عل الع وك ل jE OE‏ عدن على 
القِوّد. وتام الكلام فيكتاب الشهادات'“. وعليه. فالأظهر هو القول الثالث. 

ثم إن الكلام في ثبو ته بشهادة النساء منفردات» هو الكلام في ثبوته بشهادة 
رجل وامرأتين, لما ذكرناه في كتاب الشهادات من أنته في كلّ موردٍ بنينا على قبول 
جهادة السك لا قري ين صورئ الاتعنام والاتقزاد: بل يساد ازا رة 
ينبت رُبع الدّية. وبشهادة امرأتين نصفهاء وبشهادة ثلاث نسوة ثلاثة أرباعهاء 
وبشهادة أربع نسوة تمامها: 

١-لصحيح‏ محمد بن قيس, عن أبي جعفر ن قال: 

«قضى أمير المؤمنين ننا في غلام شهدت عليه امرأة أنته دفع غلاماً في بثْرٍ 
فقتله, فأجاز شهادة المرأة بحساب شادة المرأة»“. 

وفوسط اك ا 

وأيضاً مقتضى قولهثة: «بحساب شهادة المرأة» ثبوت النصف بشهادة 
امرأتين. وثلاثةأرباع بشهادة ثلاث نسوة, وأمّا ثبوت تام الدّية فقد مر الكلام فيه. 

هذا مضافاً إلى أنته لو شلم اختصاصه بشهادة امرأة واحدة . فعدم الفصل 
لايقبل الانكار. 


(١)النهاية:‏ ص 73707 

(۲) مختلف الشيعة: ج۸ /4777. 

(؟) مسالك الأفهام: ج ۱۵ /۱۷۹-۱۷۸. 

.٤۳۳/۳۸ فقه الصادق: ج‎ )٤( 

(0) التهذيب: ج٦‏ / ۲۹۷ ح۱۱۹ . وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ۳۵۷ح ٠۳۳۹۳١‏ 


ثبوث القتل بشاهد وامرأتين ۹ 


ويثبثُ ما يوجبٌ الدّية كالخطأ والهاشمة بشاهي وامرأنين » أو بشاهدٍ ويمين. 


۲ -ولخبر عبد الله بن الحَكّم قال: «سألت أبا عبد الله اا: عن امرأةٍ شهدت 
على رج أنه دَق صبياً في بر فات؟ قال ائ على الرّجل ربع الدّية الصَّي بشهادة 
المرأ ون الظاهر عدم إفتاء الأصحاب بذلك. وهذا لولم يوجب سقوطه| 
عن الحجيّة. يوب التوقّف في الفتوئ. 

وفي ثبوت القتل بشاهد وين اختلافٌ وأقوال, أقواها بحسب الأدلّة هو 
التبوت» لما تقدّم في كتاب القضاء"" من أنّ الأظهر بحسب الروايات هو ثبوت الحقّ 
غير المالي أيضاً بهما. وإ كان ذلك خلاف فتوى الأصحاب. 

وعلىئ فرض تسليم عدم ثبوت القصاص بء فلا إشكال في ثبوت الدّية. 

وعليه. فالأحوط لأولياء المقتول أن يُصالحوا ع بأخذ الدّية. 

(و) با ذكرناه هنا وفي كتاب الشهادات ظهر أنته (يثبث ما يوج الدّية كال) 
قتل (خطأء والهاشمة) والمنقّلة. والجايفة, وكسر العظام. 

وبالجملة: ما لا قود فيه بل الديّة خاصّة (بشاهدٍ وامرأتين» أو بشاهدٍ ويمين) 
والظاهر أنته لا خلاف يُعتدٌ به في ذلك. 

أقول: ذكر الفقهاء في المقام فروعاً من قبيلء اعتبار أن يكون الشّهادة با مجش. 
أو ما يقرب منه. وأنته لو هد أحد الشاهدين بالقتل خطأً والآخر بالقتل من دون 


55914 الفقيه: ج ۵۲/۲ ح۳۳۱۳. وسائل الشيعة: ج71 / ۳۵۹ح‎ )١( 
.٤۲۷/۳۸ فقه الصادق: ج‎ )۲( 


16 فقه الصادق / ج۳۹ 


تعيين العَمد والخطأ. وما شابه. وحيث أنتها مذكورة بصورة عامّة في كتاب 
الشهادات”'''. فلا حاجة إلى تكرار ذلك . 
نعم. في المقام فروعٌ لم تُذكر هناك. فلابدٌ لنا من تنقيح القول فبهاء وهي: 


لو قامت بِيّنةٌ على أنَ زيداً قاتلٌ وأخرئ على أنته عمرو 

الفرع الأوّل: لو قامت بيّنة على أنّ زيداً قل شخصاً منفرداً وقامت بِيّنةٌ 
أخرئ على أن القاتل غيره : 

فعن الشيخ يثة!" في «النهاية». والمفيدةة'". والقاضي'“. والصهرشتي'*, 
والطبرسي'". والمصئّف'" ف بعض كتبه. والفخر'*, وأبي العبّاس”": سَقَط 
القصاصء وجب الدّية علبهما نصفين إن كان عمداً. ولو كان خطأ حضاً كان الدّية 
على عاقلته كذلك. 

وعن اليل" تخيير الول في تصديق أا شاء. 

رار التبدالفاي 4 ""'فى«السالك» روصا ارا 


)١(‏ راجع المجلّد 74/ 777وما بعدها. 
(۲) النهاية: ص ./1٠١‏ 

(۳) المقنعة: ص 77/. 

)٤(‏ المهزّب: ج507/7. 

(6و1) نسبه إليه في جواهر الكلام: ج17 /۲۱۹. 
(۷) مختلف الشيعة: ج507/9. 

(۸) إيضاح الفوائد: ج .1١8/ ٤‏ 

(1) حكاه في جواهر الكلام: ج۲٤‏ /۲۱۹. 
)٠١(‏ السرائر: ج 517-1543١77‏ 
)1١(‏ مسالك الأفهام: ج ۱۹۲/۱۵ 

(۱۲) حكاه في جواهر الكلام: ج57 /۲۱۹. 


لو قامت بِيّنةٌ على أنّ زيداًقاتلٌ وأخرئ على أنته عَمرو ۵ 


والأستاذ'": سقوط الدَّية كالقوّد. 

وفي المقام أقوالٌ أخر. 

واستدل للأوّل: بأنتها بيّنتان تصادمتا. وليس قبول إحداهما في نظر الشارع 
أو منقبول الأأخرئ. ولا يمكن العمل بهماء لاستلزامه وجوب قستل الشخصين 
معاً. وهو باطلٌ إجماعاً. ولا العمل بإحداهما دون الأخرئ. لعدم الأولويّة. فلم ببق 
إلا سقوطههم معاً بالنسبة إلى القِوّد. لأنته تهجّم على الدّماء الحقونة في نظر الشارع 
بغير سبب معلوم ولا مظنون, إذ كلٌ واحدةٍ من الشهاد تين تُكذّب الأخرئ: ولأنّ 
القتل حَدٌ يسقط بالشّيهة. 

وأمًا الثاني: وهو ثبوت الدّية عليهماء فللا يبطلُ دم إمرئ مُسلم قد ثبت أَنَ 
قاتله أحدهما وجُهل عينه فتجِبُ لانتفاء المرجّح, كذا في «المسالك»'". 

واو ی ا مين 
البّنتين معارضة للدلالة المطابقيّة من الأخر ئ» فتسقطان معاً فكأنّه لا بيّنة في 
المقام أصلاً. وعليه فلا يثبت كون هذا قاتلاً ولا ذاك. فإذن لا مقتضي للقصاص 
منهماء ولا من أحدهماء ولا لأخذ الدِّية كذلك. 

وار ماعن عاف اماق ياو وا مه ار ناض بحست 
«القواعد» قال: (بل هنا احتّالٌ ثالث. وهو تخيير الوليّ بينهماءكما ذكروه في تعارض 
(1و7) مباني تكملة المنهاج: ج۲ / .1٩‏ 
() مسالك الأفهام: ج ۱١‏ / ۱۹۱. 


5.5/5 مختلف الشيعة: ج‎ )٤( 
.016 / رياض المسائل (ط.ق): ج۲‎ )۵( 


O.‏ فقه الصادق / ج۳۹ 


الاقرارين بالقتل عَمداً في أحدها وفي الثاني بالخطأ. ودل عليه النّص الذي مضى. 
مع تأيّده با عليه الأصحاب, ودل عليه بعض الأخبار. مضافاً إلى الاعتبار 
من التخيير بين الخب رين المتعارضين مثلاً بحيث لايترجّح أحدهما على الآخر أصلاً). 

وقال السيّد بعد نقل ذلك" :( ومن جميع ما ذُكر. ولو يضم بعضه لعلّه يحصل 
القن بجواز قتل من شهدت عليه إحدى البيّنتين تمن اختاره الأولياء, فليس فيه 
التهجّم على الدّماء الممنوع عنه شرعاً ) وحينئذٍ فلا يبعدٌ المصير إلى ما عليه اللي 
ين التحيو» 

وثالثة: ما عن اللي" من أن البيّنة قائمة على كلّ منهم| بوجوب القِوّد. فلا 
وجه لسقوطه. وإِنّا قد أجمعنا على أنته لو شهد اثنان على واحدٍ بأنته القاتل, فأقرٌ 
آخر بالقتل. يتخيّر الول في التصديق والإقرار كالبيّنة, وإنّ نفي القتل عنهها يُنافي 
قوله تعالى: ء فَقَدْ جَعَلْنَا وليه سَلْطَانا'". 

ورابعة: با عن نُكت الحقّق”: أنته إن ادّعى الأولياء القتل على أحدهما قتلوه 
لقيام البيّنة بالدعوى» وتّهدر الى 

وحق القول في المقام:إنّه بناءً على ما هو الحقّ من شمول ما دلّ على أنته عند 
تعارض البيّنتين يُقدّم أرجح البيّنتين عدالةً فالأكثر منهها شهوداً. وإن تساويا 
أقرع بينهم| جميع موارد الغزاع. لاب من الالقزام بذلك في المقام. 
(۱) رياض المسائل (ط.ق): ج۲ /616. 
(۲) السرائر: ج 51174177 


(۳) سورة الإسراء: الآية 6ا7. 


.٠۷۲/ ٠٤ نسبه إليه في مجمع الفائدة: ج‎ )٤( 


لو قامت بِيّنةٌ على أنّ زيداً قاتلٌ وأخرئ على أنته عمرو 1 


وأمّا بناءً على عدم ثموله للمقام. فإن قلنا بأنّ التبرّع بالشهادة بالدَّم لاايصح, 
فا أفاده الحقّق نك في «النكت» يتم وأمًا بناءً على صحّته كا لعلّه الأظهر .أو أن أولياء 
المقتول قالوا لا نعلم, أو كان للمّدّعي وكيلان فادّعى كلّ منهماء أو قلنا إنّ للمُدّعئ 
عليه براءة نفسه بإقامة البيّنة على أنّ القاتل غيره. فبناءً على ما حققناه في الأصول 
من أنّ مقتضى القاعدة عند تعارض الأمارتين هو التخيير لا التساقط. فلابدٌ من 
البناء على التخيير في المقام. فللوليّ أن يقتصّ من آمهم شاء, وليس فيه التهجّم على 
الدّماء الممنوع عنه شرعاً. 

وعلئ هذاء فا صار إليه الحلي أقوى. وإِنْكان ما ذ كره من الوجوه غير تام إلا 
أن ؤكرها تأييداً للمطلب لا بأس به. 

أقول: ما في «الرياض»''_بعد أن قوّى ذلك بحسب «القواعد» -من قوله: 
(لكن شهرة ما عليه الشيخان, مع قوّة احال استنادهما إلى روايةء كما هو السجيّة 
هما والعادة. ونه عليه شيخنا في «المسالك»''' وادّعى وجودها لهما ال في 
«السرائر». والفاضل'* في «التحرير»» أوجبت التردّد في المسألة). 

مدفوع: بأنّ الشهرة الفتوائيّة على خلاف ما يقتضيه الدليل لا بعتن بها. مع أنّ 
الشهرة منوعة, ووجود رواية مرسلة غير واصلة إلينا ولا إل غيرنا لا يصلح 
مدركاً للحكم. فضلاً عن احتاله. 

(۱) رياض المسائل (ط.ق): ج؟ /015. 
() مسالك الأفهام: ج ۱۵ / ۱۹۲-۱۹۱. 


(۳) السرائر: ج ۳٤۲/٣‏ 
(4) تحرير الأحكام (ط.ق): ج۲ / 7 
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فإذاً القول بالتخيير أقوئ. 

ويؤيّده: ما دل من النّص على التخيير عند تعارض الإقرارين بالقتل عمداً من 
أحدهماء وني الثاني بالخطأ المتقدّم. وما دل من النّص على التخيير عند تعارض 
البيّنة والاقرار الآتي في المسألة الآنية. 

وعليهء فالمسألة بحمد اله تعالئ واضحة لا إشكال فيها. 


حكم تعارض البيّنة والإقرار 

الذي قله دون المشهود عليه : 

فالمشهور بين الأصحاب أن للوليّ قتل المشهود عليه. ويرد امرَ نصف ديته. 
وله قتل امقر فلا رَد لإقراره بالانفراد. وله قتلهم| بعد أن يرد المشهود عليه نصف 
ديته دون المقرٌء ولو أرادوا الدّية كانت علا نصفين. 

والمستند في الحكم صحيح زرارة, عن الإمام الباقر اغة: 

«عن رجل قتل فحُمل إلى الواليء وجاءه قومٌ فشهد عليه الشهود أنته قَكَل 
عمداً. فدفع الوالي القاتلّ إلى أولياء المقتول ليُّقاد به. فلم يروا" حى أتاهم رجلٌ 
فأقرٌ عند الوالي أنته فَتّل صاحبهم عمداً. وأنّ هذا الّجل الذي شهد عليه الشهود 
بَريءٌ من قتل صاحبه» فلا تقتلوه به. وخذوني بدمه . 

قال: فقال أبو جعفر]ة: إِنْ أراد أولياء المقتول أن يقتلوا الذي أَقرٌ عل نفسه 


)١(‏ أي يبرحوا. 
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فليقتلوه. ولا سبيل هم على الآخر. م لا سبيل لورثة الذي أقرَ على نفسه على 
ورثة الذي نهد عليه. وإن أرادوا أن يقتلوا الذي شد عليه فليقتلوا. ولا سبيل لهم 
على الذي أقر ‏ ثم ليود الدّية على الذي أقرٌ على نفسه إلى أولياء الذي سبد عليه 
نصف الدّية. 

قلت: أرأيت إِنْ أرادوا أن يقتلوهما جميعاً؟ 

قال: ذاك هم» وعليهم أن يدفعوا إلى أولياء الذي هد عليه نصف الدّية 
خاصّة دون صاحبه ثم يقتلونهما. 

قلت: إن أرادوا أن يأخذوا الدّية؟ 

فقال: الدية بينهه| نصفان, لأر أحدهما أقر والآخر شد عليه . 

قلت: كيف جُعلت لأولياء الذي شهد عليه على الذي أقرٌ نصف الدّية حيث 
قتل. ولم تبعل لأولياء الذي أقرَ على أولياء الذي شهد عليه ول بقر؟ 

قال: فقال:2ة: لأنّ الذي هد عليه ليس مثل الذي أقرء الذي سهد عليه لم 
يقر ولم يهئ صاحبه. والآخر أقرٌ وبَأ صاحبه, فلزم الذي أقرَ َرأ صاحبه مالم 
يلزم الذي سهد عليه ولم يقر وم يُبرئ صاحبه»'". 

وأورد عليه في «الشرائع»'"' بقوله:(وفي قتلهم| إشكالٌ لانتفاء الشركة, وكذا في 
إلزامهم| بالدّية نصفين والقول بتخيير الوليّ في أحدهما وجه قوي. غير أن الرواية 


(١)الكافي:‏ ج ۷/ 15ح". وسائل الشيعة: ج ۲۹ / ١414‏ ح 507106 
(؟) شرائع الإسلام: ج 1٩١ / ٤‏ 
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وكذا أورد عليه الجلىة»''' بقوله: (في قتلهما جميعاً نظرٌ. لعدم شهادة الشهود. 
وإقرار المقرٌ بالشركة). 

والمصنّف في محكيّ «الختلف»" ننى عن هذا البأس, والشهيد الثانيةة في 
«المسالك»'' اقتصر على نقل إشكال هؤلاء. وصاحب «الجواهر»ةة”'' قال: (لعلّ 
طرحها (أي الصحيحة) والعمل نما تقتضيه القواعد اجتهادٌ في مقابل التص). 

قال سيّدنا الاستافتة'”:(إِنّ في المسألة صورتين: 

إحداهما: ما إذا احتمل الاشتراك في القتل بينهما. 

انيتهما: ما إذا علم إجمالاً عدم الاشتراك وأنّالقاتل واحدٌ. 

والقاعدة تقتضي جواز قتلهما في الصورة الأول دون الثانية. فإِنّه في الأولى 
البيّنة القائمة على أنّ زيداً هو القاتل لا تخلو من أن تكون ها دلالة التزاميّة على ننى 
اشتراك و 
لاتنفى الاشتراك. 

أن على الثاني: فواضح. 

وأمّا على الأوّل: فلأنّ الدلالة الالتزاميّة المذكورة تسقط من جهة إقرار غيره 
بالقتل. وأمًا إقرار انر فهو حجّة بالاضافة إلى ما عليه من الآثار. وأمًا بالاضافة 
إلى نني القتل من غيره فلا يكون حجّة. 
)١(‏ السرائر: ج 565/7 
(۲) مختلف الشيعة: ج 5014/9 
(۳) مسالك الأفهام: ج6١‏ /194. 


.570/ جواهر الكلام: ج57‎ )٤( 
۰ / مباني تكملة المنهاج: ج۲‎ )0( 
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فالنتيجة: من ضَمْ البيّنة إلى الإقرار هي أنتهما معاً قاتلان على نحو الاشتراك, 
فيجري عليهم| حكمالاشتراك فيالقتل, غير أَنّ ول المقتول إذا اقتصّ من الُْقرَ فقط. 
فليس لورثته أخذ نصف الدّية من المشهود عليه. وذلك لأجل أخذ المقدٌ بإقراره. 

وأمًا في الصورة الثانية: فقتضى العلم الإ مالي بعدم قاتليّة أحدهما قتلها معا 
يخالفٌ الآيات والروايات الدالّة عل عدم جواز قتل المومن بغير احق ولا سبيل 
إلى البناء على التخيير بعد تساقط الأمارتين, كما هو الأصل في تعارض الأمارتين. 

ويمكن أن يقال: إن بناء العقلاء على الأخذ بمقتضى الإقرار في هذه الموارد. 
فليس من موارد التعارض. 

قال: وأا الصحيح فف آلو و الأول فمل كد ول دور في رافق 
الصورة الثانية فإطلاقها الشامل ها يُعارض ما دل على عدم جواز قتل المؤمن بغير 
حى من الايات:والرؤايات: 

فالمتعيّن هو رفع اليد عن اللإطلاق» وحمل الصحيح على صورةاحةالالاشتراك, 
فتكون النتيجة أ ما أفاده المشهور يت في الصورة الأول وأا في الصورة الثانية 
فالظاهر جواز قتل امقر أو أخذ الدّية منه بالقراضي). 

أقول: في ما أفاده مواقع للنظر: 

الأول : ما أفاده من أنّ البيّنة كان ها دلالة التزاميّة أم لم تكن ها تلك 
لا تنفي الاشتراك. 

فيّرد عليه أوَلاً: أن فرض المسألة ما لو قامت البيّنة على أن القاتل زيدٌ منفرداً. 
فلا حالة ها دلالة التزاميّة. 
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وضوء تيمّم من دثاره كائناً ما کان فإِنْ فعل ذلك لم يرل في صلاةٍ وذِكر الله»'". 

اقول: واورد عليه بإيرادات: 

الأوّل: أنته ضعيفٌ بالارسال. 

وفيه: أنته يحبورٌ ضعفه بعمل الأصحاب. مضافاً إلى أن ا حكم استحبابي يك 
في ثبو ته رواية ضعيفة. , 

الثاني: أنته مخت بالمُخدِث بالأصغر الناسي, فالتعدّي إلى غيره يحتاج 
إلى دليل. 

وفيه: أن أهل العرف يرون هذه الخصوصيّات مُلغاة في مثل هذا الحكم, المبتني 
فل اة وال ا كناف اجات عمد 

الثالث: أنته يعارضه ما دل على اختصاص شرعيّة التيمم بغیرالمتمگن‌ من ال ماء. 

؟ -وما رواه أبو بصير» عن الإمام الصادق. عن آبائه 24: 

«لا ينام المسلم وهو جُّب. ولا ينام إلا على طهور. فإن لم يجد الماء فليتيمم 
بالصعيد»'' الحديث. 

وفيه: أنّ المرسل أخصٌ من ما دل على اختصاص شرعيّة التيّم بغير المتمكّن 
من الماء. فيخصّص به وهو مقدّمٌ على خير أبى بصير للشهرة. 

أقول: وأمًا ماذكره بعض أعاظم الحققين ية. من حكومة الُرسل على خبر أبي 
بصير, فهي کا ترئ. 

ا 

aa 


(۱) الفقيه: ج۱ / ٤1۹٩‏ باب (ما يقول الرجل إذا آوی إلى فراشه) ح ۱۳۵۰ . التهذيب: ج۲ / ۱۱۹ ح۲۰۲.وسائل 
الشيعة: ج ۳۷۸/۱ ح٠١١٠.‏ 

(۲) وسائل الشيعة: ج ۱ / ۳۷۹ باب (استحباب النوم على طهارة) ح۱۰۰۳ . علل الشرائع: ج۱ / ۲۹۵ ح١‏ باب 
(العلّة التي من أجلها يستحبٌ أن يكون الإنسان في جميع الأحوال على وضوء). 
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وثانياً أنّ ما أفاده من سقوط الدلالة الالتزاميّة بالاقرارء يردّه أتها 
متعارضان, فلم يُقدّم الإقرار ويسقط الدلالة الالتزاميّة. ولو تم ذلك لزم الالتزام 
بذلك عند تعارض البيّنتين. كا في المسألة المتقدّمة. فيقال: إِنّ الدلالة الالتزاميّة 
لكلّ منهما تسقط بواسطة البيّنة ا معارضة. فتكون النتيجة هو الاشتراك في القتل. 

وثالثاً أنته لو قامت البيّنة على أن القاتل زيدٌ منفرداً. فلا حالة تدلّ بالدلالة 
المطابقيّة على عدم الاشتراك في القتل. ويكون علاً تعبّدياً بعدم الاشتراك, وكذلك 
الإقرار علمٌ تعتدي بكونه وحده قاتلاً, فان كان في الصورة علمٌ وجداني بعدم 
الاشتراك في القتل. فني الصورة الأولى علمان تعبّديّان بذلك. 

وعليه. فالتفصيل بين الصورتين لا وجه له. 

الثاني: أنته إن لم يكن لإقراره حكمٌ بالنسبة إلى نفي الاشتراك فا أفاده من 
أنته إذا اقتصّ من ار ليس لورئته أخذ نصف الدّية من المشهود عليه لأجل أخذ 
امقر بإقراره. لا مورد له. فإنّه لا حكم للإقرار بالنسبة إلى الاشتراك وعدمه. فإذا 
ثبت الاشتراك لابدٌ من ترتيب جميع الأحكام. منها أخذ نصف الدّيةء مع أن الإقرار 
بالنسبة إلى أخذ نصف الدّية من قبيل الإقرار على الغير. وهو لا يكون حجّة. 

الشالث: ما أفاده من أن إطلاق الصحيح يُعارضٌ ما دلّ على عدم جواز قتل 
الموّمن بغير حقّ في الصورة الثانية. وهو يكون مقدّماً 

فإنه يرد عليه: أن الصحيح أخص مطلقاً من تلك الأدلة, بعد كون الأمارة في 
الصورة الأول نافية للاشتراك, فلابدٌ من تقديه. 

أضف إليه: أنّ تلك الأدلّة تدلّ عل عدم جواز القتل بغير حقّء فإذا احتمل أن 
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قيام البيّنة أو الإقرار من العناوين الثانويّة الجوّزة. ودلٌ الصحيح في مقام الإثبات 
عليه لا يكون الصحيح مخالفاً لتلك الأدلّة. 

أقول: وفي ما أفادهيثة مواقع أخر من النظر, ورعاية للأدب أغمضنا عنهاء وإِنْ 
كان قد خرجنا بهذا المقدار من الأدب. عَصَمنا الله تعالى من الخطايا والآثام. 

فالمتحصّل: أنّ ما أفاده المشهور أظهر. وعلى فرض التغرّل فا أفاده اللي وأمًا 
خبر إبراهيم بن هاشم المتقدّم الذي عرفت اعتبار سنده. فهو في مورد تعارض 
الإقرارين. فلا يعارض الصحيح. وعليه فالعمل على الصحيح. 

الفرع الثالث: قال فيحكيّ «المبسوط»"": (لو ادّعى قتل العمد. وأقام شاهداً 
وامرأتين. وقلنا بعدم ثبوت القصاص اء م عى من حقّه. لم بصخ لأأنته عن عا 

وفي «الشرائع»'": (وفيه إشكالٌ إذ العفو لا يتوققف على تبوت الحقّ عند 
الحاكم). وهو حسنٌ. إذ لو كان له حقّ في الواقع يسقط بعفوه. 

ويظهر الفائدة في عدم سماع دعواه بعد ذلك تمن عُلم منه العفو. لشبوت 
المقتضي» وهو الدّال عليه. وعدمالمانع إذ ليس إلا عدم ثبو ته عند الحاكم. وهو غير 
صالم للمانعيّة. 


.۲٤۹/۷ المبسوط: ج‎ )١( 
.1٩1/ ٤ شرائع الإسلام: ج‎ )1( 
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القسامة 

المتبت (الثالث) ما يثبت به القتل. هو (القسامة): 

وهي من القَسَم -بالتحريك وهو البمين فهي الأيمان. 

وعن لسان الفقهاء ٠‏ القسامة اسم للأيمان. 

وعن «الصحاح»'": القسامة هى الأيمان, يقم على الأولياء فى الدّم. 

ولكن الظاهر أنّ ذلك من مصاديق المفهوم العام للقّسامة. وإِلا فلم يوٌخذ 
الاختصاص بأيان الدّماء لغةء وإنما خصّوها الفقهاء بها. 

وكيف كانء فهي اس اق مقام المصدر. يقال: أقسَمَ أقساماً وقسامة أو هي 
الاسم كما يقال: أكرم إكراماً وكرامةَ كما في «المسالك»'", وقد يُسمّى الحالفون 
قسامة على طريق الجاز لا الحقيقة. 

وصورتها: أن يوجد قتيلٌ في موضع لا يُعرف من قله ولا يقومٌ عليه بسيّنة, 
ويَدّعي الوليّ على واحدٍ أو جماعة. ويققرن بالواقعة ما يُشعر تصديق الوليّ في 
دعواه» ويقال له اللّوث. فيحلف على ما يدّعيه. ويحكم بما سيذكره. 

أقول: لا إشكال ولا خلاف في مشروعيّتها. وثبوت القتل بهاء والأخبار الدالة 
عليها فوق حَدٌ الاستفاضة. 

منها: صحيح الحلبي. عن الإمام الصادق يثا: «عن القسامة كيف كانت؟ 
)١(‏ راجع مسالك الأفهام: ج ۱١‏ /۱۹۷. 


(۲) الصحاح: ج۵ / 50٠١‏ 
(*) مسالك الأفهام: ج6١‏ /۱۹۷. 
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فقال: هي حقّ. وهي مكتوبة عندناء ولولا ذلك لقتل الاس بعضهم بعضاً ثم 
لم يكن شي وأا القّسامة نجاةٌ للناس»1". 

ومنها: صحيح بريد بن معاوية, عنهاثة: «عن القسامة ؟ 

فقال ثة: الحقوق كلها البيّنة على المدّعي والمِينٌ على امُدَعى عليه إلا في الدَّم 
خاصّة. فإنّ رسول الله يي بيها هو بخيبر إذ فقدت الأنصار رجلاً منهم فوجدوه 
قتيلاً. فقالت الأنصار: إنّ فلاناً الهمودي قَتَل صاحبنا. 

فقال رسول الله ب للطالبين: أقيموا رَجِلين عَدلين من غيركم أقيده برمّته. 
فإ لم تجدوا شاهدين. فأقيموا قسامة خمسين رجلاً أقيده برمّته. 

فقالوا: يارسولالله ماعندنا شاهدان من غير ناءوإنًا لنكر أن نقتم على مالم نره. 

فوادّه رسول اله يي وقال: إا حُقن دماء المسلمين بالقسامة. لكي إذا رأى 
الفاجر الفاسق فرصة من عدوّه حَجَه تخافة القسامة أن يقتل به » فكفٌّ عن قتله. 
gS,‏ 
الدّية | إذا وجدوا قتيلاً بين أظهرهم إذا م يقسم الدّعون»" 

ومنها: صحيح زرارة, عن الإمام الصادق1ة: «أنما جُعلت القّسامة احتياطاً 
للناس لکا إذا أراد الفاسق أن يقتل رجلاً أو يغتال رجلاً حيثٌ لا يراه أحدٌ خاف 
ذلك فامتنع من القتل»”". 

ومنها: صحيح عبد الله بن سنان» عنهاقلا: «آغا وضحت القسامةالغلة الحوط. 


(١)الكافي:‏ ج ۷/ ۰ح۱ . وسائل الشيعة: ج ۲۹ / ح0۳1۱ . 
()الكافي: ج ۷/ ح٤‏ . وسائل الشيعة: ج ۱٥۲/۲۹‏ ح ٣٣۳۹۲‏ 
(۳) الفقيه: ج ٠١١ / ٤‏ ح١0۱۸‏ وسائل الشيعة: ج ۲۹ / ۱ح 0۳1۰. 


1 فقه الصادق / ج۲۹ 
وهي تثبت مع اللوث 


يحتاط على النّاس لكي إذا رأى الفاجر عدوّه ف منه مخافة القصاص»". 

ونحوها غيرها من الأخبار الكثيرة الآتي طرف منها. 

الّوث واعتباره في القسامة 

أقول: المشهور بين الفقهاء بل المُتسالم عليه بينهم» بل بين علماء المسلمين كافة 
اعتبار اللّوث في القسامة, ( و ) قالوا: ( هي ) لا( تثبث )إلا( مع ) اقتران العوى 
ب (اللوث) . 

ولكن ناقشهم الحقّق الأردبيلية, حيث إنّه بعد نقل جملة من الأخبار المتعلقة 
بالقسامة, الدالّة على ثبوتها في الشريعةء قال'": (هذه الأخبار خالية عن اعتبار 
اللّوث لفظاً. يعني لم يؤخذ للقسامة شرط اللّوث. 

نعم في بعضها جد القتيل في قُلِيبٍ أو قرية وغير ذلك وليس ذلك بواضح 
ولا صري في اشتراطه . ١‏ 

إلى أن قال: فكان هم عل ذلك إجماعاً أو نصّاً ما اطلعت عليه. 

أقول: يمكن الاستدلال لاعتباره بوجوه: 

الوجه الأوّل: الاجماع, بل عن «السرائر»'": (أنّ عليه في النفس إجماع 
المسلمين, وفي الأعضاء إجماعنا). 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج ۲۹ / ۱٥٤‏ ح501578. 


(۲) مجمع الفائد: ج ۱١‏ / ۱۸۲. 
(؟) السرائر: ج ۳ /۳۳۸. 
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الوجه الثاني: صحيح مسعدة بن زياد. عن جعفر اث قال: «كان أبي يك إذا لم 
يقم القوم المدّعون البيّنة على قتل قتيلهم. ولم يقسموا بأنّ المتهمين قَتلوه. حلّف 
المتهمين بالقتل خمسين يبيناً بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا ثم يودي الدّية إلى 
أولياء القتيل. ذلك إذا قتل في حَيَ واحد. فأمًا إذا قُتل في عسكر أو سوتي مدينةٍ, 
فديته تُدفع إلى أوليائه من بيت المال»'" . 

فان قوله ذلك: «إذا تل إلى آخره». ظاهر في ذلك بل قوله: «فأمًا إذا تل إلى 
آخره» أيضاً يدل على ذلك. فإنّه لا وجه للحكم المذكور فيه سوى عدم الأّوث. 

الوجه الثالث: معتبر زرارة. عن أبي عبد الله 2ة: «إغا جُعلت القسامة ليغلظ بها 
في الرّجل المعروف بالشر الهم فان شہدوا عليه جازت شهادتهم»'". 

فإنّه ظاهرٌ في أنَ جعل القسامة لا يعمّ كلّ مورد. بل لاب وأن يكون المدّعى 
عليه رجلاً مّهيا بالشرّ . 

وما ذكرناه يظهر أنته يصح الاستدلال با في نصوص كصحاح زوازة وبري 
وابن سنان. من أنته نما وُضعت القسامة احتياطاً لدماء الاس إذ لولا اعتبار 
اللوف ل يكن أ اطا دنال برجت هدرها يت أن لاسن الاجر أن 
يدعي القتل على أحدٍ ويأتي بالقسامة فيقتصٌ منه. فيذهب دم إمرئ مسلم هَدراً. 

الوجه الرابع: النبويّ: «وكانت العداوة بين الأنصار وبينهم (اليود) ظاهرة, 
فإذاكانت هذه الأسباب أو ما أشبهها فهي لطخ يجب معه القّسامة»'". 


Forloz\or/ ۲٠۹ وسائل الشيعة: ج‎ YZ ۱ ٠ التهذيب: ج‎ )١( 
501577 ١64 / ۲۹ ح0۱۷۸ . وسائل الشيعة: ج‎ ۱۰۰ / ٤ الفقيه: ج‎ )۲( 
المستدرك: ج8١ لفك ف‎ (r) 


غ15 فقه الصادق /جنء؟ 
وهو أمارة يَلبُ معها الآن بصدق المُدَّع ىكالشّاهد الواحد» 


فالمتحصل: أنته لا ينبغي التردّد في اعتبار اللّوث, وبدونه لا مورد للقسامة, 
ولا ثبت بها القتل. 

وفي «المسالك»”": (2 القسامة خالفت غيرها من يان العاوى في أأمور. 
منها: كون الهين ابتداء على المدّعيء وتعدّد الأيان فيهاء وجواز حلف الإنسان 
للإثبات حقّ غيره. ولنني الدّعوى من حقّ غيره. وعدم سقوط الدّعوى من نكول 
من توجَّهت عليه البمين إجماعاً بل يَردٌ المين على غيره). انتهى. 

( و ) أمّا الأوث: ف ( هو )م يؤخذ بهذا اللفظ في شيء من الروايات الواصلة 
إلينا. وما هو شيء استنبط من النصوص. وصررح به الفقهاء. حيث قالوا إِنّه: (أمارة 
يغلب معها القن بصدق المُدّعي) ولا تكون حجّة (كالشاهد الواحد). وكا لو وُجد 
قتيلٌ وعنده رجلٌ معه سلاح متلطّمٌ بالدّم, وكتفرّق جماعة من قتيل في دار كان قد 
دخل عليهم ضيفاً أو دخلها معهم في حاجة. وكا لو جد قتيلُ في قبيلٍ, أو حصن, 
أو قرية صغيرة, أو حلة منفصلة عن البلد الكبير. وبين القتيل وبين أهلها عداوة 
ظاهرة. إلى غير ذلك من الموارد. وناق تنقيح القول في موارده. وتمييزها عن 
غيرها عند تعض المصنّفك له . 

وكيف كان. فع تحقّق الوت طولب المدّعى عليه بالبيّنة. فإ أقامها على عدم 
القتل فهو . 


.195/1١6ج مسالك الأفهام:‎ )١( 


كيفيّة القسامة وكميتها AL‏ 
فللو لن معه إثبات الدّعوئء بأن يحلف هو وقومه خمسین يميناً. 


ويشهد به: -مضافاً إإى عدم الخلاف فيه -صحيح أبي بصير. عن الإمام 
الصادق نظة: «إنّ الله حَككُم في دمائكم بغير ما حَكَم به في أموالكم. حَکم في أموالكم 
أن البيّنة على المدّعي والهِينُ على المدَعى عليه. وحَكّم في دمائكم أن البيّنة على 
الدٌعی عليه والبین على من ادّعىء لتا بطل دم إمرئ مسلم»'". 

وهو يدل على أن المُطالّب بالبيّنة هو المنكر دون ايء ولكن لا يدل على 
عدم حجيّة بيّنة الدّعي. بل صحيح بريد المتقدّم الوارد في مورد ثبوت اللوث يدل 
على ثبوت القتل المدّعي بالبيّنة. وكذا صحيح مسعدة المتقدّم يدل على ذلك. 

فتكون نتيجة الجمع بين النصوص: أنته في مورد ثبوت اللّوث يتبث القتل 
بالبيّنة. وامُطالّب بها هو المنكر. ولو لم يقمها ولم يكن للمُدّعي بِيَنة (فللوليّ معه 
إثبات الدعوى) أي دعوى القتل على الهم مطلقاً ( ب ) القّسامة. إجماعاً. ويشهد به 
النصوص المتقدّمة في مشروعيّة القسامة. 

كيفيّة القسامة وكميتها 

أقول: وتام الكلام فيها ضمن مسائل: 

المسألة الأولى: القسامة في العمد أن يَحلف هو وقومه حُمسین يمينا وفي 
الخطأ وشيهه خمسة وعشرون.كما هو المشهور. 


وهذه المسألة تنحلّ إلى فروع: 


507713 الكافي: ج ۷ / الاح , وسائل الشيعة: ج ۲۹ / ۱۵۲ ح‎ )١( 


SÎ‏ فقه الصادق / ج59 


الفرع الأوّل: أنته مع فقد البيّنة. القّسامة أوّلاً على المدَعي. وهو وليّ الم 
والظاهر أنته إجمالي. ونصوص القسامة المتقدّمة شاهدة ومصرّحة به. وما يظهر 
تفزع يلق انكر لمار عمد التصوص الثار الا حول غين عد 
القصد إلى بيان الترتيبء وإلا فالمعتبرة المتضمّنة لتلك القضيّة التي تضمّنها 
مستفيضة» بعكس الترتيب المذكور في ذلك الخبر.كما في «الرياض»”". 

الفرع الثاني: إن القسامة في العمد خمسون يِيناً. وهو المشهور بين الأصحاب 
شهرة عظيمة' "'. بل عن كثير من الأصحاب دعوى الإجماع'' عليه ول يُنقل 
الخلاف إلا عن ابن حمزة”*. حيث قال: (إنها خمسة وعشرون في المد إذاكان 
هناك شاهدٌ واحد). 

لكن نصوص الباب منها ما تقدّم مصرحة با خمسين. 

رهد يةب قافا إل لد مشي عي الله ين كان قال رقنا أبنو 
عبدالله اغة: في القسامة خمسون رجلاً فيالعمد. وفي الخطاء خمسة وعشرون رجلا 
وعليهم أن يحلفوا بالله»'*. 

وصحيح يونس وابن فضّال جميعاً. عن الإمامالّضاءثةفي حديث: «والقسامة 
جعَل في النفس على العمد خمسين رجلاً. وجَعَل في النفس على الخطاء خمسة 
(۱) رياض المسائل (ط.ق): ج۲ /0۷. 
(۲) جواهر الكلام: ج۲٤‏ / 100 
(۳) راجع الخلاف: ج ۵ / 5037 
)٤(‏ فصل ابن حمزة في القسامة حيث ذهب أنتها إِنْ كانت محضة فهي خمسون يميناً. وإن كان القاتل معه شاهد 


واحد فخمس وعشرون. راجع الوسيلة: 401. 
(6) الكافي: ج ۷ / ۳۹۳ح ٠۰‏ . وسائل الشيعة: ج151 / 701777198 


كيفيّة القسامة وكميتها 1Y‏ 


وعشرين زلا الحديث». 
ولم يذكر لابن حمزة مدركٌ عدا ما قيل من إِنّهِ مب على أنّ ا مخمسين ب غزلة 
شاهدين عدلين. وهو اعتبارٌ ضعيفٌ لا تساعده الأدلّة بل تخالفه. 
أمَا في الخطأ المحض, والشبيه بالعمد: فالقسامة خمش وعشرون يمينا وهو 
وفى «القواعد»'": وهو مشهور. 
وادّعى عليه الشيخ 4ة!"' إجماع الطائفة . 
وعن «الغنية»: نسبته إلى رواية الأصحاب مشعرا أ بالإجماع عليه 
والصحيحان المتقدّمان شاهدان بذلك. 
وعن جماعةٍ منهم المفيد'”. والديلمي'”. وابن إدريس'",. والمصنّف في 
«القواعد» " وغيرهاء وهو ظاهر المتن. والفخر” . والشهيدان” : أنه لا فرق 
فى ذلك بين العَمّد والخطأً. 
وعن «الروضة»:”" أنته المشهور. 
(۱) الكافي: ج۷ / ۳٣۲‏ ح٠.‏ وسائل الشيعة: ج ۲۹ orVYz10۹/‏ 
(۲ و ۷) قواعد الأحكام: ج٣‏ /1۷. 
)۳( الخلاف: ج 0 FeAl‏ 
(؛) المقنعة: ص "ل 
(0) نسبه إليه في جواهر الكلام: ج۲٤ .۲٤۷/‏ 
(1) السرائر: ج ۳ /۳۳۸. 
(۸) إيضاح الفوائد: ج .1١١ / ٤‏ 


(1) مسالك الأفهام: ج 7١4/١6‏ 
)٠١(‏ شرح اللمعة:ج .۷٤/ ٠١‏ 





الفصل الثاني 
في بیان ما يصح التيمَم به 

( ولا يصمٌ ) التيمّم إل بالأرض. بلا خلافي فيه بينناء بل عن «كشف الغا“ 
و«المنتهئ»' '' و«السرائر»'": دعوى الإجماع عليه. 

وتشهد له:الأدلة التى سنذكرها . 

أقول: أمّا ما سيأقي فشن المسائل الآديه دمن جواز النيضم عند الط راز 
جا لا يصدق عليه اسم الأرض.كغبار الثوب والوَحَل. لو سَلَّم عدم صدقها عليهما. 
مع أنته حل نظر بل منع. كما سيمرٌ عليك -لا ينافي الإجماع على عدم الججواز في 
حال الاختيار. 

ومنه يظهر عدم قدح ماعن «مصباح»السيّدا “.و «الإصباح»'*.و«المراسم»'", 
و«البيان»'". وغيرها من جواز التيمّم بالتَلج عند الاضطرار. في الإجماع الْمدّعى 
في المقام. 

فهذا مما لا کلام فيه. 
(۱) كشف اللَثام: ج ۲ / 15:. وفي الطبعة القديمة: ج .٠٤٤ / ١‏ 
)١‏ منتهى المطلب: ج١‏ / .٠١١‏ قوله: (قال علماؤنا لا يجوز التيمّم إلا في الراب والأرض). 
(۳) السرائر: ج ۱ /۱۳۸. 
)٤(‏ كما حكاه عنه في المعتبر: ج ۱ / ۳۷۲. 
)٥(‏ إصباح الشيعة: ج۲ / ۲۱. نقلاً عن كشف اللّنام: ج ۲ / 1۳ .٤‏ 


.07 المراسم: ص‎ )1١ 
.”8 البيان: ص‎ )۷( 


ولو لم يكن للمُدّعي قسامةٌ كُرّرت عليه الأيمان. 


وعن «السرائر»''': ادّعاء إجماع المسلمين عليه. 

واستدل له: بالأصل. والاحتياط. وإطلاقات الأخبار بالخمسين . 

ولكن الأول لا مورد له مع الدليل. 

والثاني معارّض بما عن ختلف المصتف حيث قال'": (لنا أنته أدون من قتل 
العمد. فناسب تخفيف القسامة. وأنّ التهجّم على الدَّم بالقوّد أضعف من التهجّم على 
أخذ الدّية فكان التشدّد فيإثبات الأوّل أوإن. أضف إليه أنته لا مورد له مع الدليل). 

وإطلاقات الأخبار لو كانت تقيّد بالصحيحين. 

الفرع الثالث: إن أقام المُدَّعى خمسين رجلاً يقسمون فلاكلام ( و )إلا 
فالمشهور بين الأصحاب أنته (لو لم يكن للمُدّعي قسامة) أو امتنعواكلاً أو بعضاً 
لعدم العلم. أو اقتراحاً. حَلِف لدعي ومن يوافقه إن كان. وإلا (كرّرت عليه 
الأيمان) حى يأتي بالعدد كاملاً. بل عن غير واحدٍ دعوى الإجماع عليه. ولم يُنقل 
الخلاف في المسألة عن أحدٍ. ولم يرد فيه نص على مقتضى صحيحي بريد بن معاوية 
وزرارة وغيرهما: أنّ القود يتوقف على خمسين رجل'". 

أقول: ويمكن أن يستدلٌ لما هو المشهور بوجوه: 

منها: الإجماع, فإنّه فيمثل هذا الحكم الذي لا نص فيه وخلاف ظاهر 


(۱) السرائر: ج 798/5 
(۲) مختلف الشيعة: ج7/5 500-5195 
(۴) الكافي: ج ۷ / ١ح‏ . وسائل الشيعة: ج ۱١۲/۲۹‏ ح ٣٣۳۱۲‏ 
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الأخبارء يكون كاشفاً عن حكم الله جزماً وعن رأي المعصو ما 

ومنها: أن مشر وعيّة القسامة أنما هي احتياط للناس للا يغتال الفاسق رجلاً 
فيقتله حيث لا يراه أحد. كا في الأخبار, فإذاكانت هذه علّة جعل القسامة. فكيف 
يمكن تعليق القِوّد على أمرٍ نادر التحقّق. وكيف يكن أن يصير ذلك موجباً لمنوف 
الفاسق من الاغتيال؟! 

اف يونس الوارد في قسامة الأجزاء. الال على ذلك فما فبعدم 
القول بالفصل يثبث في قسامة النفس. 

أقول: م أته ذهب جماعة متهم المحقّق في «الشرائع»'". والمصنّف في 
«القواعد»'' و«الإرشاد»“ و«التحرير»'”. والشهيدية في «الروضة»'". والحقّق 
الأردبيلي امورو قات إلى أنته إذا كان المُدَّعون جماعة قل من عدد 
القسامة. قُسّمت عليهم الأيمان بالسّوية. 

وحيثٌ عرفت أنته لا دليل على تكرير الأيمان سوى وجوه لا إطلاق لها 
وفي أمثال ذلك لابدٌ من الأخذ بالمتيّن, فف المقام لابرٌ من رعاية التساوي في 
القسمة بينهم. ا 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج55 / ۹٥۱ح‏ /الالاه؟. 

.1۹۸/ ٤ شرائع الإسلام :ج‎ )1١ 

(؟) قواعد الأحكام: ج۳ /11۹. 

.519/ إرشاد الأذهان: ج۲‎ )٤( 

(۵) تحرير الأحكام (ط.ق): ج ؟ / .۲٠۳‏ 

(1) نسبه إليه في مباني تكملة المنهاج: ج۲ / .١١١‏ 
(۷) مجمع الفائدة: ج5١‏ / .٠۹١‏ 


.۷ فقه الصادق / ج۳۹ 


ولو لم تحلف حَلِف المُنکر حمسين يميناً هو وقومه» ولو لم يكن له أحدكُرّرت 
الخسو اعلا 


وأمّا في فرض عدم التساوي. فلا دليل على ثبوت القوّد بها والأصل عدمه. 

وعليه. فا أفاده هؤلاء الاعاظم أظهر. 

وعن الشيخ يك في «المبسوط»!"': (إِنّهِ إذاكان اعون ختلفين بحسب حِصّص 
الإرث.كما لو فرضنا أن للولّ ابن وبنت أنته لاب من التقسيم بحسب الإرث). 

فف الفرض يحلف الابن أربعاً وثلاثين والبنت سبع عشرة» وحيث أنه لا 
إطلاق لدليل التكرير. فلاب من الأخذ بالمتيقن. 

فن المثال القدر المتيقّن هو أن يحلف الابن أربعاً وثلاثين والبنت خمساً 
ا إلا أن يثبت إجماعٌ على ما أفاده الشيخ خد. 


ثبوت القسامة على المدّعى عليه 
المسألة الثانية:( ولو )لم يأتِ الدّعي بالقسامة. و (لم يَحلِفء حَلِف المنكر 
خمسين يميناً هو وقومه» ولو لم يكن له أحدُكُرّرت الخمسون عليه) على التفصيل 
المتقدّم في قسامة المدّعيء بلا خلانٍ فيه بين الأصحاب. ويدلّ عليه الأخبار: 
١-ففى‏ صحيح بريد المتقدّم: «وإلا حَلف المدّعى عليه قسامة خمسين رجلاً 
ما قتلنا ولا امنا قاتاگ". 


)١١‏ المبسوط:ج۲۲۲/۷. 
(۲) الكافي: ج۷ / ۱٣۳ح .٤‏ وسائل الشيعة: ج ۱۵۲/۲۹ ح 701775 


ثبوت القسامة على المدّعى عليه ۷۱ 


۲ -وفي صحيح مسعدة المتقدّم: «كان أبي يلك إذا لم يقم القوم اعون البيّنة 
على قتل قتيلهم, ولم يقسموا بأ ا همين قتَلوه. حَلّف ا همين بالقتل مسين ييناً 
بالله ما قتلناه ولا عَلمنا له قاتلاً. ثم يؤدّي الدّية إلى أولياء القتيل»”". 

وصحيح زرارة, عن الإمام الصادق إثة: «عن القسامة ؟ 

فقال: هي حق إن رجلاً من الأنصار وُجِد قتيلاً في قُلِيبٍ من فلب اليهود. 

إلى أن قال: فقال لهم رسول الله ڈ: فليقسم مسون رجلاً منكم على رجل 
ندفعه إليكم. 

قالوا: يا رسول الله كيف بقعم على مالم ثره ؟ 

قال يَلِيُ: فيقسم اليهود... الحديث». 

إل غير ذلك من النصوص, وما ذكرناه من المباحث في قسامة لدعي جا 

فإذا أق بها سقطت الدّعوى, وأخذت الدَّية من بيت المال. ضرورة كونه 
حينئذٍ قتيلاً م يُعرف له قاتلٌ فيؤخذ ديته من بيت المال لا يبطل دم إمرئ مسلم, 
ويشهد به صحيح بريد المتقدّم, المعلّق لغرامة المدَعى عليه على عدم الحلف. فإنّه 
بضميمة ما يدل على أنّ دم المسلم لا يذهب هَدرا دال على كونها من بيت المال. 
وبه يظهر وجه الاستدلال بمعتبرة عل بن الفضيل الآتي. 

أقول: وأوضح منهما دلالةَ على ذلك. صحيح محمد بن مسلم. وعبد الله 
بنسنان, عن الاإمام الصادق نيّة: «في رجل كان جالساً مع قوم فات وهو معهم, أو 
رجل وجد في قبيلة وعلن باب دار قوم فادّعي عليهم ؟ ۰ 


NK 


(۱) التهذيب: ج ۲۰۱/۱۰ ح۱۷. وسائل الشیعة: ج۲۹ / 161 ح ٠٠۳۹١‏ 


VY‏ فقه الصادق 7ج 
ولو نكل آلزم الدّعوى. 


قال: ليس عليهم شي ولا بطل دمه»'". 

وأمّا خبرا أبي بصير وأبي البختري , الدالان على أنّ الدّية على أهل القرية 
الذين وجد فيم القتيل. فلضغف سندهما . ومعارضتهم لما هو مقدّم عليهم|ء لابدٌ 
من طرحهما. 

وأمّا قوله!2ة في صحيح مسعدة المتقدّم: «ث يودي الدية إلى أولياء القتيل»" 
فن جهة كون الظاهر من كلمة (يؤدي) كونها مبنيّة للمجهول, وإلا كان المناسب 
الإتيان بها بصيغة الجمع. فلا يدل على أنّ الديّة على المّدّعى عليهم. وما فيه من 
التفصيل بين وجدان القتيل في حي واحدٍ. أو سوق مدينة, فنا هو بلحاظ أنّالدّية 
المأخوذة من بيت المال في المورد الأول بعد القّسامة. وفي المورد الثاني ابتداءً. 

( ولو نكل ) المدّعى عليه عن الأيان كا أو بعضاً (ألزم الدّعوى). عمداًكان 
القتل الْمدّعى عليه أو خطأ. ولا يرد ابمين على المُدّعي على الأشهر الأقوئ. بل 
عليه عامّة متأخّري أصحابناء كذا في «الرياض»'". 

وعن الشسيخ في «المبسوط»'*: (أنته برد الببين على المدّعي كسائر 
الدعاوى) وظاهر عبارته الإجماع عليه. 


۳۵٥۳٥۲ ح‎ ۱٤۸/۲۹ الكافي: ج ۷ / ۳۵۵ ح۲. وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
Forloz\or/ ۲۹ وسائل الشيعة: ج‎ )۲( 

(۳) رياض المسائل (ط.ق): ج۲ /0۱۹. 

() المبسوط: ج ۲۲۹/۷. 


ثبوت القسامة على المدّعى عليه اع 


أقول: والأظهر هو الأوّل, أمَا بناءً على الحكم والقضاء بالنكول في مطلق 
الدعاوى.كما قوّيناهء وقد مرّ في كتاب القضاء''' فا حكم ظاهر. 

وأمًا على القول الآخر. فيمكن الاستدلال له. بصحيح مسعدة المتقدّم, وبخبر 
علي بن الفضيل المعتبر برواية ابن حبوب عنه. عن الإمام الصادق به قال: «إذا 
وجد رجلّ مقتولٌ في قبيلةٍ قوم حَلفوا جميعاً ماقتلوه ولا يعلمون له قاتلا فإن أبوا 
أن حلفواء غَرمَوا الذي فيا بينهم في أمواهم. سواء بين جميع القبيلة من الوّجال 
المدركين»'". ومن الخبر وصحيح بُريد يظهر أنّ المدّعئ عليه إذالم يكن شخصاً 
معيّناً ووجد القتيل في قبيلة أو قريةٍء وامتنعوا عن الحلفء ألزموا بالدّية. 

أقول: بق في المقام فروع لابدٌ من التعرّض ها: 

الفرع الأوّل: إذاكان الدع أو المّعى عليه امرأة. فهل يثبث القسامة. أم لا؟ 

الظاهر هو الأوّل. كا لا خلاف فيه ظاهراً ويشهد به عموم التعليل في جملةٍ 
من النصوص المعتبرة المتقدّمة, بأنته «إنما جُعلت القسامة احتياطاً للناس» كما في 
صحيح زرارة'": «وإنا القسامة نجاةٌ للناس» كما في صحيح الحلبي'*' وما شابه. 
وكذا يدل عليه نصوصٌ بإطلاقها كصحيح بريد عن الإمام الصادق اية: 

«عن القسامة ؟ الحقوق كلّها البيّنة على الْمدّعي. والهِينٌ على المُدَعى عليه إلا 
في الم خاصّة»'*' ونحوه غيره. 
)١(‏ فقه الصادق: ج ۱۷۳/۳۸. 
(1) التهذيب: ج ۲۰۹/۱۰ ح17١.‏ وسائل الشيعة: ج ۲۹ / 6١ح‏ 50574. 
(۳) الفقيه: ج ٤‏ /1 .ج / دحك الفا 


58550 ح۱. وسائل الشيعة: ج 161/19 ح‎ ۳٣۰ /۷ الكافي: ج‎ )٤( 
50777 ح‎ ۱٥۲/۲۹ وسائل الشيعة: ج‎ .٤ ح1١‎ / ۷ الكافي: ج‎ )5( 


V4‏ فقه الصادق / ج۳ 


الفرع الثاني: إذا كان المدّعى عليه أكثر من واحد. فهل على كل واحدٍ منهم 
قسامة خمسين رجا كا هو المشهور بين الأصحاب''” أم يكت با نمسين منهم 
أجمع. كما عن الشيخ نيه في «الخلاف»""؟ 

وجهان: أظهرهما الأول فان في قوله 21 في صحيح بريد: «حَلف المدّعى عليه 
قسامة خمسين رجلاً» من قبيل القضايا الحقيقيّة. ومقتضاه أنّ كلّ من صَدَّق عليه 
عنوان الُدَعى عليه, ينبت عليه قسامة خمسين رجلاً. 

الفرع الشالث: إذا كان القتيل كافراً فادّعى وليّه القتل على المسلم فهل تتبث 
القسامة كماعن الشيخ فى «المبسوط»'".ورجّحهالمصنّف في حكيّ «المختلف»' *. 
غاية الأمر أنته لا يثبثٌُ بها القوّد. وأا تتبث بها الدية. أم لاء كما عن الشيخ # في 
«الخخلاف»'”, والمحقّق في «الشرائع »'". والمصنّفت في «القواعد»”"'؟ وجهان: 

استدل للأوّل: بإطلاقات الأخبارء كصحيح زرارة المتقدّم, وصحيح الحلبي. 
عن الإمام الصادق21ة: 

«عن القسامة كيف كانت؟ 

فقال: هي حق» وهي مكتوبة عندنا ولولا ذلك لقتل الاس بعضهم بعضاً ثم 
م يكن شي وأا القسامة نجاة للناس»!*. 


(۱) راجع تحرير الأحكام (ط.ق): ج 701/7 .كشف الام (ط.ق): ج۲ / 477. 
(۲و ۵) الخلاف: ج۵ /۳۰۸ و ۳۱۱. 

(۳) المبسوط: ج۷ / 4< 

.1۸/ ٩ج مختلف الشيعة:‎ )٤( 

() شرائع الإسلام: ج .1۹٩/ ٤‏ 

(۷) قواعد الأحكام: ج1۲/۳. 

(8) الكافي: ج۷ / ۳۹۰ ح۱. وسائل الشيعة: ج ۱۵۱/۲۹ ع۳۱۱٥٣‏ 


ثبوت القسامة على المدّعى عليه Vo‏ 

وقريبٌ منه صحيح عبد الله بن سنان'". 

أقول: ولكن لابدٌ من تقييد الإطلاقات بالعلّة المذكورة في معتبر أبي بصير 
المتقدّم . لمشروعيّة القسامة. وهي عدم بطلان دم إمرئ ملم" فإثها كا 
ر 

وبصحيح ابن سنان. عن الإمامالصادقيظة: «إنها وضعت القسامة لعلّة 
الحوط. يحتاط على الاس لكي إذا رأى الفاجر عدوّه فرّ منه مخافة القصاص»'". 

فإنّه يدل على أنّ مشروعيّة القسامة إنما هي في ما إذا تر تب عليها القصاص, 
وهو غير المقام. 

وصحيح بريد. عنهايّة في حديثِ: :آنا + حُقن دماء المسلمين بالقسامة. لكي 
ات اع افا e‏ و 
عن قتله.. الحديث». 

وتقريب التخصيص به ما في سابقه. 

وعليه. فالأظهر عدم ثبوت القسامة فما إذا ادّعى الوليّ القتل على المسلم. 
لأنته لو ثبت القتل لا قوّد. 

نعم. لو ادّعى ولي الكافر المقتول على كافرٍ آخر. ثبتت القسامة فيه.كما 
هو واضح. 





50174 ح‎ ١68 / ۲۹ الكافي: ج۷ / ۳۹۰ ح۲. وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
507717 (؟) وسائل الشيعة: ج ۲۹ / 167 ح‎ 
507748 ح‎ ١614 / ۲۹ (؟) وسائل الشيعة: ج‎ 
501777 وسائل الشيعة: ج ۱۵۲/۲۹ ح‎ . ٤ح‎ ۳٣۱ / ۷ الكافي: ج‎ )( 


٦۷ء‏ فقه الصادق /ج۳۹ 


والأعضاء الموجبة للدي ةكالنفس » 


ثبوت القسامة في الجروح 

المسألة الثالثة:( و ) يثبثٌ الحكم في (الأعضاء الموجبة للدية) بالقسامة (ك) 
ثبوته بها في (النفس) بلا خلافٍ أجده. بل عليه إجماعنا في «المبسوط»"" على ما 
حكاه عنه في«التنقيح»!"'. وهو أيضاً ظاهرُ غيره وهو الحجَة, كذا في «الرياض»'”. 

أقول: والأصل فيه صحيح يونس. عن الإمام الرّضاائة: «فها أفتى به أمير 
المؤمنين 49 في الديات, فا أفتى به في الجسد وجعله ست فرائتض: 

النفسء والبصر. والسمع» والكلام. ونقص الصوت من الغنن.والبحح. والشلل 
في اليدين والرّجلينء م جَعَل مع كلّ شيء من هذه قسامة على نحو ما بلغت الدّية. 

إلى أن قال: والقسامة في النفس والسمع والبصر والعقل. والصوت من الغنن 
والبحح. ونقص اليدين والوّجلين. فهو سنّة أجزاء الّجل. 

تفسير ذلك: إذا أصيبَ الّجل من هذه الأجزاء السبّة وقيس ذلك. فإن كان 
شدش بَصره أو تمعه أو كلامه أو غير ذلك, حلف هو وحده وان کان تُلثُ بصره. 


حَلف هو وحَلِف معه رجلٌ واحد. وإنْ كان نصفٌ بصره. حَلِف هو وخَلِف معه 


)١(‏ المبسوط: ج17/ .۲۲٢‏ ولكنّه عبر بعندنا. 
(۲) نسبه إليه في جواهر الكلام: ج ٤۲‏ / 58617. 
(۳) رياض المسائل (ط.ق): ج 7 / 670. 


ثبوت القسامة فى الجروح ۷ 


ولوتقصّت فبالحساب» 


رجلان. وإِنْ كان تلفي بَصره. حَلِف هو وحَلِف معه ثلاثة نفر. وإ كان خمسة 
اسداس بصصره. حَلِف هو وحَلِف معه أربعة. ون كان بصره كلّه. حَلِف هو وخَلِف 
معه خمسة نفر. 

وكذلك القسامة في الجروح كلّهاء فان لم يكن للمصاب من يحلف معه 
ضوعفت عليه الأيمان. 

إلى أن قال: وإِنْ كان كلّه حَلِف ست مرّات ث يُعطى»"". 

وحيث أنته مختصٌ بالدية, ولا دليل غيره لشبوت القصاص في الأعضاء 
بماء ومقتضى القاعدة الاولية في باب القضاء من أنّ البيّنة على الي 
والبين على المنكر. انحصار نبوت الحقٌّ اء فلا يشبث القصاص في 
الأعضاء بها. 

ومقتضى ما تقدّم في اعتبار اللّوث في القسامة, اعتباره هنا أيضاً. مضافاً إلى 
أنته المتسالم عليه بينهم» وعدم الإطلاق لصحيح يونس من هذه الجهة, والمتيقّن 
منه مورد اللوث. 

وعليه» فا عن «المبسوط» من عدم اعتبار ذلك, لا دليل ظاهر له. 

أقول: وفي عدد القّسامة فيها خلافٌ: 


() الكافي: ج ۷ / ۳۹۳ ذيل الحديث .٩‏ وسائل الشيعة: ج ۲۹ orVYz10۹/‏ 


0۸ فقه الصادق /ج 





عا الكلام والخلاف في أنته : 

١-هل‏ يجوز نیتم بطق وة الأرض. كا عن ف السيد 
و«مبسوط» التي . وخلافه'", " و«المعتير»' . e‏ “> و«الختلف»" 
و«الزكرى»' 1 ". و«الدروس»' : * و«المعت" : أ. و«جامع المقاصد»””', 
و«الروض» ('" و«المدارك»'"". وغيرها؟ 

بل المشهور تحصيلاً ونقلاً في «الحدائق»'"' و«الكفاية»'*"كما 
ف «الجواه*"؟ 

بل عن «التذكرة»'' '': دعوى الإجماع على جواز التيمّم بالبطحاءء الذي هو 
مسيلٌ فيه دقاق الخصئ. مع خروجه من مصداق القّراب. 


)١١‏ حكاه عنه السيّد العاملي في مدارك الأحكام: ج۲ / 175. وقد يظهر ذلك ممّا في كشف اللّثام: ج ۲ / 407 في 
حديثه عن جواز التيمّم بالنورة» وقريب منه ما في مفتاح الكرامة : ج ٤‏ / ۳۷۷ عند الحديث عن التيمّم بالحَجّر. 

(؟) المبسوط: ج١/١5.‏ 

(۳) الخلاف: ج١/134.‏ 

(4) المعتبر: ج ١‏ / ۳۷۳. 

(0) تذكرة الفقهاء: ج ١‏ /1۲. 

(1) مختلف الشيعة: ج١ .٤۲١/‏ 

(۷) الذکری: ص١5.‏ 

(۸)الدروس:ج ۱۳۰/۱ 

) شرح اللمعة: ح١‏ / ۲۵١‏ كتاب الطهارة (تعريف الطهارة). 

(١٠)جامع‏ المقاصد: ج۱ / .٤۷۹‏ 

(۱۱) روض الجنان: ص۱۲ . 

.۱۹۷/۲ مدارك الأحكام: ج‎ )1١( 

(1) الحدائق الناضرة : ج٤‏ /۲۹۳. 

(4١)كفاية‏ الأحكام: ص ۸. 

(16) جواهر الکلام :ج ۵ /۱۱۸. 

(1) تذكرة الفقهاء: ج ١‏ /1۲. 


EVA‏ فقه الصادق / ج59 
ولا ثبت اللّوث بالفاسق الواحدء ولا الصّبى» ولاالكافر. 


فعن المفيد””, سلا والحيلي'". وأكثر الأصحاب: أنته حمسين يميناً إن 
بلغت الجناية فيها الدّية كاملة كالأنف واللّسان ونحوهما. (ولو قصب فبالحساب). 


وعن الشيخ ج“ وأتباعه. وعن «الغنية»”” الإجماع عليه. وهو أن عَددها 
ست أيمان فا بلغت ديته دية النفس وما كان دون ذلك فبحسابه. 

أقول : والأظهر هو الثاني لصحيح يونس الذي هو المدرّك لشبوت القسامة 
في الأعضاء. 


موارد ثبوت الّوث 
النشسالة الزابعة تخد ما عرفت من اسان الوك فى القبنانة دوعو اة فل 
المدَعى عليه بأمارةٍ يغلبٌ عليها الظّن نوعاً للحاكم بصدق لدعي -وقع الكلام في 
بعض موارده. وأيضاً في بعض الموارد وردت النصوص الخاصّة. ولذلك تصدّى 
التق لياق لمك AR‏ 


1١١7 المقنعة:‎ )1( 

FTA ٣ نسبه إليه في السراثر: ج‎ ١ 
FTA (السرانر: ج۳‎ 

.۷٤١ راجع النهاية:‎ )٤( 

() غنية النزوع: ص .٤۱۸‏ 


موارد ثبوت الآوث 7۹ 


ولو أخبر جماعةٌ من الفسّاق TT‏ ثبت 
اللوث.ولوكانواكقاراً أو صبياناًلم يثبت بثبت اللوثءالا أن يبلغوا 
حَدَ التواتر. 


( ولا يثبث اللوث بالفاسق الواحد ) لأنّ الاحةال معه متحقّقٌ على وجي 
لايغلبُ الظّن معه . 

( و )كذا ( لا) يتبث بشهادة (الصّبِيء ولا الكافر) كما صرح بذلك غير واحدٍء 
وعلّلوه بعدم اعتبار إخبارهما شرعاً بل عن «كشف اللّثام»'" زيادة المرأة. وإنْ 


كانت ثقة, معلّلاً لها ما عرفت. 
ولكن هذه التعليلات في المقام عليلة. إذ قد عرفت أنّ المدار على الظّن لا على 


الله إلا أن يقال: إنّ شهادة المي والكافر في نفسها لا تفيد الظّن نوعاً 
إلا أنته لو تم في الصَّبِي لا يت في الكافر المأمون في نحلته. مع أنه يختلفٌ 
الحال باختلاف الصبيان. بل وكذلك في الفاسق الواحد إذ ربٌ فاستي يُظِنّ 
من شهادته. 

(و)على هذا ف الو أخبر جماعة من الفسَاقء أو النساء مع الظّن بانتفاء 
المواطاة» ثبت اللوث) لأنته يحصل الظّن بإخبارهم. 


(١)كشف‏ اللثام (ط.ق): ج۲ /110. 


1 ققه الصادق / ج564 





ولووجد قتيلاًفي دار قوم أو محلتهم. أوقريتهم.كان لوثاً. 


( و ) أمًا ما صرح به غير واحدٍ من أنته (لو كانوا كقَارا أو صبياناً لم يثبيت 
اللوثء إلا أن يبلغوا حَدَ التواتر) فهو في غاية الإشكال. من جهتين: 

إحداهما: أن بلوغه حَدَ التواتر يوجبُ ثبوت القتل دون اللوث. 

ثانيتهما: حكهم بعدم ثبوت اللوث. مالم يبلغوا حَدٌ التواتر. إذ بعدما صترحوا 
به من أن الميزان هو حصول الظّن. وأنته يحصلُ بالبداهة ولو في بعض مصاديقه. 
لا وجه لما أفادوه. 

وعلى الجملة: أنته في هذه الموارد المذكورة لا يمكنٌ أن يقال بعدم حصول 
اللو مطلقاً. وبالتالي فالأولى ما تبه عليه الشهيد الثاني في «المسالك»''” من 
أنته لو قيل بحصوله مع إفادتهم الظن كان حَسَنا. 

( ولو وجد قنيلاً في دار قوم أو محلتهم ) ا منفصلة عن البلد الكبير. لا يدخلها 
غير أهلها. وإن لم تكن بينه وبينهم عداوة ( أو قريتهم )مع صغرهما. (كان لوث ) وهو 
واضح» ویشهد به : 

صحيح محمد بن قيس. عن الإمام الباقريئة. قال: «قضى أمير المؤمنين س في 
رجل قُتِل في قريةٍ أو قريباً من قرية. أن يغرم أهل تلك القرية إن لم توجد بينة على 
أهل تلك القرية أنتهم ما قتلوه»'". 


<° ٠١ مالك الأفهاء: ج‎ ١ 


١؟|التهذيب:‏ ج١٠‏ 5 مح؟١.‏ وسائل الشيعة: ج51 حك ل 


موارد ثبوت اللّوث ا 
ولووجد بين قريتين» وهو إلى إحداهما اقرب . فهو لوث . 


فإنّه وإ كان في الدّية لا في الأوث. إلا أنته يدلّ عليه بالدلالة الالتزاميّة, إذ لو 
م يكن لوث لماكان وجه لتضمين أهل القرية.كما في صورة البينة على العدم. وكما في 
كلّ موردٍ وُجد قتيلٌ ولم يعرف صاحبه. 

ولا يعارضه خبره الآخر. عنهاظة: «لو أن رجلاً فل في قرية أو قربا من 
قرية. وام توجد بيّنة على أهل تلك القرية أنته فل عندهم. فليس عليهم شبيء»'". 

لأنته مرسلٌ. وعلى فرض اعتباره الجمع بينهما بعد كون الأول قضيّة في واقعة, 
يتعدى عن موردها إلى كلّ ما يهائلها. ومن الحتمل كون موردها القرية الصغيرة 
غير المطروقة, بحمل الأول على كون القرية كذلك. وحمل الثاني على القرية الكبيرة 
أو المطروقة. كا هو المشهور بالنسبة إلى تحقّق اللوث. 

( ولو وجد بين قريتينء وهو إلى إحداهما أقربُء فهو لوث ) لأقر اء بلاخلافٍ, 
بل عن «الغنية»'": الإجماع عليه. ويشهد به : 

١‏ -صحيح الحلبي. عن الإمام الصادق:#ة: «عن الرّجل يوجد قتيلاً في القرية 
أو بين قريتين ؟ 


قال :قاس ما بينهماء فأنهما كانت أقرب ضَّينت»'". 


)١(‏ الكافي: ج ۷ \zF00/‏ وسائل الشيعة: ج ۲۹ يت لان 


(۲) غنية النزوع: ص .4١1‏ 
(۳) الكافي: ج۷ / ۳٥۹١‏ ح۱. وسائل الشيعة: ج ١19/59‏ ح 50760 


070 فقه الصادق / ج۳۹ 


ولو تساوث مسافتهما تساويافي الآوث. ولووّجد في فلاةٍوجُهل قاتله. أوفي 
عسكرء أو سوق مدينة» فديته من بيت المال. 

١-ومعتبر‏ سماعة, عنهئة: «عن رجل يوجد قتيلاً في القرية أو بين قريتين؟ 

قالة: يقاس ما بينها فنا كانت أقرب ضَّوِنت»!". 

وتقريب الاستدلال مهما ما في السابق » إذ تضمين أهل القرية اقل ما يلزم 
منه الوث. 

اللَّهُّمّ إلا أن يقال: إنّ وجوب الدّية حكمٌ غير القّسامة فن الممكن أنته يكفي 
في وجوب الدٌّية يحرّد الاحتال مالم تقم أمارة مثبتة على عدم القتل, وأمّا القسامة 
فيعتبر فيها اللّوث المتوقّف على غلبة الظّن. وعليه فالاستدلال بنصوص الدّية على 
ثبوت اللّوث غير وجيه . ولعلّه لذلك اشترط الشهيديظة'" العداوة في جميع 
هذه المسائل. 

وعن «النهاية»'”. و«المراسم»'”: التقييد بالتهمة الظاهرة. ومهم إلى اعتبار 
وجود أمارةٍ للقتل موجبة للظّن, ولا بأس به. 

( و ) با ذكرناه ظهر أنته (لو تساوت مسافتهماء تساويا في اللوث) إنْ كانت 
العداوة بينه وبين أهلهم| جميعاً أو كان لا يطرقهم| غير أهلهما. 


)١(‏ الفقيه: ج ٠١١ / ٤‏ ح0180. 

(۲) نسبه إليه في جواهر الكلام: ج١٤ i‏ 
(۳) النهاية: غهل. 

.55١ص المراسم العلويّة:‎ )٤( 


مورد ثبوت الدّية على بيت المال AY‏ 


وأمّا إذا كانت العداوة بينه وبين أهل إحداهما دون الأخرئ. كان اللو لها 


وإِنْ كانت أبعد. كما صرح به الحلي. ون عنه البأس جماعة من المتأخَّرين عنه. 


مورد ثبوت الدّية على بيت المال 

المسألة الخامسة: ( ولو جد ) قتيلٌ (في فلات وجُهل قاتله) ولم يثبت الّوث 
بالنسبة إن شخصٍ خاص أو جماعة معيّنة ( أو ) وجدّ قتيلاً (في عسكرء أو سوق 
مدينة). أو في زحام التاس أو علئ قنطرةٍء أو جسر. أو بر أو ما شاكل ذلك. 

والضابط: أن لا يْظنّ القتل من شخصٍ خاصٌ ,أو جماعة معينة.أوقر ية معلومة. 

(فديته من بيت المال) بلا خلافي, بل عن «الغنية» الإجماع عليه. 

أقول: ويشهد بذلك عدّة من النصوص: 

منها: صحيح عبدالله بنسنان, وعبد الله بن بكير, جميعاً عن الإمامالصادق اثة: 
«قضى أمير الموؤمنین اتا في رجل جد مقتولاً لا يُدرى من قتله . 

ةا كامقوف له أر لا لون دعم ١‏ حفر E‏ ته بال 
المسلمين. ولا يبطل دم إمرئ مسلم. لأنّ ميراثه للإمام. فكذلك تكون ديته على 
الإمام, ويصلّون عليه ويدفنونه. 

قال: وقضى في رجلٍ زحمه النّاس يوم الجمعة في زحام النّاس فات؛ أنّ ديته 
من بيت مال المسلمين»'". 


() الكافي: ج ۷/ 04ح ١ء‏ وسائل الشيعة: ج۲۹ لك اللا 


Aج/ فقه الصادق‎ EAL 
. ومع انتفاء الآوث بک ون الدّعوى في هكغيرها من الدّعاوى‎ 


ومنها: صحيح محمد بن مسلم, عن الإمام الباقرائة: «ازدحم الاس يوم 
الجمعة في إمرة علي ا ذبالكوفة فَقّتلوا رجلاً. فودّى ديته إلى أهله من بيت 
مال المسلمين»!". 

ومنها: معتبر السكوني. عن الإمام الصادق ا قال: 

«قال أمير المؤمنين اا : ليس في الهايشات عقلٌ ولا قصاص. والهايشات 
الفزعة تقعٌ باللّيل والنهار فيشجّالرّجل فيهاءأو قح قتيلٌلايُدرى من قتله وشجّه»'". 

ومنها: معتبره الآخر عن جعفر, عن أبيه. عن علي 4 «من مات في زحام 
التاس يوم المجمعة. أو يوم عرفة» أو على جسر » لا يعلمون من قَمّله. فديته من 
بيت المال»'". 

ورواه الصّدوق نحوه إلا أنته قال: 

«من مات في زحام جمعة. أو عي أو عرفة, أو على بر أو جسر لا يعلمون 
)£( 


من قتله فديته من بيت المال» 


ومنها: صحيح مسعدة المتقدم: «فأمًا إذا تل في عسكر, أو سوق مدينة, فديته 


)١(‏ الكافي: ج۷ / ۳۵۵ح 5 . وسائل الشيعة: ج59 /1477ح501147,. 
(۲) الكافي: ج۷ / 66ح , وسائل الشيعة: ج59 ١477‏ ح 50718 
(۳) الكافي: ج ۷/ ١٣۳۵ح ٤‏ /الوسائل: ج59 7656١١177‏ 

)٤(‏ الفقيه: ج ۱۹١ / ٤‏ ح0۳۷1. 


مورد ثبوت الدّية على بيت المال 40 


تدفع إلى أوليائه من بيت المال»'"'. 

ونحوها غيرها. 

المسألة السادسة:( و ) قد عرفت مما تقدّم أنته (مع انتفاء اللوث يكون الدّعوى 
فيه) أي في القتل (كغيرها من الدّعاوى). كما عرفت أنّ ما دل على أنّ القتل يفارق 
سائر الحقوق من ناحية أن الْمُطالّب بالبيّنة فيه هو المُدَعئ عليه إا هو في فرض 
ثبوت اللّوث. وأمّامع عدمه فا حكم هو ما دلّ على أن القاعدة الحقوق كلّها أنّ البيّنة 
عل المدّعي والمِينٌ على المُدَعى عليه راجع ما ذكرناه في اعتبار اللوث في القسامة. 

المسألة الشابعة: لو انهم رجلٌ بالقتل. حبس سمّة أيّام فن لم يأتٍ أولياء 
المقتول بما يثبث به القتل. لى سبيله. كما عن الشيخ#". وأتباعه'", 
والطبرسي ٠“‏ والمصئّف في «القواعد»'”. 

ويشهد به: معتبر السكوني. عن الإمام الصادق#1ذ: «أنّ النّ يي كان حبس 
في تهمة الدّم ستّة أيّام» فإن جاء أولياء المقتول بثبتٍ وإلا خُلى سبيله»'". 

وفي «المسالك»": إطلاق الدّم يشمل الجرح والقتل . 


50176 ح‎ ١61 / ۲۹ وسائل الشيعة: ج‎ . ١ التهذيب: ج١٠ 7ح‎ )١( 
.۷٤٤ النهاية: ص‎ )۲( 

(۳) تحرير الأحكام (ط.ق): ج۲ / ۲۵۲. كشف اللّنام (ط.ق): ج 7 /111. 
)٤(‏ حكاه عنه في غاية المرام: ج .٤۳۹ / ٤‏ 

(0) قواعد الأحكام: ج 1۲١/۳‏ 

()الکافي: ج ۷ / ۳۷۰ح .٥‏ وسائل الشيعة: ج ۲۹ / ۰٦۱ح۳۷۸٣۳۵.‏ 
(۷) مسالك الأفهام: ج ١6‏ / ۲۲۳. 


A‏ فقه الصادق جك" 


وفيه تأمّل: لانصرافه إلى القتل. وفي «الشرائع»'": (وفي السكوني ضعفٌ). 
لكن عرفت مراراً أنته يُعتمد على خبره. وقد ادّعى الشيخ ج في «العُدّة»'"" 
الإجماع على العمل برواياته. 
ودد ت اعاس الول 
وأورد عليه: بأنته خلاف إظلاق الرواية؛ ويمكن أن يكون وجهه كونه 
حقّاً للويّ. فيكون ذلك من اعتبار طلب ذي الحقّ في الأخذ له بحقّه 
ولا بأس به. 
وعن لمجي" والفخر'*, وجدّه*. وغيرهم'": عدم ثبوت هذا الحكم, نظراً 
إلى كونه من تعجيل العقوبة قبل ثبوت موجبها. ومخالفته لأصل البراءة. 
ولكّهما تامّان لولم يكن خبر السكوني معتبراً كا أفاده الحيلي,''' وإِلا فيخرج 
به عنهم]. 
وعن «الختلف»*: اختيار الحبس مع وجود الّْهِمة في نظر الحاكم. عملاً 
بالرواية, وتحقّظاً عن الإتلاف. لامع حصوها لغيره عملاً بالأصل. 
وهو تقييدٌ حَسنٌ. ويشيرٌ إليه قوله في تهمة الدّم إذ ليس المراد منه الححبس 
)١١‏ شرائع الإسلام: ج .1١ ١١/74‏ 
(۲) العدّة للشيخ الطوسي: ج١‏ /4917١(ط.ج).‏ 
(؟) السرائر: ج37 / 7115 
٤(‏ و ه) إيضاح الفوائد: ج ٤‏ /1۱۹. 
(1) مسالك الأفهام: ج ۱١‏ / ۲۲۳. 


(۷) السرائر: ج ۳٤۳/۳‏ 
(۸) مختلف الشيعة: ج۹ .۳۰٠/‏ 


عند كلٌ مورد انهم شخصٌُ آخرء فلا حالة يكون المراد هو الهمة عنده 1 
وآخر دعوانا أن ا حمد لله رب العالمين وصلى الله على سيّدنا حمّد وعلى آله 
الطيّبين الطاهرين. 


فى بیان ما يصح التيمّم به 0۹ 
إلا بالتراب الخالص. 


وعن «المنتهئ»'': وفي «المعتير»'"' دعوى الإجماع على جوازه بالرمل. 

۲ -أم لا يجوز (إلا بالثراب الخالص)كم في المتن. وعن السيّد في «شرح 
الرسالة»'"' وأبي علي وأبي الصلاح الحلبي' *. وابن زُهرة'”؟ 

٣-أم‏ يجب التفصيل بين حالتي الاختيار والاضطرار. فيمنع من غير الراب 
في حال الاختيار كما عن أ كثر الفقهاء. بل عن الوحيد'"' نسبته إلى معظمهم إلا من 
شد وجوه 

أقول: قبل الشروع في الاستدلال لا بأس بالتنبيه على أمرء وهو: 

أنّ الظاهر ولا أقلّ من الحتمل أنته لا قائل باختصاص ما يصح التيمّم به 
بالقراب. وأنَ الجماعة الذين تسب إليهم هذا القول مطلقاً. أو في خصوص حال 
الاختيارء قائلون بالتعميم. أمّا المصتف ب فلأنَ مراده بالتراب الخنالص: مطلق 
وجه الأرض. كا يشهد له قوله فيا بعد ذلك: (ويجورٌ بأرض التورة والحجَر 
والحصٌ. ويكره بالسّبخة والرّمل). 

وأمَا السيّد فعبارته المحكيّة في «المعتبر»'" و«المدارك»'" عن شرح 


.1۰ / منتهى المطلب: ج۳‎ )١( 

.۳۷٤/ 1١ج المعتبر:‎ )۲( 

(۳) حكاه عنه المحقق في المعتبر: ج ١‏ / ۳۷۲. 
(؛) الكافي في الفقه: ص١١٠‏ 

(0) غنية النزوع: ص .0١‏ 

(1) حكاه عنه في مصباح الفقیه: ج ۱ / .٤ 1٦‏ 
(۷) المعتبر: ج ۱ /۳۷۲. 

(8) مدارك الأحكام: ج۲ /۱۹1. 


فهرس الموضوعات 


الفصل الساد س / في بقيّة مسائل الشهادات VS SA‏ 
لايَحِلُ للشاهد أن يشهد إلا مع العلم م و ا و 
البناء في الشهادة على الاستصحاب مانو الس حا ل ب ages‏ 
البناء في الشّهادة على الشّياع 1170111100 
لا يُعتبر في جواز الشّهادة استدعاء المشهود عليه EE‏ 0 
حرمة كتمان الشّهادة YEE SRS RSS SE‏ 
وجوب تحمل الشهادة 00 
يعتبر في الشّهادة معرفة المشهود له أو عليه ب 1 000 
الشهادة على الشّهادة 7 1 SORE‏ 
رجوع الشهود عن الشهادة قبل الحكم es‏ ز |[ [ز[ز[ [ [ [ 10011111 
رجوع الشهود بعد القضاء والاستيفاء 0000000[ 0000101 10100700 
رجوع الشهود قبل الاستيفاء وبعد القضاء 5 اا ES‏ 
رجوع الشهود عن الشّهادة بالطلاق مما اج و E O E‏ 
شاهد الرُور ES‏ و 
الحُدود والتعزيرات AREER eA‏ ا 00 


الفصل الشابع /في حَدَ الزّنا [ذز ز ز ‏ ز 0 از[ |[|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ ذز ذ RRS‏ 





۹۰ فقه الصادق / ج۳۹ 
ما يتحقق به الرّنا الفطي نعاوطل 7 AVETE E ESA‏ 
يعتبر فى ثبوت الحَدّ العقل اخ امقر لله ل aE AOS‏ ل ا 1 
اعتبار العلم بالتحريم Roeser‏ 
سقوط الحَدّ مع الإكراه AES‏ 
فروع حَدّ الزنا AES haaa Sn‏ 
الأعمئ يُحَدَ Vee‏ 
الإقرار المُثبت للزّنا 00 ODES‏ 
لوأقرٌ بِحَدٌ ولم يُبيّنه Nese See AR‏ 
البيّنة المُثبتة للرّنا او ا عو 
اعتبار الاتفاق والمشاهدة في الشهادة ENES ESSA‏ 
حَدَ التقبيل والمضاجعة CEES‏ ا با Sea‏ 
لو أقرَ بالرَّنا ثم أنكر AOR DEERME Re‏ 
حَدَّ الزّانِي بإحدى المحارم 1 1 ||[ 00 0 0 32# 
بيان حَدّ اليهودي أو النصراني إذا زنى بمسلمة 139 TEE ES‏ 
بيان حَدَ الرّاني المحصّن , والزانية المحصّنة 7 0 0 
بيان موضوع الإحصان A‏ 110 1 اا 
بيان حَدَّ الزّانِي غير المُحصَن EVE AOS NEA ESE‏ 
لوتكور الزنامن قسن المحطن 1 1 1 1 O e‏ 
إقامة الحَدّ على المي والحامل 0[ 1 010010 
لا حَدَ على المريض و المستحاضة لم NNSA‏ 





فهرس الموضوعات 35 
لايُقام الحدّ في شْدّة الحَرٌ والبرد. ولا في أرض العدو 0 ERE‏ 
لو اجتمع الجَلدُ والرّجِم NEES REARS‏ 
كيفيّة رجم المرأة SEER‏ لاطا افا او ا 
كيفيّة جلد الرّجل و المرأة 1 1 1 1 1 1 1 ا NESE‏ 
من وجد رجلاً يزني مع زوجته 000000 
الفصل الثامن / في حَدَ الواط. AOL GS A SOSA‏ 
بيان حَدَّ اللواط مع الإيقاب WA EDSON‏ 
حَدَ اللّواط بغير الإيقاب A ASS 1 1 CSR‏ 
حَدَ اجتماع الأجنبيّين في إزارٍ واحد مُجرّدين 6 11 1 NNE‏ 
حَد الشحق NA OQ 0 ARSE‏ 
حَدَ القيادة ESER ROARS‏ 
الفصل التاسع / في حَدَ القذف AVAA aa‏ 
موجب الحَدّ بببذ1 1 01 0 
كميّة حَدَ القاذف وكيفيّته OSA SSA‏ اا 
فروع باب القذف 1 1 0 
حكمٌ مالو قَدَف واحدٌ جماعة 1 ااا 
الحَدٌ يورث كالمال VN ESS Eee tenS‏ 
و جوب قتل مَن سَبٌ النبي ي TASS‏ 
الفَصلٌ العاشر / في حَدَ متناول المُسكر ا 1 WESA‏ 
بیان حَدَ شارب الخمر وكيفيّته Vest‏ 





۹۲ فقه الصادق / ج۳۹ 
من شرب الخّمر مُستحلاً EN agg SS‏ 
توبة الشارب قبل أن يُحدَّ 00000 EEE‏ 
الفصل الحادي عشر /في حَدَ السّرقة VES See‏ 
اعتبار كون المال محرزاً VO SSA OR‏ 
المسروق وما يعتبر فيه 0 ااا E‏ 
بيان حَدَ السارق وكيفيته ا ال ا 
فروع / حكم مالو تكرّرت السّرقة ا عو لق 20 SEE‏ ا ا NS‏ 
تثنيات قطع السارق 11111111 
حكم السّارق من المواضع المتناوبة 11 1 1[ 1 1 1 1[ 1[ WAE‏ 
حكم سارق الكفن YAT aeRO gases‏ 
حكم السرقة المشتركة OE E e E I EEE‏ 
حكم مالو هتك الجرز شخص وأخرج المال غيره sees‏ 
بيان ما يثبت به السّرقة e‏ ا ل وه A‏ 
قطع السارق موقوفٌ على المرافعة 0 بس واد امسو ا 0 
الفصل الثاني عشر /في حَد الُمحارب Tse E‏ 
كيفيّة حَدَ المحارب FV en AR ERAS SS‏ 
أحكام اللّص إذا دخل داراً ES LSE‏ ا ل 
من كابر امرأة على فرجها أب ووب خط ا 
حكم المختلس والمُستّلب EA e SSRs‏ 
حَدٌ وطء البهائم NS‏ اا 





فهرس الموضوعات ۹۳ 
بيان حَدَ وطء الميّتة من بنات آدم SSE‏ اام و 
ال ن ستمناء موجبٌ التعزير 100000 2 ز12 1 1 1 1 1 1 زا 


اا 


البحث عن القتل العمدي ERO‏ 


لا فرق بين القتل بالمباشرة أو التسبيب 


الموت بالإلقاء في النّار E‏ 
موت المجنيّ عليه بالسّراية اتّفاقاً 50 


حكمٌ مالو كان الجارح والقاتل واحداً .. 


الفصل الثاني / شرائط القصاص 0 
إشتراط التساوي في الدين E‏ 
حكمٌ مالو كان القاتلٌ كافراً E‏ 


حكم قتل المي المسلم ا 





٤‏ فقه الصادق / ج۲۹ 
اشتراط أن لا يكون القاتل أباً AE SAE ea‏ 
لو قتل شخصاً وادّعى أنه ابنه CASES SSAA SAS‏ 
لوقتل ال ر حل زو خته N O E EO‏ 
اشتراط كمال العقل ENV AOA SENSE‏ 
حكم البالغ إذا قتل صبيّاً Nees aS e‏ 
حكم قتل العاقل مجنوناً 011 1 1 1 1 1 ز 1 1 AEE‏ 
لو كان القاتلُ سكراتاً .. Nae 1 1 1 ASS‏ 
لو كان القاتلٌ أعمى اطق الو نس بستحي O‏ و 
في اشتراط كون المقتول محقون الدَّم 1[ Rk‏ 
الفصل الثالث / حكم اشتراك جماعة في قتل واحد OVA a‏ 
اشتراك الرّجل والمرأة في قتل رجل ETNA SRA A‏ 
الفصل الرابع / فيما يثبّتُ به القتل 101[ 1210001000 
لوأقرٌ شخصٌ بالقتل وأقنّ آخر أنه القاتل EFAS‏ 
لو أقر شخصٌ بالقتل عمداً وأقرّ آخر به خطأ [ز ز[ز[ز ز[ [ [ز ز [ ز ز 0 0 0 10 
ثبوت القتل بالبيّنة SSAA‏ ا EE as‏ 
ثبوث القتل بشاهدٍ وامرأتين EVAR SRSA‏ 
لو قامت بيّنةٌ على أنّ زيداً قاتلٌ وأخرئ على أنته مرو O ARR‏ 
حكم تعارض البيّنة والإقرار EOE SEE E E AS‏ 
القسامة elde RRs‏ 
الوث واعتباره في القسامة ل داخف 





كيفيّة القسامة وكميتها ETO ne Rae‏ 
ثبوت القسامة على المدّعى عليه Vesa SRE ees‏ 
ثبوت القسامة في الجروح E‏ املو وما ا ا ا مر ب 11 
موارد ثبوت اللّوث ا 111 1 [ NAS‏ 
مورد ثبوت الدّية على بيت المال a‏ لمانا الس لود ال م 
فهرس الموضوعات ANT RANSON ES‏ 


سس مما 


NIL OT ا‎ 


“۹ 


9 ا وکر‎ 3 a 


س1 اهل 


ا کا 
اد 2 کی : 


ان 


E a 
درت‎ 


3 
: 
ا 
0 
53 
1 
2 





ا راا الخ اع لامر 
اسع اذو سارو حا دا 


الجزء الأربعون 


۹۰ فقه الصادق /ج 





«الرسالة» هكذا: 

(ولا يجزي في النيمّم إلا التراب الخنالص. أي الصافي من خالطة ما لا يقع عليه 
اسم الأرض. كالزرنيخ والكُحل. وأنواع المعادن). 

وهذه العبارة كا ترى كالصريحة في أنّ مراده بالتراب الخالص. الاحتراز عنّا 
لا يقع عليه اسم الأرض. لا مثل الخصئ, و إلا كان الأولى القثيل به. 

ويشهد له:-مضافاً إلى ذلك -قوله في حك «الناصريّات»!": 

(الذي يذهب إليه أميحابنا أ التق لا يكون إل" بالقراب: :ونا جرئ يحرى 
الراب مالم يتغيّر أتغيّراً] بحجيث سلب إطلاق اسم الأرض 

إل أن قال: حجّتنا الإجماع). 

وقي «المدارك»' بعد نقل العبارة المتقدّمة. عن السيّد. قال: (ونحوه قال المفيد 
في «المقنعة» وأبو الصلاح). 

وعلى ذلك. فلا ببق وثوقٌ بوجود قائل بعدم جواز التيمّم بغير التراب مطلقاً. 

اقول ر ان بال الى ت الو ال الا جاب إلا مين 
شد فالظاهر أنّ منشأ النسبة -مع تصريح جماعة كثيرة منهم بجواز التيمّم بمطلق 
وجه الأرض -هو حكمهم بعدم جواز التيمّم با حجر إلا بعد العجز عن التراب. 

وفيه: أنته يكن أن يكون حكمهم ذلك. لبنائهم على اعتبار العَلوق المتعذر 
حصوله لدى التيمّم بالحجّر. وعلى ذلك فدعوى أنته لا خلاف ظاهراً في جواز 
التيمّم بمطلق وجه الأرض في تحلّهاء بل لا يبعد دعوى الإجماع عليه. 

وبالجملة: وكيف كان. فيشهد للمشهور الآية الشريفة: ٠‏ فَمَيَتَمُوا صَعِيداً 


١)الناصريّات:‏ ص 107-١6١‏ 
١‏ مدارك الأحكام: ج۲ 1917-1577 
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روحانى. سيّد محمد صادق. ۱۳۰۲ - 

تبصرةالمتعلمين. شرح. 

فقهالصادق/تأليف سماحة آية الله العظمى السيّد محمدصادق الحسینی‌الرو حانی؛ قم : آيين دانش. ۴-۲ 
۲ ريال /شابك دوره: 788-52-9ع- ٠‏ 4۷۸-۶۰ شابك ج ۰ ۴: م-عع-ع ماع . ٩۷۸-۶۰‏ 


وضعيت فهرست نويسى: فیپا 

يادداشت: عربى. 

يادداشت: جاب قبلى: قم: اجتهان ۱۲۸۶ - 

يادداشت: كتاب حاضر شرح و تعليقى بر كتاب تبصرةالمتعلمين اثر علامه حلّى است. 
يادداشت: كتابتامه. 

يادداشت: نمايه. 

موضوع: علامه حلّى. حسن بن يوسف. ۷۲۶-۶۴۸ هھ ق. تبصرةالمتعلمين -- نقد و تفسير 
موضوع: فقه جعفرى -- قرن ۸ق. 

شناسه افزوده: علامه حلّى. حسن بن يوسف. ۶۴۸- ۷۲۶ھ ق. تبصرةالمتعلمين . شرح 
رده بندى كنكرة:1191 ١71‏ لات ۸ع/۱۸۲/۲ 8۲ رده بندى ديويى: ۲۹۷/۲۴۲ 
شماره كتابشناسى ملى: ۲۲۳۴۲۸۶ 





فقه الضادق 
الجزء الأربعون /كتاب القضاء والشهادات والحدود 
سماحة آية الله العظمى السيّد محمد صادق الحسيني الرّوحاني دام ظله 


إعداد و إخراج: at‏ ل ا جمغ من الفضلاء 
الناشر: AR‏ أن ذائش د قم المقدسنة 
الطبعة: 00000 006000000000000 .......... الخامسة /الأولى لهذه الدار 
تاريخ الطبع: 0 0 0 0 ٥ E‏ هھ.ق/٤۰۱م‏ 
رمك (القورة): AYA TAET‏ 
رdمك‏ )ج (f°‏ لما AVA‏ 





عنوان الناشر: إيران -قم -شارع خاكفرج -فرع رقم ٥‏ (ھاتف:7-۷ ۲٥۳٦71۱171۱1۲‏ ۰) 
توزيع: منشورات كلبه شروق (هاتف: 078815 














ت ارا + 
ه يا يها الَذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيكُمْ لاض في القتلى الحر بالخرٌ وَالعَبد بالعبد 
والأنثى بالأنثى فَمَن عي لَه ين أجيه شَيء فَاتباعٌ بالمَعروف وَأدَاء إليه بإحسّان ذَلِكَ 
تَحفِيف من ربكم ورَحمة فَمَنِ اعتَدَى بَعدَ ذلك فَلَه عذاب أليم؛ 


صدق الله العلي العظيم 


1 فقه الصادق / ج :1 


كتاب القصاص والدّيات ۷ 


الفصل الخامس: في كيفيّة القصاص : 
قتلٌ العَمّد يوجبُ القصاص . ولا ثبت الدّبة فيه 


كتابُ القصاص والدّيات 

الحمدٌ لله على ما أولانا من التفقه فى الدينء والهداية إلى الحقّ 
المُبينء وأفضل صلواته» وأكمل تسليماته. على صاحب الشريعةالخالدة, 
الكفيلة بإسعاد المجتمع ومعالجة مشاكلهء وعلى آله العلماءٌ بالل الأمناء 
علئ حلاله وحرامه. سيّما بقيّة الله في الأرضينء أرواحنا له الفداء. 

وبعد: فهذا هو الجزء ايعو من كتابنا «فقه الصادق» وهو آخر أجزاء هذه 
الموسوعة الفقهيّة. المشتمل على كتابى القصاص والدَّيات, وقد م الله تعالى علتّ 
بالتوفيق لإتمام هذا السفر المليل. إِنّه ولي التوفيق. 


القصلٌ الخامس 
في كيفيّة القصاص 
لسرن الخامس: في كيفيّة القصاص): 
أقول: وتنقيح القول في هذا الفصل يتحقق بالبحث في مسائل: 
المسألة الأولن: (قئل المد يوجبُ القصاص) بالأصالة, (ولا يثبث الدية فيه إلا 
صلحاً) فليس لوليّ المقتول مطالبة القاتل بهاء إلا إذا رضي بذلك. وعندئذٍ يسقط 


۸ فقه الصادق /ج 


عنه القوّد. ويثبث الدية. كا هو المشهور بين الأصحاب ‏ شهرة عظيمة. 

وعن اللي '": نف الخلاف فيه تارةٌ ونسيمّه إلى الأصحاب أخرى والإجماع 
عليه ثالثة. 

وعن «الغنية»": الإجماع عليه. 

ويشهد به: آياثٌ كثيرة : 

. -كقوله تعالی: النفْسَ بانس ۾‎ ١ 

١-وقوله‏ عڙ وجل: نوَالجَوُوحَ قِصَاصٌ!”. 

وقوله تعالى: «كقَنْ اغْتَدَى عَلَيِكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ نل ما اغْتَدَى عَلَيَكُوُو'". 

وأمّا السنة: فهى كثيرة متواترة بإثبات القِوّد. وليس في أكثرها التخيير بينه 
وبين الدّية. فإثباته لخالفته الأصل يحتاجٌ إلى دليل. 

أضف إليها خصوص صحيح الحابي. وعبد الله بن سنان» عن الإمام 
الصادق اا قال: «من قتل مؤمناً متعمّداً قيد منه إلا أن يرضى أولياء المقتول أن 
يقبلوا الدّية. فان رضوا بالدّية وأحبٌ ذلك القاتل, فالدّية. الحديث»!". 

ومرسل يونس, عنه با في حديثٍ قال عن قتل المومن متعمّدا: 
)١(‏ راجع شرائع الإسلام: ج ٠٠١١7 ٤‏ المختصر النافع: ص ۲۹۱. قواعد الأحكام: ج .1۲١/۲۳‏ 
() السرائر: ج 557/7 
(۳) غنية النزوع: ن٣‏ 
٤(‏ و 0) سورة المائدة: الآية 6غ. 


(1) سورة البقرة: الآية .٠۹٤‏ 
(۷) الإستبصار: ج 71١ / ٤‏ ح۸. وسائل الشيعة: ج۲۹ / ۵۳ ح 50171. 


فى كيفيّة القصاص ۹ 





5 )0 
«وإن تراجعوا قيدوا» ٠.‏ 


ونحوهما غيرهما. 

وعن القديمين'": التخيير بين الاقتصاص والدَّية . 
واستدل له: 

:نيّيوبنلاب-١‎ 


ففي أحدهما: «من قل له قتيلٌ فهو بخير النظرين. إِمّا أن يَفدي وإمًا أن يُقتل». 

وفي الثاني: «من ات بدم أو حَبَلِء فهو بالخيار بين إحدى الثلاث: 

اما أن يقتصّ. أو يأخذ العقل. أو يعفو». 

؟ -وبخبر العلاء بن الفضيل» عن الاإمام الصادق 2ة: «والعَمَد هو القِوّد. أو 
رضاوليّ المقتول»'". 

٣‏ -وبصحيح الفاضلين. عن الإمام الصادق#6ة: «عن المؤمن يَقتلٌ المؤمن 
متعمداً-إلى أن قال:-فقال: إِنْ لم يكن علم به انطلق إلى أولياء المقتول. فاق عندهم 
بقتل صاحبهم» فإن عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدّية. وأعتق نسمةً. وصام 
شهرين متتابعين. وأطعم ستین مسكيناً توبة إلى الله عر وجل». 

٤‏ -وصحيح أبن سنان, عنه ايّة: «عن رجلٍ تل مؤمناً وهو يعلم أنته مؤمن. 
غير أنه حمَله المَضبٌ على أن قتله. هل له من توبة إن أراد ذلك أو لا توبة له؟ 





(١)الكافي:‏ ج ۷/ ۲ ح۹ . وسائل الشيعة: ج ٥۲/۲۹‏ ح 50179 

() مباني تكملة المنهاج: ج ۲ .٠١۳/‏ 

(5) التهذيب: ج .٠١ ح۲٤۷ / ٠١‏ وسائل الشيعة: ج ۲۹ / ۱۹۸ح 50119 
(٤)الکافي:‏ ج ۲۷۹/۷ ح۲. وسائل الشيعة: ج۲۹ / ۳۰ح ۳٥۰۷۳‏ 


1٠ج‎ / فقه الصادق‎ ٠١ 


قالءيّة: توبته إن لم يعلم انطلق إلى أوليائه فأعلمهم أنته قتله. فان ع عنه. 
أعطاهم الدّية وأعتق رقبة. وصام شهر ين متتابعين.و تصدّق على ستين مسكينأ»'". 

٥‏ _وخبر الحضرمي عن الامام الصادق ت قال: «قلٹ له: رجلٌ قتل رجلاً 
متعمّداً؟ قال: جزاءه جھتے. 

قلت له: هل له توبة؟ ش 

قال : نعم . يصومٌ تهرين متتابعين . ويُطعم ستّين مسكيناً . ويعتق رقبة . 
ويؤدّي ديته. 

قلت: لا يقبلون منه الدّية؟ 

قال: يتزوّج إليهم ثم يجعلها صلة يصِلهم بها. 

قلت: لا يقبلونَ منه ولا يزوّجونه؟ 

قال: يُصرّه صرراً يرمي بها في دارهم»' '". 

1 وبِأنَ فيه إسقاطٌ بعض الحقّ. فليس للجاني الامتناع منه كإبراء بعض 
الدّين. وأنّ الّضا بالدّية ذريعة إلى حفظ نفس الجاني الواجب عليه. 

أقول: وفي الجميع نظر: 

ما النبويّان. وخبرالخضرمي: فلأنتهم| ضعاف سنداً فلايمكن الاستدلال بها. 

وأمًا خبر العلاء: فليس فيه الرضا بالدِّية, ولعلٌ المراد منه العفو. فهو يدل على 
خلاف المقصود. 

وأمّا الصحيحان: فلأنَ غاية ما قيل في وجه دلالتها على هذا القول, أنته إذا 


.TAAAV Z۹ / الكافي: ج ۷ 7 ٦ح٣ .وسائل الشيعة: ج۲۲‎ )١( 
.TAAAA ۹ / ۲۲ وسائل الشيعة: ج‎ )۲( 


فى كيفيّة القصاص ۱۱ 


وجب على القاتل إعطاء الدّية عند عفو الوليّ عن الاقتصاص. جاز للوليّ ترك 
القصاص ومطالبته بالدّية لا حالة. وهذا هو معنى التخيير. 

ولكن يرد عليه: أن الخبرين إا هما في مورد رضا ا جاني بكلّ ما يقترحه وليّ 
المقتول. ولا ريب أنته في صورة الجاني تبت الدّية. وما الكلام في فرض عدم 
زناه ذلك 

مع أنته لو سُلّم إطلاقهما. فلا ريب بحسب طبيعة ا حال أنّ الجاني يرضى 
بالدّية فان النفس عزيزة. فيكون الخبران منصر فين إل هذه الصورة. 

ضف إلى ذلك كلّه: أن الخبرين لو تح دلالتهما عليه. يقع التعارض بينهما وبين 
صحيح الحلبي وعبد الله بن سنان المتقدّم, وهو يقدّم لموافقة الكتاب ومخالفة العامّة. 

وأمَا أنَ فيه اسقاطٌ بعض الحق: فلأنته ممنوعٌ. بل هي معاوضة صرفة. تحتاجُ 
إن مراضاة, كا لو أبرأ الدين أو بعضه بعوضٍ من غير جنسه. 

وأمّا كونه ذريعةً إلى حفظ نفس الجاني الواجب عليه: فضافاً إل عدم 
تسليمه. إذ کا لايجبٌ حفظ نفسه على غيره. یکن أن لا يكون واجباً عليه. بل لعلّه 
كذلك فطع د آنه لا فد تيوت الخبار و ساط عل الخد الدية: وان وجب بذكا 
عليه. فإنَ لكل تكليفاً. وتكليفٌ الجاني لا يغيّر تكليف الوليّ. ولعلّه لذلك أنّ 
الشهيدين في اللّمعتين''' مالا إلى وجوب بذل الدّية على الجاني مع قدرته عليه. لو 
طلبها الول مع اختيارهما الختار. 

فالمتحصل: أنته لا تثبت الذي إلا برضا الجاني. 


.415/ وفي (ط.ق):ج ؟‎ ١ / ٠١ الروضة البهيّة في شرح اللّمعة الدمشقية: ج‎ ١١ 


۱۲ فقه الصادق /ج ٤‏ 


أقول: وتام الكلام في طيّ فروع: 

الفرع الأوّل: إذا كان الاقتصاص يستدعي الرّد من الوليّ كا لو كان المقتول 
امرأةٌ والقاتلُ رجا أو كان القاتلُ جماعة والمقتول واحداً. وما شاكل. تخيّر وليّ 
المقتول بين القتل ومطالبة الدية. وقد مر وجه ذلك مفصّلاً في شرائط القصاص'". 


فيمن يتولّى القصاص 

الفرع الثاني: لو أراد أولياءالمقتو ل القصاص من القاتل. فخلّصه قو ممن أيديهم, 
حبس المخلّص حب يتمكّن من القاتل.فإنُ مات أو لميقدر عليه.فالدٌية على الخّص. 

ويشهد به:صحيح حريزء عن الإمام الصادق ا قال: 

«سألته عن رجلٍ قل رجلاً عمداًء فرفع إلى الواليء فدفعه الوالي إلى أولياء 
المقتول ليقتلوه, فوثبَ عليه قوم فخلّصوا القاتل من أيدي الأولياء؟ 

قال: أرى أن يحبس الذين خَلّصوا القاتل من أيدي الأولياء. حب يأتوا بالقاتل. 

قيل: فإِنْ مات القاتلٌ وهُم في السّجن؟ 

قال اثة: إِنْ مات فعليهم الذي يؤْدّونها جميعاً إلى أولياء المقتول»'". 

الفرع الثالث: يتولى القصاص من يرث المال من الرّجال. 

وهل للنساء حقٌّ الاقتصاص كا هو المشهور بين الأصحاب. بل يظهر من 
ابن فضّال الإجماع عليه'"؟ 
)١(‏ راجع الجزء 4 الشرط الثاني في شرائط القصاص. 


(۲) التهذيب: ج ۲۲۳/۱۰ ح۸. وسائل الشيعة: ج79 / ٤۹‏ ح 5011715 
(۳) التهذيب: ج٩‏ / ٠۳۷۹‏ ذيل الحديث .١7‏ 


فى بیان ما يصح التيمّم به 0 ۲۱ 


طَيْبأه'" إذ الصّعيد اسمٌّ لمطلق وجه الأرضء وذلك لوجوه: 

الوجه الاوّل: تصريم جماعةٍ من اللغويين بذلك: 

في حكيّ «مصباح المنير»'"': (الصّعيد وجه الأرض تراباًكان أو غيره). 

ونحوه ماف محكئٌ «المغرب»"". 

ایی ایا ار 

ونحوه ما عن «العين»" و«المحيط» و«الأساس»" و«المفردات»". 
والخليل!* وابن الأعرابي. 

وف «المعتبر»'": (والصّعيد هو وجه الأرض بالنقل عن فضلاء اللّغة). 

1 «المنتهئ»'' '' و«نهاية الاحكام»''": نسبته إلى المشهور بينهم. 

وعن «جمع البيان»" عن الجا" أنه قال: (لا أعلم خلافاً بين آهل 


.٤۳ سورة النساء: الآية‎ )١( 

(۲) المصباح المنير: ج 514٠ / ١‏ قوله: (الصَّعِيدٌ: في كلام العرب يطلق على وجوه: على الراب الذي على وجه 
الأرض وعلى وجه الأرض وعلى الطريق وتجمع هذه على ضُعُدٍ...الخ). 

(؟) المغرب في ترتيب المعرب: ج١‏ / 477 باب الصاد مع العين, قوله: (صعد: الصّعيد وجهٌ الأرض ثرا با كان أو 
غيره. قال الزجّاج لا أعلم اختلافاً بين أهل اللّغة في ذلك). 

(4) القاموس المحيط: ج ١‏ / 174 (مادّة صعد). 

(5) العين: ج ١‏ / ۲۹۰ . قوله: (والصّعيد: وجه الأرض قل أو كثر). 

() أساس البلاغة: ص 504 

(۷) مفردات غريب القرآن للراغب الأصفهاني: ص 18١‏ قوله: (والصّعيد: يقال لوجه الأرض). 

(۸) الظاهر أنته الخليل بن أحمد البصري وهو صاحب كتاب العين, المصدر السابق. 

(1) المعتبر: ج 59/5/1١‏ 

)٠١(‏ منتهى المطلب: ج7/ 56 وقد عبّر عن المشهور بقوله: (قال علماؤنا). 

)1١(‏ نهاية الاحكام : ج ١‏ / ۱۹۸ . الفصل الثاني: ما يتيمّم به. 

(۱۲) مجمع البيان: ج1۲/۳. 

(1) حكاه عنه في المغرب في تر تيب المعرب: ج ٤۷١ / ١‏ باب الصّاد مع العين. بقوله: (صعد: الصعيد وج الأرض 
رابا کان أو غيره. قال الزجَاج: لا أعلم اختلافاً بين أهل اللّغة في ذلك). 


فيمن يتولّى القصاص ۳ 


أم ليس طن قود كما عن الشيخ # فى «المبسوط»'". وإن كان صاحب 
«الجواهر»ك'''لم يتحقّقه؟ وجهان: 

يشهد للأوّل: عمومات الارث. وقوله تعالى: مِقَقَدْ جَعَلْنَا وليه شلطاناًه". 
بناءً على إرادة الوارث من الوليّ في الآية . وغيرها ما هو نحوها من سائر 
نصوص القصاص. 

واستدل للثانى: بمعتبر أبي العبّاس فضل البقباق. عن الإمام الصادق اي قال: 
«قلت: هل للنساء قود أو عفر ؟ 

قال : لاء وذلك للعصبة» . 

ويا دل على أنّ النساء لا يرثن من الدية؛ فاه يدل على أن لا يستحقّن 
القصاص بالأولويّة. 

أقول: ولكن النبر وإن كان فى نفسه معتبراً كما أفاده الأستاذ'*. ولاضعف 
فيه. كا أفاده الشهيد فى «المسالك»!", إذ لا وجه لضعفه سوى أنّ فى الطريق علِىّبن 
حمّدبن الزبير. وهو لم يُذكر بمدح ولا توثيق. لكنّه يندفع بأنّ المُخبر بكتب عليّ 
ابن الحسن بن فضّال بالنسبة إلى الشيخ والنجاشي واحدٌ. وهو أحمد بن عبدون. 
فالكتب التي كانت عند الشيخ, هي الكتب التي كانت عند النجاشي. وحيث أنّ 
)1١(‏ المبسوط: ج04/1. 
(۲) جواهر الكلام: ج .۲۸٤ / ٤۲‏ 
(۳) سورة الإسراء: الآية ۳۳. 
)٤(‏ التهذيب: ج ٩‏ / ۳۹۷ح ۲۵. وسائل الشيعة: ج۲۱ / ۳۲۵٤۸۸۷‏ 


(5) مباني تكملة المنهاج: ج ۲ AV/‏ 
(7) مسالك الأفهام: ج ۱١‏ / ۲۲۷. 


1 فقه الصادق / ج١1‏ 


للنجاشي طريقاً آخر معتبراً فلا حالة يكون خبر الشيخ أيضاً معتبراً ولكنّه لا 
اعتبار به لإعراض الأصحاب عنه. حتّ أنّ الشيخ ف بعد نقل الخبر قال: (قال عليّ 
ابن الخسن بن فضّال: هذا خلافٌ ما عليه أصحابنا)'", وقد حُقّق في حله أنّ 
الإعراض يُسقط الخبر عن الحجيّة. 

وعليه. فلا بأس با في «الوسائل» من حمله على التقيّة. 

أا الأولويّة المشار إليها: -فضافاً إلى إمكان الفرق بين القصاص والدّية با 
ستسمع لم أظفر برواية دالّة على عدم إرئهنَ من الدّية ولا قائل به. بل الظاهر من 
صحيح أبي ولاد ا حاط الآتي, أن الأمّ ترت من الدّية. بل نّا كان مورده قتل العَمد. 
وما يستحق الدّية من له القود. لكون الدية بدلا عنه. فهو يدل على أن حقٌ 
الاقتصاص ثابث للأمٌ أيضاً وبضميمة عدم الفصلء يتبث لغيرها من النساء. 

وهل يتولى المتقرّب بالأُمٌ القصاص. كم لعلّه المشهور بين الأصحاب. أم لاك 
اختاره المحقّق في «الشرائم»"؟ 

وعن اللي '":(أ نّكلالة الأ لاترث الدّية ولا القصاص ولا الود بلا خلافي). 

وجهان: 

مدرك الأوّل: العمومات. 

واستدل للثاني: بمعتبر البقباق. وبما دل من النصوص على أنّ المتقررب بِالأُمّ 
لايرث من الدّية. فإمْها تدلّ بالأولويّة عل عدم استحقاقه القصاص. 
)١(‏ حكاه عنه في التهذيب: ج ٩‏ / ۳۷۹. 


(۲) شرائع الإسلام: ج٤ .٠١١۲/‏ 
(۳) السرائر: ج 791/37 


المبادر إلى القصاص من غير إذن الامام ي 


ولكن الخبر مضافاً إن ما تقدّم من عدم عمل قدماء أصحابنا به. أنته يحملٌ. 
إذ السؤال عن ثبوت القِوّد للنساء. وجوابه.9ة بأنّ ذلك للعصّبة غيرٌ مرتبط 
بالسؤال. فلا حالة يكون فيه سقط . 


المبادرةٌ إلى القصاص من غير إذن الإمام 

الفرع الرابع:هل جور لوليّ المقتول المبادرة إلى القصاص بنفسه. بعد تيقّنه 
بثبوته من دون توقفٍ على شىء. کا هو أحد قول «المبسوط»'!", وعليه أكثر 
المتأخَّرينء بل عامّتهم على ما في«الرياض»'''.وفي «المسالك»'"'نسبته إلى الأكثر؟ 

أم يعتبر الاستئذان من الإمام اثلا أو نائيه. کا هو أحد قولی «المبسوط»*“ 
وعن «الحخلاف»!* . واختارهالمصئّفة فى«القواعد»”", وفى«الرياض»" ولعله 
الظاهر من «العُنية» بل ظاهره دعوى الإجماع عليه كالشيخ في «الخلاف»!*؟ 

وجهان: مقتضى إطلاقات أدلّة الاقتصاص. وعدم تقيّدها بالاستجازة من 
الإمام, هو الأوّل. 

وقد استدل للثاني: 

١-بأنته‏ يحتاج في إثبات القصاص واستيفائه إلى النظر والاجتهاد. لاختلاف 
)١(‏ المبسوط: ج 01/۷. 
(۲) ریاض المسائل (ط.ق): ج ٥۲۱/۲‏ . 


(؟) مسالك الأفهام: ج ۱۰ / ۲۲۹. 

.01/۷ المبسوط: ج‎ )٤( 

(6) الخلاف: ج .۲۰١/۵‏ 

(1) قواعد الأحكام: ح1۲۲/۳ 

(۷) رياض المسائل (ط.ق): ج57 .67١/‏ 
(۸) الخلاف: ج ۵ /۲۰۵. 


5 فقه الصادق / ج٠1‏ 


التاس في شرائط الوجوب. وفي كيفيّة الاستيفاء. 

۲ -وبأنٌ أمر الدّماء خطيرٌ. فلا وجه لتسلّط الآحاد عليها. 

٣-وبأنته‏ عقوبة تعلق ببدن الآدمي, فلابدٌ من مراجعة الحاكم كحَدّ القذف. 

ولكن الأوّل: يندفع بأنّ لازمه عدم القتل مع عدم العلم بثبوت القٍصاص. 
وهو مطل رازج فن عل الترا: إذهو فقن الول يغبوت القخاصض: 

والثاني: رده أن خطر أمر الم لا يوجبٌ عدم تسلّط مَن له الحقّ عليه. 

ويجاب على الثالث: بأنته عين الدعوى. 

وعليه. فالأظهر عدم اعتبار الاستئذان من الحاكم. 

نعم يأتي في المقام مسألةٌ أخرئ, وهي أنته إذا كان القاتلُ منكراً للقتل. فقبل 
المرافعة إلى الحاكم. وثبوت كونه قاتلا إذا قَتَله وليّ المقتول. فإنّ لوليّه طرح 
الدعوى عليه عند الحاكم. فلو لم يأتِ بمثبتٍ لدعواه كونه قاتلاً. للحاكم أن يحكم 
بالاقتصاص منه. 

وعليه. فيمكن أن يقال:إِنّه من جهة أنّ إيكال الأمر إلى الآحاد موجبٌ للهرج 
والمرج. يُعلم دخالة نظر الحاكم فيه. ولكنّه بالنسبة إلى تكليف الوليّ بينه وبين ريه 
لادليل على اعتبار الاستئذان. 

أقول: إن اختلف القائلون بالتوقّف على الاستئذان _بعد اتفاقهم على أنته 
لو بادر إلىالاقتصاص قبل الاستئذان لايضمن أرشاً ولادية في تعزيره معالمخالفة - 
فأثبته جمعٌ ونفاه آخرون. 

أظهرهما الأول لما تقدّم من ثبوت التعزير على فعل كل حرّم. 


الثابت في الجراح القصاص دون الدّية ١‏ 
وكذا الجراح . 


وأمافقِصاص الطَّرف: فقد اعى غير واحدعدءالخلاف فياعتبار الاستئذان: 

لأنته بمثابة الحَدّ. وهو من فروض الإمام أو نائبه. 

ولجواز التخطّي. مع كون المقصود معه بقاء النفس. بخلاف القتل. 

ولان الطرف في معرض السّراية. 

ولتلايحصل حاحدة. 

ولكن شيئاً من ذلك لا يصلح مدركاً للحكم الشرعي. فالأظهر عدم اعتبار 
الاستئذان فيه أيضاً. 

الثابت في الجراح القصاص دون الدّية 

المسألة الثانية: كما أن الثابت ابتداءً فى قتل العَمَد القِوّد. ( و )لا تثبثٌ الدّية إلا 
صلحاً (كذا الجراح) يتبث فيها ابتداءً القصاصء ولا تنبت فيا الدّية إل بالتراضي 

ويشهد به:_مضافاً إلى ذلك -جملة من النصوص: 

منها: صحيح أي بصيرء عن الاإمام الصادق إائّ: «عن السّن والذراع يَكُسْرَان 
عَمداً هما أرش أو قِوّد؟ فقال:2ة: قود . 

قال: قلتُ: فإن أضعفوا الدّية؟ قال :إن أرضوه ا شاء فهو له»'". 


ومنها: معتبر إسحاق بن عّار, عنه نع قال: «قضى أمير المومنين لع فها كان 


)١‏ الكافي: ج ۷/ ۳۲۰ ح۷. وسائل الشيعة: ج55 / تلاحح امك 


۱۸ فقه الصادق /ج-غئ 
ولاقصاص إلا بالشيف . 


من جراحات الجسد. أَنّ فيها القصاص. أو يقبل الجروح دية الجراحة فيُعطاها»'". 
ويؤيّدهه خبر المحكم بن غتيبة, عن الإمام الباقر ا قال: 
«قلت: ما تقول في العَمَد والخطأ في القتل والجراحات؟ 
قال: فقال: ليس الخطاً مثل العَمَّد. العَمَدٌ فيه القتل. والجراحات فما 
القصاص. والتطاً في القتل والجراحات فما الدَّيات... الحديث»'". 


لاقصاص إلا بالسيف 

المسألة الثالثة: ( و ) قد طَمّحتكلاتهميأنته (لا قصاص إلا بالسيف).وتفصيل 
دلق قطي تروع: 

الفرع الأوّل: لو كانت الجناية من الجاني بالتحريق للمجنّ عليه أو التغريق 
له أو الرّمي بالحجارة. ونحوها من كل مُتقَلٍ.فالمشهور بين الأصحاب أنته لايجورٌ 
الاقتصاص ممثل القتلة التى فقتل بهاء بل لا بدَّ وأن يكون بالشيف. 

بل عن «البسوط»""عتدناتارة وم ها اخرئ: 

بل عن «العُنية»: الإجماع''' عليه. 


(۱) الكافي: ج1/ ١٠"اح .٥‏ وسائل الشيعة: ج ۱۷1/۲۹ 5017 
(۲) الفقيه: ج 4 / ٠١9‏ ح۲۰۹٥.‏ وسائل الشيعة: ج59 / ١1/6‏ ح14١501.‏ 
(۳) المبسوط: ج7/17/. 

(4) غنية النزوع: ص ١8‏ 4. 


لا قصاص إلا بالسيف ۱۹ 


بل عن «التنقيح»''' و«الروضة»' '' حيث قالا_بعد نقل القول بجواز قتله بمثل 
القتلة التي قتل بها ودليله -: وهو متَّجِهٌ لولا انعقاد الإجماع على خلافه. 

ويشهد به_مضافاً إن ذلك -: 

١-صحيح‏ الحلبي والكناني جميعاً عن الإمام الصادق اا قالا: «سألناه عن 
رجلٍ صرب رجلاً بعصاء فلم قلع عنه اشرب حى مات. أيدفع إلى وليّ 
المقتول فيقتله؟ 

قال: نعم. ولكن لا يُترك يَعبث به. ولكن يجيز عليه بالشيف»”". 

۲ -وخبر موس بنبكر, عن العبد الصالحائة: «في رجلٍ ضرب رجلاً بعصاء 
فلم يرفع العصا حى مات ؟ 

قال اا : يُدفع إلى أولياء المقتول. ولكن لا يُترك يتلذّذ به» ولكن يجاز 
عليه بالشيف»'*. 

٠'-والنبويّ‏ المروىّ عن «الجعفريّات»: «لا قود إلا بالشيف»!". 

٤-والمر‏ تضوئ: «لا يُّقاد من أحدٍ إذا قتل إلا بالشيفء وإن قتل بغير ذلك»". 

ونحوها غيرها من النصوص. 

وعن الإسكافي : جواز قتله ثل القتلة التي فل بها ء ما مطلقاً كما يحكى 
)١١‏ نسبه إليه في رياض المسائل: ج5١‏ /158. 
(۲) شرح اللمعة:ج .11/٠١‏ 
(؟) الكافي: ج ۲۷۹/۷ ح 4 . وسائل الشيعة: ج ۲۹ / 77ح 500886 
)٤(‏ الكافي: ج۷ / ۲۷۹ ح1 . وسائل الشيعة: ج ۲۹ / 79ح ٠٥۰۹۳‏ 


(0) الجعفريّات: ص .۱١۷‏ 
(1) المستدرك: ج8١‏ ليك نسي 


01 فقه الصادق / ج٠14‏ 


عنه كثيراً. أو مشر وطأً ا إذا وثق بأنته لا يتعدّى » کا عن « المختلف » حكايته. 
واستدلٌ له : 

١-بالآيةالكريمة:‏ ثَنْاغْتَدَى عَلَيكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيِبمثْلٍمَااعْتَدَى عَلَيكُو!". 

"-وبالنبويّ: «من حَرَّق حَرَقناه. ومن عرق غرقناه»'"'. 

ونحوه آخر. 

٣‏ وبأ المقصود من القصاص التشئّي » وأا يكمل إذا قتل القاتل بمثل ما 
قل به. 

أقول: أمّا الآية الكريمة -فعلئ فرض تسل دلالتها على هذا القول -فإًغا هي 
بالإطلاق, فيقيّد ا م مع أنتها غير تامّة. وإن قال الشهيد في «المسالك»"" بعد 
نقل هذا القول والاستدلال له بالاية: (وهذا القول لا بأس به). 

وفي «الرياض»' *: (فإنها (أي الآية) فيا ذكره ظاهرة). 

ومر ما في «التنقيح» و«الروضة». فإنّه يتوقفٌ على كون المراد من الما ثلة هو 
المماثلة في الاعتداء. لا المعتدذى به. وهو ممنوع., إذ حملها على إرادة امه ثلة في 
الاعتداء. يستلزمٌ كون الباء زائدة. وكون المثل صفة لمفعول مطلق محذوف. وهو 
الاعتداء. وهذا خلاف الظاهر. 

الهم إلا أن يقال : إنته من جهة ما ورد في جل قل رجلاً في الحَرَم الال 


.196 سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(۲) سنن الب لبهيقي: ج۸ /8غ. 

(*) مسالك الأفهام: ج ۱١‏ /۲۳۹. 
(4)رياض المسائل (ط.ق): ج۲ /0۲۲. 


لا قصاص إلا بالسّيف ۲١‏ 


و يُقتصرُ على ضرب الق . 


على أنته يُقتل في الحرم . مستدلا بالآية الكرية . وملاحظة موردهاء وهو مقابلة 
المشركين في الأشهر الحرم يكون المراد هو الأعمّ من المماثلة في الاعتداء وفي 
المعتدى به وكيفيّاته. 

وعليه. فالعمدة في الجواب هو الأوّل. 

ويمكن أن يقال: إن الآية أجنبيّة عن المقام. فإنّ المخاطب هو من اعتدي عليه 
وهو غير الوليّ والنبويّان ضعيفان. والأخير وجة اعتباري لا يصلح مدركاً 
للحكم الشرعي. 

الفرع الثاني: لا جور في ضرب الشيف ضربه على غير العُنّق. بل لابدّ (و )أن 
(يقتصر على صرب العنق). 

وفي «الجواهر»'": (كما هو الموجود في كلمات الأصحاب من «المقنعة» إلى 
«الرياض». وهو المنصر ف إليه النتصوص). وهل يجوز قطعه. أم لا ؟ 

أم يُفصّل بين ما لو فَعَله الجاني فالأوّل. وعدمه فالثاني؟ 

وجوة: أظهرها الثاني إن صَدَق عليه اُئلة. كما ادّعاه كاشف الغطاءتة للنبي 
عن الثلة. ففي خبر إسحاق في بيان المراد من الإسراف في قوله تعالى: دفلا يُشَرِفْ 
ف لقنل '” قالات 

«نهى أن يُقتل غير قاتله أو تل بالقاتل»”". 


(۱) جواهر الكلام: ج17 .FAA/‏ 
(۲) سورة الإسراء: الآية 37 


(؟) الكافي: ج ۷ / ۷۰ ح۷. وسائل الشيعة: ج ۲۹ / ۱۲۷ 50711 


3 فقه الصادق / ج٠14‏ 


ولاايضينُ سراية القصاص مع عدم التعدّي. 

وفي خبر أبي البختري. عن أمير المومنين اا في حديثِ: 

«وإن مث فذلك إليكم. فإن بدا لكم أن تقتلوه فلا توا به» 

وفي «نهج البلاغة»: «انظروا إذا أنا مث من هذه الضربة. فاضربوه ضربة 
بضربة, ولا تل بال ر جل. فاي سمعت رسول الله اة يقول: إياكم والمُثلة ولو 
بالكلب العقور»'". 

والنسبة بين هذه النصوص ونصوص الشَّربٍ بالشيف» ليست عموماً من 
وجه كا توهم. بل عموم مطلق. لاحظ ما عن «نهج البلاغة». 

الفرع الثالث: قال صاحب «المسالك» ": (ليتفخّص عن حال اليف ليكون 
الاقتصاص بالصّارم لا بالكال الُعذّب. وقد روي أن هبؤفتة قال: إذا قتلتم 
فأَحسُِوا القتل. وإذا دحتم فأحسينوا الذّبح. ولو فعل بالكّال أساء. ولا شيء عليه. 
ولكن يُعرّر على فعل الحرّم. ولو قَمَل الجاني بسيفٍ كال قُتِل بالصّارم عند 
الأصحاب. عملاً بالعموم. ويحتمل جواز قتله بالكالٌ لعموم الأمر بالعقوبة 
الما ثلة). انتهئ. 

عدم ضمان السراية 

المسألة الرابعة: (ولا يَضْمنْ سراية القصاص) في الطّرف إلى النفس أو غيرها (مع 
عدم التعدّي). بلا خلافٍ ولا إشكال, ويدلٌ عليه أخبار كثيرة: 
(۱) وسائل الشيعة: ج519//ا١١ح50114.‏ 


(۲) نهج البلاغة: ص .٤۲۲‏ 
(۳) مسالك الأفهام: ج ۱۵ / .۲۳١‏ 


۲ فقه الصادق / ج٤‏ 


الّغة في أنّ الصّعيد وجه الأرض. 

ثح قال: وهذا يوافق مذهب أصحابنا في أنّ التيقم جور با محجر). 

وعن «البحار»'" إن الصّعيد يتناول الحَجّر كما صرح به أمّة الّغة والتفسير. 

وعن «الوسيلة»'": (قد فتسر كثيرٌ من علماء اللّغة الصّعيد بوجه الأرض. 
وادّعى بعضهم الإجماع على ذلك. وأنته لا يختصّ بالتراب. وكذا جماعة من 
المفشرين والفقهاء). 

الوجه الثاني: قوله تعالى ٠‏ فَتُصْبحَ صَعِيداً رقا" أي أرضاً ملسة مزلقة. 

ومثله قوله اا : «يحشر النّاس يوم القيامة عُراة حُفاة على صعيدٍ واحد. أي 
أر ض واحدة». 

الوجه الثالث: ما رواه الصدوق في محكيّ «معاني الأخبار» عن الإمام 
الصادق انا: «الصّعيد الموضع المر تفع» والطيب الموضع الذي ينحدر عنه الماء»”*. 

ومثله ما عن «الفقه الرضوي»'". 

اوج جه ال ابع: ما ذكره بعض أعاظم الحمّقين ": وهو أنّ المتبادر من قوله 
تعالى: » قََيسَمُوا صَعِيداً طيّباَه'* إرادة القصد إلى صعيدٍ طيّب بِاخُضيّ إلى نحوه. لا 


.۱٤۳/۷۸ج بحار الأثوار:‎ )١( 

(۲) حكاه عن الوسيلة صاحب الجواهر :ج ۵ .٠۲۲/‏ 

(۳) سورة الكهف: الآية .4١‏ 

)٤(‏ معالم الرٌلفی: ص ١40‏ باب ۲۲ في صفة المحشر. 

(0) معاني الأخبار: ص 14817, باب معنى العاقلة. وذكره في أماليه: ص 146 المجلس الثالث والتسعون. 

(1) فقه الرضا: ص ٩۰‏ باب التيمّم. 

(۷) وهو المحقّق الهمداني في مصباح الفقيه ج ١‏ القسم الثاني ص 4117 (ط.ق). وقد حكاه أيضاً السيّد الخوانساري 
في جامع المدارك: ج ۸١ / ١‏ كما في المتن نصّأ. فراجع. 

(۸) سورة النساء: الآية .٤۳‏ 


حكم ما لو تعدّد الأولياء ۲۳ 
ولوكان 5 


منها: معتبر السكونيء عن الإمام الصادق مثة:«من اقتصّ منه فهو قتيل القرآن»'". 

ومنها: مو تق أبي الاس عنه اا «عمّن أقهم عليه الْحَدٌ أيقادٌ منه أو تودّى 
ديته؟ قال ا: لاء إلا أن يزاد على القوّد»'". 

ومنها: صحيحمحمّد بن مسلم» عن أحدههما يه في حد يثِ: «ومن قتله القصاص 


فلادية له»". 
ومنها : صحيح الحلبي . عن الإمام الصادق 396 : «أيا رجل قتله الخد أو 
القصاص فلادية لديل 


إلى غير ذلك من النصوص الدّالة عليه. 

وأمًا مع التعدّي: فيلزمٌ القصاص أو الدّية بالنسبة إلى الزائد على حسب 
الجناية, للعمومات من الكتاب والسّنةء بعد صدق الجناية حينئذٍ بغير حقّ. وعلى 
هذا يحمل ما فى المونّق, إلا أن يزاد على القِوّد. 

اسان لان نا قدي E‏ اديه EAN VEE‏ 
دونها حقّه. فلا وجه لأخذ الدّية من أجله. 

حكمٌ مالو تعدّد الأولياء 
المسألة الخامسة: ( ولو كان ) للمقتول أولياء متعدّدون. فهل جور لكل واحدٍ 





.501١68ح‎ 714 / ۲۹ الكافي: ج ۷ / ۳۷۷ح ۱۹. وسائل الشيعة: ج‎ )١( 

() التهذيب: ج ۲۷۸/۱۰ ح۱۲ . وسائل الشيعة: ج ۲۹ / 70ح 50175 

() التهذيب: ج 5١١ / ٠١‏ ح۳٤‏ وسائل الشيعة: ج ۵1/۲۹ ع١٤۱١٠‏ 

(٤)الکافي:‏ ج۷ / ۲۹۰ ح۱. وسائل الشيعة: ج ۲۹ / 0۹ ۷٤۳۵۱و‏ ج 10/۲۹ ح 50170 


۲4 فقه الصادق /ج* 
القصاصٌ لجماعة. وَقف على الإجتماع . 


منهم الاقتصاص من القاتل مستقلاً وبدون اذن الباقين. كما عن الشيخ في 
«الميسوط»'" و«المخخحلاف»" وأبي عل" وعلم الهدى“ والقاضى ES‏ 
والكيدري"". وابني کر وؤهره "ايل عد اسم اران" 
الأكثر. 1 0 المرتضى و«الخلاف» ١”‏ 0 و«العُنية»”"" الإجماع عليه؟ 

أملايجورٌل اأحدهمالاستيفاء بنفسه كاعن المصئّف.والحقق'”", والشهيدين!*", 
وغيرهم من المتأخّرينء بل عن «غايةالمرام»'*"': أنته المشهور؟ 

وجهان؛ مبنئان على أن حق ن (القصاص) الثابت (لجماعة) هل هو من قبيل حقٌّ 
واحدٍ قائم بالجموع, أو أنته حقٌّ بجحعولٌ لطبيعي الوليّ على نحو الانحلال؟ 

فعلى الأول (وقف على الاجتماع). وعلى الثاني يجوز لكلّ منهم الاقتصاص. 

أقول: والظاهر من قوله تعالئ: نوَمَنْ قل مَظْنُومافقَدْجَعَلَْالوَلتِهِسلْطَاناً !7" 
وما مائله من الروايات» جعل الحقّ لطبيعي الوليّ. فبطبيعة ا حال ينحلٌ بانحلاله كما 


(١)المبسوط:‏ ص 06. 
١5و١١)الخلاف:ج‏ 04/0 


تا 


(۳و ) نسبه إليه في جواهر الكلام: ج ٤۲‏ / ۲۸۹. 
0١‏ المهرّب:ج 17/3 

ع ل 

.٤۳۹ الوسيلة: ص‎ ۷١ 

.۲۸۹ / نسبه إليه في جواهر الكلام: ج47‎ )٠١-4( 
.1١ 4 غنية النزوع: ص‎ )١١( 

اضراع ا 

.16/ 5٠١ شرح اللمعة: ج‎ )٤( 

.٠۲۹/ نسبه اليه في مباني تكملة المنهاج: ج۲‎ )١16( 
337 سورة الإسراء :الآية‎ )۱١( 


حكم ما لو تعدّد الأولياء 0 


ف اسار القضايا الحقيفية. فكل من يصدق عليه الول يغبت له حى الاقتضاصن: 
۰ ويشهد به:_مضافاً إن ذلك -صحيح أبي ولاد الحتّاط. عن الإمامالصادق ائة: 
«عن رجل تل وله َه وأب وابن. فقال الابن: أنا أريد أن أقتل قاتل أبي. وقال 
الأب آنا أريد أن او وا الأ أنا أريد أن لخد ا 

فقال]ثة: فليعط الابن أَمّ المقتول السّدس من الدَّية, ويُعطي ورثة القاتل 
السدس من الدّية حقّ الأب. الذي عفاء وليقتله»'". 

وخبر جميل. عن بعض أصحابه. رفعه إلى أمير المؤمنين!كة: «في رجل قُتِل 
وله وليّان. فعفا أحدهما وأبى الآخر أن يعفو؟ 

قال: إن أراد الذي لم يعف أن يقتل قل ورد نصف الدَّية على أولياء المقتول 
المُقاد 0 

ويعارض هذه الطائفة طائفة أخرئ من الأخبار: 

منها: صحيح عبد الرحمن في حديث, قال: «قلتٌ لأبي عبد الله اة: رجلان 
قتلا رجلاً عمداً وله وليّان. فعفا أحد الو لين ؟ 

قال: فقال: إذا عنى بعض الأولياء دُرئْ عنهما القتل. وطّرح عنهما من الدّية 
بقدر حصّة مَّن عفاء وأدّيا الباق من أمواهم إلى الذين لم يعفوا»'". 

ومنها: معتبر أبي مريم. عن الإمام الباقرائة. قال: «قضى أمير المؤمنين اة 
فيمن عفا عن ذي سهم فإنَ عفوه جائز. وقضى في أربعة إخوةٍ عفا أحدهم, 
)١(‏ الكافي: ج ۳٥٦/۷‏ ح۲. وسائل الشيعة: ج ۲۹ / 11۲ oA‏ 


(۲) الكافي: ج ۳۵۹/۷ ح۱ . وسائل الشيعة: ج ۲۹ / ۱۱۳ ح 507875 
(؟) التهذيب: ج ۱۰ / ۱۷۹ ح۳. وسائل الشيعة: ج۲۹ / ۱۱۵ ح ٠۲٥۲۸۷‏ 


۲۹ فقه الصادق / ج٠1‏ 


ولو طلبَ البعض الدّية » ودفعها القاتلُ» كان للباقي القصاص بعد رَد نصيب 
الآخرين على القاتل» وكذا لو عَفى البعض . 


قال اثة: يُعطي بقيّتهم الدّية. ويُرفع عنهم بحصّة الذي عفا»'". 

ومنها: معتبر إسحاق بن ار عن جعفرٍء عن أبيهطيه: «أنّ عليَاائةِ كان 
يقول: من عَفا عن الدّم من ذي سهم له فيه فعفوه جائزٌ. وسقط الم وتصير دية 
ويرفع عنه حصّة الذي عفى»'". 

وحيثُ لا يكن الجمع العرفي بينههاء فيتعيّن الرجوع إلى أخبار الترجيح» وهي 
تقتضي تقديم الأولى؛ للشّهرة. وعخالفة العامة إذ المشهور بين العامة ما تضمّنه 
الطائفة الثانية. 

فالمتحصّل: هو ثبوت حقّ الاقتصاص لكل واحدٍ من الأولياء على نحو 
الاستقلال, ويترتّب عليه جواز مبادرة كلّ واحدٍ منهم إلى الاقتصاص. بلا توقف 
على إذن الآخرين. 

أقول: بق في المقام أُمورٌ لابدٌ من التنبيه عليها : 

الأمر الأول ( و ) على الختار (لو طَلَبِ البعض الدّية, ودفعها القاتلء كان للباقي 
القصاص بعد رَد نصيب الآخرين على القاتلء وكذا لو عَفى البعض) بلا خلافيٍ ولا 
إشكال. بل عليه الإجماع في كلمات جماعة. 

ويشهد به:صحيح أي ولاد. وخبر جميل المتقدّمان. 


)١(‏ الكافي: ج۷ / 7601 ح1 . وسائل الشيعة: ج ۲۹ / 1١6‏ ح50188. 
(۲) التهذيب: ج ۱۰ / ۱۷۷ح .٠١‏ وسائل الشیعة: ج۲۹ / ٩۱۱ح‏ 505910 


حك ما لو تعدّد الأولياء ۲۷ 


وما يظهر من المتن وغيره من اعتبار الضان قبل القتل. لا دليل عليه. فإن 
الاستيفاء سببٌ للضمان, فلا يتقدّم عليه . 

هذاكلّه على الختار من أنته لكلّ من الأولياء حقّ الاقتصاص مستقلاً. 

وأمّا على القول الآخر الذي اختاره المصنّف. وهو التوقّف على الاجتاع» 
فظاهر المتن كونه كذلك وإن أثم. وهو حَسَنٌ, لعدم اندراجه في موضوع القصاص 
بعد أن كان بين المستحقين له . 

قال الشهيدتة في حكي «غاية المراد»'": (ويتفرّع على القولين التعزير لو فعَل 
وعدمه. أمّا القتل فاللأقرب عندنا أنته لا يُقتل. لأنته مهدورٌ بالنسبة إليه في بعضه. 
ولأنته شبهة لتجويز علاء المدينة والشيخ استبداد كلّ وارث. والخلاف في إباحة 
السّبب شبهة. وبذلك يندفع ما قيل إِنّه عاد في الزائد عل حقّه فيترتّب عليه 
القصاص. أو أنته يكون كقتل الأجنيّ له الذي لا ريب في ترتّب القصاص عليه). 

وعلى أيّ تقدير. الم سل بعد فساد أصل المبنى. ضرورة عدم القصاص 
عليه بعد أن كان مستوفياً لحقّه. وعدم صدق القتل ظلاً عليه. 

الامر الثاني إذااكان بعض أولياء المت حاضراً دون بعض. أو كان بعضهم 
صغيراً. جاز الاقتصاص للحاضر البالغ مع ضمان حصّة الباقي من الدّية. فإن حَضَر 
وَل ورضي بالاقتصاص فلا كلام وإلا فيعطيه من الدّية. 

الأمر الشالث:إذاكان وليّ المت صغيراً أو جنوناً وكان للوليّ ولح كالأب 
والجدّء فهل لوليّه القصاص أم لا؟ 


(١)غاية‏ المراد في شرح نكت الإرشاد: ج ٤‏ / 4؟5. 


۸ فقه الصادق / ج10 


م 
»اخذ 


ولو مات القاتلٌ قبل القصاصء أخدّت الدية من تركته . 

الظاهر هو الثاني لعدم ثبوت إطلاتي أو عموم يدلّ على ثبوت الولاية له عليه 
في أمثال ذلك . ١‏ 

ت بع افا اا له أخذ الدّية من القاتل . أو المصالحة معه في 
أخذ شيء. 

حكمٌ مالو تعذر القصاص 

المسألة السادسة: ( ولو ) تعزّر الصاص. بأن (مات القاتل قبل القصاص» أو 
هرك أو کان عن لمكن الافتضاغن مه لانم تازجن (أخذت الذي من ترك 
ونا 8ن دعل اقل ی فالأقرب لازم اول يكن أذ الما اليه سبيت 
المال على المشهور في امهارب الميّت. بل عن «القُنية»''' الإجماع عليه. 

والمستند: جملةٌ من النصوص الخاصّة 

منها: معتبر أبي بصير» عن أبي عبد الله اثة: «عن رجل قتل رجلاً متعمّداً ثم 
هرب القاتلء فلم يُقدر عليه ؟ 

قال :إن كان له مال أخذت الدّية من ماله. وإلّافن الأقرب فالأقرب. وإن 
لم يكن له قرابة وداه الإمام» فإنّه لا بطل دم إمرئ مسلم»'". 

ومنها:صحيح البزنطي. عن أبي جعفر'"'ثة: «في رجل قل رجلاً عمداً. م َر 
١؟)‏ الكافي: ج ۷/ ١٦٣ح‏ 5 
(۳) والمراد بأبي جعفر هنا الإمام الجواد انا فلا يكون الخبر مرسلاً. وإن كان مراسيل البزنطي حُجَّة. 


حكم مالو تعذَّر القصاص كد 


فلم يُقدر عليه حتی مات ؟ 

E EE 

والأوّل مختصٌّ بالهارب الذي لا يقدر عليه. 

ومقتضى إطلاق عدم القدرة, عدم القدرة حتّى الموت. وهو الذي صيرح به 
ف الثاني. 

أقول: وقد استدلٌ للتعدّي عن موردهما بوجوه: 

الوجه الأوّل: أنّ مقتضى التعليل في معتبر أي بصير ثبوت الحكم في كلّ موردٍ 
يتعذّر فيه القصاص. وعدم اختصاصه يورد الفرار. 

وفيه: أن الظاهر كون العلّة عله لخصوص الج ملة الأخيرة. وهي تأدية 
الإمام ان كما استدلٌ بذلك ها في جملةٍ من النصوص الأخر. 

الوجه الثاني: استفادة الحكم من الروايتين من التفريع فيهماء حيث أنّ الظاهر 
أنّ موضوع الحكم هو عدم القدرة على الاقتصاص من دون خصوصيّة للمورد. 

وفيه: أن المستفاد منه أنّ الموضوع هو عدم القدرة الناشى عن المرب وتقصير 
الجاني. لا مطلق عدم القدرة حى لو كان بواسطة الموت فجأةٌ. 

الوجه الثالث: عدم القول بالفصل. وهو بن الفساد. 

فالمتحصّل: أن الخبرين مختصّان بالهارب الميّت, ومع إلغاء ا مخصوصيّة يُتعدَى 
إل كل مورد م يُقدر عليه مع تقصير الجاني. مع أنته مقتضى ما قيل إن الجاني 
بتقصيره كأنته باش رالنفويت.فوجب عليه عوضه.كم|دلٌعليه صحيح حر يزالمتقدّم'". 





5081448 ح۱۲ . وسائل الشيعة: ج ۲۹ / 596 ح‎ 17٠١/٠١ التهذيب: ج‎ )١( 
لحك ل‎ / ۲٠۹ وسائل الشيعة: ج‎ )( 


.۳ فقه الصادق /ج £ 





وأمَاإذالم يكن عن تقصي ركمافي الموت فجأة. فالنصوصٌ لا نظر هاإليه. فلابدٌ من 
الرجوع إلى ما تقتضيه القاعدة : 

وقد يقال: إِنّه سقوط الدّية. لأنّ الواجب في العَمَّد القصاص. وأنّ الدّية 
لاتجب إلا صلحاً. فإذا سقط القصاص لانتفاء الموضوع, سقط الدَية. 

وعن «المبسوط»'': إن سقوط الدية في هذا المورد. هو الذي يقتضيه مذهبنا. 
ومع ذلك مقتضى إطلاق المتن. 

وعن «القواعد»'"' و«الإرشاد»'": وجوبها في تركة الجاني. 

وقد استدلّ له -مضافاً ال ما مد -: 

١‏ -بقوهم ن : «لا بطل دم امرئ مسلم»“. 

۲ -وبقوله تعالن: م فَقَد جَعَلْا لِوَليِهِ سُلْطَاناه'*. 

"'-وبأنته کمن قَطَم يد رجلٍ ولا يد له. فإنّ عليه الدية وكذا النفس. 

أقول: وف الجميع نظر. إذ عدم بطلان دم امرئ مُسلم لا يقتضي ثبوت الذي في 
تركة الجاني التى هي للوارث. وسلطنته إا هو على القتل لا الدّية. والقياس على 
مقطوع اليد ليس من مذهبنا. 

وعليه. فالأظهر هو التفصيل في موارد عدم القدرة. بين أن يكون ناشئاً عن 
تقصير الجاني فا حكم ما تقدّم. وبين أن يكون لا عن تقصير. فالدّية على بيت المالء 
كما في نظائره. 
)١(‏ المبسوط: ج 1۳/۷ 
(۲) قواعد الأحكام: ج7/7١7.‏ 
(؟) إرشاد الأذهان: ج 50175 


١؛)‏ الكافي: ج۷ / 6ح ١‏ . وسائل الشيعة: ج51 / الاح 501199 


57 سورة الاسراء: الآية‎ )6١ 


حكم ما لو فقتل صحيح مقطوع اليد ۳١‏ 


ولوكان المقتولٌ مقطوع اليد في قصاص »أو أخذ ديتهاء كان للوليّ القصاص 
بعد رذ دية اليد. 
ولو قُطِعت من غير جناية» ولم يأخذ ديتها فلارَة . 


حكمٌ مالو قتل صحيحٌ مقطوع اليد 

المسألة السابعة:( ولو كان المقتول مقطوع اليد): 

فإِنْ كانت قُطِعت (في قصاصٍء أو أخذ) المقطوع (ديتهاء كان للوليّ القصاص بعد 
رَد دية اليد) إلى أولياء قاتله. 

( ولو )كانت يده قد (قطِعت من غير جناية)كما لو سَقطت بآفة سماويّة أو 
غيرهاء ( ولم يأخذ ديتها ) مع الجناية عليه (فلا رَد بقتل قاتله. 

بلا خلافي في الصورة الثانية, ويقتضيه عمومات القصاص من الكتاب 
والشّنة. وعند جماعة منهم اللي في «السرائر»'". والمصتف في المتن'", 
و«التحرير»'”. وغيرهما في الضوزة الأول: 

والمستند: خبر سورة بن كُليب, عن الإمامالصادق ائة: «عن رجل قتل رجلاً 
عمداً وكان المقتول أقطع اليد المنى ؟ ۰ 

فقال: إن كانت قُطِعت يده في جناية جناها على نفسه. أو كان قُطِع فأخذ دية 
يده من الذي قطّعها. فان أراد أولياؤه أن يقتلوا قاتلهء أدّوا إلى أولياء قاتله دية يده 
)١١‏ السرائر: ج ١1/75‏ 4. 


(۲) تحرير الأحكام (ط.ق): ج؟5101/1. 
(۳) تبصرة المتعلّمين: .٠٠۲‏ 


۳۲ فقه الصادق ج 


الذي قيد منهاء إن كان أخذ دية يده ويقتلوه. وإِنْ شاءوا طَرَحوا عنه دية يد 
وأخذوا الباق. 

قال: وإِنْ كانت يده قطِعت من غير جناية جناها على نفسه. ولا أخذ ها دية, 
قتَلوا قاتله ولا يُغرمٌ شيئاً وإن شاءوا أخذوادية كاملة. 

قال: وهكذا وجدناه في كتاب عَلِيّ 391!". 

أقول: والخبرٌ صحيمٌ إلى سورة, وأمّا هو وإن كان لا بعد حُسن حاله. إلا أنّ 
جرد ذلك لا يكفي في الحجيّة. ولكن في المقام الراوي عنه ابن حبوب عن هشام. 
أضف إليه عمل لحيل به. وهو الذي لا يَعَمَلٌ إلا بالقطعيّات. والمصتف # الذي هو 
خرديت صناعة الأجال. 

وفي«الجواهر»'":(بل لمنعرف من رَدّه صريحاً إلا ما معته من الشيخ. ويحكى 
عن الفخر. ولعلٌّ هذا كلّه كاف في الاعةاد عليه). 

ويؤيّده: أنته لو قَطّع كمّه وقد ضر بت أصابعه قبل ذلك بالشيف حى سقطت. 
يقطع كفّه بعد رَد دية الأصابع, ويدلٌ عليه النّص الآتي في حلّه'". 


إذا كان المقتولُ عمداً مديوناً ولم يكن له مال 
المسألة الثامنة: لو قتل شخصٌ وعليه دينٌ وليس له مال: 
فإ أخذ أوليائه الدّية من القاتل وَجَبٍ صرفها في ديون المقتول. وإخراج 
وصاياه منهاء وقد مر تفصيل القول في ذلك في كتاب الميراث في المسألة السادسة 


۳۵٣۲۷۹ الكافي: ج 7177/1 ح۱ . وسائل الشيعة: ج ۲۹ /۱۱۱ح‎ )١( 
.۳۳۷ / ٤٣ج جواهر الکلام:‎ )۲( 
صفحة ۲۵۹ من هذا المجلّد.‎ )۳( 


محرد العزم على استعماله. وهذا المعنى لا يناسب إرادة التراب الذي هو من 
المنقولات في حَدٌَ ذاته. بخلاف ما لو أريد به الأرض أو المكان المر تفع منها. 

أقول: وبذلك كله ظهر أنته يدل على هذا القول. النصوص الدالة على جواز 
التيمّم بالصعيد. كصحيح ابن ف يعفور. وعنبسة, عن الإمام الصادق اثة: 

(إذا اتيت البثر: وات حتت هل عد دلوا و لاا صرف يه هديق بالصعيد: 
فإنّ ربٌ الماء هو رب الصّعيد»'". 

ونحوه صحيحا الحلبي واب شان 

ويشهد للمشهور أيضاً: النبوي'" المرويّ بعدّة طرق: (جُعِلَتْ لي الأرضٌ 
مسجداًوطهوراً). 

فعن «الفقيه» مرسلاً. قال: قال الن #: «أعطِيث مسا لم يُعطها أحدٌ قبليء 
جُعلت لي الأرضٌ مسجداوطهوراً ال 

وعن «الخصال»''' بسنده عن أبي أمامة. قال: 

«قال رسول الله :قصلت بأربع: جلت لي الأأرضٌ مسجداً وطهوراً وأا 
رجل من امت أراد الصّلاة ولم يجد ماء. ووجد الأرض. فقد جُعلت له مسجداً 
وطهوراً.. الي 

وعنه أيضاً بسنده عن ابن عباس قال: 

«قال رسول الله تإلة: أعطيتُ خمساً لم يُعطها أحدٌ قبلي؛ جعِلَتْ لي الأرض 


5857١ ح۳٣٤‎ / ۳ 4.وج‎ ٤۳ح‎ ۱۷۷ /١ الكافي: ج ۳/ 0 باب الو قت الذي يوجبالتيمّم ح 4. وسائ ل الشيعة: ج‎ )١١ 
وسائل الشيعة: ج7 / 1743 ح 1815 وما بعده. (باب جواز التيمم مع عدم الوصلة إلى الماء).‎ )۲( 

(؟) وسائل الشيعة:: ج ۵ / ۳٤١‏ ح۷٤1۷.‏ 

() الخصال: ج ۲۰٠/۱‏ باب قول النبيّ ينة: (فضّلتُ بأربع). 

(6) الفقيه: ج ۱ / ۰٤۲ح .۷۲٤‏ وسائل الشيعة: ج۲ / ۳۵۰ح 58140 


إذاكان المقتولٌ عمداً مديوناً ولم يكن له مال 3 


من مسائل (الثاني من موانع الإرث)'". 

والكلامُ في المقام نما هو في حكم اقتصاصهم» وهل طم العفو عن القصاص. أو 
العفو عن الدِّية في قتل المتطأً وشبيه العَمَدء أم لا؟ وعليه فيقع الكلام في المقام 
في فروع: 

الفرع الأوّل: هل لأوليائه الاقتصاص من دون ضمان ما عليه من الدّيون؟ 

فيه قولان, وجّعل الشهيد في«المسالك»' "' جعل الثاني هو الأشهر. 

ع الشيخ جذ'".والحيلى' *, والقاضي'*, والإسكافي'", ابن TE‏ مدعنا 
عليه الإجماع اختيار الأوّل. 

ومنشأ الاختلاف خبران لأبي بصير, رواهما الشيخ ل : 

أحدهما: ما رواه الشيخ بإسناده عن الصّفار. عن محمد بن الحسين بن أبي 
الخطاب. عن محمد بن أسلم ا جَبليء عن يونس بن عبد الرحمئن. عن ابن مسكان. 
عن أبي بصير. عن الإمام الصادق ت «عن الرّجل يُقتل وعليه دينٌ وليس له مال. 
فهل لأوليائه أن هبوا دمه لقاتله وعليه دين؟ 

فقالة: إن أصحاب الدين هم الحضاء للقاتل.فإِنْ وهبوا أولياؤه دية القاتلَ 


.۲۷۷/۲۳۷ فقه الصادق: ج‎ )١١ 

() مسالك الأفهام: ج .۲٤۸/ ۱١‏ 

(۳) النهاية: ص ۳۰۹. 

(4) السرائر: ج ۲۲۰/۳. 

(0) نسبه إليه في مختلف الشيعة: ج ۵ / 585. 
(1) نسبه إليه في جواهر الكلام: ج ٤۲‏ / 5117 
(۷) غنية النزوع: ص۷٠٤.‏ 


3 فقه الصادق / ج٠٤‏ 


فجائرٌ وإن أرادوا القوّد فليس طم ذلك حبّى يضمنوا الدين للغُرماء وإلا فلا»”". 

ثانيهما: ما رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحبى. عن محمد بن 
ا لجسن عن محمد بن أسلم الجَبلي. عن يونس بن عبد الرحمن. عن ابن مسككان. 
عن ابي بصير . 


ورواهايضاً بإسناده عن يونس . عن ابن مسكان. عن أي بصير » عن 


«عن رجل يُقتل وعليه دينٌ. ولیس له مال فهل لأوليائه أن بوا دمه لقاتله 
وعليه دين؟ 


قال: فقال: إنّ أصحاب الدين هم الخُصماء للقاتل. فإِنْ وهب أولياؤه دمه 
لقاتله. ضَمِنوا الدّين للعٌرماء. وإلا فلا»'". 

ورواه الصّدوق في «الفقيه»'" بإسناده عن الجبلي مثله. 

وقد استند من ذهب إلى عدم الضان إلى الثاني. فإِنّه يدل على انحصار الضان 
بفرض هبة الدّم للقاتل بمقتضى قولهاثة: «وإلا فلا» فيدلٌ على عدم الضان في 
فرض الاقتصاص. واستند من ذهب إلى الضان إلى الخير الأوّل. 

وحيثٌ أنّ الظاهر أنتهما خبرٌ واحد. وهو بالنقل الأوّل مضطربٌُ المتن. ومن 
المطمئن به وقوع العَاط في النسخة أو الاشتباه في النقل, والنقل الثاني مؤيّدٌ جا رواه 
الصّدوق. وبخبر عليّ بن أبي حمزة عن الإمام الكاظم اذ الدّال على أنته يُقتل, 
(۱) التهذيب: ج۱ / ۳۱۲ ح18. وسائل الشيعة: ج۱۸ / ۳۹۵ح ۲۳۸۵۹. 


(۲) التهذيب: ج ۳۱٤/۱۰‏ ح١١.‏ 
(۳) الفقيه: ج ٤‏ / ۹ ح۲٦۳٥.‏ وسائل الشيعة: ج ۲۹ / ۱۲۲ح .٣٣۳۰۵‏ 


حکم ما لو تل واحدٌ متعدّداً 7 


ويُؤدَى دينه من سهم الغارمين''. فإشكاله ظاهر. 

فالمتحصّل ممًا ذكرناه: أن الأظهر هو عدم الضان. 

الفرع الثاني: أولياء المقتول الذي لا مال له وله دين يجورٌ هم العفو عن 
القصاص بلا دية. ولكن يضمنون الدين للعُرماء ا يُساوي الدّية لا أزيد. ويشهد 
به صحيح أبي بصير المتقدّم, وخبر علي بن أبي حمزة الذي أشرنا إليه. 

الفرع الثالث: إذا كان المقتول خطاء أو شبه عمد مديوناً لا مال له. فإن أخذ 
أولياؤه الدّية وَجَب صرفها في ديونه. كما تقدّم في كتاب الميراث'". 

ا أداء الدين أو كيانه: أم ليس لهم ذلك؟ 

وجهان. أوجهها الثاني. فإنَ الدّية إا هي ملك للميّت وبحكم أمواله الأخر, 
كا مرّ في حلّه. ولذا تُصرّف في وصاياه. وتوّدّى ديونه ا يرتها الوزاث 
بحسب ما هم من الفرض. وعلل ذلك فادام دينه يكون باقياً ليس للورثة العفوء 
لعدم كونها هم حت يكون لهم العفو عنها. 

حكمٌ ما لو قَتَلَ واحدٌ متعدّداً 

المسألة التاسعة: إذا َل واحدٌ جماعة. ثبت لوليّ كلّ واحدٍ منهم القِوّد. بلا 
خلافٍ ولا إشكال؛ لصدق سببه في کل واحدٍ. وإن رضى أولياء بعض المقتولين 
بالدّية. وقبل القاتل. أو عفوا عن القصاص انا لم يسقط حقّ أولياء الآخر. 
لإطلاقات الأدلّة كتاباً وسْنّة المقتضية لثبوت حي على نحو الاستقلال لأولياء كلّ 
من المقتولين. وعدم الموجب لسقوطه عنهم بعفو البعض عن القصاص. وصحيح 
عبد الرحمن المتقدّم شاهدٌ به . 


307١78١5 / وسائل الشيعة: ج579‎ . ٥۲۲۰ ۱۱۲ح‎ / ٤ الفقيه: ج‎ )١( 
.۲۹۰ /۳۷ فقه الصادق: ج‎ )۲( 


1٠ج‎ / فقه الصادق‎ ۳٣ 


وإن استوى الجميع مباشرةً أو تسبيباً فلا كلام, لأنتهم استوفوا حقوقهم 
جميعاً. إذ ليس هم إل نفسه. إذ ا جاني لا يجني على أكثر منها. 

وعليه. فما عن عان‌المُستي ٠‏ من أنته: (إذا قتلوه سقط من الدّيات واحدة, 
وكان هم في تركته الباق من الدّيات). 

لا دليل عليه. بل ظاهر الأدلّة خلافه. 

وإن لم يجتمعواء فهل الحقّ للسابق لاستحقاقه منفرداً من غير معارض؟ 

أو لمن تخرجه القّرعة, لأ الب الموجب للقصاص هو قتل النفس المكافئة. 
وهو متساوٍ في الكلّ. من غير فرق بين المتقدّم والمتأخَّرء فيتعيّن القرعة؟ 

أو يكون لكل واحدٍ منهم المبادرة إلى قتله. لفرض استحقاق كلّ منهم إزهاق 
نفسه حاناً؟ وجوه: 

أقول: الأظهر هو الأخير. فلو بادر الأخيرٌ إلى قتله حينئذٍ بلا قرعةٍ. لم يكن 
عليه إساءة ولا تعزيث, بخلافه على الأوّلين. 

فان بادر أحدهم إلى الاستيفاء, أو استوفى الأول لتّبقه. أو بالقرعة. على 
اختلاف «المسالك»": 

ف الشيخين”" و چ والبرًاج" , ود قادو 
)١(‏ نسبه إليه في جواهر الكلام: ج .۳٠١/ ٤۲‏ 
(۲) ذكرها الشهيد في مسالك الأفهام: ج ۱۰ .۲٤۹/‏ 
(۳) المبسوط: ج0/07”. 
(4) الوسيلة: ص .٤۳۲‏ 
(0) نسبه إليه في كشف القّتام (ط.ج): ج 161/1١‏ 


(1) الجامع للشرايع: 0. 
(۷) السرائر: ج17 /511. 


والشهيد''. بل عن «المبسوط»'". و«الخلاف»'": الإجماع عليه. وسقط حقٌّ 
الباقين لا إلى بدل. 

وعن أبي على“ . والمصتّف في «القواعد»'”. و«الإرشاد»'". وولده في 
موضعين من «الإيضاح»". والمقداد ": لغيره الدّية. 

واستدل للأول: بأنَ الواجب هو القصاص عندناء وقد فات حله. والدّية 
لاتجبٌ إلا صلحاً والفرضٌ عدمه. وهو حَسر. 

نعم» من يرى أنّ تعذّر القصاص موجبٌ للانتقال إلى الدّية. لابدّ له من 
الالتزام به ولكن عرفت أنّ هذه الكليّة لا دليل عليها. 

واستدل للثانى: 

١-بِأنّ‏ الدّية بدلٌ عن القِوّد. فإذا تعذّر أحد الفردين تعيّن الآخر. 

"-وبأنته لا بطل دم امرئ مسلم. 

"-وبفحوى ما دل على ثبوتها لو قتله أجنيٌ أومات. 

ولكن الأُوّل: قد مت فساده. وأنته ينتقل إلى الدّية صُلحاً لا بدونه. 

والثاني: لا يقتضي كونها في تركته. فلتكن في بيت المال. 
)١(‏ شرح اللمعة: ج 51/1١‏ 
(1) المبسوط: ج10/١1.‏ 
(؟) الخلاف:ج ١‏ /۱۸۲. 
)٤(‏ نسبه إليه في جواهر الكلام: ج47 / .۳٠۷‏ 
(0) قواعد الأحكام: ج1۲۳/۳. 
(1) إرشاد الأذهان: ج۲ .٠۹۹/‏ 


(۷) إيضاح الفوائد: ج ٤‏ / 00و10 
(4) نسبه إليه في جواهر الكلام: ج۲٤‏ / ۳۱۷. 


۳۸ فقه الصادق /ج ٤‏ 


والثالث: يندفع بمنع الفحوئ. 

وعليه. فالأظهر أنته لا دية لهم في تركته وأا هي لهم في بيت المال. 

المسألة العاشرة: لو قَطّع يَدُ شخص تَبتَ عليه حقّ الاقتصاص لمقطوع اليد. 
ثم لو قتل شخصاً آخر. فالمشهور بين الأصحاب أنته يُقطع يده الام يُقتل, ويره 
ظاهد فان في ذلك جمعاً بين الحقّين. 

أقول: ولا مهنا البحثُ في أنّ هذا حقٌّ أو حكم. ولكن إن أساء وليّ المقتول 
وقتله قبل قطع يده. فقد استوفى حقّه. وهل يثبت ديةالطرف فيتركته. أم لا؟ وجهان: 

استدل للأوّل: بن حق المسلم لا يذهب هَدراً. 

وفيه: إنّ حقّه متعلّقٌ بالاقتصاص منه. و ثبو ته في الدِّية أل الكلام, فالأظهر 
هو الثانی . 

حكمٌ ما لو قطّع يَدُ رجل, كُمَ قل آخر. كُمَ سرت الجناية 

المسألة الحادية عشرة: إذا قَطّع يَدُ رجل. كم قل شخصاً آخر. فاقتصٌ منه 
تلم يد ريسل قلت المناية فى الى علد فاك فيه وال 

القول الأوّل: ما في «الشرائع»'", وعن «المبسوط»'" من ثبوت نصف الدَّية 
لوليّ المقتول من تركة الجاني. لأنّ قطع اليد وَقّع بدلاً عن نصف الدَّية. فيكثل له 
عليهما. ليكون الجميع عوضاً عن النفس. 

وفيه: إنته لم يدلّ دليلٌ على وقوع القصاص بدلاً عن نصف الدّية. بل مقتضى 
الإطلاقات هو تام الدّية. من غير فرق بين وقوع القصاص وعدمه. 


3 ٠0 / شرائع الإسلام: ج؛‎ )١( 
.1۲/۷ المبسوط: ج‎ )۲( 


حك مالو قَطَع يد رجل. ثم قل آخر. مسرت الجناية للف 


القول الثاني: عدم وجوب شيء عليه. اختاره صاحب «الجواهر»' ٠‏ لأنّدية 
المد أا تثبثُ صُلحاً. وسراية العَمَّد توجبٌ كون القتل عَمديّاً. وقد فات 
محل القصاص. 

وفيه:إِنّه قد مر في مبحث السراية'" أن الجناية إنْ قصد بها القتل, أو كان العمل 
نا يوجبٌ القتل غالبا فهو عَمدٌ. وإلا فالقتل شبيه العَمَد واليحعولٌ ابتداءً فيه الدّية 
لا القوّد . 

القول الثالث: ما عن المصنّف في «التحرير»'"'-وفي «المسالك» ٠‏ أنته متّجةٌ 
وعن «كشف اللّئام»*: أنته المشهور-من أنته برجع بالدّية أجمع. لإطلاق الأدلة. 
والنفس ديةٌ على انفرادها. والذي استوفاه في اليد وفع قصاصاً. فلا يتداخل. 

وفيه: إن الدليل دل على تبوت الدّية في أموال الجاني, والمفروض أنته بالموت 
خَرَجت الأموال عن مِلكه. ودخلت في يلك الوارث. فتبوت الدّية فيها يحتاجُ إلى 
دلیل آخر مفقود. 

1 فإن قيل:إنها تثبث في ذمّته. وقد دلّ الدليل على لزوم أداء الدين الثابت عليه 

من تركته وَل م تقش الأموال بين الودّاث. 

أجبنا عنه: بأنّ الدليل دلّ على لزوم أداء دينه الثابت قبل الموت. ولا دليل على 
لزوم أداء ما ثبت بعد ذلك من الأموال المنتقلة إلى الورثة قبل ذلك. 
)١(‏ جواهر الكلام: ج 7014/47 
(۲) صفحة ۲۲ من هذا المجلّد. 
(۳) تحرير الأحكام (ط.ق): ج؟/07؟107-1. 


(4) مسالك الأفهام: ج6١‏ / 1017. 
(۵) كشف العام (ط.ق): ج ۲ / .٤1۸‏ 


1 فقه الصادق / ج١٠1‏ 


فالمتحصل: أنّ القول الثاني أظهر. 

المسألة الثانية عشرة: قال في «الشرائع»'": (لو اقتصّ من قاطع اليد. 2 مات 
مجني عليه بالشراية ٤‏ ثم الجاني. وقع القصاص بالسّراية موقعه. 

وكذا لو قَطّع يده ثح قتله فطع الوليّ يد ا جانيم سرت إلى نفسه. أَمَا لو 
تسرى القطعٌ إلى ا جانيم رى قطعٌ الجن عليه. لم يقع سراية الجاني قصاصاً 
لأنتها حاصلة قبل سراية الجن عليه هَدراً). انتهئ. 

وفي «المسالك»'": (الحكم في الأول واضحٌ, لوقوع القصاص موقعه بعد 
وجوبه عليه. فيتأدّى به القصاصء.كا لو باشر قتله). 

والظاهر أنتهالمشهور بين الأصحاب. وعلى ما ذكروه فلا يستحقّ ولي الج 
عليه في مال الجاني شيا 

أقول: الظاهر أنّ الجرح إن كان مما يتل عادة. أو قُصِد به القتل, فا أفاده 
المشهور منعدم ثبوت الدّية في مال الجاني وإن كان صحيحاً إلا أن ما ذكروه عله 
لايتيّ لأنّ القصاص بقتضى قوله تعالى: «قَقَدْ جَعَلَْا وليه سُلْطَانأه *'" حق للوليّ 
دون الجن عليه. 

وعليه. فا وقع لا يكون قصاصاً. بل الوجه فيه أنّ موت الجاني مستندٌ إلى 
الح عليه. وقد دلّ الدليل على أنّ الجاني لا يجني أكثر من نفسه. فلا يستحقّ وليّ 
الجن عليه شيئاً في مال الجاني. وإن لم يكن تما يقتل عادةً. ولم يقصد به القتل. 


1١١77 شرائع الإسلام: ج14‎ ١١ 
.575/١8 مسالك الأفهام: ج‎ )۲( 
.۳۳ سورة الاسراء: الآية‎ )۳( 


لو ضربٌ الول الجانى قصاصاً فظن موته 11 


فيرد علئ ما أفاده المشهور: أن السراية في هذا الفرض ليست من قبيل العَمّد. 
بل هي شبيه العَمَّد كما عرفت فالمجعول أوّلاً هو الدّية, فبموت المجنىي عليه ثبتت 
الدّية على الجاني. وموته بعد ذلك بعد كونه عن القصاص يكون هَّدراً ولايوجبُ 
سقوط الدّية. 

ودعوى: أن قطع يد الجاني قصاصاً. بدلٌ عن نصف الدّية. فلا ينبت أكثر من 
النصف. تقدّم في المسألة السابقة اندفاعها. 

وأمّا الثاني: وهو ما لو تقدّمت سراية الجاني, فالمشهور أنّ موت الجاني هَدرٌ 
كما مرّء ولكن فيا كان الجرځ يَقتلّ عادةٌ أو قَصَّد به القتل لا يقعٌ هدر بل با أنته 
مستندٌ إلى الجن عليه. وهو قتلّ عمدٍ له واعتداءٌ بالمثل. والجاني لا يجني أكثر من 
نفسه. فلا شيء في ماله. 

وإن م يكن اجرح كذلك فسرايته ليست فل عَمِدِ. بل هي شبيه العَمّد. وفيه 
الدّية. إلا أنّ ثبوتها في تركته لا دليل عليه كما مرّء إلا على القول بأنته إن مات القاتل 
فالدّية في تركته. وقد مر أن هذه الكليّة غير ثابتة, وعدم بطلان دم إمرئ مسلمء 
لايقتضي ثبوت الدّية في تركته. فلتكن على بيت المال. ّْ 

وبذلك كلّه ظهر ما في كلمات القوم في المقام. 


لو ضرب الوليّ الجانيّ قصاصاً فظن موته 
امسألة اثائثة عشرة لو صرب ول ادم الجاني قصاصاً. وظن أنه قمَله. 


وكان به رمقٌ فعالح في نفسه وبّرئ : 


۲ فقه الصادق /ج 6 


فعن الشيخ''' وأتباعه : ليس للوليّ قتله حى يقتص . هو من الوليّ بمثل 
ما فعله. 

وعن‌الحقّق'" و جميع من تأخّر عنه: أنته إن ضر به الول ما ليس له الاقتصاص 
به كالعصا ونحوهاء اقتص به إن كان ا جرح تما فيه القصاصء وأخذ أرشه إن لم 
يكن كذلك. 

وإن ضربه با له ذلك, وكان سائغاًء بأن اقتص منه بضرب اليف في عُنقه, 
كان له قتله ثانياً ولا يقتصّ من الوليّ بما وقع فيه من الضربات بالسشيف. 

واستدلٌ الأؤلون: بخبر أبان. عمّن أخيره. عن أحدهمااطيهر قال: 

«أتي عمر بن الخطّاب برجل قد قتل أخا رجل, فدفعه إليه وأمرهبقتله.فضمربه 
الّجل حتّ رأى أنته قد قتله. فحُمل إلى منزله فوجدوا به رمقاً فعالجوه فبّرئ, 
فلا حرج أخذه أخ المقتول الأول فقال: أنت قاتل أخي ولي أن أقتلك. فقال: قد 
قتلتني مرّة! 

فانطلق به إلى عُمَرء فأمر بقتله. فخرج وهو يقول: والله قتلتني مرّة فرّوا على 
أمير المؤمنين اذ فأخيره خبره. فقال: لا تعجل حبّى أخرّج إليك. فدّخل على عُمَرء 
فقال: ليس الحكم فيه هكذاء فقال: ما هو يا أبا الحسن؟ 

فقاللثة: يقتصٌّ هذا من أخ المقتول الأول ما صَنّع به. تم يقتله بأخيه. فنظر 
الّجل إِنّه إن اقنُصّ منه أق على نفسه فعفا عنه وتتاركا»'". 


)10 لمبسوط: ج 1۰/۷. 
(۲) شرائع الإسلام: ج Naa ٤‏ 
(۳) الكافي: ج ۷ / ۳۹۰ ح۱ . وسائل الشيعة: ج ۲۹ / ۱۲۵ح 5071٠١‏ 


ع فقه الصادق /ج؛ 





مسجداًوطهوراً ونُصِرتُ بال عب وأحلّت لمت | لغناتم ...ال 

وأيضاً عن «الكافي» بإسناده عن أبان بن 0 عمّن ذكره. عن أبي 
عبدالله ان قال: «إنّ الله تبارك وتعالی أعطئ حمّداًيَِيِ شرائع نوح وإیراھے 
وموسئ وعيسئ -إلى أن قال وجُعل له الأرض مسجداً وطهورا'" 

وأيضاً النصوص الدالّة على جواز التيمّم بالأرض على الإطلاق. كصحيح 
ابن سنان» عن ا الصادق ظة: «إذا لم يجد الرجل طهوراً وكان جُنياً فليمسح 

من الأرض وليصل «tl...‏ 

ونحوه صحيح الحلبي' “. وصحيحه الآخر عنهدالئة: «إنّ رب الماء هو 
رب الأرض»!”. 

وصحيح ابن مسلم: «فإِنْ فاتك الماء لم تفتك الأرض»!". 

وأيضاً جملةٌ من النصوص الواردة في كيفيّة التيمم, المصرّح فيها بضرب 
كفيه ب على الأرض: 

منها: ما ورد ف ي تعلم التيمم لار" والمود تق المتقده'* 5 من مرّت به جنازةء 
الدالٌ على جواز التيمّم بحائط اللّبن. 


584١ ح6٠‎ / .وسائل الشيعة: ج۳‎ .۷۲٤ح‎ ۲٤١ / الفقيه: ج۱‎ )١( 

(۲) الكافي: ج ۱۷/۲.باب‌الشرائع ح ١.وسائل‏ الشيعة: ج 11/1 وج çig TATAZF£1/‏ 0 الاقاح كلا 1 

(۳) تهذيب الأحكام: ج ۱۹۳/۱ ح ۰ وسائل الشيعة: ج٣‏ / ۳۹۸ح ۳۸۸۷. 

.۳۸۸٤ وسائل الشيعة: ج۳ / ۳۹۷ح‎ )٤( 

(0) الكافي: ج ۳ / 714 ح۷ وسائل الشيعة: ج۳ / ٤٤۲ح‏ ۳۸۲۲. 

() الكافي: ج۳ / 1۳ ح۱. وسائل الشيعة: ج۳ / ۲۳۸٤‏ ح۳۹۲۹ 

(۷) الكافي: ج۳ / 1۲ ح٤‏ . وسائل الشيعة: ج ۳ / ۳۵۸ ح 7877 عن أبي ايوب الخرّاز. وفي التهذيب: ج ۲۰۷/۱ 
ح ۱ء رواه عن داود بن النعمان. 

(8) الكافي: ج ۱۷۸/۳ ح۳ . وسائل الشيعة: ج ۱۱۱/۳ ح 5177 


E 


وفي «الشرائع»'": (وفي أبان ضعفٌ مع إرسال السّند). 

وفي «المسالك»'": (وهذه الرواية ضعيفة بالرّجال والإرسال). 

فها هناك اشكالات: 

١-ضعف‏ رجال السّند. والظاهر أنته من جهة أن الخبر مرویٌ في«الكافي»'", 
والواسطة بين إبراهيم بن هاشم وأبان جهول. ومرويٌ ف «التهذيب»”* والواسطة 
بين أبان وابن مهزیارء ابراھے بن عبد الله وهو جهول. 

ولكن الصّدوق رواه في «الفقيه»"" بإسناده عن أبان, وسنده إليه صحيح. 

۲ -كون أبان من طائفة الناووسيّة : 

وفيه أَوَلا أنته لا بضر بالاعتاد على خَيره. 

وثانياً: إنّ الأردبيليء قال: (إِنّ الموجود في النسخة التي عندي كان من 
القادسية, وهي قرية معلومة لا من الناووسيّة)'". ١‏ 

والظاهر أنتها صحيحة د لشهادة الشيخ والنجاشى أن ايان رَوى عن أي 
الحسن ب ومعه كيف يكن أن يكون من طائفة الأ وهم الذين وقَقّوا على 
أي عبد الله اث وقالوا إل حَىّ م يت. وأنته المهدي الموعود. 

٣-كونه‏ مرسلاً. والواسطة بين أبان والإمام جهولٌ: 

وفيه أوَلا إن أبان من أصحاب الإجماع. شرسله بكم الصحيح. 
)١١(‏ شرائع الإسلام :ج ٠٠١7/4‏ 


.578/ ۱۰۵ مسالك الأقهام: ج‎ )1١ 
(؟) الكافي: ج ۷/ لا ل‎ 





(4) التهذيب: ج ٠١‏ لبيك 0 
(0) الفقيه: ج؛ / ١1/4‏ ح١010.‏ 
(1) نسبه إليه في جواهر الكلام: ج۲٤‏ / 547. 


1 فقه الصادق / ج٠1‏ 


وثانياً أن قدماء الأصحاب عملوا بروايته . 

وعليه. فالخيرٌ من حيث السّند لا إشكال فيه. 

وأمَّا من حيث الدلالة: فقد يقال إِنّه متضمّنٌ لقضيّةٍ في واقعة لا عموم فيه. فهو 
مرل على ما لو کان ما فعله الوليّ سائغاًء فف فرض حرمته يرجمٌ إلى ما يقتضيه 
القاعدة, وهو أنته إذا م يكن فعل الوليّ سائغاًء فهو ظا في فعله. وللجاني 
الاقتصاص منه. فيثبت القول الثاني. 

ولكن يرد عليه: أنّ نقل الإمام بذ لبيان الحكم. وتلك الواقعة لا حالة يكون 
مع بيان جميع الخصوصيّات الدخيلة في الحكم. وحيث إِنّْه لم يبن اللخصوصيّة 
المشار إليهاء فيستفاد عدم دخالتها . 

وعليه. ها أفاده الشيخ وأتباعه أظهر. 

المسألة الرابعة عشرة: حقّ القصاص من الجاني إا يتبث بعد موت الح 
عليه للآية الكر ةة جزمن كل تطلوماً ققد خملا لوه شلطاناء'". والتصوص 
الدّالة على ذلك. فلو قله قبل موته. كان قتله ظّلاً وعدواناً يججورٌ لول الجاني 
الاقتصاص من قاتله, أو أخذ الدّية مع التراضي. 

وأمّا دية الجن عليه فقيل إنها في تركة الجاني. لأنته لا بطل دم امرئ مسلم» 
لکن قد عرفت مراراً أنته لا يقتضي أزيد من ثبوت الدّية فلتكن في بيت المال. 

والكبرى الكليّة. وهي: كل قاتل لم يقدر على الاقتصاص منه. فدية المقتول 
في ماله. غير ثابتة. 

وعليه. فالأظهر أنّ ديته فى بيت المال. 

00 


)١(‏ سورة الإسراء: الآية 6ا. 


ويشبث القصاص فى الطرف » 


قصاص الأطراف 

الموضع الثاني: في قصاص الطّرف. 

والمرادٌ به ما دون النفس. وإن لم يتعلّق بالأطراف المشهورة من اليد والرّجل 
والاذن والأنف وغيرهاء كال جرح على البطن والظهر وغيرهماء ( ويثبثُ القصاص في 
الطرف ) إجماعاًء بل ضررورة. 

ويشهد به: 

١-_من‏ الكتاب:اياتٌ: 

منها. قوله تعالى: « و كَتَبَِاعَلَِمْ فبها أ انس بِالنَفْسِ وَالْعَئنَ لين وَالأننق 
بالأنف وَالأَدُنَ الذي والس اشن وَالْجْوُوحَ قِصَاصٌ'' وقد تقدّم في أُوَل 
كتاب القصاص'" كيفيّة الاستدلال بهذه الآآية الشريفة, كا تقدّم'" أن آياتٍ أخر 
بعمومها تدلّ على ذلك. 

ومن السنة : نصوص متواترة. ستأقي جملةٌ منها في ضمن المسائل الأآتية: 

منها: خبر الحكم بن غتيبة. عن الإمام الباقر يه قال: «قلث: ما تقول في 
العَمَد والخطأ في القتل والجراحات؟ 





)١(‏ سورة المائدة: الآية 6غ. 


(۲و ۳) صفحة 8 من هذا المجلّد. 


1٠ج‎ / فقه الصادق‎ ٦ 
. لكل من يثبت له القصاصٌ فى النفس‎ 


فقال ثة: ليس ا لطا متل العَمد. العَمد فيه القتل. وا جراحات فها القصاص. 
والمخطاً في القتل والجراحات فيها الدّيات, الحديث»'". 

ومنهاامعتبرإسحاق بن عار عن الإمام الصادق ل قال:«قضى أميرالمؤمنين ا 
فم كان من جراحات الْجَسّد أنّفيها القصاص. أو يُقبل الجر وح دي ة الجراحة فيعطاها»'". 

ومنها: معتبره الآخر عنه ا قال: «قضى أمير المؤمنين 121 في اللّطمة... 

إلى أن قال: وأمّا ماكان من جراحات في الْجْسّد. فإنّ فما القصاص. أو يقبل 
الجروح دية الجراحة فيعطاها»'". 

ومنها: غير ذلك من الأخبار الكثيرة الدّالة عليه“ 

أقول: قد تقدّم أنّ حقّ القصاص إا يثبثٌُ في القَتل العَمَدي دون الخطائي 
وشبيه العَمّد. ولا ثبت فيه إلا الدّية. وعرفت الفرق بين هذه الأقسام. ومعلومٌ 
أنته لا فرق في ذلك بين قصاص النفس وقصاص الطرف. فهو يبت (لكل من 
يثبت له القصاص في النفس) فلا يقتصّ في الطرف لمن لا يقتص له في النفس. 

وكذا يُشترط في جواز الاقتصاص فيه ما يُشترط في قصاص النفس. بلا 
خلافٍ في شيء من ذلك ولا إشكال. 


501-١1 ح۲۱ . وسائل الشيعة: ج۲۹ / ۱۷۵ ح‎ 174/٠١ التهذيب: ج‎ )١( 
50107 ۱۷1/۲۹ الكافي: ج۷ / ۳۲۰ ح٥ . وسائل الشيعة: ج‎ )۲( 

(۳) التهذيب: ج ۱۰ / ۲۷۷ح ٠۰‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۹ / ۱۷۷ 5014١8‏ 
(4) راجع نفس أبواب المصادر السابقة. 


قصاصٌ الأطراف 1 


وعن «العُنية»''' وغيرها: الإجماع عليه. وهو كذلك. مضافاً إلى ما تقدّم من 
أنّ دليل كلّ شرط عامٌ للقسمين. 
وتام الكلام في هذا الموضع يتحقق في طىّ مسائل: 


YON 


)١(‏ غنية النزوع: ص8٠‏ م 


A‏ فقه الصادق ج 


ويُقتصٌ للرّجِلٍ من المرأة ولارَدّ» وللمرأة من الرّجل مع الرّد فيما زاد 


جناية المرأة على الرّجِل وعكسها 

المسألة الأولئ: ( ويقتص للرّجل من المرأة ولا رَد وللمرأة من الرّجل مع الرّد 
فيما زاد على الثلث ) ولا رَد فها فص عن الثّلثْ. وفيا بلغه خلافٌ ستعرف ما هو 
احق فيه . 

أقول: ويشهد للحكم نصوصٌ: 

منها: صحيح الحلبي. عن الإمام الصادق اا في حديث: «جراحات الرّجال 
والنساء سواءء. سن المرأة بسن الإجل. وموضحة المرأة بموضحة الدجل. 0 
المرأة باصبع الّجل, > حت تبلغ الجراحة ثلث الدّيةء فإذا بلغت ثُلث الدّية ضعفت 
دية الآجل على دية المرأة»'". 

ومنها: صحيحه الثاني عنه ا «عن جراحات الرّجال والنساء في الذّيات 
والقصاص فقال: الرّجال والنساء في القصاص السّن بالسّن. والشجّة بالشجّة. 
واللآضبع بالأصبع سوآء حي تبلغ الجراحات ثلث الدّية, فإذا جازت الثَّلتْ 
صيرت دية الرّجال في الجراحات تلفي الديةء ودية النساء ثلث الدّية»'". 

ومنها: معتبر ابن أبي يعفور, عنه ئّ: «عن رجلٍ قطع إصبع امرأة ؟ 


70178٠ ح۱٦۳‎ / ۲۹ الكافي: ج۷ / ۲۹۸ ح۲. وسائل الشيعة: ج‎ )١١ 
.ForAo ح۸. وسائل الشيعة: ج ۲۹ / 110ح‎ ۰ ٠. / ج۷‎ :يفاكلا)١١‎ 


: قطع إصبعه حى تنتهي إلى تلت المرأة. فإذا جاز الث 
28 0 

وجاء فيذيل الحديث في «الكافي»: (فإذا جار الت كان ف الو جل الضّعف)”". 

ومنها: صحيح جميلء عنه ن «عن المرأة بينها وبين الرّجل قصاص ؟ 

قالنية: نعم في الجراحات حتّى تبلغ الث سواءء فإذا بلغت القلث سواء 
ارتفع الرّجل وسَفِلت المرأة»'". 

ومثله صحيح عبد الرحمن بن أبي نجران. إلى غير ذلك من الأخبار. 

وأمًا موق زيد: «ليس بين الوّجال والنساء قصاص إلا في النفس»'“ 
فلمعارضته مع ما تقدّم. وعدم العامل به. ومخالفته لظاهر الكتاب يتعيّن طرحه. 

أقول: إا الحخلاف في موردين: 

المورد الأوّل: إذا بلغت الجناية الث ولم تتجاوز عنه. فهل يرد التفاوت عليه 
كما هو المشهور على الظاهر المصترّح به في جملةٍ من العبائر. بل عن «ال مخلاف»“ 
الإجماع عليه ؟ 

أم لا يرد كما عن «النهاية»''". و«السرائر»'". و«القواعد»'؟ 


507851714 / ۲۹ التهذيب: ج ۱۰ / ۱۸۰ح ۲۱. وسائل الشيعة: ج‎ )1١ 
.۱٤ح (؟) الكافي: ح۳۰۱/۷‎ 

(۳) الكافي: ج۷ / ۳۰۰ ح۷. وسائل الشيعة: ج ۲۹ / ٤۱۹ح ٣۵۳۸۲‏ 
)١‏ التهذيب: ج ۱۰ / ۲۷۹ ح۱۸. وسائل الشيعة: ج۲۹ / 505811785 
(6) الخلاف:ج ۵ .۲۵٣۱/‏ 

(1) النهاية: ص ۷۷۳ 

(۷) السرائر: ج75 501. 

(۸) قواعد الأحكام: ج5/ ؟15. 


5 فقه الصادق / ج١1‏ 


وبعبارة أخرئ: هل يعتبر في الرّد البلوغ, أو التجاوز عن الثّلث؟ 

وجهان: صحيح الحلبي الثاني. ومعتبر ابن أبي يعفور يدلان على الثاني 
والصّحاح الأخر دالّة على الأوّل. 

ولكن يمكن أن يقال: إن صحيح الحلبي وخبر ابن أبي يعفور بأنفسهم| غير 
صالحين للاستدلال بها لأنّ مفهوم الغاية في صدرهما يُعارضٌ الشرط في ذيلهما. 
فيصيرانتحملين من هذهالجهة, مما يوجب أن تصبححالصّحاح الأخر لا معارض ها. 

مع أنته لو سُلّم تعارض الطائفتين, فإمًا أن يرجع إلى أخبار الترجيح. فهي 
تقتضي تقديم الصحاح للشهرة. وإمّا أن يتساقط الإطلاقات في الجميع, فيرجع إلى 
عموم ما دل على أنّ دية المرأة نصف دية الرّجل الآتي. 

وعليه. فالقول الأول أظهر. 

المورد الثاني: ولو قطع أربعاً من أصابعها. م تقطع الأربع إل بعد رَد دية 
إصبعين. وهل لها القصاص في اصبعين من دون رَد ؟ 

وجهان: من أن النصوص تدلٌ على أنته ليس ها الاقنصاص فيالجنايةالخاصّة 
إل بعد الرّد. 

ومن إيجاب قطع إصبعين ذلك. فالزائد أولن. 

أظهرهما الأوّل لأنّ الو جه الثاني لايخرجُ عن القياس. وقد تي غنة حضوا 
في المقام» ويشهد به صحيح أبان الآتي في حلّه. 

ويقوى الإشكال لو طلبت القصاص في الثلاث. والعفو في الرابعة وإنْ كان 
على ما ذكرناه عدم إجابتها أقوى. 


جناية المرأة على الرّجل وعكسها ١ه‏ 


هذا إذاكان قطع الأربع بجناية واحدة. 
ولو كان بأربع جنايات» يثبثُ القصاص في الجميع من غير رَدَ. لان كل جناية 
موضوع لمكم مستقل. وليس شيء منها مورداً للرّد. 


و 


o۲‏ فقه الصادق /ج* 


ويُعتبر سلامة العضو. فلا يتقطع الصحيحٌ بالأشلّ 


اعتبار التساوي في السّلامة 

المسألة الثانية: ( ويعتبر اتات يادةً على شروط النفس المتقدّمة -التساويء 
أي تساوي العضو ين المقتص به ومنه. في (سَلامة العضو) من الشّلل في الاقتصاص. 

اَل قل هو تيس اید والؤجل بيت لا تسل ولذ ي فيه بش أو 
حركة ضعيفة, واعتبر بعضهم بطلانهاء ولذلك تُسمّى اليد الشلاء ميّتة. 

ودّدّ: بأنتها لو كانت كذلك لا تثبثٌ وليس كذلك. 

وكيف كان. (فلا يُقطع) العضو (الصحيح) منه من يَدٍ أو جل (بالأشلٌ) بلا 
خلاي. بل عن ظاهر «المبسوط»'"'. وصريم «الخلاف»"" الإجماع عليه. 

واستدلٌ له: بإطلاق خبر سلوان بن خالد. عن د الصادق ا: «في رجلٍ 
قطع يد رجل شالاء ؟ قال اية: : عليه ثلث الدّية»'” 

وأورد عليه تارة: بضعف السّند. لأنّ في سنده حمّاد بن زياد. وهو مجهول. 

7 ى: بضعف الدلالة, لأنته في مقام بيان مقدار الدّية. ولم يتعرّض للقصاص 
لا نفياً ولا إثباتاً. 

ولو سُلّم إطلاقه. فلابنٌ من تقيبده بإطلاق قوله تعالى: مَوَالْجْوُوحَ قَصَاص + 
(۱) المبسوط: ج189-167/1. 


(؟) الخلاف: ج 570/0 
(۳) الكافي: ج ۳۱۸/۷ ح٤‏ . وسائل الشيعة: ج ۳۳۲/۲۹ ح501/17. 


فى بیان ما يصح التيمّم به م 





وخبر السكوني. عن جعفر اء عن أبيه, عن اللإمام أمير المؤمنين25: 
«أنته شئل عن التيمّم بالجصٌ؟ فقال: نعم. فقيل: بالنورة؟ فقال: نعم فقيل: 
بالرماد؟ فقال: لاء إِّه ليس يخرج من الأرض»'". 


١‏ -بالاية الشريفة لما عن الجوهري'". وابن فارس وأ بيد من 
تفسير الصّعيد بالتراب. 


۲-وبالنبوي المتقدّم المرويّ رسلا ا و «الغوالي»" ع 
فخر المحققين. ومسنداً عن «الحخنصال»'" و«العلل»/4 بتفاوتٍ يسير: «جعلت لي 
الأرضٌ مَشجداً وترابها طهوراً». ْ 

٣-وبالنبوي‏ المتقدّم. المرويّ عن «مجالس» المفيد الثاني: 

«جُعِلَتْ 2 الأرضٌ مسجداً وطهوراً أينا کنا تيمم من ترابها»'". 

٤‏ -وبالنصوص الآمرة بنفض اليدين'''. بدعوى أنّ التيمّم لولم يكن 


.581460 ح۲۰٣۲ ح۱۳ وسائل الشيعة: ج/‎ 1817 / ١ التهذيب: ج‎ )١( 

(۲) الصّحاح: ج۲ /498. 

(۳) وله كتاب المجمل. وقد نقل عنه القول كلّ من البهائي العاملي في مشارق الشموس ص۳۸ والمُحدّثت 
البحراني في الحدائق: ج ٤‏ / 111. 

(1) نقل القول عنه ابن دريد في الجمهرة كما حكاه البهائي العاملي والمُحدّث البحراني (المصدر السابق). 

(6) المعتبر: ج 5/١/١‏ 

(5) عوالي اللآلي: ج ۲ ٠١87‏ باب الطهارة ح ١17٠١‏ 

(۷) الخصال: ج ۲ ص ٤٠١‏ باب (أسماء النبي هة عشرة). 

(8) علل الشرائع: ج١‏ / ٠۲۷‏ باب (العلّة التي من أجلها سمي النبي يب محمّداً). ح؟. 

(1) الشقّ الأول من الرواية وردت بطرق متعدّدة وأسانيد مختلفة وقد مر جملة منها. منها ما رواه الفقيه: ج١‏ / 
4ح 11/. وسائل الشيعة: ج7/ ٠0ح ۳۸٤١‏ وأمّا ذيل الرواية (أتيمم من ترابها أو تربتها) فقد ورد في 
بشارة المصطفى ص 80 . ومستدرك وسائل الشيعة: ج ۲ / ۵۲۹ ح 57175 

٠۳۹۵٦ وسائل الشيعة: ج7/ ۳۹۲ باب (استحباب نفض اليدين بعد الضَّرب على الأرض) ح 91086 وح‎ ٠١ 


اعتبار التساوي فى السّلامة 53 


فار النسبة بينهما وإن كانت عموماً من وجه. إلا أنّ الآية متقدّمة عليها لا حالة. 

أقول: ولكنّه يكن الجواب عن ضعف السّندء بن الرواي عن حمّاد هو الحسن 
ابن حبوب» وهو من أصحاب الإجماع, وأمًا ضعف الدّلالة فالظاهر أنته كذلك. 

فإن قيل:إنّ مقتضى إطلاق قوله ا «عليه ثلث الدية» تعيّن ذلك حع في 
مورد الجناية العَمَديّة. مع عدم رضا الح عليه. ولازم ذلك عدم حقٌّ الاقنصاص. 

أجبنا عنه أوّلاً بالنقض: فإ النصوص الواردة في ديات الأطراف جملة منها 
كذلك. مع ثبوت القصاص في مواردها. 

لاحظ صحيح الحلبي.المرويّ عن الإمام الصادق اثة: «في الرّجل يكسر ظهره؟ 

قال: فيه الدّية كاملة. وف العينين الدّية, وفي إحداهما نصف الدَّية. وفي الأُدّنِين 
الدّية وفي إحداهما نصف الدَّية. وفي ال كر إذا قُطِعتٍ الحَشَفة وما فوق الديةء وفي 
الأنف إذا قطع المارن الدّية, وفي الشّفتين الدّية»"'. ونحوه غيره. 

وثانياً بالحل: وهو أنّ الخبر وارد في مقام بيان الدّية لا في مقام بيان موردها. 

فإن قيل: إّه من الخبر يستفاد عدم مساواة اليد الصحيحة والشلاء قيمة في 
نظر الشارع, ومعه لا يُقتصٌ الأعلى والأرفع بالأسفل. 

قلنا:إنّ الميزان في القصاص ليس هو الدّية. ولذلك لا يقتصّ من قاطع اليدين 
بقتله. مع ا دا اوا 

وأمًا الإجماعٌ فغير ثابت. وعلى فرضه تعبّديّته غير معلومة. فلا يصلح مدركاً 
للحكم الشرعي. فإذاً لا مقيّد لإطلاق آية القصاص'". 


)١(‏ الكافي: ج۷ / ۳۱۱ ح۳. وسائل الشيعة: ج ۲۹ يت ان 
(۲) سورة البقرة: الآية ۱۷۸. 


1١ج‎ / فقه الصادق‎ o 


وبقطع الأشلّ بالصحيح إذاكان ممًا يَتحَسِم . 


وعليه. فالأظهر بحسب الدليل أنته تقطع اليد الصحيحة بالشلاء. 

ولكن قال صاحب «الجواهر»'': (إِنّ الحكم مفروغ عنه بينهم). ولذلك 
أعرض عن المناقشة في الدليل وجوابها. 

( ويقطع ) العضو ( الأشل ) بمثله. و (بالصحيح) لإطلاق الأدلّة. وعدم المقيّد. 
ولكن المشهور أنته يراجع فيه أهل الخبرة, ف_(إذاكان) اليد الشالاء. لو طعت ينسدٌ 
فم العروق. وكان (ممًا ينحسم) وينقطع الم وإلا فلا يُقطع بها. للتحفظ على 
النفس. لفرض أنته مع قطع يده والحال هذه يوجبٌ إتلاف نفسه فلا يجوز ذلك. 

وبعبازة أخرى: ا ف من اة الي بالطرف. وهو لا جور قطعاً. 
فينتقل الأمر إلى الدّية. وإنْ تمتك بخبر سلبان بن خالد المتقدّم لإئيات أن الدّية 
عليه لا من بيت المال. لم يكن به بأس. 


aa 


(۱) جواهر الکلام: ج 568/157 


حكمٌ قاطع اليمين إذا لم يكن له یمین و0 


حكمٌ قاطع اليمين إذا لم يَكُن له يمين 

المسألة الثالثة: لا خلاف ولا إشكال في اعتبار التساوي في المَحل, فلو قَطَّم 
يمين رَجل قطعت يمينه. والآية الكريمة والنصوص تدلان عليه. 

وعلى الجملة: الح عليه يستحق على الجاني مثل ما جَنى عليه ومن المعلوم 
أن مثل اليد اليّمنئ المقطوعة هو اليد اليُمنى للجاني. ولو لم يكن له مين يُقطع 
يساره. بلا خلاف ولا إشكال. 

ويشهد به: _مضافاً إلى تسالم الأصحاب عليه. وخبر حبيب السّجستاني 
الآتي ما ادّعاه بعض الأساطين'''من صدق الماثلة عرفاً عليها عند فقد اليُمنى, 
قالوا: ويشهد بذلك صحيح محمّد بن قيس عن الإمام الباقراثة: «عن أعور فقا 
عين صحيح؟ فقال :فقا عينه 

قال: قلتٌ: يبق أعمئ؟ قال اا احق أعماه»'". 

إِنّهِ بإطلاقه يدل على القصاص فم إذا كانت عين الأعور الصحيحة غير 
مائلة للعين المفقوءة من جهة الطرف. 

والظاهر من السؤال والجواب أنّ توقف السّائل لريكن من ناحية عدم المهاثلة. 
بل من جهة بقائه أعمئ. وهذا أقوئ شاهدٍ على أنته يكونٌ صدق المائلة 


785/145 جواهر الكلام: ج‎ )١( 
7011١ الكافي: ج ۳۱۹/۷ ح۳. وسائل الشيعة: ج 808,59 ح‎ )1( 


1 فقه الصادق / ج٠1‏ 


آغا الكلام فيا إذالم يكن له يسارٌ: 

فالمشهور بين الأصحاب: أنته يُقطع رجله. وعن «الخلاف»'''. و«الغنية»". 
إجماع الفرقة عليه مع زيادة أخبارهم في الثاني. 

وعن جماعة منهم ا لمحي '". والشهيدالثاني'. وفخرالحققين". والأستاذ'": 
عدم قطعها. ولزوم الرجوع إلى الدِّية.كمالم يكن له رجلٌ. 

أقول: مقتضى إطلاق الأدلّة هو القول الثاني. ولذالم يتوهّم أحدٌ أنته إن لم يكن 
له رجل يُفقأ إحدئ عينيه. وهذا من الوضوح بمكان. 

واستدلٌ للأوّل: بخبر حبيب السّجستاني. عن الإمام الباقراثة: «عن رج 
قطع يدين لرجلين البمينين ؟ 

قال: فقال: يا حبيب تقطع هينه للذي قَطّع ينه أَوَلاَ وتقطع يساره لليّجل 
الذي قَطّع يينه أخيراً لأنته نما قَطَع يد الّجل الأخير.ويمينه قصاص للرّجل الأوّل. 

قال: فقلت: إنّ عليَائِة إا كان يقطع اليد اليّمنى والرّجل اليُسرئ؟. 

فقال: إا كان يفعل ذلك فيا يجبُ من حقوق الله فأمّا يا حبيب حقوق 
المسلمين. فانه تُوْخذ هم حقوقهم في القصاص؛ اليد باليد إذاكانت للقاطع يد 
والرّجل باليد إذالم يكن للقاطع يدٌ. 
)١(‏ الخلاف: ج اه 
(۲) غنية النزوع: ص .1٠١‏ 
(۳) السرائر: ج597/7. 
(4) إيضاح الفوائد: ج 6 / 01/7. 


(0) مسالك الأفهام: ج ۱١‏ / ۲۷۱. 
() مباني تكملة المنهاج: ج۲ .٠٠١/‏ 


حكمٌ قاطع اليمين إذا لم ُن له يمين 5 


فقلت له: أو ما تِبٌُ عليه الدّية نترك له رجله؟ 

فقال: إغا تجبُ عليه الدّية إذا قَطّم يد رجل, ولیس للقاطع يدان ولا رجلان. 
فع تجبُ عليه الدّية. لأنته ليس له جارحة يقاص منها»'". 

وهذا الخبر من حيث الدلالة لاكلام فيه. 

وأا من حيث السّند: فقد ورد عليه بأنَ حبيب السجستاني لم ُذكر بتوثيقي 
ولا مدح. فلا یکن الاستدلال به علئ حكم شرعي أصلاً . 

أقول. ولكن يندفع ااا ا 

وَل بأنّ لحك عن «المختلف»'". و«الإيضاح»'", 0 
و«التنقيح»!* توصيف الخبر بالصحيح» بل عن «الروضة»" نسبة وصفها بالصّحة 
إلى الأصحاب. 

وثانياً: أن صاحب «البلغة» حكم بكون حبيب ممدوحاً بل نقل وحيد عصره 
آقا محمد باقر البهبهاني عن جَدّه أنته حكم بأنته ثقة. فإذاً لا وجه للتوقف في 
اعتبار خبره. 

وثالنا: أن الأصحاب إلى زمان اللي بأجمعهم استندوا إلى هذا المنبر. وهذا 


١١)الكافي:‏ ج ۷/ ۳۱۹ح .٤‏ وسائل الشيعة: ج59 / ١0/4‏ ح 50101 

(۲) مختلف الشيعة: ج٩‏ / 546 

(؟) إيضاح الفوائد: ج ٤‏ / 1/7 . 

(4) المهذب البارع: ج 7179/0 . 

() التنقيح الرائع: : ج 4 / ٤۲۲‏ قوله: (وحبيب هذا من رجال الباقر والصادق :2# كان ن شارياً ثم دخل في مذهبهما 
وانقطع إليهما). 


.٠۰/ ٠١ شرح اللمعة:ج‎ )3( 


يوجبٌُ جبر الضعف لوكان. 

فالمتحصّل: أنّ ما هو المشهور أقربٌ, فلا ينتقل إلى الذي ما دام له رجل. 

ثم إن الخبر لا يدل على القرتيب بين الرّجلين. ولكن ورد التصري به في معقد 
إجماع «الحخنلاف»'", و«القُّنية»!"', ولعلّه كافٍ في إثبات هذا الحكم الخالف للقاعدة. 

نعم يستفاد من الخبر - سا بواسطة ما فيه من التعليل ‏ أنته وإن لم يكن له 
رجلان يُّقطع الرّجل باليد. وهل يُتعدّى إلى أصابع اليدين فلو قطع إصبعاً من يد 
اليّمنى لرجل, ولم يكن له يد يمن. أو كانت له وام تكن ها أصابع. فهل يُقطع إصبعه 
من اليد اليُسرئ وإن لم يكن من رجله؟ 

وجهان: من عموم العلّة. ومن لزوم الاقتصار في الحكم الخالف للقاعدة على 
المتيقّن, ولعلٌ الأوّل أظهر. 

وأولى بذلك ما لو فقأ أعورٌ -لا عين يى له -عين الصحيح ألم فإنّه لا ينبغي 
التوقف في أنته يقتص منه بفقاً عينه اليسرئ. للعلّة المذكورةء وإطلاق قوله تعالى: 
»وَالْعَيْنَ بالْعَيْنِه'". بعد اختصاص دليل القرتيب بصورة الإمكان. وإطلاق 
صحيح محمّد بن قيس المتقدّم . 

ولو قَطَّع أيدي جماعةٍ على التعاقب. فطع ينه للأوّل. ويساره للثاني» ورجليه 
للثالث والرابع لما بعد الرابع» ويستفاد ذلك كلّه من خبر السجستاني. 

ولو انعكس الأمر. بأن قَطّع اثنان مثلاً يد واحدٍ. جاز له الاقتصاص منهم) بعد 
)١(‏ الخلاف:ج 1917/0 


(۲) غنية النزوع: ص 15١‏ 
(۳) سورة المائدة: الآية 64غ. 


حكم قاطع اليمين إذا لم يكن له يمين 0۹ 


رَد دية واحدة إلمهما. وله أن يقتصّ من أحدهماء ويرد الآخر نصف دية اليد إلى 
المقتصّ منه.كما أنّ له مطالبة الدية منهها من الأوّل. 

ويشهد بذلك:مضافاً إلى ما مرّ في اشتراك اثنين في قتل واحدٍ -صحيح أبي 
مر الأنصاري, عن الإمام الباقر اة : 

«في رجلين اجتمعا على قطع يد رجل ؟ 

قال اثة: إن أحبّ أن يقطعهما دى إلا دية يد فاقتسماها تم يقطعهم|. وإن أحبٌ 

قال : وإن قطع يد أحدهما رَد الذي لم تقطع يده على الذي قُطعت يده 
ربع الدّية»'". 





(١١)الكافي:‏ ج ۷/ 84ح لاء وسائل الشيعة: ج 1857/59 ح50177. 


5 فقه الصادق / ج١1‏ 


القصاص في الشّجاج 

المسألة الرابعة: لا خلاف ولا إشكال في أنته يثبثُ القصاص في الشّجاج. 
الشّجة بالشّجة, ويشهدبه: | 

١-قوله‏ تعالى: «وَالْجُرُوح قِصَاصٌ»!". 

؟'-وجملةٌ من الأخبار: 

منها: معتبر إسحاق بنعّار,عن الإمامالصادق ب قال: «قضى أميرالمؤمنين ل 
فيا كان من جراحات ا جمد أنّفيها القصاص. أو يقبل الجر وح دية الجراحة فيُعطاها»'". 

ومنها: معتيره الآخر عنه ئ قال: «قضى أمير المؤمنين عة فى اللطمة... 

إلى أن قال: وأمّا ماكان من جراحاتٍ في الجسد. فإنّ فيها القصاص أو يقبل 
المجروح دية الجراحة فيعطاها»'". 
القتل والجراحات؟ 

قالية: ليس الخنطأ مثل العَمّد المد فيه القتل, والجراحات فما القصاص. 
والخطأ فى القتل والجراحات فما الدّيات. المحديث»' . 

ونحوها غيرها. 
)١(‏ سورة المائدة: الآية 64غ. 
(۲) الكافي: ج ۷/ ۰ح٥‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۹ ⁄ ج1 ot‏ 


(۳) التهذيب: ج ٠١‏ / ۲۷۷ح .٠۰‏ وسائل الشيعة: ج ۲۹ / ۱۷۷ ح ۳۵٤۰۸‏ 
)٤(‏ التهذيب: ج ۱۰ / ۱۷٤‏ ح۲۱. وسائل الشيعة: ج۲۹ / ١1/0‏ ح 4 5010. 


القصاص في الشجاج 3 


وتساوي المساحة في الشجاح طولاً وعَوْضاً» ولا نزولاً وعمقاً بل يُعتبر 
الاسم كالموضّحة. 


( و ) يعتبرٌ فيالقصاص فبها (تساوي المساحة في الشَّجِاجٍ طولاً وعرضا) اتّفاقاً 
على الظاهر المصرّح به في بعض العبائر. كذا في «الرياض»”". 

ويدل عليه: ما دل على اعتبار المائلة في القصاص. وما يدل على ذلك لفظ 
القصاص. على ما عرفت في أَوّل هذا الكتاب. فلا يُقابل ضيقة بواسعةٍ. ولا يقنع 
بضيقة عن واسعة. بل يُستوفى بقدر الشّجة في البُعدين. 

و (لا) يُعتبر النساوي (نزولاً وعُمقاً بل يُعتبر الإسم) المخصوص الذي جُعلت 
الجناية به (كالموضحة). والخارصة والباضعة. وما شاكلء بإجماعنا المصرّح به في 
جملةٍ من العبائر. كما في «الرياض»!", والوجه فيه -مضافاً إل ذلك -ندرة 
التساوي فيه. سما مع اختلاف الرؤوس في السمن والهزال وغاظ الجلد ودقته. 

وعليه. فالعبرة نما هي بصدق الاسم حى لو كان المتلاحمة مثلاً نصف أغلة 
جاز في القصاص الزيادة عليه. مالم ينته إلى ما فوقهاء فيُمنع عنها حينئذٍ لاختلاف 
الاي 

وليس الاستدلال بعدم القكّن من رعاية التساوي فيه حت يورد عليه -كا 
في «الرياض» ” و«الجواهر»”'-بأنَ ذلك ليس بموجبء إذ يوت بما يكن ويسقط 





(۱) ریاض المسائل: ج ٠١‏ ا 
(۲ و ۳) رياض المسائل: ج .٠٠١/٠٤‏ 
)٤(‏ جواهر الكلام: ج TREE ٤١‏ 


فقه الصادق / ج٠1‏ 
1۲ ع 


الباق . ويؤخذ أرش الزائد . بل الاستدلال بالفهم العرفي . من تعليق الحكم على 
عنوانٍ من دون إشارة إلى شيء نادر التحقّق. فإنّ المفهوم عرفا هو عدم 
اعتبار ذلك. 


556 فقه الصادق / ج٤‏ 


مستلزماً للوق م يتوجّه رُجحان النفض, فيستكشف من ذلك أن المراد يما تيم 
به القراب. 

4-وبصحيح محمد بن حمران. وجميل ابن دڙاج» جميعاً عن ابي عبد الله اف 
حديث: «إنّ الله جَعَل التراب طهوراًكما جَعَل الماء طهوراً'". 


زفق 
ونحوه خير معاوية بن ميسرة 


1 -وبصحيح رفاعة بن موسئ, عن أبي عبد الله ة: انكاس الأرض مبتلةٌ 
ليس فہا ترابٌ ولاماء. فانظر أجفٌ موضع تجده فتیعم منه»'" : 

E ووه‎ 

بدعوى أنته لو جاز التيمّم بالحجّر اختياراً لفرض عدمه كالتراب. فإِنّه لا 
يعتبر فيه الجفاف. مع أنّ ظاهر قوله#ة: (ليس فيها تراب )أن الموضوع في حال 
الاختيار خصوص التراب. 

-وبصحيح زرارة'*. عن الإمام الباقر ئا الوارد في بيان ما تمسح فيالتيمّم. 
حيث قال ابو جعفر اث فيه: 

«فلها أن وضع الوضوء عمن لم يجد الماء. أنبت بعض القُسل مش حا لأته 
قال تعالى: ميوْجُوهِكُنه لكام وَصَل بها: وَأَيْدِيكُمْ مهه أي من ذلك التيمّم. لأنته 
IESE‏ 


5311 وسائل الشيعة: ج ۱۳۳/۱ ح۲۲۲ وج۲ / ۳۸۵ ح٤۳۹۳ وح‎ ۲۲٢ الفقيه: ج ۱ / ۱۰۹ باب التيمّم ح‎ )١( 

(۲) وفيه: (فإنٌ رب الماء هو رب التراب). راجع الفقيه: ج۱ / ۱۰۸-۱۰۷ ح ۲۲۱. وسائل الشيعة: ۲۷۰ ٠۳۸۹۳۲‏ 
ورواه الشيخ في التهذيب والاستبصار. 

(۳) التهذيب: ج ۱ / ۱۸۹ باب التيمم وأحكامه ح ۲۰. وسائل الشيعة: ج۳ / 01 ح۹٤۳۸‏ 

٠۲۸۵۵ ح۲۵۹٣‎ /۲ وسائل الشيعة: ج‎ .٤ الكافي: ج ۳ / 11 باب (الرجل يكون معه الماء القليل في السفر) ح‎ )٤( 

)٥(‏ الكافي: ج۳ / ۳۰ باب (مسح الرأس والقدمين) ح .٤‏ وسائل الشيعة: ج۳ / ۳٣۲‏ ح۳۸۷۸ مع اختلافات 
يسيرة في النقل. 


(7) سورة المائدة: الآية 1. 


ثبوت القصاص في مالا تغرير فيه 1۳ 


ويَثبثُ القصاص فيما لا تغرير فيه» ولا قصاص فيما فيه تغريرٌ»كالمأمومةء 
والجائقة. وكسر العظام . 


ثبوت القصاص في ما لا تغرير فيه 

المسألة الخامسة: ( ويشبث القصاص فيما لا تغرير فيه ) بالنفس أو الطرف. 
كالمخارصة, والباضعة, والمحاق. والموضّحة, وسيأقي تفس رهاء . وکذاکل جرج 
يكون مضبوطاً بأ ن كان القصاص بقدار الجرح., لعموم الأدلة. 

( ولا قصاص فيما فيه تغريرٌ ) وكان موجباً لتعريض النفس على الهلاك. أو 
تلف العضو. أو زيادة في الجراح (كالمأمومة'" ء والجائفة'", وكسر العظام) بلا 
خلافي. فإنّهِ ون كي الخلاف عن الشيخين”". وابن حمزة'*. وسلار”*, إلا أن 
الأولين وإن أثبتا القصاص في «المقنعة»''' و«النهاية»!" في جميع ا لجرا إلا أنتهما 
استثنيا المأمومة والجائفة فيهماء معلّلين ذلك بأنٌ فما تغريراً بالنفس. 

ومقتضاه تعديته في كل ما فيه ذلك, وكذلك الأخير. وينحصر الخالف في ابن 
حمزة. وفي خصوص الجائفة والمأمونة قد تكرّر دعوى الإجماع" على أنته 
لا قصاص فيهما. 

أقول: ويمكن أن يُستدلٌ هذا الحكم بوجوه: 
(1) وهي: الشّجة التي بلغت أ الرأس. انظر: مجمع البحرين: ١6-1‏ أمم. 
(1) وهي: الطعنة التي تبلغ الجوف. انظر: مجمع البحرين: ۳٤-۵‏ جوف. 
(1) كما سياتي في المقنعة والنهاية. 
(4)الوسيلة: 440-41414. 
(0) المراسم: ص .۲٤۷‏ 
(1) المقنعة: ص .۷١1‏ 


(۷) النهاية: ص ه/الا. 
(A)‏ راجع الخلاف: ج 1۳/0 


54 فقه الصادق /ج 


١-نفس‏ مفهوم القصاص الوارد في الكتاب والسّنة على ما مرّ. 

۲-وجوب الحافظة على النفس والطرف المحترمتين. 

٣‏ جملة من الأخبار: 

منها: مقطوع أبان. قال خ1: «الجائفة ما وقعت في الججوف. ليس لصاحبها 
قصاص إلا الحكومة. والمنقلة تنقل منها العظام. وليس فيها قصاصٌ إلا الحكومة. 
وفي المأمومة ثلث الدّية. ليس فيها قصاص إلا الحكومة»''' 

ونحوه مقطوع أبي حمزة'"' 

والإيراد عليه: «بأنته لعلّه فتوى نفسه. وهي ليست حُجّة حَجّة 

مندفع: بأنّ الصّدوق يقول في روايته لا فی فتواه. واحتال أنته يروى عن غير 
الإمام من الممتنع عادة. 

ومنها: ا خذ: «أنّ علا يِه كان يقول: ليس فى 
عظم قصاصٌ. الحديث'" 

7 وأمًا صحيح أبي بصير. عن الإمام الصادق نيد: «عن السّن والذّراع يُكسران 

عمداً ها أرش أو قود؟ قاليّة: قود .. الحديث»!*. 

فقد حَمّله الشيخان”*' على ما إذاكان المكسور شيئاً لا يُرجى صلاحه. فإن ۶ 
وال فتردٌ علمه إلى أهله . 


0+ 


(۱) من لا يحضره الفقيه: ج ١79 ' ٤‏ ح 0۳۸۵ . وسائل الشيعة: ج ۲۹ / ۱۷۹ ح 50115 

() تهذيب الأحكام :ج ۱۰ / ٤۲۹ح‏ ۲۱. وسائل الشيعة: ج ۲۹ / ۱۸۰ و ۲۸۲ح ٤۱٣۳۵و‏ ۲۵۸۲۵ 
(۳) التهذيب: ج ۱۰ / ۲۸۰ ح۲۳. و سانل الشیعة: ج ۲۹ / ۱۸۲ح 5014514 

٣٠٤١۰۷ ح‎ ١1/57 الكافي: ج۲۷ ۳۲۰ ح۷. وسائل الشيعة: ج59‎ ٤١ 

. ٠١١٠٠٤ نسبه اليهما في رياض المسائل: ج‎ ١ 


ولا يفص للذمي من المُسلِم . 


الاقتصاصٌ للمسلم من الذّمي 

المسألة السادسة: ويقتصٌ المسلم من الذَّمي ويأخذ منه فضل ما بين الدّيتين 
بلاخلافٍ. ويشهد به صحيح أبي بصير. قال: 

«سألته عن ذمّي قطع يد مسلم ؟ 

قال خ: تقطع يده إِنْ شاء ا ويأخذون فضل ما بين الدّيتين. وإن قَطَّم 
المسلجٌ يد المعاهد حبر أولياه المعاهد. فار شاءوا أخذوا دية يده. وإنّْ شاءوا قطعوا 
يد المسلم. وأدّوا إليه قضل ما بين الدّيتين. وإذا قتله الُسلم صَنع كذلك»'". 

ولا يضر إضاره بعد كون المُضير زرارة. كا لا يضر ما في ذيله كا 
سيم عليك . 

( ولا يقتص للدّمي من المُسلم ) فلو قَطّع المسلمٌ يد ذمّي مثلاً. م قطع يده. 
ولكن عليه دية اليد بلا خلافي. 

ويشهد به: صحيح محمد بن قيس. عن الإمام الباقر اء قال: «لا يّقادُ مسلمٌ 
دمي في القتل. ولا في الجراحات. ولكن يوْخَدٌ من المسلم جنايته للذّمي على قدر 
دية الذمي غاغائة درهم»'". 

وأمًا صحيح أبي بصير. فهو مشتملٌ لأحكام ثلاثة: 


501٠١ 14ح "". وسائل السیعة: ج ۲۹ . ۱۸۳ح‎ / ٠١ التهذيب: ج‎ ١١ 
FoVEZI°A: الكافي: ج۷ ۰ح1 وسانل الشيعة: ج59‎ ١ 


د فقه الصادق / ج 


١-صدرهٌ‏ متضمَّنٌ لحكم ما لو قَطّع ذمَيٌ يد مسلم. وهو معمولٌ به . 

ا ی ا ا 
غيره من‌النصوص الدّالة عليه احمولة على صورة الاعتياد. بقرينة نصوص أخر. 

٣‏ -ووسطه متضمّنٌ لحكم قطع الُسلم يد الذَّمي. فيُحمل علن صورة 
الاعتياد. أو يُطرح لعدم العمل به . 

والمتعيّن هو الثاني لعدم القرينة على الأوّل. ولا مانع من التفكيك في رواية 
واحدة بين جملاتها. 


كيفيّة قصاص الأنف والأذن 5 
يطح الأنف الشَّام بفاقده. والأذن الصّحيحة بالصّماء . 


كيفيّة قصاص الأنف والأدُن 

المسألة السابعة: ( ويُقطع الأنف اشام بفاقده والأذن الصحيحة بالصّماء ) 
بلا حلاف ولا إسكال. لعموم قوله عال وز العن لين والأنف بالا واو 
بالأدُنِه'". وكونه اعتداءً بمثل ما اعتدى. بناءً على ما هو الحق من خروج الخلل في 
ال والسّمع عن العضوين. وثبوت أحدههما في الدماغ والآخر في الصاخ 
ونحوهماء فالمرضٌ غير متعلّق بالعضو. ولذا لو قَطّ أنفه فزال سه أو قَطّ أنه فزال 
سمعه. كان هناك جنا يتان. 

ويستوي في ذلك الأقنى. والأفطس. والكبير والصغير. لأنّ المقابلة في 
الأطراف بين طبيعي الأنف والأنف. والأدّن والأذن والعين والعين. وهكذاء 
ولا نظر فيها للصغر والكبر. وهذا بخلاف الجروح. فإنّ المقابلة فيها بين الجرح 
وممائله. فلا حالة يعتبر فيه المساحة. 

وهذا كله لاكلام فيه إنما الكلام فيا لو قَطّ نصف الأنف مثلاً وكان أنف 
مجني عليه كبيرأ. وأنف الجاني صغيرً. فهل يُنسب المقطوع إلى أصله. ثم يُؤخذ من 
ا لجاني بحسابه. ففي الفرض يُقطع نصف أنف الجاني. ولا يُراعى المساحة بين 
الأنفين حى يقتص بقدر ما قَطّع. وإن كان تام الآخر مثلاً كما عن الشيخ ". 


)١(‏ سورة المائدة: الآية 6غ. 


(1) المبسوط: ج۷ / ٩1‏ قوله: (وأما إن قطع بعض المارن نظرنا إلى قدره بالأجزاء. فإن كان ثُلثاً أو عشراً. عرفنا ثم 


7 فقه الصادق / ج٠1‏ 


والمصّف''', والشهيد الثاني" وكاشف اللناء"؟ 

أم يكون ذلك من قبيل الشّجاج. يُراعى فيه المساحة دون الاسم ؟ 

أم ينتقل إلى الدّية لخروج الفرض عنهما؟ 

وجوةٌ: والأظهر هو الأول فإنّ المستفاد من قوله تعال: «وَالاَنفَ بالأنفٍ» 
مقابلة مجموع الأنف لجموع الأنف. بلا رعاية المساحة, والمفهوم منه عرفاً مقابلة 
كلّ كسرٍ كالنصف والثّلث وما شاكل من أحدهما بالآخر. فلو قطع نصف أنف 
الح عليه. له أن يقتص من الجاني بقطع نصف أنفه. ويؤكّده ما قيل من صدق 
القصاص بذلك عرفا 

أقول: بق في المقام فرعان: 

الفرع الأوّل: لو طعت أَذّن شخص أو أنفه, ثم ألصقها الجن عليه قبل الاقتصاص 
من الجاني, والتحمت, فهل يسقط القصاص. أم لا كما عن المشهور؟ وجهان: 

وجه الأوّل: قوله انا في معتبر إسحاق الآتي: «إنا يكون القصاص من أجل 
الشين»“ وبه يقيّد إطلاق الأدلة. 

ووجه الثاني: وجود المقتضى للقصاص. وهو إطلاق أدلّته. وعدم ما يدل على 

يأخذ أنفاً بنصف أنف. وهذا لا سبيل إليه). 

.۲۵۹ / تحرير الأحكام: ج17‎ .14٠ / قواعد الأحكام: ج۳‎ )١١ 
.۲۸١ / ٠١ مسالك الأفهام: ج‎ )۲( 


(۳) كشف اللثام (ط.ج): ج ١١‏ / 4 
() التهذيب: ج ۱۰ / ۲۷۹ ح15. وسائل الشيعة: ج ۲۹ / 1۸0 TotTTZ‏ 
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أقول: والثاني أظهر لأنّ التساوي في الشين لا يكون عله للقصاص. فإنٌ 
الجروح مطلقاً ينبثُ فيها القصاص. بعد الاندمال. وارتفاع الشين. وفي الأطراف 
ينبثُ القصاص. وإن م يكن فطع الطرف موجباً للشين بل للزين.كما إذاكان إحدى 
الأذين أكتر اين الأ ئ وبقطع إحداهما ارتفع الشين. ومع ذلك يثبثٌ القصاص 
بلاكلام . 

الهم إلا أن يقال:إنّ المفهوم عرفاً من الآية الكريمة هو أنّ التقابل بين كل طرفي 
من الح عليه وما يماثله من الجاني. فإذا التحم العضو المقطوع, فن حيث الطرف 
ينتف القصاص. ويبق من حيث الجراحة. فإذا أمكن قطع أَدّن الجاني ووصلهاء 
يجوز ذلك اقتصاصاً لتلك الجراحة الواردة. وإلا فينتقل الحقّ إلى الدّية دية الجرح. 

نعم. لا إشكال ولا خلاف ظاهراً في أنته للجاني إزالته. 

ويشهد به: معتير إسحاق بن عار عن جعفر» عن أبيه ك : «إنّ رجلاً قطع من 
بعض أذّن رجل شيئاً ؛ فرفع ذلك إلى علي ابا فأقاده فأخذ الآخر ما قَطّع من أَدُنه 
فردّه على أذنه بدمه. فالتحمت وبّرئت, فعاد الآخر إلى علي ان فاستقاده. فأمر بها 
فقّطعت ثانيةء وأمر بها فدّفنت, وقال اا: أنما يكون القصاص من أجل الشين»'. 

ومن الغريب ما قيل في المقام من أنته يجورُ الإزالة من باب النبي عن المنكر, 
لأنتها ميتة لا يصح الصلاة معها. فإنَ حل الكلام ما لو التحم وحَلّت به الحياة, 
وصار حا وتبدّل عنوان كونه ميتة. أضف إليه أنته خلاف صبري المعتبر وتعليله 

الفرع الثاني: لو اقتص الجن عليه من الجاني, ثم ألصق الجاني عضوه المقطوع 


(۱) التهذيب: ج ۱۰ / ۲۷۹ ح۱۹ . وسائل الشيعة: ج ۲۹ / ديك فاه 


فقه الصادق / ج٠1‏ 
تا 2 22277222227 2< ا 


بمحلّه فالتحم وبرئ, ففيه الوجهان المتقدّمان. 

نعم لا يبعدٌ أن يقال: إِنّ الحنيَ عليه. إن كان ألصَق عضوه المقطوع, فلا ينبغي 
التوقف في أنته ليس له إزالته. وإلا فيجوز ذلك, انظر إلى ما في معتبر إسحاق من 
التعليل, فتدبّر حى لا تبادر بالإشكال. 


N 


ثُبُوت القصاص في قطع الذكّر 

المسألة الثامنة: لا خلاف ولا إشكال في أنته يثبثٌ القصاص في قطع الذَّ كرء بل 
عن «كشف اللّنام»''' و«التحرير»'" الإجماع عليه ويشهد به : 

١‏ -إطلاق قوله تعالى: «وَالْجُرُوح قِصَاصٌه'”. وقوله عرّ وجل: فمن 
ادى عَلَئِكُمْ فَاعْتَدُوأ عَلَيْهِ بِمِئْلٍ مَا اعْتَدَى عَلَيِكُةو!*. 

؟-وإطلاقات النصوص : 

منها: معتبر إسحاق بن عتّار. عن الإمام الصادق ل قال: «قضى أمير 
المؤمنين ئة في اللطمة إلى أن قال:-وأمّا ماكان من جراحات في ا جد فإِنٌ فيها 
القصاص. الحديت», 

ومثله معتبره الثاني '". 

وخبر ابن عتيبةء عن الإمام الباقر ية في حديث: «والجراحات فيها 
القصاص»'". إلى غير ذلك من النصوص. 

والمشهور بين الأصحاب أنته لا فرق بين الصغير والكبير. وفي «الجواهر»”” 


)١(‏ كشف اللّقام : ج 557/1١‏ (الفصل الخامس في الجناية على العورة). 
(۲) راجع تحرير الأحكام: ج۲ / ۲۷۰و 177 (طا.ق). 

(۳) سورة المائدة: الآية 6غ. 

(4) سورة البقرة: الآية 1914 

(5) التهذيب: ج ٠١‏ / ۲۷۷ح .٠١‏ وسائل الشيعة: ج ۲۹ / ۱۷۷ 50108 
(3) وسائل الشيعة: ج ۱۷1/۲۹ 501407 

(۷) الفقيه: ج ٠١5 / ٤‏ ح۲۰۹٥‏ . وسائل الشيعة: ج۲۹ / ١0/6‏ ح 581٠4‏ 
(8) جواهر الكلام: ج 157 / ۳۷۵. 


V۲‏ فقه الصادق /ج-غئ 
ولا بقع الذَّكَر الصحيح بالعتين . 


نى عنه الخلاف بينناء واستدلّ له بإطلاق الأدلة. 

ولكن أشكل فيه الأستاذ''' من جهة أنّ قوله ابا في صحيح أبي بصير المتقدّم: 
«لا قود لمن لا يُقاد منه»" ٠‏ يدل على عدم ثبوت القصاص فما إذا كان الجن عليه 
صغيراً من دون فرت بين القتل وغيره من الجنايات. وهو حَسن. 

ولا يرد عليه: بأ النسبة بينه وبين أدلّة قصاص الطرف عمومٌ من وجه. 

إن يجاب: بحكومة الصحيح على تلك الأدلة. فإنْ تم إجماعٌ. وإلا فالظاهر 
عدم ثبوت القصاص . 

وبه يظهر ا حال في قطع غير الد كر من الجنايات على الصغير. 

( و )قد طَقّحت كلماتهم بأنته ( لا يُقطع الد كر الصحيح بالعثّين). 

وفي «الرياض»'": نف الخلاف فيه . 

وقد استدلٌ له بوجهين: 

أحدهما: إلحاقه باليد الشلاء. حيث لا يقتصّ من الصحيحة لو قطعها. 

وفيه أَوَلاً أنته قياس لا نقول به . 

وثانياً قد عرفت أنته يُقطع الصحيح بالأشل. 

ثانيهما: ما دل على أنّ في قطع د كر العِنّين ثلث الدّية. 
)١(‏ مباني تكملة المنهاج: ج ۲ //1717. 


()الكافي: ج۷ / ٤‏ ح۱ . وسائل الشيعة: ج ۲۹ / ۱ح۳0۱۷۷. 
(۳) رياض المسائل: ج4١‏ / 150. 


فى بیان ما يصح التيمّم به ۷ 


ومهذه الأدلّة يقد إطلاق ما دلَّ على جواز التيمّم بالأرض على الإطلاق. 

أقول: وفي الجميع نظر: 

ما الأول: فلأنٌ قول هؤلاء اللُغويين لا يصلح لمعارضة ما هو المشهور بينهم. 
لا سا وعن بعض من فشر (الصّعيد) بالقراب تفسير الثّراب باللأرض. مع أنّ 
اللَغوي ليس من أهل تعبين المعاني الحقيقيّة. وتمبيزها عن المعاني الجازيّة. والكتب 
المصنّفة في اللّغة لم توضع لذلك. بل اللوي إا يذكر موارد استعمال اللَفظ واطلاقة 
على معنى أو معاني. 

وعليه. فقوهم: (الصّعيد هوالّراب). لا يدلّ إلا على إطلاقه عليه. وهذا نا لا 
كلام فيه. إذ لا ريب في كونه أحد مصاديقه. فيصح إطلاق الصّعيد عليه. نا الكلام 
في كونه تام الموضوع له. وهذا لا يدل عليه. ويشير إلى ذلك ماعن «مصباح 
ا منير »''' حيث أنته بعد ما فتر (الصّعيد) بمطلق وجه الأرضء قال: (ويّقال: 
الصّعيد في كلام العرب يُطلّق على وجوه: على التراب الذي على وجه الأرض, 
وعلى الطريق). 

مع أن قول اللّغوي لا يصلح لمعارضة النصوص. وقد عرفت دلالة بعضها 
على كون الصّعيد مطلق وجه الأرض. 

ودعوئ بعض الأعاظم'": من أنته بناءً على ما هو التحقيق من إعمال قواعد 
التعارض. من الترجيح أو التخيير. مع اختلاف نقل اللغوبين. يتعيّن الاعتاد على 
)١١‏ المصباح المنير: ج ٠ / ١‏ 76. قوله: (الصّعِيدُ: في كلام العرب يُطلق على وجوه: على الشراب الذي على وجه 


الأرض. وعلئ وجه الأرض. وعلى الطريق, وتجمع هذه على ضُعُدٍ... إلخ). 
(۲) مستمسك العروة الوثقى :ج ٤‏ / ۳۷۷. 


بوت القصاص في قَطع الد كر Vr‏ 


ويّرذه أولا: ما تقدّم من أنّ الية غير القصاص. فيمكنٌ تساويها في القِوّد. 
وعدم تساويها في الدّية. 

وثانياً: أنته سيأتي الكلام في حلّه أنّ ما دل على أنّ فيه ثلث الدّية معارضٌ با 
دلّ على أنته فيه الدية كاملة, وإن كان المعتمد هو الأُوّل. 

أقول: وتام الكلام في طيّ فروع: 

الفرع الأوّل: لو قطعت المرأةٌ ذَكَر الّجلء فلا قصاص لعدم إمكانه. وعليها 
الّية. لما مر من أن مقتضى إطلاق أدلة الدّية في الأطراف تبوتها في جميع الموارد. 
خرج عنها ما دلّ الدليل على ثبوت القصاص فيه. وبق الباق. 

الفرع الثاني: يثبثُ القصاص في المنصيتين, وفي إحداهما بلا خلاني. لإطلاق 
الأدلّة. مع عدم وجود المقيّد. فإن قطِعتٍ اليُمنى اقتصّ من المنى. وإِنْ قُطِعت 
اليسرئ فن اليسرئ, لأجل تحقّق الم ثلة المعتبرة على ما تقدّم. 

ولو حُشي ذهاب منفعة الأخرئ. فإن أوجب قطعها من الجن عليه ذلك. فلا 
إشكال في القصاص. وإلا فالأظهر عدم جواز القصاص. كما هو المشهور بين 
الأصحاب.للتغرير فيالعضو الآخر الذي مر أنته مانعٌ عن القصاص. فيؤخذ حينئذٍ 
ديتها. لاطلاق أدلة الدّية. 

الفرع الثالث: ولو قطعت المرأة فرج امرأةٍ. يثبتٌ لها القصاص بلا إشكال. ولو 
كان القاطع رجلاً فلا قصاص. لعدم الما ثلة, ويوْخذ ديتها كما مرّ. 

نعم» لو امتنع عن الدّية» وطالبت المرأة قطع فرجه قُطِعت, لمعتيرة عبد الرحمن 
ابن سيّابة. عن الإمام الصادق ان قال: 


Vé‏ فقه الصادق / ج 


«إنّ في كتاب عل ئا: لو أنّ رجلاً قطع فرج امرأته لأغرمته ها ديتهاء وإن لم 
يود إلا الدّية قَطعتٌ ها فرجه إن طَلبث ذلك»”". 

وفي «الشرائع»'": (وهي متروكة). 

وفي «المسالك»!": (وفي الطريق جهالة. وفي احكم مخالفةٌ للأصول الدّالة على 
اعتبار الما ثلة بين الأعضاء. وهي مفقودة هنا). 

أقول: أمّا الجهالة في الطريق. فلم أفهمهاء إذ الخبر مرويٌ في «الكافي»“ 
بإسناده عن علي بن إبراهيم. عن أبيه. عن ابن حبوب» عن عبد الرحمن. ورجال 
الحديث كلهم ثّقات. 

وأمًا امخالفة للعمومات: فكم ها نظيرٌ في الفقه. فتخصّص بالخبر. 

وأمًا المقروكيّة: فن ثبت الإعراض فهو يُسقطها عن الحجيّة. لكنّه غير ثابت. 
فلا إشكال في الحكم. 

وأمّا صحيح أبي بصير. عن الإمام الباقر له قال: 

«قضى أمير المؤمنين غا في رجل قَطْع فرج امرأته؟ 

قال: أغرمه ها نصف الدّية»“ هكذا في «الوسائل». 

فهو إمّا من هو القلم. أو غلط النسخة. لأنّ المذكور في «الكافي»'"' 
)١(‏ التهذيب: ج ۲۵۱/۱۰ ۲۹ وسائل الشيعة:ج 75 / ۲۵۳۹۸۱۷۱ 
(۲) شرائع الإسلام: ج ٠١١3/1‏ 
(؟) مسالك الأفهام: ج .۲۸٤ / ۱١‏ 
)٤(‏ الكافي: ج ۳۱۳/۷ ح٥۱.‏ 


(5) وسائل الشيعة: ج ۲۹ / ۱۷۱ح .۳٥۳۹۷‏ 
(1)الکافي: ج ۳۱٤/۷‏ ع۱۷. 


يوت القصاص في قطع الك 7 


و«التهذیب»: «رجلٌ قَطّع ثدي امرأته». 

ثم إنّ صاحب «الجواهر»'"' زاد على ذلك اشتباهاً آخر. قال: (وفي آخر: 
«رجلٌ قَطَّم فرج امرأته. قال: أغرمه نصف ديتها». 

وبالجملة: بما ذكرناه ظهر حكم ما لو قَطّع أحد الشّفرين, فان القاطع إِنْ كان 
هي المرأة يقتصٌ منهاء وإن كان هو الرّجل يُوْخْذْ منه الدّية. ولا يُقطع منه شيء 
لاختصاص الخبر مورده. 





٣۱ح‎ ۲۵٣۲/۱۰ التهذيب: ج‎ )١( 
.۳۷۸/ ٤٢ جواهر الکلام: ج‎ )۲( 


1٠ج‎ / فقه الصادق‎ ۷٦ 


وقلع عين الأعور الصّحيحة بعين السليم قصاص اًوإِنْ عَمى . 


قلعٌ الأعور عين الصّحيح 
المسألة التاسعة: ( وثُقلَمْ عينْ الأعور الصحيحة ) أي ذي العين الواحدة خِلقة 
أو بآ فةٍ. أو قصاصء أو جنايةٍ (بعين السليم قصاصاًء وإن عَمى) بذلك الأعور, وبق بلا 
بصرء يلا خلافٍ يظهر. کا صرح به غير واحد. 
وعن «الخخلاف»''": دعوى الإجماع عليه. 
ويشهد به:_مضافاً إلى إطلاقاتالكتاب والسُنة -خصوص صحيح محمد بن 
قيسء قال: «قلتُ لأبي جعفر2ة: أعورٌ فقأ عينِ صحيح؟ فقالال: تفقأ»'". 
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وما في « المسالك»'"': من ضعف سند الخبر . لاشتراك محمد بن قيس بين 
الثقة والضعيف . 

يندفع: بأنّ المراد به في المقام الثقة. لرواية عاصم بن حميد عنه. ولأنته الذي 
روى قضايا أمير المؤمنين0ثة. ولأنته المعروف المشهور. أضف إلى ذلك كلّه عمل 
الأضحاب به: 

وعليه . فلا إشكال في الخبر سنداً. ودلالته واضحة. فالمسألة خالية 
عن الاشكال. 
)١(‏ الخلاف:ج ۵ /؟50. 


(۲) الكافي: ج ۷ / ۳۱۹ح" وسائل الشيعة: ج۲۹ /1۷۸ Foz‏ 
(۳) مسالك الأفهام: ج ۱۵ / ۲۷۹. 


ولو قَلّع صحيح العينين العينَ الصحيحة من الأعور: 

فعن الأكثر: كون الجنيّ عليه حيرا بين قلع إحدى عيني الصحيح. وأخذ نصف 
الدّية منه. وبين العفو وأخذ تام الدّية ويشهد به: 

١-صحيح‏ محمد بن قيس. قال: «قال أبو جعفر اثة: قضى أمير المؤمنين 9 في 
رجل أعورٍ أصيبت عينه الصحيحة ففقئت. أن تُفقأ إحدى عيني صاحبه. ويعقل له 
نصف الدّية. وإن شاء أخذ ية كاملة. ويعفو عن عين صاحبه»”". 

۲ -وخبر عبد الله بن الحَكّم. عن الإمام الصادق يّة: «عن رجلٍ صحيح فقا 
عين رجلٍ أعور؟ 

فقال: عليه الدّية كاملة, فإنْشاء الذي فقت عينه أن يقتص من صاحبه. ويأخذ 
منه خمسةالآف درهم فعل. لان لهالدّية كاملة.وقد أخذ نصفهابالقصاص»'". 

وعليه. فا عن الشيخ في «الخلاف»'". والمفيد والحيلي'”' من عدم رَد نصف 
الدّية مَسّكاً بالأصل. وبعموم قوله تعايى: ه وَالْعَيْنَ بِالْمَيْنِهِ عير تام لأنته يتعيّن 
الخروج عنهما بالأخبار المتقدّمة, فا عن الأكثر أظهر. 

هذا فيا إذا لم يكن أعورٌ بجناية جانٍ, ولا فليس له إلا قلع إحدى عيني 
الصحيح, بلا خلافي. بل عن «الخلاف»'"' و«العُنية»'" الإجماع عليه. وعن ديات 





olo وسائل الشيعة: ج51 / تراك‎ .١ الكافي: ج ۷ / 70ح‎ )١( 
501/16 التهذيب: ج١٠ / 5ح ؟. وسائل الشيعة: ج ۲۹ / ۳۳۱ح‎ )( 
.e\/0 الخلاف: ج‎ ۳ 

(4) المقنعة: ص ۷0۹. 

(6) تحرير الأحكام:ج ۵ / 080. 

(1) راجع الخلاف: ج 5 / .٠٠١‏ مسألة 07 قلع عين أعور العين). 

(۷) غنية النزوع: ص .4١1‏ 


۷۸4 فقه الصادق / ج٠1‏ 


«كشف اللّثام»'" أنته اتفاقي. وهو الحجّة فيه. 

وإِلا فما قيل: من أن صحيح محمد بن قيس لا إطلاق فيهاء وأا المحكيّ فيها 
قضاء على اثلافي قضيّة شخصيّةٍ. ونتيجة ذلك الاقتصار على القدر المتيقن. والرجوع 
في غيره إلى إطلاق قوله تعالئ: نَوَالْعَيْنَ بالَْيْنِه!". وخبر عبد الله بن الحكم,. 
ی لوك الخناد عليه" ٠‏ 

يمكن الجوابُ عنه: بأنّ نقل الإمام الباقر اعا تلك القضيّة الشخصيّة في مقام 
بيان الحكم من غير استفصال, دلِيلٌ عدم الفصل. 

وأمّا الإجماع: فإْنما هو على الفرق بين الموردين بوجوب الدَّية كاملة في المورد 
الأول ونصف الدّية في الثاني. وقد مر أن الدّية غير القصاص. 

وعليه. فالأظهر عدم الفرق بين الموردين. وعلى كلّ حال» فليس له قلع 
العينين بعينه قطعاً نصّاً وفتوى, إلا عن الإسكافي'"' وهو ضعيفٌ. 

أقول: وهام الكلام في ضمن فروع: 

الفرع الأول: لا فرق في ثبوت القصاص بين الصّحيحة والحولاء (أي المعوجة) 
والعفشاء (والعَمَش خَلَلُ في الأجفان. بقتضي سيلان الدمع غالباً» والخفشاء 
(والخفش عدمٌ جِدّةٍ في البصر. بحيثُ لا يَرئ من بعد أو عدم البصر في اليل 
خاضة. أو في يوم غيم > أو فساد الأجفان. أو صغر العين». والجهراء (والجهر عدم 
البصر نهاراً) والعشياء (والعشاء عدم التٍصر ليلاً). كل ذلك لإطلاق قوله تعالن: 


(۱) كشف العام :ج ۲۰۷/۱۱. 
(۲) سورة المائدة: الآية 6غ. 
(۳) کما حکاه عنه في الجواهر: ج ٤۲‏ / ۲۷۱. 


قلع الأعور عين الصّحيح ۷۹ 


«وَالْعئْنَ بِالعَئْنِب'". 

الفرع الثاني: ولوجَنى عليه فأذهب ضوء العين دون الحَدّقة. كان للمجنيّ 
عليه الاقتصاص بثل ذلك إن أمكن. بأن لا يلزمَ منه تغريدُ في عضو آخر. أو في 
النفس. أو بزيادة. 

ويدلّ على ذلك -مضافاً إإلىْ عدم الخلاف فيه -: 

عموم أدلّة القصاص بالمئل كالآية الكرهة: مِفَمَنِ اعْتَدَى عَلَيِكُْ فَاعْتَدُوأ 
عَلَيهِ بهنل ما اعْتَدَى عَلَيِكُوْو!". 

وخبر رفاعة, عن الإمام الصادق لايّة: «إنّ عهان أتاهُ رجلٌ من قيس بول له 
قد ّم عينه. فأنزل الماء فيهاء وهي قائمة, ليس يَبصر بها شيئاً فقال له: أعطيك 
الدّية فأ ؟ 

قال: فأرسل مها إلى علا وقال: احكم بين هذين, فأعطاه الدّية فأبى. قال: 
فلم يزالوا يعطونه حبّى أعطوه ديتين. قال: فقال: ليس أريد إلا القصاص. 

قال: فدعا علي بمرآةٍ فحماهاء ثم دعا بك رسفي قَبلّه م جعله على أشفار 
عينيه. وعلىئ حواليهاء ثم استقبل بعينه عين الشمس. قال: وجاء بالمرآة. فقال: 
انظر, فَتَظر فذاب الشّحم. وبقيت عينه قاعةً وذهب البصر»'". 

وما تضمّنه من بيان الطريق للقصاص غير متعيّن, لأنته لا يدل على تعيّنه. بل 
هو أحد الطرق. فلا مقيّد لإطلاق أدلّة القصاص المقتضي للاقتصاص كيف اتّفق. 


(۲) سورة البقرة: الآية 194. 
() الكافي: ج۷ / ۳۱۹ح ,١‏ وسائل الشيعة: ج ۲۹ لفت الل 


5 فقه الصادق /ج 


فا يوهمه ظواهر كلمات جمع من الأساطين.من تعيّن تلك الكيفيّة لا وجه له. 

الفرع الثالث:ويثبثٌ الفناضي في الحاجبين. واللّحية. وشّعر الرأس. وماشاكل 
ذلك. لعموم أدلّة القصاص. غاية الأمر لاب وأن يُراعى الماثلة. فإذا كانت إزالة 
الشعر محرّدة عن إفساد المحلٌ, يقتصّ منه ثل ذلك لا بالاقتصاص با يفسد امحل 
لانتقيى ی و ا 

وأمّا النصوص التي استدلٌ بها في المقام: فكلها في بيان الدّية, ولا ربط ها 
بالقصاص, وسيأتي الكلام فا في الدّيات إِنْ شاء الله تعالى. 


aa 


بوث القصاص في التكن يت دج وف 


ثبوث القصاص في السّن 

المسألة العاشرة: يثبثٌ القصاص في السّن في الجملة, كتاباً وسَنّةَ وإجماعاً 
بقسميه. كذا في «الجواهر»'". 

فلو قَلّ ِن شخص. فله قلع سلّه. ولو عادت اتّفاقاً فالمشهور بين 
الأصحاب'" أنته لا قصاص. 

وفي «الجواهر»'”: (بلا خلافٍ محقّق أجده فيه). ولعلّه لأجل ما في معتبر 
إسحاق المتقدّم من قوله نئة: «إنما يكون القصاص من الأجل الشين»!*. 

ولكن يرد عليه:_مضافاً إلى ما تقدّم من أنته في إزالته ثانياً لا في القصاص أن 
عود السّن غير إلصاق العضو والتحامه. فأِنْها هبةٌ جديدة من الله تعالى. لا علاقة 
ها بالسّن المقلوعة . فهو لا يشملٌ المقام . فان تم إجماعٌ تعتدي , وإلا فالأظهر أنّ 
له القصاص لإطلاق قوله تعالى : ء وَالسّنَّ بالسَنٌ ٠»‏ والعودٌ لا يوجبٌ 
سقوط القصاص. 

وبذلك يظهر أنته لو اقتص الجن عليه من الجاني, وقَلَع نهنم عادت, فليس 
له قلعها. لأنتها هبة جديدة لا علاقة ها بالمقلوعة. 

ولو كسر السّن الظاهرة منه » فهل لا قصاص فما كا في كسر غيرها من 





(۱ و ؟) جواهر الكلام: ج ٤۲‏ 7 ۳۸۵و ۳۸۷. 
(۲) راجع شرائع الإسلام: ج ٠١1١ / ٤‏ مسالك الأفهام: ج .٤٠١ / ١5‏ 
(؛) التهذیب: ج ۱۰ / ۲۷۹ ح۱۹ . وسائل الشيعة: ج ۲۹ / ۱۸۵ ح50177. 


(6) سورة المائدة: الآية 6غ. 


6 فقه الصادق / ج١1‏ 
ويُنتظر بسِنَ الصّبِي سنةء فإ عات فالأرش » 


العظام كما تقدّم. أم فيها القصاص؟ نظراً إلى الفرق بينها وبين غيرهاء بأنتها لّا كانت 
مشاهدة من أكثر جوانبهاء أمكن حصول الممائلة فيهاء فيشملها عموم أدلّة 
القصاصء وهذا هو الأظهر . 

هذا في سن المنغر. 

(ويَنتظر في سِن الضّبِي) الذي لم يئغر بلا خلافٍ فيه. مدّة جَرَت العادة بالانبات 
فيها. وفي كتب المصنّف''' منها ا من ( سَنَةَ ) واستغربه جماعة منهم الشهيد بث" 
فقال: (فإقي لم أقفُ عليه في كتب أحدٍ من الأصحاب. مع كثرة تصفّحي ها. ولا في 
رواياتهم, ولا معت من الفضلاء الذين لقيتهم» بل الجميع أطلقوا الانتظار اء أو 
قيّدوا بنبات بقيّة أسنانه بعد سقوطها). 

( فإنْ عادّت ف )لا قصاص, بلا خلافي: 

١-لانصراف‏ إطلاق الآية الكريمة عن مثل ذلك. لأنّ عودها يكشفٌ عن 
كونها فضلة, وعدم كونها سن أصليّة. 

۲ -ولمرسل جميل. عن أحدهما ةك أنته قال: «في سِنّ الصّي يضربها الرجل 
فتسقط, م تنبت؟ قال اثة: ليس عليه قصاص» وعليه الأرش»". 

وفيها (الأرش) لمرسل جميل المتقدّم» وإرساله لا يضر بعد كون الُرسل من 


(۱) راجع إرشاد الأذهان: ج۲ //5-1, تحرير الأحكام: ج ۵ /017. 
(۲) نسبه إليه في مجمع الفائدة: ج ٠١‏ / 16. 
"١‏ الكافي: ج۷ / ۰ح ۸. وسائل الشيعة: ج ۲۹ / ۱۷۷ح 701٠١‏ 


YA‏ فقه الصادق / ج1 


التفسير الأول لأنته أشهر ولو بني على التساوي جاز الاعتاد عليه. 

ممنوعة: إذ مضافاً إلى ما عرفت من عدم كون اللَغوي من أهل تعيين المعاني 
الحقيقيّة. كي يكون قوله حجّة من باب حجيّة قول أهل الخُبرة. أنته لو سلّم ذلك 
لا وجه لإعمال قواعد التعارض من التخيير أو الترجيح. ولاختصاص ما دل على 
ذلك من النصوص بتعارض الأخبار. ولا يعم جميع المجج الشرعيّة. وعليه 
فالصحيح ما ذكرناه. 

وأمَاالثاني: فلأ نَّالنبوي المذكور غيرحُجَةٍ.اضعف سند ما تضمّنه من النصوص: 

ما المرسلان فلل رسال. وأمّا المسندان فلن جل رواتهما من العامّة. مع أنته 
مثبثٌ لا يتنافى مع الإطلاقات المتقدّمة كي يُقيّدها. 

ودعوى: أنته بمفهومه يدل على عدم طهوريّة غير التراب» فبمفهومه 
يقيّد الإطلاقات. 

مندفعة:بما ذكره الحقّق "في «المعتبر» بأنّ القِسّك به تَسَكٌ بدلالة الخطاب. 
أي يتوقف الاستدلال به على حجيّة مفهوم الوصف واللّقب» ولا نقول بها. 

وأورد في «الحدائق» '' عليه: بن الاستدلال به ليس بمفهوم الخطاب. بل من 
جهة أنته لو كان غير الراب أيضاً طهوراً كان التقيبد به خروجاً عن مقتضى 
البلاغة التي هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال, لأ ذكر الأرض من غير قبي 
أدخلٌ في الامتنان الذى سيق الكلام لبيانه. 

وفيه أوَلاإنَ هذا البرهان جارٍ في جميع الأوصاف. والجواب عنه أنته يكن أن 
يكون القيد مذكوراً لنكتةٍ داعية إلى ذكره. ولأجلها يخرج الكلام عن اللّغويّة 


.۳۷۳/۱ المعتبر: ج‎ )١١( 
.553-196 / ٤ الحدائق الناضرة : ج‎ )۲( 


ولا فالقصاص . 


أصحاب الإجماع, مضافاً إلى عمل المشهور به. 

وما أفاده الأستاذ'”: من أنّ فيها الدّية, لإطلاق أدلتها. 

رده أنته كما أفاده من انصراف دليل القصاص. لكونها فضلة. يكون دليل 
الدذية أيضاً منصر فاً عنها. 

( وإلا ) أي وإن لم تعد وحَصّل اليأس من عودها ولو بإخبار أهل الخبرة, 
الكاشف ذلك عن كونها أصليّة. ( ف ) فيها (القصاص) بلا خلافي تحفّق؛ لإطلاق 
الآية الكرية: » وَالِسَّنَّ بالسّنّ *. 

ودعوى '": أن سِنّ الصّي فضلة في الأصل. نازلة منزلة الشّعر الذي ينبثُ مرةً 
بعد أخرىئ ون البالغ أصليّة فلا تكون تمائلة ها. 

مندفعة: بأنَّكونها أصليّة أو زائدة إا هو بسقوطها ونبات أخرئ مكانها 
وعدمه. فإذا لم تنبت يكشف ذلك عن كونها أصليّة. ولا أقلّ من عدم انصراف 
الآية عنها. 

ولكن قد عرفت أن مقتضى قول الإمام الباقراثة في خبر أبي بصير: «لا قود 
لمن لا يُّقاد منه»"" عدم القصاص في الجناية على الصغير مطلقاً ولازمه ثبوت 
الدّية. لإطلاق أدلّته. إلا أن يبت إجماعٌ عل خلافه. 
)١١(‏ مباني تكملة المنهاج: ج۲ / .١7١‏ 


(۲) مسالك الأفهام: ج ٠١‏ / ۲۸۹. 
(؟) الكافي: ج 7 / 4ح .١‏ وسائل الشيعة: ج ۲۹ / الاح ٣۵۱۷۷‏ 


1٠ج‎ / فقه الصادق‎ AE 





وأمّا ما عن جماعة منهم القديمان”". وأبو حمزة'". والمصتّف فى حكى 
«المختلف»'”: من أنّ في قلع سِنّ الصّي الذي لم غر بعيرٌ مطلقاً. فقد استد لوا له بخبر 
مسمع بن عبد الملك. عن الإمام الصادق ن أنته قال: «إِنّ علياً ا قضى في سن 
الصّى قبل أن يثغر بعيراً بعيراً في كلّ ES‏ ومثله خبر السكوني'”. 

ويرد عليه: أنتهم| ضعيفان: 

ما الأوّل: فلابن ثمون. والأضّم . 

وأا الثاني: فلآنَ طريق الشيخ إلى النوفلي ضعيفٌ بأبي المفضّل واين بطة. مع 
أنتهما في مقام بيان الدّية. ولا نظر ها إلى القصاص كبقيّة نصوص ديات الأطراف. 

والمنسوب إلى المشهور اعتبار التساوي في المَحلٌ والموضع في قصاص 
الأسنان, بل عي عليه الإجماع'". ولكن غاية ما يُستفاد من الأدلّة اعتبار الماثلة 
بين المقتص به. والمقتصّ منه. وأمًا اعتبار الما ثلة في حلّهما فلا دليل عليه. فلو كانتا 
متا ئلتين بأن كانتا من الرس أو الناب وما شاكل. واختلفتا بكون إحداهما عُليا 
والأخرئ سفلل. أوكون إحداهماينى والأخرئ يُسرى. يجوز القصاص. 

وبذلك يظهر أنته إن كانتا زائد تين. يجورُ القصاص مع تغاير الحلّين. لصدق 
الماثلة بينهما. 

O 
(والقول بوجوب‎ :184 / ٠١ إلى ابن الجُنيد. وقال الشهيد في المسالك: ج‎ ۸٠ نسبه العامة في المختلف: ص1‎ )١( 
بعير لقلع سِنَ الصبيّ لجماعة منهم ابن الجنيد وأبو الصلاح وابن حمزة. واختاره في المختلف).‎ 

(۲) الوسيلة: ص .٤٤۸‏ 
(۳) نقل الحكاية في جواهر الكلام: ج ٤۲‏ / ۳۹۱. 
)٤(‏ الكافي: ج ۷ / .١ a‏ وسائل الشيعة: ج ۲۹ Fol z4/‏ 


() وسائل الشيعة: ج ۲۹ /۳۳۸ح ٣۵۷۳۰‏ . 
(1) کف اللثام (ط.ج): ج ۱۱/ .۲٠١‏ 


الاقتصاصٌ من اللاجىء بِحَرَم الله مم 


والملتجيء إلى الحَرَم يُضيّق عليه في المَطْعَم والمَشرّب ليخرّج و يُقتصٌ منه. 


الإقتصاصٌ من اللّاجيء بحرم الله 

المسألة الحادية عشرة: المشهورٌ بين الأصحاب. بل ( و )قد أدّعي عليه 
الإجماع'"' في كلمات غيرٍ واحد. أن (الملتجيء إلى الحَرّم) ا جاني عمداً. لا يُقتصّ 
منه. ولكن (يضيق عليه في المطعم والمَشْرّب) ولا يؤوى, ولا يتكلم ولا يجالس 
(ليخرج ويقتصٌ منه). 

أقول: والأصل في ذلك : 

١-قوله‏ تعالى: ومن دَخَلَّهُ كَانَ آمنأه'". 

١؟-وجملةٌ‏ من الأخبار: 

منها: صحيح معاوية بن عار. عن الإمام الصادق نثّة: «عن رجل قل رجلا 
في الحيلَ م دخل الحرم ؟ 

فقالية: لا يُقتل ولا يطعم ولا يُسق ولا يُبايع ولا يُوُوى حتّ يخرج من 
الحرم فيّقام عليه الخد . 

قلت: فا تقول في رجل قل في الحرم أو سرّق؟ 

قال: يُقام عليه الح في الحرم لأنته لم ير للحَرّم حُرمة صاغراً وقد قال الله 


(۱) حكاه في رياض المسائل: ج۲ / 479 (ط.قاء 


(۲) سورة ال عمران: الآية .٩۷‏ 


241 فقه الصادق / ج١1‏ 


تعالم: «قَمَنْ اْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِِئْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيِكُمْه'' فقال: هذا هو 
في الحرَم. وقال: مفلا عُذوان إل على الفايین". ٠»‏ 

ومنها: صحيح الحلبي. عن الإمام الصادق نة قال: «سألته عن قول الله عر 
وجلّ: موَمَنْ دَخَلَّهُ كَانَ آمناًء'؟ قال اكة: إذا أحدث العبدٌ في غير الحرم جناية م 
َر إلى الحرم لم يَسَع لأحدٍ أن يأخذه في الحرم ولكن ينع من السوق, ولا يُبايع, 
ولا نط ولا يني ولا تكلم فانم إذا قل ذلك رتك أن ترج فكد وإذا 
جَنى في الحرم جناية أقير عليه الخد في الحرم لأنته لم رع للحرم حُرمة»". 

ومنها:صحيح حفص بن البختري. عنه اثة: «عن الرّجل الذي بجني ال جناية في 
عير الحرم م يلجأ إلى الحرم أيقام عليه الحد؟ قال: لاء ولا يُطعم ولا يق ولا 
يُكلَّم ولايُبايع. فإِنّه إذا فعل ذلك به يوشّك أن يخرج» فيُّقام عليه الح وإذا جَنى في 
الحرم جناية أقير عليه الخد في المحرم» لأنته لم ير للحَرّم حُرمة»". 

ومنها: خبر عل بن أبي حمزة, عن أي عبد اللّه ا «عن قول الله عر وجل: 
«وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمناًه؟ 

قال: إن رق سارق بغير مكّة. أو جنى جنايةً على نفسه. فَفْرَ إلى مكّة. م 
يُوْخَذ ما دام في الحرم حتى يخرجُ منه. ولك ن يمن من السوق. فلا يُبايع ولايجالس 


.194 سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة: الآية 1917 

(۳) الكافي: ج ٤‏ / ۲۲۷ ح٤.‏ وسائل الشيعة: ج7١‏ / ۲۲۵ 117717 
)٤(‏ سورة آل عمران: الآية .٩۷‏ 

(5) الكافي: ج ٤‏ / ۲۲۱ ح۲. وسائل الشيعة: ج۱۳ / ۲۲۵ ح۰۸٦۱۷.‏ 
(1) وسائل الشيعة: ج ۲۲۷/۱۲۳ ح١۱١١۱۷.‏ 


الإقتصاصٌ من اللاجيء بحرم الله 3 
على ف و ا 

ونحوها غيرها. 

ومفاد هذه النصوص ترك الإطعام واللإسقاء والاإيواء والتكلّم والمجالسة. وف 
متون الفتاوى: (يُضيّق عليه من هذه الأمور): 

وفسّره بعضهم: بأنْ لا يُطعم ولا يُسق إلا ا َس به الرّمق. أو ا لا يحتمله 
مثله عادةٌ. 

وفسّره بعضٌ آخر: بأن لیکن من ماله إلا ا يطعم ويّسق ما لا حتمله مثله. 
أو يَسدٌ به الدمق. 

أقول: والذي ألجأهم إلى ذلك. مع كونه خلاف النصوص. أنّ العمل بالأخبار 
قد يودي إلى تلف النفس الحترمة. حيث لا تكون جنايته لنفسه مستغرقة. بل ولو 
كانت مستغرقة. فإنّ إمساك الطعام منه والشراب إتلافٌ له من هذا الوجه. فقد 
حَصّل في الحرم ما أريد الطب منه. 

ولكن يرد عليه: أنّ التلف حينئذٍ مستندٌ إلى نفسه. فإنّ له أن يحرج من الحرم 

إن فما أفاده جم من الفقهاء' ": من أنته لاکن من ماله إلا جا سد به الّمق 
إشكالاً من وجه آخرء وهو أن النصوص ناهية عن الإطعام والإسقاء والإيواء. 
فلو كان له مأوئ. أو ما يكفيه من الطعام والماء» لا دليل على منعه منه. لا كُلَةٌ ولا 
بعضاً ومقتضى الأصل جوازه. 


107/505 وسائل الشيعة: ج١1 /17777ح‎ ٣ح۷‎ / ٤ الكافي: ج‎ )١( 
.٠١۹/ نسبه إليهم في رياض المسائل: ج۷‎ )١ 


٤ فقه الصادق /ج‎ AR 
. ولو جَنی في الحَرَم اقث منه فيه‎ 


( ولو جَنى في الحَرّم اقنْصّ منه فيه ) بلاخلافٍ ولا إشكال. للنصوص المتقدّمة. 

ولا يتوهّم لزوم الاقتصاص فيه فإنّ المفهوم منه عرفاً ‏ لورود ذلك موقع 
الحظر -هو الجواز. وعدم لزوم الاقتصاص منه خارجه. وفي المتّل: (كما دين 
ُدان)» مع أنته أيضاً لا خلاف فيه. وعموم أدلّة القصاص السليمة هنا عا يصلح 
للمعارضة, يقتضيه . 

وإطلاق النصوص يقتضي جريان الحكم في حَرَم اللي يد وجماعة من 
الأصحاب كالشيخين”', و القاضي'". و اللي والمصئّف!* ألحقوا المشاهد 
المُشْرّفة با حرم واستدلّوا له: 

١-بزيادة‏ شرفها على الحرّم» بل ظاهر «التحرير»: 

(أنَ المشهد هو البلد فضلاً عن الصحن الشريف والروضة المنوّرة). 

وقد ورد في كثير من الأخبار'” في حقّكربلاء. أن الله تعالى اتخذه حَرَماً آمناً 
وأنّ لموضع قبر الحسين حُرمة معلومة. من عرفها واستجار بها جر وأنتها أعظمُ 
حرمة من الْحَرّم. ومن جميع بقاع الأرض . 

وفي بعض تلك الأخبار: «أنّ حُرمة موضع القبر من فرسخ إل فرسخ من 
)١(‏ المقنعة: ص ۷٤٤‏ 
(۲) الكافي في الفقه: ص ۳۳۱. 
(۳) السرائر: ج ۳٦۳/۳‏ 


)٤(‏ إرشاد الأذهان: ج٠‏ كن 
(0) نسبه إليه في جواهر الكلام: ج ٤۳‏ / 537. 


الاقتصاصٌ من اللاجىء بحرم الله ۸۹ 


أربع جوانب القبر»'', ومقتضى ذلك كلّه إجارة من استجاره. 

١‏ - وبأنٌ التعدض لن لجأ بأحدٍ المشاهد المُشرّفة نوعٌ استخفافٍ وإهانة لمن 
شَرّفه عرفاً فإنْ شئت فاختبر ذلك من حال من التجأ بأحدٍ كبار العصر. هل 
لا يعدٌ التعيدض له استخفافاً وإهانة من التجأ به؟! 

”"'-وبأنته تواتر من رفع العذاب الأخروي عمّن يدفن بهاء فالعذابٌ 
الدنيوي أولى. 

٤‏ -وباستمرار سيرة المتشرّ عة عليه. بل كان بناء المسلمين على إجراء ذلك 
في منازل العلماء . 

أقول: وبعض هذه الوجوه وإِنْ كان لا خلو عن نظر. بل جميعها بحسب 
الصناعة, إلا أنته من يمجموع ما ذُكر يُطمئن الإنسان بالإلحاق. 


لله 





(۱) تهذيب الأحكام: ج٦‏ / الاح ”. وسائل الشيعة: ج ۱٤‏ / ۵۱۰ ح١191/11.‏ 
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من القصاص في اليد 

المسألة الثانية عشرة: ويدور البحث فيهافيفروع القصاص في اليد.وهي خمسة: 

الفرع الأوّل: لو قَطّع كفا امّة من ليس له أصابعٌ أصلاً. أو ليس له بعضهاء 
قُطِعت كقّه قصاصاً بلاكلام, لأنتها حقّه فا دون. 

وهل يوخذ دية ا الزائدة؟ قولان للشيختة'"'. وادّعى في «النلاف»'" 
الإجماع على الأوّل, واستدلٌ له _مضافاً إلى الإجماع ‏ بقوله تعالى: هقَمَنِ اغْتَدَى 
عَلَيكُْ فَاغْتَدُوأ عَلَيْهِ بئْلٍ مَا اغْتَدَى عَلَيكُوْه'". 

بتقريب:أنّ المثل إِمّا من طريق الصورة. وهو هنا متعدّرٌ أو من طريق القيمة. 
فيجبُ وإلالم يتحقّق الماثلة. 

ولكن الإجماع غير تام. 

والمماثلة من طريق القيمة. ليست مماثلة معتيرةً في القصاص. بل مقتضى 
إطلاق الأدلّة الاكتفاء با يَصدّق عليه قطع اليد. 

وعن موضع من «المبسوط» ‏ : التفصيل بين ما إذاكان ذلك خلقة. أو بآفةٍ 
من الله تعالى فالإجزاء. وبين ما إذا أخذ ديتها أو استحقّها فللمَجنَ عليه أخذ دية 
الأصابع منهء نظراً إلى أنته الم يكن سبباً في التقصان, ولم يأخذ عوض الناقص. 
:1 يكن مضموناً. ولأنته كالقاتل ‏ ويده أو يد مقتوله ذاهبة, فإنّه قيل فيها 
هذا التفصيل. 
(1و )الخلاف:ج 76١٠7و‏ 154 


(۳) سورة البقرة: الآية 1914. 
(4) المبسوط: ج ۷/ 886. 


ولكن الأوّل: مردودٌ بأنته وجهٌ اعتباري لا يصلحٌ مدركاً للحكم. 

وأمًا الثاني: فقد مر أ رکه کر سنو رين كلب والتعدّي عن مورد 
النّص يحتاج إلى دليلٍ. .معأ أن مورده تقصان يد المقتول دون القاتل. ومورد مسألتنا 
هذه نقصان يد الجاني باصبع أو أصابع. 

أقول والأظهر هو الأل. ما مر من أن كل عضو يُقاد. تؤخذ الدّية مع فقده. 
لعموم أخبار الدّية. ولذا لو قَطَّع مقطوع الوّجلين رجلي شخص أخذ ديتهم . 

وعليه. ففيالمقام الجاني قَطَّم إصبعاً أو أصابع. وليست ها ممائلة. فللمجيّ 
عليه أخذ الدّية. 

الفرع الثاني : لو انعكس الفرض بأن قَطّع كفا ناقصة من كفة تامّةَ من 
حيثت الأصابع: 

فالمشهور بين الأصحاب''' جواز القصاص بقطع اليد . بعد رَد دية الفاضل 
من الجاني. 

بل عن «العنية»": دعوى الإجماع عليه. 

واستدل له: بخير الحسين بن العبّاس بن الحريش. عن أبي جعفر الثاني لد 
قال: «قال ابو ب جعفر الأول ًة لعبد الله بن عبّاس: يا ابن عباس أَنشِدُّك الله هل في 
حكم الله اختلاف؟ 

قال: فقال: لا . 





٩۰/۷ المبسوط: ج‎ )١١ 
ا‎ ١ نسبه إليه في مباني تكملة المنهاج: ج‎ )1( 
.4١8 (؟) راجع غنية النزوع: ص‎ 
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قال: فها تقول في رجل قَطَّع رجلٌ أصابعه بالشيف حى سقطت. فذهب وأق 
رجلاً آخر فأطار كف يده فأتٍ به إليك وأنتَ قاض. كيف أنتٌ صانع؟ 

قال: أقول هذا القاطع أعطه دية كقّه. وأقول هذا المقطوع صالجة على ما 
شئتء وابعث إلا ذوي عدل.. 

فقال له: قد جاء الاختلاف في حُكم الله. ونقضت القول الأُوّل, أبى الله أَنْ 
يحدث في خلقه شيئاً من الحدود. وليس تفسيره في الأرض . اقطع يد قاطع الكفّ 
أصلاً. ت اعطه دية الأصابعء هذا حکم الله»'". 

وبخبر سورة المتقدّم'". 

وأورد على الأوّل: بضعف السّند. لأنّ الحسين بن العيّاس بن الجريش ضعيفٌ 
جدّاً. وبأنته مقطوع البطلان, لأنّ عبد الله بن العبّاس لم يدرك زمان أي جعفر اثا. 

وير الأول: أن عمل المشهور به يوجبُ جَبر ضعفه. 

والثانى: بأنته لعل المراد غير عبد الله بن العيّاس المعروف, ولعلّه كان أحد 
أصحابه بن أو غَلَط النسخة, وهذا لا يوجبٌ طرح الخبر. 

نعم. خبر سورة لا يدل على ذلك.كا مر ولكنّه يصلح مؤيّداً. 

وعن الحلى'”: عدم جواز القصاص لفقد الماثلة. 

وفيه: إنّ الما ثلة وإن كانت معتبرة. لأنته إذا قَطَّع كف ا جانيء فقد قَطّع إصبعاً 
أو أصابع من غير حق. وقد مر سقوط القصاص مع استلزامه تغرير النفس. أو 
الطرف. أو الزيادة. 
)١١‏ الكافي: ج ۳۱۷/۷ ح۱.وسائل الشيعة: ج ۲۹ / ۱۷۲ ح ۳١٣۳۹۹‏ 


(۲) تقدّم في اله فحة السابقة. 
(5) السرائر: ج 5917/5957 


في بيان ما يصح التيمّم به 14 


والمقام أحد تلك الموارد. ولعلَ التعبير بالتراب لشيوع التعبير عن الأرض به أو 
غير ذلك. 

وثانياً إن الإشكال على فرض صحّته. وارد على كلّ حالء إذ الخصم يعترف 
بجواز التيمّم بغير التّراب عند الضرورة. وهذا لا يقتضي تخصيص التّراب بالذكر 
في مثل هذا الخبر. المسوق لبيان طهوريّة الأرض في الجملة. ولذا لم يقيدها ا إذا 
فقن لان ادر الاشكال بسي عل اللتفلة الأر ل اك SEE‏ كا 
الصّلاة, لا موضع السجود كما هو الظاهر. ويشير إليه قوله في ذيل خبر 
«المعتبر»'": (أينا أدر كشي الصّلاة صَلَيتٌ) إذ تجوز الصّلاة في كل مكانٍ ولو م 
يكن أرضاً. ا 

وأماالثالث: فيظهر حاله تاذ كر ناه.إذهو أ يضأمن قبيل المثبت.فلاينافي الإطلاق. 

وأمًا النصوص الآمرة بالنفض: فلو سَلّمنا دلالتها على اعتبار العلوق _مع أنته 
ستعرف عدمها -لا تدل على الاختصاص بالتراب. لعدم ملازمة العلوق له. بل هو 
ملام مع الرّمل وسحيق الحَجّر وغيرهما. 

وأمّا الخامس: فهو أيضاً من قبيل الُثبت» فلا يصلح لتقبيد المطلقات. 

وأما صحيح رفاعة: فيرد على التقريب الأول للاستدلال به. أنّ ظاهره اعتبار 
اليبوسة فها يتيمّم به. حَجَرأكان أو تراب كا عن بعض الحدٌّثين البناء عليه. وسيأقي 
الكلام فيه'". 

وعلى التقريب الثاني: أنّ قوله: (ليس فيها ترابٌ). تفسيرٌ للمبتلّة. لا شرط 
زائد کا هو واضح. 


.4147/ ١ المعتبر: ج‎ )١( 
سيأتي الكلام تفصيلاً-عن الوَحَل والغبار وغيره مع فقد الراب في المسألة الرابعة.‎ )( 


من القصاص في اليد ۹۳ 
ولوقطع يد رجل وإصبع آخرء اققّصّ للأوّلء وكان للثاني دية . 


ولا يرذ عليه: ما أفاده اللأستاذ''' من أنته لا دليل على اعتبار الما ثلة زائداً على 
صدق اليد. ولكن الخبر يصلحٌ دليلاً لجواز القتصاص. مع أنّ لازم ذلك اختيار 
القول النالث. وهو ما عن المصتّف في «القواعد»'"'. والشمهيد في «المسالك»'”'. من 
أنته لا تقطع يد الجاني, بل تقطع الأصابع منها بمقدار أصابع الجن عليه فحسب. 
وتؤخذ منه دية الكَفٌ حكومة: 

ما عدم قطع الكف: فلا مر . 

وأا قطع الأصابع: فلأنَ الجاني قَطّع ممائلها من المجنيّ عليه. فله قطعها 
قصاصاً وهو حَسنٌ لولا الخبر. 

فالمتحصّل مما ذكرناه: أن ما أفاده المشهور أظهر. 

الفرع الثالث: ( ولو قَطَّ يد رجلٍ وإصبع آخر ) على نحو التعاقب. (اقنص للأوّل) 
لتحقّق موضوع القصاص بالنسبة إليهء فالمقتضى موجودٌ. والمانعٌ مفقودٌ. فصارت 
يده مستحقة للقصاص.( وكان للثاني دية ) لعدم إمكان القصاص بانتفاء موضوعه. 
فينتقل الأمر إلى الدّية. لما مر من أنته في كل مورد لم يمكن القِصاص في الطرف. 
يثبت الدَّية لاطلاق دليلها. 

أقول: ولكن قد مر في المسألة الثالثة أنته إن لم يكن القصاص بقطع إصبع اليد 


.٠۷١/ مباني تكملة المنهاج: ج۲‎ )١١ 
قواعد الأحكام: ج7 ةا‎ )۲( 
1180/١6 مسالك الأفهام: ج‎ )۳( 
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ت 


ولو قطع الإصبع ولا اق صاحبهاء نم صاحب اليد ورّجع بدية الإصبع. 


المى. يُقطع إصبع يده اليُسرئ مكانهاء فلابدٌ في الحكم بالدية ا إذا م يكن 
ذلك أيضاً. 

وهل للثاني أن يقتصّ أوّلاً بقطع إصبعه. من جهة أن تقدّم حقّ الأول لايخرج 
امحلّ عن القابليّة لتعلّق حقّ الثاني به. ودليل القصاص لا يتضمّن إل لحكم تكليق. 
فلو قطع أساءء ولكن وقع القصاص في محلّه. أم ليس له ذلك؟ 

وجهان: قرب ) الأول كما مرّ. 

وبالجملة: ما ذكرناه في الفرعين السابقين. يظهر أنه لو اقتص مقطوع 

( ولو فطع الإصبعَ ألا اقتص صاحبها ) لوجود المقتضي وعدم المانع. ( ثم 
صاحب اليد ورَجَع بدية الإصبع ) على ما تقدّم. 

الفرع الرابع: لو قَطّع يمين شخص فبذل الجاني شماله فَقطعها الي عليه 
لا يُسقط القصاص عنه. لأنّ مقتضى إطلاق ما دلّ على أنّ اليد باليد وإن كان 
سقوط القِوّد والقصاص. كا أفاده الشيخ ج في حكي «المبسوط»''" إلا أنّ مقنضى 
إطلاق دليل المقيّد. المقدّم على إطلاق دليل المطلق. الال على أنّ اليد اليُمق 
يُقتصٌّ منها باليُمنى, والبُسرئ باليُسرئ. وجب عدم إجزائه. وعدم سقوط 
القصاص. فللمجنّ عليه أن يقطع يده اليُمنى. 


.1١/1ج المبسوط:‎ )١( 


وحينئذٍ . فهل في قطعها شي ٤‏ أم لا؟ وعلى فرض ثبوت الدّية على من تكون 
الدّية ثابتة ؟ 

أقول: وملخّص القول فيه إِنّه : 

تارة: يكونان عالمين بأنّ قطع التُسرئ. لايجزي. وأنتها اليُسرئ . 

وأخرى: يكونان جاهلين . 

وثالثة: يكون ا جاني عالماً واج عليه جاهلاً. 

ورابعة: عكس ذلك. 

أما في الصورة الأولى: فالظاهر أن عليه الضمان, لأنته يدخل قطعها في الجناية 
العَمَدية العدوانية الي هي موضوع الضمان. 

ودعوى:" أنّ الجاني مع علمه با حال يكون بَذلُ ثماله إذناً صريحاً في قطعها. 
فلا ضان. 

مندفعة: بأنّ الأمر في البدن لم يجعل إليه كي يوّثّر إذنه. 

وما عن «غاية المراد»'":(من أنته أخرجها بنيّة الاباحة). وأوضحه بعضهم 
بأنته من قبيل تقديم الطعام إلى الضيف. الذي لا ضمان فيه قطعاً. 

غير تام: فإنَ الإذن في قطع اليد. غير الإذن في إتلاف المال. فإِنّ الثاني له 
بخلاف الأول فيكون إذنه كاذن عمروٍ في الاقتصاص منه عوضاً عن زيد الجاني. 

وهل يضمن اليسار بالدّية. كا عن الشيخ في «المبسوط »"" أم بالقصاص كا 


() ذكر هذا الوجه في مفتاح الكرامة: ج ٠٤١/٠١‏ . 
(۲) ذكرها في مسالك الأفهام: ج ۱۵ / ۲۹۹. 
(۳) المبسوط:ج۱/۷٠١٠.‏ 
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اختاره المحقّق في «الشرائع»""؟ 

وجهان: أقربها الثاني لأنته جناية عَمديّة عدوانيّة معلومة. ففيها القصاص. 

وما عن «المبسوط»'': من أنته بها للقطع. فكانت شبة في سقوط القِوّد. 

يرد أنته مع علمه بالحال لا يكون شبهة. 

وجا ذكرناه يظهر حكم الصؤوة الرابعة. وأنته ثبت على الجن عليه القصاص 
بقطع شمال الجاني. 

وأمَا في الصورة الثانية: فلا إشكال في عدم القصاص في قطع شمال ا جاني. لعدم 
كونه جناية عَمديّة. بل هي داخلة في الشبيهة بالعمد. فيتبّتُ عليه الدَّية. 

وأا في الصورة الثالثة: فالظاهر عدم الدِّية أيضاً لأنّ الجاني أقدم على ذلك 
عالماً عامداً مع کون الح عليه جاهلاً. فهو غارٌ وهذا مغرو فلاضمان عليه. 

ولا يبعد أن يقال إِنّه ببذله ثماله مع العلم با حال. وكون الْجنيَ عليه جاهلاً, 
فقد أبرأه من الضمان . ا 

وكونه من قبيل إسقاط مالم يجب. لا يضر بعد عدم الحذور فيه. 

الفرع الخامس: لو قَطّع إصبع شخصء وسرت الجناية إلى كفّه : 

فإن تعمّد السراية, او كانت السراية مما تسري عادة. فله القصاص في تام 
الكَنّء والعفو. وأخذ الذّية مع القراضي, لتحقّق موضوع القصاص بالإضافة إلى 
الكَفّ. وحيث أنّ الجناية واحدة. فهو مخارٌ بين الأمرين» وليس له التبعيض 
بالاقتصاص من الأصابع. ومطالبة الي بالإضافة إلى الكَفٌ. 


3 117 / 1 شرائع الإسلام: ج‎ )١١( 
.٠١؟/10ج المبسوط:‎ )۲( 
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ولو كانت السراية اتفاقيّة. ولم يقصدها الجاني. فالمشهور بين الأصحاب'" 
ثبوت القصاص في الكَفٌ. وذلك يتم على القول بأنّ السراية توج القصاص 
مطلقاً وقد مر الكلام فيه" وعرفت أنّ هذه الكليّة غير ثابتة. 

وعليه. فبالنسبة إلى الإصبع تكون الجناية عَمديّة. فإنّه فطع إصبع الجاني. 
وبالنسبة إلى الكَفٌ حيث لا تكون عَمديّة فلا قصاص. ويثبتٌ فيها الدّية, لأنتها 
من قبيل الجناية الشبيهة بالعمد ففما الدّية. 

وإن شئت قلت إِنّه في كل مورد م يَتبْت القصاص تنيت الدّية, لعموم أدلتها. 

هذا تمام كتاب القصاص, ويتلوه كتاب الدّيات إِنْ شاء الله تعالى. 


ON 





.١الا/‎ / مباني تكملة المنهاج: ج۲‎ )١١ 


(۲) صفحة ۲۲ من هذا المجلّد. 


۹۸ فقه الصادق / ج10 


الفصلٌ السّادس: فى دية النفس : 
دية الخُرَ المُسلم فى العَمَدء 


كتابٌُ الدّيات 

الدّيات: جمعٌ دية ‏ بتخفيف الياء -وهي المال المفروض في الجناية على 
النفسء أو الطرف. أو اجرح أو نحو ذلك. وريا اختصّت بالمقدّر بالأصالة. وأطلق 
على غيره اسم الأرش والحكومة. 

والمرادٌ بالعنوان مايعالأمرين.والمصتّف جَعَلها من أفراد القصاص.ولذلك 
م يجعل ها كتاباً مستقآدً وما جعل مباحتها من فصول كتاب القصاص. قال: 

الفصلٌ السّادس: في دية النفس 

(الفصل السّادس: في دية النفس): وفيه مسائل: 

المسألة الأو لئ: في (دية الحُرّ المُسلم في العَمَد): 

فائدة: تعيين دية العَمَد. مع أنّ الثابت في العَمَد هو القِوّد. وأا تبت الدّية مع 
التراضيء وصح التراضي بالأقلّ من الدّية الحعولة وبأكثر منهاء نا تظهرُ مع 
التراضي بالدّية من غير تفيبد. وفي قتلٍ لا يوجب القِوّد. كقتل الوالد ولده. وفيا لو 
بادر أحد الأولياء إلى قتله بالنسبة إن حصص الباقين. أو مات القاتلٌ. أو كان 
القاتلٌ عاقلاً والمقتولٌ يحنوناً. أو كان القتلُ في أشهر الحرم بالنسبة إلى وجوب لث 
الدّية زيادة على ما يحب على غيره. وما شاكل. 


فى دية النفس ۹۹ 


مائةٌ من مسان الإبلء أو مائتا بقرة أو مائتا حُلَة » هي أربعمائة ثوب من برود اليمن» 
أوألق شاقء أوألف دينار» أوعَشّرةآلاف درهم. 


وكيف كان. فهي (مائة من مان الإبل, أو مائتا بقرة, أو مائتا حُلّة هي 
أربعمائة ثوب من بُرُود اليمنء أو ألف شا أو ألف دينار أو عشرة آلاف درهم) بلا 


"١‏ الاعتراف به بل عن 


خلافي أجده في شيء من الستة المزبورة. كما عن بعضٍ 
«العُنية»!"' الإجماع عليه أيضاً وعلى التخيير بينها. 

ويشهد به: عدّة من الأخبار: 

منها: صحيح عبد الرحمن بن الحجّجاج. قال: «سمعت ابن أبي ليل يقول: كانت 
الدّية في الجاهلية مائة من الابل فأقرها رسول الله يي أ أنه قَرض على أهل البقر 
مائتي بقرة. وفَرَض على أهل الشّاة ألف شاةٍ ثنيّة. وعلى أهل الذّهب ألف دينار. 
وعلى أهل الوق عشرة آلاف درهم. وعلى أهل المن ا لًل مائتي خُلّة. 

قال عبد الرحمن بن الحجّاج : فسألث أبا عبد الله ا عا رَوى ابن أبي 
ليلى. فقال: 

كان علي نة يقول: الدّية ألف دينار. وقيمة الدينار عَشرة دراهم. وعشرة 
آلاف لأهل الأمصار . وعلى أهل البوادي مائةٌ من الابلء ولأهل السّواد مائتاً بقرة 
أو ألف شاة»". 
(۱) جواهر الكلام: ج17 / 4. 


(1) غنية النزوع: ص ؟١4.‏ 
(۴) الكافي: ج ۷ / ۰ ح۱ وسائل الشيعة: ج۲۹ otTVz1۹/‏ 


14٠ج‎ / فقه الصادق‎ ess 


ومنها: صحيح ابن أبي عمير. عن جميل بن درّاج: «في الدّية ؟ 

قال: ألف دينارٍ أو عشرة آلاف درهم, ويؤخدٌُ من أصحاب الل الحُلل. 
ومن أصحاب الإإبل الإبل» ومن أصحاب لفقم عَم ومن أصحاب البقر البقر»'". 

والظاهر من‌الخبرينء حي ثإنها في مقام‌الاإرفاق والتسهيل للنّاس.هو التخيير 
بن هذه الأمون: ول يدان عل تعن كل واخد ماعل أهله. 

وهناك روايات أخر يُستفاد منها ذلك ستمر عليك في ضمن المباحث الآتية. 

أقول: وفي المقام طوائف من الأخبار تُعارض ما ذُكر: 

منها: ما تضمّن أن قيمة كل بعير عشرون 18 
الإبلء وقيمة كل بعيرٍ من الوَرِق مائة وعشرون درهماً أو عشرة دنانير, ومن الغنم 
قيمة كلّ ناب من الإبل عشرون شاة»' ". 

اق عت معاوية بن وهب. عن الإمام الصادق 36: «عن دية العَمَّد؟ 

فقال: مائة من فحولة الإبل المشان. فإن لم يكن إِيلٌ فكان كلّ مَل عشرون 
من فحولة الغنم»'". 

١'-ومعتبر‏ أبي بصير, عنه !9: «عن دية المد الذي يُقتل التجل عمداً؟ 

قال: فقال: مائة من فحولة الإبل المسّان. فإن لم يكن إِبلّ فكان كل جَمَلٍ 
عشرون من فحولة الغنم»'*. 


50141١ ح۱۹٥‎ / وسائل الشيعة: ج۲۹‎ ٤ الكافي: ج ۷ / ۲۸۱ح‎ )١( 
.۳٥٤٩۹ح‎ ۱۹٤/۲۹ ()الکافي: ج۷ / ۲۸۱ ح۳ وسائل الشيعة: ج‎ 
٠۵٣٣٤۲ ح‎ ٠٠١ / ح0۱۹۷. وسائل الشيعة: ج59‎ ٠١77 4 الفقيه: ج‎ )۳( 
7014147 وسائل الشيعة: ج۲۹ / ۲۰۰ ح‎ .5١ح‎ ١70/5٠١ التهذيب: ج‎ )٤( 


فى دية النفس 1۰١‏ 


أقول: وهذه النصوص -مضافاً إلى إعراض الأصحاب عنهاء والقطع ببطلانهاء 
لأنته ليس قيمة كلّ بعيرٍ عشرون شاة -معارضة با دل على أن الدّية ألف شاة. 
المتقدّم بعض تلك الأخبار . وعليه فيتعيّن حملها على النقيّة لموافقتها للعامّة كما 
عن «المغني»'". 

ومنها:ما دلَّ على أنّ الدّية إذاكانت من الدَّراهم. كانت إثنئ عشر ألف درهم: 

١-كصحيح‏ عبد الله بن سنان. قال: «معتٌ أبا عبد الله اا يقول: من فَتّل 
مؤمناً متعمّداً قيد منه. إل أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدّية. فان رضوا بالدّية 
وأحبً ذلك القاتلٌ. فالدّية انق عشر ألفاً. 

إلى أن قال: فدراهم بحساب ذلك إثنئ عشر ألفاً»”". 

؟ -وصحيح عُبيد بن زرارة ‏ عن الإمام الصادق اجا: «الدّية ألف دينار » أو 
ائنى عشر ألف درهم»'”. 

وهذه الطائفة لمعارضتها مع ما دلّ على أنتها إِنْ كانت من الدراهم كانت 
عشرة آلاف درهم » وقد تقدّم بعض تلك الأخبار » لابدّ من طرحها ؛ لأنّ تلك 
النصوص أشهر . بل تحمعٌ عليها. ومخالفة للعامّة. مع أنّ هذه في أنفسها غير 
معمولٍ بها. 

ومنها: ما دلّ على عدم إجزاء غير الإبل: كصحيحة حمّد بن مسلم وزرارة» 
وغيرهماء عن أحدهماءكة: «في الدَّية؟ 


() التهذيب: ج ٠١‏ 7ح .١‏ وسائل الشيعة: ج ۲۹ لحت لان 
(۳) التهذيب: ج ۱۵۹/۱۰ ح۱۸. 


۱۲ فقه الصادق /ج 4 


قال ا: هي مائة من الإبلء وليس فيها دنانير. ولا دراهم. ولا غير ذلك»”". 

ولكنّه للإعراض عنہاء ومعارضتها مع النصوص الأخر. تطرح أو تحمل 
على التقيّة. 

أقول: وتام الكلام يتحقّق بالبحث في كل واحدٍ من الأمور السّتة المذكورة: 

أا الأول: فقد مب ما ورد في المقن. وبه صيرح في «القواعد»'"'. وعن 
«الغنية»'". وظاهر «المبسوط»'“. و«السرائر»'”,. و«المفاتيح»'", و«كشف 
اللّئام»'": من الإجماع عليه. والنصوص منها ما تقدّم. تدلّ عليه. 

نا الكلام فا عن «الجامع»”* من اعتبار الفحولة. حيث قال: (من فحولة 
مسّان الابل). ووافقه الأستاذ”", والأكثر كما في «الرياض»'' "على الإطلاق. بل لم 
يجد صاحب «الجواهر»''' مَن حَكى عنه اعتبار الفحولة. 

وما في بعض المتون الفقهيّة كالشرائع'''' من التعبير بالبعير لا إشعار فيه 
بذلك. إذ البعير من الإبل بمنزلة الإإنسان من النّاس.كما عن «الصحاح»'"". 


.50177 الكافي: ج ۲۸۲/۷ ح ۸. وسائل الشيعة: ج۲۹ / ۱۹۵ح‎ )١١ 
قواعد الأحكام: ج133/7.‎ )۲( 

(۳) غنية النزوع: ص .4١١‏ 

.١١١/۷ المبسوط: ج‎ )٤( 

(0) السرائر: ج ۳۲۹/۳ 

(1 و ۸) نسبه إليه في جواهر الكلام: ج۳٤‏ / ٤و‏ . 

(۷) کشف اللّتام (ط.ق): ج ۲ / 451. 

(۹) مباني تكملة المنهاج: ج۲ / ۱۸۷. 

(١٠)رياض‏ المسائل: ج ١78/١4‏ 

.1/ ٤۳ جواهر الكلام: ج‎ )1١1( 

(۱۲) شرائع الإسلام: ج٤ 1١157‏ 

(17) التهذيب: ج ۱۰ / ۱٦۰‏ ح۲۱ . وسائل الشیعة: ج59 / ١٠ح‏ 501417 


۷۰ فقه الصادق / ج٤‏ 


وأمًا صحيح زرارة: فلأنته مضافاً إلى أنّ العلوق لا يُلازم أن يكون ما يتيمّم به 
ترابأكما عرفت. أنته لا يكن الأخذ بظاهر التعليل. للأمر بالنفض في النصوص. مع 
أنّ اراب غالباً ما يُعلّق بام اليد لا ببعضه. وعلى ذلك فيتعيّن حمله على إرادة تلقين 
الاستدلال لزرارة في قبال الخالفين. 

وبالجملة: فتحصّل أنّ شيئاً مما استدلٌ به على عدم جواز التيمّم بغير القراب, 
لا يدل عليه. 

وأمّا القول الثالث فقد استدل له: 

١-بِأنّ‏ مقتضى الآية والروايات بعد رد بعضها إلى بعض عدم جواز التيمّم 
بغير التراب» إلا أنته يدلّ على اللجواز في غير حال الاختيار الإجماع. 

۲ -وبأنٌ الجمع بين الأدلة يقتضى تقييد المطلقات في حال الاختيار, بما دل 
على اعتبار کونه بالتراب. 

٣-وبقاعدة‏ الاشتغال. 

أقول: وفي ال جميع نظر: 

أا الآوّل: فلما عرفت من عدم الدليل على اعتبار كونه بالقراب. مع أنه لو 
ثبت ذلك لا وجه لاعتاد على الإجماع. لعدم كونه تعبّديَا بل تكون فتواهم مستندة 
إلى الأدلّة الدالة على جواز التيمّم بالأرض. فإذا فرض تقييد إطلاقها ا دل على 
اعتبار کونه بالتراب. فلا يبق للاستدلال المزبور يحال. 

وأمّا الشاني:_فلأنته مضافاً إلى ما تقدّم من عدم الدليل على اشتراط كونه 
ااا لو شل ولك را اناد ل انعد ق تال دون ار 

وأمّا قاعدة الاشتغال, فلا مورد ها في المقام بعد دلالة الأدلّة على جواز التيمم 
يمطلق وجه الأرض مطلقاً مع أنته لو سُلَّم إجمال الأدلة. فع وجود التراب يسك 


وربما يُستدل له : 

١-بْعتبر‏ أبي بصير. قال: «سألته عن دية العَمَد الذي يقتل الرجل عمداً؟ 

فقال: مائة من فحولة الإبل المشانء الحديث»”". 

۲ -وخبر الحكم بن عتيبة, عن الإمام الباقر ئا في الدّيات في حديث, قال: 
«قلت له: فا أسنان المائة بعير؟ 

فقال: ما حال عليه الخول»'". 

"و صحيح معاوية بن وهب. عن الإمام الصادق نثة: «عن دية العَمَد 

فقال بية: مائة من فحولة الإبل الَْسَان. الحديث»'". 

ونحوها غيرها. 

قيل: وبا يُقيّد إطلاق بقيّة النصوص . 

ولا يرد عليه: أنته لا يحمل المطلق على المقيّد في المثبتين, وهما مثبتان. 

فإنه يندفع: بأنّ المقيّدات لورودها في مقام التحديد. لا حالة ها مفهومٌ. 
فبمفهومها يقيّد إطلاق تلك الأخبار . 

ولكن با أن الأصحاب م يعملوا بها مع أن فيها الصحيح والمو تق » وهي 
بمرأى ومنظر منهم . وحمل المطلق على المقيّد من أُوَليَات الفقه . فهي ساقطة عن 
الحجيّة بالإعراض. 

ويؤيّد ذلك: أنّ المعتبر منها لاشتاله على أنّ مكان كلّ إبلٍ عشرون شاة. ول 
)١(‏ التهذيب: ج ۱۹۰/۱۰ ح۲۱. 
(1) الكافي: ج ۳۲۹/۷ ح٠.‏ وسائل الشيعة: ج FOLLAZT/4‏ 


(۳) الفقيه: ج 4 ٠١77‏ ح 0۱۹۷. وسائل الشيعة: ج ۲۰۰/۲۹ ح 501147 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ۲۹ / ۱۹۹ باب تفصيل أسنان الإبل في دية العَمّد. 





4 فقه الصادق /ج £ 


يعمل به أحدٌ يكون موهوناًء ولذلك َمَلها الشيخ على التقيّة”". 

والمراد بِالمسَانء الكبار كا عن «القاموس»!". 

وعن «حواشي الشهيد»'": (أنّ اسل من الثنيّة إلى بازل عامها). 

وفي النبويّ المرويّ عن زكاة «المبسوط»'!: (المسنّة هي الثنيّة فصاعداً). 

وعن «المُغرب»!* :التي من الإبل الذي اث تنى أي (ألق). ونبتت ثنيته. وهو ما 
استكمل السّنة ال خامسة ودخل في السادسة). 

وفي «الفقيه»'": قال مصئّف هذا الكتاب: (اسنانٌ الإبل من أل ما تطرحه أُمّه 
إلى تام السّنة حَوار, فإذا دَخل في الثانية سمي ابن مخاض. لان امه قد حمَلت, فإذا 
دَخَل في الثالثة سمي ابن لبونٍ ذلك أن امه قد وضعت وصار ها لبن. فإذا دَخَل في 
الرابعة سمي الذّكر حُقَاً والأنثى حُمَة. لأنته قد استحقّ أن يحمل عليه. فإذا دحل في 
الخامسة سمي جذّْعاً فإذا دحل في الشادسة سمي ثنيّاً لأنته قد ألق ثنيته. فإذا دعل 
في السابعة ألق رباعيته وسّمّي رباعاً فإذا دَخَل في الثامنة ألق السّن التي بعد 
الرباعية وسُمّي سُديساً فإذا دَخَل في التاسعة قَطَر نابه سمي بازلاً. فإذا دَخَل في 
العاشرة فهو تخت ولیس له بعد هذا اسمّ) انتهئ. 

وبمثل ذلك صرح الكليني'", والشيخ ”” رحمهم الله تعالل. 
)١١‏ الإستبصار: ج 7١7 ٤‏ ذيل الحديث .٠١‏ 
(۲) القاموس المحيط: ج545/75. 
(۳) شرح اللّمعة: ج 177/5٠١‏ 
(4و8)المبسوط: ج١/118و195.‏ 
)١‏ نسبه إليه في جواهر الكلام: ج17 /0. 


(1) الفقيه: ج۲ / ۲۵ ذيل الحديث 1705 
(۷) الكافي: ج ٥۳۳/۳‏ . 


وأمًا الثاني: أي مائتا بقرة, فقد عرفت أن كونها من أفراد الدّية حمعٌ عليه. 
وأمًا البقرة فهي ما يُطلق عليها اسم البقرة. ولو كان غير مُسنّة. على ما يقتضيه 
إطلاق العبارة وغيرها من النصوص والفتاوى . 

ولا يُعتبر الفحولة هناء ولا الأنوثة. إذ التاء في البقرة للوحدة الجنسيّة, لا 
التأنيث كتمر وترة. كا هو واضح. 

نعم» عن «النهاية»''. و«المهزٌب»'". و«الجامع»'": اعتبار المسنّ في البقرةء 
ولم أجد ولم يجد غيري ما يَسْهِدٌ له. فضلاً عن كونه صالحاً لتقييد إطلاق غيره من 
النصوص ومعاقد الإجماعات, وعليه فالأظهر عدم اعتبارها. 

وأما الشالث: أي مائتا حُلّ فالظاهر أنّكونهما من أفراد الدّية حمعٌ عليه 
ومقطوعٌ به والشاهد به صحيحا عبد ال رحمن. وجميل المتقدّم. والأوّل منهما وإن لم 
يُرو ذلك فيه عن الإمام ل وأا رواه عن اب نأبي ليلى. ومسانيد ابن أبي ليلى ليست 
بحجّة. فضلاً عن مراسيله, بل الرّاوي سأل أباعبدالله العا روا ولیس فيا صَدَّقه 
الإمام ذلك. إلا أن إفتاء الأصحاب يا تضمّنه يوجبٌ جَبر ضعفه, فهو المستند. 

فإن قيل: إن ما تقل نما هو بمقتضى ما هو مدوَنٌ في نسخة «التهذيب». وأمًا على 
نسخة «الكافي». و«الفقيه» و«الاستبصار»'*. فإا هو مائة حُلّةء ولذاقال 
دوق" يها في «اقنع». 





۷٦۳ النهاية: ص‎ )١( 

51١/0 المهدّب البارع: ج‎ )1١ 
. ٥1۰ (؟) جامع الخلاف والوفاق: ص‎ 
الإستبصار: ج 4 /109ح5.‎ )4( 


(0) المقنع: ص .6١4‏ 


۱۰۹ فقه الصادق / ج١1‏ 


أجبنا عنه: بأنته يُستكشف من فتوى الأصحاب استنادهم إلى النقل الأوّل. 
فكما أن أصل الخبر حُجّة للعمل. كذلك ذلك النقل. 

وأمّا صحيح جميل فليس فيه سوى الدلالة على ثبوت أصل الحلَّة دون 
عددهاء مع أنّ في بعض نسخ «التهذيب» الخيل بدل الحُلّل. وعليه فلا دلالة فيه 
على الأصل أيضاً. لكن قال صاحب «الرياض»"": 

(إنّ نسخة «الكافي» با نقلناه واحدة. وهي أرجح من نسخة «التهذيب» 
المزبورة. سا مع أنّ بعض نسخه أيضاً له موافقة). انتبئ. 

وأمّا عدم دلالته على العدد. فلا يض فإِنّه يبحمل على إرادة المائتين بقرينة 
الخبر الأول والمناسبة في القيمة لغيرها. 

وكونه موقوفاًلا يضر بعد کون الراوي عنه ابن أي عمير. الذي هو من أجلاء 
الأصحاب. ومن الفقهاء الكبار. ولا يروي فتوى جميل نفسه. 

أقول: الظاهر -كا صرح به صاحب «الجواهر»'"المفروغيّة عن كون كل 
خُلَّةٍ نوبين. على ما نص عليه أكثر الأصحاب وأهل اللّغة: 

فعن أبي عُبيدة: الملل دود الهن. والملّة إزار ورداء. لا تُسمّى خَُلَّة حى 
يكون ثوبينء قال: 

(وممًا يبيّن ذلك حديث عُمر أنته رأئ رجلاً عليه حُلّة قداتزر بأحدهما 


وارتدى بالآخر فهذان ثوبان). 


1757/1١14 رياض المسائل: ج‎ )١( 
.1/ ٤۳ج جواهر الكلام:‎ )۲( 


فى دية النفس 1۰¥ 


وفي «الجواهر»'": (قلت: والصحيح في تفسير الحلَّة ما قال أبو عُبيده. لأنّ 
أحاديث السّلف تدلّ على ما قال. مضافاً إل شهادة ما سمعته من الأصحاب له). 

وقد نقل قبل ذلك كلمات جمع من أساطين اللّغة. مصرّحةً بذلك. 

زا قرف اسان وجب الاطمئنان بالحكم. 

ثم إن المصرّح به في كلمات جمع من اللّغويين. أنتها اسم لما يكون من 
أبراد المن: 

فعن ابن الأثير'": (الحُلّة واحدة الْحَلّل. وهي يدود المن). 

وعن أبي عُبيدة'": (ا لحلل يرود المن). 

وكذا في كلماتٍ جماعةٍ من الفقهاء. كالشهيد الأول . و المصتّف'”*, 


والمحقّق!"/, وغيرهم'”. 
أقول: لكن لمعارضة كلمات اللّغويين بكلمات آخرين -إمّا مصرّحة بكونها من 


البرود أو غيرها كالعين. أو مطلقة وعدم التقيبد في كلماتٍ جمع كثير من الفقهاء 
سما القدماء. والأصلٌ يقتضي عدم الاعتبار» يكون الأقرب عدم اعتبار ذلك. 
اَم الرابع :أي الألف شاة. فلا خلاف بين الأصحاب 5 عددهاء بل ف 


.1/ ٤۳ج جواهر الكلام:‎ )١( 

() نسبه إليه في كشف اللثام (ط.ج): ج 5052/1١‏ 

(۳) نسبه إليه في رياض المسائل: ج 175/١14‏ 

(4) اللمعة الدمشقيّة: ص .٠٠١‏ 

(0) إرشاد الأذهان: ج۲ /۲۳۳. 

.594 المختصر النافع: ص‎ )١( 

(۷) حكاه في استقصاء الاعتبار: ج٣‏ / ٤٤١‏ عن النهاية. وكذلك في الجواهر: ج17 / 4. ونقله عن ابن الأثير في 
رياض المسائل: ج7١‏ / ۷٤۳(ط.ج).‏ وغيرهم. 


۱۰۸ فقه الصادق / ج٠1‏ 





«العنية»"" وغيرها الإجماع عليه. وما يوهم خلاف ذلك من النصوص قد عرفت 
حاله. وأنته لابن من طرحه. لمعارضته با هو أرجح. 

كا لا خلاف ظاهراً في إجزاء ما يُطلق عليه اسم الشّاة. ولو کان أتق. 

وأا صحيح معاوية. ومعتبر اف بصير: اَن مكان جمل عشرون من فحولة 
الغنم. فلعدم العامل بهماء ومعارضتهما مع غيرهماء لابدّ وأن يُطرحان. 

وأمًا الخامس: أي الألف دينارء فلا خلاف فيه . 

بل عن «الغنية». وظاهر«المبسوط»'". و«السرائسر»' “. و«التحرير»'*ا 
وغيرها: الإجماع عليه. والنصوص المستفيضة دالّة عليه. 

ولا خلاف أيضاً في أنَ كل دنار يُساوي ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي من 
اذهب المسكوك. بل نق العامة الجلسي ا" عن كونه مساوياً لشلاثة أرباع 
الصيرفي الشّك في «رسالته في الأوزان» ووالده في «حلية المتّقين»'". 

والمثقال الصّيرفي -على ما صرّحوا به يساوي ثلاثة وتسعين حَبّة من 
حَبّات الشعير » فالدينار مساو لتسعة وستين وثلاثين من حَبّة الشعير . وإإى 
ذلك يرجعٌ مع أفاده النراقي”/ من أن الدينار سبعون حَبَة تقريباً. على ما حاصله 
بالوجدان بعد التدقيق. 
(1و؟)غنية النزوع: ص ؟7١4.‏ 
(۳) المبسوط: ج// .1١6‏ 
)٤(‏ السرائر: ج 551/5 
(0) تحرير الأحكام: ج 6 م" قال: (والمشهور بين علمائنا عشرة آلاف درهم لروايات أخرئ). 
(1) نسبه إليه في جواهر الكلام: ج .۱۷١ / ٠١‏ 


(۷) نسبه إليه في مستمسك العروة: ج9 .1١1//‏ 
(۸) مستند الشيعة: ج۹ .٠٤١/‏ 


فى دية النفس ۱1۹ 


وعليه. فلا يُصغى إلى ما عن «المصباح»'": من أنّ الدينار وزان إحدى 

وأمًا اعتباركونه مسكوكاً: فهو من المتّفق عليه. 

فا في«الرياض»'": -أي مثقال من الذَّهب الخالص. كما في ري الخبر'"- 
من أنّ(دية المسلم عشرة آلاف من الفضّة. وألف متقال من الذّهبء الحديث). 

يندفع ألا بأنَ المراد منه الإشارة إل ما في غيره من النصوص من الدينار 
المعروف وزنه أنته مثقال, لا أنّ المراد كفاية الألف متقال وإن م يكن مسكوكاً. 

وثانياً أن غايته الاطلاق, فيقيّد بالنصوص المعتبرة الدّالة على الدينار, بناءً 
على ثبوت المفهوم ها لكونها في مقام التحديد كما مرّ. 

وأمّا السادس: أي العشرة آلاف درهم, فقد مب الكلام في النصوص المتضمّنة 
لأنتها اثنى عشر ألفاًء وأنته لابد من طرحها لمعارضتها لما هو الأرجح منهاء ولا 
خلاف أيضاً في أنَّكلٌ درهم يساوي 7/ ١١‏ مُمّصة من الفضّة المسكوكة: 

فعن «الخلاف: 7 ى الإجماع على أنّ الدرهم سبعة أعشار المثقال 
الشرعي. فكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل شرعيّة. 

وعن رسالة الى ٠‏ أنته مما لا شك فيه وما اتفقت العامة والخاصّة عليه. 

والكلام في كفاية الال ر اعا المسكوك ما في الدينار. 





)١١‏ المصباح المنير: ج 5717/7 باب الدّال مع النون وما يثلئهما. 
(؟)رياض المسائل: ج4١‏ /۱۷۷. 

() الكافي: ج 7 / ۱ح۲ وسائل الشيعة: ج ۲۹ / ١914‏ ح50158. 
(؛) الخلاف: ج۲ 4 

.١51/ / ٩ الكتاب مخطوط ولكن نسبه إليه في مستند الشيعة: ج‎ )١( 


فالمتحصل مما ذكرناه: استفادة الحكم بجميع خصوصيّاته من النصوص. 
ومعاقد الإجماعات. 

أقول: بق في المقام أمران لاد من التنبيه عليهم): 

الأمر الأول: إنّ المشهور بين الأصحاب هو التخيير بين الأمور السنّة المذكورة, 
بل عليه عامّة المتأخَّرين.كما في «الر ياض»””. 

وعن الشيخين' '' وغيرهما من القدماء: أنتها على التنويع. بمعنى أنه يجب كلّ 
صنفبٍ منها على أهله. 

والأوّل أظهر, إذ النتصوص بعد حَْ بعضها إلى بعضء وحمل الواو في بعضها 
على أو بقرينة غيره من الأخبار ومعاقد الاجماعات شاهدة بذلك. 

واستدل للثاني: بما في عدّةٍ من الأخبار من أنّ الإبل على أهلها. والبقر على 
أهلها. وهكذا. 

ولكن عرفت ظهورها ‏ خصوصاً بقرينة غيرها من النصوص والفتاوى -في 
إرادة التسهيل على القاتل. كا يُومي إليه خبر الحكم بنعتيبة عن الإماءالباقر اكة'". 

بلالظاهر تمن عاد ته تحر يرا لخلا فكال حلي“ والمصتفف«المختلف»'" وغيره 
أنتهما لميفهم| المخلاف ف المسألة تمن ذ كر ناهم»حيث ليحر را مخلاف ف المسألة. 

وعليه. فالتخيير بين الستة واضحٌ لا شترة عليه. 


(١)رياض‏ المسائل: ج 11/4/١4‏ 

(۲) المقنعة: ص .۷٠١‏ النهاية: ص 5514 
(۳) وسائل الشيعة: ج ۱۹1/۲۹ ح15١504.‏ 
(4) شرائع الإسلام: ج 1٠١177 ٤‏ 

(0) مختلف الشيعة: ج؟ / 76]. 


فى دية النفس ۱۱ 
ونُستأدى فى سنة واحدة من مال الجانى . 


الأمر الثاني: ( وتستأدى ) هذه الدّية (في سنة واحدة). ولا يجوز تأخيرها عنها 
بغير رضا المستحقّ, ولايجبٌ عليه المبادرة إلى أدائها قبل تام السّنة بلا خلافي ولا 
إشكال. بل عن «العُنية»!''. و«السرائر»'"': (عليه إجماع الإماميّة). 

ويشهد به:صحیح أي ولاد. عن الإمام الصادق بذ قال: 

«كان عل 9 يقول: تستأدى دية ا خطأ في ثلاث سنين, وتُستأدى دية العَمَد 
ف تةي ل فا عن «الخلاف»“: من جعلها حالة. مدّعياً أنّ عليه إجماع 
الفرقة وأخبارهاء لا دليل عليه ولا نص ولا وافقه أحدٌ. 

وهي (من مال الجاني). لا من بيت المال, ولا العاقلة, بلا خلافٍ في ذلك كما 
صرح به غير واحدٍ. بل ظاهر «العنية»"" نفي الخلاف فيه بين المسلمين. وعن ظاهر 
«المبسو ط»'“الإجماع عليه عندنا. 

ويشهد به: 

١‏ معتبر السكوني» عن جعفر. عن أبيهته: «أنّ أمير المومنين اا قال: 
العاقلة لا تضمنٌ عَمداً ولا إقراراً ولا لحا '". 


.]15و1١5 غنية النزوع: ص‎ )١( 

()السرائر: ج 531/5 

(۳)الکافي: ج ۲۸۳/۷ ح ۰ ١‏ وسائل الشيعة: ج ۲۰۵/۲۹ ح ٠٠٤١١‏ 

.٠١/ نقل الحكاية في جواهر الكلام: ج17‎ )٤( 

(0) غنية النزوع: ص۱۲٤‏ و 617. 

(1) المبسوط: ج۷ .۱۸٤/‏ 

() تهذيب الأحكام: ج ٠١‏ / ۱۷۰ ح۱۳ . وسائل الشيعة: ج ۲۹ / ٤۳۹ح‏ 508140. 


1٠ج‎ / فقه الصادق‎ ١ 


١‏ -ومعتبر أبي بصير, عن الإمام الباقراثة. قال: «لا تضمن العاقلة عَمداً ولا 
إقراراً ولا ل 

وهذان يدلان على عدم كونها على العاقلة. 

وأا أن الدية ليست من بيت المال: فيشهدٌ به -مضافاً إلى أن الظاهر من جعل 
الشيء عقوبةَ كونه على ا لجاني: وإ ما تقدّم من النصوص الدّالة على أن الله جَعَل 
عل أهل الذَّهَ ب ألف دينان: وعل أهل الابل ماثة ابل وسكذ متها ضحيحا اج 
وجل لمان وان ما مازح فيه أنتد ويا أولياء امقول ,ما نقد غتلية 
الجاني»'"'_عِدّة من الروايات الواردة في الأبواب المتفرّقة: 

منها؛ صحيح عبد الله بن سنان. عن الإمام الصادق لثة: «في رجل دفع رجلاً 
عن رجل فقتله؟ ٠‏ 

قال ة: الذي على الذي دفع إلى أن قال_وإنْ أصاب المدفوع شيئ فهو على 


الدّافع ا 

ومنها : صحيح الحلبي , عنهاثة: « عن رجل ينفر برج فيعقره. وتعقر دابته 
رجلا اخر؟ 

قال: هو ضامنٌ لما کان من شيء» . 

ونحوهما غيرهما!”. 


وفي جملةٍ من الأخبار أنته إِنْلم يكن له مال فن بيت المال, المتقدّم طرف منها. 


(۱) الكافي: ج ۷ / ۲۹۹ح .٥‏ وسائل الشيعة: ج ۲۹ / ٤۳۹ح‏ 508414 

(۲) وسائل الشيعة: ج۲۹ / ۲٠١‏ باب أنّ من قتل في الأشهر الحُرُم فعليه دية و ثلث وصوم شهرين متتابعين من 
أشهر الحُوْم. 

(۳) الكافي: ج ۷ / 184 ح۲. وسائل الشيعة: ج ۲۹ / لاه ح 501141 

50١485 وسائل الشيعة: ج ۲۹ / 68 ح‎ ٠۳ح‎ 170١ / ۷ الكافي: ج‎ )٤( 

(0) وسائل الشيعة: ج ۲۹ / 0۷ باب حكم من دفع إنساناً على آخر فقتله. 


فى بیان ما يصح التيمّم به ۷۱ 
في اعتبار ا خصو صيّة. ومقتضى أصالة البراءة عدم اعتبارهاء وأمّا مع تعذّره فيشكٌ 
في وجوب الصّلاة. بناءً على عدم وجوب الصّلاة على فاقد الطهورين. أو في 
اشتراطها بالتيمّم بغير القراب. فالمرجع هو أصل البراءة على التقديرين. 
وبالجملة: فتحصّل من مجموع ما ذكرناهء أنّ القول الأول هو الأقوئ. فيجوز 
التيمّم مطلق وجه الأرض تراباًكان أو غيره. 
OR‏ 


في دية النفس 1۳ 
ولا ثبت إلا بالتراضى . 


أقول: ( و )ما أسلفناه في أنّ الثابت في قتل العَمَد هو القِوّد. يظهر أنته (لا تثبٹ) 
الدّية (إلا بالتراضي). ولكن حيث يتعيّن القوّد. 

وأمًا في غير مورد تعيّن القِوّد-كقتل الوالد الولد. والمسلمٌ المي -أو مع تعينه 
وفوات موضوعه. كا لو بادر أحد الأولياء إلى القوّد أو موت القاتل وما شاكل, 
فلا يعتبر القراضي. بل الخيار بيد الجاني أو وليّه كا تقدّم. 


د 


غ١‏ فقه الصادق / ج١1‏ 


وأربعٌ وثلاثون ثنيّة طروقة الفَحَل» 


ديةٌ شبيه العَمَد 

المسألة الثانية : ( ودية شّبِيه العَمّد ) أيضاً أحد الأمور السبّة. بلا خلافٍ 
بين الأصحاب. 

ويشهد به: أنّ ما دلّ على كون دية القتل أحد تلكم الأمور, لا يختصٌ بالعمد. 
بل يدلّ على أنّ دية القتل ذلك بلا فرتي بين كونه عَمديّا أو خطائيًاً 

وأيضاً: تفقوا على أنته إذا اختار تأديتها (من الابل) يُعتبر أن يكون على 
أوصافٍ خاصّة. وأا وَقَ الخلاف في تلك الأوصاف : 

في 000 ا و«النافع»””, NS‏ 
الشيخ في «النهاية»'*, وابن حمزة'": أتها : 

١‏ ثلاث وثلاثون بنت لبون) سِنّها سَنتان فصاعداً. 

(-١‏ وثلاثُ وثلاثون حُقة ) سِنّها ثلاث سنين فصاعداً. 

*-( وأربعٌ وثلاثون ثنيّة ) ئها خمش سنين فصاعداً من (طروقة القحل) أي 
)١(‏ قواعد الأحكام: ج/1717. 
(۲) اللّمعة الدمشقيّة: ص .٠٠١‏ 
(۳) المختصر النافع: ص 144 
)٤(‏ شرح اللّمعة: ج 178/5١‏ 


(6) النهاية: ص ۷۳۸. 
(1) الوسيلة: ص ١غغ.‏ 


دية شَبيه العَمّد ۱1٥‏ 


التى بلغت أن يض رما الفّحل. 
١‏ ونُسب هذا القول في حكىّ «الحخلاف»'" إلى إجماع الفرقة وأخبارها. 

وفي «النافع»'": (أنته أشهر الروايتين). 

وعن «المفا تيح»”": (أنته المشهور وبه روايتان). 

وفي «المسالك»!“: (أنّ به رواية أبي بصير وعلاء بن الفضيل). 

وفي «الجواهر»!”: (ولكن لم نقف على شيء من ذلك. كما اعترف به الآبي, 
وأبو العتاس. والأصبهاني. والمقدّس الأردبيلي. وفاضل «الرياض» وغيرهم. على 
ماځکي عن بحب ا لوعن د و«المقنع»'".و«الجامع»”*, ران 
و«العُنية»'' ''و«التحرير»'''/ وغيرها: أن الدّية ثلاثون حُقَة. وثلاثون بنت لبون 
وأربعون خلفة من بين ثنيّة إلى بازل عامها. 

وعن جماعةٍ منهم المحقّق في « الشرائع »'"". ونُسب إلى الشيخ في 


.۲۲۱/ ۵ الخلاف:ج‎ )١( 

(۲) المختصر النافع: ص 5914 

(۳) نسبه إليه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة: ج ٠١‏ / ۳۵۹ من الطبعة القديمة. وصاحب الجواهر: ج137 / ٠۹‏ في 
مقادير الدَّيات. والسيّد الخوئي في تكملة مباني المنهاج: ج؟ / .٠۹٤‏ 

.۳۱۸/ ۱۵ مسالك الأفهام: ج‎ )٤( 

(6) جواهر الكلام: ج437 /۱۹. 

(1) نسبه إليه في المهذب البارع: ج ۵ .51١/‏ 

(0) المقنع: ص .60١14‏ 

(۸) الجامع للشرايع: ص ٥۷۳‏ . 

(1) المختصر النافع: ص 5914. 

.4١7ص غنية النزوع:‎ )٠١( 

.01۳/ ٥ تحرير الاحکام: ج‎ )1١( 

.۱۰۱۷/ ٤ شرائع الإسلام: ج‎ )١١١ 


۱۱11 فقه الصادق / ج 


«المبسوط»'": أنتها ثلاث وثلاثون حُقّة. وثلاثٌ وثلاثون جَدَّعة. وأربعٌ ثلاثون 

هذه هي الأقوال في المسألة. 

وأمّا النصوص: الواصلة إلينا فهي على طوائف: 

الطائفة الأولئ: ما استدلَ به للقول الأخير. وهي ثلاث روايات: 

الرواية الأولى: رواية أبي بصير. عن الإمام الصادق بذ قال: «دية الخطأ إذالم 
يرد الّجل القتلّ -إلى أن قال وقال: دية المغلّظة التي تشبه العَمَد وليست بعمدٍ 
أفضل من دية النطأ بأسنان الابل, ثلاث وثلاثون حُقّة. وثلاثٌ وثلاثون جَدَّعة. 
وأربعٌ وثلاثون تتيّة, كلها طروقة القحل. الحديث»'". 

الرواية الثانية: رواية العلاء بن الفضيلء عنه بايا في حديث. قال: 

«والخطأ مائة من الإإبل أو ألفٍ من الغنم . 

إلى أن قال: والدّية المغّظة في الخطأ الذي يَشبه العَمَد الذي يَضرب بالحَجَّر 
والعصا الضَّربة والاثنتين. فلايريدٌُ قتله. فهي أ ثلاث: ثلاث وثلاثون حُقَة. وثلاتٌ 
وثلاثون جدّعة, وأَربعٌ وثلاثون ثنيّة. كلها خلفة من طروقة القحل. الحديث»'". 

ثالثتها: صحيحة محمّدبن مسلم وزرارة وغيرهما. عن أحدهماءة: «في الدّية؟ 
قال: هي مائة من الإبل. 

إلى أن قال ابن أبي عُمير: فقلت لجميل: هل للإبل أسنان معروفة؟ 
(1) المبسوط: ج .١٠١/۷‏ 


(؟) الكافي: ح۲۸۱/۷ ح۲. وسائل الشيعة: ج ۲۰۰/۲۹ ح 5041414. 
(۳) وسائل الشيعة: ج ۱۹۸/۲۹ ح501175. 


دية شَبِيه العَمَد ۷ 


فقال: نعم. ثلاث وثلاثون حُقَة. وثلاثٌ وثلاثون جَدَّعة. وأربعٌ وثلاثون 
ثنيّة إلى بازل عامهاء كلّها خلفة إلى بازل عامهاء الحديث» ٠‏ 

أقول؛ واو زغل الانهدلال ا بان الارن ضقان سد حيت إِتَم ق سند 
الأول عل بن أي خمزة البطائى الضعيف» وق سند الثانية حقد ين سان هوم 
يثبثُ تو ثيقه ولا مدحه. والثالثة-مضافاً إلى أنتها م ترد في دية الشبيه بالعمد, وأا 
وردت في الدّية مطلقاً. وخصّها علىّ بن حديد بدية الختطأعلى ما يأتي بان هذا 
التحديد من جميل وم ينسبه إلى معصوم. فلا حجيّة فيه. 

ولكن يمكن دفع الأخير: بأنّ ابن أي عُمير الفقيه الجليل لا يروي فتوى جميل. 
مالم يطمئُنٌ بسماع ذلك من الإمام:ئة. فهذا الخبر بإطلاقه يدل على هذا القول. 

الطائفة الثانية : صحيحة الُعلى أي عقان . عن الإمام الصادق اب في حديثٍ. 
قال: «وفي شبيه العَمَد المغظة ثلاثة وثلائون حُقة. وأربعةٌ وثلاثون جدّعة, 
وثلاثة وثلاثون ثنيّة. خلفة طروقة الفّحلء الحديث»'". 

الطائفة الثالثة: رواية عبد الرحمن. عنه ان قال: «كان عل ايا يقول... 

إلى أن قال: وقال: في شبه العَمَد ثلاثٌ وثلاثون جَذّعة. وثلاثٌ وثلاثون ثنيّة 
إلى بازل عامهاء كلها خلفة. وأربعٌ وثلاثون ثنيّة» ٠‏ 

لكن هاتين الطائفتين لم يوجد عاملٌ بهما من الأصحاب . على أنّ الثانية 
منههما مرسلة. 

الطائفة الرابعة: ما يدل على القول الثاني, لاحظ صحيحة عبد الله بن سنان. 


()الكافي: ج۷ / ۲ ح۸. وسائل الشيعة: ج ۲۹ / ل اه 
١و‏ ؟) وسائل الشيعة: ج59 ا ال 


1۱۸ فقه الصادق / ج٠14‏ 
أو ما ذكرناه في مال الجاني . 


عن الامام الصادق اة قال: 

«قال أمير المؤمنين با في الخطأ شبه العَمَد أنْ يَقَثّلَ بالسّوط أو بالعصاأو 
بالحجّر. أن دية ذلك ثُغلّظ وهي مائة من الإبلء منها أربعون خلفة من بين ثنية إلى 
بازل عامهاء وثلاثون حُقَة. وثلاثون بنت لبون... الحديث»'". 

وحيث إنْها أخصّ من صحيحة زرارة وحمّد. فيقيّد إطلاقها ها. فتختض 
تلك الصحيحة بالخختطاء الممحضء. كما خَّضَّها بدية الخطأ على بن حديد. 

فالمتحصّل مما ذكرناه: أن القول الثاني أظهر. وأنّ الأول لم يُوجّد خيرٌ به. 

وأيضاً قد ظهر تما ذكرناه أن القاتل خيرٌ بين تأدية الدّية من الإبل على 
الأوصاف المذكورة. (أو ما ذكرناه) من باق الأصناف الخمسة المتقدّمة. 

وتكون هذه الدّية أيضاً (في مال الجاني) بلا خلاف يُعتدٌ به. بل عن غير 
واحدٍ'"' دعوى الإجماع عليه. ولم يُنقل الخلاف إلا عن الحلبي'". حيث قال: (إنْها 
على العاقلة). 

ويشهد بما هو المشهور: 

١-مرسل‏ يونس, عن بعض أصحابه. عن الإمامالصادق اثة. قال: «إن ضَرّب 
رجلٌ رجلاً بعصا أو بحجر فمات من ضيربةٍ واحدةٍ قبل أن يتكلم, فهو شبه العَمَّد. 
(١)الكافي:‏ ج ۷ / ۲۸۱ ح۳ وسائل الشيعة: ج ۱۹۹/۲۹ ح 50441 


(1) السرائر: ج ۳۳٤/٣‏ 
(۳) الكافي في الفقه: ۳۹۲. 
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فالدّية على القاتل. الحديث»!". 

١‏ -وإطلاق الآية الكرية: وَمَن قَكَلَّ مُؤِْناً خَطَئاً فَتَحْرِيرُ َقَبَةِ مُؤْمئٍَ وو 
مُسَلَّمَةٌ إلى اهلد" 

۳ _وإطلاق صحيح زرارة» عن الإمام الصادق اث ة: «عن رجل قَكَل رجلاً 

خَطا عق اهر الخدم ؟ 

فقال221: عليه الذّية وصوم شهرين متتابعين من أ شهر الحرم الحديث»'" 1 

ومقتضى إطلاقههم| أنّ الدّية في قتل الخطائي مطلقاً على القاتل. وأا يخرخُ عنه 
في الخطائي الحضء لما سيأتي. 

؛ -وصحيحا عبد الله والحلبي المتقدّمان في مسألة كون دية العَمَد على ا جانيء 
دالان على ذلك. 

ويشهد به:_مضافاً إل ذلك كلّه -ما ورد في الأبواب المتفرّقة: 

منها: معتبر إسحاق بن عّار. عن جعفر /ف3: «إنّ علياً اة كان يقول: من وطأ 
اقراة من قبل أن يت ها تسعٌ سنين فأعنف م 

ومنها: معتبر السكوني. عن الإمام الصادق اح قال: «قال أميرا لمو منين افا 
من تطيّب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليّه. وإلا فهو له ضامن»!*. 

ونحوهها غيرهما". 
)١(‏ الكافي: ج ۷ / ۲۸۰ ح4. وسائل الشيعة: ج ۲۹ / /الاح88٠50.‏ 
(۲) سورة النساء: الآية 47. 
(۳) الفقيه: ج ١١١ / ٤‏ ح۲۱۲٥.‏ وسائل الشيعة: ج59 / 3١4‏ ح 701404 
)٤(‏ التهذيب: ج ۲۳٢ / ٠١‏ ح۷٥‏ . وسائل الشيعة؛ ج ۲۹ / ۲۸۲ ح 507714 


(6) الكافي: ج ۷ / ٤‏ حا . وسائل الشيعة: ج ۲۹ / 1° FooATz‏ 
(1) وسائل الشيعة: ج ۲۹ / ۲٠١‏ باب ضمان الطبيب والبيطار إذا لم يأخذا البراءة. 


55 فقه الصادق / ج٠4‏ 
و ع 
وتستادى في سنتين . 


( و )المشهور بينالأصحاب أنتها (تستأدى في سنتين). بلظاهر«المبسوط»'"" 
الإجماع عليه. 1 

وعن ابن حمزة'”: أنتها وى في سنةٍ واحدة إن كان موسراً وإلا ف سنتين. 

وعن «الخلاف»'”: أنتها تستأدى سنةّواحدة.وقيلإنها تو دَى إلى ثلاث سنين. 

وقد استدل للأوّل: بأنته كما لو ظهر التفاوت بين العَمَد والخطأ في الأجل. 
لتفاوت الجناية فيهماء وَجَب أن يظهر بالنسبة إلهماء وإ شبيه العَمّد. لوجود 
المقتضي. عملاً بالمناسبة. 

أقول: ولکتّه كما ترئ وجهٌ اعتباري لايَصلحٌ مدركاً للحكم الشرعي. وعليه 
فالأولى الاستدلال له بالإجماع عى . وجعل ذلك مؤْيّداً.كما صنعه سيّد 
«الرياض» !". 

وأمًا القول الثاني والثالث: فهما ساقطان. 

وأمّا الرابع: فقد استدلٌ له بإطلاق صحيح أب ولاد. عن الإمامالصادق لخ 
قال: «كان عل ان يقول: تُستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين»!”. 

و تقييد إطلاقه بالإجماع المدَعى. وعليه. فالأظهر ما هو المشهور. 


ON 


.٤ ۵۹ / النهاية: ص ۷۳۹ المهذّب: ج۲‎ ١ 

(1) المبسوط: ج ۱۷۳/۷. 

(۳) الخلاف:ج ۵ /۲۲۱. 

.۱۸٤ / ١4ج رياض المسائل:‎ )٤( 

)5١‏ الكافي: ج ۷ / ۲۸۲ح ٠۰‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۰۵/۲۹ ح50107. 


دية الخّطأ القحض ١‏ 


ودية الخطأمن الإبل عشرون بنثُ مخاضء وعشرون ابن لبون وثلاثونَ بنت 
لبون وثلاثون حُقّة . 


دية الخَّطأ القتحض 

المسألة الثالثة:( و ) في (دية الخطأ) الحض إذاأريد أداء الدّية (من الإبل) أقوال: 

القول الأوّل: ما هو المشهور بين الأصحاب'". وفي «الجواهر»'': أنّ عليه 
عامّة المتأخّرين . من أنّ عليه دفع ( عشرون بنتٍ مخاض » وعشرون ابن لبون» 
وثلاثون بنتٍ لبون وثلاثون حقَة). 

القول الثاني: ما عنابنحمزة' :من أنّ عليه دفع مش وعشرون بنت مخاض. 
وخمسٌ وعشرون بنت لبون. وخمسٌ وعشرون حقة» وخمسش وعشرون جَدَّعة. 

القول الشالث: ما عن الشيخ في «المبسوط» ٠“‏ وابن إدريس في «السرائر»'*: 
من أن دية الخطأ الحض من الإبل عشرونّ بنتِ مخاض. وعشرون ابن لبون 
وعشرون بنتِ لبونٍ. وعشرون حُقَّة. وعشرون جَدَّعة. 

أقول: والنصوص الواردة في المقام طوائف: 

الطائفة الأولى: ما يدل على ما هو المشهور: كصحيح عبد الله بن سنان. عن 


١١)كشف‏ اللناماط.ج): ج 537/1١‏ 

۲ جواهر الكلام: ج47 /۲۳. 

.٤١ / نسبه إليه في جواهر الكلام: ج47‎ ]١ 
.11١6 لمبسوط: ج7/‎ 1)4 

(6) السرائر: ج ۳۲۲/۳. 


۲۲\ فقه الصادق /ج £ 


الامام الصادق ل قال: 

«قال أمير المؤمنين َا في الخنطأ شبه العَمَد أن يَقتل بالشوط أو بالعصا أو 
با حجر أنّ دية ذلك تُعْلّظ. وهى مائة من الإبل» منها أربعون خلفة. 

إلى أن قال: والخطأ يكون فيه ثلاثون حُقَة. وثلاثون ابنة لبون. وعشرون 
بنټ خاض» وعشر ون ابن لبون ذَكراً. الحديث»!". 

الطائفة الثانية: ما استدلٌ به للقول الثانى : 

١_خير‏ العلاء بن الفضيلء عن اللإمام الصادق اف حديث. قال: 

«والخطأ مائة من الإبل أو ألف من الغنم, أو عشرة الآف درهم, أوألف دينار, 
وإن كانت الإبل فخمش وعشرون بنت مخاض. وحخمش وعشرون بنت لبون» 
وخمش وعشرون حُقّة وحمش وعشرون جَدّعة, الحديث»'". 

؟ -وخبر البَجَلى. عن أي عبد الله ثة. قال: «كان عاذ يقول في الخطأً: 
خمسةٌ وعشرون بنت لبون.وحخمسٌ وعشرون بنت مخاض. ومس وعشرون حُقَة 

د خرون خدّغة,الحديك) ° 

ومس وعشرون ج >الحديث)» . 

الطائفة الثالثة: صحيح زرارة وتحمّد بن مسلم وغيرهماء عن أحدهماية في 
الدّية. قال: «هى مائة من الابل. وليس فيها دنانير ولا دراهم» ولا غير ذلك. 

قال أي عمير: فقلت لجميل: هل للإبل أسنانٌ معروفة؟ 

فقال: نعم ثلاتٌ وثلاثون حُمَّة. وثلاثٌ وثلاثون جَذّعة, وأربعٌ وثلاثون 
ثنيّة إلى بازل عامهاء كلّها خلفة إلى بازل عامها. 
)١(‏ الفقيه: ج ٠١6 / ٤‏ ح0157. وسائل الشيعة: ج ۲۹ / ۱۹٩‏ ح ٠٠٤٤١‏ 


(؟) الكافي: ج ۷ / ۲۸۲ ح۷ وسائل الشيعة: ج ۲۹ / ۳٥٤۳۹۱۹۸‏ 
(۳) وسائل الشيعة: ج Foto / ٠۹‏ 


۲ فقه الصادق / ج14 


ا 
ويجوز بارض النورة والجص والحَجَر. 


التيمّم بأرض النُورة والجض والحَجَّر 

أقول: هاهنا مسائل ينبغي التعردض ها: 

المسألة الأولى: (ويجوز) التيتم (بأرض الثُورة والجص والحَجَر)كى) هو المشهور. 
وهاهنا مباحث: 

المبحث الأوّل: في الحَجَر. 

فقد تقدّم الكلام في جواز التيتم جطلق وجه الأرض. حَجَراً كان أو غيره. 
واستدلٌ لعدم جوازه به -مضافاً إلى ما تقدّم من الأدلّة التي استدل بها على 
اختصاص ما يصح التيمّم به بالقراب. إمّا مطلقاً أو في حال الاختيار, التي عرفت 
افا 

١-باشتراط‏ العلوق المتعزّر حصوله لدى التيمّم با حجر. وهذا الوجه تسب 
بعضٌ عدم جواز التيمّم به إلى أكثر الفقهاء. 

؟-وبخروجه من مسمّى الأأرض بالاستحالة كالمعادن, كا عن ابن الجنيد 
التصريم به. 

أقول: وفيا نظر: 

ما الأوّل: فلم ستعرف في شروط ما يتيمّم به. من عدم اعتبار القلوق» مع أنته 
لو سُلَم اعتباره» فهو لا يلازم عدم جوازه بالأرض ذات الأحجار, لا سهًا ون 
الغالب عدم خلوّها من الغبار الذي يُعلّق باليد وبه يظهر ما في النسبة المزبورة. 

مضافاً إلى أنته لا يدل على عدم جوازه با حجر المسحوق. 


دية الخَطأ التحض ۳ 
أو ما ذ كرناه من باقى الأصناف » 


قال: وروى ذلك بعض أصحابنا عنهما. وزاد علي بن حديد في حديثه: أنّ 
ذلك في الخطأ»'". 

والإيراد عليه: بأنَ هذه الجملة التي زادها علي بن حديد. غير ثابتة. فإ علي 
ابن حديد. ضعيفٌ جِدَّا . على أن التحديد المأكور فيها من جميل نفسه: ولیس 
منسوباً إلى الإمام ا يتم بالنسبة إلى ما ذكر بالنسبة إلى ابن حديد ولا يع 
بالنسبة إلى ما ذكر بالنسبة إلى جميل. فإنّه-مضافاً إلى أنّ جميل لا يذكر فتوى نفسه 
لابن أبي عمير الفقيه ا جلیل» ما في ذيله. قال: (وروى بعض أصحابنا) إِمّا أن يكون 
كلام ابن عُمير أو جميل, وعلى التقديرين يكون حجّة. لأنتهم| من أصحابالإجماع. 

َم الطائفة الثانية: فلا يُستند إليها في الحكم. فإنّ خبر العلاء ضعيفٌ السّند 
محمد بن سنان؛ لأنته لم يثبت تو ثيقه ولا مدحه. وخبر البَجَلي مرسلٌ. وأمّاصحيح 
الفاضلين. فلم يوجد عامل به. 

وعليه؛ فالمعتمد هو صحيح عبد الله بن سنان. 

فالمتحصّل: أنّ ما هو المشهور أظهر. 

أقول: وحيثٌ عرفت أنّ الدّية في القتل مطلقاً هو أحد الأصناف السئّة. من 
غير فرق بين المد وال مكطأء يظهر أنّ الدّية هنا: 

إا الإبل على الأوصاف المشار إليها . 

(أو ما ذكرناه من باقي الأصناف). 





(١)الكافي:‏ ج ۷/ ۲ ح۸. وسائل الشيعة: ج ۲۰۱/۲۹ ح 5011417 


٤٠ فقه الصادق / ج‎ ١ 
5 1 0 ع‎ 
. وتؤخذ من العاقلة فى ثلاث سنين‎ 


( ونُوْخَذ ) دية التطأ ا مض (من العاقلة) إجماعاكما في «الرياض»''' وغيره. 

ويشهد به:نصوصٌ مستفيضة بل متواترة, يأتي ذكرها في بحث العاقلة "إن شاء 
لله تعال. وسيأتي في بحث العاقلة أن الدّية نما هي في ذمّة الجاني, وتحمّل العاقلة 
تكليفٌ حض. فلو لم يتمكّن العاقلة من الأداء أو امتنعت. ولم يكن الأخذ منهاء 
يجب على القاتل أن يدها بنفسه ومن أمواله . 

کا أنته ستعرف في ذلك المبحث أنّ ما عن المفيد'" وسلار من أن العاقلة 
يرجعون إلى الجاني بعد التأدية. ويأخذونها منه. لا دليل عليه أصلاً. ولم يقل به 
أحدٌ غيرهما. 

وتُستأدى (في ثلاث سنين) في كلّ سنةٍ ثُلئها. إجماعاً من بل من الأمّة أيضاً 
كماعن «الخلاف» حيث حكاه عن جماعة بلغوا حَدّ الاستفاضة.كمافي«الرياض»””. 
ويشهد به صحيح أي ولاد. عن الإمام الصادق ب قال: 

«كان علي انه يقول: تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين»"". 


عمد 


.188 / ١4ج رياض المسائل:‎ )١( 
من هذا المجلد.‎ 4١7 صفحة‎ )۲( 

(۳) المقنعة: ص .۷٥۳‏ 

(؛) المراسم العلويّة: ص ۲۳۸. 

(۵ و 1) ریاض المسائل: ج4١‏ / 188. 


دية القتل فى الأشهر الحرم 6 


دية القتل في الأشهر الحرم 
المسألة الرابعه:دية القتل في الأشهر الحرم کا ار طا د کا لياه 
أي الأجناس كان. لمستحق الأصل تغليظاً عليه لانتهاكه الحرمة. بلا خلافٍ فيه 
أجده. بل عليه الإجماع في عبائر جماعة'''. بلغت حَدَ الاستفاضة » كما يقول 
صاحب «الرياض»'". 
ويشهد به: نصوص عديدة: 
منها: صحيح كُليب الأسدي, عن الإمام الصادق: «عن الرّجل يقتل في الشهر 


الحرام ما ديته؟ قالع دية وثّلث»”". 


ومنها: صحيح زرارة. عن الإمام الباقراثة: «عن رجلٍ قَتل 5 الحرم؟ 
فقالاثة: عليه دية وتُلث. الحديث»2. 


ونحوهما غيرهما””. 
وهل يُلحق بالقتل في الأشهر الحرم في تغليظ الدّية. القتلُ في الْحَرَم الشريف 
المكّى زاده الله شرفاً؟ 


)١١‏ قال السيّد الخوئي في مباني تكملة المنهاج: ج۲٤‏ / 1117 ١من‏ دون خلاف بين الفقهاء. بل ادّعي في كلمات 
غير واحدٍ الإجماع علئ ذلك). 

(؟)رياض المسائل: ج ۱٤‏ / 186. 

(؟) الكافي: ج ۷ / ۲۸۱ ح1. وسائل الشيعة: ج ۲۰۳/۲۹ ح 5010١‏ 

)٤(‏ الكافي: ج ۱٤١ / ٤‏ ح1. وسائل الشيعة: ج59 / ٠١1‏ ح50107. 

(6) وسائل الشيعة: ج۲۹ / ۲١١‏ باب: أنّ من قتل في الأشهر الحرم فعليه دية وثُلث. وصوم شهرين متتابعين من 
أشهر الحُدم. 


۱۲۹ فقه الصادق /ج* 


a a EE 
1 مدّعبين عليه في ظاهر كلامهما إجماع الإماميّة. كذا في «الرياض»/*.‎ 
وعن ظاهر الحكيّ عن الشيخ في موضعين من «المبسوط».''' و«الخلاف».'"‎ 
و«غاية المرا ام الإجماع عليه.‎ 
أقول: استدل له السيّد في «الرياض» بصحيح زرارة. قال: «قلث لأبي‎ 
جعفر ثة: رجلٌ قَمَل فيالحَرَم؟ قال :عليه ديةٌ وثّلث. ويصوم ششهرين متتابعين‎ 
من أشهر الحُدْم. قال: قلت: هذا يدخلٌ فيه العيد وأَيّام التشريق؟‎ 


فقال!ة: يصومه فإنّه حقٌ لزمه»'". 
ومثله خبره الثاني عنه اا" '. 

وقال صاحب «الرياض»'''' بعد نقل الصحيح: (وكأئهم أي القائلون بعدم 
تغليظ الدّية في القتل في الحرم والمصرٌ حون بأنته لا وجه له لم يقفوا على هذه 
الرواية. وإلا فهي مع اعتبار سندها في المطلوب صريحة. معتضدة با مر من 


.1١1// المقنعة: ص47/. المبسوط: ج17‎ )١( 
.]١4 الغنية: ص‎ )۲( 

(؟) السرائر: ج 709/33 

.۲۷/ ٤۳ نسبه إليه في جواهر الكلام: ج‎ )٤( 
.188 / ١4ج رياض المسائل:‎ )۵( 

(1) المبسوط: ج .١١١/۷‏ 

(۷) الخلاف:ج ۵ /۲۲۲. 

(۸) نسبه إليه في جواهر الكلام: ج ٤۳‏ /۲۷. 
)٩(‏ الفقيه: ج ٤‏ / ۱۱۰ ح۲۱۲٥.‏ وسائل الشيعة: ج ۲۰٤/۲۹‏ ح ٠٠٤۵٤‏ 
)٠١١‏ التهذیب: ج ۲۱۱/۱۰ ح٤.‏ 

(۱۱) ریاض المسائل: ج .۱۸٥ / ۱٤‏ 


دية القتل فى الأشهر الحرم 55 


الإجماعات الحكيّة. وما عذّله المتأخّرون من اشتراكههاء فالحرمة وتغليظ فقتل 
الصّيد فيه المناسب لتغليظ غيره. فقوهم في غاية القوّة). 

ولكن احتمل جمعٌ من الفقهاء''' قويّاً أن تكون الكلمة المذكورة في الخبر هي 
(الحوْم) بالضمّ لا الفتح. ليكون المراد منه الأشهر الحرم ويؤيّد ذلك بأمرين: 

أحدهما: قوله في ذيل الصحيح: «ويصوم شهر ين متتابعين من أشهر الحرم إلى 
آخره». فإنّه كقّارةٌ القتل في الأشهر الحرم لا القتل في الحَرَم. 

ثانيهما: ما قاله صاحب «الجواهر»'": (وقد حَصّرني نسخةٌ من «الكافي» 
معتبرة. وقد أعرب فما (الحرم) بضمّين). 

وعلل هذه فالرواية إِمّا ظاهرة في أنّ المراد منها الأشهر الم أو لا أقلّ من 
الإجمال. فلا تكون حجَة. إذاً فعدم الإلحاق أقوئ. ومعه لا مورد للبحث في إلحاق 
حَرَم المدينة والمشاهد المشرفة به وعدمه. 


N 


.۲١٤/ مباني تكملة المنهاج: ج۲‎ )١( 
.۲۷/ ٤۳ج جواهر الكلام:‎ )1( 


1٠ج‎ / فقه الصادق‎ ١4 


كقارة القتل 

المسألة الخامسة:لا خلاف بين الأصحاب''' في أنته على القاتل متعمّداً مطلقاً 
كقّارة الجمع. وهي عِتقٌ رقب وصومٌ تَهرين متتابعين وإطعامٌ ستين مسكيناً 
والشاهد به عدّة من الأخبار: 

منها: صحيح عبد الله بن سنان وابن بكير. جميعاً عن الإمام الصادق ل قال: 
«شئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمداً؟ 

إلى أن قال: فإن عفوا عنه فلم يقتلوه. أعطاهم الديةء وأعتق نسمة. وصام 
شهرين متتابعين, وأطعم سين مسكيناً توبة إلى الله عر وجلٌ»”". 

ونحوه صحيحا ابن سنان'", وخبر الحضر مي“ وغيرها من الأخبار'”. 

وإذاكان لقتل في الأشهر الوم لابن وأن يكون الصوم فيهاء فيصومٌ يوم العيد 
أيضاً إذا صادفه لصحيح زرارة المتقدّم المصرّح بذلك. 

وقد تقدّم في كتاب الكقّارات''' حكم كمّارة القتل الخطائيء فلا تُعيد. 


o 


۳۳۰/۳ السرائر: ج‎ )١( 

(۲) الكافي: ج 2777/1 ح۲. وسائل الشيعة: ج55 تك نا 
(۳و )٤‏ وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / تح 115لا لو ح ١/115‏ 

(۵) وسائل الشيعة: ج١٠‏ / 1۳ باب: ما يجب في أعضاء الصّيد. 
(1) صفحة ١76‏ من هذا المجلّد. 


دية المرأة المُسلمة ۱۹ 


وديّهُ المرأة النصف من ذلك . 


دية المرأة المُسلمة 

المسألة السادسة:( ودية ) قتل ( المرأة ) المسلمة الحرّة ( النصف من ذلك ) أي 
من دية الرّجل الُسلم. فن الإبل خمسون. ومن الدنانير خمسمائة وهكذاء بلاخلافٍ 
بين الأصحاب”". 

وفي «الرياض»'": (إجماعاً حقّقاً وحكيّاً في كلام جماعةٍ حَدّ الاستفاضة). 

ويشهد به: جملة من النصوص : 

ھا عجن یداه و ا عن الإمام الصادق ا : « في رجل قتل 
امرأة متعمّداً؟ 

فقال: إن شاء أهلها أن يقتلوه قتلوه. ويدوا إلى أهله نصف الدّيةء وإن شاءوا 
أخدوا نصف الدية حمسة آلاف درهم»'”". 

ومنها: صحيح عبدالله بن مسكان.عنه امة: «إذا قتلت المرأة رجلاً تلت به. وإذا 
قَتَلاليَجِلٌ المرأة. فإن أرادوا القود. أدّوا فَضل دية الرّجل على دية المرأة وأقادوه 
بهاء وإن لم يفعلوا. قبلوا الدّية دية المرأة كاملة. ودية المرأة نصف دية الّجل»!*. 
)١(‏ راجع أحكام النساء: ص 88. السرائر: ج۳ / ٠٠٠١‏ 
(۲) رياض المسائل: ج ۱٤‏ / ۱۸۷. 


()الکافي: ج۷ / ۲۹۹ ح .٤‏ وسائل الشيعة: ج ۲۹ ايك Fo‏ 
)٤(‏ الكافي: ج ۷ / ۲۹۸ ح .١‏ وسائل الشيعة: ج ۲۹ Fore\zA\/‏ 


۳۰ فقه الصادق /ج 


ومنها: صحيح الحلي» عنه اثة: «في الرّجل يقتل المرأة متعمّداً فأراد أهل المرأة 
أن يقتلوه ؟ 

قال : ذاك إذا دوا إلى أهله نصف الدّية » وإن قبلوا الدّية . فلهم نصف دية 
الدجلء الحديث»”". 

ونحوها غيرها"". 

ومقتضى إطلاق الأخبار ما أشرنا إليه. من إرادة النصف في جميع الأجناس 
المتقدّمة, وما في صحيح عبد الله من تعيين حمسة آلاف درهم إنما هو من باب المثالء 
ولايحمل المطلق عليه. والشاهد بذلك مضافاً إلى ظهوره في ذلك -صحيح أبان 
ابن تغلب الوارد في قطع أصابع يد المرأة, الدّال على أنته إِنْ قطع ثلاث أصابع ففيه 
ثلاثون من‌الإبلءوإن قطع أربع ففيه عشرون من الإبل. وعلّل الإمام اقاذلك بقوله: 
«إن المرأة تُعاقل الوّجل إلى ثلث الدية. فإذا بلغت الثّلث رجعت الى النصف»". 

وغيره من الأخبار الدّالة على أن المرأة تعاقل التإجل إلى ثلث الدَّية, وإذا 
بلغت الّلث رَجَّعت إلى النصف المتقرّمة. 

وعلى الجملة: كا لا إشكال في الحكم فتوىّ, كذلك لا إشكال فيه نصّأً. 


N 


(۱) الکافي: ج ۲۹۸/۷ ح۲. وسائل الشيعة: ج ۸۱/۲۹ ح ٠٣۲۰۲‏ 
(۲) وسائل الشيعة: ج ۲۹ / ۸٠‏ باب (حكم الرّجل يقتل المرأة. والمرأة تقتل الرّجل). 
(۳) الفقيه: ج ٤‏ /۸ ح۲۳۹٥‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۹ FoVv\Yzror/‏ 


دية الذّمي ۳۱ 


وديّة الذمّى ثمان مائة درهم . 


دية الذمى 


المسألة السابعة:( و ) في مقدار (دية الذّمي) ا لحر طوائف من النصوص: 
الطائفة الأولى: ما يدلّ على أنتها (ثمان ماثة درهم) مطلقاً. وديا كان أم 


منها: صحيح أبن مسكان.عن الاإمامالصادق ا قال: «ديّةاليودي والنصراني 
والمجوسى مامائة درهم»'". 


ومنها: صحيح ليث المرادي. عنه ية: «عن دية النصرانيّ واليهوديّوالجوسي؟ 

فقال:ة: ديتهم جميعاً سواء. تمافائة درهم. مانمائة درهم»'". 

ونحوهما غيرهما'". 

الطائفة الثانية: ما دل على أنّ ديتهم أربعة آلاف درهم. وهي مرسلة الصَّدوق, 
قال: «روي أن دية المهوديّ والنصرانيّ والجوسيٌ أربعة لاف درهم, أربعة آلاف 
درهم. لأنتهم أهل الكتاب»“. 

الطائفة الثالثة: ما دل على أن دية البهودي والنصراني أربعة آلاف. ودية 
الجوسيّ مانمائة. وهي رواية بي بصير. عن الإمام الصادق لك قال: «دية اليهودي 
١١‏ الكافي: ج۷ / ۰ ح۱۱ . وسائل الشيعة: ج ۲۱۸/۲۹ ح 50184 


(۳) وسائل الشيعة: ج ۲۹ / ۲٠۷‏ باب أن دية اليهو دي والنصراني والمجوسي سواء. كلّ واحدٍ ثمانمائة درهم). 
(4) الفقیه: ج ؛ / ۱۲۲ ح۳٥۲٥.‏ وسائل الشيعة: ج۲۹ / 31١‏ ح50157. 


۱۳۲ فقه الصادق / ج٠1‏ 


والنصراني أربعة آلاف درهم ودية المجوسئٌ يّ تمافائة درهم»'"' 
الطائفة الرابعة: ما دل على أَنّ ديتهم دية المسلم: 
منها: صحيح أبان بن تغلب» عنه لاء قال: «دية الههودي والنصراني والجوسي 
دية المسلم»'". ١‏ 
ومنهاء صحيح زرارة. عنه ثة: «من أعطاه رسول الله ا ذم فديته كاملة. 
قال زرارة: فهؤلاء؟ قال أبو عبد الله ا: وهؤلاء من أعطاهم ذمّة»'". 
ومنها: مو تق سماعة, قال: «سألت أبا عبد الله :عن مسلم قتل ذميّاً؟ 
فقال: هذا شي #شديد لا يجعبله تاسء فايع أهله دية امسلم يك يكل 
عن قتل أهل السّواد. وعن قتل المي . 
ثم قال: لو أنّ مسل عَضَب على ذميٌ فأراد أن يقتله. ويأخذ أرضه. ويؤدّي 
و ؛ إذاً يكر القتل في الذمتين. ومن قل ذميّاً ظُلا فإنّه يحرم 
على المسلم أن يقتل ذميّاً حراماً ما آمن بالجزية, وأدّاهاء ولم تجحدها»'*. 
أقول : جمع الشيخ بين الطوائف . بحمل الأخبار الدّالة على زيادة ديته 
عن ثمانمائة درهم على من يعتاد قتل أهل الذّمة فإنّه إذا كان كذلك. فللإمام أن 
الإهددة امام كال بار وارينة ا ری سس اراد ملم 
الحال وأردع. 
(۱) الفقيه: ج ٤‏ / ۱۲۲ ح۲٥۲٥.‏ وسائل الشيعة: ج 171/179 ح 00٠١‏ 
(۲) الفقيه: ج ٤‏ / ۱۲۲ح 05014 وسائل الشيعة: ج ۲۹ / ۲۲۱ ح50418. 
(۳) التهذيب: ج ٠١‏ / ۱۸۷ ح۳۳ وسائل الشيعة: ج۲۹ / ۲۲۱ ح50115. 


٣٥٤۹۷ ۲۲۱ / ۱۸۸ح ۳۵ وسائل الشيعة: ج۲۹‎ / ٠١ التهذيب: ج‎ )٤( 
لشف‎ ٠١ نسبه إليه في مسالك الأفهام: ج‎ )١ 


التيمّم بأرض النورة والجص والحجر VY‏ 


وأمًا الثاني: فان ا حجر يصدق عليه الأرض بلاكلام» وصدق ال معدن عليه لو 
سُلّم مع أنته حل نظر بل منع. لا ينع عنهء لأنّ المدار على صدق الأرض. لا عدم 
صدق المعدن. كما أنّ مناط المنع الخنروج عن مسمَّى الأرض لاكونه معدناً 
فالأظهر جواز التيمّم به. 

المبحث الثاني: يجورٌ التيمّم بأرض الثُورة وال جص قبل الإحراق على المشهور 
شهرة عظيمة. بل لم يُنقل الحنلاف إلا عن الحيلي''. حيث تسب إليه إن منغ عنه في 
ارا وا فو ارا کا نقد ارات را غير 
مخالفين للمشهور. 

ما الحلي: فلأنَ ظاهر كلامه في «السرائر» أنته منع عنه في التورة لا أرضهاء 
والمتبادر منه إرادة ما بعد الاحراق. 

وأمًا الشيخ فالظاهر أنته استند في هذا التفصيل إلى ما عن «كشف اللّنام»'"' 
من أن أرض الثُورة ليست غير الجر وبناؤه فيه على عدم جواز النيكم با لجر 
إلا بعد فقد التراب. 

وكيف كان. فيشهد للمشهور صدق الأأرض عل |. وصدق المعدن علا لو 
سَلّم لا ينافي ذلك کا تقدّم. 

المبحث الثالث: فى ال جص والثُورة بعد الاحراق: 

فعن جماعة'*: 0 جواز التيمّم بهما. 
)١١(‏ السرائر: ج ۱ /۱۳۸. 
(؟) النهاية: ص .٤۹‏ 


(؟) كشف اللثام: ج ١40/١‏ (ط.ق). 
(؛) منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد: ج .۸١ / ١‏ والشهيد في روض الجنان ص ١‏ ؟١.ذخيرةالمعاد:‏ ج١/18.‏ 


دية الدمى ۳ 


وفيه: أنته وإن كان يؤيّد هذا ا جمع في الجملة, ما تقدّم منّا من أنه لا قصاص 
في قتل المسلم المي إل إذا اعتاد قتله. إلا أنته ليس جمعاً غرفي ولا شاهد له من 
الأخبار. وما قيل من ظهور وجه الجمع المزبور من المو تق الأخير. فإِنّ الإيمان 
با لجزية وأدائها شرط ف تحقق المت ويد وتهي لا يكون الكافن ذا »ولا يكون في 
قتله ديد أصلاً. 

وعليه.فهذا القولالذياختارهالشيخ .و نف عنه البأس في حكي «المختلف»'" 
ومال إليه بعضٌ من تأخّر. ضعيفٌ. 

وعن أبي عل التفصيل بين أهل الكتاب الذين كانت لهم ذمّة مِن 
رسو لاله لو ولم يغيّروا ما شر ط عليهم رسول الله يي فد ية الرّجل منهم أربعمائة 
دينار, أو أربعة آلاف درهم, وبين الذين ملكهم المسلمون عنوةً ومنّوا عليهم 
باستحيائهم كمجوس الشسّواد. وغيرهم من أهل الكتاب والجبال وأرض الشام. 
فدية الرّجل منهم افائة درهم. 

أقول: ولعلٌ وجهه هو الجمع بين صحيح زرارة وغيره من النصوص. ولكن 
المراد من إعطاء رسول الله يي ذمَة في الصحيح» هو الذّمي بقرينة قول الإمام .ثة: 
«وهؤلاء مَن أعطاهم ذمّة». 

وعن الصّدوق': التفصيل بين من يعمل بشرائط الذمة فديته دية اُسلم. 
ومن لا يعمل بها فديته مُاغائة, ولا شاهد له من الأخبار. 


() نسبه إليه في المهدّب البارع: ج ۵ / 500 
(۳) الفقيه: ج .١11 / ٤‏ 


۳ فقه الصادق / ج١1‏ 


والذميّة أربعمائة درهم . 


أقول: المشهور بين الأصحاب "هو الأوّل, أي كون الدّية مافائة درهم مطلقاً 
والطائفة الأول شاهدةٌ به والثانية ضعيفة بالإرسال. والشالثة بوجود علي في 
سندها وهو البطائني الضعيف, وأمّا الرابعة فهي تُعارضهاء ولأجل كون الأوإن 
أشهر. وكون الرابعة موافقة لفتاوى جماعة من العامّة كعلقمة, وجاهد. والشّعبِيء 
والتَحَعي. والثوري. وأبي حنيفة ٠"‏ يتعيّن تقدم ا وحمل هذه على التقيّة. 

( و )دية (الذّمية) نصف دية الذَّمِي (أربعمائة درهم). بلاخلافٍ ظاهر, ويشهد 
به إطلاق ما دل على أنّ ديّة المرأة نصف دية الدّجل المتقدّم. 

ولا دية لغير أهل الذَّمة من الكقّار, بلا خلافي. وذلك لأنّ دمهم هَددٌ ولا 
احترام هم. فكها لا ينبثٌ القصاص بقتلهم. كذلك لا دية هم. 


و 


(۱) راجع كشف اللّقام (ط.ق): ج ۱۱ / ۳۱۸. 
(۲) نسبه إليهم في مباني تكملة المنهاج: ج۲ /۲۰۹. 


دية وَّلدُ الرّنا ۱۳0 


دية وَلدُ الزّنا 

المسألة الثامنة: في دية ولد الزنا إذاكان حكوماً بالإسلام» قولان, بلأقوال: 

١-إِنّْ‏ ديته دية المسلم وهو المشهور بين الأصحاب!", وفي «الرياض»'": 
(عليه عامّة المتأَخَّرين). 

؟ -إِنّ ديته مافائة درهم» اختاره الصّدوق ٠"‏ والسيّد المرتضى!*' من 
المتقدّمين. وقوّاه في «مفتاح الكرامة»'”. وتوقّف في المسألة الشهيد في حكي «غاية 
المرام»!", والححقّق الأردبيلي '". 

”ما عن اللي من أنته لاديّة له. 


يشهد للأوّل:_بعد فرض الحكم بإسلامه إن أظهر الإسلام. كا هو الحقّ 
إطلاق أدلّة الدّيات. 


ودعوى:"" انصراف الأخبار عنه غريبة. 


واستدل للثانى: 


511 / ٩ راجع كشف الرموز: ج۲ / 1174 مختلف الشيعة: ج‎ )١( 
.۱۹۳/ ۱٤ (؟)رياض المسائل: ج‎ 

(۳) المقنع: ص .٥۳۰‏ 

() الاإنتصار: ص .٥٤٤‏ 

(6) مفتاح الكرامة: ج ٠١‏ 1977 (ط.ق). 

(1) نسبه إليه في تكملة مباني المنهاج: ج۲ /۲۰۷. 

(۷) مجمع الفائدة: ج ۱٤‏ /۳۲۲. 

(۸) السرائر: ج 505/5 

(1) وسائل الشيعة: ج ۲۲۳/۲۹ ح 14 506. 


۱۳۹ فقه الصادق / ج٠1‏ 


١-بخبر‏ إبراهے بن عبد ا حميد. عن جعفر اء قال: 

«دية ولد الزنا دية الذّمِي تقافائة درهم». 

وعن «مفتاح الكرامة»'": (إِنّ الحديث إمّا حَسِنٌ أو موق أو قوي). 

وأفاد الأستاذ'": أنّ عبد الرحمن بن حمّاد الذي هو في طريق ال خير وإِنْ لم 
يُونّى في كب الّجال. ولذلك ضَعَّف الخبر جماعة. إلا أنته وارد في أسناد «كامل 
الزيارات» فهو ثقة. وله كتابٌ روى عنه جماعة. منهم ابن أي عمير. وإبراهيم بن 
هاشم. والبرقي, وأحمد بن حمّد بن عيسئ. 

"١‏ -وبخير جعفر بن بشير. عن بعض رجاله. قال: «سألتٌ أبا عبد اله ا عن 
دية ولد الزنا؟ 

قال: تماغائة درهم. مثل دية اليهودي والنصراني والجوسي»!*. 

وفي«الرياض»!”: (إنّ السّند إلى جعفر صحيح» وهو ثقة. واللإرسال بعده لعلّه 
غير ضارٌ لقولالنجاشي: رَوى عن الثقات ورووا عنه. قاله في مدحه. ولا يكون 
ذلك إلا بتقدير عدم روايته عن الضعفاء, وإلا فالرواية عن الثقة وغيره ليس بمدح 
لای واس ّ 

أقول: ويؤيّده خبر عبد الرحمن بن عبد الحميد. عن بعض مواليه. قال: 

قال لي أبو الحسن نثة: «دية ولد الرّنا دية البهودي ثمافائة درهم»'". 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج ۲۲۳/۲۹ ٣٠٣۵١۰۳‏ 
(۲) نسبه إليه في تكملة مباني المنهاج: ج۲ / 3017 . 
(۳) مباني تكملة المنهاج: ج۲ //01. 
)٤(‏ الفقيه: ج ١67 / ٤‏ ح .0۳٤۰‏ وسائل الشيعة: ج۲۹ / ۲۲۲ ح ۳٠٣۵۰۲‏ . 


(۵) ریاض المسائل: ج .۱۹۳/۱٤‏ 
(1) وسائل الشيعة: ج ۲۲۲/۲۹ ح 50001١‏ 


دية وَلدُ الرّنا ۱۳۷ 


وقد يقال:إِنّهِ يؤيّده الأخبار الواردة في غُسالة الحّام المانعة عنهاء معدّلةَ بأنته 
«يغتسل فيه الهو دي والنصراني وولد الرّنا»''' حيث ساقته في سياق أهل الكتاب. 
مُشعرةً باتحاد الحكم والماثلة. 

وأيضاً قيل: إِنّهِ يؤيّده صحيح عبد اله بن سنان, عن الإمام الصادق اقة: «عن 
دية ولد الزَّنا ؟ قال يُعطى الذي أنفق عليه ما أنفق عليه»". 

بدعوى'"أنته ظاهرٌ في ثبوت الدّية لاك ذكره الحيلي -وأنتها ما أنفق عليه. 
وهو يشملٌ ما فصر عن دية ا لحر المسلم, بل والذّمِي أيضاً بل لعلّه ظاهر فية. 

إلا أنَ الأخير خارجٌ بالإجماع كخروج ما زاد عنه به أيضاً. فتعيّن الفاغهائة 
جدّاً. مع أنّ العدول بذلك الجواب عن لزوم دية ا لحر المسلم, كالصريم في عدم 
لزومها. فيخررج بذلك كلّه عن الإطلاقات.كا أنته منه يظهر اندفاع ما عن الحجلي. 

فالمتحضل: أنّ القول الثاني أظهر . 

ثم إِنَه لا فرق بين البالغ. وغير البالغ المميز أو غير المميّز. 


O 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج ۲٠۸ / ١‏ باب (كراهة الإغتسال بغسالة الحمّام مع عدم العلم بنجاستها وأنّ الماء النجس لا 
يطهر ببلوغه كرّأ). 

(۲) الفقيه: ج ٤‏ / ح۸۲٥‏ . وسائل الشيعة: ج59 / 71ح 500٠5‏ 

(۳) رياض المسائل: ج٤۱‏ /۱۹۳. 


۱۳۸ فقه الصادق /ج 


من قتله القصاص أو الحَدَّ 
المسألة التاسعة: إذا قامت الشهود على أنّ زيداً تل شخصاً. فاقثص منه. أو 
أجري الح عليه فات: 
فالمشهور بين الأصحاب"": أنته لا قصاص ولا دية له. 
وقيل: إنّ ديته إذاكان الحَدَ للناس من بيت مال المسلمين. 
أقول: ومنشأ الاختلاف اختلاف النصوص : 
فمنها: ما يدل على القول الأوّل. كصحيح الحلبي. عن الامامالصادق خا «أيا 
رجل قله الح في القصاص. فلا دية له الحديث»'". 
ورای ره يقل كلد ای 
فقال]2: لو كان ذلك لم يُقصّ ل 
وقال: من قتله الحَدٌ فلادية له»'". 
إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة. 
ومنها: ما استدلٌ به للقول الثاني وهو خبر ال حسن بن صالح الثوري, عن أبي 
عبد الله اذ قال: 
ومن خر یتاه عدا من خدوه اث فاث فلادية لهعلينا: ومن ضربناة عدا من 
حدود الاس فمات فإنّ ديته علينا»!*. 
)١(‏ راجع النهاية: ص .۷٥١‏ مختلف الشيعة: ج 4 / 777 
() الكافي: ج۷ / ح١ءوسائل‏ الشيعة: ج ۲۹ / ۵۹ ح/14١501.‏ 


(۳) الكافي: ج 7 / ۰ح۳ وسائل الشيعة: ج ۲۹ / 71ح 50161 
(؛) الكافي: ج ۲۹۲/۷ ح ١ ٠‏ وسائل الشيعة: ج۲۹ / لت اليا 


من قَتّله القصاص أو الحَدّ 0 

وأورد عليه ": بضعف السّند بالحسن بن صالح. 

ويّرده: أن الراوي عنه ابن حبوب. الذي هو معدودٌ من أصحاب الإجماع. 
ولكن الظاهر منه هو ا لحد الذي لايكون قاتلاً عاد ولم يقصد به القتل. فلا يشملٌ 
القصاص. وقد تقدّم الكلام في كتاب الحدود في ذلك. 

هذا في صورة عدم تبيّن خَطأ الحكم. 

وأمّا في صورة تبيّنه. كا لو ظهر فسق الشهود, أو نحو ذلك فقد تكلّمنا عنه 
بالتفصيل في كتاب القضاء' "'. فراجع. 

المسألة العاشرة: في دية العبد. وحيث إِنّ بناءنا في هذا الشرح على عدم 
التعرض لأحكام العبيد والإماء. لعدم الموضوع طاء فلذلك لا نتعرّض طا. والحمدٌ 


له أَوَل واخراً. 





51١ / ١ مباني تكملة المنهاج: ج‎ )١( 
3117/35 فقه الصادق: ج ۳۸ / وج‎ )۲( 


1 فقه الصادق / ج٠1‏ 


القصل السابع: فيما يوجبٌ ضمان الدّية : 
وهواثنان: 
الأول : المباشرة» بأن يقع التلف من غير قصدٍ ء كالطبيب بعال فيتلف 


المريض بعلاجه . 


الفَصلٌ السَابع 
عن موجبات ضمان الدّية 

(القصل السابع: فيما يوجب ضمان الدّية) : 

قال خة: ( وهو اثنان ) : 

الموجب (لأوّل: المباشرة) وهو يتحقّق (بأن يقع التلف من غير قصد) إليه. ولا 
إلى فعل يترتّب عليه القتل عادةً. 

أقول. وتتبآن هذه الجملة بمسائل: 

المسألة الأولن: ما ذكره بقوله: (كالطبيب يُعالج فَيتلّفٍ المريض بعلاجه). 

أقول: والكلام في هذه المسألة: 

تارة فما تقتضيه القاعدة. 

وأخرئ: فيا يقتضيه النّص الخاصٌ. 

ما الأوّل: فإ كان الطبيب حاذقاً ماهراً في التطتب والعلاج علا وعملاً. 
يحتاج إليه ذلك المريض المعالح بحسب ما قرّر له في فنّه. فقد يُعالم بتوصيف الدّواء. 


عن موجبات ضمان الدية ۱ 


وقد يباشر العلاج: 

أمّا في الفرض الأُوّل: فلا ضمان عليهء لأنته ليس بمتلفي. فلا موجب للضمان. 

وأمًا في الفرض الثاني: فإن أَذِنَ له المريض إن كان عاقلاً بالغ أو أن وليه إن 
عايج الجنون أو الصَّي. ولم يُقضّر في العلاج. فلا ضان عليه؛ لأنته مأمورٌ من قبل 
الشارع الأقدس بعال جة المريض با يراه علاجاً. لا بما هو علاج واقعاً. 

ويشهد به:_مضافاً إلى أنته لولا ذلك لانسد باب الطبابة -جملةٌ من الأخبار: 

منها: صحيح يونس بن يعقوب. قال: «قلتٌ لأبي عبد الله اثة: الّجل يشرب 
الدّواء. ويقطع العذق. وربا انتفع به وربا قتله ؟ 

قال : تقطع ويتشرب»'". 

قال العامة العلسي ذيل هذا الخبر: (إه يدلّ على جواز التدواي بالأدوية 
والأعمال النطيرة)”". 

ومنها: خبر إسماعيل بن الحسن الْمتطبّب. قال: «قلث لأبي عبد اله اية: إفِي 
رجلٌ من العرّب ولي بالطب بصرٌ. وطبي طب عريّ. ولستٌ آخذ عليه صفداً؟ 
فقال: لا بأس . 

قلت: إِنَا نبط الجرح ونكوي بالتار؟ قال: لا بأس . 

قلت: ونُسقٍ هذه السّموم الاسمحيقون والغاريقون؟ قال: لا بأس . 

قلت: إِنّهِ را مات؟ قال: وإن مات. الحديث»'". 





5711758557 / ۲۵ الكافي: ج۸ / ٤۱۹ح ١؟, وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
8 / البحار: ج01‎ )1( 
ح۲۲۹ . وسائل الشيعة: ج ۲۵ / ۲۲۱ ح/511/97.‎ ١97 / (؟) الكافي: ج۸‎ 


1٠ج‎ / فقه الصادق‎ ١1. 


ونحوهما غيرههما'". 

وعلى الجملة: لا إشكال في إذن الشارع الأقدس في العلاج با يراه علاجاً. 
فإذن المريض أو وليه في العلاج. إذنٌ له في الإإتلاف. فلا ضمان عليه. 

وبذلك يظهر أَنّ ما في «المسالك»'"' وغيره من الإإيراد على المحِلي المستدلٌ 
لعدم الضمان بسقوطه بإذنه. 5-8 فِعْلُ سائعٌ شرعاً. فلا يستعقب ضمناً بأنٌ الإذن 
في العلاج لا في الإتلاف» وبعدم المنافاة بين الجواز والضمان, عبر تام 

وإن لم يأذن له. أو قضّر. كان ضامناً لحصول التلف المستند إلى فعل الطبيب. 
وهو شبيه عمدٍ, لتحقّق القصد إلى الفعل دون القتل. فيشمله ما دل على ثبوت الدّية 

وأمّا الثاني: وهو مقتضى النّصء فني المقام معتبر السكوني. عن الإمام 
الصادق اب قال: «قال أمير المؤمنين!ة: من تطبّب أو تبيطر فليأخذ البراءة من 
وليه. وإلا فهو له ضامن»'". 

وفي «المسالك»'*: (وضعفٌ الخبر واضح). 

وفيه أوَلا إّه معتبرٌ لما مر مراراً من الاعتاد على خبر السكوني, أضف إليه 
استناد الأصحاب إليه في المقام. 

وأمّا من حيث الدّلالة: فا مراد بأخذ البراءة من الوليّ ليس هو البراءة من 
(۱) وسائل الشيعة: ج ۲۵ / ۲۲٢‏ باب جواز التداوي بغير الحرام لا به. 
١؟)‏ مسالك الأفهام: ج ۱١‏ / ۳۲۷. 


(۳) الكافي: ج۷ / ۳٣٤‏ ح۱. وسائل الشیعة: ج۲۹ / 17ح 50087. 
(£) مسالك الأفهام: ج ٠١‏ / ۳۲۷. 


٤ج‎ / فقه الصادق‎ V٤ 


بل في «الجواهر»''' نسبته في الثُورة إلى الأكثر. 

وعن علم الهدئ'". وفي «المعتبر»'". و«الحدائق» ٠“‏ وعن «التذكرة»'*, 
و«مجمع البرهان»'' . وجماعة آخرين: جواز التيمّم بهما. 

بل يكن دعوى الشهرة عليه. إذ المشهور بينهم جواز السجود عليهما. وهو 
يكشفٌ عن بنائهم على عدم خروجهما بالإحراق عن كونهما أرضاً فتأمّل. 

وكيف كان. فيشهد له صدق الأرض عليها عرفا إذ الإحراق لا يوجبُ 
خروج الأرض عن حقيقتهاء وإنْ شت فاختبر ذلك من الحم المشوي. 

أقول: ولو شك في ذلك : 

١‏ -فهل يجري استصحاب جوز التيمّم. کا شك به بعض؟ 

١‏ -أم يجري استصحاب بقاء الموضوع ؟ 

"آم لايجري شيءٌ منهما؟ 

وجوه واقوالء اقواها الآخير: 

أمّا الااستصحاب الحكئي. فهو لا يجري من جهة الشكٌ في بقاء موضوعه. 
لا لما قيل من كونه من الاستصحاب التعليق. لعدم كونه منه. إذ مراد من جواز 
التيمّم هو الجواز الوضعي, لا الجواز بمعنى ترتّب الطهارة عليه. كي يقال إن معلّق 
على وجوده. 


.١116 / جواهر الكلام : ج6‎ )١( 

(۲) نسبه إليه المحقّق في المعتبر: ج ١‏ / 0/ا7. 

(۳) المعتبر: ج 70/8/1١‏ 

.418/ ٤ الحدائق الناضرة : ج‎ )٤( 

(0) تذكرة الفقهاء: ج ۲ / ۷۳. الفصل الثاني: فيما يتيمّم به. مسألة 517 
(1) مجمع الفائدة والبرهان: ج١/‏ ۲۲۰. 


عن موجبات ضمان الدية ١10‏ 


لضان بل المراد منه الإذن في العلاج على نحو لا ضان معه. والمراد بالوليّ الذي 
ُوْخذ منه البراءة. هو من يرجع إليه الأمر. فإن كان المريض بالغاً عاقلاً. فالولٌ هو 
نفسه. وإن كان صغيراً أو يجنوناً فالولّ وليّه. ففاد الخبر أنته إذا عاج الطبيبٌُ فع 
أخذ البراءة من الول لا ضان عليه وإِلا فهو ضامنٌ. ومقتضى إطلاقه عدم الفرق 
بين المباشرة في العلاج والتوصيف, وهذا هو القول المشهور بين الأصحاب. 

وبا ذكر ناه ظهر ما في كلمات القوم في المقام. 


ON 


غ١‏ فقه الصادق / ج10 


والنائحُ إذا انقلب على غيره فمات . 





حكمٌ قتل النائم لغيره 
المسألة الثانية: ( والنائم ) غير الظثر التي تَسمعٌ الكلام فيها (إذا انقلب على 
غيره). أو رفس برجله أو ضرب بيده أو ما شاكل, على وجي يُستند الإتلاف إليه 
(فماتَ): فعن «المقنعة»''.و«النهاية»'"'.و«الجامع»'".و«التحرير»' .و«الإرشاد»”*, 


. 3 ۷ ررم لمك 4-2 
و«التلخيص»"" و«مجمع البرهان»'".والحيلي'*: آنته تثبث الدَّية في ماله. 
i‏ ا )۹ ۴ 0 ١‏ 
وايضا عن «القواعد» '.و«كشف الرموز»' '. و«الإيضاح »" ت 
2 
A‏ قل ١1‏ 0“ : 
و«اللمعة» .و«التنقيح»' 0 و«الروضة».! أو«المسالك»* : بلنسَبه بعض إلى 


.188 المقنعة: ص‎ )١( 

(۲) النهاية: ص .۷۳٤‏ 

(©) الجامع للشرايع: ص 084. 

.٤1٤/ ۵ تحرير الأحكام:ج‎ )٤( 

(۵) إرشاد الإذهان: ج۲ /۲۰۳. 

(1) نسبه إليه في جواهر الكلام: ج47 .0١/‏ 
(۷) مجمع الفائدة: ج .١1 / ١4‏ 

(۸) المختصر النافع: ص ۲۸۹. 

)٩(‏ قواعد الأحكام: ج101/17. 

(١٠)كشف‏ الرموز: ج؟117/5. 
(١1)إيضاح‏ الفوائد: ج ٤‏ /101. 
اللّمعة الدمشقيّة: ص /7ا0؟. 

(۱۳) نسبه إليه في جواهر الكلام: ج47 .0١/‏ 
)۱٤(‏ شرح اللمعة:ج .٠١١/ ٠١‏ 

(16) مسالك الأفهام: ج ۱۵ / ۳۳۰. 


حكم قتل النائم لغيره 40 


عامّة المتأخّرين. 

وقال امحقّق في «الشرائع»'": (إه أشبه بأصول المذهب). 

واختار ثبوتها صاحب «الجواهر»'"' لكن قال: (إنْها على عاقلته). 

وقيل: اه لادية عليه ولا على عاقلته. 

واحتمل بعضٌ أن تكون الدَّية ثابتة على بيت المال. 

وجه الأوّل: دعوى كونه شبيه عمد. ذكرها الشيخ ٠"‏ أو أنّ الأصحاب 
جميعهم يوردون ذلك في باب ضما نالنفوسء وذلك لا يحمله العاقلة. بلا خلافي. 
ذكره الحجلي ج“ أو أنّ به رواية کا عن «السرائر»'*. 

ولكن الأول يندفع: بأنّ شبه العَمَد ثبت في ما لو كان قاصداً للفعل غير قاصدٍ 
للقتل. والنائم غير قاصدٍ للفعل. 

ويندفع الثاني: بأنّ الأصحاب كثيرٌ منهم لم يوردوها في ضان النفوس. وجمعٌ 
من ذكر ها في هذا الباب أفتوا بأنّ الدّية على العاقلة. ومثل ذلك لا يكون إجماعاً 
كاشفاً عن رأي المعصوم. 

وأا الخبر فرسلٌ غير مستندٍ إليه. ولا معلوم المتن. 

وجه الثاني :أن ا محطأ هو ما لو كان القاتل غير قاصدٍ للفعل ولا للقتل. وما نحن 
فيه أحد مصاديقه. فا في بعض الأخبار من أَنّ الخطأ أن تُرِيدَ شيئاً فقُصِيبَ غيره 
)١١‏ شرائع الإسلام: ج 1١١/1‏ 
(۲) جواهر الكلام: ج117 7 .0١‏ 
(؟) النهاية: ص ۷0۷. 


.547/ ٩ مختلف الشيعة: ج‎ )٤( 
576/7 السرائر: ج‎ )6( 


1١ج‎ / فقه الصادق‎ ١5 


لايكون حَصراً حقيقياً؛ لمعلوميّة أنّ قصد شىء آخر لا دخل له فى صدق الخطأ 
بالنسبة إلى القتل المخطائي. ۰ ٠‏ 

وما يؤكّد ذلك: ما دل على أنّ عمد الصَّي خطاء. إذ لو كان القصد إل شيء 
آخر دخيلاً في صدق الخطأ. لم يصح هذا التفزيل » اا اتی ا 
الركن الركين لصدق الخطأ. عدم القصد إلى القتل . ولا إلى الفعل ء بلا دخل لقصد 
فعل آخر فيه. ١‏ 

٠‏ أقول : وا ذكرناه ظهر وجه القول الثالث مع جوابه » فإنّ مدركه أصالة 
البراءة بعد عدم وجود المُضَّمّن , وجوابه ما مر من ثبوت الدّية على العاقلة في 
القتل الخطائي. 

وأمّا احتال كونها على بيت المال: فدركه ما ورد من أنّ دم المسلم لا يذهب 
هَدْرا وعلئ فرض القول بأنتها على العاقلة. لا يكون هَّدراً هذا كلّه في غير الظئر. 

وأمّا إن كان النائمٌ المنقلب هو الظر. فللأأصحاب فيه أقوال: 

القول الأَوّل: التفصيلء وهو أنه : 

إن كانت إا ظائرت لاكتساب العرّ والفخر والسّمعة, فالدّية في ماها. 

وإِنْ كانت مظائرتها للفقر. فالدٌّية على عاقلتها. ذهب إليه الصّدوق"", 
والشيخ'"'. وابن حمزة'". والمحقّق في «الشرائع»“ و«النافع»””. و«النكت»'", 
(١؟)‏ النهاية: ص .۷٥۷‏ 
(۳) الوسيلة: ص .٤٥٤‏ 
)٤(‏ شرائع الإسلام: ج .٠١۲۳/ ٤‏ 


)6( المختصر النافع: ص‌۲۹۱. 
(5) نكت النهاية: ج .٤١١/۳‏ 


حكم قتل النائم لغيره 14۷ 


والمصنّف فى «اللارشاد»'» والشهيد في «اللمعة»". 

القول الثاني: أنتها على العاقلة مطلقاً تسب إلى المصتف في بعض كتبه'", 
وولده"“ وثاني الشهيدين بل تَسَبه في «المسالك»"" إلى أكثر المتأخّرين. 

القول الثالث: أنتها فى ماها مطلقاً. ذهب إليه المفيد'". والدٌّيلمى”,. وابن 
زُهرة'". مدّعياً عليه إجماع الإماميّة. 

أقول: والأظهر هو الأوّل, فإنّ مقتضى القاعدة_على ما عرفت في غيرها -وإن 
كان هو القول الثاني إلا أنته يشهدٌ للأوّل خبر محمد بن مسلم. قال: «قال 
أبو جعفراثة: أا ظمْرٍ قوم قَتَلتْ صبيّاً هم. وهي نائّة فقتلته. فإنّ عليها الدّية من 
مالا خاصّة إن كانت نما ظائرت طلب العِرّ والفخرء وإن كانت إا ظائرت من 
الفقر, فان الدّية على عاقلتها»!”". 

رواه عبد الرحمن بن سالم» عن أبيه. عن أبي جعفر اب مثله . 

ورواه الحسين بن خالد وغيره. عن أبى الحسن الرضاائة مثله'"". 


(۱) إرشاد الأذهان: ج۲ /۲۲۳. قواعد الأحكام: ج 101/15 

(۲) اللمعة الدمشقيّة: ص08؟. 

(۳) تحرير الأحكام:ج ۵ /0۲۹. 

.107/ ٤ إيضاح الفوائد: ج‎ )٤( 

(5) شرح اللمعة: ج .٠١١ /٠۰١‏ 

(5) مسالك الأفهام: ج 50٠0/١6‏ 

(۷) المقنعة: ص1٤۷‏ 

(۸) نسبه إليه في رياض المسائل: ج 14 .٠۲۳/‏ 

(1) غنية النزوع: ص .٤١٠٤‏ 

(١٠)الكافي:‏ ج07 / ۷۰ح۲ وسائل الشيعة: ج ۲۹ / ۵٣۲ح‏ 506950 
)1١(‏ التهذيب: ج ۲۲۲/۱۰ ح1 و ۷. وسائل الشيعة: ج۲۹ / 516 ذيل الحديث ٠٠۵۹۰‏ 


1١14‏ فقه الصادق /جغ 
ومَنْ حَمَل على رأسه متاعاًفأُصابَ غيره» وكير المتاعء فإنّه يضمنها. 


وفي « المسالك »''':( و في سند هذه الروايات ضعفٌ وجهالة. يمنعٌ من 
العمل بمضمونها). 

وعن الأردبيلى'' مثله. ووافقهما صاحب «الجواهر» ©'”". 
ما رواه البرق في «الحاسن» عن أبيه. عن هارون بن الجهم. عن محمد بن مسلم» 
وهذا الطريق صحيح. ومخالفة الخبر للأصل من أنّ فعل النائم خطأ حض. فالدّية 
على العاقلة كا فى «المسالك». لا تضيرٌ؛ لأنّ نصوص العاقلة يقيّد إطلاقها بهذا 
الصحيح» فلا إشكال في الحكم. 


نعم, لابدٌ من الاقتصار على مورده. وعدم التعدّي إلى غير الظثر. 
من حَمَل متاعاً على رأسه فأصاب إنساناً 
المسألة الثالثة : ( ومَنْ حَمَل على رأسه متاعاً فأصاب غيره وكسر المتاع فإنّه 
يضمنها) أي الدّية لو قله أو جَرحه كما هنا. 
وعن «الشرائع»'”, و«النافع»". و«التحریں" و«القواعد»". 


١1١و )٤‏ مسالك الأفهام: ج6١1/‏ 901و 501. 
(۲) مجمع الفائدة: ج ۱۲ /۲۳۲. 

(۳) جواهر الكلام: ج۳٤‏ / .۸٥‏ 

(۵) شرائع الإسلام: ج٤ .٠١٠١/‏ 

(1) المختصر النافع: ص ۲۹۱. 

(۷) تحرير الأحكام: ج51170. 

(8) قواعد الأحكام: ج77 .10١‏ 


مَن حَمَل متاعاً على رأسه فأصاب إنساناً ۱4 


و«الارشاد»””, و«اللمعة»'”, وعن «النهاية»'", ودالمهرٌب»2, و«السرائر»!*: 
أنته يضمن الماع خاصّة. 
أمَا حكم المتاع: فقد مرّ في كتاب الإجارة . 
وأمًا حكم دية القتل: فقد استدلٌ لكون ديته في ماله با خبر الصحيح الذي رواه 
داود بن سرحان. عن الإمام الصادق لاء «في رجلٍ عمل متاعاً على رأسه فأصاب 
إنساناً فاتَ أو انكس منه ؟ فقال: هو ضامن»'". 
ورذه فى «المسالك»“ أن فى طريقه سهل بن زياد. وهو صضعغف: 
والجواب عنه: ماقاله صاحب«الرياض»!": (لعدمالضعف إل بالطريقالمرويّ 
في«الكافي» و«التهذيب» فيياب ضمانالنفوس.وأمًا الطريق الآخر المرويٌ ف الأخير 
و«الفقيه»'" في كتابالإجارات منها. فليس بضعيفبٍ بل صحيح» ومع ذلك الضعفٌ 
بسهل سهلٌ. سيا بعد الانجبار بعمل الأصحابككما يظهر منه فى «الروضة»)!*". 
أقول: وبذلك يظهر الجواب عن إيراده الثانيء بأنّ إطلاقه مخالفٌ للقواعد. 
لأنته نما يضمن المصدوم في ماله مع قصده إلى فعله. وخطائه في القصد. فلو لميتقصد 
)١(‏ إرشاد الأذهان: ج۲ /۲۲۳. 
(۲) شرح النّمعةج 1١8/1٠١‏ 
(؟) النهاية: ص 7869 
)٤(‏ المهذّب البارع: ج؟ / 446. 
(6) السرائر: ج 5378/37 
(57)الكافي: ج۷ / ۰ ح٥.‏ وسائل الشيعة: ج۲۹ / ح 5 
(۷) مسالك الأفهام: ج 751/١6‏ 
(۸) ریاض المسائل: ج٤۱ .5١04/‏ 


ا ا 
)٠١(‏ شرح اللمعة: ج 1١4/٠١‏ 


86 فقه الصادق / ج٠٤‏ 
ولووّقع على غيره من علو فمات» 


الفعل كان خطاءَ محضاًكما تُقررء إذ لو كان الخبر يُعتمد عليه وحجّة. أصبح إطلاق 
المطلق مقيّداً به. 

ولكن الصَّدوقَنتكِ روى هذا الخبر بسنده الصحيح إلى داود بن سرحانء عن 
الامام الصادق ا «في رجل َمل على رأسه متاعاً. فأصاب إنساناً مات أو كسر 
منه شيئاً؟ قال اغة: هو مأمون»!". 

وإذا انض إليه صحيح بح أي بصير, عنه اغا 3: «في الرّجل يستأجر ال محال فيكسر 
الذي يحمل عليه ا 

قال :ِن کان مأموناً فليس عليه شيء» وإنْكان غير مأمونٍ فهو ضامن». 

حيث يستفاد عدم الضان في صورة التلف مع كونه مأموناء وحيثٌ ن الخير 
إلى القاعدة. وهى تقتضى كون الدية على العاقلة. 


لو وقع على غيره فمات 
المسألة الرابعة:( ولو وقع )إنسانٌ (علئ غيره من علو فمات): 
١-فإِنْ‏ كان الوقوع عليه عن قصدٍ. وكان سما يَقتلُ غالباً أو قَصّد به القتل. 
قتل به لأنته عمدٌ يوجب القوّد. 


)١(‏ الفقيه: ج ٤‏ /۱۱۱ح0۲۱۹. 
(۲) الفقیه: ج ۲٥۹۷/۲‏ ح۳۹۳۱. 


لو وَقَع على غيره فمات 101 


ضمن دبته . 


۲ -وإِنْ لم يقصد القتل, ولم يكن مما يقتل غالبا (ضَمِن ديته) لأنته شبة عَمدِ. 

"وان لم يكن قاصداً الوقوع عليه. بل على غيره. ولكن سَقّط عليه خطأ. 
فالدٌية على عاقلته. فإنّه داخلٌ في القتل الخطائي الحض. 

٤‏ -وإذا وقع عليه بغير اختياره . كا لو دَفَعه الهواء . أو رَلّت قدمه قَسَقط 
مات الشخص: 

فالمشهورٌ بين الأصحاب"'": أنته لا ضان عليه ولا على عاقلته. 

وفي «الجواهر»'": بلا خلافٍ أجده فيه بين من تعردض له. لعدم استناد الفعل 
إليه. ولعدَةٍ من النصوص : 

منها: صحيح عبيد بن زرارة. عن الاإمام الصادق اية: «عن رجل وقع على 
رجل فقتله؟ فقال ا: ليس عليه شيء»"' ۰ 

ومنها: صحيحه الثانيء عنه انا: «عن الرّجل وَقَع على رجل من فوق البيت 
فات أحدهما ؟ 

قال 1: ليس على الأعلئ شيء ولا على الأسفل شيء». 

ومنها : صحيح محمد بن مسلم » عن أحدهما ك : «في الّجل يسقطٌ على 
ال جل فيقتله ؟ 


.۲۲٢/ راجع إرشاد الأذهان: ج۲‎ )١( 

(۲) جواهر الكلام: ج45 /۷۲. 

() الكافي: ج7/ ۲۸۸ ح ,١‏ وسائل الشيعة: ج ۲۹ / 1ه ح 50١1٠‏ 
(؛) الكافي: ج۷ / ۲۸۹ ح؟. وسائل الشيعة: ج ٥۷/۲۹‏ اح 501147 


1٠ج‎ / فقه الصادق‎ ١ 


فقالإية: لا شىء عليه. الحديث»!". 

ونحوها غيرها'". 

وظاهر هذه الأخبار هو الوقوع على الوجه المزبور. ويؤكّده ظهورها في عدم 
ضبان العاقلة أيضاً. فان السؤال مطلقٌ لاعن خصوص ما عليه . فنق الثىء 
ديل العموم. 

أقول: وبذلك يظهر الجواب عن ما احتمله كاشف اللّئام'" بأن يكون الفرضٌ 
كمن انقلب على غيره في النوم فقتله في وجوب الدّية عليه أو على عاقلته. 

کا أن ما احتمله في «السرائر»' '' و«التحرير»'”_على لحك -من أن يكون 
كقتيل الزحام في وجوب الدّية في بيت المالء لا يبطل دم امرئ مسلم. 

يندفع: بإطلاق النصوص الواردة في مقام بيان ما يقرتّب على مثل هذا القتل. 

وإِنْ أبيت عن ذلك. فلا أقلّ من أصالة البراءة. والعلّة المشار إليها لا تشملٌ 
امقام تنا يكون الموت بقضاء الله وقَدّره من دون أن يُستند إلى اختيار شخص. 

فع عدم الدليل على ثبوت الدّية على بيت المال. فإنّ مقتضى الأصل عدمه. 

هذا كلّه في الواقع عليه. 

وأمّا نفس الواقع فدمه هَدرٌ على جميع التقادير. بلا خلافٍ ولا إشكالء لعدم 
نسبة قتله إلى أحدٍ حى يرجع عليه أو على عاقلته. 


(۱) الفقيه: ج ٠١7 / ٤‏ ح0187؛ وسائل الشيعة: ج 57/59 ح 5014١‏ 

(۲) وسائل الشيعة: ج59 /01 باب: أنَّ من وقع على آخر بغير اختيار فقتله لم يكن عليه شيء. 
(۳) كشف اللثام (ط.ق): ج١1‏ /1؟5. 

(4) السرائر: ج5307/7. 

(6) نسبه إليه في رياض المسائل: ج ٠٤‏ /۲۰۷. 


التيمّم بأرض النورة والجصّ والحَجَّر Vo‏ 


وأمّا الاستصحاب الموضوعيء فعدم جريانه إا يكون لأجل ما ذكرناه في 
الجزء الأول من هذا الشرح» من عدم جريانه في جميع موارد الشكٌّ في الاستحالة, 
لأنته على فرض الاستحالة يكون ما أحيل إليه غير ما أحيل منه. وماكان متّصفاً 
بالأرضيّة سابقاً هو الثانيء وما أريد إثباتها له في الزمان الأول هو الأوّل, فع الشكَّ 
فا لا يجري استصحاب بقاء الأرضيّة. للشكٌ في بقاء معروضها. 

نعم استصحاب بقاء ذلك العنوان بنحو مفاد كان التامّة. يجري إذا تر تب عليه 
الم ؛ لكنّه لا يُتبت اتصاف الموجود الخارجي به. 

فإذاً العمدة ما ذكرناه من عدم خروجها عن حقيقتها بالاحراق. 

ويشهد له:-مضافاً إلى ذلك -خبر السكوني. عن جعفر. عن أبيه. عن علي اغذ: 
«أنته شئل عن التيمّم بالجصٌ؟ فقال]8ة: نعم. فقيل: بالتُورة؟ فقال381: نعم. فقيل: 
بالرّماد؟ قال اة لاء أنته ليس يخرجُ من الأرض إا يخرج من الشّجر»'”. 

ونحوه ما عن «نوادر» الراوندي'" مع التفريع فيه بجواز التيمّم بالضّفا العالية. 

وأورد عليهما: تار بضعف السند. وأخرى بإعراض المشهور عنهما. 

أقول: أَمّا ضعف سند ما عن الراوندي. فهو كذلك. وأمّا خبر السكوني فلا 
تُسلّم ضعفه. إذ لا وجه له سوى ما في «المعتبر»”"' من أنّ السكوني الوارد اسمه في 
هذا السند ضعيفٌ, وهو كما ترئء إذ السكوني وإِنْ كان من الألقاب المشتركة بين 
من يُعتمد عليه وغيره. إلا أنته عند الإطلاق بُراد به إسماعيل بن أبي زياد وهو ثقةٌ 
على الأقوى. 
)0 تهذيب الأحكام: ج ١‏ / ۱۸۷ باب التيقم وأحكامه ح ١1‏ . وسائل الشيعة: ج 1/7 هلاح .۳۸٤١‏ 


() نوادر الراوندي: ص .6١‏ 
(r)‏ المعتبر: ج ١‏ و لشفارة 


لو وَقَع علئ غيره فمات 10۳ 
ولو أوقعه غيره فإن الدّية على الدافع . 


وفي مونّق ابن بكير. عن الإمامالصادق ليّ: «في الرّجل يقعٌ على رجل فيقتله. 
فات الأعلى؟ 

قال ثة: لا شيء على الأسفل»'". 

( ولو أوقعه غيره ف) فيه قولان: 

أحدهما: (إِنّ الدّية على الدّافع) إن قَصّد الدفع. ولم يقصد القتل, ولم يكن تما يَقتلُ 
غالبا لأنته شبه العَمَد . 

وإِنْ قَصَّد القتل. أو كان ما يَقتلُ غالياً. فعلى الدّافع القوّد . 

وإِنْلم يقصد الدفع عليه فالدّيةٌ على العاقلة . 

وفي«الرياض»!": (هو الأشهر بينالمتأخَّرين على الظاهر. بل صيرح بالشهرة 
المطلقة شيخنا في «الروضة»). وهو خيرة الي والمفيد على ما حُكي . 

ثانيهما: ما عن الشيخ في «النهاية» ٠"‏ وكتابي الحديث!' وتبعه صاحب 
«الجامع»'” . وهو: أن دية المقتول على الواقع» ويرجع هو بها على الدّافع. 

واستدل للثاني: بصحيح عبد الله بن سنان, عن الإمام الصادق اثة: 

«في رجل دَقَع رجلاً على رجل فقتله ؟ 
)١(‏ الفقيه: ج ٠١4 / ٤‏ ح0197, وسائل الشيعة: ج ۲۹ / 0۷ ح581147. 
() رياض المسائل: ج4١‏ رةه 
(۳) شرح اللمعة:ج 15١/1١‏ 


5353715 السرائر: ج‎ )٤( 
.۷٤١ المقنعة: ص‎ )6( 


4 فقه الصادق / ج١1‏ 


قال: الدّية على الذي دَفَع على الرّجل فقتله لأولياء المقتول. 

قال: ويرجمٌ المدفوع بالدّية على الذي دفعه . 

قال: وإن أصاب المدفوع شيئاً فهو على الدّافع أيضا»'". 

وهذا المخبر غير متعررضٍ لحكم القِوّد. وأا يدلّ على أنته في مورد ثبوت الدّية 
على القاتل يثبّت على المدفوع. وهو يرجع بها على الدّافع. 

وعليه. فلا موجب لما عن «كشف اللّئام»''' من حمل الخير على أن أولياء 
المقتول لم علموا دفع الغير له. أو طرحه. بل يُعمل به في خصوص مورده. 

هذا في ضمان المدفوع عليه. 

وأا المدفوع: فضمانه على الدّافع قولاً واحداً والصحيح المتقدّم شاهدٌ به. 

لو ربت جاريةٌ على أخرئ فنحستها ثالثة 

المسألة الخامسة: لو ربث جاريةٌ جارية أخرئ. فتَكّستها جاريةٌ ثالئة. 
قَقَمصتالجاريةالمركوبة قهراًء أي نَقَرتَ ورفعت يديهاءوطرحتهافَصَر عت ّالراكبة 
ودفعت فماتت: 

فعن الشيخ في «النهاية»'"' وأتباعه. بل في «الشرائع»'. و«المسالك»'” 
ادّعى عليه الشُهرة: أن الدّية بين الناخسة والقامصة نصفان. 
)١(‏ النهاية: ص08/. وسائل الشيعة: ج۲۹ / 01 ح .50١1515‏ 
(؟)كشف اللثام (ط.ق): ج ۱۱ / .۲٤٤‏ 
(۳) النهاية: ص۷1۳ 


.٠١۲۲/ ٤ شرائع الإسلام: ج‎ )٤( 
.۳٤١ / ۱۵ مسالك الأفهام: ج‎ )5( 


لو ركبت جاريةٌ على أخرئ فتّخّستها ثالثة 


166 


َي «المقنعة و«النية»" وتالایا" و«الكافي»!: أنه على 
الناخسة والقامصة ثلا الدّية ويَسقط الث بإزاء الراكبة لركويها عبثاً. 

وعن الحيلي'*: أنّ الدّية على الناخسة إن كانت مُلْجِئَةَ للمركوبة إلى القمص 
على ما هو عنوان المسألة. وعلى القامصة إِنْ لم يكن مُلْجئة . 

أقول: وهو اختيار المصنّف في «الإإرشاد»'". والفخر في «الإيضاح»". 
والشهيد في «الروضة»””, واستحسنه في «التحرير»'". و«كشف الرموز»'' ' على 


ما حُكي. وفي «الشرائع»'”": (وهو وجه أيضاً). 
واختاره الأستاذ'"'' فما هو عنوان المسألة. 


واستدل للأوّل: ما رواه الأصبغ بن ثُباتة. قال: «قضى أمير المؤمنين اا في 


جارية ركبت جاريةء فَنَكّستها جارية أخرئ فقّمصت 


فاتت. فقضى بديتها نصفين بين الناخسة والمنخوسة»". 


./6١ المقنعة: ص‎ )١١( 

(؟) غنية النزوع: ص6١4.‏ 

(۳) نسبه إليه في كشف اللّثام(ط.ج): ج1١501/1.‏ 
(4) الكافي في الفقه: ص .۳۹٤‏ 

(0) السرائر: ج 5 / 58/4 

(3) إرشاد الأذهان: ج؟ /1؟5. 

(۷) إيضاح افو ائد: ج ٤‏ /1۷۷. 

۸۱ شرح اللمعة: ج .٠۳۳/۱۰‏ 

(۹) تحرير الأحكام: ج۵ / ٠۵۳‏ . 

١٠)كشف‏ الرموز: ج ؟ / .1٤١‏ 

(١1)شرائع‏ الإسلام: ج ٠١51/4‏ 

)1١1(‏ تكملة مباني المنهاج: ج ؟ / 1765؟. 

(15) الفقيه: ج ١15 / ٤‏ ح۳۸۸٥‏ . وسائل الشيعة: ج۲۹ / ۲٢۰‏ ح/5001. 


المركوبة فصرعت الراكبة 


(0 


۱0 فقه الصادق / ج١٠1‏ 


ولكنّه ضعيفٌ بأبي جميل المفضّل بن صال» الذي كان يضح الحديث. حى أنته 
قر به. وأبي عبد الله الرازي الجاموراني وغيرهما. 

ودعوى:''' انجبار ضعفه بالشّهرة التي ادّعاها جماعة منهمامحقّق. والمصتّف, 
والشهيد الثاني . 

مندفعة: با حكاه غير واحدٍ من عدم العمل به إل عن الشيخ والقاضي. ولذا 
احتمل صاحب «الجواهر»' ''# أن يكون 2 الشهرة في الرواية. 

واستدلٌ للثاني: با رواه المفيد في «الإإرشاد»'"' من: «أنٌ عليَاائِة رفع إليه بالمن 
خر جار لس جار عل عانعواع نا ول ات يا زرا ای فرطت 
الحاملة فَمَمَرَتْ لقرصها فوقعت الّاكبة فاندقت عُنقها فهلكت. 

فقضى على اث على القارصة ثلث الدّية. وعلى القامصة بُلثهاء وأسقط الثّلث 
الباق لركوب الواقصة عَبَنَاًالقامصة, فبلغ النبيّ بإ فأمضاه». 

وأورد عليه: بأنته مرسلٌ لا يُعتمد عليه. 

ولكن قد مر أنّ المرسل الذي نسب فيه الخبر إلى المعصوم جبزماً. إذاكان 
المرسل ثقة . يكون حجّة . والمقام كذلك . فإنّ المفيد ينقل تلك الواقعة جزماً 


والمتحصل: أن القول الثاني أظهر. 


المسألة السادسة : إذا أعنف الوّجل بزوجته جماعاً في قُبلٍ أو در . أو ضَّمَها 


./4 / ٤۳ج نسبها إليهم في جواهر الكلام:‎ )١( 
./4/ جواهر الكلام: ج135‎ )۲( 
وسائل الشيعة: ج ۲۹ لات ان‎ .٥ 7 ١ الاررشاد: ج‎ )۳( 


لو رّكبت جاريةٌ على أخرئ فنَّخّستها ثالثة 10۷ 


ا فلا قود » ولكن يضمن الدّية في ماله . كما هو المشهور 
بين الأصحاب!" . 

ويشهد به:_مضافاً إلى أنته مقتضى القاعدة. لأنّ ذلك داخلٌ في القتل شبيه 
العَمّد -صحيح سلوان بن خالد» عن الإمام الصادق اقة: 

«عن رجل أعنف على امرأته. فزعم أنتها ماتت من عُنفه ؟ 

قال اغ: الدّية كاملة ولا يُقتل الرجل»". 

ونحوه غيره'". 

ولا يعارضها مرسل يونس. عنه اء «عن رجل أعنفٌ على امرأته. أو امرأةً 
أعنفت على زوجها. فقتل أحدهما الآخر ؟ 

قال : لا شيء علا إذاكانا مأمونين ‏ فإ أا ألزما المين بالله ها 
يريدا القتل»“. 

لضعفه باللإرسال. وبأنّ في سنده صالح بن سعيد وهو مجهولٌ. ولأنّ الظاهر منه 
إرادة القوّدء فإنّ الدّية لا تنافي عدم إرادة القتل بل ثابتة في تلك الصورة. 

وبذلك يظهر حكم ما لو أعنف الرّوجة بزوجها فات. 

المسألة السابعة: من صاحَ على أحدٍ فات : 

فإِنْ احتّمّل عدم استناد الموت إلى الصيحة, فلا دية عليه ولا قصاص. 
)١(‏ راجع السرائر: ج 5352/7 
(؟) التهذيب: ج ۱۰ / ۲۱۰ ح۳۳ وسائل الشيعة: ج ۲۹ / ۲۱۹ح 50096 


(۳) وسائل الشيعة: ج ۲۹ / 51 باب (حكم ما لو أعنف أحد الزوجين على صاحبه فمات أو جنى عليه جناية). 
)٤(‏ الكافي: ج ۷ / 17914 ح١٠‏ . وسائل الشيعة: ج59 / فحت ا 


م١‏ فقه الصادق / ج٠1‏ 


ولواشترك ثلانةٌ في هَدم حائطِ ‏ فوقع على أحدهم فمات .كان على الباقين 


وإِنْ عَلِم استناده إلى الصيحة. وكان قاصداً لذلك. أو كانت مما يقتلٌ عادةٌ 
فعليه القوّد. وإلا فعليه ال 

ويشهد به:_مضافاً إلى أن ذلك مقتضى القاعدة -صحيح الحلبي. عن الإمام 
الصادق ان قال: «أيا رجل فرع رجلا عن الجدار, أو نفر به عن دابته. فخ مات 
فهو ضامن ا اک لدية ما ينكس منه»"'. 

ولو كانت الصيحة لا لإخافة شخص بل لغرض آخرء واتّفق موته بها كان 
القتلُ حَطاءَ حضاً والدّية على عاقلته. والنّص منصرفٌ عن هذه الصورة. 

وعليه. فا عن الشيخ # "من أن الدّية على العاقلة, لعلّه أراد الصورةالأخيرة. 


لو اشترك ثلاثة في هدم حائط فوقع على أحدهم 
المسألة الثامنة:( ولو اشترك ثلاثة في هدم حائطء فوقع على أحدهم فمات, كان 
على الباقين تلا ديته )كما عن ايلي" وعامّة المتأخَّرين على ما في«الرياض»» 
لأنّ القتل بحسب طبيعة الحال من قبيل شبيه العَمَدء وهم شركاء في الإتلاف. 
فيسقط ما قابل فعله. وهو ثلث الدّية, وإلا لزم أن يضمن الشريك في الجناية 
)١(‏ الكافي: ج 707/31 ح1 وسائل الشيعة: ج ۲٣۲/۲۹‏ ح 500717 
(۲) المبسوط: ج108/1. 


() السرائر: ج 7 / /الا. 
)٤(‏ رياض المسائل: ج717/114. 


لو اشترك ثلاثة في هدم حائط فوقع على أحدهم 10۹ 


يكه. وهو باطلٌ قطعاً لقوله تعالی: وولا د ترِرُوَا زر رَه ا 

E‏ استدلوا له. وستعرف ما فيه. 

وعن الشيخ ف «النهاية»'', والصّدوق ف «الفقيه»'" و«المقنع»!*: شه 
يضمن الآخران الباقيان الدّية. واستدلٌ له: 

بخبر أبي بصير. عن الإمام الصادق 3 قال: «قضى أمير المؤْمنين!2ة في 
حائط اشترك في هدمه ثلاثة نفرء فوقع على واحدٍ منهم فهات. فضمن الباقيين 
ديته. لأنّ كل واحدٍ منهها ضامنٌ لصاحبه»!". 

وأورد عليه: بضعف السّند, فإنّه وإن روى في الكتب الثلاثة بأسانيد متعدّدة, 
إلا أنته في سند الجميع علّ بن أبي حمزة البطائني الضعيف. 

ولكن الصّدوق'" رواه بإسناده عن محمد بن أبي عمير. عن على وابنُ أبي 
عمير يعدّ من أصحاب الإجماع. فالخيرٌ من حيث السّند لا إشكال فيه إلا أنته لم 
يعمل به أحدٌ غير الصّدوق. إن الشيخ وإن رواه في «النهاية»"" وظاهره العمل به. 
إلا أنته قد رَجَع عنه في « المبسوط ٠»‏ كما حكاه عنه الحلي"» فهو معرضٌ عنه 
عند الأصحاب. 
)١١(‏ سورة الإسراء: الآية .٠١‏ 


(؟) النهاية: ص 7714 

(؟) الفقيه: ج .١169 / ٤‏ 

(4) المقنع: ص0۳۸. 

() الكافي: ج ۷ / 584 ح8, وسائل الشيعة: ج ۲۳۱/۲۹ ح50019. 
(5) الفقيه: ج ٤‏ / 169 ح 0171 

(۷) النهاية: ص 7114. 

(8) المبسوط: ج/157/1. 

(1) السرائر: ج ۳۷۷/۳. 


13 فقه الصادق / ج٠1‏ 
ولو أخرّج غيره من منزله لِيلاضَينه . 


وعلى هذاء فلا بأس بحمله على إرادة تُلثيهاء لا إرادة تام الدّية. لعدم صراحته 
في القام. 

أقول: وأمّا ما استدلّ به للقول الأوّل, فيرد عليه: 

أن القتل في مفروض المسألة من قبيل الخ طا المحض؛ لأنتهم لا يقصدون 
بفعلهم وقوع الحائط على أحدهم, حتّى يكون من قبيل شبيه العَمّد. بل يقصدون 
هدم الحائط. فوقوعه على أحدهم غير مقصود. فهو النطأ ا غض. فنا الدّية على 


عاقلة الباقين لما مر . 
ونُسب هذا القول إلى الأصحاب . بل ني عنه الخلاف'" , ولكن عباراتهم 
لا توافقه 


مَنْ دعا غيره ليلاً فأخرجه فهو له ضامن 
المسألة التاسعة: ( ولو أخرجَ غيره من منزله ليلاً ) بدعوته إِيّاهِ (ينه) حت 
يرجع المدعو إلى منزله. بلا خلافٍ ظاهرٍ بين الأصحاب'", بل عن «الغنية»" 
و«النکت»“. و«غاية امراف“ الإجماع غل ولعلّه كذلك. فإنّه م يُنقل المخلاف 


(۱) مباني تكملة المنهاج: ج۲٤‏ / ۲١۳(ط.ج)‏ قوله: بلا خلافي ظاهر. و الوجه في ذلك واضح. وهو أن الدّية في 
أمثال الموارد أي موارد الاشتراك في القتل تتقسّط على فعل كلّ واحد منهم. وعليه. فبطبيعة الحال يسقط منها 
بالمقدار المستند إلى فعل المقتول فيبقى الباقي على ذمّة الباقين. 

(۲) ریاض المسائل: ج4١525/1.‏ 

(۳) غنية النزوع: ص .4١4‏ 

.۲٠۳/ ١١ج ونسبه إليه في كشف اللّنام لط.ج):‎ .5 ١1/1 راجع نكت النهاية: ج‎ )٤( 

(0) غاية المراد في شرح نكت الإرشاد: ج .٤0۷ / ٤‏ 


مَنْ دعا غيره ليلاً فأخرجه فهو له ضامن كلد 


لعن 

أقول: وكيف كان, فيشهد به: 

١-حَسن‏ عمرو بن أبي المقدام. قال: 

«كنثٌ شاهداً عند البيت الحرام. ورجلٌ ينادي بأبي جعفر الدوانيق. وهو 
يطوف, ويقول: يا أمير المؤمنين إن هذين الرّجلين طَرَقا أخي ليلا فأخرجاه من 
منزله فلم يرجع إلى ووالله ما أدري ما صَنعا به ؟ 

فقال لهما: ما صَنعتا به ؟ 

إلى أن قال: فقال لأبي عبد الله اب وهو قابضٌ على يده: يا جعفر اقضٍ بينهم. 

قال: بح عليك إلا قضيت بينهم . 

قال: فخرج جعفر ا قرح له مُصلى قصب... 

إلى أن قال: فقال أبو عبد الله بائة: يا عُلام اكتب: بسم الله الرحمن الرحيم, قال 
رول انه :کل عن طرق رعلا بالليل فاخ رة من مار له فهو له ضامن. إل أن 
يقي البيّنة أنته قد رَدّه إلى مغزلهء يا غلام تح هذا الواحد منهما واضرب عنقه. 

فقال: يا ين رسول الله . وله ما أنا قتلته. ولكبّى أمسكته تم جاء هذا فوجأه 
فقتله. الحديث»'". ا 

وقد رماه سيّد «الرياض»'' بالضّعف, والأستاذ'' وصفه بالصّحة, والظاهر 
)١(‏ السرائر: ج35 / 5514. 
(؟) الكافي: ج ۷ / ۲۸۷ ح۳٠‏ وسائل الشيعة: ج ۵۱/۲۹ ح/50151. 


(۳) رياض المسائل: ج4١‏ /17. 
)٤(‏ مباني تكملة المنهاج: ج۲ .١١/‏ 


1۲ فقه الصادق / ج٠1‏ 


أن الخبر حَسنٌ لأنّ الصّدوق'''جة رواه بإسناده عن عمرو, وسنده إليه حَسنٌ وهو 
ثقة. وصاحب «الرياض» كأنّه نظر إلى طريق الككُليني والشيخ. وفي الطريق محمد 
ابن الفضيل» مع اللإرسال في طريق الكليني, وغَقَل عن ما في «الفقيه». 

١‏ -وخبر عبد الله بن ميمون. عن الإمام الصادق بئّة: «إذا دعا الرّجل أخاه 
بليل, فهو له ضامن حت يرجع إلى بيته»' ". 

وقد عَمل بهم| الأصحاب. فلو كان فا ضعفٌ فهو منجيرٌ بالعمل, والظاهر 
أنّ الأخ والوَجُل فيهم| مثالان لمطلق الغير. فيشملان المرأة أيضاً إذ لا قائل بالفرق 
كما أفاده الشهيد "ي وأيضاً لا فرق بين الصغير والكبير. 

نعم» الظاهر اختصاص الحكم باللّيل. لاختصاص النصوص والفتاوى به. 
وكذا لو أخرجه بالقاسه کا صرح به غير واحد'*. 

أقول: لا خلاف ولا إشكال في ثبوت الدّية. فها لو ققد الخارجُ ولم يُعرف حاله. 
كما لا إشكال في عدم ثبوت القود إذا لم يوجد مقتولةً إذ الضان الثابت بالخبرين 
ظاهرٌ في الدية. ولم يخالف في ذلك أحد. 

فِنْ قيل:إنّ الإمام ئة بعد نقل النبويّ. قال: «يا غلام نح هذا الواحد منهما 
واضرب عنقه» فقد طَبّق النبويّ على القود. 

أجبنا عنه : بأنته لم يعمل به أحدٌ . فيمكن أن يكون أمره بضرب العنق لما 


)١(‏ الفقيه: ج ٤‏ //ا١١1‏ ح07580. 

(1) التهذيب: ج ۱۰ / ۲۲۲ ح۲. وسائل الشيعة: ج ۲۹ / ۲۷٤‏ ح 50101 
(۳) نسبه إليه في جواهر الكلام: ج٣٤‏ / ۷۹. 

.۸۰ / ٤۳ج جواهر الكلام:‎ )٤( 


۲۷۹ فقه الصادق /ج 


وأمّا دعوى: إعراض المشهور عنه فردودة بما عن جماعة من القدماء 
والمتأَخَّرِين من الالتزام بمضمونه. 

وبالجملة: فالأقوى جواز التيمّم بهما. 

أقول: وما ذكرناه أوَلاً ظهر أنّ الأظهر جواز التيمّم بالطين المطبوخ كالحنزف 
والآجر.كا يجوز السجود عليه بل هو المشهور فيه. 

وأمّا ما في «المعتبر»'”: من أنّ الأشبه المنع. لأشه خرج بالطبخ عن 
اسم الارض. 

فغير تام لما عرفت من أنّ الشيء لا يخرج عن حقيقته بالشوي. على أن لازم 
ذلك عدم جواز السجود عليه. مع أنته تمّن أفت بالجواز, اعتذاره عن ذلك بأنته 
قد يجوز السجود على ما ليس بأرض كالكاغذ والقرطاس أغرب. إذ الكاغذ 
والقرطاس قد دلَّ على جواز السجود عليهما نص خاص. وليس كذلك الطين 
المطبوخ, فع عدم صدق الأرض عليه لابدّ من البناء على عدم جواز السجود 
عليه. لما دل على عدم جواز السجود على غير الأرض ونباتهاء وعدم صدق نباتها 
عليه واضح. 


)10 المعتبر: ج ١‏ / ۳۷۵. 


مَنْ دعا غيره ليلاً فأخرجه فهو له ضامن ۱1۳ 
إلا أن تقوم البيّئة بموته. أو بقتل غيره له . 


أفاده في « المسالك »''' وغيره من أنته لاستخراج ما فعلاه تهديداً. وحيلة على 
الإقرار الصحيح. 

نما الاشكال في ما لو وُجد الرّجل قتيلاً: 

فالحتيور ا" اغ فاص د ا ت د ا إقرار أنّ القاتل 
هو المُخرج. 

وعن المصيّف ج" في «الإرشاد»: تبوت القِوّد. ونسب ذلك إلى المفيد. ولا 
وجه له سوى إطلاق الضان. سنا بعد تطبيق الإمام على ضرب العنق. وإن خَرَجِنا 
عنه في الصورة السابقة بالإجماع والتسالم, وقد عرفت ما فيه. 

ولو وجد الخارج متا ولم يكن فيه 2 القتل: 

فان احتّمِل استناد مو ته إلى المُخر ج» فقتضى إطلاق الخبرين ضانه الدّية. 

وإِنْ عَم أنته مات حتف أنفه أو قله غيره. فالظاهر عدم الضمان, لانصراف 
الخبرين عن هذه الصورة قطعاً. 

وعليه. فا في «النافع»' '' من إطلاق الضان» حمولٌ على الفرض الأوّل. 

وإلى هذا التفصيل نظر المصنّفٌ جا حيث قال: ( إلا أن تقوم البيّنة بموته أو بقتل 
غيره له ). 


544/1١6 مسالك الأفهام: ج‎ )١( 

(۲) مختلف الشيعة: ج ٩‏ / 7414, جواهر الكلام: ج ٤۳‏ / ۷۹. 
(r)‏ إرشاد الأذهان: ج۲ /£. 

.۲۹۷ المختصر النافع: ص‎ )٤( 


14 فقه الصادق / ج 


الثاني: التسبيب »كم حَفّر بثرآفي غير ملكه . فوقع فيها إنسادٌ» أو َصَّب 
سكيناء أو طرّح المعائر في الطريق . 


التسبيب 

الموجب (الثاني) تنا يوجب ضمان الدّية (التسبيب): 

أقول: وهو في الجملة ّا لا خلاف فيه. والنصوص المستفيضة الدّالة عليه 
ستأقٍ الإشارة إل طرف منها في طيّ المباحث الآتية. 

وضابطه على مافي «القواعد»'", و«الشرائع»' ". و«التاقع»'", وغيرها من 
كتب الأصحاب هو: كلّ ما يحصل التلف عنده بعلّةِ غيره. إل أنته لولاه لما حصل 
من العلّة تأثيرٌ (كَمَن حفر بئرا» أو نَصَب السكين, أو طرح المعاثر من نحو قشور 
البطيخ» وما شاكل. فإنّ التلف لا يحصلٌ بشيء منهاء بل من العثار المسبّب عنهاء 
وليس الضان فيها ليا بل على تفصيلٍ ذكره المصنّف #ةوغيره من أصحابنا. 

أقول: وملخّص القول في هذا المقام بالبحث في مسائل: 

المسألة الأولى: لو حفر بثراًافي غير ملكه. فوقع فيها إنسان؛ أو صب سكينا أو 
طَرَّح المعاثر في الطريق). أو في ملك غيره فوَقَع عليه شخصٌ أو عَثّر به ففات أو 
جُرح» ضَمِن ديته . 

ويشهد به: جملة من النصوص : 
)١(‏ قواعد الأحكام: ج5/١10.‏ 


(۲) شرائع الإسلام: ج ٤‏ / 0 
(۳) المختصر النافع: ص ۲۹۸. 


منها: صحيح الحلبي . عن الإمام الصادق لب قال: «سألته عن الشيء يُوضع 
على الطريق فتمر الدّابة فتنفِرٌُ بصاحبها فتعقره؟ 
فقال :كل شيء يضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامنٌ لما يصيبه»'". 
ومنها: صحيح الكناني, قال: «قال أبو عبد الله ا: من ضر بشيءٍ من طريق 
المسلمين فهو له ضامن»!". 
ومنها: صحيح زرارة. عنه د قال: «قلتٌ له: رجلٌ حَفَر بثراً في غير مِلْكه. 
فر عليها رجلٌ فوقع فيها؟ 
فقال]!ثة: عليه الضمان, لأنّكلٌ من حَفَّر في غير مِلْكه كان عليه الضمان»'". 
ومنها: صحيحه الثاني, عن الإمام الصادق اثة: «لو أَنّ رجلاً حَفَّر بثراً في داره 
ثم دخل رجلٌ فوقع فيهاء لم يكن عليه شي ولا ضمان ولكن ليغطها»''' فتأمّل. 
ومنها: معتبر سماعة. قال: «سألته عن الرّجل يحفر البثر في داره أو في أرضه؟ 
فقال اثة: أمّا ماحفر في ملكه فليس عليه ضان وأا ماحفر فيالطريق, أو في 
غير مالك فهو ضامنٌ لمايسقط فيه»'”. ونحوها غبرها". 
وعليه. فأصل الحكم في الجملة ّا لاكلام ولا إشكال فيه. وتام الكلام في 
طيّ فروع: 
الفرع الأول إل لو حَفَر بئراً في ملك الغير بإذنه أو إجازته, كان حكنه حكم 
)١(‏ الکافي: ج۷ / ۳٤۹‏ ح۲. وسائل الشيعة: ج ۲۹ FootTzYEr/‏ 
()الکافي: ج ۷/ ۲٣۰‏ ح". وسائل الشيعة: ج۲۹ / ۱٤۲ح .٠٠۵٤۰‏ 
(") الكافي: ج۷ / ۰ح۷ وسائل الشيعة: ج51 / ۳۹۱ 
(؛) الكافي: ج ۷/ ۰ ح1. وسائل الشيعة: ج511 / 7147 ح 50017 


(0) التهذيب: ج ۱۰ / ۲۲۹ ح۳1 . وسائل الشيعة: ج59 / 714١‏ ح 50011 
(7) وسائل الشيعة: ج۲۹ / ۲١١‏ باب أن من حفر بئراً في ملكه لم يضمن ما يقع فيها). 


۱11 فقه الصادق / ج١1‏ 


ولوكان ذلك في مِلکه 


حَفر البثر في ملّكه. فإ ّالموضوع بحسب الفهم العرفي هو التصرّفالعدواني, فبالإذن 
يرتفعٌ هذا الموضوع. 

افرع هان ار ارق طر سى تاين ما قي اة لمرن قاق رقو 
شخصِ فيه فمات. فالأقربُ ما عن الشيخ في «النهاية»''". و«المبسوط»'", 
والمصتف. والمحقّق ف «الشرائع»! “من أنته لا يضمن. إذ المفهوم المستفاد عرفاً 
من الروايات. خصو صا صحيح الحلبي الذي كان السؤال فيه عن مطلق وضع 
شيء في الطريق. وأجاب 221 بأنٌ: «كلّ شيء يضيرٌ بطريق المسلمين فصاحبه 
ضامن» أنّ الموضوع هو الإضرار, لا مطلق وضع الشيء في الطريق. ومعلومٌ أنته 
لا فرق بين حَفر البئر ووضع الشيء في الطريق. أضف إليه أنته حسنٌ. وما على 
المُحسِنين من سبيل. 

الفرع الثالث: إذا كان العابر عالماً بالحال. فالظاهر أنته لا ضان على الحافر. 
لأ الجزء الأخير للعلّة حينئذٍ هو فعله الاختياري, فلا حالة يكون دمه هَّدراً 
للإقدام. فلا يكون ضمانٌ على أحد. 

الفرع الرابع: ( ولو كان ذلك ) أي حفر البئرء أو نصب الآلات الجارحة أو 
القاتلة كالسكين وما شاكل (في ملكه) أو في مكان مباح له التصرّف فيه بذلك 
)١(‏ النهاية: ص 1/1١‏ 
(؟) المبسوط: ج ۱1۷/۷. 


(۳) تحرير الأحكام: ج۲ .0١/‏ 
)٤(‏ شرائع الإسلام: ج٤‏ / 1١76‏ 


حكم مَن دحل دارا فَعَقّرہ کلبهم ۱۹1۷ 


لم ضمن . ولو دخل دار قوم بإذنهم قَعقره کلبهم» ضَينوا جنایته» ول و کان بغير إذن 
فلاضمان . 


ونحوه غير الطريق (لم يضمن) بلا خلاف. والنصوص اللمتقدّمة شاهدة به . 

إغا الكلام في أنّ عدم الضمان هل هو مطلقٌ كما يقتضيه إطلاق النصوص في 
باديء النظر والأصل. أم يكون مقيّداً ما إذا لم يتضمّن غروراً وإ فيضمن. كما عن 
جمع تمن تأخّرء فلو جهل الداخل بإذنه لكونه أعمئ. أو كون ذلك مستوراً أو 
الو مظلاً. أو نحو ذلك يكون ضامناً. بدعوى انصراف النّص عن مثل هذا 
الفرض. وإشعار صحيح الثاني لزرارة به للأمر بالتغطية ؟ 

لعل الأول أظهر. فإنّه في الصحيح مع فرض عدم التغطية. حَكم بعدم الضان 
ول مطلق . ۶ 

حكمٌ مَن دَخْل دارا فعقره كلبهم 

المسألة الثانية: ( ولو دَخَل دار قوم بإذنهم فعَمّرهكلبهم؛ ضَمِنوا جنايته. ولو کان 
بغير إذنٍ فلا ضمان ) بلاخلافي في الحكدين. بل عن ظاهر«المبسوط»'''الإجماع عليه. 

ويشهد به: جملة من النصوص : 

صنها: معتبر السكوني. عن أبي عبد الله اخ قال: «قضى أمير المؤمنين اا في 
رجل دَخَل دار قوم بغير إذنهم فعَقره كلبهم » قال : لا ضان عليهم . وإ دخل 


بإذنهم ضَمنوا»'". 


)10 لمبسوط: ج۸ / 0/3 
(1) الكافي: ج۷ / ۳۵۳ح .٠٤‏ وسائل الشيعة: ج۲۹ / Foov\zYot‏ 


۱31A‏ فقه الصادق /ج 


ومنها: معتبر زيد بن علي عن آبائه. عن علي 24: «أنته كان يُضْمّن صاحب 
الكلب إذا عَقّر نهاراً. ولا يُصْمّنه إذا عقر باللّيل. وإذا دخلت دار قوم بإذنهم فعَقّرك 
كلبهم فهم ضامنون. وإذا دَخَلتَ بغير إذنٍء فلا ضان عليهم»'". ّْ 

ونحوهما غيرههما!". 

ومقتضى إطلاق النّص والفتوئ. عدم الفرق بين كون الكلب حاضراً في الدّار 
عند الدخول وعدمه» وبين علمهم بأنته يعقر ال جل وعدمه. 

ولو أذن بعضٌ أهلالدار؛ فان كان مّن يجورٌ الدخول بإذنه. اختصّ بالضمان. 
وإلا فلاضمان عليه . 

وهل يكف في السقوط صدور الإذن العام؟ 

قد يقال: الظاهر عدم الكفاية, وكون المعيار الاذن الخاصٌء إذ المنساق بل كاد 
يكون صري قوله بذ في المرسل: «إِنْ كان دعا فعلى أهل الدّار أرش الندش»'", 
ذلك. ذكره في «الجواهر»!*. 

ولكن يَردّه : أن المرسل ضعيفٌ السّند. واستناد الأصحاب إليه غير ثابت. 
فلا يصلحٌ أن يكون مستند الحكم. 

المسألة الثالثة: يجب حفظ دابته الصّائلة.كالبعير المغتلم. والكلب العقور الذي 
اقتناهء والقّرسالعضوض. والبَغل الرّاع ونحو ذلك. بلا خلافٍ ظاهر ولا إشكال. 


50017 17ح075. وسائل الشيعة: ج ۲۹ / ۲۵۵ ح‎ ٤ الفقيه: ج‎ )١( 

(۲) وسائل الشيعة: ج ۲۹ / ١54‏ باب: أنّ من دخل دارا بإذن صاحبها فعَقّره كلب نهاراً ضمنه. 
(؟) الكافي: ج ۷ / ۱٥۲۰ح .٥‏ وسائل الشيعة: ج۲۹ / ٤۲۵ح 50801١‏ 

(؛) جواهر الكلام: ج٣٤‏ / 176 


حكممَن دَخَل دارا فَعَّر هكلبهم 5 


لعدم جواز الإضرار بالنّاس نفساً ومالاً. فلو أهملها ضَمِن جنايتها. بلا خلافٍ 
ولا إشكال: 

١‏ -لصحيح الحلبي. عن الإمام الصادق 1ئة: «عن بيخت اغتلم فقتل رجا 
فجاء أخو الرّجل فضرب الفّحل بالشيف فعقره؟ 

فقال: صاحبٌ البُختِيَ ضامنٌ الدّية. ويقبض من بختيّه. الحديث»'". 

١‏ -وصحيح علي بن جعفر, عن أخيه موسئ بن جعفر اا: 

الم و الع امم لم 

ل العا وام ولصاحب البختيّ نه على الذي 

عقر جختيه»". 

ومورد النصوص وإن كان هو البِختي. إلا أنه من المقطوع بهأنته 
لاخصوصيّة له من هذهالناحية.ولذالم يحتمل أحدٌ من الفقهاء اختصاص الحكم به. 

ولا يعارضها معتبر السكوني. عن الإمام الصادق ب2 قال:«قال رسو ل الله ينل: 
الب جبار, والعجاء جبار. والمعدن جبار»'". 

ومثله معتبر زيد بن علي ا فإنّه مطلق يقيّد إطلاقه بما تقدّم. فيختصٌ 
بغير المملوك. أو التي لم يفرط في حفظها. أو التي فرط التالف بالتعدض ها. 

وأمّا مرسل يونس. عن رجل, عن الإمام الصادق30: «بهيمة الأنعام لا يُغرم 
)١(‏ التهذیب: ج ۲۲۵/۱۰ ح۲۱. 
(۲) وسائل الشيعة E‏ 


(۳) الكافي: :ج ۷ / ۳۷۷ح ۲۰. وسائل الشيعة: ج ۲۹ / ۲۷۱ح 507١‏ 
)٤(‏ وسائل الشيعة: Foz V/A:‏ 


2 فقه الصادق / ج١1‏ 


أهلها شيئاً ما دامت مرسلة»'". 

فضافاً إلى ضعفه بالإرسال. فتأمّل. أنته أيضاً مطلقٌ يقيّد ا سبق, مع أنه 
يحتمل أن يكون المراد بالإرسال كونها غير صائلة أو جهولة الحالء أو المراد ما دام 
من شأنها الإرسال, بأن لاتكون صائلة» بل قد يحتمل أن يكون قو له اا «لا يُغرم» 
من باب الافعال أو التفعيل أي لا يَغرمُ من جَنى عليه للدفع شيئاً. أو جنت عليها 
دابةٌ ا 

أقول: وبما ذكرناه ظهر أنته لو جّهل المالك بالحال, أو علم. ولكنّه لم يفرّط. 
لا ضان عليه. كا هو المشهورء بل الظاهر أنته لا خلاف فيه. 

ويشهد له:_مضافاً إلى النصوص المتقدّمة -عدّة من الأأخبار: 

منها: معتبر السكوني, عن جعفر, عن أبيه.عن علي لذ قال: 

«كان علي اا لا يضمّن ما أفسدت البهائم نهاراً ويقول على صاحب الزرع 
حفظ زرعه. وكان يُضمّن ما أفسدت البهاتم ليلدٌ»”". 

ومنها: معتبر زيد بن علي عن آبائه. عن علي 4ه «أنته كان يُضمّن صاحب 
الكلب إذا عقر نهاراً ولا يُضمّنه إذا عَقَر بالليل»'". 

ومعلومٌ أنّ التفصيل بين اليل والنهار من جهة أنّ صاحب الزرع موظفٌ 
بحفظ زرعه نهاراً. فإفساد البهام إيّاه مستندٌ إلى تقصيره في الحفظ. فلا ضمان على 
ضاحن اة 


.5006٠ ح‎ ۲٤۹/۲۹ الكافي: ج ۳۰۱/۷ ح۱ . وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
٠٠١١۱۱ التهذيب: ج ۱۰ / ۳۱۰ ح۱۱ وسائل الشيعة: ج ۲۷۹/۲۹ ح‎ )۲( 
ooVvYzYoo / وسائل الشيعة: ج51‎ .٠۳۱۱ح‎ ۱ / ٤ الفقيه: ج‎ )۳( 


ومَنْ ركب دابة ضين ما تجنيه بيديها . 


وأمّا في الكلب العقور. فالمالك موظفٌ بحفظه نهاراً. فلو فَّط في ذلك يكون 
ضامناً وليس كذلك باللّيل. كا هو المتعارف. 

«إنّ أمير المؤمنين اكان إذا صال القحل أَوّل مرّة لم يُضْمّن صاحبه. فإذا ثنى 
ضَمَن صاحبه»”". 

نه ظاهر في كونه إشارة إلى التفصيل المزبور. من جهة أن أَوّل مرّة لا يعلمه 
المالك. بخلاف المرة الثانية. 

فان كانت الجناية للدَّف عن نفسه. أو عن نفس محترمة, لم يضمن, بلا خلافي 
كما مر مفصّلاً في مبحث الدفاع'". 

وإنُكانت الجناية انتقاماً ضّمن بلا خلافٍ. ويشهد به صحيحا الحلبي. وعليّ 

ضمانٌ صاحب الدّابة ما تجنيه بيديها 

المسألة الرابعة: ( وَمَن ركب دابة ضَمِن ما تجنيه بيديها ) بلا خلافٍ بين 

الأصحاب. بلعن «الخلاف»'". و«الغنية»“ و«غاية المرام»””, وظاهر 





)١١‏ الكافي: ج ۷ / ۳٣۳ح‏ ۱۳. وسائل الشيعة: ج۲۹ / ليك ل 
(1) فقه الصادق: ج Ft./7۹‏ 

.0١١/١ الخلاف:ج‎ )( 

.۲۳١/ ١14ج نسبه إليه في رياض المسائل:‎ )٤( 

(0) غاية المرام في شرح شرائع الإسلام: ج .٤١١/ ٤‏ 


VY‏ فقه الصادق /ج* 





«المبسوط»'": الإجماع عليه ويشهد به : 

١‏ -صحيح الحلبي. عن أبي عبد الله اغة: «عن الرّجل يڙ على طريتي من طرق 
المسلمين. فتصيبٌ دابته إنساناً برجلها ؟ 

فقال: ليس عليه ما أصابت برجلهاءولكن عليه ما أصابت بيدهاء لأنّ رجليها 
قد إن تكب فإن كان قاذ جا فا اف بإذى ات ہا ا ےا 

وقريبٌ منه صحيح سلوان بن خالد ". 

۲ -معتبر السكوني . عن الإمام الصادق لذ : «أنته ضمّن القائد والسائق 
والداكب . فقال: ما أصاب الرجل فعلى السّائق. وما صاب اليد فعلى 
القائد والداكب». 

ومقنضى إطلاق هذه النصوصء ضان الرّاكب ما تجنيه دابته بيدا مطلقاً. ولو 
كان بدون تفريط منه. 

وربا يُستظهر من المآن. و «المراسسم»'”, و«المخلاف» »و «النافع»'" من 
جهة الاقتصار على ضمان اليدين » أنته لاضمان لو أتلفت الدّابة بشيء من أعضائه 


(۱) المبسوط: ج۷۹/۸. 

(؟)الكافي: ج ۷/ ١ح"‏ وسائل الشيعة: ج ۲۹ / ۲٤۷‏ ح 50001 
(۳) وسائل الشيعة: ج ۲۹ / ۲٤۹‏ ح50008. 

.50004 ح‎ ۲٤۸/۲۹ وسائل الشيعة: ج‎ ٠١ الكافي: ج۷ / 04ح‎ )٤( 
.۲٤٣۳ المراسم العلويّة: ص‎ )0( 

.0١۱١/ ١ الخلاف:ج‎ )5( 

(۷) المختصر النافع: ص۲۹۸. 


اتيم على المعادن WV‏ 


التيمّم على المعادن 

المسألة الثانية:لا يجوز التيمّم على المعادن, كما هو المشهور شهرة عظيمة. بل 
عن «خلاف» الشيخ '". و«منتهى» المصئّف'", و«العُنية»'" دعوى الإجماع عليه. 
ولم يُنقل ال خلاف إلا عن ابن أبي عقيل“ حيث أنته جوز التيمّم بالأرض. وبكل ما 
كان من جنسها كالكّحل والزرنيخ. 

ويشهد للمشهور: أنّ الأدلة إا دلت على جواز التيمّم بالأرض» وهي لا 
تصدق على المعادن. فلا يجوز التيمّم بها. 

وبذلك يظهر أنّ المناط عدم صدق الأرضء فلو فرضنا صدقها على معدن 
خاص. كبعض أنحاءالطين.جاز التيمّم به. لعدم الدليل على مانعيّة المعدنيّة, فالقول 
بعدم جواز التيمّم على المعدن. وإِنْ صدق عليه اسم الأرض. غير ظاهر الوجه. 

فإن قلت:إنّ وجهه إطلاق معاقد الإجماعات الحكية. 

قلت:إِنّ الإجماع المدّعى في المقام. ليس إجماعاً تعبّديّا قك المُجمعين في 
حكنهم بذلك إلى خروج المعدن عن اسم الأرض. 

واستدل لما اختاره ابن ابي عقيل: بمفهوم التعليل. لعدم جواز التيمّم بالرماد في 
خبر السكوني. بأنته: (ليس يخرجُ من الأرض). 

وألخيت عنه: تارةً بضعف سند الخير. وأخرى بأنته لا يفهم من التعليل إلا المنع 
من كلّ مالم خرج من الأرض. وأمًا الجواز بكلّ ما خرج منها فلا. 

أقول: وفيهما نظر: 
)١(‏ الخلاف: ج ATE ١‏ 
(۲) منتهى المطلب: ج ١‏ / ١٤۱(ط.ق).‏ 


(۳) غنية النزوع: ص .0١‏ 
(4) حكاه عنه المحقّق في المعتبر: ج ١‏ / 7/ا5. 


ضمانُ صاحب الدّابة ما تجنيه بيديها سا 


وعن الشيخين”". والحلي'". والفاضلين'". والشهيدين'*. وغيرهم: أنه 
يضمن ما تجنيه برأسها. 

وفي «الجواهر»!*: (بل الظاهر الضان بجميع مقاديم البدن). 

وعن «الوسيلة»": (ضمانٌ ما تجنيه بر جلها أيضاً). 

إلا أنَ صاحب «الجواهر»'”'"'لم يجد له موافقاً. بل عن الخلاف الإجماع 
على خلافه. 

أقول: أمّا ما تجنيه الدّابة برجلهاء فإن كان بتفريط منه. يكون ضامناً بلا 
إشكال. وإِن لم يكن بتفريط منه. ففيه وجهان, وروايتان: 

مقتضى النبويّ المتقدّم: «والعجماءٌ جبّار». الضمان. ولكن الأخبار المتقدّمة 
تفيد عدم الضمان. 

واستدل للضمان: 

١‏ -بمعتبر أبي مرجم عن الإمام الباقر اة قال: «قضى أمير المؤمنين في 
صاحب الدّابة أنته يضمن ما وطأت بيدها ورجلهاء وما نفحت برجلها. فلا ضان 
عليه إلا أن يضر مها إنسان»'*. 


)١١‏ حكاه عنهما صاحب جواهر الكلام : ج55 / ٠۳۷-٠١١‏ في المسألة الثالثة عشر : (راكب الدّابة يضمن ما 
تجنيه بيديها). 

() السرائر: ج ۳۱۷/۳. 

(۳) شرائع الإسلام: ج ٠١۲۷/٤‏ تحرير الأحكام: ج 0۷/0 

(4) شرح اللمعة: ج .٠١١/ ٠٠١‏ 

(۵ و ۷) جواهر الكلام: ج٣٤‏ / ۱۳۷. 

(1) الوسيلة إلئ نيل الفضيلة: ص37 4. 

(۸) الكافي: ج ۷ / 76ح ,١١‏ وسائل الشيعة: ج ۲٤۷/۲۹‏ ح 500017 


ا فقه الصادق /ج* 


۲ - وبمعتبر غياث بن إبراهيم. عن جعفرٍ. عن أبيه: «إنّ علأا ضَمّن 
صاحب الدّابة ما وطأت بيديها . وما نفحت برجلها فلاضمان عليه . إلا أن يضريها 
إنسان»””. 

١'-وبعتبر‏ إسحاق بن عّار. عن جعفر, عن أبيه عك : «أنّ علياً اك كان يُضمّن 
الزاكب ما وطأت الدّابة ببدهأ أو رجلهاء إلا أن يعبَتَ بها أحدٌ فيكون الضان على 
الذي عَبَث بها»'". 

أقول: ولكن الأول رواه الشيخ'"' خالياً عن كلمة: (ورجلها). والظاهر من 
«الوافي»' * أنتها غير موجودة في بعض تسخ «الكافي» أيضاً. والثاني أيضاًلم يتبت 
وجود كلمة ( رجلها ) فيه » فإنّ الصَّدوق!" رواه في « الفقيه» بدونها. وتسخ 
«التهذيب» مختلفة, فينحصرٌ المدرك في معتبر إسحاق. 

ال إل أن يقال: إن بناء على ما س في الأصول. من أنه عند دوران الأمر 
بين زيادة كلمة أو نقصانهاء يُبنى على وجودهاء لابن من البناء على صحّة النسخة 
المتضمّنة هذه الكلمةء وعلى التقديرين معتبر إسحاق في نفسه لا بأس به. إلا أنته 
يعارض مع ما تقدّم, الدّال على عدم ضان الرّاكب ما تجنيه الدّابة برجلهاء 
والقرجيح مع تلك النصوص للشهرة الفتوائيّة. 

وبالجملة: فالأظهر عدم الضمان. 

.0۳٥۳ح‎ ١677 الفقيه: ج غ4‎ )١( 
ح50001.‎ ۲٤۹ / ۲۹ ح۲۳. وسائل الشيعة: ج‎ 757/٠١ التهذيب: ج‎ )۲( 
التهذيب: ج ۲۲۷/۱۰ ح۲۷.‎ )۳( 


.or/ ۲ مباني تكملة المنهاج: ج‎ )٤( 
.oTorz101/ ٤ الفقيه: ج‎ )0( 


وكذا لو قادها. ولووقفٌ بها ضمن جنايتها بید بها ورجليها . 


أقول: وكذا لا يَضْمَنٌ ما ضَعربته الدّابة بحافرها. لمعتبري أبي مرم وغياث. إلا 
أن يَعبّث بها أحدٌ. فيضمن العابث جنايتهاء لذيل معتبر إسحاق. 

وأمّا ما تجنيه برأسهاء أو بغيرها من مقاديم بدنهاء فالظاهر أنه كذلك. أي 
يضمن الرّاكب. لعموم العلّة في صحيحي الحلبي وابن خالد. والظاهر أنته م يمخالف 
فيه أحدٌ . 

وفي «الجواهر»'": (لم أجد قائلاً صريحاً بعدم الضمان). 

( و )كيف كان فلا إشكال ولاكلام في أنته كما يضمن الّاكب ما جَنّت الدّابة 
بيديهاء (كذا )لك يضمن القائد (لو قادها) المالك أو غيره. بلا خلافي. للأخبار 
المتقدّمة, فالضامن هو الرّاكب والقائد. بلا خصوصيَة للمالك. 

وعليه. فا في «القواعد»'"'. و«الشرائع »'"'. و«اللمعة»: من أنته لو کان مع 
الراكب مالكالدّابة. فالضان على المالك. غير تام؛ إذ لو كان المالك قائداً فالضان. 
وإنْكان عليه دون الراك للتعليل في ذيل الصحيحين. إلا أنته لكونه قائداً لاكونه 
مالكاً كا أنته لو كان المالك راكباً والقائد غيره. فالضمان على القائد. 

( ولو قف بها ضَمِن جنايتها بيديها ورجليها ) بلاخلافٍ كما في«الرياض»””. 


.۱۳۷ / ٤٣ج جواهر الكلام:‎ )١( 
.10۷/ قواعد الأحكام: ج۳‎ )۲( 
.٠١ 317 / ٤ شرائع اللإسلام: ج‎ )۴( 
.٠٥۹ (؟) اللمعة الدمشقيّة: ص‎ 
.5514/ ۱٤ رياض المسائل: ج‎ )6( 


هذا فقه الصادق / ج10 
وكذا لوضَرَبها غيره. فالدّية على الضارب . 


بل عليه الإجماع كما عن « العُنية »' ''. واستدل له جخبر العلاء بن الفضيل . عن 
اللإمام الصادق خا: 

«عن رجلٍ يسر عل طريتي من طرق المسلمين على دابته. فتصيبٌ برجلها؟ 

قال: ليس عليه ما أصابت برجلهاء.وعليه ما أصابت بيدهاءوإذا وقَفَفعليه ما 
أصابت بيدها ورجلها. وإ كان يسّوقها فعليه ماأصابت بيدهاورجلها أيضا»'". 

ولا يضر وجود محمد بن سنان في سنده» بعد کون الرّاوي عنه يونس بن عبد 
الرحمن, وعَمِل الأصحاب به . 

وفي «الجواهر»'": (بل الظاهر ضمان ما تجنيه مطلقاً ولو برأسها وغيره. بل 
الظاهر أيضاً عدم الفرق في ذلك بين الطريق الضيّق والواسع. والمفرط وغيره. 
والرّاكب والقائد والسائق. عملاً بإطلاق النّص والفتوئ). 

أقول: ما أفاده ت ثانياً تاةٌ لاطلاق النّصء وأمًا ما ذكره أوَلاً في غير ما يقتضي 
القاعدة الضمان.كما إذا وقف في الطريق غير مض بالمسلمين. ولم يكن مفرّطأً فلا 
يخلو عن الإشكال. لأنته لا وجه للتعدّي عن مورد النّصء فا تجنيه برأسها وغيره 
لا يوجبُ الضمان. إلا في فرض التفر يط. أو بجا لو أوقفها في طريتي يض بالعابرين. 

( وكذا لو ضَرَبها غيره ) فَجََتْ (فالدّية على الضارب) كان ما تجنيه على الراكب 


..]١١ص غنية النزوع:‎ )١١( 
50001 ح‎ ۲٤۷/۲۹ ح؟. وسائل الشيعة: ج‎ ١ / ()الكافي: ج۷‎ 
.۱۳۷/ ٤٣ جواهر الكلام: ج‎ )۳( 


ضمانٌ صاحب الدّابة ما تجنيه بيديها ۷Y‏ 


أو غيره. بلا خلافي. بل عن «العُنية»''' الإجماع عليه: 

١‏ -لتحقق النسبة إليه. 

۲ -ولصحيح. الحلبي عن الإمام الصادق اد في حديث: «أنته شئل عن 
الرّجل يِنفِرُ باليّجل فيعقره. وتعقر دابته رجلاً آخر؟ 

فقالاثة: هو ضامنٌ لما كان من شويء»' "' 

'- وصحيحه الآخرء عنه:2ة: «آا رجل فرع رجلاً من الجدار. أو تفر به عن 
دابته. فح فمات. فهو ضامن لديته. وإن انكسر فهو ضامنٌ لدية ما ينكسر منه»'". 

٤‏ -ومعتبري أي مرجم وغياث المتقدّمين. 

وقد قيّدوه با إذا لم يكن للدفع ها عن نفسه. والوجه فيه -مضافاً إلى انسباق 
غيره من الأخبار -معتبر أبي بصير. عن الإمام الصادق ان «عن رجل غَشيه 
رجل على دابة, فأراد أن يطأه فَرّجر الدّابة فنفرت بصاحبها فطراحنته, وكان 


جراحة أو غيرها ؟ 
فقال: ليس عليه ضمانٌ إا زجر عن نفسه وهي الجببّار»!*. 
NT‏ 
ونحوه عيره 


ومقتضى عموم العلّة عدم الفرق. بين كون ذلك بالنسبة إلى الرّاكب» وبين 
ماجَئّته على غيره تمن كان خلفه. فاشكالٌ بعض في الثاني باعتبار كون التلف 
مستنداً إليه. ولو بالتوليد من فعله. في غير حلّه. 


.4١١ص غنية النزوع:‎ )١( 

()الكافي: ج ۷/ ١ح"‏ وسائل الشيعة: ج ۲۹ روح ١مك‏ 

(۴) الكافي: ج ۷ / ۳٠۳‏ ح1. وسائل الشيعة: ج ۲۹ Foo\VzYor/‏ 

)٤(‏ التهذيب: ج ٠١‏ 11ح ۱۰١‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۹ / ۲۷۵ ع۲۵۹۰۸ 

(0) وسائل الشيعة: ج ۲۹ / ۲۷١‏ باب (عدم ضمان الدّابة إذا زجرها أحد دفاعاً فتلفت أو أتلفت). 


۱۷۸ فقه الصادق / ج“ 


ولو رکبها اثنان تساويافى الضمان. ول و کان صاحبها معهاءضمن دو نالرّاكب» 
ولو ألقت الر اكب ضين المالك إن كان بتنفيره» وإلافلا. 


( ولو ركبها اثنانء تساويا في الضمان ) بلا خلافي بين الأصحاب'". 

أقول: ويشهد به ما رواه الصّدوق بسند صحيح عن قضايا أمير المؤمنين اثة: 
«في دابة عليها رديفان» فقتلت الدّابة رجلا أو جَرَّحته. فقضى بالغرامة بين 
الرديفين بالسّوية»'". 

ورواه الشيخ'" بإسناده عن سلمة بن تام عن على اغة. 

( و )قد تقدّم أن ما ذكره جماعة منهم المصنّف + في «القواعد»' '' وهنا أنته (لو 
كان صاحبها معها ضَمِن دون الرّاكب) وإن كان تامّاً إلا أنته من جهة كون المالك 
قائداً. وإلا فلو كان بالعكس لم يضمن المالك. 

وبعبارة أخرئ: لم يدلّ دليلٌ عن ضمان المالك. وأا دلٌ على ضهان القائد. وفي 
فرض المسألة حيثٌ يكون المالك قائداً فهو تام. 

( ولو ألقت ) الدّابة ( الراكب ) فات أو جُرح.( ضَّمِن المالك إن كان بتنفيره » 


NM 


وإلا فلا). 
ما الضمان في الأوّل: فلاستناد الإلقاء إليه. فالتلفٌ إا يكونٌ بتفر يط منه. 
فيكون ضامناً. 


وأمّا عدم الضمان في الثاني فلعدم الموجب. 


(۱) راجع المختصر النافع: ص ۲۹۸. كشف الرموز: ج۲ / 1٤۸‏ إرشاد الأذهان: ج۲ /۲۲۱. 
(۲) الفقيه: ج .oroz101/ ٤‏ 
(۳) التهذيب: ج 771/5٠١‏ ح05. 
() قواعد الاحکام: ج۳ .1٥۷/‏ 


من شَهَر اليف في وجه إنسان فَفرّ ومات R2‏ 


من شر السيف في وجه إنسان ففرٌ ومات 

المسألة الخامسة: لو شهر سيفه في وجه إنسانٍ ففر. وألق نفسه في بثرٍ. أو من 
شاهتي فات.فلاضمان عليه.ىماصرٌحبه جماعةمنهم الشيخ''.والشهيد'".وصاحب 
«الجواهر»'"'. وغيرهم. واستدلوا له بأنته ألجأه إلى الهرب. لا إلى الوقوع في البئر 
الذي اختاره. فهو المباشر لإهلاك نفسه. فيسقطٌ حكم السّبب كالحافر والدّافع. 

وعن المصنّف في «التحربر»"“: الحكم بالضمان. ووجهه أنه لولا الإخافة لم 
يكن ارب غايته اختياره طريقاً يسقطٌ فيه لمرجّح أو لا له. وهو کا ترئ. 

ولو كان ذلك بغير اختياره. كما إذاكان بصيراً لا يعلم به أو أعمئ. فظاهر 
كلمات الأصحاب"" ثبوت الضان على المُخيف. نظراً إلى أنته السّبب للموت. 
وهو أقوى من المباشر. 

وأورد عليهم الأستاذ'": بأنّ الضان بالتسبيب با أنته على خلاف القاعدة, 
يحتاج إلى دليلٍ بعد عدم صحَة إسناد الفعل إلى السّبب, وقد تقدّم الدليل على ذلك 
في موارد خاصّة, ولا يكن التعدّي عنها إلى غيرها. 

وفيه: بعد فرض أن المباشر يصدرٌ عنه الفعل بغير اختيار. فلا حالة يستندٌ 
الفعل إلى السّبب. فيكون ذلك قتلاً شبيهاً بالعمد. فيضمن ديته . 
)١‏ المبسوط: ج ۱۵۸/۷. 
(۲) غاية المراد في شرح نكت الإرشاد: ج .٤0١ / ٤‏ 
(۳) جواهر الكلام: ج۳٤‏ /0۸. 
)٤(‏ تحرير الأحكام:ج ۵ .٥۳١/‏ 


() کشف اللّثام(ط.ج): ج 1١‏ / ۰ ۲۵. مسالك الأفهام: ج 557/١6‏ 
(1) مباني تكملة المنهاج: ج۲ / .۲٠۷‏ 


۱۸۰ فقه الصادق /ج 
ولو اجتمع المباشر والشّبب ».كان الضمان على المُباشر. 


أضف إلى ذلك: أنته يكن استفادة الكبرى الكليّة من الموارد الخاصّة. 
خصوصاً من الروايات المتضمُّنة للعلّة . 
وعلئ ذلك. فلا إشكال في الضمان كما لعلّه المتسالم عليه بينهم. 


تزاحم الموجبات 

أقول: بق الكلام في تزاحم الموجبات ( و ) قد طَفَحت كلماتهم بأنته (لو اجتمع 
المباشِرٌ والسّبب) وتساويا في القوّة. أو كان المباشر أقوئ (كان الضمان على المباشر) 
اتفاقاً. على الظاهر المصرّح به في بعض العبائر. كذا في «الرياض» ٠‏ كاجتاع 
الدّافع مع الحافر. والمّمْسِك مع الذابح. فيضمن الدّافع والذّابح, دون الجامع. 

وهذه القاعدة لم يرد بها نص كي يتمسّك بعمومه. كما صنعه في حكي 
«التنقيح»'". فإنّه استدلٌ في بعض الموارد على ضمان المباشر بعموم إذا اجتمع 
المباشر والسّببء فالضان على المباشر. 

ودعوى: أنتها معقدٌ الإجماع وقد ثبت في حلّه أنته يُعامل مع معقد الإجماع 
معاملة متن الرواية. إذاكان من قبيل الإجماع على القاعدة. كما في ما نحن فيه. 

مندفعة: بأنته يتك في الإجماع التعبّتدي. الكاشف عن قول المعصوم ناء لا مثل 
هذا الاجماع الذي مدركه معلومٌ. 


(١)رياض‏ المسائل: ج .٠١٤/ ٠٤‏ 
(۲) نسبه إليه في رياض المسائل: ج ۱٤‏ /۲۳۱. 


تزاحم الموجبات ۸۱ 


ثم إنَ الكلام في ضان السّبب تقدّم في كتاب الغصب"". 

وأا الكلام في المقام في حكم التزاحم. وحيتٌ أنّ المهمّ من المدرك. هو 
الروايات الخاصّة الواردة في الموارد ا لخصوصة,. وتطبيق قواعد الضمان العامّة على 
الموارد. فلابدٌ من البحث في الفروع دون الكبرى الكليّة. ولذلك عنون عض 
الأساطين'" البحث في المقام ب( فروع تزاحم الموجبات ) . وهو أولى تجا صنعناه 

أقول: وكيف كان. فالكلام يقع في فروع : 

الفرع الأول : لوحَفَّر بْراً في غير ملكه. ودَقَع الآخر ثالثاً إيها. ف قط 
فا فَات: 

فإن كان الدافحٌ عالماًء فلا إشكالٍ ولاكلام في أن الضان عليه لأنّ الموت 
يستندٌ إليه. فهو القاتلُ عمداً فيثبت عليه القصاص. إن كان قاصداً لقتل أو كان 
ما يترتّب عليه القتل عادةٌ والا فالدّية. 

وما دل على أنّ الضان على الحافر المتقدّم. لا يشملٌ هذه الصورة. 

وإن كان جاهلاً. فالمشهور بين الأصحاب'"كون الضان على الحافرء واستدلٌ 
له بالإجماع. وبما تقدّم من الأخبار الدّالة على ضمان الحافر للبئر في غير ما يملكه لما 


وذهب الأستاذ :إل كون الضمان عليهماء مستنداً فيكون الضان على الحافر إلى 
الأخبار. 


EET فقه الصادق: ج‎ )١( 
.۲۵۸/ ۲ مباني تكملة المنهاج: ج‎ )٤ كو‎ 
.۱٤۸/ ٤٣ جواهر الكلام: ج‎ )۳( 


£ فقه الصادق /ج‎ \AY 


وف كونه على الدّافع لأجل إستناد القتل إليه. ليكون داخلاً في القتل الشبيه 
بالعمد. والجهل بالحال لا يكون رافعاً لصحّة استناد القتل إليه. قال: (ومن هنا لو 
فع شخصاً إل حفيرةٍ طبيعيّة لا يعلمها الدّافع فَسَقط فبا فات. أو دفعه إلى بر في 
ملْكه لا يعلمهاء فلا شبهة في ضمان الدّافع). 

ويَردْ عليه أوَلاًه أنته لو سُلّم ثمول الأخبار للفرض. يكون ظاهرها كون تام 
الدّية على الحافر. وبها يخرجٌ عن القاعدة المشار إليها. 

وثانياً: أنته مع جهل الدّافع » يكون هو قاصداً للدفع إلى الأرض » لا إلى 
الإلقاء في الحفيرة , والسَببُ للموت هو الثاني دون الأوّل , فهو قتلُ خطاءٍ حضٍ لا 
الشبيه بالعمد. 

وعليه. فا أفاده الأصحاب أظهر. 

الفرع الثاني: لو حفر بترا في كه وغطاهاء ودعا غيره فسقط فيها: 

فإن کان البئرٌ في معرض السقوط .كا لو كانت في عر الدّارء وكان قاصداً 
للقتل, أو كان السقوط فما ما يقتلٌ غالباً ‏ تبت القود. لكونه قتلا عَمديّاً فيشمله 
أدلّة القصاص. 

وإن لم يكن قاصداً لقتل ولا مما يتل غالبا نَبَتَ عليه الدّية. لكونه من 
الشبيه بالعمد الثابت فيه الدّية. 

وإن لم تكن البثر في معرض السقوط » واتفق سقوطه فيها . م يضمن . لعدم 
استناد القتل إليه. 

الفرع الثالث: إذا حفر بثراً في غير ملكه.ووَضّع آخر حَجَراً أمامها. فَعَثر ثالث 


VA‏ فقه الصادق /ج 


ما الأوّل: فلا تقدّم من أنته قوي. 

وأمّا الثاني: فلأنته إنكار لحجّية مفهوم العلّة. 

فالصحيح في الجواب عنه أن يقال:إنّ المراد من الخروج في العلّة تبدّل الأرض 
إلى غيرهاء لا ما هو الظاهر من لفظ الخروج» كما يشهد له قولهاقة: (وإفا يخرجٌ 
من الشّجر). 

وعليه. فلا يشمل المعادن والنباتات, ففهومه أجنيٌ عا استدلّ به له. نعم إنّه 
يدلّ على أنَكلّ ماكان أصله أرضاً-وإِن كان فعلاً ما لايصدق عليه اسم الأرض - 
يجوز التيمّم به كالّماد الذي استحيل إليه الّراب أو الحجارة, فإِنْ كان إجماعٌ على 
عدم الجواز يرفع به اليد عن المفهوم, وإلّا فيؤخذ به كما أفتى بالجواز في محكيّ 
«نهاية الاحكام»'"' في المثال. وعلى كل تقدير لا ربط له بما بنى عليه ابنُ أبي عقيل. 

وبالجملة: فالأظهر هو ما بنى عليه المشهور. 

aa 


07 ١ نهاية الاحكام: ج‎ )١( 


تزاحم الموجبات ۸۳ 


بالحجّر وسقط في البئر فات. فالأشهر أنّ الضان على من سَبَقت جنايته. 
لاستصحاب أثر السّبب الأول وبه يرجح على السّبب الثاني. 

وفيه: إِنّه لعدم الأثر على البب الأول قبل السّبب الثاني وبعده. يكون الأثر 
مستنداً إليهماء لايجري. 

أضف إليه: أنته من الاستصحاب التعليق غير الحجّة قطعاً. 

فالحق أن يقال: إن مقتضى إطلاق أخبار ضمان ا لحافر. كون الضمان عليه خاصّة. 

الل إلا أن يقال: بعدم اختصاص الحكم به وشموله لوضع الحَجَّر والسكين 
وما شاكل. فالضان عليهماء لأنّ نسبة الفعل إليهما على حَدَّ سواء. فلا وجه لترجيح 
أحدهما على الآخر. 

نعم إذا لم يكن واضعٌ ا حجر متعدّياً. كما لو وضعه في ملكه. كان الضان على 
الحافر خاصّة, بلاكلامء وهو واضح. 

الفرع الرابع: إذا قال لآخر: (ألتي متاعكَ في البحر) لتسلم السفينة من القَرّق» 
وكانت هناك قرينةٌ على الجانية. وعدم ضمان الآمر, فألقاه في البحر. فلا ضهان على 
الآمر قطعاً وهو واضح. 

ولو أمر به » وقال: (عليّ ضمانه) : 

فإِنْ كان الإلقاء لداع عُقلائي. ضَّمن الآمر بلا خلافٍ بين الأصحاب. بل 
ادّعي''' عدم الخلاف ف العامة والخاصّة. إلا من أبي ثور . 

وأيضاً قد ادُعي نف الخلاف بل الإجماع على أنه إن لم يكن الإلقاء لداع 
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عُقلائي, لاضمان عليه. 

وذهب الأستاذ'" إلى الضان في الفرضين. لبناء العُقلاء على الضمان لو أمره 
غيره بإتلاف ماله لا يجان بل بعوض, وثبوت ضمأان المثل أو القيمة. ولكن با أَنّ 
بناء العقلاء في نفسه لا يكون حجّة, إلا بض إمضاء الشارع الأقدس. وإفتاء 
الأصحاب بالفرق بين الفرضين لو م يكن كاشفاً عن عدم الإمضاء في الفرض, لا 
أل من كونه مانعاً عن استكشاف الإمضاء. 

وعليه . فها أفاده الأصحاب من الضان في الفرض الأوّل . وعدمه في الثاني 
هو الأظهر. 

الفرع الخامس : إذا وقع من شاهت . أو في بثر. أو ما شاكل , فتعلق بآخر 
فاتَ الآخر: 

فإِنْ كان قاصداً لقتله. أو كان مما يتل غالبا فعليه القِوّد. فإن مات فف 
ماله الدّية. 

وإِنْ لم يكن كذلك. فإن كان تعلّقه بالآخر عن غير إرادةٍ. ضَّمِن ديته. لكون 
ذلك من الشبيه بالعمد. 

وإن كان ما صَدَر منه من التعلّق بالآخر من حيث لا يشعد به لما اعتراه من 
الدّهشة, فهو كانقلاب النائم على مَن قَتله. ويعدٌ من قبيل الخطأ امهض. فالدَّيةٌ 
على العاقلة. 


وفي فرض ثبوت الدّية في ماله إذا تعلّق الثاني بالثالث: 


3 / مباني تكملة: ج۲‎ )١( 


فعن الشهيد الثاني 4ذ''' أنته يضمن كلّ دية من أمسكه أجمع؛ لاستقلاله 
بإتلافه. واحتمله الحقّق في «الشرائع»!". والمصنّف في «القواعد»'"وغيرهما. 

وقد يقال:كما عن الأستاذ'' أن الأول يضمن تام دية الثاني باعتبار أن موته 
مستندٌ إن فعله فحسب. ودية الثّااث على الأوّل والثاني باعتبار أن موته مستندٌ 
إل فعل كليم معاً إذ الأول لو كان قد رفع اليد عن الثاني لم يقع الشالث. فعلى 
الأول دية ونصف» وعلى الثاني نصف دية . 

ولو فرضنا تعلّق الثالث بالرابع» كان على الأوّل ديةٌ ونصف دية وتلث دية, 
وعلى الثاني نصفٌ دية وثلتها. وعلى الثالث ثلث دية وهكذا. 

ولكن يرد عليه: أنّ السّبب لموت الثالث هو الثاني خاصّة. فإنّ فعله الجزء 
الأخير للعلّة التامّة. وجرد أنته لو رَفَع الأول يده عن الثاني لما وقع الثالث. لم يكن 
كافياً لاستناد اموت إليه. بل الموت مستندٌ عرفا إلى الثاني فحسب. سا إذاكان رفع 
الأول يده لدهشته خارجاً عن تحت قدرته. أو أنته لم يكن مؤْثّراً في عدم الموت. 

وعليه. فا أفاده الشهيد أظهر بحسب القاعدة. 

وعلى كل حال. يُستئئى من ذلك ما إذا وقع في زبية الأسد. فتعلّق بالآخر. 
تعلو الثاني بالثالث. والثالث بالرابع فقتلهم الأسد, فإِنّ فيه روايتين: 

إحداهما: صحيحة تحمّد بن قيسء عن الإمام الباقر ل قال: 
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«قضى أمير المؤْمنين !في أربعة اطلعوا في زبية الأسد. فخَرٌ أحدهم 
فاستمسك بالثاني» واستمسك الثاني بالثالث. واستمسك الثالثُ بالرابع حت 
أسقط بعضهم بعضاً على الأسد, فقتلهم الأسد. فقَضَى بالأوّل فر يسة الأسد, وغَدّم 
أهله ثلث الدّية لأهل الثاني. وغَرّم الثاني لأهل الثالث لقي الدِّية. وغَرّم الشالث 
لأهل الرابع الدّية كاملة»'". 

والإيراد عليه: باشتراك محمد بن قيس بين الثقة وغيره.كما في «المسالك»''" في 
غير حلّه. لأنّ محمد بن قيس الراوي هذا الخبر, هو البَجَلي الشقة الرّاوي لقضايا 
أمير المؤمنين اب بقرينة رواية عاصم عنه. فلا إشكال في سند الروايةء ودلالتها 
واضحة, ومخالفتها لقواعد باب الضمان لا تضررٌ, فانّه يقيّد تلك القواعد مها. 

نعم» لاب من الاقتصار على موردها؛ لأنتها قضيّة في واقعة. 

الم إل أن يقال إنّ قل الإمام الباقر اث تلك القضيّة في مقام بيان الحكم. من 
دون أن يذكر خصوصيّة حتملة الاعتبار كاشفٍ عن عموم الحكم. 

ثانيتهما: رواية مسمع بن عبد الملك. عن الإمام الصادق اثة: 

«إنّ قوماً احتفروا زبية للأسد بالمنء قوقع فيها الأسد. فازدحم الاس عليها 
ينظرون إلى الأسد. قوقع رجلٌ فتعلّق بآ خر فتعلّق الآخر بآخر, والآخر بآخر, 
فجَرّحهم الأسد فتهُم من مات من جراحة الأسد: وشت من أخرج فاتَ. 
فتشاجروا في ذلك حت أخذوا السّيوف. 


(١)الكافي:‏ ج ۲۸۹/۷ ح۳ وسائل الشيعة: ج ۲۹ / ۲۳۷ح ٣٣۵۳۱‏ 
(؟) مسالك الأفهام: ج ۱١‏ / ۳۸۸. 


تزاحم الموجبات ۸۷ 


فقال أمير المؤمنين إثة: هلمّوا أقضي بينكم: فقضى أن للأوّل ربع الدّية والثاني 
ثلث الدّية. والثالث نصف الدَّية. والرابع الدّية كاملة»!". 

أقول: لكن الثانية ضعيفةٌ سنداً محمد بن الحسن بن ثمون, وعبد الله بن 
عبدالرحمن الأصَء ول ن واد فالعمل عل الأولن: 

وفي «الختصر النافع»'''(أنتها مشهورة, وعليها فتوى الأصحاب). 

الفرع السادس :لو جَدَّبٍ غيره إلى بر مثلاً فسقط الجذوب. ومات الجاذب 
تسقوظه عليه دمه هدر لأت الشبب لوقه فلا موجب لضان 

ولو مات الجذوبُ فقط, فإن قَصَّد قتله بجذبه. أو كان تما يقتلٌ غالبا نَبَت 
عليه القوّد لقتله إِيّاه عمداً وعدواناً وإلا فالدّية في ماله. لكونه الشبيه بالعمد. 

وإن ماتا معا فدمٌ الجاذب هَدرٌء وديةاليجذوب في مال الجاذب.ووجهه ظاهر. 

الفرع السابع: لو سَقَط في بر مثلاً. فجذب ثانياً والثاني ثالث فسقطوا فيها 
جميعاًء فاتوا بسقوط كلّ منهم على الآخر. فعلى الأول نصف دية الثاني. ولا شيء 
من دية الأول على الثاني. والوجه في ذلك أَنّ موت الأول مستندٌ إلى سقوط الثاني 
والثالث عليه. فتسقط ثلاثة أرباع ديته. إذ نصفها سقط من جهة استناده إلى 
جذبه وحده الثاني ورُبعها من جهة اشتراكه مع الثاني في جَذب الثالث. فيسقط 
النصف الباقي علا معاًء فيبق رُبع ديته على الثاني. 

وحيثٌ إن ثلاثة أرباع دية الثاني على الأول وأا بع منها لجذبه الئالث 
للاستناد إليه يسقط. فبالنسة إلى رُبع الدّية يقع التهاتر. فيبق نصف دية الثاني على 
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الأوّلء ولا شيء من دية الأول على الثاني. 

هذا نما هو في فرض تساوي الأول والثاني في الدّية. ولا فيختلف الحكم كما 
هو واضح. 

وأا بالنسبة إلى دية الثالث: فعلى كلّ واحدٍ من الأول والثاني نصف الدّية, 
لأنّ موته مستندٌ إل جذب كليها.ء فلا حالة يُقسّط الدية عليهما. 

ولا وجه لتوهّم كون تام الدّية على التانيء بدعوى أنّ موت الثالث مستندٌ إلى 
جذب الثاني فقط, لأنته غير مُلْجَأ إلى جذبه. فهو المباشر للجذب دون الأول فإِنَ 
سقوط الثالث معلولٌ لجذب الأول الثاني وجذبه الثالث معأ وبانتفاء واحدٍ منهما 
ينتف السقوط مستنداً إليهماء ولا شيء على الثالث كما هو واضح. 


YON 


القصل القامن: فى ديات الأعضاء : 


الفَصلٌ الثّامن 
ديات الأعضاء 
(الفصل الثامن: في ديات الأعضاء): 
أقول: والدّية على قسمين: 
الأوَل:ما ليس فيه مقدّرٌ خاصٌ في الشرع. 
الثاني: ما فيه مقدّرٌ كذلك. 
أا القسم الأوّل: فالمشهور بين الأصحاب'" أنّ فيه الأرش الُسمّى 
با حكومة. وفيه يكون العبد أصلاً لحر کا هو أصلٌ له فيا فيه مقدّر. بأن يفرض 
الجر تملوكاً, فيقوٌم صحيحاً مرّة وغ مجع خرف ويُواَخَذٌ ابه التقاوت ببنياء 
إذا كانت الجناية توجب التفاوت. ّْ 
وإِنْلم توجب التفاوت. فالأّمرٌ بيد الحاكم, فله أن يأخذ من الجاني في ما يرى 
فيه مصلحة: بل في «الجواهر»” : (بلا خلا أجده فيه. بل الاجماع بقسميه عليه). 
واختار الأستاذ: 9 (أنّالأمن نيد الحاكم: حسب ما براه من المستلحة يأخذ 
من الجاني مطلقاً حى فما كانت الجناية موجبة للتفاوت). 
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يشهد للأوّل: الإجماع المدَعى في المقام. وفي «ا جواهر»"": (مضافاً إلى إمكان 
استفادته من النصوص بالمخصوص). 

واستدلٌ الأستاذ'" لما ذهب إليه: بعدّة من الروايات: 

منها: صحيحة عبد الله بن سنان, عن الإمام الصادق لث قال: 

«دية اليد إذا طعت حمسون من الإبل» وما كان جروحاً دون الاصطلام. 
فيك جوت عا نك OS E E EE‏ 
هُمُالْكَافوونَ""", ل 2 

فإنَ هذه الصحيحة تدلّ على أنّ تعيين الدّية في الجروح دون الاصطلام إًغا 
هو بحكم ذوي العدل من المسلمين , بمعنى أنّ الحا كم يستعين في تعيين الدِّية في أمثال 
ذلك بشهادتهما. 

ومنها: صحيح أبي بصير, عنه ان في حديثء قال: 

«إنّ عندنا الجامعة. قلت: وما الجامعة؟ 

قالاية: صحيفة فيها كل حلال وحرام» وکل شيء يحتاج إليه الاس حقى 
الأرقن فى ا مخدش. وضرب بيده إل فقال: أتأذن يا أبا حمّد؟ 

قلث: جُجلت فداك. إا أنا لكَ فاصنع ما شئت, فغمزني بيده» وقال: حت 
أرش هذا»!". 
)١(‏ جواهر الكلام: ج45 /138. 
)"١(‏ مباني تكملة المنهاج: ج۲ /5777. 
(۳) سورة المائدة: الآية .٤٤‏ 


7075314 وسائل الشيعة: ج ۳۰۲/۲۹ ح‎ . ٥۲۷۹ح‎ ۱۳۰ / ٤ الفقيه: ج‎ )٤( 
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ومنها: صحيحة أبي عُبيدة. عن أبي جعفر ان قال: 

«سألته عن أعمئ فقا عين صحيح 0 

فقال!ثة: إنّ عمد الأعمئ مثل الخطأ. هذا فيه الدّية في ماله. فإن لم يكن له مال 
فالدّية على الإمام. ولا يبطلٌ حقّ امرئ مسلم»”". 

فإئّها وإنْ وردت فا له دية مقدّرة, إلا أنتها مقتضى التعليل تدلّ على أنّ حقّ 
المسلم لا يذهب هَدراً حى فيا لم يكن له فيه مقدّرٌ شرعاً. فلو لم يعيّن الحاكم 
غرامته لذهب حق المسلم هدراً. 

والجواب: ما الرواية الأول فهي على المسلك المشهور أَدلٌّ فان حكم عادلين 
من المسلمين عبارةٌ أخرئ عن شهادتهما. وهي اا تكون فبا له واقعٌ معيّن. وليس 
ذلك إل ما أفاده المشهور. وإلا فلو كان منوطاً بنظر الحاكم, لم يكن معنى لحكم 
ذوي عدل من المسلمين. 

ولو كان المراد الاستعانة بشهاتهها في تعيين الدّيةء كان ذلك استعاتة برأمهماء 
واختصٌ بالبصير بالأمور, بلا دخل للعدالة. سا بنحو تام الموضوع في ذلك. 

ولعلٌ صاحب «الجواهر»'" الماع استفادة ما هو المشهور من الأخبار. 
نظره إلى هذه الصحيحة أيضاً. ولاكلام لنا معه حينئذٍ. 

وأا اثثانية: فنا لو دلت على شيء, لدلّت على ما أفادهصاحب«الجواهر» اة 
ناد لكل شيء مقدّراً إل أنته لم يصل إليناء لا ما أفاده الأستاذ ‏ بل هي لا تدلّ 
على أزيد من أنّ لكلّ شيء حُکماً جعولاً ولو بنحو العموم » فهي لا تدلّ على شيء 
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من القولين. 

وأمَا الشالثة: فهي تدلّ على ثبوت الدّية في جميع الموارد. وأمّا أنَ مقدارها 
منوط برأي الحاكم, أو يُراعى ما هو المشهور, فهي أجنبيّة عنه. 

وعليه. فا حق تماميّة ما أفاده المشهور للإجماع. 


OR 


التيم على المعادن ۷4 


ويُكْره بالسّبخة والرّمل. 


المسألة الثالثة: ( ويكره ) التيمّم ( ب ) الأرض (السّبخة). وهي أرض مالحة. 
(والرّمل) بلاخلاي. وهو مذهب فقهائنا أجمع. عدا ابن ا نيد فنّهِ منع من السّبخ 
كما في «المعتير»'". 

أقول: يشهد لجواز التيمّم بهماء ما تقدّم من الأدلّة الداللة على جواز التيمّم 
بمطلق وجه الأرض. بعد وقوع اسم الأرض عليهماء ومنه يظهر ضعف ماعن 
ابن الجنيد. 

وأمّاكراهيته. فلم أقف ها على ديل كما صرح به الأساطين, وقاعدة التساع 
قد مر اختصاصها يباب المستحبّات. 

وبالجملة: فالأظهر عدم الكراهة, إلا أنته ينبغي ترك التيمّم بهما. مع القكدّن من 
غيرهما.ء كا لايخ وجهه. 





(۱) المعتبر: ج ۱ /57/1. 


فى شّعر الرأس الدَّيةكاملة» وكذا فى اللّحية إذا لم ينبتاء 


دية الشعر 

وأمًا القسم الشاني: فالمشهور كما عن «كشف اللّئام»''' وغيره أَنّ التقدير في 
مانية عشر من الأعيان. وهي : 

الشعر. والعينين. ومنها الأجفان. والأنف. والأدُن. والشّفتين. واللّسان. 
والأسنان, والعيّق. واللّحيين. واليتدين. والرّجلين. والأصابع. والظهر. والتّخاع. 
والتديين. والخُصيتين. والشّفرين. 

المورد الأول الشعر : 

قال المصئّف: (في شعر الرأس) إذا ذَهَب (الدّية كاملة, وكذا في اللُحية إذا لم 
يَنبتا) على المشهور'". بل عن ظاهر «المبسوط»'" الإجماع على الحكدين. 

واستدل لثبوت الدّية في شعر الرأس: 

١-بصحيح‏ سلوان بن خالد. قال: «قلتٌ لأبي عبد الله اا: رجلٌ صب ماءً 
حارّاً على رأس رجل فامتعط شعره. فلا ينبت أبداً؟ 

قال بًة: عليه ليت “. 
(۱) کشف اللّشاماط.ق):ج ۲ / .٤۹۷‏ 
(۲) راجع الكافي في الفقه: ج797 الخلاف: ج ٥‏ /۱۹۷. 


(۳) المبسوط: ج ۸۳/۷. 
)٤(‏ الفقيه: ج ٥۳۳۰ ح۱٤۹ / ٤‏ . 


۹4 فقه الصادق / ج٠1‏ 
وقريبٌ منه مرسل علي بن خالد. إلا أنّ فيه بدل (شعره). (شعر رأسه)”". 
۲-وخبر سلمة بن مام: «أهرق رجلٌ قِدْراً فيها مرق على رأس رجل فذهب 
رة فاختطمرا ق ذلك إل عل ا فأجلهسنة اء قل بت شر فقي 
عليه بالدّية»'". 

وأورد الشهيد الثاني: ف«المسالك» ”على الاستدلال بها: بأنّ الصحيح مرو 
في «التهذيب»"“ هكذا: «فامتعط شعر رأسه ولحيته». فيدلٌ على وجوب الدَّية هما 
معا لا بكلّ واحدٍ الذي هو المدّعى, وغير الصحيح ضعيفٌ السّند جدّاً. 

وأجاب عنه الأستاذ'”: بأ الظاهر من الصحيح -بقرينة ما دل على ثبوت 
الدية في اللحية فحسب إذا لم تنبت -إرادة (أو) من (الواو). وتؤكّد ذلك رواية 
الكذوو""'فانبا اليه عن دك ر كلبة اللضة. 

يرد على ما أفادهية: من إرادة (أو) من (الواو) أن ذلك خلاف الظاهر, لا يُصار 
إليه بلا قرينة, وما دلّ على ثبوت الدّية في اللُحية, لا يصلحٌ قرينةً عليه. إن هذه 
الجملة ليست في كلام الإمام كي يكون ذلك قرينة عليه. بل هي في كلام السائل. 

وبه يظهر أنّ رواية الصّدوق أيضاً لا تصلح لذلك. 

واا ماقا ناياش من أ عه وال خالة عر كلمة اللحية: 


1) 


(۱) وسائل الشيعة: ج ۳٤۱/۲۹‏ ح ٠٣۷۳۷‏ 

(۲) الفقيه: ج ٤‏ / ۱۵۰ح .٥۳۳۱‏ وسائل الشيعة: ج ۲۹ / ۳٤۲‏ ح ٠۳٥۷۳۸‏ 
(۳) مسالك الأفهام: ج ۱۵ / ۳۹۷ 

)٤(‏ التهذيب: ج ۲۵۰/۱۰ ح۲۵. 

(0) مباني تكملة المنهاج: ج۲ / .۲٠۹‏ 

.١6١ / ٤ الفقيه: ج‎ )1( 

(۷) رياض المسائل: ج٤۱ .۲٤۰/‏ 


دية الشعر ١6‏ 


ولعلّها أضبط من تلك النسخة. 
فيرده: أنّ مقتضى أصالة عدم الزيادة, البناء علئ وجود هذه الكلمة. 
وجات و اراش عن ما أورة عل الامش لكل ا ارات باذ 
وفيه تأمَلٌ لأنّ استنادهم إليها غير معلوم. 
وعن«الختلف»'"الاستدلال له: بأنته واحدٌ في الإنسان. فيدخل تحت حكم: 
(كلّ ماكان في الإنسان واحدٌّ ففيه الدّية). 
ويرده: أنّ الواحد جملةٌ الشّعر على الانسان, لا على بعض أعضائه. 
وقال المفيدية'”في شعر الرأس: (إذا لم ينبت مائة دينار) وذكر أنّ به رواية 
فإذاً لا دليل على هذا الحكم» كا اعترف به صاحب «المسالك» ٠‏ ولعلّه إلى 
ذلك نظر المصنّف يِل في «المختلف»'”أحيث توقف في الحكم. 
وأما في اللّحية: فيشهد لثبوت الدية مع عدم الانبات أبداً معتير مسمع» عن 
الإمام الصادق ل قال: «قضى أمير الموّمنين اا في اللّحية إذا حُلقت فلم تتنبت. 
الدّية كاملة, فإذا تبنت فتلت الدّية»'" . 
(۱) ریاض المسائل: ج 110/١4‏ 
(۲) مختلف الشيعة: ج 508/51 
(۳) المقنعة: ص 65/. 
)٤(‏ مسالك الأفهام: ج ۱۰ / ۳۹۷. 


(0) مختلف الشيعة: ج .۳١۸/ ٩‏ 
(1) الكافي: ج۷ / ۳۱۹ ح۲۳ . وسائل الشيعة: ج ۲۹ oVTIzTE1/‏ 


كوا فقه الصادق /ج 


ولو تبتافالأرش. وفي شَعر المرأة ديتهاء فإنْتَبَتَ فتهرها. 

ونحوه خبر السكوني'". 

والإيراد عليهما: بضعف السّند. كما عن جماعةٍ من الأساطين'"'. يت في الثاني. 
ولا يتم في الأوّل. على ما مر مراراً 

أضف إليه: استناد الأصحاب إليه . 

وعليه. فثبوت الدّية في اللّحية لا إشكال فيه. 

هذا إذالم ينبتا . 

( ولو نَبَنا فالأرش ) على الأظهر الأشهر'". بل عليه عامّة من تأخَّر؛ لأننه 
الواجب حيث لا تقدير له في الشرع. كذا في «الرياض»'". 

أقول: وهو يت في شعر الرأس. ولا يتن في اللُحية, لما عرفت من خبر السكوني, 
حيث إنّه يدل على ثبوت تُلث الدّية في اللّحية إذا نَبنت. وعن ظاهر قصاص 
«المبسو ط»'*الإجماع عليه. 

( وفي شعر المرأة ) إذا حُلق ولم يَنْبَت (ديتها) كمل ( فنْ نَبَت ف ) فيه (مَهر) 
نسائ(ها) على المشهور شهرة عظيمة'". 
(۱) الفقيه: ج ١6١ / ٤‏ ح۳۳۲٥.‏ 
١‏ مسالك الأفهام: ج ٠١‏ / ۳۹۸ مجمع الفائدة: ج .٠١6 / ٠١‏ 
(۳) راجع المختصر النافع: ص ۲۹۹. كشف الرموز: ج۲ / 10١‏ اللمعة الدمشقيّة: ص .۲٠۱‏ 
)٤(‏ راض المسائل: ج .۲٤١ /۱٤‏ 


(6) المبسوط: ج۹ /۸۳. 
(7) راجع الكافي في الفقه: ص ۳۹1. غنية النزوع: ص1١‏ 4. شرائع الاإسلام: ج 4 / Nee‏ 


دية الشّعر 1۹۷ 


وقي «الرياض»'": (بلا خلافٍ أجده إلا من الإإسكافي في الثاني فأ ثبت فيه 
ثلث الدية). 

ويشهد بالحكمين: صحيح عبد اله بن سنان, قال: «قلث لأبي عبد الله اقة: 
جلث فداك ما على رجل وَتَّبٍ على امرأةٍ فحَلّق رأسها؟ 
فان بت أذ مه مهر نسائها: وإ يتبث أخذ منه الدّيةكاملة. 

قلت: فكيف مَهر نسائها إن تبت شعرها؟ 

قال: يا ابن سنان إِنّ شعر المرأة وعُذرتها شريكان في الجمال. فإذا ذهب 
بأحدهما وجب ها المهر كُماقٌ!". 

أقول: وقد سها و اشتبه صاحب «الوسائل»'"' في المقام من ناحيتين: 

إحداهما: أنته روى هذه الرواية عن تحمّد بن سلوان المنقريّ. وهو لا وجود له 
في كتب الرّجال. ولأجله تخيّل بعضٌ كون الرواية ضعيفة, مع أنّ الراوي هو سلهان 
ابن داود المنقري, وهو ثقةٌ. فالرواية صحيحة لأنّ بقيّة رجاها ثقات. 

ثانيتهما: أنته تسب هذه الرواية إلى الصَّدوق ج مع أنّ الصّدوق إغا روى 
صدر هذا الخبر في حكم القوّاد. ولم يرو هذا الذيل. 

وما في «الرياض»'“: من دعوى قصور السّند بالجهالة. إمّا أن يكون لتخيّل 
كون الراوي هو حمّد الذي عرفت ما فيه أو أنته حيث يكون ا خير مرويّاً في 


.51١ 7١4ج المسائل:‎ ضاير)١(‎ 

(۲)الكافي: ج7/ نت د 

(؟) وسائل الشيعة: ج ۲۹ / 9754 ح 501/7١‏ 
)٤(‏ رياض المسائل: ج4١ ê‏ 


۹۸ فقه الصادق /ج* 
وفى الحاجبين خمسمائة دينار»وفى كل واحدٍ النصف . 


«التهذيب» في باب الح في القيادة''' بطريقي آخر فيه محمد بن سليان. وهو إا 
ضعيفٌء أو يحهول. ولكن حيث عرفت أنّ له طريقاً آخر صحيحاً. فلا مورد 
للإشكال في سنده. ودلالته واضحة. فا حكم لا إشكال فيه. 

( وفي ) شعر (الحاجبين) معاً (خمسمائة دينارء وفي كل واحدٍ النصف) مائتان 
وخمسون ديناراً. وإذا ذهب بعضه فعلى حساب ذلك. وفاقاً للأكثر, بل ادّعى عليه 
الشّهرة ة جمعٌ بن تأخَّر'", وعن «السرائر»”" 'دعوئ قيام الإجماع عليه. 

ويشهد به: ما فی معتبر ظريف.من قول أمي را مؤمنين انا : «وإن أصيب الحاجب 
لأس عير و اعفاد له الو و قا م 
فعلى حساب ذلك»“. 

وهذ الخبر رُوي بعدّة طرق كلّها ضعيفة , إلا ما رواه الكليني ‏ والشيخ 
بسندهما الصحيح » والظاهر أَنّ الشهيد الثاني ينه ” نظر إلى تلك الطرق فَرَمى 
الخبر بالضعف. 

ومقتضى إطلاق النَّص في بادئ النظر ثيوت الحكم المذكور مع الإنبات بعد 
الذّهابء لكن المنساق إلى الذهن من قوله: نين اللا حي لب ةا 
لولم ينبت. 
)١(‏ التهذيب:ج 1٤/٠١‏ ع۱. 
(۲ و ۵) شرح اللمعة: ج 50714571١‏ 


(۳) السرائر: ج ۳ /۳۷۸. 
)٤(‏ الكافي: ج۷ / ۳۳۰ ح۲. وسائل الشيعة: ج۲۹ / ۲۹۰ح ٠٠٠٦٤٤‏ 


دية الشّعر 1۹ 
وفى الأهداب 


عليه فا عن «الغنية»!'. و«الاصباس»"", أن ماد اذا م نبت شعرهماء 

و عن Ce.‏ ء عد" 
وإلا فالأرش.. هو الصحيح. 

وعن جماعة:إنّ في ذهاب شعر الحاجبين الدّية كاملة, وفي كلّ واحدٍ منها 
نصف الدَّية. بل عن «العنية» الإجماع عليه. واستدلّ هم في «الرياض»' ' بعموم 
النّص والفتوى على أنّ فم كان في الجسد انين الدّية. 

ويَرده أنته لو سُلّم ثمول ذلك للأعضاء غير الحقيقيّة, لابدٌ من التقييد بالخبر 
المعتبر. ومن الغريب ما في «الرياض» ”من معاملة المتعارضين معهما. و ترجيح اخبر 
بعمل الأكثر. 

( وفى ) الشعور النابتة على الأأجفان. ويعتّر عنها ب (الأهداب) أقوالٌ: 

أحدها: الدّية كاملة إذا قلعت منفردةء مع عدم نباتها. وهو مذهبُ الشيخ'", 
وابن حمزة'". والمصنّف في «القواعد»". 

والثانى: نصف الدية وهو مذهب القاضى'!". 
)١(‏ غنية النزوع: ص .6١7‏ 
(1) نسبه إليه في رياض المسائل: ج .۲٤۲/ ۱٤‏ 
(۳) غنية النزوع: ص .4١۷‏ 
٤(‏ و 6)رياض المسائل: ج .۲٤۲/۱٤‏ 
(1) المبسوط:ج۷/١۳٠.‏ 
(۷) الوسيلة: ص .٤٤١‏ 


(۸) قواعد الأحكام: ج۳ / .1۷١‏ 
() المهزّب: ج۲ /۳۷۹. 


+ فقه الصادق / ج٠1‏ 
الأرش » وكذا باقى الشّعر. 


والثالث: (الأرش) حالة الانفراد عن الأجفان. والسقوط حالة الاجتاع كشعر 
تمدن وو الجر الل رط وو قاروا 

واستدل للأوّل: بالحديث العامٌ الال على أنّ ما في الجسد منه اثنانء ففيهم| 
الدّية كاملة. وقد مر ما فيه وعرفت عدم شموله للأجزاء غير الحقيقيّة. مع أن 
الف اكور لن اق اليد سافان 

فإذاً الأظهر هو الثالث لأنته الواجب فها لا تقدير فيه في الشرع. 

أقول: وبما ذكرناه يظهر تماميّة ما أفاده ا لصتف ند بقوله: ( وكذا باقي الشّعر ). 


انه 


(۱) السرائر: ج ۳۸۷/۳ / 
(۲) شرائع الإسلام: ج ٤‏ / ۱۰۳۰ . إرشاد الأذهان: ج ۲ / ۲۳١‏ . اللمعة الدمشقيّة: ص .57١‏ 


وفي کل واحدٍ من | لعينين نصف الدية 


دية العينين 

المورد الثانى: العينان : 

( وفي كل واحدٍ من العينين نصف الدّية )» وفيه الذّية كاملة. بلا خلافي بين 
فقهاء الإسلام بل في «المسالك»''' دعوى قيام إجماع المسلمين عليه . 

ويدل عليه: نصوصٌ مستفيضة. بل متواترة عموماً وخصوصاً: 

منها: صحيح عبد الله بن سنان» عن الإمام الصادق خة: «ما كان ف الجَسّد منه 
اثنان ففيه نصف الدَّية مثل اليدين والعينين . 

قال: قلتٌ: جل فقئت عينه؟ قال اثلا: نصف الدية» الحديث”. 

ومنها: صحيح الحلبي. عنه اا في الرّجل يُكسر ظهره ؟ 

قال: فيهالدّية كاملة, وفيالعينين الدِّية, وفيإحداهما نصف الدّيةء الحديث»'". 

ومنها: معتبر سماعة, قال: «سألته عن اليد؟ قال: نصف الدّية . 

إلى أن قال: والعين الواحدة نصف الدّية, ا لحديث» . 

ونحوها غيرها!*. 

وقد اختلف الأصحابٌ في دية الأجفان على أقوال. كلها للشيخ #: 
)١(‏ مسالك الأفهام: ج6١/107.‏ 
)١‏ الكافي: ج ۷ / ۳۱۵ ح۲۲. وسائل الشيعة: ج ۲۸۳/۲۹ ح 507170. 
(۴) الكافي: ج ۷ / ١ح”7.‏ وسائل الشيعة: ج ۲۹ / A‏ اناه 


(4) التهذيب: ج ١ ٠‏ 7 ح8. وسائل الشيعة: ج ۲۹ للحت الل 
(5) وسائل الشيعة: ج۲۹ / 587 باب: أن ما في الجسد منه واحد ففيه الدّية. 


۲ فقه الصادق / ج٠1‏ 





وف يكل جفن ربع الدّية. 


أحدها: أن فيها الدّية كاملة. ( وفي كل جفن رُبع الدّية ). ذهب إليه الشيخ في 
«المبسوط»!", وابن أبي E‏ والمصتف هننا: 7 «المختلى»" وال 
والشهيدان ٠‏ وأبو العبّاس''. وغيرهم. 

ثانيها:أنَ في الأعلى تلن الدّية. وفي الأسفل القُلث. ذهب إليه الشيخ في 
«الخلاف»"" مدّعياً عليه الإجماع. 

الثها: أن في الأعلى ثلث الذّيةء وفي الأسفل نصفهاء ويَسقط السّدسء ذهب 
إليه الشيخ في «النهاية»”. وابن ال جتيد'" والمفيد''''. وأتباع الشيخين. وفي 
«الشرائع»''''.والقول بذلككثيرٌ. بل عن «كشف اللّئام»”'''وغيرء'""'أنتهالمشهور, 


.٠١/8ج المبسوط:‎ )١( 

(؟) نسبه إليه في رياض المسائل: ج٤۱ .۲٤٤/‏ 
(۳) مختلف الشيعة: ج 5572/1 

)٤(‏ إيضاح القوائد. ج + تلات 

(۵) شرح اللمعة: ج .501/١٠١‏ 

(1) نسبه إليه في جواهر الكلام: ج۳٤‏ / .۱۸١‏ 
(۷) الخلاف: ج 7737/6 

(8) النهاية: ص .۷1٤‏ 

(9) نسبه إليه في مختلف الشبعة: ج 7771/4 
)٠١(‏ المقنعة: ص 0هل. 

.۱١۰۳١/ ٤ج شرائع الإسلام:‎ )١1١( 
796/1١ کشف اللثام (ط.ج): ج‎ )۱۲( 
.6١7ص غنية النزوع:‎ )11( 


A۰‏ فقه الصادق /ج؛ 


وَلولم يجذء 


ما يصح التيقم به عند ققد الأرض 

المسألة الرابعة:( ولو لم يجد ) ما يتيمّم به من وجه الأرض. يتيمّم بغبار 
الثوب. أو اللّبد, أو عُرف الدابّة ونحوها مما يجتمع فيه الغبار عادة. بلا خلافٍ فيه. 

بل في «المعتبر»'": هو مذهب علمائناء وقريب منه ما عن «التذكرة»'". 

وعن السيّد'": مساواة الغبار لوجه الأرض. 

وعن «المنتهى» ': فيه قوّة. 

وعن «المهرّب»'*: اشتراط فقد الوَحَل في جواز التيمّم بالغبار. 

وفي «المدارك»'": الاستشكال في تقد الغبار على الوّحَل. بحسب الروايات. 
مع اعترافه بأ الأصحاب قاطعون به. 

ويشهد للقول الأوّل: جملة من النصوص: 

منها: موق زرارة. عن الإمام الباقراية: «إنْكان أصابه اللج. فلينظر لبد 
ترجه فيتيمّم من غباره أو شيء مغر وإنكان في حال لا يجد إلا الطين. فلا بأس 
أن یتیمّم منه»". ١‏ 


5/1/١ المعتبر: ج‎ )١( 

(۲) تذكرة الفقهاء: ج ١‏ / 71(ط.ق). 

(۳) رسائل المرتضى: ج۳ /17, قوله: (بعد أن يكون الغبار من الجنس الذي يجوز التيمّم بمثله). 
)٤(‏ منتهى المطلب: ج۳ / 1۸(ط.ق). 

(0) المهذب: ج ۳۲-۳۱/۱٣‏ 

(1) مدارك الأحكام: ج ۲۰۷/۲. 

(۷) تهذيب الأحكام: ج ۱ / ۱۸٩۹‏ باب التيمّم واحکامه ح ۱۹ . وسائل الشيعة: ج ؟” / 815 اح 5841 


بل عن «العُنية»''' الإجماع عليه. 

واستدلٌ للأوّل: 

١-بصحيح‏ هشام بن سال عن الإمام الصادق ب قال: «كلّ ماکان في 
الإنسان اثنان, فيه الدية. وفي أحدهما نصف الدّية»'". 

أقول: والشهيد الثاني في «المسالك»'"كأنته راجع «التهذيب» دون «الفقيه», 
ولذا تخيّل أنته غير مرويّ صدريحاً عن الامام. ولذلك قال: 

(والظاهر أنته رُوي عن الإمام لأنته ثقة أورده. لكونه مقطوعاً والظن بكونه 
موصولا إلى الإمام غير كافي). مع أن الخبر مروييٌ في «الفقيه»' “)عن الإمام ضرعا 

؟-وصحيح عبد الله بن سنان المتقدّم. 

ولكن شمول ذلك لمثل الأجفان حل إشكالٍ وتأمّلء وقد نفاه صريحاً كاشف 
الام واستشكل فيه في «المسالك»'". قال: (لأنَ الأجفان ليست تًا للإنسان 
منه اثنان, إلا بتكلف أَنّ جفن كلّ عينٍ كواحد. وهو جرد عناية). 

وأمًا القول الثاني : فلم يُذكر له دلِيلٌ سوئ ما ادّعاه الشيخ ا" من إجماع 
الفرقة وأخبارهم. 


.4غ١6ص غنية النزوع:‎ )١١( 

() التهذيب: ج ٠١‏ 687 ح۳٥‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۹ / ۲۸۷ ح 50157 
(؟) مسالك الأفهام: ج .٤ ٠٠/٠١‏ 

. ح0۲۸۸‎ ۱۳۳ / ٤ من لا يحضره الفقيه: ج‎ )٤( 

(0)كشف اللثام (ط.ج): ج 5514/1١‏ 

(5) مسالك الأفهام: ج 5/1١8‏ 10. 

1/0 الخلاف: ج‎ (Vv) 


00 فقه الصادق / ج١1‏ 





ما الإجماع: عرفت حاله من أن المشهور هو القول الأخير . 

وأمّا الأخبار: فلم أظفر ولا ظََر غيري بخبر واحدٍ دالّ عليه . فضلاً 
عن الأخبار !. 

وأمًا الثالث فقد استدل له: بخبر ظريف بن ناصح. عن الإمام الصادق ايه في 
كتابه المشهور في الدّيات, قال 

«أفتق أمير المومنين ا 5 فكتب الاس قتياه. وكَتّب به أمير المؤمنين اة إلى 
امرائه ورؤوس أجناده. ما کان فيه: إِنْ ال شَفر العين الأعلى فشر فديته ثلث 
ية الين ماله داز وس ورن دار رلا ناون ايب شعن الس 
الأسفل فَسَتّر فديته نصف دية العين مائتا و مسون ديناراً. 

ال وق ااه ف 

وأرود عليه الشهيد الثاني في «المسالك»!". والسيّد في «الرياض»'”: بضعف 
طريق الكتاب وجهالته. 

ولكن السيّد قال بانجبار ضعفه لير وقد عرفت أ نّ الكتاب مروئ بعدّة 
طرقء أكثرها بل جُلّها ضعيفة, إلا ما رواه الكليني''' والشيخ" بسند بسندهما الصحيح. 
وعليه فلا إشكال ف نداد یت 

أمّا دلالته: فقد 5 عليها: 
(١)الكافي:‏ ج ۷ / ۰ح۲ . وسائل الشيعة: ج51 / ۲۸۹ ح 50117 
(؟) مسالك الأفهام: ج .٤۸٠ / ٠١‏ 
(۳) رياض المسائل: ج .48٠١ / ۱١‏ 


)٤(‏ الكافي: ج۷ / ا 
(0) التهذيب: ج ۲۵۸/۱۰ ح0۲. 


دية العينين ۰0 


تارة بأنَ الشّفر باص طَرّف ال جفن. 

وأخري: امورو الشثر ةالقم 

وثالثة: بمخالفته للإجماع المدّعى في كلمات جماعةٍ على وجوب تام الدّية في 
الأجفان الأربعة. 

ولكن الشّفر هو الجفن. ولو بت الدّية في شتره فف قطعه أولى. 

وتخالفته للإجماع. تندفعٌ بما عن «المهدّب‌البارع» "من أنّ هذا النقص إا هو 
عل قذي كون الاي اننين, أو من واخوديتد دقع أركن الجناية ادر وا 
وجب دية كاملة. بل عن «الروضة»'": (هذا هو الظاهر من الرواية) لكن فتوى 
الأصحاب مطلقة. 

ويمكن منع الإجماع . كا مَنعه صاحب « الجواهر » #ة'". وعليه فالقول 
الثالث أظهر. 

ولا تتداخل دية الأجفان مع العينين لو قلعهها معا بل تجبُ عليه ديتان, 
لأصالة عدم التداخل في أمثال المقام . 

ولا فرق بين أجفان صحيح العين وغيره. حتى الأعمى للإطلاق. 

نعم في «القواعد»: (أمّا الأجفان المستحشفة فا حكومة. لأنتها لا تكن العين 
ولا تغطّيها). 

ولو قلع بعض الجفن. فعليه بحساب ديته» لخبر ظريف المتقدّم. 


0 المهذّب البارع: ج‎ )١( 
507/1١ شرح اللمعة: ج‎ )۲( 
.۱۸۳/ ٤٣ (؟) جواهر الكلام: ج‎ 


۲۰٦‏ فقه الصادق /ج 


ما عين الأعور الصحيحة؛ ففيها الدَّية كاملةء إن كان العور خِلْقةٌ أو بشىء من 
قبل الله تعالئ . 1 


(أمَا عين الأعور الصحيحة ففيها الذية كاملة) بلا خلافٍ فيه في الجملة, بل عن 
غير واحرٍ'' دعوى الإجماع عليه. ويشهد به: 

١-صحيح‏ محمد بن قيس. عن أبي جعفر ب قال: 
تُفقأ إحدئ عينى صاحبه. ويُعقل له نصف الدّيةء وإن شاء أخذ دية كاملة. ويعفو 

عضي 3 

عن عين صاحبه» . 

7و صحيح الحالى. عن أبى عبد الله اذ قال: «فى عين الأعور ديةٌ كاملة»”. 

أقول: إا الكلام في أنته هل يختصٌ ذلك با ( إِنْ كان الور جِلَقةَ أو ) ذهبت 
العين الفاسدة (بشيءٍ من قبل الله تعالئ) أو من غيره. حى لا يستحقّ عليه أرشاً كما 
لو جَنى عليه حيوانٌ غير مضمون ؟ 

أم يعمّ ما إذاكان جنايته. أخذ ديتهاء أو استحقها. أو ذهبت في قصاص؟ 

واستدل للاختصاص: 

١‏ -بالإجماع المدّعى فى «الخلاف»“ و«الغنية»“ و«الختلف»" و«غاية 


.8 ١5 الخلاف: ج ۵ / ۲۳۷ الغنية: ص‎ .777 / ٩ راجع مختلف الشيعة: ج‎ )١( 
50116 (؟) الكافي: ج۷ / ۳۱۷ ح۱. وسائل الشيعة: ج ۲۹ / ۱۸۰ح‎ 

(؟) الكافي: ج ۷ / ۳۱۷ ح۲. وسائل الشيعة: ج ۲۹ / ۲۳۰ح 701/17 

() الخلاف:ج ۵ /۲۳۷. 

(0) غنية النزوع: ص١١)K.‏ 

(1) مختلف الشيعة: ج٩‏ / .۳١۳‏ 


دية العينين ۰۷ 
وفى خسف العوراء الثلث . 


المراد»" ٠‏ و«التنقيح»'". ودالمهذ ب البارع»'". 

۲ -وبأنته على فرض أخذ الدِّية أو استحقاقها. يكون العين الفاسدة بمغزلة 
الموجودة الصحيحة. فيكون دية الصحيحة على أصلها بنصف دية كاملة. 

وإن شئت قلتَإِنْه لو فرضنا أنّ شخصين قَلّعا عينين لشخص واحدٍ على نحو 
التعاقب. فهل يتوهّم أحدٌ أن يستحق من قَلّم اكد وناك 

وعلى الجملة : لا يبعدٌ دعوى الاطمئنان بالاختصاص من ما ذُكر . بضميمة 
الإجماع. فهو الأظهر. 

( وفي خسف ) العين (العوراء) أي الفاسدة قولان. منشأهما روايتان: 

أشهرهما على الظاهر المصرّح به في كلام جماعةٍ' حَد الاستفاضة (الثّلث) أي 
لث :ديتبا حال کو نا صحيحة. 

ثانيهما: أنَّ فيه ربع الدّية. حيث ذهب إليه المفيد" والدّيلمي'" مطلقاً. 
والحلبى'". وابن زُهرة'” فما إذاكانت الجناية عليها بإذهاب سوادهاء أو طبقها بعد 
إذكانت مفتوحة. 
)١(‏ نسبه إليه في جواهر الكلام: ج۳٤‏ / 1814. 


(۲) التنقيح الرائع: ج ٤‏ / 5468 

(۳) المهدّب البارع: ص ۲۳۲. 

(4) راجع الكافي في الفقه: ص 747 الجامع للشرايع: ص 0۹۳ . مختلف الشيعة: ج ٩‏ /574. 
(6) المقنعة: ص .۷٦۰‏ 

(1) المراسم العلويّة: ص 144؟. 

(۷) الكافي في الفقه: ص 797. 

(۸) غنية النزوع: ص .4١5‏ 


۲۰۸ فقه الصادق / ج٠14‏ 


يشهد للقول الأول صحيحة بُريد بن معاوية» عن الإمام الباقر لا: 

«في لسان الأخرس. وعين الأعمئ, وذكر الخِصيٌ وأنثييه ثلث الدّية»". 

أقول: وبإزائها روايتان: 

إحداهما: رواية عبد الله بن أي جعفر. عن أبي عبد الله اك 

«في العين العوراء تكون قائُة ف 

يل قضى فيها عليّ بن أبي طالب اقا نصف الدّية في العين الصحيحة»'". 

ثانيتهما: رواية عبد الله بن سلهان. عن الإمام الصادق اذ 

«في رجل فَقأعين رجل ذاهبة وهي قائّة ؟ 

قال : عليه بع دية العين»'" . 

وهي مدرك القول الثاني . 

ولكّهها ضعيفتان, لأنّ في طريقهما عبد اله بن سلوان وهو مجهولٌ, وأبا جميلة 
مفضّل بن صالح أيضاً ضعيفٌ. وأمّا صحيح أبي بصير الذي استدلٌ به في «المسالك» 
للمختار» فسيأتي الكلام فيه. 

ولا فرق هنا بين كون العورة خلقةء أو بافة من الله تعالىء أو جناية جانٍ 
استحق عليه ديتها. بلا خلافيٍ. إلا عن ا حلي“ ففرّق, فحكم بقام ديتها خمسمائة 
دينار فا عدا الأخير. وبثلئها فيه, نافياً ا مخلاف عن الأوّل. واستدلٌ له بصحيح أي 
(۱) الکافي: ج ۷ / ۳۱۸ ح1. وسائل الشيعة: ج ۲۹ / ۲۳۹ح 701/186 
(۲) الكافي: ج ۷ / ۳۱۸ح .٥‏ وسائل الشيعة: ج ۲۹ / ۳٣٣‏ ح ٣٣۷۱۹‏ 


(۳) الكافي: ج ۳۱۸/۷ ح۸. وسائل الشيعة: ج۲۹ / ٣۳۳ح‏ ۳۵۷۲۰ . 
)٤(‏ السرائر: ج ۳۸۰/۳. 


دية العينين ۹ 


بصير» عن أبي جعفر ن قال: 

«سأله بعض آل زرارة عن رجل قَطَّم لسان رجل أخرس؟ 

كال إن كان وله اجو ار فيل هلك او لیا 
وَجَمٌ أو آفةٌ بعدما كان يتكلّم. فإنَّ على الذي قَطّع لسانه ثلث دية لسانه. 

قال: وكذلك القضاء في العينين والجوارح . 

وقال: وهكذا وجدناه في كتاب علي اة" . 

أقول: ولابدٌ من حمل العينين فيه على الاستغراق, بقرينة صحيح بريد المتقدّم. 
وبآنّ المراد من الجوراح هو الاستغراق. 

وعليه. يكون الحكم في العين كذلك. فدلالته على ما أفاده اللي ظاهرة. 

ولكن يرد عليه: أنّ ا خبر وإِنْ كان مرويّاً في «الفقيه»'"'كما ذُكر. إلا أنته رواه 
الشيخ الكليني'”. وشيخ الطائفة '“ هكذا: «إِنْ كان ولدته أمّه وهو أخرس فعليه 
لث الدَّية». ومقتضاه على هذا النقل أنته لا فرق في دية قطع لسان الأخرس بين 
كون الرس أصليَا أو عارضيَا والتصري بكلا الشقين إا هو للتوضيح» وعليه 
فهو يدل على ماهو المشهور. 

ومنه ظهر صحّة استدلال الشههيد الثاني به للقول الختار في أصل المسألة. 

أقول: وكيف كان فيقع التعارض بين نقل الكليني والشيخ. ونقل الصّدوق, 
ومقتضى أصالة عدم الزيادة حجيّة تام ما نَقَله الشيخان. 


7801/77 الكافي: ج ۳۱۸/۷ ح۷. وسائل الشيعة: ج ۲۹ / 75ح‎ )١( 
.OTTAZIEA/ ٤ الفقيه: ج‎ )۲( 

(؟) الكافي: ج ۳۱۸/۷ ح۷. 

)٤(‏ التهذیب: ج ۱۰ / ۲۷۰ ح۸. 


1۰ فقه الصادق / ج٠4‏ 


مع أنته لو سُلّم تكافو الاحتالين. فني النقلين لخبر واحدٍ. إِمَا أن يحكم 
بالتساقط. فالمرجع إطلاق صحيح بريد أو الرجوع إلى أخبار الترجيح. وهي 
تقتضي تقد ما تَقَله الشيخان. فعلى جميع التقادير المعتمد هو ذلك النقل. 

وعليه. فالأظهر عدم الفرق بين الموارد. 

ولو قلع عين شخص وادّعنى الجاني أنتها كانت قائمة لا تََضُّر. فليس فما إلا 
ثلث الدّية. وقال الجن عليه أنتها كانت صحيحة ففيها ديتها كاملة. فالمشهور بين 
الأصحاب أن الجاني يعد منكرا ويُقدّم قوله مع الجين. لولم يكن للمجزن عليه يينة. 
لأ قوله يوافق أصل البراءة عن اشتغال الذّمة بأزيد من الثّلث. 

ولكن يمكن أن يقال: بأنّ قول الجن عليه يوافق أصلين هما احكومة على أصل 
البراءة, وهما : 1 

١-استصحاب‏ عدم العور. 

توضيحه: أنّ الدليل دلّ على أنته في قلع العين ديتها. نصفٌ دية النفس» خَرَج 
عنه عين العوراءء فعلى القول بجريان الأصل في العدم الأزليء يُستصحب عدم 
العور. وبضمّه إلى الوجدان تَدخلُ في موضوع وجوب الكاملة, هذا إذا لم يكن 
للصحّة حالة سابقة, وإلا فالجاري استصحاب الصحّة نفسها. ولا يعارضه أصالة 
عدم الإبصار. لعدم كونه موضوع الحكم. مالم يَنبتُ به العور» ولا يشي ذلك إلا 
على القول بالأصل المثبت. 

؟-أصالة السّلامة التي عليها بناء العقلاء في جميع الموجودات, على ما تقدّم في 
خيار العيب البحث فيها مستوفى. ولأجلهايْقدّم قول مدعي الصحة فيالمبيع. فراجع'". 

و 


(۱) فقه الصادق: ج ۲۱ /۲۷. 


دية الأنف هلها 


وفى الأنف الدب ةكاملةء وكذافى مارنه » 


المورد الثالث: الأنف: 

( و )المشهور بين الأصحاب'" أن (في الأنف) إذا استوصل (الدّية كاملةء وكذا 
في مارنه). 

ويشهد به:_مضافاً إلى ما مر من النصوص في أَنّ ما في الإنسان منه واحد فيه 
الدّية. كصحيح هشام عن الإمام الصادق ئا والأنف يتامه منه بلا شّبهة -عدّة 
من النصوص : 

منها: صحيح عبد الله بن سنان. عن الإمامالصادق ابا «في الأنف إذا استوصل 
جذّعه الدّية. الحديت»”. 

ومنها: صحيح ا حلي عنه اغ «في الرّجل يُكسر ظهره؟ قال: فيه الدّية كاملة. 

إلى أن قال: وفي الأنف إذا قطع المارن الدّية. الحديث»!*. 

ومنها: معتبر سماعة, عنه اثة: «وفي الأنف إذا فطع الدية كاملةء الحديث»!”. 


(۱) راجع المختصر النافع: ص ۲۹۹. شرائع الإسلام: ج ٠١١ / ٤‏ الجامع للشرايع: ص۹۳٥0‏ . 
(۲) وسائل الشيعة: ج ۲۹ / ۲۸۷ ٣۵٣۹۳۹‏ 

(۳) الكافي: ج ۷ / ۳۱۲ح ٤‏ وسائل الشيعة: ج ۲۹ / ۲۸۵ 50775 

(؛) الكافي: ج ۷ / ۳۱۱ ح". وسائل الشيعة: ج ۲۹ / 5814 50778 

(5) الكافي: ج ۷ / ۳۱۲ ح۷. وسائل الشيعة: ج ۲۹ ح ۲۸۵ ح 5071731 


300 فقه الصادق / ج٠1‏ 
3 2 - 
أو کسر فقسد» 


وعن «المبسوط»'". ودالمهذّبالبارع»'", و«الوسيلة»'", و«التحرير»'”, 
و«الروضة» ٠"‏ أن الدّية نا هي للمارن خاصّة. وفي الزائد -أي القصبة الحكومة, 
وقوّاه سيّد «الرياض»"" حيث قال: (ولعلّه لعدم دليل على أنٌ دية الاستئصال غير 
دية المارن. وليس فيه أدلّة المشهور عد كسيف سوى أَنّ فيه دية, لما أنتها 
له أو للمارن فليس فما عليه دلالة . 

إلى أن قال: إن غاية أدلّة المشهور ثبوت الديةء وليس فيها ما ينف الحكومة... 
والدليلٌ على تبوتها أنّ الزائد على المارن جارحة. ذهبت زيادة عليه. وديته لا يقح 
شيء منها في مقابلتها. فالاكتفاء بها يستلزمٌ تفويت تلك ا جارحة عليه من دون 
بدل» وهو غير جائز). 

وفيه ولا النقض بالأجفان والأهداب. إذ لا شك في أنته مع فرض الاجتاع 
يسقط الأهداب. 

وثانياً با لحلّ وهو أن صحيح ابن سنان بنصوصيّته. وبقيّة الأخبار بإطلاقها 
تدلٌ على نق الحكومة.لا خصو ص إباتالدّية فحسب.ومع ذلك لاسبيل إلى ماأفيد. 

أقول: وفي حكم قطع الأنف, ما أشار إليه بقوله: (أو كير فَفّسد) بلا خلافٍ 
)١(‏ المبسوط: ج ۷/ 186. 

(۲) المهذّب البارع: ج 517/0 
)"١‏ الوسيلة: ص 47 4. 
(4) تحرير الأحكام: ج 515/0. 


(60) شرح اللّمعة: ج .5017/1٠١‏ 
)٩(‏ ریاض المسائل: ج .۲٠۰/ ۱٤‏ 


ما يصح التيمم به عند ققد الأرض ۸۱ 


ومنها: صحيحه. قال: «قلث لأبي جعفراثة: أرأيتَ المواقف إن م يكن على 
وضوء. كيف يصنع؛ ولا يقدر على الغزول؟ 

قال : يتيمم من لبده أو سرجه أو معرفة دابّته. فإنّ فيها غباراًء ويُصل»'". 

ومنها: صحيح رفاعة. عن الإمام الصادقة: «فإن كان في تلج فلينظر لبد 
سرجه فليتيمم من غباره أو شيء مغبر» وإِنْ كان في حالٍ لا يجد إلا الطين فلا بأس 
أن يتيمم منه»'". 

ومنها: صحيح أبي بصير. عنه ثة: «إذا كنت في حال لا تقدر إلا على الطين 
فتيمّم به. فإنّ الله أوإ بالذر. إذا لم يكن معك ثوب جافي أو لِبدٌ تقدر أن تنفضه 
وم ا 

وجوه غ 

وأمًا القول الثاني: فإنْ أريد به الغبار الكثير الذي لو نَقَضِ ما فيه الغبار يصدق 
عليه الترا اب -كما يشير إليه الاستدلال المذكور في محكيّ «إرشاد الجعفريّة»'*'لهذا 
القول فلا إشكال فيه إلا أنته خارجٌ عن حل الكلام, فإنّ مورد الكلام هو التيم 
بالغبار لا بالتراب. وإلا فلا دليل عليه بعد عدم صدق الصّعيد عليه. 

وأمًا القول الثالث: فقد استدلٌ له: بصدق (الصّعيد) على الوَحَلء كما يشهد له 


58147 ح1 . وسائل الشيعة: ج 07/7 اح‎ ٤٥۹ / الكافي: ج۳‎ )١( 

(۲) تهذيب الأحكام: ج ۱ / ۱۸۹ح ۲۰. وسائل الشيعة: ج ۳ / 05ح 58143 

(۳)الكافي: ج۳ / 1۷ ح١‏ . وسائل الشيعة: ج ۲ / ٠٠٤‏ باب (جواز التيمّم عند الضرورة بغبار الثوب) ح ٠۳۸۵۲‏ 

(4) وسائل الشيعة: ج۳ / ٠٠١١‏ باب (جواز التيمّم عند الضرورة بغبار الثوب) ح ۳۸١١‏ وأيضاً بقيّة روايات الباب 
فإنَ فيها دلالة على المطلوب. 

(0) المطالب المظفريّة في إرشاد الجعفريّة (مخطوط. مكتبة المرعشي رقم17177) وقد حكى القول عنه السيّد 
العاملي في مفتاح الكرامة : ج ؛ / 6 .٤ ٠‏ فقال نقلاً عنه: (يستخرج الغبار حتّى يعلو وجه الثوب ثم يضرب عليه). 
ثم نقل في ص١‏ + قوله: !إن الغبار تراب فإذا نفض أحد هذه الأشياء عاد إلى أصله فصار تراباً مطلقاً). 


دية الأنف ۹۳ 
و ا 2a‏ 
ولو جبر على غير عيب فمائة دينار» وفى شلله ثلثاديته. 


يظهر فيه. ( و )لا في أنته (لو جبر علئ غير عيبء فمائة دينار). 

وعن «العنية»": الإجماع على الأخير. 

يشهد للأوّل: صحيح هشاءالمتقدّم منقوله ان «ما كان فيه واحدٌ ففيه الدّية» 
والأنف واحدٌ. وإطلاق الصحيح يشملٌ القطع والإفساد. ويؤكّده فهم الأصحاب 


ذلك منه. 
وللثاني: خبر ظريف المتقدّم, الدّال على ثبوت المائة فى كسر الظهر إذا جُبر 


بتقريب: أنّ هذا في کسر كلّ ما كان فيه الدّية. ومنه ما نحن فيه. أضف إليه 
تسالم الأصحاب عليه . 

( وفي شَلَله ) وهو فساده (ثلثا ديته) بلا خلافي. بل عليه الإجماع عن 
«المبسوط ٠»‏ و«الحنلاف»'". نحو شلل سائر الأعضاء الي وَضَّع الأصحاب -كما 
عن «كشف اللام»“_ضابطاً لشللها. وهو ثُلنا دية ذلك العضو المشلول. المستفاد 
ذلك من الأخبار: 

منها: صحيح الفُضيل بن يسار, عن الإمام الصادق خث قال: «إذا يست منه 
الكت فشلّت أصابع الكت كلها. فإ فيها لقي الدّية دية اليد. 
)١‏ غنية النزوع: ص7١4.‏ 
(۲) المبسوط: ج .۱١۱/۷‏ 


(۴) الخلاف: ج ۵ /۲۳۷. 
)٤(‏ کشف اللثاماط.ج): ج 111711 


4 فقه الصادق / ج١1‏ 
وفي الروثةء وهي الحاجزء 


وقال: وإِنْ شُلَت بعض الأصابع . وبقي بعض . فإنّ في كل إصبع شَلّت 

قال: وكذلك الحكم في الاق والقدم» إذا شُلّت أصابع القَدَم»'"'. المؤيّد با 
ذكروه من غير خلافٍ من أنته في قطع كلّ عضو مشلول ثلث دية الصحيح. 

ويشهد به: 

١-صحيح‏ أي بصير » عن الإمام الصادق لخ : «عن رجل فطع لسان 
رجل أخرس؟ 

قال: ... إنّ عليه فعليه ثُلت الدّية... . وكذلك القضاء في العينين والجوارح»'". 

فإنّه يدل على أن قطع كلّ عضو مشلول. سواءٌ أكان عيناًأو يداً أو رجلا أو 
غير ذلك ثلث دية ذلك العضو. 

۲-وخبر الحكم بن عتيبة, عن الإمام الباقر 2 في حديثِ: 

«وكلما كان من شل فهو على الت من دية الصّحاح»'". 

( وفي ) قطع (الروثة» وهي:) 

(الحاجز) كا في المتن و«الشرائع»!*. 


.501/15 الكافي: ج778/1ح 4. وسائل الشيعة: ج59 / 41ح‎ )١( 
501/557 ۳۳۹/۲۹ الكافي: ج ۷ / ۳۱۸ ح۷. وسائل الشيعة: ج‎ )۲( 
۲۵۷٤۵ ح۳٤١‎ / ۲۹ (۳)الکافي: ج۷ / ۳۳۰ ح۲. وسائل الشيعة: ج‎ 
.1١71/ ٤ شرائع الإسلام: ج‎ )٤( 


دية الأنف ها 
نصف الدَّية» وفى أحد المِنْحَرين نصف الدية . 


وجمع المارنء كما عن ابن بابويه'”, وصاحبي «الكنز»'" و«الإيضاح»'". 

وطر ف الأنفكماعن أهل اللغة “.وف الصحيح الآني على نقل الشيخ الكليني ة٠‏ 

وأيضاً: قشر ال يشوم في ذلك الصحيح بالحاجز بين المنخرين . وجَعَله 
مقابلاً للروثة. 

وبالجملة: في قطعها (نصف الدّية) كا هو المشهور على ما في «المسالك»'", 
ويشهد به معتبر ظريف. عن أمير المؤمنين#ة: «في الأنف؟ قال: فان فطع روثة 
الأنف وهى طرفة فديته خمسمائة دينار, الحديث»!". 

( وفي )دية قطع (أحد المنخرين) خلافٌ: 

فعن الشيخ في«المبسوط ٠»‏ وال حلي في«السرائر»!", والحقق في«الختصر 
النافعم»"'" والماتن هنا: أنتها (نصف الدّية). 


.4١/ 4 الفقيه: ج‎ )١( 

(۲) نسبه إليه في كشف اللثام(ط.ج): ج ١١‏ 4 رفة 

(۳) إيضاح الفوائد: ج 4 /1۸۸. 

(4) النهاية لابن الأثير: ج 9 / 4191. 

(0) الكافي: ج ۳۳۱٣/۷‏ ح۲. 

(3) مسالك الأفهام: ج ٠١‏ /0۸. 

(۷) الكافي: ج۷ / ۳۳۰ ح۲. وسائل الشيعة: ج ۲۹ / ۲۹۳ ح 507141 
(۸) المبسوط: ج ۱۳۱/۷. 

(۹) السرائر: ج ۳۹۸/۳ 

.۲۹۹ المختصر النافع: ص‎ )٠١( 


۲۳۹ فقه الصادق /ج* 


وعن الكيدري ٠‏ والتّقي'", وابن زُهرة'”: أنتها ربع الدّية. 

وعن الأخبر'“ دعوى الإجماع عليه. 

أقول: والمشهور بين الأصحاب”" أنتها ثلث الدِّية. وعَلّلالشيخ'" ما اختاره 
بأنّ فيه إذهابٌ نصف الجمال والمنفعة, فتكون ديته نصف دية الأنف. 

وفيه:أنته إِنْ استند في هذهالعلّة إلى مادلٌ على أنّ ماكان في الإنسان منه اثنان. 
فيا الدّية. وفي كلّ واحدٍ منهها نصف الدّيةء فهو لا يشملٌ المقام. لأنّ بجموع 
الأنف شىء واحد. وإِنّْ استند إلى ما هو ظاهر تعليله. فلا دليلء بل الدليل على 
خلافه. كما سيم عليك إن شاء الله تعالى. 

واستدل للثاني: بالإجماع. وهوكما ترى. فان المشهور على خلافه. 

وعليه. فالصحيح هو الثالث. ويشهد به: 

١‏ -معتبر غياث. عن جعفرٍ. عن أبيه. عن علي 20: «أنته قضى في شحمة 
الأذن بثّلث دية الأذن. وفي الإصبع الزائدة ثلث دية الإصبع. وفي كلّ جانب من 
الأنف ثلث دية الأنف»”". 

۲ -وخبر عبد الرحمن, عن أبيه عن جعفر» عن أبيه اء في حديث: «وفي 
خشاش الأنف كلّ واحدٍ ثلث الدّية»'*. 

.553/ ۱۱ نسبه إليه في كشف اللّئام(ط.ج): ج‎ )١( 
.۱۹۳/ ٤٣ج نسبه إليه في جواهر الكلام:‎ )۲( 
.1 ١7ص غنية النزوع:‎ )٤ لاو‎ 

55171١ کشف اللثام (ط.ج): ج‎ ١ 

1) المبسوط: ج .۱۳١/۷‏ 


(/) التهذيب: ج 51١/٠١‏ ح1۷. وسائل الشيعة: ج۲۹ / ۳۵۱ح ۳١۷۹۰‏ 
(8) التهذيب: ج ٠١‏ / ۲۷۵ ح۱۹ وسائل الشيعة: ج ۲۹ / ۲۸۷ح ٣٣۹۳۷‏ 


دية الأنف ا" 


وقد أورد عليها: بضعف السّند. 

ولكنّه لايتٌ في الأوّل. فإنّ توهّم الضعف. إمّا من جهة غياث. أو لأجل ما في 
«الوسائل» من عَدّ ا لجسن بن محمّد بن يحبئ من رجاله وهو يجهولٌ. وشيءَ منها 
لايتم. فإنّ غياث بن إبراهيم ثقة, وإن كان بُتريّا والسّند ليس كما في «الوسائل». 
بل الصحيح أن الراوي هو الحسن عن محمد بن يحبئ. وهو مردّدٌ بين ابن حبوب 
وابن علي بن فضالء وابن محمد الحضرمي. وقد روى عنهم العبّاس بن معروف 
وكُلّهم ثقات, فإذاً لا إشكال في الخبر سنداً. 

وعليه. فالأظهر أن فيه ثلث الدّية. 


O 


۸ فقه الصادق / ج٠1‏ 


وف یکل دن نصف الدّية 
دئة الأذنين 
المورد الرابع: الأذنان: 
وفيهما دية كاملة؛ ( وفي كل أَذْنِ نصف الدّية ) بلا خلافٍ بين الأصحاب. وعن 
«الغنية»”'' الإجماع عليه. 


ويشهد به: جملة من النصوص : 
مها ضیح عد ال يسنان عن 0 الصادق لن قال: «ماكان في 
الجسد منه اثنان» ففيه نصف الدّية, الحديت»!" 
ومنها: صحيح الحلبي. عنهاثة: «في الرّجل يُكسر ظهره؟ قال اا: فيه الدّية 
كاملة -إلى أن قال: -وفي الأذنين الدّية. وفي إحداهما نصف الدّية. الحديث»'". 
ومنها: معتبر سماعة: «وفي الأذن نصف الدّية إذا مها من أصلها» ٠“‏ 
ونحوها غيرها!”. 
ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين الأّذْن الصحيحة والضّماء. مع أن الصّمَم ليس 
نقصاً في الأذن. وأا هو نقصٌ في السماع. 
)١(‏ غنية النزوع: ص7١‏ 4. 
(۲)الکافي: ج1/ ۳۱۵ ح۲۲. وسائل الشيعة: ج ۲۹ / 7817 ح 707786. 
(۳) الكافي: ج ۷/ ۱ح٣‏ .وسائل الشيعة: ج ۲۹ 4 AE‏ ا 


٠٠٣۳۱ الكافي: ج ۷ / ۳۱۱ ح۲. وسائل الشيعة: ج ۲۹ / ۲۸۵ ح‎ )٤( 
باب: أن ما في الجسد منه واحد ففيه الدّية.‎ ۲۸١ / ۲۹ وسائل الشيعة: ج‎ )5( 


وط الدّية على أجزائها. وفى الشّحمة ثلث ديتها . 


( و )كيف كان . ف(نُقسّط الدّية على أجزائها ) بحساب ذلك بأن يُعتير مساحة 
الجموع من أصل الأذن. وينب المقطوع إليه. ويوّخذ له من الدّية بنسبته إليه. فإن 
كان المقطوع النصف فالنصف. أو الشلت فالُلث وهكذاء ويعتبر المّحمة في 
مساحتها. حيث لا تكون هي المقطوعة بلا خلافٍ في ذلك. ويدلٌ عليه معتبر 
ظريف. عن أمير المؤمنين ل: 

اق الأذنين إذا طعت إحداهاء فديتها اة ديناز. وشا قطم متها 
فبحساب ذلك»!". 

(و)لكن (في الشحمة) أي شّحمة الأذن (ثلث ديتها) على الأشهر الأقوئ. بل 
لا أجد فيه خلافاً من أحد. مع أنته ف «الغُنية»'"'. وعن «الخلاف»'": (أنّ عليه 
إجماعنا) كذا في «الرياض»!*. 

ويشهد به:عددٌ من الأخبار: 

منها: معتبر غياث. عن جعفرٍ. عن أبيه. عن على ل : «أنته قضى في شحمة 
الأذن لث دية الأدّنَ, الحديث»*. 


ومنها: خبر عبد الرحمن العزرمي» عن جعفر. عن أبيه اثة: «أننه جَعل في 





(١)الكافي:‏ ج ۷ / ۳۳۲ح .٥‏ وسائل الشيعة: ج ۲۹٦/۲۹‏ ح 507841 
() غنية النزوع: ص .٤۱۷‏ 

(؟) الخلاف:ج 6 /5514. 

1617/١4 رياض المسائل: ج‎ )٤( 

(6) التهذيب: ج 3717٠١‏ ح1۷ وسائل الشيعة: ج59 / ۲۵۱ح 561/5٠‏ 


1٠ج‎ / فقه الصادق‎ Y۰ 


وكذافي خزمها. 


السّن السوداء ثلث ديتها -إلى أن قال: -وفي شحمة الأذن ثلث ديتها. الحديث»”" 
ومنها: اعرسم .عن أبي عبد الله 41: دأ نَّ عليَاائةِ قضى في شّحمة الأذن 


ثلث دية الأذن»" 9 


وحيث عرفت اعتبار خبر غياث» يظهر أنّ ما في «الشرائع»'" من رمي ما 


يدل على هذا الحكم بالضعف. وانجباره بالعمل» غير تامٌ. 
وأمًا الشهيد الثاني في «المسالك»“ والسيّد في «الرياض»!”*, ة 
انحصار المدرك بخبر مسمع. ولذلك قالا إِلّه ضعيفٌ من وجوه! 


ا تخيلا 


راع بض الأضخاب" بأنَّ في حرم الشّحمة ثلث دية الأذن. وال ذلك 


RR‏ عة" الميل إليه. 
وعن الميلي'*: أن في خَرمها ثلث دية الشّحمة. وفي «المسالك»' 


اللّفظ ذكره الشيخ' E‏ لمم لدو سوا 


(۱) التهذيب: ج ۱۰ / ۲۷۵ ح۱۹. وسائل الشيعة: ج ۲۹ / ۲۸۷ ح ۳۵۹۳۷ 
(۲) الکافي: ج ۷ / ۲۲۲ح .٥‏ وسائل الشيعة: ج ۲۹ / ۲۹۷ ح ٣٣٦٥۳‏ 
(؟) شرائع الإسلام: ج 4 /۱۰۳۲. 

(5) مسالك الأقهام: ج6١‏ / ١٠14و١11.‏ 

(0) رياض المسائل: ج 168/١4‏ 

(5) السرائر: ج 587/5 

(۷) المختصر النافع: ص ٠ ٠‏ ”. كشف الرموز: ج۲ / 1814. 

(۸) شرائع الإسلام: ج ٤‏ /۱۰۳۲. 

(1) مسالك الأقهام: ج ۱۵ / ۱۰٤و ٤۱١‏ . 


(١٠)النهاية:‏ ص 731 


:(وهذا 


أقول: ولكن يكن الاستدلال له بصحيح يونس. ومعتبر ابن فضّال عن أبِي 
الحسن له قال: «قضى أمير الموّمنين اث في دية جراحة الأعضاء كلّها. 

إلى أن قال: وفي قرحة لا تبرأ ثلث دية العظم الذي هو فيه الحديث»'". 

وقد صرح بذلك في دية عدّةٍ من الأعضاء في معتبر ظريف. وبه يظهر أنّ 
الات كلك دية دنز له كلف ديه العدمة 


د 


(۱) التهذيب: ج ۲۹۲/۱۰ ح۱۳. وسائل الشيعة: ج۲۹ /8/الاح 5080٠١‏ 


۲ فقه الصادق /ج* 


وف ىكل شَفة نصف الذّية 
دمّة الشفتين 
المورد الخامس:المفتانة: 


وفيا الدّية كاملة, بلا خلافٍ فيه بين المسلمين. وعليه الإجماع''' في كثير من 
الكلمات, والشاهد به عِدَّةٌ من الروايات الآتي طرف منها. 

( و )نما اختلف الأصحاب (فى) ديّة (كل شفة) على انفرادها على أقوال: 

أحدها : أنّ في كلّ واحدة ( نصف الدّية  )‏ لا يُفضّل إحداهما على الأخرئ 
بزيادة. ذهب اليه ابن أي عقيل" والمحقّق في «الشرائع»'"' و«النافع» ۰ و«اللمعة» 
ور 

ثانيها: أنّ في قطع العُليا ثلث الدّية. وفي السُفلن الثّلئين. ذهب إليه الشيخان في 
«المبسوط"“ و« المقنعة»"“ ادلم 00 وأبوالصّلاح'", وابننا 8 
(۱ و ۳) كما في شرائع الإسلام: ج ٤‏ /۱۰۳۲. 
(۲) نسبه إليه في شرائع الإسلام: ج .٠١١۲/ ٤‏ 
)٤(‏ المختصر النافع: ص 5٠٠‏ 
(0) شرح اللّمعةج .505/1١‏ 


(1) المبسوط: ج 175/17 
(۷) المقنعة: ص هه/. 

(۸) المراسم: ص 144 

(9) الكافي في الفقه: ص 598. 
)٠١(‏ غنية النزوع: ص7١4.‏ 


AY‏ فقه الصادق / ج4 


خبر زرارة الآتي. فيكون مقدّماً على الغبار. 

وفيه: أنّ (الصّعيد) لا يصدق عليه عُرفاً والمراد من التعليل في الخبر أنّ أصله 
الصّعيد. کا يشهد له قوله لی مرسل علي بن مطر: 

غم صعيدٌ طب وماء طهور»! ١‏ 

قال صاحب «المدار ك :ف توجيه استشكاله في تقديم الغبار على الوَحَلء إن 
غير خبر أبي بصير من نصوص الباب لا دلالة فيها على ذلك» إذ بعضها وارد في 
المواقف الى لا يكن من الغزول إلى الأرض فبهاء وبعضها مختصٌٌ بحال الل المانعة 
من الوستؤل إلى الأرطن و اقا افق الد رر فت الس 

وفيه أوْلاً إن قوله ئا في صحيح رفاعة -والذي يجيب فيه الإمام اثلا عن 
حكم من هو عاجرٌ عن الوضوء والتيمم لوجود القلج» حيث يأمره بالتيمم 
بالغبار : (وإِنْ كان في حال لا يد إلا الطين...الح). كالصرج في تقديم الغبار على 
الوَحَلء فإنّه يدل على أنّ طهوريّة الطين إا تكون بعد فَقّد ما يتيمّم به وعند 
الأضطراز والقدر ال .من أظلاقه هوضوزة فد الا الول كوه طهوراً 
ف ول الصحيح. فقتضى مفهومه عدم جواز التيمّم به مع وجود الغبار. فتديّر 
فإنّه دقيق. 

ومنه يظهر أنّ أغلب النصوص الواردة في حال التَلج, تدلّ على هذا الأمر. 

وثانياً إن خبر أبي بصير لا يعد ضعيفاً من ناحية السّند. لأنّ جميع رواته ثقات 
إماميّونء بل بعضهم من الأجلاء والعظماء عندناء كما يظهر لمن راجع سنده. فافي 
جملةٍ من الكتب من توصيفه بالصحّة متينٌ. 


(۱) التهذيب: ج ۱ / ۱۹۰ باب التيمم وأحكامه ح۲۳. وسائل الشيعة: ج۳ / ١۳۵۲ح .580١‏ 
(۲) مدارك الأحکام:ج۲۰۷/۲. 


ديّة الشّفتين ۳ 





وإدريس' 2 والكَيدّري'"”. وابن سعيد'”. بل عن ظاهر «المبسوط»' ''و«العُنية»!* 
الإجماع عليه. 
ثالثها أن في اليا أربعماثة دينارء وفي السُفلى سّائة دينار» ذهب إليه الشيخ في 
«الخلاف»'".و«النهاية»'”.وحُكي عن«المقنع ا «المهذّبالبارع»'”", 
و«الوسيلة»" " والضهرشتي والطبرسي و ابن حمزة!*''والمصتّف في «الختلف»!*". 
رابعها: أنّ في العُليا نصف الدّية. وفي السفلى لقي الدّية. حُكي عن الإسكافق"" 


وار بن بابویه . . 


منها: صحيح عبد الله بن سنان» عن الإمام الصادق اا ا قال: «ماکان ف 


.۳۸۷ / السرائر: ج۳‎ )١( 

(۲) نسبه إليه في جواهر الكلام: ج۳٤‏ /۲۰۳. 
(۳) الجامع للشرايع: ص .٥٩‏ 

(؛) المبسوط: ج .٠۳۲/۷‏ 

(0) غنية النزوع: ص .]١7‏ 

() الخلاف: ج ۵ /۲۳۸. 

(۷) النهاية: ص .۷1٦‏ 

(۸) المقنع: ص .61١١‏ 

(9) الهداية: ص ۲۹۹. 

)٠١(‏ راجع المهذّب البارع: ج ۵ / مك 
(١١)الوسيلة:‏ ص .٤٤۳‏ 

(۱۲ و ۱۳) نسبه إليه في جواهر الكلام: ج۳٤‏ / ٤۲۰و‏ ۲۰۵. 
(14١)الوسيلة:‏ ص417. 

)١16(‏ مختلف الشيعة: ج509/9. 

(11) نسبه إليه في المختصر النافع: ص .7٠ ٠‏ 
)1١(‏ نسبه إليه في شرائع الإسلام: ج٤‏ / ١٠١751‏ 


4٠ج‎ / فقه الصادق‎ ٤ 


الجسد منه اثنان. ففيه نصف الدّية»". 

ومنها: صحيح هشام بن سام عنه ل قال: «كلٌ ما كان في الإنسان اثنان 
فف الدّية. وفي أحدهما نصف الدية»". 

ومنها: معتبر سماعة. قال: «سألته عن اليد؟ قال: نصف الدّية -إلى أن قال: - 
والشفتان العُليا والسّفلى سواء في الدّية»'". 

وأمّا القول الثاني: فقد استدلّ له الشيخ المفيد“: بأ السُفلل ميك الطعام 
والشراب. وترد اللّعاب. وأن شينها أقبح من شين العُليا. 

وذكر القائلون به أن بذلك روايات. 

وعن «العُنية»'". و«المبسوط»": الإجماع عليه. 

أقول: اما الإجماع. فهو کا ترئ. 

وأمّا الأخبار: فلم تصل إليناء إلا أن يراد مها ما شير إليه. 

وأمّا ما أفاده المفيد: فيمكن أن يكون نظره إلى ما في خبر أبان بن تغلب الآتيء 
لأنَ السُفلى سك الطعام. وما في كتاب ظريف الآتي, أنّ أميرالمؤْمنين اف لها 
-أي السّفلى _لأنتها تيك الماء والطعام””. 


٣۵٦۲۵ ح۲۲ وسائل الشيعة: ج ۲۹ / ۲۸۳ح‎ ۳٠١ /۷ الكافي: ج‎ )١( 
٠٠٣٣۳٣۱ ۲۸۷ / ۲۹ وسائل الشيعة: ج‎ . ٥۳ح‎ 168/٠١ التهذيب: ج‎ )۲( 
٠٠١٣۱۳٤ ح‎ ۲۸٦ / ۲۹ ح۸. وسائل الشيعة: ج‎ ۲٤۹ / ۱۰ (؟) التهذيب: ج‎ 
.۷٥١ المقنعة: ص‎ )]( 

(0) غنية النزوع: ص۷١٤.‏ 

(1) المبسوط: ج ۱۳۲/۷. 

(۷) الكافي: ج ۳۳۱/۷ ح۳ وسائل الشيعة: ج ۲۹ / 7914 ح50745. 


ديّة الشفتين A1‏ 


وما في معتبر إسحاق بن عار إا يكون القصاص من أجل الشين''' وإلا فن 
الُستبعد جدّاً استدلال المفيد بالوجوه الاستحسائيّة. ولا يم شيء منها لأنتها من 
قبيل الحكم. لعدم صلاحيّة شيء منها لتعيّن المقدار. ولذا ذكر في الأخبار للتعيين 
غير ذلك. کا سيم عليك. 

وأمًا القول الثالث: فقد استّدلٌ له بخبر أبان بن تغلب. عن الإمامالصادق ان 
قال : «في الشّفة التُّفلى سنّة آلاف درهم . وف العُليا أربعة آلاف , لأنّ الشُفلى 


تىك الماء»". 
وف حکی «التحرير»'". و«الشرائع» : (ذكره ظريفٌ فی كتابه أَيْقَناً عر 


أقول: a‏ .وما في كتاب ظر يف عن أميرا مو منين اج 
قال: «وإذا قُطِعَت الشّفة العُلِيا واستؤصلت. فديتها خمسمائة دينار. فا قطع منها 
فبحساب ذلك. فإن انشقّت حت تبدو منها الأسنان, م دوويت وبُرأت والتأمت. 
فديتها مائة دينار. فذلك حمس دية الشفة إذا طعت واستوصلت, وما قَطّع منها 
فبحساب ذلك. وإن شَكّرت فَشِينَتْ شَيناً قبيحاً فديتها مائة دينار. وثلاثة 
وثلاثون دينار, وتّلث دينار, ودية الشّفة السّغلِىْ إذا استؤصلت ثُلتا الدّية. سّائة 
وستّة وستون ديناراً وثُلثا دینار فا قطع منها فبحساب ذلك فإن انشقّت حت 
)١١‏ التهذيب: ج ۱۰ / ۲۷۹ ح۱۹. وسائل الشيعة: ج51 / ١88‏ ح50177. 

(۲) الكافي: ج ۷ / ۳۱۲ح 6. وسائل الشيعة: ج ۲۹ / 791 ح 5076٠‏ 


(۳) تحرير الأحكام: ج ۵ /0۸۸. 
(4) شرائع الإسلام: ج .\‘TY/ ٤‏ 


شف فقه الصادق / ج١1‏ 


تبدو الاأسنان منهاء ثم بَرأت والتأمت, فديتها مائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثُلث 
ديار واج أضييك فشك شا ساف ها تلاقاتة ولاه وتلاتون دنار 
وثُلث دينار. وذلك نصف ديتها . 

قال ظريف: فسألث أبا عبد اله ا عن ذلك. فقال: بلغنا أنّ أمير المؤمنين 31 
فضّلها. لأنتها َك الماء والطعام مع الأسنان. فلذلك فضّلها في حكومته». 

ولكن يُعارضه معتبر سماعة المتقدّم, والترجيح معه لموافقته للشئّة. وهي 
النصوص الدّالة على أنّ في الشفتين الدِّية كاملة. فإ لازم خبر ظريف الزيادة على 
ذلك. على أنته شاد ناد لعدم إفتاء الأصحاب غير الإسكافي' '' وابن بابويه "به 
وعليه فالترجيحٌ لمعتبر سماعة من وجوه. 

فإِنْ قيل: إنّ خبر ظريف مخالفٌ للعامّة . فلم لا يُقدّم مع أنّ امخالفة للعامّة 
من المرجّحات؟ 

قلنا: ها في المرتبة الأخيرة من المرجحات, والشهرة أُوَل المرجّحات. ثم 
صفات الراوي, ثم موافقة الكتاب والسّنة, تح مخالفة العامّة. 

وأمّا ما عن الشيخ ينه ' من تمل معتبر سماعة عن إرادة التساوي في الدّية لا 
في مقدارهاء فغريبٌ. 

فالمتحصّل ممًا ذكرناه أن القول الأوّل أظهر. 
)١(‏ الكافي: ج ۷ / ۳۳۱ ح۳. وسائل الشيعة: ج ۲۹٤/۲۹‏ ح 50145 
(۲) نسبه إليه في مختلف الشيعة: ج .۳٠۹ / ٩‏ 


(۳) نسبه إليه في شرائع الإسلام: ج .٠١۰۳۲/ ٤‏ 
() الإستبصار: ج ٤‏ /۲۸۸ ح۳ 


ديّة الشفتين ۷ 


وفي بعضها بحسابه . ولو تقلّصت قال الشيخ : فيه ديتهاء ولو استّرحَتا 
فثلغا الذية. 


1 


( و )على الأقو ال» ف (في بعضها) يوحَذ له (بحسابه). أي حساب المقدار من 
الدّية المعيّن لذلك. وهو النصف عند الماتن وعندناء كما سبق في نظائره. والشاهد به 
معتبر ظريف . 

( ولو ) جَنى عليها حبّى (تقلصت). فلا تنطبق على الأسنان. فلا ينتفع بها بحالٍ. 
(قال الشيخ) في «المبسوط»“ على ما حُكي: (فيه ديتها) لأنته كالإتلاف. 

وفي «الشرائع»'": (والأقربٌ الحكومة) وهو الأظهر, لأنته وإن زالت المنفعة 
الخلوقة لأجلها والجمال به. ولكن مع ذلك لا يُعدّ إتلافاً بل هو عيبٌ لا مقدّر له 
شرعاً ففيه ا حكومة. 

( ولو استرختا ) بالجناية . على وجه لا ينفصلان عن الأسنان إذا كَشّر أو 
ضَحَك ( فتلا الدّية )لأنته شللهها. وقد مر أنّ فيشلل كل عضو بلقي دية 
ذلك العضو. دن 


(۱) المبسوط: ج 1557107 
() شرائع الإسلام: ج ٤‏ ا 


4 فقه الصادق / ج١4‏ 
وفي لسان الصّحيح أو الطفل الذّية . 
دية النّسان 

المورد السادس: في دية قطع اللّسان: 

( وفي ) استئصال (لسان الصحيح) جسم وتُطقاً (أو الطفل) الصغير الذي لم يظهر 
عليه أثر القدرة وعدمها لطفو ليته (الدّية) كاملة. بلا خلافٍ في الأول بل الإجماع'"' 
بقسميه عليه. وبلا خلافٍ بين من تعض له في الثاني وإِنْ قيّده جماعة ا إذاكان 
يحدك لسانه لبكاءٍ وغيره. لأنته أمارة صحّة اللّسان. 

ويشهد له في الأؤل: جملةٌ من النصوص: 

منها: صحيح العلاء بن الفضيل» عن أي عبد الله ة: «في تفي الرّجل إذا فطع 
من المارن فالدّية تامّة, وذَكَر الّجل الدّية تامّة. ولسانه الدية تامّة, الحديث»'". 

ومنها: معتبر سماعة, عنه اثة: «في الرّجل الواحدة نصف الذي إلى أن قال: - 
وفي اللّسان إذا فطع الدّية كاملة»'". 

ومنها: معتبر ظريف: «واللّسان إذا استؤصل أل دينار»“. 

ونحوها غيرها”. 

مضافاً إل ما دلّ على أنّ ما في الجسد منه واحدٌ ففيه الدّية, المتقدّم. 
)١(‏ جواهر الكلام: ج۳٤‏ /۲۰۹. 
١؟)‏ التهذيب: ج ۲٤۷/۱۰‏ ح .٠١‏ وسائل الشيعة: ج ۲۹ / ۲۸۷ح 5071580. 
(؟) وسائل الشيعة: ج ۲۹ / ۲۸۵ح 507151 


() التهذيب: ج ٠١‏ / 556 ح57,. وسائل الشيعة: ج ۲۹ / 5814 ح 505571 
(0) جواهر الكلام: ج ٤‏ /۲۲۲. 


دية اللّسان ۹ 
١ 5500‏ 
ولوقطع بعضه اعتّبر بحروف المُعجّم . 


وأمًا الثاني: فيشهد به هذه النصوص. بضميمة أصل السّلامة الذي عليه بناء 
العقلاء, ولفظ (الرّجل) في بعض الأخبار مع عدم كونه منافياً لغيره. لا يراد منه 
إخراج غير البالغ قطعاً كما اعترف به في «الجواهر» . 

( ولو فطع بعضه )أي بعض النّسان الصحيح (اعتبر بحروف المعجم) مع فرض 
ذهابها أو بعضها بذلك. كما هو المشهور بين الأصحابء'''كما في «المسالك».''' بل 
عن «المبسوط».'"' و«السرائر»“ الإجماع عليه. 

ويشهد به: معتبر سماعة. عن اللإمام الصادق ان قال: 

«قلتُ له: رجلُ ضَرب غلامه ضعربةٌ فقطع بعض لسانه. فأفصح ببعض ولم 

فقال/5ة: يقرأ لمعجم فا أفصح به طح من الدّية. وما لم يفصح به ألزم النّية. 

قال: قلت: كيف هو؟ قال اثة: على حساب الجملء الحديث»””. 

وأمًا في ذيل المعتبر من بيان حساب الجمل من قوله: (ألف ديته واحدٌء والباء 
ديتها اثنان. وا ج ثلاثة, والدّال أربعة. والهاء خمسة... إلح) فكما أفاده الشيخيك'" 
يشبه أن يكون من كلام بعض الرّواة. حيث سمعوا أنته قال: «يُفرّق على حروف 
)١١‏ التهذيب: ج 57/٠١‏ ح۷1. وسائل الشيعة: ج ۲۹ / ۰٣۳ح ٠۳۵۷۷۹‏ 
(؟) مسالك الأفهام: ج6١ .4١6/‏ 
(؟) المبسوط: ج/1/ 1517. 
() السرائر: ج۳ / 584. 


)الا استبصار: ج ٤‏ حا 
(1) مجمع الفائدة: ج .FVV/ ٠١‏ 


1٠ج‎ / فقه الصادق‎ YY. 


الجمل» فظتوا أنته على ما يتعارفه الحساب. ولم يكن القصد ذلك. بل القصد أنتها 
تُقسّم أجزاء متساوية. وذكر أنّ التفصيل المذكور لا يبلعٌ الدّية إن حُسب الدراهم, 
ويبلعٌ أضعاف الدِّية إن حُسِب على الدنانير, كلّ ذلك فاسدٌ. 

ويؤيّد ذلك: جملةٌ من الأخبار الواردة في ذهاب المنفعةء وفي المقام احتالات 
أخر بل أقوال: | 

أحدها: أن يكون المدار على المساحة فحسب. ومال إليه المحقّق 
الأردبيلي '", بدعوى أن النصوص الدّالة على التقسيم بحساب الحروف خالية 
عن ذكر قطع بعض اللّسان, وعختصّة بما إذا ذهبت المنفعة فقط . 

وفيه: أنّ ما أفاده وإن كان يتم في أكثر الروايات. إلا أنّ خبر سماعة كما سمعته 
مشتملٌ على ذلك وك به مدركاً. واحتال أنّ المراد بالقطع قطعه بحسب النطق 
والكلام, لا بحسب الجرم. خلاف الظاهر, لا يُعتنى به. مالم تقم عليه حجّة أقوى. 

ثانيها : أَنَ اللازم أكثر الأمرين . قوّاه الشهيد الثاني ب" واستدل له بأنّ 
لنا دليلين: 

١-دليلٌ‏ دية ذهاب المنفعة. 

۲ دودليل دية تقض يعض اللسان. 

ومقتضى الأصل الأخذ بهماء خرج عنه القدر المتداخل فيه بشبهة الإجماع. 
والأأولويّة المستفادة من ثبوت التداخل باستئصال الجارحة اتّفاقاً فتوى ورواية. 
في البعض أولى. 
)١١‏ مجمع الفائدة والبرهان: ج ١4‏ / /59. 
(؟) مسالك الأفهام: ج .٤۱۷/ ۱٠١‏ 


دية اللّسان ۲۳۱ 
وهي ثمانية وعشرون حَرفا. 


ويرده: ما سيم عليك من أنته ليس هناك دليلان. بل دليلٌ واحد لا بد من 
الأخذ به. 

الثها: ما قوّاه سيّد «الرياض»''' من أن يكون الواجب مجموع الأمرين. جمعاً 
بين الدليلين. 

وفيه: أنّ خبر سماعة يدلّ على أنّ قطع بعض اللّسان ديته دية ذهاب المنفعة 
فقط. نعم لو طرحناه ولم نعمل بهء کان ما أفاده قويّاً جد . ولذلك نلقزم بأنته لو قْطِع 
يتن الان ول تذهب اة يكر ن المداز عل الا 

( و ) قد اختلفوافي حروف المعجم, فالمشهور بين الأصحاب'" ماذكره 
المصنّف. قال: و (هي ثمانية وعشرون حرفا). 

وعن يحبى بن سعيد ٠"‏ أنتها تسعة وعشرون حرفا ومال إليه امحقّق 
الأردبيلي ٠#‏ واختاره الأستاذ'”. ومنشأ الاختلاف اختلاف النصوص. 

يدل على الأوّل: خبر السكوني. عن الإمام الصادق اف قال: 

«أتي أمير المؤمنين ا برجلٍ صُرَب فذهب بعض كلامه. وبق البعض. فجعل 
ديته على حروف المعجم. ثم قال: تكلم بالمعجم فا نَقَص من كلامه فبحساب 
(١)رياض‏ المسائل: ج 511/14 
(۲) المراسم العلويّة: ص517. 
(۴) الجامع للشرايع: ص .69١‏ 


.57/7/ ۱٤ مجمع الفائدة والبرهان: ج‎ )٤( 
.A۹/ ۲ مباني تكملة المنهاج: ج‎ )( 


YY‏ فقه الصادق /ج* 


فيقمّط الذّية عليهاء فما تمص أخذ قسطه. وفي لسان الأخرس ن ثلث الذّية. 


ذلك. والمعجم ثمانية وعشرون حرفا فجعل ثانية وعشرين جزءاً فا نقص من 
كلامه فبحساب ذلك»”". 

والإيراد عليه: بضعف السّند. لأّ في طريق الشيخ إلى النوفلي ضعفاً. لا يُصغى 
إليه بعد عمل المشهور به. فضعفه منجبرٌ بالعمل. 

ويدل على الثاني: صحيح عبد الله بن سنان, عنه ل: «في رجلٍ ضرب رجلاً 
بعصا على رأسه فتَقُل لسانه؟ 

فقال: يُعرض عليه حروف المعجم, فا أفصح منها فلا شيء فيه وما م يفصح 
به کان عليه الدّية. وهي تسعة وعشرون حرفا" 

أقول: لكن روى الصّدوق'" هذا الخبر إل أنته قال: «ثمانية وعشرون حرفاً». 
فلا يصح الاستدلال به لهذا القول. وعليه يصبح المستند خبر السكوني فحسب. 

فالمتحصّل: أنته لو قطع بعض اللّسان. اعتبر بحروف المعجم. وهي ثمانية 
وعشرون حرفا (فيقسط الدّية عليهاء فما نقص أخذ قسطه). 

( وفي ) قطع( لسان الأخرس ثلث الدّية ) بلاخلافٍ ولا إشكالٍ 
بين الأصحاب. 

ويشهد به صحيح بريد بن معاوية. عن ابي جعفر لِك قال: 


۳۵٣۷۷۸ التهذيب: ج ۱۰ / ۲۹۳ ح 6/اء وسائل الشيعة: ج ۲۹ / 57ح‎ )١( 
۳۵٣۷۷٤ الكافي: ج ۷ / ۳۲۲ ح۲. وسائل الشيعة: ج ۲۹ / ۲۳۵۸ح‎ )۲( 
.٥۲۲۲ح‎ ١١7 / 4 الفقيه: ج‎ )۳( 

5715/1١14 ریاض المسائل: ج‎ )٤( 


فإِنْ قلت: إن الظاهر منه ولا أقلّ من الحتمل أن يكون المراد من نفضه في 
الصحيح. تحصيل التراب منه بجمع غباره. على وجدٍ يتمكّن من التيمّم بالقراب. 
ولا إشكال في تقدّم ذلك على الطين. 

قلت: إن الظاهر من الضمير في لفظة (به) هو رجوعه إلى ما مع المريد للصّلاة 
لا إلى القراب. فلاحظ وتدبّر. 

وعليه. فهذا الاحتال خلاف الظاهر. 

قال صاحب «الحدائق»'': في مقام توجيه توقفه تقد الغبار على الطين: 

(إنّ نصوص التقديم معارضة بخبر زرارة» عن أحدهماطفك. قال: 

«قلت له: رجل دخل الأجمة ليس فيها ماءٌ وفيها طين ما يصنع؟ 

قال: يتيمّم فإنّه الصّعيد. 

قلت: فإنّه راكبٌ ولا يمكنه الفزول من خوفي. وليس هو على وضوء؟ 

قاللية: إنْ خاف على نفسه من سَبْع أو غيره. وخاف فوات الوقت. فليتيمم. 
يضرب بيده على اللّبد أو البرذعة ويتيمّم ويصلي»'". 

ومرسل علي بن مطرء قال: «سألت الرضا ا عن الوّجل لا يُصيب الماء ولا 
الراب تیم بالطين؟ قال : نعم. صعيدٌ طب وماء طهور»"' 

وفيه: إن الخبرين ضعيفان: 

أمَا الأول: فلآنَ في طريقه أحمد بن هلال الصوفي المتصنّع. الذي ورد فيه ذءٌ 
كثيرٌ من سيّدنا أبي محمد العسكري ا ورجع من التشيّع إلى اللّصب. 





.۲۹۸/ ٤ الحدائق الناضرة : ج‎ )١( 
باب التيمّم وأحكامه ح١1؛ وسائل الشيعة: ج٣ / اح 0م‎ ١٠١ / ١ج التهذيب:‎ )۲( 
Ao\lzros / ٣ باب التيمَم واحكامه ح۲۳. وسائل الشيعة: ج‎ ۰ / ١ (؟) التهذيب: ج‎ 


دية اللسان r‏ 
: - - عو 2 
وفى بعضه بالحساب مساحة »ولو اذعى الصحيح ذهاب نطقه » 


«فى لسان الأخرس. وعين الأعمئ. وذَّكّر الخصيٌ ا ثلث الدية». 
ولا فرق بين كون ال خرس حَلقيَاً أو عَرَضْيّا لاطلاق النّص والفتوى. 
وأقاصحيح أي بصير. عن الإمامالباقر ا «فیرجل قطع لشناڻ رجل E‏ 
فقال:١‏ إن كان ولدته امه وهو أخرس فعليه الديةء وإن كان ن لسانه ذَهَب بِوَجَمٌ 
أو آفةٌ. بعد ماکان يتكلّم, فإنّ على الذي قطع ثلث دية لسانه»'". 
فقد 7 أنته وإن رُوي في «الفقيه» هكذاء إلا أنّ نّ الشيخالكليني'" والشيخ 
الطوسي ٠‏ روا : «إن كان ولدته مه وهو أخرس فعليه ثلث الدّية»» فراجع بحث 
خسف العين العوراء!". 
( وفي ) قطع (بعضه بالحساب مساحة) بلا خلافٍ كما مرّ في نظائره. ولو قيل 
با حكومة لأنتها فيكلٌ موردٍ لا مقدّر له شرعاًء ومقتضى الحكومة ذلك. كان وجهاً. 
( ولو اذعى الصحيح ) الج عليه (ذهاب نطقه) بالجناية: 
فعن الحلى”", وابنى حمزة EE‏ والشيخ فى «الخلاف»'” مدّعياً عليه 
الوفاق: (أنته يُضرب لسانه بإبرة أو نحوها. فن خرج اذم أحمر فقد كَذِبء وإن 
)١(‏ الكافي: ج ۷ / ۳۱۸ ح1. وسائل الشيعة: ج ۲۹ / ۳۳۹ح ۳٥۷۲۵‏ 
(۲) الفقیه: ج ۱٤۸ / ٤‏ 0۳۲۸. 
(۳)الکافي: ج ۳۱۸/۷ ح۷. 
(4) التهذيب: ج Az / ٠١‏ 
(0) صفحة ۲۰۷ من هذا المجلّد. 
(1) الكافي في الفقه: ص ۳۹۷. 
(۷) الوسيلة: 4149 
(۸) الخلاف: ج ۵ .۲٤۱/‏ 


1١ج‎ / فقه الصادق‎ ri 
. صُدَّق مع القسامة‎ 


وعن المتأخّرين: أنته بُ (صدّق مع القُسامة) خمسين ييناً بالإشارة. مع فرض 
دعوى ذهاب الكُلٌء إن لم يتمكّن من إقامة البينة. 

يشهد للأوّل صحيح نحمّذ بن قيس. عن أي جعفر ل قال: 

«ضرب رجلٌ رجلاً في هامته على عهد أمير المؤمنين اخ فادّعى المضروب 
أنته لا بصم بعينه شيئاً. وأنته لا يَش رائحة. وأنته قد حرس فلا ينطق. 

فقال أمير الموّمنيناظة: إن كان صادقاً فقد وجبت له ثلاث ديات النفس. 

إلى أن قال: وأمّا ما ادّعاه في لسانه من الرس وأنته لا ينطق فإنّهِ يُستبرأً 
ذلك بإيرةٍ تُضرب على لسانه, فإن كان ينطق خَرّج الدّمُ أحمر. وإن كان لا ينطق 
خرج الدّم أسود»'". 

أقول: والخبر موافقٌ لما في «الفقيه»'". وهذا الخبر مرويٌ في «التهذيب»'" 
بسنده عن علي بن إبراهيم, عن أبيه. عن محمد بن وليد. عن محمّد بن الفرات. عن 
الأصبغ بن ثُباتة, عن أمير المؤمنين ا 

ورواهالكليني' “بإسناده عن علىّب نإبراهيم رفعه. قال: «شئل أمير المؤمنين !22 
5 ا الحديث». 

والشهيد الثاني" ذكر خبر الأصبغ, وناقش فيه. قال: (والرواية ضعيفة 
)١(‏ الفقيه: ج ۳ / ۱۹ ص ۳۲۵٢۰‏ وسائل الشيعة: ج ۲۹ / 1571 74ح ۳۵۷۸۵ . 
(۲) الفقيه: ج ۱۹/۳ ح 556٠‏ 
() التهذيب: ج ۲۹۸/۱۰ ح٦۸.‏ 


)٤(‏ الكافي: ج ۳۲۳/۷ ح۷. 
(5) مسالك الأفهام: ج .٤۱۸/ ۱١‏ 


دية اللّسان ro‏ 


السّند محمد ابن الوليد. فإنّه قَطَّحي. وابنٌ الفرات ضعيفٌ جداً غال. ولم يدرك 
الأصبغ. فتكون مع الضعف مرسلة, هذا مع قطع النظر عن الأصبغ). 

وتبعه السيّد في « الرياض ٠»‏ قال : (السّند ضعيفٌ بجماعةٍ . ولذا أعرض 
عنها المتأخرون). 

ووافقهها صاحب «الجواهر» ٠#‏ بقوله: (إلا أنتها ضعيفةٌ جدَاً لأنّ في 
سندها حمّد بن فرات وهو غال لا يكتب حديثه؛ بل تقل أنته ادّعى النبوة). 

أقول وما أفادوه وإ ن كان تاما لأ الكّدوق 4#" قد روئ نحو هذا الخبركيا 
عرفت بإسناده الصحيح إلى عاصم بن حميد. عن محمد بن قيس. عن أي جعفر ا 
فإذاً يتعيّن الأخذ به » وإعراض المتأخَّرين سا بعد عمل جمع من المتقدّمين به. 
0 

نعم» بالامتحان المذكور يثبثُ صدق الجن عليه في دعواه. أنته لا ينطق, وأا 
دعواه أنته مستندٌ إلى الجناية. فهي لا فيك بالأسسا الد مح رد 
ذلك ولو بإقرار الجاني وغيره.كا فيمورد الخبر, فعليه الدّية.وإلا فيستظهر بالا يمان. 

ییا ری اسل اک کا لأ بعد عل انعطق هل اا اا و 
من الإتيان بالقسامة, ولعلّه لذلك قال المصنّف في محكين «المختلف»!*: (الوجه أن 
نقول: إن أفادت العلامة للحاكم ما يوجبُ الحكم اعتبارهاء وإلا فالأيمان). 

OY 





(١)رياض‏ المسائل: ج .۲٣٤/ ۱٤‏ 
(۲) جواهر الكلام: ج ٤٣‏ /۲۲۳. 
(؟) الفقيه: ج ۱۹/۳ ح ۳۲٣۰‏ 
)٤(‏ مختلف الشيعة: ج .٤١١ / ٩‏ 


۳۹ فقه الصادق / ج٠1‏ 


وفى الأسنان الدّبة» وهي ثمانية وعشرون اثنا عشر مقاديم فى كلّ واحدة 
خمسون ديناراء وستة عشر مواخير ف ىكل واحدة خمسة وعشرون. 


. ديةالأسنان 

المورد السابع: الأسنان: 

( وقد ) قد طَمّحتكلاتهم بأنته (في الأسنان الدّية). بلعن صر «التحرير»'", 
وظاهر «المبسوط»'" الإجماع عليه. 

ويشهد به: نصوصٌ مستفيضة معتيرة, سيمرٌ عليك طرف منها . 

( وهي ) أي الأسنان المقسوم عليها الدّية (ثمانية وعشرون) سِا تقسّط عليها 
الدّية متفاو تة. كا ستقف عليه: 

(اثنا عشر) منها (مقاديم). التنيّتان وهما وَسَطهاء والرّباعيّتان خلفهها.ء والنابان 
وراءهاء كلها من أعلئ. ومثلها من أسفلء وفيها سائة دينارء تورّع عليها بالسّوية 
(في كل واحدةٍ خمسون ديناراً) فيكون المجموع ستائة. 

( وستة عشر مواخير ) أربعة من كلّ جانبٍ من الجوانب الأربعة. ضاحكٌ. 
وأضراش ثلاثة, وفيها أربعمائة دينارء تورّع عليها بالسّوية (في كل واحدةٍ خمسة 
وعشرون) ديناراً 

فا مجموع ألف دينار, لا خلاف في شيء من ذلك بين الأصحاب'". 
)١(‏ تحرير الأحكام: ج 0 /507. 


(۲) المبسوط: ج ۱۳۷/۷. 
(۳) راجع المبسوط: ج ٠۳۷/۷‏ مختلف الشيعة: ج ٩‏ / ۳۷ مجمع الفائدة: ج ١4‏ / ۳۸۸. 


أقول: والأصلٌ فيه خبران: 

الخبر الأوّل: ما رواه الصَّدوق بسنده الصحيح إلى قضايا أميرالمؤْمنين!2ة: «أن 
قضى في الأسنان التي تفتم عليها الدّية أنتها مانية وعشرون سنا نة عشر في 
مواخير الفم. وائنى عشر في مقاديه. فدية كلّ سن من المقاديم إذا كير حتّى يذهب 
حون دیتارا يكون ذلك سا ديار ودية كل سن من المواخين إذا كير حي 
يذهب على النصف من دية المقادى» خمسة وعشرون ديناراً. فيكون ذلك أربعمائة 
دينار. فذلك ألف دينار. فا تتقص فلا دية له. وما زاد فلادية له»'". 

الخبر الثاني: هو خبر الحكم بن عتيبة. قال: «قلث لأبي جعفراة: بعض 
التاس في فيه اتان وقلا تون سنا ويعطتهم لدان وعخترون ستاء قعل کم : تقسم 
دية الأسنان؟ 

فقالة: المدلقة نما هي ثمانية وعشر ون سنا اثنقق عشر في مقادي الفم» وسئّة 
عشر في مواخيره. فعلى 15 قسمة دية الأسنان. فدية كل سن من ال مقاديم إذا 
كيرت حتی تذهب حمسمائة درهم, فديتها كلها سثّة الآف درهم» وفي كل سن من 
المواخير إذا كيرت حى تذهب. فإِنّ ديتها مائتان وخمسون درهماً وهي ست 
عشرة سنا فديتها كلها أربعة الآف درهم. فجميع دية المقاديم والمواخير من 
الأسنان عشرة الآف درهم. وإمًا وضعت الدّية على هذاء فا زاد على 0 
وعشرين سنا فلادية له »وما نَقَص فلادية له. هكذا وجدناه في كتاب علي 391»'". 

والشهيد الثاني ج" وتبعه السيّد في «الرياض»! ''كأئهما غَقَلا عن صحيح 


۳١۷۳۹ع‎ ۲٤۲/۲۹ وسائل الشيعة: ج‎ ,57٠ ٠ ح‎ 1757 ٤ الفقيه: ج‎ )١( 
5811١ ح۳٤۳‎ / ۲۹ الكافي: ج۷ / ۳۲۹ ح۱. وسائل الشيعة: ج‎ )"١ 
.٤٠١ / ٠١ مسالك الأفهام: ج‎ )۳( 

(4)رياض المسائل: ج .٠٠۵ / ۱٤‏ 





۴۸ فقه الصادق / ج٠1‏ 


تحمّد بن قيس الذي رواه الصّدوق , وتخيّلا انحصار المدرك بخبر الحكم . ولذا قال 
في «المسالك»'": 

(وأمًا قسمتها على ثانية وعشرين» وتفصيلها على الوجه الذي ذكره. فهو 
المعروف بين الأصحاب . وبه رواية ضعيفة » لكنّها مشهورة مجحبورة بذلك 
عل اا ش 

أقول: وبإزاء ذلك عدّة روايات تدلّ على أنّ الأسنان كلها سواء ء في الدّية: 

منها: صحيح عبد الله بن 0 عن الإمام الصادق ك قال: «الأسنان كلها 
سواء في كلّ سِنَ خمسمائة درهم»'". 

ومنها: معتبر ظريف. عن أمير المؤمنين ا «وفي الأسنان في كل سن خمسون 
دنار واللأستان كلّها سواء»9. 

ومنها: معتبر سماعة: «عن الأسنان؟ فقال: هي سواء في الدّية»'*. 

أقول: ولكن هذه الأخبار ‏ مضافاً إلى أنّ مقتضى الأولين. كون دية الأسنان 
كلها زائدة على مقدار الدّية الكاملة, إذ تكون دية اليجموع على ما في الأوّل أربعة 
عشر ألف درهم. وعلى ما في الثاني ألفاً وأربعمائة دينار. وهذا مما يُقطع بخلافه - 
تعارض ما تقدّم. ولأجل موافقة هذه للعامّة. حيث إِنْهم متفقون على ذلك. فيقدّم 
ما تقدّم. وأيضاً هو المشهور بين الأصحاب. وهذه شاذَّة نادرة. فيتعيّن طرحها. 


.47١/16ج مسالك الأفهام:‎ )١( 

(؟) الكافي: ج۷ / ۳۳۳ ح1 وسائل الشيعة: ج ۲۹ / 3791 ح507807. 
(۳) الكافي: ج۷ / ۳۳۳ح 6. وسائل الشيعة: ج ۲۹ / ۲۹۸ح 507868. 
)٤(‏ الكافي: ج ۷ / ۳۳١‏ ح۸. وسائل الشيعة: ج ۲۹۸/۲۹ ح 50769 


دية الأسنان ۴۹ 
وفى الزائدة منفر دة ثلث دية الأصليّة . 


وأمًا خبر السكوني, عن الإمام الصادق اث قال: 
«قال أمير المؤمنين9ة: الأسنان إحدئ وثلاثون ثغرة. في كل ثغرةٍ ثلاثة 


رة ومس بین 
د عيفٌ السّند. لأنّ في طريق الشيخ إلى النوفلي ضعفاًء هذا فضلاً عن أنته 


وعليه إِنْ ريد بالنغرة القُرجة, فلا تكون الفُرجة بين الأسنان واحدأو ثلاثين. 
وإن بلغت الأسنان اثنين وثلاثين. 

ون أريد يها السّنء فلا يكون عددها فرداً. 

وعليه. فالمتعيّن طرحه. 

( و ) قد اختلف الأصحاب (فى الزائدة) عند العدد المذكور لو قلعت (منفر ١‏ 

ن ا ووا وار .و «الجامع»'" ٤‏ 
و«الشرائع»" ٠‏ وغيرها : أنّ فيها ( ثلث دية الأصلية ) أي التي في جنها .كما 
عن «الوسيلة»'". و«التحرير»" التصرع به . 
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(۱) الإستبصار: ج ٤‏ / ۲۹۰ ح1. وسائل الشيعة: ج59 / 14ح 501/115. 
(۲) الفقيه: ج 6 / ١١7‏ ح 05.٠‏ 

(۳) النهاية: ص ۷1۷. 

585/15 السرائر: ج‎ )٤( 

(0) الجامع للشرايع: ص 5537 

(1) شرائع الإسلام: ج ٠١76 / ٤‏ 

(۷) الوسيلة: ص 448. 

(۸) تحرير الأحكام:ج 1037/6. 


18 فقه الصادق / ج ٤٠‏ 


وعشرين. وإن كانت بينهما فالأقل. كبا عن «كشف اللّئام»”", للأصل. 

]ات وعشق «المقنعة»" و«نکت‌النهاية»". و«الكافی»*“ و«الغنية», 
و«الإصباح»'". و «كشف اللثام». و «الرياض»"": أن فيها الحكومة. 

٣-وعن‏ «المقنع»": نة لاشىء فمها. 

واستدل للأوّل: بالا جماع. وبوروده ف غيره کالاصیع الزائدة. 

ولكن الأوّل: معارضٌ بدعوى الإجماع على الحكومة . 

ویرد الثانى: أنته قياس لا نقول به. 

واستدل للثاني: بأنتها الأصل فيا لم يرد بتقديره نص في الشريعة. كما هو 
مفروض المسألة. ولعلّه إلى ما دلّ على الحكومة المتقدّم, نَظر الحلى'". حيث قال 
بعد تقو ية الحكومة: (وبه أخبادٌ كثيرة معتمدة). وعليه فلا يرد عليه ما عن المحقّق 
ف «نكت النهاية»!"", (بأنا لا ندري قوّته من أين عرفهاء ولا الأخبار الي أشار 
إلبها أين وجدهاء ولا الكثرة من أين حَصّلها. ونحن نطالبه بدعواه). 
(١)كشف‏ اللّقام (ط.ج): ج١509/1.‏ 
(۲) المقنعة: ص6 ةل. 
(؟) نكت النهاية: ج٣‏ / 3153-5156 
)٤(‏ الكافي في الفقه: ص ۳۹۸. 
(5) غنية النزوع: ص8١4.‏ 
(1) إصباح الشيعة: ص 451. 


(۷) رياض المسائل: ج14/؟5. 


(۸) المقنع: ص .٥۳۰‏ 
(9) السرائر: ج ۳۸۹/۳ 
)٠١(‏ نكت النهاية: ج ٤۳١/۳‏ . 


ولادية لها مع الإنضمام. وفي اسوداد السّن ننا ديتها. 


واستدل للثالث: بإطلاق الصحيح المتقدّم الوارد فيه قوله اتا: «وما زاد فلا دية 
له». ومثله خبر الحكم. 

وأورد عليه : السيّد في « الرياض »'"' بأنته لا يدل على نني الأرش . بل 
الدّية خاصة. ١‏ 

وهو غريبٌ : فاه استدلٌ قبل أسطر بالخبر لعدم وجوب شيءٍ فيها في 
صورة الانضمام. 

ودعوى: اختصاصه بصورة الانضمام أخذاً بالمتيقّن . 

مندفعة: بالاطلاق. 

وعليه. فالأظهر إن م يكن إجماعٌ هو ذلك. 

أقول: ( و ) بما ذكرناه ظهر أنته (لا دية لها مع الانضمام). والظاهر أن الحكم 

نعم. لا يبعدٌ دعوئ ثبوت أرش المخدش في الموردين» نظراً إلى أن قلعها 
يوجبٌ جراحة في الحل. وعلى ذلك يبحمل ما روي عن الامام الرضالكة: «أنّ 
أضراس العقل لا دية فيهاء غا على من أصابها ارش كأرش الدش»'". 

( وفي اسوداد السّن ) با جناية من دون أن تسقط ( ثلا ديتها ) أي الصحيحة. 
بلا خلافٍ ظاهر. 


(١)رياض‏ المسائل: ج ۱٤‏ /۲۱۸. 
(؟) المستدرك: ج8١ .**AZTYA/‏ 


14٠ج‎ / فقه الصادق‎ YEY 


ويشهد به:صحيح عبد اله بن سنان. عن الإمام الصادق ب قال: 

«السّن إذا ضربت اننظر بها سنة. فإِنْ وَفَعت أغرم الضارب خسمائة درهم, 
وإ لم تقع واسودّت أغرم لقي الدّيق»”". 

ومقتضى إطلاقه كإطلاق الفتاوى. عدم الفرق بين ما إذا ذهب كلّ منافعها 
حبّى لا يقوى على أنّ ضغ بها شيئاً وبين ما دونه. 

فا عن الشيخ'"' من التفصيل بالالتزام بلقي الدّية في الأوّل. والحكومة في 
الثاني. ضعيفٌ. 

أقول:ث إن ا خبر وإنكان مورده ما تكون الدّية فيه خمسمائة درهم, إلا أنته لا 
ريب في عدم اختصاص الحكم به. وشموله لما إذا كانت الدّية فيه مائتين وحمسين 
درهماً وبإزائه معتبر ظريف. عن أمير المؤمنين/9ة. قال: 

«في الأسنان في كلّ سن خمسون ديناراً . 

إلى أن قال: فإذا اسودّت السّن إلى الحول ولم تسقط. فديتها دية الساقطة 
خمسون دينارأ»”". 

ونحوه خبر أبان“. 

وأجاب عنه الأستاذ!* بأنته يعارضٌ الصحيح في ثُلث الدّية. فيسقطان معا 
من جهة المعارضة. فالمرجع هو الأصل العملي. 


(١)الكافي:‏ ج۷ / ٤ح۹‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۹ / ۲۹۸ ح50508. 
(؟) الخلاف: ج 5177/6 

(۳) الكافي: ج ۷ / ۳۳۳ح .٥‏ وسائل الشيعة: ج ۲۹ / ۲۹۷ح 50166 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ۲۹۸/۲۹ ح۷٥٦٥٣.‏ 

(0) مباني تكملة المنهاج: ج۲ / 191. 


٤ج‎ / فقه الصادق‎ A4 
إلَاالوَحَل تيمم به.‎ 


وأمّا الثاني: فللرسال, مع أنّ خبر زرارة إا يدل على تأخر مر تبة التيتم 
باللّبد أو البرذعة عن التيمّم بالطين, لا على تأخر مرتبة التيمّم با فيه الغبار عن 
الطين, كما لا يخق. فهو يدلّ على كون المراتب أريعاً. 

والمرسل مطلقٌ يقيّد با إذالم يتمكّن من الغبار. 

مع أنته لو شم التعارض. لابدّ من الرجوع إلى المرجّحات. والترجيح مع 
تلك النصوص من وجوه غير خفيّة. 

فتحصّل: أنّ الأقوى انه إِنْ لم يجد وجه الأرض. يتيمّم بغبار الثوب أو باللّبد. 
أو بعُرف الدابّة ونحوها تما فيه غبار كما أنته لولم جد (إلا الوَحَل تيمم به). 


دية الأسنان Er‏ 


وفيه: إِنّه في تعارض الخبرين لابدّ من الرجوع إلى أخبار الترجيح. وهي 
تقتضي تقديم الصحيح., للشهرة. وصفات الراوي. 

أقول: وفي سقوط الأسنان بعد الإإسوداد. أقوال: 

أحدها: ما هو المشهور بين الأصحاب'' من ثبوت ثلث ديتها. 

الثاني: ما عن «النهاية»'". والقاضي'".ويحيئ تنسعين من ان قد بع الدّية. 

الثالث : ما عن الشيخ في « المبسوط »!". وتبعه بعض المتأخّرين . من أن 
فيه الحكومة. 

يشهد للأوّل: خبر عبد الرحمن العرزمي, عن أبيه عن جعفرء عن أبيه كه 
«أنته جعل في السّن السوداء ثلث ديتهاء الحديث»!". 

وضعف سنده بيوسف بن الحارث. ومحمّد بن عبد الرحمن العرزمي ينجبرٌ 
بالعمل» وعليه فلا إشكال في الخبر سنداً ودلالة. 

ويؤيّده: ما قبل إن لي الدّية قد ذهبا باسودادها. ولم ببق إل ثلئها. فلا حالة 
يكون هو الثابت في سقوطها. 

واستدل للثاني: بخبرين: 

أحدهما: خبر عجلان. عن الإمام الصادق نن قال: «في دية السّن اللأسود ربع 
)١(‏ راجع غنية النزوع: ص .4١8‏ 
(؟) النهاية: ص ۷1۷. 
(۳) نسبه إليه في جواهر الكلام: ج ٤۳‏ /۲۳۸. 
)٤(‏ الجامع للشرايع: ص 0۹۲. 


.۷/۷ المبسوط: ج‎ )0١( 
501/7١ التهذيب: ج ۱۰ / ۲۷۵ ح۱۹ . وسائل الشيعة: ج ۲۹ / ۲۵۱ ح‎ )1١ 
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دية السّن»”". 

ثانيهما: معتبر ظريف: «فإنُْ سقطت بعد وهی سوداءء فديتها اثنی عشر ديناراً 
و دا ١‏ 

إذ المفروض في الخبر أنّ دية السّن خمسون ديناراً. فيكون اثنى عشر ديناراً 
ونصف الدينار ربع الدّية. فإذاكان السّن ما فيه خمسة وعشرين ديناراً كانت دية 
السوداء منه ستة دنانير ورُبع. 

ولكن الأوّل: ضعيفٌ لعليّ بن محمد بن الحسين المجهول. و محمد بن يحبى الواقع 
في سند هذا الخبر. وهو أيضا مجهول. ولعجلان المردّد بين الثقة والضعيف. 

وأا الثاني: فهو مرويٌ بنحوين: 

١-ما‏ 1 ناه. وهو موافقٌ لما في «الكافي»'"' و«التهذيب»!*. 

١‏ ما في «الفقيه»"" فالوارد فيه: «أنّ ديته خمسة وعشر ون ديناراً». 

وعلى النقل الثاني لم يعمل به أحدٌ يتعيّن طرحه. وحيث أنّ شيئاً من 
المرجّحات لأحد النقلين -من أضبطيّة الكليني وغيرها -لا يصلحٌ أن يُستند إليه في 
ا لحكم» فيتساقطان. 

وما قيل: من أنَّالتعار ض اهو بين مازاد على الُبع وما مقدارالكُبع فهو المتفق 
عليه بين النقلين. ويثبتٌ ذلك لا حالة. ويّدفع الزائد بالبراءة. كما عن الأستاذ'". 


٠٣۷۵٦ع‎ 945 / ۲۹ وسائل الشيعة: ج‎ 1٤ ح1717/٠١ التهذيب: ج‎ )١( 
501898 وسائل الشيعة: ج ۲۹ / ۲۹۷ح‎ .٥ الكافي: ج ۷ / ۳۳۲۳ح‎ )۲( 
.0 الكافي: ج ۷ / ۳۳۳ح‎ )۳( 

.۲۹۹/۱۰ التهذيب: ج‎ )٤( 

(6) الفقيه: ج ٤‏ / ۸۳. 

(7) مباني تكملة المنهاج: ج۲ / 516. 


وفي انصداعها من غير سقوط ثلث ديتها . 


يندفع: بأنَ التعارض بين الجملتين. فإِنْ كان في الواقع ديته خمسة وعشرون 
ديناراًء يتعيّن طرحه. لا العمل ببعضه وطرح البعض. فدلالة النّص على الذبع 
أضف إلى ذلك: أنته لو سُلَّم دلالته على ما أفاده. يقع التعارض بينه وبين خبر 
العرزمي الذي يُقدّم للشهرة التي هي أل المرجّحات. 
وعليه. فا أفاده المشهور أظهر. 
( وفي انصداعها ) وارتخائها (من غير سقوط ثلثا ديتها)ىا قَطّع بها الشيخان" 
وجماعة. بل ادّعى فى «الروضة»'" الشهرة. كذا في «الرياض»'". 
واستدل له: بأولويّته من الاسوداد. وكونه شللاً أو بحكنه. وبالرواية التى أشار 
إلمها الحقّى فى «الشرائع»' *. و«النافع»* وغیره" المنجير ضعفها يما عرفت. 
ولكن الأولين : كما ترى لا يحخرجان عن الاستحسان » والخبر لم يقف عليه 
من اش عنه . كما صرّح به جماعة كالفاضل المقداد'"'. والصّيمري»!" وسيّد 
N‏ 
«الرياض» وغيرهم. 
)١(‏ المقنعة: ص ۷0۷. النهاية: ج ٣‏ ا 
)شرح اللّمعقاج .518/١‏ 
(۳) رياض المسائل: ج ۲۱۹/۱٤‏ و ا 
() شرائع الإسلام: ج ٠١514 / ٤‏ 
(0) المختصر النافع: ص 7٠٠١‏ 
)1١‏ التّمعة الدمشقيّة: ص 5176 


(۷و 8) نسبه إليه في رياض المسائل: ج5١‏ / ۲۷۰. 
(9) رياض المسائل: ج ۲۹۹/۱٤‏ و ۲۷۰. 


2125" فقه الصادق / ج٠1‏ 
وفى سِنَ الصَّغير لم ينغر الأرش إِنْتَبَنَثْء وإلافدية المُنغر. 


وضعف السّند على فرض وجوده ينجيرٌ بالعمل. وإذا لم يكن ال خير ثابتاً 
تصبح دلالته غير معلومة. فلا يستطيع العمل جبرانه . 

وفي معتبر ظريف: «فإن انضدعت ول تسقط.فديتها خمسة وعشروندينار!"" 
والمفروض فيه السّن الذي ديتها خمسون ديناراً فهو يدلّ على أن ديتها النصف. 

وعن «كشف اللّئام»'": (وروي نحوه عن الرضاءكة). 

ولك تنا لم نجد عاملاً بالخبر. كما اعترف به ابن فهد". وصاحب 
«الجواهر» ية'*, فالأشبه -عملاً بالقاعدة, فما لم يرد فيه تقديرٌ في الشريعة .هي 
الحكومة. ولعلّ ما ذكر من الأولويّة من الاسوداد. وكونه شللاً أو بحكنه. سيران 
منشأ للحكم بثبوت تلفي الدّية فيه بالحكومة. 

( وفي سِنَ الصغير ) الذي (لم يثغر الأرش إن )لمر سل جميلء أنته قال: «في 
سن الصّي يضربها الّجل فتسقطء ثم تنبت ؟ 

قال :ليس عليه قصاص وعليه الأرش»”*. 

ولا يضر إرساله بعد كون ادُرسِل من أصحاب الإجماع, وعَمِل الأصحاب به. 

( وإلا ) أي وإِن لم تنبت في الوقت الذي تُبتت فيه سِنّ الصَّى بحسب طبيعة 
ال حال (فدية المثغر) لاطلاق النصوص. 


٠٠١٣۵۵ وسائل الشيعة: ج ۲۹ / ۲۹۷ح‎ . ٥ الكافي: ج ۷ / ۳۳۳ح‎ )١( 
5314/1١ کشف اللثام (ط.ج): ج‎ )۲( 

(۳) المهذب البارع: ج ۵ .۳۲٣/‏ 

(4) جواهر الكلام: ج۳٤‏ / .۲٤١‏ 

(0) الكافي: ج۷ / ۰ ح۸ وسائل الشيعة: ج ۲۹ / ۱۷۷ح 501٠١‏ 
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وذهبَ جماعة. منهم الشيخ في «المبسوط ٠»‏ وابن فهد في «المهذّب»". وابن 
زُهرة في«العُنية»' ۰ وابن حمزةفي «الوسيلة»“: اك أ دية سن الي بعر مطلقاً 
تبنت أم لم تَنيّت. ومستندهم خبران ضعيفان» وقد مر الكلام مستوف في البحث 

أقول: بق في المقام فروعٌ لا بأس بالإشارة إليها: 

الففرع الأوّل: لو أتبت الإنسان موضع المقلوعة عَظَاً طاهراً ّا يو كل لحمه. 
فتبت فقلعه قالح فقد اختلفت كلمات الأصحاب فيه: 

فعن الشيخ ب" : أنته لادية فيه ولا شيء. 

وعن المصنّف'". وثاني الشهيدين'!". وغيرهما": أنّ فيه الأرش. لأته 
تحب الما وشينا: ولحصول منافع السّن به ون لم يكن سِنّا. 

ولعلّ الأول أقرب. فإنّ العظم لا يصيرٌ بعد التبت من أجزاء الإنسان. بل هو 
على ما هو عليه من كونه جسم خارجيّا مزورعا في جسم الحتيّ. وعليه فدليل 
الحكومة لا يشمله. 
)١١‏ المبسوط: ج717 ۱۳۹. 
(۲) المهزّب البارع: ج 7/0 581 
(۳) غنية النزوع: ص .4١8‏ 
(4) الوسيلة: ص18 4. 
() الخلاف: ج 6 /510. 
() تحرير الأحكام: ج .1٠٤/ ٥‏ 


(۷) مسالك الأفهام: ج6١‏ / 430. 
(۸) كشف اللثام (ط.ج): ج١1‏ له 


1٠١ج‎ / فقه الصادق‎ YEA 


وبه يظهر حُكم ما لو قلع سس نّ ميّتٍِ . وجعلها مكان سِنّه » الذي دل التَص 
عل واه 

نعم. لو أثبت السّن المقلوعة بعينهاء فتَبنَتْ كا كانت فَقَلّعها آخر 

١‏ -ففيها الدّية كاملة كما عن «الخلاف»'"'. و«القواعد»'". لإطلاق الأدلة. 

؟-أو الحكومة كما عن «المبسوط» ٠“‏ و«التحرير» ٠"‏ لانصرافها عن مثلها. 

ولعلّ الأول أظهر. 

الفرع الثاني: لا فرق في نبوت الدّية بين قلع السّن من أصلها الثابت في اللثة, 
وبين کسرها منها. 

ما ثبوت الدَّية في صورة القلع: فلأنته القدر المتيقّن من النصوص. وعليه 
الإجماع بقسميه '. 

وأمًا تبوتها في الكسر منها : فلا رواه الصدوق بسنده الصحيح إلى قضايا 
أميرا مو منين اقة: 

«أنته قضى في الأسنان التي تقش عليها الدّية... 

إلىأنقال: فدية كل سن من او اوا کر کی بع ون دنار" 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج ٤‏ 87ح ؛84وه. 

(؟) الخلاف:ج .fo/0‏ 

(۳) قواعد الأحكام: ج 1۷۷/۳. 

.٠٤١/۷ المبسوط: ج‎ )٤( 

.1٠٤/ ٥ تحرير الأحكام:ج‎ )( 

(1) جواهر الكلام: ج۳٤‏ / ° 

(۷) الفقيه: ج ٤‏ / ۱۳۹ ح ٥۳۰۰‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۹ / ۳٣۲‏ ع۷۳۹٥۳‏ 


دية الأسنان 4۹ 


إذ الكسر الجحعول موضوعاً للدّية غير القلع, والفرضٌ أن السّن تصدق على ما 
هو المشاهد منها عرفاً. 
الفرع الثالث: إذا كر السّن أحدٌ من اللنة. وفَلّعها منها آخر, فعلى الأول الدّية 
كما مر وعلى الثاني ال محكومة, لفرض أنته لا مقدّر له شرعاً. 
YO‏ 


0۰ فقه الصادق / ج١1‏ 


وفي الق إذاكير وصار الإنسان أصور الدّية. 


دية العُنّق 

المورد الثامن: العنق : 

لا خلاف بين الأصحاب''( و ) لا إشكال في أنته (في الق إذا كير وصار 
الإنسان أصور) أي المائل العُدّى (الدّية) كاملة. بل عن «الخلاف»'" الإجماع عليه. 

ويشهد به: خبر مسمع بن عبد الملك. عن أب عبد الله اا قال: 

«قال أمير المؤمنينثة: قال رسول الله بب في القلب إذا أرعدٌ فطار الدّية 
وقال رسول الله تا في الصعر الدِّية. والصّعر أن 0 عنقه فيصير في ناحية»' ". 

وضعفه منجيرٌ بالشهرة. 

وأمًا معتبر ظريف. عن أمير المؤمنينة: «في الصّدر إذا رض فشني شقيه 
كلبهياء فديته خمسمائة دينار . 

إلى أن قال: وإن اعترى الرّجل من ذلك صَعرٌ لا يستطيع أن يلتفت. فديته 
خمسمائة دينار... الحديث»!. 

فلعدم العمل به. ومعارضته مع ما هو أرجح منه. لابُدّ من طرحه. 
)١(‏ النهاية: ص ۷1۸. الوسيلة: ص 5غ 4. شرائع الإسلام: ج .٠١18 / ٤‏ 
(۲) الخلاف: ج04 /504. 


(۳) الكافي: ج ۷ / 7١4‏ ح۱۹ . وسائل الشيعة: ج ۲۹ / ۳۷۲۳ ح ۲۵۸۰۳ 
(؛) الكافي: ج ۷ / ۲۳۸ ح۱۱ . وسائل الشيعة: ج ۳۰٤/۲۹‏ ح ٠٥١1١‏ 


دية العْنق 10١‏ 
وکذا لو جَنی عليه بما يمنعٌ الإزدراد. ولو رال فالأرش . 


قيل: ( وكذا ) تحب الدّية (لو جَنى عليه بما يمنغ الإزدراد) رأساً مات بذلك أو 
عاش وإن بعد . 

واستدل له : بأنّ هذه المنفعة أعظم من الذّوق الذي ستعرف وجوب الدّية 
في ذهابه. 

ولكنّه لا يخرج عن القياس. فا عن الشيخ"" وابن حمزة"" من القول 
بالحكومة في صورة عدم الموت أظهر. 

( ولو زال ) ميلان عُنّقه أو بَطّل الإزدراد ( ف )لا دية حينئذٍ. بل الشابت فيه 


جرد ( الأرش ). ووجهه ظاهر. 





.۱٤۸/۷ المبسوط: ج‎ )١( 
.٤٤۹ص ()الوسيلة:‎ 


4١ج‎ / فقه الصادق‎ o۲ 


وفي اللّحيين الذّية لو انفردا عن الأسنان كالصّبي وفاقد الأسنان» ومع 
الأسنان ديتان. 


| دية اللّحيين 

المورد التاسع: اللّحيان : 

وهما العظران اللّذان يلتقيان في الذقن, ويتّصل طرفاهما بالأذّن من جاني 
الوجه. وعليهما نبات الأسنان. 

قال المصّف #: ( وفي اللّحييّن الدّية لو انفردا عن الأسنان كالصّبِي وفاقد 
الأسنانء ومع الأسنان ديتان ) هما وللأسنان بالحساب. ولا يدخلٌ شيء منهما تحت 
الآخر. بلا خلافٍ في شيء من ذلك بين الأصحاب”". 

ويشهدٌ لثبوت الدّية فيهما: 

١-ما‏ دل من النصوص المتقدّمة: «أنّكلّ ما في الإنسان منه اثنان ففيهم] الدّية 
كاملة» و في کل واحدٍ نصف الدَّية». 

۲ -ولعدم التداخل مع الأسنان. ما تقدّم من أصالة عدم التداخل في 
أمثال المقام . 


(۱) راجع المبسوط: ج۷ / ۱٤١‏ إرشاد الأذهان: ج۲ / ۹ اللّمعة الدمشقيّة: ص717؟. 


تنبيهات باب التيمم A0‏ 


تنبيهات باب التيمَم 

أقول: وينبغى التنبيه على أمور: 

التنبيه الأولإِنه يعبر في صحنة التيكم بما فيه الغبار. صدق عنوان التيقم على 
الغبار نفسه. لا جرد التيمّم على ما فيه الغبارء للأمر بذلك. وبالتيمم بالمغبّر في 
النصوص المتقدّمة, وهما لا يصدقان إل مع كون الغبار حسوساً. 

ويشهد لذلك:_مضافاً إلى ماذ کر -قو له اا في صحيح أبي بصير المتقدّم: «إذالم 
يكن معكَ نوبٌ جافٌ أو لبد تقدر على أن تنفضه وتتيمّم به». 

بناءً على ما عرفت من رجوع الضمير إلى الثوب أو اللّبد. فإنّه يدل على لزوم 
نفضه مقدّمة للتيمّم. ولا وجه له سوى ظهور الغبار الكامن. 

وعليه. فالقول بكفاية ضرب اليد على ذي الغبار, إمَا مطلقاً أو بشرط 
انتشار الغبار منه ضعيفٌ. 

فإن قلت:إِنّ بعض النصوص تضمَن الأمر بضرب اليد على اللبد ونحوه. 
ومقتضى إطلاقه عدم اعتبار وجود الغبار» فضلاً عن كونه بارا ولا تنافي ذلك 
النصوص الآمرة بالتيمّم بالغبار كي يقيّد إطلاقه بها. 

قلت أوَلا:إنّالخبرا المطلق ليس إلا خبر زرارةالمتقدّم.الذي عر فت أنته ضعيف. 

وثاني إن قوله اذ في صحيح زرارة المتقدّم: (فنٌ فيها غباراً) يدل بمفهومه على 
عدم صحَة التيمّم بما ليس فيه غبار. فيقيّد به إطلاق الخبر. 

فإن قلت:إنّ مقتضى إطلاق هذا الصحيح, الاكتفاء بالتيمّم ا فيه الغبار. وإِنْلم 
يكن بارزاً. 

قلت:إِنّه يقيّد إطلاقه بالأمر بالنفض في صحيح أبي بصير, الظاهر في شر طيّته 


ديّة اليدان Yor‏ 


وف ىكل بد نصف الدّية » وحَدَّها لصم . 


ديّة اليدان 

المورد العاشر: اليدان : 

وفيهما الدّية كاملة ( وفي كل يدٍ نصف الدّية ) بلا خلا بين الأصحاب. بل 
الإجماع بقسميه عليه'''. ويشهد بذلك نصوص مستفيضة: 

منها: ما دل من النصوص على أنّ ما كان في الإنسان منه اثنان ففيه] الدّيةء 
وفي كلّ واحدٍ منهها نصف الدَّية. وقي بعضها التصري باليدين. لاحظ صحيح ابن 
سنان المتقدّم . 

و منها : معتبر ظريف اصرح بذلك في مواضع متعدّدة بأنّ دية اليد 
خمسمائة دينار'". 

ومنها: ما سيمرٌ عليك. 

أقول: ولا حكم للأصابع مع قطع اليد إجماعاً. لإطلاق النصوص بان في اليدين 
أو إحداهما الدّية أو نصف الدَّية. ولأنّ ما دلَّ على ثبوت الدّية في قطع الأصابع. 
لايشملٌ المقام, فإنّهِ فيا إذا ورد القَطعٌ على الأصابع, لا على اليد كا في ما نحن فيه. 

( وخَدها ) أي اليد التي تثبت لقطعها الدّية (الِعْصم) أي الزند. والمفصل الذي 
بين الكفٌ والذراع. موضع السّوار. بلا خلافي بل عليه الإجماع كما عن «كشف 


.510/ ٤۳ جواهر الكلام: ج‎ )١( 
50131 وسائل الشيعة: ج51 / ۲۹۹ ح‎ )۲( 


1٠ج‎ / فقه الصادق‎ ot 


اللّئام»'''. وهو القرينة على المراد منها في الأخبار. وعليه فلا يصغى إلى ما عن علم 
الهدى "من دعوى إجماها وانصرافها إلى العضو الذي هو من المنكب إلى 
رؤوس الأصابع لو سُلَّم. ضرورة احتال الصدق على البعض كالكُل. 

ولو فطع معها مقدارٌ من الزند : 

فالمشهور بين الأصحاب ‏ : أن فيه دية قطع اليد والأرش لقطع الزائد. 

وقيل: إن في الزائد بعض من الدّية الجعولة للذّراع. ويعتبر المساحة كما في كل 
ماله مقدّر. 

وعن الكاشاني!'. وقوّاه الشهيد الثاني واختاره الأستاذ''': الاقتصار على 
الدّية وهو الأظهر. فإنّ اليد اسم للجامع. والكُفٌ من الزند أقصر أفرادهاء فيصدق 
على المقطوع اليد. فيشملها ما دل على أنّ في قطع اليد الواحدة نصف الدٌّية. 

ومنه يظهر أنته لو قطعت اليد من المنكب كان فيه دية اليد فحسب.كما هو 
المشهور بين الأصحاب. على ما أفاده الشهيد في «الروضة»'" على ما حُكي. 

نعم. لو فطع ذراحٌ لا كف ها ففيها نصف الدّية. وكذا في العَضّد. لما دل على أن 
كل ما في الإنسان منه اثنان ففيه) الدّية. وفي كل واحدٍ منهما نصف الدّية. 


(۱) کشف اللتام(ط.ج): ج 5387/0١‏ 

() الشافي في الإمامة: ج۲ / 88. 

(۳) شرائع الإسلام: ج ٤‏ / ۱۰۳۵ إرشاد الأذهان: ج۲ / ۲۳۹. اللّمعة الدمشقيّة: ص 577. 
(؛) نسبه إليه في جواهر الكلام: ج .۲٤١/ ٤۳‏ 

() مسالك الأفهام: ج .٤۲١/ ٠١‏ 

(1) مباني تكملة المنهاج: ج۲ .5٠٠/‏ 

(۷) شرح اللّمعة:ج ۱۰ / ۲۲۳. 


ديّة اليدان Yoo‏ 
وفى سل اليد نا ديتها. 


(وفى شَلَل اليد ثُلثا ديتها ) بلا خلافي. وعن «المخلاف»" وظاهر 
«المبسوط»'" الإجماع عليه. 

ويشهد به: صحيح الفضيل بن يسار. عن أي عبد الله اا 

«عن الذّراع إذا صرب فانكسر منه الزند ؟ 

قال: فقال: إذا يَبِسَتْ سَتْ منه الكفٌ, فشلّت أصابع الكَفٌ كلها فان نفيها ئل 


5 


الدية دية اليد. 
تلت ديتها. 


قال: وكذلك الحكم في السّاق والقدم إذا شُلّت أصابع القَدَم»'". 

بل قوله: «وكذلك إلى آخره». يدل على عدم اختصاص الحكم بعضو دون 
عضوء ولا بموردٍ دون مورد. 

ويؤيّده: ماسيأق من أنّ في ي قطع العضو المشلول ثلث الدّية. فيكون في مجموع 
الشلل وقطعه تام الدّية. 

أقول: وبإزاء هذا الصحيح. جملةٌ من النصوص: 

منها: صحيح الحلبي. عن الإمام الصادقنثة: «في الإصبع عُشر الدَّية إذا 


.۲٤۸/ 0 الخلاف:ج‎ )١( 
4 / المبسوط: ج۷‎ )1( 
801/43 ح۳٤۷‎ / ۲۹ الكافي: ج ۷ 73787اح1. وسائل الشيعة: ج‎ )۳( 


0" فقه الصادق / ج٠1‏ 
5 0 9 5 
وفى الشلاء ثلث الصّحيحة . 


قطعت من أصلها أو شلّت. الحديث»”". 

ومنها: صحيح يونس: «أنته عرض على الإمام الرضائة كتاب الدّيات, 
وكان فيه في ذهاب السّمع كلمه ألف دينار. 

إلى أن قال : والشّلّل في اليدين كلتاهما ألف دينار. وشلل الوّجلين 
آلف ديتار»'". 

ومنها: معتبر زرارة. عن الإمام الصادق نقة: «في الإصبع عَشْرٌ من الإبل إذا 
قطعت من أصلها أو شلڵّت»". 

0 غر 

يُقدّم الصحيح علبها للشهرة. ومخالفة العامّة, فإنَ ظاهر «المغي»“ 

007 تة على أن ف شال كل عضو قامدية ذلك العضو. 

( وفي ) قطع اليد (الشلاء ثُلث) دية اليد (الصحيحة) بلا خلافي. 

ويشهد به: خبر الحكم بن عتيبةء عن الإمام الباقراثة: «عن أصابع اليدين 
وأصابع الرّجلين: أرأيت مازاد فيهما على عَشرة أصابع أو نقص من عَشرة فيها دية؟ 

قال: فقال لي: ... وكلّ ماكان من شلل. فهو على الثّلث من دية الصحاح»'". 
)١(‏ الكافي: ج ۳۲۸/۷ ح .٠١‏ وسائل الشيعة: ج ۳٣۷٤۷ ۳٤٦/۲۹‏ 
(۲) التهذيب: ج ۱۰ / ۲٤١‏ ح۱ وسائل الشيعة: ج ۲۹ / ۲۸۲ ح50777. 
(۳) الفقيه: ج ٤‏ / ۱۳۵ح 0۲۹۷. وسائل الشيعة: ج ۲٤۸/۲۹‏ ح 501/01 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ۲۹ / ۳٤٠١‏ باب: أنّ في أصابع اليدين الدّية. 


(6) مباني تكملة المنهاج: ج۲ .۳۷١/‏ 
(1) الكافي: ج ۷ / ۰ح۲ . وسائل الشيعة: ج ۲۹ / الح هالاو 


ديّة اليدان oV‏ 
وكذا للزائدة . 


وهو وان كان ضيف القند إلا أن ضعفه بالشيرة متجي: 

ويمكن الاستدلال له: بصحيح أبي بصير, عن الإمام الباقر ن قال: 

«سأله بعض آل زرارة عن رجلٍ قطع لسان رجلٍ أخرس ؟ 

فقال: إن كان ولدته أَمّه وهو أخرس, فعليه ثلث الدَّية, وإن كان لسانه دعَب 
به وَجَمٌ أو آفةٌ بعد ماكان يتكلّم. فإنّ على الذي قَطّع لسانه ثلث دية لسانه. 

قال: وكذلك القضاء في العينين والجوارح. 

قال: وهكذا وجدناه في كتاب علي اغف 

بتقريب: أن قولهاثة: «وكذلك إلى آخره». يدلّ على ثبوت ثلث الدّية في قطع 
كل عضو مشلول, سواءً أكان عيناء أو رجلا أو يدأ أو غير ذلك. 

قال الشيخ في «المبسوط»'". ( و ) تبعه غيره. منهم المصنّف'": بأنته كما يجِبُ 
دفع ثلث الدّية في قطع الشلاء. (كذا) جب اثلث ( ل ) قطع اليد (الزائدة)» بل ظاهر 
«المبسوط»”'' الإجماع عليه. 

أقول: فان تم الإجماع فهو الحجّة فيه. وإلا فلا دليل عليه سوى التشبيه بالسّن 
والإصبع. لما معته وتسمعه من أَنّ في الزائدة منهما ثلث دية الأصليّة, لكنّه لاخر 
عن القياس. 


501/97 الكافي: ج ۳۱۸/۷ ح۷. وسائل الشيعة: ج ۲۹ / 757 ح‎ )١( 
4 و۷۹/۷ج:طوسبملا)٤ (؟و‎ 
.0۹۲/ ۵ تحرير الأحكام:ج‎ )۳( 
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وعليه, فالأظهر كما عن جماعةٍ من الأساطين مهم المصتف + في بعض 

کتبه ا“ في قطعها الحكومة,. لأنتها المرجع حيثٌ لا مقدّر شرعاً. 

ويؤيّده قوله ڭاي خبر الحكم المتقدّم: «فها زاد أو نقص فلا دية له». 

ولو اشتّيبت الأصليّة بالزائدة, على وجي لم يكن قييز إحداهما عن الأخرئ. 
ولو بنظر أهل الخيرة : 

فن قُطِعتا معا ففيه) الدّيةوالحكومة.كا صرح به الصف والشهيدان'", 
وغيرهم. لأنّ إحداهما زائدة على المتعارف في خلقة الإنسان, فلا تندرج في إطلاق 
الأدلّة. فيتعيّن فما ال حكومة . 

وإن قطعك إسذاضاذوق الأ رئ فقنها المتكومة ما ل تز دعل دة اليذ 
الأصليّة. ولا تزيدٌ لعدم إمكان زيادتها . 

والوجة في أن فيها الحكومة: عدم إحراز أنتها أصليّة. ومقتضى أصالة عدم 
الأصالة الأزلي. بل وأصالة عدم قطع اليد الأصليّة. وأصالة البراءة عن اشتغال 
الذّمة بالزائد عن الحكومة, هو الحكومة. 


a 


(۱و۲) تحرير الأحكام:ج ۵ /0۱۹و 04۲ . 
(۳) شرح اللّمعة: ج 376/٠١‏ 


وف يكل إصبع من اليد ين عُشر الدّية . 


دة الأصابع 

المورد الحادي عشر: في دية الأصابع : 

لا خلاف ولا إشكال في أنته في قطع الأصابع العشر من اليدين كانت أو من 
الرّجلين الدّية كاملة . 

وفي«الرياض»'"':(إجماعاًعلى الظاهرا صر ح به فى عبائرجماعةٍحَدٌ الاستفاضة). 

ويشهد به:المعتبرة المستفيضة الآتية والمشار فيها إلى جملة منها. 

أقول: ( و )نا الكلام في أ المشهور بين الأصحاب'": أنته (في كل إصبع من 
اليدين عُشر الدية). 

وعن جماعة منهم الشيخ ف «الخخلاف»'”. وابن حمزة في «الوسيلة»“ وقوّاه 
الأستاذ””: أنّ في قطع الاإبهام ثلث دية اليد أو الّجل. وفي البواقي شدس ديتهما. 

وعن الحلبي'": أنّ في كل إصبع سدس الدَّية إلا في الإمهام. فلن ديتها ثلث 
دية اليد . 


هذافي أصابع اليد. 


(۱) ریاض المسائل: ج4١/75”.‏ 

(1) راجع المقنعة: ص 07" الكافي في الفقه: ۸ غنية النزوع: ص .4١8‏ 
(۳) الخلاف:ج 6 /515. 

.٤٥١ الوسيلة: ص‎ )٤( 

(6) تكملة مباني المنهاج: ج 5037/7 

(1) نسبه إليه في مختلف الشيعة: ج ٩‏ / ۳۸۲. 
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وأمَا في أصابع الرّجلين: فني ال ججميع العُشر. من دون فرق بين الإبهام وغيرها. 

وعن «العُنية»'"'. و«الإصباح»'": أن دية الإهام ثلث دية اليد. وفي البواقي 
الُشر. بلا فرتي بين أصابع اليدين والرّجلين. 

وعليه» فالمسألة ذات أقوال أربعة. 

أقول: والنصوص الواردة في المقام على طائفتين: 

الطائفة الأولئ: ما يدلّ على القول الأوّل: 

منها: صحيح الحلبي. عن الإمام الصادقثة: «في الإصبع عشر الدَّية إذا 
قُطعت من أصلها أو شلّت . 

قال: وسألته عن الأصابع أهنَّ سواءٌ في الدّية؟ 

قال اثة: نعم... الحديث»"”". 

ومنها: صحيح عبد الله بن سنان. عنه إاثة: «أصابع اليدين والرّجلين سواء في 
الدّية. في كلٌ إصبع عَشرٌ من الإبلء الحديث»'*. 

ومنها: معتبر سماعة, قال: «سألته عن الأصابع. هل لبعضها على بعضٍ فضلٌ 
ف الدّية ؟ 

فقال ابا هنّ سواء في الدّية»'”. 

الطائفة الثانية: ما يدل على القول الثاني وهي معتبرة ظريف» عن أمير 
)١(‏ غنية النزوع: ص۱۸٤.‏ 
(۲) إصباح الشيعة: ص ٠٠۵‏ . 
(۳) الكافي: ج ۷ / ۳۲۸ح ٠۰‏ . وسائل الشيعة: ج ۲٤۹/۲۹‏ ح ۲۵٣۷٤۷‏ 


(٤)الکافي:‏ ج ۳۲۸/۷ ح۱۱ . وسائل الشيعة: ج ۹/۲۹٤۲ح ۲٥۷٤۸‏ 
(0) الفقيه: ج ٥۲۹۵ ح٤ / ٤‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۹ FoVoczTEV/‏ 


ديّة الأصابع ۲۹١‏ 


المؤمنين اثة: «في دية الأصابع والقَصَب التي في الكَفٌ فف الإمهام إذا فطع ثلث دية 
الدمائة ديقان وستة وستون ديار ولك ديتار. 

إلى أن قال: وفي الأصابع. في كلّ إصبع شدس دية اليد. ثلاثة وتٌانون ديناراً 
وتّلث دينار, المحديث»'. ۰ 

أقول: والطائفتان متعارضتان. لاايكن الجمئبينه)ا .فا مرجع إلى أخبار التر. جيح. 
وحيث ن أوّل المرجّحات الشُهرة م مّ صفات الراوي» وهما تقتضيان تقد درل 
فلا وجه لتقد الثانية من جهة مخالفتها للعامّة, فإئّها المرجّحة ة الأخيرة. 

الهم إلا أذيقال: إن الطائفة التانية أخصٌّ مطلق من الأول إذ الأولى تدلّعان 
تساوي الأصابع مطلقاًء وهذه تدلّ على التفضيل في خصو ص الإبهام: فتقدّم عليها. 

وعليه. فإذا احثّمل الاختصاص باليد لقولهاثة: «ثّلث دية اليد»» فيثبثُ قول 
الحلبي. وإلا فالقول الثاني. 

هذا ما يقتضيه الجمع بين النصوص. إل أنته لم يعمّل الأصحاب بالثانية. فهي 
مُعرَضٌ عنهاء فالقول الأول أظهر. 

وأمّا القول الرابع: فلم أعثر على ما يمكن الاستدلال به له. مع أن المراد من 
عُشر الدّية : 

إن كان عُشر دية اليد الواحدة. فهو يقتضي نقصاً في الدّية. 

وإِنْ كان المراد عُشر دية الإنسان ‏ فهو يقتضي أن يزيد دية الأصابع على 
دية النفس. 

وعليه فلا یکن الالتزام بشيء منهما. 


(١)الكافي:‏ ج ۷ / ازيل الحديث ١ ٠‏ وسائل الشيعة: ج51 اس متتو 
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وبقسّط على ثلاثة أنامل» وفى الإبهام على اثنين ء وفى الزائدة ثلث الأصليّة. 


أقول: لا خلاف ( و )لا إشكال في أنته (يُقسّط) دية كل إصبع (علئ ثلاثة أنامل) 
في كلّ أغلة تلت ديتهاء ( وفي الإبهام ) قط ديتها (على اثنين) في كلّ منهها نصفها. 
بل عليه الإجماع عن «الخلاف»''' ودالنية»'". 

ويشهد به: قوي السكوني, عن أي عبد الله ا قال: 

«إنّ أمير المؤمنين اا كان يقضي في كلّ مفصل من الإصبع بثّلث عَقل تلك 
الإصبع, إلا الإيهام » فإنّه كان يقضي في مفصلها بنصف عقل تلك الإبهام. لأنّ 
ها مفصلين»'". 

( و )المعروف بين الأصحاب أنّ (في) الإصبع (الزائدة) في اليد أو الّجل (ثلث) 
دية الإصبع (الأصليّة). 

بل عن «العُنية»“: دعوى الإجماع عليه. 

ويشهد به: معتبر غياث بن إبراهير. عن الإمام الصادق اة: 

«في الإصبع الزائدة إذا طعت ثلث دية الصحيحة»'”. 

وقريبٌ منه معتيره الآخر المتقدّم!'". 

وأمَا خبر الحكم بن عتيبة. عن الإمام الباقرمة: «عن أصابع اليدين وأصابع 
)١(‏ الخلاف: ج .۲٤۹/ ٥‏ 
(۲و )٤‏ غنية النزوع: ص .4١8‏ 
© الیب ج :۲4۷7 ج الموسائل الشيعة ج۰2۲ 8۷2۹2۴۵ 


(5) الكافي: ج ۷ / ۳۳۸ ح١۱.‏ وسائل الشيعة: ج ۲۹ / 566 ح ٣٣۷٤١‏ 
() وسائل الشيعة: ج ۲۹ 7 0۷1۰۱ . 
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للتيمّم بما فيه الغبار. والظاهر منه ليس شرطيّته من حيث هو. بل لكونه مقدّمةً 
لبروز الغبار. 


التنبيه الثاني: لا يختصٌ هذا الحكم بغبار ثوبه» ولّبد سرجه. وعُرف دابّته. بلا 
خلافي, والتعبير بذلك في الكتب الفقهيّة نما هو لتبعيّة النص. والتعبير في النصوص 
إغا يكون لإنحصار ما فيه الغبار مع المسافر بهذه اللأمور. ويشهد للتعميم. قوله ا 
في صحيح رفاعة المتقدّم: (أو شيء مغبّر). وقوله اا في صحيح زرارة: (فإنّ فيها 
غبارا» وقوله في مون زرارة: (أو من شيءٍ معه). ومقتضي إطلاقها التخيير 
بين الأفراد. 

وعليه. فا عن جماعةٍ من تقديم بعض المصاديق على بعض» ضعيفٌ. 

التنبيه الثالث: مقتضى إطلاق النصوص عدم اعتبار تقديم ما هو الأكثر غباراً 

وعن جماعة منهم صاحب «الجواهر» اعتبار ذلك. 

واستدلٌ له: 

١-بقاعدة‏ الميسور. 

۲ -وبأنٌ مغروسية القاعدةف الذَّهن توجب صرف الإطلاقات إلى ما تقتضيه. 

أقول: وفيهما نظر: 

أَمّا القاعدة: فلعدم ثبوتها كا حُقّق في محلّه. 

وأمًا الإنصراف: فلأنته بدوي يزول بأدفى تأمّل, لا سا ب لاحظة اختلاف 
المذكورات في النصوص في كميّة الغبار. 


التنبيه الرابع: اختلفت كلمات القوم في كيفيّة التيمّم بالطين: 


ديّة الأصابع ۳ 
وكذا الشلاء. وفى الشّلل الثلئان. 


الرّجلين. أرأيت ما زاد فيهما على عَشرة أصابع, أو نص من عسّرة فيها دية؟ 

قال: فقال لي: يا حَككّم الحدلقة التي قُسّمت عليها الدّية؛ عَشرة أصابع في 
اليدين. فا زاد أو تقص فلا ديّة له. وعَسّرة أصابع في الرّجلين. فا زاد أو نَقَص فلا 
دية له. وفي كلّ إصبع من أصابع اليدين ألف درهم وفي كل إصبع من أصابع 
الرجلين ألف درهم. وكلّاكان من شَلَلٍ فهو على الث من دية الصحاح»'". 

فلضعفه في نفسه بالحكم. ولمعارضته مع المعتيرين في أنفسها وبالشهرة, لا بد 
من طرحه. 

( وكذا ) يثبثُ ثلث دية الإصبع الصحيحة. لو فطع الإصبع (الشلاء) بلا 
خلافي. ويشهد به صحيح أبي بصير المتقدّم في قطع اليد الشالاء' " بالتقريب المتقدّم, 
ويؤيّده حبر الحكم. 

( وفي الشّلل الثلثان ) وقد مر الكلام فيه مفصّلاً في َكَل اليد. وذكرنا ما يدلّ 
عليه. وما يعارضه. وما يقتضيه الجمع بين الأخبار, فلا تُعيد. 


O 


(١)الكافي:‏ ج۷ / ۰ح۲ وسائل الشيعة: ج ۲۹ / ١٤٣ح .٣٣۷٤١‏ 
(۲) وسائل الشيعة: ج ۲۹ / ۳۳۲باب ۲۸. 
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وفى الظفر عَشّرة دنانير إن لم يَنَبْتء أو تبت أسود» ولو نَبَت أبيض فخمسة . 


دية الظّفر 

( وفي ) قصل افر من كل إصبع من اسان ايدقرلان: 

أحدهما: أن فيه (عَشْرَة دنانير إن لم يَنبت, أو نَبّت أسوه ولو نبّت أبيض 
فخمسة) دنانير. وهو المشهور بين الأصحاب'". 

ثانيهما: أن فيه مسة دنانير مطلقاً. 

مستند الأوّل: خر مسمع. عن الإمام الصادق انا قال: 

«قضى أمير المؤمنين لوف الظّفر إذا كع ولم ينبت ورج أسود فاسداً عَسّرة 
دانير فإن خرج أبيض فخمسة دنانير»'". 

وهو وإِنْ كان ضعيفاً لأنّ جميع رواته عدا مسمع ضعفاء. إلا أن ضعفه منجيرٌ 
بالعمل والاستناد. 

ومستند الثاني: 

١-صحيح‏ عبد الله بن سنان. عن أبي عبد الله اخ في حديث. قال: 

«وفي الظّفر خمسة دنانير»'" 

۲ - ومعتبر ظريف» عن أمير المؤمنين!ثة: «وفي ظفر كل إصبع منها الأصابع 


Ve: 0‏ ات ل .وسائل الشيعة EEE SE‏ 
(۳) الكافي: ج ۷ 1787 ح١1١,‏ وسائل الشيعة: ج ۲۹ / الات يفن 


دية الظفر مد 


الأربع التي تلي لكف خمسة دنانير». 

وهو وإن م يشمل الإمهام, إلا أنّ في صحيح ابن سنان كفاية. 

وا جمع بين خبر مسمع والصحيح. إا هو بتقييد إطلا قالصحيح به. فيختصٌ 
الصحيح ا إذا تبت أبيض. وأنها لم يلتزم الشهيد والأستاذ بذلك. لضعف الخير. 
وتخيّل أنّ الضعيف الْمنجبر بالشهرة غير حجّة. وقد حُقّق في الأصول حجيته. 

لأسيل لاحو انا الوه اله سح ال ساو نا 
ذكر في أصابع اليد. إلا أنَّ في الباب رواية استند إليها الأصحاب. وحكموا بأنته في 
فصل ظُفر اللإمهام من القَدَم ثلاثون ديناراً وفي فصله من كلّ إصبع عدا الإبهام 
عشرة دنانير. وهي معتبرة ظريف. عن أمير المؤمنين 31: 

وف ظفره-أى.ظقر الام ادون :دارا :ولق لاه ثلث 
دية الأجل». 

ودية كلّ ظفرٍ من الأصابع الأربع من القدم عَسّرة دنانير. 

وحيثُ أنته لا عامل بهاء كما صرح به العلامة الجلسي'''وسيّد«الرياض»”" 
فهي مطروحة. تما يعني أنّ حُكم أصابع القدم حُكمُ أصابع اليد. 


ممه 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج ۳۰۸/۲۹ ح5031/1. 
(۲و ۳) ریاض المسائل: ج5074/14. 
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وفى الظهر إذاكسر الديّة . وكذا لو أصيبَ فاحدّودّب. أو صارَ بحيث لا يقد 
على القعود. 


ديّة الظهر 

المورد الثاني عشر: ( وفي الظهر إذا كر الدّية )كاملة, بلا خلافي بين الفقهاء. 
ويشهد به: 

١‏ صحيح الحلي» عن الإمام الصادق لثة: «في الّجل يكر ظهره ؟ قالافة: 
فيه الدّية كاملة, الحديث»". 

تن قال: «قضى أمير المؤمنين:2ة في الصٌّلب إذا 

انكس الدّية»'". 

وحيت أنّ الظاهر تلازم كسر الظهر وقطع إنزال الماء ارا ٠‏ فلاينافي 
هذه الأخبار. 

۳ خبر سماعة. عن أبي عبد الله ن في حديثُ: «وفي الظهر إذا انكر حقى 
لاينزل صاحبه الماءء الذية كاملة»'". 

( وكذا )تحب الدّية كاملةٌ (لو أصيبَ فاحدوةب) فخَرَج ظهره. وارتفع عن 
الاستواء. (أو صار بحيثُ لا يقد على القعود) أصلاً. بلا خلافٍ أجده. بل عليه 


(١)الكافي:‏ ج ۷ / 1١١‏ ح۳ وسائل الشيعة: ج ۲۹ / ۲۸٤‏ ح50578. 
(۲) الفقيه: ج ٤‏ / ۱۳۲ ح۲۹۱٥‏ وسائل الشيعة: ج۲۹ / ۳۰۹ ذیل الحديث ٠۳۵٣۱۹۸‏ 
(۳) الكافي: ج ۷/ ۲ح۷ وسائل الشيعة: ج ۲۹ / ۲۸۵ح 505131 


دبّة الظهر 1۷ 


الإجماع عن «الخلاف»'". 

ويشهد له: جملة من النتصوص: 

منها: صحيح يونس أنته عَرَضٍ عن الإمام أي الحسن الرضائاثة كتاب 
الذّيات. وكان فيه : 

«في ذهاب السّمع كلّه ألف دينار... والظهر إذا أحدب ألف دينار,الحديث»'". 

ومنها: صحيح بريد العجلي. عن الإمام الباقر اي قال: «قضى أمير 
المؤمنين انا في رجل كير صُلبه. فلايستطيعٌ أن يجلس. أن فيه الدّيق»'". 

وق ناز قن" ق امالك ل يا 

ولعلٌ نظره إلى ما أفاده الحقّق الأردبيلي''' من تضعيف خبر بريد لوجود أي 
سليان الحمار في السّند. ولكن الظاهر أن أبا سلهان الحمار هو داود بن سلهان. وهو 
ثقة. روى عنه ابن حبوب, فلا إشكال في السّند. وإِنْ كان على فرض العف 
بالعفل نجرا 

( و )كيف كان. ف (لو صَلح) بعد الكسر أو التحديب. بحيث يقدرٌ على المني 
والقعود.كماكان يقدرٌ عليهم| سابقاً وليبق عليه من آثار الجناية شي؛ (فثلثالدّية) 





307/0 الخلاف:ج‎ )١( 
()الكافي: ج۷ / 1 ح!ا.وسائل الشيعة: ج ۲۹ لي ال‎ 
(؟) الكافي: ج ۷/ ۲ح۸. وسائل الشيعة: ج ۲۹ درك يتقان‎ 

(4)رياض المسائل: ج ۱٤‏ /۲۷۸. 
(6) مجمع الفائدة: ج .٤۰۷/ ٠٤‏ 


۲۸ فقه الصادق /ج* 


ولو ذَهَّب مشيه وجماعه فديتان. 


على المشهور, وقد صرّح جماعة'' بأنته لم يُعرف مستنده. 

وفي «الرياض»":(قيل: ويمكنٌ أن يكونوا حمَلوه على اللّحية إذا تبنت وقد مر 
أو على الشاعدين). 

ولكنّه کا ترئ قياس لا نقول به. 

وعن «العُنية»'": (! إن فيه عُشر الدَّية) مدعنا عليه إجماع الإماميّة 

وحُكي أيضاً عن e‏ . وموضع من «السرائر» ٠‏ “ملتست 
و«القواعد»'! ". وقواه الأستاد“ > ومستندهم معتبر ظريف. عن أمبرا لمو منين اغد 
قال: «في الصدر إذارُْضَ في شقيه كليهماء فديته حمسمائة دينار. 

إلى أن قال: وإن انكسر الصَلب فجُبر على غير عَم ولا عيب» فديته مائة 
دينار» وإن عَم فديته ألف دینارء الحديت»“ 

( ولو )کسر الظهر, ف (ذهب مشيه وجماعهء فدیتان) بلا خلافي. 
(۱) راجع جواهر الكلام: ج47 / ۲۹۱. كشف اللّئام (ط.ج): ج ۱۱ / ۳۸۱. رياض المسائل: ج ١4‏ /۲۷۸. 
(۲) رياض المسائل: ج ۱٤‏ / ۲۷۹. 
(۳) غنية النزوع: ص .4١8‏ 


.6١ إصباح الشيعة: ص‎ )٤( 

(۵) السرائر: ج۳ /۳۹۱. 

(1) المقنعة: ص1٥۷‏ 

(۷) قواعد الأحكام: ج۳ / 180. 

(8) مباني تكملة المنهاج: ج۲ / ۳۲١‏ 

(1) الكافي: ج ۳۳۸/۷ ح۱۱ . وسائل الشیعة: ج۲۹ / 5 ٠ح‏ 50737. 


ديّة الظهر 34 


وعن «النلاف»'": بإجماع الفرقة وأخبارهاء لأا منفعتان يوجبُ الدّية 
ذهاب كل منهما. 

ما الأوّل: فلا مر . 

وأمّا الثاني: فلصحيح إبراهيم بن عمر. عن أبي عبد الله ا قال: 

«قضى أمير المؤمنين في رجلٍ صرب رجلاً بعصا. فذهب تمعه وبصره 
ولسانه وعقله وقرجه» وانقطع جماعه وهي حي بست ديات»!". 

فإِنّه يدل على أنّ في انقطاع الجماع وذهابه ديةٌ كاملة. 


و 





.or/o الخلاف:ج‎ )١( 
oVAAZ T10 / ۲۹ ()الكافي: ج ۷/ ٥ح۲ . وسائل الشيعة: ج‎ 


V۰‏ فقه الصادق /ج* 


و فى التُخاع الدّية. 


ديّة التُخاع 

الثالث عشر: في دية الُخاع: 

( و )المشهور بين الأصحاب'"' أن (في التُخاع) إذا فطع (الدّية كاملة. 

وفي «الجواهر»!": (بلا خلافٍ أجده فيه. بل ولا إشكال. لأنته عضو واحدٌ في 
البدن, فيعمّه الضابط). 

ولكن يرد عليه: أنّ نصوص الضابط لا تشملٌ قط النُخاع لوجهين: 

أحدهما: أنتها منصرفة عن الثٌخاع الّذي لا يعد من أعضاء الإنسان بنفسه. 
وما هو تابعٌ للفقرات. 

ثانيهما: أنّ تلك النصوص تختصٌ بقطع العضو. وفصله عن البدن, ولا يعمّ 
قطعه. وهو في حلّه. 

والذي يسبل القطب أنته يكن أن يقال بعدم بقاء الإنسان بعد قطع تخاعه. 

وكيف كان. فعلىئ فرض البقاء. فالظاهر فيه الحكومة التي هي المرجع فيا لا 


2 


تقدير فيه شرعا. 


1 ٤ راجع النهاية: ص 719 السرائر: ج ۳ / ۱ شرائع اللإسلام: ج‎ )١( 
(؟) جواهر الكلام: ج17 لراش"‎ 


ديّة اللديين ۳۷۱ 


كل واحدةٍ من تدب المرأة نصفٌ ديتهاء وكذا في حُلْمَتها. 


دنّة التّديين 
المورد الرابع عشر: في ديّة التَّدِيين: 
وفيقطع (كل واحدةٍ من ثدييّ المرأة نصف ديتها) إجماعاً على الظاهرالمصرٌح به 
في «الغُنية». و«التحرير». و«الروضة». وغيرها من كتبالجماعة.كمافي «الرياض»'". 
ويشهد به:_مضافاً إلى القاعدة المتقدّمة غير مرّة في أن كلّ ما في الإنسان 
منه اثنان . ففيم) الدّية. وفي أحدهما نصفها -صحيح أبي بصير » عن الإمام 


الباقر ج قال: 

«قضى أمير المؤمنين اة في رجلٍ قَطّع تَديّ امرأته ؟ قال : إذن أغرمه ها 
ضف الد نق" 

وفي «الوسائل»'"' ثُقِل مكان (ثدي امرأته) عبارة (قرج امرأته) وهو سہ و کا 
نه عليه الأستاذ, 

( وكذا في خُلمَتهما ) أي حُلمة بدي المرأة عند جماعة: 

١-للقاعدة‏ المزبورة. 


(١١)رياض‏ المسائل: ج٤۱‏ /۲۷۹. 

(؟) الكافي: ج ۷ / ۳۱٤‏ ح۱۷ . وسائل الشيعة: ج59 / 9014 ح 50177 
(؟) وسائل الشيعة: ج ۲۹ / ١17/١‏ ح/50791. 

.۳۰۹/ مباني تكملة المنهاج: ج۲‎ )٤( 


1 فقه الصادق /ج‎ VY 


۲ -وللحمل على اليد والرّجل. حيتٌ يجب الدّية في قطع الأصابع منهما 
خاصّة, وبقطعها مع الكَفٌ أو القَدَم أيضاً. 

واستشكله جماعةٌ”''آخرون من جهة أنَّالدّية تجبٌفي الندبين والحُلْمَتان بعضهما. 

وفي«المسالك»'": (وتقريرةٌ بقرتيب قياس استثنائي يزم من صدق مقدّمته 
ثبوت تاليه. وهو أن كلا في النديين الدّية. لم تحب في الحُلْمتين الدّية. لكن المقدّم 
حقٌّ بالإجماع فالتالي مثله . 

بيان الملازمة: إنّ الْحلْمَتين بعض التَّديينَء والبعض مغايدٌُ للكلّ. والحكمٌّ 
المعلّق على الكلّ يقتضي توزيعه على أجزاء ذلك الكل فلو وجب فيه الدّية. لزم 
مساواة الجزء للكلٌ. وهو حال). انتهى. 

وأمّا احمل على اليدين: فهو قياسٌ. مع وجود الفرق بالإجماع والنّص فيهما. 
وعدمهما في المقام» مع أن اليد والّجل يُطلقان على أبعاضهم عر فأكثيراً كا في آيتي 
الوضوء والتّرقة, بخلاف الندي فإنّه لا يُطلق على الحلمة. 

فإنْ قيل: إن القاعدة المزبورة دليلها النّصءكما مر. وهو يشمل الحلمة. كما 
في «الرياض»'". 

أجبنا عنه: بانصرافه عن مثل ذلك . 

وعليه فالأ ولى ا حكومة كما في «الجواهر»!". 
)١(‏ والظاهر أنته المحقّق الجلّي كما حكاه الشهيد الثاني في مسالك الأفهام: ج ٤١١ / ٠١‏ بقوله: (والمصتف خث 

استشكل ذلك. من حيث إِنّ الدّية تجب في التّديين. والحلمتان بعضهما). 

(۲) مسالك الأقهام: ج ۱١‏ / 457. 


(۳) رياض المسائل: ج .A*/ ٠٤‏ 
)٤(‏ جواهر الكلام: ج47 .۲۱٤/‏ 


تنبيهات باب التيمَّم YAY‏ 


فعن صري الل" وغيره, وظاهر «الشرائع»'" وغيرها'”: أنه يضرب 
يديه عليه, ويمسح بها جنه وظاهر كقيه. 

وعن المفيد'' إِنّهِ يضع يديه ثم يرفعهم| فيمسح إحداهما بالأخرئ» حى لا 
تبق فیا نداوة, ثم یسح بهم جبهته ثم ظاهر كفيه. 

وعن الشيخ في كتبه ٠‏ إنّه يضع يديه في الطين, ثم يفركه ويتيمّم به. 

وعن «الوسيلة»'": يضرب يديه على الوّحَل قليلاً ويقركه عليهما حتّى ییبس 
ثم ينفضه عن اليد ويتيمّم. 

واستدل للأوّل: بأنته مقتضى إطلاق النصوص الواردة في مقام البيان. 

وفيه: إن مقتضي الإطلاق المقامي, اعتبار ما يعتبر في التيمّم بالصعيد في التيتم 
به» وحيث أنته يعتبر فيه المسح باليدين, فيعتبر في التيمّم بذلك أيضاً المتوقف على 
إزالة الطينء وإله فيكون المسح بالحائل. 

وعليه. فا أفاده الشيخ المفيد هو الأقوى, وإليه يرجع ما عن كتب الشيخ 
و«الوسيلة».كا لايخ على المتديّر فيها. 


(۱) منتهى المطلب: ج ۱ / ٠٤١‏ (ط.ق). 

(1) شرائع الأحكام: ج١‏ / ۳۹ قوله: (ومع فَفْد التراب يتيمّم بغبار ثوبه. أو لبد سرجه. أو عرف دابته. ومع فَقْد ذلك 
يتيمّم بالوَحَل). 

(۳) الظاهر أنّ الشهيد الثاني في المسالك: ج١‏ / ٠١١‏ وافقه حيث لم يعلق على خلافه في المسألة, نعم أضاف قيداً 
للتيمّم بالوَحَل: (إذا لم يمكن تجفيفه). 


(؛) المقنعة: ص 69. 
(0) النهاية: ص٩٤‏ قوله: (وضع يده جميعاً على الوّحَل ويمسح إحداهما بالأخرى وينفضهما حتّى يزول 
عنهما الوَحَل). 


(1)الوسيلة: ص ./١‏ 


ديّة التّديين ۷۲ 


ولو انقطع لبها أو تعذّر نزوله فالأرش » وفي حُلْمَة الرّجل نصف الذّية عند 
الشيخ. وثُمنها عند ابن بابو به . 


الل إل أن يقال إن معتبر ظريف. عن أمير المؤمنين ا قال: 

«في خُلْمة ثدي الرّجل قن الدّية مائة وخمسون وعشرون دينارأه'". 

يذل عن بوت قن الذية ف ية الفجل وة ناو ل عل أن المرأة 
تساوي الرّجل في الدّية إلى أن تبلغ اللث. كما سيأتيء يشب ذلك فى حُلمة المرأة, 
في قطع حُلْمتهها ربع الدّية. وفي كل واحدةٍ الثّمن. وهذا هو الأظهر. 

( ولو) جنى على النَّدي, ف (انقطع لبَنهماء أو تعذّر نزوله فالأرش) لما مر من أنّ 
المرجع فيا لا مقدّر له شرعاً الحكومة. 

(وفي خُلْمة الرّجل صف الدّية عند الشيخ). وفيا الدّية كما عن «المبسوط»'"" 
و«الخلاف»'". وتبعه الحيلي في حكي «السرائر»'*. بل عن الأخيرين'" أنه 
مذهبناء واختاره المصنّف في جملةٍ من كتبه. للقاعدة المزبورة التي لا يجري فما 
الإشكال المتقدّم. لعدم تديين له يكونان بعضاً منها. ش 

( وثمنها عند ابن بابويه ). ونحوه عن «الوسيلة»"" ٠‏ و«الجامع»'"'. لمعتير 
۱١‏ الكافي: ج ۳۳۸/۷ ح۱۱ وسائل الشيعة: ج ۳۰۲/۲۹ ح50737. 


.۱٤۸/۷ج:طوسبملا‎ )( 

.oVv/o الخلاف: ج‎ (r) 

)£( السرائر: ج /٣‏ ۹4 

(6) الخلاف: ج 0 / ۷ السرائر: ج ۳ / E‏ 
(1) الوسيلة: ص ٠0غ4.‏ 

.1۲۳ الجامع للشرايع: ص‎ (Vv) 


1٠ج‎ / فقه الصادق‎ V4 


ظريف المتقدّم. وهذا أظهر, لأنّ القاعدة تخصّص بالخبر المعتبر. مع أنّ الظاهر 
انصراف القاعدة عن مثل ذلك كا مرّء فلو لم يكن الخبر حجَّة كان المرجع هي 
ا لحكومة. كا ذهب إلا حماعة من الأساطين. 


و 


ديّة الذّكر لقف 


1 ج 
بت 


وفي الد كر الد 


دمّة الذكر 
المورد الخامس عشر:لا خلاف ولا إشكال في أن (ف في) قطع (الذّكّر الدّية) 
كاملة. بل عليه الإجماع بقسميه. 
ويشهد به:- مضافاً إلى الضابط المتقدّم, من أنّكلّ ما في الإنسان منه واحد 
ففيه الدّية -أَخبارٌ: 


منها: صحيح يونس «أنته عرض على أبي الحسن الرضا ا كتاب الدّيات. 
وكان فيه في ذهاب السّمع كلّه ألف دینارء إلى أن قال: «والذَّكّر إذا استؤصل ألف 
دینارء الحديث» . 

ومنها: معتبر سماعة, فيحد يث: «وفي الد كر إذا فطع الدّية كاملة. الحديث»'". 

ونحوهما غيرهما. 

ومقتضى إطلاق النصوص . عدم الفرق في ذلك بين الشاب والشيخ . 
والصغير والكبير. 

أضف إليه صحيح بُريد العجلي . عن الإمام الباقر ا :« في ذَّكَر العُلام 
الدّية كاملة »". 
)١(‏ الكافي: ج ۳۱۱/۷ ح۱ . وسائل الشيعة: ج ۲۹ / ۲۸۲ ح 507577 


(1) الكافي: ج ۳۱۲/۷ ح۷. وسائل الشيعة: ج ۲۹ / ۳۸۵و تملح توكو Tot‏ 
(؟) الكافي: ج ۷ / ۳۱۳ح .۱٤‏ وسائل الشیعة: ج ۲۹ / ۳۳۹ح ۳۵۷۳۲ 


۲۷۹ فقه الصادق / ج٠1‏ 
وكذافى الحَشفة . 


ومعتبر السكوني. عن الإمام الصادق ب قال: «قال أمير ا لم منين :في د كر 
المي الدّية. وف ذكر العتبن الدّية»”". ١‏ 

( وكذا ) تجِبٌ الدّية ( في ) قطع ( الحَشّفة ) بلا خلافي بين الأصحاب'", 
بل إجماعا”. 

ويشهد به: صحيح الحلبي. عن أبي عبد الله املة: «في الرّجل يُكسر ظهره؟ قال: 
فيه الدّية كاملة... وفي الد كر إذا قطعت الحَشّفة وما فوق الدّية. الحديت»'*. 

وصحيح عبد الله بن سنان, عنه ان في حديث: «وفي الذَّ گر إذا فطع من موضع 
ال خشفة الدية». 

ومقتضى صحيح الحلبي أنته لو فطع من وسط الذّكر. جب الدّية, ولا سبيل 
إلى أن يقال إنّ في قطع ال فة الدّية. وفي الزائد الحكومة. أو أنته إذالم قطع الحشفة 
ولا استؤصل الذَّكَّر فليس فيه إلا الحكومة. 

فا عن جماعة من عنوان المسألة بأنته تجبٌ الدّية في قطع الحشَفة فا 
فوق أولى. 

وكيف كان. فيقيّد بالصحيح مفهومٌ صحيح يونس على إرادة القطع من 
المحشفة. او يُرفع اليد عن مفهومه. 


(١)الكافي:‏ ج۷ ح٣۱‏ وسائل الشيعة: ج ۲۹ / FoVTEz TT‏ 

.40١ الوسيلة: ص‎ . ٠١١ / ۷ راجع الكافي في الفقه: ص ۳۹۹. المبسوط: ج‎ )١ 
.۲۱۹/ جواهر الكلام: ج47‎ )۳( 

(4) الكافي: ج ۷ / ۳۱۱ ح۳٠‏ وسائل الشيعة: ج ۲۹ / 584 ح 501158 

(0) الكافي: ج ۷ / ۳۱۲ح .٤‏ وسائل الشيعة: ج ۲۹ / 584 501575 


ديّة الذكر ۷۷ 


( وفي )كر (الِنّين ثلث الدّية) على الأظهر الأشهر. بل عليه عامّة من تأخّر. 
كما في «الرياض»'". 

بل عن «الخلاف»": الإجماع عليه. 

ولميذكروا له دليلاً خاصاً. وأا استدلوا له با دل على أنّ دية العضو المشلول, 
ثلث دية الصحيح. مع أنّ معتبر السكوني المتقدّم, الال على ثبوت قام الدّية في 
قطعه. بمرأئ ومَسمّع منهم. ولم يعملوا به. فلا حالة يكون ساقطاً عن الحجيّة. 

وبالجملة: الأظهر ما هو المشهور. 

ولك بطي سك بن دلت تماد و دی ذلك إن شال کر کا كد 
الخُصيّ. أضف إليه صحيح بريد بن معاوية, عن الإمام الباقرااثة: «في لسان 
الأخرس. وعين الأعمئ. وذكر ا حصي وأنثييه ثلث الدّية»". 


aa 


(۱) ریاض المسائل: ج ۱٤‏ /۲۸۲. 
(؟) الخلاف:ج ۵ /۲۰۲. 
(؟) الكافي: ج ۳۱۸/۷ ح1. وسائل الشيعة: ج ۲۹ / ٣۳۳ح ٠۵٣۷۲۵‏ 


1۷۸ فقه الصادق / ج٠4‏ 
وفى الخصيتين الدّية »وف ىكل واحدةٍ النصف . 


ديّة الخُصيتان 

المورد السادس عشر: في د بة الخصيتين: 

لا خلاف (و )لا إشكال في أن 00 في الخصيتين) معاً (الدذّية )كاملة. بل الإجماع 
بقسميه عليه 1 

ويشهد به: -مضافاً إلى ما دلّ على أنّ ما فى الإنسان منه اثنان, ففيه) الذي - 

«في لجل يُكسر ظهره ...وف البيضتين الدية»". 

وصحيح يونس: أنته عُرض عل أبي اخسن الرٌضا لذ كتاب الدّيات. وكان 
فيه: «والبيضتين ألف دینارء الحديث»”. 

( و )إا الخلاف في أنته : 

هل يكون ( في كل واحدةٍ النصف ) كا في المتن. وعن «المقنعة»“ 
و«المبسوط و«النهاية»" و«الكاف»'", و« الكامل و الإصباح 7 
(۱) جواهر الكلام: ج137 ورف 
(۲) التهذيب: ج ۲٤١/۱۰‏ ح۳. 
(۳) الكافي: ج ۷ / ۳۱۱ ح۱. وسائل الشيعة: ج ۲۸۳/۲۹ ع٣۲٣٣٠‏ 
(؛) المقنعة: ص ههل. 
(۵) المبسوط: ج .٠١۲/۷‏ 
)٩(‏ النهاية: ص ۷1۹. 
(۷) الكافي في الفقه: ص ۳۹۹. 


(۸) نسبه إليه في رياض المسائل: ج ١4‏ / ۲۸۲. 
)٩(‏ إصباح الشيعة: ص 0-1. 


ديّة الخُصيتان ۷4 


و« السرائر »"» و «الغنية 7 بل الأكثر. كما صرح بهجماعة"", وعليه 
أم يكون في اليُسرئ ثُلنا الدّية. وفي اليُمن الشلث. كا عن الصّدوق في 
«اطداية» لك والشيخ ف «الخلاف»'*, والقاضى ف «المهڏب»" و وابني 
E‏ وبع وال تة في الخ ؟ 
ومنشأ الاختلاف اختلاف النصوص: 
فمما يدل على الأوّل: معتبر ظريف. عن أمير المومنين لبك قال: 
«فى حي الّجل حمسمائة دينارء الحديث»'. 
وید على الثاني: صحيح ابن سنان, عن الإمام الصادق لب قال: 
«ماكان فى الجسد منه اثنان ففيه نصف الدّية.... 
فرجلٌ ذهبت إحدئ بيضتيه؟ 
قال :إن كانت اليسار ففيها ثُلثا الدّية. 
(۱) السرائر: ج ۳۹۳/۳. 
(۲) غنية النزوع: ص .17١‏ 
(؟) راجع شرائع الإسلام: ج ,٠١717 / ٤‏ كشف الرموز: ج۲ / 170 إرشاد الأذهان: ج ؟ / ١1؟.‏ 
(غ) الهداية: ص ۲۹۹. 
(6) الخلاف: ج ۵ /۲۱۲. 
(5) المهذّب: ج۲ .4۸١/‏ 
(۷) نسبه إليه في جواهر الكلام: ج ٤۳‏ / ۲۷۱. 
(۸) الوسيلة: ص ٤٤۳‏ . 
(1) الجامع للشرايع: ص 0۸۹ . 


.۳۸۹ / ٩ج مختلف الشيعة:‎ )٠١( 
1-2 11/ ١8ج المستدرك:‎ )1١( 


۸۰ فقه الصادق /ج ٥‏ 
وفى أدرة الخصيتين أربعمائة دينارء فإِنْ فَحَج فلم بقدر على المشى فثمانمائة. 


قلت: وء أليس قلت ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية؟ 

فقالاغة: لأنّ الولد من البيضة اليُسرئ»'”. 

وقريبٌ منه خبر أبي يحبى E‏ 

وحيث انا متعارضان. فالمرجع إلى أخبار الترجيح. وهي تقتضي تقديم 
الأول للشهرة. 

أضف إليه: ١‏ ن ما في صحيحابن سنان. وخبر أبي يحبى من التعليل غيرٌ مطابتي 
للواقع على ما قل عن الأطبّاء . 

وعليه. فالأظهر هو الأوّل. 

( وفي أدرة الخصيتين ) - بضتر المزة. فسكون الدّال. ففتح الرّاء المهملتين- 
وهي انتفاخهما. وفي «الحمع» هي فتق الخّصيتين. (أربعمائة دينارء فإن فَحَجَ)-بفتح 
الفاء والحاء المهملة فالجيم أي تباعدت رجلاه أعقاباً مع تقارب صدور قدميه. 
(فلم يقر على المشي). أو مشئ مشياً لا ينتفع به. (فثمانمائة) دينار. بلا خلافٍ في 
شيء من ذلك . 

ويشهذ به: معتبر ظريف. عن أمير المومنين ان قال: «فا ا 
خصيتاه كلتاهماء فديته أربعمائة دينارء فإن قَحَج فلم يَستطع المشي إلامشياً 
لاينفعه» فديته أربعة أخماس دية النفس. ثمافائة دينارء الحديث»'". 
)١(‏ الكافي: ج ۷/ ۲۱١‏ ح۲۲. وسائل الشيعة: ج ۲۹ / ۲۸۲ ح 507706 


(۲) وسائل الشيعة: ج ۳۱۱/۲۹ ح ۳۵٣۱۷۳‏ 
(۳) الكافي: ج۷ / ۳٤۲‏ ح۱۲ . وسائل الشيعة: ج ۲۹ / ۳۱۱ ح ٣۵٣٦۷۲‏ 


ديّة الخصيتان ۸۱ 


وأمّا خبر معاوية بن عّار. قال: «تزوّج جارٌ لي امرأة فا أراد مواقعتها 
رَفسته برجلها ففتقت بيضته. فصار أدرء فكان بعد ذلك ينكحٌ ویولد له. فسألث أبا 
عبد الله اا عن ذلك. وعن رجلٍ أصابت رة رجل ففتقها؟ 
فقال]ثة: في كلّ فتتي ثلث الدّية»'". 
فلقصور سنده. وعدم العامل به. ومعارضته مع ما هو أشهر منه. يتعيّن طرحه. 
aa‏ 


(١)الكافي:‏ ج ۳۱۲/۷ح ,١ ٠‏ وسائل الشيعة: ج ۲۹ / لاح الاوك 


1١ج‎ / فقه الصادق‎ YAY 
. وف ىكل واحدة من شَفري المرأة نصف ديتها‎ 


ديّة الشفرين 

المورد السابع عشر: الشّفران: 

وهما اللّحان المُحيطان بالقرج إحاطة الشّفتين بالفم. كما صرّح به غير 
واحدٍ من الفقهاء'". 

وعن «المبسوط»'": (أنتهما والاسكنان شيء واحد). 

ولكن هما عند أهل اللّغة غير الاسكنين, قال بعضهم: الاسكنان هو الحم 
المُحيط بشِقّ القَرج. والشّفران حاشية الاسكنين. كا أنّ للعينين جَفنين يُطبقان 
علبهماء وشفرهما الحاشية التي ينمت فيها أهداب العينين. والإسكنان كالأجفان, 
والشّفران كشفري العينين. 

وعن «السرائر»'". وموضع آخر من «المبسوط»””'تفسيرهما بذلك. 

أقول: إل أن الذي يل الخطب أته لم يوْخذ في لسان الدليل عنوان الشغر 
كي تُطيل البحث في تحقيقه. بل الموضوع كما ستقف عليه -هو قطع الفرج.والمفهوم 
منه عرفاً ما ذكرناه. 

( و )كيف كان. ف (في) قطع (كلّ واحدةٍ من شَفري المرأة نصف ديتها) بلا 


(۲و ؛) المبسوط: ج .۱٤۹/۷‏ 
(۳) السرائر: ج۳ /۳۹۲. 


٤ج‎ / فقه الصادق‎ AA 


التنبيه الخامس: التيمّم بالطين إا يجوز إذا لم يكن تجفيفهء وألا فيتعيّن عليه 
ذلك. وأّمّا التيمّم بالصعيد كا هو المشهور_بل الظاهر -فلا خلاف فيه فإنَ التيمتم 
بالصعيد واجبٌ مطلق. يجب تحصيله إِنْ أمكن مالم يلزم ضر أو حرج. وقوله في 
بعض النصوص: (فانّه الصّعيد) قد عرفت أن المراد به انته مادّته واصله. 

فإن قلت:إنّ ظاهر قوله اث في جملةٍ من نصوص الباب: (لا يجدٌ إل الطين) 
ظاهد في أنّ من ليس عنده إلا الطين يتيمّم به. ومقتضى إطلاقه عدم اعتبار تحصيل 
الصّعيد وإ أمكن. فإنّه من المقدّمات الوجوبيّة لا الوجوديّة. 

قلت: إن الظاهر من قولهاثة: (لا يجد) عدم القكّن منه. كما عرفت في أوّل 
هذا المبحث. 


وفى إفضاء المرأة ديتها. 


ويشهد به:-مضافاً إلى ما دل على أنّ كلّ ما في الإنسان منه اثنان ففيه| 
الدّية. وفي أحدهما نصف الدّية ‏ صحيح عبد الرحمن بن سيابة . عن الإمام 
الصادق لذ قال: 

«إنّ في كتاب علي : لو أن رجلاً قطع فرج امرأته ا" 

وأمّا صحيح أي بصير, عن الإمام الباقراثة. قال: «قضى أمير المؤمنين انا في 
رجل قَطّع فرج امرأته ؟ قال: أغرمه ها نصف الدّية»'". 

00 
بالأصالة, الي نصفها دية المرأة. 

فالمرادٌ من نصف الدّية تمام دية المرأة. وذلك بقرينة صحيح عبد الرحمن. وإن 
م يتم شِيءٌ من ذلك. فهو مطروحٌ, لمعارضته مع ما هو أرجح منه . 

وعلِى ما اخترناه. فلو قَطّع الشّفر بالمعنى الثاني فان أمكنت النسبة بالمسّاحة 
ففيه من الدَّية با لحساب» وإلا فا حكومة. كا هو واضح. 

( وفي إفضاء المرأة ديتها )كاملة إجماعاً. على ما صرح به السيّد ابن زُهرة'", 
ويشهد به: 

١‏ -صحيح سلوان بن خالد. عن الإمام الصادق اثة. في حديثِ: 


)١(‏ الفقيه: ج ٤‏ / ۰ ح۳۳۳٥.‏ وسائل الشيعة: ج ۲۹ 7 فنك لض 
(۲) وسائل الشيعة: ج ۲۹ / ۱ح 0۳۹۷ ۳. 


(؟) غنية النزوع: ص8١‏ 4. 


4٠ج‎ / فقه الصادق‎ A4 
ويسقط عن الزوج بعد بلوغها.‎ 


«عن رجل وقع بجارية فأفضاهاء وكانت إذا نزلت بتلك المغزلة لم تلد؟ 

فقال اغا الذية كاملة»!". 

"-وماوواء الكدوق رسد الفتضيخ إل قطايا مر امون هة 

«إّه قضى في امرأةٍ أفضيت بالدّية»'". 

وقد مر الكلام في تفسير الإفضاء في كتاب النكاح'", في المسألة الثانية من 
المسائل اللاحقة لمباحث المحدمات الأبديّة. 

( ويسقط ) لزوم الدّية ( عن الزُوج ) لو أفضى زوجته ( بعد بلوغها ) بلا خلافٍ 
فيه ويشهد به : 

صحيح حمران, عن الاإمامالصادق نيّة: «عن رجل تزوّج جارية بكراًلم تُدرك. 
فا دَخَل بها افتضّها فأفضاها؟ فقال: إِنْ كان دحل بها حين دخل بها وها تسح 
سنين, فلا شيء عليه. وإن كانت ل تَبلُْ تسع سنين. أو كان ها أقلٌ من ذلك بقليلٍ 
حو ري انقها دإتبق ايديا عزني مو ی اسار أن 
یغرم ديتهاء وإن أمسكها ولم يُطلّقها حت تهوت. فلا شيء عليه»”*. 


(Oe. 


وقريبٌ منه خبر بريد بن معاوية, عن الإمام الباقر شه . 


)١(‏ الكافي: ج ۳۱۳/۷ ح١1.,‏ وسائل الشيعة: ج۲۹ / “0/٠‏ ح501/17. 

.5801/٠١ باب ما يجب في الإفضاء. وسائل الشيعة: ج۲۹ / ۲۳۰ح‎ ۱٤۸ / ٤ الفقيه: ج‎ )١ 
.1۸/۳۲ فقه الصادق: ج‎ )۳( 

50160 وسائل الشيعة: ج ۱۰۳/۲۰ ح‎ ٤٤۹۳ح‎ ٤۳۱ / ۳ الفقيه: ج‎ )٤( 

(0) وسائل الشيعة: ج ۲۰ / 1914 .۲١۱۸۲‏ 


ولوكان قبله ضين الرّوج مع المهر الذّية» والإتفاقَ عليها حتّى يموت أحدهما. 
ولو لم يكن زوجاًء وكان مُكرهاً فالمهر والدّية» ومع المطاوعة الدّبة . ولوكانت 
المكرهة بِككْرَاً فلها أرش البكارة . 

وفي كل واحدٍ من الإليتين نصف الدية. 


EE‏ قبله) أي قبل البلوغ (صين الزوج مع المهرء 
الديةء والانفاق عليها حتّى يَموت أحدهما) ) وقد مر الكلام في جميع ذلك في كتاب 
النكاح" في المسألة المشار إليها . 

كما أنّ البحث فیا أفاده بقوله: ( ولو لم يكن زوجاً وكان مُكرّهاً فالمهر والدّية, 
ومع المطاوعة الدّية» ولو كانت المكرّهة بكراً فلها أرش البكارة ) قد تقدّم في تلك 
المسألة مفصّلاً. فلا وجه للإعادة. 


ديّة الإليتين والرّجلين 
المورد الثامن عشر: ( وفي كل واحدةٍ من الإليتين نصف الدية )کا عن الشيخ'" 
ومن تأخّر عنه. والمراد با الحم الناتي بين الظهر والفخذينء وهما عضوان 
متميزان فيهم| الجمال والمنفعة, فيشملهها ما دلّ على أنّكلّ ما في الإنسان منه اثنان 
ففيه الدّية. وفي كلّ واحدٍ منهما نصف الدّية. 
ويعتبر الوصول إلى العظم في وجوب الدّية. لان الإلية اسم جموع ذلك وإن 
لم يقطع تقامهاء فبعض الدَّية بالحساب إِنْ أمكن, وإلا فالحكومة. 


)١١(‏ فقه الصادق: ج ؟7/ /اه. 
(1) المبسوط: ج11771١.‏ 


11 فقه الصادق / ج١٠1‏ 


وفى كل واحدة من الرّجلين نصف الذّبة» وحَدّها مِفصّل السّاق» وأصابعهما 
كاليدين. وفي كل واحدٍ من السّاقين والفخذين نصف الدية . 


( وفي ) قطع (كل واحدةٍ من الرّجلين نصف الدّية ) وفي قطع كلتما ديةٌ 
كاملة إجماع”". 

ويشهد به:_مضافاً إلى الضابط. كلّ ما في الإنسان منه اثنان فف الدّية. وفي 
كل واحدٍ منهها نصف الدية -نصوصٌ خاصّة: 

منها: موارد من معتبر ظريف المتقدّم. 

ومنها : معتبر سماعة » عن الإمام الصادق لذ : « في الوّجل الواحدة نصف 
الرّية. الحديث»'". 

( وحَدَها مِفْصَل الاق ) والقَدّم. وإن اشتملت على الأصابع بلا خلافي. 

أقول: والكلام فيه وفي قطع بعض السّاق معه. والقطع من مفصل الرٌّكبة. ومن 
أصل الفخذين ما سمعته في اليدين . ( وأصابعهما كاليدين ) على ما تقدّم في 
ذلك المبحث . 

( و ) با ذكرناه يظهر أنته ( في ) قطع (كل واحدٍ من الساقين والفجخذين 


نصف الدّية ). 


(۱) ریاض المسائل: ج ۱٤‏ / ۲۸۹. 
(۲) الكافي: ج۷ / ۲ح۷ وسائل الشيعة: ج ۲۹ / ۲۸۵ ح ٣٣۹۳۱‏ 


ديّة الأضلاع YAY‏ 

وف يكسر الضّلع خمسة وعشرون ديناراً إن كان ما يُخالط القلب. 

مسال سبت: 

ددّة الأضلاع 

المسألة الأولى: ١‏ وفي کسر الصَّلع خمسة وعشرون ديناراً» إن كان ممًا يُخالط 
القلب ) بلا خلافٍ » ويشهد به: 

معتبر ظريف. عن أمير الموْمنيناثة: «وفي الأضلاع فها خالَط القلب من 
الأضلاع إذاكُسر منها ضِلعٌ. فديته خمسة وعشرون ديناراً وفي صَدْعه اثنا عشر 
ديناراً ونصف, ودية نقل عظامها سبعة دنانير ونصف» وموضحته على ربع دية 
كسره. ونقبه مثل ذلك. وف الأضلاع تما يلي العضّدين دية كل ضلع عشرة دنانبر 
اا کر ود ا عة مع ونان وة فل عا بدح دا وة موضّحة 
كلّ ضلع منها ربع دية كسره ديناران ونصف. فإن تَقّبِ ضِلعٌ منها فديتها ديناران 
EET‏ 

ومنه يظهر أنّ ف صَدعه اثنا عشر ديناراً ونصف دينار. وفي موضحته ربع 
دية كّسره. وكذا في تقبه. وفي قل عظامه سبعة دنانير ونصف دينار, وبه يُقِيّد 
إطلاق صحيح يونس عن الإمام الرضاءائة. في حديثِ: 

«فإنّدية كل عظمكسر معلوءٌديته.وتّقل عظامه نصفٌدية سره الحديث»'". 


507779١14 / ١9ج الكافي: ج ۳۳۸/۷ ح۱۱ . وسائل الشيعة:‎ )١( 
708٠١ وسائل الشيعة: ج ۲۹ /8/الاح‎ .٥ ()الکافي: ج ۷ / ۳۲۷ح‎ 


AA‏ فقه الصادق ج 


وإذكان مما يلي العَضّدين فعَشّرة . 


( ون کان ) الضّلع المكسور ( مما يلي العضدين, ف ) دية كلّ ضلع سر (قشرة 
دنانير. كما هو المشهور ٠"‏ بل لم ينقل الخلاف إلا عن ابن إدريس'". حيث إِنّه لم 
يُفرّق في دية الأضلاع وحکم بان دية كل ع خمسة وعشرون ديناراً. 

ويشهد خبرٌ ظريف المتقدّم با هو المشهور. لأنٌ الظاهر من الخبر -كا صرح 
به جماعة أن الأضلاع على قسمين : 

قم : تخالط القلب . 

وقسمٌ: لايخالطه. ويلي العضّدين وهي الأعالي منها . 

ف الأُوّل: المقدار الأول . 

وفي الثاني: الثاني . 

وقد نرّل بعض الأصحاب العبارة على أنّ لكل ضلع جانبين. ففي جانيها الذي 
يخالط القلب خمسةوعشر ون.وفيالجانب الآخرا المقدارالآخر .وهو الفاض ل المقداد'". 
وتبعه الشهيدالثاني ٠‏ وهو غيرٌ ظاهر الوجه.كما في «الجواهر»''' و«الرياض» ٠‏ 

aa 

(۱) راجع: فقه الّضا: ص 770 الوسيلة: ص .٤ 6 ٠‏ شرائع الإسلام: ج .٠١١۸/ ٤‏ 
(١؟)‏ السرائر: ج775 .4١١‏ 
(۳) نسبه إليه في رياض المسائل: ج 145/ ۲۹۰. 
)٤(‏ مسالك الأفهام: ج6١/١41.‏ 


(5) جواهر الكلام: ج ۲ / يي 
(1) رياض المسائل: ج E ٠٤‏ 


دية كسر البَعصُوص ۸۹ 


وفى كَسر البعصوص إذا لم يلك الغائط الدّية » وكذا العجان إذا لم يَمْلِك 
البول ولاالغائط. 


دية كسر البَعصوص 
المسألة الثانية: ( وفي كسر البَعصُوص ): 
فى «المسالك»'": هو العُصعُص -بِطْمٌ عينيه - وهو عجب الذَّنب -بفتح 


وقال الراوندي'": البعصُوص عظمٌ رقيقٌ حول الدَّبرء ولم يذكر ذلك 
أهل اللغة. 


وعلى كلّ حال (إذا)كان الكّسرٌ بنحو (لم يَملك الغائط)كان فيه (الدّية)كاملة, 
(وكذا) تحب الدّية (في العجان) ‏ بكسر العين وهو ما بين المخصيتين والفقحة, (إذا 
لم يمك البول ولا الغائط) بلا خلافي بين الأصحاب'". والمستند هو الروايات: 

منها: صحيح سلوان بن خالد. عن الإمام الصادقاثّة: «عن رجل كير 
بعصوصه فلم يلك 0 

فقال:ثة: الرٌّية كاملة, الحديت»©. 





.٤ ٤١ / ٠١ مسالك الأفهام: ج‎ )١١ 

() نسبه إليه في شرح اللمعة: ج .٠٠۲/۱۰‏ 

(۳) راجع إرشاد الأذهان: ج۲ / ١‏ مجمع الفائدة: ج ۱٤‏ /۲۲]. 

oV V- / ٠۹ج الكافي: ج ۳۱۳/۷ ح١1, وسائل الشيعة:‎ )٤( 


۹۰ فقه الصادق / ج٠1‏ 


ومنها: معتبر إسحاق بن عار عن الإمام الصادق نإ قال: 

«قضى أميرالمؤمنين اف الّجل يُضْرّب على عجانه. فلا يستمسك غائطه. 
ولا بوله. أنّ في ذلك الدّية كاملة»'". 

ومقتضى ظاهر صحيح يونس أن الموضوع لوجوب الدّية عدم ملك الإست, 
بلا دخلٍ لكسر البعغصوص فيه. کا أنّ مقتضى معتبر غياث بن إبراهيم» عن جعفرٍ 

«أنّ عليَاائْةِ قضى في رجل صرب حيّن سلس ببوله بالدّية كاملة»'". 

أنّ سَلّس البول موضوعٌ مستقلٌ لوجوب الدِّية. وحيثٌ أنّ مقتضى القاعدة 
هو عدم التداخل, وثبوت ديتين لو ميلك إسته ولا بوله. فالحكمٌ بثبوت دية 
واحدة يكون مخالفاً للقاعدة. ولكن مدركه معتبر إسحاق. وهو يختصّ با إذاكانت 
الجنايتان مترتّبتين على الغَّرب دفعةً واحدة, فإذا كانتا متفّقتين, فلابدٌ من البناء 
على ثبوت ديتين للقاعدة وعدم المَخرج . 

aa 


.0¥4¥Z ۱ / الكافي: ج ۷ / ۳۱۳ ح۱۲ . وسائل الشيعة: ج۲۹‎ )١١ 
0۷4۹4۱ / وسائل الشيعة: ج51‎ )۲( 


ية كسر اسر قوة ۹۱ 


وفي الترقوةإذاگسرت وجُبرث عل غير عيب أربعون ديناراً. 


ية كسر التّرقوة 

المسألة الثالثة: (وفي الترقوة) بفتح التاء فسكُونٍ الرّاء فضمٌ القاف -وهي 
العظم الذي بين تُغرة النحر والعانق ( إذا كيرت وَجْبِرتْ علئ غير عيب » أربعون 
ديناراً ) كما عن الشيخ في « الخلاف »''' و « المبسوط »'", وابن حمزة". وجماعة 
من المتأخّرين”*. 

بل هو المشهور بينالأصحاب.كا عن‌الصّيمري ٠‏ ودل عليه معتبر ظريف. 
عن أمير المؤمنين لب قال: 

«وفي القرقوة إذا انكرت فجُيرت على غير عَم ولا عيب أربعون ديناراًء 
فإن انصدعت فديتها أربعة أخماس كّسرها.ء اثنان وثلاثو ن ديناراً فان أوضحت 
فدّيتها مسة وعشرون ديناراً. وذلك خمسة أجزاء من ثمانية من ديتها إذا 
انكسرت. فإن َمل منها العظام, فديتها نصفٌ دية كسرها عشرون ديناراً فان 
قبت فدّيتها بع دية كسرها عشرة دنانير, الحديث»”". 
() الخلاف:ج TINO‏ 


.٠١١/۷ج:طوسبملا‎ )( 

(۳) الوسيلة: ص ؟41. 

.٠١١۸/ ٤ شرائع الإسلام: ج‎ : ١" المختصر النافع: ص‎ 557/٠١ راجع شرح اللمعة: ج‎ )٤( 
.۲۸۷ / ٤۳ نسبه إليه في جواهر الكلام: ج‎ )( 

() الكافي: ج۷ / ٤ح‏ ۱۰ . وسائل الشيعة: ج ۲۹ /1799ح 50351 


4۲ فقه الصادق /ج 


وعن ابن حمزة""» و«المهذّب» ٠"‏ والصّيمري'": أنّ في الترقو تين الدّية كاملة. 
وفي إحداهما نصفهاء عملاً بضابطة أن ما في الإنسان منه اثنان ففيم) الدّية. وقي 
أحدهما نصفها. 

ولكن شموها لنحو الترقوتين حل نظرٍ. أضف إليه أن ذلك فبا لو قطعه من 
الإنسان لا في کسر وهو في حلّه. 

وذهب جماعة إلى ا حكومة. نظراً إلى أنتها المرجع فيا لا مقدّر فيه شرعاً 
ومنه الترقوة, لأ خبر ظريف ضعيفٌ, ومتضمّرٌ لما لا يقول به الأصحاب. 

ولكن قد عرفت اعتباره ببعض طرقه. منها ماعن طريق الصّدوق ج 
واشتاله علل ما لا يقول به الأصحاب» يوجبٌ وهناً في نفس تلك الجملات. لا في 
جميع الخبر. سما وقد عَمِل بكثيرٌ من ما فيه الأصحاب. بل في كثيرٍ من الموارد لا 
مدرك هم سوى ذلك الخير. فإذاً ما عن المشهور أظهر. 


N 


(١)الوسيلة:‏ ص .٤٤۲‏ 
(۲) المهدّب البارع: ج 0 / 507. 
(۳) نسبه إليه في جواهر الكلام: ج٣٤‏ / ۲۸۷. 


فاقد الطهورين ۸۹ 


فاقد الطهورين 

المسألة الخامسة: في بيان ما يتعلّق بفاقد الطهورين. والكلام فيا يقع 
في مقامين: 

الأوّل:في انحصار ما يتطهّر به ولو اضطراراً بالأمور المذكورة. فع فقدها يكون 
فاقد الطهورين. من غير فرق بين أن يجد الل أو الماء ا جامد أو لا يجدهما. 

الثاني: في حكم فاقد الطهورين. 

أمَا المقام الأول ففيه أقوال: 

القول الأوّل: ما عن أكثر الأصحاب. وهو أنته إِنْ أمكن الاغتسال أو التوضي 
بالج أو الماء الجامد. مع جريان الماء على الأعضاء وجب. ويكون مقدّماً على 
التيمّم بمراتبه. وإلا فلا أمر باستعماله بوجه. 

القول الثاني: ما عن المفيد في «المقنعة» ٠‏ وحتمل «المبسوط»'!" 
و«الوسيلة»'". وهو تقد التيمتم على الاغتسال بالتّلج.وإن حصل مسمّى الفُسل. 

القول الثالث: ما في «الحدائق»”*'. وتسبه إلى كتابي الأخبار. وهو تقديم 
إمساس نداوة التلج, وإِنْ لم يحصل مُسمَى الغُسل به على التيمّم بالقراب. 

القول الرابع: ما عن الشيخين في بعض كتبها'"» وابني حمزة''' وسعيد'", 


.1١0 المقنعة: ص‎ )١١ 

(1) المبسوط: ج١/١5.‏ 

(۳) الوسيلة: ص 45. 

(4) الحدائق الناضرة : ج .5٠١ / ٤‏ 

.5١/ ١ والشيخ في المبسوط: ج‎ . 1١ ۵۹ المفيد في المقنعة: :ص‎ )0١ 
./١ راجع الوسيلة: ص‎ )1( 

(۷) كما حكاه في الجواهر: ج٥‏ / .١6١‏ 


دية دوس البطن 4۹۳ 


ومَنْ داس بطن إنسان حتى أحدت» ديس بطنه. أو يُفتدى ذلك بثلث الدية. 


دية دوس البطن 

المسألة الرابعة: ( ومَنْ داس بطن إنسان حتى أحدّث. ديس بطنه أو يُفتدى ذلك 
بثلث الدّية )كا عن الأكثر”". 

واستدلٌ له بمعتبر السكوني. عن الإمام الصادق يذ قال: 

«رفع إلى أمير المومنين!ة: رجلٌ داس بطن رجل حت أحدث في ثيابه. 
فقضى عليه أن يُداس بطنه حت يحدث في ادك قدت أو يعرم ثلث الدّية»'". 

قال الحيلى'" بعد نقل الخبر: (الذي يقتضيه مذهبنا خلاف هذه الرواية:. لأنّ 
فيه تغريراً بالنفس. فلا قصاص في ذلك بحال). 

وفي «الرياض» ٠“‏ وتبعه من المتأخَّرين جماعة اختيار الحكومة. 

ولكن ذلك لابرد القصاص مع عدم التغرير بالنفس. مع أنته لو کان تغريرٌ بها 
يتعيّن الفر د الآخر من التخيير. وهو الافتداء بثّلث الديةء ولعلّه المراد بالحكومة. 

وأورد عليه: الحقّق في «الشرائع»'*'. و«النافع »'", والشّهِيد في وال 


.۲۹۹ / ۵ المراسم العلويّة: ص 48 ؟. الخلاف: ج‎ .1١ راجع المقنعة: ص‎ )١( 
(؟) الكافي: ج7/ لالالااح١7. وسائل الشيعة: ج ۲۹ / 187 ح501148.‎ 
596 (؟) السرائر: ج75‎ 

.۲۹۷/۱٤ رياض المسائل: ج‎ )٤( 

(0) شرائع الإسلام: ج 1 /۱۰۳۸. 

(1) المختصر النافع: ص .٠٠۲‏ 

(۷) اللمعة الدمشقيّة: ص .٠٠١‏ 


۹4 فقه الصادق /ج-غئ 


والشهيدالثاني في «المسالك»' 'ل وغيرهم'": بأنّ روايةالسكوني فيها ضعفٌ مشهور. 

ولكن قد مرّ في هذا الشرح مراراً أنته لاضعف في السكوني. وقد اعى 
الشيخ ” الإجماع على قبول رواية السكوني. وكونه ثقة . 

وقال الحقّق الداماد'“: (إِنّ المناقشة في السكوني, والطعن فيه بالضّعف. من 
ضعف القهر وقصور التتبع). 

وقال المحقّق في المسائل العَرّية ؛ (السّكوني وإن كان عاميّاً فهو من ثّقات 
الرواةء وعلى الجملة فلا ينبغي التوقف في اعتبار خبر السكوني). 

وأورد عليه في « الرياض » : بأنّ الرواية قضيّةٌ في واقعة. مخالفة للأصول, 
ولذلك بعد عد حديثه قوي قال: ( لكن الخروج بذلك عن مقتضى الأصول 
حل إشكال ). 

أقول: ولكن الرواية وإِنْ كانت قضيّة في واقعة, إلا أن نقل الإماماثة تلك 
القضيّة فيمقام بيان ا حكم من دون أن يُشير إل خصوصيّة يحتمل اعتبارهاء دليل 
على عدم الاختصاص. فالعمل على خبر السكوني. 

نعم, إِنْ كان تغريراً بالنفس.لم يبز القصاص بقتضى القاعدة . 

aa 

.٤ ٤۲/۱١ مسالك الأفهام: ج‎ )١( 
.11۲/ راجع كشف الرموز: ج۲‎ )۲( 
.۳۸۰ /۱ عدّة الأصول: ج‎ )۳( 
.14 الرواشح السماويّة: ص‎ )٤( 


(0) الرسائل التسع: ص .1٤‏ 
() رياض المسائل: ج ۱٤‏ /۲۲۲. 


خَرق مثانة البكر 40 


ومَنْ افتضٌ بكرا بإصبعه حتّى حَرّق مثانتهاء فلم تلك بولهاء فعليه ديتهاء 
ومِثْلٌ قهرنسائها. 


خرق مثانة البكر 

المسألة الخامسة : ( ومَنْ افص بِكْرَاً بإصبعه حتّى حرق مثانتها » فلم تملك 
وا الهو بن الات عله وا كا مله ول تير تاا" 

فها هنا فرعان: 

الفرع الأوّل: في حكم دية ذلك. 

فالمشهور كما عرفت أنّ على من افتضّها دية المرأة كاملة. ويشهد به ما رواه 
الشيخ» عن هشام بن إبراهير. عن أبي الحسن اقة: «أنّ ها الدّيق»'". 

وعن «الفقيه» وأكثر روايات أصحابنا في ذلك كاملة'". 

ولعلّه أراد منها الرويات في مسألة سَلّس البولء الدّالة على أنّ فيه الدّية 
كاملة. وهي بضميمة ما دل على أنّ دية المرأة نصف دية الرّجل. تدلٌ على أن الدّية 
في المرأة هنا هي تام ديتهاء وإلا فلم يعثر الفقهاء على غير رواية هشام.كما صرح به 
صاحبي «الرياض»'" و«الجواهر»!. 


.۳١۷۲۳ح‎ ۳۳۵ / ۲۹ نهاية حديث 17. وسائل الشيعة: ج‎ ۳١۸/٠١ التهذيب: ج‎ )١١ 
4 ٤ الفقيه: ج‎ )۲( 

(۳) رياض المسائل: ج ۱٤‏ / ۲۹۸-۲۹۷. 

(؛) جواهر الكلام: ج ٤٣۳‏ / ۲۸۹. 


۲۹۹ فقه الصادق / ج 


أقول : وأورد عإن خبر هشام بضعف سنده للإرسال , ولتردّد هشام بين 
الثقة والضعيف. وعلى الروايات الْمشار إليهاء بلزوم تخصيصها بمعتبرة ظريف. عن 
أمير المؤمنين اغا : 

«في رجل افتضٌ جارية بإصبعه فَخَرق مثانتها. فلا لك بو هاء فجعل ها ثلث 
الدّية مائة وستة وسين ديناراً وتُلئيدينار. وقضى ها عليه بصداق مثل نساء 
قومها»'". 

ولكن ضعف خَبر هشام ينجبرٌ بالشّهرة. وهو يعارضٌ معتبر ظريف. ويُقدّم 

وعليه. فالأظهر أنّ عليه ديتها. 

الفرع الثاني: في حُكم مهرها. 

ويشهد به معتبر ظريف. والروايات المتقدّمة بأنّ عليه مِثْلٌ مَهر نسائها. 
فالأظهر أنّ عليه مثل مهر نسائهاء ا هو المعروف بين الأصحاب. 

aa 


۲۵۷۲۲ وايضا ص ۲۹۲ ح ۷۰. وسائل الشيعة: ج ۲۹ / ۳۳۵ح‎ ٦ نهاية حديث‎ ۳۰۸/٠١ التهذيب: ج‎ )١( 


دية کشر عَظم من عضو 4۷ 


وفي كسر عَظْم من عضو حُمس دية ذلك العضوء فإنْ صَلُح على غير عيب 
فأربعة أخماس دية گسره. 


دية كَسْرٍ عَظْمٍ من عُضو 

المسألة السادسة:( و ) المشهور بين الأصحاب''' أن (في سر عَظم من عضو 
حمس دية ذلك العضوء فإنْ صَلْح على غير عيب فأربعة أخماس دية كسره). 

ولكن كم أفاده الأستاذ": إن مستند ذلك على الإطلاق غيرٌ ظاهرٍ > حيثٌ أن" 
دية هذه الأمور تختلف باختلاف الأعضاء, والنسبة غير حفوظة في الجميع. وعليه 
فالتحقيق في حكمه يقتضي البحث في فروع: 

الفرع الأَوّل: في كسر الظهر. وقد مر الكلام فيه مفصّلاً. 

الفرع الثاني: في كسر الترقوة, وقد مر الكلام فيه أيضاً 

الفرع الثالث: في كسر كلّ ضلع من الأضلاع التي تُخالط القلب. وقد مر حكنه 
أيضاً بالتفصيل . ۰ 

الفرع الرابع: في كسر كلّ ضلع من الأضلاع التي تلي العضدين, وقد تقدّم 
الكلام فيه أيضاً. ا 

الفرع الخامس: في كسر المنكب إذا جُبر على غير عَم ولا عيب مس دية اليد 
مائة دينار, وفي صَدُعه انون ديناراًء ويشهد به: ١‏ 


.595 المقنعة: ص 777 الكافي في الفقه: ص‎ ۳٠۳ راجع فقه الرّضا: ص‎ )١( 
.515/ مباني تكملة المنهاج: ج۲‎ )۲( 
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معتبر ظريف. عن أمير المؤمنين ك قال: «ودية المنكب إذا كير خمس دية 
اليد مائة دينار » فإِنْ كان في المنكب صَدعٌ فديته أربعة اماس كّسره. تمانون 
ديناراً الحديثت». 

الفرع السادس: في كسر العضد إذا جُبرت على غير عَثْم ولا عيب حمس دية 
اليد لمعتير ظريف: ش ّ 

«في العضد إذا انكسر فجُبر على غير عَم ولا عيب. فديتها حمس دية اليد 
مائة دينار, الحديث»'". ١‏ 

الفرع السابع:في كسر السّاعد إذا جُبرت على غير عَلْم ولا عيب, ثلث دية 
ال وی کو اجيف شق اتاد إذا رت غ غر عار ولعي اة 
دينار, وفي صدعها انون ديناراً والمستند: ١‏ 

معتبر ظريف. عن أمير المؤمنين!ة. قال: «وفي التاعد إذا كير فَجُبر على 
غير عَم ولاعيب ثلث دية النفس. ثلائمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً ونّلث دينارء 
قن كر إحدى القصبتين من السّاعدين, فدّيته مس دية اليد. مائة دينار. وفي 
إحداهما أيضاً في الكسر لأحد الزندين خمسون ديناراً وفي كليهما مائة دينارء فإِنْ 
انصدّع إحدى القصبتين, فف أربعة أخماس دية إحدى قصبتي التشاعد تمانون 
ديناراً.. الحديث». 

كذا في «التبذيب»'". وفي «الفقيه»!' مثله باختلافٍ يسير. 
(۱) الکافي: ج ۷ / ١٤۳۳ح ,٠١‏ وسائل الشيعة: ج ۲۹ / ۲۹۹ ح 501011 
(۲) الفقيه: ج ٤‏ / 87. وسائل الشيعة: ج۲۹ / ٠٠ح‏ 5073737, 


(۳) التهذيب: ج ۳۰۱/۱۰ ذيل الحديث 51 
)٤(‏ الفقيه: ج ٤‏ / ۸۳ ذيل الحديث ٠٠١١‏ . 


وأمّا «الكافي»'": فتُسَخه مختلفة . فني بعضها : «إِنَّ دية كسر الشاعد مس 
دية اليد». 

وفي ثانية: «إنّ ديته ثلث دية النفس». 

كما أنّ في بعضها: «إنّ دية كسر قصبتي السّاعد حمس دية اليد». 

وحيث أن سخ «الكافي» مختلفة, فلا يُعتمد على شيء منهاء وأا الاعتاد على 
رواية الشيخ والصّدوق. 

الفرع الثامن: في كسر المرفق إذا جير على عير عَم ولا عيب مائة دينار, وف 
صَدْعه انون ديناراًٌ كبا هو المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة ٠"‏ لمعتبر ظريف 
عن أمير المؤمنين لب قال: 

«وفي المرفق إذا كُسر فَجُبر على عير عَم ولا عيب فدّيته مائة دينار. وذلك 
مس دي ةاليد.فن انصدع فدّيته أربعة أخماس كسرهقانونديناراً. الحديث»"' 

الفرع التاسع : في كسر كلا الزندين إذا جُبرا على غير عَم ولا عيب مائة 
دينار . وف کسر إحداهما حمسون ديناراً. ويشهدٌ به خبر ظريف المتقدّم في مسألة 
کسر الشاعد. 

الفرع العاشر: في كسر الكت إذا جُيرت على غير عَم ولاعيب. أربعونديتارا. 
وف صَدْعها اثنان وثلاثون ديناراً خير ظريف, عن أمير ا لمؤمنين ا قال: 

«وفي الف إذا كيرت فَجُيرت على غير عَم ولاعيب. فدّيتها أربعونديناراً 





.٠١ الكافي: ج۷ / ۳۳۵ ذيل الحديث‎ )١( 
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ودية صَدُعها أربعة أخماس دية كسرها اثنان وثلاثون دنار" 

ولكن في موضع آخر من الخبر ما يدلّ على أن دية گسر الف حمس دية اليد 
اة ديار والختمل يعض الأأسناطين أن تكو ن كلمة الكت فى الموضع الاق من 
علط النشاخ, وأنّ الصحيح هو (الكتف). وعليه فدية الكتف تكون كدية المنگب. 
وإن لم يعد ذلك. فحيثٌ لا مرجّح لأحد النقلين. والأمر يدور بين الأقلّ والأكثر. 
فتجري البراءة عن الأكثر المشكوك اشتغال الذّمة به . 

الفرع الحادي عشر: في كسر قَصَبة إبهام الكفٌ إذا جرت على غير عَم ولا 
عيب» ثلانه و تاتون تار وف صَدْعها سنّة وعشرون ديناراً وثُلئا دينار. ّ 

وفي كسر كل قصبةٍ من قصبات أصابع الكت دون الإبهام إذا جُبرت على غير 
و .عشرون ديناراً وثلئا دينار. 

وفي كسر المفصّل الذي فيه افر من الإبهام في الكفٌ , إذا جُبر على غير 
عيب ولا عتم ء سنّة عشر ديناراً وثُلثا دينار. وف صَدْعها ثلاثة عشر ديناراً 
ولت دينار” 

وفي کسر کل مفصل من الأصابع الأربع الي تلي الكفٌ غير الا هام سنّة عشر 
ديناراً ومُلثا دينار.وفي صَدع کل قصبة منهن لا رغ دازا ولت وار 

وفي كسر المفصل الأوسط من الأصابع الأربع» أحد عشر ديناراًوئّلث دينار. 
وفي صدعه ُانية دنانير ونصف دينار. 


وفي كسر المفصل الأعلى من الأصابع الأربع تمسة دنانير وأربعة أحماس 


)١(‏ الكافي: ج ۳۳۹/۷ح ١ ٠‏ وسائل الشيعة: ج ۲۹ 57 ال 


قشر وضو 


الدينار. وف صدعه أربعة دنانير ومس الدينار. 

ويشهد بجميع ذلك: معتبر ظريف. عن أمير المؤمنين اب قال: 

«ودية قصبة الإمهام التي في الكَفّ تجبر على غير عثم. حمس دية الإبهسام. 
ثلاثة وثلاثون ديناراً ثلث دينار. ١‏ 

إلى أن قال: ودية المفصل الثاني من أعلى الإمهام إن كير فَجُِر على غير عم 
ولا عيب. سئّة عشر ديناراً وتلا دينار... ودية صدعها ثلاثة عش 22 
دينار... ودية قَصَب أصابع الكفٌ سوى الإبهام, دية کل قصبة رون دارا 
وُّلئا دينار. 

إلى أن قال: ودية كسر كلّ مفصل من الأصابع الأربع التي تلي الكفٌ. سنّة 
عشر ديناراً وثلنا دينار.وفي صَدْع كلّ قصبة منهن ثلاثة عشر ديناراً وثُّلث دينار. 

إلى أن قال: ودية المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا فطع فدّيته خمسة 
وخمسون ديناراً وتّلث دينار, وفي كسره أحد عشر ديناراً لث دينار. وف صَدْعه 
غانية دنانير ونصف دينار. 

إلى أن قال: وقي كسر المفصل الأعلى من الأصابع الأربع خمسة دنانير. وأربعة 
أخماس دينار. وفي صَدْعه أربعة دنانير ومس دينار» الحديث”". 

الفرع الثاني عشر: في الورك إذا شير فَجُبر على عير عَثم ولا عيب مس دية 
الوّجلين. وفي صَدْعه أربعة أخماس دية گسره. 

وفي الفَخِذ إذا كيرت فَجُيرت على غير عَم ولا عيب, حمس دي ةالرّجلين, 
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فإِنْ عُئِمت فديتها ثلث دية النفس. وفي صَدْعها انون ديناراً 

والشاهد بذلك كله: خبر ظريف. عن مولانا أمير المؤمنين ل أنته قال: «في 
الورك إذا كير فَجُبر على عير عَم ولا عيب, حمس دية الرّجلين مائتا دينارء وإِنْ 
صُدِع الورك فدَّيته مائة وستون 0 أربعة أحماس دية كسره . 

إلى أن قال: وف الفَخِذ إذا كُيِرَ ت فجُيرت على عير عَم ولا عيب حمس دية 
الأجلين مائتا دينار, فإن عُئِمت فدّيتها ثلاثماثة وثلاثة وثلاثون ديناراً ولت 
دينار» وذلك ثلث دية النفس. ودية صَدع الفَخِذْ أربعة أخماس دية كسرهاء مائة 
دينار وستون ان 

أقول: ثم إنّ المراد من الورك في صدر الخبر: كلا وَرَكي الرّجلين, إذ -مضافاً إلى 
ظهوره في نفسه في ذلك. لأجل نسبة ديته إلى دية الوّجلين دون دية النفس -أنته 
صرح فيه بأنّ دية كسر أحد الوركين مائة دينار. وكذا في المَخِذ. وعإى ذلك 
فتقريبٌ الاستدلال بالخبر لما ذكرناه واضح. 

الفرع الثالث عشر: وفي كسر الور كبة إذا جُبرت على غير عَم ولاعَِيبٍ مائة 
دينار. وفي صَدّعها انون ديناراً. وقي كسر الشاق إذا يرت على عير عم 
ولا عیب مائة دينارء ومع العثم مائتان وستّون ديناراً وتنا دينار, وفي صَدْعها 
انون د يناراً معتبر ظريف. عن أمير المؤمنين اب قال: 

«وفي الوُكبة إذا كيرت وجُبرت على غَير عَم ولا عيب حمس دية الرّجلين 
مائتا دينار. فان انصدّعت فديتها أربعة أحماس دية كر هاء مائة وستّون ديناراً 


.٠١ الكافي: ج710 77ح‎ )١( 


۹۰ فقه الصادق / ج٤‏ 


و«المنتهی»'» و«التذكرة»'"', و«المختلف»'" وغیرهاء وهو وجوب مسح أعضاء 
الطهارة بندواة التلج مطلقاً غاية الأمر إِنْ بلغت النداوة حَدّاً يجري على العضو 
المغسول.بحيث يُسمّئ عُسلاً فهو مقدّمٌ على التيمّم.وإلا فاليم بالقراب مقدّمعليه. 

القول الخامس: وهو ما عن «مصباح» السيّد'“ و«الإصباح»!*, وظاهر 
الكتاب'" من أنته إِنْ قَقَد الوَحَل يتيمّم بالتّلج أو الماء الجامد. 

أقول: وعمدة الوجه في الاختلاف, الاختلاف في ما يستفاد من النصوص. 
فلاب من الرجوع إليهاء ومن جملة النصوص المستدلٌ بها في المقام, نصوص"" 
التشبيه بحال الدهن, بدعوى أنتها تدلّ على عدم اعتبار جريان الماء في الوضوء. 
فهي من شواهد القول الثالث. 

وفيه: ما تقدّم في الجزء الأوّل من هذا الشرح في مبحث الوضوء.“ من أن 
الجمع بينها وبين ما دلَّ على اعتبار الجريان» يقتضي أن يقال إنْها سيقت لبيان عدم 
اعتبار الماء الكثير, وأنته يكن ما يوجب جريان الماء. 

ويار أخرى مقت ليان اقل اواد الل 

ومنها: النصوص المتقدّمة في المسألة السابقة. من صحيحة رفاعة وغيرهاء 
وظاهرها عدم جواز استعمال التّلج مع القكّن من التيمّم بالغبار أو الطين. ومقتضى 


(۱) منتهى المطلب: ج١ ١17/7‏ (ط.ق). 

(۲) تذكرة الفقهاء: ج ١‏ / 71(ط.ق). 

(۳) مختلف الشيعة: ج ١‏ / 37غ. 

(4) حكاه عنه المحقّق في المعتبر: ج ١‏ / ۳۷۷. 

(0) إصباح الشيعة بمصباح الشريعة لقطب الدّين البيهقي: ص١0‏ . قوله: (فإِنْ لم يجد إلا التَلج يعتمد عليه حتّى 
تتندئ يده ويتطهر). 

(1) حكاه عن ظاهر الكتاب السيّد العاملي في مفتاح الكرامة : ج ٤‏ / 417 (حكم التطهير بالتّلج). 

(۷) وسائل الشيعة: ج ١‏ / 8 باب (أنته يجزي في الوضوء أل من مد بل مُسمَى العُسل). 

(۸) فقه الصادق: ج ١‏ //55017. 


دية کر عَظم من عُضو ۳.۴۳ 


ودية موضّحتها رُبع دية كسرها خمسون ديناراً ودية نقل عظامها مائة دينار, 
وخمسة وسبعون ديناراً منها دية كسرها مائة دينار. 

إلى أن قال: وفي السّاق إذا شرت فَجُبرت على غير عَم ولا عيب مس دية 
الرّجلين مائتا دينار, ودية صَدْعها أربعة أخماس دية كسر ف مائة وستّون ديناراً. 

إلى أن قال: فن عَم السّاق فديتها ثلث دية النفس. ثلاثئمائة وثلاثة وثلاثون 
ديناراً وتّلث دينار المحديتث». 

أقول: ثم إِنٌ الظاهر أنّ المراد من الو كبة في صدر الحديث. كلتا الو كبتين. 
لقوله بذ فيه: «فيها دية كسرها مائة دينار». ولنسبتها إلى الرّجلين.كما أن ا مراد من 
الاق كلتا الساقين, لعين ما تقدّم في الو كبة. 

الفرع الرابع عشر: في القَدَم إذا كيرت فَجُبرت على عَير عَم ولا عَيبٍ, مائة 
دينارء وفي كسر قَصبة الإبهام التي تلي القَدَم. حمس دية الإيهاء. ثلاثة وتااۈن 
ديثارا وكُلت دينار, وفي کسر الأعلى من الإبهام. وهو الثاني الذي فيه الظفر ستة 
عشرة ديناراً وثُلئا ديناراً وفي كسر قَصَبة كل من الأصابع الأربع سوى الإبهام 
سنّة عشر ديناراً وتنا دينار» ودية صَدُعها ثلاثة عشر ديناراً وثّلث دينار. وق 
كسل المفصل الأخير من كلّ من الأصابع الأربع من القَدَم غير الإبهام» سنّة عشر 
ديناراً ولت دينارء وفي صَدْعها ثلاثة عشر ديناراً وللت دنار وفي كسر المفصل 
الأوسط من الأصابع الأربع أحد عشر ديناراً وتلا دينار, وفي صَدْعها ثانية دنانير 
وأربعة أخماس دينارءوفي كسر المفصل الأعلى منها كدّيته فياليد.وكذ لكفي صَدُعها. 

يشهد بذلك كله: معتبر ظريف. عن أمير المؤمنين اب قال: 


() الكافي: ج ۷ / ۰ح .٠١‏ وسائل الشيعة: ج ۲۹ / ۳۰۷ح 5050/٠١‏ 
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«في القَدَم إذا كيرت فَجُيرت على عير عَم ولاعيبٍ, مس دية الرّجل مائتا 
دينار. 

إلى أن قال: ودية كسر قصبة الإمهام التي تلي القَدَم مس دية الإبهام. سمّة 
وَسسُونَ ديناراً ونلا دنار" 

إلى أن قال: وفي صذعها سه وععررون دارا ولا ديار 

إلى أن قال: ودية المفصل الأعلى من الإإبهام (في القدم) وهو الثاني الذي فيه 
الظفر -ستة عشر ديناراً و لعا دينار... وفصَدْعها ثلاثة عشر دينارا ولت دينار. 

إلى أن قال: ودية قصبة الأربع سوى الإمهام, دية كلّ قصبةٍ منهنّ سئّة عشر 
ديناراً وثّلث (دينار). 

إلى أن قال: ودية صَدْعها ثلاثة عشر دينار وثّلئا دينار. 

إلى أن قال: ودية گسر كلّ مفصل من الأصابع الأربع التي تلي القَدَم, سنّة 
عدر ديناراً ولت ديتازءوويةصَدْعها علائة ع ينارأ ولت دينار: 

إلى أن قال: ودية كسره (المفصل الأأوسط من الأصابع) أحد عشر ديناراً 
وللا دينار. ودية صَدعه ثانية دنانير. وأربعة أخماس دينار... وفي المفصل الأعلى 
من الأصابع الأربع الي فا الظفر إذا قطِع. فدّيته سبعة وعشرون ديناراً وأربعة 
أخماس دينار, ودية كسره خمسة دنانير وأربعة أخماس دينارء ودية صَدعه أربعة 
دنانير ومس دينار, الحديث»'". 
)١١‏ أقول: ما في الخبر بيان دية كسر كلتا القصبتين بقرينة أنّ السنّة والستين ديناراً و لي دينار حمس دية كلتا 


الإيهامين لا الواحدة . 
(۲) الكافي: ج ۷ / ۳۳۸ ذيل الحديث .١١‏ وسائل الشيعة: ج ۲۹ FOWVIzT-A/‏ 
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وفي موضّحته رُبع دية کسره» وفى رَضّه ثلث ديته » فإِنْ ری على غير عيب 
فأربعة أخماس دية رَضْه » وفى فكه من العضو بحيثُ تتعطّل ثلا دية ذلك العضوء 
إِنْ صَلّح فأربعة أخماس دية فَكّه . 


( و )قال الشّيخان'". وتبعههما من تأخَّر عنهم: إن (في موضّحته) أي في 
موضّحة كل عضو (زبع دية كسره). 

وعن السيّد ابن زُهرة'": دعوى الإجماع عليه ولم بقل الخلافٌ عن أحدٍ. 

(و) أيضاً قالا:(في رَضَّه ثلث ديته) إن يبرأ. أو عَم (فإن بَرىْ على غير عيب» 
فأربعة أخماس دية رَضّه) وبه قال جميع من تأخّر عنهماء وادّعى عليه الإجماع. 

( و ) قالا (في فكّه من العضو بحيثُ تتعطّل, ثلثا دية العضوء فإِنْ لح فأربعة 
أخماس دية فكه) ولم يُنقل الحنلاف عن أحدٍ هنا أيضاً 

أقول: ها هنا مسائل: 

المسألة الأولئ: في الموضّحة وما ذكروه من أن فيها ربع دية الكسر. يتم في 
الفروع المتقدّمة. إلا في موضّحة الترقوة. فإنّه في كسرها أربعون ديناراً وفي 
موضّحتها خمسة وعشرون ديناراً. وإلا في موضحة الكت فإنّه في كسرها أربعون 
ديناراً وفي موضّحتها خمسة وعشرون ديناراً وإلا في موضّحة المفصل الأعلئ من 
الأصابع الأربع. فان في كسره خمسة دنانير وأربعة أخماس الدينارء وف موضّحته 
دينارين وثُّلث الدينار. 





7757 النهاية: ص/ال. المقنعة: ص‎ ١ 


(۲) غنية النزوع: ص .4١8‏ 


۳۰۹ فقه الصادق / ج١٠1‏ 


والشاهد لجميع ذلك: ما رواه ظریف» عن أمير المؤمنين ية وا خير مرويّ 
بسندٍ صحيح في «الفقيه»". 

المسألة الثانية: في التض. فقد صرح الأكثر بالتفصيل المشار إليه. 

وعن «المراسم »"": إطلاق الث من غير تفصيل بين الب من غير 


عيب وعدمه. 
ولم يشر الأصحاب إلىالمستند. والظاهر أن المستند خصوص خبر ظريف. 
والموجود فيه : 


«في رضي كلَّ من المنكب والمْفّق والورك والُكبة إذا يرت على عير عَم 
ثلث دية النفس». ا 

والظاهر أنهم ملوه على رَضٌ المنكبين وا لمر فقين. وكذلك الباقيان. وفيه أيضاً 
أنّ في رَضٌّ الوُسغ إذا ‏ نجير على عير عَلْم ولا عَيبٍ ثلث دية اليد. وفي المنكب إذا 
عر عل قوق لغيه الغو اسل 

المسألة الشالثة في القَكَ وقد سمعت ما ذهب إليه الأكثر. إلا أن الموجود في 
كتاب ظريف : 

«في فك كل من المنكب والمرفق والوّرِك والرُكبة ثلاثون ديناراً وفي فك 
الك ثلث دية اليد وفي فك قَصّبة الإبهام من اليد أو الرّجل التي تلي الكَفَ أو 
القدم عَسّرة دنانير. وفي فكٌ المفصّل الأعلى من إبهام الوّجل خمسة دنانير» وكذا في 
(1) من لا يحظره الفقيه :ج٤‏ /47-70ح 0816١‏ قوله: (روَى الْحَسَنُ ِن عَلِيّ بن فَضَّالٍ عَنْ ظَريفٍ بن نَاصِح عَنْ 


عبد الله ن بوب قَالَ: حَدََِّي الْحْسَيْنُ الدوَاسِئُ عَنِ ابن يي عُمَيْرٍ الطّبيب). 
(۲) المراسم العلويّة: ص .۲٤۸‏ 


دية کشر عَظم من عضو ۳¥ 


فك المفصّل الثالث من سائر أصابع اليد أو الّجلء وفي فكٌ الأوسط والأعلى من 
سائر أصابع اليد. ثلاثون ديناراً وثلئا دينار. وفي فك الأوسط من أصابع الرآجل 
ثلاثة دنانير. وفي فك الأعلى من سائر أصابع الوّجل د يناران وأربعة أحماس دينار» 
كذا في «الكافي»'". 

وف «الفقيه»'". و«التهذيب»'": «في فك أوسط سائر أصابع الأجل أيضاً 
ثلاثة دنانير ونّلث دينار» وفي أعلئ مفاصل سائر أصابع الأجل دينار وأربعة 
أحماس دينار». 

وقد تقدّم أنته في مورد تعارض النقلين, وعدم المرجّح. يُوّخذ بالأقلٌ.وتجرى 
البراءة عن اشتغال الذّمة بالأكثر المشكوك فيه. وعليك بالتأمل في الخبر. واستفادة 
الحكم في كل موردٍ منه. 


()الكافي: ج۷ / a‏ 
(۲) الفقیه: ج .۸٥ / ٤‏ 
(۳) التهذيب: ج .۳۰٤/۱۰‏ 


۳۰۸ فقه الصادق / ج١1‏ 


القصل التاسع: في ديات المنافع: 
في العقل الديةء 


٠‏ الفصلُ التّاسع 
ديات المنافع 
(الفصل التاسع: في ديات المنافع) . 
أقول: وفيه مطالب: 
المطلب الأوّل: (في العقل) وفي ذهابه (الدّية) كاملة. بلا خلافٍ فيه بين 
الأصحاب''' في الجملة. 
ويشهد به: نصوص عديدة : 
منها: صحيح إبراهيم بن عمر. عن الإمام الصادق اا قال: «قضى أمير 
المؤمنين تة في رجلٍ صرب رجلاً بعصا. فدهب سمعه وبصره ولسانه وعقله 
وفوجه, وانقطع جماعه. وهو حي بت دیات : 
ومنها: صحيح أبي عبيدة الحذّاء. عن الاإمام الباقراة: «عن رجلٍ صرب 
رجلاً بعمود فسطاط على رأسه ضربة واحدة, فأجافه حيّْ وصلت القّربة إلى 
الدماغ, فذهب عقله ؟ 
قال انا : إنْكان المضروب لا يَعقل منها (أوقات) الصلاة. ولا يَعقل ما قال. 


.35314 / كشف الرموز: ج۲‎ .,7١ 7 المختصر النافم: ص‎ .٤ ١7ص غنية النزوع:‎ )١١ 
ع ص فع: ص موزاج‎ 
501/88 الکافي: ج۷ / ۳۲۵ ح۲. وسائل الشيعة : ج ۲۹ / 76ح‎ )۲( 


ديات المنافع ۳۰۹ 
وفي نقصه الارش . 


ولا ما قيل له , فإنّهِ يُنتظر به سنة فإِنْ مات فما بينه وبين السنة أقيد به ضاريه . 
وإن ليت فيا بينه وبين السنة . ولم يترجع إليه قله . أغرم ضاربه الدّية في ماله 
لذهاب عقله. 

قلت: فا ترئ عليه في الشّجة شيئاً؟ 

قال : لاء لأنته إغما ضرب ضربة واحدة. فجَنّت الضَّربة جنايتين» فألزمته 
أغلظ الجنايتين. وهي الدّية, ولو كان صَرَبه ضربتين فَجَنَت الضربتان جنايتين. 
لألزمته جناية ما جَنتا كائنةَ ما كانت. إلا أن يكون فيها الموت بواحدةٍ, وثطرح 
أي فيُّقاد به ضاربه» فإن ضربه ثلاث ضربات, واحدة بعد واحدة. فجنينٌ 
ثلاث جنایاتٍ, ألزمته جناية ما جَنّت الثلاث ضربات. كائنات ما كانت مالم 
يكن فیا الموت فيْقاد به ضاربه . 

قال: فإن ضربه عشر ضربات. فجنينَ جناية واحدة. ألزمته تلك الجناية التي 
جَنّتها العشرٌ صَرَيات»'". 

ونحوهما غيرهما!". 

أقول: وتنقيح القول يتحقّق بالبحث في فروع: 

الفرع الأول إن الدليل إما دل على ثبوت الدّية في ذهاب العقل. ( و ) أمّا (في 
نقصه) فلا دليل عليه. فالمرجع هو الحكومة. و (الأرش) بعد أن لا طريق إلى تقدير 


(١)الكافي:‏ ج ۷/ ٥ح۱‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۹ ToVAAZTT/‏ 
(۲) وسائل الشيعة: ج۲۹ / ۳٠۹‏ باب:(حكم من ذهب عقله وعاد). 


۳1۰ فقه الصادق / ج٠٤‏ 


النقصان كي تورّع عليه الدّية. 
ولكن عن «المبسوط»'", و«الوسيلة»'" وف «القواعد»": أنته يُقدّر 
بالزمان, فلو جُّنٌّ يوماً وأفاق يوماً كان الذاهب نصفه. أو جُنّ يوماً وأفاق يومين 
كان الذاهب ثُلئه. وهكذا. _ 
بل عن «مجمع الفائدة والبرهات»!*: (لاكلام إن غلم نسبة اذاهب إلى الباق). 
ولكن يرد على ذلك: مضافاً إلى ما في «الشرائع»!*' من أنه تخمينٌ. وفي 
«المسالك»'' ما ذكره في «المبسوط». مع كونه تخميناً لا يرجعٌ إلى دليلٍ صالح_-أنته 
لا يتم في جميع أفراد النقص. بل الغالب منهماء كا لو اتفق نقصه في جميع الأوقات. 
ولم يذهب رأساً. فلا طريق له إلا نظر الحاكم. 
ثم الزائل على صور: 
١‏ -فقد ينضبط للحاكم بالرّمان.كا ذكره الشيخ. 
اوقد شط بغيره بأن يقابل صواب قوله. ومنظوم فعله بالخطاء. فحينئذٍ 
”وقد لا يمكنه الضبط, بأن كان يفزعٌ أحياناً مما لا يفزع منه. أو يستوحش 
إذا خلاء فيرجع في تقديره إلى اجتهاد 
)١(‏ المبسوط: ج .٠۲۹/۷‏ 
(۲) الوسيلة: ص444. 
(۳) قواعد الأحكام: ج۳ / .1۸٤‏ 
)٤(‏ مجمع الفائدة والبرهان: ج ١4‏ /477. 


(6) شرائع الإسلام: ج 4 خا 
(1) مسالك الأفهام: ج .٤٤١/ ٠١‏ 


ديات المنافع الم 


الفرع الثاني: لا قصاص في ذهابه ولا في نقصانه بلا خلافي. لعدم العلم بمحلّه 
الختلف فيه أنته القلب أو الما أو غيرهما. مع أنه فيه من التغرير الذي لا 

الفرع الثالث: ( ولو ) جَنى عليه ودّهَّب عقله. فأخذ الدّيةثم ( عاد ).ففيه أقوال: 

أحدها: إنّه (لم يرتجع الدّية). والظاهر أنته المشهور بين الأصحاب'". 

القول الثاني: ما قاله في «القواعد»"" بعد الحكم بثبوت الدّية بذهاب العقل: 
(هذا إذا حَكَم أهلٌ الخبرة بعدم زوال العارض. وإن حكئوا بزواله انمُظر ظهور 
حاله. فان استمب فالدّية. وإن عاد قبل استيفاء الدّية فلا يُطالب بالدّية. بل يُطالب 
بالأرشء وان عاد بعده أمر بالكّد). انتهئ. 

القول الشالث: ما عن المحقق الأردبيلى "من التفصيل: بين العود في أتناء 
السّنة فالدّية ساقطةء وبين العود بعدهاء فلا بر تجع الدّية. 

مستند القول الثالث: صحيح أبي عُبيدة. وبه يُرفع اليد عا استدلٌ به للقول 
الأول من إطلاق الأدلة. إلا أنته لإعراض الأصحاب عنه. وعدم إفتاء أحدٍ منهم 
بمضمونه. يُشْكَلُ الاعتاد عليه في رفع اليد عن الإطلاق. 

نعم لو تم ما ادّعاه بعضٌ'' من أنّ عوده في أثناء السنة يكشفٌ عن عدم ذهابه 


.٠٠١ تحرير الأحكام: ج 0 / 1017 اللّمعة الدمشقيّة: ص‎ .٠١75/ ٤ راجع شرائع الإسلام: ج‎ )١( 
.1814 / قواعد الأحكام: ج۳‎ )۲( 

(؟) مجمع الفائدة: ج .٤۲١/ ١4‏ 

(4) تكملة مباني المنهاج: ج ؟ / /511. 


۴1۲ فقه الصادق /ج 4 


واقعاً وحقيقةً. يت القول الثالث. ولا يبق مورد للرجوع إلى إطلاق الأدلّة. بل لو 
شك في ذلك أيضاً لم يصح القتنك بالإطلاق, فيرجّحٌ القول الثالت. 

ويؤيّده صحيح سلوان بن خالد الآتي في السّمع. 

وأمًا خبر أبي حمزة القالي. عن الإمام الباقر لذ قال: 

«قلتُ له: جُعلٹ فداك. ما تقول في رجلٍ صرب رأس رجل بعمود فسطاط 
فأمّه حي ذهب عقله؟ قال91ة: عليه الدية . ۰ 

قلت : فإنّه عاش عَّرة يام أو أقلّ أو أكثر. فرجع إليه عقله » أله أن 
يأخذ الدّية؟ 

قال اية: لاء قد مضت الدّية بما فيهاء الحديث»”". 

فهو ضعيفٌ السّند. لا يُعتمد عليه. 

الهم إلا أن يقال: إنّ ضعفه منجبرٌ بالعمل . 

وعليه. فالأأظهر ما هو المشهور. 

وأا لو رجع بعد السّنة. فلاكلام ولا إشكال في عدم الرجوع بالدّية. 

الفرع الرابع: لو جَنى على شخص فأوجبَ جنوناً أدواريّا فالظاهر انصراف 
النصوص عنه. فالمرجع فيه الحكومة. 

وما عن الشيخ'' والمصنّف ج" : من أن الدّية تقسّط بالزمان. فلا دليل عليه 
أصلاً. إلا أن يكون مرادهم بذلك الحكومة, ولا بأس به . 
)١(‏ التهذيب: ج 107/٠١‏ ح 55 وسائل الشیعة: ج ۲۹ / ۳۹۷ح ۳۵۷۹۰ 


(۲) المبسوط: ج1517/1. 
(۳) إرشاد الأذهان: ج۲ .۲١۲/‏ 


فاقد الطهورين ۹۱ 


إطلاقها عدم الفرق بين ما إذا بلغت التّدواة حَدَأً غجري على العضو أم لاء فهي تدلّ 
على القول الثاني. 

وفيه: أنته في صورة الجريان. وإِنْ سَلَّم عدم شمول إطلاق الكتاب والشنّة 
الآمرين باستعمال الماء له. بدعوى أن المتبادر منهما إرادة استعمال ما كان ماءً حال 
الاستعمال. لا ما انقلب إليه بالاستعمال, إلا أن جملة من النصوص ظاهرة في أنته 
عند القكّن من الوضوء أو الاغتسال حينئذٍ, يتعيّن ذلك فيقيّد بها إطلاق هذه 
النصوص. وحمل على صورة لزوم احرج من استعماله كما هو الغالب. 

ومنها: صحيح محمد بن مسلم» عن الإمام الصادق اث3: 

«عن رجلٍ أجنب في سفر ولم يجد إل التلج أو ماءً جامداً؟ 

فقال21ة: هو بمنزلة الضرورة. يتيمّم ولا أرى أن يعود إلى هذه الأرض التي 
١ is‏ 

واستدلٌ به للقول الخامس. بدعوى أنّ المراد من قوله: (ولم يجد)أنته لم جد 
ماءً ولا تراباً وأنّ قوله :(يتيمّم) ظاهد في إرادة التيمّم بالتلج. 

واستدلٌ به أيضا للقول الثاني بدعوى أن المراد من: (لم يجد) عدم وجدان الماء 
والتراب» ومن (يتيمّم) مسح جميع الأعضاء. جرى الماء أم لم يجر. 

ولكن يرد عليهما: أنّ الظاهر _ولا أقلّ من الحتملأَنّ المراد من قوله: (لميجد) 
عدم وجدان الماءء وأريد بالتيمّم معناه المصطلح. وهو قصد الصّعيد. ولا ينافيه 
قوله ئة: (ولا أرى ...الخ). لإمكان أن يكون ذلك لفوات الطهارة المائيّة. أو الطهارة 
من الْنبّث. 

ومنها: خبره الآخر عنه لا «عن الّجل يجنب في السّفر لايجد إلا القلج؟ 


.5801 الكافي: ج۳ / 1۷ باب (الرّجل يصيبه الجنابة فلا يجد إلا التَْج) ح١. وسائل الشيعة: ج 7 / ۳۵۵ح‎ )١( 


ديات المنافع ۳ 


الفرع الخامس: لو شَحِّ شخصاً شجَّةَ فذهب بها عقله : 

فان كانت الشّجة وذهاب العقل بضعربة واحدة. تداخلت دياتهما. 

وإِنْ كانتا بضربتين, فَجَى بكلّ ضربةٍ جناية لم تتداخلا. 

وقد تقدّم الكلام في ذلك مفصّلاً في القصاص. في مسألة ما إذاكان الجارح 


والقاتل متعدّداً. فراجع. 


4 فقه الصادق / ج٠4‏ 


ديّة السّمع 

(و) المطلب الثاني: (في السمع) : 

في ذهابه كلّه (الدّية) كاملةً. بلااخلافٍ أجده. بل عليه الإجماع في 
«التحرير»”'. وظاهر «الغنية»'". 

والشاهد به: نصوصٌ كثيرة: 

منها: صحيح يونس: «أنته عَرَض على الإمام الوّضامائة كتاب الدَّيات. وكان 
فيه: «في ذهاب السّمع كلّه ألف دينار... الحديث»'". 

ومنها: صحيح سلوان بن خالد. عن الإمام الصادق 221: 

«أنته قال: في رجل صرب رجلاً في انه بعظمء فادّعى أنته لايسمع؟ 

قال ا ترد ويُستغفل ويُنتظر به سنة, فإن سمع. أو شهد عليه رجلان أنته 
يَسمع. وإلا حَلّفه وأعطاه الدية . 

قيل: يا أمير المؤمنين. فان عُثر عليه بعد ذلك أنته يسمعها شى؟ 

قال: إن كان الله رَدٌ عليه معه لم أرَ عليه شيثاً» ٠‏ 

ومنها: صحيح إبراهيم بن عمر المتقدّم. 


.108/ ۵ تحرير الأحكام:ج‎ )١( 

(۲) غنية النزوع: ص .4١07‏ 

(؟) الكافي: ج 7 / ١ح ١‏ وسائل الشيعة: ج ۲۹ Foltz YAr/‏ 
)٤(‏ الكافي: ج ۷ / 71ح 3 وسائل الشيعة: ج ۲۹ / ۱٦٣ح‏ 501/1 


ديّة السّمع ۳\0 


وفى سمع إحدى الأذنين النصف . ولو تقض سَمِعٌ إحداهماقِيس إلى الأخرئ. 
وَيُوْحَذُ بحسب التفاوت بين المسافتين. 


( وفي ) إذهاب (سَمع إحدى الأذنين النصف ) مطلقاً من غير فرتي بين ما لو 
كانت إحداهما أحدّ من الأأخرى أم لاء بل بين أن تكون له ما عداها أم لاء كانت 
التالفة با فة من الله تعالى أم بجناية جان, بلا خلافي. إلا من ابن حمزة''' حيث ذهب 
وجوت لذي الكايلة إن كانه الأخرى ذاه با فقا ا 
في مقابل إطلاق الأدلّة سوى القياس بعين الأعور. وهو کا ترى. 

وبالجملة: مقتضى إطلاق النصوص. ثبوت النصف في جميع الموارد. ولا تخرّج 
لمق ی رمن الموارة. 

وعند بعض: المع بحسابه من الدّية بلا خلافي, للقاعدة. مضافاً إلى خبر أبي 
صر الاق وا مد علو تقس سم ا اهما قبن إلى الأحرئ وخا بب 
التفاوت بين المسافتين)» وهذه الكيفيّة لاستعلام النسبة بين الصحيحة والناقصة, 
هي المشهورة بين الأصحاب!". 

والمستند: خبر أبي بصير. عن الإمام الصادق ابا «في رجل وُجئ في أذنه. 
فاڌعى أنَ إحدى أذنيه نقَص ين تمعها شيئاً؟ ۰ 

قال اي ربت سَدَاًشديداً ويُفتح الصحيحة فيُضرب له بالجرس, 
ويّقال له: اسمع. فإذا حَفٍ عليه الصوت عُلّم مكانه, تم يُضرب به من خلفه ويقال 





(١)الوسيلة:‏ ص 6غ4غ. 
() راجع المبسوط: ج ۱۲۱/۷ شرائع الإسلام: ج ٤‏ / ۱۰۳۹ . قواعد الأحكام: ج7/ 180. 


۳۹ فقه الصادق / ج٠1‏ 


له: اسمع. فإذا حف عليه الصوت عُلّم مکانه. م يقاس ما بينهماء فإ نكان سواء. عُلم 
أنه قد عتدقء © بوخد يه عن یهقیف رب به حو ق عليه الوت © عله 
ذكائف 2 بوخد يدع ن سارو قفر ب يضق تح غليه ارت © لمکا 
ّ يقاس. فان کان سواء عَم أنته قد صَدّق . 

قال: ثم تتح ا لعز هذا ج2 وی ا 
ُدّامه ج يُعلّم حيث يخنى عليه الصوت. يُصنع به كما صَنّع أل مرّة بأدّنهالصحيحة, 
يقاس فضل ما بين الصحيحة والمعتلّة, بحساب ذلك»'". 

والإيراد عليه: بضعف السّند لعلي بن أبي حمزة. 

غير وارد لإستناد الأصحاب عليه» ولكون الدّاوي عنه هو الحسن بن محبوب. 

نعم ما أفاده صاحب «الجواهر»'' من أنته إِنْ عُلم صدقه بدون ذلك. لايجبُ 
الاعتبار بالصوت من الجوانب الأربعة. متي فإنّه في مقام جعل الأمارة. فع 
انكشاف الواقع لا حاجة بها. 

ويؤيّده: ما عن «كتاب ظريف». فإنه بعد ذكر المناسبة بين العينين. قال: 
«وإن كان المع فعإن نحو ذلك غير أنته يُضرب له شي٤‏ كي يُعلم منتهى سمعه .ثم 
يقاس ذلك»””. 


(£) 


ونحوه فيا عرضه يونس على الرّضاءيًة الآتي . 


(۱) الکافي: ج ۳۲۲/۷ ح)٤.‏ وسائل الشیعة: ج ۲۹ / ۲٣۳ح‏ ۳۵۷۸۲ 
(۲) جواهر الكلام: ج47 /۲۹۹. 

(؟) الكافي: ج ۷ / 114لاح 4. وسائل الشيعة: ج ۲۹ / ٤۳۷ح‏ 1 5080. 
)٤(‏ يأتي في الصفحات الآتية من هذا الجزء. 


ول وتقص سمُهماء قيس إلى المساوي له في اسن . 


( ولو نَقَص سمعهماء قيس إلى المُساوي له في السّن ) بأن يُوقف بالقريب إنسانٌ 
يصيحُ, فإ َع تباعد إلى حَدٌ لا يسمُع. وعُلّم على الموضع علامة, م يزيد في اعد 
حت ينتهي إلى آخر موضع من البُعد يُسمع فيه مثل ذلك مَنْ هو سميعٌ. لا فة به. في 
مثل سِنّ الجن عليه. فينظر کہ بين المسافتين, ويّقسَط الدّية على المسافةالثانية, 
فتوجب من الدّية بقدر النقصان. 

أقول: والظاهر أنّ هذه أمارة عرفيّة, وقد أمضاها الشارع الأقدس في نقصان 
البَصَر كا سيمرٌ عليك . 

وماذكرناه في ذهاب السّمع, إا هو فها لو أحرز الواقع. وأنته قد ذَّهَبٍالسّمع. 

وأمًا لو لريحرز ذلك. فقد يقال:إِنّه يوْجَل إلى سنة ويُقرصّد ويُستغفل بسؤاله, 
فإن انكشف الخلاف. وبانَ أنته يسمع, أو شهد بذلك شاهدٌ. فليس له مطالبة الدّية. 

ويشهد به:.صحيح سلهان بن خالد المتقدّم. وقريبٌ منه خبره الآخر'". 

وأمًا صحيح علي بن جعفر» عن أخيه موسئ بن جعفر22ا: «عن رجلِ صرب 
بعظم في دنه فادّعى أنته لا يسمع؟ 

قال اة إذاكان الزجل مسلا صُدّى».” الذي قيل إن يعارض الصحيح, 
ويُّقدَّم الصحيح عليه » لوجوو لا تخ . فهو غير مربوط با هو حلّ البحث . كا 
لايخى. ولكن الأصحاب لم يعملوا بالصحيح. وإنا أحالوا الأمر إلى أهل الخيرة, 





١1و‏ ۲) وسائل الشيعة: ج ۲۹ / ۳۹۳ح 70187و ۳۵۷۸4 . 


ملم فقه الصادق /ج* 


فإن شهدوا باليأس لزمت الدّية. وإنْ شهدوا بالعود بعد مُدَةٍء أو قالواإِنّه مرجوّ إلى 
ذه كل اهلو كلية قبل ا و اف عط لاو اة 

أقول: وما أفاده المشهور هو مقتضى القاعدة. وهو الصحيح. 

وما لو وقع الاختلاف بين ا جاني ولحي عليه: 

وادّعى الجن عليه قات القند كله وأنكره الجاني: 

فان أثبته الجن عليه. فلاكلام, إلا فعليه أن يأتي بالقسامة. بأن يحلف هو 
وخمسة أشخاص إن وُجدواء وإلا حَلف هو ست مرّات. فيتبثُ له الدّية. 

والشاهد به: صحيح يونس ومعتبر ابن فضّال. عن أبي الحسن الرضااظة, 
قال: «قضى أمير المؤمنين/ة: إذا يب الرجل في إحدئ عينيه . 

ا واا من ا غ ووا ای نين 
عينيه. فإن کان سدس بَصَيره. خُلّف هو وحده وأعطي. وإن کان تُلث بَصَره خُلّف 
هو وحَلّف معه رجلٌ واحد. وإن كان نصف بصره خُلّف هو وجا معه رجلانء 
وإِن کان لي بَصَره حت هو وخُلّف معه ثلاثة نفر, وإن كان أربعة أحماس بَصَّره. 
خُلف هو وحَلف معه أربعة نفرء وإن كان بَصَّره كلّه حُلّف هو وخُلّف معه خمسة 
نفرء وكذلك القسامة كلّها في الجروح. وإن لم يكن للمصاب بَصَره من يحلف معه. 
ضُوعفت عليه الأيان. 

إلى أن قال: وإغا القسامة على مبلغ منتهى بره وإن كان السّمع فعلئ نحو من 
ذلك. غير أنته يُضرب له بشيء حت بعلم منتهى سمعه. تم يّقاس ذلك, والقسامة 


على نحو ما ينقص من تمعه, فان كان سمعه كلّه. فخيف منه فجورٌ فإنّه يُترك حت 


ذهاب المع بقطع الأذنين ۹ 


إذا استقلٌ نوماصِيحَ به. فإنْ سّمع قاس بينهم الحا كم برأيه. الحديث»'". 

وبه يقيّد إطلاق التحليف في صحيح سلهان المتقدّم . 

وبذلك يظهر أنته إن كان المدّعئ النقص في تمع كلتا الأذنين. وثبت بِبيّنةِ فلا 
كلام وإلا فعليه القّسامة بالنسبة. وبالنحو المذكور في الخبر. 

ولو ادّعي ذهاب سمع إحدى الأدّنين أو نتقصه. فا حكم ما ذُكر في الصحيح. 


ذهاب المع بقطع الأذنين 

ولو أوجب قطع الأذنين ذهاب السّمع, فلا خلاف بين الأصحاب'' في أَنّ فيه 
ديتين: ديةٌ لقطعهما. وديةٌ لذهاب السّمع, لإطلاق دليل دية كلّ منههاء والتداخل 
يحتاجٌ إلى دليلٍ مفقود. 

ويؤكده: صحيح إبراههم بن عمر, عن الإمام الصادق لبذ قال: 

«قضى أمير المؤمنين اف رجل رب رجلاً بعصاء فدهب سمعه وبصره 
ولسانه وعقله وقرجه. وانقطع اع ر حي بست ديات»' ". 

وصحيح تحمّد بن قبسء عن الإمام الباقر ا قال: «ضرب رجل رجلا في 
هامته على عهد أمير المؤمنين]2ة. فادّعى المضر وب أنته لا يَبِصرٌ بعينه شيئاً. وأنته 
لا يَش رائحةً. وأنته قد خَّرس فلا يَنطّق ؟ 

فقال أمير المؤمنين بيه : إِنْ كان صادقاً. فقد وجبت له ثلاث ديات 


)£( 
النفس. الحديث» . 


١١)الكافي:‏ ج ۷ / ٢٤۳۲ح‏ 1. وسائل الشيعة: ج ۲۹ / ١۳۷ح ۳١۸۰٤‏ 
(۲) راجع المبسوط: ج ۱۲۹/۷ . قواعد الأحكام: ج۳ / 1۸٥‏ کشف اللّئام(ط.ج): ج ۰۹/۱۱ . 
(۳) الكافي: ج ۷ / ۳۲۵ ح۲. وسائل الشيعة: ج ۲۹ / ۳۹۵ ح 501/8. 
)٤(‏ الفقيه: ج ٣‏ / ۱۹ح ۳۲٠۰‏ المستدرك: ج۱۸ / ۳۹۳ح 38070 


۰ فقه الصادق / ج١1‏ 


وأمّا صحيح أبي عُبيدة المتقدّم في مسألة دية ذهاب العقل. المتضمّن: «أنّ 
الجنايتين إذا كانتا بضربة واحدة ففيها أغلظ الجنايتين». فهو في غير المقام» بل 
مورده ما إذاكانت الجنايتان طوليّتين. بأن تكون إحداهما مسبّبة عن الأخرئ, 
وة عا وكون الخذاقيا لظي الأ ر واا انان فك ااا عط 
من الأأخرئ, أو لم تكونا طولیتین بل عَرضيّتين. سواء أكانتا متساويتين أممختلفتين. 
فلكل منها دية. 


ية ذهاب ضُوء العين ۲۱ 


وفي ضوء كل عينٍ نصف الدية . 


دِية ذهاب ضّوء العين 

المطلب الثالث: في ضوء العين : 

( وفي ) إذهاب (ضّوء كل عين نصف الدّية). وفي ذهابه منهم الدّية كاملة. بلا 
خلافي. وعليه الإجماع في كلماتٍ غير اح" 

ويشهد به: 

-١‏ معتبر ظريف. عن أمير المؤمنين ايه . قال : « والضوء كلّه من العينين 
ألف دينار»”". 

١‏ -وصحيحا حمّد بن قيس. وإبراهيم بن عمر المتقدّمان في المطلب الثاني 
وعرفت أنّ مقتضى إطلاق الروايات كون الذي في كل من العينين النصف. 

وإِنْ اذّعى الح عليه ذهاب بَصره كُلّه. وأنكره الجاني, أو قال لا أعلم: 
فالمشهورٌ بين الشيخ'" ومن تأخَّر عنه أنته يختبر بعل عينيه في مقابل نور قويّ 
كالشمس ونحوهاء فإن بقيتا مفتوحتين. كان صادقاًء واستحق الدّيةء وإِنْ لم يالك 
حت يغمض عينيه. فهو كاذبٌ, ولادية له. 

ويشهد به: خبر الأصبغ بن ثباتة. عن أمير المؤمنين اغا : 

«عن رجلٍ صرب رجلاً على هامته. فادّعى المضروب أنه لا يَبِضّر... 


١)كشف‏ اللثام (ط.ق): ج۲ ON‏ 
زفق وسائل الشيعة: ج ۲۹ / FOYE AE‏ 
(؟) النهاية: ص 76/. 


۳۲ فقه الصادق / ج٠1‏ 
وفى نقصان ضوء إحداهما بحسابه. 


إلى أن قال الامام ب فأمّا ما ادّعاه في عينيه. فإنّهِ يقابل بعينيه الشمسء فإن 
كان كاذباًم يّالك حت يَغمض عينيه, وإنْكان صادقاً بقيتا مفتوحتين.الحديث»!". 

ورواه ادون بد المج إل عاص ب نحميد. عن محمّد بن قيس. 
عن ل الباقراثة. ومعه لا مورد لمناقشة جمع من من الأساطين _كاحقّق في 
«النافع»'". والشهيد في «المسالك»'*. والسيّد في «الرياض» والشيخ في 
«الجواهر»''. وغيرهم في غيرها'"-في سنده. وبهذا الامتحان يحرز ذهاب الضوء 
وعدمه. وحينئذٍ إِنْ لويكن ترتبه على الجناية على تقديره مورد الاختلاف. فلا 
كلام وإلا فيتوقّف إثبات الدّعوئ مع عدم البيّنة على القسامة. على النحو الذي 
يتضمّنه صحيح يونس الآتي. 

وبذلك يظهر أنّ ما قيل من معارضة خبر الأصبغ بن ثُباتة مع صحيح يونس 
في غير حلّه. وسيأتٍ زيادة توضيح لذلك إن شاء الله تعالى. 

( وفي نقصان ضوء إحداهما ا ) من الدّية بلاخلافٍ. 

ويشهد به:صحیح يونس. ومعتبر ابن فضّالء قال: 


()الکافي: ج ۷ / ۳۲۳ ح۷. وسائل الشيعة: ج ۲۹ FoVAozTIT/‏ 
() الفقیه: ج ۱۹/۳ ح ٣۲٣۰‏ 

(۳) المختصر النافع: ص .۳۰٠۳‏ 

.٤۱۸/ ٠١ مسالك الأفهام: ج‎ )٤( 

(0) رياض المسائل: ج ۱٤‏ /۳۰۳. 

(1) جواهر الكلام: ج 5014/47 

(۷) مجمع الفائدة: ج ۱٤‏ / ۳۸۲۳. 


4۲ فقه الصادق / ج٤‏ 


قالثة: يغتسل بالتَلج أو ماء النهر»'". 

وقد استدلٌ به في حكىّ «المختلف»”" للقول الرابع. 

وفيه: أنّ قوله لثة: (يغتسل بالتّلج) لا يدل على الاجتزاء بالماسّة, بل ظاهره 
اعتبار الجريان لأخذه في مفهوم الفُسل. 

ودعوى: أن الاغتسال إذا عُلّق بشيء» اقتضى جريان ذلك الشىء على العضو. 
أ که داف واد فكلا من كنوه ازل لوم عا 
التلج على الأعضاء. 

مندفعة: بأنّ الغُسل حقيقة في العَسل بالماء لا بكلّ شيء. 

وأمّا الاستدلال به للقول الثاني. فهو يتوقّف على إرادة عدم وجدان ما يتطهّر 
به مطلقاً من قوله: (لا يجد إل التلج) وهو محل نظر بل منع, إذ الظاهر منه عدم 
ودا الاد 

ومنها: خبر معاوية بن ُشريم: «سأل رجلٌ أبا عبد اله لذ وأنا عنده. فقال: 
يصيبنا الدّمق والتّلج. ونريد ان نتوضّأ ولا نجد إلا ماءً جامداً فكيف أتوضّأ. أدلكُ 
به جلدي؟ قال ٤ا‏ نعم»'". 

وقد استدلٌ به في «الحدائق»'*' للقول الثالث. 

وفيه: أن حط السوًال والمجواب» هو قيام الماء الجامد مقام الماء المطلق؛ وأنته 
أيضاً يُستعمل في الوضوء. فيدلٌ على عدم اعتبار كون المستعمل ماءٌ حين 
الاستعمال. ويك ما لو انقلب إليه بالاستعمال. وأمّا سائر الشروط المعتيرة في 
(۱) تهذيب الأحكام: ج۱ / 11١‏ باب التيمّم وأحكامه ح ۲٤‏ وسائل الشيعة: ج ۲/ ۲۵۹ح 5807. 
(۲) مختلف الشيعة: ج .٤١١/ ١‏ 


(۳) تهذيب الأحكام: ج١/ ١‏ باب التيمّم وأحكامه ح؟. وسائل الشيعة: ج 7 / ۳۵۷ح 5808. 
(4) الحدائق الناضرة :ج 4 / .5٠١‏ 


دِيةٌ ذهاب ضّوء العين r‏ 


«قضى أمير المؤمنين/5ة: إذا أصيب الرّجل في إحدئ عينيه. فإئها قاس 
ببيضة تربط على عينه الصابةء ويُنظر ما منتهى عينه الصحيحة, ثم تُغطَى عينه 
الصحيحة ويُنظر ما منتهى نظر عينه امصابة. فيُعطى ديته من حساب ذلك. 
ال ال ERE‏ 
تصره. خُلُف هو وحده وأعطي. وإِنْ کان ثلث بره حُلّف هو وحَلِف معه رجلٌ 
آخر» وإن کان نصفٌ بَصَره خُلّف هو وحَلِف معه رجلان. وإِنْ كان 5 بتصره 
خُلّف هو. وحَلِف معه ثلاثة نفر. وإن كان أربعة أخماس بَصره. خُلّف هو وحَلِف 
معه أربعة نفر. وإن كان بصره كلّه. حُلّف هو وحَلِف معه خمسة نفر. وكذلك 
القسامة كلها في الجروح. 

وإِنّْ لم يكن للمُصاب بَصره مَنْ جلف معه» ضُّوعفت عليه الأيمان. 

وإنْ كان شدس بصره حف مرّة واحدةء وإن كان ثلث بصره. حاف مرّتين» 
وإن كان أكثر على هذا ا لحساب. وإغا القسامة على مبلغ منتهئ بصره. الحديث»'". 

أقول: ويستفاد من هذا الصحيح عدّة أحكام: 

منها: ما استدلٌ به له وهو أنّ في تقصان ضوء إحداهما بحسابه. 

ومنها:كيفيّة استكشاف مقدار النقص عند الجهل به . 

ومنها: أنته لو اختلف الجاني والح عليه في ذلك. أو في استناد النقص إلى 
الجناية, فالمرجع القسامة. 

ومنها: بيان القسامة وكيفيّتها. 


50340671١ / ۲۹ الكافي: ج۷ / ٤ح۹ . وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
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أقول: وبا ذ كر ناه يظهر أنّ ما أفاده الحقّق الأردبيلي 4#" من أَنّ القسامة إفا 
هي في فرض عدم الامتحان. 

غير تامّ: فإنّ موردهما مختلفٌ. ولأجل ذلك حُكم بالقسامة في الصحيح» مع 
الامتحان المذكور. ۰ 

وإ أحرز المقدار بالامتحان من جاتب واحد فهو وإ فإلى الامتحان شن 
الجوانب الأريعة, لصبحيح معاوية بن عار» عن الإمام الصادق نة «عن الّجنل 
يُصاب في عينه. فيذهب بعض بصيره. أي شي ءٍ يُعطئ ؟ 

قال :ربط إحداهما تم تُوضَّع له بيضة. ثم يقال له انظر. ها دام يدعي أنته 
يبصر موضعها حتی إذا انتهى إل موضع إن جازه قال: لا أبصر. قربا حقّى يبصر. 
م بعلم ذلك المكان, م يقاس ذلك القياس من خلفه وعن هينه وعن شماله. فإن 
جاء سواء» والا قيل له: كذبتَ حت يُصدّق . 

قلت: أليس يؤمن؟ 

قال ية: لاء ولا كرامة, ويُصّع بالعين الأخرئ مثل ذلك, ج يقاس ذلك على 
دية العين»'". 

أقول: وقد ظهر مما قدّمناه أنّ ما أفاده صاحب «المجواهر» 4ة" من عدم 
جريان القسامة. مع عدم استظهار مقدار النقص بالامتحان والعلم بأصله. نظراً إلى 


)١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: ج ٤۳١-٤١١ / ٠١‏ كما يظهر من عبارته. ونسبه إليه في مباني تكملة المنهاج: 
ا 

(۲) الكافي: ج ۷ / ۳۲۲ ح۸. وسائل الشيعة: ج ۲۹ / ۳۹۸ح ۳۵۷۹۱. 

(۳) جواهر الکلام: ج 5700/17 


ية ذهاب ضّوء العين مم 
وكذا يُعتبرُ بالقياس إلى عيني مساويه في السّن . 


لزوم الاقتصار على المتيقن. والبناء على الصّلح, مع إمكانه. في غير حله. فإِنَ 
صحيح يونس غير قاصر الشمول هذه الصورة, بعد كون الامتحان لتعيين مقدار 
النتقصء والقسامة لاثبات صدق مدعي وكذبه. وعدم ربط مورد أحدهما بالآخر. 
فالمرجع في الإثبات هو القُسامة حى في هذه الصورة. 

وأضعف من ذلك: استدلاله لذلك. بأنّ ثبوت الدّعوى بالقسامة يُعتير فيه 
الأوث. ولا لوث فا عُلِم أصل الدّعوئ. 

فإنه يرد عليه : أنّ اعتبار اللّوث إغا هو في القتل العَمَدي . لا في كلّ موردٍ 
تثب الدّعوئ فيه بالقّسامة . وحيث أنّ صحيح يونس مطلق فلا وجه لتقييده 
مورد الألوث. 

( و )كيف كان, فكما يكون الدّية في نقصان ضوء إحداهما بحسابه. (كذا) 
يُقسّط الدّية. فِيُعطى من الدية ما انتقص من بصره. 

( و ) كيفية استعلام مقدار النقص:أن (يُعتبر بالقياس إلى عيني مساويه في 
السّن) بأن يُوقف معه ويُنظر ما يبلغه نظره. م يعتبر ما يبلغه نظر الجن عليه. وتُعلّم 
نشب اا 

ويشهد به:_مضافاً إلى عدم الحخلاف فيه. وكونه أمارة عر فيّة-صحيح عبد الله 
ابن ميمون. عن الإمام الصادق. عن أبيه يك قال: 


«أتي أمير المؤمنين !ف برجل قد صرب رجلاً حم انتقص من بصره. فدعا 


۳۲۹ فقه الصادق /ج 4 


برجالٍ من أسنانه ثم أراهم شيئاً فنظر ما انتقص من بصرهء فأعطاه دية ما انتقص 
من بصره»'. 

وعليه. فإِنْ انكشف الحال بالامتحان المزبور» من جانب واحد. وإلا فالعبرة 
بالمسافات الأربع. ٠‏ 

والكلام في صورة الاختلاف هو الكلام فيه في نقصان ضوء إحداهماء فاته 
يستفاد من صحيح يونس" أن جريان القسامة بالكيفيّة المذكورة فيه. من أحكام 
ذهاب ضوء العين أو نقصانه. من غير فرقي بين العينين وإحداهماء سما وأنتها أمارة 

أقول: ولا يقاس العين في يوم عَم لمعتبر السكونيء عن الإمامالصادق. عن 
أبيه. عن عن 2. قال: 

«ولا قاس عين ف يوم غيم ". 

ولأنته لا يحرز مقدار التفاوت فيه غالباً ولا في أرضٍ مختلفة الجهات علواً 
وا نخفاضاً. ونحو ذلك تما ينع من معرفة الحال وهو واضح. 


O 


۳١۷۹٤ وسائل الشيعة: ج۲۹ / ۳۹۹ح‎ .٥۲۷۷ح‎ ۱۳۰ / ٤ الفقيه: ج‎ )١( 
(؟) المتقدّم آنفاً.‎ 
ح501/87.‎ ۳٣۵ / ۲۹ وسائل الشيعة: ج‎ . ٥۲۹٤ ح‎ ١74 / ٤ الفقيه: ج‎ )۳( 


دية ذهاب الشّم ۷ 


وفى الشَّم الديّة . 


دية ذهاب الشّم 

المطلب الرابع : ( وفي الشَّم ). وفي إذهابه من كلا المنخرين ( الدّية )كاملة. 
بلا خلافٍ بين الأضصحاب7 0 

ويشهد به: صحيح محمد بن قيسء عن الاإمام الباقراثة. قال: 

«ضَرَب رجلٌ رجلاً في هامته على عهد أمير المؤمنين اب فادّعى المضروب 
أنته لا يَبضُر بعينيه شيئاً وأنته لا يَش رائحة, وأنته قد خَرس فلا ينطق؟ 

فقال أمير المؤّمنينثة: إن كان صادقا فقد وَجَّبت له ثلاث ديات النفس . 

إلى أن قال: وأمّا ما ادّعاه في خياشيمه. وأنته لا يشم رائحة. فإنّهِ يُستبرأ ذلك 
بحراق يُدنى من أنفه. فإن كان صحيحاً وصلت رائحة الحراق إلى دماغه. ودَمِعَتْ 
عيناه, وی برأسه. الحديث». 

والخبر مطابقٌ لما رواه الشيخ الصّدوق في «الفقيه»'". 

وفي إذهابه من إحدهما نصفٌ الدّية بلا خلافي. ويشهد به إطلاق الصحيح. 
فإِنَ تقسيط الدّية بغير التنصيف يحتاج إلى دليل. 

ثم إنّ صحيح محمد بن قيس يدل على كيفيّة استعلام ذهاب الم وعدمه. 
وحينئذٍ إن كان استناد ذهاب الشّم إلى الجناية على تقديره معلوماً. فلا حاجة 


5 /۲۳۸.الوسيلة: ص17‎ ١ راجع الكافي في الفقه: ص۳۹۷ الخلاف: ج‎ )١( 
556١ الفقيه: ج ۱۹/۳ ص‎ )( 


۲۸ فقه الصادق / ج٠4‏ 
و ا و 5 Es a‏ و 
ولو قطع الأنف فذ هب الشمٌ فد يتان» وفى نقصان الارش بما يراه الحاكم. 


إلى القسامة . وإلا فعليه القسامة . لقوله ا في صحيح يونس » ومعتبر ابن 
فضّال المتقدّم: ا 

«وكذلك القسامة كلها في الجروح». 

فإ المراد بالجروح مطلق الجناية الموجبة لذهاب المنفعة, بقرينة موردها 
وهو البصر والسّمع. فإنّ ذهابهم| بالجناية لا يستلزم كون الجناية موجبة للجّرح 
قاد 

( ولو فطع الأنف فدهب الشَّم, فديتان » دية لقطع الأنف, ودية لذهاب الشّم 
ومقتضى الأصل عدم التداخل» وقد مر الكلام فيه في ذهاب المع بقطع الأُدّنين. 

( وفي نقصانه الأرش بما يراه الحاكم ) لعدم التقدير له شرعاًء وعدم طريق له 
إلى تعيين مقدار النقص. فتأمّل. 

أقول: ونما ذكرناه يظهر أنته لو ادّعى الجن عليه النقص في الشَّمء ولا بينة له. 
ولم يُصدّقه الجاني. فعليه أن يأتي بالقّسامة على النحو المتقدّم في السّمع. 


O 


دية الذوق ها 


وفى الذوق الديّة. وفى ثقصانه الأرش. 


دية الذوق 

المطلب الخامس:( وفي ) ذهاب (الذُوق) قولان: 

أحدهما: أنّ فيه (الدّية) كاملة. ذهب إليه ابن حمزة'", ويحيئ بن سعيد'", 
مى والمص تف و 

الثاني: أنّ فيه الحكومة. 

مستند الأوّل: ما دلّ على أنّكلٌ ما في الإنسان منه واحدٌ ففيه الدّية. 

وأورد عليه: بانصراف دليله إلى العضو الواحد منه لا المنفعةء وعليه فيتجه 
الحكومة, لأنتها المرجع في الجناية التي لا تقدير لها شرعاً ( و ) به يظهر أنّ (في 
نقصانه الأرش). 

أقول: ثم إنّه لم يُذكر في الأخبار طريق معرفة صدق لدعي لذهابه. ولكن 
يمكن الاستظهار من صحيح يونس ومعتبر ابن فضال المتقدّم, أنته على المدَعي 
للذهاب أو النقصان القسامة من السمّة الأجزاء. فراجع ما ذكرناه في ال ". 

aa 

(١)الوسيلة:‏ ص۲٤٤.‏ 
(۲) نزهة الناظر: ص .١5١‏ 
(؟) السرائر: ج 3 / ۳۸٤-۳۸۳‏ 
)٤(‏ إرشاد الأذهان: ج .Er/Y‏ 


(۵) شرائع الإسلام: ج .٠١٤١/ ٤‏ 
(7) صفحة ۳۲۷ من هذا المجلّد. 


33 فقه الصادق / ج٠14‏ 


ولو أصيبَ فتعذَّر عليه الإنزال حال الجماع ؛ فالدّية . 


دية تعذر الإنزال 

المطلب السادس: ( ولو اک ) بجناية ( فتعدّر عليه الإنزال حال الجماع ف ) 
المشهور بين الأصحاب'' أَنّ فيه (الذية) كاملة, واستدلٌ له: 

١‏ -بما مر من القاعدة من أَنّكلّ ما في الإنسان منه واحدٌء ففيه الدّية. 

ويو تق سماعة, عن الإمامالصادق : «في الرّجل الو احدة نصف الدّية إلى 
أن قال: وف الظهر إذا انكسر حبّى لا زل صاحبه الماء الدّية كاملة, الحديث»'". 

۳وو تقه الآخر. عنه اتا قال: «في الظهر إذا كير حّى لا ينزل صاحبه الماء 
الرّية كاملة»". 

٤‏ - وبصحيح إبراهير بنعمر, عنه ا قال: «قضى أمير المؤمنين ا في رجلٍ 
صَرَب رجلا بعصا فذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله وقرجه. وانقطع جماعه 
وهي حي بست دیات» 

أقول: ولكن القاعدة قد عرفت اختصاصها بالعضو الواحد منه. وانصرافها 
عن المنفعة. وا لمو تقين لو دلا على شيء» فهو اعتبار أن يكون كسر الظهر بنحوٍ 


(۱) راجع شرائع الإسلام: ج ٠١٤١ / ٤‏ تحرير الأحكام: ج 117/6 اللّمعة الدمشقيّة: ص ۲۲۱. 
(۲) الكافي: ج ۳۱۲/۷ ح۷ وسائل الشيعة: ج ۲۹ / ۲۸۵ ح 70711 

(۳) التهذيب: ج ٠١‏ / ۲۹۰ح 1۱. وسائل الشيعة: ج ۲۹ / ۲۷۹ ح ۳۵٣۸۰۱‏ 

() الكافي: ج ۷ / ۲۲۵ ح۲. وسائل الشيعة: ج ۲۹ / 76ح ۳٥۷۸۸‏ 


دية تعذّر الانزال قا 


لايل صاحبه الماء. لا على استقلال عدم الإنزال في وجوب الدّية, إذ الموضوع 
المأخوذ فيهما لوجوب الدّية. كسر الظهر, فلا يصح إلغاءه وجعل الموضوع هو عدم 
الإنزال خاصّة, والصحيح ظاهرٌ في عدم المككّن من الإجماح بعانٍ وشبهه. ولا بشمل 
عدم الإنزال. 

وعليه. فالأظهر ما عن جماعة من أن المرجع فيه الحكومة. 


هد 


5 فقه الصادق / ج٠4‏ 


وفي سَلّس البول الدية. 


ديه سَلّس البول 
المطلب السابع: ( وفي سَلّس البول ) وهو نزوله ترشّحاً اضعف القوّة الماسكة 
(الدّية).كما هو المشهور بين الأصحاب"'". ويدل عليه عدّة روايات: 
منها: معتب رإسحاق بن عتّار. عن الإمامالصادق اد قال: «قضى أميرالمؤمنين لذ 
في الّجل يُصْرّب على عجانه فلا يستمسك غائطه ولا بوله : أنّ في ذلك 


الدّية كاملة»'". 
ومنها: معتبرهالآخر, عنه لثة: «قال: سأله رجلٌ -وأنا عنده_عن رجل صرب 
رجلا فقطع بوله؟ 


فقال له: إن كان البول ير إلى الليلء فعليه الدّية, لأنته قد منعه المعيشة. وإن 
كان إلى آخر النهار, فعليه الدّية. وإ كان إلى نصف النهار فعليه ثُلئا الدّية. وإن كان 
إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدّية»'". 

ومنها: مو تق غياث بن إبراهير. عن جعفر, عن أبيه 8ه : «أنّ علياً 34 قَضى في 
رجل ضُرِب حي سلس ببوله بالدّية كاملة»!*. 

أقول: الظاهر أنّ ما في معتبر إسحاق الثاني من التفصيل حُكي القول به عن 


.۳۹۱ غ. السرائر: ج71‎ 68١ راجع النهاية: ص ۷1۹ الوسيلة: ص‎ )١( 
.56191 الكافي: ج ۳۱۳/۷ ح۱۲ . وسائل الشيعة: ج59 / الالح‎ )؟١‎ 
.50148 الكافي: ج۷ / ۳۱۵ ح۲۱ وسائل الشيعة: ج59 / الالح‎ )۳( 
۳٥۷۹۹۳۷۱ / ۲۹ وسائل الشيعة: ج‎ )٤( 


فاقد الطهورين ۹۳ 


الوضوء. فهذا الخبر ساك عنهاء فيرجع فيها إلى ما دل على اعتبارها في الوضوء. 
ومنها إجراء الماء. مع أنته لو سُلّم إطلاقه وشموله لصورة عدم الجريان, فيقيّد ما دل 
على اعتباره في الوضوء مطلقاً 

ومنها: صحيح علي بن جعفر» عن أخيه موسى بن جعفر ا قال: 

«سألته عن الرجل الجنّبٍ أو على غير وضوي. لا يكون معه ماءٌ وهو يصيبٌ 

ثلجاً وصعيداً آنا أفضل: أي يتيقم أم یسح بالقلج وجهد؟ 

قال ا: التلح إذا بل رأسه وجسده أفضل. فإ لم يقدر على أن يغتسل 
به فليتية e‏ 

و 

واستدل بهما أيضاً للقول الثالث. 

وفيه: أنّ مقتضى إطلاق قولهاة: (إذا بل رأسه. 8 وإنْ كان ذلك. إلا أنته 
يقيّد إطلاقه بقوله ل في ذيلهما: (فإنْ لم يقر على أن يغتسل...الح). لأخذ الجريان 
في مفهوم الاغتسال. 

فإن قلت: إن الظاهر من صدره التخيير بين التيمّم والعُسل أو الوضوء. فلو كان 
المراد ما ذُكرت لما كان وجه للتخيير. 

قلت أوَلا نه يحتمل إرادة التعيين من الأفضليّة كما يشهد له قوله في الذيل: 
(فإ نم يقدر على أن يغتسل... الخ). 

وثانيا. أنته يكن القول بالتخيير» من جهة غلبة كون الوضوء أو القسل في 
الفرض حَرَجِيّاً وقد عرفت ثبوت التخيير في موارد الحَرَج. 


(۱) تهذيب الأحكام: ج ١‏ / ۱۹۲ باب التيمّم وأحكامه ح18, وسائل الشيعة: ج7/ ۲۵۷ح ۳۸۵۹. 
(1) وسائل الشيعة: ج۳ / ۳١۷‏ باب (وجوب الطهارة بالتّلج مع إمكان إذابته). ح 583 


ديةٌ سَلّس البول rr‏ 


جماعة: منهم الشيخ ٠‏ وبنو حمزة"" وسعيدا"' وإدريس“ والفاضل المقداد“ 
وسيد «الرياض»"" بل عن الحقق الثاني" حكاية الشهرة عليه ولا تُوهُم ضعف 
سنده. جبروأ بال ضعفها. 

ث إنه ارڈ به بیان ضابطٍ كلي لموارد ثبوت عام الدّية وبعضها. وما فيه من 
الأزمنة الخاصّة أريد به ذلك الزمان, فا زاد إلى الْحَدٌ الثاني. 

ثم من المعلوم أن المراد من الدوام إلى اليل أو الظهر أو الصّحوة. في كلّ يوم لا 
ف يوم أو أيّام. لأنّالمعهود أنّ ثبوت الدّية وبعضها المقدّر إغا هو في ذهاب العضو أو 
المنفعة رأساً وإلا فالحكومة. 

وعليهء فا عن المصنّف!* وجماعة' من الحمل على يوم أو أَيّام, ضعيفٌ. 

وأضعفٌ منه ما عن «الإرشاد»" ٠"‏ و«القواعد»""" من حكاية المصير إلى 
القول الثالث. وهو الثاني مبدلاً التُلئين بالنصف عن بعض الأصحاب, إذ لم يعرف 
مستنده كقائله. 


فالمتحصّل:أنّ التفصيل المذكور في معتبرة إسحاق هو الختار. 


() النهاية: ص ۷1۹. 

(؟)الوسيلة: ص 145. 

(7) الجامع للشرايع: ص .0۹٤‏ 

5931 7 السرائر: ج۳‎ )٤( 

(0) نسبه إليه في جواهر الكلام: ج17 7 514. 
(3) رياض المسائل: ج4١1‏ /58. 

(/) حكاه عنه في مجمع الفائدة: ج .٤ ٤۷ / ۱٤‏ 
(۸) تبصرة المتعلمين: ص ۲۷۰. 

(1)إيضاح الفوائد: ج ٤‏ / ١اللمعة‏ الدمشقية: ص٣٣۲‏ 
٠١‏ إرشاد الأذهان: ج۲ .۲٤۳/‏ 

.1۸٩۹ / ٣ج قواعد الأحكام:‎ )1١( 


عم فقه الصادق / ج٠1‏ 


دية ذهاب الصوت 

المطلب الثامن: ( وفي ) ذهاب (الصوت)كلّه من العَنّن والتحح (الدّية)كاملة. بلا 
خلافٍ ظاهر بين الأصحاب''» ويشهد به صحيح يو نس» عن أي الحسن الرّضاائة, 
وقد عرض عليه «كتاب الدّيات» وكان فيه: 

«في ذهاب المع كلّه ألف دينار » والصوت كلّه من العَنّن والبَحح ألف 
دينار, الحديث»'". 

وا كان الصوت غير النطق. فان تعلق متقعة اللسان: والصوث مضا من 
الهواء الخارج من الجوف. لا مدخل فيه ان ولکل منهها نص على حكنه. ٠‏ فع 
ذهابه| بالجناية تثبثُ ديتان. 

واستشكل فيه: في «القواعد»''' بقوله: (وهل يجبٌ ديتان لو أبطل حركة 
اللّسان مع بطلان الصوت؟ 

إشكالٌ ينشأ من أنتهم| منفعتان. ومن أنّ منفعة الصوت النطق). 

أقول: وضعفه ظاهر. 

وأضعف منه: ما عن «التحرير»“: (من أَنّ في الصوت الدّية. فإنْ أبطل معه 


(۱) راجع مجمع الفائدة: ج ٤۲۲ / ١4‏ جواهر الكلام: ج٣٤‏ 7 517, 

(۲) الكافي: ج ۳۱۱/۷ ح۱. وسائل الشيعة: ج ۲۹ / ۲۸۳ 0777 وصفحة ۳۵۷ح 01/7 7. 
(۳) قواعد الأحكام: ج۳ / 1۸۹. 

.1۱۲/ ۵ تحرير الأحكام: ج‎ )٤( 


دية ذهاب الصوت عم 


حركة اللّسان فدية وتّلئا دية اللّسان إن يقه حُكمٌ الشّلل). 

ضرورة عدم اندراج ذلك في الشّلل. 

وقد يتوهم: أنته إن كان الجنايتان بضربة واحدة, يتبث دية واحدة. لصحيح 
بي عُبيدة الحذّاء . 

ولکته يندفع: بما مر من أنته ثابت في مورد كون الجنايتين طوليتين» ومترثبة 
إحداهما على الأخرئ. مع كون دية إحداهما أغلظ من الأأخرئ. وفي المقام لوت ما 
عن المصتف تة من الطوليّة, لا يت الأغلظيّة. وعليه فالأظهر ثبوت ديتين. 

ثم إنه قد ظَهَر مما قدّمناه حكمٌ المنافع التي لم يذكروا حكمها _كالنوم واللّمس 
والجوع والعَطّش وغيرها فإنّ المتعيّن في جميع ذلك الحكومة » بناءً على الفتار 
من عدم شمول قاعدة ما كان في الإنسان منه واحدٌ ففيه الدّية للمنافع » وأا هي 
في الأعضاء. 


۳۴۹ فقه الصادق /ج 1 


القصل العاشر: فى ديات الجراح : 
والشجاج ثمانية: 


الخارصة: وهي التي قشر الجلد» وفيها بعير. 


الفصلٌ العاشر 
دية الشّجاج والجراح 
(الفَصِل العاشر: في ديات الجراح) و (الشّجاج) بكسر الشّين جمحٌ شَجَة بفتحها؛ 
وهي الجر الختص بالرأس والوجه. 
وكيف کان فالشجاج (ثمانية) : 
القسم الأوّل: (الحارصةء وهى هي التي تة تُقَشَّر الجلد) وتخدشه. ولا تأخذ من اللّحم, 
( وفيها بعير )أي جز من مائة من الدّية.كما هو المشهور بين الأصحاب '» ويشهد 
به معتبر منصور بن حازم عن الاإمام الصادق ننّة: 
«في الخرصة شبه الندش بعر وف الدّامية بعيران, وقي الباضعة وهي ما دون 
الشمحاق ثلاث من الإبل» وفي السّمْحاق وهي ما دون الموضحة أربعٌ من الإبل, 
وف الموضّحة خمش من الإبل»'". 
وإطلاق النّص يقتضي عدم الفرق بين كون المشجوج ذَكَراً أو أن خلافاً 


(۱) المقنعة: ص 770. المبسوط: ج ۷ / ۱۲۲ . كشف الرموز: ج ؟ //151. 
(۲) التهذيب: ج 5917/1١‏ ح17. 


دية الشّجاج والجراح هف 
و الذامية : 


لما ورد في «الغنية»'''. و«الإصباح»'". و«الجامع»'"' حيث التزموا بأنّ فما عُشر 
عُشر الدّية. وعليه فيفرّق الذكر والأنق. 

ولكن يرد عليهم: أنته مخالفٌ لإطلاق النّصء وما دل على افتراقهم نما هو بعد 
بلوغ الثّلث . 

أقول: ويمكن أن يكون مرادهم بالدّية. دية ال كر التي هي الأصل. دون دية 
الأنن التي هي نصفها. وعليه فلا يفترقان. 

القسم الثاني: ( والدّامية ) : 

وقد وقع الخلافٌ بين الأصحاب في أن الخارصة هل هي الدّامية. كما عن 
الشيخ في «النهاية»'*. و«المبسوط»'”. و«الخلاف»'", وابني زُهر وو 
والكيدري'". والقاضي ٠"‏ ويحبئ بنسعيد”' '' نظراً إلى معتبر السكوني.عن الإمام 


.4١5ص غنية النزوع:‎ )١( 

() إصباح الشيعة: 0۰۸ . 

(؟) الجامع للشرايع: ص .٠٠٠١‏ 
(£) النهاية: ص هل/الا. 

() المبسوط: ج ۱۲۲/۷. 
() الخلاف: ج ٩‏ /۱۹۱. 

(۷) غنية النزوع: ص .4١5‏ 
(۸) الوسيلة: ص .٤٤٤‏ 

7757 / نسبه إليه في جواهر الكلام: ج17‎ )٩( 
.٤۳۷ / المهدب: ج۱‎ )٠١( 
.1٠ ١ الجامع للشرايع: ص‎ ١ 


۳۳۸ فقه الصادق /ج:- £ 
وهي التي تأخذ يسيراً من اللّحمء وفيها بعيران. 


الصادق ا «إنّ رسول الله ا قضى في الدّامية بعيراً وفي الباضعة بعيرين. 
وقضى في المتلاحمة ثلاثة أبعرة. وفي السّمْحاق أربعة من الإبل»'". 

بتقريب: أنّ المراد بالدّامية فيه ا مخارصة بقرينة أنته جَعَل فيه وفي معتبر 
منصورء السّمحاق في المرتبة الرابعةء وفرض قبلها ثلاث مراتب, وجَعَّل في المرتبة 
الأول متها بم وعليد فتكون الثامية في خبر السكوق هي المنارضة في 
خبر منصور؟ 

أم تكون الدّامية غيرهاء كما في المقن. حيث قال عنها: ( وهي التي تأَحذُ يسيراً 
من اللّحمء وفيها بعيران ). بل هو المشهور بين الأصحاب'' نظراً إلى معتبر منصور 
المتقدّم, حيث ذكر فيه أنّ في الخارصة بعيراً. وفي الدّامية بعيرين؟ 

وجهان: أقربها الثاني؛ إذ لو سُلَّم تعارض الروايتين. تُقدّم الثانية للشهرة. 

فالمتحصّل: أن الشّجة التي تخدش الجلد ولا تأخدٌ من اللّحم يثبثُ فيها بعير. 
والتى تأخذ من اللّحم يسيراً فما بعيران. وتُسمّى الأول الخارصة: والثانية الدّامية. 

«والزاكنا شرق وذ ره والة E‏ مهيار دل لاضن وان جره من 

الدية. من أيّ قسم كانت الدّية. بلا خصوصيّة للدّية. 

و د مانا إلى الفهم العرفي _صحيح معاوية. عن الإمامالصادق امة: 
«عن الشّجة المأمومة ؟ 


oz / الكافي: ج ۳۲۹/۷ ح٠. وسائل الشيعة: ج۲۹‎ )١( 
.٠١ 1١ / ٤ج ؛. شرائع الإسلام:‎ ١4 / 7 راجع السرائر: ج‎ )۲( 


دية المتلاحمة Î‏ 


والمتلاحمة: وهي التي تأخذ من الحم أكثر» 


فقال: ثلث الدِّية. والشّجة الجائفة ثلث الديةء وعن الموضّحة مش من 
الابل»”". 

فإنّه إذا ضُمّ إن صحيح الحلبي. عنه اثة: «في الموضّحة مش من الإبل» وفي 
السّمحاق أربعٌ من الإبل. والباضعة ثلاث من الإبل, والمأمومة ثلاث وثلاثون من 
الإبلء الحديث»'". يدل على عدم النصوصيّة للأبعرة فيهاء فيراد منها نسبة 
خاصّة من دية النفس. 

وأيضاً يشهد به: معتبر ظريف, عن أميرالمؤمنين اب قال: 

«وفي المد إذا كانت فيه نافذة إلى أن قال -: وفي موضّحة الرأس خمسون 
ديناراً فإن تقل منها العظام, فدّيتها مائة دينار وخمسون ديناراً. فان كانت ثاقبة في 
الرأس. فتلك المأمومة, ديتها ثلامائة وثلاثة وثلاثون ديناراً ونّلث دينار»'". 

ويؤيّده أن البعير لم يكن ميسوراً لكلّ أحدٍ عادةً وأيضاً أنته لو كان للبعير 
خصوصيّة . لزم أن تزيد دية المأمومة مثلاً على دية النفس أحياناً. وهذا تجا 

دية المتلاحمة 

( و) القسم الثالث: (المتلاحمة: وهي التي) تقطع الجبلد و (تأخد من اللحم أكثر) 
ولا تبلغ السّمحاق. 
(١)الكافي:‏ ج ۳۲۱/۷ ح۲. وسائل الشيعة: ج ۲۹ / ۳۷۹ ح 50811 


)1١(‏ الكافي: ج ۳۲۹/۷ ح۳٠‏ وسائل الشيعة: ج ۲۹ لفقت نيدن 
(۳) وسائل الشيعة: ج ۲۹ تح اكور 


40 فقه الصادق / ج١1‏ 


وفيها ثلاثة أبعرة. 
والسّمحاق: وهي التي تنتهي إلى الجلدة المغشيّة للعظمء وفيها أربعة أبعرة. 
والموضحة: وهي التي توح العظم » 


( و ) هل هي غير الباضعة لتجب فبها (ثلاثة أبعرة). وفي الباضعة بعيران, 
ليصبح أُوّل الشّجاج الدّامية والحخارصة, مترادفتين ؟ 

أم هما متّحدتان. ديته) ثلاثة أبعرة. ويكون أَوَّها ا مخارصة فبها بعير. والثانية 
الدّامية فا بعيران ؟ 

اختلاف. مب على الاختلاف السابق. وحيثٌ عرفت أن الدامية غير 
ا مخارصة كما هو المشهور. فالباضعة هي المتلاحمة, وفبها ثلاثة أبعرة. 

ويشهد به:-مضافاً إن معتبر منصور. وصحيح الحلبي المتقدّمين -صحيح 
عبد الله بن سنان, عن الإمامالصادق نك أنته قال: «في الباضعة ثلاث من الإبل»'". 

دية السمحاق والموضّحة 

( و ) القسم الرابع : (السّمحاق) بكسر السين الُهملةء وإسكان الم ( وهي 
تنتهي إلى الجلدة المغشية للعظم» وفيها أربعة أبعرة ) بلا خلافي يُعتدٌ به . 

ويشهد به: نصوصٌ مستفيضة. منها معتبر منصور, وصحيح الحلبي. وخبر 
السكوني المتقدّمة. 

( و ) القسم الخامس: (الموضّحة, وهي التي توضّح العظم) وتكشفٌ عن وَضّح 


(١)وسائل‏ الشيعة: ج ۳۷۸/۲۹ ح۳۸۰۸ 


دية السّمحاق والموضّحة م 
وفيها خمسة أبعرة. 


العظم وبياضه. ( وفيها خمسة أبعرة )» بلا خلافٍ أجده فيه أيضاًكماعن «الخلاف»'" 
و«الغنية»"" وغيرهما'"' الاعتراف بهء كذا في «الجواهر»'*. 

ويشهد به: نصوصٌ كثيرة: 

منها: أخبار منصور ومعاوية وال حلبي المتقدّمة. 

ومنها: معتبر أبي مرج قال: «قال لي أبو عبد الله :ِن رسول الله ا قد كتب 
لابن حزم كتاباً فخذه منه فأتني به حت أنظر إليه. قال: فانطلقتٌ إليه فأخذتٌ منه 
الكتاب. ثم أتيته به فعرضته عليه. فإذا فيه من أبواب الصّدقات, وأبواب الدّيات. 
وإذا فيه : 

في العين خمسون. وفي الجائفة التُلث. وفي الْمنقل مش عشرة. وفي الموضّحة 
خمش من الإبل» *. 

وقد عرفت أن المراد من هذه الجملة نصف عُشّر الدّية. 

وأمّا ما في معتبر ظريف. من قوله انا: «ودية الشّجة إذاكانت توضّح أربعون 
ديناراًإذا كانت ف الحَدّ. وفي موضّحة الرأس خمسونديناراً» فلايُستند إليه.لوجوه: 

الوجه الأوّل: أنته في المعتير نفسه جَعَل في موضحة الوجه تبون داراف 


,195 78 الخلاف: ج‎ )١( 

.1١9 غنية النزوع: ص‎ ١ 

.614 الإنتصار:‎ ١ 

١؛)‏ جواهر الكلام: ج137 / ۳۲۷. 

() التهذيب: ج ۱۰ / ۲۹۱ ح1. وسائل الشيعة: ج ۲۹ / ۲۸۱ح 5047١‏ 


e“ فقه الصادق /ج‎ EY 
. والهاشمة: وهي التي تهشم العَظم  وفيها عشرة أبعرة‎ 


موردين منه: 

الأوّل: قو له ا «فان كانت موضّحة فی شيءمن الو جه فد يتها خمسونديناراً». 

الثاني: قولهاقة: «فإن كانت رمية ينصل به يثبثُ في العظم حى ينفدٌ إلى الحنّك. 
فدّيتها مائة وخمسون ديتاراًء جعل منها مسون ديناراً لموضّحتها». 

الوجه الثاني: ما رواه السكوني, عن الإمام الصادق ان قال: 

«قال رسول الله : إن الموضّحة في الوجه والرأس سواء»'"' 

والأصحاب عملوا به. 

الوجه الشالث:إنّ نسخة «الكافي» وإِنْ كانت كم ذُكر. إلا أن الشيخ'" 
والصّدوق!" روياه هكذا: «إذاكانت في الجسد». 


دية الهاشمة والمنقلة 


و ) القسم السادس: (الهاشمةء وهي التي ته هشم العَظم) أي تكسره وإن لم - 
جَرَح. ( وفيها عَشرة أبعرة ) عشر من الدّية. بلا خلافي. وعن «كشف اللّثام»“ 
الاتفاق عليه. ويشهد به معتبر السكوني: «إنّ عليَاَائْةِ قضى في ال هاشمة بِعَشرٍ 
من الإبل» ". 
(۱) التهذيب: ج ۱۰ / ۲۹۲ ح۲۲ وسائل الشيعة: ج۲۹ / ۲۸۵ح .۳١۸۳۰‏ 
(۲) التهذیب:ج ۲۹۱/۱۰ ح١٠.‏ 
(©) الفقیه: ج ٤‏ / ۱1۹ح ۵۳۸٤‏ . 


.FE/ كشف اللّثام اط.ج):ج‎ )٤( 
FON وسائل الشيعة :ج لكشك‎ )6( 


44 فقه الصادق /ج 


فتحصّل: أنته لا يستفاد من هذه النصوص شيءٌ سوى الأمر بالوضوء أو 
الغسل بالتَلج. إذا بلغت التداوة حَدَاً تجري على العضو المغسول. بحيث يُسمّى 
عُسلاً. وهو مقدّم على اتيم . 

أقول: ثم إِنّه قد استدلٌ للقول الرابع» بقاعدة الميسور. 

وفيهأوَلاً أنتها لو تبتتكانمقتضاها ما اختاره صاحب«الحدائق» كا لايخق. 

وثانياً أنتها غير ثابتة بنفسهاكا أشرنا إليه غير مرّة. 

وثالثاً لو سَلّمنا ثبوتهاء فأغا هو في الأجزاء الخارجيّة دون التحليليّة. فلا 
يصح أن يقال إِنِّ عند التمكّن كان يحبُ. بل مواضع الوضوء بالماء وإجرائه عليهاء 
فلو تعر الثاني لا يسقط وجوب الأوّل. 

أقول: واستدلٌ للقائلين بالتيمّم بالتلج : 

.طايتحالاب-١‎ 

۲ -وباستصحاب بقاء التكليف بالصلاة. 

۳_وبخبر: «الصّلاة لا تَدَعٌ ال 

ويرد على الجميع: أنّ أصالة البراءة عن وجوب التيمّم به. تكون حاكمة على 
قاعدة الاحتياط والاستصحاب. والخبر لا يقتضي التيمّم بالتلج. كما لا يقتضي 
التيمّم بالمطعوم عند فقده. 

وبالجملة: فتحصّل من مجموع ما ذكرناه أنّ للتيمّم ثلاث مراتب. ومع فَقْد 
الجميع يكون فاقد الطهورين 


)١(‏ الكافي: ج۳ / 11 باب النفساء ح ٤ء‏ التهذيب: ج١‏ / ٠١١7‏ ح18. وسائل الشيعة: ج۲ / ۷ح وفيه: 
(ولا تدع الصّلاة على حال). 


والمنقلة: وهي التي تحوّج إلى 


وحيث إن هشم العظم وكسره ربا يستلزمٌ الجرح» وقد لا يستلزمه. فقتضى 
إطلاق الخبر ثبوت الدّية المذكورة وإن م يكن هناك جرح . 

ثم إنّ مقتضى إطلاقه في بادئ النظر. عدم اعتبار أسنانٍ مخصوصة في الإبل. 
ولكن في «الشرائع»''. و«القواعد»" وعن «المبسوط»'": التقييد يكون الدّية 
أرباعاً في الخنطأ. أو أثلاثاً إن كان شبيه الخطأ. 

وفي «المسالك»''': (المراد بكونها أرباعاً. كون الابل على نسبة ما يورّع ف 
الدّية الكاملة من بناتٍ المخاض واللبون والحقق وأولاد الآبون, فالعَكّرة هناء بنتا 
مخاض. وابنا لبون. وثلاثُ بناتٍ لبون. وثلاثُ حُقق. وكونها أثلاثاً أنتها ثلاث 
فق وات بنات لبون وأريع خلف هوامل: يناء عل ما دلت عليه سیخ ة اين 
سناو من الفرزي وعل الروايهالأخرى لا يسن بار ولک ما ذكرناء 
مُبرئ لأنته أزيد سِنَاً في بعضه». انتهئ. 

ويُمكن أن يستدلٌ له: بأنته إذاكان المعتبر في الدّية الكاملة أسناناً خاصّة, 
فظاهر النصوص الواردة في ثبوتها أو نصفها أو عُشرها وهكذا في موارد أخر. 
اعتبارها فيتلك الموارد أيضاً ولعلّه لذلك ادّعى الشيخ في حكي «المبسوط»”” 
الاتفاق عليه. وعلى أيّ حال لا ريب في أنته أحوط. 

( و ) القسم السابع: (المنقلة: وهي) على تعريف الماتن وجماعة: (التي تحوج إلى 


(۱) شرائع الإسلام: ج٤ .٠١٤١/‏ 
(۲) قواعد الأحكام: ج٣/‏ 110. 
(۳و 6) المبسوط: ج ۱۲۱/۷. 

.٤ 0۸/٠١ مسالك الأفهام: ج‎ )٤( 


0113 فقه الصادق / ج١1‏ 
تقل العظمء وفيها خمسة عشرة بعيرا. 


5 إل غيره. و قيل فيها تفاسيرٌ أخر متقاربة» ( وفيها 
حُمَسة عَشْر بعيراً) عُشر الدية ونصفه. بلا ا «المبسوط »" 
و«الخلاف» ٠"‏ و «الغنية >" ` 

ويدلٌ عليه: صحيح الحلي» عن الإمام الصادق له قال: 

«في الموضّحة خمش من الإإبل. وفي السّمحاق أربمٌ من الإبل.والباضعة ثلاثٌ من 
الإبل؛ والمأمومة ثلاث وثلاثون من الإبل, والجائفة ثلاث وثلاثون. والمنقلة 
مسن عكري الابل» ٠‏ 

ومعتبر أي مر>المتقدّم في الموضّحة, ونحوهما غيرهما من النصوص الكثيرة. 
وفسّرت في بعضها وهو خبر أبي بصير'*-بالتي قد صارت فُرحة تنقل منها 
العظام. لكنّه مرسلٌ لا يعتمد عليه. 

وفي بعضها _كخبر أبي حمزة'"'. بعد قوله في المنقلة خمس عشرة من الإبل: 
«عُشْرٌ ونصف عشر» وفيه دلالة على ما ذكر ناه من عدم الخصوصيّة للبعير. 

وعن العا" : وجوب عشرين بعيراً هنا . وهو مع ندرته جا لم يوجد 
له مستند. 

.151 المبسوط: ج710‎ ١ 
.۱۲۲/ ۵ الخلاف: ج‎ )١ 
٠١ غنية النزوع: ص‎ )۳( 
.۳۵۸۱۱ الكافي: ج۷ 77ح ", وسائل الشيعة: ج ۲۹ / ۳۷۹ح‎ )4( 
ح50817.‎ 78٠ / الكافي: ج۷ / ۳۲۷ ح۸. وسائل الشيعة: ج59‎ )0( 


(1) التهذيب: ج ۲۹٤/۱۰‏ ح١5.‏ وسائل الشيعة: ج۲۹ / ۱۸۰ح 501114 
١‏ حكاه عنه في كشف اللّنام(ط.ق): ج۲ / 0۱٩‏ . 


دية المأمومة eo‏ 


والمأمومة :وهي الني تصِلُ إلى م التّماغ ٠‏ وفيها ثلث الذّية. 


دية المأمومة 
( و ) القسم الثامن: (المأمومة: وهي التي تَصِلُ إلى أمّ الدّماغ) ولا تفتتيها ( وفيها 
ثلث الدية )كما في المتن. وعن «الغُنية»'". و«الخلاف»" و«المرامسسم»'". 
و«المقنع»“. و«الوسيلة»!" وغيرها". 
وعن «المقنعة»!", و«النهاية»'”. و«الناصريّات»'", و«التحرير»'”' '". وفي 
«الشرائع»”””: فيها تلت الدّية. ثلاثة وثلاثون بعيراً من دون ذكر التّلث. 
وعن «المبسوط»'"", ثلاثة وثلاثون بعيراً لٿ بعر . 


وفي بعض الكلمات: ثلاتٌ وثلاثون بعيراً 


.43١ غنية النزوع: ص‎ )١( 
.195 7/0 الخلاف: ج‎ )؟١‎ 

(۳) المراسم العلويّة: ص .56٠‏ 
(٤)المقنع:‏ ص .6١5‏ 
(0)الوسيلة: ص .٤٤٥‏ 

() الكافي في الفقه: ص .4٠ ٠‏ 
(۷) المقنعة: ص 771 
(۸) النهاية: ص 6لال. 

(1) نسبه إليه في نزهة الناظر: ص .٠١١‏ 
)٠١(‏ تحرير الأحكام: ج 116/8. 
(١١)شرائع‏ الإسلام: ج .۱۰٤۳/ ٤‏ 

.۱۲۲/۷ المبسوط: ج‎ 1١ 


4 فقه الصادق /ج‎ ۳٦ 


أقول: ومنشأ الاختلاف اختلاف النصوص: 

فف صحيح معاوية بن وهب. عن الإمام الصادق بثة: «عن الشّجة المأمومة؟ 

فقال خلا: ثلث الدّية. والجائفة ثلث الدّية. الحديث»”". 

وفي صحيح الحلبي المتقدّم : « والمأمومة ثلاث وثلاثون من الإبل». من غير 
ذكر الت" 

ونحوه غيره'". 

وي خبر أبي بصير. عن الإمام الصادق اا في حديثِ: 

«وفي الجائفة ثلث الدّية ثلاث وثلاثون منالإبل وف المأمومة ثلثالدّية». 

ولعلّه قرينةٌ على وقوع التجوّز في الثّلث في المأمومة أيضاً كوقوعه في الجائفة, 
فتكون هذه قرينة على الجمع بين الطائفتين الأوليتين. بل لولا ذلك كان مقتضى 
الجمع بين الطائفتين هو ذلك فان شئت فاختير ذلك باللجمع بينههما في كلام واحد, 
فهل يتوقّف أحدٌ في ا حمل على ما ذكرناه؟! 1 

ولذلك قال الحِلي”'*: (إِنّ فيها (أي المأمومة) ثلث الدّية دية النفس» وهي 
ثلاث وثلاثون بعيراً فحسب. بلا زيادة ولا تقصان. إن كان من أصحاب الإبل. ولم 
يلزمه أصحابنا ثلث البعير الذي يكتمل به ثلث المائة بعير التي هي دية النفسء 
لأنّ روايتهم هكذا مطلقة. وكذا مصتّفاتهم. وقول مشايخهم وفتاويهم. وإجماعهم 


)١(‏ الكافي: ج ۳۲۹/۷ ح۲ وسائل الشيعة: ج۲۹ خضت اللي 
(1) التهذيب: ج ۱۰ / ۲۹۰ ح۳ وسائل الشيعة: ج ۲۹ / ۳۷۹ ح 5081١‏ 
(۳) وسائل الشيعة: ج ۲۹ / ۳۷۸باب تفصيل ديات الشّجِاجٍ والجراح. 
)٤(‏ الفقيه: ج ٤‏ / ۱۹۷ح .٥۳۸۱‏ وسائل الشيعة: ج ۲۹ / ۳۸۰ح ۳۵۸۱۷ 
(6) السرائر: ج۳ .٤۰۷/‏ 


دية المأمومة 4۷ 
وكذا الجائفة: وهي التي تبلعٌ إلى الجوف . 


منعقدٌ على هذا الإطلاق. أو ثلث الدّية من العين أو الوَرق على السّواء. لأنّ ذلك 
يتحدّد فيه التّلث, ولا يتحدّد في الإبل والبقر والغنم). انتهى. 

وهو صرح في دعوى الإجماع على سقوط الثّلث من عدد الإبل. 

وإِنْ أبيت عن ذلك. فلا قل من تساوي هذا الاحتالء واحتال التجوّز في 
العكس بحمل ما دلّ على العدد من دون ذكر الت عليه تحقيقاً في اللفظ. وتجوّزاً في 
العدد بالاقتصار على الأعداد الصحيحة, والاياء إلى كمال الّلت من إيجابه. 

وعليه. فا مرجع أصالة البراءة عن اشتغال الذَّمة بالزائد على العدد الصحيح. 

فا صنعه الأستاذ من إفتائه بأنّ فيها ثلث الدَّية ثم قال: (ويكى فيا ثلاث 
وثلاثون من الإإيل). أحسن. 

( وكذا )الحال في (الجائفة: وهي التي تبلغ إلى الجوف) من أ الجهات كان. ولو 
من تغرة النحر بابر ولو رض حصوها في الرس كانت دامغة. 

وكيف كان. فالصحيحان والمعتبر المتقدّمة شاهدة بالحكم. والكلام في 
الاكتفاء بثلاثِ وثلاثين من الإبل هو الكلام في المأمومة. 

أقول: المشهور بين الأصحاب أنته لا تختصٌ الجائفة ما يدخلٌ جوف الدّماغ, 
بل يعم الدّاخل في الصدر والبطن, ولذلك لا تكون من أقسام الشّجاج. 

وعن الحقّق الأردبيلي'": احتال اختصاص التّلث بجائفة الرأس دون البدن, 


.£01/ ٠١ مجمع الفائدة: ج‎ )١( 


مم فقه الصادق / ج٠1‏ 


واستدل له: 

١-بصحيح‏ معاوية بن وهب. عن الإمام الصادق لب «عن الشّجة المأمومة؟ 
فقال: ثلث الدّية. والشّجة الجائفة ثلث الدية» 

:_ -وصحيح الحلبي. عنهكة: «في الموضّحة خمش من الإبل -إلى أن قال‎ ١ 
والمأمومة ثلاث وثلاثون من الابل, والجائفة ثلاثٌ وثلاثون. الحديث»”".‎ 

۳ وخبر زيد الشّحامء عنه.ةة3: «عن الشّجة المأمومة ؟ 

فقال: فيها ثلث الدّية وفي الجائفة ثلث الدّية»'". 

بتقريب: أن المراد من الجائفة الشّجة الجائفة بقرينة السياق. 

ولكن خبر زيد ضعيفٌ السَّند بالمفضّلء والصحيحين وإ اختضًا بجائفة 
الرأس. إلا أنته لا مفهوم هما كي يدلان على عدم جريان الحكم في جائفة البدن, 
كي يعارضا معتبر ظريف. عن أمير المؤمنين اثة: 

«في الصدر إذا رض فثني شقيه كليهماء فدّيته خمسمائة دينار . 

إلى أن قال: وفي الأضلاع فيا خالط القلب من الأضلاع إذا كير منها ضلمٌ, 
فدَّيته خمسة وعشرون ديناراً. 

إلى أن قال: وفي الجائفة ثلث دية النفس. ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً 
ثلث دينار, وإن نفذت من الجانبين كلما رميّةٌ أو طعنة. فدّيتها أربعبائة ديناراً 
وكللانة و لانو ن دينارا ولت اناجيت ٠‏ 
() الكافي: ج ۳۲۹/۷ ح۳ وسائل الشيعة: ج۲۹ 7 oz‏ 


(۳) الكافي: ج ۳۲۹/۷ ح۲. وسائل الشيعة: ج ۲۹ / ۳۷۹ ح 50/011 
(؛) الكافي: ج ۷ / ۳۳۸ ح١1١,‏ وسائل الشيعة: ج ۳۰٤/۲۹‏ ع۱۱٣٣٠‏ 


الال على عدم اختصاص اثلث بجائفة الرأس. 

ثم إن ا جائفة في الرأس التي فيها ثلث الدّية, تختصٌ با يدخل في جوف الدّماغ, 
فلاتشمل ما إذا دحل في جوف الْمَدَّ لمعتبر ظريف. عن أميرالمؤمنين ا قال: 

«وفي المد إذا كانت فيه نافذة یری منها جوف الفم. فدّيتها مائتا دينار. فإن 
دُووي فير والتأم. وبه اثر بين وشّمَرٌ فاحشء فديته مسون ديناراً الحديث»”". 

حيث جَعل فيه في جائفة الد مائتا دينار لا الثّلث. 

ولو طَعَنه في صَّدره. فخرج من ظهره. فالأظهر أَنّديته أربعمائة دينار» وثلاثة 
وثلاثون ديناراً وثُلث دينار, لمعتبر ظريف المتقدّم, وفيه قولان آخران: 

أحدهما: ما عن الشيخ في «المبسوط»'". وعن الشهيد:" أنته ظاهر فتوى 
علمائناء ومال إليه صاحب «الجواهر» ةة وهو أنته جائفة واحدة وفيها ديتهاء 
نظراًإلى اتحاد الجناية, وأ الجائفة ما تفذت إلى ا جوف من الظاهر, سواءٌ نفذت من 
جانپ آخر أم لا. 

ولكن يرد عليه: أن الجائفة هي ا جرح النافدٌ من الظاهر إلى الباطن» وفي 
الفرض با أنتهها عضوان متباينان, ومن كلَّ منها مذ ا جرح إلى الباطن. فها 
جائفتان, وفيهما ديتان. 

أقو ل: وبذلك يظهر القول الثاني الذي اختاره الشيخ في حكي «الخلاف)") 





() الکافي: ج ۷ / ۳۳۲ح" وسائل الشيعة: ج ۲۹ Folo\lz10/‏ 
)1١‏ المبسوط: ج10/ 176 

(5) شرح اللمعة: ج 578675٠١‏ 

51414 / جواهر الكلام: ج4137‎ )٤( 

(5) الخلاف: ج .V/0‏ 


1١ج‎ / فقه الصادق‎ ۳0٠ 
ودية النافذة فى الأنف ثُلث الدّية.‎ 


ومالَ إليه المحقّق في «الشرائع»!''. -ومدركه. وما يرد عليه. 

ولو كانت الجائفة مخيطة. ففَتقها شخصٌ: 

فان كانت غير مُلتئمة ففيها الحكومة, لعدم كون تلك جائفة جديدة. فلا 
مقدّرها شرعاً فالمرجع هي الحكومة. 

وإن كانت مُلتئمة. فهي جائفة جديدة. ففيها ديتها. 

وفي المقام فروع يَظهر حكمها تا ذكر ناه, فلا مورد لإطالة الكلام. 

دية النافذة في الأنف 

(و)من لواحق هذا الفصل مسائل: 

المسألة الأولى: (دية النافذة في الأنف) بحيثٌ يتنقّبٌ المنخَرين معاً ولا تنسد. 
(ثلث الدّية) إن لم تبر بلا خلافي. بل عليه الاجماع'' في بعض الكلمات. ويشهد به 
معتبر ظريف» عن أمير المؤمنين ابا في الأنف. قال: 

«فإن قطع روثة الأنف وهي طرفه فدَّيته خمسمائة دينار, وإِنْ نفذت فيه نافذة 
لا تنسدٌ بسهم أو رڅ فديته ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون ديناراً ثلث دينار, 
وإن كانت ا 4 والتأمت. فديتها حمس دية روثة الأنف مائة دينارء فا 
أصيك علد قعل نات ذلك« وإ كانت تاقذهق إحدى المتخرين إل الوم 


5177/١1 نسبه إليه في رياض المسائل: ج‎ )١( 
.٤۹۹ / کشف اللّثام لط.ق): ج۲‎ )۲( 


دية النافذة في الأنف لقنا 


إن صَلُّح فخمسر الدذية. 
وفى أحد المنخرين إلى الحاجز عُشر الدية . 


وهو الحاجز بين المنخرين» فديتها عُشر دية روئة الأنف, خمسون ديناراً لأنته 
النصف. وإِنْ كانت نافذة في إحدى المنخَّرين أو الخنيشوم إلى المنحّر الآخر. فديتها 
سمه وتان ديناراً وتلا دينار»'". 

(فإنْ صَلْح) وانسدّ (فخْمس الدّية) مائتا دينار في المشهور بين الأصحاب. على 
ما صرح به المصنّف في حكي «امختلف»' ". ومستندهم غير ظاهر. ومعتبر ظريف 
يدل على أنتها مس دية الروثة مائة دينار. 

ومن الغريب أنته ق وجه ما ذهب إليه المشهور خبر ظريف. 

وكيف کان. فالعملٌ على خبر ظريف. 

( و )لوكانت النافذة (في أحد المنخرين) خاصّة إلى (الحاجز) بينهما وهو 
الخيشوم» ف(عشر الدّية): 

إا مطلقاًكا هنا وفي «الشرائع»'"' و«اللمعة»*. 

أو بشرط البّرء. وإلا فشدس الدّية كا عليه المصتّف'“. وعن الشيخين". 
)١(‏ الفقيه: ج ٤‏ /1/اذيل الحديث .016١‏ وسائل الشيعة: ج59 / 79ح /5071417. 
(۲) مختلف الشيعة: ج 5 / .٤٤١‏ 
(۳) شرائع الإسلام: ج .٠١٤۳/ ٤‏ 
)٤(‏ اللمعة الدمشقيّة: ص .۲٠۷‏ 


(۵) إرشاد الأذهان: ج۲ / 10؟. 
() المقنعة: ص 77"”", النهاية: ص ثا/الا. 


For‏ فقه الصادق /ج* 


وفى شَّقَ الشّفتين حتى تبدو الأسنان الدّية» ولو برأت فالحُمسء وف ىكل واحد 
و 


نصف ذلك . 


والقاضي'". والحلي'". والديلمي'". والحلبي'', وغيرهه *. 

وعن «العُنية»: أنته المشهو ركم صرح به في «المختلف»'". 

وحجّتهم على التقديرين غير واضحة. كما صرح به سيّد «الرياض»”". 

أقول: والذي يدل عليه هو خبر ظريف الوارد فيه قوله ا «إِنْ تَفذت في أحد 
المنخرين إلى احاجن فديتها عش دية رو تة الأنف شون دياراًء وإن كانت 
نافذة فبها إلى المنحّر الآخر فديتها سنّة وستّون ديناراً ولا دينار». 

ولا معارض له فعليه العمل. 

دية الشفة الثانية 

المسألة الثانية: ( وفي شق الشّفتين ) معاً (حَتَى تبدو الأسنان) ولم تَبرأ ثلث 
الدّية). سواء استوعبها الشَّق أم لا. ( ولو بَرأت ) الجرحة (فالخُمسء وفي كل واحدٍ 
نصف ذلك) وقد مر الكلام في ذلك في بحث الشّفتين فلا نعيد. 


.485/؟ج:بّدهملا)١(‎ 

(۲) السرائر: ج۳ /۳۹۸. 

(۳) نسبه إليه في جواهر الكلام: ج۳٤‏ /۱۹۳. 
(4) الکافی فى الفقه: ص ۳۹۷. 

(0) جامع المدارك: ج٦‏ /۲۱۹. 

(1) مختلف الشيعة: ج٩‏ / ١1غ.‏ 

(۷) رياض المسائل: ج ۱٤‏ /۳۱۸. 


حكم فاقد الطهورين 40 


حكم فاقد الطهورين 

أما المقام الثاني: ففيه أقوال: 

أحدها: وجوب الأداء فاقداً والقضاء مع أحد الطهورين إِنْ َكّن. 

وهذا القول نسبه في «الشرائع»'' إلى القيل, وف «الجواهر»'": لکنا لم نعرف 
قائله. وعن بعض نسبته إلى «المبسوط»"" و«النهاية» . 

ا الأداء خاصّة, وهو المنسوب إلى جد السيّدا “. ومال إليه 
المُحدّث الجزائري . 

ثالثها:عدم وجوب الأداء ووجوب القضاء. وهو المشهور بين الأصحاب» بل 
في «المدارك»”*: أمّا سقوط الأداء فهو مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفاص ريحاً. 


وقريبٌ منه ما عن «جامع المقاصد»"“ و«الروض»”. 


رابعها: عدم وجو بالأداءوالقضاءعليه.وهوالذياختارهالمحقّق فى«المعتير» "ا 
و«الشرائع»!". والمصنّف في جملةٍ من كتبه ٠"‏ والحقق الثاني ''''وغيرهم. 


.40/١ج شرائع الإسلام:‎ )١( 

(۲) جواهر الکلام :ج ۵ / ۲۳۲. 

(۳) المبسوط: ج ۲۳/۱. 

.۳۸۲ / ٤ حكاه عنه السيّد في مستمسك العروة الو ثقی : ج‎ )٤( 

(۵) مدارك الأحكام: ج۲ .۲٤۲/‏ 

0( جامع المقاصد: ج ١‏ /487. 

(۷) روض الجنان: ص۲۸١‏ قوله: (ولو عدم الماء والتراب الطاهرين. وما في حكم التّراب من غبار ووحل سقطت 
الصّلاة...الخ). 

(۸) المعتبر: ج ۱ / 258401-58 

(9) شرائع الإسلام: ج١ .٤١/‏ 

.٤١/ ١ مختلف الشيعة: ج‎ )٠١( 

(۱۱) جامع المقاصد: ج ٤۸٦ / ١‏ كما تقدّم. 


وفي النافذة في شيءٍ من أطراف الرّجل مائة دينار. 


دية النافذة في الرّجل 

المسألة الثالثة: ( وفي النافذة في شيءٍ من أطراف الرّجِل مائة دينار )كما هناء 
وفي «الشرائع»''', و«النافع»'". 

وفي « القواعد »'"': على قول مؤّذناً بتوقفه فيه » قيل : وجهه عدم الوقوف 
على مستنده. 

أقول: ولكن يشهد به صحيح يونس ومعتبر ابن فضال: «عرضتٌالكتابعلى 
بي الحسن بذ فقال: هو صحيمٌ, قضى أميرالمؤمنين اثلافي دية جراحة الأعضاء. 

إلى أن قال: وأفتى في النافذة إذا قدت من رح أو خنجر في شيء من الرَجُل في 
أطرافه. فديتها عُشر دية الّجل ما 

هكذا رواه المحمّدون في «الكافي»'”. و«التهذيب»'". و«الفقیه»". 

وعليه. فا في «الوسائل» من روايته هكذا: «في شيء من البدن في أطرافه» 


32 
و ت 


سمهو يفينا. 

٠١114 / 4 شرائع الإسلام:ج‎ ١١ 

(1) المختصر النافع: ص 4 .5١‏ 

(؟) قواعد الأحكام: ج © / ۹۱ 

٠۳۵۸۱۰ وسائل الشيعة: ج ۲۹ /۲۳۷۸ح‎ .016١ ذيل الحديث‎ ٩۰ / ٤ الفقيه: ج‎ )٤( 
. ٥ح‎ ۳۲۷/۷ الكافي: ج‎ )( 

() التهذيب: ج ۳۰۸/٠١‏ نهاية حديث ١‏ صفحة ۲۹۵. 

(۷) الفقيه: ج ٤‏ / 19 نهاية حديث 6١6١‏ صفحة .۷١‏ 


ج 
وفى إحمرار الوجه بالجناية دينارٌونصف . وفى إخضراره ثلاثة . 


وخبر مسمع بن عبد الملك. عن الإمام الصادق اي قال: 

«قضى أمير المؤمنين]2ة في النافذة تكون في العضو تُلث دية ذلك العضو»'", 
لا يعارض الصحيح. لقصوره في ننه سنداً يدول بن زياف وون والأصمّ. 
ولاختلاف نسخة, وما ذكرناه حكىّ عن نسخة الشيخ. وعن نسخة الكليني : 
«في الناقلة تكون في العضو تلت دية ذلك العضو» فهو غير ثابت. 

ولا فرق في هذا الحكم بين الد كر والأنت, لما دلّ على أنّ المرأة تعاقل الرجل 


إلى ثلث الدّية . 
نعم يعم هذا الحكم جميع الأطراف. إلا ما خرج بالدليلء كما في نافذة الد 
والأنف وما شاكل. 


دية اللّطمة فى الحَّدَ والوجه 
المسألة الرابعة: ( وفي إحمرار الوجه بالجناية ) من لطمةٍ وشِبُها (ديناز 
ونصف» وفى اخضراره) بها (ثلاثة) دنانير. بلا خلافٍ أجده. بل عليه الإجماع عن 
«الاتتصار»" و«الخلاف»'”. وف «السرائ'“. ودالغنية»'" وغيرها من كتب 
(۱) التهذيب: ج ۲۹۳/۱۰ ح١٠‏ المستدرك: ج ٤۰۵/۱۸‏ ع ۲۳۰۸۵ 
() الانتصار: ص ۲۷۱. 
(۳) الخلاف:ج ۵ /۲۱۲. 


.4٠١/ السرائر: ج۳‎ )٤( 


(0) غنية النزوع: ص .٤٠١‏ 


دية اللّطمة فى الخد والوجه 57 


وفى إسوداده ستة. 


الجماعة كذا في «الرياض»'". 

ويشهد به: مو تق إسحاق بن عار كالصحيح. عن الإمام الصادق بب قال: 
«قضى أمير المؤمنين اذ في اللّطمة يسود أثرها في الوجه: أنّ أرشها ستّة دنانير, 
فإن م تسود واخضيرّت. فإنّ أرشها ثلاثة دنانير. فإن احمارّت ولم تخضار فإنّ 
أرشها دينار ونصف»'". 

( و )في المو تق دلالةٌ على أن (في اسوداده ستة) دنانير. كا عليه الأكثر, منهم 
الشيخ في «الحنلاف»'" مدّعياً عليه الوفاق. 

وذهب المفيد' '' وجماعة منهم السيّدان'" مدّعيان عليه الإجماع: أن فيه ثلاثة 
دنانير. كما في الاخضرار. ولم يذكروا له دليلاً سوى الإجماع والأصل. 

والإجماع معارضٌ بدعواه على القول الأوّل, والأصلٌ برح عنه بالدليل. 

وعليه. فالقول الأوّل أظهر. 

وهل يختصٌ الحكم بالشرب. كما هو مقتضى الجمود على ظاهر المونّق. أم 
يعم مطلق الجناية.كم| هو المشهور بين الأصحاب للإجماع الذي ادّعاه غير واحد؟ 

وجهان: أظهرهما الثاني إذ فتوى الأصحاب. إمّا للعثور على دليل. أو لفهمهم 
١)رياض‏ المسائل: ج 55١7١14‏ 
(۲) الكافي: ج ۷ / ۳۳۲ح .٤‏ وسائل الشيعة: ج ۲۹ / 84ح 50858 
() الخلاف:ج .IY/0‏ 


(؛) المقنعة: ص1٦۷.‏ 
)0١‏ الاإنتصار: ص .٥٤۹‏ 


071 فقه الصادق / ج٠1‏ 
ول و كانت فى البدن فَعَلى النصف. 


العرفي من المو تق أن لا خصوصيّة للّطمة, بل الميزان هو الجناية. 

يغبا أرق أذقاء اوضرع هو اا ال ارا خاضا من التمرار ار 
الاخضرار أو الاسوداد. وعلى التقديرين يتمّ د ما أفادوه. 

( ولو كانت ) هذه الأمور (في البدنء فعلى النصف) تما في كل منها في الوجه: 

ف الا حمرار ثلاثةٌ أرباع الدينار» وفي الاخضرار دينارٌ ونصف. وفي 
الاسوداد ثلاثة دَنائير كا هو المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة''/, و 
«الاتتصار»'". و«الخلاف»' ". و«العُنية»' دعو ى الإجماع على ذلك. 

ويشهد به: ما رواه الصّدوق بسندٍ صحيح عن ابن حبوب» عن إسحاق بن 
عار عن اي عبد الله كلا, قال: ١‏ 

«قضى أمير المؤمنين اث ذ في اللّطمة يسود أثرها في الوجه: أنّ أرشها سئّة 
دنانير, فا لم تسود واخضرت فإن أرشها ثلاثة دنانير. فان احمارّت ولم تخضارٌ 
فإ أرشها دينار ونصف. وقي البدن نصف ذلك»'”. 

أقول: وظاهر المحقّق في «الشرائع »''' و«النافع»'" التوقف في هذا الحكم. بل 
۱١‏ راجع شرح اللّمعة:ج ۱۰ / ۲۸۳. 
(۲)الانتصار: ص .0٤۹‏ 
(۳) الخلاف: ج ۲۱۲/۵. 
() غنية النزوع: ص .٤٠١‏ 
)0١‏ وسائل الشيعة: ج ۲۹ / ۳۸١‏ ح50818. 


() شرائع الإسلام: ج ؛ / 1٠١56‏ 
(۷) المختصر النافع: ص 8 ."٠١‏ 


ويتساوى الشجاج في الرأس والوجه . 


عن الحقّق الأردبيلي'"'الميل إلى العدم. وأنّ المرجع هي الحكومة. 

والظاهر أن المنشأكون الخبر مرويّاً في «الكافي»!"' و«التهذيب»'' بدون ذكر 
جملة: «وفي البدن نصف ذلك». ولكن حيثٌ معت وجودها فيرواية «الفقيه»!*. 
فلا مورد للتوقف فضلاً عن الميل إلى العدم. 

ث إن مقتضى إطلاق الخبر. عدم اعتبار الاستيعاب في الوجه. ولا الدوام» 
وريا ځُکي قول باشتراط الدوام وإلا فالأرش. وهو ضعيفٌ, وقائله غير معلوم. 


استواء دية الشجاج في الوجه والرأس 
المسألة الخامسة:( ويتساوى ) دية (الشجاج في الرأس والوّجه) بلا خلافي: 
١-للإطلاقات‏ فان الشّجة شاملة للوجه أيضاً. 
۲ -ولمعتبر السكوني. عن 0 الصادق نن قال: «قال رسول الله ينل 

الموضحة في الوجه والرأس سواء»'”. 

وخبر الحسن بن صالح الثوري » عنه نا : «عن الموضّحة في الرأس كما هي 
في الوجه؟ 
)١١(‏ مجمع الفائدة: ج .٤1١ / ٠١‏ 
()الکافي: ج۷ / ۳۳۳ح 4. 
(۳) التهذيب: ج ۲۷۷/۱۰ ح١٠.‏ 


(4) الفقیه: ج ٤‏ / ۱0۸ح .0۳٥۹‏ 
)0١‏ التهذيب: ج ٠١‏ / ۲۹۲ ح۲۲. وسائل الشيعة: ج ۲۹ / ۲۸۵ح ۳۵۸۳۰. 


0۸ فقه الصادق / ج٠1‏ 
أا البدن فبنسبة العضو الذي يتفن فيه من دية الرأس . 


فقال: الموضّحة والشجاج في الوجه والرأس سواء في الدّيةء لأنّ الوجه من 
الرأس. الحديث»””. 

ولو کان ضعفٌ فهو منجبرٌ بالعمل. 

وأمّا خبر أبي بصير. عنهاثة. في حديث. قال: «في السمحاق وهي التي دون 
الموضّحة خمسمائة درهم. وفيها إذا كانت في الوجه ضعف الدّية على قدر الشين»'". 

فلضعفه بالإرسال, وعدم العمل به. ومعارضته مع الروايات المتضمّنة أَنّدية 
الشمحاق أربعة أبعرة لا مسمائة درهم. حيث تزيد علبها بنسبة ا مس, لا يكن 
الاعتاد عليه. 

و( أمّا ) دية شبهها من الجراح في (البدنء فبنسبة) دية (العضو الذي يتفق فيه) 
الجراحة (من دية الرأس). وهي دية النفس. ففى خارصة اليد مثلاً نصفٌ بعيرٍ أو 
خمسة دنانير» وفي خارصة إحدى أغلتي لقان ست ر أو نصف ديئار 
وهكذاء بلا خلانٍ بين الأصحاب, وقد اعترف الأساطين بعدم وجدان الدليل على 
هذه الكليّة . 

نعم. فيخبر الثوريالمتقدّم: «وليس تالجراحات ف الجْسّد كما هي في الرأس». 

وفي موق إسحاق بن عار عن الإمام الصادق ل قال: 

«قضى أمير المؤمنيناثة في الجروح في الأصابع إذا وضح العظم نصفٌ عُشر 


(١١)الكافي:‏ ج ۷ / ۳۲۷ح .٤‏ وسائل الشيعة: ج ۲۹ / ۳۸۵ح ۳۵۸۲۹ 
(۲) الکافي: ج ۷ / ۳۲۷ ح۸. وسائل الشيعة: ج ۲۹ / 50817178٠‏ 


مساواة المرأة والرّجل فى الدّية إلى اتلك 3 


ويتساوى المرأة والرّجل فى الدّية والقصاص فيما دون ثلث الدّية» فإذا بَلَغتِ 
الجناية ثلث الدّية » صارت المرأة على النصف . 


دية الإصبعء إذا لم يرد الجروح أن يقتصٌ» هكذا رواه في «التهذیب» المتمّم بعدم 
القول بالفصل. 

والإيراد عليه: بقصور السّند. في غير محلّه بل هو مونّقٌ كالصحيح. 

نعم في «الكافي»'" روي هذا الخبر هكذا: «عشر دية الإصبع». بإسقاط لفظ 
(النصف). لكن عند دوران الأمر بين الزيادة والنقصان, فإنّ مقتضى الأصل هو 
البناء على وجود كلمة (النصف). 

وأمّا ما في «كتاب ظريف» المتضمّن تفاصيل ديات الجراح في البدن. موافقاً 
للقوم فيبعضهاء وخالفاً لهم في آخر منها'''.فلعدم عمل الأصحاب به لا يُعتمد عليه. 

مساواة المرأة والرّجل فى الدّية إلى الت 

التسألة السادضة:! وياو المراة والرحل. في الذرة والقضان فنا دون اف 
الذّية فإذا بلغت الجناية ثلث الدّيةه صارت المرأة على النصف ) بلا خلافٍ في شىء 
من ذلك, بل الإجماع بقسميه عليه وقد تقدّم الكلامٌ في القصاص في كتاب 
القصاص”") 5 شك 
)١(‏ التهذيب: ج ١٠/150ح1.‏ 
()الكافي: ج ۳۲۷/۷ ح۷. 
(۴) الفقيه: ج٤‏ / 30 


)٤(‏ جواهر الكلام: ج٣٤‏ م 


(6) صفحة ۱۲۹ من هذا المجلّد. 


۳۹۰ فقه الصادق /ج 


وأمّا في الدّية: فيشهدٌ بذلك جملة من النصوص: 

منها: صحيح أبان بن تغلب, قال: «قلتُ لأبي عبد اله : ما تقول في رجلٍ 
قطع إصبعاً من أصابع المرأة كم فيها؟ قال اة عَسَّرةٌ من الإبل . ۰ 

قلثُ: قطع اثنين؟ قال: عشرون . 

قلت: فطع ثلاثاً؟ قال: ثلاثون. 

قلث: فطع أربعاً؟ 

قال: عشرون . 

قلثُ: سبحان الله. يقطعٌ ثلاثاً فيكون عليه ثلاثون. ويقطعٌ أربعاً فيكون عليه 
درون هذا كان يلكا وق الان را من فال وهل الذي ينار 
به شيطان. 

فقال: مهلاً يا أبان. هذا حكمٌ رسول الله يي إن المرأة تُعاقِلُ الرّجل إلى ثلث 
الدّية. فإذا بَلَمّتِ الت رَجَعت إلى النصف. يا أبان إِنْكَ أخذتني بالقياس. والسّنة 
إذا قيست تحقٌ الدّين»!". 

ومنها: معتير سماعة, قال: «سألته عن جراحة النساء؟ 

فقال: الرّجال والنساء في الدّية سواء. حى تبلغ الثّلث. فإذا جازت الشلث 
فإتها مثل نصف دية الوّجل»' ". 

ومنها: صحيح الحلبي, عن الإمام الصادق لا في حديثِ: 

«جراحات الرّجال والنساء سواء. سن المرأة بسن الآجل. وموضحة المرأة 


(١)الكافي:‏ ج ۷/ ۲۹۹ ح1. وسائل الشيعة؛: ج ۲۹/ ۲٣۲ح‏ 501/77. 
() التهذیب: ج ۱۸٤ / ٠١‏ ح۱۹. وسائل الشيعة: ج ۲۹ / !هلاح ٠٠٠٣۷۹۳‏ 


دية أعضاء المرأة والدّمى ۳١‏ 
كل م فيه الدّية من الرّجل » ففيه من المرأة ديتها. 


بموضّحة ال جل وإصبع المرأة بإصبع الرّجل. حى تبلغ الجراحة ثلث الدّية. فإذا 
بلغت ثلث الدية ضعفت دية الرّجل على دية المرأة»”". 

ومنها: غير ذلك من الروايات الكثيرة. 

إن الكلام في فروع المسألة تقدّم فيكتاب القصاص' '' بشكل موسّع فلا نعيد. 


دية أعضاء المرأة والذّمي 

الما الا وكل ا او ف الذي ی اغا اجو ی کی 
واليدين والرّجلين وما شاكل (ففيه من المرأة ديتها)» وكلّ ما كان فيه نصفٌ الذي 
كإحدى اليدين, فف المرأة نصف ديتهاء بلا خلافي, بل الإجماع بقسميه عليه'". 

ويشهد به: الأخبار المتقرّمة الدّالة على أنّ كلّ ما في الإنسان منه واحدٌ ففيه 
الدّية كاملة. وكلٌ ما كان فيه منه اثنان ففيه الدّية وفي أحدهما نصف الدّية'*, 
بضميمة ما دلّ على أن دية المرأة نصف دية ال جل فإِنٌ مقتضى الجمع بين هاتين 
الطائفتين أنّ في قطع أنف المرأة أو يديها وما شاكل ذلك تام ديتها. وهي نصف دية 
الرّجل. وفي قطع إحدى يديها أو رجليها نصف ديتها. 
)١(‏ الكافي: ج118/7ح 5 وسائل الشيعة: ج ۱٦۳/۲۹‏ ح 50158١‏ 
(۲) راجع: صفحة 154 و ۱۸۹ وما بعدها من هذا المجلّد. 
(۳) جواهر الكلام: ج ٤٣‏ / 505 


)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ۲۹ / 187 باب (أنَّ ما في الجسد منه واحد ففيه الذّية). 
(0) وسائل الشيعة: ج59 / ۸٠‏ باب (حكم الرّجل يقتل المرأة). 


۳۲ فقه الصادق /ج* 
وكذا من الذَّمى. ومن العبد قيمته » وما فيه مُقدَّرُ من الحُرّ 


ويدل علئ ذلك أيضاً: الأخبار المتقدّمة الدّالة على أن «المرأة تُعاقل الّجل إلى 
لث الدّيةء فإذا بلغت الثّلث ر جعت إلى النصف»!". 

( وكذا ) الحال (من الذّمي). فلو قطعت إحدى يدي الذّمي ففيه نصف ديته 
أربعبائة درهم. وفي الذّمية نصف ديتها مائتا درهم. بلا خلافي في شيء من ذلك. 

ويشهد به:_مضافاً إلى الإطلاقات المتقدّمة, بضميمة ما دلّ على أنّدية الذمي 
ثائمائة درهم في الذَّكر. وأربعمائة في الأن ''"'_صحيح محمد بن قيس. عن الإمام 
الباقر اك قال: 

«لا يُقادُ مسلمٌ دمي في القتل. ولا في الجراحات. ولكن يؤخذ من المسلم 
جنايته لامي على قدردية الذّمي تاغائة درهم»' ". 

فإنَّ مقتضى إطلاقات الروايات وصحيح محمّد: «أنَّ في قطع يدي الذَّمي 
غاغائة درهم, وقي الذمثة أربعمائة, وفي قطع إحدى يديه أربعمائة درهم» وفي إحدى 
يديها مائتي درهم»!*. 

( ومن العبد قيمته ) بلا خلافٍ والنصوصٌ شاهدة به'”. 

( وما فيه مقدّرُ من الحْرٌ) سواء أكانت الجناية بقطع عضو أو كسره. أو جرحه. 
)١١‏ وسائل الشيعة: ج ۲۹ / ٠١۳‏ باب ۷(أنَ من كان له مملوكان فقتل أحدهما الآخر فله القصاص والعفو). 
(۲) وسائل الشيعة: ج59 / 6؛ باب (حكم من أمره غيره بالقتل). 
(؟) الكافي: ج۷ / ١٠ح‏ 4. وسائل الشيعة: ج ۱۰۸/۲۹ ح 5951714 


۳۵١۲۷٤ وسائل الشيعة: ج ۱۰۸/۲۹ ح‎ )٤( 
باب (حكم جراحات المماليك).‎ ٠1۸ / ۲۹ وسائل الشيعة: ج‎ )٥( 


۲۹۹ فقه الصادق / ج٤‏ 


أقول: فالكلام يقع في موردين: 

الأوّل: في وجوب الأداء وعدمه. 

الثاني: في ثبوت القضاء وسقوطه. 

ما المورد الأوّل: فيشهد لسقوط الأداء. قوله ب في صحيح زرارة: 

«لا صلاة إل بطهور» ٠"‏ فإنّه يدل على أنّ الصّلاة لا تتحقّق بدون الطهارة. 
ومقتضاه العجز عن الصّلاة في هذا المورد. فلا أمر بها. 

واستدل لوجوب الأداء: 

١-بأنّ‏ الصّلاة لا تسقط بحال للإجماع الحقق. 

۲ - ولقول الإمام الباقريلكة. في صحيح زرارة. الوارد في النفساء: «ولا تَدَعٌ 


الصّلاة على حال»'". 
وقريبٌ منه مافی مرسل يونس الطويلءفإنٌ فيه: «فإئهالاتدَعالصّلاةبحال»'". 
۳-وبقاعدة الميسور. 


٤‏ -وبأنَ الطهارة من شروط الصحّة لا الوجوب. فهي كغيرها من الساتر 
والقبلة وباق شروط الصحة إًغا تجب مع إمكانهاء وال لكانت الصّلاة من قبيل 
الواجب المقيّد كالحجّ. والأصوليّون على خلافه. 

٥‏ _وباستصحاب بقاء وجوب ذات الضّلاة. 


٣۷۲و‎ ۳٣۸و‎ ۳٣٦و‎ ٣۳٦٥و‎ 7١6 / ١ج ح87. وسائل الشيعة:‎ ٤۹ / الفقيه: ج ۱ / 5 ح17. التهذيب: ج۱‎ )١( 
.1919ح17١7صًاضيأ 1و۷و۹ وج‎ 91-9۸۲۹ 

(؟) الكافي: ج۳ / 14 باب النفاس ح٤‏ . وسائل الشيعة: ج ۲ / ۳۷۲ح 17914 

(۳) الكافي: ج۳ / 87ح ١‏ / وسائل الشيعة: ج۲ / ۲۸۱ح .۲٠٤١‏ وليس الذي ذكر هو نص الحديث بل مستفاد من 
مضمون الحديث حيث حدّد الحديث مواد ترك الصّلاة فتبقي بقيّة الموارد لا يمكن ترك الصّلاة فيها. ويمكن 
استفادة ذلك من غيره أيضاً. والأقرب إلى هذا اللّفظ صحيح زرارة المتقدّم. 


الإمام ولي دم مَن لا وَليَ له ۳۳ 


فهو بنسبته من دية المرأة والذّمى . 
والإمام ول من لاوَلىَء يقتضٌ أو بأخذ الدّيةء وليس له العفو. 


أو زوال منفعته (فهو بنسبته من دية المرأة والدّمي) إن لم تكن الدّية أكثر من ثلث دّية 
الرّجل بالنسبة إلى المرأة. على ما تقدّم في المسألة السابقة مفصّلاً. 


الإمام ولي دم مَنْ لاوليَ له 

المسألة الثامنة: ( والإمامُ وَل من ) قل و (لا وليّ له). وله المطالبة بالقود. 
و (يقتص أو يأخذ الدّية) بلا خلافٍ فتوى وروايةً واعتباراً كذا في «الرياض»"". 

( وليس له العفو ) محانأكما عن الأكثر. 

وفي «الرياض»!": (وهو المشهور بين الأصحاب. بل كاد أن يكون إجماعاً كا 
في «الإيضاح »'". و« المسالك ٠»‏ و« الروضة »). 

وهو كذلك لعدم مخالفبٍ فيه عدا اللي" وهو شادٌ. 

أقول: ويشهد به روايات: 

منها: صحيح أي ولاد. عن الإمام الصادق ل: «عن رجلٍ مسلم قل رجلاً 
ل قل يكن لسرن ار د و 
(۱ و ؟)رياض المسائل: ج٤۱‏ / ۳۲۷. 
(؟) إيضاح الفوائد: ج .۷٠١ / ٤‏ 
() مسالك الأفهام: ج ٠١‏ / 41۸. 


0 
(0) شرح اللمعة: ج ۱۰ /۲۸۸. 
(1) السرائر: ج ۳۳۹/۳ 


4 فقه الصادق /ج “£ 


فقال: على الإمام أن يعرض على قرابته من أهل بيته الإسلام. فن أسلّم منهم 
فهو وليّه. يُدفع القاتل إليه. فان شاء َمل وإِنْ شاء عَفاء ون شاء أخدَّ الذي فان 
لم يُسْلِم أحدٌ كان الإمام ولل أمره » فإن شاء قل , وإن شاء أخدَ الدّية فجعلها 
في بيت مال المسلمين . لأنّ جناية المقتول كانت على الإمام فكذلك تكون ديته 
لامام المسلمين. 

قلث: فان عفا عنه الامام؟ 

قال: فقال: إا هو حقٌّ جميع المسلمين. وإغا على الإمام أن يقتل أو يأخذ الدّية 
ولیس له أن يعفو»"". 

ومنها: صحيحه الآخر. قال: «قال أبو عبد اله :في الرّجل يقل ولیس له 
وليّ إلا الإمام : أنته ليس للإمام أن يعفو » وله أن يقتل أو يأخذ الدّية فيجعلها في 
بيت مال المسلمين . لان جناية المقتول كانت على الإمام. وكذلك تكون ديته 
لإمام المسلمين»' ". 

ومنها: ما رواه سلوان بن خالد. عنهائة: «عن رجلي مسلم فل وله أب 
نصراني لمن تكون ديته؟ 

قال: تُوَخذ فتجعل في بیت مال المسلمين لأ نّجنايته على بيت مال المسلمين»' ". 

وفي «الرياض»!*: البحث قليل الفائدة . 


.507 017١114 / وسائل الشيعة: ج79‎ ,.١ الكافي: ج۷ / 16ح‎ )١( 

(۲) التهذيب: ج 178/٠١‏ ح١١,‏ وسائل الشيعة: ج ۲۹ / 507١081١١6‏ 
(©) الفقيه: ج ٤‏ / ۲۳۲ح 01/17, وسائل الشيعة: ج77 / 197 ح ۲۲۹٤۸‏ 
)٤(‏ رياض المسائل: ج ۱٤‏ / ۳۲۷. 


الامام ولي دم مَنْ لا ولي له ۳6 


ويرذه: أنته إذا لم يكن للإمام العفو. فعدم ثبو ته لنوابه أولى. 
وأمّا الاقتصاص وأخذ الدّية: فلا كلام في أنّ عموم أدلة النيابة كاففٍ في تبوتهم| 
بداية كتاب القضاء"". 





.۷ / ۲۸ فقه الصادق: ج‎ )١( 


۳1 فقه الصادق /ج f°‏ 


القصلٌ الحادي عَشَّر :فى دية الجنين والمټّت . 
فى النطفة بعد استقرار ها في الرّحم عشرون ديناراً وفى العَلَة أربعرن. وفى 
المُضعّة ستون» وفى العظم ثمانون, وإذا تت خلقته. ولم تلجة الروّح فمائة. 


(الفُصل الحادي عشر: في دية الجنين والميّت): 

أقول: يقع الكلام في مقامين : 

المقام الأؤل: في دية اجنين : 

وتنقيح القول فيه يتحقق بالبحث في مسائل: 

المسألة الأولئ: (في النطفة بعد استقرارها في الرّحم عشرون دينارا وفي العلقة 
أربعونء وفي الُضغة ستونء وفي العَظم ثمانونء وإذا تمّت خلقته ولم تلجه الروح 
فمائة) كا هو المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة!". 

وعن «الانتصار»'". و«العُنية»!". و«المبسوط»' . و«السرائر»'”: دعوى 
الإجماع عليه. 


(۱) راجع الهداية: ص ۳۰۱ الناصريّات: ص 575 الجامع للشرايع: ص ؟ .1١‏ 
(١؟)الإنتصار:‏ ص .٥۳۲‏ 

(۳) غنية النزوع: ص ١6‏ 4. 

(4) المبسوط: ج ۱۹۳/۷. 

(0) السرائر: ج .٤۱۷/۳‏ 


دية الجنين ۷ 


وعن الإسكافي'': إِنّ دية الجنين مطلقاً غُرَة عبداً أو أمَة قيمتها نصف عُشر 
الدّية: وهو مذهب الجمهور. وبه وردت روايات عن النبيّ اة كما في «المسالك»'". 

وعن العَّاني!": وجوب دية كاملة إذا عت خلقته. ولم تلجه الرُوح. 

وعن «المبسوط»: التفصيل بين الد كر فا مر أي مائة دينارء والأنق فنصفه. 
وقواه احق الأردبيلي ٠‏ 

أقول: يشهد لما هو المشهور جملة من النصوص: 

منها: الصحيح عن أمير المومنين لبذ قال: «جَعل دية اجنين مائة دينارء 
وجَعل من الرّجل إلى أن يكون جنيناً خمسة أجزاءء فإذاكان جنيناً قبل أن تلجه 
الوح مائة دينار. وذلك أن الله عڙ وجل حَلق «الإنْسانَ مِنْ شلاة ي“ وهي 
أربعة أجزاء. ثم يُكسى لحا فحينئذ تم جنيناً. فكثّآت له خمسة أجزاء. مائة دينار. 
والمائة دينار خمسة أجزاء. فجعل للنطفة مس المائة عشرين ديناراً وللعلقة 
مسي المائة أربعين ديناراً. وللمُضغة ثلاثة أحماس مائة ستين ديناراً وللعظم أربعة 
أخماس المائة انين ديناراً فإذا كُسِيَ اللّحم كانت له مائة كاملة, فإذا نَشَأْ فيه خَلقٌ 
آخر وهو الرُوح, فهو حينئذٍ نفس بألف د ينار كاملة. إن كان ذَكَراً وإن كانت أت 
فخمسمائة دينار الحديث»". 
(١و‏ ۳) نسبه إليه في مختلف الشيعة: ج .4١١ / ٩‏ 
(؟) مسالك الأفهام: ج ٠١‏ /116. 
(؛) مجمع الفائدة: ج 536/١4‏ 


(0) سورة المؤمنون: الآية ؟١.‏ 


() الكافي: ج17 47ح .١‏ وسائل الشيعة: ج19 / 7١ح‏ 5071714. 


۳۸ فقه الصادق / ج٠1‏ 


ومنها: خبر سلهان بن صالح» عن الا مام الصادق نه قال: 

«في النطفة عشرون ديناراً وفي العلقة أربعون ديناراً. وفي المضغة ستّون 
ديناراً. وفي العظم انون ديناراً. فإذاكُسي اللّحم فائة دينار, م هي ديته حت 
يستهلٌ. فإذا استهلٌ فالدية كاملة»!". 

ا 

أقول: وفي مقابل هذه النصوص طوائف من الأخبار: 

الطائفة الأولى: ما يدلّ على القول الثاني: 

منها: صحيح داود بن فرقد. عن الإمام الصادق اذ قال: «جاءت امرأة 
فاستعدت على أعرابي قد أفزعها فألقت جنيناً. 

فقال الأعرابي: م يهل ولم يصحّ. ومثله يطل . 

فقال النيّ ##: اسكت سجّاعة. عليك غُرَة وصيفي عبد أو أمّة»'". 

ومنها: معتبر السكوني. عنه اي قال: «قضى رسول الله يلي في جنين الهلاليّة 
حيث رمت با حجر فألقتْ ما في بطنها مين فإنّ عليه غُرَة عبد أو أمق»' *. 

ومنها؛ صحيح سيلمان بن خالد. عنهائة, قال: «إنّ رجلاً جاء إلى الي ينه 
وقد صرب امرأةٌ حبلل . فأسقطت سِقْطأً ميّناً. فأق زوج المرأة إلى اللي 5 
فاستعدى عليه . 


)١(‏ الكافي: ج1/ 45ح 5. وسائل الشيعة : ج59 / 7١1‏ ح505717/5. 

(۲) وسائل الشيعة :۲ / ١باب‏ (ديات النطفة والعلقة والمضغة والعظم والجنين ذكراً وأئئ). 
(©) الكافي: ج ۳٤۳/۷‏ ح٠‏ وسائل الشيعة: ج ۳۱۹/۲۹ ح ۳۵۹۸۵ 

50147 ح۱۱ . وسائل الشيعة: ج ۲۹ / ۳۱۹ ح‎ ۲۸٦/۱۰ التهذیب: ج‎ )٤( 


فقالالضّارب: يا رسو لاله ماأكلّ ولاشَرِبَ ولااستهلٌ ولاصاح ولااستبش. 

فقال الى يَيِيه: إّك رجلٌ سَجّاعة. فقضى فيه رقبة»”". 

والظاهر أنتها مدرك الإسكافي. 

أقول: ولكن هذه النصوص تعارض الطائفة الأولن. فإتها: 

إا أن تكون مختصّة با إذالم تلج الوح في الجنين. 

أو تكون أعمّ من ذلك وما لو ولحت فيه الرّوح. 

وعلى التقديرين تعارضها. 

وما ذكرهالشيخ' "من حمل الجنين فيها على مالم تتم خلقتهء كالعلقة. والمضغة, 
بقرينة صحيح أب عبيدة الآتي. لا يم بعد كون الجنين ظاهراً في ما تم خلقته. سيا مع 
فرض سقوطه ميّنا كا في بعض الأخبار. وحيث إِنّ هذه موافقة للعامّة. فلا حالة 
تقدّم الطائفة الأو لىْ. 

الطائفة الثانية : ما دلٌ على أن الدّية غُرَة أو أربعين درهماً فى خصوص العلقة 
أو المضغة: لاحظ: صحيح أي عُبيدة, عن الإمامالصادق ا «في امرأةٍ كربت دواءً 
وهي حامل لتطرح ولدهاء فألقت ولدها ؟ 

قال :إن كان له عَظمٌ قد نبت عليه الحم وشَّقَّ له السّمع والبصصر. فإ 
عليها دية تسلّمها إلى أيبه . 

قال: وإِنْ كان جنيناً علقةٌ أو مضغةً. فإنَّ عليها أربعين ديناراً أو غُدَة تُسلّمها 
إلى أبيه. الحديث»'"" . 





() التهذيب: ج ٠١‏ 7 ح۱۳ . وسائل الشيعة: ج۲۹ / .o1AVZ4‏ 
(۲) المبسوط: ج .۱۹٤/۷‏ 
(۳) الكافي: ج ۷ / ٤ح1‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۹ ليست ابوك 


1٠ج‎ / فقه الصادق‎ PV. 


وهذه الرواية معارضة لما تقدّم. ولم يعمل أحدٌ بها حيّ من العامة لأنتهم 
ذاهيون إل تعن اله وهذه تدل عل احير بيا وبين أرجعين دياراً, 
فمُطرح لذلك. 

الطائفة الثالثة: ما دلّ على أن الع ديةٌ تخييراً فها كان اجنين فى شر ف الولادة, 
كصحيح الحلبي. وأبي عُبيدة. عن أبي عبد الله اذ 

«عن رجل قل امرأة خطاءً وهي على رأس الولد قخض ؟ 

قال ا عليه الدية خمسة الاف درهم, وعليه للذي في بطنهاء وصيفٌ أو 
وصيفة. أو أربعون دينار' 3 

وظاهره وضع الحمل التامٌ بعد ولوج الوُوح فيه. فلم يعمل به أحدٌ لا مِنّا ولا 

الطائفة الرابعة: ما يشهد لما ذهب إليه العَّاني. وهو صدر صحيح أبي عُسبيدة 
المتقدّم آنفاً ونحوه صحيح محمد بن مسلم""» ومرسل عبد الله بن سنان الذي هو 
بحكم الصحيح '". 

ولكنّها مطلقة قابلة للتقيبد با إذا وَحَت الرّوح فيه. بقرينة ما تقدّم. 

وأيضاً يكن حملها على إرادة الدّية الكاملة للجنين. وهى المائة دينار. 

فإن لم يتدّ شيءٌ منهماء فلمعارضتها مع ما تقدّم والشهرة معهء لا بد من طرح 
هذه الروايات. 


(۱) الكافي: ج۷ / ۲۹۹ح .٥‏ وسائل الشيعة: ج ۲۰۹/۲۹ ح50105:. 
(۲ و )٣‏ وسائل الشيعة: ج ۲۹ / ۳۱۹ ۳۵۹۸۷و ح ۳٣۹۸۵‏ . 


دية الجنين ۳۷۱ 


أقول: وأمّا التفصيل الذي ذكره الشيخ؛ فاستدلّ له المحقّق الأردبيلي #ة' بأنته 
جَعل في أخبار الباب. دية المرأة نصف دية الرّجلء ودية الجنين التام إذا كان ذَّكَراً 
نصف مس دية الذَّكّر وهو مائة دينار» وإذاكان أن نصفٌ حمس دية الان وهو 
خمسون ديناراً قال: (وإليه أشار بقوله اب في معتبر ظريف: «وقضى في دية جراح 
الجنين من حساب المائة...» إلخ). 

وفيه: إن معتبر ظريف كالنّص في عدم الفرق بين اء إذ لو انض قوله ا فيه: 
«فإذا كسى اللّحم كانت له مائة كاملة». إلى قوله بعده: «فإذا نشأ فيه خَلقٌ آخر 
وهو الوح فهو حينئذٍ نفش بألف دينار كاملة إن كان ذَكَرا وإنكان أن 
فخمسمائة دينار». بقرينة التفصيل بين قبل ولوج الرّوح في اجنين وبعده. بالإطلاق 
في ما قبل ولوجها والتفاوت ما بعده. يكون صريحافي ما ذکرناه. 

وأمّا قوله في ذيله: (وإن فيلت امرأة وهي حُبِن متم فلم يسقط ولدهاء ولم 
يُعلم أذكر هو أم أنثى. ولم يُعلم أبعدها أم قبلها. فديته نصفين. نصفٌ دية الذَّكَر 
ونصفٌ دية الأنق). 

فن جهة فرض موت الجنين يكون ظاهراً في صورة ولوج الْرّوح فيه. مع أن 
الدّية المفروضة هي الدّية الثابتة بعد ولوج الرّوح. 

وأمّا قوله: (وقضى في دية جراح الجنين من حساب المائة). 

فهو على خلاف التفصيل أدلٌ. لأجل جعل ديته من حساب المائة مطلقاً إذ 
على القول بالتفصيل. كان دية الجنين إذا كانت أن من حساب ال مخمسين لا المائة. 


537/1١14 مجمع الفائدة: ج‎ )١( 


4 فقه الصادق /ج‎ VY 


فالمتحصّل مما ذكرناه: أن ما أفاده المشهور أظهر. 

أقول: والمعروف بين الأصحاب أنّ الفصل بين المراتب المزبورة أربعون ي وما 
فهو أريغون يوما فة واريعوة نوما علقت وا روو موا خو کک نه 
نصوص كثيرة: 

منها : صحيح زرارة . عن الإمام الباقر نظ : « إِنّ لله عرّ وجل إذا أراد أن 

إلى أن قال: فتفتح الرّحم بابهاء فتصل النطفة إلى الرّحم» فتردّد فيه أربعين 


وما م تصير عَلّقة أربعين یوما ثم تصير مضغة أربعين یوما الحديث»'". 
وقريبٌ منه صحيحه الآخر'". 
ومنها: معتبر ابن فضّال. عن الحسن بن الجهم. عن الإمام الدضائظة. قال: 
«قال أبو جعفراة: إنّ النطفة تكون في الرّحم أربعين يوماً ثم تصيرٌ عَلقة 
أربعين يوماًء 3 تصيرٌ مضغة أربعين يوماًء فإذا كمُل أربعة أشهر بَعَتَ الله مَلَكين 
خلاقين. الحديث» 0 
وأمَّا صحيح البزنطي. عن الإمام الّضا عن الإمام الباقر يه في حديث: «إنّ 
النطفة تكون في الحم ثلائين يوماً وتكون عَلّقة ثلاثين يوماً. وتكون مضغة 
ثلاثين يوماً وتكون مخلّقة وغبر مخلّقة ثلاثين يوم فإذا عت الأربعة أشهر بَعَتْ 
( 


الله إلمها مَلَكين خلاقین» ° : 


١١و‏ )الکافي: ج ۱۳/٦‏ ح٤و۳.‏ 
(؟) الكافي: ج ۱1/1 ح۷. 
)٤(‏ البحار:ج ۱٥٤/0‏ ح۳ 


حكم فاقد الطهورين 4۷ 


أقول: وفي الجميع نظر. إذ ما دلَّ على عدم سقوط الصّلاة بحال. لا يصلح أن 
يكون دليلاً لوجوب الصّلاة في ا مقام» لا لما في «الجواهر»''' من أنته قد يراد ما يعمّ 
القضاء. فإنّه خلاف الظاهر, ولا لما ذكره بعض الأعاظم "من اختصاص الخبرين 
بموردهماء فإنّه إن تم فيا لا يتم في الإجماع, مع أنته لا يتم فيهم| أيضاً للعلم بعدم 
ا خصوصيّة. کا يشهد له استدلال الفقهاء بها في غير موردهماء بل لان صحيح 
زرارة حاكجٌ على هذه الأدلة, فإنّهِ يدل على نفى حقيقة الصّلاة بدون الطهارة. 

وأمّا قاعدة الميسور: فقد مب غير مرَة أنتها غير نابتة. 

وأمًا الثالث فيرد عليه: ان مقتضى القاعدة الْأُوّليّة سقوط الواجب بتعذّر كل 
قيدٍ من قيوده» إلا أنته لأجل الدليل غير الشامل للمقام. حكمنا بعدم سقوط 
الصّلاة بتعدّر بعض أجزائها وشروطها غير الطهارة. 

وأمّا مع تعذّرها. فوجوب الصّلاة ساقطً. وليس لازم ذلك كون الطهارة من 
شروط الوجوب. فإنّ مقتضى دليل اعتبارها بطلان الصّلاة بدونه اء والباطلٌ لا 
يُؤْمر به. والصحيح خارج عن تحت القدرة. 

وأمًا الاستصحاب فيرد عليه اول أنته لو جرى فَإِنا هو فا إذا طرأً الفقدان, ولا 
مورد له فا إذاكان مقارناً لأوّل الوقت لعدم اليقين بالثبوت حينئذٍ. 

وما عن المحقّق النائيني :من عدم الفرق بين الموردين بدعوى أنّ جريان 
الاستصحاب في الأحكام الكليّة لا يتوقّف على فعليّة الموضوع خارجاً. 

غير تام: إذا منشأ الشكٌ في بقاء الحكم: 
(۱) جواهر الکلام :ج ۵ /577. 


(۲) مستمسك العروة الو ثقی : ج ٤‏ / ۳۸۲. 
(۳) حكاه عنه تلميذه آية الله الخوئي : في مصباح الأصول: ج۲ / ١۷٤(حكم‏ تعذّر بعض الأجزاء). 


دية الجنين Vr‏ 
وفيما بين ذلك بحسابه . 


فلابدٌ من رَد علمه إلى أهله. لخالفته للكتاب الدّال على كون المخلقة وغير 
الغلقة صفتين للمُضغة, لا أنتهم| في مقابلها. كما هو مدلول الصحيح. 

وأمّا ما عن الحِلي'' من أن الفصل بين المراتب المزبورة عشرون يوماً فلم 
ند له دليلاً. فالأظهر ما هو المشهور. ( e‏ 
«النهاية»'". والمصنّف هنا وفي «الإرشاد»'". والح في «السرائر»' *. وابن حمزة 
ف «الوسيلة»'”, بأنّ الدّية (فيما بين ذلك بحسابه). 

ويشهد به: وبكيفيّة التقسيم _أَخبارٌ : 

منها: صحيح سليان بن خالد. عن الإمام الصادق لب قال: 

«قلت: فإن خرج في النطفة قطرةٌ دم؟ 

قاللثة: القطرة عُشر النطفة ففيها اثنان وعشرون ديناراً 

قلت: قطر تان؟ قال: أربعة وعشرون ديناراً 

قلت: فثلاث؟ قال: سئّة وعشرون ديناراً. 

قلت: فأربع؟ قال: ثانية وعش رون ديناراً. 

قلت: فخمس؟ قال: ثلاثون ديناراً ومازاد على النصف. فعلى هذا الحساب. 
(۱) السرائر: ج۳ .41١7‏ 
() النهاية: ص ۷۷۸. 
(۳) إرشاد الأذهان: ج 4/۲ 


411/5 السرائر: ج‎ )٤( 
.٤ ٥1ص الوسيلة:‎ )0( 


1٠ج‎ / فقه الصادق‎ PVE 


حقٌ تصير عَلقة. فيكون فيها أربعون ديناراً. 

قلت: فإن خرجت النطفة متحصّحصة بالدّم؟ 

قال: قد عَلّقَت إن كان دماً صافياً أربعون ديناراً وإ ن كان دما أسود. فذلك من 
الجوف فلا شيء عليه إلا التعزير. لأنته ماكان من دم صافيٍ فذلك للولد. وماكان 
من دم أسودٍ فهو من ا جوف . 

قال: فقال أبو شبل: فإنٌ العلقة إذا صارت فيها شبه العروق واللّحم. 

قال: اثنان وأربعون ديناراً العشر. 

قال: قلت: فإنّ عُشر الأربعين أربعة ؟ 

قال: لا آنا هو عُشر المضغة, لأنته نما ذهب عُشرهاء فكلا ازدادت زيد حتّى 
تبلغ الستين. 

قلت: فان رأيت في الُضغة مثل عقدة عظم يابس؟ 

قال: إن ذلك عظمٌ اول ما يبتدأ. ففيه أربعة دنانير, فان زاد أربعة دنانير حت 
تبلغ مائة. 

قلت: فان كي العَظْمُ لحاً؟ قال: كذلك إلى مائة . 

قلت: فإنْ وكزها فسَقط الصِّي لا يُدرى أحيّأ كان أم ميّنً؟ 

قال: هيهات يا أبا شبلء إذا بلغ أربعة أشهر فقد صارت فيه الحياة. وقد 
استوجب الدية»'. 


ومنها: صحيح صالح بن عقبة. عن الإمام الصادق لد ف حديثُ» قال: 


.5071/4 لاح‎ ١6 / ۲۹ وسائل الشيعة: ج‎ ١١ الكافي: ج1/ 74ح‎ )١١ 


ودية جنين الذمى عشر دية أبيه . 


«قال أبو شبل: فإنّ العلقة صار فيها شبه العروق من لحم؟ 

قال: اثنين وأربعين (دينارً) عشر. 

قال: فقلت: فإن عُشر أربعين أربعة؟ 

قال اثة: لا إا هو عُشر المضغة, لأنته إنما ذهب عُشرهاء فكلا زادت زيد 
حكن جل ادن 

قلت: فان رأيثٌُ الُضغة متل العقدة عظراً يابساً؟ 

قال: فذاك عظمُ أوَّل ما يبتدأ العظم. فيبتدأ بخمسة أشهر ففيه أربعة دنانير, 
فإِنْ زاد فزد أربعة أربعة (حتی تح القانين). 

قلت: فإذا و گزها فسَقّط الصَّي. ولا يُدرى أحيّأكان أم لا ؟ 

قال: هيهات يا أبا شبل, إذا مضت خمسة أشهر فقد صارت فيه الحياة. وقد 
استوجب الدية»". 

المسألة الثانية: ( و ) المشهور بين الأصحاب "أن (دية جنين الذي عُشر دية 
أبيه) مانون درهماً. بل عن «الخلاف»"" و«المبسوط»“ دعوى الإجماع عليه. 


و استدل له: 


.50714 ح١6‎ / التهذيب: ج ۱۰ / ۲۸۳ ح۷. وسائل الشيعة: ج۲۹‎ )١١ 
5887 / إرشاد الأذهان: ج۲‎ .٤۱۸ / 3 راجع النهاية: ص 4///. السرائر: ج‎ )۲( 
.۲۹1/٩ الخلاف: ج‎ ۱ 

(4) المبسوط: ج ۱۹۷/۷. 


۳۷۹ فقه الصادق / ج٠1‏ 


١‏ -بأنَ إلحاق الولد ا لحر بأبيه في الأحكام حقيقة غالبة كما عن «التنقيح»'". 

۲ -وبمناسبة ذلك لمراعاة جنين ا لحر المسلم بدية أبيه. كما عن جماعة. 

وشيّده بعضهم: بن المستفاد من النصوص والفتاوى مساواة دية الذّمي لدية 
المسلم في مثل هذه الأحكام, على حسب النسبة. 

أقول: وهذا لا بأس به. إلا أن في المقام خبرين, أحدهما قوئ سنداً. يدلان على 
أنّ دية جنينه عُشر دية امه أربعون درهماً فف معتبرالسكوني عن جعفرٍ, عن أبيه. 
عن علي : «أنته قضى في جنين الهو ديّة والنصرائيّة والمجوسيّة عُشر ديةأمّه»!". 

ونحوه خبر مسمع'". 

ويؤيده: أنَ أهل الذَّمة مماليك للإمام.كما في جملة من الأخبار. 

وعلى الجملة: إِنْ نبت الإعراض عن معتبر السكوني. فا هو المشهور أظهر, 
وإلا فالثاني. 

أقول: والظاهر عدم ثبوته؛ لأنّ عدم عمل جماعة به لتوهّم ضعف السكوني. 
ويظهر من العلامة الجلسي'* حيث قال: (إِنّ الأكثر لم يعملوا بروايتي مسمع 
والسكوني) عدم الإعراض. فإنّ هذا التعبير يكشفٌ عن عمل جماعةٍ بهماء والظاهر 
من صاحب «الوسائل» العمل بهما. 

فالمتحصل: أنّ دية الجنين الذي عُشر دية أَمّه أربعون درهماً وأمّا ديته في 
المراتب السابقة فبحساب ذلك» ويدلٌ عليه معتبر ظريف المتقدّم: 
(۲) التهذيب: ج ۲۸۸/۱۰ ح .۲٤‏ وسائل الشيعة: ج59 / ۲۲۵ ح 506:5 


(۳) الكافي: ج۷ / ۰ح۳ . وسائل الشيعة: ج11 لفت ال 
(4) نسبه إليه في مباني تكملة المنهاج: ج ١‏ / 08-1017 . 


ولو واجته الوح فدي ةكاملة فى الذَّكر » ونصف فى الأنثى . 


«وجعل منّ لجل إلى أن يكون جنيناً خمسة أجزاء... 

إل أقال 6 تكد )اقيقد جديا فلت لدعسة اراد مائة 
ديناراً والمائة دينار خمسة أجزاء. فجعل للنطفة حمس المائة عشرين ديناراً. 
وللعلقة خمسى المائة أربعين ديناراً وللمُضغة ثلائة أخماس المائة ستين ديناراً 
وللعظم ا خانن المائة سين ديناراً". 

فإنّه ظاهر في أنّ العبرة بهذه النسبة, وفي المقام تقشم الأربعون درهماً على هذه 
المراتب على النسبة, فللنطفة ان دراهم» وللعلقة سنّة عشر درهماً وهكذا. 


دية الجنين بعد ولوج الرّوح فيه 

المسألة الثالثة:( ولو ) جَنى على الجنين بعد أن ( وَلّجته الرُوح» فدية كاملة في 
الذّكَر ونصف في الأنئئ ) بلا خلافي. والنصوص المتقدّم جملة منها دالةٌ على ذلك. 

أقول: ومقتضى إطلاق النصوص والفتاوى. عدم الفرق بين موت اجنين في 
البطن أم خارجاً. خلافاً للسيّد ابن زُهرة'". حيث خصٌ وجوب كمال الدّية 
بالصورة الثانية, قال: (فإن مات اجنين في الجوف ففيه نصف الدّية) وقد استدلّ له: 

. عامجإلاب-١‎ 

۲ -وجخبر أبي سيار » عن الإمام الصادق ا : «في رجل تل جنين أَمَةٍ لقوم 
في بطنها؟ 


o1VtzY / وسائل الشيعة: ج۲۹‎ . ٠ح‎ ۳٤۲/۷ الكافي: ج‎ )١( 
.٤٠١ غنية النزوع: ص‎ )( 


1١ج‎ / فقه الصادق‎ A 


فقال :إن کان مات في بطنها بعدما ضربهاء فعليه نصف عُشر قيمة أَمّه» وإن 
كان ضَرّيها فألقته حَيَاً فات فإنّ عليه عُشر قيمة أمّه»". 

بدعوى: أنته يدل على أنّ دية الجنين بعد ولوج الوُوح تختلفٌ بو ته في البطن 
وخارجه. وأنته لو مات خارجه يكون ديته ضعف ما لو مات في البطن. من دون 
خصوصيّة للملوكيّة في ذلك. 

١'وبخير‏ سلوان بن صالح, عن الإمام الصادق ا في حديث. قال: 

«فإذا كُسيَ اللّحم فائة دينار. كم هي ديته حت يستهلٌ, فإذا استهل 
فالدّية كاملة»". 

بتقريب: أنته يدل على اعتبار التولّد حَياً في وجوب الدَّية الكاملة. 

أا الإجماع: فهو كما ترئ, إذ لا موافق له سوى الْحَلَبي'" والعُماني'* 
والإسكافي, ” وهم قد ذكروا ذلك في الجنين المملوك خاصّة للخبر المشار إليه. 

وأمّا الخبر:فضافاً إلى ضعف سنده إِنّهِ مخت بالمملوك, والتعدّي يحتاجٌ 
إلى دليل, أو العلم بعدم الخصوصيّة. وكلاهما کا تری. 

وأمًا خبر سليمان: فالاستهلال فيه كناية عن ولوج الوُوح. لكونه من طرق 
إثباته. مع أنته يدل على أن الدّية مائة دينار إلى الاستهلال. لا نصف الدّية الكاملة 
الذي يقول به السيّد . 

وعليه, فالأظهر عدم الفرق بين الصورتين. 
(۲) الكافي: ج۷ / 740 ح1. وسائل الشيعة: ج59 السك ف 


(۳) الكافي في الفقه: ۳۹۲. 
٤(‏ و 0) نسبه إليه في مختلف الشيعة: ج .4١4 / ٩‏ 


قتل الحُبلئ مع حَملها ۳۷۹ 
و Be‏ 5 . 
ولوقتلت المراةومات معهاء ف 


ولو شك في الحياة حين الجناية وعدمها : 

ها أحوو ا لكاء ته CE‏ القية الال 

وإذْلم تحرزء فقتضى استصحاب عدم ولوج الرُوح فيه. عدم وجوب الدّية 
الكاملة. وإلئ ذلك يشير خبر سليان. فإِنّه بالاستهلال يحرز الحياة, وبدونه يشلك 
فالأصل عدمها. 

وأمًا ما دلّ على أنّ السّقط إذا تم له أربعة أشهر يُغسَّلء فلا يدل على تحقّق 
العنوان المترتّب عليه الدّية. 

وأمّا صحيح صالح بن عقبة المتقدّم: 

«قلت: فإذا و کزها فسَقط الصَّيء ولا يدرى أَحَيّا كان أو لا؟ 

قال : همهات يا أبا شبل. إذا مَضّت خخمسة أشهر فقد صارت فيه الحياة, وقد 
ا 

فهو يدلّ على أنّ زمان نفخ الوح فيه ذلك. 

وأمًا لو شك فيه لعارضٍ خارجي. فلا نظر للخبر إليه. فلا يدلٌ على كون 
مُضيها أمارة على الحياة بقولٍ مطلق, مع أن الأصحاب لم يعملوا به. بل عَيلوا بخبر 
سلوان الذي يعارضه. 

قتل الخُبلى مع حَملها 
المسألة الرابعة: ( ولو فيلت المرأةٌ ومات معها ) اجنين ( ف ) على الجاني 





)١(‏ الكافي: ج۷ / 756 ح١١.‏ وسائل الشيعة: ج ۲۹ / الاح خلاكة ل 


36 فقه الصادق /ج* 
ا 2 ر 
دية للمراة » ونصف الديتين للجَنين إن جهل حاله. 


(دية للمرأة) كاملة, ودية مل ال كر كَذَّلك إِنْ كان ذَكَراً. ودية الأ إِنْ كان أن 
والوجه في ذلك کله ظاهر . 

وف لاحي ال شعاد الذك وشت من ای عار فا 
سبعمائة وخمسين ديناراً اللجنين إن جُهل حاله) ذكورةً وأنوثة كما هو المشهور بين 
الأصحاب”', ويشهدٌ به: 

١-معتير‏ ظريف المتقدّم: «وإِن قُتِلّت امرأةٌ وهي حُبن مء فلم يسقط وَلّدهاء 
ولم يُعلم أذكد هو أو أن. ولم يُعلم أبعدها مات أم قبلهاء فديته نصفان: نصفٌ دية 
الك وهف كيه ا وده ال أكائلة بد لكا د 

۲ -وخير ابن مسكان. عن الإمام الصادق اي في حد يثِ: 

«وإن فتلت المرأة وهي حُبلل» فلم يدرَ أذكراً كان ولدها أم أت فدية الولد 
تعتفا ن تفت دب اذك ونصفٌ دية الأنثى. وديتها كاملة»'". 

وعن المجلي:* (أنته مع الجهالة يُستخرج ذكورة الجنين وأنوثته بالقّرعة, 
لأنتها لكل أمر مشكل). 

ولكن مع الخبرالمعتب رامعم ول بهبين الأصحاب.لا وجه لذلك. وإ كان مع عدمه 
أيضاً ليم ماأفاده. إذ يمكن إجراء أصالةعدمالذكورة.وُنىبهاالزيادقعن دي ةالأتق. 


.٤۸٠ / ٠١ مسالك الأفهام: ج‎ )١( 
٠٠٣٣۷٤ الإستبصار: ج 4 / ۲۹۹ ح۳ وسائل الشيعة: ج ۲۹ / ۳۱۲ح‎ )۲( 
ح۲. وسائل الشيعة: ج ۲۲۹/۲۹ ح50015.‎ ۳٤۳/۷ الكافي: ج‎ )۳( 


.1۱۸/۳ السرائر: ج‎ )٤( 


ولو ألقته المرأة مباشرة أو تسبيباً فعليها ديةٌ لوارئه. ولا يهم لها. 
ولو أفزع مُجامعاً قزل فعليه عَشرة دنانير. 


المسألة الخامسة: ( ولو ألقته المرأة مباشرة أو تسبيبا فعليها ) الدّية: 

فان كان بعد ولوج الوح . وكان ذَكَراً فعليها ( دية ) الذَّكَر وإن كان نق 
فعليها ديتها. 

وإنْ كان قبل ولوج الرُوح. فعليها ديته. بلا خلافٍ في شيء من ذلك. 

ويشهد با لجميع مضافاً إل ذلك: الإطلاقات والعمومات, وتكون تلك الدَّية 
(لوارثه) على ما تقدّم في كتاب المواريت ٠"‏ من أن الدّية للوراث. وعرفت اها 
للمتقرّب بالأب. ولا يرث منها المتقرّب بالمّ. 

( ولا يْسَهُمْ لها ) على أيّ حال: 

١-لأنتها‏ قتلته. والقاتلٌ لا یرت فتأمّل. 

؟-ولصحيح بي عُبيدة. عن اللإمام الصادق اثة: «في امرأةٍ شر بت دواءً وهي 
حامل لتَطرّح ولدهاء فألقت ولدها. إلى أن قال: قلت: فهي لا ترت من ولدها من 
ديته؟ قال ]ذة: لاء لأنتها قتلته»!". 

المسألة السادسة: ( ولو أفزع ) شخصٌ (مجامعاً فَعَرَل) عنه المنيّ في الخارج, 
(فعليه عَشرة دنانير) بلا خلافي. 





.۲۸۵ /۳۷ فقه الصادق: ج‎ ۱١ 
TOAEZTIA- (1)الكافي: ج07 / ٤ح1 وسائل الشيعة: ج55‎ 


ويرت دية الجَنين من يَرثُ المال الأقرب فالأقرب . 


بل عن «الانتصار»'', و«الخلاف» ٠"‏ و«الخنية» ٠"‏ الإجماع عليه. 

ويشهد به أيضاً: معتبر ظريف: «وأفتى اا في من الرّجل يفرع عن عرسه 
فيَعزل عنها الماء. ولم يرد ذلك: نصفٌ مس المائة عَسّرة دنانير»'*. 

وهل المستحق للدّية هو الّوج. أو الرّوجِة؟ لا يبعدٌ دعوى 0 الأول إذ 
المستفاد من النصوص المتضمّنة أنّ المي إلى الّجل يَصرفهٌُ حيثٌ شاء ٠‏ أنّ ذلك 
ا ل ل 00 
حقٌ ها للالتذاذ. وهو بمنوعٌ صغرى وكبرى . 

وأمّا حُكمٌ عرزل الروج عن زوجته» وأنته هل يثبثُ الدّية به أم لا؟ والفروع 
المتفرّعة علبهماء فقد تقدّمت في أوّل كتاب النكاح''' بشكل موسع. 

المسألة السابعة: ( ويرت دية الجَنين مَن يَرثْ المال, الأقربٌ فالأقرب ) بلا 
خلاقيء بل عن ظاهر ارط" و«المخلاق»!" معوى الجاع عليه وقد ر 
الكلام فيه في آخر كتاب المواريث'". وبيّنا مَنْ يرث الدّية ومَنْ لا يرثها. وقي 
النصوص المتقدّمة ما يُشعر بذلك: 


(۱) الإنتصار: ص 550. 

(؟) الخلاف:ج ۵ /۲۹۳. 

(۳) غنية النزوع: ص .4١6‏ 

.50717/4 ح17, وسائل الشيعة: ج ۲۹ / ۳۱۲ح‎ ۲۹۵ / ٠١ التهذيب: ج‎ )٤( 
.) باب( جواز العزل‎ ٠٤۹ / ۲۰ وسائل الشيعة: ج‎ )0( 

(1) فقه الصادق: ج .٠١۹/۳۱‏ 

(۷) المبسوط: ج1/ 198. 

(۸) الخلاف: ج ۵ /۲۹۳. 

(1) فقه الصادق: ج ۳۷ / ۲۸۵. 


۸ فقه الصادق / ج٤‏ 


إِنْ كان هو احتال النسخ, فيجري استصحاب عدمه. وبقاء الحكم بلا دخل 
للموضوع الخارجي فيه. 

وإ كان هو الشكٌ في حدّ الحكم الفعلىء الموجب للشكٌ في سعة الحكم 
وضيقه. كا إذا شك في أن حرمة وطء الحائض هل ترتفع بارتفاع الحسيض أم لا 
تر تفع إلا بالاغتسالء فبناءً على جريان الاستصحاب في الأحكام الكليّة, لا 
يتوف جريانه على فعليّة الموضوع. بل المفتي يفرض المرأة حائضاً ثبتت حرمة 
وطتها. وشكٌ في ارتفاعها بالانقطاع. فيُجري الاستصحاب ويفتي ببقاء الحرمة إلى 
حين الاغتسال. 

وفي هذين الموردين يجري الاستصحاب من جهة َاميّة اركان الاستصحاب, 
وهو العلم بالحدوث والشكٌ في البقاء. وهذا بخلاف المقام تما لا علم بالحدوث. فإنّ 
جعل وجوب الصّلاة لهذا الشخص غير معلوم, وثبوت وجوبها لغيره او له في غير 
هذه الحالة, لا يصحّح جريان الاستصحاب.كا لايخف. وتام الكلام في محلّه. 

وثانياً 

١‏ -إِنّه إن ريد بالااستصحابء استصحاب التكليف الجامع بين الضمني 
والاستقلالي. الثابت للأجزاء غير القيد المتعدّر. 

فيرد عليه: أنته من القسم الثالث من استصحاب اللي ولا نقول به. 

؟-وإِنْ أريد به استصحاب التكليف الاستقلالي الثابت للمركّب قبل التعذّر. 
إذالم يكن المتعذّر من القيود المقومة, بأنْ يُقال إن المركب الفاقد للقيد المتعدّر الذي 
هو متّحدٌّ مع الواجد له عرفاً كان مأموراً به قبل التعزّر فيستصحب بقائه. أو 
استصحاب التكليف الضمن المتعلّق بكلّ واحدٍ من الأجزاء قبل التعذر. بدعوى 
أنته بتعلّقالتكليف بالم ركب ينبسط الأمر على الأجزاء بالأمر. فبعد ارتفاع تعلق 


قتل الحُبلئ مع حَملها AY‏ 


ودية جراحاته وأعضائه بنسبة ديته . 
ولوضَرّب الحاملٌ فألقثْ جنيناًفمات بالالقاء. فقتل به إنكان عمداً . 


منها: صحيح أي عُبيدة المتقدّم. الدّال على أنته لو ألقت المرأة حبلهاء تكون 
الدية لزوجها. وهى لا ترث منهاء لأنتها قتلته. 

رطا ع حسين بن خالد الآقي في الجناية على الميّت: «ولكن ديته دية 
الجنين في بطن أُمّه قبل أن تلج فيه الوح وذلك مائة دينار. وهي لورثته. ودية هذا 
هى له لا للورثة»!". 

۰ المسألة الثامنة:( و ) تُدفع (دية جراحاته وأعضائه بنسبة ديته). ففي قطع يده 
خمسون ديناراً. وفي حارصته مثلاً ديناراً وهكذا بلا خلافٍ. لصحیح ظريف. عن 
أمير المؤمنين نا «وقضى في دية جراح الجنين من حساب المائة على ما يكون من 
جراح الذَّكَر والأنتق. والرّجل والمرأة كاملة. وجعل له في قصاص جراحته ومعقلته 
عل قدر ديته. وهی مائة دينار»!". 

المسألة التاسعة: ( ولو صرب الحامل فألقثْ جنيناً فمات بالإلقاء ) فالمشهورٌ 
بين الأصحاب"'" أنته ي (فتل به إِنْ كان عمداً). وعلّلوه بأنته قال والمفروض كونه 
عَمديّا فيلحقه حكمه وهو القَوّد. 

ولكن قد مر في كتاب القصاص '* أنته: «لا قِوّد لمن لا يُّقاد منه». فلا يُقتل به . 


50795 وسائل الشيعة: ج۲۹ / 750 ح‎ )١( 

(1) الكافي: ح۳/۷٤۳‏ ح۱ . وسائل الشيعة: ج ۲۹ لان 
(؟) راجع مجمع الفائدة: ج ۱٤‏ / ۳۳۸. 

.٤١٤/۳۹ فقه الصادق: ج‎ )٤( 


فقه الصادق / ج٠1‏ 


FA 


وإلاأحذت الدّية 
وحكم العَمّد فيه حُكمٌ شبه العَمَد ( وإلا )أي وإن م يكن عَمديّاً ( (أخدٌ 
الدّية) غاية الأمر إن كان شبه عَمدٍ فعليه ديته. وإن كان ا 


عاقلته. والوجه في ذلك كلّه ظاهر. 


حكم الجناية على الميّت 00 


وفي قطع رأس الميّت الحُرَ المسلم مائة دينار. 


حكم الجناية على الميّت 

المقام الثاني: في حكم الجناية على المت ( و ) فيه مسائل: 

المسألة الأولئ: (في قطع رأس الميّت الحْرٌ المسلم مائة دينار). وكذا في قطع ما 
فيه احتياج نفسه. لو كان حيّا على المشهور شهرةً عظيمة؛ بل عن «الانتصار»'", 
و«الخلاف»' ٠‏ و«الغُنية»'" الإجماع عليه. 

ويشهد به:صحیح حسين بن خالد قال: 

رش أبو عبد الله عن رجل قطعٌ رأس ميّتٍ ؟ 

فقال: إن الله حَرّم منه ميتاً کا حَرَم منه حَبا فن فعل بميّتِ فعلاً يكون في مثله 
اجتياځ نفس الحَيّ فعليه الدّية . 

فسألت عن ذلك أبا الحسن ند فقال: صَدَق أبو عبد اله هكذا قال 
رسول الله يَُِ. قلت: هن قطعَ رأس ميّتٍ. أو شق بطنه. أو فعل ما يكون فيه اجتياح 
نفس الحَيّ فعليه دية النفس كاملة؟ 

فقال: لاء ولكن ديته دية الجنين في بطن أُمّه. قبل أن تلج فيه الوُوح. وذلك 
مائة دينار. وهي لورثته. ودية هذا هو له لا للورثة . 


(١)الإنتصار:‏ ص ٥٤۲‏ . 
2 الخلاف:ج 1/0 
(©) غنية النزوع: ص .4١6‏ 


3 فقه الصادق / ج١1‏ 


قلت: فا الفرق بينها ؟ 

قال: إن الجنين أمد مستقبلٌ مرج نفعه. وهذا قد مَضى وذهبت منفعته. فلا 
مُنّل به بعد مو ته صارت ديته بتلك اُئلة له لا لغيره. بح بها عنه ويُفعل بها أبواب 
الخير واليرّ من صدقة أو غيره. الحديث»!". 

أقول: وتنقيح القول يتحقّق بالتنييه على أمور: 

الأمر الأوّل: إن الشهيد الثاني في «المسالك»'". وصاحب «الجواهر»'". رويا 
هذا الخير عن سلوان بن خالد. وهو اشتباةٌ. إذ الخبر مرويّ في جميع النسخ عن 
الحسين بن خالد . 

الأمر الثاني: هما عَبّرا عنه با حسن» وبقرينة ما في ذيل الخبر يكون نظرهما 
إلى روايته ف الكتب الثلاثة: «الكافي»'*, و«التهذيب»””, و«الفقيه»”", والخبر 
بطرقه المتعددة فيها ضعيفٌ: 

أمّا الكليني يث. فقد رواه عن حمّد بن حفص وهو تجهولٌ, إذ محمد بن حفص 
الثقة الذي هو وكيل الناحية, لا يكن أن يروي عنه إبراهيم بن هاشم. 

وأمّا الشيخ فقد رواه بطريقين: 

في أحدهما: محمد بن حفص الذي عرفت حاله . 

وف الآخر: محمد بن أشيم الضعيف . 
(1) الكافي: ج۷ / ع :. وسائل الشيعة: ج ۲۹ نك الا 
١‏ مسالك الأفهام: ج .٤٩١ / ٠١‏ 
(۳) جواهر الكلام: ج .۳۸٤ / ٤٣‏ 
()الکافي: ج ۳٤۹/۷‏ ح٤.‏ 


(0) التهذيب: ج ٠‏ 1۸-۱ . 
0( الفقيه: ج ٤‏ /10۷ح000. 


وأمًا الصّدوق فقد رواه أيضاً بطريقين : 

في أحدهما: موسئ بن سعدان. وهو ضعيفٌ . 

وفي الآخر: إرسالٌ. 

وعليه » فالخبر بجميع طرقه في الكتب الثلاثة ضعيفٌ, فلا وجه لتعبيرهم 
عنه بالحسّن. 

نعم هو صحيحٌ على ما رواه البرقي بإسناده في «الحاسن»'". 

الأمر الثالث: أنّ مقتضى إطلاق الخبر, ثبوت الدّية على الجاني ولو كان القتل 
خط وحيث أنّ نصوص العاقلة كما ستمرّ عليك منصرفة عن ذلك. ولا إجماع 
تعبّدي في المقام. فالمعتمدٌ هو إطلاق النّص. 

الأمر الرابع: إنّ المراد من حسين بن خالد هو الخقّاف الثّقة. لأنته المراد منه 
عند إطلاقه. فلا يرد على الخبر أن حسين بن خالد مردّدٌ بين الثقة وغبر الثقة. ولا 
قرينة على أنته الأوّل. 

الأمر الخامس: قد يقال إِنّه يُعارض الخير جملةٌ من النصوص: 

منها: صحيح عبد الله بن سان , عن الإمام الصادق 4 : « في رجل قَطّع 
رأس المتت؟ ١‏ 

قال :عليه الدّية. لأنّ حرمته ميّتأكحر مته وهو حَيَّ»'". 

ومنها: صحيح عبد اللّه بن مسكان» عن الإمام الصادق نقة: «في رجلٍ قطع 
رأس المت ؟ 





)١(‏ المحاسن: ج؟ / 7٠6‏ ح15. 
(1) التهذيب: ج ٠١‏ / ۲۷۳ ح ۱١‏ وسائل الشيعة: ج ۲۹ / /الالاح .501/١1‏ 


1٠ج‎ / فقه الصادق‎ FAR 


قال ال: عليه الدّية, لان حرمته ميتأكحر مته وهو حَيٌ»'. 

ولكن لابدٌ من تقديم صحيح حسين بن خالد, لأنّ لسانه لسان التفسير 
والحكومة, فيُحمل الصحيحان على ما أفادهالشيخ. وهو إرادة دية اجنين من الدّية 

الأمر السادس: قد ورد في ذيل الخبر بحسب نقل الكُليني والشيخ: 

«قلتُ: فن أراد رجلٌ أن يحفر له ليغسّله في الحُفرة. فسَدّر الرّجل مما يحفر 
فدير به » فالت مسحاته في يده. فأصاب بطنه فشقه . فا عليه؟ 

فقال اظة: اکان هكذا فهو خطاءٌ وكقّارته عتق رقبة أو ا شهرين 
متتابعين أو صدقة على ستين مسكيناً مُنٌ من لكلّ مسكين بد الي لين" : 

ونقله الصَدّوق إل أنته قال: (إن كان هكذا فهو خطاءٌ, ونا عليه الكقّارة). 

أقول: وحيث عرفت أنّ ا خر ضعيفٌ بجميع طرقهم. وليس هذا الذيل 
موجوداً في نقل البرقء فلا يصلح مستنداً للحكم الشرعي. وعلى ما حكاه 
صاحب «الجواهر» :عدم وجدان عامل بذلك الذيل. وعليه فلا أثر للفزاع في 
أعد هل يل عق حمر ما جه با عل ليت خطاءى الكنثازه نظر اال 
كلمة (إغا) التي هي موجودة في نقل الصّدوقء أم لا يدل عليه. لعدم وجودها في 
«الكاف»"”. و«التهذيب»''". و«الاستبصار»". 
(۲) الكافي: ج ۷ / ۹٤۳ح‏ 4. وسائل الشيعة: ج59 ,9570 501955 
(۳) الفقيه: ج .l0V/ ٤‏ 
)٤(‏ جواهر الكلام: ج ٤٣‏ / ۳۸۷. 
(0) الكافي: ج۷ / ۹٤۳ح .٤‏ 


(1) التهذيب: ج ۲۷۳/۱۰ ح18. 
(۷) الإستبصار: ج 4 1798/7 ح1. 


حكم الجناية على الميّت ۸۹ 
وفى قطع جَوارحه بحساب ديته » وكذا فى جراحه وشجاجه . 


المسألة الثانية: ( وفي قطع جوارحه بحساب ديتهء وكذا في جراحه وشجاجه) 
بلاخلاف. 

واستدل له: بالتعليل في صحيحي ابني سنان ومسكان. لثبوت الدّية في قطع 
رأسه. بأنّ: «حرمته ميّتأكحر مته حَبّاً». فهما بعموم العلّة يدلان على أنّ حال الميّت 
حال الحَىَ من حيث الدّية . 

وعليه. فكما أن في قطع يد الحَيّ مثلاً الدّية. كذلك في قطع يد الميّت. 

وأيضاً اتدل له: بصحيح صفوان. عن أبي عبد الله ان قال: 

«أبى الله أن يَظنَ بالمؤمن إلا خيراً وكسرك عظامه حيّاً وميّناًسواء»'". 

وأَيّد ذلك بنتزيله منزلة الجنين قبل ولوج الدُوح فيه. وقد تقدّم ثبوت الدّية 
ف أعضائه. وجَوارحه. وشجاجه. وجراحه . 

بل في صحيح حسين بن خالد المتقدّم رَتّب أَوَلاً ثبوت الدِّية في قطع رأس 
المت على العلّة المشار إليها حيث سأله الراوي: 

«إِنَ في قطع رأسه أو شق بطنه أو ما شاكل ديةٌ كاملة؟ 

أجاب :ثذ: لاء ولكن ديته دية الجنين في بطن أمّه». 

فالصحيحٌ صدراً وذيلاً دل على ذلك. فلا إشكال في الحكم. 

وأمًا خبر إسحاق الآتي الدّال على أن في قطع هينه أو شيء من جوارحه 
الأرش. فلضعف سنده لا يُعتمد عليه. 


(١١)التهذيب: 7/٠١‏ اناه االخسفةه / 8 
() التهذيب: ج ۱ ح۱۲ . وسائل الشيعة: ج ۲۹ / ۳۲۹ح 301٠17‏ 


۳۹۰ فقه الصادق / ج٠1‏ 
ونُصرّف هذه الدّية فى وجوه البر. 


المسألة الثالثة: ( و ) المشهور بين الأصحاب'" أنته (ُصْرّف هذه الدّية في 
وجوه البرّ) ولا تورث ويشهد به صحيح حسين بن خالد المتقدّم . 

وعن السيّد المرتضى "اليل" ديف لیک مال الین سلاف 
بخبر إسحاق بن عار» عن أب عبد ان لله ا : 

«قلت: : مت فطع رأسه ؟ قال اا اا عليه الدّية . 

قلت: فن باخ ديته ؟ 

قال ا : الإمامء هذا لله . وإن طعت يينه أو شيءٌ من جوارحه فعليه 
الأرش للإما“ 

وفيه أوَلا إن ا خبر ضعيفٌ السّند. 

وثاني نه لا ينافي ما هو المشهور. فإنّه يدل على أنّ هذه الدِّيةلله » أي لابدّ وأن 
تُصرّف في وجوه الي وفي سیل الوا المتصدّي للأخذ وصرفها في وجوه البرٌ 
هو الإمام. فلو دل على شيء. فهو لزوم إذن الإمام في صَرفها في مصرفها. 

aa 


.۳۳۹ / ۱٤ مجمع الفائدة: ج‎ ٤۹۳ / ١6 راجع مسالك الأفهام: ج‎ )١( 

(۲) مباني تكملة المنهاج: ج47 /077. 

(۳) السرائر: ج115/1. 

(4) الفقیه: ج ٤‏ / ۱۵۸ ح5708. وسائل الشيعة: ج ۳۲۹/۲۹ ح ٠١‏ 5801. 


الجناية على الحيوان ۳۹۱ 


الفصل الثانى عشر: فى الجناية على الحيوان : 
من أتلفٌ حيو انا ماكو لاًبالدٌ كاةء فعليه الأرش لمالكه. 


القصلٌ الثاني عشر 
الجناية على الحيوان 
(الفصلى الثاني عشر: في الجناية على الحيوان): 
وهي باعتبار الج عليه ينقسمٌ أقساماً ثلاثة, فالكلام في مسائل ثلاث: 
المسألة الأول : ( من أتلف حيواناً مأكولاً ) لحمه شرعاً. كالتّعم من الابل 
والبقر والغنم: 
فقد يكون الاتلاف (بالدَكاة). وقد يكون بغيرها: 
ولال :رما ينقض ميمه الحيوان بالذبح, وریا ریت كبا لو کان فى شرف 
الموت» وصاحبه غائبٌ, فإنّهِ بتذكيته يحفظ ماليّته. وإن لم يد كه يوت فلا محالة 
بالتذكية تزيدٌ المالئة . 
وریا لا نص ولا تزید. 
أا في الصورة الأول:( فى )لا خلاف بين الأصحاب في أ (عليه الأرش لمالكه) 
أي تقاوت ما بين قيمنه حا وقيمنه مذكى: لفاعدة الاسلاق الشابنة بالسيرة 
العقلانيّة. وقد استوفينا البحث في ضمان المنافع غير المستوفاة في فرضي الإتلاف 
والتلف في كتابي البيع والغصب. فلا تُعيد . 
إغا الكلام في أنته هل للمالك دفع المذكّى إلى الجاني. ومطالبته بقيمته خير 


۳4۲ فقه الصادق / ج 


بينه وبين الأرشء كما عن الشيخين'", والقاضي'". والديلمي'". وابن حمزة”*, أم 
ليس له ذلك.كما عن الشيخ في «المبسوط»”*. واليلي ٠"‏ وعامّة من تأخَّر؟ 

فيه وجهان: 

استدل للأوّل: بأنته فوت معظم منافع الحيوان, فصار كالتالف . 

وأوضحه الأستاذ'”':بأنَ الحيوان ا لحي بنظر العرف مباينٌ للحيوان المييت, فلو 
أتلفه بالتذكية. كان ذلك من التلف عندهم فيضمن. فللالك حق إلزام الْمتليف 
بإعطاء القيمة. وليس له حقّ الامتناع عن ذلك. وعليه بناء العقلاء أيضاً). 

واستدل للثاني: 

١‏ -بأنته إتلافٌ لبعض منافعه لا جميعها. فيضمن عوض التالف خاصّة, 
لأصالة براءة ذمّة الجاني عا زاد عنه. 

۲ -وبأنته بات على ملك مالكه. فلا ينتقل عنه إلا بالقراضي من الجانبين. 

أقول: ولكن بعدما لا إشكال في أن الحيوان المأكول اللّحم, الذي يُراد لحمه. 
لايكون مناط ماليّنه حياته ولذلك لا بعد ای منه مبايناً للمذكّى عرفا فقاعدة 
من أتلف لا تشملٌ نفس الحيوان. 

وأمًا بناء العقلاء فغيرٌ ثابتٍ. كيف وأنّ أكثر الفقهاء قالوا بأنته ليس له ذلك. 
)١(‏ المقنعة: ص ۷1۹. 
(؟)المهدّب: ج؟/؟01. 
(۳) المراسم: ص 5117. 
)٤(‏ الوسيلة: ص 438. 
(0) المبسوط: ج50/8. 


(1) السرائر: ج59 / .43١‏ 
(۷) مباني تكملة المنهاج: ج ۲ / .٤٠١‏ 


وانبساطه عن الجزءالمتعذّر يشكٌ فيا تفاع انبساطه على سائر الأأجزاء فيستصحب. 

فيرد عليه: ما حققناه في حلّه من عدم جريان الاستصحاب في الأحكام» 
إذا كان الشكٌ فا من جهة الجهل بكيفيّة الجعل. لكونه حكوماً لاستصحاب 
عدم الجعل. ش 

وثالثةً أن قولهاثة: «لا صلاة إلا بطهور». يرفع احتال الوجوب. فإِنّ الظاهر 
منه اعتبار الطهارة في جميع مراتب الصّلاة. 

وبالجملة: فتحصّل أنّ الأقوى سقوط الأداء. 

وأمًا المورد الثاني: فقد استدلٌ لوجوب القضاء: 

١-بعموم'''‏ ما دل على قضاء ما فات, لكفاية وجود الملاك في صدق الفوت. 
وهو حاصلٌ في المقام. 

١‏ -وبأنٌ المستفاد من مجموع الأخبار الواردة في القضاء. أن وجوب قضاء 
الفرائض على من لم يأت بها في وقتهاء كان من الأُمور المعهودة لد.هم. بل يستفاد 
منها أنّ الأمر المتعلّق بالصلاة في أوقاتها من قبيل تعدّد المطلوب. 

أقول: وفيهما نظر: 

ما الأوّل: فلأنته في موارد ثبوت التكليف وعدم امتثاله. يصدق الفوت. كما 
أنته يصدق في صورة وجود الملاك الملزم وإِنْ لم يثبت التكليف. كالنائم والشاهي 
المستتكشف من النصوص الدالّة على وجوب القضاء عليهما. 

وأمًا إذا لم يكن التكليف ثابتاً وام يحرز وجود الملاك كما في المقام. فإنّه يحتمل 
أن لا تكون الصّلاة للمُحْدثْ غير المتمكّن من تحصيل الطهارة ذاتٍ ملاكِ ملزم: بل 
تكون كالصلاة للحائض. فلا يكون صدق الفوت على الترك حينئذٍ معلوماً فلا 





(۱) وسائل الشيعة: ج۸ / ۲۱۸ راجع باب: (وجوب قضاء ما فات كما فات). 


الجناية على الحيوان 4 


وإذكان بغيرهاء فعَليه القيمة يوم الإتلاف . وفي قطع جَوارحه» أو کشر شي ء 
من أعضائه الأرش . 


وعليه. فالقول الثاني أظهر. 

وبذلك يظهر أنته ف الصورتين الأخيرتين لا شيء عليه فاته لم يفوت شيئاً 
كي يدلّ قاعدة من أتلف على ضمانه. هذا كلّه في الحكم الوضعي. 

وأمّا التكليفي: فلا إشكال في عدم جواز تصرّفه إلا مع إحراز رضا صاحبه به. 

(وَإنْ) أتلفه لا بالذَكاة. بل (كان بغيرها)كأن خَئقه. أو قَتَلهِ ا لايجورٌ الذّكاة به. 
(فعليه القيمة). بلا خلافي. بل عن ظاهر «القُنية»''. وصرع «الإيضاح»'" 
الإجماع عليه. لقاعدة الإتلاف. 

وحينئذٍ هل الثابت في الذَّمة قيمة (يوم الإتلاف). أو يوم الأداء. أو غير ذلك 
من الوجوه ا حتملة؟ 

وقد أشبعنا الكلام فيها في كتاب البيع'", وبيّنا أن الأظهر هو قيمة يوم الأداء. 

نعم إذا بق فيه ماكان قابلاً للملكيّة والانتفاع من أجزائه. كالصوف ونحوه. 
فهو له ويُوضع من القيمة تلك الأمور.كما صرّح به جماعة من غير خلافٍ رم 
ووجهه ظاهرٌ فإنّه لا يصدق الإتلاف بالنسبة إلى تلك الأمور, فلا وجه لضمانه ها. 

( وفي قطع جوارحه» أو كَسْرٍ شيءٍ من أعضائه. الأرش ) لمالكه. وذلك لأنّ 
)١(‏ غنية النزوع: ص .4٠١‏ 


(1) نسبه إليه في رياض المسائل: ج5١ .514١/‏ 
(۳) فقه الصادق: ج 5186/74 


۳44 فقه الصادق /ج 


ما دلّ على أنّ: «من أتلف مال الغير فهو له ضامن» وغير ذلك من المضحّنات. كا 
تشملٌ الحيوان. تشملٌ أعضائه. بل بيّنا في كتاب البيع '''أنّ تلك الأدلّة شاملة للمنافع 
غير المستوفاة, فضلاً عن الأجزاء. 

إغا الكلام في أنته تدلّ جملة من النصوص على أنته إذا فَقَأْعين ذات القوائم 
الأربع. فعلى الجاني ربع نها وأفتى بمضمونها الشيخ'" وجماعة: 

منها: صحيح أي العټاس. قال: «قال أبو عبد الله !3: من فَقَأ عين دابةٍ فعليه 
ربع قنها»”". 

ومنها: صحيح عفر بق ادي قال: « كتبت إلى أبي عبد الله اب أسأله عن رواية 
البصري يروا عن علا في عينٍ ذاتٍ الأربع قواتم. إذا فقت ربع تمنها؟ 

فقال: صَدَق الحسن, قد قال على اث ذلك». 

ومنها: صحيح محمد بن قيسء عن الإمام الباقر ن قال: «قضى ع لي انا في 
عين فرس فقئت» ربع نها يوم فقئت العين»'*. ونحوها غيرها'". 

أقول: ولكن المشهور بين الأصحاب خلاف ذلك. فهم قد أعرضوا عنهاء 
فتسقط عن الحجيّة. ولا بأس بحملها على ما حمَلها عليه سيّد «الرياض»"" وهي 
صورة اثفاق كون الرّبع. 


(١)فقه‏ الصادق: ج 5١6/54‏ 

(۲) النهاية: ص ۷۸۱. 

(۳) الكافي: ج ۳۹۸/۷ ح۰۳ وسائل الشيعة: ج ۲۹ / ۳۵۵ح 101/11 

)٤(‏ التهذيب: ج ۳۰۹/۱۰ ح۲. 

(0) التهذيب: ج ۱۰ / ۳۰۹ ح۳٠‏ وسائل الشيعة: ج ۲۹ / ۳۵۵ح ۳۵٣۷۱۹‏ 

(1) وسائل الشيعة: ج ۲۹ / ۳٠١١‏ باب: (أنَ في عين الدّابة ربع قيمتها يوم الجناية). 
(۷) رياض المسائل: ج .۳٤۱/ ۱٤‏ 


ف ۹0 


وإذكان غير مؤُكول وهو مما يق عليه الذّكاة. فإنكان بالذّكاة فالأرش» 
وإكان بغير ها فالقيمة» وإِنْ لم تقع عليه الذّكاة 


الجناية على ما لايؤكل لحمه 
المسألة الثانية:( وإن كان )الحيوان المج عليه (عير مأكول) اللّحم ( وهو مما 
يق عليه الذّكاة )كالأسد والفر والفهّد ونحو ذلك : 
١‏ -(فإِنْ کان)الاتلاف (بالدٌ كاة» فالأرش)لما مر من أنته إا أتلف بالدٌ كاة بعض 
منافعه. فيضمن عوض التالف خاصة . 
نعم إذا كان اذى مما لايُنتفع به ويكون الذاهب معظم منافعه. وعد الحيوانٌ 
تالف عرفا يضمن قام قمنه. ولاببعد حيتت صيرورةالوجود يلكا لخيف.فتأمل. 
( وكذا ) يجبُ الأرش ( في قطع أعضائه مع استقرار الحياة ) . ويظهر وجهه 
نا قدّمناه. 
؟-( وإِن كان ) الاتلاف ( بغيرها ) أي بغير الذّكاة ( فالقيمة ). أي قيمته حََا 
وهو واضحٌ. 
الجناية على ما لا يَقبلُ التذكية 
المسألة الثالثة: ( وإن )كان الحيوان المَجِنِيَ عليه تما (لم تقع عليه الذّكاة): 
فان لميكن له ماليّة. لعدم المنفعة المحلّلة. فلا ضان» لعدم كونه مالاً حي 


۴۹۹ فقه الصادق / ج 


فالقيمة . 


فف ى كلب الصّيد 


يوب إتلافه الضمان. وذلك مثل الخنزير للمسلم, وأمّا إذاكان لكافر ذْمّي. فحيتُ 
أنّ له ماليّة. ولذلك بنينا على جواز بيعه للذّمي دون المسلم و 7 راجع 
كتاب البيع''' مبحث المكاسب المحرّمة -فيكون ضامناً له. وعلى ذلك يدل معتبر 
أصاب خنزيراً لنصراني»!". ونحوه خبر مسمع'". 

ومثل الكلبٍ عدا كلب الصّيد. وكلب عتم وكلب الحائط. وكلب الرّرع. 

وإِنْ كان له ماليّة. ( ف ) يضمن (القيمة) بلا خلافٍ فيه في الجملة. ويشهد به 
معتبر السكوني. عن الإمام الصادق اب قال: 

«قال أمير المؤمنين اذ فيمن قتل كلب الصّيد ؟ قال: يقوّمه. وكذلك البازيء 
وكذلك كلب الغنم وكذلك كلب الحائط». 

إغا الكلام في أنته هل يضمن قيمة الحيوان الواقعيّة, أم تكون المضمون القيمة 
المعيّنة في كلّ صنفي منها؟ 

ومنشأ الاختلاف اختلاف النصوص. ( ف ) المتعيّن البحث في كلّ موردٍ من 
تلك الموارد با لخصوص. 

المورد الأوّل: (في كلب الصيد) وفيه أقوال: 


.٠١7/ ٠١ فقه الصادق: ج‎ )١( 

(۲) التهذيب: ج ۲۲٢/۱۰‏ ح7١.,‏ وسائل الشيعة: ج ۲۹ / ۲۹۲ح 50086 

(۳) وسائل الشيعة: ج۲۹ / ۲۹۲ باب (حكم قاتل الخنزير وكاسر البربط). ٠.۳١۵۸۹‏ 
)٤(‏ الكافي: ج ۷ / ۳۹۸ ح۷. وسائل الشيعة: ج ۲۲۹/۲۹ ح50011. 


الجناية علئ ما لا قبل التذكية 4۷ 
أربعون درهماً. 


القول الأول : إِنّ ديته ( أربعون درهماً )وهي قيمتها المضمونة . وهو المشهور 
بين الأصحاب”!", 

القول الثاني:إنها قيمته وهو حَيَ. مال إليه الشهيد الثاني خث في «المسالك»'". 

القول الشالث : إِنّ ديته قيمته بشرط أن لا تتجاوز أربعين درهماً. ذهب 
إليه الإسكافي'". 

القول الرابع: إن ديته أربعون درهماً إنْ م يقلّ من قيمته الواقعيّة. ولا فقيمته. 
اختاره الأستاذ. 

ما القول الأوّل: فقد استدلٌ له بنصوص : 

منها: معتبر الوليد بن صبيح» عن الإمام الصادق .اثة: «دية الكلب السَّلوق 
أربعون درهماً. أمرَ رسول الله تة بذلك أن يديه لبني خزعة»”*. 

ومنها: معتبر عبد الأعلى بن أعين. عنه :يذ «قال: في كتاب علي ة: دية كلب 
الصّيد ازغ درھماً»". 

ومنها: موق ابن فضّال. عن بعض أصحابه. عنه ايّ: «دية كلب الصّيد أربعون 
درهماً ودية كلب الماشية عشرون درهماً. ودية الكلب الذي ليس للصّيد 
١١)رياض‏ المسائل: ج1١1/‏ 565 
() مسالك الأفهام: ج ٠١‏ / 110. 
(۳) نسبه إليه في رياض المسائل: ج /١14‏ 514177 
)٤(‏ مباني تكملة المنهاج: ج۲ / .17١‏ 


() وسائل الشيعة: ج ۲۲۱/۲۹ ح 500٠١‏ 
(1) وسائل الشيعة: ج59 / ۲۲۷ ح 500114 


۳۹۸ فقه الصادق /ج* 


ولا للماشية زنبيلٌ من تراب على القاتل أن يعطي. وعلى صاحبه أن يقبل». 

ومنها: معتبرالوليدين صبيح» عنه ان:«د ية كلب الصّيد السّلوقيأربعوندرهماأ»'". 

إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة. 

أقول وهذه الرونات الواردة ق تمي دية كلب اليب أحذ فى بر رهاق 
بعضها عنوان الصّيد. وفي بعضها عنوان السلوق, وفي ثالث الجمع بين كلا العنوانين 
يعني الصّيد والسّلوقٍ. وحيثٌ أنته لا مفهوم لشيء منهاء فلا تناف بينهم|. فيلةزم بأنّ 
دية كلب الصّيد وإِنْلم يكن سلوقيَة واللوق وإ م يكن صيوداً ذلك. 

إلا أن يقال:إنَ المنساق إلى الذهن من السَّلوقٍ من جهة الغلبة هو الصّيود. 

ث إن ىا تبه عليه المصنّف. فإنّ هذه الروايات إا هي في القاتل وأمًا الغاصب 

أقول: بق الكلام في ملاحظة معارضة هذه النصوص مع معتبر السكوني. 
حيث إِنّ الظاهر منه هو الضان بالقيمة. وإن زادت على أربعين درهماً. وهذه 
الأخبار تدلٌ على الضمان بالأربعين. وإن كانت أقلٌ أو أكثر من قيمته الواقعيّة. 

ومقتضى الجمع بين الطائفتين ما فهمه المصنّف جا وعنون المسألة. بأن يقال: إن 
خبر السكوني يدل على الضمان بالقيمة, ولو لم تكن هي معيّنة في الأخبار. كانت 
منصرفة إلى القيمة الواقعيّة. ولكن مع تعيّن القيمة في الأخبار تحمل عليها. 

إن شئت أن بظهر لك كون هذا ا جمع عرفْيَة فاجمعهما في كلام واحدٍ. ترى 
أنته لا يشكٌ أحدٌ في كون ا 

وعليه. فا أفاده المشهور هو المتعيّن. 


(۱و ۲) وسائل الشيعة: ج ۲۹ FoolozgToo\TzZTYV/‏ 


الجناية على مالا يقبلَ التذكية 325 
وفى كلب الغَنم » والحائط عشرون درهماً. 


المورد الثاني: ( وفي كلب الغنم ) خلافٌ وأقوال: 

القول الأوّل: أن ديته عشرون درهماً وهو المشهور بين الأصحاب.كما صرح 
به غير واحد'". 

القول الثاني: أن فيه كبشاً اختاره الفاضلان'"'. والشهيدان'"'. بل نسبه ثانههما 
إلى الأكثر. 

القول الثالث: أن ديته قيمته. 

القول الرابع : التخيير بين الكبش والعشرين درهماً. اختاره المصنّف في 
حكي «الإرشاد»'*. 

( و )كذا وقع الخلاف في كلب (الحائط) أي البستان. ويحتمل الشمول للدّار 
والمشهور بينهم شهرةً عظيمة أنّ ديته (عشرون درهما). 

وعن ابن سعيد'”: أنّ ديته قيمته» ومال إليه جماعة من المتأخّرين. 

وعن الإسكافي'''. والصّدوق في «المقنع»!": أن دية الكلب الذي ليس للصّيد 


(۱) کشف الام (ط.ج): ج١71‏ 1۸۲. 

.1۳۳/ ۵ تحریر الأحكام: ج‎ ۰۰ / ٤ شرائع الإسلام :ج‎ ١ 
5517/٠١ شرح اللمعة: ج‎ )۳( 

.۲٠۵ / إرشاد الأذهان: ج۲‎ )4١ 

(5) الجامع للشرايع: ص107. 

(1) نسبه إليه في مختلف الشيعة: ج .٤۲١ / ٩‏ 

(۷) المقنع: ص ٥۳٤‏ . 


1٠ج‎ / فقه الصادق‎ fes 


ولا للماشية زنبيلٌ من تراب على القاتل أن يُعطي. وعلئ صاحب الكلب أن يقبل. 
ويشهد لكون الدّية فيهم| قيمتهماء خبر السكوني المتقدّم. وبإزائه خبران: 
أحدهما: خبر أبي بصير. عن أحدهما ته قال: 
«دية الكلب السّلوقٍ أربعون درهماً. 
إلى أن قال: ودية كلب الغنم كبش. ودية كلب الزرع جريبٌ من بس ودية 

كلب الأهل. قفيرٌ من تراب لأهله»'". 
وهو مدرك القول الثاني في كلب الغنم. والثالث في كلب الحائط. لكنّه ضعيفٌ 

السّند. لأنّ في سنده محمد بن حفص. وهو يجهولٌ, وعلِيّ بن أبي حمزة وهو ضعيفٌ. 
ثانيهما: مرسل ابن فضّال. عن بعض أصحابه. عن أبي عبد الله ا قال: «دية 

كلب الصّيد أربعون درهماً ودية كلب الماشية عشرون درهماً. ودية الكلب الذي 

ليس للصّيد ولا للماشية زنبيلٌ من تراب . على القاتل أن يُعطي . وعلئ صاحبه 

أن يقبل»'". 
وهو مدرك القول الأول في كلب الغنم. والثالث في كلب الحائط. 
وأورد عليه: بضعف السّند للإرسال. 
ولكنّه يمكن أن يقال:إِنّ ابن فضّال, هو على بن احسن بن عليّ الفضّال من 

فقهاء الشيعة, وله كتبٌ. وهو القائل: (لا أروي عن أبي لأني كنت أقابله وستي نان 

عشرة سنةء ولا أفهم الروايات. فلا استحلٌ أن أروي عنه). ومن المستبعد جداً 

رواية مثل هذا الشيخ الجليل عن ضعي أو جهول. 


5001١ الكافي: ج ۳۹۸/۷ ح1 وسائل الشيعة: ج ۲۲۹/۲۹ ج‎ )١( 
500117 وسائل الشيعة: ج ۲۲۷/۲۹ ح‎ )۲( 


الجناية على مالا قبل التذكية ل 
وفي كلب الزَّرِع قفيرٌ من بر . 


وأيضاًفي حكي «التكملة» عن الشيخ ال حر ورود النّص بصحَة رواياته, وهذا 
كلّه بضميمة عَمل الأصحاب بخبره في كلب الغنم, يُصحّح الاستناد إليه بالنسبة إلى 
كلب الغنم. 

وأا في كلب الحائط: فيُشكل العمل به. سما مع عدم عمل الأصحاب به. 

فالمتحصّل: أنّ الأظهر أنّ دية كلب الغنم عشرون درهماً. ودية كلب 
الحائط قيمته. 

المورد الثالث:( و ) المششهور بين الأصحاب'" أن (في كلب الزرع قفيز من بر 
والقفيز كا عن «الصحاح» تمانية مكاكيك. والمكوك ثلاث كيلجات. والكيلجة مَدٌّ 
وسبعة أَعان مء والمنّ رطلان. ولم يُعرف مستند الحكم: 

قيل: إن خبر أبي بصير المتقدّم. لكن فيه: «ودية كلب الزرع جريب من بُن». 

وعن الأزهري'": أنّ الجريب أربعة أقفزة. 

فالظاهر أنته لا مستند له ولذا ذهب جماعةٌ إلى عدم وجوب شيء فيه, 
ويشيرٌ إليه مرسل ابن فضّالء فإِنّ الزنبيل من التراب في الخبر المزبور, كناية عن 
عدم شيء فيه. وإن كان ظاهر الصّدوق''' والاسكافي الغرامة, ولكن با أن له ماليّة, 
فالضان بالقيمة أظهر. 





(۱) جواهر الكلام: ج ٤٣‏ / ۳۹۷. 
(۲) لسان العرب: ج۱ / .۲٠۰‏ 


۳( المقنع: ص ٥۳٤‏ . 


.10 فقه الصادق / ج٠1‏ 
وفي جَنين البهيمة عشر قيمتها. 


المسألة الرابعة: ( وفي جنين البهيمة ) الذي ألق بالجناية (عُشر قيمتها) كا عن 
جماعةٍ, وعن اللي" دعوى الإجماع عليه. 

ويشهد به: معتبر السكوني» عن الإمام الصادق لب قال: 

«قال رسول الله :في جنين البهيمة إذا ضربت فأزلقت عُشر قيمتها»'". 


)١(‏ السرائر: ج415/7. 
(۲) الكافي: ج۷ / ۳۹۸ ح۸. وسائل الشيعة: ج9١‏ / 516 ح8١506.‏ 


٤ج‎ / فقه الصادق‎ ۳.٠ 


وجه للتمسّك بتلك الأدلّة. إلا بناءً على جواز القسّك بالعام في الشبهات 
الموضوعيّة. وهو کا ترى. 

وقياس فاقد الطهورين على النَائم والسّاهيء قياش مع الفارق» لورود النص 
فېا دونه. 

وأما الثاني: فلأنَ المستفاد منها وإِنْ كان ماد كر من أن وجوب القضاء كان من 
الأمور المعهودة لدم لكن لا يستفاد منها أنّ موضوعه ترك الصّلاة في وقتها 
مطلقاً وإِنْ لم يكن تكليفٌ بها ولم يحرز وجود الملاك فيها. وعليه. فتلك المغروسيّة 
والمعهوديّة لا تكني في المقام. 

وأمّا استفادة أنّ التكليف بالصلاة في أوقاتهاء من قبيل تعدّد المطلوب, فعُهدة 
إثباتها على مدّعيها. 

فالأظهر عدم وجوب القضاء عليه للأصل. 

وبالجملة: فتحصّل أَنّ الأقوى هو القول الرابع. 

تتميم: صرح غير واحدٍ بوجوب تحصيل ما يتيمّم به إذا لم يكن عنده. وهو في 
الجملة تا لا كلام فيهء لأنّ وجوب الطهارة ليس مشروطأ بوجود ما تحصل به 
عنده. كي لايحِبُ تحصيله. بل وجويها مطلق, ومقتضاه وجوب تحصيله. 

ا الكلام فما لو كان الشراء مستلزماً لبذل مال مُعتدٌ به. فقد استدلٌ لوجوبه 
في هذا الفرض. إذالم يكن مُضرٌاً بحاله. مع أنّ مقتضى عموم ما دلَّ على نني الّرر 
عدم وجوبه: 

١‏ بان المستفاد من قولهاثة في بعض تلك النصوص: (وما يشتري به مال 
كثير». أهميّة الطهارة مطلقاً بالنسبة إلى الغَّررء لا خصوص المائيّة منها. 

؟ -وبإطلاق أدلّة التفزيل. 


العاقلة 


القصلٌ الثالث عَشَر: فى العاقلة : 
قد بيّنا أن دية الححطأعلى العاقلة » وهُّمُ العَصَّبة » والمُعتِق » وضامن 


الجربرة. والإمام. 
أمَا العصبة : فهم 


القصل الثالث عشر 
العاقلة 
(القصل الثالث عَشَر: في العاقلة): 
يقول المصنّف ة: (قد بيّنا أنّ دية الحَطأً على العاقلة). وأا سيت بذلك : 
إِمّا لعقلها الابل التي هي الدّية بفناء وليّ الدَّم. 
أو لعقلها _أي منعها -القاتل من القتل. 
أو لعقلهم عن أن تحملهم العقل. وهو الدّية عنهء كذا في «الجواهر»'". 
أقول: والنظر هنا يقع في أأمور ثلاثة: 
ا لحل وكيفيّة التقسيط. أي توزيع الدّية وتقسيمها عليهم؛٠‏ و ) اللُواحق. 
أما المحل: ف (هُمْ القصبةء والمعتق. وضامنْ الجَريرة والإمام) مترتّبتين 
كترتيبهم في الإرث على تفصيل تأي اليه الإشارة. 
( اما العَصبة فهم : على ما صرّح به جماعة: كالشيخين'".والقاضي'". 
)١(‏ جواهر الكلام: ج47 /4317. 


() شرائع الإسلام: ج .٠١ 67 / ٤‏ تحرير الأحكام: ج ۵ /1۳۸. 
(۳) المهزّب: ح۰۳/۲٥‏ . 


E:‏ فقه الصادق /ج* 
المتقرّبون إلى الميّت بالأبوين أو الأب. 


والفاضلين''.والشهيدين''. بل هو المشهور كا عن«الختلف». و«الروضة», 
و«المسالك»!*: 

(المتقرّبون إلى الميّت بالأبوين أو الأب) خاصّة, كالاخوة وأولادهم وإن نزلوا. 
والعمومة وأولادهم كذلك. ولا بُشترط كونهم من أهل الإرث في الحال. 

بل عن «كشف اللّئام»'': (أنته المعروف من معناها). 

وعن «السرائر»'”: (فهم العَصّبات من الإإجال, سواءٌ كان وارثاً أو غير 
وارث, اللأقرب فالأقرب. ويدخل فبها الوالد والولد. 

إلى أن قال: وإجماعنا منعقدٌ على أن العاقلة جماعة الوارث من الرّجالء دون 
من يتقردب بالأم). 

والظاهر كا أفاده سيّد «الرياض» -اتحاد قوله مع المشهور. 

وعن «النهاية»!*. و«الغنية»"" و«الإصباح»''': (هم الذين يَرِتُون القاتل 
)١(‏ شرائع الإسلام: ج ٠١67 / ٤‏ تحرير الأحكام: ج۲ / ۲۷۹. 
(۲) شرح اللمعقدج 508/1١‏ 
(۳) مختلف الشيعة: ج٩‏ / له 
٤١‏ شرح اللّمعة: ج .۳١۸/ ٠١‏ 
() مسالك الأفهام: ج 0۰۷/٠١‏ 
(1) کشف اللّناملط.ج): ج ۱۱ /4۹۸. 
(۷) السرائر: ج ۳۳۲/۳ 
(8) النهاية: ص4۸٤0‏ . 


(1) غنية النزوع: ص17١8.‏ 
٠١‏ )إصباح الشيعة: ص .60١‏ 


العاقلة 0 


ديته لو قتل. ولا يلزم من لا يرث ديته شيئاً). 

وفي «الشرائع»"":(من الأصحاب من حص به (أي العقل) الأقرب تمن بر 
بالتسمية. ومع عدمه يشتركٌ في العقل بين من يتقرّب بالاأمّ مع من من يتقررب 
بالأب أثلاثاً). 

وفي «المسالك»'": (القائلٌ بذلك من الأصحاب ابن الجنيد). 

وعن «كشف اللّئام»'": (أنّ العاقلة هم الورثة على ترتيب الارث). 

أقول: والأظهرٌ هو الأُوّل؛ لاختصاص العصبة عرفاً ولغة بالمتقرّبين بالأب 
ولا تشمل المتقربين بالأمَ وإ ذلك نظر المصنّف ية. حيث استدلٌ له في حكي 


2 


«المختلف»': (بكونه مششهوراً بين الفقهاء). فان الشهرة كاشفة عن كون ذلك 
معناها بحسب المتفاهم العرفي. 


)600) ۹ے هر ينه 


وعن «الصحاح»”*: (عَصّبة الوّجل بنوه وقرابته لأبيه. وإفا موا عَصَبة 
لأنتهم عَصَبوا به أي أحاطواء فالأقربٌ طرف والابن طرفٌ. والعَمّ جانبٌ 
والأخ جانب). 

وعن «مختصر النهاية» لابن الأثير ": (العَصّبة الأقارب من جهة الأب). 

وفي «المصباح الْمنير»'": (العصّبة القرابة الذَّكور, الذين يدلون بالذكور. وهذا 


1١651 / ٤ الإسلام: ج‎ عئارش)١(‎ 

() مسالك الأفهام: ج 7/١0‏ 505. 

(؟)كشف اللثام!ط.ج): ج ۱۱ / .٤۹۹‏ 

.۲۹۱/ ٩ج مختلف الشيعة:‎ )٤( 

.\AY/ ١ج الصحاح:‎ )6( 

(1) النهاية في غر يب الأثر: ج۳ / 487 باب: العين مع الصاد. 
(1) المصباح المنير: ج٠‏ / ١77‏ باب: العين مع الصاد وما يثلئهما. 


1 فقه الصادق / ج٠1‏ 


معنى ما قاله أَمُة اللّغة). 

وعن «مجمع البحرين»'': (إِنّ عَصَبَة الرّجل بنوه وقرابته لأبيه). 

وغلن:الجملة يق زاج لقف الخد يلاك اة التي اروا 
ولا تشمل المتقرّبين بالأم. ولم يذكروا للقول الثاني دليلاً. ولذلك وجَّهه بعض 
الأفاضل با يرجع إلى ما عليه القوم. 

وقد استدل للقول الثالث: بخبر سلمة بن كهيلء قال: 

«أقي أمير المؤمنين انا برجل قد ّل رجلاً خطاء, فقال له أمير المؤمنين اثة: 
عشيرتك وقرابتك . 

إلى أن قال: فكتب إلى عامله على الموصل: أَمّا بعد - إلى أن قال: فإذا ورد 
عليك إن شاء الله تعالى. وقرأتَ كتابي فافحص عن أمره إلى أن قال:-ثم انظر فإِنْ 
كان الرّجل منهم يرنه له سهمٌ في الكتاب. لا يحجبّه عن ميراثه أحدٌ من قرابته, 
فألزمه الدّية. و خُذہ بها نجوماً في ثلاث سنين, فإن لم يكن له من قرابته أحدٌ له سهم 
في الكتاب. وكانوا قرابته سواء في السب وكان له قرابةٌ من قبل أبيه وأمّه سواءٌ في 
النَسَب. ففض الدّية على قرابته من قبل أبيه. وعلى قرابته من قبل أَمّه من الرّجال 
المدركين المسلمين, ثم خُذهم بهاء واستأدهم الدّية في ثلاث سنين. وإن لم يكن له 
قراب من قبل أبيه. ولا قرابةٌ من قبل مه ففض الدّية على أهل الموصل تمن ولد 
وتَشَأيهاء الحديت»". 


.٠۲۲/ مجمع البحرين: ج؟‎ )١( 
508147 ح۲. وسائل الشيعة: ج ۲۹ / ۳۹۲ح‎ ۳۹٤ / ۷ الكافي: ج‎ )۲( 


العاقلة ۷ 


ولكنّه ضعيفٌ السّند؛ لأ سلمة بتري مذموم, ولا ينطبق على هذا القول. فإنّه 
ظاهر في تقسيم الدّية على قرابتي الأب والأمّ بالويةء مع أنته مشتملٌ على غرامة 
أهل البلد. 

واستدلّ كاشف اللّئام''' لما اختاره: بجملة من الأخبار المعتبرة: 

منها: معتبر أبي بصير. عن الاإمام الصادق جا «عن رجل قتل رجلاً متعمّداً 
ثم هرب القاتل فلم يُقدر عليه؟ 

قال :إن کان اال اغات الدّية من ماله وإلا من الأأقرب فالأقرب. وإن 
م يكن له قرابة اداه الإمام, فإنّه لا بطل دم امرئ مسلم»" 

ومنها: صحيح ابن أي نصر. عن أبي جعفراثّة: «في رجلٍ تل رجلاً عمداًم 
ر فلم يُقدر عليه حت مات؟ 

قال اهف ]إن كان لد مال خر لكت مع ایت فال فزي 

ومنها: مرسل يونس بن عبد الرحمن. عن أحدهمايك أنته قال: «في الآجل 
إذا قل رجلاً خطاءً فمات قبل أن يرج إلى أولياء المقتول من الدّية. أنّ الدّية على 
ورثته» فإن لم يكن له عاقلة. فعلى الوالي من بيت المال»!*. 

وقد استدلٌ بهذه النصوص لما ذهب إليه الإسكافي'". وإن اعترف بعدم 
دلالتها عليه. 


(۱) کشف اللثام (ط.ج): ج ۱۱ / ۲۳۷. 

(1) الكافي: ج ۷/ ٣٦١‏ ح۳٠‏ وسائل الشيعة: ج۲۹ / 96ح 508147. 

(۳) التهذيب: ج 17١ / ٠١‏ ح۱۲ وسائل الشيعة: ج ۲۹ / 946 ح50848. 
(4) التهذيب: ج ۱۰ / ۱۷۲ ح17. وسائل الشيعة: ج ۲۹ / ۳۹۷ح 50801. 
(0) نسبه إليه في رياض المسائل: ج .FoV/ ٠٤‏ 


°۸ فقه الصادق /ج 


أقول: ولكن الأولين موردهما القتل العَمَديء وليس على العاقلة فيه شيء. 
والحكم بثبوت الدّية على الوارث حكمٌ تعبّتدي مختصٌٌ بمورده. كا معت الكلام 
فيه في حلّه . ش 

وأمّا المرسل: فهو ضعيفٌ السّند للإرسال, مع أنّ مورده شبيه المد فإنّه 
فُرض في مورده أنّ الدّية كانت على القاتل. وماتَ قبل فراغ ذمّته. فهو أيضاً 
خارجٌ عن محل الكلام. 

وعليه. فالأظهر ما هو المشهور. 

أقول: وتام الكلام يتحقّق بالبحث في فروع: 

الفرع الأوّل: ( و ) قد اختلف الأصحاب. في دخول الآباء وإن علواء والأبناء 

١‏ فعن الإسكافي'''.والمفيد'". والشيخ في «النهاية»'"', ويحيئبنسعيد'*. 
وأبي العبّاس'*. والصّيمري'". والشهيد في «اللّمعة»'”:الدخول. وتسَبهالفخر'" 
إلى الشهرة. وعن المي" دعوى الإجماع عليه. 

.47١ / ٤٣ج نسبه إليه في جواهر الكلام:‎ )١١ 
المقنعة: ص ه؟/.‎ )۲( 

1 النهاية: ص۷۲۷ 

)٤(‏ الجامع للشرايع: ص0175. 

(196) نسبه إليه في جواهر الكلام: ج 47 / .47١‏ 
(۷) اللمعة الدمشقيّة: ص 518. 


(۸) إيضاح الفوائد: ج ۷۷٤ / ٤‏ 
(۹) السرائر: ج۳ /۳۳۱. 


العاقلة ۹ 
الأقربٌ دخول الآباء والأولاد في العقل . 


۲ -وعن‌الشيخ في «المبسوط»'' .و«الخلاف»'"'. وابن حمزة ف«الوسيلة» . 
وابن فهد في «المهرٌّب»!*: عدم الدخولء ونََبه الشهيدالثاني "إلى المشهور. وعن 
الشيخ في «الخلاف»''' دعوى الإجماع عليه. 

وجه الأوّل: إطلاقات الأخبار بعد صدق العَصّبة بما لها من المفهوم العرفي 
والمعنى اللّغوي على الجميع. وخَبّر سلمة المتقدّم شاهدٌ به . 

واستدل للثاني: بصحيح محمد بن قيس. عن الإمام الباقر ا قال: «قضى أمير 
المؤمنين ائ على امرأَةٍ أعتقت رجلاً واشترطت ولاءه وها ابن فألحق ولاءه 
بعصبتها الذين يعقلون عنهدون ولدها»'”"'. وبالإجماع. ولكن الإجماع كما ترئ. 

والصحيح ظاهدٌ في استثناء الولد تمّن له الولاء. وهم العَصّبة, فإِنٌ ولاء الأ 
لاايصلٌ إلى ولدهاء وا يصلٌ إل غيرهما من عَصّبتها. ولا يدل على استثناء الولد 
من العاقلة. بل يدل على أنّ الولد من العاقلة, إل أنته لا رث الولاء من الام 

فالمتحصّل: أنّ (الأقرب دخول الآباء ) وإن علواء ( والأولاد ) وإن نزلوا 
(في العقل). 


)10 المبسوط: ج ۱۷۳/۷. 

(۲) الخلاف: ج ۵ /۲۷۸. 

(۳) الوسيلة: ص .٤۳۷‏ 

. ٠۰۳/۲ المهزّب: ج‎ )٤( 

() مسالك الأفهام: ج ٠١‏ /0۰۸. 

0( الخلاف: ج .VA/0‏ 

(۷) التهذيب: ج ۲٠۳/۸‏ ح .١64‏ وسائل الشيعة: ج ۲۳ / ATA‏ 


1 فقه الصادق / ج٠1‏ 


ولا يَدحُلُ القاتلٌ فيه » ولا عل المرأة ولا الضَّبِي ولا المجنون . ولاتُعقَلُ 
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الفرع الثاني: ( ولا يدخل القاتل فيه ) أي في العقل إجماعاً صرح به غير 
واحد''. ووجهه ظاه. فإنٌ القاتل غير عاقلته. والعاقلة تضمّن الجناية. 

الفرع الشالث : ( ولا تَعقَل المَرأة ولا ابي ولا المجنون ) بلا خلا 
بين الأصحاب'". 

ما الأخيران: فلحديث رفع اقلم" وللشّك في صدق العَصَّبة عليهما. 

وأمًا المرأة: فضافاً إلخروجها عن العَصّبة مفهوماً. يشهد به صحيحالأحول: 

«قال ابن أبي العوجاء: ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سه واحداء 
وياد الل يمان ؟ 

قال: فذكر ذلك بعض أصحابنا لأبي عبد الله اي فقال: إن المرأة ليس عليها 
جهادٌ ولا نفقة ولا معقلةٌ؛ وأنما ذلك على الأجل»'“. 

وقريبٌ منه خبر إسحاق بن محمد النخعي ٠"‏ 

الفرع الرابع: ( ولا تَعقَل العاقلة عمداً) وقد مر الكلام فيه في أوّل بحت الدّيات. ١‏ 
ولا عبداً ولا مدير ولا أ ولد ) ولبيان مدرك ذلك محل آخر . 

الفرع الخامس:( ولا ) تعقل العاقلة (ما دون الموضحة) من الحارصة والدّامية, 


(١)كشف‏ اللثام (ط.ج): ج١٠ .0۰٤/‏ 

(۲) راجع المختصر النافع: ص ۳۰۷. شرائع الاإسلام: ج ٠۰٥۲۳ / ٤‏ . كشف الرموز: ج۲ / ٠1٨4‏ 
(۳) المستدرك: ج8١‏ /1 AZ‏ 

(٤)الکافي:‏ ج ۷ / 86ح ؟. وسائل الشيعة: ج77 / 47 ح55009. 

(0) وسائل الشيعة: ج51 / 44 ح 51071 


MN العاقلة‎ 


كما عن الشيخ في«النهاية»'"'. و الحلبي'". والقاضي'"في أحد قوليه. و«الغنية»“ 
وم الإصباح ب“ > و« الوسيلة »'"", والمصنّف هناء وفي « المختلف »'"' وولده في 
«الإيضاح»'”* . والمقداد'"'. والصّيمري''' وغيرهم من المتأخّرين. والظاهر 
أله النشهو رك مرح به غين واحد""" لوثق أى مرخ عن أن 
جعفر اد قال: 

«قضى أمير المؤمنين ا أن لا يبحمل على العاقلة إلا الموضّحة فصاعداً. 

وقال: ما دون الشمحاق أجر الطبيب سوى الدية»"' 

وفي «الشرائع»'""' :( إن في الرواية ضعفاً). ولعلّه لابن فضّال الفَطّحي ‏ إلا 
أنته موبّقٌ. 

إن ظاهر المو تق أنّ الواجب على الجاني زائداً على الدّية أجر الطبيب. ولو 
الإجماع على خلافه. كان المتعيّن العمل به . 


.۷۳۷ النهاية: ص‎ )١( 

(1) الكافي في الفقه: ص 595-596 

(۳) المهدّب: ص ٠۰٤‏ . 

.٤١٤ ٤١۳ص غنية النزوع:‎ )٤( 

(0) إصباح الشيعة: ص ٠١١‏ . 

.£٤0 ٤٤٤ الوسيلة: ص‎ )1( 

(۷) مختلف الشيعة: ج .٤ ٠٥/٩‏ 

(۸) إيضاح الفوائد: ج ٤‏ /47/. 

(9و )٠١‏ نسبه إليه في جواهر الكلام: ج۳٤‏ / .٤۲١‏ 
)1١(‏ جواهر الكلام: ج ٤٤٣١ / ٤٣‏ 

(۱) الكافي: ج ۷ / ۵٣۳ح ٤‏ وسائل الشيعة: ج ۳۹۹/۲۹ ح 50845 
(۳) شرائع الاإسلام: ج ٤‏ / ۲۷۱. 


1 فقه الصادق / ج١1‏ 


ولا ما يثبتُ بالاقرار ولا صُلْحاًء ولاجناية الانسان على نفسه. ولا ما 
تجنيه البهيمة . 


الفرع السادس: ( ولا ) تتحمّل العاقلة (ما يشب بالإقرار) إذ إقرار العقلاء على 
أنفسهم جائز. لا على غيرهم. 

ويشهد به ايضا: معتبر زيد بن على عن ابائه ني قال: 

«لا تُعقل العاقلة إل ما قامت عليه البينة . 

قال : وأتاه رجلٌ فاعترف عنده. فجَعَله في ماله خاصّة , ولم يجعل على 
العاقلة شيعا" 

الفرع السابع: ( ولا ) تتحمّل أيضاً (صَلحا) يعني لو اصطلح القاتل والأولياء في 
العَمَد مطلقاً والخطأ. مع عدم ير عل ال لحلاف 

وهو -مضافاً إلى كونه مقتضى القاعدة. لاختصاص الدليل با خطاء المحض 
الثابت يشهد به : 

١‏ -خبر أبي بصير. عن الإمام الباقرايّة. قال: «لا تضمّن العاقلة عمداً ولا 
إقراراً ولا صُلْحَأ'". 

١‏ -وخبر السكوني. عن جعفر. عن أبيه. عن أميرا مومنين ليلا. قال: «العاقلة 
لا تضمن عَمداً ولا إقراراً و لالحا ۳ 

الفرع الثامن: ( ولا ) تعقل (جناية الإنسان على نفسه. ولا ما تجنيه البهيمة 
(۱) الفقيه: ج .0۳۱١ ح۱٤١ / ٤‏ وسائل الشيعة: ج ۲۹ / ۲۳۹۸ح ٠۳١۸۵١‏ 


(۲) الكافي: ج1/ 77ح 0. وسائل الشيعة: ج ۲۹ / 94ح 14 5084. 
(۳) التهذيب: ج ٠١‏ / ۱۷۰ ح۱۳. وسائل الشيعة: ج ۲۹ / 94ح 6 50814. 


حكم فاقد الطهورين 537 


أقول: وفيهما نظر: 

ما الأول فلأنته لا إطلاق له من جهة المائيّة والقرابيّة. واستفادة حكم 
الترابيّة منه بتنقيح المناط كا ترى. 

وأمًا الثاني: فلعدم كون تلك النصوص في مقام بيان هذه الأمور. 

والحقّ في المقام: ما ذكرناه في من ليس عنده الماء. ولكن يتمكن من 
تحصيله بالشراء: 

من أنّ الشراء إِنْ كان بثمن المثل. فيجبٌ ولا يشمله حديث (لاضرر). 

وإ کان بأكثر منه. فلا يجب. 

فتأمّل وراجع ما ذكرناه في تلك المسألة. 

aa 


العاقلة ۳ 


ولاإتلاف المال. 
وعاقلة الذّمى الإمام» إن لم يكن له مالّء 


ولا إتلاف المال) بلا خلافٍ في شيء منها بين فقهائنا. 

ما في الجناية على نفسه ولو خطاءً: فلأنٌ الدّية عوض الجناية على الجن 
عليه لا جنايته على نفسه . 

وأمّا جناية البهيمة: فقد مرّ أنتها على مالكها إن كان بتفريط من المالك. وبه 
يظهر حال إتلاف المال. 

الفرع التاسع: ( وعاقلة الذّمي الإمام إن لم يكن له مال ) بلا خلافي في ذلك. وفي 
أنته إن كان له مالٌ. كانت الدّية في ماله وإن كانت الجناية خطاءً ولا يتحمّلها 
العاقلة. ويشهد بذلك كلّه: 

صحيح أبي ولاد. عن أي عبد الله اذ قال: 

«ليس فيا بين أهل الذمة معاقلة فيا جنون من قتلٍ أو جراحة, إغا يؤخذ ذلك 
من أمواهم. فإن لم يكن هم مال رجعت الجناية على إمام المسلمين. لأنتهم يوون 
إليه الجزية.كما يودي العبد الضضريبة إلى سيّده. 

قال: وهم مماليك للإمام. فن أسلم منهم فهو خُر» ٠‏ 

ولو كان للذّمِي عَصَبَةٌ من المسلمين. فهل يعقلون عنه؟ 

الظاهر ريه لاه الحصر في الصحيح من أنته يؤخذ ذلك من أموالههم 
خاصّة. فإنّه يدل على أنّ جنايته في ماله. وإن كان له عَصَّبة من المسلمين. 

OY 


)١١‏ الكافي: ج۷ / ٤٣۳ح .١‏ وسائل الشيعة: ج75 / له ليت 


1ع فقه الصادق / ج٠1‏ 


وتُقسّط الدَّية على الأقرب فالأقرب . 


كيفيّة تقسيم الدّية على العاقلة 

( و ) أمّاكيفيّة التقسيط: ففيها خلاف من جهتين: 

إحداهما: أنّ المشهور بين الأصحاب”": أنته (نُقسَّط الدّية على الأقرب) من 
العاقلة إلى الجاني رتبة ودرجة (فالأقرب). فيوحَدٌ من أقرب الطبقات أُوَّلاً فإن م 
يكن. أو لم يحتمل, تخطى إلى البعيدة, تح الأبعد . 

وعن جماعة: منهم الشيخ في «المبسوط»'"'. وابن سعيد في «الجامع»””: أنته 
يجمع في العاقلة بين القريب والبعيد, ويُقسّط على العاقلة أججع . من غير 
اختصاص بالقريب. 

وقد استدل للأوّل: 

١-بالآية‏ الشريفة: وأو الأرحام يَغطهُمْ لى بِبَعْضٍ في تاب اللّهه'*. 

۲ -وبالمر سل المتقدّم: «في الرّجل إذا قتل رجلاً خطاءً فات قبل أن يخرج إلى 
أولياء المقتول من الدّية» أنّ الدّية على ورثته. فإن لم يكن له عاقلة. فعلى الوالي من 
بيت المال»!”. 


.٤۳۷/ ٤٣ج جواهر الكلام:‎ )١( 

.۱۸۷/۷ المبسوط: ج‎ (r) 

(۳) الجامع للشرايع: ص 01/7. 

(4) سورة الأنفال: الآية 0لا. 

(0) التهذيب: ج 7٠١‏ 077١1ح17,‏ وسائل الشيعة: ج ۲۹ / ۳۹۷ ح 508061 


كيفيّة تقسيم الدّية على العاقلة 7 
وتقدير ةٌإلى الإمام أو من يَنصبه للحكومة . 


"-بل بالنصوص الأخر السابقة الواردة فيمن قت وهَرّب فات. 
غ-وبالإجماع. 
لكن الآية الشريفة في الإرث وأخذ المال, لا في الدّية وإعطائها. 
والمرسل: قد مر أنته ضعيفٌ السّند. مع أنّ مورده الشبيه بالعَمد. 
والنصوص الأخر: تقدّم أنّ موردها العَمَّد. وغير مربوطة بالخطاء. 
فإذاً القول الثاني. وهو عدم اعتبار القرتيب بين الطبقات أظهر؛ نظراًإلئ عموم 
الأدلّة بوجوبها على العاقلة المتناولة للجميع. 
الجهة الثانية: أت جماعة: منهم الشيخ في «المبسوط»''' و«الخلاف»'"'. والجلي 
ف «السرائر»'", والمحقق فى «الشرائ 0 و«التافع»””, وابن سعيد في امي 
(و) المصّف هنا وفي «التلخيص»'" و«التحرير»'*, وغيرهها”, بل احتمل أنه 
المشهور: أن (تقديره إلى الاما أو مَن ينصبه للحكومة) خصوصاً أو عموماً. على 
امام 
(1) المبسوط: ج ۱۷۸/۷. 
(۲) الخلاف: ج ۵ /۲۷۹. 
(۳) السرائر: ج 9 / 670. 
)٤(‏ شرائع الإسلام: ج ٠١67 / ٤‏ 
(0) المختصر النافع: ص ۳۰۷. 
(1) الجامع للشرايع: ص 675. 
(۷) نسبه إليه في جواهر الكلام: ج137 / 13780. 


(۸) تحرير الأحكام:ج ۵ / 1417. 
(۹) إيضاح الفوائد: ج .۷٤۸/ ٤‏ 


1 فقه الصادق / ج٠1‏ 


نبب نا يزامن المصلحة: 

وعن الشيخ في موضع آخر من «المبسوط»''' و«الخلاف»'". والمصتف في 
«القواعد»'' و«الارشاد»!*. وغيرههما'”: التفصيل بين الغنيّ والفقير. فعلى الغنيّ 
نصفٌ دينار, وعلى الفقير ربع دينار. 

وقيل: إِنّه يقسّط الدّيْة على العاقلة بالسّوية. ومالَ إليه صاحب 
«الجواهر» ت" وقوّاه الأستاد". 

واحتجٌ للثاني: بأنته المتّفقَ عليه» وما زاد عليه مختلفٌ فيه. والأصل براءة 
الذّمة من الزائد. 

ولكنيخرجٌ عن الأصل بظاهر الدليل, فإنّ مقتضى إطلاق ما دلّ على أن الدّية 
على العاقلة, هو التقسيط بالسّويّة. إذ التقسيط بغير ذلكيحتاجإلىئدليلٍ وهو مفقود. 

وبه يظهر الجواب عا استدل به للأوّل؛ بأنّ التقديرات تتوقّف على النّصء 
ولا يجري فيا القياس. 

وعليه. فالظاهر هو التقسيط علبهم بالشّوية. لولا الإ جماع على خلافه بل 
ومعه لعدم كونه تعبديا. 


(1) المبسوط:ج۱۷۷/۷. 

١؟)‏ الخلاف:ج ۵ /581. 

(۳) قواعد الأحكام: ج77 ./1١‏ 

570/7 إرشاد الأذهان: ج‎ )٤( 

(6) شرح المع ج 516/1١‏ 

(3) جواهر الكلام: ج .٤۳١/ ٤٣‏ 

(۷) مباني تكملة المنهاج: ج ۲ .٤0٥١/‏ 


عدم الرّجوع على الجاني ۷ 


ولاترجُع العاقلة على الجانيّ . 


عدم الرّجوع على الجاني 

وآمًا الأواحق: ففسائل: 

المسألة الأولى: أنته لا خلاف بين العامّة والخاصّة إل من الأصمٌ -أَنَ دية 
الخطأ ا مض تحمل على العاقلة. ويشهد به رواياتٌ كثيرةٌ تقدّمت فيكتاب الدَّيات: 

منها: صحيح محمد الحلبي. عن الإمام الصادق :فة: «عن رجل خرب رامن 
کا ا د ی 
تقال ابو عا هذان ا چا مذ أزى غل الذى راف فوا 
لأنته قتله حين قتله وهو أعمئ, والأعمئ جنايته خَطاء. يلزمٌ عاقلته. يُؤخذون بها 
في ثلاث سنين في كُلَّ سَنّة تجماً. فإن م يكن للأعمئ عاقلة لزمته دية ما جَنى في 
ماله. يُوْخذ بها في ثلاث سنين ويرجع الأعمى على ورثة ضاربة بدية عينية»'". 

ومنها: معتبر إسحاق بن عمّار. عن جعفرٍ »عن أبيهك: «أنّ عليّاًاظةٍ كان 
يقول: عمد الصبيان خَطاء حمل على العاقلة»'". 

ومنها: غير ذلك'". 

( و )هذا لاكلام فيه. نما الكلام في موردين: 

المورد الأوّل: أن المعروف بين الأصحاب أنته (لا ترج العاقلة على الجاني) بعد 
)١١‏ وسائل الشيعة: ج ۲۹ / ۳۹۹ ح 50801 


() التهذيب: ج ٠١‏ / ۲ ح .٥٤‏ وسائل الشيعة: ج۲۹ 1٠٠١‏ ح 5085٠‏ 
(۳) وسائل الشيعة: ج ۲۹ / ٠١‏ ؛ باب (حكم عمد المعتوه والمجنون والصَّبي والسكران). 


1٠ج‎ / فقه الصادق‎ E1۸ 


تأدية الدّية. ولكن المحكيّ عن المفيد'''. وسلار'': أنّ العاقلة يرجعون إلى الجانى 
بعد تأدية الدّية. ويأخذونها منه. ولا دليل عليه أصلاً ولذا م يقل بها أحدٌ غيرهما. 


دية الخَطأ على الجانى إن لم يمكن أخذها من العاقلة 

المورد الثاني: أنته إنْلم تكن للجاني عاقلة, أو عَجَّزت عن أداءالدّيةأخذت من 
مالا مجني كا هو المشهور بينالأصحاب'". وعن«العُنية»! 'دعوى الإجماععليه. 

ولم يُنقل ال خلاف إلا عن الميي'*. حيث ذهب إلى أنته في صورة عدم العاقلة 
أو عجزها عن الأداء. فالدٌية على الإمام دون الجاني. 

أقول: والأظهر ما هو المشهور . 

أمّا فى صوره عدم وجود العاقلة: فيشهدٌ به ما في ذيل صحيح محمد الحلبي 
فإنّه وإن كان فى اللأعمئ. إلا أنته ظاهرٌ في تطبيق الكبرى على مورد السؤال. 
فا حكم غير مختصٌ بورد الرواية وهو الأعمئ. 

وأمّا في صورة العجز: فيمكنٌ أن يستدلّ له _زائداً على عدم الفصل _بما 
تقدّمت الاشارة اليه من أن ذِمّة اجانى مشغولة بالدّية. وتحمل العاقلة. إفاهو 
تكليفٌ حضٌء ومن المعلوم سقوط التكليف بالعجز. 
)١(‏ المقنعة: ص .۷٥۳‏ 
(۲) المراسم العلويّة: ص ۲۳۸. 
(۳) راجع شرائع الإسلام: ج ٠٠٠١ / ٤‏ والجامع للشرايع: ص۷۳٥‏ وتحرير الأحكام:ج .1٤٤/ ٥‏ 


.٤١۳ غنية النزوع: ص‎ )٤( 
.۳۳٤/۳ السرائر: ج‎ )6( 


دية الحَطأً على الجانى إن لم يمكن أخذها من العاقلة ۹ 


أمّا كونه تكليفاً محضاً فيشهد به الآية الكرعة: ذوَمَن قَمَلَ مُوْمناً حَطاً 
تخ ير َقََِ مم ودِيَةٌ مُسلَمةٌإّى أَْلِد'". 

فإنَّ ظاهرها أنته كا يكون الجاني ملزماً بدفع الكّارة,كذلك يكون الدّية 
ثابتة في ذمّته. ولذا لولم يكن دليلٌ تحمّل العاقلة, لما توقّف أحدٌّ في أنّ المكلّف بأداء 
الدّية هو الجاني باللخصوص. هذا فضلاً عن دلالة النصوص الكثيرة: 

منها: صحيح أب العبّاس. عن الإمام الصادق ا في حديث. قال: 

«قلت: رمى شاة فأصاب إنساناً؟ 

قالاثة: ذلك الخنطأ الذي لا شك فيه. عليه الدّية والكقّارة»'". 

إن صر في أنّ الدّية على الجاني وفي ذمّته. 

ومنها: صحيح زرارة. عنهاقّة: «عن رجل قتَل رجلا خَطأً في أتتيعر” الخدم؟ 
فقال: عليه الدّية»" . ۰ 

ونحوهما غبرهما. 

وعلى الجملة: لا ريب في ظهور الآية وجملة من الروايات في أنّ الدّية على 
ا لجاني وفي ذمّته. ولو لم يكن نصوص العاقلة لقلنا بوجوب أدائها من ماله ابتداء. 

وأمّا نصوص العاقلة: فا كان منها معتبراً من حيث السّند. ظاهد في الحكم 
التكليق, ولا أقلّ من عدم الظهور في الوضع» وما كان منه ظاهراً في الوضع كخبر 
)١(‏ سورة النساء: الآية ؟1. 
() الكافي: ج ۷ / ۲۷۹ح .٥‏ وسائل الشيعة: ج۲۹ / 18ح 560047 
(۳) المستدرك: ج۱۸ / ۲۹۹ ح۲۲۷۸۷. 


)٤(‏ وسائل الشيعة: ج۲۹ / ۲٠۳‏ باب (أنّ من قتل في الأشهر الحُرْم فعليه دية وثّلث وصوم شهرين متتابعين من 
أشهر الحُرّم). 


1 فقه الصادق /ج* 


أبي بصير. عن الإمام الباقر ج «لا تضمنٌ العاقلة عمداً ولا إقراراً ولا صُلحأ'". 
ومثله خبر السكوني'!"' ضعيفٌ السّند؛ لأنّ خبر أبي بصير ضعيفٌ بعليّ بن أبي 
حمزة. وخبر السكوني ضعيفٌ لأنّ في طريق الشيخ إلى النوفلي ضعفاً. 

فالمتحصّل: أنته لا يتبث بأخبار العاقلة سوى الحكم التكليني المحض. 

Ns .سقط‎ EE, 
ا مكلف بالأداء. بل لو عصى العاقلة ولم يؤدوها خارجاً تكون ذمّة الجاني مشغولة,‎ 
وتحجِبُ عليه أدائها.‎ 

وإن لم يكن له مالٌ. فهي على الإمام.كا هو المشهور بين الأصحاب. ولدلالة 
الأخبار عليه : 

منها: معتبر أبي عُبيدة, عن أي جعفر اقة: 


فقال: إن عمد الأعمئ بن اليل هذا فيه الدّية في ماله. فان لم يكن له مال 
فالدٌية على الامام. ولا بطل حقّ امرئ مسلم»'". 

وتقريب الاستدلال به: أنته ظاهد سا بقرينة التعليل -في أنته حكم القتل 
الخطائي بلا اختصاص له بمورده. 

ومنها: معتبر أي بصير. عن أب عبد الله اثة: «عن رجلٍ تل رجلاً متعمداً ثم 
هرب القاتل فلم يُقدر عليه؟ 
)١(‏ الكافي: ج ۷ / 777ح .٥‏ وسائل الشيعة: ج۲۹ / ٤۳۹ح‏ 508141 


(۲) التهذيب: ج /٠١‏ ۱۷۰ ح۱۳ وسائل الشيعة: ج ۲۹ / 17914ح 50846 
(۳) الكافي: ج۷ / ۳۰۲ح" وسائل الشيعة: ج ۲۹ / ۸۹ ع۲۲۳٥۳‏ 


حكم من ليس له عصّبة ولا ولاء عتق ۱ 


قال :إن كان له مال أخذت الدّية من ماله وإ فن الأقرب فالأأقرب. وإن 
م يكن له قراب اداه الإمام» فإنّه لا بطل دم امرئ مسلم»!". 

فإنّه بعموم العلّة يدل على حكم المقام. 

حكم من ليس له عَصَبة ولاولاء عتق 

المسألة الثانية: إذا لم يكن للقاتل خطاءً عَصَّبَةٌُ. تكون الدّية على المولى المعتق 
بلا خلا لما دل على أنّ ولاء العبد المُعتّق لمولاه التق المقيّد بصحيحالحلبي. 
الال على أن ذلك إا يكون إذا لم يكن له قرابة ٠"‏ فإنّه بضميمة ما دل على أن من 
له الولاء عليه العقل. كصحيح هشام. عن الإمام الصادق نة قال: 

«إذا ولي الوَجلٌ التَجلَ فله ميراثه وعليه معقلته»'". 

ونحوه مصحّحه الآخر“ يدلّ على ذلك. 

وإِن لم يكن للقاتل عَصَبَةٌُ. ولا مَنْ له ولاءٌ العتق, وكان له ضامنُ جريرة. فهو 
عاقلته بلاخلاف. 

ويشهد به:.صحيح إسماعيل بن الفضل. عن الإمام الصادق ابة: «عن الرجل 
إذا اعتق أله أن يضع نفسه حيثٌ شاء فيتول مَنْ أحَبّ؟ 

فقال ة: إذا اعتق لله فهو مولى للَّذي أعتقه. وإذا اعتق فجَعّل سائبة. فله أن 
يضع نفسه. ويتولى من شاء»!”. 
(١)الكافي:‏ ج۷ / 78ح ؟. وسائل الشیعة: ج ۲۹ / 5081715468 
(۲) وسائل الشيعة: ج55 / 75 ح۲۹۱۰۹. 
(؟) الكافي: :ج ۱۷۱/۷ ح۳ وسائل الشيعة: ج57 / ۲٤٤‏ ح 559114 


559750 وسائل الشيعة: ج1؟ / 7144 ح‎ )٤( 
الكافي: ج٦ / ۱۹۷ ح ؟. وسائل الشيعة: ج57 ل‎ )5( 


۲ فقه الصادق / ج10 
ولو زادت الدّية عن العَصَبة » أخذت من الموالى . 


وتقريب دلالته کا مرّ. 

ونحوه صحيحا سلوان وابن سنان الآّتيان. 

وإِنْليكن له ضامنٌ جر يرةء فيعقله الإمام من بيت المال. بلا خلافي.والشاهد 
به صحيح سلوان بن خالد. عن الإمام الصادق اغا: 

«عن تملوكِ أعتق سائبة؟ قالاظية: يتولّ من شاء. وعلى من تولاه جريرته, 
وله ميراثه . 

قلت: فإن سكت حت يموت؟ قال: تبعل ماله في بيت مال المسلمين»!". 

ونحوه صحيح عبد الله بن سنان'". 

فإئهما يدلان على أنّ الولاء للإمام. فيدلٌ صحيح هشام ومصحّحه المتقدّمان 
على أنّ عليه معقلته. 

المسألة الثالثة: ( ولو زادت الدية عن العَصّبة ) فعلى ما قدّمناه من أنّ القريب 
ادق د واه [أخذت )نهنا امن اوا مع ويدوا ا لهم تن 
جملة العاقلة, وإن تأخَّروا عن العَصّبة في الميراث. 

وأمّا على القول باعتبار الأقرب فالأقرب : 

في «المسالك»' ": (فإِنْم يعجز عَصّبة النَسَب عن الدّيةء لم ينتقل إلى الموالي. 
(١)الكافي:‏ ج۷ / ۲ ح۸. وسائل الشيعة: ج71 7 لك ل 


(۲) وسائل الشيعة: ج ۲۳ .A\EOoZVA/‏ 
(۳) مسالك الأفهام: ج ٠۲١/٠١‏ . 


۲ فقه الصادق / ج٤‏ 





شروط ما يتيمّم به 

المسألة السادسة: في شروط ما يتيمّم به: وهي أمور. 

الأمر الأوّل:المنسوب إلى ا سة مع الإمكان. 

وعن جماعة: التصري بالعدم. 

وعن «التذكرة»!": نسبته إلى علمائنا. 

وعن «كشف اللّثام»'": دعوى الاتفاق عليه. 

واستدل للأوّل ا في صحيح رفاعة المتقدّم: «فانظر أجفٌ موضع تجده فتيمم 
به». بدعوى أنّ ظاهره تقد الأجفٌ على غيره. وحيث أنته يدل عل جوز اتيك 
بالأرض المبتلّة, فهو يدل على اعتبار الجفاف مع الإمكان خاصّة. 

وبذلك يظهر صحّة الاستدلال به على جواز التيمّم بالأرض النديّة. 

وأورد عليه بعض الأعاظم'": بأنته يحمل بقرينة قوله ل «مبتلَةٌ ليس فيا ماءٌ 
ولا تراب». على الطين الذي هو غير ما نحن فيه. 

وفيه: أنته من جهة جعل الطين في نفس هذا الصحيح المرتبة الثالثة لما يتيمّم 
به لا مورد هذا الحمل. كما لايخق. 

فإنْ قلت إنّه يدل على اعتبار الأجفيّة في الأرض المبتلّة لا مطلقاً. فلا يدل على 
اعتبار الجفاف بقولٍ مطلق. 


)1١(‏ تذكرة الفقهاء: ج ۲ / 187. قوله: (ليس من شرط التّراب اليبوسة. ولو كان نديّا لا يعلق باليد منه غبار جاز 
التيمّم به عند علمائناء نعم في خصوص الوّحَل مع فقد التراب استوجه الجفاف إن لم يخف فوت الوقت. وإلا 
عمل بقول الشيخ. وهو فرك اليدين بعد وضعهما على التراب ثم التيمم). 

(؟)كشف اللثام: ج ٠٤٤ / ١‏ (ط.ق). 

(۳) مستمسك العروة الوثقى : ج ٤‏ / ۳۹۱. 


حكم من ليس له عَصّبة ولا ولاء عتق AAs‏ 


إن انّسعت فمن موالي الموالي وهكذا. 
ولو زادت الديّهُ على العاقلة أجمع.كان الزائد على الإمام . 
ولوزادت الما ور بالبيصص . 


وإِنْ عجزوا لم يكمل القدر حيث اعتبرنا التقدير تحمل مُعتقه. فإِنْ فَضُل عنه 

وعلى المختار: (فإن اتسعت فمن موالي المواليء وهكذا) ووجهه ظاهد. 

( ولو زادت الدّية على العاقلة أجمع كان الزائد على الإمام )كما هو ختار 
الشيخ''' وجماعة. 

وعن جماعةٍ منهم المحقّق في «الشرائع»'”: أنته لا يُوْخذ من الإمام شي“ مع 
وجود عاقلة النَسَب. 

والأوّل أظهر. لأنّ الإمام يكون عاقلة في هذه الحالة. 

واستدل للثاني: بأنّ ضمانه مشروطًٌ بعدم عاقلة السب . 

وفيه نظر: فإنَ كون ضمان الإمام مشروطاً بعدم العاقلة. مب على تقدير 
التقسيط. وقد مر ما فيه . 

( ولو زادت العاقلة ) عن الدّية, لم بخص بها البعض. بل ( وزع بالجصص )كا 
هناء وفي «القواعد»'" ومحكي «الخلاف»'*. 
)١(‏ المبسوط: ج ۱۷۸/۷. 
(۲) شرائع الإسلام: ج 1١014 / ٤‏ 


(؟) قواعد الأحكام: ج ۷١١/۳‏ 
)٤(‏ الخلاف:ج ۵ .۲۸٦/‏ 


4 فقه الصادق / ج٠٤‏ 


لو غابَ بعض العاقلة» لم بخص بها الحاضر . 
ولوقتل الأَبُ وَلده عمداً أخذّت منه الدّية لغيره من الورّاث . 


وعن الشيخ في «المبسوط»'": (يخصٌ الإمام بها من شاء منهم, لأنّ التوزيع 
ا ش 

أقول: ولكن الأشبه بالأصول هو الأول. ويقتضيهإطلاق دليل تعلّقها با جميع. 
بعد عدم الدليل على التخصيص. والمشقَة لا تصلخ لذلك,( و ) لذا (لو غابَ بعض 
العاقلة» لم يُخصّ بها الحاضر) فان ذلك مقتضى إطلاق الدليل. 

لايرثٌ القاتلُ من الدّية 

المسألة الرابعة: ( ولو قل الأب ولده عمداً ) فقد مر أنته لا يُقتل به بل (أأخذت 
منه الدّية). وهي (لغيره من الورّاث). لأنَّ القاتل عمداً أو ظُلا لا يرث من الدّية 
إجماعاً. ويدلّ على ذلك جملة من النصوص: 

منها: صحيح أبي عُبيدة: قال: «سألتُ أبا جعفر اا عن امرأَةٍ شربت دواءً وهي 
حامل ولم يعلم بذلك زوجهاء فألقت ولدها ؟ 

قال: فقال:ثة: إن كان له عَظْمٌ - إلى أن قال: ‏ قلت له: فهي لا ترٹ ولدها من 
ديته مع أبيه؟ قال اغ: لاء لأنتها قتلته فلا ترثه»'" . 

ونحوه غيره'". 


.۱۸۰/۷ المبسوط: ج‎ )١١ 
ح1. وسائل الشيعة: ج١5 / ا‎ ١ / الكافي: ج۷‎ )1( 
وسائل الشيعة: ج57١7 باب: أنّ القاتل عمداً لا يرث من الدّية شيثاً.‎ )۳( 


لا يرث القاتلٌ من الدّية Va‏ 
وإن لم يكن وار ت فالإمام» ول و كان خطأفالدّية على العاقلة . 


( وإِنْ لم يكن وارٹ» ف ) هي ل(لإمام) بلا خلافي. لإطلاق الأدلة. 

( و )أيضاً لا كلام في أنته (لوكان) القتل (خطاءً) أي قتلَّ الأبُ وَلّده خطاءً 
(فالدّية على العاقلة) لإطلاق الأدلة. 

إغا الكلام في أنته هل يرث الأبُ من الدِّية المأخوذة من العاقلة 0 

التتبوزين الاعات العدالة ررك نيا وى ان لأ قدي إطلاق 
صحيح أبي عُبيدة وما ماثله ذلك. وأيضاً مقتضى إطلاق صحيح محمد بن قيس. 
عن الإمام الباقر اغا: 

«أنَ أمير المؤمنين لج قال: إذا قل الرّجل أمّه خطاءً ورثهاء ون قتلها متعمّداً 
فلا يرثها»'". 

وصحيح عبد الله بن سنان . عن الإمام الصادق ائ : «عن رجل قتل امه 
E Ea DEE EBE‏ 
إرثه منها. 

إلا أن النسبة بين الطائفتين عمومٌ من وجه. والمجمع هو الدّية في القتل 
الخطائي. فالطائفة الأولى تدلّ على أنته لا يرث منها. والطائفة الثانية تتدلٌ على 
الإرث منهاء فلابدٌ من الرجوع إلى أخبار القرجيح. وهي تقتضي تقديم الأولى 
الوه ولموافقتها للكتاب. وهو قوله تعالى: «وَمَن تل مُؤْمناً حَطَئافتَحْرِيدُ رَقَبَةِ 





)١(‏ التهذيب: ج ۳۷۹/۹ ح - .١‏ وسائل الشيعة: ج57 ا 
(۲) التهذيب: ج ٩‏ / ۳۷۹ ح١١.‏ وسائل الشيعة: ج77 TYETZTE/‏ 


1053 فقه الصادق /ج:غئ 


وة وَدِيَةٌ ُسَلّمَة إَى أَهْلهِه''' حيث أن الظاهر منه أنّ الدّية على القاتل, ولابدّ 
من تسليمها إلى أهل المقتول. ومن الواضح كون من يُسلّم إليه الدّية غير من يكون 
موظفاً بالتسلير. ويؤكّد ذلك ذيل الآية الكرية: إلا أن يَصَدَّقُوأء'". 
aa‏ 
كان ون لاض ى ل الا ا ر رر ا 
سنة 84١ه.ق,‏ والحمد لله أَوَلةً وآخراً. وصلى الله عل سيّدنا محمد وعلى آله 
الطيّبين الطاهرين المعصومين”. 


.47 و ۲) سورة النساء: الآية‎ ١( 
قام بطباعة وإخراج جميع أجزاء هذه الموسوعة المباركة الأخ محمّد كطران كشمر, وفي مدّة السنتين. شكر‎ )4:( 
الله سعيه وجعل ذلك فى ميزان أعماله. سائلين اللّه له التوفيق.‎ 


فهرس الموضوعات 


القصلٌ الخامس /في كيفيّة القصاص Veit‏ 
فيمن يتولّى القصاص Nee‏ 
المبادرةٌ إلى القصاص من غير إذن الإمام و ل VO‏ 
الثابت في الجراح القصاص دون الدّية الما السو لاما ب لوكأم VVE‏ 
لاقصاص إلا بالسّيف SEA‏ 00 0 
عدم ضمان السراية المي اسان جمارب ااا فس نمه واو ع 
حكمٌ مالو تعدّد الأولياء E E EE‏ 
حكمٌ ما لو تعذّر القصاص AANA‏ اا 7 لقان ات اس و 
حكمٌ مالو قتل صحيعحٌ مقطوع اليد يبب د51 0 ا EA CESSES‏ 
إذا كان المقتولٌ عمداً مديوناً ولم يكن له مال ل اا 0 
حكمٌ ما لو فقتل واحدٌ متعدّداً ASS‏ ا ا FOE‏ 
حكمٌ مالو قَطّع يَدُ رجلء كُمَّ تل آخرء كُمّ سَرَت الجناية A Ag‏ 
لو ضربٌ الولئٌ الجاني قصاصاً فظن موته O ORA‏ 
قصاص الأطراف TO RE I E ERE PO EET‏ 
جناية المرأة على الرّجِل وعكسها LE E RO OE OTE‏ 
اعتبار التساوي في السّلامة OYE Es‏ 
حكمٌ قاطع اليمين إذا لم يَكُن له يمين ARISES‏ وماج BE‏ 
القصاص في الشَّجِاجٍ EAT‏ ا ا 
ثبوت القصاص في ما لا تغرير فيه م SN‏ 


الاقتصاصٌ للمسلم من الذمي Eg AS RA‏ 


1١ج‎ / فقه الصادق‎ E۸ 
VE ENR RE كيفيّة قصاص الأنف والادُن‎ 
IES م‎ ceyeee بوت القصاص في قطع الذكّر إن مطل‎ 
VU Aa قلعٌ الأعور عين الصّحيح‎ 
RNa ثبوث القصاص في السّن و د ل لا ا‎ 
E , الإقتصاصٌ من اللاجيء بحرم الله‎ 
E من القصاص فى اليد 00 ؤ ز ز ز‎ 
Ans کتاب الدّيات‎ 
اس‎ RES a الفصلٌ السّادس /في دية النفس‎ 
NERS ديه شبيه العَمَد‎ 
111111 1 1 111101 Aes دية الخَّطأ القتحض‎ 
اا‎ OO OREO دية القتل في الأشهر الحرم‎ 
م ا ا‎ ae كفارة القتل‎ 
0 اا‎ E دية المرأة المُسلمة‎ 
EVER دية المي مف از بس اموا ابوه ف جل اللو ا ا‎ 
دية ولد الرّنا ا م و خا سو‎ 
EAS 0 1 1 من قله القصاص أو الحَدّ‎ 
01 3 الفَصلٌ السّابع / عن موجبات ضمان الدّية‎ 
NEES حكمٌ قتل النائم لغيره د00‎ 
VENE Sse SS مَن حَمَل متاعاً على رأسه فأصاب إنساناً‎ 
NOES ase as لو وَقع على غيره فمات‎ 
E لو رَكبت جاريةٌ على أخرئ فنَّخّستها ثالثة‎ 
00001101101 لو اشترك ثلاثة في هدم حائطٍ فوقع على أحدهم‎ 


مَنْ دعا غيره ليلاً فأخرجه فهو له ضامن ects‏ 


فهرس الموضوعات ۹ 





التسبيب e E‏ 
حكمٌ مَن دَخَل دارأ فَعَقّرهِ كلبهم VARS‏ 
ضمانٌ صاحب الدّابة ما تجنيه بيديها مامتو الب اا اخ A‏ 
من شَهَر السَّيف في وجه إنسان قَفرٌ ومات N E EO CEE‏ 
تزاحم الموجبات E‏ 
الفصلٌ الدّامن / ديات الأعضاء دب A‏ 
دية الشّعر مود عاو بو وبا ا د ل AREA EAE‏ 
دية العينين 001 1 1 1[ Eh‏ 
دية الأنف لوك Saga‏ تووم جل لمكن" AREA‏ 
دية الأذنين E E‏ اا 
ديّة الشفتين EOS RRS‏ 
دية اللّسان SD‏ الال AEE‏ 
دية الأسنان ORE Î‏ 000 0 0 
دية التق SEE AAS SSSR‏ 1 ااا 
دية اللّحيين OVERSEA‏ 
ديّة اليدان دجم طحا او وفوا واي قووف لا ب EEE‏ ا VOTES SSR‏ 
ديّة الأصابع ا YORE‏ 
دية الظّفر ا EEE SSE SR‏ 
ديّة الظَّهر O‏ 
ديّة التّخاع VSS SSSR ais E‏ 
ديّة التّديين التخحوة ‏ لمدتو اف مل امسا ريس الج ادا اد جسم كني RSs‏ و ا 
ديّة الذّكر NES ARRAN SE e AS‏ 





1٠ج‎ / فقه الصادق‎ E. 
ديّة الشفرين [1[ذ[ذ[ 1[ 1[ 1[ ا ا‎ 
RE ES ديّة الإليتينء والرّجلين مال و ا‎ 
ديّة الأضلاع ات و و‎ 
ANSE SS ARS دية كسر البَعصوص‎ 
AAR ية كسر التّرقوة‎ 
و ا‎ ae VAS ES eA REDS دية د وس البطن الات سو جاب طن اي‎ 
TNO aed واو عار مسال ارا ملف لمق الم‎ ESS خرق مثانة البكر‎ 
ا ا‎ OSES ERS دية کشر عَظْمٍ من عضو‎ 
ACS الفصلٌ التّاسع / ديات المنافع اع ا ا رن لس‎ 
E و مجان قد ويه ار 2 اج 131 الم وا الا‎ ١ ديّة السّمع و ا در قن‎ 
NES RS EE AE ذهاب السّمع بقطع الأذنين‎ 
e 0 دِيةٌ ذهاب ضُوء العين 0 ز‎ 
ا ا‎ asa Se دية ذِهاب الشّم الخ حا ا ااي و ل مط‎ 
IIE AE دية الذوق او‎ 
ا‎ SSSA دية تعذّر الإنزال‎ 
ا‎ E EDO E ديه سَلّس البول‎ 
ناخو‎ OE EE EEE دية ذهاب الصوت‎ 
TEU SRE AR الفَصلُ العاشر /دية الشجاج والجراح‎ 
17 واو ممت م‎ OE دية المتلاحمة ع و مان قار‎ 
Eee 0 sehl A e دية الستمحاق والموضّحة‎ 
EVNA A دية الهاشمة والمنقلة‎ 
EOE SNRs aa دية المأمومة‎ 
FO e Sea دية النافذة في الأنف‎ 





فهرس الموضوعات ٤۳١‏ 

دية الشفة الثانية A E‏ 
دية النافذة في الرّجل 111111[ FO‏ 
دية اللُطمة في الخَّدَ والوجه Sea‏ 1001 
استواء دية الشجاج في الوجه والرأس OV SAS‏ 
مساواة المرأة والرّجل في الدّية إلى الث RON REE‏ 
دية أعضاء المرأة والذمي Tia‏ 
الإمام ولي دم مَنْ لا ولي له Fee 1 1 1 1 RDS‏ 
القصلٌ الحادي عشر /دية الجنين a E OOO OE‏ 
دية الجنين بعد ولوج الرُوح فيه اا 
قتل الحُبلئ مع حملها ا 140[ 1[ 0 
حكم الجناية على الميّت AER a‏ 
الفَصلُ الثاني عشر /الجناية على الحيوان Res‏ 
الجناية على ما لاايؤكل لحمه 0 TNs eb‏ 
الجناية على ما لا يَقبلُ التذكية ا 00 
الفصل الثالث عَشّر / العاقلة SS‏ ا 
كيفيّة تقسيم الدّية على العاقلة او أ ا ae‏ ل ا 
عدم الرّجوع على الجاني NV ES SARS‏ 
دية الخَّطأ على الجاني إن لم يمكن أخذها من العاقلة ا ا NAE‏ 
حكم من ليس له عَصَبة ولا ولاء عتق ا 1 
لا يرث القاتلٌ من الدّية EOE SSE ASSO‏ 
فهرس الموضوعات ARSE‏ 1[ [ [ [ [ ز [ [ز[ ا 


5 


E الس‎ 


وو ر 


4 


ارمز 
E‏ 
مد 


245 
ا 
ارد 


0 2 O 


E 


ص 
اا 
كيه 
حم 
RTE‏ 
9 
E‏ ا 
مر 


جه 
ھم 
^ .م 
7 
2 


ت مم 


1 





0 


شروط ما يتيمّم به ۳.۳ 


قلت:إِنّه يدل على تقديم الجاف على غيره بالأولويّة. 

وبالجملة: فالأظهر بحسب الأدلّة _اعتبار الجفاف مع القكّن منهء إلا أنه 
لأجل عدم إفتاء الأساطين به يتعيّن التوقف في الفتوى. فالأحوط لزوماً مراعاتها. 

الأمر الثاني: المشهور بين الأصحاب اعتبار أن يكون طاهراً 

وعن المصنّف في «المنتهى» ": نفى الخلاف فيه. 

وعن «الناصريّات»'", ودالنيق»"", و«التذكرة»“ و«جامع المقاصد»*“ 
وغيرها: دعوى الإجماع عليه. 

واستدل له: 

١‏ -بالقاعدة المرتكزة من أنّ فاقد الشيء لا يُعطيه. 

” -وبانصراف الأدلة إليه. ولو بقرينة القاعدة, إذ هي توجب دلالة الكلام 
على اعتبار الطهارة ف المطهّر. كما توجب دلالته على نجاسة المنجّس. 

٣-وبأنَ‏ النجس لا يعقل أن يكون مطهراً 

٤‏ -وبقوله تعالى: «صّعِيداً طَيّباًو!'' لدخول الطهارة في مفهوم الطيب. 

وإِنْ شئت قلت:إنّ المراد (بالطيّب) هنا هو الطاهر. كا عن غير واحدٍ تفسيره 
به. بل عن المحقّق الثاني" نسبته إلى المفشرين. 
(۱) منتهى المطلب: ج١‏ / ٤‏ (ط.ق). 
(۲) الناصريّات: ص .٠٠١٤‏ 
(؟) غنية النزوع: ص .0١‏ 
)٤(‏ تذكرة الفقهاء: ج ۲ / 177 قوله: (ويشترط في التراب أمران الطهارة... ذه بإليه علماؤنا أجمع). 
(6) جامع المقاصد: ج ١‏ / 151 


(1) سورة النساء: الآية 45. 
(۷) جامع المقاصد: ج ١‏ /£۷۹. 


اع راجا لطاع ادر 
السو ادوا سبوا لوحا نط 


الجزء الواحد والاريعون 





ا ١‏ 
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ا 
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ker 





روحانی» سيّد محمد صادق, ۱۳۰۲ - 

تبصرةالمتعلمين؛ شرح. 

فقهالصادق/ تأليف سماحة آية الله العظمى السيّد محمدصادق الحسينىالروحاتى؛. قم: آيين داتشء ٤٤١.۱۳۹۲‏ ج. 
۲ ريال / شابك دوره: ۲1-۹-0-1۳۸£ 4۷۸-10؛ شابك ج١5:‏ 37-/1- ٩۷۸-1۰ ١-146‏ 


وضعيت فهرست نويسى: فييا 


يادداشت: عربى. 
يادداشت: جاب قيلى: قم: اجتهاد. 1787 - 
يادداشت: كتاب حاضر شرح و تعليقى بر كتاب تبصرةالمتعلمين اثر علامه حلّى است. 


يادداشت: كتاينامه. 

يادداشت: نمايه. 

موضوع: علامه حلّى. حسن بن يوسف. 148 -1/77ه ق. تبصرةالمتعلمين -- نقد و تفسير 

موضوع: فقه جعفرى -- قرن /ق. 
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فقه الضادق 
الجزء الواحد والاربعون /الفهارس 
سماحة آية الثه العقمى السيّد محمّد صلاق الحسيني الرّوحاني دام ظلّه 


الناشر: aE RRA Ea‏ آيين دانش قم المقدسة 
الطبعة: ا ادي امد 4 التخامسة/الاولى لهذ الداز 
تاريخ الطبع: ANE NRO Sass Ses‏ 
ردمك (الدورة( TAETIA e:‏ لم91 
ردمك (ج۱٤) AVA AFAT‏ 


عنوان الناشر: إيران قم شارع خاكفرج - فرع رقم ۷۵ (هاتف: ۳۱۹۱۱۱۲۹-۷ 76:) 
توزيع: منشورات كلبه شروق (هاتف: 778754155 203756 














فهرس المطالب 


فهرس الآيات الشريفة 
سورة البقرة VES E ESSERE‏ 
سورة آل عمران E‏ 
سورة النساء E EE EET E TT‏ 
سورة المائدة EASES RARE SS‏ 1 
سورة الانعام SRS‏ دو مقو ايهو انما مش اموا VN‏ 
سورة الاعراف عام وجي دالوالا ما اعمط عو وطخ ا لخ بده 7 
سورة الانفال افو نا اق أنه موك لامو اداج دي اوم قل الل كار لو ولا 
سورة التوبة 09 REE SN‏ 
سورة يونس وخ NENE EE Teg Aa‏ 
سورة هود مجه و سان نون اسان اق نياع نك عا وطق اا سه اماد مالو مني 10 
سورة يوسف اام له لما قر وعد العا اننا ف ل افد عق لظا لالم AV ERE‏ 
سورة الرعد تخ الخد وا ولتي اد الخو وااو ات ا NNE‏ 
سورة ابراهيم CS‏ الما لح ال تسو اناما اراد اجا مد اا ع ا 
سورة النحل SEES‏ اا 00 
سورة الانبياء SERRE‏ السو مقع مكح NESSES‏ 
سورة الكهف ا NE‏ 


3 فقه الصادق / ج١1‏ 





سورة طه از[ 1 1[ اا E‏ 
سورة الانبياء SE A SE‏ ا 
سورة الحج EAS ES ee‏ اا 00 
ستو رة المۇمنون VRE‏ 
سورة النور SSL SES‏ ا 
سورة الفرقان EAS SSS‏ ا NESSES‏ 
سورة الشعراء NES e A‏ 
سورة النمل NOLA SE RE o A ahe hea‏ 
سورة القصص NYO GSES SARS RSS‏ 
سورة العنكبوت NNER SSE‏ 
سورة الروم E DSS ARAS E‏ 
سورة لقمان ا ا DA‏ 
سورة السجدة ا[ NYA Eee‏ 
سورة الاحزاب TA ESAS o ES‏ 
بسورة ينين RESA RSS‏ ل ا 
سورة فاطر اتن اصن ان ا جم و و ارو امم لد و e‏ 
نبو رة اشن ا ا ااا 
سورة الصافات NTSA A‏ 
سنو رة خن ا ا VESSELS ESS‏ 
سورة الزمر SE EARS SS‏ 116 
سورة غافر aa‏ ست الات لمعاو ةا ل 


فهرس المطالب / فهرس الآيات الشريفة 


۸ فقه الصادق / ج١1‏ 





سورة المدثر ا NONE ESE SSR DEE‏ 
سورة القيامة a‏ ا ااا 
سورة الانسان SR‏ ااا[ ا اا 
سورة النباء RRA REE RRS‏ 
سورة عبس neee‏ ا ا ا 0 
سورة المطففين NON Sa SRSA‏ 
سورة الاعلى NO ES Ee OORT SESS‏ 
سورة الليل VOSA VERSES n SRE‏ 
سورة العلق «اعمو ند هس (LN E‏ 
سورة القدر REA DE SSR‏ وا ARETE‏ و NOSES‏ 
سورة البينة NOOO DAES LAS ADE ASS EAA‏ 
سورة التكاثر ASR‏ ادا لضا اح YOO EES NR‏ 
سورة الهمزة امام اح حبق او طاريق لما اوت لول مج فاو الح امل مسق16 
سورة الماعون حص ل و وما الت ف ل شر كوا وماد روخ NOOR‏ 
سورة الكوثر سوط او مامه وما e‏ موق للد عاك ارام ال YONGE DSR‏ 
سورة الكافرون الج جا مان اق ا او مقا امود لبقو مام له م NONE‏ 
سورة الاخلاص سوا الجا ONSEN Sete ERE‏ 
فهرس المندرجات 
ج١‏ / كتاب الطهارة NOV SOREL aE Saas‏ 
ج۲ / كتاب الطهارة NAT SSE ASS SORE ANS A‏ 


ج٣‏ / كتاب الطهارة اذ 1111111 زا A E‏ 


فهرس المطالب / فهرس المندرجات 


۹ 
ج٤‏ / كتاب الطهارة ماع ا ا و اا ا ا ا 
ج ٥‏ / كتاب الطهارة كرد ATC‏ 
ج / كتاب الصلاة 000 AV SA‏ 
ج۷ / كتاب الصلاة AEROS OR RAS‏ 
ج ۸ / كتاب الصلاة TENA E SAA RRS SEA‏ 
ج / كتاب الصلاة اه مادو ل قا اوت ا ووه و Ae‏ 
ج ٠١‏ / كتاب الزكاة Een‏ 
ج ١١‏ / كتاب الخمس E eS‏ 
ج ۱۲ / كتاب الصوم eee As‏ 
ج 7١‏ /كتاب الحج An‏ الصو وا اا 
ج ١5‏ / كتاب الحج 1 1 1 1 1 Ase‏ 
ج ٠١‏ / كتاب الحج Mae‏ 
ج 17 / كتاب الحج SSAea ee‏ 1[1[1[ذ[ز[ز[ز[ [ [ [ 1 00 
ج ۱۷ / كتاب الحج O‏ سوام لالج اي موه مج ا 
ج ۱۸ / كتاب الحج معط وام تراط كاين البو بوك امو مقع لاا ال لو ع قف 
ج ۱۹ / كتاب الجهاد كسا حو امامت وه اقيق E‏ مسوم ف نم VN‏ 
ج ۲۰ /کتاب المكاسب O SE TO AE SD SASS ES‏ 
ج ٠١‏ / كتاب المكاسب E‏ 
ج ۲۲ / كتاب المكاسب NaS EES‏ 
ج ۲۲ / كتاب المكاسب a‏ لماي ا ا يا 
ج ٠٤‏ / كتاب المكاسب ASAS Ea‏ 
ج ۲ / كتاب المكاسب AVS as‏ 





4١ج‎ / فقه الصادق‎ ٠١ 

ج 70 / كتاب المكاسب ا 
ج ۲۷ / كتاب المكاسب ل ام ل ا 
ج ۲۸ / كتاب الإجارة 11 1 1 1 ا 0 
ج ۲۹ / كتاب الوديعة Sea‏ و OAS SRS‏ 
ج ٠١‏ /كتاب الديون» كتاب الهباة O‏ 1 
ج 7١‏ / كتاب النكاح E‏ 1 
ج 77 / كتاب النكاح 008 ااا 
ج ۳۳ / كتاب النكاح ام ومو فهو جا جه ماوع بوي و م ا 
ج 4” / كتاب الطلاق SS‏ واه اام الم م يتح وده PFO SE‏ 
ج ۲١‏ / كتاب الفراق. كتاب الأيمان ESSE‏ 
ج 7١‏ / كتاب الصيد DRA RS‏ را و ا ا 
ج 77 / كتاب الميراث ذ0 0 PERSE‏ 
ج 78 / كتاب القضاء و الشهادات و الحدود قد باجم مار مس ماد م OTS‏ 
ج ۳۹ / كتاب القضاء و الشهادات و الحدود 7“ 000011 
ج ٠١‏ / كتاب القضاء و الشهادات و الحدود لتو و فاده امو او م 

مصادر التوثيق 

حرف الألف E E OO‏ 1 اا 
حرف الباء TV 1 1 1 1 111 1 Sa!‏ 
حرف التاء aa RS Ares Re‏ 00011 
حرف الثاء VES A Rae Aa‏ 
احم ون ادو عا حو أعامطيا E‏ 3/6 


فهرس المطالب / مصادر التوثيق ۱١‏ 





حرف الحاء 00001010130017 RIM‏ ل 
حرف الخاء 0000 0 0 00 
حرف الدال TVA [0 0 ass‏ 
حرف الذال NAS Oa ANS SEASONS‏ 
حرف الراء VNR Sea EER Saa Eee SS‏ 
حرف الزاء AVERSA See‏ 
حرف السين E‏ م وه 0 PAY e E SR EES E e‏ 
حرف الشين ETR‏ ل 0 
حرف الصاد الا ف خخ ا ا لا ا م لاس ا YAYE‏ 
حرف الضاء LAD‏ ا 
حرف العين ااا WATE SS‏ 
حرف الغين ا و ل سسا و ا سي ا و 
حرف الفاء ا AE SAAS SEALS SEDA‏ 
حرف القاف SES‏ اط القع موا لوالا ل TAOS Ss VSS‏ 
حرف الكاف TANE E [| [ AEE OS E SOARS‏ 
حرف الام es‏ لوطه اده حل لطا Teele eames‏ 
حرف الميم ااا N E O‏ 
حرف النون توفي توا طاو اداع سيا اط قط D eS‏ لوكس و1 
حرف الواو 111[ [ 1 ا 


0 فقه الصادق / ج٤‏ 


ويؤيده: 

١-ما‏ عن «معاني الأخبار» المتقدّم من تفسير (الطيّب) بالمكان الذي ينحدر 
عنه الماء. 

۲ -وبقو له ةف الأخبارالمستفيضة: «جُعِلَتْ ل الأر ضٌ مسجدأوطهورأ'". 
لأنّ الطهور هو الطاهر المطهر. فإذا عرضتها النجاسة لا توصف بالطهوريّة. 

۳ -وباطلاق أدلّة التفزيل'' بضميمة ما دلَّ على اعتبار الطهارة في الماء الذي 

أقول: وف الجميع نظر: 

أما القاعدة: فضافاً إلى أنته لا مورد للرجوع إلى المر تكزات العرفيّة في مثل 
هذا الحكم التعدي ا محض. الذي لا سبيل للعرف إلى فهم ملاكه وحكمته. وليس 
نا عليه بنائهم.كما يشهد له أنّ الماء والتراب لا يكونان طاهرين من الحَدَّتْ. ومع 
ذلك يعطيان الطهارة منه _أنتها لو ّت فلا ربط ها بالمقامء إذ مفاد تلك القاعدة 
عدم کون فاقد الٿيء معطياً له. لا شيء آخر. وف المقام الأرض تكون فاقدة 
للطهارة ال حَبنيّة. فلا تدل القاعدة على عدم كونها معطية للطهارة الحَدَ ثية. 

وأمّا الشاني: فيظهر ما فيه تا ذكرناه في الأول إذ لو لم الانصراف بدواً 
بملاحظة القاعدة. لا ريب في كونه زائلاً بأ دف تأمّل والتفات» ومثل هذا الانصراف 
لا يصلح أن يكون مقيّداً للإطلاق. | 

وأمّا الثالث: فان رجع إلى الأوّل فيردٌ عليه بمئل ما تقدّم, وإِنْ أريد به غيره, 
فهو غير تام لعدم حكم العقل بامتناع مطهّريّة النجس, بل الماء القليل يكون 


.۷۲٤ح‎ ۲٤١ / ۱ الفقيه: ج‎ )١( 
راجع باب: (وجوب تأخير التيمّم والصّلاة إلى آخر الوقت).‎ ۳۸٤ / وسائل الشيعة: ج۳‎ )۲( 


فهرس الآيات الشريفة 


سورة البقرة 


e 


نَل كرو سء عله ءآند ركهم آم درم 


ححددِعُونَ انه لذبن اموا و ادغو تلل اسهم 


ماشه ن 


.۳۲٣۲ ۲ص 4۳ج ۷ ص‎ Ces 


اذ ردي ما مه 
1 م 
0 


بن يعون عهد 
أله من بعد می قد وَيَقْطهُونَ ما مراد بان ول 


وء م22 E‏ م ەە 
وَيْفْسِدُو تف الْأَر ضٍأُوْكيِك مْمُْالْكَيِرُوت © 


لم ملم لمم عم ج ۷ ص ۳۹۸ج ۳۵ ص ۲۷۰. 





1 فقه الصادق / ج١4‏ 
هو 
IG Kf alî EI o‏ 
الد ی خی لحم ماف الأَرْضٍ جميعاتم اوی إل 
آ ° 2 o‏ چ دي 
الما فس وهن سبع سملو وهویکل شی عم © 
الاية 9؟: اام ا eas‏ 
يب انه يل أذ کرو م لی أت ليکر ووأ بمبدىة 
أو په یکم تی اهبو © 
الأية ١غ: NE GeO ESERO‏ 


EÊ الاية‎ 


..:A الاية‎ 


ءءء 


موت الاس بالبرٍ 
e22‏ ت و دعر دم مابع يصع عد و امن 
وَتَسَوْنَأنَصْسَكْ وأنتم لوا لكب أفلانعلود © 


NA iN E FO NNE ss 


2 3 3 >" :وق e‏ 2 
وَأتَمو تَقوأيومًا لا جرِى نفسعن نفس شیا ولا 
قبل .242-20 ق يو 2 
قل مها سَفَعَهولَايوْسَدمنهَاعَذلوَلَاهُم يُنصَرُونَ 420 


E 0 


لآيات الشريفة / سورة البقرة ١‏ 





2 سر راس سس فر كك اير عر 


الإ نهد يغول إتهادقر: ه لاذلول 
يي را لأَرْض وَلَاضَسْقى َلَوَتَ مُسَلَمَهُلَاشْيَةَفِهَا َالو 
لعن تانق مَدَبحوْهَاوَمَا اديعس © 


الآية NEFES ESS AT :/١‏ 
وَل 
خد ميکل ب سره یل نم بد ونال اله وبالولدن 
ھە ر سے 2 م 
إِحسسانًا وذی المرك ولیو والس ڪين وفولوا 


ے 


لاس اوا موا اللو دَوَءَا نأ أرككرة م 
22 5 ر 4 
وځ رلا يګ يتڪ وعروت 


15 فقه الصادق / ج١4‏ 
وقد اتتا مو سی آل کب وَقَفَتَمَامن 
وال سلو اَي نمم ینت دای 
پر ولدیل لماجا کم رسو یما لا جو شنكم 
استكبَرحمَمَرِيماكدبَم ورا شنب @ 
الأية ۷ ...ج ۱۲ ص ۲۷۱؛ ج 78 ص .۱١۲‏ 


رو مال لطن عا 3 سد ی ا و ا 


وا مَاتَدْنُوا لطي عل ملك لمن وَمَاكَفْرَ 
يكبي گترو اکا 
ارما مزل عل الک ڪَينِ باپ هدرو ت مروت 
الان من ری بو اما ن فة دنگ 
لمو نامكرت والس رة 
وماهم ب بِصَارَينَ EAI‏ دناه وَيَتَعَلَمُونَ 
ماب يهم وَلَايَنفَعْهُم و لدع موأ أشرينة 
ماله ف ارون ڪل و لرن ماروا وه 
اسهم وكاو أيَتَلمُوت 9 


الاية :٠١۲‏ ج ۱ ص ۸۹ ج لص ۱۸:ج ۲۷ ص .۳۲١‏ 


لتر امنا 
نموا مويه هين عِن رِأَلَهِ 57 يلوت 
3 


.۷٩۹ مه ج ۲۱ ص‎ DEES a AS :٠١۳ الاية‎ 


الآيات الشريفة / سورة البقرة ۱۷ 


. :۱١١ الآية‎ 


الاية ۳ 


الاية 1 


ماود ہے كرون اَهَل آل کی وا انرک 


أن برل 12 م من حي ينل يڪم انه ص 
نا ا لفل اتير © 


: عه 


وله ایوا 


مرب 


رع م هس 4 م ہے عام اموي 0010 2 5 
ما نوكم و اه إت اله وسح عَلِيِمٌ 49 


OYSTERS Rt 


AEE 


واتقوايوم 
ر و دلو و 
اا ری تعن فس سیا و لاقل قبل مهاعد لولاشنعهت 


ی ووو سر سل 
شفع ولاهم مرو © 


ولذ سإ ر ھر رنه کلمت 
EG‏ ا 
فاتمهنّقا إن جاعلك للا س اماما فال ومن دربي قال لا 


۱۸ فقه الصادق / ج١4‏ 





وا ردة 


انایڈ وای کا وھ فصل هذ الو 
سمل اولمكي وَالركّع 
جور 


OEE NV GATE ES ES :٠١١ الآية‎ 


9 
موود دوعر سمل و اشک وعو 
وَالأسبَاط کا نوا هُودًا أَوْصَدرَىُ فل ار ألما ا 
اط کن کر شا نون ا رما 

9 ِعَِْلِعَمَاعَمَنُونَ‎ 
aT :٠٤١ الاية‎ 


3 


د وى تع تَعَلَت وَجِهِكَ في ف السماءِ 
رَه اهال جك مث رالتنجد 
اراو وخی ماک ورلو فوع م اا 
AEC‏ َه الْحقمن رَيَهِموَمَألَه ابقل 

سے نايمرد 4 


الآية :١44‏ ج 1 ص 1۱۳ ۱٤۹ ۱٤1‏ ج لاص ۳۹۷ 


الآيات الشريفة / سورة البقرة ۱۹ 


الآية 9غ :١‏ 


الاية 10۸: 


م وص or‏ 7 ليا 
وعْنَحََتُ خَرَجَتَ فول 
- 2 00 2 


وَجَهَكَ 2 اد للح من ريك وم 
املو 9 


YM E eres 


رو و مه ل يدك و 


وَمِنْ حََتْ حرجت فول وجه 
سَطرَالمَسجد الْحَرَامٌ ت ماک ولوا وجوم 
شر :لدی کد للا نکم جه e‏ للد آذ موا 
منم قلا وهم وون ولام فی علن گر وگ 
هدوت 642 


1 فممم ممم ممم مم يمام ممم نمم يم ممم مم ةم ةم ةم ةج ۷ ص ۳۱۷. 


لضفاو ا لمرو من سعارالله 
محالت كمركا حَاعَ عَلَيِهِ أن يصو 
موص کل یا ا كاعر @ 


فممم ميم ممم مم لمي ا ۹ ص 84ج ۷ ص ۱1٤‏ ۱۷۳. 


e IT A‏ کک وس ع و 

يتأيها الناس كوا ماف الارض حللا طَيبَا ولا تتيعوأً 
ووا ر سس ےوہ رواو وى 
خطوات١‏ ج ننه مبين 


4١ج‎ / فقه الصادق‎ ٠ 





اا ےر 


إتماحرم 


0 ری اله سف ع ر دو روه ر 
عَلكُم الْمَيِنَةوَالدم ولحم الخنز روما آهل پء 
ہے م ےک ہے 2 کے ا کی ر ت اک ی رت ب 
مَأ صم نِأضطرحيربَاعوَلَاحَاد مهاه 


ديري 
عفوررحيم 


الآبة ...ج ۷ ص ۹ج ۰ ص ۹۳ ج ١‏ ص ۹ج ٢‏ ص ۳۷ ۳۰۸.۲۱٤‏ 
TAO FV‏ ٤ج‏ ۹ ص ۳۲۰ . 


سی آلی ران تولو او وگ قم مرق والْمَعر بو 
وَالبَينَوءَاقَ لْمَالَعَلَمْيَهرَوى ألْشْرْق وال 
وَالْسَكنَ وَابنَ سیل والس اپل وق الراب واكام 


2 


5 
. < د مقر عم س ED‏ 
ةوا ركه وألموفوت يمه دهم إداعلهدوا 
e Ter 0201000 ERE‏ م 2 
لی ری ف اباسا لعٍ و َالبأين أوکه ك ين 
ر ر ر کہ ووو ےو ر 
صدفوا وَأَوْلَتِكَ هُمْالْمَتَفونَ 9 


اا ءامنا کر 


2 = 


اوو مرواو و واه جو روح روو 2276 رووا 
عَلتَمْمالْقِصَاص ف انیا ربا لر والمبد بالعبدوالانق 


ل EUG a a‏ 1ه 
پا لان فمن عقى لَددمِنَأَخيهِ شىء فانباع با لمعروفی وَأدَاءٌ 
ا 2 و رص ر ره ب 508 


به با خسان داك ميف من رد م ورحمة فمن اعتدىف 


رور ب ص ہو ب 3 وو 
بَمْدَ دَلك فَلَمعَدَ اك ألم 49 


الاية ۱۷۸: ج ۳ ص 41480 ج ۳۹ ص ٤۲ ۳٤۱‏ ۳؛ ج ۰٤.ص‏ 01. 


فهرس الآيات الشريفة / سورة البقرة ۳١‏ 


الآية ۱۷۹: ج ۳۸ ص ۲۸۵ ج 39 ص .۳٤۲ ۳٤١‏ 


251 کیک 
2004 ا 


إِذَاحَصَرَاحدَكْالْمَوْثن ر االو تة لِلْوَلِدَيْنِ 
وَاَلْأَؤْيينَ امروف حَقَاعلَالْمَّقِينَ 42 


الأية :18٠‏ لي ° ج ص ۳ 
فمن بد لهد 
جيه ماني ملا اع جر نت حنم ہو بے 1م 
بعد ماسیحه ونما تمه عل الد یبد لون ون اه عي ع 


الآیة ۱۸۱:. ج ۷ ص ۸۰٤؛‏ ج ۱۰ ص الل ج ۳۰ ص ۳۳۳ ۳۹۹ ۳۷۰ ج الا ص 


° 
ف ا e‏ ت 
رماع TI ec‏ 
دس 
الأية 185: ۰ ...ج ۳۰ ص ۳۲۰ ٣٣٢‏ ج ۳۱ ص ل ل ۲۹۲. 


تاها لذن اموا كِب 
يڪم اليا مم اكيب لاڪ ين يڪم 


مطهراً مع أنته في آن مطهريّته يكون حكوماً بالنجاسة بالملاقاة مع النجس. 

وأمّا الرابع: فلن معنى (الطيّب) لغةَ على ما صرح به اللغويون'' هوض 
النبيث. وما يكون خيره كثيراً. والحلال» وما ينبت ومنه: مَوَالْبَلدُ اليب يحرج 
تبان بِإذْنٍ رهه" ولعلٌ الجامع بين هذه المعاني. هو الثاني كما لايخق. 

وعلى أيّ حال» ليست الطهارة إحدى معانيه لغة. وتفسير المفشرين - بعد 
احتال أن يكون تفسيرهم لأجل تسالمهم على هذا الحكم -لا يفيد بنحو يُقدّم على 
قول اللغوين. 

ما المرويّ عن معاني الأخبار فهو لا يدلّ عليه إذ لا تلازم بين كون امحلّ مما 
ينحدر عنه الماء. وكونه طاهراً. 

وأمًا الخامس:-فضافاً إلى ما تقدّم في أوّل الجزء الأوّل من هذا الشرح من أن 
كون الطهور بمعنى الطاهر المطهّر. حل تأمّلٍ. بل منع ‏ أنته لو کان معناه ذلك لا 
يدل النبوي إلا على ثبوت هذين الحكمين له. وأمّاكون أحدهما شر طا للآخر فهو 
جني عن بيانه. 

8 أمّا السادس: فلأنته لا يستفاد من أخبار التيمّم مساواته للطهارة االمائيّة في 
جميع الأحكام إلا ما خرج بالدليل» حبّى مثل هذه الشروط. 

وبالجملة: فالعمدة ف هذاالحكم هو الإجماع القطعي. ويؤيّده إطلاق ادلة 
التغزيل, وما عن المفترين من تفسير الطيب بالطهارة. فلا ينبغي التوقف في 
الحكم. فتأمّل. 


)0 لسان العرب: ج١‏ / ۳ مادّة: طیب» قال: (وفي الصّحاح: الطيّب خلاف الخبيث). وفي مجمع البحرين: 
ج ١١١/۲‏ قال: (والخبيث يقابل الطيّب بمعانيه). 
(۲) سورة الأعراف: الآية 0۸. 


03 فقه الصادق / ج١4‏ 


NFER NTE :۱۸۳ الآية‎ 


يط 4 نود طا مکی َس و رهد 2 
5ر2 > 6 سو e‏ 
اران رمو ت تَعَلْمُون ن 


VEEN 159 لص قل‎ pes A :۱۸٤ الاية‎ 


- 
د 


رم نَا لی 1 نرفو الُْرْءَانُهُدَى بلاس 
2 5 ع ف 1" سوج د خا هس 50 
وبينات من المد لدی وا لمران فمن سد منک ماهر 


22 و لاس 4ب ەو 

يضم و اديس اول سَمَ فدهن 

نياو ريه شعت E‏ ايك 
و f‏ تور مم 


امن وڪي لوا ليده ولڪ روا معا 
هدنک و وهلڪ نَدْكْرُو ته 439 


الاية To TEY TTY TYA AY z40‏ لالب س AVY‏ 84 3۹ 
ج ۱۲.ص ج ۱۷ ص 8 كاج 
ص ۷ ۵ ص ۲ج ١ص‏ ٤ج‏ اص ۸ج ۸ص 3717 


فهرس الآيات الشريفة / سورة البقرة 


يز لَحكُمْ َه اليا کک نلباش 

0 ا تڪ گر شتاو 

شە 4ے اب ےر َع ا و 

ا أت كي 

إل الیل ولا وهر واش مون الْمسَدجِقٌ 
رو ومة J7‏ 


ا دوه أ كا رما كك ّت ات 
لاس هريفوت © 


۳ 


الآية 1۸:ج ۱۲ ص 00. 071. 0۷ 341/1 ۲۷ ۷ ۷ 0 ۷ ج قادص 


۸ج ا ص ۹۷ ج ۳٤‏ ص ۳۳۸. 


م و 0 
1 2و ورو < ما س 


وس مجه و و E‏ 2د دورو 
تاينب لخر ل 


0 فقه الصادق / ج١4‏ 


الاية 189: حدمو لفقا لام تماد وبع Ea‏ 


3 و 
دكت سه ل الرسم 9 0000-00 معرء 
لاد واا تال ايحت الیب © 


الاية :19٠‏ با تسن مط لعفم وان ميج الع اك 


روق عه د و دور عه ٠٤7‏ و و ءلم وج ر وسفارمح 2 
وأفتلوهم حيث تقفنموهم وأخرجوهم م حيت أحرجوك والفلتة 
GE‏ 


i A aN 2Î 
أشدمن ‌القتلِ و اتقاي وهم عند السجد ارام يخوم‎ 
ار اوق وج وم ووس ہے س محص ا‎ 
9 فيه فان لوم الوه م كلك جراء الکن‎ 
.۲۹۸ الآية ...ج ۱۹ ص ۱۵ ۲۹۰ج ۲۱.ص‎ 
2 لع ع کی کک رر‎ 3 
وَفََئِلُوهم حقٌ لا تكو ن يله وَيكونَ‎ 
ا‎ 


سدم 


آلو یناہ معدو عاش 


الاية ۱۹۳: ج ۹ض ۱۸ ج ۲٤‏ ص ۳۳۹ ج ۰٤.ص‏ ۸1 


ارارم 
لتم رخاوا لومت ماص معد یکم ادوا 
> معزو E‏ ر ر صر ہے و وم ا 
یبمل ما أَعَتَدَى یک وأَتَهو لَه ومو 
تي ® 


فهرس الآيات الشريفة / سورة البقرة و 


الآية 194: اج ۲٤٢‏ ص ۳٦٤ 0+ 7757 ۳۲١‏ ج 57ص ۲۲۳؛ ج ۲۹ ص 14837 51 
ج ۳۸ ص ۲۸۵ ۲۸۷؛ ج ۳۹.ص ۳٤۳‏ الج لل ص ۸ ۲۰ ۷۱ ۷۹ A1‏ 1۰ 


ور 


نوا باه ولا یریک الگ 
اهلحي 9© 


الأية :۱۹١‏ اج ۱۹ ص ۱۱0 ۱۳۳ 


ايمرا ل چ 
موا ا لج والعمرة يلع 
م ام 


ا ذی يوي 


مذ دهف کان ینک قرب أيه ادىن روء قذي 


0 2 5 


متم بالعمرة لالج 
TEEN‏ د فَصِيَام ند رليم 
إا بك عل كي يليك مايه 
لد ا حرام واو اهاعمو نسدد اليماب © 


ا أَوَضُكِ Ew‏ آأمنتم 
ا 


31 ۹ج‎ TT الكل‎ AAV اول‎ NAA «1A7 1۸1 «< 1۸° ص٤ الاية 1ج‎ 
0 ا لي ل ل ا‎ ° E10 ۲۳۸۷ء ۰ج ۱۸.ص‎ ٠١ ۷ ص‎ 
TVA oV Tot TET FTE FY FTA F1 °۹ 


5 فقه الصادق / ج١1‏ 


سا ها هسلو تب 5 آذه ب فوهك 
الحج أشهر مت فمن رض فيو احج فلا رفث 

لم و 
لتو واکان اتی مان ارون کنر 
ره دمع 


وار ے2 ر 
اا ا والنقوى ونون 


الآية /191: ج ٤۱.ص .۲٤۸ ۲٤۷‏ 5 ۵ ص ۰۲۲۸ ا ۳۵۱؛ ج 17ص ٤۳۱؛‏ 
ج ۱۸ ص ۱۸۹: ج ۲۷ ص ۳۸ ۳۲۷. ۳٣۷‏ 


لَب عَم جاح أن 
تَبْتَعْأْفضْلاضْنَرَيَحكُمْ فَإِدَآأَفَضْكر بن 
e.‏ 0 


وڪره 2 


الاية ARENAS RSS ٠۹۸‏ ج ۱۷ ص ۲ ج 1۸.ص ١‏ 
م و تر دسل 2ج ور ر l4‏ . 
واذكروا ١‏ 4 عار ود من E DE‏ 


كك دمو کا یکن یزد 
غا وأغكثرا اک رکو تر © 


0° ۰۲٤۹ ۲٤۷ ۲٤٦ ۲٤٤ ج ۱۸ ص‎ E a :٠١۳ الآية‎ 


فهرس الآيات الشريفة / سورة البقرة ۷ 


ولاو سی 
0 10 عو چ ررم ے 
فيالأرض ليفْسد فيه ولت ا لحرت والسَسْل ونه 
کے د سس چ 
لايحبالصسساد ™) 
الآية ٠١6‏ 03-9 0 ااا 
بت 
A‏ 7.2 00200 م دارم 2 
الاس من یری نة أبِيضَاء رات الله الله 
5 وت بالا © 


مه وا جد ه فب ين مد 
EF 20 <‏ 7س اس ر رہ م 
ونأل مهم کک 


ا أذ چ INN‏ 0 


از م 
ا ا 21 م یکی 
ر ەرو مه عام واو yl‏ 


اتشاي ينلصي اذز لله بهدى من د ١‏ 


فی © 


:: e 
١ 

2 0 
— 

E 

لع 


کڪ م الْقِمَالُ وهو که لک 2 عَم أن رهوا 


يح كد سد رس سه وو ويد وع RE 2 r‏ 
عسى ان کرک 


شياوهوحیر تجبوا شیا وهوث 


220 لاوت © 


۸ 


الآية 51: . 


. :3١1/ الآية‎ 


الاية 519؟: 


:5٠١ الاية‎ 


فقه الصادق / ج١4‏ 


e GaN سه واكم سكيس وف اام‎ RRS 
سلاو‎ E 205 لْحَرَا م قتَالِفِهِ‎ 
وَكُفْريو-وَاَلْمَسْجِ د السام وَإِحرَاجُ أَهَلِهِ ا‎ 
ندال والفَكَةٌ ات یتنگ‎ 


خی ردوگ ڪن سكع إن اش کطموا وس يرک ر ذ 

SR EEE 

e EA ET HE SIE اقث‎ 
© هُمْ ادرت‎ 


ج ۳ ص ۲۹۸ ج ۲۱ ص ۲۹۸. 


ور َك ا و سر« 


ا ا 
والمییر فل فه مانم ڪر وكليد إا 
سكين سوا وکا ما ون فل المعو 
گل يا لي لبد نكت تل OE‏ 


...ج ۰ ص ۲۰۲ ج ۳۳ ص ٤۱۰؛‏ ج ۳۹ ص ۳۳۰ ۳۸۹ ۳۹۲ 


mm E 
وان الط واو واه يلم مسد‎ 
2 لْمُصَيعٌ ووا اعدا‎ 


NET VENT NYSE 


فهرس الآيات الشريفة / سورة البقرة ۲۹ 


0 وء سے دع وج ےآ یچ وايء سر ف رہ 
ولا كحوأ المشْ ركت حى يوون ولامة مومه َي 
ي ع س ی رو ك 
من مرک ولو آاعجب تک ولاتنكحوا ا لمن رکون حى 
چ و یوی اک عور ع 7 ر رسو جر ےر 
منوا ولع بد ممن حيرم مسرل ولواعج بكم ولك 
له برام 2 م ے ةرم يواه و ^ af‏ 22 5258 0 
يذعود الى النار والله يدعو الل جنه لمعف بإِذنهء 
ق ر 


> ٤و‏ ر و ر 
وسين عَاينيه- للناس لعلهم يتذ ود @ 


EL TEY TEY FE FF «FA الاية ١؟5: لل‎ 


وس تک 


ا 


ر ور کے بے ۲۸ر م 
عَنِ المحيض فل هو أدى فَاعَمَرْلوا آلينْسَآءَ ن ألْمَحِيِضنَ 


م 


2 ف و و 2ه ب سأ 2 سر ده 
ولا تقر وهن حى يَطهِرنَ فَإِذاَطهَرَنَ اوه ىمحب 
كد سوم 32 2م 2 22 SALL‏ 

أمركم اهن اله يحب الوب ومسا لمتطهُريرت © 


الآية ۲۲:ج لص ۳۲۱ ج لالص 315,4 10:11 ١ل‏ 1ل ل 1۹ ج ادص 1-۸-۳ 


2 ا 6 
ہم سر و سے ےچ م ررس 2€ ےر 2 و0 22 سو 
EG‏ 2 ا 1 

رەه ر 


افوا اله واغکموا انم موه يَف رالْمُوْمِنيت 


© 


الاية 8؟؟: لي ل ده 


> ۸ 2۲ ر 8ء ص ے ک٤‏ ژ4 ءءء 
لا بح ملوأ اله عرص ة لمڪم ت تبروا 
a‏ 2 


Al‏ وو 3 ةرم هوم ر 
وفوا وص لخا بیت الاس واه سمِيعٌ علي © 


الاية :٠٠١‏ ج ۵ ص ۳۵۹ ج ۳۵ ص ۱0۷. 


7 


ودنوف یسیک وکن بدك بَاككَسَيَتْ 


و ا 


.۲١٣ ۰۱۷71 100 ۱0٤ ج ۲۵ ص‎ E ONCE CEE :۲٠٠ الاية‎ 


5 فقه الصادق / ج١4‏ 





5 عع 2 وله ددشو 
لذن ولون من نابم تربص 
ع و 


CMR E O‏ ور 
أربعة شهروإن فاءو وان عفوررحیم 


ATVs :57 الاية‎ 


اه دبيرم 


يها لباه تي2 
الآية /1؟؟: مح ايح امف ATMO aOR‏ 


ووه 7 و عودهء 


51 س دس س2 اسم ج ل ےہ 


EG 2‏ ع ا ووه 6 سح ده د سد( ٦ے‏ م توه 
بانفسه نله فروء ولا ڪل نَ أن يَكتْمنَ مَاحلق اه 


د عه کے 26 ارہ یچ ور کو 4ے ے 
امهنا ننومن باه و الو وا لخر وعو هنا رهن 


E Le‏ ر 
في دكن ادوا إضْكنحا وَطَُنَمِثْلُالْدِىعَلنََلْمَونْ 


2 
ولال لن درج وا ررکم © 


ا 


الآية ۲۲۸: ج ۳ ص ۱۷ ج ۳٤‏ ص ۱۸۸ ۲۲۵ .۲٤۲‏ 


ان 7 


ا 0 ATE‏ عه TO KE‏ 
ذو کا٤‏ اموه سنا ل ناا تماد ود 
م د ے٤‏ کو وو رمت س و سے 
هون خف أ لايجا حدود لتو قلا جاح عَلِسِمَافِما أفندت 
له ۶٥ے‏ وور رمج 22ر ر عر وو لام rt‏ ا 


بد تلك حد ود الله فلا نعتدوهاومن بعد حد ود لَه 


ميم ® 


ولك 
و 


فهرس الآيات الشريغة / سورة البقرة ۳١‏ 


الاية ۹ج ۰ ص ۱۷0 ۲ج ١ص‏ ٤ج‏ ۲ص ٩۲٩۹۱‏ ۹ج 41 
ص ۰۵ ج ٤‏ ص 1۸۸. ۳۳^۸ روك فاتك FAY‏ 


زواع ن طلقھا فلاجتاح علا أن باجعا إن نان 


ق 


يقیماحدود اله وتاك حذود اللو بها لَِوَ ِيعلَمُونَ © 


الآية ۳۰:ج ۲۷ ص ۰۸٤؛‏ ج ۳۱ ص اداج ۲۲ ص ۹۱ ۹۲ ج ألا ص ۱1۸ ۱۷۰. 
1۲ 


IE 


وَإَِاطلَقَم أَليْساءَاض أجلن فام که وي أو 
شع عرج معو All,‏ 8 ش22 0 50 
سَرَحوش بعرو ولا می کوهن‌ضرارا عند وا ومن‌یقعل 
بد <° كربو ا دي لور ر مي رموه 
لك فقدظلم سه ولا نخد وا ءات الله هروا واد ووأ 
e‏ اا ا اس ص ص رھ 5 
نعمت اللوعل الیک ملكتب وال كمد 
د معش عر ئر 0 20 

یعظک دوتو َه موا نكلو عليه © 


الاية :۲۳١‏ ج ۷ ص ۳۲۴ ج ا ص ۲۱١‏ ج ٤۳.ص‏ ۱۸۸. 


2 کا شه نی‎ 35 Af 6 ا مالسا فض‎ 8F 

وهنا رسوا بم يارو ف 5رك بو عط رو منک 
0005 2 مه e‏ ر کے 

مك يوم نيه اليو الاجر ذلك أرق لك وأطهرواته 


لمأن علو 3 


۳۰۹ فقه الصادق /ج 


اعتبار الإباحة 

الأمر الثالث: صيرح غير واحدٍ باعتبار إباحة ما يتيمّم به. وإباحة مكانه, 
والفضاء الذي يتيمّم فيه. ومكان المتيمّم» فهاهنا مسائل: 

المسألة الأولى: تعتبر إباحة ما يتيمّم به. كا هو المشهور. بل عن المصنّف في 
«التذكرة»!": دعوى الإجماع عليه. وهو مما لا إشكال فيه بناءً على كون الضّرب 
مأخوذاً في ماهيّة اتيم فإِنّه حينئذٍ يكون الضَّرب تصرّفاً في مال الغير. فينطبق 
عليه عنوان الغصبيّة, فيتحد المأمور به والمنهىّ عنه وجوداً ولا مناص في أمثال 
المقام من القول بالامتناع. وأمّا بناءً على كون الضَّرب من مقدّماته التوضّليّة, فقد 
يشكل في بطلان التيمّم. 

أقول تاره بضر ما يتيك بيده ولفرى لا ر 

أمًا في الصورة الوق الاخ رين وكرت ال د وهنو تراز السك 
المضروبة على الأرض على الجبهة واليدين -وحرمة الشّرب» فا أن من 
مرجّحات باب التزاحم» كون أحدهما تجا له البدل. وأيضاً من مرجّحات ذلك 
الباب تقدّم أحد المقزاحمين على الآخر, فيقدّم في المقام ما دل على حرمة الغصب. 
فيسقط الأمر بالتيمّم. وينتقل الفرض إلى المرتبة اللاحقة. 

نعم, لو خالف النهي» فضَّيرّب يديه على الأرض. بناءً على عدم اعتبار نيّة 
الربة فيه على فرض كونه من المقدّمات التوضّليّة للتِيمّم. يصح تيّمه. بل يجب 
حينئذٍ. للقدرة عليه بعده عقلاً وش رعأكا لايخق. 

وبذلك يظهر وجه الصحّة, ووجوب التيمّم في صورة عدم الانخصار. 

المسألة الثانية: تعتبر إباحة مكانه كا صرّح به جماعةٌ. وملخّص القول فيها: 


.599 تذكرة الفقهاء: ج ۲ / ۱۷۷. مسألة‎ )١( 


۳۲ فقه الصادق /ج؛ 


رر 5 أ ارهظ 


ولو لدت ضع أَوْلَدَهُنَّ 


و د تة r‏ وس ور ر كو ورور 
وای امن لا الَا ولا لولود لمر 
و2 ور تھ ب ار 5 
0 وتن گن ا وسعها انار 
»ليزوا رو وَعَلَألْوَارثِ مل ذلك 
َإِنَاَرا راداوصا لاعن راض مهما واو رولا جاح همان 


رع انعا راما 5-5 علدا س ا اق 
ایم اکرو انمو اش وآغاموا آنا اتاو جر 


FAO FIA TIE FY «1° 0^ ۳ص‎ ج٤‎ ۰۷ ۳۲٤ ج لاك ص‎ HAASE الاية‎ 
ا‎ 


< و و عاد دع ل ع سا و ودع و لا 
5 < 


ودين یوون منكم ويد رون أزواجا يترد بصن بَنفْسهن 
ربس أن روغ يدن أجلن لكا ع 
افا اش الْمعروف وَلَميِمَاعَمَلُونَ خر 


© 


الاية :٠۳١١‏ ......... ج ۳۱ ص ۳۱۲؛ ج ۳۲ ص 557 ۳۹۷ ج ٤۳.ص‏ 01370 ۲۷۸. 


2 عرسم 


النساء 


كمسر أ شیک لماک کک سذ کو کته 


e‏ ولا موا 
و ےے N‏ 


وَلَامَرْمُاْعْفَدَةَ يكاج د حئ يبلغ | کد ا 
واعلمو انال اوش کی 
أن الله عقو و ر لبم © 


۳۲۸ ۳۲۷ ۳۲۹ ۲۱ ص‎ ۲ Geen :o الاية‎ 


فهرس الآيات الشريفة / سورة البقرة 


اجاح عَلِبَو إن طلم السا 
I FL r‏ 
مالم تمسوهن وْتَمَرِصُوا لهن فريضة ومتعوهن عا لو سه 
I lls‏ 


لتر و عل ا ديوس 


۳ 


الاية TEs :۲۳١‏ ماله تجا ا 


AIT‏ عه وى > مده e‏ ييه 
وَإِن طلفتموهن من قبل أن تمسوهن وقد مرضخم 
ده فف ما ف اله کے سے کہ 
هن رِيصَة فنصف ما رضم إلا أن يعقوت أؤيعفواً 
م ر > خم رس ع ع 4ه 2ه E‏ و 
الزى سّدوء عَقَدَةَ اليكاح وان تعفو آرت للتَقَوئك 


2 3 2 م ہہ ےوک‎ sl 
© لالض رَبك د یامد بر‎ 


الآیة ۲۳۷:. ج ۲۹ ص ۲۹۹ ج + ص ۱۸۵ ج ا ص ۱۸٦‏ ۲۸۲؛ ج لاا ص ۸۸ 


ATTN NAN TN ONEN 


الأية ۲۳۸: حو صم ا اووس و ال 1 فم EN GENER‏ 


2 2 
ەک ور د معديو کے 


الذي يوقوت ونڪ م ويد رون أروجَاوصِيَةَ 
EG‏ ی ا م صمح سام ااه اک کے لح چ د و عن 
لازو جه م متدعا إلى الحول عير إخ راج ون حجن 


2 ا 5-4 2 > . مس 22+ - 21 
ذلا جنا عَلِيِحكُمْ ف مَافَعَلَ ف أنمسهرك من 
2< بر .كه 


ےم تو 24 وو 
معروف والله عير جحت 22 


ص 4 


ع فقه الصادق / ج١4‏ 





2 ا‎ Ig 


وللمطلمَتِمتع بالْمَعروفٍ حَقَاعل الست © 


2 


AMIL مشء الى‎ > E AS ER 
الؤ تر إلى الملا من ب إِسْرءِ يل من يعر موسو إذ فالوا‎ 
اجن جه ر سا م ر‎ 


E CC 
E ea 
9 

01 
1 
ا‎ 6 
1 5 
E 
ÇE 


TTT NZ‏ 27 < 24 ,م 
الوأ وما لنَ] ألا نقحل سيل اله وقد أحْرِجْسَا 
ر عدي ر رکا رر ے 3 د عم و ص 2 ےر 

من ديرتا وآبتاپ تا فلا ِب عليه م القتال تولوا 


013 ان‎ aan ST aU 


لاص عا لوت الور الإ کات تیم 


ل کے و ےا 6> و 


مولام اعرف عرفة یدو دروأ نةا لا قلي لا 


و 


کے ص ےو ے وام € 4 
لاطاقة لَنَاَليوْمَ یجالوت وج ورو قال ایت 
2.2 َي بيرم م مم2 م اس هه 5 r‏ 
ینوت نهم ملافوا ال حكم من ونث يلي 
رہ ا ل 

ت وة مه ادنا وا لري © 


he Re EN‏ ع ا 
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2 سا ا ع ا وہ رو کا را 2 
ذال 0 HAE‏ را 
AE‏ ا على کال مد أربعة قن 

جرو. وي ا ر ا 
ير مهن َك تْمَاجَعَلْعل ا جزء| 


2 
ت ر اير TE‏ 11 


تُرَأدْعْهُنَيأتِسَكَ سیا وام انال رک © 


3 لبر و و 


َاألذِينَءَا موا الوا 


2 بال :ی لَذِى يَنْفِقمَالمرتَ تاس 


57 مره مني ا لوس ور ر 
ولاو وهلي لاخر فَمسََهكمتَِصَفَوَانٍ عليه 


اقا صابه.و 


راا صابهوایل َرَڪ صن لايقدرُوت عل 
شَىْء م 9 حسبوأ 8 واس یھ دی الْعوم الْكفرينَ @ 


A 9‏ سح ر جم 
مر ے دوو 0 2 عرو اير Joell‏ 


من الارضٍ lM‏ 


حَاحِذِيهِ إل أن تُفْحِصُواْفِيهِ وَأعلموا أن هع سيد 


o 


الآية ۳۷ج ص ۳۲ج ۰ ص ۲۳۷؛ ج 1 ص ۲۰۵. 


۳٦ 
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الاية فد 


الا يه ۷ : 


الآية 6/ا؟:. 


اھ ع رح ا م سل الدع ال ع ادق م 


عا عا ا 

ادكه فيَعِمَافىَ وإن تحفوها ونوتوها الممراء 
ع عو و ار 00 عل س ص ماد 
فهوخيرا ويكفرعنحكم من سيئاتكم 
26 ومع ده >4 

وَأَهسِمَاتَمَُون حير © 


¥ 


Aga Tee Rk 


م 2 يرم > ب بردي ل 2 ره r‏ 
و تفقوا من حير بو ف إليحكم أنْتم تظلموت 


YT a FESS 


a و‎ 

8 ار 00686 
مثل ا 0 50 ا هدو عِظة 
سس برو ا لت وام 2 هه 220011010 ی و 


من رن ی ا 


م 


الیک ضحد صَحَد بَالتَارِهُم نادد حَديدُوت © 


9 


0 


ج ۰ ص ۱۹۸ ج ۲ ص Vo‏ الى TAA AY YAY‏ °1 مل 


0ج ۲۳ ص ۱٤ء‏ ۲٤ء‏ ١۱۲۵ء‏ ۹ج ۵ ص ٤۱ء‏ ٤ج‏ ككل ص ۸۱٦۰‏ ۲۲۵ 


۸ ۹ ج ۲۷ ص ولا ۲۷ ۲۸ ۳۱ ج ۲۹.ص 30137 
ج ۲۷ ص ج ۲۹ ص 


فهرس الآيات الشريفة / سورة البقرة ۳۷ 


E :۲۷١ الآية‎ 


و 
د 75 


يتأيها الست اموا أتَّعوأأسَهَ 


يعر مس ما E‏ 1 ل ر 
وَدَروامَابِقىَ مِنّ اليا إن کرم نين 2 
الآية ۲۷۸: ل ل ۲۹.ص الا 


EG 
انلم تعلو‎ 
و اسمس ارو ذه ره >> وء وو‎ 51-2 


ایر وشوو وان بطع روش 


وک 
أَمَوَلِكُمْ ا ظلمو تظلمور رك 49 
الاية احفد Gee‏ 1 ص ج ۷ ص ١ج‏ ۹ ص 510 ۲۸۸. 
ری کے 


دوعسرة ا إل يسر و روان صد فو حرأ E‏ 
إن و 2 ا رح »4 


الآية ۲۸۰: .ج ١٠ص‏ ۳۱۲ ج ۲۹ ص اناج لل ص ۱٤۹‏ 00 اوج ۳۹.ص 231 
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م2 تر ر 
د لديم سح امو أإِدَاتَدَايَنم ب دك کل سم 


او واب بك شبك ڪي اندز وکاب 

e ا‎ e 
زی‎ 0 
ليله مكيدل وليه ال وسكت وا‎ 
ل م‎ 


00 بع‎ elt 


فم لاكشأل ر 0 
أن تكثبوة صخر أَوَحبر | ا إل أجل 2 


ت 


عند وموم لدو داراو له أن تكو 
راا اس ےرم رە د کوس رر ود م 
تج عانم وروک يتڪ م یس ايکر تاح 
امک راترات 
3 ا > و مر ور ر و 
وود 


إن تَفَعَلُوا فته ,سوق وَأتَّهُوأ 
ا ا E‏ 


الاية ۲ج ٩‏ ص ج ١‏ ص ج ۸ ص V1 215 5١‏ غلا TVY‏ 
ETA‏ ۳ج ۹ص ۳۳ £ ۳۸ ددن 


ر اہ رہ رب ا 
# ون کر عل سمرواً م دوا ایا رهن مقبوضة 


م س ع م م م ممع 2 
0 اقلَوَدااَدٍى أَوْتعِنَ أمننته. ولِسَئَقٍ 


6 
56 دد ت ل ع ورد دا مجه ور 
كن 


مَرَبهَدوٌلا |الشهدد 
وو 08 + ل 2 2 
ءاشم قله لَه واااو يغ 


فهرس الآيات الشريفة / سورة آل عمران ۴۹ 
الآیة ۲۸۲: ج ۲۹ ص۷ ۰۳۱۸ ۰۳۲۰ الاب ۳۱ ص ۱ ۱۷:ج ۳۹ ص ۲۹.۲۵ ۳۳ ۳۹ 


2 کاود يرو 


سس مخ كس ل فده سا 

و فالا ض و إن تہ دوا ماق شڪ م وتحهوم 
ر ا ےو ر رصم 7 

بحاس یکم بوا یعیفر لم یکا ویر ب من کا 


ایک 
04 اه تسا ٍلَاوْسَعَها 2024 لهام کت و 4 عا ا ےر ےھ 


چک ص د 


را راذنا إن يا كن ركد 6 


لارا مامات عل الک من ارپا کک 

رماو 

2007 دم سحل رصم سمس ا حدس ررم و سروس 

کا ا که تابد وأعف عتا عفرا E‏ 
ر 


5 صاع لتر ادرت © 


الآية :۲۸١‏ 8ب اي 0 


سورة آل عمران 
لالت عند 


ETE 


شا لِإِسَلم و مَاأختَكتَ اريت أو وآالتبرلاين 
هيلت 


بعد ما 


1 فقه الصادق / ج١4‏ 





2 داك مد ۶ے شد e‏ 
.ارج e A‏ ا ل ا آذه 
تخد الْمَوْصِنونَ الكنفْرنَ أولياء من دون الْمَؤمِنِينَ وسن 


الآية ۲۸: ج لالص ۲۳۹. لام م 14 ۳.۲۹ ج ۲۱.ص ۲0۲ ı۳۲‏ ج ١ل‏ 
ص ۲٣٣‏ . 


عر رمو ررمي 
دربو سو نَ الله 


ا ت يي رک 24 E‏ 


فاتیعونی حب َه وشفر کک ر واللەعفور ريم 


© 


DEE :۳١ الاية‎ 


اا 7 و سر 


إذقالتِ مات عر رَبَِقٍ درت ا 


2 


52 سس 2 


ماف بط مرا فإك ت اسع الیم © 


211 ضع‎ OES A ESS ESAS :٠٠ الاية‎ 


ورس وا ل بسر يل ا دجنک ايت من يڪم 
وَأَحيلْمَوقَ باد وار 0 7 2-7 


ور ا ا ا ع اس من کا ره منيرك> © 
ف مدن ذلك لای لكم إن کتر وبنت 


فهرس الآيات الشريفة / سورة آل عمران ٤١‏ 


الاية ۷ .. 


ا و مه نكا وی کاب 
مُسَلِماومَكانَمِنَالْمفْركِينَ © 


۲۷ ج لاص‎ eee Ra 
4 
1 َد نرو بعد امه سمو تمتا ییاد وُلتِدىك‎ 
حل همف الخ رو و لا ڪلم هم انه وک بطر‎ 
وم الْقيمَةَ وار ڪيه م وَلمْرْعَدَا ايم زف‎ 
EEE RA aa 
2 ق‎ 
أحذ أ و‎ 
ل تب‎ 0 
9 ّا عع ا ل ل ل سر‎ 
2 وء كم رسو‎ 
و رچ 1 چ وه ہم مه‎ 2 
ا 0 َأفرَْش ودم ع صرق‎ 
سه 2 واي 506 رو وم 6 ا‎ 
© قالوا أقررنا قال فَأسْهِدُوأ وأَنأمعكممِنَالشَهِدِنَ‎ 
10 4۰ فوم ممم ممم بم ممم ممم ممم مم مم مم ةمي ةهج ۰ص‎ 


2 عر ر ر ر 2 0 و مءساءه 
إراهيم ومن د خله: کان ءامنا ولو عل الاس جج البيت 


اعتبار الاباحة 


إن الضرب عليه حينئظ: 

تارة يكون موجباً للتصرّف في ذلك المكان عرفاً. 

وأخرى: لا یکون, كما لو کان التراب في ظرف عميق تملوءٍ منه. 

ما الثاني: فلاكلام فيه. فإنّ الضّرب حينئذٍ لا يكون حراماً. 

وأمَا على الأوّل: فما أن الضَرب حينئذٍ عمل واحدٌ ينطبق عليه كلا العنوانين: 
العنوان المأمور به وهو التيمّم. والعنوان المنهىّ عنه وهو التصرّف في مال الغير, 
فيكون حكنه حينئذٍ حكم ما لو كان نفس التّراب مغصوباً فيجري فيه ما ذكرناه 
في تلك المسألة. 

المسألة الثالثة: صرح بعضهم باعتبار إباحة الفضاء الذي يتيمّم فيه. 

واستدل له: بان غصب الفضاء موجبٌ لحرمة حركة اليد المعتبرة في مسح 
الأعضاء. لأنتها تصرّف فيه. 

وفيه أوْلاً: إن هذا النحو من التصرّف في مال الغير. لا دليل على حرمته. 
لانصراف الأدلّة عنه. لأنته لا يعد عرفاً تصرّفاً في مال الغير. 

وثانية إِنهِ لو سُلّم ذلك يكون ال حرم من مقدّمات التيمّم لا نفسه. كما لا يخق. 
فيدخل في باب التزاحم. 

وعليه. فالمتّجه التفصيل بين صورة الانحصار فيبطل» وعدمه فيصم كما تقدّم. 

وبذلك يظهر حكم المسألة الرابعة. وهي ما لو كان مكان المتيمّم غصباً. فإنٌ 
الأظهر هو التفصيل : 

بين صورة إمكان التيمّم من دون أن يتصرف في ذلك المكان فيصحٌّ. ولو 
جلس في ذلك المكان وتيمّم. 

وبين صورة عدم إمكانه فيبطل, لسقوط أمره. 


1 فقه الصادق / ج١4‏ 
الآية ..:٩۷‏ ج 1۰.ص ۹۸ ج 1۳ ص 114.4 37 74 1ك A1۸1 371:0 «£ FY‏ 
«E «O PY OR NNE Ne N *‏ الال ۳ ج 1۸ ص 1۸:ج ۳۹ ص 


0۵ ج 4۰ ص ۸0 ۸1 


وأعتص موأ بحب ل آله جميع اول مروا 


واد کر يضم انوع یکم دم أعد اء قات تبن ویک 

صب مومعل فلار 

نقد مھا کد لك ین ا کک اکت لذو لع دود 
© 


الاية EA 7 :٠١٣۳‏ ج ۱۷ ص 51١‏ 11ج ۹ ص 511. 


00 م 04 حت ” نے 
ولتک منم آمه يدودر ار ر ار کر ف 


ر و و م ص و 
وو ا وا وَلَيِكَهمْ لحرت 
الآية 1۰6:.......... ج ۱۹ ص 737 الال ولاك دس ۰ 6 ج الل ص 1 


CK‏ ا ج تللا دأو لمرو 

كتهو ڪي اشڪر وباد 
لکن حَرَا لهم مهم ومنو 
IE‏ 


الأية :1٠١‏ ج ۱۹ ص ۰۲۷1 ۳۱۱؛ ج ۳۸.ص 1۸. 
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الاية 1£ 


..:١77 الآية‎ 


0 

َال انتب أَمَهكَبِمَهيتَُونَ الت آم اا 
ل د وه 
وهم ل لسجدون 


اوو e‏ . او رو م ر 2 
ویامروت پالمعروقٍ ا 


و <f‏ 
ت 


ف الْحَيت ووك مالس لین 09 


0200 وم هو له 


وَلقَدصَرَةُ الله دروام 


آل فاقوا 22 و Do e‏ 
تقوااله کون 


رچ 
يتأيهاألينت 
مد 
روود arr 4 sl A FL‏ 
ءامنوأ لا تأكلوا اربوا أضعدقا مضنعفة واتموأاله 


£ فقه الصادق /جا 





a E‏ خرش 


وبکر 
مت 0 اوكا إو دکروا لله ون عقا 
4م ىر و 020020011 12 
لذ وهم ومن يعو رالد نوک إلا اله ولم وال 
سس د ع سر اس )قر 
مَاقَعَلْواَوَهُمْ يکرت © 


NEGATES 13 :٠١١ الاية‎ 


مت ر رو ص ےر ر ر عر عر 


آذ يذ كرون الله قِيما وفعودا 


ر 

Î ولد‎ 1 a AA LZ 
ا‎ ١ 

ول جنوه و سق ڪر ون خلي السمنوات وا لارض 

د و ر سس مه 2 


ربا ماقت هد اطا سبح مَقِنَاعدَابَاَارٍ 3 


IT ۹‏ . 
يتأيها زرب ءامثوااصيواً 
ەر 6 لم2« مر دس 2 7 2 00 
وصاروا ورایطوا وسوا مک نیرت © 


الآية aR :٠٠١‏ 1 1 ا ا ا 
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0 
GT |‏ 00000 وه 
ِن خِفم ألا تقسطوا في البندئ فاتكحوا 
ع 2 
ا پک ےک Sl RET‏ 2 کو 
مَاطابَ لَكُم هنا ليْسَاءِ مس وثلاث وريئع فَإِنْخِفاع أ لالعرلواً 
ہے ر کے ےہ چ يفرع د ل کر 24 ع عام 
فواجدة أَوْمَا ملكت انتک ذلك أَدقأ لاتعولواً:(2) 
الآية ۳: ...ج ۱۸ ص ۱1۰ ج ۲۹ ص !اج 1ل ص ۷ ج 37 ص 701 ۲۰۵. 
سے 4 
وء انوا 


عر دروي 2 9-0 ر ص م ا و دو 
لياه صد لون له ون طبن کم عن م ونه تعسا قحلو 
عه 208 
يكام يثك 


الایة ٤:ج‏ ١١ص‏ ۷۳ ج ۳۰ ص ۲۰۲ ٤٤۰‏ ج اص ۲۲۰؛ ج اص ۸٤‏ ج 31 


ص ۳٦۱‏ . 
A‏ تر سو LL‏ 
ولا تۇتواالسمهاء امو لك م الى جَعز الله ل5 
کا کے الح ر راو ا ی کر کا 
قياما وارزفوهم فېا وا كسوهم وقول وا هو مرها 
الاية ه ا لاض 


أ کے عم وح کک ا 
ییحی ردابلغوا يكح فن ءاسم منهم ريشدا فاذفعوا 

كن حي a a‏ عل کے کے ا ۹ ر ا ا 
للم أموهم لاتا وها إِسْرَافَاوَيِدَارًا أن يكرأ ومان 


کک کے ر ج کار ے م کے کے عر ی ر 
عَنِيًا فلیستعفِف ومن کان فَهَيرا فليا كل المع وف فإٍذا 


O‏ ل كت ع عي وآ e‏ عر 
دفعتم للبم اموم فَأشْيدو علوم وكق َا © 
الآية ج ۲۳.ص ۰٦۰‏ ۷۲ ۷۲ ج 14 ص ۸٤؛‏ ج ۲۸ ص اناج ۲۹ ص ۳۱۹. ۳۷۹؛ 
ج ۳۰ ص 355 ۳۳۹ £۰۰ £۰۱ 0ج ۳ ص 0£. 
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> ل لت عي ما عسة > ور 
ارج ل تصِدِبُ ممَائرك آلو لدان وال هرون لليساء تصيب 
ار ر م و 


سے ا ص اح ل مه ب 2 عه Cs‏ 
مارك ولد انوا لأهربو مامه كنبا 
مَفْرُوِضً © 


N عن‎ Eee ESE Sm الاية /: مشا‎ 


ل اس سس روت اع سل ل ومع وےر رمع ع 
وَإِدَاحَصَرَالَْسَمَةَ ولو الْفْرَقَ واي 

ر و ع ووو کو 

ولمس ڪين فارزفو هم ينه وقولوا هم فول مرو 


طاو 


1 
١ 


ع 
2 
حسم 

1) 

22 
م ىف 
% 

35 
E 

اها م 
١‏ 
5 

يا 
۸ 

الكل 3 
2 

6 
3 
کک 

ا 
ON‏ 


e 
0 
عله‎ 
١ 
0 
8 


A 
1 

ا 

3 
اع 

ل 
4 
8 0 
ل C1‏ 
3 
Kt‏ 

1 
4 
9 
ع 
ای 
Esl۹‏ 
احا 
1 
مها 
CS‏ 
ام 

3 
E 
و‎ 

1 
ef 
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الآية ۱۱:ج 4ص ۳٤۳؛‏ ج ۱۳.ص 157ص 7715 ج ۲۵ ص 271/4 ۳۷۷ ج 37٠0‏ ص 
لمج FY‏ ص Vo VE E AY 4 FE FY Fe o YY NE TY A‏ كل 44 
۸ ۰ ج مص £۳١‏ 


© و کڪ صف ماكر ازو ج ڪمن ريک 
لهڪ دان كا کهن وڏ کڪ م الع ا 
ع 


ص و رو 20 < رسك رو € 
َرَڪ م بد وَصِبَّةَ وص يت بها أو دن 


7 7 سح 0 0 7 
کے ار ارک إن لم ڪن کم ولد 
إن كاد کڪ وهن امن مارڪ م 
س م اس كي ساو قد 


ا کک کے 
من بعد وصِير دوصورت بها أَوْدَبْنِ وَإنْكَاَ 
لوعي ورا بي Se IT NI‏ 
رجل يورت ڪل أوأمرأة و أ أَوَأحَت ميكل 
- دعولا يوو دا Go‏ ا جم جام 
وَحِد مْنْهُمَا الس دس فإن كاوًاًأكث رمن ذلك 
-ه 2 س ص لا 52 
وء ا ر 2 


1 سر ع رء اسه کے 
فهم شرخاء ف الثلثِ من بعل وص بو بوصی يبا 


له بحرو 7 کے سم له لم تو ے - 
ودين غير مضَارَ وصضِيّه من الله وألله ليم حلي 


الاية ۲:ج ۱1ص ۸ج اص ٤ج‏ ۷ ص ٤ج‏ ص ۳۱۵١‏ ۱ج 
۲ص ۳۳۲ ۷ج ۷ ص 1۳ 1£ ۲ 4۹ 01۹ 1۰“ ٥ج‏ ۸ ص .٤۳١‏ 


9 1 ہے وور وء رم 
ومر .عص لله وَرَسُولَهويَيَعَدٌ حد ود هدخ 


EA 
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الاية 05 


.. :5١ الاية‎ 


وال يَأ الْمَحِسَّهَ من اڪ فَاستشبد 53 دو 
ع قي سرك مه 5 ا 
يهن رة مڪ فن سدوا نشکف 


.۱۰۸ ص‎ 2 0 aE ESS O عر‎ 


وا 


TEN ااا‎ eR و اما اام جا‎ ES 
يَايهَالرِسِسَ‎ 

OEY TiS 2-e - مووي‎ 

اموا لا کیل کہ أن ترنوا النسآء کرها ولا 


ام 


اک 
6 له | لسرا ميرو و مرب 2 EP‏ 
ر رو روو ,€ ے۶ برو بوي سم 


تة وڪاشر وهن پا لمعروف فن رهم وهن فعسۍ 


TT Es a‏ ل كا 


ع 


وان ارد ادال روچ تَحكَارت ريج وءاتيتم 

و ۴ ادو 4 

إِحْدَسْهُنَ قَنظارًا فَلَاَأَحُدُوأْمِنَهُ هت يع أَمَأَحُدُونَه 
ماين 4 


ATE اا‎ 000 
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e 
49 راسي‎ 
ج ۴۱ ص 35 ۰۲ ير‎ eR A ea الاية ؟3:‎ 


مٽ ع ټڪ كسب 
وبتائک واخ وڪم رکم و کمک وات 
لل وَبَسَا تالت وَأْمَهَددُ م نکم 
راخوئڪم يت الرَصعَوأ مهتناكم 
ووب ایق جور E e‏ 
الى کلشہ یوو بین ل کرو اکلہ پو 


لاجا اح يڪم وَحَلْبَيِلُ ناڪم لز 


4 


من اأص ڪه وان 2< ابر تَجَمَعْ و بيرك الاين 


کک ص ا م ا چ ر کر 
إلاماقَدَ َد سک ای عفرا کیا و 
الاية .ج ۱۵ ص ۱۹۷؛ ج ٤۲.ص‏ 194 ج ۲۵ ص ۱۲۳ ج ۳۱ ص ۲۸۹ ۳۰۰ 
°1 لعل A TV‏ الل YY TTT‏ الاج اص 1ل لا NAA‏ كلل 
اح TIA TIE‏ 
© وَالْمْخْصَك ثب آنا لامک انڪ 
ل دم سد 007 ع 2 صو ا 
تأنه لك الک اوه کڪ انمو 
ويم 2 و : کک 22 اا ددع 
CIL ge‏ < كا l2‏ 
ماقام وخر و : کح لک 
فیمار صد ا ا 


کا 


ت 
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الاية ٤:ج‏ ۱ص ۳۱١.۲۱۲‏ ۸ج ۲ص ١^1‏ وى 4ق 495ل <o‏ 0۹< الال 
‘1V1 Tor‏ ٤ج‏ ۲۳ص ۳۳ ۰۲. 


الآية /؟: .. 


3 طول انسح 
المح صت الْمَؤ منت یں امک انگ ين 


ییک الْمُؤْمستِ واد 5 بض کم م 


رو ا چو رو 
تی ينالو انور اجون وك 


e ت‎ 


او 


سے 


اخ ون أي ل 
ماعل حصت ورب الما للم كی َ 
2000 _- و ٠‏ ردو HA ga‏ 

آلمنت نك أن مم وألله عمور رَحِيمٌ 


“+ ۱ص ۷ج "ا ص‎ Gees 
ع شعو سم سمي وت‎ 0-7 
والله درد رید ان یٹوب کم وَيُريِ داب ج عور عون‎ 


5 - 


الوت أن ييلام ياق ` 


NEA ENES as 


يري داهن َيف غك تق E‏ صَعِيِفًا 69 
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تأيه لیت 
ل سل سن سخ ل ع ل رص رور ىو ددم يه 


سے 00 و و 2 
تكورت رة عن راض م ولا نفتلواً أنفسكم 
ےہ ر ص ر 
لانیک دا © 


الاية ۹ج ".ص ۹ج ۱١‏ ص ۲ج .ص 1ج ۹ ص ۹ج ۰ ص 
۸ج ۱ ص ۳۸ ۷ج ۲ص ¥ ^ °°« TIE TY‏ ۰ج ۲ ص 471.4٤‏ 
ل لت ۷ج ".ص ۳ مت ص ¥" ۲°« TY «A۹ «YY «YY‏ 
ج ۲۷ ص A1۸111‏ ج .ص ۷۸ ١۲۱۱ء‏ ۳ج ۰ ص ۳٤‏ ۱10 ۰ ج 
٣ص‏ ا ۸ص 0۷. 


ره رصم م سے ور ب ساح و وسح 2 

إن يحتنبوا حكباير ما هون عه َر 

ے صر رر وء م و ر ص ر 
عنکه سیا وَنَدَعِلْصكُم مدخ زيما © 


13010 لاوقا‎ ess :۳١ الآية‎ 


و ت A2‏ 0 


نصِب مم إن اة ڪان ڪل شىء سه يدا 9 


الاية ۳۳: O TOE‏ ج ۲۷ ص ۲ 


۴۰۸ فقه الصادق / ج٤‏ 


ولا يجري التر تب في أمثال المقام نما هو مشروطٌ بالقدرة شرعاً كما حققناه 
في الأصول "١.‏ 
: 8 

فروع باب التيمَم 

الفرع الأوّل: ذ كر بعض الح ققين ": أنته لا فرق في بطلان التيمّم على الآراب 
المغصوب. بناءً على دخل الضَرب في ماهيّة التيمّم, بين صورتي العلم والعمد. 
والجهل أو النسيان. 

واستدل له: بأنته على القول بالامتناع, وتقديم جانب النهي. يخرج الجمع عن 
حيز الأمرء ويكون متمحّضاً في الحرمة, ومعه لا وجه للاجتزاء به. 

أقول: وبه يظهر ضعف ما ذّكره بعض المعاصرين'" وجهاً للصحّة في صورتي 
الجهل والنسيان, من أنتهما عُذران عقلاً في جواز مخالفة الحرمة, فلا يقرتّب عليها 
عقابٌ. ومع العُذْر لا يكون مُبِعّداً فلا مانع من كونه مقرّباً لأنَّ المانع عن كونه 
مبعّداً وجه الضعف أن المانع هو قحَض الجمع في كونه منهيّاً عنه. غير مأمور به. 
وهو موجودٌ في الصورتين. 

ولكن ما ذكر إا يت في صورة الجهل غير المانع عن فعليّة الحكم الواقعي. ولا 
يتم في صورة النسيان. إذ في تلك الصورة تكون الحرمة مرتفعة بحديث الرفع. 
وعليه فلا مانع من كونه مأموراً به. لأنّ المانع هو كونه منهيّاً عنه. فبعد ارتفاعه 
يرتفع اعتبار كونه مياحاً. 
(۱) زبدة الاصول: ج5760/1. 
(۲) ذكر هذا الوجه صاحب الجواهر : ج ۵ / .٠١١‏ وهو اختيار المحقّق الهمداني بحسب الظاهر في مصباح الفقيه 


ج ١‏ القسم الثاني ص ٤۷۳‏ (ط.ق). 
(۳) مستمسك العروة الوثقى :ج ٤‏ /۳۹۳. 


0۲ 


فقه الصادق / ج١14‏ 


او رر وه رمج ورو برس ر ےم 
سوم E‏ 
A> 3‏ َه 


ا 4 


وَإِنْحِفْثُمَيْقَافَ 
دما فَأبمَُوأ > عَكمَا هيه و كَمَامّنَ أَهْلِهَآإن 
ربدا[ صل حوفي اهنا ناله کان عَلِيمَاحَبيرا 


ا عير 


آذه ري ده و 4 ار تس بر 

3 ا 
ميتيلا 00 

فما اا کو 6 | 

E 
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الآية ٣٤:ج‏ اص ۲۰۲.۲0 51774 ۲۰:ج £ صض 1۳۲« لكل YE‏ لالال الكل 
مكل الال E AY «EY TV N TY «N «YY‏ 0 ج فرص 1۷:ج 


۹ ص 18ج ٦‏ ص ۲۰۵. 


<A عع‎ ERA Sr 
مَنَألْذِينَ هادوا حرفو نا للم عن مَواضو 4ء وبقولون‎ 


رخ 4 


يعِمْنَاوَعَصيَْاوَسمَع عيرَمْسمَع ورعتا ايام 


0000 


وعم ل ميم 21 2 بعرم دم وا رةه 
و ناقا لذبن ولو آم قا لوأ معنا وأطعناوأسمع وأنظريًا 
ص ہے بعک وم - 222 تسو وه ر و ءءء و 
دَحَيْرا هم وا فوم وکن لعنهم اه یکفرھ امنود 
لاقي 
الآية E GEE e ESS :٤١‏ 


لدا لیران ر رومان 
مه اع یار کے * 4ه > رس عاد 
َلك لمن ياء وَمَن لسر باه فقد آفر یئ إِتْمَاعَظِيمًا 


الاية 6۸: 00 ۰ ص ۲۲۸. 


ََ. 
ام 
ر و 


و 2 رم ر م2 ہو مارو 

سد ونالتا س عل ما٤‏ تھ مالل من فصل فَفَدٌ تين 
ا او ھ٥‏ ص م ر ر و صح سد ر ےو ورور ر 0 
تھے الکتب والجكمة وء ابم مُلْكَاعَظِيمًا 9 


.۱٤ ص.۲٤ ج‎ CSS ea Aaaa SS A الأية غ6:‎ 


4١ج‎ / فقه الصادق‎ o 





م 2 ا ا کک رح د 

الله يامر ننَودوا الامننت! >أهلها إذا بين 

7 > ےووہ مسح © ےر ر ار اس فا ٤‏ یس ر سم 

لتاس أن كَكموأيا لعد ل إن الله نع بعك ريه إن لله کان سی 
بی 


الآية 0۸:ج ۲۲ ص ۱۵۹؛ ج ۲٤‏ ص ۳۱۱؛ ج ۲۹ ص لابج ۳۸ ص ۳١ ٣۱‏ ۹۷ ۱۱۳۱ 
ج ۹ص .۲۱٢‏ 


02 2 ر 


يمه لزن »اتو أأَطِيعُوا الله وَأَطِيعوا ا سول وأ لوول 
م 2 sl‏ وله 
لتر كفا ن رام فی ردو و لولدم 
ومنو ياو يوو الا خردلك حر واحسن اخس تويلا @ 


الأاية 0۹: ا ج ص ۳ ج ان 


رال اا مون آنه امو اا 


س ب 


مزل من َلك ریدو أن بتاكمو إِلَ أَلطحُوتِ 


وقد مروا أن فر وای وريد ليطن يضِلَهمَ 
7 
لايا © 


الآية :1١‏ ان اا ابو لع ا ا 3 


رو أا 0 صرح مر 
2 


َلَِليَكَ 


ذ ell‏ ل 


فلا وريك لا ومنو 
م 0 لت ر 
و ر ر جاممًافصضیت ود 20-0 مواد سل O‏ 
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.. ٨١ الآية‎ 


و ھک ےو کا ر 
الڏينءامنواخذواڃدرڪم 
و و 


4 € يي 
قأنفروأشاتٍ أو أنفرو أ جمِيعا © 


2 


e ج ۱۹.ص‎ lashes ES 


و ص 2 م 0 lL‏ 0 
مروت الحيوة الد نايا لاخر وَمَنْيْمَدِجِلُ في 
مج داج عي ج ےی ماسم ے له 


سَجِيِلٍ أله سِعَسَلْ أَوَ يعيب مسف يعفا © 


روه ر و رارم ر واه 
نممو يلون ق سيل اه لذن كمروا 
KK N 2‏ رص ا ما صر 
يلون سيل الطغوت فقوا وليه سيط كد 
کی۵ 
7776027 ا a‏ 48ص ۲١‏ 
2 2 >4ء 8+ م د د a‏ ر 
من بطع ا لرَسُولَ ققد أطاع اله ومن تول فما أَرَسَلْنَكَ 


0 فقه الصادق / ج١4‏ 


ع مد ا حال حي “اك 


2 لقم 5 ا 2 شه 
سَتََجِدُونَءَاحرنَ بريد ون أن يَأْمنو 8 منوا قومهم ل 


ا 0 
امیر که رو 0 و رمج زر وء م 


وید یه رفخ دوهم فلو حيث 
ممه ويخ كليم شای © 


Te م‎ RRS :٩١ الاية‎ 


وَمَاكَا رك لمو من أن يفل موسا ا حاون 


آ # د مج يي و 


مُؤْمَا خَطَنًا فسَحرْرَقَة EEE‏ 
أَهَلوء لكأن يدأ انك نور 


رہ رج ی ا کو ج ب سكول ا 
وهو مۇم ن فتح رر رقب وَمُوْمكة ون ڪات 


و < سدع ل ےہ ررم کے 
عن فوم e RE‏ 


عاد کو ص کے ہے م م ف 2 
يسيم کھ رن لكتابعق وکت 
احا 


الآية 47:. ج ۱۹.ص ۱٤۱ج‏ ۳۰ ص ۱۸۵: ج ۳۵ ص ۲۸۲: ج ٤۰‏ ص 411-0115 
ف 


اوی مدومن ومين عبر ول ألصَّرَرِوَلْبحهدُونَ 


وسیل یراتو لھ رواشم صان اه اهرب مولي 


رك 


تك شم معلا لْمتَعِرِنَ 2 رو ا الوصا 
لهد َع لَالْفعِ د نَأَجَرَاعْظِيمًا 9 
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الاية 6ة: Re‏ ل NS SOS‏ ج 1۹.ص .۲٤‏ 
لد وس ا ع. سس م ع2 كك 
ميجر ا غما راوه 
رر سے مله ےر وی وسح و مرم و 
ب مر بن مھا جرا إِلَ الله ورسولھے ثم یذ رده الوت 


^ 5خ 
x‏ 
۹ 


SSE qala 


فقدوقع اجر جردو لت وان فر عورا زجنا 


الآية AA A :٠٠١‏ 
NL‏ 
4 
eI‏ لود 266 آ ا ام GS‏ 
فيا لأرَضٍ فليس: أن تقصروا ِنَأ لصاون 
وم سه 2م وه سس لبوك 
ایرکز یا عد وما 52 
الآية ١‏ 


.£۰۷ ۳۷۲ ۲۹۸ .۲۵١ ص‎ ٩ 0 ااا‎ 


افم أن هم الصاو ملف اب 


دعو 2 


تیم کک ادا یچم دا اکنا 
من وراي ڪم لاط 1 خر ربصلا 
امو اوا N‏ 
کرو نموت عن اَسَلِحَ موا همياو 
كوو وَلاجنَاحَ ع تس 
دكين َراو سم رص CARE‏ 
وَحُدُو جد رک اع گم عد امهيا © 


0۸ 


فقه الصادق / ج١4‏ 


الآية ؟١٠: nage f‏ لان 


ركب الككتياتعز يمدخ بچ 
اا واا لك راتک انی کیا 


.۲٣ ١۱۲ ج 78 ص‎ EAE ااا‎ :٠٠١6 الاية‎ 


:١784 الأية‎ 


:١79 الاية‎ 


مور لظ > 


ریو رخات اتی ادامر ا لاجا 
عه ماني 1 حا تماص | ا 


3 l0 AA 


انس اسح وإن نحي نوأ وت تقو ق 


بعَاتَمَلُوْتَ ® 


ج ۳۰ ص ۷۱ ج ۳۳ ص ل 0 


بان السا ولو حر تمك يي لوأ ڪرالمَبلِ 
ب A2‏ 


NE EA EE‏ قاقات لَه 
م ب 
کان عفرا رحا €9 


.۲۸١ 5311 ۲٤۷ الل ص‎ Geese 


ےر ۶ے اء و ت ر و جص 

لسوت وما فى آل رض ولقد وَصَيْا ألذِنَ أونوأ ا لكدب 
2 وعء ارمع > ےم ےر عدو 2220 

من وڪم و ار أن تَفَوأ أَللَهَ إن روان يلو 

کو ا رصيق عبر عبد KT‏ خآ و ل 

ماف ا لسوت وَمَاف ا رض واناه نايدا 9 
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َ 16 امنأك ويناس شه آنه 

4 رع 5 
ع أن سكم ودين وال ینان يك عَنِيًا 
فَقِيرا دان مانس لاون 


ےد 2 020 


َل ایا صو أْوَنَألَهَكانَبِمَاتَحَمَلُونحيرَ 9) 


الاية :٠١١‏ ...ج ۰ ص ۹۰:ج ۳۸ ص ۳۰ £۱۳ 4۱٤‏ ج ۳۹.ص 30. 


ا ا منوا 
كك" وادم 
قروا ed 01 a‏ ع ددرت .م لیر 
ثمرازداد اا ES‏ 0 لدم 


الآية /: 


ل[ لبن يصوت یکم فن کان کم فح م وِكَالْوَا كر 
ہ ساد ت م وو م 
تكن مک و إن لگن تحب ارسود 
کک و 2 مَنَاَلْمُوَ مِنِينَ 22 خو وم 
م ر مل رگنل ؤم سبي ® 
الاية ...ج ۲۰ ص ۰۲۰۷ ۲۱۱؛ ج ۲۲ ص ۱۰۳ج ۲۵.ص اناج ۲۹ ص ۷۹ ج 


۰ ص ۳۵۹.۱1۷ ج الل ص ۲۷۷ ۲۷۸ ج ۳۲ ص 737 333ب ج ۳۳.ص 200370 ج 
۷ ص ۲۵۵؛ ج ۳۹.ص ۳۸۲. 


3 فقه الصادق / ج١4‏ 
© لابب انه اهربا لسو ملول ل د من طلم ون 
بايا 


الآية :١44‏ ج ص ۱۲۷ ۷۲ ۷£ ۷0 ج ۳۸ ص 117 


ور KT‏ ع 
إن نند وأ خا أوتخفوهآوتعفوأعن 


س کا ل و 
سوفن اهانعمو قرا €9 


أذ هم ليأ وقد مهواعنه وا هم موللا 


اکل وعدا كتمهم عدب آيِجَا © 


و تود ود . س ی و 
lll 4‏ ل 


er‏ و 2 aer‏ ي ر ب ر 
لسن له,ولد ولخت مايضف مارك وهو درئها 


- سير وور د a‏ م هم مرمرع 
إن لم یکن طَا ولد وان كانتا أبن فما الان عارك 


ر ص له ےر 1 م ص و ر وو یق 
ون کاو اوه رجا اوسا للد كر مل حظ لين 


یاک کم ان کیو یکل کی , ییا ق 


الاية ۷1: E‏ ج ۳۷ ص A‏ 10 11۷ 11۸ 11۹ 10ل EE‏ لله 
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وي4 > 
8 


Ta 5‏ ص ر ر 
ادها لذت اموا وفوا امود الت لك ية 
کے وم ر رصم برو اد مهام ٤د‏ ووعة 2 
امال ليك برحل ألصَيد وأنتم حر ماه 
OLS‏ 


الآية ۱:ج ۱۰.ص ٩٩:ج‏ ۱۱.ص ۱۹۹ج ۱۹.ص ۸۵ ۱۲۰؛ ج ۲۱.ص ۳۸؛ ج ۲۲.ص 
FAA TE FEA Fo FY NV NT‏ ض AYE ET LY FTO‏ -0۹ 144 
۰ ولاك 7 ج £ ص £ 100 ج وص |1« YY «11° 117 «EV «TF‏ 
۳ج ۲۹ ص ۱۵۳ ۲۹۲ ۲۹۸ ٢‏ ج ۴۷ ص ۰۱1۹ ۲۰:ج ۲۸ ص ۳۳ 1۲. 
AO FE YN FE TAN VY EA NE FY NT‏ ج لص «YAY «YAY‏ 
۲+ +° ص £« «OE VY 1 NOY VY‏ ض £« TEA Y0 <Y‏ 
۲ ص ۳۵۳ ج ۳٤‏ ص ۳۷۲ ؛ ج ۳۵ ص ۲۷۱؛ ج 1 ص ۱۷١‏ ج ۳۷ ص .۲٤٣‏ 


ل چو 22 ےر روه 4ژ OT‏ 
يتما ألَذَءامَُوا لا لوا شعي رال 

N NI‏ ق r‏ ر م 

ولا الہ را لرام ولا ا حدى ولا الْمَلتيدَ امین ال 

Î‏ اس ع سج له جاجح ی خا یا ن کی كل ع ده ص و نا مز 

الحرام يبلغون فُصَلامّن رهم وَرضواناو إذاحللاع فاصطادوا 

ل م کے ی 5 سا عه د معام 

ولاج متم تان ووو أن صد وڪم عن الْسَنْجِدِ 

رر ٭ ےء مير ہے 2 و رو کے ےر مام ر 0 

الحَرَام أن تعتدوأ وتعاوتواعل| لر وا لتقوى ولاتعاونواً 

ل م 7 ميرح ل A‏ 0 ر 4 iN‏ 

عل التو والعدونِ وأتقوأ اسان لَه سَدِيد اماب 

الاية :ج ۱۰.ص ۰۳۹۵ ۳۹:ج ۱۱.ص ۲۱۹ج ۱۸.ص ۳۳:ج ۱۹.ص ۸٤؛ج‏ ۲۰. 

ص ۲۳۰ ٤۱٣۳ء‏ ج ۲۱ء TAY‏ س FE «YO‏ لالت TV IV AYY‏ فدات 

ج ۲۱ ص ۲۸۷؛ ج ۲۵ ص ج ۲۷ ص 


فروع باب التيتم 50 


ودعوى: أن النسيان إا يوجبُ سقوط الحرمة, وأمّا الملاك المقتضي للنهي فهو 
باق على حاله. فلا حالة يقع التنافي بينه وبين ملاك الأمر. وحيث أنّ المفروض 
غلبة ملاك النبي. فلا مكن التقدب با يشتمل عليه. 

مندفعة: بأنّ الملاك الذي لا يؤثّر في المبغوضيّة الفعليّة. ومعه يكون الفعل 
مورداً للقرخيص. لا يكن أن يكون مانعاً عن تعلّق الأمر بالفعل. 

مضافاً إلى ما ذكر ناه في حلّه من أنته بعد سقوط التكليف لا طريق لنا إلى 
كشف وجود الملاك. 

فتحصّل: أنّ الأقوى هي الصحّة في صورة النسيان. وتلحق بها صورتي 
الاكراه والاضطرار. 


الفرع الثاني:إذا كان عنده ترابان أحدهما نجسٌ. يتيمّم بهماء للعلم الإجمالي 
بوجوب التيمّم بالطاهر منهما. 

وقيل: لا يجب, بل يتركهما. وينتقل الفرض إلى المرتبة اللاحقة. 

واستدل له: أن الوضوء بالمائين المعلوم نجاسة أحدهما معنو كما في الخبر'", 
فقتضى إطلاق أدلة التغزيل. ثبوت هذا الحكم للتيمّم بالترابين المشتبهين. 

وأجيب عنه: بالفرق بينهماء حيث أن الوضوء بالمشتبهين يستلزمٌ نجاسة البدن, 
بخلاف التيمّم بهما. 

وفيه: ما ذكرناه في تحلّه من عدم الابتلاء بهاء لتعارض استصحاب النجاسة 
الثابتة للأعضاء حين الملاقاة مع النجس منههماء مع استصحاب الطهارة الثابتة ها 
حين التوضي بالطاهر. إذا عسل مواضع الوضوء بعد التوضّي بالأوّل بالماء الثاني. 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج ١19 / ١‏ باب (وجوب اجتناب الإنائين إذا كان أحدهما نجساً واشتبها). 


1۲ 


فقه الصادق / ج١1‏ 





ہے رر صق مح ر ےیور 2 ور ا لا 
حرمت عل تكمالميتة والد م ولتم انر زرو ماهر لغيرانله 


وج وج ل 2 


لیوا لمرو وازن ماروي لتلِيحَهُ وَمَآأ كل 
لَب اماد ایح لالص وان ديما 
الأ رل کم فی الو یس لدی مروا من يكم 
e‏ کلت لك يتخ ومنت 
لک ن 


ره ا 


ل اه برعو وه 24 
عخہصة غير متجا ونو إناللةعفوررجيم 


: 3202 ج ۲۰.ص ۱۷۰+ ج 71 ص ۲۸ .FAo YY °۸ «۴۰0 ۲£ 1٤0‏ 


ev له‎ 


لا 
سوك مادا أجل فلأل لطبت ا لطبت وَمَاعَلَدْكُم 
52 ا 2 2 
E‏ دفوم اسک 
كماو نے وای قو مإ اة ريع اساي 


o 


ص ۹£ ج ۳1 ص 4 1£ 11 11 A‏ ۳۹ 1 


ا ر 3 2 ل و رە 
لماحل 0 وَطْعَاءألَذِنَ وها ا لبجل 
AE 200‏ تمن الوم يت والمحْصتَث 
رھ 4 م نسم سرع روي 
اَذ اونا آل کب من کبک اموه ورهن 


ر ہروس 


قا و ر 
حصن عبر ملحن ولامتخذۍ اگ 


اليس فَفَدْ خبط عمل وهو ف منرت 
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الآية 6:ج ۵. ص 4٠١7‏ ج ۱۳.ص 178ب اج ۲٤‏ ص ٤۲۹؛‏ ج 1 ص 510 117141 
۳+ ج ل 11« AA‏ °1 ° 0 


تاا لے ءَامَنوَاإِدَاة قمتم إل الوه َأعي لوا 
ر د رس ا ف الى 78 : عع 
ا لام 
1 ا عل اك لكعيان -ه رور معو 
وار ڪال لْكعَبَيِ وان تم جْنْبافأطهَرُوأ 
ران کم ترج وع ا سفر وجا أَحَدمِنم اماب 


O‏ 00 و مر 


أَوَلمَسَُم ليسا كلم يح دُوأمَآء سمو صَعِي د اظيا 
فامسخوا بو جوھ وا KEENE‏ ته مارا 
ليج ڪر ع يڪم من حرج وکن بريد د لَطْهَرَكُم 
بعک لَڪ کم توت 
الآية تنج تلص 11۷« لكل لامك مكل CET EYA EY IT TAY FA Y۹‏ 
۲ ص ۱۰ ۲۵ 16۸ ج لص ۱۰۰ 10۹ ج £ ص لاقل 1۳0 10۹ 110 YY‏ 


CTE TA ص‎ NV p4LEY £ الل‎ PVE الاك‎ TET TTY Fo FIT 
.۳۳۸ ص.۳٦ ص ۱1:ج ۱۹ ص ۲۸۷؛ ج فلص ۳٤۲؛ ج الأ ص 4115 ج‎ ۸ 


ل 2 روه أ 
يتما ألذرتءامنوا ونوا 
ا 


14 


الاية 8: .... 


الاية ۳۸: 


فقه الصادق /جغ؛ 


...ج ۳۵ ص ۱0۱ج ۲۱.ص ۸ ناج 34 ص .٩۷ 3١‏ 


e 2م‎ 


مِنْ أل ذلك کڪ باعل بن سر یل هرمن قصل 
یں رفسا ونی الارض د ڪاتما صل 
آلا خا ا اكا اا 
OEE‏ ايسب د ا 
َنَم بعد دللك ف الَْرْضٍ لَمُْسْرِوْرت ك @ 


وی و ا loll‏ 


م ےوہ ر 
جروا الزن عار 0 وَرَسُوموََمَونَ لاض 
تنا مكمه يبرطم ربو 


وَأَرَجُلْهُم نض علي ايت ال کے 
هخرف الدُيوَلَهُرْف الْأيوَوَعَدَابُعَظِيمٌ 


ج ۹ ص 1ج ۹ ص ۳۰۷ ۳۱۰ ۳۱۲ ۳ 


2 رو 


والسارفوالسارة اف موا 
ایوا ا اکا تکلک یی انوا 
® 


ج ص ۳٤۹ ۳٤۳‏ ج ۱۹.ص ۳۸۷ ج ۳۸.ص 1۸. 
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. :٤٤ الآية‎ 


7 ص ای ي ي E‏ سے 26 
ھوک يكز كدوم لحت إن اموك 
رص ء لو 2 ٤ء‏ 2 ےج وار 2+ + شلعوءه سيك 
فاكم بيهم أو أ رض عنهم و إن تعرض عنه م فلن 

ا 6 


ور e‏ کے ےہ 2ه رص درو اء 
يضرو سيا و انكمت فأ كم مقس طط 
ِنََّسَهَيثُالْمُفَسِطِينَ © 


ص ص 


...ج ۲۰ ص ۵1:ج ۲۱ ص ۸٤؛‏ ج ۳۷.ص ۳۸۷؛ ج ۳۹.ص ۱۵۷. 


لمح د E‏ ےر ے رن لس کر ی 
وَأَحَمُونِ و لامش روا ایی تمنا ليلا ومس لر کر 
سي مه 1 


آل أله وكيك هم الكيزوة ق 


بوي ا امه ام ا ج ۳۸ ص ١‏ ج ۰ص ۱۹۰. 


فيا لتس بالتفیں المت بالْمَينٍ وال 


A2 


رگم یما رل اهمأو کیک هايمو ل 


الاية 6س الى f° TIT TEY ۳۹ ~A 1 FA ~ +To‏ ۸ 
نيه ص ا ع ص 
OA L0‏ 1° لات الا ملا AN NI‏ 


5 فقه الصادق / ج١4‏ 


ل يسا 
وحم 
ليل يما أنزل الله فيه ومن لم يححسكم يما انز 


مويك م اتش 


مص ەر 2 

وَأ احکم بینم یما 
نز ل الله و انديع أهوآءَهَمَ وأحدرهم أن هد E‏ لمعن 
چ ر م ا ماه lalo‏ 7-26 2و 
بعض ما أل هيك قان ولوا فاع انايد انه نيمهم 


ےا عم سايم کے کے و 
بض ذ ویم و نالاس لفون( 
الأية 49: NT ARETE Er ls SS‏ 
و و2 2و سد و کو 2 و 2 
إنماو لتم اله ورسو لصوا لین ء مولن 


RN ELL Sd 
3 تیو ةيكز وخر رة‎ 
1 الأية 100 ل‎ 


ر کے ہو صر کک کے 

وإذاجاء وم قالوأءامَنا 
0-7 مع و مءسلاء له ego lee‏ هس و 
دد خلوایا لکفر وهم قد حرج وید واه آغاریما كانوأيكتمون 


0 


A AE To :٦١ الاية‎ 


عد صے کرت وی ور و .22 صو ر دق ےا و 
وترى كثيرامنهم رعو ني الإثر والعدونِ وأاكلهم 
3 00 


الشختايقى تاينما @ 
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الآية 1۲: ا لاد 


ولاب لهم يدون هه 
والحبارعن ادوا كلهم 4 عيضت تس 


دء بع ب 


يصنعون 


VANE 0“ ب“‎ :٦۳ الاية‎ 


ا grr,‏ ر 
عل 


لد ۰ وليت ا 


ع دك و موده 
”م 
الآية 1۹: ERKE‏ اشم لشو HON AEE‏ 
1 مس سے ر و 
ڪقروا من بن لس يلعل لكان داويد وعیسی 
عم ع ر ۰ ا 
ابن مَرَيّم دَاِكَيِمَاعَصواوَحكانوأيَسَتَدُوت 401 


NATIVES ۷۸ الآية‎ 


o 


ڪاوا لاي تاهو تعن مُبحكَر ةلثم 
مَاڪاوأيقعلو ® 


NAV ja Ne as ۷۹ الآية‎ 


1۸ 


فقه الصادق جا 





Eg‏ ًل کا کات ر و ور 
لتجدداشدا! سعد وة للزٍر منوا اهود 
و 00000 0ك 0 


والذیے اشر اول و او و دة للزين 
مالیا E‏ تدرف 5 ايان س 


> مه دسا 


تاها لذبن ءامنا 
لَاححرِموأطِيبتِ مَآأحلَأ هلان ا وات الله 


E‏ رطا 
که ا وَمَسَلكينَ من أَوَسَطِ مانظو مون 
کم أوکسو هراو E‏ 

كلل حلفم وة ظَو 


در 2 2 و عل 
يتك كد لك سین الله کہ اتد علد فون @ 


ج ص كباج ۳۵ ص 1۷1 5151 ۹۲ YY‏ 


چ م م سه 2 ع < و رو 20 1 ەو > 


اا لذن ءامنوا إا ارو ایرو وَالاتْصاب لالم رجش 


تخسر ایو خی ملگ تیه © 
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الآية ۰٩:ج‏ ١ص‏ 576 119بج فص 37١‏ ۱۳۸۰۱۳۵؛ ج ۲۰.ص 07ل لكل لال 
۵ ج ل ص 37350 ۳۸۹. 


إنّماريد 


أَلشَيطان أَنبوقِمَ نلعاو وال حضاف ام روالميسر 


ع ی سح م2 4 2 1 6ه 2 
ویک عن درو وعنِالص لو هه ل أنم مننهون © 
الآية :4١‏ ل FANT TE‏ 
َلصَلِحَاتِ جا يت طب اشارا 


سے 


AL 0‏ 220ل لاير وم 25041 
الیک اتر تصوأو اموا اتقو اميا بحسن 


الآية :و Rae‏ 0 0 
چ م ل ع ر > ولیس ےی سا 0 ل لاص ےے سس لم 
ينها لین اموا بلو کم ایو مَِاَلصيدٍ تاه 
0" 2 03 لعا 0 َم مع ا ای ا ي ا ر ر 
یکم ورماحکم ليعاما من يخافه يلغي فمن اعتدى بعد 


ا 
لك فَلْهعَدَابٌ اف 


ا 


الآية e eS aE ak :٠٤‏ ج 10.ص ۱۹۰. 
کا ارا وا e‏ 
وا عو اا 0/0 ا عمسيو 2 


نتم حرم ومن قلله رود فجراء مل مافتلمناً 
تكبو دواد ییک هديبع لتب عة او ا 7 
اس ل هه کل سس ص سه لس ص ليه 
سکیا أوعدل ذلك صِماما لیذ وق وبال آمو عم 27 


رر یا ی کی د ا رتاو عور 


سلف ومن‌عاد فی ندقم الله منه مه واللهعزیر دوا ار © 


.۷ فقه الصادق /جا 





الاية ٥:ج‏ ۵ ص ۱۹۸.۱۹۱ ۲۲:ج ٦۱.ص‏ 0۵۷ AT ATA1111۹4‏ 
JEY ATA ATT 1Y‏ ۰ج .ص ۱ج ۸ ص ۳۷۷. 


4 2ه صد و د م وو ا کے ٤ے‏ ے سے وہ 
أجل لک صي البحروطعامة متلعال وَللسّمًا 4 يارو وحم 
ص سے و مر e‏ و 4 ر و 
عَلَسَكمصيْ د البرِمَاد 2 مر ما وا فاه الله الز ى إليه 


الآية 9:ج 6١ص‏ ۱۹۷.۱۹۱ ۲۲٢ 771 77٠١‏ ؛ ج 17ص 41494 ج37 ص ٩‏ ۱0۸ 
ج ۱۵ ص ج ٦۱.ص‏ 184؛ ج ۲۱ ص 


١ 
- KK م ایک‎ 
مایا انتک تهت‎ 
3 نماكم تهَمَلُونَ‎ 
TAA TAA YAY ض‎ N e :٠١6 الاية‎ 


AS 5000 


يتأمها اذم ¿ء منوا شهلدة 
رگ« ل مه رح مله 
حدم موث يناوص ية مان دوا 


إذاحضرا 
ےا رصت ن ا 
تر ءاخران منغ إن انرص ف لاض 
ا 08 2 eC «re,‏ ٍِ اليا ن ر اع 
8 ت سوه مام بَعَوِألضَلَوةٍ 


م ر ر لورلا 


,انز ارت سر 7 رى لكان ذافری 
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سورة الانعام 


و 


ود و کے ہو رہ کک ويس ہے 
© وعدم قاح الیب لايع مها لاهو وع شاف 
ہے کے ج ع دس جه و ا کا دعس ی 
لبر والحر ومان قط من ور ةة إلايعلمهاولاحَبَعٍ 


ا 20104 ل ص رحن سل سل 2 2 کد 
ف ظلم ت آلارض ولارطب وَلَاياس لاف کی نین 3 


لح بر لس و e‏ ےر سح )م 0 د ا 
يَدَعُونَ من دون اله مسبو له عد واب عل ِكَداِك ريس 
ے1 وا ل وو عير يهو ر2 
لكلا ت عملهم م لل رجهم مرجعهم فن هيما وا 


مَل ق 


الاية Ds :۱١۸‏ دب7 013173 ADS ea‏ ج ٩‏ ص كف 


ی م ے سم بج لمم و 58 . 
فلو أْصِمَا دک اسم ویول نکم کاو زی © 


VENT Ne ATT ge :۱١۸ الاية‎ 


2 ع 22 ت . 2> 2S‏ عد AA P2‏ 
رص کے ےر ع > رم .و فار بس 22 م 
لكم مارم کم إلا ما ضْطررثم لَه إن كا ليِضِلونَ 


مده e‏ هيدي هدو بجوو مل ددس 
بأهوايهم برعل إن ربت هْوَأعلَمْ بالْممَئَرِنَ © 


ر e‏ د 


TATE NTN اص‎ gos :11 الأية‎ 


۳1۰ فقه الصادق / ج٤‏ 


فيتساقطان, ويرجع إلى أصالة الطهارة. ولأجل ذلك بنينا على أنّ مقتضى القاعدة 
هو الوضوء بهم وأا منعنا عنه لمكان النصّ, وبا أنته مخت بالوضوء بالقليل, 
ففما إذا كان المائان كُرّينء أو كان أحدهما کُر جاز له أن يتوضّأ بها. 

فالحق في الجواب أن يقال: إن أدلة التغزيل لا نظر ها إلى مثل هذا الحكم. لا 
سا مع كونه مةرتباً على بعض أقسام الوضوء. وهو الوضوء بالماء القليل دون 
الجميع .كا لايخق. 

قال المحقّق النائيني ٠"‏ إنّه مع القكّن من التيمّم بغيرهماء لا يجوز التيمّم بها 
ومع عدم اللإمكان يجوز ذلك. 

أقو ل: وهو مب على عدم جواز الامتثال الإجماللي. مع القكن من الامتثال 
التفصيلي. وحيث أنّ المبنى فاسدٌ كما أشرنا إليه في الجزء الأوّل من هذا الشرح. 
فا لو اشتبه الثوب التنّجس بالطاهر _فالأظهر هو جواز التيمّم بها حى مع القن 
من التيمّم بغيرهما. 


الفرع الشالث: إذا اشتبه المباح با مغصوب اجمّنتٍ عنهما. ومع الانحصار ينتقل 
الفرض إلى المر تبة الألاحقة. للعلم الإجمالي بوجوب الاجتناب عن أحدهما. 

وإِنْ شئت قلت:إِنٌ التيمّم بالأرض إا يبُ عند الوجدان. فلو كان فاقداً لهاء 
ينتقل الفرض إلى المرتبة اللاحقة. والفقدان كا يتحقّق فما إذالم يكن المكلّف 
متمكّناً من استعمالها وجداناً لعدم وجدانهاء أو شرعاً لحرمته. فإنّه كذلك يتحقّق 
فما إذاكان الاستعمال بمنوعاً بحكم العقل لاحتال الضَّررء وهو العقاب كا في المقام, 
إن لأجل العلم الإجمالي بغصبيّة أحدهما لا يجري الأصل في شيء منهماء فكل 


(۱) أجود التقريرات: ج۳ / ٤۳۸‏ (ط.ج) بحسب الظاهر. وسيأتي مفصّلاً. 


نهذ 


الاية 01 


الاية 0 


الآ ية 0: 


فقه الصادق / ج١4‏ 


ولات كناك َد 
اناوه وتيت ل 9 لح 
7 بن جد وك ون للتشرخ بكي قرز ق 


جا ص ول ۳۷ 40 47 YY‏ 1۷° 


ارم ر۶ , 


تبروا انبر یش ص رهت ات ونر 
2 ی د ا اڪ اة 


١ 
قليلموو‎ 
دور‎ oL ع لاح سد‎ 


0 ا 0 
د 3 ا و 


وَقََالُوأْمَاف بطو نمز و متو 
ص ي ار 
لص دون سر عل أَرُوْجِسَاو! نکن 


م ا el“‏ ہو 20 


مه فهرفيه شر ا ء سجر دهم و وصفهمإنه: 


ڪيم عَلِيِمٌ © 
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الاية ۲ 


2 ر سح سا رص يه » د ررض یو سا 
E‏ 


14 وو‎ e 


a 


د ور 
کله وال روت وال رمات م تسم اور 
ا رر کے ر م یر م م و ع ےر 


أهنتمرو عإذا اثمروءاتواحقه: دوم 


2-6 


SSS‏ ا pS‏ ج ۱۰ ص ۲۰۳ إفرفةه 


5 وج ووس 4 0 ہے 
و آ لاعتو حموا ك ا 7ك 


lA‏ << أ ر ر 

الله ولا عو ر لوت ا : 504 عاو ي 
173 

دس ل كام کے م سرج دە ەة 

ية ازوج مب الان فن وو يت المعزاشين 

لء ره ل a‏ 2 اح صر ي رر 

قل ءآ لڏڪرن حرم امالا نشين ا 

کے سا وریہ چ کار رو . 2 ع ے2 

أرحام نڻين نكوي بعلي إن ڪن تم قى © 
لاساو نيا او الها د لوو لممحا أ ا LA‏ 

عله ور ص 09 
ومن الاب لاني وص > امهل ا 
حم 2000 410 04 وم 5 = 


- عع ور رس ساو وتو لس 0 
E‏ اءَإِذ : 220000 
Eg:‏ موي E‏ 2ے ی ال ا 
E ١ 0‏ 


V4‏ فقه الصادق /ج 


الاية 4 :١‏ مد seer‏ لاد قرط وح اصن EIT‏ اجا NN‏ 
4# # مرك 
قل لا جد 
r .‏ ا i‏ مرس 2 
ف ما أو ًا علطاعم میظع مهل ان کرت 
رھ ی ا ی >$ 5 
ةا دمامَسفوحا ولحم جار فإِنَهرِج سأر 
GL Be LCE rT f>‏ 
فسقا أهِل لغير الله يه فمن اضطرعيرباج ولاعارفن 
ص > 4وو مو حبر 
ريلك عفوررَحِيمٌ 
الآية :٠٤١‏ ج 0 ص لال ۷۷ ج ۳٢‏ ص ۲۰۳ 719 7417 ۹ 
وء در م +2 سے ار ا 
قل فته کیا اکر ار اه لْهَدَ نکم آَجَيينَ DE‏ 
الآية RENE eS e :۱٤۹‏ 
ع 
فل 
2007 وء لد ومس وہ ص 
تعمالوا حر ا لع اعرد 2 
4 ارا لول ااه اه 7 
سیا وبا لول اي ام ان 
ےر ما عا 


و 
۶ 
ماکلھ ریت ھاو ساب ولاف شاو انی آل 
ےد 2 ا ده 0 AT‏ 0 
الله لايا لحو 59 به لعلکرنعلون ب( 
e a Î‏ 


وَلَاتْمَرَنوأمَالَالسَتِمٍ !1 يالى هی خسن بباح ادم 
e2‏ ءا سم 2 ى ودر > 

أو ڪي الا اليا للق تق إلا 
دعوم ور و سوا اس اق بر رات 


9 6 َإِدَآاْشر ركان داف ريه ر 


2 
o2 


اوی و كم به ملک کوت ) 


۳۱١ ص‎ ۰ 
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الاية ۲ ۲۳.ص ۳٦١‏ ۷ غك“ ص ۸٤ء‏ ج ,ص ۹ج ص 
1ج ١ص AY‏ 


0ك ا 7 
عو . eSATA‏ م2 A‏ ره 
ممه في سىء نما اھ م يقي 
الآية :١16‏ ار NETE AV‏ 


اى وورب لی اکب 
e SEA‏ 4 
قيس ا للہا وآ رر وازدة وزر اخ ا 
ميد بم اتفه لفو 


عر ع a‏ 
ا 
ور 9 کک 2 


2 َع واااو ص کک 
لاا o‏ کا ا تقولون عل E‏ 


34 
3 
8 


الاية ۲۸ ج ۷ض 1۳ 
لح لادوم لطبت من اررق فل هی لين »اموا 
ف الْحَوْةَالديَاحَالِصَهبوْمالْبمةٌ دك الیک 


OTT له‎ 





۷1 فقه الصادق / ج١14‏ 
الاية ۳۲: FE Gee‏ 
ر 6 51 ررر 
نك ریک انها زی لق الوت ارف َة 
24 کک سد ر کے مره ووو ر 
َنام اوی ع الم بی ناريط ینا 
ےھ 2 سح ورور کر َة 01 1 رەو 
اسمس وال رواجم مسر یار وا لا لەالغلق 
ولتار ك الله رب لامر 4 
الاية Nr E RRS :0٤‏ 
1 وَالْبَلَدُ الي بيرح انه یادن ورای حت لاج 
92 کی ی جا کر 2 e‏ سام 
اتک دا درك صرف الت یکره © 
الآية 04 000 
2 مع سه ع ِ 7 كه 7 2 
لالملامن مِدءإنا فيضلل مَبِينٍ 
الاية ge NERS ٠٠‏ 
٤ 35959 cc. 7‏ 7# ص 
ولوصا قَالَ لِقَوْمهَآَمَأَنوْنَالْمَحِسَدَمَاسَمَ 
امن حرم لكي 48 
الاية ۸٠‏ ا الالو ا ب لاو a EEE‏ 
- 201010107 
نكم لانو لجال 


س ت 


مه ۹ء ەر , 
وا بل أنتم قوم م سروت © 
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۷Y 
NAO GENES E ESR :4١ الاية‎ 
اس کون ع‎ e i ےد کے و‎ ETS 
وجورنابجی! َيل لحرا توا عل قوم د‎ 
ت این ا ف‎ 
e أَضنَامِ مَمَفَالوايمُوسَى أجل ًا ها‎ 
54 لک رهاو‎ 
100 ٠۳۸ الاية‎ 
ديبعوب‎ 


اسول اَی الأب ے الى دو ماده 
في التَوْرسةٍ الإضياياً با ا 3 
عن اشڪر راا يبلت رَه 
ا ای کات 


> 2 ا و E‏ 
عَلْهُمْ a‏ وه واتبعوا 


الور ازارد مک يندت ©» 


الاية ۷ ج ۱ ص ۲۱۹+ ج ۲۰ ص ٤۳‏ 1۳ 3374 1۷ ۵ ۱ ج تلص 7١1‏ 
TEV FE‏ 


لارو 


م هدوت يام وَبدِ يعَدِلُونَ 3( 


۷۸ 


الاية 14 


الاية 576 


VY الاية‎ 


فقه الصادق /ج١؛‏ 


وعد اعا اطا 


Zar»‏ ووو “ر 2 ا و 
إذاسسقله قومه:أرب کرت ا ک اک 
روم ہے ےم 5 ص 0 


فأنيجستم من أنَْتَاعشْرَهَحِِنَا َعَم ڪل اناس 
5 تَعْرَيَهُموَطَلاعَلوْالْسَمَم موأ لاع ْمَك 
ولس لوی ڪل وام نيبت ما رفڪ د و 

لتوار کک اراش رارت © 


e‏ ر وہ ةك ا سم ام ووه صا ےر و ب ووم 
1 ھک 
5 


لاع مسحل كو 2 5 
عَذَابَاحَدِيدَاقَالوأْمَعَذِرَةَِلَ :عقون 69 
م باق امد اك حسفي و FINALE‏ 
E E‏ 
سا 2 ع سام 56 ر ص 2ء و 
وأ< الذي ظلموابعد اب بیس یما اینسقوت 
429 
فممم ممم ممم مم مم نم مام ممم ء 1 3۹ A۰‏ 
هه و EF‏ 


وَإذأخذ ريك سبي ءامن ا شهدم 
E OEE E‏ 


ره د مم 


آلإ ادنوہ 
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سور عع دع 1 دع کر ےت م ےرہ سو و 
قل لا امّلك تسى نقعاوَلاضْرًاإ لَامَاسَاءَ اله لوكت 
ان ا ا ع عه خخخ بن “بعد ووز لمم ده نے ف 
06 رم وء وم 


3 AEE 
409 آنا لا نزي رو يرقو رۇمون‎ 
ا‎ LCE :۱۸۸ الآية‎ 


ر 


ور e rf n‏ 2 
خذالعغووا س پال عرض عن هریت © 


الآية 199: ...ج ۱۰ ص ۲۰۲؛ ج ۲٤‏ ص ۲۸۲؛ ج ۲۹ ص ۱۹ء ج ۳۳ ص .۱۰٤‏ 


عالطا ر و 


2 


صم أله مالعل رهق 


.1۸ ج لاص ۸٥٤؛ ج ۹ ص‎ a OE ADELA Sa SRR ۰ 


م ا مج ل e‏ و کر 
يشتأونك عي الانقال فلأ لأنفالَ ينه والرسول فَاتقوا أله 


q‏ فا Mm‏ ر 
وَاَصلِحوادَا ت يڪم وأطيعوا الله ورسو لهل ن کشر 


الاية :١‏ ...ج ۱ ص ۲۷۱ ۰۲۷۸ لال ج ۳۰.ص ۷۱ ج ۳۷ ص .۲٤۸‏ 


الأية 0: ... 


الأية ": ... 


.. :١١ الآية‎ 


فقه الصادق / ج١4‏ 
كما ارك رك 
ل م مقس سه > جع هاوج 2 م بهم 
يكبا لحي وَإِنَّهْرِبعَامنَالْمَؤْمِنِينَ لْكَرِهُونَ 


AES‏ فوا كي الح ا 


رر ضع ساس لم cre‏ 25 0-0 
مدد وتك ف الْحَيَ بعد ماين كنَمَمْسَافوْنَإلَاَلْمَوَتِ 
ماف م ج 
وَهُمْينظرُونَ © 


.۱٤۸ ج ۱۹ ص‎ ENES SO SSG ERA e a 


ج کح و لس م چ کرد و ر 
اذیعشہ التعاسأمتة هول 


ا کا ھا کک و و 
عي اکا م امھ روذب کر 
>I‏ لمح 4 4 2 و ر مخ 2+2 0 
ألسَمِطنِ وليريط علل كلوب وسبت بو آلاقدام 439 


امحد م a‏ ماما طعا ع0 مل مو ياه والااع ايج .ص 1. 


ر مس ل سال واه مك 0 
يتأيها لذن ء نولدا ياي 


و 


یی مرا ا 


کھروا رمالا ولو هما لبر © 


ج ۱۹ ص ۰۲۱ ۱۲۸. 


a I A o تس‎ A 
دبرإ لامتحر نا لقال ؤومت زا إل فِتَوَفَقَدباء‎ 


527 : ر ر م 
4 ا ل مذ ر 
بغضب مرت الله و وَسْدْجَهِنَم ونس الْصِير 49 


0 sees :15 الاية‎ 
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اا لين 
ا ومس سه SAT”‏ ےر رر ص م وو و 
ءامنوا استجيبواينه وللرسولٍإذادعا کم لماجيكم 


000 


ر < ٢و‏ سے مجر دو rh‏ ري مده US‏ 
وَأَعلموأاكَ] مول بيس المرء وقلبهءوآته اليه 
و 


و 


ب 


ڪ فر وان ي نتهوايع رهم ماد سلف ون يعودوا 
OEE‏ نَت الول 42 


5 


1۲ ص‎ ٩ ج‎ SAAS E NESSES STE E :۳۸ الاية‎ 


چ واع لمو ماسم تن واو م ورول 
ولذ ی ارق َس وَالْمَسكين وآ سبي لین 
متم یا وما تاع رايم الفرکان 
م اتی اجان و ڪل مى ومريز ق 
الاية ج ۱ض 4 1° 11 L1‏ 0° كلف NY IY‏ تخا TT TTI‏ 
۲ £ ۹ ۹ ج 1۹.ص 1۷۰0 1۷1. ۰۷:ج ۲۲ ص ۱۲۰. 


ِد 
چ توء دع توء ےر لم42 دو 
أنتم بالمدوة الدياوهميا لعدوة الفصوى وال ڪب 


د معدي مسر كم كع مده وھ و 
TI 17‏ و- دع ع يب اع اسع 
وَلدكن ليقضى الله مّراكات مفعولا لهك من 
ع ی a‏ ص ی م رو م م مر ی ر 
ھلک عن بتو وین عنبیت ةر وت اله 


٠ تياق‎ 


2 


منهما مورد لقاعدة وجوب دفع الضّرر الحتمل. 


الفرع الرابع: إذااكان عنده ماء وتراب» وعلم بنجاسة أحدهماء وكان الطهور 

فعن الحقّق النائيني'"': وجوب الوضوء بالماء والاكتفاء به. لعدم تنجيز هذا 
العلم الإجمالي. وجريان ن أصالة الطهارة في الماء بلا معارض. بدعوى أن تنجيز 
لاد اوت تقر لوديا لم اكات لني على كل ادير وهنا 

yy‏ من الوق با لادلا رلك اد 

القراب. 

وإ شئت قلتَّ:إِنّ النجاسة المعلومة لم تور في عدم جواز التيمّم على كل 
تقدير: 

أَمّا على تقدير كون النجس هو الماء فواضمٌ. 

وأمّا على تقدير كونه هو التّراب. فلأنٌ عدم جواز التيمم حينئذٍ مستندٌ إلى 
وجود الماء الطاهر, لا إلى نجاسة التراب. وعلى ذلك فتجري أصالة الطهارة في الماء 
ا و 0 0 جواز 0 وهو عدم ا 
الب E‏ 
ولا يترّ فيا كان الابتلاء به من غير تلك الجهة أيضاً. وكان له أ آخر كالسجود 
عليه» فإِنّه حينئذٍ تتعارض أصالة الطهارة في الماء مع أصالة الطهارة في التراب 


(۱) أجود التقريرات: ج۲ /581, وج٣‏ / 4۳۹ من الطبعة الجديدة. 


AY 


الأية 6غ: . 


فقه الصادق / ج١1‏ 


0 000 2 د 
ايھ اا لیے امو اذكه 
رم ء وو 2و ga‏ 


ر ر 00 ئ عر 
نمياد ڪرو آنه ڪيا لعل قت 


.۱۲۹ ۲٢ لق اند عن ام اا ا ا 1 ج ۰۱۹ ص‎ EARAN 


E A Tk‏ و 
وأطیعوا آنه ورسوله ولا رعو ففْسَ لوا وتذهب رع 
€ 
رمس و يم ر ا م 
وَأَصير انهه مح لبرت © 


لض ال 1 


> ا 2 ر 0 2 4 î1‏ اصن 
فوخي انه فا ذإ لبهم عل سواء إن الله لايِحِبٌ الخاييين 


چ بع يمه ەل ص هرس 5 e‏ 
وآ دوا لهم ما أْسمَطعسممنفوَوَ ومن رَبَاظٍ لحيل 
3l aD‏ رو ديري دس .2 


2 20 
ترھ بود عد واو وعد وڪم وء ارين من دونهم 

تبجع و و2 توء )وو 2 .ع ير داس 
لا تعلموتهم الله یعلمهم وماتنفقوامنشَ وی سيل 


I Ae) A aT 


الاية a5‏ ج ۹ص AA ۳۰ ۳۲۲ 0۳٦‏ .ص ۸ج ۸ ص ۴۱۰ ۳۱١‏ 


فهرس الآيات الشريفة / سورة الانفال A۲‏ 


عر 


وإنجنحوا 


ر ٭ مدو لام م رمتو رر م ےا ے ر 17 
لسم فاجتح اوت وکل عل آلو إن هوا لسَميع لعل © 


NEGERE ea :1١ الاية‎ 


1 
ان خفف 


کے کک ہے ا کے ا 

الله عد وعم آ ت فیک صعفا فإنِيكن منحكميائة 
ر لر واه 0وت ع ر ص 6غ لاه الوذه 74م 

صابرة بحبو ما ون یکن مك ألفيع بوا ألْمَيْنِ 
3 | 


لمح ألصَّدِيرِينَ © 


ِإِذْنٍ الله وا 


NENE ESSERE :15 الآية‎ 


2 


اموا وا جڑوا وچ دوأ امهم وَأَنضمفسَيِلٍ 

مالین »اوو وروا ول بعصم لباه بغ وأا 

5 ع 

ناولم اروا ما کین وتوم ن کی ی ابروا 

ونا مروگ لن مڪ لر لاع رم 
ا 


له ب 000 م غير 


af 


بتکم ینتم یی وال یمات مون بص 9 


م 


مع وله د أ ار كوده 6 ک2 2 ع ءل 
روا بعصم أو لاء بع إ لامعل وه تَكْنفِننَةف 
KH‏ ر وو عر 
لْأرْضٍ وسا كبر 2 


الاية 77 1 ۹ص ۹ج الا ص ۲۷۸. 


وَالَدسَءَامَوَأْمِنْ 
بعد وھا جروا وه هشوا مىك ليك :فلار 
بعص وک عض ف کب نولدا یکل سی عل © 


الآية ۷۵:. ج ل ص ۲۵۱ ۲۹۹ ۲۷۰ ۳٤٤؛‏ ج ٤۱.ص‏ ۱۵۵ ج ۲۳ ص ۳۷۰؛ ج 3١‏ 
ص 1۸۷ ۱۹٤‏ ج لل ص ۳۷۸ ۳^۲ £۳0 ج ۳۷ صض 1 .11< NEI 117 LA «TY‏ 
AV AVY NENT ANY‏ قن FA EO EF N NAT‏ ° ض E‏ 


سورة التوبة 


ےہر لار ص ا و 


برَاءة من الله ورسول ھللا علد ل مم نَالْمْتْرِكِنَ 9) 


SIN NEARS :١ الاية‎ 


1 و أن لاض ارب ا بع اشر واعموا انعبر معجزی 
٣ 0‏ چ ار« 2 ا 
لَه االله زیا OS‏ 
الآية ۲: RE a E‏ 
5 سمه مسر 
وَأَدذنمِرب اله ورسولو 0 
ل يولج الاڪ رر اهبر ل كين 
نر ا ل وى ہوم بر وا ع > 3 
ورسوله إن تم فهو هبرل دوم اغ نرا 
اکم رحج زی آل و وف لذن کقروابعد اپ الي 


فهرس الآيات الشريفة / سورة التوبة ۸0 


َأ عله دتم نالم رکون ونوک 
کیاوک رلك اکا یوار یی ټک خر 
3 


تع دهجب الم 


الاية ع: 08 00 


دَاكَلَعَ لتر رم 
د وجوه م سام عر رر مو وودر ع رمدم 3 
الوا المت ركن حَيَّتُ وج دتم وروند وهر وأخصروهم 
و ا COAL 2 sr‏ 214 
واقع دوا لهم ڪل مص يان تابواواقامواال اوه 
0059 رر 0 ع يمي 


CHI o 2 Nr‏ ابر تعر 
انوا كر ه فخلوا سي لهم ناله عمو ریم 2 
قا N gs‏ ض O ATTN NT NV OA‏ 


AVE E‏ ا ل ەر 

٠. . 9‏ ا 0 2 
وإناحدمن لمشرقير جارك فارجره حى يسم 
ر ورم و له 


آم ایخ مامت کرک يأ کربت کوت 


كين د للمشركين عندالووعند 
7 ىمد ر ری ٠‏ فک ابيز 
رَسُولِه ءإ لا الي عله دتم عند الْمَسَجِدٍ احزام 


مع 


42 ضر اء > و ر مجو 
اموا کم وسقي طح إِنَأَسَهَ يب المتّقت 


0 5 


كم 


الآية ۷ ... 


الاية ؟١:‏ . 


فقه الصادق / ج١4‏ 


1١ ج ۱۹ ص‎ aus DEKAR ا‎ SKA 0 0007 


نک 
کک يرهد طم وان دنڪ فقوا 


EER‏ قرا نهم لَاأَيَمَنَ لهم ا لھ هرت 
0 


.۲۰ ۹ص‎ Gens 


Tea ره‎ 2 


1[ و و ۶ 1 - ا 26 ا 
أَلَانْفَيْلُو رح هوم تكنو أَيمَلبَهُمْ وَهَهُوأ 


ERE‏ ب و4 4 4 > دوو دو 
أتحشوتهم فا لله احق أن سوه إن كنس موم منت 402 


رتسو ات رتناک اتر الجر 


لصوا اليكو و 0 خش إل اله 56 
اوليك أن يكوا امار Da‏ 


لق E‏ کک 
ِ2 شر وویم خود اف ا ع 
نع م وض ف 10" 


E بِمَارَحتٌ‎ 


فهرس الآيات الشريفة / سورة التوبة AV‏ 


الآية 6؟: TON O REE ERR‏ 
اھا الي ٣‏ اموا إنَّمَااَلْمْم ردت 
سايق روأ ألمَسْجد ألكرًا E‏ 
خف مْعِيِلَهُ سوق فييك لمن فص وء إن 
اا إت لله عي ڪي © 


الاية ۲۸: E E E RAGS‏ ج ۰۵ ص 4411348 ج ۱۹.ص ۱۰۳ ۱۰۵. 


و 2 oft‏ 24 او ر را ص 
ادزم نوت باه و 0 0 0 
شرنو يوت را 
ىح وو e f‏ م سم سيرم م 

1 00 لْجِرَيةَ عن يل وهم صروت 


® 


10 MITA A NT 1 10 ۸4 فلص‎ e :58 الأية‎ 


وَقَاكَ- جِالْيْهُودُ ردا االله وي كال تلئس ًى 
اا ار لله د لك ولك بای 2 
1 07 


يموت ڏول لين ڪراي نمب كلهم 
أنه أ بز ڪرت © 


الاية E A :۳١‏ ج ۰۵ ص ۱۰۰؛ ج ۱۹.ص ٤ج‏ ۲ ص ۲۲۹. 


فقه الصادق / ج١4‏ 
A۸‏ فقه الصادق / ج 


عدوأ اأخبساتقم 


ورهَسَهم ار ابامن دوي آله وََلْمَسِ حا 
r 29 -‏ وه ا 
مَرَسم وم رار واوا 
اص م ےر ع 
إلا لاهو شبكتةكئا نت رطرت © 
الاية :۳١‏ ج ۵ ص ۱۰۰ج ۱۹.ص ۱۰٤‏ ج ۳۲.ص 319 


ص 


أَرَسَلَ رسو الى ودين ألْحَيّ لظ هرم عل لذن 
كي لكر لمن رت © 


AE :۳۳ الاية‎ 


ES 28 3 5 124‏ 7 م کے 
ا ار ا 


مسَدماتظ موأ 2 


e‏ لك دلقم فلاتظلموا 


وو ا یلوا آل 1 
3-2 کیاوک کارا غاا َه مم القن © 


الاية NAG NNE :۳١‏ لاض 11 
اعم مم 5 01 ممم هم« 2 
إلَاتهِرايْمَرْبَكْمْ ع دابا ألِمَاوَيسْببَرِلْقَوما 

5م رلبرءو داك مير بير 4 2غ 12 هم 


فهرس الآيات الشريفة / سورة التوبة ۸۹ 
الاية ۳۹: TENNESSE a‏ 


نر أحِمَاهاوَئكَالَاوَجَهِدُوأ بأَمولِحك وسيم 
ميب ا 
في سي لاله ذل یرکون کشر تعسوت 40 
الآية :4١‏ 8 ا ل 

ص ےر رو 060 دو د 
وَمَامنَعَهَ رَأن ن تقبل نهم نفقلتهر 
اج م بر أن و اليس 

ترڪ قروايا وور سول ويا نون الصَكرةٌ 

هڪ سال ولا فقول وه هم كَلرهُونَ © 


و 


م م 


TW pe NENT وه ليمي اع ع ا‎ all 


لله 56 اي وال چ وآ HIE‏ م 
فاب رفصي ل ای ریات 


مرق لم دو 


فَرصَديَ اله راعۇ ی © 


الآية 1۰:ج لاص ۱۲۹ ج ۱۰ ص ۲۱٤‏ ۳۰۲ ۳۱۱ ۳۲۹ ۲۲ج ۲۲ ص ۱۸۷ ج 
۰ ص ۱۳٤‏ ۲۸ 


> حرو 
دم 
آل ودر عص ر رو ا ا 
لذ ودوت التی وبقولوت هوأ ذن قلا ذن خير 
Ds 5‏ وء و رم ےرا 2 
مناه ومن لِلْعَؤْم وَرَحَةلِلْذِيِنَ 


ونیوو رشو کر مدا ی 3 


الاية 60 .. 


الاية 1۷ .. 


الآية 1۸: . 


فقه الصادق / ج١4‏ 


.۲۱ ص 1ج ۲ ص ۳ج ۹ص‎ ۹ Gs 


ررر د 2 ورو 24 
نِمو ہا لك برشو حك وألله ورسوا مل 
×> برو 


برضو إن ڪا امزىت © 


1 
ونين سالتهز 
أ ۸ے مو عو 


ليقو أ ! تَمَاككُنَ عرض ويلك كل نقد و اللي 
وَرَسُولِه رزوت 42 


Ga Nees 


2 يور 5 E‏ ورو بر 52 aR‏ 
بَعَصضهمن بع يمرو اشڪر ویرت 
م > لوه مع وهر ده نو 


اتقون ور اد ی راا 
إك النکنتت ف سورت 3 ` 


TATA EASA TARAS 


ر 


وعدالة 

صم ر 0 ر 
لْسَكَفِقِ وَالْمسَهِمَت وا لكفار رجهم رين 
قش م ووی ولم اور 4 ا نے 


TATA [| [1[1[1[1[1[ذ[ز[1ز1[1[1[1[‎ 1 [1 


فهرس الآيات الشريفة / سورة التوبة ۹۱ 


کک ا E‏ ر 
2 2 سر 1 ر 
ب الصلوہوبووت لويسو الله 
سح مالع عو 


7 رك کک ا ا كم 009 


الاية E :۷١‏ ا ROSANA‏ ج ۱۲ ص ۷ ۹ ص ۲۸۳. 


چ 22 و و ر رص 2 


يتاعها اجه آلڪَمَا ومون اظ عَم 
وَمَأُوسهُمَ عكر و ا 


الاية */: مخ ا SENN Eee‏ 


ا ا 


0 


ییاهر ا 220116 
لتا نتر 


EN GaN Eee :۸١ الآية‎ 


والح نهم ات أبدا ولا قمعل 
ر 6س رس 7 


روہ قروا به رسو وَمَانوأوَهُمْ فوت 


E a 000 :۸٤ الآية‎ 


۱۲ فقه الصادق / ج٤‏ 


فتتساقطان. وعليه فيجب عليه الجمع بين الوضوء والتيمّم. 

أقول: ومنه يظهر حكم ما لو علم بغصبيّة أحدهماء فإنّه إن لم يكن للقراب أَندٌ 
سوئ جواز التيمّم به. فالعلم الإجمالي بغصبيّة أحدهما لا يوجب عدم جريان 
أصالة الل في الماء. فتجري ويترتّب عليها جواز الوضوء ووجوبه به. 

لا يقال:إنّ الماء مورد لأصالة الاحتياط لا اليل بناءً على ما اشتهر من أصالة 
الاحتياط في الأبواب الثلاثة التي منها الأموال. 

فإنه يقال: إنها غير ثابتة بنحو الكليّة الشاملة لما إذا لم يكن أصلٌ موضوعي 
مقتض للحرمة وللاحتياط, وإ كان له اثر آخر غير جواز التيمّم يجري الأصل في 
كل منهما في نفسه. ويتعارضان فيتساقطان, ويحكم بكون المكلّف فاقد للطهورين 
من جهة أن كا من الماء والتراب ممنوحٌ الاستعمال بحكم العقلء لاحقال الضّرر 
وهو العقاب. 

ووجه الفرق بين ما لو عَلم غصبيّة أحدهما. وبين ما لو علم بنجاسته -حيث 
حكمنا في الفرض الأُوّل بكونه فاقد الطهورين. وفي الثاني بوجوب الجمع بين 
الوضوء والتيمّم -أنته في الأوّل يحرم التصرّف في المغصوب. وفي الثاني لا يحرم 
ذلك تكليفاكا لا يخى. 

وأيضاً فيا علم نجاسة أحدهماء وكانت وظيفته الجمع بين الوضوء والتيمّم. 
وجب عليه تقدي التيمّم, إذ لو قدّم الوضوء عَلم بعدم مشر وعيّة التيمّم؛ بناءً على 
اعتبار طهارة الأعضاء في التيمّم لنجاسة التراب. أو لنجاسة أعضائه. 

لا يقال: إن شرطيّة طهارة الأعضاء ساقطة عند الاضطرار. 

فإنه يقال: إنّ التيمّم الفاقد هذا الشرط محكومٌ بالصحّة, إذالم يكن الفقدان 
بجعل المكلّف نفسه عاجزاً عن تحصيله كا في المقام, فإِنّ له تقد التيمّم على 


۹۲ 


فقه الصادق /ج 


0 


عل الشعصة ول لمر ولاج ارت 
ے ے رعاو رق ر ET‏ 3 
لا دوت ماینفقورت حرج اد انص حو ایو ورسولو. 


ب ص عر - 


2 لم و م 2 
ماعل المح زیت من سي ل وله حوري © 


الآية ۹۱: < ۱۹ ص ۳٤‏ ۸٤؛‏ ج ۲۲ ص ۱0۸ ۱۹۳ ۱۹٤‏ ولص ۱0~ ۳۰ 
ج 1۹ ص ج ۲۲ ص ج ۰۲۹ ص +۱١‏ ج ۲۰ ص 


۹۷ 


. :٠١۲ الاية‎ 


ر2 سر رص 


واعلالإداما 
A savy‏ < 2 ا e‏ 
ما ا يلڪم عو ولوا عه فيض من المع 


رسا ضع ا ل سس 2خ ص لس ىس 98 
وء اخرون أعترهوابِذنويِيمٌ خاطواعملاص حا 
20 ر و 


ده سل ع ا 
وءاخر سینا عسی آله أن سوب لمم إن الله عقو ررحم رك 


E EEA 


ا ار ت رض ا 


وج کے 42 ےر وو ےی 
خُذمنأمو يم صدفة تطه رهم ونرکم بها وصلعلتهم 


_ 


رھ دم را وق 
إنَصلوتك سكن هم واه سَمِيعٌعلِيِدٌ 3© 


...چ لص E A 4 N‏ ص ج ۹ ص 11. 


ےت سے کے د وسح کر ار ر ووی ےج ا 
وال اذ وا مس جداضراراوڪ مرا وتفر ر بان 
مجوء ص کا و ص ر كي .4 
لْمُؤْمِِي وإِرَصَادا لمن حارب اللَهَوَرَسُولهمِنقبلٌ 
e og‏ و 


2 ردص كل مم ا ری رص ,2 
وک لین اردتا لا الحسى وام تدم زوت 


! 


فهرس الآيات الشريفة / سورة التوبة 9 
YEN EEE ASR A‏ 


ومعر*ء 2 0 e > x:‏ 
# داه اش ریت الْمُؤْي انفس هر وَأمو كم 
6 

٤ے‏ 1 و ۲ ص 2ے ۸ 1 مج مله وو ر 
بات لهم لبه ولوس ف سب لاو فقون 
ر رر ےکا ر سه رب . الى OS‏ 
ولوت وعداعلب و حَمَاف التورسة وا لإنجيلٍ 
رھچم ر ر ےو كوه أله سے اء ےھ 
والقرء ان ومن اوق بعھ دوم الله فاس تبشروا 
ا شوم رو 8 روو 

یکم الى باع بو ود لت هو امور اميم 3 


RGN :١١١ الاية‎ 


9 ل 
آالتتیبوت الب دوت يدوت التپ خوت 
001 و و 7 2ے واس و 

آلآ غوت السَيِد ون الامرونبالْمعرُوفٍ 
2A. r as‏ 324 
والتا هوت عن الڪ ر وا لت فظوں لد ود الله 


ي ت 
الزىت 9 
الاية SSS O 11001111111 :١١١‏ ج ۱۹ ص ۳۸ء .TAt‏ 


ماک ت لِلتَي وات اموا 
رمي ل د ا o‏ 
عفرو لمش ر كين وڙ ڪاو اولي فرق م بد 
ت 0 2< . ص ES‏ 
ما طحأ أَضَحب ير © 


razon 


Fr ge NE teresan i :١١١ الآية‎ 


م Ia‏ کے سح ساح مس وو 
وم ڪات الل لقو ما بعد دهد حى 


0 فقه الصادق / ج١4‏ 


NAGASE ARS :1١6 الأية‎ 


مدل َد وا هوا 5 
وَلَذِرُوا ا إل نح تلم دز 


الآية :٠۲١‏ .ج ۹ ص 1150 لال E YY‏ ج لص 3315 


چ سس ر 11 ن 2 0 
يتأما الَدِينَءًا امنواقنيلواا يلوک يلڪمار 


و ا ل اليب 49 


111 RNAS RSE :١۲١ الاية‎ 


ا 
ر 4 . 
عو ماعن ET‏ 


رع بعد يه 


04 


رء وف يحم 


eR :178 الاية‎ 


را ارا ا جين 
والخسابت اکل كينل ليت 
یتر © 


الآيات الشريفة / سورة هود 3 


الأية 0: ا 


ا 
6 و ری 1 3 
5 م داس د 3 0 عل م ص 


1 لا السلل فاق نصرفوت 


- 


e 
اشم رونا عمل واتار ی ماماو‎ 


الآية :4١‏ دب 0 ا 00000 
كاه لسمديَةسْْ 
م ر 0 ره رع سس ام 5-2 
الح من رن َمَنِأَهمَد كسما ERE‏ 


رر آنا عا م 


لاد ایل غاا ااا وڪيل 


سورة هود 

وأنِاسسعفروا 
EERIE‏ 
كُلَّذِىسضْلِ 7 لفن اانا حاف ع1 رداب یور 


کرت 


فقه الصادق / ج١4‏ 


1 
0 
ل ر 4 ب 
شعيبًاقالقوواعبدواا ملك ن عر 
0 
ولا سد و 
ره لاف ڪب ررق 
RY Vee Sea ASA‏ 
Als» 2‏ بر وګ 
يفَو اع لوا عل کا تر ڪم اي عليل 
سوق موت مَنيايو عدا بغريو وم و 
کت رافق اق م رو © 
الاية NES :٩۳‏ 
کا چ ی 2 عو و 
كلك أذ ريك لدا َمَدَالْفْرَئ DES‏ 
يميد 
الآية :٠١١‏ ا اا VETAN gee‏ عن 0 


اگ الغا 
0220 6 ر رر 
َسک الَا مانن ردأ مِنَْوْيَةَثْرٌ 
کک 


لانتصرو ورت 


الاية ١۳‏ ج ۱ص ۲۸۳۲ء 1ج ۲۳.ص TY‏ ۰ص ۸ج الل ص ٩۰‏ ج 


٦ص‏ ج ص 19. 


فهرس الآيات الشريفة / سورة يوسف 


۹۷ 
لو 
I‏ وو 02 ك 1 م se‏ م e‏ 
كانم نَالمرونِ نلک أولو ووت ع نَالْسَسَادٍ 
010 2 ع و 2 ر 
فیا لارْضٍ! قیلا ممن اانه ر وبع ازيرت 
AG‏ بوه کش 
ظلموا ما تَرِعوأَفِيهِ وكانواً جرت 
الاية 117 RE AERA‏ 
ر 0 
وماڪان 
مهلك ]لق > ر 
لمت ای بطل انما متت © 
الآية EAA ROMER See SDS :۱١۷‏ ج 1۹ ص ۲۸٤‏ 
سورة بوسف 
ا و كت 
قال قيلي نېم لانقلوايو 
0 5 ا وو و ر ظٍِ .2 
ألقوه فی غيلبت کم الج بيط ب اهار یک 
الاية E SENS RS LR SARTO ERE :٠١‏ ج ۲۹ ص NV‏ 


َالوأيباناإنَادَمْبْنَاضَسيَيُ 
ور ڪتايو سف عند مسَعِنانَكَإهاَلدَْ 


ےے 
2-8 و 


0 2 ا 
يمَؤْمِنٍ دا ولوكختاصدوين 


TNE 1° ج ۲۸ ص‎ RASA SRR SRSA AES :١۷ الاية‎ 


54 


فقه الصادق / ج١4‏ 





1101 0 2ه 0 ا 
ينفعسا أو ردك نَاليُوسقٌ فى 


ا و > عدم هو ب 


الارض ولنعلمد رمن اویل الاحاديث والله , 


چ ر ر 


َالَ أجْعَلْعحَرَآب نِلَْرْضإِقَ حَفِيظ عي 


الاية ه66: طم ات و اس مم و م RR SETS‏ ج ۲۱ ص 35035 


هم ميض ب 


نَا جرهم يها زه جَمَلَألِسَقَايَهَ ف دلاخو 
دن مرون أََحُهَا ا لْعيرٌ نک سرون 


اوا َفْقِدُصْوَاءَ ألْمَلِكِ 
ول اء بو لبر وَأَنَأبِه-رَعِيِمٌ 479 


فهرس الآيات الشريفة / سورة الرعد ۹۹ 


الآية ۷۲ ج ۱ ص ۲٤۸‏ ج ۲۸.ص ۲۸۳ ج ۳۰.ص ۱۷. 
5 نه ره عه و 6 رر 00 
أنجموا! 0 ولوأ يتا ا 
ا 06 ا ڪڪ a‏ 
الأية Ga AER ERE e :۸١‏ 
NEG‏ و راس e‏ ر 
هبوا بصَمِيصى هدذا فا لقوه عل وجو أ يات بصا 
ر زور 
وأو ف بِأَمَلِكْم ميرت عبرت (DY‏ 
الآية 47: 0 ا ا ا 
انر 


ا ا ر لے ا او ررر ی ر ورزر 

اسما فسات أودية بقدرهافاحَمَلَأَلسَيْلْرَبدًارَا 

ادعو انار جايو رمت م 0 0 
م رمع دده 


> وم رعذ رج 
سرب امه قراطل ناما ا بد ذهب جفاء وَأمَامًا 
روم ر سس وو 0 156 ا 
نفع الناس فيك فآلا رض لله الام ON‏ 


كردم يجو 
i‏ له اس مساح سو دوو 


و ين يلون ما پد أن توصل وخوت رمم 
و ا 


الاية 0:.. 


الاية الو 


الاية 0 


فقه الصادق / ج١4‏ 


رھ ر ر ماع 2ے 20 


ادن ينفضونَ عه د اله مر بعد ميته وبقطعو مآ 
چم وء و 
أمرالله به أن 


توصل وَيفَسِدَونَفى1 اتيك ماله 
06 وک سۇ الارن 


VARTA لل ف قوق انض‎ RS ER 


رم € و - 
لازو كرا الست مراد فل كات 
هيدا وب كم وَمَنْء همالكب 25 


Nga EEA د08‎ 


سورة ابراهيم 


و 


یکت راتک 
روو مئاٹ موا لصم © 


EO لضن‎ Eee eS 


و لها و مهو 2 
حُلمَا مذي يوضر تالأ 


رر 


) روت‎ e 


أت شوخ دايعا E‏ ع اسهد امإ م E‏ لأ كم 8 2 مص 508ب ج ٦‏ ص ۵ 


فهرس الآيات الشريفة / سورة النحل 0 


36 2 a 
ومثل 5 مو حبسو‎ 


د Rr f‏ بے 
كشَجَرَوْحِينَةٍ جتنت من فوقٍ آلأرض ما لهامن قار 


سورة النحل 


وَعَلسَيَْ لجع هددد ق 


الاية Ese :١١‏ شور انع بت فين الا ا Tea‏ 


25 
رس د 


مس ل اک ساي اك عه 
وَمَآرَسَلَاس مَك لاجا لا ليم اَهَل 


الد إِنَكُتْرْلَاَلمُونَ 4 
الآية :٤١‏ لي ال ا ELE Ga Esen‏ 


ی و سخ صو له 
نلق ا لانو لجبرة سقی كما 
ف بُطُونه-مِنْيَِنِ هرب و ملا حالصا ساہازسّ بین © 


ر ساس سر مه 


له ص ا حوس لم سم ا 
وا لإحسن وإيتاي ذى المرون وب معن الفحشاء 


© 


فروع باب التيّم 55 


الوضوء. فلا يبتلي بذلك, مع أَنّ إيقاع النفس اختياراً إلى الاضطرار بترك الشرط 
لايجوز. فلو فرض صحَة التيمّم يكون التقديم واجباً لذلك. 

أقول: ومنه يظهر لزوم مسح الأعضاء عن الغبار, لو قدّم التيمّم. لثلّا يمحصل 
العلم بنجاسة الماءء إمّا لكونه نجساً أو لتنجّسه بملاقاة الأعضاء. ولئلًا يبتلي بنجاسة 
الأعضاء. إمّا لنجاسة الماء أو لنجاسة التراب. 


الفرع الخامس: الحبوس في مكان مغصوب. هل يجوز له أن يتيمّم فيه أم لا؟ 
وجهان بل قولان: 

أقواهما الأوّل. لأنّ التيمّم لا يكون تصرّفاً زائداً على ما اضطرّ إليه من 
الغصب. وحيتٌ أنّ الاضطرار أوجب رفع الحرمة, فير تفع المانع من شمول دليل 
الأمر بالتيمّم لهذا الفرد. فيشمله إطلاق دليله فيجب. 

لا يقال: إن الاضطرار إا أوجب رفع الحرمة, فدليل حرمة الغصب خصّص 
في مدلوله المطايقء وام بالنسبة إلى مدلوله الالتزامي. وهو عدم وجوب متعلّق 
النهيء فهو بات على حجيّته. لعدم ورود التخصيص عليه من هذه الجهة. 

فإنه يقال: إِنّ الدلالة الالتزاميّة كما تكون تابعة للدلالة المطابقيّة وجوداً فإئها 
تكون تابعة ها في الحجّية كما حقّق في حلّه. 

فان قلت:إنّ الاضطرار إنما أوجب رفع الحكم. وأمّا الملاك فلا دليل على رفعه. 
وهو ينع من اتصاف الفعل با حبوبيّة والتقرّب به إلى الله تعالى. 

قلت: إن الملاك الذي لا يور في الحرمة والمبغوضيّة الفعليّة. لا يصلح أن يكون 
مانعاً عن إيجاب الفعل. 

ودعوى:أ ن ماكر إا يتم بالنسبة إلى الفضاء. ولا يتم بالنسبة إلى الأرض. فان 
ا ا 


1۰۲ فقه الصادق / ج١4‏ 


,16 ص‎ ۲٤ ج‎ E RENE ORDA ARG E ا‎ e AA AS e :3١ الاية‎ 
تقطو الاين‎ 0 ET 


8 


2ر ر سح ر 
1 ا 
الآية LO :4١‏ 
و ر ا کے ا ا ي 
من عي ل ص لحان ذكر 


کوج کو کرد ديعو ا رو و 


وان وهو مون فلتحبيته, حيو طبه ولتجزنهم 
جرهم ا سن ااا يَعَمَلُونَ 42 


و ل بن 


10011 [| ASRS :٩۷ الاية‎ 


و بف وس - 


ا انه قولوت( مامه کاٹ 
أَلَرَى يُلْحِدُو ت لله اقح مَوَهَدَالِسَانُ عر 


ب © 


EY GNSS 
بک و شم که و‎ 24 
إِنَالدِبن لابۇمنو تبات الله لاجد هم‎ 
اکر اباي ق‎ 
٠٠٤ الآية‎ 


فهرس الآيات الشريفة / سورة النحل 1۳ 


إِنَمَايِمْمرِى الْكَزِ بَالْذِينَ 
50 رع یکر د ووم رك 
لَايؤْمِنو تات اله وآؤلتيک هم الكذ بوت 


.۲۳۲ ۲۳۱ ص١ ج‎ TET 


الاية O CTE ٠٠١۵‏ و م E‏ 
5 ديه مج ا ملء م مز 14 ود د 
منحكدربالله من بعد إِيمانْهء! لامن اڪره 


ع اليا 0 الاسام ص ل 
ولب طمن با لايم وَللِكن من سرح الْكْفْرِصدرًا 


مد ”جل ر ر 


بعصت مى ال وعدا عَظِيِمٌ 3 
الاية °٦‏ ج ۷ ص 589" «YAT <0۹ «OV‏ مكل ككى <Y‏ الاق ۲۳ج ١‏ 


ص ۲٥٣۲‏ ۹ج ۲۳.ص 1١75‏ 


02 ص سس دم‎ Ig 
لت سح والح وة الد عل الأآخْرَةَ‎ 
- 2 و‎ 


وَأ ت أله لاي دى الق مالحككفرين 


6 


E 20‏ ورو a‏ دس ع م e‏ اي مره 
إتماحرم علتبحكم الميِتة والدم ولحم الخنزروما 
+ > إسء مي دسا 4ء 0247 r‏ ار 

آهل یراس به فَمِنِأصْطرَعَيربَاعٍ ولاعاو قت 


ت 


٤ 


فقه الصادق / ج١4‏ 


5 کے رارع مع ر 


هی کات أَمَه اسا نه ول ر يك مِنَالمشركينَ 


روچ ری ےر صخر كار ر جوا م2 رعس وت یہ 
١ 5 03‏ . 
والموع ت لجست و دلهميالنيهى! حسنْإنَ ريك 
ی و و 2وو 


2 - حمر 
هو اع امن صل عن سل عَم مهرد © 


ıe 


ROTTEN Ee e 


2 لج برح ب م ص ره 


سرج 6 ا ا د 00 
و إن عاب تر فعاقوابمثل ماع وقتريه- و لين صبرتم 
ہو پوو 


ج ۹ ۷ ج ۳۸ ص ۲۸۷ ج ۳۹ ص 5117. 


سورة الانبياء 


> ر ت ES‏ مه ع س ي 
سْبِحَ سَالْذِىَأَسْرَى عدو للام المسج د الْحَرَاوِ 
افر ٠‏ مع رو اروت چو وروا درا 
مسجد الا قصاا لز یب ردا حوله ر لن ریه رمن ايتا 


7 
فهو 


فهرس الآيات الشريفة / سورة الانبياء ف 


2201 م ل ا 
من هتدكئفَإنْمامترِى لِنْفَسِوَءوَمَنْصَّلٌ فيال 
کے 2 رو ور 


EN‏ اکا ب هد 
عَلها ولا زر وازرة وزد أخريئ وما معد بین حیٰ بعث 


ع 


© وَقَصَى رك ألا تعد وليه ودين سكام 
عند اڪ بر أاحد هما ىشما فلا شل فا 
ولا رهما هْمَاوَعل ارياق 


الاية :٠۳‏ ج لاص 4۸۳ ۸ ج اص 31. 


عد 


ولا دقر لزنن فحِسَّهُ سيلا 


الآية ۳۲: 11 0 ا 000 
رك مح عع وم ودر مه ع 200101 
ولالقتلوا السا 5 حرم إلا يا لحيّومن 
لھ 2ء کر کد ر و ار ا ی 
فل مظلوما ققد حعاتا لوليهِسلطتافلا رف ف 
مح حا يه ا 
الْمَيَلِإِنّكانَ منصودا 


الآية ۳۳:ج ۳۷ £ ج 75 ص ۳٤۲‏ £۹ £0۲ ج لص YE FY NT‏ ل لك 
٤‏ 


فقه الصادق / ج١4‏ 


KÎ 
ع لس م 2 صم‎ 
ولا نقربوا مال اتيم إلايالو‎ 
مور عد س ص‎ EE رو‎ 
هى أحسن حو د سده .واو ايالعهدإنالعهد ت‎ 
م‎ 
نرا‎ 
1۰ 4۸ ص.۲٤ ...ج ۱۹ ص ۸۵ ج ١5ص ۲۳۸؛ ج‎ ................. ۳٤ الآية‎ 


ألصَلَؤة دلوك وك الم إل عس ىالل و قران الجر 
: قرا نالجر کات مشهودًا 
الاية ۷۸: 1 7 ار ب جر ل درا aE‏ س .o T1 o‏ 


و 2ج لالم رام 


أن ومر لك حى تفج رلنَامنَ الْدْر ضِيَنْبُوءَا © 


2 01 


الاما الى وا هرل بصلايك ولعافت وات 


سر کی .اعت می چ عن کے 


وكنالك بعشنلهم 


لد دود اوي ع وو 2 رود دسل 
اا ك ا 
2 2. د 2 2 2 ر و“ 
000 0 2 موس اس E‏ 2 


ا اه ١‏ 
ه یھ ر 


اا >>3 e‏ 
يڪم ررق نة ولي تلطف ولايشيرت 


فهرس الآيات الشريفة / سورة الكهف ۱1۰۷ 
00 0224 0 م 
إلا انيشاء الله واذكرزيك 


ا ت e‏ چ سح سل سي 
إِذَاسِيتَ وقلعس ی أن به رين ری لاقرب‌ين‌هذارشدا 


@ 


NINE e REE :٠١ الآية‎ 
نكيت مويله‎ 
E A 
N NRE NA NEES 7١ الاية‎ 


ووضع الکن فَرَى الْمجَرم مين 
مقون فقوو لامها ألحتب 
سداد صقار ولا امير ذاه ا مَاعمُِوا 
اويا رکا 4 
الآية 9غ: eee es‏ اس TAO‏ 


5 


2000 کا 


وإذقلنا! 
تجن ليس كلمع 
قدو ور تة ا یاون ون كع 2 
بس لاظلہ ین بدلا © 


۱۰۸ فقه الصادق / ج١4‏ 





ظفاحو آهل وَأ سْيَظعمَاأَهْلَهَاقَبوا 


چ وي و 0 مير و ب 
أن يضفو هما فو جد اف هاجد ارا ريد أنينقض فأقامة, 
ترا ق 


ا 

ا و ا رک ر و 

تما اتات رونو بویا اتال هک له ود فی کان روا 
ج رج امو 


رھ ار a‏ ردس e‏ 
لقَاء ره يه فليعم عملا صلخاو لادشرك بعبادة ر ا 69 


ر 


سورة مريم 


وَل يفت اموب من ورَآى و ڪات 
ص ۳ 


مرق عَاقِرا فَهَبَلِ من لَدَنك ولا 
الآية 6: 33 0 ااا ل نضا 


رش عم بي 


چ و عن عدي ريط رمه > ص فر ل ل ر 
ری ورمن َال يعمو ب واج ةرب رض 409 


فهرس الآيات الشريفة / سورة طه ۱۹4 


عام جر ی ولس هسه 


ف وَأَسْرض و وفك مَل افعو 
ف نرت للر من صوماف نماو إن 3 


ANN ge NENA Eas :55 الأية‎ 
كت رو ص‎ 5 6 
تيل تكله «مابين‎ 
مه‎ a a اخ‎ 5-1 
0 a E يدي‎ 
EVTEV GEE Sa Aaa :14 الآية‎ 


وو قٌَالْمُجْرمِينَ حورد 


الآية ۸٦‏ 1001-1-7 اا 
22000 و لدع دده موده رم مهم مع سر 
لایمل السَملعةإ مَنٍامذعِندَ اعدا 3 

311 EEA aaa ۸۷ الاية‎ 


الاية ET :١‏ ج لاص 0۸ء 01. 





11۰ فقه الصادق / ج١4‏ 
مالا لک الْفْرمَانَ تمي 69 
الاية ؟: ز[ 1[ |[ [ 0[ VOR GSN‏ 
12 يه 
إن أنا أله لا إله إلا أ 
ادن وء كرف 4 
الأية ١4‏ 8 0 00 نون 
اتی فا وَل أَنكَا(ة© 
الأية ENE A ٠١١‏ 
ومن ان 
2 2 و 2 و .2 و 4ه 
انق 
الآية AE NN ess ee eR :١74‏ 
ولوان ملكتم يدانو 
n‏ ر 
َعَالْوارينًا لو ءايميك ين 
قَبْلِأَنَنَقِْلٌ لْوتْرَى © 
الاية NEVER :٠١١‏ 


فهرس الآيات الشريفة / سورة الانبياء 5 
سورة الانبياء 


ل رَد 7 


9 ال رَقَيعْل الول فی الس ماو وال رض 
AY‏ © 


الآية VEE RS ٤‏ لضن VE‏ 
سي م ام رو 
ومااره سلتاق لرا کا نويلېم فتلا 
آل کرانک 2 اسل ر OA‏ 
الآية ۷ SANE‏ و لاضن ETE‏ 
ا دا 
E‏ ا ر ره 
ATE‏ كا وْأحَئِْرِينَ 2 
الآية ۸: TATE‏ 
لادتعا يفع لوه تلور 
الآية ۲۳: VTE E‏ 


د 2 رام صر و 
لومم اشاي 


أرط عرد © 


الآية 07: 00 اا 


عنم فقه الصادق /ج 


الاضطرار إلى شّغل الفضاء با جسے. 

مندفعة: بأنّ المكلّف إذا كان مضطراً إلى المكث في امحل المغصوب. لا يفرق 
الحال بين أن يقف فيه أو ينام أو يصلى أو غير ذلك من الحالات, ولا يعد النوم مثلاً 
بالقياس إلى الوقوف تصيرفاً زائداً وار فيه أن الجسم يشغل مقداراً معيّناً من 
الحيّز بقدر حجمه. بأىّ نحو وضعه. 

وبالجملة: فتحصّل أنّ الأظهر جواز التيمّم فيه. 


N 


31۲ 


الآية ۲ . 


فقه الصادق / ج١14‏ 


رو 


عدا ْمَعَن ڪاو الوت © 


7 اح رو 2 200 
O a 33‏ رص ص ت 
لهتإسحق ويعقوبٌ فلة ولا جكلناصبلحيت 92© 


ما ا ا ل ار ل مرو اه لطم لل م Nh NNE‏ 


جم لل هد شعي دج 52 5 22 5 
ودا النون إذ ذهب مغدضببا فظن أن أن تَقَررَعَلَيِهِ 
درش وس Cet‏ 

اح 


لظَلْمَت أنَلاإِلَهإلََأنتَ بتك ق 


- 2 


سورة الحج 
ص ر و ہے و د ساس هدك مكاي 
إِنَالَذِ کفروا ويص دون عن سیل اله والسجد 
لس م لسسع واس سر ےو مع ج 
لحرا الى جعلته للمّاس سواء العدكف فيه والباد 


رم ر > 


1 9 وا 2 دو لدي 5 a‏ 
وَمَنْ رد ویو با لكا بظ لوذه معدا ير 49 


000 ۲ ص A‏ ۸ص ۲۸۲. ۲۸۷. 


عع يد تدك ري اعد ساو 

وَإِذَْوَنا لإب رھ یکات الب تٍأن لاشرلف فى 
اط بده للملا بغر و الع بيرت وال 
سینا وھ رسي لاطايفين والقايميت والركع 


ا 


سجر © 


۴ 


فهرس الآيات الشريفة / سورة الحج ١‏ 


الاية Geese ۲١‏ ۵ ص ۲۰۱ 
رچ مه AS‏ 00200 
آذِن فالتا احج اتوك رالا ول 
م 5 ہے 
ڪل ضام ر يئي من كل في يي 
الاية ۲۷ Gees‏ .ص ٩۵‏ 


سه و 


کی تاسناد 2 کک 


اا اتی 
الاية ۲۸ E E E TT‏ ج 1۸ ص ۷۲ 15 


ےو ر 
ثم ليقضواتق كه م وليوفوا 


رو رم ورو 0 


ندُورَهم وَلْيَطُوَفوباسَيتالْعَضِيقٍ ©) 


الاية 9؟: 


لمي سم NASER‏ اا e eS‏ ج ۳۵ ص اله 
2 0 رر 
ذلك ومن 3 
> وو 2ے و ووو ص ر م > 
بعظ حرمت اللو فهوحيرله عند ريه وَأْحِلتٌ 


کک مآلا رمک جم اجر نبوا 


الست موا لاونو وَلحْصَنواأ وأو آلڙور م 


11 فقه الصادق / ج١4‏ 





الآية ۳۰:.......... ج 15ص ۲۷۵ ج ۲۰ ص ۱۸0 ج ١ص‏ 37 ۳۲ 1٤‏ ۱۰۸. 


روم ”ووو 


ن تقو ی القلوب © 


ر ص رر a ELE‏ 


ذلك ومن دعظم ش سك انهه 


132 VRS RRO :۳۲ الآية‎ 


و 60 مض ا 2 ددسم 00 
رت ا 20 
ت نيشر رسيي © 


000 1 110333 :۳٤ الاية‎ 


وال ص رہ له ل مككر 
ب أ و ردي عدم ا کا 
EK E‏ عمد راك 


ر ر 


0 ا آلو تاراقتا کر سک 


OE EGE € 


TY ALN ا ع ل يج بال لاضن‎ dl 


د ر عو وا ا e‏ 00 


ودين بق تلوت باتهم يم وأو ناه عرز 
َير 


NAG NESS :۳۹ الآية‎ 


ري مء وه روا مه س 
لين أخرحواين وکرم یحی إلا ت 
لاع عمس رس م دء وده جوع لودو و لمت 


يقولواريسا 2 1ض 2 


رر لوه رور ل و اا 


صويمع ويح وصلو ت و مسج دي ا 


و و 
كدر ونس كاله لله من نصيره: رب كك 07 
342 
الآية OT :٤١‏ ا ل ج ۹ ص ۵۸ ۲۸۵. 


ا 


ألَذينَإِن م كتنهم فِالْدرْ ضٍأَفَامُواً! ا 
سس موه sll Sl E‏ 2 
انوا لكر م 


د و الور 


وللهعلقبة الا 


الاية ١غ: NASAL‏ ج 1۹ ص ۵ ج ۳۸ ص 1۸. 


ا 32 م.م ورصو 
gE‏ وأعبدوأ 
2 ےه 51 صا e‏ را 


وان الما يخر ® © 


اجر .مهم ديه وول صم ل 0 

ف 5 و في حى جا جهادو هوک 6 ماما 

کے ص سس E‏ ءا ع وا ر وو 

فلن تمن حرج يله | سخ 

5 ت 5 0 
لمن من قل لرن هدَ ينث أ شھیداعتکر 
r 6‏ آ 2 


EK 7‏ 
وَأ وات وياتو هو موو يعم المولويعراً لیر 


جك 


۱۱1 فقه الصادق / ج١14‏ 


الآ ية .ج ا ص 4۱ 20۷ £۰ ۳ 0 ۷ ج اص 7 10 11 ج ٤‏ ص 
٤‏ ج ۵. ص ۱۹۳؛ ج ۱۷ ص ۳۰۸ ج ۱۹ ص ۲۰ ٤۸‏ ۳۳۷؛ ج ۲۵ ص 411417 ج 
۷ ص ۳۹۵ ج ۳۰.ص ۳۹۲ ؛ ج ۳۱ ص ۲۱١‏ ١۲۷؛‏ ج 1 ص ۳۳۸ 1547 ج ۳۹. 


ص ۳١‏ 
سورة المؤمنون 
2 وو 500 < يور 
والزين َاللْعْوِمَعْرِضْو © 
الاية ۳: 141414141 1 اع 
e‏ 2و > Ba‏ سر 
O‏ 
الاية 0: TGV een BESE‏ 
الاعلج 
کے عي ل ساد سح کے جرح جو بحو ر 
روجهم وما ملحت اتمم قم مر 
الأية 1: ......... ج لاص ۸۷ ج ال ص ۱۰۸؛ ج الى ص 107531 ج ۳۹ ص /5777. 


بے ہے 


نای ور دک وک اذو 


َد راح سه صو و ر 


ولقدخلقناالإإضشلنین 


ا 


سََوَيّنطين © 


E 


الآية 17: TV Gass‏ 
سورة النور 


يرن دوا اموا د 
3 ود مع i‏ م 2 2ء م و 
يهأرأفة في د هان کے ر ومو ناه والَْو ٍلاخ رِوَلِسْهَدٌ 


0 اسه‎ A 


عذابهماطاد ية مَنَالْمَؤْمِنِينَ © 


الآية کج ۱۹ ص ۳۸۸ ج 4 ص ۹۸:ج 39 ص ۸۰ ۱۷۳ 
لايك اديه 


مشركة لرا يه اهاز لازن أومتر ك وخر 5لک 


از 


ا 


ر وور ےر ره ع رر 
وحصت م رابا رشهن 


ص چم کو ر ساح رو ۰ 


جد وهر نون جاده ولا تقبلواً 


آلف 8 قفون ی 


الاية :٤‏ ج ص ۳14 ج ۳۹ ص 0۰۸ 01۰ ۰۷ 


۱1۸ فقه الصادق / ج١1‏ 





إلا انين تابوأمنبع ذلك وأصلح هغور 


و 7 
حر 7 


GTR EEE NA e a a :0 الأية‎ 


یکاک رلم 
م لا و ص سا 
فشهدة EL‏ بداب ا Oo‏ 


الأية 1: ....... ج ۳۲ ص ۲۳۰ ؛ ج ۳۵ ص ۱۰۸ ۰۱۱7.۱۱۲ ۱۲۲ج ۳۹.ص ۱۱۳. 


ص و ر 


وَلِسَهُأَنَلحَمَتَ نكن الکذ ك 3) 


ر :ور عن بت 1 21 لایو د 


عنها العَذَّابَأن تشہد اریم شید ت باه انه لمن الک لذبت 


2 


30/18 ja TO د الاج‎ Teal :۸ الآية‎ 


ولس ة ان عص باه مال نادیز 3) 


الآية :٩‏ ج ۳۲ ص ۲۳۰ ج ۳۵ ص ۰۱۰۸ 


فهرس الآيات الشريفة / سورة النور ۱1۱۹ 


وآ إذ سوم شموه ظن لومون 


5 0 رر وهر رس دلو ور وو 
وال ومنت يأنفسيم حا وَقَالوأْهذَإِفَكَ مين (4 
الأية ٠١‏ ا ا ا ا Aggie‏ 
ولا 


o 


جا رهبا وشک اذا 
عِندَالهِ همالكذ e‏ 


الآية ۱۳:..................... ج ۲۱ ص ۱۹۸ ج 4 ص ١١‏ بج ۳۹.ص 115. 


۹ 
SE 
ما‎ 
١ 

ال 

3 
8 
3 
ع‎ CC 

ER 


8 


0 


۶ + ام كود‎ A ORE 
حيونان س 0 تسح امیا 3 عَدَاب ألم‎ 
0 9 ge E فيالد تاوا قر ووا 3-2 بعل وا‎ 


الآية 19: ga ERR‏ اك 


مع سم ن وال سا سا د 
0006 یت للخ هلاه 
صر و 


كيو سب ا 


م 


عدو 


الك اک 


كريم 0 


ا 
0 
کو 2ء لغ > و 
2 


210111 


1١ج‎ / فقه الصادق‎ 1١ 


الاية 55؟: Geese‏ ۲ ص 76 


01 مرو رو 


اص ا ٤‏ 

قل ل لَمُؤِْ يخضوأمن | بص رهم ووحفظو اف وجَهُرٌ 
ے ے وص كه دم 
ذلك ارک لم إن اله حب يِمَايَضعُونَ 


الاية :۳٠١‏ ج ص ۵٤۲ج‏ ۱۹ ص ۱۷:ج ۳۱.ص .۱٤۹‏ 


لح و 
ھر“ 
وفلللمۇمنت 
ا ا 


ےک ا ع عدج ل هه رو ےک و 
يغْضضن من ار بصرهن ويحفظن فروجهن ولات 


و کک ات م ےگ ہے ر وو م چو م 
زينتهن إلا ماظه رين هاو لص رین رهن عل ج وهن 
ولات ز نھن الا لبعو تھے أو بيهر أو 


ءابآ بشو تھے تابهر أؤأبساء بعولتهرى 


- 


- 20 
2# e ES ت‎ 


هنورنه وي أخوتهسَ و ضَآيونَ 
َوَمَاملَكت امه التي عبرأو لي ارين 
لرا ل الف آرت لر به روع عور ت الاه 


اس یکاہ المزمٹوت لک نے © 


ل6٠‎ ۱٤۹ ۱٤۸ ۱٤۳ ۱٤١ ج ۲۰.ص ۲۸۳؛ ج اص‎ 7١1 ص‎ ٦ الآية ۳۱:.. ج‎ 
AVE VT NIV NTT N00 1 O10 


ص و ومء ي 


٤‏ ےس لاع رص ر رو 
وتخو لی یک ولص جين ین عبار کر وما يڪم ان 
ص a‏ 2ے < ےو و 

یکرو ففرا یغنھم اه من فض لی وه وع مید © 


فهرس الآيات الشريفة / سورة النور ۱ 


الآية ۳۲: ج ۱ ص ۲٤۸‏ ج اص ۹ ۳۲:ج اص 171 50177 


الاية ۳۳ .. 


د ر بد دو م ر ع ماس لله وود >> يږ 
لعفف الذي ن لا عدون ن کا حا حى يغنهم أله من فضلهء 


3 ج12 ب 0111 کو غء جرع عر + 
اَيَو التب مام کت ایمنکم بهن 
ا 
ع ب حبراو انوم من مَل آلو اذى ءات ولا 


2 


و ع و سلا ده م 008 f‏ کو 2 
تک رهوا فني تم عل الْبِعاء إن أردن صتا غو عضرا ليوو 
م وی ره 30 وو 


E at 
الدنیا ومن تر ھه ىناه من بعد إ ههن عفور دحيم‎ 


0 . 
كم 


84 ۲ص‎ Geen 


م ەر رن ب غ 622و 


لیج زيما حسما عملأ وبزید هم من فض لو وله ززق 


م 


ونبد صَلَوْةَالصِمَآءِ تورات لم يبت کک 


ج ۹ ص ۳۷۹ ج ۳۱ ص ۱۹۷ 


عدم اعتبار الوق ۴0 


عدم اعتبار العلوق 
الأمر الرابع: صرح جماعة منهم ابن الجُنيد”"'. والسيّد'”. وامحقّقالبهاني'", 
ووالده'”. والمحدّث الكاشاني'" والبحراني ٠"‏ والبهبهاني'". وصاحبٌ 
«الحدائق»*: بأنته يعتبر أن يعلق مِنْ ما يتيمّم به شيءُ باليد. 
بل سب ذلك إلى أكثر الطبقة الثالثة. 
والمشهور بين الأصحاب نقلاً مستفيضاً وتحصيلاً كا في «المججواهر»": 


عدم اعتباره. 

وعن المصنّف في «المنتهئ» ' ''. والمحقّق الثاني في «جامع المقاصد»'' ': دعوى 
الإجماع عليه. 

واستدل للأوّل: باون 


الأول قوله تعالئ: وَقَامْسَحُوا وجوه گم وَأَيْدِيكُمْ ِنْهُو'"". بدعوى ظهور 
كلمة (من) في التبعيض. كا يظهر من ملاحظة نظائر المقام. 


)١(‏ نسبه إليه في مدارك الأحكام: ج116/57. 

(۲) مفتاح الكرامة: ٤‏ / 418 

(۳و )٤‏ الحبل المتين: ص 89. 

(0) نسبه إليه في الحدائق : ج ٠۳۳ / ٤‏ وأيضاً في جواهر الكلام :ج ۵ / .۱۹٤‏ 
(1) نسبه إليه في الحدائق :ج ٤‏ / ۳۳۳. 

(v)‏ حكاه عنه غير واحد في «شرح المفاتيح». وهو كتاب مخطوط. 

(8) الحدائق الناضرة : ج ٤‏ /۳۳۳. 

(1) جواهر الکلام :ج 1AV/ ٥‏ 

)٠١١‏ منتهی المطلب: ج ۱ / ٦۲‏ (ط.ق) قوله: (ولو کان نديّاً لا يعلق باليد منه غبار جاز التيمّم به عند علمائنا). 
(۱۱) جامع المقاصد: ج ۱ .4٩۳/‏ 

(؟١١)‏ سورة المائدة: الآية 1. 


فقه الصادق /ج؛ 


وَإدَابلَمْ لمكم الحا دوأ ادن 
م من يله ردیل ييا 1 الك حوره 
عَِءٌ كيد (45 


N EE a E 0317#317#7171#17107010 


2 
aay‏ 2 سے ٤‏ ص د و سے 

كاف یور > اح أن يضع رح يابه > 
کک ل 1 مح مح اج و سرة ر ےو 


4 مرحت َة َة وآنیستعففت حير لهرك وا الله 


0 ااا 0 


لاحر اح وک میارج 
حرو 2 مع وره 


لعل الم ل 4 


وو os‏ ا ا ر 
> 2 


وسيوق نرم اروت ا 
عر ڪڪ م اود يوت مڪ م ووت انور 
اوبوت ك تڪ ارڪٽ اتر تاه 
7 ا َس کڪ جْنَاح أن تأ ڪا 
يست ونان مطل يو وا لماع كشك 


+ ل سر 


تف اکال as‏ 


فهرس الآيات الشريفة / سورة الفرقان ۳ 


الاية ١‏ ج ۹ ص ۳۵ ج ۳۹ ص ۳۹۳ ۳۹٤‏ ۳۹۹ 


لاعلا 0 


مه كدعاءٍ 2 لھ ا ا ا 
ررر 1 رو 


كرك ترا 3 اسوه 
و فة و ا 03 8 


الآية 1۳: E EREN SSS‏ 1 111 
سورة الفرقان 
وو و رمع 
بوم رو الم لی که لا ری يومف ْمُجِرِمِينَ وقول ن 
ا تخ كا 
ججرا حجورا 
الاية ۲۲: SEARS EASES De E ASE AS SESE A‏ ج ۲۹ ص ونه 
2 ر ا ر رچ 


وهوالزۍ ارس ال رح ابی دی ميد وَأَندنَا 


مِنَالسَمَكِ م طهُورًا 429 


الاية 1:4 عا لايع يا هيو اج اها لاي "هلاه ê RTE‏ بع وار N RAA‏ قاف قا اود هاه عي وغ هك E‏ د ا 6 20 ص ۸ 
ور مه e‏ 8 رصم رو 
رک 2 بے روہ ہے 
باوص هرا وان ربك قرا 9 
الاية ٤ه‏ 


۲4 فقه الصادق / ج١4‏ 





ودين لای دعوت مح اه لها ءاخر ايق مَس 
21 و a r‏ خا م رچ رج سس رو 
آل حرم الله! لايالح ولا زنويت ومن يفعل ذلك يلق 
أَنَامًا 42 
الآية 14: دب AE GAT‏ 
ع و 


رص ەرو ا 7 
والزت لاشهدوت ا لزور وإذاممواياللغو 


م 


الأية ۷۲: TATA TESA‏ 
سورة الشعراء 
سج و ع مر نے ہے س سل ,تم 
أمَأنُو نا لذَكرانَمنَلْمَلِينَ 9 


لمممم ميب نمم م ةمامث ممم ممم ةمل لمم ممم ةم ةج 9 ص ۱۸9. 


٤ e 


O 


مومه 


٭ رکد دك دح ره م ع و اس 
ياء ھر ولا توان ا لار ض میرد © 
الاية ۱۸۳: Nga Veena oat‏ 


ءا منوا وروا للحت ودکروا اه کیا وأنلص روان 
رم ر ۸ و ت 22 2 مومه ةمع مب مد 5 
دما لمو وسیغ ری موسق لون © 


3 


الاية ۲۲۷: ae‏ ا د ANGE‏ 


فهرس الآيات الشريفة / سورة النمل 


الا یعند مور التب أَنَأءَائيكٌ 


به لان يدنك ده کا متتو اعنده قال هذا 
E‏ اک سگرفات اشر 
لتق و‌ قران ری ع e‏ 


.۱١ ج 74 ص‎ AS Da e e :٤١ الاية‎ 


سورة القصص 


وه 2 


َالتَإِحْدَنهُمَا ايت 


مومه lel‏ 2211 1 03 
لمتشي اک ترم اسر تَالْمَوی الم ن 


الآية 5: 1[ |[ |[ [ز[ ز ز Vga NAE‏ 


ع 

َال یار أن كسك خد یاب هسين عل آن 
8 2 سے مل دم و د مه رط 
7 جر د تم ججح نات عَشََاقَحِنَ نرك 
E‏ م لم 2 
ا 


وما رید أن شی عت سج د فتن اء ا 


ll 2-1 lee 1‏ | اشک اا ی 


وليك ونون جرهم مرن سَاصَرو أ و يد ره ون يَلْحَسَنَةٍ 


2-2 


22 و د جمدو 


ألسَيْتَةَ ومسا يممَار دهم فقوت 009 


۱۲۹ فقه الصادق / ج١4‏ 


ا و n‏ م رسرطاء 6 ع لالخ لم 


علا 2 
رار سر رص س للع 


وله حتاو إن لهد اك لنش رك يى مالس لك بوءعِلم 


8 ي 


ست خخ ا وص سر س ر > ےء رو ر 
فلانطع همال مرجع که فَأندشم بماکت م تع مون 


ر 


الاية ۸: الا نل اه ب عرد طم واج د E E E‏ 


ويروا اعلا كرما ءامساو طف الاس من 
ر ور ء وار رەي وو 
وهم الل مود نعم كرو © 


الآية 1۷: OS E ER‏ قا 00 
سورة الروم 


5 


َأقِمْ مَجَهَكَ لل 


ل يع ص سس ص ےم سرس رآ مع 


ت عر 20 0 2 سرع 

حبِیفافطرت الى فطرالاس لیما لار للق 

نہ دی الث لمم کے آ رالاس 
و2 


يعلمون 


RANE eae :٠١ الأية‎ 


لآيات الشريفة / سورة لقمان ١‏ 


وَمَآءَابَموِن ري 
ره 2 دو ےم كال مسر : ١‏ 
ربوا ف أموال ال e‏ 


o a TT AER :۳۹ الآية‎ 


aga لمان‎ 


مت بي لء د مه - عمِلُوأ 1ك روء 
ایی لتاس لي ذيقهم بعص الى عيلوا اجون 
الآية AO E ٤١‏ 
الاين منبش ری لَه والحديث ُ 
ضرعن سیل اله برعم و ويتَحدََاهرْوا ونیک َم 
دب وور و 
: عَذَابُمهين 00 
الاية 5" RE ET‏ ج ۲۱ ص ۲٣۰۲۵‏ 1 
عم عدا جاع ج 5000 وو 


ووصبتاآ لاضن يوادي لته حملتهامه, 


وهناعل‌وهن وفص هرف عام ان اشڪر لي ولول يك 


5 إِلَالْمَصِير 49 
الاية :١6‏ 0 ال ea‏ ا FIT TT‏ 
اك م 2 


٠‏ دس 


کک يناڪم 31 
بماك ر © 





۱۸ فقه الصادق / ج 
الأية ١6‏ ج ۰ ص ۲۷۷ ۳۷۱ ج ۳۸ ص 4۱۳. 
اة ا > اد 

يلب أق رال لوة وأمرٌ 
7 ا 020 72 6 م سس ع مه ای أبن يف 01 
بالمعروف وانه‌عن‌الم عل ما أصاب كن ذلك 
> 1 5 
من ‌عزم الا مور 
الاية ۱۷: AVG Nts SRSA‏ 
سورة السجدة 
چ ر ب 27 
HG‏ 0 2 وو ل < < و 
1 مَلِكََلْمو الى ىڭ ل ربكم زجعو © 
الاية Geese :١١‏ ۵ ص .٤۲‏ 
1 مزن ا ٍ_ 2 سء سوم 
أف ن کان ممما گم نكاس فَاسِقَا لاون 
الآية 18: ا ال IEEE‏ 
سورة الاحزاب 
دوف لبهم 
2 م هج + 00 ک ەم < 
م أءابَآء a‏ 
و ءاي ۶< و 30 > عو 
ص م رصم و د ممه ا 
0 1 سين 
1 
a‏ مم لل لا لاه اما جح ناض فاج ص 


لآيات الشريفة / سورة الاحزاب ۹ 


و مع ا ٤ء‏ وو عو 


رشؤت ينأش أذ أ أمهنهم 
رچ وو 2 
و الارحا مد 2 کک 
رھ ص ٣‏ ر و ۹ لس سلطا 
سَالْمُؤْميت وا 25 جرال أن لواحأو لايم 


الاية 1: ERE SERE‏ ۰ ج ٤۲.ص .۱١ ١۱‏ 
َقَدَكانَ کنر RANT‏ 
ص رهد gell‏ بير O EL PLL‏ 
سه لمن کان برجو الله والْبوم لاخر ودر 07 


الاية ٤ 00 ١‏ ص ۱۲. 
کا ای 
عه چ للم يرشع 2 ر 
لسكن رمن النْسَاءِ إِنِأ م تيان فلا تحْصَعنٌ با بالقول 


N 


يو 2 حو 


مع لیف فلب مر ون فول سرو 


الاية ۳۲: ج ۰ ص ۳۸۳ ج اص ۱۷۹ 


col 


وفرن 
ر هه د دس صرح ر > چ ةر 
ف سويَكن وا ولاتبرجب درج الْجَدهلِيَّةَا لأوك وَأَقِمَنَ 
e‏ إا 


بريد اله لهب نڪ م الرس آهل ايت ويط هو 
تظهيرا © 


ت 


الاية ۳۳: ج ص ۳۲۹ ج ۳۹.ص سنا 


د فص ال ر ا کک 
ومک مون ولا مومت اانه وريو ل نیون 


0 ري م 
طم يرهن من آمرهم وَمَيَحصاللَهورسُولة «مفَرَصَوَّصَلَلا 





١.‏ فقه الصادق /ج؛ 
الاية :۳١‏ ال ب م فطلم م صو اا طسو واي لاط ع 
ا لی موادا > ال ا 

> دلي عر 24 عو ر 
بیت وی الك يا 
و کے کر 
فع وهن وس روش سَرَاَا ميلا 01 
الآية 49: ا ا AS E‏ 
ر ا عر 
يتايھااتىا 
عن اھ ا ا ا ر آذ سمي 
e‏ جال ايح E‏ 
يمينك تمك متا أقاء اليه وات عك وتات عك 
و حب الك IE ES‏ ل 
وى م2 هه ک9 مم 3 
مم نوبت مسال لىن دای ستكنًا 
حَالصة ا کمن دو نٍالْمُؤْمِين َدَعِتامَا ْنَا 
SS‏ مه 
e‏ 
ع یھ ا 17 ا 
الک رج و کات الله ع هُو رار ًا 
الأية e ٠٠‏ لوطه ممه عجان أ لاضن VV‏ 
ر رو ول # ل ر س Î‏ 
نا لَه مار ڪه «يصلون على زب 
ءامنوا ا ا 2 
الآية 01: .. 


فهرس الآيات الشريفة / سورة سبأ اسن 


سورة سباً 
ا من عرب وَيَِثيلَ وجقان کا وای 


اھ وه ر ور 


وقد ور راس سيلتٍ [عملواءا ل داور ا 
م ےو و 
اکور 490 
مو 


الاية :١۳‏ معدي اونما TITTIES‏ 


کان لا جرحي عترم 


وه ر IC‏ و و رکو د ررر 8 ب ا 
۳ من ردق ری وأ كرو أ له بده طبه ورب‌غفور 
© 
الاية :١6‏ وما ته سو مكار Oa NESE‏ 
سورة فاطر 


EER‏ 2 ا 
و تزروازرة وزړاخری وان 
دم < وو ر رہ ر ر لے ف 
فة يها لمن مء وار نذافري 


ا 
و ر ESS‏ 


ماد راذن توت رهم لعي وام و الصو 
ون کرک تامارک فی ورالد © 


CE a :18 الاية‎ 


۴۹۹ فقه الصادق اجغ 


فن «الحدائق»''' عن «الكشّاف»: إِنّه لا يفهم أحدٌ من العرب من قول القائل: 
ميث رابع ]م اناهن أو مالاو من القرات إلا مق اناوعد د غه 
(منه) في آية التيمّم''' في سورة النساء. لا ينافي ذلك, فان القرآن يقيّد بعضه بعضاً). 

وفيه: مضافاً إلى ما عن جماعةٍ من النحويين المنع من ورود (من) لغير 
الابتداء ‏ أنته لو مل لفظة (من) على التبعيض. لزم زيادتهاء فإِنّه لو قال: 
(فامسحوا بوجوهكم الصّعيد). لما كان يستفادٌ منه إل ذلك. لتعذّر إرادتها كلّها. مع 
أن معنى الآية حينئذٍ يكون هو لزوم مسح الصّعيد بالوجه واليدين. وهو لا يعتبرٌ 
نضا وإجماعاً لا سا وأنّ رجحان النفض مورد الإجماع. 

ودعوى: أنته يمكن أن يقال إِنّ الأجزاء الصغار الباقية على اليد بعد النفض. 
كافية في صدق كون المسح ببعض الصّعيد. 

مندفعة: بعدم صدق الصّعيد والتراب على الغبار الباقي على اليد كما لا يخ, 
وعليه فيتعيّن حمل (من) على الإبتداء. فيكون ا معنى حينئزٍ أنته يعتبر أن يكون 
ابتداء المسح من الصّعيد. 

وبعبارة أخرئ: يكون المسح بأثر الصّعيد. 

الثاني:صحيح زرارة» عن الامام الباقر ئا المتقدّم: 

«فلما أن وضع الوضوء عمّن ل يجد الماء, ثثث يعض العسل مقا لأنته قال: 
ويؤجُوهكٌخ؟ .ثم وَصَل بها هوأ يكم مِنّْهُ4. أي من ذلك التيمّم اعمان ذلك 
أجمع لا يجري على الوجه. لأنته يعلق من ذلك الصّعيد ببعض الكفٌّء ولا يُعلّق 
با 


.5860 / ٤ الحدائق الناضرة: ج‎ )١( 
.٤۳ (؟) سورة النساء: الآية‎ 
الكافي: ج7/ ۳۰باب مسح الرأس والقدمين ح ؛. وسائل الشيعة؛ ج 714/7 ح548178.‎ )۳( 


۱۳۲ فقه الصادق / ج١14‏ 


سورة يس 
اراچ 
س 
الاية ١‏ كا مت es E‏ 1 00000 
لمان کر 9 
الاية ۲ 0 0 0 E E‏ 
f22 r‏ زک Oo‏ 
وسواء علديم 2 َأَندَرتَهَ أل PSE‏ ومون 
الآية SASS ٠١‏ لضن VA‏ 
سورة الصافات 
الاية E a TES ES ١‏ 


الاية :١١‏ با ب سو فو مط و لودو الل E‏ 


فهرس الآيات الشريفة / سورة ص ۳ 


.۱۳٤ ص‎ ٠٤ ج‎ ASE AES EAS E a :۱٤١ الاية‎ 


5-6 211 0 < ل روو ل به ديد 
ِن ج لسع وسعون جه 
ر ر ےر وور كنا 1s a.‏ 9 


علن. نيبا وعرنىف ا لخطاب < 


1۷ ج ۰ ص‎ ET ESE EZ ADs :۲۳ الاية‎ 


22l 


ا جلك لبم فلار اناا 
بالق وات تَيَألْهَوَى ياك عن سب الان يَضِلُونَ 


اخ اي ر 


عن سیل انمعدا س دید یما وا دوم لاب 


الآية :٠١‏ ج ۱۹ ص ۳۷۹ ج 11 ص اناج ل ص ۱۲ ۹۷. 


غ١١‏ فقه الصادق / ج١4‏ 


سسا که ریچ يمر ورتا تاساب © 


الآية Nga TERRE e ٣۷‏ 
ع ا د و ما “م ين 4 
وَءَاحَرينَ مفَرننَفالْأْصَعَادِ © 
الاية ۲۸ Na RE‏ الا وج EEE‏ 
رو م رو ر 
ذد انرب بو ولودابا 
تم امنإ اوا 
الأية NEG PVE eee SRS :٤٤‏ 
مَسَجَدَالْملقَكهُ 1 کل ا 0 4 
الآية ۷۳ O Nee Ae‏ 


ایی ان كفن » 


11 0 كن‎ REE Ee :/4 الأية‎ 


الآيات الشريفة / سورة الزمر 


١6 
سورة الزمر‎ 
KC و‎ SEA < 
هوقا لاس نووالق‎ 
ہے - 200 يكن کک و‎ 
متف مَتَامِه آمك الى قى نالوت‎ 
روه رم غم کے‎ 
ورسلا لاخریإ آمل سی میلف دلت لیت‎ 4 
رر شتگرے ت‎ 
1111 اام ا بساوح ع الك ووامطوو م لواش ان‎ :٤١ الاية‎ 
سورة غافر‎ 
0 017 هس سس سل کے 2# ساح ل وے‎ 
أوَأأْسَنَاقَالوأءَمَنَاياسَهِ وده وگ هرابم کناب‎ 
و‎ 
0 مسردين‎ 2 
۱۳٤ ص‎ Gees O DG E A ا‎ ۸٤ الاية‎ 
ووه‎ e رك بد و ر‎ 
ميك مایمن‎ 
9 اها ج مَدَحَلَت ف عباد ووسر هتالك رون‎ 
EEG VE E A /6 الاية‎ 
سس سس وو ر + و صر ةم‎ 1 
قلاا اناب رمن لک وى‎ 
رس چ‎ 2 00 
اتال ھک رکه ود اقم واه واستعفروه وول‎ 
ترک‎ 
:٦ الآية‎ 


۱۳۹ فقه الصادق / ج١4‏ 


2 


يبن لاونو ركه وهم بالخ رة 
هکرو 


الآية ل ...ج ۰ ص 4۸ ۹۹ ۱۰۱ج ۱۳.ص ۲۵۹. 


. سورة الشورى 


ره رود وط 
هه م ر ر ل کے 
وحز ؤا سي سئه مثلها فمزعفا 


كم ہے جم وو ررم ےا 2و د 2 
اص جره میا نامب شد 49 
الأية ° ...ج ۱۸ ص ١۲۵۰ء‏ ج ۲۱.ص ۱۷۰ 


I N FAITE 
السَمَنوتٍ وآ لارض علق مايشاء مهب لمن يسا إن‎ 
2 


سورة الاحقاف 
یا ا ا ا ی أل عدا فی ی Sr‏ و وء ر ر ر مء و 
صا لانن دول ديه سنا لته آمه ها وَوَضَعَنّهُ 


اس 


او وي ر بلع شمو 


و کار ر و اا وو سس 8 
کر ها وله رفصل تشون شرا یدابع سدم ويا 
ا ا ا 2 


شع لالد لاس هي مم هسه سرس وء 5 5 
ع ول ودی وَأَنَأعملَصِحَاترَضَله وَأصَلِحٌ لي فى 

214 د ل بمو 2 د راس ميرم سا هر 
ديلک َف مِنَاْلْمِينَ 9© 


سي س 2 


فهرس الآيات الشريفة / سورة محمد 5 
الآية :١6‏ ماكو حمق اج مق لايل واااو بو ا اال 1 


بويعو ض لین کمروا عا ل حمطي 
ا 

TAS‏ الیو ماک کشو 
يعاسم کروی في الأرضٍ بغرأ س 


الأية RS :٠١‏ ا 
سورة محمد 
ذا لقيسمالدي كقرواً فصر بلق قاح 


سك عع و 00 يأ سه و ے تم ر سس لص 


لااو فشو لوب ساعد وإِمَافدَة حو تضع الريب 
آوزارها ذلك رآ کا سرهم وا سابعو ڪُم 
اناد تیر ىنيام 


الآية :٤‏ 00 اا ا كه 


# بايا لزي اموا بم الله يرا اشر لار 
عد © 


الأية ۳۳: ج ۷ ص ۳۹۰ ۳۹۱ ج ۱۲ ص 014. 
Ad‏ 0001 
قلا ته نوا وندعوال لالس 


انتما لدَحَلَوَنَ وَأ جز ملا لطع رسك ٠>‏ ع ھر 
اسما لون واه 2 ون یتر ELIS‏ ع 


۱۴۸ فقه الصادق /جغ؛ 


و کو رس الجر لتر ولد 
ر er‏ 5 2“ ےت 

معکوقًا 3 لوو لار جال ىمون وسا ۇمىت 

2 > وس ج له 2ع ےر ےا ر ۶ 

توه أن وهم م يبك ننھ رر 

ATS وه‎ 


دخ لاله ف رَه من ياء ER‏ ت 


كَمَروأْمِنْهُرْعَدَابَاآيِمًا © 


الآية NENT Esen [1515 :٠١‏ 
e‏ سے َو ہر و 
قد صد فت اله رسوله اليا بلحي لدحلن مسجد 
ی عد 2 ل 0 و 
الحرم إن سا ءاميت قو ر 
3 ما ر سه سر کو و م ا 2 
ا تاقورف مال تت توا فلن ثون تللق 
تارق 
الاية /1؟: 00 ع 


سورة الحجرات 
تاا آذ اموا لاتر عو أَصواتَكم 
ردصو تلب ولاه روا ِالْعَول کجھ رڪم 


1-2 و 6 عدي مع عو َ@ 


الاية ؟: ا 


فهرس الآيات الشريفة / سورة الحجرات ۴۹ 
ر چیک ص ےت وا سک ارم ب و 

يتأمها لذن اموا إنْجَآء رفاسو بدا فوا 

ر 2 إ سس 

e‏ ا کے 2 A (2 A‏ ع 

وم اهو صخرا عل ماع رين © 


ى 


٠. 


م ع 
صا 


أن تصِسوأ 


الآية ٦:ج‏ ۱ ص ١۱۲ج‏ 17ص 71/8 ۲۷۹؛ ج ۱۵ ص 017 ج الا ص لاج ال 
ص ۱۹۱ ج ۲۸ ص ۳۷۷. 


7 مد 
بر ضح د رار ۶٩‏ )۸ دو سسا اس ر 
. ءا“ 3 8 E‏ 1 
2 ألمَوّمِنِينَ اسستلوا صلحوابدتهما إن بختإحد هما 
مح els LC‏ ءء اده 00 5 بسر > 


الآية ؟: ...ج ۹ ص ۱٤۸ ۱٤۷‏ ۱00 ۳1۵ ج ۳۰ ص ۷۱ ج ۳۹ ص .۱۷٤‏ 


م7 ع سا + سكم | ع ول ھر ہے و م2 
إِنَما موصو َإِحوَه فَأصلِحوأبين أحويَك توه 


ملق 


الاية Ce :٠١‏ ۹ ص 1ج رص 81ج ۰ص ۷۱ج 9 ص .۱۷٤‏ 


کا اموا کر رم 


ع ر کک د م سح دوہ ی .کیو بر ر € سس دوي 
عسو أن يكون حرا نهم ولا اء ن ساو عمو أن يكحا 
3 ارہ رس ی عع مل 

نھن ولا روأ اش تولا نتابزوأيا ْلَب تالم 


ت 


id‏ ر ےر 2ع ایی ر ووم 
السو بدا این ومن لب ولك ماقو ) 


1ه 


الآية 17 .. 


الاية 3 


فقه الصادق / ج١4‏ 


ااا کا دوك ناي 
لاجس موأ أ e‏ قب مک ب ماعب وو ا ڪان 


و 2 دومع 


أسكلَ لتك میتاف کر همو IS‏ نَمَو 
نحم 6099 


ر 


AFAT gE 


یکا ا شیامن وانیو تک 
E‏ ۶ د بر 
ايل لتعارفو نڪرم کک 


510 ج ۹ ص‎ ERS 
م 2ے رو 2 و‎ 
امتاق‎ e 


6 تطيعو اا 


١١6 ه.ص‎ Geese 
رد‎ : 
©9 الجر إِدَامَوَى‎ 
١16 ۵ص‎ Greece 


فهرس الآيات الشريفة / سورة القمر ١١‏ 


وَمَاينِقُعِ نال م9 


الأية ۳: EEE SES‏ الا 


x <‏ م الخ ع لوم 
الان زر وا زره وزداخرئ 
الآية ۲۸ ب E‏ 
وان لتس للإسن لاماس 
الاية ۳۹: ج ص ۲٤ج‏ ۱۲ ص 0۱۰؛ ج ۱٤‏ ص ۳۰ 51 
ر 4 
ونر حَلَقَالرَوِجيْنِ الد وای ) 
الاية ٤٥‏ 7 1 100001 
AEE s7‏ ق ورو 
ونبتهم أن| تچ کل DFS‏ 
الاية ۲۸ ذه طق لوطع oe‏ هم OEE‏ يع ف وروا كعد عد اماع عط لاع ا بعال حم هيا بو وله يه e‏ جح .ص 0 


عدم اعتبار العلوق 1۷ 


أقول: وقد استدلّ بموردين منه: 

١-قولهاة:‏ (من ذلك التيمّم). بدعوى أن المراد به ما يتيمّم به. وأنّ لفظة 
(من) للتبعيض. 

۲ - بقوله بائذ في مقام التعليل: (لأنته علم أنّ ذلك أجمع لا يجري على الوجه. 
لأنته يُعلّق من ذلك الصّعيد ببعض الكفٌ). 

أقول: وفيهما نظر: 

ما الأوّل: فلا عرفت في مقام الجواب عن الاستدلال بالآية الشريفة. 

وأمّا الثاني: فلأنته لو كان علَّةٌ يدور الحكم مدارهاء للزم اعتبار العلوق 
ببعض الكفٌ. بحيث لا يكن العلوق بتام الكفّ, وهذا مما لم يلتزم به أحد. 

وعليه. قلامناض عن مله على كوته جكنة جازية يجحرى الغالب. 

وبالجملة: وبما ذكرناه في كيفيّة الاستدلال بالآية الشريفة. وصحيح زرارة, 
والجواب عنهماء يظهر تقريب الاستدلال ا في بعض الصّحاح. كصحيح الحلبي من 
قوله ايّة: «فليتمسّح من الأرض» وما يرد عليه. 

الرابع: إطلاق نصوص'' النفض من دون تقييده با إذا افق العَلوق, فإِنٌّ 
لازمة قابليّة كل تيمم صحيح. لأنّ يقع فيه هذا الأمر المطلوب. 

وفيه: أنّ النفض با أنته مستحتٌ» فغاية ما يكن إثباته هذه النصوضص 
استحباب العلوق. لا اعتباره. کا لايخق. 

الخامس: ظهور ما دلَّ على" طهوريّة التراب. وتغزيله منزلة الماء. 

وفيه:_-مضافاً إلى أنّ طهوريّته مو تعبّدي صرف متلقاة من الشارع. وتنزيله 





)١١‏ وسائل الشيعة: ج 708/15 الباب ١‏ من أبواب التيمّم (كيفيّة التِيمم وجملة من أحكامه). 
(1) وسائل الشيعة: ج 787/17 باب ۲۳ من أبواب التيمّم (أنّ المتيمم يستبيح ما يستبيحه المتطهّر بالماء). 


4١ج‎ / فقه الصادق‎ ١ 


Age SRR :۳٤ الاية‎ 


ادكه درغت ر 


الاية :٤١‏ تا ج ص ۳۸۲ ج ۲۹.ص ۱۵. 
سورة الواقعة 
OITA‏ 
الآية 4 Û‏ 0 ز[زذ 1[ |[ AGE‏ 
باينا 
الاية AOE ESR ۲٠‏ 
إلالتامكاق 
الآية e ESS SSE ۲٠‏ 

فی برقع الجر 9 


الاية 6/: Aaaa‏ اادج اام العو مف الاش TOE‏ 


فهرس الآيات الشريفة / سورة المجادلة ١‏ 


ولق ول عل © 


INGA aste AERA ۷٦ الاية‎ 


عدي و اك ممع و 
ايمس إلا المطهروت 2 


A E :۷۹ الأية‎ 


ا 
ألذين بظهرور 
ع 
ع بر ا رر جاع رلا ووی كمد 
ّ 5 اج ص ا OS‏ 4 
من اهم اهران ههر ر التى 
1 ج بو 2 2 رصح سم 4 تور 


ج ۱ ص ۲۹۳ ج 57ص ٤۳۸ج‏ 0 ص ۷ 


مك e TL AL‏ 
والزین يظ هروت من اهم م بعودون 


Aa‏ ےر ل کے چ لسر ر ص و رو 
ماقا لو امتح ری ر رومن لان یماسا دلو وعظوت 
€ مک کی ی ا وز سے 
به وله انمو حر 00 


...ج ۳۲ ص ٤۳۸؛‏ ج ولا ص ۸ ۲۵. ٤۱‏ ۷۳ ج 0 ص ۲۸۲. 


مه کہ > > ےہ 
فمن لد عیام شرن 
یمان يدير ان تاشاقن وکین اعا ر 
رار ا م2 
مسكي لِك منوا باه ورَسُول د وَيَألَك حُدُوة آنه 


کمن عدبا 


٤ 


فقه الصادق / ج١4‏ 


الاية 4: 95ب ا ا ا 


لاجد قو ماي مو تياو وَالْبَو الآ ري ودوت من 
اد الله ورسولة E‏ 


1 
رم‎ Ds 


TT ا‎ 


006 


کی الا الأنهلر 0 
عن أولتک حر ا 


الآية ۳۲ ...ج ۳۰ ص ۲۷۷ خض ۷۱ ج ۳۳ ص اش 
سورة الحشر 
فاع ین ةو مااي 
4 کو 2 
ع أصولهًا إن الول OIG,‏ 
الاية ۵: SRS‏ ا سراد 
وما االله 
لومب فما أو ج E‏ 
عل رسو منهوفما َيون خی ولا ركاب 
22 1 وو 2 4 8 
الله ساط تقل مذ ع یکا اال ل د 
ار 
الآية :٦‏ لمات وعم الك قم وان عالطاو اسك اباط و و اا E‏ 


افا سد ڪل ر سولهم نهل القری فيه وول 
ولذِى ارقو سي والمسکین وان اسیلک لیکن 
ویآ ويج وما نک ارول فی دوه وم 


و عو أنه نهدي دُالْعِقَابٍ © 


روه ع عه عه ع عي 


والزن بوم ولاس نَل 


وم 
سم ر وله 


i 


۲۹۷ ص‎ ۳٢ ج‎ ASAS aE en ae A SAS SR SS AAS 
سورة الممتحنة‎ 
د ل شل 2 و م عه 2 > وص‎ 
هك اهن دين لم يفيو کم ف الد ورز ج وکن‎ 

2 بذع مسد ر rG E‏ حو 

ویرک أن تيوه وَتْفْسِطو ليو اهعيب قطي (45 
0 ۳ ص 7/15١1‏ 519 

1 لاسا داج ا ت 
ا حو اا باب 0000 وو 5مك 


3 ور و ا 
انر IEE TE‏ 
16 واو اح ll‏ کان 56 حون اء انتم وشن أجور a‏ 

م 
ولات ا 5 بيصي لكا وتاماقم و 0 أنفقواً 


2 ص وہ و 
EEC‏ م 
دل کک اسیک ینک وان مل کک کہ 


فقه الصادق / ج١4‏ 


FeV TTI TEE TET TEN ° اج ۷ض‎ ٠. 


ل چو لے > کر وء سس لس سه 25 2 وء سس 
9 لدا جاء 3 الْمُوْمَت ايك عل أن نک 
ا SIA API‏ 
باه سیا و لاهن رف ولا رین ولا ينان اول دهن ولاياتین 
ور مج و و I I‏ 
بِبَهَسَن يفيه بان بد ن وأَرْجِلِهِ ت ولوك 

لايك لعو هادم يك يمور ب ءوده 


معو ضهن واستغفر هى نة اة ىوم 


9 


الآية ۳: اموا م لماه حور ممم تزع لاط اال TUY Ge‏ 


سورة الجمعة 
ااا اممو 5ا ووت ِلص اوو نتوي الْجْمْمَةٍ 
Kifer‏ اح مدي ce‏ لع س0 صد لسعو سلطا عا ده 
اشوا دراه ودروا ليع در EIT‏ 
تَعَلْمُونَ 0© 


فهرس الآ 


الاية ؟: . 


الاية ۸: . 


يات الشريفة / سورة المنافقون ۱4۷ 


0 ان 
سورة المنافقون 
لطس ال اراچ یر مارج 
إِدَاجَآء كَالْمِتَفِفُونَقَالُوأ نانك مول آنه رایعم 


نک نوواک ليقن لكوت ن 


2 مرو و كد سے‎ (In 


اتخذوا أتمنمهم جنة فصد وأعن سبي لاله م سآ موأ 


يَعَمَلُون 40 


مع لم وجوه مط خف مدع لوطو مد E‏ امام ل يج 0 ص ¥ 


ولون کین رَجَعَال ل لمرو حرج لاا 
ادلو لله رَه ول رسو لو مميت وَلكنّ 
لْمْتَفِقِ لايْعَلَمُونَ ) 


ج ۷ ص ۲۴۰ ۲۷۹ج ۱۹ ص ٠٠١‏ 


سورة التغاين 


بوم 
مک رع يمان ومن يمن يا وغل 
محا ۰ نه سا ا 


e ٣ ص‎ 51 


الأئهدر مح فيا ادل لِك الْعَورالمظِيمْ © 


١4‏ فقه الصادق /ج؛ 


6ل م مدو داس ر 2 a‏ ء2 
َيه لت إداطلقتم اليا طرفو هن لود ته وأحصوأ 
2 3 اعد 
ا و سے ر 
لْعِدَّهَ اتقو ب ڪم لا رج وه من وهن 


سر ا ا ای د لسسع وو و 
ولاعغرخت إلا أنيأتينَبفقحدَة مَبينةوتلك حدود 
م ےار وو 4 ووو ع لطر 01 


آله ومن ينعد حدود آله فقد ظلم نفسه,لاتدرى لعل 


ےر اء لول لا سم عي ب 


آنه ِت بعد ذلك أمرا 2 
الآية :١‏ ...ج ۲ ص لط ج لال ص £۰۸ ۱۰ ؛ ج 1 ص 01 ۲۹۵ ۲۹7. 


اح سي ا 
اَنَأ جلهنَ فام وهن 
رمو . E‏ يحوي f gel‏ و ەە ر 
مع روفي أوفارفوشن ي معروف وام دواد وی عد لن 
اقيم وا اسه ده ِڪ بوعظ پو سكا نيوت 


ے ارد لي 


عي ل ام ده م هر موه و دج 
باه ولسوا لخر ومن يالله يمجع هرجا 


SASS EES رس برس‎ 


جٍ 3 
ر سام ر و 2 و و 


رھ ركو 
وَل لََيحِضن وأو ت آلامال ا جلهنآن يصن له 
ص َو 


رص مه 5رگ 200 و 
مق اة جع ل لرن اتی و را 


A 0° YA «۲O ض‎ E ts :٤ الأية‎ 


و و ر او عه 
- واد لسرا يد 0-0 به و 2008 
Ae‏ خ بو وے ES‏ شوو حدر 
ا دفمانوهن ره لاه ا 
مس وده وکو أ 
E‏ ری 
الآية تناج ۲۷.ص هلبج ۲۸.ص 171 £ 10:ج لالص ۲۸1 . لام الل E FA‏ 
ETE‏ 


سفق ذوسعَةد من سَعَيَو 


Ald‏ ح برع و 


ومن ف رمه رزه لفقا مماءانن هال انش ا ا 
إل تھا ىدترا ® 
َه 


الاية ۷: Gs‏ ۹ ص ۸۳ ج ۷ ص ۸ج ۳ ص 384 3820 ° 
سورة التحريم 


يها لذن متوافو أ نشت وهی 
تارا وود ھاآلتاش وا یجارۂ علا مکی که لظ شد ا 
لایعصود آله ما مرم ويقعلو د مابومرُون 3 


10۰ فقه الصادق /جا 


الآية ١‏ ج ۱ ص ۳۹1ج ۳۵.ص 110 
مَأزِمَتَعبسَمِي و 3) 

الآية ١١‏ اك وا وا Aa NNE‏ 
سورة الحاقة 


بحيال ومني ة ياو وار ی ارارق 
A‏ 
ّ كتمع أَعْجَارحْل حَاويْة(4:2 
الاية ۷ ES SRSA‏ ج ۲ ص 0۳۸ 
دمه بان 
الأية :٤٥‏ مامه Ea 121043 NEES‏ 
قتا سه الوتن 
الاية 41: NEEL‏ 
Ld‏ 
رحق الت 
الآية ANOR eA Re Se :0١‏ 


459 موم‎ ES 


الاية غ؟: aN ee‏ الفاح 6د من 11177 


لآيات الشريفة / سورة الجن ۱0١‏ 


1 السا سابل وموم © 


ت 07 © ساس سم ا 


2 -ه 
ماله رَسللتهومن بعصأ وره إن لهرت 


سورة المزمل 
# إن ريك يتا انك توم ادق ن ييو نويه وطأيمَة 


اع ر م ےو و 


اَمَك مكاعد یصو قاب 
aa 2011‏ رمال ان لمان سیک EES‏ 


عو ددم ل سو و 
يلض ينض ل لحرو 


EES‏ ار ا مه وأقیمواً لصََلَرَةوَاثوأ 
58 ر کو سه ر کے ا ر 
ك2 وَأَرضو اله 2 20006 
ل ص يه الس سك 8 


عندالله هوخا عند اوخوا ألم اوعفر واه وريم (Oa‏ 


سورة المدثر 


اراھ 


ال ۳۱۹ج ۲۰.ص ٩۱1۱‏ ۱۷۰ ۱۸۵ 


ملم فقه الصادق / ج٤‏ 


منزلة الماء في تلك لا يستدعي اعتبار مباشرته للجسد كالماء ته لا شبهة في 
عدم اعتبار مباشرته له نضا وإجماعاً حى من القائلين باعتبار الملوق. فإِنّه ل 
خلاف بينهم في رجحان النفض. المستلزم لعدم بقاء الصّعيد في الكفٌ وإِنْ بق أثره. 

والنتيجة: ثبت أنّ شيئاً مما استدلٌ به على اعتبار العلوق لا يدلّ عليه فالأظهر 
عدم اعتباره للأصل وإطلاق الأدلة. 

وأخيراً وأمّا ما في «المعتبر»”' من الاستدلال لعدم الاعتبار, بأنّ الى عَلِل 
نفض يديه من الآراب» ولو کان بقاؤه معتبراً لما نَقَضِ يديه. ولأنته تعر يض لازالته. 

فهو كا ترئء إذ يكن أن يُعتبر العلوق, لا لكونه مستلزماً لمباشرة الصّعيد 
للجسد. بل لجهةٍ أخرى جهولة لناكملاك مطهّريّة التراب. 

نعم» يستحبٌ العلوق. کا تشهد له نصوص النفض بالتقريب المتقدّم. 

جه 


.5ا/0/١ المعتبر: ج‎ )١( 


N :۳١ الآية‎ 


EES 84 الاية‎ 


فقه الصادق / ج١4‏ 


کل یں اکت ا 


TANER ESS RRS 
لشت تز‎ 
۲٣۰ ص ۹۸؛ ج ۱۲ ص‎ ۱ eens 
ہے و وخ ومه‎ 
© ورك ملم یکی‎ 
۹۸ ص‎ Gees 
سورة القيامة‎ 
© َِصَنَدَولاصَنَ‎ 
.۲۱۰ ص ۹۸ ج ۲۳.ص‎ ۰ 0 
عليه زوين ادر انق 7ه‎ 
70 ج ۳۷ ص‎ ARES DES EA لي‎ 


ا OI al‏ مط 
دوفو یاد ر وافون یوما کان شرم میا 


.۲ ا ج ۳۵ ص‎ SARS SDSS Ra BS e 


فهرس الآيات الشريفة / سورة النباء و١‏ 


الاية ؟: 57 


سورة عيس 


NS 


فانت عنه ن 


.Vo ص‎ ۲١ ج‎ ASE AS ae E رن‎ E O ES ١ ¿ 


سورة المطففين 
بت اراچ ر رای 


ر 


وَدَل لِلْمُطمْفِينَ »6 


فمممم مم ممم مم ني ممم ممم ةج ١ص‏ ۸ج ۲ص 5١2١2‏ 


eRe >‏ وي 
یندا كا أوأع ألا یشووت 


Ee‏ الم ا 


داف سر 


غ16 


فقه الصادق /جغ؛ 


الاية e eae :١6‏ ج لاص لاج ۰ص ۳۷٤4‏ . 


م ل لدم رر 0 
ودک راسم رفصل 9 


2 


3 ردیل ق 


. ۳۷٤ ج ۰ص‎ ؛٤‎ ١٤ ج ۰۷ ص‎ SEES SESE SD SAS : 


الاية ؟: 8 Na‏ 


5 


رتف نقذ 480 


ج لاص ۱۷۲ ۱۷۷. 


ررم واه ت مرو 0 3 
ماروأ لبيد واي 
26 7 وه e‏ شت 


الاية 0: ج ۳ ص ۳۵۹ ج لاص ۲۷ء ج 70 ص .۳٤٤‏ 


9201 
حق ررم الْمَقَارَ © 


ت 


سورة الماعون 
نزت © 


.Y ص‎ ٠1 دللا كه ج‎ RE عمد واه 4ه ملعف به ا‎ e EERE KRE E ER E e Ea ٤ الاية‎ 


2 ل و‎ Ane 
9 وَيمسَعونَالْمَاعُونَ‎ 


١5‏ فقه الصادق 7ج 
سورة الكوثر 
فصل ليك وار 
الاية ؟: ج ۷ض £۷ £۸ £ ج ۸ ص 1۳۸. 
سورة الكافرون 
مامأ 0 جح © 
الاية ANN Se Ran‏ 
e‏ | ا 
لدي ردن 
الآية 1: NY ga VERSED‏ 


الاية ا فممافةة مر ممم فم م ةم ءام ءءء ةن فو ءءء م مم ةم م مانن ج لاص 151؛ ج ۸۸ ص o‏ 


فهرس المندرجات 


ج ١‏ /کتاب الطهار ة 

BREE Se AEA ES aS الباب الأوّل: في المياه‎ 

111111 SSE SERO. المطلق والمضاف‎ 

القسم الأوّل: الماء الجاري Nei 1 SES ER ae‏ 
الشكٌ في وجود المادّة وعدمه TASES ARSE‏ 
الماء المُتغيّر NSS SS SSS ESRA‏ 
ما يعتبر في النجاسة Yee ASSESS a‏ 
زوال التغيّر بنفسه SSS‏ ا FSGS‏ 
ماء المطر E‏ ل EE EO‏ 
ماء المطر المجتمع Nee se SD‏ 
ماء الحمّام OARS ASS n‏ الل بان زم 
تقوّي السّافل بالعالي E OOOO E‏ 
القسم الثاني: الماء الرّاكد ب 0110000 
مساحة الكرّ 0000101 ا OVS‏ 
مشكوك الكريّة مع سبق القلّة 5 1[1[1[151[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ E  [‏ 
حدوث الكريّة والملاقاة في آنِ واحد SaaS SERRE‏ 

المتمّم كرأ بطاهر أو نجس EAS Ree‏ دز VO E‏ 
اعتبار الامتزاج RNR NA AERA,‏ 
اعتبار الدفعة RRS‏ اذ[ 1 00 





لم١‏ فقه الصادق / ج١4‏ 
القسم الثالث: ماء البئر 5 00 0 ا 0 Asa‏ 
عدم تنجّس ماء البئر ES ESSA‏ 
مقدار النزح SASSER EES RN SE E AEA SE‏ 
القسم الرابع: الأسئار OES ASS SNES NE.‏ 
سؤر حرام اللّحم Saa RAA‏ 
بحث عن حجيّة البيّنة YEA AEA‏ 
خير الواحد [1[1[1 1[ 1[ n‏ 
إخبار ذي اليد لجو سساو و eA‏ ل ا ل لكا 
البحث عن حكم الظنون ee SE‏ ا 
تعارض البيّنتين ا اا ا 0 
في اعتبار علم الوسواسي وعدمه ال وا ا ا 
ذكر السبب في الشهادة Rea‏ ا ل ا 
ذكر الموجب في الشهادة 0 EASES‏ 
القسم الأوّل من اختلاف شهادة الشاهدين ا[ ا Ne‏ 
القسم الثاني من اختلاف شهادة الشاهدين Ea‏ 
القسم الثالث من اختلاف شهادة الشاهدين NE ASRS A‏ 
الماء المشكوك فيه لكا اس مجم وات RES‏ ا اا 
الشك في إطلاق الماء وإضافته NOs‏ 
حكم العلم إجمالاً بنجاسة الماء أو إضافته د 1 E‏ 
الملاقي لطرف الشبهة OVA ASSES‏ 
انحصار الماء في المشتبهين NA SOS ARS‏ 
حكم الإناء المشكوك مالكه ا ل أ لم ةا 
حكم استعمال المشتبه بالقصب NAO‏ 
الماء المضاف Nosed‏ 


فهرس المندرجات / ج٠‏ /كتاب الطهارة 
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عدم مطهّريّة المضاف من الخبث انس سنوي انر د امام او N‏ 
إذا شك في مائع أنته مضافٌ أو مطلق Wes RASA‏ 
حكم إلقاء الماء المضاف على الكُرٌ ب WSE‏ 
في حكم الوضوء بهذا الماء المشكوك مك فسنم VA‏ 
الماء المستعمل في رفع الحدث Ae SARA‏ 
الماءٌ المستعمل في الاستنجاء NAR AAO‏ 
الماء المستعمل في رفع الخبث ee‏ 
شرائط طهارة ماء الاستنجاء ERAS‏ 
حكم خروج الدود مع الغائط EMEA‏ 
حكم خروج الغائط من المخرج غير الطبيعي Nese‏ 
الشكٌ في حقيقة ماء الفُسالة 6 E EO E E‏ 
حكم الفُسل في ماء الكُرٌ Ares Axa Re‏ 
عُسالة الحمّام ehe‏ 
عدم جواز استعمال الماء النجس a‏ ا 000 
حكم سقي الأطفال الماء النجس اح ا ا ما افر الل باج الخال ا 
بيع الماء النجس Neel ERR‏ 
الباب الثاني: في الوضوء ا سو SARS‏ 
الأمر الثالث: ناقضيّة الريح ASR‏ 
الأمر الرابع: ناقضيّة النوم EOE‏ 
الأمر الخامس: الإغماء والسّكر والجنون السو واد لفان المح ا ا 
الأمر السادس: الإستحاضة القليلة الدّم م ا N‏ 
عدم انتقاض الوضوء بالمذي والودي :بب- 0 0 0001 
يُستحتٌ الوضوءمته 00 NENE DEAS‏ 

E O 0 EAE SASS فى وجوب ستر العورة‎ 





1 فقه الصادق / ج١4‏ 
في حرمة النظر إلى عورة الآخرين eS‏ ز[ز[ 1 1[ 010 
حكم النظر إلى عورة الكافر 0001 VER‏ 
حكم النظر إلى عورة الغير بالواسطة الاو اين المج ا ORAS‏ 
ما شك في حرمة النظر إليه [ز[ز[ز ز[ز[ [ز |[ زز[ [ز ز[ز[ |[ ؤ[ز[ز[ز[ز[ز [ ز  [‏ ز ز ذ ONES‏ 
النظر إلى عورة الخنثى SSS Saa‏ اا Toe‏ 
مصاديق عورة الرجل والمرأة EBES ERE DS‏ ا 
الاستقبال والاستدبار في حال التخلّي 1[1ذ[1ذ[ز[ذ[1ز[ز[ز1ز[ [ [ [ ز [ 1 000 
حكم التخلّي في الصحاري والبنيان 11 ORS‏ 
مسنونات الخلوة EE‏ 
كيفيّة الاستبراء VY ESA ea as‏ 
فروع: في الاستبراء VE esd a RARE aM RASS‏ 
استحباب الدّعاء كسا او امج اسننيو و ا A AE O E‏ 
حكم الاستنجاء بالحجر والماء FR 111 E‏ 
مكروهات التخلى ما انوي تخد بالخ TANE Rea‏ 
في الاستنجاء 1 1 1[ ا 
المقدار المجزي من ماء الاستنجاء غ8 د NER eR e‏ 
الاستنجاء من الغائط a ea RSA‏ 
إجزاء الأحجار ونحوها مع عدم التعدّي NSE OR Se‏ 
تنبيهات الاستنجاء من الغائط i‏ 
كيفيّة الوضوء FYE eee Sars‏ 
الوضوء مستحبٌ نفسي SAA aa Reha‏ 1 1 ا 
غايات الوضوء TERES Se‏ 
مس كتابة القرآن اعجو ب نا اس تت انوا م TONS‏ 
وجوب الوضوء بالنذر اا 00000 00 0غ 


فهرس المندرجات / ج١‏ /كتاب الطهارة 


القيد والدّاعي ES‏ 


١ 


كفاية الوضوء الواحد للأحداث المتعدّدة ET‏ 


حكم الخارج عن المتعارف RII‏ 
لزوم إجراء الماء ل 
وجوب الابتداء بالأعلى E.‏ 


في حكم الشك في مانعيّة المانع eR EEE‏ 
الشكٌ فى وجود الحاجب 0 227 


في عسل باقي اليد المقطوع بعضها .... 


حكم الشّعر النابت دون المرفق LER RE SS SE‏ ا 
لزوم غسل اليد الزائدة SAE AA‏ 1 0 


الوضوء الإرتماسي a‏ 


كلذ 


كيفيّة التيمّم ۳4 


وكيفّته أن تضرب بيديه على الأرض. 


( وكيفيّته أن يَضْرِب بيديه على الأرض ) إجماعاً حصّلاً ومنقولاً ومنصوصاً 
وما الكلام والخلاف في موارد: 

المورد الأوّل: هل يعتبر الضّرب كما عن المشهور, أم يكتنى بالوضع كما في 
«الشرائع»'". وعن «القواعد»'" و«الذكرى»'" و«الدروس»'* و«جامع 
المقاصد»'”' و«حاشية الإرشاد»'" والمحقّق الأردبيلي'"؟ وجهان: 

ومنشأ الاختلاف. اختلاف الأخبار: 

١‏ فف جملةٍ منها الأمر بالضّرب. كا في صحيح زرارة. حيث قال له الإمام 
الباقر بعد ان ساله عن كيفيّة التيمّم: 

«التيمّم ضربٌ واحد للوضوء والغسل من الجنابة. تضرب بيديك مرّتين»””. 

وما رواه في حك «التهذيب» عن ليث المرادي. عن الصادق اا في التيمّم: 


)١(‏ شرائع الإسلام: ج 53/١‏ قوله: (يضع يديه على الأرض ثم يمسح.. الخ). 

(۲) قواعد الأحكام: ج ١‏ قوله: (ووضع اليدين على الأرض...الخ). 

(۳) الذكرى: ص7 .٠١‏ 

(4) الدروس: ج۱ / ٠۳۲‏ درس ۲١‏ كيفيّة التيمّم وقد عبّر بالضرب. 

(5) جامع المقاصد: ج ١‏ / ۸۹ء قوله: (أجمع الأصحاب على اعتبار الضَّرب في التيمم). 

(1) حكاه عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة : ج ٤٠١ / ٤‏ وحاشية الإرشاد كتابُ مخطوط (موجود في مكتبة 
المرعشي تحت رقم ۷۹) وهو للنيلي تلميذ فخر المحققين. 

(۷) زبدة البيان: ص 7؟,. مجمع الفائدة والبرهان: ج ١‏ /۲۲۸. 

(۸) تهذيب الأحكام: ج ١‏ / ١7ح‏ 15 . وسائل الشيعة: ج ۳ / ١7ح‏ ۳۸۷۳. 





۲ فقه الصادق / ج١4‏ 
مَسح الرأس ES aê‏ 00 
اختصاص المسح بمقدم الرأس EVD SNA A‏ 
لزوم كون المسح بنداوة الوضوء ANAS RES‏ 
لزوم كون المّسح بنداوة اليد اجون ارا CASAS‏ 
حكم فقدان البلّة امن و هط ود ل را انوا E‏ و O‏ 
جواز المسح على الشّعر ا ا REISE‏ 
في حقيقة ما يُمسح به مس خا وام ان عر الام لاما من الاو وف فووا م اا ا 1 5117 
عدم لزوم کون مسح الرأس مقبلاً 3ب 0002 OES‏ 
مسح الرّجلين ENTER NESSES EES‏ 
المراد من الكميين RESEN‏ 11[ ااا 
فى وجوب مسح الكعبين وعدمه SED ES SEE‏ |[ ا 
كفاية المُسمَئ في مسح الرّجِلين عَرْضاً ا ا اخ ea‏ 
كفاية مسح القدمين منكوساً 1 1 1[1[1[1[ز[ [ [ [ 10 
لزوم تقديم اليمنئ SEA AES‏ ااا 
في كيفيّة مسح الرّجلين 1515151[ 1[ ذا 
عدم جواز المسح على الحائل 1 11[ 0 10111 
المسح على الحائل عند الضّرورة EEE ees‏ 
جواز التقيّة مع المندوحة KENARA SES‏ 
فهرس الموضوعات SERR ca‏ 0 


في حكم العبادة عند ترك الدقيّة 0 :1# 
في وجوب البدار مطلقاً وعدمه 9 2د ا ER‏ 
زوال السبب المسوَغ للتيمَّم 0 1# 
وجوب الترتيب في أجزاء الوضوء NASA SAAN‏ 
وجوب الموالاة وبيان المراد منها ERE‏ ا 1 
بقيّة واجبات الوضوء A eR‏ 1 [ |[ ااا 00 
الوضوء بالماء المغصوب O O EOE NEE IEE‏ 1 
الوضوء تحت الخيمة المغصوبة a e‏ 
اعتبار عدم المانع من استعمال الماء Seil AAA E‏ 
حكم طهارة الجاهل بضررها بو اس ل ا ا 
حكم تعارض الوضوء والصلاة Ve os‏ 
المباشرة في أفعال الوضوء N RESTA SSE ASTA‏ 
التولية في حال الاضطرار e E O E‏ 
مستحبّات الوضوء RASS Sas‏ 1 
تثنية الغسلات ESRA‏ ا اك ال قم حو اب ا O‏ 
عددٌ من مستحبّات الوضوء 1[ 11 CC E E‏ 
ما يكره في الوضوء Veale ea DOD‏ 
أحكام الوضوء ا BRN Esa eee a Ea SR‏ 
الشك في أثناء الوضوء ب 000001 
في حكم الشك بعد الانصراف NAE REAR‏ 


VES AS eR AE فروع الخلل في الوضوء‎ 





4١ج‎ / فقه الصادق‎ 14٤ 
0000 SSE الشاك المأمور بالوضوء لو نسي وصَلَّى بدونه‎ 
Vee SE لو توضّأ للتجديد, كم علم ببطلان أحد الوضوئين‎ 
11 1 في حكم ما لو صلی بعد كل واحدٍ من الوضوئين‎ 
حكم المسح على الحائل رع ا لص ف تمي جب اا ار لو ع وم ا‎ 
Ve لو شك في الوضوء لاحتمال الإخلال القمدي ز [ ز[ ز[ز[ اا‎ 
ما ماسم كا‎ LS حكم كثير الشك في الوضوء ماقم للف اماد ميو‎ 
RT وجوب إيصال الماء تحت الجبيرة ا ا‎ 
O OE إذالم يمكن إيصال الماء تحت الجبيرة‎ 
RES هل الجرح المكشوف يلحق بالجبيرة أم لا‎ 
OLE SSS الجبيرة في موضع المسح‎ 
جاو ادو الم يله‎ SE ES وضوء الجبيرة رافع للحَدَثْ‎ 
اه التق‎ SORE Rab حكم الشاك في اليّرء‎ 
NE 11 عدم إحراز كون الوظيفة الوضوء أو التيمّم‎ 
E EE 1 حكم دائم الحَدَثث‎ 
ا‎ O a! حكم المسلوس‎ 
NEE e كتاب الطهارة‎ 
NEE RRR SRA الباب الثالث: في الخُسل‎ 
31 غسل الجناية ا اسوك لج لمعه اا وخ اا مي ع‎ 
ل ا امسا‎ Sa خروج المنيّ من المرأة يوجب جنابتها‎ 
موس مو‎ DE أمارات المنيّ‎ 
الجماع موجبٌ للجنابة احج املاطل بتو اموا اط وق لافطا مول ماري الو ا‎ 
سودي اسك و‎ Ra مح‎ ES الوطئ في دُبر الرّجل يوجبُ الخُسل‎ 
0 [ [ [ [ [ إذا رأى في ثوبه منيّاً 11111 | |ز[ز[ز[ز[ز[ز[1[1‎ 
11 الجنابة الدائرة يين شخصين ا ام ل ل الفا مات الو م ا م م‎ 


فهرس المندرجات / ج؟ /كتاب الطهارة 


خروج المنيّ بصورة الدّم E‏ 
في حكم إجناب الشخص نفسه e‏ 


لا يجب غسل البواطن 0 
فى حكم ما يشكٌ أنته من الظاهر أو الباطن 


في جواز عسل الأعضاء ارتماساً 0 
لزوم غسل الرقبة مع الرأس A‏ 
عدم وجوب الموالاة RY‏ 
حكم البدء بالأعلئ فالأعلئ Ê‏ 
عدم اعتبار طهارة الأعضاء eA‏ 
الغسل تحت المطر والميزاب E‏ 
في جواز الخسل بالفسالة وعدمه 5-0 
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111 فقه الصادق / ج١4‏ 
حُرمة مس المصحف 0 NAA sS AEN‏ 
حرمة اللَبث في المساجد ENES RS AR‏ 
حكم المشاهد المشرّفة اا 0 
حكم المّسجدين ا ا ا م م 
من أجنب في أحد المسجدين يتيمّم للخروج ا او اس م ا ع سي الوا 
إدخال الجُنْب في المسجد 1[ oe‏ 
في حكم استئجار الجُنّب للدخول AVSAR A‏ 
التيمّم لدخول المسجد 0 ااا 0 
مايُّكرّه على الجْنّب مموطن جل امنا ات لماو رار ع وطن ساو لجاع ا 1 
الحَدّث الأكبر في أثناء الفُسل SRSA‏ ا ال 
الحَدّث الأصغر في أثناء الفُسل مطو كو ا ا ا و و 
الحَدَث في أثناء الأغسال المستحبّة ES‏ 
حكم اجتماع الأغسال المتعدّدة على المكّف A‏ 0 
في استغناء المغتسل عن الوضوء ا ا EN AEE‏ 
حصول امتثال جميع الأغسال لو نوى واحداً منها VOR OES‏ 
لو نوى غير عسل الجنابة OSs ESER‏ 
حُكم البَلّل المُشتبه بعد الُسل a‏ 1[ 000 
الفصل الثاني /في الحيض اا كط أو وس لمي ال 
شرائط الحيض AS ERS RR‏ 
منتهى الحيض في القُرشيّة والنبطيّة NEE SEARS‏ 
الشك في القرشية VE SARA See Ae‏ 
الشك في البلوغ AS‏ ا 1 1 1 1 1 1[ 1 1 1 1 1 ا Mehed‏ 
اشتباه الحيض بالإستحاضة 1 1 1 ا ااا 
اشتباه دمّ الحيض بدم الُذرة 1 141 1 1 1 0 


فهرس المندرجات / ج۲ / كتاب الطهارة ۱۹1۷ 

اشتباه دم الحيض بدم القرحة ا ل 1 
أقلّ الحيض وأكثره 11[ NENAS‏ 
في اعتبار التوالي في ثلاثة الحيض IDA N SSS‏ 
حجيّة مراسيل يونس الراك موك فو كا ار حك جد WEE eA‏ 
اعتبار الاستمرار ARERR SS‏ 0 
عن حقيقة الأيّام الثلاثة SR O NT a‏ 
أكثر الحيض عشرة أيّام دب- 33 YEE‏ 
أقلّ الطهر SERRE‏ مما حاطب جف EERE‏ 
أقسام الحائض 1001 اا 
البحث عن قاعدة الإمكان ساراس ات محا تكفا Rae‏ لسعو ا قو Ee‏ 
دليل القاعدة SERRA‏ 1 1 ااا 
بيان المراد بالإمكان و ا ال ا م 
مابه تتحقّق العادة FENA‏ 
العادة الوقتيّة EADS ASR‏ 
العادة المركبة ASSESS‏ 7 
ما به تزول العادة FESS‏ 
حصول العادة بالتمييز اا 
حُكم صاحبة العادة الوقتيّة OOS AAs‏ 
حكم المُبتدئة Sa‏ انق مك الو واو ا 
فروع ذات العادة 0 ااا 
فصل /في حكم تجاوز الدّم عن العشرة VES SSR‏ 
وجوب الاستيراء RSA‏ ا VE SERS‏ 
البحث عن كيفيّة الاستبراء VAS aS‏ 
الإستظهار YAS os ES‏ 





۱1۸ فقه الصادق / ج١4‏ 
مقدار الإستظهار SARE‏ ا 
حكم تجاوز الدَّم العشرة SESS‏ م اق 
الرجوع إلى التمييز E SAA SS DS‏ 
شرائط الرجوع إلى التمييز 2*0« 
الشرط الثاني ةز + ة + <ةز ز+<ز+ز زد 110100 101 
حكم عدم قصور الدّم SS‏ ا ا ا ا 
الرجوع إلى الأرقاب ل ا ل EAS‏ 
الرجوع إلى الأقران E ONS SRA‏ ف را ا 
حكم المرأة الفاقدة للأقران Ses‏ 
حكم ناسية الوقت والعَدّد NN SERS SASS‏ 
حكم المتحيّرة ااانا با طنج د و الس اماو N‏ 
ناسية الوقت 100 ا E‏ 
حكمٌ ناسية العدد 9989 0000015 ا 
التمييز بالأوصاف غير المنصوصة سن امسا Os‏ 
يعتبر اجتماع صفات الحيض EON 0 sala RRS‏ 
فهرس الموضوعات SS‏ ا 


ج/ كتاب الطهارة 


فى أحكام الحائض Se‏ ا ا e RE‏ 
يَحرمٌ وطء الحائض SSAA eR‏ 
الإستمتاع بما بين السُرّة والرّكبة اا ما ل طاو الا Ee A‏ 
حكم وطي الحائض لو اشتبه الحال ERS‏ 1 
في حكم الدّم الخارج عن غير الفرج ا اا 10 
جواز الوطء قبل الخسل بعد انقطاع الدّم Yaa‏ 
اشتراط غسل الفرج OEE‏ [1[1[ز[ز[1[1[1[ز1[ز[ [ [ زا 0 
يشرع الفسل لو وجب التمكين ads ae‏ اما سساو 
الوطء مع التيمّم RES‏ ااا 
حكم الرجل الواطي زوجته عمداً ا OTA‏ 
كقّارة وطء الحائض ا ا ا ل ا 1 
مقدار الكفارة سا نم ا اماق ماقت ون اللو نباك اسم SAR‏ 
كقارة وطء الأمّة اطاط نو ا عنم قن REE‏ اس 
شرائط وجوب الكفارة ا ل ا اق امود EN SADA‏ 
جواز إعطاء قيمة الدينار 1 1 517711 
حكم تكرّر الوطء SARS‏ ا ا OF‏ 
حكم التّفساء كاد سا امل OAS STASIS OSEAN‏ 
حرمة العبادات المشروطة بالطهارة عليها SS O‏ ا N‏ 


ثمرة الخلاف فى كون الحرمة ذاتيّة أو تشريعيّة e RES‏ 1 





1 فقه الصادق / ج١1‏ 
أدلّة الطرفين NRE‏ 0 
إرتفاع الحَدّث مع الحيض VESSELS SR‏ 
حكم طواف الحائض A E O EE E OO EPS‏ 
بطلان طلاق الحائض ||[ 1[ 1[ |[ | 1[ [[ 11[ [1[1[|1[1[1[1[1[ 1[ |[ [ [ [ [ [ [ VES 0 0 0  [‏ 
سقوط قضاء الصّلاة عنها لس تيك SA‏ افر RSNA RU Bela‏ 1/97 
الحيض بعد دخول وقت الصّلاة N ARR‏ 
الحيض بعدما يسع الصّلاة الاضطراريّة 7ب EEA‏ 
حكم عدم إدراك الحائض شيئاً من الصّلاة Madea‏ 
الطهر قبل خروج الوقت SSE AEA‏ 
لو شكّت في سعة الوقت 2 1 A‏ اا RE‏ 
حكم من وظيفتها التيمم ROSE ERASE‏ 
وجوب قضاء الصّوم على الحائض Te SSE‏ 
عدم لزوم الوضوء مع عُسل الحيض بب0000 0 ANSE‏ 
مايُكره للحائض ويستحبٌ لها YSERA‏ 
استحباب الوضوء للحائض مو NNE ESSA‏ 
الفصل الثالث /في الاستحاضة A Re‏ ا ا 
إجتماع الحمل مع الحيض Ee RLS‏ 
أقسام الاستحاضة NASE SSS‏ 
الاستحاضة القليلة Tes RE eR SA‏ 
تجديد الوضوء لكلّ صلاة Ne aS SRS‏ 
الاستحاضة المتوسّطة 11 زؤز 0 ؤ NEESER SSE‏ 

المتوسّطة 47ب 00 


وجوب الحُسل لخصوص صلاة الغداة في 


فهرس المندرجات / ج” /كتاب الطهارة 
حكم الاستحاضة الكثيرة 11 
في وجوب الجمع وجواز التفريق 
عدم كفاية الأغسال عن الوضوء 


يجب على المستحاضة اختبار حالها 50170 
التحفّظ من خروج الدّم بعد الطهارة ل 
الدّم الخارج قبل الولادة 
الدّم الخارج بعد وضعها المُضْفّة 


في وحدة حكم التّفساء والحائض 
حكم ولادة التوا أمين 
في حكم الطفل الخارج متدرّجاً 
الدَّم المُستَمرَ إلى شهر أو أزيد 


١ 


1 


P۰‏ فقه الصادق /ج 


«تضرب بكفّيك على الأرض مرّتين. م تنفضماءوتقسح باو جهك وذراعيك»'". 
ونحوههما غيرههما!". 
؟ -وفي جملةٍ منها ا التصوص 
الواردة في مقام بيان التيمّم, بنقل قضيّة عار وفعل النيّ يتك كصحيح زرارة» عن 
الباقرائة: «أهوئ -أي رسول اله يي بيده إلى الأرض. فوضعهم| على الصّعيد»”". 
وخبر داود بن النعمان. عن الإمام الصادق ا: «فوضع يديه على الأرض 
9 رفن 
وخبر اف يوب الخرّاز عنه ا: «فوضع يده على المسح ثم رفعها»””. 
ونحوها غبرها". 
وتنقيح القول في المقام: إن مفهومي (الوضع) و(الضّرب): 
١‏ إن کانا متباينين. وكان الضر بالماسّة مع الدفع والاعتاد. والوضع الماسّة 
بغير دفع واعّاد. فيتعيّن الالتزام بالثاني إذ ا جمع بين الطائفتين يقتضي التخيير. 
وبعبارة أخرئ: يقتضي الالتزام بكفاية القدر المشترك بين المفهومين. من دون 
اعتبار شيء من ا خصوصيّتين. 
ا أنّ هذا الجمع في المقام عير تام إذ الظاهر أنّ الأخبار الحاكية لفعل 
الي يي في قضيّة عار نما هي إخبارٌ عن واقعة شخصيّة. 
(۱) تهذيب الأحكام: ج١‏ 7١ح .١١‏ وسائل الشيعة: ج ۳ / ۱٣۲ح‏ ۳۸۷۱. 
(۲) وسائل الشيعة: ج۳ / 71١‏ الباب ٠۲‏ من أبواب التيمّم (وجوب الضربتين في التيمّم سواء كان عن وضوء أو 
عن عُسل ويتخيّر في الثانية بين الجمع والتفريق) وقد عبّر في جملة من رواياته بالضّرب. 
(۳) الفقيه: ج ٠١5 / ١‏ باب التيمّم ح۲۱۳. وسائل الشيعة: ج۳ / ۲۱۰ ح۲۸۱۸ 
)٤(‏ تهذيب الأحكام: ج۱ / ۲۰۷ ح١.‏ وسائل الشيعة: ج۳ / 09ح 58714 


(0) الكافي: ج۳ / 11 باب صفة التيمّم ح .٤‏ وسائل الشيعة: ج 7 / 70ح 58171 
(1) وسائل الشيعة: ج ۳۰۹/۳ ح 5856 





۷۲ فقه الصادق / ج١4‏ 
في انقطاع الم على العاشر أو قبلها RA‏ 
الدّم المنفصل عن الولادة ERASE‏ فو قاط ااام ال Eee‏ 
الفصل الخامس / في عسل الأموات e‏ ل ENS‏ 
آداب الإحتضار 0 VOA‏ 
المستحبّات بعد الموت a E E‏ 
المكروهات بعد الموت TASE e SRSA‏ 
تغسيل الميّت ERY‏ ا 
امتناع الوليّ عن المباشرة والإذن 1011-5 1 
وجوب تغسيل كلّ مسلم VA ARAS RE‏ 
تنبيهات غسل الميّت اا 00000 000 اا 
إذا تم للسقط أربعة أشهر bb EE EE‏ 
اعتبار المماثلة بين الغاسل والميّت E SE‏ 
إذا انحصر المماثل في الكتابي مقا تبعل رخو اق تلاس بم ا 
تغسيل الحُنثى المشكل ل ا ل 1 
عدم اعتبار المماثلة في الصبيّ والصبيّة جم اا ا 
في تغسيل الزوجين أحدهما الآخر NERE ea DSSS‏ 
عدم اعتبار الغُسل من وراء الثياب ا ACA‏ 
تغسيل المحارم بعضهم بعضاً ك0 
فى اشتراط التغسيل من وراء الثياب 15 0 ااا 
تغسيل المولى أُمَنّه صف 8 
كيفيّة التغسيل اللو اس دس مجه سا جقس وك اسم ةا ل 
تنبيهات عُسل الجنابة SSE‏ ا 


فهرس المندرجات / ج” /كتاب الطهارة 5 

تجب إزالة التّجاسة قبل الفُسل ENES E a eR‏ 
مقدار السّدر والكافور الا ا شطب So‏ وو 
تعذّر السّدر والكافور ane‏ 0 
إذا كان الماء بمقدار عسل واحد 0 FOE‏ 
تعذر الماء ERE‏ مو وق ERA ae‏ انوا ولق ل FOOT‏ 
اعتبار نيّة القربة في العُسل TON CE QESA‏ 
آداب الفُسل ا 120 
مكروهات السل NR O POC N‏ ا 
تكفين الميّت VO a SOTERA GS e GEES DS‏ 
لولم يوجد إلا ثوبٌ واحد ROSSER‏ 
لا يجوز التكفين بالحرير TA So‏ 
التكفين بما لايؤكل لحمه 0 0 ا FIN‏ 
اعتبار طهارة الأثواب Ase SOS RSS‏ 
التكفين في حال الاضطرار 1 1 1 ا 0 
التحنيط 00 O‏ 
أقلّ مايُجزي من الكافور 11001 1[ 111[ VARS‏ 
مستحبّات الكَفّن EVES aaa‏ 
في الجريدتين A oe Ease Ê‏ 
مكروهات التكفين RG‏ 1[ [ز[ [ [ ذا 
الصّلاة على الميّت 100 A‏ 2 
الصّلاة على غير البالغ حول وه لام بل مد قط كا مه وااؤس اق ابل باو ام خأ 
في المُصلّي ا ASAR‏ 0 


فقه الصادق / ج١1‏ 
43 عه داع 





تقدّم الذكور على الإناث EASA SSA‏ 
الترتيب بين أفراد طبقةٍ واحدة AE‏ ا 1 
أولويّة الرّوج بزوجته EO OOS ebada Sh‏ 
أولويّة الهاشمي من غيره E RS SES RAE‏ ما ا 
فى اشتراط إذن الجميع عند تعدّد.الأولياء وعدمه OG SRSA‏ 


ج؛ / كتاب الطهارة 


كيفيّة صلاة الميّت م ا ا SK‏ 
اشتراط بلوغ المصلّي NEESER‏ 
اشتراط وقوع الصّلاة بعد الفُسل والتكفين eae‏ 
الصّلاة على العاري a‏ 0 ا 
كراهة الصّلاة على الجنازة مرّتين Escape ARSE Rs‏ 
الصّلاة على الميّت بعد الدفن اا ل ف اوكا ال 
وقوف الإمام عند وسط الرّجل وصدر المرأة ERA SSSR‏ 
استحبابٌ إتيان الصّلاة جماعة O IY‏ |[ ؤ[ز[|[ز[ز[ [ [ 1 از 001 
في الدّفن اا ERA‏ 
كيفيّة تجهيز الشهيد RESA‏ اموس ا 
في معنى الشهيد Raa RSE‏ 
اعتبار الموت في المعركة A RSS‏ |[ 1000001 
البحث عن عمر الشهيد وجنسه ENR‏ [ ااا 
في حكم الشهيد المُجنب ARAS ERS‏ اا 
دفن الشهيد بثيابه 0 CA EE EEE‏ 
في مَن شك في شهادته اا ا ان 
في حكم المقتول برجم أو قصاص ESSA‏ 15 | |[ [ز[ز[ WES‏ 
في حكم صّدر الميّت ااا 





4١ج‎ / فقه الصادق‎ ۱۷٦ 
REE في حكم السّقط وبعض الميّت ب‎ 
اا سخا‎ ES في أخذ الكفن من أصل التركة امد‎ 
0000 0 0 إذالم يكن للميّت كفن‎ 
00 SASS RSS كفن الزوجة على زوجها‎ 
SESE ELS ... شروط كون الكفن على الرّوج‎ 
Nae E RS OOO في حكم الميّت المّحْرِم‎ 
10000 1 1 RES وجوب الغسل يمس الميّت‎ 
AES فروع عسل الميّت 00 ا ااا‎ 
ا الل اا‎ SRS حكم العُسل الاضطراري‎ 
000 اا‎ ASA وجوب العُسل بمسٌ الكافر‎ 
NE ete لا فرق في الممسوس بين ما تحلّه الحياة وغيره‎ 
مس الشهيد والمقتول بقصاص أو حَدّ 00001 0 ااا‎ 
ERAS مس القطعة المُّبانة مش مر ام ل‎ 
1000 0 [1 1 وجوب غسل المسّ شرطى اا‎ 
حكم الشكٌ في المسّ الموجب للغُسل او سن لاومالا وو اا‎ 
NYASSA Ae حكم مَس القطعة المشكوكة‎ 
VARA ARS فى الأغسال المَسنُونة‎ 
AD E البحث عن التيمم الا جا ار امو سوا ا سمطو ف خم خف م مو موي و الما ا‎ 
NESSES مسوّغات التيمَّم‎ 
NENE تعذّر استعمال الماء ا ل ا‎ 
(117070 000 تتبيهات باب التيمّم‎ 
0 في حكم من تحمّل الضَّرر وتوضّأ 0 ااا‎ 


فهرس المندرجات / ج٤‏ /كتاب الطهارة 


إذا تيمم باعتقاد الضّرر ASA‏ 
لو توضّأ باعتقاد عدم الضّرر EEE‏ 
لو خاف العَطّش على نفسه أو غيره E‏ 
عدم الوصلة إلى الماء ا 
الخوف من سبع أو لص RRB‏ 


وجوبٌ شراء الماء 8 ES E PEO EDR CURA AEG‏ 
المزاحمة بالتكليف الآخر 1085 1 5 05ظ15 


فروع الشك في ضيق الوقت E‏ 
التيمّم لأجل الضيق لا تُباح به الغايات الأخر 0000 
في جواز ترك السّورة أو الوضوء لضيق الوقت وعدمه 


في مالو تيمّم باعتقاده ضيق الوقت ام E‏ 
وجوب الطّلب عند عدم الماء ا 0 


تنبيهات حول الفحص عن الماء SE ES E‏ 
اشتراط الفحص بالعلم بوجود الماء 0 


العلم بوجود الماء فيما زاد على المسافة ا 


الإكتفاء بالطلب قبل الوقت ا 
لو ترك الطّلب حتّى ضاق الوقت E‏ 


VY 


VA 


فقه الصادق / ج١4‏ 





في صحة الصلاة لو ترك الطلب حتّى ضاق الوقت 


عدم وجوب القضاء فى الفرض 211111111119989 
إذا ترك الطّلب فى سعة الوقت 7ب1 1 E‏ 


إذا طلب وصلى ثم تبيّن وجود الماء 11370010101000 
إذا اعتقد ضيق الوقت ثم تبيّن السّجة للقي اللو اجا اا 


لو اعتقد عدم الماء ثم تبيّن وجوده ب ا مسا اا 


إراقة الماء قبل الوقت از O‏ 
سقوط الطلب عند الخوف N N‏ 
في جواز الوضوء بخلط المطلق بما يكفي وعدمه EE‏ 
دوران الأمر بين الطهارة المائيّة وإزالة النجاسة SS‏ 
التيمّم مع التمكّن من استعمال الماء 0 
الفصل الثاني /في بيان ما يصح التيمّم به E‏ 
التيقم بأرض التُورة والجصَ والحَجّر rS‏ 
التيمّم على المعادن ا ا ا 
ما يصح التيمّم به عند فَقّد الأرض 17 21701 


فهرس المندرجات / ج؛ /كتاب الطهارة 


بقنّة واحدات التدم 9 5156*656 
بقيّة واجبات التيمّم 


اعتبار الموالاة 11100 
الابتداء بالأعلى 0 


في اعتبار الضربتين وعدمه RA‏ 


في استواء الأغسال في الكيفيّة وعدمه 


في سقوط التيمّم عن أقطع اليدين 5 


القيد والدّاعي ا ا 
جريان قاعدة التجاوز في التيمّم 00 
أحكام التيمّم EY‏ 
لو وجد الماء في أثناء الصّلاة E‏ 


3۹ 


14 


فقه الصادق / ج١1‏ 





التيمّم قبل دخول الوقت EAE‏ 


التيمَم في حال السّعة ا 
لا يجب تجديد التيمّم لكلّ صلاة E‏ 
المرادٌ بآ خر الوقت 10 21110101 
اتّحاد غايات الطهارة المائيّة مع التزابيّة . 


التيمّم بدل الغسل يُغني عن الوضوء .... 
إذا أحدث المتيمّم .... RS‏ 
البحث عن اجتماع الأسياب المتعدّدة. ... 


5 7 - .8 4 
إذا اجتمع جُنْبٌ وميّتٌ ومُخدث بالأاصغر 


جه / كتاب الطهارة 


في التّجاسات وأحكامها ب 01 217 
أقسام النجاسات غ2 
بول الطير 521101711710100 
البول والغائط من حلال اللّحم 21011131101000 
فروع النجاسات مدان اناج و سج وو ESRAR‏ 
بيع البول والغائط اخ 
الشك في التذكية ERNESTO aE‏ 
نجاسة المَنيّ اا ب و ا EA‏ 
نجاسة الميتة ANE EES‏ 
الأجزاء المُبانة من الميتة نا 
طهارة الأنفحة O POO‏ لل ا 
الأجزاء المُبانة من الحيّ حا ومسا تالفالا ال اك اول ل اق 
طهارة فأرة المسك E RSE e NOES‏ 
ميتة ما لافس له RRR‏ 
الشك في التذكية AS NSE‏ 
حكم الجلد في سوق المسلمين 11711011000 
حكم ما في يد المُستّحلَ للميتة اج عو ال و 
حكم دباغة جلد الميتة تومن موف و ل مما سا تمد 


مندفعة: أن تلك الأخبار إا يستند إليها من جهة أنّ نقل المعصوم فعل 
النىَ يي إا يكون بياناً للحكم الشرعي. وعليه فهو إا يحكي ا مخصوصيات 
الدخيلة في الحكم دون غيرهاء ولذا نلةزم بأنَ كل خصوصيّةٍ من ا مخصوصيات 
التي ينقلها المعصوم, دخيلة في الحكم. ويجب مراعاتها. . : 

٠‏ وعليه. فبا أنته ا في مقام تقل فعله يي عبر تارةً بوضع يديه على الصّعيد. 
وأخرى بضيريها عليه. فيُستكشف من ذلك عدم دخل شىء من الخصوصيّتين. 
وأنته يفي مقام النقل يقصد إلى بيان القدر المشترك. ١‏ 

١-وأمًا‏ إن كانت النسبة بين المفهومين عموماً مطلقاً وكان (الضَّرب) أخصّ 

مفهوماً من (الوضع). فيتعيّن فيتعيّن الالتزام بالأوّل, حملا للمطلق على المقيّد. 

ودعوى: أنّ النصوص الواردة في المقام. لا سبيل إلى حمل مطلقها على مقيّدها. 
لكونهما من قبيل المثبتين. 

مندفعة: بأنّ المقيّد لاشتاله على الأمر با خاص. الظاهر في كونه إرشاداً إلى 
اعتبار المخصوصيّة في صحَة التيمّم. لا مناص عن الحمل المذكور . 

كما أنته على فرض كون النسبة بين الطائفتين عموماً من وجه. بدعوى أنّ 
المتبادر من (الوضع) مالم يكن فيه شدّة واعتاد عكس (الضرب). ومع ذلك 
يتصادقان في بعض المصاديق. التي تتحقّق بها أوّل مراتب اضرب لا مناص عن 
الالتزام بهذا القول. لأنّ ظهور نصوص (الوضع) في كفاية مطلق الوضع؛ أضعفٌ 
من ظهور نصوص (الضَّرب) في اعتبار الضرب. فتأمّل. ْ 

وحيث أنّ المستفاد من كلمات اللّغويين. والمتفاهم العرفي أخصيّة (الصَغرب) 
من (الوضع). فالأقوئ هو القول الأول وهو اعتبار (الضَّرب). ش 

أقول: ثم إِنَه لو اضطرّ بأن تَككٌن من الوضع دون الضّربءفالظاه ركفا يةالوضع: 





۸۲ فقه الصادق / ج١4‏ 
حكم ملاقاة الميتة VE SAMRAT ORS‏ 
عدم جواز بيع الميتة WE aie SAEs NL‏ 
نجاسة الدّم Voss SSRIS RASRA‏ 
دم مالا نفس له RSS‏ 
حكم العلّقة NO NY‏ 
الدَّم المشكوك فيه اتوت تاق الم مومه سوام م الاق 
الدّم المُراق في الأمراق 0011 000 
الكلّب والخنزير 1[ 1[ 1[ [1[ز[ز[1[|[|[1[1[1[1[1[ز[ ز[ [ [ [ |[ CS‏ 
حكم المتولّد منهما اا ESASA‏ 
نجاسة الكافر الفط ل ل ل ا VES‏ 
حكم مُنكر الضروري ا 120000 
ولد الكافر تابعٌ للكافر ز  Tess‏ 
طهارة ولد الرّنا الم ما وجو جرت م فو AS‏ 
الغلاة والخّوارج والنّواصب ا 0 
طهارة المخالفين ار 7 الاق ا مساق ا لس ورا 
حكم المشكوك إسلامه أو كفره O O E ROE AEE‏ ا 
نجاسة الخمر ER‏ اا اا 
في نجاسة العصير العنبي وعدمها e‏ م ا م ا 1 
خرمة العصير العنبى E‏ ا م م ل 
حكم غليان العنب NENAS‏ 
حكم العصير من التمر 0 0 
حكم العصير الزبيبي NOOSE ORE SAEs ge‏ 


فهرس المندرجات / جة /كتاب الطهارة 


المتنجّس لا يتنجّس ثانياً OR‏ 


لو علم تنجّس شىء بالأأشدّ أو الأضعف e‏ 


اعتبار الطهارة فى الصّلاة 0 0 207010 


وجوب إزالة النجاسة عن المسجد 1000 


وجوب قطع الصّلاة للإزالة جد ع نواه ونه لماع ا ره 
حكم تنجيس المسجد الخراب وتطهيره EE‏ 
وجوب التيمّم لمكث الجُنّب في المسجد للإزالة 


حكم تنجيس المشاهد المشرّفة E‏ 


المراد بالدّرهم eA ORAS‏ 
حكم الدّم المتفرق e SÎ‏ 


AY 





4١ج‎ / فقه الصادق‎ A٤ 
E SESERRA SSS: الدّم المتسرّي إلى الجانب الآخر‎ 
NEES ERS العفو عن دم الجروح والقروح‎ 
E ا‎ SA مالايّتمٌ فيه الصّلاة‎ 
VON 0 | Se اذا كان اللّباس متّخذاً من النجاسات‎ 
1000000 000000 المحمول المتتجّس‎ 
VON ETARA SERRA ثوب المُربية لاو واه لواقم‎ 
LEA ADEE اس‎ CE فروع تن اا اما سان دم اا مام دعم ل‎ 
Fos E امورو الو جام امف افق جو‎ e تذنيبٌ‎ 
و‎ Serapa gS الصّلاة في التجس‎ 
ON NEN انحصار القّوب في التّجيس‎ 
i 0212110 فروع ثوب المصلّي‎ 
الصّلاة في التّجس و وا‎ 
AFIR فرعان حول الصلاة في النجس م‎ 
زا‎ ee ESS حكم الجاهل بالتّجاسة‎ 
او‎ E E O الجاهل بالموضوع‎ 
E الإلتفات أثناء الصّلاة‎ 
E e 1 1 1 د11‎ O OI فصل في المطهّرات‎ 
PVs CSG شرائط التطهير بالماء‎ 
باس د لو الاح ومو اح اشح ا‎ SAS شرائط التطهير بالقليل‎ 
اعتبار تعدّد الغسل في المتنجّس بالبول مل سواط واكم ا كوو ا‎ 

SAS 1‏ ا ما ا ل TV‏ 


فهرس المندرجات / جه / كتاب الطهارة 50 

الاكتفاء بالمرّة في عامّة النّجاسات ا Voli‏ 
كفاية المرّة في الكرّ والجاري | ز[ز[ز[ز[ | a‏ [ ز[ ‏ 0 
غل الثنات ارق لما ل اماي خاو لح ا و ا و و الا اا ا م 
ما ينفذ فيه الماء ولا يمكن عصّره a‏ ا 
فروع eS‏ 1 ا 
مطهريّة الشمس oe toa css gee‏ 
فروع مطهّرية الشمس O‏ 
مطورة الأرضض ا TES SS‏ 
اشتراط طهارة الأرض FERSAN‏ 
الإستحالة sa‏ 1[1[1[1[1[1[ز1 1[ PON eS‏ 
استحالة المتنجّس اا او ا ا O E‏ 
العجين المعجون بالماء النّجس اا قن با ا و ا FOND‏ 
كنزو رة الطين الجزاً اا اا FONEM‏ 
مطهّريّة الانقلاب 1[ 1[ ااا 
ذهاب التلثين 001 Sa‏ 
الإنتقال A EARS‏ 1 ا ااا Vasu‏ 
مطهريّة الإسلام EAN ee‏ 1[ ا ا 
زوال النجاسة ا FOE ERR REE‏ 
غيبة الإنسان ACER SE ASS‏ 
فصل / في أحكام الأواني ARE ESA‏ 0 
تنبيهات أحكام الأواني 00 0 0 0 0 0 0 020 0271 0 1 1 1 TA‏ 
لزوم التعفير في الغّسل بالكثير اا ا 


۱۸ فقه الصادق / ج١4‏ 





اختصاص الحكم بالولوغ Sen‏ 
ولوغ الخنزير 0[ ا A‏ 
المتنجّس بالخَّمر 1 0 
الإناء الملاقي للجرذ 0 1 ااا 
خُرمة استعمال أواني الدّهب والفضة ز ز Na‏ 
التناول من الإناء EVES sea‏ 
المراد من الأواني NEE SRE E DSS‏ 
الإناء المُفضض ا[ 0 
أواني المشركين 1[ 0 


ج"/كتاب الصلاة 


كتاب الصّلاة A‏ خدج امل مد لول Ea E‏ أ امم او E‏ 
في أعداد الفرائض ا RR‏ جد ا موقاس الما لخ ل 
تنبيهات الفرائض ASAE‏ جو لجاب لك لو ارو ل 
صَلاة الغفيلة 0 0 
ة الوصيّة لاس لقتال انمه واي فاو و اماو مزق ولسوا لو ا م ا اط ا 
سقوط نوافل الظهرين في السّفر NI SSE EAS‏ 
وقت الظهرين E E‏ ل 
اختصاص أوّل الوقت بالظهر 1 1 a‏ 
آخر وقت الظّهرين E‏ 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1 1 01 
اختصاص آخر الوقت بالعصر 005 0 ORLA AAAS‏ 
أوّل وقت المغرب والعشاء EFS AAS‏ 
اخر وقت العشائين ااا 1 000 
اختصاص أوّل الوقت بالمغرب وآخره بالعشاء SERE e‏ 
اول وقت الصّبح EREN AAR‏ ا A‏ 
آخر وقت الصّبح E O‏ 
وقت نافلة الظهرين ا د د د د 000131 EN ET E‏ 
وقتُ نافلة المغرب NES SATA SEDER‏ 
وقت نافلة الوتيرة OO OEE‏ ا 
وقت نافلة اليل VERA‏ 
وقت نافلة الصبح raga RRR‏ ا الاو 11 





14١ج‎ / فقه الصادق‎ ١14 
Ria RRR AS التطوّع في وقت الفريضة‎ 
AERA EEO التطوّعٌ لمن عليه فائتة‎ 
Rees كراهة التّوافل في خمسة أوقات‎ 
زا‎ RAO ME ESS قاعدة مَنْ أدرك‎ 
E [1 E EEE حكم الصّبِي المتطوّع‎ 
VAs AON DSRS في أمارات الوقت‎ 
Ae AORN الظنون الخاصّة‎ 
E O E الظنّ بالوقت‎ 
0 1 1 لو شك بعد الصّلاة في وقوعها في الوقت‎ 
AAS ASA SEAS في القبلة‎ 
NEMRE SSR مواجهة البعيد نفس الكعبة‎ 
اا‎ E حكم المُصلَّي في الكعبة ا ا‎ 
0 [| [1[1[ [11 الصّلاة على سطح الكعبة‎ 
0 كيفيّة اتجاه المصلّي ز  [ [زز[ [ ز [ 1[ 1 [ز [ 1[ ز[1[1ز 1[ اا‎ 
NEGA أمارات القبلة الام و احم مق وود اا ا‎ 
0 OR الظنّ بالقبلة حُجّة‎ 
في الجهل بالقبلة ال وم تامو باو اماس الام سد ملم اا ل‎ 
Yea  [ 1 [ 1 1 فروع بحث القبلة‎ 
0 [1 1 1 فى أحكام الخلل‎ 
NENAS ASS الانحراف إلى الاستدبار‎ 
VEER SG زوال الظنّ بالقبلة بعد الصّلاة‎ 
E a ea RS فيما يُستقيل له‎ 
VERSES AS شرطيّة الاستقبال لصّلاة النافلة ا‎ 

16 


لا يعتبر الإستقبال في حال المشي في التّافلة 


فهرس المندرجات /ج” /کتاب الصلاة 
الصّلاة على الراحلة 00 
الاضطرار إلى ترك بعض الأجزاء والشرائط 
الفصل الرابع / في اللّباس N‏ 
حُكم الخَنَ الموجود في زمان الشارع 
حكم الخَّرّ الموجود في عصرنا 
حكم الصّلاة في وَبّر الخَزّ المفشوش 
الصّلاة في الصّوف والشعر 


عدم اختصاص هذا الحكم بالسّباع 
عدم اختصاص الحكم بالملابس 
حكم الصّلاة فيما لا تتم فيه من غير المأكول 
حكم الصّلاة في أجزاء الإنسان 
عدم اختصاص الحكم بماله نفس سائلة 
عدم شمول الحكم ما لا لحم له 


1۸۹ 


فقه الصادق / ج١4‏ 





المجعول هى الشرطيّة أو المانعيّة 
ما يستفاد من الأدلّة في مقام الإثبات 


المانع هو عنوان محرّم الآكل او معروضه 
الاستدلال للجواز بالأدلّة الاجتهاديّة 
جريان الاستصحاب فى الأعدام الأزليّة 


أصالة عدم لبس غير المأكول 


جريان البراءة في الشبهة الموضوعيّة 
جريان البراءة في الأقلّ والأكثر 


تميّيز موارد البراءة والإشتغال في الشبهة الموضوعيّة 


تقريب جريان البراءة 


مدارك سائر الأقوال والجواب عنها 2 
وقوع الصّلاة في غير المأكول جهلاً أو نسياناً 


الصّلاة في الحرير الو ا 
لبس الحرير في حال الضّرورة eA‏ 


فهرس المندرجات / ج”/كتاب الصلاة 





۹۱ 
الصّلاة في المغصوب 1 11111 1 VVERE‏ 
الصّلاة في ما يستر ظهر القدم REESE‏ ماو AO‏ 
مائكزه من الثياب SANS eg REDE gan‏ 
تحديد العورة NAO RSLS‏ 
المستثنيات من وجوب السّتر Sasa SASS‏ 
في صلاة العاري ا 000 0 اا 00 
صفة صلاة العاري FN Es ASS Dee Ea‏ 
صفة جماعة العُراة 1 1 1 [1[1ز1[ز[ز[ز[ |[ [ [ [ 1 
صلاة العاري في سعة الوقت ERT‏ سوم الح ا 
لو وجد السّاتر في أثناء الصّلاة اذ[ ا 
البحث عن مكان المصلّي HESAR ee‏ 
الصّلاة في المكان المغصوب 110 1[ FYE‏ 
حَق السبق في المسجد ا SSD‏ أ 
الصّلاة حال الخروج ESASA ASSAD‏ 
طهارة محل وضع الجبهة EFL eae EER aA‏ 
لو تعدّر تحصيل الأرض الطاهرة 0 RAE‏ 
استحياب أداء الفرائض في المسجد 0011 ENS‏ 
الأمكنة المكروهة لحن امي لدج من ده ايج REE‏ اا PEA‏ 
كراه الصّلاة بين المقابر PEO EASES‏ 
الصّلاة قَدَام قبر المعصوم 1[ 0001 
جملة من الأمكنة التي تُكره فيها الصّلاة OE‏ 
محاذاة المرأة للرجل أو تقدّمها عليه ا ا ا و 
إذا تعاقبت الصّلاتان 0 11[ [ز[1[1[ذ[1[ز[1[1[1[1[1[1[ز[ 1[ ا اا 
الصّلاة إلى باب مفتوح أو إلى نار مُضرّمة ا 


A44‏ فقه الصادق /ج 


لا لقاعدة الميسور, لما عرفت مراراً من أنتها غير ثابتة. 

ولا لما في «الجواهر»'' من إطلاق ما دلَّ على الوضع» مع عدم المقيّد هناء 
لظهور اختصاص أدلّة اضرب بالاختيار لمنع هذا الظهور. 

بل مقتضى إطلاق دليل الضرب. ثبوت اععتبار الضرب في جميع حالات 
الأمر بالتيمّم. ولازمه سقوط الأمر به عند الاضطرار. وعدم القَكّن من الضَّرب. 

ولما عن غير واحدٍ من دعوى الاجماع عليه. 


المورد الثاني: المشهو ر بين الأصحاب: عدم كفاية الضرب بإحدى اليدين. 
وف «الجواهر»”: إجماعاً حصّلاٌ وملقولاً وتضوضاً. 
وتشهد له: النصوص ” المتواترة الآمرة بضرب اليدين» وحكاية ذلك 

عن النى عَيله. 
وعن المصنّف في «التذكرة» ”.و«النهاية»” :احتال الاجتزاء با مسح يكف واحدة. 
وعن المقدّس الأردبيلى ‏ :استظهار الاجتزاء بضربة واحدة. واستدللذلك: 
اغاق زرارة. عن الإمام الباقر ةد عن التيمّم: «فضرب بيده على 

كي ااا حو د اوم للم E‏ 2 2 0 

الأرض. ثم رفعها فنفضهاء ثم مَسَح بها جبينه وكفيه مرّة واحدة» 54 

(۱و۲) جواهر الکلام :ج ۱۸۱/۵ و 1A۲‏ 

(۳) وسائل الشيعة: ج 77١/7‏ باب ۱۱و ٠۲‏ من أبواب التيمم. 

() تذكرة الفقهاء: ج۲ / 144 فروع: قوله: (الأظهر من عبارة الأصحاب وجوب مسح الوجه بالكّين معأ فلو مسح 

بأحدهما لم يجزئ. ويحتمل الجواز). 
(0) نهاية الاحكام للعلامة: ج۱ /۲۰۸. 


(1) مجمع الفائدة والبرهان: ج ١‏ / ۲۳۷. 
(۷) تهذيب الأحكام: ج ١‏ / ٠ح‏ كء وسائل الشيعة: ج۲۳ / ۳۵۹ح ۳۸۹۳. 





4١ج‎ / فقه الصادق‎ ١ 
Ves مسجد الجبهة اللا خط اجام مح داكت الخو الما السام اط وو‎ 
لبو وبل ب م ا ا ب ا‎ E السّجود على الثمار غير المأكولة‎ 
ا اا‎ 1 [ 1 1 1 1 1 1 1 1 SRR فروع‎ 
TVA aE A السجود على القير والجص وما شاكل‎ 
AAS [ السّجود على القرطاس 20 6د د11 ز ز [ز ز‎ 
البحث عن شروط المسجد ا 1 اا‎ 
TAO SENSES SES ما يُسجد عليه عند الاضطرار‎ 
FARE السّجود على ما لا تتمكن الجبهة عليه ز ز ز [ ز[ز[ز [ز ز ز‎ 
فى مراتب فضل السجود افيد كال مد حنم سوط وري لوقو م و ا‎ 
00000 0 الفصل السادس /في الأذان والإقامة 0011 ز[ز[ ز‎ 
TA E استحباب الأذان مطلقاً و ا و ات‎ 
ENA SRA 0 0 0000 الأذان لصلاة القضاء ب‎ 
SEA البحث عن الإقامة ا‎ 
100000 0 أدلّة وجوب الإقامة‎ 
e Ss SSA ESS aed موارد سقوط الأذان‎ 
NRA Ds موارد سقوط الأذان والإقامة‎ 
كيفيّة الأذان والإقامة 000002 1 ااا‎ 
شرائط الأذان والإقامة د 00003102323121 0 اا ا‎ 
حكم المخالف للترتيب ون ا ا ا ا‎ 
n OO ما يستحبٌ في الأذان والإقامة‎ 
استحباب الطهارة في الأذان واعتبارها في الإقامة ا ا‎ 
TA استحباب القيام في الأذان. واعتباره في الإقامة‎ 
CENE TASS بقية ها نسحن فنا ا‎ 
CEVA ما يكره في الأذان ويعتبر في الإقامة‎ 


فهرس المندرجات / ج٠‏ /كتاب الصلاة ۱۹۳ 


ترك الأذان والإقامة نسياناً 00111 ااا oe‏ 
استحباب حكاية الأذان عند سماعه COMES ELDAR‏ 
أخذ الأجرة على الأذان و 


ج۷/ كتاب الصلاة 


نيّة القربة ا ا O NSCS‏ 

لزوم التعيّين ل aa SE‏ ا 
اعتبار استمرار النيّة إلى آخر الصّلاة Veale‏ 
نيّة القطع أو القاطع Waa AEDS‏ 
حكم الضميمة المحرّمة في النيّة و ل ا و 

أقسام الرّياء AS A‏ 110[ 1[ 1[ 0 
الضميمة الرّاجحة E E EBAS Ta aa‏ 
الضميمة المُباحة SR ARDA RSS‏ ا ا 
العدول من صلاة إلى أخرى ASSESSES‏ 
موارد جَواز العدول 41411 1 1 1[ 1[ ذا E‏ 
في تكبيرة الإحرام OES RASS‏ 
تكبيرة الإحرام من الأركان ااا اا 
صورة تكبيرة الإحرام RRS RR‏ ا 

العاجز عن النطق بالتكبيرة صحيحاً SES‏ 
تكبيرة الأخرس O Se 000000 e‏ 
رَفْعٌ اليدين حال التكبيرة SARSÎ‏ 0 
في القيام ON sR SORES OARS‏ 
ما يعتبرٌ في القيام 11[ A‏ 
نسيان الإنتصاب أو الاستقلال أو الاستقرار Nee Ee‏ 
دوران الأمر بين القيام الاضطراري والجلوس O‏ ز [ ae‏ 


دوران الأمر بين الأمور المعتيرة فى الصّلاة VOA a‏ 





فهرس المندرجات / ج۷ /كتاب الصلاة ۱40 

بدليّة الجلوس عن القيام 00 1 | |[ |[ 0 0 0 00 
صلاة المُضطجع VERSA‏ 
الإيماء للرّكوع والسّجود اتنس تدا سوط تعب الف م VEE Sa‏ 
الواجبٌ هو الإيماء المجرّد Aaaa‏ اما ورا 
هل يجوز للعاجز البدار اا 
في القراءة AS SAAS EN‏ 1 
أدلّة وجوبٌ السّورة Aerie ESE EE ROSAS Sa‏ 
عدم وجوب السّورة الكاملة في الصّلاة ونح اس واس مه اج مار ما AYRE‏ 
موارد سقوط السّورة ال eee‏ 
حكم من لا يُحسِنٌ القراءة 6تبببب 0 0 
حكم من لا يُحسين القراءة. ولا يتمكّن من التعلّم ANE TSS‏ 
قراءة الأخرس RAR REA ASAS SAAS‏ 
ما يجب في الرّكعات الأخيرة ERs‏ 
القراءة أفضل أو التسبيح 1 1 1 1[ ااا 
إجزاء المرّة من التسبيحات NOR‏ ل ا 
الخَلل في القراءة 1000000001[ 1 1[ 0 
أقسام المَدّ NYE Aa‏ 
الإدغام الواجب ASRS SS‏ 
الوقف بالحركة, والوصل بالسّكون eerste‏ 
القراءات السّبع AE RAS‏ ا ا 
جُزْئيّة التسملة من كل سورة 101 ذا 
تعيين البسملة للسُورة E‏ امسق الا 
العدول مِنْ سورة إلى أخرى E‏ 00 
العدول من الجّحد والتوحيد إلى الجمعة والمنافقين Nae‏ 





15 فقه الصادق / ج١1‏ 
لا يجوز العدول بعد الثين VEE ASS a‏ 
العدول في مورد الضرورة اساسا ام لمم ساس EA elie‏ 
نذر قراءة سورة معيّنة VERA A ARE‏ 
القراءة من المصحف اوسيل مقس اس فق ابن ب ااا 
اتّحاد الفيل ولإيلاف E‏ لاه SS‏ بان م و الوا لام وو 
الجَهرٌ بالقراءة على الرّجال OV ssa NESLE AAR‏ 
الإخفات في الرّكعتين الأخيرتين RNS Sas‏ 
الجَهرٌ في ظهر يوم الجمعة ا م ا 1 
لا جَهر على النّساء في الصّلوات الجهريّة Oa‏ 
حكم الجهر في موضع الإخفات Weleda At‏ 
التمييز بين الجهر والإخفات O A A SERRE‏ 
قراءة العزيمة في الفريضة E‏ الس ا 
استماع آية السّجدة في الصّلاة n GEASS‏ غ1( 
قراءة العزيمة سهواً N OEE EE E ER CE‏ 
المُحرّم قراءة آية السّجدة WAS ae‏ 
لايجورٌ قراءة ما يفوت الوقت بقراءته Ase less EERE‏ 
في القران بين سورتين أو أزيد ام و او و AEs‏ 
يستحبٌ الجهر بالبسملة NAA aS‏ 
يستحبٌ قراءة بعض السّور في بعض الصلوات 00 
تنبيهان مو اس ل اك العام وموم العامة اممو م سا ا NIA‏ 
الرّكوع ENS A RSA SA‏ 
فروع as aS‏ لله 1 موس سطع اممو TO oes‏ 
ركوع الجالس EAS ASAS‏ 
اعتبار الطمأنينة EO‏ 


فهرس المندرجات Ve/‏ /كتاب الصلاة 


اعتبار الذكر في الرّكوع م و 


الانتصاب بعد الرّكوع OS ED AS‏ 
حكم السّجود على المرتفع 
وضع الجبهة على ما لا يصح السّجود عليه 
حكم الطين اللاصق بالجَبهة 


الإرغام بالأنف 
جلّسة الإستراحة 


أحكام سجود التلاوة 


ما يعتبر في سجود التّلاوة 


15 





۱۹۸ فقه الصادق / ج١4‏ 
في التشهّد ASA SE E A‏ 
واجيات التشهّد NSE‏ وي قل ا NA essa‏ 
كيفيّة الشهادتين ب001001011 ESO‏ 
مستحبّات التشهد امار اط لبط كرف وال لط ا رار ةا ماد قله اف ل 
حكم من لا يُحسِينٌ التشهّد للك وااو جاخ VER a‏ 
في التسليم Nebel ts asses‏ 
أدلّة عدم وجوب التسليم ا ESAD‏ 
صورة التسليم RRS‏ مسجو تاق اش 
مسائل باب التسليم AOA‏ 0 0 اا 
لا يعتبر نيّة الخروج INV SOAR ai‏ 

تحبّات التّسليم ا 
مندوبات الصّلاة ا TYTN e‏ 
ما به الإفتتاح من التكبيرات see e‏ و 
في القنوت OO E TO‏ لوو ا 2 31 
محل القنوت sedsa RR SAR‏ 0 
ما يُعتبر في القنوت Se AAAS a‏ 7 
حكم القنوت بغير العربيّة TEVE‏ 
البحث عن نواقض الطهارة TOES TOSS SEAR ESS‏ 
تعمّد الإلتفات عن القبلة 11[ a‏ 
الإلتفات بتمام البدن د00 1 0 1 PAN ESE‏ 
الإلتفات بالوجه اا To NaS ae‏ 
تعمّد الكلام في الصّلاة TARE REREAD‏ 
القهقهة في الصّلاة YVES RASER ASS‏ 

ASAS‏ لو خسن امون الا 


الفعل الماحى لصورة الصّلاة 


فهرس المندرجات / ح۷ /كتاب الصلاة 


144 

في البكاء ASRS‏ 00 ا 
فروع او ل تواست كمف ساس ا مه 
التكتّف والتكفير ا 0001 ا 
مكروهات الصّلاة ع ا ا 
حرمة قطع الصّلاة 14141 1 1 1 1 1 0 
حكم عَقْصٍ الشعر RSS‏ 0 0 0 
تسميت العاطس SRE OSA‏ 0 
حكم رَد السّلام في الصّلاة موس موقن خم ننج اسوك ااال تاق AK SR‏ 
في صلاة الجمعة ااا 0 
وقت صلاة الجمعة Oh Sea RS‏ 
في خروج وقت الجمعة وهو فيها NASSAR‏ 
فروع Aenea Rees eS‏ 
إدراك الإمام في الرّكعة الثانية NE ARS MERA ESS‏ 
اشتراط وجوب الجمعة بالسّلطان العادل ASSESSES Se‏ 
أدلّة وجوبها العيني Eats elisa E‏ 
أدلّة اشتراط السلطان العادل و رع اخ 
ولاية الفقيه ا ا م 1 
في اشتراط العدد E‏ ف ا متعم مط اام اخ 
في اشتراط الخطبتين Sea REARS‏ 
من تجبٌ عليه الجمعة EAS SRA‏ 
لو تكلف الحضور للجمعة من لا تجب عليه 0 ؤ[ ز[ز[ز[ [ [ [ EVANA‏ 
ما يعتبر في الخُطبتين ESAS‏ مشو امه 
مسائل ع ممه ادو رفظ او سان Ae‏ اد قم الوا اندو ل الكو ال ع اي او CON‏ 
الفصل الثاني / في صلاة العيدين ب 0000 0 ااا 


۲ فقه الصادق / ج١4‏ 





شروط صحة صلاة العيدين AES‏ 
وقت صلاة العيدين A E EE‏ 
كيفيّة صلاة العيدين VOSS RDS A‏ 

تحبّات صلاة العيدين 1ذ1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ز[ [ [  [‏ ا 0000001 
مسائل أربع a SOSA RAA:‏ اا 


ج ۸ / كتاب الصلاة 


إخراج الصّلاة من أصل التركة eg Rn‏ 
الأجير يعمل على طبق تكليف نفسه زةز دز 0252 000 


البابٌ الخامس: فى السَّهو 00 


في حكم ترك شيء من الواجبات عمداً ا SL‏ 


كيفيّة التيقم Yr‏ 





إحداهما على الأخرى. م مَسَح بجبينه. م مسح كقيه» كلّ واحدة على الأخرى. 
فسح اليسرئ على الهنى, والهنى على اليسرئ»'". 

"'-وخبر أب أيُوب'" المتقدّم. 

أقول: ولكن الأولين ظاهران _بقرينة ما في ذيلهما من مسح الكقين في إرادة 
ا لجنس. الصادق على القليل والكثير من اليد لا الفرد.وعليه يبحمل الأخير على ذلك. 

أقول: ثم نه هل يعتبر أن يكون دفعة كما عن «الحدائق»" نسبته إلى ظاهر 
الأصحاب. أم يكن الضّرب بها على التعاقب؟ وجهان: 

أقواهما الأوّل. لأنّ المتبادر إلى الذهن من النصوص الآمرة بضرب الكقّين. 
إرادة ضربهما معاً وكذلك النصوص “الحا كية لفعله ل كقوله!9ة: «فضرب 
بيديه على الأرض». 

وأمّا أخبار الضعربة والضربتين, فالظاهر كونها أجنبيّة عن المقام, فِنّ المتبادر 
منها إرادة ما يقابل التعدّد لا التدريج. 


المورد الثالث: صرح غير واحدٍ باعتبار كون الضَّرب أو الوضع بباطن 
الكقّين. وأنته لا يك الضّرب بظاهرهما. 

وعن بعض الحقّقين'". أ 

ويشهد له: 


ته وفاق. 


5875 وسائل الشيعة: ج 7 / 70ح‎ )١( 

() الكافي: ج ۳ / ۲ باب صفة التيمّم ح ؛. وسائل الشيعة: ج ۳ / ۳۵۸ح 5857 

(؟) الحدائق الناضرة E:‏ كلل 

(؛) الوسائل: ج 708/7 الباب ١١‏ من أبواب التيمّم (كيفيّة التيمَم وجملة من أحكامه). 
(0) مستمسك العروة الو ثقى :ج٤ .٤٠٤/‏ 





1.۲ فقه الصادق / ج١4‏ 
حكم الزيادة العمَديّة SRS RSE‏ 1 
حكم النقيصة سهوا 01011 0 0000101 
حكم الإخلال بالرّكوع AVES STR‏ 
حكم الإخلال بالسجدتين ا الم ا 
إمكان تكليف النّاسى بغير ما نسيه RT‏ 
ثبوت الجزئيّة في حال النسيان وعدمه ESS‏ 
مقتضى الأصل العملي عند الشكٌ في الجزئيّة E‏ وا ل ا 
مقتضى القاعدة الثانويّة عند الشك في الجزئيّة --_- دز زد زد E‏ 
البحث عن حديث (لا تعاد) EAs NASR SES‏ 
الصحيح لا يشمل العامد لبتم اوم مل e‏ لقف مك مقطا ماقمل ساف م ا 
الحديث لا يشمل الجاهل المقصر ERA AEA‏ 
الحديث يشمل الجاهل القاصر Ne‏ 
شمول الحديث للزيادة ATES‏ 
في شمول حديث لا تُعاد للشروط والموانع ARE A‏ 
المراد من الإعادة 0 1غ 
المراد بالطهور 11[ 1[ 1[ 1 0 
حكم الزيادة السّهويّة 000 0 
تردّد المنسيٌّ بين الرّكن وغيره مه مو وق لو ل مج ا م و م oe‏ ا 
حُكم زيادة الرّكوع أو السّجدتين 1ذ1[1[ذ[ذ[1[ز1[ز[ز[ [ [ز [ [ [ Fea‏ 
حكم زيادة الرّكعة SRS Sa‏ لجا اد مق ا ا ا 
ما تقتضيه النصوص الخاصصة تتم الام قث امو ل يا 
حكم نسيان الرّكعة فما زاد ا[ 1[ 1 1000 
الخلل في المقدّمات Shas Soe‏ ال الم YEA‏ 
حكم نسيان غير الرّكن NOSE OSA.‏ 


فهرس المندرجات / ج ۸ /كتاب الصلاة 


مايتدارك من غير شجدة الهو AS‏ 
لو تذكر ترك الرّكوع قبل السَّجود اخ E‏ 
تذكّر ترك السّجدة بعد القيام ا 
حكم التذكّر قبل الدخول في الرّكن ل 
ما يتدارك مع سَجدتي السّهو 111111011111011 


حكم الشكٌ في الصّلاة المقصورة في مواطن التخيّير a‏ 
حكم الشكٌ في عدد الثلاثيّة 8 ه151 
حكم الشكٌ في الأوليين من الرباعيّة STAIN‏ 
مايحرز به الرّكعتان [ |[ ز[ [ز[ [ [ [ [ 0 0/110 


عدم جريان الاستصحاب عند الشك في الرّكعات E‏ 
حكم الشك في الأفعال es Sk‏ 
البحث عن قاعدة التجاوز e‏ 
جريان القاعدة في الرّكعتين الأوليين ES‏ 
اشتراط جريانها بالدخول في الجزء اللاحق 200006 
جريان القاعدة في الأجزاء غير المستقلّة 25211 
عدم كفاية الدخول في الهويّ والنهوض في جريان القاعدة 
الشك في الرّكوع بعد الانتتصاب 1117 1 11111 
حكم الشكٌ في الجزء الأخير ا 





00 فقه الصادق / ج١4‏ 
حكم الشك في الشيء مع إحراز الغفلة ز [ [ [ VER  [‏ 
إذا كانت صورة العمل محفوظة EE Reece‏ 
حكم الشك في الإخلال العمدي ف ا ا EN‏ 
حكم الشكٌ في الشرائط ا[ VEK‏ 
حكم الظنّ في عدد الرّكعات TOE‏ 
حكم الظنٌّ بالأفعال ل 
الشك الموجب لصلاة الاحتياط نار أ اواج ترا ل سقس مس موف 
حكم الشك بين الإثنتين والثّلاث Eas eS‏ 
حكم الشكّ بين اثلاث والأربع ا ل E‏ 
حكم الشكٌ بين الإثنتين والأربع VAS Ss ESA‏ 
حكم الشكٌ بين الإثنتين والقّلاث والأربع اس TA E‏ 
حكم الشكٌ بين أعداد الرباعيّة وما زاد AES‏ 0 
حكم الشكٌ بين الأربع والخمس 1 1 ASSO‏ 
حكم الشكٌ بين الأربع والسّت aS‏ 
حكم الشكٌ بين الأربع والخّمس والسّت ODE ARSE:‏ 
حكم الشكٌ بين الدّلاث والخّمس VES‏ 
حكم الشكٌ بين القلاث والأربع والخّمس ا 
حكم الشكٌ فيما زاد على أعداد الرباعيّة 1[ |1[ ا 
بعض فروع الشكوك الصحيحة ا ا لا ا ا 
الشكٌ في أنّ حالته ظنٌ أو شك NASR TE‏ 
حكم انقلاب الشك a‏ امعو تقس اناو ام Ea‏ 
لو شك المُصلّي جالساً أحد الشكوك الصحيحة TEVE Sa e‏ 
حكم شك كثير الشك PSE areas cas‏ 
حَدَ الكثرة ا لل م و TAs SSA ASRS sR‏ 


فهرس المندرجات اج ۸ /كتاب الصلاة 


لا اعتبار بشكَ كل من الإمام والمأموم مع حفظ الآخر 5 
عدم الالتفات إلى السّهو في السّهو ERR‏ 
حكم الشك فى التَافلة aa SEAS E‏ 


الشك فى الزّيادة والنقيصة AEA‏ 


بعض أحكام سجود السَّهو 211111111111106 


الترتيب بين هذا السّجود وبين صلاة الاحتياط وقضاء الأجزاء 
يجب الإتيان به فوراً. ومع تركه لا تبطل الصّلاة A‏ 
لو سجد للكلام فيان أنّ الموجب غيره و 
شرائط سّجدة السّهو وموانعها لس وو ا 


فصل /في صلاة القضاء ARAS AS‏ 
وجوب قضاء الفائت مطلقاً 010000111 
الإخلال بما يعتبر فى الصّلاة SEES‏ 


موارد ثيوت وجوب القضاء بدليل خاص فاه RES‏ سواه و EE ER‏ 





۲۰۹ فقه الصادق /جغ؛ 
الصّلاة التي تُركت في حال الجنون NEA EAS‏ 
عدم وجوب القضاء على الكافر Ferate SEG OR REE AS‏ 
قضاء الصّلاة على المخالف Yoel‏ 
المواسعة والمضايقة 1[ EA sese‏ 
عدم وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة EN SSSR‏ 
أدلّة اعتبار الترتيب e‏ الست #ااسسوامة اسن طب 
الترتيب في قضاء الفوائت ا Oa‏ 
عدم اعتبار الترتيب في الفوائت إذا جهل الترتيب HORSE NESS‏ 
فروع a SS ES‏ سر سو ا E‏ 
حكم عدم العلم بعدد ركعات الفريضة الفائتة مرو ان سمي اوه م ا 2 
كيفيّة قضاء الفوائت في الحضر والسّفر FES‏ 
الباب السادس في صلاة الجماعة ا موا الا ل ا 
لادليل على مشروعيّتها في مطلق الفرائض 000 21 
الجماعة الواجبة بالعَرّض اح السو لمعه امام حدم بالط بس اد 
الجماعة المنذورة 1 1 1[ 00 
عدم مشروعيّة الجماعة في النافلة EAS ESER‏ 
الجماعة في صلاة الغدير TE‏ 0 100000 
ضابط ما يصح الإئتمام فيه من الصّلوات وما لا يصح AES‏ 
فيما تنعقد به الجماعة a E E‏ 
حكم الشك في شرائط الجماعة RRR‏ واب سا0 
اعتبار نيّة الجماعة ROEL RS eee aS‏ 
فروع لاطو و و م aa Snag ASS‏ لخر سحي ابوط الوا عازه 
الجماعة من الكيفيّات الطارئة لا من القيود المنوّعة Asean fa‏ 
بطلان الجماعة لا يوجب بطلان الصّلاة ONT RASS‏ 


فهرس المندرجات / ج ۸ /كتاب الصلاة 4 





الشك في نيّة الإتمام ON VETTES‏ 
إذا نوى الإقتداء بشخصٍ فبانَ غيره OF esad EE SS‏ 
حكم التداعي في الإمامة والمأموميّة 1[ 0001 
نقل النيّة من إمام إلى إمام آخر OAS Gee OSE‏ 
الدخول في الجماعة في الأثناء امد الت م م 
العدول من الائتمام إلى الانفراد NESSES 1 1 RE‏ 


ج٩‏ / كتاب الصلاة 


نتييهات: حول صلاة الجماعة OSS Ags‏ 
في اعتبار عدم الحائل بين الإمام والمأموم Ras ESS‏ 
فروع 1 1 1 1 1 1[ 1 1 E‏ 
حكم جماعة من بجناحي من يكون بحيال الباب ولح الخد موود باوبا رو و 2 316 
في اعتبار عدم العو ا ا ا ا د 
في اعتبار عدم التباعد 00 VOSS‏ 
يعتير عدم تقدّم المأموم على الإمام ببب-ب-000000 0 0 
الجماعة حول الكعبة 001001 اا 
فيما تدرك به الرّكعة مداو ات ام AES‏ اما 
نتييهات E‏ لوه تنه لعا مما ور دك م CORES E‏ 
لو ركع بتخيّل إدراك الإمام راكعاً ESSA SSA‏ 
لو شك في إدراك الإمام راكعاً AA‏ ا سك Yee‏ 
فيما تدرك يه الجماعة اميك رافق اع او واف ارا وا اه ل مقو سو كارا وراد عل ل مودو كات 
القراءة في الإخفاتيّة RAE ASS AA‏ 
حكم القراءة في الأولتين من الجهريّة ATE E AEA‏ 
حكم القراءة في الأخيرتين من الإخفاتية A O‏ ااا 
حكم القراءة في الأخيرتين من الجهريّة Vo AAS‏ 
تنبيهات 111[ Ae SSR‏ 
في القراءة خلف المخالف ا ا ب RA‏ 
لا يجوز تقدّم المأموم في الأقعال SSAA ea‏ 


فهرس المندرجات / ج٩‏ /كتاب الصلاة 


وجوب المتايعة تعيّدي a‏ حك اجو وا عا aa‏ 
تغتفر زيادة الرّكن لأجل المتابعة 0 
الرجوع أو السجود قبل الإمام SE SSR DES‏ 
المتابعة في تكبيرة الإحرام السو جد و امف ا E‏ 
المتابعة في سائر الأقوال 7 0 RNS‏ 
في شرائط الإمام ARES‏ 
شرط العدالة SD‏ او ا 


أدلّة كون العدالة هى حُسنٌ الظاهر 010 
أدلّة كون العدالة هى مجرّد ترك المعاصى e‏ ماف وود ا 


أدلّة اعتبار المَلّكة فى العدالة والجواب عنها 


طرق معرفة العدالة ا تا ا شح ف 
طريقيّة حسن الظاهر 0 110170101 
طريقيّة الشهادة ASS‏ 
شهادة الحدل الواحد ESER RS‏ 
ثبوت العدالة بالشّهادة الفعليّة ESE E ALO‏ 
الشياع الظنّي e SERR ERS‏ 
الوثوق بالعدالة ز [ز 1 0100111 
الظنّ بالعدالة اط عا لا سم ا ا e‏ 
تعديل الشخص بقيام الطريق إلى عدالته و ا 
اعتبار المروّة في العدالة وعدمه ع الو ا اس او 
كلام حول الكبيرة والصغيرة SRS‏ 
مابه تمتاز الكبيرة عن الصغيرة 711101119 


اشتراط العدالة باجتناب جميع المعاصى e‏ 


۲۰۹ 





1۰ فقه الصادق / ج١4‏ 
الإصرار على الصغائر NV ee E‏ 
موضوع الإصرار حو موق ةع ف اونظ oe‏ ان NES‏ 
ختام البحث 1 1 1 ا NVA‏ 
حكم التوبة ام ا لبوا سيط مسقو ا AEs‏ 
اعتبار طهارة المولد 000 اا 
في إمامة القاعدٌ القائمَ ا 00 
فى إمامة الأمَى 1[1[1[11[ |[ 0 
في إمامة المرأة E ET‏ ا 
فى مَن أولئ بالإمامة ببب0000-1 0 اا 
مراتب الأئمّة Aragon‏ 
مَنْ يُكره الإئتمام به NEA N EN E‏ 
العدول من إمام إلى آخر 1[ 0 
إقامة الجماعة في أثناء الصّلاة ESER ak‏ 
لو خاف فوات الرّكعة AAS‏ 
فى الماموم المسبوق NEA‏ 
اختلاف الإمام والمأموم اجتهاداً أو تقليداً 1 Eee‏ 
تبيّن بطلان الجماعة YO esi AAS a‏ 
استحباب إعادة الصّلاة جماعة 0201 0 0 
فى تبديل الامتثال بلاوق قد نافيا نو سسوستسوو ا اال سا اا 
القيد والدّاعي انون سن واج ا ا ماسو الس خم او الم 
أحكام المساجد AS‏ رف 
جواز استعمال آلات المساجد 00 TEV EES ER‏ 
حكم زخرفة المساجد ونقشها بالصور e‏ 0 
حكم إخراج الحصى منها EV SS ee‏ 


فهرس المندرجات / ج٩‏ /كتاب الصلاة 


الباب السابع/ في صلاة الخوف والمطاردة 
شروط صلاة الخوف وكيفيّتها e‏ 
عدم اعتيار قصد المسافة الشخصيّة 0 
لو تردّد في الأثناء 
حكم التابع في السفر 
إذا صلّى قصراًثمٌ عدل عن القصد 
الوصول إلى الوطن قاطع للسَّفر 
الإقامة قاطعة للسفر 
اعتبار إباحة السّفر 


حكم الرجوع من سفر المعصية e‏ 


١ 


۲١ 


4 فقه الصادق / ج٤‏ 


١‏ -مضافاً إلى أنته المعهود من اضرب والوضع کا ف «المدارك»'. 
ان عله عمل المسلمين في الأعصار والأمصار مبن دون شك كبا عن 


3 


٣-وإلى‏ الإجماع عليه . 

4 -ما عن «نوادر»'" أحمد بن حمّد بن أبي نصر, عن عبد الله بن بكير. عن 
زرارة» عن الإمام الباقرباة: 

«فضترب (أي رسول الله ) بيديه على الأرض طن حاف فين 
الأخرئ. ثم مسح جبينه, ثم مسح بكمّيه كل واحدةٍ على ظهر الأخرى». 

فإ الظاهر منه كون الماسح هو بطن كلّكفٌ. وهو الذي يضرب على الصّعيد. 
كما لايخق. 

ويؤيّده: أنته بقرينة مناسبة الحكم والموضوع. يكن استفادة ذلك من نصوص 
الكفّ. إذ الظاهر منها إذا أنته أسند إليها ما يناسب الباطن كالأكل والمسح تجا 
جرت العادة بحصوله من الباطنء إرادته دون الظاهر. 

. ثم إنّه لو تعذّر الباطن فيهماء ينتقل إلى الظاهر. لإطلاق نصوص الكفٌّ, وأدلة 

التقييد مختصّة بحال الاختيار. 

أمًا الأولان: فواضح. 

وأمّا الثالث: فلأنته نما يدل على لزوم كون المسح ان : 
جهة نقل تيممّه بء ولا إطلاق له كي يشمل حال التعذّركا لايخق. . 

وأمّا الرابع: فلن انصراف الإطلاقات إلى الباطن, إا هو مع الإمكان, لا 


)١(‏ مدارك الأحكام جك 
(۲) وسائل الشيعة: ج ٣‏ / لك ا ا FAA.‏ 





۱۲ فقه الصادق / ج١4‏ 
لو رجع إلى الطاعة بعد قصد المعصية 1111-6 0 
حكم الغاية الملفقة من الطاعة والمعصية ام ا االو ا لوي اام Yee‏ 
حكم الصّلاة في سفر الصيد ا amaca‏ 0 
لو نذر الإتمام في يوم فسافر فيه FEN A‏ 
حكم كثير السّفر EE DASS ARAS‏ 
حكم السّفر الأوّل لمن اتّخذ السّفر عملا له يز ز Enea‏ 
ما يعتبر في وجوب التمام على المسافر TES Sa‏ 
إقامة عشرة أيّام قاطعة لعمليّة السّفر ارو ام سا و ال مو ENS‏ 
القاطع نفس الإقامة وإِنْ لم تكن عن قصد EO A ARAS‏ 
كثيرٌ السفر يتم في السفر الثاني بعد الإقامة EAR OR‏ 
اعتبار الوصول إلى حَدَ الترخحقص 14151451411[ 1[ ا 
حكم القصر ينقطع بالرّجوع إلئ حَدّ الترخّص 7ب ب 0 0 FOR‏ 
عدم اختصاص اعتبار حَدٌ الترخّص بالوطن NE‏ اا 
التخيير في الأماكن الأربعة ea sS‏ 
المراد من الأماكن الأربعة VE EEN Ses ES aS‏ 
لوأتمٌ المسافر RE‏ 000001 ا 
لوأتمَ المسافر نسيانا VV See RAE ASAS‏ 
العبرة بحال الأداء لا حال الوجوب VORA‏ 
فى قواطع السّفر 00 FATES‏ 
الوطن العُرفى سكاس موسو وه سجس SA‏ ساس ل سا ا 
الوطن الشرعي ا FANS‏ 
ما يعتبر في الوطن الشرعي على القول به AEA‏ 
قاطعيّة الإقامة لعشرة أيَّام 00010101 0 ا 

EASES 


قَصدٌ الخروج عن السّور لا ينافي الإقامة 


فهرس المندرجات / ج٩‏ /كتاب الصلاة 1۳ 


إذا بدا للمُّقيم الخروج إلى ما دون المسافة eS‏ 
المراد باليوم المقام E OE RT‏ 000011 
العدول عن قصد الإقامة بعد العزم عليها ا TAs‏ 
العبرة في البقاء على التمام بإتيان رباعيّة تامّة ا ا i‏ 
لو عدل عن الإقامة بعد استقرار التمام في الذمّة 0 0 ا 
لو عدل عن الإقامة وشكٌ في الإتيان بالرباعيّة اا ل وق es‏ ل 
من القواطع التردّد ثلاثين يوماً ااا ا اا OA A‏ 
فهرس الموضوعات امتقو لاطا نه حرام تكات سس والساكو EOS‏ 


ج" ١‏ / كتاب الزكاة 


Rea E کتابُ الرّكاة‎ 


كتراكط جر ا 10 
اعتبار ابتداء الحول من حين البلوغ وعدمه an‏ 
اعتبار العقل في وجوب الزّكاة O‏ ا 
الحّريّة من شرائط وجوب الرّكاة a EO‏ 
الملكيّة شرط لوجوب الرّكاة ANS SESE‏ 
فروع في اشتراط الحريّة والملكيّة aR A‏ 
اعتبار التمكّن من التصرّف في وجوب الرّكاة 0 
اعتبار التمكن من التصرّف لا يختصَ بالنقدين AMORA‏ 


إذا انّجِر الوليّ بمال الطفل أخرج زكاته 000 
لا زكاة فى المال الغائب 0010119-97 


لازكاة في الوقف SAA ae‏ 
فصل / وقت وجوب إخراج الزّكاة 111 010111011 
تقديم الزّكاة قبل وقت الوجوب E‏ 
نقل الزّكاة من بلدها ESAS A‏ 
اعتبار نيّة القُربة في الرّكاة SSE‏ 
التوكيل في أداء الرّكاة ا ا 


فهرس المندرجات /ج ٠١‏ /كتاب الزكاة للق 

عدم وجوب نقل الزَّكاة إلى الفقيه و م ا عو RARE‏ نا 
الزّكاة متعلّقة بالعين اج لوانتو انقو الاسام اا وا 
الرّكاة متعلّقة بماليّة العين ال ES AIRED ORIS‏ 
في أن ثبوتها فيها بنحو الحقّية لا الملكيّة AoA‏ 
كون الرّكاة في العين من قبيل حقٌّ الجناية اا و و م E‏ 
شرط الضمان SOD ES‏ ا 
وجوب الرَّكاة على الكافر ST‏ 1 1212111111 
عدم صحة الزَّكاة منه إذا أَاها 10 00 
الإسلام يُسقط الرّكاة الواجبة E E E‏ 
لا يضمن الكافر إذا تلفت 0111 0 e Se‏ 
الأجناس التي تتعلّق بها الرّكاة NOVELE es RRL‏ 
زكاة الأنعام ESED SESS‏ م ا 
عدم اعتبار الأنوثة SRR RS‏ ا 0 
نْب الإبل S‏ 11[ 1[ 001011111 
كيفيّة الحساب بالأربعين والخمسين 005 ؤز[ A CASA‏ 
الخيار للمالك ae‏ كشا La SS‏ معو جا 
نصاب البقر 1 1 ااا 
صب العَنّم ET‏ 
أسماء العفو Ea ASR‏ 0 
اشتراط السّوم طول الحول EN ETE‏ اذ[ [ [ [ 0 
كفاية الدخول في الشهر الثاني عشر 0 [ [ز[ [ 1 011111 
الشهر الثاني عشر يُحسب من العام الثاني NEOs.‏ 
لو اختلٌ بعض الشروط أثناء الحول EV [1 1[1[1[1[1[1 e‏ 
لو تجدّد المِلّكُ في أثناء حول أحد الذْصُّب ا ا ا 





أطفق فقه الصادق / ج١4‏ 
حكم تلف بعض التصاب بعد الحول OV SS‏ 
أقل الشاة الجذع والثنيّ eS RAA‏ 1 
لاتؤخذ المريضة في الرَّكاة ALS RAE Se E‏ 
الإبدال و 
تبديل المالك الفريضة بالقيمة Aa oe AAAS‏ 
زكاة النقدين ES OSCE Se ES SN‏ 
نصّب النقدين VEDRAN ESER‏ 
وزن الدينار والدرهم .. AVA ese Ses ESER ES‏ 
لو اختلفت الموازين اا ل او سسا رد 
عدم وجوب الرَّكاة في السّبائك والحُلّي انم اوتا قوف اوس AEE‏ 
ثبوت الزكاة في الدّراهم والدنانير المخشوشة 11 1[ NAE‏ 
الدراهم المغشوشة بغير الذهب 1 1 1[1[1[1[1[1[1ز1 |[ [ |[ NAVs‏ 
الدّراهم المغشوشة بالدهب ANS ESS‏ 
النفقة المتروكة للأهل SE ah‏ ا 
الفصل الثالث O ESO AAS E SANE Se Ss‏ 
فى زكاة الغلات وو ا مك لو اوه الو ea SE A‏ نوه اواك اماف م VATS‏ 
مقدار الزّكاة E SA AS‏ ا 
وجو ب الرّكاة بعد إخراج المؤن EAE Leal ESSA.‏ 
اعتبار النصاب بعد إخراج المؤونة أو قبله EV aA‏ 
ما المراد من المؤونة المستثناة 111[ [1[ز[ [ز[1[ [ [ [ E‏ 
تجب الزّكاة بعد حصّة السلطان 0|000 Ae‏ 
مقدار زكاة ما يُسقى بالسّماء والدّوالي 1[ [ [ [ ا 
اعتبار التملّك بالزراعة RESEN aE‏ 
وقت تعلق الرّكاة بالغلات سب اا بون ا ولو امد E‏ 


فهرس المندرجات / ج١٠‏ /كتاب الزكاة 


فى الشرائط E‏ 
الرّكاة في المقام أيضاً متعلّقة بالعين e‏ 


إذا كان مال التجارة من النْصُب الزّكويّة A‏ 


حَدَ الفقر والمسكنة المسوّغ لتناول الرَّكاة 0 


رأس المال لا يمنع عن أخذ الرّكاة 0 
من كان ذا صنعة أو كسب تحصل له منهما المؤونة 


المشتغل بطلب العلم يأخذ الرّكاة ASS‏ 
المقدار الذي يُعطى للفقير من الرّكاة E EES‏ 
مالا يمنعٌ وجوده من أخذ الزَّكاة E OTE‏ 
احتساب الرّكاة على المّدين 1 111111 


عدم وجو ب إعلام الفقير أنّ المدفوع إليه زكاة 1 


مدّعي الفقر يُعطى الزَّكاة RE‏ 
إذا تبيّن كون قابض الرَّكاة غنياً E‏ 


1¥ 





۱۸ فقه الصادق / ج١4‏ 
من المستحقين للرّكاة العامل nlc RE GaSe‏ 
المؤلّفة قلوبهم NESS‏ 
في الرقاب ل سر ان الوم تقو ووو باو 0 
المراد من الغارمين ESS‏ ا م طح لي VaR EEA‏ 
فروع حول أحكام الغارمين...... NASA an‏ 
سبيل الله جميع سيْل الخير 11 2 
ابن السبيل ا م ا 
اوصاف المستحقين Neeser ees‏ 
سهم الفقراء يعطى لأطفال المؤمنين 009 VERSO‏ 
حكم دفع الزّكاة لواجبي النفقة ب اا 00 
الإشكال في تحقق الفقر مع بذل النفقة EES RARE Se Ae‏ 
عدم جواز دفع الزّكاة لواجبي النفقة عليه للتوسعة Vea‏ 
لو عجَز من يجب النفقة عليه عن الإنفاق SES‏ اا 
أخذ الهاشمي للزكاة ا ا O‏ 
الهاشمي يأخذ الرَّكاة إذا لم يكفه الخمس TORS SS‏ 
يحل للهاشمي غير زكاة المال الواجبة OEE‏ ل 
اعتبار العدالة O‏ 00000 12070111711 
عدم وجوب بسط الرَّكاة على الأصناف E‏ ا 
أقلّ ما يُعطى من الرّكاة TAA a ae‏ 
فى زكاة الفطرة الس حاكن VERSE SR‏ 
الفصل الأول / في شرائط وجوبها TVS‏ 
الفصل الثاني /في وقت وجوبها TAs AAS‏ 
آخر وقت وجوب الإخراج نر اوم مسرو الوم امه امم اس 

Anessa 


فهرس المندرجات / ج١٠‏ /كتاب الزكاة م 
تأخير الفطرة عن وقتها ARR‏ 
عزل الفطرة ونقلها بعد العزل اموه طتروة ارح اميا ذم الاح بعر NOSES‏ 
الفصل الثالث / في جنس الزّكاة ومقدارها 000000000001315 0 
المقدار الواجب إخراجه حم اد لومم مو الوا الما وا ا م ا 1 
الأفضل إخراج التّمر ثم الزَّبِيب AR A‏ الس اال ا 
لايُجزي الصّاع المُلفق ESAs SEER ASRS‏ 
الاجتزاء بالقيمة Noes SAO N‏ 
الفصل الرايع / فيمن تجب عليه الفطرة ANA SARRS A S‏ 
عن حكم الضيف EE‏ ا سن مدا د 
حكم فطرة الزوجة 11 1 1 1 1 اا 
مَن وجبت فطرته على غيره 1[1[1ذ1[ذ[ 1[ ا 
الفصل الخامس / مصرف زكاة الفطرة Nae‏ 
حرمة فطرة غير الهاشمي على الهاشمي BVE‏ 
دفع الركاة إلى الفقيه e E RE SRA‏ 
أقلّ ما يدفع إلى الفقير 1 11ا MESA‏ 
فهرس الموضوعات EFF ESE RES ARSE SARE‏ 


ج ١‏ /كتاب الخمس 


غنائم دار الحرب EAR AEE RSE‏ 
الخُمس في الغنائم التي حواها العسكر ومالم يحوه eS‏ 
إباحة مس غنائم دار الحرب e‏ 


ثبوت الخُمس بعد إخراج المُؤن ERA‏ 
اعتبار أن لا تكون الغنيمة غصباً ا ا E SESS‏ 


ما يُوّخذ من الكقّار بالسّرقة أو الغيلة اوس ا O NO‏ 


ثبوت الخمس فى المعدن مطلقاً EN‏ 


إذا وُجد مقدار من المعدن مُخْرَّجا EES SSS‏ ا 


استيجار الغير لإخراج المعدن 101 TS‏ 


المعدن في أرض مملوكة ERR‏ مسي وده امام لو الل 


الحقّ فى الجواب عن أخيار التحليل ا ا 
متعلّق خُمس الأرباح مطلق الفائدة E AAI‏ 


فهرس المندرجات /ج ١١‏ /كتاب الخمس 33 

تعلّق الخمس بالميراث غير المحتسب Ves 03393 as‏ 
تعلق الخُمس بالصداق WE Re AAAS‏ 
ما ملك بالخمس أو الزّكاة ا VE‏ 
تعلّق الخُمس بالنماء المتّصل والمنفصل 8 100001 
تعلّق الخمس بزيادة القيمة السوقيّة 1[ RES‏ 
المعاملة على العين قبل أداء الخُمس رمم ل ا AES‏ 
إذا زادت القيمة ثم تنزّلت 111 1 1[ AVC‏ 
حكم الأرباح المتجرّدة خلال السَّنة 155[ [ز[ز[ [ز[ز[ [ ز ا 0 
حكم الشراء المربح خياريّاً ا 5 
حكم رأس المال ونا او سح 1 سخ وال SAA‏ ا 
تحديد مبدأ السّنة كبن جم مكنم ADEE‏ 
وجوب الخُمس في الكنوز N ES ESR ASR SES‏ 
تعريف الكنز ا ا 
أقسام الكنز ا تا 
لو كان في أرضٍ مبتاعة مع احتمال كونه للبائع 00 ز ز ز AF‏ 
لو وجد الكنز في ملك الغير 000010116 ا 
التداعي في ملكيّة الكذز ا Fees A‏ 
لو علم كون الكنز لمسلم ا ل 
حكم ما في جوف الدابّة ES‏ امب لا و ا ا 
الأرض التي اشتراها المي من المُسلم ا ESOS‏ 
ثبوت الخُمس في الأرض سواءٌ أكانت مزرعاً أو مسكناً NRA‏ 
الأرض المفتوحة عنوة 1 0 
عدم سقوط هذا الخُمس بالإقالة والفسخ [ [ 0001 
الحلال المختلط بالحرام 1110 1 1 1 0 ا 00 


كيفيّة التيمم___ ٌْ 00 Yo‏ 


مطلقاً فان المتعارف في حق العاجز, الضَّرب بظاهر الكقّين. فهذا الترتيب عرق 
ينطبق عليه الاطلاق. من دون أن يكون اللّفظ مستعملاً في أكثر من معنى واحد. 

أقول: لو تعدّر الباطن في إحداهما: 

١-فهل‏ يكتني بالظاهر فيه]؟ 

ا فهر عل كرتا ادها 

۴-أم يتعيّن الصّعرب بباطن إحداهماء وظاهر الأخرى؟ وجوه: 

قد استدلٌ للأوّل: باختصاص ما دل على اعتبار كون اشرب بباطن الكقين 
بصورة اللإمكان فيم|ء ففي غيرها يرجع إلى إطلاق نصوص الكفَ. 

. وفيه:_مضافاً إلى أنّ الظاهر من ناحية المناسبات المغروسة في الأذهان, كون 
كلَّ من الكقين موضوعاً مستقآً يعتبر أَنْ يكون الشّرب في كلّ واحدة بالباطن, 
فتعذّر اضرب بباطن إحداهما لا يوجبُ تبديل التكليف في الأخسرئ أن 
الإطلاقات كا أنتها تنصر ف إلى الباطن فبهما مع الإمكان بالتقريب المتقدّم. كذلك 
تنصرف إلى الباطن في إحداهما لو تعذّر في الأخرئ كما مرّ. 

وعليه» فالأقوئ هو الوجه الثالث. 
مو 





۲۲ فقه الصادق / ج١4‏ 
مصرف هذا الخُمس مصرف سائر الأخماس EE RS‏ 
الحرام المخلوط بالحلال مع العلم بقدره VEN‏ 
إذا عرف المالك وجهل المقدار NO OES‏ 
إذا كان كل من المالك والمقدار مجهولاً VO aes SS‏ 
حكم العلم بمقدار الحرام مع الجهل بصاحبه 11111 1 000010111 
ثبوت حقٌّ الغير في الذّمة ا 111 0 

تبيّن المالك بعد إخراج الخمس مو ا اق اط 
حكم خلط الحرام المجهول مالكه ز ز 0 0 ا 
حكم التصرّف في المال المختلط قبل إخراج الخُمس ا 
البحث عن شرائط وجوب الخُمس ا VE aed‏ 
أنّ المس في المعدن بعد المؤونة Aes eee‏ 
عدم اعتبار الإخراج دفعة في نصاب المعدن VAT ae‏ 
الإخراج قبل التصفية NAAR SS‏ 
اعتبار النصاب في الكنز 1[1[1[1[111111[ز[ [ [ [ 010000000 
اشتراط الزيادة عن المؤونة Ee ES [000 0 eS‏ 
المرجع في المؤونة إلى العرف EAA‏ 
ما ينتفع به مع بقاء عينه NAA eae ea‏ 
لاتّخْرَج المؤونة من مال لا خُمس فيه 10 N EES‏ 
لو قَّر على نفسه ا امس أ دوو لدو لوت الخرك ١‏ شط فحن السو ا E‏ 10 
مصارف الحجّ من مؤونة عام الإستطاعة VE ee ENS‏ 
حكم أداء الدّين لش كا مت السام لم ا 
وقت تعلّق الخُمس 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1 1 1 1 ااا 
الخسران أو التلف يُجبر بالربح م ا EE‏ ب أ اااي يا 
الخمس متعلّق بالعين SRSA es‏ 0 


فهرس المندرجات / ج١١‏ /كتاب الخمس 


۳ 
حُكم ربح ما تعلّق به الخُمس ENS‏ 
جواز تعجيل إخراج مس الأرباح ا ا 
عدم اشتراط الكمال في تعلّق الخُمس Sees‏ 1 اا 
قسَبمة الحمتين و متتحقة 1111 1 1 ز ز ز eee‏ 
ما قبضه النبيّ أو الإمام ءيه ينتقل إلى وارثه E RA‏ ا 
حُكم نقل الحُمس مع وجود المستحق ENES A‏ 
لا يجب البسط على الأصناف مده EYE es‏ 
في وجوب استيعاب الأفراد وعدمه 1 Ee‏ 
اختصاص الخُمس بولد عبد المطّلب TE‏ ل 
اعتبار الانتساب إلى عبد المطلب بالأب TER SS‏ 
مصرف سهم الإمام ا SSSR NASA‏ ا 
موازد ضرف خضّة سائ نالأصناف 8د 0 ORs‏ 
اعتبار الإيمان في مستحقٌ الخُمس SARS‏ سن اد ا 
اعتبار الفقر في اليتيم وعدمه 1515 1 ز1 1[ [ 1[ 1[ 0 
ابن السبيل لا يعتبر فيه الفقر 1[ اا 
عدم اعتبار العدالة في مستحقّ الخُمس وا ا 
خاتمة في الأنفال ل ا N‏ 
من الأنفال الأرض الخربة NE EDE SS ADS‏ 
الأرض الخربة التي انجلى أهلها Wo‏ 
حكم الأرض الخربة التي لا تكون من الأنفال Ve Ea‏ 
عدم خروج الأرض بالخراب عن ملك مالكها AT‏ 
هل إحياء غير المالك للأرض سببٌ للخروج عن ملكه NAVE‏ 
فروع الأرض الخراجيّة فروع الأرض الخراجيّة ا A a‏ 
الأرض المملوكة بغير قتال ا 





4 فقه الصادق / ج١4‏ 
رؤوس الجبال وبطون الأودية من الأنفال AAS ek‏ 
الأرض الموات من الأنفال E SD SR A‏ 
الإحياء سيبٌ لدخول الأرض في ملك المُحيي Mees e‏ 
اعتبار إذن الإمام 2 في التملّك N O‏ 
البحث عن المُحيي للأرض DE‏ اا 
قو لذوم انا ءاخر غلن الخ وعدم AA‏ ااا 
الأرض العامرة الخ سادق المع ا اماو ا المع مهاسم نا 
الأرض العامرة بعد الموت e‏ ا IESE‏ 
الآجام من الأنفال SASS SRSA‏ 
صَوافي الملوك من الأنفال ESASA‏ 0 ا OA‏ 
للإمام أن يَصطفي من الغنيمة ما شاء ES‏ ا ا ال اام 
حكم المعادن 5 اسان الموا عله جه سمي ال الل الاو ا 1 
ميراثُ من لا وارث له من الأنفال 1[ ا 0 
الغنائم المأخوذة بغير إذن الإمام © ل الوط و ا أ 
حكم الأنفال في زمان الغيبة باج ملاس اس TE NAE‏ 
في إباحتهمنية المناكح والمساكن والمتاجر في زمان الغيبة ا ا 
فهرس الموضوعات FOO SOA ANE SDR SAA‏ 


ج ؟١/كتاب‏ الصوم 


الباب الأوّل: الصّوم وأحكامه ORA aA‏ 
وجوب الصّوم من الضروريّات VE 1 1 SES‏ 
النيّة المعتبرة في الصّوم 0101 ز ز ز 0 ز ا NS AEA‏ 
قصد الصّوم المطلق في رمضان ا OES‏ 
قصد النوع في صوم غير رمضان 1 1[ 101010131710171 
قصد النوع في غير المعيّن PE A ARAS‏ 
وقت النية ااتب و لاو و حي يط ترجا اممو ا ونج اب د كد E‏ رج و م ا 11 
وقت النيّة في الواجب المعيّن ESER ASRS‏ 
وقت النيّة في الواجب الموسّع [ 001 0 0 0 
وقت النيّة في التّافلة ف بده ل و ع م وك الخ اا ابل ا 
وجوب الإمساك لا بعنوان الصوم TEESE SA‏ 
صومٌ يوم الشكٌ E EE‏ 
صوم يوم الشكٌ بقصد ما في الذّمة aS SS‏ 
نيّة القطع أو القاطع OSS RANA‏ 
محل الصّوم 77ب 1 110101111 
من المفطرات الأكل والشرب O SO tS‏ 
لا فرق بين القليل والكثير SASSER‏ 
ابتلاع بقايا الطعام ROSS:‏ 
ابتلاعٌ ما يخريٌ من الصّدر Wreaths ag SR‏ 
الأكل والشرب بالنحو غير المتعارف EN ES‏ 





0 فقه الصادق / ج١1‏ 
وطئ الغلام والبهيمة Aaa ee A‏ 
مفطرية الاستمناء 00000 1 1 1 1 1 N‏ 
الإحتلام لا يفسدٌ الصّوم لقب واه ايام a A‏ موسر رماش سق سوق 
إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق AAS RSS se‏ 
حكم شرب الثّتن 00 0 0 O‏ 
البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر VRE a ESE NA‏ 
البقاء على الجنابة في غير رمضان EASA Eê‏ 
هل يتيمّم لو تعذر الغسل ees RAST SA‏ 
التعمّد في الإجناب عند الضيق 0 |[ 0000 
البقاء على حدث الحيض عمدا NAN Seeders KOS‏ 
معاودة النوم جَُتُباً NEA as AeA e‏ 
المفطّرات الموجبة للكقّارة 14[ NEA‏ 
الإفطارٌ بعد الفجر مع ظَنّ بقاء اليل NNE ft taala RSA os‏ 
الإفطار بعد طلوع الفجر في غير رمضان مع ظنّ بقاء اللّيل YS‏ 
لو أخبره غيره ببقاء اللّيل 11113319 NI‏ 
لو أفطر معتقداً دخول اليل e AeA‏ ا 
من المفطّرات تعمّد القيء ب 0 NEA‏ 
فروع م ا وم ا NEMRE RSE‏ 
دخول الماء في الحلق عند المضمضة 11111 ا 
الحُقنة بالمائعات 00700008 YO SEES SESE‏ 
تعمّد الكّذب على الله أو رسوله أو الأئمّة او 
فروع حول كذب الصائم eee‏ اناس الوا مدن الو Nea‏ 
الإرتماس في الماء SecA RAR‏ [ [ [ 0 

NAA 


فروع الارتماس في الماء ا 00 


فهرس المندرجات /ج ٠١‏ /كتاب الصوم ۷ 

يستحبٌ للصّائم الإمساك عن أمور 1111-6 00 
حكم إنشاد الشعر EAS‏ م 
أمورٌ لايفسدٌ الصومَ بها ا 0 
موارد وجوب الكقارة ADR‏ [[ذ1[1[ذ1[1[ [ [ [ 001 
كقارة صوم شهر رمضان GR Nae‏ 
لو أفطر في رمضان علئ محرّم A E SEA ES‏ 
كفارة النذر المعيّن aA‏ 0 
كفارة صوم قضاء رمضان ESE‏ ا 
عدم تكرّر الكفارة بتكرّر الموجب في يوم واحد ااا اما ا 
الإكراه على الجماع والمطاوعة 000 8ببدب 01313 0 NYA‏ 
من أفطر متعمّداً ثم سقط فرض الصّوم عنه ا ل Ase‏ 
حكم العاجز عن إحدى الخصال الثلاث ااا 
العاجز عن الخصال الثلاث AS‏ راقع وا معو او البو 77 
التبرّع بالكفارة عن الميّت والحيّ STARS ASS‏ 
مصرف كقارة الإطعام كحم ب جا سخا وا ا ا ل 
تناول المفطّر سهواً أو نسياناً 000133 EASE‏ 
تناول المفطّر جهلاً e‏ ا ا ا O Da‏ 
لو أكره على تناول المفطر EY‏ [ز[ز[ [ [ 1 1 000001 
تناول المفطر تقيّة 11[ [ز[ 1 1[ 0 
الإفطار بغير اختيار لح م ل و ا ا أ ا 
أقسام الصوم VSS e:‏ 
طرق ثبوت الهلال SSE‏ ا 
حجيّة البيّنة في ثبوت الهلال se Sa‏ [ |[ اا 
حجيّة خَبر العدل الواحد في ثبوت الهلال WES‏ 





۲۸ فقه الصادق / ج١4‏ 
حجيّة الشياع في ثبوت الهلال VAT SSUES OSS‏ 
حكم الحاكم في الهلال RE‏ و ل اجاج ع ال ل 
لا يجوز نقض حُكم الحاكم AVS‏ 
رؤية الهلال قبل الرّوال من يوم الثلاثين Eee ATER‏ 
عدم ثبوت الهلال بالجداول....... LESS‏ 
لا يثبت الهلال بِالعَدّد SOOT EEE,‏ ا 
رؤية الهلال مع اتّحاد الآفاق واختلافها MASS‏ 
حُكم الأسير والمحبوس 0 000 
شرائط وجوب الصّوم ا AA‏ 
اشتراط كمال العقل عوج الج و نو الت لاوز ا EL‏ 
اشتراط السّلامة من المرض اا ابو اشاس ساو Ae‏ 
اشتراط الحضر في وجوب الصّوم لو ENE AE‏ 
صوم النذر A O‏ ا 
الصّوم المندوب في السفر 11 0 00 
السفر اختياراً في شهر رمضان SER.‏ ل ا كم 
اشتراط الخلوٌ من الحيض والنفاس 1[ذ1[1[ز1[1[ 1[ [ز[ [ [ [ 1 EVE‏ 
شرائط القضاء eA‏ ا 
ما فات أيّام الجنون والإغماء a O‏ 
ما فات أيّام الكفر ال مام لو لاسا و شط Foes‏ 
يجوز لقاضي رمضان الإفطار قبل الرّوال ا 
عدم الفوريّة في القضاء الور وس الت و افو و ا 
يجب تعيين الأيّام المقضيّة A eS‏ 
دوران الفائت بين الأقلّ والأكثر Vea RSS‏ 

VT 


فهرس المندرجات /ج ٠۲‏ /كتاب الصوم 3-5 

فروع 11116 1 [ ا 1 ا 
صوم التأديب 1[ 1[ ز[ ذ[ز[ز ز ز 2 0 12 1 CASES‏ 
التطوّع لمن عليه فريضة ا 0 
نذر التطوّع بالصوم ممّن عليه قضاء لجنا ستاو سام ال ل 
صوم الإذن 00000001021211 ا E‏ 
الصّوم المكروه E‏ 1[ ذ[ ذ[ ENES‏ 
الضّوم المحظور AES‏ اراس اوح تابو وق ENS‏ 
المراد من حرمة الصَوم ا ا و 1 
أقسام الصّوم الواجب و 
التتابع في الصّوم 0008 VAS‏ 
الإفطار لعذرٍ في أثناء الصّوم المعتبر فيه التتابع ل ل اا A‏ 
لو أقطر في الأثناء لالعُدْرٍ N‏ ا ذا 
المراد من تتابع الصّوم في الكفّارة EARS‏ 
المعذورون EFER SESS‏ 
الباب الرابع: في المعذورين EARS‏ 
لو برأ المريض أو قدم المسافر قبل الرّوال VTE‏ 
رجوع المسافر في أثناء النهار ولم يفطر ا ا 
المسافر في نهار رمضان ESSE SAD‏ 
سقوط القضاء باستمرار المرض EEN 0 Saa‏ 
وجوب القضاء إذا كان العُذر غير المرض CON neden‏ 
لو ارتفع العُذر بين الرمضانين وأمكنه القضاء E RSA‏ 
إذا استمرٌ المرض عدّة سنين ات مالو سس ا و ا 
الصّوم في السّفر عن جهل أو نسيان ا 1111 1 1 E SNE‏ 
التلازم بين قصر الصّلاة والإفطار 1 0 a‏ 





.۳ فقه الصادق / ج ١غ‏ 
يجوز الإفطار للشيخ والشيخة اجن انعا اكوم ودر SSR‏ ل 
ذو العطاش يتصدّق عن كل يوم بمد ا Ree EEE‏ ا 
حكم الحامل المُقرب. والمرضعة القليلة اللّبن 0 ز ز ز ز ز 0 EAN‏ 
في وجوب قضاء الوليّ وعدمه 1 1[ ااا 
يجب على وليّ الميّت قضاء ما فاته من الصّوم Ea ASE‏ 
وجوب القضاء إذا كان العُذر غير المرض AE SEE SR‏ 
فى تحديد القاضى اي ا عا اا ا 1 
لو كان له وليّان اما دع مو جا شاو رام ERS RRA‏ ووم يوق ONS‏ 
يقضى عن المرأة ما فات من الوم EN ARAS‏ 
بدليّة الفدية عن الصّوم RSE 1 EAS‏ 
حكم فوت صوم شهرين O‏ 1[ اا 
سقوط القضاء عن الولي بفعل الغير 00 ؤ[ ز[ [ز[ز[ [ [ [ [ ا 0 
الإيصاء بالاستئجار عنه ا ا 
عدم اعتبار بلوغ الوليّ حين الموت ا ل Ae‏ 
الاعتكاف ااا ا 100 0 
مكان الإعتكاف ONA eae eS ASR e AAAS‏ 
شرائط الاعتكاف VRS SSE‏ 
اعتبار الضّوم في الاعتكاف ا بمد وفوا السك aE‏ 
اشتراط كون الاعتكاف ثلاثة أيّام لا اقل ا ESR‏ مسد م لا له 
بقيّة الشرائط 00 SEE‏ 
أقسام الاعتكاف GENS Rag‏ 
اشتراط الرجوع عن الاعتكاف كتحي سقاو اا جاو تا مارم ملعك ا 961 
اشتراط الرجوع عن الاعتكاف في النذر ا اا 
جواز شرط المنافيات :0037 0 0 ا ا ان 


فهرس المندرجات /ج ٠١‏ /كتاب الوم ا 


اعتبار استدامة اللبث فى المسجد او قا SN ASSES‏ 
موارد جواز الخروج من المسجد للمعتكف ae LEASES RASS‏ 
اعتبار إباحة اللبث فى المسجد e‏ 


58 فقه الصادق / ج٤‏ 


فى اعتبار النيّة 

ثم إلّه يعتبر أن يكون التيمّم في حال كون المتيمّم (ناوياً) إجماعاً حكاهجماعة. 

بل عن «التذكرة» ٠‏ دعوى إجماع علاء الإسلام عليه. 

ويشهد له: مضافاً إلى ذلك. أن الفعل غير الصادر عن الاختيار. لا يُتّصف 
با خسن ولا القبحفلايتعلق به الأمر ولا النبي.فنفس تعلق الأمر يدلّعلىاعتبارها. 

وتعتبر أيضاً:-بلا خلافي بل باجماع علاء الإسلام -نيّة القربة, للإجماع على 
كونها من العبادات» وتقتضبها مر تكزات المتشر عة وإطلاق أدلة البدليّة, بضميمة 
اذل عل عبادتة الوضوء والغتل: 

ولا يخن أنّ اعتبار نيّة القربة في A A‏ إليه 
نصوص ''كثيرة, تقدّم بعضها في مبحث الوضوء." 

أقول: نا المخلاف والكلام في أنه : 

هل تعتبر أن تكون نيّة القربة مقارنة لضرب اليدين» كا هو المشهور؟ 

أم تكن مقارنتها لمسح الجيهة.كا احتمله المصنّ فيل في حكيّ «النهاية»''', 
وعن «المفاتيح»!”' التصريم به؟ قولان: 

وذكروا أن منشأ هذا الخلاف الغزاع في أن ضرب اليدين من أجزاء التيمّم؛ أم 
من شروطه؟ 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: ج ۲ / ۱۸۷ (في كيفيّة التيمم). 
(۲) وسائل الشيعة: ج١/1؛‏ باب 6 من أبواب مقدّمة العبادات (وجوب النيّة في العبادات الواجبة). 
(۳) فقه الصادق: ج١/5017.‏ 


1-77 ١ج نهاية الاحكام:‎ )٤( 
.1۸ وفي الحاشية: مفاتيح الشرائع: ج۱ / 11 مفتاح‎ .47 ١ / حكاه عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة: ج ؛‎ )0( 


ج۱۳ /كتاب الحج 


كتابٌ الحَجّ Ve AR ERS‏ 
وجوب الحَجَّ من ضروريّات الدّينِ Aeon E A Re‏ 
أقسام الحجّ الواجب ريه لاسي امطمه أوعو ا زو مق ارم كر اح 1 
عدم وجوب حجّة الإسلام إلا مرّة واحدة ام ا ا و ا 
شرائط وجوب حَجّة الإسلام ERR‏ ب 010111 
اشتراط الزاد والراحلة ماسوو ماقي مووي اي ا ا ا 
عدم اختصاص اشتراط الراحلة بصورة الحاجة إليها 95ب 00 0 0000000 
اعتبار الراحلة في حق القريب 0011 FANT esa‏ 
عدم اعتبار وجود عين الراحلة والزاد ا و 
حكم عدم وجدان الزاد والراحلة إلا بأكثر من ثمن المثل ل خا او ا ا 6 
ملاحظة الشرف بالنسبة إلى الراحلة وعدمها ESS Ad‏ 
اعتبار الاستطاعة من مكانه لامن بلده E‏ 1 
اعتبار وجود نفقة العود 10010 
فاقد الزاد إذا كان كسوياً NESS aA‏ 
مستثنيات الحَجّ e Rae‏ 1 زا 10010 
وجوب بيع داره المملوكة لو كان بيده دار موقوفة ا ااا OE‏ 
تبديل المستثنيات للصرف في الحَج 3 ااا 
حكم شراء المستثنيات وترك الحَجَّ 8و ب 0 1 OAS‏ 


في المعارضة بين فرص الأموال في الحج أو التكاح 1 


فهرس المندرجات /ج 1 /كتاب الحج ¥ 


حكم الدّين المساوي لمؤونة الحَجَّ 5“ VE AEDS E‏ 
لو كان عنده ما يكفيه للحجّ وكان عليه دين A EOE‏ 
حكم التصرّف في المال قبل خروج الرفقة ا Ae a‏ 
كفاية الملكيّة المتزلزلة في الاستطاعة A EES‏ 
اعتبار مؤونة العيال في الاستطاعة ال افا ني نط ام ساو الاو ا 
اشتراط الرجوع إلى الكفاية ASS Rae AR‏ 
لو تلف بعد الحَجّ ما به الكفاية Vestas ea‏ 
أخذ الوالد من مال الولد للحح ا 0 00 
الاستطاعة البذليّة اونظ مواق اسح انوا را فد اا اا ا ل و ا 
إذالم يكن الباذل موثوقاً به AR Se SOARS‏ 
لو كان يملك بعض النفقة فيذل له البقيّة اب ف ا 
اشتراط مؤونة العيال في الاستطاعة البذليّة NEE‏ 
لا يمنع الدين في الاستطاعة البذليّة SE‏ ا ور ل 1 
عدم اشتراط الرجوع إلى الكفاية فيها 5ب 0 اا 
إذا وهبه ما يكفيه للحجَّ ENS AS Rae‏ 
إذا أعطاه الخمس وشرط عليه الحَجّ OE ES‏ 
إجزاء الحَجَ البذلي عن حجّة الإسلام ال و المع ما 
إذا رجع الباذل عن بذله ا انه تقر ابام ES‏ حو ار ا NEN‏ 
البذل للواحد المردّد ل امكو ا اف مم خا ا ا 
لو آجر نفسه للخدمة وجب عليه الحَجَّ Aes‏ 1 1 00000 
الاستطاعة البدنيّة NOVA e a‏ 
الإستطاعة السربيّة NOs SaaS e‏ 





43 فقه الصادق / ج١1‏ 
الاستطاعة الزمانيّة OSA AANA‏ 
لو اعتقد أنته غير مستطيع فبان الخلاف Sea Ea aS‏ 
حج الصبي لا يجزي عن حجّة الإسلام Vee 0 [ enoe‏ 
عدم اعتبار تجديد النيّة بعد البلوغ 11[ 0 1 000 
اعتيان الاستتظاعة بحين الكمال es‏ ل للم لا 
عدم الفرق بين حج التمتّع والحجّين الآخرين ا ا 
استحباب الحَجّ للصبي المميّز E‏ ا م ات كات الخال ا اا 
اعتبار إذن الولي في حَجّ الصبي VAS AAAS‏ 
يستحبٌ للولي أنْ يُحرم بالصبي غير المميّز Sa‏ لاا ا ل لإا 
استحباب الإحرام بالصبيّة والمجنون اجا بقن وله ب الس AAS‏ 
طريقة إحجاج الصبي اال ا اا TESS‏ 
المراد من الولي ASE‏ مالسا مش ا 
مصارف الحَجّ على الولي Neg eRe‏ 
عدم إجزاء الحَج الندبي عن الواجب VENOMS‏ 
الحَجّ عن الغير لايُجزي عن حَجّة الإسلام SOS‏ 
الحجٌ مع الحُسر والحَرّج RENESAS E Aa‏ 
وجوب الإستنابة على المعذور NESE EASE‏ 
الإستنابة عن الحَيّ مع عدم استقرار الحَّجّ عليه 1000 
عدم اختصاص وجوب الإستنابة بصورة اليأس ا قاع بن و ا ل 
إجزاء حح النائب عن المنوب عنه ا NE‏ 
زوال العُدر في أثناء عمل النائب ان موا سيو الس سس اس 
الإستنابة للحج النذري eae‏ 


فهرس المندرجات /ج ١١‏ /كتاب الحج 7 
وجوب الحَجّ فوري EVSANE SARE ASTRO‏ 
يجب إتيان المقدّمات المتوقّف عليها الحَجَّ 1 1 1 1 1 1 0 
لو مات من استقرّ عليه الحَجّ في الطريق عدم وف اذه امد ونه لوو و 
لو مات قبل استقرار الحَجّ عليه E OY‏ ا E‏ 

حم النذر والاستطاعة aa‏ 1[ 1 1[ 1 ااا 
الكافر مكلّف بالحَحّ د الوق اما و اا ا YON‏ 
سقوط الحَجّ عن الكافر إذا أسلم eas‏ 
حكم المرتد Settee A‏ ا اا 
إذا حجّ المخالف ثمّ استبصر WE AR O SS‏ 
الولاية شرط لصحة الأعمال 11100[ [ز[ز 1 1 10101017111 
لو استقرٌ ا 0 AN‏ 
مابه دن فة يتحفق الإستقرا اا ا ااا 0 
0 ز ز ز[ز[ز ز [ [ [ [ [ز[ز[ [ OT OT‏ 
لو مات المستطيع في عام استطاعته ا وس AEs‏ 
قضاء حجّة الإسلام من أصل التركة و و و ل 
تزاحم الحَّجّ مع الحقوق الماليّة اع ا ا ال 
لو كان عليه الحَجّ ولم تف التركة به RATE‏ د لوزن و ل Oa‏ 
الواجب الحَجَ البلدي أو الميقاتي 5 ERE‏ 
حكم الوصيّة بالحَج 1 ااا 00 
المراد من البلد في الح البلدي A A EE‏ 
حكم اختلاف تكليف الميّت والوصيّ EN SAAS‏ 
انتقال المال إلى الورثة وعدمه ا 





32 فقه الصادق / ج١غ‏ 
عدم كفاية الاستيجار في براءة ذمّة المنوب عنه 0 ااا a‏ 
نيابة من استقرٌ عليه الحَجّ بب00100 0 0 0 00 
إذا كان الحَجّ عن الغير صحيحاً فالظاهر صحة الإجارة عليه لك وو 
استطاعة المرأة لا تتوقّف على وجود المَحرم E ES‏ 
اختلاف الزوج والزوجة في وجود الأمن وعدمه ا Ee‏ 
عدم اعتبار إذن الزوج في الحَجّ DAA oS‏ موده ل امو 0 
الفصل الثالث /الحَجّ الواجب بالنذر والعهد واليمين 0 ا 
اعتبار البلوغ في انعقادها SN‏ 000 001 
انعقاد النذر وأخويه من الكافر ل ا CO‏ 
لو أسلم الكافر بعد النذر GT‏ 1 1 1 ااا 
نذر الزوجة الحَجّ بدون إذن الزوج مده لجع TULBE SERENE‏ 
لو نذرت الحَجّ ثم تزوّجت ا 
لو نذر الحَجّ من مكانٍ معيّن 3 > ز ز ز ز ز ز 5 10011 [ [ز[ MEAS‏ 
عدم وجوب المبادرة إلى الحَجّ المنذور E‏ ااا A‏ 
وجوب قضاء الحَجٌ المنذور PVE SRSA AE‏ 
القضاء يؤدّئْ من أصل التركة أو الث 0 VS E‏ 
لو نذر الحَج معلّقاً على أمر ل 
نذر الإحجاج المعلّق على أمر TANNA SAAS‏ 
نذر حج الإسلام Ye Aa RASER‏ 
لو نذر حَجَاً غير حجّة الإسلام O AAS N E‏ 
لو نذر مطلقاً بعد الاستطاعة مام تمن م TAS LS‏ 
من عليه حَجَ الإسلام والحَّجَ النذري SEES‏ 0 


فهرس المندرجات / ج ١١‏ / كتاب الحج 5 


نذر الحج أو الإحجاج eae SS‏ ا 
نذر الحَجَ ماشياً ب ماو 
لو نذر الحَجَ حافياً ا ا اس ل و و ا و ل VE‏ 
لو نذر الحَجّ ماشياً أو حافياً مع كونه حَرَجِيَاً عليه ESER‏ 
تعيّين مبداً المشي ومنتهاه 000 OSEAN‏ 
عدم جواز ركوب البحر لمن نذر المشي ا رو 
لو نذر المشي في الحَجّ فح راكباً Ea‏ 
لو نذر المشي في الحَج ثمّ عجز ARRAS‏ 


ج ١4‏ /كتاب الحج 


RS ON امعان‎ ik 
E RSA اعتبار الفقاهة‎ 
eee عدم اشتغال ذمّة النائب بِحَجّ واجب‎ 
21111111010101 عدم اعتبار المماثلة في النيابة -د-0 0 ز10‎ 


استنابة الضّرورة ا طعا لاسب و و 


اعتبار البلوغ والعقل e OAR‏ 


E RE AS حقيقة النيابة وشروطها‎ 


التبرّع عن الميّت في الحَجَّ 1070010 
نيابة الواحد عن المتعدّد ane ea‏ 
موت الأجير قبل تمام الحَجَّ د ا ابر ا ا E‏ 
موت الأجير قبل تمام الحَجَّ 000 
وجوب تعيّين نوع الحَجّ في الإجارة EAA‏ 
عدول النائب عمّا عَيّن له من الطريق Ra‏ 


تعدّد الإجارة للحَجّ فى سنة واحدة eR‏ 


فهرس المندرجات /ج ١8‏ /كتاب الحج 


حكم الإجارتين مع إطلاقهما أو إطلاق إحداهما .. 
ولو اقترنت الإجارتان أو اشتبه السابقة منهما .. 


تصحيح الإجارة الثانية بإجازة المستأجر الأوّل 


الاستئجار للحَجّ مع ضيق الوقت عنه 0 
فصل /في الوصيّة بالحَج 1 
الحَجّ الموصى به يخرج من الأصل أو القُّلث 0 
حكم ما إذا لم يعلم أحد الأمرين RE‏ 
إذالم يعيّن الموصي الأجرة اقتصر على الأقلّ. .. 
إذالم يعيّن عدد الحَجَّ E‏ و 
إذا عيّن مقداراً لا يكفي للحَجَّ 0 
إذا عيّن للحَجّ أجرةٌ لا تكفي 0 
إذا صالحه داره على أن يحجّ عنه E‏ 
من كان عنده وديعة ومات صاحبها ولم يحمج... 
حكم حَجّ من أعطاه رجل مالاً لاستئجار الحَج... 
الفصل الخامس / في الحَجّ المندوب 0 


النيابة فى الطواف OS‏ 


الباب الثاني: في أنواع الحج O E‏ 


۳4 





0 فقه الصادق / ج١84‏ 
حد البّعد الموجب للتمتع RS e‏ ا الخ ا 
اعتبار الحَدّ من المسجد أو مكّة Nee EE Re‏ 
من شك في أنّ وظيفته التمنّع أو غيره AT e EO EA E‏ 
من له وطنان داخل الحَدٌ وخارجه ا ااا 
حكم أهل مكّة إذا خرجوا إلى بعض الأمصار ا ا 
حكم الآفاقي إذا صار مُقيماً بمكة NAS RE‏ 
ميقات التمنّع المُقيم بمكة 111 1[ ا ا 
حَجّ الإفراد والقران e‏ ا Ere‏ 
شرائط حَجَ التمتّع FANE eS RAs‏ 
التمتّع بالعُمرة المفردة E‏ 0 
اعتبار وقوع النسكين في أشهر الحَجَّ 8 دز 1 0 
الكُمرة قبل أشهر الحَجَّ RRS‏ ا EN‏ 
اعتبار كون الحَجّ والعُمرة في سنة واحدة YOY ee‏ 
اعتبار كون إحرام الحَّجَّ من مكّة OVE AA‏ 
اعتبار كون النسكين من واحدٍ عن واحد 00000002 اا 
خروج المُعتمر عن مكّة قبل الحَجّ 11[ 1[ ذ[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ [ 1 11 011 
تنبيهات خروج المعتمر اناق ناو رومض اموا ل يف ea‏ م لا 
حَدَ الضيق المسوّغ للعدول عن التمتّع VN a‏ 
تنبيهات حَدَ الضيق المسوّغ للعدول 111 1 ا 
حكم الحائض والنفساء إذا ضاق وقتهما عن إتمام العُمرة WAE SSS A‏ 
حدوث الحيض واه مط قط فاك الوب كحم نفس ا دوق عام ا Fea‏ 
شرائط حَجّ الإفراد والقران a ee‏ 1[ ااا 
الطواف قبل المُضيّ إلى عرفات eRe‏ ا 

حفن 


فهرس المندرجات / ج ١5‏ /كتاب الح 


تنبيهات التلبية eR‏ 
وجوب الهَدْي على المتمتّع Ss‏ 


حكم إحرام الحائض والجِنْبٍ من أهل المدينة 


ميقات أهل الشام ومصر والمغرب N‏ 


محاذاة المواقيت 2717111 


مايه تتحقّق المحاذاة E‏ 


لولم يود الطريق إلى المحاذاة ER‏ 
ميقات العُمرة المفردة a eB‏ 


4١ 


فى اعتبار النيّه YY‏ 





إذ على الأول تعتبر مقارنة النيّة له. إذ يشهد لعباديّته. ما دل على عباديّة 
التيمّم. وعلى الثاني لا يعتبر ذلك, لعدم الدليل على اعتبارهاء فيرجع إلى أصالة 
التوصّليّة فيه. 

أقول: يقع الكلام في موردين: 

الأول: في أنته جز أم شرط؟ 

الثاني: في أنه على فرض كونه شرطاً. هل هو من العباديّات أم 
من التوصّليّات؟ 

أما المورد الأوّل: فقد استدلٌ للثاني : 

١-بظاهر‏ الآية الشريفة'". 

١‏ -وخبر زرارة» عن أحدهمالثة. في حديث: «إنّ من خاف على نفسه من 
سَبْع أو غيره. أو خاف فوت الوقت فليتيمم, يضرب يده على اللّبد أو البرذعة 
و ويصلي»'". 

فإِنَ الظاهر منه خروج (الضّعرب) من حقيقة التيمّم, وكونه مقدّمة له. 

وأجاب بعض المعاصرين'": عن الآية الشريفة: 

بعدم ذكر (الضّرب) في الآية الشريفة, مما يقتضي ظاهرها عدم الوجوب. فإذا 
دلت النضوض عل وجوه وتعرصه: وجب التطيزرف فى ظاعر الكية: 

وفيه: إن قوله تعالى: (َتَيَمّمُوا صعِيداً يباه" أي من الصّعيد. فيدلٌ على 





(1) سورة المائدة: الآية 1. قوله تعالئ: «... قَتَيتَمُوا صعِيداً طَيباًقَامْسَحُوا ِوَجُوهِكُمْوَأَيدِيكُمْ..... 
(؟) الاستبصار: ج ١‏ 7 باب التيمّم في الأرض الوحلة ح ٤‏ . وسائل الشيعة: ج٠‏ / لك انين 
(1) مستمسك العروة الو ثقى : ج 1 / .4١6‏ 

.147 سورة النساء: الآية‎ )٤( 


ج ه١1‏ /كتاب الحج 


احكام المواقيت مع ولوق ساف ارس هق عو سوا ب ب ite‏ 
نذر الإحرام قبل الميقات شوو ااا اموه فو ومو موقا ارا و الي 
فروع Rha sb ASS‏ اا 
الإحرام قبل الميقات لإدراك عُمرة رجب امك نونو للم جاه VS OS‏ 
التجاوز عن الميقات بلا إحرام SARS Ss‏ 11( 
لو تعذّر الإحرام من الميقات Ves AAA SES RSS‏ 
في حكم تأخير الإحرام من الميقات OOS EARS EARS‏ 
لو ترك الإحرام من الميقات ناسياً أو جاهلاً SS‏ ا REE‏ 
لو ترك الإحرام عن عُذر as‏ ا 
لو نسي المتمتّع الإحرام للحج eS‏ [1[1[1[1[1 1[ 00 
حقيقة الإحرام SROs RS‏ 
من واجبات الإحرام النيّة ب اعم RD‏ ع ال EA eR AES AER‏ 
تعيين الإحرام في النيّة AALS SRR‏ 
استدامة النيّة EGERA Sea‏ 
لو أحرم بِنُسُكِ ثم سيه ASSES ae‏ وا لد كر عر مم للا لد OO ERS‏ 
عدم كفاية نيّة واحدة للعمرة والحَّجّ ES‏ قلي لامو اط وا ED‏ 
حكم النيّة المُبهمة 1 VED‏ 
اشتراط الإحلال E ESRAR ESE SERS‏ ال 
استحباب التلفّظ بالنيّة VE sen SS RSS‏ 
التلبيات الأربع N TNT RSLS RES‏ 


فهرس المندرجات /ج ١6‏ /كتاب الحج Er‏ 


وجوب التلبية على نفس القارن AR A‏ ا ا RE SR‏ 
مقارنة التلبية لنيّة الإحرام AVSAR‏ 
وقت التلبية RD O E AR OOD‏ 
الواجب من التلبية مرّة واحدة 0 [| oes‏ 
الجهر بالتلبية م 
صورة التلبيات الأربع EEN a O EAS a‏ 
حكم من لا يُحسين التلبية ESSA eee‏ 
مبداً اشتقاق التلبية SAAS‏ 
لبس الثوبين NNER DE a eg aR SSeS e‏ 
لبس الثوبين ليس شرطاً للصحّة Nees esas Sg a‏ 
كيفيّة لبس الثوبين EEA 0 OS‏ 
الإحرام في القميص جاهلاً أو ناسياً 9ب 000 o‏ 
استدامة لبس الثوبين Neier OS‏ 
حكم الزيادة على الثوبين NAA eS SS‏ 
اعتبار كون الثوب ممّا تصح فيه الصلاة ARAS‏ [ [ز[ز[ [ 110100 
اعتبار طهارة ثوبي الإحرام اللو ةاجن عه اطع شب جا سم 
الإحرام في الثوب المغصوب والجلد والحرير WE...‏ 
إحرام النساء في الحرير EE OO‏ 
الإحرام في القباء VENE e SNS SSS‏ 
الإحرام في الثياب السود 1111 اا 
آداب الإحرام SE‏ باللا الخ ا امسا ااه السو ا 
تنظيف الجسد Cg SA Rea‏ اا 
استحباب الغُسل للإحرام VON ELS SDSS SER‏ 


موارد استحباب إعادة الغسل Nessie‏ 





11 فقه الصادق / ج١4‏ 
لو احرم بغير الخسل SASSER Ra‏ 
استحباب الإحرام عقيب الصلاة EE‏ ده لي ااا 
الإحرام بعد صلاة الظهر أولى 0111ؤ[ؤز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ ز ز NWA‏ 
باقي مندوبات الإحرام از[ AS‏ 
بيان موضع قطع التلبية سمو اوم ا ا 
تروك الإحرام RS‏ ااا اال 00 
الصيد حرام على المُحرم 0010211 Ae‏ 
عدم اختصاص حرمة الصيد بمحلّل الأكل م aR‏ 
حرمة ذبيحة المُحرم على المُّحلٌ والمُحرِم 9 00000 0 000 
الوجوه المؤيّدة للمنع ا ا ERS ASA‏ 
هل يترتّب سائر أحكام الميتة على صيد المُحرم ا ا 
حكم ذبح المُحلٌ للصيد ا اا NE‏ 
حرمة فرخ الصيد وبيضه SEY‏ اا 
عن صيد الجراد وحكمه ا 
عدم حرمة صيد البحر على المُحرم A E O NT AE‏ 
فى حكم الصيد المشكوك 1 ا 
حرمة الجماع على المُحرم AES‏ ل ا و قي ام SASS‏ 
حرمة التقبيل على المُحرم ا ال 0 
فروع TA Sear‏ مس موتو واولاو ول ورا د ف TTY‏ 
حرمة لمس المرأة على المُحرِم ا ا ا 
نظر المُحرم إلى زوجته ET‏ الف 
عقد المُحرم لنفسه ولغيره SES‏ اف وام EO eae ta‏ 
التزويج في حال الإحرام يوجبٌ الحرمة الأبديّة VERS es‏ 

ONS ا‎ 


فهرس المندرجات / ح ١6‏ / كتاب الح 


اختلاف الزوجين في العقد SS‏ 
شهادة المُحرِم على العقد A‏ 


بيان ما يحرم من الطيب على المُحرٍم اد لع و بده انول 
حكم الريحان والأدهان الطيّبة A‏ 


اجتياز المُحرِم في موضع يُباع فيه الطيب E‏ 
الاكتحال بما فيه الطيب 78 157 
حرمة لبس المخيط على الرجال ene aa‏ 
لبس المنطقة وشَدَ الهميان RG‏ 
جواز لبس المخيط للنساء me‏ 
حرمة لبس القفازين على التساء ER‏ 
جواز لبس الغلالة والسّراويل للنساء E‏ 


لبس الخُفْين في حال الاضطرار A e‏ 
حرمة الفسوق على المُحرٍم VETERAN E‏ 


to 


5" فقه الصادق / ج١4‏ 





حرمة الجدال على المُحرِم 0 1001 
يحرم قتل هَوامٌ الجسد AAs esasa‏ 
إلقاء هواخ الجّسد Ey‏ 
نقل هَوامٌ الجسد VOR ERs‏ 


ج15 /كتاب الحج 


حرمة إزالة الشعر على المُحرم محف اشاس لاوا سح 
جواز إزالة الشعر للمُحرم عند الضرورة E‏ ااا 
استعمال الذهن ا ا م ا ا الا ا 
حرمة تغطية الرأس على المُحرم و ب ا ا و ا Nee‏ 
الستر باليد VE NSS SEAS‏ 
المستثنيات ESSN ASAS‏ 
تغطية المحم وجهه VY eee EDS E NESE NSS‏ 
ارتماس المُحرم في الماء Vo AVE ADAR Se‏ 
حرمة التظليل على المُحرم سائراً ا 
التظليل في حال النزول والوقوف COD LLORES‏ 
اختصاص حرمة التظليل بحال الركوب ا ست ا 
التظليل بما لا يكون فوق الرأس و ا و 
حرمة التظليل ولو لم تكن الشمس موجودة eS‏ 
جواز تظليل النساء والصبيان O DSO O RSE‏ 
التظليل في حال الضرورة VRS GSA AEA‏ 
الاضطرار إلى التظليل من أوّل الإحرام AAS RSA‏ 
قصّ الأظفار ONE e aA SA‏ 
قطع الشجر RSS SR SSSA‏ 
وجوب إعادة المقطوع من الشّجر aR‏ 11 00 
ما يجوز قطعه في الحرم ARS ASS‏ ا 


YEA 


فقه الصادق / ج١14‏ 





جواز ترك المُحرم إبله ترعئ في حشيش الحَرّم Aa See‏ 
جواز تصرف الإنسان فيما أنيته الحاو سنب ف لس نمو AERO‏ 
تذييلٌ حول تصرّف الإنسان فيما أنبته NOR‏ ا 
مكروهات الإحرام SSS Sag E‏ 00ج 
النظر في المرآة VA TEES a‏ 
لبس الخاتم للزينة 000007 0 
لبس المرأة الحليّ للزّينة ز ز RONA‏ 
كراهة الحجامة ahe‏ 000 
حَكْ الجّسد المفضيّ إلى ادمائة AEE SESS‏ 
السّواك المُفضي إلى الإدماء NE ADS NESS‏ 
لبس السّلاح اختياراً eee SR‏ 
النقاب للمرأة NDS ERR OSE‏ 
بقيّة مكروهات الإحرام 001 1 1 EERE‏ 
استعمال الحناء للزينة ون ان اخ لوا اسان د ا 
الباب الخامس / في كقارات الإحرام SSS‏ ار ا ل ل NE‏ 
كفارة قتل النعامة OEE‏ ما ل 
تنبيهان امد خلو ارما اا ا اممو لالطو مقي ترما كسام اكد ومسو ملا 
حكم العاجز عن دفع البدنة الل ا م لصفم لاقف الله الم a‏ 
تذييل RSs‏ اتوم ااا 
العجز عن إطعام الستين a E‏ 
العجز عن صوم الستّين O O O‏ 
كفارة فرخ النعامة NEVES RSE‏ 
كفارة قتل بقرة الوحش وحمار الوحش NEARS‏ 
حكم العجز عن دفع البقرة NEVE Resa Sd‏ 


فهرس المندرجات /ج ١١‏ /كتاب | س 


كقارة قتل الجرادة 0 0000 EE‏ 
وجوب الكقّارة على من أكل الصيد وإِنْ صاد غيره 
لو اشترك جماعة في قتل صيد واحد AR‏ 
فروع الصيد الجماعي ARs‏ 


حكم من أحرم ومعه صيدٌ مملوك له 4 


كفارة الإستمتاع بالنساء ee‏ 


التفريق بين الرّجل والمرأة 111101 
موضوع الأحكام المذكورة SEE‏ 
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0۰ فقه الصادق /ج١غ‏ 
كفارة المسّ بشهوة ELS AAD AE RSS‏ 
كقارة عقد المُحرم ا اا ASS‏ ااا 
كفارة التطيّب 000 0 
كفّارة قصّ الأظفار م ب نامطرب ماسو د ص 
تنبيهات ا با التي وح ا ف و لاق لوقو EDE ETE OSE SASS‏ ار 
كفّارة لبس المخيط YAO eae‏ 
كقارة إزالة الشعر AAS‏ ا ا 
كقارة نتف الإبطين وي ا جوع اجاج بس ام لم 
حكم سقوط شعر الرأس والأّحية S‏ 0 
كفارة التظليل [1[1[1[1[ 1[ #[#[ [1[1[ذ[ [ ز [ [ 1 
كقّارة تغطية الرأس قلعي ون ا ا ا ا 
فروع 10[ EE O‏ 
كفارة الجدال a EOE‏ 
حكم التدهين وقلع الضرس مدا نان E O E‏ 
كفارة قطع الشجرة E‏ 
حكم تعدّد اسباب التكفير O E EEE‏ 0 
في حكم الجاهل والناسي ا سس لان الجا ممع وال 
فهرس الموضوعات ع وال راع وات ره سور TEVR ESSER‏ 


ج ۱۷ /كتاب الحج 
الطواف او او او لط ل Ve‏ 
اعتبار الطهارة في الطواف ASSAD‏ م م ا VES‏ 
حكم طواف المّحدِث بالحَدّث الأكبر ا eased‏ 
إزالة النجاسة من شرائط الطواف م ا ESS‏ الا و ES‏ 
اعتبار ستر العورة في الطواف Aa Ra‏ 
اعتبار إباحة السّاتر في الطواف Wende ARSE‏ 
يعتبر الختان في الطواف للرجل انون بالف امو ا Ea‏ 
واجبات الطواف 5 VASA‏ 
اعتبارٌ جَعل البيت على اليسار Tie SSR SR‏ 
اعتبار إدخال ججر إسماعيل في الطواف cee RSA‏ 
يعتير أن يكون الطواف بين المقام والبيت OG RST‏ 
وجوب ركعتي الطواف خلف المقام م ا السو م ا 
محل إيقاع الصلاة امس م الس اسن ااا COANE DSS‏ 
حكم نسيان ركعتي الطواف OEE RSE E ASS‏ 
حكم ترك صلاة الطواف عمداً NAS REL NOS SES‏ 
وجوب المبادرة إلى الصلاة 000 ACS‏ 
مقدّمات الطواف المستحبّة A‏ اله امع ا ل NO‏ 
استحياب الغسل العام او ناخس ماو بالف aaa‏ ل 
استلام الحَجَّر التو ان أو أن اد وز لوق م ااال 
استحباب الدّعاء في الطواف RSE‏ 000000 
استحباب التزام المُستجار VSR 1 SS‏ 





اعتباركون المسح ناشئاً من الصّعيدء فهي تدلّ على اعتبار تمّاسة الماح مع الصّعيد 
قبل المسح» وعليه فيكون ما دل على اعتبار لغرب مثلاً مُبيَنَاً للآية الشريفة. 
فالأولى أن يُجاب عنه: بأنّ ظاهر الآية الشريفة جزئيّته للأمر بالتيمّم -الذي 
عرفت في صدر المبحث. أنّ المراد به هو القصد إلى القراب للمسح على الوجه 
واليدين -وظاهر الأمر دخالة ما تعلق به في المأموز به لا دخالة التقيّد بدخاصّة 
مع أنته لو سلّم إجمال الآية الشريفة من هذه الجهة: فقتضى الأصل وإِنْ كان 
هي الشرطيّة لاعتبار التقيّد فيه على التقديرء والشك في دخالة الضَّرب بنفسه إلا 
أنته إنها يتمّ مع عدم الدليل على الجزئيّة. وستعرف ما يدلّ عليها. 
وأمًا الخبر: فاليم فيه وإنْ استعمل في ما عدا القعرب. إلا أن الاستعيال عم 
من الحقيقة. وأصالة الحقيقة نما يرجع E a‏ 
مع معلوميّة المراد. ۰ 
واستدل للجزئيّة: 
١-بظاهر‏ النصوص البيانية 
وت لول مزقة. وم جوا ليه ارج جهن الج عل بطلل 
قولد فی اظ ا 
أت الصوص الات قن افع أعع من الموة واشرطة........ 
ش وأمّاالئاني: فل وجو بالق ب مما لاكلام فيه إنْماالكلامفىالجزئيّةوالشرطيّة. 
وبالجملة: فالصحيح أن يستدل للجزئية, مضافا إلى الآية الشبريفة گا عرقت. 
بالأمر به في بعض نصوص الباب» كقوله ا في خبر زرارة. عن مولانا للباقراقة: 





4١ج‎ / فقه الصادق‎ YoY 
0 0 6 استحباب استلام الأركان‎ 
AEA RENESAS مقدار الطواف المستحبٌ‎ 
RA د‎ ES eS كراهة الكلام أثناء الطواف‎ 
i RES الطواف ركن يبطل الحَّجّ بتركه عمداً‎ 
عدم بطلان الحَجّ بترك الطواف نسياناً ل‎ 
A EE 0 وجوب الاستنابة في الطواف لو تعذَّر العود ب-7ب-ب000‎ 
يق‎ ASSES مابه يتحقق الترك‎ 
000011 0 وجوب إعادة السعي مع قضاء الطواف‎ 
E 1 0 وجوب الكقّارة على من واقع أهله قبل قضاء الفائت آ  ة ة ةزة ز ز ز 2 ز‎ 
NEE حكم نسيان طواف النساء ا 4 ا ا د م‎ 
AVAA SEAR DRA حكم الشك في عدد الطواف‎ 
1 القران بين الطوافين “بد 0 ا اا‎ 
NASSAR حكم الزيادة على الطواف عمداً‎ 
N اا اا‎ E حكم الزيادة سهواً‎ 
وجوب الإتيان بصلاة الطواف الواجب قبل السعي ا‎ 
0 1 1 1 [ حكم من نقص من طوافه ا [[ذ[ذ[ذ[‎ 
161 ا‎ ASS عدم جواز تقديم الطواف والسّعي على الوقوف اجا‎ 
NOV SSDS o E SEA سما و ا‎ SOR السعي‎ 
NEN SNES SAAS, بيان المراد من الصّفا والمروة‎ 
IE SEES كيفيّة السعي‎ 
E DEAS تحبّات السعي‎ 
VVE ا‎ E السعي ركنٌ للحَجَّ م‎ 
We a Sa حكم الزّيادة على السّبع متعمّداً‎ 
ASA Ê e حكم الزيادة في السعي سهواً‎ 


فهرس المندرجات / ج ۱۷ /كتاب الح 


الشكٌ في عدد الأسواط hS‏ 


حكم قطع السعي في وقت الفريضة e‏ 
حكم الإحلال بظنّ الإتمام be‏ 


الوقوف بعرفات ركن E‏ 
كيفيّة الوقوف بعرفات sea‏ 
وجوب الوقوف من أوّل الزوال eS‏ 
فروع الوقوف بعرفات SRR RRS‏ 
وقت الوقوف الإضطراري 5 
حكم من أفاض من عرفات قبل الغروب REY‏ 
لايّجزي الوقوف بحدود عَرفة A eae‏ 
وقت الخروج من مكّة AMS‏ 
بعض آداب الوقوف بعرفات ا 


استحياب الدّعاء فى عرفات لمعا سوا اا لم 


مكروهات الوقوف بعرفات e‏ 


كفاية الحَجّ الذي وقع على طبق حكم قاضي العامّة 


بحث حول التقيّة في الوقوف بعرفات RS‏ 
دليل التقيّة شاملٌ لجميع العبادات 00 


Yor 





04" فقه الصادق / ج١1‏ 
حكم التقيّة تكليفاً EARS‏ ماش ال 
التقيّة الإكراهيّة و م ASAN‏ 
التقيّة الصادرة عن الخوف و د رح لالم تالالطا وما الس فوم اسار 0 
الأحكام المستخرجة Aes [| [ [| e eS‏ 
التقيّة لغرض الكتمان 1 1[ [ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ [ AADAC‏ 
التقيّة المداراتيّة 111 1 ا 0 
حكم التقيّة وضعاً DS‏ ااا A‏ 
التقيّة في بيان الحكم E OE LAP‏ 1 
التقيّة في ترك الواجب A AR AE‏ لاش كخم الما ا اق ا 
التقيّة في الموضوع اب SF‏ 
إجزاء العمل على طبق التقيّة 00000000 0 0 
الوجوه الأخر للإجزاء ونقدها 1 ERS‏ 
ترنّبٍ الآثار الأخر على العمل بالتقيّة ا 
اعتبار المندوحة 1 1 1 5 15151 151[ 1[ 1 1 1 NODE‏ 
حكم العبادة مع ترك التقيّة EE ACERS RRS SS‏ 
التقيّة عن غير المخالف از[ |[ ا 
فهرس الموضوعات اتجو ةرمط متي فا لم اقفو امس سو وروي ل لاع امم و 1110 


ج ۱۸ /كتاب الحج 


الفصل الثالث / في الوقوف بالمشعر Vee Sa‏ 
اعتبار النيّة في الوقوف VS RESA RSA ERE‏ 
إجزاء الوقوف بالمشعر نهاراً 0 10000000 
حكم من أفاض من المشعر قبل طلوع الفجر NASR‏ 
عدم وجوب استيعاب زمان الوقوف VARA Saa‏ 
عدم وجوب المبيت بالمشعر [1[1[1[1[1[1[1[ [ [ [ 0 
أوقات الاختيار والاضطرار للموقفين 6[ Eee E GS‏ 
حكم من أدرك اختياري عرفة خاصّة 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
حكم من أدرك المشعر خاصّة 1 NA‏ 
إجزاء الوقوف بالمشعر نهاراً e Ae SAS‏ 
الصّور المركية Raa‏ 1 0 
حكم من فاته الحَجّ بعد الإحرام ب Uae‏ 
انقلاب الحَجّ إلى الكُمرة قهراً ا FAAS‏ 
مستحبّات الوقوف بالمشعر ERE RSNA‏ 
في أحكام منى الو و دا من Tea e eR eR‏ ار 28 
واجبات الرّمي Ree a SE‏ 1 111011 
ما يستحبٌ في الرّمي SE OAR EROS‏ 0 
وجوب كون الذبح بعد الرمي ESSENSE SR‏ 


وجوب الهَدْي على المتمتّع E‏ 1[ 00 





»> فقه الصادق / ج١4‏ 
وجوب ذبح الهَدّي بمنى Aree ease ASSES‏ 
وجوب ذبح الهَدي يوم النحر اتوم اج اكات السو تود وتوا ممه ا و ا 
عدم إجزاء الذي إلا عن واحد VE SEERA EASES‏ 
وجوب كون الهَدْي من النعم Vasa [1 011 SESE‏ 
اعتبار السن في الهّدّي Vea Aen E AE RS‏ 
اعتبار كون الهَدْي تامَاً Va RASRA‏ 
عدم إجزاء المهزول اط نان SOE SG‏ م ا ا 
حكم مالو بان النقص بعد دفع الثمن 0 AAD‏ 
مستحبّات الهُذي Neate ee ESS e‏ 
عدم وجوب الأكلّ من الهَدي اا ESE‏ 
عدم وجوب إطعام شيء من الهدّي Vaasa asa‏ 
إخراج لحم الهذي من منى RSE NS RAA‏ 
حكم من عجز عن الهَذْي وكان واجداً لثمنه اوم ا 
الصوم بدل عن الهّدذي 000000000 0 0 1000 
حكم صوم أيّام التشريق بمنى ehe!‏ 0 
وجوب الهَدْي على من لم يصم الثلاثة في ذي الحجّة 04 121*000 
لو وجد الهّدّي بعد الصوم 0 0 ااال 
في أنّ صوم السّبعة بعد الوصول إلى البلد VeRO‏ 
حكم من أقام بمكّة NESR‏ 
اقسام الهَدْي اخ ع ما باستو كبس قا 1 
بیان محلٌ ذبح هدي القران أو نحره RDS‏ ا 
جواز ركوب الهَدّْي مالم يضر به وتعيّنه للذيح VESSEL‏ 


فهرس المندرجات /ج ١8‏ /كتاب الحج 


عدم وجوب البدل لو هلك هدي القران e‏ 
عدم إعطاء الجزّار الجلود ا Aelita‏ 
e‏ £ 

تأكّد استحباب الاضحية OE SE‏ 
وقت الأضحية بمنى والأمصار SES‏ 


في بيان جملة من أحكام الأضحية RRS‏ 


بعث الشعر إلى منى للدفن 0 
حكم من ليس علئ رأسه شعر RS‏ 


حليّة الطيب بطواف الزيارة 0 
حليّة النساء بطواف النساء 7 
الرجوع إلى مكّة لأداء بقيّة المناسك OIE‏ 
وجوب طواف النساء في الحَجّ 21010100 
وجوب طواف النساء في العُمرة 52111111 
وجوب تقديم السعي على طواف النساء 0 
وجوب العود إلى منى للمبيت بها ليالي التشريق .... 
عدم لزوم المبيت بمنى لو بات بمكّة مشتغلاً بالعبادة 





4١ج‎ / فقه الصادق‎ Yo 
بيان فترة المبيت بمنى 1 اوسا خم سبج و لما‎ 
A EO ثبوت الدّم على من لم يبت بمنى‎ 
لزوم ثلاث شياة لو بات اللّيالي الثلاث بغير منى 001337 0 ا‎ 
مرو ا لم ل‎ e جواز المبيت بغير منى لذوي الأعذار‎ 
0 وجوب رمي الجمار الثلاث أيّام انتشريق 89ب‎ 
Tes aR اعتبار الترتيب في رمي الجمار‎ 
FASS Se AoA e, وقت الرّمي‎ 
VEE ee SAS aS جواز النفر الأوّل للمتقي‎ 
10 0 00 الشرط الثاني لجواز النفر الأوّل د دب‎ 
OEE RNS عدم جواز النفر في الأوّل قبل الزّوال‎ 
COVES Sea eR قضاء نسيان الرّمى‎ 
Fe حكم من نسي رمي جَّمرة وجهل عينها‎ 
ا الا‎ ET حكم من نسي رمي الجمار حتّئ دخل مكّة‎ 
TAVERN ESSER ORS جوار الرّمي عن المعذور‎ 
0 1 استحباب طواف الوداع‎ 
يكاب تسب العا شخ‎ Ee استحباب دخول الكعبة‎ 
0 0 E ee استحباب التحصيب‎ 
1 حكم مجاورة مكّة الحا ع امام ات لمت الم م‎ 
AEA O حكم من أحدث ولج اًإلى الحرم‎ 
TNE لو سس سواه وسو مط‎ a SERRA تحديد حرم المدينة‎ 
Na ESASA SS 8 الإجبار على زيارة النبي‎ 
AV استحباب المجاورة بالمدينة‎ 


فهرس المندرجات /ج ١8‏ /كتاب الحج 0۹ 
استحباب زيارة النبئ ليه 00 ا 0 
استحباب زيارة فاطمة عند الروضة ERS e‏ 0 100000( 
وجوب العُمرة المفردة E‏ 1 1 فوم عل لوي 4 جف قد قم وو لشن ف ع 18 
الخُمرة المفردة واجبة على حاضري المسجد الحرام ب 00 
صورة العُمرة المفردة ا TNE‏ 
صحة العُمرة المفردة في جميع أيّام السّنة 1 1 1 1 1 1 1[ ATS SES‏ 
إجزاء العُمرة المتمتّع بها ندبا عن المفردة المندوبة ا 
بيان أقلّ الفصل بين العُمرتين ب 0 FNS‏ 
في المصدود والمحصور اناسقة الس ف ادا نه Eases‏ 
المصدود لا يتحلل إلا بعد الذَبح أو النحر Vea‏ 
عدم توقّف التحلّل على التقصير أو الحلق 1 ا EE Ss‏ 
تحقّق الصّدّ عن الحَجّ بالمنع عن الموقفين 111 ا اا ا 
المصدود يجب عليه الحَجّ في القابل إنْ كان واجباً 00000 
كفاية الذي الذي ساقه المصدود عن هدي آخر Eee‏ 
حكم المصدود الذي لم يسق هَذْياً أدى «الخمو sea‏ 
تحقق الصَدَ بالحبس ظلما ةمامي وسو اسم الى اممو اا ا 
حكم من أفسد حجّه فصّدٌ 00000000009[ 0 ا Oe‏ 
المُحصّر 1|010[ FOE‏ 
وجوب بعث الذي على المحصر اخ وي شوق امل ودج oA‏ 
مكان الذبح وزمانه TN gee RESA REO AE‏ 
لا يحلٌ المُحصّر من النساء حتّى يحجٌّ اداه ب ف لم سود ع ما موا لي ee‏ 
بيان ما به تحلّ النساء للمُحصّر إِنْ كان حجّه تطوّعاً ب 00 0 E‏ 


فقه الصادق / ج١1‏ 
أذ فقه الصادق / ج 





حكم مالو بعث المُحصّر هديه ثم زال المانع مقع ا الك امع ماك لم LA AE E‏ 
حكم ما لو بانَأنّ هدي المُحصّر لم يذبح ل 
حكم القارن إذا أ مما معاطمو واه لاا تسد لاومو TASS‏ 
يستحبٌ بعث الهَدْي إلى منى ا 1 ا 


ج ۱۹ /كتاب الجهاد 


كتاب الجهاد من ون اموس كي ا وي مجو وي ل 
أقسام الجهاد ا ل و ا 
أقسام الجهاد مع الكقار 6 EEA‏ 
الجهاد بعد إقامة الحّجّة ال سا سا ام خا مقا ملافا شا ا 
وجوب الجهاد aE aaa‏ [ [ 0000000111 
وجوب الجهاد عيني أو كفائي O ERO NA‏ 
وجوب التفقّه كوجوب الجهاد اا ا Saa‏ 
شرائط وجوب الجهاد ان ا انس م ددا فاو مفلا نم ملم و 1 
اعتبار الذكورة في بعض أقسام الجهاد e See.‏ 
اعتبار السلامة من العمى والإقعاد والمرض ERS‏ 
اعتبار دعاء الإمام أو من تَصبه إليه MRSS‏ 
حكم من عَجز عن الجهاد بنفسه A O EOE O E‏ 
جواز الإستناية مع القدرة ONES SSSA E STORRS RSE‏ 
استحباب المرايطة 1 1 1 1 Oe Seales‏ 
قتال أهل الكتاب سي اجو اال ابن ضف اق ا ات اا 
شرائط الذمّة A‏ اا ا ا ا سا 
العاقد للذمّة 4141 VES ER ESIRA A ARR‏ 
بيان مصرف الجزية ومن يستحقها VVE RRR‏ 
كميّة الجزية VA Ee AS e‏ 
من لا يُؤْخذ منه الجزية SRS‏ ا ا ا 


جواز وضع الجزية على الرؤوس والأراضي AVES‏ 


فى اعتبار النيّه ` EIA es‏ 





«تضرب بكمّيك الأرض!"... ال ونحوه غيرء'" الظاهر في أن ما تعلق بهدبنفسه, 
دخيلْف المأمور بهءلا التقيّد به خاصّة ,كما لايخق.وما فيبعضها كصحيح الكندي من 
التصري بأنّ «التيم ضربةٌ للوجه وضرب للكقين»!". ونحوه صحيح زرارة . 

والنتيجة: تحصّل مما ذكرناء أن الأقوى جزئيّته. فاعتبار نيّة القربة فيه أيضاً لا 
إشكال فيه. : 
أمّا المورد الثاني: فالأقوى أيضاً اعتبارها فيه. بناءً على شرطيّته أيضاً. وذلك 
لأنّ الظاهر من خبر الكتدي المتقدّم. اعتبار صدور كل ضربةٍ بداعي مسحة 
واحدة. أي ضربة لمسح الوجه. وضربة لمسح الكقّين. ومن الواضح أن إتيان 
المقدّمة بداعي التوّصل بها إلى ذي المقدّمة. يوجبُ صيرورة المقدّمة عبادة. إذ لا 
يعتبر في العباديّة سوى العمل بالوظيفة, واستناد.الفعل إلى اله تعالن. ٠‏ 

ودعوى: أنته يحتمل أن يكون المراد به» أنّ الأمر بضربتين إا يكون لأجل 
اعتبار كون المسحتين عن ضير بتين, كل مسحةٍ عن ضيربة, فلا يدل على اعتبار 
قصد التوصل إلى المسح في كل ضربة. 

مندفعة: بأنته خلاف الظاهر, كا لا يخى. 

والنتيجة: أنّ الأظهر اعتبار مقارنة نيّة القَربة لضرب اليدين مطلقاً سواء 
أكان اضرب جزء أم شر طا 

أقول: ثم إن الكلام في أنته هل تعتبر نيّة رفع الْحَدَثْ أو الاستباحة أوهما مع 
)١(‏ تهذيب الأحكام: ج١/‏ ۲ باب (صفة التيمّم وأحكام المُحدئين) ح۱۸. وسائل الشيعة: ج 97/7 ح/5831. 
(1) راجع وسائل الشيعة: ج 08/1 الباب ١١‏ و17 من أبواب التيمّمم. فإنّ فيهما جملة من الروايات الدالّة على 


اعتبار الضرب قد يستفاد منها ذلك. وقد مرّ بعضها. 
(۳و )٤‏ التهذيب: ج 3٠١ / ١‏ ۱۲و ٠٤‏ . وسائل الشيعة: ج ۲ / كلاح الالمكاو الام 


۲ 


فقه الصادق /جغ 





حكم مالو أسلم الذمّي قبل الحول أو بعده 
أخذ الجزية من أثمان المحرّمات 


في حكم الكنائس والبيّع 
منع أهل الكتاب من دخول المساجد ê‏ 
وجوب قتال أهل الحرب A‏ 
كيفيّة القتال 122111111111006 
جواز المهادنة SAS‏ 
الذمام والأمان ا 0 
أركان الذمام والأمان e e‏ 


عدم جواز الفرار إذا كان العدو على الضعف 


جواز محاربة العدو بما يُرجى به الفتح E‏ 
عدم جواز قتل النساء ل 
حكم الحربي وماله إذا أسلم في دار الحرب 
حكم إسلام العبد في دار الحرب 

قتال أهل البغي 


وجوب قتال الخارج على نائب الغيبة 
التفصيل بين من له فكة وغيره 
عدم جواز سبي ذراري البغاة 
حكم أموال البغاة 


فهرس المندرجات اج 9 /كتاب الجهاد 


اعتبار كون الفتح بإذن الإمام فخا الك ما شود إن ابه كو ال e‏ 


ثبوت الخُمس في الأرض المفتوحة عنوة 21101 
حكم الأراضى المفتوحة عنوة زمان الغيبة ا 


كيفيّة استحقاق المسلمين لها 21211111110 
بيع الأرض المفتوحة عنوة ODE‏ 
مصرف حاصل الأرض المفتوحة عنوة 3571110111 
ما به يثبت كون الأرض مفتوحة عنوة n lk‏ 
حكم موات الأرض المفتوحة عنوة N e‏ 


حكم الأرض التي تركت عمارتها ATO‏ 
الأرض غير البالغة حَدَ الموات او اط ال 
تملك الأرض الميتة بالإحياء 329 0 0 0 0 e‏ 
شرائط التملّك بالإحياء E Se ASE‏ 


الفصل الرابع / في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 5206 


الأدلّة على وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ا 
الأدلّة المتوهَم دلالتها على عدم الوجوب alet‏ 
في أنّ وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عيني أو كفائي . 


انقسامالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرإلىالإجتماعي والإنفرادي 


شرائط الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر SE‏ ش25 
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4١ج‎ / فقه الصادق‎ 14٤ 
ASAS AES فروع متفرّعة عن عدم اشتراط التأثير‎ 
فروع باب الأمر بالمعروف والنهي عن المُتكر و ا‎ 
OOS ام اقح المت اال‎ ESE SASS مراتب الإنكار‎ 
ا الا ا ا‎ a الترتيب بين المراتب‎ 
ATs 1 الجرح والقتل بلا إذن من الإمام‎ 
الفروع المستخرجة 0 اال‎ 
ثبوت منصب الحكومة للمجتهد لاا ارو متم السو ا ا‎ 
00 aa Ae حكم تزاحم المجتهدين‎ 
AEA يجوز للحاكم الشرعي إقامة الحدود‎ 
A 0 أمر الأهل بالمعروف ونهيهم عن المنكر رز‎ 
ARSE أخذ الأجرة على الأمر بالمعروف اس‎ 
ا ا‎ SSA وظيفة المصلح للمجتمع‎ 
E AN 0 فهرس الموضوعات ااا‎ 


ج ۲۰ / كتاب المكاسب 


ESTED ROE المكاسب المحرّمة‎ 

كتاب المتاجر SE RDS‏ ا ا 
أقسام المكاسب RANE‏ او ا 
معتى حرمة الاكتشنات تمن الاو مال الس ا ا ةا 
حرمة المعاملة لا تستلزم فسادها اف او ام وك 
المعاوضة على أبوال ما لا يؤكل لحمه SRS‏ 0 ا ASS‏ 
حرمة شرب أبوال ما يؤكل لحمه NERS ASSES‏ 
الاكتساب بالأيوال مود نل وجب لاسو 0 

بيع شحوم ما لايؤكل لحمه OAS‏ 
حكم بيع العذرة N O‏ 10111 0 ا 
تتميم ES SSeS EASA‏ 
بيع السرجين اللجس OSA SEAS Se‏ 
بيع الأرواث الطاهرة E TO ANS CS‏ 
التكسّب بالخّمر وكلّ مسكر AeA aA‏ 
حكم المعاوضة على الميتة 0 00 
حكم بيع الميتة منضمّة إلى المذكّى RE RSA‏ 
ميتة ما ليس له دم سائل VEER ee‏ 
حكم بيع الدّم Re S‏ ا لس و ا 3 
بيع المني ا ا دي ا ا ام 

حكم بيع الكلب EAS RRS‏ 





۲ فقه الصادق / ج١4‏ 
حكم بيع المتنجس SSE SS‏ 
حكم بيع كلب الصيد Seals eA‏ 
بيع الكلب الحارس e a‏ م ا ا 
بيع العصير العنبي اسن اماس اللو ال خم ل ا 
المعاوضة على الدّهن المتنجّس Ree e‏ 
اشتراط الإستصباح في البيع E RE‏ ا 
وجوب الإعلام بالنجاسة حين البيع ا ا 
حكم التسبيب من الجاهل بإيجاد الحرام ااا NEA‏ 
حكم الإعلام مع عدم التسبيب EVARA‏ 
حكم الإستصباح تحت الظلال VOSS‏ 
حكم الانتفاع بالمتنجس OVE ESO RSS‏ 
حكم بيع ما عدا الدُهن المتنجّس ا Ass‏ 
الانتفاع بالأعيان النجسة Vea GERE‏ 
المعاملة على الأعيان النجسة N 0 E‏ 
منشاً ثبوت حقّ الاختصاص  086‏ ز ز ز[ [ VS e‏ 
حرمة بيع هياكل العبادة المبتدعة 8ب 0 NASR‏ 
بيع آلات اللهو ESD Se.‏ سا سما سس ال ا 
بيع آلات القمار SESS 0 SERR‏ 
بيع أواني الذهب والفضّة OTN‏ ا 1 
بيع الدراهم المغشوشة ا اا ا ا 
بيع السلاح لأعداء الدّين الا م لخ ل ا ا 
بيع العنب ليُعمل خمرا مم 1 
حكم بيع الجارية المغنيّة a‏ تاسدع ا NER EER‏ 
بيع العنب ممّن يجعله خمراً NES REREAD‏ 


فهرس المندرجات /ج ٠‏ /كتاب المكاسب 


تزيين الرّجل بما يحرم عليه 
حكم تشبّه كلّ من المراة والرجل بالآخر... 
التشبيب بالمرأة الأجنبيّة 


لايعتبر قصد الحكاية في الحرمة 050 
اعتبار الصدق العرفي في حرمة التصوير . 
حكم المشتركين في عمل الصورة الواحدة 
حكم اقتناء الصور المحرّمة 
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ج ۲ / كتاب المكاسب 


RAA REISER RRS حرمة التطفيف‎ 

حكم المعاملة المطفف فيها SORES RS‏ ا 
حرمة التنجيم Neca aaa‏ 
حرمة حفظ كتب الضلال tesla RS‏ 
موضوع الرّشوة وحكمها FE RS‏ 
حكم الرَّشوة ام اس ما ادال لاض للاسجطاقة تأما ينتار مفو اقا اسم م ةو 
أجور القضاة Te AES ASO SDE‏ 
الارتزاق من بيت المال Seeds ae‏ 
اخذ القاضي للهديّة Ve ERASE SSS SES‏ 

حكم قبول الرّشوة في غير الأحكام E AAS‏ 
حكم المعاملة المحاباتيّة مع القاضي 1 0 10100101371 
حكم الرّشوة وضعاً اتام لوكا الت ان شه لفرت ووو اده لاوقا دقاو لا ل و 1 96 
بحث عن اختلاف الدافع والقابض 1 1[ذ1[1[1 1[ ا ا 
حرمة سب المؤمن ل اط اناو ا 
المستشنيات Nee EARLS ESR SAAR‏ 
السّحر» موضوعه وحكمه فم O‏ 
حقيقة السحر Va DENE [| [|1100 Aa‏ 
اقسام الشحر 000 0 


فهرس المندرجات اج ١‏ /كتاب المكاسب 


الغناء في قراءة القرآن و ا SRN‏ 
الحُداء لسوق الإبل eA‏ 


الغناء في رَفّ العرائس O E‏ 


514 





۷۰ فقه الصادق / ج١4‏ 
نصح المستشير SSE‏ سسا وو لا 
الاغتياب في مواضع الاستفتاء ds Ea‏ انا 
الاغتياب لردع المغتاب عن فعل المنكر و ا 
الاغتياب لحسم مادّة الفساد وجرح الشهود 1 1[1ذ[ذ[ ز[ز[ز[ [ [ 1 000011 
الاغتياب لدفع الضرر عن المقول فيه 1 1 AEA Sao‏ 
الاغتياب بذكر الأوصاف الظاهرة AVR TS‏ 
الاغتياب لرد من يدّعي تسبأ ليس له 00 
استماع الغيبة حرام قطي وامو او اخ 
جواز الغيبة لا يلازم جواز استماعها NATE SaaS‏ 
حرمة كون الإنسان ذا لسانين AKRE‏ [ [ 1 
حرمة القمار 11111 
اللعب بالآلات المعدّة القمار مع الرّهن SASS AAS RS‏ 
اللعب بالآلات المّعدّة للقمار بدون الرّهن 1115 VENE‏ 
اللّعب بغير الآلات المعدّة للقمار مع الرّهن Tena‏ 
حكم المسابقة بغير رهان ا VI Aree‏ 
القيادة حرام Teese SES Ae‏ 
القيافة وحكمها A E RRS ATE SRS‏ اراد الس اا TITIES TEAS‏ 
حرمة الكذب ا اا 
الكذب من الكبائر PV Se ESS ROSES‏ 
في حقيقة الوعد وحكمه ا Fas‏ 
حكم خلف الوعد YASER eee a‏ 
حرمة الكذب عند الهزل NESS Ê‏ 


فهرس المندرجات /ج ۲١‏ /كتاب المكاسب 





۴۷۱ 
المبالغة RES Ra‏ ا FEY‏ 
التورية ELSES ESS Aa‏ 
الكذب لدفع الضرورة NON e EARNS AERA‏ 
الكذب لإرادة الإصلاح ESR AS‏ ا ا 00 
الكهانة ا 
الإخبار عن الأمو ر المستقبلة ا واس ع ا ا ا ا 
حرمة اللّهو ساق معطا لمتكم مقاط اف راح ع مقو اما لو ألو ان 
اللّحب واللّغو Aenean aS‏ 
مدح من لا يستحق المدح AAAS‏ الخو لاسو 
حرمة معونة الظالمين YANE ES eS‏ 
إعانة الظالم في غير جهة ظلمه SARS ass‏ 
حرمة النجش seeta ae A‏ ا ا 
النميمة NASSAR 1 1 1 1 AREAS‏ 
النميمة محرّمة بالأدلّة الأربعة 01 NR ESASA‏ 
النياحة FASO ees‏ 
حكم قبول ولاية الجائر ene‏ ا نمم فوم ال ا و 
أخذ الولاية للقيام بمصالح العباد ARS‏ ا 
أقسام الولاية من قبل الجائر ا اا 
في حكم قبول الولاية عن كُره ا 
حكم الإضرار بِالنّاس مع الإكراه عليه 1511[ [1[1[1[1[1[1[1[131 1[ 0 
حكم قبول الولاية لدفع الضّرر عن الغير ز ز ز NAE SLRS Rs‏ 
اعتبار العجز عن التفصّي في الإكراه 00 


٤ج‎ / فقه الصادق‎ i: 


أم لا يعتبر شيء منهما على القول بكونه رافعاً للحَدَّث؟ أنه هل تعتبر نيّة 
الاستباحة خاصّة أم لا تعتبر. بناءً على القول بعدم رافعيّته؟ هو الكلام في اعتبار 
ذلك في الوضوء, طابق النعل بالنعل» فلا تُعيد ما ذكرناه. 

وعليه فالأقوى عدم اعتبار نيّة شيء منهما. 

وكذلك لا تعتبر نيّة البدليّة لعدم تعدّد حقيقة التيمّم؛ بل هي حقيقة واحدة 
غير مختلفة بالذّات والعنوان» كي يتوقف تحقّق كل منهم| على قصد البدليّة. ولا 
يكون قصدها مأخوذاً فيه لعدم الدليل عليه. من غير فرت في ذلك بين ما لو قلنا 
بأنّ التيمّم الذي بدلٌ عن الغسلء والتيمّم الذي يكون بدلاً عن الوضوء مختلفان في 
الكيفيّة. من حيث عدد الضضربات. وبين ما لو قلنا بأنتهما متحدان, لعدم الاختلاف 
بينهما على التقديرين من حيث العنوانء كا لايخق. 


aa 


فقه الصادق / ج١1‏ 
VY‏ 5ع 





جواز الولاية مع الضرر المالي رخصة E O‏ 
حكم قتل المؤمن بالإكراه أو بالتقيّة EE Ee‏ 
حكم المستحق للقتل DSR ORS‏ امود EVNA TEE‏ 
حكم قتل المخالف 0118 0 AEROS‏ 
حرمة هجاء المؤمن SES‏ لل الست الوا وام الا الوا ل 56 
حرمة الهجر FEO SSS RS‏ 


ج ۲۲ / كتاب المكاسب 


أخذ الأجر ة على الواجبات ee Se Ae‏ 
عدم منافاة التعبّديّة لأخذ الأجرة افا جنب اماما الما 
غلم منافأة الو خوت هم الأخرة 8 ااا 
أخذ الإجارة على الواجب الكفائي E MER‏ ااا Ya‏ 
أخذ الأجرة على الواجب التخييري FO erse ERS:‏ 
أخذ الأجر ة على الواجبات النظاميّة تسيو ان روا ADSENSE‏ 
أخذ الأجر ة على المستحبٌ جل حك وتوا اوقد لكوتو اوس لم له ا 
حقيقة النيابة في العبادات الح اق aR‏ امو و ايك 
الطواف المستأجر عليه لا يُحتسب عن نفسه Ea‏ 
حكم المستأجر لحمل غيره في الطواف يلاوخ مع BIO‏ 
حكم أخذ الأجرة على بعض الأمور RES‏ 0000 0[ 0001111 
حكم أخذ الأجرة على الأذان 9ب 00 0 0 10070700 
أخذ الأجر ة على الإمامة RR‏ 
بیان ما يَكرَهُ التكسّب به ل ا ا الم ا 
خُرمة بيع المصحف ena eRe Sher‏ 
المراد من حرمة بيع المصحف Vs SRS‏ 
حكم بيع المصحف من الكافر Veena SE‏ 
الحقوق الثابتة في الأموال WES Sa:‏ 


لا يجوز للجائر أخذ تلك الحقوق DLR SR A ESS‏ 





4١ج‎ / فقه الصادق‎ V4 
ATR [1 أخذ الصدقات والخراج من الجائر‎ 
Aa NEARS RE شراء الحقوق من الجائر قبل أخذها‎ 
eae AR حكم الأراضي الخراجيّة حال الغيبة‎ 
RSS ما يأخذه الجائر باسم الخراج من غير الأراضي الخراجيّة‎ 
VETER اختصاص الحكم بالسّلطان المُدّعني للرئاسة العامة --بب‎ 
اا م ا‎ ESAS عدم اختصاص الحكم بالمُعتقد ولاية الجائر‎ 
م‎ A ليس للخراج قدرٌ معيّن ا‎ 
VVELE أخذ غير المستحقّ للخراج والزكاة ا تو ا‎ 
ER RSA شرائط الأراضي الخراجيّة‎ 
NES O اشتراط إذن الإمام في خراجيّة الأرض المفتوحة‎ 
NAS Sas a اشتراط حياة الأرض لتصبح خراجيّة‎ 
جوائز السَلطان :-1-1-11د1ز1ذ1-ذ1د0_2_1-1-1_-00131 0 ل‎ 
ا ا ال ا‎ Aa عدم كراهة أخذ المال من الجائر لو جاز‎ 
VEE eee SS [ رافع الكراهة عن جوائز السلطان ز[[‎ 
E حكم الجائزة مع العلم بوجود الحرام في أموال المُجيز‎ 
VANESSA AE لو علم تفصيلاً كون الجائزة محرّمة‎ 
Neots وجوب رَد الجائزة إلى أهلها‎ 
RESA EA حكم مجهول المالك‎ 
10111011 [111 عدم سماع دعوى المُدّعي له مالم يَثيْت شرعاً‎ 
أجرة الفحص عن المالك امن واو ا ل‎ 
Wade مقدار الفحص عن المالك‎ 
0 1 [1 [ [1 1 مصرف مجهول المالك‎ 


فهرس المندرجات /ج ۲۲ /كتاب المكاسب 7 

التصدّق بمجهول المالك لا يوجب الضمان RO‏ م 
العلم باشتمال الجائزة على الحرام 1[ذ1ذ[ذ[ذ[ز [ ز [ [ [ [ [ AD 0  [‏ 
حكم الأخذ من مال دفع إليه للصرف في قبيل هو منهم ENE SE‏ 
التفقّه في مسائل التجارات 1[ 1[ 1[ 1[ EAS‏ 
مكروهات التجارات WSE RDA‏ 
تلفي الركبان سحت سا سيف عن Re‏ اا 
حكم الإحتكار الخ فط وما اخ بالق ا ب ا م 
كتاب البيع ا ل YE e ER‏ 
تعريف البيع وبيان حقيقته اد مسف انا امف ان باتو اب ا ا 
ضابط ما يصح جعله عوضاً ومعوّضاً وما لايصح 0 
جعل المنفعة عوضاً جد و سو BAe eae‏ 
جعل عمل الحُرَ عوضاً OSs eee E SSS‏ 
حقيقة الحَقّ وأقسامه VO‏ 
عدم اعتبار تعقّب القبول في صدق البيع بويج اشاب خخ نس اوس ب 
البيع حقيقة في الصحيح أو الأعمّ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ 1[ 10000 
التمسّك بالإطلاق SAY Aa SAAR CaO‏ 
بيع المعاطاة EET‏ سوه قاو مر مرا رو واوا مطامطو ب اا ل لامع 
الأقوال في المعاطاة LRN‏ 01 0 0 ااا 
الدليل المختار في المعاطاة 1 ea OER‏ 
أدلّة عدم إفادة المعاطاة الملكيّة SSS‏ و ام ا 8 
كلام بعض الأساطين وما يرد عليه Cera‏ 
استصحاب بقاء الملك ب ا Vea PARE‏ 





لهذا فقه الصادق / ج١4‏ 
دليل السلطنة PL E RD Eee SAR‏ 
آية التجارة عن تراض 000101 ا FEY‏ 
دليل لزوم خصوص البيع 0 ااا 
آية الوفاء بالعقد Rea ASS Ae Ee‏ 
دليل الشرط EAA e O RE‏ 
أدلّة عدم لزوم المعاطاة والجواب عنها PES ESASA‏ 
تنبيهات المعاطاة SSE‏ ااا 00 
جريان الرّبا في المعاطاة الس ا طاو نف ع اا الس او 
جريان الخيارات في المعاطاة TOSS EASE‏ 
بيان مورد المعاطاة O RAAT E‏ 
تمييز البائع عن المشتري Sn RR‏ ااا 
أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين Ate ea AR‏ 
التصرّفات المتوقفة على المِلك VESTER SSSR‏ 
الإذن في التصرّفات المتوقفة على الملك AS eR‏ 
الإباحة بالعوض FARS SS‏ 
جريان المعاطاة في جميع العقود والإيقاعات 0 
مُلزِمات المعاطاة RS Saa‏ 11111[ 1[ 1 ااا 
من الملزمات تلف العينين او Esa eA SESSA‏ 
تلف إحدى العينين EEE O POE‏ 
إذا كان أحد العوضين ديناً في الذمّة 111 1 1100011 
نقل العين بالعقد الللازم ER SEDEME‏ 0غ 
نقل العين بعقد جائز RN ERE‏ ا و ال 
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لو باع ثالث العينَ فضولاً SNS‏ 0 
من الملزمات الامتزاج والتغيّر شو E ADAG‏ 


جواز الرجوع لا يورث بالموت ES‏ جو واو لاساو ب Ses Oo‏ 
جريان الخيار فى المعاطاة اا a REESE e‏ 


حكم العقد الفاقد لبعض شرائط الصيغة IIIPEREE‏ 0 


ج ۳ / كتاب المكاسب 


المقصد الثالث / ألفاظ عقد البيع OAR‏ 001000000 
خصوصيّات ألفاظ العقد م اام رموه لوف ا 


ألفاظ الإيجاب والقبول 212111110111010 


تقديم القبول على الإيجاب ل الل اا ا 
اعتبار الموالاة AEDES‏ 


اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة HEK EEN OES EEE RSENS‏ 
المقصد الرابع / شرائط المتعاقدين ا ا ا 
أدلّة القول بصحّة عقد الصبى ا 
مستثنيات قانون رفع القلم عن الصَّبي SSR‏ 
معاملة الصبى فى الأشياء اليسيرة 000 7 1157 


لابدٌ من تمييز البائع من المشتري eae‏ 2271110 
عدم وجوب تعيين من يشتري له ومن يبيع له 000ز 1021 12110171 
وجوب تعيين الموجب لخصوص المشتري. 0 E‏ 
والقابل لخصوص البائع esa ETA‏ 


فهرس المندرجات /ج ۲۳ /كتاب المكاسب ۷۹ 

اشتراط الاختيار ا اتات ا ا ا sS‏ 
أدلّة بطلان عقد المُكرّه EA EATERS‏ 
حقيقة الإكراه RAEN AA‏ 
اعتبار العجز عن التفصّي بما لا ضرر فيه RSENS Raa‏ 
فی کک من أكره اطق أحد أمرية VEO RRS ER‏ 
حكم إكراه أحد الشخصين على فعلٍ واحد ريك وسو امام CAGES‏ ال ا 
صور تعلق الإكراه AES EOE‏ 
الإكراه علئ بيع عبدٍ من عبدين ARRAS‏ اا 
حكم الإكراه على الطلاق 7 AMSA‏ 
لو تعقب الرضا عقد المكره انناف لاسا سيب قا سطس وس 
بيع الفضولي 0 EES‏ 
الصورة الأولئ / بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع SE‏ ا 
أدلّة بطلان بيع الفضولي والجواب عنها ع و ا الا بالود ا ا 
بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع ERMA SRS‏ 
بيع الفضولي لنفسه تا اق ems asSn‏ 
لو كان مال الغير دون العين في ذمّته NVI 0 1 eA‏ 
الفضولي في المعاطاة 0111-1 ا 
القول في الإجازة STS ARS RE‏ تا 
أدلّة كاشفيّة الإجازة NAME ELAR DS‏ 
ثمرة القول بالكشف والنقل لدبب 11( 
ثمرات أخرئ بين النقل و الكشف ا NESS RSS SR‏ 
ثمرات ذكرها بعض 00 0 0 2107000 
تنبيهات الإجازة 10[ 1 1 1[ 1 1 1 1[ 1[ ا Es‏ 
كفاية الرضا الباطني في الإجازة SS‏ اا 





0 فقه الصادق / ج١4‏ 
اعتبار عدم سيق الرّد A SSS aa Ss‏ 
الإجازة لا تورث e ESE r NEE‏ ا اماس 1 
إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن SRS sO‏ 0 
الإجازة ليست على الفور ERAS ES‏ 
أعتيار مطابقة الإجازة للعقد A...‏ 
البحث عن المجيز E OER RE SAN‏ 
اعتبار كون المجيز جائز التصرّف حال الإجازة ea A‏ 
اشتراط وجود المجيز حال العقد وعدمه SAREE‏ متو ارق 36 
عدم اشتراط كون المجيز جائز التصرّف حين العقد د 1000 
لو كان المالك حين العقد غير جائز التصرّف ا 
من باع شيئاً ثم ملك O‏ 
صور بيع من باع شيئا ثمَ مَل VSR DES SA SS‏ 
حكم ما إذا لم يجز البائع بعد تملّكه ا 
لو باع معتقداً كونه غير جائز التصرّف ام ا اس ا م م NA‏ 
لو باع عن المالك فانكشف كونه وليّاً O TONE‏ 
لو باع لنفسه فانکشف كونه وليّاً 1[ [ز[ز[ز1 1[ 1[ VO‏ 
لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكاً وو AST‏ 
لو باع لنفسه فانکشف أنئه له Ren 0 AE e ea‏ 
القول في المجاز EEE e Ee‏ 
اعتبار كون المجاز معلوماً تفصيلاً ESRAR‏ 
حكم العقود المترتبة an‏ ا ANE ESSE SERS‏ 
صور العقود الواقعة على المعرّض ا[ ااا 
صور العقود الواقعة على العوض ع وو 

3 SE 


حكم رجوع المالك إلى المشتري لولم يجز 
حكم رجوع المشتري إلى الغاصب 


بيع ما يقبل التملّك وما لا يقبله 
ولاية الأب والجَدٌ 
اعتبار العدالة 


١ 


۲۸ 


فى اعتبار النيّة ۳۴۳۱ 


( وينفضهما ) بلا خلافٍ. بل عن «المنتهئ»''' نسبته إلى علمائناء للأخبار 
الكثيرة المتقدّمة في المباحث السابقة الآمرة بالنفض. وظاهرها وإِنْ كان هو 
الوجوب. إلا أنتها حمولة على الاستحباب, لعدم الخلاف في استحبابه. 

بل عن المصنّف في «التذكرة»' ": دعوى الإجماع على عدم الوجوب. 

م إن النفض لا يصدق إلا فيا علق باليد بيء من أجزاء الأرض مما يزال 
بالنفض. فلا يستحبٌ مع عدم العلوق. 

أقول: والمراد به ما يعم ضرب إحدى اليدين على الأخرئ وتصافقهم, 
لقوله اا في صحيح زرارة. الحساكي لفعله 4 : أ ضرب إحداهما على 
الأخرئ». فاه حكى هذا الفعل في سائر النصوص بقوله: (فنفضهم) فان الكاشف 
عن اتحاد المراد من العبارتين. 





)١(‏ منتهى المطلب: ج ۱ / ۱٤١‏ (ط.ق). 

(۲) تذكرة الفقهاء: ج ۲ 7» وفي الطبعة القديمة: ج ١‏ / 14. قوله: (يستحبٌ بعد الضّرب نفض اليدين من التّراب 
لأنَ النبيّ يي فعله. وليس واجباً إجماعاً). 

(۳) وسائل الشيعة: ج ۳ / ۳٠١‏ باب كيفيّة التيمقم وجملة من أحكامه. ح 875؟. 


ج ۲٤‏ / كتاب المكاسب 


ثبوت الولاية التكوينيّة للمعصومين ية Se‏ 
ثبوت منصب الحكومة والرئاسة لِلحُجَة جذ E ORT‏ 
ولاية التصرّف في الأموال والأنفس BERS‏ 
وجوب إطاعة المعصوم AA ES‏ 
اشتراط تصرّف الغير بإذنهم ب نمقي ا ون ةر 
ولاية الحاكم الشرعي SAAS‏ 
من وظائف المجتهد إقامة الدولة RSA‏ 
العالم المختلف إلى أبواب الحكام آفة الدّين 0 Ret‏ 
في حكم تزاحم المجتهدين Eha‏ 
عدم أولويّة الفقيه بالتصرّف في الأموال والأنفس 00 
ضابط التصرّفات المتوقّف جوازها على إذن الفقيه 110 
ولابة عدول المؤمنين RR‏ ل ا ا م ا 
اشتراط العدالة 111 ز[ز |[ |[|[ز[ز[ |[ 70700 
مزاحمة الوليّ ASE eS SEES‏ 
توضيح الآية الشريفة ا اج ا 
المقصد الرابع / بيان حقيقة المال والمِلك eA‏ 
بيان الدليل على اعتبار الماليّة والملكيّة في العوضين 2070711 
اعتبار كون ملك كلّ من العوضين طِلْقاً RYE SEA SSS‏ 
بيع الوقف elses EE ee‏ 
موانع بيع الوقف ال N ACE‏ 


فهرس المندرجات / ج ۲١‏ / كتاب المكاسب AY‏ 

بيع الوقف مع عدم كونه مِلّكاً ا جو O SAS‏ 
صور بيع الوقف AN [ ASRS Se‏ 
حكم الثمن على تقدير بيع الوقف ا م اك ا او VE‏ 
حكم بدل العين الموقوفة 11[ 0 
من له ولاية البيع N [| [| ROO E‏ 
الصورة الثانية NNO ARS AACS‏ 
الصورة الثالثة Ae Ae ARE‏ 
الصورة الرابعة ا Na ER NESR‏ 
الصورة الخامسة ا 1 11 1 ا 
الصورة السادسة NOs aM‏ 
الصورة السابعة NTA a‏ 
الصورة الثامنة HE SSSR EAS E‏ 
الصورة التاسعة Vea eee‏ 
الصورة العاشرة 5 Age ASS‏ 
الوقف المنقطع SSE SERRA‏ ا 
في تأثير إجازة الموقوف عليه لاس نان سبالاسسوو E‏ م ا E‏ 
بيع العين المرهونة SRSA‏ ا ER‏ 
بيان فائدة إجازة المرتهن YOO ES‏ 
حكم عقد الراهن لو سقط حَقّ المرتهن 16 1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[|[ |[ 0101011111 
عدم صحَة بيع ما يُكال أو يوزن جزافاً ATE eas‏ 
بيع المكيل بالوزن والعكس AVE ESERO‏ 
المناط في المكيل والموزون NV tas ERA ARR‏ 
إخبار البائع بقدر المبيع NASA SRSA AS ES‏ 
بيع الثوب والأرض مع المشاهدة NAS Ae‏ 


فقه الصادق / ج١1‏ 





A4 
AEs بيع بعضِ من جملة متساوية الأجزاء‎ 
00 0 0 إذا باع صاعاً من صُبّرة‎ 
ثمرات كون المبيع كليّاً في المعيّن أو مشاعاً و‎ 
A الفرق بين الاستثناء والبيع‎ 
2111111111101 أقسام بيع الصبرة..............,‎ 


جواز أن يندر للظروف ما يحتمل الزيادة والنقيصة 


في كفاية المشاهدة وعدمها NS ESS‏ 
كفاية مشاهدة العين سابقاً 10111111110000 
حكم مالو اختلفا في التغيّر ا O‏ 
لو اختلفا في تقدّم البيع على التغيّر وتأخره عنه SE‏ 


حكم شراء ما يفسده الاختبار RRS‏ 
بيع المجهول منضمّاً إلى المعلوم O TT‏ 


اعتبار القدرة على التسليم OSA ER‏ 
هل القدرة شرط أو العجز مانعٌ RRA‏ 
المانع هو العجز في زمان الاستحقاق ARES‏ 
حكم مالو كان الوكيل عاجزاً والموكّل قادراً لخ الو 


قاعدة ما يُضمن بصحيحه يُضمن بفاسده eH SERR E Ê‏ 


مدرك قاعدة ما يُضمن بصحيحه يُضمن بفاسده ا 


فهرس المندرجات /ج ۲١‏ /كتاب المكاسب 


قاعدة ما لا يُضمن بصحیحه لا يُضمن بفاسده 


الموارد التي تُوهم عدم اطراد القاعدة فيها EET EDS‏ 
وجوب رَد المقبوض بالعقد الفاسد إلى مالكه فوراً 
ضمان المنافع المستوفاة 2111111110 
حكم المنافع غير المستوفاة ا 


بيان ما هو المرجع عند الشكٌ فى المثليّة والقيميّة 
ما تقتضيه الأدلّة الاجتهاديّة عند الشكٌ فى المثليّة والقيميّة 


إذالم يوجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل 1500010 
إذا سقط المِثل عن الماليّة ا 
لو تعذّر المِثّل في المثلي O O REE‏ 
الزمان المعتبر فيه قيمة المثل المتعذّر ا ا 
عدم الفرق بين التعذّر البدوي والطاري SAND‏ 
المراد من إعواز المثل أت “0 E A‏ 
فى معرفة قيمة المثل 010 #1 ز Se‏ 252107077111 
الاعتبار ببلد المطالبة أو بلد التلف ا 
التمكن من المِثل بعد دفع القيمة 0-5 0 0 010000000 
ضمان القيمي بالقيمة e AEA‏ 
تعيين القيمة SARS‏ 0 0000001000 


مورد بدل الحيلولة EEE‏ ا O‏ 
إلزام المالك بأخذ البدل SSE RRS‏ 


في أنّ بدل الحيلولة ملك للمضمون له أو مباح ESO‏ 


YAo 


فقه الصادق / ج١٤‏ 
۸1 ف اع 





فى انتقال العين إلى الضامن وعدمه ES‏ امف ا ASS‏ 
حقّ الأولويّة NEE A AEA SD ESD‏ 
حكم الزيادة العينيّة وارتفاع القيمة السوقيّة eR‏ 
وجوب رد العين بعد رفع التعذّر Eas‏ 
اختلاف المتبايعين في قدر الثمن .. RSE‏ 


ج10 / كتاب المكاسب 


كتابٌ الخيارات ARK AEG‏ ايا ف مم وو جه 

معنى الخيار اصطلاحا سف امسو الح ع ماح امح 

الأصل في البيع اللّزوم للا ا ا ل 
القواعد المستفادة من العمومات e‏ تال ل را ا ا ا ا ا ا NNE‏ 
الاستدلال على اللّزوم بالاستصحاب tanan‏ 0 
أقسام الخيار O‏ ا ا SASS OA‏ 
خيار المجلس VASES RSS aS‏ 
ثبوت الخيار للوكيل ا 
ثبوت الخيار للموكل ا 
توقف خيار الموكّل على حضوره مجلس العقد و امو را وس 
تقدّم الفسخ على الإجازة LR EE E O EET‏ 
بيان حقيقة تفرّق الموكّلين 1 0 110700010 
تفويض الأمر إلى الوكيل N SE ASR A A EEE‏ 
ثبوت الخيار للفضولي essai SS‏ 
إذا كان العاقد واحداً DENE‏ 0 
استثناء من ينعتق على أحد المتبايعين 1211110000 
شراء المسلم العبد من الكافر E A SSS‏ 

شراء العبد نفسه عع البح ل اسن ان أل لمر اول افق ات سا ASA‏ 





4١ج‎ / فقه الصادق‎ YAR 
0 000 ميدأ خيار المجلس‎ 
VRE RTGS سقوط الخيار باشتراط سقوطه‎ 
ود ا‎ as SS as حكم الشرط غير المذكور في متن العقد‎ 
REE ETRE A المنذور عتقه‎ 
Aenea ee 0 00 127 الإسقاط بعد العقد‎ 
لو قال أحدهما لصاحبه اختر 00[ اا‎ 
Aa SASS افتراق المتبايعين‎ 
Aa RRS [1 6 الافتراق عن إكراه‎ 
E SS 1 1 1 Ea إكراه أحدهما على التفرّق‎ 
Ne RES 1 حكم ما لو زال الإكراه قبل الرّد‎ 
117010110101 101 nea مسقطيّة التصرّف‎ 
NS ASENA Ra خيار الحيوان‎ 
NESSES SS اختصاص الخيار بالمشترى‎ 
مدّة الخيار ثلاثة أيّام 114[ ا‎ 
ثبوت خيار المجلس لو كان المبيع حيواناً ا ا‎ 
Nei 0 [ ESO aA مبداً هذا الخيار‎ 
a E دخول اللّيلتين المتوسّطتين في ثلاثة الخيار‎ 
التصرّف مسقط للخيار لاسو الوه قو واو ا‎ 
ش12‎ 00101001 A حكم تلف المبيع في زمان الخيار‎ 
Vesela اختصاص هذا الحكم بخياري الحيوان والشرط ا ل‎ 
VERSA اختصاص هذا الحكم بالمبيع الشخصي‎ 
NO ees المستفاد من النصوص كون هذا الضمان ضمان المعاوضة‎ 


فهرس المندرجات /ج ۲۵ /كتاب المكاسب ۸۹ 

حكم إتلاف المبيع في زمان الخيار Ea oS‏ 
خيار الشرط E‏ الوه الجاع م نألاو امو فق CN E TERETE‏ 
اشتراط ضبط مدّة الخيار المجعول 1 VON SEEGER‏ 
مبداً خيار الشرط 1 00001 1 زا 0100011 
جعل الخيار للأجنيى 011 
جواز اشتراط الاستثمار NV SRE‏ 
بيع الخيار و ا 
الأنحاء التي يقع الشرط عليها ESSA aS‏ كرا 
الثمن المشروط رده لفسخ البيع NAS ea‏ 
الفسخ بالرّد ابح وخا واوا AEs eA‏ 
مسقطات خيار الشرط AS‏ م الو مد ا ا 
حكم تلف المبيع ز[ ‏ [ ز [1[ [ز[ [ 1[ [ AO  [‏ 
حكم تلف الثمن NAVASSA RA‏ 
رَد المثل إلى الوكيل أو الولي AeA‏ 
الانفساخ بردٌ بعض الثمن ل ا ا د م مم التو ب مط A‏ 
جريان خيار الشرط في العقود الجائزة ا 
جريان الخيار في الإيقاعات NARA‏ 
جريان الخيار في سائر العقود اللازمة 6 1[ 00 
خيار الغبن اممو مقت فاو ةلاد باستاو ار القن التو ال NESE‏ 
اعتبار عدم علم المغبون بالقيمة ل ا ا 
الخيار يدور مدار الغين الموجود حال العقد 0 1000 
لا عبرة بعلم مجري الصيغة RE‏ [ 1[ ااا 





۹۰ فقه الصادق / ج١4‏ 

يثبت به الجهل A SSAA SS EAS‏ 
اشتراط كون التفاوت فاحشاً EN SE‏ 
تصوير الغبن من الطرفين EES SS‏ 
ظهور الغبن كاشفٌ عن ثبوت الخيار ا ماو 
مسقطات خيار الغبن تف اا اواو م ا و VERE‏ 
إسقاط الخيار قبل ظهور الغين امو قم ب دوو وانات او و ONE‏ 
اشتراط سقوط الخيار في متن العقد ا 1 001 
تصرّف المغبون بعد العلم بالغين ONES‏ 
التصرّف المُخرج عن الملك ا لل ا E‏ 
فروع E‏ 
تصرّف الغابن المُخرج عن الملك VEER ast‏ 
تصرّف الغاين الموجب للنقيصة ااا A‏ 
تصرّف الغاين الموجب للزيادة VERSA‏ 
التغيّر بالامتزاج 0002 ا WAE‏ 
حكم الامتزاج بالجنس ST SSSR SE‏ اا 
حكم تلف العوضين O OEE‏ 
ثبوت خيار الغبن في غير البيع [ذ1[ذ1[ [ [ ا VARs‏ 
كون هذا الخيار على الفور أو التراخي N ER SS‏ 
التمسّك بآية الوفاء عند الشك TAYE RSA‏ 
أصالة فساد فسخ المغبون a AAAS‏ 000 
المراد من الفوريّة NAV SOR N Ee‏ 
خيار التأخير PANS SS AES‏ 


فهرس المندرجات /ج Yo‏ / كتاب المكاسب ١‏ 


شرائط خيار التأخير ee‏ 
اعتيار عدم قبض مجموع الثمن AR‏ 
عدم اشتراط تأخير التسليم E‏ 


ما قيل باعتباره في خيار التأخير 5 


مور خبار الزونة E NR‏ 
الخيار بين الرّد والإمساك مجّاناً 26 
خيار الرؤية فوري RRR‏ 


مسقطات خيار الرؤية 0000 


اشتراط سقوطه هشهطهطظ125 


۹ 


٤ج‎ / _فقه الصادق‎ YY 


ويَمسَحٌ يهماوجهه. 


مسح الوجه 

( ويمسح بهما وجهه ) بلا خلابٍ فيه في الجملة, بل هو حل الوفاق بين 
المسلمين. ونا الكلام في موردين: . 

المورد الأوّل: في حَدٌ الممسوح: 

فالمنسو ب إلى علي بن بابويه في رسالته'": لزوم استيعاب الوجه. ون كان في 
النسبة ما ستعرف. 

وعن ولدهالصدوق في«الهدا يت" الإقتصا ر على الحبينين.مع زيادةالحاجبين. 

وعن المشهور كما في «الحدائق»!”: اعتبار مسح الجبهة خاصّة, وستعرف ما 
في هذه النسبة أيضاً وأنّ المشهور بينهم اعتبار مسح الجبهة والجبينين. 

وفي «المعتير»'*: التخيير بين مسح الوجه وبعضه. 0003 

وعن «كشف الرموز»””: تقريبه. 

وفي «المدارك»'": أنته حسن. 

أمّا الأوّل: فقد استدلٌ له بجملةٍ من نصوص التيمّم البيانيّة قولاً وفعلاً. والتي 
تبلغ عشرة, وفيها الصحيح. 
(1)كما في المعتبر: ج ۱ / .۳۸٤‏ 
(۲) الهداية: ص ۸۸. 
(۳) الحدائق الناضرة: ج٤‏ / 511. 
)٤(‏ المعتبر: ج ١‏ /587. 1 2 
(0) كشف الرموزللفاضل الآبي: ج ١/15.قوله:(عم‏ ل الأصحاب عدا علوّين بابو ل A‏ 


() مدارك الأحكام: ج۲ / 515 E o‏ إلى أ a‏ الكن لا يقتصر.عملى قل 
من الجبهة وهو حسنٌ). 01 ا 


0 فقه الصادق /ج١غ‏ 





إرث الخيار ليس تابعاً لإرث المال 111 WEAR‏ 
كيفية استحقاق الورثة للخيار ب AEA‏ 
لو اجتمع الورثة على الفسخ EAA eae‏ 
حكم الخيار المجعول للأجنبي OA‏ 


ج / كتاب المكاسب 


حكم تلف المبيع قبل القبض a SSAA‏ 
انتقال الضمان بالإتلاف O ES‏ 10 
تلف الثمن كتلف المثمن 1111 RNR‏ 
تلف بعض المبيع قبل قبضه ESA‏ اس AEA‏ 
الفصل الخامس /في العيوب 01 ااا 0 
بيان حقيقة العيب SS‏ نس اوقا ا EAN‏ 
إطلاق العقد يقتضي الصحّة E TEE‏ |[ 1 ااا 
التبرّي من العيوب O‏ ااا NES‏ 

التخيير بين الرّد وأخذ الأرش Teala‏ 
في دلالة ظهور العيب [[ز[ز[ | [ز[ز[ز [ 0000 0 VE eS‏ 
مسقطات الرَّد O O A O SS AAS‏ 

التصرّف في المعيب و و ا 

تلف العين CANES SSA RR SES‏ 
حدوث عيب عند المشتري LN CE OE EE‏ 
حدوث العيب بعد القبض EKRAD STE SD RAS‏ 
العيب الحادث بعد القبض والخيار aS EASA‏ 
فيما يسقط الرّد والأرش SAD‏ [ 1 ز 1 E NOSE‏ 
التيرّي عن العيوب اي ا لاه 
ما قيل بكونه مسقطأً للرّد والأرش 1 1 CO POT‏ 
التصرّف بعد العلم بالعيب 1 1 1 E‏ 


التصرّف في المعيب الذي لم تنقص قيمته بالعيب OER‏ 





44 فقه الصادق / ج١4‏ 
لو ثبت أحد مانعي الرّد فيما لا يؤخذ الأرش فيه a ASE‏ 
تأخير الأخذ بمقتضى الخيار 01 0 0 E E‏ 
تبعّض الصّفقة لا يمنع الرّد VVAR‏ 
حكم ما إذا كان المشتري متعدّداً VES SASS‏ 
مسقطات الأرش خاصّة Vee eee ANSE SEA‏ 
البحث عن حكم التصريّة Rs et‏ 0 
وجوب إعلام العيب و تو RE SEDO‏ 
اختلاف المتبايعين خا الك ا ا ون ان ASSN SAS EES‏ 
اختلاف المتبايعين في تعيّب المبيع Aes RASA‏ 
اختلاف الموكّل والمشتري 1 1 1410101 1 1 1 1 1 TEENA‏ 
اختلاف المتبايعين في أنّ المردود سلعة البائع AVES‏ 
الاختلاف في المُسقِط AAR e es‏ 
اختلاف المتبايعين في الفسخ 111 1 1 0 
بعض أفراد العيب ا 
خاتمة / بحث حول معنى الأرش Vee ARR‏ 
الملحوظ هو التفاوت بالنسبة Acasa AROS Rag‏ 
هذا الضمان إِنَّما هو بمقدار بعض الثمن لا بعينه NAA ANS ER‏ 
اعتبار كون الأرش من النقدين وباج مسد الج ا اا اماما اي اا 
حكم الأرش المستوعب لتمام القيمة ا 
كيفيّة التقويم #1 FESS‏ 
تعارض المقومين Neate aaa‏ 
طريق تحصيل التفاوت بين القيمتين SRS‏ امو ا أ 108 
الفصل السادس /في النقد والنسيئة والمرابحة لا E E‏ 

NEE SSS 


إطلاق العقد يقتضى النقد Ea‏ 


فهرس المندرجات /ج ۲٢‏ /كتاب المكاسب ۹0 

اشتراط تأجيل الثمن FESS DSS SSR A‏ 
البيع بثمنين حالاً ومِوٌّجَلاً اام ا ل 
بيع العين الشخصيّة نسيئة ثمّ شرائها 1[ 0 
القبول والإسقاط قبل حلول الأجل ب ب ان الخ اخ 
دفع الثمن عند حلول الأجل “ب 000 ا 0 
لا يجوز تأجيل الثمن الحال بأزيد منه ا[ 1 1 1 10011 
الفصل السابع/ الكلام فيما يدخل في المبيع ا ل 
الفصل الثامن/ في التسليم اا او ل 
القول في وجوب القبض ا VE ER‏ 
الفروع المتفرّعة على وجوب التسليم Wes AE Se‏ 
لزوم التفريغ م ب اعم د م ا ا ا 
حكم مالو كانت الأرض مشغولة بالرّرع ل ا 
لو احتاج تفريغ الأرض إلى هدم شيء 0 000 
حكم امتناع البائع عن التسليم 210011111010111995ظ 
حكم بيع مالم یقبض AC O a‏ 
الثمن لا يكون ملحقاً بالمبيع SSAA‏ و و ERS‏ 
إقرار البيع على مالم يقبض ia SE E Rs‏ 
مطالبة الطعام في غير مكان حدوثه في ذمّته ARA‏ 
انتقال الضمان إلى القابض 0 
انتقال الضمان بالإتلاف ا ا ا 
تلف الثمن كتلف المثمن و افا ساسج 1 
تلف بعض المبيع قبل قبضه ال ال 
فصل / في الشروط المذكورة في متن العقد 7ب E‏ 
حقيقة الشرط ال ا 





1۹3 فقه الصادق / ج١4‏ 
مقوّمات الشرط الصحيح VE aR Re‏ 
اعتبار عدم مخالفة الشرط للكتاب والسنّة لب ممم الو ةو ل ارا ا و ا 
الشرط المنافي لمقتضى العقد E‏ اا 110 
الشرط المجهول VOT AS‏ 
يعتبر أن لا يكون الشرط مستلزماً للمحال RA Ae‏ 
اعتبار دخول الشرط تحت القدرة PON ASAS‏ 
اعتبار أن يكون في الشرط غرض عقلائي 0 ENR‏ 
اعتبار التنجيز في الشرط وعدمه مك ل امطاب اسم اجا 
حكم الشرط الفاسد اما ال سبجو سين اا ل 
الشرط الفاسد يوجب الخيار ا Vee SSAA‏ 
في إسقاط المشروط له الشرط الفاسد SS‏ اد 1 
ذكر الشرط الفاسد قبل العقد FARES‏ 
الشرط الفاقد لغرضٍ عقلائيّ O‏ 00 
حكم الشرط الصحيح 010 AV SS‏ 

O REE ONE شرط الوصف‎ 

شرط النتيجة SS‏ اد داه ا 
وجوب الوفاء بالشرط RASRA‏ ما وطق لس 
في جواز الإجبار وعدمه ل اسم الم ا 
ثبوت الخيار مع عدم تعذّر الإجبار NEN‏ سوم 
حكم تعذّر الشرط REAR‏ 000000 
التلف لا يمنع عن الفسخ لك RAR‏ واس ل وأ لوا ENES Teg‏ 
إسقاط حقّ الشرط او اع وب الو اا وم و الل اي EY‏ 
لو شرط قدراً معيّتاً فتبيّن الاختلاف ف اطي ed‏ م 
9 3 0 اا 


فهرس المندرجات / ج١7‏ /كتاب المكاسب ۹۷ 

الفصل التاسع / في الرَّبا YO SESE RRA‏ 
فساد المعاملة الربويّة AS SSSA ARAS‏ 
جريان الرّبا في جميع المعاوضات ESSE‏ 
عدم جريان الرّبا في التعاوض ESS SE‏ 
الزيادة العينيّة Niemi SAO‏ 
الزيادة الحُكْميّة Aces GRASS RRS‏ 
شرائط تحقق الرّبا في المعاملة REVA CARRS‏ 
تنقيع الأصل في موارد الشكٌ DERS SAA‏ 
اعتبار الكيل أو الوزن ام 
المعاملة على الأوراق النقديّة مق سنا ا جا م 
المناط في المكيل والموزون ا ل ا 
بيع المكيل بالموزون OS‏ 0 
بيع المكيل وزناً وبالعكس ا 
حكم بيع المثلين Vs REO‏ 
بيع غير الربويّين متفاضلاً نسيئة a‏ وو ماو 
الحنطة والشعير جنس واحد هنا Woe‏ 
المعمول من الجنس الواحد والأجتاس FASS SSS e‏ 
فهرس الموضوعات ANRC SRR ACS Se‏ 


ج ۲۷ / كتاب المكاسب 
الأحوم تختلف باختلاف الحيوان Vena eS‏ 
حكم بيع الرُطب باليابس ا RASRA‏ 01000( 
بيع للحم بالحيوان OSS SRR‏ وو 
بيع درهم ومد تمر بدرهمين أو مُدین eS OA SEER‏ 
حكمٌ مَن ارتكب الرّبا بجهالة EE AERA‏ 
لا ربا بين الوالد وولده RSS‏ اا ل FEE‏ 
لا ربا بين المسلم والكافر a O OT‏ 
بيع الصّرف N ROSE RSENS‏ 
حكم بيع الوكيل وقبضه NVR SSS‏ 
لو كان عليه دنانير فاشترى بها دراهم اا جا ESS‏ 
التفاضل في الجنس الواحد SAE‏ 1000010 
بيم معدن الذهب والفضّة الاسنع aa ARs‏ امكو امو وو لوو امو لالطو ال اه 
بيع الذراهم المغشوشة NERDS ORES SS‏ 
المصاغ من الجوهرين ااا N E E‏ 
حكم تراب الصياغة قا الجا فد مسو فو ماسوو اناق لط مط Vie RS SNES‏ 
القرض واشتراط الإقباض بأرض أخرئ A‏ ا كا 
اشتراء درهم بدرهم مع اشتراط الصياغة 1 N E E E‏ 
الفصل العاشر /في بيع الثمار 1 1 1 1 ا RE‏ 
بيع الثمرة بعد ظهورها ا ا اس ا لاس ل سه نالسر ما ار 
إدراك بعض ثمرة اليستان NOs saa e OAR‏ 


3 


فهرس المندرجات / ج ۲۷ /كتاب المكاسب 


الفصل الحادي عشر / بيع الحيوان 0 
بيع الحيوان الحامل RS‏ 
جواز ابتياع بعض الحيوان مشاعاً 8 
بيع الحيوان واستثناء الرأس والجلد.... 
شرط أحد الشريكين الرأس والجلد بماله 
لو قال اشتر حيواناً بشركتي NS‏ 
اشتراط رأس المال في المشتري شراكة. 
الفصل الثاني عشر /في السّلف 20005 
شرائط السّلم RSS‏ 
قبض الثمن قبل التفرّق ا 


اعتبار إمكان وجود المسلّم فيه ل 
حكم ما إذا تعذّر المسلّم فيه E‏ 
حكم ما إذا دفع من غير الجنس e‏ 





000 فقه الصادق / ج١4‏ 
حكم مالو دفع دون الصّفة 1 1 1 1[ 1[ 00 
حكم دفع المسلّم فيه في وقته بصفته ese‏ 
حكم دفع المسلّم فيه فوق الصفة 1 00 
جواز إشتراط شيء مع السّلف 0 ese‏ 
أجرة الكيّال على البائع Rs‏ 11-5 00 
أقسام البيع بلحاظ الإخبار بالثمن OS ESRAR‏ 
المرابحة eee RAA ARs as‏ 
حكم نسبة الربح إلى السّلعة ESSER DS RE‏ 
حكم مالو باع سلعة ثم اشتراها منه بزيادة A E E‏ 
لو باع مرابحةً فبانَ رأس ماله أقلٌ 1 WAA‏ 
من اشترى أمتعةً صفقة لم يجز بيع بعضها مرابحة حو اس اخ 
حكم مالو اشترى نسيئة ثم باعه مرابحة ل 
إذا قوم على الدلّال متاعاً لا يجوز بيعه مرابحة ا اس ا 
بيع التولية ا الو سس ا اس ا اسم 
المواضعة العم ا ا و 
الإقالة متتو صم جو سخ اتوك ليخ لقا حا موه YE Vee eS a rst‏ 
الإقالة بشرط الزيادة أو النقصان SS‏ ري 
الإقالة في بعض العقد ONS CATS‏ 
الفصل الثالث عشر / في الشفعة e‏ امم 1 

تثبت فيه الشفعة 10[ 1[ [ |[ NOE‏ 
ثبوت الشفعة فيما لا ينقسم 0000000010118 111 LSS‏ 
اعتبار انتقال الحصّة بالبيع Eee‏ 
اعتبار إشاعة المبيع TO SS ARS‏ 
اعتبار أن لا يزيد الشركاء على اثنين 1[ 1[ اا 


فهرس المندرجات / ج ۲۷ /كتاب المكاسب 35 
اعتبار قدرة الشريك علئ دفع الثمن Sa TSS‏ ا ل 
فوريّة المطالبة مع المكنة ا[ ESSN‏ 
ثبوت الشفعة في الوقف RES‏ ا 
ثبوت الشفعة مع كون الثمن قيميّاً ا AE‏ 
حكم ما لو ادّعى الشفيع غيبة الثمن AAS E‏ 
ثبوت الشّفعة للغائب والقاصر ا 0 
حكم مالو أورد المشتري نقصاً على مورد الشفعة 0 
حكم اشتراء ما فيه الشفعة بثمن مؤّْجّل Ye‏ 
حكم الاختلاف في قدر الثمن E‏ 0 
لا تورث الشفعة AEE SS‏ 
مسقطات الشفعة د د د 31 0 NESS LR‏ 
بحث حول قاعدة لاضرر قفي لابن امسو وال الج تنام جا TOES OOS‏ 
بيان مدرك القاعدة TEA Reet‏ 
البحث عن سند الحديث NYE ESR SALE‏ 
البحث عن متن الحديث E‏ ل ا ا ال 1 
موقع صدور الحديث EO‏ 0 ا 
مفاد الحديث ومعنى مفرداته كز 00 
مفاد الجملة بلحاظ تصدرها بكلمة لا Ae‏ مو 
تطبيق حديث لا ضرر على قضيّة سَمُرة ES‏ 
هل القاعدة موهونة بكثرة التخصيصات FES‏ 
الميزان هو الضَّرر الشخصى HON Ses aA Eee‏ 
العبادات الضّرريّة مشمولة للحديث لواو اسع 
الإقدام لا يمنع عن شمول الحديث 00 0 1 TOO‏ 
رد المغصوب مع تضرّر الغاصب 1 11 [ز[ز[ز[ [ [ [  [‏ 0 ااا 


مسح الوجه r‏ 


وفيه: أن ظاهر تلك النصوص. وإِنْ كان ذلك. إلا أنته لاب من رفع اليد عنه. 
وحملها على إرادة البعض لوجوه: 

الوجه الأوّل: الإجماع على عدم وجوب مسح تام الوجه. وعليّ بن بابويه 
لا يعد عخالفاً لذلك, كما يشهد له ما عن «أمالي» ولده'' نسبته إلى دين الإماميّة, 
وأنته مضئ على ما مضئ عليه المشايخ. فإنّ ذلك من جهة اعتقاد الصدوق أنّ والده 
بلفظ (الوجه) تبعاً لما في النصوص. كا هو عادةالقدماء, لا سيا طريقته فيرسالته. 

الوجه الثاني: دلالة الآية الشريفة على إرادة البعض من الوجه. المعتبر مسحه 
لمكان الباء. فإمّها إذا دخلت على المتعدّي تبعضه كا اختاره أهل العربيّة. مع أنتها لو 
م تحمل عليه لزم الالتزام بزيادتها. وهي خلاف الأصل. 

مضافاً إلى تص ريم اللإمام الباقر اا في صحيح زرارة: الوارد في تفسير الآية 
الشريفة بذلك. 

الوجه الثالث: نصوصيّة جملة من النصوص البيانية. المتضمّنة أنته إل مسح 
جبينيه وجبهته. في عدم وجوب مسح الجميع. 

وعلى هذاء فلا يبق دليلٌ على مسح تام الوجه كي يقال إِنّ الجواب الحقّ 
العمل با خبرين» فيكون محرا بين مسح الوجه أو بعضه.كما في «المعتبر»'". 

وأمًا القول الثاني: فقد استدلٌ له بجملةٍ من النصوص البيانيّة المقتصرة على 
لفظ (الجبين). فإتها ظاهرة في اعتبار مسحهما بالمخصوص. 

وفيه: أنته للإجماع على وجوب مسح الجيهة تحصيلاً ونقلاً مستفيضاً بل 


./40-1/414 أمالي الصدوق: ص‎ )١( 
.583/ ١ المعتبر: ج‎ )1١( 





۳.۲ فقه الصادق / ج١14‏ 
الضّرر يمنع عن صحَة العبادة: أم العلم ES SNA‏ 
الحكم بنفي الضّرر من باب الرخصة أو العزيمة SS‏ واس E‏ 
في أنَّ حديث لا ضرر مثيثٌ للحكم أم ناف Pesh ASE‏ 
حكم الشك في الضَّرر ا 0 
بيان وجه تقديم القاعدة على أدلّة الأحكام VT E‏ 
البحث عن ضابط الحكومة AREER SASSER‏ 
تعارض قاعدة لا ضرر مع قاعدة نفي الحرج TARA‏ |[ 1 01010001 
حكم تصرّف المالك في ماله بدون الحاجة مع تضرّر الغير به 0000000 
لو دار الأمر بين حكمين ضرررّين بالنسية إلى شخص واحد ف وو السام عق 
لو دار الأمر بين حكمين ضرريّين بالنسبة إلى شخصين م 
لؤادار الام خرن فة واضيونغيوة مناخ الام مق واي اجاج اوماد ا ا 
إذا كان الضّرر متوجّهاً إلى نفسه 00513131216 NENAS‏ 
لو كان الضّرر متوجّهاً إلى الغير TNE N LASS Sas‏ 
حكم مالو توجّه الضّرر من غير ناحية الحكم sas‏ سا اللو 
لو كان الضَّرر متوجّهاً إلى أحد شخصين نفسه أو غيره من ناحية الحكم Sa‏ 
حكم الإضرار بالغير OA RO SASS SRD‏ اا 
حكم الإضرار بالنفس ESA‏ 11000 
فهرس الموضوعات 05 ز[ز 1 1 اا 


ج ۲۸ / كتاب الإجارة 


جريان المعاطاة فى الإجارة ا ا AA‏ 
إنشاء الإجارة بصيغة البيع لا ااا 


شرائط المتعاقدين ESSA‏ 


اعتبار القدرة على التسليم في الإجارة O‏ 
اعتبار مملوكيّة العوضين 000001 
اعتبار بقاء العين باستيفاء المنفعة A‏ 
اعتبار إباحة المنفعة N N OT‏ 
اعتبار إمكان استيفاء المنفعة E O OOS‏ 


اعتبار تمن المستأجر من الانتفاع بالعين aR eS‏ 
اعتبار تعيين العين المستأجرة را 


استئجار الدابّة للحمل عليها eA‏ 
حكم مالو قال: آجرتك كلّ شهرٍ بدرهم Rese‏ 1 21200000 
تصحيح الإجارة المزبورة بعنوانٍ آخر ae‏ 
لو قال: آجرتُّكَ شهراً بدرهم» فإنْ دت فبحسابه ASRS‏ 
الإجارة للخياطة المر نة سنتف ROSS‏ 





4١ج‎ / فقه الصادق‎ ۳.٤ 
VASSAR ARS ANSE OR E الإجارة صحيحة ولازمة‎ 
WASSER Ss إقالة الإجارة‎ 
AE لا تنفسخ الإجارة ببيع العين المستأجرة‎ 
RS ae A SS SA بيع العين المستأجرة من المستأجر‎ 
حكم تقارن البيع والإجارة اس ا ا‎ 
Te Sos عد أنطلان الاحانة تالمؤث‎ 
و‎ E NS المستأجر أمين لا يضمن إلا مع التعدّي‎ 
0 شرط الضمان في العين المستأجرة ا‎ 
لزوم التعجيل في التسليم ا م ا‎ 
1 1 1 111 فروع التعجيل في التسليم‎ 
YEA 0  ز‎ [ الاستكجار من المستاجر ز ز ز ز ز ز‎ 
Nea اشتراط استيفاء المستأجر المنفعة بنفسه ا ا‎ 
إيجار العين المستأجرة بأكثر من العوض ا ا‎ 
ار‎ OT إجارة بعض العين المستأجر بالأكثر‎ 
E 95 حكم مالو تقبل عملاً وقبله غيره بالنقيصة‎ 
اس ا ا اا ا‎ E حكم الأجير الخاص‎ 
1100000 1 1 حكم الأجير العام د11‎ 
EER حكم منع المؤجّر من العين ا ا و‎ 
ERE ل‎ ASA حكم التلف قبل القبض‎ 
Ee ل‎ Sa حكم منع الظالم من العين‎ 
E حكم انهدام المسكن ا‎ 
Oa 0 استئجار المرأة للإرضاع 1 [1[ذ[1[ذ[1[1[ |[ [ز‎ 
1 مطالبة الزوج بالاستمتاع في الزمان المعيّن للإجارة ا‎ 
Ses استئجار المرأة لكنس المسجد...... از[‎ 
IEE SS [| [ 1 الاختلاف في الإجارة‎ 


فهرس المندرجات /ج ۲۸ /كتاب الإجارة 00 

اختلاف المؤجّر والمستأجر في مقدار الأجرة SEES‏ 
الموضع الذي تبطل فيه الإجارة ويثيت فيه أجرة المثل ا لب VE‏ 
إجارة المشاع SA‏ م البو الك بج ماس سو قا 
الصنّاع ضامنون لما جَنّته أيديهم ا 0 
عدم ضمان المتاع التالف تحت يد الأجير Woes e Ad‏ 
عدم ضمان صاحب الحَمَام Ae 11511 a‏ 
استئجار الدراهم والدنانير N SS‏ 
عدم لزوم اتّصال المدّة بالعقد ل e o‏ 
كراهة استعمال الأجير قبل مقاطعته على الأجرة ESS‏ 
وجوب سَقي الدابّة المستأجرة وعلفها VAs ERR‏ 
حكم نفقة الأجير EASES RAS‏ 
إجارة الصغير زائداً على زمان صغره EES‏ ال 
ملك ما يحوزه الأجير للمستأجر ا 110100101101 
المزارعة و أحكامها ELA RS‏ 110001 
شروط المزارعة AS E‏ ا N‏ 
اعتبار كون النماء مشاعاً بينهما SR OO‏ 00 
اعتبار تعيين المدّة في المزار عة ES‏ و مود توي ل وو 
يعتبر كون الأرض مما ينتفع بها E‏ 1 1 ااا 0 
حكم عقد المزارعة بين أزيد من اثنين 9 EES‏ 
حكم إطلاق المزارعة 0009 N‏ 
حكم خراج الأرض ومؤونتها aE‏ 1 
حكم الخُرص SES‏ و 
قرار الخُرص مشروط بالسلامة O‏ لاو 
ثبوت أجرة المثل مع بطلان المزارعة ا 
إجارة الأرض للرّراعة بالحنطة والشعير ل ORA SET‏ 





۳۰۹ فقه الصادق / ج١4‏ 
الفصل الثالث / في المساقاة ee Naa EE SESE‏ 
احکام المساقاة OV etal SAE SEER TS SR O a‏ 
كراهة اشتراط الذهب والفضة NE E SE SE ASRS EA‏ 
اشتراط مساقاةٍ في ضمن مساقاةٍ أخرئ NWE E Tees‏ 
حكم المغارسة egg‏ ا ا 11 210001111 
الجُعالة على العمل المحرّم ماس خا الى مكحي دو ف Reales‏ ا 
حكم الجهل بالعملء أو العوض NSE ARES e‏ 
الجُعالة عقدٌ جائرٌ من الطرفين a RLS‏ مش 
العامل يستحقّ الجعل بالتسليم aS‏ ل قو 
لو جعل علئ عمل معيّن جعلاً فشاركه غيره ا 
حكم مالو اختلفا في الجعل 00 0 ا ااا E‏ 
الفصل الرابع / السّبق والرّماية E E‏ 
الرياضة البدنيّة VESTER ATES AA‏ 
المباراة بغير رهان Rs‏ اا 
المباراة مع العوض Asa‏ 11 0 
الألفاظ المستعملة في باب السبق و الرماية ا ا ا ا 
عقد المسابقة والمراماة NEE‏ 0 
بيان ما يُسابق به وما ا معاون PSEA‏ 
العوض وما يعتير فيه 0 0 0 اا 
شرائط المسابقة 1 1 1 1 1 1 ااا 
شرائط المراماة امشو لك ادو اق لج اق سوه ا ار ا ا 
حكم الأجرة مع فساد العقد ا 0 
الفصل الخامس/ في الشركة ب ااا 
مورد الشركة 001010212121111 ااا 
شرائط الشركة العقديّة ا اا ل ات TEES REALS‏ 


فهرس المندرجات /ج ۲۸ /كتاب الإجارة ۳.۷ 
القسمة i E E O‏ 
اعتبار القرعة RE Saa‏ جا اس O‏ 
عدم صحة الشركة المؤجّلة O O O‏ 
قسمة الوقف OER EA SSR‏ 
الفصل السادس /في المضاربة SNE‏ ا 
عقد المضاربة E SASS ASA‏ 
اشتراط عدم الفسخ ا RSS‏ 
مال القراض وشرائطه E e OSES‏ ا 
عدم اعتبار كون رأس المال بيد العامل 8ب 0 0 
اعتبار الشركة في الرّبح Aes Sa‏ 
البحث عن الجُعالة از[ FAT Ae‏ 
الرّبح بين المالك والعامل AEE Sea N ES‏ 
شرط المالك على العامل لازم E SSE SEDSAL‏ 
يملك العامل حصّته من النماء بالظهور AS Se RES‏ 
الرّبح وقاية لرأس المال ENE OEE‏ 
العامل أمين في تصرّفاته RSE‏ ا وا 
فروع التنازع EOE‏ راتسا عقو ووو واي و و e‏ 
نفقة العامل المسافر على رَبّ المال SAAS‏ 
حكم ثمن الدواء المستعمل تف ماده ارون ASE‏ ا 
حكم الشراء في الذمّة سس ا ا a‏ 
للعامل أجرة المثل إذا فَسَحْ المالك المضاربة 00 
فهرس الموضوعات SAR‏ ا 


ج ۲۹ /كتاب الوديعة 


الفصل السابع: في الوديعة aE ASAR‏ 

الوديعة عقدٌ جائز فسا ا سمط و فالس رك رو ا Nee SE‏ 
وجوب الحفظ على المستودع 06[ ز[ز[ NYE AAR‏ 
وجوب سقي الدابّة وعلفها على الودعي Sea SR‏ 

ضمان المستودع مع التعدّي أو التفريط E‏ 
حكم الوديعة المعادة بعد التفريط [ ذز[ز ز [ [ ز ا VERS‏ 
حكم إتلاف الأجنبي الوديعة E‏ ا 
وجوب رَد الوديعة على المودع لانتس ابه الفا ام مو لالط و ا م 
فروع التنازع في الوديعة EASES RNASE‏ 
الفصل الثامن: في العارية 7[ |[ [ز ز[ز EVOR NSR‏ 
ضابط العين المستعارة A 0 a AS‏ 
إعارة الغنم للانتفاع بلبنها NESS‏ 
جواز استعارة الأرض للزرع GEESE AAS‏ 
المُعِير والمُُستّعير atk Ra‏ له كشوكن OV OSS‏ 
عدم ضمان المستعير مع التلف ب 03 00 
حكمٌ عارية الذهب والفضّة من حيث الضمان NSS RR NESE‏ 
حكم النقصان الحاصل بالاستعمال Se‏ ل اس 
يقتصر المستعير على المأذون SA‏ ام م ل 

الفصل التاسع: في اللّقطة 0 1010111 
الفط ا ةج EAS ERE ASTE‏ 


فهرس المندرجات /ج ۲۹ /كتاب الوديعة ۳۰۹ 
الأحكام Aes sega‏ 
حكم نفقة اللقيط O‏ اا 
عدم وجوب أخذ اللقيط نطبو ا سه سس سس سس ا 
أحكام الضّوال NSE ASS e‏ 
لايُوْخذ البعير إذا وُجد في كَلاً وماء جاو ESED ER Sare‏ 
حكم الشاة الملتقطة ا AES‏ 
حكم الحيوان غير البعير والشاة RARE‏ 
حكم ما يُنفق على الضّالة o SSA‏ مس Va‏ 
حكم لُقطة المال الصامت مط فلاوسو اود اس اسان 
كراهة أخذ اللقطة ا RAE‏ 
حكم اللّقطة بعد الأخذ ا ا ا ا ل 
وجوب تعريف اللّقطة حولاً 0 0 eS‏ 
حكم لُقطة غير الحَرّم دب 0 110770 
حكم مالو كانت اللّقطة مما لا يبقى ERE‏ ا 
حكم ما يوجد في الخربة a‏ اللا ااا اش الا 
من يصح التقاطه 11 1 EAA‏ 
كيفيّة التعريف TA‏ او لواح ا حفر وف مله ماري ول عر كه وفك اده واه رن و واب 01 3016 
لا تدفع الّقطة بدون البيّنة RAA E‏ 1 1 1 1 1[ 0 اا 0 
الفصل العاشر: في القصب NESS eae‏ 
حرمة التصرّف في مال الغير دون رضا صاحبه VEY EA‏ 
الضمان وأسبابه NES SRSA a RA‏ 
حكم ما لو سكن الدّار مع المالك 000001 00 
ضمان المنفعة المستوفاة feo SRG SS‏ مالم الو مشو رد لو ا 
منع المالك من أخذ ماله OER Rr ee‏ 





۳\۰ فقه الصادق / ج١4‏ 
قاعدة الاحترام NOOSE ee RAL AoE ES‏ 
تعاقب الأيدى TE‏ 1[1[ذ[ز[ز[ [ز[ [ [ 01000771 
عدم ثيوت الغصب فيما ليس بمال كالحُرٌ NN ORE‏ 
ضمان الخمر والخنزير اوسا لضو انج ا لس و ا ا ل جو بج ف و ا ا 
وجوب رَد المغضوب إلى مالكه 1 1 AEA‏ 
بدل الحيلولة VLR AE ERS‏ 
مورد بدل الحيلولة WE eae dele lee‏ 
في المراد من التعدّر ED EEE‏ ا 
حق الأولويّة E‏ 
المثلي والقيمي VISE RAA eê‏ 
حكم ما لو تعذَّر المِثل في المثليّ 008 NAS LAR‏ 
ضمان القيمي بالقيمة اساسا مسنم اطق ا ATR‏ 
تعيين القيمة التما لخاطاة ترمد سكاو ME‏ ارو 
حكم ارتفاع القيمة السّوقيّة والزيادة العينيّة Nee ga‏ 
زيادة العين بفعل الغاصب AES‏ ل ل ا 
حكم مزج المغصوب بغيره Vecsey eRe‏ 
فوائد المغصوب للمالك EES E GEES‏ 
الررعٌ لمالك البذر SSO SESS SRSA‏ 
الفصل الحادي عشر: في إحياء المَّوات esses:‏ 
بيان حَدٌ الطريق ااا YY‏ 
بيانُ حريم البئر NE TSE Re e es‏ 
بيان حريم العين ا ا ا اناس سو AE E‏ 
حكم عدم وفاء النهر المباح بالأملاك المحاطة به TIE ETS‏ 
جواز حماية المَرعى للمالك Nese‏ 


فهرس المندرجات /ج ۲۹ / كتاب الوديعة ألم 


حكم تحويل مجرى النهر Weste a RSS‏ 
حكمٌ بيع الماء ا RS‏ اا 
حكم إخراج الرّواشن في الطرق Festa 6 eA‏ 
الطرق المرفوعة مشتركة بين أربابها 1ذ[1[1[ذ[ز[1[1[ |[ ذا ااا 
وضع الجذوع على حائط الجار EAS SAAR‏ 
فروع التنازع في الجدار ASAR SASS‏ 0 
كتاب الدّيون: الفصل الأوّل: في القرض 1 0 TOLA‏ 
وجوب نيّة القضاء حين الاستدانة VEO RSA‏ 
حكم اشتراط الزيادة فيه TOVE ESSE‏ 
تبرّع المقترض بالزيادة ROD SSS RSA‏ 
اشتراط موضع التسليم esla ogee‏ 
اشتراط الزيادة للمقترض Wel ASAS‏ 
ضابط ما يصلح اقراضه 141000 1 ا ا NESS‏ 
القرض يملك بالقيض WAS SSR [| ADOSER‏ 
عدم جواز رجوع المُقرض في العين المقترضة Assen‏ 
تأجيل الدين الحالَّ e E DOS‏ 
تعجيل الدين المؤجل SR SA SRS‏ م E‏ 
بيان الحكم عند غيبوبة صاحب الدين 1 1[ 1[ [ [ ااا 
قسمة الدين Aa‏ امسو ل اميق as‏ ال مام NAO‏ 
بيع الدين بالدين eR RAR AAA‏ 
حكم سداد الذّين من البيع الحرام E N ERED‏ 
حكم الدراهم الساقطة عن الماليّة بعد الاستقراض FAS‏ 
الفصل الثاني: في الرّهن ا الو ل و ا TIT‏ 


المعاطاة فى الرّهن ا 0 


E‏ فقه الصادق /جغ 





متواتراًکا ف «الجواهر»”". بل عن «المستند»”" و«المصابيح»'" أنته ضروري 
الدّينء يتعيّن حمل (الجبين) على خصوص الجيهة, أو على ما يعمّها. 

ومخالفة الصدوق وحده لا تضيرٌ بالإجماع, مع أن الظاهر عدم مخالفته مع القوم 
في ذلك. وإِنا عبّر بالجبين لتبعيّة النصوصءكا يشهد له أنته لم يحك أحدٌ عنه خلافاً 
في ذلك فوجوب مسح الجبهة ّا لاكلام فيه. 

ويؤيّده مونّق زرارة. المرويّ عن «التهذيب» عن الباقر ا عن التيمّم: 

«فضرب بيده الأرض» ثم رفعها فنفضهاء ثم مسح بہا جبهته ووجهه». 
والشاهد على عدم الاستدلال به وجَغْله مؤّيّداً أنته عن «الكافي» روايته!* 
(جبينه). فيدور الأمر بين وجوب مسح الجبينين أيضأً وغدمه .وقد عرفت نشية 
صاحب «الحدائق»''' عدمه إلى المشهور. 


أقول: والظاهر عدم صحّة هذه النسبة» بل المشهور على وجوبه. بل عن 
«الأمالى» نسبته إل دين الاماميّة تارة وأنته مضئ عليه مشايخنا أخرى'”. وعن 


«شرح المفاتيح»!*: لعلّه لا نزاع فيه بين الفقهاء. 


.۱۸۲/ ۵ جواهر الكلام : ج‎ )١( 

(۲) مستند الشيعة: ج۳ /۳۷). 

(۳) حكاه عنه في السيّد الحكيم في مستمسك العروة الو ثقى :ج .٤ ٠0 / ٤‏ 

۲۸٦۳ح‎ ۲٣۰ 509/7 باب صفة التيمم وأحكام المحدثين ح ؛. وسائل الشيعة: ج‎ ۲١۰۷ / ١ التهذيب: ج‎ )٤( 
و6877 وما هو في التهذيب ووسائل الشيعة: مختلف ببعض الفاظه عمًا ذكر في المتن. فراجع.‎ 

(0) وسائل الشيعة: ج7/ ۹١۳باب‏ كيفيّة التيمّم وجملة من أحكامه. ح 58715. 

5414 / ٤ الحدائق الناضرة : ج‎ )١( 

(۷) أمالي الصدوق: ص 146, قوله: (وعليه مضئ مشايخنا رضي اله عنهم). وأمّا نسبته إلى دين الإماميّة فان في 
مقدّمة المجلس الثالث والتسعون طُّلب منه أن يُملي على الحاضرين وصف دين الإماميّة, فقال ص 771 : دين 
الإماميّة هو ... إلى أن قال : (وقد روي أن يمسح الرجل جبينه وحاجبيه ويمسح على ظهر كقيه » وعليه 

(۸) حكاه عنه في الجواهر :ج ۵ /۱۹۸. 





1۲ فقه الصادق / ج١4‏ 
اشتراط القبض في الرّهن E E‏ 
حكم رهن الدين والمنفعة 1 SSR‏ ااا 
يعتير إمكان قبض المرهون TES ASEAN RE SAAS‏ 
اعتبار إمكان البيع ا ا 00 
الحقّ الذي يجوز أخذ الرّهن عليه .. ل 
رهن الحامل ليس رهناً للحمل 1 1 00 
الرّاهن والمرتهن ممنوعان من التصرّف 0 EOE‏ 
اشتراط وكالة المرتهن في البيع RS‏ اام سام ل مفو ال TENSES‏ 
المرتهن أمينٌ لا يضمن ONES SAREE‏ 
حكم الاختلاف في القيمة 0 Oe‏ 
حكم مالو باع المرتهن الرّهن FORRES‏ 
لو خاف جحود الوارث للدين د11 [ز[ز[زؤ[ز[ز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ ز [ [ ا 
التنازع في أنّ الشيء رهنٌ أو وديعة Alsat‏ 
الفصل الثالث: في الحَجْر ا ا ا 
الصغير ممنوعٌ عن التصرّف في ماله الات الوا جاه قروم امو ا اي بو n‏ 
علامات البلوغ 11 1 ا 0 
اعتبار الرّشد في رفع الحجر E‏ 
في سائر أسباب الحَجر E‏ ا 
في حكم منجزات المريض 000 اا 
الفلس من أسباب الحجر EE SAAR a‏ 
منع المفلًّس المحجور عليه من التصرّف في ماله ب 1 
مشاركة المقرٌ له بالدّين السابق مع الغرماء 1 ااا 
اختصاص الغريم بعين ماله AV DE‏ 
عدم جواز مطالبة المُعسبر A ET‏ 


/ 5 ۳۳ 
لمندرجات ۳۹ كتاب الوديعة 
فهر 1 درج : 
س 


ددشو على لمفلسر مر ل يوم ETA... ece‏ 
٠ | | 1‏ الحا ECOSOC PLONE SESE SESS‏ 
الة..... 


ج "١‏ /كتاب الديون: كتاب الهباة 


لا يعتبر العلم بمقدار الدين مت ا غم كر لام الخ ل 
انتقال المال إلى ذمّة الضامن E‏ اق 
ضمان الحالٌ والمؤجّل EEDA ORES‏ 
رجوع الضامن على المضمون عنه “ز[ز[ز[ز[ [ز |[ ز[ |[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز 100100 
عدم اشتراط العلم بقدر المضمون عنه ee‏ 1[ 17101011 


الحوالة لازمة E‏ 1111 


إذا أحال المشتري بالثمن رَد البيع ل ا د ا ا ا 
حكم الحوالة المستحدثة ل اضر وام الل ل O‏ 


شرائط الكفالة اا aad SSS‏ 


الكفيل مخيّر بين دفع المكفول أو ما عليه ا RE‏ 
إطلاق الغريم من يد صاحب الحق للد عه عو ع وت EEDA‏ بحرو حلام وو ا دوم 


فهرس المندرجات / ج ٠١‏ /كتاب الديون. كتاب الهباة 


عدم اعتبار العلم بالمقدار ا 


وقوع الصّلح من الشريكين على كون الربح والخسران لأحدهما 


لو ادّعى أحدهما درهمين في يدهما والآخر في أحدهما 5 
حكم من أودعه إنسانٌ درهمين وآخر درهماً 1557© 


بيان ما به يتحقق الإقرار و EA‏ د ا 
حكم تعلق الإقرار بالشرط EES ARA‏ 
حكم مالو قال: (إِنْ شهد فلانٌ فهو صادق) 232235 
ما يعتبر في المُقرٌ لالد اس ام انان اماما سي 
بیان ما يعتبر في المُقرَ له E ER aR‏ 


المقرٌّ به وما يشترط فيه الا ع مو لطر ا او ل 


جملة من فروع الإقرار 00 
الإقرار بالولد ز[ ز aS e‏ 
(الفصل السابع: في الوكالة) ل 
الوكالة من العقود ESER‏ 
اعتبار التنجيز في الوكالة Ease‏ 
اعتبار العلم في الوكالة REARS‏ 
الوكالة جائزة من الطرقين. ......................؛ E‏ 





۳۹ فقه الصادق / ج١4‏ 
اشتراط الوكالة في عقد لازم Ets ES RRs ee‏ 
موارد بطلان الوكالة NEN MA As‏ 
ما تصح فيه الوكالة الدب اممو او الات ا OTs EEE‏ 
عدم جواز تعدّي الوكيل المأذون 1011211006 1 0 
اعتبار أهليّة التصرّف في الموكّل والوكيل ا 000 
حكم اكراه الوكيل والموكّل امن سد سان اطسق فده ساس اسسا ام ا 
وكالة الكافر عن المسلم ASSESS‏ ا ااا 
اختلاف الموكّل والوكيل RES Sa ARE‏ 0 
بيان ما تثيت به الوكالة RE RE‏ ملاو ام مه sa‏ وزو لق اللو Veena‏ 
(كتابٌ الهبات وتوابعها) اام وا امسا ل NVA EAA Roge‏ 
تعريف الهبة وبيان حقيقتها NASR Ra‏ 
الهبة من العقود 00 1 1 1 1 1 1 101 1 1 1 |[ 1 ANSE‏ 
القبض شرط في صحة الهبة Naa Aaa‏ 
حكم الهبة من حيث اللّزوم والجواز VANES‏ 
لزوم الهبة لذي الرحم وهبة أحد الزوجين للآخر EA ER‏ 
لزوم الهبة بالتلف TRS as‏ 
التصرّف من ملزمات الهبة een Sa RSE‏ 
لزوم الهبة المعوّضة AV SS SES SA SS‏ 
الصدقة Yee‏ 
(الفصل الثاني في الوقف) TVR ASA‏ 
جريان المعاطاة في الوقف YASER‏ 
اشتراط القبول في الوقف NYE RSA RS‏ 
شرائط الوقف So SEES ES TRNAS‏ 

000 


فهرس المندرجات / ج ٠١‏ /كتاب الديون, كتاب الهباة 


اام 
بطلان الوقف بموت الواقف قبل القبض 010000 
اشتراط القبض في الوقف على الجهات العامّة 00 
عدم اعتبار التنجيز في الوقف د01 VEER‏ 
عدم اعتبار الدوام في الوقف EEE EAA‏ 
الوقف على النفس القع امابوا مك اسل ا ب سو ا 
حكم مالو شرط الواقف شرطأ لنفسه ELS ROSAS‏ 
بيان صور إمكان انتفاع الواقف لجا aad‏ ا ا 
شرط عود الوقف ملكا NEYE SALSA SS‏ 
الوقف على من ينقرض غالباً EAE SESERRA‏ 
شرائط الموقوف AS Na‏ 07 
شرائط الواقف ا 00 00 
شرائط الموقوف عليه E‏ 0 
اشتراط تعيين الموقوف عليه و 
جعل الواقف النظر لنفسه 0 Veg‏ 
الوقف على الكافر ا 0 0 0 
فيما يتعلّق بألفاظ الوقف Ga‏ اال 
إذا بطلت المصلحة الموقوف عليها AOS ESSER‏ 
حكم تغيير الوقف عن هيئته RIAA ERAS‏ 
مصارف تعمير الأملاك الموقوفة A A DR‏ 
حكم استيجار الأرض لتُجعل مسجداً 0 ز 0 A OS‏ 
الشك في اعتبار قيدٍ في الموقوف عليه 1[ 0000 
السُكنى والعُمري والرُقبِي ا 1 00 
الحبس ANE [ SS Aa‏ 
(الفصل الثالث في الوصايا) NE AE E E‏ 





۳۱1۸ فقه الصادق / ج١14‏ 
حكم القبول في الوصيّة PARES ege‏ 
الوصيّة بالفعل والكتابة TO‏ 1 1[ 0 
حكم الوصيّة بأمرين وقبول الموصى له أحدهما [ز ESSER‏ 
لزوم الوصيّة بالأمر السائغ 0 ا اا 
جواز رجوع الموصي في الوصيّة FOE AS‏ 
البحث عن شرائط الموصي RS‏ 0 0 
الوصيّة بالولاية على الأطفال SAS‏ مسو لسو 
في المُوصئ له EES‏ [ [ [ ا 11100000 
اعتبار التكليف في الوصي 0 0 0 اا oN‏ 
اعتبار العقل في الوصيٌّ 000 0 0 0 1 0 
اعتبار العدالة في الوصي SAE‏ 1[ذ1[ز[1[ 1[ FOV‏ 
الموصى به وما يعتبر فيه E SNES‏ 
حكم وصيّة القاتل نفسه 10 1[ |[ |ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 0 
الوصيّة للحمل O E OE OEE E TR RTE‏ 
الوصيّة للكافر Se‏ 1[1[#[1[1[1[1[1[ز[ [ |[ Rs‏ 
حكم ما لو مات الموصى له قبل الموصي ا 
الوصيّة بالحمل NS‏ ل ا م 
حكم مالو أوصئ إلئ اثنين [1[ذ[ز[ز[ [ [ ا 1ض 
حكم رَدَ الوصيّة لاما ا فسا ا وف لذ فووا ان حر مف أو الم ا لل 
الوصيّة تبطل بخيانة الوصي AV RSE ASS‏ 
استيفاء الوصيّ دينه من مال الميّت hn CEE E O PE‏ 
أخذ الوصيّ أجرة عمله N SAAS‏ 
حكم إيصاء الوصي موك جو عسي ف اود سساو واد مساو لف 
حكم الوصيّة الزائدة على الث AE‏ مي نمطا موا رو وا AVE‏ 


فهرس المندرجات /ج ۰ /كتاب الديون. كتاب الهباة 


0 
إجازة الوارث الوصيّة بما زاد على الثلث eS‏ 


إجازه الوارث تنفيد لعمل الموصي ES‏ 
حكم الايصاء بالواجب وغيره RS ROR SASS‏ 6 
إذا أجاز الورثة ثمَّ ادّعوا الظنّ بقلّة المال 85 ش51 


المدار في استحقاق الثلث على حال الوفاة E N‏ 


حكم نسيان مورد الوصيّة TE‏ 
حكم الوصايا المضادّة ESER‏ 


حكم إقرار المريض بالدين SE‏ ا 
احتساب أرش الجناية والدية من التركة ا 


۳۹ 


ج "١‏ /كتاب النكاح 


كتاب النكاح ب ا ا DOE‏ 0 
استحبابٌ النكاح في نفسه لو ei aR‏ 
العقد وأحكامه EP E‏ 
في اعتبار الإيجاب والقبول اللَفظيين VOSS as‏ 
عدم اعتبار الماضويّة NARE‏ 
اعتبار العربيّة Saa‏ 1101|[ [ز[ز 0 
تقديم القبول على الإيجاب ا VERS ADA‏ 
جواز كون الإيجاب من الزوج وب ا 1010 
اعتبار الموالاة بين الإيجاب والقبول 11 ASRS‏ 
حكم الإنشاء بالكناية أو المجاز ORADA‏ 
فى اعتبار التنجيز وعدمه ا e SD SR‏ 
اعتبار وقوع العقد في حال يجوز لكل منهما الإنشاء CE ER‏ 
عقد الصبي 00 اا اا E E‏ 
عقد السُكرى إذا أجازت بعد الإفاقة EE e‏ 
لو تعلّق الإكراه بالعاقد سن ا تالواطو NSS ERS EA‏ 
اشتراط الخيار في عقد النكاح 0 700 غ2 
ادّعاء الرّجل زوجيّة امرأةٍ 1 1 1 1 1 اا Se‏ 
حكم اجتماع دعويين غير ممكن الاجتماع صدقهما في الزوجيّة Rss E RSS‏ 
لو قصد إحدى بناته ولم يُسمّها 1 ااا 
لزوم تعيين الزوج والزوجة نكن لفن او لوقه امس اا ا 

VIS 


تزويج امراة تدّعي أنتها خليّة عن الزوج AER‏ 


فهرس المندرجات /ج ۳۱ /كتاب التكاح 32 

إقامة البيّنة على من ادَّعى زوجيّة امرأة ATER AES‏ 
مستحبّات النكاح ز [ 1 [ز 0 ا ROE SSA‏ 
مكروهات النكاح RESEN‏ ا 
آداب الخّلوة بالمرأة DNASE a‏ 
حكم وطء الزوجة ديرا A‏ 111[ 01001 
حكم العزل عند الوطء 000 
حكم الدّية لو تحقّق العزل ا ا 
كراهة التطرّق ليلاً ا ا ا م ذا 
الدخول بالمرأة قبل إكمالها تسع سنين اا 0 
النظر إلى المرأة التي يُراد تزويجها ا ب ود ا A‏ 
شرائط جواز النظر إلى من يريد تزويجها ب-ب-بب0 0 0-0001 
حكم نظر المرأة إلى الرّجل المريد تزويجها اا 0 
حكم النظر إلى نساء أهل الذمة متو عن ا ل نع فد ا 
إلحاق نساء أهل البوادي والقّرئ بنساء أهل الدّمة بل ا ا 
نظر كل من الرّجل والمرأة إلى مماثله 11111 ا A‏ 
حكم نظر المشركة والكتابيّة إلى المسلمة IRE‏ 
جواز النظر إلى المحارم عارياً ما عدا العورة ET Ee‏ 
اشنياه من يجوز النظر إليه بمن لا يجوز 0000 ااا 
النظر إلى الأجنبيّة NERE ESSERE‏ 
حرمة مس كل ما يحرم النظر إليه Ne See Es‏ 
حكم النظر إلى العضو المُبان من الأجنبي SN‏ ل و 
حكم القواعد من النساء 0 ز 0 00 
النظر إلى الصبيّ والصبيّة e ESSA‏ 
تقبيل الرّ جل الصبيَّة Ae ea Resa eet ES a‏ ا 


مسح الوجه ro‏ 
مِنْ قصاص الشّعر إلى طرف الأتف. 


ولعلٌ الذي غَرّه تعبير جماعة بالوجه (مِن قصاص اشع إلى طرف الأنف)كا في 
المتن. وعن المفيد'", والسيّد'". والحلبي'". والشيخ ٠‏ وابن إدريس'*وغيرهم. 
فاستظهر منهم الاختصاص با لجبهة. وتعبير آخرين با لجبهة. لكن الظاهر من 
الجميع إرادة ما يشمل الجبينين. 

ما الأولون المعيّرون بالوجه. فلشموله هماء لا سا بعد ملاحظة تحديد الوجه 
عَوْضاً في باب الوضوء. وأمًا المعبّرون بالجيهة, فلاستدلال بعضهم باخبار الجبينين 
على الجبهة. وعدّهم ابن بابويه وابن الجنيد من القائلين بمسح الجبهة مع نصّها 
على الجبينين. 

أقول: وكيف كان. فيشهد لوجوب مسحههما نصوص الجبين, فإنّ حملها على 
إرادة ما يعم الجيهة أقرب من حملها على خصوص ال جبهةء بل لا يصح هذا احمل 
فيا اشتمل منها على المث. ولا يعارضها خير الجبهة المتقدّم, لما عرفت من روايته 
في «الكافي» بلفظ (الجبين» مع أَنّ إرادة ما يعم الجبينين من الجبهة شائعة. 


)١(‏ حكى القول عن المفيد غير واحدٍ من الأعلام: وعزاه المحقّق الهمداني إلى رواية زرارة الذي رواها 
المفيد بطريق غير الذي رواها في الكافي. وفيها بدل «جبينيه» «ثمّ مسح جبهته» راجع مصباح الفقيه ج ١‏ القسم 
الثاني ص 94 4. 

() الناصريّات: ص١16.‏ 

(؟) الكافي للحلبي: ص١۳٠‏ وتعبيره: (ويمسح بهما وجهه من قصاص شعر الرأس إلى طرف الأنف). 

(4) الرسائل العشر: ص .١59‏ 

(0) السرائر: ج ۱ .۱۳١۹/‏ 





غ١ فقه الصادق / ج‎ ۳Y 
A RADER REE النظر عند الضرورة‎ 
01 1 SER DERT AS RSS النظر لتحمّل الشهادة‎ 
WE [1 eS RASS نظر الخِصيّ إلى الأجنبيّة‎ 
0 0 000 1111-0 سماع صوت الأجنبيّة‎ 
RSS 00 08 E أولياء العقد‎ 
Aa DOE SS ولاية الأب والجَدَ على الصغيرين‎ 
لا يشترط ولاية الجَدٌ بحياة الأب, ولا بموته ا ا‎ 
NAVSEA 0 اعتبار عدم المفسدة في تزويج الصغيرين 5ب‎ 
عدم اعتبار العدالة في ولاية الأب عا امس وكا بسحا ا اا كر اا اكير‎ 
ولاية الأب والجَدٌ على المجنون ب- 000101 ا‎ 
تزويج الأب أو الجَدّ للصغيرة نافد عليهما اح اشع خب اوسا سا ا ل‎ 
AOS EA SAS تزويج الأب أو الجَدَ للصغير نافد عليه‎ 
NE E NES SEAS عدم ولاية الأب والجَدّ على البكْر الرّشيدة‎ 
ASS AES ما يقتضيه الجمع بين تصوص الباب‎ 
TES SRS لا ولاية للوليّ إذا عضل المرأة‎ 
Ye esase Ah SE حكم ذهاب البكارة بغير الوطء‎ 
N E SRS ولاية الحاكم على المجنون والصبيٌ‎ 
YE للوصي أن يزوج المجنون تأ د ا ااا وا ل‎ 
اا ااا‎ ets نكاح الفضولي‎ 
ENTAR سكوت البكر رضاها ا ا‎ 
YETER RS عدم ولاية الأمّ على الصغير‎ 
استحباب إذن البالغة أباها 000001 0 ااا‎ 
YEAS SSSR تزويج الوكيل موكلته من نفسه الما الجخ سو انو‎ 
FOV Se e aE : 


فهرس المندرجات /ج 8١‏ /كتاب النكاح 32 

حكم تزويج غير الوليّ الصغيرين حا ا ودرا امع ا و من اك OOS‏ 
حكم مالو زوّج البالغان بغير إذنهما. فمات أحدهما بعد إجازته E‏ 
إذا لزم العقد على أحد الطرفين فهل يلزم بأحكامه VE SS‏ 
استقلال الأب والجَدَ في الولاية VERA‏ 
إذا عقد الأب والجَدٌ ولم يُعلم السَابق منهما 8[ [ز[ز [ ز ز ز ا ا VN‏ 
عدم ثبوت الولاية للكافر 1 1 NED‏ 
حكم تزويج المولّى عليه من المعيب 60 اا 
تزويج المولّى عليها من غير الكفو أو بدون مَهر المثل Ae REESE‏ 
لو عقد الأخوان على امرأة 76ب 1 O‏ 
أسباب التحريم SSS‏ لس سوسس وو 
بیان يَثيْتُ به السب ORS‏ وو جيم امه عا اس ا 31 
النسب الحاصل من الرّنا من أسباب التحريم YASS‏ 
المحرّمات بالمصاهرة NNE ESERIN AA ECA‏ 
حرمة أُمّ الموطوءة بالوطء الصحيح وبنتها e AAS‏ 
التزويج بالمرأة التي زنى بأمها أو بنتها A AR‏ 
تزويج الرّجل المرأة التي وطأأمّها أو بنتها شُبِهةٌ ام م 
هل يقوم النظر واللّمس مقام الوطء RSS,‏ 0 
حرمة أُمّ المعقودة على الزوج TW Sa RSE‏ 
حكم النكاح مع الربيبة AOS‏ ارو ال م مم ا ا ل ام NNO‏ 
حرمة الجمع بين الأختين بب- 000‏ ل 
حرمة نكاح المرأة في عِدّة أختها ز ‏ 0 SE‏ 
لايوجبٌ الزّنا بإحدئ 0 حرمة نكاح الأخرئ EA‏ 
حكم اقتران العقد على الأختين ا SRSA‏ الس نه 
a E E‏ ل 


000 فقه الصادق / ج١4‏ 





حكم مالو اقترن العقدان ا ا ا FOR SS‏ 
جواز تزويج العمّة والخالة على بنتٍ الأخ والأخت بدون إذنهما E‏ 00 
كفاية الرّضا الباطني 0 اا fon‏ 
لو اشترط على الخالة والعمّة الإذن في تزويج بنت الأخت والأخ FORESEES‏ 
عدم حرمة بنت العمّة أو الخالة المزنيّ بهما لخ ا ال ا م 


الجمع بين الأختين بالملك ESSN ees‏ 


ج ۳۲ / كتاب النكاح 


حرمة الزيادة على الأربع في العقد الدائم 8 0000000131 0 00 
تزويج الخامسة بعد طلاق الرابعة 1111 0 
تزويج ذات البعل يوجب الحرمة الأبديّة و ا ا ا 
تزويج المعتدّة توجبٌ الحرمة الأبديّة sa‏ 00 
المدارٌ على علم أحدهما TSA RE‏ 
الدخول بعد العِدّة موجبٌ للحرمة الأبديّة RSA‏ 
حكم تزويج من شك في أنتها في العِدّة ESKERA‏ 
حكم التزويج في العِدّة بالعقد الفاسد BESSA ASAS‏ 
حكم العقد على امرأةٍ توفي زوجها قبل علمها بوفاته 111011011 
حكم ما لو تزوّج المُعتدّة ودخل بهاء ثم ولدت ولداً EAS AA‏ 
ثبوت المّهر المسمّى في وطء الشبهة Nes eee ees‏ 
حكم مالو اجتمعت العِدّتان EE‏ ا ا 0 
حرمة أ الغلام الموطوء وأخته وبنته Ves SARS‏ 
الإيقاب المتأخّر عن العقد لا يوجِبٌ الحرمة Oe ORES ea‏ 
إفضاءٌ من لم تَبلّعْ تسع سنين يوجبٌ الحرمة الأبديّة 8ب 0 VER‏ 
جواز تزويج الزاني مع مَن زنا بها Vests een aA [1 AE‏ 
حكم تزويج الزانية لغير الزاني VES NERS‏ 
عدم حرمة الرّوجة على الرّوج بالرَّنا AVS RASA‏ 
حكم الزَّنا بذات البعل ا 0 
التزويج في الإحرام A‏ اس سم عامس AV‏ 





۳۲۹ فقه الصادق / ج١4‏ 
حرمة نكاح المطلّقة ثلاثاً على الرّوج إلا بعد التحليل SA e‏ 
حرمة المطلّقة تسعاً على المُطلّق ES AAR‏ 
حكم مالو عقد ذو الثلاث على اثنتين دفعة Nea A EE‏ 
الرّضاع من أسباب التحريم ET‏ 
عموم المنزلة E SEAS‏ ا 0000 
القرابة المنضمّة بالمصاهرة AERTS‏ 
لو شك في دخل شيء في نشر الحرمة مو اس مسمس وي ال 
اعتبار كون اللّبن عن نكاح صحيح Naa ERR‏ 
في اعتبار انفصال الولد 0 78 NYE‏ 
اعتبار بلوغ الرّضاع حَدَاً معيّناً SR‏ ا 
تقدير فترة الرّضاع بالزمان aE OSE‏ اا 
تقدير فترة الرّضاع بالأثر RAA‏ 0 ز[ز[ ز [ز |[ [ 010 
التقدير بالعدد 00 0 AEs‏ 
اعتبار كون شرب اللَّبن علئ وجه الامتصاص من الثدي 1 
اعتبار توالي الرّضعات ا اا 000[ [1[ [ 1 11 
اعتبار كون الرّضاع في الحولين 1 ز[ز[ز[ز[ VA Ra SSE‏ 
عدم اعتيار كون الرّضاع قبل فطام ولد المرضعة DA E O‏ 
اعتبار اتّحاد الفحل TEE OO ASA‏ 1010 
لا يعتبر اتّحاد الفحل إذا كان أحد الولدين تَسَبِيَالها AES a‏ 
عدم اعتبار اتّحاد الفحل في غير الإخوة 1 11 1 1[ 01 
اعتبار حياة المرضعة في نشر الحرمة NAVE RSE SRA:‏ 
مايّحرّمٌ من الرّضاع اا 00000 0 ااا 0 
حرمة المنسوب إلى القحل ee‏ ا لوه 13 
حرمة نكاح أبي المرتضع في أولاد صاحب اللّبن ARRAS‏ 


فهرس المندرجات /ج ۳۲ / كتاب النكاح 


جواز تزويج أولاد الفحل مع إخوة المرتضع أ 
عدم حرمة جَدَّة المُرتضع وإخوته على الفحل A‏ 
حرمة نكاح أبي المرتضع في أولاد المرضعة Ê‏ 
حكم أُمّ المرتضع على أولاد المرضعة ES‏ 
الرّضاع اللاحق موجبٌ للحرمة كالسّابق RS‏ 
حكم الزوجتين المُرتضعة إحداهما من الأخرئ rE‏ 
إرضاع الزوجتين الكبيرتين الزوجة الصغيرة ee‏ 
حكم مَهر الصغيرة إذا فسد نكاحها 517101111 


عدم جواز نكاح المسلمة مع غير المسلم RES‏ 
حكم ارتداد أحد الزوجين a‏ 
حكم ارتداد أحد الزوجين بعد الدخول TS‏ 
حكم مالو أسلم زوج الكتابيّة eas‏ 
حكم مالو أسلمت زوجة الكتابي EGS e‏ 
لو أسلم كافر وله أزيد من أربع منكوحات 20011 
فيما يتحقّق به الاختيار AAS SSR SSS‏ 


إسلام الرّوجٍ عن أكثر من أربع وثنيّات وأسلمن في العِدّة 


إسلام الكافر وإسلام أريع منهنٌ معه ”'*ظظ2ظ 
لو أسلم الكافر بعد تزويج الأمّ وبنتها 0 277 


A42 





۴۸ فقه الصادق / ج١1‏ 
حكم تزويج المؤمنة من المخالف ATS‏ 
لايصح نكاح المؤمنة الناصب ولا العكس 01111 1 RN‏ 
في اعتبار اليسار في الكفاءة وعدمه Oe aaa aT‏ 
كراهة تزويج الفاسق E‏ 111 
في نكاح الشّغار EE e‏ واد ا الاو و 
جواز تزويج الرّجل بمَن دونه نَسَبا E OE‏ 
حكم إجابة خطبة المؤمن ا EA O‏ 
التعريض بالخطبة لذات البعل وذات العِدّة 00 01[ NE‏ 
الفصل الرابع في المتعة اا ا ا اا 
صيغة عقد الانقطاع ا ا له اق ا ا 
بيان محل المتعة 1 141 1 1 1 1 ا 
اعتبار ذكر المّهر في عقد المتعة و 0 
جعل الحقّ مَهراً AS Ss‏ 1 1( 
اعتبار كون المّهر معلوماً ل 
اعتبار الأجل في عقد المتعة e‏ برو ا م ا 
عدم اعتبار اتصال المدّة بالعقد ما الكل اسن لالس ما الاو 0 
حكم الاقتصار علئ ذكر العدد او ال 
حكم ما لو لم يُذكر الأجل 10 ؤز ز ؤ ز ؤز[زؤ[ز[ز 1 1 1010110111 
بيان حَدّ المّهر اا ااا FAAS SEAS‏ 
وجوب دفع المّهر بالعقد تعدا سلا سكسس Ves‏ 
حكم مالو وهب الرُوجٍ المدّة الهو سس اام وا بكو امرش ا م ا 
حكم إخلال المرأة ببعض المدّة EA‏ 0 
حكم ما لو ظهر بطلان العقد eee ae‏ 
حكم مالو عزل المتمتَّع عن المتمتَّ بها وحملت زد 00 


فهرس المندرجات اج نضا /كتاب النکاح ۳۹ 


عدم وقوع الطلاق والظهار واللّعان بالمتعة A ea‏ 
عدم ثبوت التوارث في المتعة TAA‏ 
عِدّة المُتمتّع بها 1 ز[ [ز ز ز [ ز ز 0 0 
عِدّة المتمتّع بها من الوفاة VESTA‏ 
تجديد العقد على المتمتّع بها قبل انقضاء الأجل ز aaa‏ 
حكم الشرط المذكور قبل العقد م EIS TE CD‏ 


ج 7” / كتاب النكاح 


العَمئ والعَرَج والزّنا 0000001 
عيوب المرأة الموجبة لجواز فسخ الرّوج ESOS‏ 
من عيوب المرأة القرن 0 


حكم الزمانة والرّتق اح الاتشاو رفع الخ الاسام E‏ 
العيب المتجدّد بعد العقد اا ال الحا الا واد سد اد 


فهرس المندرجات اج ۳۳ /كتاب التكاح 


المرأة تملك تمام المَهر بالعقد SERS‏ 
سقوط نصف المَهر بالطلاق قبل الدخول 0000 
حكم ما لو أبرأته من المّهر ثم طلّقها قبل الدخول .... 


لو وهبته نصف مَهرها مشاعاً ثم طلّقها قبل الدخول 
لو أعطاها عوض المّهر شيئاً فطلّقها قبل الدخول ... 
العفو عمًا تستحقّه المرأة N RS‏ 


موت أحد الرّوجين 00 21170000 
لو دخل الرّوج قبل تسليم المّهر كان ديناً عليه ا 


حكمٌ مالو سَمّى للمرأة مَهراً ولغيرها شيئاً 000 


جواز تزويج إمراتين بعقدٍ واحد e‏ 


التفويض عام ناته بط باك موا أ اه ول 011 
ذكر المّهر ليس شرطاً في صحة العقد E‏ 


تعيين المراد من المتعة 0 


محل المتعة قبل الطلاق أو بعده as‏ 


التراضي بعد العقد بفرض المّهر RA‏ 


E AOR RESO SS تفويض المّهر‎ 


لشف 


ele BE E E 


۳ فقه الصادق / ع 


وعلى كلّ حال. ملها على ذلك أهون من خم (اللجيين) .عا اجب ةخاصة 
ويؤيّده مدل على المشخ بالكقين معا تور عد سه الي اوداك 
واستدل للعدم:. 

١د‏ يحمل نصوص الجبين-على المجمهة E,‏ ا 

عليه الأضحاب من التخضيص بالجبهة بغثر مستند.. 

١‏ -وبشيوع التعبير عنها بالجبين كما في حسن ابن المغيرة'". ومو تق عّار: 
«لا تجري ضلاةٌ لا يُصيب الأنف ما يُصيب الجبين»'". 

- وبورود لفظ الجبين مفرداً في بعض النصوص"'". 

٤‏ وبا نصوص الجبينين حيتملة للاستحباب. إذ هي متضمّنة لنقل الفعل 
غير الظاهر في الوجوب. ولذا ذكر في جملةٍ منها نفض اليدين الذي هو مسنتحبَ 
بلا كلام. 

أقول: وفي ا جميع نظر 

ما الأول فلما عرفت من أَنّمًا عليه الأصحاب هو وجوب مسح الجبينين. ' 

وأمّا الثاني: فلن في الخبرين لم حرز استعمال الجحبين في خصوص ال جبهةء بل 
يمكن أن يكون المراد بها ما يعمّها. ش 

مع أنّ استعماها فيها في مورد مع القرينة. لا يكون دليلاً على استعماها فيها 


(۱) وسائل الشيعة: ج ص 46ح 8175 , قوله لثة: (لا صلاة لمن لا يُصيب أنفه ما يُصيب جبينه). 

(۲) تهذيب الأحكام: ج ۲ / ۲۹۸ باب كيفيّة الصّلاة وصفتها ح۵۸ . وسائل الشيعة: ج / ۲۲۲ ح۸۱۲۱ 

(؟) في بعض روايات الباب الرابع من أبواب السجود من وسائل الشيعة: وا ا 
يعبّر عن الجبين فيه منفرداً عن الأنف. 


نهف 


فقه الصادق / ج١4‏ 





حكم مالو تزوّج امراةً علئ خادم او دار 
حكم مالو تزوّج امراةً على السّنة 


حكم اشتراط ما يُخالف المشروع في العقد 
حكم اشتراط أن لا يخرج الرَّوجة من بلدها 


حكمٌ اشتراط عدم الإفتضاض 
اشتراط عدم التزويج عليها 


اشتراط تسليم المَهر في أجل E‏ 


في التنازع لو اختلفا في أصل المَهر 
حكمٌ مالو اختلفا في قدر المَهر 
حكم مالو اختلفا في الدخول 


ضمان الأب المزوّج المّهر عن ولده الصغير 


الفصل الثامن /القسم والنشوز والشقاق 
جَعلُ القسمة أزيد من ليلة 
كيفيّة البدأة في القسمة 
حكم المعاوضة على هبة الزّوجة حقها 
الواجب في القسم المبيثٌ عندها ليلاً 


موارد سقوط حَقَ القسم E‏ 
استحباب القرعة والتسوية 252001 
بيان النشوز سو اما ما قم الول 


بيان ما تستحقّ الرّوجة بالنشوز تكن ساود الاق اماس طخو ا n‏ 
نشوز الروج ANAS Ease‏ 
الشقاق AAS ES ORO SSE RCE OSS‏ 
في أنّ مُرسِل الحَكّمين هو الحاكم 1 1[ 1 ا 
إرسال الحَكّمين على سبيل التحكيم لا غيره ARS‏ 
الفصل التاسع / في لحوق الأولاد بالآباء وما يُشترط فيه FNS‏ 
أقصئ مدة الحمل محرو متيس امابوا عا Aaa‏ اماد سد و جه NON‏ 
حكم مالو اختلفا في الدخول OE SDS RA‏ 
حكم ما لو اختلفا فيما بُ وجب الإلحاق TYE ARAS‏ 
حكم لحوق ولد الرّنا eats‏ ا ا 
حكم مالو جاءت المزوّجة بعد الطلاق بولدٍ TEAS e‏ 
حكم الاعتراف بالولد ثح إنكاره ASAS SAR A‏ 
حكم الولد المولود من وطء الشبهة ge‏ 11 [ذ[ذ[ذ[ذ[1[1[1[ 1[ ا 10070 
بيان ما يجب عند الولادة فاط ا لمارا اس مار اسان اميه اسم 
ما يندب عند الولادة Sa SE A‏ ا 
وجوب الختان TEPE ICE‏ اساسا E E‏ 
عقيقة المولود عي او ل ا EN‏ 
الرّضاع ES ees‏ أ ال م 
استئجار الأب للأم للرّضاع 110111010 
لاتُجبر الأ على الإرضاع TON RRR AAS‏ 
نهاية الرّضاع NESS SaaS‏ 
الأ أحقّ بالإرضاع AVSAR ESN‏ 
الحضانة es ELSES aS‏ 





14١ج‎ / فقه الصادق‎ rE 
ASS حكمٌ الجضانة مع فقد الأبوين‎ 
AEA SAAS الفصل العاشر / نفقة الروجة ا[‎ 
EAE ا‎ SSS Aaa أقسام النفقة‎ 
ne بيان ثمرات القول بالمِلّك أو الامتاع ل‎ 
موا اس‎ RASS شرائط وجوب دفع النفقة‎ 
EOL ثمرات الخلاف في شرطيّة التمكين ومانعيّة النشوز ا‎ 
EN SA نفقة المطلقة ا لجا تج ا اج داس مسا‎ 
نفقة الحامل كم ا ا‎ 
VAS نفقة المتوقّئ عنها زوجها إذا كانت حاملاً اع ا‎ 
ENE OES SAS نفقة الأقارب‎ 
EV شروط وجوب الإنفاق ا رطاخمب و‎ 
Ta N اما‎ ON N كيفيّة الإنفاق ا‎ 
ترتيب المنفقين مكو اس انمو وا ا اش اا‎ 
EFAS 010101312 1 ترتيب من يُنقق عليه زذ‎ 
بل فيج الا ا ا‎ aE نفقة البهائم‎ 
EERSTE AEE فهرس الموضوعات مق تاب ا جا‎ 


ج 4 /كتاب الطلاق 


اعتبارٌ الحقل في المطلّق ARR‏ 
اعتبار الاختيار في المُطلّق 0 
حكم الإكراه مع إمكان التفضّي ا ا A‏ 
الور التي يرتفع عنها ظهور الكراهة في المطلّق Se.‏ 
الإكراه على طلاق إحدى الزوجتين وتطليقهما SS‏ 
لو أكره على الطلاق فطلّق ناوياً ا طمنو ساو اماد 
صور تعلّق الإكراه ES‏ 


جواز الوكالة في الطلاق O AO‏ 
لا يجوز طلاق ولي الصغير عنه الف اسك GSES‏ 
اعتبار كون المطلّقة زوجة بالعقد الدائم ESS‏ 
يشترط في المطلّقة أن تكون طاهرة OANA O‏ 
جواز طلاق الحائض والنفساء إذا كان الزوج غائباً EE‏ 
حكمٌ ما إذا تبيّن بعد الطلاق كونها طامثاً RES‏ 
لو طلّق الغائب فتبيّن أنتها في النفاس اماد الا ب ال ا م ل 
لو خَرَج إلى السّفر في طهر لم يواقعها فيه ا OO‏ 
طلاق المحبوس عن زوجته ASR‏ 


۳۳۹ فقه الصادق /ج 





صيغة الطلاق 1 Ae eA‏ 
اعتبار العربيّة في صيغة الطلاق SEE SA E‏ 
الطلاق بالكتابة لمح اتام قا ا اس ل ا es‏ 
طلاق الأخرس RSS RE HOS‏ و 
تفويض الطلاق إلى الزوجة E.2...‏ 
الطلاق المُعلّقَ على الشرط Rea‏ 00000011 
حكم تفسير الطلقة باثنتين أو الثلاث NIE RS‏ 
حكم طلاق المخالفين AEA SESE SANS‏ 
الإشهاد Ves E SNE SSS Se‏ 
يعتبر العدالة في الشاهدين QFN SETA a RODS‏ 
عدم اعتبار العلم بالمطلّقة في الشهادة على الطلاق ا 
الفصل الثاني RES ERS‏ تقاف يطاو ساس ا ا 
فى اقسام الطلاق اكات ا ماك مشا لكات ا a‏ مر ما 301 
أقسام طلاق السّنة NEARS Re‏ 
طلاق العِدّة E OE E PE‏ 
اختصاص الحرمة الأبديّة في التاسعة بالطلاق العِدّي ose ER‏ 
الطلقات الثلاث الموجبة للتحريم ENES‏ 
طلاق الحامل ورجوعها (EE PT‏ 
طلاق الحائل ورجوعها ا ا و 
المُحلل وما يعتير فيه E‏ ام م ا 
اعتبار الوطء في زوال الحرمة AER Eee‏ 
اعتبار دوام العقد WEES oa‏ 
المُحلّل يهدم الطلقة والثنتين كما يَهدمُ الثلاث 5ب 1000011 


حجيّة قول المرأة في التزويج ومضي العِدّة AES AED‏ 


فهرس المندرجات / ج 6" /كتاب الطلاق 


شف 
حكم اختلاف المُحلّل والمراة في الإصابة وعدمها ما اا 
حكم وطء المحلل محرّماً NKOSI‏ 
الرّجعة تقع بالقول والفعل NANE EOD RSA‏ 
إنكار الطلاق رجوعٌ NTsa eS SS ae‏ 
لا يجب الإشهاد في الرّجعة نكي تحرام امكو وق لود و ووو ا 1 
فى كيفيّة رجوع الااخرس 96 1غ 
قبول قول المرأة بانقضاء العِدّة RRS‏ 1 1 ا 
ادّعاء الزوج الرجوع في العِدّة 1[1ذ[1[ذ[1[ [ [ز[ز[ز [ [ [ Eo‏ 
طلاق المريض AES Ease‏ 
المطلّقة ترث في حال المرض OE‏ ا 
نكاح المريض SR SAAS‏ 0 
الفصل الثالث EE EASES E ES ES‏ 
في العدد ويك وفع Sa ea Re SEE SE‏ و لق 40 ا شود ا 1 1 11 
لاعِدَّة على الصغيرة واليائسة 0 0 اا 
لاعِدَة على مَنْ لم يدخل بها FEES SR Koa‏ 
تعتدٌ المستقيمة الحيض بالأقراء ا ا ESS‏ 
عِدَة ذات الشهور محم تس OR SSSA‏ 
عِدَّة من تحيض في كلّ ثلاثة أشهر أو أزيد مرّة ا Ta‏ 
عِدَة المستراية بالحمل EASES‏ مر بلي و e‏ 
عِدّة غير ذات العادة 1[ 1 1[ ا 
عِدّة الحامل لابب ا 
عِدّة الحامل الوضع وإِنّْ كان سقطاً ل ا 
عِدّة الحامل توأمين EEE‏ 1[1[1[1[1[1[ز[ز[ [ |[ E‏ 
عِدَّة المتوفَى عنها زوجها WARO‏ 





A‏ نه الصاد مج 
الجداد Ae RASS‏ 
عِدَّة من مات زو جها بعد الطلاق YAN SASS‏ 
حرمة إخراج المطلقة الرّجِعيّة من بيت زوجها 0 
حرمة خروج المطلّقة الرجعيّة ا ا E‏ 
مبدا زمان العِدّة TARE‏ ا ا ا 
حكم مالو طلّق ثم راجعها ثمّ طلّق قبل المسيس ار م اا 
تداخل العدد RSS‏ سا ا 
خاتمة ااا 1 i EPO‏ ¢ 
حكم المفقود زوجها tera lek‏ 11 
الفصل الرابع/ في الخُلْع والمُباراة VES‏ 
صيغة الخْلْع SEES‏ 
الطلاق مع الفدية منفرداً عن لفظ الخُلع FERS ASAS‏ 
اعتبار الموالاة بين البذل والطلاق REVS‏ 
الفدية POA NENE SESE‏ 
وقوع الخلع على ما لا يُملك مونو موود E‏ اموا راي اس ا 81 
الباذل للفداء Fae AAR î‏ 
شرائط الخالع والمختلعة see‏ 01 
اعتبار الكراهية من المرأة فى الخُلع ESBS ATA‏ 
في الشرط الذي لا يقتضيه العقد Fonds‏ 
حكم مالو خالعها والاخلاق ملتئمة اد وا فوس TARE RSE ESS‏ 
للمرأة الرجوع في الفِدية ما دامت في العدّة ا 
تزويج أخت المختلعة في العِدّة ااا YAS‏ 
الرجوع ببعض ما بذلت امف ا ل ماسم DAR‏ ا 
فروع الخُلع FAVE SARS ah‏ 


فهرس المندرجات /ج 56 /كتاب الطلاق 


المياراة POET PTA‏ 0 
صيغة المباراة Sea‏ مط لوا برف لانم هده له اسه موا يدر 
المياراة تطليقة بائنة 1711111111 


۳۹ 


ج 5" / كتاب الفراق: كتاب الأيمان 


الفصل الخامس / فى الظهار ا لج ات SSS‏ م 

ANA AES صيقة الظهار..............٠.٠.٠. ا‎ 

حكم التشبيه بغير ظهر الأُمَ من سائر أجزائها E‏ ل 0 
شرائط وقوع الظهار ES ORES‏ 
ما يعتبر في المظاهرة 00000121 اا 
تعليق الظهار على الشرط ا O‏ 
حكم مالو قيّد الظهار بمدّة معيّنة E‏ وما و ا 
عدم وجوب الكفارة بمجرّد الظهار ا[ [ز[ز[1[|[ 1 1 10 |[ |[ ااا 
حكم مالو طلّق المظاهر رجعيّاً ثمٌ راجعها لضا و خخ او اب ام او 
وجوب كقَارةٍ أخرئ بالوطء قبل الكقّارة 1[ OV‏ 
تكرّر الكفارة بتكرّر الوطء ددبب001020131 0 0 OO‏ 
حكم العاجز عن الكقارة OV ee a‏ 
رفع المظاهرة أمرها إلى الحاكم eee RA‏ 
حكم مالو ظاهر من زوجاته المتعدّدة بلفظ واحد RE a‏ 
حكم ما دون الوطء من الاستمتاعات A ANS‏ 
حكم الوطء خلال الصوم VES AA‏ 
الفصل السادس / في الإيلاء DSSS [ [ [ RES‏ 0 
ما يعتبر في المؤلى والمؤلى منها 11111 Ae ea‏ 
عدم وقوع الإيلاء لأربعة أشهر فما دون 0 
مدة الترئتص OE TOE‏ 00 


فهرس المندرجات /ج ۴۵ /كتاب الفراق. كتاب الأيمان 


لا تتكرّر الكفارة بتكرّر اليمين ف E TT‏ 
حكم مالو حَلف على ترك وطء الأريع اس عسو ا 
الفصل السابع / في اللُعان OA‏ 


اعتبار التكليف والإسلام في المُلاعن والملاعنة الس e‏ 
اعتيار دوام التكاح والدخول ا ا ا ا ا ا 0 


حكم اليمين الصادقة ل ع م e‏ 
الفصل الأول /في ما ينعقدُ به اليمين E CES‏ 
أقسام اليمين بالل تعالى وأحكامها Re‏ 


4١ 


مسح الوجه ضف 


مطلقاً. حت مع عدم القرينة. 
وأما الثالث: فلأنته لا يتم فما اشتمل منها على المثّ, مع أنّ الأمر لو كان دائراً 
بين إرادة خصوص الجبين. وبين إرادة الجبهة, لتم ما ذكره في لفظ الجبين المفرد. 
ولكن لا يتم في مثل المقام الذي يكون الأمر دائراً بين إرادة ما يعمّ الجبهة. وإرادة 
خصوص ال جبهة. فإنّ ذكر لفظ (الجبين) مفرداً يلام مع الأولى أيضأكا لا يخق. 
وأمًا الرابع: فلما عرفت مراراً من أن حكاية الفعل في مقام بيان الحكم تدلّ 
على الوجوب. 
وبالجملة: فتحصّل أن الأقوئ وجوب مسح الجبينين أيضاً. 
أقول ثم أن المحكئ عن الصدوق فى «الفقيه»!", وجوب مح الحاجبين. 
واختاره فى حكىٌ «جامع المقاصد»". ون عنه البأس في حكىّ «الذكرى»'”". بل 
ظاهر قول المصنّف ب في حك «المنتهئ»' *: أنته لا يجبُ مسح ما تحت الحاجبين. 
وان وجوب مسحهم مُسَلم. 
واستدل له:بما عن الصدوق: (إِنّ به رواية). 
وفيه: أنتها غير ثابتة. فلا بُعتمد عليها. 
() الفقيه: ج١‏ / ٠١4‏ في تعليقه على الرواية رقم ۲۱۲ و ٠۲٠١‏ قال في ذكره كيفيّة التيمّم: (فإذا تيمّم لجل 
للوضوء. ضرب يديه على الأرض مرَةٌ واحدة. ثمّ نفضهماء ومسح بهما جبينيه وحاجبيه... الخ). 
(؟) جامع المقاصد: ج .43١ / ١‏ قوله: (وكذا الحاجبين وفاقاً للصدوق. وقد حكى به رواية, وأنته لابن من إدخال 
جزء من غير محل الفرض من باب المقدّمة. فملاحظته يقرب من ذلك وإِنْ لم يكن عينه. ولا يبعد إطلاق الجبهة 
في الأخبار على ذلك تجوزاً). 
(۳) ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة: ج۲ / 51 (الواجب الرابع). قوله: (وأوجب الصدوق مسح الحاجبين أيضاً 


ولا بأس به). 
)٤(‏ منتهى المطلب: ج ۲ / 88 ١كيفيّة‏ مسح الوجه) وفي الطبعة القديمة: ج ١1 5/ ١‏ 


EY‏ فقه الصادق /ج 





حكم يمين الولد والزوجة SAAR RAR‏ [ ا E‏ 
بعض صيغ القسم SESS SS‏ ابام ا 
الفصل الثاني /النذر Neate e Eanes fes et‏ 
بیان ما يعتبر في الناذر NESSES EAE‏ 
اعتبار إذن الزوج 0 5 1 E‏ ا 0 
صيغة النذر وكيفيّة انعقاده 1 Rea‏ ااا 
حكم نذر التيرّع مخ مضي اف وسوس لفق الكو Yee ees‏ 
اعتبار النُطق باسم الله تعالى ا YEY E‏ 
عدم اعتبار قصد القربة في النذر 6 ز 1 EO‏ 
بیان ضابط ما يصح تعلّق النذر به مام لو اا ااا 
اعتبار كون المتعلّق مقدورا 01111 1[ EVANA‏ 
حكم مالو كان المنذور ترك المحرّم أو المكروه اع طم د م ا 
حكم مالو نذر فعل طاعة ولم يعيّن 1 ا ا ااا 
ذز ضو م حين ان زمان YON SRR SAS RSG nD‏ 
حكم مالو عجز عمًا نذر Tease seas ES‏ 
لو نذر وقيّده بمكانٍ أو وقت ا ا E‏ ا 
العهد ea Ra‏ ا 
جعل الدابّة هديا 00111 1 VE eee‏ 
الفصل الثالث / الكقّارات SS OS‏ ااا 
كفارة الظهار PANERA‏ 
كفارة مخالفة العهد وحنث النذر 1 1 0 
كقّارة اليمين اس ساب انطو ل ال و 
كفارة الحلف بالبراءة من الله تعالى ela‏ ا 


كقّارة جَنَّ المرأة شعرها فى المصاب ا 


فهرس المندرجات /ج 76 /كتاب الفراق. كتاب الأيمان 


Er 

كقارة نتف الشّعرء وشّقّ الثوبء وخَّدش الوجه 1 0 NES‏ 
كفارة التزويج في العِدّة ب ون تددن A‏ رسام ا 0 
كقارة النوم عن العشاء الآخرة ا [ذ[ذ[ [ذ[ |[ 0 
الإطعام وأحكامه RAS‏ 1ذ[1ذ[1[1[ [ [ [ E‏ 
كيفيّة الإطعام ومقدار الطعام NEARS ESRA‏ 
وجوب استيفاء العدد مع التمكّن. وحكم ما لو تعذّر ا الم 
جنس كقارة الإطعام ا 1 1 0 
عدم إجزاء إطعام الصغار منفردين OER SSR‏ 
الكسوة وأحكامها AS‏ ز 0 ESEN‏ 
حكم العاجز عن الصيام TT SS RS‏ 
دفع الكفارة إلى من تجبٌ نفقته على الدافع RELA‏ 
اعتبار قصد القربة في الكقارة EEE AROS SE‏ 
فهرس الموضوعات 1[ [1[1[1[1[ [ [ [ 1 


ج ۳١‏ /كتاب الصيد 


( كتابٌ الصّيد وتوابعه) REESE‏ اق لو 
شروط حليّة صيد الكلب aaa A‏ 
اعتبار کون المُرسل مُسلماً ار AS‏ ا اس 
حكم الشك في اعتبار شيء في الحلّية وعدمه Wea a Re‏ 
اعتبار كون المّرسِل قاصداً لإرسال الكلب E A AS‏ 
يعتبر التسمية عند الإرسال ا ا ا ل 
يعتبر أن لا يغيب الصيد عن العين ل ا DOSES‏ 
حكم مالو نسي التسمية Ey‏ 
يعتبر اجتماع الشرائط في محل واحد Eee RS aR‏ 
حكم آلات الصيد الجامدة EASE AS‏ 
بيان ما يعتبر في حليّة الصيد AES SES‏ 0 
حكم إدراك الصيد وفيه حياة مستقرّة SRS‏ 10000 
الحيوان الذي يحل بالصيد [ذ[ذ[1[1[1[ز[ز[ [ [ [ [[ [ 00 
حليّة ما قتله الحديدة معترضاً ا 
في عدم حليّة لحوم الفراخ بالاصطياد Vecsey Sa SR‏ 
موت الصيد بسببين دب ااا 
حكم من ضرب الصيد فقده نصفين مو ا و لم الل VE‏ 
حكم الصيد بالبندقيّة ANA RR RR‏ ا ا 
الصيد بالآلة المغصوبة AEs eA ASS‏ 
الفصل الثاني /في الذباحة ROS AEA ARAS‏ 

3 مع حو ماعو ا AONE‏ 





فهرس المندرجات /ج ٠١‏ /كتاب الصيد io‏ 
النصوص التي استدلّ بها للحرمة 1 |[ ز[ 1[ AVES‏ 
نصوص حليّة ذبائح أهل الكتاب SS‏ لاخ التو لق 
بيان ما يقتضيه الجمع بين النصوص ا ا كر Hesta‏ 
بيان ما يستفاد من الآيات الشريفة Nese RRR‏ 
حكم ذبيحة المُعادي لأهل البيت(ع) N EES‏ 
حكم ذبيحة المخالف ل ا ا 
حكم ذبيحة المرأة وغير البالغ EASE E SEIS RRS‏ 
بيان الآلة التي بها يذكّي الذابح ا SNe GRRE‏ 
كيفية الذّبح 1 1414151515151[ 1[ 1 1 ااا 0 
عدم اعتبار إبانة الرأس Sar Sa SOS‏ 
لايعتير عدم الذَّبح من القفاء طدج ا رين اساسا ا ا ل و ا 
اعتبار استقبال القبلة NEN A [ [ [ EAN‏ 
اعتبار التسمية ا AAS‏ 1000000 
حكم مالو ترك التسمية والاستقبال نسياناً ا AEA‏ 
اختصاص الإيل بالذّحر وما عداها بالڈبح EEA A‏ 
اعتبار استقرار الحياة وعدمه EE e 7 RE‏ 
هل يعتبر خروج الدّم أيضاًأم لا ا O EO E E E‏ 
أحكام الذبح ا مكو ا و 
حكم ما يُباع في أسواق المسلمين من الذبائح Noes E‏ 
البحث عن ذكاة السّمك NOAA esata ea ee ea‏ 
ذكاة الجراد أخذه حَيّاً ا و اا ا اام ا 
ذكاة الجنين ذكاة امه اس او 
بيان ما تقع عليه الذّكاة من الحيوان [ز[ز[ ز ز NAS A‏ 
بيان ما يتحقّق به الصّيد المملّك E ASE‏ ام و 





14١ج‎ / فقه الصادق‎ Î 
E الإعراض لا يوجبٌ الخروج عن الملكيّة‎ 
ee 1 0 0 الفصل الثالث / في الأطعمة والأشربة‎ 
SSG  0010101211بببد الأصل الثانوي في المطاعم والمشارب‎ 
Naca 019 الأصل في الأشياء المضرّة بالبدن‎ 
AYR: حكم حيوان البحر غير السّمك‎ 
Vt 0 حكم السّمك الذي لا فلس له 5ب7ب_ب-‎ 
ما يحرم أكله من السّمك ا 1 1 1 1 1 1 1 ا‎ 
ا ااا‎ EO. الأسماك المحلّلة بالنّ‎ 
ee 1 حكوما ان وعد سك بن هري سه خرف‎ 
حكم بيض السّمك 0001 ز[| ز[ز |[ [ | 0 0 ااا‎ 
IVE ما يؤكل من البهائم ون انه الو ارج التق امم و ا‎ 
EE SCAR E E كراهة الخيل والبغال والحمير‎ 
EN ا‎ Ra حكم الحيوان الجلّال وما يحصل به الجَلّل‎ 
YOO OES حكم مالو شرب الحيوان لبن خنزيرة‎ 
حكم الحيوان لو وطأه إنسان و ا و ا‎ 
ا‎ ESS حكم مالو شرب الحيوان الخمر أو البول‎ 
NORA EAE حرمة لحم السبع من البهائم‎ 
8 E حرمة السّباع من الطيور‎ 
TAN Sek حرمة ما كان صفيفه أكثر من دفيفه‎ 
YAR eee e حرمة ماليس له قانصة‎ 
YANDA me حكم الخفاش والطاووس‎ 
TIS SA les Aa حكم الغراب‎ 
الخطّاف حلال كو ا ام ل‎ 
1 حك الهُدهدوطيورأخرق م اس‎ 


فهرس المندرجات /ج ۳١‏ /كتاب الصيد 


الاستشفاء بتربة الحسين(ع) ا تمق ابو امد ا او 
حكم أكل السموم القاتلة ةز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 0 0010 


حرمة المايعات النجسة 10 
الإستصباح بالدهن المتنجّس a SSRs‏ 
حُرمة شرب الأبوال د 0 0 000 
حُرمة لين الحيوان المحرّم OD‏ ل ا 
حكم اللّحم الذي لايُدرى أنته ذكي أم ميّت 
حكم الأكل من بيوت الأقارب 0 0101111111 
تناول المارّة من الثمرة AT‏ 


حكم تناول المضطرٌ المحرّم ا 


آداب الآكل وسّنته RETA Ra‏ 


حرمة الأكل على مائدة المُسكر ERD ERA‏ 


PEV 


ج ۳۷ / كتاب الميراث 


كتابٌ الميراث E‏ لا لان الو E‏ جمد ع ا 
موجبات الإرث وأسبابه 0 
بيان معنى ذا فرضٍ وذا قرابة مون يوا با تنا حو وقد اول 
ميراث الأبوين e‏ فووا ما ا 
إذا انفرد أحد الأبوين كان له المال كلّه ا ا 000 
حكم مالو اجتمع الأبوان ون ا E‏ ا 
حكم مالو كان مع الأبوين أحد الزوجين RS‏ 0 ا ا N‏ 
ميراث الأولاد ES RR SR‏ 
ميراث الأولاد والأبوين عند الاجتماع شك الود ا وا اا ل ل 
حكم ماإذا اجتمع مع الأولاد أحد الزوجين RSS DSSS‏ 
لا يرث الجَدّ والجَدّة مع أحد الأبوين شيئاً SSA ER ASS‏ 
استحباب إطعام الجَدَ والجَدّة aE‏ ا OTS‏ 
في الحجب وبيان المراد منه A SS ES EES‏ 
فروعٌ الحجب عن الإرث Vee eRe‏ 
ميراث أولاد الأولاد ASAS‏ [ [ [ [ 1011 
كيفيّة إرث أولاد الأولاد ا AERA RRS‏ 
الحبوة SSS‏ اق ا و ل و ره 
في أنّ الحبوة واجبة أو مستحبّة __ 111 E‏ 
الحبوة تُوُخذ مجاناً. والمحبوّ يُشارك الباقي في الباقي a‏ ا اه 
بیان ما يُحبئ به ااا ER‏ 


فهرس المندرجات /ج ۳۷ /كتاب الميراث 


إنْ لم يكن للميّت مال سوى الحباء 
ميراث الإخوة والأجداد 
٤‏ 
ميراث الإخوة للام 
حكم المتقرّب بالأب وحده 


حكم اجتماع الإخوة المتفرّقين في جهة التقرّب 


حكم مالو اجتمعت الكلالة مع أحد الزوجين 


ميراث الأجداد 120011111111100 


حكم مالو اجتمع جدودٌ مختلفون 


ميراث الإخوة والأجداد إذا اجتمعوا E‏ 
ميراث الأجداد المُليا E‏ 


ميراثٌ أولاد الكلالة 
ميراث الأعمام والأخوال 
ميراث الأعمام والعَمّات 


ميراثٌ الأخوال والخالات 


ميراث الأعمام والأخوال إذا اجتمعوا E‏ 


ميراث أولاد العمومة والخؤلة 
ابن العم من الأبوين مقدّم على الِعَمّ من الأب 


حكمٌ مالو اجتمع للوارث سببان 


ميراث ذوي الأسياب EEE‏ 


عدم اعتبار الدخول في إرث الزوجين 


حكم ما إذا اشتَبهتِ المطلقة من الأربع e‏ 


ميراث الصغيرين إذا زوّجهما وليّهما 


حرمان الرّوجة من بعض تركة زوجها 


۳4۹ 





۳0۰ فقه الصادق / ج١1‏ 
حرمان الرّوجة من بعض التركة 11111[ VETS sm‏ 
حكمٌ مالو تزوّج المريض ولم يدخل فمات 1 NYA‏ 
إرث ولاء الجريرة O‏ 0 00 
ولاء الإمامة ES SSR ego‏ 
من موانع الإرث الكفر E‏ ا 
المسلم يرث الكافر موقا الجا نه فقوي وما مدقنس تمعد المكف هو سمسكولة اتاد ا n‏ 
إسلامٌُ الكافر قبل القسمة مع مكخدواا مرو با لالم وو جا ا السو تك اا امك 
لو مات نصرانيٌ وخلّف أولاداً صغاراً RA RSS‏ ا 
المسلمون يتوارثون وإِنْ اختلفوا في الآراء 10101 ا 
ميراثٌ المرتدٌ للمسلم 000026 0 
القتل من موانع الإرث ب ا ا مقا لاخ ابلا لوقه اع ا 
القتلٌ خَطأ لا يمنمٌ من الإرث VaR E‏ 
التقرّب بالقاتل لا يمنع الإرث YA Res RSS‏ 
فيمن يرث من الدية SIE SENS‏ ا 
الدّية في حكم مال الميّت في جميع الأحكام زز [ ز [ ز ‏ 0 0 0 A‏ 
الفصل الرابع / في مخارج السّهام اس تحط ات اا و 
صور اجتماع بعض الفروض مع بعض AGER‏ 
نسبة أحد العدّدين مع الآخر ا ا E‏ 
مخارج الفروض الستة اماو ام سسا مع ل م ماقي الإ السام اسمس مسوم و E‏ 
العول اا ا 
عدم ثبوت الميراث بالتعصيب والتحمو م مر لاق لم و ره سالك خوط ع م ا الا 
في المناسخات ES‏ ااا TEY‏ 
الفصل الخامس / في ميراث ولد المُلاعنة اسك FV senan en Ss‏ 
ميراث ولد الوّنا 1 1 1 1 1 Ve OSS‏ 


فهرس المندرجات / ج77 / كتاب الميراث 


ميراثٌ الحمل 008 ش1] 
في تقسيم تركة المفقود BA RR AAS‏ 
الفصل السادس/ فی ميراث الخُنثى e‏ 
ميراثُ فاقد الفرجين 21000 


الفصل السابع/ في ميراث الفرقى والمَهدوم عليهم 


في ثبوت هذا الحكم بغير الغرق والهدم e‏ 
في كيفيّة ميراثٍ الغرقى والمهدوم عليهم e‏ 
لزوم تقديم الأضعف في الإرث E‏ 
الفصلٌ الثّامن/ في ميراث المجوس 120000 


l:i 


5 فقه الصادق / ج٤‏ 


نعم يمكن أن يقال: إِنّ الظاهر من معقد الإجماعات المدعاة على وجوب 
المسح من القصاص إلى طرف الأنف الأعلى, كماعن«الانتصار»'' و«الغُنية»'", 
و«الروض»'' وغيرهاء وجوب مسحهماء كوجوب مسح ما بين الحاجبين. مع 
عدم دخوله في الجبهة والجبينين عرفاً أو لغةً. 

فإذاً الأحوط مسحهما أيضاً. 


(1) الانتصار: ص ٠١١‏ (حَدَ الوجه في التيمّم) قوله: (وممًا انفردت الإماميّة به القول بأنّ مسح الوجه بالتراب في 
التيتم نما هو إلى طرف الأنف من غير استيعاب له. قن باقي الفقهاء يوجبون الاستيعاب له). 

(؟) غنية النزوع: ص 17, الفصل السادس: في التيمّم. قوله: (ويمسح بهما وجهه من قصاص شعر رأسه إلى طرف 
أنفه). ثمّ قال بعد ذكر الإجماع والآية: (وفائدة الباء هاهنا التبعيض على ما سبق). 

(۳) روض الجنان: ص۱۲۱ . 


ج 6 /كتاب القضاء و الشهادات و الحدود 


الفصل الأوّل / في صفات القاضي ASA‏ 
( كتابٌ القضاء والشهادات والحدود) ease e AS‏ 
القضاء واجبٌّ كفائي م ب ا ا مسف ا 
البحث عن الشروط المعتبرة في القاضي A ASS‏ 
اعتبار الإيمان في القاضي SOSA A‏ 0001 
اعتبار العدالة في القاضي RSS‏ 
اعتبار العلم بأحكام القضاء في القاضي A AER es‏ 
اعتبار الذكوريّة في القاضي ب 0 0 
يعتبر في القاضي الاجتهاد ا لخ 
حكومة المتجرّئٌ طح رار قا بج و امايق اا او ELE‏ م ا TNE‏ 
عدم جواز تفويض القضاء إلى المقلّد A‏ سوا 0 
قاضي التحكيم 000000 1 151[|[|[|[ز[ؤ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز 010 
حكم مالو تعدّد المجتهد NAB lS SIA‏ 
حكم أخذ الأجرة على القضاء كفا اس اس لسر سسا ا ا 
حكم ارتزاق القاضي من بيت المال ESER‏ 
حكم أخذ القاضي الهديّة Ves ERs ees‏ 
حكم المعاملة المحاباتيّة مع القاضي EE ESS SAA‏ 
حكمٌ ما يُؤْخذ بحكم قاضي الجور 000[ ز[ز[ز[ز[ز ز[ [ز ز [ Se A‏ 
يثيّت به اجتهاد القاضي معن نو رد قف احم أي و امك مرا م ا AVES‏ 
عدم جواز نقض حُكم الحاكم A‏ 0 


فهرس المندرجات / ج ۳۸ / كتاب القضاء و الشهادات و الحدود or‏ 


حُكم الحاكم على من لا تقبل شهادته عليه Aa SRE‏ 
لو تبيّن خطأ الحاكم في حكمه REAR SENOS‏ 
اعاء المحكوم عليه عدم أهليّة الحاكم AREER SS‏ 
آداب القاضي EAR RSS SAK‏ 
قضاء القاضي بعلمه OS DSRS‏ 
المُدّعى مخير بين إقامة البيّنة وإحلاف المنكر ا E‏ 
أحكام الجرح والتعديل 00 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 NE‏ 
مابه يثبت العدالة ا ا 
الإطلاق في الجرح والتعديل ز ز ز ز  AVEDA‏ 
تعارض الجرح والتعديل 0 د 1 SES‏ 
التماس الغريم إحضار الخصم RS‏ ا 
الفصل الثاني / في كيفيّة الحكم RSS‏ 
فيما يتعلّق بالمُدَعیٰ عليه وجوابه 00-5 FEA‏ 
الفرق بين الإقرار والبيّنة في الإلزام قبل الحكم و و ب ا ا 
وجوب الحكم بعد الإقرار ل 
عقوبة الممتنع عن أداء الدّين ESRAR‏ 
حكم ما إذا كان الغريم معسراً م أ او اام ال 
انظار الحاكم من ادَعى الإعسار VERSE‏ 
البيّنة على المّدّعي واليمينٌ على من أنكر ا N OE‏ 
الحكمٌ بالبيّنة 1001 00 
الحكمٌ باليمين ل ل شاو امال ا ا 
نكول المُتكر عن اليمين ز 0 ذا 
رَد اليمين معطت اله ام العو ووه الاو ا وا شل ا ا ا NAN‏ 





4١ج‎ / فقه الصادق‎ ot 
A ASAE RAE ما به تثبثٌ الدّعوى على الميّت‎ 
EVE eSATA الحكم بالشاهد الواحد واليمين‎ 
ا‎ E القضاء بالشاهد الواحد مع اليمين في غير الأموال‎ 
Eek حكم ما لو حلف أحد الشركاء المدّعين‎ 
AES a حكم مالو ادّعى الوقفيّة‎ 
Ena a RRS: سكوت المُدَّعى عليه عن الجواب‎ 
EEA [1 1 جواب المُدّعى عليه بقوله لا أدري‎ 
EOS Rasa جواب المُدّعى عليه بالإيراء‎ 
جوابٌُ المُدّعى عليه بِأنّ العين ليست له ا ا ا‎ 
ا مام ا‎ SE في بيان الحُكم على الغائب‎ 
EEE الفصل الثالث / في الاستحلاف‎ 
ام‎ a RASS لا یمین فى حَدّ‎ 
Oo aESRE الفصل الرابع / تعريف المُدّعي لد ما نيوكاة افا تمان‎ 
OVE Se شرائط سماع الد عوى في اعتبار كون المُدّعي مكلّفاً‎ 
FOS 1 1 اعتبار كون الإدّعاء لنفسه أو من له الولاية عنه‎ 
او ا‎ SESSA عدم اعتبار الجزم في الدَّعوى‎ 
Ee E اعتبار المخاصمة. وكون المُدَّعى به معلوماً‎ 
امو‎ OT تنبيهات باب المخاصمة‎ 
VEER eee oes a سماع الدّعوى بلا معارض‎ 
00000000000095 مَنْ مَلِك شيئاً مَلِكِ الإقرار به‎ 
ANS SE ESE قبول دعوى ما لا يُعلم إلا من قبل المُدّعي‎ 
0 [0 كيفيّة التوصّل إلى الحقٌّ‎ 
المقاصّة ودليلها لق كف لاطبال اموا أب اس اس ا‎ 
ARES 0 بيان مورد المقاصّة وما يعتبر فيها <بببب11‎ 


فهرس المندرجات /ج ۳۸ /كتاب القضاء و الشهادات و الحدود 


جواز المُقاصّة من الوديعة 5110-6 
المُقاصّة بغير الجنس ا مد عر ا ا ا 
التقاض من مستثنيات الدّين ل مف ا 
البحث عن جملة من أحكام اليد RSD‏ 
حكم تنازع اثنين ما في يدهما أو أحدهما ES‏ 
لو كانت العين بيد ثالث e‏ 
لولم تكن العين بيد أحد 21110101111 
تنازع الزوجين في متاع البيت e aE‏ 
حكم تعارض البيّنتين إذا كانت العين في يد أحدهما.. 
الأخبار الواردة في تعارض البيّنات 000 


حكم تعارض البيّنتين فيما لو كانت العين في أيديهما 


تنبيهات باب التعارض اب واه و واو تود وام ل وام نفد 
حكمٌ تعارض البيّنتين فيما لا يمكن التنصيف e‏ 
تعارض البيّنتين المختلفتين في التاريخ ah‏ 
معارضة البيّنة مع شاهدٍ ويمين ES‏ 


الفصل الخامس / في اشتراط بلوغ الشاهد E‏ 
من شرائط قبول الشهادة كون الشاهد عاقلاً 0 
من شرائط قبول الشهادة الايمان حا ا الك 
من شرائط قبول الشهادة عدالة الشاهد 10000 
يعتبر في الشاهد انتفاء الثّهمة A‏ 
من شروط الشاهد طهارة المولد 95 5ظ515 
شرائط قبول شهادة الصّبِي في القتل لظ 


o0 





4١ج‎ / فقه الصادق‎ ۳0٦ 
E o 0 eS تقبل شهادة الذّمي في الوصيّة‎ 
Ae ASS شهادة الفاسق بعد التوبة‎ 
EARS ESOS ES شهادة الشريك لشريكه‎ 
E ESS ees شهادة الوصيّ والوكيل‎ 
N حكم شهادة العدقٌ ا‎ 
ENE ا الا ابعل اق و الف و‎ SS شهادة الولد على الوالد‎ 
NNSA na الصّداقة والزوجيّة لا تمنعان من قبول الشهادة‎ 
شهادة الأجير والسّائل بكفّه ا ا‎ 
1 شهادة المُتبرّع مز مدن الم امو سا انو معدو ااا امار ا مو‎ 
ERS O شهادة النساء في الهلال والطلاق والحدود‎ 
ee SR GANA شهادة النساء في النكاح والرّضاع‎ 
0غ‎ AERA شهادة النساء في حقوق الآدمي غير الماليّة‎ 
Ese مق اموا او مدو جكراه حو‎ Î شهادة النساء فى حقوق الله‎ 
EA شهادة النساء في الديون م مر مر ل للح ا ام ا الو‎ 
O شهادة النساء فيما يَعُسر الإطلاع عليه للرّجل مضناو اط مق ممه ا ا‎ 
1 شهادة القابلة باساتاججب تت جو وناو موقل لا طايه مور سدسم عع وم‎ 
OU فهرس الموضوعات قتع جه نوه ا اممو اموا بابشو لط‎ 


ج ۹ /كتاب القضاء و الشهادات و الحدود 


الفصل السادس /في بقيّة مسائل الشهادات ا 
لايل للشاهد أن يشهد إلا مع العلم AA‏ 
البناء في الشهادة على الاستصحاب ا لل 
البناء في الشّهادة على الشياع Abe lere ESEN‏ 
لا يُعتبر في جواز الشهادة استدعاء المشهود عليه ا ا ا A‏ 
حرمة كتمان الشهادة POSE SSE ERS AER‏ 
وجوب تحمل الشهادة seeds boson e‏ 
يعتبر في الشّهادة معرفة المشهود له أو عليه E Ak‏ 
الشهادة على الشهادة جات سا نض اف EOE‏ 
رجوع الشهود عن الشهادة قبل الحكم OR eects‏ 
رجوع الشهود بعد القضاء والاستيفاء 1 O‏ 
رجوع الشهود قبل الاستيفاء وبعد القضاء E‏ 111113 001011101 
رجوع الشهود عن الشهادة بالطلاق مسو خاو مسجو ب امو 
شاهد الرُور RR a‏ ل RE EA‏ 
الحُدود والتعزيرات Wea EREDAR SASS‏ 
الفصل السابع / في حَدَ الرَّنا O E O EOE‏ 
ما يتحقق به الرّنا ANE aS e E SESE‏ 
يعتبر في ثبوت الحَدٌ العقل ا بت 001013121 0 ااا ATE‏ 
اعتبار العلم بالتحر ف سا اب ا الم ا NE‏ 
سقوط الحَدّ مع الإكراه SSSR OSS SE‏ ا 





4١ج‎ / فقه الصادق‎ ۳o۸ 
VSS الأعمئ يُحَدّ مم مشا نمو‎ 
ee [ [ [ [ [ الإقرار المُثبت للزَّنا 5 11[ [|[ز[ز[ز[ز[ز[‎ 
Ea oa لو أقرٌ بِحَدَّ ولم يُبيّنه‎ 
11700 البيّنة المُثبتة للزَّنا‎ 
NNSA DEDA, اعتبار الاتّفاق والمشاهدة فى الشهادة‎ 
حَدٌ التقبيل والمضاجعة 1 1 1 1 1 1 ااا‎ 
ae اسرد و‎ a لو أقرٌ بالرّنا ثمَ أنكر‎ 
ARSE حَدَ الزّاني بإحدى المحارم‎ 
بيان حَدٌ اليهودي أو النصراني إذا زنى بمسلمة ادبن وخ ع الم ا‎ 
NEVE بيان حَدَ الرَّاني اأُمحصّن , والزانية المحصّنة‎ 
A بيان موضوع الإحصان ا[‎ 
NENA aE بيان حَدَ الزّانِي غير المُحصّن‎ 
OAS A AA ESSE EA: لو تكرّر الرّنا من غير الممحصن‎ 
OV SEE HESTA إقامة الحَدّ على المي والحامل‎ 
ا ل ا ام ا‎ eS لاحَدٌ على المريض و المستحاضة‎ 
FES REESE لايُقام الحَدّ في شيدّة الحَرٌ والبرد. ولا في أرض العدو‎ 
VES لو اجتمع الجَلدُ والرَّجِم ا الاق الا ا ا‎ 
كيفيّة رجم المرأة 11 1 1 1 ا‎ 
NV ESSE كيفيّة جلد الرّجل و المرأة‎ 
تس اا‎ ASA SS من وجد رجلا يزني مع زوجته‎ 
NAGE ema NE a الفصل الثامن /في حَدَّ الُواط‎ 
بيان حَدَّ الآواط مع الإيقاب ف ا االو وا مق ال لاا‎ 
E SONS EASED حَدَ الآواط بغير الإيقاب‎ 
0001 11 حَدَ اجتماع الأجنبيّين في إزارٍ واحد مُجرّدين زد‎ 


فهرس المندرجات /ج ۳۹ /كتاب القضاء و الشهادات و الحدود 


فروع باب القذف e RA E‏ 
حكمٌ مالو قف واحدٌ جماعة الما الس اميت اا و 
الحَذّ يورث كالمال AARNE oA RES‏ 
وجوب قتل من سب النبئ تئر 0 
الفصلٌ العاشر / في حَدَ متناول المُسكر r‏ 
بیان حَدَ شارب الخمر وكيفيّته AREA ERS‏ 
حكم من شرب الخَّمر مُستحلاً o AR‏ ش23 
توبة الشارب قبل أن يُحدٌ ز[ز ز[ز [ز ز ز 1 011111111 
الفصل الحادي عشر / في حَدٌ السّرقة مالقا ال ا 
اعتبار كون المال محرراً SE AE E A‏ 
المسروق وما يعتير فيه لخن العامة توق الروك ما درن امام لاع و مقر ل 
بيان حَدَّ السارق وكيفيّته SAAR‏ 
فروع / حكم مالو تكرّرت السّرقة ea AAR ak‏ 
تثنيات قطع السارق es Î‏ اا e‏ 


حكم السرقة المشتركة RE‏ ا 
حكم مالو هتك الجرز شخص وأخرج المال غيره ا 


۳0۹ 





۳۹ فقه الصادق ,ج١4‏ 
قطع السّارق موقو ف على المرافعة RE‏ 0 
الفصل الثاني عشر / في حَدَ المحارب E E EE‏ 
كيفيّة حَدَ المحارب ELA E Ra EAR‏ 
أحكام الأّص إذا دخل داراً اجو اجو لا و ل و اخ و 
من كابر امرأة علئ فرجها SS‏ ا 
حكم الُمختلس والمُستَلب EBES SSS I‏ 
حَدٌ وطء البهائم ا Vn‏ 
بيان حَدَ وطء الميّتة من بنات آدم E‏ ز ‏ 0 
الإستمناء موجبٌ التعزير e‏ طق جا TNs nee eR‏ 
كتابٌ القصاص E‏ ا 
البحث عن القتل العمدي ا EB‏ 
شيبيه المد مناه عدا وني وال لا لت عه العم ا الس معو ول ماقام جا الأو و 708 
لا فرق بين القتل بالمباشرة أو التسبيب 110[ 1 EOP‏ 
الموت بالإلقاء في الثّار 0000021 0 0 
موت المجنيّ عليه بالسّراية اتّفاقاً SSE SA‏ 
حكمٌ ما لو كان الجارح والقاتل واحداً ز[ [ز[ز[ [ ز[ [ [ [ [ CS‏ 
الإكراه على القتل سواسو خا لاوط اموس و Ves‏ 
لو قال اقتلني فقتله تدان سوه ابت لشن ف مع لان ا VERSE‏ 
لو أمر يقتل نفسه و ا 
لو أمسكه شخصٌ وقتله آخر VV O SASSER SA‏ 
الفصل الثاني / شرائط القصاص مياه الاج الوم Vee‏ 
إشتراط التساوي في الدين 00 1 1 1 1 0 
حكمٌ مالو كان القاتلٌ كافراً ا TA SRS‏ 
حكم قتل الذَّمي المسلم EE‏ ا ا 


فهرس المندرجات / ج ۳۹ /كتاب القضاء و الشهادات و الحدود 


حكمٌ اختلاف حالتي المجنيّ عليه 51771010111110 
حكم قتل من وَحَب قتله ماد امايو ممتي كم الوط لام اللا ونا 
دية جناية الذمي خطا في ماله ARR AR‏ 
اشتراط أن لا يكون القاتل أباً REE‏ 
لو قتل شخصاً وادّعو أنه ابنه نكس asses‏ 
لو قتل الرّجل زه جته 111111111110118 
اشتراط كمال العقل Na ESA AS‏ 
حك الخال إذا قل ا :و و e.‏ 


الفصل الثالث / حكم اشتراك جماعة في قتل واحد 5000 
اشتراك الرّجل والمرأة في قتل رجل e ESRA‏ 
الفصل الرابع / فيما يثبّتُ به القتل 00 0 277070701 
لوأقرٌ شخصٌ بالقتل وأقرَ آخر أنه القاتل NAS‏ 


٤ EE ETO 
SES لواقرٌ شخص بالقتل عمدا واقرٌ اخر به خطا‎ 


ثبوت القتل بشاهدٍ وامرأتين TENTENE‏ 81 واه 2ه ابه يها ع م بوه ويام عازن 
لو قامت بيّنة على أنّ زيدا قاتل وأخرئ على أنته عمرو شظ5' 
حكم تعارض البيّنة والإقرار ا لا لك كد اا 


القسامة وسار ماو ف SESS‏ 
الثوث واعتباره فى القسامة ز زةز ز[ ز ز 1101111111 
كيفيّة القسامة وكميتها ESE ast‏ 


المسح باليدين ۳۹ 


المسح باليدين 

المورد الثاني: ظاهر المصتف "" وغيره. لزوم كون المسح باليدين. 

وفي «الجواهر»'": (بل هو المشهور بين الأصحاب نقلاً وتحصيلاً. بل لعلّه 
جمعٌ عليه) انتهئ. 

وعن ابن الجنيد": الاجتزاء بالمسح بالمن. 

وعن «نهاية الاحكام» ٠‏ و«التذكرة»'”: احمال الاجتزاء بواحدة. 

وعن الأردبيلي''' والخوانساري'": استظهاره. 

ويشهد للأوّل: النصوص البيانيّة. وما اشتمل من نصوص الباب على الأمر 
بذلك. كخبر ليث الآتي عن الاإمام الصادق اية3: «وتمسح بهما وجهك». 

واستدلٌ لعدم اعتبار ذلك: بالأصل» وبإطلاق الآية الشريفة. وبعض نصوص 
الباب» وبما في بعض النصوص”* من أفراد اليد. وبالمساواة للوضوء. 

أقول: والجميع كا ترئ. إذ الأصل لا يرجع إليه مع الدليلء والإطلاق يقيّد 
جا سبق. 


ودعوى: أنته كا يجوز حمل المطلق على المقيّد. فإنّه كذلك يجوز العمل بالمطلق, 


(۱) منتهى المطلب: ج ١‏ 717 (ط.ق). 

(۲) جواهر الكلام: ج60 .۱۹٤/‏ 

(۳) حكاه عنه الشهيد في البيان: ص 571. 

(4) نهاية الاحكام: ج ١‏ /۲۰۸. قوله: (وفي أجزاء مسح الوجه بكفّ واحد إشكال). 

)5١‏ تذكرة الفقهاء: ج؟ / 144. قوله: (الأظهر من عبارة الأصحاب وجوب مسح الوجه بالكقّين معاً. فلو مسح 
بأحدهما لم يجزئ. ويحتمل الجواز). 

(7) مجمع الفائدة والبرهان: ج ١‏ / ۲۲۸(كيفيّة التيمم). 

(۷) مشارق الشموس: ج١/154.‏ 

(۸) وسائل الشيعة: ج۳ / 708 باب كيفيّة اتيم وجملة من أحكامه. 


فقه الصادق / ج١٤‏ 
۲ ا 





ثبوت القسامة على المدّعى عليه EV ege ee‏ 
ثبوت القسامة في الجروح Eater ONAN‏ 
موارد ثبوت اللّوْ مد RRS SSAA‏ ا ا لاه 
مورد ثبوت الدّية على بيت المال امو له EATER‏ 


ج ٠‏ /كتاب القضاء و الشهادات و الحدود 


الفصلٌّ الخامس / في كيفيّة القصاص E SERDE SSR‏ 
فيمن يتولّى القصاص ااا 
الميادرةٌ إلى القصاص من غير إذن الإمام VER a‏ 
الثابت في الجراح القصاص دون الدّية اناوه ووو و فخا Mec‏ 
لا قصاص إلا بالسّيف WA st AE SSA SES‏ 
عدم ضمان السراية NAO SRSA aE‏ 
حكمٌ مالو تعدّد الأولياء NPA ORAS‏ 
حكمٌ مالو تعذّر القصاص 1[ 1[ 0 
حكمٌ مالو قتل صحيح مقطوع اليد اا ا لخر لم ا ا 
إذا كان المقتولٌ عمداً مديوناً ولم يكن له مال زز ز ز ز ‏ 1 ا Ee‏ 
حكمٌ مالو فقتل واحدٌ متعدّداً OL DT‏ 
حكمٌ مالو قَطّع َد رجل. كُمَ قل آخر. كُمَّ سرت الجناية سو ا اف ال 
لو ضربّ الوليٌ الجانيّ قصاصاً فظن موته اال ا 
قصاصٌ الأطراف EO AA ESRA E‏ 
جناية المرأة على الرّجِل وعكسها 111011111010000 
اعتبار التساوي في السّلامة E‏ 1 1 1[ 1 1 ااا 
حكمٌ قاطِع اليمين إذا لم يَكُن له يمين ESSE‏ 
القصاص في الشّجاجٍ AS‏ تووم و مشا ا دي مومه 
ثبوت القصاص في ما لا تغرير فيه ا ا و ا ل 
الاقتصاصٌ للمسلم من الذمي اع ااا E O A‏ 


كيفيّة قصاص الأنف والأدّن دب 0 00 0000 





3 فقه الصادق / ج١4‏ 
ثبُوت القصاص في قطع الذكر 00 ا 
قلع الأعور عين الصّحيح EG‏ ا 
ثبوث القصاص في السّن O E [1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 OTO‏ 
الإقتصاصٌ من اللاجيء بِحَرَم الله ا ا Ro‏ 
من القصاص في اليد SAS‏ ا 
كتابٌ الدّيات ARS‏ ا ا حا او CS SAA‏ ا ره 
الفصلٌ السّادس / في دية النفس ل و 
ديةٌ شبيه العَمّد ب 0 NE SDE‏ 
دية الخّطأ القحض ا O O OE‏ 
دية القتل في الأشهر الحُرّم NOOSE ESE‏ 
كفَارةٌ القتل ae‏ نس ةا Ean‏ و 
دية المرأة المُسلمة ب ةد زد We RTS‏ 
دية المي انق انو اخ ا اس ا 
دية ولد الزَّنا 1 0[ [ O LOE O‏ 
من قله القصاص أو الحَدّ 08 1 1 1 1 A SEO‏ 
الفَصلُ السَابع / عن موجبات ضمان الدّية اح ام سوخالة با لبج واو ام 116 
حكمٌ قتل النائم لغيره SE‏ او ا 
مَن حَمَل متاعاً على رأسه فأصاب إنساناً EAs a‏ 
لو وَقَع على غيره فماتّ VAD‏ 
لو رَكَبت جاريةٌ على أخرئ فتَّخّستها ثالثة :ب ا 00 
لو اشترك ثلاثة في هدم حائط فوقع على أحدهم VARTA‏ 
مَنّْ دعا غيره ليلا فأخرجه فهو له ضامن ا 
التسبيب الب ع سد سك م و كا 
حكمٌ مَن دَخَل دارا فُعَقره كلبهم SA‏ ا 


فهرس المندرجات /ج ٠‏ /كتاب القضاء و الشهادات و الحدود 6 
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۳۹ فقه الصادق / ج١4‏ 
دية كسر البَعصورص ASRS‏ د مف ما الام فون المع كير 
ية كسر الشّرقوة 1 1 1 1 1 ز1 A EASA‏ 
دية دوس البطن AES‏ وو طب ماده اوه و ناير CAT ea ERAS SEE E‏ 
خرق مثانة البكر RNa ee RSS neee esase e‏ 
دية كَسْرٍ عَظُمٍ من عُضو ا ا لا ا AV‏ 
الفَصلُ التّاسع / ديات المنافع AERATOR‏ 
ديّة السّمع RES Ene‏ تضم مالعالل لالط PVE Saa‏ 
ذهاب السّمع بقطع الأننين 0 0 ااا 
دِيةٌ ذهاب ضوء العين 0 0 VINEE‏ 
دية ذهاب الشّم ا ل ا a‏ 
دية الذوق انميت سقئة ممق ممق ا ل وا ل أل ما ماقا عق ركف ام ارولو مالسو مه مو 51 
دية تعذر الإنزال EE‏ ا ا اا 
ديه سلس البول EES ANSE‏ 
دية ذهاب الصوت EE‏ 1116 
الفصلٌ العاشر /دية الشجاج والجراح A E EEE‏ 
دية المتلاحمة 00 ااا ا 
دية السمحاق والموضّحة PT‏ ساس سس رم 
دية الهاشمة والمنقّلة اما ام Ena‏ 
دية المأمومة ومع لح اا ارم مم وف و 1 لما وق اوتفت خ طم EOS‏ 
دية النافذة في الأنف ET‏ 
دية الشفة الثانية اع تا اا ا اجر اا ا م U E‏ 
دية النافذة في الرّجل 00000 OSS‏ 
دية اللطمة في الخد والوجه ES‏ او و 
استواء دية الشجاج في الوجه والرأس 0008[ POV‏ 


فهرس المندرجات /ج +١‏ /كتاب القضاء و الشهادات و الحدود 


مساواة المرأة والرّجل في الدّية إلى الث SATS‏ 
دية أعضاء المرأة والذّمي Ee‏ 
الإمام ولي دم مَنْ لا ولي له oe AREAS‏ 
الفَصلٌ الحادي عشر /دية الجنين EERE‏ 
دية الجنين بعد ولوج الرُوح فيه a E‏ 


الجناية على ما لايؤكل لحمه E ESSERE‏ 
الجناية على ما لا يَقبلٌ التذكية ASAR‏ 
الفصل الثالث عَشر / العاقلة ER‏ 
كيفيّة تقسيم الدّية على العاقلة SERS‏ 
عدم الرّجوع على الجاني rêse‏ 
دية الخّطأ على الجاني إن لم يمكن أخذها من العاقلة 00000 


حكم من ليس له عَصَبة ولا ولاء عتق RD E‏ جع يحم ون REE ONES‏ 
لا يرث القاتلٌ من الدّية ES ES‏ ب e AE‏ 


1V 


مصادر التو ثيق 


حرف الألف 
.١‏ الاثنا عشرية / البهائي العاملي / ٠١7١‏ ه / الأولئ / جمادي الآخرة ١105‏ 
/ بهمن - قم / منشورات مكتبة آية الله المرعشي النجفي. 
۲. الاجارة / الشيخ محمّد حسين الغرويّ الأصفهاني / ١77١ه‏ / الثانية / ٠٤٠۹‏ 
/ مؤْسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقم . 
. أجوبة المسائل المهنّائية / الحلّي. العلامة حسن بن يوسف بن مطهر الأسدي / 
7ه ق / الناشر: جايخانه خيام ٠١١١‏ ه قء الطبعة الأولى قم - إيران. 
.٤‏ أجود التقريرات / النائيني. الميرزا محمّد حسين بن عبد الرحيم الغروي / 
6ه ق/ الناشر: كتاب فروشى مصطفوي ١4٠١‏ ه ق / الطبعة الثانية: قم - 
إيران / المقرّر: الخوئيء السيّد أبو القاسم الموسوي. 
ه. أحكام الخلل في الصلاة / الشيخ الأنصاري / ٠۲۸١‏ / الأُولى / ربيع الأول 
۳ / قم المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئويّة النانية لميلاد الشيخ 
الأنصاري. 
1. أحكام النساء / الشيخ المفيد / 2١‏ ه / الثانية / -1١414‏ ۱۹۹۳ م / دار 
المفيد للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت - لبنان. 


.¥ فقه الصادق / ج١4‏ 





۷ اختيار معرفة الرجال / الشيخ الطوسي / ٤٠١‏ / تعليق : مير داماد الأسترابادي 
١6١5 /‏ / مؤسّسة آل البيت هه لاحياء التراث. 

۸ إرشاد الأذهان / العلامة الجلّي / ۷۲١‏ / الطبعة الأولى / ٠‏ /مؤسّسة النشر 
الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقم. 

4 الاستبصار / الشيخ الطوسي / ۰٠ھ‏ / الأولى / ٠۳۹۰‏ ق / دار الكتب 
الاسلاميّة ‏ طهران. 

تخسن بن زين الدّين / A‏ / الناشر: مؤسّسة آل البيت ية هق / 
الطبعة الأولى: قم إيران 

/ ١4١4 شعبان المعظم‎ ٠١ / الأولى‎ / ٦ إشارة السّبق / أبو المجد الحلبى /ق‎ .١ 
. مؤسّسة النشر الاسلامى التابعة لجماعة المدرّسين بقم‎ 

۲. إصباح الشيعة بمصباح الشريعة / قطب الدين البيهقي الكيدري /ق د /الأولى 
/ محرّم الحرام ١817‏ / اعتماد قم / مؤسّسة الإمام الصادق ©. 

3# قال الأعماق OEE‏ لتحت الأرق ارا م 
مكتب الإعلام الإسلامي. 

/ مطبعة الخيام قم‎ / ١٠٠١ / ه17٠‎ / الاقتصاد / الشيخ الطوسي‎ .٤ 
منشورات مكتبة جامع جهلستون  طهران.‎ 

6. الأقطاب الفقهية / ابن أبي جمهور الأحسائي / قى 4 ه / الأولئ / ١1٠١‏ / 
مطبعة الخيام -قم / مكتبة آية الله المرعشي ي النجفي -قم. 

1 الألفيّة والنفلية / الشهيد الأول / لاه / الأولئ / رمضان ١٠١08‏ / مكتب 


مصادر التوثيق / حرف الباء ان 


الإعلام الإسلامي . 
۷. الأمالي / الشيخ الصدوق / ١۳۸ه‏ / قسم الدراسات الإسلاميّة - مؤسّسة 
البعئة ‏ قم / الأولئ / ٠١١١‏ / مركز الطباعة والنشر في مؤْسّسة البعثة. 

8. الأمالي / الشيخ الطوسي / 1ه / قسم الدراسات الإسلاميّة - موْسّسة 
البعئة / الأولئ / ١8١4‏ / دار الثقافة للطباعة والنشر والتوزيع ‏ قم. 

4 أمل الآمل ‏ تذكرة المتبحّرين في العلماء المتأخّرين / الح العاملي. محمّدبن 
حسن بن علي / 4١١٠هاق.‏ 

.٠‏ الانتصار / الشريف المرتضى / 471ه / شوّال المكرّم ١516‏ / موسّسة 
النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقم. 

.١‏ الأنوار اللّوامع في شرح مفاتيح الشرائع» الشيخ حسين آل عصفور البحراني. 
7ه ق / الناشر: مجمع البحوث العلميّة / الطبعة الأولى؛ قم - إيران. 

". الإيضاح / الفضل بن شاذان الأزدي النيشابوري / ۰٣۲ھ‏ / ١777‏ ش / 
مؤسّسة انتشارات و جاب دانشكاه تهران. 

۳. إيضاح الفوائد / ابن العلامة / المتوقّى ١۷۷ه‏ / الطبعة الأولى / ۱۳۸۷/ 
المطبعة العلميّة -قم. 


حرف الباء 
.٤‏ بحار الأنوار / العلامة المجلسى / ١١١١ه‏ / الثانية المصححة / ٠٤١١‏ - 
*المة ١‏ 1 / مؤسّسة الوفاء ‏ بيروت - لبنان. 


/ اش‎ ١357-١1-04 / بصائر الدرجات / محمّد بن الحسن الصقار / ۲۹۰ھ‎ .٥ 


i.‏ فقه الصادق /ج 


وحمل المقيّد على أفضل أفراد الواجب.كما عن المحقّق الخوانساري. 

مندفعة: بأنّ الثاني خلاف ما تقتضيه قاعدة اللجمع بين المطلق والمقيّد وإفراد 
اليد لا يصلح للمعارضة. مع ما تقدّم, لما عرفت من إمكان حملها على إرادة الجنس. 
بل قد عرفت تعيّن حمل اليد بقرينة ما في ذيل الخبرين عليها. والمساواة منوعة, لا 
سما بعد قيام الدليل على العدم. كما لا يخق. 

أقول: م إن لوت شىء من هذه الوجوه, لثبت ما احتمله الصف فيبق 
قول ابن الجنيد يلعفت 

كما أنته لا ریب ولا کلام في عدم اعتبار إمرار كل جزءٍ من الكقّين بكلّ جزءٍ 
من الممسوح لتعذّره. إلا مع إمراركلٌّ من اليدين مرات متعدّدة غير الواجبة قطعاً. 
كما تشهد له النصوص البيانيّة. 

وكذلك فإنّه لا يجب إمرار تام إحداهما على بعضه. وتام الأخرئ على الباقي. 
إذ لو سْلَم ظهور الأخبار في استيعاب الماسح. لا نُسلّم ظهورها في لزوم مسح تام 
أجزاء الجبهة لكل منهما. 

وعليه. فالأمر يدور بين: 

اعتبار استيعاب الماسح كالممسوح» بمعنى وجوب مسح جموع الممسوح 
بجميع باطن الكقّين. 

وبين عمف من بات فاه إمراز كل م ادي ف نة ولو بعض كل منهم| 
على بعض الممسوح. بحيث يستوعب الممسوح دون الماسح. 

وقد يتوهم: أن الأظهر هو الأوّل, بدعوى أنته تدلّ عليه أكثر نصوص المقام, 
إذ الظاهر من قوله32: «قسح بها وجهك». كقوله: «تضرب بكقيك على 
الأرض». إرادة ا جميع لا البعض. 


1 فقه الصادق اج‎ ۳Y 


مطبعة الأحمدي - طهران / منشورات الأعلمي - طهران. 

1 بُلغة الفقيه / السيّد محمد الطباطبائي / ١777‏ ه / الرابعة / ۱۹۸٤‏ م- ٠١١۲‏ 
ش ٠١١١‏ / منشورات مكتبة الصادق ‏ طهران. 

۷. البيان (ط.ق) / الشهيد الأول / ١۷۸ه‏ / مجمع الذخائر الإسلاميّة قم - 


إيران. 


حرف التاء 
۸. تاج العروس / الزبيدي / ۱۲۰۵ ه / علي / ۱٤۱٤‏ - ٤۱۹۹م‏ / دار الفكر ‏ 
بيروت / دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت. 
4. تبصرة المتعلّمين / العلامة الحلّي / ۷۲۹ھ / الأولئ / ۱۳۹۸ ش / انتشارات 
فقيه ‏ طهران. 
.٠‏ التبيان / الشيخ الطوسي / ٠57ه‏ / الأولئ / رمضان المبارك ٠١١۹‏ / مطبعة 
مكتب الإعلام الإسلامي. 
١‏ تتمّة الحدائق الناضرة / الشيخ حسين آل عصفور / 1517ه / الأولى / 
٠‏ /مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقم. 
”". تحرير الأحكام / العلامة الحلّي / 777 / الأولئ / ٠١١١‏ / اعتماد ‏ قم / 
مؤسّسة الإمام الصادق #. 
۳. حف العقول / ابن شعبة الحراني / ق ٤‏ / الثانية / ١515-١404‏ ش / 
مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقم. 
.٤‏ تذكرة الفقهاء (ط.ج) / العلامة الجلّي / ۷ھ / الأولئ / محم ۱٤١٤‏ / 


مصادر التوثيق / حرف التاء ياس 


مهر ‏ قم / مؤسّسة آل البيت: لإحياء التراث - 

٠‏ تذكرة الفقهاء (ط.ق) / العلامة اللي / 777 ه / منشورات المكتبة 
المرتضويّة لاحياء الآثار الجعفريّة. 

4٠١ / تعليقة على العروة / الشيخ ضياء الدّين العراقي / ١7١ه / الأولئ‎ ١ 
مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقم.‎ / 

لم اة عر كاب الخ الاتصارق را عبت اللدين معد بلي 
الرشتي الجيلاني/ 7١١ه‏ ق / الناشر: مجمع الذخائر الإسلاميّة ١١۳٠هق‏ / 
الطبعة الأولى: قم -إيرا 

8 تفسير أبي حمزة الثمالي / أبو حمزة الشمالي / 58١ه‏ / الأولئ / ٠٤١١‏ - 
۸ ش / مطبعة الهادي / دفتر نشر الهادي. 

9 تفسير الإمام العسكري»ة / المنسوب إلى الإمام العسكري» / ١٠٠د‏ / 
الأولئ محقّقة / ربيع الأوّل ٠١١۹‏ / مهر - قم المقدّسة / مدرسة الإمام المهدي 
عجّل الله فرجه الشريف - قم المقدّسة. 

/ ١518 / تفسير جوامع الجامع / الشيخ الطبرسي / 048 ه / الأولئ‎ .٠ 
مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقم.‎ 

.١‏ تفسير العياشي / محمّد بن مسعود العياشي / ١ه‏ / المكتبة العلميّة 
الاسلاميّة - طهران. 

۲. تفسير فرات الكوفي / فرات بن إبراهيم الكوفي / 07؟ه / الأولئ / ٠٤٠١‏ - 
م مؤسّسة الطبع والنشر التابعة لوزارةالثقافة والإرشاد الإسلامي ‏ طهران. 
۳ تفسير القمّي / علي بن إبراهيم القمّي / ۳۲۹ه / الثالتة / صفر ١1١4‏ / 


6 فقه الصادق / ج١14‏ 


مؤسّسة دار الكتاب للطباعة والنشر ‏ قم - إيران. 

م٠۹۹٩‎ -١14180 / تفسير مجمع البيان / الشيخ الطبرسي / 044 ه / الأولئ‎ .٤ 
مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات  بيروت - لبنان.‎ / 

5.. التقيّة / الشيخ الأنصاري / ١78١ه‏ / الأولئ / ٠١١١‏ / مهر ‏ قم / مؤسّسة 
قائم آل محمّد (عج) ‏ قم. 
1.. تكملة العروة الوثقئ / اليزدي. سيّد محمّد كاظم / 737١هاق‏ . 

۷. تكملة المنهاج / الخوئي. سيّد أبو القاسم الموسوي / 41١ه‏ ق / الناشر: 
نشر مدينة العلم ١٠1١ه‏ ق: قم -إيران. 

8. التنقيح الرائع لمختصر الشرائع / الفاضل المقداد. جمال الدّين مقداد بن عبد 
الله / 817 هق / الناشر: مكتبة آية الله المرعشى النجفى/ ٠4‏ 4١ه‏ ق / الطبعة 
الأولى: قم - إيران. 

/ م‎ ١984-١4-4 / التوحيد / للمفضل بن مر الجعفى / ١١ه / الثانیة‎ .٩ 
مؤسسة الوفاء  بيروت - لبنان.‎ 

.٠‏ تهذيب الأحكام / الشيخ الطوسي / 5ه / الرابعة / ١6401‏ ق / دار الكتب 
الإسلاميّة ‏ طهران. 


حرف الثاء 
.١‏ ثواب الأعمال / الشيخ الصدوق / ۱ھ / الثانیة / ۱۳۹۸ ش /أمير -قم / 


نورات الريك الراضى هن 


مصادر التوثيق / حرف الجيم Vo‏ 


حرف الجيم 
. جامع الخلاف والوفاق / علي بن محمّد القمي / ق ۷ه /الأولئ / قم / 
انتشارات زمينه سازان ظهور إمام عصر (عج). 
0. جامع الشتات (فارسي) / الميرزا الققي / ۱۲۳۱ھ / الأولئ / ٠۳۷١‏ ش / 
انتشارات كيهان. 
.٤‏ الجامع للشرايع / يحيئ بن سعيد الحلّى / 184ه / محرّم الحرام ١108‏ / 
المطبعة العلميّة قم / مؤسّسة سيد الشهداء. 
0. جامع المدارك / السيّد الخوانساري / ٠0‏ 5١ه‏ / الثانية / ١4-١108‏ ش 
/ مكتبة الصدوق - طهران. 
1. جامع المقاصد / المحقّق الكركي / ٠‏ 4ه / الأولئ / ربيع الأول ٠١١۸‏ / 
المهديّة ‏ قم / مؤسّسة آل البيتج# لإحياء التراث - قم. 
۷. الجعفريّات = الأشعتيّات / الكوفي, محمّد بن الأشعث / القرن ٤‏ هق / 
الناشر: مكتبة نينوى الحديثة: تهران - إيران. 
8. الجمل / الشيخ المفيد / 5ه / مكتبة الداوري قم - إيران. 
جمال الأسبوع / السيّد ابن طاووس / 174ه / الأول / ١77١‏ ش / مطبعة أختر 
شمال / مؤسّسة الآفاق. 
. جوابات أهل الموصل / الشيخ المفيد / ١۳‏ ٤ه‏ /الثانية / ۱۹۹۳-۱٤۱٤‏ م / 
دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت - لبنان. 
. جواهر الفقه / القاضي ابن البراج / ١44ه‏ / الأولئ / ١81١‏ / مؤسّسة النشر 
الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقم. 


۳۷۹ فقه الصادق /ج؛ 


/ ش١776‎ / جواهرالكلام / الشيخ محمد حسن النجفي / 577١ه / الثانية‎ .١ 
خورشيد / دار الكتب الإسلاميّة - طهران.‎ 


حرف الحاء 
7. حاشية شرائع الإسلام / الشهيد الثاني. زين الدّين بن علي بن أحمد العاملي / 
1 هق / الناشر: دفتر تبليغات إسلامي حوزة علميّة قم / الطبعة الأولى: قم - 
إيران. 
۳. حاشية كتاب المكاسب / الهمداني» آقا رضا بن محمّد هادي / ۳۲۲٠هق‏ / 
الناشر: المؤلّف 87١‏ ١ه‏ ق / الطبعة الأولى: قم -إيران. 
.٤‏ حاشية مجمع الفائدة والبرهان / الوحيد البهبهاني / ٠٠١٠١‏ / الأولئ / صفر 
المظفر ٠١١۷‏ / أمير / منشورات مؤسّسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني. 
0. حاشية المكاسب (ط.ق) / السيّد كاظم اليزدي / ااه / ٠۱۳۷۸‏ / 
مؤسّسة إسماعيليّان للطباعة والنشر والتوزيع قم -إيران. 
7. حاشية المكاسب /الايرواني» علي بن عبد الحسين / 107١هاق.‏ 
۷. حاشية المكاسب / الآخوند الخراساني / 779١ه‏ ق / الناشر: وزارة الثقافة 
والإرشاد الإسلامي / ٠١١‏ هق / الطبعة الأولى: تهران - إيران. 
۸. حاشية المكاسب, القديمة / الشيخ الأصفهاني / ١771١ه‏ /الأولئ / ١419‏ / 
نهضت / ذوي القربئ. 
8. حاشية المكاسب / الشيرازيء» الميرزا محمّد تقي / ۸ه ق / الناشر: 


منشورات الشريف الرضي ١ه‏ ق / الطبعة الأولى: قم - إيران. 


مصادر التوثيق / حرف الخاء ۳۷ 


٠‏ الحبل المتين (ط.ق) / البهائي العاملي / ١١٠ه‏ / منشورات مكتبة بصيرتي 
-قم. 

1 الحدائق الناضرة / المحقّق البحراني / 47١١ه‏ / مؤسّسة النشر الإسلامي 
التابعة لجماعة المدرّسين بقم. 

۲ الحقّ المبين / الفيض الكاشاني / ١9١٠ه‏ / سازمان جاب دانشكاه تهران. 
۳ حقائق الأصول / الطباطبائي الحكيم. سيّد محسن / ٠۳۹۰‏ هق / الناشر: 


كتاب فروشى بصيرتي ١8‏ 4١ه‏ ق / الطبعة الخامسة: قم -إيران. 


حرف الخاء 
٤‏ خاتمة المستدرك / الميرزا النوري / ١7١٠ه‏ / الأولئ / رجب ٠٤١۵‏ / 
ستارة قم / مؤسّسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ‏ قم - إيران. 
٥‏ الخراجيّات / المحقّق الكركي / ١٤۹ه‏ / الأولئ / جمادي الثانية ٠٤١١‏ / 
مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقم. 
1 الخرائج والجرائح / قطب الدين الراوندي / 0۷۳ ه / مؤسّسة الإمام 
المهدي ت / ذي الحجّة ١109‏ -قم. 
۷ الخصال / الشيخ الصدوق / ۳۸۱ھ / ۱۸ ذي القعدة الحرام °۳ ان 
ش / منشورات جماعة المدرّسين في الحوزة العلميّة في قم. 
۸ خلاصة الإيجاز / الشيخ المفيد / ۱۳ ٤ه‏ / الثانية / ۱٤۱٤‏ - ۱۹۹۳ م / دار 
المفيد للطباعة والنشر والتوزيع -بيروت - لبنان. 
٩‏ الخلاف / الشيخ الطوسي / ٠17ه‏ / جماعة من المحققين / جمادي الآخرة 


۳۷۸ فقه الصادق /ج١ء‏ 


۷ / مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقم. 
.٠‏ الخُمس / الشيخ مرتضى الحائري / ٠٤١١‏ ه / الأولئ / ٠١١۸‏ / موسسة 
النشر الاسلامى التابعة لجماعة المدرّسين بقم. 


حرف الدال 
١‏ ادر المنضود / ابن طِيّ الفقعاني / 808 ه / الأولئ / ١418‏ / أمير -قم / 
مكتبة مدرسة إمام العصر (عج) العلميّة ‏ شيراز. 
۲. الدروس / الشهيد الأوّل / 87/اه / مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة 
المدرّسين بقم. 
AY‏ دعائم الاإسلام / القاضي النعمان المغربي / اتام ١3837‏ 1۹7۳ 1 / دار 
المعارف -القاهرة. 
٤‏ الدعوات / قطب الدين الراوندي / ٥۷۳‏ ه / الأولئ / ٠١١١‏ / أمير -قم / 


مدرسة الإمام المهديك قم. 


حرف الذال 
A0‏ ذبائح أهل الكتاب / الشيخ المفيد / 4ه /الثانية / 1197-١414‏ م /دار 
المفيد للطباعة والنشر والتوزيع -بيروت -لبنان. 
. ذخيرة المعاد (ط.ق) / المحقّق السبزواري / ٠١۹١‏ ه/ مؤسّسة آل البيت هه 
لإحياء التراث. 
۷ ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة / الشهيد الأوّل / 87/اه / الأولئ / محرّم 


مصادر التوثيق / حرف الراء ۹ 


89 / ستاره قم / مؤسّسة آل البيت ية لإحياء التراث - 
8. ذوب النضار / ابن نما الحلّي / 66<ه / الأولى / شوال المكرم ٠٤١١‏ / 


حرف الراء 

9. رجال ابن داود / الحلّي. حسن بن علي بن داود الحلّي / عاش في عام 
اها / الناشر: انتشارات جامعة طهران ۱۳۸۳ھ ق: تهران - إيران. 
د ٠ه‏ /الأولئ / رمضان المبارك ٠٤١١١‏ 

مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقم. 
.١‏ رجال العلامة - خلاصة الأقوال في معرفة أحوال الرجال / العلامة حسن بن 
يوسف بن مطهّر الأسدي / 57/ه ق / الناشر: دار الذخائر ١41١هاق:‏ قم 
إيران. 
7. رجال النجاشي / النجاشي / ٠16ه‏ / الخامسة / ٠١١١‏ / مؤسّسة النشر 
الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقم. 
۳. رسالتان في الخراج / المحقّق الأردبيلي / ۹۹۳ / الأولئ / جمادي الثانية 
۳ / مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقم. 
.٤‏ الرسالة السّعدية / العلامة الجِلّي / ۷۲١‏ ه / الأولئ المحقّقة / ١6٠١‏ / بهمن 
-قم / منشورات مكتبة آية الله المرعشي النجفي - قم. 
.٥‏ الرسالة الفخريّة في معرفة النيّة / الحلّي. فخر المحقّقين. محمّد بن حسن بن 
يوسف الأسدي / هق / الناشر: مجمع البحوث الإسلاميّة ١١٤١هق‏ / 


4١ج‎ / فقه الصادق‎ A. 


الطبعة الأولى: مشهد -إيران. 

1. رسالة في حكم اللّباس المشكوك فيه رسالة الصلاة في المشكوك (ط - 
الحديئة) / النائيني. الميرزا محمّد حسين بن عبد الرحيم الغروي / ١708‏ هق / 
الناشر: مؤسّسة آل البيتئتة 414١هق‏ / الطبعة الأولى: قم إيران 

۷. رسالة في المهر / الشيخ المفيد / 1١5ه‏ / الثانية / 1197-١4١4‏ م /دار 
المفيد للطباعة والنشر والتوزيع ‏ بيروت - لبنان. 

۸. رسالة المتعة / الشيخ المفيد / ١4ه‏ / الثانية / 1997-1414 م / دار 
المفيد للطباعة والنشر والتوزيع ‏ بيروت - لبنان. 

9 الرسائل التسع / المحقّق الحلّي / 1۷٦‏ / الأولئ / ٠۳۷۱-۱٤۱۳‏ ش / 
منشورات مكتبة أية الله المرعشي النجفي بقم. 

٠‏ رسائل الشهيد الثاني (ط.ق) / الشهيد الثاني / 977ه / منشورات مكتبة 
بصير تي - قم. 

١‏ الرسائل العشر / ابن فهد الحلّي / 84١‏ ه / الأولئ / ١1١5‏ / مطبعة سيّد 
الشهداء» / منشورات مكتبة آية الله المرعشي النجفي قم . 

.٠١‏ الرسائل العشر / الشيخ الطوسي / 50 ه / مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة 
لجماعة المدرّسين بقم ‏ إيران 

/ ١415 الرسائل الفقهيّة / الوحيد البهبهاني / 5١١١ه / الأولئ / محرّم‎ .٠٠ 
أمير / منشورات مؤسّسة العلامة المجدّد الوحيد البهبهاني‎ 

.1777 / رسائل فقهيّة (مخطوط) / الشيخ محمد حسن الجواهري‎ . ٠5 

ه٠.‏ رسائل فقهيّة / الشيخ الأنصاري / 1/8١‏ / الأولئ / ربيع الأول ٠٤١٤‏ / 


باقري - قم / المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئويّة الثانية لسيلاد الشيخ 
الأنصاري. 

٠٤١ / رسائل الكركي / الكركي. المحقّق الثاني. علىّ بن الحسين العاملي‎ ٠7 
هق /الناشر: منشورات مكتبة اية الله المرعشي النجفي و دفتر انتشارات إسلامي‎ 
ه ق/ الطبعة الأولى: قم إيران.‎ 

۷. رسائل المرتضى / الشريف المرتضى / 175ه / ١٠١0‏ / مطبعة سيّد 
الشهداء ‏ قم / دار القرآن الكريم - قم. 

. روض الجنان (ط . ق) / الشهيد الثاني / 77ه / مؤسّسة آل البيت نة 
لإحياء التراث قم. 

.٠۹‏ رياض المسائل / السيّد علي الطباطبائي / ١۲۳٠ه‏ / الأولئ / رمضان 
المبارك ٠١١١‏ / مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقم. 


حرف الزاء 
٠‏ زبدة الأصول / السيّد محمّد صادق الروحاني / معاصر / الطبعة الرابعة 
المحقّقة- ١471‏ هق /كلبه شروق -قم. 
١‏ زبدة البيان في أحكام القرآن / المقدّس الأردبيلي. أحمد بن محمد / 
٣ه‏ ق / الناشر: المكتبة الجعفريّة لإحياء الآثار الجعفريّة / الطبعة الأولى: 
طهران - إيران. 


المسع باليدين ۳4۱ 


ويؤيّده أنّ المتبادر من النصوص. المسح با يضرب على الأرض. لا سيا 
وكون الظاهر أنّ اعتبار الضَربٍ على الأرض إا هو لتصحيح علاقة مسح الوجه 
من اليد 
ولكنه توهم فاسد: لتعيّن صرفها عن ظاهرهاء لقول الإمام الباقر ا في 
صحيح زرارة: «م مسح جبينيه بأصابعه»!", فإنّه كالصريم في عدم اعتبار 
الاستيعاب. فإذاً الأقوئ كفاية البعض. 
ON‏ 


)١١‏ وسائل الشيعة: ج ۳ / ۳۹۰ ح۳۸۹۸ 


AY‏ فقه الصادق /جغ؛ 





حرف السين 
٠‏ السّراج الوهاج / الفاضل القطيفي / ٠٠١‏ ه / الأولئ / جمادي الثانية 
۳ / مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقم. 
.١١‏ السرائر / ابن إدريس الحلّى / 018 ه / الثانية / ١6٠١‏ / مؤسّسة النشر 
الإسلامى التابعة لجماعة المدرّسين بقم. 


حرف الشين 
5 . شرائع الإسلام / المحقّق الحلّي / ۷ه / الثانية / ١4١5‏ / أمير - قم / 
انتشارات استقلال - طهران. 
6 . شرح اللّمعة / الشهيد الثاني / 977ه/ الأولئ الثانية / ۱۳۸۲ - ٠۳۹۸‏ / 
منشورات جامعة النجف الدينيّة. 


حرف الصاد 

7. الصحاح / الجوهري / ۳۹۳ه / الرابعة / ٠٤١١‏ - ۱۹۸۷ م / دار العلم 
للملايين ‏ بيروت - لبنان. 

۷. صلاة الجماعة / الشيخ محمّد حسين الغرويٌ الأصفهاني / ١77١ه‏ / الثانية 
/ ۹ / مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقم. 

۸. صلاة المسافر / الشيخ محمّد حسين الغرويّ الأصفهاني / ١771١ه‏ / الثانية 
١٠١4 /‏ / مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقم. 


مصادر التوئيق / حرف الضاء 56 


حرف الضاء 
4. الظّن فى الصلاة وصلاة الاحتياط (ط.ق) / السيّد اليزدي / ۳۳۷١ه‏ / 
/ مؤسّسة إسماعيليّان للطباعة والنشر والتوزيع - قم -إيران. 


حرف العين 
.٠‏ العدّة في أصول الفقه / الطوسي. أبو جعفر محمّد بن حسن 45١‏ هق / 
جايخانه ستاره / 417١ه‏ ق / الطبعة الأولى: قم إيران. 
.١‏ العروة الوثقى / السيّد اليزدي / ۳۳۷١ه‏ / الأولئ / ١577‏ / مؤسّسة النشر 
الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقم. 
.١‏ العروة الوثقى / السيّد محمّد صادق الروحاني / معاصر / الأولئ / محرّم 
۲ /العلميّة / مدرسة الإمام الصادق؛ للسيّد الروحاني. 
۳. علل الشرائع / الشيخ الصدوق / ١8”ه‏ / 1133-1780 م / منشورات 
المكتبة الحيدريّة ومطبعتها ‏ النجف الأشرف. 
.٤‏ عوالي اللّئالي / ابن أبي جمهور الأحسائي / ۸۸۰ ه/ الأولئ / ١1١7‏ - 
19817 م / سيد الشهداء -قم. 
.٥‏ عوائد الأيَام / المحقّق النراقي / 1؟1١ه‏ / الأولئ / ٠۳۷۵ - ۱٤۱۷‏ م / 
مركز النشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي. 
7. العويص / الشيخ المفيد / ٠۳‏ ٤ه‏ /الثانية / 1197-١414‏ م / دار المفيد 
للطباعة والنشر والتوزيع ‏ بيروت - لبنان. 
۷. عيون أخبار الرضاءة / الشيخ الصدوق / ۳۸۱ھ / ۱٤۰٤‏ 1984م / 


1١ج‎ / فقه الصادق‎ AE 


مؤْسّسة الأعلمي للمطبوعات ‏ بيروت - لبئان. 


حرف الغين 
8 غنائم الأيّام / الميرزا القمّي / ١7١١ه‏ / مكتب الإعلام الإسلامي ‏ فرع 
خراسان / الأولئ / ۱٤١۷‏ 171706 ش / مركز النشر التابع لمكتب الإعلام 
الإسلامي. 
۹. غنية النزوع / ابن زهرة الحلبي / 580 ه / الأولئ / محرّم الحرام ۱٤١۷‏ / 
اعتماد ‏ قم / مؤسّسة الإمام الصادق #. 


حرف الفاء 
۰. فتاوى ابن الجنيد / الأولئ / شوّال 517١ه‏ / مؤسّسة النشر الإسلامي 
التابعة لجماعة المدرّسين بقم. 
, فرائد الأصول / الشيخ الأنصاري / ١۲۸٠ه‏ / إعداد : لجنة تحقيق تراث 
الشيخ الأعظم / الأولئ / شعبان المعظم ١415‏ / باقري قم / مجمع الفكر 
الإسلامى. 
۳. فقه الرضا / على بن بابويه / ۳۲۹ه / مؤسّسة آل البيت جع لإحياء التراث - 
قم / الأولئ / شوال ١1١7‏ / المؤتمر العالمي للإمام الرضاج - مشهد المقدّسة. 
.٤‏ فقه القرآن / القطب الراوندي / 077 ه/ الثانية / ١1٠0‏ / منشورات مكتبة 
آية الله المرعشى النجفى. 
.٠٥‏ الفوائد الحائريّة / الوحيد البهبهانى. محمّد باقر بن محمّد أكمل / ٠١٠۵‏ 


مصادر التوثيق / حرف القاف 50 


و7١٠٠‏ هدق /الناشر: مجمع الفكر الإسلامي ٠١٠١‏ هق / الطبعة الأولى: قم - 
إيران. 

. الفوائد العليّة / البهبهانى, سيّد على / ۱۳۸۰ هق‎ .٦ 

۷. الفهرست / الشيخ الطوسي / 5ه / الأولئ / شعبان المعظم ٠٤١۷‏ / 


مؤسّسة نشر الفقاهة. 


حرف القاف 
۸. قاعدة ضمان اليد / الشيخ فضل الله النوري / 717١١ه‏ / الأولئ / ٠١‏ شعبان 
اه / مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقم. 
9. القاموس المحيط / الفيروز آبادي / ۸۱۷ ه. 
.٠‏ فرب الإسناد / الحميري القمّي / ٠٠؟ه‏ / الأول / ٠٤١١‏ / مهر ‏ قم / 
مؤسّسة آل البيتءية لإحياء التراث -قم. 
١‏ القضاء والشهادات / الشيخ الأنصاري / ١78١‏ ه / الأولئ / ربيع الأول 
0 /المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئويّة الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري. 
7 القواعد والفوائد / الشهيد الأول / ۷۸١‏ ه / منشورات مكتبة المفيد قم - 
إيران. 
۳. قواعد الأحكام / العلامة الجِلّي / 17/اه / الأولئ / ربيع الثاني ١4١1‏ / 
مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقم. 


35 فقه الصادق / ج١4‏ 


حرف الكاف 
غ4 . الكافي / الشيخ الكليني / ۳۲۹ ه / الرابعة / ٠١١١‏ ق / دار الكتب 
الاسلاميّة ‏ طهران. 
0 الكافي للحلبي / أبو الصّلاح الحلبي / ٤٤١‏ ه / مكتبة الإمام أمير 
المؤمنين © العامة - اصفهان. ` 
171 كامل الزيارات / جعفر بن محمّد بن قولويه / ۷٣۳ه‏ / الأولئ / عيد الغدير 
١7‏ /مؤسّسة النشر الإسلامي / مؤسّسة نشر الفقاهة. 
۷ كتاب الإجارة/ الرشتي . ميرزا حبيب اللّ/, 11هق. 
8 كتاب الإجارة/ السيّد الخوئي / ١١٤١ه‏ / ٠٠٠١‏ ش / العلميّة قم / 
اطفي. 
4. كتاب الاجتهاد والتقليد / السيّد الخوئي / ١١١٠ه‏ / الثالثة / ذي الحجّة 
٠‏ / صدر -قم / دار أنصاريان للطباعة والنشر ‏ قم. 
.٠١‏ كتاب الح / السيّد الخوئي / ١١١٠ه‏ / الثانية / ١774‏ ش / العلميّة قم 
/ لطفي. 
.١‏ كتاب الخمس / الشيخ الأنصاري / ١۲۸١ه‏ / الأولئ / جمادي الأولى 
0 /باقري -قم / المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئويّة الثانية لميلاد الشيخ 
الأنصاري. 
7 كتاب الخمس للسيّد الخوئي (شرح العروة الوثقئ) / السيّد الخوئي / ٠١١١‏ 
/ الجزء ١0‏ من موسوعة الإمام الخوئي / مؤسّسة إحياء آثار السيّد الخوئي /إيران 
- قم المقدّسة - ١١٤١ه.‏ ق . 


مصادر التوثيق / حرف الكاف 5 


۳ . كتاب الزكاة / الشيخ الأنصاري / ١78١‏ / الأولئ / شوال ٠١٠١‏ / باقري - 
قم / المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئويّة الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري. 

/ ٠٤١١ الأولئ / جمادي الآخرة‎ / ١81١ / كتاب الزكاة / السيّد الخوئي‎ .٤ 
قم.‎  ةّيملعلا‎ 

4 . كتاب الزكاة للسيّد الخوئي (شرح العروة الوثقى) السيّد الخوئي / ١١١١ه‏ / 
الجزء ۲١‏ من موسوعة الإمام الخوئي / مؤسّسة إحياء آثار السيّد الخوئي / إيران - 
قم المقدّسة ‏ ١417١ه.‏ ق . 

7. كتاب الصلاة (ط.ق) / الشيخ الأنصاري / ١۲۸١ه/‏ انتشارات الرسول 
المصطفى ي. 

۷. كتاب الصلاة / الحائري اليزدي. الشيخ عبد الكريم / ١700‏ هق / الناشر: 
مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقم ٠4‏ 4١ه‏ ق / الطبعة الأولى: 
قم إيران. 

۸. كتاب الصلاة / السيّد الخوئي / ١51١ه‏ / الثالثة / ذي الحجّة ١8٠١‏ / 
صدر قم / دار الهادي للمطبوعات -قم. 

4. كتاب الصلاة / الشيخ الأنصاري / ١8١1١ه‏ / الأولئ / جمادي الأول 
6 /باقري ‏ قم / المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئويّة الثانية لميلاد الشيخ 
الأنصاري. 

.قه١۳۵۵‎ / كتاب الصلاة / النائيني, الميرزا محمّد حسين‎ .٠ 

.١‏ كتاب الصلاة / تقرير بحث النائيني / ٥ه‏ / الأولئ / ۱٤١١‏ / مؤسسة 
النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقم. 


4١ج‎ / فقه الصادق‎ AA 


> كتاب الصلاة / للشيخ عبد الكريم الحائري / ۱۳۵۵ھ / ۱۳۹۲ ش / مركز 
انتشارات دفتر تبليغات إسلامي -قم -إيران. 

۳. كتاب الصوم / السيّد الخوتي / ١١١٤٠ه‏ 

5 كتاب الصوم / الشيخ الأنصاري / ١۲۸٠ه/‏ الأُولئ / باقري -قم / المؤتمر 
العالمي بمناسبة الذكرى المئويّة الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري. 

.٠‏ كتاب الضعفاء ‏ رجال ابن الغضائري / ابن الغضائري. أبو الحسن أحمد بن 
أبي عبد اللّه / القرن 0 ه ق / الناشر: مؤْسّسة إسماعيليّان ٠7‏ 1١ه‏ ق/ الطبعة 
الثانية: قم - إيران. 

. كتاب الطهارة / الشيخ الأنصاري / ١۲۸١ه‏ / الأولئ / ٠١١١‏ / مؤسّسة 
الهادي ‏ قم / المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئويّة الثانية لميلاد الشيخ 
الأنصاري. 

۷. كتاب الطهارة للسيّد الخوئي (شرح العروة الوثقى) / السيّد الخوئي / ١41١‏ 
/ الجزء ٠١ - ١‏ من موسوعة الإمام الخوئي. مؤسسّة إحياء آثار السيّد الخوئي / 
إيران - قم المقدّسة ‏ ١47١هاق.‏ 

8 كتاب العين / الفراهيدي. خليل بن أحمد / ۱۷۵ ه ق / الناشر: منشورات 
الهجرة ١1٠١‏ هق / الطبعة الثانية: قم - إيران. 

8. كتاب القضاء / الآشتياني. ميرزا محمّد حسن بن جعفر 9١17١هاق‏ / 
8ه ق / الطبعة الأولى: تهران - إيران. 

۷۰ کات القضاء ال کی یزرا سحيب الله بن معد علي 18:7 هدای 


الناشر: دار القرآن الكريم ١١١٠ه‏ ق / الطبعة الأولى: قم - إيران. 


مصادر التوثيق / حرف الكاف ۳۸۹ 


. كتاب القضاء / العراقي. الشيخ ضياء الدّين العراقي / ١771١ه ق‎ .١ 

7 . كتاب المساقاة / السيّد الخوئي / ١51١ه‏ / الأولئ / ١١۹‏ / العلميّة - قم 
/ لطفي. 

.١7‏ كتاب المضاربة / السيّد الخوئي / ١1١5١ه‏ / الأولئ / ٠١١۸‏ / العلميّة قم 
/ اطفي. 

.٤‏ كتاب المكاسب / الشيخ الأنصاري / ١۲۸١ه‏ / الأولئ / جمادي الأول 
06 /باقري قم / المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئويّة الثانية لميلاد الشيخ 
الأنصاري. 

.٥‏ كتاب المكاسب والبيع / تقرير بحث النائيني. للآملي / 00 ١ه‏ / مؤسّسة 
النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقم. 

> كتاب النكاح / (شرح العروة الوثقى) / السيّد الخوئي / ١1١5١ه‏ / الجزء ۲ 
٠١ -‏ من موسوعة الإمام الخوئي / مؤسّسة إحياء آثار السيّد الخوئي / إيران ‏ قم 
المقدّسة  ١417١‏ ه. ق . 

۷ . كتاب النكاح / الشيخ الأنصاري / ١۲۸٠ه‏ / الأولئ / جمادي الثاني 
6 /باقري -قم / المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئويّة الثانية لميلاد الشيخ 
الأنصاري. 

۸. كشف الرموز / الفاضل الآبي / 0١11ه‏ / ذي الحجّة ١1١8‏ / موسّسة 
النشرا اللإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقم. 

1. کشف الغطاء (ط.ق) / الشيخ جعفر كاشف الغطاء / ۱۲۲۸ھ / انتشارات 


مهدوي ‏ اصفهان. 


۳۹۰ فقه الصادق /جغ؛ 


/ ۱۹۸۵م‎ - ۱٤۰۵ / كشف الغمّة / ابن أبي الفتح الإربلي / :9ه / الثانية‎ .٠ 
دار الأضواء  بيروت - لبنان.‎ 

/ ٠٤١١ / كشف اللّثام (ط.ج) / الفماضل الهندي / ۳۷١١ه / الأول‎ .١ 
مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقم.‎ 

87 كفاية الأحكام / المحقّق السبزواري / ٠١5١‏ / الأولئ / ٠١١١‏ / مؤْسّسة 
النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقم. 

۳. كفاية الأصول / الخراساني. الآخوند محمّد كاظم/ 79١ه‏ ق / الناشر: 
مؤسّسة آل البي تيه ١1١4‏ ه . ق / الطبعة الأولى: قم - إيران. 

4 كمال الدين وتمام النعمة / الشيخ الصدوق / ١8؟ه‏ / محرّم ١104‏ 
۳ ش / مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقم. 

0 كنز العرفان في فقه القرآن / الفاضل المقداد السيوري. / 817 هق / الطبعة 
الأولى: قم - إيران. 

7 الكنز اللّغوي / ابن السكّيت الأهوازي / ۲١١‏ ه / الكائوليكية للابآء 


اليسوعيّين في بيروت. 


حرف اللام 
۷. لسان العرب / ابن منظور / ۷١١‏ ه/ محرّم ٠١١١‏ / نشر أدب الحوزة -قم 
- إيران. 
8 اللّمعات النيّرة / الآخوند الخراساني / ١779‏ ه / مدرسة وليّ عَصر العلميّة 
/ الأولئ / 1787-1477 ش / زيتون / المرصاد ‏ قم. 


مصادر التوثيق / حرف الميم ۳۹۱ 


9. اللّمعة الدمشقيّة / الشهيد الأول / ۷۸١‏ ه / الأول / ٠١١١‏ / قدس -قم / 


منشورات دار الفكر ‏ قم. 


حرف الميم 
٠‏ مباني تكملة المنهاج / السيّد الخوئي / ١١١٤١ه‏ / الثانية / ٠۳۹١‏ / العلميّة 
- قم المقدّسة. 
.١‏ المبسوط / الشيخ الطوسي / 170ه / المطبعة الحيدريّة ‏ طهران / المكتبة 
المرتضويّة لاحياء آثار الجعفريّة. 
7 . مجمع البحرين / الشيخ الطريحي / 80١٠ه‏ / الثانية / ۱۳١۷ - ۱٤۰۸‏ ش 
/ مكتب النشر الثقافة الإسلاميّة. 
۳. مجمع الفائدة / المحقّق الأردبيلي / 197ه / موؤْسّسة النشر الإسلامي 
التابعة لجماعة المدرّسين بقم. 
.٤‏ المحاسن / أحمد بن محمّد بن خالد البرقي / 7174 ه / 170-1170 ش 
/ دار الكتب الإسلاميّة ‏ طهران. 
.٥‏ محاضرات في علم الأصول / السيد الخوئي / ١١١٠ه‏ / الناشر: مكتبة 
أنصاريان للطباعة والنشر - قم ۷ 
7. مختار الصحاح / محمّد بن عبد القادر / ۷۲۱ھ / الأولئ / ١991-1416‏ 
م / دار الكتب العلميّة ‏ بيروت - لبنان. 
۷. المختصر النافع / المحقّق الحلّي / 777 ه / الثانية ‏ الثالثة ا 
٠‏ / قسم الدراسات الإسلاميّة في مؤسّسة البعثة - طهران. 


30 فقه الصادق / ج٤‏ 


م يمتح ظه ركفه الأيمن ببطن كقه الأيسرء ثم ظهر الأيسر ببطن الأأيمن مِنّ 
الرّند إلى أطراف الأصابع. 


مسح اليدين 

(ثم) إن من واجب المتوضي أن ( يمسح ظهر كفه الأيمن ببطن الأيسر, ثم ظهر 
كفه الأيسر ببطن الأيمنء من الزّند إلى أطراف الأصابع ). 

أقول: هاهنا مسائل: 

المسألة الأولئ: لاكلام في وجوب مسح اليدين في الجملة. وفي «الجواهر»'"": 
ضرورة من المذهب إن لم يكن من الین . 

ويشهد له:_مضافاً إلى ذلك _الكتاب والسّنّة المتواترة. 

المسألة الثانية: المشهور بين الأصحاب اختصاصه بظاهر الكقّين, من الرّند 
إلى أطراف الأصابع, كما في المتن. 

وعن «الانتصار»'"'. و«العّنية»'" و«الناصريّات»'*: دعوى الإجماع عليه. 

وعن الصدوق في «الأمالي»'”: نسبته إلى دين الإماميّة. 


.۲۰۲/ ٥ج جواهر الكلام:‎ )١( 

(؟) الإنتصار: ص 1714. 

(۳) غنية النزوع: ص 15. 

.١6١ الناصريّات: ص‎ )٤( 

(0) الآمالي للصدوق: ص 0 14, قوله: (وعليه مضئ مشايخنا رضي الله عنهم). وأمّا نسبته إلى دين الإماميّة فإنّ في 
مقدّمة المجلس الثالث والتسعون لب منه أن يُملي على الحاضرين وصف دين الإماميّة. فقال ص 179: 
(دين الإماميّة هو... إلى أن قال: وقد روي أن يمسح الرجل جبينه وحاجبيه ويمسح على ظهر كقّيه. وعليه 
مشي مقا 


۳4۲ فقه الصادق /جغ 


۸. مختلف الشيعة / العامة الجلّي / ۷۲١‏ ه / مؤسّسة النشر الإسلامي / الثانية 
/ ذى القعدة ٠٤١۳‏ . 

8. مدارك الأحكام / السيّد محمّد العاملي / 8ه / موسّسة آل البيت ج 
لإحياء التراث - مشهد المقدّسة / الأولئ / محرم ١6٠١‏ / مهر قم. 

/ /أمير -قم‎ ١1١4 / المراسم العلويّة / سلار بن عبد العزيز / 548 ه‎ ٠ 
المعاونية الثقافية للمجمع العالمى لأهل البيت ©ه.‎ 

/ مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول / المجلسيء المولى محمّد باقر‎ ١ 
ق / الطبعة الثانية: قم إيران.‎ ه١4‎ ٠4 هدق / الناشر: دار الكتب الإسلاميّة‎ ٠ 
١4١15 المزار / محمد بن المشهدي / ن ١٠1ه / الأولئ / رمضان المبارك‎ . ٠ 
مؤسّسة النشر اللإسلامي / قم -إيران.‎ / 

/ بهمن -قم‎ / ٠١١١ / مسالك الأفهام / الشهيد الثاني / 177ه / الأولئ‎ .٠۳ 
مؤسّسة المعارف الإسلاميّة قم إيران.‎ 

/ 1997م‎ - ۱٤۱٤ / الثانية‎ / ه٤‎ ١۳ / المسائل السروية / الشيخ المفيد‎ .٠٤ 
/ م‎ 1195-١4١4 / المسائل الصاغانية / الشيخ المفيد / ١4ه / الثانية‎ .٠ ٥ 
دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع  بيروت - لبنان.‎ 

/ م‎ 1197-١414 / المسائل الطوسيّة / الشيخ المفيد / ١4ه / الثانية‎ ٠1 
دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع  بيروت - لبنان.‎ 

,. مسائل علي بن جعفر / ابن الإمام جعفر الصادق © /ق ۲ھ /مؤسّسة آل 
البيت:ية لاحياء التراث - قم المشرفة / الأولئ / ذي القعدة ١1١04‏ /مهر قم / 


مصادر التوثيق / حرف الميم 5 


المؤتمر العالمي للإمام الرضا# - مشهد المقدّسة. 

8 مسائل فقهيّة / السيّد عبد الحسين شرف الدين / ۳۷۷١ه/ -1١107‏ 
۷ م / سبهر ‏ طهران / معاونية العلاقات الدولية في منظمة الإعلام الإسلامي - 
طهران. 

۹ المسائل المستحدئة / السيّد محمّد صادق الروحاني / معاصر / الرابعة / 
4 /فروردين / مؤسّسة دار الكتاب قم المقدّسة. 

١41٠١ / المسائل المنتخبة / السيّد محمّد صادق الروحاني / معاصر /الثانية‎ .٠ 
ش / سيهر.‎ ۱۳۷۸ - 

/ مستدرك الوسائل / الميرزا حسين النوري / ١77١ه / الأولئ المحقّقة‎ .١ 
م / مؤسّسة آل البيت:#ةلاحياء التراث - بيروت - لبنان.‎ ۱۹۸۷-۸ 

۲. مستطرفات السرائر / ابن إدريس الحلّي / 0۹۸ ه / ١11١‏ / مطبعة 
مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقم. 

۳. مستمسك العروة / السيّد محسن الحكيم / ١١9٠‏ ه/ ١404‏ ه/-قم 
منشورات مكتبة آية اله المرعشي النجفي. 

.٤‏ مستند الشيعة / المحقّق النراقي / 514؟١١ه‏ / مؤسّسة آل البيت جه لإحياء 
التراث ‏ مشهد المقدّسة / الأولى / ربيع الأول ٠١١١‏ / ستارة -قم. 

6. المسح على الرٌجلین / الشيخ المفيد / ٠5ه‏ /الثانية / -١11414‏ ۱۹۹۳ م 
/ دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع ‏ بيروت - لبنان. 

7. مسند الرضائة / داود بن سليمان الغازي / ١٠ه‏ / الأولئ / ٠٤١۸‏ / 
مركز النشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي. 


۴۹٤‏ فقه الصادق /ج 


۷. مشارق الشموس (ط.ق) / المحقّق الخوانساري / ۹۹٠٠ه/‏ موسّسة آل 
البيت:ه لاحياء التراث. 

. مشرق الشمسين / البهائي العاملي / ١1١٠١ه‏ / منشوراتمكتبةبصيرتي - قم. 
9. مصابيح الظلام / الوحيد البهبهاني. محمّد باقر / ٠۲۰۵‏ أو ١١١1‏ هق / 
الناشر: مؤْسّسة العلامة المجدّّد الوحيد البهبهاني ١١١٠ه‏ ق / الطبعة الأولى: قم - 
إيران. 

١1٠١ / مصباح الشريعة / المنسوب للإمام الصادقت / 58١ه / الأولئ‎ .٠ 
م / مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات بيروت - لبنان.‎ ۱۹۸٠ - 

/ مصباح الفقاهة / السيّد الخوئي / ١1١5١ه /الأولئ المحققة / العلميّة -قم‎ .١ 
مكتبة الداوري -قم.‎ 

۲ مصباح الفقيه (ط.ق) / آقا رضا الهمداني / 771١ه‏ / حيدري / منشورات 
مكتبة الصدر ‏ طهران. 

7؟. مصباح المتهجّد / الشيخ الطوسي / ۰٦٤ھ‏ / الأولئ / ۱۹۹۱-۱٤۱۱‏ م / 
مؤسّسة فقه الشيعة ‏ بيروت - لبنان. 

٤‏ المصباح / الكفعمي / 5١1ه‏ / الثالثة / 1141-١1-7‏ م / موسّسة 
الأعلمي للمطبوعات -بيروت. 

0 معالم الدّين وملاذ المجتهدين (قسم الفقه) / العاملي. جمال الدّين حسن ابن 
زين الدّين ١١١٠ه‏ ق /الناشر: مؤسّسة الفقه للطباعة والنشر 414١ه‏ ق » الطبعة 
الأولى: قم - إيران. 

7 معالم العلماء في فهرست كتب الشيعة وأسماء المصتفين / ابن شهراشوب 


مصادر التوثيق / حرف الميم ۹0 


المازندراني /88هة هاق. 

۷ معاني الأخبار / الشيخ الصدوق / ۳۸۱ھ / ۱۳۷۹ - ۱۳۳۸ ش / مؤسّسة 
النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقم. 

4م المعتبر / المحقّق الحلّي / 717/7ه / ١4/7/1154‏ ش / مدرسة الإمام أمير 
المؤمنين8 / مؤسّسة سيّد الشهداء© ‏ قم. 

. معتمد الشيعة في أحكام الشريعة / النراقي. المولى محمد مهدي / ١١١9‏ 
هاق. 

۰. معجم البلدان / الحموي / 717ه / 199 ۱۹۷۹ م / دار إحياء التراث 
العربي ‏ بيروت - لبنان. 

.م1997-١411/ةسماخلا‎ / ه١‎ 5١١ معجم رجال الحديث/ السيّدالخوئي/‎ .١ 
٠٤١٤ / معجم مقاييس اللّغة / أبو الحسين أحمد بن فارس زكريا / ۳۹۵ه‎ ۲ 
مكتبة الإعلام الإسلامي.‎ / 

۳ مفاتيح الشرائع / الفيض الكاشاني, محمّد محسن / ١9١٠هق.‏ 

٤‏ مفتاح الفلاح / البهائي العاملي / ١7١٠ه‏ / منشورات مؤسّسة الأعلمي 
للمطبوعات - بيروت - لبنان. 

/ ١419 / مفتاح الكرامة / السيّد محمّد جواد العاملي / 7؟١1١ه / الأولئ‎ .٥ 
مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقم.‎ 

7. المفردات في غريب القرآن / الراغب الإصفهاني. حسين بن محمّد / حدود 
۲ هق / الناشر: دار العلم. الدار الشاميّة 517١ه‏ ق / الطبعة الأولى: بيروت - 


سوريا. 


۴۹۹ فقه الصادق جا 


۷. مقابس الأنوار و نفائس الأسرار في أحكام النبيّ المختار وعترته الأطهار / 
الكاظمي التستري» الشيخ أسد الله / 174 هق . 

۸. المقنع / الشيخ الصدوق / ١۳۸ه‏ / ٠١١١‏ / اعتماد / مؤسّسة الإمام 
الهادي ©. 

٠‏ المقنعة / الشيخ المفيد / 17 4ه / الثانية / ١6٠١‏ / مؤسّسة النشر الإسلامي 
التابعة لجماعة المدرّسين بقم. 

/ مصباح الفقاهة / الخوئي. السيّد أبوالقاسم الموسوي‎  بساكملا‎ .٠ 
هاق.‎ ۳ 

/ ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار / المجلسي. المولى محمّد باقر‎ ١ 
ق / منشورات مكتبة آية الله المرعشي النجفي / 1107١ه ق / الطبعة‎ ه٠‎ 
الأولى: قم إيران.‎ 

7 مناهج الأحكام / الميرزا القمي / ١7١١ه‏ / الأولئ / ٠١١١‏ / مؤْسّسة 
النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقم. 

۳ المناهل / الطباطبائيء سيّد محمّد مجاهد / ١747‏ هق / الطبعة الأولى. 
.٤‏ منتهى المطلب (ط.ج) / العلامة الحلّي / ١۷۲ه‏ / الأولئ / ١141١‏ / مجمع 
البحوث الإسلاميّة ‏ إيران - مشهد. 

©:. منجّزات المريض (ط.ق) / السيّد اليزدي / ۱۳۴۳۷ / 78١ه‏ / مؤسسة 
إسماعيليّان للطباعة والنشر والتوزيع -قم - إيران. 

.٦‏ من لا يحضره الفقيه / الشيخ الصدوق / ١78ه‏ / الثانية / مؤسّسة النشر 
الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقم. 


مصادر التوثيق / حرف النون ۹۷ 


۷ منهاج الصالحين / السيّد محمّد صادق الروحاني / معاصر / ٠٤١۹‏ - 
/منشورات الاجتهاد . 

۸ منهاج الفقاهة / السيّد محمّد صادق الروحاني / معاصر / الطبعة السادسة 
المحقّقة / ١47١‏ هق / كلبه شروق -قم. 

۹ منية الطالب / تقرير بحث النائيني. للخوانساري / 00؟١ه‏ / الأولئ / 
۸٨‏ /مؤسّسة النشر الإسلامي التابع لجماعة المدرّسين بقم. 

> المهزّب / القاضي ابن البراج / ١14ه‏ / ٠١١١‏ / مؤسّسة النشر الإسلامي 
التابعة لجماعة المدرّسين بقم. 

/ ١107 ه / عُرَّة رجب المرجّب‎ 84١ / المهذّب البارع / ابن فهد الحلّي‎ .١ 
مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقم المشرّفة.‎ 


حرف النون 
۲ الناصريّات / الشريف المرتضى / 477 ه / ۱٤١۷‏ - ۱۹۹۷ م / مؤسّسة 
الهدى / رابطه الثقافة والعلاقات الإسلاميّة مديريّة الترجمة والنشر. 
101. نخبة الأزهار / تقرير بحث الأصفهاني / ۱ه / ۱۳۹۸ / المطبعة 
العلميّة. 
٤‏ نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر / يحيى بن سعيد الحلّي / 
84ه/ 1781 / الآداب ‏ النجف. 
0" النفليّة / الشهيد الأُوّل. محمد بن مكّي العاملي / ۷۸١‏ هق / الناشر: دفتر 
تبليغات إسلامي حوزة علميّة. قم ٠١١۸‏ ه قء الطبعة الأولى: قم - إيران. 


۴۹۸ فقه الصادق / ج١4‏ 


7ه. النوادر / أحمد بن عيسى الأشعري / ق " / الأولئ / محرّم الحرام ١404‏ / 
أمير ‏ قم / مدرسة الإمام المهدي# - قم المقدّسة. 

07. النور الساطع في الفقه النافع / كاشف الغطاء. علي / ١4١14‏ هق. 

8ه" النهاية / الشيخ الطوسي / ۰٦٤ھ‏ / انتشارات قدس محمّدي -قم. 

. نهاية الإحكام / العلامة الجلّي / ١۷۲ه‏ / الثانية / ١6٠١‏ / مؤسّسة 
إسماعيليّان للطباعة والنشر والتوزيع -قم -إيران. 

٠‏ نهاية الأفكار / الشيخ ضياء الدّين العراقي / 1501١ه/ ٠۳٣٤-۱٤۰۵‏ ش 
/ مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقم. 

ه٠۳١١‎ / نهاية الدراية في شرح الكفاية / الاصفهاني, الشيخ محمّد حسين‎ .١ 
ق / الناشر: كتاب فروشى سيّد الشهداء 74١١هق / الطبعة الأولى: قم إيران.‎ 
/ ۱٤١۳ نهاية المرام / السيّد محمد العاملي / ۰۰۹ھ / الأولئ / رجب‎ ۲ 
مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقم.‎ 

۳ نهج الفقاهة / السيّد الحكيم / ۱۳۹۰ / انتشارات ۲۲ بهمن ‏ قم. 


حرف الواو 
4. الوافي / الفيض الكاشاني. محمّد محسن / ١1١٠ه‏ ق / الناشر: كتابخانه 
إمام أمير المؤمنين# ٠١١١‏ هق / الطبعة الأولى: إصفهان - إيران. 
٠‏ الوافية في الأصول / الفاضل التوني. عبد الله بن محمد الخراساني / 
١ه‏ ق / الناشر: مجمع الفكر الإسلامي» ٠١١١‏ ه ق / الطبعة الثانية: قم - 


إيران. 


مصادر التوثيق / حرف الهاء فوع 


. وسائل الشيعة (آل البيت) / الحُرَ العاملي / ٠١١5‏ / مؤسّسة آل البيت هة 
لاحياء التراث / الأولئ / ١5‏ 4١ه‏ / مهر ‏ قم / مؤسّسة آل البيت#ة لإحياء 
التراث بقم. 

۷ الوسيلة / ابن حمزة الطوسي / 570 ه / الطبعة الأولئ / ٠١١۸‏ / مطبعة 
الخيام ‏ قم / منشورات مكتبة آية الله المرعشي النجفي. 

8. الوصايا والمواريث / الشيخ الأنصاري / ١78١‏ ه / الأولئ / ربيع الأول 
6 /باقري -قم / المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئويّة الثانية لميلاد الشيخ 
الأنصاري. 


حرف الهاء 
9. الهداية / الشيخ الصدوق / ۳۸۱ه / الأولئ / رجب المرحب ١418‏ / 
اعتماد ‏ قم / مؤسّسة الإمام الهادي 2. 
.٠‏ هداية المسترشدين / الاصفهاني. الشيخ محمّد تقي / ۱۲١۸‏ هق /الناشر: 
مؤشسة آل البيث جة. 
.١‏ هداية الطالب إلى أسرار المكاسب / شهيدى تبريزى. میرزا فتاح / ٠۳۷۲‏ 


مسح اليدين 4r‏ 


وعن عل بن بابو يه : وجوب مسح الذّراعين. 

وعن «الققيه»": وجوب المسح من فوق الند قلا 

وعن «السرائر»'"' عن قوم من أصحابنا أن المسح و 

واستدل للأوّل في « المدارك »“: بقوله تعالى: «قامسځوا 2 
وليك '* ثم قال: : (والباء للتبعيض كا بيّناه. وأيضاً فار :لبد هي الكت إلى 
الرسغ» يدلّ عليه قوله تعالى: موَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا اد اه" والإجماع 
E‏ 
اليد له حقيقة). انتهئ. 

وفيه: أكون الباء للتبعيض لا يوجب ظهور الآية في هذا القولء بل يلاثم مع 
فتوى ابن بابويه أيضاً بعد كون اليد حقيقةً هو بجموع هذا العضو إلى الكتف. 

وأمّا دعواه من كون اليد حقيقة في الكف إلى الرسغ: 

فإ مضافاً إلى فساده في نفسه كما عرفت لايلاثم مع مااستدل له به وهي آية 
السرقة, فإنّ يد السارق تقطع من أصول الأصابع اتفاقاً. 

مع أن مقتضى الجمع بين د ليليه -وهما كون اليد هي الكفٌ إلى الرسغ» وكون 
الباء للتبعيض عدم وجوب المسح من الرّند. كا لايخى. ولقد خرجنا بذلك عن 
مقتضى الأدب معه ‏ واللّه تعالى مُقيل العثرات. 
)١(‏ فقه الرضا: ص88 باب التيمّم قال: (أروي إذا أردت التيمّم. اضرب كقّيك.. إلى أن قال: ثمّ تضع أصابعك 


اليسرى على أصابعك اليمنى من أصل الأصابع من فوق الكفّ. ثم تمرّها على مقدمها على ظهر الكفّ.. الخ). 
(۲) الفقيه: ج ۱ / ٠١5‏ ح۲۱۳ وسائل الشيعة: ج15 /708اح 58737 
(۳) السرائر:ج ١//1.قوله:(وقد‏ ذهب بعض أصحابناإلى المسح على اليدين من صو لالأصابعإلئرؤوس الأصابع). 
)٤(‏ مدارك الأحكام: ج۲ /۲۲۳. 
(۵) سورة النساء: الآية .٤۳‏ 
(7) سورة المائدة: الآية .م" 


٤ج‎ / فقه الصادق‎ ri 


أقو ل: فالصحيح الاستدلال له بالنصوص البيانيّة: 

منها: صحيح زرارةء عن الإمام الباقر هة «م مسح وجهه وكفيه ولم يسح 
الذراعين بشيء»'". 

ومنها: صحيح إسماعيل بن همام عن الرضائية: «التيمّم ضربة للوجه 
وضعربة للكقّين»'". 

ونحوهما غيرهما. 

وما في بعض النصوص من ذكر اليد. حمولٌ على ذلك. لصراحتها في عدم 
وجوب الزائد على الكفّ. مضافاً إلى ظهور الآية الشريفة في عدم وجوب مسح 
جميع اليد كا تقدّم. والإجماع على عدم وجوبه. 

واستدل للثاني: 

١-بصحيح‏ ابن مسلم» عن الإمام الصادق لإ عن التيمّم: 

«فضرب بكقيه الأرض, ثم مَسَح بها وجهه. ثم َر ب بثماله الأرض فسَح 
بها يررْققه إلى أطراف الأصابع. واحدة على ظهرها وواحدة على بطنهاء ثم صرب 
بيمينه الأرض, تم صنع بشماله كما صنع بيمينه»'". 

۲ -وصحيح ليث المراديء عنه ايه في التيمّم: «تضرب بكفيك على الأرض 
مراتين, ثم تنفضهاء وقسح بها وجهك وذراعيك»”*. 

'-ومولّق سماعة وفيه: «فسَح بها وجهه وذراعيه إلى المر فقين»'”. 


(۱) تهذيب الأحكام: ج ۲۰۸/۱ ح1. وسائل الشيعة: ج۲ / ۳۵۹ح 5876. 
(۲) تهذيب الأحكام: ج ۱ / ۲۰۸ح ٥‏ . وسائل الشيعة: ج۳ / ۲۱۱ح ۳۸۷۲ 
(۳) تهذيب الأحكام: ج ۱ / ۲۰۸ح ١6‏ وسائل الشيعة: ج۳ / ۲۹۲ح 541/4. 
(4) تهذيب الأحكام: ج١‏ 7 ۹ ح١١‏ .وسائل الشيعة: ج٣‏ / اتح الام 
)0( تهذ يب الأحكام: ج ١‏ ١٠ح‏ ۵. وسائل الشيعة: ج ۳ / ۳۹۵ح ۳۸۸۰ 


مسح اليدين 4% 


وأجاب عنها صاحب «الحدائق» ': بأنتها مخالفة لظاهر القرآن. المأمور 
بعرض الأخبار عليه والأخذ با وافقه ورد ما خالفه. لمكان الباء الظاهرة في 
التبعيض بالتقريب المتقدّم. 

وفيه:إنّ اليد عرفاً ولغةً هي من الكتف. فهذه النصوص لا ثنافي ظاهر الكتاب. 

فالصحيح في الجواب عنها: 

١-مضافاً‏ إلى اشةاها على مسح الباطن» وتثليث الضضربات الذين لانقول بهما. 

؟ -وعدم صلاحيّتها لمعارضة النصوص المتقدّمة الصريحة في عدم وجوب 
مسح ما فوق الف كا لايخق. 

'-أنتها معارضة مع صحيح زرارة'"' قال: «سمعثٌ أبا جعفر ن يقول: وذ کر 
التيمّم -إلى أن قال -ومَسح وجهه وكقّيه ولم يمسح الذراعين بشيء». 

الظاهر في عدم محبوبيّة مسح الذراعين. ولو على سبيل الاستحباب. فلا يبق 
وجه للجمع بين النصوص. بحمل هذه الطائفة على الاستحباب, لا سا مع ندرة 
القائل بالاستحباب أيضاً. فتأمّل مع أنّ الأظهر ورودها مورد التقيّة. 

واستدلٌ للثالث: بصحيح داود بن النعمان, عن أبي عبد الله ا عن التيمّم. قال: 
«إنّ عَاراً أصابته جنابة إلى أن قال -فوضع يده على الأرض, م رفعها قح 
وجهه ويديه فوق الكفٌ قلياةّ!". 

ونحوه صحيح أبي ايوب الخرّازا *. 

وهما وإِنٌ كان موردهما ما هو بدلٌ عن عُسل الجنابة. وقد فت في حكيّ 
)١(‏ الحدائق الناضرة :ج٤‏ / 56٠‏ 
(۲) تهذيب الأحكام: ج ١‏ / ۰۷ح1 . وسائل الشيعة: ج۳ / ۳۵۹ح 5816 


(۴) الكافي: ج۳ / 1۲ ح٤‏ . وسائل الشيعة: ج ۳۵۹/۲ ح 58714. 
(4) وسائل الشيعة: ج ۳ / ۳١۸‏ باب كيفيّة اليم وجملة من أحكامه. ح ٠۳۸۱۲‏ 


۳ فقه الصادق /ج 


«الفقيه»”"' به في موردهماء إلا أنته لا يوجب تقييد إطلاقهما. ولذا أفتى الصدوق في 
«المقنع»'"' بتبوت هذا المحكم الذي تضمُّناه فيا هو بدلٌ عن الوضوء أيضاً. 

أقول: ويرد على هذا الدليل: 

١-مضافاً‏ إلى أنّ نصوص الكفٌ. وصحيح زرارة المتقدّم, القرج في عدم 
وجوب مسح ما فوق الكفٌ. نع عن العمل بظاهرهما. 

۲ -فضلاً عن عدم عمل الأصحاب بهما. 

٠‏ إضافة إلى احمال إرادة المسح فوقها من باب المقدّمة. 

٤‏ -أنته يحتمل أن يكون قليلاً صفة مصدرٍ محذوف. أي: (مَسْحَاً قليلاً), 
ويكون المراد من فوق الكفٌ ظهر الكفّ. فيكون مفادهما حينئذٍ أنته مَسَح ظهر 
كقّه مَسْحَاً قليلاً. بأن وضع مثلاً تمام بطن إحدى الكقّين على ظهر الأخرئ. فسح 
قليلاً بنحو استوعب الممسوح, ولم ير تام بطن إحداهما على ظهر الأخرى. 

واستدلٌ للأخير: بمرسل'" حمّاد بن عيسئ. عن بعض أصحابناء عن الإمام 
الصادق بذ أنته سئل عن التيمّم ف هذه الآية موَالسَارِقُ وَالسَارِفَةُ فَاقْطَعُوا 
يا4“ م قال: مفَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إلى الَرَافيه" م قال: فامسّح 
على كفيك من حيث موضع القطع, وقال: «وَمَا گان رَيّكَ نَسِيَاُو!". 

ولا يضر إرساله بعد كون الُرسل من أصحاب الإجماع. 


.1٠١1/-١١17/ ١ من لا يحضره الفقيه: ج‎ )١( 

(1) المقنع: ص 77, كيفيّة التِيمّم. 

(؟) الكافي: ج 7 / ۲ ح۲. وسائل الشيعة: ج ۳ / ۲۹۰ح ۳۸۷۹. 
)٤(‏ سورة المائدة: الآية ۳۸. 

(0) سورة المائدة: الآية 1. 


(1) سورة مريم: الآية .1٤‏ 


مسح اليدين EV‏ 


وفيه ألا أن إعراض الأصحاب عنه ينع عن العمل به. 

وثانيا أنّ الظاهر كون المعصوماثة في هذا الخبر -بقرينة ذكر الآيتين غير 
المربوطتين بالمقام. وقوله: «وَمَا كَانَ رَبّكَ نَسِيَاِ!'' ‏ بصدد تعليم الاستدلال على 
العامّة, وأراد من موضع القطع موضع القطع عندهم, ؛ وتكون كيفيّة الاستدلال هي 
3 ن (اليد) مع الإطلاق يتبادر منها الكفّ. فإذا أريد الزائد عليهاء لايد من صت 
القرينة بدليل الآيتين. حيث أطلقت (اليد) في الأول وذُكرت في الثانية مع القرينة. 

وعليه. فا أنتها ذكرت في آية التيمّم بلا قرينة؛ فيتبادر منها الك خاصّة 
ولو كان المراد ما فوق الكفٌ لاستلزام بيان ذلك كا بيّنه في الوضوء. فإنّ الله تعالى 
لا ينسئ شيئاً فتدبّر. 

أقول: فتحصّل تمّا ذكرناه أنّ ما هو المشهور هو الأقوى. 

وكيف كان, فالواجب هو مسح ظهر اليد دون باطنها إجماعاً حكاه جماعة, 
ويشهد له -مضافاً إلى ذلك -حَسن الكاهلي'": «ثمّ مسح كمّيه إحداهما على ظهر 
الأخرئ». ونحوه موق زرارة'". 

أيضاً الواجب مسح ما قاسّه بَشّرة الماسح, فلا يجب مسح ما بين الأصابع. 
ولا التعميق والتدفيق فيه. كا يشهد له التيمّمات البيانيّة. 

aa 


.1٤ سورة مريم: الآية‎ )١( 
5851 (۲)الکافي: ج ۲/ ۲ح٣ . وسائل الشيعة: ج ۳۵۸/۳ ح‎ 
585704 ح٣٦۰‎ 565 / 5 (؟) وسائل الشيعة: ج‎ 


EA‏ فقه الصادق أجغ 


بقيّة واجبات التيمَم 
ثم إن يقع الكلام في سائر ما يعتهر في التيعم التي نصّ على بعضها المصتّف ة 


وهي أمور: 

الأمر الأوّل: المباشرة في حال الاختيار, بأن يتولاه بنفسه. بلا خلافٍ كما عن 
«المنتهى» ٠‏ بل إجماعاًكما عن غير واحد. 

ويشهد له: أنّ ظاهر توجّه الخطاب إلى المكلّف. هو اعتبار صدور الفعل من 
نفسه» وعدم سقوطه بفعل الغير. 

وبعبارة أخرى:الأمر بشىءٍ ظاهرٌ في أن المطلوب هو خصوص المادّة الصادرة 
عن المخاطب. كما هو الحال في سائر الأفعال المستندة إل شخص. فإنّها ظاهرة 
في اتتساب الفعل إلى نفس من استند إليه. فسقوط الواجب بفعل الغير» يستلزمٌ 
تقييد الواجب. 

وعليه. فإذا كان المولى في مقام البيان. وأمَرَ بشيءٍ وم يُقيّده بعدم صدوره 
من غيره» مقتضى الإطلاق عدم اشتراط الواجب بعدم صدوره من الغير. وعلى 
فرض عدم وجود الإطلاق» فان مقتضى استصحاب بقاء التكليف. عدم سقوطه 
بفعل الغير. 

هذا مضافاً إلى ما ذكرناه في وجه اعتبار المباشرة في الوضوء. فراجع ما ذكرناه 
في بحث (المباشرة في أفعال الوضوء)''' من هذا الشرح. فإنّه يجري في المقام مطابقة 
النعل بالنعل. 


)١(‏ منتهى المطلب: ج ۱ / ۱٤۸‏ (ط.ق). 
(۲) فقه الصادق: ج ۳۸/۲. 


اعتبار الموالاة ۹ 


اعتبار الموالاة 


الأمر الثاني: الموالاة.كما هو المشهور شهرةٌ عظيمة. 

و «الُنية»" و«التذكرة»" و«المنتهى»". و«جامع المقاس °“ 
و«الروض» وغيرها: دعوى الإجماع عليه. 

وعن «النهاية»!": احتال عدم اعتبارها في ما هو بدلٌ عن الغسل, واختاره في 
حك «الدروس»'". 


واستدل للأوّل: في حك «المنتهى». بقوله تعالى: «فََيَمَمُوا) فهي توجب 
التيمّم عقيب إرادة القيام إلى الصّلاة. ولا يتحقّق إلا بمجموع أجزائه. فيجب فعله 
عقيب الإرادة بقدر اللإمكان. 

وأورد عليه السيّد فى مداركه'”: بأنّ المراد بالتيمّم هنا معناه اللّغوي. وهو غير 
ما نحن فيه. 

و تبعه بعض المعاصر ين!". 

وفيه: إنته أريد بالتيمّم في الآية ا معنى الشرعي. غاية الأمر باستعماله في معناه 


.114 غنية النزوع: ص‎ )١( 

(۲) تذكرة الفقهاء: ج ۲ / ۱۹۷ (ط.ق). وج۲ / ۱۹۷(ط.ج). 

(۳) منتهى المطلب: ج ۱ / ۹٤۱(ط.ق).‏ وج ۱۰۷/۳ لطاج). 

.0۸/ ١ جامع المقاصد: ج‎ )٤( 

(۵) روض الجنان: ص5؟١.‏ 

() نهاية الاحكام: ج .۲١۸ / ١‏ قال:(فكذلك [أي يجب فيه المولاة] إن قلنا بوجوب التضييق. وإلا فإشكال). 

(۷) الدروس: ص ۱۳۳. 

(۸) مدارك الأحکام: ج۲ /۲۲۸. 

(۹) كما قد يظهر من المحقّق السبزواري في ذخيرة المعاد: ج ١‏ القسم الأوّل ص٠١٠‏ . قوله: (وفيه نظر, لأنّ السراد 
بالتيمم هاهنا المعنى الأّغوي. وهو القصد لا المعنى الاصطلاحي أيضأً). وعليه أيضاً المحقّق النراقي في مستند 
الشيعة: ج 67/7 4 (وجوب المولاة). 


0° فقه الصادق / ج٤‏ 


اغوي وإرادة المعنى الشرعي منه بالتقريب المتقدّم في أوّل هذاالمبحث. فالصحيح 
انور عل 

أن الفاء إا تكون فاء الجزاء. وهي لا تدلّ على شيءٍ سوى الترتّب بالعليّة, 
مع أنّ المراد بالشرط هو القيام من النوم, لا إرادة القيام إلى الصّلاة, كا يشهد لذلك 
جملة من النصوص الواردة في تفسيرهاء ومن المعلوم عدم وجوب فعله عقيب 
النوم مباشرةٌ. فلا مورد للاستدلال به. 

واستدل له في محكيّ «الذكرى»'": بأنته يجب التأسِي بالتيمّم البياني الصادر 

وأورد عليه في «المدارك»'": بأنَ التي ما يجب فيا يعلم وجوبه وهو منتفٍ 
هناء إذ من الجائز أن تكون المتابعة إا وقعت اتّفاقاً). انتهى. 

وفيه: أن الفعل الصادر منهم 24 في مقام بيان الحكم كم في المقام -لا ريب في 
ظهوره في الوجوب. كا أنّ حكاية المعصوم ابا في مقام بيان الحكم تيمم النبيّ لا 
ظاهرة فيه. 

فالصحيح أن يُورد عليه: بأنَ ظهور الفعل أو الحكاية في الوجوب.كظهور الأمر 
فيه إا يكون مع عدم القرينة أو ما يصلح هاء وفي المقام قامت القرينة على أنته اة 
في مقام التعلير, إذ ذلك يقتضى بيان جميع أجزائه مرَةً واحدة. ولا بحسن التفكيك 
بينها في هذا المقام» ون لم يكن التوالي فيهاء كا لا يخف. 

واستدل له فى «المدارك»””: بأنته لو قلنا باختصاص التيمّم بآخر الوقت 
بالمعنى الذي ذكر وکا الموالاة من ضروريّات صحّته. لتقع الصّلاة في الوقت. 


(۱) الذکری: ص9١٠.‏ 
(۲ و ۳) مدارك الأحکام: ج۲ /۲۲۸. 


اعتبار الموالاة 0١‏ 


وفيه: أنّ حل الكلام اعتبار الموالاة في صحّة التيمّم. لا لزوم مراعاتها لأجل 
فوت الصّلاة بتركهاء إلا لوجب مراعاتها في الُسل في ضيق الوقت أيضاً وهو 
غير مر تبط بالوجوب الشرطي. مع أنّ من يقول باختصاص التيمّم بآ خر الوقت 
إغا يقصد آخر الوقت العرفي, وهو لا يقتضي الموالاة. كا لايخق. 

أقول: والتحقيق يقتضي أن يُستدلٌ لاعتبارها: 

شعن الجاع 

۲ -وما قيل من إِنّ الأمر بِركَبٌ ذي أجزاء مر تبط بعضها ببعض في التأثير, 
يتبادر منه إرادة الإتيان بام أجزائه متوالية لا بالتفريق. كا يظهر لمن لاحظ نظائر 
المقام. مثلاً لا يفهم العرف من الأمر بتسبيحة الزهراء!©ة بعد الصّلاة إلا مطلوبيّة 
إتيان جميع تلك الأذكار متوالية لا بنحو التفريق والتقطيعء بأن يُكبّر في أوّل 
الصبح» ويحمد في الظهرء ويُسبّح في العصر. 

'-بالفاء في قوله تعالى: مفَامْسَحُواء عقيب قوله تعالى: مَقَتَيَمَمُواء لدلالتها 
على التعقيب بنحو الاتصال في مسح الوجه. وإذا ثبت اعتبارها في مسح الوجه 
والشرب على الصّعيدء ثبت في مسح الوجه ومسح اليدين: 

إِمّا لعدم القول بالفصل كما عن «جامع المقاصد»'". 

أو لاقتضاء العطف ذلك فإنّه يدل على مشاركة المعطوف مع المعطوف عليه 
في الحكم. 

واستدلٌ للثاني: بإطلاق دليل البدلية ". 
(۱) جامع المقاصد: ج ۱ .٤۹۳/‏ 


(۲) راجع وسائل الشيعة: ج۳ / ۳۸۵ روايات الباب7؟ من أبواب التيمّم (باب أنّ المتيمم يستبيح ما يستبيحه 
المتطهّر بالماء) ح 1975 وما بعده. 


or‏ فقه الصادق /ج 


وفيه: ما عرفت مراراً من عدم الاستدلال به في مثل هذه الخصوصيّة. فضلاً 
عن أن المراد بالموالاة هى المتابعة العرفيّة, فان مقتضى الأدلّة المذكورة ذلك. 

وأمًا ما في «الجواهر»'": من أن المراد بها عدم التشفريق المنافي لطميئة ذلك 
التيمّم وصورته. 

فيرد عليه: أنّ صورة التيمّم كغيره من العبادات. ليست إلا أجزائه وشروطه 
المعتيرة فيه. إذ معها يتحقّق الاسم, ولم تثبت اهيئة الاتصاليّة للتيمم.كما ثبت في 
الصّلاة. كي يقال إن الفصل الماحي لتلك الصورة موجب للبطلان. وعليه فتفسير 
لموالاة بعدم التفريق المنافي هيئة ذلك التيّم في غير حلّه. 

وأضعف منه: ما عن «الدروس»"" من أنّ المراد بها هو المعنى المعتبر في 
الوضوء. بتقدير الجفاف إِنْ كان ماءً لعدم الدليل عليه. وكونه خلاف المقطوع 


به منهم. 


.۱۷۷/ 6 جواهر الكلام: ج‎ )١( 
.۱۳۳/ الدروس: ج۱‎ )۲( 


الابتداء بالأعلى Yor‏ 


الابتداء بالأعلى 

الأمر الثالث:الابتداء بالأعلى ومنه إلى الأسفل. كا صرح به جماعة. 

وف «الحدائق»”" : نسبته الى المشهور. 

وعن امحقق الثاني'" : دعوى الإجماع عليه في اليدين. 

وعن امحقّق الأردبيلي'" و«كشف اللتام»“: الالتزام بعدم وجوبه. وجَعَل 
رعايته فى «المدارك»!" أحوظ: 

واستدل للأوّل: 

١-بأدلة‏ البدليّة''' والتغزيل, سيا بعدما ورد في بعض الأخبار”" من أنّ التيتم 
نصف الوضوء. 

" -وبالتيمّات البيائيّة. 

"وبال جماع. 

أقول: وفي الجميع نظر: 

أا أدلة البدليّة: فلم| مر غير مرَةٍ من أن تلك الأدلّة لا تدلٌ على اعتبار مثل هذه 
الخصوصيّات, وإلا لزم تخصيص الأكثر. مع أنّ مقتضى تلك الأدلّة التفصيل بين ما 
هو بدلٌ عن الوضوء. وما هو بدلٌ عن الغُسل. فيعتبر في الأوّل دون الثاني. 

لا يُقال: نه إنْ ثبت ذلك فيا هو بدلٌ عن الوضوء. ثبت فا هو بدلٌ عن العُسل 
)١١‏ الحدائق الناضرة : ج FEA/ ٤‏ 
(۲) جامع المقاصد: ج۲ 1 
(؟) مجمع الفائدة والبرهان: ج۱ / ۲۳۷. 
)٤(‏ كشف اللقام: ج ١‏ / ۸٤۱ط.ق).‏ 
(0) مدارك الأحكام: ج۲ .Yr/‏ 


(1) راجع وسائل الشيعة: ج ۳ / ۳۸۵. روايات الباب ۲۳ من أبواب التيمّم. من ح 7914 وما بعده. 
(۷) وسائل الشيعة: ج۳ / ۲۸۵ح 7974 قوله نية: (إنَّ الله جعل التراب طهوراًكما جعل الماء طهوراً). 


Pot‏ فقه الصادق /ج 


لعدم القول بالفصل. 

فإنه يُقال: إِنّهِ يكن أن يعكس ذلك. فيلتزم بعدم اعتباره فها هو بدلٌ عن 
الوضوء أيضاً لذلك. 

وأمّا التيممات البيانيّة فليس في شيء منها التعّض لذلك. كي يُستدلٌ بها 
لاعتباره. وعلى فرض التعرّض: 

فان كان الحاكي للفعل مع هذه الخصوصيّة. هو المعصوم اب صح الاستدلال 
بتلك المحكاية. لظهورها في اعتبارهاء وإلا لما تعض ها. 

وان کان غيرهثة. فلا يصلح الاستدلال بهاء إذ الفعل لا يصلح أَنْ يكون دليلاً 
على اعتبار مثل هذه ا مخصوصيّة. لأنته لابدّ وأن يقع على أحد الوجهين. وهذا 
يصلحٌ أن يكون قرينةً لصرف ظهور الفعل الواقع لبيان الحكم عن الوجوب. 

وأمًا الإجماع: فلأنٌ مدّعيه إنما استظهره من دعوى إجماع غير واحدٍ ‏ منهم: 
السيّد''', وابن زُهرة'". والصدوق''' وغيرهم -على وجوب مسح الجبهة من 
القصاص إلى طرف الأنف. بدعوى رجوع القيد إلى المسح. وإلاا فلم يُصرّح 
باعتبار ذلك إلا جماعة. 

وفيه:-مضافاً إلى اختصاصه حينئذٍ بالوجه. لعدم التعرّض لبيانه بالنسبة إلى 
ظهر الكقين -أنته مسوقٌ لبيان تحديد الممسوح. لا لكيفيّة المسح. ولا أقلٌ من 
احتال ذلك. 

وأمّا صحيح ابن مسلم المتقدّم: «ثم صرب بثماله الأرض قسّح بها مرفقه إلى 
(١)الانتصار:‏ ص ۳۲ 


(۲) غنية النزوع: ص 1۳. 
(۳) الأمالي للصدوق: ص 147 فبعد ذكره الرواية. قال:(وعليه مضئ مشايخنا رضوان الله عليهم). 


الابتداء بالأعلى ووم 


أطراف الأصابع»'", فلو سُلّم ظهوره في اعتبار ذلك. لا يُعتمد عليه. لما عرفت من 
أنته مطروحٌ, أو حمولٌ على التقيّة. 

وكذلك لا يصح الاستدلال ا في «الفقه الرضوي» لضعف سنده. 

وأمّا مرسل حمّاد: «فامسح على كفيك مِن حيثٌ موضع القطع»'", فقد عرفت 
أنّ الأظهر وروده في مقام بيان تعليم كيفيّة الاحتجاج مع العامّة. وليس في مقام 
بيان الحكم الواقعي, فلا يستدلٌ به. مع أنّ رجوع القيد إلى المسح لا الممسوح 
غير ظاهر. 

وبالجملة: فتحصّل مما ذكرنا أنته لا دليل على اعتبار هذه المخصوصيّة. 
والمرجع إلى إطلاق الأدلّة والأصل. وهما يقتضيان العدم. 

الامر الرابع: عدم الحائل بين الماسح والممسوح. لظهور الأدلة في اعتبار تمّاسة 
الماسح للممسوح.وإلا فيكونالممسوح هو الحائل لا الوجه أو اليدينكاهو واضح. 

OY 


.541/4 تهذيب الأحكام: ج١ / ۰ ح٥۱۵ . وسائل الشیعة: ج٣ / ۳۹۲ح‎ )١( 
دلوك شنية‎ / ٣ (؟) الكافي: ج7/ 77ح ". وسائل الشيعة: ج‎ 


٤ج‎ / فقه الصادق‎ ۳0٦ 


طهار ة الماسح والممسوح 

الأمر الخامس: طهارة الاح والممسوح. كا صرح به جماعة. 

وعن «شرح المفا تيح»'"" : نسبته إلى الفقهاء. 

وعن الشهيد في حاشيته على «القواعد»'": الإجماع على اعتبار طهارة 
أعضاء التيمتم. 

ولكن صاحب «الجواهر»'" يدّعي أنته لم يعثر على مصرّح بشيءٍ منه من 
قدماء الأصحاب. 

وعليه. فالاستدلال على اعتبار الطهارة بالإجماع غير تامً. 

واستدل عليه: بار الراب ينجس بلاقاة النجس. فلا يكون طيبا وان بدليته 
من الطهارة المائيّة تقتضي مساواته لها في جميع الأحكام. 

أقول: وفيها نظر: 

أمَا الأوّل: فلأنته إا يختصٌّ بالنجاسة السارية, فهو أخص من المدَعى. مع 
أنته يختصٌ بالماسح» ولا يشمل الممسوح. كما هو واضح. 

وأا ما أورده عليه بأنَ ما دلَّ على اعتبار طهارة ما يتيمم به. نما يدل على 
اعتبار الطهارة عند إرادة التِيمّم, فالنجاسة الحاصلة باستعماله لا تكون مانعة. 

فغير تاءً: لظهوره في اعتبار الطهارة حين الاستعمال في التيمّم. 
)١١‏ نسبه إليه صاحب الجواهر : ج 181/6 والسيّد في مستمسك العروة الوثقئ: ج ٤‏ /411. 


(۲) حكاه عن الشهيد صاحب الجواهر :ج ۵ / 187. 
(۳) جواهر الكلام : ج ۵ / 184. 


وما أدلة البدليّة: فقد تقدّم عدم استفادة هذه الأمور منهاء مع أنتك قد عرفت 
عدم الدليل على اعتبار طهارة ماء الوضوء. 
وبالجملة: فالأظهر عدم اعتبارهاء کا عن «المدارك» وفي «الحدائق»" 
وعن «مجمع البرهان»'".والسيّد عميدالدين' “وابن فهد .وان كا نالأحوط ذلك. 
ON‏ 


.۲۲۸/ مدارك الأحكام: ج۲‎ )١( 

(۲) الحدائق الناضرة : ج ٤‏ / 501 

(۳) مجمع الفائدة والبرهان: ج١‏ /۲۳۸. 

(4) حكاه عنه السيّد في مستمسك العروة الوثقى : ج 1 .4١5/‏ 
(6) مستمسك العروة الوثقى : ج 5 .4٠۹/‏ 


0۸ فقه الصادق / ج٤‏ 





ول و كان بدلا من العُسل» ضَرَّب ضربتين» ضربة للوجه وأخرى لليدين. 


في اعتبار الضربتين وعدمه 

الاي الادشس: المشيؤر على أنه لو كان النيقم بدلا عن الوضوة خرب 
ضربة واحدة للوجه واليدين, ( ولو كان بدلاً من الفُسل صرب ضربتين: ضَربةً 
للوجه, وأخرى لليدين ) . 

وف «الجواهر»'": هو المشهور نقلاً وتحصيلاً بين المتقدّمين والمتأخَّرينء 
شهرةٌ عظيمةَ كادت تكون إجماعاً. 

وعن ظاهر «التهذيب»'" و«التبيان»'" و«جمع البيان» : دعوى 
الإجماع عليه. 

وعن «الأمالى»'”: نسبته إلى دين الاماميّة. 

وعن المفيد'"' في الأركان, وجماعة من القدماء: أنته ضعريتان في الكل. 


(۱) جواهر الكلام :ج۵ /۲۰۷. 

(۲) تهذيب الأحكام: ج١1/١51.‏ 

(۳) التبيان: ج۳ /۲۰۸. 

.44 / مجمع البيان: ج۳‎ )٤( 

(ه) الأمالي للصدوق: ص١٤1‏ قوله: (فإذا أراد الرجل أن يتيمّم ضرب بيديه على الأرض مَرَةٌ واحدة.... ثم 
يضرب بيده اليسرى... ثم يضرب بيده اليمنئ...الخ). ويظهر منه أنته قائل بثلاث ضربات» وقد تحمل ضرب 
اليسرى واليمنى منفرد تين علئ ضربة واحدة فيتحقّق المطلوب. راجع وتأمّل. وكان في بداية المجلس 41 عبر 
عن ذلك انته من دين الإماميّة, ومرّت الإشارة إليه . 

(1) نسبه إليه الشهيد في الذكرى: ص۸١٠‏ . ولكنّه في المقنعة: ص77 اختار التفصيل. قال: (إِنَ المُخدث لما 
يوجب طهارته بالفُسل إذا لم يقدر عليه تيمّم بضربتين..) إلى أن قال: (والمُحْدِث لما يوجب طهارته بالوضوء 
يتيمّم بضربة واحدة لوجهه ويديه). 


في اعتبار الضربتين وعدمه 0۹ 





وعن السيّد'' والمفيد" في العزيّة. والقديمين وابن زُهرة'”. و«المعتير»“. 
و«الذكرى»'”. والكلينى في «الكافي»””, والقاضي'": أنته ضعربة واحدة في الجميع. 

وعن على بن بابويه!*: اعتبار ثلاث ضربات. 

وات ل يط 

هذه هي أقوال المسألة. 

النصوص الواردة في ي المقام: فهي على طوائف: 

ثفة الأولن: ما دل على الاكتفاء بالضعربة في الجميع: 

منها: مو تق زرارة, عن الإمام الباقر لاعن التيمّم: «فَضَرب بيده إلى الأرض. 
ثم رفعهما فنفضها.ء ثم مَسَح بها جبينه وكفيه مرّةٌ واحدة»!”"' 

ونحوه صحيحا زرا وخبره'"", وخير ابن أ اليقْدام'””, وحسن 


)١(‏ وجدناه في جمل العلم والعمل ص ۲٢‏ من كتاب (رسائل المرتضئ ج7). فإنّهِ بعد ذكر التيمّم بدلاً عن الوضوء 
قال: (ويجزيه ماذكرناه في تيمّمه إن كان عن جنابة وما أشبهها أثناء ما ذكرناه من الضربة ومسح الوجه واليدين). 

(1) نسبه إليه العلامة في مختلف الشيعة: ج ١‏ ا 

(۳) غنية النزوع: ص1۳. 

.۳۸۸/ ١ المعتبر: ج‎ )٤( 

(۵) الذکری: ص8١٠.‏ 

(1) الكافي: ج۳ / 1۲-١‏ باب صفة التيمّم, فإنّ ظاهر إطلاق روايات هذا الباب اعتبار الضرية الواحدة في 
التيّم. دون الضربتين أو التفصيل بين ما كان نيابة عن غسل أو وضوء. فتأّل. 

07 المهدّب البارع: ج .r/ ١‏ 

(۸) الأمالي للصدوق: ص14 قوله: (فإذا أراد الرجل أن يتيمّم ضرب بيديه على الأرض مرَةً واحدة.... ثم يضرب 
بيده اليسرى... ثم يضرب بيده اليمنى...الخ). وقد مر تخريجه. 

(۹) المعتبر: ج ۱ /۳۸۸. 

FAIZ / ٣ وسائل الشيعة: ج‎ » a .V/ ١ التهذيب: ج‎ )١ ۰) 

A11۹ / ٣ج وسائل الشيعة:‎ )١1١1( 

(۱۲) وسائل الشيعة: ج۲ / ٠7ح‏ 5876 

(۳) وسائل الشيعة: ج٣‏ / ٠‏ باب ١١‏ من أبواب التیمّم. 5855 


۳1۰ فقه الصادق / ج٤‏ 





الكاهلي'", شوى سیا وموتق زا المرويٌ 5 مستطرفات 
«السرائر». وصحيحا'“ داود بن النعمان. وأبي ايوب الخرّار. 

الطائفة الثانية: ما دل على اعتبار الضربتين في الجميع: 

منها: صحيح محمد بن مسلم» عن أحدهما.ء عن التيمّم. فقال ابا «مرّتين 
مرّتين للوجه واليدين»””. 

ونحوه صحح الكندي””, وخبر ليث" 

الطائفة الثالثة: ما دل على اعتبار الثتلاث: 
بشماله الأرض فسح بها مرفقه إلى أطراف الأصابع واحدة على ظهرهاء وواحدة 
على بطنهاء ث ضرب بيمينه الأرض, ثم صنع بشماله كما صنع بيمينه»!”. 

الطائفة الرابعة: ما توهم دلالته على التفصيل بين ما هو بدلٌ عن الوضوء 
فيكت فيه بالضربة. وما هو بدلٌ عن العُسل فيعتير فيه ضربتان: 

منها: المروي!*ا عن «المنتهى» ': أنته روى الشيخ ف الصحيح. عن الإمام 


(۱) وسائل الشيعة: ج 708/15 باب ١١‏ من أبواب التيمّم. ح 5871. 

(۲) وسائل الشيعة: ج7/ ۳۱۵ باب ١١‏ من أبواب التيمم. ح .588٠0‏ 

(۳) وسائل الشيعة: ج۳ / 710 باب ١١‏ من أبواب التيمّم. ح5879. 

.583114 من أبواب التيمّم؛ ح‎ ١١ باب‎ ۳٥۹ / وسائل الشيعة: ج۳‎ )٤( 

(0) وسائل الشيعة: ج ۳ / 751١‏ باب ۱۲ من أبواب التيمّم. ح ۳۸۷۰. 

(1) وسائل الشيعة: ج۳ / 709 باب ۱۲ من أبواب التيمّم. ح ۳۸۷۱. 

(۷) وسائل الشيعة: ج۲ / ۳۵۹ باب ۱۲ من ابواب التيمّم. ح ۳۸۷۲. 

(۸) تهذيب الأحكام: ج ۱ / ۲۱۰ ح١٠‏ . وسائل الشيعة: ج۳ / ۲٣۲ح .۳۸۷٤‏ 
() وسائل الشيعة: ج۳ / 777 باب ۱۲ من أبواب التيمم. ح ۳۸۷۷. 

(۱۰) منتهى المطلب: ج ٠١7/17‏ . التهذيب: ج ۲٠١ / ١‏ باب صفة التيمّم وأحكام المحد ثين. وسائل الشيعة: ج ۲/ 

اتاج الام 


فى اعتبار الضربتين وعدمه ۴۱ 


الصادق لا: «أت التيمّم للوضوء مرّة واحدة. ومن الجنابة مرّتان». 

ومنها: صحيح زرارة'', عن الباقرائة, قلت له: «كيف التيمّم؟ قال ا: هو 
ضر ب واحد للوضوء. والغسل من الجنابة تضرب بيد يك مر تين م تنفضهما نفضة 
للوجه ونفضة لليدين». 

بدعوى أنّ (الواو) في قوله ئة (والغُسل) استئنافيّة لا عاطفة. 

ومنها: صحيح ابن مسلم'" المتقدّم. الدالٌ على اعتبار الشلاث. المذيّل 
بقوله!39: «هذا التيمّم على ما كان فيه الغسل. وفي الوضوء الوجه واليدين إلى 
المرفقين. وألق ماكان عليه مسح الرأس والقدمين فلا يتيمّم بالصعيد». 

بدعوى أنّ المستفاد منه الفرق بين القسمين في عَدَّد الضربات. 

ومنها: المرسل المستفاد من «جمل» السيّد" و«العُنية»'*' وغيرهما من نسبة 
التفصيل إلى رواية أصحاينا. 

الطائفة الخامسة: ما دلَّ على التسوية بين القسمين: 

منها: مو تق عار" عن الصادق اة قال: «سألته عن التيمّم من الوضوء 
ومن الجنابة, ومن الحيض للنساء سواء؟ فقالاثة: نعم». 

استدلٌ للمشهور بوجوه: 

الوجه الأوّل: أنّ الطائفة الرابعة المفضّلة بين القسمين. شاهدة للجمع بين 


(۱) تهذيب الأحكام: ج ۲٠۰ / ١‏ ح٤٠‏ . وسائل الشيعة: ج 71١/17‏ باب ۱۲ من أبواب التيمم. ح ٠۳۸۷۲‏ 
(۲) تهذيب الأحكام: ج ۱ / ۰٠۲ح .٠١‏ وسائل الشيعة: ج ۳ / ۳٣۲‏ باب ۱۲ من أبواب التيمّم. ج //541. 
(۳) رسائل المرتض: ج۳ / 70 (جمل العلم والعمل) التيمَم وأحكامه. 

)٤(‏ غنية النزوع: ص 1۳ الفصل السادس: في التيمّم. 

(0) الفقيه: ج ۱۰۷/۱ ح٣۲۱.‏ 


۹Y‏ فقه الصادق /ج 


الأوليينء يحمل الأول غل ما هو بدل عن الوضوء» والفانية على ما حبذل 
عن العُسل. 

وبعبارة أخرى: تقيّد إطلاق كلتا الطائفتين. وكذلك تقيّد إطلاق الطائفة 
ا مخامسة. توجب حملها على إرادة التسوية في الممسوح لا مطلقاً. 

وأمًا الثالثة, فتطرح لإعراض الأصحاب عنها. 

وفيه: أنّ تلك الطائفة ما بين غير دال على التفصيل. وغير ثابت الحججية, لأنّ 
صحيح «المنتهئ» قد طعن فيه جماعة, منهم: السيّد في «المدارك»'",. وصاحب 
«الوسائل»'": بأنته لا وجود له في كتب الشيخ ولا في غيرها. حيث يقول: (وهذا 
وهم عجيبٌ, لأنّ ا لحديث المدّعى لا وجود له. بل هو حديث ابن أذينة عن محمد 
بن مسلم السابق هناء لكن الشيخ أشار إلى مضمونه على أحد الاحتالين في أثناء 
كلامه في «التهذيب». فحصل الوهم من تأدية معناه» وظنّ العلامة وغيره أنه 
حديثٌ آخر صري ولیس كذلك). انتبئ'". 

أقول: الظاهر أنته كذلك. لأنّ الشيخ في حكيّ «التهذيب»' ' بعدما جمع بين 
الأخبار با لحمل على التفصيل» قال: 


سي 


(مع إنا | : 
عن آبي جعفر ا والآخر عن ابن أبي عُمير. عن ابن اذينة. عن ابن مسلم» عن أبي 
عبداللّه كا: «إن التيمّم من الوضوء مرّة واحدة ومن الجنابة مرّتان». 

وظاهر كلامه هذا نقلّ حاصل ما فهمه من الخبرين. فان ا مخبرين الذين 


وردنا خبرين مفشرين هذه الأخبار: أحدهما: عن حريزء عن زرارة» 


.YPé/ مدارك الأحكام: ج۲‎ )١( 

(۲) وسائل الشيعة: ج؟/ 575 

(۳) وسائل الشيعة: ج ۳٣۳/۲۳‏ 514 
)٤(‏ التهذيب: ج١/‏ لدلفة 


فى اعتبار الضربتين وعدمه ۳۹۳ 


أوردهما: هما صحيحا زرارة وابن مسلم المتقدّمان في نصوص التفصيل. اللّذان 
ستعرف ما فيهماء ويُشعر بذلك ذكر هذه الجملة: (إنّ التيمّم... الح) بعد الإشارة إلى 
كلا الصحيحين, مع أنته لم ينقل المصنّف في «الختلف» هذا الصحيح» ولا نقله غيره 
من أرباب الحديث والفقهاء . 

واحتال أن يكون متن الخبرين هو ذلك بلا تفاوت, وأنّ المصنّف 4 قد وقف 
عليهما في كتب الشيخ. ولم يقف عليه أحدٌ سواه. کا ترئ. 

أقول: ومنه يظهر ضعف ما في «الجواهر»''' من احتال كون هذا ا خير غير 
ذينك الخبرين. فلا مقتضى لرد خبر العادل. 

وأمَّا صحيح زرارة: فلأنٌ الظاهر ولا أقلّ من المحتمل. أن يكون (والغُسل) 
معطوفاً على (الوضوء). وأنّ المراد من قوله: (هو صرب واحدٌّ). أنته نوع واحد. 
وأنته ا بن صورته بقوله: (تضرب... الخ). فإنّ حمل الواو على الاستئناف. مضافاً 
إلى أنته يستدعي تقدير أَنّ(أو) غيرهاء ما يُصحّح الحمل ويوجب كون 
(تضرب... الخ) تفسيراً للعُسل لا التيمم» وهو کا ترى. 

فإن قلت: إن المراد من قوله: (صَرْبٌ واحدٌّ) إن كان أنته نوعٌ واحد. لم يكن 
جواباً عن السؤال. وكان ذكره تطفَّلاً وهو غير مناسب لوقوعه في صدر الجواب. 

قلت إن امال ها مسال عن سطلق التي لا مرس م نتف 
فجوابه !2ه بأنته نوع واحد, ثم بیان حقيقته, لا يكون تطفّلاً. مع أنّ هذا لا سيا بعد 
ملاحظة ما ذكرناه -لا يوجب ظهور الصحيح في المعنى الدع كا لا يخ. 

ودعوى: أنّ ما ذكر لا يتم في متن الخبر. على ما في «المعتير»", حيث أنته رواه 


.۲۱۲/ ۵ جواهر الکلام :ج‎ )١( 
.۳۸۸/ ۱ المعتبر: ج‎ )۲( 


4 فقه الصادق / اج 


هكذا: (ضربة واحدة للوضوء. وللغُسل من الجنابة... الح). 

مندفعة: بأنّ الحقّق انفرد بهذا النقلء وقد نقله غيره من الفقهاء وأرباب 
الحديث على النحو المتقدّم, فلا يعتمد على نقله. لا سا في كتاب «المعتير» الذي لم 
يوضع لنقل الحديث, بل للإفتاء والاستدلال. 

وأمَّا صحيح ابن مسلم المتقدّم: فليس دالا على هذا التفصيل. إذ لعلّه قصد با 
ا ين افو ف اليه يان وار وياد اين 
الوضوء الابتداء بالأصابع قياساً على مبدله. وفي ما هو بدلٌ عن القُسل الانتهاء 
إلمها. ويكون هذا أيضاً من الشواهد لحمل الخبر على التقيّة. 

مع أنته يحتمل أن يكون الغسل (بالفتح) مقابل السح» لا الغُسل (بالضمٌ) 
مقابل الوضوء. فيكون المراد أنّ التيمّم إا يكون على الأعضاء التي تُغسل في 
الوضوء لا ما قسح. 

أقول: بل یکن دعوى ظهوره في ذلك.كما يتمهد له جَرَ الوجه واليدين لكونهم| 
بدلاً عن ما المجرورة. ويؤيّده إسقاط حرف العطف في بعض النسخ» وذكره في 
الوضوء غير مصدَّرٍ بالواوء وقوله: (وألق ماكان عليه مسح... الح). مع أنته لوت 
دلالته على التفصيل بين القسمين. من حيث عدد الضربات, فإغا يدل على اعتبار 
الثلاث. فا هو بدلٌ عن العُسل. وعدم اعتبارها فما هو بدلٌ عن الوضوء. فلا يدل 
على ما اختاره المشهور. وحيثٌ أنته لا قائل بمضمونه. فيطرح للإعراض 

وأمًا المراسيل: فلم يثبت كونها غير الصحيحين اللّذين استدلّ بهما الشيخ ة 
وغيره. وفهموا منها التفصيل المذكور, لأنّ من البعيد وقوف هؤلاء على غيرهما 
دون غيرهم. 


وبالجملة: فتحصّل أنته ليس في النصوص ما يكون ظاهراً في التفصيل المزبور 


في اعتبار الضربتين وعدمه تم 


كي يكون شاهداً الجمع »مع أنته لوكان لاصخ مل نصوص المرّة على ما هو بدلّ 
عن الوضوء, بعد كون أكثرها كالنّص في ما هو بدلٌ عن الغسل. لورودها وهام 
تعليم عار لا أُجنّب وكان فاقداً للماء. وهكذا تتحقّق المعارضة بينها وبين ما دل 
على التفصيل. فلا يصلح أن يكون شاهدا للجمع المتقدّم. 

وأمّا ما ذكره المحقّق الهمداني# :من أنّ ما دل على التفصيل يعارض 
الطائفة الدالّة على التسوية بين ما هو بدلٌ عن الوضوء. وما هو بدلٌ عن الغسل. 

تق عّار المتقدّم. 

فغير تام:لما عرفت من أنته على فرض دلالة تلك النصوص على التفصيل, 
تكون شاهدة لحملها على التسوية في الممسوح. وإِنّْ كان خلاف الظاهر. 

الوجه الثاني: ما عن المصنّف : به في «المختلف»' " والممقق الثاني في «جامع 
المقاصد»'", من الجمع بين النصوص بالالتزام بالتفصيل المذكور معلا بأنّ 
وجوب استيعاب الجسد في الفُسل يناسب كثرة الضربات» وعدم الاستيعاب في 
الوضوء يناسب وحدتهاء وبأنتهما حَدّثان مختلفان في المبدل فيختلفان في البدل, 
وحيت أنته لا تفصيل وراء هذا التفصيل قطعاً. فيتعيّن الالتزام به. 

وفيه:إِنّ هذه الوجوه الاعتباريّة الاستحسائيّة. لا تصلح أن تكون مدركاً 
للحكم الشرعي 

الوجه الثالث: :حمل أخبار المرّة على اليدل عن الوضوء: ونصوض المزتين على 
البدل من العُسل. بقرينة الشهرة ونقل الإجماع. بدعوى أن : الأول نص في كفاية 
)١(‏ مصباح الفقيه: ج ٤۹٩ / ١‏ القسم؟. 


(۲) مختلف الشيعة: ج١‏ / .٤١١‏ 
(۳) جامع المقاصد: ج ١‏ اغا 


۳٦‏ فقه الصادق / ج14 


المرّة في الجملة, وظاهرة في الإطّراد. والثانية نص في اعتبار التعدّد في الجملة, 
وظاهرة في الاطراد. ومقتضى القاعدة رفع اليد عن ظهور كل منهما بنصّ الأخرئ. 
فتكون النتيجة وجود القسمين في التيمّم» وحيث لا تفصيل آخر. فيتعيّن الالتزام 
بالتفصيل المشهور. 

وفيه:-مضافاً إلى ما عرفت من نصوصيّة أخبار المررّة فيا هو بدلٌ عن العُسل 
فلا يصح هذا ا حمل _أنته ليس جمعاً عرفا كما يشهد له أنته لو جمعنا الطائفتين في 
كلام واحد. لا يرى العرف إحداهما قرينةً على التصرّف في الأخرئ, بل يرونهما 
متنافيتين. وهو آية عدم كون هذا اجمع جمعاً عرفياً 

وأمّا الشهرة فلا تصلح أن تكون شاهدة له في حَدّ نفسها . 

فتحصّل مما ذکرناه: ضعف القول بالتفصيلء ويؤكّده ما دلٌ على التسوية بين ما 
هو بدل عن الوضوء. وما هو بدلٌ عن الغُسل. 

وأمّا القول باعتبار الثلاث: فهو أيضاًضعيفٌ لضعف مستنده. وهو صحيح ابن 
مسلم المتقدّم. لاعراض الأصحاب عنه. ومعارضته با هو أشهر منه كا هو واضح. 

فيدور الأمر بين القولين: 

١-الاكتفاء‏ بالمرة مطلقاً. 

۲-أو اعتبار الضربتين كذلك . 

وحيثُ آنه لم يبق من النصوص ما يكن أن يستدلٌ به إلا النصوص الدالّة 
عل كل مج ار لن کا غرفت ست إنا نديد الأر ل بالتانية, أو الالتزام يانعها 
ليست في مقام البيان من هذه الجهة. أو حمل الثانية. ما على الاستحباب» أو حملها 


ولازم الأولين اعتبار الضربتين مطلقاً ولازم الشالث الاكتفاء بالمرّة 


في اعتبار الضربتين وعدمه ننه 


واستحباب المرّتين. كما أنّ لازم الرابع الاكتفاء بالمرّة. وعدم الدليل على 
استحباب الثانية. 

أقول: لا سبيل إلى الأول إذ نصوص المرّة لورودها في مقام بيان التعليم» 
وخلوّها عن التعرّض للثانية كالتص في عدم وجوب الزائد. وليست من قبيل 
المطلق كي تقيّد ا دلَّ على اعتبار المرّتين. 

وا دعوى: أنتها ليست في مقام البيان من هذه الجهة: 

إِمّا بدعوى عدم إرادتهم في تلك الوقائع. إلا بيان كيفيّة المسح لاعدد 
الضربات. ولذاضَرّب بيديه على البساط. 

وإِمّا بدعوى أن الحاكي اقتصر على حكاية الضربة الواحدة, لعدم تعلّق 
غرضه بنقل الفعل بجميع ا نصوصيات. ولذا أهمل ذكر جملة منالخصوصيّات. 

مندفعة: بأنّ النبي يي في مقام تعليم عار الذي كان لا يعرف من التيمّم شيئاً 
سوى لزوم إيجاده بالصعيد, كما يظهر من ملاحظة فعله لا يكون في مقام الإهمال 
من هذه الجهة, ولذا ضرب بيديه على الأرض ليعلّمه كيفيّة التيمّم بالصعيد). فلا 
وجه للالتزام بأنتها مهملة من هذه الجهة. 

وأمّا ضرب يديه على البساط. إا هو لأجل أنّ عّارأكان يعلم بلزوم كونه 
بالصعيد. ولذالم يتعرّض لهء بخلاف الضَّرب على الأرض مرّة أو مرّتينء فلو كان 
الواجب مرّتين, لم يترك النبي يب الثانية. مع كونه في مقام بيان التيمّم الواجب. 

وأمًا الحاكي هذا الفعل الذي هو المعصوم اء فلا يقرك مثل هذه المخصوصيّة 
1 فرض صدور ضيربة أخرى لليدين من الى يتيك مع كونه ا في مقام بيان 

هيّة التيّم. 


وبالجملة: فنصوص المرّة صريحة في عدم وجوب الزائد. 


37 فقه الصادق / ج٤‏ 


ويؤيّده قوله ا في موق زرارة: «قَصضَْرب بيديه على الأرض, ثم رفعها 
فنفض اء ثم مَسح بهم| جيهته وكقّيه مررَةَ واحدة»» ونمحوه خبر ابن أب المقدام» 
وقريبٌ منه صحيح زرارة إذ فيه: «ثم لم يعد ذلك». إذ الظاهر بحسب القواعد 
العربيّة -وإِنْ كان رجوع القيد إلى المسح. إلا أنته من جهة عدم الخلاف من أحدٍ منّا 
ومن خالفينا في الإكتفاء بمسحة واحدة -لا يبعد دعوى رجوعه إلى الضرب لا إلى 
المسح, فتديّر. 

وأمًا دعوى: حمل نصوص المرّتين على التقية. كا عن الحقّق المجلسي''. وفي 
«الحدائق»''' فقد استدلّ طا: بن القول المشهور بين المخالفين الضربتان. 

وفيه: أنّ محرد الموافقة لمذهب الخالفين. لا يصلح أن يكون دليلاً على الحمل 
على التقيّة. فان مخالفة العامّة تعد من مرجّحات إحدى الحجَتين على الأخرى عند 
التعارض. وفقد جملةٍ من المرجّحات. لا أنتها من تميّزات الحجّة عن اللّاحجّة. فع 
إمكان الجمع العرفي. لا وجه للحمل على التقيّة. مع أن المشهور بينهم نسبة القول 
بالضربة إلى عل اث وعمّار التابع له وابن عباس» وهو المنقول عن جماعةٍ من 
فقهائهم وجمهور محدّثهم, فيتعيّن الجمع بحمل نصوص المرّتين على الاستحباب. 

فتحصّل: أن الأقوى الاكتفاء بالمّة مطلقاً واستحباب الضيربتين كذلك. 


o 


() بخان الأنوار: ج۷۸ / 16١‏ باب: الیم وآدابه وأحكامه.. قوله: (والأصوب عندي حمل أخبار الضربتين على 
التقيّة..الخ). 
(؟) الحدائق الناضرة :ج٤‏ / 510. 


فى استواء الأغسال فى الكيفيّة وعدمه ۳4 


فى استواء الأغسال فى الكيفيّة وعدمه 


أقول: بق في المقام فرعان. لاد من التعدّض للما: 

افرع الأول أنته على القول بالتفصيل هل الأغسال سواء في كيفيّة التيم كما 
هو المشهور. وفي «اللجواهر»”": قولاً واحداً؟ 

أم يْقصّل بين أسباب العُسل. فالتعدّد واجبٌ في الجنابة دون غيرها؟ وجهان: 

ويشهد للأوّل: صحيح أبي بصير: «سألته عن تيم الحائض وا جب سواء إذا 
م يجدا ماء؟ قال: نعم». 

فإنّه بضميمة عدم الفصل بين الميض وسائر أسباب القُسلء يدل على ذلك. 
ويؤيّده قوله ائ في صحيح ابن مسلم المتقدّم في أدلّة التفصيل: «هذا التيمّم على ما 
كان فيه الفُسل...الج»'". 

فاته على فرض دلالته على القول بو جود القسمين. يدل على أنّ التعدّد غا 
يعتبر في جميع أسباب الغُسل. 

الفرع الشاني: هل يعتبر التوالي بين الضربتين, أم يعتبر الفصل بينهما سح 
الوجه. أم يتخيّر بينهما؟ وجوه: 

أقواها الأخير. لان الجمع بين صحيح الكندي: «التيمّم ضعربةٌ للوجه وضربة 
للكقين»'". الظاهر في تعيّن الثاني. 

وبين خبر ليث. المرويّ عن «التهذيب»!* عن الإمام الصادق ا9ة: 

«تضرب بكقيك على الأرض مرّتين, م تنفضهماء وقسح بها وجهك 
(۱) جواهر الکلام :ج ۵ .5١67/‏ 
(؟) الكافي: ج۳ / ٠١‏ باب الوقت الذي يوجب التيمّم ح .٠١‏ 


(۳) تهذيب الأحكام: ج 7٠١ / ١‏ ح۱۲ وسائل الشيعة: ج ٣‏ / ۱٣۳ح‏ ۳۸۷۲ 
)£( تهذيب الأحكام: ج ١‏ 7 ح١١.‏ وسائل الشيعة: ج ٣‏ / اتح الام 


.۳۷ فقه الصادق /جغ 


وذراعيك»» الظاهر في تعيّن الأوّل. يقتضي الالتزام بالتخيير بين الكيفيّتين. ولكن 
ما أن خبر ليث متضمّنٌ لسمح الذراعين. ولأجله قيل إِنّهِيحمل على التقيّة. ويكون 
العمل بما تضمّنه الصحيح أحوط وأولى. 

كا أنّ العمل با قيل إِنّ غاية الاحتياط أن يضرب مع ذلك مرّة أخرى يده 
اسر فم ا لو الم 2 يضرت الع وح بها ایریا باس که 
لصحيح ابن مسلم المتقدّم الذي استدلٌ به للقول باعتبار الثلاث. 


يمه 


ويب الترتيب. 


الترتيب 

( و )السابع مما (يجب)في التيمّم: (الترتيب) على الوجه المذكور إجماعاً كما عن 
«الخنية» ٠"‏ و«المنتهئ»'". و«المدارك» ٠‏ و«المفاتیس» وغيرهاء واستدل له 
بالنصوص البيانيّة. 

وفيه: أن ظاهر الفعل في مقام بيان الحكم. وِنْ كان هو الوجوب. إلا أنته في 
غير مثل هذه المخصوصيّة. التي كن أن تكون لأجل أنّ القرتيب من ضروريّات 
الأفعالء التي لا يمكن الجمع بينهاء فالأولى أن يُستدلّ له في غير مسح الكقّين: 

١‏ بالآية " الشريفة, فان (الفاء) تدلّ على القرتيب. فهي تدلّ على اعتباره 
بين مسح الوجه وضرب اليدين, وكذلك الواو عند القُرَاء فهي تدلّ على اعتباره 
بين مسح اليدين» ومسح الوجه. 

؟-وبما تضمّن حكاية الإمامائة القرتيب. كصحيح زرارة عن الإمام 
الباقر اث «فضرب بيديه على الأرض, ثم صرب إحداهما على الأخرئ, م مَسَح 
ب كن لوا 


.08 غنية النزوع: ص‎ )١( 

(۲) منتهى المطلب: ج7 / ۹١‏ (كيفيّة التيمّم). وفي الطبعة القديمة: ج .١41// ١‏ 
(؟) مدارك الأحكام: ج؟ /7؟1. 

.١0/4 / ۵ نسبه إليه في الجواهر :ج‎ )٤( 

(0) سورة المائدة: الآية 1. 

(3) وسائل الشيعة: ج۳ / ۳٣۰‏ ح۹٦۳۸‏ 


YY‏ فقه الصادق /ج 


وأمّا القرتيب بين مسح اليد الميئ. ومسح اليد اليسرئ. فلا دليل عليه من 
الكتاب والشتة. لخلوهما عنه. 

فالعمدة فيه الإجماع المتقدّم. 

وأمَا صحيح ابن مسلم:المتقدّم في مسح اليدين. فهو وإِنْكان ظاهراً في اعتباره, 
إلا أنته سبق وأن ذكرنا تعبّن طرحه أو مله على التقيّة. فلا وجه للاستدلال به. 

وأمًا الفقه الرضوي'": فهو وإِنْ دلَّ عليه. إلا أنته اضعف سنده لا يُعتمد عليه. 


ON 


(۱) المستدرك: ج۲ / ٥۳۵‏ باب٩‏ من أبواب التيمم ح 57817. 


فى كفاية المسح على الشّعر وعدمها عابم 


في كفاية المسح على الشّعر وعدمها 

أقول: هنا فروع ينبغي البحث عن حكمها: 7 

الفرع الأوّل: إذاكان على تحلٌ المسح لحم زائد وجب مسحه. لأنته يعد عرفا 
من أجزاء الممسوح, وإِنْ كانت له يدّزائدة.فالحكم فيها كام في الوضوء.فراجع.!"' 

الفرع الثاني: إذاكان على حل المسح شعرٌ. بأن كان منبته فيه. يكن المسح عليه 
للسيرة المستمرّة القطعيّة, ولخلوّ النصوص عن التعرّض لإزالة الشّعر ومسح 
البشرة, مع غلبة وجوده. وعموم الابتلاء به. فإنّهِ دليلٌ قطعي على أن المراد من 
الممسوح ما يعمٌ الشّعر 00 

أقول: وقد استدلٌ له بأمور أخر: 

الآوَّل: أنته يكون عرفاً من توابع ما تبت عليه. 

الثاني: انسباق الذّهن إلى مسحه من الأمر بمسح الجبهة واليدين. 

الثالث: لزوم احرج من وجوب إزالته بالحلق ونحوه. 

الرابع: دلالة عموم'": «كلٌّ ما أحاط به الشّعر... الخ». 

أقول: وفي ا جميع نظر: 1 

ما الأوّل: فلأنَ التبعيّة الخارجيّة أعجٌ من التبعيّة في الدلالة. مع أن مقتضى 
التبعيّة لزوم مسحه أيضاً لا الاكتفاء بمسحه عن مسح البشرة. 

وأما الثاني: فلأنَ كون الشّعر غير الجبهة واليدين مفهوماً وخارجاً مانم عن 
الانسباق المذكور. 

وأا الثالث: فلأنٌ اجرج لا يلزم نوعاً من الإزالة بالحلق, مع أنّ لزوم احرج 
ينع عن وجوب مسح البشرة عند لزومه لا مطلقاً. 


(۱) فقه الصادق: ج ۱ /۳۸۸. 


(؟) وسائل الشيعة: ج ۱ / ٤۷1‏ باب ٤٩‏ من أبواب الوضوء ح ١514‏ وح 1518. 


VE‏ فقه الصادق /ج 


فضلاً عن التيمّم. وبالجملة: فالصحيح ما ذكرناه. 

الفرع الثالث:إذاكان على الماسح أو الممسوح جبيرة, يكن المسح بها أو عليها. 
بلا خلافٍ يُعرف.كا في «الجواهر»'”, وعن غيرها دعوى الإجماع عليه. 

واستدل له: 

١‏ -يقاعدة المبيسون:. 

١؟-وبخبر‏ عبد الأعلى مولى آل سام. عن الصادق لفك قال: قلت له: 

«عثرتٌ فانقطع ظفري, فجعلتٌُ على إصبعي مرارة. كيف أصنعٌ بالوضوء؟ 

قال تا: يُعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عرو جل قال الله تعالى: ذمّا جَعَلَ 
KF‏ في الي 3 حرج" امسح علي 

حيث أنته يدل على أنته يكن استفادة سقوط لزوم ممّاسة الماسح للممسوح» 
وبقاء الأمر بباقي الأجزاء من عموم الآية الشريفة,'*' وعليه فقتضى عموم الآية, 
لزوم المسح بها او عليها في المقام. 

٠-وبأنٌ‏ المستفاد من النصوص: أن ا جبيرة قائمة مقام البدن عند تعذّر حَلّها. 
فيجبٌ الفُسل فبا في موضع العُسل, والمسح في موضعه مع تعذّره. وكذا المسح 
في التيمّم. 

٤‏ - وبأنٌ اللازم من عدم المسح عليهاء ترك الصّلاة, إذ لا تصحّ بدون طهارة, 


.587/1١ج فقه الصادق:‎ )١( 

(؟) جواهر الکلام :ج ۵ /517. 

(۳) سورة الحج: الآية ۷۸. 

)٤(‏ الكافي: ج۳ / ۳۳ باب الجبائر والقروح والجراحات ح٤.‏ وسائل الشيعة: ج۱ / ٤٦٤‏ باب ۳۹ من أبواب 
الوضوء ح .٠۲۳۱‏ 

(6) سورة المائدة: الآية 1. 


في كفاية المسح على الشّعر وعدمها vo‏ 


ومن المعلوم بطلانه. 

أقول: وفي الجميع نظر: 

ما القاعدة: فلما عرفت من عدم دلالتها على عدم سقوط الميسور من الأجزاء 
بمعسورهاء وأا تدلّ عل عدم سقوط الميسور من الأفراد معسورها. 

وأمًا الخبر: فلأنته إنما يدل على أن سقوط جزئيّة ما هو حَرَجِيٌ يستفاد من 
الآية. لا وجوب الباق كا لا خن. 

وأمًا الشالث: فلا النصوص إغا دلت على قيام الجبيرة مقام الجسد في باب 
الوضوء لا مطلقاً. 

وأمًا الرابع: فلن ما دلَّ على عدم سقوط الصّلاة إِنْ دلّ على عدم السقوط 
حت مع تعذّر الطهارة. فلازمه وجوب الصّلاة بلا طهارة في المقام, وإلا فلازمه 
سقوطها لفرض تعدّر الطهارة. وعلى أيّ حال لا يصلح أن يكون دليلاً على حصول 
الطهارة بالتيمّم الناقص. 

وبالجملة: العمدة هو الإجماع إِنْ ثبت, وكان تعبّديّاً لا مستنداً إن بعض ما 


تقدّم من الوجوه. 


يه فقه الصادق / ج٤‏ 


في كيفيّة تيمم النائب 
الفرع الرابع: يجوز الاستنابة عند عدم إمكان المباشرة بلا خلافي, ونسبه سيّد 
«المدارك»'" إلى علمائنا. 
ويشهد له: ما رواه محمد بن سكين وغيره» في الصحيح عن الإمام الصادق لذ 
في الجدور الذي عُسّل فات. قال: «ألا موه إن شفاء العَىّ السوّال»'". 
ومرسل ابن أبي عمير: «يُيمّم الجدور والكسير إذا Î‏ 
ونحوهما مرسل «الفقيه»' * في المبطون والكسير. 
وعليه. فأصل الحكم تما لاكلام فيه. نما الكلام في المراد من النصوص: 
هل هو تيمّمه بيدي النائب ؟ 
أو أنته يضرب بيدي العليل فيمسح بهما كما صرح به جمعٌ من الأساطين؟ بل 
في «الجواهر»””: لم أقف على قائل بالأوّل. 
أو أنته يضرب الصحيح بيديه. ثم يضرب بيديه على يدي العليل. كما 
عن الكاتب "؟ 
أو يتعيّن الاحتياط بالجمع بين الكيفيّتين الأوليتين كما في «الجواهر»"؟ 
أقول: الأقوى هو الثانيء إذ الظاهر من النصوص أنّ التيمّم الذي يكون وظيفة 
المتيمّم في حال صحّته. هو المأمور به عند عدم تمكّنه من المباشرة بسقوط المباشرة, 


ویکتفی بصدوره من النائب» وحيث أنته يعتير في التيمّم الذي وظيفته ضرب يدي 


.۲۲۷/ مدارك الأحكام: ج۲‎ )١١ 

(۲) الكافي: ج 1۸/۳ باب الكسير والمجدور ح ۵. وسائل الشيعة: ج ۳٤۹/۳‏ ح 14 587. 
(۳) الكافي: ج 1۸/۳ باب الكسير والمجدور ح۲. وسائل الشيعة: ج۳ / ۷٤۲ح‏ ۲۸۲۷ 
)٤(‏ الفقيه: ج ۱۰۷/۱ ح۲۱۹. 

(7-45) جواهر الکلام :ج۵ /۱۷۹. 


في كيفيّة تيمّم النائب VV‏ 


المتيمم نفسه. فكذلك إذا سقطت المباشرة. 

وإِنْ شئت قلت: إن صدق عنوان التيمّم وحقيقته يتوقف على صدور هذه 
الأفعال الخاصّة, أي ضرب اليدين, ومسح الجيهة واليدين من شخص واحد. فلو 
صرب شخصٌ يديه. ومّسّح الآخر وجهه. والثالث يديه. لا يصدق على هذه 
الأفعال التيمّم, بخلاف ما إذا صدرت من شخص واحد. 

وعليه. فالأدلّة ظاهرة في أنّ النائب إنما يباشر تيمم ا منوب عنه. فكما يجِبُ 
مسح وجهه ويديه. فكذلك يِجِبُ ضرب يديه أيضاً وإلا لما صدق عليه التيمّم. 

وبالجملة: المستفاد من النصوص سقوط المباشرة عند العجز خاصّة. وقيام 
النائب مقامه في ذلك لا غير. 

واستدلٌ للأوّل: 

١-بظهور‏ الأدلّة في مباشرة المتولي. 

"-وبأنته لا يستند المسح إلى العليل بذلك. فيكون المسح بيدي العليل 
بالنسبة إلى العامل كالمسح بآلة أجنبيّة. 

"-وبأمر مولانا الصادق ل العَلمة بأَنْ بُغسلوه نّا كان شديد الوجّع'". فإنّه 
ظاهرٌ في تصديهم للعُسلء من دون أن يباشروا بيديه اثة. 

وهذه الوجوه توقف صاحب «الجواهر» في الحكم. 

ولكن يرد على الأول: ما عرفت من ظهور الأدلّة في اعتبار كون اضرب 
بيدي العليل. : 

وعلى الثاني: أنّ عدم استناد المسح إلى المنوب عنه. مشتركٌ بين القولين. وهو 
لا يعتبر قطعاً وأا الكلام في سقوط قيدٍ آخر زائداً على ما عجز عنه العليل. وقد 





(١)كما‏ في رواية عبد الله بن سليمان: (عمّن أصابته جنابة وكان شديد الوَجّع). راجع: تهذ يب الأحكام: ج ۱۹۸/۱1 
باب التيمم وأحكامه ح 44 . وسائل الشيعة: ج ۲۷۳/۲ ح٠٠‏ 1 
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مر أنته لا دليل عليه. 

وكون المسح بيديه بالنسبة إلى العامل كالمسح بآلةٍ أجنبيّة, لا يصلحٌ دليلاً 
لذلك. إذ لم يئبت اعتبار كونه بيديه لكونه أَوّل الكلام. 

وعلى الثالث: بالفرق بين المقامين, إذ لا يعتبر في الغُسل مباشرة اليد 
بخلاف المقام. 

هذا فضلاً عن أنّ صاحب «الجواهر»ة لم يعثر للقول الثالث على مستند. 

أقول: ثم نه على ما اخترناه لو لم يمكن الضَّرب بيديه: 

فهل يض رب النائب بيد یه نفسه» ويمسحبهما أعضاءالمنوبعنه.كمااختارهجماعة؟ 

أم يضرب الصحيح بيديه على الأرضء ثم يضر ما على يدي العليل, م مسح 
بيدي العليل على أعضائه. كما تسب إلى أبي على و«كاشف اللثام»"؟ 

أم يسقط التيمّم. ويكون يحكم فاقد الطهورين؟ وجوه: 

أقواها الأخير, لما حُقّق في حلّه من أنه إذا تعزّر أحد أجزاء المركّب 
الاعتباري. فإنّ مقتضى القاعدة سقوط الأمر بالكل وتوقف الأمر بالباقي على 
ورود دليلٍ خاص مفقود في المقام. 

الهم إلا أن يقال:إنّ المستفاد من النصوص - ولو بضميمة تنقيح المناط -قيام 
النائب مقام المنوب عنه في كلّ ما يعجز عنه من ما يعتبر في التيمّم. 

ثم إن الظاهر اعتبار أن ينوي النائب» لفرض عدم قدرة المنوب عنه على 
التيمّم وعجزه عنه. فلا يكون ذلك الفعل اختياريّاً له حى يعتبر أن يكون داعية 
هذا الاختيار من الدواعى القربيّة. 

وله يتور ما فان اغا د اا ةه 

aa 


(۱) کشف اللّقام: ج ۱ / ۱٤۹‏ (ط.ق). 


ل ل اله اشم حم جب نت دان 


في سقوط التيمّم عن أقطع اليدين 

الفرع الخامس: يدور البحث فيه عن أنّ أقطع اليدين: 

١-هل‏ يسقط عنه التيمّمءكما عن «المبسوط»'!"؟ 

١-أم‏ يجب عليه مسح جبهته بالأرض؟ 

"آم يضرب ذراعيه ويمسح با وجهه وعليه)؟ 

غ-أم يستنيب ويتيمّمه النائب؟ وجوه وأقوال: 

أقول: لولا الإجماع على وجوب التيمّم. كان الأظهر هو ما نسب إلى الشيخ . 
لما حققناه في حل" من سقوط الواجب بتعذّر بعض أجزائه. ولكن الظاهر عدم 
توقفهم في وجوبه. ومخالفة الشيخ -مع عدم كونها موجبة لعدم الاعتاد على ذلك - 
غير ثابتة. إذ يحتمل أن يكون مراده بذلك ما صرح به في حكيّ «الخلاف»'" من 
سقوط فرض التيمّم عن اليدين. ويشير إليه تعليله بأنَّ ما أمر لله بمسحه قد عَم 
وفي «الجواهر»': ولعلّه إجماعي إن لم يكن ضير وريّا وهو العمدة. 

وأمًا الاستدلال له: كا في ل اه : 

١-بقاعدة‏ الميسور والبدليّة. 

"-وبعدم سقوط الصّلاة بحال. 

والاستصحاب. 

فغير تام إذ القاعدة غير ثابتة كا عرفت مراراً وما دلَّ على البدليّة لا يصلح 
أن تثبت به مثل هذه الأحكام الثابتة للمبدل منه. لعدم الإطلاق بنحو يشملها. 





70/١ المبسوط: ج‎ )١( 

(1) زبدة الاصول: ج 65 / 1۲۹. بحث (الكلام حول حديث ما لا يدرك). 
(۳) الخلاف: ج۱ /۱۳۸. 

.۲۱۸/ ۵ و ۵) جواهر الکلام :ج‎ ٤( 


3292 فقه الصادق / ج14 
وقولهاكة: «الصّلاةٌ لا تدع بحال» قد عرفت في مبحث فاقد الطهورين' 
صلاحيّته لإثبات طهوريّة شيءِ. 
والاستصحاب -مضافاً إلى عدم جريانه في نفسه في المقام, لعدم ثبوت الحالة 
السابقة.بل الحالةالسابقة هى عدم جعل الوجوب -محكومُبأدلّةالشر طيّةوالجرئيّة. 
وأما كيفتته فنحيك أنعها غير معلومة تفصيلاً. فيجب الاحتياط با لجمع بين 
الكيفيّات الثلاث. 
وبما ذكر ناه ظهر حكم أقطع اليد الواحدة, فلا نعيد. 


aa 


“عدم 


)0 فقه الصادق: ج TAESTAS ٤‏ 


القيد والداعي ۳۸۱ 


القيد والدّاعي 

الفرع السادس: إذا اعتقد كونه تَحْدِثاً با خدّث الأصغر, فقصد البدليّة. فتبيّن 
كونه مُحْرِ ثاً بالأكير: 

ففي «العروة»'':(فإنْ كان على وجه التقييد بطل وإنْ اق به من باب الاشتباه 
في التطبيق أو قصد ما في الذمّة صَمّ). انتهى. 

ومحصّل ما قيل فى وجه الفرق: هو أنته إذاكان قصده امتثال الأمر بالتيمّم 
الذي هو بدلٌ عن الوضوء بحو التقبيد. فبا أنته بانتفاء القيد يتت المقدء قلا يكون 
ممتثلاً للأمر الواقعى المتوجّه إليه. وهذا بخلاف ما إذا ان عو بتكا 
الواقعى المتوجّه الا الأمر اعتقد أنته هو الأمر المتعلّق بماهوبدلٌ عن 
الزضوء: إذ خطأ اعتقاد الصفة مع عدم أخذها قيداً في الموضوع. لا ينع من قصد 
ذات الموصوف وتحققه واتصافه بوصف يغاير ذلك الوصف. 

أقول: ولكن الأظهر هو الصحّة في الفرضين. وذلك لأنّ ا ميزان في صحّة العبادة 
الإتيان بذات المأمور به بجميع قيوده. متقرّباً إلى الله تعالى. ولا يعتبر فيها شيءٌ 
آخرء ولو نقصت عن ذلك لا تصح» وعليه : 

فلو صل في آخر الوقت بظنّ أنته أل الوقت. صحّت صلاته وإِنْ كان ذلك 
بنحو التقييد, لعدم كون هذا القصد مبطلاً. 

أمَا لو صلى صلاة العصر بظنّ أنته صلى الظهر, لم تصحّ صلاته على القاعدة, 
ون كان قصد الأمر بالعصر على نحو الداعيء لأنَ حقيقة صلاة الظهر تُغاير حقيقة 
صلاة العصر من حيث العنوان.كما يكشف عن ذلك اختلافهما من حيث الأحكام. 
فإذالم يقصد إحداهما وقصد الأخرى لا تقع عنه لعدم تحمّقها. 


.١4 كيفيّة التيمّم. مسألة‎ ۲٠١ / ۲ العروة الوثقى: ج‎ )١( 


٤ج‎ / فقه الصادق‎ PAY 


وعلى ذلك فني المقام بما أنّ المستفاد من الآية الشريفة والنصوص " 
البيانيّة وغيرها الواردة في مقام بيان كيفيّة التيّم حقيقة واحدة. وأنّ اختلاف 
حالات المتيمّم أوجب اختلاف الآثار. إذ لو كان تُحْدِئاً مثلاً با حدث الأصغر. 
يكون تيمّمه مبيحاً للصّلاة. بلا توقفٍ على شيء آخر. ولو کان ٤‏ َحْد ثاً بالأكبر غير 
ا TT‏ آخر بدلاً منه إليه. 

TT‏ عن اتواه كان في راع ترا الخ 
الأكبر فقد أنى بالتيمم مع جميع قيوده. متقرّباً إلى الله تعالى» فيقع صحيحاً وإنْكان 
قصده ذلك على وجه التقييد. 

ا محر ر في مبحث الوضوء. 0 
الشريفة. ا 2 لدخول حرفي (الباء) و (عل) على 0 فإ 

ودعوى: أ نّالمصحّح له ليس ذلك.بل المصحّح كون الآلة غير مقصودة بالأصالة. 

مندفعة: بأنّ اللفظتين في النصوص والآية دخلتا على الممسوح لا آلة المسح 
كي يصح ما ذكر. 


.٤۳ سورة المائدة: الآية 1. أو سورة النساء: الآية‎ )١( 
الوسائل: ج7/ 7017 باب (جواز التيمّم عند الضرورة بغبار الثوب).‎ )۲( 
الفصل الثالث: في كيفيّة الوضوء. مبحث (القيد والدّاعي).‎ .٤٠١ / ١ راجع فقه الصادق: ج‎ )۳( 


جريان قاعدة التجاوز فى التيمّم عام 


جريان قاعدة التجاوز في التيقم 

الفرع الثامن: لا نقاش في أنته إذا شك المتيمّم في شيء مما يعتبر في التيمّم: 

١‏ فان كان شه بعد الفرا غ منهء لم يعتن به. وبنى على الصحّة لقاعدةالفراغ. 

۲ وأمّا إِنْ شلك في أثنائه قبل الفراغ. فلا إشكال في أنته قبل تجاوز محلّه يأتي 
به ويما بعده. 

إغا الكلام فا إذا تجاوز حلّه. كما لو شك في مسح الوجه بعد مسح المنى: 

١‏ نسب العلامة الأنصاري " القول بعدم جريان قاعدة التجاوز ولزوم 
الاعتناء بهذا الشك إلى المشهور. 

١-لكن‏ صرح جماعة بجريان قاعدة التجاوز في المقام'". 

استدل للأوّل بوجوه: 

الأوّل: إن دليل قاعدة التجاوز مختصّة بالصلاة. وغير شامل لغبرهاء وعليه 
فهي لا تجري في غير الصّلاة. 

الثاني: أنّ المستفاد من مو تق ابن أبي يعفور المرويّ عن الإمام الصادق اثة: 

«إذا شككت في شيء من الوضوء» وقد دخلت في غيره. فليس شكّك بشيء. 
ها الشكٌ إذاكنت في شيء لم تجزه»”". 

بعد إرجاع الضمير في (غيره) إلى الوضوءء للإجماع على عدم جريان قاعدة 
التجاوز فيه. وأنّ الوضوء بتامه اعتبر شيئاً واحداً لأجل إدخال الشاك في شيء من 
الوضوء قبل الخروج عنه في الشكَ في الحلٌ. كما يشهد له ذكر الكبرى الكليّة في 
)١(‏ فرا اند الأصول: ج17 /01”, عدم جريان القاعدة في أفعال الطهارات الثلاثة (مستند الخروج). 
(۲) منهم السيّد الحكيم:# في مستمسك العروة الوثقى حيث عبّر غير مرّة بعدم قياس التيمّم على الوضوء في 


إجراء قاعدة التجاوز منها ما في: ج ٣‏ / £ 
(۳) تهذيب الأحكام: ج ٠١١ / ١‏ باب صفة الوضوء والفرض منه ح ٠١١‏ وسائل الشيعة: ج .٠١١٤ ح٤1۹ / ١‏ 


A4‏ فقه الصادق / ج4 


ذيله. إذ لولا ذلك لما كان تنطبق عليه الكبرى المذكورة. ولا وجه لذلك سوى 
ترتّب أثر واحد. أو انطباق عنوان واحد عليه وهي الطهارة. وعليه فيلحق به 
اليم لإشتراكه مع الوضوء في ذلك. 

وا ذكرناه يظهر عدم صحّة ما أورد على هذا الوجه. بانته تخرّص بالغيب من 
دون شاهد. 

وما ما عن المحقّق الخراساني#'": من الإيراد عليه بان لازم ذلك عدم 
جريان قاعدة التجاوز في شيء من العبادات حى الصّلاة. لترتّب أثر واحدٍ على 
كلّ واحدة منها. 

فمندفع: بأنته فرقٌ واضح بين المسبّبات التوليديّة وما شابهها كالطهارة على 
الختار التي تكون مأموراًبها. وهي التي تعلّق التكليف بها دون حصّلها أو ما تنطبق 
عدر ورين قير ها كال كز ا ا 

الثالث: دليل البدليّة, فإنّهِ لا ريب في عدم جريانها في الوضوء. فكذلك فيا هو 
بدَلّ عله 

ولكن يرد على الوجه الأوّل: ما حمّقناه في محلّه من هذا الشرح من أنّ الأظهر 
عموم الدليل» سواءٌ بنينا على اتحاد قاعدتي الفراغ والتجاوز, أو على تغايرهما. 

وعلى الثاني: أنته على فرض حجيّة ا مو تق وعدم طرحه للإعراض, بناءً على 
رجوع الضمير إلى شيء من الوضوء كما هو الظاهر منه. وتسليم أن الوجه في 
إدخال الشكٌ في شيء من الوضوء وهو فيه. في الشكٌ في لمحل ترتّب أثر واحد. أو 
انطياقه عليه. مع أن للمنع عنهها بجالاً واسعاً. أنته لا وجه للإلححاق, أكون ماد كر 
علّة لا من قبيل حكمة التشريع التي لا يتعدّى عنها غير ثابت. فلا وجه للإلحاق. 


(۱) درر الفوائد للآخوند ص ۳۹۷(ط.ج) بتصرّف. 


جريان قاعدة التجاوز فى التيمَّم Ao‏ 


ويرد على الثالث:-مضافاًإلى كونه أخص من المدّعى -ما عرفت غير مرّةٍ من 
عدم عموم يدل على بدليّة التيمّم عن الطهارة المائيّة في جميع المخصوصيّات 
والأحكام» مع أنه لو كان لما كان يعتمد عليه لاختلافهها في كثيرٍ من 
الخصوصيّات. فيلزم حينئذٍ تخصيص الأكثر. 
فتحصل: أن الأظهر جريان قاعدة التجاوز في التيمّم. 
ON‏ 


35 فقه الصادق / ج٤‏ 


ا 


وَينقض هكل نواقض الطهارة» ويزيد عليه وجو د الماء مع التمكن من استعماله» 
ولو وَجَده قبل الشروع في الصّلاة تطهر. 


أحكام التيمَم 


(و)فيه مسائل: 
في ما ينقض التيقم 
المسألة الأولى: (ينقَضًه كل نواقض الطهارة) المائيّة بلا خلافي. بل إجماعأكما عن 


وتشهد له: جملةٌ من النصوص كصحيح زرارة: قلت لأبي جعفر اثة: 

«يُصل الّجل بتيمّم واحد صلاة اليل والنهار كلها؟ فقالاة: نعم مالم 
يحدث أو يصت ما 0 غير 7 : 

ومنه يظهر وجه ما في ا لمن من قوله: ( ويزيد عليه وجود الماء مع التمكن من 
استعماله ) الذي مما لا خلاف فيه. بل عن غير واحدٍ دعوى الإجماع عليه. 

وعن«تذكرة»المصنّف 4 : أنته قول العلماء.إلا ماق لعن أبي سلمة والشّعبي. 

ويشهد له: مضافاً إلى ذلك. إطلاق دليل الطهارة المائيّة. ا 

المسألة الثانية: ( ولو وجده ) أي الماء (قبل الشّروع في الصّلاة تطهر) بالماء.كا 
أنته إن فده بعد ذلك, وجب عليه أن تيمم ثانياً بلا خلافٍ فيه» بل عن غير واحدٍ 


541١ الكافي: 1۳/۳ باب الوقت الذي يوجب التسيقم.. ح ؛. وسائل الشيعة: ج۲ / ۲۷۷- ۲۳۷۹ح‎ )١( 
وح 75917 من الباب ۱۹و۲۰ من أبواب التيتم.‎ 

(۲) وسائل الشيعة: ج۲ / ۳۷۷ح ۳۹۱۱و ح۳۹۱۲ وغيرهما من روايات الباب ۱۹ من أبواب التيتم. 

(۳) تذكرة الفقهاء: ج ۲ / ۲۰۷ مسألة 7177 1نواقض التيمم). 


أحكام التيتم YAY‏ 


دعوى الإ جماع عليه. 

وعن «التذكرة»: دعوى إجماع العلماء عليه إلا ما نقل عن أبي سلمة والشّعبي. 

بل لا استثناء کا عن «المنتهی»'. 

وتشهد له:جملةٌ من النصوص''' -مضافاً إلى ما مرّ-من ما دلّ على انتقاض 
التِيمم بوجدان الماء: 

منها: صحيح زرارة. قلت: «فإِنْ أصاب الماء. ورجى أن يقدر على ماءٍ آخر. 
وظرء أنته يقدر عليه. فلا أراده تعشر ذلك؟ 

قال لية: ينقض ذلك تيقمه. وعليه أن يُعيد التيمم»'”. 

ومنها: خبر أب أيّوب المرويّ عن «تفسير العياشي»: «إذا رأى الماء. وكان 
يقدر على انتقض تيقمه »2 

ومنها: خبر الشيخ عن الحسين العامري. وفيه بعد حكمه ال بتجديد التيمّم في 
الفرض: «فإنّ تيمّمه الأوّل قد انتَقَضَ حين مر بالماء ولم يغتسل»!*. 

وعليه. فأصل الحكم تجا لا خلاف فيه ولاكلام, غا الكلام فما إذا كان زمان 
الوجدان لا يسع الوضوء أو الغسل: 

فعن «جامع المقاصد»" و«فوائد الشرائع». و«المسالك»'" و«مجمع 


)١(‏ منتهى المطلب: ج۳ / ٠١١‏ نواقض الطهارة الترابيّة (ط.ج). 

(۲) راجع وسائل الشيعة: ج۳ / ۳۷۷ روايات الباب ١9‏ من أبواب التيمّم (انتقاض التيمّم بكلّ ما ينقض الوضوء 
وبالتمكن من استعمال الماء فإن تعذّر وجب التيمم...الخ). 

(۴) الكافي: ج ٦۳/۳‏ ح .٤‏ وسائل الشيعة: ج ۲۳ / ۳۷۷ح ۳٣۱۰‏ 

)٤(‏ تفسير العيّاشي: ج ۱ / 44 ؟. وسائل الشيعة: ج ۳۷۸/۳ ح۳۹۱۵ 

(5) التهذيب: ج ۱ / ۱۹۳ ح١,‏ وسائل الشيعة: ج۳ / ۳۹۱۱۳۷۷ 

(1) جامع المقاصد: ج ٤1۷ / ١‏ قوله: (نعم لو كان الماء بعيدأ بحيث لو سعى إليه لخرج الوقت فتيمّم وصلى مع 
الضيق فلا إعادة عليه). 

(۷) مسالك الأفهام: ج١ .١١١/‏ 


AR‏ فقه الصادق /ج 


البرهان»'". وفي «الجواهر»'"'. وغيرها: أنته لا ينتقض التيمّم في الفرض. 

وفي «الحدائق»'" وعن ظاهر «حبل المتين»!*: الانتقاض. ونيب ذلك إلى 
ظاهر كلمات كثيرٍ من الأصحاب. 

أقول: والأظهر هو الأول إذ المتبادر إلى الذّهن من النصوص بعد إلغاء 
الخصوصيّات الذي لا مناص عنه» ولذا نتعدّى إلى صورة زوال العذر_أنّ الناقض 
هو الماء الذي يتمكّن من استعماله عقلاً وشرعاً. 

وإِنْ شنت قلت:إِنّ بطلان التيمّم عند وجدان الماءء إا يكون لأجل تحقّق ما 
أخذ عدمه موضوعاً لمشروعيّته. ومن الضروري أنّ المأخوذ موضوعاً ليس عدم 
وجود الماء خاصّة, بل عدم القن من استعماله عقلاً أو شرعاً. ولذلك لم يفت أحدٌ 
بانتقاض التيمّم بالعثور على الماء المغصوب. 

واستدل للثاني: 

١‏ -بإطلاق النصوص. فإنها بإطلاقها تدلّ على أنّ انتقاض التيمّم جرد 
الإصابة بالماء. أعمّ من أن يضي زمانٌ يتمكّن فيه من الإتيان بالطهارة أم لا. 

۲ وبأ إيجاب الشارع الطهارة المائيّة عليه في تلك الحال لا يجامع 
بقاء ال 

لا يُقال:إنّه في نفس الأمر لا يكون مكلفا بها. 
)١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: ج۱ /۲۳۸. 
(۲) جواهر الکلام :ج ۵ /518. 
(©) الحدائق الناضرة :ج 4 / ۹ قوله بعد ذكر الأقوال والروايات: (يترجّح القول الثاني لأنته رتب النقض على 

مجرّد الإصابة أعجّ من أن يمضي زمان يتمكّن فيه من الاتيان بالطهارة أم لا...الخ). 


(4) الحبل المتين للبهائي العاملي: ص 16, قوله: (إنَ مجرّد إصابته كاف في النقض وإ لم يعض زمان يتمككّن فيه 
من فعل الطهارة المائيّة...الخ). 


أحكام التيتم ۴۸۹ 


فإنه يُقال:إنّه يكفى في تعلق التكليف, ظنٌ بقاءالماء أو احةاله استصحاباللحال. 

سوباك بن م القول مد تقاض أ عر الول ف الخلا وم 
خط المصحف بتيمّمه ذلك. قبل مَُضيٌ ذلك المقدار. لأتها طهارة صحيحة لم 
تنتقضءفإذا مضئ ذلك حرمت عليه تلك الأشياء. وهو كما ترى لا يمكن الالتزام به. 

أقول: وفي الجميع نظر: 

أمَا الأوّل: فلا عرفت من ظهور النصوص. لا سما بعد ملاحظة مناسبة الحكم 
والموضوع في اختصاص الانتقاض بصورة القكن من الاستعمال. 

وأمًا الثاني: فلأَنَ إيجاب الطهارة المائيّة عند وجدان الماءء إنما يكون في صورة 
سعة الوقت للاستعمال والقكّن منه. وإلا فيكون تكليفاً ما لا يطاق. 

واستصحاب بقاء تلك الحال. مضافاً إلى عدم جريانه فيا لو عُلم من الأول 
بعدم القككّن, أنته لا يكن في الإيجاب واقعاً ونا يكون حكاً ظاهريّا فإذا اتكشف 
الخلاف. انكشف عدم لمحو واقعا وعليه فيكون تيمّمه صحيحاً واقعاً ولا 
ينافي صحَته واقعاً فساده ظاهراً 

وأمًا الثالث: فلأنَ القائلين باختصاص الانتقاض بصورة القكّن. لا يلتزمون 
بأنته في صورة القكّن ينتقض بعد مضي ذلك المقدار. بل يلتزمون بأنشه في تلك 
الصورة. بمجرّد الإصابة ينتقض التيكم. وعليه: 

فإ ريدس ف ار الل واد الخو فى الكلاة ري المشبحت: 
إلزامهم بذلك في صورة عدم القككّن واقعاً. فهو حقٌّ يلتزمون به ويبقاء الجواز بعد 
مُضيّ ذلك. ولا حذور فيه. 

ون ريد أنته يلزمهم ذلك حي في صورة القكّن واقعاً فهو غير لازم عليهم. 

فتحصل: أنّ الأقوئ هو اختصاص البطلان بصورة القكّن. 


۳۹۰ فقه الصادق / ج14 


أقول: وبذلك ظهر حكم ما لو وجده في وقت يضيق عن استعماله. فإنّه على 

ا تعن التيمّم في ضيق الوقت» لا ينتقض به تِيمّمه تيمّمه. وعلى المختار من 
تخييره بين الوضوء والتيمّم. يكون في الفرض يرا بين أن يُصلي مع ذلك التيمّم. 

وبين ان يتوضًا ويُصلىي خارج الوقت. 

وأيضاً: هل يكون من موانع الاستعمال عدم دخول وقت العبادة حين 
الوجدان E‏ ا لغاية. اع لاوا ¿ قادراً 

ا ال e‏ للصلاة. 
فلو دخل الوقت جاز له أن يصلي بتيمّمه ذلك. ولا يجب عليه تجديد التيمّم. 

وه أك نالرت كن أن مرا لاي ابه الى اوها 
أخرى. فكها لا يُشرع عليه أن يتيمّم في تلك الحال. فكذلك ينتقض تيمّمه السابق 
بعين ذلك الملاك. 

وبعبارة أخرئ:انه لا يكون عاجزاً عن الطهارة المائيّة بل هو عاجز عن 
الإتيان بها لغاية خاصّة لأجل عدم المقتضى. 

لا يّقال:إنْه لو فرضنا حصول مانع عن فعلها قبل الوقت للغايات المستحيّة, ,أو 
لاستحبابها النفسي. كا لو نهاه الوالد عن تلك. فما أنته لا يتمكّن من إتيانها للصّلاة 
ولغيرها. فيصدق عليه أنته غير متمكن من استعمال الماء. فلو فَقّده بعد ذلك قبل 
دخول الوقت. لا يجب عليه التيمّم. 

فاته يُقال:إِنّهِ على هذا يكون حكنه حكم من كان واجداً للماء قبل الوقت. 
وكان يعلم بعدم تَكّنه منه بعده. الذي قد عرفت ازوم أن يتطهّر به. فراجع ما ذكرناه 
في تلك المسألة.'") 


111 / ٤ فقه الصادق: ج‎ )١( 


لو وجد الماء فى أثناء الصّلاة لوم 


ولووجّده في الأثناء تج صلا 


لو وجد الماء في أثناء الصّلاة 

المسألة الثالثة: ( ولو وَجَده ) أي الماء (في الأثناء): 

قيل (أتم م صلاته) مطلقاًء ولو تلبس بتكبيرة الإحرام كما في المتن ٠"‏ ونب 
إلى المشهور. 

وعن الحلي'": دعوى الإجماع عليه. 

وقيل: يمضى في صلاته إذا كان قد ركع وإلا فيرجع ويتوضأ ويستقبلصلاته. 
وحُكي هذا القول عن السيّد في مصباحه'" وحمل والجعن'”, والصدوق”"", 
والشيخ في «النهاية»!". وغيرهم من الأساطين. 

وعن ابن الجُنيد!* : إن وَجَد الماء بعد دخوله في الصّلاة. قَطَع مالم يركع الركعة 
الثانيةء وإن ركعها مضى في صلاته» وإِنْ وجده بعد ركوع الركعة ا وخاف 
ضيق الوقت. جاز أن لا يقطع. 
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ا صر ة الین مز 

(۲) تذكرة الفقهاء: ج۲ / ۲٠١‏ مسألة ۳٠١‏ حيث فصّل في المسألة أربعة أقوال: (أحدها: يمضي مطلقاً ولو تلبس 
بتكبيرة الإحرام. وقال: وعليه أعمل). 

(۳) حكاه عنه العامة في منتهى المطلب: ج ١51/1‏ (طاج) 

(4) رسائل المرتضى: ج ٣‏ في (جمل العلم والعمل ص 1؟). 

() حكاه عنه الشهيد فى الذكرى: ص .١١١‏ 

٠ .0۸/ ١ الفقيه: ج‎ )1( 

(۷) النهاية: ص .٤۸‏ 

(۸) نسبه إليه العامة في مختلف الشيعة: ج .٤١١/ ١‏ 


۳4۲ فقه الصادق /ج 


وعن سلار أنته قال: انصرف مالم يقراً. 

وعن ابن تمزة'" في الواسطة: يجبُ القطع مطلقاً مالم يغلب على ظنّه ضيق 
الوقت. وإلا لم يقطعها إذا كبر. 

هذه هي الأقو ال في المسألة. 

وأمّا النصوص: فهي على طوائف: 

الطائفة الأولاما دلت على المشبور: كصخيح زرارة قال: 

«قلت لأبي جعفراثة: إنْ أصاب الماء وقد دخل في الصّلاة؟ 

قال : فلينصرف فليتوضأ مالم يركع؛ ون کان قد رَكَع فليمض في صلاته, 
فان التيمّم أحد الطهورين»'". 

وخبر عبد اللّه بن عاص المرويّ عن «التهذيب» بثلاثة طرق قال: 

«سألتٌ أبا عبد الله ا عن الرجل لا يد الماء. فيتيمّم ويقوم في الصّلاة فجاء 


الغلامء فقال: هو ذا الماء؟ 

فقالثة: إِنْ كان لم يركع فلينصرف وليتوضّأً. وإنْكان قد ركع فليمض 
Ez 5‏ 
ف صلاته» . 


الطائفة الثانية: ما دلت على القول الثاني: كصحيح زرارة ومحمّدبن مسلم.قالا: 
«قلنا لأبي جعفر:#ة: في رجل لم يُصب الماء وحضرت الصّلاة. فتيمّم وصلى 


53 


ركعتين, م أصاب الماء. أأينقض الركعتين أو يقطعها ويتوض أ ثم بُصلي؟ 


قال : لا. ولكنّه يمضى في صلاته ولا ينقضها ويتمّها لمكان الماء. لته 


)١(‏ حكاه عنه الشيخ البهائي العاملي في الحبل المتين: ص ٩۲‏ (في وجدانه بعد الصّلاة) قوله: (إِنْ غلب على ظنّه 
أنته إن قطع وتطهّر بالماء لم تفته الصّلاة. وجب عليه القطع والطهارة. وإلا فلا إذاكبر). 

() الكافي: ج۳ / 1۳ح ٤‏ . وسائل الشيعة: ج۳ / ۲۸۱ ح 53177 

(۳) تهذيب الأحكام: ج ۱ / 4 ١7ح‏ 1۵ . وسائل الشيعة: ج ۳ / ۳۸۱ح ٠۳۹۲٤‏ 


لو وجد الماء فى أثناء الصّلاة 4r‏ 


دخلها وهو على طهر بتيقم»'". 

فإنّ مورده وإ كان هو الإصابة بعد الركعتين. إلا أن التعليل يقتضي وجوب 
الْضيّء ولو بأن تلجس بتكبيرة الإحرام. 

وخبر محمد بن سماعة, عن محمد بن حمران, عن الاإمام الصادق ا «عن 
رجل تيمم ثم دخل في الصّلاة. وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه ثم يوقي بالماء 
خان يذخل ف الضلاة؟ 

قال لغ يمضى في الصّلاة. واعلم أنته ليس يُنبغي لأحدٍ أن فيك فاخو 
الو ت 

واشتراك محمد بن سماعة بين الثقة وغيره. لا يضر بالسند, فإنّه عند الإطلاق 
ينصرف إلى ابن موسى بن رويد بن نشيط الثقة ا جليل. كما أنّمحمّد بن حمران عند 
الإطلاق ينصرف إلى النهدي الثقة. مضافاً إلى شهادة افق :2 '" بصحّة سند 
الحديث. مع أَنّ الراوي عنهما البزنطي الذي يعدّ من أصحاب الإجماع. وعليه فلا 

الطائفة الشالثة: ما دلت على لزوم القطع حى بعد ركوع الركعة الأُولى. كخبر 
الححسن الصيقل قال: قلت لأبي عبد الله ائة: «رجلٌ تيمم ثم قام يُصلٍ, فر به نهر 
وقد صلی ركعة؟ قال!إة: فليغتسل وليستقبل الصّلاة. 

قلت:إِنّهِ قد صل صلاته كلّها؟ قال اغ لا يُعيد»!*. 

وخبر زرارة, عن الإمام الباقراثة: «عن رجل صل ركعة على تيمم م جاء 





۳۹۲٣۳۸۲/٣ وسائل الشيعة: ج‎ .؟5١6ح‎ ١٠١77 ١ج الفقيه:‎ )١( 

(۳) تهذيب الأحكام: ج ١‏ ١٠ح‏ 14. وسائل الشيعة: ج ۲/ ۳۸۲ح 59178. 
(۳) المعتبر: ج .٤ ١ / ١‏ 

)٤(‏ تهذيب الاحكام: ج١‏ /1 0z‏ وسائل الشيعة: ج ۲ / ۳۸۲ ح۳۹۲۸. 


۳۹4 فقه الصادق /ج 


رجلٌ ومعه قربتان من ماء؟ قال ة: يقطع الصّلاة ويتوضًاً. ثم يبني على واحدة». 
وأمّا الجمع بين النصوص: فقد ذكروا للجمع بين الطائفتين الأوّليتين وجوهاً: 
الوجه الأول أن الطائفة الثانية مطلقة قابلة للتقييد. فتقيّد بالطائفة الأولى. 
وأورد عليه'" بأنّ ما في ذيل خبر زرارة من التعليل المسوق مساق العلل 

العرفيّة مما يأبئ ذلك. 
وفيه: أنّ هذه التعليلات غاية ما يستفاد منها إطلاق الحكم. لا أنته ّا يأبى 

التقيبد. ولذا ترى أَنّ مثل هذا التعليل موجودٌ في صحيح زرارة المفصّل بين وجدان 

الماء قبل الركوع وبعده» ولم يتوهّم أحدٌ منافاته لما في صدره من التفصيل. 
فالصحيح أن يورد عليه: بأنّ خبر ابن حمران كالصرج في إرادة ما قيل» ولا 
وبعبارة أخرى: هو كالنص في إرادة الوجدان في أل أوقات الدخول في 

الصّلاة. كما يشهد له تعبيره بلفظ المضارع. فلا يصح حمله على ما بعد الركوع. 
ولعلّه إلى هذا الخبر أشار السيّد في مله حيث قال: (ورُوي أنته إذا كَبّر 

تكبيرة الإحرام مضئ في صلاته). 
الوجه الثاني: ما في «الجواهر»' *' من حمل الدخول في الطائفة الثانية على 

الدخول الكامل, وهو الدخول في الركوع بقرينة الطائفة الأولى. 
وما ورد عنها من الأخبار التالية: 


(۱) تهذيب الأحكام: ج١ 4١77‏ ح١‏ . وسائل الشيعة: ج ۳ / ۲۸۲ح ۲۹۲۷. 

(؟) الظاهر أنّ هذا الإيراد للسيّد الحكيم ‏ كما في مستمسك العروة الوثقى :ج٤‏ /477. 
(۳) أي جمل العلم والعمل. راجع رسائل المرتضى: ج۳ /57. 

.۲٤۱/ ٥ج: جواهر الکلام‎ )٤( 


أن «أوّل الصّلاة الركوع»'". 

وأنتها «ثلثٌ طهور, وثلثٌ ركوع. وثلثٌ سجود»'". 

وأنّ «إدراك الركعة بإدراك الركوع»'". 

أقول: والجواب عن أدلّة هذا الوجه: 

١-أنته‏ إِنْ أُريد بذلك عدم صدق الدخول في الصّلاة في نفسه. مالم يركع؛ فهو 
بديهي الفساد. 

۲ -وإِنْ أريد به عدم صدقه قبل الركوع في خصوص المقام. لقيام القرينة على 
أنّ المراد به الدخول الكامل, غيرالصادق قبل أن يركع. 

فيرد عليه: أنتها غير موجودة, إذ الطائفة الأولى لا تصلح لذلك, لعدم تعرضها 
لصدق الدخول وعدمه. ونا هي متضمّنة لصحة الصّلاة إِنْ أصاب الماء بعد 
الركوع» وفسادها إِنْ أصابه قبله. 

ومادلٌ على أن أل الصّلاة الركوع. فا هو بلحاظ بعض الجهات 
وا مخصوصيّات. ولعلّه أريد به أنته أوّل جزءٍ فرضه الله. فان التكبيرة والقراءة من 
السّة. كما نطقت بذلك جملة من النصوص. 

ومادل على التثليث المذكور, لعلّه أريد به أن الصّلاة اسم هذه الثلاثة. وكل ما 
زاد عليها يدخل في المسمّئ, ولو نقصّ عنها شيءٌ لا يصدق على المأتيّ به عنوان 
الصّلاة. كما حققناه في كتابنا «رُبدة الأصو ل» في مبحث الصحيح والأعمٌ. 

وما ورد من أنّ إدراك الركعة بإدراك الركوع. نا يدل على أنّ آخر الركعة هو 





)١(‏ وسائل الشيعة: ج7 ص ۳۱۲-۲۱۱ باب ٩‏ من أبواب الركوع ح 8١04‏ , وفيه: (إِنَ أوّل صلاة أحدكم الركوع). 
(؟) وسائل الشيعة: ج1 ص 7٠١‏ باب ٩‏ من أبواب الركوع ح 45 .8١‏ 
(۳) راجع وسائل الشيعة: ج۸ باب ٤١‏ من أبواب صلاة الجماعة. ابتداءً من حديث رقم 7۲. الخ. 
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الركوع, لا أنته أوّل جزء الصّلاة. 

هذا فضلاً عن أنّ هذه الأدلّة لا تصلح أن تكون قرينةً لإرادة الدخول في 
الركوع من قول السائل. حين يدخل في الصّلاة. 

"٠-وإِنٌ‏ أريد أنته يصدق الدخول من أوّل التلبّس بالتكبيرة. إلا أنته مطلق 
قابل للتقيبد. فهو يرجع إلى الوجه الأول الذي عرفت ما فيه. 

الوجه الثالث: ما في جملةٍ من كتب الأأساطين''' من حمل الطائفة الثانية على 
ضيق الوقت عن القطع والطهارة, كما يشعر به ذيل خير ابن حمران. 

وفيه: أنّ خبر ابن حمران دلَّ على لزوم كونه في آخر الوقت, فحاله حال ما 
دلَّ على ذلك الحمول على الاستحباب» وعليه فهو لا يصلح أن يكون قرينة 
للتصرّف المزبور. 

وأوإى منه ما لو قلنا بظهوره في نفسه في الاستحباب. 

وبعبارة أخرى: لا سبيل إلى هذا الجمع إلا توهم دلالة خبر ابن حمران على 
لزوم إيقاع التيمّم في آخر الوقت» وعليه فيكون الأمر بالمضيّ وعدم الإعادة, 
لأجل ضيق الوقت» وحيث أنته لولم يكن ظاهراً في الاستحباب فهو حمول عليه 
بقرينة غيره» فلا وجه لهذا الجمع. 

الوجه الرابع: ما عن المصنّف يل في «المنتهئ»'"' من حمل المخبرين المفصّلينء 
على أنّ المراد بالدخول في الصّلاة فيهم|. الشروع في مقدّماتها كالأذان. وبقوله: (ما 
م يركع). مالم يتلّس بالصلاة. وبقوله: (وإن كان قد ركع) دخوله فيها إطلاقاً لاسم 
الجزء على الكل. 


(۱) حكاه في جواهر الكلام : ج ۵ .۲٤۱/‏ 
() منتهى المطلب: ج۱ / ١680‏ (ط.ق). 


ويرد عليه: ما أفاده السيّد في «المدارك»''' بقوله: (ولا يخن مافي هذا الحمل 
من البُعد. وشدّة الخالفة للظاهر). 

الوجه الخامس: الرجوع إلى المرجّحات. وهي تقتضي تقد الطائفة الثانية 
اشير راق البلم والفداله من :زا اة 

وفيه: أنته لا سبيل إلى الرجوع إلى المرجّحات. بعد إمكان الجمع العرفي 
كما ستعرف. 

أقول: فالحىّ يقتضي أن نلتزم بحمل النبرين المفصّلين الآمرين بالوضوء 
واستقبال الصّلاة. لو وجد الماء قبل الركوع على الاستحباب. كما في حكيّ 
«المبسوط»!'' و«الإإصباح»'" و«المنتهئ»!*. 

لا يقال إِنّه لو ثبت جواز التوضي واستقبال الصّلاة. فهو غير عاجزٍ عن 
استعمال الماءء فيصدق عليه الواجد. فيرتفع موضوع مشروعيّة التيمّم. فكيف 
يلقزم ببقاء أثره؟ 

فإنه يقال: إنّ هذا اجتهادٌ في مقابل النصٌّ لا يُعبأ به. مع أنته يمكن أن يكون 
عدم الأمر وجوياً باستقبال الصّلاة مع الوضوء. رعايةً لحرمة الصّلاة. أو تسسهيلاً 
على المكلف. 

فإن قلت: إِنَ الظاهر عدم كون هذا الجمع عرفياء إذ في الخبرين المفصلين أمر 
الواجد قبل الركوع بالانصراف والتوضي. وفي الطائفة الثانية أمبٌ بالمضيٌ. ولا 
(؟) المبسوط: ج 58/١‏ 


(۳) نسبه إلى الإصباح صاحب جواهر الكلام :ج ۵ / 4° 
)٤(‏ منتهى المطلب: ج ١68 / ١‏ (ط.ق). 
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ريب في أنتهم| متعارضتان. كا يظهر لو جمعنا الأمرين في كلام واحد. 

قلت إن ظاهر الأمر بالمضيّ كونه إرشاداً إلى عدم نقض التيتم. وعليه فهو 
يصلح أن يكون قرينة لحمل الأمر بالاستقبال على الاستحباب 

نعم» لولم يتم ذلك وتعيّن الرجوع إلى المرججّحات. فالترجيح مع الطائفة 
المفصلة لخالفتها للعامّة. وموافقة معارضها لأكثر علائهم بعد كون الطائفتين 
متساويتين من حيث صفات الراوي. کا لايخق. 

وأمّا الطائفة الثالثة: فحصّل القول فيها إن خبر الصيقل ضعيفٌ, لأنّ في طريقه 
موسى بن سعدان الحتّاط الكوفي, الذي وصفه النجاشي''' بقوله: (ضعيفٌ في 
الحديث). وأمّا خبر زرارة فيجب طرحه لاعراض الأصحاب عنه. حيث أنشه 
يدلّ على أنته يتوضّأ ويبني على صلاته. حيث لم يفت به أحدٌ. 

فإِنْ قلت: إن ضعف خبر الصيقل لا ينافي مع حمله على الاستصحاب لقاعدة 
التساح. كما التزم به الصف في محكيّ «التذكرة» و«نهاية الإحكام». ولا ينافي 
مع ما تقدّم. إذ الأمر بالمضيٌ في تلك النصوص محمولٌ على الجواز. لوروده مورد 
توهّم الحظر. 

قلت:إِنّ حمل الأمر بالمضيّ في الخبرين المفصّلين على الجواز. لا سا بعد حمل 
الفقرة الأول فيهم| على الاستحباب كما ترى, فإذا يتعيّن طرحههما لذلك أيضاً. 

وبالجملة: فتحصّل أنّ ما اختاره المشهور أظهر. وظهر تمّا ذكر ناه مدرك القول 
الثاني وضعفه. 

وأمًا القول الشالث: فقد استدلّ له بأنّ ما دلّ على المضيّ مطلقاً يقيّد إطلاقه 


(۱) رجال النجاشي ص۳٤٤‏ رقم ۱۰۷۲. 


لو وجدالماء فى أثناء الصّلاة ۳۹۹ 


با خبرين المفصلين. وحيث أنتهما معارضان مع الطائفة الثالثة الدالة على لزوم 
القطع على من صلى ركعة. فيحمل كل من المتعارضين على ما هو المتيقن إراد ته منه. 
وهو في الطائفة الثالثة خصوص موردهاء وهو قبل الدخول في ركوع الركعةالثانية, 
في غير مورد الضيق المظنون عدم كونه مراداً من إطلاقها. وفي غيرها ما بعد الركوع 
في الركعة الثانية. 

وفيه: ما تقدّم من أَنّ ما دل على المضيّ مطلقاً غير قابل للتقييد.كما أنك عرفت 
أنّ أخبار القطع مطلقاً ضعيفة من حيث السند. 

وأمًا القول الرابع: فقد استدلٌ له بآنّ تكبيرة الافتتاح ليست من أجزاء الصّلاة, 
بل أَوَل أجزائها القراءة. 

ويرد عليه: ما ذكرناه في بحث (تكبيرة الإحرام) من هذا الشرح من أنتها من 
أجزاء الصّلاة. فراجع:'"' 

وأمّا القول الخامس: فقد استدل له بأنّ التيمّم في السّعة غير مأمور به. 
فوجوب القطع في فرض السّعة إا يكون لفساد التيمّم. فورد نصوص الباب هو 
التيمم في ضيق الوقت. وفي ذلك المورد الجمع بينهم| يقتضي الالتزام بجواز الُضيّ. 
ولو بعد التدلئّس بتكبيرة الإحرام» وحمل ما دلَّ على القطع قبل الركوع 
على الاستحباب. 

وفيه:ما تقدّم من جواز التيمّم في السّعة. مع أن لازم عدم جوازه إلا في الضيق. 
بطلان التيمّم والصّلاة لو تيمّم في السّعة وصلى وإ لم يجد الماء في الأثناء. مع أت 
ظاهر كلامه يدل على التزامه بالصحّة في صورة عدم وجدان الماء مضافاً إلى أنّ 


)0( فقه الصادق: ج ۷ .Fo/‏ 
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الالقزام بلزوم إيقاع التيمّم في الضيق بهذه المرتبة كما ترئ. 
والنتيجة: أن الأظهر هو القول الأوّل. 
ثم إن بعدما عرفت من أنّ مقتضى الجمع بين النصوص جواز القطع, لو وجد 
الماء قبل الركوع: فيتعيّن تقيبد إطلاق ما دل على حرمة قطع الصّلاة لوكان له 
إطلاق. مع أن للمنع عنه بحالاً واسعاً كما سبق وأن ذكرناه في بداية البحث من 
هذا الشرح. 


فروع باب التيمّم 

الفرع الأوّل: يدور البحث فيه عن أنته: 

هل يختصٌ جواز الُضيّ في الصّلاة عند وجدان الماء مطلقاً أو بعد الركوع 
بالفريضة» كا عن «جامع المقاصد»'”". و«المدارك»'" احتاله. وقي «الجواهر»'" 
و«مصباح الفقیه»"" اختياره. 

أم يعم النافلة. كا عن «المبسوط»'*/ و«المنتهى» و«التحرير»". 
و«القواعد»"" و«المسالك»" وغيرها؟ 

وجهان؛ أظهرهما الثاني لإطلاق النصوص. 

و استدل للاوّل: 

يارات ما دل عل المواز ال اة 

۲ وبأ إبطال النافلة جائدٌ فيتحقّق القكّن من استعمال الماء. ومعه يتحقّق 
شرط النقض. 

"- وبأنَ الأمر فيها بالإتمام, الظاهر في الوجوب. قرينة على الاختصاص» 


.00۹/ ١ جامع المقاصد: ج‎ )١( 

(؟) مدارك الأحكام: ج۲ اك 

(؟) جواهر الكلام :ج ۵ / .۲٤۷‏ 

(؛) مصباح الفقيه ج 1۸١ / ١‏ القسم الثانيء قوله: (وأمَا من كان متِيمّماً لصلاة قد ضاق وقتها أو نافلة أو لفائتة ثم 
حضر وقت صلاة أخرئ... الخ). 

(۵) المبسوط: ج١/76.‏ 

(1) منتهى المطلب: ج ١614 / ١‏ (ط.ق). 

(۷) تحرير الأحكام: ج١‏ / 5١‏ (ط.ق). 

(۸) قواعد الأحكام: ج .۲٤٠١ / ١‏ فصل: في أحكام التيمم. 

(1) مسالك الأفهام: ج 111/١‏ 
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لجواز قطع النافلة اختياراً. 

أقول: وفي الكلّ نظر: 

أمَا الأوَل: فلمنعه لعدم الوجه له. وظهور السؤال في الفريضة لا يكون قرينة 
على ذلك. 

وأمًا الشاني: فلما عرفت من أَنّ جواز الإبطال لا ينافي مع بقاء أثر التيمّم. 
ولذلك التزمنا بجواز القطع, بل استحبابه إذا وجد الماء قبل الدخول في الركوع» مع 
أنّ وجه عدم الانتقاض في الفريضة, ليس هو عدم جواز قطعهاء إذ لو انتقض 
التيمّم بوجدان الماء انقطعت الصّلاة. 

وأمًا الثالث: فلأنٌ الأمر بالاتقام ليس نفسيّاً وجوبيّة بل إرشاديّاً إلى صحًّة 
التيمّم والصّلاة وعدم نقصانها. 

وبالجملة: فتحصّل أن الأقوى هو الشمول للنافلة. 

الفرع الشاني: لا يلحق بالصلاة غيرها من العبادات, إذا وُجد الماء في أثنائها. 
بل تبطل مطلقاً لاختصاص النصوص بالصلاة, فيكون المرجع فيها عموم ما دل 
على انتقاض التيمّم بوجدان الماء. 

وهذا في الجملة مما لاكلام فيه نما الكلام في موردين: 

المورد الأوّل: فيا لو وجد الماء في أثناء الطواف. فإِنّه قد يتوهّم أن مقتضى 
إطلاق ما دل على أنّ الطواف في البيت صلاة, ثبوت جميع أحكامها له. ومن جملتها 
هذا الحكم. وهو توسّمٌ فاسد, إذ الظاهر عدم ورود خبرٍ متضمّن هذه الجملة. 

وما في بعض النصوص إنا هو قو له ا: «فإنٌّ فيه صلاة»''' وهو غير ظاهرٍ في 
إرادة كون الطواف صلاة. 


(۱) وسائل الشيعة: ج۱۳ / ۳۷۹ باب ۳۸ من أبواب الطواف ح/117/491. 


مع أنّ هذا الحكم من أحكام التيمّم: فإنٌّ النصوص إا دلت على عدم انتقاضه 
لو وجد الماء في أثناء الصّلاة. وليس من أحكام الصّلاة كي يُتعدّى إلى ما 
نزل منزلتها. 

ولو سُلّم إمكان إرجاعه إلى الصّلاة. لا ريب في انصراف نصوص التغزيل لو 
كانت عنه. 

وعليه. فالأظهر عدم إلحاقه بالصلاة. 

المورد الثانى:إذا يّم اميت لفقد الماء فقد يُقال إِنّه لو وجد الماء بعد الصّلاة عليه. 
أو الشروع فيها لا يجب الكُسلء تغزيلاً للصلاه مغزلة التكبير في الفريضة 
أو الركوع؟ 

أما لصتف في حكيّ «القواعد»''' فقد تنظّر فيه. حيث قال: (وفي تغزيل 
الصّلاة منزلة التكبير نظر). 

وهو ضعيفٌ جدَّاً وغاية ما يكن أن يقال في توجيه هذا الوجه وإِنْ كان 
خلاف الظاهر -: إن اسل نما وجب شرطأ للصّلاة, فع فقد الماء لو تيمم وصلّى 

وفيه: أنّ ظاهر الأدلّة كون وجوبه نفسيّاً لا غيريّاً 

الفرع الشالث: هل تُعاد صلاته لو صلى تح وُجد الماء. كما عن «الموجز»'", 
و«البيان»'”, و«الدروس»”*, وفي «الجواهر»!”؟ 


.510/١ج قواعد الأحكام:‎ )١( 

(1) الموجز الحاوي لابن فهد الحلّي راجع (الرسائل العشر) له: ص0۷ . 

(۳) البيان للشهيد الأوّل: ص717(ط.ق) قوله: (ويجب تغسيل الميّت لو وجد الماء بعد تيمّمه ولم يدفن فيعاد 
الصلاة عليه بعد العُسل). 

(4) الدروس: ج١/ ۱۳١‏ الدرس 54 

(5) جواهر الكلام :ج ۵ .۲٤۷/‏ 


£ فقه الصادق /ج؛ 


أم لاكما عن «جامع المقاصد»''' و«نهاية الاحكام»'"' وغيرهما؟ 

وجهان. أقواهما الأوّل, إذ الدليل إا دل على لزوم إيقاع الصّلاة بعد اسل 
وهو ممكنٌ. فلا تجزي الصّلاة التي أ بها قبله. ولأنّ التيمّم انكشف فساده 
بالوجدان, ولذا يُعيد الفُسل. 

نعم بناءً على المواسعة في التيمّم الذي هو بدلٌ عن عسل الميّت -للملازمة 
بين القول بصحّة التيمّم وانتقاضه بوجدان الماء. لما دل على ذلك. لا أنته يكشف 
عن فساده من أُوّل تحقّقه -لا ثعاد الصّلاة لوقوعها عن طهارة. 

لا يقال: إن لازمه عدم وجوب تغسيله أيضاً. 

فإنه يقال:إنما يجب تغسيله. لما دل على اعتبار طهارة اميت إلى أن يُدفن. 

أقول: ثم إِنّ على القول بالعدم, لو وجد الماء في أثناء الصّلاة. هل يمضي في 
صلاته کا عن «المعتير»'" أم لا؟ 

وجهان. أقواهما الثاني, لانتقاض التيمّم بالوجدان. فتنقطع الصّلاة بنفسها. 

أقول: وبه يظهر ضعف ما استدلٌ للأوّل, بأنته دخل في الصّلاة دخولاً 
مشروعاً فلم جز إيطاها. 

وأما الاستدلال له: بعموم قوله ائ: المكان أنته دخلها وهو على طهر بتيمّم). 

فغير تام إذ هو مختصٌ با لو صلى المتيمّم نفسه, فالتعدّي عن مورده إلى المقام 
غير ظاهر الوجه. 

الفرع الرابع: الظاهر أَنّ المراد بوجدان الماء في النصوص والفتاوى. هو القكّن 
من استعماله عقلاً وشرعاً. لا خصوص الوجدان العقلي. فلو كان واجداً للماء 


)١(‏ جامع المقاصد: ج .0٠١ / ١‏ قوله: (وإنْ أوجبنا الغسل ففي إعادة الصّلاة إشكال). 
(1)نهاية الاحكام: ج۱ /۲۱۲. 
(r)‏ المعتبر: ج ٠ 37 ١‏ 4. قوله: (الثالث: إذا تيمّم الميّت ثم وجد الماء... الخ). 


فروع باب التيمم 0 


وتيمّم لعُذرٍ آخر. فزال عُذره في أثناء الصّلاة. يجري فيه ما ذكرناه من الحكم في 
وجدان الماء. إذ الظاهر من النصوص والفتاوى لاسا بعد ملاحظة نظائر هذا 
الحكم من أحكام التيمّم. وكونه طهوراً للعاجز أن ذكر إصابة الماء في الأسئلة 
والأجوبة من باب المثال» جرياً على الغالب, وإِلا فا مراد مطلق تجدّد القدرة من 
استعمال الماء من غير فرتي بين المسوّغات. 

ويشهد لذلك:-مضافاً إلى ما ذكرناه -التعليلات المذكورة في نصوص 
المقام, كقوله 31" «المكان أنه دخلها الخ). وقولهاثة'": «فإِنّ التيمّم أحد 
الطهورين». وغيرهما. 

وعليه. فا في «العروة»'"' من الاستشكال في إلحاق زوال العُذر بوجدان الماء 
في ا حكم المذكور» ضعيفٌ. 

الفرع الخامس: في حكم ما إذا وجد الماء في أثناء الصّلاة, تح فقد في أثنائها. أو 
بعد الفراغ من الصّلاة بلا فصل يف بالطهارة المائيّة: 

فعن الشيخ في «المبسوط» 0 كما في «الموجز»'”. و«الإإيضاح»'"': لزوم 
تجديد التيمّم لصلاةٍ اخرى. وانتقاض ذلك التيمّم. 

وعق الم تف لل في «المنتهبئ» !"ا و«التذكرة»!" تقويته. 


597819177374١ وسائل الشيعة: ج15/‎ )١( 

(5) الكافي: ج۳ / 71ح . وسائل الشيعة: ج۳ / ٠۳۹۲۳۳۸۱‏ 

(۳) العروة الوثقى: ج۲ / ۲۲۳ مسألة ٠١‏ من أحكام التيم. 

(؛) المبسوط: ج 50/١‏ 

() نسبه إليه في الجواهر :ج ۵ /17؟. 

(1) إيضاح الفوائد: ج ۷١ / ١‏ حيث حكى عن الشيخ قوله بانتقاض التيمّم. وقال: (وهو الأقوئ عندي). 
(۷) منتهى المطلب: ج ١‏ / ١٥٠(ط.ق).‏ 

(۸) تذكرة الفقهاء: ج .1١ / ١‏ 


Î‏ فقه الصادق / ج14 


واستدل له: 

١-بإطلاق‏ ما دل" على انتقاض التيمّم بوجدان الماء. 

؟-وبإطلاق”"'دليل وجوب الطهارة المائيّة إذ القدر المعلوم من الدليل المقيّد 
عدم انتقاض التيمّم. وعدم وجوب الطهارة المائيّة بالنسبة إلى الصّلاة التي هو 
مشغولٌ بها لا مطلقاً فبالنسبة إلى غيرها يتعيّن الرجوع إلى الإطلاقات. 

وبأنته متمكّنٌ عقلاً من استعمال الماء. والمنع الشرعي عن المضيٌ في 
الصّلاة لا يرفع القدرة. لأنتها صفة حقيقيّة, وا حكم معلّق عليها. 

٤‏ -وبأنَ مقتضى الأدلّة وجوب الوضوء أو التيمّم لكل صلا خرج ما خرج 
بالدليل» فيبق الباق والمقام من تلك الموارد الباقية, لأنّ الدليل المخرج في التيمّم 
كصحيح زرارة: «بُصلي الوّجل بتيمّم واحدٍ صلاة اليل والنهار؟ فقال]ة: نعم مالم 
يحدث أو يُصب ماءً»!" مخصوصٌ بغير المورد. 

أقول: وفي ا جميع نظر: 

أمّا الأوّل: فلا عرفت آنفاً من أنّ المراد من الوجدان الناقض, هو وجود الماء 
مع القدرة على استعماله عقلاً وشرعاً وهو غير متحقَّتٍ في المقام في ما بعد الركوع, 
لوجوب المضىٌ. وحرمة قطع الصّلاة. 

وأمًا الشاني: فهو مقيدٌ ما دل على أنّ التيمّم طهورٌ العاجز عن الطهارة المائيّة, 

وأمًا الثالث: فلا عرفت مراراً من أن المراد بالوجدان المأخوذ موضوعاً 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج7/ ۳۷۷باب من أبواب التيمّم ابتداءً من حديث رقم ...۳۹٠۰‏ الخ. 


(۲) سورة المائدة: الآية 1. 
(۳) الكافي: ج۳ / 71ح ؛ . وسائل الشيعة: ج7 / ۳۷۷ح 599١‏ 


فروع باب التيمّم ۷ 


لمشر وعيّة التيمّم. ليس هو القكن العقلي خاصّة. بل أعمّ منه ومن الشرعي. 
وأمًا الرابع: فلن المستفاد من مجموع الأدلّة. اشتراط الصّلاة بالطهارة. وأنتها 
إذا حصلت تبق مالم يتحقّق الناقض. فوجوب تجديدها يتوقف على تحقّق 


الناقض, وهو غير متحققٍ في المقام. 
واختصاص الصحيح بغير المورد منوعٌ لما عرفت من أن المراد بإصابة الماء 


وبالجملة: فتحصّل أنّ الأظهر ما عن «المعتبر»''' و«الدروس»''' و«البيان»" 
و«الذكرى»' ' و«جامع المقاصد»'”” و«المسالك»'' و«الروض»'"و«المدارك»”*, 
وفي «الحدائق»!*: من عدم انتقاض التيمّم. والاكتفاء به لغير الصّلاة التى بيده. 

بل في «الحدائق»" ": هو المشهور بين المتأخّرينء وعليه العامة“ في 
باق كتبه. 


نعم» ينتقض التيمّم بما إذا كان الوجدان في النافلة, أو قبل الدخول في الركوع 
في الفريضة:؛ لما تقدّم من جواز القطع في هذ ين الموردين. فيصدق الوجدان بالنسبة 


.10١/١ج المعتبر:‎ )١( 

() الدروس: ج ۱۳۱/۱. 

(۳) البيان: ص ۳۷. 

.۱۱۱ الذكرى: ص‎ )٤( 

(6) جامع المقاصد: ج 0۰۹/١‏ . 

(1) مسالك الأفهام: ج .١١١/ ١‏ قوله: (وإنْ وجده وهو في الصّلاة. قيل: يرجع ما لم يركع. وقيل: يمضي في صلاته. 
ولو تلبس بتكبيرة الإحرام حسب. وهو الأظهر). 

(۷) روض الجنان: ص .١79‏ 

(۸) مدارك الأحكام: ج۲ / ۲٤۵‏ إلى ص ۲١۷‏ حيث ذكر الأقوال وأدلتها ومناقشتهاء فراجع. 

(۹ و )٠١‏ الحدائق الناضرة: ج ٤‏ / 7814و ۳۸۵. 

.5١4 مسألة‎ ۲٠۹ / ۲ تذكرة الفقهاء: ج‎ .٤1۸ةلأسم‎ ۱٤۸ / ١ج تحرير الأحكام:‎ )1١( 


°۸ فقه الصادق / ج1 


إلى غير ما بيده لعدم المانع شرعاً من استعماله. فلا يكتنى بذلك التيمّم. كا أنته لا 
يبعد دعوى الانتقاض مطلقاً إذاكان متمكناً من أن يتوأ أو يغتسل في أثناء 
الفريضة بنحو لا تبطل صلاته لغير تلك الفريضة. كا لا خ. 

الفرع السادس: لو وجد الماء في اثناء الصّلاة. فهل يجوز مش كتابة القران حال 
الاشتغال بالصلاة أم لا؟ وجهان بل وجوه: 

ومحصّل القول في المقام:إنّ إنْ وجد الماء بعد الركوع. وعلم بعدم بقائه إلى ما 
بعد الصّلاة. جاز ذلك جزماء لما عرفت من صدق عدم الوجدان حينئذٍ بالنسبة إلى 
سائر الغايات غير الصّلاة التي بيده. فيشمله ما دل على أن المتيمقم يستبيح ما 

وإِنْ وجده قبل الركوع أو بعده. وعلم ببقائه إلى ما بعد الصّلاة, فحيثٌ أنته في 
الصورتين لا يصدق عدم الوجدان. 

ما في الأُولى: فلفرض جوز القطع. وتَكّنه من استعمال الماء عقلاًوشرعاً. 

وأمًا في الثانية: فلأنٌ العجز عن استعمال الماء في الأمد القصير لا يصدق معه 
عدم الوجدان الذي جعل موضوعاً لمشروعيّة التيمم. 

فقد يتوهّم عدم جوازه. لأجل أن القدر المتيقّن من بقاء التيمّم وصحّته إا هو 
بالنسبة إلى تلك الصّلاة. 

ولكنّه توهّم فاسة: بناء على ما هو المشهور المنصور من أنّ التيمم أحد 
الطهورين, لا أنته مبيحٌ خاضّة. فإنّه حينئذٍ يكون ما دام في الصّلاة متطهّراً فله 
الإتيان بجميع ما هو مشروط بالطهارة, وقد تقدّم تفصيل القول في ذلك في فروع 
ضيق الوقت في مبحث المسوّغات, فراجع."" 


)0 فقه الصادق: ج ٤‏ /۱۸۸. 


فروع باب التيمّم ۹ 


وبالجملة: فتحصّل أن الأظهر جواز المسّ مطلقاً. 

الفرع السابع: في جواز العدول من الصّلاة التي وجد الماء فيها إلى فائتة سابقة, 
في الموارد التي لا يصدق عدم الوجدان بالنسبة إلى سائر الغايات غير ما بيده من 
الصّلاة وعدمه؟ وجهان بل قولان: 

وقد استدل للثاني: بعدم بقاء آثر التيمّم بالنسبة إلى غير هذه الصّلاة. 

وأجيب عنه: بأنّ العدول إِنْ كان واجباً فالصلاة المعدول إليها بدلٌ نما هو فيها 
بجعل الشارع. وإِنْ كان مستحبّاً فهو أيضاً انتقالٌ من صلاةٍ واجبة إلى فائتة واجبة, 
غاية الأمر الاتتقال غير واجب. 

وفيه: أن بدليّة المعدول إليها ليست ثابتة بنحو يقرتّب عليها جميع أحكام 
ما بيده. 

وعليه. فالأظهر هو الأوّل. ويشهد له إطلاق ما دل على المضيّ في ما بيده. فان 
مقتضى إطلاقه اْضيّ فيها. ولو بإتقامها بعنوان آخر. غير العنوان الذي قَصّده من 
الأول ولعلّه إلى ذلك يرجع ما في «الحدائق»''' حيث قال: (وبالجملة إِنّ قول 
الشيخ إنها هو بالنسبة إلى الصّلاة المستقبلة الحكوم عليها بالصحّة. من نوع تلك 
الصّلاة التي سرع فيهاء لا شخصها بعينها). انتهى. 

وعليه. فالأأظهر جواز العدول مطلقاً. 

الفرع الثامن: إذاكان وجدان الماء في أثناء الصّلاة. بعد ا حكم الشرعي بتحقّق 
ما يعتير في لضي يوجدان الماء بعده.كما لو وجده وهو في السجود. وشاكٌ في أنته 
ركع أم لاء بناءً على تعليق جوز المُضيّ على الوجدان بعد الركوع. فهل هو 
كالوجدان بعد الركوع الوجداني أم لا؟ وجهان: 


.۳۸۵ / ٤ الحدائق الناضرة : ج‎ )١( 


° فقه الصادق /ج 


استدل للثاني: بأنّ قاعدة التجاوز الثابتة بالأخبار "لا تكون مثبتاتها حُجَة. 
فلا يثبت بها الوجدان بعد الركوع. 

وفيه: إنّ ذلك من قبيل الموضوع المركّب الثابت أحد جزئيه بالقاعدة وهو 
تحقق الركوع. والجزء الآخر بالوجدان. وهو وجدان الماء. فبضمٌ الوجدان إلى 
القاعدة يترّ الموضوع. ويترتب عليه حكمه. 

وبأنَ دليل القاعدة أا دلَّ على ترتيب أثر وجود الجزء من حيث صحّة 
الأجزاء اللاحقة, لا من جميع الجهات. 

وفيه:_مضافاً إلى إطلاق دليلها-أنَّ بعض ما نص على جريان القاعدة فيه من 
الأجزاء لا أثر لتركه من حيث صحَة الأجزاء اللاحقة كالقراءة. فان أثر تركها 
ليس بطلان الصّلاة. بل سجود السهو. وهذا دليلٌ قطعىّ على عدم اختصاص 
الدليل بخصوص صحّة الأجزاء اللاحقة. 

وبالجملة: فتحصّل أنّ الأظهر الْضيّ في الفرض أيضاً. 


YY 


.٠١61١ وسائل الشيعة: ج۸ / ۲۳۱ باب ۲۲ من أبواب الخلل الواقع في الصّلاة ابتداء من ح رقم‎ )١( 


لا يُعيد الصّلاة إذا وجد الماء ۱۱ 


ولا يُعيد ماصڵلی بتيمّمه. 


لايُعيد الصّلاة إذاوجد الماء 

المسألة الرابعة: ( ولا يعيدُ ما صَلَى بتيمّمه ) الصحيح» لو وجد الماء. وإِنْ كان 
في الوقت.كما هو المشهور شهرةً عظيمة كادت تكون إجماعاً. وعن غير 
واحد حكايته. 

وعن القديين: وجوب الإعادة مع وجدان الماء في الوقت. 

وعن السيّد''' في «شرح الرسالة»: وجوب الإعادة على الحاضر إذا وجد 
الماء في الوقت. 

وتشهد للأوّل: طائفتان من النصوص: 

الطائفة الأولئ: ما دلَّ على نن الإعادة مطلقاً كصحيح عبد الله بن علي الحلبي, 
انته سال ابا عبد الله غاا : 

«عن الرجل إذا أَجِنبَ ولم يجد الماء؟ قال:2ة: يتيمّم بالصعيد. فإذا وجد الماء 
فليغتسل. ولا يُعيد الصّلاة»'". 

ونحوه جملة من الأخبار. 

الطائفة الثانية: ما دلَّ على عدم الإعادة عند وجدان الماء في الوقت: 

منها: صحيح أبي بصير» عن الإمام الصادق اقة: 

«عن رجل تيمم وصلّئ, ثم بلغ الماء قبل أن يخرج الوقت؟ فقال]9ة: ليس 


577 / ۵ نسبه إليه جواهر الكلام: ج‎ )١( 
.۳۸۸۱ .وسائل ا 3 لشيعة: ج17 / ۳۳۹ح‎ ۲٤ح‎ ۰/⁄ ١ )من لا يحضره الفقيه: ج‎ 


۲ فقه الصادق / ج٤‏ 


عليه إعادة الصّلاة»!". 

ومنها: صحيح زرارة. قلت لأبي جعفر/ثة: «فإن أصاب الماء وقد صلل بتيمّم 
وهو في وقت؟ قال لبا مت صلاته ولا إعادة عليه»'". 

ونحوهما غيرهما. 

ويستفاد حكم ما لو وجد الماء في خارج الوقت منها بالأولويّة القطعيّة. 

واستدل للثاني: بصحيح يعقوب بن يقطين, قال: «سألتٌ أبا ا حسن ا عن 
رجل تيمم فصلى فأصاب بعد صلاته ماءً. أيتوضّأ ويُعيد الصّلاة أم تجوز صلاته؟ 
فل إذا وجه ال فل أن عى الوكت ترا زاعام شان ينسح ال مله 
إعادة عليه»'". , 

وفيه: أنته وإِنْ كان أخصّ من الطائفة الأولى من النصوص المتقدّمة, إلا أنته 
معارض مع الطائفة الثانية. فحيثٌ أنته يكن الجمع العرفي بينهها بحمله على 
الاستحباب. فيتعيّن ذلك. ويشهد لذلك: 

-مضافاً إلى كونه جمعاً عرفياً - موق منصور ابن حازم» عن مولانا 


الصادق اكلا: 

«في رجل تيمم فصلّ, ثم أصاب الماء؟ فقال20: أمّا أنا فكنت فاعلاً إن كنت 
أتوضأ وأعيد»“. 

فن ظاهره الاستحباب. 


فإن قلت: إن نصوص عدم الإعادة. لاشتال بعضها على النهي عن الإعادة, 


(۱) تهذيب الأحكام: ج١‏ / ۱۹۵ ح۳۹. وسائل الشيعة: ج ۳ / ۳۹۹ح ۳۸۹۱. 
(۲) تهذ یب الأحكام: ج ۱ / ۱۹٤‏ ح77, وسائل الشيعة: ج ۳۹۸/۲ ح۳۸۸۹ 
(r)‏ تهذيب الأحكام: ج ۱ / ۱۹۲ ح77, وسائل الشيعة: ج ۲ متاح للدم 
)٤(‏ تهذيب الأحكام: ج١‏ / ح۳۲ . وسائل الشیعة: ج٣‏ / ۳۹۸ح ۳۸۹۰ 


لا يُعيد الصّلاة إذا وجد الماء 1 


تعارض صحيح ابن يقطين الآمربها بنحو لايمكن الجمع العر في بينهماء وتنافي الاستحباب. 
قلت: إِمّْها لورود النهي فيها مورد توهم الوجوب. لا تنافي الاستحباب. 
واستدلٌ للثالث: ا 
١-بانصراف‏ نصوص عدم الإعادة عن الحاضر. لندرة عدم وجدان الماء في 

الحضر حين الصّلاة, مع اعتقاد استمرار العجز ووجدانه بعده. 
"-وبخير السكونيء عن مولانا جعفر, عن ابائه. عن علي 2: «انته شئل 

عن رج يكون في وسط الزحام يوم الجمعة. أو يوم عرفة. لا يستطيع الخروج من 

كثرة الزحام؟ قال يتيمّم و يُصلٍ معهم. ويُعيد إذا انصرف»!". 
ونحوه موق سماعة'". 
ولكن يرد على الآوّل: ما مر غير مرَةٍ من أنّ الانصراف الناشيء عن قلّة وجود 

فرد» لا يصلح أن يكون مقيّداً للإطلاق, مع أنّ ندرة وجود هذا الفرد منوعة. 
وأمًا الخبران. فقد عرفت في مبحث المسوّغات'" أنتهما أجنبيّان عن المقام. 

لورودهما في الصّلاة مع الخالفين. فراجع. 
فتحصّل: أنّ الأقوئ عدم وجوب الإعادة مطلقاً. 
أقول: م نه قد يتوهّم وجوب الإعادة في موارد: 
المورد الأّل: فيمن تعمّد الجنابة مع كونه خائفاً من استعمال الماء. 
فإنّ ا لمكي عن «التمذيب»"“ و«الاستبصار»" و«النهاية»'" 





(۱) تهذيب الأحكام: ج ۱۸٥ / ١‏ ح۸. وسائل الشيعة: ج ۲ / ۳٤٤‏ ح۳۸۲۱ وص الالح ۳۸۹۸. 
(۲) وسائل الشيعة: ج ۳۷۱/۲۳ ح۳۸۹۹. 

(۳) فقه الصادق: ج .۱٦١/ ٤‏ 

)٤(‏ تهذيب الأحكام: ج ٠۹١ / ١‏ في تعليقه على رواية ۲ من باب التيمّم وأحكامه. 
()!لاستبصار: ج ۱ /۱1۲. 

.٤ ٦ص النهاية:‎ )1( 


٤ج‎ / فقه الصادق‎ ٤ 


و«المبسوط»'''و«المهزّب»'""'و«الإصباح»'” و«روض الجنان»' 'ذلك.واستدلّله: 

بصحيح عبد اللّه بن سنان» المرويّ عن «الفقيه»: «أنته سأل أبا عبد الله لاعن 
الرجل تصيبه الجنابة في اللّيلة الباردة. ويخاف على نفسه التلف إِنْ اغتسل؟ 

فقال.)9ة: يتيمّم ويصلى. فإذا أمِنَ البرد اغتسل وأعاد الصلاة»". 

وأجيب عنه: نار ب مادل على نفي الإعادة عمّن أَجِنّبَ فتيمّم ثم وجد 
الماء. بدعوى أنته وإٌِ کان وارداً في فاقد الماء. إلا أن عدم دخل هذه الخصوصيّة في 
الحكم و اضح. 

وفيه: أن غاية ما يقتضيه ذلك صيرورته مطلقاً. فيقيّد بالصحيح. 

فالصحيح في الجواب عنه: أن نصوص نف الإعادة, لاشتاها على التعليل بأنّ 
ارك ادهو رت ]لكيه لا مد ی ا انسل ادق 
فيتعيّن مله على الاستحباب أو التقيّة. 

المورد الثاني: في من منعه الزحام يوم الجمعة من الخروج» فا محكيّ عن 
اليل و«الجامع»'" و«المقنع»!" و«النهاية»!"ا و«المبسوط! 0 


(۱) المبسوط: ج 50/١‏ 

(۲) المهدّب البارع: ج۱ /۲۰۹. 

(۳) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهيّة): ج ۲ / ١غ‏ 4. قوله: (إذا تيمّم لفقد الماء وصلى فلا إعادة عليه.... إلا من 
تعمّد الجنابة على نفسه فإنّه يصلي بتيمّم ثم يُعيد الصّلاة). 

. ۱۱١ص روض الجنان:‎ )٤( 

)6( الفقيه: ج ١‏ /۰۹ ۱ح 

(1) الوسيلة: ص .7١‏ 

(۷) الجامع للشرائع: ص 66 

(۸) المقنع: ص۲۷. 

(9) النهاية: ص .٤۷‏ 

.۳۱/ المبسوط: ج۱‎ )٠١( 
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و«المهرّب»'" وجوب الإعادة. 3 
وقد مر الكلام في هذا الفرع في المسوغات عند ذكر المسوّع النالت" 
وعرفت أنّ ما استدلٌ به هذا القول أجنيٌ عنه. 
المورد الثالث: من اراق الماء الموجود عنده» مع العلم بعدم وجوده بعد ذلك, 
فا حك عن المفيد'' والشهيد'“ وجوب الاعادة. 
وقدمة كله و حلفت ا ر ر 
aa‏ 


(۱) المهدّب البارع: ج 517/1١‏ 

(۲) فقه الصادق: ج ٤‏ / 170. 

(۴) المقنعة: 1١-7٠‏ قال: (فإن فرّط فى ذلك حنَّىْ يفو ته الماء..). 
(4) البيان: ص ١ .۳٤‏ 

(0) فقه الصادق: ج ٤‏ / 746و .۲٤١۷‏ 


٤ج‎ / فقه الصادق‎ Aki 


ولا یجوژقبل دخول الوقت. 


التيقم قبل دخول الوقت 

المسألة الخامسة:( ولا يجوز ) التيمّم (قبل دخول الوقت) إجماعاً منقولاً 
مستفيضاً؛ لولم يكن متواتراً 

أقول: إنْ كان مرادهم بذلك أن الوضوء والعُسل مستحبّان نفسيّان. أو للكون 
على الطهارة. مع قطع النظر عن أيّ غاية فرضت. وليس كذ لك التيمّم, لا سا على 
القول بأنته مبيحٌ لا مطهّر. فلا يصح قبل دخول وقت الصّلاة. 

فيرد عليهم: أن الأظهر كون التيمّم أيضاًكذلك كما يأتي في المسألة السادسة. 

وإِنْ كان مرادهم أنته با أن فقدان الماء قبل الوقت غير حر في التيمّم وصحّة 
الصّلاة به. لأنّ أدلّة التشريع إما وردت في فقدان الماء في الوقت لا غير. 

فيرد عليهم: أنّ غاية ما يقتضيه ذلك. عدم جواز التيمّم قبل الوقت للصّلاة. لا 
لغاية أخرى أو الاستحباب النفسي. وعدم جوازه ذلك كما في الوضوء والغُسل تما 
تقتضيه القواعد. لأنّ وجوب الصّلاة مشروط بدخول الوقت» وليس وجوبها من 
قبيل المعلّق كما حققناه في حلّه. والوجوب الغيري تابعٌ في الإطلاق والاشتراط 
للوجوب النفسي. فلا أمر به قبل وقت الصّلاة.كما لا أمر بالصلاة. فلا يصح الإتيان 
به بداعي ذلك الأمر أو التوّصل إليهاءكا حقّقناه في حاشيتنا على «الكفاية». 

أقول: ومنه يظهر: 

إنّ مرادهم لو كان ذلك. كان الفرق بينه وبين الغُسل والوضوء بلا فارق. 

وإِنْ كان مرادهم أن الوضوء التهيّوي قبل الوقت يصح بخلاف التيمّم. 


4 5 
ويجوز مع الضيق. 


ففيه: أن ما دل على صحة ذلك الوضوء وهو المرسل'" المرويّ عن 
«الذكرى»: «ما قر الصّلاة من أَخَرَ الطهارة لها حم يدخل وقتها». المنجبر ضعفه 
باعقاد الأساطين عليه. يدل على مشر وعيّة التيمّم التبتؤي لإطلاق المرسل. 

لا يقال إِنّه يقيّد بالإجماع المتقدّم. 

فإنه يُقال:إنه لعدم معلوميّة مراد الجمعين, لا يقيّد ذلك الاطلاق. 

فتحصل: أنته لا فرق بين الطهارة المائيّة والقرابيّة, فما تقتضيه القواعد من 
هذه الجهة. 

( ويجوز مع الضَّيق ) إجماعاً لذلك, ولأنته المتيقن من موارد مشر وعيّة التيمّم. 

O 





(۱) وسائل الشيعة: ج ١‏ / ۳۷۶ح 4806. 


۸ فقه الصادق / ج٤‏ 


وفى حال السّعة قولان. 





التيمّم في حال السّعة 


( وفى حال السّعة قولان » بل أقوال: 

القو ل الأول E E‏ 
ودالمفا تيح»'*, و«المدارك»'" وغيرها: وهو الجواز مطلقاً. 

القول الثاني: ما عن المشهور مطلقاً أو بين المتقدّمين. وهو وجوب التأخير إلى 


آخر الوقت, كذلك وعن ناصريات السيّدا" وحمل القاضى”* وغيرهما: دعوى 


القول الثالث: ما عن «المعتس'“ و«تذكرة»''" المصنّف # و«النہاية ° 


)١(‏ منتهى المطلب: ج07/7. قوله: (فالأقرب عندي أن التأخير مستحبٌ والتقديم جائز). 

(۲) تحرير الأحكام: ج١/180,‏ مسألة ٤1١‏ قوله: (وفي الجواز مع السّعة قولان, أقواهما الجواز..). 

(۳) إرشاد الأذهان: ج ۳١ / ١‏ قوله: (والأولى تأخيره إلى آخر وقت الصّلاة). 

)٤(‏ البيان للشهيد: الأول ص 76(موارد التيمّم) ط.ق. 

(0) حكاه عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة : ج 4 / 418. وفي الحاشية في مفاتيح الشرائع: ج٠‏ / 71 (في 
جواز التيمّم مع السّعة). 

(5) مدارك الأحكام: ج؟ /۲۰۸. 

(۷) الناصريّات: ص081١,‏ المسألة الحادية والخمسون. 

(۸) حكاه عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة : ج ٤‏ /478. 

(1) المعتبر: ج ١‏ / 584-187 

)٠١(‏ تذكرة الفقهاء: ج۲ / ١١-1٠١‏ 1. فإنّه بعد ذكر الأقوال تعرّض لقول ابن الجنيد ثمّ قال: (وهو المعتمد). 

)1١(‏ نهاية الاحكام للعلامة: ج ١‏ /187. السادس: (لو زادت مسافة الطلب على غلوة سهم...الخ). 


التيمّم فى حال السّعة ۹ 


و«المختلف»''' وغيرها: وهو جواز التقديم مع العلم باستمرار العجز وعدمه 
مع ر 

وعن المحقّق الثاني'"': نسبته إلى أكثر المتأخّرين. 

وغن اروخ ٠‏ اه ارج 

وعن غير واحد: أنّ هذه الأقوال فيا لم يعلم بزوال العُذر, وإلا فلا يجوز 
قولاً واحداً. ۰ 

أقول: الكلام يقع في مقامين: 

الأوّل: فما تقتضيه القواعد. 

الثاني: فما تقتضيه النصوص الخاصّة. 

أما المقام الأوّل: فقد يقال إِنْها تقتضي التوسعة, وأَنّ المدار على فقد الماء حين 
إرادة الصّلاة لا في تمام وقتهاء والشاهد عليه إطلاق أدلّة البدليّة. 

وفيه: أنته ما أنّ البدليّة اضطراريّة. جرد صدق عدم الوجدان في وقتٍ 
خاص لا يكفي في صدق الفقدان المأخوذ موضوعاً لجواز التيمّم فإنّ الظاهر منها 
بقرينة مناسبة الحكم والموضوع. اختصاص مشروعيّة التيمّم بصورة سقوط 
التكليف بالمبدل منه رأساً فغاية ما يستفاد منها جوازه في السّعة. إذا علم ببقاء 
الغذر إلى آخر الوقت. فالأولى الاستدلال له بإطلاق ما دلَّ على جواز التيم 
والصّلاة بعد الفحصء وعدم وجدان الماء. كما لا يخى, فتأمّل. 





)١١‏ مختلف الشيعة: ج١‏ / ١0 - 4١4‏ فإنّه بعد ذكر الأقوال اختار رأي ابن الجنيد من التفصيل بين احتمال إدراك 
الماء فالانتظار إلى آخر الوقت. ومع اليأس ففي أُوَل الوقت. 

(۲) جامع المقاصد: ج١‏ / .0٠٠١‏ 

(۳) شرح اللمعة الدمشقيّة: ج١‏ / .٤0۹‏ 


1 فقه الصادق / ج14 


وعلى فرض تاميّته. لا يبعد دعوى اختصاصه با إذا لم يعلم بزوال العُذر. كما 
يظهر تما دل على وجوب الطلب زائداً على الْحَدٌ إذا علم بوجود الماء فيه. 

فالمتحصّل من القواعد: جوازه في السّعة مالم يعلم بزوال العُذر. 

وأا المقام الثاني: فالنصوص الواردة في المقام على طوائف: 

الطائفة الأولئ: ما اتدل به على الججواز مطلقاً بالالثزام لدلالنه على عدم 
وجوب الإعادة لو وجد الماء في الوقت: 

منها: صحيح زرارة. قال: قلت لأبي جعفرائة: «فإن أصاب الماء وقد صلى 
بتيمم وهو في وقت؟ قال91ة: عت صلاته ولا إعادة عليه»'". 

ومنهاه صحيح أبي بصيرء قال: «سألتُ أبا عبد اه عن رجل نيتم وص 
ثم بلغ الماء قبل أن يخرج الوقت؟ فقال90ة: ليس عليه إعادة الصّلاة»'". 

ونحوهما غيرههما"”. 

الطائفة الثانية: ما استدلٌ به على عدم الجواز كذلك: كصحيح يعقوب بن 
يقطين. قال: «سألتُ أبا الحسن اثلا عن رجلٍ تيمم فصل فأصاب بعد صلاته ماءً 
أيتوضّاً ويُعيد الصّلاة أم تجوز صلاته؟ 

قال]ثة: إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضّأ وأعاد. فإنْ مضى الوقت فلا 
أعادة عليه»“. 

الطائفة الثالثة: ما استدلٌ به على لزوم الاتيان بالتيمّم في آخر الوقت: 
(۱) تهذيب الأحكام: ج ۱ / ۱۹٤‏ ح۳1 . وسائل الشيعة: ج ۲ / ۳۹۸ح ۳۸۸۹. 
(؟) تهذيب الأحكام: ج ۱ / ۱۹۰ ح۳۹. وسائل الشيعة: ج ۲۳ / ۳۹۹ح ۳۸۹۱. 


(۳) کرواية معاوية بن ميسرة. وسائل الشيعة: ج FATE TY: / ٣‏ 
)€( تهذيب الأحكام: ج ١‏ / ۳ ح۳۳ وسائل الشيعة: ج ۲ / ۲۹۸ ح۳۸۸۸ 


منها: صحيح محمد بن مسلم: عن الإمام الصادق إفة: «سمعته يقول_في 
حديثٍ -فإذا م تجد ماءً وأردت التيمّم. فآخَّر التيمّم إلى آخر الوقت. فإِنْ فاتك 
الماء لم تفتك اللأرض»'". 

ومنها: مو تق عبد الله بن بكير. عن أب عبد الله ب «فإذا تيمّم الرجل فليكن 
ذلك في آخر الوقت. فإنْ فاته الماء فلن تفوته الأرض»'". 

ومنها: مو تقه " الآخر: «سألت أبا عبد الله اا عن رجل أجتّب فلم يجد ماءً 
يتيمّم ويُصلي؟ قال]ة: لا حتى آخر الوقت. إِنْ فاته الماء لم تفته الأرض». 

ما الطائفة لأولئ: فهي تدلّ على عدم وجوب إعادة من صَلى بتيقم صحيح إذا 
وجد الماء في الوقت, وليس في مقام البيان من جهة أن التيمّم في سعة الوقت جائرٌ 
مطلقاً أو في بعض الموارد. وعليه فالقسّك بإطلاقها لجوازه في السّعة مطلقاً حى 
فیا لو علم بار تفاع العُذر. ما ذكره بعض المعاصرين'* في غير حلّه. 

نعم. هي بالدلالة الالتزاميّة تدلّ على جوازه في السّعة في الجملة. وحيث لا 
إطلاق ها لعدم ورودها في مقام البيان من هذه الجهة. فيتعيّن الأخذ بالمتيقن وهو 
اوا ر لو علو ارا ار 

وعليه. فا ذُكر من أن حملها عل خصوص هذه الصورة. تا تطمئن النفس 
بخلافه, لندرة حصول الأسباب الموجبة للعلم المذكور ضعيف. 


.١ح77/15ج الكافي:‎ )١( 

(؟) تهذيب الأحكام: ج ۲ / ۲۸٤‏ ح۳. وسائل الشيعة: ج ۲ / 84ح 5911 
(؟) وسائل الشيعة: ج7/ 46ح 5977. 

(4و ۵) مستمسك العروة الوثقى : ج 5 / 1418 و411. 


1 فقه الصادق / ج٤‏ 


وأضعفٌ من ذلك كلّه دعوى'" أنتها مطلقة آبية عن التقييد. لما في الجملة 
منهاء من التعليل بأنّ (ربٌ الماء هو رب الصّعيد). فإنّه آب عن التخصيص. لان هذا 
التعليل لا نظر له إلى موارد الجواز. وإلاكان مقتضاه جوازه مع وجود الماء. وأا 
يدلّ على عدم وجوب الإعادة لو صلل بتيمقم صحيح. 

وأمًا الطائفة الثانية: فهي إا تدلٌ علئ وجوب الإعادة لو وجد الماء في الوقت. 
ولا نظر ها إلى أنّ التيمم في السّعة جائدٌ أم لاء ولا تنافي جوازه. كا أنته لورود ما 
دلَّ عل وجوب إعادة الصّلاة جماعة عند انعقاد الجماعة لا ينافي مشروعيّة ما 
صلاه فرادئ قبل ذلك» فيلتزم به تعّداً لولم يعارضه ما دلَّ على عدم الوجوب. 

بل الظاهر مما ورد في ذيل صحيح ابن يقطين: (فإنْ مضى الوقت فلا إعادة 
عليه). جوازه في السّعة في الجملة, فإنّ المتبادر منه أنته في فرضٍ واحد فصّل اقلا 
بين ما لو وجد الماء في الوقت فحكم بالإعادة, وما لو وجده في خارج الوقت. 
فحكم بعدم الإعادة. 

وعلى ذلك. فضافاً إلى عدم تعارض الطائفتين من هذه الجهة, هما متفقتان في 
الدلالة على الجواز في السّعة في الجملة, والمتيقن منهها صورة العلم باستمرار العذر. 

نعم» هما متنافيتان من حيث الدلالة على وجوب الإعادة وعدمه. ولكن 
مقتضى الجمع العرفي بينهماء كما عرفت, حمل الطائفة الثانية على الاستحباب» 
فراجع ماذكرناه.'"" 

أقول: وبا ذكرناه ظهر أنّ ما أفيد في مقام اللجمع بين الطائفتين _بعد البناء على 
تعارضهما من جهة دلالة الأول على الجواز مطلقاً. والثانية على عدم الجواز كذلك 


(۲) فى الصفحة السابقة 


التِيمّم في حال السّعة RA‏ 


تارةٌ بحمل الأول على صورة وجدان الماء قبل الفراغ من الصّلاة بالتيمّم. وأخرى 
بحملها على صورة التيمّم قبل الوقت لغاية أخرئ. فدخل وقت الصّلاة فصلاها 
في السّعة. وثالثةً بحملها على صورة الجهل بأنّ الحكم المضايقة كلها أجنبيّة 
عن المقام. 

مضافاًإلى أنّ قوله في تلك النصوص: (وصلى تح بلغ الماء). يأبئ عن الحمل 
الأوّل. وقوله.22 فبها: (تيمّم وصلي) يأ عن الثاني والثالث خلاف ظاهرها. 

أقولءكما أنته ظاهه با حقّقناه أنّ ما أفاده بعض المعاص رين ''' في توجيه القول 
الثالت؛ بأنّ الطائفة الأول تحمل على صورة العلم يعدم وجندان الماء. لظهور 
الطائفة الثالئة في الاختصاص بصورة احتّال وجدان الماء. فتكون أخص مطلقاً 
منهاء ولأجل ذلك تكون أخصّ مطلقاً من الطائفة الثانية فتحمل هي على صورة 
الرجاء جمعاً. 

غير تام لما عرفت من عدم كون الطائفتين مطلقتين. مضافاً إلى عدم التنافي 
بينهما من هذه الجهة. مع أنته لو سُلّم ذلك لا يت الجمع المذكور لتوقّفه على القول 
بانقلاب النسبة, ولا تقول به في هذه الموارد. 

وأا الطائفة الثالثة: فهي وإِنْ دلت على وجوب التأخير. وعدم جواز البدار, 
إلا أنتها لاشتاها على الشرطيّة المزبورة. ظاهرة في الاختصاص بصورة رجاء 
وجدان الماء. وعليه فهي لا تنافي مع الطائفتين الأوّليتين. وبا يخرج عا تقتضيه 
القواعد من الجواز. مع الاحتّال أيضاً مع أنته لو منع من ذلك وبنى على كونها 
شاملة لجميع الصور, فيقيّد إطلاقها بالطائفة الأولى الدالّة على الجواز في صورة 


.441/ ٤ مستمسك العروة الوثقى :ج‎ )١( 





4 فقه الصادق / ج٤‏ 


العلم باستمرار العُذِرء فتأمّل. 

فإن قلت: لا مناص عن البناء علئ ذلك. لأنّ من جملة تلك النصوص صحيح 
زرارة. عن أحدهمالية: «إذا لم يجد المسافر الماء. فليطلب ما دام في الوقت. فإذا 
خاف أن يفوته الوقت. فليتيمم وليصلٌ في آخر الوقت»'"'. فإنّه مطلق شاملٌ 
لجميع الصور. 

قلت: إن ظاهره وجوب الطلب في تام الوقت. وحيثٌ أن الإجماع على خلافه, 
فيُحمل على إرادة أنته يطلب إِنْ كان الوقت يسع الطلب. وإِلّا فليتيمّم بلا طلب. 
فلا دلالة له على وجوب التأخير. فهو ليس من هذه الطائفة. بل قد عرفت في 
مبحث وجوب الطلب أنته يكن دعوى ظهوره في نفسه مع قطع النظر عن 
الإجماع أو بواسطة النصوص الأخر في ذلك. فراجع.'"' 

فالمتحصّل من مجموع ما ذكرناه: أنّ مقتضى القواعد والنصوص الخاصّة, 
وجوب التأخير مع العلم بارتفاع العُذر ومقتضى النصوص الخاصّة وجوبه مع 
احةال الارتفاع أيضاً وها يخرج عا تقتضيه القاعدة من جواز البدار في هذه 
الصورة. ومقتضى كلتا الطائفتين من الأدلّة جوازه في السّعة مع الاعتقاد ببقاء العُذر 
ولو کان خطاءً. 

فإن قلت:إّه بناء على ما هو احق من جريان الاستصحاب في الأمور 


فتلحق صورة احقال الار تفاع بصورة العلم بالبقاء. غاية الأمر يكون جواز البدار 


)١(‏ الكافي: ج۳ / 1۳ ح۲. وسائل الشيعة: ج ۲ / اح ل 
)۲( فقه الصادق: ج SE ٤‏ 


التيتم في حال السّعة o‏ 


حينئذٍ جوازاً ظاهريّاً لا واقعيّا 

قلت:إِنّهِ مع الدليل لا محال للرجوع إلى الأصل. وقد تقدّم أنّ الطائفة 
الثالثة مختصّة بصورة الاحّال. وتدلّ عل وجوب التأخير, ومعها لا وجه للرجوع 
إلى الأصل. 


AAÎ‏ فقه الصادق / ج1 


لايجبٌ تجديد التيمَم لكل صلاة 

أقول: بق في المقام أمورٌ يجب التنبيه عليها: 

الأمر الأوّل: إذا تيمم لصلاةٍ سابقةٍ وصكى. فإِنّه لا ريب في جواز إتيان 
الصلوات التى لم يدخل وقتها بعد دخوله. مالم يدث أو يجد ماءً في الجملة. 

وعن لارا '" الظاهر أنه لا خلاف فيه بين الأصحاب. 

وعن «الخلاف»!" و«المعتير»": دعوى الإجماع عليه. 

وتشهد له: جملة من النصوص: 

منها: صحيح حمّاد بن عثان» قال: «سألت أبا عبد الله لاعن الرجل لا يجد 
الماء أيتيمّم لكلّ صلاة؟ فقال/99: لا هى بمنزلة الماء»”*. 

ومنها: صحيح زرارة. عن الإمام الصادق /كة: «في رجل تيمّم؟ قال ئة: يجزيه 
ذلك إلى أن يجد الماء»'*. 

ومنهاء صحيحه الآخر”": «قلت لأبي جعف رع بصي الجل بتيقم واحد 
صلاة اليل والنهار كلّها؟ فقال/9ة: نعم مالم يحْرِث أو يُصيب a.‏ 

ونحوها غبرها". 


.٠١١7/ 1١ج ذخيرة المعاد:‎ )١( 

(۲) الخلاف: ج١/117.‏ 

(۳) المعتير: ج ١‏ / 7 10. 

.5910 وسائل الشيعة: ج7/ ۳۷۹ ح۳۹۱۸ وص ۳۸۵ح‎ . ٥٥ تهذيب الأحكام: ج١ / ۲۰۰ح‎ )٤( 

)0( تهذيب الأحكام: ج ٠٠١ / ١‏ ح017, وسائل الشیعة: ج ٣‏ / ۳۷۹ ح۳۹۱۷ وص 787 ع٣۹۳٣‏ 

(1) الكافي: ج۳ / 77 باب (الوقت الذي يوجب التيمّم ومن تيمّم ثمّ وجد الماء) ح٤‏ وسائل الشيعة: ج۳ / ۳۷۹ 
باب ۲۰ من أبواب القيمم ح59417. 

(۷) راجع وسائل الشيعة: ج7/ ۳۷۹باب ٠١‏ من أبواب التيّم (جواز إيقاع صلوات كثيرة بتيمّمٍ واحد مالم 


يُحْدِث أو يجد الماء). 


لا يجب تجديد التيمّم لكل صلاة ۷ 


وبإزائها طائفتان من النصوص: 

الطائفة الأولى: ما دل على أنته تيمم لكلّ صلاة. كخبر أبي همّام. عن الإمام 
الرضاءثة: «يتيمّم لكلّ صلاة حى يوجد الماء»'". 

الطائفة الثانية: ما دل على أنته يتيمّم لصلاةٍ واحدة ونافلتها. كخبر السكوني. 
عن مولانا الصادق 20ة: «لا يتمتع بالتيمّم إلا صلاة واحدة ونافلتها»'". 

أقول: والجمع العرفي يقتضي حملهما على الاستحباب» وما فيهما من 
الاختلافات على اختلاف مراتب الفضل. 

ومنه يظهر عدم صحّة ما قيل من حملهما على التقيّة. إذ لا يحمل النبر على 
التقيّة مع عدم المعارضء وعدم القرينة عليهء وموافقة مضمونه لمذهب الخالفين لا 
تصلح لذلك. 

إا الكلام في أنته هل يجوز الإتيان بها في أوّل وقتها أم لا؟ 

فعن غير واحدِ؛ منهم الشيخ في «المبسوط»'": الجواز مع قوهم بالمضايقة. 

وعن بعضهم: القول بعدم الجواز, مع إلتزامه في تلك المسألة ولو في بعض 
صورها بالمواسعة. 

وعن جماعة: تبعيّة حكم هذا الفرع للحكم في تلك المسألة. وهي الأقوى, 
وذلك لأنّ نصوص الاكتفاء بتيمّم واحد لصلواتٍ متعدّدة. ليست في مقام بيان 
جواز الصّلاة في السّعة كي يتمتىك بإطلاقهاء بل في مقام بيان عدم وجوب تحجديد 





.5915 باب التيمّم وأحكامه ح 07 . وسائل الشيعة: ج7/ الالح‎ 5١٠ ١ تهذيب الأحكام: ج‎ )١١ 
TANITA: / ٣ تهذيب الأحكام: ج ۱ / ۲۰۱ باب التيمّم واحكامه ح0۸ . وسائل الشيعة: ج‎ )1( 
۷۰/۱ المبسوط: ج‎ )۳( 


E۸‏ فقه الصادق / ج14 


التيمّم لكل صلاةٍ بل الظاهر منها هو عدم وجوب التجديد وجواز الصّلاة معه في 
مورد جواز اتيم لو كان اء كما يظهر لمن لاحظ ما فيها من السوّال والجواب. 
فهي لا تدلٌ على جواز الصّلاة إلا في موردٍ يجوز التيمّم والصّلاة. 

وعليه. فلا يجوز في صورتي العلم بزوال العذر واحتالهء اللّتين عرفت وجوب 
التأخير فيهم|ء ويجوز مع العلم بالاستمرار. 

وبذلك يظهر أنّ ما استدلٌ به على الجواز في صورة الاحّال. من اختصاص 
نصوص التأخير بغير المتيمّم. وأمّا هو فيرجع إلى ما تقتضيه القاعدة وهو الجواز 
كما تقدّم فاسد. 

مع أن دعوى اختصاص تلك النصوص بغير المتيمّم منوعة, إذ الظاهر منها 
-لا سا بعد ملاحظة جواز التيمّم لغير تلك الصّلاة من الغايات -المنع عن الصّلاة 
به في السّعة لا جرد عدم جواز التيّم. 

وبعبارة أخرى: أنتها تدلّ على عدم ترشّح الأمر الغيري من الصّلاة إلى التيمم؛ 
وعدم صحّة الاتيان به للتّصل إلى الصّلاة لا عدم صحَة التيمّم فإنّهِ يصح إذا اقق 
به لغاية أخرى. أو استحبابه النفسبي. ولا يتصوّر وجة لذلك سوى لزوم تأخير 
الصّلاة. وعدم جواز الإتيان بها في السّعة كما لايخق. 

وبالجملة: فتحصّل أنّ الأظهر لزوم تأخير الصّلاة الثانية فيها أيضاً. 


المراد بآخر الوقت ۹ء 


المرادٌ بآ خر الوقت 

الأمر الثاني:المراد بآ خر الوقت الذي يجب التأخير إليه. هو الآخر العرفي دون 
الآخر الحقيق, لتعذّر العمل على الحقيق غالباً أو دائًا فيكون تكليفاً ما لا يطاق. 

نما ا عن أنته: ١‏ 

هل يجب الصبر إلى زمان لا يبق من الوقت إلا بقدر الواجبات؟ 

أم يكفى عدم زيادة الوقت عن الصّلاة المشتملة على الواجبات والمندوبات 
المتعارفة. ل القنوت. والمقدّمات المتعارفة, كالمثي إلى مكان المصلى ونحوه؟ 

أم يكف عدم زيادة الو قت عن الصّلاة المشتملةعلى المستحباب حى غيرالمتعارفة؟ 
وجوه خيرها أوسطها. ولا خن وجهه. 


الأمر الثالث: صرح جمعٌ من فضلاء الأصحاب: بأنّ من عليه فائتة. فالأوقات 
كلها صالحة لتيمّمه. كذا في «الحدائق»!". 

وعن بعض'": عدم وجدان الخلاف فيه. 

واستدل له: 

١-بعموم‏ قوله اغا : «ومتئ ما ذكرت صلاةً فاتتك صليتها». 

۲ -وباختصاص أخبار'' المضايقة بالتيمّم لصاحبة الوقت. 


.٤17/ ٤ الحدائق الناضرة : ج‎ )١( 

() قال المحقّق السبزواري في ذخيرة المعاد: ج ٠١١ / ١‏ ق ١:(من‏ عليه تيمم فالأوقات كلها تصلح للتيم. صرّح 
بذلك جماعة من عظماء الأصحاب). 

١؟)‏ وسائل الشيعة: ج۳ / ۲۹۰ ح0۱۸۷. 

)٤(‏ وسائل الشيعة: ج 717/7 باب ١6‏ من أبواب التيمّم (عدم وجو ب إعادة الصّلاة الواقعة بالتيم..). 


2 فقه الصادق / ج٤‏ 


۳ وباستفادة حكمها من أخبار'' المواسعة الواردة في الفرائض الموقّتة, 
لاشتالها على التعليل الموجب للتعدّي عن موردها إلى المقام. 

ولكن يرد على الأوّل: أنته لا نظر له إلى غير الوقت من الشروط. كي يستدلٌ 
به لإثبات طهوريّة التيتم والاكتفاء به. وإنما يدل على أنّ الأوقات كلها صالحة 
لوقوع الصّلاة القضائيّة فيها. 

وبعبارة أخرى: أنته لا يدل على سقوط اعتبار الطهارة المائيّة كما لا يدل على 
سقوط غيرها ما يعتبر في الصّلاة إذا تعذّر الإتيان به. 

وأا الثاني: فهو وإِنْ كان متيناً في نفسه. إلا أنته لا يدل على جوازه في السّعة 
بعد ما عرفت من أنّ مقتضى الآية الشريفة وما شايهها من النصوصء عدم جواز 
البدار إذا علم بعدم استمرار العُذْر إلى آخر الوقت, الذي يجوز تأخير الصّلاة إليه. 

وإمّا الثالث: فغاية ما يمكن إثباته بتلك النصوص. جواز الإتيان به إذا علم 
باستمرار العُذْر لما عرفت من اختصاص الحكم في الملحق به بهذه الصورة. 

أقول: وحقّ القول في المقام إِنّهِ : 

تارة: تقول بالمضايقة في القضاء كا هو المشهور. 

وأخرئ: نقول إِنّ وقتها العمر. 

أمّا على القول بالمضايقة: فيجوز التيمّم هاء حى إذا علم بزوال العُذر في الزمان 
اللاحق. لإطلاق أدلّة مشروعيّة اتيم للصّلاة من الآية والنصوص. 

نعم» يعتبر أن يكون أمد الزوال بعيداً. وإِلا فلا يصدق عدم الوجدان. 

وأمّا على القول بالمواسعة: فإذا علم بزوال العذر في الزمان الألاحق. لا يجوز 


)١(‏ الوسائل: ج۳ / 4 باب ۲۲ من أبواب التيمم (وجوب تأخير التيّم والصّلاة إلى آخر الوقت مع رجاء زوال 
العذر خاصّة). 


المراد باخر الوقت ۳ 


التيقم. وإلا فيجوز. لما عرفت من أنّ هذا مما تقتضيه القاعدة, وعليها الاعتّاد بعد 
الهم إلا أن يقال:إنَ الظاهر اتحاد حكمها مع الفرائض الأدائيّة التى عرفت أنته 
مع احقال زوال العُذْر لا يجوز البدار فيها. فكذلك في المقام. 


الأمر الرابع: صرّح غير واحد. منهم احق" والشهيد'" بجواز التيمّم لصلاة 
النافلة الراتبة بدخول وقتها كصلاة الليل. 

أقول: ولكن الأظهر عدم جوازه إلا مع العلم باستمرار العُذر إلى آخر وقتهاء 
لعين ما ذكرناه في الفرائض, لشمول الأدلة ها أيضاً. 

وأمّا النوافل غير الموقتة: فيجوز ها التيمّم حى مع العلم بزوال العُذر في 
الزمان اللاحق, لأنتها مضيّقة. تفوت بفوات الوقت. فلو لم يأت بها عند فَقْد الماء 


الأمر الخامس: لو اعتقد ضيق الوقت وتيمّم وصلى, ثم انكشف سعة الوقت: 
فعن الشيخ في جملةٍ من كتبه'": أنته تحب الإعادة. 

وعن الحقّق “ والشهيد ٠"‏ أنتها لا تجب. 

واستدل للثاني: 

١-بأنته‏ تطّهر طهارةً شرعيّة. وصلى صلاةً مأموراً بها. فتكون يحزية. 





.۳۸۳ / ١ المعتبر: ج‎ )١( 

(۲) ذكرى الشيعة: ج۲ / ۲١١‏ قوله: (لو تيمم لاستباحة نافلة صح نفلاً وذلك وقتها). 

(۳) وهو الظاهر من المبسوط: ج ۳١ / ١‏ قوله: (ولا يجوز التيمّم إلا في آخر الوقت...الخ). 
)٤(‏ المعتبر: ج 5814/١‏ 

(6)الذكرى: ص ۱۰۷. 


نف فقه الصادق / ج٤‏ 


١‏ -وبما دلَّ من النصوص "على أنته لا إعادة على من تيمم وصلئ, ثم بلغ 
الماء قبل خروج الوقت. إذ لا وجه على القول بالتضبيق إلا ذلك. 

أقول: وفيهما نظر: 

ما الأؤل: فلأنته على القول بالتضييق لم يطهر طهارة شرعيّة. ولا صل صلاةً 
مأموراً بها. بل كان يتخيّل كونها كذلك. فلا تكون بجزية. 

وأمّا النصوص: فلماعرفت من دلالتها فيأنفسها على التوسعة في الجملة لا مطلقاً. 

فالتحقيق: أنته على القول بوجوب التأخير إلى آخر الوقت» يجب عليه 
الاعادة, وأمّا على القول بالتوسعة, فبناءً على الختار لا تجب الإعادة. إذا علم حين 
التيمم باستمرار القذر إلى آم يساوي آخر الوقت واقعاً وتجب إذا علم بزوال 


ومنه يظهر الحكم بناءً على المسلك الآخر الذي اختاره جماعة منهم السيّد 
ف «العروة»'". 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج ١77/1‏ باب ١4‏ من أبواب التيمّم (عدم وجو ب إعادة الصّلاة الواقعة بالتيّم..). 
(۲) العروة الو ثقی: ج ۲ / ۲٠١‏ مسألة ٣‏ من مسائل أحكام التيمم. 
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اتّحاد غايات الطهارة المائيّة مع الترابيّة 

المسألة السادسة: جميع غايات الوضوء والعُسل غاياتٌ للتيمّم.كما هو 
المشهور شهرة عظيمة 

بل عن «منتهئ» المصنّف خة''': دعوى نفي الخلاف فيه. 

وتشهد له: جملةٌ من النصوص الدالّة على أن التيّم طهور العاجز كا أن الما 
طهور القادر: 

منها: صحيح محمد بن حمران, وجميل: «إنّ الله تعالى جعل التّراب طهوراًكم| 
جعل الماء طهور. 

ومنها: صحيح ا عن الازمام الصادق م «في رجل تيمّم؟ قال 8 
ذلك إلى أن ن جد الما“ 

ومنها: صحيح ماد عن أن عبد الله اا: «هو يمنزلة الما“ 

ومنها: خبر السكوني, عنهاثة: «إِنّ النوى ب قال: يا أبا ذرٌ يكفيك الصّعيد 
عشر سنين»!*" ٠‏ 

ومنها: صحيح زرارة. عن الإمام الباق راة: «التيمّم أحد الطهورين»'"' 

ومنها: صحيح محمد بن مسلم» عن مولانا الصادق نثّة: «فان رب الماء هو رب 
الصّعيد. فقد فعل أحد الهو رين" 
(۱) منتهى المطلب: ج۳ / 1817. جواز اليم لكلّ ما يتطهّر له. 
(؟) الكافي: ج 11/۳ ح ". وسائل الشيعة: ج ۳ / ۳۸۵ باب ۲۳ من أبواب التيمم ح 5976. 
(۳) تهذيب الأحكام: ج١‏ / ۲۰۰ ح۳٥‏ . وسائل الشيعة: ج 787/7 باب ۲۳ من أبواب التيمّم ح 597 
)٤(‏ تهذيب الأحكام: ج١‏ / ٠٠٠١‏ ح٥٥‏ . وسائل الشيعة :ج٣‏ / ۳۸۵باب ۲۳ من أبواب التیتم ‏ ۳۹۲۵ 
(0) الفقيه: ج ٠١8/١‏ ح۲۲۲. وسائل الشيعة: ج 787/7 باب 77 من أبواب التيقم ۳۹۲۳۷ 


N 0‏ ۰ ح٤٥‏ . وسائل الشيعة: ج 787/17 باب ۲۳ من أبواب التيمّم ح5978. 
(۷) الكافي: ج۳ / ٦٥‏ ح۹. وسائل الشيعة: ج ۳۸۹/۲ 5975 


0 فقه الصادق / ج٤‏ 


ونحوها غيرها. 

ومقتضى إطلاقها أنته يستباح به جميع ما يستباح بالطهارة المائيّة. 

دعوى أنته لا يفيد الطهارة. بل هو مبيحٌ. ستعرف ما فيها في المسألة الثامنة. 

أقول: ثم إن وقع الكلام في موارد: 

المورد الأول نُسب إلى فخر المحققين "ابن المصنّف يله أنته منع من استباحة 
اللبث في المساجد. ودخول المسجدين» ومش كتابة القرآن بالتيمّم. واستدل له 
بقوله تعالى: ولا جُنْباً إلا عابري سيل حى تَغْتَسِلُواه'" حيتُ ججعل نهاية 
التحرم المُسلء فلا يستباح بغيره. و لالم تكن الغاية غاية. وكذا مش كتابة القرآن 
إذ الأمّة لم تفرّق بين المش واللّبث في المساجد. 

وأورد عليه سيّد «المدارك»'" بقوله: (إنّ إرادة المساجد من الصّلاة يجان لا 
يصار إليه إلا مع القرينة, مع احتاها لغير ذلك المعنى احتالاً ظاهراًء وهو أن يكون 
متعلّق النهي الصّلاة في أحوال الجنابة إلا في حال السّفر. لجواز تأديتها حينئذٍ 
با انتب : 

وفيه: إنّ هذا التفسير الذي عليه بنى الفخري استدلاله وهو كون المراد 
مواضع الصّلاة. أي المساجد مما دلت عليه النصوص الواردة عن المعصومين 24 في 
تفسير الآية الشريفة, كصحيح' * زراره وحمّد بن مسلم» عن الإمام الباقراكة: 

«قلنا له: الحائض وا جنب يدخلان المسجد أم لا؟ قال افا الحائض وا جب 
لا يدخلان المسجد إلا تحتارين, إن لله تبارك وتعالمئ يقول: ؤولا جنا ِل عابي 
)١(‏ إيضاح الفوائد: ج١‏ /117. 
(۲) سورة النساء: الآية .٤۳‏ 


(۳) مدارك الأحكام: ج؟ / 100 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ۲۰۷/۲ ح۰٤۱۹.‏ 
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فيل عق و 

أقول: فالصحيح أن يورد على دليل الفخ رب بأ دة البدليّة حاكمة على الآية 
الشريفة, كما أنتها حاكمة على سائر ما دلَّ على اعتبار الوضوء أو العُسل في شيء 
من العبادات. كالصّلاة ونحوها. 


المورد الثاني: تسب في «الحدائق»'" إلى السيّد أنته في مداركه القزم بن ما 
ثبت توقفه على مطلق الطهارة من العبادات يبيحها التيمّم. وما ثبت توقفه على 
نوع خاصٌ منها كالعُسل في صوم الجنّب لا يبيحه التيمّم. لاختصاص أدلّة كونه 
مبيحاً بالقسم الأوّل. 

وفيه: إن مقتضى إطلاق الأدلة, قيام التيمّم مقام اسل والوضوء في جميع 
أحكامهماء لا سا بناءً على المختار من كون الطهارة من العناوين المنطبقة عليه لا 
أمراً متولداً منهما. 

المورد النالث: المحكئ عن «نهاية الأحكام»'". و«البيان»!* الإشكال في 
ا بزلا عن الوصو انی ولع خا واو اهاي وله 


اڏعی دخوله ف ظاهر إجماع «المنتهئ». 
وكيف كان فيتهد لبدليّنه عنه إطلاق أدلّة البدليّة. بل كن أن يقال: إنّ 


.٤۳ سورة النساء: الآية‎ )١( 

() الحدائق الناضرة : ج ٤‏ / 57/7. 

(۴) نهاية الاحكام: ج Ne ١‏ 

.۳٦ص البیان:‎ )٤( 

(0) جواهر الكلام : ج ۵ / ۲١۸‏ (التيمّم لغاية يستباح به جميع الغايات) قوله: (بل في ظاهر المنتهى أو صريحه 
الاتفاق عليه). 


ا فقه الصادق / ج٤‏ 


نصوص الوضوء التجديدي بأنفسها صالحة لإثيات استحباب التيمّم التجديدي. 
لاحظ قوله ااي مرسل سعد: «الطّهر على الطّهر عشم حَسّنات»!". فإنّه بضميمة 
ما دلّ على طهوريّة التيمّم. وأنته أحد الطهورين يدل على استحباب التيمّم 
التجديدي. وضعف السند لا يضر للتساع. 


المورد الرابع: من الموارد التي وقع الخلاف فيهاء كونه مستحيّاً نفسيّاً ب المعنى 
الذي سلّموه في الوضوء. والأظهر كونه كذلك. فإنّ ما دلَّ من الأدلة على أنّ التيقم 
أحذ الطهووين '"'-يضميمة مادل عل وة الطهر فى نفسه المتقدم فى ضيحت 
الا ال شين مستعو ٠‏ ا 

والإيراد عليه: بأنته لا يستفاد منه سوئ محبوبيّة الكون على الطهارة قد 
عرفت دفعه في ذلك المبحثء'" فراجع. 


المورد الخامس: قد تقدّم في المسألة المتقدّمة, الإشكال في التيمّم لاستقبال 
الفريضة ودفعه. وعرفت أنّ الأظهر مشروعيّة التيمّم التهيّوئي كالوضوء التهيوئي. 
فراجع ما ذكرناه.'* 


المورد السادس: في إباحة الوطء بالتيمّم, الذي هو بدلٌ عن عُسل الحيض: بناءً 
على حرمته قبل الاغتسالء وانتقاض كلّ تيمّم بمطلق الْحَدَ؛ قولان: 


)١١‏ وسائل الشيعة: ج١‏ / 77 باب ۸ من أبواب الوضوء ح4437. 
(۲) وسائل الشيعة: ج 787/15 باب ۲۳ من أبواب التيمم ج ۳۹۳۸. 
(۳) فقه الصادق: ج ۱/ ۳۲۰. 

.٤١١/٤ فقه الصادق: ج‎ )٤( 


اتحاد غايات الطهار ة المائيّة مع الترابيّة erv‏ 


ارتفاع أثر التيمم. فلا يجوز الوطء بعده وقد تقدّم الكلام فيه في أحكام 
الحائض. فراجع. 


المورد السابع: إذا تيم لغاية من الغايات, كان بحكم الطاهر. كما هو المشهور. 
فله الإتيان بكلّ ما يحتاج فعله إلى الطهارة, فيا إذا كانت الغاية من الغايات التي 
يشرع ها التيمّم للأخبار التالية: ١‏ 

١‏ -قوله ا في صحيح حمّاد -فيمن لا جد الماء, بعد سؤاله عن أنته يتيمّم 
لكلّ صلاة -: «لاء هو بمنزلة الماء»”". 

١‏ -وق وله لبا في صحيح زرارة: «في رجل تيمّم؟ يجزيه ذلك إلى أن 
يجد الماء»". 

۳ -وقوله في خبر السكوني: «إنّ الني يي قال: يا أبا ذز يكفيك الصّعيد 
عشر سنين»'". 
ونحوها غيرها من نصوص البدليّة. 

وو 


(۱) تهذيب‌الأحكام: ج ٠٠١ / ١‏ باب التيمّم ح ٥۵‏ . وسائل الشيعة: ج 7/ ۹ ح۳۹۱۸ وص 780 أیضاً ح ۳۹۳۵. 
0( تهذ يب الأحكام: ج ٠٠١ /١‏ باب التيمّم ح۳٠‏ . وسائل الشيعة: ج٣‏ / ۳۹۱۷۹و ص٦۳۸‏ أیضاً ع 59177. 
(۳) الفقيه: ج ۱ / ۱۰۸ح ۲۲۲. وسائل الشيعة: ج ۳ / ۳۹۹ ح۳۸۹۲ ويأتي في الباب ۲۳ من أبواب التيمّم. 


4 فقه الصادق / ج٤‏ 


التيمّم بدلُ الغسل يُغني عن الوضوء 

المسألة السابعة: التيمّم الذي بدلُ عن عُسل الجنابة, حاله كحاله من الاغناء 
عن الوضوء. بلا خلافٍ فيه. 

ويشهد له: الآيتان الشريفتان, وغيرهما من أدلّة البدليّة. 

وأمّا ما هو بدلٌ عن سائر اللأغسال: 

فعن المفيد. وظاهر «المقنعة»'": الإجتزاء بتيمّم واحد. وأنكه لا حاجة 
إل بين ١‏ 

وعن «الذكرى»'". وفي «المدارك»'": نسبته إلى ظاهر الأصحاب. 

وفي «الجواهر»'*: إا لم نتحقّق ما نسباه إلي ظاهر الأصحاب إِنْ لم يكن قد 
تحققنا خلافه! 

أقول: وكيف كان. فقد استدلٌ له باطلاق" أدلّة تغزيل التراب متزلة الماء. 

وبما رواه أبو بصير من أنّ(تيمّم ا جنب والحائض سواء)". 

وفي «المدارك»": الأظهر الاكتفاء بتيمّم واحدء بناءَ على ما اخترناه من 
أتحاد الكيفية. وعدم اعتبار نة البدلية, فيكون جارياً بحرى أسباب الوضوء 
والغسل الختلفة. 


)١(‏ المقنعة: ص 15-77 الباب 4 صفة التيمّم وأحكامه. قوله بعد ذكر تيمّم الجُنّب: (وكذا تصنع الحائض والنفساء 
والمستحاضة: بدلاً من الغسل إذا فقدن الماء أو كان يضر بهنّ استعماله). 

(۲) الذکری: ص8١٠.‏ 

(۳) مدارك الأحكام: ج YPY/ ١‏ 

.۲۱۷/ ۵ جواهر الكلام : ج‎ )٤( 

(0) وسائل الشيعة: ج۳ / ۳۸۵ باب ۲۳ من أبواب التيمّم (المتيمّم يستبيح ما يستبيحه المتطهّر بالماء). 

(1) وسائل الشيعة: ج۳ / ۳۱۳ باب ۱۲ من التيمم 581/7 

(۷) مدارك الأحكام: ج١‏ وى 


التيمّم بدل الفسل يُغني عن الوضوء ۳4 


أقول: وفي الجميع نظر: 

أا الأول: فلأنَ تغزيل التراب منزلة الماء. بعد كون الحكم في ما يتعلّق بالماء 
وهو العُسل والوضوء -متعدّداً. يقتضي اعتبار التعدّد في التّراب. لا الاكتفاء 
بتيمّم واحد. 

واف ما فاد نمض العاف ركه من ]نكاد كون مادا و اا 
الماء وَل وعدم الإطلاق لدليل البدليّة على فرض وجوده ثانياً. 

فغير سديد: كما بظهر لمن لاحظ نصوص البدليّة. 

وعليه. فالصحيح ما ذكرناه. 

وأمًا الثاني: فلأنته غا يدلٌ على التساوي في الكيفية. لا في الكنيّة. نظير ما ورد 
من أَنّ (غُسل الحيض كمسل الجنابة). 

وأمًا الثالث: فلأنَ الأتحاد في الكيفيّة لا يُلازم الوحدة, بعد كون مقتضى 
الأصل عدم التداخل في الأسباب والمسيّبات. وإا التزمنا به في أسباب السل 
والوضوء لأجل الدليل لا لاتحاد الكيفيّة. 

وبالجملة: فالأظهر عدم إغنائه عن الوضوء. فيجبُ الوضوء أو التيمّم بدلاً 
عنه. بناءً على ما هو المشهور من عدم أجزاء الغسل مطلقاً عن الوضوء. 

ااام عل ما اتر فاد ين الخعراء :تقلا من لأظلاق تصوسن الد اة 

أقول: ثم نه على المشهور: 

لو وجدت الحائض بعد أن تيمّمت تيمّمين الماء بقدر الوضوء. بطل تيمها 
الذي هو بدلٌ عنه خاصّة 

كما أنته ا يكفي للعُسل. ول يكن ار فق الوضوء يطل تيتعها 
الذي هو بدلٌ عن الغسل. 


+1 فقه الصادق /جغ 


وأمّا إذا وجدث ما يكن لأحدهما: 

فهل ينتقضان معاً؟ 

أو ما تختار منههما؟ 

أم خصوص ما هو بدل عن الغسل؟ أم ترجع إلى القرعة؟ وجوه ولعلّهاأقوال: 

قد استدل للاوّل: بصدق الوجدان في كل منهماء وعدم الترجيح. 

وفيه: أنته بناءً عل ما هو الظاهر من تسالمهم على أهميّة الغسل؛ يتعيّن صرف 
الماء فيه. وهو يوجبٌ العُذر عن الوضوء. فلا يكون مأموراً به. فلا ينتقض التيتم 
الذي هو بدلٌ عنه. 

ودعوى: أنتها لو خالفت تكليفها وتوضّأت. صمّ وضوؤهاء لقاعدة القرتب. 
ومقتضاها انتقاض ما هو بدلٌ عن الوضوء أيضاً. على تقدير ترك الغُسلء. فلو 
أتلفت الماء انتقض التيمّمان. 

مندفعة: بما حقّقناه في حلّه وأشرنا إليه في هذا المبحث مراراً من عدم جريان 
قاعدة التر تب في مثل الوضوء, نّا هو مقيّدٌ شرعاً بالقدرة. 

أقول: وبا ذكرناه يظهر ضعف الو جه الثاني أيضاً فيتعيّن الثالث. بناءً على ما 
هو الصحيح من عدم العمل بالقرعة في تشخيص الأحكام الشرعيّة وموضوعاتها. 

جيه 


إذاأحدث المتيمم HÎ‏ 


إذا أحدث المتيمّم 

المسألة الثامنة: إذا تيم المُحْدِت بالأكبر بدلاً عن الفُسل» ى أحدث 
بالأصغر, ففيه أقوال: 

القول الأول أنته يبطل تيمّمه. فيُعيد التيمّم بدلاً من الغُسل. وهذا هو المشهور 
بين الأصحاب شهرة عظيمة. كادت تكون إجماعاً بل عن المصنّف في«الختلف» "١‏ 
دعوى الإجماع عليه. 

القول الثاني: أنته لا يبطل التيمّم الذي هو بدلٌ عن العُسل» وهو الذي اختاره 
السيّد في «شرح الرسالة»'". وتبعه جماعةٌ من المتأخّرين كا لمحدّث الكاشاني في 
حك «المفاتيح»'"'.وكاشف اللّئام' ''.وصاحب«الذخيرة»”*'.والسيّدفي«العروة»". 

القول الثالث: التفصيل بين التيمّم الذي بدلٌ عن عُسل الجنابة. وما هو بدلٌ عن 
غيره. فيبطل الأول دون الثاني. 

أقول: فالكلام يقع أَوَلاً فها هو بدلٌ عن عُسل الجنابة, ثم في غيره. 

ما الأوّل: فقد استدلٌ للمشهور بوجوه: 

الوجه الأوّل: أن التيمّم لا يرفعٌ الحَدّث الذي هو مانعٌ. بل فا هو مبيحٌ. 
فيوجب رفع المنع» وذلك للإجماع المُدَعى عليه في كلمات الأساطين: 
)١(‏ مختلف الشيعة: ج 0١/١‏ 4. 
(۲) راجع مستمسك العروة الو ثقى : ج ٤‏ / /اا4. 
(۳) حكاه عنه السيّد العاملي في مفاتيح الكرامة : ج ٤‏ / 517. وفي هامشه مفاتيح الشرائع: ج١‏ / 14. وأيضاً حكاه 


السيّد في مستمسك العروة الوثقى : ج ٤‏ / /الا4. 


)٤(‏ کشف اللّنام: ج۲ / ۵۰۳-۵۰۲ (ط.ج). 
(0) ذخيرة المعاد: ج١‏ / ٠١١‏ ق١(ط.ق).‏ 


(1) العروة الو ثقى: ج ٠۰۷ / ١‏ (ط.ق). 
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فف «المعتمر» ": التيمّم لا يرفمٌ الحدث. وهو مذهب العلماء كافة. 

وعن «جامع المقاصد»'": (أجمع عُلماء الإسلام إلا شاذًاً على أنّ اليم لا 
يرفع الحَدّث وإنا يفيد الإباحة). 

ونحوهما كلام غيرهما. 

ولأنّالمتيمم تجبُ عليه الطهارة عند وجود الماء بحسب الحَدَث السابق, فلو لم 
يكن الحَدَّث السابق باقياء لكان وجوب الطهارة بوجود الماءء إذ لا وجه غيره. 
ووجود الماء ليس حَدَئاً بالإجماع. وعليه فتى أحدت زالت الاستباحة, وعاد 
حكم الْحَدّث الأوّل, فيجبٌ التيمّم بدلا عن العسل. 

وفيه ولاه أن المستفاد من قوله تعالى في ذيل آية التيّم دما بريد الله ليَجْعَلَ 
عَلَيِكُمْ مِنْ حَرَج وَلَكِن يرد ليطهر كُنْه'". 

وقوله في الحديث النبوي المرويّ بعدّة طرق: «جُعِلَتْ لي الأرضٌ 
ما وطھوراً»“. 

وقوله ابا في صحيح جميل: «إنَ لله عرّوجِلٌ جَعَل التراب طهوراً كا جعل 
الماء طهوراً»"”. ونحوه غيره من النصوص: 

أن التيمّم كالوضوء والُسل طهارةٌ على الختار ومطهّر على المشهور. 

وأمًا الإجماع: الذي استدلٌ به على كونه مبيحاً-فلو سُلّم كونه تعبّدياً مع أنّ 
للمنع عنه يحالاً واسعاً لاحتال استناد المجمعين إلى الوجه الاعتباري المذكور-فهو 


594/١ المعتبر: ج‎ )١( 

(۲) جامع المقاصد: ج ١‏ / 014. 

(۳) سورة المائدة: الآية 1. 

5841-1855 "اح‎ 8٠ / ۳ وسائل الشيعة: ج‎ ۷۲٤ح‎ 71٠ / ١ الفقيه: ج‎ )٤( 
59141 الفقيه: ج١ / ۱۰۹ح 5١؟, وسائل الشيعة: ج٣ / ۳۸۵ ح٤۳۹۳ وح‎ )۵( 


لا يدلٌ عليه الجواز. لاحتال أن يكون المراد با ادّعوا عليه الإجماع عدم كون التيمّم 
رافعاً للحَدّث كالوضوء والقُسل. مزيلاً لأثره بالمرّة. عل وجه لا يحتاج إلى فعل 
الطهور مالم يحصل سببٌ جديد. 

وأمَا الوجه العقلي المذكور فيندفع: بأنّ انتقاض التيمّم حى على القول بكونه 
رافعاً بوجدان الماء. ليس لأجل كون الماء حَدَّثاً. بل لأجل أنّ رافعيّته إا تكون في 
صورة فقدان الماء. فع تيدّله بالوجدان يتبدّل الموضوع وينعدم موضوع 
مشروعيّة التيمّم. ولا مانع من الالتزام بكونه طهوراً ما دام كونه عاجزاً عن 
استعمال الماء. إذا ساعدنا الدليل على ذلك. 

أقول: وأورد الشهيد الثاني في محكيّ شرح «الألفيّة»'"' على القول بأنته مبيحٌ 
لا رافع: بأنَا لا نتعقّل من الحَدَتْ إل الحالة التي لا يصح معها الدخول في الصّلاة, 
فتى أبيحت الصّلاة زالت تلك الحالة, وارتفع الْحَدَتْ بالنسبة إلى هذه الصّلاة, ما 
يعني زوال المانع. 

وفيه أوَلا: إن ا محدَث وإِنْلم يكن من الصفات الحقيقيّة الواقعيّة على ما سيم 
عليك. إلا أنته من الأحكام الوضعيّة الاعتباريّة. وعدم جواز الصّلاة من آثاره. 
فعدم ترتّب الأثر عد من عدمه. 

للح إلا أن يكون مراده أنته لكونه من الأمور الاعتباريّة لا يُعقل بقاءه مع 
عدم الأثرء إذ الاعتبار من الحكيم بلا أثرٍ مقرتّب عليه حال. 

وثانياً لو تغرّلنا عن ذلك. وسلّمنا أنته مبيحٌ, فيرد عليه أنته بعد دلالة الدليل 
على رفع مانعيّة الجنابة بالتيمّم. وإباحة الغايات به لا دليل على عودها بِالحَدّث 
الأصغرء فإنّه نما يوجبٌ الوضوء أو التيمّم بدلاً عنه لا مانعيّة الجنابة, لا سا وأنّ 





(1) حكاه عن الشهيد في القواعد صاحب المدارك واستحسنه. راجع المدارك: ج۲ / 6١؟.‏ 
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مقتضى إطلاق ما دلَّ على كونه بمنزلة الوضوء والمُسل. رفع المانعيّة ما دام الغذر 
يكون باقیا. 

وعليه. فلا يُصغى إلى ما قيل من إِنّ التيمّم لا يقتضي إلا رفع مانعيّتها قبل أن 
يحدث حَدَث. 

الوجه الثاني: ما ذكره امحقّق الهمداني ة!'' وحصّله: 

أن الطهارة صفة وجوديّة تحصل بأسبابهاء وأنّ الحَدَتَ قذارةٌ معنويّة حادثة 
بأسبايها. مانعةٌ من الدخول في الصّلاة. وليس بين ذاتيهما تضادٌ بل التنافي إا هو 
بين أثريهم|؛ وهما جواز الدخول في الصّلاة, والامتناع منه. وعُسل الجنابة إنما يكون 
رافعاً للقذارة الحاصلة بهاء ومفيداً للطهارة, وأمّا التيمّم الذي بدلٌ عنه. فغاية ما 
تدلّ عليه الأدلّة. كونه مفيدٌ للطهارة, وأمّا كونه بمنزلته في رفع القذارة. فالأدلة 
قاصرة عن إثباته. 

وعليه. فا دل على طهوريّة اليم إا يقتضي جواز الصّلاة ورفع مانعيّة 
الجنابة ما دام بقاء أثره. لعدم اقتضاء طهوريّة التيمّم إلا مزا متها للتأثير ما دام بقاء 
أثره. فتى انتقض عادت الجنابة مانعة بالفعل, ولا يكن إزالة مانعيّتها إلا بالتيمم 
الذي هو بدل من الغسل. 

أقول: وفي كلامه: مواقع للنظر: 

الموقع الأوّل: أنّ ظاهر كلامه كون الحَدّث والطهارة من الأمور الواقعيّة 
الحنارجيّة وهو غير تام إذ لو كانا منها لكانا من جملة المقولات, وما يحتمل منها 
ليس إلا مقولة الكيف القائم بالنفس. وكونهما منها غير ظاهر, إذ الأمور القائمة 
بالنفس على ثلاثة أقسام: 


)١(‏ مصباح الفقيه: ج١‏ / ه/ا(ط.ق). 
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منها: الصور العلميّة من الاعتقادات الصحيحة, والاعتقادات الفاسدة. 

ومنها: مبادئ صدور الفعل الاختياري . 

ومنها: الملّكات الفاضلة والأخلاق الرذيلة. 

وعدم كونهما من القسمين الأولين. لا يحتاج إلى بيان. 

وأمّا عدم كونهما من القسم الأخير. فلأنٌ الالتزام بكون الحَدّث من الأخلاق 
الرذيلة الموجبة للبُعد. مع أنته يحصل للمعصومين 24 وربا يقع على وجه العباديّة 
المكثّلة للنفس» کا ترى. 

وعليه. فما أنتهما ليسا حكمين تكليفيين. ولا أمرين منتزعين من الحكم 
التكليف. لأنته من آثارهماء فيتعيّن الالتزام بكونهما اعتبارين وضعيين شر عيين, 
وحيثُ أنته لا يقرتّب على اعتبارهما سوى إباحة الصّلاة ونحوها وعدمهاء 
فالالتزام ببقاء الحَدّث, مع عدم منعه من الغايات. لغوٌ لا يصدر من الحكيم. 

الموقع الثاني: ما ذكرهتتك من عدم التضادٌ بين الطهارة والحَدّثء لا يخلو من 
منع. إذ المستفاد من الآية الشريفة والنصوص هو التنافي بينهماء على وجو لا يمكن 
رفعهها ولا اجتاعههاء إذ قوله تعالى إن تخ با قَاطَءُواء كالصرج في أنّ 
الطهارة رافعة للجنابة, وكذا غيره من الأدلة. 

الموقع الثالث: ما ذكره من أنته متى انتقض عادت الجنابة مانعة, فإلّه يرد عليه 
أنته بعد دلالة الدليل على أن التيمقم أوجب الطهارة, ورفع مانعيّة الجنابة. فعود 
مانعيّتها با حدّث الأصغر, الموجب لحَدثٍ آخر غير حَدَثِ الجنابة الذي يرفعه 
الوضوء. يحتاجٌ إلى دليل مفقود. 

الوجه الثالث: ما رواه زرارة في صحيحه. عن الإمام الباقر /32: 
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«متى أصبت الما فعليك العُسل إِنْ كنت جا والوضوء إن لم تكن جياه" 

بدعوى أنته فهومه يدلّ على عدم وجوب الوضوء على الجنّب. وبطلان 
قول السيّد القائل بوجوب الوضوء على ا جنب على تقدير عدم كفاية الماء لفُسله. 

وفيه: أت المراد ب (إصابة الماء) وجدان الماء الكافي لرفع الحَدّث السابق. 
فالمُحدث بالأكبر الذي يصيبٌ الماء غير الكافي لعُسله. خارجٌ عن مورده. 

مع أنته لو سَلّم شموله له أيضاًء فهو داخلٌ في قوله 0ة: «والوضوء إِنْ لم تكن 
جُتُّبا». إذ الجنّبٍ الذي تيمم ثح وجد الماء غير الكافي لعُسله. لا يكون جُنُباً عند 
السيّد حقيقة أو حكماً. بل هو تُحْدِتٌ وجد الماء بقدر الوضوء. فعليه ذلك. 

الوجه الرابع: ما دلَّ على انتقاضه بالحَدّث من النصوص المتقدّمة: 

منها: صحيح زرارة, قال: «قلثُ لأبي جعفراية: يُصلي الرجل بتيمّم واحد 
عاق الال وار کا فان نس مال عدت ار ما وجو ميزه 
وهي تدلّ على أنّ مطلق الحَرَت ناقضٌ لمطلق التيمم. 

وفيه: أنتها نما تدلّ على عدم جواز الدخول في الصّلاة. مع التيمّم الذي 
أحدث بعده. وهذا تجا لاكلام فيه. وأا الكلام في أنته هل يوجب الوضوء أو 
التيمّم بدل الغسل. فإنّ هذه النصوص قاصرة عن إثبا ته. 

الوجه الخامس: صحيح محمد بن مسلم. عن أحدهما ائة: 

«في رجل جنب فى تش ومعه قدر ما يتوضأ به؟ قالاظة: يتيمّم ولا 
)١(‏ التهذيب: ے۱ / .۱٤ 7٠١‏ وسائل الشیعة: م٣‏ / ۲۸۷۲۲٣۱‏ وص ۲۹۱٤۲۷۸‏ 


()الكافي: ج۳ / ۳٦ح .٤‏ وسائل الشيعة: ج؟ / ۳۷۷ح ٠‏ ۱وص ۳۹۷ ح٦۳۹۱‏ 
(۳) التهذيب: ج۱ / ٤۰٥‏ ح .٠١‏ وسائل الشيعة: ج ۲/ ۳۸۷ح .۳۹٤۳‏ 
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وفيه: أن مفاد هذه النصوص أجننٌ عن المقام» فإتّها تدلّ على أن الجنّبٍ يتيمّم 
ولا يتوضأ. وأمًا إذا E‏ اليم الأول فهل ينيم أيضاً أم يتوضّأ 
الذي هو حل الكلام؟ فهذه النصوص غير متعّضة لبيان ذلك . 

وإِنْ شئت قلت إن المتيمّم غير جُنّبٍ عند السيّد وأتباعه حقيقة أو حكماً. 

ودعوى'":أنته أطلق ا جب على المتيمم في بعض النصوص. كالمرسل المرويّ 
عن «الغوالي» عن النبيّ يي أنته قال لبعض أصحابه الذي تيمّم من الجنابة وصَلّى: 
«صليت بأصحابك وأنتٌ جُنّب!». 

مندفعة: بأنته ضعيفٌ السند جدّاً. 

الوجه السادس: استصحاب عدم مش روعيّة الوضوء في حقّه. الثابت قبل التيمّم. 

وفيه: أنته لا يُعتمد عليه, مع ثبوت عموم سببيّة الحرّث الأصغر للوضوء. 
فإن تخصيصه بالحدّث بعد الجنابة قبل التيمّم, لا ينع عن القسّك به بعده. 

الوجه السابع: استصحاب عدم جعل التيمّم رافعا للْحَدَث الاكير بعد 
الحَدّث الأصغر. 

توضيحه: إنّ الشكٌ في بقاء أثر التيمّم بعد تحقّق الْحَدّث الأصغر. مسبّبٌ عن 
الشكَ في الجعل بنحو يكون باقياً بعده. وحيث أنّ رافعيته للأكبر بعد حصول 
الأصغر لم تكن مجعولة في أوَّل الشريعة قطعاً فيشكٌ في جعلها. فيستصحب عدم 
ا جعل» وتثبت به عدم الرافعيّة, بناءَ على ما حقّقناه في حلّه من أنّ استصحاب عدم 
الجعل يجري ويثبت به عدم الجعول. 

ودعوى: أن جعل الرافعيّة للتيمّم معلوءٌ: إِمَا إلى ما بعد الحَدّث الأصغر إلى أن 
يُصيب الماءء أو إلى تحقّق الحَدّث. فاستصحاب عدم جَعلها إلى إصابة الماءء يُعارض 


. مصباح الفقيه ج ۵۱۲/۱ ق۲‎ )١( 
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مع استصحاب عدم جَعلها في خصوص ما قبل الحَدّث. فيتساقطان, فيرجع إلى 
الأصل الحكوم, وهو استصحاب بقاء أثر التيمّم. 

مندفعة: بعدم جريان استصحاب عدم جعله رافعاً إلى حصول الَدَث. إذ 
رافعيّته في ذلك الوقت معلومة. 

وفيه: أنته وإِنْ كان في نفسه تامّا ومعه لا مورد للرجوع إلى استصحاب بقاء 
أثر التيمّم, إلا أنته إا يرجع إليه مع عدم الدليل على بقاء أثره. وستعرف وجوده. 

وبالجملة: فتحصّل أنّ شيئاً مما استدلٌ به على المشهورء لا يدل عليه. فالأظهر 
هو القول الآخر. وهو عدم بطلانه با لخدت الأصغرء لما دل على تغزيله مغزلة الماء. 
وأنته يجزيه إلى أن يجد الماء. كما هو صصري الخبرين: 

١-صحيح‏ حمّاد. عن الإمام الصادق : «عن الرجل لا يد الماء أيتيمّم لكل 
صلاة؟ فقال ]ي9: لا هو يمنزلة الماء»"'. 

۲ -وصحيح زرارة؛ عنهاثة: «في رجل تيمّم؟ قال لبا يجزيه ذلك إلى أن 
جد الماع" 

فان مقتضى إطلاقهاء كونه بمنزلة الماء حت في عدم الانتقاض بالحدّث 
الأصغر, وأنته يجزيه من هذه الجنابة مالم يجد الماء. وإِنْ أحدث بالأصغر. 

ودعوى: أنته لا نظر لم إلى انتقاضه بِالحَدّث وعدمه. 

مندفعة: بأنتهم أا يدلان بالإطلاق على بقاء أثره بعد حَدَث الأصغر ولا 
معنى لعدم الانتقاض إلا ذلك. 

وأضعف منها دعوى أنّ مفادهما جرد الحدوث. فلا يجحال للرجوع إليه عند 


۳۹۳٣ ح۳۸۵١ التهذيب: ج ۱ / ۲۰۰ ح00. وسائل الشيعة: ج٣ / 57/4 ح۲۹۱۸ وص‎ )١( 
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إذاأحدث المتيمم ۹ 


الشك في البقاء. فإنها تما سيقا لبيان البقاء لا الحدوث. كا لا يخى. 

الوك دهز كلد في التيمّم الذي هو بدل عن غسل الجناية. 

وأمّا ما هو بدلٌ عن غيره. كمسل الحيض ونحوه. فبناءً على ما استظهر ناه من 
الأدلة من الاجتزاء بكلّ عسل عن الوضوء. فالكلام فيه الكلام في ما هو بدلٌ عن 
ل ا ١‏ 

وأمًا بناءً على ما هو المشهور من عدم الاجتزاء. فعدم البطلان أولى. فإنّه من 
ول تحقّق التيمّم كان يجتمع أثره مع الحَدَّث الأصغر, فلو تيمّمت الحائض بدلاً عن 
الغُسل, يباح لها دخول المساجد ونحوه كمبدله. سواءٌ توضّأت أم لا. فهذه 
الاستباحة تجامع مع الْحَدّث الأصغر. فلا يتر الْحَدث الأصغر في إزالتها. 

ON 
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البحث عن اجتماع الأسباب المتعدرّدة 

المسألة التاسعة: لو وُجِدِتْ أسبابٌ متعدّدة للعُسلء بحيث لو كان واجداً للماء 
كان عليه أغسال متعدّدة. وكان فاقداً للماء. وحينئذ: 

١‏ -فهليُكتى بتيمّمٍ واحدعن الجميع.كمايكتف بعل واحدٍفيصورةالوجدان. 

۲ -أم یکتنی به لو نوی الجميع. ولا یکتنی لو نوی واحداً منها. ولو كان المنويّ 
ما هو بدلٌ عن غسل الجنابة. 

أم لايجتزي بما لو نوى غير الجنابة, وإ كان في الغسل لو نوى غير الجنابة 
كان يحزياً. 

"_أم لايجتزئ مطلقاً؟ 

وجوه وأقوال. أقواها الأول لاطلاق أدلّة البدليّة. فكما أنّ العُسل الواحد 
يرفع جميع الأحداث. فكذلك التيمّم. 

وبعبارة أخرئ: مقتضى إطلاق أدلّة البدليّة. ترتيب جميع آثار الفُسل عليه, 
ولذا التزمنا بأنَّ التيمّم الذي هو بدلٌ عن عُسل الحيض يُغني عن الوضوء. بناءً على 
إغناء كلّ عسل عنه. وليس ذلك إلا لأجل إطلاق أدلة البدليّة. 

واستدلٌ للأخير: باحجال عدم شمول أدلّة البدلية مغل ذلك لا سا أن التيقم 
مبيحٌ لا رافع, والأصل عدم التداخل. 

وفيه: ما عرفت من إطلاق أدلّة البدليّة وكونه رافعاً لا مُبیحاء مع أن كونه 
مبيحاً لا ينافي ذلك. ولذا حكموا بالتداخل في أغسال المستحاضة. 

أقول: وبه رفع اليد عّا تقتضيه أصالة عدم التداخل.كما أنّكون التيمّم طهارة 


البحث عن اجتماع الأسباب المتعدّدة ٤‏ 


ضعيفة لا ينافيه بعد إطلاق أدلة البدليّة. 
وبذلك كلّه ظهر ضعف القولين الآخرين. الذين اختار أوَّهما الشسيخك. 
واحتمل ثانيهما الحقّق الثاني. 


٤ج‎ / فقه الصادق‎ tor 


إذا اجتمع جُدْبٌ وميّتٌ ومُخْدث بالأصغر 

المسألة العاشرة: إذا اجتمع جُدّبٌ وميّتُ وتحدِتُ بالأصغر. وماء لا يكني 
إلا لأحدهم: 

فإ كان تملوكاً لأحدهم. اختص به. وحَدْم على غيره تناوله من غير رضاه. 
بلا خلافي ولاكلام. 

كما أنته لا إشكال في أنته لو كان المالك هو الميّت, تعيّن صرفه في تغسيله. 
ولیس لورّاته بذل لغيره لأنته أولى اء غُسله من ورّائه. 

وبعبارة أخرى:لا ينتقل إلهم كي يسمحون به. 

وأمًا إِنْ كان المالك غيره : 

فعن غير واحدٍ: التصريم بعدم جواز إيثاره. بتقديم صاحبيه على نفسه. 

أمَا امحقّى ال همداني ب" فقد اختار جواز ذلك. 

أقول: والأُوّل أظهر. لعموم مادلّ على وجوب الطهارة المائيّة.المانع عن جوازه. 

و استدل للثاني: 

١‏ بأ غاية ما أمكتنا إثياته من الأدلة اليه هي حرمة تفويت التكليف 
بالطهارة المائيّة بالاراقة ونحوهاء تما يعد في العرف فراراً عن التكليف. وأا صرفه 
في المقاصد الغقلائية. التي من أهتها احترام اموق بالتغسيلء فلا دليل على حرمته. 

نعم» ما دام لم يُصرف. ليس له التيّم: لكونه واجداً للماء. 


(۱) مصباح الفقيه: ج ٥۰۹/۱‏ ق۲. 


إذا اجتمع جُنْبٌ وميّثُ ومُحْدِتُ بالأصغر 0 


۲ -وبصحيح عبد الرحمن بن أبي نجران: «أنته سأل أبا امسن موسئ بن 
جعفر ابا عن ثلاثة نف ركانوا في سفرٍ. أحدهم جُنُبُ. والثاني ميث والثااث على 
غير وضوء. وحضرت الصّلاة. ومعهم من الماء قَدَر ما يكف أحدهم. مَنْ يأخذ 
الماءء وكيف يصنعون؟ 

قال يغتسل الجنّبء ويُدفن الميّت بتيمّم. ويتيمّم الذي هو على غير 
وضوء. لأنّ العُسل من الجنابة فريضة, وعُسل الميّت سُنّة. والتيمّم للآخرجائز»”". 

بدعوى أنّ مقتضئ ما زعموه من إطلاق وجوب الطهارة المائيّة -المقتضي 
لحرمة البذل على تقدير الكفاية -طرح الصحيح. إذ الماء الموجود معهم: 

إنْكان يلكا لأحدهم. لم يج له بذله للغير. 

وإ كان يلكا هم جميعاً وجب على كل من ا جب والمُخيث الشعي في 

وإِنْ كان مُدَخراً لقضاء حوائجهم. من غير أن يقصدوا به القلّك فبتبع إنائه. 
بمعنى أن مالك الإناء منع الغير. 

فعلى جميع التقادير, لا وجه على هذا القول لتقد ا جنب على المُحْرِثْ 
بالأصغر مطلقاً. 

مع أنته قلا يتفق قصور سهم المُحْدِث من الماء الذي يكفي لعُسل الميّت 
والجنّب. عن أن يتوضّأ به ولو بمئل الدهن. 


وعليه. ففرض مشاركة المُحْدِثْ معهم في الماء. وعدم قدرته من الوضوء 


5906 ح۲۲۳ , وسائل الشيعة: ج؟ / ولالاح‎ ١ ١ى/‎ ١ الفقيه: ج‎ )١( 
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من سهمه فرضٌ لا يكاد يتحقّق موضوعه. حى تحمل الصحيحة عليه. 

أقول: وفيهم| نظر: 

ما الأوّل: فلا عرفت في مسألة حرمة إراقة الماء. من أنّ الدليل عليها هو 
إطلاق ما دل على وجوب الطهارة المائية. فليس الدليل منحصراً بالأدلة اة كي 
يُقتصر على القدر المتيقّن. ولا تشمل البذل في المقام. 

وأمًا الثاني: فلأنته يرد على ما فيد أَوَلا : 

أن الظاهر منه كون الماء الموجود مِلْكاً للجميع. أو مدّخراً لقضاء حوائجهم» 
غير قاصدين به القلّك. لأنته موضوعٌ في إناءٍ جائز التصرّف للجميع. وعليه 
قف إظلاق ماد عل وجوت الطهارة اوجرب فا كل سن الجن 
والمُخدِث حصّته. والشعي في تحصيل الباق في الفرض الأوّلء ووجوب سبقه إلى 
الاستعمال في الفرض الثاني. ولكن لأجل عدم قدرتهما معاً على ذلك. يتعيّن سقوط 
الخطاب المتوجّه إلى أحدهماء فقد حكم الشارع بسقوط الخطاب المتوجّه إلى 
المّحْدِث بالأصغر. 

وبالجملة: فالصحيح مضافاً إلى كونه أجنبيَاً عن مفروض المسألة, لا ينافي 
مع القاعدة. 

ويرد على ما أفيد ثانيا أن السؤال إا يكون عن موردٍ يكني جميع الماء 
للوضوء. لا حصّة خصوص المتوضّي, مع أنّ الظاهر من السؤال عن حكم ماكان 
متعارفاً في ذلك الزمان. من عدم اختصاص كل مسافر ياء خصوص. بل كان يجمع 
كل جماعةٍ منهم ما يحتاجون إليه من الماء في مكانٍ واحد, بل لا يقصد مَنْ حازه 


إذا اجتمع جُنْبٌ وميّثٌ ومُحْدِتُ بالأصغر £00 


الاختصاص به والملكيّة له دون الأصحاب, ولا يداق بعضهم بعضاً بالنسبة إلى 
كثير الاحتياج إليه وعدمه. كما صرح به في «الجواهر». 

والنتيجة: أنّ الأظهر أن يُقال: أنته يختصٌّ به فما إذا كان يلكا لأحدهم, 
ويلحق به ما لو كان للغير وأذن لواحدٍ منهم. 

وأمًا إن كان مباحاً أو كان للغير وأذن للكلٌ, أو كان بملوكاً لجميعهم. يختصّ 
به ا جنب كا هو المشهور, ويشهد له: 

صحيح عبد الرحمن المتقدّم''. وخبر الحسين بن النضر الأرمني, قال: 

«سألت أبا ا حسن الرضائة: عن القوم يكونون في السفرء فيموت منهم ميّت. 
ومعهم جنب ومعهم ماءٌ قلیل قدَرَ ما يكفي أحدهماء يبدأ به؟ 

قال اب يغتسل الجُنّب, ويُدفن الميّت, لأنّ هذا فريضة وهذا سُنّة»'". 

ونحوه خبر الحسن التفليسي'". 

أقول: ولا يعارضه] خبر أبي بصير. قال: «سألتُ الصادق عن قوم كانوا في 
سفرء فاضات بعضهم جنابة. وليس معهم من الماء إلا مايكني ا 
يتوضّؤون هم هو أفضل؟ أو يعطون ا جنب فيغتسل وهم لا يتوضّؤن؟ 

فقال: يتوضّؤون هم» ويتيمّم الجئب». 


5م ا 3 E‏ 7 و 
لان مورده التزاحم بين وضوء جماعة محْدِثين. وغسل جُنْبٍ. ومورد تلك 
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النصوص التزاحم بين وضوء تُحْثِ وعُسل جُنّب. فلا مانع من العمل بالجميع. 
كما لايخق. 

وقيل:_كا في «الشرائع»”'' وإِنْ لم يُعرف قائله كما اعترف به غير واحد-: 
يختصٌ به الميّت. ويشهد له: 

مرسل حمّد بن علي. عن بعض أصحابناء عن أبي عبد الله اث قال: 

«قلت له: المت وال جنب يتفقان في مكانٍ لا يكون فيه الماء إلا بقدر ما يكتى 
به أحدهماء أيتهما أولى أن يجعل الماء له؟ 

قال ا: يتيمّم الجنّب, ويُغسّل الميّت بالماء»'". 

ولكنّه لإرساله ومعارضته ا هو أصح سنداً منه. وأكثر عدداً لا يُعتمد عليه. 

وأمّا الاستدلال له: بكون عسله خاتمة طهارته. فهو أولى بالمراعاة. 

فغير سديد: لأنته لا يُعتمد على هذه الوجوه الاستحسائيّة في مقابل النص. 

وأخيراً ظاهر النصوص وجملة من الفتاوى, هو تعيّن صرفه في عسل الجنابة, 
إل أن ظاهر كلام احق في حكئ «المعتبر»'”. والحقّق الثاني“ وغيرهما: الإجماع 
على عدم الوجوب. ولأجله تحمل النصوص على الاستحباب. ولكن برغم ذلك لا 
يُترك الاحتياط. 


.1١/١ج شرائع الإسلام:‎ )١( 

(؟) التهذيب: ج 1١١ / ١‏ ح ۲۰. وسائل الشيعة: ج ۳۷۱/۳ ح۳۹۰۹ 

(۳) راجع المعتبر: ج١‏ / ٠0‏ 5. قوله: (إذا اجتمع ميّتء ومُحْدِث, وجُنْب. ومعهم ما يكفي أحدهم فالأشهر من 
الروايتين اختصاص الجُنّبِ بالماء...الخ). 

)٤(‏ جامع المقاصد: ج١/١01.‏ قوله: (ويستحبٌ تخصيص الجُنْب بالماء المباح...الخ). 


إذا اجتمع جُنْبٌ وميّثٌ ومُخدِث بالأصغر £0۷ 


تم الجزء الرابع من موسوعة «فقه الصادق» بقلم مؤلفه الأحقر 
محمّد صادق الحسيني الروحاني عفى الله عنه. 
ويتلوه الجزء الخامس إِنْ شاء الله تعالى. 
وما توفيقي إلا بالله» والحمد لله أوّلاً وآخراً وظاهراً وباطن 


الصّلاة على العاري 
كراهة الصّلاة على الجنازة مرّتين 
الصّلاة على الميّت بعد الدفن 
وقوف الإمام عند وسط الرّجل وصدر المرأة 


استحبابٌ إتيان الصّلاة جماعة 


اشتراط بلوغ المصلّى EARS‏ 
اشتراط وقوع الصّلاة بعد الفُسل والتكفين... 





1 فقه الصادق / ج٤‏ 
في أخذ الكفن من أصل التركة REE TADS‏ 
إذالم يكن للميّت كفنٌ Kereste ARs‏ 
كفن الزوجة على زوجها AS SA Rena‏ 
شروط كون الكفن على الرّوج a‏ ا 00 
في حكم الميّت المّخْرِم 1[1[1[ذ1[ [ز[ز[ز[1[ز [ [ [ز  Aa‏ 
وجوب القُسل بمش الميّت NS EAGER SE‏ 
فروع عُسل الميّت ااا 10 1[ ز Ee‏ 
حكم الخُسل الاضطراري ا E VOD‏ 
وجو ب الفُسل بمش الكافر ا AEs este RS‏ 
لا فرق في الممسوس بين ما تحلّه الحياة وغيره NNER‏ 
مس الشهيد والمقتول بقصاص أو حَدّ Vee SRE‏ 
مس القطعة المُبانة Nea SASS‏ 
وجوب عُسل المش شرطي ل NNE‏ 
حكم الشكٌ في المسّ الموجب للمُسل ااا n‏ 
حكم مَس القطعة المشكوكة 1 1 1 1 NAE‏ 
في الأغسال المَسئُونة ا اسم سح ا 
البحث عن التيمم 0009010 [ز[ 111111101111 
مسوّغات التِيمّم sea‏ ا 
تعذّر استعمال الماء NEV ARES SSS AAA‏ 
تنبيهات باب التيمّم ا ا وال سادق EVs SERAN‏ 
في حكم من تحمّل الضّرر وتوضّأ ا ارول ل الو 1 
إذا تيمم باعتقاد الضّرر ASE‏ لقان سخا ساسم NOV‏ 





فهر س الموضوعات ۱ 

لو توضّأ باعتقاد عدم الضّرر LSER‏ 10 
لو خاف العَطّش على نفسه أو غيره ا 
عدم الوصلة إلى الماء قصل قوف تسسا مان انا anes‏ الم مامكا 
الخوف من سَبْم أو لض Aes‏ 
وجوبٌ شراء الماء OT‏ لل مو ل ا WAE‏ 
المزاحمة بالتكليف الآخر مق د ا ف ما ا يا اط ا 
تنبيهات باب الوضوء ام اسن مر عجار اموه بو NAVASSA ees‏ 
ضيق الوقت ا 111 1 1 1 ا AY‏ 
فروع الشكٌ في ضيق الوقت VARS EPA REA‏ 
التيمّم لأجل الضيق لا تُباح به الغايات الأخر 111 1[ ز ز1 1 1 Ae‏ 
في جواز ترك السّورة أو الوضوء لضيق الوقت وعدمه E E‏ 
في حكم المستحبّات عند ضيق الوقت NIAR SELATAN‏ 
في مالو تيمّم باعتقاده ضيق الوقت aa e‏ 
وجوب الطّلب عند عدم الماء 011 eNotes‏ 
مقدار الفحص الواجب ا 1[ اا 
تنبيهات حول الفحص عن الماء NE RARE N ERS e‏ 
اشتراط الفحص بالعلم بو جود الماء ES aE Os‏ 
العلم بوجود الماء فيما زاد على المسافة AV ae‏ 
الإستنابة في الطَلب SSAA er‏ 10 0 
الإكتفاء بالطلب قبل الوقت Nea ASAR RS‏ 
لو ترك الطّلب حتّى ضاق الوقت 00 ز[ [ ز ز ز ز CA O‏ 
في صحة الصلاة لو ترك الطلب حتّى ضاق الوقت ا لخر ا لس ل 





٤ج‎ / فقه الصادق‎ 1Y 
RS عدم وجوب القضاء فى الفرض‎ 
Nees 6 إذا ترك الطب في سعة الوقت‎ 
إذا طلب وصلَّى ثمَّ تبيّن وجود الماء 007 ا ال‎ 
00 0 [1 إذا اعتقد ضيق الوقت ثم تبيّن السّعة 1 1 ز‎ 
0 لو اعتقد عدم الماء ثمّ تبيّن وجوده‎ 
Eada إراقة الماء ا‎ 
0 [ [ [ إراقة الماء قبل الوقت ا 1ذ1[1[1[1[‎ 
ERN SNE DEE سقوط الطلب عند الخوف‎ 
VENEGERE SAE في جواز الوضوء بخلط المطلق بما يكفي وعدمه‎ 
OVA دوران الأمر بين الطهارة المائيّة وإزالة النجاسة‎ 
التيمّم مع التمكّن من استعمال الماء 01001 ا‎ 
EN الفصل الثاني / في بيان ما يصح التيمّم به اعم ا و سا‎ 
ل‎ EA SS التيقم بأرض التُورة والجصَ والحَجّر‎ 
ااا‎ 1 1 1 1 Ae التيمّم على المعادن‎ 
1 مايصح التيمّم به عند فَقْد الأرض ل ل أي ادو ووو ا ل‎ 
01 STS تنبيهات باب التيمّم‎ 
فاقد الطهورين 0001 ا[ ااا‎ 
ا‎ ASA حكم فاقد الطهورين‎ 
O شروط ما يتيمّم به عكنولة اتساج ا راط القع ا طق ااسطوس الالوا‎ 
ا اال ا ا م‎ OE اعتبار الإباحة كب‎ 
فروع باب التيمّم اماس ا ااا واف لادوملا شد ا مخفا كوو‎ 
NORA عدم اعتبار العلوق‎ 





فهرس الموضوعات 1 

كيفيّة التيمَم TNs aan sa‏ 
في اعتبار النيّة 0 
مَسعٌ الوجه لحاس سك اس افده اسواسطاه نا مساب ا رعق لالس سوال ا 
المسح باليدين Teese ER‏ 
مسح اليدين ANA RRS‏ ب 
بقيّة واجبات التيمّم ENE ees‏ 
اعتبار الموالاة نو a‏ قار و و 1 
الابتداء بالأعلى ار اال SORA‏ 
طهارة الماسح والممسوح 11[ ذ[1[ [ [ oN ea‏ 
في اعتبار الضربتين وعدمه PON Teese SR DEA‏ 
في استواء الأغسال في الكيفيّة وعدمه Asoo n‏ 
الترتيب PVA EASA RRR‏ 
في كفاية المسح على الشّعر وعدمها 1 1 ESR‏ 
في كيفيّة تيمم النائب 110 1 1 1[ 0 
في سقوط التيمّم عن أقطع اليدين OE‏ ا ا ا ل ا 
القيد والدّاعي STARA OSES‏ ا 0 
جريان قاعدة التجاوز في التيمّم ب 0000000 0 00 0 ا ااا 
أحكام التيمّم 11 tetas‏ ا ااا 
لو وجد الماء في أثناء الصّلاة ا ماس ل 
فروع باب التِيمّم 1 1[ [ [ [ 0 0 
لايُعيد الصّلاة إذا وجد الماء د00 000 
التيمّم قبل دخول الوقت 1 Nees‏ 
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التيمّم في حال السّعة NAE ER lS‏ 
لايجبٌ تجديد التيمّم لكل صلاة 0 ا 1001 
المرادٌ با خر الوقت Eels ene‏ 
اتحاد غايات الطهارة المائيّة مع الترابيّة ESER‏ 
التيمم بدلُ الغسل يُغني عن الوضوء Aaaa‏ 
إذا أحدث المتيمّم EEN sek‏ 
البحث عن اجتماع الأسباب المتعدّدة 151[ 1[ 1ك 
إذا اجتمع جُنْبُ وميّتُ ومُحَدِتُ بالأصغر 6 5 1315[ [ [ [ [ [ 121001 
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فقه الصادق 
الجزء الخامس /كتاب الطهارة 
سماحة آية الله العظمى السيّد محمّد صادق الحسيني الرّوحاني دام ظله 
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الطبعة: 0000 000000000000000 ......... الخامسة /الأولى لهذه الدار 


م٠١١5 ها.ق/‎ ١560 ا‎ E ASN SRE A تاريخ الطبع: وق رق‎ 
YA eA Voss Aa ORE Das 


عنوان الناشر: إيران قم -شارع خاكفرج -فرع رقم ۷۵ (هاتف:۳۹۱۱۱۱۲۲-۷٥۰۲)‏ 
توزيع: منشورات كلبه شروق (هاتف: )۰۲٥١ ۲۷۸۳۸۱۴ ٤‏ 




















الباتٌ الخامس 





فى النجاسات وأحكامها 





فی التجاسات وأحكامها ۷ 


البابٌ التحامس: فى التجاسات. 


البابٌ الخامس 
في التّجاسات وأحكامها 

أقول: قبل ا وض فيها لا بأس ببيان حقيقة النجاسة, فإنّ الأقوال فيها ثلاثة: 

الأولكونها من الأمور الواقعيّة التي كشف عنها الشارع. 

الثاني: كونها منتزعة من الحكم التكلين, الذي يكون في موردهاء وهو 
وجوب الاجتناب. 

الثالث:كونها حكداً وضعيّاً مستقلاً في الجعل. مقتضياً لإيجاب الهجر. 

أمَا القول الأوّل: فتقريبه أنتها من مقولة الكيف. فيكون الحَبَتُ كيفاً قاماً 
بالجسم. وهذا ما لا يكن الالتزام به: 

أمّا المتنجّس فهو يُتّصف بالنجاسة بما له من الجواهر والاعراضء من دون أن 
يعرض عليه ما يكون مصداق وحقيقة النجاسة. 

وأمًّا النجس بالذَّات كالكافر» فهو مثل ما يمائله من أفراد الانسان حسّاً من 
دون اختصاصه بوصف من الأوصاف الحقيقيّة, مع أنته لا سبيل إلى توهم أنّ في 
بدن الكافر شيئاً موجوداً خارجياً ينعدم بمجرّد إظهار الشهادتين. إذ بدنه حسّاً 
وعياناً قبل إظهارهما وبعده على حَدٌّ سواءء فا ذلك الكيفٌ القائم بججسمه في حال 
الكفر. الذي لا بحس بقوّة من القوي؟! 

وأمًا القول الثاني: فهو غيرٌ تام ثبوتاً وإثباتً. 


۸ فقه الصادق / جه 


ما الأوّل: فلأَنٌ الوجدان شاهدٌ على أنّ الناس يلاحظون النجاسة منفكة 
عن الآثار. ولو كانت انتزاعيّة. لما كان يكن الالتفات إلمهاء وتصوّرها بلا محاظ 
الحكم التكليق. 
وأمًا الثاني: فلأ الأحكام التكليفيّة ها رتبت في الأدلة على النجاسة, فكيف 
يمكن أن تكون هي منتزعة عنها؟! 
فتحصّل: أن الأقوئ هو القول الثالث. 
هد 


أقسام النجاسات ۹ 


وهى عشرة: البول والغائط مما لا بو كل لحمه من ذي النفس السائلة. 


أقسام النجاسات 

( وهي ) على ما في المقن وغيره من جملةٍ من الكتب (عشرة) أنواع: 

الأول و الثاني: (البول والغائط مما لا يؤكل لحمه من ذي النفس السائلة) إجماعاً 
كما عن غير واحدٍ حكايته. ولعلّ نجاستها من الإنسان وبعض أنواع الحيوانات 
كادت تكون ضروريّة. 

وتشهد لها في البول: نصوصٌ مستفيضة: 

منها: صحيح ابن سنان: «قال أبو عبد الله اثة: اغسل ثوبك من أبوال ما لا 
يُؤكل لحمه»'". 

ومنها: في خبره الآخر: «اغسِل ثوبك من بول كل ما لا يؤكل لحمه»'". 

ونحوهما غيرهما. 

وفي الغائط: يتمّبالإجماع على عدم الفصل,مضافاإلى الإجماع عليه با خصوص. 

وإلى نصوص '" مستفيضة دالة على نجاسة العَذّرة. بناءً على ثموها لغائط 
غير الانسان. 

ودعوئ: عدم دلالة الأمر بالُسل على النجاسة لا يعتنى بها. لظهوره في كونه 
إرشاداً إليها. 
)١(‏ الكافي: ج ٥۷/۳‏ ح۳. وسائل الشيعة: ج۳ / ٤۰۵‏ ح5988. 


(1)الكافي: ح۰۱/۳٤‏ ح۱۲ . وسائل الشيعة: ج ٤۰۵/۳‏ ح ٠۳۹۸۹‏ 
(۳) وسائل الشيعة: ج ۱ / ۱۹۱ باب ٠١‏ من أبواب الماء المطلق. 


٠١‏ فقه الصادق / جه 


أقول:ثم إن المشهور بين الأصحاب أنته لا فرق في ذلك بين أنواع مالا يؤكل 
لحمه. وهو الذي يقتضيه إطلاق النصوص. 

وعن الإإسكافي'"': القول بطهارة بول الصبي ال كر قبل أكل اللّحم أو الطعام. 
واستدلّ له: 

١-بخبر‏ السكوني. عن أبي عبد الله ا وفيه: «ولين الغلام لا يُغسل منه 
الثوب ولا بوله قبل أن يُطعم»'". 

؟-وبما'” رواه في «البحار» عن الراوندي بإسناده عن موسئ عن ابائه لاء 
قال: قال عل : «بال الحَسَن والحُسين على ثوب رسول الله ب قبل أن يطعا 
فلم يَغسل بوطما من ثوبه». 

واورد عليهما تارة: بضعف سندهما. 

وفيه: أن خبر السكوني لا يكون ضعيفاً. 

وأخرئ: بار انتفاء اسل لا يقتضي انتفاء الصّب كي يدل على الطهارة. 

وفيه: أن إنكار ظهورهما في الطهارة مكار ة واضحة. 

والأولى في الجواب أن يقال: مضافاًإلى ضعف سند الثاني ومعارضته في مورده 
بخبر يونس: «أنّ رسول الله ب أتى با حسن بن علي فَوْضِعَ في حجْره فبالَ عليه 
فقال: لا تزرموا'" ابی دعا بماءٍ فصب عليه»””. 

واشتال الأول عل مالا قول يد أحند: وهنو تجاشة لبن الجارية أا 


.£0۹4/ ١ نسبه إليه في مختلف الشيعة: ج‎ )١( 

(۲) الفقيه: ج 0V 1۸/ ١‏ .وسائل الشيعة: ج ۳۹۸/۳ ح ۹۷۰ 

(۳) بحار الأنوار: ج ٠٤/۷۷‏ ١۱ح۱‏ 

(4) قال الأصمعي: الإزرام: القطع. يقال للرجل إذا قطع بوله: قد أزرمت بولك. 
() وسائل الشيعة: ج ٣‏ / ۰۵ ٤ح‏ 


معارضان برواياتٍ كصحيح الحلبي أو خن 
«سألتُ الصادق لئ عن بول الصَّبِي؟ قال: يُصبَ عليه الماء. فإِنْ كان قد 
أكل فاغسله»'". 
ونحو غيره. ولذا يحمل الخبران على إرادة نف العُسل خاصّة, فلا يدلان 
على الطهارة. 
ولو شلم التعارضء فلا ريب في تقديم تلك الروايات كا لاايخق. 
O‏ 





)١(‏ التهذيب: ج ١‏ / ح۲ . وسائل الشيعة: ج ۲ / ۳۹۷ ح۳۹۹۸. 


۱۲ فقه الصادق / جه 


بول الطّير 

نعم في الطيور المُحرّمة الأقوئ عدم النجاسة. كما تسب إلى الصدوق'", 
والعٌَّاني'". وا جعفي ٠”‏ والشيخ''' في غير بول الخشّاف'* وجماعة من المتأخّرين. 

وتدل عليه: مصحّحة أبي بصير. عن الصادق اثة: « كل شيءٍ يطير. فلا بأس 
ببوله وخرئه»'". 

وقريب منها ما تقل عن محمد الجعق» عن «جامع البزنطي» عنه. 

وعن المصنّف في «الختلف»": أنتها مخصّصة بالخشّاف إجماعاً فيُخصّص با 
يشاركه في العلّة, وهو عدم كونه مأكولاً. ولیس مراده قياس غير الخشّاف به. كي 


بوعل شاط علدنا ول اطا ا مراده هدام ايد ل لوح عن ا 
بول مالا يو كل لحمه لتقويته بما يدل على نجاسة بول الخشاف. 

ويرد عليه: أنته يتوقّف على عدم إمكان الجمع العرفي بينهما. وستعرف إمكانه. 

وفي «التذكرة»'”: قول الشيخ + بطهارة ذرق ما يؤكل لحمه من الطيور. 
لرواية أبي بصير ضعيفٌ, لان أحداًلم يعمل بها. 

وفيه: مضافاً إلى ما عرفت من عمل جمع من المتأخّرين والمتقدّمين بهاء أنّ 


.0٥ المقنع: ص‎ )١( 

(۲) حكاه عنه في الذكرى: ص ۱۳. 

(۳) حكاه عنه الشهيد في الذكرى: ص۳٠‏ 

.۳۹ المبسوط: ص‎ )٤( 

(5) الظاهر أنّ له أربعة أسماء كما حكاه العامة المجلسي في البحار: ج ٣۲۷ / ٩۱‏ عن الب طليولسي: الخفاش له 
أربعة أسماء: خفاش وخسّاف وخطاف ووطواط. 

(1) الكافي: ج۳ / 0۸ ح۹ . وسائل الشيعة: ج ٤۱۲/۳‏ ح 0١6‏ 4. 

(۷) مختلف الشيعة: ج ١‏ / /401. 

(۸) تذكرة الفقهاء (ط.ق): ج٠‏ /1. 


عدم عملهم بها يحتمل أن يكون لأجل ترجيح غيرها عليهاء لا لعدم الاعتاد. 

وبذلك يظهر ضعف ما عن «السرائر»: رويثٌ روايةً شادّة لا يعوّل علبها: 
(أنّ ذرق الطائر سواءٌ كان مأكول اللّحم أو غير مأكوله). فالرواية لوثاقة 
رجاهاء واعةاد الصدوق والشيخ عليهاءوعدم ثبوت إعراضغيرهما عنها معتمدة 
وعليها العمل. 

ودعوى'"”: أ 
فتتعارضان ويرجع إلى عموم ما يدل على نجاسة البول والعدّرة. 

مندفعة: بان الرجوع إلى حجّة أخرئ عند التعارض بين العامّين من وجه -مع 
أنته في نفسه غير تام مطلقاً لأنّ الحقّى ذ كر في محلّه أنته إذا كانت دلالة كلّ واحدٍ 
منهما بالعموم. يتعيّن الرجوع إلى المرجحات السنديّة. وهي تقتضي تقديم المو تقة 
لأوثقيّة رجاهاء ولم يثبت اعتّاد الأصحاب في الحكم بالنجاسة إلى الحْسَنة. حى 
يقال بترجيحها لكونها مشهورة, بل الظاهر أنّ ا لمو قة من الروايات المشهورة إا 
يتم لولم يمكن الجمع العرفي بينهماء ولا يكون أحدهما أقوئ دلالةَ من الآخر في 
مورد التعارض. وفي ما نحن فيه يكن ذلك. لأنته لو قُدَّم الحسن لزم أن يكون 
تقييد الحكم في الموثقة بالطيرانءمن دون مدخليّة له في إحراز موضوعه. 

وكون المدار على حليّة أكل اللّحم وحرمته. وهو مستهجنٌ عرفا وهذا 
بخلاف تخصيص الحسنة بهاءكا لا يخق. 

ولو سُلّم عدم الاستهجان, لكن لا شبهة في أقوائيّة دلالة المونّقة هذه الجهة, 
مضافاً إلى ندرة بول الطير المأكول اللّحم بل عن الحقّق البغدادي ":(العلم بعدم 


.۲۷۵ / ١ حكاها السيّدئة في مستمسك العروة: ج‎ )١١ 
.5777/ ١ج نسبه إليه في مستمسك العروة:‎ )1( 


٤‏ فقه الصادق / ج۵ 


البول لغير الخفّاش). 
وعليه. فالموتّقة نص في بول الطير غير مأكول اللّحم, وال حسنة ظاهرة فيه. 
فتُقدّم الأوإئ بلاكلام. 


ودعوى: الشيخ الأعظم الأنصاري ٠‏ أن العمل على المشهورء لموتقةعتار: 
«خُرءٌ الحخطّاف لا بأس به. وهو مما يو كل لحمه»'". حيث علّل الطهارة بأكل اللّحم 
لا بالطيران. 

مندفعة أَوَلابما عن الشيخ لل روايتها بإسقاط لفظ (الخرء)"'". 

وثانياً: أنته يحتمل أن يكون الطيران مانعاً عن النجاسة والتعليل به إنا يصح 
مع وجود المقتضي ها وهو حرمة أكل اللّحم, وأمّا مع عدمه فالمتعيّن أو الأول 
التعليل به لا بوجود المانع, فالموثّقة جارية هذا الجرى. 

فتحصل: أنّ الأقوى أن البول والرء من الطيور الحرّمة. لايحكم علا 
بالنجاسة, وإِنْ كان الأحوط الاجتناب. هذا في غير الخفّاش. 

وأمًا في الخفاش: فقد اختار الشيخ نجاسة بولهء مع أنته قائل بعدم نجاسة 
بول غير المأكول من الطير. 

وكيف كان فقد ورد فيه روايتان: إحداهما ظاهرة في النجاسة, والأخرئ 
تدلٌ على عدمها: 

الأو لئ: رواية داود الرّقي قال: «سألث أبا عبد الله با عن بول الخشاشيف, 
(١)كتاب‏ الطهارة (ط.ق): ج۲ / ۳۳۷. 

(۲) وسائل الشيعة: ج57 / 4١١‏ ح17١401.‏ 


Az / ٩ج التهذيب:‎ )۳( 
.٥١ النهاية: ص‎ )٤( 


بول الطير ىو 


يصيبُ وی فأطلبه ولا أجده؟ قال ا: اغسل ثوبك»”". 

الثانية: رواية غياث. عن جعفر. عن أبيه 82 , قال: دلا بان بدم البراغيث 
والبقّ وبول الخنشاشيف»!". 

وقريب منها ما عن «الجعفريّات» و«نوادر الراوندي». 

أقول: وما ذكره بعض الأعاظم من المعاصرين!' من أن زذاية داود ضعيفة 
السند. غير تام لأنّ الضعف المتوهّم : 

إِنْ كان لأجل اشتراك موسى بن عمر بين الثقة والمجهول. ولم يعلم أن ف 

ففيه: أنته بقرينة رواية حمّد بن أحمد بن يحيئ عنهء لا يكون هو الْحَصَينى. 
وعارن# خسنا ثقة. 

وإِنْ كان لأجل داود. فهو ثقة على الأقوئ. كا هو خيرة جمع من الأعاظم. 
وقد وردت فى مدحه رواية عن الصادق ا. 

كما أن رمي الشيخ يل' ' رواية غياث بالشّذوذ, وحملها على التقيّة. لا يوجب 
وَهناً فيها. لأنّ الظاهر أنته لأجل مخالفتها لما دل على نجاسة بول مالا يو كل لحمه. 
كما استدلٌ هوق بذلك. على ما في «الوسائل». 

وإجماع الأصحاب على نجاسته. ليس إجماعاً تعبّديّاً ولا إعراضاً عن رواية 
غيات: لان أغلبهم أفاذفبوا الما لذهانيه إلى اة بول کل مالا يؤكل مه ولو 
كان طيراًء وغيرهم سوى الشيخ 4# لم ينص على النجاسة. 
(۱) التهذيب: ج ۲٠۵ / ١‏ ح٤1‏ وسائل الشيعة: ج15/ 0141417 4. 
(1) التهذيب: ج 577/١‏ ح٥1‏ . وسائل الشيعة: ج 417/3 ح15١5.‏ 


(۳) مستمسك العروة: ج ١‏ /۲۷۷. 
)٤(‏ التهذيب: ج١/577.ح‏ 16. 


۱۹ فقه الصادق /جة 


وبالجملة: فكل واحدة من الروايتين معتبرة سنداً. 

والمجمع بينهم يقتضي حمل خبر داود على الكراهة. بل لو ثبت دعوى عدم 
البول للطيور غير الخفّاش. يقع التعارض بين مونّقة أبي بصير وخبر داود. وقد 
عرفت أنّ الجمع العرفي بقتضي حمل الخبر على الكراهة. 

ويؤيّد الحكم بالطهارة أنّ الخفّاش على ما اختبره جماعة لا يكون له نفش 
سائلة. وستعرف الإجماع على طهارة البول وال خرء تجا لا نفس سائله له. 

أقول: ثم إِنّه لا فرق في غير المأكول : 

١‏ -بين أن يكون أصليّاً كالسّباع. 

؟-أو عارضيّاًكالجلال. وموطوء الانسان . 

"أو الغنم الذي شرب لبن خغزيرة. بناءً على حرمة أكل لحمها كما هي 
الأقوئ. 

إذ يشهد لحرمة الأوّل: صحيح'"' هشام. عن الإمام الصادق اة «لا تأكلوا 
من لحوم الجلالات». 

ولحرمة الثاني: خبر''' مسمع عنه ائة: «إنّ أمير المؤمنينة شئل عن البهيمة 
التي تُنكّم؟ فقال اثة: حرام لحمها». 

ولحرمة الثالث: مرفوع'" ابن سنان: «لا تأكل من لحم َمل رَضَّع من 
لبن خنزيرة». 

وكيف كان؛ فعدم الفرق بين الأصلي والعارضي في نجاسة البول والغائط كا 





(١)الكافي:‏ ج٦‏ / 6ح ١‏ وسائل الشيعة: ج ۲٤‏ / ٤۱1ح‏ 505146 
(۲) الكافي: ج۱ / ۲۵۹ ح١.ء‏ وسائل الشيعة: ج 1" / فنك نسي 
(۳) الفقيه: ج ۳ / ٤‏ ح٤۱۹‏ . وسائل الشيعة: ج ۲٢‏ / 157 ع۲٤۲۰۲‏ 


بول الطير ١7‏ 


هو المشهور. وعن غير واحدٍ دعوى الإجماع عليه. هو الأقوى. 

ويدلٌ عليه إطلاق النصوص الدالّة على غجاسة بول ما لا يو كل لحمه. كحسنة 
ابن سنان المتقدّمة. 

ودعوى'': معارضتها بإطلاق ما دلّ على طهارة بول الغنم والبقر ونحوهماء 
الشامل لحالتى الجَلّل والوطء. 

مندفعة أو ما عرفت مراراً من أنه" في العامين من وجه إذا كان مول 
أحدهما لمورد المعارضة بالعموم. والآخر بالإطلاق. قُدّم العام على المطلق. وفي 
المقام ا أن دلالة ا حسنة ونحوها على نجاسة بول ال جال ونحوه تكونبالعموم» 
ودلالة تلك الأدلة بالإطلاق. كا هو واضح. قُدّمت الحسنة. 

وثانياً أنته لا تعارض بين الطائفتين عرفاً بل العرف يرون نصوص النجاسة 
قرينة لنصوص الطهارة. لأنّ موضوع الثانية من قبيل العنوان الأوّلي. وموضوع 
الألي من قبيل العنوان الثانوي. والعرف يرون تقدّم الأول على الثانية في أمثال 
المقامء كا لا يخق. 

وأخيراً الظاهر أن المراد من إطلاق (ما لا يؤّكل لحمه) ما يحرم أكل لحمه يا 
أنته حيوانٌ. سواء أكان بعنوانه الأوِّي كذلك. أو بالعنوان الطاري. 

وأمًا ما يحرم لا بهذا العنوان, بل بعنوان كونه مغصوباً مثلاً فلا يكون 
الإطلاق شاملاً له. 


.۲۷۹ / ۱ نقلها في مستمسك العروة: ج‎ )١( 
(؟) الصحيح هو الرجوع إلى أخبار الترجيح في تعارض العامين من وجه مطلقاً. فيقدّم دليل النجاسة للأشهريّة.‎ 
(من المؤلف حفظه المولئ).‎ 


۱۸ فقه الصادق /جهة 


البول والغائط من حلال الآحم 

وأمًا البول والغائط من حلال اللّحم. فطاهران بلا خلافي في الطهارة في 
الجملة. وعن غير واحدٍ دعوى الإجماع عليها. 

وتشهد لها: جملةٌ من النصوص: كمصحح زرارة. أنتهم|مئ قالا: «لا تغسل 
توبك من بول شيء يؤكل لحمد»'"'. ونحوه غيره'". 

فالحكم في الجملة مما لاكلام فيه. 

إغا الكلام في خصوص الحمار والبَغَل والخيل. 

أقول: القول بالطهارة فيها أيضاً هو المشهور بين الأصحاب. وعن الإسكافي'" 
والشيخ”* في بعض كتبه. وجماعةٌ من المتأخّر ين كالحقّق الأردبيلي!”, اا 
«المدارك»''' وغبرهما: القول بالنجاسة. واستدلٌ ها ججملة من النصوص: 

منها: مصحّح محمد بن مسلم. عن الإمام الصادق لث قال: 

«سألته عن أبوال الدّواب والبغال والحمير؟ فقال:2ة: اغسله. وإِنْ لم تعلم 
مكانه فاغسل الثوب كلّه. فان شككت فانضحه»'". 

ومنها: صحيح الحلبي. عنهاثة: «لا بأس بروث الحمير. واغسل أبوالها»'”. 

ومنها: مضمر سماعة, قال: «سألته عن بول السّنور والكلب والمار والفّرّس؟ 


(۱) التهذيب: ج ۱ / 514 ح1٥‏ . وسائل الشيعة: ج۳ / ٤۰۷‏ ح/59531. 

(۲) راجع وسائل الشيعة: ج۳ / ٤٠٦‏ باب ٩‏ من أبواب النجاسات والأواني والجلود. 
(۳) نسبه إليه في الحبل المتين .٠١‏ 

(4) النهاية: ص .6١‏ 

(0) مجمع الفائدة: ج 50٠/١‏ 

(1) مدارك الأحكام: ج7017701/57. 

(۷) الكافي: ج ۵٥۷/۳‏ ح۲. وسائل الشيعة: ج 1١37/7‏ ح۳۹۸۲ 

(8) الكافي: ج۳ / ٥۷‏ ح1. وسائل الشيعة: ج ٤۰1/۳‏ ح٤۹٣۳‏ 


فقال: كأبوال الانسان»'"'. ونحوها غيرها!". 

أقول: وأجيب عنها بوجوه: 

الوجه الأوّل: أنته لمعارضة هذه الروايات مع ما يدل على طهارة بول كلٌ 
ما يؤكل لحمه. الشامل للدّواب الثلاث, تحمل هذه النصوص على استحباب 
القسل والتجتّب. 

وفيه أَوَلاِنَ هذه الروايات أخصٌ من تلك الأخبار» ولا ريب في تقدّم ظهور 
المقيّد على ظهور المطلق. 

وثانياً ما رواه زرارة عن أحدهماثة: «في أبوال الدواب, تُصيب التّوب. 
فكرهه. فقلت: اليس لحومهاحلالاً؟ قال: بء ولكن ليس تما جعله الله للأكل»'", 
تكون شاهدة للجمع. وتبيّن أن ا مراد من (ما يؤكل لحمه) الذي جُعل موضوعاً في 
تلك الأخبار هو ما خُلق للأكل, فلا تشمل الدٌواب المعدّة للزينة والركوب. 

الوجه الثاني: ما ذكره الحقّق الهمداني إ! '' وهو: 

اّما کر لا يه في مو تق ابن" بكير. من أن ما (كان نّا يؤكل لحمه. فالصلاة 
في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه. وکل شيء منه جائزة إذا علمت أنته ذكّي وقد 
ذكّاه الذابح» وإِنْ کان غير ذلك قد ہت عن کله وخم عليك أكله. فالصلاة 
في كل شيء منه فاسدة. ذکاه الذابح أو لم یذگه). لأنَ خبر زرارة لا يكون حاک) 
عليه إذ المراد من (ما يؤكل لحمه) بقرينة مقابلته ا حَرْم أكله. هو ما أحلّ أكله لا 


() التهذيب: ج ٤۲۲/۱‏ ح۹ . وسائل الشيعة: ج 1١7/1‏ ح 5997 

١‏ راجع وسائل الشيعة: ج ١1/7‏ 4 باب 4 من أبواب النجاسات والأواني والجلود. 
(؟) الكافي: ج۳ / ٥۷‏ ح ٤‏ وسائل الشيعة: ج 1١8/1‏ ح 40٠١‏ 

. ق۲‎ 0١87١ مصباح الفقيه: ج‎ )٤( 

() الكافي: ج ۳ / ۳۹۷ ح۱ . الوسائل : ج .0۳٤٤ ح۳٤۵ / ٤‏ 


۲۰ فقه الصادق / جه 


ما خُلق له. فالأمر يدور بين حمل أخبار النجاسة على استحباب التجتّب. وبين 
ارتكاب التخصيص بالنسبة إلى بول الدّواب في المونّقة, المسوقة لإعطاء الضابط 
التى كادت تكون نصّاً في العموم. ولا ريب أن الأوّل أهون, لقوّة ظهور الموئقة في 
امو ومضمونها بعمومه من القواعد المسلّمة بين الأصحاب. ٠‏ 

وفيه: أن الإشكال الثاني على الجواب الأول وإِنْ كان لا يرد عليه إلا أنّ 
الاشكال الأول وارد إذ ظهور المونّقة في العموم وإ كان قويَاً إلا أنته لظهور تلك 
النصوص التي تكون أخصٌ منها في النجاسة, ترفع اليد عنه. 

الوجه الثالث: دلالة جملةٍ من النصوص على طهارة أبواها بالخصوص: 

منها: رواية أبي الأغرَ النخّاس: «قلث لأبي عبد الله : في أعالح الدواب فربما 
خرجٹ باللّيل وقد بالت وراثت» فيضرب أحدهما برجله أو يده. فينضح على 
ثيابي. فأصبحٌ فأرى أثره فيه؟ فقال2ة: ليس عليك شيء»'". 

ومنها:رواية الى بن خُّئيس وابن أي يعفور, قالا: 

«كُنًا في جنازةٍ وقُدّامنا حمارٌ. فجاءت الرج ببوله حب صكّتوجوهناوثيابنا. 
فدخلنا على أب عبد اله ا فأخبرناه؟ فقال: ليس عليكم بأس»'". 

فلأجل هذه الروايات تحمل أخبار النجاسة على استحباب التجتّب. 

وقد أجاب عن هذا صاحب «المدارك»'": بضعف سند الروايتين, لأنّ الأول 
من رواتها أبو الأغر وهو جحهول. ومن جملة رجال الثانية الحَكّم بن مسكين وهو 
يجهول. وإسحاق بن عار الذي وصفه الشيخ: بأنته فطحي. 
)١(‏ الكافي: ج۳ / 08ح .٠١‏ وسائل الشيعة: ح۰۷/۳٤‏ ح ۳۹۹۵ 


(۲) التهذيب: ج ٤۲۵ / ١‏ ح 5؟. وسائل الشيعة: ج؟/ 4٠١‏ ح/ا١٠1.‏ 
(۳) مدارك الأحكام: ج5017/1:. 


البول والغائط من حلال الحم ۳ 


ویرد عليه أنّ الأول رويت بطريقين: أحدهما ما رواه الصدوق بإسناده عن 
أبي الأغرّ. وهذا السند معتيرٌ لما عنه في مشيخته'": (كلّما كان فيه عن أبي الأغرَ 
النخّاس. فقد رويته عن محمد بن يحبى العطّار. عن إبراهيم بن هاشم. عن صفوان 
اين يحيئ. وحمّد بن أبي عمير. عن أبي الأغرّ). ورواية الرجلين عنه مضافاً إلى 
أنتها نوع اعتادٍ ووثوتٍ به. تجعل الرواية بحكم الصحيح: للإجماع على تصحيح ما 
وأمًا الثانية: فهي حسنة, لأنّ الظاهر أنّ الحكّم حسنٌ, لأنّ ظاهر كلام الشيخ 
والنجاشي أنته إمامي, وإذا انض إليه رواية ابن أبي عمير, والحسن بن حبوب من 
أصحاب الإجماع وغيرهما من الأجلّة عنه. وكونه كثير الرواية, وكونه صاحبٌ 
كتب متعدّدة, اندرج الخبرٌ في الحسان. 
وعن الشهيد ٠#‏ (أنته لا كان كثير الرواية ولم برد فيه طعنٌ فأنا أعمل 
على روايته). 
فتحصّل: أنّ الأقوى كون الروايتين يُعتمد عليهما. وبهما تُرفع اليد عن ظهور 
أخبار النجاسة فيهاء ويؤيّد الحكم بالطهارة. 
ومنهاءصحيح الحلبي.عن الصادق بثّ:«لابأس بروث الحمير.واغسل أبواها»'". 
اا ی ا بدل الأغرّ. ولعلّ الصواب أبو الأغرَ - بالغين المعبّمة 
والراء المهملة المشدّدة - لعدم كون الأعرّ في الأسماء. وفي اسمه نوع إبهام. ولكن رواية صفوان وابن أبي عمير 
عنه تفيد نوع اعتماد عليه لكونهما من أصحاب الإجماع.. وأيضاً المشكلة في: النخّاس أو النحّاس. والصواب 
النحّاس كما عن بعض. 


(۲) حكاه عنه الوحيد البهبهاني في تعليقة على منهاج المقال: ص ۱00١‏ وغيره. 
(۳) الكافي: ج ۳ / ٥۷‏ ح1 . التهذيب: ج .1١0 ح۲٣١ / ١‏ 


۲۲ فقه الصادق /جهة 


وقريبٌ منه رواية أي مرم" ورواية عبد الأعلى'"' في الحمير والبغال. فإتها 
بضميمة الإجماع على عدم الفرق بين البول والرّوث, تدلّ على طهارة بوهاأيضاً. 

والتفصيل بينهما فيهاء حمولٌ على اختلاف مراتب الكراهة. 

أقول: ثم إن المشهور بين الأصحاب -بل عن غير واحدٍ _دعوى تفي الخلاف 
في طهارة البول والغائط. من حرام الحم الذي ليس له دم سائل كالسمك الحرّم. 

ما خُرئه: فيشهد بطهارته الأصل. وقصور دليل نجاسته من غير المأكول. 
وهو الإجماع عن الشمول له وكذا بول ما لا لحم له فإنّه لا يشمله عموم النجاسة, 
كالايخق. 

وأمًا بول ما له لحم: ففيه وجهان : 

من ظهور كلمات جماعةفي عدم النلاف في طهارته.ومن عمو م حسنةابنسنان. 

ودعوى اتصراف المأكول وغير الما كول عن مالا نفس له سائلة. كا ترئ. 
والاحتياط في بوله لو كان لا يُترك. 


(۱و ؟) وسائل الشيعة: ج ۰۸/۳ و 105 ح100191001. 


فروع النجاسات ۲ 


فروع النجاسات 

الفرع الأوّل: ملاقاة الغائط في الباطن هل توجب النجاسة أم لا؟ 

وجهان أقواهما الأخير. لأنّ ملاقاة النجاسة في الداخل على أنحاء: 

تارة: يكون المتلاقيان من الداخل. كملاقاة الأسنان مع الدّم الخارج منبينها. 

وأخرئ: تكون النجاسة من الداخل والملاق من الخارج. كالماء الطاهر 
يتمضمض به مع وجود الدَّم الخارج من بين الأسنان في الفم. 

وثالثة: يكون الداخل النّجاسة.كاء النجس يتمضمض به. 

ورابعة: يكون المتلاقيان من الخارج. والملاقاة تكون في الداخل» كالسّن 
المعمول عند ملاقاته مع الماء النجس. 

ما في الصورة الأولن: فلا إشكال عندنا في الطهارة بعد الزوالء بلا احتياج 
إلى التطهير. 

ويدل عليها: أنته لم يدلّ دليلٌ على تأثير النجاسات مالم تخرج. بل لا دليل على 
نجاستها. لأنّ ما دل على تأثيرها من النص والإجماع. إا يدل عليه إذا خرج كما لا 
يخنى. وتؤيّدها الأخبار'''الواردة في الاستنجاء. وف دم الرّعاف التي وقع التصريح 
فيها بأنته نما يغسل الظاهر دون الباطن. حيث أنّ الغسل إذا كان بالماء القليل لا 
يوجب الطهارة على فرض نجاسة ما في الداخل من الأعيان النجسة. 

أمَا الصورة الثانية: لا إشكال فيها. ولا خلاف. لما عرفت من عدم الدليل على 


)١‏ وسائل الشيعة: ج۳ / ٤۳۷‏ باب ۲ من أبواب النجاسات والأواني والجلود: (أنته إنّما يجب غسل ظاهر البدن 
من النجاسة دون البواطن). 


٤‏ فقه الصادق / جه 


تأثير النجاسات مالم تخرج. 

ودعوى: استكشاف الكبرى الكليّة. وهي تنجس كل جسم لاق مع النجس 
من الأدلة. 

مندفعة: بأ المستند إن كان هو الأدلّة اللفظيّة. فقد عرفت اختصاصها بما إذا 
خرج» فالتعدّي لا وجه له وإِنْ كان وقوع التعبير بها في كلمات الأصحاب ومعاقد 
إجماعاتهم: فلا يعلم إرادتها من كلماتهم, وإِنْ كان هو العلم بالمناطء فهو ينافي 
القرديد في المورد. 

وبالجملة:لم نعرف مستنداً للكليّة المزبورة. 

وتؤيّد الطهارة الروايات''' الو اردة في الاستنجاء. وقي دم الرّعاف. 

وما الصور الثالثة: فقد قام الإجماع والسيرة القطعيّة على طهارة الباطن بمجرّد 
زوال العين. 

ويدلٌ عليها:_مضافاً إن ذلك -عدم الدليل على تنجّس البواطن بملاقاة 
النجاسة, لاختصاص الأدلّة بالظواهر. 

ودعوئ: استفادة الكبرى الكليّة. وهي تنجّس كل جسم مملاقاة النجاسة من 
تتبّع النصوص والفتاوی» قد عرفت ما فيها آنفاً ا 

ويشهد لها ألا ما دل على" طهارة بلل الفرج» مع كون المرأة ُنْبا فإنّه 
شاملٌ لما إذاكانت جنابتها بإنزال الّجل في فرجهاء بل هو الغالب. 


(1) وسائل الشيعة: ج۳ / 47 باب 75 من أبواب النجاسات والأواني والجلود: (أنته إِنَما يجب غسل ظاهر البدن 
من النجاسة دون البواطن). 
(۲) وسائل الشيعة: ج٠‏ / ٤1۸‏ باب 6ه من أبواب النجاسات والأواني والجلود: (طهارة بلل الفرج والقيح). 


فروع النجاسات 0 


وثانيا: الخبر الذي رواه عبد الحميد'", عن الإمام الصادق اغ الدال على 
طهارة بصاق شارب الخمر. فالّه بضميمة ما يدل على نجاسة الخمر. يدل 
على الختار. 

أقول: وما ذكرناه في هاتين الصور تين ظهر أن ملاقاة الغائط في الداخل لا 
توجب النجاسة, حبّْ فيا لو أدخل من الخارج شيء فلاق الغائط في الداخل. 
كشيشة الاحتقان, وماء الحقنة الذي يخرج ولا يصاحبه شيء من أجزاء الغائط. 

وأمًا الصورة الرابعة: فلا ينبغي التشكيك في الحكم بالنجاسة فيها. لإطلاق 
الأدلّة كا هو واضح. 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج۳ / 477 باب 56 من أبوات. النجاسات والأواني والجلود: (طهارة بصاق شارب الخمر مع 
خلوّه من النجاسة) . التهذيب: ج١‏ / ۲۸۲ ح4١1.‏ 


أ فقه الصادق / جه 


بيع البول والغائط 

الفرع الثاني: لا مانع من بيع الغائط من مأكول اللّحم.كما هو المشهور 
نين الأضحات ‏ 

وعن «الخلاف»'": نف الخلاف فيه. 

وعن المرتضى ا٠‏ الإجماع عليه. 

ودل عليه: عموم ما يدل على حليّة البيع -لكونه مالاً عرفا للاتتفاع به في 
التسميد ونحوه من المنافع العامّة. 

وكونه من النبائث لا يوجبُ حرمة بيعه. لأنّ تحريم النبائث إنغا يكون 
بالنسبة إلى الأكل خاصّة. 

وقوله ائة: «إنّالله إذا حرم شيئاً حرم تمنه»'''ظاهره تحريم جميع منافعه. لأنته 
الظاهر من تحريم عين الشيء. ومنفعة الروث لا تختصٌ بالأكل, بل له منافعٌ حلّلة 
أخرى كما عرفت. فلا إشكال في جواز بيعه. 

وأمّا بوله: فان كانت له منفعة محلّلة مقصودة عُقلائيّة. موجبة لصيرورته مالاً. 
جاز بيعه. للعمومات الدالّة على صحَة البيع. وإِنْ لم يكن له منفعة. كا هو الغالب 
لكونه مستقذراً عند العرف. فحيث لا يكون مالاً فلا يجوز بيعه. وجواز شربه 
اختياراً لا يكون ملاك جواز بيعه.كما عن الشيخ الأعظم < لعدم صيرورته مالا 
مجرد ذلك. 


)١(‏ قال في مفتاح الكرامة: ج7١‏ /1۸:(هو خيرة السرائر والتحرير ونهاية الإحكام والمختلف والدروس 
والتنقيح وحواشي الكتاب للشهيد وتعليق الإرشاد وجامع المقاصد والمسالك والروضة). 

() الخلاف: ج 3 / 186 مسالة .5٠١‏ 

(۳) حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة: ج ٠۲‏ / 1۸ عن المر تضئ نقلاً عن أستاذه. ولم يجده. 

۳۰٠ح‎ ٠٠۰/۲ح عوالي الآلي:‎ )٤( 

(0) المكاسب: ج۱ /۲۱. 


بيع البول والغائط ۷ 


ومنه يظهر عدم جواز بيع بول الإبلء إِنْ لم يكن إجماعٌ على الجواز. 

وأمّا بيعهما من غير المأكول: فلا يجوز بلا خلافيء ويشهد لعدم جواز بيع بوله 
ما تقدّم, مضافاً إلى النهي عنه في رواية «تحف العقول». 

وأماغائظه:افقنضى القاعدة وان كان جوار عة إلا أكه يدل عل عدم التواز 
روانة تعقوت بن شعت زافق العدرة امن سحت 

وقبل: يجوز بيعه لرواية حمّد بن مضارب: «لا بأس ببيع العذرة»'". لكنّها 
تُطرح للإجماع على خلافها. 

وحمل" الأول على عَذّرة الانسان. والثانية على غبرهاء َمل تبرّعي. .كما أن 
عق الار لعل الك اهدي E‏ فلا يُصار إليه. فلا مناص إل عن طرح الثانية. 

نعم» يجوز الانتفاع با كا هو المشهور. بل بلا خلافٍ كما عن «المبسوط»!* 
وغيره. ويشهد له مضافاً إلى الأصل خر وهب عن أمير المؤمنين لز «أنته 
كان لا يرى بأساً أن تُطرح في المزارع العذرة»!* 

وما عن فخر الدين''' من دعوى الإجماع على حرمة الانتفاع بالنجس 
مطلقاً غيرٌ ثابتِ. بل عن غير واحدٍ خلافه. والنبي عن جميع التقلّبات في النجس 
في رواية «تحف العقول» يحتمل أن يكون المراد منه الانتفاع الحرّم. مضافاً إلى عدم 
الجابر ها 


.5771814 التهذيب: ج٦ / ۳۷۲ح ۲۰۱. وسائل الشيعة: ج ۱۷ / ۱۷۵ ع‎ )١( 
57187 ۱۷۵ / ۱۷ ح۳ . وسائل الشيعة: ج‎ ١577 الكافي : ج0‎ )( 
.۳۷۲ / ٣ج (؟) التهذيب:‎ 

.۲۸۳-۲۸۲ / ٦ج قد يظهر ذلك من المبسوط:‎ )٤( 

() قرب الإسناد: ص1۸. 

(1) نسبه إليه السيّد في مستمسك العروة: ج ١‏ /۲۸۸. 


۲۸ فقه الصادق /جهة 


الشك في التذكية 

الفرع الثالث: إذا لم يُعلم كون الحيوان مأكول اللّحم أو غيره. لا يحكم بنجاسة 
بوله وروثه لقاعدة الطهارة. من غير فرق بين كون الشبهة موضوعيّة. أو حكديّة. 

أمَا حرمة أكل لحمه: فا لحق هو التفصيل في المسألة, وذلك لأ القردّد: 

تارة: يكون من جهة الشبهة الحكميّة. 

وأخرئ: يكون من جهة الشبهة الموضوعيّة. 

١‏ فان كانت الشبهة موضوعيّة: 

فان عُلم قبو له للتذكية على كلّ حال» وشكٌ في حليّنه وحرمته. حكم بالحليّة 
لقاعدة الحل. 

وإِنْ شك في قبوله للتذكية: 

فإنْكان من جهة احتال عروض المانع.كما إذاشكَ فيحليّة الغغ الُذكى لأجل 
احتال صيرورته جلالاً. فيحكم بالحليّة أيضاًء لاستصحاب عدم عروض المانع. 

وأمًا إن كان الشكَ في قبوله التذكية, من جهة الشكٌ في أنته من القسم الذي 
يقبل التذكية كالغنم. أو من القسم الذي لا يقبل التذكية كالكلب. فبناءً على القول 
بوجود عموم يدلّ على قبول كلّ حيوانٍ للتذكية, إلا ما خرج بالدليل؛ ولعله 
الصحيح كما ادّعاه صاحب «الجواهر» ٠"‏ وبناءً على جريان استصحاب العدم 
الأزلي.كما هو الحق. يحكم بالحليّة أيضاً إذ استصحاب عدم تحقّق العنوان الذي 
خرج عن العموم يدخله في العموم» ويحكم بقبوله التذكية. فلا يجري استصحاب 
عدم التذكية. 


.1۷/ جواهر الكلام: ج۸‎ )١( 


الشك فى التذكية ۴۹ 


وأمًا لو أنكرنا أحد الأمرين: 

فان كانت التذكية عبارة عن الأفعال الخاصّة, بلا دخل لشيءٍ آخر فيه. فلا 
ی شك في التذكيةء وفي حليّته وحرمته يرجع إلى قاعدة الحل. 

وإ كانت عبارة عن الأفعال الخاصّة عن خصوصيّة في امحل بنحو الشرطيّة 
أو الشطريّة: 

فبناءَ على جريان استصحاب العدم الأزلي. يجري استصحاب عدم 
الخصوصيّة فيحكم بعدم تحقق التذكية والحرمة. 

وأمًا بناءً على عدم جريان استصحاب العدم الأزلي. فلا يجري استصحاب 
عدم التذكية, فيحكم بالحليّة لأصالتها. 

واستصحاب عدم تحقّق الجموع., لا يجري لعدم كونه أمراً آخر وراء الأجزاء. 
والموضوع إا هو ذوات الأجزاء بلا دخل لشيء آخر فيه وإِنْ كانت أمراً توليديا 
مسيّباً عن الذّبح بشرائطه كما هو الأظهر. فيستصحب عدمها ويحكم بالحرمة. 

وأما إنْكان الشكٌ في وقوع التذكية على الحيوان بعد إحراز قبوله هاء فالمرجع 
هو أصالة عدمها على جميع التقادير. فيحكم بالحرمة. 

قد يقال: في الموارد التي حكمنا فيها بالحليّة مستنداً إلى قاعدة الميلّ, بالحرمة 
مستنداً إلى استصحاب حرمة أكله الثابته قبل زهاق الروح. 

وفيه أوَلا:إنّ حرمة أكله حيّاً غير مسلّمة. 

وثانياً أنتها ثابتة له على الفرض با أنته حيوان, وهذا العنوان متقوّمٌ بالحياة, 
والمشكوك فيه إا هو حليّة اللحم. وهما متغايران. فليس مورداً للاستصحاب. 

وأمًا إذاكانت الشبهة حكمية: 


۳٠‏ فقه الصادق / جه 


فإ كان الشكٌ من غير جهة التذكية, فلا إشكال في أن المرجع أصالة الل 
واستصحاب الحرمة قد عرفت ما فيه. 

وإِنْ كان من جهة الجهل بقبوله للتذكية. كما في الحيوان المتولّد من حيوانين 
كالشّاة والكلب, ولا يشبه أحدهما: 

فان كان عمومٌ يدل على قبول كلّ حيوان للتذكية إلا ما خرج» فيتمسّك به 
ويحكم بالحليّة ايضا. 

وإلا فإن كانت التذكية أمراً بسيطاً فالأصل عدمهاء وإلا فا مرجع أصالة المجل. 

هذا إذالم يكن الشكٌ من جهة احتّال طروٌّ المانع, وإلّا فيستصحب عدمه.كما 
لورقيك فى انشرب لبن الخنزيرة مرّة واحدة مانعٌ عن الحليّة أم لا ولم يدل دليلٌ 
على مانعيّته. 

وإِنْ كان منشأ الشكٌ أن الذبح الواقع بغير الحديد. مع القكّن من الذبح به. 
يوجبٌ التذكية أم لاء فالمرجع أصالة عدم تحقّق التذكية. 

ثم إنْه قد يقال: بإِنّهِ في الموارد التي يحكم فيها بحرمة أكل لحم الحسيوان, 
كيف يحكم بطهارة بوله وروثه. مع أنّ مقتضى الروايات نجاستههما من كل ما لا 
يو کل لحمه؟ 

وفيه: أنّ تلك الروايات إا تدلٌ على نجاستههما من حيوانٍ كانت له خصوصيّة 
مقتضية للحرمة, والاستصحاب لا يثبت تلك المخصوصيّة. 

وإنْ شئت قلت إنّه بالاستصحاب تثبت الحرمة بعنوان أنته ميتة. والملازمة 
ما تكون بين النجاسة والحرمة الثابتة للحيوان با أنته حيوان. 

أقول: وكذا لايحكم بالنجاسة. إذالم يُعلم أنّ له دماً سائلاً. لأصالة الطهارة. 


الشكَ فى التذكية 2 


نعم, بناءً على جواز القسّك بالعام في الشبهة المصداقيّة, لابدٌ من الحكم 
بالنجاسة, لعموم ما يدل على نجاستهها من كل ما لا يو كل لحمه. لأنٌ الخارج هو ما 
ليس له دم سائل المشكوك صدقه في الفرض. 

ودعوئ صاحب «الجواهر»'': من الاستدلال لما بتوقف امتثال الأمر 
بالاجتناب عن النجس على البناء على النجاسة, ولأنته كسائر الموضوعات التي 
علق الشارع عليها أحكاماًكالصلاة للوقت. 1 

ممنوعة: بان الاجتناب عن مورد الشكٌ ليس مما يتوقّف عليه الاجتناب عن 
النجس. وقياسه ثل الوقت مع الفارق. لأنته يكون الشكٌ فيه شكَّاً في الامتثال. 
وما نحن فيه شك في التكليف. 

كما أن الاستدلال ها باستصحاب العدم الأزلي أيضاً غير صحيح؛ لأنّ عنوان 
ال مخصّقص في المقام عدمي. فلا معني لاستصحاب عدمة. 

OY 


(۱) جواهر الکلام : ج NAN ٥‏ 


۳۲ فقه الصادق / ج٠‏ 


والمَنىّ مِنْ ذي النفس السائلة مطلقاً. 


نجاسة المَنيّ 

( و ) الثالث من النجاسات: (المنيّ مِنْ ذي النفس السائلة مطلقا ). 

أقول: الكلام يقع في موارد ثلاثة: 

الأوله ىم الإنسان: 

الثانى: فى منى الحيوان غير الانسان تما له نفس سائلة. 

الثالث: في مني ما ليس له دم سائل. 

ما الأوّله فلا خلاف في نجاسته. بل تكون نجاسته من الضروريّات. وتدلٌ 
عليها جملة كثيرة''' من النصوص. وما توهم أن يكون معارضاً ها كلّه اج عن 
امقام لأنٌ: 

بعضه وارد في مقام بيان عدم تنججّس ما لاق مع ما فيه المنيء فيدلٌ على أن 
ملاقي الشبهة الحصورة لايحكم عليه بالنجاسة. 

وبعضه وارد في مقام بيان عدم تنجيس المتنجّس. 

وإِنْ أبيت عن ذلك فلا مناص عن طرحه كا لايخق. 

وأمًا الثاني: فعن أعاظم متأخّري المتأخَّرين, كصاحب «الجواهر»'"'. والشيخ 
الأعظم'”". والحقّق الهمداني'*: أن عمدة ما يدل على نجاسته الإجماع. وكون 


(1) وسائل الشيعة: ج ٤۲٤-٤۲۳/۳‏ باب من أبواب النجاسات والأواني والجلود: (نجاسة المني). 
(۲) جواهر الکلام :ج ۵ YATA‏ 

(۳) كتاب الطهارة (ط.ق): ج۲ لف 

)٤(‏ مصباح الفقيه: ج 017١/١‏ ق۲. 


نجاسة المَنىّ ۳۳ 


المسألة من المسلمات. وإلا فالأخبار التق يستدلٌ بها للعموم كصحيح محمد بن 
نلم عن الإمام الضادق له قال «ذكز الى وشدوة وجغله أقدٌ من الول ثم 
قال: إِنْ رأيت الم قبل أو بعدما تدخل في الصّلاة, فعليك إعادة الصّلاة ... اله»'". 

و الآخر عن أحدهما ربج ": «وقال في المي يُصيب الثوب:إِنْ عَرفتَ 
مكانه فاغسله. وان خف عليك فاغسله كلّه»”". 

ونحوه رواية! أ عنبسة . 

ولأجل تعارف إصابة منيّ الإنسان ثوبه. وعدم تعارف إصابة غيره. بل 
ندرتهاء ينصرف إطلاق لفظ (الميّ) فما إليه. 

مضافاً إلى أن قوله اڈ في موق" عتار: «وكل ما أكل لحمه فلا بأس بمايخرج 
منه». وقوله !ا في موق" ابن بُكير: «وإنْ كان مما يُؤكل لحمه. فالصلاة في 
وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه. وکل شيءِ منه جائز». يدلان على طهارته من 
مأكول اللّحم. 

أقول: ولكن يرد على دعوى الانصراف: 

أولا: أت ندرة الابتلاء مني غير الإنسان غير ثابتة. بل كثرة الابتلاء بالنسبة 
إلى بعضه کم الغنم والحمار والديك وأشباهها محققة, خصوصاً للمكاري وأمثاله. 

وثانياً ما مر منّا مراراً من أنّ ندرة الفرد أو ندرة الابتلاء به» لا توجب 
(۱) التهذيب: ج ۱ / ۲٠۲‏ ح۷١‏ . وسائل الشيعة: ج ٤١٤/٣‏ ح .1١00‏ 
() وسائل الشيعة: ج ٤۲٤-٤۲۳/۳‏ ح 4001. 
(۳) الكافي: ج۳ / 51 ح۱ .وسائل الشيعة: ج ٤۰۲/۳‏ ح۳۹۷۷ 
)٤(‏ التهذيب: ج ۱ / ۲۰۲ ح١۱‏ . وسائل الشیعة: ج ٤۰۳/۲‏ ح ۳۹۸۰ 


(0) التهذيب: ج ۲٠٦/١‏ ح1۸ . وسائل الشيعة: ح0۹/۳٤‏ ح٠٠٠‏ . 
(1) الكافي: ج ۳۹۷/۳ ح ١‏ . وسائل الشيعة: ج۳ / ۰۸٤ح‏ ۳۹۹۹ 


۳٤‏ فقه الصادق / جه 


الانصراف المانع من القسّك بالإطلاق. وأا هو بالنسبة إلى ما إذاكان صدق 
الطبيعي على فردٍ خفيّا وأمًا إذاكان صدقه عليه كصدقه على غيره كما في المقام, فلا 
وجه لدعوى الانصراف. 

وعليه. فلا مانع من القستك بإطلاق الروايات. 

وأمًا قوله فی مو تق عّار: «وكلٌ ما أكل لحمه. امل الى لان 
العرف يفهمون من لفظ (ما يخرج) خصوص البول والغائط. ولذا ترى أن الفقهاء 
الذين هم أهل اللّسان, ذكروا الرواية في خصوص باب البول والغائط, واستدلّوا 
بها في ذلك الباب خاصّة 

وأمَا مونّق ابن بكير: فهو نا يكون في مقام بيان مانعيّة غير مأكول اللّحم 
ويدلّ على أنّ أجزاء مأكول اللّحم ليس كاجزاء غيره تجا يكون بنفسه مانعاً عن 
الصّلاة. وكا أنته لا ينافي مع مانعيّة الدّم لأجل نجاسته. كذلك لا ينافي مع مانعيّة 


المي لأجلها. 
وبالجملة: فهو ليس 0 إلى الجهات الأخر. وأا يدل على أنّ أجزاء مأكول 
اللّحم بأنفسها ليست من الموانع 


فتحصّل مما ذكر ناه تاميّة دلالة المطلقات على النجاسة, وعدم المعارض ها. 

وأا المقام الثالث: فالمشهور بين الأصحاب_على ما يب إليهم -طهارة مني 
مالا نفس له سائلة . 

وقد استدل عليها: 

١-بإطلاق‏ رواية حفص بن غياث. عن أبي عبدالله ا قال: «لا يفسد الماء 
إلا ماكانت له نفس سائلة»'". 


.1۲٤ح‎ 714١/١ وسائل الشيعة: ج‎ .٤ح‎ ٥ / الكافي: ج۳‎ )١( 


نجاسة المَنيّ +o‏ 


فإنّه كما عرفت سابقاً يدلّ على عدم تنجّس الماء بواسطة ما ليس له دمٌ 
سائل, فلو کان منيه نجساً كان يفسد الماء هو أيضاً. 

"-والإجماع المنقول. وعدم نجاسة بوله وروثه ودمه. بضميمة عدم الفصل 
بينها وبين منيّه فتدبّر. 

أقول:كلٌ واحدٍ من هذه الوجوه. لا خلو عن الإشكال. وطريق الاحتياط لا 
يحتاج إلى البيان. 

وأمّا المذي والوذي والودي: فطاهرة بلا خلافٍ معروفي. إلا عن ابن الجُنيد”", 
فقد يب إليه القول بنجاسة المذي الخارج عقيب الشهوة, ولم يصل إلينا مستنده. 
وحسن الحسين بن أبي العلاء. قال: 

«سألث أبا عبد الله ااي عن المذي يصيبٌ الثوب؟ قالاثة: إن عرفت مكانه 
فاغسله. وان خف عليكَ مكانه فاغسله كلّه»'"'. وقريبٌ منه غيره. 

فا اف ان ع الخصياضه باهر وإعراض الأضيحانت كلد ا رة 
جملةٌ من النصوص؛ كصحيح زرارة. عن الإمام الصادقائ: «إِنْ سال من كرك 
شيءٌ من مذي أو وذي» وانت في الصّلاة فلا تغسله. ولا تقطع له الصّلاة, ولا 
تنقض له الوضوء. وإِنْ بلغ عقبك. فإِنًا ذلك بمنزلة النخامة»'"'. ونحوه غيره. 

وعليه. فلالا مناص عن حمل ما ظاهره لزومالاجتنابعنهعلى الاستحباب. 

أمَا الودي: فيدلٌ على طهارته الأصل والإجماع, وما ورد“ في البلل المشتبه. 


(۱) راجع الحبل المتين: ص١5‏ 

(۲) التهذيب: ج ۲٠۳/۱‏ ح18١.‏ وسائل الشيعة: ج 4377/1 ح ١57‏ 1. 

(؟) الكافي: ج۳ / ۳۹ح۱ . وسائل الشيعة: ج ١‏ / ۲۷۷ح ۷۲۷. 

)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ۱ / ۲۸۲ باب ٠۳‏ من أبواب نواقض الوضوء (باب حكم البلل المشتبه الخارج بعد 
البول والمني). 


۳ فقه الصادق / ج٠‏ 


وأمّا رطوبات الفرج والدّبر فكذلك بلا خلافي. 

ويدلٌ على طهارة الأولى: صحيح إبراهيم بن أبي حمود: «سألث أبا امسن 
الرضااثة عن المرأة عليها قيصها أو إزارهاء يصيبه من بلل الفرج. وهي جنب 
أتُصلي فيه؟ قال إاثة: إذا اغتسلت صلّت فيه»'". 

وعلى طهارة الثانية: مصحّح زرارة المتقدّم. وفيه قوله اثة: «وكل شيءِ خرج 
منك بعد الوضوء. فاه من الحبائل أو من البواسير. فلا تغسله من ثوبك إلا 
أن تقذره». 


PY 


(۱) التهذیب: ج ۱ / ۳۹۸ح ٠١‏ . وسائل الشيعة: ج ٤۹۸/۳‏ ح۲۷۹٤.‏ 


نجاسة الميتة ۲۷ 


وكذا الميتة. 


نجاسة الميتة 

الرابع من النجاسات: الميتة من كل ما لَه دم سائل. وقد لاحظ المصنّف خث هذا 
العموم. حيث قال: ( وكذا الميتة ). 

وعن جماعة كثيرة: دعوى الإجماع على نجاستها. 

وتشهد لها: 1 

١-الآية‏ الشريفة: »إلا أن يَكُونَ ميه أو دما مشمُوحاً أو كم خير فاه 
رِجْسشء'". بناءَ على عود الضمير إلى الطعام الذي حُكم بحليّته. واستّئى منه هذه 
الثلاثة. فإنها تدلّ على أنّ الطعام إذاكان من أحد هذه الثلاثة فهو رجس. 

نعم كون الرّجس بعنى النجاسة محل تأمَلٍ. 

۲-وجملة من النصوص: 

منها: رواية جابر. عن ابي جعفر اب قال: «أتاه رجلٌ فقال له: وقعث فأرةٌ في 
خابيةِ فيها سَمْنٌ أو زیت فا ترى في أكله؟ فقال له أبو جعفر: لا تأكله. فقال له 
الرجل: الفآرةٌ هون عَلِيّ من أنْ أترك طعامي من أجلها! فقال له أبو جعفر :إن 
لم تستخف بالميتة إغا استخففت بدينك. إِنّ لله حَرّم الميتة من كلّ شيء»". 

فإنّ جوابه بذ يدل على حرمة ما في الخابية لملاقاته للميتة. ولا منشأ له سوئ 
نجاسته بهاء بل لم يكن المغروس في ذهن السائل على ما يظهر من سؤاله. نجاسة 


1١46 سورة الأنعام: الآية‎ )١١ 
.وسائل الشيعة: ج١57١ ح0۲۸.‎ ٤۹ح‎ ٠۰ / ١ج التهذيب:‎ )( 


۴۸ فقه الصادق / جه 


الميتة ومنجَستهاء وأا كان شكّه من جهة صغر حجم الفأرة وأنّ ما ف الخابية 
يعدن لجل اجا ا بد القرق فى تة الميتة بين الكبير والضشير. 

ومنها: ما ورد من الأمر بالاجتناب عن السَّمن والعَسَل والطعام والشراب. 
الملاقية مع الميتة, بأن تموت فما الفأرة أو ا لجرذ. كصحيح معاوية, عن الإمام 
الصادق نية: «في سَمْن أو زيتٍ أو عسل مات فيه جردٌ؟ فقال ك أمَا الّمن 
والعَسّل فيؤخذ الجرذ وما حوله. وأمًا الزيت فيُستصبح به»""' 

وصحيح زرارة» عن الإمام الباقر اثة: «إذا وقعت الفأرة في السّمن فاتت فيه 
فإِنْ كان جامداً فألقها وما يليهاء وكلّ ما يقي وإِنْ كان ذائباً فلا تأكله واستصبح 

'"' ونحوهما غيرهما. 

ومنها: ما ورد في الرَق من الأمر بإهراقه وعَسل الحم كخبر السكوني. عن 
أبي عبد الله ا «أنّ أمير الموّمنين لذ سبل عن قِدْرٍ طبخت, فإذا في القدر فأرة؟ 
فقال :هراق مرقها ويُغسل اللّحم ويُوّكل»'”. 

ومنها: ما تضمّن النهي عن الأكل في آنية أهل الكتاب. كصحيح محمد بن 
مسلم» عن أحدهما لإا «سألته عن آنية أهل الذّمّة؟ فقالائة: لا تأكلوا في انيتهم 
إذاكانوا يأكلون فيها الميتة والدّم ولحم الخنزير»””. 

ومنها: ما ورد ف“ الماء القليل تكون فيه الفأرة الميتة. من الأمر بإعادة 
الوضوء وعَسل الثوب. 


)١(‏ عوالي اللآلي: ج ۲ / ۳۲۹ ح۳۷. 

(؟) الكافي: ج٦‏ / 77١‏ ح۱ .الوسائل: ج ۲۰۵/۱ ح0۲۷. 

(۳) الكافي: ج٦‏ / ۲۹۱ ح۳. وسائل الشيعة: ج ۲۰۱/۱ ح055. 

٣۰۳۱۸ ۲۱۱ / ۲٢ وسائل الشيعة: ج‎ ٤۲۲۳ح‎ ۳٤۸ / ٣ الفقيه: ج‎ )٤( 

(5) وسائل الشيعة: ج ٠١١ / ١‏ باب ٤‏ من أبواب الماء المطلق (الحكم بطهارة الماء إلى أن يعلم ورود..). 


إلى غير ذلك تما ورد في الأبواب المتفرّقة, الدالة جميعها عليها منطوقاً 
أو فهو ما 

وقد استدل لها بعض الأعاظم'" :يما ورد في نزح البثر لموت الدابّة والفأرة 
والطير ومطلق الميتة. وأشكل على نفسه من جهة ما دل على عدم انفعال ماء 
البئّر'", وأجاب عنه بأنّ النصوص المذكورة تدلّ على نجاسة الميتة, وانفعال ماء 
البئر. فإذا دل الدليل على عدم الانفعال تعيّن رفع اليد عن الدلالة الشانية. فتبق 
الأول عل حجَيتهاء إذ التلازم بين الدلالتين وجوداً لا يقتضي التلازم بينها 
في الحجّية. 

وفيه: أنّ دلالة تلك النصوص على النجاسة. إا تكون من جهة ظهور الأمر 
انزح في اللّروم, ولو ُرض تعيّن حمل الأمر به على الاستحباب. لم ببق دلالة ها 
على النجاسة, حى يقال إنّ حجَّيّتها لا تلازم حجيّة الدلالة الأخرى. 

فتحصّل مما ذكرناهه ضعف ما في «المدارك»!"' من الاستشكال في النجاسة, 
لعدم قيام دليل نص يعتدّ به. 

أقول: وأمّا ما رواه الصدوق ج مُرسلاً في «الفقيه» عن الإمام الصادق اثة: 
«شئل عن جلود الميتة. يجعل فيها اللَّبن والسّمن والماء؟ قال اثة: لا بأس بأن تجعل 
فيها ما شئت مِنْ ماءٍ أو لن أو سن وتوضّأ منه وأشرب. ولكن لا صل فيه»!*. 

اقا أن حمل عل طا ااه بالدّباغة, إذغيره غير قابل لجعل الماء 
والسّمن فيه. فيكون من النصوص الدالّة عليها الحمولة على التقيّة. 
)١(‏ مستمسك العروة: ج 5.00/١‏ 
(۲) وسائل الشيعة: ج ۱ / ۱۷۹ب ۱0 ب ۱۷ ص۰۱۸۲ ب۱۸ ص۱۸1 ب ۱۹ ص 2187 


(؟) مدارك الأحکام: ج۲ /۲۱۸. 
() الفقيه: ج ١‏ /۱ ح٥۱‏ . وسائل الشيعة: ج ٤1۳/۳‏ ح 4187. 


1 فقه الصادق /جهة 


أو يُطرح؛ لشذوذه ومخالفته للمشهور. ومعارضته مع النصوص المتقدّمة. 

هذا كله في ميتة غير الادمي. 

وما ميتة الآدمي: فعن غير واحدٍ دعوى الإجماع على مجاستها. 

وعن ظاهر محكي «المفاتيح» ٠"‏ عدم النجاسة. 

والقول الأول أقوئ, ويشهد له: 

١-صحيح‏ ابن ميمونء قال: 

«سألتُ أبا عبد الله اذ عن الرجل يقع ثوبه على جسد الميّت؟ قال :كان 
عسل الميّت فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه» وإِنْ كان لم يُغْسّل فاغسل ما أصاب 


0 ١ 
. توبك منه»‎ 


ونحوه صحيح الحلبي'". 
۲ - والتوقيع الوارد عنهاثة: «في إمام حدثث عليه حادثة؟ قال ييّة: ليس 
عه ون خاو العمل ا ١‏ 
واستدلٌ صاحب «المفاتيح»!* على ما اختاره: بأنّالميّت لو كان نجش العين لم 
يطهر بالتغسيل. 
وفيه:ما ذكره صاحب «الجواهر» 4" من أنته اجتهادٌ في مقابل النص. 
يمه 


.50 4/١ نسبه إليه في مستمسك العروة: ج‎ )١( 
ح4117.‎ ٤٥۷/۳ الكافي: ج ۳ / 1ح 6 . وسائل الشيعة: ج‎ )۲( 
.4١78ح‎ ٤0۸/۳ وسائل الشيعة: ج‎ )۳( 

)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ۲۹٦/۳‏ ح51514. 

(۵) نسبه إليه في جواهر الكلام : ج ۵ .۳۰٠٣/‏ 

(1) جواهر الكلام: ج 5057/0 


الأجزاء المُبانة من الميتة ٤١‏ 


الأجزاء المُبانة من الميتة 

الفرع الأوّل: الأجزاء المبانة من الميتة غجسة على المشهور شهرةً عظيمة. 

وعن «المدارك»'": أن النجاسة مقطوعٌ بها بين الأصحاب. 

ويشهد لنجاستها: 

١-مادلٌ‏ على نجاسة الميتة. إذ المستفاد منه بحسب المتفاهم العرفي. أنّ 
معروض النجاسة جَسدٌ الميّت. بلا دخل للاتصال فيها. 

؟-ومفهوم العلّة في خبر الحلبي. عن الإمام الصادق /9ة: «لا بأس بالصلاة فيا 
كان من صوف الميتة إن الضّوف ليس فيه روح»'". 

"-وفي خبر أبي حمزة. عن أبي جعفر ٤ا‏ في حديثٍ طويل بعد نف البأس 
عن الأنفحة -: «إنّ الأنفحة ليس فما دم ولا عِوْقٌ ولا بها عظم»". 

ونحوهما غيرهها. 

٤‏ -ولو تترّلنا عن ذلك. وفرضنا الشكٌ في النجاسة. فلا مانع من الرجوع إلى 
استصحاب النجاسة الثابتة حال الاتصال. 

ويّستئنى من ذلك ما لا تحلّه الحياة منهاء كالصّوف والشّعر بلا خلافي» بل 
ادّعي الإجماع عليه. وتشهد له جملة من النصوص: 

١-صحيح‏ حريزء قال: «قال أبو عبد الله اا لزرارة وحمّد: اللّبن واللباء 
والبيضة والشّعر والصّوف والقران والناب والحافرء وكل شيء يفصل من الشاة 
)١١‏ مدارك الأحكام: ج۲ /۲۷۱. 


(۲) الفقيه: ج ١‏ / ۲۵ ح٤۸۱.‏ وسائل الشيعة: ج ۵۱۳/۲ ح .٤۳۲۵‏ 
(؟) الكافي: ج۱ / ۲۰۹ ح۱ . وسائل الشيعة: ج ۲٢‏ / ۱۷۹ ح٦۳۰۲۸.‏ 


٤‏ فقه الصادق /جهة 


والدابّة فهو ذكي. وإِنْ أخذته بعدما وت فاغسله وصَلَّ فيه». 

۲ -وصحيح الحلبي وخبر الفالي المتقدّمين ونحوها غيرها. 

وهذا ًا لا إشكال فيه غا الكلام يقع في جهات: 

الجهة الأولئ:إنَ الصّوف والوبر والشّعر هل يعتبر في الصّلاة فيها القَسل أم لا؟ 

واستدل للأوّل: بصحيح حريز المتقدّم. 

وفيه: إنّ الأمر بالعسل مقدّمة للصّلاة ظاهرٌ في كونه لأجل النجاسة, وعليه 
فظاهره نجاسة موضع الا تصال بالميتة. إذ النجاسة المتصوّرة فيها المر تفعة بالغُسل, 
ليست الا الحاصلة بالملاقاة, وعليه فتختص ا إذا أخذ بغير الجرٌ. 

وعليه. فالأقوى عدم اعتبار القَسل, سوئ غسل الموضع المتصل بالميتة. 

الجهة الثانية: هل تختصٌ طهارة الصّوف والوَبّر والشعر, با إذا اخذ بالجرٌ كا 
عن الشيخ ب في «النهاية»'". أم تعمّ ما يُوْخذ قلعاً؟ وجهان: 

قد استدل للأوّل: 

١-بأنَ‏ أصل المأخوذ قَلْعاً لا حالة يكون معه جزءٌ من لحم الميتة. 

؟-وبأنَ أصوها من أجزاء الميتة وفيها روح مع أنتها ليست داخلة تحت 
أحد العناوين المستثنيات. 

۳-وجخير الفتح بن يزيد الجرجاني": «وكلّا كان من السّخال الصّوف إن 
جُرّ والشّعر والوَبّر والأنفحة والقرن ولا يتعدّى إلى غيرها». 

أقول: وفي الجميع نظر: 
(۱) التهذيب: ج؟ / ۷١‏ ح1٥‏ . وسائل الشيعة: ج ٠۳۰۲۸۸2۱۸۰ / ۲٢‏ 


(۲) النهاية: ص 0۸٩‏ . 
(۳) الكافي: ج/۲۵۸ ح1. وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۱۸۱ باب ۳۳ من أبواب الأطعمة المحرّمة ح ٠۳١۲۹۲‏ 


الأجزاء الشبانة من الميتة 1 


أا الأوّل: فمنوع. سا في الحيوانات التي لها جلدٌ غير رقيق كالحمار. 

وأمَا الثاني: فلن أصل الشّعر مثلاً نما هو مادّته. فكيف يكن أن يكون ّا 
تحلّه الحياة. وعدم دخوها في أحد تلك العناوين, لا يضيرٌ, لعموم العلّة في صحيح 
الحلى وغيره. 

وأمًا الثالث: فلأنته ضعيفٌ السند ومضطرب المتن. حيث أن خبر قوله: (كلّ 
ماكان... الخ) غير مذكور. 


£ فقه الصادق / جه 


طهارة الأنفحة 

أقول: ويُلْحَقُ بالمذكورات أمور ثلاثة: 

الأمر الأوّل: الأنفحة لا خلاف في طهارتها. وعن غير واحدٍ: دعوى الإجماع 
علبهاء و تشهد ها جملة من النصوص: كخبر ان حمزة المتقدّم, وصحيح زرارة» عن 
الامام الصادق 1ا: 

«سألته عن الأنفحة تخرج من ال جذي الميّت؟ قال39: لا بأس به. 

قلت: اللّبن يكون في ضرُع الشّاة. وقد ماتت؟ قال ا لا بأس به»'". 

ونحوهما غيرهما'". 

أقول: 2 اه ل 1 

فعن جماعة منهم المصنّف:#! أنتها : شيءٌ أصفرٌ مستحيل في جوف السّخلة. 

وعن «السرائر»"“ وغيرها: أنتهاكرش الحَمَل أو الجذي مالم يأكل. 

واختار بعض الحقّقينة'*: أنتها اسم للظرف لا للمظروف. 

وعلى جميع التقاديرء لا ريب في طهارة المظروف: 

أمّا على الأخير فواضح. 

وأمّا على الأوّل فلدلالة النصوص على طهارة الأنفحة, الظاهرة في الطهارة 
الفعليّة, فلا يصح الحكم بتنجّسها بملاقاتها مع ظرفها. 
)١(‏ الفقيه: ج ۳٤۲/۳‏ ح۲۱۲٤‏ . وسائل الشيعة: ج ۲٣‏ / 1817 ح501480. 
(۲) وسائل الشيعة: ج 54 / ۱۷۹ باب ۳۳ من أبواب الأطعمة المحرّمة. 


(۳) قواعد الأحکام:ج۱۹۲/۱. 


.۱۱۲/۳ السرائر: ج‎ )٤( 
.۳۰۸/ مستمسك العروة: ج۱‎ )6( 


طهارة الأنفحة :1 


وأمّا على الثاني فلما دل عل طهارة أجزاء الميتة التي لا تحلّها الحياة. 

وأمًا الظرف: فحيتٌ لم يثبت كون الأنفحة إسماً له. فلا مخرج له عن عموم ما دل 
على نجاسة أجزاء الميتة. فيتعيّن الحكم بنجاسته. 

فإن قلت:إِنّه بعدما ثبت طهارةالمظروف. يتحقّق علمٌإجماي بورودالتخصيص. 

أمَا على عموم ما دلّ أنّ النجس ينجّس. ويحكم بنجاسة الظرف. 

أو على عموم ما دلّ على نجاسة أجزاء الميتة. 

ولازمه عدم جواز القِسّك بأصالة العموم في شيءٍ منهماء فالمرجع عند الشكَ 
في طهارة الظرف هو قاعدة الطهارة. 

قلت: إن هذا العلم إجمالي يكون منحلاً للعلم بن عموم (النجس ينجس) لا 
يكونٌ شاملاً للمقام. اما لعدم نجاسة ظرفه. أو لعدم منجّسيّه فتبق أصالة العموم 
في ما دل على نجاسة أجزاء الميتة بلا معارض. 

فتحصّل: أنّ الأقوى أنّ المظروف محكومٌ بالطهارة. والظرف بالنجاسة. 

أقول: ثم إن ظاهر النصوص اختصاص الطهارة بالمأكول, إذ بعضها وارد في 
خصوص الجَدْي. وفي جملةٍ منها التتصيص على جواز أكل الجن الذي تحجعل فيه 
الأنفحة, المختص بمأكول اللّحم. ومرسل الصدوق وإِنْكانَ مطلقاً لكنّه لإرساله لا 

وعليه. فالأقوئ هو الحكم بنجاسة الظروف والمظروف, أمّا الظرف فلكونه 
من أجزاء الميتة التي تحلّها الحياة, وأمًا المظروف فلملاقاته مع الظرف النجس. 

الأمر الشاني: اللبن في الشّرع. ولا ينجش بلاقاة الشّرع كما هو المشهور, بل 
عن «المخلاف»"": دعوى الإجماع عليه. 


.620/1١ج الخلاف:‎ )١( 


Î‏ فقه الصادق / جه 


وتشهد له: جملة من النصوص. كصحيح زرارة المتقدّم في الأنفحة. ومصحّح 
حريز المتقدّم في الأجزاء البانة ونحوهما غيرهما. 

وعن جماعة منهم المصنّف # القول بالنجاسة'". 

وعن «المنتهى»" ٠:‏ أنته المشهور. 

واستدل له: بخبر وهب بن وهب» عن جعفر, عن أيه : 

«إنّعليَا ايِؤِسَئْل عن شاةما تث فحلب منهالَيّن؟ فقال :ذلك الحرام محضا» ٠"‏ 

وأيّده الشيخ الأعظم تة“ : بن الرواية وإِنْ كانت ضعيفة السند بن قيل في 
حقّه: (إلّه أكذب البريّة). وموافقة لمذهب العامّة, إلا أنتها منجبرة بالقاعدة 
المُجمع عليهاء وهي قاعدة نجاسة ملاقي النجس. 

ونصوص الطهارة وإِنْ كانت صحيحة إلا أنتها خالفة للقاعدة. فتطرح هذه 
النصوص ويُعمل بتلك الرواية. 

وفيه: أن الخبر الضعيف لا ريب في أنته يُنجيّر بالعمل. وأمًا مطابقته للقاعدة, 
فلاأرئ وجهاً في إنجباره بها. 

مع أنته لو سَلَّم ذلك فلا وجه لكونها من مرجّحات ذلك الخبر على 
النصوص الصحيحة, مع كونها مخالفة للعامّة. ولا تكون القاعدة من القواعد 
العقليّة غير القابلة للتخصيص. حى يطرح لأجلها النصوص المعتبرة. 

أقول: والأقوى هي الطهارة. وبا أن بعض نصوصها مطلقٌ غير مقيّد بالمأكول. 


(۱) نهاية الإحكام: ج۱ / ۲۷۰. 

(۲) منتهى المطلب(ط.ق): ج ۱ / ۱٣١‏ . 

(۳) التهذيب: ج ٦۰ ح۷٦ / ٩‏ . وسائل الشيعة: ج ۲٢‏ / ۱۸۳ح ۳۰۲۹۱. 
)٤(‏ کتاب الطهارة (ط.ق): ج۲ / 5117 


طهار ة الأنفحة ۷ 


فالأظهر شمول الحكم لغير المأكول. وانصرافها إلى المأكول بدويُ لا يوجب تقييد 
الاطلاق. فتأمّل. 

الأمر الثالث: البيض. لا شبهة ولا خلاف في طهارته في الجملة. وتشهد لها 
جملة من النصوص. 

ولكن عن جماعة: تقييدها ما إذا اكتست القشر الأعلى. 

وعن آخرين: بالقشر الصّلب أو بالجلد الغليظ, أو با جلد الفوقاني. 

واستدلٌ له: بخبر غياث. عن أبي عبد اله اا: «في بيضةٍ خرجت من إِشتٍ 
دجاجة ميتة؟ قال لئة: إن كانت اكتست البيضة الجلد الغليظ فلا بأس بها». 

وبه يقيّد إطلاق غيره!". 

وفيه: أنّ الخبر وارد في مقام بيان الحليّة وا حرمة, ويدلٌ على أن الحليّة معلقة 
على اكتساء الجلد الغليظ. وأمًا الطهارة والنجاسة, فهو ساكتٌ عن بيانهما. فيرجع 
فيهم| إلى ما تقتضيه القاعدة. وهي الطهارة. لكونه من الأجزاء التي لا تحلّها الحياة 
مضافاً إلى إطلاق نصوصها. 

أقول: وبذلك ظهر ضعف ما عن الصف # "من الافتاء بنجاسة بيض ما لا 
يؤكل لحمه. نظراً إلى ما في جملةٍ من النصوص من التصرج بجواز الأكل. الختصّ 
بالمأكول. فيُحمل غيرها عليه. 


70591 ح‎ 14١ / ۲٤ وسائل الشيعة: ج‎ . ٥ الكافي: ج168/7ح‎ )١( 
.1577 ١ج منتهى المطلب (ط.ق):‎ )۲( 


۸ فقه الصادق / جه 


الأجزاء المُبانة من الحَىّ 

الفرع الثاني: المشهور بين الأصحاب أنّ الأجزاء المبانة من الحَيّ تجا تحلّه 
الحياة, كالمبانة من الميّت. عدا الأجزاء الصغار. 

أقول: يقع الكلامٌ في مقامين: 

الأوّل:في أصل الحكم. 

الثاني: فا استثنى من طهارة الأجزاء الصغار. 

أمَا المقام الأول فالظاهر أنته لا خلاف فيه وتشهد له طوائف من النصوص: 

منها: ما دلّ على نجاسة الميتة. فان المفهوم منه عرفاً نججاسة كلّ ما فيه الروح 
بخروجه. سواءٌ صدق عليه الميتة أو لم يصدق. ولذا لو قطع الحمار مثلاً بقطعات. 
فخرج عنها الروح. لا يتوقّف العرف في الحكم بنجاسة كل قطعة منها. 

ومنها: ما ورد في الصيد, المتضمّن لأنّ ما قُطَعت الحبالة فهو ميتة. كخبر 
عبدالله بن سلهان» عن أي عبد الله اغا: 

«ما أخذت الحبالة وانقطع منه شىء أو مات فهو ميتة»!". 

وصحيح ابن قيس. عن أبي جعفر لج قال: 

«قال أمير المؤمنين اا ماأخذت الخبالة من صيدٍ فقُطّعت منه يدا أو رجلاً 
3 فا 000 
فدروه به ميب ) . 

ونحوهما غيرهما. 

وأورد عليه بعض أعاظم المحققين ة٠‏ بأنَ المراد بكونه ميتة: 
(١)الكافي:‏ ج٦‏ / ٤‏ ح ؛. وسائل الشيعة: ج ۲۲ الس كاتا 


(۲)الکافي: ج5/ 7١4‏ ح۱.وسائل الشيعة: ج ۲۳ AVAZ TY1/‏ 
(۳) مستمسك العروة: ج ۱ /۳۱۲. 


الأجزاء المُبانة من الحَىّ ۹ 


إن كان كونه ميته حُكداً. فالمتبادر منه حينئذٍ إرادة حرمة الأكل لا النجاسة. 

واِڻ كان كونه ميتة حقيقة. فيحتاج الحكم بالنجاسة إلى ورود دليلٍ عام يدل 
على نجاسة الميتة بحيث يعم الفرضء وحيث ليس. فلا دليل على النجاسة. 

وفيه: إن هذه النصوص تدلّ على النجاسة على كلا التقديرين: 

أمّا على الأوّل: فلإطلاق دليل التغزيل. 

وأمّا على الثاني: فلن بيان الشارع للفرد الحقيق الخ لا تحالة يكون بلحاظ 
ثبوت الحكم الثابت للفر د الجَيّ له. وإلا فليس بیان ذلك و 

وبما ذكر ناه ظهر دلالة النصوص الواردة في إليات العَنم. كخبر أبي بصير. عن 
أبي عبد الله ل «إِنّه قال في إليات الغنم تقطع وهي أحياء. إنتها ميتة»'". ونحوه 
غيره على النجاسة'". 

ومنها: خبر قتيبة, عن أبي عبد اله الوارد في لبأس ال خر وفيه علّل اة 
طهارة الصّوف الذي لا روح فيه. بأنته: «ألا ترى أنته بجر ويُباع وهو حي 
فإنّه يدل على الملازمة بين طهارة الجزء المبان من الحىّ مع طهارته إذا بانَ 
من المّت» وحيثُ عرفت نجاسة الأجزاء المبانة من الميتة. فالبانة من الحَيّ 

وأما المقام الثاني: فعن «الحدائق»"“: الظاهر أنته لا خلاف في طهارة الأجزاء 


71 الكافي: ج7 / 100 ح١(باب ما يُقطع من إليات الضأن). وسائل الشيعة: ج۳ / 604 ح۲۹۵٤ وج‎ )١( 
لمر‎ “12 7 

(؟) الكافي: ج7/ 554 ح١.‏ وسائل الشيعة: ج 55 / ١/اباب ١‏ من أبواب الذبائح ح ١71‏ ٠"...الخ.‏ 

(۳) وسائل الشيعة: ج 7 / 015 ح١571.‏ 

(؛) الحدائق الناضرة : ج 60 /۷۲. 


0° فقه الصادق / جه 


الصغار. وعن غير واحد دعوى الإجماع عليها. 

ويشهد لها:.صحيح علي بن جعفر, عن أخيه ا قال: 

«سألته عن الرجل يكون به الثالول والجراح. هل يصلح له أن يقطع الثالول 
وهو في صلاته» أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه؟ 

قال :إن لم يتخوّف أن يسيل الدّم فلا بأس. وإ تخوّف أن يسيل الدّم 
فلا يفعل»'". 

حيث أنته ‏ بقرينة التفصيل بين سيلان الم وعدمه ظاهرٌ في كونه وارداً 
لبيان ال خصة الفعليّة من جميع الجهات.لا لبيان عدم قادحيّةهذا الفعل منحيث هو. 

فحينئذ لأجل عدم التفصيل فيه مته بالرطوبة وعدمه, ولا التفصيل بين كونه 
با حك أو بغيره. المستلزم لحمله في الصّلاة آنَمّاء بل الظاهر من قوله: (يطرحه) هو 
الثاني فيدلٌ الخبر على عدم النجاسة. 

وهنا قري :يدفم يع ا ورد غل الاسقدلالابه. 

aa 


.٤۲۹۷ح‎ ٥۰٤ / "اه ح۷۷1. وسائل الشيعة: ج”‎ / ١ الفقيه: ج‎ )١( 


طهارة فأرة المسك ١ه‏ 
طهارة فار ة المسك 

الفرع الثالث: فأرة الميشك الُبانة من الحَيَ طاهرة. وكذا الميشك. 

أقول: فالكلام في هذا الفرع يقع في مقامين: 

الأؤل: في الميشك. 

الثاني: في جلده. 

أمًا المقام الأوّل: فعن «التحفة»'": إن للمشك أقساماً أربعة: 

القسم الأول اميشك التركي. وهو دم يقذفه الظبي بطريق الحيض أو البواسير. 
فينجمد على الأحجار. 

القسم الثاني: الهندي. وهو دم ڏبح الظي المعجون مع روثه وكبده. 

واختار شيخنا الأنصاري فة''' نجاسة هذين القسمين. وقال: (هذان مما لا 
إشكال في نجاسته)). 

وأورد عليه المحقّق الهمدانى ج : بأنّ الظاهر حصول الاستحالة المانعة من 
إطلاق اسم الذم عليه. بعد a‏ مصداقاً للميشك, فقتضى القاعدة طهارتها. 

وفيه: أن الاختلاط والانجاد لا يوجبان الاستحالة. ولعلّ إطلاق الميشك 
علا لأجل ما فيا من أجزاء ممشكيّة موجبة لكون رائحتهم| رائحةالميشك» وعليه 
فلا وجه للحكم بالطهارة, بل مقتضى عموم مادل على نحاسة الدَّم نجاستهما. 

أقول: وبذلك اندفع ما أورد على الشيخ الأعظم #": بأ الإجماع قام على 
طهارة المسك. فاللّازم هو الحكم بطهارته. 
)١(‏ نسبه إليه في كتاب الطهارة (ط.ق): ج۲ / .514١‏ 
(؟)كتاب الطهارة (ط.ق): ج۲ FEY‏ 


(۳) مصباح الفقيه (ط.ق): ج ١‏ 0 
)٤(‏ كتاب الطهارة (ط.ق): ج ۲ م 


0۲ فقه الصادق / جه 


وجه الاندفاع: أنتا لو سلّمنا ثبوته» وكونه من قبيل الإجماع على القاعدة 
الموجب للتمسّك بمقعده. ولكن لأجل عدم صدق الميشك على مجموع أجزائهما. 
لا يصح السك بإطلاقه للإثبات طهارتهماء إذ المشك مفهومٌ غير مفهوم الدّم. 

القسم الثالث: وما ذكرنا انفاًظهر حكم هذا القسم من المشك. وهو دم يجتمع 
في سر الظّبي بعد صيده. يحصل من سق موضع الفأره. وتغميز أطراف الشّرة. حت 
يجتمع فيجمد. ولونه اسود. 

وقد اختار الشيخ # طهارته مع تذكية الظبي. ولعلٌ وجهه تخيّل كونه من الدّم 
المتخلّف فى الذبيحة. 

وكيا الث المتخلّف في الذبيحة بنفسه طاه'ٌ, لا الدّم الذي يبق فيها مع 
تسبيب الأسباب. فالأقوئ نجاسته أيضاً. 

القسم الرابع: شك الفأرة, وهو دم يجتمع في أطراف سُسرٌته في الفأرة, ثم بعدما 
قتلي الفأرة من الميشك. يعرض للموضع حككّة يسقط بسببها الميشك مع جلده. 

ولا إشكال في طهارة هذا القسم للإجماع والنصوصء ولما قيل من أنّ الميشك 
مفهومٌ مباينٌ للدّم. 00 

وأمًا المقام الثاني: فلجلده أيضأ أقسام أربعة: 

الأول المأخوذ من الميّت. 

الثانى: ما ير من الحَي. 

الثالث:ما يُوْخَذ منه فة 

الرابع: ما ينفصل عن الحَيّ بنفسه . 

ولا إشكال في طهارة ما يُوْخْدذ من المذكئ. وأمًّا غيره فالمشهور بين 
الأصحاب طهارته أيضاً. 


طهارة فأرة المسك 0 


وعن «كشف اللّثام»'": النجاسة مطلقاً. 

وعن «المنتهى»"": الطهارة إذا انفصل من الي والنجاسة إذا انفصل 
مخ المت 

وقد استدل للمشهور: 

١و‏ بالإجماع. والنص على طهارة الميشك الدالاز على طهارة 


الفأرة بالا لتزام. 
"-وبأنتها ليست جزء للظي. 
٤‏ -وبعدم كونها مما تحلّه الحياة. 


5-وبالإجماع المدَعى على طهارتها. 

-وبصحيح علي بن جعفر. عن أخيه !9ة: «سألته عن فأرة الميشك تكون مع 
من يُصلي وهي في جيبه أو نيابه؟ قال!9ة: لا بأس بذلك»'". 

أمَا الأول: فلأنته لا إطلاق لما دلّ على طهارة الميشك من هذه الجهة. كي 
يتمشك بإطلاقه. مع أنته لو سُلّم إطلاقه. فإنها يدل على عدم تنجّسه ملاقاة الفأرة, 
فيمكن أن يكون مخصّصاً لمادلٌ على منجّسيّة النجس. 

وأمًا الثاني: فلا وجه لادّعائه مع اتصاها بالبدن. 

وأمًا الشالث: فلآنتها من جنس الجلود. غاية الأمر عند انفصاها يخرج 
عنها الروح. 
(۱) کشف اللثام: ج۱ / ٤۲۳‏ (ط.ج). 


(۲) منتهى المطلب (ط.ق): ج۱ / .٠١١‏ 
(7) الفقيه: ج ۲۵١ / ١‏ ح۷۷۸. وسائل الشيعة: : ج ٤٤۳ / ٤‏ ح١01۳.‏ 
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وأما الرابع-فضافاً إلى أنّ الصّلاة مع شيءٍ غير ساتر أعمّ من طهارته -أنته 
لو سلّم عاميّة دلالته, لاب من تقييده بمكاتبة عبد الله بن جعفر إلى أي محمد اثة: 
«هل يجوز للرّجل أن بُصلي ومعه فأرة مِسك؟ قال ئة: لا بأس بذلك إذا 
كان 0 

إذ الضمير المقدّر في (كان) لا يرجع إلى الظَبي. لعدم ذكره سابقاًكي يرجع 
الضمير إليه. ولا إلى الميشك. إذ يكون الجواب غير تام حينئذٍ. لأنّ السوّالكان عن 
الفأرة بل يرجع إلى الفأرة بتقدير ما مع المصلي. ومعنى الذكي الطهارة الذاتيّة, لا 
امُدَكَى. لعدم إطلاق الُذمّى إلا على الحيوان, فالفأرة من المذكي لا أنته مذكّي. ولا 
الطهارة في مقابل النجاسة العَرّضيّة. إذ السؤال إا يكون عن خصوص الفأرة لا 
عن الجهات الأخر. 

وعليه. فالمكاتبة تدلٌ على أن للفأرة قسمين: طاهرٌ. ونجس. فيقيّد بها إطلاق 
الصحيح. وحيثٌ لم يبن فيها القسمان. فلابدٌ من الرجوع إلى القواعد الأخر. وهي 
تقتضى طهارة ما أخذ من الْذمّى. 

5 انفصل عن الحَيّء ونجاسة ا منه بالجز: 

ما الأوّل والثالث: فواضح. 

وأمّا الثاني: فلآنٌ مل نصوص طهارة الميشك على خصوص القسم الأوّل» 
حملٌ ها على الفرد النادر. مضافاً إلى أنّ طهارة ذلك القسم غير حتاجة إلى البيان. 
فيتعيّن أن يقال إِنّ أريد من مورد الإجماع والأخبار القسم الثاني الذي هو الفرد 
المتعارف الغالب. 


(۱) التهذيب: ج ١‏ 7 ۲ ح۳۲. وسائل الشيعة:: ج 4 ال ان 


ميتة ما لا تفس له 


الفرع الرابع: ميتة ما لا نفس له طاهرة بلا خلاف. بل عن غير واحدٍ دعوى 
الإجماع على الطهارة. 

ويشهد لها: 

١-مو‏ تق حخفص, عن جعفرء عن أبيهئ: «لا يفسد الماء إل ما كانت له 
نفس سائلة»!". 

والإيراد عليه: بأنته لم يصرّح فيه بالميتة. 

مندفع: بأنّ الظاهر من إسناد الإفساد وعدمه إلى ما له نفس وما ليست له 
منجّسيةٌ وعدمهاء لا منجّسيّة بوله وروثه ونحوهماء مع أن إطلاقه على فرض 
التفزل يشمل ميتته. 

وأضعف منه دعوى اختصاصه بالماء. 

E E رسك عن اللا والذ بان‎ TE 
أشبه ذلك یوت في البئر والرّيت والسّمن وشبهه؟‎ 

قال :كل ما ليس له دمٌ فلا بأس»'". 

بضميمة عدم الفصل بين ما ليس لم دم وما له دم غير سائل. 

وعن «المهزّب»!": نجاسة ميتة العقرب. واستدلّ له موق سماعة: 





30 لحك‎ / ١ الكافي: ج۳ / 6ح . وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
ح1۲۳.‎ ۲٣۱/۱ ح۸ . وسائل الشيعة: ج‎ ۰ / ١ التهذيب: ج‎ )( 
.51/١ج (؟) المهزّب:‎ 
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«قال: سألتٌ أبا عبد الله ابا عن جَدَةٍ وجد فيها خنفساء قد ماتت؟ 

قال ائة: إلقها وتوضّأ منهاء وإنْكان عقرباً فأرق الماء وتوضّأ منماوغيره»'". 

وفيه: أنته يتعيّن حمل الأمر بالإراقة على أولويّة الاجتناب عنه. لخبر عليّبن 
جعفر, عن أخيهئ: «سألّه عن العقرب والخُنفساء وأشبهاههنّ قوت في الجرّة أو 
الذّن يتوضّأ منه للصّلاة؟ قال اا لا بأس»”". 


اله 


.17١ ح۲٣۰‎ / ١ ح1. وسائل الشيعة: ج‎ ٠١ / الكافي: ج۳‎ )١( 
.1۲۷ ح‎ ۲٤۲/۱ وسائل الشيعة: ج‎ )۲( 


الشَّك فى التذكية 0۷ 


الشّك في التذكية 

الفرع الخامس: لا إشكال في أنّ مالم يُذْكَ ذكاةٌ شرعيّة بحكم الميتة. إجماعاً 
ونصوصاً. بل لا يبعد دعوى أن المراد من الميتة ذلك. 

ويشهد له: موق سماعة: «إذا رميت وسميت فانتفع بجلده, وأمّا الميتة فلا»'". 

والنصوص '" الواردة في باب الأطعمة في إليات الغنم, المتضمّنة أن ما يُقطع 
منها وهي أحياء ميتة. فإنّه إذاكان المراد من الميتة ما يصدق على الإليات. فلا حالة 
يصدق على کل ما خرج روحه بغير وجه شرعي. 

أقول: ثم إنته لو علم بعدم التذكية فلا إشكالء وأمًا إذا شك ولم تكن أمارةٌ 
عليهاء فقد عرفت في بحث البول والغائط موارد جريان أصالة عدم التذكية, 
والموارد التى لا تجري فيها. 

وما الكلام في المقام يقع في أنته هل تترتب النجاسة على أصالة عدم التذكية 
أم لا؟ 

وقد استدلٌ لعدم ترتبہا عليها بوجهين: 

الوجه الأوّل: أنته لكون الاستصحاب من الأدلة الظنيّة, لا تثبت به النجاسةء 
لأنتها لا تنبت إلا باليقين. 

وفيه: أنته مع تعبّد الشارع بموضوع النجاسة, لا حالة تقرتّب عليه. ولاشكٌ 
فيها حى تجري قاعدة الطهارة. 

ودعوى: أخذ اليقين بأحد العناوين النّجسة في الحكم بالنجاسة. 

مضافاً إلى فسادهاء لا تمنع من تر تما على الاستصحاب. لما حققناه في حلّه 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج۳ / ٤۸۹‏ ح4101. 
(۲) وسائل الشيعة: ج 56 / ١لا‏ باب ۳١‏ من أبواب الذبائح (أنَّ ما يقطع من الحيوانات قبل الذكاة فهو ميتة...). 
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من أنّ الاستصحاب يقومٌ مقام القطع المأخوذ في الموضوع على وجه الطريقيّة. 

الوجه الثاني: أنّ عدم جواز الصّلاة في الجلود والحنفاف عُلّق على العلم بأنته 
ميتة في خبرين: 

أحدهما: صحيحالحلبي. وفيه: «قال ا صَلَّ فيه حت تعلم أنته ميتّبعينه»'". 

ثانيهما: خبر علي بن حمزة. وفيه: «ما علمت أنته ميتة فلا صل فیه»". 

فع الشاك يجوز الصّلاة فيه وهو أخصٌ من الطهارة. 

وفيه: إن الخبرين واردان في مقام بيان الحكم الظاهري. ويدلان على أنته في 
مورد الشكٌ ووجود الأمارة على التذكية. تترتّب آثار التذكية. إلا مع العلمبعدمها. 
والشاهد على ذلك ما ورد في صحيح الحلبي. قال: 

«سألث أبا عبد اله عن الخفاف التي باع في السوق؟ فقال: اشقر وصل 
عدا عا شد 

حيث أن الظاهر من السوق فيه سوق المسلمين الذيهومن الأماراتالمعتبرة. 

وفي خبر ابن حمزة: «أنّ رجلاً سأل أبا عبد الله لإ وأنا عنده عن الرّجل يتقلّد 
السيف. ويُصلى فيه؟ قال /9ة: نعم» فقال الّجل: إِنّ فيه الكيمخت! قال: وما 
الكيمخت؟ قلت: جلو دوابء مته ما يكون ذَكْيَ ومنه ما يكون ميتة. فقال: نما 
علمت أنته ميته فلا تصلٌ 0 

حيث أن الظاهر من الخبر تلق السيف من يد المسلم. 

مع أنته لو لم دلالتهها على ما عي يتعيّن حملهم| على ما ذ کر ناه جمعاً بينهها 
)١(‏ التهذيب: ج ؟ / ۲۳۲ ح۱۲۸ . وسائل الشيعة: ج۳ / 49 ح4571. 
(۲) التهذيب: ج ۲ / ۳۹۸ ح1۲ وسائل الشيعة: ج 43١/7‏ ح 14777 


(۳) الكافي: ج ٤۰۳/۳‏ ح۲۸. وسائل الشيعة: ج۳ / 45 ح١١١٤.‏ 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج۳ / ٤٩۱‏ ح۳١١٤.‏ 


الشّك فى التذكية 0۹ 


وبين ما دلّ على ترتيب آثار الميتة, إلا مع العلم بأنته مذكّى» بقرينة ما دل على 
جواز ترتيب الآثار في موارد خاصّة. 

فالصحيح أن يستدل له: بأنته يقرتّب على أصالة عدم التذكية. حُرمة أكل 
لحمه. وعدم جواز الصّلاة فيه. لان الحليّة وجواز الصّلاة رتبا على المذكي. 

ولا يترتّب عليها النجاسة, لأنتها متر تبة على عنوان الميتة, والموث وإِنْ لم 
يكن مختصّاً ما مات حتف أنفه. بل أعمّ منه ومِنْ كلّ ما رهق روحه بغير وجه 
شرعي. إلا أنّ الظاهر -ولا أقلّ من الحتمل أن الموت هو زهاق الروح المستند 
«مجمع البحرين». 

وعليه. فلا يثبت باستصحاب عدم التذكية موضوع النجاسة. إلا بناءً على 
حجيّة الأصل المثبت. 

ودعوى: أنته في مكاتبة الصيقل إلى الإمام الرضائائة -: «إنِي أعمل أغماد 
التيوفةس جلو القت اميه E‏ اناسل كينا؟ 

فكتبث إلى أبي جعفر الثاني ة: ني كتبثُ إلى أبيك بكذا وكذاء فصَعُب عَلّ 
ذلك. فصرت أعملها من جلود الحم الوحشيّة الذكية؟ 

فكتب اة إل كلّ أعمال الب بالصّبر _يرحمك الله فإنْ كان ما تعمل وحديّاً 
ذكيَاً فلا بأس»!". 

ربت النجاسة بمقتضئ مفهوم الشرط على كلّ ما لم يدك فقريّب على أصالة 
عدم التذكية. 


.418١ح‎ ٤1۲/۳ وسائل الشيعة: ج‎ . ١١ح‎ ٤۰۷/۳ الكافي: ج‎ )١( 
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مندفعة: بأنّ السائل فرض في سوؤاله أنته كان يعمل أوّلاً من جلود الحمُر 
الميتة. ثم بعده كان يعمل من جلود الحمُر الوحشيّة الذكيّة. فجوابه حا ناظرٌ إلى 
ذلك. وإِنْ لا بأس با يستعمله من جلود ا لمر الوحشيّة الذكيّة. ومفهومٌ حينئذٍ 
ثبوت البأس في خصوص القسم الأُوّل, لاكلّ ما لم يُذلك. والشاهد عليه مضافاً إلى 
أنته الظاهر منه تقييد الحمُر بالوحشيّة . نع أن كونها وحقدية: لا دخل له 
ف الطهارة. 

فتحصل: أنّ الأقوى هي الطهارة في صورة الشكٌ. وإِنْ كان لايجوز الصّلاةفيه. 

هد 


حكم الجلد في سوق المسلمين 

الفرع السادس: ما يؤخذ من يد المسلم من اللّحم أو الشّحم أو الجلد محكومٌ 
بالطهارة, وإِنْ لم يعلم تذكيته. وكذا ما يوجد في سوق المسلمين, أو يوجد مطروحاً 
في أرضهم. 

ويشهد للأوّل:-_مضافاً إلى عدم الخلاف فيه. والنصوص الآنية في السوق 
الدالّة على كونه أمارة, يُستكشّف بها كون البائع مسلاً-خبرإسماعيل بنعيسئ.قال: 

«سألث أبا الحسن لث عن جلود الفراء. يشقريها الرجل في سوتي من أسواق 
الجبل. يسال عن ذكاته إذا كان البائع مسلاً غير عارف؟ 

قال اء عليكم أنتم أنْ تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك. وإذا رأيتم 
يُصلّون فيه فلا تسألوا عنه»'". 

ويشهد للثاني: 

١-صحيح‏ الحلبى. قال: «سألت أبا عبد الله لإ عن الخنفاف الي باع في 
السوق؟ فقال ا اشتر وصَلٌّ فيها حى تعلم أنته مينة بعينه»'"؟ 

۲ -وصحيح أحمد بن محمد بن أبي نصر: «سألته عن الرجل يأتي السوق 
فيشتري جُبَّة فراء لا يدري اذكيّة هي ام غير ذكيّة. أيُصلى فيها؟ 

قالية: نعم. ليس عليكم المسألة. إن أبا جعفر نأ كان يقول: إِنّ ا لخحوارج 
ضيّقوا على أنفسهم بجهالتهم. إِنّ الدّين أوسع من ذلك»”". 

"'-وخبر الحمسن بن المجهم: «قلث لأبي الحسن ة: أعترض السوق 





)١(‏ التهذيب: ج ؟ / ۳۷۱ ح۷1 وسائل الشيعة: ج ٤۹۲/۳‏ ح4577. 
(1) التهذيب: ج؟ / 396 ح۱۲۸ . وسائل الشيعة: ج۳ / 1450 ح4571. 
(©) الفقيه: ج ١‏ / ۲۵۷ ح41/, وسائل الشيعة: ج۳ / ٤۹۱‏ ح4577. 
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فأشتري حًا لا أدري أذكييٌ هو أم لا؟ قالاثة: صَلَّ فيه. قلتُ: فالنعل؟ قال اذ: 
مثل ذلك. قلث: إن أضيقٌ من هذا. قال اثة: أترغبٌ عّا كان أبو الحسن يفعله»”". 
ونحوها غيرها'". 

ويشهد للثالث: 

١‏ -مصحح إسحاق بن عار عن العبد الصالح اقة: 

«انته لا باس بالصلاة في الفراء الهاني. وفما صنع في ارض الاإسلام. 

قلت: فإِنْ كان فيها غير أهل الإسلام؟ قال: إذا كان الغالب عليها المسلمين 
فلا بأس»” 

١‏ -وخبرالسكوني, عن أبي عبد الله ا «أنّ أمير المؤمنين لبذ شئل عن سُفرة 
وجدت في الطريق مطروحة, یکر لحمها وخُبزھا وجُبُتها وبيضها وفيها سکین؟ 
فقال أمير المؤمنين: يقوّم ما فبهاء ج يؤكل, لأنته يفسد ولیس له بقاء. فإذا جاء 
طالبها غَرموا له الن. 

قيل له: يا أمير المؤمنين لا يُدرئ أشفرةٌ مسلم أم شفرة بجوسي؟ 

فقال: هم في سعة حت يعلموا» ". 

وهو ون ل يقيّد بالمطروحة في أرض المسلمين. إلا ته مختصٌ بها: 
إِمّا لانصراف السؤال اليهاء أو لكونها القَدَّر المتيقّن منه. أو يقيّد بها بشهادة 
الخبر السابق. 


)١(‏ الكافي: ج۳ / 5 ٠‏ ح٠۳‏ . وسائل الشيعة: ج۳ / ٤۹۳‏ ح137318. 

(۲) راجع وسائل الشيعة: ج۳ / 4 باب ٠ ٠‏ من أبواب النجاسات والأواني والجلود: (طهارة ما يشترى من مسلم 
ومن سوق المسلمين. والحكم بذكاته ما لم يعلم أنته ميتة...). 

(۳) وسائل الشيعة: ج۳ / ٤٩۱‏ ح47714. 

(؛) الکافي: ج٦‏ / ۲۹۷ ح۲. وسائل الشيعة: ج۳ / ۹۳٤ح 371/١‏ ]. 


وبالجملة: فاعتبار يد المسلم» وسو المشلان وار الإسلام في الجملة عا 
لا ينبغي التوقف فيه. 

أقول: ا الكلام في موردين: 

المورد الأوّل: أن اعتبار السوق أو الأرض. هل يكون لكونه] بأنفسهما من 
الأمارات للتذكية, فع الشكَ فيها يكونان أمارتين عليها حت مع العلم بكفر من 
يؤخذ من يده کا قيل, أو لأجل كونه أمارتين يستكشف بها كون البائع مسل 
فهما طريقان إلى الحجّة. فلو شك في كون البائع في سوق المسلمين أو أرضهم مسلا 
يعامل معه معاملة المسلم؟ وجهان, أقواهما الثاني. 

ويشهد له: خبر إسحاق المتقدّم, إذ قوله لإ (إذاكان الغالب... )»مع 
فرض كون ما يؤخذ ما صُنع في أرض الإسلام. ظاهدٌ في إرادة أنّ أرض الإسلام 
من حيث هي لا تكون أمارة للتذكية. 

وخبر إسماعيل المتقدّم أيضاً فإنّ قوله/3: (عليكم أن تسألوا... الخ) مع فرض 
كون السوق سوق المسلمين. إذ التبل كان من بلاد الإسلام حين السؤال. صريحٌ 
فيا ادّعيناه. 

وبالجملة: فالأقوئ عدم البناء على تذكية ما في سوق المسلمين. إذا كان مَنْ 
يؤخذ منه كافراً أمّا إذاكان جهول الحال فيّبنى عليها. 

وأمّا ما ذكره بعض الأجلة'": من أنّ المنصرف من لفظ (السوق) في النصوص, 
من فيه من المسلمين, فالمراد من (السوق) فما اللإشارة إلى تصرف المسلم» وعليه 
فيُشكل البناء على تذكية ما في سوق المسلمينء إن كان مَنْ يؤخذ منه يحهولٌ الحال. 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج ٤۹۱/۳‏ ح175714. 
(1) مستمسك العروة: ج۱ / ۳۲۷. 


غ3 فقه الصادق / جه 


فضلاً عا إذاكان كافراً. 
فغير سديد: إذ ظاهر النصوص تعليق الحكم على سوق المسلمين وأرضهم, 
وحملها عل ما ذُكر, يحتاج إلى قرينة مفقودة. مع أنّ قوله يه في خبر إسحاق: (إذا 
كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس). صرح في ما اخترناه. إذ لوكان المدار على يد 
المسلمين لا سوق المسلمين, لما كان لاإعتبار الغلبة وجدٌكما لا خن على المتدير. 
ON‏ 


حكم ما في بد المُستَحلٌ للميتة ف 


حكم ما في يد المُستَحلٌ للميتة 


المورد الثاني: هل يختصٌ الحكم المزبور با في يد غير الُستَحلَ للميتة.كما عن 
«التذكرة»'", و«المنتهئ»'". و«النہایت"؟ 

أو يعم ما في يد المستحلّ ها إذا أخبر بالتذكية.كماعن «الذكرئ»! “'و«البيان»!”. 

أو يعمّه مطلقاً كا لعلّه المشهور؟ وجوه: 

قد استدل للأوّل: 

١-بعدم‏ حصول الظنّ بتذكية ما في يد المستحلّ للميتة. 

۲ -وبخبر أبي بصير. قال: «سألثٌ أبا عبد الله اب عن الصّلاة في الفراء؟ 

فقال :كان على بن الحسين رجلاً صدا لا يُدفئه فراء الحجاز, لأنّ دباغها 
بالقرظ. فكان يبعت إلى العراق فيؤّق مما قبلكم بالفرو فيلبسه. فإذا حَصضّرت 
الصّلاة ألقاه. وألق القميص الذي تحته. وكان يُسئّل عن ذلك. قيقول: إن أهل 
العراق يستحلُون لباس الجلود الميتة. ويزعمون أنّ دباغه ذكاته»". 

۳-وخبر ابن الحجّاج: «قلت لأبي عبد الله لة: ني أدخلٌ السوق داعي هذا 
الخلق الذين يدّعون الإسلام -فأشتري منهم الفراء للتجارة. فأقول لصاحبها: 
أليس هي ذكية؟ فيقول: بلى. فهل يَصلَّحُ لي أن أبيعها على أنتها ذكية؟ فقال اغ لا 
ولكن لا بأس أن تبيعها وتقول: قد ترط لي الذي اشتريتها منه أنتها ذ كيّة. قلت: 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: ج ؟ / 4714 مسألة .1١1/‏ 
(1) منتهى المطلب (ط.ق): ج 5777/١‏ 
(؟) نهاية الاحكام: ج 018/١‏ 
)٤(‏ الذكرى: ص145. 


(5) قد يظهر ذلك من البيان للشهيد الأول في معرض الحديث عن الخلل في صورة العمد ص ٠٤١‏ (ط.ق). 
(1) الكافي: ج ۳ / ۳۹۷ ح۲. وسائل الشيعة: ج 607/37 ح۲۹۲٤.‏ 


1 فقه الصادق /جة 


ما أفسد ذلك؟ قال: استحلالٌ أهل العراق للميتة». 

أقول: وفي الجميع نظر: 

ما الأوّل: فلعدم اعتبار الظنّ الفعلي في حجيّة الأمارات. فع فرض شمول 
المطلقات لا حاجة إلى حصوله. ومع عدمه لا يفيد حصول الظنّ. 

وأمّا الثاني: فلآنَ المسؤول عنه حكم الصّلاة في الفراء. فجوابه بحكاية 
فعل الإمام اثة كما يمكن أن يكون المراد منه المنع, يكن أن يكون الكراهة 
والاتمتياط الاستحبا.: 

وأمّا الثالث: فلأنَ الظاهر منه المنع عن الشسهادة. إلا مع العلم أو الإطمئنان. 

واستدل للقول الثاني: بخبر محمد بن الحسين الأشعري. قال: 

«كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني: ما تقول في الفرو يُشترى من 
السوق؟ فقالائة: إذاكان مضموناً فلا بأس»". 

وفيه: أنته لابدٌ من حمله على الاستحباب. أو على عدم كون البائع مسلا 


لوجهين: 

الأول: عدم اختصاصه بالمستحل. 

الثاني: دلالة صحيح أحمد بن تحمّد بن أبي نصر المتقدّم. وفيه: (ليس عليكم 
المسألة) على عدم الوجوب. 

فتحصّل: أنّ الأقوئ هو القول الأخير لإطلاق النصوص. 


هد 


.٤۲۹۳ح‎ ٥۰۳/۳ وسائل الشيعة: ج‎ . ٥ الكافي: ج ۳ / ۳۹۸ح‎ )١( 
ح17555.‎ ٤۹۳/۳ الكافي: ج ۳۹۸/۳ ح۷.وسائل الشيعة: ج‎ )۲( 


حكم دباغة جلد الميتة ۷ 


حكم دباغة جلد الميتة 

الفرع السابع: جلد الميتة لا يطهر بالدبغ كما هو المشهور'". وعن ابن الجنيد 
طهارته به" ومالّ إلمها الكاشانى'". واستدلّ ها: 

١-_بمرسل‏ الصدوق. عن الإمام الصادق ثثة: «سّئل عن جلود الميتة يجعل 
فبا اللّين والسّمن والماء. ما ترئ فيه؟ 

قال ئة: لا بأس...الج»'* الحمول على ما بعد الدّبغ, لأنّ الجلد قبله غير قابل 
لاستعماله في المذكورات. 

۲-وبخبر الحسين بن زرارة: «عن جلد شاة ميتة يُدبغ فصب فيه اللّبن والماء 
أفأشرث منه واتوضّاً؟ قال: نعم» وقد يدبغ فينتفع به ولا يُصل فيه»!”. 

"-وبقصور ما دلّ على النجاسة عن الشمول لما بعد الدّبغ. 

أقول: وفي ال جميع نظر: 

ما الأوّل: فلإرساله. 

وأمًا الثاني: فلأنته مُعرَضٌ عنه عند الأصحاب. مع أنته لوت سندهما فهما 
ساقطان لمعارضتهم| مع خبر أب بصير المتقدّم المتضمّن لإلقاء السجّاد يكذ الفرو 
المشترئ من العراق. والقميص الذي يليه مستدلاً عليه بأنّ أهل العراق يزعمون 
)١(‏ أشار إلى قول المشهور المحقّق الهمداني في مصباح الفقيه: ج ۱ / ٠۲۳‏ القسم ؟. وفي ص 1017 اعتبر أنّ القول 

بالطهارة هو قول العامّة وما حُكي عن ابن الجُنيد. 
(۲) حكاه عنه الشهيد الأول في البيان: ص 1۳ . والعلامة الحلّي في مختلف الشيعة: ج١/ ٥۰٠-٠١١‏ . فتاوى ابن 
الجنيد: ص ٤٠-٤٤‏ مسألة “من الأواني والجلود (عن المختلف أيضاً). 

(۳) راجع مستمسك العروة: ج۱ /۳۳۲. 


.4187 وسائل الشيعة: ج 4717/7 ح‎ . ١6 ح١١‎ / ١ج الفقيه:‎ )٤( 
707506 لاح 11 . وسائل الشيعة: ج 51 / 185 ح‎ ١ التهذيب: ج‎ )6( 


1۸ فقه الصادق / ج 


أن ذ كاة الميتة دباغهاء وخير «الدعائم»''' المروي عن الإمام الصادق.عن آبائه 0 , 
عن النى يَيهُ: «الميتة نجسة وإنْ دبغت, يتعيّن طرحههما». 
وبذلك ظهر ما في الثالك. مع أن الاستصحاب يكن للحكم بالنجاسة. 
وأمّا النصوص الدالّة على أنته لا تلبس الميتة وإِنْ دبغت في الصّلاة. فهي 
أجنبيّة عن المدّعىء إذ لا منافاة بين طهارة شيءٍ وعدم جواز الصّلاة فيه. ٠‏ 
فتحصّل ممًا ذكرناه: أن الأقوئ عدم طهارة جلد الميتة بالدّبغ. 
د 


.168/١ج تأويل الدعائم‎ )١( 


حكم السّقط 14 


حكم السّقط 

الفرع الثامن: المشهور بين الأصحاب أنّ الشقط قبل ولوج الروح فيه نجِسٌ. 
بل لا خلاف فيه» وعن غير واحدٍ دعوى الإجماع عليه'". 

أقول: والوجه في نجاسته. صدق الميتة عليه. لأنّ ا موت هو ما يقابل الحياة 
تقابل العدم والملّكة, فهو عدمٌ الحياة عا من شأنه تلك. وهذا يصدق على الجنين 
والفرخ في البيض. إذ لا يعتبر في صدق العدم في مقابل الملكة القابليّة الفعليّة. بل 
تكن القابليّة النوعيّة.مثلاً الأعمئيُطلق على الإنسان غيرالبصير باعتبارقابليّة نوع 
الإنسان لكونه ذا بصر, وإ كان بالنسبة إلى هذا الشخص لم يحرز القابلية الفعلية. 

ودعوى عدم الإطلاق لأدلة نجاسة الميتة.كما ترئ. 

ودعوى: جملةٌ من امحقّقين يه منهم صاحب «الجواهر» 4 بأنته على هذا لابدٌ 
من الالتزام بوجوب الغُسل على مّن م السقط . 

غير تامّة:إذ السّقط قبل ولوج الروح فيه لا عظم له. فلايجب العُسل على مَن 
مه لذلك, مع أنّ الالتزام به لا يترتّب عليه حذور. 

ولكن مع ذلك كلّه. دعوئ عدم صدق الميتة عليه أن الموت يعتبر في صدقه 
سبق الحياة -غَير بعيدة. وعليه فالقول بالنجاسة لا يخلو عن إشكال. إذ الدليل 


١ حكى دعوى الإجماع على ذلك كاشف الغطاء في حاشيته على العروة الو ثقى مسألة 177 (العروة الو ثقئ: ج‎ )١( 
وأيضاً مستمسك العروة الو ثقی: ج١ / 77 قوله: (اتفاقاً كما عن شرح المفاتيح. وبلا خلاف كما عن‎ ۲ 7 
جوامع النراقي.. الخ).‎ 

(۲) قد يظهر ذلك من جواهر الكلام : ج .١١15-١114 / ٤‏ في معرض حديثه عن حكم الشقط. 


7 فقه الصادق / جه 


١‏ -إمّا قوله لبا «ذكاة اجنين ذكاة أمّه»'". بدعوى أنته يدل على أنّ مطلق 
اجنين ولو قبل ولوج الروح فيه يحتاج إلى التذكية. وتذكيته تحصل بتذكية أَمّه. فإذا 
م بذك كان حكوماً بأحكامها منها النجاسة. 

١‏ -أو لأنته قبل ولوج الروح فيه تحلٌ فيه حياة أمّه. فهو كباقي ما في أحشائها. 
فلو انفصل عنهاء يصدق عليه الميتة. فيحكم عليه بحكنها. 

۳-أو لأنته من أجزاء أَمّه. قيشمله عموم ما دلّ على نجاسة الأجزاء المنفصلة 
من الحَيّ. 

أقول: وفي الجميع نظر: 

أا الأوّل: فلأنته ليس في مقام بيان ما يقبل التذكية حى يتمسّك بإطلاقه. 
وها ورد لبيان أنّ ما يحتاج إلى التذكية من الجنين تكون تذكيته بذكاة أمّه. 

وأمّا الثاني: فلأنَ دعوى حلول حياة أَمّه فيه بلا بيّنة. 

وأمًا الثالث: فلأنَ ذلك الدليل مختصٌّ بالاجزاء, فلا يشمل ما لا يعد من أجزاء 
الحيوان كالحمل. 

ودعوى: الإجماع على النجاسة, مع عدم تعرّض الأكثر هذا الحكم. واحتال 
استناد القائلين بها إلى بعض ما تقدّم, لا تُفيد في إثبات الحكم المذكور. 

ON 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج ۲٤١‏ تلاح أكككك 


حكم ملاقاة الميتة ۷۱ 


حكم ملاقاة الميتة 
الفرع التاسع: ملاقاةالميتة بلا رطوبة مُسرية لاتوجب النجاسة.كاهوالمشهور. 
وعن جماعة منهم العلامة'' والشهيدان'" تنجّس ملاقيها حى مع اليبوسة. 
واستدل له: بإطلاق النصوص, كالتوقيع الخارج في أجوبة مسائل الحميري. 
المرويّ عن «الاحتجاج»'". وكتاب «الغيبة»“ للشيخ ا حيث كتب إليه ائة: 
«رُوي لنا عن العالم أنته شئل: إمام قوم صَلَْ بهم بعض صلاته. وحدثت عليه 
حادثة. كيف يعمل من خلفه؟ ۰ 


قال: يؤخّر ويتقدّم بعضهم, ويترٌ صلاتهم» ويغتسل من مسّه!”. 

والتوقيع ": ليس على من ناه إلا عسل اليد». 

وفيه: أن الظاهر أنّ عدم التعرّض لاعتبار الرطوبة: إنا يكون لأجل كونه من 
المرتكزات التي تصلح لأنْ تكون صارفة عن الإطلاقات. 

مع أنّ قوله ٍف موق ابن بكير'”: «كل يابس ذكّي» حاكمٌ على مثل هذه 
الإطلاقات. ولا أقلّ من أظهريّته. 


.4/١ج تذكرة الفقهاء (ط.ق):‎ )١( 

(۲) روض الجنان: ص ١١4‏ قوله: (.. إنّ نجاسة الميّت تتعدّئ مع رطوبته ويبوسته., للحكم بها من غير 
استفصال...الخ) وقد حكاه عنه المحدّث البحراني في الحدائق الناضرة: ج7 / ٠٠٠‏ وأيضاً تعض لذلك مرّة 
أخرى في : ج ۵ / ۲۳۹-۲۳۸. 

(۳) الإحتجاج: ج۲ .٤۸١/‏ 

(4) غيبة الطوسي: ص .۳۷٤‏ 

(۵) وسائل الشيعة: ج 597/17 ح53154. 

(1) وسائل الشيعة: ج 5957/15 ح 51914 

(۷) التهذيب: ج ١‏ / 15ح 8١‏ وسائل الشيعة: ج ١‏ / ۳۵۱ح .317١‏ 


A‏ فقه الصادق / جه 


مع أنته لو سُلَّم التعارض. فإنّ النسبة بينه وبين إطلاقات المقام عمومٌ 
منوجه. والختار في مثل هذا التعارض. تقدّم ما له العموم على ما له الإطلاق. 
فيقدّمالموثق. 

وبالجملة: فالأقوى هو ما اختاره المشهور. 


O 


عدم جواز بيع الميتة VY‏ 


عدم جواز بيع الميتة 

الفرع العاشر: الشهور. بين الأصحاب حرمة بيع الميتة. بل عن «التذكرة»'", 
و«المنتهئ»'"'. و«المفاتيح»'" دعوى الإجماع عليها. 

وتشهد لها: جملة من النصوص: 

١‏ -ففى خبر السكوني. عن أبي عبد الله ائة: «الشحتٌ من الميتة»'*. 

٣-وفي‏ خبر ماد بن عمرو. ونس بن محمّد. عن أبيه. عن جعفر بنمحمّد. 
عن آبائه ل4 في وصيّة النوي يني لعل ل يا على من السّحت من الميتة»!*. 

"-وفي مرسل ابن بابويه: «وكن الميتة سحثُ»'". 

5 -وعن «جامع البزنطي» عن الإمام الرضاءائة: «عن الغنم يقطع إلياتها وهي 
أحياء. أيصلح له أن ينتفع با قطع؟ قال: نعم يذيبها ويُسرجها ويأكلهاء 
ولا يبيعها»'". 

ونحوه خبر ابن جعفر عن أخيه 350" . 

وعن الجلسي جوازه. واستدلّ له بخبر الصيقل وولده: 

«كتبوا إلى الرجل: جَعَلنا الله فداك! إِنَا قوم نعمل السيوف» ليست لنا معيشة 


.4714 /١ج تذكرة الفقهاء:‎ )١( 

(1) منتهى المطلب (ط.ق): ج ٠١١8/7‏ 

(7) حكاه عن المفاتيح السيّد الجزائري في التحفة السنيّة ص ۲۳١‏ باب البيع (مخطوط) قوله:... 
)٤(‏ الكافي : ج ۵ ١١77‏ ح۲ . وسائل الشيعة: ج ۹۳/۱۷ ح 57071 

(0) وسائل الشيعة: ج ۱۷ / 14ح 76١؟5.‏ 

(1) الفقيه: ج ۳ / ۱۷۱ ح۸٤۳۱‏ . وسائل الشيعة: ج7١‏ / 14ح 57١514‏ 

(لاو ۸) وسائل الشيعة: ج ۹۸/۱۷ ح۲۲۰۷۹. 


VE‏ فقه الصادق / جه 


ولا تجارة غيرهاء ونحن مضطرون إلمهاء وأا غلافها جلود الميتة والبغال والحمر 
الأهليّة. لا يجوز في أعمالنا غيرهاء فيحلٌ لنا عملها وشرائها وبيعها ومسّسها بأيدينا 
وثيابناء ونحن تصلي في ثيابنا؟ ونحن محتاجون إلى جوابك في هذه المسألة يا سيّدنا 
لضرورتنا؟ فكتباثة: اجعلوا ثوباً للصّلاة»”". 

وفيه: إنّ صيقل لم يفهم جواب مسألته من هذا الجواب. ولذا سأل ثانياً عن 
الرضائئة. قال: «كتبثٌ إلى الرضالئة: إن أعمل أغماد السيوف عن جلود الُْمُر 
الميتة. فقُصيب نيابي فأصلي فيها؟ فكتب إِلِيّ: اتخذ ثوباً لصلاتك»”". 

وحيث أنّ هذا الجواب أيضأكان بحملا يصل إلى مراده فكتب مره أخر 
إلى التق اث وسأله السوًال بعينه. قال: 

«كتبث إلى أبي جعفر الثاني اثة: إن كتبت إلى أبيك بكذا وكذا. فصعب علي 

لك. فصرتٌ أعملها من جلود الحم الوحشيّة 0 :كل أعمال البرّ 
بالصبر ي رحمك الله. فإ كان ما تعمل وحشيَّاً ذكَياً فلا بأس»'". 

أقول: ويظهر من هذه المكاتبة الأخيرة أنّ صيقل لم يفهم من جواب الإمام 
الكاظم ائ والإمام الرضا ا جواب مسألته. من جواز بيع ماكان يعملء ولذا ترك 
استعماله حيّ سأل عن الإمام ا لجواد كذ فبيّن الحقّ من غير إجمال وتقيّة. وجوابه 
ظاهرٌ في عدم جواز البيع. 

مع أنته لو سُلّم دلالة هذا الخبر على الجواز, لتعيّن طرحه لمعارضته مع 
النصوص المتقدّمة عليه لوجوه لا تخ, فالأأقوى عدم جواز بيعها. 
(1) التي ۲۲۷1/1 وسائل الميعة بج 21۷۲/1۷ 1140 


(؟) الكافي: ح۰۷/۳٤‏ ح17١.‏ وسائل الشيعة: ج7/ 1475ح .418١‏ 
(۳) وسائل الشيعة: ج۳ / ٤1۲‏ ح۱۸۱٤‏ وص 184 ح1708. 


عدم جواز بيع الميتة Vo‏ 


وأمًا الانتفاع بها: في غير ما يشترط فيه الطهارة: 

فعن جماعةٍ منهم المصنّف''' والشهيدان'" الجواز, ويشهد له: 

۲ -وخبر زرارة. قال: «سألتٌ أبا عبد الله لاعن جلد الخنزير يجعل دلواً 
يستق به الماء؟ قال: لا بأس»". 

واستدلٌ لعدم الجواز: 

١-يمادل‏ على عدم جواز الانتفاع بالأعيان النجسة. 

؟-وبما دل على أنته لا ينتفع بالميتة, كصحيح الكاهلي في قطع إليات العَمَم : 
«قال أبو عبد الله :إن في كتاب على أنّ ما قطع منها ميث لا ينتفع به»!*. 

ومو تق سماعة: «سألته عن جلود السّباع ينتفع بها؟ قالة: إذا رميتَ 
وسمَيت فانتفع بلجده, وأمّا الميتة فلا»'”. ونحوهما غيرهما. 

۳ وخر عبن جعفر. عن أخيه اا «عن الماشية تكون للدّجل. 
فيموت بعضهاء أيصلحٌ له بيع جلودها ودباغها ولبسسها؟ قالثة: لاء ولو لبسسها 
فلايصل فبها»"". 

٤‏ -وبإعراض الأصحاب عن نصوص الجواز. 

أقول: وفي الجميع نظر: 

)00( مختلف الشيعة: ج۸ / .٠۲١‏ 

(۲) الدروس: ج۳ / 17 قوله: (وجوّز الشيخ في النهاية عمل جلد الميتة دلواً يُستقى به الماء لغير الوضوء والصّلاة 
والشرب. وإن كان تجنّبه أفضل.. الخ). 

(۴) الفقيه: ج ١‏ /. ح٤۱.وسائل‏ الشيعة: ج ١‏ / ۵ح ا 

500714 الاح‎ / ۲٤٢ وسائل الشيعة: ج‎ . ١ح‎ ۲٠٤ / الکافي: ج5‎ )٤( 


(0) وسائل الشيعة: ج ۲۳ / 485 ح4705. 
(1) وسائل الشيعة: ج ۹۱/۱۷ ح۲۲۰۷۳. 


7 فقه الصادق / ج 


ما الأوّل: فلأنته ولو تت دلالة ما استدلٌ به عل ذلك. لوجب تقييد إطلاقه 
بالنصوص المتقدّمة, مع أن للمنع عن دلالته يجالاً واسعاً قد أشبعنا الكلام في محلّه. 

وأمًا الشاني: فلو سُلّم كون المراد بتلك النصوص عدم الانتفاع مطلقاً لا 
الإرشاد إلى النجاسة, ولم يصح تقييد إطلاقها ا دل على جواز بعض الانتفاعات, 
وهو مالم يشترط فيه الطهارة, تعيّن حملها على الكراهة, جمعاً بينها وبين ما دل 
على الجواز. 

وأمّا الثالث: فلأ الظاهر منه السوال عن اللّبس على أنتها طاهرة, فيدلٌ 
جوابهائة على عدم مطهّريّة الدّبغ. ويشهد له -مضافاً إلى أنه هو الظاهر - 
قوله : (ولو لبسسها فلا يل فيها). 

وأمًا الرابع: فلأنٌ الإعراض لم يثبت» لاحتال أن يكون حكمهم بعدم جواز 
الاتتفاع مستندا إلى بعض ما ذكر. 

فتحصّل: أنّ الأظهر جواز الانتفاع بها. 


له 


نجاسة الدّم ۷V‏ 


والدّم منه. 


نجاسة الدّم 
( و) الخامس من النجاسات: (الدّم منه) أي الدّم من كلّ ما لَهُ نفش سائلةء بلا 
وعن «المعتسس»"": دعوى إجماع العلماء عليه 
بل عن «المنتهى»". و«الغنية»!", و«التزكرة») وغبرها, دعوى اتفاق 


المسلمين عليه. 

واستدل له: 

١-مضافاً‏ إلى ذلك _بالآية الشريفة: لا ر يَكُونَ ميد أَوْ دما مَشْفُوحاً أو 
و ی باد عل او لكل کال ت ار 
إلى الطعام. 


۲ -وبالنصوص الكثيرة الواردة في دم الرعاف. وما يوجد في الأنف. وعند 
حك الجلد. وقلع السّنء ودم الجروح والقروح والحيض والاستحاضة والنفاس. 
وغير ذلك من الموارد. بدعوى أنته يفهم منها نجاسة دم ذي النفس مطلقاً. 


.43١ / 3١ج المعتبر:‎ )١( 

(1) منتهى المطلب: ج88/7١(ط.ج).‏ وقد نسبه إلى علمائنا. ثم إلى علماء الإسلام . 
(۳) غنية النزوع: ص .4١‏ قوله: (وكذا الدّم المسفوح من غير هذه الدّماء). 

(4) تذكرة الفقهاء: ج ٠ / ١‏ مسألة 18, وقد نفى فيه الخلاف. 

(6) نهاية الاحكام: ج ١‏ / 518 حيث ادعى الإجماع على نجاسته. 

(1) سورة الأنعام: الآية 146 


۷۸ فقه الصادق / ج 


٣وو‏ تق عّار: «كلّ شيء من الطير يتوضّأ ّا یشرب منهء إلا أن ترئ في 
منقاره دما فإِنٌ رأيت في شقاره دنا SA‏ م وو 

٤‏ وبا في نزح البثر لوقوع الدّم فيهاكصحيح''' ابن بزيع: 

«عن البئر تكون في المغزل للوضوء. فيقطر فيها قطرات من بول أو دم -إلى أن 
قال _فوقع اا بخطه: ينزح منها دلاء». 

4 -وبالنبوي ا مر وي عن «الذكرى»:«أمايسَ ل الثوب من البولوالدّموالمني»'". 

٦وا‏ في خبر زکريًا بن ادم. عن ان الحسنة: «قلت: فخمرٌ أو ي قطر 
ف عجين أو دم؟ قال ثة: فسد»“. 

أقول: دلالة ما ذكر على نجاسة الدّم في الجملة لا شكٌ فبهاء وأمّا دلالته على 
نجاسة الم مطلقاً أو دم ذي النفس السائلة كذلك. فلا تخلو عن إشكال. 

ما الإجماع: فلن بعضهم ذكر أنّ معقد الإجماع دم ذي العؤق. وبعضهم ذكر 
أنته الدّم المسفوح, وهو الدَّم المصبوب. 

وأا الايةالشريفة: فلأنٌكونالمراد من(الّجس) فيها هو النجاسة غير معلوم. 

وأمًا النصوص الواردة:في الرعاف وغيره. فلأنتها تدلّ على نجاسة اذم ا خارج 
من البدن, ولا تشمل غيره. 

وأمًا الموثق: فلأنته وارد لبيان جعل الطهارة الظاهريّة عند الشاك في وجود 
الم المفروض نجاسته. لا في مقام بيان جعل النجاسة للدّم. 


.060 ۲۳۰ح‎ / ١ التهذيب: ج ۲۲۸/۱ ح 55 . وسائل الشيعة: ج‎ )١( 

(۲) التهذيب: ج ۱ / ۲٤٤‏ ح٠۳‏ . وسائل الشيعة: ج ١077 ١‏ ح 5137. 

(۳) نسبه السيّد المرتضى في الانتصار ص١۲٤٤‏ - ٤۲۷‏ إلى المخالفين. الناصريّات: ص ۸۸. واحتج به عليهم ابن 
زُهرة الحلبي في غنية النزوع: ص ٤١‏ المعتبر: ج ٤٠١ / ١‏ وغيرهم. 

.٤۲١ ٤ح‎ ٤۷١ / وسائل الشيعة: ج۳‎ . ١ح‎ ٤۲۲ / الكافي: ج۱‎ )٤( 


نجاسة الدّم ۷۹ 


وأمّا نصوص نزح البئر: فلأنتها تدلّ على تأر البئر بملاقاة الدّم الذي كان يعلم 

وأمّا النبوي: فلأنته ضعيف السند لم يثبت استناد الأصحاب إليه . 

وأا خبر زكري فلأنته وارد في مقام بیان حال ملاقيه, والتفصيل بين أفراده, 
حيث أنه ا حكم في صدر الخبر بعدم تأثيره في القذْر الذي فيه لحم كثيرٌ ومَرَق 
كثير. وفي ذيله حكم بتأثيره في العجين. 

فتحصّل: أنته لا دليل على نجاسة كلّ دم» ولا على نجاسة دم ذي النفس 
مطلقاً. فالمرجع في موارد الشكَ كدم الجنين الذي يخرجٌ من بطن المذبوح ونحوه 
إلى قاعدة الطهارة. 

وأيضاً لا فرق في نجاسته بين كونه قليلاً أو كثيراً 

وعن الشيخ #"" طهارة ما لايُدركه الطرف.وقد تقدّم الكلام فيدفي بحثالمياه. 

وعن الصدوقذة!": طهارة ما دون الحُمّصة, واستدلّ له بخبر الى بن 
عبدالسلام» عن الإمام الصادق©ة: «إفي حككث جلدي فخرج منه دمُ؟ فقال: إذا 
اجتمع قَدّر الْحُمّصة فاغسله وإلا فلا»'". 

وفيه: أنته الاعراض الأأصحاب عنه لابن من طرحه أو تأويله. وحمله على 
إرادة العفو. 


۷/۱ المبسوط: ج‎ )١( 
.۷۲/ ۱ الفقيه: ج‎ )1( 
Voz: / ٣ ح۲۸. وسائل الشيعة: ج‎ ۲٠۵ / ۱ التهذيب: ج‎ )۳( 


5 فقه الصادق /جهة 


دَمُ ما لانفس له 

وأمّادم ما لا نفس له. فطاهث بلا خلافي. 

و الم والميلي". وامحقّق 5 والعلامة 2 والشهيدين'''وغيرهم: 
دعوى الإجماع عليه . 

وتشهد له: 

١‏ -قاعدة الطهارة. بعد ما عرفت من عدم الدليل على نجاسة كل دم. 

١‏ -وخبر غياث» عن جعفر, عن أبيه#: «لا بأس بدم البراغيث والبق 
وبول الخنشاشيف» !"ا 


ونحوه صحيح ابن أب يعفور . 

۳ ومو تق حفص بن غياث: «لا يفسدٌ الماء الا ما كانت له نفس سائلة»!*. 
بناءً على ثموله لکل جزءٍ من أجزائه. حت بوله ودمه ونحوهما. 

٤‏ -ونصوص طهارة ميتته. فاتّها تدلٌ على طهارة دمه كلحمه وسائر أجزائه. 
وذ حت ذلك ق ال تومه قرست فى خال ا بال ولوية: 


.٤۸۸ غنية النزوع: ص‎ 5١7 الناصريّات: ص‎ )١( 

(۲) السرائر: ج ١‏ / 17/4. 

.17١/ ١ المعتبر: ج‎ )۳( 

.۱۹۳/ منتهى المطلب (ط.ق): ج۱‎ )٤( 

(0)الذكرى: ص ۱۳. روض الجنان: ص15717. 

(1) حكى السيّد العاملي في مفتاح الكرامة: ج ۲ / ٠١‏ دعوى الإجماع من الأعلام بقوله: (وأمّا دم غير ذي النفس 
السائلة فيتعرض له المصنّف. وقد نقل على طهارته الإجماع في: الناصريات. والُنية. والسرائر. والمعتبر. 
والمنتهى. والمختلف, والتذكرة. والذكرى. والروض. والمدارك.. الخ). 

(۷) التهذيب: ج ١‏ 1777 ح 76 . وسائل الشيعة: ج ٤۱۳/۳‏ ح1019. 

(۸) التهذيب: ج ۱ / ۲۳۱ ح۲٥‏ , وسائل الشيعة: ج 114١ / ١‏ ح٤1۲.‏ 


دم مالا نفس له ۸۱ 





وعليه فا يوهمه ظاهر ما عن «المبسوط»". و«الجمل»'". و«المراسى» ٠"‏ 
و«الوسيلة»!' من نجاسة دمه والعفو عنه . 

ضعيفٌ غايته. ويتعيّن حمله على الطهارة. ويشهد لهذا الحمل ماعن 
«المخلاف»"" من التصريم بطهارة دم السمك. 

أقول: وكذا الم المتخلف في الذبيحة بعد خروج المتعارف. سواءٌ أكان في 
العروق أو في اللّحم أو في غيرهما إجماعاً حكاه جماعة". 

وتشهد للطهارة: 

١-أصالتها‏ بعدما عرفت من عدم الدليل على نجاسة دم ذي النفس مطلقاً. 

؟ -وما دلٌ على حليّة الذبيحة, لأنتها لا تنفكٌ عن اشتّاها على الد بحيث 
يتعذر تخليصها منه غالبا. 

'"'_والسيرة. 

ومن ما ذكرناه ظهر ضعف ما عن «المسالك»"" من التردّد في إلمحاق ما 


.7/١ج المبسوط:‎ )١( 

(۲) جمل العلم والعمل (الينابيع الفقهيّة: ج ١‏ / 14) قوله: (وموت ما لا نفس له كالذّباب والجراد وما أشبههما في 
الماء قليلاً كان أو كثيراً لا ينجسه). 

(۳) المراسم العلويّة: ص 1": قوله: (فأمًا ما لا نفس له سائلة كالجراد والذّباب. فإنّه لا ينجس الماء بوقوعه فيه 
ولا بموته). 

)٤(‏ الوسيلة لابن حمزة الطوسي: ص ۷۷ حيث عبّر عنه بالدّم الذي يستحبب إزالته. 

(6) الخلاف: ج١‏ /184. قوله: مسألة 10: (ما لا نفس له سائلة. كالدّباب. والخنفساء. والزنابير وغير ذلك. لا 
ينجس بالموت. ولا ينجس الماء. ولا المائع الذي يموت فيه). 

(1) ادّعى الإجماع العامة اللي في مختلف الشيعة: ج ١‏ / 41/4. وقد حكاه عنه غير واحدٍ من الأعلام منهم 
المحقق السبزواري في ذخيرة المعاد: ج١‏ / ١45‏ ق١.‏ 

(۷) مسالك الأفهام: ج١٠‏ 87 االدّم المسفوح من الحيوان) قوله: (وظاهرهم الاتفاق على حلّه [أي المتخلّف]. 


0 


۸۲ فقه الصادق / جه 


يتخلّف في القلب والكبد. 

ث إن المشهور على نجاسة دم المذبوح إذا رجع إلى الجوف. لرد النَمّس أو 
لكون رأس الذبيحة في علو بل بلا خلافٍ يُعرف إلا عن شارح «الدروس»!" 
حيث قال: (إذا خرج منه دم يحكم بنجاسته. وإذالم يخرج ولم يظهر, فهو طاهر. وان 
كان في اللّحم). 

أقول: والأقوئ ما اختاره المشهور, ويشهد له صحيح''' الشحّام: 

«إذا قطع الحلقوم. وخرج الدّم. فلا بأس». 

إذ الظاهر منه اعتبار خروجه على النحو المتعارف. 

هذا في صورة عدم الخروج. 

وأمّا لو خرج ورجع. فلا ينبغي الشكَّ في نجاسته. للأدلّة المتقدّمة في 
نجاسة الدّم. 





+ وفي إلحاق ما يتخلّف في القلب والكبد به وجهان. من مساواته له في المعنى. وعدم كونه مسفوحاً. ومن 
الاقتصار بالرخصة المخالفة للأصل على موردها...الخ). 

(۱) نسبه في مصباح الفقيه (ط.ق): ج .01١/ ١‏ 

(۲) الكافي: ج7 / ۲۲۸ ح۳. وسائل الشيعة: ج 1/714 ح11807. 


خكم العلّقة 
الفرع الأوّل: العَلَقة المستحيلة من الم نجسة. من غير خلافٍ بُعرف إلا عن 
صاحب «الحدائق» و" حيث جزم بالطهارة. 
وعن الشهيد في «الذكرى»"'. والمقدّس الأردبيلي'"' وكاشف اللثام ٠“‏ التردّد 


فى النجاسة. 
واستدل للنجاسة: 


١-بالإ‏ ماع الذي ادّعاه الشيخ #: في «الخلاف». 

۲-وبأنَ العلقة دم حيوانٍ له نفس. 

أقول: وفيهما نظر: 

ما الإجماع: فلأنَ المحصّل منه في أمثال المقام تمّا يحتملء بل يُظنّ أن يكون 
مدرك المجمعين ما بأيدينا ّا استدلٌ به على نجاسة دم ذي النفس مطلقاً -غير 
حاصل. والمنقول منه ليس بحجّة. 

وأمًا الشاني: فقد عرفت أنته لا دليل على عموم ثبوت النجاسة لدم ذي 
النفس السائلة. 

مع أنته لو سُلَّم دلالة تلك الأدلّة على ذلك. فإنّ ثموها للدّم المتكون في 
الحيوان الذي لا يعدٌ جزء من أجزائه حل إشكال. 
)١١‏ الحدائق الناضرة : ج ۵ .0١/‏ 
()الذکری: ص ۱۳. 
(۳) مجمع الفائدة والبرهان: ج ٠٠٠١ / ١‏ قوله: (قال في المنتهى: بنجاسة العلقة والمضغة والبيضة إذا صارت دما 

ودليله غير واضح فتأمّل ..) ثم ناقش الشيخ في دعواه الإجماع على النجاسة ص .5١6‏ 


.47١ / ۱ کشف اللثام لط.ق): ج‎ )٤( 
.٤۹۱/ 1١ج الخلاف:‎ )5( 
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وبالجملة: فالحكم بالنجاسة غير ظاهر. وعلى فرض التغرّل وتسليم ثبوت 
عموم النجاسة لدم ذي النفس. وشموله لما يكون في الحيوان, لا وجه للحكم 
بنجاسة الم الذي يوجد في البيض.كما عن جماعةٍ الالتزام به. لأنته وإنكان مبداً 
نشوء الحيوان, لكنّه لا يعد من أجزائه. 
O‏ 


الدَّم المشكوك فيه ۸0 


الم المشكوك فيه 

الفرع الثاني:الدّم المشكوك فيه. حكومٌ بالطهارة على المشهور. 

أقول: تارة: يسك في كون الم من الحيوان أو لا. 

وأخرئ: يعلم أنته من الحيوان, ولكن يسك في أنته تما له نفس سائلة أم لا: 

١‏ -أمّا من جهة عدم العلم بحال الحيوان كدم الحيّة. 

۲-أو من جهة عدم العلم بكون الم من أ الحيوانين, المعلوم كون أحدهما 
ما له نفسٌ, والآخر ما لا نفس له. 

"'-يشْكَ في كونه الدّم المتخلّف الحكوم عليه بالطهارة. أو الدّم الحكوم 
عليه بالنجاسة. 

0 في القسم الأول والثاني: فقتضى أصالة الطهارة طهارته. وعن بعضٍ القول 
بالنجاسة في القسم الثاني واستدلٌ ها: 

١-بِأَنَّ‏ مقتضى عموم الدليل. نجاسة كلّ دم خرج عنه دم حيوان ليست له 
نفسء فلو شلك في دخول دم في المخصّصء المرجع هو العموم. 

"-وبآنَ الأصل فيا أحرز أنته دم النجاسة لو تق عار المتقدّم''. وفيه: «فإن 
رایت في منقاره دما فلا تشرب ولا تتوضّأ». 

٣-وبأنَ‏ دم الحيوان مقتضٍ للنجاسة, وكونه تنا ليست له نفس مانعٌ عنها. فع 
إحراز المقتضي والشكٌ في وجود المانع» يبنى على تحقّق المقتضى (بالفتح). 

أقول: وفي الجميع نظر: 

أما الآوّل: فلما عرفت من عدم الدليل على عموم نجاسة الدّم, مع أن القسّك 
بالعام في الشبهات المصداقيّة لا يجوز. 


)00 وسائل الشيعة: ج 37١ / ١‏ ح .0٩۰‏ 
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وأمًا الثاني: فلها مرّ من أنّ ا مو تق وارد في مقام بيان جعل المحكم الظاهري. لما 
شّكَ في ملاقاته للدّم المفروض نجاسته. ويدلٌ على أنته يُبنى على الطهارة. ما لم بر 
ملاقاته له. ولو رائ ذلك فحيثٌ ير تفع موضوع الحكم الظاهري بالضرورة, فيبنى 
على النجاسة. 

والتعبير بالدم أنما يكون للعَا للعَلّبة. مع أنّ المرويّ عن الشيخ ةة" في ماء شربٹ 
منه دجاجة: 

(إنْكان في منقارها قذرٌ لم يتوضّأ ولم يشرب. وإِنْلم يعلم أن في منقارها قذراً 
توضًاً منه واشرب). 

فعلئ فرض التغرّل وتسليم دلالة اموق على نجاسة الدّم المشكوك فيه. يقع 
التعارض بينه وبين المروي عن الشيخ > وبا ان النسبة بينهما عموم من وجه» ودلالة 
کل منهم ما تكون بالاطلاق. فيتعارضان ويتساقطان, والمرجع إلى الأصل وهو 
يقتضي الطهارة. 

وأمَا الثالث: فعلدم حجيّة قاعدة المقتضي والمانع.كما حُقّق في حلّه. مضافاً إلى 
عدم إحراز اقتضاء دم الحيوان مطلقاً للنجاسة. 

وأمًا القسم الثالث: فان كان الشك من جهة احتال كون رأس المحيوان على 

ودعوى: أنّ ا خروج ل يُذكر في القضيّة الشرعيّة شرطاً للطهارة. إذ القدر 
المتيقّن من الأدلّة. طهارة المتخلّف بعد خروج المتعارف. أمّا كون الخروج شر طا 
شرعيّة أو أنته ملازمٌ للشرط فغير معلوم. 

مندفعة: بأ صحيح الشحّام المتقدّم: «إذا فطع الحلقوم. وخرج الدّم فلابأس». 


(۱) التهذيب: ج ١‏ / 7814 ح۱۱۹ . وسائل الشيعة: ج ۱٥۳/۱‏ ح 580. 
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يدلّعل اتد رظ 

مع أنّ عدم معلوميّة كونه شرطأ أو ملازماً له لا بضر بجريان الاستصحاب. 
إذ على كلا التقديرين يُستصحب عدم تحقق ما هو شرط. 

وأمًا إن كان الشكَ من جهة احّال رد النفس: 

١-فبناءً‏ على نجاسة دم الحيوان. وصيرورته المتخّف طاهراً بخروج 
المتعارف. كا هو الأظهر. يحكم بنجاسته. لاستصحاب نجاسة الدّم ا معين. 

وأصالة عدم الرّدء لا تنبت كون الدّم المعيّن هو الدّم المتخلّف. إلا بناءً على 
الأصل المتبت الذي لا نقول به. 

هذا بناءَ على ما هو احق من جريان الاستصحاب في أطراف العلمالإجمالي. 
إذالم يلزم المخالفة العمليّة. كا هو احق وإلا فالمرجع إلئقاعدةالطهارة. 

۲ -وأمّا بناءًعلل طهارةالمتخلف من الأوّلءفيتعيّن الرجوع إلى أصالة الطهارة. 

aa 
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الدّم المُراق في الأمراق 
الفرع الثالث: الم المراق في الأمراق حال غليانها نجش منجّس. كما هو 


المشهور بين الأصحاب'. 

وعن المفيد'" والديلمي ٠"‏ القول بالطهارة. 

وعن الشيخ ل في «النہا ية» ٠“‏ والقاضي ٠‏ موافقته) إذاكان الدّم قليلاً. 

واستدل للمفيد والديلمي: 

١‏ بصحيح سعيد الأعرج» قال: «سألت أبا عبد الله لي عن قِدْرٍ فيه زور 
وقع فيها أوقية من دم» أيؤكل؟ قال ثة: نعم فإنّ النار تأكل الدّم»”". 

"١‏ -وخبر علي بن جعفر» عن أخيه لِئة: «سألته عن قِذَْرٍ فيه الف رطل ماي 
يُطبخ فيها لحم وقع فيا أوقية دم؟ فقال9ة: إذا طبخ فكُل فلا بأس»". 

وأورد العلامة' على الأول: بأنّ سعيد الأعرج مجهولٌ لا يُعرَف حاله. 


فلاحجّة في روايته. 


)١(‏ راجع مختلف الشيعة: ج۸ / ۳۲۹. قوله: (وما عهدنا ولا ذهب أحدٌ من أصحابنا إلى أن المائع النجس بالغليان 
يطهر. إلا ما خرج بالدليل من العصير..الخ). 

(۲) المقنعة: ص 0۸۲ . قوله: (إن وقع دم في قدر تغلي على النار جاز أكل ما فيها بعد زوال عين الدَم وتفريقها 
بالنار..الخ). 

(۳) حكاه عنه في جواهر الكلام: ج 781/177 

.518/ حكاه عنه العامة في مختلف الشيعة: ج۸‎ )٤( 

(0) المهذّب للقاضي ابن البرّاج: ج۲ / ۳۲-٤٩۱‏ قوله: (إن وقع فيها دمٌ وكان فليلاً وغلئ جاز أكل ما فيها بعد أن 
تغلي. وإن كان كثيراً لم يجز أكل شيء منها. وقيل إِنَّ هذا إنّما جاز في الدَم بغير غسل اللّحم. لأنَ النار تحمل 
الم ولأنّ الحم لا يكاد يعرى منه. وقد جاز أكله بعد الغسل مع إنّه كذلك). 

(1) الكافي: ج٦‏ / ۲۳۰۵ ح۱ . وسائل الشيعة: ج114 /1557ح 707751 

(۷) وسائل الشيعة: ج ۲٤٢‏ / ۱۹۷ح ۳۰۳۳۲. 

(۸) مختلف الشيعة: ج۸ / 77١‏ 


الدّم المُراق فى الأمراق ê‏ 


وفيه: الظاهر اتحاد سعيد الأعرج مع سعيد بن عبد الرحمن الأعرج. لاتحاد 
الراوي عنهما والمرويّ عنه. فإن الراوي عنهما صفوان. وهما يرويان عن أي 
عبدالله ل ولأنّ الشيخ يه في فهرسته اقتصر على ذكر سعيد الأعرج. وف رجاله 
المتأخَّر على سعيد بن عبد الرحمن الأعرج, ولو كانا متغايرين, لكان المتعيّن ذكرهما 
في كل منهماء ولغير ذلك من القرائن الموجبة للاطمئنان بوحدتهها. 

أقول: الحقّ أنته يتعيّن طرح الخبرين لإعراض الأصحاب عنهما. 

واستدل للشيخ والقاضي: با رواه الشيخ. عن محمد بن أحمد بن يحيئ. عن 
يعقوب بن يزيد» عن الحسن بن المبارك. عن زكريّا بن آدم؛ قال: 

«سألتُ أبا الحسن 91 عن قطرة خمر أو نبيذٍِ مُشكر قطرث في قِدْرٍ فيه حم 
كثيرٌ ومرق كثير؟ 

قال :هراق المرق أو يُطعمه أهل الذمّة أو الكلب. واللّحم اغسله وكُلّه. 

قلت: فإِنْ قطر فيه الدّم؟ قال ظة: الم تأكله النار إن شاء الله»'". 

فإنَ قوله: (فإن قطر) لا يشمل الدَّم الكثير. 

وفيه:مضافاً إلى إعراض الأصحاب عنه _إِنّه ضعيف. لأ ابن المبارك 
مجهول الحال, فتأمّل. 


.47١5ح‎ ٤۷۰١ / الكافي: ج7/ 171 ح١. وسائل الشيعة: ج۳‎ )١١( 
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والكَلْب والخنزير. 
الكَلْب والخنزير 
السادس ( و ) السابع من النجاسات: (الكلب والخنزير) البريّان. إجماعاً حصّلاً 
ومنقولاً عن جماعة كثيرة!". 


وتشهد له: نصوصٌ مستفيضة أو متواترة: 

١‏ فف رواية ابن شريى, عن الإمام الصادق ا الواردة في سؤر الكلب: «لا 
وال نه يجين 

"-وفي رواية'' البقباق: «إِنّهِ رجش نجس». 

؟-وفي خبر أبي سهل؛ عن أبي عبد لله اثة: «هو نجس يقو ها ثلاثاً-»'*. 

٤‏ -وفي خبر علي بن جعفر. عن أخيه اثة: «في خازيرٍ يشرب من إناءء قال: 
0 سبع مرات». 

۵ وفی خبر الإسكاف: «في شعر الخنزير: يخرز به لکن يغسل يده إذا أراد أن 
e,‏ ونحوها E‏ 


أقول: وأمّا صحيح ابن مسکان» عن ابي عبد اله قال: 


(۱) راجع الخلاف: ج .۱۷۷/١‏ 

(۲) التهذيب: ج ۱ / ۲۲۵ح ۳۰. وسائل الشيعة: ج ۲۲۹/۱ ح0177. 

(۳) التهذيب: ج ۱ / ۲۲۵ ح۲۹. وسائل الشيعة: ج ۲۲۱/۱ ح٤0۷.‏ 

.4 0715 ح‎ ٤۱٦/۳ ح1. وسائل الشيعة: ج‎ ۲٤١ / الكافي: ج1‎ )٤( 

(0) التهذيب: ج ۱ / ۲۹۱ ح۷٤.‏ وسائل الشيعة: ج ١‏ / ۲۲۵ ح0۷۲. 

(1) التهذيب: ج ۸٩١ / ٩‏ ح۹۲ . وسائل الشيعة: ج ٤۱۸/۲۳‏ ح۰۳۸ .٤‏ 

(۷) راجع وسائل الشيعة: ج۳ / ۱۷ء باب١٠‏ من أبواب النجاسات والأواني والجلو د: (باب نجاسة الخنزير). 


«سألته عن الوضوء با ولغ فيه الكلب والسّنور, أو شرب منه جَمَل أو دابّة أو 
غير ذلك. أيتوضّأ ويغتسل؟ قالائة: نعم 

فيُحمل على الماء البالغ مقدار الكر. ويشهد له ما في خبر أبي بصير: «ولا 
تشرب سؤر الكلبء إلا أن يكون حوضاكبيراًيُستق منه»'". 

وأمّا خبر زرارة. عن الامام الصادق2ة: «سألته عن الحبل يكون من شعر 
الخنزير. يُستق به الماء من البئر. هل يتوضّأ من ذلك الماء؟ 

قال 2ة: لا بأس»”. 

فالظاهر أن الو جه في عدم البأس. الشكٌ في ملاقاة ما في الدلو مع الحبل. 

وحمله على إرادة نف البأس عن الماء الذي يكون في البئر بعيدٌ. 

وأبعد منه مله على ما إذاكان ما فى الدّلو كرا 

وأمّا خبره الآخر: «سألتٌ أبا عبد الله بإ عن جلد الخنزير يجعل دلوا يُستق 
به؟ قال: لا بأس» !كا 

فالمراد منه نفي البأس عن استعمال جلد الميتة من حيث هو. 

وأمًا خير ابن زرارة. عن الصادق إاك: «قلتثٌ له: شعر المخنزير يجعل حبلاً 
ويّستق به من البئر التى یشرب منها ويتوضأً منها؟ فقال9ة: لا بأس»!*. 

فالظاهر منه نى البأس عن البثر كا لا يخى. 

مع أنته لو سَلّمنا ظهور بعض ما تقدّم في الطهارة. فإنّه لاب من تأويله أو 





.0۸٤ الكافي: ج 1/۳ ح ١٠.وسائل الشيعة: ج ۲۲۸/۱ ح‎ )١( 
ح۳۹۳‎ ۱٥۸/۱ وسائل الشيعة: ج‎ )۲( 

(؟) الفقيه: ج ۱ / ٠١‏ ح ۱٤‏ . وسائل الشيعة: ج ١‏ / ۱۷۰ ح 77 1. 
(4) التهذيب: ج ۱ / 4١‏ ح ٠١‏ . وسائل الشيعة: ج١‏ / ۱۷۵ح .٤۳۷‏ 
(0) الكافي: ج7/ 708 ح۳ . وسائل الشيعة: ج ۱۷١/۱‏ ح171. 
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طرحه, لخالفته لإجماع الأمّة. 

أَمَا الكلب: فإنّه لا فرق في هذا الحكم بين كلب الصيد وغيره. 

وعن الصدوق التفصيل بينههاء فيجبٌ عسل الملاق في الثانيء ورشه بالماء في 
الأول ولم يُعلم مستنده. 

ويردهه_-مضافاً إلى إطلاق الأدلّةحسن''' ابن مسلم. عن الصادق لا «عن 
الكلب السلوق, قالثة: إذا مسسته فاغسل يدك». 

وأا البحري منهماء فطاهرٌ كما هو المشهور. 

وعن الحلي: عموم النجاسة للبحري. واستدلٌ له بإطلاق الأدلة. 

وفيه:إنّ الكلب والخنزير لوم يكونا حقيقة في البري منهماء كما عن جماعةٍ. فلا 
أقلّ من الانصراف إليه . 

مع أنّ صحيح ابن الحججاج, قال: «سأل أبا عبد الها رجلٌ وأنا عنده عن 
جلود الخرٌ؟ فقال: ليس بها بأس. فقال له الرّجل: جلت فداك إنّها في بلادي. وأا 
هي كلاب تخرج من الماء؟ فقال أبو عبد الله إذا خَرَجَتْ من الماء تعيش 
خارجة من الماء؟ فقال ال جل: لا قال: لا بأس»'". 

يدل على الاختصاص. وهو وإِنْ كان مورده الكلب. إلا أنته يثبت الحكم في 
الخنزير للتعليل وعدم الفصل. 

أقول: م إن الأقوئ نجاسة رطوبتهما وأجزائهم|. وهذا القول هو المشهور. 

وعن السيّدا" وجدّه: طهارة أجزائهما لق ل تملها الحياة, وتبعها 
)١(‏ الكافي: ج٦‏ / 007 ح۱۲ . وسائل الشيعة: ج١‏ / ٤۲۷ح .,/7١‏ 
(۲) الكافي: ج٦‏ / ١‏ ح۳.وسائل الشيعة:: ج Daal / ٤‏ 


(۳) الناصريّات: ص ٠١١‏ المسألة التاسعة عشرة, قوله: (شعر الميتة طاهر. وكذلك شعر الكلب والخنزير. هذا 


اسه 


الكَلب والخنزير ۹۳ 





صاحب «البحار»'". 

واستدل لهذا القول: 

١-بصحيح‏ زرارة الوارد في الحبل يكون من شعر الخننزير'". ومولّق 
ابنه المتقدّمين. 

۲ - وبعموم ما دلّ على طهارتها من الميتة. حيث أنته يشملها منهماء فتثبت 
طهارتها في حال الحياة بعدم الفصل. 

"'-وبنني جرئيّتها. 

أقول: وفي ال جميع نظر: 

أمّا الخبران: فلا عرفت انفاً. 

وما دل على طهارتها من الميتة, غا يدل على أنّ النجاسة المسبّبة عن الموت لا 
تثبت في الأجزاء التي لا تحلّها الحياة, ولا تدلّ على عدم نجاستها حتّى مع انطباق 
عنوان نجس عليها. 

ونف الجزئيّة كما ترى. 

وبالجملة: فالأقوئ هو ما اختاره المشهور. ويشهد له مضافاً إلى إطلاق 
نصوص النجاسة, خبر سلهان الإإسكاف. قال: «سألث أبا عبد الله اا عن شعر 
الخغزير يخزز به؟ قال ٍة: لا بأس به. لكن يغسل يده إذا أراد أن يُصَلِي»'". 


+ صحيح. وهو مذهب أصحابنا وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه... دليلنا على صحّة ما ذهبنا إليه بعد الإجماع 
المتكرّر. قوله تعالى: ء ومن أضوافها وأَْبَارِها وَأَشْعَارِها... .. 

(۱) قد يظهر ذلك من تعليقاته على روايات الباب ٠١‏ من تتمّة أبواب الصيد والذبائح (حكم ما لا تحلّه الحياة من 
الميتة وممًا لا يؤكل) ج577 .٤۸/‏ 

(1) الكافي: ج 1/۳ ح .٠١‏ وسائل الشيعة: ج١/ ١7١‏ ح۲۳٤‏ . 

(۳) التهذيب: ج ٩‏ / ۸۵ ح۹۲ . وسائل الشيعة: ج ٤۱۸/۳‏ ح4058. 


4 فقه الصادق / جه 


حكم المتولّد منهما 

فرع: لو تولّد منهماء أو من أحدهما ولدٌّ: 

فتارة يجتمع أحدهما مع الآخر. 

وأخرئ: يجتمع أحدههما مع طاهر. 

وعلى الثاني» فتارةٌ: تكون الأمٌ طاهرة والأب نجساً. وأخرى: يكون بالعكس. 

أن الور ار لئ: فعن جماعة منهم الشهيدان''' وامحقّق الثاني'": نجاسة 
المتولّد منها مطلقاًء ومالَ إليها الشيخ # في طهارته'". 

وعن «المنتهيئ»'*' و«النهاية»'*' و«المعالم»'"' و«المدارك»'”: إِنْ صدق عليه 
اسم حيوان طاهر. فيشكل الحكم بالنجاسة. 

و استدل للأوّل: 

١-بالقطع‏ بعدم خروجه عن أحدهما وإِنْ باينههما صورةً. وعليه فلا يضر عدم 
صدق الاسمء لأنّ الاعتبار وإ كان به إلا أنته لكشفه من حقيقة المسمّى. لا 


.۱۷/ ١ج مسالك الأفهام:‎ .١ 6 الذكرى: ص‎ )١( 

(۲) جامع المقاصد: ج .١71 / ١‏ 

(۳) كتاب الطهارة: ج۲ / 1417 (ط.ق) إلى أن قال: (وإطلاقهما يشمل ما لو فرض صدق اسم حيوان طاهر عليه 
وهو مشكل كما عن المنتهى... والمدارك بل الإشكال في غيره أيضاً من حيث عدم الدليل على النجاسة. ومجرّد 
كونه جزء منهما في زمان لا يسوغ استصحاب نجاسته لانتفاء الموضوع...الخ). 

.1751/١ج منتهى المطلب (ط.ق):‎ )٤( 

(0) حكاه عنه الشيخ الأعظم في كتاب الطهارة: ج ؟ / /7417(ط.ق) 

(1) حكاه أيضا الشيخ (المصدر السابق). 

(۷) مدارك الأحكام:ج .A1/Y‏ 


حكم المتولّد منهما 00 


لدخله في الحكم من الحيث هو. 

۲ -وبتنقيح المناط. إذ المتشرّعة لا يفرّقون بين المتولّد من كلبين أو خنزيرين. 
وبين المتولّد من كلب وخغزير. 

أقول: وفيهما نظر: 

ما الأوّل: فلأنَ الأحكام وإِنْ كانت لا تدور مدار التسمية من حيث هيء بل 
تدور مدارها من حيث الكشف عن المسمّيات. ولكن لا حقيقتها في نظر العقل. 
بل في نظر الُرف. وعلئ ذلك فإِنْ لم يصدق عليه اسم أحدهما عرفاً. فلاوجه 
للحكم بنجاسته. 

وأما الثاني: فلأَنَ مناط نجاسة الكلب والخنزير لم يظهر لنا حتى نعي وجوده 
في المتولّد منهها مطلقاً. 

واستدل للثاني: بأنّ مقتضى استصحاب غجاسته. الثابتة له حال كونه جنيناً في 
بطن امه قبل ولوج الروح فيه لكونه من أجزاء أمّهه نجاسته بعد ولوج الروح فيه 
وانفصاله عن امه فان ولوج الروح فيه وخروجه لا يوجب تبدّل الموضوع. ولكن 
إن صدق عليه اسم حيوانٍ طاهر. فقتضى إطلاق دليل طهارته المقدّم على 
الاستصحاب طهارته. وأمّا إذالم يصدق عليه ذلك. فقتضئ ذلك نجاسته. 

وفيه: ما تقدّم في العلّقة من منع صدق الجزئيّة عليه. لكونه متكوّناً فيها 
لاجزء منها. 

فتحصّل ممًا ذكرناه: أن الأقوئ طهارته مالم يصدق عليه اسم أحدهما. 

ومنه يظهر أن الأقوئ طهارته في الصور تين الأخيرتين أيضاً كماعن‌المشهور. 

واستدل للنجاسة في الصورة الثانية: باستصحاب نجاسته حال كونه نطفة أو 


۹ فقه الصادق /جه 


علقة. ولا يخن أنته لتبدّل الموضوع لا يجري. 

كا أنته استدلّ للنجاسة في الصورة الثالثة باستصحاب نجاسته حال كونه 
جنيناً وقد مر ما في هذا الاستصحاب. 

وأخيراً ما ذكر ناه ظهر أَنّ القول بنجاسة المتولّد منهماء إذالم يصدق عليه اسم 
حيوان طاهر. يستلزم القول بالنجاسة, إذا كانت الأمّ نمجسة. وعليه فالتفصيل بين 
الصورتين لا وجه له. 


نجاسة الكافر 1 


والكافر. 


نجاسة الكافر 

( و ) الثامن من النجاسات: (الكافر) على المشهور شهرة عظيمة: بل إجماعا”"' 
إذا يُنقل الخلاف إلا عن الشيخ ذ''' حيث قال: (يُكره للانسان أن يدعو أحداً من 
الكفّار إلى طعامه فيأكل معه» فإِنْ دعاه فليأمر بعَسل يده). والعّاني'"' حيث حكم 
بطهارة سور الذمّيء والإسکافی“. 

ما الشيخ يأ فقد ذكر قبل هذا الكلام على المحكيّ بأسطر: (لا يجوز مواكلة 
الكفّار على اختلاف مللهم» ولا استعمال أوانيهم إل بعد غسلها بالماء. وكلٌ طعام 
تولاه بعض الكقّار بأيدمهم وباشروه بنفوسهم. لم يجز أكله. لأنشهم أنجاس 
ينجّسون الطعام بمباشرتهم إِيّاه). 

وعليه. فلا حيص عن حمل كلامه الأول على ما مله حمق عليه وهو 
الحمل على المؤاكلة في اليابس. 

وبعبارة أخرى: تجرد المؤاكلة لا المساورة. 


)١(‏ حكى السيّد العاملي في مفاتيح الكرامة: ج۲ / 0. الإجماع عن: الناصريّات. والانتصار. والغنية. والسرائر. 
والمعتبر. والمنتهى. والبحار. وشرح الفضل. وظاهر التذكرة. ونهاية الاحكام. وفي التهذيب إجماع المسلمين. 
وفي حاشية المدارك أنته شعار الشيعة..الخ. 

(۲) النهاية: ص 0۸۹ . 

(۳) حكاه عنه الشيخ الأعظم في كتاب الطهارة: ج ۲ / ۹٤۳(ط.ق).‏ 

(4) نقله المحدّث البحراني في الحدائق الناضرة: ج 0 / 174 قوله: (وأمّا عبارة ابن الجنيد فظاهرها القول بطهارة 
أهل الكتاب وله في بحث الأسئار عبارة أخرى تقب من هذه حكيناها هناك). 

(6) نسبه إليه في الحدائق الناضرة : ج 6 .٠١۳/‏ 


۹۸ فقه الصادق /جهة 


والأمر بغسل اليد لزوال الاستقذار النفساني الذي يحصل من ملاقاة 
النجاسات. أو لكونه من آداب الأكل في الإسلام. 
وأمًا العُمّاني: فيمكن أن يكون حكنه بطهارة السؤر. لأجل ما يراه من عدم 


تنجّس الماء القليل. 
وأمّا الاسكافي: فقد ذكر في ترجمته'": (أنته لا يُعتنى بخلافه. لقولهبالقياس, 
ومطابقة فتواه لفتاوى العامّة). 


وعلى ذلك فدعوى الإجماع على النجاسة. كا عن جماعة كثيرة كالسيّد" 
واي الل والمحمّى ° والة 5 وغیرهم ف حلها. 
واستدلٌ لها بالآية الشريفة: قالش ركو نجش فلايقربواا شج دا حرام ". 
أقول: وأورد على الاستدلال بها بإيرادات: 
الإيراد الأوّل: أن النجس مصدرٌ ولا يصح حمله على الأعيان النارجيّة. إلا 
بتقدير (ذو). ويك في الإضافة المحكية بها أدنى ملابسة, ولو من جهة النجاسة 
العَرّضيّة الحاصلة من النجاسات. فلا تدلّ على النجاسة الذاتيّة. 
وفيه: أنته لا مانع من حمل المصدر على العين الخارجيّة نحو زيدٌ عَذلء مع أنّ 
مقتضى إطلاقه النجاسة, حى في صورة عدم الملاقاة مع الأعيان النجسة» وهو لا 
(۱) راجع كتاب الطهارة (ط.ق): ج 7 /549. 
(؟)الإنتصار: ص 489. 
(۳) التهذيب: ج ۱ / ۲۲۳. قوله: (وأيضاً أجمع المسلمون على نجاسة المشركون والكقار إطلاقاً). 
(4) منتهى المطلب: ج ١‏ / (ط.ق). قوله: (الكقّار أنجاس وهو مذهب علماؤنا أجمع سواء كانوا أهل الكتاب أو 
حربټین أو مرتدّين). 
(0) المعتبر: ج ١‏ / 41. 
(1) ذكرى الشيعة: ج ٠٠١ / ١‏ حيث عدَّ من النجاسات الكافر أصَليَاً أو مرتداً. 
(۷) سورة التوبة: الآية ۲۸. 


نجاسة الكافر ۹۹ 


يتم إلا مع النجاسة الذاتيّة. فعلى فرض تسل التقديرء أيضاً يدل على المطلوب. 

وأجيب عنه أيضاً بأ النجس صفة مرادفة للنجس بالكسر, كما عن جماعة 
من اللَغويين التصري به'". 

وأورد عليه: بآنٌ لازم ذلك عدم إفراد الخبر لكونه وصفا. 

وفيه: أن الإفراد يكن أن يكون لحاظ أنتهم نوع نجس. 

الإيراد الثانى: ما عن المقدّس الأردبيلى''"' وتلميذه صاحب «المدارك»'”. 
وتلميذه اوا ة»“ وهو: أنته ل ثبوت الحقيقة الشرعيّة في النجس. 
يكن أن يكون المراد به النجس العرفي, ويمكن أن يكون ا خباثة النفسائيّة كالْحَدّث. 

وفيه:_-مضافاً إلى النجاسة الشرعيّة. ليست إل القذارة الثابتة للأشياء في نظر 
الشارع أن المراد به النجاسة الشرعيّة لا العرفيّة. بقرينة أنّ القذارة العرفيّة لا 
نسب الحكم المفرع عليه. مع أنتها غير مطابقة للواقع في كثيرٍ منهم. 

وأمّا إرادة الخباثة النفساتيّة. فهى خلاف الظاهر, لا يُصار الها بلا قرينة. 

وأمًا ما أورد عليها بعض الأعاظ"؛ من أنتها قائمة بالنفس. وظاهر الآية 
نجاسة البدن. 

فيرد عليه: أنته لم يظهر وجه هذا الاستظهار. فلاحظ. 

الإيراد الثالث: أنتها أخص من المدّعى, لاختصاصها بالمشرك. 

وأجيب ععننه: بأنّ المشرك يُطلق على كلّ كافرٍ من الوثني والثنوي واليهودي 


(1) حكاه السيّد الحكيم # عن بعض اللغويين في مستمسك العروة الوثقى: ج ١‏ /514. 
(1) حكاه السيّد الحكيم ته في مستمسك العروة الوثقى: ج ١‏ / 78 عن شرح الإرشاد. 
(؟) مدارك الأحکام: ج۲ .۲۹٤/‏ 

۳۹۸/۱ حكاه في مستمسك العروة الو ثقی: ج‎ )٤( 

() مستمسك العروة: ج۱ /۳۱۸. 


ا فقه الصادق / جه 





والنصراني والجوسي وغيرهم.كماصرٌح ب هالنووي علىماعن«التحرير»حكايته'". 

ويشهد له: نسبة الإشراك إلى البهود والنصارئ في الآية الشريفة: وَقَالَْتِ 
لود عُرَيْد ابن الله َقالَتِ النَصَارَى اليح ان الله ذلك قَوْهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ 
يُضَاهُِونَ قول الَِينَ كوا ِن قَبِلُ فَائلَُم الله أ يُؤْفَكُونَ دوا أَحْبَارَهُمْ 
ور ااا يق دون الله واک انح و أرذوا إلا ع را اوا 
إل إل ُو شبحاتة عا بش رِكُون»'". 

وفيه: إن ذلك خلاف ما يستفاد من النصوص الكثيرة. والمتفاهم منه عند 
المتشرّ عة فتغرّل هذه الآية الشريفة على ما تتفرّل عليه جملةٌ من النصوص الدالة 
على حصول الشرك بفعل بعض المعاصي. وترك بعض الواجبات. وهو الالتزام بن 
للشرك مراتباء والمرتبة العُليا منها وهي القول بتعدّد الاله هي موضوع النجاسة, 
وعليه فليست الآية الشريفة في مقام تغزيل الههود والنصارى مغزلة المشركين. كي 
يؤْخذ بإطلاق التغزيل. فيثيت هم حكم المشركين. 

فتحصّل مما ذكرناه: أنّ الآية وإِنْ دلت على نجاسة المشركين, إلا أنتها تختصٌ 
و ولا شل أهل الكتاب: 

أقول: ولكن يدلّ على نجاستهم -مضافاً إلى الإجماع المتقدم -جملة 
من النصوص: 

منها: صحيح محمّد بن مسلم» عن احدهماطيه: «سالته عن رجل صافح 
محوسياً؟ قال: يغسل يده ولا يتوضأ»'". 
)١(‏ راجع كتاب الطهارة (ط.ق): ج۲ 1م 


(۲) سورة التوبة: الآية 71-1١‏ 
(؟) الكافي: ج۲ / 1٥۰‏ ح۱۲ . وسائل الشيعة: ج ۱ / ۲۷۵ ح۷۲۱. 


نجاسة الكافر 1۰1 


ودعوى: حمل الأمر بالعَسل على التعبّد لا الإرشاد إلى النجاسة. 

مندفعة: بمخالفته لفتوى الأصحاب. وبعيدٌ عا يفهم من الأمر بالغسل في 
أمثال المورد. 

وأيضاً دعوى: حمله على الاستحباب. لأنّ حمله على الوجوب يستلزم تقييده 
ما إذا كانت الملاقاة برطوبة مُسرية. 

مندفعة: بأنّ هذا التقييد نما يستفاد من الأدلّة الأخر مثل ما دل على أنّ 
كلّ يابسٍ ذكي, فحمل الأمر على الاستحباب ببق بلايحوّز. لظهور الأمر في نفسه 
في الوجوب. 

واحتّا ل أن يكون الأمر بعّسل اليد ناشئاً من نجاستهم العرَضيّة. يدفعه الإطلاق. 

ومنها: مو تق سعيد. قال: «سألث أبا عبد اله لاإ عن سور ايودي 
والنصراني أيؤكل أو يُشرب؟ قال 2ه لا'". 

ومنها: خبر أي بصير, عن الإمام الباقرياثة: «فيمصافحة اليهودي والنصراني؟ 
قال ية: من وراء الثياب. فإنْ صافحك بيده فاغسل يدك»'". 

زاود عله قا ررك عفري وشاع تساف 

ومنها: صحيح محمد بن مسلم, قال: «سألثُ أبا جعفر لبإ عن آنية أهل الذمّة 
والمجوس؟ فقال#ة: لا تأكلوا في آنيتهم. ولا من طعامهم الذي يطبخون. ولافي 
آنيتهم التي يشربون فيها الخمر»'". 

و رد عليه بعض المحققينة!': بأنته على خلاف المطلوب أدلٌ, إذ ظاهره 
)١(‏ الكافي: ج ۱۱/۳ ح٥‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۲۹/۱ ح087. 
(۲) التهذيب: ج ۱ / ۲٢۲‏ ح١٥‏ وسائل الشيعة: ج EEz“ / ٣‏ 


(۳) الكافي: ج٦‏ / ۲۹٤‏ ح ٥‏ . وسائل الشيعة: ج ٤۱۹/۳‏ ح .٤٠ ٤١‏ 
(4) مصباح الفقيه (ط.ق): ج1 /⁄00۹. 


٠.‏ فقه الصادق / ج6 


انحصار المنع بالأكل من الآنية التي يُشرب فيها الخمر. دون ما يشرب فيه الماء 
ونحوه. وأمّا المنع عن أكل طعامهم الذي يطبخون. فيحتمل قويَّاً أن يكون من جهة 
عدم تجنّهم عن مزجه بالأشياء الحرّمة من الميتة وغير ذلك من الحرّمات كلحم 
الخنزير. ولا أقلٌ من كون أوانيهم المعدّة للطبخ متنجّسة ثل هذه الأشياء. 

وفيه أوَلاه أن النهي عن الأكل في آنيتهم في صدر الحديث مطلق» وذِكْره في 
الذيل ثانياً مقيّداً نما يكون بحسب الظاهر لبيان حكم آخر غير ما استفيد 5 
الفقدر قضدره سق ان انك الذاتية. وذيله لبيان نجاسة ا خم فلاحظ. 

وثانية أنّ المنع عن الأكل من طعامهم الذي يطبخون با أنته مطلقٌ شاملٌ مام 
يمزج بمااذكر, ولا طبخ في الآنية المتنجّسة به. فلا حالة يستفاد منه أن المنع إنما يكون 
لأجل مباشرتهم برطوبة مُسريةء فيستفاد منه نجاستهم. وبذلك تظهر دلالة سائر 
الأخبار الناهية عن أكل طعامهم كأخبار هارون بن خارجة, وسماعة, وتحمّد بن 
مسلم وغيرها على هذا القول. 

ومنها: صحيح علي بن جعفر» عن أخيه اب قال: «سألته عن النصراني يغتسل 
مع المسلم في الحتام؟ 

فقال: إذا علم أنته نصراني اغتسل بغير ماء الحّام» إلا أن يغتسل وحده على 
الحوض فيغسله ثم يغتسل. 

وسألته عن المهودي والنصراني يُدخل يده في الماء أيتوضّأ منه للصّلاة؟ 

قال لا إلا أن يضطر إليه»'". 

وأورد عليه: بأنَ مفاده جواز الوضوء بالماء الذي أدخل اليهوديّ أو النصرانيّ 
يده فيه لدى الضرورة, وهو یناف نجاسته» ولا يستفاد من صدره للإجمال وجه المنع 


(۱) التهذيب: ج 177/١‏ ح۲۳. وسائل الشيعة: ج 47١/15‏ ح۸٤٠٤.‏ 


نجاسة الكافر ٠.‏ 


عن الاغتسال با اغتسل به النصراني نجاسة النصرافٌ من حيث هو. 

وفيه أوَلاً أن الظاهر كون المراد من الاضطرار التقيّة. إذ لا يصح التعبير عن 
عدم وجود ماء غيره بالاضطرار إلى الوضوء منه . 

وأمّا صدره فلا وجه للمنع عنه بقول مطلق. والأمر بغسل الحوض الذي 
اغتسل فيه ثم الاغتسال منه كذلك سوى نجاسته الذاتية. 

ومنها: خبر زرارة. عن الصادق32: «في آنية الجوس؟ قال اثة: إذا اضطررتم 
إلها فاغسلوها بالماء»'". ونحوها غيرها'". 

واستدلوا على الطهارة: 

وفيه: أنته فر في جملةٍ من النصوص المعتبرة بالحبوب وأشباهها. 

١‏ -وبطوائف من النصوص: 

الطائفة الأولئ: ما دلّ على جواز الصّلاة في الثوب الذي يعمله أهل الكتاب 
والمجوس أو يُشترى منهم: 

١-صحيح‏ معاوية: «سألتُ أبا عبد اله اا عن الثياب السابريّة يعملها 
الوس وهم أخبات: ريون الخ وسا عد فلك الال الاوك 
أغسلها وأصللٌ فيها؟ قال لا نعم ... إلى آخره»“. 

۲ -وخبر أبي علي البرّاز» عن أبيه: «سألتٌ جعفر بن تمحمّدائة عن الوب 





.1001١ح‎ ٤۲۲/۳ وسائل الشيعة: ج‎ . ٤۲۲۱ح‎ ۳٤۸/۳ الفقيه: ج‎ )١( 
من أبواب النجاسات والأواني والجلود عدَّة روايات.‎ ١4 وما بعدها باب‎ 4١4 / وسائل الشيعة: ج۳‎ )( 
.٥ سورة المائدة: الآية‎ )۳( 


.4519 التهذيب: ج ۲ / ۳۱۲ ح۲۹ . وسائل الشيعة: ج 018/17 ح‎ )٤( 


٠64‏ فقه الصادق / جه 


يعمله أهل الكتاب. أصلي فيه قبل أن يُغسل؟ قال: لا بأس»!". 

"'-وخبر أبى جميلة. عن أي عبد الله : «أنته سأله عن ثوب الجوسى ألبسه 
أل قيد؟ قال نعم قلت ريون الجسر؟ فال تع ين ري اعابت 
الشابُريّة فنلبسها ولا نغلسها»'". ونحوها غيرها. 

ويرد على الاستدلال بهذه الأخبار: أنّ الظاهر منها بيان حكم صورة عدم العلم 
بتنجيسهم للثوب. كا يشهد له ذيل خبر أبي جميلة: 

«قلت: يشربون الخمر؟ قال: نعم» . مع أنّ ا مخمر نجسة بلا إشكال. 

وصحيح ابن سنان, عن الصادقنيّة: «في الثوب الذي يُعار, مع العلم بأننه 
يشرب الخمر, ويأكل لحم الخنزير؟ قال: صَلَّ فيه ولا تغسله من أجل ذلك. فإنّك 
عر ته إيّاه وهو طاهر, ولم تستيقن أنته تسه فلا بأس أن تُصلى فيه حت تستيقن 
5 نجس» *. 

هذا مع أنته في الصحيح قَرَض السائل كونهم أخباثاً وقرّره الإمام على ذلك. 

الطائفة الثانية: ما دل على جواز مؤاكلتهم: 

منها: صحيح العيص» قال: «سألتٌ أبا عبد الله اا عن مؤاكلة اليهودي 
والنصرانى والجوسي؟ فقال :إن كان من طعامك. وتوأ فلا بأس»” 
ونحوه غيره. 

وفيه: إن المؤاكلة لا تلازم ملاقاة الطعام الذي يأكله المسلم مع بدن الكافر.كي 
يدلّ ما دل على جوازها على طهارته. والأمر بالوضوء يمكن أن يكون لأجل كونه 


لطس 


(۱) التهذيب: ج۲ / ۲۱۹ ح ۷۰. وسائل الشيعة: ج ۵۱۹/۳ ح 41511. 
(۲ و ۳) الفقيه: ج ۱ / ۲۵۹ ح۷۹۸. وسائل الشيعة: ج۳ / ۲۰٥ح‏ 4510. 
)٤(‏ التهذيب: ج۲ / ۳٣۱‏ ح۲۷. وسائل الشيعة: ج ۵۲۱/۳ ح11718. 
(۵) الفقيه: ج ۳ / ۳٤۸‏ ح۲۲۲٤‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۰۸/۲٣‏ ع۳۰۳۵۸ 


نجاسة الكافر ۱۰0 


من آداب الأكل. ففاد هذه النصوص جواز مؤاكلة أهل الكتاب. وبها تُرفع اليد 
عن ظاهر ما دل على المنع عن مؤاكلتهم من حيث هي. الذي يحتمل أن يون 
وجهه كونها نحواً من الموادّة التي يمقتها الله وأوليائه. 

الطائفة الثالثة: ما دل على جواز الأكل من طعامهم: 

منها: صحيح إسماعيل بن جابر: «قلتُ لأبي عبد الله ثذ: ما تقول في طعام أهل 
الكتاب؟ فقال: لا تأكله, ثم سكت هُنيئةَ ثح قال: لا تأكله, تح سكت هُنيئةَ ثم قال: لا 
تأكله. م قال: لا تأكله ولا تقركه, تقول إِنّه حرام» ولكن تتركه تنرّهاً عنه أن في 
آنيتهم المنمر ولحم الخنزير»”". 

ومنها: خبر زكريًا بن إبراهيم: «دخلت على ابي عبد الله 341 فقلت: إن رجلٌ 
من أهل الكتاب. وإتّي أسلمتُ وبق أهلي كلهم على النصرانيّة, وأنا معهم في بيتٍ 
واحد. لم أفارقهم بعدٌ فآكل من طعامهم؟ فقال ائ لي: يأكلون الخنزير؟ فقلت: لا 
ولکتہم يشربون الخمر. فقال ا نكل معهم واشرب»'". 

وفيه: ما الصحيح؛ فا أنّ تكرار النهي والاهتام به. لا يّلائم كونه تنزيهيّا 
لاسا مع تعليله بان في آنيتهم الخمر والخغزيرء الّذين هما نمجسان ن بلا کلام فلاب 
من حمله على التقيّة.كا أنّ التفصيل في الخبر بين كونهم آكلين لحم المخغزيرء 
وشاربين المخمر, تما يشهد لعدم صدور الحكم لبيان الحكم الواقعي. مضافاً إلى 
أنتهما على فرض تّاميّة دلالتهماء يعارضان مع النصوص الدالّة على عدم جواز أكل 
طعامهم من غير ا حبوب وأشباهها. وهي تقدّم لكونها أخصٌ. 


5:57 7١١ / ۲٤٢ الكافي: ج٦ / 1714 ح5. وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
ع۳۰۳۹۷‎ ۲۱۱ / ۲٣ وسائل الشيعة: ج‎ . ۱۰٤ التهذيب: ج؟ / ۸۷ح‎ )( 


۱۰۹ فقه الصادق / جه 


وبذلك يظهر ضعف ما ذكره بعض الحققين # "من أنّ الصحيح يصلح قرينة 
بمدلوله اللُفظي على صرف الأخبار الظاهرة في النجاسة عن ظاهرها. 

الطائفة الرابعة: ما دل علئ جواز الأكل في آنيتهم 

منها: مصحّح ابن مسلم: «لا تأكلو فى القع إذاكانوا يأكلون فبا الميتة والدّم 
ولتم الخنزير»”". 

وفيه: أنته لا مفهوم له كي يدلّ عل جواز الأكل فيها في غير هذه الموارد. 

الطائفة الان :لعل وا عن سوّرهم: 

منها: موق عّار, عن الإمام الصادق ائ «عن الرجل هل يتوضًاً من كوز أو 
إناء غيره إذا شرب منه. على أنته هودي؟ قاليئة: نعم. قلت: فمن ذلك الماء الذي 
یشرب منه؟ قال لا نعم»'". 

وقد حمله الشيخ ب“ على صورة عدم العلم بكونه يهوديّا وهو كما تترئ. 
ولكن يكن أن يكون المراد به عدم نجاسة الماء القليل بملاقاة النجاسة. فلا يدل على 
عدم نجاستهم. 

الطائفة ا إبراهيم بن أبي حمود: «قلث للرّضائئة: الجارية 
النصرائيّة تخدمك, وأنت تعلم أنتها نصرائيّة لا تتوضّأ ولا تغتسل من جنابة؟ 
قال اثة: لا بأس تغسل يديها»'”. 

وفيه: السؤال فيه عن القضيّة المعيّنة الخارجيّة, وهي الجارية التي تخدمهاثة. 


(۱) كما هو ظاهر مصباح الفقيه: ج ١‏ / ۰ ق۲ (ط.ق). 

(۲) الفقيه: ج ۳٤۸/٣‏ ح۲۲۳٤.‏ 

(۳) الإستبصار: ج ۱ / ۱۸ ح۳ . وسائل الشيعة: ج۱ / ۲۲۹ ح0۸۸. 
(4) الإستبصار: ج١‏ /۱۸. 

(0) التهذيب: ج ۱ / ۳۹۹ ح1۸ . وسائل الشيعة: ج ٤۲۲/۳‏ ح ٤٠0١۰‏ 


وحيث أنّ حال هذا الاستخدام مجهولٌ من حيث أنته كان باختياره أو باختيار 
السلطان الجائر.وكان يحبو راع ل ذلك.فالواقعةيحملة لايمكن الاستدلالبهاءفتأمّل. 

الطائفة السابعة: ما دل على جواز تغسيل النصراني للمسلم: 

منها: مو تق عّار. عن أبي عبد الله اثة. في حد يث. قال: 

«قلت: فإن مات رجلٌ مسلم» وليس معه رجلٌ مسلم ولا إمرأه مسلمة من 
ذوي قرابته. ومعه رجال نصارئ ونساءٌ مسلمات. ليس بينه وبينهن قرابة؟ 

قال: يغتسل النصارى ثم يغسلونه... إلى آخره»'". 

ونحوه خبر''' ابن خالد. وقد عمل الأصحاب بهما. 

ولكن يرد على الاستدلال بهما: أنّ نجاستهم لا تناف صحّة الفُسلء إذ يكن أن 
يكون الوجه في الصحّة العفو عن هذه النجاسة. أو عدم تنجّس الماء المستعمل في 
الفُسلء ولا بدن المت من مباشرته. وتام الكلام في محلّه. 

فتحصّل مما ذكرناه: أنته لا دليل على طهارة الكافر. كي يُعارض ما دلّ على 
نجاسته. وعلى فرض التغرّل وتسلم الدلالة. فجميع الطوائف سوى الطائفة 
الأخيرة يكن الالتزام بأنتها لإعراض الأصحاب عنها تُطرح أو تحمل على التقيّة. 

وما تلك الطائفة, فلا يكن فيها ذلك. لما عرفت من عمل الأصحاب بها. 

ودعوى: أنته يكن أن يكون الوجه في عدم عملهم بنصوص الطهارة. تخيّلهم 
معارضتها مع نصوص النجاسة وترجيحها عليها. 

مندفعة: بأنّ ذلك لا يحتمل في حقّهم. حيث يكون بنائهم على الجمع العرفي في 
جميع أبواب الفقه. وهو في المقام مكن بحمل نصوص النجاسة على الكراهة. 


.۲۷۸۸ 0١6 / ۲ وسائل الشيعة: ج‎ . ٠١١ ح۳٤۰‎ / التهذيب: ج۱‎ )١( 
.۲۷۸۹ وسائل الشيعة: ج ۲ / 0۱1ح‎ )۲( 


۰۸ فقه الصادق / جه 


وأما ما ذكره الشيخ الأعظم :من لزوم حمل نصوص الطهارة على التقيّة 
لموافقتها للعامةء إذ موافقة العامّة أا تكون مرجّحة لإحدى الحجّتين على 
الأخرئ, بعد عدم إمكان الجمع بينهماء وفقد جملةٍ من المرجّحات,. لا من مميّزات 
الحجّة عن اللّاحجّة. 

وأيضاً: مقتضى إطلاق النصوص عدم الفرق بين المرتدٌ وغيره. 

أقول:ثم إِنّهِ لا فرق في نجاسة أجزائه بين ماتحلّه الحياة وغيره. كاهو المشهور. 

وعن السيّد''' وجدّه. وصاحب «المعاله» عدم ثتبوت نجاسة أجزائه التى 
لاتحلها الحياة. وهو الأقوئ في غير المشرك. وذلك لأَنَ مقتضى الآية الشريفة 
الختصّة بالمشرك, المعلّق فيها الحكم على المُسمّى عموم الحكم لجميع أجزائه. 

وأما أهل الكتاب:فها أن النصوص الدالة على نجاستهم. ليس لسانهانجاستهم» 
بل تكون دلالتها عليها من جهة دلالتها على لزوم الااجتناب عن مساورتهم 
وتخالطتهم» وغيرهما من العناوين» فلا دليل على ثبوتها في تلك الأجزاء. 

وبذلك اندفع اعتراض صاحب «الحدائق»'" على صاحب المعالم +ة. بأنّ 
الأخبار التي تدلّ على نجاسة اليهود والنصارئ. قد علق الحكم فيها على عنوان 
الهود والنصارئ, وهو عبارةٌ عن مجموع أجزاء الشخص المنسوب الهم 
والشخص عبارةٌ عن مجموع الأجزاءء فتديّر. 

نعم, إِنْ ثبت الإجماع على نجاسة تلك الأجزاء. ولم يحتمل استناد المجمعين إلى 
ما ذكر فهو الحجّة في المقام» ولكن من أين له إثبات ذلك؟! 

YOY 


TENE كتاب الطهارة (ط.ق): ج۲‎ )١( 
E الناصريّات:‎ (00 
. 7 / 0 الحدائق الناضرة : ج‎ )۳( 


حكم مُنكر الضروري ۱۰۹ 


حكم مُذكر الضروري 

مسائل: 

المسألة الأولن: منكر الضعروري كاف بلا خلافي فيه في الجملة. 

بل عن جماعة ": دعوى الإجماع عليه. 

وتشهد له:النصوص الدالّة على أ نّالإسلام هو الشهادةبالوحدانيّة, والتصديق 
بجميع ما جاء به النبيّ يني ولكن حيث لم يثبت الإجماع على نجاسة كلّ كافرء 
والأدلة آنا دلت على نجاسة أهل الكتاب. وتتعدّى إلى كلّ من لا يؤمن بالنين 1 
رأساً لا من آمن ببعضٍ وكفر ببعض. فلا دليل على نجاسة مُنكر الضروري. 

وا أن ا منسوب إلى جملة من الأساطين”" هو النجاسة. وإِنْ كان يحتمل أن 
يكون مدركهم صدق الكافر عليه. فالأحوط هو الاجتناب عنه. 

أقول: ثم إن على فرض كونه نجساً: 

هل يكون إنكار الضروري سبباً مستقلاً للنجاسة, كماعن«مفتاحالكرامة»" 
نسبته إلى ظاهر الأصحاب؟ 

أو أنته يوجب النجاسة لرجوع إنكاره إلى إنكار النبوّة كما عن الأردبيلي“ 
وصاحب «كشف اللّئام»'*' وال مخوانساري"؟ وجهان: 


)١(‏ قال في مفتاح الكرامة: ج۲ / 79 (إنَّ ظاهر نهاية الاحكام. والتذكرة. والروضء الإجماع على ذلك [إدخال 
منكر الضرورة في الكافر] بخصوصه). 

(؟) راجع كشف الام :ج .4٠١ / ١‏ 

(۳) مفتاحالكرامة: ج 78/7.قوله:(إنّجحودالضروريكفرٌ في نفسهأو يكشف عن إنكارالنبوّةمثلاً؟ظاهرهم الأوّل). 

)٤(‏ مجمع الفائدة والبرهان: ج۳ / 1۹۹. حكم من ترك الصّلاة: (من استحل ترك الصّلاة يُقتل). 

(0) كشف اللّئام: ج .٠١ / ١‏ إلا أنته عطف مُنكر الضرورة على الكمّار والمشركين بقوله: (كلّ مَن أنكر ضروريًاً 
من ضروريّات الدّين مع علمه بأنته من ضر وريّاته). 

(1) حكاه عنه الشيخ الأعظم في كتاب الطهارة: ج ۲ / 501 


۱1۰ فقه الصادق / جه 


قد استدل للأوّل: 

١‏ -بعطف مُنكر الضروري في كلامهم على الخارج عن الإسلام. وظاهر 
العطف المغايرة. 

۲ -وبأنته لو كان سبباً ها لرجوعه إلى إنكار الرسالة م يكن وج لتقييدهم 
اه بالضروري» بل كان المتعيّن تعليق الحكم على إنكار ما غلم أنته من الدّين. 

وبجملة من النصوص الدالّة على ثبوت الكفر بمجرّد إنكاره: 

منها: مكاتبة عبد الرحيم القصير الصحيحة. وفيها: 

«قال غة: ولا يخرجه إلى الكفر إلا الجحود والإستحلال. بأن يقول للحلال 
هذا حرا وللحرام هذا حلال»”". 

ومنها: صحيح ابن سنان, عن الإمام الصادق اث3: «قال91ة: من ارتكب كبيرةً 
من الكبائرء فزعم أنتها حلال» أخرجه ذلك عن الإسلام»". 

ونحوهما غيرهما”". 

٤‏ -وبتسالمهم على كفر النواصب والخوارج.متمسّكين لذلك بإنكارهم للضروري. 

٥وا‏ ورد : «أنٌ الإسلام بي على خمس». 

أقول: وفي الجميع نظر: 

أمَا الأوّل: فلأنته يكن أن يكون العطف باعتبار أنّ مُتكر الضروري موْمنٌ 
ببعضٍ وكافرٌ ببعض. وهو غير الخنارج عن الإسلام بالكليّة. 


.0VEV/ ١ الكافي: ج ۲ / ۲۷ ح١. وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
و ۳) الكافي: ج۲ / ۲۸۰ ح۲۳. وسائل الشيعة: ج١ ل‎ ۲( 
اح‎ ١ (؛) الكافي: ج18/148١ح١.ء وسائل الشيعة: ج‎ 


حكم مُنكر الضروري 1۱۱ 


وأا الثاني: فلأنَ التقييد بالضروري. يكن أن يكون لأجل أنّ مَنْ عاشر 
الین هل ره الذي فإنكاوم يريع إل إنكار ارو راتما 
اشتهر من إخراج صورة الشّبهة, واكتفاء القدماء بذكر الكفر عن ذكره. 

وأمًا الثالث: فلأنٌ النصوص المشتملة على ا جود والإنكار. اختصاصها 
بصورة العلم, الموجب إتكاره حينئذٍ إنكار الرسالة واضح. ومام يشتمل عليهما 
مطلق. وحيثٌ لا یکن الالتزام بإطلاقه.كما هو واضح. فلابدٌ من تقييده 
بالضروري» أو بصورة العلم. وليس الأول بأولى من الثاني. 

وأمًا الرابع: فالقتك لنجاسة الطائفتين به إنما يكون من بعضٍ لا من الجميع. 

وأمّا الخامس: فلن الظاهر منه بنائه على ذوات الخنمسء لا من حيث 
صيرورتها ضروريّة. كي يتعدّى إلى كل ما أصبح ضاروريّاً 

فتحصل: أنّ الأقوى عدم سببيّة إنكار الضروري من حيثٌ هو للنجاسة. 

OY 


۱1۲ فقه الصادق / جه 


ولد الكافر تابعٌ للكافر 

المسألة الثانية: المشهور بين الأصحاب'': أن ولد الكافر يتبعه في النجاسة. 

أقول:إنّ الولد يتصوّر على قسمين: 

تارة: يكون تمزاًيمكن له الإسلام عن بصيرة. 

وأخرئ: لا يكون كذلك. 

ما الأوّل: فلو أسلم قُبل إسلامه. وحُكم بطهارته. لإطلاق ما يكون شارحاً 
للإسلام الشامل للصبي والبالغ, ولما حقّقناه في محلّه من شرعيّة عبادات الصبي 
المتوقفة صحّتها على الإسلام. 

ما حديث رفع القلم'": لو شلّم أ المراد منه رفع قلم التكليف لا المؤأخذة 
دمع أنّ للمنع عنه يحالاً واسعاً -غاية ما يدل عليه رفع التكليف عن الصبي. 

وأمّا إذاكان فعل الصبي موضوعاً للحكم المتوجّه إلى البالغين. كإسلامه 
وكفره الموضوعين للزوم الاجتناب وعدمه على البالغين. فلا يدل الحديث على 
رفعه, فهو لا يدلّ إلا على عدم وجوب الإسلام عليه لا على عدم قبوله.كما لايخق. 

وأمّا روايات «عمد الصّبِي خطأ'”: فبعضها وإِنّْ كان مطلقاً غير مذيّلٍ بقوله: 
(تحمله العاقلة). وعليه فلا وجه لحمله على ما يكون مقيّداً به. كا لا يخ إلا أنته 
أيضاً مختص بباب الضانات. إذ تغزيل شيءٍ منزلة آخر يتوقف على ثبوت المغرّل 
والمترّل عليه فورد هذه الروايات ما يتصوّر فيه القسمان؛ أي العمد والخطأء 
كالاتلاف ونحوه. 
)١١‏ راجع الذكرى: ص ١6‏ . الحدائق : ج 6 / ,٠٠١‏ مستند الشيعة: ج ۱ /۲۰۸. 


(۲) وسائل الشيعة: ج ۲۳/۲۸ ح 51115١‏ 
(۳) التهذيب: ج ۲۳۳/۱۰ ح۳٥‏ و٤٥‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۹ / 1٠١‏ ح ۳۵۸0۹و 50870 


ولد الكافر تابح للكافر 11۳ 


وأمًا ما لا يتصوّر فيه إلا قسيٌ واحد, ولا يتصوّر فيه الخطأ. كباب العقود 
والايقاعات, المتوقف تحقّقها على القصد والانشاء. فلا يكون مشمولاً هذه 
النصوص. والإسلامٌ من هذا القبيل. لتوقف تحقّقه على القصد. فهي أيضاً لا تدلٌ 
على عدم قبول إسلام الصبي. 

ومن ذلك كلّه ظهر أنته لولم يُسْلِم حُكم بكفره ونجاسته. 

وأمًا الثاني: وهو الصبي غير المميّز. فالظاهر أنه لا خلاف في كونه تابعاً 
للكافر في النجاسة. 

وقد استدل له: 

١-باستصحاب‏ النجاسة الثابتة له حال كونه جنيناً في بطن أُمّه. لأجل كونه 
جزة منهاً: 

۲ -وبتنقيح المناط عند أهل الشرع» حيث أنتهم يتعدّون من نجاسة الأبوين 
ذاتً إلى المتولّد منهماء فهو شي مركورٌ في أذهانهم. ون لم يُعلم وجهه تفصيلاً. 

٣‏ -وبصحيح ابن سنان, عن الإمام الصادق ان «عن أولاد المشركين يمو تون 
قبل أن يبلغوا الحنث؟ قال :2ة: كمّارٌ والله اعلم ا كانوا عاملين. يدخلون مداخل 
أبائهم»'"". ونحوه غيره!". ش 

:-وبخبر حفص: «سألت أبا عبد الله لي عن الرجل من أهل الحرب إذا أسلم 
في دار الحرب. فظهر عليه المسلمون بعد ذلك ؟ 

فقاليّة: إسلامه إسلامٌ لنفسه ولولده الصغار. وهم أحرارء وولده ومتاعه 


)١(‏ الفقيه: ج ”'/ لكاح ءالا 
(۲) الفقيه: ج۳ / ٤۹١‏ باب (حال من يموت من أطفال المشركين والكقّار). 


1٤‏ فقه الصادق / جه 


ورفيقه لهء فأمًا الولد الكبار فهم فيءٌ للمسلمين إلا أن يكونوا أسلموا قبل ذلك»'". 

٥‏ _وبالسيرة القطعيّة على معاملتهم معاملة آبائهم. 

أقول: وفي الجميع نظر: 

أمّا الأوّل:فلما عرفت من عدم كون الجنين جزء للأم. 

وأمًا الثاني: فلأنته مع عدم المناط. كيف يُدَّعى ثبوته في الولد. 

وأمّا الشالث: فلن الظاهر من تلك النصوص أنّ حكمهم في الآخرة حكم 
آبائهم. وهذا مع أنته مخالفٌ لأصول العدليّة غير مربوط بالنجاسة. 

وأمّا الرابع: فلأنته يدل على أن إسلام الأب إسلامٌ للولد. وأمّا كون كفره كفراً 
له فهو يتوقّف على ثبوت المفهوم للوصف. ولا نقول به. هذا مع أنته لو سُلّم دلالته 
عليه لكن لا دليل على نجاسة كلّ كافر حبّى مثل هذا الكافر الذي لا شعور لهء 
ويكون كافراً تعبّداً 

وأمَا الخامس: فلن السيرة في هذه الأزمنة إنا تكون لأجل فتاوى العلماء. وفي 
عصر ال حضور م تثبت. 

فإذاً العمدة هو الإجماع إِنْ لم يحتمل كون مدرك الجيعين بعض ما ذُكر. 

أقول: ثم إِنه لا فرق في ذلك بين كونه من النكاح أو السّفاح والزناءكما هو 
مقتضى إطلاق معاقد الإجماعات. 

للم إلا أن يقال إنّ عدم استثناء ما يكون من الزناء لعلّه يكون لأجل ما 
ذكروه في تحلّه من نن ولدية ولد الزنا. 

ودعوى: أنته لا دليل عل نن ولديته مطلقاً وما ثبت إا هو في مواردخاصّة. 

مندفعة: بن هذا لا يوجب القطع بالالحاق فيؤخذ با متيقن. 


)١(‏ التهذيب: ج٦‏ / ٠١١‏ ح١.‏ وسائل الشيعة: ج ۱۱۹/۱۵ ح۲۰۱۰۵. 


ولد الكافر تابع للكافر ماد 


ولكن دعوى القطع بعدم أسوئيّة حال ولد الحلال عن ولد الزنا قريبةٌ جدّاً 

فإذاً الأحوط الاجتناب عنه مطلقاً. 

وأيضاً: لو كان أحد الأبوين مسلاً. فالولد تابعٌ له كما هو المشهور'', ويشهد 
لتبعيّته للأب خبر حفص المتقدّم. وللأم عدم الدليل على نجاسته. إذكما عرفت لا 
دليل على نجاسة ولد الكافر. سوى الإجماع, ولا إجماع على نجاسته في الفرضء لو 
لم يكن الإجماع على العدم. 


(١)راجع‏ تذكرة الفقهاء: ج۲ / ۲۷١‏ (ط.ق). مجمع الفائدة والبرهان: ج .4١1 7/٠١‏ مصباح الفقيه: ج١‏ / 
۲ (ط.ق). 


3111 فقه الصادق / جه 


طهارة ولد الزَّنا 

المسألة الثالثة: الأقوى أنّ ولد الرّنا طاه كا هو المشهور شهرةً عظيمة”". 

وع ير ولحل" والسير: القول بنجاسته وكفره. 

و قد استدلٌ للنجاسة: 

١-بالنصوص‏ الدالّة على لزوم الاجتناب عن سؤره» وعلى المنع من 
الإغتسال من البثر التي يجتمع فيها ماء الحّام. معلَلاً بأنته يغتسل فيه ولد الرّنا": 

منها: مرسل الوشّاء. عن الإمام الصادق ايّة: «كره سؤر ولد الزنا والممودي 
والنصراني والمشرك, وكلٌ مَنْ خالف الإسلام»'". 

ومنها: خبر بن أبي يعفور, عن أي عبد الله : «لا تغتسل من البّر التي تجتمع 
فيها غُسالة الحّام, فإنّ فيها غُسالة ولد الزناء وهو لا يطهر إلى سبعة آباء»". 
ونحوه غيره!*. 

؟-وبما تضقن أنه (رجش) وأنته (لا خير فيه)» وأنّ (لبن الهوديّة 
والنصمرانيّة واجوسيّة أحب من لبن الزانية)'". 

أقول: وفي المجميع نظر: 


)١(‏ راجع الفقيه: ج ١‏ / . قوله: (ولا يجوز الوضوء بسؤر اليهودي والنصراني وولد الزنا...الخ). 

(۲) الفقيه: ج ١‏ /۸. 

(۳)السرائر: ج .۳٣۷/۱‏ 

(؛) الانتصار: ص ۲۷۳. 

(5) راجع الكافي: ج ۱٤/۳‏ ح۱ و ج1 / ۹۸٤ح ٠١‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۱۸/۱ ح001 و ح00۸. 
(1) الكافي: ج ١١/۳‏ ح1 . وسائل الشيعة: ج ۲۲۹/۱ ح0۸۷. 

(۷)الكافي: ج۳ / ۱٤‏ ح١‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۱۹/۱ ح001. 

(۸) راجع وسائل الشيعة: ج ١‏ / ۲۱۸ باب ١١‏ من أبواب الماء المضاف والمستعمل. 

(1) الكافي: ج٦‏ / ۳٤ح‏ ۵ وسائل الشيعة: ج ۲۱ / 476 ح۲۷۵۹۷. 


طهارة ولد الرّنا 11۷ 


ما مرسل الوشّاء: فلأنٌ الكراهة أعمّ من المنع. فلا يدل على النجاسة, وعطف 
الإنجاس على ولد الزناء لا يكون قرينة على إرادة المنع منها. 

أمّا الخبر الثاني: وهو ما دل على المنع عن الاغتسال؛ فلا يكون ظاهراً في كونه 
بلحاظ نجاسة ولد الزناء لاشتاله على أنته لا يطهر إلى سبعة آباء. 

مع أنته لا ريب في عدم تعدّي النجاسة منه على فرض القول بها. وما ورد من 
(أنته شر وأنّ الناصب شي منه). فإنّ الشرّية ظاهرة في الخباثة النفسانيّة. فلا يدل 
على نجاسته. وقد عرفت أن (الأّجس) لم يثبت إرادة النجاسة منه. 

وأمَا أحبيّة لبن الكافرة من لبن الزانية, فإنّها يكن أن تكون للخباثة النفسانيّة 
لا النجاسة. ون الخير فيه لا يدل على النجاسة. 

فتحضل: أنَ الأقوى بمقتضى إطلاق ما دلّ على أنّ الإسلام هو الشهادة 
بالوحدانيّة, والرسالة, وأصالة الطهارة. هو طهارة ولد الرّنا. 

OY 


۱1۸ فقه الصادق / جه 


القُلاة والخّوارج والنُواصب 

المسألة الرابعة:المشهور بين الا ب'" نجاسة الغلاة والخوارج والتّواصب. 
بلا خلافٍ في شيء من ذلك في الجملة. 

أا الطائفة الأولئ: 

١-فإن‏ أريد منهم من يعتقد ربوبيّة أميرا ممنين أو أحدٍ من الأئتة ليل : 

فتارة: يعتقد أنّ الشخص المعيّن الخارجي الحادث ربب فهو نجس. لإنكاره 
الضروري. وهوكونه تعالى قدياً. 

وأخرئ: يعتقد أن اله تعالى في كلّ زمانٍ متشكّلٌ بشكل. وفي عص أمير 
المؤمنين اذ ظهر على صورته وهيئته المعلومة فنجاسته على هذا تتوقف على 
نجاسة المجسّمة والإجماع با أنته ليس تعبّديّاًكما لايخ. لا يكون موجباً 
للحكم بها. 

۲ وإ أريد بالغلوَ تجاوز الحدّ في صفات المعصومين: 

فتارة يكون اختصاص الضّفة به تعال ضضروريّاً من الدّين كالخالقيّة. 

وأخرئ:لا يكون كذلك كعدم الغفلة. 

ففي الأوّل: تبتني النجاسة على ثبوتها بإنكار الضروري. 

الثاني: لا وجه ها. 

1 م ورد 5 ابن حاتم الغالي عن أبي الحسن 351 أنته قال: « تو قوامشاور ته»" 
فإنّه مضافاً إلى عدم ثبوت كيفيّة غلوّه. يحتمل أن يكون الصحيح مشاورته بالشين 
لا بالسين. فيكون أجنبيّاً عن المقام. 


(۱) راجع تحرير الأحكام: ج ۱ / 74 .كشف اللّئام: ج 4/١ / ١‏ مستند الشيعة: ج .5١14/ ١‏ 
(۲) رجال الكشّي: ص۲۲٥‏ . 


الغُلاة والخوارج والتواصب 1۱4 


وأمًا الطائفة الثانية: فا مراد بهم من يعتقد ما اعتقدته الطائفة التي خرجت في 
صقَّين على أمير المؤمنين 22 فاعتقدوا كفره 39 

والدليل على نجاسة هذه الطائفة. هو الدليل على نجاسة التواصب. لأنتهم من 
أظهر أفرادهم. 

ويؤيّدهه ما عن الفضل. قال: «دخل على أبي جعفر 91 رجلٌ محصورٌ عظيم 
البطن. فجلس معه على سريره. فحيّاه به ورحّب به. فلا قام» قال : هذا من 
الخوارج كا هو قال. قلت: مشرك؟ فقال: مشركٌ. والله مشرك»'". 

لاطلاق التنزيل. 

وأمّا الطائفة الثالثة: فعن غير واحدٍ دعوى الإجماع على نجاستهم. 

ويشهد لها:خبر ابن ابي يعفور: «إنّالله تعالى لم يخلق خَلْقاً أنجس من الكلب. 
وأنّ التاصب لنا أهل البيت أنجش منه»'". 

وأورد عليه تارة بأنّ النجاسة القابلة للزيادة والنقيصة هي المعنويّة, وإلا 
فالنجاسة الظاهريّة التي ليست حقيقتها سوى الاعتبار, لا تقبل الزيادة والنقيصة. 

وأخرئ: بأنّ طائفة من النصوص تدلّ على أن غير الإثنا عشريّة من فرق 
المسلمين تمّن أزال الأعمة عن مراتبهم هم التواصب: 

منها: خبر محمد بن علي بن عيسئ: «كتبثُ إليه -أي إلى الهادي ا _أسأله عن 
التاصب. هل أحتاج في اا إلى أكثر من تقديمه الجبت والطاغوت,. واعتقاده 
بإمامتهما؟ فرجع الجواب: من كان على هذا فهو ناصب»'". ونحوه غيره. 
)١(‏ روى هذا الحديث الشهيد الأول في ذكرى الشيعة: ج ١١7/١‏ ونقله عنه غير واحد. 


(؟) وسائل الشيعة: ج ١‏ لت اللا 
(۴) وسائل الشيعة: ج۹ / 100۰ 


۰ فقه الصادق / جه 


وحيثٌ لا يمكن الالتزام بنجاستهم» فيُحمل الخبر على ما لا ينافي الإسلام 
الظاهري. المت تب عليه الطهارة, كسائر الأخبار الدالّة على كفرهم. 

وثالثة: باختلاط أصحاب الأمّة في دولة بني أميّة مع الناصبين. مع عدم 
معروفية تَجنّهم عنهم, بل الظاهر أنتهم كانوا يعاملون معهم معاملة المسلمين. 

أقول: وفي الجميع نظر: 

أمّا الأوّل: فلار النجاسة الظاهريّة باعتبار آثارها قابلة للشدّة والضعف. ولذا 
ترى اشتهار أنّ نجاسة البول أشدّ من نجاسة الدّم. 

وأمّا الثاني: فلن موضوع الحكم بالنجاسة في الخبر, هو التاصب لأهل البيت. 
لا مطلق النّاصب. فكون الخالف ناصبيّاً لا يلزم الاجتناب عنهء ولا ينافي نجاسة 
التاصب بالمعنى الأخصٌ. 

و أا الثالث: فلأنَ اتتشار أكثر اللأحكام إا يكون من زمان الصادقين بء 
فليكن هذا الحكم منها. 

فتحصّل: أنّ الأقوئ دلالة الخبر على النجاسة. ويؤيّدها خبر الفُضيل. عن 
الامام الباقراثة: «عن المرأة العارفة أزوّجها التاصب؟ قاليظة: لاء لأنّ الاصب 
كافر» الحديث”". 

وأماالمجسمة: فعنالشيخ'''والشهيد'”وجماعةمّن تأخّر عه :القول بنجاستهم. 


(۱) التهذيب: ج ۳۰۳/۷ ح١75,‏ وسائل الشیعة: ج ٥٥۳/۲۰‏ ح5717131. 

(۲) المبسوط: ج .٠٤/١‏ 

(۳) البيان: ص ۲١‏ باب تغسيل الميّت قال: (ولو باشر المخالف تغسيل المؤمن فالأقرب الأجزاء. ولا تغسل 
الخوارج ولا العُلاة وإ أظهروا الإسلام. والتّاصبي خارجي. وفي المجسّمة بالحقيقة نظر أقربه المنع. أمَا 
المجسّمة بالتسمية المجرّدة فلا منع). 


الغُلاة والخوارج والتواصب لهذ 


وعن «البیان»“ و«المسالك»'" وغيرهما: التفصيل بين العشمة بالحقيقة, 
والصمة بالتسمية: 

واستدل للنجاسة: 

.عامجإلاب١‎ 

۲ -وبأنتهم منكرون للضروري. 

۳ -وباستلزام التجسيم إنكار الضروري وهو القدم. 

٤‏ -وبنصوص التشبيه: كخبر داود بن القاس عن الاإمام الرضائية: «مَنْ 
شه الله بخلقه فهو مشر ك ومّن وَصَفه بالمكان فهو كافرء ومَنْ نسب إليه ما نمى 

n 

عنه فهو کاذب» . 

ونحوه غيره"" بدعوى أنّ التجسيم نوع من التشبيه. 

4-وجخبر الهروي. عنه د «مَن وَصّف الاله بوجه كالوجوه فقد كفر»!, 

فإنّه بإطلاق التغزيل يدل على النجاسة. 

أمّا الإجماع: فمنوعٌ. لذهاب جماعة من الأساطين إلى الطهارة. كما عن 
«المنتهى»" و«التذكرة»"» و«النهاية»!4 وغيرها. 

وعدم التجسے. ليس من الضروريّات, لاام جملةمن‌النصوص والا ي تبه. 
(۱) البيان: ص 4؟. 
(۲) مسالك الأفهام: ج١/71.‏ 
() التوحيد للشيخ الصدوق:ص 13-18 ح ۲۵ ((بيانه في معنى الإرادتين). وسائل الشيعة: ج۲۸ / ۳۲۹ح 71104 
)٤(‏ راجع وسائل الشيعة: ج۲۸ / ۳۳۹باب ٠١‏ من أبواب حَدٌ المرتدٌ (جملة ممّا ينبت به الكفر والارتداد). 
(0) وسائل الشيعة: ج۲۸ / 1٠‏ ح٦۹۰٤۳.‏ 
(1) منتهى المطلب: ج 510/7 


(۷) تذكرة الفقهاء: ج ١‏ / 1۸. قوله: (حكم الشيخ بنجاسة المجبّرة والمجسّمة... والأقرب طهارة غير التاصب). 
(8) نهاية الاحكام: ج ١‏ / ۲۳۹. قوله: (حكم الشيخ بنجاسة المججبّرة والمجسّمة.. والوجه عندي الطهارة). 


۲۲ فقه الصادق / جه 


واستلزامه لإنكار الضروري» لا يوجب النجاسة. مع عدم الالتفات إلى 
اللازم» وأنته.من الدين: 

وأمّا نصوص النشبيه: فقرينة التفصيل بينه وبين التتوصيف بالمكان. يكون 
المراد منها التشبيه المطلق لا مطلق التشبيه. 

وما دل على أن مَنْ وصفه تعالى بالمكان, أو بوجي من الوجوه فقد كفر, لا يدل 
على النجاسة. لما عرفت مراراً من عدم كون الكفر منحيث هو موضوعأللنجاسة. 

وما ذكره بعض الأعاظم'"': من أنّ الظاهر من التغزيل في هذه النصوص. بقرينة 
التفصيل. كونه بلحاظ أحكامه الخاصّة لا المشتركة, لم يعلم وجهه. 

هذاء مع أنته لو سُلّم دلالة بعض ما تقدّم على النجاسة, لا يدلّ عليها إلا في 
الجسّمة حقيقة. وأمّا من يقو إن تعالئ (جسمٌ لا كالاأجسام) كما نس بإلىهشامبن 
الحكم الذي هو من أجلّة أصحابنا ومتكلّميهم -فلا يدل شيءٌ منها على نجاسته. 

فتحصّل: أن الأقوى طهارة امجسّمة, لا سا الجسّمة بالتسمية. 

أقول: وما ذكرناه ظهر حال العبّرة. إذ لا دليل على نجاستهم. لأنّ النصوص 
الدالّة على أنّ القائل بالجبر كافد. قد عرفت عدم دلالتها على النجاسة. واستلزامه 
لإنكار الضروري وهو الثواب والعقاب قد تقدّم أنته لا يدل على النجاسة من 


حيثٌ هو. 


)١(‏ مستمسك العروة الوثقى: ج 789/١‏ (الكلام في المجسّمة والمججّرة والقائلين بوحدة الوجود). 


طهار ة المخالفين ۳ 


طهارة المخالفين 

المسألة الخامسة: غير الاثني عشريّة من فرق الشيعة. بل من فرق المسلمين 
طاهرون كما هو المشهور شهرةً عظيمة '. 

وعن السيّد'": القول بنجاستهم. وتبعه صاحب «الحدائق»'". 

واستدلٌ للنجاسة: 

١-بالإجماع‏ الذي ادّعاه اللي على أنّ المخالف للحقّ كافر. 

۲ -وبجملة من النصوص الدالّة على كفرهم: كخبر أبي حمزة: «سمعث أبا 
جعفر اي يقول: إِنّ علأا بابٌ فتحه الله تعالی» مَنْ دخله كان مؤمنا ومن خرج 
عنه كان کافراً». ونحوه غيره!" 
#-وبأتهم مُنكرون للضروري وهو الولاية. 
4ت وبالتضوص الدالة على اهم مخ الراب رصم يي ماد ل على تجا ةالو امب 
٥‏ -وبقوله تعامن: « كَذَلِكَ بعل الله لجس على الَّذِينَ لا يوْينُونَء'". 
أقول: وقي الجميع نظر: 


)١١‏ الحدائق الناضرة : ج 0 / ٠۷١‏ في حكم المخالفين قال: (المشهور بين متأخّري الأصحاب هو الحكم بإسلام 
المخالفين وطهارتهم وخصّوا الكفر والنجاسة بالنّاصب). 

(۲) حكاه عنه صاحب الحدائق : ج ۵ 7 .١77‏ 

(؟) الحدائق الناضرة : ج 0 / /17.... إلى أن قال: (والمفهوم من الأخبار المستفيضة هو كفر المخالف الغير 
المستضعف ونصبه ونجاسته). 

(؛) الكافي: ج ١‏ / ۷ ح3. وسائل الشيعة: ج۲۸ / ۳۵٤‏ ح 51567 

(0) دل علئ ذلك عدّة روايات راجع وسائل الشيعة: ج۲۸ / ۳۳۹ باب ٠١‏ من أبواب حَدَ المرتدٌ (باب جملة مما 
يثبت به الكفر والارتداد). 

(1) الأبواب في ذلك كثيرة منها ما ورد في وسائل الشيعة: ج١‏ / ۲۱۸ باب ١١‏ من أبواب الماء المضاف 
والمستعمل. وفى رواياته (أنّ النّاصب لنا أهل البيت شب من الكافر وولد الرّنا...). 

(۷) سورة الأنعام: الآية 0 


00 فقه الصادق / جه 


أمّا الإجماع: فلأنته اذّعي على كفرهم لا علىئ نجاستهم. والنصوص الدالّة على 
كفرهم لا تدلٌ عليهاء إذ (الإسلام) يُطلق على معان: 

أحدها: إظهار الشهادتين. ويشهد له مو تق سماعة. قال: 

«قلث لأبي عبد اللهاثة: أخبرني عن الإسلام والإيهان أهما مختلفان؟ 

فقال انا إن الايمان يشارك الإإسلام. والإسلام لا يشارك الإيمان . 

فقلت: فصفهما لي. فقال!ة: الإسلام شهادة أن لا إله إلا لله والتصديق 
برسول الله به حُقنت الدّماء. وعليه جرت المناكح والمواريث. وعلى ظاهره جماعة 
الناس.والإيهان ا هدئ.وما يثبتُفي القلوب من صفة الإسلام»وماظهر من العمل به»'". 

وفي صحيح حمران. عن ابن جعفر ن «والإسلام ماظهر ِن قولٍ أو فعل . وهو 
الذي عليه جماعة الناس من الفرق كلّها»'". 

ونحوهما غيرهما'". 

ثانيها: الايمان بالشهادتين, الذي يُطلق على من اعتقد به الموؤمن. 

ثالثها: القائل بالولاية. 

ويقابل الإسلامٌ الكفر في الثلاثة. والموضوع للنجاسة هو الكفر المقابل 
للإسلام بالمعنى الأوّل. وأمًا المقابل له في الأخيرين. فلادليل على كونه موضوعاً ها. 

وكونهم منكرين للضروري ممنوعٌ. لعدم كون الولاية من ضر وريّات الدّين 
نعم من علم بأنتها من الدّين وأنكرها يكون نجساً : 

أمَا ما دلٌ على أنتهم من التواصب. لا يدل على النجاسة لما عرفت من أن 
(۱) الكافي: ج۲ / ral‏ 


(۲) الكافي: ج ۲۹/۲ ح٥‏ بحار الأنوار: ج ۲٣۰/٦۵‏ ح7١.‏ 
(۳) الكافي: ج۲ / ۲۵ باب (أنّ الإيمان يشرك الإسلام والإسلام لا يشرك الإيمان). 


طهارة المخالفين ١‏ 


التاصب بقول مطلق لا يكون نجساً بل التاصب لأهل البيت 2# نجس. 

وأا الآية الشريفة:_فضافاً إلى أن (الّجس) لم يثبت كونه بمعنى النجاسة أن 
الموّمن يُطلق على معنيين: 

الأول لمق بالولاية. 

الثاني: المصداق لغيرهاء كما تشهد له الآية: م قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنا قل ل تُوْمِنُوا 
وکن فووا أسلَمتاوَنَا يَدْخُل الان في قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ لا نكم 
من أَعْمَالِكُمْ سَيئاً إن الله غَقُورُ رَحِيمٌُ+''' فلا تدلّ على غجاسة غير القر بالولاية. 

فتحصل: أنته لا دليل على نجاستهم. فالمرجع إلى ما تقتضيه أصالة الطهارة, 
والنصوص الشارحة للإسلام. فيحكم بطهارتهم. 

وتدل عليها:_مضافاً إلى ذلك -النصوص الآتية الواردة في طهارة ما يُوْحْذ 
من أيديهم, تما يعلم مباشرتهم له كالعصير الذي ذهب ثُلثاه وغيره. 

aa 


.١4 سورة الحجرات: الآية‎ )١( 


3 فقه الصادق /جة 


حكم المشكوك إسلامه أو كفره 

المسألة السادسة: مَنْ شك في إسلامه وكفره. لا يتر تب عليه أحكام المسلم, 
لأنّ مقتضى استصحاب عدم الإسلام ‏ الثابت له. لكون الإسلام أمراً وجودياً 
مسبوقاً بالعدم -کونه كافراً. 

ودعوى: أَنّ ذلك العدم ليس كفراً لكونه من قبيل عدم الملكة, والعدم عا من 
شانه أن يكون مسلاً. ليس له حالة سابقة حال الصّغر. 

مندفعة: بأنّ هذا لا يوجب تعدّد المشكوك فيه والمتيقّن, بل هما شيء واحد. 
غاية الأمرالعدم حال كونه متيقّناً یکن ينطبق علي هالكفر.وفيحالكونه مشكوكاً 
فيه ينطبق عليه ذلك.وهذا لايوجب تعدّد الموضوع كي لايكون إبقائه استصحاباً. 

وقد استدل لأصالة الإسلام: 

١-يحديث"''‏ الفطرة. 

۲ -وبالمرسل عن الي يَلِْي: «الإسلام علو ولا يعلى عليه»''' بدعوى أنّ 

المراد منه أنته في كلّ مورد احتّمل الإسلام والكفر قُدَّم الإسلام. 

أقول: وفيهما نظر: 

ما الحديث: فلضعف سنده. مضافاً إن ما ادّعاه صاحب «الجواهر» ل" في 
كتاب اللّقطة من إعراض الأصحاب عنه. فيُحمل على ما حمله عليه بعض 
(١)الكافي:‏ ج ۱۲/۲ ح٤.‏ . وفيه: (كلّ مولود يولد على الفطرة يعني المعرفة). وفي آخر دلَّ على أنّ كل مولود يولد 

على الفطرة. وفيه: (فأبواه اللّذان يهوّدانه وینصرانه ويمججسانه) كما في الفقیه: ج۲ / ٤۹‏ ح1778. وسائل 
الشیعت: ۲۰۱۳۰۱۲١/۱‏ 

(۲) الفقيه : ج ۳۲۲١ / ٤‏ ح۷۱۹٥‏ . وسائل الشيعة: ج57 / 4١ح‏ ۳۲۳۸۳. 


(۳) جواهر الكلام: ج۳۸ / ۱۸۲ قوله: (بل أعرض عنه الأصحاب كالمرسل عنه كل مولودٍ يولد على الفطرة حتّئ 
يكون أبواه... إلى أن قال: مضافاً إلى إجمال دلالته). 


حكم المشكوك إسلامه أو كفره 57 


الأصحاب من أنّ كل مولودٍ لو بق وصار عيزاً يصبح مسلا بالطبع. إلا أن يمنع عن 
ذلك مانعٌ. 

والمرسل: مضافا إلى إرساله. غيرٌ ظاهر فيا ذكر. 

فتحصّل: أنّ الأصل يقتضى الكفر. إلا إذا كانت أمارة على الإسلام كأرض 
المسلمين وسوقهم, اللتين عرفت في حلّه كونهم| أمارة لكون من فيا مسلاً. 


O 


۸ فقه الصادق / جه 


والمشكر. 





نجاسة الخمر 

( و) التاسع من النجاسات: (المُشسكر)كا هو المشهور شهرةً عظيمة'". 

وعن السيّدين'". والشيخ ٠”‏ وامحقّق' *: دعوى الإجماع عليه. 

وغ الصدوق وأبية. والجعني '' والعرّاني'"' والأردبيلي'* وغيرهم: العدم. 

وتشهد للنجاسة: جملة من النصوص: 

منها: موق عّار. عن الإمام الصادق اثة: «ولا تصلّ في ثوب قد أصابه خر 
أو مسكر حت يغسل»”". 

ومنها: خبر أبي بصير, عن أب عبد الله ا: وق اليد ای ال مش ا 


)١(‏ حكى المشهور المحدّث البحراني في الحدائق : جه 187 (الفصل السادس). 

(؟) الناصريّات: ص 46 المسألة السادسة عشرة. الانتصار: ص8١‏ ]. 

(۳) المبسوط: ج١/1.‏ قوله: (والخمر نجس بلا خلاف أو كل مسكر عندنا حكمه حكم الخمر. وألحق 
أصحابنا الفقاع). 

.451 /١ج المعتبر:‎ )٤( 

(0) الفقيه: ج١‏ / ۷۳ قوله: (ولا بأس بالصلاة في ثوب أصابه خمر. لأنَ الله عر وجل حرّم شربها ولم يحرّم الصّلاة 
في ثوب أصابته) إلا أنته في المقنع: ص 77-17: قال: (وإن قطر خمر أو نبيذ في عجين فقد فسد). 

(1) حكاه عنه الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة: ج١‏ / ١١0-174‏ (في ذكر الأعيان النجسة) ثم نقل عن الجُعفي 
القول بحليّة بعض الفقاع. 

(۷) حكاه عنه غير واحدٍ من الأعلام منهم الشهيد في ذكرى الشيعة: ج .١١4 / ١‏ والمحدّث البحراني في الحدائق: 
3/0 

(۸) زبدة البيان: ص ؟4. قوله: (وفي هذه الآية دلالة على تحريم سائر التصرّفات في الخمر... ولا دلالة فيها على 
تجاسة الختمن: 

(۹) التهذيب: ج ۱ /۲۷۸ ح 5 .٠١‏ وسائل الشيعة: ج۳ / ٤۷١‏ ح۲۰۳٤.‏ 


تخا الخ 4 


من ماءء يقوها ثلاث 

ومنها: خبر زكريًا بن آدم: «سألث أبا الحسن اا عن قطرة حمر أو نبيذٍ مُسكرٍ 
قطرث في قِدرٍ فيه لحم كثيرٌ ومرق كثير؟ قال :هراق المرق أو يُطعمه أهل الذمّة 
أو الكلب. واللّحم اغسله وكله»'". 

ومنها: مو تق السّاباطي. عن الصادق اظّة: «في الابريق وغيره يكون فيه خمر 
أيصلح أن يكون فيه ماء؟ قال /2ة: إذا عسل فلا بأس. 

وقال في قدح أو إناء يُشرب فيه الخمرء قال: تغسله ثلاث مرّات. 

وسأله: أيجزيه أن يصب فيه الماء؟ قال اا لا يجزيه حت يدلكه بيده ويغسل 
ثلاث مدات»'". ونحوها غيرها. 

وقيل:إنَّ بجموعها يقرب من عشرين حديثاً. 

أقول: وبإزائها ججملةٌ من النصوص ظاهرة في الطهارة. قال الشيخ الأعظمةة في 
طھار ته : إنتها تبلغ اثنى عشر: 

منها: صحيح علي بن رئاب: «سألتُ أبا عبد الله ا عن الخمر والنبيذ المسكر 
يُصيب ثوبي أغسله أو أصلي فيه؟ 

قال :صل فيه إلا أن تقذره فتغسل منه موضع الأثر. إن الله تعالى ما 
حَرّم شربها»'”. 
)١(‏ الكافي: ج٦‏ / 4١7‏ ح ١‏ ., وسائل الشيعة: ج۳ / ٤۷۰‏ ح 1 .17١‏ 
()الكافي: ج۱ / ٤۲۲‏ ح١‏ . وسائل الشيعة: ج٣‏ / TEZ:‏ 
(۳) الكافي: ج7 / ٤۲۷‏ ح١‏ . وسائل الشيعة: ج۳ / 4514 ح۲۷۲٤.‏ 
)٤(‏ كتاب الطهارة: ج۲ / ١٠۳(ط.ق).‏ ثم قال: (والأخبار محمولة على التقيّة من أمراء الوقت والوزراء وجُهّال بني 


أميّة وبني العبّاس كما عن حبل المتين...الخ). 
(0) وسائل الشيعة: ج ٤۷۲/۳‏ ح .87١١‏ 


۳۰ فقه الصادق / ج٥‏ 


ومنها: مصحّح ابن أبي سارة: «قلث لأبي عبد الله :إن أصاب نوبي شىء 
من ال نمر أصلي فيه قبل أن أغسله؟ قال: لا بأس إن التوب لا يُسكر»!". 

ومنها: خبر حفص الأعور: «قلت لأبي عبد الله لا الدّن يكون فيه الخمر ثم 
يحجِقّف ويجعل فيه الخلٌ؟ قال اة نعم»'". 

ونحوها غيره. 

أقول: وذكروا في مقام العلاج وجوهاً 

الوجه الأول أن ا جمع العرفي يقتضي حمل الأول على الاستحباب. 

وفيه: إن هذا ليس جمعاً عرفياً إذ نصوص النجاسة كالصريحة في النجاسة, 
لايمكن حملها على الاستحباب. لاحظ خبري زكريًا وأبي بصير المتقدّمين. 

الوجه الثاني: تقديم نصوص النجاسة, لموافقتها مع الكتاب» وهو قوله تعالى: 
كا انغ وَالَتسِر والأنصات والأزلام رجش ين عمل الشَّْطانِ فاجتربوم 7 

وقد ذكر العلامة# في «الختلف»“ وجهين لدلالته على نجاسة الخمر: قوله 
تعالى: م رجش وقوله: مقَاجِتَدِبُوة». 

وفيه: أنّ (الّجس) لم يثبت كونه عن النجس كما مر غير مرَةٍء بل ا أنه 
أسند إلى شرب النمر.كما يشهد له عطف (الميسر) عليهاء وقوله تعالى: ون عَمَلٍ 
الشَّئِطَانِه, فلا حالة أريد منه الحرمة لا النجاسة, كما لا يخ, فالآية الشريفة لا 
تدلّ على النجاسة. 

الوجه الثالث: تقديم نصوص النجاسة لخ الفتها لعمل أمراء ذلك الوقت. 
)١(‏ التهذيب: ج ١‏ / ۲۸۰ ح۹١٠‏ . وسائل الشيعة: ج۳۲ / ٤۷۱‏ ح7١47.‏ 
(۲) الكافي: ج٦‏ / ٤۲۷‏ ح١‏ . وسائل الشيعة: ج ۳ / 1480 ح 371/7 4. 


(۳) سورة المائدة: الآية .1١‏ 
)٤(‏ مختلف الشيعة: ج١‏ / .407١‏ 


نجاسة الخمر ۳۱ 


ولمذهب ربيعة الرأيء الذي هو من مشايخ مالك. وكان معاصراً للصاد قين به . 

وفيه: أن مخالفته العامة التي هي من المرجّحات, هي مخالفة فتاوى علمائهم, 
ال و را ان ی ا مم ا ا ديرم لسن 
من المرجّحات. 

الوجه الرابع: ما قيل من تقدبم نصوص الطهارة لخالفتها لمذهب العامة ولكنّه 
ضعيفٌ لما مت . 

الوجهالخامس: أنته لأأشهريّة نصوص النجاسة فتوى. تقد م على نصوص الطهارة. 

وفيه: أنتها ليست من المرجّحات. فتأمّل. 

والتحقيق: أنته لولم يكن في النصوص ما يكون دليلاً على تقديم نصوص 
النجاسة. كان المتعيّن أن يُقال: إِنّهِ بما أن نصوص الطهارة على طائفتين: 

الأولئ: ما دلّ على أن إناء الخمر لا ينجّس الماء وغيره. كخبر حفص المتقدّم. 

الثانية: ما دل على صحّة الصّلاة مع الثوب الذي أصابه الخمر. 

فالجمع بينهها وبين نصوص النجاسة يقتضي حمل الأول على إرادة بيان عدم 
تنجيس المتنجّس. والثانية على أنّ ا خمر نجسة معفوّ عنها كالدّم الأقلّ من الدرهم, 
ودم القروح والنجاسات في حال الضرورة. ولا يلزم حذور. ويكون ذلك أخذاً 
e‏ 

أقول: لکن صحيح علي بن مهزيار. قال: 

«قرأثٌُ في كتاب عبد الله بن محمد إلى أبي امسن ائ جُعلث فداك! روى 
زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله في الخمر تُصيب ثوب الرّجل. أنتهما قالا: لا 
بأس بأن يُصلى فيه. إا حرم شربها. وروی غير زرارة عن أبي عبد الله اا أنه 
قال: إذا أصاب توبك خم أو نبيذ يعني اشكر -فاغسله إن عرفت موضعهء وإ 


۳۲ فقه الصادق / جه 


لم تعرف موضعه فاغسله كلّه. وا ل د 

فو قّع اثلا بخطه وقرأته: خُذ بقول أب عبد الله ائ ١‏ 

وخبر خيران الخادم» قال: « كتبث إلى الرّجل أسأله عن الثوب يُصيبه ا لمر 
ولحم الخنزير أَيُصلى فيه أم لا؟ فإنَّ أصحابنا قد اختلفوا فيه. فقال بعضهم صل 
فيه فان الله تعالى نا حَرّم شربهاء وقال بعضهم لا صل فيه؟ 

فكتب ا لا صل فيه. فاه رجس»”". 

يدلان على تحقّق المعارضة بين نصوص الطهارة. وطائفةٌ من نصوص 
النجاسة. وهي الناهية عن الصّلاة في الثوب الذي أصابته ا خمر وإ كان في 
دلالتها على النجاسة تأمّل -وتقديم تلك النصوص على نصوص الطهارة. وعليه 
فلا جال للعمل بها. 

أقول: وا ذكرناه ظهر تاميّة ما ذ كره بعض الأعاظم. من دلالة الروايتين على 
أ ن التعارض بين رواب بتي الطهارة والنجاسة مستحكم. على نحو لا مجال للجمع 
الق ياو الج لرا الاه 

فتحصل: أن الأقوى نجاستها. وعدم صحّة ST‏ 
ولورد غاب التشتوص وإ كان حو اتر وال واا أنه فب الك فى 
کل سکر: 

١-لإطلاق‏ موق عار المتقدّم. 

۲ -ولصحيح ابن حنظلة: «قلثُ لأبي عبد الله لثة: ما ترئ في قدح من مُسكر 
يصب عليه الماء حيّىْ تذهب عاديته؟ 


)١(‏ الكافي: ج ٤۰۷/۳‏ ح ١5‏ . وسائل الشيعة: ج ٤1۸/۳‏ ح4158. 
(؟) الكافي: ج۳ / 4١0‏ ح ٥‏ . وسائل الشيعة: ج ٤۱۸/۳‏ ح/717١5.‏ 


نجاسة الخمر ۳ 


فقال: لا والله. ولا قطرة قطرت في حب إلا أهريق ذلك الحيب»'". 

فالأقوئ ثبوت نجاسة كلّ مُسكر كما هو المشهور, بل لا خلافٍ فيه. 

أقول: وا ذكرناه ظهر أنّ مقتضى الأدلّة عدم الفرق بين المسكر المايع 
بالأصالة, وا لجامد. كالبنج لإطلاق المونّق والصحيح» ولكن با أن الإجماع قام 
على عدم نجاسة الثاني يقيّد به إطلاق الخبرين. وهذا هو الوجه في الحكم بعدم 
نجاسته. لا ما م بام من الحققين''"' من عدم الدليل على نجاسة كل 


ا أ 0 بقطين: «فما كان عاقبته عاقبة ال مخمر 
فهو خمر». 


أو قوله آذ في خبر عطاء: «كلّ مُسكر خمر». 

واختصاص الأول بإرادة التشبيه من 0 الحرمة واضحٌ. 

وأمّا الثاني فهو منصرفٌ إلهاء لأنّ الحرمة من أظهر أوصاف الخمر دون 
النجاسة, ولذا وقع الاختلاف فيها. 

إذ يرد عليه:_مضافاً إلى أنّ مقتضى إطلاق التغزيلء ثبوت النجاسة له _أنته 
يكف لثبوت النجاسة لكلّ مُسكر الخبران المتقدّمان, فإذاً لا وجه للحكم بعدمها 
18 الإجماع. ۰ 


7507/4 ح1١‎ / ۲۵ وسائل الشيعة: ج‎ ١6 ح‎ 1٠١ / الكافي: ج۱‎ )١( 

() ذكر ذلك السيّد الخوئيةة في معرض بيان دلالة خصوص الصحيحة كما في كتاب الطهارة: ج ۲ / 1۷. بقوله: 
(وقد دلّت الصحيحة على نجاسة خصوص المسكر منه. ولا دلالة لها على المدّعى. وهو نجاسة كل مُسكر وإن 
لم يتعارف شربه). 


4 فقه الصادق / جه 


في نجاسة العصير العنبي وعدمها 
ألحق المشهور بالخمر العصير العنبي إذا عَللء والكلامٌ فيه يقع في مقامين: 
الأول: في نجاسته. 


ما الأوّل: فعن حكييّ «المختلف»”": ذهب أكثر العلماء إلى النجاسة مطلقاً 
وعن الحقّق الثاني في «جامع المقاصد»"" عن «الختلف»: نسبتها إلى المشهور. 

وعن جماعة: نفيها. 

وعن أبي حمزة'”: التفصيل بين ما إذا على بنفسه فنجش, وبين ما إذا غلى 
بالا فلا. 

وغ ابن ارس * والح وى م وله والفاضل المقداد/, إثباتها 
مع الاشتداد. 

بل ظاهر كلامهم أنتها مع الاشتداد لا خلاف فيها ولاكلام. 

أقول: ولكن الصحيح أن العصير إذاكان مُسكراً يكون نحساً وإلا فلا وأنّ هذا 
هو المعروف بين الأصحاب. بل لم يُعرف القائل بالنجاسة مع عدم الإسكار. لأنّ 


.٤1۹/ ١ مختلف الشيعة: ج‎ )١( 

(۲) جامع المقاصد: ج .١177 / ١‏ 

(۳) الوسيلة لابن حمزة الطوسي: ص 770 (فصل: في بيان أحكام الأشربة). 

.۱۷۹-۱۷۸/ 1١ج السرائر:‎ )٤( 

.٤۲٤/ ٠ج المعتبر:‎ )0( 

(1) التذكرة: ج 16 حیث استشكل بقوله: (وهل ينجس بالغليان أو يقف على الشدّة؟ إشكال). إرشاد الأذهان: 
ج۱ / ۲۳۹ قوله: (والعصير إذا غَلى واشتد). منتهى المطلب: ج١‏ / ٠١۷‏ قوله: (حكم العصير إذا غَلى واشتد 
حكم الخمر مالم يذهب ثلثاه). 

(۷) حكاه عنه السيّد الطباطبائي في رياض المسائل: ج١١‏ / .5١006‏ 


فى نجاسة ١‏ لعصير العنبى وعدمها و١‏ 


الحلبتين الأربعة القائلين بالنجاسة مع الإشتداد. أرادوا به الإسكار, وإرادته منه 
غير عزيزة. ٍ 

قال صاحب «مجمع البيان»'': في تفسير قوله تعال: «إمَا انمره" 

(اللّغة المخمر عصير العنب المشتدّة. وهو العصير الذي يُسكر كثيره...). 

وعن العلامة في رهن «التذكرة»'”: (الحنمر قسمان: خر حترمة. وهي التي 
اتخفذ عصيرها ليصير خلا وما كانت حترمة لأنّ أتغاذ الخلّ جائدٌ إجماعاً. 
والعصيرٌ لا ينقلب إلى الحموضة إلا بتوسّط الشدّة). 

ونحوه ماعن «المسالك». 

وعن ابن إدريس في «السرائر»””: (الخمرُ جمعٌ على تحريهاء وهو عص 
العنب الذي اشتدٌ وأسكر... 

إلى أن قال: وإذا اتقلب خاد زالت الشدّة وعاد طاهراً). 

ونحو هذه الكلمات غيرها. 

وبالجملة: لا ينبغي الترديد في أنّ مراد هؤلاء العلماء الأعاظم. هو ما ذكرناه. 

وبه يظهر ما في كلمات من تأخَّر عنهم, الواردة في مقام تفسير کلامهم» وبيان 
الشدّة التى أخذوها قيداً للنجاسة: 

١‏ -فعن جماعة منهم ٠"‏ أن المراد باشتداده أوّل أخذه في الشخانة. وهو 


.۲۳۹ / مجمع البيان: ج۲‎ )١١ 

(؟) سورة المائدة: الآية .5١‏ 

(۳) ذكر ذلك في موردين من تذكرة الفقهاء: ج7١‏ / ٠۳۷‏ مسألة ٠۷‏ وص 7١6‏ مسألة .٠١١‏ 
(4) مسالك الأفهام: ج ۷٤-1۳ / ٠١‏ 

(0) السرائر: ج۳ .٤۷٤/‏ 

(1) كما في روض الجنان للشهيد الثاني: ص ١714‏ (ط.ق). 


۱۳۹ فقه الصادق /جة 


ووجّه هذا التفسير في حكىّ «شرح الروضة»: (أنته لما لم يكن قيد الاشتداد 
في شيءٍ من الأخبار, مل كلام الأصحاب على ما يوافقها. ولا يكن إلا بجمل 
الاشتداد على ما يلازم الغليان). 

وفيه: إن هذا التفسير مخالفٌ لصريم كلاتهم. لاحظ ما ذكره صاحب «كنز 
العرفان»''", بقوله: (العصيرٌ من العنب قبل غليانه طاهرٌ حلالٌ. وبعد غليانه 
واشتداده نجس حرام» وذلك إجماعٌ فقهائنا. وأمًا بعد غليانه وقبل اشتداده فحرامٌ 
إجماعاً منّا). 

ونحوه عن «المعتبر»'"', و«التذكرة»'". و«السرائر»“ وعليه فلا يكن حمل 
كلماتهم على ذلك. 

۲ -وعن جماعةآخرين””: أن المراد به التخانة ا محسوسة. المنفكة عن الغليان. 

أقول: وحيثٌ أنّ هذا القيد لم يُذكر في الأخبار, ولا في كلمات علمائنا الأبرار, 
وهؤلاء الأعاظم بناؤهم على الاستدلال لكلّ ما يفتون به. ومع ذلك لم يذكروا 
دليلاً لأخذهم هذا القيد. فقد ذهب صاحب «المعالم» 4 إلى أنّ ذكر هذا القيد غفلة 
منهم. وما المعصوم إلا من عَصَمه اله ولكنّك ترئ بأنّ إضافة مثل هذا القيد مع 
هذه الخصوصيّات غفلة لا تحتمل في حمّهم. 

والشيخ الأعظمينة”"' استدل له: بأنته لا دليل على نجاسة العصير سوى موق 
)١(‏ نسبه إليه في مصباح الفقيه (ط.ق): ج ١‏ /00°. 
(۲) المعتبر: ج .٤۲٤/ ١‏ 
(۳) تذكرة الفقهاء: ج .1١ / ١‏ 
)٤(‏ السرائر: ج ۱۲۹/۳ 


(۵) منهم الفاضل الهندي فيكشف اللّئام(ط.ق): ج ۱/ ٤۷‏ جامع المقاصد: ج ١‏ / 177. مداركالأحكام: ج ۲۹۲/۲ 
(1) تاب الطهارة (ط.ق): ج۲ / 510. 


فى نجاسة العصير العنبى وعدمها ۷ 


معاوية ٠‏ المتضمّن لجوابه لث بعد السؤال عن العصير الذي يشرب صاحبه على 
النصف بأنته: (خمرٌ لا تشربه). وهو خط با تحن كما لا يخئ. فيقتصر في الحكم 
بالنجاسة على ما دلَّ عليه الدليل. وهو النجاسة مع الثخانة والقوام. 

أقول: ولكن الذي يرد على هذا التوجيه. ما عن «الحدائق»'" وغيره. من أنّ 
أل من تشك بهذا الحديث هو الأمين الاسترابادي, وقبله لم يستدلّ أحدٌ به. فلا 
يحتمل اعتادهم في اعتبار القيد المزبور إلى ذلك. 

فتحصّل: أنّ الجمع بين كلماتهم يقتضي أن يُقال إن مرادهم بالاشتداد هو 
الإسكار. وعليه فيتمٌ ما في كنز العرفان. من دعوى الإجماع على نجاسة العصير 
معه. إذ قد عرفت انته لا خلاف يعتدٌ به في نمجاسة المخمر والمسكر. 

كا أنته يكون أخذهم هذا القيد معتمداً على الدليلء والوجه الواضح الذي لا 
يحتاج إلى البيان. 

ما النجاسة: فقد استدلٌ ها بوجوه: 

الوجه الأوّل: الشهرة الحكيّة عن جماعةٍ'”. بل عن «كنز العرفان»“: دعوى 

ما الإجماع: المدّعئ في «كنز العرفان»» فقد عرفت ما فيه. وأنته إا يدّعي 
الإجماع على النجاسة مع الإسكار لا مطلقاً ونجاسته معه لاكلام فيهاء ولا خلاف. 

وأمَا الشهرة: فضافاً إلى عدم حجَّيّتها. قد عرفت أنّ أصلها ما ذكره الحقّق 


)١١‏ التهذيب: ج ۱۲۲/۹ ح571. 

(۲) الحدائق الناضرة: ج ۱۲۳/۵ -171. 

(۳) الحدائق الناضرة :ج 0 .١١8/‏ قوله: (ثمَ إن الظاهر من كلامهم أن القول بالنجاسة هو المشهور). 

)٤(‏ كنز العرفان: ج ١‏ / 017. قوله: (العصير من العنب قبل غليانه طاهرٌ حلال. وبعد غليانه واشتداده نجش حرام 
وذلك إجماع من فقهائناء أمَا بعد غليانه وقبل اشتداده فحرامٌ إجماعاً منّا). 


3۸ فقه الصادق / جه 


الثاني" من حكاية نسبة القول بالنجاسة إلى المشهور عن «امختلف»!", مع أنته 
ينسب إلى أكثر العلماء. مع أنّ ظاهر كلامه وإِنْ كان نسبته إلى أكثر العلماء. إلا أنته 
بواسطة قرائن لا مناص على صرفه عن ظاهره حيث قال: (الخمر وكل مُسكر 
والفقّاع والعصير إذا غَلى قبل ذهاب ثُلئيه بالثّار أو بنفسه. نجس ذهب إليه أكثر 
علمائناء كالشيخ المفيد. والشيخ أبي جعفر, والسيّد المرتضئ. وأبي الصلاح. وسار 
وابن إدريس. 

إلى أن قال: لنا وجوه: الأُوّل الإجماع على ذلك. فإنّ السيّد المرتضى قال: لا 
خلاف بين المسلمين في نجاسة المخمر. وقال الشيخ: الخمر نجسة بلا خلاف.وكلٌ 
مُسكر عندنا حكنه حكم ا مخمر. وألحق أصحابنا بذلك الفقاع. وقول السيّد 
المرتضى والشيخ حجّة في ذلك . 

إلى أن قال: الثاني قوله تعالى: مَإما انعر وَالَتِيه...'"" 

إلى أن قال: التالث الروايات. مثل قول الصادق ل في رواية'* عّار 
الساباطي: «لا صل في ثوب أصابه حمر أو مُسكر حت يُغسل». 

ثم ذكر احتجاج ابن عقيل والصدوق على طهارة المخمر. 

أقول: ولا أظنّ أن يشك أحدٌ بعد التديّر في هذا الكلام صدراً وذيلاً -بواسطة 
نسبة الخلا ف إلى العَلّمين اللّذين هما مخالفان في نجاسة الخمر. واختصاص الوجوه 
الثلاثة المذكورة دليلاً لما حكم به. ونسبته إلى أكثر الأصحاب. وأنّ الجماعة الذين 
تسب إلمهم لم يعهد منهم القول بنجاسة العصير, إذالم يُسكر. ولم يفتوا به فيكتبهم. 
(۱) جامع المقاصد: ج١/‏ 117. 
(۲) مختلف الشيعة: ج١‏ / ٤1۹‏ اه 


(۳) سورة المائدة: الآية .٠٠‏ 
)٤(‏ التهذيب: ج ۱ / ۲۷۸ ح٤١٠‏ . وسائل الشيعة: ج۳ / 41١‏ 01 17. 


فى نجاسة العصير العنبى وعدمها و١‏ 


وغير ذلك من القرائن -في تعن التصرّف في كلامهن: 

إا بأ يُقال: إن مراده ذهاب أكثر العلماء إلى نجاسة الخمر وغرضه إثباتها. 

أو بأنْ يُقال:إنّ قوله: (بالتار) أو بعد قوله: (ذهاب ثُلئيه) زائدٌ. فتديّر. 

فتحصل: أنته مضافاً إلى أنته لا إجماع على النجاسة. لا قائل بها إلا شاد 
لا يُعتنى به. 

الوجه الثاني: إطلاق الخمر عليه في كلمات فقهاء الخاصّة والعامّة. بل عن 
«المهزّب بارع أنّ اسم الخمر حقيقة في عصير العنب إجماعاً. 

وتشهد له: بعض النصوص: 

منها: صحيح عبد الرحمن بن الحجّاج. عن الإمام الصادق 32: 

«قال رسول الله يَيِي: ا مخمر من خمسة: العصير من الكرم... إلى آخره»'". 

ونحوه غيره» وحيت أنّ نجاسة الخمر مطلقاً لا ريب فيهاء فلابدٌ من الحكم 
بنجاسة العصير. 

وفيه: أمَا كلمات الفقهاء فإِنما هي للإشارة إلى أنّ الختار عندهم في ما وقع 
ا لخلاف فيه من أنّ ا مخمر هل هي اسم لمخصوص مُسكر خاص. وهو العصير الذي 
صار مُسكراً أوكلٌ مسكر هو الأول كا أنّ الإجماع المدَعى إشارة إلى أنَّ العصير 
الذي أسكر حم على كلا القولين, ولا تدلٌ هذه الكلمات والإجماع على أنّ العصير 
الذي لا يُسكر نجش. مع بداهة أخذ الإسكار في مفهوم الخمر. 

وأمّا النصوص:فإايدلٌ على أن الخمر تُوْخذ من العصيرءلا أنّكلٌ عصير خمر. 

الوجه الثالث: تلازم غليان العصير للإسكار. ١‏ 


(۱) المهدّب البارع :ج / ۷۹. 
(۲) الکافي: ج٦‏ / ۳۹۲ ح۱ . وسائل الشيعة: ج ۲۵ / ۲۷۹ح ٠۳۱۹۰۷‏ 
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وفيه: أنّ ذلك منافٍ للحش. 

الوجه الرابع: صحيح معاوية بن عّار: «سألثُ أبا عبد اله اا عن الرجل من 
أهل المعرفة بالحقّ يأتيني بِالبُخْتّج. ويقول: قد طبخ على الت وأنا أعرف أنه 
يشرب على النصف, افاشر به بقوله. وهو يشربه على النصف؟ 

فقال /2: حم لا تشربه». الحديث. هكذا روي عن «التهذيب»!". 

ومقتضى إطلاق التغزيل, ثبوت النجاسة التي هي من أحكام الخمر للبُختّج 
الذي هو العصير المطبوخ. 

وفيه اول أنّ الحديث مرويّ عن جميع نسخ «الكافي»'", أمَا بعض نسخ 
«التهذيب» فخالية عن لفظة (خمر). ولأجل كون الكليني أضبط. والمرويّ عن 
الشيخ مختلفٌ. وكثرة الخلل في ضبط «التهذيب». فإنّه لا محال للاعتاد على أصالة 
عدم الزيادة المقدّمة على أصالة عدم النقيصة عند التعارض بينهما. كما لا يخ. 

وثانياً أنَّ الظاهر من التغزيل بقرينة السؤالين والجوابين المذكورين في الخبر, 
إرادة التغزيل من حيث الحرمة خاصّة. 

وثالثا أنته إا يكون في مقام جعل الحكم الظاهري. حيث أنّ ظاهره أنّ 
حرمة العصير قبل ذهاب الثلثين وحليّته بعده كانتا معلومتين عنده. والسؤال إغا 
عن صورة الشكٌ. فليس في مقام بيان الحكم الواقعي. حى يتمسّك بإطلاقه. 

ووجه التشبيه بالخمر, هو أن العصير المطبوخ قبل ذهاب ثُلئيه لو ترك يغلي 
نة سريعاً و یکن فيكون خر وهو الذي يُسمَّئ بالباذق. وهو معرب (باده) 
المعدود من أسماء الخمر, فتديّر جيّداً. 


(۱) التهذيب: ج ۱۲۲/۹ ح۱٣۲‏ 
() الكافي: ج/۲۱٤‏ ح۷. 


فى نجاسة العصير العنبى وعدمها ٤١‏ 


الوجه الخامس: النصوص الدالّة على أنته لا خير في العصير: 

منها: مرسل تحمّد بن اليثم» عن رجل, عن أبي عبد الله ا قال: 

«سألته عن العصير يُطبخ بالنار ل من ساعته» أيشربه صاحبه؟ 

فقال: إذا تغيّر عن حاله وعَلِىء فلا خير فيه حبّْ يذهب ثلتاه ويبق ثلته»'". 

ونحوه غيره. بدعوى أن ن الخير فيه بقول مطلق يدلّ على نجاسته. 

وفيه: إن قوله: (لا خير فيه) أريد منه عدم ترب الأثر المترقب منه. وهو 
الشرب عليه. 

الوجه السادس: النصوص"'" المتضمُنة لغزاع آدم ونوح مع إبليس. وأنّ اثلث 
لآدم ونوح والثلئين لإبليس لعنه الله. الواردة في أصل تحريم ال خمر الدالّة على أنّ 
تلكالواقعة منشأتحريمالحخمرءفإِئها تدلّ على أن العصير إذا غلى حُكنه حُكم الخمر. 

وفيه: أنّ دلالة تلك النصوص على أنّ العصير إذا على يُشارك المخمر في 
الحرمة. وأنّ حرمته حرمة خمريّة. ون كانت لا تنكرء إلا أنّ النجاسة التابعة لصدق 
امم الحنمر لا لرا لا بت ا 

الوجه السابع: موق عمر بن يزيد قال: «قلت لأبي عبد الله باثة: الرجل هدي 
إلى الُختح من غير أصحابنا؟ فقال :إن كان تمن يستحلّ الُسكر فلا تشربه. 
وإِنْ كان من لا يستحلّ فاشربه»'". 

فن التعبير عا لم يذهب ثُلئاه بكون من أهداه مستحآاً للمُسكر. يدل على 
أنته في حكم المسكر. وإلا لما صح هذا التعبير الكنائي. 
)١(‏ الكافي: ج7/ ٤۱۹‏ ؟. وسائل الشيعة: ج ۲۵ / ۲۸۵ ح51115. 


() الکافي: ج٦‏ /۳۹۳ح۱. 
() الكافي ج٦‏ ص ٤۲۰‏ ح٤‏ / وسائل الشيعة: ج ۲۵ ص۲۹۲ ح ۳۱۹۳۷ 


١1‏ فقه الصادق / جه 


وفيه: إنّ سر التعبير عنه بذلك» يمكن أن يكون لأجل أنّ العصير إذالم يذهب 
ثُلثاه ينسارع إليه الإسكار. فيصير مُسكراً لا أنته بحكنه. 

فتحصّل ممًا ذكرناه: أنته لا دليل على نجاسة العصير إذا غَلى. مالم يصر 
مُسكراً فالأقوئ طهارته. 


حرمة العصير العنبى 1١‏ 


حُرمة العصير العنبى 
وأمًا المقام الشاني: فلا ريب في حرمة العصير إذا غلى بنفسه أو بالتارء ولا 


علق ف 
وتشهد لها: جملة من النصوص: 


منها: صحيح ابن سنان, عن الإمام الصادق لب: «العصير إذا طبخ حى يذهب 
ثلثاه ويبق ثُلئه فهو حلال»!". 

ومنها: صحيحه الآخر. عنهائة: «كلّ عصير أصابته انار فهو حرام. حى 
بب لاه ونيو ا ۰ 

ومنها: صحيح حمّاد. عن ابي عبد الله ة: «لا يحرم العصير حى يغلي»". 

ومنها: خبره الآخر: «سألته عن شرب العصير؟ قال لإا يشرب مالم يغل. 
وإذاغَلى فلا تشربه . 

قلت: أيّ شيء الغليان؟ قال القلب»“. 

ومنها: مو تق ذريم, عن أبي عبد الله ائة: «إذا نش العصير وعَلى حَوْم»””. 

ونحوها غيرها. 

أقول: ما الكلام يقع في حَدّ الحرمة: 

١‏ -وأته هل يكون ذهاب الثُّلئين موجباً للحليّة مطلقاً سواءٌ أكان الغليان 


بنفسه أو بالثّار. 


)١(‏ الكافي: ج7 / ٤۲۰‏ ح۲. وسائل الشيعة: ج ۲۵ / ۲۷۷ ح51917. 
(3) الكافي: ج٦‏ / ٤۱۹‏ ح١.‏ وسائل الشيعة: ج ۲۸۲/۲۵ ح 151911117 
(؟) الكافي: ج۱ / ٤۱۹‏ ح ١‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۵ / ۲۷۷ ح۳۱۹۰۲. 
)٤(‏ الكافي: ج٦‏ / ٤۱۹‏ ح۳. وسائل الشيعة: ج ۲٢‏ / ۲۸۷ 51917 
(۵) الكافي: ج٦‏ / ۱۹٤ح .٤‏ وسائل الشيعة: ج ۲۵ / ۲۸۷ ع۳۱۹۲۷ 


١‏ فقه الصادق /جة 


۲ -أو يكون العصير الذي عَلِى بنفسه حراماً إلى أن يعود خلا والذي على 
بالنار حراماً إلى أن يذهب ثُلثاه؟ 

تسب الأول إلى المشمور"" والثاني إلى أبي حمزة'", ولكن القائل بالثاني لا 
ينحصر به» بل الشيخ + في «النها. ية»" والحلي ف «السرائر» 2 لات نعمان 
المصري في ام الإسلام»' و بن البرّاج في «المهدّب»" ١‏ ''. والشهيد في 
«الدروس» > وابن بابو يه والد الصدوق ف «الرسالة»"" جميعاً ذهبوا إلى هذا 
التفصيل, وهو الأقوى: 

وذلك لار ن النصوص المتضمّنة للتحديد. كلها واردة في تحد يدخُرمةال مغل 
بالنار. ولم يرد ثبي منها في تحديد المغَ بنفسه أو مطلق المغليّ. والنصوص الدالة 
على تحر العصير بالغليان _الظاهرة باعتبار استناد الغليان إلى الحصير من دون 
ذكر السّبب في حدو ئه فيه بنفسه غير مغيّاة بذهاب الثّلئين, ولعلّ الس فيه أنّ 
العصير إذا على بنفسه أو بالشمس يصيرٌ مُسكراً لا سنا إذا سكن كما صرّح بذلك 
جملةٌ من أمّة اللّغة والفقه ٠"‏ ويشير إليه ما دل من النصوص على أنّ النقيع إذا مضى 
)١١‏ راجع مفتاح الكرامة: ج؟ / 50. 
(۲) الوسيلة: ص 50 
(") النهاية: ص 0٩۱‏ . 
)٤(‏ السرائر: ج159/1. 
(0) دعائم الإسلام: ج۲ 178-77 من كتاب الأأشربة. فصل (ذكر ما يحلّ شربه وما لا يحل). 
(1) المهدّب:ج؟ .٤۳۳/‏ 
(۷) الدروس: ج17/1. 
(۸) فقه الرضا: ص ۲۸۰. 
(۹) حكى غير واحد من الاعلام المتأخَّرين عن شيخ الشريعة الأصفهاني # نسبة هذا القول إلى جملة من الفقهاء 


المتقدّمين. وأنّ هذا كان مسلّماً عندهم. وبالتأمّل في كلمات القدماء فإنَّ بعضهم صرّح بهذا الفرق كابن حمزة في 
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عليه ليله في الصيف يصبحٌ مُسكراً. وهذا بخلاف ما إذا على بالنّار فإنّهِ لا يعرضه 
الإسكار بالغليان. ولا بعدما سكن إذا ذهب ثُلثاه. 

وعليه.فلوغَلٍْ بنفسه أو بالشمس بعدذهاب ثلثيه يكو نمُسكراً فلا وجه لحليّته. 

نعم إذا عاد خلا يصيرٌ حلالاً لما دل من النصوص على أنّ ال خمر أو الُسكر 
اذا صار حَلاً يعود حلالاً. ويشير إلى ما ذكرناه خبر عّار: 

«وصف لي أبو عبد الله اا لمطبوخ كيف يُطبخ, حت يصير حلالاً: 

فقال: تأخذ رُبعاً من زبيبٍ ثم قصب عليه اني عشر رِطلاً من ماء. ثم تقنعه 
ليلةً. فإذاكان ايام الصيف وخشيت أن ينشٌ, فاجعله في تنور مسجور قليلاً حت 
لا ينش... 

إلىأنقال: ثح تغليه بالنّار.فلاتزال تغليه حى يذهب الدّلئان. ويبق الثّلث»!". 

فإنه لوم يكن العصير الذي عَلِىْ بنفسه ونش لا يحلّله ذهاب ثُلئيه. لم يكن 
وجة لما علّمه ا ججعله في التنور لما نش بنفسه. كما لا يخق. 

فإن قلت:إنّ ما ذكرت وإِنْكان تامّاً ولكن ينافيه ويردّه خبر زيد النرسي 
الذي ذكره صاحب «الجواهر»'". والشيخ الأعظم'"' وهو أنته: 

روى زيدٌ عن الإمام الصادق اة في الزبيب: «يدق ويْلق في القدر. ويّصبّ 
عليه الماء؟ 

فقال ظة: حرامٌ حب يذهب ثلثاه. 


+ الوسيلة: ص 516 وبعضهم يستظهر منه ذلك كما أشار إليه الشهيد الثاني في اللّمعة ج 4 ص /111. وبعضهم الآخر 
صرّح بخلاف ذلك أي بعدم الفرق بين الغليان بنفسه أو بالنار كابن فهد الحلّي في المهذّب :ج ۵ / ۸٠‏ وغيره. 

)١(‏ وسائل الشيعة: ج ۲۵ / 186 ح5190. 

۳( جواهر الكلام: ج٦‏ / FE‏ 

(۳) كتاب الطهارة (ط.ق): ج۲ .\Y/‏ 
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قلت: الزبيب كما هو يلق في القدر؟ قال هو كذلك إذا أَدت الحلاوة إلى 
الماء. فقد فَسَد كلّ ما على بنفسه أو بالنّار فقد حَدْم حى يذهب تلثاه». 

ودعوى'": أن زيد الؤسي بجهولٌ. لم نص عليه بمدح. وأمّا رواية ابن أي 
عُمير عنه فلا تدلٌ عل وثاقته. أن ما قيل إِنّ لا ُنقل إلا عن ثقة أريد به الوثاقة في 
خصوص ذلك الخبر, ولو بواسطة القرائن. 

مندفعة: بأنّ ابن الغضائري”'' وشيخ الطائفة نقلا أنَّكتاب زيد الفرسي الذي 
قل عنه هذا الخبر, رواه بن ابي عُمير عنه. فعل فرض تسل أن المراد من أَنّ ابن 
عمير (لا يروي ولا يُرسل إلا عن ثقة) هو الوثاقة في خصوص الخبر. لكن با أنّ 
كتابه هذا رواه ابن أي عمير. تكون جميع نصوصه موتقات» ومنها هذا الخبر. 

هذا فضلاً عن أنّ دعوى روايته عن الضعفاء منوعة جدّاء. فروايته عن 
الفرسي مع اكثاره عنه تدلٌ على وثاقته. 

وبا ذكرناه اندفع إشكالٌ آخر وهو أنّابن الوليد كان يقول: إن تابي زيد 
النرسي وزيد الزرّاد موضوعان. وكذلك كتاب خالد بن عبد الله بن دير وكان 
يقول: وَضَّع هذه الأصول الهمداني المعروف بالسمآن. 

قلت أوَلآَِنَ زيداً وإنْ علمنا وتاقته واعتبار أصله. إلا أنّ الكلام في أنّ 
النسخة العتيقة التى وجدت في زمن العلامة الجلسي نيه هل هي ذلك الكتاب. وهو 
حل إشكال. لا سا أنته حُكي عن «البحار» أنته كانت النسخة مصحّحة عط 
الشيخ منصور بن الحسن الآبي. وهو نقله من خط محمد بن الحسن القُمَيء وكان 
)١(‏ المستدرك: ج ۳۸/۱۷ ۲۰۷۷۹. 
(۲) الحدائق الناضرة :ج ۵ .٠٤۸/‏ 


(۳) راجع رجال ابن الغضائري: ج ۳ / .۸٤‏ 
)٤(‏ مستند الشيعة: ج ۱۵/ ۲۲۰. 
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تاريخ كتابتها سنة أربع وسبعين و ثلؤائة, ومنصور يجهولٌ. إذ المنصور الذي ونّقه 
الرجاليّون هو من كانت ولادته في خمس ومانين وثلاثمائة. مضافاً إلى أنته منصور 
ابن ا لحسين لا منصور بن الحسن. ولعلّه لذلك لم يروعنه شيخنا الح برغم امتلاكه 
النسخة وكتابته ها بخطّه على ما حكى عنه السيّد صدر الدّين العامل. 
وثاني إن الخبر على ما نقل عن صاحب «المستند»'''. والعلامةالطباطبائي'"', 
والعلامة الجلسبي'" في (أطعمة البحار) ليس كا تُقل, بل ضبطه عندهم أنته: 
«شئل أبو عبد الهئ عن الزبيب يدق ولق في القدر, ثم يصب عليه الماء 
ويُوقد تحته؟ فقال: لا تأكله حى يذهب الثلثان ويبق الثلث. فان النار قدأصابته. 
قلت: فالزبيب كما هو يلق في القدر ويصبٌ عليه الماء ثم يُطبخ وصق عنه 
الماء؟ فقال: كذلك هو. سواء إذا أدت الحلاوة إلى الماء فصار خُلواً بمنزلة العصير, ثم 
نش من غير أن يصيبه الثّار فقد حَردمء وكذلك إذا أصابه الثّار فأغلاه فقد قسد»'“. 
وعلن هذاء فلا ينافي ما اخترناه. 
وبالجملة: فظهر أنّ الأظهر أنّ العصير العنى إذا غَلى بنفسه لايحل إلا بعد 
عوده خد وان على بالتّار حل إذا ذهب ثلثاه. 
أقول: ثم إن هل يحرم العصير جرد النشيش أم لا ؟ وجهان. بل قولان: 
استدل للأوّل: 
١و‏ تق ذري المتقدّم: «إذا نش العصير أو على حَدْم». 
والظاهر أن المراد من النشيش هو الصوت المتصاعد قبل الغليان. 
)١(‏ مستند الشيعة :ج۵ / ١؟5.‏ 
(؟)رياض المسائل (ط.ق): ج؟ /۲۹۳. 


(۳) البحار: ج 5١7/77‏ ح۸. ج١۷‏ / ۱۷۷ ح۸. باب العصير من العنب والزبيب. 
(4) مستدرك وسائل الشيعة: ج7١ ١717-7‏ مع بعض الاختلافات اليسيرة عن البحار. 


£۸ فقه الصادق / جه 


وفيه:إنّ الخبر مروييٌ عن «الكافي» بالواو بدل أو. وهو أصح لأضبطيّة 
الكليني, ولأنته لا وجه للمقابلة بينه وبين الغليان مع حصوله قبله دائماً. 

؟-ويخبر عار المتقدّم وفيه: «وإذا كان يام الصيف وخشيت أن ينش...» 
بدعوى أنته لولم يكن النشيش سبباً للحرمة. لما كان حذورٌ فيه. ولما احستاج 
الإمام خا إلى تعلير ما يداوى به هذا الداء. 

وفيه: أنّ النشيش الحاصل بنفسه من علامات الإسكار. ولا خلاف في 
حرمته في هذه الصورة. وإِنا الكلام فيا إذا نش وهو على الّارء ولم يُسكر. 

وبذلك ظهر عدم صحة الاستدلال له بخبر زيد انرسي المتقدّم آنفاً فإذاً لا 
دليل على حرمته بمجرّد النشيش. 

بل خبر مادء عن أي عبد اله اا: «سألته عن شرب العصير؟ قالاثة: 
تشرب مالم يغل, فإذا غَلى فلا تشربه. 

قلت: أي شيء الغليان؟ قال ة: القلب» ٠‏ 

ونحوه غيره تدلّ على عدم ا حرمة. 

aa 
حكم غليان العنب‎ 

المشهور بين المتأخّرين أنته لا فرق بين العصير ونفس العنب. فإذا على نفس 
العنب من غير أن يُعصر كان حراماً. 

أقول :لم يتععدض قدماء أصحابنا هذه المسألة . فإسناد القول بالحرمة إليهم 
غير صحيح. 


51115 ح۳. وسائل الشيعة: ج ۲۵ / ۲۸۷ ح‎ ٤۱۹ / ٦ج الكافي:‎ )١( 
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وعن المقدّس الأردبيلي'"'. والعلامة الجلسي'": الإشكال في الحرمة, لعدم 
صدق العصير عليه. 

وعليه. فقتضى العمومات وحصر الحدمات حليّته. 

واستدل للخرمة: بأن ما أخذ فى لسان الأدلة وإن كان هو المصير لأس 
لوضوح كون موضوع الحكم هو ماء العنب» بلا دخل للعصر فيه. ولذا لم يتوقف 
أحدٌ في أنته إذا خرج ماءٌ العنب من غير عصر وعَلي يحرّم, وعليه فلو على الماء 
وهو فيه حرم أيضاً 

وفيه: إن موضوع الحكم هو العصير. وهو ماء العنب الذي خرج بالعصر. 
والذي لابد من إلقائه هو القيد الثاني إمَا للإجماع أو للنصوص الدالّة على حرمة 
لبج والطّلاء. حيث لم يُوْخْذ في مفهوميهم| عنوان العصر. 

وأمًا القيد الأوّل. وهو خروج ماء العنب, فلا وجه لالقائه. والتعدّي عنه إلى 
ما في العنب مع الفرق بينهماء إذ الماء الخارج إذا على بنفسه. أو إذا غلي بالنار. ولم 
يذهب ثلثاه. وسكن يصبح مسكراً. وهذا بخلاف الماء الموجود داخل العنب فإنّه 
ما دام فيهء لا يعرض له الإسكار بوجي ولذلك يعد قياسه بذلك قياساً مع الفارق. 

NS‏ فلن لاسي انا 

OY 


۰ / ٠١ج مجمع الفائدة والبرهان:‎ )١( 
(؟) بحار الأنوار: ج77 /0177, الخامس: (ألحق جماعة من الأصحاب بالعصير ماء العنب إذا على في جِبّه وهو‎ 
غير موجّه لعدم صدق العصير عليه).‎ 


1١66‏ فقه الصادق / جه 


حكم العصير من التمر 

وأمّا عصير القر فإن أسكرء فلا إشكال في نجاسته وحرمته, وإلا فالظاهر 
الإجماع على طهارته'". 

وأمّا حرمته: فلم اجد القائل بها بين المتقدّمين. وقد ذكر صاحب 
«الحدائق»# أنته حدث القول بالحرمة في الأعصار المتأخّرة. 

أقول: وكيف كان. فقد استدلٌ للحرمة بطوائف من النصوص: 

منها: ما دل بالعموم على أنّ كل عصيرٍ إذا على فهو حرام كصحيح ابن 
سنان, عن الإمام الصادق.8ة: «كلٌ عصيرٍ أصابته النار فهو حرام حى يذهب 
لاه ويبق ثُلته»'". 

ونحوه غيره. 

والمعتصر من القر بعد نبذه في الماء عصيرٌ فيحرم بالغليان, إذ لا يفرق في صدق 
العصير بين استخراج الماء العارضي أو الأصلي, ابتداتياكان الاستخراج أم مسبوقاً 
بعمل كالنبذ. 

وفيه: أن العصير وإِنْ كان بمقتضى وضعه عامَّاً شاملاً لكل ما استُخرج عن 
شيء بالعصر, وعليه: 


)١(‏ حكى الحليّة الكثير من الاعلام. وفي مجمع الفائدة والبرهان: ج١١‏ / ٠٠١‏ عبّر بالشهرة. وكذلك في كفاية 
الأحكام للسبزواري: ج۲ /1177, نعم في الحدائق الناضرة حكى الإجماع عن شرح الرسالة على عدم إلحاق 
عصير التمر بالعنب. راجع الحدائق : ج ۵ / .٠۲١‏ 

(۲) الحدائق الناضرة : ج 0 .٠١١/‏ 

(۳)الکافي: ج7/ 415 ح۱ . وسائل الشيعة: ج ۲۸۲/۲۵ ح 5151717 
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فا ادّعاه صاحب «الحدائق» ج من اختصاص العصير لغة وعرفاً وشرعاً بما 
اعتصر من العنب غير تام إذ العصير كغيره هيئته وضع وكذلك لمادّته. وأمّا 
المجموع المركّبء فلم يثبت وضعه بالخصوص لعنى خاص. 

كما أنّ ما ذكره صاحب «المستند» أ من أنّ العصير بحسب وضعه لا يصدق 
على ماء العنب وغيره. إذ ليس عاصراً ولا معصوراً بل يسمّى ذلك عصار أو 
عصارة. قال : 

صرح بذلك في «القاموس»» وعليه فاستعماله في ماء العنب وغيره لا يكون 
إلا حازية وحيثٌُ يحتمل استعماله في خصوص ماء العنب. فلا يعلم بالعموم. 

غير صحيح. إذ إطلاق الفعيل بمعنى المفعول لا يختصٌ بالمفعول المطلق. بل يعم 
المفعول مع التقيّد بحرف (كفى) و(من». ولذا ترى استعمال النبيذ في الماء المنبوذ فيه 
القرء وعليه فالماء المستخرج من الشيء بالعصر. وإِنْ لم يصدق عليه المعصور. إلا 
انته يصدق عليه المعصور منه. ولهذه الجهة يصح استعمال العصير فيه بمقتضى 
وضعه الاشتقاق. 

أقول: ولكن الظاهر أنّ العصير في مواقع استعماله في هذه النصوص وغيرهاء 
أريد منه خصوص العصير العنبي. وهو الذي كان إطلاق العصير عليه شائعاً ولذا 
لم يفهم الأصحاب من النصوص الحاكمة بنجاسة العصير إذا غَلىء نجاسة كلّ 
عصيرٍ حى عصير الشفرجل والتفّاح وغيرهما من القار والأدوية, بل والماء 
المعصور من الثوب ونحوه. وهو الذي كانوا يسألون عن بيعه تن يخمّره. وعن 
جواز شربه وعدمه في النصوص. ويشير إليه التعبير في النصوص عن عصير 


.۲۱۷/۱ مستند الشيعة: ج‎ )١١ 


,6 فقه الصادق / جه 


الزبيب ب(النقيع). وعن عصير القر ب(النبيذ). 

وبالجملة: مَنْ تع موارد استعمال هذا اللّفظ في النصوص وغيرهاء لا يكاد 
يشاك في أن المراد منه عند إطلاقه هو العصير العنبي. 

ومنها: ما دل على حرمة کل شراب على ولم يذهب ثُلثاه. خرج ما خرج وبق 
مالم يعلم خروجه؛ كموق عتار: 

«عن الرجل يأتي بالشراب ويقول هذا مطبوخٌ على الثّلث؟ 

فقال: إِنْ كان مسلا ورعاً مأموناً فلا باس أ شرت . 

ونحوه صحيح علي بن جعفر ا . 

وفيه:_مضافاً إلى لزوم تخصيص الأكثر, وأنتهما يعارضان مع النصوص 
الكثيرة الدالّة على جواز الأخذ من سوق المسلمين, واستهان الصانع في عمله- 
أنتهما مسوقان لبيان الحكم الظاهري. في ظرف الشاك مع فرض العلم ا هو 
التكليف الواقعي. وعليه فهم| أجنبيّان عا نحن فيه. 

ومنها: ما يختصٌ بالمقام. كموثّق عّار. عن اللإمام الصادق لجا: 

«أنته سأل عن النضوح المعتق كيف يُصنع به حى يحل ؟ قال باكة: خُذ ماء القر 
فاغله حتی يذهب ثُلئا ماء القر»'". 

ومو تقه الآخر عنهييُة: «سأله عن النضوح؟ قال ظة: يطبخ القر حت يذهب 
ثُلئاه. ويبق تله م يتمشطن»!*. 
(۱) التهذيب: ج ٩‏ / ۱۱۹ ح۲۳۷ . وسائل الشيعة: ج ۲۵ / 194 ح 515147. 
(۲) وسائل الشيعة: ج ۲۹۲/۲٢‏ ع٣۳۱۹۲.‏ 


(۳) التهذيب: ج٩‏ / ۱۱۹ ح۲۳۷ وسائل الشيعة: ج ۲ / ١65‏ ح 1788 
)٤(‏ التهذيب: ج۹ / ۱۲۳ ح777, وسائل الشيعة: ج ۲۵ / ۳۷۹ح ۳۲۱۷٤‏ 


وفيه: إنّ الظاهر أنّ السؤال فيهمالم يكن عن الأكل. وعمّا يوجب الحليّة 
والحرمة, إذ النضوح على ما د كره بعض الأفاضل''' طيب مائع يُنقع القر والسكر 
والقرنفل والتفاح والزعفران وأشباه ذلك في قارورة فا قدر خصوص من الماء. 
ويُشْدٌ رأسهاء ويصبر أَيّاماً حي ينش ويختمر. وهو كان شائعاً بين نساء الحرمين. 
وعليه فالمفروض في السؤال صيرورته مُسكراً وكان السؤال عن أنته كيف نداوي 
هذا الدّاء. وهو صيرورته مُسكراً نجساً موجباً لفساد الصّلاة مع التطيّب به. 
فقوله!ثة: (حُذ ماء القر...) بيان علاج لذلك, وأنته بعد ذهاب التُلئِين لا يعرضه 
الإسكار. 

وبالجملة: فالنضوح ليس من المشروبات. وإِنا هو شيء يُتطيّب به. ومعلومٌ 
أنّ ما يحرم شربه يجوز التطيّب به. وعليه فالغرض من السؤال بيان ما يحل استعماله 
في التطيّب. لعلمه بأنته لو بق ماء القر مدّةٌ بعد الغليان يصبح مسكراً ويعدٌ حينئذٍ 
نمسا ولذلك سأل عنه ا عا بعالم به ذلك. 

فهذان الخبران أيضاً أجنبيّان عن حرمة العصير القري إذا لم يُسكر. 

فإذاً لا دليل على الحرمة, بل جملة من النصوص تدلّ على حليته: 

١-خبر‏ محمد بن جعفرء المرويّ عن «الكافي»: «في وفدٍ من المن قدموا على 
ابي #6 وسألوه عن النبيذء وبعد توصيفهم له قال يي يا هذا قد أكثرت علي 
فیسکر؟ قال: نعم فقال يلي كلّ مُسكرٍ حرام»'". 

ودلالته على الحليّة مع عدم الإسكار ظاهرة. 


)١(‏ راجع مجمع البحرين: مادّة (نضح). 
(1)الكافي: ج ٤۱۷/1‏ ح۷. 


غ6٠١‏ فقه الصادق /جة 


۲ -خبر الفضيل بن يسار, عن أي جعفراقة: «سألتُ عن النبيذ؟ فقال: حرم 
لله الحخمر بعينهاء وحرّم النبّ ب من الأشربة كل مُسكرء لم يفرّق بين أن يغلي النبيذ 
بالثّار ولم يذهب ثُلئاه. وبين أن لا يغلي»'". 

ونحوهما غيرهما. 

وبذلك ظهر أنته لو سَلَّم شمول الطائفتين الأوليتين اللّتين استدلٌ بها على 
الحرمة لعصيرالقر, لاب من تقييدهما بهذه النصوص الدالّة على حليته با خصوص. 

فتحصّل: أنّ الأقوئ حليّة العصير القري إذا غلى مالم يسكر. 


وو 


(١)الكافي:‏ ج ٤0۸/1‏ ح0. 
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حكم العصير الزبيبي 

وأمًا عصير الزبيب» فالمشهور بين الأصحاب حليته'". 

وأمّا نجاسته. فلم يُعرف الخلاف فيهاء وأا حدث القول بتحريه في العصور 
المتأخّرة. وذهب إليه جماعة من علائنا الأخباريّين'". 

وما ذكره العلامة الطباطبائي'" وأتعب نفسه الزكيّة في إثباته من أنّ القول 
بتحريمه مشهودٌ بين المتأخَّرِينء لا يمكن المساعدة عليهء إذ ما ذكره من الوجوه 
غير تامّة. 

أقول: وكيف كان. فقد استدلٌ لتحريه بوجوه: 

الوجه الأوّل: الاستصحاب. لأنته حين ما كان عنباًكان يحرم لو غَلِيِ. فهو باتي 
على ماكان. 

وفيه:_مضافاً إلى ما حقّقناه. وأشبعنا الكلام فيه في حاشيتناعلى «الكفاية»!, 
من عدم حجيّة اللاستصحاب التعليق. وعدم جريان استصحاب ملازمة الغليان 
الو غ جر ن ا تحاف لاخدا ن ر اقا 
لتبدّل الموضوع, لا لما قيل من إِنّ الزبيب غير العنب» لأنته لا يخلو عن تأمَلٍء بل 


. ٥۵١ الرسائل الفقهيّة للوحيد البهبهاني ص‎ .١5 5 / 0 الحدائق الناضرة : ج‎ )١( 

(1) حكى القول بالحرمة الوحيد البهبهاني في الرسائل الفقهيّة: ص ٥۹‏ عن العلامة في جواب مسائل سادات آل 
زهرة...الخ. وقد حكي القول بالحرمة عن المُحدَّثْ البحراني ولكن لم يظهر منه تبنّي ذلك. بل الظاهر خلافه. 
نعم في : ج ۵ / ٤١‏ حكى القول بالحرمة عن أبي الحسن الشيخ سليمان بن عبد الله البحراني والمُحدّث الشيخ 
محمّد بن الحسن الحرٌ العاملي على ما يظهر من وسائل الشيعة. ثم اشتهر ذلك الآن بين جملة من الفضلاء 
المعاصرين. وقد استوجهه آل ياسين في تعليقه على العروة الوثقى: ج١‏ / 155 واحتاط فيه الحكيم» وقوّاه 
الشيخ الحائري: ص .58١‏ وكذلك الخوانساري. 

(۳) راجع رياض المسائل: ج۲٠‏ / ٠١0‏ وما فوق (حكم عصير التمر والزبيب والحصرم). 

(4) هذه الحاشية لم طبع لحد الآن. ولا زالت في مسودّات كتب المؤلف (حفظه المولئ). 


107 فقه الصادق / جه 


لأنّ موضوع الحكم في حال العنبيّة ليس هو العنب» بل ماء العنب كما عرفت في 
شت اال الي وايب ل ماد ر ق الاد ر من الزبنيب 
الطعم والحلاوةء وهل يتوهّم أتحاد الماء ا مخارجي مع ماء العنب حى يصح 
استصحاب حكمه لاثباته له؟ 

ودعوى'": أن الحرمة لا تختصّ بماء العنب» بل تكون ثابتة للماء ا لخارجى 
الممزوح به فإنّهِ لو على الجميع لا شك في حر مته. 

مندفعة: بأنّ احكم بالتحريم في الفرض إا يكون لأجل غليان ماء العنب في 
ضمن ال جميع. فيتحقّق موضوع ا حرمة. 

الوجه الثاني: ما دل بعمومه على أنّ العصير إذا علي يحرم. فإنّه كما يشمل 
العصير العنبى, كذلك يشمل الزبيى. وقد عرفت في بحث عصير القر الجواب عن 
ذلك N‏ تون الأوّل. 

الوجه الثالث: ما دلّ على حرمة كل شراب إذا غلي ولم يذهب تُلثاه» وتقدّم 
الجواب عن ذلك أيضاً في ذلك المبحث. فراجع.!"' 

الوجه الرابع: خبر زيد النرسي: «شئل أبو عبد الله اي عن الزبيب يدق وبلق 
ف القدر تح يصب عليه الماء. ويوقد تحته؟ فقال]#ة: لا تأكله حت يذهب الثُلئان, 
ويبق الث فإنّ النار قد أصابته. 

قلت: فالزبيب كا هو يلق في القدر. ويصب عليه الماء. ثم يطبخ ويُصقٌ عنه 
الماء؟ فقال2ة: كذلك هو. سواء إذا أت الحلاوة إلى الماء فصار حُلواً بمغزلة 
العصير, م نش من غير أن تُصيبه النار فقد حَردْم, وكذلك إذا أصابته النار فأغلاه 


.0017 / ١ مصباح الفقيه (ط.ق): ج‎ )١( 
من هذا المجلّد.‎ ١87 (؟) صفحة‎ 
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و و )0 
فقد فسد) . 


وفيه: ما عرفت في بحث العصير العنبي من أنّ زيداً وإنْكان في نفسه ثقة, 
وأصله معتبراً إلا أنّكون النسخة العتيقة التي أخذ عنها هذا الحديث هي بعينها 
الكتاب المزبور. حل تأمّل وإشكال. 

هذا مان ال عراس EE‏ 

الوجه الخامس:الروايات''' المتضمّنة لنزاع إبليس مع آدم ونو حك الدالة 
على أن علّة تحري الدُلئين وتحريم الخمر هو أنّ لقي مايحصل من الكَرْم عنباًكان أم 
زبيباً لإبليس. : 

وفيه:إنّ تلك النصوص واردة في بيان حكمة حر مة العصير إذا علي ولم يذهب 
ثُلئاه وال خمر. فلا يمكن القسّك بإطلاق ما رتب عليهاء لعدم ثبوته له. ولا بعموم 
العلّة لكونها حكمة لا علّة. 

الوجه السادس: ما ورد في الزبيب بخصوصه. كموق '" عار الواردين في 
يان كيفية الطبخ حى يصير حلالاً. المذكورين في «الوسائل» في باب (خكم 
ماء الزبيب). 

وخبر عليّ بن جعفر. عن أخيه ان «سألته عن الزبيب» هل يصلح أن يطبخ 
حى يخرج طعمه. ثم يُوْخْذ ذلك الماء فيُطبخ حى يذهب ثُلثاه. ويبق الشلث,. ثم 
يرفع ويشرب عنه السنة؟ قال اقة: لا بأس»!*. 

وفيه: أت الظاهر بقرينة النصوصيّات المذكورة في الأوليين. والمقادير 
)١١(‏ المستدرك: ج ۳۸/۱۷ ح 01/1/76 3. 


(؟) الكافي: ج7/ ۳۹۳باب أصل تحريم الخمر. 
(©) الكافي: ج ٤٥/1‏ ح5. 
(؛) الكافي: ج57/١137ح١٠.‏ 


۱0۸ فقه الصادق / جه 


الملاحظة فيهماء وقولهاثة في أحدهما: (فإذا أردت أن يطول مكثه عندك فروّقه), 
وقوله في الأخير: (ويتشرب عنه السنة) أنّ السؤال نما يكون عن الحايّة المقابلة 
للحرمة العارضة للمطبوخ. الذي لم يذهب ثُلثاه إذا بتي مدّة. من جهة طروٌ 
الاسكار عليه. 

ويشهد له:ما في ذيل خبر''' إسماعيل بن الفضل الماهمي, من قوله اثة: (وهو 
شراب لا يتغير إذا بق). ١‏ 

ل تلن عزن لمشيو ی غ 
حليته وطهارتهء ويؤيّد القول با ماية؛ التصوص الدالّة على إناطة حرمة النبيذ 
بالإسكار, بناءً علئ شموله لما ينبذ فيه الزبيب» وما دلّ على حليّة الطعام الزبيبيّة. 

هذا كلّه فما إذا لم يُسكر, وإلا فلا شبهة في نجاسته وحرمته. 

فرع: المشهور بين الأصحاب'": عدم الفرق في حرمة المطبوخ مالم يذهب 
تُلئاه. بين صيرورته دبساً وعدمه. 

وعن «اللّو امع»'" و«الجامع »“ و«الوسيلة» 

واستدل له: 

١-بإطلاق‏ ما دلٌ على أنّ الدبس حلال. 

"-وبأنَ الدليل يختصّ بما إذاكان عصبراً أوإذا انتقل عنه وصار ديساً 
ير تفع حكمه. 


(0) 


: الاكتفاء بالدبسيّة في 


(١)الكافي:‏ ج ٤۲۹/٦‏ ح۳. 

(۲) فقه الرّضا: ص ۲۸۰. المقنع: ص .٤ ٥١‏ النهاية: ص 0۹١‏ . 
”و )٤‏ حكاه عنه في جواهر الكلام: ج٦‏ / ۹۲. 

(0) الوسيلة: ص 716 فصل: في بيان أحكام الأشربة. 
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'-وبصحيح''' عمر بن يزيد: «إذاكان خضب الإناء فاشربه». 

أقو ل:وفي الجميع نظر: 

أا الأوّله فلأنته لا يدلّ على حليّنه حى مع انطباق عنوان حرم آخر عليه 
کا لايخن. 

وأما الثاني: فلأنٌ ثبوت الاتتقال والاستحاله بتئخّن الثىء مما لا يحتمل. 

وأما الثالث: فلأنٌ الظاهر منه بقرينة صدره. وروده في مقام بيان حال الشكٌ. 
وجعله أمارةً لذهاب الثلئين. بل عن الشهيد في «المسالك»: أنّ العصير لا يصير 
دبساً حبّى يذهب أربعة أخماسه. 

فتحصّل: أن الأقوئ عدم الاكتفاء في ار تفاع الحرمة بمجرّد صيرورته ديسا 

ata 


)١١‏ الكافي: ج7 / ٤۲۰‏ ح٥‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۹۳/۲۵ ع۳۱۹۲۸ 


1 فقه الصادق /جهة 


والفقاع. 


الفقاع 

( و ) العاشر من النجاسات: (الفقّاع) بلا خلافٍ في نجاسته إجمالاً. 

بلغو عماعة متهم النكدان'":والشيع'". والعلامة"", والمقداد'“: دعوى 
الإجماع عليها. 

أقول: و تشهد ها نصوصٌ مستفيضة: 

١-مويّق‏ عار: «سألتٌ أبا عبد الله اللا عن الفقّاع؟ فقال: هو ہی . 

؟-خبر هشام بن الحكم: «أنته سأل أبا عبد الها فقال: لا تشربه فإنّه خمر 
يحهولٌ. وإذا أصاب ثوبك فاغسله»”". 

٠"‏ وخبر زاذان. عن أبي عبد الله اثة: «لو أن لي سلطاناً على أسواق المسلمين. 
رفعت عنهم هذه الخميرة يعني الفقاع -»!". 

٤‏ -وخبر الوشّاء عن أبي الحسن بئذ أنتهدقال:«هي حمر ةاستصغرهاالناس»!*. 


(۱) رسائل المرتضى: ج١‏ / ٠١١‏ . السرائر: ج١‏ / ٠۷۹‏ إلا أنته عبّر بقوله: (وألحق أصحابنا الفقاع بالخمر في 
جميع الأحكام). 

(۲) المبسوط: ج 55/1١‏ 

(۳) مختلف الشيعة: ج .٤١١ / ١‏ 

.)١10 / ١ حكاه عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرمة: ج۲ / 714 (في حاشيته: التنقيح: ج‎ )٤( 

(6) الكافي: ج7/ ٤۲۲‏ ح۲. وسائل الشيعة: ج ۲۲۹/۱۷ ح .۲۲۳٣۱‏ 

(3) الكافي: ج” / ١/‏ 4 ح ١16‏ . وسائل الشيعة: ج ٤1۹/۳‏ ح١١47.‏ 

(۷) الكافي: ج٦‏ / ٤۲٢‏ ح1. وسائل الشيعة: ج 50 / 577١‏ ح 55155 

(۸) وسائل الشيعة: ج ۲١‏ / 516 57311552 


الفقاع 1 

ونحوها غيرها”". 

أقول: فهذه في الجملة لا كلام فيهاء ونا الكلام يقع في موردين: 

المورد الأوّل: في تشخيص موضوعه: 

فعن جماعةٍ منهم السيّد في «الانتصار»'", وأبو هاشم الواسطي'" والطبرسي 
في «مجمع البيان»' '' وغيرهما'”*: أنته شراب متّخْذٌ من ماء الشعير فقط. 

وعن جماعةآخرين" : أنتهأعجٌ من ذلك ونما يتَخذ من القمح والزبيب والذرّة. 

بل عن بعضهه ”": أنته يُصنع من أكثر الحسبوب كالشعير والأرّز والدخن 
والقر وغيرها. 

ويما أن الو ضع بشهادة جماعةٍ -لا سا مع معارضتها مع قول الأكثر _لايثبت. 
فلاب من الأخذ بالمتيقن. وهو خصوص ما يتخذ من الشعير. 

المورد الشاني: هل يختصٌ الحكم با إذا على بنفسه ونش وأسكر. أو أعمّ منه 
ومن غيره؟ وجهان: 

قد استدلّ للثاني بإطلاق الأدلة. ولكن با أن الظاهر من النصوص ورودها في 


)١١‏ وسائل الشيعة: ج ۲۵ / 510 باب ۲۸ من أبواب الأشربة المحرّمة (باب: تحريم بيع الفقاع وكلّ مُسكر). 

()الإنتصار: ص ۱۹۹-۱۹۸. 

() حكاه الشريف المرتضى في الانتصار: ص ٤١١‏ بقوله: (وقال أبو هاشم الواسطي: الفقاع نبيذ الشعير. فإذا نش 
فهو خمر). والمحقّق في المعتبر: ج ١‏ / 451. 

.۸١ / مجمع البيان في تفسير القرآن: ج۲‎ )٤( 

(0) العروة الوثقى: ج ١6١ / ١‏ مسألة 08؟. 

(17) منهم الشيخ كاشف الغطاء في كتابه كشف الغطاء: ج ١77 / ١‏ (ط.ق) السادس: (الفقاع كرمّان وهو شراب 
مخصوص غير مُسكر يتخذ من الشعير غالباً وأدنئ منه في الغلبة ما يكون من الحنطة ودونهما ما يكون من 
الزييب ودونها ما يكون من غيره). 

(۷) منهم الشيخ في الرسائل العشر: ص ۲٠١‏ . الوسيلة: ص ٤٠١‏ . شرح اللّمعة: ج ١‏ /187. 


۱1۲ فقه الصادق / جه 


مقام بيان أنته من الأفراد الحقيقيّة للخمر. لأنّ الناس لأجل ما رؤوا أن إسكاره 
ضعيف لا يبلغ حَدَ الشكر الحاصل من شرب سائر أفراد الخمرة, ولذا يعبر عنه 
بالانتشاء. توهّموا عدم كونه خمراً وعاملوا معه معاملة غير الخمر. وهذه الروايات 
وردت لبيان ذلك. وأنّ موضوع الحكم كلّ ما يُسكر, سواء أكان إسكاره بحدٌ أخذ 
من عقله أو ما دون ذلك لا أنتها في مقام بيان التغزيل بلحاظ الآثار.كما يظهر لمن 
تدر في قوله اتا في خبر هشام (حَمدٌ مجهول). وفي خبر الوشًا: (خمرة استصغرها 
الناس). وعبّر ا عنه في خبر زاذان (بالخميرة). ومن الواضح أخذ الإإسكار في 
مفهوم الخمر. 1 

فالأأقوى اختصاص الحكم با إذا صار مُسكراً. 

ويشهد له:_مضافاً إلى ذلك -صحيح"'" ابن أبي عُمير. عن مرازم: 

«كان يُعمل لأبي الحسن ب الفقاع في منزلة. قال ابن أبي عمير: ولم يعمل 
فقاع يغ ». 

وقوله ائ" في مكاتبة الرازي إلى بي جعفر الثانى اذ: «لا تقرب الفقاع إلا ما 
لم بضر أو كان جديدا». 

وصحيح'" علي بن يقطين. عن الإمام الكاظم اثة: 

«سألته عن شرب الفقاع الذي يُعمل في السوق. ويّباع. وكيف عمل ومتى 
عمل. أيحلٌ شربه؟ قال ا لا أحبّه». 

فإِنّه يُشعر بكراهة امجهول, ويدلّ على أن للفقاع قسمين: حلالاً وحراماً. 

فتحصّل: أن الأقوى اختصاص الحكم ا أسكر. 
(۱) التهذيب: ج ٩‏ /17١١1ح١78.,‏ وسائل الشيعة: ج ٠٠‏ / الماح TTA‏ 


(۲) التهذيب: ج ۹ / ۱۲۹ ح۲۸۱ . وسائل الشيعة: ج ۲۵ / ۳۸۱ح ۳۲۱۸۱. 
(۳) التهذيب: ج ٩‏ / ۱۲۹ ح۲۸۲. وسائل الشيعة: ج ۲۵ / ۳۸۲ح ۳۲۱۸۲. 


عَرَق الجُنْبِ من الحرام 

المشهور كون النجاسات اثنى عشرة. وهي العشرة المتقدّمة. ويضاف إلها: 
عَرَق ال جنب من الحرام'''. وعَرَّق الإإيل الجالاله. بل مطلق الجلال. 

ما عَرَقَ الجُنْب: فعن «الرياض»!": نسبة القول بنجاسته إلى الأشهر بين 
المتقدّمين تارةٌ والى الشهرة العظيمة بينهم أخرئ. 

بل عن «الحخلاف»'”: دعوى الإجماع عليها. 

وعن الحجلى , والفاضلين!”, وغيرهم: القول بالطهارة. 

بل عن الحيلي '': دعوى الإجماع عليها. 

وقد استدل للاول: 

١-بمرسل‏ «المبسوط» حيث قال فيه'": «وإِنْ كانت الجناية من حرام» وجب 
٠ TE‏ 

۲ وبا عن الشهید في «الذکری»": روى محمد بن همام» بإسناده إلى إدريس 
بن زياد الكفرئوثي: «أنته كان يقول بالوقف» فدخل سر من رأئ في عهد أبي 


)١(‏ سيأتي في نهاية البحث أنّ المصنّف (حفظه المولى) قائلٌ بطهارة عَرّق الجُنّب من الحرام. نعم تكره الصّلاة فيه. 
(۲) رياض المسائل (ط.ق): ج۲ /10. 

.٤۸۳/ ١ الخلاف: ج‎ (۳) 

(4) مختلف الشيعة: ج١ .٤1١/‏ 

(۵) کشف الرموز: ج۱ / ۱۰۷ . كشف اللثام (ط.ق): ج١‏ / .٠١‏ 

(1) مختلف الشيعة: ج ٤1١/١‏ . 

(۷) المبسوط: ج ۳۸/۱. 

(۸) وسائل الشيعة: ج ٤٤۷/۳‏ ح 1177 4. 

(4) ذكرى الشيعة: ج١/ .٠٠١‏ 


14 فقه الصادق / جه 


الحسن اذ وأراد أن يسأله عن الثوب الذي يعرق فيه الجُنّب... 

إلى أن قال: فقالاية: إنْكان من حلال فصل فيه. وإ كان من حرام 
فلاتصلٌ فيه" 

۳ وما عن مناقب ابن شهر آشوب. نقلاً من كتاب «المعتمد في الأصول», 
عن علي بن مهزيار. وفيه قال ية: «إِنْ كان عَرَق الجَنّبٍ في الثوب وجنابته من 
حرام» لا تجوز الصّلاة فيه. وإِنْ كانت جنابته من حلال فلا بأس به»'". 

ونحوهما ما عن «البحار»”” عن كتاب يعتقده كونه من مؤلفات قدماء 
أصحابناء عن غازي بن حمّد الطرائني. عن علي بن عبد الله الميموني, عن محمد بن 
علي بن معمّر. عن علي بن مهزيار, عنه ا 

٤‏ وبا عن «الفقه الرضوي»: (إِنْ عرقت في توبك وأنتَ جنب وكانت 
الجنابة من حلال فتجوز الصّلاة فيه. وإنْ كانت حراماً فلا تجوز الصّلاة فيه 

أقول: وأورد على الاستدلال بها بإيرادات: 

الأوّل: اختفاء هذا الحكم إلى زمان اهادي خا 

الثاني: أنّ مرجعها إلى روايتين صادرتين عنهثاثة في مقام الإعجاز. الذي 
يحسن التفصيل فيه أدنى فرق بين الصورتين. وعليه فحملها على الكراهة أهون 
من تحكيمها على قاعدة الطهارة. 

الثالث: خلوّ الأخبار الواردة في مقام بيان حكم عرق ال جنب عنه. 

3705 ح‎ ٥۹۹/۲ المستدرك: ج‎ )١( 


(۲و )٤‏ فقه الوّضا: ص .۸٤‏ 
(۳) بحار الأنوار: ج ۵۰ .١۷۳/‏ 


عَرَق الجتُب من الحوام لقتل 


الرابع: ضعف السند. 

أقول: وقي الجميع نظر: 

َم الأوّل: فلأنٌ عدم بيان حكم في مدّةٍلمانع. لا يكون دليلاً لعدم ثبو ته بحيث 
يعارض ما دلّ عليه. مع أن عدم الوصول إلينا لا يدلّ على عدم بيانه. 

وأمًا الثاني: فلن حمل النهي على الكراهة يحتاجُ إلى قرينة. وصدورها في مقام 
الإعجاز لا يكون قرينة عليه. 

وأمًا الثالث: فلأنَ المطلق يتعبّن حمله على المقيّد مطلقاً. 

وما الرابع: فلأنته منجبرٌ بعمل الأصحاب. 

نعم. يرد عليها أنتها تدلّ على المنع عن الصّلاة لا النجاسة. 

ودعوى: عدم القول بالفصل بين القول به والقول بالنجاسة. 

مندفعة: بأنّ جماعة من القدماء لم تنقل فتاويهم في ذلك كالم ر تضى وغيره. 
وجماعة آخرين''' منهم حكموا بعدم جواز الصّلاة فيه. 

فإِنْ قلت:إنّ ظاهر النصوص المنع عن الصّلاة في الوب الذي أصابه العرق, 
وإن ذهبت عينه. ولازم ذلك المنع عن الصّلاة فيه حى بعد السل, وحيث لا يكن 
الالتزام به فيدور الأمر بين حملها على صورة وجود العرق حال الصّلاة. وبين 
ا لحمل على ما إذا لم يغسل. والثاني أقرب. إذ الظاهر من السؤال فيها السؤال عن 
النجاسة والطهارة.كما يظهر من الأخبار الواردة في عرق ال جنب مطلقاً. 

قلت: إن النصوص في أنفسها ظاهرة في إرادة المنع في صورة وجود العرق. إذ 
ظاهر أخذ كلّ عنوان في موضوع الحكم دخله فيه. ودوران الحكم مداره وجوداً 
وعدماً. وحيث أنّالملأخوذ في هذا حكم عرق الُنُّبء فالمنع عن الصّلاة يدور مدار 


.0١ 7١ج الفقيه‎ . ٤۸۳ / ١ج الخلاف‎ )۱( 


۱1 فقه الصادق / جه 


وجوده. فلا سبيل إلى القول بأنّ مقتضى الجمود على ظاهر النصوص المنع عن 
الصّلاة في الوب الذي أصابه عَرَق الجنّب, وإِنّ ذهبت عينه. مع أنّ قوله اف 
خبر ابن مهزيار: (إِنْ كان عَرَق ا جب في الثوب. وكانت جنابته من حرام» فلا 
يجوز الصّلاة فيه) كالصريم فيا ذكرناه. ا 

فإن قلت:إِنَ ما ذكرت وإِنْ ت في غير مرسل «المبسوط». لكنّه لا يتم فيه. إذ 
قوله: (وجب عسل ما عَرَق فيه) ظاهرٌ في كونه إرشاداً إلى النجاسة. 

قلت:إِنّ هذه العبارة عبارة الشيخ في «المبسوط». وقوله في ذيلها على ما رواه 
أصحابنا لا يدل على أنّ هذه العبارة بعينها ألفاظ الرواية. 

فتحصّل: أن هذه النصوص لا تدلّ على النجاسة. 

وأخيراً ما ورد في النهي عن عُسالة الحّام معلَلاً بأنته يغتسل فيه من الرّناء 
كمرسل علي بن الحكم: «لا تغتسل من عُسالة الحّام فإنّهِ يغتسل فيه من الزّناء 
ويغتسل فول الزنا والتاصب لنا أهل البيت وهو شر هم»''. ونحوه غيره'", فهي 
أجنبيّة عن المقام. إذ مفاد هذه النصوص على فرض التسليم ‏ نجاسة غسالته 
الملاقية لبدن الزاني لا عَرَقه. 

فالأقوئ هو القول بالطهارة والمنع عن الصّلاة فيه ما دام موجوداً"". 

و 


.510 ح۱ . وسائل الشيعة: ج ۲۱۹/۱ ح00۹ وح‎ ۱٤/۳ الكافي: ج‎ )١١ 

(۲) وسائل الشيعة: ج ١١ باب۲٠۸ / ١‏ من أبواب الماء المضاف والمستعمل. 

(۳) بعد قيام الدليل على طهارة عَرَّق الجُنّب من الحرام عند المؤلّف (حفظه المولى) وإفتائه بذلك سماعاً. 
وفي تعليقه على العروة الوثقى. عَدَل من المنع عن الصّلاة فيه إلى كراهة, فإنه يجوز الصّلاة مع وجوده على 
كراهة فقط. 


فروع عرق الجُنب ۱1۷ 


فروع عرق الجُنب 

الفرع الأوّل: لا فرق في الوطء بين وقوعه على الإنسان من المرأة أو الغلام أو 
وقوعه على البهيمة, أمّا في الوطي في الحيض والصوم» ووطي المظاهرة, فهل يحكم 
بالطهارة أو النجاسة, أو يفصّل بين الأولين والأخير, فالطهارة فما والنجاسة, أو 
الإشكال في الأخير أو العكس؟ وجوه وأقوال: 

قد استدل للطهارة: بأنّ المتبادر من الجنابة من الحرام» كون الحرمة من جهة 
الفاعل أو القابل: لا من جهة نفس الفعل. 

وفيه: أنّ مقتضى إطلاق النصوص, عدم الفرق بين الحرمة من جهتهما ونفس 
الفعل, فالحكم الثابت لعرق الجنّب من الحرام. يكون ثابتاً لعرق ا جنب في جميع 
الموارد المذكورة. 

الفرع الثاني: العرق الخارجٌ منه حال الإغتسال, حكمه حكم الخارج منه قبله 
لأنته جُنّبء وإنما ترفع الجنابة بام الغسل. 

الفرع الثالث:إذا اجب من حلال ثم من حرام, فالظاهر عدم ثبوت حكم 
عرق ا جنب من الحرام لعرقه. إذ الظاهر من الأدلّة أن النجاسة أو المانعيّة مترثّبة 
عن اة من حرام لة غك السب ارم وحيث أن المي لاس كايا لان 
الظاهر من الأدلة أنّ الجنابة شىء واحد تحصل عند تحقّق أحد أسبابها بنحو 
ضرق الوجود, فلا تتحقق الجنابة من حرام ليثبت ا نكم لعرقة. 

ودعوى: أت مقتضى إطلاق أدلّة السببيّة. مع الاختلاف في الآثار كما في المقام 
ثبوته له. 

مندفعة: بأنّ موضوع هذا الحكم الجنابة الحاصلة من سببٍ حرام. ومع عدم 
حصوطا منه. لا وجه للحكم بثبوته. 


1۸ فقه الصادق /جo‏ 


نعم إذا أجنّب من حرام, م من حلالء لا ينبغي التوقّف في ثبوت ال حكم لعَرقه. 

الفرع الرابع: المج ين حرام إذا لم یتمکّن من العُسل وتيمّم. فار تفاع حكم 
عرقه بالتيمّم. كان ذلك بناءً على کون التيمّم رافعاً. حيث أنّ مقتضى إطلاق دليل 
البدليّة ذلك. 

وأمّا بناءً على كونه مبيحاً.فإطلاق ذلك الدليل أجنيٌ عن ارتفاع حكم عرقه. 

الفرع الخامس: الصبي غير البالغ إذا أجنّب من حرام, لا يقرتّب على عرقه 
حُكم عرق الجُنّب من الحرام. لأنّ ظاهر أخذ كل عنوانٍ في موضوع الحكم, دوران 
اک مداره وخی أن القلم مرفوعٌ عن الصبي, فجنابته وإنْ كانت عن أحد 
الأسباب الحرّمة, لها لا تكون حراماً فلا تكون جنابته عن حرام حى يقرتّب 

ودعوى: أنّ جنابته عن حرام ذاتي. وموضوع الحكم هو الحرمة فيحَدٌ ذاتها. 

غير سديدة: لان الحرمة منالأحكام الشرعيّة.وليست قسمان ذاتيّةوعَرّضيّة. 
وإرادة الحرمة مع وجود شرائط التكليف من الحرمة الذاتيّة. لا تفيد. إذ الظاهر من 
الدليل أنّ الموضوع هو الحرمة الفعليّة لا الشأنيّة. فلاحظ. 

YO 


حكم عرق الابل الجلالة ۱14 


حكم عرق الإبل الجلالة 

وأمًا عرق الابل الجلالة. فنجاسته منسوبة إلى جماعةمن القدماءوالمتأخَّرين. 
منهم: المفيد'"'. والشيخ ٠"‏ والقاضي'". والمصلف في «المنتهى» ٠‏ والمقدّس 
الأردبيلى!*, وصاحبا «المدارلى»“ و«الذخيرة»'”", وغيرهم. 
ألبان الإبل الجلالة, وان أصابك شىء من عرقها فاغسله»"“. 

وصحيح هشام. عنه ثة: «لاتأكلوا لوم المجلالة. وإِنْ أصابك من 
عرقها فاغسىلە». 

ومرسل الفقيه: «نبي عن ركوب الجلالات وشرب ألبانهاء وإن أصابك من 
عرقها فاغسله»''. 

وأورد على الاستدلال بها: بأنته حيثٌ لا قائل بلزوم عسل ما أصابه عرق 
الجلالة غير الإبلء عدا ما عن شاذ لا يُعبأ به. فيدور الأمر في الصحيح والمرسل بين 
حمل الأمر فيهما على الاستحباب, وبين حمل الألف واللام اللّتين في صدر الجلالة 
(١)المقنعة:‏ ص ١ل.‏ 
(؟) النهاية: ص ٥۳‏ . 
(۳) المهذّب: ج 5١/١‏ 
)٤(‏ منتهى المطلب (ط.ق): ج١‏ / 2 
(6) مجمع الفائدة والبرهان: ج۱ /۳۲۲. 
(1) مدارك الأحكام: ج۲ / < 
(۷) ذخيرة المعاد: ج .٠١٠١/١‏ 
(8) الكافي: ج۱ / ۲۵۱ ح۲. وسائل الشيعة: ج ٤۲۳/۳‏ ح۰0۳ .٤‏ 


() التهذيب: ج ١‏ / ۲ح ٥۵٥‏ وسائل الشيعة: ج ۲۳۲/۱ ح0۹۹ 
)٠١(‏ الفقيه: ج ۳ / ۳۳۷ ح۱۹۹٤‏ . وسائل الشيعة: ج١‏ / coTZETT/ pg TT‏ 


نك ١‏ فقه الصادق /جه 


على العهد. والأوّل أولى لشيوع إرادة الاستحباب من الأمر. وبقرينتهما يبحمل 
الحسن أيضاً على الاستحباب. 

وفيه أوَلا أنته لو ثبت إجماعٌ على عدم شمول الحكم لغير الإبل. يقيّد إطلاق 
الصحيح والمرسل به.ويختضّان بالإيل. فلا وجه لحمل الأمر فما على الاستحباب. 

ودعوى: أنّ الأصحاب أفتوا بحسن الإجتناب عا أصابه عَرَق الجلالة غير 
الإبلء فهذا قرينة عل حمل الأمر فيهما على الاستحباب. 

مندفعة: بأنته لو سلّم ذلك لا يصير قرينة لما ذُكر, ولما حقّقناه في حله''' من أنّ 
الوجوب والاستحباب خارجان عن حرم الموضوع له والمستعمل فيه في الأوامر, 
وأا ينتزعان من الترخيص في ترك المامور به وعدمه» وعليه فلو أمر بأمورٍ 
ورخّص في ترك بعضهاء حُكم بوجوب مالم رخص في تركه. واستحباب ما 
رُخّص فيه بلا لزوم استعمال اللّفظ ف المعنيين. أو في الجامع بين الشيئين. 

ففها نحن فيه فإنّ قوله !ة: (اغسله) أَمرٌ بالاجتناب عن كلّ ما أصابه عرق 
الجلالة. ورخّص الشارع في ترك الاجتناب في غير الإبل, فيُحمل الأمر فيه على 
الاستحباب. ولم يرخص في تركه في الابل؛ فيبق الأمر على ظاهره من الوجوب. 

وثانياً لو تنرّلنا عا ذكرناه. غاية ما يلزم من ما ذُكر. حمل الأمر في الصحيح 
والمرسل على الجامع بين الاستحباب والوجوب. 

وعليه.فهماليساقرينة لحمل الأمرفيالحَسَن الظاهر في الوجوب على الاستحباب. 

فتحصّل مما ذكرناه: أن الأقوئ نجاسة عرق الابل الجلالة. والأحوط 
الاجتناب عن عرق سائر الحيوانات الجالالات. 

O 


.408 و140١‎ / ١ج وط . الجديدة:‎ ۲٠١/١ راجع زبدة الأصول: ج‎ )١( 


حكم المُسُوخات ۷۱ 


حكم المُسُوخات 

وفي نجاسة التّحلب والأرنب والوَرَّغ والعقرب والفأرة, بل مطلق المسوخات. 
قولان: 

١‏ -فعن الشيخ في «النهاية»'": لزوم عسل ما لاق مع التعلب أو الأرنب أو 
الفأرة أو الوزغة. 

وعن المفيد فى «المقنعة»'": نجاسة التعلب والأرنب. 

وعن موضع آخر منها": نجاسة الفأرة والوَرّغة. 

وعن «الوسيلة»!*: نجاسة الأربعة. 

وعن أب الصّلاح'*' وابن رُهرة"": نجاسة الثعلب والأرنب. 

وعن «النلاف»'": نجاسة المسوخ كلّها. 

دوسي إلى المشهور الطهارة في الجميع. 

بل في «الجواهر»””: شمهرة كادت تكون إجماعاً بل لعلّه الظاهر من المهكئ 
عن «الناصريّات»2, 

أقو ل: وقد استدلٌ لسنجاسة في الأربعة. والعقرب وعامّة السّباع بجملةٍ 


.56ص:ةياهنلا)١(‎ 

(۲) المقنعة: ص0۷۸ . 

(۳) المقنعة: ص .7١‏ 

)٤(‏ الوسيلة: ص ه/. 

(6) الكافي للحلبي: ص .١7١‏ 

(1) غنية النزوع: ص 8]. 

() الخلاف: ج7/ 184 مسألة ۸ حكم بيع شيء من المسوخ). 
(۸) جواهر الكلام: ج٦‏ / ۸۱ حكم المسوخ. 

(1) الناصريّات: ص .۸١‏ المسألة التاسعة. 


۷۲ فقه الصادق / جه 


من النصوص: 

١-مرسل‏ يونس عن بعض أصحابناء عن ابي عبد الله ا: 

«سألته هل يحل أن يش التعلب أو الأرنب أو شيئاً من الشباع حيّاً أو ميّناً؟ 

قال :لا يضره. ولكن يغسل يده»”". 

۲ -صحيح عل بن جعفر. عن أخيه ائة: «في الفأرة تقع في الماء. وقشي على 
الثياب؟ قال اية: اغسل ما رأيت من أثرها»'". 

٣‏ -ومو لق سماعة الوارد في الخُنفّساء تقع في الماء. قال «وإن كان عقرباً 
فأرق الماء وتوضّا من ماء غيره»””. 

٤‏ -وخبر هارون بن حمزة العَنَويء الوارد في الورَغ والعقرب وأشباهههما تقع 
في الماء. وفيه قال .ظذ: «غير الوزغ, فإنّهِ لا ينتفع با يقع فيه». 

ولم نجد ما يدل على نجاسة المسوخات غير ماذكر. 

أقول: ولكن الأظهر طهارة الجميع, إذ التصوص الواردة في غير الأرنب 
والثعلب يتعيّن حملها على الاستحباب, بشهادة ما هو صري في الطهارة: 

١‏ -صحيح البقباق: «سألت أبا عبد اله ب عن فضل اغرّة والشاة والبقرة 
والابل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع, فلم أترك شيئاً إلا سألته عنه؟ 
فقال /ة: لا بأس. حتّى انتهيت إلى الكلب. فقال ية: رِجْسٌ نجس»". 

۲ -وصحيح على بن جعفر, عن أخيه!ثة: «وسألته عن العظاية والحيّة 


.50١6 وسائل الشيعة: ج ۳/ ۳۰۰ح‎ .٤ ح7١‎ / الكافي: ج۳‎ )١( 
۳ح٦۰ الكافي: ج7/‎ )١( 

(۳) الكافي: ج۳ / ٠١‏ ح1 . وسائل الشيعة: ج 13١ ح۲٤۰ / ١‏ 
)٤(‏ التهذيب: ج ۱ / ۲۳۸ ح١5؟,‏ وسائل الشيعة: ج ۱۸۸/١‏ ح .48١‏ 
(0) وسائل الشيعة: ج ٤۱۳/۳‏ ح .)٠٠١‏ 


حكم المُسُوخات ۲ 


والوزغ. يقع في الماء. فلا يموت فيه أيتوضّأ منه للصّلاة؟ فقال]2ة: لا بأس به. 
وسألته عن فأرةٍ وقعث في حبٌ دهن فأخرجت قبل ان تموتايبيعه من 
مسلم؟ قال إمة: نعم ويتدهّن منه»'". 

'-وصحيح سعيد الأعرج: «في الفأرة تقع في السّمن والزيت, ثم تخرج منه 
حيّاً؟ فقال اظة: لا باس بأكله»'". 

٤‏ - وخبر هارون بن حمزة. عن أبي عبد الله ثة: «سألت أبا عبد الله اثة: عن 
الفأرة والعقرب وأشباه ذلك, يقع في الماء. فيخرج حيّاً هل يشرب من ذلك الماء 
ویتوضًاً؟ قال ية: يسكب منه ثلاث مرّات, وقليله وكثيره ب نزلة واحدة, ثم 
یشرب منه ويتوظ أ منه»'". 

ونحوها غيرها 

وأمًا الأرنب والثعلب: فلم يرد فيهما نض يدل على طهارتهم|. فلا وجه لصرف 
المرسل عن ظاهره بالنسبة الها 

ودعوى: أنته لاشتال المرسل على السباع. وأنتهما جُعلا فيه مشاركين معها في 
الحكم بعّسل اليد. وقد دل صحيح البقباق على طهارة السّباع. فيتعين أن يكون 
الأمر بغسل اليد بالنسبة إليها وما يشاركها في هذا الحكم استحبابيًاً لا وجوبيّاً 
إرشاديّاً إلى النجاسة. 

مندفعة: أن الالتزام باستحباب القسل بالنسبة إلى السّباع لدليل آخر, لا 
لازم عل الأمر اة إل مالشاركها:الذي ل مدل دنل عل طهازت» عن 


(4) 


(۱) الاستبصار: ج ۱ / ۲٤‏ ح ؛ . وسائل الشيعة: ج ۲۳۸/۱ ح 116. 
() التهذيب: ج ۹ / ۸1 ح1۷ . وسائل الشيعة: ج ۲١‏ اندوقي 
(5) التهذيب: ج ۱ / ۲۳۸ ح۲۱ . وسائل الشيعة: ج ۱۸۸/۱ ح .48١‏ 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ۱ / ۱۸۷ باب ١4‏ من أبواب الماء المطلق. 


١‏ فقه الصادق /جه 


الاستحباب. كما عرفت في عرق الإبل الجلالة. 

أقول: ولكن المرسل لضعفه في نفسه. لا جهوليّة يونسء إذ هو عند الإطلاق 
يراد منه ابن عبد الرحمن التقة على ما هو الحقّ. بل لارساله وجهوليّة حال 
الواسطة, لا يُعتمد عليه. 

الهم إلا أن يقال:إِنّ إفتاء الشيخ والصدوق والحليّين بالنجاسة, مع عدم مدرك 
ؤا و ج خر ضف السنتد: 

وتؤيّد الطهارة النصوص الواردة في الصّلاة في جلودهماء منعاً وجوازاً الدالّة 
على قبوله| للتذكية, إذ نجس العين لا يقبل التذكية. 

فتحصّل: أنّ القول بنجاسة الأربعة المذكورة ضعيفٌ, وأضعفٌ منه القول 
بنجاسة المسوخات. وأضعفٌ منه القول بنجاسة الدود. 

وعن الحقّق التردّد في نجاسة الدود المتولد من العَدّرة» واستدلّ لها 
باستضحات التجاسةة 

وفيه: أنته لا يُعتمد عليه لتبدّل الموضوع. 

هذا آخر الجزء الرابع» ويتلوه بعونه تعالى الجزء الخامس, وفيه مسائل تتعلّق 
بالمتنجسات. تم الصّلاة وأحكامها. والحمد لله أوَلاً وآخراً. 


O 


المتنجّسات وأحكامها ۱۷0 


المتنجّسات وأحكامها 
مسائل : 
المسألة الأو لى: في كيفيّة تنجّس المتنجّسات. 
يُشترط في تنجّس الملاتي للنجس أو المتنجّس. أن يكون فيه أو في أحدهما 


رطوبة مُسرية: 

١‏ فإ كانا يابسين لم ينجّس.كما هو المشهور, بل عن جماعةٍ كثيرة دعوى 
الإجماع عليه'". 

وتشهد له: جملة من النصوص: 


منها: موق عبد الله بن بكير: «قلثُ لأبي عبد الله اث: الرجل يبول ولا يكون 
عنده الماء. فيمسح ذكره با لحائط؟ قال :كل شيء يابس د 

ومنها: صحيح البقباق. عن أبي عبد اله اا «إذا أصاب توبك من الكلب 
رطوبة فاغسله» وإِنْ مسّه جاقَاً فاصبب عليه الماء». 

ونحوهما غيرهما من النصوص الكثيرة الواردة في الأبواب المتفرّقة'". 

ثم إن الظاهر _بقرينة الارتكاز العرفي, والمناسبة بين الحكم والموضوع أن 
المعتبر هو الرطوبة المسرية, ولا تكفي الرطوبة غير المسرية. مضافاً إلى صدق 
ا جاف المذكور في الصحيح على المرطوب بها. 
)١(‏ راجع غنائم الأيّام: ج ١‏ / 407. 


() التهذيب: ج١‏ / ۹ ح ۸۰. وسائل الشيعة: ج AF*zF01/ ١‏ 
(۴) التهذيب: ج ۱ / ۲۹۱ ح٦٤‏ . وسائل الشيعة: ج۱ / ١۲۲ح 0۷١‏ . 


كلا فقه الصادق / جه 


نعم, وقع الحنلاف في خصوص ملاق الميتة. وقد تقدّم تنقيح القول فيه في ذلك 
المبحث, فراجع." 

ولو شك في رطوبة أحد المتلاقيين. أو علم وجودها وشكٌ في سرايتها. م 
يحكم بالنجاسة لإستصحاب الطهارة. 

۲ -وأمًا إذاعُلم سبق وجود الرطوبة المسرية. وشكٌ في بقائها: 

ألف : فإِنْ كان الشرط للنجاسة هو الملاقاة مع الرطوبة المسرية, كان المتعيّن 
الحكم بلزوم الإإجتناب. إذ حينئزٍ يُستصحب الرطوبة الثابتة في السابق. وحيث أنّ 
الملاقاة وجدانيّة. فيضم الوجدان إلى الأصل يثبت موضوع الحكم. فيحكم 
بالنجاسة كسائر الموارد التي يكون الموضوع مركب ويكون أحد الجزئين وجدائيًا 
والآخر ثابتاً بالأصل. كفّسل الشىء بالماء المستصحب الطهارة. 

ب : وإ كان الشرط سراية الرطوبة من أحدهما إلى الآخر. فالمتميّن الحكم 
بعدم لزوم الاجتناب. إذ استصحاب الرطوبة لا يثبت السراية, إلا بناءً على الأصل 
المثبت. فلا تثبت النجاسة. فيرجع إلى أصالة الطهارة. 

وبالجملة: حيث أن الظاهر من الأدلّة -بقرينة الارتكاز العرفي -هو الثاني. 
فالأقوئ عدم لزوم الاجتناب. 

المسألة الثانية: الذّباب الواقع على النجس الرّطب: 

إذا وقع على ثوب أو بدن شخص. وإِنْ كان فيه رطوبة مسرية, لايحكم 
بنجاسته. بناءً على عدم تنجّس بدن الحيوانات. إذ حينئذٍ يك في ملاقاته 
للنجس. فيرجع إلى الاستصحاب. 

وأمّا بناءً على القول بالتنجّس, وكون زوال العين من المطهّرات, فحيثٌ أنته 
حال وقوع الذباب على النّجس تكون نجاسة رجله معلومة, وبعدما يقع على 


)١(‏ صفحة الامن هذا المجلّد. 


المتنجّس لا يتنجّس انيا ۷V‏ 


التوب أو البَدّن بحتمل مصاحبته لعين النّجسء فار تفاع نجاسة رجله مشكوكٌ فيه. 
فيستصحب بقاء نجاسته. ومن آثارها نجاسة ملاقيه. 
ass‏ 
المتنجّس لا يتنجّس ثانياً 

الا القااقة المج ل جى ايا ولو جات اخرى شاعا 
حكاه جماعة. 

ولكن مقتضى القواعد تنجّس المتنجّسء إذ النجاسة سواءٌ أكانت من 
الأحكام الوضعيّة المستقلّة بالجعل. أم كانت منتزعة من الأحكام التكليفيّة. فهي 
قابلة للتعدّد. واجةاع فردين منها في شيءٍ واحد, وبا أنّ ظاهر الأدلّة تحقّق فردٍ من 
النجاسة عقيب تحقق ملاقاة الثيء لكل واحدٍ من النجاسات العينيّة من غير فرق 
بين سبق ملاقاة أخرى وعدمه. فيتعيّن الالقزام بتنجّس المتنجّس. 

وقد استدلٌ لعدم النجاسة بوجوه: 

الوجه الأوّل: امتناع اجتاع نجاستين لشيءٍ واحد و محل فارد. كما يمتنع 
اجمّاع عَرَضين. 

وفيه: ما عرفت من أنّ النجاسة سواء أكانت من الأمور الاعتباريّة أم 
الانتزاعيّة. فهي قابلة لاجةاع فردين منها في حل واحد. إذ الاعتبار خفيف 
المؤونة. وتوارد حكمين كوجوب العَسل مرّتين على موضوع واحد لا مانع عنه. 
من غير فرق في ذلك بين النجاستين الحدود تين بحدّين. وبين الحدودتين بحدٌ واحد. 

55 فا عن بعض الأعاظم'' من تسليم الامتناع في الأوّل, غير تام 

الوجه الثاني: أنّ الأسباب الشرعيّة. كا يكن أن تكون موتّرات» كذلك يمكن 


.٤۷١/ ١ج مستمسك العروة:‎ )١١ 


۱۷۸ فقه الصادق / ج0 


أن تكون معرّفات, فيجوز تعدّدها على حكم واحد شخصي. وبا أن ظاهر الدليل 
كون المسيّب واحداً. لتعلّق التكليف بصرف الوجود الممتنع أن يكون حكوماً 
بحكدين, فيتعيّن حمل السبب على المعرّف. 

وفيه: أنّ ظاهر الدليل دخل العنوان المأخوذ في لسان الدليل في المسيّب, لا 
كونه معرّفاً لشيءٍ آخر. وليس ظاهر الدليل وحدة المسيّبء إذ بعد فرض ظهور 
الدليل في استقلال كلّ فردٍ من الملاقاة» في ترب النجاسة, أو وجوب الفَسل على 
الملاقي. سواءٌ سبقه فرد آخر أم لاء فلا حالة يصبح الدليل ظاهراً في تعدّد المستّب 
بتعدد سببه. 

الوجه الثالث: ما ذكره صاحب «الجواهر» #ة!'' وهو ظهور الدليل في الجنسيّة 
الصادقة على القليل والكثير. والواحد والمتعدّد. فلو دلٌ الدليل على أنّ ملاقاة الدّم 
توجب النجاسة» وحيثٌ أنّ الدّم ماهيّة صادقة على القليل والكثير, فإذا لاق مرَةٌ 
يصدق عليه ملاقاة الدّم وإنْ لاق ذلك الشيء مع الدّم مرّةً ثانية انقلب الفرد الأول 
إلى الثاني, وأصبح مصداقاً واحداً للماهيّة, وهكذا كلّما يزداد ويدخل تحت قول 
(الدَمُ ينجّس). 

وفيه:_مضافاً إلى اختصاص هذا الوجه بمتّحد الحقيقة أنه لا يتن فيه أيضاً 
إذ القضايا الشرطيّة والحقيقيّة ينحلٌ الحكم فيها بانحلال موضوعها وشرطها إلى 
أحكام عديدة.كا حُقَّق في حلّه. وعليه فكلا تحقّق فردٌ من ملاقاة الم تحقّق فردٌ 
واحد من الحكم المتر تب عليهاء فإذا كانت الملاقاة متعدّدة. فلا حالة يكون الحكم 
أيضاً متعدّداً. 


هذا في صورة أتحاد الموضوع والشرط جنساً. 


(۱) جواهر الكلام : ج531/57. 


لو علم تنس شىء بالأشدّأو الأضعف 3 


وأمًا في صورة التعدّد: ا العقة لامكو ين طهور كل مرج ان 
ف ار ک5 من السببين ا في ترتب المسبّب عليه مطلقاً. 

الوجه الرابع: أنّ اللازم من تعدّد ا تعدّد الوجوب لا الواجب لأته 
المسبّب دونه. وهو لا يقتضي تعدّد متعلّقه. إذ قد تجتمع الإيجابات المتعدّدة في فعلٍ 
واحدٍ للتاكيد. 

وأجاب عنه الشيخ الأعظمية: في طهارته ٠"‏ بأنّ المسبّب ليس هو الوجوب 
والطلب, لحصوله قبل وجود السبب بنفس الكلام الدالٌ على السببيّة. 

وفيه: إن إنشاء الوجوب وإِنْ كان قبل وجود السبب. إلا أنّ الوجوب -أي 
الوجوب الفعلى لا حالة يوجد بعد وجود السبب. 

ا يعات ديا ال لبن عن اوا مكيف قوي 
وجوب خاص. ومن المعلوم أن تعدّد ذلك مستلزمٌ لتعدّد الواجب. 

الوجه الخامس: أن الفعل الواحد, يكن أن يكون كافياً في تحقّق تكليفين وإِنْ 
علم تعرّدهماكا في الأغسال. 

وفيه: إن ذلك يحتاج إلى الدليلء لكونه خلاف الأصل. 

فإذاً العمدة في عدم تنجّس المتنجّس الاثفاق عليه. ومعقده التداخل في الأثر 
المشترك. لا فيا متاز به بعض النجاسات عن بعض. فلو لاق التوب دم ثم لاقاه 
البول يجبٌ عليه غسله مرّتين 

O 
لو علم تنجّس شيء بالأشد أو الأضعف‎ 

المسألة الرابعة: لو علم تنجّس الشيء إِمّا بالبول أو الم أو إمّا بالولوغ أو 

بغيره. فهل يجب إجراء حكم الأشدّ أو الأضعف؟ وجهان: 


(١)كتاب‏ الطهارة (ط.ق): ج .Tor-01/ ١‏ 


1۸۰ فقه الصادق / جه 


استدل للأوّل: ياستصحاب بقاء النجاسة بعد إجراء حكم الأضعف. حى يعلم 
بارتفاع النجاسة بإجراء حكم الأشدّ. 

وفيه: احق عدم جريان هذا الاستصحاب: 

لا لعدم جريان الاستصحاب في القسم الثاني من أقسام استصحاب الكلى. إذ 
الختار جريانه. 

ولا لما قيل من أنّ الأثر في المقام للفرد. إذ الختار جريانه في الفرد المردّد بين 
فردين أحدهما مقطوع الارتفاع والآخر مقطوع البقاء أو مشكوكه. كما حققناه 
في الأصول'". 

بل لأُنّ الاستصحاب في الكل إا يجري فوا إذا تعارض الأصل الجاري في كل 
من الفردين. مع الأصل الجاري في الآخر. أو كان المستصحب موضوعاً وأمًا إذا 
كان المستصحب حكناً ولم يكن الأصل جارياً في الفرد المقطوع الارتفاع. فتجري 
أصالة عدم حدوث الفرد. ويترتّبٍ عليها عدم بقاء الكلي. مثلاً لو علم بالطلب 
الجامع بين الاستحباب والوجوب. وعلم بارتفاع الاستحباب على تقدير تحققه. 
ولم يكن هو مورد الأصل. فيجري استصحاب عدم تحقّق الوجوب. وبا أنّ تحقّق 
الطلب إا يكون بتحقّق الوجوب حقيقة, فيتر تب على استصحاب عدم تحقّقه -مع 
العلم بارتفاع الاستحباب على تقدير تحققه _عدم بقاء الطلب. 

أقول: وتام الكلام في بيان ذلك. وبيان الفرق بين كون المستصحب حكماً, 
وبين ما إذاكان موضوعاً ‏ حيث أنته يقرتّب على استصحاب عدم حدوث الفرد 
ارتفاع الكلي في الأول ولا يترتّب عليه في الثاني موكولٌ إلى حلّه. 

وفي المقام بما أن المستصحب من الأحكام الوضعيّة وهو النجاسة, ولايجري 


(1) راجع زبدة الأصول, بحث (استصحاب الفرد المردد). 


المتنجس منجس ۸۱ 





الأصل فى الأضعف لعدم تر تب الأثر عليه فيجري استصحاب عدم حدوث 
النجاسة الشديدة, ويترتّب عليه ارتفاع النجاسة بعد إجراء حكم الأضعف. 
فتحصّل: أنّ الأقوى لزوم إجراء حكم الأضعف. وإِنْ كان الأحوط إجراء 


حکم الأشد. 


ال مق 
المسألة الخامسة: هل المتنجّس ينجس مطلقاً أو لا ينجس. أو يفصّل بين 


أقسامه؟ وجوه: 

القول الأوّل: هو المشهور بين الأصحاب"'"'. بل عن القاضى'" والحقّق'", 
والفاضل الهندي!*, وصاحب «الجواهر»!*, والشيخ الأعظه'"' وارز دعوى 
الإجماع عليه. 


وق ايل والكاماق'" والسند فد و دين ق حا عبن 


)١١‏ وقد ادّعى الميرزا القمّي في غنائم الأيّام: ج١‏ / ٠٥١‏ أنّ مسألة نجاسة الملاقي مع الرطوبة للمتنجّس ينجس 
من الضروريّات فضلاً عن الإجماعات. وفي الجواهر: ج١‏ / ٠١١‏ ادّعى الإجماع على أنّ المتنجّس ينجس. 
وفي : ج۲ / ٠١‏ اعتبر أنّ قول الكاشاني بعدم النجاسة مخالفٌ لإجماع المسلمين وضرورة الدّين . 

(؟) القاضي ابن البرّاج في جواهر الفقه ص ٠٤‏ مسألة ١‏ إلى أنْ قال: (وقد كان شيخنا المرتضى ب يذهب إلى 
جواز ذلك [طهارة الوب بمائع غير الماء]. وهذا غير صحيح. لأنَّ إجماع الطائفة على خلافه في ذلك). 

(۳) المعتبر: ج١‏ / 81 كما هو الظاهر. وقد حكاه عنه أيضاً السيّد الحكيم في مستمسك العروةالوثقى: ج۱ / .٤۷۹‏ 

)٤(‏ كما حكاه عنه السيّد في مستمسك العروة الوثئق: ج١‏ /479. وهو ظاهر كلامه في شرطيّة الماء في الطهارة في 
أغلب الموارد التي منها المتنجّسات. 

(۵) جواهر الكلام: ج۱ / ١٤۱۳و‏ ۳۲۲. 

(1)كتاب الطهارة: ج ۱ / ۲۹۸(ط.ج). 

(۷) نقل الحكاية عنه في الحدائق : ج 0 / ۲۷١‏ عن الوافي للكاشاني بقوله: (ما استدلٌ به الحبر العامة (طاب ثراه) 
من الأخبار على أن المتنجّس لا ينجس). 

(4) حكاه عنه المحدّث البحراني في غير مورد من الحدائق الناضرة منها: ج۱ / ٤۰۹‏ و: ج60 /511. (تنجيس 
المتنجّس وعدمه). والجواهر :ج۲ / .١8‏ 


۸۲ فقه الصادق / ج٠‏ 


«المختلف»!': عدم منجّسيّة المتنجّس. 

وعن الحقّق النوانساري'" التأمّل فيها. 

وقد استدل للمنجّسيّة بوجوه: 

الوجه الأوّل: إجماع الفرقة الناجية عليهاء بل إجماع المسلمين, بل الضرورة 
من الدّين. 

وفيه: مضافاً إن عدم تعدض قدماء أصحابنا له. إِنّه لمعلوميّة مستند 
المُجمعين لا يُعتمد عليه. 

الوجه الثاني: معروفيّتها لدى المتشرّعة. ومغروسيّتها في أذهانهم. على وجو 
يزعمونها من ضروريّات المذهب. 

وفيه: إنّ هذه المعروفيّة نما نشأت من تسالم الفقهاء عليها في برهةٍ من الزمن. 
ولم ينبت كونها سيرة متصلة بز مان المعصوم» لتكون كاشفة عن إمضائه ابا ها. 

الوجه الثالث: استفادتها مما دل على سراية نجاسة النجاسات إلى ملاقيهاء فإنّه 
وإِنْ ورد في خصوص الأعيان النجسة. إلا أنته بملاحظة ما هو المرتكز في أذهان 
العرف أن السراية من أحكام مطلق النجاسة. يدلّ على السراية في غيرها أيضاً 

والجواب: إن التعدّي عن مورد الأدلّة إن كان لأجل قياس النجاسات 

بالقذارات العرفيّة. ويكون هذا هو المراد من المرتكز في ذهن العرف. 

(1) حكى المحقّق الهمداني في مصباح الفقيه: ج ١‏ / 077 القسم؟. القول استظهاراً عن السيّد والجلّي. وأنَ 
الأجسام السقيلة تطهر بزوال العين معلّلاً لذلك بزال العلّة... م قال:( ثح إن وإنْ استظهرنا من الجلّي والسيّد القول 
بمنع السراية. لكن القائل به صريحاًإنَما هو المحدّث الكاشاني. ولذا جلّ من تأخّر عنه ممّن تعرّض لإبطال هذا 
المذهب جعلوه من متفرّداته وطعنوه بمخالفته للإجماع). 


(۲) لم يظهر وجهه في مشارق الشموس: ج١‏ / 107 وقد يكون منشأ التأمّل ما توقف به في انتقال النجاسة في 
بحث: (حكم الماء المستعمل في إزالة النجاسات) ص 04 ؟... فراجع. 


ففيه: أنّ القذارات العرفيّة ليست على نسق واحد. فف بعضها وإِنْ كان يرى 
الغرف سرايتها منها إلى ما لاقاهاء إل أنّ في بعضها ليست كذلك. فلعلّه تكون 
النجاسات الشرعيّة من قبيل الثاني لا الأوّل. 

وإ كان لأجل شىءٍ آخر. فعهدة إثباته على مدّعيه. 

وبالجملة: النصو ف مختصّة بالنجاسة الذاتيّة. فالتعدي يحتاج إلى الدليل. 

الوجه الرابع: جملة من النصوص. وهي على أقسام: 

منها: ما لا يدلّ عليها. 

ومنها: ما يكون ظاهراً فيها. 

ومنها: ما يدلّ على عدمها. 

ما الأوّل: فهو طائفتان: 

الطائفة الاو لئ: ما ورد في الاسئار: 

١-صحيح‏ البقباق: «سألث أبا عبد الله أ عن فضل اغرّة والشاة والبقرة 
والابل والحمار والخيل والبغال والوحش والسّباع.فلم أترك شيئاً إلا سألت عنه؟ 

فقال: لا باس به. حتی انتهيت إلى الكلب ؟ 

فقال: رجس غجش لا تتوضّأ بفضله. فاصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أوّل 
مرّة ثم بالماء»'". 

۲ -خبر معاوية بن شريم: «سأل عذاقر أبا عبد الها وأنا عنده عن سؤر 
السنور والشاة والبقرة والبعير وا حمار والفرس والبغل والسّباع. يشرب خاو 
يتوضا منه؟ 


فقال.ة: نعم اشرب منه. وتوضّأ منه . 


. 0۷٤ح‎ ۲۲٣/۱ التهذيب: ج۱ / ۲۲۵ ح۲۹. وسائل الشيعة: ج‎ )١١ 


A‏ فقه الصادق / جه 


قال: قلت له: الكلب ؟ قال: لاء قلت: أليس هو سبمٌ؟ قال: لا والله إِنّه نجس. 
لاوالله إنه نجس»'". 

وتقريب الاستدلال بهما: انه علّل الحكم بعدم جواز الشرب والوضوء بكون 
الماء ملاقياً للنجس. فيدلان بعموم العلّة على أنّكلّ ما حُكم بنجاسته يوجِبٌ 
نجاسة ملاقيه, إذ عدم جواز الشرب والوضوء إرشادٌ إلى النجاسة. 

وفيه أمَا الخبر الأوّل: فضافاً إلى أنّ (الّجس) الذي يُرادف هذه الكلمة في 
الفارسي (يليد) -لا يُستعمل في مطلق ما حكم بنجاسته. بل يختصٌ بالنجاسة 
الذاتية. أنته لم يعلّل لزوم الاجتناب عن الماء بكونه ملاقياً للنجس. وأا حكم اذ 
بحكمين: أحدهما نجاسة الكلب. والآخر لزوم الاجتناب عن ملاقيه. 

وأمًا الخبر الثاني: فقو له ا (لا والله إن نمجس). ليس وارداً في مقام التعليل. بل 
في مقام بيان الفرق بين الكلب وسائر السباع. فلا يستفاد منه أن تام الموضوع هذا 
الحكم هو النجاسة. ألا ترى أنته لو قيل لمن اختار أحد الرمانين: م اخترت هذا؟ 
فأجاب: لأنته أكبر. هل يستفاد منه أن تام الموضوع هو الأكبريّة؟ كلا مع أنّ 
التجس لا يستعمل في المتنجّس. وإرادته منه تحتاج إلى القرينة. 

الطائفة الثانية: ما دل على استحباب عسل اليدين قبل الوضوء. معللاً بأنته لا 
يدري أنته لما نام أين باتت يداه. فإنّه يدل على أنّ استحباب القسل نا يكون 
لأجل احتال ملاقاة اليد مع المتنجّس. فيستفاد منه أنّ ملاقاته توجب النجاسة. 

وفيه: أن إشعاره بذلك لا يُنكر, إلا أنّ في دلالته تأمّلاً واضحا. 

وما القسم الثاني: فهو طوائف: 

الطائفة الأولى: النصوص الكثيرة المتقدّمة الدالّة على انفعال الماء القليل والأمر 


. التهذيب: ج ۱ / ۲۲۵ح ۳۰. وسائل الشيعة: ج ۲۲۹/۱ ح0۷1‎ )١( 


المتنجس منجس \A0‏ 


بصبه» وكذلك الزيت التتجس وغيرهما من المائعات, إذ بما أنته لا يحتمل أن يكون 
الصّب بنفسه من الواجبات» فلا حالة يكون لأجل أته نجش يوجب نجاسة 
ملاقيه. فلا ينتفع به منفعة يعتدّ بهاء وهذا بخلاف ما لو م يكن المتنجّس منجَساًء 
فإنّه يكن الانتفاع به بغسل الثياب والأواني به. وعليه لا وجه للأمر بالصَّبء فنه 
يُستكشف منجّسيّته لملاقيه التي صرح با ا في موق عّار. حيث قال: 

«سأل أبا عبد الها عن رجل يجد في إنائه الفأرة. وقد توضّأ من ذلك الماء 
مراراً واغتسلء أو غسل ثيابه. وقد كانت متسلّخة؟ 

فقال2ة: إن كان رآها في الإناء قبل أن يغتسل أو يتوضأ أو يغتسل ثيابه. م 
يفعل ذلك بعدما رآهاء فعليه أن يغسل ثيابه. ويغسل كلّ ما أصابه ذلك الماء. ويُعيد 
الوضوء والصّلاة. الحديث»”". 

وهذه الطائفة من النصوص ظاهرة في منجّسيّة المتنجّس. إلا أنتها مختصّة 
بالمتنجّسات المائعة. 

الطائفة الثانية: الأخبار الدالّة'"' على وجوب عسل الاناء والحبٌ والفرش 
والبسط ونحوهاء فإئّها تدلّ على سراية النجاسة منها إلى ملاقماء ولام يكن فائدة 
في التكليف بتطهيرها. 

وأورد على الاستدلال بها المحقق الهمدانيةة'": بأنّ غاية ما يستفاد من الأمر 
بغسل الأواني ونحوهما. إا هي حرمة استعماها حال كونها متنجّسة في المأكول 
والمشروب. المطلوب فيها النظافة والطهارة. وأمًا تأثيرها في نجاسة ما فيها. على 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج ۱٤۲/۱‏ ح500. 
(۲) وسائل الشيعة: ج۳ / ۳۹۷-۲۹۵ باب ١‏ و ؟ من أبواب النجاسات والأواني والجلود ابتداء من رواية رقم 


۹ وما بعدها. 
(۳) مصباح الفقيه (ط.ق): ج ۵۷۸/۱ ق۲ .۔ 
3 فاج ف 


oج/ فقه الصادق‎ ۱۸١ 


وجه تبق نجاسته بعد نقله إلى مكان آخر فلا. 

وأمّا ما دل على لزوم عسل اش والبٍسط. فلا يدل على لزوم أزيد من إزالة 
العين. مع أنته لا يستفاد منه لزوم التطهير. ويك في حُسن تشريعة استحباب 
التغرّه عن استعاها. 

أقول: الوجوه الحتملة في الأمر بعسل هذه الأشياء سمّة: 

الأوّل: الوجوب النفسي. 

الاي حرم انلها والأكول انعر قا دامت متنجّسة. نظير حرمة 
استعمال أواني الذّهب والفضّة, فالمأكول ما دام فيها يحرم أكله. ولو تقل إلى مكانٍ 
آخر لا مانع من أكله. ۰ 

الثالث: استحباب التغرّه عن استعماها. 

الرابع:كونه إرشاداً إلى نجاستها فقط لا نجاسة ملاقيها. 

الخامس:كونه إرشاداً إلى أنته ما دام لم يزل العين توجب نجاسة ملاقبها. 

السادس:كونه إرشاداً إلى منجسيّتها لملاقيها. 

أقول: والمتعيّن من هذه الوجوه هو الأخير. إذ الأمر بالعسل عند الملاقاة مع 
التجس. ظاهرٌ في الوجوب الغيري. ولم يحتمل أحدٌ حرمة أكل المأكول الذي في 
الإناء المتنجّس على فرض عدم منجسيّته. والأمر اهر في الوجوب. وإرادة 
الاستحباب تحتاج إلى القر ينة. والنجاسة من الأحكام الوضعيّة. وجعلها بلا ترتّب 
أثر عملي عليها لغو. فكون الأمر إرشاداً إلى نجاستهاء مع عدم ترتّب أثر على 
نجاسة المح والفرش على هذا الوجه يعد لغواً وهذا بخلاف القول بمنجّسيّة 
المتنجّس. والالتزام بلزوم العسل بمعنى لزوم إزالة العين خلاف ظاهر الأمر به. 
فيتعيّن الوجه السادس. فهذه النصوص أيضاً تكون ظاهرة في منجّسيّة المتنجّس. 


المتنجس منجّس ۱۸۷ 


الطائفة الثالثة: النصو ص" الواردة في ال جنب والمُخدت, الدالّة على أن اليد 
التي أصابها التتجس لا تدخل في الإإناء. وفي بعضها علق جواز الإدخال على كونها 
نظيفة. فإها ظاهرة في مجاسة ما في الإناء إذا أدخل يده التي ليست بطاهرة ونظيفة 
في الإناء. وبهذا التقريب يندفع ما قيل من اختصاص تلك النصوص با إذا كانت 
النجاسة الذاتيّة موجودة في اليد. 

الطائفة الرابعة:" مو تقة عّار. عن أبي عبد الله ائ وفيها: 

«وإن كانت رجلك رَطبة أو جبهتك رطبة أو غير ذلك منك ما يصيب ذلك 
الموضع القذر. فلا تصلّ على ذلك الموضع حب ييبس». 

فإنْها تدلّ على أنّ موضعاً من بدن المصلي أو ثوبه إذاكان رطباً لا يصلى 
غل الوضم القن اضر روت سا بالملاقاة ولول يكن الجن سنا ل يكن 
لذلك وجه. 

واحتال عود الضمير في (ييبس) إلى الموضع القذر. يدفعه استلزام ذلك للغوية 
الشرطيّة. فلاحظ. 

فتحصّل مما ذكرناه: ظهور عدّة من النصوص في منجّسيّة المتنجس. 

وأمًا القسم الثالث:فهو عدّة من النصوص: 

منها: صحيح علش بن مهزيار: «كتب إليه سلوان بن رشيد يخبره أنته بال في 
فلن من اليل واكه اعاب كثد رد قط من اليون باك أننه أصابه ولم يره 
وأنته مسحه بخرقة, م سی أن يغسله. وتمسّح بدهنِ فسح به كقّيه ووجهه ورأسه. 
ثم توضّأ وضوء الصّلاة فصلى ؟ 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج ۲ / ۲۱٦‏ باب ٤۵١‏ من أبواب الجنابة ح۹٠٠۲‏ وغيره. 
(1) التهذيب: ج ۲۷۲/۱ ح 85 وسائل الشيعة: ج 481/7 ح1155. 


\AA‏ فقه الصادق / جه 


فأجابه بجواب قرأته بخطه: أمّا ما تومت من ما أصاب يدك. فليس بشىءٍ 
إل ما تحّق. فان حققت ذلك كنت حقيقاً أن تعيد الصَّلوات اللّواتي كنت صأيتهرة 
بذلك الوضوء بعينه. ماکان منهنٌّ في وقتهاء وما فاتَ وقتها فلا إعادة عليك هاء من 
قبل أن الرّجل إذاكان ثوبه نجساًم يعد الصّلاة إلا ماکان في وقت. وإِنْ كان جُنُباً أو 
صلى على غير وضوء. فعليه إعادة الصّلوات المكتوبات اللّواتٍ فاتته. لأنّ الوب 
خلاف الجسد. فاعمل على ذلك إن شاء الله تعاان»”". 

واستدل به على القول بالتنجيس: بدعوى أنّ المستفاد منه صحة الوضوء. 
ونجاسة موضع من البَدَنء كما لا يخ. وعليه فيتعيّن أن يقال إِنّ المتنجّس ينجّس, 
ونجاسة اليد توجبٌ نحاسة الدّهن وما لاقاة من وجهه وراسه. ومواضع الوضوء 
-غير موضع المسح -تطهر بالعسل إذ المتعارف القسل مرّتين, وأمّا موضع المسح 
فلابدٌ من فرض عدم مسحه بالدهن. بل الممسوح به بقيّة راسه. وعليه فذلك 
الموضع محكومٌ بالنجاسة, ويُعيد الصّلاة في الوقت لذلك. ولو لم يكن المتنجس 
منجساًم يكن وجه للحكم بصحّة الوضوء ونجاسة موضع من البدّن كا لايخق. 

وفيه أوَلاه أن المتعارف من القّسل في الوضوء. اسل مرّة واحدة. وا مفروض 
في مورد الرواية النجاسة البوليّة الي يعتبر في ارتفاعها التعدّد. 

وثانياً أنّ المتعارف في التدهين تدهين مقدّم الرأس. وعليه فلو كان المتنجّجس 
منجّساً لزم نجاسة موضع المسح. فيبطل الوضوء. 

وثالثاً أنّ لازم التقريب المزبور» فساد الصّلاة من ناحية نجاسة بقيّة الرأسء 
فلا فرق بين أن يتوضّأ ثانياً أم لاء مع أنّ ظاهر قولدائة: (كنت حقيقاً أن 


.5١٠٠١ التهذيب: ج ۱ 4777 ح۲۸ . وسائل الشيعة: ج ۲ /08؟ح‎ )١( 
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تعيد الصّلوات اللواتي كنت صلّيتهن بذلك الوضوء». بطلان الصّلاة من ناحية 
ذلك الوضوء. 

والتحقيق يقتضي أن يقال:إِنّ الخبر يدل على عدم تنجيس المتنجّس. إذ لا 
إشكال في أن الماء إذاكان نحجساً يبطل الوضوء. 

وأمًا اعتبار طهارة مواضع الوضوء. قا لم یدل عليه دلِيلٌ. ولو تخ ما استند إلى 
المشهور, من اعتبارها فا هو لأجل بنائهم على تنجيس المتنجّس. وأنّ نجاسة 
تلك المواضع توجب نجاسة الماء. فتديّر. 

وعلل ذلك فبناءً على عدم تنجيس ال متنجّس. يكون الوضوء صحيحاً 
وموضع إصابة الول الذي مسحه جخرفة يكون + Es‏ 
فلزوم إعادة الصّلاة نما يكون لذلك. 

وأمّا تخصيص الحكم با إذا صلى مع ذلك الوضوء. فلأنته بالوضوء الأوّل 
يَغسل ذلك الموضع مرّة واحدة, ولو توضّأ ثانياً يتغسل مرّة أخرى فيطهر. فلا وجه 
معه للحكم بإعادة الصّلاة. 

فتحصّل مما ذكرناه: أنّ الرواية تدلّ على عدم تنجيس المتنجّس. إذ بناءً على 
القول بالتنجيس» يكون الوجه واليد والرأس محكومة بالنجاسة. فلا يصمٌ 
الوضوء. وأمًا بناءً على القول بالعدم» يصح الوضوء. فافهم واغتنم. 

ومنها: خبر علي بن جعفر: «سألته عن جُنّب أصاب يده جنابة» فسحها 
بخرقةٍ ثم أدخل يده في غسله قبل أن يغسلهاء هل يجزيه أن يغتسل من ذلك الماء؟ 

TY 8‏ ن يغتسلء م 


(۱) قرب الإسناد: ص ۸٤‏ بحار الأنوار: ج ٠٤/۷۷‏ ح٠‏ وص ٠٠١‏ ح١.‏ 
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وفيه: أنته ما دام يمكن حمل الخبر على بيان الحكم الواقعىء لا جال لحمله على 
التقيّة. وفي المقام يك کح ار وان كانت ظاهر ة فها ذكر. إلا أنتها 
صرف عن ظاهرها بقرينة الجملة الثانية الصريحة في العدم. 

ومنها: صحيح العيص: «سألثٌُ أبا عبد الله ا عن رجل بال في موضع ليس 
فيه ماء. سح ذكره بحجرء وقد عرق ذكره وفخذاه ؟ ١‏ 

قال ة: يغسل ذكره وفخذيه. 

وسألته عمّن مسح ذكره بيده, ثم عرقت يده. فأصاب ثوبه يغسل ثوبه؟ 
قال + لا»"". بدعوى أن صدره يدلّ على التنجيس, فذيله حمل على إرادة 

الأوّل: أن يكون السؤال عن مسح الذكر من حيث هو لا مسح البول الذي 
على ذَّكره بيده. 

الثاني: أن يكون السرال عن حكم صورة الشكٌ في إصابة امحل الذي مسح به 
ذكره للثوب. 

وفيه: إنّ المعنى الأول بعيدٌ غايته. لا سما مع كون السائل هو العيص. والمعنى 
الثاني خلاف الظاهر, لا أقلٌ من أنته خلاف الإطلاق, بل الصحيح أن يقال إن في 
الصدر با أنته قد فرض فيه مسح البول الذي على الذَّكر حين ما عرق فلا حالة 
بق الرطوبة البوليّة التي على الحشفة, فتلاقي مع العرق وتجعل العرق متنجّساً وهو 
يلاق مع الفخذ. فينجس هو أيضاً فالصدر يدلّ على التنجيس. ولكن في المائعات, 
وأمّا ذيله فهو يدل على العدم في الجوامد. فلا تنافي بينهما. 


)١(‏ التهذيب: ج ۱ 47١7‏ ح1. وسائل الشيعة: ج ٤۰۱/۳‏ ح511/1. 


المتنجس منجّس 4۱ 


أقول: وا ذكرناه ظهر ما في كلام بعض الأعاظم حيث قال: (إِنَّ صدر 
الصحيحة ظاهرً في تنجيس المتنجّس.ء وذيلها ظاهرٌ في العدم. فالتنافي بين الصدر 
والذيل مانمٌ من الأخذ بالذيل, إذ قد عرفت عدم التنافي بينهما). 

ومنها: موق حنان بن سدّير: «سمعتُ رجلاً يسأل أبا عبد الله ا فقال: 

«إفي ربا بلت فلا أقدر على الماء. ويشتدٌ ذلك عَليّ؟ 

فقال!9: إذا بلت وتمسّحت,. فامسح د كرك بريقك. فان وجدت شيئاً فل هذا 
من ذاك»". 

بدعوى أنّ الظاهر منه كون الوجه في الاشتداد. أنته إذا خرج شيءٌ يتنجّس 
بملاقاته لخرج البول, فلو لم يكن المتنجّس منجساً لما كان وج لتنجّسه. 

وفيه: أن المراد من قوله ئ (امسح د كرك بريقك) : 

إِنْ كان مسح موضع البول بالرّيقء فهو يدل على عدم التنجيس. 

ون کان مسح موضع آخر منه. فهو لا يفيدٌ لعلاج الاشتداد. مع أنّ الرطوبة 
الخارجة قبل الاستبراء حكومة بالنجاسة, سواءٌ كان موضع البول متنجّساً آم لم 
يكن» فلا يختصٌ الاشتداد بصورة عدم وجود الماء. 

والظاهر من الخبر هو مسح موضع البول بالرّيق, لتلا يحصل العلم بخروج 
الرطوبة. إذ خروجها يكون غالباً بعد البول بفاصلةٍ ماء وحينئذٍ لو عسل الحلّ لا 
يحصل العلم بخروجهاء إذ كلما يراه يحتمل أن يكون ماءًء وأمّا في صورة المسح فإنّه 
يحصل له العلم به. ولذلك سأل عنه لعلاج ذلك فعلّمه بمسح الذَّكّر بالرريق. 

فاا ى أ خا يدل عل عو سكي انين 


.٤۸۲/ مستمسك العروة: ج۱‎ )١( 
./6٠ ح۲۸٤‎ / الكافي : ج۳ / ۰ ح٤ . وسائل الشيعة: ج۱‎ )۲( 
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فتحصل ممًا ذكرناه: أنّ بعض النصوص التي استدلٌ بها على القول بالمنجسيّة 
تدلّ عليهاء ولكن جملة منها تدلّ على العدم. 

وتشهد له: مضافاً الها طائفة أخرى من النصوص: 

منها: صحيح حكم بن حكيم. قال: «قلت لأبي عبد اللهاقة: أبول فلا أصيبُ 
الماء. وقد أصاب يدي شيء من البول فأمسحه بالحائط وبالتراب» ثم تعرق يدي 
فأمسح وجهي أو بعض جسديء أو يصيب ثوبي ؟ 

فقال :لا بأس به»'". 

واحتال كون المسح بالموضع الذي لم يصبه البول. خلاف الظاهر. 

وأيضاً دعوى احتّال إرادة جرد الجواز التكليف من تفي البأس.كما ترئ. 

ومنها: خبر علي بن جعفر» عن أخيه ب قال: 

«سألته عن الكنيف يصب فيه الماء. فينضح على الثياب ما حاله؟ 

قال : إذاكان جاقاً فلا بأس»'". 

ودعوى ٠"‏ أنته يحتمل أن يكون المراد من الماء المستعمل في الاستنجاء ونحوه. 
من المياه الطاهرة. مع أنّ الاستدلال به يتوقّف على القول بانفعال الماء الوارد على 
النجاسة غير المستقر معها. 

مندفعة: بأنته على هذا لا وجه لتعليق الحكم على الجفاف. 

وأيضاً لا فرق في ما ذكر من الاحةالين بين الجفاف وعدمه. فن تعليق الحكم 
عل قاف تكد أن ا سدق و فين التاق تح اد 
)١(‏ الكافي : ج۳ / 00 ح ؛. وسائل الشيعة: ج ٤۰۱/۳‏ ح 59176 


(۲) وسائل الشيعة: 601١/7‏ ح4385. 
(۳) مستمسك العروة: ج ١‏ /48177. 


الذي يصب فيه. فينتضح على الثياب بملاقاة النجاسة, وفي صورة الجفاف وزوال 
العين لا ينجس. 

ومنها: خبر حفص الأعور. قال: «قلت لان عبد الله إية: الذّن يكون فيه 
الخمر ثم يجِقّف. فيجعل فيه الْمَلّ؟ قال ا: نعم»'" . 

فن الظاهر منه عدم غسل الإناء. وجعل الل فيه بعد تفريغ المخمر بلا 
واشطة الختا 

وما عن الشيخ يذه'' من حمله على التجفيف. بعد أن يَغسل ثلاثاً. يندفع بأنته 
خلاف الظاهر من وجهين: 

الأول: عدم التصري بالعَسل . 

الثاني: أنته لا دخل على ذلك للتجفيف. 

ومنها: حسن ابن ميسر. قال: «سألته عن الرجل الجنّبٍ ينتهي إلى الماء القليل 
ف الطريق. ويريد أن يغتسل. وليس معه إناءٌ يغقرف منه. ويداه قذرتان؟ 

قاللاثة: يضع يده ثم يتوضّأ أي يتطهّر ثم يغتسل. هذا تما قال الله: وما جَعَلَ 

و(القليل) في النصوص: وإ لم يكن المراد به خصوص ما هو المصطلح وهو ما 
يقابل الك ولكن مقتضى إطلاقه. وعدم الاستفصال, هو مول الخبر له» بل لعل 
الاستدلال بالآية الشريفة يوجب ظهور الخير في خصوص القليل. كا لا يخق. 
)١(‏ الكافي :ج1 ٤۲۸/‏ ح۲. وسائل الشيعة: ج۳ / 496 ح۲۷۳٤.‏ 
(؟) التهذيب: ج ۱٤۹/۱‏ ع٦۱۱.‏ 


)۳( سورة الحج : الآية ۷۸. 
)٤(‏ التهذیب: ج ۱ / ۱٤۹‏ ح۱۱۹ /.وسائل الشيعة: ج ۱ / ۱٥۲‏ ح۳۷۹ 
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ودعو" ': أنتها ذُكرت تعليلاً اصحّة الفُسل. 

مندفعة: بأنَّ فساد الغُسل لا حرج فيه إذ على فرض الفساد ينتقل الفرض إلى 
اتيم الذي هو أسهل من العُسل . 

وبذلك يظهر وجه دلالة خبر عفان بن زياد هذا القول. حيث قال: 

«قلت لأبي عبد الله9ة: أكون في الشفرء فآتي الماء النقيع ويدي قذرة 
فأغمسها في الماء؟ قال اا: لا بأس»'". 
باللأحجار, فيجىء مبّى البَلَل ما يفسدٌ سراويلى؟ قال اظة: لا بأس به" 

ومقتضى إطلاق نفي البأس نفي النجاسة, لا خصوص عدم انتقاض الوضوء 
به. بل ظاهره ذلك بقرينة السؤال إذ لو كان حط السؤال والجواب انتقاض 
الوضوء وعدمه. لم يكن لقوله: أقمشح بالأحجار) دخلٌ في ذلك. 

ودعوى'“: أن ظاهره الاجتزاء بالأحجار في الاستنجاء من البول من دون 
ضرورة. فلابدٌ أن تحمل على التقيّة. 

مندفعة: بأنّ السؤال إا كان عن البَلّلَ الخارج لا عن طهارة امحل. فحمل 
الجواب على إرادة حصول طهارته بالمسح بالأحجار خلاف الظاهر. 

واحټال خروج التَلل من دون أن يلاق لحاقة الذَّكّر النجسة احمالٌ 

نعم, لابن من حمل الخبر على ما بعد الاستبراء. وتفييد إطلاقه با دل على 
)١(‏ مستمسك العروة: ج .٤۸۳/ ١‏ 
(۲) التهذيب: ج ١‏ /78اح 57 . وسائل الشيعة: ج ١517 / ١‏ ح105. 


(۳) التهذيب: ج 01/١‏ ح .۸٩‏ وسائل الشيعة: ج ١‏ / ۲۸۳ ح۷٤۷.‏ 
(4) مستمسك العروة: ج ١‏ / 485. 
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نجاسة البَلَل الخارج قبل الاستبراء. 

ولعلٌ المتتبّع في النصوص الواردة في الأبواب المتفرّقة. يعثر على غير ما 
ذكرناه من الروايات, الظاهرة في عدم تنجيس المتنجّس. 

أقول: والجمع بين هذه النصوص. وبين النصوص الظاهرة في التنجيس. 
يقتضى أن يقال: 

EU‏ التنجيس في المتنجّسات المائعة. لا صارف عن ظهوره فيؤخذ 
به. وأمّا ما دل عليه في الجوامد. فيتعيّن حمل الأمر بالمّسل فيه على الاستحباب. 
بقرينة هذه النصوص الدالّة على العدم. 

وماذ كرهبعض الأعاظ''': من اختصاص ماد لّعلى العدم بصحيح حكم.والمخروج 
عن ظاهر تلك النصوص الكثيرة القريبة من التواترء الواردة في الأبواب المتفرّقة. 

بعيدٌ غير تامّ إذ يرد عليه : 

مضافاً إلى أنّ النصوص الدالّة على التنجيس في الجوامد ليس قريبةمن التواتر. 

أن ما دلّ على العدم كثيرٌ غير ختص بصحيح حكم., مع أنّ الصحيح الواحد 
يفلخ أن يكون فرج لمارف طهر اكات :فصلا عن اله 

أقول: ومن مجموع ما ذكرناه» يظهر ضعف ما عن الحقّق الخراساني ي" من 
الالتزام بعدم تنجّس الماء القليل بالمتنجّسء مستنداً إلى خبري ابن ميسرة وعثان 
ابن زياد المتقرّمين, بدعوى تقييد إطلاق ما دلّ على تنجيس المتنجّس بها إذ 
النصوص الدالّة على العدم لا تنحصر ا حر حي ليله فيل 

فتحصّل: أنّ ا جمع بين النصوص. يقتضي القول بعدم تنجيس المتنجّس في 


.٤۸۳/ ١ مستمسك العروة: ج‎ )١( 
.١1177/ ١ج نسبه إليه في مستمسك العروة:‎ )1( 
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المتنجّسات الجامدة. ولكن عدم إفتاء أساطين الفنّ. والإجماعات المدّعاة في المقام, 
بل والضرورة, وكثرة عثرات من استبدٌ برأيه ولم يعبأ بمخالفة القوم. توجبٌ 
التوقف في الإفتاء. واللّه أعلم. 

فرع: م إه على القول بالتنجيس» هل يختصٌ الحكم بالملاق للنجس 
بلا واسطة؟ 

أو يعم ما إذا لاق مع ملاقيه. أو مع ملاق ملاقيه وهكذاء وإنْ كانت 
الوسائط كثيرة؟ 

وجهان. أقواهما الثاني إذ بعدما استفيد من الأدلة أن المتنجّس ينجس. فإنّه 
لا فرق بين المتنجّسات. 

وإن شئت قلت:إنَّ جملة من النصوص دلت على أن اليد المتقزّرة تتوجبُ 
تنجّس الماء. وهذه النصوص بإطلاقها تدلّ على التنجيس في غير الواسطةالأولى. 

وعليه. فالتفصيل بين الواسطة الأولى وغيرها في غير حلّه. 

aa 


اعتبار الطهارة فى الصّلاة ۱۹۷ 


وجب إزالتها عن الثوب والبَدّن للصّلاةء عدا. 


اعتبار الطهارة في الصّلاة 

فصل: ( ويجبٌ إزالتها ) أي النجاسة (عن الّوب) ساترأكان أو غير ساتر 
( والبدن ) حى الظفر والشَّعر (للصّلاة؛ عدا) موارد. إجماعاً منقولاً وتحصياة!". 

وتشهد له:النصوص المتجاوزة حَدٌ التواتر. الواردة في الأبواب المتفرّقة: 

منها: النصوص '" الدالّة على أنّ الصّلاة تكون باطلة إذاكان في لباس المصلي 
أو بدنه؛ بولٌ أو مي أو خمر أو نبيذ. أو دم أو عَذّرة الإنسان والشنور والكلب. فإنٌّ 
هذه النصوص وإِنْ وردت في موارد خاصّة, إلا أنته لا شبهة في استفادة الكبرى 
الكليّة من مجموعهاء وأنّ المانع هو النجاسة. 

ومنها: النصوص'' الدالّة على جواز الصّلاة فيا لا تتم فيه الصّلاة. حيث أنته 
علّق فيها ا جواز عل كونه كذلك. فيستفاد منها عدم الجواز إذالم تكن تجا تتمّ 
الصّلاة فيه. 

ومنها: صحيح علي بن مهزيار المتقدّم في المسألة السابقة. وفيه قوله ائة: «مِنْ 
قبل أنّ الرجل إذاكان ثوبه نجساًلم يعد الصّلاة إلا ماكان في وقتٍ». 

إلى غير ذلك من النصوص الواردة في الأبواب المتفرّقة. 
)١(‏ المعتبر: ج ۱ /۱۲۸. 


(۲) وسائل الشيعة: ج ۳ / 474 باب ٠‏ ؛ من (أبواب النجاسات والأواني والجلود) ابتداء من ح 4515. 
(1) وسائل الشيعة: ج” / 468 باب ١آمن‏ (ابواب النجاسات والأواني والجلود) ابتداء من ح .6١50‏ 
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ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين الصّلوات الواجبة والمندوبة.كا أن مقتضى 
إطلاقها اشتراط الطهارة في كلٌ جزءٍ من أجزائها. وعليه فتعتير في صلاة 
الاحتياط. وقضاء التشيّد. والسّجدة المنسيين. 

أمًا الأوّل: فواضح. 

وأمّا الثاني: فلأنَ مقتضى الأدلة أنّ ما يؤتى به بعد الصّلاة من أجزاء الصّلاة 
تبدّل مكانه. ولذا لو لم يأتِ بالتّجدة المنسيّة أو التشيّد المي بعد الصّلاة تكون 
الصلاة باطلة. 

وأمّا في سجدتي السهو: فلا دليل على اعتبار الطهارة. 

وعن «السرائر»”" و«النباية»'"ا و«الألفتة»'" وغيرها: اعتبارها فيهماء 
واستدلٌ له: 

بأنتها جابرة لما يعتبر فيه الطهارة, وبالانصراف, وبغيرهما من الوجوه التي 
. 5 ۱ ظاهر. 

وأمَّا الأذانوالاقامة: فقتضى إطلاق أدلتهماء و أصالة البراءة.عدم اعتبارها فيهما. 

وقيل: باعتبارها في الإقامة. لإطلاق التغزيل في خبر أبي هارون: 

«قالأبو عبدالله 2ة: يا أبا هارون الاقامة من الصّلاة. فإذا قت فلاتتكلم»“. 

وأجيب عنه: بمعارضته مع النصوص الدالّة على أنّ اوها التكبير المقدّمة عليه. 

وفيه: أنته لا تنافي بينهماء إذ يكن أن يقال إنّ تلك النصوص واردة في مقام 
(۱) السرائر: ج 505/1١‏ 
(۲) النهاية: ص 14. 


(۳) الألفيّة والنفليّة: ص .7١‏ 
)٤(‏ التهذيب : ج۲ / 04 ح 6". وسائل الشيعة: ج 5977/0 ح٤ .1۹٠۰‏ 


اعتبار الطهارة فى الصّلاة ۱۹4 


بيان حقيقة الصّلاة. وهذا الخبر يدل على أنّ الإقامة منها تعبّداً وتغزيلاً. أي يعتبر 
فيها ما يعتبر في الصّلاة. 

فالصحيح أن يقال: إن الخبر لمعارضته في مورده مع النصوص الدالّة على جواز 
التكلّم. يتعيّن مله على الكراهة. 

وعليه. فلابدٌ من حمل قوله ية: (الإقامة من الصّلاة) على إرادة بيان كونها من 
أجزائها الكئاليّة. أي تكون الصّلاة معها أفضل. وعليه. فلا يشملها مادلٌ على 
اعتبار الطهارة في الصّلاة, كما لا يخن. 


و 
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وجوب إزالة النجاسة عن المسجد 


وتحِبُ إزالة النجاسة عن المساجد؛ داخلها وسقفها وسطحهاء كبا هو المشهور 
شهرة عظيمة. 


بل عن جماعةٍ. منهم الشيخ ٠‏ والحلي'". والفاضلان'". والشهيد'': دعو 
الإجماع عليه. 

أقول: استدلٌ لحرمة التنجيس دو ناو اء وو 

الوجه الأول الإجماع'*. 

وفيه:ما سر ل 

لمان الآبة الشريفة: ا الْشْرِكُونَ نجس حش فلا يَقْرَبُوا الشجدّ 
الجرامي“ 2 بضميمة عدم الفصل بين المسجد الحرام وغبره. 

وفيه:_مضافاً إلى ما ستعرف في مسألة إدخال اجس في المسجد الآتية. أنتها 
مختصّة بالمشركين. ولا تعمٌّ سائر النجاسات _أنته لو سُلّم وها بمقتضى تفريع 
الحكم على نجاستهم لسائر النجاسات. لكنّها لا تشمل تنجيس المسجد بالمتنجّس. 
مع أنّ إدخال النجاسة فيه غير تنجيسه. والذى تدلّ عليه الآية هو الأول وحلٌ 
(١)الخلاف:‏ ج١018/1.‏ 
(۲) السرائر: ج١/1715.‏ 
(۳) كشف اللّئام: ج ١‏ / 55 4. قال: (ولعلّه إجماعي كما قيل). 
)٤(‏ ذكرى الشيعة : ج ۲ / ١۲۹-٠۲۸‏ قوله: (والظاهر أنّ المسألة إجماعيّة). 
(5) ادّعى الإجماع المحقّق النراقي تحقيقاً وحكاية عن جمع من الأصحاب كما في مستند الشيعة: ج ١‏ / ۲۲۲ 

(وجوب إزالة النجاسة عن المساجد). 

(1) سورة التوبة: الآية ۲۸. 


وجوب إزالة النجاسة عن المسجد 1 


الكلام هو الثاني. 

الوجه الشالث: قوله تعالى: طهر بي افيه" لأ الأمر ظاهرٌ في 
الوجوب. والتطهير ظاهرٌ في إزالة النجاسة. وبضميمة عدم القول بالفصل بين 
المسجد الحرام وغيره. يثبت الحكم في سائر المساجد. 

وفيه: أنّ الظاهر منه -بواسطة عدم الأمر بالتطهير من حيث هوء بل أمر به 
للطائفين -هو إرادة التنظيف من القذارات الصوريّة. 

الوجه الرابع: النبوي"": «جتبوا مساجدكم النجاسة». 

وفيه:_مضافاً إلى ضعف سنده» وعدم انجباره بعمل الأصحاب به _أنته حمل 
تتطوّق فيه احتالات. إذ كما يحتمل أن يكون المراد ب (المساجد) الأماكن المعدّة 
للصّلاة. يحتمل أن يكون المواضع التي تقع عليها الأعضاء السّبعة حال السجود. 
وأن يكون نفس تلك الأعضاء كما أطلق عليها في رواية تحديد يد السارق التي 
يجب قطعهاء وأن يكون خصوص موضع الجبهة. 

الوجه الخامس: مو تق الحلبي. قال: «نزلنا في مكانٍ بيننا وبين المسجد زقاق 
قذر. فدخلث على أبي عبد الله : فقال: أينَ نزلتم؟ فقلتٌ فی دار فلان. فقال: إِنّ 
بينكم رُقاقاً قذراً أو قلنا له إِنّ بيننا وبين المسجد زقاقاً قذراً-. 

فقال: لا بأس إِنّ الأرض يطهّر بعضها بعضاً» ". 

بدعوى أن تعليق نف البأس على حصول الطهارة. يدل على أنته مع النجاسة 
لايجوز. 
)١(‏ سورة الحجّ: الآية له 


(۲) وسائل الشيعة: ج 119/6 ح .11٠١‏ 
(؟) الكافي : ج ۳۸/۲ ح۲. وسائل الشيعة: ج ٤0۸/۳‏ ح78١4.‏ 
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وفيه: أنّ الظاهر منه بقرينتين إرادة نفي البأس من حيث الصّلاة: 

الأولن: تصريحه لذ بذلك في ذيل خيره الآخر. وهو : 

«قلت: فأطأ على ال روث الرَطِب؟ فقال: لا بأس أنا والله را وطأتُ عليه ۶ 
أصلى ولا أغسله»”". 

الثانية: أنته لو كان حط النظر تنجيس المسجد. لم يكن وجه للتعليق على 
حصول الطهارة. بل كان الأوإى التعليق على الجفاف. 

الوجه السادس: خبر علي بن جعفر» عن أخيه موسى لد قال: «سألته عن 
الدابّة تبول فيصيبٌ بوها المسجد أو حائطه أَيُصلٍ فيه قبل أن يُغسل؟ 

قال لظة: إذا جف فلا بأس»'". 

بدعوى أنّ المراد من (البأس) فيه وإنْ كان مطلق المرجوحيّة, لعدم نجاسة 
بول الدايّة. لكن المستفاد منه سوالاً وجواباً أنته كانت حرمة تنجيس المسجد 
لدمهم مفروغاً عنهاء حيث تحيّر السائل من جهة زعم نجاسة بول الدابّة في 
مزا متها للصّلاة. فسأل عن جواز الصّلاة قبل الازالة. 

وفيه: أنته يحتمل أن يكون نحط النظر في الخبر. مزاحمة لزوم تنظيف المسجد 
من القذارات الضورية للصلاة كا قد يظه ذلك من :جراد إذ لو كان عط 
النظر في السؤال مزاحمة لزوم إزالة النجاسة الشرعيّة هاء لما كان جوابه 30 مطابقاً 
للسؤال. وهذا بخلاف ما ذكرناهكما لايخى. 

الوجه السابع: صحيح القالي. عن أبي جعفر420: «أوحى الله إلى نبيه أن طهر 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج۳ / ٤0۹‏ ح4175. 
(۲) وسائل الشيعة: ج 41١/7‏ ح١501.‏ 


وجوب إزالة النجاسة عن المسجد ۳ 


مسجدك, وأخرج منه من يرقد باللّیل» ومر بسد الأبواب»'". 

وفيه: أنته من الحتمل اختصاص الأمر بالتطهير بهاذ كما اختص به الأمر 
بالإخراج وسدّ الأبواب, فتأمّل. 

وبالجملة: فالصحيح هو الاستدلال ها بالنصوص الكثيرة الواردة في اخاذ 
الكنيف مسجداً بعد تنظيفه أو طْمّه: 

منها: صحيح عبد الله بن سنان» قال: 

«سألث أبا عبد الله ا عن المكان يكون حُشَّاً زماناً؛ فينظف ويُتّخّذمسجداً؟ 

فقالاثة: التي عليه من التّراب حيّى يتوارى. فإنّ ذلك يطهّره إن شاء الله»'". 

ومنها: خبر مسعدة بن صدقة. عن جعفر بن حمّد افلا: 

«أنته شئل أيصلحٌ مكانٌ حش أن يُتَخذ مسجداً؟ 

فقال اقة: إذا ألق عليه من التّراب ما يواري ذلك. ويقطع ريحه فلا بأس. 
وذلك لأر التراب يطهّره. وبه مضت الشئّة»'". 

ونحوهها غیرهی ۶ 

أقول: ولكن مقتضئ هذه النصوص. عدم حرمة تنجيس باطن المسجد.كا لا 
يخى.وعن المحقّق الأردبيلي'” الميل إليه.وعن «الجواهر»'' اختيارهفيموردالأخبار. 


.۱۹۳۱ ح‎ 3١8 وسائل الشيعة: ج17/‎ .١ ح۳٤١‎ / ۵ الكافي :ج‎ )١( 
7181 ح‎ 56١ / ۵ وسائل الشيعة: ج‎ . ٥۰ ح1٠‎ / التهذيب :ج۳‎ )( 
5017 ح‎ 5١6١ / ۵ التهذيب : ج۳ / ۲۱۰ ح۹٤ . وسائل الشيعة: ج‎ )۴( 
من أبواب أحكام المساجد.‎ ١١ وسائل الشيعة: ج ۵ / ۲۰۹ باب‎ )٤( 
. نسبه إليه في مصباح الفقيه: ج١ 0877 ق۲‎ )0( 

(1) جواهر الكلام: ج .٠٠١ / ١4‏ 


121 فقه الصادق / جه 


نعم, لا فرق بين سطح المسجد وحائطه من داخل المسجد. 

واستدلٌ لما مالَ اليه صاحب «المدارك»''. واختاره صاحب «الحدائق»" 
من جواز تنجيس باطن المسجد. بو تق عّار. عن أبي عبد الله ة: 

«سألته عن الدماميل تكون بالرجل. فتنفتح وهو في الصّلاة ؟ 

قال!2ة: يمسحه ويمسح يده بالحائط والأرض. ولا يقطع الصّلاة»'". 

وأورد عليه: بأنّ انفتاحها غير ملازم لخروج الدّم. 

وفيه: أن مقتضئ عدم الاستفصال شموله له. ولكن المونّق غير وارد في مقام 
البيان من هذه الجهة كي يُتمسّك بإطلاقه. 


ههه 


)١(‏ مدارك الأحكام: ج؟/5.05. 
(۲) نسبه إليه في مصباح الفقيه: ج ١‏ / 086 ق۲ . 
(۳) التهذيب: ج ۱ /7417”'ح 3١‏ 


فروع نجاسة المسجد 

الفرع الأول: تسب إلى جماعة. منهم الحلبيَان'". بل إلى المشهور: حرمة إدخال 
النجاسة في المسجد. وإِنْ لم تكن منجّسة. 

بل عن اللي "": الإجماع على عموم الحكم للمتنجس. 

وعن الشهيدين'" والحقّق الثاني“ وغيرهم. بل عن الأكثر: العدم. 

و استدل للأوّل: 

١-بالنبوي‏ المتقدّم: «جنّبوا مساجدكم النجاسة». 

وفيه: ما تقدّم من ضعف سنده. وإجمال متنه. 

۲ -وبالآية الشريفة: با أكون تش قلا يربو الشجد ارام" 
بضميمة عدم الفصل بين المسجد الحرام وغيره من المساجد. اذ الظاهر منها أن 
المنهيّ عنه دخوهم المسجد يا أنتهم نجس. لا لأجل ما يترتّبٍ على دخوهم من 
تلويثهم المسجد. 

وفيه: أن الآية الشريفة مختصّة بالمشرك. ولا تشمل سائر النجاسات فضلاً 
عن المتنجّسات,. إذ الظاهر منها كون موضوع الحكم هو النَجّس (بالفتح) لا 
النجس (بالكسر). وحيث أنته مصدرٌ لا يصح حمله على العين, فيتعيّن حمله على 





.411/١ج حكاه في المستمسّك عن اللوامع نسبته إليهما. مستسمك العروة الوثقى:‎ )١( 
.۱۸۹/ ١ المعتبر: ج‎ )1( 

(۳) الذكرى: ص .۱٤‏ 

(4) جامع المقاصد: ج .1AV/ ١‏ 

(6) وسائل الشيعة: ج ۵ / 509 ح 14٠١‏ 

(1) سورة التوبة: الآية 1784. 
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المبالغة. ويكون الحمل كما في زيدٌ عَدْلء فيكون الموضوع النّجس على وجه المبالغة 
لال نس. 
وعليه. فلا وجه لدعوى ثبوت الحكم لكل نجس. 
فتحصل: أن الأقوئ عدم حرمة إدخال النجاسة في المسجد إذا لم تكن متعدّية. 
> 
الفرع الشاني: وجوب الإزالة فوري, فلا يجوز التأخير بمقدارٍ ينافي الفوريّة 
ترك كن هن انسور زان 5 ل 
ويشهد له:ما دلّ على حرمة التنجيس. إذ الظاهر من نصوص اتخاذ الكنيف 
مسجداً وغيرهاء النهي عن وجود النجاسة في المسجد في كلّ زمانٍ من الأزمنة, 
وعليه فلابدٌ من المبادرة إلى الإزالة, وإلا لزم وجود النجاسة في زمان من الأزمنة, 
وهو حرام. 
aa‏ 
الفرع الثالث: إن وجوب إزالة النجاسة عن المساجد كفائي, ولا اختصاص له 
يمن سما كما هو المشهور شهرة عظيمة. إذ ظاهر الخطاب إلى الجميع مع كون 
الفعل واحداً غير قابل للتكرار هو ذلك. 
وعن «الذكرى»”؟ الاختصاص بن خْسهاء وتبعه بعض أعاظم العصر ”. 


واستدلٌ له: 
بأنٌ بقاء النجاسة بقاءٌ لعمله الذي كان حرماً عليه حدوثاً وبقاءً. فعليه 


(۱ و ۲) نسبه إليه في مستمسك العروة: ج ١‏ / 1914و457. 
(۳) العروة الوثقى (ط.ق): ج ١‏ /۱۷۹. 


فروع نجاسة المسجد ۷ 


وفيه: أنّ بقاء النجاسة أِنما يستندٌ إليه. ويكون حراماً عليه. لكونه قادراً على 

إزالة النجاسة عنهاء وهذا مشتركٌ فيه بينه وبين غيره, إذ غيره أيضاً له أن يُبق 
النجاسة وأن يُعدمها. وعليه فلا فرق بينهها. 
as‏ 


الفرع الرابع:إذا راى نجاسة في المسجد. وقد دخل وقت الصّلاة: 

فالمشهور على أنته تجبٌ المبادرة إلى الإزالة مقدّمةً على الصّلاة. لدليل فوريّة 
الإزالة, كما هو الشأن في جميع موارد تزاحم الموشع مع المضيّق. 

وعن «المستند»'": العدم» بدعوى أن الفوريّة مستندة إلى الإجماع» ولم ثبت 
على الوجوب الفوري حين دخول واجب موسّع. 

وفيه: ما تقدّم من أنّ دليل الفوريّة. هو الدليل على وجوب الازالة وحرمة 
التنجيس. لا الإجماع, فراجع .'"' 

أقول: ثم إِنّه على المشهور لو ترك الإزالة مع السّعة. واشتغل بالصّلاة فهل 
تبطل صلاته أم لا؟ وجهان بل قولان: 

قد استدل للأوّل: 

١‏ -بأنَ الأمر بالشيء يقتضي النهسي عن ضدّه. فالأمر بالإزالة نمي عن 
الصّلاة, والنهى ف العبادة موجبٌ لفسادها. 

وفيه:ما حققناه في حلّه من عدم اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه. مع أنّ 
النهي المانع عن التقرّب بالعبادة, نما هو النهي النفسبي لا الغيري, لعدم كونه ناشئاً 
عن المفسدة. 

۲ -وبأنّ الأمر بالضدّين معاً غير مكن. لكونه تكليفاً بالمُحال. فالأمر 
)١(‏ مستند الشيعة: ج ١‏ / ۲۳۲ ۔٣٤۲۳.‏ 


(۲) صفحة ٠٠١‏ من هذا المجلّد. 
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بالازالة يكون مانعاً عن الأمر بالصّلاة. فتكون فاسدة لذلك. 

وفيه: ما ذكرناه في حلّه''' من صحة تعلّق الأمر بالضدّين على نحو القرتّب. مع 
انته يكن قصد الملاك في صحّة العبادة. 

وتام الكلام في كلّ واحدٍ من هذه الأمور موكولٌ إلى حلّه. 

استدلٌ صاحب «الحدائق»'" على الصحّة: 

١_بأصالة‏ البراءة. بدعوى أن الشكٌ في الصحّة ناشيءٌ من الشكٌ في مانعيّة 
وجوب الاإزالة عن الصّلاة. وتقيّد الأمر بها على عدم وجوبهاء وحيث أنته تجري 
أصالة البراءة عن المانعيّة, فتثبت بها الصحة. 

۲ -وبلزوم ال حرج المنفّ في الشريعة من عدم الصحّة إذ غالب أفراد المكلّفين 
في أوقات الصّلاة حاطو يواج آخر لا أل من الطاب بأداء الدين؛ وعليه 
فيلزم فساد صلاة الجميع والالتزام بذلك كما ترئ. 

أقول: وفيهما نظر: 

أمَا الأول فلن القائل بالفساد لا يقول به. لأجل أخذ عدم وجوب الإزالة 
قيداً شرعيّاً للصّلاة, بل يقول به لأجل تزاحم الأمر بالإزالة مع الأمر بالصّلاة, 
وحيثٌ أن الأمر بها حالٌ. لكونه طلباً للمحال. فلتضيّق الإزالة تكون هي المأمور 
بها دون الصّلاة. وعليه فتكون الصّلاة فاسدة: إمّا للنهي عنها أو لعدم الأمر بهاء مع 
اعتبار قصد الأمر في صحّة العبادة. 

وعليه. فالرجوع إلى أصالة البراءة في غير حلّه. 


(۱) راجع: زبدة الأصول:(مسألة الترتب). 
(۲) الحدائق الناضرة : ج 0 / 516-794 (الأمر بالشيء هل يستلزم النهي عن ضدّه). 


وجوب قطع الصّلاة للإزالة 0 


وأمّا الشاني: فلأنٌ ا خطاب الآخر الذي فرض توجّهه إلى من تجب 
عليه الصّلاة: 

إن كان بواج بمو شع فلايكون مانعاً عن الأمر بالصّلاة. لعدم التزاحم بينهما. 

وإ كان متعلقا بالمضيّق, فع ان ما ذ کر من ابتلاء غالب المكلفين به. غير تامٌ؛ 
لأنته إِنْ لم يكن قادراً على امتثاله. فلا يكون مانعاً عن الأمر بالصّلاة. وإِنْ كان 
قادراً عليه فهو يكون من صُّغريات هذه المسألة. والالتزام بفساد الصّلاة مالم 
يتضيّق وقتها في ذلك الفرض. لا يترتّب عليه حَرَجٌ ولاغيره من ا محاذير. 

aa 
وجوب قطع الصّلاة للإزالة‎ 

الفرع الخامس: إذا كان عالماً بالنجاسة, ثم غَقَل وصلّى, ثم التفت إليها في أثناء 
الصّلاة, أو علم بها في أتنائها: 

فهل يجب عليه إتهامها ثم الإزالة ؟ 

أو إبطاها والمبادرة إلى الإزالة ؟ 

أو يفصّل بين الصورتين, فيجب الإتمام في الأُونْ. والابطال في الثانية؟ 

أو يتخيّر بينهما في الصورتين؟ 

وجوه وأقوال» ولايخق أن مورد هذه الوجوه. هو ما إذاكان المضيّ فى الصّلاة 
منافياً مع المبادرة إلى الإزالة. إل كما لو أمكنت الإزالة من دون أن يبطلهاء أو م 
يناف الإتمام الفوريّة العرفيّة. فلا وجه لقطع الصّلاة وابطاها كا لايخى. 

وقد استدل للأول: بأنَّ دليل الفوريّة هو الاجماع. والمتيقن منه غير المقام, 
فدليل حرمة الاإبطال بلا مزاحم. 

وفيه:ما عرفت من عدم اختصاصه به بل دليلها دليلٌ وجوب الازالة 


1۰ فقه الصادق / جه 


واستدل للثالث: الذي اختاره جملةٌ من الحقّقين. منهم الحقّق النائينى #ة: بأنته 
في الصورة الثانية بُستصحب وجوب الاإعام» وحرمة القطع. وعدم وخوت الاإزالة 
الثابتة قبل العلم, وأمّا في الصورة الأول فللعلم بوجوب الإزالة قبل الصّلاة, لا 
علم بوجوب الإتهام في زمانٍ من الأزمنة حى يستصحب. 

وفيه: أنته كا لا يكون وجوب الإزالة -الثابت من حين حصول النجاسة, 
الذي لا يكون معلوماً-مانعاً عن الأمر بالصّلاة ووجوب إتمامها في صورة الجهل. 
كذلك وجوب الإزالة الذي لا يكون منجّزاً للنسيان. لا يكون مانعاً عن وجوب 
الاتهام. فالاتهام يكون واجباً قبل العلم والالتفات في الصورتين. فالتفصيل في 
غير حله. 

مع أنّ وجوب الإتقام في نفسه تما لا شك فيه حتى يستصحب. 

وأا الكلام في تقدّمه على وجوب الإزالة وعدمه. والاستصحاب لا يزيد 
على الدليل الاجتهادي, الدالٌ على الوجوب. فكما أنته مع الدليل الاجتهادي يقع 
التزاحم بينهماء كذلك مع الاستصحاب. 

فإن قلت: إنّه بُستصحب وجوب الإتهام تعييناً الثابت قبل العلم. 

قلت:إنّ تعيّنه كان بحكم العقل. لأجل عدم المزاحم, والكلام إا يكون في 
تعيّنه مع وجود المزاحم» والاستصحاب لا يجري في الفرض. 

واستدل للأخير: بأنته حيثٌ م يحرز أهميّة شيءِ من وجوب الإزالة ووجوب 
الإتمام, فلا حالة يتخير بينهما. 

وفيه: إن ذلك فرع التزاحم المتوقف على شمول دليل كلّ واحدٍ منهما لمثل 





)١(‏ صفحة ۲۰۰و ۲١۷‏ من هذا المجلّد. 


وجوب قطع الصّلاة للإزالة ١‏ 


الفرض في نفسه. وحيثٌ أن دليل حرمة القطع هو الإجماع. والمتيقّن منه غير المقام, 
فلا مزاحم لوجوب المبادرة إلى الإزالة. 

فتحصّل ممًا ذكرناه أنّ الأقوئ وجوب الإبطالء والمبادرة إلى الإزالة. 

جه 

الفرع السادس:إذاكان موضمٌ من المسجد نجساً: 

فهل يجوز تنجيسه انيا إذا لم يستلزم تنجيس ما يجاوره ام لا؟ 

أو يفصّل بين ما لو كانت الثانية أشدّ وأغلظ فلا يجوز. وبين ما لولم تكن 
كذلك فيجوز؟ وخوم وأقوال: 

قد استدل للأوّل: 

١‏ -بأنٌ المتنجّس يتنجّس ثانياً غاية الأمر يكفي القّسل الواحد للجميع. 
وعليه فالتنجيس الثاني أيضاً حكومٌ با حرمة بمقتضى إطلاق الدليل. 

۲ -وبأنَ تنجيسه ثانياً ملازمٌ لإدخال النجاسة في المسجد. وهو حرام. 

"-وبأنٌ التنجيس مهانة له. وهي حرام. 

أقول: وفي الجميع نظر: 

ما الأوّله فلم| تقدّم من عدم تنجّس المتنجّس ثانياً. 

وأمّا الثاني: فلا عرفت من عدم حرمة إدخال النجاسة في المسجد من حيث 
هو مم هد لز يشل تعس ثانا التق الجن 

وأا الثالث: فلأ كون النجاسة اليسيرة موجبة لحصول المهانة محل تأمّلِ بل 
منع» مع أنّ حرمة المهانة بجميع مراتبها غير خالية عن الإشكال. 

واستدل للاخير: بان التنجيس الحرم ملحوظ بنحو الطبيعة السارية في 
المراتب بقرينة الارتكاز العرفي. 


1" فقه الصادق / ج٠‏ 


وفيه: أنته لو سُلّم ثبوت المراتب للتجاسة, لا تلم كون التنجس ملحوظاً 
بنحو الطبيعة السارية فيهاء إذ ذلك فرع ثبوت الإطلاق لدليل حرمة التنجيس. 
المتوقف على كونه في مقام البيان من هذه الجهة. وحيث إِنّه ليس في مقام البيان من 
هذه الجهة كا لا يخ. فلا يكن القسّك بالاطلاق. 

وأمًا التفصيل: بين ما لو أوجب التلويث فيحرم, وبين ما لولم يوجب فلا يحرّم. 
فلعلٌ وجهه تلازم التلويث مع حصول الهتك فيحرم لذلك. وفيه منمّ واضح. 

فتحصّل ممًا ذكرناه: أن الأقوئ عدم حرمة التنجيس ثانياً إذالم يستلزم 
تنجيس ما يجاوره. ولم يستلزم حصول اههتك. 

as 

الفرعالسابع: لو توقّف تطهيرالمسجد على تخريب شي ءمنه أو على تخر يبه أجمع: 

فهل يجب التطهير, أو يحرم التخريب. أم يفصّل بين الموردين فيحرم في الثانيء 
أم يتخيّر بينهم| مطلقاً؟ وجوه وأقوال: 

قد استدل للأوّل: بأ ما دل على حرمة التخريب لا يشمل المورد. 
لاختصاصه با إذا م يكن لمصلحة المسجد. وتطهير المسجد من هذا القبيل» وعليه 
فلا مزاحم لوجوب الإزالة. 

وفيه: أن الموجب لجواز التخريب هو النفع العائد إلى المتردّدين» وليست 
الطهارة منه. 

واستدل للأخير: بأنّ وجوب التطهير يزاحم حرمة التخريب. وحيتٌُ لم يحرز 
الأهميّة. فقتضى القاعدة هو التخيير. 

وفيه: أنته قد حقّقناه في حله أنته لو توقّف فعل واجب على فعل حسرّم, ولم 
قوز اهس اسك ی عل ا شرن وعدم واو اکا نبتلا لو توكف قاد 
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ا ل ل يت 


فلايجوز التخريب. 
فتحصّل مما ذكرناه: أنّ الأقوئ هو القول الثانى. 
ON‏ 1 
الفرع الثامن: إذا توقف التطهير على بذل مال» فهل يجب أم لا؟ وجهان 
بل قولان: 


أقول: وتنقيح القول يتحقّق من خلال البحث في موردين: 

الأوّل: فيا لو توقف التطهير على بذل مال بإزاء الماء ليشةري ويطهّره بنفسه. 

الثاني: فيا لو كان من قبيل الأجرة على التطهير. 

أمَا المورد الأول فلو كان التطهير ملازماً ولو غالباً لبذل المال. فإِنّهِ لا إشكال 
في وجوبه. وأا ما أنته ليس كذلك. فيتعيّن الرجوع في هذه الموارد إلى ما دل على 
نفي الضرر المقتضي لعدم وجوب البذل. 

وأمّا المورد الثاني: فعدم وجوب البذل فيه أوضح. إذ مضافاً إلى ذلك يرد على 
القول بالوجوب: 

أنته إن ريد أن الواجب عليه فعل الأجير. بدعوى كونه عملاً تسبِيبياً له. 

فيه: أنته مع وساطة إرادة النائب» التي تكون إرادة مستقلّة. وليست تحت 
إرادته. لا تصح هذه الدعوئ. 

وإِنْ أريد أنّ الواجب عليه في الفرض الاستنابة, فهو يحتاج ثبوته إلى ورود 
دليلٍ آخر غير ما دل على لزوم الإزالة. ومع الشكٌ فيه فيرجع إلى الأصل» وهو 
يقتضي العدم. 

فتحصل:أنّ الأقوئ عدم وجوب البذل, ويذلك ظهر حكم فرع آخر وهو أنته 


A‏ فقه الصادق / جه 


هل يجب إعلام الغير إذالم يتمكّن من الإزالة أم لاء ون الأظهر العدم. 

ثم إنّه في المقام لو بذل لا يضمن مَنْ صار سبباً للتنجّس. إذ السبب يكون 
ضامناً فها لو كان التلف مستنداً إليه عرفاً لا إلى المباشر بأ لم يكن صادراً عنه 
بالاختيار, وأمًا في مثل المقام. فلا دليل على الضمان. وتام الكلام موكولٌ إلى حلّه. 


حكم تنجيس المسجد الخراب وتطهيره 

الفرع التاسع: إذا عُصِبِ المسجد وجُعل داراً أو طريقاً أوصار خراباً بحيث لا 
يكن تطهبره ولا الصّلاة فيه : 

فهل يجوز تنجيسه ولايجب تطهيره ؟ 

أم يحرم الأول ولا يجب الثاني ؟ 

أم يحرم الأول ويجب الثاني؟ أقوال ووجوه: 

قد استدل للأوّل: بأنَّ المسجديّة وإنْكانت من الأمور الاعتباريّة. إلا أنّ تحقّقها 
يتوقف على الإعداد. 

وفيه: أنته لكونها من الاعتباريّات, والاعتبار خفيف المؤونة, فإنّه لا يعتبر في 
اعتبارها سوى ما بخرجه عن اللغويّة. فلا يتوقّف على الإعداد. 

واستدل للثاني بوجهين: 

الوجه الأوّل: أن مقتضى إطلاق دليل الحكمين. تبوتهم| في الفرضء إلا أن 
وجوب الإزالة يكون حرجيَا فير تفع با دل على نفي الخرج. 

وفيه: مضافاً إلى ما ستعرف من عدم شمول إطلاق دليله) للمقام إن عدم 
وجوب الازالة حينئذٍ إا يدور مدار ا حرجء فلو لم يلزم ذلك ولو في مورد واحده 
لا وجه للحكم بارتفاع الوجوبء إذ احرج كسائر ما يُوْخَذ موضوعاً للحكم إغا 
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يثبت له الحكم إذا تحقّق مصداقه في ا خارج» فني كل مورد لزم من وجوب 
الإزالة حرج حكم بعدمه. وأا إذالم يلزم من جعله احرج في مورد. فلا وجه 
لارتفاع وجوبه. 

الوجه الثاني: إن دليل الحكمين لا إطلاق له بحيث يشمل المقام, إذ نصوص 
اتخاذ الكنيف مسجداً مختصّة بغير المقام. والمتيقّن من معقد الإجماع غيره. فيتعيّن 
الرجوع إلى الأصول. ومقتضى الاستصحاب بقاء حرمة التنجيس. وأمًا وجوب 
الإزالة فحيثٌ أنّ استصحابه من الاستصحاب التعليق ولا نقول بحجيّته. فا مرجع 
إلى اصالة البراءة. 

وفيه: أنّ ما ذُكر من عدم ثمول الدليل للمقام» وإِنْ كان متيناً ومنه يظهر ضعف 
القول الأخير. إلا أنّ ما ذكر من التفصيل من جريان الأصول بين الحكدين في غير 
محل إذ وجوب الإزالة وحرمة التنجيس ليسا حُكمين. بل حكم واحد. وهو 
حرمة وجود النجاسة في المسجد. ويعيئر عن حرمة إحداث النجاسة بحرمة 
التنجيس» وعن حرمة إبقائها بوجوب الإزالة فعلى فرض جريان الااستصحاب 
يجري استصحاب حرمة وجود النجاسة في المسجد. وينتزع منها حكمان: حرمة 
التنجيس» ووجوب الإزالة. 

أقول: ولكن الصحيح عدم جريان الاستصحاب. إذ الشكٌ في بقاء ا حرمة 
مسبّبٌ عن الشكٌ في الجعل بنحو تكون باقية بعد الخراب. وحيث أن حرمة 
التنجيس لم تكن في أوّل الشريعة جعولة قطعاً فيشكٌ في جعلها. فيستصحب عدم 
الجعل. ويثبت به عدم الحرمة, بناءً على ما حققناه في حله من أن استصحاب عدم 
الجعل يجري ويثبت به عدم الجعول. 

ودعوى: أن جعل الحرمة لتنجيس المسجد معلومٌ إلى الأبد. أو ما دام لم يصبح 


۲۳۹ فقه الصادق /جهة 


خراباًء وعليه فاستصحاب عدم جعلها إلى الأبد. يعارض استصحاب عدم جعلها 
في خصوص ما إذا لم يكن خراباً. فيتساقطان والمرجع إلى الأصلالحكوم. وهو 


استصحاب بقاء ا حرمة. 
مندفعة: بعدم جريان استصحاب عدم جعلها مالم يصبح خراباً لمعلوميّة 
حرمته ف ذلك الزمان. 


aa 
وجوب التيقم لمكث الجُنْبٍ في المسجد للإزالة‎ 
الفرع العاشر:إذا رأى ا جنب نجاسة في المسجد. ولم يمكنه الإزالة بدون المكث.‎ 
وكان تأخيرها إلى ما بعد الغُسل منافياً للفوريّة:‎ 
فهل يجب التأخير إلى ما بعد العسل ؟‎ 
أم يجب المكث جُتباً؟‎ 


وجو وأقوال. أقواها الثالت. إذ المكث لكونه مقدّمةٌ للإزالة يصير واجباً 
وعليه فيشرع التيمّم له. 


ودعوى'": أنّ جميع غايات الوضوء والغسل ليست غايات للتيمّم. لاسمًا 


: المشهور أنَ كل غايات الوضوء والغسل غايات للتيمّم. وقد حكى السيّد الحكيم في مستمسك العروة الوثقى‎ )١( 
ج 4051/4 عن عدّة من الأعلام تخصيص هذه القاعدة مع اختلافهم ببعض التفاصيل. حيث حصر بعضهم اتيم‎ 
بالصّلاة والخروج من المسجدين. وبعضهم صحّحه في الطواف مطلقاً. وآخر صحّحه بدلاً عن الحَدّث الأصغر‎ 
دون الأكبر. وآخر منع من التيمّم لتصحيح صوم الجُنْبٍ والحائض والمستحاضة. واخرون غير ذلك من‎ 
التفاصيل التي تعرّض لها السيّد في مستمسك العروة فراجع.‎ 


وجوب التيمّم لمكث الجُنْب فى المسجد للإزالة ۱۷ 


دخول المسجدين. واللّبث في المسجد. ومس كتابة القرآن, لقوله تعالى: ولا جُتُباً 
إلا عابي سبيل حََّ تَفْتَسِنُواو'"' حيث غيّت الآية الشريفة المحكث في المساجد 
بالاغتسال: ولو أباحهالنيق لكان أيضأغاية. 

مندفعة: بأنّ إطلاق أدلّة البدليّة يوجبُ كون جميع غاياتهما غايته. وجعل 
الغُسل غاية لحرمة المكث. لا ينافي ذلك. لحكومة أدلة البدليّة عليه. 

ودعوى'":أنته يعتبر في مشروعيّة التيمّم فقدان الماء. ومع وجدانه 
لايكون مروا 

مندفعة: بأنّ وجوبه يما أنته وجوب مضيّق يكون فاقداً بالنسبة إليه. 

فإِنْ قلت: إن جعل المكث غايةً للعُسل أو التيمم. لا يمنع عن إشكالء إذ 
المتوقف علي ) جواز المكث لا نفس المكث. فلا يكون الأمر بها غيريّ بل يكون 
عقليّاً من باب لزوم المجمع بين غرضي الشارع» فوجوب المكث لا ينفع في تشر يع 
الغُسل والتيمّم لعدم كونهما مقدّمتين له. بل هما من مقدّمات جوازه» وهو ليس من 
فعل المكلف. 

قلت:إنّ مطلق تحقّق المكث وإِنْ لم يتوقف على العُسل والتيمّم. إلا أن وجود 
المكث وتحقّقه الذي لا مفسدة ولا مبغوضيّة فيه يكون متوقفاً عليه). فكما يقال في 
قراءة القرآن من إِنّ وجودها الكامل يتوقّف على الوضوء. وهي إحدئ غاياته. 
كذلك في المقام. ۰ 

فتحصّل مما ذكرناه: أنّ الأقوى تعيّن التيمّم والإزالة. وعدم جواز تأخير 
الإزالة إلى ما بعد الغسل. 


.٤۳ سورة النساء: الآية‎ )١( 
. 0۱۲/١ مستمسك العروة: ج‎ )۲( 


1۸ فقه الصادق / جه 


وأيضاً: لولم يكن التطهير إلا بالمكث جُنْباًء فالأظهر عدم جواز المكث لا 
لأهميّة حرمة المكث. إذ لم يحرز ذلك بل لما ذكرناه مراراً من أنته لو توقف فعلٌ 
واجب على حرم ولم يحرز أهميّة الواجب. فإِنّ مقتضى القاعدة عدم جواز 
ارتكاب الحرام مقدّمة لامتثال الواجب. 

نعم. إذا استلزم التأخير إلى ما بعد العُسل هتك حرمته. وجب التطهير حينئذٍ 
لأهميّة وجوب الازالة كا لايخ. 

O 
حكم تنجيس المشاهد المشرّفة‎ 

الفرع الحادي عشر: سب إلى جماعةٍ من الأصحاب كالشهيدين'"'. والمحقّق 
الثاني ''' وغيرهم'": إلحاق المصاحف. والضرائح المقدّسة, والمشاهد المشرّفة, 
والتربة الحُسينيّة. بالمساجد. بل لعلّه لا خلاف فيه ظاهراً. 

واستدل له: 

١-بِأنّ‏ المعلوم من الشريعة زيادة احترام هذه الأمور على المساجد. وعليه 
فا دل على حرمة تنجيس المساجد. يدل بالفحوئ على حرمة تنجيسها. 

۲ -وبلزوم تعظيمها واحترامهاء والتنجيس مناف للتعظيم بجميع أفراده. 

۳وا دلّ على حرمة المهانة هاء بدعوى أن التنجيس مهانة فِيَحِرُم. 

أقول: وفي الجميع نظر إذ لم يُعلم كون حكمة حرمة تنجيس المساجد. جرد 
الاحترام و تعظيم المسجد. كما أنّ وجوب التعظم ولو بعض أفراده. تام يدل 
)١(‏ الدروس: ج١/7١٠.‏ مسالك الأفهام: ج ١‏ / 114. 


(۲) جامع المقاصد: ج١/119.‏ 
(۳) راجع المقنعة: ص ۳٠۰‏ . شرائع الإسلام: ج١‏ / 57 . مجمع الفائدة: ج ١‏ / 5714. 


حكم تنجيس المشاهد المشرّفة ۹ 


عليه دليل. 

نعم المهانة ها حرام فكل مورد استلزم التنجيس مهاتةً كان حرّماً. وما إذا 
م يستلزمهاء فلا وجه للحرمة, إلا إذا ثبت إجماعٌ تعبّدي عليها. 

وفي طهارة الشيخ الأعظم''':هذا في غير خط المصحف. وأمّا فيه فلا إشكال في 
وجوب الإزالة. لفحوى حرمة مش المحدث له. 

وفيه:_مضافاً إلى ما أورده عليه المحقّق اهمداني 4#" من أنته تت الفحوى لو 
قلنا بوجوب حفظ القرآن عن أن يسه غير المتطهّر. وإِنْ لم يكن مكلفاً. بأنْ وجب 
منع غير المتطهّر من مس خطه. ولا فلا تت الفحوى إلا بالنسبة إلى حرمة 
الجن لا و جرب الإزالةى] ل جى أنه لمدم معلوميّةتبتاط الك سيل 
إلى دعوى الأولويّة. 


(١١)كتاب‏ الطهارة لط.ق) :ج۲ 5357 
(۲) مصباح الفقيه: ج١‏ / 087 ق۲ . 


١‏ فقه الصادق / جه 


ما تق ص عن سعة الذّرهم البَغلىَ من الدّم. 


ما يُعفى عنه في الصّلاة 

وما الموارد المستثناة. فهي أمور: 

الأمر الأوّل: (ما نقص عن سعة الدّرهم) وقيّده بعضهم ب(البَغليٌ). وآخر 
ب(الوافي). ولعلّهما شيءٌ واحد كا سيم عليك (من الدّم) غير الدّماء الثلاثة: 
اللنيض, والانتحاقة والنقاتن: ودم غ لني و الد نوما لآ توركل نمه 

فها هنا مسائل: 

المسألة الأولئ: لا خلاف ولا إشكال في العفو عن الم الأقلّ من الدّرهم. إذا 
كان في الوب من نفسه. كا لا شبهة في عدم العفو عا زاد عن الدّرهم, أًغا الكلام 
بقع وا 

الموضع الأوّل: المشهور بين الأصحاب''' عدم العفو عا يساوي الدَّرهم. 

وعن «الخلاف»'": دعوى الإجماع عليه. 

وعن «كشف الحقٌ»'”: نسبته إلى اللإماميّة. 

وعن السيّد في «الإنتصار»'*, وسلار””: ثبوت العفو عنه. وعن المصنّف في 


.۲۸/ ۲ رسائل المرتضى : ج‎ . 1٩ راجع الهداية: ص ۷۲. المقنعة: ص‎ )١( 
.VV/ ١ج الخلاف:‎ (۲) 

(۳) نسبه إليه في جواهر الكلام :ج١‏ / 3E‏ 

)£( الإنتصار: ص 10. 

(5) المراسم العلويّة: ص ٥١‏ . ونسبه إليه في كشف الرموز: ج ٠٠۹/۱‏ 


ما يُعفى عنه فى الصّلاة هه 


«التذكرة»”" والمحقّق فى «النافع»'": التوقف فيه. 

أقول: والأقوئ هو الأوّل: 

١-لصحيح‏ ابن أبي يعفور: «قلتٌ للصادق إكة: ما تقول في دم البراغيث؟ 

قال: ليس به بأس 

قلت: إل يكثر ويتفا حش؟ قال: وإن گر وتفاحش . 

قلت: فالوّجل يكون في تويمفظ الت لالم بعالم مني اما 
فيصل ثم يذكر بعدما صل أيُعيد صلاته؟ 

قال ة: يغسله ولا يُعيد صلاته إلا أن يكون مقدار الدّرهم يحتمعاً فيغسله 
ويعيد الضلاة»". 

؟ -ومرسل جميل» عن بعض أصحابناء عن الإمام الباقرائة والامام 
الصادق نثة: «لا بأس بأن بصي الرجل في التوب» وفيه الم متفرّقاً شبه النّضح. 
وإِنْ كان راه صاحبه قبل ذلك فلا بأس به. مالم يكن مجتمعاً قَدْر الدّرهم»!*. 

واستدل للثاني: 

ل : ن كان ا من الدّرهم. فلا ب يد اكلا ا كان امن 0 
وكان قد رآه ولم يغسله حت صلی فليعد صلاته» ° 7 

فإنّ مقتضى الشرطيّة الثانية العفو عن مقدار الدّرهم أيضاً 
)١(‏ تذكرة الفقهاء (ط.ق): ج١‏ /۸. 
(۲) المختصر النافع: ص18١.‏ 
(؟) التهذيب: ج١‏ / 506 ح7؟. الاستبصار: ج ۱۷۹/۱ ح 5 


.1 74 ح‎ ٤٣١ / ح۲۹. وسائل الشيعة: ج۳‎ 567/١ التهذيب: ج‎ )٤( 
ح۰۷۲.‎ ٤٣۰ / ح57؟. وسائل الشيعة: ح۳‎ ۲۵۵ / ١ التهذيب: ج‎ )٥( 


AA!‏ فقه الصادق / جه 





«قلت له: الدّم يكن في الوب عَلَِّ وأنا في الصّلاة ؟ 

قال :ِن رأيته وعليك ثوبٌ غيره. فاطرحه وصلٌّ في غيره. وإِنْ لم يكن 
عليك ثوب غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك. ومالم يزد على مقدار الدّرهم 
فليس بشيء. رأيته قبل أو لم تره. وإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الذّرهم 
فضيّعت غَسله. وصليت فيه صلاة كثيرة, فأعد ما صلّيت فيه" 

فإنّه يدل بكلتا الجملتين عليه. 

أقول: فما نظر: 

أا الأل: فلأنته لو م يكن ظاهراً في القول الأوّل لأجل أن حكم المساوي إا 
يستفاد من مفهوم الشرطيّة الأُولى. لكان يحملاً من جهة دوران ن الأمر بين كون 
الشرطيّة الأول تصريحاً بمفهوم الثانية. وبين كون الثانية تصريحاً فهوم الأول. 
وعليه فيتعيّن العمل بغير هذا النتص. 

وأمًا الثاني: فلن دلالته على العفو عن المساوي إا يكون بالإطلاق, فيقيّد 
بصحيح ابن أبي يعفور» ومرسل جميل. أو يحمل على أنّ المراد منه الدّرهم فا زاد. 
وعلى فرض التغزّل وتسليم التعارض. فالترجيح معهما للأشهريّة. 

الموضع الثاني: هل يختصٌ الحكم باللّياس أو يعم البَدَنَ؟ وجهان: 

استدل للاول: باختصاص النصوص به. 

أقول: لكن الأقوئ ما ذهب إليه المشهورء من عموم الحكم للبدن. بل عن 
«التذكرة»'' و«كشف الالتباس» وغيرهما: دعوى الإجماع عليه. 

ويشهد له: 

١-مضافاً‏ إلى القطع بعدم ا مخصوصيّة للتّوب. ولذالم يتوقف فيه أحدٌ 
من الفلا 


()الكافي :ج۳ / ۹ ح۳. وسائل الشيعة: ج ۲ / د 
(۲) تذكرة الفقهاء (ط.ق): ج١ .A/‏ 


ما يُعفى عنه فى الصّلاة ۳ 


؟-خبر المثبتّى بن عبد السلام» عن أي عبد الله !32: 

«إن حككت جلدي فخرج منه دم؟ قال :إن اجتمع قدر الْحُمّصة فاغسله 
وإلا فلا" 

فإنّهِ يدلٌ على أنّ مقدار الحُمّصة في البَرّن يكون معفوّاً عنه. 

٣‏ -ضميمة عدم الفصل بينه وبين ما زاد عليه. مالم يصل إلى مقدار الدّرهم. 

الموضع الثالث: لا يختصٌ الحكم با إذاكان الم من نفسه. بل يعمّ ما إذاكان من 
غيره لإطلاق النصوص. 

واختار صاحب «الحدائق» #'" الاختصاص. ونسبه إلى الأمين 
الاسترآبادي أيضاً. 

واستدل له: بمرفوع البرق. عن الإمام الصادق اكة: 

«دمك أنظف من دم غيرك إذاكان في ثوبك شبه التّضح فلا بأس. وإِنْ كان دم 
غيرك, قليلاًكان أو كثيراً فاغسله»'". 

وفيه: أنته لا يدلّ على الفرق بينهها من حيث صحّة الصّلاة. وما يكون ظاهره 
الفرق بنجاسة قليل دم الغير دون دم نفسه. وهو مما لم يلتزم به أحدٌ. 

مع أنته لو سُلّم دلالته على ما استدلٌ به له. فإنّه لا يُعتمد عليه لاعراض 
الأصحاب عنه . 


.TAzT00/ ١ التهذيب: ج‎ )١( 
الحدائق الناضرة :ج 0 فيض‎ )( 
(؟) الكافي :ج ۵۹/۳ ح۷.‎ 


۲4 فقه الصادق / جه 


غير الدّماء الثلاثة. 


في المستثنيات 

المسألة الثانية: ما ذكرناه إنما هو في الدّم (غير الدّماء الثلاثة). 

وأمّا هي فستثناةٌ مما ذكر. من غير خلانٍ يُعرف في الحيض. بل عن غير 
واحدٍ''' دعوى الإجماع عليه. 

واستدل له: بخبر أبي سعيد. عن أبي بصير. عن مولانا الباقراثة وسيّدنا 
الصادق ناثة: «لا عاد الصّلاة من دم لم تبصره. إلا دم ا لحيض. فَإنّ قليله وكثيره في 
الوص ارا a‏ 

بدعو ئ ظهو رالقليل فوادو ن الدّرهم» بلا حظة ظهو رهقي خصوصيّة دم الحيض. 

وفيه: إن ظهو ر الخبر في خصوصيّة دم الحيض وإِنْ كان لا يُنكر. ولكن ظاهره 
خصوصيّته له في أن الصّلاة فيه باطلة حى مع الجهل وعليه فهو مطلقٌ. فيكون 
كسائر النصوص الدالّة على مانعيّة دم خاص. 

ودعوى'":ظهور القليل في إرادة 1 دون الدّرهم.كما ترئ. 

وأيضاً دعوى : أن النسبة بينه وبين إطلاق العفو عا دون الذّرهم عمومٌ من 
وجه. وبعد التعارض والتساقط يرجع إلى عموم ما دلّ على مانعيّة النجاسة. 

مندفعة: بأنّ نصوص العفو حاكمة عليه كا أنتها حاكمة على نصوص 
() الخلاف: ج ۷۷/١‏ غنية النزوع: ص .4١‏ 


(۲)الكافي :ج ٤۰٥/۳‏ ح۳. 
(۳و )٤‏ مستمسك العروة: ج ١‏ / 618 . 


فى المستثنيات Yo‏ 


العاف وغيرها تما ورد في بعض أنواع الدّم.كا لايخق. 

أقول: وبذلك يظهر الجواب عن الاستدلال له بإطلاق ما دل عن وجوب 
عسل دم الحيض, بدعوى أنّ النسبة بينه وبين أخبار العفو عمومٌ من وجه» وبعد 
التعارض يرجع إلى عموم المنع من الدّم. 

وأيضاً نظيرهما في الضعف. الاستدلال له بانصراف نصوص العفو عن دم 
الحيض إمّا لندرة ابتلاء الرجل الذي هو الموضوع في تلك الأخبار به. أو لأغلظيّة 
نجاسة دم الحميض. إذ ندرة الوجود لا توجبٌ الإنصراف کا حُقَّق في محلّه. كا أنّ 
أغلظيّة نجاسة دم الحيض غير ثابتة, مع قطع النظر عن ملاحظة هذا الحكم. لأنّ 
إيجابه العسل أعمٌ من ذلك, مع أنتها أيضاً لا توجب الانصراف. 

وبالجملة: فالعمدة في هذا الحكم الإجماع الذي حكاه غير واحدٍ. 

وأمّا دم النفاس: فقد استدلٌ له: 

١-بما‏ ورد من أن النفاس حيضٌ محتبسش. 

؟-وبأنَ أصل النفاس حيض. 

٣-وبانصراف‏ نصوص العفو عنه لأغلظية نجاسته من غيره من الدّماء. 

أقول: وفي ا جميع نظر: 

أمًا الأوّل: فلأنته لم يرد في مقام بيان قضيّة شرعيّة تغزيليّة. بل هو في مقام بيان 
قضيّة خارجيّة. كما يشهد له توصيفه بالإحتباسء إذ لا أثر للحيض المُحتّبس. 

وأمًا الثاني: فلأنَ كون أصل النفاس حيضاً لا يوجبٌ ترتّب جميع أحكامه 
عليه. بعد كونه عنواناً مستقلاً في مقابله. 

وأمًا الثالث: فقد عرفت ما فيه. 


اها فقه الصادق / جه 


وبذلك كله ظهر ما في الاستدلال لاستثناء الاستحاضة. وحيتٌ أن الإجماع 
فيهما غير ثابت إذ الحكيّ عن الحقّق في «المعتبر»''' و«النافع»''' أن اول من ألحقهم| 
بدم الحيض الشيختق. فا حكم فا ليس من المسلّماتءفلا دليل على استثنائهماء 
ولكن الاحتياط فيه لا يُترك. لإفتاء الأعاظم من امح ققين الذين يُعتمد على 
فتاومهم بعدم العفو عنهما. 


.451/ 1١ج المعتبر:‎ )١( 
.١8 المختصر النافع: ص‎ )۲( 


دم نجس العين ۷ 


دم جس العين. 


دم نجس العين 

(و)الحقّ بعض فقهاء قُمّ بدم الحيض (دم) الكلب والخنزيرء بل مطلق (نجس 
العين). واشتهرت حكاية هذا القول عن القُطب الراوندي"" أوابن حمزة'". وعن 
الحبلي في «السرائر»'": إن القول بعدم العفو فيه خطأ عظيم وزَللٌ فاحش. لأَنّ هذا 
هدم وفرق لإجماع أصحابنا. 

أقول: والأوّل أقوى. وذلك لأنّ دليل العفو إا دلّ على العفو عن النجاسة 
الدمويّة, لا النجاسة الأخرى الثابتة له من حيث كونه جزةٌ من نجس العين. 

ودعوئ: عدم تنجّس النُجس والمتنجّس. قد عرفت ما فيها في بحث تنجّس 
المتنجّس. 

ودعوئ: بعض الأعاظم من الْحقّقين في مصباحه'*' من أنته لا شبهة في أنّ 
نصوص العفو مسوقة لبيان حكم أفراد الم المتحقّقة في الخارج» لا في مقام بيان 
حكم امد ین کا هی دون ارادا وکر وکاب ا ورین کر دم 
رجل أو امرأة اغا هو من مشخّصات الفرد. غيرُ خارج من حقيقته. فأخبار الباب 
بظاهرها ت تع دم الكلب والكافر أيضاً. 

فممنوعة:إذ لا شبهة في أنّ النصوص واردة في مقام بيان أفراد الم لا الطبيعة 


.19// / ١ج نسبه إليه في السرائر:‎ )١( 

(1) نسبه إليه في كشف اللثام (ط.ق): ج O ١‏ 
(۳) السرائر: ج ۱ /۱۷۷. 

. ق۲‎ ٥٩۳ / ۱ مصباح الفقيه: ج‎ )٤( 


YA‏ فقه الصادق /جهة 


من حيث هي» ولكن أفراده من حيث انطباق عنوان الدّم عليه لا من سائر 
الجهات. ومعنى الإطلاق عدم دخل الخصوصيّات المشخّصة في الحكم. لا دخل 
كل خصوصيَةٍ فيه. فلا يفيد ما ذکر هځ من انته كونه دم کلپ ككونه دم رجل من 
سكماك افر اومن لباك لذ هوم الک وی عدن ان سين 
جهة كونه من أجزاء نجس العين, وبالتالي فيرجع من هذه الجهة إلى عموم المنع. 

ولو تنرّلنا عن ذلك. وسلّمناكون النصوص في مقام بيان العفو عن الدّم الأقلّ 
من الدّرهم من جميع الجهات, حيّ من جهة كونه جزءٌ لنجس العين. وكونه من 
أجزاء ما لا يؤكل لحمه. فيقع التعارض بينها وبين مو تق ابن بكير: «إنّ الصّلاة في 
وَبّر کل شىءٍ حرام أكله. فالصّلاة في وَبره وشعره وجلده وبوله ورو ثه. وکل شیءِ 
منه فاسدة, لا تقبل تلك الصّلاة حون يُصل في غيره تما أحلّ لله أكلس!". ٠‏ 

والنسبة بينهها عمومٌ من وجه. وحيث أنّ دلالة امو تق تكون بالعموم فيقدّم. 

ودعوى'":عدم شمول المو تق للدّم» لأنّ المراد بعموم (كلّ شيء) هي الأشياء 
التي يكون المنع من الصّلاة فيها ناشئاً من حرمة الأكل. بحيث لو كان حلال الأكل 
لكانت الصّلاة فيه جائزة, فثل الدَّم و الي خارجٌ تما أريد بهذا العام. 

مندفعة: بأنته لو سُلَّم هذا الظهور. فإنّ الدّم الأقل من الدّرهم يكون من جملة 
تلك الأشياء. إذ لو كان الحيوان تحلّل الأكل لكانت الصّلاة في دمه الأقلّ من 
الذّرهم جائزة. 

فتحصّل: أنّ الأقوى إلحاق دم نجس العين بدم الحيض. وظهر أيضاً إلحاق دم 
الميتة وغير المأكول به كما لا خق. 


(١)الكافي‏ : ج7917//7ح١.‏ 
(۲) كتاب الطهارة للخوئي :ج۲ / 4137. 


المراد بالدّرهم ۹ 


المراد بالدّرهم 

المسألة الثالثة: في المراد بالدّرهم في حل الكلام: 

وهو على ما عن «السرائر»''. و«الفقيه»'". و«الهداية»'". و«المقنعة»!*. 
و«الانتصار»'”. و«الخلاف»" وغيرها: الدّرهم الوافي. 

وعن المصتف يِل في جملةٍ من كتبه”", والحقّق'*: هو الدّرهم البَغلىٌ. 

بل عن «كشف الحقّ»!*: أنته مذهب الامامية. , 

وبعض الأساطين في شرحه'''": أنّ كون الدّرهم هو البَغيّ من العلميّات. 
ا ا ر 

ويشهد له:_مضافاً إلى أته مقتضى المجمع بين الإجماع الذي ادّعاه في 


«الخلاف». وبين ما ادّعاه في «كشف الحقٌ». وعدم تعرّضهم للخلاف في التفسير- 
تصرح غير واحدٍ کالحقق ٠"‏ والشهيد'"". وغيرهما بالاتحاد. وعلى هذاء فالوجه 


.۱۷۷/ ۱ السرائر: ج‎ )١( 

(۲) الفقيه: ج ۱ / ۷۲-۷١‏ في تعليقه على الحديث ١1786‏ 
(۳) الهداية: ص 77. 

(4) المقنعة: ص 1۹. 

(0) الإنتصار: ص 57. 

(0) الخلاف: ج .٤۷۷/١‏ 

(۷) قواعد الأحكام: ج۱ .٠۹۳/‏ 

(۸) شرائع الإسلام: ج۱ .٤۳/‏ 

(1) نسبه إليه في جواهر الكلام : ج٣‏ /117. 

. 01۷/١ أشار إلى ذلك في مستمسك العروة: ج‎ )٠١( 
.٤۳۰-٤۲۹/۱ المعتبر: ج‎ )1١( 

)الذكرى: ص6١.‏ 


.۳ فقه الصادق /جة 


في حمل الدّرهم المذكور في النصوص على البَغلىّ. هو الإجماع الحكىّ عن جماعة. 

وعن «المدارك»”": الاستشكال فيه بأنّ بغي الذي وزنه ثمانية دوانيق, ترك 
في زمان عبد الملك. حيث أنته اتخذ الدّرهم المتوسّط بين الغ والطبري, الذي هو 
أربعة دوانيق» فجعل وزن سنّة دوانيق» واستقرار أمر تعامل المسلمين عليه. 
فيُشكل حمل ما ورد منه ا عليه. بل حب حمله على المتعارف الشائع في زمانه ك 
وهو الدّرهم الإسلامي بعد عدم إمكان كونه من المطلق الصالح للانطباق على 
القليل والكثير لوروده مورد التحديد. 

وأجيب عنه تارة: بأنته لأجل كون أحكامهم متلقّاة عن النب يل فيجب 
حمل كلامهم على ما يوافق زمانه ٤‏ . 

وأخرى: بأنّ ترك استعماله في زمان الصادق ا لا يُنافي بقاءه في أيديهم. 

أقول: وفيهما نظر, إذ كون أحكامهم متلقّاة عنه لإ لا يوجب جواز التعبير 
بغير اصطلاح زمانهم. وبقاؤه في أيدي الناس لو 3 تحققه مع ترك استعماله في 
مدَّةٍ من الزمن, لا يوجب جواز إطلاق الدّرهم. وإرادته مع كون الّرهم الآخر 
متعارفاً شائعاً. 

فالصحيح في الجواب: أن اشتهار التفسير به بين العلماء. من الصدر الأول إلى 
زمانناء يوجبالقطع با مراد.ويكون ذلك كاشفاً قطعيّاً عن ثبوت قرينة قطعيّة معيّنة. 

أقول: ثم إِنّه ا أنّ الظاهر من التقدير بالدّرهم سعته لا وزنه. فالمهمّ في المقام 
معرفة سعة الذّرهم البغلّ. حيث اختلفت كلماتهم في تحديدها: 

فعن جماعةٍ منهم'": تحديدها بأخمص الرّاحة. 


516/7 مدارك الأحكام: ج‎ )١( 
.٠۷۷/١ السرائر: ج‎ ,١58/ ١ راجع ذخيرة المعاد:‎ )۲( 


المراد بالدّرهم ۳۱ 


وعن «المناهج»'": أنته الأشهر. 

وعن الإإسكافى'": تقدير الدّرهم بعقد الإبهام الأعلى. 

وعن بعض آخر'”: تقديره يعقد الوسطئ. 

وقد استدل للأوّل: بشهادة ابن إدريس. حيث أنته بعدما أفتى بالعفو عا دون 
الذّرهم الوافي. الذي هو المضروب من درهم وثلث, قال : 

(وبعضهم يقول: دون الدّرهم البَغيّ وهو منسو ب إلى مدينةً قدية يُقال 
ها بَغْلء قريبة من بابل, بينها وبينها قريبٌ من فرسخ» متصلة ببلدة الجامعين. تجد 
فيها الْحَفّرة والغسّالون دراهم واسعة. شاهدت درهماً من تلك الدراهم» وهذا 
الذّرهم أوسع من الدينار المضروب بدينة السلام المعتاد. تقدب سعته من سعة 
أخخص الرّاحة). 

وفيه: أنته ليس في كلامه ما يدل على أنّ ما شاهده من الدّرهم, هو الدّرهم 
الغ اّذي هو الموضوع في نصوص الباب, مع أنته حيث لا يكون المُخيّر عنه 
من ال حسيّات, فلا يكون خبره حجّة لإثباته. 

فالصحيح أن يقال: إن اشتهار التحديد بذلك بين الأساطين. كاشفٌ قطعئٌ عن 
المراد. إذ لا يحتمل في حقّهم استنادهم في هذا التحديد إلى الأمور الحدسيّة, 
والاجتهادات القابلة للخطأ. 

ثمإنْهِ لوت ما ذكرناه. وحصل الاطمئنان منه فلاكلام, وإلا فالمتعيّن الاقتصار 
على الأقلّ الذي هو المتيقّن. ويرجع فيا زاد إلى عموم ما دلّ على مانعيّة الدّم. 

> 


. 01۹ / ١ج نسبه إليه في مستمسك العروة:‎ )١( 
.4٠١ / ١ نسبه إليه في المعتبر: ج‎ )۲( 

(۳) نسبه إليهم في مصباح الفقيه: ج١‏ / 011 ق۲ . 
)٤(‏ السرائر: ج .٤۷۷/ ١‏ 


۲ فقه الصادق / جه 


حكم الدّم المتفرق 

المسألة الرابعة: إذا كان الدّم متفرّقاً في البَدّن أو اللّباس أو فيهما. وكان الجموع 
بقدر الدّرهم: 

۱ -فهل هو معفو فيلاحظ كلّ جزءٍ في حَدٌ ذاته موضوعاً مستقلاً للحكم» 
كما عن جماعة من القدماء والمتأخّرين''. وعن «كشف الالتياس»!"' نسبته 
إلى المشهور. 

۲ - أو يجب إزالته كاجتمع. كما عن جماعةٍ آخرين'". بل عن بعض نسبته 
إلى الشهرة. 

"'-أو يفصّل بين صورة التفاحش فيجب الإزالة, وعدمه فلا تجب. كما عن 
الشيخ 2 «النهاية»“ والمحقّق ف «المعتبر»*؟ وجوه: 

قد استدل للأوّل: بقو له بإ في صحيح ابن أبي يعفور المتقدّم : 

إل أن يكون مقدار الذّرهم معا فخنلة)": يدعوى أ (جتمعاً) يكون 
خبراً ثانياًء ليكون نظير قولنا: (هذا حلوٌ حامضٌ». مع إرادة الاجتاع الفعلي منه. 
کا هو الظاهر منه. فيكون ظاهره اعتبار أمرين في عدم العفو: الاجتاع, وكونه 
مقدار الدّرهم. 


.518/ ؛. مدارك الأحكام :ج۲‎ 6١ / ١ النهاية: ص 0۲. مختلف الشيعة: ج‎ )١١ 
. 01۷/١ نسبه إليه في مستمسك العروة: ج‎ )1( 

(۳) السرائر: ج ١‏ /۱۷۸. المراسم ص 00. شرح اللّمعة: ج ١‏ /507. 

. ٥۲ص النهاية:‎ )٤( 

(0) المعتبر: ج ٤۳۱-٤۳١/۱‏ 

(1) التهذيب: ج ۱ / ۲۵۵ ح۲۷. وسائل الشيعة: ج ٤۲۹/۳‏ ح١۷١٤.‏ 


وفيه: أنته لو سُلّم كون الظاهر من الاجتاع في نفسه ذلك. ولكنّه من جهة 
استئنائه من نُقط الدّم التي كانت في التوب» لا ينبغي التوقّف في ظهوره في إرادة 
الاجتاع التقديريء وإلا زم كون الاستثناء منقطعاً. مع أن للمنع عن ظهوره فيه في 
نفسه تحالاً واسعاً إذ إرادة الاتّصال من الاجتاع كما ترى. 

مضافاً إلى احقال أن يكون قوله: (يجتمعاً) حالاً من الضمير في (يكون). 
فيكون المعنى: إلا أن يكون الدّم في حال الاجتاع مقدار الدّرهم. 

أقول: فانقدح با ذكرناه أن الصحيح يدل على القول الثاني. ولو بني على عدم 
ظهوره فيا ادّعيناه. فلا أقلٌ من إجماله. فيرجع إلى عموم ما دل على مانعيّة الدّم. 

ومنه ظهر عدم صحّة الاستدلال هذا القول بمرسل جميل المتقدّم. أنتهما قالا: 
«لا بأس بأن يُصلي الرجل في الوب وفيه الدّم متفرّقاً. شبه النّضحء وإِنْ كان قد 
رآه صاحبه قبل ذلك. فلا بأس به مالم يكن يجتمعاً قدر الدّرهم»'". بل هو أيضاً 
يدل على القول الثاني. 

ودعوى'” أنته ضعيفٌ السند. لكونه مرسلاً. وفي طريقه ابن حديد. 
وهو ضعيف. 

مندفعة: بأنته لا يقدح إرساله لأنّ المرسل جميل. والراوي عن ابن حديد ابن 
عيسى, وهو كان يرج من قُمّ من كان يروي عن الضعفاء, فكيف بحتمل في حقّه 
روايته عن الضعيف, ما لم تكن عنده قرينة قطعيّة دالّة على صدقه. 


.10174 ح‎ ٤١١/۳ التهذيب: ج١ 76077 ح۲۹. وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
(المسألة الثالثة: في أن الماء القليل ينجس بالملاقاة) بقوله:‎ 57١ ضعَفه المحقق الجِلّي في الرسائل التسع: ص‎ )۲( 


(وعلي بن حديد ذخ مهيف عدا 


۳4 فقه الصادق /جهة 


أقول: وقد استشهد بعض الحققين "له خير ا حلي عن الإمام الصادق 391: 
«أنته سأل عن دم البراغيث يكون في التوب» هل يمنعه ذلك من الصّلاة؟ قال: لا 
وإِنْ كثر. ولا بأس أيضاً بشبهه من العاف ينضحه. ولا يغسله»'" بدعوى أنه 
يدلّ على أنّ دم الّعاف يكون كدم البراغيث في عدم المانعيّة. إذا كان شبيهاً به في 
كونه شبه النّضحء وأنّ قوله9: (ينضحه... إلى آخره) يرجع إلى دم البراغيث. 

وفيه: أن الظاهر منه عدم نجاسة دم الرّعاف في مثل الفرض. كما مال إليه 
صاحب «الحدائق»'”. إذ رجوع (ينضحه) إلى (دم البراغيث) خلاف الظاهر. وهو 
خلافٌ الإجماع والنصوص. مع أنته مطلق قابل للتقييد. فيقيّد ا دل على مانعيّة 
الدّم إذاكان بقدر الدّرهم. فتأمّل. 

وقد استدل للقول الثالث: با لمر سل الحكيّ عن «دعائم الإسلام» عن الإمام 
الباقر ا والإمام الصادق اعا «أنتهم| قالا في الدّم يُصيب التّوب: يُغسل كا تغسل 
النجاسات. ورخّصا في النُضح اليسير منه ومن سائر النجاسات, مثل دم البراغيث 
وأشباهه, قالا: فإذا تفاحش غُسل»!*. 

وفيه: مضافاً إلى ما تقدّم من أنّ ظاهره عدم وجوب القّسل وطهارة الم 
وغيره من النجاسات في الفرض. وهو كما ترئ _أنته مطلقٌ قابل للتقييد. فيقيّد بما 
دل على مانعيّة الدّم إذاكان بقدّر الدّرهم. 

aa 
. مصباح الفقيه: ج ۱ / 016 ق۲‎ )۱( 
الكافي :ج 0۹/۳ ح۸.‎ )۲( 


(۳) الحدائق الناضرة : ج 0 / 437. 
(؛) دعائم الإسلام: ج١1‏ /11177. 


الدّم المشكوك فيه o‏ 


الِّم المشكوك فيه 

المسألة الخامسة: إذا علم كون الدّم أقلّ من الدّرهم. وشكٌ في أنته 
من المستثنيات: 

فهل بني على العفو كما عن «الدروس» ۰ و«الموجز»'"' وغيرهما؟ 

أو على عدمه؟ وجهان: 

قد استدل للأول: بوجوه: 

الوجه الأوّل: وهو يختصٌ بالمشكوك كونه من نجس العين أو من حرم الأكلء 
وهو أصالة اليل في لحم الحيوان الذي يكون هذا الدّم من أجزائه. 

وأورد عليه بوجهين: 

الأوّل: ما عن المحقّق النائينى #"" من أنتها لا تجري فيا كان الحسيوان مردّداً 
يوك فر مين خرهاش اروا ملو اه ف لني اقا ها 
في حليته وحرمته. وا الشل يكون في كون هذا الم من أجزاء محلل الأكل أو 
حم الأكل. 

وفيه: أنَّكون أحد الحيوانين معلوم الحليّة والآخر معلوم الحرمة, منشأ للشكٌ 
الفعلي في أن ما يكون هذا الدّم من أجزائه. هل هو حلالٌ أم حرام؟ ولا ريب في أنّ 
ما يصدق عليه هذا العنوان موجودٌ خارجي. فلا يرد ما قيل من أنّ هذا العنوان 
عنوان انتزاعي لا وجود له في الخارج. 


.۱۲٤/ الدروس: ج۱‎ )١( 
. 87/0 / ١ نسبه إليه في مستمسك العروة: ج‎ )1( 
. أجود التقريرات : ج 4 / 517 (التنبيه الخامس)‎ )۳( 


۳۹ فقه الصادق / جه 


الثاني: أنّ الحليّة الما خوذة شر طا جواز الصّلاة. هى الحليّة الواقعيّة, فلايجدي 
في إحرازها أصالة اليل فإ مفادها جعل الحكم الظاهري لا الحلية الواقعية. 3 

وفيه: ما حقّقناه و سلفس سكرية ا لد راق 7 
حكومة ظاهريّة. فيقرب عليها مالم يتكشف ا حلاف جميع الآشار المقرئية 
على الواقع 

وأما ما أجاب به بعضالأعاظم''': من أنّ ظاهر قوله ائة:«كلٌ شيء لك حلال» 
هو جعل الحليّة المقابلة للحرمة الحتملة. وما يقابلها ليس إلا الحليّة الواقعيّة 
فا مجعول هو الحليّة الواقعيّة 

فغريبٌُ: إذ ا أن المأخوذ في موضوعها الشاك فلا حالة يكون المجعول الحليّة 
الظاهرية لا الواقعية. 

أقول: فالصحيح أن يورد على الاستدلال بهذا الأصلء با أورده الحقّق 
النائيني يفة'" من أن + الو وار ا اة ابس هو الخلال ينا ر لديل 
الموضوع هو الأصناف الخاصّة. وأخذ هذا العنوان في الأدلّة معرّفاً لهاء.كم أنّ 
الموضوع لعدم جواز الصّلاة ذوات ما حَرَم الله أكله. ومن الضروري أنّ أصالة 
الل لا تثبت كون الحيوان من الأصناف الخاصّة 

وقد أورد عليه جملة من المحققين: بأنته خلاف ظواهر الأدلّة. فإنّ مل 
العنوان المأخوذ في الموضوع على المعرفيّة والمرآنيّة خلاف الظاهر. 

وفيه: أنّكون ذلك خلاف الظاهر في نفسه لا يُنكر. إلا أنته في المقام لاد من 
حمله عل ذلك. إذ ما حدم أكل لحمه بهذا العنوان. لو كان موضوعاً لعدم الجواز. 


. 0۷1/١ مستمسك العروة: ج‎ )١( 
۳۰۹-۳۰۸/۱ کتاب الصلاة: ج‎ )۲( 


الدّم المشكوك فيه ۴۷ 


لكان اللازم عدم جواز الصّلاة في ما يؤخذ من الغنم مثلاً في حال حياته أو بعد 
مته وحيثٌ أنته لا شبهة في جوازها فيه؛ فلابدٌ وأن يكون موضوع عدم الجواز 
هو ذوات الأنواع الحرّمة. وموضوع الجواز هو ذوات ما أحل الله أكله. 

الثاني مما استدلٌ به على العفو: عموم ما دلّ على العفو عا دون الّرهم» إذ مع 
الشك في كون الدّم من المستثنيات. يُشك في مصداق الخاصٌ. والعموم مرجع في 
الشبهات المصداقيّة. 

وفيه: أنّ احق في حله أنّ العام لا يُرجع إليه في الشبهات المصداقيّة. 

الوجه الثاني: أَنّ المستفاد من النصوصء كون الدّم أقلّ من الّرهم مقتضياً 
للعفو. وانطباق أحد العناوين التي استثنيت عليه مانعاً عنه. مع الشكٌ في المانع يُبنى 
على تحقّق المقتضى (بالفتح). 

وفيه: ‏ مضافاً إلى عدم تقاميّة قاعدة المقتضى والمانع. كما فق في حلّه _لا 
مورد ها في الأحكام الشرعيّة. لعدم الطريق إلى إحراز المقتضي فيها. 

الوجه الثالث: أصالة البراءة عن مانعيّة اذم المشكو ك المانعية. 

الوجه الرابع: أنّ موضوع العفو حسب ما يقتضيه الجمع بين الأدلّة. هو الم 
الأقلّ الذي ليس بحيض مثلاً. فبناءً على جريان الأصل في العدم الأزلي. تجري 
أصالة عدم كون هذا الم دم حيض. فيثبت بها موضوع العفو. 

هذاكلّه إذا أحرز أن الدّم أقلٌ من الدّرهم. 

وأمًا لو شكَ في ذلك. لا لأجل عدم معلوميّة مقدار الرّرهم الذي عرفت 
حكنه. بل لأمورٍ خارجيّة. فبناءً على كون المرجع في الشبهات المصداقيّة العموم. 
يتعيّن الحكم في هذا الفرض بعدم العفو إذ مقتضى العمومات مانعيّة كل دم إلا 
الأقل من الدّرهم. فع الشكٌ في كون دم أقلّ من الدّرهم, يسك في مصداق الخاصٌّ. 


۳۸ فقه الصادق /جة 


كا أنته بناءً على ما اختاره المحقّق النائيني #"" من أنّ إناطة الحكم 
الرخيصي - وضعيّاً كان أم تكليفياً -على أمرٍ وجودي. تدلّ بالدلالة الالتزاميّة 
العرفيّة على أنّ موضوع الحكم إحراز ذلك ا وانتفاء الرخصة بعدم إحرازه 
لابدّ من البناء على عدم العفو. 

أقول: ولكن با أنّ شيئاً من المبنيين لا يكون تامّاً فالأقوئ هو البناء على 
العفو أيضاً: 

إِمّا لأصالة البراءة عن مانعيّة المشكوك فيه. 

وإمّا لاستصحاب بقاء عدم وجود الدّم الأكثر من الدّرهم في التّوب أو البَدَنء 
الثابت قبل وجود هذا الدّم. 

فتحصّل ممًا ذكرناه: أنّ الأقوئ هو العفو في الفرضين. 

aa 


(١)كتاب‏ الطهارة: ج۱ /۳۰۷. 


الدّم المتسرّي إلى الجانب الآخر ۳۹ 


الم المتسرّي إلى الجانب الآخر 

المسألة السادسة: إذا سرئ الدّم من أحد طرفي الوب إلى الآخر: 

فهل هو دمٌ واحدٌ کا هو الأشهر”"؟ 

أو أنته اتنا نكما عن الشهيد"؟ 

أو يفصل بين الرقيق فالأوّلء والصفيق فالثاني؟ وجوه: 

أقول: أقواها الأخير, إذ المراد بالوحدة في كلامهم, ليس هو وحدة السطح. إذ 
لا حال لتوهم كون الم غير الساري إلى الجانب الآخر له سطح واحد. ولو سرئ 
يكون له سطحان, بل المراد وحدة الوجود. 

وعليه. فيصح أن يقال إنّه إذاكان الوب صفيقاًكان الدّم الساري إلى ا جانب 
الآخر بنظر العرف اثنين, بخلاف ما إذاكان رقيقاً. 

وأيضاً لا فرق فيا ذكرناه بين أنْ يكون وصول الدّم إلى الطرف الآخر 
بالسريان أو بغيره. 

ودعوىا": أنته يحكم عليه بالتعدّد في الفرض الثاني مطلقاً من جهة ظهور 
التص في وجوب ملاحظة المجموع في مثله. لصدق أنّ فيه نقط الدَّم المذكور في 
صحيح ابن ابي يعفور. 

مندفعة: بأنّ هذا العنوان لا يصدق على ما إذا أتحدت النقط. وصدق عليها 
عرفاً أنتها دم واحدكا لا يخق. 


(1) راجع الحدائق الناضرة : ج ۵ / ٠۳۲١‏ 
(۲) الذکری: ص ٦۱(ط‏ . ق). 
(۳) مستمسك العروة: ج 0۷۳/۱ . 


Y4.‏ فقه الصادق / جه 


المسألة السابعة: الدّم الأقلّ إذا أزيل عينه. فهل يبق حكمه كما عن «النهاية»”", 
و«المدارك»" وغيرهماء أم لا؟ وجهان: 

قد استدل للأوّل: باستصحاب العفو عنه. الثابت له حال وجود الدّم. 

وفيه: ما حمّقناه في حلّه من عدم جريان الاستصحاب في الأحكام مطلقاً”". 
لكونه حكوماً لاستصحاب عدم الجعل الثابت في أول الشريعة فإنّهِ يجري ويثبت 
به عدم المجعول, فني المقام الشكّ في ثبوت العفو عنه بعد إزالة العين. مسيّبٌ عن 
الشكَ في الجعل بنحوٍ يكون باقياً بعدهاء وحيثٌ أنّ العفو بعد إزالة العين لم يكن في 
ول الشريعة قطعاً بحعولاً فيشكٌ في جعله. فيستصحب عدم الجعل. ويثبت به 
عدم العفو. 

ودعوى: أنّ جعل العفو معلومٌ إِمّا إلى الأبد أو ما دام وجود العين. وعليه 
فاستصحاب عدم جعله إلى الأبد. يعارض استصحاب عدم جعله في خصوص 
زمان وجود العين. فيتساقطان, والمرجع إلى الأصل المحكوم. وهو استصحاب 
نقاء العفو 

مندفعة: بعدم جريان الأصل الثاني. لأنّ ثبوت العفو في ذلك الوقت معلومٌ 
على کل حال. 

أقول: وأا ماذكره بعض الحقّقين في مقام ا جواب عن الدليل المزبور» من أنته 
من الاستصحاب التعليق. 
)1١(‏ النهاية: ص 05. 


(۲) وهو ظاهر المدارك : ج؟ 703-7087 (العفو عن دم القروح والجروح). 
(۳) راجع زبدة الأصول للمصّف. بحث: (تبعيّة القضاء للأداء). 


الدّم المتسرّي إلى الجانب الآخر 0" 


غريب:إذ المستصحب هو العفو عن التوب المتنجّس بالدم الشابت له حال 
وجود الدّم. 
وعلى ذلك. فالمرجع هو عموم ما دل على المنع عن الصّلاة في التجسء بناءً 
على ما حقّقناه في محلّه من أنّ العام إذا خُصّص في زمان. يكون هو المرجع بعد ذلك 
الزمان مطلقاً. لا سما إذاكان التخصيص من الأول كا في المقام. 
الهم إلا أن يُدَعى ثبوت العفو في المقام للأولوية. 
Naas‏ 


Er‏ فقه الصادق / جه 


وعُفي عن دم الروح والجُروح» مع السّيلان ومشقة الإزالة. 


العفو عن دم الجروح والقروح. 

الأمر الثاني: ( وعفي ) في الوب والبَدّن (عن دم القروح والجروح) بلا خلافي فيه 
في الجملة, وإِنْ اختلفت عباراتهم في الإطلاق والتقييد: 

فبعضهم لم يقيّد القروح والجروح بشيء'". 

وجماعةٌ منهم قيّدوها باللازمة أو الدّامية أو السائلة أو لا ترق" 

وتشهد له الأخبار المستفيضة الآتية. 

نما الكلام والاشكال في اعتبار القيدين الذين ذكرهما المصنّف : بقوله (مع 
السيلان ومشقّة الإزالة» فالمنسوب إلى الأكثر أو المشهور'": اعتبار القيدين 

وعن الصدوق'* وجملة من المتأخّرينء بل أكثرهم: عدم اعتبار شيء منهما, 
وهو الأقوئ, لإطلاق جملة من النصوص: 

منها: حسن ليث المرادي: «قلت لأبي عبد الله : الرجل يكون به الدماميل 
والقروح» فجلده وثيابه تملوّة دماً وقيحاً؟ فقالاثة: يُصلٍ في ثيابه ولا يغسلها ولا 
شىء عليه». 

٤‏ فإنّ مقتضى إطلاقه جواز الصّلاة في دم الدماميل والقروح مادام يصدق أحد 


٠۲١/۱ المختصر النافع ص۱۸ . الدروس: ج‎ .٤١ / ۱ راجع شرائع الإسلام: ج‎ )١( 
.4 ١ غنية النزوع: ص‎ . ٠ / ١ .الخلاف: ج‎ ٥١ المراسم العلويّة: ص‎ )۲( 

(۳) السرائر: ج ۱ / ۱۷۷. قواعد الأحكام: ج ۱ / ۱۹۳ . إيضاح الفوائد: ج ۱ /۲۹. 
)٤(‏ من لا يحضره الفقيه: ج .Vo-Vt/ ١‏ 


العفو عن دم الجروح والقروح. 1" 


هذين العنوانين. وبعبارة أخرئ مالم تبر" . 

ومنها: مصحح أبي بصير: «دخلت على أبي جعفر اا وهو يُصلَي. فقال لي 
قائدي: إن في ثوبه دما فلا انصرف لإ قلت له: إِنّ قائدي أخبرني أن بثوبك دماً؟ 
فقالثة: إن بي دماميل ولسٹ أغسل ثوبي حتّى تبرأ»". 

ومنها: موق عار عن أبي عبد الله !3: «سألته عن الدّمل يكون بالرجل 
فينفجر. وهو في الصّلاة؟ قال ية: هسحه وسح يده بالحائط أو بالأرض 
ولا يقطع الصّلاة»'". 

ونحوها غيرها. 

واستدل لاعتبار القيد الأوّل: 

«عن الرجل تخرج به القروح» فلا تزال تُدمى كيف يُصلي؟ 

فقالية: يُصلى وان كانت الدّماء تسيل»”. 

۲وو تق سماعة. عن أبي عبد الله إئة: «إذاكان بالرجل جرح سائلٌ فأصاب 
ثوبه من دمه» فلا يغسله حتی يب رأ و ينقطع الدّم»'". 

أقول: وفيهم| نظر: 

أما الأوّل: فلأَنَ القيد مذكورٌ في كلام السائل لا الإمام ل مع أن الوصف لا 
مفهوم له. مضافاً إلى أنّ قوله: (لا تزال تدمى) یکن أن يكون باعتبار کون التلټس 


(۱) التهذيب: ج ۲۵۸/۱ ح۳۷. 

() الکافي :ج ٥۸/۳‏ ح۱ . 

(۳) التهذيب: ج ۱ / ۹٤۲۳ح‏ ۲۰. وسائل الشيعة: ج ۲ / ٤۲۵‏ ح۰۸۸٤‏ و ص ۹۸٤ح .٤۲۸۰‏ 

)٤(‏ التهذيب: ج ۱ / ۲۵٠‏ ح١.‏ وسائل الشيعة: ج۳ / ٤۳۳‏ باب ۲۲ من أبواب النجاسات والأواني. 
(0) التهذيب: ج ۲۵۸/۱ ح۳۸. وسائل الشيعة: ج ٤۳٤/۳‏ ح .٤٠۸٤‏ 

.£ ح۰۸۷‎ ٤۳١ / تهذ یب الاحكام: ج۱ / ۲۵۹ ح۳۹. وسائل الشيعة: ج۳‎ )١( 


Et‏ فقه الصادق /جهة 


بالمبدء أكثريّا أو باعتبار التلتّس بالملكة في مقابل ما حرج عنه هذا الوصف. 
وأشرف على الاندمال. 

بل قوله ت في مقام الجواب: (وإن كانت الدّماء تسيل) يدل على إطلاق 
الحكم لصورة عدم السّيلان الفعلي. فان مقتضى كلمة (إِنْ) الوصليّة كونه على 
تقدير عدم السّيلان أولى بالعفو. 

وأا الثاني: فلن الظاهر من توصيف الجرح بالسّيلان بواسطة ترتّب إصابة 
الم للتوب الذي هو موضوع الحكم عليه, وقوله ل (حيّْ يبرأ وينقطع الدّم) هو 
إرادة السّيلان بالمعنى الذي ذكرناه. وهو ما يقابل ما خرج عنه هذا الوصف. بأن 
جقّت رطوياته وبراً. 

ولعلّ القائل باعتبار هذا القيد أراد هذا المعنى. إذ لو كان المراد منه استمرار 
الم بنحو لا تكون له فترة تسع الصّلاة لم يحتج إلى اعتبار مشقة الإزالةء لأن 
المشقّة حاصلة جزما في الفرض. 

أقول: وبذلك يظهر إمكان حمل الأوصاف المذكورة في كلمات الأعلام من 
الدامية والسائلة وغيرهما على إرادة عدم البْرء. لا عدم حصول الفترة في جريان 
الدّم. وعليه فلا ينافي هذا القول قول الختار. 

واستدل لاعتبار القيد الثاني: 

١‏ بو تق سماعة: سألته عن الرّجل به القرح والجرحء ولا يستطيع أنيريطه, 
ولايغسل دمه ؟ 

قال غ1 يُصل ولا يغسل ثوبه كلّ يوم إلا مء فإ لا يستطيع أن يغسل ثوبه 
كلّ ا 


.1 ١87 ح‎ ٤۳۳/۳ الكافي : ج08/7 ح۲. وسائل الشيعة: ج‎ )١( 


العفو عن دم الجروح والقروح. 40 


۲ -وخبر ابن مسلم: «إنَّ صاحب القرحة التي لا يستطيع ريطها. ولا حبس 
نيصل ز۷ فمل ترب ق التوم كاز مو ا 

ويرد على الأوّل: أن السؤال فيه ليس عن حكم شخص معيّنٍ خارجي. بل إا 
هو على الكلي. وحيثٌ أنته لا ريب في اختلاف الأشخاص» فرب شخص لا 
يستطيع على عسل ثوبه في كلّ وقتٍ من أوقات الصّلاة, وآخر لا يستطيع عَسله 
في كلّ يوم ولو مرّة. وثالث يستطيع غَسله في كل ساعة. فلا حيص عن البناء على 
كوخ قول كه (فإله لااستطيم»: إلى آخرم) من قبيل اللمكة لا تغليلاً لللحكم 
بالعفو, حقٌى يدور الحكم مداره. 

وأمّا ما ذكره بعض الأعاظم'": من أنّ قوله: (ولا يتغسل دمه) لأجل كونه 
معطوفاً على (ربطها) ينافيه الأمر بعَسل الوب في كلّ يوم مرّة. لامتناع التكليف 
بغير المستطاع. فلابدٌ من مله على إرادة تفي الاستطاعة على عسل الم في تام 
المدّة. على نحو العموم الجموعي. وهذا أجنبىٌ عن اعتبار المشقّة في كلامهم» وهي 
المشقة في كل وقتٍ من أوقات الابتلاء بالصّلاة. 

فغير سديد: إذ الضمير في (ولا يغسل دمه) لا يرجع إلى التّوب. بل إلى الح 
والجرح. فلا ينافيه الأمر بعَسل التوب في كل يوم مرّة. 

ويرد علىالثاني: أن الوصف لا مفهوم له.مع أنته لو قيل بثبوت المفهوم له. لدلّ 
على عدم العفو. مع إمكان ربط الجرح وحَبس دمه. لا عدم العفو مع عدم المشقة. 

إن مقتضى إطلاق النصوص. عدم الفرق بين کون الدّم قليلاً أو كثيراً كا أنّ 
مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين الجروح الجزئيّة وغيرها. 

aa 


(۱) بحار الأنوار: ج ۷۷ / .۸٤‏ مستطرفات السرائر ص00۸ . 
(۲) مستمسك العروة: ج 00۷/١‏ . 


لقا 


فقه الصادق / جه 
فروع: 
الفرع الأوّل: إذاكان الجرح في موضع يتعارف شدّه. فهل يجب شدّه أم لا؟ 
قولان, أقواهما الثاني لإطلاق النصوص. 
واستدل للأوّل: 
١-بانصراف‏ النصوص إلى المتعارف. 
۲ -وبأنّ المتيقن منها صورة الشدّ. 
؛-وبأنَ المستفاد من التعليل في موق سماعة المتقدّم أن العفو إا هو في فرض 
عدم الاستطاعة على الصّلاة مع عدمه. 
أقول: وفي الجميع نظر: 
ما الأول فلأنٌ الانصراف الموجب لتقييد الإطلاق ممنوع. 


وأمًا الثاني: فلأنته يتعيّن الاقتصار على القدر المتيقن من مورد العفو. إذالم 
يكن لنصوص العفو إطلاق. وقد عرفت ثبو ته ها. 


وأمّا الثالث: فلا مر من أن الوصف لا مفهوم له. 

وأا الرابع: فضافاً إلى ما مر من أنته من قبيل الحكمة لا العلة. 

يرد عليه: أنته يدلّ على عدم العفو مع الاستطاعة على القسل» لامع 
الاستطاعة على المنع عن السراية. 

الفرع الثاني: يستحبّ لصاحب القروح والجروح أن غسل ثوبه كل يوم مرّة 
كما هو المشهور'", بل ل حك الخلاف إل عن صاحب «الحدائق»'"' حيثٌ مال إلى 


.55١ / ١ مجمع الفائدة: ج‎ , 1071 / ١ راجع منتهى المطلب (ط.ق): ج‎ )١( 
5017-7501 / ٥ج‎ : الحدائق الناضرة‎ )۲( 


فروع: 4۷ 


الوجوب. واستدلٌ له بظاهر الأمر به في مو تق سماعة, وخبر ابن مسلم المتقدّمين. 

وفيه: أنته يتعيّن حمل الأمر على الاستحباب. بقرينة ما دل من النصوص على 
عدم الوجوب. كمصحح أب بصير المتقدّم الذي لا يصح تقييده بالغسل أكثر من 
مرّة في اليوم. 

الفرع الثالث:كما يُعنى عن دم الجروح, كذلك يُعنى عن القيح المتنجّس الخارج 
معه, جسن ليث المتقدّم. والدواء المتنجّس الموضوع عليه. لعدم انفكاك غالب 
الجروح التي تسيل منها الم عنه. فلو لم يكن معفوّاً عنه لزم مل النصوص على 
الفرد النادر جدّا وهو كا ترئ. 

ومنه يظهر وجه العفو عن العرق المتصل به في المتعارف. 

وأمّا الرطوبة الخارجيّة: 

إذا وصلت إليه. ولم تتعدّ إلى الأطراف. فالعفو عنها يبتني على القول بالعفو عن 
الحمول المتنجّس. 

وإِنْ تعدّت إلى الأطراف ففقتضى إطلاق ما دل على مانعيّة النجاسة عدم 
العفو عنها. 

الفرع الرابع: إذا شك في دم أنته من الجروح أو القروح أم لا فهل يكون معفوّاً 
عنه أم لا؟ وجهان بل قولان: 

قد استدل للأوّل: 

١‏ -بعموم ما دل على مانعيّة نجاسة الم إذ مع الشاك في كون الدّم الموجود 
دم القروح والجروح. يشكَ في مصداق الخاصٌ. والمرجع في الشبهات المصداقيّة 
هو العموم. 


4۸ فقه الصادق / جه 


۲ -وبقاعدة المقتضى والمانع إذ المستفاد من النصوص أنّ الم مقتض 
للمانعيّة. وأنّكونه دم القروح والجروح مانغ عنها. فع الشكٌ في المانع يُبنى على 
تحقق المقتضى (بالفتح). 

"'-وبأنٌ إناطة الحكم الترخيصي تكليفيّاًكان أم وضعيّاً على أمر وجودي. 
تد بالالقزام على أن موضوع الحكم إحراز ذلك الأمر. فالعفو بما أنته أنيط على 
كونه دم القروح والجروح. فع عدم إحرازه ينتف العفو. 

أقول: وفي الجميع نظر: 

ما العام فلا يكون مرجعاً في الشبهات المصداقيّة. 

وقاعدة المقتضي والمانع, قد حقّقنا في حلّه عدمهاء مع أنه على فرض 
وجودها لا تت في الأحكام الشرعيّة إذ فيها لا يكون المقتضي معلوماء لعدم العلم 
بمناطاة الأحكام. 

وإناطة الرخصة على أمرٍ وجودي. كإناطة الحكم الإلزامي عليه لا تدلّ على 
أنّالموضوعهوالإحراز.بلالظاهر منهاكونالمقصود جعل الحكملموضوعهالواقعي. 

وبالجملة: فالصحيح الاستدلال له بأصالة عدم اتصافه با جرح أو القرح.إذ 


قبل خروجه لم يكن متّصفاً بأحدهما. 
واستدلٌ شان بأصل الراءة من المانعة. 
وفيه: أنته يرجع إليه في الشبهات المصداقيّة, مع عدم أصل حاكم عليه. 


e 


ما لا يتم فيه الصّلاة ۲۹ 


وعن نجاسة ما لاتَتمٌ الصّلاة فيه منفر دأءكالتكةء والجُورب» والقَأنسوة. 


مالايّتمٌ فيه الصّلاة 

( و ) الثالث: مما عفي عنه: (عن نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه منفرداً كالتكة 
والجُورب» والهَلّنسوة) والناتم ونحوهاء بلا خلافٍ فيه. 

بل عن جماعةٍ كثيرة منهم السيّد في «الانتصار» ٠"‏ والشيخ في «الخلاف»”", 
وابن إدريس'". والمصنّفة في «التذكرة»!'. وغيرهم في غيرها: دعوى 
الإجماع عليه. 

وتشهد له: جملةٌ من النصوص: 

منها: مو تق زرارة. عن أحدهماءكة: «كلّ ماكان لا تجوز الصّلاة فيه وحده. 
فلا بأس بأن يكون عليه الشيء مثل القَّنسوة والتكة والخورب»”*. 

ومنها: مرسل عبد الله بن سنان. عن ابي عبد الله ل أنته قال: 

«كلّ ما كان على الإنسان أو معه ممّا لا تجوز الصّلاة فيه وحده» فلا بأس أن 
يُصلٍ فيه وإِنْ كان فيه قذرٌ. مثل القَلّنسوة والتكة والكمّرة واللّعل والحقين وما 


٠. 1‏ )0 
اشبه ذلك» . 


.۱۳٣ ص‎ :راصتنإلا)١(‎ 

() الخلاف: ج١15/1.‏ 

(۳) السرائر: ج 571/١‏ 

)£( تذكرة الفقهاء لط.ق): ج ١‏ /11. 

(5) التهذيب : ج ۲ / ۳١۸‏ ح٤٠‏ . وسائل الشيعة: ج٣‏ / °0 
(1) التهذيب: ج ۲۷١ / ١‏ ح4۷ . وسائل الشيعة: ج ٤٥1/۳‏ ح .4١714‏ 


0° فقه الصادق / جه 


ومنها: مر سل حمّاد بن عهان, عن أبي عبد اله بائة: 

«في الرّجل بُصلي في ا لحف الذي قد أصابه القذر؟ 

فقال غذ: إذاكان ما لا تترّ فيه الصّلاة. فلا بأس»'". ونحوها غيرها'". 

أقول: وما يوهمه ظاهر كلمات جملة من القدماء. كالراوندي'" وأبي اللا“ 
وسلارا* وغيرهم من عدم ثبوت الكليّة المذكورة عندهم. حيث اقتصروا على 
القلّدسوة والتكة والجُورب وال حف والتَّحلء لا يُعتنى بهء إذ الظاهر أن مرادهم القثيل 
ببعض ما مثّل به في النصوص. وإلا فالتصري ب(الكمرة) ولفظ (وما أشبه ذلك) في 
مرسل ابن سنان, ولفظة (كلما) في ا لمو تق حجّة عليهم. فثبوت الكليّة المذكورة لا 
كلام فيها. 

ا الكلام يكون فى جهات: 

1 5 3 0 

الجهة الاولئ: في أنته هل الحكم مختضٌ بالنجاسة, أو يعم ما إذا تنجّس ما لا 
تت فيه الصّلاة بفضلات الميتة. أو غير المأكو ل؟ 

واستدلٌ له: بإطلاق قوله ا في الموتّق, فلا بأس أن يكون عليه الشيء. 

وفيه: إن مانعيّة الميتة ونجس العين. الذي هو من أفراد غير الملأكول. ليست 
باعتبار سرايتهها إلى اللّباس أو البَدَنِء بل هما بأنفسهما تكونان من الموانع. وهذا 
بخلاف النجاسة, فإِنّ مانعيّتها إا تكون باعتبار تنجّس الوب أو الجن بهاء 


(۱) التهذيب: ج١‏ / ۲۷٤‏ ح٤۹‏ . وسائل الشيعة: ج ٤01/۳‏ ح١417.‏ 

(۲) وسائل الشيعة: ج۳ / 4060 باب ۳١‏ من أبواب النجاسات والأواني والجلود. 
(۳) المختلف: ص١5.‏ 

.٠١١ نسبه إليه في جواهر الكلام: ج5/‎ )٤( 

(0) نسبه إليه في منتهى المطلب (ط.ق): ج .١7/4 / ١‏ 


اذاكان اللّباس متّخذاً من النجاسات 10۱ 


وظاهر الخبر العفو عن اللّباس الذي عليه الشيء. الذي لو لا هذا الخبر لكان 
موضوعاً لللانعيّة لا العفو عن ذلك الشيء الواقع على اللّباس. فتدبّر فإِنّه دقيق. 

نعم. لو أزيلت الفضلة. وانحصرت جهة المنع بتنجّس اللّباسء كان ذلك 
مشمولاً للموتق. 

PN 
اذا كان اللّباس متّخذاً من النجاسات‎ 

الجهة الثانية: إذا كان الباس متّخذاً من أعيان النجاسات, كالقلنسوة 
المنسوجة من شعر الخنزير. وا لحف ا متخذ من الميتة. فهل يكون معفواً عنه أم 
لا؟ وجهان: 

قد استدلٌ للأوّل: 

١-بخبر‏ الحلبي عن أبي عبد اللهة: «كلّ ما لا تجوز الصّلاة فيه وحده فلا 
بأس بالصّلاة ر التكة الأبريسم والقَكنسوة والحُفٌ والرّنار يكون في 
السراويل ويُصلى فيه»'". 

۲ -ومونّق إسماعيل بن الفضل: «سألتُ أبا عبد الله الإ عن لباس الجلود 
والخيفاف والتّعال, والصّلاة فيهاء إذا لم تكن من أرض المصلين ؟ 

فقالائة: أا التعال والنفاف فلا بأس بها»”". 

''-وبإطلاق النصوص المتقدّمة. 

أقول: أمّا الخبر فطلقٌ وشامل للمتنجّس والميتة ونجس العين. فيقيّد ا دلّ 
على المنع في الأخيرين, كصحيح ابن أبي عُمير. عن غير واحدٍ. عن أبي عبد الله اة: 


. 0٤٤١ ۳۷1ح‎ / ٤ وسائل الشيعة: ج‎ .٠١ ح۳١۷‎ / التهذيب : ج۲‎ )١( 
. ٥1٠۳ح‎ ٤۲۷ / ٤ وسائل الشيعة: ج‎ . ٠١ التهذيب :ج۲ / 794 ح‎ )١ 


o‏ فقه الصادق / جه 


«في الميتة؟ قال :لا صل في شيءٍ منه ولا ششع»”". 

أمّا مو تق ابن بكير الوارد في غير المأكول, وفيه: «إنَّ الصّلاة في وَبّر كل شيءٍ 
حرام أكله. فالصّلاة في وَبّره وشعره وجلده وبوله وروثه وألبانه. وكلّ شىءٍ منه 
فاسدة”"...». إذ نجس العين يكون من أفراد غير المأكول. ا 

ونحوهما غيرهما. 

والمو تق وإِنْ كان كالصريم في العفو عا اتخذ من الميتة. ومقتضى الجمع بينه 
وبين ما دل على المنع. هو حمله على الكراهة. ولكن لإعراض الأصحاب عنه -بل 
في «الجواهر»'": لم يوجد قائلٌ بالفرق بين ما تت الصّلاة فيه وغيره في الميتة - 
لا يُعتمد عليه. 

وأمّا إطلاق النصوص: فضافاً إلى عدم ثبوته. لاختصاص موردهابالمتنجس, 
فلا تشمل التجس. فالحكم في عموم ما دلٌ على المنع من الصّلاة في التنجسء أنته لو 
ثبت يُقيّد بما دل على المنع في الميتة ونجس العين. 

وعليه, فالأقوئ هوالقول الثاني. 

جيه 

الجهة الثالثة: المناط فما لا تتم فيه الصّلاة عدم إمكان الستر بلا علاج, لا عدم 
الساتريّة الفعليّة. ولا خصوص ما لا يكن السّتر به حى بعلاج. إذ الظاهر من 
النصوص أن موضوع العفو هو الوب الذي لا تم فيه الصّلاة من حيث هو. 

وعليه. فالعامة الملفوفة التي تسر العورة إذا قلت لا تكون من مصاديق ما 
(۱) التهذيب : ج؟ 7١77‏ ح١.‏ وسائل الشيعة: ج ۳٤۳ / ٤‏ ح 074١‏ و ص۳۷۷ ح٤٤٤0‏ . 


(؟) الكافي : ج۳ / ۳۹۷ ح۱ . وسائل الشيعة: ج 0۳٤٤ ح۳٤١ / ٤‏ . 
(r)‏ جواهر الكلام: ج۸ / محلا 


اذاكان اللّباس متّخذاً من النجاسات Yor‏ 


عق عنه. لأنتها من حيث هي ثوب قابلة لأن يُتَستّر بهاء وتكون من الأثواب التي 
رو الكل نامرد فصن جز فو ویو 5 
أصاب قلنسوتك أو عمامتك أو التّكة أو الجورب أو الحفٌ؛ َي أو بول أو دم أو 
غائط, فلا بأس بالصّلاة فيه. وذلك أنّ الصّلاة لا تت في شىءٍ من هذه وحده» على 
العهامة الصغيرة. كما كي عن الراوندي' '' وغيره. مع أنته م يثبت حجَينه. 

أقول: وما عن «الذخيرة»"" من الشكٌ في صدق موضوع المنع. الذي هو 
القوب على العامة بهيئتها الخاصّة, فلابدٌ فيها من الرجوع إلى الأصل. وهو 
يقتضي الجواز. 

غير سديد: إذ التوب عرفا كا يصدق على المنشور. يصدق على الملفوف 
والمطوئ أيضاً. 

فتحصّل مما ذكرناه:ضعف ما عن الصدوقين! * من عَدٌ العامة في جملة ما عى 
عنه. وأنّ الأقوئ عدم الفرق بينها وبين سائر الأأثواب. 

OY 


51/113 المستدرك :ج۲ / ۵۷۵ ح‎ )١( 
.41780 / ١ نقله عنه في | المعتبر: ج‎ )۲( 

(؟) ذخيرة المعاد: ج .٠١١ / ١‏ 

(4) فقه الرّضا: ص 46. الهداية: ص 7/. 


of‏ فقه الصادق / جه 


المحمول المتنجّس 

الجهة الرابعة: تسب إلى الأشهر:"" اختصاص العفو عن نجاسة ما لا تترّ فيه 
الصّلاة» بما إذاكان ملبوساً بل عن جماعةٍ منهم خصوص ماکان في حلّه. 

وعن الشهيد'" والمحقّق في «جامع المقاصد»'". وصاحب «المدارك“ 
وغيرهم: عدم وجوب الإزالة عن الحمول مطلقاً. 

وعن بعضهم'*: التفصيل بين ما لا تترّ الصّلاة فيه فالثاني. وبين غيره فالأوّل. 

واستدل للأوّل: بعموم ما دل على المنع من الصّلاة في اللجس. بدعوى شموله 
للمحمولء لأن المراد من لفظ (في) هو المصاحبة والمعيّة. لامتناع مله على الظر فيّة. 
إذلا معنى لكون الوب ظرفاً للصّلاة. 

وفيه: أنّ امتناع ذلك لا يوجبُ حمل لفظ (في) على معنى (مع) بعد إمكان حمله 
على الظرفيّة. من جهة اشتال الشيء على المصلي. ولو لاشتاله على جزءٍ من 
أجزائه. فتلك النصوص لا تشمل الحمول ا معض. مثل ما لو كان المتنجّس في جيبه 
أو قبضته أو نحوهما تا لا يكون مشتملاً على المصلي ولو بعضه. فلابدٌ من الرجوع 


إلى أصالة البراءة . 
مع أنته لو سَلّم العموم. فيخصّص بنصوص استنناء ما لا تت فيه الصّلاة. 


ودعوى: انصرافها إلى خصوص ال ملبوس كما ترئ. لا سا وفيها مرسل ابن 


.۳٤۷ / ١ السرائر: ج‎ ٥٩ المراسم العلويّة: ص‎ . ١۳١ راجع اللإنتصار: ص‎ )١( 
. الذکری: ص۱۷‎ )۲( 

(۳) جامع المقاصد: ج ٠۸١ / ١‏ مدارك الأحكام :ج٤‏ / .٤٠١‏ 

. 0۸١/١ نسبه إليه في مستمسك العروة: ج‎ )٤( 

(5) منهم ابن فهد الجلّي في الرسائل العشر: ص .5١‏ 


المحمول المتنجس 6" 


سنان المصرّح بثبوت العفو في حموله أيضاً. فلاحظ. 

أقول: ونما ذكرناه ظهر أَنّ الأقوى ثبوت العفو في ال حمول المتنجّسء من غير 
فرق بين كونه ّا لا تترّ فيه الصّلاة وبين غيره. 

وأمّا المحمول النّجس: فعن «المبسوط»'' وجملةٍ من كتب المصئف" 
وغيرها: المنع. 

ويشهد له: صحيح الحميري: «كتبثُ إليه ‏ يعني أبا محمد -: يجوز للرّجل 
أن يُصللٍ ومعه فأرة الميشك؟ فكتب اقة: لا بأس به إذاكان ذكَياً»”. 

لما عرفت في مبحث الميتة ' أن ظاهره اعتبا ركون ما معه من الفأرة ذكيّاً أي 
طاهراً ففهومة ثبوت المنع إذاكان نجساً ونجاسته وإِنْ كانت من جهة كونه ميتة, 
ولكن من تعليق الحكم منطوقاً ومفهوماً على الطهارة والنجاسة, يستفاد أنّ هام 
الموضوع للمنع هو النجاسة. 

ومنه يظهر ضعف ما عن جماعةٍ من اختصاصه بالميتة. وأنته لا يشمل غيرها 
من النجاسات. 

ولكن يتعيّن مله على الكراهة جمعاً بينه وبين نصوص العفو عا لا تتم به 
الصّلاة. المشتملة على مثل قوله لا (عليه الشىء) أو (فيه القذر) الظاهرة أو 
الصريحة في وجود عين النجاسة. ١‏ 

وأمّا خبر علي بن جعفر ا «عن الرجل ير بالمكان فيه العَذّرة فتهبَ الج 
)١(‏ المبسوط: ج۱ /۳۸. 
(؟) نهاية الإحکام: ج۳ .٠۲۸/‏ 


(۳) التهذيب :ج۲ /۲ ح۲٣‏ . وسائل الشيعة: ج ٤۳٣ / ٤‏ ح01۳۲ . 
)£( فقه الصادق: جه /01. 
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فتسف عليه من العَدّرة» فيصيب ثوبه ورأسه. أيُصلي فيه قبل أن يغسله؟ قال الة: 
نعم ينفضه. وص فلا اس۲ 

فأجنئٌ عن المقام. لظهوره في كونه في مقام بيان عدم لزوم القسل إذا أصابه 
قذرٌ اد 

مع أنته لو شَلّم ظهوره في المنع عن حمل النّجس, يحمل على الكراهة جمعاً بينه 
وبين نصوص العفو عا لا تتم به الصّلاة. 

فتحصّل: أنّ الأقوى عدم المنع إذاكان المحمول من الأعيان النجسة. 

نعم» لو كان من أجزاء الكلب والخنزير, لا يجوز الصّلاة معه. لكونها من 
أفراد ما لا يؤكل لحمه. وسيأتي في حلّه أن المنع عن الصّلاة ومعه شيءٌ من أجزائه 
هو الأقوى. 


.41١8ح‎ 441/7 وسائل الشيعة: ج‎ )١( 


ثوب المربية اه" 


ويكفي المُربتّة للصَّبِيء إذا لم يكن لها إلا ثوب واحدٌ غسله في اليوم والليلة 


مرّة واحدة. 


ثوب المُربّية 

(و) الرابع: ممًا عي عنه: ثوب المربية بشرط غّسله فيكلٌ يوم مرّة. بلا خلاف 
فيه في الجملة. ف ف(يكفي المربية للصّبي إذا لم يكن لها إلا ثوبُ واحد غُسله في اليوم 
والليلة مرّةٌ واحدة). 

ويشهد له: خبر أبي حفص. عن أبي عبد الله اثة: «شئل عن امرأةٍ ليس ها إلا 
قِيصٌ واحدٌ. لها مولودٌ فيبول عليهاء كيف تصنع؟ قال.2ة: تغسل القميص في 
اليوم مرّة»'". 

وعن جماعة!" منهم صاحب «المدازك»'" الإستشكال في الحكم بضعف 
ا خير لأنّ في سنده محمد بن يحبى المعاذي الذي ضعفه العامة خ. 

وفيه: أنته لإنجباره بعمل الأصحاب. يُعتمد عليه ولا تقدح ضعفه. 

ل 

فروع: 

الفرع الأول ظاهر الفتاوي. عدم اختصاص الحكم بالأمّ وعمومه لمطلق 
الْربية أَماكانت أو غيرهاء متيرّعةٌ أو مُستأجرة. 
(۱) الفقيه: ج ١‏ / ۷۰ ح۱١۱‏ . وسائل الشيعة: ج 949/5 ع۳۹۷۱ 


(1) منهم الطوسي في النهاية: ص 00 . منتهى المطلب: ج ۱۷١ / ١‏ . البيان ص .٤١‏ 
(؟) مدارك الأحكام :ج۲ .oo/‏ 
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ويشهد له:أنّ مورد السؤال في النّص هي المرأة التى ها مولودٌ الظاهرة بقرينة 
لام الاتقتصاصن ق مطلق ن للمو لود و اخصاص بول بلحاظ الارية 

الفرع الثاني: نسب إلى الأكثر'' الاقتصار على الد كر» وعن «الذخيرة»'" 
نسبة عموم الحكم للأنئى إلى أكثر المتأخّرين. 

واستدل للأوّل: بالمنع من شمول لفظ (المولود) في الخبر للأنئى, وبالفرق بين بول 
الذكر والانق. 

أقول: وفيهما نظر: 

ما الأوّل: فلأنته ععامٌ يشمل الذَكر والأننى.كما صرّح به غير واحدٍ 
كالشهيدين'' وأكثر المتأخّرين. 

وأمًا الثاني: فلن الفرق بينهما في النجاسة وعدمها في بعض الفروضء 
لا يوجب تقييد الإطلاق, بل أمره لذ بالقسل في كل يوم مرّة كالصريم في عموم 
الحكم لما إذاكان البول نجساً. 

الفرع الثالث: حكي عن بعض المتأخَّرين!*: إلحاق البَدّن بالتوب» واستدلٌ له 
صاحب «الجواهر»”' بأنّ الغالب التعدّي إلى ابن مع عدم الأمر بالتطهير في 
النّص لكل صلاة. 

وفيه: إنّ عدم الأمر به يمكن أن يكون اتّكالاً على أدلة المانعيّة, ولذالم يأمر فيه 
بعّسله ولو مرّة, ولعلّه يكون التفصيل موافقاً للاعتبار أيضاً لعدم المشقّة النوعيّة في 


.١9 المختصر النافع: ص‎ . ٤٤٤ / ١ النهاية: ص 00. المعتبر: ج‎ )١( 
.1768 / ١ ذخيرة المعاد: ج‎ )۲( 

(۳) الدروس: ج۱ ,١١1//‏ مسالك الأفهام: ج١‏ //171. 

.٩۷/ ١ رسائل الكركي: ج‎ )٤( 
.1758-١1571//57ج‎ : جواهر الكلام‎ )( 
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تطهير البَدَن لكل صلاةٍ بخلاف التّوب. 

الفرع الرابع: عن المصتف ة''' والشهيدين'": إلحاق المرتي بالمربيّة لقاعدة 
الاشتراك, وللقطع بعدم الفرق. وللاشتراك في العلّة, وهي المشقّة المقتضية للعفو. 
ولكن القاعدة غير ثابتة في أمثال المقام تنا يكون الخطاب موجّهاً إلى الإناث» 
والقطع غير حاصل» والعلّة المذكورة ليست مذكورة في التص. بل هي علة 
مستنبطة, وعليه يكون قياساً. 

فالأقوئ ما اختاره المحقّق في كتبه. وصاحب «المدارك» من عدم الإلحاق. 

الفرع الخامس: مورد التص البول. وعن الشهيد الأول" إلحاق الغائط بالبولء 
واستدلٌ له بأنّ البول يُكتّى به عنهما غالبا وحيث أنته اب لم يستفصل في الجواب, 
فيستفاد منه الإطلاق. 

وفيه: أنته مع وجود الفرق بينههما في كثرة الابتلاء بالبول الموجبة لمشقّة 
الإجتناب, وعدم القرينة على إرادة الكناية من البول, لا وجه للإلحاق, وأضعف 
من الحاق سائر النجاسات به. 

الفرع السادس: ألحق الشهيد في «الذكرى»''' و«الدروس»"" بالمولود. الواحد 
المتعدّد. للإشتراك في العلّة. وهي المشقّة وزيادة. 

وأورد عليه صاحب «الحدائق»'", بأنته يحتمل أن يكون لأْقلَيّة النجاسةدخلٌ 
)١(‏ قواعد الأحكام: ج١/‏ 114. 
(۲) الذكرى: ص ۱۷(ط.ق) . شرح اللّمعة: ج 057/١‏ . 
(۳) نسبه إليه في ذخيرة المعاد: ج١ .5١/‏ 
() الذكرى: ص7١.‏ 


(0) الدروس: ج١77/1١.‏ 
(1) الحدائق الناضرة : ج 0 .۳٤۷/‏ 
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ف العفو. فلا وجه للتعدّي. 

وفيه:إنّ إطلاق التص يشمل المتعدّد أيضاً إذ المولود كا يصدق على الواحد. 
يصدق على المتعدّد. فالالحاق قوي. 
عندهاء فالظاهر أن الجميع ف حكم التّوب الواحد. كما عن «الروض»”"' التصريح 
به. فار الظاهر من النّص سوالاً وجواباً وروده في مقام بيان حكم المرأة التي ليس 
ها ما يبدّل به نوبهاء بل ا أنّالمرأة غالبا تحتاج في صلاتها إلى أكثر من ثوب واحدٍ. 
فلا يصح تخصيص الحكم با إذاكان لها ثوبٌ واحد. 

وأيضاً: لو تَكّنت ذات التّوب الواحد من تحصيل غيره بشراءٍ أو استيجار أو 
استعارة. فهل يتعيّن عليها ذلك أم لا؟ وجهان. أقواهما الثاني؛ لإطلاق النّص. 

ودعوى: الانصراف إلى صورة عدم القكّن ممنوعة, لا سا مع غلبة إمكان 
الاستيجار ونحوه. 

الفرع الثامن: مقتضى إطلاق التص. التخيير بين ساعات اليوم في العسل. 

واختار بعض الأعاظم'": وجوب إيقاع العسل في النهار. 

وعن المصنّف + في «التذكرة»'": لزوم إيقاعه آخر النهار. قصلي الظهرين 
والعشائين مع الطهارة. أو مع خقّة النجاسة. 

واستدلٌ للأوّل: بأنّ اليوم إمّا ظاهرٌ في النهار, أو بحملٌ يتعيّن حمله عليه. لكونه 
(۱) روض الجنان: ص ١1517‏ 
(۲) مسد مستمسك العروة: ج 0۸۷/١‏ . 


(۳) تذكرة الفقهاء : ج۲ / ٤۹٤‏ قوله: (تنخيّر في وقت غُسله. والأفضل أن تؤخُره إلى أن تجتمع الصّلوات الأربع 


عدا الصبح فيه). 


ثوب المربية ٣۹١‏ 


القدر المتيقن في وجوب الخروج عن القواعد العامة المقتضية لتكرار العسل. 

وفيه: مضافاً إلى أنّ (اليوم) يشمل في نفسه اليل أيضاً. لإطلاقه لغدَ على ما 
يعمّه. يتعيّن حمله في الّص على ذلك. إذ الظاهر منه كونه لبا في مقام بيان وظيفة 
المرأة في جميع أوقات الصّلاة, وإلا لو كان بإ في مقام بيان وجوب القّسل في النهار 
خاصّة. لزم لزوم عسل ثوبها في اللّيل لصلاتهاء وهو کا ترئ. وعلى هذا فلا مورد 
للغزاع في أن المراد من (اليوم) في الخبر هو يوم الصوم أو يوم الأجير. 

واستدل للثاني: بأولويّة طهارة أربع على طهارةٍ واحدة. 

وفيه: -مضافاً إلى أنّ القسل آخر النهار لا يستلزم دافا بل ولا غالباً طهارة 
أربع كما لايخ أن الأمر بالقسل في المقام ليس إرشاداً إلى شرطيّة الطهارة 
للصّلاة. ولذا لو تنجّس بعد العَسل قبل الصّلاة يحتزي به. 

بل الظاهر أنّ المراد منه اعتبار الفَسل في نفسه للصّلاة بمعنى أنه لو غسل 
التَوب في اليوم مرّة. يعنى عن نجاسته في ذلك اليوم. 

وعليه. فلا فرق بين عَسله عند الصبح أو آخر النهار. 

أقول: ومنه ظهر ضعف ما عن الحقّق''' من اعتبار كون القّسل في وقتالصّلاة, 
بدعوى أنّ الأمر بالعسل للوجوب, ولا وجوب قبل الوقت. إذ الأمر به يكون 
للإرشاد إلى شرطيّته. فيكون أمرأغيريَا 

واستدل للأخير: بأنّ مقتضى شرطيّة المَسل لمطلق الصّلوات, لزوم إيقاعه في 
كل يوم مقدّمةَ لمطلق الصّلوات الواقعة في ذلك اليوم» فيجبٌ تقديها على الجميع. 

وأجيب عنه: بان شرطيته لجميع الصّلوات لا تنافي جواز التأخير, إذ يكن أن 
يكون بالنسبة إلى الصّلوات المتقدّمة عليه من قبيل الشرط المتأخّر. 


.٤٤/ ١ج المعتبر:‎ )( 
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وفيه: أن الشرط المتأخَّر على فرض معقوليّته. خلافٌ الظاهر. لا يُصار إليه إلا 
مع القرينة. 

ولكن يرد على الاستدلال: أنّ الظاهر من الخنبر. شرطيّة القسل لجسميع 
الصلوات المشروعة من ذلك الزمان إلى مثله من اليوم الثاني. فيتعيّن 
القول بالتخيير. 

ودعوى'": أنّ هذا خلاف ظاهر اليوم» فإنّه ظاهد في غير الملقّق. 

مبان ال امور ية ليس آمرا شتو عا لی ق صخ ماذكن بل علي 
مد يتحقّق في مدَةٍ قليلة منه. فقتضى إطلاق الأمر به فيه -بما أنته أمرٌ بشيء في 
زمان أوسع تما يفي بإتيان المأمور به -هو التخيير. 

فتحصّل مما ذكرناه: أن القول بالتخيير بين آنات اليوم هو الأظهر. 


و 


. مستمسك العروة: ج/0۸۹‎ )١( 


يب إلى جماعة'": العفو عن نجاسة ثوب من تواتر بوله إذا غسله في 
النهار مرّة. 

واستدلٌ له المصنّف #"" والشهيد'": بقاعدة الحرج. 

استدل غيرهما: بمكاتبة عبد الرحيم القصير. إلى أبي الحسن اظة: 

«يسأله عن خصيٌ يبول فيلق من ذلك شدّة. ويرى البَلَل بعد البَلّل؟ 

فقال ائة: يتوضأ. وينضح ثيابه في النهار مرّة واحدة»!*. 

أقول: ولكن القاعدة _-مضافاً إلى أنّ احرج لا يطرد في جميع الموارد-تدلٌ على 
عدم وجوب العسل فيا إذا لزم منه الحرج. 

وأمّا كون الوظيفة حينئذٍ الصّلاة عارياً. أو الصّلاة في الوب التجس. أو 
التخيير بينهماء فهي ساكتة عنه. فيرجع فيه إلى ما تقتضيه القواعد الأخر. وسيأتي 
الكلام فيه إِنْ شاء الله تعالى. 

وأمًا المكاتبة: فضافاً إلى ضعف سندها بعبد الرحيم وسعدان بن مسلم 
الراوي عنه. لا يعتمد عليها لخالفتها للقواعد الشرعيّة الأخر. لعدم اشتاها على 
الأمر بالغسل. ولا على كون الوب واحداً كما هو مدّعى الجماعة. 

OY 

(۱) راجع الدروس: ج ۱ / ۱۲۷ الذکری: ص ۱۷. 
(۲) منتهى المطلب (ط.ق): ج۳ / ۲۷۲. 


(۳) الدروس: ج ۱۲۷/۱ 
)٤(‏ الکافي :ج ۲۰/۳ ح1. 
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ويّجبُ إزالة النجاسة مع عِلّم موضعهاء فلو جَهل عَسل جميع التوب» ولواشتبه 
الوب بغيره صَلَّئ في كل واحدٍ منهما مرّة. 


الصّلاة في النّجٍس 

( ويَجبٌُ إزالة النجاسة مع علم موضعها )كا تقدّم. ( فلو جَهل عسل جميع 
الثوب ) أو صلل في غيره بلا خلافي. إذ العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي في 
جيه كاف 1ش 

ويشهد له: مضافاً إلى ذلك صحيح زرارة وفيه: 

«قلت: فاي قد عَلِمت أنته قد أصابه. ولم أدرٍ أينَ هو فأغسله؟ 

قال اة: تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنته قد أصابهاء حو تكون على 
يقِينٍ من طهارتك». الحديث, د 

( ولو اشتبه الوب ) التجس ( بغيره صلی في كل واحدٍ منهما مره )كما هو 
المشهور'"”' إذ هو عام بطهارة أحدهماء فالتكليف بالصّلاة في الوب الطاهر فعليّ 
ومنجّرٌ. فقتضى قاعدة الاحتياط هو تكرار الصّلاة. 

ويشهد له: مضافاً إل ذلك. صحيح صفوان: 

«أنته كتب إلى أبي ا حسن ا يسأله عن الرّجل معه ثوبان. فأصاب أحدهما 
بول ولم يدر آنا هو. وحضيرت الصّلاة. وخاف فوتهاء وليس عنده ما 


كيف يصنع؟ 


)١(‏ التهذيب: ج ۱ 47١7‏ ح۸. وسائل الشيعة: ج ٤۰۲/۲‏ ح591/8. 
(۲) راجع نهاية الإحكام: ج ۱ / ۲۸۱. كفاية الأحكام ص۱۳ . الخلاف: ج١/51.‏ 


قال ا ُصلي فبا جميعأ'”. 

أقول: وبدلك ظهر طعف ماعن اب يبهد" وإدريس " 
الصّلاة عارياً. ا 

وأمّا مرل «المبسوط»”' الوارد فيه أنته: «رُوي أته يتركهاء ويُصل 
عارياً». فلإرساله, وإعراض الأصحاب عنه. ومعارضته مع الصحيح. لا يعتنى 7 

هذا إذالم يكن عنده مع الثوبين المشتبهين ثوبٌ طاهرء وإلا ففيه أقوال: 

ثالئها التفصيل بين ما لو كان له غَرَضٌ عقلائي في عدم الصّلاة في الوب 
الطاهر. وبين مالم يكن. فيجورٌ في الأول دون الثاني. 

واستدل المحقق النائيني: لعدم الجواز ‏ أي عدم جواز الامتثال الإجمالي 
مع القكن من الامتثال التفصيلي _بأنّ العقل الحاكم بوجوب الطاعة. يستقلٌ بكون 
الانبعاث عن احتال الأمر في طول الانبعاث عن بعث المولى. فلا يجتزى بالتحرّك 
عن احتال الأمر. مع إمكان التحرّك عن نفس التحريك. 

وفيه: أنته لا يعتبر عند العقل في حصول الطاعة. سوى إتيان المأمور به بجميع 
قيوده مضافاً إلى المولى» فاعتبار لزوم التحرّك عن تحريك المولى تمالم يدل 
عليه دليل. 

وعلئ فرض الشكٌ في اعتبار ذلك. با أنته شك في التقييد الزائد. فالمرجع إلى 
البراءة. مع أنته في الفرض يكون التحرّك عن التحريك الجزمي. للعلم بطهارة أحد 


( 
من وجوب 


(۱) الفقيه: ج ۱ / ۲٤۹‏ ح1٥۷‏ وسائل الشيعة: ج۳ / ۵۰۵ ح۲۹۸٤.‏ 
(۲و ۳) نقل في مصباح الفقيه: ج 1۲١ / ١‏ ق ۲ حكاية هذا الرأي عنهما. 
() المبسوط: ج ۳۹/۱ 

(0) كما قد يظهر من أجود التقريرات : ج۲ / ٤٠‏ (الأمر الرابع). 


۳۹ فقه الصادق / جه 


الثوبين. فيكون عالماً بكون الصّلاة في أحدهما مأموراً بها. 

وتوهم: اعتبار القييز فاسدٌ لعدم الدليل عليه. 

واستدل للقول بالتفصيل: بن تكرار الصّلاة مع عدم الغرض العقلائي يكون 
فبا وغتتا بام الول 

وفيه: ‏ مضافاً إلى أنّ اللعب على فرض سرايته إلى الامتثال؛ لا يفيد عدمه 
بوجود غرضٍ عقلائي. لأنّ وجوده لا يكف في صحّة العبادة لاعتبار صدورها عن 
قصد قربي -أنته ا يكون في الإتيان ا لق بمأمورٍ به في الواقع» لا في إتيان 
المأمور به. وض اللّعب إلى الامتثال لا يوجب عدم تحقّقه. 

فتحصل: أنّ الأقوئ هو جواز تكرار الصّلاة في الثوبين مطلقاً. 

ass 


انحصار التّوب فى التجس 1۷ 


ولو لم يتمكّن مِنْ عسل الوب صَلَئ عُرياناً إذا لم يجد غيره. 


انحصار التّوب في الّجس 
( ولو لم يتمكن من عسل الثُوب ) وتكن من نزعه. (صَلَى عُرياناً إذا لم يجد 
غيره) كما عن «الخلاف»" و«السرائر»'", و«الارشاد»") و«المبسوط»!, 


8 0 م7 لم o.‏ 
و«النهاية»'*, و«الكامل»' .و«التحرير» .و«الدروس» ". و«الروض» ۰ 
0 ۷ 
و«المسالك»! ٠‏ و«المدارك» '' وغيرها. 


وعن «الرياض»''": أنته المشهور شهرةً عظيمة. بل عن «الحخنلاف»'”": 
دعوى الإجماع عليه. 


۷) 07 (0 ٤ 
: و«جامع المقاصد»‎ 2 ٠ وعن «المعتبر»'! 1 و«المنتهى»!* » و«الدروس»‎ 


.۳۹۹-۳۹۸/ الخلاف: ج۱‎ )١( 

(۲) السرائر: ج١/187.‏ 

(؟) إرشاد الأذهان: ج١/ .11١‏ 

.۳۹/ المبسوط ج۱‎ )٤( 

(0) النهاية: ص 060. 

(1) حكاع عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة :ج ۲ / .٠۹٥-۱۹٤‏ 
(v)‏ تحرير الأحكام (ط.ق): ج ١‏ /. 
(۸) الدروس: ج۱ /۱۲۷. 

.۲۱۹ روض الجنان: ص‎ )٩( 

.118/ مسالك الأفهام : ج۱‎ )٠١( 

505/7 مدارك الأحكام: ج‎ )1١( 
.41/١ج (؟1)رياض المسائل (ط.ق):‎ 
.۳۹۹-۳۹۸/ ۱ الخلاف: ج‎ )15( 

.4٤0 / ١ج المعتبر:‎ )15( 

.۱۸۲ / ۱ منتهى المطلب (ط.ق): ج‎ )٠( 


3۸ فقه الصادق / جه 


القول بالتخيير. 
وعن «كشف اللّئام»”*'.و«المعالم»'"'.وجماعةٌ من متأخّري المتأخّرين:القول 


أقول: يقع الكلام في مقامين: 

الأوّل: فما تقتضيه القواعد. 

الثاني: في مقتضى النصوص الخاصّة. 

أا المقام الأوّل: فعن الشيخ في «الخلاف»!” أنته الصّلاة عارياً لإطلاق النهي 


عن الصّلاة في التجس. 

ونوقش يعارم مي اكلا دقل البار. 

وأجيب عنه: بأنّ دليل الستر فَيّد قیّد بالسّاتر الطاهر. وحيثٌ أنته غير متمكّن 
منه فيسقط. 


وفيه: أن ذلك الدليل لم يقيّد بالشاتر الطاهرء بل اعتبار الطهارة وعدم النجاسة 
نا يكون في الصّلاة في عرض اعتبار الستر, لا في الساتر ا هو ساتر. 

وعليه. فما أن الختار كا حقّقناه في مبحث القبلة'' '' من كتابنا هذا -خلافاً 
لقاطبة الحقّقين من المتأخّرِين ن أن موارد التنافي بين الحكمين الضمنيين من موارد 
التعارض لا التزاحم. وأَنّ مركز التنافي إطلاق دليل كلّ من المعتبرين في المركب. 


() الدروس: ص۱۲۷ . 

(۱۷) جامع المقاصد: ج ١‏ /۱۷۷. 

(۱۸) کشف اللثام: ج 677/١‏ (ط.ق) وفي (ط.ج): ج١‏ / ٥١‏ ٤(حكم‏ ملاقي الجس). 
() حكاه عنه في الحدائق : ج 0 / ۳۵۳_۳۵۲ . والجواهر : ج5 / 560٠‏ 

.٤۷٥/ ١ج الخلاف:‎ )۲۰( 

)۲1( فقه الصادق: ج٦‏ / .٠١١‏ 


انحصار الوب فى التجس 54" 


وأنته لو كان بينهها عمومٌ من وجه يتساقط الإطلاقان. ويرجع إلى الأصل. فني 
امقام يقع التعارض بين دليل اعتبار الستر. وإطلاق دليل اعتبار الطهارة, 
فيتساقطان. والمرجع إلى أصالة البراءة عن وجوب كلّ منهما باللخصوصء بناءً على 
ما هو الحقّ من جريانها عند دوران الأمر بين التعيين والتخيير. فيثبت التخيير. 

فتحصّل: أنّ الأقوئ بحسب القواعد هو القول الثاني. 

وأمًا المقام الثاني: فالأقوئ بحسب النصوص الخاصّة هو القول الأوّل. لمو تق 
سماعة: «سألته عن رجل يكون في فلاةٍ من الأرضء وليس عليه إلا نوبٌ واحد. 
واحنن,فنه: ول 98 ماءٌ كيف يصنع؟ 

قال لية: يتمم ويُصل عرياناً قاعداً يؤمي إهاء». 

هكذا رُوي عن «التهذيب»!". وعن «الاستبصار» روايته نحوه. إلا أنّ فيه: 
(يُصلي عرياناً قاما يمي إهاء)'". 

ونحوه خبر الحلبيء المتعيّن ترجيحههما على معارضهم| كصحيح الحلبي عن أي 
عبدالله ن« سألته عن رجل أجنب في ثوبه.وليس معه ثوبّغيره؟ قال اثة:يُصل»'". 

زاف الا وفك "لله لزعو عن أ كيد الك 

وصحيح علي بن جعفر» عن أخيه اثة: «سألته عن رجل عريان وحضرت 
او ا هه د تال هد رتسل ا 


)١(‏ الكافي :ج ۲۹۱/۲ ح ۱۵ . التهذيب : ج ۲ / ۲۲۲ ح 86 , وسائل الشيعة: ج 487/5 ح1518. 
(؟) الفقيه: ج١‏ / 78ح ۱١١‏ . الاستبصار: ج ۱۹۸/۱ ح١.‏ 

() التهذيب: ج ۱ / ۲۷۱ ح87, وسائل الشيعة: ج ۳ / ٤٤۷‏ ح 4111 وص ٤۸٤ح‏ 43710. 

)٤(‏ وسائل الشيعة: ج۳ / ٤۸٤‏ ح4517. 

() الكافي : ج7 1١77‏ ح١١.‏ وسائل الشيعة: ج ۳ / 4414 ح 17147 


لك ذا فقه الصادق / جه 


قال إِنْ وجد ماءً غسله» وان لم يجد ماءً صلل فيه, ولم صل عر يان" 

لأنتهما أشهر فيقدّمان عليها. 

ودعوى'": إمكان الجمع بينها: 

١-إمّا‏ حمل الأخيرة على صلاة الجنازة. 

؟ -أو حملها على صورة الاضطرارء وحمل الأخبار الأول على غيرها. 
بشهادة ما رواه محمد الحلبي: «سألث أبا عبد الله اة عن الرّجل يجنب في الثوب أو 
a‏ هل قد زا عط د 

٣-أو‏ حمل النصوص على التخيير, بأن ترفع اليد عن ظهور كل من الطائفتين 
في الوجوب التعييني بقرينة الأخرئ. 

مندفعة: بأنّ الجمع الأول مضافاً إلى أنته تبرّعي. يأباه قوله في صحيح علي بن 
جعفر: (وحضرت الصّلاة). 

والثاني يأباه فرض السائل في الصحيح المذكور. كون الرجل عرياناً مع 
أنّ الاضطرار في خبر الحلبي لعلّه أريد منه الاضطرار من جهة الصّلاة لامن 
جهة الترد. ١‏ 

والجمع الثالث ليس جمعاً عر فيا إذ النفي والاثيات في الطائفتين واردان على 
شيءٍ واحد. وهو الصّلاة عرياناً وفي مثل هذا المورد لا يمكن الجمع العرفي بينهماء إذ 
العرف لا يرى إحداهما قرينةَ على الأخرئ. بل يرى بينم التهافت. 

والنتيجة:المتعيّن الرجوء إلى المرجّحات,وقدعر فت أَنٌّالقرجيح لنصوص العريان. 
)١(‏ الفقيه: ج ١‏ 7ح 00ل وسائل الشيعة: ج ٣‏ / اح 1111 


(۲) مستمسك العروة: ج١/‏ 040. 
(؟) التهذيب : ج۲ / 5١14‏ ح .٩۱‏ وسائل الشيعة: ج۳ / ٤۸٥‏ ح45157. 


انحصار التّوب فى التجس ۷۱ 
ولوخاف البَردصَلَى فيه ولاإعادة. 


( ولو )كان ثوبه نجساً ولم يتمكّن من نزعه» بأن (خاف البّرد) أو نحوه. (صلى 
فيه) قولاً واحداً إذ الصّلاة لا تَدَعٌ بحال. مضافاً إلى إطلاق جملةٍ من النصوص 
المتقدّمة. وهذا مما لاكلام فيه. 

نما الخلاف فيا ذكره المصنّف ‏ ( و ) غيره. من أنته (لا إعادة) عليه. بل هو 
المشهور شهرةٌ عظيمة'". 

وعن الشيخ'' وابن الجنيد'" وغيرهما وجوب الإعادة. 

واستدل للأوّل: بخلوَ النصوص عن الأمر بالاعادة, وبأنته صَلى صلاةً مأموراً 
بهاء فيسقط الفرضء فلا إعادة عليه. 

أقول: وفيهما نظر: إذ النصوص إا تدلّ على جواز الصّلاة في التوب النُجس إذا 
اضطر إلى الصّلاة المأمور بها فيه. ويتوقّف ذلك على عدم القدرة على الصّلاة في 
التوب الطاهر في مجموع الوقت. وإلا فعدم القدرة عليها في زمانٍ. كعدم القدرة 
عليها في مكانٍ خاص. غير مشمول للنصوص. فإذا اتكشف ثبوت القدرة في أثناء 
الوقت» إنكشف عدم سقوط اعتبار الطهارة من أَوّل الأمر. 

وبذلك يظهر ما في الثاني إذ كون ما أن به مأموراً به. يتوقّف على جواز البدار 
لذي العذر واقعاً وهو خلاف التحقيق كبا عرفت. 

نعم» لو استمرٌ العجرٌ إلى آخر الوقت. يكون ما أن به مأموراً به. فيسقط 
)١(‏ السرائر: ج ١‏ /187. المعتبر: ج ١‏ / 0غ ؛. تذكرة الفقهاء (ط.ق) :ج۲ .٤0۸/‏ 


() المبسوط: ج۱ /۳۹. 
(۳) نسبه إليه في المعتبر: ج ۱ / ۳۹۹. 


VY‏ فقه الصادق /جه 


الفرض. مضافاً إلى خلو النصوص الآمرة بالصّلاة فيه عن الأمر بالإعادة. مع أنته 
أمر فيها بالمّسل بعد القکن. 

فتحصّل: أنّ الأقوئ هو التفصيل : 

بين القككّن من التطهير. أو التبديل في أثناء الوقت. فيجبٌ الإعادة. 

وبين القكّن منه في خارجة, فلا يجب القضاء. 

وما موّق عبار. عن الإمام الصادق ل «عن رجل ليس عليه إلا ثوبٌ 
واحد. ولا تحلّ الصّلاة فيه» وليس يحِدٌ ماءً لغسله. كيف يصن ؟ 

قال ثة: يتيمّم ويُصلي. فإذا أصاب ماءً غسله وأعاد الصّلاة»'". 

فلأجل احتال أن تكون الإعادة لأجل التيمّم. لابن من حمل الأمر بها على 
الاستحباب.كما سيأتيٍ في حله. 


(1) التهذيب: ج ٤۰۷ / ١‏ ح۱۷. وسائل الشيعة: ج ۳۹۲/۳ ح۷٥۳۹‏ وص ٤۸۵‏ ح۷٤۲٤.‏ 


فروع ثوب المصلى VY‏ 


فروع ثوب المصلي 

الفرع الأوّل: إذا كان عنده ثوبان. يعلم بنجاسة أحدهماء ولم يتمكّن إلا من 
صلاةٍ واحدة. فهل بُصلى في أحدهماء أو عارياً أو يتخيّر بينهما؟ وجوه وأقوال: 

أقول: لا ريب في أنته بناءً عل وجوب الصّلاة في التَوب التتجس. عند انحصار 
الوب لا عارياً يتعيّن في المقام القول بوجوب الصّلاة في أحدهما للأولويّة. 

وأمّا بناءً على وجوب الصّلاة عارياً مع الانحصار.كا هو الأقوئ, فم أنّ 
نصوص تلك المسألة لا تشمل ما نحن فيهء لا بالمنطوق ولا بالمفهوم: 

أَمَا الأوّل: فلن مورد تلك النصوص مالم يكن عنده إلا ثوبٌ نجس. 

وأمّا الثاني: فلأنَ تقدي مانعيّة النجاسة المتيقّنة على شرطيّة الستر. لا تلازم 
تقدّم المانعيّة احتملة. فلابدٌ من الرجوع إلى القواعد. وما ذكرناه في تلك المسألة من 
ما تقتضيه القاعدة. لا يجري في المقام» لعدم الاضطرار إلى مخالفة شيءٍ من ما يعتبر 
في الصّلاة, غاية الأمر لايحصل العلم بالإمتثال. 

فالتحقيق في المقام يقتضي أن يقال: إن المخالفة القطعيّة لمانعيّة النجاسة لا تجوز 
قطعاً إذ دليل المانعيّة يقتضي حرمتها. ودليل شرطيّة التستّر بالنسبة إليها يكون لا 
اقضاء لأت لا بض أزيد من اعتبار لبس توب والح فلا حالة يقع التنافي بين 
الموافقة القطية لمانعيّة النجاسة. والموافقة القطعيّة لشرطيّة التسآر. وحيتٌ لم يرد 
عن الشارع ما يعيّن التكليف في الفرض. فالمرجع إلى ما يستقلٌ به العقل. وليس 
هو إلا التخيير. 


الفرع الثاني: إذا كان كل من بدنه وثوبه نجساً ولم يكن له من الماء إل ما 


يكف أحدهما: 


V4‏ فقه الصادق /جهة 


١‏ -فهل يجب عليه تطهير البَدّن مع الصّلاة في التوب النّجسء كما اختاره 
بعض الأعاظ”". 

؟-أو مع الصّلاة عارياً كما هو الختار. 

"'-أو يتخيّر بينه. وبين تطهير البَدّن والصّلاة في الوب التجس؟ 
وجوه وأقوال: 

أقول: إِنْ قلنا بوجوب الصّلاة عارياً مع الانمحصار, فالحكم واضحٌ, وهو تعيّن 
تطهير البَدّن والصّلاة عارياً وأما إنْ قلنا بوجوب الصّلاة في التجس. فالاأقوئ هو 
القول بالتخيير. إذ النجاسة إا جُعلت موضوعاً للانعيّة بنحو الطبيعة السارية, 
فكل من نخجاسة البَدّن وغجاسة الوب فردٌ من المانع, يجب عند القكّن إزالتهاء ومع 
عدم القن يتخيّر يبنهما. 

وأمّا ما ذكره بعض الأعاظم :في وجه تعيّن تطهير البَدّن على هذا القول, بأنّ 
نجاسة البَدّن ّا يحتمل أولويّتها في المانعيّة, فيدور الأمر: 

بين التعيّن والتخيير. والأصل يقتضى التعيّن هنا. 

وإ قلنا بالتخيير في ما إذا دار الأمر بين التعيين والتخيير, إذ الشكَ في المقام 
يكون في السقوط بخلاف ذلك المقام, فإنّ الشكٌ فيه في التبوت. إذ الشكٌ في المقام 
يكون سقوط مانعيّة نجاسة البَدّن بواسطة العجز بعد العلم بثبوتها. 

فمندفع: بأنته إِنْ صح دعوى احتال أهميّة مانعيّة نجاسة البَدَن فكذلك تصحّ 
دعوى احتال أهميّة مانعيّة التوب. وإِنْ كان الصحيح عدم صحَة كلتا الدعويين. 

هذا مضافاً إلى أنّ احتال الأهميّة, يوجب تقديم ما يحتمل فيه تلك في موارد 
القزاحم لا التعارض. والمقام من موارد الثاني لا الأول لما أشرنا إليه مراراً من أنّ 


(۱ و ۲) مستمسك العروة الوثقى: ج 00۲-00١/١‏ . 


فروع ثوب المصلى Vo‏ 


موارد التنافي بين الحكمين الضمنيين من موارد التعارض لا التزاحم. 

مع أنّ ما ذكره من الفرق بين هذا المورد من موارد دوران الأمر بين التعيين 
والتخيير. وسائر الموارد. بأنته في المقام يكون الشكٌ في السقوط لا في الثبوت. 

غير تام إذ في المقام سواءٌ أكان من موارد التعارض أو التزاحم. يكون الشكٌ 
في الثبوت أيضاً. إذ مع عدم إمكان امتثاهما. يكون أحدهما غير ثابتٍ, لا أنته يثبت 
ويسقط بالعجز. کا لايخى. 

فتحصّل: أنّ الأقوئ على القول بوجوب الصّلاة في الّجسء هوالقول بالتخيير, 
من غير فرق بين كونهما متساويين, أو كون نجاسة أحدهما أشدّ. 

نعم لوانت نجاسة أحدهما أكثر تعيّن ترجيحه. إذ الضرورات تتقدّر 
بقدرهاء فبالمقدار الذي يَضطر المكلّف من الصّلاة فيه. وهو النجاسة بالمقدار 
الأقلّ. يكون معفواً عنه. وأمًا الزائد عليهء فلا دليل على العفو عنه. 

ودعوى: أنته بعد الاضطرار إلى الصّلاة في النجاسة.لا فرق بينقليلهاوكثيرها. 

تبي ا اا الى ادت مورف إن فيك لسر كله بسو اة 
الشارية: فيجث عليه إزالة أيّ مقدارٍ منها أمكن إزالته”". 


افرع اثالث إذاكان عنده مقدار من الماء لايكن إل لرفع لدت أو الحيّت: 

فهل يتعيّن رفع ال بث ويتيمّم بدلاً عن الوضوء أو الغسل. 

أو يخير بين ذلك والوضوء أو الفسل والصلاة فى التجس؟ قولان: 

وها هو المشهور بين الحققين. لكن الأقوى هو الثاني ويبتنى ما ذهب إليه 
المشهور في هذه المسألة أيضاً على ما بنوا عليه من أنّ موارد التنافي بين الحكنين 


)١(‏ وقد تنه لر هذه الدعوى السيّد الخوئيت: في كتاب الطهارة : ج۲ / ٤0۸‏ (حكم ما إذا كانت نجاسة بدنه أو 


نوبه أشدّ من نجاسة الآخر). 


ھا فقه الصادق / جه 


الضمنيين من موارد التزاحم. 

وعليه. فا أنّ من مرجّحات باب التزاحم, كون أحد الواجبين مما ليس له 
بدلٌ. والآخر تما له بدل. والطهارة ال جد ثيّة المائيّة تنا له بدل دون الطهارة التبثية. 
فتقدّم الثانية. وينتقل الأولى إلى البدل. ولكن قد عرفت مراراً إجمالاً-ويأتي 
تفصيله في مبحث القبلة "من أن هذه الموارد من موارد التعارض لا التزاحم, 
وأ مركز التنافي هو إطلاق دليل كلَّ من الحكنين الضمنيين, وا أن النسبة بينهها 
عموم من وجه. فيتساقطان والمرجع إلى الأصل. وهو يقتضي التخيير. فني المقام 
يقع التعارض بين إطلاق دليل اعتبار الطهارة الْحَدَئيّة المائيّة. وإطلاق دليل اعتبار 
الطهارة التبثية. فيتساقطان. والمرجع إلى أصالة البراءة عن تعيّن كل منهما. 


الفرع الرابع: إذا سَجّد على الموضع النّجس جهلاً بالنجاسة أو نسياناً لا يجب 
عليه الإعادة إذا التفت بعد الصّلاة. ولا تدارك السّجدة إذ التفت بعد رقع الراس 
منهاء لعموم حديث: «لا تعاد الصّلاة»'' بناءً على ما هو الصحيح من أن المراد من 
(الطهور) في المستئنى الطهارة الْحَدَّئيّة وأنّ الطهارة إا تكون شرطاً للصّلاة في 
حال السجود لا من شرائط السجود. 


0 


.٠١١/ ١ج فقه الصادق:‎ )١١( 
(باب بطلان الصّلاة بترك الركوع عمداً).‎ ٤۲۹ / ٤ج: المستدرك‎ )۲( 


الصّلاة فى النّجس YY‏ 


دشل في بع الب دفي اوت واه وار شي في ساد 
الصّلاة أعاد في الوقت لاخارجه. 


الصّلاة فيا لَجس 
( ولو صلى في الجس مع العلم» أعاد في الوقت وخارجه ) إجماعاً'". 


وتشهد له: 

١‏ -النصوص الدالة على لزوم إزالة النجاسة عن التّوب والبَدَّن المتقدّم 
بعضها. إذ بناءً على اعتبار الطهارة. يكون المأتي به غير مطابقي للمامور به. 
فيكون باطلاً. 


۲و جملة من النصوص الخاصّة: 
منها: صحيح ابن سنان. عن الصادق قة: «سألته عن رجلٍ أضناب وب 
جنابة أو دم؟ 


قال :إن كان علم أنته أصاب ثوبه جنابه قبل أن بُصلي. ثم صلل فيه ولم 
تغسله فعليه أن تعيد 8 00502 ونخوه غر 

( ولو نسي في حال الصّلاةء أعاد في الوقت لا خارجه ).كما عن الشيخ في 
«الاستبصار»''. والمصتّف ‏ في جملةٍ من كتبه ٠‏ بل المشهور بين المتأخرين". 


٩٩/۱ تذكرة الفقهاء (ط.ق): ج‎ )1١ 

() الكافي : ج ٤0۰٦/۳‏ ح5. وسائل الشيعة: ج٣‏ / ٤۷٥‏ ح٦۲۱٤‏ وص ٤۸۲‏ ح 171714. 

(۳) راجع المصدر السابق من وسائل الشيعة: باب +١‏ و٣٤‏ من أبواب (النجاسات والأواني والجلود). 
(4) الإستبصار: ج ١‏ / 1814. 

(0) مختلف الشيعة: ج ١‏ / 1114. 

(50) مجمع الفائدة: ج ۱ / 51457 


لكف فقه الصادق / جه 


وعنالمشهور"", لزومالإعادة مطلقاً.بلعن «العغُنية» ' و«ش رح الجمّل» ”": 


دعوى الاجماع عليه. 
وعن الشيخ ‏ في بعض كتبه. وصاحب «المدارك»” وغيرهما: القول 


بالصحّة, وتف الإعادة. 

وعن «المعتبر» ° : الميل اليه. 

منها: خبر أبي بصير. عن أبي عبد الله ياثة: إن صاب ثوب الرّجل الدّم فصلى 
فيه. وهو لا يعلم, فلا إعادة عليه وإ هو علم قبل أن يُصليء فنسي وصلى فيه. 
فعليه الاعادة» ”") : 

ومنها: صحيح ابن أي يعفور: «في نقط الدّم يعلم به ثم ينسى أَنْ يغسله فيصلي 
فيه. ثم يذكر بعدما صلل أيُعيد صلاته؟ 

قال!#ة: يغسله ولا يُعيد صلاته, إلا أن يكون مقدار الدّرهم فيغسله 
و يُعيد اللات“ . 

ومنها: صحيح زرارة؛ وفيه: «قلث له: أصاب ثوب دم رعافٍ أو غيره أو شيءٌ 
امن فت اران أن أصيي له الال و یت الصلاة رديت أن قوق 


راو ؟) غنية النزوع: ص11. 

(۳) نسبه إليه في جواهر الكلام : ج57 .5١77/‏ 

.510/ الجواهر: ج؟‎ )٤( 

(0) مدارك الأحكام :ج۲ /568. 

.44١/ ١ (1)المعتبر: ج‎ 

(۷) الإستبصار: ج ١‏ / 187 ح4. وسائل الشيعة: ج ٤۷1/۳‏ ح .177١‏ 
(۸) التهذيب: ج ١‏ / ۲۰۵ ح۲۷. وسائل الشيعة: ج 479/1 ح 07/١‏ 1. 


الصّلاة فى التّجس كه 


قال اثة: تُعيد الصّلاة وتغسله»'"'. ونحوها غيرها'". 

وفيه:إنّ دلالة هذه النصوص على وجوب القضاء. إا يكون بالإطلاق. فيقيّد 
بصجيح علي بن مهزيار, قال: 

كب إل قاق بن رهينا نبو أظد يالا نة ن الل وات أضات 
كقّه برد نقطةٍ من البول. لم يشاكٌ أنته أصابه ولم يره وأنته مسحه بخرقةٍ ثم نسى أن 
يغسله, وتقشح بدهن فسَح به كقّيه ووجهه ورأسه. 9 توضّأ وضوء الصّلاة.فصإن؟ 

فأ جاب ا بجواب قرأته بخطه: أمّا ما توقّمت تما أصاب يدك فليس بشيءٍ 
إل ما تحقّق. فان حقّقت ذلك كنت حقيقاً أن تيد الصَّلوات اللواتق كنت صليتهن 
بذلك الوضوء بعينه ما كان منهنّ في وقت, وما فاتٌ وقتها فلا إعادة عليك ها مِنْ 
قبل أن الرجل إذاكان ثوبه نجساًلم بُعد الصّلاة إلا ماكان في وقتء وإذاكان جُنُباً أو 
صل على غير وضوء. فعليه إعادة الصّلوات المكتوبات اللّواتقٍ فاتته. لأنّ الوب 
خلاف الجسد»””. 

أقول: وأورد عليه بإيرادات: 

الأوّل: أن سليان بن رشيد يجهول. 

الثاني: أنته مضمر والمسؤول عنه غير معلوم. 

الثالث: اضطراب المتن وإجماله. إذ الوضوء إن كان باطلاً فلا وجه للتفصيل بين 
الوقت وخارجه. لمنافاته مع ذيل الصحيح. وإِنْ لم يكن باطلاً. فا الوجهفي 
قوله!#كة: (بذلك الوضوء بعينه). 
(1) الإستبصار: ج١‏ / ١87‏ ح۳٠‏ . وسائل الشيعة: ج۳ / 41/4 ح۲۲۹٤.‏ 


(۲) وسائل الشيعة: ج۳ / ٤۸۰‏ راجع روايات باب ۲ من أبواب النجاسات والأواني والجلود. 
(۳) التهذيب: ج ۱ / ٤۲۹‏ ح18. وسائل الشيعة: ج۳ / ٤۷۹‏ ح4778. 


۸۰ فقه الصادق / جه 


أقول: وفي الجميع نظر: 

ما الأول فلانَ علي بن مهزيار الثقة قرأ المكتوب ونقله. 

وأا الشاني: فلأنته مضافاً إلى أنّ ابن مهزيار من أجلاء الأصحاب. وهو لا 
يروي عن غير المعصوم, فإن الكليني ‏ روى الصحيح. وقد ذكر في ول كتابه 
الجامع أنته لا يروي رواية عن غير المعصوم في كتابه. 

وأمًا الثالث: فلا عرفت في بحث تنجيس المتنجّس أنته لا اضطراب في متن 
الحديث على القول بعدم التنجيس فراجع.'"' 

مع أ نإجمالصدرالحديث لايضيرٌ بالاستدلال بذ يلهالصري في التفصيل المزبور. 

ودعوى”" أنّ ذيله وإنْ كان صريحاً في التفصيل المذكورء إلا أنته غير ظاهر 
في التامی؛ 

مندفعة: بأنٌ مورد السوال والجواب هو الناسي. فالكبرى الكليّة المذكورة في 
مقا التعليل لاد وأن تعمل وال م بصع الاسترلال ا 

فإِنْ قلت:إنّ من جملة نصوص الباب روايتين غير قابلتين للحمل على الإعادة 
في الوقت. لصراحتهما في لزوم الإعادة خارجه. وهما: 

١-حسن‏ محمد بن مسلم. الوارد في الم وفيه: 

«وإن كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الذّرهم فضيّعت غُسله. وصلیت فيه 
صلاةً كثيرة. فأعد ما صلّيت فيه»'". 

؟-وصحيح علي بن جعفر :دفي رجل احتجَم فأصاب ثوبه دم فلم يعلم 
به حبّ إذاكان من الغد ؟ 


)١(‏ صفحة ۱۸۷ من هذا المجلّد. 
(۲) مستمسك العروة: ج 0۳۹/۱ . 
(۳) الكافي : ج ۲ / 01 ح۳. وسائل الشيعة: ج ٤۳۱/۳‏ ح ١1/5‏ 1. 


الصّلاة فى النّجس ۸۱ 


قال :إن كان رآه فلم يغسله. فليقض جميع مافاته على قَدْر ما كان يُصلٍِ. 
ولا ينقص منه شيء»'". 

قلت:إنْهما مطلقان من حيث العامد والناسي, بل قوله ذف الحسن: (فضيّعتَ 
غسله) يؤيّد إرادة العامد المفرط في الغسل, فيقيّد إطلاقهما بصحيح علي بنمهزيار. 

مع أنّ الحسن غير نص في القضاء. إذ الصّلوات الكثيرة مطلقة من حيث 
الفريضة والنافلة. 

واستدل للقول بالصحة مطلقاً. 

١-بأنته‏ صلل صلاةٌ مشروعة مأموراًيهاء فيسقط الفرض بها. 

"-وبحديث رفع النسيان. وحديث «لا تعاد الصّلاة»'". 

'-وبجملة من النصوص الخاصّة: 

منها: صحيح العلاء. عن أي عبد الله ناثة: «سألته عن رجل يُصيب ثوبه الشيء 
ينجسه فينسى أن يغسله فيصل فيه ثم يذكر أنته لم يكن عَسلهء أيُعيد الصّلاة؟ 

قال : لا يُعِيدٌُ قد مضت الصّلاة وكتبت له»'". ونحوه غبره. 

٤‏ -والمستفيضة النافية للإعادة عن ناسى الاستنجاء. كموق عمّار. عن 
الإمام الصادق نثة: «لو أنّ رجلاً نسي أن سين من الغائط حتى يُصلٍ. لم يعُد 


(3) 


سو () ام : 
الصّلاة» . وجوه عيره 5 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج؟ / ٤۷۷‏ ح 873517. 

()المستدرك :ج ٤۲۹/٤‏ ح00۸۱ . 

(؟) التهذيب: ج ۱ / ٤۲۳‏ ح۱۸. وسائل الشيعة: ج ۳ / ٤۸۰‏ ح .٤١١١‏ 

(4) وسائل الشيعة: ج ۳ / 4۷۹ راجع روايات الباب ٤١‏ من أبواب (النجاسات والأواني والجلود). 
(5) التهذيب: ج ۱ / ٤۹‏ ح ۸۲. وسائل الشيعة: ج ١‏ /8١اح‏ 81717 

(1) وسائل الشيعة: ج ۳٠۷ / ١‏ راجع روايات باب ٠١‏ من أبواب أحكام الاستنجاء. 


YAY‏ فقه الصادق /جه 


بدعوى حمل الأخبار المتقدّمة بقر ينة هذه النصوص على الاستحباب. 

أقول: وفي ال جميع نظر: 

أمَا الأوّل: فلأنَ مقتضى إطلاق دليل شرطيّة الطهارة. أنه ل يُصلَّ صلاةً 
مأموراً بهاء فلا يسقط الفرض بها. 

وأمّا الثاني: فلم| حقّقناه في حلّه من عدم ثمول الحديث لصلاة مالم يكن 
النسيان مستوعباً للوقتء إذ ما طرأ عليه النسيان وهو الفرد. لا يكون معلقاً 
للتكليف, وما هو متعلّق التكليف وهو الطبيعي لم يطرأ عليه النسيان. وتام الكلام 
في ذلك موكولٌ إلى محله. 

وعليه, فا حديث أيضاً يدل على القول الختار. كما لا يخق. 

وأمّا الشالث: فلأنته وإِنْ دلّ على الصحّة, وعدم لزوم الاعادة مطلقاً إلا أنته 
لا بد من تقييده بالنصوص المتقدّمة. 

وأمَّا النصوص: فلأنٌّ ا جمع المذكور بين نصوص الإعادة وبين النافية ههاء لا 
يعد جمعاً عر فيا لأنّ الراويتين المتنافيتين إذا كان النفى والاثبات فيهما واردين على 
قو راس فک وق آ حرفا انيه الغ يكوا من الارن و یکن 
اع ای ی 0 العانت 
والمقام من هذا القبيل. كما هو الظاهر. فإذاً لاد من الرجوع إلى مرجّحات باب 
المعارضة, والترجيح مع نصوص الإعادة لوجوءٍ لا تخف. 

مع أنّ صحيح علي بن مهزيار كما بيد إطلاق نصوص الإعادة يقيّد إطلاق 
هذه النصوص. 

فتحصّل: أنّ الأقوئ هو القول بلزوم الإعادة في الوقت لا خارجه. 

aa 


فرعان حول الصلاة في النجس 

الفرع الأوّل: لو نسي النجاسة فذكرها في أثناء الصّلاة. فهل يجب الإعادة أم 
لا؟ وجهان: 

قد استدل للأوّل: 

١-بِأنّ‏ ذلك مما يقتضيه إطلاق الأدلّة الدالّة على مانعيّة النجاسة. 

۲ -وبأنته لا دليل على المعذوريّة بالنسبة إلى التذكر. 

أقول: وفيهما نظر. إذ حديث (لا تعاد الصّلاة)''' حاكيٌ على تلك الأدلّة. وأنّ 
التذكر كا عاق في بحث الجاهل عدم اعتبار الطهارة فيه. 

وعليه. فالصحيح الاستدلال له بصحيح ابن سنان في الدّم, الوارد فيه: 

«وإِنْ كنت رأيته قبل أن مُصلل, فلم تغسله. م رأيته بعد وأنت في صلاتك, 
فانصرف فاغسله وأعد صلاتك»'". 

ونحوه صحيح علي بن جعفر الوارد في ناسي الإستنجاء'". 

الفرع الثاني: ناسي الحكم تكليفاً أو وضعاً. هل هو كناسي الموضوع أو 
كجاهل الحكم. أم يجب عليه الاعادة والقضاء؟ وجوه أقواها الأخير: 

١-لإطلاق‏ الخبر المتقدّم الدالٌ على لزوم الإعادة على العام بالنجاسة, الذي 
نسى العسلء المقيّد في نسيان الموضوع بصحيح علي بن مهزيار. 

الهم أن يقال: إن تلك النصوص ظاهرة في نسيان ال موضوع. ولا تشمل ناسى 
)١(‏ المستدرك :ج 4591/4 ح0۰۸۱ . 


(۲) وسائل الشيعة: ج ۲ / 487 .٤۲۳۸٣‏ 
(1) الفقيه: ج ١‏ 87ح 06 /,. وسائل الشيعة: ج VELEN / ٣‏ 


A‏ فقه الصادق /جهة 


الحكم تكليفاً أو وضعاً. 

۲ -ولإطلاق أدلّة شرطيّة الطهارة. إذ هو المرجع بعد تعارض إطلاق ما دلّ 
على لزوم الإعادة على العالم بالنجاسة, كصحيح ابن سنان المتقدّم. الشامل لما نحن 
فيه. مع حديث (لا تعاد الصّلاة) الشامل له أيضا وتساقطههما لكون النسبة بينها 
عموماً من وجه. لعموم الصحيح لغير الناسي. وعموم الحديث لغير الطهارة. 

ودعوى''' حكومة الحديث على أدلّة الجزئيّة والشرطيّة. ومنها الصحيح. 

مندفعة: بوحدة اللّسان فيهما. 


حكم الجاهل بالتّجاسة ۸0 


ولو لم يتقدّم العلمُ حت فرغ فلاإعادة. 


حكم الجاهل بالتّجاسة 


( ولو لم يتقدم العلم حى فرغ فلا إعادة ) مطلقاً. 

وعن المشهور'"': التفصيل بين 

اجهل بالنجاسة من حيث الحكم بأنْ لميعلمأ لشي ءالفلاني کر ق الح من 
الحرام ‏ نجسٌش. أو عن جهلٍ بشرطيّة الطهارة للصّلاة فيعيد فيالوقت وخارجه. 

وبين ما إذاكان جاهلاً بالموضوع. بأ لم يعلم أنّ ثوبه لاق الم مثلاً حى فرغ 
من صلاته. فلا يُعيد. 

أقول: وتحقيق القول في المقام يقتضي التكلّم في مقامين: 

الأوَل: في الجهل بالحكم. 

الثاني: في الجهل بالموضوع. 

أمَا المقام الأول: فقد عرفت أنته تسب إلى المشهور القول بالبطلان. وعن 
المحقّق الأردبيلي ة''' وصاحب «المدارك»''' وبعض من تأخّر عنها: القول 
بوجوب الاإعادة في الوقت. وعدم وجوب القضاء عليه 

والأقوئ عدم وجوب الإعادة والقضاء. إلا إذاكان جاهلاً بسيطاً أو مرگب 
ولكنّه كان مقض رأ غير معذور. فيُعيد في الوقت ويقضي في خارجه. 
)١(‏ راجع مجمع الفائدة: ج١/‏ 745 حيث نسب إلى الشيخ في الإستبصار والسيّد وابن إدريس والعلامة 

في المنتهى. 

() مجمع الفائدة: ج PEE ١‏ 
(؟) مدارك الأحكام :ج۲ /4۹. 


41" فقه الصادق / جه 


واستدل للأوّل: 

١‏ بان المشروط ينعدم بعدم شرطه. فالصّلاة الفاقدة للشرط باطلة غير 
مطابقة للمأمور بهاء فيجب إتيانها في الوقت وخارجه: 

ما في الوقت: فواضح. 

وأمّا ف خارجه: فلأدلّة وجوب القضاء على من فاتته الفريضة!". 

"-وبصحيح ابن سنان: «سألثتُ أبا عبد الله اا عن رجل أصاب ثوبه جناب 
أو دم؟ قال : إِنْ كان علم أنته أصاب ثوبه جنابة قبل أن ملعل فيه ولم 
يغسله. فعليه أن يُعيد ما صَلَىْء وإنْكان م يعلم به. فليس عليه إعادة. وإنْكان يرى 
أنته أصابه شي فنظر فلم ير شيئاً أجزأه. أن ينضحه بالماء»”". 

فإنّه بإطلاقه يشمل ا لجاهل بالحكم, بل لعل ا جاهل هو المتيقن. 

۳-ويفهوم ما دلّ على عدم وجوب الإعادة على الجاهل با موضوع. كصحيح 
عبد الرحمن: «سألثُ أبا عبد الله ا عن الرّجل يُصلي وفي ثوبه عَذَّرةٌ من إنسانٍ أو 
سنّور أو كلب أيُعيد صلاته؟ 

الها زعا ارك ول بيو ا له 

أقول: وفي ا جميع نظر: 


أمَا الأوّل: فلأنَ مقتضى القاعدة الأَوَليّةء وإنْ كان ما ذُكرء إلا أنته يدل على 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج۸ / ۲٠۳‏ باب ١‏ من أبواب قضاء الصّلوات (باب وجوب قضاء الفريضة الفائتة بعمد أو نسيان 
أو نوم أو ترك طهارة..). 

(؟) الكافي : ج 4١7/1‏ ح4. وسائل الشيعة: ج٣‏ / ٤۷٥‏ ح7١47.‏ 

(۳) الكافي : ج ٤۰٦/۳‏ ح١١‏ . وسائل الشيعة: ج ۳ / ٤۷0‏ ح8١43.‏ 

)٤(‏ وسائل الشيعة: ج٠‏ / ٤۷٤‏ باب (عدم وجوب الإعادة علئ من صلّى وثوبه أو يدنه نجس قبل العلم بالنجاسة). 


حكم الجاهل بالتجاسة AV‏ 


عدم وجوب الإعادة حديث'": (لا تُعاد الصّلاة....). وهو حاكمٌ على أدلة ا جز ية 
والشرطيّة. بناءً على ما هو الحقّ من شموله للجاهل غير المقضر, وأنّ المراد من 
(الطهور) فيه. الذي هو أحد ما استّئني, الطهارة من الْحَدّث. كما ستعرف في الأجزاء 
القادمة من هذا الشرح إِنْ EE‏ 

ودعوى: معارضته مع صحيح ابن سنان, والنسبة بينهها عموم مطلق, بناءًعلى 
شمول الحديث للعالم فيقدّم الصحيح عليه وعموم من وجه بناءً على عدم شموله 
للعالم لشمول الحديث لغير الطهارة من الْحَبّث. وعموم الصحيح للعالم بالحكم 
فيتعارضان. وحيثٌ أنّ دلالة كل منها بالإطلاق. فيتساقطان فيرجع إلى أدلّة 
الشرطيّة. وقد مر انتها تقتضي لزوم الإعادة. 

مندفعة: بما سيمرٌ عليك من عدم شمول الصحيح للجاهل بالحكم. 

وأمًا الشاني: فلأنٌ الظاهر من الصحيح -بقرينة السؤال على ما يظهر من 
الجواب -إرادة بيان حكم الصّلاة الواقعة في الوب الذي أصابه جنابة أو دم بعد 
مفروغيّة نجاستهاء ومانعيّة النجاسة للصّلاةء ويؤيّده قولهاظة: (وم يغسله). 
ويشهد له قوله في ذيله: (وإنْ كان یری أنته أصابه شيء فَنَظرَ فلم بر شيئاً). 

وبالجملة:المتدبّر في الرواية يطمئن بأنّ مورد السؤال والجواب. هو العالم 
بالموضوع والحكم. وعليه فالمتيقن منه حنيئذ هو العام الناسي. فينطبق مفاده 
حينئذٍ مع جملة من النصوص الواردة في الناسي. 

ومنه يظهر اندفاع ما ذكره صاحب «الجواهر» 4" وتبعه بعض الأعاظ " 


.608١ح‎ ٤۲۹/٤ المستدرك :ج‎ )١( 
جواهر الكلام: ج7/ ف‎ )۲( 
. 0۲۷/۱ مستمسك العروة ج‎ )۳( 


٠ج‎ / فقه الصادق‎ YAA 


من أن الجاهل هو المتيقّن. إذ من البعيد كون العالم موضوعاً للسؤّال. لوضوح 
وجوب الإعادة عليه. 

وأمًا الثالث: فلأنٌ تلك النصوص ليست بفهومها في مقام بيان حكم آخر غير 
ما تقتضيه أدلّة شرطيّة الطهارة. بل تكون إرشاداً اليه وقد مر أنّ ا حاكيٌ 
على أدلّة الشرطيّة. مع أن التقسّك بإطلاق مفهومها في غير محلّه. لعدم كونها في مقام 
البيان من هذه الجهة. 

واستدل للثاني: بأنَ تكليف ال جاهل بالطهارة قبيحٌ, لكونه تكليفاً بما لا يُطاق, 
فالصّلاة مع الطهارة في هذا الحال غير مأمورٍ بهاء وعليه فان صار عالماً في الوقت 
وجب عليه الاعادة كما لايخق. وأُمًا إِنْ أصبح عالماً بعد الوقت» فحيت أنّ القضاء 
فرضٌ مستأنفٌ. فتبوته يحتاج إلى الدليل, وبما أنته لا دليل على وجوب قضاء ما لا 
أمر به في وقته. فهو غَير مكلف بالقضاء. 

أقول: وبهذا البيان يظهر اندفاع ما أورده عليه احق الهمداني يه''' بأنّ عدم 
التكليف بالشرط لا ين الشرطيّة. إذ المراد منه 

إِنْ كان ل أنه بو عدم اف ارف تكون الشرطيّة يجعولة. فهو غير 
صحيح. إذ منشأ انقزاع الشرطيّة هو الأمر بالشرط. 

وإ كان أنّ المشروط بدون الشرط غير مأمور به. فهو لا يكون ردأ على ما 
ذكره من عدم وجوب القضاء في الفرض. 

ولكن يرد عليه أوَلا أن الجهل والغفلة ليسا مانعين عن فعليّة التكليف. وما 
يمنعان عن تنجّزه. 


)١(‏ مصباح الفقيه: ج/1۱1 ق۲. 


حكم الجاهل بالتجاسة ۸4 


وثانياً إن القضاء بمقتضى الأدلّة يجبُ في كلّ موردٍ صدق فوت الفريضة فيه. 
ولا يتوقّف ذلك على کون مافات مأموراً به. بل يصدق الفوت فيا كان ذا ملاكِ 
مُلزم» وإن م يكن مأموراً به. وتمام الكلام في حلّه. 

فتحصّل ممًا ذكرناه:أنٌ الأقوى عدم وجوب الاعادة والقضاء. فما إذا م يكن 
الجاهل مُقضراً. 


۹۰ فقه الصادق / جه 


الجاهل بالموضوع 

وأمًا المقام الثاني: فالمشهور بين الأصحاب'' أَنّ من التفت بعد الفراغ من 
الصّلاة أو م يلتفت أصلاً صحّت الصّلاة, وانه ليجب عليه الإعادة في الوقت, ولا 
القضاء في خارجه. 

وعن «الخلاف»'": قيل بالإعادة مطلقاً. 

وعن جماعة من القدماء والمتأخَّرين. كالشيخ في «النهاية»''' في باب المياه 
منهاء وابن زُهرة في «العُنية»!*, وا محقّق في «جامع المقاصد»'”, والمصنّف يل في 
«القواعد»'" وغيرهم: وجوب الإعادة في الوقت لا في خارجه. 

وعن الشهيد في«الذكرى»""» وصاحب «الحدائق»'”: التفصيل بين من شك 
فاجتهد في البحث عن الطهارة فلا يعيد. وغيره فيُعيد. 

أقول: وما اختاره المشهور هو الأقوئ, وتشهد له جملةٌ من النصوص: 

منها: صحيح عبد الرحمن» قال: «سألت أبا عبد الله عن الرجل بصي وفي 


ثوبه عَذَّرة من إنسان أو سنّور أو كلب أيُعيد صلاته؟ 


.٤١/ ١ج شرائع الإسلام:‎ . ١١4 النهاية: ص‎ . ٠١١ راجع الكافي في الفقه ص‎ )١( 
.٤۷۹/ ١ج الخلاف:‎ )۲( 

(۳) النهاية: ص۸. 

)٤(‏ غنية النزوع: ص55. 

(0) جامع المقاصد: ج۱ .٠۹٤/‏ 

(1) قواعد الأحكام: ج١/1114.‏ 

(۷) الذكرى: ص7١.‏ 

(۸) الحدائق الناضرة :ج 0 / .4١4‏ 


الجاهل بالموضوع ۹۱ 


قال ا إنْ كان لم يعلم فلا يُعيد»'". 

ومنها: صحيح زرارةا معلل عدم وجو ب الإعادةبأنته:«كا ن على يقين فشكٌ»'". 

ومنها: خبر علي بن جعفر. عن أخيه لئة: «عن الرّجل احتَجَم فأصاب ثوبه 
دم فلم يعلم به حتی إذا كان من الغد. كيف يصنع؟ 

فقال :إن كان راه فلم يغسله. فليقضٍ جميع مافاته على قَدْر ماکان يُصلي. 
ولا ينقص منه شيءٌ. وإِنْ كان رآه وقد صلل فليعتدٌ بتلك الصّلاة ثم ليغسله»”". 

ومنها: خبر أبي بصير: «في من صَلْْ في ثوب فيه جنابة ركعتين, ثم عَلم؟ 

قال ب عليه أن يبتدأ الصّلاة . 

قال: وسألته عن رجل صلی وفي ثوبه جنابة أودمٌ حت فرغ من صلاته. 
ثم علم؟ 

قال : مضت صلاته»“. 

قال 3: لا يؤذنه حت ینصرف»*. ونحوها غيرها". 

ودعوى:'" معارضة هذه النصوص مع صحيح وهب بن عبد ربّه: 

«عن أب عبد الله .اثة: في الجنابة تُصيب التّوب» ولا يعلم بها صاحبه؛ فيصلل 
فيه ثم يعلم بعد؟ 


.43١8ح‎ ٤۷٥ / ح۲ وسائل الشيعة: ج۳‎ ١4 / الكافي : ج”‎ )١( 

(۲) وسائل الشيعة: ج ٤۷۷/۲‏ ح 437371. 

(۳) وسائل الشيعة: ج۳ / ٤۷۷‏ ح۲۲۳٤.‏ 

.٤١۱١ح‎ ٤۷٤/۳ ح1. وسائل الشيعة: ج‎ ٤٠١ / الكافي : ج۳‎ )٤( 

(0) الكافي :ج ٤۰٦/۳‏ ح۸. وسائل الشيعة: ج۳ / ٤۷٤‏ ح .٤١١٤‏ 

(1) وسائل الشيعة: ج۳ / ٤۷٤‏ باب ٤١‏ من أبواب النجاسات والأواني والجلود. 
(۷) مستمسك العروة: ج ٥۳١_٥۳۰ / ١‏ . 


4۲ فقه الصادق /جة 


قال ائة: يعيدٌ إذالم يكن عَلم»'". 

وخبر أي ب بصير, عنه اىِة: «عن رجل صل وفي ثوبه بولٌ أو جنابة؟ فقال ائة: 
علم به أو لم يعلم ا الإعادة, إعادة الصّلاة إذا علم»'". 

وعليه فإمًا أن يُقدّم الخبران. فيثبت القول الثاني أو تحمل لأجلهما النصوص 
المتقدّمة على نفى القضاء. فيثبت القول الثالث. 

متدقعة:بأرة مقت المع بين التضوص: حمل الحيزين عل الالستخياب: ع 
أنته لو سُلَّم عدم إمكان الجمع, يتعيّن طرح الخبرين. لأكثريّة تلك النصوص 
وأصحَيّتها وأشهريّتها. 

أقول: والجمحٌ بحمل نصوص نني الإعادة على نني القضاء. وتمل الخبرين على 
الإعادة في الوقت. جمعٌ تبرّعي لا شاهد له. 

كا أنّ تقيبد الخبرين أوَّلاً عا دل على ن القضاء, ثم تقييد النصوص السابقة 
ke‏ أيضأغير صحيح: إذلا دليل على نني خصوص القضاء. بل نصوص النني بين 
ما يكون مطلقاً. وما يكون ن نصا في نفي الإعادة في الوقت, فراجع.”" 

مع أنّ هذا النحو من الجمع والتقييد أيضاً لا يكون جمعاًعُرفياً. إذلاوجه 
لتقييد أحد المتعارضين بما يكون أخصٌ منه. ثم ملاحظة النسبة بينه وبينمعارضه. 
كما حققناه في محلّه. 

مع أنّ جملة من نصوص نفي الإعادة آبية عن احمل على نفي القضاء. لاحظ 
صحيح زاررة» وخبر أبي بصير. وصحيح ابن مسلم المتقدّمة. 

وعليه. فيتعيّن حمل الخبرين على الاستحباب. 


(۱) التهذيب : ج۲ / ۳۹۰ ح۲۳. وسائل الشيعة: ج ٤۷1/۳‏ ح١157.‏ 
(1) التهذيب :ج ۲۰۲/۲ ح”57. وسائل الشيعة: ج ٤۷1/۳‏ ح771غ. 
(۳) صفحة ۲۷۸ من هذا المجلّد. 


الجاهل بالمو ضوع 4۳ 


مع أنّ احتال سقوط كلمة (لا) في صحيح وهب قوي. إذ ذِكر الشرطيّة 
مع عدم إرادة المفهوم. كما في الصحيح. حيث أنّ الإعادة مع العلم أوإى لا 
يوافق القواعد. 

كا أنته يحتمل قويّاًكون قوله ائ في خبر أبي بصير: (عَلِم به أو لم يَعلم) 
تشقيقاً لموضوع الحكم. وقوله: (فعليّة الإإعادة) بياناً لأحد الشقين بالمنطوق 
وللآخر بالمفهوم. وعليه فيوافق مفادهما مع مفاد النصوص المتقدّمة. 

وقد استدل للقول الرابع: بجملةٍ من النصوص: 

منها: خبر ميمون الصيقل. عن أَبِي عبد اله ا «سألته عن رجل أصابته 
جناي الل فاغسمل وضل: فقا أضبح فر فإذا فى ثويد اا ٠‏ 

فقال لا الحمدٌ لله الذي لم يَدَع شيئاً إل وقد جعل له حَدّا إنْكان حين قام 
َر قَلم ير شيئاً فلا إعادة عليه. وإِنْ كان حينٌ قام لم ينظر فعليّة الاعادة»'". 

ومنها: حسن ميسر: «قلث لأبي عبد الله !ثة: ام الجارية فتغسل ثوبي من 
المي فلا تبالغ في غَسله. فأصلي فيه. فإذا هو يابس ؟ 

قالائة: أعد صلاتك. أما إّك لو كنت عَسلت أنت لم يكن عليك شي »”". 

ومنها: صحيح ابن مسلم» عن الصادق ثة: «إِنْ رأيت اَن قبل أو بعدما 
تدخل في الصّلاة, فعليك الإعادة _إعادة الصّلاة وإِنْ أنت نظرت في توبك فلم 
تُصبه, ثم صليت فيه. ورأيته بعد فلا إعادة عليك»'". 

أقول: وفي الجميع نظر: 
(١)الكافي‏ :ح۳/٦۰٤‏ ح۷. وسائل الشيعة: ج ٤۷۸/۳‏ ح1717. 


(1) الكافي : ج ٥۳/۳‏ ح۲. وسائل الشيعة: ج ٤۲۸/۳‏ ح/105717. 
(؟) الفقيه: ج ۱ / ۲٤۹‏ ح۷٥۷‏ . وسائل الشيعة: ج ٤۷۸/۳‏ ح 4718. 


4٤‏ فقه الصادق / جه 


أمَا خبر ميمون: فإنّه مضافاً إلى ضعف سنده. لجهالة حال ميمون. يكون 
مورده من أطراف العلم الإجمالي. إذ الظاهر من السوّال كون مورده الجنابة غير 
العمديّة, وعليه فيدلٌ على لزوم الفحص. الموجب لخروج الوب عن أطراف 
الشّيهة الحصورة: فيكون أجنبيَاً عن المقام. 

وأمَا حسن ميسر: فهو يدل على التفصيل -في مورد كشف الخلاف. فما لو علم 
قبل الصّلاة بالنجاسة -بين ما لو عسل بنفسه. وما لو غسله الغير. فلا ربط له ها إذا 
م يعلم بها قبل الصّلاة. 

وأمّا الصحيح: فهو وإِنْ لا ینکر ظهوره في ما استدلٌ به له. إلا أنته يعارضه ما 
في صحيح زرارة: «قلتُ: فهل عَلِيَّ إن شككث أنته أصابه شيء أن أنظر فيه؟ 

قالثة: لاء ولكنّك إا تريد أن تذهب بالشكٌ الذي وقع في نفسك»"". 

الدالٌ على انحصار قرة النظر في ذهاب الشك. إذ لو كان عدم الإعادة مع 
انكشاف الحال مةرتباً على النظر, كان المتعيّن التنبيه عليه. بل كان الأولى الأمر به. 
إرشاداً إلى عدم الوقوع في كُلفة الإعادة. وما فيه من تعليل عدم الإعادة في صورة 
النظر بأنته كان على يقِينٍ فشك ولأجلهما ترفع اليد عن ظهور الشرطيّة الثانية في 
المفهوم. وعليه فيكون ذكر الشرط جارياً بحرى الغالب. حيث أن كل مَنْ شك في 
إصابة الجنابة إلى ثوبه ينظر إليه لتحقيق الحال. 

فتحصّل: أنّ الأقوئ عدم لزوم الإعادة في الوقت. ولا القضاء في خارجه. هذا 
كلّه فما لو التفت بعد الصّلاة. 


.4157 ح۸. وسائل الشيعة: ج 477/15 ح‎ 47١/١ التهذيب: ج‎ )١( 
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الإلتفات أثناء الصّلاة 
التفات المصلي أثناء الصّلاة, ها صودٌ: 
الأولن: ما لو علم سبقها على الصّلاة. 
الثانية: ما لو علم حدوثها في الأثناء. وأنّ بعض ما أت به من صلاته وقع 
مع النجاسة. كا لو كان في الركعة الثالثة. وعلم أنّ الوب الذي لبسه من الركعة 


الثانية نجس. 
الثالثة:ما لو علم حدوثها في الأأثناء. مع العلم بعدم إتيان شيء من أجزائها مع 
النجاسة. أو الشكٌ فى ذلك. 


ما الصورة الأولئ: فقتضى القاعدة وإِنْكان صحّة الصّلاة -ولا وجه لتوهّم 
البطلانء إذ الأجزاء السابقة الواقعة مع النجاسة لا تكون باطلة كما تشهد له 
النصوص المتقدّمة, الدالة على عدم بطلان الصّلاة إذا وقعت مع النجاسة. والتفت 
لذلك بعد الفراغ -إمّا بالفحوى أو بالإطلاق. لشموها لما وقع بعض تلك الصّلاة 
معهاء کا لو لبس التوب النّجس في وسط الصّلاة. 

وأمّا الآنات المتخلّلة فضافاً إلى أنته لا دليل على اعتبار الطهارة الخَبَئيّة 
فيهاء إذ الدليل إا دل على اعتبارها في الصّلاة. وهي ليست منها -تدلٌ على عدم 
اعتبارها نصوص الرّعاف. وما دل على صحّة الصّلاة إذا علم حدوثها في الأثناء. 

أقول: ولكن يدلّ على فساد الصّلاة في الفرض: 

١-صحيح‏ ابن مسلم. عن الصادق اذ «إنْ رأيتَ المي قبلٌ أو بعدما تدخل 
في الصّلاة. فعليك إعادة الصّلاة»!". 


.47310 ح‎ ٤۷۸/۳ ح۱۷ . وسائل الشيعة: ج‎ ۲٠۲/۱ التهذيب: ج‎ )١( 


١1‏ فقه الصادق /جهة 


۲ -وخبر أب بصير: «فيرجل صَلَىْ في ثوب فيه جنابة ركعتين, ثم علم به؟ 

قال ثة: عليه أن يبتدئ صلاته»”". 

'-وصحيح زرارة. وفيه: «قلٹ: إِنْ رأيته في ثوبي وأنا في الصّلاة؟ 

قالائ تنقض الصّلاة وتُعيد. إذا شككت في موضع منه ثم رأيته»'". 

١ ا‎ 

ونُسب إلى المشهور”" صحّة الصّلاة. وعدم وجوب الإعادة إلا إذالم يكن 
القزع أو التطهير أو التبديل. واستدلٌ له: 

۱ بو تق ابن سرحان, عن ابي عبد الله اا: «في الرّجل يُصَلى فأبصرٌ في ثوبه 
دماً؟ قال ا يُتو»!*. 

"١‏ -وخبر عبد الله بن سنان, عنه نئة: «إن رأ ف ثوبك دمأ وأنت تُصلى. ولم 
تكن رأيته قبل ذلك فاخ صلاتك. فإذا انصرفت فاغسله»*. 

بدعوى"'" أنّ الجمع بينهما وبين النصوص المتقدّمة. يقتضي حملها على ما إذا لم 
يمكن نزع التَوب أو تطهيره أو تبديله. 

وحمل الخبرين على صورة إمكانهء بشهادة حسن ابن مسلم: 

«قلث له: الدّم يكون في التوب عَلِيَّ وأنا في الصّلاة ؟ 

قال: إِنْ رأيته وعليك ثوبٌ غيره. فاطرحه وصّلّ في غيره. وإِنْ لم يكن عليك 
(۱)الكافي :ج۳ / 0 ٠‏ ح1. وسائل الشيعة: ج ۷٤ / ٣‏ وص 1875 ح1713. 
(۲) الإستبصار: ج ۱۸۳/۱ ح۱۳ 
(۳) مستمسك العروة: ج ١‏ / 6779 . 
)٤(‏ التهذيب: ج ۱ / ٤۲۳‏ ح۱۷ . وسائل الشيعة: ج ۳ / ٤٣۰‏ ح ٤۰۷۳‏ وص 487 ح 173117. 


(۵) وسائل الشيعة: ج ۲ / 4817 ح۲۳۸٤.‏ 
(1) مستمسك العروة: ج 0۳۳/۱ . 
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توا ل الم عليك. وما لم يزد على مقدار الدّرهم؛ 
فليس بشيء. رأيته قبل او لم تره»'". 

فاه منطوق شرطيّة الأولى تقيّد تلك النصوص. وبمفهومها يقيّد الخبرين. 

وفيه: إن نّ ما دلّ على البطلان. أخصٌّ من هذه اللصوص الثلاثة الأخيرة. 
ومقتضى الجمع بينها. حملها على صورة احتال وقوع النجاسة في الأثناء. 

هذا كلّه مع سعة الوقت للإعادة. 

وأمّا عند ضيق الوقت: فع عدم إدراك ركعةٍ لو قطعها وبدّل توبه. أو طَهّره. فإنّه 
لاشبهة في صحّة صلاته. إذ (الصّلاة لا تَدَعٌ بحال). 

وما مع إدراكهاء فالمتعيّن القطع والتبديل أو التطهير. 

ودعوى” '' انصراف نصوص وجوب الإعادة عن مثل الفرض. عُهدة إثباتها 
على مدّعبها. 

فإن قلت: إنّه لأهميّة الوقت من الطهارة الحَبَئيّة. يسقط اعتبار الطهارة إذا أت 
رعايتها إلى فوات الصّلاة في الوقت.كا في المقام. 

قلت أوَلاً ستعرف في الأبحاث اللاحقة في كتابنا هذا؛ أن التنافي بين الأوامر 
الضمنيّة لا يكون من باب التزاحم» بل إا يرجع إلى التعارض. ويظهر إن شاء الله 
تعالى في حلّه أنّ مقتضى القاعدة سقوط إطلاق دليل كل منالجزئين أو الشرطين. 
لو كان هما إطلاقٌ, والرجوع إلى الأصل» وهو هاهنا التخيير كا لا يخق. 

وثانياً أنته قبل الإتيان ا وقع من الأجزاء لم يكن التنافي ثابتاً. لإمكان 
الصّلاة مع الوب الطاهر. 


() الكافي :ج۳ / ۹ ح۳ . وسائل الشيعة: ج ٣‏ / د 
(؟) مستمسك العروة: ج 0۳۳/۱ . 


14۸ فقه الصادق / ج6 


وعليه فا أ به حكومٌ بالبطلان بمقتضى الأدلة. 

وأمًا الصورة الثانية: فالأقوى فيها صحّة الصّلاة لما عرفت من أنّ الصحّة في 
هذه الفروض مما تقتضيه القاعدة. ونصوص البطلان مختصّة بالصورة السابقة, 
وتشهد ها -مضافاً إلى ذلك -إطلاق نصوص الصحة الآتية في الصورة الثالثة. 

بل لايبعد دعوى أنّ تلك النصوص تختصٌ بهذه الصورة, إذ لا يوجد موردٌ 
يشك في وقوع النجاسة في الأثناء. أو من الأُوّل. ولا يعلم بوقوع بعض الأجزاء 
مع النجاسة. 

وبذلك يظهر ضعف ما أفتى به فقيه عصصره في عرو ته" وتبعه جملةٌ مّن تأخّر 
عنه من البطلان في الفرض 

وأمَّا الصورة الثالثة: فلا خلاف في الصحّة فيهاء وتشهد ها نصوص الرّعاف: 

منها: صحيح الحلبي. عن أبي عبد الله باقة: سألته عن الرّجل يُصيبه العاف 
وهو في الصّلاة ؟ 

فقالكة: إِنْ قدر على ماءٍ عنده ييناًوشالاً أو بين يديه. وهو مستقبل القلبلة. 
فليغسله عنه. تم لیصلٌ ما بق من صلاته. وإِنْ لم يقدر على ماءٍ حى ينصرف 
بوجهه. أو يتكلم فقد قَطَّم ا ونحوه غيره'". 

ومنها: صحيح زرارة. وفيه: «قلت: إن رأيته في ثوبي وأنا في الصّلاة؟ 

قال : تنقض وتُعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته. ون نم تشك ثم 
رأيته رطباً قطعت الصّلاة وغسلته, م بنيت على الصّلاة. لأنتك لا تدري لعلّه 
)١(‏ العروة الوثقى (ط.ق): ج١‏ /46. 


(۲)الكافي :ج۳ / ٤ح۲‏ وسائل الشيعة: ج ۷ / ۲۳۹ ح/4711. 
(۳) وسائل الشيعة: ج ۲۳۸/۷ باب ۲ من أبواب قواطع الصّلاة وما يجوز فيها. 
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شيءَُ أوقع عليك»”". 

وحسن ابن مسلم المتقدم» ونحوها غبرها". 

وبالجملة: فإِنْ أمكن التطهير أو التبديل يتمّها بعده. ولا يستأنف صلاته. إذ لا 
دليل على سقوط شرطيّة الطهارة بالنسبة إلى الأجزاء الباقية. بل يدل عليه الأمر 
بتطهير الوب في صحيح زرارة, لكونه ظاهراً في الإرشاد إلى اعتبار الطهارة فيها. 
والنصوص الواردة في العاف المتقدّم بعضها. 

مسألة: لو عَْسَل ثوبه الت)جس, وعلم بطهار ته ث صلل فيه. وبعد ذلك تبيّن له 
بقاء نجاسته. أو شلك فيها بعد العلم بها بنحو الشكٌ الساري فصل فانكشف 
ثبوتهاء أو أخبره الوكيل بطهارته. أو شهدت البيّنة بتطهيره ثم تبيّن الخلاف. فهل 

بصحة الصّلاة أو بطلانهاء أو يفصّل بين الموارد؟ 

وجوه وأقوالٌ. أقواها الأخير, إذ مقتضى القاعدة وإِنْ كان الصحّة مطلقاً إمّا 
لصدق كونه غير عالم بالنجاسة قبل الصّلاة. الذي هو الموضوع لوجوب الإعادة, 
وعدم صدق العالم بها قبلها عليه. أو لصدقها مع وسقوط ما دلَّ على وجوب 
الإعادة في الأوّل. وما دل على عدم الوجوب في الثاني للتعارض بينهماء والرجوع 
إلى حديث (لا تعاد الصّلاة)'". بناءً على ما هو الحقّ من أن المراد من (الطهور) في 
المستثنى الطهارة الح ثيّة. إلا أنته يدلّ على التفصيل حَسَن ميسرء قال: 

«قلث لأبي عبد الله اا آمر الجارية فتغسل ثوبي من الى فلا بالغ فيغَسله. 
فأصلي فيه. فإذا هو يابس ؟ 
)١(‏ التهذيب: ج 43١/١‏ ح۸. وسائل الشيعة: ج٣‏ / 485 ح4771. 


(۲) وسائل الشيعة: ج7 / 487 باب 4 من أبواب النجاسات والأواني والجلود. 
(۴) المستدرك :ج ٤۲۹/٤‏ ح0۰۸۱ . 


۰ فقه الصادق / جه 


قال ثا: أعد صلاتك. أما إِنّكَ لو كنت عَسلت أنت لم يكن عليك شىء». 

فإنّ مقتضئ منطوق الجملة الثانية, الصحة في الفرض الأوّل. ا 
مفهومها الفساد في الفرض الثالث والرابع. كم أنّ الجملة الأولى تدلّ عليه في 
الفرض الثالث. 

وأمّا الثاني: فهو خارجٌ عن مورد الرواية. إذ الظاهر كون مورده مالو كان 
الأمر بالفّسل منجّزاً قبل الصّلاة. 

ودعوى'" أن الرواية واردة للردع عن العمل بأصالة الصحّة. فلزوم الإعادة 
يكون لذلك. 

مندفعة: بأنّ المورد إذا لم يكن محرى لأصالة الصحّة, كان المتعيّن النبي عن 
الدخول في الصّلاة. والأمر بالإعادة حى مع عدم انكشاف الخلاف. 

فإِنْ قلت: إن الجملة الثانية مسوقة لبيان أنته لاينكشف الخلاف مع غَسله 
بنفسه, لا عدم لزوم الإعادة مع انكشافه. وعلِن ذلك فقتضى الجملة الأولى لزوم 
الإعادة في جميع الفروض. 

قلت: إن الظاهر منه التفصيل بين الموردين في مفروض السوّال. وهو انكشاف 
الخلاف. مع أنته لا تلازم بين القسل بنفسه. وعدم انكشاف الخلاف. كي يصح 


التعبير عن أحدهما بالآخر. 
فتحصّل: أن الأقوئ هي الصحة في الفرضين الأولين. والبطلان في الأخيرين. 


له 


.1١ ح۲. وسائل الشيعة: ج؟ / 178 ح1۷‎ ٥۳/۲ الكافي : ج‎ )١( 
(؟) تعرّض لهذه الدعوى السيّد الخوئي ت في كتاب الطهارة : ج ۲ قلف‎ 


فصل فى المطهرات ۳۱ 





فصل في المطهّرات 
وهي أمور: 
الأول الماء. وقد تقدّم في أوَّل هذا الكتاب ما يمكن أن يستدل به لمطهّريّة الماء. 
کا أنته قد عرفت في مبحث المياه أنته كا يُطهّر غيره. يُطهّر نفسه أيضاً مع 
الامتزاج. فراجع ما ذكرناه.'"' 
ويشترط في التطهير به امورٌ؛ بعضها شرط في كل من القليل والكثير. وبعضها 
مختصٌ بالأوّل. وذهب جماعة إلى اختصاصه به. 


شرائط التطهير بالماء 

أمَا الأول فمنها: زوال العين بلا خلافي. لأنّ ملاقاة العين كا توجب النجاسة 
حدوثاً. توجبها بقاءً, بمعنى أنتها إذا كانت باقية تكون النجاسة باقية. 

نعم بقاء الأثر بعنى اللّون والطّعم ونحوهما لا يضر إجماعاً. حكاهجماعة'". 

وعن «المنتهى»'": وجوب إزالة اللّون دون الرائحة. 

وعن «نهاية الأحكام»' *: وجوب إزالة الرائحة. وعدم وجوب إزالة اللّون 
إذاكان عَم الرّوال. 

وعن «القواعد»'”: وجوب إزالتهم| مع عدم العسر فيها. 


.۸/ ١ فقه الصادق: ج‎ )١( 

(۲) منهم المعتبر: ج ۱ .٤۳١/‏ 
(۳) منتهى المطلب: ج .۱۷١/۱‏ 
)٤(‏ نهاية الاحكام: ج ١‏ /۷۹. 
(0) قواعد الأحكام: ج١156/1.‏ 


۳.۲ فقه الصادق / جه 


أقول: يظهر من التدبر في كلمات هؤلاء الأساطين أنتهم لم يخالفوا المشهور, إذ 
الظاهر أنّ مرادهم أنته في صورة بقاء أحد الوصفين بنحو يُلازم بقاء النجاسة 
عرفا يحكم بالنجاسة, وهذا تجا لا إشكال فيه. 

ويشهد للمشهور: 

١-مضافاً‏ إلى أنته المستفاد من النصوص الواردة في الموارد الخاصّة. مثل ما 
ورد في تطهير التوب من دم الحميض من الأمر بصبغ التوب بمشقي حى يختلط: 

كخبر على بن حمزة, عن العبد الصالح اة: 

«سألته أمٌ ولد لأبيه.فقالت: أصاب ثوبي دما حيض فغسلته فلم يذهب أثره؟ 

فقالاثة: اصبغيه بمشتي حتی يختلط»'''. ونحوه غيره'". 

١‏ -وما ورد في الاستنجاء: كخبر ابن الُغيرة. عن احسن. قال: 

«قلث له: إنّ للاستنجاء حَداً؟ قال اعا لا حم ينق مامّة . 

قلت: فإنّهِ ينق مائّة وتبق الرج؟ قال لية: الج لا يُنظر إليها»"". 

ومرسل الصدوق: «شئل الرضالئة عن الرجل يطأ في الحّام وفي رجله 
الشّقاق -إلى أن قال -ويستنجي فيجد الريج من أظفاره. ولا يرئ شيئاً؟ 

فقال ا لا شيء عليه من الرج والشقاق بعد غسله» . 

٣‏ -ويشمد له أيضاً إطلاق أدلّة التطهير الظاهرة في أنه ليس للشارع في 
كيفيّة التطهير طريقٌ خصوص, بل اعتمد على ما عليه بناءً العرف في التنظيف من 
١١)الكافي:‏ ج ٥۹/۳‏ ح1. وسائل الشيعة: ج ۲ / ۳۹۹ ح۲۳۸۹ و:ج7/ ٤۳۹‏ ح 13٠١1‏ 

(۲) وسائل الشيعة: ج۲ / ۳۹۹باب ۲٠١‏ من أبواب النجاسات والأواني والجلود. 


(۳)الكافي : ج۳ / ۱۷ ح٩.‏ وسائل الشيعة: ج ٤۳۹/۳‏ ح ؟ .4٠١‏ 
)٤(‏ الفقيه: ج ١‏ / الاح ٠١١‏ . وسائل الشيعة: ج٣‏ / 41١‏ ح5١٠غ.‏ 


شرائط التطهير بالماء 0 


القذارات الصوريّة, والسيرة المستمرة. 

أقول: واستدلٌ لعدم حصول الطهارة ما دام الأثر يكون موجوداً بأنته 
لاستحالة انتقال العَرض من حل إلى حل آخر. يستكشف من بقاء الأثر من اللّون 
أو الريم أو الطعم بقاء عين النّجس. 

وفيه: أنّ المدار في الأحكام الشرعيّة ليس على الدّقة العقليّة. بل على رؤية 
أهل العرف» ولا شبهة في أنتهم قد يرون بقاء الوصف مع زوال العين. وحيثُ 
أنّ الأوصاف بأنفسها ليست نجسة ولا منجّسة. فلا محالة يبني على ارتفاع 
النجاسة في الفرض. 

ومنها: طهارة الماء بلا خلافيٍ. وتشهد له: 

١-النصوص‏ الكثيرة الواردة في الأبواب المتفرّقة, منها الواردة في الماء القليل 
الملاقي للنجس. المتضمّنة للأمر بإراقته. وعدم استعماله والتطهير به. فراجع.!"' 

۲ -والقاعدة العقلائيّة ا لمشهورة بِأنّ (فاقد الشيء لا يكون مُعطياً له). 

۳-وما دل على أن المتنجّس المائع يوجبٌ تنجّس ملاقيه. 

هذا كله مضافاً إلى عدم شمول نصوص التطهير بالماء له. إذ مضافاً إلى عدم 
الإطلاق ها من هذه الجهة. تكون مختصّة بالطاهر بقرينة الارتكاز العرفي. 

ومنها: إطلاقه. لما عرفت من أنّ المضاف لا يكون مطهّراً وقد تقدّم في ذلك 
المبحث"" حُكم ما لو صار الماء مضافاً حين العسل فلا تُعيد. 

وعن جماعة: اعتبار عدم تغيّر الماء بعين النجاسة في أحد الأوصاف الثلاثة, 


.۸۸/ ۱ فقه الصادق: ج‎ )١( 
.17577/ ١ج فقه الصادق:‎ )( 


۳.4 فقه الصادق / جه 


بل عن غير واحد: دعوى الاإجماع عليه. 

واستدلله: بأنّالماءالمتغيّر نجش كا مر وحُقّقفيحله.والنّجس لايكون مطهراً. 

وفيه: أنّ القادح هو النجاسة قبل الاستعمالء وأمّا النجاسة بعد الاستعمال 
الحاصلة به. فلا تكون مانعة عن التطهير. كا عرفت في مبحث المياه. 

نعم» ما ذكر ناه في وجه طهارة المتخلّف منه بعد القّسلة الأخيرة في بحت الماء 
المستعملء''' لا يجري في المقام إذ الماء المتغيّر حكومٌ بالنجاسة بنفسه. وعليه 
فيوجب تنجيس المحل. فلا يوجب طهارته. 

ولكن بناءً على أَنّ المطهر هو العَسل بعد زوال العين. فإنّ اعتبار هذا القيد 
يصبح في غير تحلّه. إذ مع وجود عين النجاسة في المغسول. لا يكون عسله مطهراً 
له. إذ العسلة المريلة غير مُطهّرة. ومع عدم وجودهاء لا يتصوّر تغيّر الماء بأوصاف 
عين النجاسة:, والتغيّر بغير أوصافها لا يوجب النجاسة.كما عرفت في مبحث الماء 
المتغكر " 


(۱) فقه الصادق: ج ۲۲/۱. 
(۲) فقه الصادق: ج ۱ .۲٠/‏ 


شرائط التطهير بالقليل ۳۰0 


شرائط التطهير بالقليل 

وأما القسم الثاني: فهو أمور: 

الأمر الأل: ورود الماء على المتنجّس على المشهور'". 

بل عن «الجواهر»'":لم أجد من جزمٌ بخلافه. 

وعن الشهيد'": عدم اعتباره. 

بل عن «المفاتيح»!*: دعوى الشهرة عليه. وهو الأقوى. 

ويشهد له: 

١-مضافاً‏ إلى عدم الدليل على اعتباره. فيتعيّن الرجوع إلى إطلاق 
الأمر بالقسل. 

١-صحيح‏ ابن مسلم: «سألتُ أبا عبد الله انا عن التّوب يُصيبه البول؟ 

قال لية: اغسله في المركن مرّتين فإِنْ عَسلته في ماءِ جار رة واحدة»!”. 

ودعوى'' حمله على کون المركن كُرّأكما ترئ. 

كما أن دعوى حمله على ما لو وضع التَوب في المركن أوّلا ثم أورد الماء عليه. 

يدفعها: أنّ ذلك خلاف المتعارف في العسل في المركن, ويأباه سياق ذيله. 

وأبعد منها حمل العسل فيه على إرادة التنظيف لا التطهير. 

واستدل للقول الأوّل: 

١‏ -بانصراف نصوص التطهير إلى المتعارف من العّسل بنحو الورود. 


(۱) راجع السرائر: ج ۱ / ۱۸۱ . قواعد الأحكام: ج۱ ١1177‏ . إيضاح الفوائد: ج ۱ / ؟5. 

(۲) جواهر الکلام :ج٦ .٠١۹/‏ 

(۳) الذكرى: ص .١6‏ 

. / أشار السيّد الحكيم ت: إلى أنته قائلٌ يذلك واستبعدهماء راجع مستمسك العروة الوثقى: ج۲‎ )١( 
وسائل الشيعة: ج۳ / ۳۹۷ ح5937.‎ .٤ ۲۵۰ح‎ / ١ التهذيب: ج‎ )( 

(1) ذكرها في مستمسك العروة : ج 7 / ٩‏ وعبّر عنه بأنّه غريب. 


۳۰۹ فقه الصادق / جه 


وبا تضمّن الأمر بالصّبء الظاهر في الورود. 

*-وبأن أدلة العسل بالماء القليل تنافي مع ما دل على انفعال الماء القليل؛ بعد 
مفروغيّة أنّ انجس لا يُطهر.وهي بين مطلتي شامل له وللكثير. وبين ما اختص به. 

ما الأول فالنسبة بينه وبين ما دلّ على الانفعال عمومٌ من وجه. فيتساقطان 

وأمًا الثاني: وهو الإجماع والضرورة. فيقتصر فيه على المتيقن. وهو صورة 
الورود اي ورود الماء على المتنجّس فلا دليل على حصول الطهارة في صورة 
كون الماء موروداً. والأصل يقتضى عدمه. 

أقول: وفي الجميع نظر: 

أمّا الانصراف: فلا عرفت مراراً من أن الشيوع والتعارف لا يوجبان 
الانصراف الذي يعوّل عليه في رفع اليد عن الإطلاق. 

وأمّا ما تضمّن الأمر بالضّب: فليس له مفهومٌ يوجبٌ تقييد المطلقات, ومنطوقه 
لا ينافي الإطلاق حبَّ يكون قرینةٌ على رفع اليد عنه. ولعلّه يكون الأمر به لكونه 
أسهل فى مورده وهو الجسد.كا لا يخ أو لحفظ الفضالة عن الانفعال أو غيرهما. 

وأمًا الثالث: فضافاً إلى ما عرفت من أن النجاسة الحاصلة من الاستعمال لا 
تكون مانعةَ عن حصول الطهارة -فإنٌ صحيح ابن مسلم يعدّ أخصٌ من دليل 
انفعال القليل, وعدم مطهّريّة المتنجّس. لاختصاصه كما عرفت بالقليل» وحيث لا 
ريب في أن إطلاق الخاصٌ يقدّم على عموم العام, وهو بإطلاقه يشمل صورة كون 
الماء موروداً. فيتعيّن البناء على تقبيد إطلاق دليل إحدى تينك القاعدتين. 

فتحصّل مما ذكرناه: أنّ الأقوئ عدم اعتبار الورود. 

YO 


اعتبار تعدّد الغسل فى المتنجّس بالبول ۳.۷ 


اعتبار تعدّد الغسل في المتنجّس بالبول 

الأمر الثاني: التعدّد في بعض المتنجسات,. كالمتنجّس بالبول» وكالظروف. 

أمّا الظروف المتنجّسة: فسيأتٍ الكلام فيها عند تعض المصنّف ‏ لها. 

وأمّا المتنجّس بالبول: فالمشهور بين المتأخّرين'''. بل عن «المعتير»''' نسبته 
إلى علمائنا: لزوم غَسله مرّتين في تطهيره بالماء القليل. وعدم لزومه في تطهيره 
بالماء الكثير. 

أقول: فالكلام يقع في مقامين: 

المقام الأول: في الت طهير بالماء القليل. وقد عرفت أنّ المشهور لزوم 
السل مرّتين. 

وعن «المبسوط»'" و«المنتهى»"“ و«البيان»!* وغيرها: الاكتفاء با مرة. 

وعن «المدارك»''' و«المعالم»'": الاكتفاء بها في البَدّن. 

أقول: والأوّل أقوئ, وتشهد له جملةٌ من النصوص : 


.۸١ / ١ ق ۲. العروة الو ثقى (ط.ق): ج‎ 5١7 / ١ مصباح الفقيه: ج‎ ,.17١ / ١ ذخيرة المعاد: ج‎ )١( 

.٤۳١ / ١ المعتبر: ج‎ )۲( 

(۴) المبسوط: ج ۱۷/١‏ . 

)٤(‏ نسبه إليه في رياض المسائل: ج۲ / ۳۸۸(ط . ج). 

(۵) نسبه إليه في رياض المسائل: ج۲ /۳۸۸(ط . ج). 

(1) مدارك الأحكام: ج١/1114.‏ 

(۷) نقل القول عنه في الحدائق : ج ٥‏ / 017" أنته حكاه عن العلامة بالاكتفاء بالمرّة. إِنْ كان جاقاً. وأنته يظهر من 
فحوى كلامه في جملة من كتبه الاكتفاء بها [للمرّة] مطلقاً. حيث قال: إنّ الواجب هو الغسل المُزيل للعين... إلى 
أن قال: ومسمى الغسل يصدق بالمرّة. 


م فقه الصادق /جهة 


منها: صحيح ابن مسلم المتقدّم. 

ومنها: حسن الحسين بن أب العلاء: «س الت أبا عبد الله عن البول يُصيب 
الجسد؟ قال صب عليه الماء مرّتين, فأغا هو ماءٌ. 

وسألته عن الوب يُصيبه البول؟ قال +2: اغسله مر تين»'. 

ومنها: صحيح البزنطي: «سألته عن البول يُصيبٌ الججسد؟ قال ا صب عليه 


الماء متين»'". ونحوها غبرها". 


١-بإطلاق‏ ما تضمّن الأمر بالعسل. 

۲ -وبأصالة البراءة. 

۳-وبالمر سل المروي: «أنته يجزي أن يَغسل بمثله من الماء. إذاكان على رأس 
الحشفة وغيره». 


٤‏ - وبخير الحسين المتقدّم على ما رواه في «الذکری»“ بزيادة قولهاية: 
(الأولى للإزالة والثانية للإنقاء). 

أقول: وفي الجميع نظر: 

ما الأول فلتعين تقييده بما دل على لزوم عَسله مرّتين. 

ومنه يظهر ما في أصالة البراءة. إذ الأصل لا يقاوم الدليل. 


۳٣۱۲ح‎ ۳۹۵ / وسائل الشيعة: ج۳‎ .١ الكافي : ج۳ / 00ح‎ )١( 

(۲) الکافي : ج۳ / ٠١‏ ح۷. وسائل الشيعة: ج ۳۹۹/۲ ح۰٣۳۹‏ 

(۳) وسائل الشيعة: ج۳ / ۳۹۹ باب ١‏ من أبواب النجاسات والأواني والجلود. 
)٤(‏ الذکری: ص .١6‏ 


اعتبار تعدّد الغسل في المتنجّس بالبول ۳۹ 


والمرسل ضعيفٌ لا يُعتمد عليه. 

والزيادة المرويّة عن «الذكرى» غير ثابتة, وعن «المعالم»'"': لم أَرَ هذه الزيادة 
أثراً في كتب الحديث الموجودة الآن بعد التصفّح بقدر الوسع. 

وأا القول الأخير: فيدفعه صحيح البزنطي. وحسن الحسين المتقدّمان. 

ودعوى:!'' عدم حجيّتهما. كما ترى. 

أقول: ومقتضى إطلاق النصوص. عدم الفرق بين بول الآدمي وغيره. 

ودعوى:'" انصراف الإطلاق إلى بول الآدمي. لعدم تعارف وصول غيره إلى 
الوب والبَدّن. 

ممنوعة: لا مر مراراً من أن التعارف لا يوجب الانصراف الذي يعوّل عليه في 
رفع اليد عن الإإطلاق, مع أنّ وصول بعض أقسامه ليس ناد رأكبول اطررّة. 

ومنه يظهر ضعف القسّك بإطلاق قولها2ة: (اغسل توبك من أبوال مالا 
يو كل لحمه)“. لتعيّن تقييده بالنصوص المتقدّمة. 

أقول: ثم إن مورد النصوص وإ كان الوب والبَدّنء إلا أنته لا ريب في التعدّي 
عنهما إلى غيرهما بقرينة الارتكاز العرفي. 

فرع: م إن هل يُكتنى بالقّسلة المزيلة. أم لابدّ أن تكون الغسلتان غير الغسلة 
المزيلة للعين؟ 
)١١‏ نسبه إليه في الحدائق :ج ۵ / 5+0 
(۲) مستمسك العروة: ج۲ .1١/‏ 
(۳) ذكرها في مستمسك العروة: ج۲ / ۱۱ وردّها. 


)٤(‏ الكافي : ج۳ / ٥۷‏ ح. وسائل الشيعة: ج۳ / ٤۰۵‏ ح۳۹۸۸ وفي آخر (من بول كلّ ما لا يؤكل لحمه). أيضاً 
وسائل الشيعة: ج۳ / 1١0‏ ح 5944. 


۳1۰ فقه الصادق / جه 


وجهان. بل قولان. قد استدلٌ للثاني: 

١-بانصراف‏ النصوص إلى غيرها. 

٣‏ -وبقوله لا «حمّيه ثم اغسليه»'". 

أقول: وفيهم| نظر: 

إذ الانصراف معنو والأمر بالحتٌ حمولٌ على الاستحباب أو على الإرشاد 
إلى أن ا لحت قبل العسل أرفق في التطهير. لعدم وجوبه قطعاً. 

ويشهد للقول الأوّله -مضافاً إلى إطلاق النصوص -قوله #0 في حسن الحسين 
المتقدّم: «صبٌّ عليه الماء مرّتين, فنا هو ماء». 

فاته يدل على كفاية المرّتين مع وجود عين البول. 

وعليه. فالأأقوى كفاية العّسلة الّزيلة. واحتسابها من القَّسَلات المطهّرة. فلا 
فرق بين وجود العين وعدمهاء بأن صار البول جاقاً في وجوب الفَسل مرّتين. 

وما عن المصنّف لث من عدم وجوبه مرّتين في الثاني, يدفعه إطلاق النصوص. 

ودعوى: أنّالمتبادر إلى الذهن من الأمر بصب الماء مرّتين.كون الأولى للإزالة, 
بلا دخل له في التطهير. كا يشهد له الزيادة المذكورة في «الذكرى»"" في ذيل خبر 
لصيف ا 

مندفعة: بمنع التقييد بأمثال هذا التبادر. الناشئ عن الحدس. مضافاً إلى 
استلزامه حمل النصوص على صورة وجود العين. وهو خلاف الغالب. 

وحمل الأمر بالصّب في کلام الشّارع على الحكم العرفيء وهو كما ترئ. 


)١(‏ مستدرك وسائل الشيعة: ج۲ / ١7ح ۲۸۷١‏ وفيه: (اقرصيه بدل اغسليه). 


(؟) الذكرى: ص .١6‏ 


اعتبار تعدّد الغسل فى المتنجّس بالبول ألم 


وقد يتوهم: كفاية المرّتين. وإِنْ تحققت الإزالة بالأخيرة. تمشكاً 
بإطلاق النصوص. 

وف مانا إلى عدم ا الزوك الارن باضه ر غاا 
أنته تكون عين التجس موجودة بعد القسلة الأوإن. فقتضى إطلاق النصوص 
غسل ملاقيها مرّتين. 

هذاكلّه في بول غير الرضيع. 


1۲ فقه الصادق / جه 


بول الرضيع 

وأمّا بول الرضيع غير المتغذّي. فلا خلاف في أخفيّة نجاسته عن نجاسة بول 
غيره, وأنّ الأخبار تفرّق بين كيفيّة تطهير ملاقيه. وتطهير ملاقي سائر الأبوال. ىا 
تشهد له جملة من النصوص: 

منها: مصحّح الحلبي: «سألثُ أبا عبد الله اا عن بول الصّي ؟ 

قال اٍ: تصبٌ عليه الماء. فإِنْ كان قد أكل فاغسله بالماء غَسلاً. والغلام 
والجارية في ذلك شرع سواء»'". 

ومنها: حسن الحسين بن أبي العلاء المتقدّم. وفيه: «وسألته عن الصّي يبول 
على الوب ؟ 

قال ا: تصبٌ عليه الماء قليلاً م تعصره»'". 

ونحوهما غيرهما. 

أقول: إا الكلام في أن الفرق بينهما : 

١-هل‏ هو في اعتبار التعدّد في غيره. وعدم اعتباره فيه كما عن الحوّق!* 


وجماعة من المتقدّمين؟ 
۲ -أو أنته نما يكون في كفاية الدّش والتّضح فيه» ولزوم العسل في غيره كا 
عن جماعة *؟ 


595748 ح1 . وسائل الشيعة: ج ۳ / ۲۹۷ ح‎ ٥٦/۳ الكافي : ج‎ )١( 

(۲) الكافي : ج۳ / ٥۵‏ ح۱ . وسائل الشيعة: ج۳ / ۳۹۷ ح 59517 

(۳) وسائل الشيعة: ج1/ ۳۹۷باب ٣‏ من أبواب النجاسات والأواني والجلود. 
)٤(‏ المعتبر: ج .٤۳١/ ١‏ 

(5) الناصريّات: ص ٩۰‏ . شرائع الاإسلام: ج ١‏ / ۳ . فقه الوّضا: ص .١9‏ 


بول الرّضيع ۲۳ 


"أو أنته إا يكون في عدم لزوم عصر الثياب. أو ما يفيد فائدته فيه. 
ولزومه في غيره كما عن آخرين؟ 

أمَا عدم اعتبار التعدد فيه: فهو وان كان قويّاء ىا يشهد له الحسن إذ ذكر العَدَد 
في بول غيره. وعدم ذكره فيه ظاهرٌ في عدم الاعتبار, وعليه فالنصوص المتضمّنة 
لذكر العدد غير الحسن. إمّا لا تشمل بول الصَّبى. أو أنته لأخصيّة الحسن عنها تقيّد 
به. وعليه فا عن «كشف الغطاء»''' من ا لتلك النصوص ضعيفٌ. 

وأضعفٌ منه القشك باستصحاب النجاسة, إذ الأصل لا يُعتمد عليه مع 
وجود الدليل. 

إلا أن الظاهر من المصحّح المتضمّن لإعتبار الَسل في غيره. والصَّب فيه. 
ثبوت الفرق بينهما. من غير هذه الجهة أيضاً. 

أقول: والذي يظهر لي بعد التديّر في النتصوص. ثبوت الفرق بينهم|. باعتبار 
الجريان والانفصال والعصر في القّسلء وعدمه في الصّبء إذ معنى (الصَّب) لغدَ هو 
الاراقة والشّكب. وعُرفاً هو الاستيلاء والعَلَبةَ وهذا بخلاف الفَسلء فإنّ المأ خوذ 
في مفهومه الانفصال والجريان والعصر. كا لايخق. 

واعتبار العسل في بول الوّجلء لا يوجبٌُ حمل الصَّب في هذه النصوص على 
العسل» من جهة تضمّن جملةٍ من الأخبار للأمر بالصّب عليه مرّتين, لأنّ لصب 
ا 

وعليه. فاعتباره في موردٍ لأجل أدلّة أخر لا يستلزم اعتباره في جميع موارد 
اعتبار الصّب. 

وما مونّق سماعة: «سألتهُ عن بول الصّي يُصيب الوب فقال: إغسله. 


.VV/ ١ كشف الغطاء: ج‎ )١( 


4 فقه الصادق /جهة 


قلت: فإ لم أجد مكانه؟ قال اثة: اغسل الوب كلّه»'". 

فيتعيّن تقييد إطلاقه جصحح الحلبي المتقدّم. فيحمل على المتغدّي. أو مل 
الأمر بالعسل على إرادة الإرشاد إلى النجاسة, بقرينة ما دلٌ على كفاية الب 
وعدم لزوم الغسل. 

وأمّا النبويّان العاميّان: الظاهران في كفاية النّضح: 

فبناءً على كون التضح والصّب مترادفين. كما صرح بذلك جماعة منهم 
صاحب «الحدائق»'" لاكلام. 

وأمًا بناءً على كونه أعمّ من الصّب كما عن «المدارك»'" التصري به. فحيثُ 
أنتهما ضعيفان سنداً. والأصحاب أعرضوا عنهما. ولم يعملوا بهماء فلا يعتمد عليهما. 
ويتعيّن طرحها. 


(۱) التهذيب: ج۱ / ۲۵۱ح .٠١‏ وسائل الشيعة: ج ۳۹۸/۳ ح 17973و ص 4١5‏ ح 59175 
(۲) الحدائق الناضرة : ج ۵ /۳۸۸. 
(۳) مدارك الأحكام :ج۲ /۳۳۳. 


الاكتفاء بالمرّة فى عامّة التجاسات وملعم 


الاكتفاء بالمرّة فى عامّة النُجاسات 

أقول: يدور البحث في أنّ الحكم بلزوم التعدّد: 

هل يختصٌ بالمتنجّس بالبول. كا هو المنسوب إلى الأكثر. 

أو يعم المتنجّس بسائرالنجاسات مطلقاًءكماعن الشهيد'''والحقق'"'وغيرهما؟ 

أم كما في طهارة الشيخ الأعظم'": سواءٌ إذا كان له قوامٌ وئخنٌ كالمنيَّ كما عن 
المصئف في «منتهى المطلب»“؟ وجوه: 

أقواها الأُوّل. لإطلاق الأمر بالعسل في النجاسات, كقوله ئة في الميّ: «إِنْ 
عرفت مكانه فاغسله»'”. وقي الدّم: «إِنْ اجتمع قَدْرٌ خمّصةٍ فاغسله»'''. ونحوهما 
ماورد في سائر النجاسات. 

ودعوى:" أنّ الأمر بالمّسل في هذه النصوص. إا سيق لبيان أصل النجاسة, 
وعد إرشاداً إليهاء فلا تدلٌ هذه النصوص على كفاية مطلق العَسل في التطهير. لعدم 
كونها مسوقة لبيانها. 

مندفعة: بأنّ الأمر بالقسل وإِنْ لم يكن نفسيّاً اسقلاليَ ولكن الظاهر كونه 
نفسيّاً شرطيَاً لا إرشادياً إلى النجاسة, مع أن إرشاديّته إلى النجاسة على فرض 
)١(‏ الدروس: ج١/‏ 176 
() المعتبر: ج١‏ / ٤٠١‏ قوله: (وهل يُراعى العدد في غير البول. فيه تردد أشبهه يكفي المرّة بعد إزالة العين). 
(۳) كتاب الطهارة (ط.ق):ج١‏ اغاغ 
)£( منتهى المطلب : ج ١0 / ١‏ (ط . ق). 
() الكافي : ج ٥۳/۳‏ ح۱ . وسائل الشيعة: ج ٤۰۲/۳‏ ح ۳۹۷۷و ح۳۹۸۳ 
(1) التهذيب: ج ۱ / 5060 ح۲۸. وسائل الشيعة: ج۳ / ٤۳١‏ ح0۰۷0٤.‏ 
(۷) نقلها في مصباح الفقيه: ج ٦۱۲/۱‏ ق۲. 


۳۹۹ فقه الصادق / جه 


تسل كونه إرشاداً إليهاء إا تستفاد من دلالته علئ وجوب القُسلء لا أن المراد من 
قوله: (اغسله) أنته نجش كي لا يدل على مطهريّة الماء. وأنته الجحزي في حصول 
الطهارة. ىا لا خن. 

وعليه. فلا مانع من القسّك بإطلاقه. 

وأضعف منها دعوى'' إهمال هذه النصوص. إذ لو سُلّمت في بعضهاء فلا 

م أن ا في كونها في مقام البيان. يكن في الحكم بثبوت الإطلاق. كما 
حققناه في حله. 

أقول: هذا في المتنجّس بالنجاسة التي يكون لدليل التطهير منها إطلاقٌ. 

وأمّا ما ليس لدليله ذلك. كالمتنجّس بالمتنجّس بالبول» فيثبت فيه عدم 
لزوم التعدّد: 

١‏ -بعدم القول بالفصل. 

؟ -وبإطلاق ما ورد في التطهير عن مطلق النجاسات. وهي الروايتان 
المتقدمتان في مبحث نى انين ا 

٣‏ ومو تق" عار عن الصلاة في المكان القذر, فقالاثة: «لا تصلّ فيه حى 
تغسله». 

إذ الظاهر من تعليق جواز الصّلاة على عنوان الغسل. الذي هو من المفاههم 
المبيّنة عند العرف. الرجوع إليهم في كيفيّة التطهير, ولا ريب في أنتهم يكتفون بالمرّة 
فى إزالة القذارات مطلقاً. 


(۱) مصباح الفقيه: ج 1۱۲/۱ ق۲. 
(۲) صفحة ۱۸١‏ من هذا المجلّد. 
(۳) وسائل الشيعة: ج 401/7 ح59١1.‏ 


واستدل للقول الثاني: 

١‏ -باستصحاب النجاسة بعد القَسل مرّة. 

۲ - وبفحوى قوله في حَسَن أب العلاء المتقدّم: «فأغا هو ماء» فإنّه يدل على 
أن الاكتفاء بالصّب إا يكون لرقّة البول. فغيره يحتاج -مضافاً إلى الصّب مرّتين - 
الدّلك. 

وبعباره أخرى: يدلٌ على أهونيّة النجاسة البوليّة عن سائر النجاسات. فيكون 
غيرها أولى بالتعدّد. 

۳-وججعله المَيّ أشدّ من البول في صحيح ابن مسلم. 

أقول: وفي ا ججميع نظر: 

أمَا الأول فلأنته لا مورد للتمسّك به مع وجود الإطلاق. 

مضافاً إلى ما عرفت غير مرَةٍ في هذا الشرح» من عدم جريان الاستصحاب 
في الأحكام. لكونه حكوماً لأصالة عدم الجعل. الثابت في أوّل الشريعة, المقرتّب 
عليه عدم الجعول. 

وما ذكره بعض الأعاظم ٠"‏ بان الظاهر من النصوص. كون النجاسة أثراً عينياً 
حقيقيّاً يحصل من ملاقات النّجس أو المتنجّس. 
الشارع» فقد عرفت في اول هذا الباب فساد ذلك. فراجع.!"' 

ولو أريد يعدم كونها سرع من اتلك بوجوب الل بل امن 
الاعتباريّات الشرعيّة. وتكون موضوعاً لوجوب العّسل, فهو وإِنْكان تام إل 


.۱۹/۲ مستمسك العروة : ج‎ )١( 
صفحة ۷من هذا المجلّد.‎ )۲( 


۳۸ فقه الصادق /جة 


أنته يجري فيها ما ذكرناه من حكوميّة استصحاب بقائهاء لإستصحاب عدم ا لجعل. 

وأمًا الثاني: فلن مفهوم قوله: (إنما هو ماءً) الوارد في مقام بيان عدم وجوب 
الدّلك, عدم كفاية الصَّب في سائر النجاسات, تَا له قوامٌ وثخنٌ. لعدم زوال العين 
به. فلا يدل على لزوم التعدّد فيها. 

وأمّا الشالث: فلأنٌ كون المي أشدّ من البولء لا يلازم كونه في مقام التطهير 
كذلك. وإلا لزم تعيّن الَسل ثلاث مات مثلاً في التطهير عنه. كما لا يخق. 

وما ذكر ناه ظهر ضعف القول الأخير. 


ON 


كفاية المرّة في الكُرّ والجاري ۳۹ 


كفاية المرّة في الكُرَ والجاري 

المقام الثاني: في عسل المتنجّس بالبول في الكثير . 

المشهور بين الأصحاب'' على ما نسب إليهم -كفاية المرّة في غَسله في الكُرٌ 
والجاري. بل بلا خلاف في الثاني. 

وتنقيح القول في المقام: إنّه لا ريب في الاكتفاء بها في الجاري. لصحيح ابن 
مسلم المتقدّم, الوارد في التوب الذي أصابه البول. حيث قال/99: «فإِنْ غَسَلته في 
ماءِ جار فة واحدة»". 

وأمًا في الكرّ: 

١-فإنٌ‏ كان المتنجّس غير الوب مما لا ينفدٌ فيه الماء فكذلك. إذ نصوص 
التعدّد على طائفتين: 

الأولن: هي الآمرة بصب الماء عليه مرّتين. وعدم شمول هذه النصوص لعَسله 
في لكر واضح. 

الثانية: هي المتضمّنة للأمر بعسله مرّتين. 

وحيث أن مورد هذه النصوص هو التوب» ويحتمل قويّاً اختصاص هذا 
الحكم بإطلاقه بالثوب ونحوه تما تنفذ فيه النجاسة, ولا يشمل البَدّن وشبهه. فلا 
وجه للتعدّي عن موردهاء فإذاً المعتمد فيه هو إطلاق ما تضمّن الأمر بعَسل ملاقي 
البول. ولا ريب في أنته يقتضى الاكتفاء باممرّة كما عرفت. 

۲ -وأما كان المتنجّس به هو الوب فيمكن الاستدلال لكفايتها 


.١517ص روض الجنان:‎ , / ١ التذكرة: ج‎ .۷١ الهداية: ص‎ )١( 
59757 ۳۹۷ / ۲۳ وسائل الشيعة: ج‎ .٤ ح۲٠۰‎ / التهذيب: ج۱‎ )۲( 


.۳ فقه الصادق / جه 


بصحيحابن سرحان: 

«ما تقول في ماء الحّام؟ فقال2ة: هو بمنزلة الماء الجاري»”". 

فإنّ مقتضى إطلاق التغزيل, ترتّب جميع أحكام الجاري عليه منها الاكتفاء 
با مرةء فإذا ثبت ذلك في ماء الحّام. يثبت في غيره. لما عرفت في مبحث ماء ال اء" 
من أنته لا خصوصيّة لماء الحّام. وأنّ سبيله سبيل سائر أفراد لكر ويؤيّده: 

الُرسل المرويّ عن أبي جعفر اة مشيراً إلى غدير ماءٍ: «إنّ هذا لا يصيبُ شيئاً 
إلا وطهّره»”". 

فان النسبة بينه وبين نصوص التعدّد. وإِنْ كانت عموماً من وجه. إلا أنته ا 
أن دلالته على حكم المورد إِتما تكون بالعموم» ودلالة تلك النصوص بالاإطلاق. 
فيْقدَّم عليها. وأمًا الاستدلال به مع إرساله فغيرٌ سديدٍ. 

ودعوى: أنّ ضعفه حبورٌ بالعمل ضعيفة, إذ الضعف لا يجبر بمجرّد موافقة 
العمل لمضمون الخبر. بل يتوقف على الاإستناد غير الحرز في المقام. 

وأضعف منه: الاستدلال له بصحيح ابن مسلم المتقدّم. بدعوى أن المنساق إلى 
الذهن كون هذه الشرطيّة تصريحاً بمفهوم الشرطيّة الأولن. وهي: (إغسله في 
المركن مرّتين). وححيثٌ أنّ الظاهر منها لزوم المّسل مرّتين عند العَسل بالماء القليلء 
ففهومها كفاية المرة عند عَسله بغير القليل, كُتأكان أم جارياً. 

إذ يرد عليه: أن هذا ليس بأوإى من العكس. 

وعليه فإمًا أن يكون الصحيح ساكتاً عن بیان حكم الكُرّ أو يكون مجملاً. 


)١(‏ التهذيب: ج ۱ / ۳۷۸ ح۲۸ . وسائل الشيعة: ج ١‏ /1587ح5317. 
(۲) فقه الصادق: ج ١‏ /40. 
(۳) المستدرك: ج ۱۹۸/۱ ح۳٤۳.‏ 


كفاية المرّة في الكُرٌ والجاري ۳٣١‏ 


ودعوى شمول الجاري لكر ولو بعض أفراده. يدفعها ما ذكرناه في مبحث 
الماء الجاري''' من أنته النابع السائل. 

وأضعف منه: دعوى انصراف نصوص التعدّد عن العَسل في الک لأنته كان 
تادراً حين صدور هذه النصوص. 

إذ يرد عليه: مضافاً إلى أن الندرة وعدم التعارف, لا يوجبان الإنصراف؛ أنته 
م يكن نادراً 

أقول: ومن ما ذكرناه ظهر ضعف ما عن الحقّق. وظاهر الصدوق. وصرع 
«الرياض» من لزوم التعدّد عند العسل في الكرَ أيضاً کا أنته ظهر وجه ما أفتى به 
الأستاذ من كفاية المرة في البدّن وشبهه. وعدم الاكتفاء بها في الوب ونحوه وضعفه. 

ال 


.٠۲/ ١۱ج فقه الصادق:‎ )١( 
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عصر الثياب 

الأمر الثالث: المشهور بين الأصحاب على ما تسب إليهم: اعتبار العصر في 
تطهير مثل الثياب تما ينفذ فيه الماء. بل في «الحدائق»: المعروف من كلام الأصحاب 
من غير خلافٍ يُعرف. وجوب العصر في الوب ونحوه. 

واستدل له: 

١-بأنته‏ لا يتين بخروج النجاسة إلا به. 

١‏ -وبالإجماع. 

۳ -وبدخوله في مفهوم الغسل. 

٤‏ -وبأنٌ الفُسالة نجسة, فيجبٌ إخراجها. 

ه_وبالأمر به في «الرضوي» وخبر «الدعام». 

1 -وبقوله في حَسن الحسين المتقدّم في بول الرضيع: (ثم تعصره قليلاً). 

-وبأنَّ النجاسة لا تزول إلا به. 

أقول: وفي الجميع نظر: إذ بعد ثبوت الإطلاق لدليل العسل» وعدم الدليل على 
اعتبار العصر, لا يشكٌ في عدم اعتباره. 

والإجماعٌ ليس تعبّديّا إذ لعلّه يكون مستنداً إلى أحد الوجوه المذكورة. مع 
عدم ثبوته. 

ودخول العصر في مفهوم (الغسل) تمنوغ, كا يظهر لمن راجع العرف عند 
إطلاقه في القذارات العرفيّة. 

ونجاسة القُسالة على فرض القول بهاء لا توجبُ تنجّس امحل مع أنته يكن 


عصر الثياب YY‏ 


انفصال العُسالة بغير العصرء مع أنّ لازم هذا الوجه اعتباره بعد تاميّة العَسلات. 
مضافاً إلى أنّ الرطوبة الباقية في المغسول ليست عُسالة. بل هي تتبع امحل في 
الحكم. كما عرفت في مبحث العسالة." 
و«الرضوي» على فرض كونه رواية ضعيفٌ, وكذلك مُرسل «الدعاتم». وقد 
SS GET‏ لا تكون جابرة 
اضعفه. والحسن تحمل لذكره في بول الصّبي الذي لا يُعتبر فيه العصر قطعاًء وعدم 
ذكره فها قبله الذي هو حل الكلام. 
وأمّا الأخير: فقد وجّهه بعض أعاظم الحقّقين" بأنَ حصول عسل التّوب 
واتصافه بالنظافة, بانتقال وسخه إلى الماء, إا هو فا إذا لم يستقذر الماء المستولي 
عليه با انتقل اليه, وإلا فإنّ تغيّر الماء لا يحصّل عسل الوب وتنظيفه إلا بعد 
تخليصه من تلك العُسالة بالعصر وشبهه. وحيثٌ علمنا جا دل على انفعال الماء 
القليل بملاقاة النّجسء أنته كالماء الوسخ الذي اكتسب القذارة من التوب في المانعيّة 
من اتصاف التّوب بالنظافة. فلا يتحقّق العسل ولا تحصل النظافة إلا بعد إخراجه 
بالعصر ونحوه. لا بتجفيفه بالهواء ونحوه. 
وفيه: أن لازم هذا الوجه أيضاً التخصيص با بعد القٌسلة الأخيرة. مع أنه 
يبتني على القول بنجاسة العُسالةء بل بنجاسة ما يبق من الماء في الحلٌ بعد الفسل, 
مضافاً إلى أن ذلك في النجاسات العينيّة إذا أوجبت تغيّر الماء تام وأمّافي 
النجاسات الحكميّة فلا يتر إذ لابدٌّ في كيفيّة إزالتها من الرجوع إلى الشارع. فإذا 
فرضنا أنّ مقتضى إطلاق ما ورد من الشارع كفاية تحقّق مفهوم القَسل» من دون 


)0 فقه الصادق: ج ١‏ /۹۳. 
(۲) مصباح الفقيه: ج ١‏ / ۰ق ۲ بتصرّف. 


06 فقه الصادق /جهة 


حاجةٍ إلى شيءٍ آخر في إزالتهاء فلا وجه للتوقف في عدم اعتباره. 

فتحصّل: أنّ الأقوئ عدم اعتبار العصر من حيث هو في التطهير. بل يكفي 
يحرّد تحقق الغسل. 

نعم با أنته يعتبر في صدقه جريان الماء على المحلٌ. وخروجه منه. فق مثل 
الوب مما لا يخرج الماء عنه. لا يكف محرد لعج شلوك لنت لوسر لد رف 
نه في النصوص الواردة في مثل البَدَن ونحوه الأمر بصب الماء عليه. بخلاف 
التوب. فإنّه لا يوجد مورد حكم فيه ا بكفاية الصّب. 

وعليه. فيعتبر إخراج الماء عنه بأيّ نحو كان بالعصر أو بالفرك أو بالغمز 
بالكفٌ ونحو ذلك. أو تحريكه في الماء حركة عنيفة, أو بإيراد الماء عليه بنحو 
يوجب خر وج الغُسالة. 

وأمّا خبر علي بن جعفر. عن أخيه با «سألته عن الفراش يكون كثير 
الصوف. فيّصيبه البول. كيف يُغسل؟ 

قال !ثة: يَغسل الظاهر. ثم يصب عليه الماء في المكان الذي أصابه البول. حى 
يخرج من جانب الفراش الآخر»'". 

فلا ينافي ما ذكرناه. إذ الظاهر أنّ مورده هو الفراش المحشوّ بالصّوف الذي 
لا تستقرٌ غسالته فيهء وتخرج منه من دون الحاجة إلى إحدى المعالجات المتقدّمة. 


YY 


.59174 ح٤۰۰‎ / وسائل الشيعة: ج۳‎ )١( 


ما ينفذ فيه الماء ولا يمكن عَضْره 37 


ما ينفذ فيه الماء و لا يمكن عَصره 

أقول: بتي الكلام في الأشياء التي يرسب فما الماء. وينفذ في أعماقها. 
ولايمكن عصرها. 

فعن جملة من الأصحاب”": أنّ ما جرى هذا الجرى كالصابون والفواكه 
والحبوب وغيرها. لا يَطهر إلا بالماء الكثير إذا نفذت النجاسة فيه. 

وعن جماعة آخرين منهم الشيخ الأعظم #": التردّد في قبول هذه الأشياء 

وعن آخرين كالمصنّف'" والشيخ “ وغيرهما: حصول الطهارة ها إذا غُسِلت 
بالقليل أو بالكثير. 

واستدل للقول الأوّل: 

١-بأنته‏ يعتبر في العَسل بالماء القليل جريان الماء على انجس وانفصاله عنه. 
وحيث أنتهما لا يتحقّقان في الفرض. فلا وجه للحكم بحصول الطهارة. 

؟-وبأنته لا دليل على قبول كلّ شىء للطهارة بالماء القليل . 

'-وببقاء الغسالة النجسة المانعة عن التطهير. 

أقول: وفي الجميع نظر: 
(۱) کالشهید فيالدروس: ج١/ ٤‏ درس ۱۹. ذكرى الشيعة: ج ۱ / ۱۲٤-۱۲۲‏ (ط.ج). روض الجنان: ص/51١.‏ 
(۲) كتاب الطهارة : ج ۲ / ۳۷۸ ۳۷۹. وقد يظهر ذلك منه أيضاً في: ج ١‏ 7 .(حكم الماء المطلق) بقوله: (وأمَا 

طهارة المائعات النجسة بالاستهلاك فيه ففي عدّه تطهيراً في العرف تأمّل). 
(۳) قد يظهر ذلك منه في نهاية الاحكام: ج١‏ / ۲۸١‏ بقوله: (أمَا السمسم والحنطة إذا انتقعا في الماء الجس. 
فالأقوئ قبولهما للطهارة. وهكذا اللّحم إذا نجست مرقته). 

(4) قد يظهر ذلك من الشيخ في النهاية: ص088 في غسل اللّحم الذي وقع فيها شيء من الخمر وهي تغلي بالقدر. 


3 فقه الصادق / جه 


ما الأوّل: فلن لازمه عدم طهارته بالقسل بالماء الكثير أيضاً إذ يعتبر فيه 
كالعّسل بالماء القليل صدق مفهوم العسل. المتوقّف على جريان الماء على التجس. 
وانفصاله عنه. الممتنعين في الفرض. 

ودعوئ بعض الأعاظم من المحقّقين ا" : ردّاً على شيخنا الأعظم ‏ بأنته 
ليس المدار في باب التطهير على صدق الماء المطلق على ما نفذ في أعماق المتنجّس, 
بل المدار على صدق نفوذ الكُرَ فيه. ووصول الماء إلى باطته. وإصابة الماء إلى 
الأجزاء. وهذه العناوين صادقة في ما إذا غسلت هذه الأشياء بالماء الكثير. 

ممنوعة: بأنّ ما ذكرهتة يترّ في المطر الذي ورد فيه أنته ما أصاب هذا شيئاً إلا 
وقد طهّره. وأمّا في غيره فما أنته يعتبر في التطهير به العسل كما عرفت إذ لا دليل 
على كفاية جرد الإصابة. لضعف مرسل «الختلف» المتقدّم, فحكم التطهير به حكم 
التطهير بالقليل. ٠‏ 

وأضعف من ذلك: ما ذكره” ردّاً على المستدلين بهذا الوجه. بان الحاكم 
باعتبار هذه الأشياء في تحقّق مفهوم الفَسلء نما هو العرف. وهم لايحكنون 
باعتبارها بالنسبة إلى كلّ جزءٍ من أجزاء المغسولء إلا أن يتعاّق القّسل بنفس 
الجزء على سبيل الاستقلال. إذ الظاهر من الأدلة أنّكلٌ جزءٍ من أجزاء النّجسء ما 
م يُغسل يكون باقياً على نجاسته. وحيثٌ إن في الفرض لا يُغسل الباطن. فلا وجه 
للحكم بطهارته بغسل الظاهر. 

فتحصّل: أنته بناءً على اعتبار العسل في التطهير, كا هو كذلك في غير ماء 
المطر. مقتضى القاعدة هو عدم حصول الطهارة للباطن. إذ ما ينفذ فيه ليس هو 
الماءء بل هو رطوبة حضة. فلا يصلح للمطهريّة. ولكن ستعرف أنّ مقتضى 


(۱ و ؟) وهو المحقّق الهمداني في مصباح الفقيه: ج١/‏ 71و71 ق۲. 


ما ينفذ فيه الماء ولا يمكن عَضْره ۷ 


النصوص الخاصّة مطهّريّته. 

وأمًا الوجه الثانى: الذي تسب إلى «الذخيرة» ففيه ما أورد عليه كلّ من تأخّر 
عنه» و تعض لقو له ا كل متنجّس إذا غُسل بالماء. قاعدة كليّة مستفادة من 
استقراء الموارد الخاصّة. 

وأمًا الشالث: فلأنٌ العُسالة التي أمرنا باجتنامهاء أنما هي ما انفصل لا ما بق 
فى الول 

وبالجملة: فظهر من مجموع ما ذكرناه أنّ الأقوئ بحسب القواعد. هو القول 
الثاني. أي القول بعدم قبول هذه الأشياء التطهّر حى بالكثير. 

أقول: ولكن تشد لإمكان تطهيرها جملة من النصوص: 

منها: ما ورد في تطهير الأواني''' على اختلاف أقسامهاء فإنّ مقتضى إطلاقه 
طهارتها بالمّسل. سواءٌ كان الإناء هو الكوز أو الذّن أو الظرف. أو كان الظرف من 
خزفٍ ونحوه. أو من غيره. 

ومنها: ما ورد في النجاسة الواقعة في قِدّرٍ فيه لحمٌ ومرق: كخبر السكوني عن 
أمير المؤمنين با «شئل عن قدرٍ طبخت وإذا في القدر فأرة؟ فقال 99 هراق 
مرقها. ويُغسل اللّحم ویو گل»". ونحوه خبر زكريًا'". 

ومنها: ما ورد في الخفاف'' تنقع في البول. حيث حكم فيه بأنته إذا عُسلت 
بالماء فلا يأس. 

اقول ردا اا 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج۳ / 444 باب وجوب غسل الاناء من الخمر ثلاثاً. 
(1) الكافي :ج٦‏ / 57١‏ ح7, وسائل الشيعة: ج 7١7/١‏ ح0۲۹ وج 157/174 ٣۰٣۳۰‏ 


(۳) الكافي: ج7/ 577 ح١.‏ وسائل الشيعة: ج ٣‏ / لالح 17١1‏ وج 16 أيضاً / 08ح 51115 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ۵۱۷/۳ ح .٤۳۳١١‏ 


۸ فقه الصادق / جه 


الأوّل:ضعف السند. 

وفيه: أنته لا ين في جميعها. لو تم في بعضهاء مضافاً إلى عمل الأصحاب بها 
فى مواردها. 
٠‏ الثاني:عدم دلالتها على طهارة الباطن. 

وفيه: أنته يستفاد طهارته من حكمه نة بجواز أكل اللّحم. وجواز الصّلاة في 
التعالء فتأمّل. 

كما يستفاد ذلك من عدم التنبيه على لزوم عسل باطن الاناء إذا شقّ. 

الثالث: أنتها غير ظاهرة في تنجّس باطن ما في موردها. 

وفيه: أنتها لو لم تكن مختصّة به. فلا أقلّ من الإطلاق. 

فتحصل: أنّ مقتضى النصوص الخاصّة. طهارة الباطن في هذه الأشياء بالتبعيّة 
لطهارة الظاهر, وعليه فيكف في الحكم بها عسل ظاهرها. 


فروع: 
الفرع الأول ما اعتبرناه في القَسل في المتنجّس الذي يرسبُ فيه الماء. ويكن 
عصيره. من إخراج الماء عنه بالعصر أو بغيره. لا يختصّ بالعّسل بالماء القليل» بل 
يعتبر في الَسل بالك والجاري أيضاً إذ يعتير في حصول الطهارة بها صدق عنوان 
القسل. ولا يكن محرد الإصابة.كا هو كذلك في المطر. وقد عرفت من أنّ ذلك 
داخلٌ في مفهوم الغسل. 
ومنه يظهر أنته لا ختص اعتبار ذلك يما بعد العسلات» بل يعتبر عقيب كل 
الفرع الثاني: قال المصنّف في حكي «التذكرة»'": لو طرح الدّهن في ماءٍ كثير. 


.4/ ١ تذكرة الفقهاء (ط.ق): ج‎ )١( 


و ا ب ا ل > 


وح ر که حى تخلّل الماء أجزاء الڏهن بأسرهاء طَهّر. 

وعن «الجواهر»"": الإيراد عليه بأنته يعتبر في حصول الطهارة. وصول الماء 
إلى جميع أجزاء التجسء وهو في الفرض ممتنع. 

ويرد عليه:_مضافاً إن ذلك. ولا أقلّ من الشاك في الوصول الموجب للبناء 
على النجاسة استصحابا ها أن ما تضمّن من النصوص الأمر بالقاء الكَمن 
والزيت إذا ماتت فيهما الفأرة. يدل على عدم إمكان تطهيرهماء وإلا كان الأول 
التنبيه عليه. فتأمّل. 

نعم» لو حلط مع الطحين. وجل خبزاً ثم عُسل. لا يبعد دعوى وصول الماء 
إلى جميع أجزائه. 

الفرع الثالث: لا يلحق بالصبي الصبيّة في كفاية الصّب على ما تنجّس ببوله.كما 
هو المشهور'" بل بلا خلافي كما عن «الجواهر»'". لإختصاص النصوص به. 

وقوله في ذيل حسن الحلبي: «والغلام والجارية في ذلك شرع سواء»'”. 
لا يدل على مساواتهها في هذا الحكم. بل لعلّه بقرينة التعبير عنه ب (الغلام) 
و(الجارية) اللّذين لا يطلقان عُرفاً على الرضيع والرضيعة إلا مع القرينة. يكون 
ظاهراًفي إرادة تساويهم في الحكم الجعول في ذيله. وهو وجوب العَسل بعد اللأكل. 

ولخبر السكوني» عن جعفرء عن بيه يك: «أنّ عليّااة قال: لبن الجارية 
وو ينه لتر قبل أن تطعم»”“. 


N 


.۱٤۷/ ٦ج: جواهر الکلام‎ )١( 

() النهاية: ص ٥١‏ . السرائر: ج 1AV/ ١‏ 

(۳) جواهر الكلام: ج۱ .۲٤۹/‏ 

59748 ۳۹۷ / ۲ ح1 . وسائل الشيعة: ج‎ ٥٦ / الكافي : ج۳‎ )٤( 
591٠١ الفقيه: ج ۱ / 1۸ ح۷٥۱ . وسائل الشيعة: ج۲ / ۳۹۸ح‎ )6( 


فقه الصادق / جه 


ونُطهّر الشمس ماتجقفه من البول وغيره» على الأرض والأبنية 
والحْصّر والټواري. 


مطهّريّة الشمس 

( و ) الثاني: (نُطهّر الشّمس ما تجففه من البول وغيرهه على الأرض والأبنية 
وَالحُصر والبّواري) على المشهو ر" بل بلا خلافٍ في تأثير الشّمس في ارتفاع حكم 
التجس في الجملة, وأا الخلاف وقع في مواضع ثلاثة: 

الموضع الأوّل: في أن الشّمس هل هي كالماء من الُطهّرات كا هو المشهور؟ أو 
أنتها لا تؤثّر إلا في العفو عن التيمّم والسجود على الموضع الذي جُمّف بالشّمس. 
كما هو المنسوب إلى المفيد'". والمحدّث الكاشاني'". وجماعة من المتقدّمين 
والمتأخَّرين؟ وجهان: 

وتشهد للأوّل: جملةٌ من النصوص: 

منها: صحيح زرارة: «سألتُ أبا جعفر ا عن البول يكون على السطح أو في 
المكان الذي يُصلى فيه؟ فقال]19: إذا جقّفته السّمس فصل عليه. فهو طاهر»!". 

ومنها: خبر أي بكر الحضرمي. عن أي جعفراثة: «يا أبا بكر ما أشرقت 
عليه الشّمس فقد طَهُّر». أو لكل اما أنتراقت عليه السّمس فهو طاهر»!". 


.185 / ١ السرائر: ج‎ 456 / ١ المقنعة: ص ۷۱. الخلاف: ج‎ )١( 

(۲) المقنعة: ص .7١‏ 

(۳) نسبه إليه في الحدائق : ج ۵ .٤٤١/‏ 

(4) الفقيه: ج ۱ / 554 ح۷۳۲. وسائل الشيعة: ج 48١/17‏ ح45١4.‏ 
(0) التهذيب: ج١‏ / ۲۷۳ ح41. وسائل الشيعة: ج 4817/17 ح 4١6١‏ 


مطهّريّة الشمس ۳۳ 


وهذا الخبر وإ كان ضعيف السند. إلا أنّ الظاهر _بقرينة أنّ الأصحاب 
اعتبروا في التطهير بالشّمس جفاف المتنجّس بها وإشراقها عليه. ولا دليل على 
اعتبار الثاني إلا هذا الخبر -اعتاد القوم عليه واستنادهم اليه. فيكون ذلك 
جابراً لوهنه. 

مع أنّ للمنع عن ضعف سنده تحال إذ لا وجه له سوى إهمال عؤان. وعدم 
توثيق أبي بكر. ولكن با أنته يروي عن الأعاظمكالمفيد. ومحمّدبنيحبئ, وأحمد بن 
محمد -الذي أخرج البرق من قم لأنته أكثر الرواية عن الضعفاء _والشيخ. واعتمد 
عليه الأساطين من المتأخَّرين كالمصيّف والحقّق, يكون الخبر موتّقاً ومعتبراً 

ومنها: مو تق عار عن أي عبد الله اا: «عن الشّمس هل طهر الأرض؟ 

قال ة: إذا كان الموضع قذراً من البول أو غير ذلك. فأصابته الشّمس, ثم 
يبس الموضع. فالصّلاة على الموضع جائزة. وإِنْ أصابته الشّمس ولم ييبس الموضع 
القذر. وكان رَطباً فلا تجوز الصّلاة حّ بيبس. وإن كانت رجلك رَطبة أو جبهتك 
رَطبَةٌ أو غير ذلك منك ما يُصيب ذلك الموضع القذرء فلا صل على ذلك الموضع 
حتی ييبس. ون كان غير الشّمس أصابه حيّْ يبس فإنّه لا يجوز ذلك»”". 

فإن قولهِيٌة: (فالصّلاة على الموضع جائزة) في مقام الجواب عن السؤال عن 
الطهارة والنجاسة, ظاهرٌ في إرادة الطهارة عنه. وكذلك حكمه اا بطهارة ملاقيه. 

واستدل للقول بعدم الطهارة: 

.لصألاب-١‎ 

۲ -وبصحيح ابن بزيع: «سألته عن الأرض أو السطح يُصيبه البول وما 


.4١15ح‎ ٤٥۲/۳ التهذيب: ج ۱ / ۲۷۲ ح 85, وسائل الشيعة: ج‎ )١( 


PY‏ فقه الصادق / جه 


أشبهه. هل تطهره الشّمس من غير ماء؟ قال ا كيف يُطْهّر من غير ماء؟». 

۳-وبوتق عار المتقدّم. بدعوى أن الموجود في النسخة الموثوق بها بدل 
قوله: (وإِنْ كان غير الشمس». (وإِنْ كان عين الشمس). فتكون (إِنْ) وصليّة, 
وقوله اث يعد تأكيداً لما قبل (إنْ) لا جواباً ها تحمل الطهارة في النصوص المتقدّمة 
بقرينة هذين الخبرين على إرادة ا معنى اللّغوي منها. 

أقول: وفي الجميع نظر: 

أمَا الأوّل: فلأنته لا جال لجريان الأصل مع وجود الدليل. 

وأمًا الثاني: فلأنته يدل على اعتبار وجودالماء فيالموضع الذي يطهر بالشّمس. 

وبعبارة أخرى: اعتبار الرطوبة لأجل تجفيفه بها. ولا يدل على عدم مطهّريّة 
الشّمسكا لايخق. 

وأمًا الثالث: فلأنته لا يُعتمد عليه في قبال النسخ المتعارفة, لا سا مع اعتاد 
الشيخ على تلك النسخ. مع أنّ المتعيّن حينئذٍ هو تأنيث الضمير في (أصابه). مضافاً 
إلى معارضة صدره مع ذيله على ذلك. كا لا يخق. 

الموضع الثاني: المشهور بين الأصحاب عدم اختصاص الحكم بنجاسة البولء 
وعمومه لسائر النجاسات والمتنجّسات. 

وغ «المنتهی»". لشن و«المخلاف»“ و«المراسي»!" وغيرها: 
الاقتصار على البول. 


.4١67 ح‎ ٤0۳/۳ وسائل الشيعة: ج‎ .٤ لت‎ ١ الاستبصار: ج‎ )١( 
.۱۷۸/ ١ منتهى المطلب (ط.ق): ج‎ )1( 

(۳) المقنعة: ص ١لا.‏ 

(£) الخلاف: ج١‏ /416. 

(6) المراسم العلويّة: ص 660 . 


واستدل له: بن مورد النصوص -عدا خبر عّار-هو خصوص البولء أمّا هو 
فضعيف السند لا يعتمد عليه وصحيح ابن بزيع المتقدّم الوارد في البول وما أشبهه. 
لكون جوابه ا فيه مسوقاً لبيان حكم آخر لا يستفاد منه المطهّريّة مطلقاً. 

وفيه: أنته يكن لثبوت العموم المو ىء فإلّه حجّة على الصحيح المحقّق في عله 
بل الصحيم شا كلك لأ عدم زوع طلست عله السائل هن ون هة 
الشّمس شاملة لجميع النجاسات, دليلٌ على العموم. 

ويشهد للعموم مضافا إلى ذلك. خبر أبي بكر الحض رمي المتقدّم. فإذاً لا يبق 
مورد للترديد في العموم. 

الموضع الشالث: المشهور بين المتأخّرين. بل وبين المتقدّمين -عإى ماسب 
إليهم أن موضوع هذا الحكم ليس خصوص الأرض. بل كلّ ما لا ينقل كالأبنية 
والحيطان وما يتصل بها. 

و يدت" و«الختلف»". والمقنغة": وار لوی 
وصاحب «الوسيلة»": الاختصاص بالأرض. وألحقوا بها ا لحر والبواري. 

أقول: والأوّل أقوئ, لعموم خبر المحضرمي المتقدم. 

ودعوى:" أنته لعدم عمل الأصحاب به لعدم القول بعمومه. 

مندفعة: بأنته لأجل الأدلّة الأخر يقيّد بغير المنقول. 
(١)المهذّب:‏ ج١/05.‏ 
(۲) مختلف الشيعة: ج ١‏ 11لا 


(۳) المقنعة: ص ١الا.‏ 

.417/ ١ نسبه إليه في المعتبر: ج‎ )٤( 

(0) حكاه عنه في كشف اللثام (ط.ج): ج EF ١‏ 
(1) حكاه عنه في كشف الرموز: ج١‏ //111. 

(۷) ذكرها في مصباح الفقيه: ج "٠7 ١‏ ق؟وردّها. 


r‏ فقه الصادق / ج0 


ولاتطهر من المنقولات شيئًأًالاا حر والبواري»كماهوالمشهور شهرةعظيمة. 
وعن جماعة''' الاستشكال في استثناء ا لحضر والتواري. 
وعن الشيخ ف «المبسوط»'", وابن شید : طهارة ما غمل من نبات 


الأرض بها. 
وعن الفخر"“: عموم ا حكم لملا يقل وإِنْ عرضه النقل,كالنباتات المنفصلة 


وعليه. فالكلام يقع في مقامين: 

الأؤل: في أصل الحكم. 

الثاني: في الإستثناء المزبور. 

أمَا المقام الأوّل: فقد استدلٌ لعدم الاختصاص: 

١-بعموم‏ خبر أب بكر المتقدّم. 

؟-وبأحه يستفاد من استنناء الحم والتواري تبوت الحكم في كل ما تعمل 
من النبات. 

وأورد على الأوّل: بأنته بعد الإجماع على عدم تماميّة عموم الخبر, يتعيّن حمله 
على مالا يُنقل. 

وفيه: ما أن المقيّد هو الإجماع. يتعيّن الاقتصار على المتيقّن. وهو غير 
المذكورات في كلمات الأساطين المتقدّمة, فإذاً ما ذكره الشيخ نه من طهارة ما عمل 
من نبات الأأرض بها هو الأقوى. 
)١(‏ نسب في كشف اللّئام (ط.ق): ج ١‏ / 07 هذا القول إلى صاحب «النزهة». 
(۲) المبسوط: ج١/10.‏ 


(۳) نسبه إليه في مستمسك العروة : ج؟ /17/. 
)٤(‏ نسبه إليه في الجواهر : ج7 /5717. 


مطهريّة الشمس : o‏ 


ومنه ظهر حكم الحُكُر والبواري. 

وأمّا الاستدلال له بصحيح ابن جعفرائة: «عن البواري يُصييها البول. هل 
تصلح الصّلاة عليها إذا جقّت من غير أن تغسل؟ قال0©ة: نعم»'"" 

ونحوه صحيحه " الآخرء ومو تق عار المتقدّم. بدعوى أنته يقيّد ا لجفاف فيها 
بالجفاف بالشمس. للإجماع على عدم الطهارة بدونها. 

فغير سديد. إذ غاية ما تدلّ عليه هذه النصوص. جواز الصّلاة عليهاء وهو 
أعمّ من الطهارة. 

الهم إلا أن يقال: إن مقتضى إطلاقها جواز السجود عليهاء فهي بضميمة ما دل 
علن عدم جواز السجود على النجس. تدلٌ على الطهارة. 

ومنه يظهر أن د ما أورد على الاستدلال بهذه النتصوص. من أنته قد ورد ني 
البأس عن الصّلاة في الموذ ضع التجس ق ضحيج آخر له عن أخيه 1فة: «عن البيت 
والدّارلا تصيبهما الشّمسء ويصيبها البول » ويغتسل فيهما من الجنابة: صل فا 
إذا جَقًا؟ قال: نعم»'”". 

فك الي توجيد هذا لمسيح. يقال في توجيه تلك النصوص . 

غير وارد إذ إذفرق بين الصّلاة على مكانٍ والصّلاة فيه. ونصوص المقام واردة 
في مقام بيان حكم الذوى. وهذا الصحيح في مقام بیان حكم الثانية. ويدلٌ على أن 
المكان الذي أصابه البول أو غيره من القذارات إذا جفٌ لا بأس بالصّلاة فيه. 
ولا تكون مكروهة. 


(۱) التهذيب: ج ۲۷۳/۱ح 40. 
(۲) وسائل الشيعة: ج ٤0۳/۳‏ ح .4١614‏ 
(۳) بحار الأنوار: ج ۸۰ / ۲۸۵ ح۲. 


۳۳۹ فقه الصادق / جه 


فروع مطهّرية الشمس 

الفرع الأوّل: المشهور بين الأصحاب ٠"‏ أنتها ىا تُطهّر ظاهر الأرض. كذلك 
تطهّر باطنها المتصل بظاهرهاء بإشراقها عليه. وجفافه بذلك. 

وعن ظاهر «البحار»'": الإجماع عليه. 

وعن «المنتهى»'": اختصاص الحكم بالظاهر. 

ويشهد للأوّل: مضافاً إلى إمكان دعوى أنّ ظاهر النصوص سؤالاً وجواباً 
طهارة تام الموضع اللجس الذي جمّفته الشّمس -كا يُشير إليه قوله :في صحيح 
زرارة“ مُشيراً إلى المكان الذي أصابه البول: (فهو طاهر) أن الصّلاة على مكان, 
لا سا إذا كان مفروشاً بالّمل. تستلزم تبدّل أجزائه. وصيرورة ماكان ظاهراً 
باطناً وبالعكس. ولو لم يكن الباطن طاهراً لما كان يجوز الصّلاة. 

واستدل للثاني: بأنَّ الظاهر من خبر أبي بكر المحضرمي اعتبار إشراق 
الشّمس على الموضع اللجس. وجفافه بإشراقها في الطهارة. وحيث أنّ الشمس 
لا تشرق على الباطن. فلا يصير طاهراً 

وفيه: أنته إذا جفٌ الباطن بإشراق الشّمس على الظاهر. صدق عرفاً على 
مجموع ذلك المكان أنته جفٌ بإشراق الشّمس. 

نعم, لو كان الباطن نجساً دون الظاهر. لا يطهّر إلا بأن تشرق الشّمس عليه, 
لاعتبار الإإشراق على اجس كما أنته لو كان الباطنٌ غير متّصلٍ بالظاهر, بأن كان 
)١(‏ راجع تذكرة الفقهاء (ط.ق): ج ١‏ /۸. 
(۲) بحار الأنوار: ج۷۷ / 121-١601‏ باب تطهير الأرض والشّمس.... 


(۳) منتهى المطلب (ط.ج): ج ۳ / ۹. 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ٤٥١/۳‏ ح17١4.‏ 


بينهما فصل بهواءٍ أو بمقدارٍ طاهر. لا يطهر بإشراق الشّمس على الظاهر. لأنّ 
الباطن في هذه الصور يكون بنظر العرف موضوعاً مستقلاً. 

الفرع الثاني: يشترط في طهارة الشيء بالشمس: 

١‏ -أن تكون فيه رطوبة مسرية, لتوقف الجفاف المعلّق عليه الحكم في 
صحيح زرارة على وجودها. 

۲ -ولصحيح ابن بزيع المتقدّم الوارد فيه قوله اا مستنكرا: «كيف يَطهر مِنْ 
غير ماءِ؟!». 

وتعليق الحكم في امو تق على اليبوسة, لا يناي ذلك إذ لو سُلّم كون الجفاف 
غير اليبس. مع أنته حلّ منع. مقتضى الجمع بين الأدلة اعتبار كل منههما في الحكم. 
فتعتبر وجود الرطوبة المسرية. وصيرورة ال حلٌ يابساً بإشراق الشّمس عليه. 

الفرع الثالث: يعتبر في حصول الطهارة بها صيرورة الأرض جافة بإشراق 
الشّمس عليهاء فلو كانت الحرارة المستندة إلها موجبة للجفاف من دون إشراقها 
عليها. لا تطهر. لخبر الحضرمي المتقدّم. ولعلّه الظاهر من مو تق عار وصحيح 
زرارة» فلاحظ. 

كما أنته لو جفّت بإشراقهاء ولكن بعونة الريح. لم تطهّر. 

وعن جماعةٍ منهم صاحب «المدارك» ٠‏ وامحقّق الممداني ةة : البناء على 
الطهارة في الفرض. 

واستدل له: 

١-بِأنّ‏ مشاركة الريح غير مانعة عرفاً من استناد الجفاف إلى الشسّمس. 


53037 مدارك الأحكام : ج7/‎ )١( 
.1۳١ ق۲ ص‎ ١ مصباح الفقيه ج‎ )۲( 


57 فقه الصادق /جهة 


1 -وبصحيح زرارة وحديد قالا: «قلنا لأبي عبد الله9ة: التطح يصيبه 
البول. أو بال عليه أيُصل في ذلك المكان؟ فقال ا إن كان تصيبه الشّمس 
والرج» وكان جاقَاً فلا بأس به. إلا أن يُتَخذ مبالةً»”". 

فإنّه ظاهرٌ في كفاية حصول ا جفاف بها وبالرج» على وجه يستند التأثير إليهما 
على وجه المشاركة. 

أقول: وفيا نظر: 

ما الأوّل: فلأنَ الظاهر من الأدلّة. اعتبار استناد الجفاف إلى خصوص 
الشّمسء والأثر المستند إلمها وإلى شيءٍ آخر لا يكون أثرأها وحدها. 

ودعوى!" أن الظاهر من الأدلّة كفاية مثل هذا الجفاف. لكون الغالب فما 
يفف بالشّمس ذلك ممنوعة. 

وأا الثاني: فلأنته نما يكون مسوقاً لبيان عدم كراهة الصّلاة في المكان الذي 
يُبال عليه إذا جفّ, مالم يتّخذ ذلك المكان مبالاً-فلاحظ وتدبر -ولذلك يكون 
أجنبيّاً عن المقام. 

وعن الشيخ 4 ": حصول الطهارة بالجفاف الحاصل بالريج. واستدل له: 

١‏ -بصحيح زرارة المتقدم بناء على حمل الواو في (والريج) على معنى (أو) كما 
هو الظاهر. لكفاية حصول الجفاف بالشّمس وحدهاء بلا إشكال ولا خلاف. 

۲ -وباطلاق موق عار وصحيحي ابن جعفر المتقدّمة في ا لحر والواري. 

أقول: وفيهم| نظر: 

.4١11/ح‎ ٤٥١/۳ الكافي : ج۳ / ۳۹۲ ح۲۳. وسائل الشيعة: ج‎ )١( 


(۲) مصباح الفقيه: ج 77١/١‏ ق۲. 
(؟) الخلاف: ج١ .1A/‏ 


فروع مطهرية الشمس ۳۹ 


ما الأول: فلما عرفت آنفاً من أنته مسوقٌ لبيان حكم آخر. 

وأا الثاني: فلأنته يقيّد ما دل على اعتبار حصول الجفاف بالشّمس. 

فتحصل: أن الأقوى اشتراط تطهيرهاء بأن يكون بإشراقها على امحل وحدها. 

نعم, لا يقدح الريم الضعيف الذي يكون دخله في حصول الجفاف ضعيفاًء 
يت لا دالا عرفا إل ول وغل سيل المشاركة, 

الفرع الرابع: الأظهر عدم كفاية إشراقها على المرأة. مع وقوع عكسه على 
الأرض. إذ الظاهر من الإإشراق مباشرة وقوع الضوء بنفسه على الأرض. 

وبعبارة أخرى: لا يصدق إشراق شىء على الآخر إلا مع المقابلة بينهما. 

الفرع الخامس: إذا كانت النجاسة ذات جزم» يعتبر في التطهير بالشّمس 
كيرها زوال جرا اعا ّ 

ويشهد له:_مضافاً إلى ذلك أنته مانع من إشراق الشّمس على الحلٌ؛ ولأنّ 
الظاهر من الأدلّة بقرينة الارتكاز العرفي, أنتها تطهر بعد زوال العين. 

وعليه, فن زال جرمها قبل الجفاف فلا كلام, وإلا فصب عليه الماء بعد 
الرّوال. ويجقف بالشّمس ويطهر, لما عرفت من عدم اختصاص هذا الحكم بالبولء 
فلا مورد للغزاع في أن المتنجتجس بالبول هل يكون مُلحقاً به أو بسائر النجاسات. 

OY 


(1) نسب في الجواهر إلى الحدائق أنته قائل بعدم الخلاف. جواهر الكلام :ج1 / 570. 


03 فقه الصادق / جه 


والأرضء وباطن الحُفٌ وأسفل القَدَم . 


مطهريّة الأرض 

( و ) الثالث: من المطهّرات: (الأرض) وهي تُطهّر (باطن الف وأسفل القَّدَم) 
بلا خلافٍ في مطهّريّتها في الجملة. 

بل عن المحقّى7", وصاحبي «المدارك»'". و«الدلائل»'' وغيرهم: دعوى 

وتشهد لها: جملة من النصوص: 

منها: صحيح زرارة: «قلتُ لأبي جعفر/كة: رجلٌ وطأ على عَدَّرَةٍ فساخت 
رجله فيها أينقض ذلك وضوءه. وهل يجب عليه غسلها؟ 

فقال1ة: لا يغسلها إلا أن يقذرها. ولكنّه هسحهاحيّ يذه بأ ثرهاويصلي»“. 

وصنها: حسن محمد الحلبي. عن أي عبد اله ائة: «إنّ طريقي إل الد في 
زقاقي يُبال فيه. فريما مررتٌ فيهء ولیس عل حذاءٌ فيلصق برجلي من نداوته؟ 

فقال اثة: الف عن بعد ذلك في أرض يابسة؟ قلت: بلى . 

ET 

ومنها: صحيح اللأحول. عن أبي عبدلله اث: «في الرجل يطأ على الموضع الذي 


.440//١ج المعتبر:‎ )١( 

(۲) مدارك الأحکام :ج ۳۷۲/۲. 

(۳) حكاه عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة: ج۲ / .5١14‏ 

.110/1١ح‎ ٤0۸/۲ ح47. وسائل الشيعة: ج‎ ۲۷۵ / ١ التهذيب: ج‎ )٤( 
.1١9/7ح‎ 409 / وسائل الشيعة: ج۳‎ )5( 


مطهّريّة الأرض ۱ 


ليس بنظيفي, ثم يطأ بعده مكاناً نظيفاً؟ 

قال ة: لا بأس إذاكان خمسة عشر ذراعاً أو نحو ذلك»”". 

ومنها: حسن الُعلى» عنه اة: «سألته عن الخنزير يخرح من الماء فيمرٌ على 
الطريق. فيسيل منه الماء. أَمثُ عليه حافياً؟ 

فقال.2ة: أليس وراءه شىءٌ جاف؟ قلت: بلى . 

فقال 40 لا بأسء إن الأرض يطهّر بعضها بعضأ”". 

أقول: وأا الكلام وقع في موارد: 

المورد الأوّل: لا ريب في كونها مطهّرة لباطن القدم.كم| يشهد له صحيح زرارة, 
وحسن المعلى المتقدّمان وغيرهماء لكن هل تكون مطهّرة لباطن ا حف والتّعل أم 
لا؟ وجهان: 

أوّلهما:المشهور بي نالأصحاب.بل عن «جامع المقاصد»'"'دعوى الإجماععليه. 

واستدل له: 

١-بخبر‏ حفص: «قلث لأبي عبد الله لخا إي وطئث على عَدَّرَةٍ بحُن 
ومسحته حت لم أرَ فيه شيئاً ما تقول في الصّلاة فيه؟ ٤‏ 

قال: لا بأس»“. 

وفيه:إنّه يدل على نن البأس عن الصّلاة في الحُفٌ الذي لايشترط فيه الطهارة. 

وما ذكره بعض الأعاظم ية””: من أن حط نظر السائل بحسب الظاهر هو 


.4156 ح‎ ٤0۷/۳ الكافي :ج ۳۸/۳ ح١ . وسائل الشيعة: ج‎ )١١ 
ح/4171.‎ ٤0۸/۳ وسائل الشيعة: ج‎ .٥ (؟) الكافي :ج۳ / ۳۹ح‎ 
.۱۷۹ / ۱ (؟) جامع المقاصد: ج‎ 

.١۷١ وسائل الشيعة: ج 0۸/۳ ح‎ . 1١ ح‎ ۲۷٤ / ۱ التهذيب: ج‎ )٤( 
ق۲.‎ 1٤۲/۱ مصباح الفقيه: ج‎ )۵( 
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السوال عنه. من حيثٌ حصول الطهارة بالمسع» فالمراد بقوله: (لا بأس) هو 
صيرورته طاهراًء وعدم الحاجة إلى عَسله. 

غير تام:إذ لو كان حط نظر السائل طهارته.كان يسأل عنها لا عن الصّلاةفيه. 

۲ -وبإطلاق العلّة المنصوصة في حسن الُعلى وغيره. من (أنّ الأرض يُطهّر 

وتقريب الاستدلال بها أنته أريد بها أحد المعاني الأربعة: 

الأوّل: ما ذكره بعض أعاظم الحقّقين''' من أنّ المراد بالبعض الثاني هو لجل 
وا فت ونرّلا منزلة الأرض بعلاقة الجاورة والمشاركة في الحكم. 

الشاني: أَنْ يكون المراد به الأجزاء الأرضيّة التي تكون مصاحبة مع الوّجل 
والخفٌ. وعليه فيستفاد منها طهارته| بالتبع. 

الثالث: أن المراد به النجاسة الواصلة إلى الوّجل والحُفٌ. وسر التعبير عنها 
ب(الأرض) تبعيّتها ها في الاسم في مفروض النصوص. 

الرابع: أن المراد به أن الأرض بُطهّر بعضها ما ينجس بلاقاة بعض آخر منها. 

وفيه: أنته لا يتعيّن إرادة أحد هذه المعاني منها. بل ولا تكون ظاهرة فيهاء 
لاحتال إرادة البعض المبهم من البعض الثاني كبا عن الوحيد'". فتدلٌ على أنّ 
الأرض تُطهّر بعض الأشياء. ومن جملته مورد السؤال. 

۳-وبالنبو تین : 

أحدهما: «إذا وطئ أحدكم الأذئ فيه فطَّهُورهما التراب». 


)١(‏ مصباح الفقيه: ج 1٤۲/۱‏ ق۲. 
(۲) نسبه إليه في مستمسك العروة : ج۲ /1۳. 
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والآخر: «إذا وطئ أحدكم الأذئ بنعليه. فإنّ التّراب له طهور»'". 

وفيه: أنتهما لضعفها لا يُعتمد عليهم)'". 

٤‏ -وبإطلاق صحيح الحلبي: «دخلثٌ على أبي عبد الله د فقال: أن نزم ؟ 
فقلت: نزلنا في دار فلان. فقال: إِنّ بينكم وبين المسجد زقاقاً قذراً. أو قلنا له إنّ بيننا 
وبين المسجد زقاقاً قذراً. فقال/ثة: لا بأس. إن الأرض يُطهّر بعضها بعضأ»'". 

وفيه: نه معارض بحسنه المرويّ عن «مستطرفات السرائر»' ' المصبرّح فيه 
بال أجل لأنّ الظاهر وحدة الواقعة. 

والجمع بينها يقتضي أن يُقال إِنّ احسن يُبيّن إجمال الصحيح» لكن يدل على 
عموم الحكم. إطلاق صحيح الأحول المتقدّم. إذ الوطئ كما يصدق في القدم يصدق 
في الحَفٌ والتّعل. 

ودعوى:" أنته لاعراض المشهور عنهء لتضمّنه اعتبار تّسة عشر ذراعاً 
لايُعتمد عليه. 

مندفعة: بان المشهور لم يعتمدوا على إطلاق مفهومه. وهذا لا يقدح في حجَيّته 
بالنسبة إلى المنطوق والمفهوم في الجملة. 

فتحصل: أن الأقوى أنته لا فرق بين القَدَم والتّعل. بل كلّ ما يُلبس بالقَدَم ّا 
يصدق الوطئٌ به. 

أقول: ومن ما ذكر ناه ظهر أن الأقوئ عدم إلحاق الركبتين واليدين بالنسبة إلى 


)١(‏ راجع مستدرك وسائل الشيعة: ج ۲ 6777 ح ۲۷۷١‏ وما بعده. مع اختلاف يسير في الألفاظ. 
(۲) فهما مرسلان. وقد أرسلهما عوالي اللآلي :ج ؛ / 60 ح/175-118. 

(۳) الكافي : ج ۲ / ۳۸ ح۳. وسائل الشيعة: ج۳ / 408 ح78١4.‏ 

.4١77ح‎ 401/7 في الخبر (أنَّ طريقي إلى المسجد). راجع وسائل الشيعة: ج‎ )٤( 

(0) ذكرها في مستمسك العروة : ج ؟ / 14 وأشكل عليها. 
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من يئي عل )ء وكذا كَعب عصا اللأعرج» وخَّشّبة الأقطع. ونعل الدايّة, لما عرفت 
من انحصار دليل التعدّي عن القدم بصحيح الأحول. وهو لا يشمل المذكورات. 
لعدم صدق الوطئ المأخوذ موضوعاً فيه على المشي على هذه الأمور. 

المورد الثاني: هل يعتبر في الُْطهّر كونه أرضاً كا هو المشهور شهرةً عظيمة؟ 

أم يكف المسح بكلّ جسم قالع.كما عن ابن الجنيد'''. واختارهفي«المستند»'", 
وعن «نهاية الاحكام»'" احتاله؟ وجهان: 

قد استدلٌ للثاني: بإطلاق الأمر ب(المسح) في صحيح زرارة. وإطلاق (المكان 
النظيف) في صحيح الأحول. 

وفيه: أنتهما لولم يكونا منصرفين إلى الأرض. تعن حملها عليهاء إذ ظاهر 
قولهاثة في صحيح الحلبي أو حسنه: (أليس تشي بعد ذلك في أرضي يابسة) تعيّن 
الأرض في الرافعيّة, فيقيّد به الإطلاقان المزبوران. 

وعليه. فلا يكف المطلي بالقير أو المفروش باللّوح من الحنشبء لعدم صدق 
الارض عليه. 

واحتال إرادة ما يقابل الفراش منها خلاف الظاهر. 

أقول: ثم إن على المشهور. هل يقتصر على الراب كا هو ظاهر «الشرائع»”* 
وعن غيرها؟ 

أو يعم الرّمل والحجّر الأصلي. كا هوالمشهور؟ 

أو يعم المفروشة بال حجر والآجر والمجص الور وجوه: 
)١(‏ نسبه إليه في مصباح الفقيه: ج١‏ / 1414 ق؟. 
(۲) مستند الشيعة: ج١‏ ييه 


(۳) نسبه إليه في مصباح الفقيه: ج 1٤٤ / ١‏ ق ۲. وراجع: نهاية الاحكام للعلامة: ج ١ / ١‏ (أنواع المطهرات). 
)٤(‏ شرائع الإسلام: ج١ .٤٤/‏ 
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أقواها الأخير. لصدق الأرض على الجميع إِمّا حقيقة أو تعبّداً باستصحاب 
أرضيّتها. 

ودعوى'" أنته من استصحاب المفهوم المردد لا تقدح لما حققناه فيالأصول 
00 يانه ٣‏ 

يي لله 

أقواها الثاني لحسن الحابي. وصحيح زرارة المتقدّمين. لأنّ ظاهر الأول 
اعتبار المثى. وظاهر الثاني اعتبار المسح. واجمع بينه| يقتضي البنا ء على كفاية 
أحدهما. وعدم كفاية غيرهما. 

واستدلٌ للأخير: بإطلاق العلّة المنصوصة. 

وفيه: مضافاً إلى ما عرفت من إجمالها في نفسهاء أنته لو سُلَّم ظهورها في أحد 
له ريحي ا 
الاكة إرقربة اكاز مرف انسل مدختة قال لبن من عل إلى عل 

أقول: إل على اتور 

8 a a 


(1) مستمسك العروة: ج ٤‏ /۳۷۸. 
(۲) فقه الصادق: ج ۵ / ۳۹۰. 
(۳) نسبه إليه في ذخيرة المعاد: ج ١‏ / 177. 


وفيه: إِنّه لو لم ظهوره في ذلك مع أنّ للمنع عنه يحالاً واسعاً إذ الظاهر منه 
بقرينة قوله39:(أو نحو ذلك) أنّ هذا المقدار من المشي يوجبٌ زوال عين النجاسة, 
تعيّن حمله على ذلك أو الاستحباب لقوّة ظهور صحيح زرارة في كفاية مسمّى 
المسح. لاحظ قولهاثة: (ولكنّه يهسحها حى يذهب أثرها). 

وعليه. فإنْ كان للنجاسة جِزْمٌ يعتبر المسح أو ا مشي حى يذهب الأثر-أي 
العين ‏ وإلاكنى جرد المسح بل الماسّة. 

المورد الرابع: الأقوى عدم كفاية مسح الأجزاء الأرضيّة. إذا انفصلت عنهاء 
کا لو أخذ حَجَراّومسح به رجله. لأن: 

ظاهر قو له اذ في صحيح زرارة: (لكنّه يمسحها) اعتبار مسحالرّجلبالأرض. 
وعدم كفاية مسح الأرض بالرّجل. 

ولأنّ ظاهر قوله ا في حسن الحلبي: (أليس تشي بعد ذلك في أرضٍ يابسة) 
اعتبار أمرين: المنثني. وكونه على الأرض. 

ولأجل الأدلّة الأخر صرفناه عن ظاهره بالنسبة إلى القيد الأول وحيثٌ لا 
صارف له عن ظهوره بالنسبة إلى الثاني فلا وجه لرفع اليد عنه. 

وعليه. فا عن ظاهر «كاشف الغطاء»''' وغيره من كفاية مسح الأرض 
بالّجل. ضعيفٌ. 

المورد الخامس: هل يعتبر جفاف الأرض التي يشي عليهاء كما عن ابن 
الجنيد'' وامحقّق'" وجماعة من متأخّري الأصحاب. 
(۱) كشف الغطاء: ج 18١ / ١‏ (ط.ق). قوله: (ماسحاً أو ممسوحاً أو متماسحين). 


(1) نسبه إليه في الحدائق : ج ۵ .٤0۸/‏ 
(۳) المعتبر: ج ٤٤۸/١‏ . 


مطهّريّة الأرض 4۷ 


أم لا يعتبر ذلك. كما عن المصتّف ج في « النهاية »'". والشهيد في 
«الروضة»'". وغيرهما؟ 

وعلى الثاني: فهل يعتبر أن لا تكون ذات رطوبة مسرية. كا عن 
«الروض»'" أم لا؟ 

وعلى الثاني: فهل يشترط عدم بلوغها مرتبة الوّحَل. كا عن الم صف أم 
لا؟ وجوه وأقوال: 

أقول: أقواها الثاني؛ للتنصيص على اعتبار الجفاف واليبوسة في حسن الُعلى 
والخلبي المتقدمين. ٠‏ 

ودعوى: '' قرب كون المراد بالجاف ما يقابل المبتل با يسيل من الخغزيرء 
وباليابسة ما يقابل الندية بالبول. 

ممنوعة: إذ لا وجه للاعتناء بهذه الاحتّالات. في مقابل ظواهر النصوص. فا 
أنّ ظاهرهما اعتبار اليبوسة والجفاف, فيقيّد ا النصوص الأخر المطلقة. 

نعم لا يبعد دعوى أنّ الظاهر من اعتبار اليبوسة أو الجفاف في الأرض ان 
الرطوبة اليسيرة غير المسرية. لا تضرٌ كا يشير إليه ذكر الجفاف في أحدهماء 
واليبوسة في الآخر. 1ش 


)١(‏ نهاية الاحكام: ج١‏ لللكة 

(۲) شرح اللمعة: ج 5١١/١‏ 

(؟) روض الجنان: ص .17١‏ قوله: (واشترط بعض الأصحاب طهارتها لأنّ النجس لا يطهّر غيره وجفافها... وهو 
حسن. نعم لا يقدح الرطوبة اليسيرة). 

.۷١ / مستمسك العروة : ج۲‎ )٤( 
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اشتراط طهار ة الأرض 

المورد السادس: في اشتراط طهارة الأرض المطهّرة وجهان. بل قولان: 

اختار أوّهما الشمهيد ١‏ والإسكاق ١‏ والكركى : 

واختار تايها الشبيد العاف # ٠‏ بل اغى أن مقضى إطلاق النّض 
والفتوى عدم الفرق بين الأرض الطاهرة وغيرها. 

واستدل للأوّل بوجوه: 

الوجه الأوّل: ما ذكره صاحب «الحدائق»!* وهو قوله!#ة المرويّ بعدّة 
طرق فيها الصحيح وغيره: «جُعِلَتْ لي الأرض مسجداً وطهورا'". 

بدعوى أنّ (الطهور) لغدَ هو الطاهر المطهّر من الحَدّث والخث. 

وفيه: أنته لايدلّ إلا على ثبوت هذين الحكدين له. وأمّا كون أحدهما شرطاً 
للآخر فهو أجنبيٌ عن بيانه. مع أنّ كون (الطهور) بمعنى الطاهر المُظهّر حل تأمَّل 
ومنع.كما عرفت في أوّل الكتاب. 

1 الوجه الثاني: القاعدة المتفق عليها الفقهاء ظاهراً. وهي اعتبار سبق الطهارة 

في المطهر. 


(١)الذكرى:‏ ص6١‏ (ط.ق). 

(۲) نسبه إليه في مستند الشيعة: ج ۱ /۳۳۸. 

(۳) جامع المقاصد: ج١‏ / 7 . 

(4) شرح اللمعة:ج 5177/1١‏ 

(0) الحدائق: جه /لاةغ. 

(5) الفقيه: ج ۲٤۰/۱‏ ح٤۷۲‏ وسائل الشيعة: ج ١/1‏ 6ح 7814 و١414‏ ۳۸1 9:ج 10۸1910۸11۷/0 
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وفيه: إن دعوى الاتّفاق على هذه القاعدة, مع ذهاب جماعة. منهم الشهيد خث 
إلى خلافها لا تُسمع. 

الوجه الثالث: قاعدة (الفاقد لا يُعطي). بدعوى أنتها كا توجب دلالة ما دل 
على مطهّريّة شيءٍ على اعتبار الطهارة في الطهّر كذلك توجب دلالته على نجاسة 
المنجّس. ولذلك استدلّ الفقهاء على نجاسة الأشياء با دل على نجاسة ملاقيها. 

وفيه: إنّ الرجوع إلى المر تكزات العرفيّة في مثل هذا الحكم التعبّدي المحض. 
الذي لا سبيل للعرف إلى فهم ملاكه وحكنته. ولیس مما عليه بنائهم. في غير حلّه. 
وقياس المقام باستفادة النجاسة من ما دل على نجاسة الملاقي مع الفارق. إذ في ذلك 
الباب إِنما تستفاد النجاسة بواسطة ما غلم من الخارج أنّ غير اجس لا ينجس. 
مضافاً إلى أنّ سراية النجاسة من الأعيان النجسة إلى ما يلاقها من المرتكزات 
العرفيّة. فالرجوع إليهم في حلّه. 

الوجه الرابع: صحيح الأحول المتقدّم. حيث أنّ الطهارة مذكورة في السوّال. 
فقولهة: (لا بأس إذا كان حَمْسَة عر ذراعاً) من جهة رجوع الضمير في (كان) 
إلى ما فرضه السائل» يستفاد منه اشتراط القيد المزبور. 

وفيه: أنّ جرد عود الضمير إلى ما فرضه السائل. لا يدلّ على اعتبار جميع 
المخصوصيّات المذكورة في السؤال في الحكم. 

الوجه الخامس: الإستقراء» فإِنَ في جميع موارد التطهير بالماء وغيره اعشّبر 
طهارة الْمظهّر. 

وفيه: أن ذلك وإِنْ كان يوجب الظنّ باعتبارها في المقام. إلا أنه لا يوجب 
القطع كي يصح الاعتاد عليه. 


۳0٠‏ فقه الصادق / جه 


الوجه السادس: استصحاب النجاسة بعد المثني على الأرض النجسة. 

وفيه: أنته لا يرجع إليه مع وجود الإطلاق المقتضي لعدم الاعتبار. 

فتحصّل: من مجموع ما ذكرناه أنّ الأقوئ عدم اشتراطها. 

المورد السابع: هل يقتصر في هذا الحكم على النجاسة الحاصلة با لمشي على 
الأرض النجسة؟ أم يتعدّى إلى ما حصل من الخارج؟ وجهان: ا 

أقواهما الأوّل. لورود النصوص كلها في النجاسة الحاصلة من المشي. 
فالتعدي يحتاج إلى الدليلء وهو مفقودٌ. 

وقوله بإ في صحيح زرارة: «جَرّت السُنّة في أثر الغائط بثلائة حجار أن 
مسح العجان ولايغسله. ويجورٌ أن مسح رجليه. ولا يغسلهم|ا»”". 

لو شلّم وروده فيا نحن فيه -مع أن للمنع عنه مجالاً واسعاً إذ يحستمل إرادة 
المسح في باب الوضوء منه -لا إطلاق له من هذه الجهة كي يُتمسّك به. 

المورد الثامن: الأقوئ طهارة الأجزاء الأرضيّة اللأاصقة بالتعل والقَدّم بتبعهما. 
وكذلك كل ما يكون وصول النجاسة إليه غالبيَاًكحواشيهما. لإطلاق الأدلّة, لأنتها 
بالالتزام العرفي تدلّ على طهارتها. 

بل مقتضى صحيح زرارة"" الوارد في الرّجل التي تسيحٌ في العَذّرة طهارة ما 
بين أصابع الرّجل, لوصوها إليه غالبا وهو ظاهرٌ في طهارة الجميع بالمثي. 

هد 


.114 ح1۸ . وسائل الشيعة: ج١ 48ح‎ ٤٦ / ١ج التهذيب:‎ )١( 
.٤۱۷١ح‎ ٤0۸/۳ وسائل الشيعة: ج‎ )۲( 


۳0١ الإستحالة‎ 


الإستحالة 

المشهور بين الأصحاب عَدّ أمور أخر في عداد المطهّرات, فلابدٌ من التنبيه 
عليها. ولم يذكرها المصنّف من جهة أنتها ليست بأنفسها رافعة للنجاسة. كما 
ستعرف. وكيف كان فهي أمور: 

الأمر الأوّل: الاستحالة. 

أقول: والكلام فا يتمّ برسم أمور: 

الأول لا خلاف في أنّ الموضوع للنجاسة إذا استحال إلى مغايره عرفاً يحكم 
بطهارته. وما وقع فيه المخلاف بين العلماء في بعض الموارد. نما هو في استحالة 
الموضوع وعدمهاء ولذا ترى اتفاق الفقهاء على طهارة العلقة بصيرورتها حيواناً. 
والماء التجس بصيرورته نباتا والنجاسات بصيرورتها دخاناً أو رماداً فإنّ 
الظاهر تسالمهم -ولو بواسطة ما دلّ على طهارة الأمور المذكورة -على استحالة 
الموضوع في هذه الموارد. 

وهذا هو ملاك تفصيل المصنّف 4" بين صيرورة الخنزير ملحا والعدّرة 
تراباً حيث حكم بنجاسة الأول وطهارة الثاني. بدعوى أن النجاسة في الأول 
قائّة بالأجزاء. فلا تزول بتغيّر الصّفات. وأمّا في الثاني فيستفاد من قولهاثة: 
(جُعلت لي الأرضٌ مسجداً وترابها طهوراً) أن موضوع النجاسة عنوان العَدَّرة 
فحلَ الخلاف بين الأعلام ينحصر في تعيين موضوع النجاسة. 

الثاني: نسب إلى الأصولتّين !"ا تعريف الاستحالة: ب(تبدّل حقيقة الثيء 


وصورته النوعيّة إن صورة أخرئ). وتسب إلى الفقهاء'" تفسيرها: ب(تغير 


.AV/ إرشاد الأذهان :ج۲‎ )١( 
مستمسك العروة : ج۲ / ۸۷ ونسبه إلى الشهيد في محكي حواشيه على القواعد.‎ )۲( 
٠۳۲/۱ العروة الو ثقی (ط.ق): ج‎ )( 


oY‏ فقه الصادق /ج6 


الأجزاء وانقلابها من حال إلى حال). وربا فُسّرت بتفاسيرٍ أخر. وحيث أنّ 
الاستحالة لم تؤخذ في الدليل موضوعة للحكم, فلا وجه لإطالة الكلام في بيان 
حقيقتهاء ووقوعها في بعض معاقد الإجماعات المعتد بهاء لا يوجب صيرورتها 
موضوعة للحكم» بعد عدم كون الإجماع إجماعاً تعبّدياً ولكنّك ستعرف أنّ ما دل 
الدليل على مطهّريّته. هو ما ينطبق عليه ما عرفه الأصوليّون. 

الثالث: الظاهر أنته لا خلاف في أَنّ الاستحالة بالتار رماداً أو دخاناً مطهّرة, 
بل عن الشيخ في «الخلاف»''' و«المبسوط». و الجلىي'". وامحقق'". والمصّف في 
جملةٍ من كتبه “ وغيرهم دعوى الإجماع على مطهّريّتها. 

واستدل الشيخ لها" بالاجماع. وبصحيح ابن حبوب. قال: 

«سأل أبا ا حسن اا عن ا جص يُوقد عليه بالعَذّرة. وعظام الموق, ويصّص 
به المسجد. أيسجد عليه؟ 

فكتب إليه بخطه: إن الماء والّار قد طهّراه»”". 

وأورد المحقّق”' على الاستدلال به: بن الماء الذي ازج ال جص هو ما يتل به 
وذلك لا يطهر إجماعاً والتار لم تصيّره رماداً. 

وفيه: إن العلّة المذكورة وإِنْ كانت يحملة. إلا أنّ دلالة الصحيح على طهارة 
الماد والدخان لا تدكر, إذ الجصّ الذي يوقد عليه بِالعَذّرة وعظام الموقء لا ينفكٌ 
من أن يتخلف فيه شيم من الرّماد. ومن أن يصيبه الدخان حال الإيقاد. فلولم 


.411/١ج الخلاف:‎ )١( 

() السرائر: ج۱ /۸۹. 

(۳و ۷) المعتبر: ج ۱ / ١10و .٤0١‏ 

(؛) تذكرة الفقهاء (ط.ق): ج١‏ /۸. 

. ٥۰١/٠ الخلاف:ج‎ )6( 

(1) الكافي : ج۳ / ۳۳۰ ح۳. وسائل الشيعة: ج ٥۲۷/۳‏ ح٦٦۳٤.‏ 


or الإستحالة‎ 


يكن الماد أو الدّخَان طاهرين, لزم نجاسة ا جص بوصول الماء إليه. فالحكم 
بطهارته دليلٌ على مطهّريّة الاستحالة. 

ويشهد لها:_مضافاً إلى ذلك ما دل على طهارة المستحال إليه. بعد عدم شمول 
ما دل على نجاسة الأعيان النجسة لهء لأنته بنظر العرف غير ما حكم بنجاسته» 
وهو قد انعدم» وهذا شيء آخر. 

وعلى فرض التنزّل. وتسليم الشكٌ في مول ما حُكم بنجاسته له. من جهة 
احتال كون معروض النجاسة. هو ما يشمل المستحال اليه. يتعيّن الرجوع إلى 
قاعدة الطهارة. 

أمّا استصحاب النجاسة فلا محال لجريانه لوجهين: 

الأوّل: تعدّد الموضوع عرفا 

الثاني: عدم جريان الاستصحاب في الأحكام الشرعيّة. لكونه محكوماً 
لاستصحاب عدم الجعل.ك| أشرنا إليه في هذا الشرح غير مرّة. 

وبالجملة: با ذكرناه ظهر أن الاستحالة موجبة لحصول الطهارة ولو كانت 
بغير النّار. فا عن المصتّف ‏ "" والمحقّق'"' وغيرهما من نجاسة الننزير إذا صار 
مِلْحا بوقوعه في المملحة ضعيفٌ, إذ لا وجه ها سوى الاستصحاب الذي عرفت 
حاله. ونظيره في الضعف ما عن «المبسوط»!" من نجاسة العَذّرة إذا صارت تراباً. 

YON 


.٠۹١/ قواعد الأحكام: ج۱‎ )١( 
.40١/1ج المعتير:‎ )۲( 
نسبه إليه في جواهر الكلام : ج7 / ييه‎ )۳( 


Pot‏ فقه الصادق /جهة 


استحالة المتنجّس 

الأمر الرابع: نسب إلى جماعة من المتأخَّرين تبعاً للفاضل اندي" التفصيل 
بين استحالة نجس العين والمتنجّس. فحكموا بطهارة الأول وبقاء نجاسة الثانى. 

واستدلوا له: 1 

١-بأنَ‏ موضوع النجاسة في المتنجّس هو الملاقي للنجس. وهو الجسم بلا 
دخل للصّور النوعيّة فيهاء وبعد الاستحالة يكون الموضوع باقيا فدعواهم في 
الحقيقة هي أنته لم يستحل الموضوع وإا المستحال هو مالا يكون دخيلاً 
في الموضوع. 

۲ -وباستصحاب النجاسة. 

وقد أجاب عن الأوّل: الشيخ الأعظم ا" بأنته وإِنْ اشتهر في الفتاوي أنّ كل 
جسم لاق نجساً مع رطوبة أحدهما فهو نجش إلا أنّ الظاهر أن التعبير با لجس إنها 
يكون لبيان شمول الحكم لجميع الأجسام الملاقية, لا لبيان معروض النجاسة. فإذا 
لا يُعلم أنّ النجاسة في المتنجّسات محمولة على الصورة الجنسيّة. مع أنته لو سُلّم 
ظهور معقد الإجماع في تقوم النجاسة بالجسم. فحيثٌ أن مستند هذا العموم» هو 
الأدلّة الخاصّة الواردة في الأشخاص الخاصّة كالثوب ونحوه. فاستفادة الكبرى 
الكليّة منها ليست إلا من حيث عنوان حدوث النجاسة لا ما يتقوّم به. 

وفيه: أنّ المستفاد من النصوص الخاصّة الواردة في الأنواع على اختلافها. 
ثبوت الحكم لجميع الأنواع, للعلم بعدم ا مخصوصيّة للموارد المذكورة في الأدلّة, 
ولذالا يتوقّف في الحكم بنجاسة ما لاق نجساً ولم يُذكر في الأدلة, ولازم ذلك عدم 


1737 ذكره في مصباح ألفقيه ج ۱ ق ۲ ص‎ )١( 
. 35 ق‎ 717 / ١ نسبه إليه في مصباح الفقيه: ج‎ )۲( 


استحالة المتنجس Foo‏ 


دخل شيءٍ من المخصوصيّات في الحكم لادخل كل خصوصيةٍ فيه. مع أنته وإنْلم 
يرد في النصوص (١كلّ‏ جسم لاق مع انجس ینجس) إلا أنته ورد فيها ما يرادف 
هذه الجملة. وهو قوله ابا في موق عّار: 

«في الوّجل يد في إنائه فأرة؟ قال: إِنْ كان رآها في الإإناء قبل أن يغتسل أو 
يتوضّأ أو يغسل ثيابه, ثم يفعل ذلك بعدما رآهاء فعليه أن يغسل ثيابه. ويغسل كلّ 
ما أصابه ذلك الماء»'". ونحوه غيره. 

فالصحيح في الجواب عنه أن يقال إن موضوع الحكم هو الفرد الخارجي. أي 
ما يبحمل عليه اسم الجسم با لحمل الشائع. وعليه فإذا حكم بنجاسة فردٍ ثم استحال 
ذلك الفرد إلى فردٍ آخر. 

وبعبارة أخرى:إذا انعدم ذلك الفرد ووٌجد فردٌ آخر بنظر العرف. فإنّهِ لا وجه 
للحكم بنجاسة المستحال إليه. لعدم الدليل على نجاسته. إذ ما لاق نحساً قد انعدم» 
وهذا الموجود م يلاق مع اللجس. 

وأمًا الوجه الثاني فيرد عليه: أن المعتبر في الاستصحاب بقاء الموضوع بنظر 
العرف. لا بحسب لسان الدليل. كا حُقّق في حلّه. وحيث أنّ الاستحالة توجب 
تعرّد الموضوع. بحيث لو حكم بطهارة المستحال إليه لا يراه العرف نقضاً لليقين, 
فلايجري الاستصحاب. 

فتحصّل: أنّ الأقوئ عدم الفرق بين التجس والمتنجّس. في أنّ الاستحالة 
توجب طهارتهم. 

وأخيراً ظهر تما ذكرناه أنّ المراد من مطهّريّة الاستحالة. ليس كونها من 
المطهّرات الحقيقيّة بل المراد كونها موجبة لارتفاع موضوع النجاسة. 

aa 


(۱) الفقيه: ج ۱ / ٠١‏ ح57. وسائل الشيعة: ج ۱٤۲/۱‏ ح ۳١١‏ 
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العجين المعجون بالماء الجس 

الأمر الخامس: العجين المعجون بالماء لّجس لو خُيز لا يطهر كا هو المشهور 
ل عة 

بل يمكن دعوى الإجماع عليه. إذلم يُنقل ال مخلاف إلا عن الشيخ في 
«النهاية»" و«الاستبصار»'". وعن ظاهر «الفقيه»' '' و«المقنع»!”. 

أقول: أمّا «النهاية» فليست من الكتب المعدّة للفتوئ, بل هي متون أخبار. مع 
أنّ الحكي عن أطعمتها الجزم أوّلاً بعدم جواز أكل ا يز المعجون بالماء الّجس. ثم 
قال: (وقد رُويت رخصة جواز أكله. وذلك أنّ النّار قد طهّرته. والأحوط 
ما قدّمناه)". 

وأمًا المذكور في «الاستبصار»'": فقد احتمل# اختصاص ذلك بالمعجون اء 
البئر المتنجّس لا بالتغيّر. ومراد الأخيرين أيضاً ذلك. إذ ليس فيهم إل جواز أكل 
الخبز ّا عجن من ماء بئر وقع فيه شي من الدّواب فاتت. فإذاً دعوى الإجماع 


(۱) راجع المعتبر: ج ١‏ / 01 4. قواعد الأحكام: ج ١4١ / ١‏ إيضاح الفوائد: ج ١‏ / 0؟. 

(؟) النهاية: ص۸. 

(۳) الاستبصار: ج ۱ / 74 باب ١6‏ من أبواب المياه وأحكامها ح ١‏ وفيه: (إذا أصابته النَار فلا باس بأكله). و ح۲ 
وفيه: (لا بأس أكلت الثّار ما فيه). 

)٤(‏ من لا يحضره الفقيه: ج .١6 / ١‏ قوله: (فلا بأس بأكل ذلك الخبز إذا أصابته الثّار). ثم قال: (وقال الصادق لذ 
أكلت الثّار ما فيه). 

(0) نسبه إليه في مستمسك العروة : ح۲ / 114. 

(1) النهاية: ص 09. 

(۷) الاستبصار: ج ۱ / ۲۹ باب ١6‏ من أبواب المياه وأحكامها ح١-5.‏ 


العجين المعجون بالماء التجس ¥ 


على النجاسة في حلّها. 

ويشهد لها:_مضافاً إلى ذلك -صحيح ابن أبي عُمير عن بعض أصحابه -بل 
قال: ما أحسبه إلا حفص بن البُختري _عن الإمام الصادق اثة: 

«في العجين يُعجن من الماء التجس. كيف يُصنع به؟ قال يُباع من 
شت ا 

وفي مرسله " الآخرء عنه لية: «إنّهِ يُدفن ولا يُباع». 

وخبر زكريًا: «قلت لأبي الحسن اثة: فخمرٌ أو نبيذ قطرَ في عجينٍ أو دم؟ 
فقال: د 

أقول: والمناقشة في سندها في غير تحلّها. لحجيّة المرسل. إذاكان المرسل من 
مثل ابن أبي عُمير الذي مراسيله كالمسانيد. بل هو على ما قيل: (مّن أجمعت 
العصابة على تصحيح ما يصح عنه)ء وأنته (لا يروي إلا عن ثقة). 

وأضعف منها المناقشة في دلالتهاء إذ مضافاً إلى أنّ الظاهر منها إرادة البيع 
بعدما صار خا أنته لو کان يطهر با بز كان له ايه بیان ذلك. 

نعم» يعارضها صحيحٌ آخر رواه ابن أبي عُمير أيضاً عنه اثة: 

«في عجين عُجن وخُبز ثم عُلم أن الماء كان فيه الميته ؟ 

قال #ة: لا بأس أكلت الثّار ما فيه» ”. 

وخبر الزبيري: «عن البئر تقع فيها الفأرة أو غيرها من الدّواب فتموت. 
(۱ و ۲) وسائل الشيعة: ج١ g1 AZE/‏ 1۹ 


(۳) الكافي : ج۱ / ٤۲۲‏ ح٠‏ . وسائل الشيعة: ج۳ / ٤۷۰‏ ح .437١14‏ 
)٤(‏ التهذيب: ج ٤ / ١‏ ح۲۳ . وسائل الشيعة: ج ۱ / ۱۷۵ ح459. 


۳0۸ فقه الصادق / جه 


فيُعجن من مائهاء أيُؤكل ذلك ال خبز؟ قال ثة: إذا أصابته التار فلا بأس بأكله»”". 
أقول: ولكن الثاني منهم| أجنيئٌ عن المقام, بناءً على المختار من عدم نجاسة البئر 
بملاقاتها مع النجاسة, وإا تحدث فبها مر تبة من القذارة. فإنّه حينئذٍ يدل على أنّ 
إصابة الار تكون كنزح مقدارٍ معيّن من مائهاء رافعة لتلك المرتبة من القذارة. 
وَأمًا الأوّل فلإعرا اض الأصحاب عنه. ومعارضته مع صحيحيه المستقدّمين. 
غير القابلين للحمل على الكراهة, يتعيّن طرحه, أو حم له على إرادة ماء البثر 
منه أيضاً. 


)١(‏ التهذيب: ج ۱ / ٤۱۳‏ ح۲۲. وسائل الشيعة: ج ١10/6 / ١‏ ح۳۸). 


صيرورة الطين اجرا 3 


صيرورة الطين آجراً 

الأمر السادس: الطين التجس إذا صار آجراً أو خزفاً: 

فهل يصبح طاهراً كما عن الشيخ في «الخلاف»'". والمصنّف في بعضكتبه'". 
والشييد وصاحب «المعال؟ 

أم کون باقياً على نجاسته. كما عن «المسالك*“ و«الروضة»" 
و «الإيضاح اند 

أم يتوقف في الحكم. كما عن الحقق في «المعتبر»*. والمصنّف في موضع من 
«المنتہی»"؟ وجوه: 

قد استدل للأوّل: 

.عامجإلاب-١‎ 

٣-وبأصالة‏ الطهارة. 


)١(‏ الخلاف: ج435/1. 

(۲) نهاية الاحكام: ج١1‏ /۲۹۱. 

(۳) البيان ص 47. 

.5١7 / حكاه عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة : ج؟‎ )٤( 

(5) مسالك الأفهام: ج١‏ / .1١‏ قوله: (وتطهر الا ما أحالته رماداً أو دخاناً لا فحماً وآجراًوخزفاً. 
(3) شرح اللمعة: ج ١‏ /1۷. 

(۷) إيضاح الفوائد: ج ۱ / 5551 

(8) المعتبر: ج ٤0۲/۱‏ . 

(1) مننتهى المطلب: ج۱ / ۱۷۹(ط . ق). 


.۳۹ فقه الصادق / جه 

ما الأوّل: فو اضحٌ. 

وأمًا الصحيح: فقد مر أنته يدل على طهارة العَدَّرة المستحالة إلى الماد 
أو الدخان. 

وأا الأصل: فلكو نه حكوماً لاستصحاب النجاسة, لبقاء الموضوع عرفا 

ودعوى:" عدم جريانه إمَا لأنّ عمدة المستند للحكم بالنجاسة بعد زوال 
العين هو الإجماع. والاستصحاب لايجري في مثل المقام, أو لكون الشكٌ في بقاء 
النجاسة من قبيل الشكٌ في المقتضى. 

مندفعة: أن الاستصحاب يجري حى فيا كان الدليل ابت للمستصحب هو 
الإجماع. كما حُقّق في محله. 

وأيضاً لا فرق في جريانه بين موارد الشكَ في المقتضي. والشكٌ في الرافع. 

نعم بناءً على ما هو الحقّ من عدم جريان الاستصحاب في الأحكامالشرعيّة, 
لكونه حكوماً لاستصحاب عدم الجعل؛ لا يجري في المقام استصحاب النجاسة, 
فع الشكٌ في بقائها يتعيّن الرجوع إلى قاعدة الطهارة. 

وما ذكره المحقّق الخراسانيية'": من أن الطهارة الحَبَئيّة وما يقابلها من 
الأمور التي إذا وجدت بأسبامهاء لا يشكَ في بقائهاء إلا من قبل الشكٌ في الرافع, لا 
من قبل 3 في مقدار تأثير أسبابها. فلا أصل. لأصالة عدم جعل الملاقاة سبباً 
للنجاسة بعد صيرورة الطين آجراً مثلاً. 

غير تاه إذ النجاسة والطهارة من الأحكام الشرعيّة. كما عرفت في أوّل هذ 


.۸۸/ ۲ مستمسك العروة: ج‎ )١( 
.41١ / 0 (؟) لعل المراد به السبزواري الخراساني في «ذخيرة المعاد» كما قد يظهر من الحدائق الناضرة: ج‎ 


الباب. فتكونان ّا أمره بيد الشارع. فإذالم يُعلم جَعل النجاسة بعد صيرورة الطين 
آجراً. فلا حالة يكون المرجع أصالة عدم الجعل. 

وبعبارة أخرى: لو كانت النجاسة من الأمور الواقعيّة الي كشف عنها الشارع, 
كان ما ذكرهتة وجيهاً ولكن با أنتها من الأمور الإعتباريّة. فلا محالة تكون 
نسبتها إلى أسبابها. نسبة ا حكم إلى الموضوع, لا نسبة الأأثر إلى المؤّر حت تكون 
موتّرة في بقائها أيضاً 

وعليه. فيكون الشكٌ في بقاء النجاسة مسبّباً عن الشكٌ في كيفيّة الجعل. 
وحيثُ أنّ الجعل بنحو يكون باقياً بعد صيرورته آجراً مسبوقٌ بالعدم. فيجري 
استصحاب عدم الجعل. ويترتّب عليه عدم النجاسة. 

فإنْ قلت:إِنّ ما ذُكر متين. فما إذاكان الشكٌ في بقاء النجاسة مسيّباً عن الشكٌّ 
في كيفيّة ا مجعل, وأمًا إذاكان الجعل معلوماً فلا مورد لجريان أصالة العدم. والمقام 
كذلك. إذ المعلوم من الشريعة أنّكلٌ جسم لاق نجساً نجس وأنته لا يطهر إلا 
طهر أو بارتفاع موضوع النجاسة. ّ 

قلت: إِنّ لازم ذلك عدم الشكٌ في الحكم في المقام, لعدم الشاك في الموضوع, لا 
من ناحية المفهوم ولا من ناحية الأمور الخارجيّة. وعلى ذلك فالشك في بقاء 
النجاسة لو كان, لا منشأ له سوى عدم معلوميّة كيفيّة الجمعل, فتديّر فإنّه دقيق. 

فتحصّل: أن الأقوئ هو القول بالطهارة. 

Naas 
الأمر السابع: إذا شّكَ في الإستحالة. يحكم بالطهارة لقاعدتها. لعدم جريان‎ 


الاستصحاب لا في الحكم ‏ للشاكٌ في بقاء موضوعه ولا في الموضوع, أي نفس 
العنوان الذي رتب عليه الحكم. مثل كونه كلباً لأنته على فرض الاستحالة يكون 


۳۹۲ فقه الصادق / جه 


ما أحيل إليه غير ما أحيل منه. 

وما كان متّصفاً بهذا العنوان سابقاً هو الثاني. وما أريد إنباته له في الزمان 
اللاحق هو الأوّل. 

وبالجملة : احتال تحقّق الاستحالة الموجبة لتبدّل الموضوع . مانم عن 
جريانالاستصحاب. 

نعم استصحاب بقاء ذلك العنوان بنحو مفاد كان التامّة. يجري إذا تر تب عليه 
الأثر, لكنّه لا يثبت اتصاف الموجود الخارجي به. 


و 


مطهّريّة الانقلاب lal‏ 


مطهّرئة الانقلاب 

المطهّر الشاني: الانقلاب» فإذا اتقلب الى مر خا فلا خلاف في طهارته 
في الجملة. 

بل عن «المنتهى»' '' نسبة القول بها إلى علماء الإسلام. 

وتشهد لها: جملةٌ من النصوص: 

منها: مصحّح عبد العزيز بن الهتّدي. قال: 

« كتبث إلى الرضاءائة: جُعلت فداك. العصير يصيرٌ خمراً فيصبٌ عليه الل 
وشيءٌ يغيّره حبّى يصير خَلَدً؟ قال ا لا بأس»'". 

ومنها: مو تق عبيد بن زرارة: «في الرجل إذا باع عصيراً فحبسه السلطان حيّ 
صار خمراً فجعله صاحبه خَلَاً؟ فقال: إذا تحوّل عن اسم الخمر فلا بأس»'". 

ومنها: مصحّح زرارة, عن أبي عبد الله اثة: «عن الخمر العتيقة تبعل خلاً؟ 

قال : لا بأس»!*. ونحوها غيرها". 

قول وق الكلام يق في مواضع: 

الموضع الأوّل: هل هذا الحكم يختضٌ با إذا انقلب الْحَمِدْ خا بنفسه. أم يعم ما 
إذاكان ذلك بعلاج؟ 





.1717// ١ منتهى المطلب (ط.ق): ج‎ )١( 

(1) التهذيب: ج75 8١1ح‏ 4 1. وسائل الشيعة: ج ۲۵ / ۳۷۲ح ۳۲۱۵۵ 

(؟) التهذيب: ج ٩‏ / ۱۱۷ ح۲٤۲‏ وسائل الشيعة: ج ۲۵ / ۳۷۱ ح 551861 

(؛) الكافي :ج٦ ٤۲۸/‏ ح۲ /وسائل الشيعة: ج۳ / 0۲٢‏ ح۳۵۹٤‏ و ج ۲۷۷/۲۵ ح٤۱۹۰‏ 
() وسائل الشيعة: ج ۲ / ٥۲٤‏ باب ۷۷ وج ۲۵ / ۲۷۷ باب ۲۳ وص ۳۷۰ أيضاً باب ۳۱. 


4 فقه الصادق /جة 


وجهان. ثانا المشهور بين الأصحاب”'". بل عن «المنتهى»'": نسبته 
إلى علمائنا. ل 

ويشهد له: _ مضافاً إلى إطلاق جملةٍ من النصوص كموق عبيد ومصحّح 
زرارة المتقدّمين -مصحّح ابن المهتدي المتقدّم. 

وما عن «مستطرفات السرائر»» عن «جامع البزنطي». عن أبي بصير. عن 
أبي عبد الله باثة: «عن الخمر بعالم بالملح وغيره ليحوّل خَأَدً؟ قال اية: لا بأس»'". 
ونحوهما غيرههما!. 

نعم» هنا أخبارٌ تدلّ على المنع: 

منها: خبر أبي بصير. عن أبي عبد الله اا «عن ا مخمر يجعل فما الخخَلّ؟ 
فقال9ة: لاء إلا ما جاء من قبل نفسه»!”. 

ومنها: خبره الآخرمصتهائة: «عن الخمر يجعل خََاً؟ قال ة: لا بأس إذالم 
يجعل فبا ما يقلبها»'”. 

ومنها: ما عن «العيون» عن علي !3: «كلوا من ال تمر ما انفسد, ولا تأكلوا ما 
أفسدقوه أنتم»'". 


.4 7١ .الاإنتصار: ص‎ 0۸١ راجع المقنعة: ص‎ )١( 

(۲) منتهى المطلب (ط.ق): ج ١‏ //171. 

(©) بحار الأنوار: ج 051/717 ح٤‏ وج ۱۷۹/۷٦1‏ ح٤.‏ 

)٤(‏ بحار الأنوار: ج77 / 054 باب انقلاب الخمر خَلدَ و ج ۷١‏ / ۱۷۸ باب أحكام الخمر وانقلابها. 

(۵) التهذيب: ج ٩‏ / ۱۱۸ ح١٠٤۲‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۵ / الالاح 513١1894‏ 

(5) الكافي : ج٦‏ / ۲۸٤ح .٤‏ وسائل الشيعة: ج؟ / 0106 ح۱٦۳٤‏ و ج ۲۷۱/۲۵١‏ ع۵۱٣۲۲‏ 

(۷) عيون أخبار الرضا: ج۲ / ٤۰‏ ج۱۲۷ . وسائل الشيعة: ج ۲۵ / ۲۵ ح۸١١٠۳‏ وفيه: (كلوا خَلَ الخمر ما فسد. 
ولا تأكلواما افد تمو أنعم): 


مطهّريّة الانقلاب : مم 

ولكن يتعيّن حملها على الكراهة. جمعاً بينها وبين ما تقدّم. تاهو صرح 
في الجواز. 

الموضع الثاني: سب إلى المشهور'': عدم الفرق في العلاج بين أن يكون ا 
يستهلك في الخمر قبل التخليل. وبين ما يبق بعده. 

وعن «امجمع»'"' و«الكفاية»'" نسبة المنع إلى القيل, والظاهر أنّ المراد منه 
ابن إدريس. 

وعن المقدّس الأردبيلي”' والحقّق السبزواري'”* وشارح «الروضة»”: 
التردّد فيه. 

واستدل للمنع: بأنّ المعالح به يتنجّس بالخمر. ولاإدليل على طهارته 
بالانقلاب. لإختصاص الدليل بالخمر نفسها. 

وفيه: إن مقتضى إطلاق النصوص الدالّة على طهارة الخمر بالانقلاب إذاكان 
بعلاج, هو الطهارة حت فيا إذالم يستهلك. 

والتفصيل: بين ما إذاكان الباق بعد الاتقلاب من الجوامد. وبين ما إذاكان من 
المائعات, والقول بالطهارة في الأول وعدمها في الثاني. كما اختاره بعض أعاظم 
الحمّقين 7" مستدلا أن الباق إذاكان من الجوامد. يكون بنظر العرف نجاسته تابعة 
لنجاستها. ولا يرون له أثراً خاصّاً وأمّا إذاكان من المائعات, فير ونه بعد الاتصال 
)١(‏ جواهر الکلام : ج185/57. 
(۲) مجمع الفائدة: ج ١١‏ /£. 
(۳) كفاية الأحكام: ص07؟. 
(4) مجمع الفائدة: ج FEL ١١‏ 


(6و1) نسبه إليه الشيخ في كتاب الطهارة (ط.ق): ج ۲ 5877 
(۷) مصباح الفقيه: ج ١‏ 7757 ق 35 . 


۳۹ فقه الصادق / ج 


بالنجس كعين اجس مستقآاً بالأثر. فا حكم بالتبعيّة لا خلو عن إشكال. 

في غير محله: لأنّ مقتضى إطلاق النصوص -لا سا خبر أبيبصير المتقدّم- 
هو الطهارة في الثاني أيضاً. 

ودعوى: انصرافها إلى ما إذا استهلك المعالح به.كما ترى. 

الموضع الثالث:إذا لاق الخمر نجاسة خارجيّة: 

فعن جماعة'”: عدم طهارتها بالانقلاب. 

وعن آخرين'": طهارتها به. ومبنى هذا الحكم -على ما عن «المنتهى»'"- 
قبول النجاسة للمضاعفة وعدمه. إذ على الأول يتعيّن القول بالعدم. لأنته لا دليل 
على ارتفاع النجاسة الخارجيّة بالانقلاب. لاختصاص النصوص بالنجاسة 
الخمريّة. وقد تقدّم تنة مقع البق وري تحن ال فراجع.'* 

الموضع الرابع: إذا تنجّس العصير بملاقاة المخمر, تخ اتقلب خمراً تم انقلب خآ 
فقد استشكل الشيخ الأعظم # في طهارته' * بدعوى أنته لا مانع من قيام التنجّس 
بجسم الخمر من حيث هو جسمء والنجاسة بالنوع من حيث أنته نوع. 

وفيه: بجا أن النجاسة كسائر الأحكام الشرعيّة يكون موضوعها الأفراد 
الخارجيّة لا الطبيعيّة من حيث هي» وما تنطبق عليه الطبيعة الجنسيّة. والطبيعة 
اوق م هو موجودٌ واحدٌ وشيءٌ فارد» فيلزم من ذلك اجتاع حکمين 
مثليين في حل واحد. 

فالصحيح أن يقال: إن الأقوى هو الحكم بالطهارة. وذلك لأنّ ما دل على 


(1) قواعد الأحكام: ج ١‏ / 130 . إيضاح الفوائد: ج .١ / ١‏ المهذّب البارع: ج 4 / 510 
(۲) مجمع الفائدة: ج ۱۱ / 5980 كشف اللّثام (ط.ق): ج ١‏ /08. 

(۳) منتهى المطلب (ط.ق): ج ۲۲۱-۲۱۹/۳. 

)٤(‏ صفحة 1717 من هذا المجلّد. 

(0)كتاب الطهارة (ط.ق): ج ۲ /587. 


طهر الابقلاب ۷ 


طهارة الخمر بالانقلاب. يدل بإطلاقه على أنّ النجاسة الخمريّة تر تفع به. من غير 
فرق بين العَرَضيّة والذاتيّة. 

هذا فضلاً عن أنّ دعوى'' صيرورة العَرّضيّة ذاتيّة بصيرورته خمراً قريبة 
جدّاً إذ لا سبيل إلى القول بأنته حين ما صار خمراًلم ينجّس. لتنجّسه قبله ملاقاة 
ا مخمر» ولا إلى القول بتكدّر النجاسة فيه ولو بنحو التأكّد, إذ النجاسة الواحدة 
بالصنف لا تقبل التكرّر, فيتعيّن القول بالتبدّل. 

الموضع الخامس:إذا صب في الخمر ما أوجب انقلابها إلى غير الحَلٌَ. بأن زال 
سكرها ولم تصبح خَلَاً فهل تطهر أم لا؟ وجهان: 

يشهد للأوّل: 

١-إطلاق‏ خبر عليّ بن جعفر. عن أخيه اثة: «النمر يكون أوّلهِ خمراً ثم 

قال ا: إذا ذهب شکره فلا بأس»'". 

۲ -وإطلاق قوله اا في مونّق عبيد المتقدّم: «إذا تحوّل عن اسم الخمرء 
فلا بأس». 

أقوا ل: ولكن الذي يوجب التوقف في الإفتاء. عدم إفتاء الأساطين بذلك. 

الموضع السادس:إذا وقع شيءٌ من ا خمر في الحَلَّ واستهلكت فيه, أو صار 
الخمر خلا 

فهل يطهر الجميع كما عن الشيخ في «النهاية»'"؟ 


(۱) كتاب الطهارة (ط.ق) :ج ۲ .A1/‏ 
(؟) وسائل الشيعة: ج NNolzrYY/ ۲٠‏ 
(۴) النهاية: ص 0۹۳_٥۹۲‏ . 


۳۸ فقه الصادق / ج 0 


أم لاكما عن المي" دعوى الإجماع عليه؟ وجهان: 

أقول: أمّا في صورة الاستهلاك. فلا وجه للطهارة, لأنّ ا حل بعد وقوع الخمر 
فيه صار نجساً. ولا دليل على الطهارة بعد ذلك. 

ودعوى:" أنته يدل عليها مادلٌ على طهارة الخمر بالانقلاب» وعلامة 
صيرروته خَلَآصيرورة الخمر الخارجيّةالباقية بعد صب مقدار منها في لحل خلا 

مندفعة: بأنته على فرض الاستهلاك لا تكون الخمر باقيةَ حى يصح أن يقال 
]نها طهرت بصيرورتها خلا وبتبعها طهر الخَلّ. 

وأمّا في صورة عدم الاستهلاك. وانقلاب الخمر, فلا يبعد القول بالطهارة, إذ 
ا مخمر تطهر بانقلابها خَلَدَ وال حل المتنجّس حكمه حكم المعالج به. الذي عرفت 
أنته يطهر بتبع طهارة ال مخمر» من غير فرتي بين كونه من ا جوامد أو المائعات. 

الهم إل أن يقال:إنّ ما دل على طهارة المعا م به أيضاًإنا يدل عليها إذا عُدَّ ذلك 
من توابع المستحيل, لافي مثل المقام. 

وعليه. فالأقوئ عدم الطهارة مطلقا. 


O 


.۱۳۳/ السرائر :ج۳‎ )١( 
.٠١٠/ مستمسك العروة: ج۲‎ )1( 


ذهاب الُلثين ۳۹ 


ذهاب التُّلثين 
المطهّر الثالث: ذهاب الثلثين في العصير العنبي. 
أقول: قد عرفت في ذلك المبحث أنّ العصير العنبى مال غل بنفسه لاينجس. 
لوال سه يجين وله يظون و تا موز بالانقلاان: 
فراجع ما ذكرناه.'"' 


)0 فقه الصادق: جه e‏ 


.۳۷ فقه الصادق /جة 


الإنتقال 

المطهّر الرابع:الاتتقال؛ كانتقال دم الانسان أو غيره تما له تفش إلى جوف ما لا 
نفس له. بلا خلافي في مطهّريّته في الجملة. 

وعن غير واحد'': دعوى الإجماع علبها. 

وتنقيح القول فيه: إنّه إن كان الانتقال بنحو يوجب استحالة المنتقل عنه. فلا 
ريب في مطهّريّته. لما تقدّم في الاستحالة, وإلاكما لو تغذّى البق بدم إنسانٍ واستقرٌ 
في جوفه قبل أن تحيله معدته إلى أجزائه: 

فتارة لا يوجب الانتقال سلب إضافته إلى المنتقل عنه. 

وأخرئ: يوجب ذلك. 

فعلى الأوّل: 

١‏ -فإنٌ كان لما دل على نجاسة دم الإنسان إطلاقٌء يكون هو المرجع. من غير 
فرقٍ بين صحّة إضافته إلى المنتقل إليه وعدمها. 

۰ ودعوى: أنته إذا صحّت إضافته إلى المنتقل إليه. يقع التعارض بين إطلاق ما 
دل على طهارة دم ذلك الحيوان. وبين إطلاق ما دل على نجاسة دم الإنسانء 
فيتساقطان. والمرجع إلى أصالة الطهارة. 

مندفعة: يأنته لا تعارض بينهماء إذ ما دلّ على طهارة دم البقّ مثلاً لا يدل على 
طهارته حي مع انطباق عنوانٍ آخرٍ عليه موجبٌ لنجاسته. إلا أن يكون في مقام 
بيان الطهارة الفعليّة من ميخ الجهات. 


(۱) راجع المستند: ج۱ .٠۳۱/‏ 


الإنتقال ۳۷۱ 


"-وإن م يكن لما دلّ على نجاسة دم الإنسان إطلاق. واحتمل صيرورة الدّم 
طاهراًبمجرّد انتقال حلّه ومكانه. واستقراره في جوف ما لا نفس له. فيتعيّن 
الرجوع إلى قاعدة الطهارة. بناءً على ما هو الحقّ من عدم جريان الاستصحاب في 
الأحكام. حت في مثل الطهارة والنجاسة.كا أشر نا إليه في مبحث الاستحالة." 

ومن ذلك يظهر لزوم البناء على الطهارة, فيا إذا أوجب الانتقال سلب إضافته 
إلى المنتقل عنه. من غير فرتي بين ثبوت الإطلاق لدليل نجاسة ما أضيف إليه 
وعدمه. إذ إطلاق ذلك الدليل لا يشمله بعد سلب الإضافة. كما لا يخى. 

مع أنّ دعوى تبدّل الموضوع عرفاً في مثل الفرض قريبة. 

وحكم ما لو شك في صحّة الإضافة, حكم ما لو علم بالصحّة, لاستصحاب 
بقاء الإضافة. 

نعم. ورد نني البأس بقولٍ مطلق في دم البق والبراغيث.في عددٍ من الأخبار: 

منها: صحيح ابن أبي يعفور: «قلت لأبي عبد الله بائة: ما تقول في دم البراغيث؟ 
قاليية: ليس به بأس. قلت:إِنّهِ يكثر ويتفاحش؟ قال: وان كثر»'". 

ومنها: مكاتبة حمّد بن الريّانء قال: « كتبت إلى الرجل: هل يجري دم البق 
يحرى دم البراغيث؟ وهل يجوز لأحدٍ أن يقيس دم البق على دم البراغيث. فيصل 
فيه وأن يقيس على نحو هذا فيعمل به؟ 

فوقّع :جوز الصّلاة والطهر أفضل»'". ونحوهما غيرهما!؟. 
)١(‏ صفحة 701من هذا المجلّد. 
(1) التهذيب: ج ١‏ / ۲۵۵ ح۲۷. وسائل الشيعة: ج۳ / ٤۳١‏ ح ١84‏ 4. 


(۳) الكافي :ج۳ / ٠7ح‏ 4. وسائل الشيعة: ج 2177/7 ح 031 1. 
(4) وسائل الشيعة: ج 3 / ٥‏ باب ۲۳ من أبواب النجاسات والأواني والجلود. 


فقه الصادو 
VY‏ اققه ادق /جهة 


واحتال عدم شمو ها للدم الجتمع في جوفها من تغذَّها بدم الإنسا نكما ترئ. إذ 
هو المتيقّن إرادته من هذه النصوص. 

هذا مضافاً إلى استقرار السيرة على عدم التجنّب عن مااستقر في جوفها من 
دم الإنسان. وعلى ذلك. فلا مورد للرجوع إلى عموم ما دل على نجاسة دم الإنسان 


او غيره. 


مطهّريّة الاسلام Vr‏ 


مطقريّة الإسلام 

المطهّر الخامس: الإسلام: وهو مطَهَدُ لبدن الكافر. بلا خلافي. بل إجماعاى| 
عن «المنتهی»"'» و«الذكرى»''. وغيرهما. 

بل عن«المستند»'"'.و«الجواهر»' *: دعوىالضرورةعاى مطهّريّنه فيالجملة. 

ها الكلام يقع في مواضع: 

الموضع الأول هل تطهر به رطوباته المتّصلة به. من بصاقه وعرقه وغيرهما 
من الرطوبات الكائنة على بدنه. كما هو المشهورء بل في «طهارة» شيخنا 
الأعظم لة'*: بغير إشكالٍ في الحكم المذكور. أم لا؟ وجهان: 

أقواهما الأول إذ لم يعهد أمرهم 4 بإزالة تلك الأمور عن بدن مَن أسلم. مع 
أنته لا يخلو بدنه عنهاء بل المعهود عدمه. مع أنّ نجاستها حال الكفر كانت من جهة 
كونها أجزاء للكافر, وبعد الإسلام وتبدّل الموضوع, يتبدّل إضافتها أيضاً وتصبح 
من أجزاء المسلم. فيحكم بطهارتهاء فتأمّل. 

نعم. المايعات النجسة أو المتنجّسة به لا تطهر به. 


(۱) نسبه إليه في جواهر الكلام: ج57 /۲۹۳. 

(۲) ذكرى الشيعة: ج ٠١١ / ١‏ قوله: (الحادي عشر: يطهر الكافر بإسلامه إجماعاً. ولو كان عن ردّة فطريّة على 
الأشبه). وفي البيان ص ۳۹ قوله: (والإسلام بدن الكافر). 

(۳) مستند الشيعة: ج ۳١١ / ١‏ قوله: (الفصل الخامس في سائر المطهّرات. وهي أمور: منها: الإسلام وهو مطهّر 
لنجاسة الكافر ضرورة). 

.۲۹۳/ ٦ج: جواهر الکلام‎ )٤( 

(5)كتاب الطهارة (ط.ق): ج ۲ /۳۸۸. 


V4‏ فقه الصادق / جه 


الموضع الثاني: عن «التحرير»'", و«الذكرى»'". و«المهرٌب»'". 
و«الروضة»"“ والعلامة الطباطبائي!*. وامحقّق القمّي'', وغيرهم: مطهّريّة إسلام 
المرتدٌ الفطري أيضاً. 

وعن جماعة: بل المشهور" العدم. واستدلٌ له بالنصوص الدالّة على عدم 
قبول توبته» وانته يُقتل ولا يُستتاب: 

منها: صحيح ابن مسلم» قال: «سألتُ أبا جعفر اث عن المرتدٌ؟ 

فقال : من رغب عن الإسلام» وكقر با أنزل على محمد ا بعد إسلامه. فلا 
توبة له. وقد وجب قتله» وبائّت منه امرأته. ويقشم ما ترك على ولده»"". 

المختص به بقرينة ما دلّ على قبول توبة المرتدٌ امل كصحيح علي بن جعفرء 
عن أخيه اب: «سألته عن مسلم تنضر؟ قال4ة: يُقتل ولا يُستتاب. 

قلت: فنصعراؤيٌ أسلم ثم ارتد؟ قال لثة: يستتاب, فإن رجع وإلا ُتل» ٠‏ 

ومنها: خبر الحسين بن سعيد: «قرأث بخط رجل إلى أبي الحسن الرضااية: 


(۱) تحرير الأحكام (ط.ق): ج١15/1.‏ 

١؟)‏ ذكرى الشيعة: ج ٠١١ / ١‏ (ط.ج) قوله: (الحادي عشر: يطهر الكافر بإسلامه إجماعاً. ولو كان عن ردّة فطريّة 
على الاشبه). 

(۳) كما قد يظهر من المهدّب للقاضي ابن البرّاج: ج ٥۲/١‏ . 

(4) شرح اللّمعة: ج 5١5 / ١‏ قوله: (والإسلام مطهّر لبدن المسلم من نجاسة الكفر وما يتصل به من شعر ونحوه لا 
لغيره كثيابه). 

(5) رياض المسائل: ج ؟ / 701 (الكافر ومن بحكمه). 

(1) غنائم الأيّام: ج ٤٠١ / ١‏ قوله: (الثاني عشر من جملة المطهّرات الإسلام...إلى أن قال: وأمّا عن ردة فطريّة ففيه 
إشكال. والأظهر الطهارة للزوم التكليف بما لا يُطاق لولاه). 

(۷) نسبه إلى المشهور المحقّق الهمداني في مصباح الفقيه: ج 1۳۸/١‏ ق؟. 

(8) الكافي : ج٦‏ / 174 ح۲. وسائل الشيعة: ج ۲۲ لت ا 

.54851/ وسائل الشيعة: ج۲۸ / 0 الاح‎ . ٠١ ح۲٥۷‎ / ۷ الكافي: ج‎ )٩( 


مطهّريّة الاسلام Vo‏ 


رجلٌ ولد على الإسلام, ثم كفر وأشرك. وخرج عن الإسلام» هل يُستتاب أو يُقتل 
ولا يستتاب؟ فكتب ذ: يُقتل»'". 

وأجيب عن الاستدلال بها: بن إطلاق ما دلّ على عدم قبول التوبة, يحمل على 
إرادة عدمه بالنسبة إلى وجوب قتله. وبينونة زوجتهء وانتقال أمواله لا مطلقاً. 
وذلك لوجوه: 

الوجه الأوّل: اقتران عدم قبول التوبة بها في الننصوص. الموجب لاقتران 
الكلام بما يصلح للقرينيّة الموجب لسقوطه عن الحجيّة. 

الوجه الثاني: انصراف النصوص إليهاء لكونها أظهر الآثار. 

الوجه الثالث: ما دلّ على صحّة عباداته حى المتوقفة على الطهارة, ولولا 
طهارة بدنه بالإسلام, لكان تكليفه بها تكليفاً ما لا يطاق. 

أقول: وفي الجميع نظر: 

أمَا الأؤل: فلأنَ کون شيءٍ قرينةً لصرف ظهور الآخر. إنا يكون فيا إذاكان 
الظهوران متنافيين. لا فيا كان بينهما كمال الملائمة. كما في المقام. 

وأا الثاني: فلمنع كونها أظهر الأحكام, مع أن الأظهريّة لا توجب الانصراف 
الموجب لتقييد الإطلاق. 

وأمًا الشالث: فلأنَ صحة عباداته كما يكن أن تكون لطهارة بدنه. يكن أن 
تكون لسقوط شرطيّة الطهارة. 

فالصحيح في الجواب عنه: أنّ هذه النصوص إا تدلّ على عدم قبول توبته, 
وهو أعمّ من عدم قبول إسلامه. فيرجع فيه إلى عموم ما ورد في بيان الإسلام. 
وأنته الإقرار بالشهادتين. ولازمه الحكم بكونه مسلاً. 


548789786 / وسائل الشيعة: ج۲۸‎ .٠١ التهذيب: ج ۱۳۹/۱۰ ح‎ )١١ 


۳۷۹ فقه الصادق / جه 


ودعوى:!'' أنته لا دليل على طهارة كل مسلم.فالمرجع استصحاب بقاء نجاسته. 

مندفعة: بأنّ دعوى القطع بهذه الكليّة قريبة جدّاً مع أنته على فرض عدم 
ثبوتها. لا جال للرجوع إلى الاستصحاب لوجهين: 

الأؤل: تبدّل الموضوع. إذ الموضوع بنظر العرف هو الكافر بما أنته كافر. 

الثاني: ما حقّقناه في حلّه وأشرنا إليه في هذا الشرح غير مرّة. من عدم جريان 
الاستصحاب في الأحكام» لكونه حكوماً لاستصحاب عدم الجعل. فيتعيّن 
الرجوع إلى قاعدة الطهارة. 

فتحصّل مما ذكرناه: أن الأقوئ قبول إسلامه وطهارة بدنه به. 

كا أنّ الأقوئ قبول توبته باطنا وصيرورتها موجبةً لدخول الجنّة. إذ ظاهر 
نصوص نف التوبة, إرادة اللأحكام العمليّة لا الأمور الأخرويّة. فالمرجع فيها هو 
عَمومات 7 ل التوبة. 

ويشهد له:-_مضافاً إلى ذلك _خبر زرارة. عن الإمام الباقرائة: 

«فيمن كان مؤمناً فحجٌ وعمل في إبعانه. ثم أصابته في يانه فتنة. فكفر ثم 
ناث وام 

قال :بحسب له كلّ عمل صالم في إيمانه. ولا يبطل منه شيء» . 

نعم يجب قتله. و تبين لبعد وتعتدٌ عِدّة الوفاة. وتنتقل أمواله الموجودة 
حال الارتداد إلى ورثته. ولا يسقط شيءٌ منها بالتوبة. كا هو المشهور شهرة 
عظيمة» بل لم يُنقل الخلاف إلا عن ابن الجنيد'". 


()الكافي :ج۲ / ١ح‏ ١ء‏ وسائل الشيعة: ج۱ / ۱۲١‏ ح٣۱٣‏ 
(۳) نسبه إليه في مستمسك العروة: ج ١٠۹/۲‏ 


مطهّريّة الاسلام ۷V‏ 


وتشهد له: جملة من النتصوص: 

منها: موق عار قال: «سمعتٌ أبا عبد الله ابد يقول: كلّ مسلم بين المسلمين 
ارد عن الإسلام. وججحد محمداً اة نبرته وكذّبه. فإ دمه باح لمن سمع ذلك منه. 
وامرأته بائنة منه يوم ارتدٌ ويُقسَم ماله علئ ورئته. وتعتدٌ امرأته عد المتوقي عنها 
زوجهاء وعلى الإمام أن يقتله ولا يستنيبه»'"'. ونحوه غيره'". 

وأيضاً هل يلك ما اكتسبه بعد التوبة. بل وقبلهاء ولا ينتقل إلى ورشته؟ 
وجهان بل قولان: ذهب إلى كل منهما جماعةٌ من الحققين. 

أقواهما الأول إذ ما دلّ على انتقال ماله إلى ورثته. نما يدل عليه فيا كان مِلكاً 
له قبل الارتداد. ولا يدلّ عليه فها يملكه بعد الإرتداد. كما أنته لا يدلٌ على عدم 
قابليّته للتملّك. لأنّ انتقال ماله عنه أعمٌّ من ذلك. فيرجع إلى عموم دليل السبب 
المملّك. وعلل فرض عدم وجوده إلى استصحاب بقاء القابليّة الثابتة 
قبل الارتداد. 

أقول: ومن ما ذكرناه ظهر حكم الرجوع إلى زوجته بعقدٍ جديد. وأنّ 
الأقوئ صحّته. 

ودعوى:!" دلالة النصوص المتضمُّنة للبينونة, على الحرمة الأبديّة. 

مندفعة: بأنتها تدلٌ على ارتفاع العلاقة الزوجيّة الموجودة. 

الموضع الثالث: هل يطهر بدن الكافر من النجاسات الخنارجيّة التى زالت 
عينها أم لا؟ 
)١(‏ الكافي: ج٦‏ / ۱۷١‏ ح۱ وسائل الشيعة: ج۲۸ / ٢۳۲ح‏ 54878. 


(۲) وسائل الشيعة: ج۲۸/ ۳۲۳باب ١‏ من أبواب حَدّ المرتدٌ. 
(۳) نسبها الحكيم إلى صاحب الجواهر. راجع مستمسك العروة: ج۲ / .٠١١‏ 


۴۷۸ فقه الصادق / جه 


أم يفصّل بين كون تلك النجاسة أشد فالثاني وبين غيره فالأوّل؟ وجوه: 

أقواها الأخير, لما تقدّم في مبحث تنجّس المتنجّس'' من أنّ التجس أو 
المتنجّس لا يتنجّس ثانياً إلا مع كون النجاسة الثانية أشدٌ. 

ودعوى: أنّ مقتضى إطلاق حديث ا جب" طهارته منها مطلقاً لأنشه لا 
يختص بار تفاع العقاب. كما يشهد له استدلاله نة به لعدم وجوب قضاء الصّلاة 
والصوم عليه. 

مندفعة: باختصاصه بحسب ظاهره با يستتبع عدم العمل بوظيفته الفعليّة, من 
الفعل أو الترك. كقضاء الصّلاة والصوم والكقّارة للإفطار في شهر رمضان. ونحوها. 

وأمّا غيرها كوجوب الصّلاة عليه إِنْ أسلم في وسط الوقت» ولزوم غُسل 
الجنابة عليه لكونه جُنيا ولزوم تطهير بدنه لكونه ملاقياً للنجس ونحوهاء 
فا حديث غير مربوط بهاءك لا يختق على المتديّر. ولذا ترى أنّ أحداً من الفقهاء لم 
يستدل به في المثالين الأولين. لعدم الوجوب. 

اللْهُمَ إلا أن يستدلٌ ها بالسيرة. وعدم معهوديّة أمره بتطهيره منهاءكما عن 
«الجواهر»'"' وغيرها. 

أقول: ومن ما ذكرناه ظهر أن الأقوى عدم طهارة ثيابه التي لاقاها حال الكفر 
مع الرطوبة؛ من غير فرق بين ماکان على بدنه فعلاً وما لم يكن. 

وأمًا إسلام الصبي: فقد تقدّم في مبحث نجاسة الكافر,' ' فلا تعيد. 


)١(‏ صفحة ۱۸١‏ من هذا المجلّد. 

(۲) مستدرك وسائل الشيعة: ج ٤٤۸/۷‏ ح87716. 
(۳) جواهر الكلام: ج۱ /۲۹۹. 

)٤(‏ صفحة ١١7‏ من هذا المجلّد. 


زوال النجاسة 357 


زوال النجاسة 


المطهّر السادس: زوال عين النجاسة أو المتنجّس عن جسد الحيوان. بأ وجه 


كان. وعن بواطن الإنسان. 
ما الأول: فهو المشهور في خصوص اة بل عن «التلاف»'": ودعوى 


وعن جملةٍ من المتآخّرين'": إلحاق كلّ حيوانٍ غير آدمي بها. 
وعن «نهاية الأحكام»'": اختصاص الحكم بالطهارة بصورة غيبة الحيوان. 
بنحو يحتمل ورود المطهر عليه. 
وعن «الموجز»'*: الحكم بالنجاسة حى يعلم بورود المطهر عليه. اعتاداً 
على الاستصحاب. 
وعن المر تضى إة'*' وجماعة: عدم تنجّس بدن الحيوان. 
أقول: أمّا القول الثالث فتدفعه: 
١‏ -السيرة القطعيّة على عدم التجتّب عن ما لاقى مع ال حيوانات. المعلوم 
تلوّثها بالنّجاسة, كدم الولادة. والبول وال الخارجين منهاء والمواضع القذرة عند 
)١(‏ الخلاف: ج١501/1.‏ 
(۲) العروة الوثقى: ج ١‏ / ۲۸۷. قوله: (العاشر [من المطهّرات]: زوال عين النجاسة أو المتنجّس عن جسد الحيوان 
غير الإسان: بای وجو كان): 
(؟) نسبه إليه في جواهر الكلام : ج7/٠٠5.‏ وهو الظاهر من نهاية الأحكام: ج ۱ / ۲۳۹ في فصل الاسئار. 
() حكاه عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة : ج۲ /۲۲۹. 
(5) راجع رسائل المرتضى: ج ٤‏ / 755-778 (الفرق بين نجس العين ونجس الحكم) قوله: (الأعيان لا تكون 
نجسة لأنها عبارة عن الأجسام..الخ). 


٠ج‎ / فقه الصادق‎ PA 


النوم عليهاء وغير ذلك من الموارد التي هي كثيرة. ولا يُعلم. بل لا يحتمل ورود 
المطهّر عليها. 

؟-والنصوص "" الدالة على طهارة سؤر اطرّة والوحش والسّباع وغيرها مع 
تلوئها بالنجاسة. 

"٠‏ وصحيح على بن جعفر يّة: «عن فأرةٍ وقعت في حب دهن, والشترعيت 
قبل أن تموت, أيبيعه من مسلم؟ 

قال ثة: نعم ويدهن منه»'". 

فاته يدل على طهارة موضع البول. 

وبذلك كلّه ظهر ضعف القول الثاني. 

نعم لا يصح الإستدلال بهذه الأدلّة على أحد القولين الأول والرابع؛ بناءً على 
أن المتنجّس الجامد لا ينجس. فلتكن هذه الأدلّة بضميمة ما دلّ على تنجّس كلّ 
جسم بملاقاة النجاسة.وبقاء النجاسة إلى أن يرد عليه مطهّدُ من جملة ما يدل عليه. 

اللي لاه ا عليه ا ا كل قاذ ملل ليوا و 
ثوباً للمصلي. مع عدم غسلههاء فيدورالأمر بين القول الأوّل والرابع» والأقوئ هو 
الأول لعموم ما دل على تنجّس كلّ جسم بالملاقاة. كمو تق عار المتقدّم في مبحث 
معنن ال و ف ينانا ا شيعت الوك والقائظ شن حدم 
الدليل على هذه الكلئة ) 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج ۱ / ۲۳۸ باب 4. 
(؟) وسائل الشيعة: ج ۲۳۸/۱ ح١٠1.‏ 


(؟) صفحة ۱۷۷و 181 من هذا المجلّد. 
)٤(‏ صفحة 55 من هذا المجلّد. 


زوال النجاسة امم 


وتظهر الثمرة بين القولين: فيا لو شك في زوال العين: 

فاته على المختار. لو لاق بدنه مع شيء. وكانت فيه رطوبة مسرية. يحكم 
بنجاسته للاستصحاب -أي استصحاب بقاء النجاسة -ومنآثارها نجاسة ملاقيه. 

وأمًا على القول بعدم التنجّس. فلا يحكم اء للشكٌ في ملاقاته للنجس. 
فيرجع إلى استصحاب الطهارة. 

أقول: ومن ما ذكرناه في المقام. وفي مسألة ملاقاة الغائط في الباطن. ظهر حكم 
ملاقاة النجاسة لبواطن الانسان. 


FAY‏ فقه الصادق / جه 


غيبة الإنسان 

المطهر السابع: غيبة الإنسان, بلا خلاففٍ في مطهّريّتها في الجملة. وإ كان 
التعبير بكونها مطهّرة مساححة. فإنها أمارة للطهارة. ومن طرق إثباتها عند 

وكيف كان» فيشهد لمطهّريّتها بهذا المعنى: 

استقرار السيرة القطعيّة''' على ترتيب آثار الطهارة, إذ ما من أحدٍ إلا وفي مدة 
قليلة من الزمان يشي إلى الحّام, ويتنجّس جميع بدنه. ويغسل ثيابه النّجسة. 
فينجس جميعها. ولا يحصل العلم ولا الاطمئنان بورود المطهّر عليهاء فلولا الحكم 
بكون الغيبة من المطهّرات. لكان اللازم ترتيب آثار النجاسة في هذه الفروض» مع 
أنته كا ترئ خلاف سيرة المسلمين بل الضرورة. 

ويؤيّدها ظهور حال المسلم في التنرّه عن النجاسة, ولزوم الحرج. لو لا 
ترتيب آثار الطهارة. وما دل على كراهة سؤر الحائض المتهمة. وعدم البأس 
بسوّرها إذاكانت مأمونة. 

وعليه. فأصل الحكم مما لا ينبغي التوقّف فيه. فا عن الأردبيلي'". وسيّد 
«المدارك» "من التردّد فيه. ضعيفٌ. 

أقول: ثم إنّ الظاهر عموم الحكم لبدنه ولباسه وفرشه وظرفه. وغيره ذلك ممما 
في يده لعموم السيرة. 
)١(‏ قال في مفتاح الكرامة : ج۲ / ۲۲۷:(وهو ظاهر مذهب الأصحاب). 


(۲) مجمع الفائدة والبرهان: ج ١47 / ١‏ (الأسار). 
(۳) مدارك الأحكام: ج١/1714.‏ 


غيبة اللإنسان PAF‏ 


وعليه. فما عن «الموجز»" و«المستند»"" من الاختصاص بالبدن ضعيفٌ. 

غا الكلام فا ذكره جملة من الفقهاء, من أنته مشروط بشروط: 

الأؤل: أن يكون عالماً بملاقاة ما يتعلّق به من بدنه وغيره للنجس. 

الثاني: علمه بكون ذلك الشيء نجساً. 

الثالث: استعماله لذلك الشيء فها تشترط فيه الطهارة. 

الرابع: علمه باشتراط الطهارة في الاستعمال المفروض. 

الخامس: احتال تطهيره لذلك الشيء. 

السادس: التكليف. 

السابع: حصول الظنّ الحاصل من شهادة حاله أو مقاله بزوال النجاسة. 

أقول: والظاهر أنته لا خلاف بينهم في اشتراط الشرط الخامس. وأمّا غيره 
فقد اختلفت كلماتهم فيه غاية الاختلاف: 

فعن العلامة الطباطبائي'"'. وكاشف الغطاء “: عدم اعتبار شيء من تلك 
الأمور. وهو الأقوى لعموم السيرة كما عن «المنظومة» وغيرها. 

وأخيراً الكلام في غير ما ذُكر, من ما ذكروه في عداد المطهّرات من: 

١-نزح‏ المقادير المنصوصة, لوقوع النجاسات الخصوصة في البثر. 

؟-والاستبراء بالخترطات بعد البول. 

۳-وبالبول بعد خروج الميّ. 

٤‏ -وزوال التغيّر في البئر والجاري. 
(۱) نسبه إليه في مستمسك العروة : ج ۲ / ۱۳۸ ومفتاح الكرامة: ج ۲ / ۲۲۷ وفصل ص‌۲۲۸. 


(۲) مستند الشيعة: ج١‏ / ٤‏ قوله: (والحكم مختص بالبدن دون غيره من الثياب وأمثالها). 
”و )٤‏ نسبه إليه في مستمسك العروة: ج ۲ A/‏ 


oج/ فقه الصادق‎ AL 


٥‏ _وحَجَر الاستنجاء. 

-وخروج الدّم من الذبيحة بالمقدار المتعارف. 

-وتيمّم المت بدلاً عن الأغسال عند فقد الماء. 

8-_واستيراء الحيوان الجلال. 

9-والتبعية. 

موكولٌ إلى حلّه. حيث تقدّم الكلام في جملة منها وسيأتي في غيرها. 
e0‏ 


في أحكام الأواني A0‏ 
ولو جس الإناء وب غُسلهء فيُغْسَل مِنْ ولوغ الككلب ثلاثاً. 
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فصلٌ 
في أحكام الأواني 

(و) فيه مسائل: 

المسألة الأول ى تحن ال وب ف كي ي الان اف 
من ولوخ الكلب ثلاثا) إجماعاً. حكاه جماعة منهم السيّد في «الانتصار»"' والشيخ 
في «الخلاف»' "'. والمصنّف في «المنتهى»'". 

وعن ابن الجنيدا *: إيجاب سبع غسلات. 

وعن صاحب «المدارك»!”. وشيخه الأردبيلي'": تقوية الإكتفاء بِعَسْلَةٍ 
واحدة بعد التعفير, لولا الإجماع على اعتبار التعدّد. 

واستدل له في «المدارك»'": بإطلاق الأمر بالغسل في صحيح البقباق, قال فيه: 
«حتی انتهبيت إلى الكلب؟ فقال.ظة: رجش نجش لا يتوضّأ بفضله. فاصبث ذلك 
الماء واغسله بالتراب أُوّل مرّة ثم بالماء»“. 


(١)الإنتصار:‏ ص85. 

.٠۷١/١ج:فالخلا‎ )( 

(۳) منتهى المطلب (ط.ق): ج ١‏ / ۱۸۷. 

.۱۸۸/ ١ج نسبه إليه في منتهى المطلب (ط.ق):‎ )٤( 

(6) مدارك الأحكام :ج۲ /۳۹۱. 

(10) مجمع الفائدة: ج ۱ //5517. 

(۷) مدارك الأحكام : ج 540/١‏ 

(۸) التهذيب: ج ١‏ / ۲۲۵ ح۲۹. وسائل الشيعة: ج ۲۲۹/۱ ح٤0۷‏ و:ج ٤۱0/٣‏ ح1077. 


7 فقه الصادق / جه 


ثم قال: (كذا وجدته في ما وقفثُ عليه من كتب الأحاديث). 

ونقله كذلك الشيخ في مواضعَ من «الخلاف»''. والعلامة في «المختلف»'". 

إلا أن احق نقله في «المعتبر»'' بزيادة لفظ (مرّتين) بعد قوله: (ث بالماء). 
وقلّده في ذلك مَن تأخّر عنه. ولا يبعدٌ أن يكون ذلك من قلم الناسخ. 

وأجيب عنه: بن استدلال الحقّق وغيره به مع الزيادة, ما يمنع من احتال سهو 
القلم. مع أنّ حمق في حلّه أن القاعدة عند دوران الأمر بين الزيادة والنقيصة 
تقتضي البناء على كون الإختلال في طرف النقيصة. 

أقول: وفيهما نظر: 

أمًا الأول فلأ استدلا لمت به لا يدل على كونه كذلك, بعد كونه مرويّاً في كتب 
الحديث مع النقيصة, إلا من جهة كون الرواية كذلك في أصل معتبر لم يصل إليناء 
وهو لا يدل عليه لضعف احتاله. لأنته لو عام د كان عليه بيد عل ذلك گا 
لايخق. 

وأمًا الثاني فلن القاعدة في نفسها وإِنْ كانت تامّة. إلا أنته في المقام من جهة 
أنّ النقص إا يكون في أغلب كتب المحديث, والزيادة في جملةٍ من الكتب 
الاستدلاليّة لا تتمٌ القاعدة. ولا توجب الوثوق بالنقص. بل معروقيّة الفتوى بذلك 
في جميع الأعصار, الموجبة لأنس الذهن بالزيادة. تشهد بالنقص. لأنها موجبة 
للجريان على القلم مع عدم الالتفات. 

ولكن يرد علئ ما أفاده في «المدارك»: أنته يتعيّن تقييد إطلاقه لو کان في مقام 
)١(‏ الخلاف: ج١‏ /10917. 


(۲) مختلف الشيعة: ج ١‏ رفك 
(۳) المعتبر: ج .LOA/ ١‏ 


في أحكام الأواني AY‏ 





البيان من هذه الجهة _مع أنته حل تأمّل بو تق عتار» عن أبي عبد الله اا «شئل 
عن الكوز والإناء يكون قذراً كيف يُغسل. وكم مرّة يُغسل؟ 

قال كة: يُغسل ثلاث مرات» يصب فيه الماء فيحوّك فيه ثم يفرغ 
منه. المحديث». 

بل يمكن أن يقال: إن الصحيح إا يكون في مقام بيان ما يعتبر في الفَسَلات 
المعتبرة با مو تق ويدل على أنته يعتبر أن يكون أولاهنّ بالتراب. 

وبهما ترفع اليد عن ظهور مو تق عتّار. عن أي عبد الله غلا: 

«في الإناء يُشرب فيه النبيذ؟ قال: يغسله سبع مرّات, وكذا الكلب»'". 

ونحوه النبويّ العامّي في الوجوب. ويحملان على الاستحباب. 

أقول: ومنه يظهر ضعف ما اختاره ابن الجُنيد. 

فتحصّل ممًا ذكرناه: أنّ الأقوئ وجوب العسل ثلاثاًء ولكن ستعرف تعيّن حمل 
امو تق على الاستحباب.وعليه فالقول بوجوب الثلاث لا مدرك له سوى الإجماع. 

أقول: م إنْه لا ريب ولا خلاف في لزوم کون إحدى القَسَلات بالتراب. كا 
تشهد له نصوص الباب المتقدّم بعضهاء لكن البحث عن أنته: 

هل يعتبر أن يكون غسلة التّراب أولاهنّكم| هو المشهور؟ 

أم وسطاهن.كما عن المفيد في «المقنعة»!"؟ 

أم لا يعتبر سوى کون إحداهنّ بالتراب. كما عن ظاهر «الخلاف»“ 
)١(‏ التهذيب: ج ۱ / 584 ح15١١.‏ وسائل الشيعة: ج ٤۹1/۳‏ ح4377. 
() التهذيب: ج7/5١1ح717؟.‏ وسائل الشيعة: ج ۲۵ / ۳۹۸ ح 7١1417‏ وص /الا7اح 51179 


(۳) المقنعة: ص 56. 
)٤(‏ الخلاف: ج١‏ /۱۷۷. 


AA‏ فقه الصادق / جه 


و«الاستبصار»؟ وجوه: 

أقواها الأوّلء ويشهد له صحيح البقباق المتقدّم. 

وأمَّا الأخير: فلا مستند له بحسب الظاهر سوى «الرضوي»: 

«إِنْ وقع الكلب في الماء. أو شرب منه. أهريق الماء. وعُسل الإناء ثلاث 
مرات؛ مرّة بالتراب» ومرّتين بالماء. تم يحقّف»”". 

ولكنّه لعدم حجيّة «الرضوي» في نفسه لا يعتمد عليه. وعلى فرض الحجيّة 
يقيّد إطلاقه بالصحيح المتقدّم. 

وأمّا قول المفيد# فلم يُعرف مستنده» كا صرّح به جماعةٌ على ما حكي, فا 
في المتن من قوله: (أولاهنّ بالتراب) أظهر. 

aa 


)١(‏ راجع الاستبصار: ج ١‏ / ۱۸ باب (حكم الماء إذا ولغ فيه الكلب). 
(۲) المستدرك:ج۲/ 1۲ .FAVA‏ 


تنبيهات أحكام الأواني ۴۸۹ 


تنبيهات أحكام الأواني 

التنبيه الأوّل: الظاهر من الأمر بالقَسل بالتراب» استعمال القراب أُوّلاً. خإزالته 
بالماء. نظير عسل الرأس بالشدر. لأنته لازم الأخذ بظهور (العسل) و(التراب). 

وأمًا ما اختاره المصتف في «المنتهى»'" واللى '" والراوندي'' من أنّ المراد 
به مزج الراب بالماء ثم استعماله. تحفّظاً على ظهور العَسل في إجراء المائع. 

فيرد عليه أوَلاَه أنته يستلزم صرف التّراب عن ظاهره. 

وثانية ان المزج لا يوجب صدق الفّسل, لأنته عبارة عن استعمال الماء المطلق 
دون مطلق المائع كالوَحَل والدّبس ونحوهما. 

كما أنْ ما نسب إلىالمشهور' :من عدم اعتبار المزجء وكفاية التعفير بالتّراب. 
من جهة أنته بعدما لا يكن الأخذ بظاهر (العسل)ء لا وجه لرفع اليد عن ظاهر 
(القراب). فيتعيّن حمل (القَسل) على الدّلك . 

ضعيف: إذ لا وجه لرفع اليد عن ظاهر (العسل) بعد إمكان الأخذ بظاهرهماء 
فإذاً يتعيّن حمل قولهية: (إغسلة بالتراب) على إرادة استعمال التراب مع المزج 
بالماء. أو بدونه. ثم إزالته بالماء المطلق. 

واللأحوط التعفير بالترا اب» واستعمال الممتزج. ثم الإزالة بالماء. وعلى ذلك 
فيعتبر الفّسل بالماء بعد التعفير ثلاث مرّات. 

OY 


(۱) منتهى المطلب (ط.ق): ج ۱ /۱۸۸. 
() السرائر: ج١1/١1.‏ 

(۳) نسبه إليه في الحبل المتين ص 18. 
(4) المهدّب البارع: ج ١‏ /11. 


55 فقه الصادق / جه 


التنبيه النائئ: المشهور شهزة عظيمة ٠‏ أنه لا يكلتق عن الثراب ينغيره 
کاله ماد ونحوه. 

وعن ابن الجنيد''' وأبي العاس ” : كفايته مطلقاً. 

وعن «الختلف». و«القواعد»”' . و«الذکری» " : الاكتفاء به في حال 
الضرورة. واستدلٌ له بمساواة غير الراب للتّراب في قالعيّة النجاسة, لولم يكن 
اول منه. 

وفيه: -مضافاً إلى أن لازم ذلك هو الاكتفاء به مطلقاً كا اختاره ابن الجنيد. 
واستدلّ له بذلك -أنته لعدم معلوميّة المناط. لا تكون هذه الأولويّة قطعيّة, 


.14/١ج المبسوط:‎ )١( 

(۲و ۳) نسبه إليه العامة في مختلف الشيعة: ج .1١9/ ١‏ 

(4) مختلف الشيعة: ج .٤۹۷/ ١‏ 

(0) راجع قواعد الأحكام: ج١‏ / 758-1517, الفصل الثاني: (فيما يتيمّم به). 
(1) الذكرى: ص .١6‏ 


لزوم التعفير في الغسل بالكثير ۹۱ 


لزوم التعفير في الغّسل بالكثير 

التنبيه الثالث: بناءً على المختار في وجه وجوب القّسل ثلاث من الاعتاد على 
الإجماع. فإنّه لا دليل على وجوبه ثلاثاً في غير القليل, لإختصاصه به. 

وكذلك بناءً على الاعتّاد على موق عّار: 

فهل حب في غيره التعفير. لإطلاق صحيح البقباق أم لا؟ 

أم يفصّل بين التطهير بماء المطر فلا يعتبر. وبين التطهير بغيره كا جاري والكُر 
فيعتبر؟ وجوه: 

استدل بعض أعاظم المحقّقينية ''' للأول: بن مادلٌ على اعتبار التعفير, 
كقوله اثة: (إغسله بالتراب اول مرّة) له قوّة ظهورٍ في إرادة الإطراد. بحيث لا 
يعارضه عموم: (كلّ شيء يراه ماء المطر فقد طهّر). بل له نوع حكومة على هذا 
العموم بنظر العرف. حيث يرونه بمنزلة الأمر بإزالة العين. 

وفيه: أَمّا دعوى الحكومة, فمنوعةٌ جدّاكا لا يخ وأمًا قوّة الظهور فقد 
ذكرنا في حله من أنّ العامّين من وجه إذا كانت دلالة أحدهما بالعموم, ودلالة 
الآخر بالإطلاق. يُقدَّم الأوّل. 

وعليه. فيتعيّن في المقام تقديم عموم: (كلّ شيءٍ يراه... الخ) على إطلاق 
قوله اظة: (إغسله بالتراب أَوّل مرّة). فالأقوئ عدم اعتبار التعفير في التطهير 
ياء المطر. 

وأمّا لو طهر الإناء بالجاري الك فها أنته يعتير في حصول الطهارة با 
السل, ولا يجزي جرد الإصابةء كما عرفت في أوّل هذا المبحث. فيعتبر التعفير, 
لأنّ دليل التعفير إا يدل على اعتبار شيء زائد في القّسل. فلا تعارض بين ما دلّ 


)١(‏ مصباح الفقيه: ج ١‏ /11ق. 


۳۹۲ فقه الصادق / جه 


على اعتبار التعفير. وما دل على كفاية السل, فيوخذ ا معاً كا لا يخ. 

نعم, لو تم سند ما في «الختلف»"" من ذ كر بعض علاء الشيعة: 

«أنته كان بالمدينة رجلٌ يدخل على أبي جعفر محمد بن علي 2ء وكان في 
طريقه ماءٌ فيه العَذّرة والجيفة. وكان يأمر الغلام أن يحمل كوزاً من ماء يغسل به 
رجله إذا خاضه. قال: فأبصرني يوماً أبو جعفر اب فقال: إِنّ هذا لا يُصيب شيئاً إلا 
طهّره» فلا تعد لله منه غسلا». 

كان حكم لد حكم ماء المطر في عدم وجوب التعفير» لكن قد عرفت أنته 
لارساله لا يُعتمد عليه. 


.\VA/ ١ مختلف الشيعة: ج‎ )١( 


لزوم التعفير في الغسل بالكثير م 


التفنية الرابع تسب إل المشنهوز'": لزوم أن يكتون الراب قبل الاستعيال 
طاهراً بل ل يحكَ الخلاف إل عن جماعةٍ من متأخّري المتأخّرين. 

واستدل له: 

١-_بالقاعدة‏ الإرتكازيّة: (الفاقد لا يتعطى). 

؟-وبانصراف النّص إليه. 

“_وبأصالة بقاء النجاسة. 

أقول: وفي الجميع نظر: 

أا الأول: فلأنَ مطهّريّة الّراب تعبّديّة حضة, ولا يكون للعرف ارتكارٌ في 
التطهير به فلا مورد لاإعمال مرتكزاتهم فيه. 

وأمًا الثانى: فقد عرفت مراراً أنته لا يُعتمد على مثل هذا الانصراف, ولا 

وأمًّا استصحاب بقاء نجاسة الإناء. فهو حكومٌ لاستصحاب بقاء مطهّريّة 
القراب, الثابتة له قبل عروض النجاسة. 

ودعوى"'كونه من الاستصحاب التعليق. كما ترئ, مع أنته لا وجه للرجوع 
إليه مع إطلاق النص. 

أقول: وا ذكرناه في الإيراد على الوجه الأوّل. ظهر ضعف ما ذكره بعض 
الأعاظم'" من أنّ هذا كلّه مب على اعتبار عدم المزج بالماء. أمّا بناءً على اعتباره. 
فلابدٌ من طهارة التراب, لأنته مع نجاسته ينجس الماء الممزوج به. مع أنته لاشبهة 
(۱) منتهى المطلب (ط.ق): ج ۱ / ۱۸۹. 


(1) مستمسك العروة: ج۲ /۲۹. 
(7) مستمسك العروة: ج ۲ / و 


0301 فقه الصادق / جه 


في اعتبار طهارة الماء. 
وجه الضعف: أنته ليس للعرف ارتكارٌ في التطهير بالماء الممزوج بالتّراب. 
حت يرجع إلى مرتكزاتهم فيه. 


فتحصّل: أنّ الأقوئ عدم اعتبار الطهارة. 
Naas‏ 


اختصاص الحكم بالو لوغ 4+ 


اختصاص الحكم بالولوغ 

التنبيه الخامس:المشهور بين الأصحاب ٠"‏ اختصاص الحكم بالولوغ. وما في 
معناه وهو اللّطع. الذي لا يفقد شيئاً مما تضمّنه الولو غ مما يناسب للتنجيس» وعدم 
شموله لمباشرة باقي اعضائه. 

وعن الصدوق''' والمفيد'": إجراء الحكم المذكور في مطلق مباشرته. 

وعن المصنّف في «النهاية»'*: أنته أقرب. 

واستدل له: 

١‏ -بإطلاق قوله: ( رجش نجس) في الصحیح» بدعوى ظهوره في أنته لا 
خصوصيّة للولوخ. 

؟-وبأنَ فه أنظف من غيره. 

ولكن قوله ثة: (رِجْسٌ نجس) لا ظهور له في كونه موضوعاً لما ذُكر بعده من 
جميع الأحكام. وإلا كان اللازم التعدّي إلى غيره من النجاسات. فلهذا يحمل على 
كونه موضوعاً لمنصوص قولهإثة: (لا يتوضّأ بفضله)!*. فلاحظ. 

وأنظفيّة فه غير ثابتة, مع أنته يرد عليه ما أورده هوت في حكي «المنتهى»" 
بأنته تكليفٌ غير معقول, فيقف على النّص. وعلى ذلك فا أنّ المذكور في التص 
الفضل. فلا وجه للتعدّي. 


.1۲/ ١ج الخلاف: ج١ 1877 السرائر:‎ )١( 

() نسبه إليه في منتهى المطلب (ط.ق): ج ١‏ /4. 

(۳) المقنعة: ص1۸. 

. ٥ النهاية: ص‎ )٤( 

(۵) وسائل الشيعة: ج۳ / 416 ح٦0۲٤‏ و ص٦۵۱‏ ح٣٣٣٤.‏ 
(1) منتهى المطلب (ط.ق): ج ۱ /۱۸۸. 


۳۹۹ فقه الصادق / جه 


ومنه يظهر وجه عدم اختصاص الحكم بالولوغ. وشموله لطع ونحوه مع أنّ 
احتال اختصاص الحكم با إذا سرت النجاسة إلى الإناء بواسطة الماء كما ترىء ولذا 
ترى أنّ جملة من أعاظم الحققين ادّعوا ا جزم بالأولويّة. وهي في محلها. 

ث إن مورد التص وإ كان هو الماء. إلا أنّ التعدّي إلى سائر المائعات في محلّه. 
للقطع بعدم الفرق» كا عن «الجواهر» وغيرها. 

التنبيه السادس: هل يجري حكم التعفير في غير الإناء تا تنجّس بولوغ 
الكلب أو لطعه ام لا؟ وجهان بل قولان: 

أقول: أقواهما الأوّل لعدم اختصاص الدليل بالظروف. لأنّ موضوع الحكم 
المأ خوذ في النّص هو (فضل الكلب) الصادق في غيرها أيضاًء فلا وجه للتخصيص. 

التنبيه السابع: عن «المنتهى» ".و قد ت و«التحرير»”", وجماعة”",: 
أنته لو خيف قساد الحلّ باستعمال التراب. سقط اعتبار التعفير. 

واستدل له: 

١-بانصراف‏ النصوص عنه. 

"-وبأنٌ لازم عدم السقوط. تعطيل الإناء. 

أقول: وفيهما نظر: 

إذ يرد على الأوّل:-_مضافاً إلى النقض بالثوب المتنجّس. الذي لا يكون قابلاً 
للغسل. فإنّه لم يتوهّم أحدٌ حصول الطهارة له بذلك» وعدم لزوم الغسل أن الأمر 


(۱) منتهى المطلب (ط.ق): ج ١‏ /۱۸۸. 

(۲) تذكرة الفقهاء (ط.ق): ج١‏ /1. 

(؟) تحرير الأحكام (ط.ق): ج۱ /۲۱. 

.۲۲۷ / 7 إيضاح الفوائد: ج ۱ / 77 رسائل الكركي: ج‎ )٤( 


اختصاص الحكم بالولوغ ۳4۷ 


بالتعفير إرشادٌ إلى مطهّريّته واعتباره في حصول الطهارة. ولا يكون تكليفاً إلزامياً 
كي متنع شموله لصورة العجز. 

وعلى الثاني: أنّ لزوم التعطيل لا يكون مثبتاً. لبدليّة الماء عن التراب» وحيثٌ 
أن المشروط لا يتحقّق بتعذّر شرطه. فالأأقوئ بقاء النجاسة. 

ومنه يظهر حكم ما لولم يمكن جعل التراب في الإناء. لو فرض إمكان الولوغ 
في المورد. وأمًا إذا أمكن ذلك. ولم يكن مسحه بالتراب» لضيق فه. فهل يكن جعل 
الراب فيه وتحريكه إلى أن يصل إلى جمیع أطرافه. أم لا؟ ٠‏ 

وجهان بل قولان, أقواهما الأول إذ لا دليل على لزوم المسح. 


ON 


۳۹۸ فقه الصادق / جه 


ومِنَ الخنزير سَبْعا. 


ولوغ الخنزير 

( و )يجب العسل (مِنْ) ولوغ (الخنزير سَبْعاً) على المشهور بين المتأخَّرين'"" 
على ما تسب إلهم» وهو اختيار المصنّف كل في جملةٍ من كتبه". 

وعن «الكفاية»": أنته المشهور. 

وعن الشيخ فى «الخلاف) ° و«المبسوط»: إلحاقة بالكلب. 

«سألتهعن خنز ير شرب منإناىءكيف يُصنع به؟ قال #1ة: يُغس ل سبع مرّات»'". 

وعن المحّق!": حمله على الاستحباب. لاعراض أكثر القدماء عن ظاهره. 

وفيه: أن الظاهر أو الحتمل أنّ عدم عملهم به ليس إعراضاً بل يكون من جهة 
ماذكره بعضهم من أنّ هذا الحكم بعيدٌ. إذا الكلب الذي هو أنجس من كل نجس, لا 
يحب عسل ملاقيه أكثر من ثلاث غسلات, فكيف يجب العَسل سَبعاً من الخةزير؟ 
الاطمئنان بارادة خلاف ظاهره. 
(۱) إرشاد الأذهان: ج۱ / ٠غ‏ 1. إيضاح الفوائد: ج ١‏ / 77, الرسائل العشر ص .٠٤۸‏ 
(۲) تحرير الأحكام (ط.ق): ج١‏ 87 إرشاد الأذهان: ج ۱ / ١‏ 4؟. قواعد الأحكام: ج ١‏ / 1917. 
(۳) كفاية الأحكام ص .١4‏ 


() الخلاف: ج١‏ /1۸1. 


(0) المبسوط: ج١ .١6/‏ 
(5) التهذيب: ج ۲٣۱/۱‏ ح۷٤.‏ 
(۷) المعتبر: ج١‏ / 47. 


ولوغ الخنزير 44 


وعليه. فالأقوئ هو الأخذ بظاهره. وهو الوجوب. 
واستدل للثاني: بتسمية الخنزير كلباً لغةء فتشمله نصوص الكلب. 
وفيه أَوَلاإنَ تسميته به يحارٌ فلا حمل اللّفظ عليه. مالم يدل عليه قرينة. 
وثانياً أنته لو سُلّم شموله له لاريب في انصراف لفظ (الكلب) عنه. 
وبذلك ظهر وجه لزوم التعفير وعدمه. 

aa 


f‏ فقه الصادق / جه 


ومن الخمر. 


المتنجّس بالخّمر 

( و )تسل الإناء (مِنَ الخّمر) ثلاثاً. مو تق عّار. عن الإمام الصادق اثة: «عن 
قدح أو إناء يشرب فيه الخمر؟ قال ابا: تغسله ثلاث مرّات. وشئل أيجزيه أن 
يصب فيه الماء؟ قال اا لا ریه حي يدلكه بيده ويغسله ثلاث مّات»'", به 
يقيّد إطلاق ما تضمّن الأمر بالعسل. 

فا عن الحقّق في «المعتبر» والمصنّف # في جملةٍ من كتبه' '' وغيرهماء من 
الاكتفاء بالمدّة. ضعيفٌ. 

وترفع اليد عن ظهور ما دلّ على وجوب الغسل سبعاً كموق عار 
عن الإمام الصادقاكة: «في الإناء يُشرب فيه النبيذ؟ فقال ا تغسله سبع 


Ee |‏ 
مرات» 2 
ودعوى”' أنّ الجمع بينهما يمكن بتقيّيد الأول بالثاني. لأنّ ظهوره مستندٌ إلى 


مندفعة: ا أفاده الشيخ الأعظم ج من أنّ دلالته إنما تكون بمنطوق التحديد. 


)١(‏ الكافي : ج٦‏ / ٤۲۷‏ ح٠١.‏ وسائل الشيعة: ج 444/7 ح177/7. 

(۲) منتهى المطلب (ط.ق): ج۱ / ۱۸۹. تحرير الأحكام (ط.ق): ج ۱ /۲۹. 
(۳) وسائل الشيعة: ج ۲۵ / ۳۷۷ح 53155 

.۲۹/ حكاها السيّد الحكيم في مستمسك العروة: ج۲‎ )٤( 


المتنجس بالخَّمر £١‏ 


فا عن المفيد'". والشيخ في «الجُمل»'" والشهيد'". والمحقّق من وجوب 

فتحصل: أنّ الأقوئ ما اختاره المصنّف + في المقام» والمحقق في «الشرائع»'*'. 
والشيخ في «الحخلاف»'* من وجوب الثلاث. 

أقول: ثم إنّ الأظهر عدم الفرق بين الغسل بالقليل أو الكثير. الجاري أو 
الك للإطلاق. 

ودعوى' أن النسبة بينه وبين إطلاق مطهّريّة الكثير. عمومٌ من وجه. فلا 
مورد للتمسّك به. لسقوطه بالمعارضة. وعليه فما أنّ الأقوئ عدم جريان 
الاستصحاب في الأحكام» لكونه حكوماً لاستصحاب عدم الجعل. فيرجع إلى 
قاعدة الطهارة بعد الغسل مرّة. 

مندفعة: بأنّ مورد نصوص الكثير غير الإناء. ولا إطلاق لشيء منها يشملهء 
بناءً على عدم حجيّة مرسل «الختلف», والتعدّي إليه يحتاج إلى عدم الفصل. غير 
الثابت ف المقام. 

وعليه فلا معارض لإطلاق نصوص المقام. 

وأمّا دليل مطهّريّة الماء. فقد عرفت في أوّل الكتاب أنته لا إطلاق له. 
)١١‏ المقنعة: ص ۷۳ 
(؟) حكاه عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة : ج؟ / ؟50. 
(؟) الذكرى: ص .١6‏ 
(4)شرائع الإسلام: ج١1‏ / .٤0‏ 


(0) الخلاف: ج۱ /۱۸۳. 
(3) مستمسك العروة: ج؟ /۳۲. 


فقه الصادق /جهة 
۲ 


وأمّا لو طهر بالمطر. فالأظهر كفاية جرد الرؤية. لعموم مرسل الكاهلي المقدّم 


الاناء الملاقى للجرذ ۳ 


والفأرة ثلاث والسَبع أفضل» 


الإناء الملاقى للجرذ 
( و )يُغسل الإناء من موت الجرذ سبعاً على المشهور, والجرذ ضربٌ من 
(الفأرة) كا عن «المغرب» و«الصّحاح»'". 
وعن الجاحظ ”: (أنّ الفرق بينه وبين الفأر. كالفرق بين الجواميس. والبقر 


البخاتي والعرب). 

وعن «المجمع»'": أنته ال َر من الفتران. أعظم من اليربوع. أكدر ف 
ذنبه سوادٌ). 

وقيل (ثلاثة والتَبْعْ أفضل)كم في المتن''' و«الشرائع»!*. وعن 
«القواعد»''' وغيرها. 

واستدل له: بولق عار الآقي في مطلق النجاسات. ولعلّه المراد من ما كي 
عن بعضٍ أن عليه رواية. 


وفيه: أنته يتعيّن تقييده و تقه الآخر. عن الإمام الصادق اإا: 
«اغسل الإناء الذي يصيبُ فيه الجرذ با سبع مرات»". 
فتحصل: أنّ لزوم السَبْع هو الأقوئ. 


. ٥٦١/۲ الصحاح :ج‎ )١( 

(۲) حكاه عنه في مجمع البحرين: ج 771/١‏ 

(۳) مجمع البحرين: ج١/‏ 531 

(4) تبصرة المتعلمين ص 0”. 

(۵) شرائع الإسلام: ج١/44.‏ 

(1) قواعد الأحكام: ج١‏ /۱۹۷. 

(۷) التهذيب: ج ١‏ / 584 ح ١١15‏ وسائل الشيعة: ج ٤۹1/۳‏ ح۲۷۱)٤.‏ 


3 فقه الصادق /جه 
ومن غير ذلك مرّة والثلاث أفضل. 


( و ) قيل يُغسل الاناء (من غير ذلك). أي ما ذكر من النجاسات الخاصّة (مرّة 
والقّلاثُ أفضل). 

وعن الحيلي'"': دعوى الإجماع عليه. 

وعن جماعةٍ, منهم الشيخ في «المخلاف»" ٠"‏ وابن ا جنيد في مختصره'", 
والشهيد في «الذكرى»!*. وا حقّق الثاني في «جامع المقاصد»'”“: وجو بالثلاث. 

وعن «الألفيّة»”' و«اللمعة»"": اعتبار المرّتين. 

ويشهد للقول الثاني: مو تق عار عن الصادق ابا 

«شئل عن الكوز أو الإناء يكون قذراً كيف يُغسل. وكم مرّة يُغسل؟ 

قالاثة: يُغسل ثلاث مرّات. يصب فيه الماء. فيحرّك فيه ثم يفرغ منه»!". 

واستضعافه في غير حلّه. لما حقّقناه في حلّه من حجيّة ا مو تّق» وعدم عمل 
جماعة من الأصحاب به لا يكون إعراضاً عنه. موجباً لوهنه. 

وعليه. فالرجوع إلى أصالة البراءة. أو إطلاق ما دلّ على كفاية مطلق العسل 
في إزالة النجاسات. والبناء على كفاية المرّة في غير حله. 


(1) تسب المحقَو دعوى الإجماع إلى الشيخ, راجع المعتبر: ج .47١ / ١‏ 
)١‏ الخلاف: ج١‏ / اما 

(۳) نسبه إليه في المعتبر: ج .47١ / ١‏ 

.16 الذکری: ص‎ )٤( 

(5) جامع المقاصد: ج ۱ /۱۹۲. 

١‏ الألفيّة والنفليّة: ص 4 (المقدّمة الثانية: فى إزالة النجاسات). 

(۷) شرح اللّمعة: ج ۱ .۳۰٠/‏ 

(۸) التهذيب: ج ۱ / 7814 ح۱۱۹ . وسائل الشيعة: ج ٤۹٩/۲‏ ح١۲۷.‏ 


الاناء الملاقى للجرذ 1 


أقول: وحمله على الاستحباب, بقرينة المرسل المروي في «المبسوط». بأنته: 
(عَسلة واحدة). ولعلّه مدرك فتوى المصنّف ج في المقام. غير تام لعدم حجَيته. 

الهم إلا أن يقال:إِنّ إفتاء الأساطين بكفاية المرّة مع وجود هذا ا مو تق وكونه 
مرأى ومسمع منهم, لا وجه له سوى الاعةاد على المرسل. فضعفٌ سند همجبورٌ 
بعمل الأصحاب. 

فالأقوئ ما اختاره الماتن والشيخ في كتبه غير «الخلاف». بل قد عرفت أنته 
المشهور على ما تسب إلبهم من كفاية المرّة. 

نعم» ذلك في غير ما إذا تنجّس بالبول, وإلا فلو تنجّس به» وأريد غّسله 
بالقليل, فللقطع بأنته على فرض وجوب الغسل في غيره مرّتين, يحب ذلك فيه. 
فلا يكتفي بالمرّة. 

أقول: ثم إِّه على فرض عدم الاعتاد على المرسلء با أنّ ا لمو تق مختصٌ بحسب 
ظاهره بالقليل. فيرجع في الكثير إلى إطلاقات الأدلّة لو ثبتت. وال فإلى قاعدة 
الطهارة بعد القَسل به مرّة واحدة, بناءً على عدم جريان الاستصحاب في الأحكام. 
كما هو الحقٌ. 

وعليه. فلوشكٌ في متنجّس أنته من الظروف أو غيرها. فالأقوئ عدم ترتّب 
حكم الإناء N E‏ نه من الظروف. لان كل ما يحنمل فيه ذلك. 
لا حالة لم يكن من أوّل وجوده كذلك» بل كان غير ظرف. بل بناءً على جریان 
استصحاب العدم الأزلي -كما هو الأظهر -يجري هذا الأصل حت مع احتال كونه 
من أوّل تحقّقه كذلك. 


٤٦‏ فقه الصادق /جهة 


ويَحْوْم استعمالٌ أواني الذّهب والفضة في الأكل وغيره. 


حُرمة استعمال أواني الذّهب والفضّة 

المسألة الثانية:( ويحرم استعمال أواني الذهب والفضّة في الأكل وغيره) 
بلا خلافي. 

بل إجماعاً كما عن غير واحدٍ حكايته”". 

وعن جملةٍ من الأصحاب: التصري باتفاق المسلمين على حُرمة الأكل 
والشرب فيها. 

وعن «الجواهر»'' فيا إجماعاً ما ومِنْ كلّ من يحفظ عنه العلم. عدا داود 
فْحَرّم الشرب خاصّة, حصّلاً ومنقولاً مستفيضاً إِنْ لم يكن متواتراً 

وكلام الشيخ ج في «الخلاف»'": (يكره استعمال أواني الذّهب والفضّة) وإِنْ 
كان ظاهراً في نفسه في إرادة الكراهة المصطلحة. إلا أنته يتعيّن حمله على إرادة 
الحرمة. لتصريحه بها في زكاة «الحخلاف» على المكئ '*. 

أقول: وكيف كان. فيشهد لحرمة الاستعمال مطلقاً: 

١‏ صحيح محمّد بن مسلم عن الإمام الباقر /ة: «أنتهنهى عن آنية اذهب والفضّة»"". 

فان حذف المتعلّق دليل العموم. 


.187/١ج منتهى المطلب (ط.ق):‎ )١( 

(۲) جواهر الكلام :ج1 /1۹. 

(۳) الخلاف: ج١‏ /⁄/1۹. 

(؛) الخلاف :ج۲ / .1١‏ 

(5) الكافي : ج٦‏ / ۲۹۷ ح 4 ؛ وسائل الشيعة: ج 0۰1/۳ ح 17١37‏ و ج ۲۳۱/۲٤‏ ح 50117 


خُرمة استعمال أوانى الذّهب والفضّة ۷ 


۲ -ومو تق موسئ بن بكر» عن أبي الحسن اة «آنية الذّهب والفضّة متاعٌ 

اللّذين له يوقنون»7". 
ارا عاو من لاون کصحیح ابن مسلم. عن أبي 

00 ل ا '. ونحوه غبره 0 

«سألت N‏ الحسن الرضاءاثة عن انية الذهب والفضة فکرهها»“» ونحوه 
غيره"“ يتعيّن حملها على التحري. لعدم ظهور الكراهة في الكراهة المصطلحة. 

نعم» موق سماعة. عن أبي عبد الله اة: «لا ينبغي الشرب في آنية الذّهب 

لفضّة»” لفضّة»'". ظاهرٌ في الكراهة, ورفع اليد عن ظهوره مشكلٌ, لكن لعدم اعتاد 
الأصحاب عليه يتعيّن طرحه. 

0 ا الاك وا 
ا ا 

اقواهما الثاني. لظهور النصوص -بقرينة حذف المتعلق في بعضهاء وفهم 
)١(‏ الكافي : ج٦‏ / ۲۹۸ ح۷. وسائل الشيعة: ج ٥۰۷/٣‏ ح 17١7‏ و ج ۲۳۱/۲٤‏ ح٤۱٤۰‏ 
(۲) الكافي :ج 577/7 ح۱. وسائل الشيعة : ج ۵۰1/۳ ح۳۰۱٤‏ وص ۵۰۹ ح۳۱۱٤‏ وج ۲١١/۲۲١‏ 

PONTE 

(۳) وسائل الشيعة: ج ۲۶ / ۲۳١‏ باب 1١‏ من أبواب الأطعمة المحرّمة. 
(٤)الكافي‏ : ج7/ ۲۱۷ ح۲. وسائل الشيعة: ج37 / 600 ح ١‏ 4150. 


(0) وسائل الشيعة: ج7/ 006 باب 1٥‏ من أبواب النجاسات والأواني والجلود. 
(3) الكافي: ج ١‏ / 86ح . وسائل الشيعة: ج ٥۰۷/۳‏ ح 1 .47١‏ 


°۸ فقه الصادق / جه 


ولو بنينا عل عدم حرمة الإقتناء. فا عن المصنّف # من ابتناء حرمة ذلك 
على حرمة الاقتناءء غير تام 

الجهة الثانية: المشهور بين الأصحاب''' حرمة اقتنائها. وعن المصّف ج في 
«الختلف»"" وجملة تمن تأخّر عنه: العدم. 

واستدل للمشهور: 

١‏ -بأنّ الإقتناء تضييمٌ للمال كما عن الشيخ'". 

؟-وبأنته تعطيلٌ له. فيكون سر فاً لعدم الانتفاع كم عن ا حمق في «المعتبر»'*. 

۳ وبأنٌ حرمة الاستعمال تستلزم حرمة اتخاذها بهيئة الاستعمال. كما عن 
المصتف جا في «المنتهى»". 

؛-وبخير موسى بن بكر المتقدّم, بدعوى دخوله في المتاع. 

4-وبِأنَ المستفاد من النصوص. أن مراد الشارع النهي عن أصل وجودها 
في الخارج. 

أقول: وفي الجميع نظر: 

ما الأوّلان: فلأنَ أتخاذها إظهاراً للثروة والتذاذاً بوجدانها. لا يكون تضييعا 
للمال» ولا تعطيلاً له. 

واستلزام حرمة الاستعمال لحرمة اتخاذها بهيئة الاستعمال. محل منع واضح. 

ودخوله في المتاع مشكلٌء كا يشير إليه جعل المتاع مقابل التحلي في الآية 


(۱) الخلاف : ج؟ / .1١‏ السرائر : ج۲ / .٤۸۷‏ 
(۲) مختلف الشيعة: ج .٤۹٥ / ١‏ 

(۳) المبسوط: ج ١‏ ا 

.407/ ١ المعتبر: ج‎ )٤( 

(۵) منتهى المطلب (ط.ق): ج ١‏ /187. 


حُرمة استعمال أوانى الذَّهب والفضّة 1 


الشريفة: ءابتِقَاءَ حِلْيَةِ أو ماعب ". 

والنبي عن الشيء الجر الخارجي غير معقول. إلا بتقدير ما يتعلّق به 
من الأفعال. 

وعليه فالمقدّر إِمَا خصوص الاستعمال, أو مطلق الانتفاع» كا عرفت آنفاً 
وإرادة ما يشمل إبقاء ذلك الشيء في الخارج. كي يجب اعدامه. خلاف الظاهر. كا 
لايخق. 

وأمًا ما ذكره بعض الأعاظم' ":من أنّ الحرم لو كان ذات الآنية.لم يبق دليلٌ على 
حرمة الاستعمال. سوى الإجماع. 

فغير سديد لأنته لو قُدّر ما يعم إبقائها م يبق مورد هذا الإيراد. 

فتحصّل: أن الأقوئ عدم حرمة اقتنائها. 


.۱۷ سورة الرعد: الآية‎ )١( 
ق ”. حيث نقل عن صاحب الحدائق أنّ جماعة من الأصحاب قائلين بحرمة‎ 149 / ١ مصباح الفقيه: ج‎ )۲( 
الأكلوالشرب.‎ 


1 فقه الصادق / جه 


التناول من الإناء 

الجهة الثالثة: تسب إلى جملةٍ من الأصحاب. بل إلى المشهور''' خُرمة نفس 
الأكل والشرب. لا جرد التناول من الإناء. من غير فرت بين مباشرة الفم للآنية. أو 
اذالم اورا ف ا 

وتنقيح القول في المقام: إن النصوص الواردة في المقام طائفتان: 

الأولن: ما دلّ على تحريم مطلق الاستعمال. وهو ما تضمّن النهي عن الآنية. 

الثانية:ما دل على تحر الأكل والشرب. 

ومقتضى الطائفة الأول ترم الأكل والشرب بجميع أقسامهماء ونم يصدق 
علا استعمال الآنية دون مقدّماتهما. 

ومقتضى الطائفة الثانية حُرمة كلّ ما يكون استعمالاً لما كان في الأكل 
والشرب أو في غيرهما. ولو كان هو التناول منها. فلو تناول الطعام من آنية اذهب 
وأكله. عَصئ في كل ِن التناول والأكل, وعلئ ذلك. فلو تناول الماء من آنية الذّهب 
والفضّة وتوضّأ به. صح وضوئه. وإِنْ عَصى بالتناول, لأنّ الوضوء بنفسه ليس 
استعمالاً للآنية. ولم يدل دليلٌ على حرمة الوضوء منها بنفسه من حيث هوء 
فلا يتّحد المأمور به وامحرّم. 

وعليه. فا عن المشهور من صحّةالوضوء منآنيةالذّهبوالفضّة.هو الأقوئ. 

والإيراد عليهم: بأنته بناءً على حُرمة الأكل والشّرب, لا وجه للحكم بصحّة 


(۱) جواهر الكلام :ج٦‏ / 770 مستمسك العروة الوثقى : ج۲ /171, قوله: (لذلك حكموا بصحة الوضوء من آنية 
الذّهب والفضّة من غير خلافي يُعرف فيه بينهم). 


المراد من الأوانى ۱ 


الوضوء. لعدم الفرق بينهم| وبين غيرهما من أنواع الاستعمال. كا عن «الجواهر»'", 
في غير حله. لما عرفت من ثبوت الفرق. 
نعم الوضوء منها بالارماس فيها لا يصمٌّ. لأنّ الوضوء في هذا الفرض 
مصداق للاستعمال الحرّم. وعليه. فا عن «كشف اللّئام»'" من التصريم بصحّة 
الوضوء في صورة الارتقاس ايضا غير سديد. 
: 00 


المراد من الأواني 

الجهة الرابعة: اختلفت كلمات القوم في تعيين مفهوم الإناء: 

فعن جملة من كتب اللّغة مثل «الصّحاح»'" و«القاموس» و«مجمع 
البحرين»!*' وغيرها: أنه معروف. 

وبا أنته لا استعمال له في عر فنا اليوم» فلا يفيد ذلك. 

وعن «المصباح»!”' تفسيره بالوعاء. 

وفيه: أنته لولم يكن تفسيراً بالمباين. من جهة أنّ إطلاق (الوعاء) إنما يكون 
بالإضافة إلى ما يُوضع فيه فعا وأمّا (الإناء) فا يُطلق بلحاظ الظرف في حَدّ 
ذاته» فلا ينبغي التأمّل في كونه تفسيراً بالأعيّ. لعدم صدق (الإناء) على الصندوق. 
(۱) جواهر الكلام: ج٦‏ / 775. قوله: (ضرورة عدم الفرق بينهما [الأكل والشرب] وبين غيرهما من أنواع 

الاستعمال...الخ). 

(۲) کشف اللثام:.ج ۱ / ٤۹٤‏ (ط.ج). 
(؟) الصحاح للجوهري : ج۱ / ۲۲۷. قوله: (والإناء معروفٌ, وجمعه آنية. وجمع الآنية الأواني). 


(4) مجمع البحرين: ج SNA ١‏ 
(5) المصباح المنير: ج ١‏ /۲۸. قوله: (الإناء والآنية: الوعاء والأوعية). 


۲ فقه الصادق / جه 


وغُلبة العطر ونحوهماء وصدق (الوعاء) عليها. 

ومنه يظهر ضعف ما عن «مفردات الرّاغب»''' من تفسيره بما يوضع فيه 
الشيء. وما عن غير واحد من تفسيره بالظرف. ويؤيّد ذلك مصحّح علي بن جعفر, 
عن أخيه إثة: «سألته عن التعويذ يعلق على الحائض؟ فقال: نعم إذا كان في جلدٍ 
ار 

والظاهر أنته عبارة عن متاع البيت الذي يُستعمل في الأكل أو الشرب أو 
مقدّماتهما كالتماور ونحوه. أو مؤْخَراتها كالإيريق ونحوه. 

وأمّا صحيح'" ابن بزيع, المشتمل على مبالغة الإمام اا في تغزيه فعل أي 
الحسن تا عن إمساك المرأة المليّسة بالفضّة, الموهم لأعمّيّة الإناء من ذلك فلا 
يُعتنى به؛ لعدم ظهور جوابه اث فيهاء کا لا يخف. 

جه 


(۱) مفردات غريب القرآن للراغب الأصفهاني ص ۲۹. قوله: (والإناء ما يوضع فيه الشيء» وجمعه آنية تجو کا 
وأكسية. والأواني جمع الجمع). 

(۲) الكافي : ج ۱۰۹/۳ ح ؛. وسائل الشيعة: ج ۲ / 945 ح ۲۳۱۵و :ج٣‏ / الوح كاكلا 

(۳) وسائل الشيعة: ج۳ / 6508 ح .47٠١‏ 


الاناء المُفْضَض ۳ 


ويكرها لمُفضّفض. 


الإناءا مُفض لمفضض 
الجهة الخامسة: ( ويكره ) الأكل والشرب في الإناء (المُفّض). بل مطلق 
استعماله على المشهور. 
وعن «الذخيرة»' ' و«الرياض»' ": نسبته إلى عامة المتأخّرين. 
بل عن «الجواهر»' :ك جد فيه خلافاً الاما يحكى عن «الخلاف» حيث 


سوّى بينه وبين الذّهب والفضة. 


واستدل له“ بصحيح الحلبيّ المرويّ عن «الحاسن». عن أبي عبد الله ائة: 
«أنته كره آنية الذّهب والفضّة, والآنية الْفضّضة». 

ونحوه مواق" بريد عنه ا 

ومصحّح الحلبي. عن أَبي عبد اله «لا تأكل في آنية من فضّةٍ ولا في 
آنية مفضّضة»!, 


وفيه: أن ظهور هذه النصوص في المنع, ون كان لا يُنكر, إلا أنته يتعيّن صرفها 


)١(‏ ذخيرة المعاد: ج ۱۷۳/۱ قا ٠(حرمة‏ استعمال أواز ني الذّهب والفضّة للأكل). 
(١؟)رياض‏ المسائل (ط.ج): ج۲ .45١/‏ 

(؟) جواهر الكلام:ج 510/7 

)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ٥۰۸/۳‏ ح1505. 

() عوالي اللآلي لج تتح كلا 

(1) الكافي : ج٦‏ / 5117 ح۳. وسائل الشيعة: ج 514 / 55١‏ ح 7011١‏ 


٤‏ فقه الصادق / جه 


عن ظاهرهاء و ملها على الكراهة. لا لصحيح معاوية'": «شئل أبو عبد الله لاعن 
الشرب في القَدَح فيه ضبّةُ من فضّة؟ قال: لا بأس, إلا أن يكره الفضّة فينزعها». 

اذ الظاهر أنّ (الضبّة) هي الحلقة. ولا ريب في عدم صدق الُفضّض على الإناء 
الذي تكون حلقته من فضّة. 

بل لصحيح''' ابن سنان. عن الصادق1ة: «لا بأس أَنْ يشرب الوّجل في 
القَدَح المفضّض. واعزل فاكَ عن موضع الفضّة». 

أقول: ثح إن ظاهر «شرح الإرشاد» ثبوت الكراهة في المذهَّبٍ أيضاً. واستدلٌ 
له بأنّ الذّهب لا يغزل عن درجة الفضّة. 

وفيه: أنته حكم بالكراهة مع عدم الدليل. ومناطها في الفضّة غير معلوم حقّى 
يتعدّى عنها. 

وأيضاً لا ينبغي التوقف في عدم شمول الْمُفضّض للمطلّ بماء الفضّة, إذ الظاهر 
منه هو ما كانت الفضّة فيه جزماً عر فاًلا لوناً. 

وعليه. فا عن المصنّف 4 و«كشف الغطاء»" من شموله له ضعيف. 

كا أن الظاهر عدم شموله لما فيه حلقةٌ من فضّة كما تقدّم. وعدم شموله 
للممتزج من الفضّة. وغيرهاء إذ مع استهلاك أحدهماء يكون من مصاديق الآخر 
عرفا وإلا فهو مغشوش لا مُفضّض. 

ثم إن نسب إلى المشهور: لزوم اجتناب موضع الفضّة. 
)١(‏ التهذيب: ج1937/9ح13737. 


(۲) التهذيب: ج ٩۱ / ٩‏ ح۱۲۷ . وسائل الشيعة: ج۳ / 06١‏ ح 4716 
(۳) كشف الغطاء ج ١‏ 184-77 (المطلب الخامس: الأواني). 


الإناء المُفضّض A)‏ 


وعن الحقق في «المعتبر»'". والعلامة الطباطبائي '", وصاحبي 
«المدارك»"" و«الذخيرة»'!*: الاستحباب. 

ويشهد للأوّل: صحيح ابن سنان المتقدّم, وفيه: 

«واعزل فاكَ عن موضع الفضّة». 

واستدل للجواز: بصحيح معاوية المتقدّم. ولأجله تُرفع اليد عن ظاهر الأمر في 
صحيح ابن سنان. 

وفيه: ما تقدّم من أنّالْمفضّض غير ما فيه حلقة من فضّة. والصحيح يدل على 
الجواز في الثاني دون الأوّل. مع أنّ دلالته على الجواز في المقام إا تكون بالإطلاق. 


فيقيّد بصحيح ابن سنان. 


(1) المعتبر: ج١‏ / 400 (في أواني الذَّهب والفضّة). 
(1) رياض المسائل :ج ١‏ /1737-177. 

(۳) مدارك الأحكام :ج۲ / 787 

.١ق‎ ١74 /١ج ذخيرة المعاد:‎ )٤( 


Ahl‏ فقه الصادق / جه 


وأواني المشركين طاهرةٌ ما لم يُعْلَمِ مُباشرتهم لها برطوبة. 


أو اني المشركين 

المسألة الثالثة: ( وأواني المُشركين ) وسائر الكقّار (طاهرة ما لم يُعلَم 
مباشرتهم لها برطوبة) كا هو المشهور'". 

بل عن «كشف الّنام»'": الإجماع عليه. 

وعن الشيخ في «الخلاف»'": عدم جواز استعماها. 

وتشهد للأوّل: قاعدة الطهارة واستصحاماء ويؤيّدهما ما دل“ على طهارة 
الوب الذي يعمله أهل الكتاب. 

وأمًا التعليل في صحيح'*' ابن سنان بقوله ائة: «فنّك أعرتةٌ إيّاه وهو طاهر 
ولم تستيقن أنته نّسه» فضافاً إلى أنّ مورده الوب الذي أعاره للذمّيء انه لا يزيد 
مفاده عن الاستصحاب. 

واستدل الشيخ لما اختاره: 

١-بآية'''‏ نجاسة المشركين. 


)١(‏ اعتبر المحقّق السبزواري في كفاية الأحكام: ج ١‏ / ؟/أنّ الطهارة هي الأشهر. 

(۲) کشف اللّتام: ج ۱ /181. 

(۳) الخلاف: ج١‏ / .۷١‏ قال:(لا يجوز استعمال أواني المشركين من أهل الذمّة وغيرهم... وعليه إجماع الفرقة, 
وطريقة الاحتياط تقتضي تنجيسها). 

)٤(‏ التهذيب : ج۲ / ۲۱۹ح 1١‏ وسائل الشيعة: ج1/ 015 ح4147. وفيه: (سألت جعفر بن محمد ننا عن الوب 
يعمله أهل الكتاب. أصلّى فيه قبل أن يُغسل؟ قال: لا بأس. وأن يُغسل أحبٌ إليّ). 

(6) التهذيب :ج۲ / 81١‏ ح77. وسائل الشيعة: ج5/ 011 ح4588. 

(1) سورة التوبة: الآبة ۲۸. قوله تعالئ: إنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌه. 


أواني المشركين ۷ 


؟ -وبال ا جماع. 

'-وبما دلّ على المنع عن الأكل من الآنية التي يشربون فيها الخمر'". 

وفيه: إن الآية والرواية لا تدلان على النجاسة في صورة الشكٌ في ملاقاة 
المشرك ها مع الرطوبة. وعدم ثبوت الإجماع غنىٌ عن البيان. 

وعلى ذلك فيتعيّن حمل كلامه ج على إرادة النجاسة في صورة المباشرة ها مع 
الرطوبة, وأمّا ما تضمّن النهي عن الأكل في آنية أهل الكتاب. فيتعيّن حمله على 
صورة العلم بمباشرتهم لها مع الرطوبة»كما تقدّم في مبحث نجاسة الكافر" 


a's 
3 تم الجزء الخامس من موسوعة «فقه الصادق» بقلم مؤلفه الأحقر‎ 
محمّد صادق الحسيني الروحاني عفى الله عنه‎ 
ويتلوه الجزء السادس إن شاء الله تعالى.‎ 
وما توفيقى إلا بالله. والحمد لله أوَلاً وآخراً وظاهراً وباطناً‎ 


)١(‏ الكافي : ج / 714 ح 0 . وسائل الشيعة: ج۳ / ۵۱۷ ح4777. وفيه: فقال: (لا تأكلوا في آنيتهم ولامن 
طعامهم الذين يطبخون. ولا في أنيتهم الذين يشربون فيها الخمر). 
(؟) صفحة ١1١75‏ من هذا المجلّد. 


0 0 
00 .ممم 
: ل لمم 
1 ْ 5 
طهارة فارة المسك 
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Ae 
Ry دم ما لانفس له‎ 
ا ا و لس ل‎ yy حكم العلّقة‎ 
e ادم المشكوك فيه‎ 
O الدّم المُراق في الأمراق جو د ال‎ 
SS الكلّب والخنزير‎ 
SS حكم المتولّد منهما‎ 
0 نجاسة الكافر حي لا لع‎ 
حكم مُنكر الضروري ل ا لو ب ل ل ل‎ 
A ولد الكافر تابعٌ للكافر الال ا ب اع‎ 
000 0 طهارة ولد الزّنا آؤزؤز ز ز ز ز ز‎ 
ل‎ O الغلاة والخُوارج والتّواصب‎ 
O طهارة المخالفين‎ 
حكم المشكوك إسلامه أو كفره ا ل‎ 
O DO تخاشة الكمز‎ 
ORDO وعدم‎ E ف‎ 
0 شر ادير الان‎ 
حكم غليان العنب ل ا يي‎ 
E حكم العصير من التمر ا‎ 
حكم العصير الزبيبي ا ا را و اا م‎ 
الفقاع لو ا ل و‎ 
عَرَق الجنُب من الحرام د الك ار و ا‎ 
ل ا‎ RT فروع عرق الجُنب‎ 
حكم عرق الإبل الجلالة ا‎ 
OT 0 حكم المُسُوخَات‎ 

المتنجّسات وأحكامها aR‏ 





فهرس الموضوعات ١‏ 

المتنجّس لا يتنجّس ثانيا 1[1[1[1[131[ز[ز[ز[|[ز[ [ز[|[|[ [ |[ [ز[ز[ز[ز[ [ [ Wee‏ 
لو علم تنجّس شيء بالأشدّ أو الأضعف ARS‏ ا ا 
المتنجّس منجّس NANE‏ 
اعتبار الطهارة في الصّلاة ز ز 2 ز 2 1 1 ا AV Se‏ 
وجوب إزالة النجاسة عن المسجد EASES‏ 
فروع نجاسة المسجد OE E‏ 1[ 000( 
وجوب قطع الصّلاة للإزالة Ses SEE‏ 
حكم تنجيس المسجد الخراب وتطهيره لض فنا لخنم خاي اا ا 
وجوب التيمّم لمكث الجُنْ في المسجد للإزالة م ا اا A‏ 
حكم تنجيس المشاهد المشرّفة AAs [1 Sat‏ 
مايُعفى عنه في الصّلاة ST‏ اق الور تراط دك TSAR‏ 
في المستثنيات TE‏ لتواو وجا ولواططفي وود از لجاع را ول ووم A E‏ 
دم نجس العين روا ولا YTV E REET ag‏ 
المراد بالدّرهم See eS‏ اش 
حكم الدّم المتفرق 011 EYE‏ 
الدّم المشكوك فيه YEO reesei elise‏ 
الم المتسرّي إلى الجانب الآخر ا TAS‏ 
العفو عن دم الجروح والقروح اعدو و فود لعو سهد سحاد واس ما ا 
فروع: ا ا موا الو ا ل و ل ام ا 1 
مالايّتمٌ فيه الصّلاة ASAS‏ الوط اسح وو اجا م اق ا 
اذا كان اللّباس متّخذاً من النجاسات مات أب YONA‏ 
المحمول المتنجّس 100 1 1 ااا 
ثوب المُربّية NOV eRe ea‏ 
فروع RAGES aS,‏ 1 
تذنيبٌ 11 1 1 1 0 
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الضّلاة في الٽجس REE ES E E A RS‏ 
اتنحضار الثّو ب في الٽجس IMSS E aes‏ 
فزوع ثوب المصلّي VES ERA SSS‏ 
الصّلاة في اجس 1 1 1 1 Ve RE‏ 
فرآعان حول الصلاة في النجس 111011111311190 يان 
حكم الجاهل بالنّجاسة ... VA SAS‏ 
الجافل بالموضوع ESAS 1 ESSE‏ 
الإلثفات أثناء الصّلاة ees E E E‏ 
فصل في المطهّرات اراي لوا ااا كو ماديا جع لاود ا ا 
شترائط التطهير بالماء 000 
شترائط التطهير بالقليل .. EDETE Cn‏ 
اغتبار تعدّد الغسل في المتنجّس بالبول الال ال جلما ار لمر اللا E‏ 
بول الرّضيع 17 111171111 FV SSSR a‏ 
الاكتفاء بالمرّة في عامّة التّحاسات 11 1[ [ FNS‏ 
كفاية المرّة في الكُرّ والجاري E‏ اا ام 
عضر الثياب Seite OER‏ 0 
مايتقذ فيه الماء ولا يمكن عَصْره 11[ 1 اا 
فزوع ece RSS DEER‏ م شح ا ا 
مظهْرَيّة الشمس ange‏ 1 1 1 1 ا اا 
فزؤع مطهّرية الشمس TEENS DE SSE‏ 
مظهّريّة الأرض Te SAAR‏ ا[ ااا 
اشتراط طهارة الأرض EEA AES OS SEAR‏ 
الإشتحالة. yT‏ 
اشتخالة المتنحّس ذه ا ا 11 1 1 1 0010 


العجِيّن المعجون بالماء النّجس ع ا ل لس o Aa‏ ا 
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صمي نوا زّة الطين حرا 1 Oeil‏ 
مطهّريّة الانقلاب 000101 a EO O‏ 
ذهاب القُلثين 9 00000121 0 NEST‏ 
الإنتقال Vaan Oak‏ 
مطهّريّة الإسلام 141[ VE‏ 
زوال النجاسة ARREARS SSS‏ [ [ ا ا 
غيبة الإنسان 0 000 
فصلٌ افي أحكام الأواني FAS EBAS‏ 
تنبيهات أحكام الأواني SSE SRA‏ لاط اساسا الاسم 
لزوم التعفير في الفسل بالكثير اح لب و 
اختصاص الحكم بالولوغ O E‏ ا 
ولوغ الخنزير FIN ES SS A RA‏ 
المتنجّس بالخُمر ا ا اا اا ا E E‏ 
الإناء الملاقي للجرذ ا انوا ا ا ا e‏ ممق ف ا 
حُرمة استعمال أواني الذّهب والفضّة A ESS‏ ا 
التناول من الإناء DANS AEA eS E‏ 
المراد من الأواني alas E e RE‏ 
الإناء المُفضصّض NESR RESA‏ 
أو اني المشركين اع ا ENA OAM‏ 
فهرس الموضوعات اب المت تاموقمو 
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فقه الصادق 
الجزء السادس /كتاب الصلاة 
سماحة آية اله العظمى السيّد محمد صلاق الحسيني الرّوحاني دام ظله 


إعداد و إخراج: ا ل ى من الفعلاد 
الناشر: قي لخدا حي ابم د ي ندانقن دقه المقدئية 
الطبعة: م .000000000000000 الخامسة /الأولى لهذه الدار 


تاريخ الطبع: 0555 اا 
ردمك (القورة) نتمم YA TAET‏ 


عنوان الناشر: إيران -قم -شارع خاكفرج -فرع رقم 6/ا(هاتف:/0560151111171-1) 
توزيع: منشورات كلبه شروق (هاتف: )١35360 787541١ 5 ٤‏ 














كتاب الصّلاة ۷ 








کتاب الصّلاة: 
كتاب الصّلاة 
لد الصلاة) وهي أفضلٌ العبادات وأهيّها. وماورد من النصوص في فضلها 
أكثر من أن تحصى : 
فف الصحيح. قال أبو عبد الله 21ة: «ما أعلمُ شيئاً بعد المعرفة, أذ ضل من 
eb‏ 
هذه الصّلاة» . 


وروی الشيخ في حديثٍ عنهائة: «وحجّةٌ أفضل من الدَّنيا وما فيها. وصلاةٌ 
فريضة أفضلٌ من ألف م 

وفي الصحيح. عن أبي جعفر ل «قال رسول الله :ما بين المسلم وبين أن 
يكفر إلا أن يترك الصّلاة الفريضة متعمّداً. يتهاون بهاء فلا يُصلّيها»!. 

وفي حديث, قال الإمام الصادق ا2ة: «إنّ شفاعتنا لاتنال مُستخقاًبًالصلاة»". 





6 ص‎ ٤ كتاب الصّلاة. باب فضل الصّلاة. وسائل الشيعة: ج‎ ١14 / راجع الكافي : ج۳‎ )١( 

(۲) الكافي :ج۳ / 7514 ح۱ . وسائل الشيعة: ج ٤‏ / 78 باب ٠١‏ من أبواب أعداد الفرائض ح41407. 
(۳) التهذيب : ج۲ / ۲٢۰‏ ح۲۲ . وسائل الشيعة: ج ٤٠ / ٤‏ باب ٠١‏ من أبواب أعداد الفرائض ح -647. 
(4) المحاسن: ج١‏ / 8١‏ ح8, وسائل الشيعة: ج ٤‏ / ؟؛ باب ٠١‏ من أبواب أعداد الفرائض ح 41717. 
() الفقيه: ج ١١7/١‏ ح1۱۸ . وسائل الشيعة: ج ٤‏ / ۲۵ باب ٠١‏ من أبواب أعداد الفرائض ح8١41.‏ 


فقه الصادق /ج 


وفيه أبواب: الباب الأوّل: فى المقدّمات. وفيه فصول: 
القصل الأوّل: في أعدادها: الصّلاة الواجبة في كل يوم وليلة خمس. 


( وفيه ) أي في كتاب الصّلاة (أبوابُ): 

الباب (الأوّل: في المقدّمات): وهي الأمو ر التي تشترط الصّلاة اء أو تكون 
من مكمّلاتها السابقة عليهاء أو يتوقّف تصوّرها عليها. 

(وفيه) أي في الباب الأول (فصول): 


الفصل الأول 
في أعداد الفرائض 
الصلوات الواجبة: وهي سبعٌ: 
اليوميّة ومنها الجمعة والعيدان والآيات. والطواف الواجب. والملتزم بنذر أو 
عهد أو بين أو إجارة. وصلاة الوالدين على الولد الأكير. وصلاة الأموات. 
وعدّها بعضهم تشعاكا عن «المعتبر» و«القواعد» و«كشف اللثام». وبعضهم 


عدّها سٿا 
أقول: والاختلاف في ذلك إا نشا من إدخال بعضها في بعضٍ وإخراجه. ولا 
مهمّنا البحث في ذلك. 


3 ِنّ الدليل على وجوب كل واحدةٍ منالصّلوات المذكورات موكولٌ إلى حله. 
ما اليوميّة: وهي (الصّلاة الواجبة في كل يوم وليلة خَمْس) فرائض إجماعاء 
بل هي من ضعروريّات الدين, والروايات الدالّة عليها متواترة'". 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج؛ / ٠١‏ باب ١٠:(باب‏ وجوب الصّلوات الخمس. وعدم وجوب صلاة سادسة في كل يوم). 
الفقيه: ج ۱ / ۲۱۱ باب (علّة وجوب خمس صلوات في خمس مواقيت). 


فى أعداد الفرائض ۹ 


الظهر أربعٌ ركعاتٍ في الحَضّرء وفي السّفر ركعتان» والعصرٌكذلك. والمغربٌ 
ثلاث فيهماء والعشاء كالظهر. والصبح ركعتان فيهما. 


وكذا من ضروريّاته أنّ (الظهر أربع ركعاتٍ في الحَضّرء وفي السّفر ركعتان) بلا 
خلافي» بل ضرورة عندناء ( والعَصرٌ كذلك ) إجماعاً ( والمغربُ ثلاث فيهما ) 
إجماعاً. بل ضرورةً من الدّينء ( و ) كذا من ضروريّاته أنّ (العشاء كالظهر والصبح 
ركعتان فيهما) واكدها بنص الكتاب”" الوسطى, وهي الظهر كا هو المشهورء بل 
عن الشيخ الإجماع عليه وتشهدٌ به طائفة من الروايات: 

منها: صحيح زرارة. عن الاإمام الباقر ل وفيه قال ا: 

«وقال تعالى: هحَافِظُوا عَلى الصَّلَوَاتِ وَااضصَّلاةٍ الْوْسْطَّىه'"' هي صلاة 
الظهر»' *'. ونحوه غيره. 

وعن السيّد المرتضى #: أنتها العصر. وادّعى الإجماع عليه وتشهد له 
مرسلة الصدوق. عن الحسن بن على يك . قال: 

وااو السار نال أو قال تو أوضاق أن ان ين ارات 

أقول: أمَا الإجماع فمنوعٌ جدّاً كا لا يخن والمرسل لا يقاوم ما سبق وهنا 
أقوالٌ أخر كأنتها للعامّة, ومستندها اعتبارات لا تستحق التعدض ها" 
)١(‏ سورة البقرة: الآية ۲۳۸. 
() الخلاف: ج١‏ /0. 
(۳) سورة البقرة: الآية ۲۳۸. 
() الكافي: ج۲ / ۲۷۱ باب فرض الصّلاة ح .١‏ وسائل الشيعة: ج ص باب 7 من أبواب أعداد الفرائض ح ١1‏ 41. 


(۵) رسائل المرتضى: ج ١‏ / ۲۷۵. 
(1) الفقيه: ج ١‏ / ح٣14‏ 


(۷) المجموع :ج ٣‏ / 0 


قق الصادق 27 


والتوافل البومية أريٌ وثلاثون في الحضر: 

ثمانُ ركعاتٍ قبل الظهر» وثمان بعدها للعصر, وأربعٌ ركعاتٍ بعد المغرب» 
وركعتان مِنْ جلوس بعد العشاء الآخرة تعدّان بركعة» وثمان ركعاتٍ صلاة الآيل» 
وركعتا الشّفع وركعة الوتر وركعتا القجر. 


( و ) أمًا التوافل: فكثيرة | كدها (التُوافل اليوميّة). كما صرّح به جماعة,. وفي 
كلام بعض أنته من المسلّمات, ويشهد له ما ورد" من النصوص في كثرة الحثٌ 
على فعلها. ومزيد الاهتام بهاء وما ورد في بعضها أنتها واجبة. وهي: 

(أربعٌ وثلاثون ر كعة في الحَضَر) على اللأشهر نصا وفتوئ, بل ا مشهور وعن 
غير واحدٍ دعوى الإجماع عليه'". 

وتفصيلها: (ثمان ركعاتٍ قبل الظهرء وثمان بعدها للعصرء وأربعٌ ركعاتٍ بعد 
المغرب» وركعتان من جلوس بعد العشاء الآخرة تعدّان بركعةء وثمان ركعاتٍ صلاة 
الليل؛ وركعتا الشّفع, وركعة الوترء وركعتا الفجر) إجماعاً ادّعاه جماعة. 

واستفاضت النصوص 8 الترتيب: 

منها: ما عن الكليني 4# والشيخ في الصحيح عن الحارت بن الُغيرةالنصري. 
قال: «سمعتٌ أبا عبد الله ا يقول: صلاة النهار ست عَسَرة ركعة: قان إذا زالت 
الشّمسء ومان بعد الظهر وأَربعٌ ركعاتٍ بعد المغرب, يا حارث لا تَدَعها في سفرٍ 
ولا حَضّرء وركعتان بعد العشاء كان أبي يُصلّمهما وهو قاعدٌ وأنا أُصلّيهما وأنا قائم, 
)١١‏ الكافي : ج17 447. وسائل الشيعة: ج 4 باب 17 من أبواب أعداد الفرائض . 


(۲) الكافي :ج ٤٤1/۳‏ ح٥۱‏ وص ٤٤٤‏ ح۸. 
(۳) مدارك الأحكام : ج۳ / ٩‏ وما بعدها. وادّعى الإجماع الشيخ في المبسوط: ج 0۲١/٠‏ . 


فى أعداد الفرائض ۱۱ 


وكان رسول الله #5 يُصلي ثلاث عشرة ركعة من الليل»"". 

ومنها: مو تق سلوان. عنه ة: «صلاة النافلة ان ركعات حين تزول الشّمس 
قبل الظهر. وسنت ركعاتٍ بعد الظهر. وركعتان قبل العصر. وأربعٌ ركعاتٍ بعد 
المغرب, و ركعتان بعد العشاء الآخرة. تقرأ فيها مائة آية قاماً أو قاعداً. والقيام 
أفضلء ولايعدّهما من الخمسين. ومان ركعاتٍ من آخر الليل. 

إلى أن قال: ثم الوتر ثلاث ركعاتٍ تقرأ فيها جميعاً كلْ هُوَ لله أَحَدٌه. وتفصّل 
بینهن بتسليرء ثم الركعتان اللّتان قبل الفجر»'". 

ونحوهما غيرهما"". 

نعم. في بعضها أنتها ثلاث وثلاثون بإسقاط الوتيرة. كموق حنّان. قال 
الإمام الصادق لق «كان النبئ ¥ بصي ثمان ركعات الرّوال. وأربعاًالأولى. وثمانياً 
بعدهاء وأربعاً العصر, وثلاثاً امغرب, وأربعاً بعد المغرب. والعشاء الآخرة أربعاً 
وثماني صلاة اللّيل...الخ»'". 

ويوافقه خبر محمد بن أبي حمزة'”. 

وفي بعضها إسقاط أربع من نافلة العصر, وركعتين من نافلة المغرب مع 
الوتيرة. كصحيح زرارة: «قلت لأبي جعفرثة: إن رجلٌ تاج أختلف وأتجر, 
فكيف لي بالزّوال وامحافظة على صلاة الزّوالء وكم تُصلي؟ 
)١(‏ الكافي: ج ٤٤1/۳‏ ح١٠.‏ وسائل الشيعة: ج ٤۸ / ٤‏ باب ٠۳‏ من أبواب أعداد الفرائض ح١۸٤٤.‏ 
(۲) التهذيب : ج۲ / 5 ح۸. وسائل الشيعة: ج ٤‏ / ۵۱ باب 17 من أبواب أعداد الفرائض ح/414. 
(۳) انظر وسائل الشيعة: ج .٤‏ ص ٤١‏ باب ٠١‏ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها وما يناسبهاء التهذيب ج۲ باب 

المسنون من الصّلوات ص ۲. 

(؛) الكافي : ج ٤٤۳/۲‏ ح 0 . وسائل الشيعة: ج ٤۷ / ٤‏ باب ٠۳‏ من أبواب أعداد الفرائض ح۷۸٤‏ ؛. 


(0) الكافي : ج ۳ / ٤٤١‏ ح۳ وفيه: محمّد بن أبي عُمير بدل محمّد بن أبي حمزة. وكذلك في التهذيب: ج۲ / ۵ ح۳٠‏ 
وسائل الشيعة: (المصدر السابق). 


١‏ فقه الصادق / ج1 





قال تصلي تمان ركعاتٍ إذا زالت الشّمسء وركعتين بعد الظهر. وركعتين 
قبل العصر, فهذه اثنتا عشرة ركعة, وتصلي بعد ا مغرب ركعتين, وبعدما ينتصف 
اليل ثلاث عشرة ركعة»!". ا 

أقول: ولكن للنصوص المتقدّمة المعمول بها عند الأصحاب. لابدَّ من حمل 
هذه الأخبار على مالا ينافيها: 

إا با حمل على اختلاف مراتب الفضل. كما يشير إليه خبر أبي بصير, قال ائة: 

«الذي يستحثبٌ أن لا يقصر عنه تمان ركعات عند زوال الشّمسء وبعد الظهر 
ركعتان» وقبل العصر ركعتان, وبعد المغرب ركعتان»'". 

أو على الجعل الأوّإي والثانوي. كما يُشير إليه موق سلوان المتقدّم, أو على 
غير ذلك. 

فتحصّل مما ذكرناه: أنّ عدد مجموع الفرائض والتّوافل إحدى وخمسون. كا 
يشهد له صحيح فضل أو حسنه. عن الاإمام الصادق بها 

«قال: الفريضة والنافلة إحدئ وخمسون ركعة»'". ونحوه غيره. 

وما يظهر من بعض الأخبار أن المعروف في الصّدر الأول لدى أصحاب 
الأمّة ية فيا جرت به السّنّة في عدد الركعات خمسون, قد عرفت أنته لاب من 


حمله على الجعل الأوَلي والثانوي. 


(۱) التهذيب :ج۲ / ۷ ح۳١.‏ وسائل الشيعة: ج ٤‏ / 04 باب ۱٤‏ من أبواب الفرائض ح۰۲٥ .٤‏ 
(۲) التهذيب : ج۲ / 1 ح١١‏ وسائل الشيعة: ج ٤‏ / باب ۱٤‏ من أبواب الفرائض ح۰۳٥ .٤‏ 
(۳) الكافي: ج 7171/١‏ ح ٤.وفيه‏ الفضيل بد ل الفضل. وسائل الشيعة: ج ٤۵ /٤‏ باب ٠٤‏ من أبواب الفرائضح ٤۷٤‏ . 


تنبيهات الفرائض ١‏ 





تنبيهات الفرائض 

التنبيه الأوّل: المشهور بين الأصحاب أنّ نافلة العصر'", تمان ركعات قبلها"". 

وعن ابن الجنيد'": أنّ ركعتين من تلك الانية نافلة العصر. والظاهر أنّ 
مستنده موق سلوان المتقدّم. 

وحيثُ لا يقرتّب على هذا الخلاف مرة, إذ على القولين حلّها بعد الظهر قبل 
العصر, ويمتدٌ وقتها إلى أربعة أقدام أو المثلين. فالصفح عن البحث فيه أولى. 

كما أن الفزاع في أن التكليف بالنوافل تكليف مستقلٌ. أو أنتها شر عت لتكميل 
الفرائض لا فائدة فيه. 

التنبيه الثاني: ظاهد جماعة' *' منهم المصنّف يل تعيّن الجلوس في الركعتين بعد 
العشاءء ويشهد اا عدّة من النصوص . 

أقول: ولكن الأقوى تبعاً لجملةٍ من الحقّقين. كالشهيدين'". والحقق الثاني" » 
والأردبيلي'” جواز القيام فيهم|ء موق سلوان. وصحيح حارث المتقدّمين'". بل 
ظاهر امو تق أفضليّة القيام, ولا ينافيهم| مواظبة أبي جعفر ان على الجلوس. لقرب 
حمله على العُذر,كما يشير إليه قوله ا في خبر شدير: 


(١)كما‏ في المهذّب البارع: ج۱ / ۲۸۰. 

(؟) مدارك الأحكام: ج۳/۳٠.‏ 

(۳) حكاه عنه في الجواهر: ج ۲۰/۷. 

(4) منهم المحقّق في المعتبر: ج ۲ / .٠١‏ والعلامة في المنتهى: ج .٠١ / ٤‏ وابن فهد الجلّي في المهدّب‌البارع ۲۷۸. 
(6) الكافي : ج ٤٤۳/۳‏ ح۲. وسائل الشيعة: ج ٤۵ / ٤‏ ح .]٤۷٤‏ 

() الشهيد الأول في اللّمعة ص 4 ؟. والشهيد الثاني في الروضة: ج .40١ / ١‏ 

(۷) جامع المقاصد: ج۲ /5. 

(۸) مجمع الفائدة والبرهان: ج۲ /1. 

(1) تقدّم آنفاً. 


1١‏ فقه الصادق /ج 





«ما أصلّمه) إل وأنا قاعد عندما حملت هذا اللّحم. وبلغثُ هذا السّن»'". 

التنبيه الثالث: المشهور بين الأصحاب استحباب القنوت في الشّفع في ال كعة 
الثانية كسائرالصّلوات»بل عن بعضٍ "في الخلاف فيه. إلا من شيخنا البهائي 4 '". 

أقول: والأوّل أقوى. لعموم النصوص الدالّة على مشروعيّته فيكلٌ صلاة, 
رشبو وراه اد فل الاماء السام اله ` 

«ثمّ يقوم فيُصلٍ ركعتي الشّفع. يقرأ في كل ركعةٍ منها ا لحمد مرّةء وقل هو الله 
أحد ثلاث مرّات, ويقنثُ في الثانية قبل الركوع»!*. 

إل أنته ينافي ذلك صحيح ابن سنان. عن أي عبد الله باثة: 

«القنوث فى المغرب فى الركعة التانية. وف العداة والعشاء مثل ذلك. وف الوثر 
ف ا كنداكا ٠:‏ - 1 0 

وحيث أنته أخص من العمو مات فيقدّم عليهاء كا أنته لأصحيّة سنده يُقدّم 
على خبر رجاء. ولكن لإعراض الأصحاب عنه. وتسالمهم على ثبوت القنوت في 
الشّفع. لابدٌ من طرح الصحيح. أو مله على ما لا ينافي العمومات. 

التنبيه الرابع: لا شبهة في استحباب القنوت في مفردة الوتر قبل الركوع. 
للأخبار" الكثيرة, وأمًا القنوت فبها بعده. فلا مستند له إِنْ أريد به الكيفيّة 
المعهودة. و إِنْ أريد به الدّعاء. فيدلٌ عليه الخبر المرويّ عن الكليني اة" . 

aa 


(١)الكافي:‏ ج۳ / ٤٠١‏ ح٠‏ وسائل الشيعة: جه / ۱ باب٤‏ من أبواب القيام ح۲٤۷۱‏ 

(۲) مفتاح الكرامة: ج 0 / ٠۳١‏ 

(۳) في حاشيته على مفتاح الفلاح كما حكاه عنه المحدّث البحراني في الحدائق: ج51/7. 

.18٠ / وسائل الشيعة: ج 4 / 6 باب ۱۳ من أبواب أعداد الفرائض 4457 عيون أخبار الرضا: ج۲‎ )٤( 
.۷۹۲٤ وسائل الشيعة: ج٦ / ۲۹۷ باب ؛ من أبواب القنوت ح‎ ٠ ٠ تهذيب الأحكام: ج۲ / ۸۹ح‎ )0( 
باب من أبواب القنوت.‎ ۲٠٠ / ٦ج أبواب القنوت وأحكامه ص 777 وسائل الشيعة:‎ ١ الإستبصار: ج‎ )1( 
. 0۰٤0ح‎ 4١5 / 4 (۷)الكافي :ج۳ / 70ح 17. المستدرك :ج‎ 


صَلاة الغفيلة 10 


صَلاة الغفيلة وصلاة الوصيّة 


صَلاة العُفيلة 

التنبيه الخامس: ربا يظهر من جملة من النصوص. استحباب نافلتين خاصّتين 
بين المغرب والعشاءء وهما (صلاة العْفَيلة وصلاة الوصيّة). 

ما الأول فيدلٌ على استحبابها نضوصٌ مستفيضة؛ 

منها: ما عن الشيخ في «المصباح». وعن ابن طاووس في «فلاح السائل». عن 
هشام بن سالم» عن أبي عبد الله !3 قال: 

«مَنْ صل بين العشائين ركعتين؛ يقرأ في الأولن: الحمد. (وَدًا اشن إذذَهَبَ 
مُعَاضِباً» إلى قوله دَوَكَذَلِكَ ننجي المْْمِِينَ4»'' وفي الثانية: الحمد. وقوله تعالى: 
وَعِنْدَهُ مََايجَ قيب" إلى آخر الآية.و إذا فرغ من القراءة رفع يديه. و قال: الله 
ني اسألك بمفاتح الغيب التي لا يَعلّمها إلا أنت. أن تصلي على محمّدٍ وآل محمد وأن 
تفعل بي كذا وكذا. ويقول: الله أنتَ وليّ نعمتى, والقادرٌ على طَلِبتى, تعلمُ حَاجِتي. 
فأسألك بحو حم وآل محمد لما قضيتها لي ويسأل اال اج أعطاة لزنا 
سأل»'". وزاد في الثاني: «فإنّ رسول الله ب قال: لا تتركوا ركعت الغفلة, وهما ما 
بين العشائين». ١‏ 

ومنها: ما عن الشيخ في «التهذيب» بسنده عن وهب والسّكوني. عن جعفرٍ. 


.۸۷ سورة الانبياء: الآية‎ )١( 

(۲) سورة الانعام: الآية .0٩‏ 

(۳) مصباح المتهجّد ص7 .٠١‏ فلاح السائل ص 0 ؟. وسائل الشيعة: ج۸ / ٠١١‏ باب ٠١‏ من أبواب بقيّة 
الصّلوات ح/1١؟١٠.‏ 


15 فقه الصادق / ج1 


عن أبيه.اثة: «قال رسول الله يلي تنقّلوا ساعة الغفلة ولو بركعتين خفيفتين. فاته 
تورثان دار الكرامة. 

قيل: يا رسول الله. وما ساعة الغفلة؟ قال ما بين المغرب والعشاء»”". 

ورواه ابن طاووس وزاد: «قيل يا رسول الله: وما معنى خفيفتين؟ قال: يقرأ 
ف ) الحمد وحدها»". 

وعن الشهيد #ة في «الذكرى»””: أنّ ركعتي ساعة العفلة عير صلاة العُفيلة. 
وكأنته لاختلافهما باشتال الثانية على الآيتين وخُلو الأول عنها. 

وفيه: أنّ الظاهر عدم اعتبار الخفة في ركعتي الغفلة, كما تشهد به (لو) الوصيلة, 
لظهورها في أنته الفرد الأدنى. فيكون الاختلاف بينهما من قبيل الاختلاف بين 
المطلق والمقيّد. فتكون ركعتا الغفلة بمقتضى إطلاق دليلها عين صلاة القُفيلة: 
ومنطبقة عليها قهراً وتشهد به الزيادة المرويّة في حكي «فلاح السائل» المتقدّم'*. 

aa 


(۱) التهذيب: ج۲ / ۲٤۳‏ ح۳۲ المستدرك : ج1 / ۲١۳باب ٠١‏ من أبواب بقيّة الس لوات ح .1۸۷٤‏ وفسيهما (أو 
عن السّكوني). 

(۲) فلاح السائل: ص۸٤۲‏ المستدرك: ح٦/۳۰۳‏ باب ٠‏ من أبواب بقيّة الصوات ح .1۸۷٤‏ 

(۳) الذكرئ: ص .١١7‏ وعبارته خالية من التفريق. وما ذكر في المتن محصّل كلامه ك. 

(؛) فلاح السائل: ص ۲٤۵١‏ وقد تقدّم في الصفحة السابقة. 


صلاة الوصيّة ۱۷ 





صلاة الوصيّة 

وأمًا صلاة الوصيّة: فيدلٌ على استحبابها ما عن الشيخ في «المصباح». عن 
الامام الصادق ٤‏ عن آبائه. عن رسول الله يي قال: 

«أوصيكم بركعتين بين العشائين يقرأ في الأول الحمد. و إِذَاْلِلَثْالاوْضٌ» 
ثلاث عشرة مرّة. وفي القائئة المت و قن هو افا عه عن مشر ر 

ثم إن ظاهر جماعة'''كونهما غير نافلة المغرب مباينتين ها خارجاً ولازمه 
النتحباب الاحتيان جما وبالتافلة قبل الأو أو الثانية. ون يعض إنكاز ذلك: 

ودعوى: أنّ الروايات المشتملة على الكيفيّة المخصوصة في الصلاتين. و 
لتشريع خصوصيّة في نافلة المغرب, ولازم هذه الدعوى عدم جواز فعلهما معاً 
مطلقاًکا هو واضح. 

ويضعف القول الثاني ظهور الروايات في تشريع الصّلاة الخاصّة, وهي المقيّدة 
بالمخصوصيّة. لا تشريع الكيفيّة فقط في الصّلاة المشروعة. 

ويضعف الأول أن الروايات لا تدلّ علل مشروعيّة نافلة مغايرة لنافلة 
المغرب. بل المستفاد منها استحباب النافلتين بالكيفيّتين ا مخصوصتين بين العشائين. 

وأمّا دليل نافلة ا لمغرب. فلا يدل على اعتبار خلوّها عن الخصوصيّتين. بل 
هي مطلقة غير مقيّدة بشيء» فعلى هذا لو أتى بها يسقط الأمر بهاء والأمر بالنافلة 
لتحقّق مصداق متعلّقيهم). 
)١(‏ مصباح المتهجّد ص 77. وسائل الشيعة: ج۸ / ۱۸ باب ١۷‏ من أبواب بقيّة الصّلوات المندوبة .٠١ 5١1‏ 


(۲) منهم المحدّث البحراني في الحدائق الناضرة: ج7 / "/.والمحقّق الأردبيلي في مجمع الفائد ةوالبر هان: ج 58/17. 
(۳) المحقق الهمداني في مصباح الفقيه: ج7/ ١١‏ ق١.‏ 


وبعبارة أخرى: بإتيانهما يستوفي كلتا المصلحتين, أي المصلحة الموجبة للأمر 
بنافلة ا لمغرب. والمصلحة الموجبة للأمر بهماء فيسقط كلا الأمرين, نظير مالو أمر 
المولى عبده بإ كرام العالم, ثم أمره بإكرام العالم العادل, فإِنّه لو أكرم العبدٌ العالم العادل, 
فقد استوفى كلتا المصلحتين. لاجتاع كلا العنوانين فيه. فيسقط الأمران» فلا وجه 
بعد الاإتيان بها لاإتيان نافلة المغرب حتّى مع قصد أمرهما لا غير, إذ الواجب سقط 
أمره بإتيانه حت مع عدم الالتفات إلى امره وعدم قصده. ولو كان الواجب تعبّديّاء 
إذ سقوط الأمر فيه ها يكون بإتيانه متقرّباً إلى الله تعالى. ولا يعتبر في سقوطه زائداً 
على ذلك قصده. 

أمّا لو أ بنافلة المغرب ابتداءً فله الاتيان بها بعدهاء إذ مقتضى إطلاق 
النصوص استحبابهم| مطلقاً حى بعد الإتيان بنافلة المغرب» ولا وجه لسقوط 
الأمر مهما بإتيانهاء لعدم تحقّق متعلّق الأمر. وعدم استيفاء المصحلتين الموجبتين 
للأمر بهماءكما أنته في المثال لو أكرم الفاسق لا يسقط الأمر بإكرام العالم العادل. 

ودعوى: أن مقتضئ عموم ما دلّ على عدم جواز التطوّع في وقت الفريضه'". 
عدم جواز الاإتيان بالصلاتين بعد الإتيان بالنافلة الخارجة عن العموم. 

مندفعة أَوَلاَبما سيأتي في حله إِنْ شاء الله تعالى من جواز التطوّع في 
وقت الفريضة. 

وثانياً بأنّ النسبة بين ما دلّ على مشر وعيّتهما. وبين ما دل على عدم جواز 
التطوّع ٠‏ عمومٌ مطلق, ولا شبهة في تقدّم إطلاق دليل المقيّد على إطلاق دليل 
المطلق. فتديّر فما ذكرناه حم لا تبادر بالاشكال. 

YOY 


(۱ و ؟) الكافي: ج۲ /۲۸۸. وسائل الشيعة: ج ٤‏ / ۲۲۹ ياب ٠١‏ من أبواب المواقيت. 


سقو ط نوافل الظهرين في السَّفر 1 


ويسقط في الشّفر نوافل النهارء والوتيرة خاصّة. 


سقوط نوافل الظهرين في السّفر 
( ويسقط في السّفر نوافل النهار ) أي نوافل الظّهر والعصر إجماعاً حكاه غير 
واحدٍ''' وتدلٌ عليه نصوص مستفيضة: 
منها: صحيح عبد الله بن سنان. عن أبي عبد الله اء «الصّلاة في الشفر ركعتان 
ليس قبلهم| ولا بعدهما شيء إلا المغرب. فإِنّ بعدها أربع ركعات. لا تدعهنّ في 
. 2 )2 
سفرٍ ولا حَضر» ١‏ 
ومنها: موّق أبي بصير, عنه لب «الصّلاة في الشفر ركعتان, ليس قبلها ولا 
بعدهما شيء إلا المغرب. فإنّ بعدها أربع ركعات. لا تَدَعهنّ في سفرٍ ولا حَضَّر»'". 
ونحوهما غبرهما. 
أمَا نافلة المغرب: فلا تسقط فى السّفر بلا خلاف. وتدلٌ على ذلك 
الروايتان المتقدّمتات 2 
وأمّا نافلة الفجر: فهى أيضاً لا تسقط. وتدلّ عليه -مضافاً إن عدم الخلاف 
فيه -عدّة من التصوص: 
١١)كالشيخ‏ في الخلاف: ج ١‏ / 0۸۷ . وحكاه المحمّق النجفي في الجواهر: ج/7/ 4]. 
(۲) التهذيب: ج۲ / ٠۳‏ ح 5 . وسائل الشيعة: ج ٤‏ / ۸۲ باب 7١‏ من أبواب أعداد الفرائنض ح40117. إلا أنه في 
الصحيح (ثلاث) بدل أربع ركعات. 


(۳) الكافي: ح ٤۳۹/۲۳‏ ح۳. وسائل الشيعة: ج ٤‏ / 87 باب ۲٢‏ من أبواب أعداد الفرائض ح١0۷ .٤‏ 
(4) صحيحة عبد الله بن سنان ومو تق أبى بصير فى الصفحة السابقة. 


٦ج‎ / فقه الصادق‎ ٠ 





منها: صحيح زرارة. عن أبي جعفر اا أنته قال: 

«کان رسول الله ب بصي من اللّيل ثلاث عشرة ركعة, منه الوتر وركعتا 
الفجر في السّفر والحضر»"". ونحوه غيره. 

أقول: وما ذكرناه ظهر عدم سقوط التوافل اللَيليّة غير الو تيرة. ولا خلاف 
فيه ( و )نما الحخلاف وقع في (الوتيرة خاصّة): 

فعن المشهور'": سقوطها. 

بل عن «السرائر»: الإجماع عليه لإطلاق صحيح ابن سنان. وموّق أبي 

ودعوىء! *' عدم شمول الخبرين هاء لإختصاصهم بنوافل الصّلاة. والظاهر من 
بعض النصوص الدالة على مشر وعيّة الوتيرة أنتها صلاة مستقلّة. وها نحو ار تباط 
بنافلة اللّيل. ولا ربط ها بصلاة العشاء. فلا وجه لسقوطها. 

مندفعة: بأنّ الروايتين نما تدلان على سقوط التّوافل المشروعة قبل الفريضة 
وبعدهاء سواءٌ أكانت مكمّلة ها أم كانت مستقلّة. وحلها قبلها أو بعدهاء وا أنّ 
الوتيرة ولو كانت نافلة مستقلّة إا شر عت بعد صلاة العشاءء فتكون مشمولة هما 

وعن بعض أعاظم المحقّقين'*'يل: أنّ الأخبار الدالّة على سقوط التوافل في 
السّفر, وإِنْ كانت شاملة للوتيرة, إلا أته تعارضها النصوص الواردة فيها 
)١(‏ الكافي: ح1/۳٤٤‏ ح٤٠‏ . وسائل الشيعة: ج ٩۱ / ٤‏ باب ۲۵ من أبواب أعداد الفرانض ح1. 
(۲) مفتاح الكرامة: ج 0 /۳۳. 
(۳) السرائر: ج۱ .۱۹٤/‏ 


. ٠ق‎ ١١/۲ المحقق الهمداني في مصباح الفقيه: ج‎ )٤( 
.1١ وفي ط. المؤْسّسة الجعفريّة ص‎ ١ ق‎ ٠١ / ۲ المحقّق الهمداني في مصباح الفقيه: ج‎ )0( 


سقو ط نوافل الظهرين فى السَّفر ۲۳١‏ 


با خصوص. كصحيح زرارة: 

«قال أبو جعفراة: مَنْ كان يمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتن إلا بوتر»'". 

وليس ظهور تلك الأخبار في إرادة الإطلاق بالنسبة إلى نافلة العشاء. بأقوى 
من ظهور هذه الروايات. 

وفيه أوَلاإنَّ تلك الأخبار إِنا يكون ها نحو حكومة على هذه الأخبار, لأنّ 
هذه النصوص إا تدلٌ على مشروعيّتها. وأخبار السقوط إا تدلّ على أن ماشرّع 
يختصٌ بالحضرء ولا يكون مشروعاً في السّفر. 

وببيان آخر:إنّ تلك الأخبار معارضة مع جميع الأدلّة الدالّة على مشروعيّة 
التوافل» وحيثٌ لا وجه لتقديها على بعض تلك الأدلّة دون بعض کا لا يصح 
تقديم تلك الأدلة بأجمعها _فلا حيص عن تقديم نصوص السقوط على تلك الأدلّة, 
وإِنْ كانت النسبة بينها وبين ما دل على مشروعيّة كلّ واحدةٍ من التّوافل عموماً 
من وجه. 

وثانية إن التعارض بين إطلاق دليل السقوط. وبين إطلاق ما دل على 
مشر وعيّة الوتيرة, با أنته بالعموم من وجهء فلا حالة يسقط كلا الاطلاقين”". لما 
حققناه في محلّه. من أنّ التعارض بالعموم من وجه بين الإطلاقين. موجبٌ 
لسقوطهما. وليس كالتعارض بين العامّين اللَفظيّين. حيثٌ أن مقتضى القاعدة فيه 
هو الرجوع إلى مرجّحات باب المعارضة مطلقاً ولبيان التفرقة بين موارد 


(1) تهذيب الأحكام: ج۲ / ١74ح778,‏ وسائل الشيعة: ج ٤‏ / 16 باب۲۹ من أبواب أعداد الفرائض ح٠٠٠٤‏ 
وح 04 1وح7 :ا 

(1) قد تقدّم أن العامّين من وجه لا يتساقطان. بل يرجع فبهما إلى أخبار الترجيح والتخيير. والترجيح مع أدلّة 
السقوط لكونها أشهر. وما ذكرناه أوَلاً يرد عليه أنته لا محذور في تقديم جميع تلك الأدلّة إذاكان الدليل مقتضياً 
لذلك (منه دام ظلّه). 


التعارض بالعموم من وجه. بين كونهما عامّين وكونهما مطلقين. حيثٌ أن مقتضى 
القاعدة في الأول الرجوع إلى المرجّحات. وفي الثاني التساقط والرجوع إلى 
الأصل. أو العموم» أو الإطلاق السابقة, وستأتي الإشارة إليه في مبحثٍ أت إِنْ شاء 
لله في المقام يسقط كلا الإطلافين. والمرجع إلى أصالة عدم المشر وعيّة. 

أقول: ولكن مع ذلك كلّه. فإنَّ الأقوئ - تبعاً للشيخ في «النهاية»''' وجماعة 
آخرين'"'-جواز فعلهما في الشفر لخبر الفضل» عن الإمام الرضاائة: 

«أنما صارت العُتّمة مقصورة ليس يُترك ركعتاهاء لأنّ الركعتين ليستا من 
الخمسين. وأا هي زيادة في ال مخمسين تطوّعاً يت بها بدل كل ركعةٍ من الفريضة 
ركعتين من التطوّع»' ". 

ودعوى: ضعف سنده. لأنّ في الطريق عبد الواحد بن محمد بن عبدوس» وعلي 
ابن حمّد بن قتيبة. ولم تثبت وثاقتهما. 

مندفعة: بان الأول من مشايخ الصدوق"“ الذين أخذ عنهم الحديث. والثاني 
من مشايخ الكشي" وعليه اعتمد في رجالهء فالرواية معتبرة, وإعراض المشهور 
عنها مع وضوح دلالتها لا يقدح. لعمل الشيخ" بهاء وتقوية الشهيد إيّاها'", 
واعتاد جملةٍ من المتأخَّرين علبها. مضافاً إلى إحتال بنائهم على كون المورد من 
)١(‏ النهاية: ج ١‏ /71777, وحكاء العامة في المختلف: ج۲ لشف 
(۲) منهم أبو العبّاس الجلّي في المهدّب البارع: ج١‏ / ۲۸۳. والشهيد الأوّل في الذكرئ: ٠١١‏ . والشهيد الثاني في 

الروضة البهيّة: ج ٤۷٤ / ١‏ وغيرهم. 

(۳) الفقيه: ج ۱ / ٤٥٤‏ ۱۳۱۸ . وسائل الشيعة: ج ٤‏ / 46 باب ۲۹ من أبواب أعداد الفرائض ح 700 1. 
)٤(‏ الفقيه: ج ٤‏ /57١غ.‏ 
(5) رجال النجاشي: ص۹٥۲۵‏ رقم 1۸۷. 


() النهاية: ج١39/7/1.‏ 
(۷) الشهيد الأوّل في الذكرئ: ص7 ,١١‏ قوله: (قلت هذا قوي). 


سقو ط نوافل الظهرين في السَّفر ۲۳ 


التعارض بين الرواية وغيرهاء وأنَّ القرجيح مع الثاني. 

ويدل عليه أيض خبر رجاء ابن أبي الضحًّاك. في حكاية فعل الإمام 
الرضاية: «كان يُصلي الوتيرة في السَفر»'". 

أقول: تح إن مقتضى إطلاق كلام المصتف ‏ وغيره. سقوط التوافل اليوميّة عن 
المسافر في الأماكن الأربعة. وهو الأقوئ. إذ مقتضى إطلاق النصوص تعيّن القصر 
في السّفر. وسقوط التوافل اليوميّة فيه. والأخبار الدالّة على جواز الإتمام في 
الأماكن الأربعة " توجبُ تقييد إطلاقها من حيث الحكم الأول وأمّا من حيث 
الحكم الثاني. فلا دليل على تقييدها. والروايات” الدالّة على حبوبيّة اكثار الصّلاة 
في الأماكن الأربعة. واستحباب التطوّع فيهاء لا تدلٌ على مشروعيّة نوافل النهار 
كي تقيّد مها المستفيضة المتقدّمة. 


.۳١/ 0 مفتاح الكرامة: ج‎ )١( 
باب الصّلاة في السّفر. وسائل الشيعة: ج۸ / 014 باب ۲۵ من أبواب صلاة المسافر.‎ 10 / ١ و ۳) الفقيه: ج‎ ۲( 


۲٤‏ فقه الصادق 7ج 


ومِنَ الصّلوات الواجبة: الجُمعة» والعيدان» والكسوف. والرّلزلة» والآيات» 
والطّواف. والجنائزء والمنذور» وشبهه. وماعدا ذلك مسنون. 


ثم إِنَه قد عرفت في أَوّل كتاب الصّلاة. أنّ الصّلوات الواجبة سبع. وقد عدّها 
الم قافا عت قال بعد ذكر الاك اة 

( ومن الصلوات الواجبة: الجمعةء والعيدان والكُسُوف ) الشامل للخسوف. 
(والرّلزلةء والآيات. والطوافء والجنائزء والمنذور وشبهه. وما عدا ذلك مسنونٌ ). 

وقد عرفت أنّ الاختلاف إا نشأ من اختلاف الأنظار في دخول بعضٍ 
وخروجه. وإدراج بعضها في بعضٍ وإخراجه. 


وكيف كان. فسنذكر تفصيل كلّ واحدة منها في مواضعها إِنْ شاء الله تعالى. 


وقت الظهرين ۲0 


الفصل الثانى: فى أوقاتها: إذا زالت الشّمس دحل وقت الظهر. 


الفصل الثاني 
وقت الظهرين 
(في أوقاتها): والنظر في مقاديرهاء وأحكامها: 
ما الأول: ف (إذا زالت الشّمس دَحَل وقت الظهر) والعصر, ويتدٌ وقتهما إلى أَنْ 
تغرب الشّمسء بلا خلافي فيه في الجملة'". 
وتحقيق القول فيه: إن الكلام يقع في مقامين: 
الأوّله في المبدأ . 
الثاني: في المنتهئ . 
أمَا المقام الأوّل: فتدلٌ على دخول وقت الظهرين بالّوال» على سبيل القرتيب 
أو التشريك على الخلاف الآتي. مضافاً إلى الإجماع. والآية الشريفة: «أقم الصّلاةَ 
لِدُلو e‏ دن و(الدلوك) هو الرّوال كما عن جماعة 
من اللغويين'". 
وتدلٌ عليه بعض الأخبار الآتية. والنصوص المستفيضة: 
منها: صحيح زرارة. عن أبي جعفر ئة أنته قال: «إذا زالت الشّمس دَخَل 
)١١‏ نفى الخلاف في ذلك السيّد المرتضى في الناصريات ص 184 وحكاه عنهم السيّد العاملي في مفتاح الكرامة: 
ج٥‏ ع 


(۲) سورة الإسراء: الآية ۷۸. 
(۳) کتاب العين باب الكاف والدالٌ واللّام معهما: ص ۳۲۹. 


الوقتان الظهر والعصس». 

ومنها: صحيح عبيد بن زرارة: «سألث أبا عبد اله اا عن وقت الظهر 
والعصر؟ فقال: إذا زالت الشّمس دَحَّل وقت الظهر والعصر جميعاً إلا أنّ هذه قبل 
هذه. ثم أنت في وقتٍ منهما جميعاً حت تغيب الشّمس»'". 

إلى غير ذلك من الروايات الصريحة في ذلك. 

أقول: وما توهّم أن يُعارض هذه الأخبارء نما هي طائفتان من النصوص: 

الأو لئ: ما تدلٌ بظاهرها على أنّ وقت الظهر بعد الرّوال بقدم, كصحيح إسماعيل 
ابن عبد الخالق: «سألتُ أبا عبد الله اا عن وقت الظهر؟ قال: الرّوال بقدم أو 
نحو ذلك. إلا في يوم الجمعة, أو في الشفرء فإن وقتها حين تزول الشّمس»'". ۰ 

ونحوه مواق سعيد الأعرج'*. 

الثانية: ما تدلٌ على أنّ وقت الظهر يدخل بعد الرّوال بقدمين. على ما في روايةء 
وبذراع على ما في أخرئ:. وهما واحدٌّ كا صرح به في بعض النصوص» وهذه 
الطائفة تدلٌ على أنّ وقت العصر بعد الرّوال بذراعين وأربعة أقدام» كصحيح 
زرارة» عن ف جعفر ا 

«سألته عن وقت الظهر؟ فقال: ذراعٌ من الشّمسء ووقت العصر ذراعٌ من 
وقت الظهر, فذلك أربعة أقدام من زوال الشّمس»!*. ونحوها غيرها. 


(۱) الفقيه: ج ۲۱۹/۱ ح۸٤1‏ . وسائل الشيعة: ج ٤‏ / ۱۲۵ باب ٤‏ من أبواب المواقيت ح41937. 
(۲) الفقيه: ج 7١7/١‏ ح۷٤1.‏ وسائل الشيعة: ج ٤‏ / 6 باب ٤‏ من أبواب المواقيت ح1۹1٤.‏ 
(۳) التهذيب: ج 7 / ١51‏ ح۸. وسائل الشيعة: ج۷ / ۳۱۷باب ٤‏ من أبواب المواقيت ح 1100. 
)٤(‏ التهذيب: ج۲ / 155 ح۷. وسائل الشيعة: ج 4 / ١6‏ باب ٤‏ من أبواب المواقيت ح .٤۷0۷‏ 
(0) الفقيه: ج ۱ / ۲۱۷ ح۳٥1‏ . وسائل الشيعة: ج ٠١١ / ٤‏ باب ۸ من أبواب المواقيت ح۳٤۷٤‏ وح .٤۷٤٤‏ 


وقت الظهرين ۷ 


ولكن هاتين الطائفتين لا تصلحان لمعارضة النصوص الكثيرة. الصريحة في 
دخول الوقت بالرّوال» المعتضدة بقول المسلمين وعملهم'". مع قابليّتهها للحمل 
على ما لا ينافي تلك النصوصء كما ستمر عليك. فلا شبهة في الحكم. 

أقول: غا الكلام في تعيين ما أريد من هاتين الطائفتين: 

والذي يقوى في النظر أنّالمراد من الطائفة الأول بيان أولى وقت فعلها 
مترتّبة على النافلة التي يقرب زمان فعلها بعد الوضوء من قدم» فكأته لا نبّه 
بذلك على أَنّ مقدار قدم تمّا ينبغي الاشتغال فيه بالنافلة, فالتحد يد به لا يكون إلا 
وكيك دزا الغا رمن الاق هو الع رجه فل النافلة رکد اسمن 
الدالّة على أن العبرة بالفراغ من النافلة. كصحيح الحارث بن المغيرة. وابن حَنظلة, 
وابن حازم» عن أبي عبد الله 31: 

«إذا زالت الشّمس فقد دخل وقت الظهرء إلا أنّ بين يدمها سبحة, وذلك إليك 
إِنْ شئت طوّلت وإِنْ شئتَ قصضّرت»'". ونحوه غيره. 

وبالجملة: مقتضى الجمع بين ما دلّ على أنّ وقت الظهر من أل الرّوال. وما 
دلّ على أَنّ وقتها بعد الرّوال بقَدَم. وما دلّ على أن العبرة بالفراغ من النافلة؛ أنّ 
وقت الظهر يدخل بالرّوالء إلا أنه لأجل مزاحمتها لفعل النافلة, تأخَّر زمان أداء 
الفريضة عن أوّل الوقت بمقدار زمان فعل النافلة. وحيتٌ أنّ فعل النافلة مستحتٌ, 
فيجوز تقديم الظهر والاتيان بها أَوّل الرّوال. 

وأمًا الطائفة الثانية: فالظاهر أن ا مراد منها بيان الوقت الذي يختص بالفريضة, 


. 5١ / 6 راجع مفتاح الكرامة: ج‎ )١( 
.4ا/١6 من أبواب المواقيت ح‎ ٥ الكافي: ج ۲۷۹/۳ ح 5 . وسائل الشيعة: ج 4 / ۱ باب‎ )"( 


ولا تجوز فيه النافلة, وهو إا يكون بعد القَدَّمينء وأمّا قبل ذلك. فالوقتٌ مشترلكٌ 
بينهماء ويشير إلى ذلك ما في بعض أخبار الباب من أنّ جعل الذَّراع إا يكون لمكان 
الفريضة''. ويؤيّده ما في بعضها الآخر من أنّ وقت الظهر في الجمعة وفي السّفر إًغا 
هو بعد الزّوال بلا فصل'". 

وبالجملة: من تأمّل في أخبار الباب» يظهر له أن هذا المقدار من الوقت إا 
جُعل للنافلة, لدفع مرجوحيّة التطوّع في وقت الفريضة, لا أنه لا يجوز إتيان 
الظهر قبله. 


)١(‏ التهذيب: ج۲ / 0ع تال, وسائل الشيعة: ج ۱٤١ / ٤‏ باب۸ من أبواب المواقيت ح4/08. 
(۲) التهذيب: ج 7١/7‏ ح ,.٠١‏ وسائل الشيعة: ج ١54 / ٤‏ باب۸ من أبواب المواقيت ح .410١‏ 
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حتئ يمضي مقدار أربع ركعات نَم يشترك الوقت بينها وبين العصر. 


اختصاص أوَّل الوقت بالظهر 

إن المشهور بين الأصحاب أن أَوّل الوقت يختصٌ بالظهر ‏ (حتى يمضي 
مقدار أربع ركعات: ثم يشترك الوقت بينها وبين العصر). 

وعليه. فلو أتى بالعصر فيه نسياناً أو غفلة قبل الظهر. أو أنته دخل في الظهر 
قبل الرّوال بتخيّل دخول الوقت, وصلى العصر بعدهاء ثم تبيّن أنته زالت الشّمس 
بعد الظهر قبل العصر تبطلء ولا يكن تصحيحها بحديث (لا تعاد)' كا لا يخق. 

وخالف في ذلك الصدوقان. وجماعة غيرهما من الفقهاء'"'. وذهبوا إلى أنته 
إذا زالت الشّمس دَحَّل وقت الظهر والعصر. إلا أنّ هذه قبل هذه. فلا محالة العالم 
الملتفت ليس له تقديم العصر. وأمًا لو قدّمها نسياناً أو غفلة فتصح صلاته لحديث 


(لا تعاد). 
وعن «المعتبر»: شيوع القول بذلك بين القدماء"“ وهو الأقوئ. 
وقد استدلٌ للمشهور بأموز: 


الأمر الأؤّل: ما ذكره صاحب «المدارك»!*: من أن إيقاع العصر في أوّل الرّوال 
بمتنعٌ للعامد والناسىء لعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه. وانتفاء ما يدل على 





.٠١١ / 8 مفتاح الكرامة :ج‎ )١( 

(۲) وسائل الشيعة: ج 0 / ۷۰ح ۷۰۹۰ الفقيه: ج ١‏ / ۳۳۹ ح1۹۲. 
(۳) راجع مفتاح الكرامة: ج 0 / 1١‏ وما بعد. والمختلف: ج۲ /۸. 
(4) المعتبر: ج۲ /51. 

(0) مدارك الأحكام: ج51/1. 


صحته مع امخالفة, وإذا امتنع وقوع العصر عند الرّوالء انتنى كون ذلك وقتاًهاء إذلا 
معنى لوقت الفريضة إل ما جاز إيقاعها فيه. ولو على بعض الوجوه. 

وفيه: إن هذا دور واضح. إذ بطلان العصر للنّاسي يتوقّف على القول 
بالاختصاص. وإلا فقتضى حديث (لا تُعاد) صكتها. فإثبات الاختصاص 
بد دوري. 

الأمر الثاني: ما ذكره صاحب «الحدائق»'" حكايةً عن «المُختلف»" 
ملخّصاً له. فقال: (وملخّصه أَنّ القول باشتراك الوقت حين الرّوال بين الصلاتين. 
مستلزمٌ لأحد الباطلين: إمّا تكليفٌ ما لا يُطاق, أو خرق الإجماع, فيكون باطلاً. 

بيان الاستلزام: إن التكليف حين الزّوال: إمّا أن يقع حينئذٍ بالعبادتين معاً 
أو بإحداهما لا بعينهاء أو بواحدة معيّنة. والثالكٌ خلاف فرض الاشتراك فيتعيّن 
أحد الأوّلين. 

على أنّ المعيّتنة إن كانت هي الظهر يثبت المطلوب. وإِنْ كان هي العصمر. لزم 
حرق الإجماع. 

وعلى الاحتال الأول يلزم تكليفٌ مالا يطاق. وعلى الثاني يلزم حرق 
الإجماع. إذ لا خلاف في أنّ الظهر مرادة بعينها حين الرّوالء لا لأنتها أحد الفعلين). 
انتهئ. 

وفيه: إنّ التكليف بها معاً لا يكون تحال لأنّ الوقت يسع الجميع. فاللازم 
على المكلّف في الفرض الإتيان بهم جميعاً. مخيراً في البدئة بأيّتهما شاء. لكن لا يجوز 


.٠١١/ ٠ج الحدائق:‎ )١( 
.۷/ مختلف الشيعة : ج۲‎ )۲( 
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ذلك فما نحن فيه. لقوله!2ة: «إنّ هذه قبل هذه»7", وحيثٌ أنته مختصٌّ بحال التذكّر, 
ففى حال النسيان نلقزم بأنّ المأمور به في أَوّل الوقت ليس الظهر بعينها. 
ْ ودعوى: مخالفته للإجماع, مندفعة: بأنته إا هو بالنسبة إلى الملتفت المتذكر. 

وهو غير مستلزم للاختصاصء إذ القائلون بالاشتراك لا ينكرون لزوم اللاتيان 
بالظهر تعبينا في وَل الرّوال للمتذكّر. ومحلّ الخلا ف إا هو في صورة النسيان, ولا 
إجماع على عدم الأمر بهما مخبّراً في البدئة بأيّتهما شاء فيها. 

فإِنْ قلت:إِنّ تكليف الناسي بخصوصه في أوّل الوقت بالعصر غير معقول. إذ 
الناسي إِنْ التفت إلى نسيانه إنقلب إلى الذاكر, وإلا فلا يمكن انبعاثه عنه. 

قلت: إِنّ التكليف بالعصر متوجّةٌ إلى عامّة المكلّفين, إلا أنته يشترط ترتبها 
على الظهر, لقوله!39: «إلا أن هذه قبل هذه»'"'. وشرطيّة التر تيب بمقتضئ حديت 
(لا تُعاد) مختصّة بحال ال كر وعليه فالناسي وإ كان غير ملتفتٍ إلى نسيانه. إل 
أنته ملتفت إلى أنّ ما يأتي به نما يأتي به با هو مأمورٌ به. وهذا المقدار كاف في 
صحّة العمل وإِنْلم يكن الآتي ملتفتاً إلى كيفيّة الأمر. 

هذاء مضافاً إلى أنته لو سُلّمم عدم معقوليّة تكليف الناسي والغافل بإيقاع 
العصر في أل الوقت. لكن يكني في صحة العبادة إتيانها بداعي الحبوبيّة. 

الأمر الثالث: الاستثناء الوارد في جملةٍ من الروايات» وهو قولهائة: «إلا أن 
هذه قبل هذه». بدعوى أنته استثناءٌ من قوله لجا «إذا زالت الشّمس فقد دَخَل 
الوقتان». وحيثٌ أن الظاهر من الاستثناء كونه متّصلاً لا منقطعا فيدلٌ على أن 
دخول الوقتين بالزّوال نما يكون على سبيل القرتيب. وأَنّما دُكر من دخو هما به إا 


(۱و۲( وسائل الشيعة: ج ٤‏ .1 


۳ فقه الصادق / ج1 


هو باعتبار الجموع, فبمقدار أداء الظهر يكون الوقت مختصّاً هاء وبعدهيدخل 
وقت العصر. 

وفيه: أن الاستثناء لا يكون متّصلاً. وإلاكان الأوإى أن يُقال: (إلا أن وقت 
هذه قبل وقت هذه). بل الظاهر منه جرد الترتيب. فتكون هذه الجملة مسوقة 
لدفع توهّم جواز البدئة بكلٌّ من الصلاتين, بمقتضى قوله اثة: «دخل الوقتان». 
فهذه النصوص تدلٌ على الاشتراك. لا سا مع اشتال بعضها على ما لا يكن حمله 
على ما ذُكر. كمصحّح عُبيد بن زرارة: «إذا زالت الشّمس دحل وقت الظهر 
والعصر جميعاً إلا أن هذه قبل هذه»'". فان قوله اذ (جميعاً) يجعل هذا الخبر وما 
ضاهاه كالنص في إرادة دخول وقت العصر أيضاً بالرّوال. وأنّ الاستثناء أا يكون 
مسوقاً لدفع توهّم جواز البدئة بكلَّ من الصلاتين. 

الأمر الرابع: مرسل داود بن فرقد. عن بعض أصحابناء عن أبي عبدالله اغ: 

«قال: إذا زالت الشّمس فَقَّد دَخَل وقت الظهر حى مضي مقدار ما يُصلي 
المصلي أربع ركعات. فإذا مضئ مقدار ذلك فقد دَخَل وقت الظهر والعصر. حي 
ببق من الشّمس مقدار ما يُصلي أربع ركعات» فإذا بق مقدار ذلك, فقد خرج وقت 
الظهرء وبق وقت العصر, حى تغيب الشّمس»'". 

فهو اظهوره ق مت عى المشيون قد اشر الاتعدلال بوبه يع د لای 
الأخبار المتقدّمة. 

وأجيب عمًا أورد عليه: يضعف السند. بأنّ سنده صحيمٌ إلى الحسن بن فضّال 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج ٤‏ / ۱۲۹ باب ؛ من أبواب المواقيت ح1۹1٤‏ . الفقيه: ج 1١7 / ١‏ ح147. 
(۲) وسائل الشيعة: ج ٤‏ / ۱۲۷ باب ٤‏ من أبواب المواقيت ح1۹۸٤‏ . التهذيب: ج۲ / ۲۵ ح١1.‏ 
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وبنو فضّال تن أمرنا بأخذ رواياتهم. 

وفيه: إنّ الأمر بأخذ الرواية منهم إا يدل على أنّ إعوجاج مذهبهم لا يضر 
بوثاقتهم ف النقل.وأمًا أن من ينقلون عنهالذي هو جهولٌ عندنا فلايدلٌ على تو ثيقه. 

فالحق في الجواب أن يقال: إنّ ضعف السند يحبودٌ بعمل الأصحاب. واشتهار 
السك به لا سما بما في ذيله من اختصاص مقدار أربع ركعات قبل انتصاف اليل 
بالعشاء الآخرة. حيثٌ أنّ الأصحاب أفتوا على طبقه. ولا مدرك هم سوى هذا 
المرسل؛ فهو من حيث السند خالٍ عن الإشكال. 

وأمّا من حيث الدلالة, فلا ريب أيضاً فيظهورهفي الاختصاصءولا كلام فيه. 

أقول: نما الكلام في الجمع بينه وبين النصوص المتقدّمة. التي عرفت أنتها 
صريحة في دخول وقت العصر أيضاً بالرّوال. وعدم اختصاص أوّل الوقت بالظهر, 
وماذكر من تقيبدها بالمرسل غير صحيح. كبا هو واضح. 

وبالجملة: الذي يقوى في النظر في مقام الجمع. أنّ المرسل وإِنْ كان ظاهراً في 
الاختصا ص إلا أنته لأظهريّة تلك النصوص -بل صراحتها -في الاشتراك, يحمل 
على دخول الوقت الفعلي. بملاحظة اعتبار القرتيب بين الصلاتين, بمعنى أنّ مقدار 
أربع ركعات من أل الزّوال مختضٌ بالظهر من حيث الخروج عن عهدتهاء وأمَا 
بعده فالوقثُ مشتركٌ. ويجوز للمكلّف الحنروج عن عهدة الظهر بتأخيرها إلى ذلك 
الوقت وإتيانها فيه. وله تقديها عليه. وإيقاع العصر فيه وهذا المعنى لا ينافي 
صلاحيّة أوّل الوقت لوقوع العصر فيه في بعض الفروض النادرة. مثل صورة 
النسيان والغفلة. وبذلك يرتفع التعارض بين الأخبار. ويثبت القول بالاشتراك. 

وإِنْ أبيت عا ذكرناه. وقلت:إِنّه ليس جمعاً عر فيا فحيثٌ لا يمكن ا جمع بنحو 


۳٤‏ فقه الصادق /ج 


آخر. فلابدٌ من الرجوع إلى المرجّحات. والترجيح مع تلك النصوص لوجوه لا 
نحق. 5 05 

فتحصّل مما ذكرناه: أَنّ القول بالاختصاص _بعنى أنته لو وقع العصر في ذلك 
الوقت على وجو كانت شرطيّة القرتيب بين الصلاتين ساقطة, كما في صورة 
النسيان, تقع باطلة -لا دليل عليه. بل قد عرفت أنّ مقتضى الأخبار صلاحيّة أل 
الوقت لوقوع العصر فيه. وأنّ اعتبار القرتيب مانعٌ عن الفعليّة. فف الفروض 
التي يسقط القرتيب بمقتضى حديث (لا تعاد). تصح صلاة العصر الواقعة في 
أوّل الوقت. 

هذاكله من حيث المبدأً. 


5 5 
أخر وقت الظهرين ۳0 


إلى أن يبقى لغروب الشّمس مقدارٌ أربع ركعاتء فيختصٌ بالعصر. 


آخر وقت الظهرين 
وأمّا المقام الثاني: فيمتدٌ وقتهما (إلى أن يبقى لغروب الشّمس مقداز أربع ركعات 


ف ا 

معنى أن التكليف بها يصيرُ فعايً ومنجزاً فيه. ولو لم يأتِ بالظهر. 

ولا يجوز الاتيان بالظهر فيه في حال الذَّكر. لا أ نّ الوقت غير صالم لوقوعها 

فيه. خلافاً لما عن المشهور من عدم قابليّة الوقت لوقوعها فيه ولو في حالالنسيان. 

٠‏ أقول الكلام يقع في موردين: 

المورد الأوّل: المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة”''هو امتداد وق تالظهرين 
إلى الغروب. الذي هو أوّل وقت العشائين. 

وعن «المبسوط»'": انتهاء وقت الظهر للمختارء بصيرورة الل مثل 
الشاخص. والعصر بصيرورته مثليه. والمضطرٌ وذو الأعذار يعد الوقت ها 
إلى الغروب. 

5206 ا «الخلاف» ل وسلان و ع 


(١)كماعن‏ الحدائق : ج 5017/7 

() المبسوط: ج ۷۲/۱ 

a 
المسالة الخامسة.‎ ۲٠١-٠٠۹/۱ الخلاف: ج‎ )٤( 

() الجمل والعقود: ص٩‏ في ذكر المواقيت. 

() الوسيلة: ص ۸۲. 


8 فقه الصادق / ج5 


وعن ابن أي عقيل" انتهاء وقت الظهر للمختار بالذّراع. وانتهاء وقت 
العصر بذراعين. 

وعن أي الصّلاح'": انتهاء وقته باريعة أسباع: 

ومنشأ الاختلاف اختلاف ظواهر الأخبار. 

أقول: وتدلٌ على مذهب المشهور نصوصٌ مستفيضة : 

منها: مرسل داود'" المتقدّم. 

ومنها: مصحّح عبيد بن زرارة. عن أبى عبد الله إافلا: «إذا زالت الشمس دَخَل 
وقت الصلاتين الظهر والعصر جميعاً إلا أنّ هذه قبل هذه. ثم أنتَ في وقتٍ منهم| 
جميعاً حي تغيب الشمس». 

ومنهاء خبره الآخر. عنه اه «في قوله تعالمئ: م أَقِم الصّلاة لدُلُوكٍ الشَّمْسٍ إلى 
غَسَقٍ اللَيْلٍ4'*» قال: إن الله تعالى افترض أربع صلواتٍ أوّل وقتها من زوال 
الشّم س إلى انتصاف الليلء منها صلاتان أوّل وقتهما من عند زوال الشّمس إلى 
غروب الشّمس»”. 

(¥) 2 ٠. 0 7 

ونحوها خبر زرارة وغيره . 

واستدل للقول الثاني: بصحيح ابن سنان, عن الإمام الصادق افا: «لكلّ صلاةٍ 
)١١(‏ حكاه في | م المختلف :ج۲ /15. 
(؟) الكافي في الفقه للحلبي: ص .٠۳۷‏ 
(؟) تقدّم آنفاً. 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ٤‏ / ۱۲۹ باب ؛ من أبواب المواقيت ح1۹1٤‏ . الفقيه: ج 5١7 / ١‏ ج۷٤1.‏ 
(6) سورة الإسراء: الآية ۷۸. 
(1) وسائل الشيعة: ج ٤‏ / 167 باب ٠١‏ من أبواب المواقيت ح 4/41 التهذيب: ج۲ / ۲۵ ح77. 
(۷) وسائل الشيعة: ج ۱٥۹ / ٤‏ باب ٠١‏ من أبواب المواقيت ح ٤۷۹۲‏ . الاستبصار: ج ۱ / ۲۱۹ ح514. 


آخر وقت الظهرين ۷ 


وقتان, وأُوّل الوقتين أفضلهما. ولا ينبغي تأخير ذلك عمداً. ولكنّه وقت من 
شُغل أو نسى أو سهى أو نام» وليس لأحدٍ أن يجعل آخر الوقتين وقتاًإِلا من عذر 
أو غل 

والمرويّ عن «تفسير القمّي»: مرسلاً عنه ائ في قوله تعالى: نفَوَيْلٌ 
لْمْصَنينَ+'" «تأخير الصّلاة عن أوّل الوقت لغير غذر»"٠‏ 

أقول: ودلالة الخبرين على هذا القول. تنوقّف على أن يكون المراد من (أَوّل 
الوقت) الوقت الأوّل, كما هو الظاهر منهماء وأنْ يكون هو للظهر صيرورة ظِلَّ كل 
شيء مثله. وللعصر صيرورته مثليه. وهو كذلك کا تدل عليه جملة منالنصوص. 
كصحيح أحمد بن حمّد. قال: 

«سألته عن وقت صلاةالظهر والعصر؟ فكتب: قامة للظهر. وقامة للعصر»'!". 

ونحوه غيره. وستعرف أن المراد من (القامة) قامة الشاخص. 

ويرد عليه:-مضافاً إلى قصور الصحيح دلالةء والمرسل سنداً إذ قوله ابا في 
الصحيح”'*: (وليس لأحد... الخ) وإِنْ كان ظاهراً في عدم جواز التأخير. لكن ظاهر 
قوله: (أوّل الوقتين أفضلهها) خلافه. فإنّ مقتضى ذلك مشاركة الوقت الثاني له في 
أصل الفضيلة, وكذا قوله ا: (ولا ينبغي تأخير ذلك عمداً). ظاهءٌ في عدم حرمة 
التأخبر -: أن الأخبار المتقرّمة الدالة على مذهب المشهور. صريحة في امتداد 


.۷٤ التهذيب: ج ۲ / ۳۹ح‎ ٤1۷۵ وسائل الشيعة: ج 4 / ۱۱۹ باب ۳ من أبواب المواقيت ح‎ )١( 
.٤ سورة الماعون: الآية‎ )۲( 

(۳) وسائل الشيعة: ج ۱۲١ / ٤‏ باب۳ من أبواب المواقيت ح ٤1٩١‏ تفسير القمّي: ج ۲ / .٤ ٤٤‏ 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ۱۲۲١ / ٤‏ باب ۳ من أبواب المواقيت ح۲٥۷٤‏ التهذيب :ج۲ / ۲۱ ح١٠.‏ 
(6) صحيح ابن سنان المذكور آنفاً. 


۳۸ فقه الصادق / ج1 


الوقت للمختار إلى الغروب. ولا يكن حملها على المضطرٌ وذي العذرء إذ المتبادر 
من تحديد وقت الواجبات. ليس إل الوقت الذي يجوز الإتيان فيه إختياراً 

وبعبارة أخرى: المنسبق إلى الذهن منه. كون الوقت وقتاً للعمل من حيث هو. 
لا بشرط الاضطرار والعُذر. وهذا بخلاف ما استدلّ به هذا القول, فإنّهِ يكن حمله 
على وقت الفضيلة. 

مع أنته لو سُلّم التعارض, وعدم إمكان الجمع بينها ا ذكرناه. فإنّه لاب من 
الرجوع إلى المرجّحات. والترجيح مع تلك النصوص لوجوه غير خفيّة. 

أقول: وا ذكرناه ظهر الجواب عا استدل به للقول بانتهاء وقت الظهر بأربعة 
أسباع. وهو خبر إبراهيم الكرخيء قال: 

«سألث أباالحسن موسى .ظة: مت يدخل وقت‌الظهر؟ قال: إذا زالت الششّمس. 

قلت: متى يخرج وقتها؟ فقال: من بعدما عضي أربعة أقدام»'". 

فإنّه لابنٌ من مله على وقت الفضيلة. والاختلاف بين الطائفتين حمولٌ على 
اختلاف مراتب الفضل. 

وأمّا ما استدلٌ به للقول بانتهاء وقتها بالذّراع: فالظاهر من بعضه دخول 
الوقت بعده. لا كونهوقتاً/كصحيح زرارة: «وقت الظهر على الذّراع»' ".و نحوهغيره. 

وبعضه حمولٌ على ذلك بقرينة ما فيه من التعليل بقوله ا «لناا يكون 
تلو في وقت فريضة» "۰ 
(۱) وسائل الشيعة: ج 5 / ۱٤۹‏ باب۸ من أبواب المواقيت ح۷۷۲٤‏ . التهذيب :ج ۲۱/۲ ح۲۵. 


(۲) وسائل الشيعة: ج ۱٤١ / ٤‏ باب۸ من أبواب المواقيت ح۷0۹٤‏ التهذيب: ج۲ / ۵٤۲ح .٠١‏ 
(۳) وسائل الشيعة: ج ۱٤١ / ٤‏ باب۸ من أبواب المواقيت ح۷1۸٤‏ . التهذيب: ج۲ / ۲۵۰ح ٠۳١‏ 


اختصاص آخر الوقت بالعصر ۳۹ 


فتحصّل من ما ذكرناه أن وقت الظهرين للمختار تد إلى الغروب. وأنّ 
انتهاء الوقت الأول وهو وقت الفضيلة _للظهر ببلوغ الظلٌ مثل الشاخص. 
وللعصر بالمثلين. 

لد 
اختصاص آخر الوقت بالعصر 

المورد الشاني: في اختصاص آخر النهار بالعصر بمقدار أدائها. ويدلٌ عليه 
مرسل داود المتقدّم''. وصحيح الحلبي -في حديثٍ -قال: 

«سألتة عن رجل تسى الأول والعصرء م ذكر عند غروب الشسق؟ 

قال اثلا: انف وقتٍ لا يخاف فوت إحداهماء فليصلٌ الظهر. ثم ليصلّ 
العصر. وإِنْ هو خاف أن يفوته. فليبدأ بالعصر, ولا يؤْخَّرها فيكون قد فاتتاه 
ا ولك يول السرم فيه تو حو وها 2 لمل الأول نس ذلك 
على أثرها»'". 

أقول: ولكن غاية ما يدل عليه الصحيح. عدم كون آخر الوقت وقتاً للظهر 
لدى المزامة. وفي حال الذكر والالتفات. وعدم الإتيان بالعصر. وأمَا عدم 
صلاحيّته رأساً لفعلها حتّ على تقدير البراءة من العصر, كا لو أتى بها في الوقت 
المشقرك على وجي صحيح. أو تخيّل الإإتيان بهاء أو نسى عنها فلا. 

وأمّا المرسلء وإِنْ كان ظاهره الاختصاص بالمعنى المنسوب إلى المشهور, إلا 
أنته لاب من حمله على ما ذكرناه. لصحيح عبيد المتقدّم'”: «إذا زالّت الشّمس فَقَّد 


(۲) وسائل الشيعة: ج ٤‏ / ۱۲۹ باب۸ من أبواب المواقيت ح 87١5‏ . التهذيب: ج۲ / 515 ح١11.‏ 
م وسائل الشيعة: ج ۱۲١ / ٤‏ ح1۹1٤‏ . 


ق يبب ل ل 1 -. حرش الفادق ع 


دَخَل وقت الظهر والعصر جميعاً إلا أن هذه قبل هذه ثم أنت في وقتٍ منهما جميعاً 
حت تغيب الشمس». 

فإنّه صر في بقاء وقت الظهر إلى الغروب. وأَنّ نسبة جميع أجزاء الوقت إلى 
كل واحدة من الصلاتين نسبة واحدة بلا فرق بينهما. 

وأيضاً: قد استدلٌ بعض أعاظم الحقّقين'' للزوم إتيان العصر, إذا بق مقدار 
أدائها قبل مغيب الشّمسء بقوله.2ة في الأخبار المتقدّمة'": (إلا أن هذه قبل هذه) 
بدعوى أنته كما يدلّ بالالتزام العقلي على امتناع تعلّق الأمر بفعل العصر في أوّل 
الوقت. مع كونه مكلفاً بإيقاع الظهر قبلهاء كذلك يدلّ على امتناع تعلّقه بفعل الظهر 
في آخر الوقت» مع كونه مكلفاً بإيقاع العصر بعدهاء فلو تعلّق أمدٌ مطلقٌ مثلاً 
بصلاة الظهر من الرّوال إلى الغروب على سبيل التوسعة, ثم وَرّد أمرٌ آخر بإيقاع 
العصر بعدهاء لوجب تقييد كلّ من الأمرين بالآخرء وجعلها بمنزلة أمرٍ واحد 
متعلق بكلا الفعلين على سبيل التر تیب فلو تركهما حى لم يبق من الوقت إلا مقدار 
أداء أحدهماء فقد فاتت الظهر, إذ لا يعقل بقاء أمرها مع الأمر بإيقاع العصر بعدها 
قبل أن تغيب الشّمسء فلابدٌ من الإتيان بالعصر لبقاء وقتها. 

وفيه: أن النصوص إِنا تدلٌ على اشتراط العصر بوقوع الظهر قبلهاء لا 
اشتراط الظهر بوقوع العصر بعدهاء ولذا لو أتى بالظهر خاصّة, فإِنّه لا شبهة في 
سقوط أمرهاء فحينئذٍ لولم يبق من الوقت إلا مقدار أداء إحدى الصلاتين. فلا 


)١(‏ آغا رضا الهمداني في مصباح الفقيه: ج۲ / ۲۲. وفي الطبعة الجديدة: ج / ٠٠١‏ من طبع المؤسّسة الجعفريّة 
لاحياء التراث. 
(۲) وسائل الشيعة: ج؛ / ص ١56‏ ح1۹1٤‏ . 


اختصاص آخر الوقت بالقصر 4.3 


حالة يسقط الأمر بإحداهماء وحيثٌ أن أمر الظهر مطلق غير مشروط بشيء. 
والوقت صالح لوقوعها فيه. والعصر مشروطة بوقوع الظهر قبلها. ولا يمكن 
تحصيل الشرط. فيكون الساقط هو الأمر بالعصر. فالصحيح هو القسّك بصحيح 
الحلبي ومرسل ابن فرقد '. 

أقول: ثم إِنْكَ قد عرفت أنته على القول بالاختصاص بالمعنى المختار. لو أق 
بالعصر في الوقت المشقرك, على وجو صحيح بأن تسى الأوإئ أو صلاها ثم 
انكشف فسادهاء جاز له الإتيان بالظهر فيه وتقع أداءً. بل يصح الاتيان بالظهر فيه. 
وتقع أداءً حت مع تنجّز التكليف بالعصر: 

ما بناءً على القول بصحّة القرتّب فواضح. 

وأمّا بناءً على عدمه. فلكفاية الإتيان بها بداعي امحبوبيّة. بل بناءً على القول 
بالاختصاص بعنى خروج وقت الظهر رأساً يكن تصحيح الظهر الواقعة فيه 
قضاءً. إِمّا بالترتّب أو بالملاك. 

ودعوى: أنّما يدل على الاختصاص. يد لعل عدم صحة الشريكة فيهأَداءًوقضاء. 

مندفعة: بأنته إنما يدلّ على كونه وقتاً للعصر كسائر أدلّة التوقيت, ولا نظر له 
إلى بطلان الشريكة, وعدم صحّتها بوجه. 

فرع إذا ارتفع العُذر المانع من الصّلاة في أثناء الوقت المشترك بمقدار صلاة 
واحدة. ثم حَدَث ثانيا: 

فهل يجب الإإتيان بالأوإى كما قيل. لأنّ ذلك الوقت أوّل وقتٍ يكون مأموراً 
بالصّلاة. فیختص بالأوإن؟ 


)١‏ المتقدّمان فى الصفحتين السابقتين. 


أو يحبُ اللإتيان بالثانية, لأنته آخر وقتٍ كته إيقاع الصّلاة فيه؟ 

أو يكون يرا بينهم|؟ وجوه: 

أقواها الأوّل, لا لما دك لأنته يرد عليه أنّ ما دل على الاختصاص دلّ على 
اختصاص أوّل الوقت, الذي جُعل في أصل الشرع وهو الرّوالء لا أل الوقت 
بالنسبة إلى تكليف هذا الشخص. وبهذا يظهر الجواب عتا استدلٌ به للقولالثاني. 

بل لأنّ الوقت صا لوقوع كلّ منهما فيه. ولكن الظهر مطلقة والعصر 
مشروطة بوقوع الظهر قبلهاء فلا حالة ينجّز الأمر بالظهر.ويسقط الأمربالعصر. 

ودعوى: انصراف أدلّة القرتيب عن مثل الفرض کا ترئ. 

OY 


أوّل وقت المغرب والعشاء ۳ 


وإذاغَرْبتٍِ الشمس.ء وحَدّه غيبوبة الحُمرة المشرقيّة» دحل وقت المغرب إلى 
أن يمضى مقدار أدائهاء ثم يشتركُ الوقت بينها وبين العشاء» إلى أن يبقى لإتتصاف 
اليل مقدارٌ أربع» فيختصٌ بالعشاء. 


أوّل وقت المغرب والعشاء 

( وإذا غربت الشّمس ) و (الغروبٌُ حَدّه عيبوبة الحُمرة المشرقيّة) على الأشهرء 
واستتار القرص على الأقوى. (دَخَل وقت المغربب إلى أن يمضي مقدار أدائهاء ث 
يشترك الوقت بينها وبين العشاء إلى أن يبقى لإنتصاف اليل مقدار أربع) ركعاتٍ 
(فيختصٌ بالعشاء) هذا للمختار. 

وأمّا المضطر وذو العذر: فيمتدٌ وقتهما ها إلى طلوع الفجر. 

أقول: ها هنا أمور ينبغي التعردض ها: 

الأمر الأوّل: لا ريب في دخول وقتهما بالغروب في الجملة. وفي «الجواهر»”": 
هو من ضيروريّات الدّين. 

وتدل عليه: الأخبار المتواترة. كصحيح زرارة. عن الإمام الباقر ج «إذا 
غابتٍ الشّمس دَخَل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة»'". 

وهذا تما لاكلام فيه. وأا الخلاف في تحديد الغروب. 

أقول: والأشهر'" تحديده بذهاب الحمرة المشر قيّة عن سمت الرأس, والظاهر 
)١١‏ جواهر الكلام: ج10 .٠١77‏ 


(۲) وسائل الشيعة: ج ٤‏ / ۱۲۵ باب ٤‏ من أبواب المواقيت ح 1191 . الفقيه: ج 7١7/١‏ ح118. 
(۳) حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة: ج ۵ / 17 عن كثير من علمائنا. 


£ فقه الصادق / ج1 


أنته ليس مرادهم بذلك كون المراد من غروب الشّمس غروبها عن أفق المصلي. 
ويكون زوال الحمرة علامة لهه لكو ييا عند الا بغر ادهع ديد 
الغروب بذهاب الحمرة. فيكون المراد من (الغروب) وصول الشّمس تحت الأفق 
إلى حَدَّ يقارن ذهاب الحمرة. 

وعن جماعةٍ من القدماءء كالصدوق في «العلل» ', والشيخ في «المبسوط»'" 
و«الاستبصار» ٠"‏ وابن أبي عقيل والمرتضى'”. وجماعةٍ من المتأخّرين”": أنته 
يُعلم بإستتار القرص وغيبته. 

وتُسب هذا القول إلى أكثر الطبقة الثالثة'". 

وعلئ هذاء فلا وجه لطرح الأخبار الظاهرة في هذا القول, أو حملها على التفيّة 
أو حوهاء بل لابدٌ من ملاحظة الروايات والجمع بينها. 

استدل للقول الأوّل: بأخبار كثيرة: 

منها: مصحّح بُريد بن معاوية, عن الإمام الباقر جا: 

«إذا غابت الحمرة من هذا الجانب يعني من المشرق -فقد غابت الشّمس 
فوقدرى ا 

لأنته يدلّ على أن غيبوبة الشّمس التي جُعلت موضوعاً للحكم. هي ما 


(1) علل الشرائع :ج .٠٠١/۲‏ 

(1) المبسوط: ج 0/4/١‏ 

(۳) الاستبصار: ج۱ / 510. 

.۲۱/ نقله في المختلف :ج۲‎ )٤( 

(0) رسائل المرتضى: ج۱ / ۲۷۶. 

(1) راجع مفتاح الكرامة :ج ۵ / .۸٠‏ 

(۷) المراد منهم متأخَّري المتأخَّرين. راجع مفتاح الكرامة :ج ۵ / .۸٠‏ 
(۸) وسائل الشيعة: ج 4 / ۷۲ باب٣۱‏ من أبواب المواقيت ح .٤۸۲۷‏ 


أل وقت المغرب والعشاء 0 


يلازم زوال الحمرة من ناحية المشرق. 

وفيه: أنه 31 فتسر الجانب بقوله (من المشرق) ولا ريب في أنّ المشرق هو 
خصوص الحلٌ الذي تطلع منه الشّمس, وهو الأفق. لأربع الفلك. ومعلومٌ أن 
زوال الحمرة عن الأفق إِنما يكون في اول استتار القرص. 

ويؤيّد ما ذكرناه. قوله يثثة: (فقد غابَت) لأنته كما ستعرف ليست غيبوبة 
الشّمس بنفسها مجملة. بل هي واضحة مبيّنة, وعبارة عن استتار القرص في الأفق. 

ومنها: مرسل على بن أحمد بن أشيم. عن بعض أصحابناء عن أبي عبد الله اجا: 
«وقت المغرب إذا ذهبت الحُمرة من المشرقء وتدري كيف ذلك؟ قلت: لاء قال اة: 
لأ المشرق مطل على ا مغرب هكذا (ورفع يمينه فوق يساره) فإذا غاي هنا 
ذهبت الخمرة من هاهنا»'" . 

لظهور صدره فيإرادةالغروب بالمر تبةالمقارنة لذهاب ا لحمرة.وكذلك التعليل. 

وفيه:إنَ هذا المرسل أظهر من ما قبله في المعنى الذي ذكرناهء لأأنته اا بّن فيه 
ما قلناه بالتعليل. كا يظهر أن تدبّر فيه. 

ومنها: خبر محمد بن شريى. عن أبي عبد الله ناثة: 

«سألته عن وقت المغرب؟ فقال!ثة: إذا تغيّرت الحمرة في الأفق. وذهبت 
الصّفرة. وقبل أن تشتبك النجوم»'". 

وأنتَ بعدما أحطت حُبراًبما ذكرناه في الخبرين المتقدّمين. تعرف عدم دلالته 
على هذا القول» بل هو ظاهٌ في القول الآخرء لملازمة تغيّر الحمرة في الأفق مع 
استتار القرص. 





)١(‏ وسائل الشيعة: ج ٤‏ 7 باب٦۱‏ من أبواب المواقيت ح 815 4, الاستبصار: ج ١‏ حك 
١؟)‏ وسائل الشيعة: ج ١77/ ٤‏ باب7١‏ من أبواب المواقيت ح4858. التهذيب: ج۲ / ۲٠۷‏ ح١1.‏ 


1 فقه الصادق /ج 





أقول: وبا ذكرناه يظهر عدم دلالة موق عتّار, عنه ا «إنما أمرت أبا الخطّاب 
أن يُصلي المغرب حين زالت الحمرة من مطلع الشّمسء. فجعل هو الحمرة التي من 
قبل المغرب»'"' على هذا القول. بل هو أيضاً يدل على الثاني. 
وأيضاً انقدح عدم صحّة الاستدلال لهذا القول. بالنصوص الواردة في 
الإفاضة من عرفات, المحدودة بغروب الشّمسء كموق يونس: 
«قلت للصادق/9ة: متى الافاضة من عرفات؟ 
قال: إذا ذهبتٍ المرة, يعنى من الجانب الشرق». 
رورا ايخ ف ا اا يعلد أف ر جال اكه ران 
مطلع التمس)". 
ونحوه غيره, لما عرفت من أنّ ذهاب الحُمرة من المشرق. ومن مطل الشّمسء 
ملازمٌ لإستتار القرص. 
كا أنته ظهر عدم دلالة خبر محمد بن على. قال: «صحبت الوضاءكة فرأيته 
يُصلى المغرب إذا أقبلت الفحمة من المشرق 0 السواد»'". هذا القول. 
3 منها: الأخبار الدالّة على دخول الوقت بدو الأنجم. كصحيح زرارة: «سألتٌ 
أبا جعفر بي عن وقت إفطار الصائم؟ فقال: حين تبدو ثلاثة أنجم»'*'. ونحوه غيره. 
وفيه: أنّ ظهور الأنجم أيضاً ملازمٌ للإستتارء کا يشهد له خبر زرارة الصريح 
في ذلك. 


(۱) وسائل الشيعة: ج ٤‏ / ۱۷۵ باب ۱٦‏ من أبواب المواقيت ح 877 4. التهذيب: ج۲ / ۲۵۹ح ./١‏ 

(۲) وسائل الشيعة: ج 007/17 باب ۲۲ من أبوا بإحرام الحجّ منكتاب الحجّ: ح ۱۸٤۳۵‏ . التهذيب: ج ۱۸1/0 ح١‏ . 

(۳) وسائل الشيعة: ج ٤‏ / ۱۷۰ باب۸ من أبواب المواقيت ح 874 4. التهذيب: ج ۲ / ۲۹ح ۳۷. 

(4) وسائل الشيعة: ج ۱۲١ / ٠١‏ باب ٥۲‏ من أبواب ما يمسك عنه الصائم من كتاب الصوم ح٠٠١٠‏ . التهذيب: 
اج /14 I2‏ 


أوَل وقت المغرب والعشاء ۷ 


ومنها: خبر أبان: «قلت لأبي عبد الله 4 أي ساعةٍ كان رسول الله يي يوتر؟ 

قال: مثل مغيب الشّمس إلى صلاة المغرب»!". 

فاته يدل على انفصال وقت الصّلاة عن مغيب الشّمس بمقدارٍ يسع الوتر. 

وفيه: أنته اب قال: (صلاة المغرب)». ولم يقل (وقت المغرب). وحيث أنته يكن 
أن يكون الفصل لأجل السعي إلى المسجد والأذان والإقامة؛ فلا يدل الخبر على 
تأخّر وقتها عن المغيب. 

ومنها: مكاتبة عبد الله بن وضّاح. إلى العبد الصالم :12١‏ 

«يتوارى القرص. ويُقبل اللّيل, ثم يزيد اليل ارتفاعاً وتستر عنّا الشّمس, 
وترتفع فوق الجبل ُمرة, ويوذّن عندنا المؤذّنء أفأصلي وأفطر إِنْ كنت صائاً أو 
أنتظر حم تذهب الحمرة التى فوق الجبل؟ 

فكتب لا أرى لك أن تنتظر حي تذهب الكمرة وتأخذبالحائطةلدينك»9. 

وفيه:عدم ظهور ا لحمرة التي تر تفع فوق الجبلء في ا حمرة المشرقيّة إذ يحتمل 
أن يكون المراد منها الصّفرة احاصلة في الأماكن العالية عند اشراف الغروب. أو 
الحمرة العارضة الموجبة للشكٌ في استتار القرص في الأفق. فيكون الأمر 
بالاحتياط لأجل كون الشّبهة موضوعيّة.ى| يشهد له التعبير بالاحتياط. إذ لو 
كانت الشّبهة حكميّة كان عليه بيان الحكم لا الأمر بالاحتياط. 

ودعوى: أن التعبير عن وجوب التأخير واقعاً تعدا بقوله: (أرى لك أن تأخذ 
بالحائطة) لأجل التقيّة. 

مندفعة: بأنته لا شاهد عليهاء مع أنّ الأمر بالاحتياط أيضاً مخالف للتقيّة. 


(۱) وسائل الشيعة: ج ٤‏ / 17/4 باب 04 من أبواب المواقيت ح 87١‏ 4. الكافي: ج ٤۲۸/۳‏ ح 11. 
(۲) وسائل الشيعة: ج ٤‏ / ۱۷۹ باب ۱٦‏ من أبواب المواقيت ح ٠‏ 486 التهذيب: ج۲ / ۲۵۹ ح18. 


«قال لى: مت 0 07 


3 
من عندنا» . 


وفيه: أنته لا يكون المراد من قوله اد (فإنّ الشّمس تغيب...الخ) أنتها تغيبُ 
حقيقة قبل أن تغيب من عندهم» إذلا يعتبر غيابها عن جميع الآفاق بالضرورة. بل 

كلّ واحدٍ من أفراد المصلي يكون تكليفه منوطاً بغيبوبتها في بلده. فف رواية 
عبيدالله بن زرارة. قال الإمام الصادق اذ في حديثِ: 

«فقلث: إا علينا أن تصلي إذا وجبت الشّمس عنّاء وإذا - الفجر عندناء 
وليس علينا إلا ذلك وعلى أولئك أن يُصلّوا إذا غربت عنهم»'". 

فلا حالة يكون المراد منه أنتها تغيب بالنظرة الخناطئة, لوجود سحاب أو 
جبل أو ضباب أو غير ذلك. وعليه فالأمر بالانتظار لا يدل على المشهور. ۰ 

أقول: ويؤيّد ما ذكرناه. بل تشهد به أمور: 

١_عدم‏ تحديد المش بذهاب الحمرة المشرقية. 

۲ خبر جارود. قال: «قال لي أبو عبد اللهة: يا جارود ينصحون فلا 
يقبلون. وإذا سمعوا بشيء أذاعوه. قلت هم: مسوا بالمغرب قليلاً فتركوها حش 
اشتبكت النجوم» فأنا الآن أصلّيها إذا سقط القرص»'!*. 

٣-أنته‏ ا أمر بالانتظار بعد المغرب. والكلام إا هو في أن المغرب بماذا 


)١(‏ أي أخّروها وأدخلوها في المساء. وفي الحديث: (أصحاب أبي الخّطاب يمسون بالمغرب). أي يؤخُرونها حتّئ 
تشتبك النجوم (مجمع البحرين مادّة م س و :ج٤ .)٠١٤/‏ 

(۲) وسائل الشيعة: ج ۱۷١ / ٤‏ باب ۱٦‏ من أبواب المواقيت ح١484.‏ التهذيب: ج ۲ /108ح317. 

(۳) وسائل الشيعة: ج ٠۷۹ / ٤‏ باب١٠‏ من أبواب المواقيت ح۸٤۸٤‏ أمالي الصدوق ص١8‏ ح5١.‏ 

)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ٤‏ / ۱۷۷ باب7١‏ من أبواب المواقيت ح١484.‏ التهذيب: ج۲ / 709 ح1۹. 


أوّل وقت المغرب والعشاء ۹ 


يُعرف. وهذا الخبر لا يدل على أنته يُعرف بذهاب الحمرة. بل قوله اة في ال مخبر: 
(فأنا الآن أصلّيها) يدلّ على أنته يعلم بإستتار القرص. 

ومنها: مرسل ابن أبي عُمير, عمّن ذكره. عن أي عبد الله إثة: 

«وقت سقوط القرص ووجوب الإفطار من الصيام, أن تقوم بحذاء القبلة, 
وتنفقّد الحمرة التي ترتفع من المشرق. فإذا جازت فة الرأس إلى ناحية المغرب. 
فقد وجب الإفطار وسقط القرص»'". 

وفيه: أنته لاد من طرح المرسلء أو مله على ما سنذكره. لوجهين: قوله اا: 
(فإذا جازت فة الرأس إلى ناحية المغرب) فإنّ ا حمرة المشرقيّة تزول قبل أن تصل 
إلى قة الرأسء لا أنتها تجوز إلى ناحية المغرب. 

4- قو له ال (سقط القر ص)ء لأنته ليس أمراً يجهولاً حملا لا يفهمه العرف. 
بل هو من الأمور الواضحة عندهم, وهو استتاره في الأفق, وغيبته عن العين. وهذا 
لا يكون ملازماً لزوال ا حمرة المشرقيّة. وعلل هذا فلابرٌ من طرحه. ورد علمه إلى 
أهله. أو حمله إِمَا على بيان العلامة لغروب الشّمس في موارد احتال حجبها بجبلٍ 
ونحوه. أو التجاوز عن المشرق ومطلع الشّمس بمقدار قة الرأس. وهذا 
ملازمٌ للاستتار. 

فتحصّل ممًا ذکرناه: أنته لم ببق ما يصلح دليلاً للمشهور بل بعض ما استدلٌ 
به لما اختاروه يدل على القول الآخر. 

فإن قلت:إِنّ المراد من زوال الحمرة في هذه النصوص. لو كان زوالها من 
الأفق. الملازم لاستتار القرص في مقابله. لكان جعل هذه العلامة لغواً إذ الاستتار 
أوضح من مثل هذه العلامة. 


.٤ الكافي: ج۳ / ۲۷۹ح‎ .4 87٠ من أبواب المواقيت ح‎ ۱٦باب‎ ۱۷۲ / ٤ وسائل الشيعة: ج‎ )١( 


0۰ فقه الصادق /ج3 


قلت:إِنّه يفيد في البلاد التي تكون الجبال في ناحية مغربهاء وتكون مانعة عن 
العلم بإستتار القرص في الأفق. 

أقول: وعلى هذا فالأقوئ هو القول الثانيء وتدلٌ عليه: 

اا نا نقذ ر ا 

منها: صحيح زرارة: «قال أبو جعفرائة: وقثُ ا مغرب إذا غاب القرص. فان 
رأيتَ بعد ذلك وقد صليت أعدت الصّلاة»7". 

ومنها: صحيح ابن سنان» عن أبي عبد الله 32: «وقث المغرب إذا عربت 
الشّمسء فغاب قرصها»' ". 

ومنها: خبر جابرء عن أبي جعفر/#ة: «قال رسول الله : إذا غاب القّرص 
أفطر الصاتم» ودخل وقت الصّلاة»'". 

ومنها: صحيح داود بن فرقد: «سمعتٌ أبي يسأل أبا عبد الله !34: مت يدخل 
وقت المغرب؟ فقال.ة: إذا غاب كرسبها. 

قلت: وماكرسيها؟ قاليية: قرصها. 

قلت: مت تغيب؟ قال ا: إذا نظرت إليه فلم تره». 

زو علي ا 

ومنها: خبر عمر بن أبي نصر: « معت أبا عبد الله ا ي قول في المغرب: إذا 


٠۳ح‎ ٠١١ / الاستبصار: ج۲‎ 48١7 من أبواب المواقيت ح‎ ۱٦باب‎ ۱۹۷ / ٤ وسائل الشيعة: ج‎ )١( 

(۲) وسائل الشيعة: ج ٤‏ / ۱۷۸ باب٦۱‏ من أبواب المواقيت ح 48437 الكافي: ج۳ / ۲۷۹ ح/. 

(۳) وسائل الشيعة: ج ٤‏ / ۱۷۹ باب ۱٦‏ من أبواب المواقيت ح 4817 الفقيه: ج ۲ / ۱۲۹ح .٠۹۳۲‏ 

)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ٤‏ / ۱ باب٩۱‏ من أبواب المواقيت ح ٤۸٥۱‏ أمالي الصدوق ص ۷۹ ح ,٠١‏ التهذيب: ج۲ 
لات ل 


أوَل وقت المغرب والعشاء ١ه‏ 


توارى القُرصء كان وقت الصّلاة وأفطر»'". 

إلى غير ذلك من النصوص المستفيضة الصريحة في هذا القول. وحيثُ 
لا معارض ها فعليها الاعتاد. 

وأمًا ما ذكره بعض الأكابر من المحققين :من أنّ الأخبار الموافقة للعامّة في 
مثل هذه الموارد. في أنفسها بمنزلة الكلام الحفوف با يصلح أن يكون قرينة لإرادة 
خلاف ظاهره. في عدم استكشاف الحكم الواقعي منهاء فينبغي أن يعدّ من سهو 
القلم. إذ الموافقة للعامّة ليست مميزة لغير الحجّة عنهاء بل تكون مرجّحة لإحدى 
الحجّتين على الأخرئ. بعد فقد جملة من المرجّحات. 

ولو أغمطكا انظ ا ذكر ناه و سلما ظهور الظائفة الأول فيا اتدل اله 

فلاتُسلّم ترجيحها على الثانية بحكومتها علبهاء بدعوى أنتها تفر الغروب 
وسقوط القرص بإستتاره. بنحو لا يبق له د في ناحية المشرقء أو أنتهما من قبيل 
المطلق والمقيّد. أو احمل والمبيّن, وبأنتها أشهر فتوى بين الأصحاب. وبموافقة 
الثانية للتقيّة. 

إذ الحكومة إا تكون فما إذاكان أحد الدليلين موجباً للتصرّف في عقد وضع 
الآخر بإثباتٍ أو نى أو التصرّف في عقد تمله. بإعطائه ما يوجب تضييقه. مثل 
TE‏ ضرار في الإسلام» ٠"‏ فإنّه يدل على أنّ الأحكام الشرعيّة 
غير ضرريّة, فيوجب اختصاص الأحكام في الشريعة بغير موارد الضرر. 

وعدم كون المورد من صّغريات هذا الضابط, لا يحتاج إلى بيان. 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج ٤‏ / ۱۸۲ باب ١‏ من أبواب المواقيت ح4807. التهذيب: ج ١‏ / ۲۷ ح۲۸. 


(1) آقا رضا الهمداني: في مصباح الفقيه: ج ۲ / ۲۹. وفي طبعة المؤسّسة الجعفريّة: ج٩‏ / ۱0۷. 
(۲) وسائل الشيعة: ج57 / ۱٤‏ باب ۱ من أبواب موانع الإرث. ح ۳۲۳۸۲ 


والأخبار الثانية ليست من قبيل المطلق أو المجملء لما عرفت من أنّ بعضها 
نص في أنّأُوَلَ الوقتء هو أوّل وجود الغياب. والأولن وإِنْ كانت أشهر من خحيث 
الفتوئ. إلا أنّ الثانية أصح سنداً. وأشهر من حيث الرواية. فلا يصل الدور إلى 
الترجيح بمخالفة العامة فتُقدّم الثانية لأصحّية السند وأشهريّة الرواية. 

وأيضاً: يمكن حمل الأول على الاستحباب. لكونه أوفق بالاحتياط. لاحتال 
حيلولة الحبل وغيره. كا تشبر إليه ملاحظة التعليلات الواردة فيها. 

وقد خرجنا في هذه المسألة عا يقتضيه وضع الكتاب من الإيجاز. وأطلنا 
الكلام فيهاء لأنتها أصبحت مطمحاً لأنظار الفحول. فأحببتُ أن أنقح القول فما 
يما يسعه الجال. 


آخر وقت العشائين o۳‏ 


آخر وقت العشائين 
الأمر الثاني: المشهور"" أنّ آخر وقتهما نصف اليل مطلقاً. 
وعن جماعة من الأساطين'" ذلك للمختار, وأمّا للمضطرّ وذي الغُذرء 
وقيل!": اخره طلوع الفجر مطلقاً. 
وعن بعض“: انتهاء وقت المغرب بذهاب الشّفق. والعشاء تد وقتها إلى 
أقول: والأقوئ هو القول الثاني. 
وتشهد لكون آخر وقتهما للمختار نصف الليل؛ جملة من النصوص: 
منها: المعتبرة المستفيضة الواردة في تفسير قوله تعالی: «أقم الكلاة دَلدُلُوكِ 
لشفي إل عضي اليل 4" الدالّة على أنّ ما بعد غسق اللّيل -وهو انتصاف اليل 
كما فشر به -خارجٌ عن الوقت.كرواية عبيد بن زرارة. عن أبي عبد الله ئة: 
«ومنها صلاتان أوّل وقتهما من غروب الشّمس إلى انتصاف اللّيل»". 
ونحوها غيرها. 
ومنها: مرسل داود بن فرقد. عن بعض أصحابناء عن أبي عبد الله ائة: 
)١(‏ نسبه المحدّث البحراني للمشهور في الحدائق الناضرة: ج٠‏ / ١76‏ وراجع مفتاحالكرامة: ج ۵ / .۸٩‏ 
(۲) المحقق في المعتبر: ج؟ / ٠‏ 4. ونسبه العلامة إلئ بعض ع لمائنا في المنتهى: ج٤‏ /18. وقال به صاحب 
المدارك:ج ٥١/۳‏ . 
(۳) نقله العلامة في التذكرة عن أبي حنيفة: ج۲ / .5١6‏ 
)٤(‏ العامة في النهاية: ص 55. والصدوق في الهداية ص 17١‏ والشيخ في النهاية: ص 0٩‏ . 
(0) سورة الإسراء: الآية ۷۸. 
(1) وسائل الشيعة: ج ٠١۷ / ٤‏ باب7١١٠‏ من أبواب المواقيت ح 4791 الإستبصار: ج ١‏ ل مسي 


«إذا غابت الشّمسء فقد دَخَل وقت المغرب حى يضى مقدار ما يُصلى 
المصلي ثلاث ركعات. فإذا مضئ ذلك. فقد دَخَّل وقت المغرب والعشاء الآخرة, 
حّ ببق من انتصاف اليل مقدار ما يُصلي المصلي أربع ركعات. وإذا بق مقدار 
ذلك. فقد حرج وقت المغرب. وبق وقت العشاء إلى انتصاف الليل»". 


وقريبٌ منه غيره. 
أقول: و تشهد لامتداد وقتهما للمضطر وذي العذر إلى طلوع الفجر. عدّة 
من الروايات: 


منها: صحيح ابن سنان, عن أب عبد الله ة: «إِنْ نام رجلٌ أو سي أن صي 
المغرب والعشاء الآخرة. فان استيقظ قبل الفجر قَدّر ما يصلّيها كلتما فليُصلّهماء 
وإِنْ خشي أن تفوته إحداهما فليبدأً بالعشاء الآخرة. وإِنْ استيقظ بعد الفجرء 
فليصلٌ الصبح, ثم المغرب, ثم العشاء قبل طلوع الشّمس»'". 

ونحوه موق أبي بصير'". 

ومنها: صحيح ابن سنان في الحائض: «وإنْ طَهُرت في ]+ خر الل فلتصلٌ 
امعت رالشات" 

وقريبٌ منه خبر داود الدجاجي'*. وخبر ابن حنظلة'". 


وفيه: إنّ غاية ما تدلٌ عليه هذه النصو ص آنا هو وجوبها على الحائض. ولا 


(۱) وسائل الشيعة: ج ۱۸٤ / ٤‏ باب۱۷ من أبواب المواقيت ح 487٠‏ التهذيب: ج ؟ 318 ح57. 

(۲) وسائل الشيعة: ج ٤‏ / ۲۸۸ باب 1۲ من أبواب المواقيت ح 0187. التهذيب: ج۲ / ۲۷۰ ح17١1.‏ 
(۳) وسائل الشيعة: ج ٤‏ / ۲۸۸ باب 1۲ من أبواب المواقيت ح 0۱۸۱ . التهذيب: ج۲ / ۲۷۱ ح٤٠٠‏ 
(4) وسائل الشيعة: ج ۲ / ۳٦٤‏ باب٦٤‏ من أبواب الحيض ح ۲۳۷۵ التهذيب: ج ۱ / ۲۹۰۔۳۹۱ ح۲۷. 
(0) وسائل الشيعة: ج۲ / 17114 باب ٤٦‏ من أبواب الحيض ح۲۳۷۱ التهذيب: ج ١‏ / ۳۹۱-۲۹۰ ح۲۸. 
(1) وسائل الشيعة: ج ۲ / 14 باب ٤٦‏ من أبواب الحيض ح ۲۳۷۷. التهذيب: ج ۱ / ۳۹۱-۳۹۰ ح۲۹. 


آخر وقت العشائين 00 


تدلّ علئ وقوعها في الوقت. 

والقتك بأصالة عدم التخصيص في العمومات, الدالّة على أنتها لو طَهُرت 
بعد الوقت لا يجب عليها الصّلاة, لإثبات امتداد الوقت ها إلى طلوع الفجر. 

غير صحيح» فإنّ مورد القسّك بهاء هو ما كان فرديّة شيء للعام معلومة, 
وشمول الحكم له مجهولاً مثل المقام تنا يكون الحكم معلوماً والفرديّة مشكوكاً 
فهاء فتأمّل. 

وأمًا الإشكال: على الروايات في النائم والساهي, بأنتها تعارض ما ورد في 
تفسير الآية الشريفة, وأنتها مخالفة لما دلٌ على ذم النائم عن الصّلاة. والأمر 
بالقضاء بعد الاتتصاف, وإعراض المشهور عنها. 

فمندفع: بأنّهذهالنصوص أخصٌ مما ورد فيتفسير الآآيةالشريفة, فتقدّم عليه. 

وذمٌ الام نما يدل على معصيته في التأخير. فلا ينافي مع بقاء الوقت. والتعبير 
بالقضاء أيضاً لا ينافي ذلك. لعدم ظهوره في القضاء المصطلح» وعدم عمل 
الأصحاب بها يكن أن يكون لبعض ما تقدّم. 

ثم إا وإ وردت في الاثم والساهي. إلا أنَّ الظاهر هو التعدّي إلى 
مطلق المعذور. 

نعم. لا يجوز التعدّي إلى غير المعذور لأنته -مضافاً إلى أنته بلا وجه -يلزم 
معارضة هذه الأخبار مع النصوص المتقدّمة, ولا ريب في تقدّمها عليها. 

ومنه يظهر الجواب عا استدلٌ به للقول الثالث. وهى رواية عبيد. عن الامام 
الصادق نيّة: «لا تفوت الصّلاة من أراد الصّلاة, لا تفو ت صلاة اجاح تعيب 
الشّمسء ولا صلاة اللّيل حى يطلع الفجر...»'"'. مضافاً إن ضعف سندها. 


)١١‏ وسائل الشيعة: ج ١69/5‏ باب ١ ٠‏ من أبواب المواقيت ح4748. الإستبصار: ج ١‏ اح 


61 فقه الصادق / ج1 


أقول: وقد استدلّ للقول بان آخر وقت المغرب سقوط الشّفق. بطائفتين 
من الأخبار: 

الطائفة الأولن: ما تدلٌ بظاهرها على ذلك: 

منها: مو تق إسماعيل بن جابرء عن أي عبد الله : «سألته عن وقت المغرب؟ 
قال: ما بين غروب الشّمس إلى سقوط الشّفق»'". 

ومنها: رواية زرارة. عن الإمام الباقراثة: «وآخر وقت المغرب اياب الشّفق, 
فإذا اب الشّفق دحل وقت العشاء الآخرة»'".إلى غير ذلك من النصوص. 

الطائفة الثانية: ما تدلٌ على أنّ لكل صلاةٍ وقتين إلا المغرب: 

منها: صحيح زرارة والفضيلء قالا: «قال أبوجعفر اثة: إنّ لكل صلاةٍ وقتين. 
غير المغرب. فإِنّ وقتها واحد. ووقتها وجوبها»'". ونحوه غيره. 

وعن جماعة'*: أن ذلك للحاضر, وأمّا المسافر فيجوز التأخير لها إل ربع 
اليل لجملةٍ من النصوص. كصحيح عمر بن يزيد. قال: 

«وقت المغرب في السّفر إلى ربع الّيل»!*. 

واستدلّ لأنّ آخر وقت العشاء ثلث اللّيلء بجملة من الأخبار. كخبر معاوية 
ابن عمّار: «وقت العشاء الآخرة إلى ثلث اللّيل»". ونحوه غيره. 

ولكن لصراحة الروايات المتقدّمة في جواز التأخير إلى نصف اليل لابدٌ من 
(۱) وسائل الشيعة: ج ٤‏ / ۱۸۲ باب18 من أبواب المواقيت ح 4800 التهذيب : ج۲ / ۲۰۸ ح11. 
(۲) وسائل الشيعة: ج ٤‏ 7 باب ١‏ من أبواب المواقيت ح1۷۹۲ التهذيب :ج ۲ / ۲٣۲‏ ح۸۲. 
(۳) وسائل الشيعة: ج ؛ / ۱۸۷ باب۱۸ من أبواب المواقيت ح ,٤۸۷۲‏ التهذيب: ج۲ / ۲٠۰‏ ح۷۳ 
)١(‏ الشيخ المفيد في المقنعة: ص 40. والحلبي في الكافي ص .٠۳۷‏ والقاضي في المهدّب ص 1۹ والشيخ في 

النهاية: ص 09. 


(0) وسائل الشيعة: ج ۱۹٤ / ٤‏ باب ۱۹ من أبواب المواقيت ح4857. التهذيب: ج ۲۳۲/۳ ح119. 
(1) وسائل الشيعة: ج؛ / ٠٠١‏ باب ۲۱ من أبواب المواقيت ح7١43.‏ الفقيه: ج ۱ / ۲٠۹‏ ح19۸. 


آخر وقت العشائين 0۷ 





صرف هذه النصوص عن ظاهرها. 

ودعوى: أنته يكن الجمع بحمل تلك النصوص على المضطر وذي العُذر. 

مندفعة: بأنته -مضافاً إلى ما عرفت في الظهرين. من عدم إمكانه ‏ يأبي عن 
هذا الحمل ما تقدّم من النصوص الدالّة''' على أنّ وقتهم| ها تد إلى طلوع الفجرء 
فلا مناص عن الجمع بحمل هذه الروايات على الفضيلة. أو كراهة التأخير عن 
الشّفق في المغرب. وعن ثلث اللّيل في العشاء. 

أقول: وبما ذكرناه ظهر: 

١-أنته‏ لابن من حمل الاختلاف بين الأخبار في العشاء. على اختلاف 
مراتب الفضل. 

۲ -وظهر أيضاً أنّ الأخبار الدالّة على تضيّق وقت المغرب محمولة على 
الوقت الفُضلى. 

"-كما ظهر أنّ ما دل على أنّ وقت المغر ب إلى ثلث اليل أو ربعه. حمولٌ على 
التوسعة في الوقت الأول لأولي الأعذار. 

أقول: بق الكلام في بيان المراد من النصوص الدالّة على أنّ (لكلّ صلاةٍ وقتين 
لسر 

فقد ذكر بعض الأعاظم من الحقّقين'": أن المراد بالوقتين فيهاء الوقتان اللّذان 
أت مهما جبرائيل. أو وَضّعهما النبيّ #4 لكل صلاةٍ بأمره'". فيكون استثناء ا مغرب 


حينئٍ في حله. فإتّه ام يأتِ ها إلا بوقتٍ واحد. 


)١(‏ تقدمت النصوص فى بداية هذا المبحث. 
١‏ آقارضا الهمداني في مصباح الفقيه: ج۲ / ٠‏ وفي طبعة المؤسّسة الجعفريّة: ج9/ .١169‏ 
(۳) وسائل الشيعة: ج ٤‏ / ۱۸۷ باب۱۸ من أبواب المواقيت ح .٤۸۷١‏ الكافي: ج ٣‏ / 1 


مه فقه الصادق /ج 


وفيه: أنّ الظاهر منها فعليّة الوقتين لكلّ صلاة إلا المغرب. لا أنتها إشارة إلى 
إتيان جبرائيل بوقتين. وإِنْ كان فعلاً واحداً. 

فالظاهر أنّ المراد (بالوقتين) الوقت المزاحم بوقت النافلة. والوقت غير 
المزاحم. فحينئذٍ يكون الاستثناء في حلّه. إذ ليس قبلها نافلة حت يكون أوّل وقتها 
مزاحماً بوقت النافلة. 

ويشهد لذلك أمران: 

الأوّل:استثناء الجمعة أيضاً فى بعض الأخبار. 
وجوبها»'" أي سقوط الشمين: 


(۱) وسائل الشيعة: ج ٤‏ / ۱۸۸ باب۱۸ من أبواب المواقيت ح .٤۸۷١‏ الكافي: ج۳ / ۲۸۰ ح8. 


اختصاص أوّل الوقت بالمغرب وآخره بالعشاء 0۹ 


اختصاص أوَل الوقت بالمغرب وآخره بالعشاء 

الأمرالثالث:يدورالبحث فيه عن اختصاص أوّلالوقت بالمغرب.وآخرهبالعشاء. 

أقول:قديتوهّمكماعن«المبسوط»'''و«الخلاف»' و«المقنعة»'":أنّأوّل الوقت 
إلى ذهاب الحمرة المغربيّة مخت بالمغرب, لجملةٍ من النصوص: 

منها: صحيحة بكر بن حمّد. عن أب عبد اله ا قال: 

«وأوّل وقت العشاء ذهاب الحمرة. وآخر وقتها إلى غَسَق اللّيل»!*. 

ومنها: صحيحة الحلبى: «سألث أبا عبد الله ا متئ تحب العُتمّة؟ قال ة: إذا 
غاب الشّفق والشّفق الخمرة»*, ونحوهما غيرهما. 

ولكن لاب من حملها على الفضيلة, للأخبار الصريحة في جواز تقديها على 
سقوط الشفق: 

منها: موق زرارة. عن أهي عبد الله باثة: «صَلْى رسول الله اة بالناس المغرب 
والعشاء الآخرة قبل الشّفق, من غير علّةٍ في جماعة. وأا فعل ذلك ليتسع الوقت 
على أمته»". 

ومنها: خبره الآخر: «سألث أبا جعفر اث وأبا عبد الله عن الرّجل يُصلي العشاء 
الآخرة قبل سقوط الشّفق؟ فقالاءيك: لا بأس به»”". 
() المبسوط: ج١ .۷٤/‏ 
() الخلاف: ج١ ON‏ 
(۳) المقنعة: ص 47. 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ٠۸١ / ٤‏ باب۱۷ من أبواب المواقيت ح 4877 التهذيب: ج ۲ جم 
(0) وسائل الشيعة: ج ۲۰٢ / ٤‏ باب ۳۳ من أبواب المواقيت ح۹۲۸٤‏ الكافي: ج٣‏ / - 2 


(1) وسائل الشيعة: ج ٤‏ / ۲۰۲ باب ۳۲ من أبواب المواقيت ح١۹۲٤‏ . 
(۷) وسائل الشيعة: ج 1 / ۲۰۲ باب ۳۲ من أبواب المواقيت ح 4974. التهذيب: ج ۲/ ح. 


5 فقه الصادق /ج 





ومنها: رواية إسحاق: «سألتٌ أبا عبد الله اذ يجمع بين المغرب والعشاء في 
الحضر. قبل أن تغيب الشّفق من غير علَّة؟ قال: لا بأس». 

أقول: وأمّا اختصاص أوّل الوقت بمقدار أداء ا مغرب بهاء فالكلام فيه بعينه 
الكلام في اختصاص أوّل وقت الظهرين بالظهر, والأدلّة مشتركة, والختار واحدٌ» 
فلا حاجة إلى الاعادة. 

وأمّا اختصاص آخر الوقت بقدار أداء العشاء بهاء فيدلٌ عليه مرسل داود. 
وصحيح ابن سنان المتقدّمان' ". وظهورهما في الاختصاص. بمعنى خروج وقت 
المغرب وإِنْ كان لا يُنكر, إلا أنته لاب من حملهها على الاختصاص. معن كونه وقتاً 
فعليّاً لدى المزاحمة. أي الوقت الذي يكون المكلّف مأموراً بإيقاع العشاء فيه. لا 
الوقت الشأني, بحيث لا يصلح لوقوع ا مغرب فيه صحيحة, ولو في بعض الفروض 
النادرة, لأجل رواية عبيد وغيرهاء كما عرفت في الظهرين. 

فرع:الظاهر أنّ حَدَ وقت الاختصاص. مقدار أداء الصّلاة على حسب ما 
تقتضيه وظيفة المصلي. لا خصوص أربع ركعات كما عن جماعة'" التعبير يمقدار 
الأداء. وعليه فيختصٌ آخر الوقت بالعشاء في السّفر بمقدار ركعتين. فعلى هذا لو 
كان المصلي مسافراً ولم يصل. حت بق من الوقت مقدار أداء ثلاث ركعات. فالأمر 
يدور بين أمور ثلاثة: 

١-الاإتيان‏ بالمغرب فتفوت العشاء. 
(۱) وسائل الشيعة: ج ٠١4 / ٤‏ باب ۳۲ من أبواب المواقيت ح ٤۹۲۷‏ التهذيب : ج 7 تكح 41 
(۲) وسائل الشيعة: ج ٤‏ / ٤۱۸ح‏ 1۸1۰ و: ج ٤‏ /۲۸۸ ح0۱۸۲ . 


(۳) منهم الشهيد الثاني في الروضة: ج١‏ / ۸۷ء والمحقّق الثاني في جامع المقاصد : ج۲ / ٠١‏ والأردبيلي في 
مجمع الفائدة :ج ۲ / .۲١‏ 


اختصاص أوّل الوقت بالمغرب وآخره بالعشاء 3 


١-أن‏ يصبر حى يضي مقدار ركعةٍ, ثم يأتي بالعشاء. فتفوت ا مغرب. 

٣-أن‏ يأتي أوَلاً بالعشاء. ثم يأتي بالمغرب, فتقع ركعة منها في الوقت والباقي 
خارجة فتصح, لقاعدة (مَنْ أدرك) وإن يلزم منه فوت القرتيب. 

أقول: الأقوى هو الأخير. لأنّ المستفاد من الأدلّة أنه لو دار الأمر بين 
عدم الإتيان بالصّلاة في الوقت, والإتيان بها خارجه جامعة للأجزاء والشرائط. 
وبين الإتيان بها في الوقت فاقدة لبعض الأجزاء والشرائط, يتعيّن الثاني إذ 
الشارع لا يرضى بترك الصّلاة. وهي لا تسقط بحال, فلاب في الفرض من الاإتيان 
بها بتقديم العشاء. 

هذا مضافاً إلى صحيح ابن سنان المتقدّم'”: «إِنْ خاف أَنْ تفوته إحداهما 
فليبدأً بالعشاء». وفي المقام لو شرع في المغرب تفوت العشاء. فلا مناص عن 
البداة بها. 

هذا كله بناءً على عدم جواز إقحام الصّلاة في الصّلاة كما هو احق إلا فلاب 
من الشروع في المغرب. وبعد الإتيان بركعةٍ منها يشرع في العشاء ويتمهاء م يأتي 
با بق من المغرب. 





. OAT z TAA/ ٤ وسائل الشيعة: ج‎ 0) 


ا > سج لله مدنا ود 


واذا طلم الفجرٌ التانى, دخل وقت الصَبح. 
1 لفجرٌ ني خل لصبح 


أوّل وقت الصُُبح 

( وإذا طلّ الفجرٌ الثاني ) المسمّى بالصّبح الصادق, الذي يُعرف باعتراض 
البياض الحادث في الأفق المتصاعد في السماء. الذي يكون كالقبطيّة البيضاء (دَخَل 
وقت الصبح). 

أمّاكون أوّل الوقت طلوع الفجر, فلا خلاف فيه. و تشهد لهكثيرٌ منالأخبار, 
كخبر زرارة, عن أبي جعفرائة: «وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع 
الشّمس»!". ونحوه غيره. 

وأمّاكونه هو الفجر الثانيء فتشهد له جملةٌ من النصوص: 

منها: مكاتبة عليّ بن مهزيار إلى أبي جعفر الثاني اة: 

«جُعلتُ فداك, قد اختلف موالوك في صلاة الفجر.إلى أنْ قال فكتب بخطّه 
وقرأته: الفجر يرمك الله هو الخيط الأبيض المعترض. وليس هو الأبيض صعداء. 
فلا صل في سفرٍ ولا حَصَرٍ حي تبيّنه. فان الله تعالى...اله»'". 

ومنها: خبر علي بن عطيّة. عن أبي عبد الله ا: «الصبح هو الذي إذا رأيته كان 
معتر ضاًكأئه بياضٌ نهر سوراء»'". وغيرهما من الأخبار. 

ودعوى: معارضة هذه النصوص.» مع خبر زريق, عن أبي عبد الله اقة: 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج 4 ١ ١‏ باب٣۲‏ من أبواب المواقيت ح۹۳۸٤‏ التهذيب: ج ۲ /77اح 19. 
(۲) وسائل الشيعة: ج ؛ / ۲۱۰ باب۲۷ من أبواب المواقيت ح 4444. الكافي: ج ۲۸۲/۲ ح١.‏ 


(۳) وسائل الشيعة: ج٤‏ / ١ ٠‏ باب۲۷ من أبواب المواقيت ح١٤۹‏ الفقيه: ج ١‏ / ۳۰۰ وفیه 


نهر سُوَري. 


أَوَّل وقت الصّبح 5 


«إنّه كان يُصلى الغداة بَعَلسِ عند طلوع الفجر الصادق أوّل ما يبدو قبل 
أن يستعرض»”". 

مندفعة: بان الفجر الصادق أوّل ما يبدو إا يكون كالخيط الأبيض في عرض 
الأفق, ثم بعد ذلك يصبح عريضاً من فوق. وعليه فهذا ا خبر لا ينافي النصوص 
المتقدّمة, إذ المراد من (يستعرض) فيه صيرورته متتشراً في جهة المشرق, لا 
الاعتراض في الأأفق المعتبر في تحقّق الطلوع بمقتضى تلك الأخبار. 

أقول: ثم إن يقع البحث في أنته هل يكف التبيّن التقديري؟ 

أو يعتبر التبيّن الفعلي؟ 

أو يفصّل بين أن يكون المانع عن التبيّن هو الغيم ونحوه. فيكني التقديري» وبين 
أن يكون ضوء القمر. فلا يكفي؟ 

وجوةٌ. اختار بعض أكابر الحقّقين'"'غفه الوجه الثالث, بدعوى أن ضوء القمر 
مانعٌ عن تحقّق البياض مالم يقهره ضوء الفجر, والغيم مانغ عن الرؤية لا 
عن التحقق. 

وفيه: أنّ الثابت في محلّه. كون الأأفق وراء القمرء وأبعد منه. فضوء القمر لا 
يُعقل أن يكون مانعاً عن التحقّق, بل يكون مانعاً عن الرؤية كالغيم. 

وعليه, فالأقوى هو الأول لما أثبتناه في محلّه من أنّ الظاهر من العناوين التق 
ها طريقية كاليقين والتبيّن ونحوهماء المأخوذة في الموضوع. كونها ملحوظة بعنوان 
الطريقيّة لا الموضوعيّة, فالعبرة بتحقّق البياض في الأفق, ولو لم يتبيّن لمانع. ولا 


(۱) وسائل الشيعة: ج ٤‏ / ۲۱۲ باب۲۸ من أبواب المواقيت ح 445 4. الأمالي للطوسي ص ٤٩٩‏ المجلس 59. 
() قا رضا الهمداني في مصباح الفقيه: ج ۲ / ۲۵ وفي طبعة المؤسّسة الجعفريّة: ج .٠١١ / ٩‏ 


ع5 فقه الصادق /ج1 


آخر وقت الصّبح 

ويتدٌ وقت الصبح (إلى أن تطلع الشُّمس».كم| هو المشهور بين الأصحاب”". بل 
عن غير واحدٍ دعوى الإجماع عليه'"". ويشهد له خبر زرارة المتقدّم وغيره'". 

وعن الشيخ'*: إِنّ هذا للمضطرً وأمّا المختار فوقته إلى طلوع الُمرة. 
واسفرار الصبح. لصحيح الحلبي. عن الإمام الصادق اجة: 

دوقت الفجر حين يق الفجر إل أن جل الصبح التماء ولا ينيقي تأخير 
ذلك عمداً ولكنّه وقثٌ لمن شَعَل ونس أو نام». 

ونحوه صحيح عبد الله بن سان . 

وفيه: مضافاً إل عدم ظهورهما في انتهاء الوقت مطلقاً بطلوع ا لحمرة كم لا 
بخن لابدٌ من حملهما على وقت الفضيلة, لخبر زرارة وغيره. مثل ما ذكرناه في 
الظهرين والعشائين. 

فتحصّل مما ذكرنه: أنّ الأخبار التي هي مستند التفصيل بين المختار والمعذور 
في أوقات الفرائضء إا تكون في مقام بيان تحديد وقت الفضيلة والأجزاء. وأنّ ما 
فيها من الاختلاف تحمولٌ على مراتب الفضل. 

هذا تمام الكلام في أوقات الفرائض. 

aa 


٠١۳/۵ كمافي المسالك: ج ١/۲٤۱ءومجمع الفائدة: ج 4/7 ؟.ومحكي حاشية المدارك كمافي مفتاح الكرامة: ج‎ )١( 
۱۹٩/۱ كما في الغنية كتاب الصّلاة: ص ۷۰ والسرائر: ج‎ )۲( 

(۳) تقدّم الخبر في ص ٠۳۲۱‏ وراجع وسائل الشيعة: ج ٤‏ / ۲۰۷ باب٢۲‏ من أبواب المواقيت. 

۷٥/۱ المبسوط: ج‎ )٤( 

(0) وسائل الشيعة: ج ٤‏ / ۲۰۷ باب٣۲‏ من أبواب المواقيت ح۹۳۳٤‏ الكافي: ج ۲۸۲/۲ ح٥‏ . 

(1) وسائل الشيعة: ج ٤‏ / ۲۰۸ باب٣۲‏ من أبواب المواقيت ح۹۳۷٤‏ التهذيب: ج۲ / ۳۹ح .۷٤‏ 


وقت نافلة الظهرين هد 


وأمَا التوافل: فوقث نافلة الظهرء إذا زالتِ الشَّمسٌ إلى أن يصير ظِلَ كلّ 
ا 


وقت نافلة الظهرين 
( وأمًا ) أوقات (التوافلء فوقت نافلة الظهر إذا زالت الشّمس) إلى أن يبلغ زيادة 
الىء سُبعي الشاخصء.كا هو المشهور”". 
۰ وعن جماعةٍ من الأساطين, كالشيخ في «الخلاف»'". والحقّق'". والشهيد 
الثاني'*. والمصتف (إلى أن يصير ِل كل شيءٍ مثله). 
وقيل :يت وقتها بامتداد وقت الفريضة. 
أقول: والأقوئ ماهو المشهور. لما في صحيح زرارة» عن أي جعفر اث2: 
«أتدري م جُعل الذّراع والّراعان؟ قلتُ: جُعل ذلك؟ 
قال: لمكان النافلة. لك أن تتنفل مِنْ زوال الشّمس إلى أنْ يحضي ذراع. فإذا 
بلغ فوك ذراعاً بدأَتَ بالفريضة وتركت النافلة. وإذا بلغ فيك ذراعين بدأت 
بالفريضة وتركت النافلة». 
ولما في رواية إسماعيل. عنه ل «أتدري ل جُعل الذّراع والدّراعان؟ قال: 


.٠١8 / 8 حكاه العاملي عن جامع المقاصد. راجع مفتاح الكرامة: ج‎ )١( 

(؟) الخلاف: ج 3010/١‏ 

(۳) جامع المقاصد : ج۲ / .5١‏ 

(؛) الروضة: ج ١‏ /88غ. 

(0) عن الشيخ في المبسوط: ج١‏ /77/. 

(17) وسائل الشيعة: ج ٤‏ / ۱ باب۸ من أبواب المواقيت ح۳٤۷٤‏ الفقيه: ج ۱ / ۲۱۷ ح 1817. 


55 فقه الصادق / ج1 


قلث: ؟ قال ل#ة: لمكان الفريضة, لئلّا يؤخذ من وقت هذه ويدخل في وقت 
هذه»!". ونحوهما غيرههما!". 

واستدل للقول الثاني: بصحيح زرارة المتقدّم'" بدعوى أن التقدير أن الجائط 
ذراع» فحينئذٍ ما روي من القامة والقامتين جار هذا الجرى. لقول الصادق 391 «في 
کتاب علي القامة ذراع»!*. 

وفيه: أنَّ من تدبّر في النصوصء يظهر له أَنَّ ا مراد من (القامة) قامة الإنسان كا 
هو المتبادر منهاء وما في «كتاب علي اة» من تفسير القامة بالذراع أريد بها العهد. 
فلا ينزل علمها إطلاق القامة. 

هذا مضافاً إلى أنّ (القامة) في الصحيح لم يرد منها الذّراع قطعاً لقو له ائة: 
«فإذا بلغ فيوّكَ ذراعا». 

واستدل للقول الثالث: 

١‏ -بالنصوص الدالّة على استحباب هذه التوافل قبل الفريضة, بقول مطلق. 
کقو له ا عند تعداد التّوافل: «مان ركعات قبل الظهر, وغان يعدها»””. 

١-وبما‏ دل على أن النافلة بمغزلة الهديّة مت أ بها مُث" 

ويرد على الأولن: أنّ النصوص إِنا تكون في مقام بيان حل النافلة أو غيره من 
ا مخصوصيّات» وليست مسوقة لبيان امتداد الوقت كي يُتمسّك بإطلاقها. 
(۱) وسائل الشيعة: ج ۱٤٩ / ٤‏ باب۸ من أبواب المواقيت ح 477١‏ التهذيب: ج۲ / ۲٤۵‏ ح7١.‏ 
(۲) وسائل الشيعة: باب۸ من أبواب المواقيت, والتهذيب: ج۲ / ١40‏ باب ٠١‏ المواقيت. 
(۳) وفي صدر الصحيحة: إنّ حائط مسجد رسول الله َة كان قامة. وكان إذا مضئ من فيئه ذراع صلّى الظهر. وإذا 

مضئ من فيئه ذراعان صلَى العصر... . 

٠٠۳۲ح‎ ۲۵۱ / التهذيب: ج۲‎ 4777 ١41 / ٤ في خبر علي بن حنظلة. عن أبي عبد الله خ: وسائل الشيعة: ج‎ )٤( 


() وسائل الشيعة: ج ٤‏ / ۵۷ باب 17 من أبواب أعداد الفراض ونوافلها ح ٤۸۷‏ 4. التهذيب: ج۲ / ۵ ح/. 
(1) وسائل الشيعة: ج ٤‏ / ۳۲ باب۳۷ من أبواب المواقيت ح 501١‏ الإستبصار: ج ۲۷۸/۱ ح/. 


وقت نافلة الظهرين 1۷ 


فإذا صارث كذلك» ولم يُصلّ شيئاً من النافلة» اشتغل بالفريضة» ولو تلبس 
بركعة من النافلة زاحم بها الفر يضة. 


ولو سُلّم إطلاقهاء لاب من تقييده بالاخبار المتقدّمة. 

ودعوى: عدم حمل المطلق على المقيّد في المستحيّات. 

مندفعة:بما حقّقناه في حلّه من أنّ ذلك يتم إذالم يكن دليلُ المقيد متضمّناً لحكم 
إلزامي نفسي أو إرشاديء وإلا فيحمل المطلق على المقيّد. ودليل المقيّد في المقام با 
أنته متضمنٌ لبيان الشرطيّة, فلا حالة حمل عليه المطلق. 

ولرد غل الثالية مضافا إل ما أوزدطل الأول انها ا ندل غ صخا 
ولا تدلّ على كونها أداءً. بل يظهر من بعضها صحّتها قضاءً. كر واية القاسم. عن 
الإمام الصادق 21ة3: 

«ست عَّرة ركعة في أي ساعات النهار شئت أن تُصلّيها صلّيتهاء إلا أنتك 
إذا صلّيتها في مواقيتها أفضل»'". 

( ف )الأقوى امتداد وقتها إلى أن يبلغ الفيء شبعي الشاخص. و (إذا صارت 
كذلك ولم يُصل شيئاً من النافلةء اشتغل بالفريضةء ولو تلبّس بركعة من النافلة زاحم 
بها الفريضة) لمو تق عار عن ابي عبد الله ة: «للڙ جل أن بُصلي الرّوال ما بين زوال 
الشّمس إلى أن يمضي قَدمانء فإنْ كان قد بق من الزّوال ركعة واحدة, أو قبل أَنْ 
يحضي قدّمانء أتمٌّ الصّلاة حت يُصلي تام الركعات, وإنْ مضي قَدّمان قبل أن يُصلٍ 
ركعة. بدأ بالأولئ ولم يُصلّ الرّوال إلا بعد ذلك. ولليّجل أَنْ يُصلي من نوافل العصر 


.٤ ۲۷۷ح‎ / ١ الإستبصار: ج‎ . 0٠ ١5 وسائل الشيعة: ج ؛ / ۲۳۲ باب ۳۷ من أبواب المواقيت ح‎ )١( 


۸ فقه الصادق /ج1 


ووقت نافلة العصر: بعد الظهر إلى أن يصير ظِلَ كل شي ءٍ مثليه ولو خرج وقد تلټس 
بركعة زاحم بها وإلّافلا. 


ما بين الأولى إلى أن يمضي أربعة أقدام. فان مضت أربعة أقدام ولم يُصلّ من التوافل 
شيئاً فلم يُصلّ التوافل. وإنْ كان قد صَلْْ ركعة. فليتَ التّوافل حت يفرغ منها ثم 
لا 

أقول:( و ) تجا ذكرناه ظهر أن( وقت نافلة العصر بعد الظهر )إلى أن يبلغ زيادة 
النىء أربعة أقدام» ولا ند وقتها (إلى أن يصير ظِل كل شيءٍ مثليه) كا اختاره 
الى و) جماعةٌ من الأساطين'". 

كما انقدح من مو تق عّار المتقدّم أنته (لو خرج) الوقتُ (وقد تلبس بركعة زاحم 
بها) الفريضة ( وإلا فلا ) بل يشتغل بالفريضة. 


YON 


(۱) وسائل الشيعة: ج ۲٢۵ / ٤‏ باب ٤۰‏ من أبواب المواقيت ح۹٤۰٥‏ . التهذيب: ج۲ / ۲۷۲ ح۲۳٠.‏ 
(1) تقدّم ذكرهم آنفاً. 


وقتُ نافلة المغرب ود 


ووقتُ نافلة المغرب بعدها إلى أن تذهب الحُمرة المغريتة. 


وقث نافلة المغرب 
(و)عنالمشهور''أنّ ( وقتنافلةالمغرببعدها إلىأنْ تذهبالحُمرةالمغربيّة ). 
وعن «المعتس": نسبته إلى علمائنا. 


وعن الشمهيد في «الذكرى» و«الدروس»'": اختيار امتداد وقتها بامتداد 
وقت المغرب. أو الميل إليه. وتبعه بعض المتأخّرين! '. وهو مجه لإطلاق ما دل 
على الأمر بفعلها بعد المغرب» وفي جملةٍ منها: 

«الاھتام بعدم تركها في سَفَرِ ولا خضري 

واستدل للأول!", 

١-بأنته‏ المعهود من فعل النيّ يِه كما تدلّ عليه النصوص ". 

۲ -وبما دل على النهي عن التطوّع في وقت الفريضة”* بناءً على أنّ المراد من 
وقت الفريضة وقت الفضيلة. 





.٠٤١/ ١ج والشهيد الأوّل في الدروس:‎ .437 / ١ كما عن الشهيد الثاني في الروضة: ج‎ )١( 

(1) المعتبر :ج 05/7 . 

(۳) ذكرى الشيعة: ص ٠۲١‏ . الدروس الشرعيّة: ج .٠٤١/ ١‏ 

(؛) منهم صاحب المدارك في مدارك الأحكام: ج ۳ / .۷٤‏ والفاضل الهندي في كشف اللّثام: ج۳ / 0۷ . 
(5) وسائل الشيعة: ج ۸٦ / ٤‏ ب ۲٤‏ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح0۷۸٤‏ الكافي: ج ٤۲۳۹/۲‏ ح۲. 
(1) استدل له صاحب الجواهر في الجواهر: ج۷ /۱۸1. 

(۷) وسائل الشيعة: ج ٤۷ / ٤‏ باب ۳ من أبواب أعداد الفرائض ح 57/8 4. الكافي: ج ٤٤١/۳‏ ح٥‏ . 
(۸) وسائل الشيعة: ج ٤‏ / ۲۲۷ باب 0 من أبواب المواقيت ح 385 4. التهذيب: ج ۲ لوده اد 


۷۰ فقه الصادق / ج1 
ولو ذَهّبت ولم يكيلها اشتغل بالعشاء. 


۳ -وبالأخبار الدالّة على أنّ المفيض من عر فات إذا صَلى العشاء باكر دلفة. 
يوْخَّر النافلة إلى ما بعد العشاء'". 

؟-وبأنته المنساق من النصوص الواردة فيه. 

أقول: وفي الجميع نظر: 

أا الأوّل: فلأنَ الفعل أعجٌّ من التوقيت. مع أنته لم يقبت أنّ الي يكل لم يكن 
يأقي بها قبل العشاءء لو كان يؤْخَّر المغرب. 

وأمًا الثاني: فلم| سيأتي في حلّه من جواز التطوّع في وقت الفريضة, مع أنته لا 
يدلّ على التوقيت.كما لايخق. 

وأمّا النالث: فلأنته يمكن أن يكون الأمر بتأخير النافلة. لأجل استحباب 
الجمع بين الصلاتين. 

وأمًا الرابع: فلأنته غير ظاهر الوجه. إذ ليس في النصوص إلا الأمر بها 
بعد ا مغرب. 

( و )على القول الأول (لو ذهبتٍ) ا لحمرة ( ولم يُكُملها اشتَغًل بالعشاء )كما عن 
جماعة'" منهم المصنّف في جملة من كتبه . 


(۱) وسائل الشيعة: ج۱۸ / ۱۵ باب1 من أبواب الوقوفبالمشعر منكتاب الحجٌ ح ۱۸٤۷۲‏ التهذيب: ج ٠۹١/۵‏ 


۹ 
a 

(۲) منهم من ذكرنا في الصفحة السابقة. ومنهم ابن فهد الجلّي في المهذّب البارع: ج١‏ / .۲۸٠‏ والمحقق الأردبيلي 
في مجمع الفائدة: ج ۲ .١517//‏ 


واستدل له" بن النافلة لا تزاحم غير فريضتهاء لأنشه لا تطوّع في وقت 
فريضة.ولكن سيمرٌ عليك ضعف المبن. 

وقيل'": لو شرع فيا م زالت الحمرة يتمّها: 

١-لمو‏ تق عار المتقدّم في نافلة الظهرين'"'. بضميمة الغاء المخصوصيّة. 

۲ -وعموم: «مَن أدركَ ركعةً من الوقت فقد أدرَكَ الوقت كلّه» لان نافلة 
المغرب مجموعها بمنزلة صلاةٍ واحدة, فلو أدرك منها ركعة في الوقت يُتمّها. 

"-ولما دل على النبي عن إبطال العمل. 

٤‏ ولان (الصّلاة على ما افتّتحت). 

أقول: والجميع كما ترئ: 

إذ الأول مختصٌ بنافلة الظهرين. والتعدّي لا وجه له. والثاني مختصٌٌ 
بالفريضة, لأنته لا إطلاق لدليله من هذه الجهة. كا أن النهي عن إبطال العمل 
لا يشمل النافلة» وليس معنئ: (الصّلاة على ما افتتتحت) الُْضيّ فها شرع فيه حقى 
مع اختلال الشرائط. 

وعليه. فالأأقوئ بناءً على المنع من التطوّع في وقت الفريضة القول الأوّل. 


لاه 


(۳) کالارشاد: ج ١‏ / 81 7, وقواعد الأحكام: ج١‏ / ۹ ومنتهى المطلب: ج ٤‏ /11. 

.1817 / ١ج المحقق في المعتبر : ج۲ /01. والعلامة في التحرير:‎ )١١ 

(1) قاله ابن إدريس في السرائر: ج۱ /۲۰۲. 

(۳) تقدّم آنفاً. 

)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ۲٠۸ / ٤‏ ح4477. وقد ورد هكذا:(مَن أدركَ ركعة من الصّلاة فقد أدرك الصّلاة). 


۷۲ فقه الصادق / ج1 


ووقثُ الو تيرة بعد العشاء. و تمتد بامتداد وقتهاء 


وقت نافلة الوتيرة 
( ووقت الوتيرة بعد العشاء وتمتدٌ بامتداد وقنها )كا هو المشهور. 
وعن غير واحد'": دعوى الإجماع عليه. لإطلاق أدلتهاء السليمة عن 
المغارض: وحيث أن فعلها في خارج الوقت مشروع. فالغزاع في امتداد وقتها إلى 
طلوع الفجر كي يكون وقتها أطول من وقت الفريضة. لا تقرتّبٍ عليه رة. 


هه 


(١)كالعلامة‏ في المنتهى: ج ؛ / 4۷ وظاهر المحقّق في المعتبر: ج ١‏ / 01 . 


وقت نافلة اللّيل Vr‏ 


ووقتُ نافلة اليل بعد انتصافه » وكُلّما قَدبَ من القَج ركان أفضل» 


وقث نافلة اليل 

( ووقث نافلة اليل بعد انتصافه ) بلا خلافي. وإجماعاً كا عن «المعتبر»”", 
و«المنتهى»'". و«الخنلاف»'”". لمرسلة الصدوق: 

«قال أبو جعفراثة: وقت صلاة الليل ما بين نصف اليل إلى آخره»!*. 

وتؤيّده النصوص المتضمّنة لحكاية فعل النيّ ب الوارد بعضها في مقام بيان 
التوافل عل حسب ما جرت به الشنّة 2 

وما دلّ على نفي البأس عن الإتيان بها في أوّل الآيل'". حمولٌ على العذر, 
للإجماع على خلافه. 

( وكُلّما قرب من الفجر كان أفضل ) إجماعاً كما عن «المعتير»'”, وظاهر 
«التذكرة»!”. للنصوص الدالة على أنّ وقتها آخر اللّيلء كمو تق سلوان, عن الإمام 


.06/ المعتبر: ج۲‎ )١( 

.٩۷ / ٤ المنتهئ: ج‎ )۲( 

() الخلاف: ج ٥۳۳/١‏ . 

)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ۲٤۸ / ٤‏ باب ٤١‏ من أبواب المواقيت ح 0-50 . الفقيه: ج ١‏ لعفن فقن 
(0) وسائل الشيعة: ج ٤‏ / 1۱ باب ۱٤‏ من أبواب أعداد الفرائض ح0۰۷٤‏ . الفقيه: ج ١‏ / ۲۲۷ ح1۷۹. 
(1) وسائل الشيعة: ج ٤‏ 7 باب ٤۳‏ من أبواب المواقيت ح۰0۹٥‏ . الفقيه: ج VIZ EVA/ ١‏ 
(۷) المعتبر: ج 0٤/۲‏ . 

(۸) تذكرة الفقهاء: ج ۲ /۳۱۸. 


ولو طَلع وقد تلبس بأربع زاحم بها الصّبح. وإلاقضاها. 


الصادق نْظْة: «وغان ركعاتٍ من آخر الليل»'". 

ونحوه غيره الحمول كلها على الفضل. للنصوص المتقدّمة الدالّة على أنّ اول 
وقتها اتتصاف اللّيل فإِئّها بمساعدة الفهم العرفي لا سا بعد ملاحظة ما في هذه 
النصوص من الاختلاف. وكون آخر اللّيل مقولاً بالتشكيك -تدلٌ عليه كما 
لايخق. 

( ولو طلم ) الفجر ( وقد تلبس بأربعه زاحم بها البح ) بلا خلاني. لما رواه 
الشيخ في «التهذيب» E‏ 

«قال أبو عبد اللهاثة: إذاكنت صلّيت أربع ركعاتٍ من صلاة اليل قبل طلوع 
الفجرء فا الصّلاة, طَلَّع أو لم يتطلع»'". 

( وللا ) أي وإِنْ طَلّع الفجر, وام يتلبّّس بشيء منهاء أو تلبس بأقلّ من أربع 
ركعاتٍ (قضاها) لمضيٌ وقتها. 

وأمّا جواز الإتيان بها حينئذٍ قضاءً قبل صلاة الصبح. أو أنه لابدّ من 
تأخيرها عنها؟ فوجهان: 

تدلّ على الأول جملةٌ من النصوص. وعلى الثاني مفهوم خبر مؤمن الطاق» 
وقول الصادق 41 في خبر المفضّل: 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج ؛ / 00 باب ۱۳ من أبواب أعداد الفرائض ح۸۸٤٤‏ . التهذيب: ج۲ / ه ح۸. 
(۲) وسائل الشيعة: ج ٤‏ / 770 باب ٤۷‏ من أبواب المواقيت ح00۹۷ . التهذيب: ج۲ / ٠۲١‏ ح١٤۲‏ وفي المصدر 
(من آخر اللّيل). 


«وإذا أنت قت وقد طَلّع الفجر فابدأ بالفريضة ولا صل غيرها»””. 
وحيثٌ أنّ النصوص متعارضة. فلاب من الرجوع إلى المرجّحات, والترجيح 
مع الثانية للأشهريّة وخالفة العامّة. 





.108 من أبواب المواقيت ح۱۰۲٥ . التهذيب: ج۲ / 79ح‎ ٤۸باب‎ 777 / ٤ وسائل الشيعة: ج‎ )١ 


ووقت ركعتي الفجر بعد الفراغ من صلاة الّيل. 


وقت نافلة الصَبح 

( ووقت ركعتي الفجر بعد الفراغ من صلاة اليل )كا هو المشهور. وتدلّ عليه 
جملةٌ من الروايات: 

منها: صحيح أحمد بن محمد بن أبي نصر, قال: 

«قلت لأبي الحسن ناثة: وركعتي الفجر أُصلَّيهم| قبل الفجر أو بعد الفجر؟ 

فقال /9ة: احش بها صلاة الليل. وصلّهما قبل الفجر»'". 

ومنها: موت زرارة. عن أبي جعفراثة: «عن ركعتى الفجر؟ فقال!9ة: قبل 
الفجر, نها من صلاة اليل الات عفر رك ١‏ 

هذا فيا إذا دما في صلاة اليل وأمّا إذالم يأتِ بصلاة الليل. فلا إشكال 
أيضاً في جواز تقديهما على الفجر, لدلالة جملةٍ من النصوص عليه. كصحيحة 
زرارة. قال: 

«قلث لأبي جعفرثة: الركعتان اللّتان قبل الغداة أين موضعههم)؟ فقال]ة: قبل 
طلوع الق 

إلا أنّ في دلالتها على جواز تقديهما من انتصاف اللّيل إشكالاً. إذ دعوى 
انصرافها إلى ما يقرب الفجر غير بعيدة, مع أته لو سَلَم إطلاقها فتقيّد بخبر 
ابن مسلم: «سألث أبا جعف راي عن أوّل وقت ركعتي الفجر؟ فقال: شدس 
(۱) وسائل الشيعة: ج ٤‏ / 710 باب١0‏ من أبواب المواقيت ح۱۱۲٥‏ التهذيب: ج ۲ / ۱۳۲ح .۲۸٤‏ 


(۲) وسائل الشيعة: ج ۲۹٤ / ٤‏ باب ٩۱‏ من أبواب المواقيت ح0۱۰۹ التهذيب: ج ۲ / 177 ح ۲۸۱. 
(۳) وسائل الشيعة: ج٤‏ / ۲٠۵‏ باب ١‏ من أبواب المواقيت ح۱۱۳ . التهذيب: ج۲ .٠۳۲/‏ 


وقت نافلة الصّبح VY‏ 


اليل الباقي»'". 

ولعلَ هذا هو مدرك من قال: إنّ المبدأ الفجر الأول" بناءً على أنّ اول 
السّدس هو الفجر الأول ويؤيّده خبر إسحاق. قال: 

«سألث أبا عبد الله عن ركعتي الفجر؟ قال: قبل الفجر ومعه وبعده»'". 

وأمّا الإتيان بها بعد الفجر الثاني, فتدلٌ عليه جملةٍ من النصوص: 

منها: صحيح محمد بن مسلم: «سمعثٌ أبا جعفر اث يقول: صَلَّ ركعتي الفجر 
قبل الفجر وبعده وعنده»“. ونحوه غيره. 

أقول: قوله اذ في خبر المفضّل: «وإذا أنتَ قت وقد طَلَّع الفجر. فابداً 
بالفريضة ولا صل غيرها»””» لا ينافي هذه النصوص. إذ الظاهر منه إرادة البدئة 
بالفريضة. في مقابل نافلة الليلء لا ركعتي الفجر. 

ويشهد له: قولهاثة فيه قبل هذه الجملة: (فإذا طَلّع الفجر. فأوتر وصَلّ 
الركعتين). ومقتضى إطلاقها -سواء أريد بالفجر فما الأول أو الثاني -جواز 
الإتيان بها حى بعد طلوع الحمرة المشرقيّة. إل أنته لاب من تقييده بصحيح 

«سألثُ أبا الحسن ئة عن الرّجل لا يُصلي الغداة حى يسفر وتظهرالحمرة, 
وم يركع ركعتي الفجر. أيركعهما أو يؤْخَّرهما؟ قال: يؤخّرهما»”". 
)"١‏ كالشيخ المفيد في المقنعة: ص .1١‏ والشيخ في المبسوط: ج ١‏ /77. وسلار في المراسم ص ۸٠‏ وغيرهم. 
(۳) وسائل الشيعة: ج ٤‏ / ۲۱۸ باب ٥۲‏ من أبواب المواقيت ح 0۱۲١‏ . التهذيب: ج ۲ / ۱۳۲ ح187. 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ٤‏ / ۲۹۹ باب ٥۲‏ من أبواب المواقيت ح ٥٠۳۰‏ . التهذيب: ج 7 / METE:‏ 


(۵) وسائل الشيعة: ج ٤‏ / ۲۱۲ باب۸٤‏ من أبواب المواقيت ح۱۰۲٥‏ . التهذيب: ج۲ / ۳۳۹ ح108. 
(1) وسائل الشيعة: ج ۲۱٢ / ٤‏ باب ۵۱ من أبواب المواقيت ح .01١6‏ التهذيب: ج۲ / Ta‏ 


۷۸ فقه الصادق / ج1 


وتأخير ها إلى طلوعه أفضلء ولو طلّع القَجِرُ زاحم بها إلى أن تطلع الحُمرة 


( وتأخيرها إلى طلوعه ) أي الفجر الأول (أفضل) كا عن غير واحدٍ التصرع 
به" لما دل على أنّ وقتها قبل الفجرء أو الشدس الباق. 

كما أن تقديها على الفجر الثاني أفضل. لخنبر زرارة المتقدّم, الدالٌ على أنّ 
وقتها قبل الفجر, الحمول على الفضل. بقرينة الروايات الصريحة في جواز تأخيرها 
عن الفجر. ' 

( و ) أخيراً قد ظهر تمّا ذكرناه أنته ( لو طلم الفجر زاحم بها ) الفريضة (إلى أن 
تطلع الحمرة المشرقية). 

هذا تام الكلام في أوقات الصّلوات. 


)١(‏ صرح به المحقّق في المعتبر: ج۲ / ٥٥‏ . والعلامة في المنتهى: ج٤‏ / .٠٠١‏ والشهيد الأول في الدروس: 


٧.۱1‏ وغیرهم. 


تُصلَى الفريضة في كل وقت ۷۹ 


مسائل: الأولى: نُصلَى الفرائض في كل وقتٍ أداءً وقضاءً» مالم يتضيّق 
الحاضرة. والتوافل مالم دحل وقت الفريضة. 


تُصلَّى الفريضة في كلّ وقت 

وأمَا أحكامها: ففيها (مسائل) قد تعدض المصنّف لجملةٍ منهاء وأهمل ذكر 
أخرئ, ونحن نذكر في المقام المسائل المهمّة: 

المسألة (الأولئ: نصلَى الفرائض) ال خمس وغيرها (في كل وقت أداً) كان في 
وقتها المضروبة ها ( وقضاءً )إن لم يكن وقتها (ما لم يتضيّق) وقت (الحاضرة). 

ما جواز قضاء الفرائض النمس في كلّ وقتٍ. فيدلٌ عليه -مضافاً إلى 
الإجماع'''-جملةٌ من النصوص. منها: صحيحة زرارة, عن أي جعفر اب أنته قال: 

«أربعٌ صلوات يُصلّيها الرّجل في كلّ ساعة: صلاةٌ فاتتكَ فتى ذكرتها»'". 

وما جواز الإتيان بباق الصّلوات في كل وقتِ.فلو جو د المقتضي.وعدءالمانع. 

( و)يُصلي (النوافل ما لم يدخل وقت الفريضة). ولم يكن على المصلي فائتة. بلا 
خلافي في ذلك. ولا إشكال. 

أقول: نما الكلام يقع في مسالتين: 

لاولن: في جواز التطوّع في وقت الفريضة. 

الثانية: في إتيان النافلة لن عليه فائتة. 


(١)كما‏ في المعتبر: ج۲ / 1١‏ والخلاف: ج١‏ / ۳۸١‏ والغنية ص 18. 
(1) وسائل الشيعة: ج 4 / ۲٤۰‏ باب ۳۹ من أبواب المواقيت ح ١007٠‏ الفقيه: ج ١‏ / الح تك 


43 فقه الصادق /ج 





التطوع في وقت الفريضة 

أما الأولئ: فعن جماعةٍ كالشسيخين''' وأتباعه|: المنع. 

وعن الشهيد”': أنته المشهور بين المتأخّرين. 

وعن «المعتبر»'”: أنته مذهب علمائنا. 

وغ «الذکری»“ و«المسالك»“ و«الروض»'". و«المداركف"“ 
و«الذخيرة» ٠"‏ و«المفاتيح»" وغيرها: جواز الإتيان بالنافلة في وقت الفريضة. 

وعن «الدروس» ٠"‏ أنته الأشهر. 

واستدل للأوّل: بجملةٍ من النصوص: 

منها: صحيحة زرارة. عن ی جعفر ني قال: 

«سألته عن ركعتي الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر؟ فقال.3ة: قبل الفجرء إنْهها 
من صلاة الليلء ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل, أتٌريد أن تقايس؟ لو كان عليكَ 
من شهر رمضان أ كنت تطوّع إذا دخل عليك الفريضة؟! فابدأ بالفريضة»'"". 


.1۲ والشيخ في النهاية: ص‎ .۲٠۲ المفيد في المقنعة: ص‎ )١( 
.157/١ج في الدروس:‎ )۲( 

(۳) المعتبر : ج؟ / 10. 

.١١4 ذكرى الشيعة: ص‎ )٤( 

(0) مسالك الأقهام: ج .٠٤١ / ١‏ 

(1) روض الجنان: ص ۱۸۳. 

(۷) مدارك الأحکام :ج۳ /۸۹. 

(۸) ذخيرة المعاد: ج۲ / 199. 

(9) مفاتيح الشرايع: ج ١‏ /1۷. 

(١٠)الدروس‏ الشرعيّة: ج١/1437.‏ 

.۲۸۱ التهذيب: ج ۲ / ۱۳۳ح‎ . 5٠١5 من أبواب المواقيت ح‎ 0٠ باب‎ 714 / ٤ وسائل الشيعة: ج‎ )1١( 


التطوّع فى وقت الفريضة لم 


وفيه: _مضافاً إلى أنتها م يعمل بظاهرها في موردهاء لجواز الإتيان بركعتي 
الفجر بعد الفجر. بل يستحبٌ إعادتهما بعده لمن قدّمهما عليه. كما هو المشهور. 
فتأمّل _أنته ئ أمر بالبدأة بالفريضة, ولم ينه عن النافلة. فكما يكن أن يكون 
الأمر بها لعدم جواز النافلة. كذلك يمكن أن يكون لأهميّة الفريضة, وعدم إمكان 
الأمر به في زمانٍ واحد. وعليه فلا تدلٌ على عدم صحّة التطوّع حى بناءً على 
صحّة الترتّب. أو كفاية الملاك. 

ومنها: صحيحته الأخرئ, عنه ائ المرويّة عن «الروض» و«المدارك»: 

«قلت له: : أصلي النافلة ة وعَلِيَّ فريضة, أو في وقت فريضة؟ 

قال اثة: لا إّه لا يُصلى نافلة في وقت فريضة, أرايت لو كان عليك من شهر 
رمضان أكان لك أن تطوّع حى تقضيه؟ قال: قلت: لاء قال: فكذلك الصّلاة»'". 

وفيه:_مضافاً إلى قرب احتال كونها عين الأول أ الأمر فيها يدور: 

بين إرادة الراتبة من النافلة أو العموم» وحمل وقت الفريضة على الوقت 
المختص بها. 

وبين الأخذ بعموم وقت الفريضة, وتخصيص النافلة بالمبتدأة. 

وحيثٌ أنّ الراتبة من أظهر مصاديق النافلة. وإرادة الوقت المختص من 
الوقت شائعة في كلمات الأَمة 2 فالأوّل أظهر. 

أقول: ومنه ظهر الجواب عن الاستدلال بصحيحته الثالثة, احكيّة عن 
«السرائر» عن «كتاب حريز» عن زرارة» عن أي جعفر اف3: 

«لا صل من النافلة شيئاً في وقت الفريضة. فإِنّه لاتقضى نافلة في وقت 


)١١‏ مستدرك وسائل الشيعة: ج ٠ / ٣‏ باب٦٤‏ من أبواب المواقيت ح7777, روض الجتان: ص 184. ومدارك 
الأحكام: ج۳ / .4١‏ وذكره الشهيد الأوّل في الذكرئ: ص .٠١١‏ 


فريضة. فإذا دخل وقت الفريضة فابداً بالفريضة»!". 

كما ظهر الإشكال في صحيحته الرابعة وفيها: 

«إذا دخل وقت صلاةٍ مكتوبة. فلا صلاة نافلة حى يبدأ بالمكتوبة»'". 

ومنها: موق ابن مسلم» عن أي جعفر ل قال: 

«قال لي رجلٌ من أهل المدينة: يا أبا جعفر ما لي لا أراك تتطوّع بين الأذان 
والإقامة.كما يصنع الناس؟ 

فقلت:إنا إذا أردنا أن نتطوّع كان تطوّعنا في غير وقت الفريضة, فإذا دخلت 
الفريضة فلا تطوّع»”". 

وفيه: أنته يمكن أن يكون المراد فلا تطوّع منّاء وعليه فا خبر ليس ظاهراً في 
المنع.كما لايخق. 

ومنها: رواية إسماعيل. عن أبي جعفر!2ة: «إغا جُعل الذّراع والذّراعان شلا 
يكون تطوّعٌ في وقت فريضة»!*. 

وفيه: أنته يكني لحكمة التشريع» كراهة التطوّع, وأفضليّة الفريضة عن 
النافلة. فلا تدلّ على المنع. 

وبالجملة: وتا ذكرناه في هذه الأخبار يظهر عدم دلالة سائر ما استدلٌ به 
للمنع. فلا حاجة إلى ذكرها وبيان ما فيها. 

ولو سُلّم ظهور بعض ما مر في المنع. لاب من صرفه عن ظاهره للأخبار الدالة 
على الجواز. كمونّق سماعة الذي رواه المشايخ الثلاثة. فعن «الكافي». قال: «سالته 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج ٤‏ / ۲۲۸ باب 0 من أبواب المواقيت ح 4144. مستطرفات السرائر ح 0۸۷ . 
(۲) وسائل الشيعة: ج ٤‏ / ۲۸۵ باب 1۱ من أبواب المواقيت ح 0۱۷۵ . الذكرئ: ص 11714. 


(۳) وسائل الشيعة: ج ٤‏ / ۲۲۷ باب ۳۵ من أبواب المواقيت ح .٤۹۸٩‏ 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ؛ / ۱٤۷‏ باب۸ من أبواب المواقيت ح۷1۸٤‏ . التهذيب: ج۲ / ۲۵۱ح .5٠‏ 


التطرّع في وقت الفريضة 1 


عن الرجل يأتي المسجد. وقد صَلّى أهله ايبتدأ بالمكتوبة. أو يتطوّع؟ 

فقالنية: إِنْ كان في وقتٍ حَسَن فلا بأس بالتطوّع قبل الفريضة. وإ كان 
خاف الفوت من أجل ما مضئ من الوقت. فليبدأً بالفريضة. وهو حق الله ثم 
ليتطوع ما شاء. والأمر موسّمٌ أن يُصلي الإنسان في أَوّل دخول وقت الفريضة 
التوافل. إلا أن يخاف فوت الفريضة. والفضل إذا صَلى الإنسان وحده أن يبدا 
بالفريضة إذا دخل وقتهاء ليكون فضل أَوّل الوقت للفريضة, وليس بمحظور عليه 
أن بُصلي التوافل من أوّل وقتٍ إلى قريب من آخر الوقت»”". 

وهذا الخبر -مضافاً إلى صراحته في الجواز ‏ يدلٌ على أنّ النهي عن التطوّع 
نا يكون لأجل أهميّة الفريضة, فلذا تحمل التواهي المذكورة على أنتها إرشادٌ إلى 
وجود مطلوب أهمٌ في نظر الشارع. وهذا لا يستلزم حزازة في النافلة. 

ودعوى: اختصاصه بالرواتب. 

مندفعة: بأنّ قوله اذ( والفضل ) يأبئ عن ذلك. 

وحسنة محمد بن مسلم, قال: 

«قلثُ لأبي عبد الله.#ة: إذا دَخَل وقت الفريضة أتنقّل أو أبدأ بالفريضة؟ 

قال له إنّ الفضل أن تبدأ بالفريضة»'". 

والمراد ب (الوقت) فيها الوقت الختصّ بالفر يضة كا لا يخ وجهه. فتدلٌ على 
جواز النافلة حى في الوقت الختصٌّ. وقريبٌ منهما غيرهما. 

فتحصّل ممًا ذكرناه أنّ التطوّع في وقت الفريضة جائرٌ بلا حزازة فيه. 

OY 


٠۳ح‎ ۲۸۸/۳ باب ۲۵ من أبواب المواقيت ح 43417 . الكافي: ج‎ ۲۲۹ / ٤ وسائل الشيعة: ج‎ )١١ 
من أبواب المواقيت ح۹۹۹٤ .الکافي: ج ۲۸۹/۲ ح٥ و1.‎ ۳٣ باب‎ ۲۳۰ / ٤ وسائل الشيعة: ج‎ )۲( 
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التطوّع لمن عليه فائتة 

وأمّا المسألة الثانية: وهو التطوّع لمن عليه فائتة: 

فعن جماعة كالصدوقين'' والشهيدين'" والأردبيلي'" وصاحب 
«المدارك»“ وغيرهم: جوازه. 

ونُسب” المنع إلى الأكثر. 

وعن «الرياض»'" أ 

واستدل للمنع'": 

١-بالنصوص”‏ الدالّة على وجوب ترتيب الحاضرة على الفائتة. مالم 
يتضيّق وقتهاء بدعوى أنته إذا وجب ذلك في الفريضة التي هي صاحبة الوقت. ففي 
نافلتها بطريق اول وأوإى منه في غير نافلتها. 

ارا العا مهي قلا عرز فل ىا داعال ر 

٣‏ -وبصحيحة زرارة, عن أبي عبد اله اثة: «شئل عن رجل صَلِْ بغير طهورٍء 
أو تسى صلوات ل يُصلّها. أو نام عنها؟ 

فقالاا: يقضبها إذا ذكرها إلى أنْ قال -ولا يتطوّع بركعةٍ حى يقضي 


نته الأشهر الأقوى. 


(۱) الفقيه: ج ۱ /۲۲۳. 

(۲) الذکرئ: ج ٤۰۲/۲‏ والمسالك:ج١/١٤٠.‏ 

(۳) مجمع الفائدة والبرهان: ج ۲ / ۲٤.(حكم‏ التطوّع في وقت الفريضة). 

.۸۷/ مدارك الأحكام :ج۳‎ )٤( 

(0) الناسب هو صاحب كشف اللثام : ج ۲ / 1۸. 

(1) كالعلامة في نهاية الاحكام: ج ١‏ / 370, وصاحب الحدائق: ج578/7. 

(۷) ذكر هذا الاستدلال المحدّث البحراني في الحدائق الناضرة: ج۱ /579-1748. 

(4) راجع وسائل الشيعة: ج ٤‏ الباب 1۲ من أبواب المواقيت ص ۲۸۷. الإستبصار: ج١‏ / ۲۸۹. 


التطوّعٌ لمن عليه فائتة م 


الفريضة كلّها»”". 

وصحيحة زرارة الثانية المتقدّمة في المسألة السابقة. 

وصحيحة يعقوب بن شعيب. عن أهي عبد الله اذ قال: 

«سألته عن الرّجل ينام عن الغداة. حى تبزغ الشّمس. أيُصلي حين يستيقظ, 
أو ينتظر حى تنبسط الشّمس؟ 

فقال اية: يُصلٍ حين يستيقظ. 

قلت: أيوتر أو بُصلي ركعتين؟ قال اب: بل يبدأ بالفريضة»'". 

والنبويّ المروىّ عن «الخلاف»: «لا صّلاة لمن عليه صلاة»'". 

أقول: وفي الجميع نظر: 

ما الأوَل: فلن المانع عن فعل الحاضرة في هذه النصوص: 

١‏ -إمّا أن يكون لزوم القرتيب بين الصّلوات. 

؟-أو يكون تضيّق وقت الفائتة. 

وعلى كلا التقديرين أجنبيّة عن المقام: 

أمَا على الأوّل: فلن اعتبار التر تيب بين صلاتين كالظهر والعصر. لا يدل على 
اعتبار الترتيب بين الظهر وسائر الصّلوات.كىا لا يخى. 

وأمًا على الثاني: فضافاً إل كون المضايقة في نفسها حل إشكال. أن لازم ذلك 
ليس فساد النافلة. بل تكون النافلة مع القضاء كسائر المتزاحمين الذين يكون 





)١١‏ وسائل الشيعة: ج۸ /1١؟‏ باب 7١‏ من أبواب المواقيت ح 07 ٠١‏ . الكافي: ج ۲۹۲/۲ ح5. 
(۲) وسائل الشيعة: ج 4 / 184 باب 1۱ من أبواب المواقيت ح ٥۱۷۳‏ . التهذيب: ج۲ / 5768 ح؟1. 
(؟) مستدرك الوسائل : ج ۳ / ۱۹۰ باب ٤٦‏ من أبواب المواقيت ح ۳۲۹۵ . الخلاف: ج۱ /181. 


۸ فقه الصادق / ج1 


أحدهما أهمٌ. فإنّه يصح الإتيان بالآخر؛ إمّا بقصد الأمر بناءً على صحَة القرتّب. أو 
بقصد الملاك. 

ومنه يظهر الإشكال في الثاني. 

أمَا صحيح زرارة الأوّل: فتعارضه النصوص'"''' الدالّة على قضاء رسول الله اة 
ركعتي الفجر قبل صلاته'". 

ودعوى: اختصاصها بالراتبة, فلا تعمّ غيرها . 

مندفعة: بانته لا فرق بينه) بعد مضي وقت الراتبة. 

وأيضاً يعارضه صحيح زرارة المرويّ عن ابن طاووس. قال: 

«قلث له: رجلٌ عليه دين من صلاةٍ قام يقضيه. فخاف أن يُدركه الصبح. وم 
يُصل صلاة ليلته تلك؟ 

قال اثة: يخر القضاء. ويُصلي صلاة ليلته تلك»”". 

هذا مضافاً إلى أنّ النهي فيه لا يكون ظاهراً في المنع. لظهوره في أنته إا يكون 
لمراعاة حفظ الواجب, ولا أقلّ من احتاله. 

وأمّا صحيحه الثاني: فقد عرفت ما فيه في المسألة السابقة. 

ودعوى: أنّ ذلك الاشكال غا كان في قولهاثة أنته: (لا يُصلٍِ نافلة في وقت 
الفريضة). لا في قوله ل (لا) الذي هو الجواب عن كلا السوّالين. 


(۱) الوسائل : ج ٤‏ / ۲۸۲ باب 1۱ من أبواب المواقيت ح 0۱۷۰ . التهذيب: ج۲ / ۲۹۵ح 1۵. 

(؟) قال الشهيد في الذكرى: (لم أقف على راد لهذا الخبر من حيث توهّم القدح في العصمة) (الذكرئ: ص 174). 
وفي المستمسك: (أنَّ التحقيق وجوب قبولها في الدلالة علئ جواز التنقّل لمن عليه فريضة. وإِنْ لم يجز قبولها 
في الدلالة على نومه ت عن الصّلاة المخالف لأصول المذهب. وأنَّ نومه من الشيطان الذي دلّ على فساده 
العقل والكتاب والأخبار كما عن الوحيد:#) (المستمسك: ج ۵ / .)٠١۸‏ وقد تعرّض واستوفى الكلام الشيخ 
الأنصاري يذ في رسائل فقهيّة ص ۳۱۹ . وراجع الحدائق: ج٦‏ / ۲۷۲. 

(۳) وسائل الشيعة: ج ٤‏ / ۲۸۹ باب 1۱ من أبواب المواقيت ح۱۷۸٥‏ . غياث سلطان الورى لابن طاووس ص .١١‏ 


التطوّعٌ لمن عليه فائتة ۸V‏ 


مندفعة: بأنّ التفكيك بين الموردين فيه لا يمكن عرفاً. 

أقول: وبذلك يظهر أنّ ما أجيب به عنه بأ الجواب فيه مختصٌ بالسؤال الثانيء 
وهو التطوّع في وقت الفريضة؛ وعليه فعدم التعرّض للجواب عن الأول مع 
كونه :في مقام البيان. يدل على الجواز غير صحيح. 

كما أنّ الإشكال عليه. بأنَ المراد بوقت الفريضة, هو الوقت الذي تنجّز في 
حقّه التكليف بفريضة. أداءَ كان أم قضاءً. فيكون ا جواب عامّا غير تام إذ القضاء 
لا یکون موقتا. 

وأمَّا صحيحة ابن شعيب: فضافاً إلى معارضتها في موردها مع النصوص 
الدالّة على جواز الإتيان بركعتى الفجر قبل صلاته _أنته اة فيها لم ين عن النافلة, 
بل أمر بالبدأة بالفريضة. 

ومن الممكن أن يكون ذلك لأجل أهميّة البدأة بالفريضة, فلا تدل على عدم 
صحّة النافلة. 

وأمّا النبويّ: فضافاً إلى ضعف سنده. غير ظاهر المراد. 

فتحصّل مما ذکرناه: 

١-أنته‏ لا دليل على عدم جواز التطوّع لمن عليه فائتة. 

؟-وعليه. فالمعتمد هو ما دل على شرعيّة التوافل» وأنتها بمنزلة الهديّة متى 
El‏ عل 

۳ -وإطلاق ماد ل على استحباب الصّلوات الخاصّة من ذواتالأسباب وغيرها. 

٤‏ -مضافاً إلى ما ورد في الموارد المخصوصة الدالٌ على الجواز. 

وبالجملة: فالأقوى تبعاً لجملةٍ من الأساطين'". جواز التطوّع لمن عليه فائتة. 

aa 


. تقدّم ذكر بعضهم في أوّل هذه المسألة‎ )١١ 


A۸‏ فقه الصادق / ج5 


الثانية: يُكره ابتداء التوافل عند طلوع الشمس وغروبهاء 


كراهة التوافل في خمسة أوقات 

المسألة (الثانية): المشهور بين الأصحاب أنته (يُكره ابتداء الثُوافل) المبتدأة فى 
خمسة أوقات: ۰ 

أحدها: (عند طلوع الشمس) حى يذهب شعاعها ( و ) يصفو. 

الثاني: عند (غروبها). 

واستدل للكراهة فيهما'"؛ 

١‏ -برواية الحلبي. عن أي عبد الهئ «لا صلاة بعد الفجر حين تطلع 
الشّمسء فإنّ رسول الله يك قال إنّ السّمس تطلع بين قرفي الشيطان وتغزب بين 
قرفي الشيطان, وقال لا صلاة بعد العصر حتّى تُصلي المغرب»'". 

۲ -وصحيح محمد بن مسلم. عن أَبي جعفرافة: «وإنما تكره الصّلاة عند 
طلوع الشمس وعند غروبها الي فيها المنشوع والركوع والسجود. لأنتها تغرب 
بين قرني الشيطان. وتطلع بين قرفي الشيطان»"٠‏ 

٣‏ -وخبر معاوية, عن الامام الصادق ثة: «لا صلاة بعد العصر حى صلي 
المغرب, ولا صلاة بعد الفجر حى تطلع الشّمس»!*. 

.)٠١١ / ۵ لاحظ ما حكاه السيّد العاملي عن جماعة من علمائنا (مفتاح الكرامة: ج‎ )١١ 
.167 وسائل الشيعة: ج 4 / 74 باب۳۸ من أبواب المواقيت ح٦۰۱٥ . التهذيب: ج ۲ / 71714 ح‎ )۲( 


(۳) وسائل الشيعة: ج ۱۰۸/۳ باب ۲۰ من أبواب صلاة الجنازة ح ١04‏ اكتاب الطهارة. الكافي: ج۳ / ۱۸۰ ح۲. 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ٤‏ / ۲۲۵ باب۳۸ من أبواب المواقيت ح 0١17‏ التهذيب: ج ؟ / ١0/4‏ ح 161. 


كراهة التّوافل فى خمسة أوقات ۸۹ 


وقريبٌ منها غيرها. 

٤‏ -وبما في حديث المناهي'': «نهى رسول الله اة عن الصّلاة عند طلوع 
الشمس وعند غروبها وعند استوائها». 

أقول: ويجمع بينها وبين ما دل على ال جواز, كقوله!ة في مكاتبة محمد بن فرج. 
إلى العبد الصا اة: «سأله عن مسائل. فكتب إليه: صل بعد العصر ما شئتَ من 
التوافل. وصّلٌ بعد الغداة من التوافل ما شئت» بحمل النهي على الكراهة. 

ولكن يرد على الأخير:إنّه ضعيف السند. وأدلة التساع إا تدلّ على استحباب 
ما بلغ عليه الثواب. ولا تثبت بها الكراهة. فلا وجه للرجوع إليها. 

ويره على ما قبله: أنه يلزم حمل تلك الروايات بأجمعها على التقيّة. 
وذلك لوجهين: 

الأؤل: لا ريب في كرويّة الأرض. ولا شيهة في أنتها تقتضي أن يكون كل آنٍ 
مطلعاً للشمس ومغرباً ها. فلابدٌ وأن تكون الشّمس بين قرفي الشيطان دائاً 

الثاني: التوقيع المرويّ في «إكمال الدّين» وغيره. عن الحجّة اكا: 

«وأمًا ما سألتَ عن الصّلاة عند طلوع الشّمس وعند غروبها. فلن كان كما 
يقول الناس إِنّ الشمس تطلع بين قرني الشيطان. وتغؤب بين قرني الشيطان. فا 
أرغمَ أن الشيطان بشيءٍ أفضل من الصّلاة. فصَلّها وأرغم أنف الشيطان»”". 





)١(‏ وسائل الشيعة: ج ٤‏ / ۲۳۹ باب۳۸ من أبواب المواقيت ح٠00۲‏ . الفقيه: ج ٤‏ اح فكقا. 
(۲) وسائل الشيعة: ج ٤‏ / ۲۳۵ باب۳۸ من أبواب المواقيت ح ٥۰۲۰‏ . التهذيب: ج ۲ NE1Z/‏ 
(۳) وسائل الشيعة: ج ۲۳٢ / ٤‏ باب۳۸ من أبواب المواقيت ح۰۲۳٥‏ . إكمال الدّين ص 07١‏ . 


0 فقه الصادق / ج1 
وعند قيامها نصف النهارء إلى أن تزولء إلّافي يوم الجمعةء 


( و) الثالث: (عند قيامها نصف النهار إلى أن تزولء إلا في يوم الجمعة). 

واستدل للكراهة فيه: 

١‏ بو تق سلوان بن جعفر, قال: «سمعثُ الرضا ب يقول: لا ينبغي لأحدٍ أن 
يُصلى إذا طلعت . 

-إلى أن قالائ _: فإذا اتتصف النهار قارنهاء فلا ينبغى لأحدٍ أن يُصل فى 
ذلك الوقت»”". 

۲ -وبحديث المناهي المتقدّم'". 

۳ -وبصحيح ابن سنان» عن الإمام الصادق لية: «لا صلاة نصف النهار إلا 
يوم المع ونحوه غيره. 

أقول: وا مجمیع كما ترى. 

ما الموثّق والحديث: فلا مر آنفاً. 

وأمَا الصحيح: فلأنّ الظاهر من الصّلاة فيه الفريضة, وقد تقدّم التصريم بذلك 
في جملةٍ من الروايات. وعرفت مقتضى الجمع بينهاء وبين ما دلّ على جواز إتيان 
الفريضة من أل الرّوال. ويشهد لذلك أمران: 

الأوّل: أن نصف النهار أا يكون بزوال الشّمس بتامهاء ولا شك في الأمر 
بالنافلة فى هذا الوقت. 

الثاني: جعل السّفر عديلاً للجمعة في جملةٍ من النصوص. 
(۱) وسائل الشيعة: ج ٤‏ / ۲۳۷ باب۳۸ من أبواب المواقيت ح 5 5٠‏ علل الشرائع: ج ؟ / 741 ح٠.‏ 


(1) تقدم آنفاً. 
(۳) وسائل الشيعة: ج ۷ / ۳۱۷ باب۸ من أبواب صلاة الجمعة ح 4404 التهذيب: ج۳ / ١ح‏ 41. 


كراهة التوافل فى خمسة أوقات ۹٩‏ 
وبعد الصّبح والعصرء عدا ذي السبب. 


( و ) الرابع: (بعد الصضبح). 

( و ) الخامس: بعد (العصر). 

واستدل لهما: بجملةٍ من النصوص: كخبري معاوية. والحلبي المتقدّمين. 
ونحوهما غيرهما. 

وفيه: إنّ هذه النصوص معارضة ا هو أقوئ منها سنداً. وأكثر عدداً الدالٌ 
على عدم الكراهة. وفي بعضه: (إِنّ عدم إيقاع الصّلاة في الوقتين من شعار الخالفين). 

فتحصّل مما ذكرناه: أنته لاكراهة للصّلاة بجميع أقسامها في هذه الأوقات. 
وأنّ الأصحاب القائلين بالكراهة فيها في الجملة قد اختلفوا في تشخيص موضوعها: 

فنهم من خصّها بالمبتدأة. وقال: تكره الصّلاة فيها (عدا ذي السبب) كا 
في المتن. 

وعن بعضهم''':كراهتها مطلقاً. 

وعن بعضهم"؛ التفصيل بين الأوقات. 

وحيثٌ أنّ الختار عدم الكراهة مطلقاً. فلا وجه لإطالة الكلام في هذه الجهة. 


(١)كالشيخ‏ في النهاية: ص .5١‏ 
(1)كالشيخ المفيد في المقنعة: ص .٠٤١۳‏ 


4۹۲ فقه الصادق /ج5 


الثالثة: تقديم كل صلاة في أوّل وقتها أفضلء إلافي مواضع. ولا يجوز تأخير 
الصّلاة عن وقتها ولا تقد يمها عليه. 


المسألة (الثالثة: تقديم كل صلاةٍ في ول وقنها أفضل) بلا خلافي ولا إشكال. 

وتدل عليه: جملةٌ من النصوص المتقدّمة . 

(إلا في مواضع) كا مغرب والعشاء الآخرة, لمن أفاض من عرفات. فإِنٌ 
تأخيرها إلى المزدلفة أوإئ. ولو صار إلى ثلثه. كما يدل عليه صحيح ابن مسلم'". 

والعشاء الآخرة مطلقاً. فار الأولى أن يؤْخَّر حت يسقط الشّفق. 

والمتنقّل فان الأفضل له تأخير الظهرين والإتيان بهم بعد النافلة. 

والمستحاضة المعتبر في صحّة صلاتها الفُسل. فإنها تور الظهر والمغرب إلى 
آخر وقت الفضيلة. 

وألحقوا بهذه المواضع مواضع كثيرة لامهمّنا التعّض ها. 

( ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتهاء ولا تقديمها عليه ) لأته مقتضى 
شرطيّة الوقت. 


(۱) وسائل الشيعة: ج ١5‏ / ؟١‏ باب ه من أبواب الوقوف بالمشعر ح 8477 1. التهذيب: ج ۵ / ۱۸۸ ح۲. 


قاعدة مَنْ أدركٌ 0 


قاعدة مَنْ أدرك 

المسألة الرابعة:من أدرك ركعة من الوقت بمقدار أداء ركعة من الفريضة: لزمه 
أداثهاء ويكون بذلك مؤدّياً بلا خلافي في الأوّل, بل في «المدارك»'" أنته يجمعٌ عليه 
بين الأصحاب. 

والدليل عليه: ما روي عن النبيّ اة أنته قال: «مَنْ أدرك ركعةً من الصّلاة فقد 
أدرك الصّلاة»”". 

عنه يللة: «مَنْ أدرك ركعةً من العصر. قبل أن تغرب الشّمسء فقد 

0 العصس»". 

ومن طريق اللأصحاب. ما رواه الشيخ عن الأصبغ بن ثباتة. قال: 

«قال أمير المومنين2ة: مَنْ أدرك من الغداة ركعةً قبل طلوع الشّمس. فقد 
أدرك الغداة تة“ 

وموتق عار. عن الإمام الصادق إاية: «فإن ص ركعة من الغداة, م طلعت 
الشّمسء فليتمٌ الصّلاة. وقد جازت صلاته»””. 

ودعوى: أخصيّة المخبرين الأخيرين من المدّعي. والنبويّان وإ عَم اوها لكلّ 
صلاةٍ إلا أنته من حيث كونه عاميّاً لا يُعتمد عليه. فا حكم نحل إشكال. 

مندفعة: بأنّ المناقشة في مثل هذا الخبر المشهور. المعمول به لدىالأصحاب, 





)١(‏ مدارك الأحكام : ج47/7. 

(؟) وسائل الشيعة: ج ٤‏ / ۲۱۸ باب ٣‏ من أبواب المواقيت ح۹1۳٤‏ . الذكرئ: ص ٠۲۲‏ وفيه: (فقد أدرك العصر). 
(۳) وسائل الشيعة: ج ٤‏ / ۲۱۸ باب ١‏ من أبواب المواقيت ح1۳٩٤‏ الذكرئ: ص .٠۲۲‏ 

./١ التهذيب: ج ۲ / ۳۸ح‎ ٤٩1۰ باب ۳۲۰ من أبواب المواقيت ح‎ ۲۱۷ / ٤ وسائل الشيعة: ج‎ )٤( 

(5) وسائل الشيعة: ج ٤‏ / ۲۱۷ باب + من أبواب المواقيت ح ٤۹1۱‏ . التهذيب: ج ۲۱۲/۲ ح41. 


المعتضد بالأخبار الخاصّة, ليس فى محلّها. 

وعليه. ال عت لهذ لامكا فيه. 

أقول: وأمَا من حيث المدلول, فلخّص القول فيه يقع في مواضع: 

الموضع الأوّل: قد أشكل لدلالته على الحكم بوجهين: 

١‏ إن الحكم في النصوص المذكورة معلَقٌ على مضي الركعة. فيختصٌ يمن 
دخل في الصّلاة معتقداً إدراك القام أو غافلاً عنه. ثم انقضى الوقت بعد إدراك 
الركعة. ولا يشمل مَن علم مِن أوّل الأمر عدم عة الوقت إلا لا دراك ركعة. 

۲ -إنّه يكن أن يكون المراد من النبوي: «إِنْ إدراك ركعة من الصّلاة مع الإمام 
بمنزلة إدراك الجميع». إذ ليس فيه ما يدل على أن التغزيل المذكور بملاحظة الوقت. 

أقول: وفيهما نظر: 

ما الأوّل: فلأنَ المعلّق عليه الحكم, لو كان اللي كما هو كذلك في الرواية 
الأخيرة, كان هذا الإيراد يحالٌ. ولكنّه في سائر الروايات هو الُذرك ركعة. وهذا 
العنوان يصدق حى مع عدم الإتيان بشيءٍ من الصّلاة. ىا لايخق. 

وأمّا الثاني: فلن الظاهر من النبويّ وغيره. أ 0 ركعة 
من طبيعي الصّلاة المأمور بهاء لعدم تقييد الحكم بشيء. فلا وجه لاحقال 
اختصاصها بإدراك ركعة مع الإمام» فالقشك بالنبويّ ت لوج جوب المبادرة إلى الصّلاة 
لو اتسع الوقت لركعة منهاء تمّا لا ينبغي الإإشكال فيه. 

الموضع الثاني: الور يت لمان مهل نا لوه الع" دان ال هة 
المأتي بها في الصورة المفروضة تكون أداءً. 


۳۰۷/۲ و: ج‎ ١67 / ۵ كما في مفتاح الكرامة: ج‎ )١( 


قاعدة مَنْأدركَ نك 


وعن السيّدي”': القول بكونها قضاء. 

وحُكي عن بعض'":كونها ملفقة. 

أقول: والأقوئ هو الأوّل. لشهادة النبويّ وغيره بأنّ «مَنْ أدركَ ركعةَ من 
الصّلاة فقد أدرك الصّلاة». 

واستدل السيّدية'” بأنّ خروج الجزء يوجب خروج المجموع. وبأنّ الركعة 
الْمْركة وقعت في وقت الركعة الأخيرة. 

وفيه: أنته لا يعتنى بهذه الوجوه الإعتباريّة في مقابل النصوص. 

ومنه يظهر ضعف القول الثالث أيضاً. 

الموضع الثالث:لا إشكال في القشك بهذه النصوص لوجوب المبادرة إلى صلاة 
لا يزاحمها واجبٌ مضيّق. كصلاة الغداة والعصر والعشاء. وأمّا لو زاحمها ذلك. كما 
في الظهر ين إذا أدرك حمس ركعات قبل الغروب. فحلّ إشكالء إذ جرد جعل وقتٍ 
بمنزلة وقت الظهر مثلاً. لا يقتضي وجوب الإتيان بها قبل العصر, وإيقاع ثلاث 
ركعات منها في الوقت المختصٌّ بها. 

ولكن الأقوى لزوم الفريضتين في الصورة المفروضة:؛ لما عرفت من أنّ دليل 
الإختصاص لا يدل على بطلان الشريكة الواقعة في الوقت المختصٌّ. 

وعليه. فحيثٌ أنّ القرتيب معتيرٌ بين الظهرين عند المككّن من الإإتيان بالظهر 
في وقتهاء وارك لخمس ركعاتٍ لأجل هذه النصوص متمكّنٌ من الإتيان بها في 
وقتهاء فيجبُ عليه ذلك فلا يكون تأخير الثانية حينئذٍ عمدياً اختياريّاً حى لا 


(۱) رسائل المرتضى: ج 56٠0/7‏ 
(۲) حكاه المحقّق الثاني في جامع المقاصد: ج ۲ / .٠‏ والشيخ في المبسوط: ج١/5/.‏ 
() حكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف: ج ١‏ / ۲۸ وغيره. 


يجوز. بل يكون بحكم الشارع. 

وبالجملة: ا أنته يكون الإإتيان بالظهر من قبيل الشروط المعتبرة في صحّة 
العصر, فلا حالة تزاحمها عند إدراك ركعة منها. ا 

أقول: ومهذا التقر يب يندفع ما قيل من إِنّه لو شملت النصوص للظهر, يتر القول 
بلزوم الفريضتين, إلا أن الكلام في شموها هاء إذ لقائلٍ أن يقول: إِنّ مادلٌ على 
الاختصاص. بضميمة ما دل على عدم جواز تأخير الصّلاة عن وقتها. ولو بإتيان 
جزءٍ منها في خارج الوقت,. يمنعان عن شمول الأخبار ها. 

الموضع الرابع: أن الموضوع هو الركعة الإختياريّة بحسب حال الُذرك مع 
قطع النظر عن ضيق الوقت. فإذا كانت وظيفته الصّلاة مع الطهارة المائيّة. ولم يُدْرِك 
ركعة مع الوضوء وإِنْ كان مُدرِكاً ها مع التيمم -لايجبُ عليه المبادرة إليهاء لأنّ 
ثمول النصوص للركعة مع التيمّم في الفرض. لا يكون إلا على وجه دائر, إذ شموها 
لكلّ موردٍ متوقّفٌ على صدق الدْرِك للركعة. وف الفرض صدقه متوقّفٌ على 
مشروعية ا وف متوقفة على فقدان الماء. وحيثٌ أنه واجدٌ له وجداناً 
فصدقه متوقّفٌ على ثبوت الأمر بالصّلاة. كي يقال إنّه غير متمكّن منها مع 
الوضوء. فهو فاقدٌ لللاء تعبّداً فينتقل التكليف إلى التيمّم: وثبوت الأمر بالصّلاة 
متوقفٌ على شمول الأخبار, وإلا فقتضى القاعدة عدم الأمر بها في الفرضء لعدم 
القككّن من إيقاعها في الوقت, والأمر بالقضاء يتوقّف على خروج الوقت. 

وبالجملة: ثهول النصوص للصورة المغروضة» متوقّفٌ على ثبوت الأمر 
بالتيمم, وهو متوقّفٌ على ثبوت الأمر بالصّلاة المتوّف على شمول الأخبار. وهذا 
دور واضح. 

ودعوى: ثبوت الأمر بالصّلاة بقاعدة أخرئ. وهي عدم سقوط الصّلاة بحال. 


قاعدة مَل أدرك ۹۷ 


مندفعة: بأ شمول هذه القاعدة أيضاً متوقف على شمول اخبار (مَنْ أدرك) هاء 
وإلا فقد عرفت أنّ مقتضى القاعدة عدم وجوبها في الفرض. فيعود احذور. 

الموضع الخامس: لو كان المكلّف متمكناً من إيقاع الصّلاة بتامها في الوقت. 
وأَخَّر عالماً عامداً ملتفتاً حت بق مقدار أداء الركعة, فإنّه يعد عاصياً ولا تصمّ 
صلاته. لأنَ الظاهر من النصوص أنّ الموضوع هو: (امُدْرِك للركعة غير المدرك 
لجميع الصّلاة) مشروطاً بكون ذلك طبعياً لا بالإختيار. 

الموضع السادس: لو تكن المكلّف من أداء أربع ركعات في الوقت مع الطهارة 
الترابيّة. أو ركعةً واحدة مع الطهارة المائيّة, فالظاهر هو التخيير بينهماء خلافاً لأكثر 
الحققين. وذلك لما سيأتي في مبحث القبلة''' من أن التنافي بين الأوامر الضمنيّة لا 
يكون من باب التزاحم, بل أنما يرجع إلى التعارض. ويتبيّن إِنْ شاء اللہ تعالى في 
حلّه أن مركز التنافي غا هو إطلاق دليل كلَّ من الجزئين أو الشرطين. ويظهر لك في 
محلّه من أنته لو كان لكلٌّ من الدليلين إطلاقٌ. فقتضى القاعدة'' تساقطهها. 
والرجوع إلى الأصل. 

ففما نحن فيه. بعد العلم بسقوط الأمر المتعلّق بالصّلاة مع الطهارة المائيّة في 
الوقت» وحدوث أمر بالخالي عن احدهماء يقع التعارض بين إطلاق دليل اعتبار 
الطهارة. وإطلاق دليل لزوم إيقاع تام الصّلاة في الوقت. فيتساقطان والمرجع إلى 
الأصل. وهو ها هنا التخيير. كما لايخق. 

وسيأتي لذلك زيادة توضيح إن شاء الله تعالن. 


)0 فقه الصادق: ج5 / ١680‏ 
(۲) مقتضى القاعدة في تعارض العامين من وجه هو الرجوع إلى أخبار الترجيح والتخيير. وفي المقام حيتٌ لا 
مرجّح لأحدهما فيحكم بالتخيير (منه حفظه المولى). 


الموضع السابع: الظاهر أنته لا تتحقّق الركعة إلا برفع الرأس من الشجدة 
الثانيةء كا تسب إلى المشهور”". 

وعن المحقّق في «المسائل البغداديّة»'": تحقّقها بالركوع. واحتمله الشهيد 
في «الذكرى»'". 

وعن بعض ٠“‏ تحقّقها بالدخول في السّجدة الثانية. 

ويشهد لما اخترناه: أنته المتبادر من لفظ (الركعة). وهو المراد منها في 
النصوص"" الدالّة على أنّ الصّلاة التي فرضها الله في أصل الشرع عشر ركعات. 

وإطلاق (الركعة) في صلاة الآيات على خصوص الركوع» لا يوجب صرف 
هذا الظهور. 

وما قيل: من إكمال الركعة إا يكون بالدخول في السّجدة الشانية. لأنّ ترك 
الذكر نسياناً يغتفر . 

ضعيف: لأنّ السّجدة الواجبة في حال الالتفات هي المشتملة على الذكر. 

ولو أَبِيتَ عا ذكرناه. فلا أقلّ من إجمال لفظ (الركعة). وحيثٌ أن الحكم 
الثابت بأخبار (مَنْ أدرك) نما يكون على خلاف القاعدة, فلابدٌ من الاقتصار على 
المتيقّن. وهو إدراك الركعة برفع الرأس من السّجدة الثانية. 

جه 


(١)كما‏ في الحدائق: ج ۲۲۷/۹. 

(۲) المسائل البغداديّة (الرسائل التسع): ص .50١‏ 

(۳) الذكرئ: ص177. 

.۲۲۷ منهم الشهيد في الذكرئ: ص‎ )٤( 

(5) وسائل الشيعة: ج۸ / 1417 باب ١‏ من أبواب الخلل الواقع في الصّلاة. 


حكم الصّبى المتطوّع ۹۹ 


حكم الصّبِي المتطوّع 

المسألة الخامسة: الي المتطوّع بوظيفة الوقت. بناءَ على شرعيّة صلاته كا 
هو الحقّ للنصوص "' المتضمّنة لأمر الأولياء بأمر الصبيان بالصّلاة فإِنّه بعد 
العلم بعدم ترتب العَرض على الأمر» وحصول المصلحة, ولو لم يات الصَّي بهاء بل 
نما يكون الأمر لأجل المصلحة الكامنة في صلاتهم. فلا حالة يكون الأمر بالأمر 
بالصّلاة. أمراً بهاء لما حقّقناه في حلّه'' من أنّ الأمر بالأمر بشيءٍ في أمثال المورد 
تما يكون المصلحة في نفس الفعل -أمرٌ به. 

لو بلغ في أثناء الصّلاة ا لا يبطل الطهارة أو بلغ بعد الصّلاة والوقت باقي.فإته 
لايجب عليه الإستئناف والإعادة, لأنته بعدما وقعت صحيحة. لا مقتضي للإعادة. 

وعن الأكثر'": لزوم الاعادة والإستئناف. 

واستدل له بوجوه: 

١-ما‏ عن «الحنلاف»'' من أنته بعد البلوغ مخاطبٌ بالصّلاة, والوقت باتي, 
فيجبٌ عليه الإتيان بها وما فعله أَوَلاًلم يكن واجباً. فلايحصل به الامتثال. 

؟ -ما في «الجواهر»'”. من أنته في الفرض قد توارد على الي أمران: 
أحدهما وجوبي والآخر ندبي. ومن المعلوم عدم إجزاء الأوّل عن الثاني بل لو كان 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج ٤‏ / ۱۷ باب من أبواب أعداد الفرائض. 
(۲) راجع زيدة الأصول : ج؟ /107. 
(۳) متهم الشيخ في الخلاف: ج١‏ /707. والمحقّق في الشرائع: ج١‏ / ٤۹‏ والعلامة في التذكرة: ج۲ 

717 .وغيرهم. 


.503/1١ج الخلاف:‎ )٤( 
.۲۱۱/ جواهر الكلام: ج۷‎ )6( 


١‏ فقه الصادق /ج 


حا كان كذلك لأصالة تعدّد المسبّب بتعدّد السبب. خصوصاً في مثل المقام الذي 
منشاً التعدّد فيه اختلاف موضوعين, كل منها تعلق به أَمرٌ وهو الصّبي والبالغ. 

"-كون عبادات الصَّي تمرينية . 

أقول: وفي ا جميع نظر: 

ما الأول فلأنَ الظاهر أنّ ما مر به الصبيان. هو الصّلاة المعهودة التي أوجبها 
لله على البالغين, لا شيءٌ مغاير هاء وعليه فالصبي مكلف بالطبيعة الواحدة, بلغ أم 
م يبلغ.غاية الأمر مالم يبلغ يكون مرخّصاً في تركها. وإذا بلغ لا يكون مرخّصاً في 
الترك, فإذا أى الصَِّي بتلك الطبيعة صحيحة, سقط عنه التكليف. وإِنْ بلغ بعد ذلك 

وبهذا يندفع الثاني, إذ وحدة المأمور به. تنم من تعلّق أمر آخر في الأثناء أو 
بعد الفراغ بالفعل الواقع صحيحاً؛ ولعلّ هذا هو مراد بعض الحقّقين © '"' حيث ذكر 
في مقام الجواب عنه: أنّ إطلاق الأمر المتوجّه إلى البالغين منصرفٌ عمّن صلى 
صلا صحيحة في وقتها. 

وأمّا الثالث: فلما عرفت آنفاً من شرعيّة عبادات الصَّي. 


(١)كما‏ في جامع المقاصد : ج ؟ / .٤۷‏ 
(۲) آقا رضا الهمداني في مصباح الفقيه: ج۲ / 1۷ ق ١(ط.ق).‏ 


فى أمارات الوقت ۱۰۱ 


في أمارات الوقت 

المسألة السادسة: في أمارات الوقت. 

إذاكان للمكلّف طريق إلى العلم, فإنّه لا يجوز له التعويل على الظنّ, لأنته: 

١‏ إن الظنّ لا يعني من احق شيئاً 

۲-الأصل عدم س 

۳-لاستصحاب عدم دخول الوقت. 

٤‏ -للروايات الخاصّة الدالّة عليه. كخبر على بن جعفر. عن أخيه اثلا: 

«في الرجل يسمع الأذان فيصل الفجر. ولا يدري أطلع الفجر أم لاء غير أنته 
يظنّ لمكان الأذان أنته طلع ؟ 

قال: لايجزيه حت يعلم أنته طلع»”''. ونحوه غيره'". 

وعن صاحب «الحدائق»: استظهار الجواز عن «المقنعة» و«المبسوط» 
و«النهاية» و«الخلاف». وهو مختاره'", واستدلٌ له : 

الصو الال ةغل وار تفيل غل أذان الققة وان 2 
يفد الاطمئنان'“. 

۲ -وخبر إسماعي لبن رياح. عن أبي عبد اللهائة: «إذا صلّيت وأنتَ ترى أنتك 
في وقتِء ولم يدخ ل الوقت. ودخل الوقت وأنت فيالصّلاة.فقد أجزأت عنك»!”. 

بدعوى أن قوله: (أنتَ تری) معن تظنّ. 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج ٤‏ / ۲۸۰ باب08 من أبواب المواقيت ح 0176 . مسائل علي بن جعفر ص .١15١‏ 
(۲) وسائل الشيعة: ج ٤‏ / ۲۷۹ باب۸٥‏ من أبواب المواقيت. 
(؟) الحدائق الناظرة : ج” / ۲۹۵. 


)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ۵ / ۳۷۸ باب من أبواب الأذان والاإقامة. التهذيب: ج۲ / ۲۷۷ باب ١٤١‏ (الأذان والإقامة). 
(0) وسائل الشيعة: ج ١١/ ٤‏ باب ۲۵ من أبواب المواقيت ح۹۳۲٤‏ . التهذيب: ج۲ / ۳۵ح .1١‏ 


۱۲ فقه الصادق /ج3 


أقول: وفيهما نظر: 

أمًا الأوّل: فلن حجيّة الظنّ الخاصٌء لا تستلزم حجيّة مطلق الظنّ, ولذالم 
يتوهّم أحدٌ حجيّة الظنَ مطلقاً في الأحكام. لما دل على حجيّة الظنَّ الحاصل من 
الخبير الواحد. 

وأمًا الشاني: فلآنَ كون (ترى) بمعنى (تظنّ) ممنوعٌ. بل الظاهر أنه بمعنى 
(تعتقد). ولا أقلّ من الإجمال. فلا يصح الاستدلال به. 

مضافاً إلى أنته مسوقٌ لبيان حكم آخر. وهو الإجزاء إذا وقع ججزءٌ من 
الصّلاة في الوقت. وليس في مقام بيان جواز الشروع فيا تعويلاً على الظنّ. حى 
يتمسّك بإطلاقه لحجيّة الظنّ مطلقاً ولو مع القككّن من العلم. فعدم حجيّة مطلق 
الظنَ لا ينبغي الإشكال فيه. 


الظنون الخاضة 

نا الكلام فما دلّ دلِيلٌ على الإكتفاء به من الظنون الخاصّة. وهو أمور: 

اانه وق سبل او عرز ری علا فى رل ارت 
ويدلٌ عليه ما دل على عموم حجيّتها في الموضوعات الحنارجيّة. وهو مولّق 
مسعدة بن صدقة: 

«كلّ شيءٍ حلال حت تعلم أنته حرامٌ بعينه فتدّعه ِن قبل نفسك, وذلك مثل 
الوب يكون عليك ولعلّه سرقة, أو العبد يكون عندك ولعلّه حو قد باع نفسه. أو 
فهر فبيع, أو خُدِعَ 0 أو أمرأةٌ تحتك وهي أختكَ أو رضيعتك. والأشياء كلها على 


(١)الناسب‏ هو السبزواري في ذخيرة المعاد: ج ۲ /۲۰۹. 


الظنون الخاصّة ٠.‏ 


هذا حبّ يستبين لك غير هذاء أو تقوم به البيّنة»”". 

إذ لولم تكن البيّنة حجّة, لم يكن وجه لتقديها على اليد والاستصحاب 
المقتضيين للحليّة في الأمثلة'". 

هذا مضافاً إلى أن التتتع في الموارد التي حكم الشارع باعتبارها فيهاء يوجبُ 
الاطمئنان بأنتها طريقٌ شرعي لإحراز الموضوعات الخارجيّة مطلقاً. 

؟- خبر الواحد: وقد اختاره صاحب «الجواهر» "١#‏ وغيره. وقد أثبتنا في 
حلّه' '' حجّيّته مطلقاً حت في الموضوعات,. ويؤيّده ما دلّ على اعتبار أذان الثقة 
العارف بالوقت'“. 

۳-أذان الثقة: وتشهد له -مضافاً إلى أنّ أذانه إخبارٌ عن دخول الوقت 
بالملازمة. فيدلٌ على حجّيّته ما دل على حجيّة خبره ‏ نصوصٌ كثيرة, كصحيح 
درج الحاربي. عن أي عبد الله 31: 

«صلّ الجمعة بأذانهؤلاء.فإئهم أشدٌ شيءمواظبةًعلى الوقت»'"'.ونحوهغيره. 

أقول: ولا يعارضها خبر علي بن جعفر اذ المتقدّم'", لأنته مطلقٌ تقيّد هذه 
النصوص الدالة على حجيّة أذان الثقة خاصّة. 


(۱) وسائل الشيعة: ج ۸۹/۱۷ باب ٤‏ من أبواب مايكتسب به منكتاب التجارة ح 017 ١ ١‏ ؟,الكافي: ج ۳۱۳/۵ ح .٤ ١‏ 

(۲) يرد عليه ما ذكرناه في كتاب الطهارة من عدم دلالة المونّق على ذلك. فراجع -نعم الوجه الثاني تام -(منه 
حفظه المولئ). 

(۳) الجواهر: ج ۱٤‏ /01؟. 

)٤(‏ راجع زبدة الأصول: ج ٠۲۹ / ٤‏ بحث: (حجيّة خبر الواحد). 

(0) تقدّم في بداية هذه المسالة. 

(1) وسائل الشيعة: ج ۵ / ۳۷۸ باب من أبواب الأذان والإقامة ح 84١‏ التهذيب: ج ۲ / ۲۸١‏ ح58. 

(۷) تقدّم في بداية هذه المسألة. ص .٠١١‏ 


14 فقه الصادق / ج 


وعدم عمل الأصحاب بهذه النصوص,. يحتمل أن يكون لبنائهم على 
معارضتها بخبر علي بن جعفر, المعتضد با دل على اعتبار العلم. فلا يكون إعراضاً 
موجباً لوهنها. 

وقد تستظهر حجيّة الأذان مطلقاً من عدّة من النصوص"". ولكن لوت وثبت 
إطلاقها لتعيّن صرفه لی ما ذكرناه. جمعاً بينها وبين خبر علي بن جعفر. وصحيح 
درج المتقدّم, الدال بمقتضى التعليل علئ عدم حجيّة أذان غير الثقة. مع أنّ للمنع 
عنه يحالاً واسعاً كما يظهر لمن تديّر في النصوص. 

تذنيب: لا يخن أنّ ما ذكرناه من حجيّة البيّنة وخبر الثقة وأذانه. إا تكون فما 
كان الاخبار عن حش أوكان مستنداً إلى مقدّمات حسيّة, وأمّا إذاكان عن اجتهادٍ 

ما البيّنة وخبر الثقة: فلا حققناه في الأصول'' من أنّ ما يدلٌ على 
حجيّتهما نما يدل عليها فما إذا كان احتال الاشتباه مورداً للأصل العقلائي, وإلا 

وأمّا أذان الثقة: فالنصو ص الدالّة على اعتباره وإن كانت مطلقة. إلا أنّ الظاهر 
كونها إشارة إلى أنّ أذانه بمغزلة إخباره» ويكون طريقاً عقلائياً مضياً لدى الشارع. 
وأنّ اعتباره شرع انما يكون بهذه الملاحظة لا من باب التعّد.ك) يظهر لمن تأمّل في 
صحيح ذري المتقدّم. فيختصٌ اعتباره با إذا لم يكن عن اجتهاد. 

هذاكله إذا تَكّن من تحصيل العلم. 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج0 87 باب۳ من أبواب الأذان والإقامة, التهذيب: ج۲ / ۷۷ باب 5 :١‏ الأذان والاقامة. 


(۲) راجع زبدة الأصول: ج ٤‏ / ,,بحث (حجيّة خبر الواحد). 


الطن بارت ٠‏ 


الظنّ بالوقت 

ونم يتمكّن منه لمانع في السماء. ِن غيم أو غبار أو لمانع في نفسه: 

فإ اطمأنٌ بدخول الوقت صلل بلاخلافي. لأنّ الاطمئنان حجّة عقلائيّة. م 
يردع الشارع عن العمل به. 

وإِنْ م يطمئن: 

فإِنْ لم يحصل له الظنّ به.وجب تأخيرالصّلاة للاستصحاب وقاعدةالاشتغال. 

ودعوى: أنّ مقتضى أصالة البراءة عن حدوث التكليف بعد إتيان الصّلاة في 
حال الشكٌ بل واستصحاب عدم الحدوث. عدم وجوب الإتيان بها بعد ذلك. 

مندفعة: بأنّ الشكَ إا يكون في سقوط التكليف الحادث في أل الوقت يقيناً. 
لا في حدوث التكليف. كي يكون مورد البراءة والاستصحاب المزبورين. 

وإِنْ حصل له الظنّ, صَلى على المشهور. 

وعن ابن الجُنيد''': خلافه. وإليه مال في «المدارك»'". 

واستدلٌ لما ذهب إليه المشهور": 

١-بنفي‏ الجرج. 

۲-وبتعذر اليقين. 

- وبنصوص الديكة, كصحيح الفرّاء. عن أبي عبد الله ائة: 





.٤۷ / 7 حكاه عنه العامة في المختلف: ج‎ )١( 
.18/ مدارك الأحكام: ج۳‎ )۲( 
.۱٤١/ ۵ (؟) لاحظ مفتاح الكرامة: ج‎ 


۱۰١‏ فقه الصادق 7ج 


«قال له رجلٌ من أصحابنا: رما اشتبه الوقتٌ علينا في يوم غے؟ 

فقال: أتعرف هذه الطيور التي تكون عندكم بالعراق يُقال له الديكة؟ 

فقلت: نعم. 

فقال: إذا ارتفعت أصواتها وتجاوبت. فقد زالت الشّمسء أو قال: فصلّه»”". 

٤‏ ويو تق سماعة: «سألته عن الصّلاة باللّيل والنهار. إذا لم ير الشّمسء ولا 
القمرء ولا النجوم؟ قال: اجتهد رأيك وتعمّد القبلة جُهدَك»'". 

۵ _وبصحيح زرارة, قال: «قال أبو جعفر ا قت المغرب إذا غاب القرص. 
فان رأيته بعد ذلك وقد صليت أعدت الصّلاة. ومضئ صومك»”". 

بدعوى بعد الخطأ مع العلم» فيدلٌ على أنّ الشروع في الصّلاة مع الظنّ يكون 
جائزاً. ولذا علق وجوب الإعادة على الرؤية. 

7 -وبصحيح آخر له عندلاثة: «إنّهِ قال لرجل ظنّ أنّ الشّمس قد غابت 
فأفطر, ثم أبصر الشّمس بعد ذلك. فقال: ليس عه قضاء»!". 

٠‏ وبخبر الكناني: «عن رجلٍ صام ثم ظنٌ أنّ الشّمس قد غابت,. وفي السماء 
غيم. فأفطر ثم إن السحاب انل فإذاالشّمسلم تغب؟ 


فقال: قد تمّ صومه ولا يقضيه»!*. 


(۱) وسائل الشيعة: ج ٤‏ / ۱۷۱ باب ۱٤‏ من أبواب المواقيت ح 850 4. الكافي: ج۳ / ۲۸٤‏ ح۲. 

(۲) وسائل الشيعة: ج 4 / ۳۰۸ باب من أبواب القبلة ح0۲۲۸ . الكافي: ج ۲/ ۲۸٤‏ ح١.‏ 

(۳) وسائل الشيعة: ج ٤‏ / ۱۷۸ باب٦۱‏ من أبواب المواقيت ح 4847 الكافي: ج ۲۷۹/۲۳ ح0 . 

)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / ۱۲۳ باب ٥۲‏ من أبواب ما يمسك عنه الصائم من كتاب الصوم. ح٠ ٠١١٠١‏ التهذيب: 
Iz" 1۸/ E‏ 

(۵) وسائل الشيعة: ج ۱۰ / ۱۲۲ باب ۵۲ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ۱۳۰۱۲ التهذيب: ج ۲۷١ / ٤‏ ح1. 


الظنّ بالوقت 1۰¥ 


وقريبٌ منه خبر الشحّام'". 

8 وبمونّق ابن بكير: «إني صَلِيثُ الظهر في يوم غيم. فانجلت فوجدتني 
صَلَيتٌ حين زال النهار؟ فقال لة: لا تعد ولا تعد»'". 

عرس لاطي جاب عن ابي عبد الله ا عن آبائه عن علي اا في 
حديث: «إنّ الله تعالى إذا حَجَّب عن عباده عين الشّمس التي جعلها دليلاً على 
أ ١‏ 

بدعوى أنته يدل على جواز التقديم. 

أقول: وفي الجميع نظر: 

إذ لا حرج في المقام, لإمكان الانتظار إلى أن يعلم الوقت, وجرد تعذَّر اليقين 
لا يوجب الانتقال إلى الظنٌ. 

ونصوص الديكة لو عمل بها لإختصّت بموردها كسائر الظنون الخاصّة. 

ومو تق سماعة ظاهن ولا اقل من الاحقال في أنته مسوقٌ لبيان كفاية 
الاجتهاد بالنسبة إلى القبلة عند عدم القن من العلم بهاء ويشهد له السؤال. لأنّ 
عدم رؤية القمر والنجوم أجنيٌ عن عدم وجود الأمارة للوقت. 

وصحيح زرارة وارد لبيان حكم آخر, فلا إطلاق له من هذه الجهة ليتمسّك 
قافا إلى أن دوي يقد المخطأ مع الم رة 

وصحيحه الثاني أيضاًلا إطلاق له يشمل كلّ ظرةٌ. لاحال أن يكون ا مراد منه 





.٠١ وسائل الشيعة: ج ۱۲۳/۱۰ باب 07 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح1711. التهذيب: ج 5 / ۲۷۱ح‎ )١( 
.٠١ح‎ ۲٤١/۲ التهذيب: ج‎ .477 ١7 باب من أبواب المواقيت ح‎ ۱۲۹ / ٤ وسائل الشيعة: ج‎ )۲( 
.؟١ص من أبواب المواقيت ح١١٠0 . رسالة المحكم والمتشابه‎ ٥۸باب‎ ۲۷۹ / ٤ وسائل الشيعة: ج‎ )۳( 


۱۰۸ فقه الصادق /ج1 


ظنَاً خاصّاً ثبت حجّيّته عنده, ولو سُلّم ثبوت الإطلاق له. فهو بإطلاقه يدلّ على 
حجيّة الظنّ حى مع القكّن من تحصيل العلم. وهذا تا لا يكن الالتزام به. فلاب 
من التصرّف فيه: 

إِمّا بحمله على صورة عدم القَكّن من تحصيل العلم. 

أو حمل الظرّ على الاطمئنان. 

ولا مرجّح للأوّل بعد استعمال الظنّ في الاطمئنان كثيراً 

وبذلك ظهر الإشكال في خبر الكناني. ورواية الشحًّام. مضافاً إلى 

والنهي عن العود في مو تق ابن بكير. يدل على عدم جواز التعويل على الظنٌ. 

وأمّا نفي الإعادة. فيمكن أن يكون لأجل وقوع جزءٍ منها في الوقت, فتديّر. 

وأمّا خبر إسماعيل لا يدل على جواز التقديم, وأا يكون مسوقاً للحت 
على التأخير. 

فتحصّل ممًا ذكرناه: أنته لا دليل على حجيّة الظِنَ مع إمكان الصبر حى 
يستيقن بدخول الوقت» وقد عرفت أنّ مقتضى القاعدة والنصوص عدم جواز 
التعويل عليه. 


لو شك بعد الصّلاة في وقوعها في الوقت 

المسألة السابعة: من دخل ف الصّلاة بالأمارة المعتبرةالدالّة على دخو لالوقت: 

١‏ -فإمًا أن ينكشف له وقوعها بتامها قبل الوقت. 

١‏ -أو ينكشف له وقوعها بتامها أو بعضها في الوقت. 

"'-أو لا ينكشف له شيءٌ من ذلك. 

أمّا إذا تبيّن وقوعها قبل الوقت. بطلت بلا خلافي. ويدلٌ عليه -مضافاً إلى 
أنته تنا يقتضيه دليل اعتبار الوقت. وحديث (لا تُعاد)'''_صحيح زرارة المتقدّم'". 

وإن انكشف وقوعها بتامها أو بعضها في الوقت. صخت صلاته: 

ما عند انكشاف وقوع جميعها في الوقت فواضح. 

وأمًا لو انكشف وقوع بعضها فيه. فلصحيح ابن أبي عُمير. عن إسماعيل بن 
رياح المتقدّم'": «إذا صلّيت وأنتَ ترى أنتكَ في وقت, ولم يدخل الوقت. فدخل 
الوقت وأنت في الصّلاة. فقد أجزأث عنك». 

والمناقشة بجهالة إسماعيل في غير حلّها. لعمل الأصحاب به كون الراوي عنه 
ابن أبي عُمير الذي هو من أصحاب الإجماع. 

أقول: وإِنْ لم ينكشف له شيءٌ من ذلك. ففيه صور: 

الضورة الأول :أن يكون دخولة فق الخلا اعدا عل ما كان بترا سدم 
)١١‏ وسائل الشيعة: ج ۵ / 47٠‏ ح ۷۰۹۰. الفقيه: ج ۱ / ۳۳۹ ح451, وقد تقدّم مراراً. 


(1) وسائل الشيعة: ج ٤‏ /۱۷۸. ح 4447 
(؟) وسائل الشيعة: ج 5١7/4‏ ح 495717 . 


۱1۰ فقه الصادق /ج1 


انكشف عدم حجَّيّته. ولا شبهة في البطلان في هذه الصورة. 

الصورة الثانية: أن يكون دخوله فيها اعةاداً على الحجّة الشرعيّة. وهذا على 
قسمين: إذ الحجّة الجوّزة للدخول قد تكون باقية, وأخرى تكون زائلة: 

١-فإنْ‏ كانت باقية, فلا ريب في الصحّة, إذ الحجّة على الحدوث حجّة 
على البقاء. 

١‏ -وإن كانت زائلة, فا حكم فيه هو الحكم في الصورة الثالثة. وهي أن يكون 
دخوله فيها عن علم وجداني, م يزول علمه. ويتبدّل إلى الشلكٌ, فإنْ صار كذلك 
وهو في الصّلاة. بطلت صلاته. لإستصحاب عدم دخول الوقت, المقتضي لعدم 
جواز المضيّ فبها. 

وبذلك يظهر أنته لا ينفع لإثبات الصحّة قاعدة التجاوز, على فرض جريانها 
في الأجزاء السابقة. 

وأا إِنْ تبدّل العلم إلى الشكٌ بعد الفراغ من الصّلاة: 

١‏ فإ كان منشأ الشكٌَ. الشكَ في زمان الوقوع. تجري قاعدة الفراغ 

؟ وإ كان الشكٌ في تقدّم دخول الوقت عليه. مع معلوميّة زمان الوقوع. 
فلا تجري القاعدة, لما بيّنا في حلّه من عدم جريانها فيا كانت صورة العمل حفوظة, 
ويكون الشكٌ في المصادفة الواقعيّة وعدمها. فلا حالة يحكم عليها بالبطلان. 


في القبلة ۱ 





الفصل الثالث: فى القبلةء و هى الكعبة» 


الفصل الثالث 
في القبلة 
واف ق 


الموضع الأوّل: في بيان ماهيّة القبلة. 
( وهي ) عين ( الكعبة ) المعظّمة من تخوم الأرض إلى عنان السماء. بلاخلافٍ 


فيه فى الجملة. 
بل عن «كشف اللثام»: أنته إجماعٌ من المسلمين'". 
وتشهد له: 


١-موّقة‏ ابن سنان. عن أبى عبد الله اثلا: «سأله رجلٌ. قال: صلَّيتٌ فوق أبى 
قبيس العصر. فهل يجزي ذلك والكعبة تحتي؟ 

قال: نعم إِنّها قبلة من موضعها إلى السماء»'". 

۲ - ومرسلة الصدوق. عن الإمام الصادق ئة: «أساش البيت من الأرض 
السابعة السفلى إلى اللأرض السابعة العُليا»'". 

ولكن وقع المخلاف بين الأصحاب بالنسبة إلى الذي هو خارج المسجد. 
وبعيدا عنها: 

فعن جماعة من القدماء والمتأخَّرين!*: أنتها عين الكعبة مطلقاً. 


(۱) کشف اللّقام : ج ۲ / ۱۲۸. 

۲ التهذيب: ج۲ / ۲۸۲ ح۷ الفقيه: ج‎ 0۳۳١(۱ وسائل الشيعة: ج 4 / ۹ باب۱۸ من أبواب القبلة ح‎ )١ 
للك نض‎ 

(۳) الفقيه : ج ۲ / 517 ح۲۳۱۷. وسائل الشيعة: ج ٤‏ / ۳۳۹ ح0۳۳۷ . 

)٤١‏ وهو الظاهر من عبارة ابن هرة في الغنية ص 1۸. والشيخ المفيد في المقنعة: ص 10 والمحكيّ عن شرح 
الشيخ نجيب الدين. وحاشية المدارك في مفتاح الكرامة: ج ۵ / 107. 


11۲ فقه الصادق /ج 
و 
مع القدرة. وجهتها مع البُعد. 


وعن جماعةٍ آخرين كالسيّد'". وأبي الصلاح'". وابن الجنيد'". وابن 
إدريس'*. والمحقّق'*. والمصنّف ة: أنتها عين الكعبة (مع القدرة وجهتها مع البعدا. 

أقول: ويمكن أن يكون مرادهم من الجهة, ما سنذكره. فيرجع هذا القول إلى 
القول الأُوّل. 

وعن الشيخين'" وجماعة من القدماء والمتأخّرين””: أنّ الكعبة قبل كن في 
المسجد. والمسجد قبلة من في الحرم. وهو قبلةٌ من خرج عنه. 

والأقوئ هو الأوّل. وتشهد له النصوص المستفيضة: 

منها: ما دلّ على أنّ رسول الله ب استقبل بيت المقدس تسعة عشر شهرا 
صرف إلى الكعبة'*. 

ومنها: ما دلّ على أن الن ب4 قبل الكعبة وقال: «هذه القبلة»'". 

ومنها: خبر عبد الله بن ساك المرويّ عن «أمالي الصدوق» عن الإمام 


2 


8 
2 


.1١ص الجمل والعقود:‎ )١( 

(؟) الكافي في الفقه: ص .٠۳۸‏ 

(۳) نسبه له العلامة في المختلف: ج۲ .1١/‏ 

(4) السرائر: ج١/504.‏ 

(0) المعتبر : ج۲ / 18. 

(1) الطوسي في الخلاف: ج ١‏ / 5106 والمفيد في المقنعة: ص 16. 

(۷) كالصدوق في الفقيه: ج ۱ / ۲۷۲ح 884 . وأبي الفتوح الرازي في تفسير روح الجنان: ج ٠۳١٠۹ / ١‏ والعلامة في 
الخلاف: ج .۲۹١ / ١‏ والشهيد في الذكرئ: ص 157. 

(۸) وسائل الشيعة: ج ٤‏ / ۲۹۷ باب من أبواب القبلة. الفقيه: ج ١‏ / ۲۷۲ باب القبلة. 

(3) وسائل الشيعة: ج ۲٠٠١ / ٤‏ أبواب القبلة. عوالي اللآلي: ج۲ / ۲۷ ح٤1.‏ 


في القبلة 1۳ 


الصادق كة: «ٳِنَ لله عرّوجلٌ حرمات ثلاثاً ليس مثلهنَ شيء: كتابه هو حكمة 
ونورء وبيته الذي جعله قياماً للّاس. لا بُقبل من أحدٍ توجّهاً إلى غيره. وعترة 
نبيكم»'". ونحوها غيرها. 

ولا تعارضها الأخبار الدالة على أنّ البعيد يتوجّه نحوها'". بدعوى أن 
الظاهر منها إرادة الجهة, فإنّ الظاهر من هذه الأخبار -بقرينة النصوص المقدّمة - 
إرادة اتساع الحاذاة مع التعد. كا سنبيّنه لاحقاً. 

أقول: ومنه يظهر أنّ قوله تعالى: مَوَحَيْتُ ما كنم قَوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهه'"" 
لا تنافي الختار. كا أنّ قوله اا في صحيح زرارة: «ما بين المشرق والمغرب قبلة 
كلّه» ٠‏ وقريبٌ منه ما في صحيح معاوية ”. لا يناف النصوص الدالّة على الختار. 
فإنّه لعدم القائل باتساع الجهة بهذا المقدار. لا حيص عن حمله على أنته قبلة أن 
أخطأ فى تشخيص القبلة. 

ويشهد هذا الحمل, ما دلَّ على أنّ المصلى إِنْ التفت فى أثناء الصّلاة أنه 
منحرفٌ عن القبلة يميناً أو يساراً وجب استقباها. ون التفت إليه بعد الصّلاة 
صحَت, معلَلاً بن ما بين المشرق والمغرب قبلة'"". وعليه. فالقول الئاني -إِنْ لم 
يرجع إلى الأول -لا دليل عليه. 

واستدل للقول الثالث: بر سل الفقيه. عن مولانا الصادق اثا: 
)١١‏ وسائل الشيعة: ج ؛ / 7٠٠‏ باب من أبواب القبلة ح۸١۲٥‏ . أمالي الصدوق ص 711 ح407. 
(۲) وسائل الشيعة: ج ٤‏ باب؟ من أبواب القبلة, الفقيه: ج ١‏ / ۲۷۲ باب القبلة. 
(۳) سورة البقرة: الآية ٠٤٤‏ . 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ٠٠ / ٤‏ ”باب ٠١‏ من أبواب القبلة ح۲۰۷٥‏ . الفقيه: ج ١‏ / ۲۷۸ح ۸۵0. 


(0) وسائل الشيعة: ج ٤‏ ص ٥‏ باب ٠١‏ من أبواب القبلة ح۱۹۹٥‏ . التهذيب: ج۲ حم 
(1) وسائل الشيعة: ج 7١4 / ٤‏ باب ٠١‏ من أبواب القبلة. 
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«إِنّ الله تبارك وتعالى جَعل الكعبة قبلة لأهل المسجد. وجعل المسجد قبلة 
لأهل الَرّم. وجعل الحرم قبلةً لأهل الدّنيا»'". 

ونحوه خبر بشر بن جعفر ا جعفي ٠"‏ ومرسل عبد الله بن حمّد الحجّال'". 

وفيه: -مضافاً إلى ضعف سندهاء وعدم القائل بمضمونهاء لأنّ مقتضاها كفاية 
توجّه من خرج عن المسجد إليه. مع العلم بعدم التوجّه إلى الكعبة -معارضتها مع 
النصوص المتقدّمة التي هي أكثر عدداً وأصح سنداً من هذه الأخبار, ولذلك تحمل 
على إرادة بيان اتساع الجهة. 

فتحصّل: أنّ المتعيّن كون الكعبة قبلة مطلقاً. 

مواجهة البعيد نفس الكعبة 

وقد أورد على هذا القول: بأنته يستلزم العلم ببطلان صلاة المأموم, إذاكان 
الفصل بينه وبين إمام الجماعة أزيد من مقدار الكعبة, لعلمه حينئزٍ بعدم توجّه نفسه 
أو إمامه إلى الكعبةء وعلى هذا فلابدٌ من الالتزام باتساع القبلة للبعيد, إذ لا ريب في 
صحّة صلاة الماموم في الفرض. 

أقول: وحقّ الجواب عن ذلك. ما أسّسه الحقق النائيني # »ومن بعده 
أوضحه الأستاذ'” بأحسن ببان وشيّد أركانه بقوله: 


والجواب عن ذلك بوجهين: 


.۸٤٤ ۲۷۲ح‎ / ١ الفقيه: ج‎ .05١7 باب۳ من أبواب القبلة حم‎ ۳۰۳ / ٤ وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
ح8.‎ ٤٤ / باب من أبواب القبلة ح 0۲۱۵ . التهذيب: ج۲‎ ١7 / وسائل الشيعة: ج ؛‎ )۲( 
ح۷.‎ ٤٤ / التهذيب: ج۲‎ . 011١ باب۳ من أبواب القبلة‎ 7١7 / ٤ وسائل الشيعة: ج‎ )۳( 
.۱٤١/ ١ تقريرات النائيني للكاظمي: ج‎ )٤( 

.5 الظاهر أنته يقصد به المحقّق السيّد الخوئي‎ )١( 


مواجهة البعيد نفس الكعبة ١6‏ 


الوجه الأوّل: أنّ استطالة الصف في البعيد. لا تستلزم خروج بعضهم عن 
استقبال نفس الكعبة. 

وتوضيح ذلك إنما يكون بتقريبين: 

التقريب الأوّل: أن يفرض جماعةً واحدة حول الكعبة مستديرة. وتكبر تلك 
الدائرة شيئاً فشيئاً إلى أن تصل إلى دائرة كبيرة منصّفة لكرة الأرض. على أن يكون 
أحد قطبيها نفس الكعبة. وقطبها الآخر النقطة المقابلة ها من الجهة الأخرى. فكل 
قوس من هذه الدائرة ون كان مستقباً في نفسه. إلا أن كل جزءٍ منه مواجه لنفس 
الك فلو فرض جماعة واحدة تكون استطالة صفوفهم بمقدار سعة الأرض. كان 
كل واحدٍ من أهل تلك الصفوف مستقبلاً حقيقةء وهكذا الكلام في الجماعة الواقعة 
على الدوائر المتوسّطة بين تلك الدائرة وقطبيهاء فان كبر الدائرة يوجبٌ قلّة تقوّس 
کل قوس مفروض فيها .بحيثٌ لا ينافي كونه خطاً مستقياً في حش البصدر, فالجماعة 
الذين يكونون بعيدين عن الكعبة بألف فرسخ مثلاًه إذا توجّهوا إلى الكعبة في خط 
مستقيم محسوسي لا يُعلم عدم مواجهة أحدٍ منهم لعين الكعية, لاحتّال انمحراف 
الخط ولو مقار شمر فيكو الفط سيد خط ا تا لا خطأ مقا هديا 

التقريب الثاني: أن يُقال إِنَّ كل دائرةٍ صغيرة تُفرض في وسط الدائرة الكبيرة, 
بحيث تكون مركزاً ها. تكون مواجهة للدائرة الكبيرة بأجمعها. ونصفٌ منها يكون 
مواجهاً لنصفها. وربعها لربعها. وهكذاء وعليه فرأس الإنسان الذي هو شبيةٌ 
بالكرة يكون مواجهاً لدائرة الأفق بتامها. والجيهة التي هي سبع الرأس تقريباً 
مواجهة لسبع دائرة الأأفق, ولسُبع جميع الدوائر المفروضة بين الُْصلى ودائرة الأفق 
تحقيقاً. فجميع ما يُفرض من الموجودات الواقعة في هذه الأقواس. مواجهة لجبهة 
المصلى . فإذا فرض أن الكعبة واقعة في هذا السُبع » فكلّ من الإمام والماموم 
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مواجه ها حقيقة. 

وبالجملة: الإيراد المزبور إا نشاً من فرض الخطوط متوازية, مع أنّ ذلك غير 
معتبر في المواجهة قطعاً أفلا ترى إلى كُرة الشّمس أنتها بجميع أجزائها مواجهة 
لك. مع أنتها أكبر من كرة الأرض بآلاف المرّات! 

الوجه الثانى: أن الايراد المزبور على تقدير وروده. إا يرد على تقدير كون 
الواجب على المكلف. هو الاستقبال الحقيق, وأمًا إذاكان الواجبٌ هو الاستقبال 
العرفي. أعني به كون المكلف بحيث لو أزيلت الموانع من أمامه لرأئ نفس الكعبة, 
فلا إشكال أصلاً. ضرورة أن استطالة الصف الواحد لا تكون مانعة من ذلك قطعاً. 

ويقرتّب على ذلك دفع إشكال آخر. ربا يورد في المقام» وحاصله: إن كرويّة 
الأرض مانعة عن استقبال نفس الكعبةء ولو كان المراد بها هو الفضاء. من تخوم 
الأرض إلى عنان السماء» فإنّ من بَعُدَ عن الكعبة بمقدار ألفٍ وخمسمائة ف رسخ 
-الذي هو بمقدار رُبع الكرة فالخط الخارج من جبهته مواز للفضاء المقابل للكعبة 
لا حالة. ولا يتصل أحدٌ الخنطّين بالآخر أبداً فلا يُعقل استقبال نفس الكعبة. 

والجواب عن ذلك: أَنّ اتساع الجهة حقيقة أو عرفاً كما يكون في عرض القبلة, 
كذلك يكون في عمقها. فان الخط الخارج من جبهة المصلي نما يخرج مخروطيّاً. 
فالمصلي على ربع الكرة مواجة لنفس الكعبة تحقيقاً أو عرفا بمعنى أنته لو ارتفعت 
كرويّة الأرض. وانعدم الجزء الواقع بين المصلى والكعبة. لرأى الُصلٍ نفس الكعبة 
لا حالة فلا إشكال. انتهئ. 

أقول: ولعمري له قويّ متين. بل جوهڙ نين فتدبّر جيّداً . 

هذافي المصلي خارج الكعبة. 


حكم المُصلى فى الكعبة 11۷ 


والمُصلى في الكعبة يستقبل أي جُدرانها شاءء 


حكم المُصلّى فى الكعبة 

( و ) أما (المُصلي في) جوف (الكعبة). فلايجبٌُ عليه التوجّه إلي جهة خاصّة, 
بلا خلاف, لعدم الدليل على التعيين. بل (يستقبل أيّ جُدرانها شاء) وتصمٌ صلاته 
على كراهة في الفريضة, كما هو المشهور. لأنته مقتضى الجمع بين صحيح معاوية 
- عن أي عبد الله ة: «لا صل المكتوبة في جوف الكعبة» ونحوه صحيح ابن 
مسلم' "وبين موق يونس بن يعقوبء قال: «قلت لأبي عبد الله اثة: إذا حضرت 
الصّلاة المكتوبة وأنا في الكعبة. أفأصللى فيها؟ قال: نعم»'". 

وعن الشيخ في «الخلاف»“ والقاضي في «المهرّب»'*: المنع عنها اختياراً 

واستدل له'", 

١-_بإجماع‏ الفرقة. 

۲ -وبأنٌ القبلة هي الكعبة لمن شاهدها فتكون قبلةٌ جملتها. والمصلي في 
جوفها غير مستقبل الجملة. 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج ٤‏ / ۳۳۷ باب ۱۷ من أبواب القبلة ح۳۲۸٥‏ . التهذيب: ج 7 / 87ح 6 . 
(۲) وسائل الشيعة: ج ؛ 77 باب17 من أبواب القبلة ح١۳۲٥‏ . الكافي: ج ٣‏ / ۸۱ 
(۳) وسائل الشيعة: ج ٤‏ / ۳۷ باب 17 من أبواب القبلة ح 0۳۳١‏ . الاستبصار: ج ١‏ فسن 
(؛) الخلاف: ج١‏ 1 


(6) المهذّب: ج 1/1/١‏ 
(1) كما في الخلاف: ج ١‏ 17 9 وحكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة: ج 5 يف" 
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۳ -وبإطلاق الأمر بالاستقبال, الظاهر في إرادته من الخارج. 

٤‏ -وبالصحيحين المتقدّمين. بعد حمل الموتق على صورة الاضطرار. 
لإختصاص الصحيحين بالختار إجماعاً. 

أقول: ولكن الجميع كا ترى: 

إذ دعوى الإجماع موهونة مع ظهور الخلاف. 

والكعبة بجملتها لا تكون قبلة. بل يكون كلّ جزءٍ من أجزائها قبلة. إذ 
هي اسم للفضاء من تنوم الأرض إلى عنان السماء. ولا يكن حاذاة الصلي 
ببدنه لجملتها. 

وإطلاق الأمر بالاستقبال لو سلّم ظهوره في إرادته من الخارج, لابدّ من رفع 
اليد عنه. لما دل على جواز الصّلاة في الكعبة”", وقد عرفت أنته لابدٌ من حمل 
الصحيحين على الكراهة, لمو تق يونس الصريم في الجواز. 

والإجماع على اختصاص الصحيحين بالختارء لا يوجبُ أخصّيّتهها من 
امو تق كي يقيّد بها إطلاقه. ويحمل على صورة الاضطرار, مضافاً إلى أنّ ظاهر 
السؤال فيه هو السؤال عن اختيار إيقاع الصّلاة فيهاء في مقابل الصّلاة في خارجهاء 
فلا يصح حمل إطلاق الجواب على الضرورة. مع أنته حمل له على الفرد النادر 
في نفسه. 

أقول: وا ذكرناه ظهر أنّ دعوى معارضة الصحيحين مع المولّق - وتقديها 
عليه لأقوائئة السند فاسدة. إذ مع إمكان الجمع بينهماء لاوجه لطرح الموتق. 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج ٤‏ / ۳۳۷ح ٥۳۳۰‏ , التهذيب: ج ۲ / ۳۸۲ح 0 وفيه (لا تصلح). 


وتاييد المنع لا لضرورةٍ بخبر ابن مروان» عن أبي الحسن ع ة: «في الّجل حضيرته 
الصّلاة وهو في الكعبة, لا يمكنه الخروج منها؛ استلق على قفاه ويُصلي إماء»'". 

في غير حلّه. لإعراض الأصحاب عنه. بل الإجماع بقسميه على استقبال أي 
جدرانها شاء حيث بصي فيها. 

ومنه ظهر أَنّ مرسل «الكافي»: «يُصلي في جوانبها إذا اضطر إلى ذلك»". لا 
يعتمد عليه. مضافاً إلى ضعف سنده» مع احتال إرادة الصّلاة إلى أيّ جانبٍ من 
جوانها الأربعة. 

فتحصّل: أنّ الأقوى جواز الفريضة في الكعبة على كراهية. وأمّا النافلة فيها 
فحيث أنّ دليل المنع -المحمول على الكراهة -مختصٌ بالفريضة, فتجوز بلا كراهة. 


ON 


(۱) وسائل الشيعة: ج ٤‏ / ۳۳۸ باب ۱۷ من أبواب القبلة ح ٥۳۳۲‏ . التهذيب: ج ۵ / ٤٥۳‏ ج ۲۲۹. 
(۲) وسائل الشيعة: ج ۳۳٣ / ٤‏ باب ۱۷ من أبواب القبلة ح 0۳۲۷. 
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وعلئ سَطحها رز بین يديه بعضها 


الصّلاة على سطح الكعبة 

( و ) المصلي (على سطحها يبرز بين يديه بعضها) كما هو المشهور. 

وعن الصدوق”" والشيخ ف «الخلاف»””, والقاضى'": يستلق على ظهره 
وبصي إلى البيت المعمور. 

.عامجإلاب-١‎ 

"-_وبخبر عبد السّلام. عن الاإمام الرضاءكّة: «قال ف الذي تدركه الصّلاة 
وهو فوق الكعبةء فقال: إن قام لم يكن له قبلة, ولكن يستلق على قفاه. ويفتح عينيه 
إلى التماءء ويعقد بقلبه القبلة الى في السّماء؛ البيت المعمور»!*. 

أقول: وفيها نظر: 

أمّا الإجماع: فلوهنه بظهور الخلاف. 

وأمًا الخبر:فلضعف سنده. مضافاً إلى إعراض المشهور عنه. فلا يصح الاعتاد 
عليه في رفع اليد عن أدلّة وجوب الركوع والسجود والقيام. 

وعليه. فالأقوئ ما هو المشهور. 

ث إِنّه هل تجوز الصّلاة على سطح الكعبة إختياراً أم لا تجوز؟ قولان: 
)١(‏ الفقيه: ج ۱ / ۲۷۵ح .۸٤۵‏ 
(۲) الخلاف: ج .٤٤4١/١‏ 


(۳) المهدّب: ج۱ / .۸٥‏ 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ۳٤۰ / ٤‏ باب ۱۹ من أبواب القبلة ح 0۳۳۹ . الكافي: ج 797/17 ح١5.‏ 


الصّلاة على سطح الكعبة لشف 

قد استدل للثاني'": 

١‏ -بأنَ الواجب في الصّلاة هو التوجّه إلى الكعبة, وجعلها بتامها قياله. ولا 
يصدق ذلك على المصلي على سطحها. 

١‏ -وبما في حديت المناهي: «نهى رسول اله يعن الصّلاة على ظهرالكعبة»'". 

أقول: وكلاهما كما تری: 

ما الأوَّل: فلا عرفت في المسألة السابقة, من عدم كون الكعبة بتامها قبلة, 
لعدم إمكان محاذاتها كذلك. بل كلّ جزءٍ من أجزائها قبلة. 

وأمًا الثاني: فلضعف سنده. وإعراض الأصحاب عنه» فلا يُعتمد عليه. 

فتحصل: أن الأقوئ جواز الصّلاة على ظهر الكعبة اختياراً 

ata 


)١١‏ حكاه العامة في التذكرة : ج۲ / ١٠ء‏ عن الشافعي وأحمد. 
(۲) وسائل الشيعة: ج 76٠ / ٤‏ باب ٠۹‏ من أبواب القبلة ح0۳۳۸ . الفقيه: ج ٤‏ / 5 ح4578. 
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وكلّ قوم يتوجّهون إلى ركنهم: فالعراقي لأهل العراق» واليماني لأهل اليمن» 
والمغربي لأهل المغرب» والشّامي لأهل الشام. وعلامة العراق: 


كيفيّة اتجاه المصلّي 

(وكل قوم يتوجّهون إلى ركنهم ) لعدم تحقّق الحاذاة بينهم وبين الكعبة إلا بذلك. 

(فالعراقي) وهو الذي فيه الحَجّر (لاهل العراق).ى) هو المشهور. 

ولكن الظاهر أنّ الرّكن الذي يكون متّصلاً حجر إسماعيل. وهو في جذاء 
الرركن الذي فيه الحجَر. هو الذي يتوجّه إليه العراقي. 

( واليماني لأهل اليمنء والمغربيّ لأهل المغربء والشّامي لأهل اشام ). 

O 
أمارات القبلة‎ 

الموضع الثاني: في أحكام المستقبل: 

يحبُ -مع الإمكان _تحصيل العلم بالتوجّه إلى الكعبة, أو ما يكون بحكم العلم 
كالبيّنة. بل قد عرفت في بحث المواقيت أنّ الأقوئ حجيّة خبر الثقة أيضاً إِنْ كان 
الإخبار عن حسٌ. 

ومن جملة الأمارات المحصّلة للعلم. هي العلام التي ذكرها الأصحاب 
لتشخيص قبلة البلاد. المستنبطة من قواعد اطيئة وغيرها. 

(وعلامة) أل [العراق) عل ماذكر :الضف ب#وغيرهمنالأصعاب'', امورة 


)١(‏ حكاها العاملي في منهاج الكرامة: ج 0 / 7417 عن جملة من علمائنا نسبوها إلى الأصحاب والمشهور. 


أمارات القبلة ۳ 


جَعلٌ الجر محاذياًلمنكبه الأيسر» والشّفق لمنكبه الأيمن»وعين الشّمس عند 
الرّوال على طرف الحاجب الأيمن مما يلي الأنف. والجَدْي خلف الينكب الأيمن. 


الأوّل: (جعل الفجر) أي المشرق (محاذياً لمنكبه الأيسر, والشفق) أي المغرب 
حاذياً المنكبه الأيمن). 

( و ) الثاني: جعل (عين الشمس عند الزوال) والميل عن دائرة نصف النهار (على 
طرف الحاجب الأيمنء مما يلي الأنف). 

( و ) الثالث: جعل (الجَذي خلف المنكب الأيمن). 

واعترض غير واحدٍعلل من ذكر هذه العلاتم لأهل العراق»بعدم المناسبةبينها: 

إذ لازم الأوّل: أن يتوجّه المصلي إلى نقطة الجنوب من غير فرتي بين المشرق 
والمغرب الاعتداليين وغيرهما. 

ولازم الثاني: الإنحراف عن نقطة الجنوب إلى طرف المشرق بمقدارٍ قليل. 

ولازم الثالث: الانحراف عنها إلى طرف المغرب بمقدار معتدٌ به فإنّ التوجّه 
انل ان تهت مر قاذ اا وده كلف للك 
الاين يلازم الانحراف المزبور. 

أقول: بعدما عرفت من أنّ التوجّه إلى الكعبة نما يتحقّق بكون الكعبة واقعة في 
سبع الدائرة الأفقيّة. ا محاذية للجبهة. تعرف عدم ورود هذا الاعتراض. إذ 
الا نمحراف عن نقطة الجنوب إلى الطرفين يسيراً لا وجب المنروج عن حاذاة جبهة 
المصلي.كما يظهر لمن تدبّر فما ذكرناه. 

أقول: ثم إنّه لو كان مدرك العلامة الثالثة كالأولين قواعد الطيئة, فلاكلام. 

وما لو کان هو الأخبار. كا ذكره غير واحدٍ. فلا يخلو عن الإشكال. إذ 
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الأخبار الواردة في ال جذي كمونّقة حمّد بن مسلم. عن أحدهما ئة قال: 

«سألته عن القبلة؟ قال: ضّع الجدي في قفاك وصَلٌّ»”". 

ومرسلة الصدوق: «قال رجلٌ للصادق اة إن أكون في الّفر. ولا أهتدي 
إلى القبلة باللّيل؟ 

فقال: أتعرف الكوكب الذي يُقال له ا جذي؟ قال: نعم. قال: اجعله على يمينك. 
وإذاكنتَ في طريق ا حح فاجعله بين كتفيك»'". 

لايمكن الأخذ بإطلاقها. لورودها في قضيّة شخصيّة. وكون محمّد بن مسلم 
كوفياً لا يكف في القرينة على إرادة الكوفة بالمخصوص. 

نعم» يظهر من ال مخبرين» ومن خبر إسماعيل بن أب زياد المرويّ عن «تفسير 
العټاشي» عن جعفر بن حمّد, عن آبائه. عن رسول الله يَلة: 

«في قوله تعالى: : وَبالنََجْم هُمْ تَمْتَدُونَء'"', قال : هو الجدي. لأنته نجم لا 
رك عاديا املو عق لهل الو اندي 8 

أنته يعتمد على ا جي وسائر الكواكب في معرفة القبلة. 

فظهر مما ذكرناه أنته لابدٌ في تشخيص قبلة البلاد من الرجوع إلى قواعد 
الهيئة الموجبة للعلم بجهتها. 


.١1١ح‎ 5486 / وسائل الشيعة: ج 4 / "باب ه من أبواب القبلة ح 0۲۲۳ . التهذيب: ج۲‎ )١( 

(۲) وسائل الشيعة: ج ٤‏ 7*7 باب ٥‏ من أبواب القبلة ح 0۲۲٤١‏ . الفقيه: ج ١‏ / اشاح نكل 

(۳) سورة النحل:الآية 15. 

.٠۲ح‎ ۲۵٦ / ۲ تفسير العيّاشي: ج‎ . ٥۲۲۵ من أبواب القبلة ح‎ ٥ باب‎ ۳۰۷ / ٤ وسائل الشيعة: ج‎ )٤( 


الظنَ بالقبلة حُجّة 0 


الظنَ بالقبلة حُجّة 

وإن لم يتمكّن المصلٍ من تشخيص القبلة بشيء مما يوجب القطع. عوّل على 
العلامات المفيدة لظ كا هو المشهور. 

وعن ظاهر الشيخ في «التهذيب» ٠"‏ و«الخلاف»'". وصري ابن حمزة"'" 
أنته يجب الصّلاة إلى أربع جوانب مع الاختيار. 

وتدل على المختار: 

١-صحيحة‏ زرارة» عن أبي جعفراثة: «يجزي التحرّي أبداً إذالم يعلم أينَ 
وعد اش 

١‏ - وموّقة سماعة المتقدّمة -”*: «سألته عن الصّلاة بالليل والنهارء إذا م ير 

الشّمس والقمر ولا النجوم؟ 

قال : اجتهد رأيك. وتعمّد القبلة جهدك». 

واستدل للثاني: بر سلة خراش» عن بعض أصحابنا. عن أي عبد الله ان قال: 
«قلث: جُعلتُ فداك إنّ هؤلاء الخالفين علينا يقولون إذا أطبقت الشّماء عليناء أو 
أظلمت فلم نعرف الشّماء. كنا وأنتم سواء في الاجتهاد؟ 

فقال: ليس كا يقولون. إذاكان ذلك فليصلٌ لأربع وجوه»'""' 





.)154(١6 ذيل حديث‎ ٤٦ / التهذیب :ج۲‎ )١( 

(1) الخلاف: ج١505/1.‏ 

(۳) الوسيلة: 85. 

.۷ الكافي: ج۲ / ۲۸۵ح‎ . ٥۲۲۷ وسائل الشيعة: ج 4 / ۳۰۷ باب1 من أبواب القبلة ح‎ )٤( 
. ح0۲۲۸‎ .۳۰۸/ ٤ وسائل الشيعة: ج‎ )6( 

(1) وسائل الشيعة: ج ١ / ٤‏ باب۸ من أبواب القبلة ح۲۳۹٥‏ . التهذيب: ج۲ / 48 ح؟7١.‏ 


۱۳۹ فقه الصادق / ج1 


وفيه: أنتها لإرساها. وإعراض المشهور عنهاء ومعارضتها بما هو أقوئ سنداً 
منهاء لا يُعتمد عليها. 

ثم إن مقتضى الصحيح والموثّق. عدم جواز الاكتفاء بالظنّ الضعيف. مع 
القكّن من تحصيل الظنّ القويّ.كا لايخ وجهه.كا لا يجوز ترك التحرّي والصّلاة 
إلى أربع جوانب. لعدم إحراز التوجّه إلى الكعبة بذلك. لا وجداناً ولا تعبّداً. 

نعم يجوز ترك التحرّي. والصّلاة إلى سبع جهاتٍ متساوية, لجواز الإحتياط 
مع القكّن من الامتثال التفصيليء على ما حقّقناه في محلّه. 

aa 


فى الجهل بالقبلة ۱۷ 


ومع فقذ الأمارات يُصَلَى إلى أريع جهات مع الاختيارء 


في الجهل بالقبلة 

( ومع ققد الأمارات ) المفيدة للعلم أو الظنّ. فالمشهور أنه (يُصلي إلى أربع 
جهات مع الاختيار). 

بل عن غير واحد'': نسبته إلى علمائنا. 

0 وسر )۳( )۳( + 2 2 

ونسب إلى العَتّاني والصدوق ووالده . وجماعة من المتاخرين كالمحقق 
الأردبيلى“ وصاحب «الحدائق»'”: الاكتفاء بالصّلاة لجهة واحدة. ومالَ إليه 
الشهيد خا فى «الذكرى»”. 

وعن «المختلفى»": نف البعد عنه. وهو الأقوى. 

واستدل للمشهور: 

Au =. 0 

١-عرسلة‏ خراش المتقدمة . 

١؟-ومرسلة‏ الفقيه: 

«رُوي فيمن لا مهتدي إلى القبلة في مفازة أنته يُصلي إلى أربع جوانب»". 
)١١‏ منهم المحقق في المعتبر: ج ۲ / ٠‏ /. والعاملي في المدارك: ج۳ / .٠١١‏ 
(۲) حكاه عنه العلامة في المختلف: ج؟ / 1۷. 
(؟) الفقيه: ج ۱ / ۲۷۹ ح۹٤۸.‏ 
)٤(‏ مجمع الفائدة :ج۲ / 1۷. 
(0) الحدائق: ج501/7:. 
(5)الذكرئ: ص 154. 
(۷) مختلف الشيعة : ج ؟ / 1۷. 
(۸) وسائل الشيعة: ج ,3١١ / ٤‏ ح 67155 
(1) وسائل الشيعة: ج ٤‏ / ۰ باب۸ من أبواب القبلة ح 0778. 


۱۲۸ فقه الصادق /ج 


٣-ومرسلة‏ «الكافي»: «رُوي أنّ المتحيّر يُصلي إلى أربع جوانب»'". وضعفها 
مار بعل الأصحات: 

أقول: و في الجميع نظر: 

أمّا الاولئ: فلأنتها بظاهرها تدلّ على عدم حجيّة الظنّ. لورودها في مورد 
إمكان الاجتهاد. وتحصيل الظنّ. وقد عرفت أنّ المشهور بين الأصحاب. عدم 
لزوم التكرار فيه. فهى مضافاً إن ضعف سندهاء معرضٌ عنها عند الأصحاب. 

وما ذكره بعض أعاظم المحققين": من أنّ عدم العمل بها في موردها. 
غير قادح في الاستشهاد بهاء لوجوب الصّلاة إلى اربع جهات في الجملة عند 
اشتباه القبلة. 

غير تامٌ: إذ لو كان جوابه.:9ة عامّاً شاملاً لصورة الظنّ وعدمه. كان لما ذكر 
وجه. وأمّا حيث أنته مختصّ بورد السؤال -وهو صورة إمكان الاجتهاد وتحصيل 
الظنّ ‏ فنحتاج في اثبات الحكم لصورة التحيّر إلى ضمٌّ قاعدة الأولويّة وتنقيح 
المناط. أو عدم الفصل, ومعلومٌ أن التعدّي فرع الحجيّة في المورد. وحيث أنّ 
المرسلة في موردها لم يعمل بهاء فلا وجه لدعوى الاعتاد عليها في غيره. 

وأمّا ما ذكرهتك ”من أن المراد من الاجتهاد فيها. الاجتهاد في الفتوى لا 
القبلة. فينبغي أن يُعدّ من سو القلم.كما يظهر لمن تديّر في الرواية. 

وأمًا الأخيرتان: فلأنته لم يثبت أن تكونا غير رواية خراش. مع عدم 
ثبوت اعتاد القائلين بوجوب التكرار عليه لينجبر به ضعف سنديهما على فرض 
كونها غيرها. 

وتدل على المختار: جملةٌ من النصوص: 


.٠١ ۳۱۱باب ۸ من أبواب القبلة ح۲۳۸٥ . الكافي: ج 187/17 ح‎ / ٤ وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
.١ق‎ ۹۷ / (۲و ۳) آقارضا الهمداني في مصباح الفقيه: ج۲‎ 


فى الجهل بالقبلة 1۹ 


منها: صحيح زرارة. وتحمّد بن مسلم, عن أي جعفر ب قال: «إنّه قال: يجزي 
المتحيّر أبداً إذالم يعلم أينَ وجه القبلة»'". 

۲ -ومرسل ابن أي عُمير» عن بعض أصحابنا. عن زرارة. قال: 

«سألثُ أبا جعفر اثلا عن قبلة المتحيّر؟ فقال/9ة: يُصلٍ حيث يشاء»'". 

٣‏ -وصحيح معاوية بن عّارء عن أبي عبد الله ل قال: 

«قلت له: الّجل يقوم في الصّلاة. ثم ينظر بعدما فرغ. فيرى أنته قد انحرف 


عن القبلة يميناً وشمالاً؟ 
فقال: قد مضت صلاته. وما بين المشرق والمغرب قبلة»". 


2 


٤-ونزول‏ قوله تعالى: هفَأَينَاتُوَلُوا فم وَجَْهُ الله“ في قبلةالمتحير. 

أقول: ونوقش فيها: 

أمّا في صحيح زرارة ومحمّد: فبجهالة طريق الصدوق إلى زرارة وحمّد 
جتمعين. وبعدم ذكره إلا ف «الفقيه» دون «الكافي» و«التهذيب» و«الاستبصار». 
مع أنّ دأب الشيخ جار على ذكر النصوص المتعارضة. فيستكشف من ذلك أن 
الخبر حرّف. وأنّ لفظ (المتحيّر) وقع بدل (التحرّي). وعن الجلسي الجزم بذلك. 

وأمًا في المرسل: فبالإرسال. 

وأمًا في صحيح معاوية: فباحتّال كون قوله: (ونزلت...الخ). الذي هو محل 
الاستشهاد من عبارة الصدوق لا من الرواية. 
)١١‏ وسائل الشيعة: ج ٤‏ / ۳۱۱ باب۸ من أبواب القبلة ح 05557 . الفقيه: ج ۲۷٣/۱‏ ح۷٤۸.‏ 
(؟) وسائل الشيعة: ج ؛ / ١‏ باب۸ من أبواب القبلة ح۲۳۷٥‏ . الكافي: ج۳ / ۲۸۹ح .٠١‏ 


(۳) وسائل الشيعة: ج٤‏ / 7١4‏ باب ١ ٠‏ من أبواب القبلة ح١٤۲٥‏ . الفقيه: ج ١‏ ا 
(4) سورة البقرة: الآية 1١6‏ 


۳۰ فقه الصادق / ج٠‏ 


مع أنته معارض بجملةٍ من النصو ص" الدالّة على نزول الآية الشريفة 
في النافلة. 

وربما يناقش في الجميع بأنتها مُعرَضٌ عنها لدى المشهور,فتسقط عن الحجيّة. 

والحقّ عدم تاميّة شيء من هذه المناقشات: 

أمَا ما أورد على الأوّل: فلأأنَ صحَة طريق الصدوق إلى كل منهما مع عدم 
تعرّضه لطريقه إليهما يجتمعين. المقتضي كون طريقه إليهما هو طريقه إلى كلَّ منهماء 
موجبةٌ لصحّة طريقه إليهماء وعدم ذكره في «الكافي» لا يوجب وهناً فيه إذ ليس 
كل خبر مذكور في «الفقيه» تما لابدٌ وأن يكون مذكوراً فيه. 

کان عدم ل في «التهذيب» و«الاستبصار» ولو مع تسليم 0 دأب الشيخ 
جرى على ذكر الأخبار المتعارضة في جميع الموارد. لا يوجب وهنا فيه. لاحتال 
الغفلة ونحوها. 

وأمّا قولهائة: (أينَ ما توجّه) يدفع احّال التحريف. 

وأمًا ما أورد على الثاني: فلأنٌ مرسل ابن أبي عُمير حجّة. لأنته لا يسل إلا 
عن ثقة. 

وأمًا ما أورد على الثالث: فلن ورودها في النافلة لا ينافي ورودها في المتحير 
أيضاً وما يظهر من بعض تلك النصوص من الاختصاص بالنافلة يُرفع اليد عنه 
بواسطة هذا الخبر. ولا يحتمل إدراج الصدوق كلام نفسه في الرواية من دون أن 

وأمًا ما أورد على الجميع: فلن عمل جماعة من القدماء كالعٌَّاني بها نع عن 
تحقّق الإعراض. مضافاً إلى احتال أن يكون إفتائهم بالصّلاة إلى أربع جهات؛ 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج ٤‏ / ۳۲۹باب ٠١‏ من أبواب القبلة. 


فروع بحث القبلة ۳۱ 


لأجل الجمع بين النصوص. وكون مرسلة خراش"" أوفق بالاحتياط. 

أقول: ونا ذكرناه ظهر أنته علئ فرض حجيّة مرسلة خراش. لا تصلح هي 
لأنّ تعارض مع هذه النصوص. 

ودعوى: أنتها مختصّة بالمتمكّن من الصّلاة إلى أربع جوانب» فتكون مخصّصة 
للنصوص. وموجبة لحملها على صورة الاضطرار. 

مندفعة: بأنّ حمل تلك النصوص على صورة الاضطرار. حمل ها على الفرد 
النادر المستهجن. لا سما في مثل هذه الروايات التي يكون الإطلاق فبا قويّاً 

فروع بحث القبلة 

الفرع الأوّل: إذا انحصر القبلة في جهتين. بِأنْ علم أنتها لا تخرج عن أحدهما: 

فهل يكتفى بالصّلاة إلى أىّ جهة شاء ؟ 

أو جب عليه تكرار الصّلاة حى يستيقن بوقوعها إلى القبلة؟ وجهان: 

أقواهما الثانيء إذ النصوص الدالّة على كفاية صلاة واحدة حيثٌ يشاء. 
مختصّة بالمتحيّر على الإطلاق» الذي يحتمل كون القبلة في كلّ واحدٍ من الأطراف 
والجهات. والتعدّي عن موردها يحتاج إلى دليل مفقود. 

وعليه. فلو تردّدت بين نقطتين معيّنتين. يكرّر الصّلاة موّتين. ولو كانت 
مردّدة بين تام نقاط الجهتين. فلابدٌ من تكرار الصّلاة أزيد من مرّتين. كي يتين 
بالصّلاة إلى القبلة. 

والإكتفاء بصلاتين. لا يبعدٌ أن يُستفاد من مرسلة خراش. كما لا يخ وجهه. 

الفرع الثاني إذا لم يتمكن الُصلي من تحصيل العلم بالقبلة في أوّل الوقت: 

فان علم بعدم إمكانه إلى آخر الوقت. جاز له البدار إلى الصّلاة بالإتيان بها 


)0 وسائل الشيعة: ج ٤‏ / ۰۳۱۱ ح۲۳۹٥‏ . 


۱۳۲ فقه الصادق /ج1 


إلى جهة واحدة. 

وإِنْ علم بالقكّن منه في آخر الوقت, لا يجوز له ذلك. لقكّنه من الامتثال 
القطعي, فلا يجوز له الاكتفاء بالامتثال الاحتالي. 

ودعوى: صدق المتحيّر عليه في أوَّل الوقت فتشمله النصوص. 

مندفعة: بأنّ التردّد في أل الوقت. كالقردّد في مكانٍ خاص غير مشمولٍ 
للنصوص. لعدم كونه با مخصوص ظرفاً للواجب. والموضوع بحسب ظاهر 
النصوص هو المتحيّر في مجموع الوقت. 

وإِنْ احتمل تَكّنه منه. فهل يجوز له البدار أم لا؟ وجهان: 

أقواهما الأوّل بناءً على ما هو احق من جريان الاستصحاب في الأمر 
الاستقبالمي. وترتّب الأثر عليه بالفعل. فإنّه عليه يُستصحب بقاء المانع إلى 
اخر الوقت. 

الفرع الثالث: هل يكون اشتراط الصّلاة بالقبلة ساقطاً بناءً على الختار 
من الاكتفاء بالصّلاة إلى جهة واحدة, أو أنه إا يكون من باب الاكتفاء 
بالامتثال الاحةالمي؟ 

وجهان. أقواهما الثاني, لعدم ما يوجب تخصيص عموم دليل شرطيّة القبلة. 

واستدلٌ للأوّل'”: بان التوجّه إلى الكعبة يقيناً غير واجب. واحتالاً حاصلٌ. 
فيلغى اعتبار الاستقبال. 

وفيه: إِنّه لا يكون شرطيّة القبلة لغواً حينئذٍ: 

إذ بناء عليها لا يجوز للمصلي أن بُصلي صلاة واحدة إلى جميع الجهات. بأ 

وامّا بناءَ على سقوط الشرطيّة. فيجوز ذلك. 


(۱) مصباح الفقيه: ج /٠١‏ ٩٩(ط.‏ ج). 


فروع بحث القبلة ۳ 


ففائدة الاشتراط لزو مإيقاعالصلاةإلن جهةواحدةتحصيلاً للموافقةالاحتاليّة. 

ويقرتّب على ما ذكرناه أنته لابدٌ من إيقاح الثانية في المةر تبتين كالظهر ين إلى 
الجهة التي وقعت الأولى إليهاء وال بطلت: 

إِمّا لعدم كونها إلى القبلة, أو لعدم ترتّبها على الأولى. 

وأمًا بناءً على سقوط الشرطيّة. فيجوز الإتيان بهاء ولو بإيقاعها إلى الجهة 
المقابلة لتلك الجهة. 

الفرع الرابع: بناءً على لزومالتكرار إلى أربع جوانبءلو لم يكن له من الوقت ما 
يسع مقدار تمان صلوات.بل كان مقدار خمس مثلاً. وكان عليه صلاتانكالظهرين: 

فهل يحب تام جهات الأول وإتيان الثانية إلى جهة واحدة؟ 

أويحت اراد التقصل عل الأو وتام جهات الثانية؟ 

وجهان. أقواهما الثانيء لصحيح الحلبي. في حديثٍ قال: 

«وسألته عن رجل د نسي الأول والعصر, مخ م ذ کر عند غروب الشمس؟ 

قال : إن ع كان في وقتٍ لا خاف فوت إحداهما. فليصل الظهر م يُصل 
العصر, ون هو خاف أن تفوته. فلييدأ بالعصر ولا يؤخّرها فتفو ته.. الي" ٠‏ 

إذ مع عدم الإتيان بالعصر إلى بعض الجهات, يتحقّق خوف الفوت, فلا يصح 
الإتيان بالظهر. 

أقول: وا ذكرناه يظهر أنّ ما ذكر في بعض الكلمات''' من الاستدلال لكلّ 
واحدٍ من القولين بالوجوه الاعتباريّة, يشبه الاجتهاد في مقابل النص. 

الفرع الخامس:لا ريب في اختصاص لزوم التكرار إلى أربع جوانب. بناءً على 
القول به بصورة الفكن. 


.5 الاستبصار: ج۱ / 11ح‎ , 47/٠5 من أبواب المواقيت ح‎ ٤ باب‎ ۱۲۹ / ٤ وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
.۱۹٤ لاحظ روض الجنان:‎ )۲( 


غ١‏ فقه الصادق / ج1 
ومع الضرورة إلى ايّ جهة شاء. 


(و) أمًا (مع الضرورة): 

١‏ فيصل (إلى أي جهة شاء). أي ما يتمككّن من الجوانب إِنْ كان مضطرا إلى 
ترك الصّلاة إلى بعضٍ غير معيّن, لما حقّقناه في الأصول'' من أنّ الاضطرار إلى ترك 
بعضٍ غير معيّن من الأطراف -كا إذا علم بوجوب إحدى الصلاتين الظهر أو 
الجمعة. واضطر إلى ترك إحداهما -لا يوجب رفع التكليف المعلوم» لعدم تعلّق 
الاضطرار بترك الواجب, وعليه فليس للشارع القرخيص في تركهما معاً لكونه 
ترخيصاً في الخالفة القطعيّة. فلا حالة يكون المرخّص فيه هو ترك إحدى 
الصلاتين الذي به يرفع الاضطرار. وأمّا الأخرئ فيجبُ الإتيان بهاء وبمقتضى العلم 
الإجمالمي. من غير فرق في ذلك بين كون التكليف المعلوم ضمنيّاًكى) في ما نحن فيه 
أو نفسيّاكا في المثال. ١‏ 

۲ -وأما إن كان مضطراً إلى ترك الصّلاة إلى جهة معينة: 

فان كان ذلك بعد حدوث التكليف بالصّلاة مستقبلاً. وتنجّزه بالعلم, وجب 
الاحتياط بالصّلاة إلى الجوانب الممكنة, إذ الاضطرار الحادث بعد العلم بالتكليف. 
لا يوجبُ رفع أثر العلم بالنسبة إلى ما لا يكون مضطراً إليه. 

وأمًا إن كان الاضطرار قبل حدوث التكليف. أو قبل العلم به جاز الاكتفاء 
بصلاةٍ واحدة إلى أىّ جهة شاء. إذ العلم الحادث بعد الاضطرارء لا تتعارض 
الأصول في أطرافه. فلا يكون منجّزاً 


.8/ زبدة الاصول: جه‎ )١( 


فروع بحث القبلة ۳0 


وتام الكلام في ذلك موكولٌ إلى حلّه." 

وبما ذكرناه ظهر ضعف ما عن «المعمل»" و«المبسوط» ١‏ و«المقنعة»“ 
و«السرائر»" والمصئّف من الاكتفاء بصلاةٍ واحدة مطلقاً. 

اللَّهمَ إلا أن يكون اعتادهم في ذلك على النصوص"" الدالّة على الاكتفاء 
بواحدة مطلقاً مقتصراً في ال خروج عنها على صورة القككّن من الأربع. 

ويرد عليه: ماتقدّم من عدمإمكان حمل النصوص على صورةالاضطرارءفراجع. 

”- وإِنْ لم يتمكن إلا من الصّلاة إل جهة واحدة. صلاها إلى أي جهة شاء. 
لأنّ الصّلاة لا تدع بحال. ولا يجوز له إيقاع الصّلاة إلى جميع الجهات. بأن يوقع كلّ 
ركعة منها إل جهة. كما عرفت آنفاً 


)0 زبدة الاصول: ج .٠٤/ ٥‏ 

(1) جمل العلم والعمل: ج۳ / ۲۹(رسائل السيّد المرتضى). 

(۳) المبسوط: ج ۷۹/۱ 

(4) المقنعة: ص1. 

5١6 /١ج السرائر:‎ )0( 

(1) وسائل الشيعة: ج 7٠١ / ٤‏ باب۸ من أبواب القبلة. الإستبصار: ج١‏ / 1460 باب ٠١٠١‏ من أبواب القبلة. 


ka!‏ فقه الصادق / ج1 


ولوترك الاستقبال عمداً أعاد. ولوكان ظاناً أو ناسيا وكان بين المشرق 
والمغرب» فلاإعادة. 


في أحكام الخلل 

الموضع الثالث: البحث عن أحكام ا للل( و ) فيه مسائل: 

المسألة الأولى: (لو ترك الاستقبال عمداً أعاد) في الوقت وخارجه إجماعاً. من 
غير فرت بين أن يكون منحرفاً عنها إلى ما بين المين واليسار, وبين أن يكون إلى 
الإستدبار, لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه. وعدم كون المأتي به منطبقاً على 
المأمور به. فيجب الإتيان به ثانياً. 

المسألة الثانية:( ولو كان ) صل إلى جهة (ظانا) بكون القبلة فيهاء (أو ناسيا), 
أو غافلاً. أو صلى الها لضيق الوقت. ( وكان ) منحرفاً عنها إن ما (بين المشرق 
والمغربء فلا إعادة) عليه. ومضت صلاته» كا هو المشهور. 

بل عن غير واحد'": دعوى الإجماع عليه. 

وعن «المبسوط»'"و«النهاية»''.و«الخلاف»' '.و«المقنعة»'”.و«السرائر»'", 


.١8١/؟ج والسيّد العاملي في المدارك:‎ .٠۹١ / ٤ منهم المحقّق في المعتبر: ج ۲ / 7 والعلامة في المنتهى: ج‎ )١( 
.74/١ج المبسوط:‎ )۲( 

(۳) النهاية: 14. 

.۳۰۳/ الخلاف: ج۱‎ )٤( 

.٩۷ المقنعة:‎ )6( 

(5) السرائر: ج١1/‏ 500. 


في أحكام الخلل بس 


و«العُنية»'": إطلاق وجوب الإعادة في الوقت إذا صلى إلى غير القبلة. 

أقول: والأقوئ هو التفصيل بين كونه متحرّياً فلا إعادة عليه مطلقاً وبين كونه 
مُصلياً من غير تحرّ. فيُعيد في الوقت وخارجه. 

أمَا الأول فتدلٌ عليه جملةٌ من النصوص: 

منها: صحيح معاوية بن عّار. عن أي عبد الله ل قال: 

«قلت له: الرجل يقوم في الصّلاة ثم ينظر بعدما فرغ, فيرى أنته قد انحرف 
عن القبلة يميناً أو ثمالاً؟ 

فقال: قد مضت صلاته. وما بين المشرق والمغرب قبلة»". 

ومنها: خبر الحسين بن علوان عن جعفر بن حمّد. عن أبيه. عن علي أنته 
كان يقول: 

«من صل على غير القبلة. وهو يرى أنته على القبلة, ثح عرف بعد ذلك فلا 
إعادة عليه إذاكان فيا بين المشرق والمغرب»' ". 

ويعضدهما صحيح زرارة. عن الإمام الباقر ل قال: «لا صلاة إلا إلى القبلة. 
قلت: أين حَدَ القبلة؟ قال إ: ما بين المشرق والمغرب قبلة كلّه»!*. 

واستدل صاحب «الحدائق»ية'*: لوجوب الإعادة في الوقت. بإطلاق جملةٍ 
من النصوص: 


.1٩ الغنية:‎ )( 

(۲) وسائل الشيعة: ج٤‏ / ١٠۳باب ١ ٠‏ من أبواب القبلة ح۹٤0۲‏ . الفقيه: ج ۱ / ۲۷۱ ح۸٤۸.‏ 
(۴) وسائل الشيعة: ج 7١6 / ٤‏ باب ١ ٠‏ من أبواب القبلة ح 0۲٥١‏ . قرب الاإسناد 04 . 

(4) وسائل الشيعة: ج ٤ / ٤‏ باب ٠١‏ من أبواب القبلة ح 0۲٤۷‏ . الفقيه: ج .Aooz۸/ ١‏ 
(0) الحدائق : ج٦‏ /۳۸. 


۱۳۸ فقه الصادق / ج5 


منها: صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله البصري الآتي. عن أبي عبد الله اغا: 
«إذا صليت وأنتَ على غير القبلةء واستبان لك أنتك صليت وأنت على غبرالقبلة. 
وأنتَ في وقتٍ فأعد. وإِنْ فاتك الوقت. فلا تعد»'". ونحوه غيره. 

والنسبة بين هذه النصوص وما قبلهاء وإنْ كانت عموماً من وجه. إلا أنته 
لأجل تعاض وجوه الجمع -إذ كا يكن حمل هذه النصوص على غير ما بين 
المشرق والمغرب. كذلك يمكن حمل تلك على عدم الإعادة في خارج الوقت - 
يتساقط الإطلاقان, والمرجع إلى عموم ما دلّ على اعتبار القبلة, وه يجب 
الإعادة بترك الاستقبال. 

وفيه:إنّ تلك النصوص مقدّمة على هذه. ‏ حكومة قوله ل فيها: (وما بين 
المشرق والمغرب قبلة) على هذه الأخبار» ويدلٌ على اختصاص موضوعها بما إذا 
صَلى منحرفاً إلا أو إلى الاستدبار, مع أنّ بعض تلك النصوص كرواية القاسم 
ابن الوليد, قال: 

«سألته عن رجل تبن له وهو في الصّلاة أنته على غير القبلة؟ 

قال: يستقبلها إذا ثبت ذلك. وإِنْ كان قد فرغ منها فلا يُعيدها»!". 

آپ عن الحمل على خارج الوقت. فتأمّل. 

هذا مضافاً إلى أنّ الجمع الثاني موجبُ لعدم كون مابين المشرق والمغرب ذا 
خصوصيّة يمتاز بها عن غيره. وهذا منافٍ لصراحة تلك النصوص, جخلاف الجمع 
الأول فإنّه لا يقرتّب عليه حذور, فهو المتعيّن. 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج 7١6 / ٤‏ باب ١١‏ من أبواب القبلة ح ٥۲۵۱‏ . الكافي: ج۳ / 584 ح5. 
(۲) وسائل الشيعة: ج ٠١ باب٤ / ٤‏ من أبواب القبلة ح0۲۶۸ , التهذيب: ج ۲ / ٤۸‏ ح57. 


في أحكام الخلل ۳۹ 
وما الشاني: وهو لزوم الإعادة لو صَلّى من غير أن يتحرّئ.كما هو المنسوب 

إلى الأصحاب في بعض الكلمات'". فلأنته مقتضى إطلاق ما دل على اعتبار القبلة. 
و النصوص الدالّة على صحّة الصّلاة الواقعة إلى ما بين المشرق والمغرب منصرفة 
إلى صورة التحرّي كا لا يخى. ويدلٌ عليه مفهوم خبر الحسين المتقدّم'"'. وصحيح 
الحلبي -أو حسنه -عن أي عبد الله 3: «في الأعمى يوم القوم» وهو على 

قال : يعيد ولا يعيدون. لأنتهم قد تحروا»'". 

فإنّهِ يدل على بطلان صلاة الإمام بخصوصه. لعدم كونه متحرّياً. 

ومن ذلك يُستكشف أنّ مفروض السؤال» وقوع الصّلاة إلى ما بين المشرق 
وا مغرب وإلا بطلت صلاة المأمومين المتحرّين أيضاً. فتأمّل. 

هذا إذاكان منحرفاً إلى ما بين المشرق والمغرب. 

هد 


(۱) كما في كلمات السيّد المرتضى في الناصريّات ۲۰۳. ورسائله: ج15/17, ونسبه إلى الأصحاب السيّد 
الطباطبائي في الرياض: ج17 .١75/‏ 
(۲) وسائل الشيعة: ج ٤‏ / 316 ح .016٠‏ 


(۳) وسائل الشيعة: ج ٤‏ / ۷باب ١١‏ من أبواب القبلة ح0۲۵۷ . الكافي: ج ۳۷۸/۲ ح۲. 


١‏ فقه الصادق / ج1 


ولوكان إليهما أعاد فى الوقت» ولوكان مستدبر القبلة أعاد مطلقاً. 


الانحراف إلى الاستديار 

( ولو كان ) منحر فأ (إليهما) دون الإستدبار (أعاد في الوقت) دون خارجه. كما 
هو المشهور. 

وعن الشيخين'". وابن زُهرة'". وسلار'”. والصدوق في جملةٍ من كتبه' *'» 
(و) المصتف ة: أنته (لوكان مستدبر القبلة أعاد مطلقاً). 

أقول: أمّا الإعادة في الوقت, فا لا إشكال فيه ولا خلافء لأنته تدلّ عليه 
-مضافاً إلى أنته مقتضئ دليل اعتبار القبلة -نصوص كثيرة: 

منها: صحيح عبد ال رحمن'*. وصحيح يعقوب بن يقطين: 

«سألتُ عبداً صالحاًائة: عن رجل صَلَْ في يوم سحاب. على غير القبلة. ثم 
طلعت الشّمسء وهو في وقته أيُعيد الصّلاة إذاكان قد صَلْْ على غير القبلةء وإِنْ 
كان قد تحرى القبلة بجهده. أتجزيه صلاته؟ 

فقال9ة: يُعيد ما كان في وقتء فإذا ذهب الوقت فلا إعادة عليه»'". 


.1٤ المقنعة: ۷. النهاية:‎ )١( 

(۲) الغنية: 58. 

.1١ المراسم‎ )۳( 

.5100 / ١ و 78؟, وعيون أخبار الرضا: ج‎ ۲۷٦ / ۱ الفقيه: ج‎ )٤( 

(0) وسائل الشيعة: ج ٤‏ 77 باب ١١‏ من أبواب القبلة ح ٥۲٠۲‏ . الكافي: ج۳ / ۲۸٤‏ ح۳. 
(1) وسائل الشيعة: ج ٤‏ / ۳۱۹ باب ١١‏ من آبواب القبلة ح ٥۲۵۲‏ . التهذيب: ج ۲ / ٤۸‏ ح۲۳. 


ونحوهما غیرهما. 

وأمّا عدم لزوم الإعادة في خارج الوقت» فيا إذاكان الإنحراف إلى المين 
واليسار. فهو المشهور. ويشهد له صحيحا عبد الرحمن ويعقوب المتقدّمان. 

وأمًا الإعادة في خارج الوقت في الاستدبار: فهو الذي وقع فيه الخلاف. 
والأقوئ هو العدم أيضاً. ويدلٌ عليه إطلاق ما دل علل نن الإعادة في 
خارج الوقت. 

واستدل للزومها:!"' 

١-بخبر‏ معمر بن يحيئ, قال: «سألثُ أبا عبد الله لئة عن رجل صلل على غير 
القبلة, ثم تبيّن له القبلة. وقد دخل وقت صلاةٍ أخرئ؟ 

قال: يصلّيها قبل أن يُصلي التي قد دخل وقتهاء إلا أن يخاف فوت التي قد 
دخل وقتها»'". 

فإنْه يدل على وجوب القضاء مطلقاً خرج عنه بالإجماع ونحوه ما إذاكان 
الانحراف إلى خصوص المشرق. أو ا لمغرب. أو كان إلى ما بينهما. فيختصٌ بصورة 
الاستدبار. فيكون أخصٌّ من ما دل على عدم وجوب القضاء مطلقاً. فيقدّم عليه. 

۲ -وذيل موق عّار: «وإنْ كان متوجّهاً إلى بر القبلة, فليقطع الصّلاة, ثم 
يحوّل وجهه إلى القبلة, ثم يفتتح الصّلاة»'". 

بناءً على عدم الفصل بين الأثناء وما بعد الفراغ. 





(1) العلامة في المختلف :ج۲ / .۷١‏ 
(۲) وسائل الشيعة: ج ٤‏ / ۳۱۲ باب ٩‏ من أبواب القبلة ح 0544 . التهذيب : ج۲ / ٤1‏ ح18١.‏ 
(۳) وسائل الشيعة: ج ١ ٠ باب۳٠١ / ٤‏ من أبواب القبلة ح ٥۲٤۹‏ . الكافي: ج۳ / ۲۸۵ ح8. 


۱4۲ فقه الصادق /ج1 


۳ -وبرسلة الشيخ في «النهاية»: «وردت روايةٌ بأنته إذا صَلّى إلى استدبار 
القبلة, ثم علم بعد خروج الوقت. وجب إعادة الصّلاة»!". ونحوها عن غيره'". 

أقول: وفي الجميع نظر: 

ما الأوّل: فلأنته مضافاً إلى ضعف سنده. يكون معارضاً مع ما دلّ على عدم 
وجوب القضاء مطلقاً”" إذ ورود تخصيصٌ على أحد العامين بدليل منفصل, 
حصي نك ف ا اتاد او علد قري ای ا 
على الاستحباب. 

هذا مع قُرب احتال إرادة وقت الفضيلة من وقت الأخرئ. 

ويؤيّده: عدم تصري السائل بخروج وقت الأولى. وعدم وجوب ترتّب 
الحاضرة على الفائتة على الأقوى. 

وأمّا الثاني فلن الظاهر منه هو التبيّن في الوقت. ولا أل من إمكان أن يحمل 
عليه بقرينة ما دل على عدم وجوب القضاء. فهو المتعيّن. 

هذاء مضافاً إلى أن المراد من (دُيّر القبلة) فيه بقرينة المقابلة. ما يعم المشرق 
والمغرب. فلو كان له إطلاقٌ يشمل ما بعد الوقت. كان معارضاً مع تلك النصوص 
المتقدّمة المفصّلة بين التبيّن في الوقت وخارجه, ال حمولة على غير ما بين المشرق 
والمغرب»وحيث أن تقديم ا مو تق مستلزمٌ لطرح تلك النصوص بالمرّة -كما لايخق- 
فيتعيّن التصرّف فيه بال حمل على الوقت. 


(١)النهاية:‏ ص 14. 
(۲) كما رواه السيّد في الناصريّات ص ۲۰۲. وابن إدريس في السرائر: ج ١‏ /۲۰۵. 
(۳) وسائل الشيعة: ج 7١6 / ٤‏ باب ١١‏ من أبواب القبلة, التهذيب: ج ۲ .٤١/‏ 


الانحراف إلى الاستدبار 2 


وأمّا الثالث: فلأنته نقلٌ لرواية بجهولة العين. ويحتمل قويّاً أن يكون المراد منها 
رواية معمر, ولعلّه الظاهر من استدلاله في «الاستبصار» بها. 

مع أنته لو سُلّم كونها رواية أخرئ. ولكن حيث لم يثبت استناد الأصحاب 
إلمهاء فلا يعتمد عليها. 

هذا فا إذاكان متحوّياً. 

وأمّا إذاكان جاهلاً أو ناسياً أو غافلاً. فالظاهر وجوب الاعادة مطلقاً 
لصحيح الحلبي دأو خش -المتقدّم'". 

والنصوص الدالة على نفي القضاء. منصرفة إلى الجتهد ألفطي في اجتهاده. 
ويؤيّده قوله ا في صحيح سلوان بن خالد: 

«وإنٌ كان مضى الوقت فحسبه اجتهاده»'". 

هذا كلّه فما إذا تبيّن الخَلّل بعد الصّلاة. 

وإِنْ تبين وهو في الصّلاة : 

فإِنْ كان الإنحراف إلى المين أو اليسار. أو إلى الاستدبار أعاد. وإلا فلا وتدلٌ 
عليه النصوص المتقدّمة'" بالأولويّة, ومو تقة عار المتقدّمة!*. 


)0 وسائل الشيعة: ج .ooVz.T1۷/ ٤‏ 

(1) وسائل الشيعة: ج ٤‏ / ۳۱۷ باب ١١‏ من أبواب القبلة ح1٠۲٥‏ . الكافي: ج۳ / ۲۸۵ ح1. 
(۳) تقدّمت في بداية البحث عن الموضع الثالك. 

)£( وسائل الشيعة: ج ٤‏ / اح 01 . 


غ١‏ فقه الصادق / ج1 


زوال الظنّ بالقبلة بعد الصّلاة 

المسألة الثالثة: إذا ظَنّ بعد الاجتهاد أن القبلة في جهة فصلى إليهاء ثم زال ظنّه. 
فهل تحب الاعادة أم لا؟ 

والتحقيق:إنّ اظن إمَا أن يتبدّل إلى الظنّ بجهة أخرى. أو يزول ويقردّد فيها. 
ولا يتمكن من تحصيل الظنٌ. 

أمَا في الأوّل: فالأقوئ وجوبهاء إذاكان مقتضى الثاني وقوع الصّلاة 
إلى الإإستدبار, أو إلى المشرق أو المغرب. وعدمه إذاكان مقتضاه وقوعها بين 
المشرق والمغرب. 

لذ كار راودا و E‏ مطلقاً. فهاهنا فروع: 

الفرع الأوّل: إذاكان التبدّل في الوقت. وكان مقتضى الثاني وقوعها ما بين 
المشرق والمغرب, فلا تجب الاعادة, لما دل من النصوص المتقدّمة''' على صحّة 
الصّلاة الواقعة فما بينهما لو تبيّن ذلك. 

الفرع الثاني إذاكان التبدّل في الوقت. وكان مقتضى الثاني وقوعها إلى المشرق 
أو المغرب. أو إلى الاستدبار, فيُعيد لقاعدة الاشتغال. 

ودعوى: أن مقتضئ دليل الاجتهاد والتحرّي» الاجتزاء با صَلَى. 

فاسدة: إذ ما دلّ على إجزاء التحري إا يدل عليه إذاكان الاجتهاد والظنّ 
باقياً إلى آخر الوقت. لا إذاكان الظنّ في خصوص زمانٍ لا تكليف فيه 
با لمخصوص. کا لا يخف. 

فإن قلت: مقتضئ قاعدة الفراغ عدم وجوب الإعادة. 


(1) في بداية البحث عن الموضع الثالث . 
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قلت: إِمْها لا تجري فما تكون صورة العمل حفوظة. ويكون الشك في المصادفة 
الاتفاقيّة وعدمها. 

الفرع الثالث: إذا كان التبدّل في خارج الوقت. فلا يُعيد مطلقاً لما دل على 
إجزاء التحرّي والاجتهاد. مضافاً إلى ما عرفت في المسألة الثانية من أنته مع العلم 
بوقوعها إلبهماء أو إلى الاستدبار, لا يجِبُ الإعادة في خارج الوقت. فع الظنّ به 
أولى بعدم الاعادة. 

وأا في الثاني: فبناءً على الختار من كفاية الصّلاة إلى جهة واحدة للمتحيّر, لا 
يجب الاعادة لتحققهاء فتأمّل. 

وأمًا بناءً على وجوب الصّلاة إلى أربع جوانب: 

فإِنْكان ذلك في خارج الوقت, فلا يجبٌ أيضاً لما عرفت. 

وَإِنْ كان في الوقت» فيجب تكرار الصّلاة إلى الجوانب الثلاثة الباقيةء لقاعدة 
الاشتغال, وأدلة الاجتهاد لا تقتضي الاكتفاء بها كما عرفت. 

ولو تبدّل إلى الشك في وسط الصلاة: فان أمكنه التحرّي تَحرّئ, وإِنْ توقف على 
قطع الصّلاة, لما سيأتي في حلّه من أنّ حرمته إا تكون فيا جاز للمكلّف الاقتصار 
عليها في مقام الامتثال, فإ کان اجتهاده مطابقاً لاجتهاده الالء استمرٌ في صلاته. 
وَإِنْ كان مخالفاً بطلت مطلقاً: 

اَم فوا كان الانحراف بالغاً حَدَ المشرق وا مغرب فواضح. 

وأمًا ذالم يكن بالغاًهذا ا لحد فلعدم تحقّق الاستقبال من زمان زوال الظنّ إلى 
زمان حصول الثاني. من دون أن يدل دليلٌ على سقوط شرطيّته. إذما دلٌ على 
السقوط ما يدل عليه قدار زمان الانحراف لا أزيد. فتديّر. 


مه 
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فيما يُستقبل له 
الموضع الرابع: ويدور البحث فيه عا يجب الاستقبال له؛ فقد قام الإجماع على 
وتمويةق الضلوات الوه وق سائن اللوات الواجبة كالأيات: بل لله من 
ضروريّات الدّين. 
ويد عليه: الكتاب والشنّة.كقوله تعالى: مِفَوَلَوَجْهَكَ شَطْرَ المَشجدِ الْحرَامه”", 
وصحيح زرارة: «لا صلاة إلا إلى القبلة»'" . وغيره من النصوص الكثيرة'". 


شرطيّة الاستقبال لصّلاة النافلة 

ويشترط الاستقبال في صلاة النافلة في حال الاستقرار أيضا كما تسب إلى 
امنور“ ويدلٌ عليه صحيح زرارة المتقدّم”*. 

وأورد عليه بإيرادين: 

الإيراد الأوّل: أنته مختصٌٌ بالفريضة, بقرينة ذيله: 

«قلتٌ أين حَدّ القبلة؟ قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة كلّه. 

قلت: ن صل لغير القبلة أو في يوم غير في غير الوقت؟ قال ل4 يعيد». 

اوخوت الاعادة عض بار ية كا أ نّصاحبة الوقت هي الفريضة. 


.٠٤٤ سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(۲) وسائل | لشيعة: ج ٤‏ / ۳۰۰ باب۲ من أبواب القبلة ح 0۲۰۷ . الفقيه: ج ١‏ / ۳۷۸ح 8086. 
(۳) وسائل الشيعة: ج ٤‏ / ۳۱۲باب ٩‏ من أبواب القبلة. الفقيه: ج ١‏ / ۲۷۲. 

.٠١٠١ / نسبه الفاضل الهندي في كشف اللّثام :ج۲‎ )٤( 

(0) وسائل الشيعة: ج 5١4 / ٤‏ ح۷٤0۲.‏ 


شرطيّة الاستقبال لصّلاة النافلة ١‏ 


وفيه: أنته لا يدل على وجوب الاعادة, لأنّ (يعيد) إرشادٌ إلى بطلان الصّلاة 
لا مولويّة فيه وسؤّال الراوي بعد قوله.2ة: (لا صلاة إلا إلى القبلة) الذي هو عامٌ 
عن وقوع الصّلاة في غير الوقت. وضمّه إلى السؤال عن الصّلاة إلى غير القبلة. لا 
يصلح لأنْ يقيّد العموم, ويخصّصه بالفريضة. 

الإيراد الثاني: انه يجوز النافلة اختياراً بلا استقبال في الجملة, كما ستعرف. 
وإيقاع الصّلاة مستقرًاً أو غير مستقرّ من احوال أفراد العام» لا من أفراده. فخروج 
بعض الأفراد في الجملة, كاشفٌ عن عدم اندراج هذا الفرد في موضوع حكم العام, 
أو كون الموضوع مقيّداً بغير هذه الحالة, فيُستكشف من جواز قراءة النافلة بغير 
القبلة ماشياء كون المراد ب (لا صلاة)؛ إمّا الصّلاة الواجبة, أو الصّلاة المقيّدة محال 
الاستقرار. وليس تقييدها بحال الاستقرار أولى من تقيبدها بالفريضة. بل الثاني هو 
الأولى إِنْ لم نقل بأنته المتعيّن بمقتضى القرائن الداخليّة والخارجيّة. 

وفيه: إِنّ العام ا أنته من الأفعال لا من الجواهر. ومن المعلوم أنّكلّ فعلٍ 
صادر في كلّ حالٍ وزمان مغايدُ لما صدر في حال آخر وزمان غيره. فصلاة النافلة 
حال السير فردٌ من العام مغايد لصلاة النافلة في حال الإستقرار» ومقتضى العموم 
اعتبار القبلة في كل منهم|. لكنّه خرجت النافلة في حال السير ببخصوصهاء فيبق 
الثاني تحت العام. 

واشتدل عليه بضحيحة أخرى لزرارة: ولا تاد الضلاة ال من سة: 
الطهور. والوقت. والقبلة, والركوع. والسجود»'". 

ها دل على اعتبار القبلة في كل صلاة. 


)١(‏ المحقّق الهمداني في مصباح الفقيه: ج ١٤١ / ٠١‏ (ط.ج). 
(۲) وسائل الشيعة: ج ٤‏ / ۳۱۲ باب ٩‏ من أبواب القبلة ح 0۲٤١‏ . الفقيه: ج ١‏ / ۲۷۹ح ۸0۷. 


١4‏ فقه الصادق ج31 


وأورد عليها بعض الأعاظ ٠‏ من المحقّقين بإيرادات: 

قال: (أمّا ثانيتهها: فع ظهورها في الفر يضة. التي من شأنها وجوب الإعادة 
عند الإخلال بشيءٍ من أجزائها وشرائطهاء كا يؤيّد ذلك عَدّ الوقت من الّمس. 
أنّ إطلاقها وارد مورد حكم آخر, فلا يستفاد منها أنّ مطلق الصّلاة عاد لكل من 
هذه المخمس). انتهئ. . 

أقول: ولكن هي لا تدلٌ على وجوب الإعادة. بل على بطلان الصّلاة لكون 
الأمر بالإعادة إرشاديّاً لا مولويّاً. وبعد ثبوت الوقت للنوافل لا وجه لان يقال إنّ 
ذكر الوقت دليلٌ اختصاصها بالفريضة. مع أنّ قرينيّته للاختصاص غير ظاهرة. 

نعم, الإيراد الثاني في حلّه. إذ هي واردة في مقام السقوط. ولا تكون واردة في 
مقام تشريع الاعتبار. كي يتمشك بإطلاقها. فالعمدة فيه الصحيح الأوّل. 

واستدل على القول بعدم الوجوب'": 

١‏ -بما عن «قُربُ الإسناد» عن أمير المؤمنين#9: «عن الوَجُل يلتفت في 
صلاته. هل يقطع ذلك صلاته؟ 

فقال؛ثة: إذا كانت الفر يضة. والتفت إلى خلفه. فقد قطع صلاته. فيُعيد ما 
صَلَى. ولا يعتدٌ به. وإِنْ كانت نافلةً لم يقطع ذلك صلاته. ولكن لا يعود»'". 

"-وبما في صحيح زرارة. عن الإمام الباقر ا أنته قال: 

«استقبل القبلة بوجهك, ولا تقلّب بوجهك عن القبلة. فتفسد صلاتك. فإنّ 
(1) آقا رضا الهمداني في مصباح الفقيه: ج ١417/٠١‏ (ط المؤسّسة الجعفريّة). 


(۲) الفاضل الهندي في كشف اللّثام: ج17 / 187. 
(۳) وسائل الشيعة: ج ۷/ ٤‏ باب "من أبواب قواطع الصّلاة ح١477.‏ قرب الاإسناد ص 17. 
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لله عروجل يقول لنبيّه في الفريضة: هقَوَلٌوَجْهَكَ سَطْرَ الشجد الحرًامه""»". 

لظهوره في اختصاص الحكم بالفريضة لإختصاص دليله به. 

'_وخبره الآخر المرويّ عن «تفسير العيّاشي»: «الصّلاة في السّفر في السفينة 
والحمل سواء؟ .... فأتوجّه نحوها في كلّ تكبيرة؟ 

قال :أا في النافلة فلا إنما تُكبّر على غير القبلة, (الله أكبر). م قال: كلّ 
ذلك قبلة للمتنفّل»'". 

٤‏ - وصحيح الحلبي. عن أبي عبد الله ج «إذا التفتت في صلاة مكتوبة من 
غير فراغ, فأعد الصّلاة إذاكان الإلتفات فاحشا»'*. 

أقول: وفي الجميع نظر: 

إذ ما عن «قُربُ الإسناد». وما عن «تفسير العيّائي» ضعيفاً السند. 

وصحيح زرارة إا يدل على اختصاص الآية الشريفة بالفريضة. وحيث أنّ 
دليل اعتبار القبلة لا ينحصر بهاء وقد عرفت إطلاق غيرهاء فلا وجه لإختصاص 
الحكم بالفريضة . 

وغاية ما يستفاد من صحيح الحلبي, عدم مبطليّة الالتفات الفاحش للنافلة, 
وهذا أعمٌّ من عدم اعتبار القبلة فيهاء كا لا خق. 

O 


.١414 سورة البقرة: الآية‎ )١١ 

(۲) وسائل الشيعة: ج ٤‏ / ۳۱۲ح 0۲٤۳‏ . الفقيه: ج ۲۷۸/۱ ح807. 

(۳) وسائل الشيعة: ج ٤‏ / ۳۲۲باب ٠۳‏ من أبواب القبلة ح 0۲۸۲ . تفسير العيّاشي: ج ١‏ / ۵1 ح١۸.‏ 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج1 / ٤۲٤‏ باب "من أبواب قواطع الصّلاة ح .۸۳٤۳‏ الكافي: ج ۲ / ١٠٣ح .٠١‏ 


10۰ فقه الصادق / ج1 


لا يعتبر الإستقبال في حال المشي في الثافلة 
ولا يشترط الاستقبال في النافلة في حال المشى والركوب, بلا خلافٍ فيه في 
الشفر» وتدلّ عليه جملةٌ من النصوص: 
منها: صحيح إبراهيم الكرخي» عن الإمام الصادق ا انته قال: 
«إنِي أقدرٌُ أن أتوجّه نحو القبلة في الحمل؟ فقال اا هذا الضيّق. أما لَكُم في 
ra‏ 
رسول الله أسوة» . 
ومنها: صحيح الحلبي: أنته سال أبا عبد الله لي عن صلاة النافلة على البعير 
والدابة؟ فقال:2ة: نعم, حيث كان متوجّهاً. 
قال: فقلت: أستقبل القبلة إذا أردثٌ التكبير؟ قال: لاء ولكن تكبّر حيغا كنت 
متوجّهاً وكذلك فعل رسول الله ا" 
ومنها: حسن معاوية بن عار عنه ليّة: «لا بأس بأن يُصلي الّجل صلاة الليل 
في السّفر. وهو يمشي. ولا بأس إِنْ فاتته صلاة اليل أن يُقضيها بالنهار وهو يشي 
يتوجّه إلى القبلة, ثم يمشي ويقرأء فإذا أراد أن يركع حَوّل وجهه إلى القبلة وركع 
وسجد ثم مشئ»!". ونحوها غيرها. 
وعن العّاني'' وغيره'*: إن هذا مختصٌ بالسفر, وأمًّا في الحضر فيعتبر 
)١١‏ وسائل الشيعة: ج ٤‏ / ۳۲۹باب ١6‏ من أبواب القبلة 0197 , الفقيه: ج ٤٤1/۱‏ ح 11914. 
(۲) وسائل الشيعة: ج ٤‏ / ۳۲۹ باب ٠١‏ من أبواب القبلة ح ٥٠١٠‏ . الكافي: ج٣‏ / aE‏ 
(۳) وسائل الشيعة: ج ٤‏ / 774 باب٦۱‏ من أبواب القبلة ح۳۱۹٥‏ . التهذيب: ج ۲۲۹/۳ ح 41. 


۷٣ / حكاه العامة في المختلف :ج۲‎ )٤( 
.۲۰۸/ (6)كالجلّي في السرائر: ج۱‎ 
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الاستقبال مطلقاً. 

والمشهور بين الأصحاب: التعميم» وهو الأقوى: 

. -لاطلاق بعض النصوص المتقرّمة‎ ١ 

۲ -وصحيح عبد الرحمن بن الحجّاج. عن أبي الحسن اثة: «في الرجل يُصلي 
التوافل فيالأمصار.وهو علىدابّته حيثُ ما وجّهت به؟ قال اثة: نعم. لابأس به»'". 

واستدل للأوّل: بحسن معاوية المتقدّم. وبالخبرين اللّذين رواهما الطبرسي 
والشيخ في تفسير قوله تعالى: م أي نولا َك وَجْهُ الله" أنتها مختصّة بالنوافل 
اشير" 

أقول: ولكن الحسن لا مفهوم له.كي يدل على اعتبار الاستقبال فيغير مورد 
فيعارض مع صحيح ابن الحجّاج, والأخيران لضعف سنديهما لا يصلحان لتقييد 
الإطلاقات والمعارضة مع الصحيح» مع أن غاية ما يدلان عليه اختصاص الآية 
چا الک ش 

ثم إن مقتضى إطلاق النصوص. وخصوص صحيح الحلبي. عدم اعتبار 
الإستقبال في التكبيرة. فا في بعض الأخبار من الأمر به فيهاحمولٌ على الاستحباب. 
كما أن الأمر بتحويل الوجه إلى القبلة في الركوع و السجود في صحيح معاوية, 
حمولٌ عليه لما دل من الصحاح على عدم اعتباره فيهما. 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج ٤‏ / ۳۲۸ باب ١6‏ من أبواب القبلة ح 01560 /الكافي :ج۳ / ٤٤۰‏ ح۸. 
(؟) سورة البقرة:الآية .1١6‏ 


(۳) وسائل الشيعة: ج ٤‏ / ۳۳۲ باب ٠١‏ من أبواب القبلة ح ۸ و(0۳۱۳). مجمع البيان: ج۱ /۲۲۸. 
النهاية: ص .1٤‏ 
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ولا يُصلّى على الرّاحلة اختياراً إلانافلة. 


الصّلاة على الراحلة 

( ولا )يحوز أن (يُصِلي على الرّاحلة اختياراً إلا نافلة). فهاهنا فروع: 

الفرع الأوّل:في الفريضة على الراحلة في حال الاختيار. 

أقول: والأقوئ فيها التفصيل : 

بين ما لو کان ذلك مفوّتاً لشىءِ ما يعتبر فيها كالاستقبال. 

وبين مالم يكن كذلك. 

فتجورٌ في الثاني .كما هو المنسوب إلى المشهور' دون الأوّل. 

ما عدم الجواز في الأوّل: فلأنته مقتضى إطلاق أدلّة تلك الأمور. مضافاً إلى 
النصوص الخاصّة, كموق عبد الله بن سنان, قال: 

«قلث لأبي عبد الله 31 : أيُصل الرّجل شيئاً من المفروض راكباً؟ 

قال: لاء إلا من ضرورة»'". ونحوه غيره'". 

ومقتضى إطلاق هذه النصوص. عدم الفرق بين الصحيح والمريضء وما في 
بعضها من استثناءالمريض,حمولٌ على العاجز والمضطر لمناسبة الحكم والموضوع, 
ويؤيّده تقييد الجواز في المو تق بحال الضروره. 

أقول: ثم إنّ الظاهر أنّ المراد من الفريضة فيهاء الصّلاة التي فَرَضها الله بعنوانها. 
)١(‏ نسبها العلامة في التذكرة إلى علمائنا: التذكرة : ج٤‏ / 144. وانظر الحدائق: ج417/7. والمدارك: ج٣‏ / 


۳ ومفتاح الكرامة ج٥‏ . 
(۲) وسائل الشيعة: ج ٤‏ / ۳۲۹ باب ٠٤‏ من أبواب القبلة ح 0۲۸۷ . التهذيب: ج ۳۰۸/۳ ح۳۲ 
(۳) وسائل الشيعة: ج ٤‏ / 7 باب ۱٤‏ من أبواب القبلة . الإستبصار: ج ۱ / ۳٤۲باب .٠٤٤‏ 


الصّلاة على الراحلة 0۳ 


فلا تشمل النافلة المنذورة. ويدلٌ عليه -مضافاً إلى ذلك -خبر علي بن جعفر. عن 
أخيه موسى لعٍ قال: «سألته عن رجل جَعل لله عليه أن يُصل كذا وكذاء هل جز یه 
أن يُصلٍ ذلك على دايّته وهو مسافر؟ 


(0) 


قال: نعم» . 
رفور لول ق كران ال الإتعنيان: زان عق نمل ا عل 
حال الضرورة. 


والمخدشة في سنده بأنّ محمد بن أحمد العلوي, الذي هو في طريقه. لم يثبت 
وثاقته. كما في «المدارك»"" مردودة, لأنّ العلامة'" صحّح النبر. ووصفه 
الصدوة “ بالصدق, واستظهر شارح «المفاتیح» کو نه من المشايخ. وهذا المقدار 
يكفي في کون الخبر موتقا. 
ولو عرض للفريضة وصفٌ النفلء كا معادة والمأتي بها اححتياطاً فلا تجوز 
على الراحلة: 
ء ٤‏ 5314 2 جع 2 
أمّا الاولئ: فلعدم صدق الاعادة إلا بإتيان الشىء ثانياً بنحو كان مطلو باولا 
وأمًا الشانية: فان الاحتياط لا يتحقّق إلا بإتيان ما يكون مسقطاً للأمر على 
تقدير بقائه. فلابدٌ أن يراعئ فيه جميع ما يعتبر في المأمور به. 
وأمًا الجواز في الثاني. فلعدم الدليل على المنع, واستدلٌ له بإطلاق ما دلّ على 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج ٤‏ /۳۲۹ باب ١5‏ من أبواب القبلة ح ٥۲۸۹‏ . التهذيب: ج۳ / ۲۳۱ ح6١٠.‏ 
(۲) مدارك الأحكام :ج۳ .٠۳۹/‏ 
(۳) منتهى المطلب: ج ٠۸ / ١‏ قوله: (وهذه روايةٌ صحيحة). مختلف الشيعة: ج ١‏ / ۲ قوله: (الأوّل: رواية 
عليّبن جعفر). 
(4) كمال الدّين وتمام النعمة: ص ۲۳۹. 
(6) حكاه عنه صاحب الجواهر في الجواهر: ج ۷/ .٤١١‏ 
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المنع من الصّلاة على الراحلة. 

وفيه: إن النهي عن شيءٍ في المرب ظاهرٌ في مانعيّته بنفسه. اذا لم يكن وجوده 
ملازماً غالباً لفقدان شيء مما يعتبر فيه. وإلا فلا ظهور له في ذلك. فيكون المرجع 
أصالة عدم مانعيته. 

وف المقام بجا أن الصّلاة على الراحلة ملازمة غالباً لفقدان شيء مما يعتبرفيهاء 
كالاستقبال والركوع والسجودوالطمأًنينة وغيرهاءفلاظهور للنهي عنها في المانعيّة 
مطلقاًء بل لا يبعد دعوى ظهوره في أنته بلحاظ فقدان تلك الأمون سبد له 
التعردّض لجملةٍ من الأحكام في النصوص. كالاإياء للركوع والسجود ونحوه. 

الفرع الثاني: تجوز الفريضة على الراحلة في حال الضرورة, بلا خلافٍ يعتدٌ به 
إذ الصّلاة لا تَدَعٌ حال. 

وتدل عليه أيضاً نصوص كثيرة: 

منها: صحيح جميل بن دراج قال: 

«سععثٌ با عبد للها يقول: صلی رسول الله يبه الفريضة ف الحمل في يوم 
وَخَلٍ ومطر»'". 

ومو تق ابن سنان المتقدّم'", ونحوهما غيرهما'". 

وأمّا خبر منصور بن حازم, الدالٌ على عدم جوازها على الراحلةء ولو مع 
المرض الشديد'*. فلضعف سنده, وإعراض الأصحاب عنه. لا يَصلّح للمعارضة 
مع هذه النصوص. 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج ٤‏ / ۳۲۷ باب ۱٤‏ من أبواب القبلة ح 0۲۹۲ . التهذيب: ج7/ 317 ح١١1.‏ 
)۲( وسائل الشيعة: ج ٤‏ /5577 ح/0181. 


(۳) وسائل الشيعة: ج ٤‏ / ۳۲۵ باب ١6‏ من أبواب القبلة. التهذيب: ج ۳ / ۲۰۷ باب ۲۳ الصّلاة في السفر. 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ٤‏ / ۳۲۷ باب ٠٤‏ من أبواب القبلة ح۲۹۳٥‏ . التهذيب : ج ١8/15‏ 7ح .5١‏ 


الاضطرار إلى ترك بعض الأجزاء والشرائط و 


الاضطرار إلى ترك بعض الأجزاء والشرائط 

الفرع الثالث: ثم إن المضطر إلى الصّلاة على الراحلة يجب عليه الإستقبال إن 
أمكن لدليل اعتباره» ولم يتمكّن من الاستقبال في جميع الصّلاة, بأنْ كن منه في 
ركعةٍ منها مثلاً. استقبل با أمكنه من صلاته, لأنّ سقوط اعتباره في بعض الأجزاء 
لا يوجب سقوطه في الجميع. وحينئظ: 

فهل يتعيّن عليه الاستقبال في الركعة الأول ؟ 

أو يتخيّر بينه وبين الاستقبال في ركعةٍ من سائر الركعات؟ 

وجهان, اختار الأول جماعة من الحقّقين. لبنائهم على إرجاع التنافي بين 
الحكنين الضمنيين -كوجوب القيام في الركعة الأول من الصّلاة. ووجوب التشهّد 
في الركعة الثانيه. لو دار الأمر بينهم| -إلى التزاحم» ويترتّبٍ عليه الترجيح بالأهميّة 
وبسبق الوجود, وغيرهما من المرجّحات. 

أقول: لكن الأقوى هو الثاني إذ بعد التأمّل الدقيق. يظهر عدم قاميّة المبنى. 
وكون موارد التنافي بين الحكدين الضمنيين من موارد التعارض. وذلك لان المراد 
من الأمر الضمنى: 

١-إِنْكان‏ الأمر الذي يشا بداعي الإعلام بالجزئية أو الشرطيّة. فهو ليس 
بأمرٍ حقيقة ولا داعياً. كي يُبحث عن وقوع التنافي بين داعويّته وداعويّة غيره. 
ولذا نرى إنهم يتمشكون بإطلاق هذه الأوامر لغير القادر على إتسيان متعلّقاتها. 
والسّر فيه ماذكرناه من أنته إرشادٌ إلى دخل متعلقه في المأ مور به. 

" -وإِنْ كان المراد منه الحيصّة من الأمر النفسي المتعلّق بالمركب. فهو وإِنْ كان 
أمراً حقيقة. أو داعياً إلى متعلّقه. إلا أنته لا يُعقل 0 مع الأمر الضمني الآخر, 


۱0٩‏ فقه الصادق / ج1 


إذ معنى كونه ضمنيّاً تقيّد متعلّقه بو جود بقيّةالأجزاء والشرائط في ظرفها المقرّر هاء 
فكلّ أمرٍ ضمني كا يقتضي إتيان متعلّقه. كذلك يقضي إتيان متعلّق الأمر الآخر. 
فكيف يُعقل أن يكون مزاحماً معه. مع أنّ ملاك التزاحم التنافي في مقام الداعويّة. 

وإِنْ شئتَ قلتَ:إِنٌّ التزاحم إا يكون فيا كان المكلّف قادراً على امتثال کل من 
الحكنين في نفسه» وليس كذلك في الأوامر الضمنيّة. لفرض تقييد متعلّقه بوجود 
متعلّق الآخر. فعدٌ إمكان امتثاطما معاً. يوجبٌُ عدم إمكان امتثال كلّ واحدٍ منههاء 
فلا حالة يسقطان معا 

وبالجملة:الأمر المتعلّق با لم ركب با أنته مر واحد. يكون كلّ جزءٍ منه المتعلّق 
لذلك الأمر مقيّداً بوجود بقيّة اللأجزاء في ظرفها المقرّر ها. 

وعليه. فلازم عدم القدرة على إتيان بعض الأجزاء. سقوط ذلك الأمر, إذ لا 
تفل أن يكون اكليف الوا سل براعناً ا وک او عسل او 
َدَعٌ بحال), وأنته يجب الإتيان با أمكن منهاء يدل على حدوث أمرٍ آخر متعلّق 
با مركب من أحد الجزئين الّذين لا يكن الجمع بينهما. وهذا الأمر في الفرض 
يدور أمره: 

بين أن يكو ن بلقا بالواجة لاقيام :في الركمة الأول 

أو يكون متعلّقاً بالواجد للتشهّد في الركعة الثانية. 

أو يكون المأخوذ في المتعلّق أحدهما تخييراً 

فحينئذٍ يقع التنافي بين إطلاق دليل وجوب القيام في الأولئ. الدالٌ على دخله 
في الصّلاة بجمع مراتبهاء وبين إطلاق ما دلّ على وجوب التشّد في النانية, الدالٌ 
على دخله فيها كذلك, وحيثٌ نعلم إجمالاً عدم ثبوت أحدهماء فلا حالة يقع 
التعارض بين الدليلين. 
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وبعبارة أخرى: با أنّ القانع بين الإطلاقين حينئذٍ يكون في مقام ا جعل 
والإنشاء. فالاطلاقان متعارضان. 

فتديّر فهاذ كر ناه فإِئّها لطيفة دقيقة. تفطّنتٌ هاءوكتبتها إلى الأستاذ فاستحسنها. 

ثم إلّه ليست نتيجة هذا التعارض تقبيد كل من الإطلاقين بعدم الإتيان تعلق 
الآخر. إذ لازمه جزئيّة كل منهما عند تركهما. ولازم ذلك ما سقوط الأمر بالمركّب. 
أو تعلق الأمر بغير المقدور. 

كما أنته ليست نتيجته جزئيّة أحدهما تعييناً. بدعوى أنّ العجز عن الجمع 
بينهما يوجبُ سقوط التعيين في أحدهماء وأمّا سقوطه في الآخر فشكوكٌ فيه. 
يستصحب بقاؤه. وحيثٌ انته مردّدٌ بينهاء فيجبٌ الاحتياط بتكرار الصّلاة, 
والشكٌ في المقام ما أنته ناش من الشكٌ في كيفيّة الجعل. فأصالة عدم جعل الجزئيّة 
التعيينيّة في هذا الحال, و حاكمة على الاستصحاب المزبور. 

بل الحق في المقام: أنته لو كان الدليلان مطلقين, فا أن تعارضه إا يكون 
بالعموم من وجه. فلا محالة يسقط كلا الإطلاقين, إذ الاطلاق إا يكون متوقفاً 
على جريان مقدّمات الحكمة. وحيثٌ أنّ جريانها فيهما لا يكن. وفي أحدهما 
ترجيځ بلا مرجّح. فلا تجري في شي ۽ منهماء وبهذا يظهر''' وجه عدم الرجوع إلى 
مرجّحات باب التعارض. وبعد سقوطهم لا بد من الانتهاء إلى الأصل العملي. 
وليس هو إل أصالة البراءة عن وجوب إتبا نكل منهما با مخصوص: بناء على ما هو 
احق من جريانها في موارد دوران الأمر بين التعيين والتخيير. 

وبالجملة: ظهر ذكرناه أنته لو كان لأحد الدليلين عمومٌ لفظي دون الآخر, 


(1) قد مر أن الأوجه هو الرجوع إلى المرجَحات في العامين من وجه مطلقاً. وفي المقام حيث أنته ليس شيء من 
المرجّحات مع أحد الطرفين. فيحكم بالتخيير -منه حفظه المولى -. 
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يكون هو المتبع. 

نع الو رضن الف لكل من الالبليق :ويس اوخ إن مرخحات بات 
التعارض على ما حقّقناه في حلّه من شمول الأخبار العلاجيّة لما كان بين الدليلين 
عمومٌ من وجه. 

هذا فيا إذا تَكّن من الاستقبال بمقدار يُعتدٌ به. وإلا استقبل القبلة بتكبيرة 
الإحرام دون غيرها من الأجزاء, لما في صحيح زرارة الوارد في الفرض: «ولا يدور 
إلى القبلة, ولكن أيها دارت به داتّته. غير أنه يستقبل القبلة بأوّل تكبيرة 
حين و 

ثم إنّ جميع ما ذكرناه في الصّلاة على الرّاحلة جاريةٌ في الصّلاة ماشياً فلا تُعيد. 

الفرع الرابع: يجوز إيقاع النافلة على الرّاحلة, للنصوص الكثيرة المتقدّمة 
جملة منها. 


(۱) وسائل الشيعة: ج۸ ص ٤٤۱١‏ باب من أبواب صلاة الخوف والمطاردة ١1١١7‏ /الكافي: ج1481/15ح1. 


الفصل الرابع: في اللّباس ۱0۹ 


الفصل الرابع: في الآباسء يجب ستر العورة. 


الفصل الرابع: في الّباس 
ووجوب سّتر العورة 

(يجبٌ ستر العورة) في الصّلاة مطلقاً. سواء كان هناك ناظئ أم لا إجماعاً بل في 
«الجواهر»'' إجماعاً بقسميه منّا ومن أكثر العامّة. 

وتدل عليه:_مضافاً إليه-جملةٌ من النصوص تصريحاً وتلويحاً. 

منها: خبر علِيّ بن جعفر, عن أخيه موسى ل قال: 

«سألته عن رجل قطع عليه أو غرق متاعهء فبق عرياناً وحضرت الصّلاة؟ 

قال: إِنْ أصاب حشيشاً يستر عورته أَتم صلاته بالرّكوع والسّجود. وإِنْلم 
بصب شیا يست به غور ته أُومَأ وهو قائم»'". 

ومنها: صحيح زرارة. قال: «قلثٌ لأبي جعفر اكا: رجلٌ خرج من سفينة 
عريانا وشلب ثيابه. ولم يجد شيئاً يُصلٍ فيه؟ فقال: صلی إهاء»'”. 

ونحوهما غيرهما من نصوص العاري'*. 
ومنها: صحيح محمد بن مسلم في حديث: «قلثُ لأبي جعفراثة: الرّجل يُصلي 


(۱) جواهر الكلام: ج۸ / .۱۷١‏ 

(۲) التهذيب: ج ۲۹٦/۳‏ ح۸ وسائل الشيعة: ج ٤٤۸ / ٤‏ ح01۸۲. 
(۳) الكافي: ج 757/17 ح7١ ٠‏ وسائل الشيعة: ج 4 <OTAVEEE/‏ 
(4) وسائل الشيعة: ج ٤٤۸ / ٤‏ باب 5١‏ من أبواب لباس المُصلّي. 
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في قي واحد؟ فقال.ثة: إذاكان كثيفاً فلا بأس»"". 

نعم بما أن هذه النصوص واردة في مقام بيان حك آخر. فإثبات عموم 
الحكم لصورة عدم وجود الناظر بهاء لا يخلو من إشكال. والعمدة فيه هو الإجماع. 

O 

فروع: 

الفرع الأوّل: ظاهر كلمات المُجمعين اعتبار السّتر في جميع الأكوان الصّلاتيّة, 
حى المتخلّلة منهاء فلو صَلّى وعورته مستورة في جميع الأفعال الصلاتية. لكنّها 
كانت فا بين الأفعال من الأكوان مكشوفة بَطْلّت صلاته. ومعه لاوجه لدعوى 
الصحّة لأصالة البراءة عن شرطيّة التستر في الآنات المتخللة كا لا يخى. 


هل التستر شرط ذُكْرِيّ 

الفرع الثاني: هل التستر شرطً ذُكْرِي. فتختصٌ شرطيته بصورة العمد 
والالتفات. کا صرّح به جماعةٌ منهم الحقّق'" والمصنّف بذ "؟ 

أم شرطٌ مطلقاً فلو صَلّى ناسياً أو معتقداً سترها أعاد. 

أو يفصّل بين ما لو تذكّر في الأثناء. أو لم يتذكّر إلا بعد الفراغ أو بعد حصول 
الشتر. فيعيد في الأوّل دون الثاني؟ وخوه وأقوال: 

أقواها الأوّل, إذ ما دلّ على اعتبار السّقرء ا أنته الإجماع والنصوص التي لا 
إطلاق هاء فلا شيء يُتمسّك بإطلاقه لإثبات الشرطيّة. حتّى في حال النسيان 


(١)الكافي:‏ ج٣‏ / ٤ح۲‏ . وسائل الشيعة: ج 4 / الماح الاؤه. 
(۲) المعتبر: ج .٠١۲/۲‏ 
(۳) المختلف: ج .٠٠١/۲‏ 


والغفلة, فالمرجع إلى أصالة البراءة عن شرطيّة التستر. 

ودعوى: ثبوت الإطلاق لمعاقد الإجماعات. 

مندفعة: بأنته لو استكشفنا أنتهم تلقّوا اللفظ المذكور من الإمام اء كان 
للتمتنك به حالٌ واسع. ولكن بما أنته نحتمل أخذهم معنىّ عبّروا عنه به. فلا وجه 
للمعاملة معه معاملة اللّفظ الصادر عن المعصوم. كي يُتمسّك بإطلاقه. 

ولو سَلّمنا الإطلاق لدليل اعتبار السّتر. لوجب رفع اليد عنه: 

١-بعموم‏ حديث (لا تُعاد)'". 

؟-وصحيح علي بن جعفر, عن أخيه ل قال: 

«سألته عن الرّجل يُصلِ وفرجه خارجٌ لا يعلم به.هل عليه إعادةٌ وما حاله؟ 

قالغية: لا إعادة عليه. وقد مت صلاته»'". 

نعم» هما يختصّان با لو لم يتذكّر إلا بعد الفراغء أو بعد حصول السّتر, فلو تذكّر 
ف الأثناء قبل السّتر. بطلت صلاته بمقتضى الإطلاق. 

أا الأوّل: فلأنته نما يدل على سقوط شرطيّة التستر بالنسبة إلى الأجزاء 
السابقة التي أخلٌ بالستر فما سهواً. وأمّا في ما بق, فلا دليل على سقوطهاء فيجبُ 
عليه تحصيل الشتر حى بالنسبة إلى حين تذكّره. 

ودعوى: سقوطها بالنسبة إلى خصوص ذلك الحين لعدمالقدرة على الستر فيه. 

مندفعة: بان عدم القدرة موجب للزوم الاستيناف, لا سقوط الشرطيّة. 

وأمًا الشاني: فلن الظاهر منه هو الحكم بالصحّة, فما لو تذكّر بعد الفراغ من 
مجموع العمل. 


۷٤۲۷ح‎ ۹۱ / الفقيه ج۱ / ۳۳۹ ح1۹۲ . وسائل الشيعة: ج1‎ )١١ 
.00۳١ح‎ 1١4 / ٤ التهذيب: ح۲/١٠۲ ح0۹ . وسائل الشيعة: ج‎ )1( 


۱۹1۲ فقه الصادق /ج 


لا يجب سّتر الحجم 

الفرع الثالث: الواجبٌ سَتر لون البَتّرة وأمًا الحجم فلا يعتبر حجبه وستره 
كما عن الفاضلين'''. وصاحب «المدارك»"" وغيرهم» لأنّ الشتر يحصل بذلك 
عرفا واعتبار استتار الحجم زائداً عليه مندفعٌ بالأصل. 

ودعوى: أنّ الواجب بمقتضى النصّ والفتوى هو الشتر مطلقاً لا الستر في 
الجملة. وعند ظهور الحجم لا يقول العرف إِنّه ستر عورته على الإطلاق. 

مندفعة: بأنّ غاية ما تدلّ عليه الأدلة. إتما هو وجوب ستر العورة من حيث 
هي لا من حيث أنتها ذا هيئةٍ خاصّة, ولا ريب في أنّ السّقر بهذا المعنى. يصدق 
على حصول السّتر المانع عن الاطلاع عل لون انرو ردا حرق يان سن 
أبس قيصاًكثيفاً ووقف في الشمس. وبدا للناظرين حجم عورته. لا يعدّ ذلك 
منافياً للستر. 

وبالجملة: ستر الشيء بنظر العرف» عبارةٌ عن ستره بعنوانه ا خاص» بحيث 
لا يتميّز ذلك الشيء عتا يُشابهه في الحجم, ولا يُعلم أن المرئيّ لحم أو حَّسَبٌ مثلاً, 
وأمّا سقر حجمه فلا يكون دخيلاً في صدق ذلك. 

وعلى هذاء فا دل على وجوب السّتر, لو فرض كونه مطلقاً ومسوقاً لبيان هذا 
الحتكم. لا يستتفاد منه أز يدن لزوع اسار اللون: 

هذا مضافاً إلى عدم الإطلاق له. كما عرفت. والقدر المتيقن ازوم ستر اللُون, 
فلزوم ستر الحجم يُدفع بالأصل. 


.٠١١/57ج نهاية الأحكام ج١ / 787, المعتبر:‎ )1١ 
.۱۸۷/ مدارك الأحكام: ج۳‎ )۲( 


وعن «جامع المقاصد»''' وغيره: الوجوب : 

١-لتبادره‏ من الككتر الواجب. 

؟"-ولمرفوعة أحمد بن حمّاد. عن أي عبد الله اا قال: «لا صل فيا شَفَ أو 
وصف»"". بناءً على كونه بواوين كي يكون معناه حكاية الحجم. 

أقول: وفيهما نظر: 

أمًا الأوّل: فلما عرفت آنفاً. 

وأمًا المرفوعة: فضافاً إن ضعف سندهاء لم يثبت كون (أو وصف) بواوين. 

0% 





(۱) جامع المقاصد: ج ۲ /460-57. 
(۲) وسائل الشيعة: ج ٤‏ / ۳۸۸باب ١‏ من أبواب لباس المُصلَي .)٥٤۷۷( ٤‏ 


اكد فقه الصادق /ج 


مابه يتحقق السّتر 

الفرع الرابع: لا فرق فا يتحقّق به السّقر بين مصاديقه. بل يحصل بكلّ ما يمنع 
عن النظر. وهو الحكيّ عن الشيخ''' والفاضلين'" والشهيد في «البيان»" 
وغيرهم. لأنّ الثابت بالأدلة اعتبار السّتر في الصّلاة. ولا ريب في تحقّق ذلك 
بكل ما يمنع عن النظرء وأمًا اعتبار كونه بثيءٍ خاص. أو بكيفيّة #خصوصة. فلم 
يدلٌ عليه دليل. 

والشكٌ فيه مورد لأصالة البراءة. لكونه شكّاً في الشرطيّة. الذي يكون 
المرجع فيه الأصل المزبور. 

ودعوى:” أنّالمتبادر من الأمر بالسّتر في الصّلاة. إرادة الفرد الشائعالمتعارف. 
وهوالسّتر بالثئوب. 

مندفعة: بأ نّالمتبادر منهإرادة ماهيّة السّتر من حيث هي.بلاخصوصيّة للساتر. 

هذا مضافاً إن ما عرفت من أنته لا إطلاق لأدلّة السّتر. كي يُدَّعى انصرافه 
إلى الفرد المتعارف و تبادره منه. 

كما أنْ دعوى:كون المقام من قبيل الشكٌ في التعيين والتخييرء ويكون المرجع 
)١(‏ المبسوط ج۱ /۸۸. 
(۲) المعتبر : ج 7 / 4 .٠١‏ منتهى المطلب: ج ٤‏ / ۲۸۹. 
(۳) البيان: ص .1١‏ 
١؛)‏ كالشهيد الثاني في روض الجنان: ص ۲٠٠‏ . والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: ج۲ / .8١‏ وابن إدريس 


في السرائر: ج۱ / 570. 
(0) السيّد العاملي في مدارك الأحكام: ج .۳٠١ / ٤‏ والشهيد الثاني في روض الجنان: ص 6١؟.‏ 


فيه أصالة الاحتياط . 

مندفعة: بعدم كونه منه كما عرفت» مضافاً إلى أنّ الختار كون المرجع فيه أيضاً 
أصل البراءة. 

وعن ظاهر جماعة عدم جواز التستّر با حشيش والطين. إلا عند الضرورة, 
واستدلٌ له" 

١-بالنصوص‏ الدالّة على أن أدنى ما تُصلي المرأة فيه. درعٌ ومَلْحَفة'". فإنها 
ظاهرة في اعتبار تسترها بالثوب. مع القككّن. فيترٌ في غيرها بعدم القول بالفصل. 

۲ -وبصحيح عليّ بن جعفرءة: «عن رجل فطع عليه أو غَرق متاعه. فبق 
عرياناً وحضرت الصّلاة. كيف يُصلَي؟ 

قال :إن أصاب حشيشاً يستر به عورته أ صلاته بركوع وسجود. وإِنْم 
يُصِب شيئاً يستر به عورته أومأ وهو قائم»'". 

٣-وبأصالة‏ الاحتياط. 

أقول: وفي الجميع نظر: 

ما الأخير: فلها عرفت. 

وأمَا الصحيح: فلأنَ فقد الوب مذكورٌ في السؤال. والإمام ام يقد جواز 
التستر بالحشيش به. 

وأا النصوص: المشتملة على الدرع والملحفة. فلأنٌ الظاهر كون العنوانين 


(۱) روض الجنان: ص ۲۱٢‏ . مدارك الأحكام: ج٣‏ / 5 
)"١‏ التهديب: ج ۲ / ۲٠۷‏ ح١1.‏ وسائ ل الشيعة: ج .00٤0 ح٤٠۷ / ٤‏ 
(۳) التهذيب: ج ۲ / ۵٣۳ح .٤۷‏ وسائل الشيعة: ج ٤٤۸ / ٤‏ ح01۸۲. 


۱11 فقه الصادق / ج5 


المذكورين فيها مثالاً لمطلق الشاتر. ولذالم يَفهم الأصحاب منها اشتراط التعدّد. 

وتا ذكرناه ظهر أنّ النصوص المشتملة على عنواني (التّوب) و(القميص)"١"‏ 
لا تدلٌ على هذا القول . 

أقول: ولبعض الحقّقين''' تفصيلٌ في المقام» وهو كفاية التسكّر بالحشيش 
ونحوه. وعدم كفاية اللي بالطين وأشباهه. لعدم الخروج بذلك عن اسم العاريء 
والمستفاد من النصوص اعتبار عدم كون الصلي عارياً في صحة الصّلاة. مضافاً إلى 
أن اللي بالطين ونحوه لو كان من مصاديق السّتر المعتبر في الصّلاة. لزم تغزيل 
الأخبار الكثيرة الواردة في كيفيّة صلاة العاري على الفرد النادر, لقكنه غالباً من 
تحصيل ما يَطْلٍ على عورته من طينٍ ولو بمزج فضالة طهوره بالقّراب. 

وفيه: أنته لاريب في اعتبار عدم كون المصلي عارياً إل ل العاري هو من 
كانت عورته مكشوفة, فقتضى الأخبار اعتبار ستر العورة. 

ودعوى: عدم صدق هذا العنوان على من أخنى عورته بالطين. محل نظر بل 
منع, ولذا ترى التزام الفقهاء. حبّى هوةة. بالاكتفاء بذلك في السّقر الذي قصد به 
حفظ الفرج عن النظر. مع أنته لا فرق في ماهيّة السّقر بين المقامين. 

نما الفرق يكون من ناحية أن وجوب السّقر عن الناظر المحترم مشروطً 
بعدم الأمن منه. ووجوبه في الصّلاة مطلق. 

أقول: وأمّا ما ذكره من لزوم تغزيل الأخبار المستفيضة على الفرض النادر. 


)١(‏ الكافي: ج ۳۹۳/۳ . التهذيب: ج ۲ /۲۰۳. وسائل الشيعة: ج ٤‏ / ۳۸۹ باب ۲ من أبواب لباس المُصلّي. 
(۲) الهمداني في مصباح الفقيه: ج ٤١١ / ٠١‏ (ط.ج). 


إما بالقطن أو الكتان أو ما أنبتته الأرض من أنواع الحشيش. 
أو بالخر الخالص. 


فيرد عليه: أنته لا حذور في ذلك إذ فرق بين حمل المطلق الذي له أفرادٌ كثيرة 
على الفرد النادر وبين كون الرواية متكقّلة لبيان حكم الفرد النادر. وما فيه الحذور 
هو الأول دون الثاني. 

فتحصل مما ذكرناه: أن الستر الصّلاتي كالسّتر الواجب في نفسه يحصل بكلّ ما 
تمنع عن النظر ( إا بالقطن أو الكتان أو ما أنبتته الأرض من أنواع الحشيش أو بالخرٌ 
الخالص )أو بالطين ونحوه. 


۱3A‏ فقه الصادق / ج1 


الصّلاة فى الحَنّ 
لا خلاف ولا إشكال في جواز الصّلاة في وَبَر الح الخالص. من وَيّر الأرانب 


والثعالب. 

بل عن غير واحدٍ'": دعوى الإجماع عليه. 

والمشهور فى جلده أيضاً ذلك. 

ونسب إلى ابن إدريس '" والعلامة في «المنتهى»'" المنع. 

أقول: وتنقيح القول يتحقّق بالتكلّم في موارد: 

المورد الاوّل: هو البحث عن موضوع الخرٌ: 

فقد وقع الخلاف فيه. ومنشأه اختلاف اللّغويّين والنصوص: 

فقد فتسره جمعٌ منهم -كابن منظور في «لسان العرب»! '' وغيره ": بالذكر 
من الأرانب. 

وفسره آخرون: بأنته ثيابٌ تنسج من صوف وابرريسم. لاحظ كلام 

0 5 

وفتره جمع آخرون'": بأنته حيوانٌ بحري يخرج ويُصاد من الما وإذا فقد 


)١١‏ منهم العلامة في نهاية الاحكام: ج .۳۷١ / ١‏ والشهيد الثاني في الروضة: ج١‏ / 0۲۷ . والشهيد الأول في 
الذكرئ: ص ۱٤٤‏ (ط.ق). 

(۲) السرائر: ج١7‏ 5731. 

(۳) منتهى المطلب: ج٤‏ / .۲٤١‏ 

.۳۲۰/ ٦ج‎ و۳٤١‎ / ۵ لسان العرب: ج‎ )٤( 

(0) حكاه عن المنذري الشوكاني في نيل الأوطار: ج۲ / 87 (ط دار الجليل -بيروت). 

(1) النهاية: لابن الأأثير: ج ۲ / ۲۸. لسان العرب: ج ۵ / 510. 

(۷) مجمع البحرين: ج١ .1٤١/‏ 


الصّلاة فى الحْرَّ 114 
الماء مات» وفي بعض النصوص: تفسيره بذلك. لاحظ خبر ابن أبي يعفورالاتي'", 
وفى بعض الأخبار التعبير عنه بكلب الماء. فن الخبر: 
٠‏ «سألت أباعيد لله اة عن أكل لمم المترّ؟ قال ا كلب الماء إن كان له ناب 

فلا تقربه وإ فاقريه»'"! 

وفي بعض النصوص: التعبير عنه بِسَمَك الماء'". 

والحقّ أن يُقال:إِنّ ما فشر بالذّكّر من الأرانب هو_الْمَرّز دون ال حر -لاحظ 
كلمات اللّغويين تراها متفقة على ذلك. وليس هو اسم للتوب المعمول من وَبّرها 
بمزوجاً بالأبريسم. أو غير نمزوح, لخالفته للنصوص. لاحظ صحيح عبد الرحمن 
ابن الحجّاج: 

«سأل أبا عبد الله 2 رجلٌ وأنا عنده عن جلود المَرّ؟ فقال: ليس بها بأس. 

فقال الرّجل: جعِلتٌ فداك. إنْها في بلادي. وإِنا هي كلابٌ تخرج من الماء. 

فقال أبو عبد الله اثة: إذا خرجث من الماء تعيش خارجة من الماء؟ 

فقال الّجل: لا. فقال]ثة: ليس به بأس»!*. 

وخبر ابن أبي يعفور, قال: «كنتُ عند أبي عبد الله ب إذ دَخَل عليه رجلٌ من 
الخخَرّازينء فقال له: جُعلت فداك ما تقول في الصّلاة في الخمَرّ؟ قالاثة: لا بأس 
بالصّلاة فيه. 

فقال له الرجل: جُعلت فداك إِنّه ميّت. وهو علاجي وأنا أعرفه. 





.0۳۹۰ ۳۰۹ح‎ / ٤ الكافي: ج۳ / ۳۹۹ ح١1١. وسائل الشيعة: ج‎ )١( 

() التهذيب: ج۹ / 14ح ۲۰۵ . وسائل الشيعة: ج 4 ؟. ص ١1١‏ باب ۹ من أبواب الأطعمة المحرّمة ح50718. 

(؟) راجع الكافي: ج۳ / ۳۹۹ ح١1.‏ التهذيب: ج۲ / ۲۱۱ ح51: وسائل الشيعة: ج ٤‏ / ۳۵۹ح 0۳۹۰ . 
وسيأتي الحديث. 

()الكافي: ج٦‏ / ٤٥١‏ ح۳. وسائل الشيعة: ج ٤‏ / ۲٣۳ح‏ 0۳۹۵. 


۱۷۰ فقه الصادق / ج٦‏ 


فقال له أبوعبد الله !9ة: أنا أعرفٌ به منك. 

فقال له التّجل: إِنّه علاجى. وليس أجِدٌ أعرف به مبّى. 

فتبتتم أبو عبد للها م قال لما قول هدا عقرب مر الان ورادنن 
الماء فتُخرج. فإذا ققدت الماء ماتت؟ 

فقال الّجل: صَدَّقتَ جُعلتٌ فداك. 

فقال له أبو عبد الله21ة: فإك تقول إِنّهِ دابةٌ قشي على أربع. وليس هو في حَدَ 
الحيتان. فتكون زكاته خروجه من الماء؟ 

فقال له الّجل: أي والله هكذا أقول. 

فقال له اوعد ا و ا هال اخ وحمل ابد موت کا اکل 
ا لحيتان وجَعَل زكاتها موتها الحديث»'". 

وعليه» فلا ينبغي التوقّف في أنته اسم لحيوانٍ خاص من الحيوانات البحريّة, 
ولا منافاة بين ما يظهر منه أنته كلب الماء وبين ما يظهر منه أنه غنم البحرء أو 
وبر السّمك. إذ الظاهر أنّ مرجع الكل إلى شيءٍ واحد. غاية الأمر ثبوت 
الاختلاف في التشبيه. 

وأمًا لخر المتعارف في هذا الزمان. فهو غير ذلك ال مء من جهة أن وَبَره قليل 
لا يكن أن يُنسج منه التّوب, ولشهادة التجّار على ما حكاه العالامة اسي يذ 
بأنتها دابّة تعيش في البرّ ولا تحوت با مخروج من الماء'". 

واحتال کونه صنفاً من المَرّ وأنته كان له صنفان في ذلك الزمان أيضاء لا يفيد 
في ترتّب حكم المَرٌء لأنته متوقفٌ على ثبوت الموضوع. 


.0۳۹۰ ۳۵۹ح‎ / ٤ الكافي: ج۳ / ۳۹۹ ح۱۱ التهذيب: ج ۲ / ۲۱۱ ح٦۳ وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
۹ / ۸۰ ط.ج). بحار الأنوار: ج‎ 6 / ٠١ مصباح الفقيه: ج‎ )۲( 


حُكم الخَرَّ الموجود في زمان الشارع ۷۱ 


ولا يصح التقسّك بأصالة عدم النقل؛ لإثبات كونه من مصاديق المدرٌ في ذلك 
الزمان. لأنته إنما يتمسّك بها فما إذا أحرز المعنى اللغوي. ولم يُعلم المستعمل فيه لا 
في مثل المقام تما يشلك في كون ما يُستعمل فيه في هذا الزمان من مصاديق المعنى 
الموضوع له. والمستعمل فيه في ذلك الزمان. 

وألخياد التججار الذي استند إليه المحقّق الهمداني ج برغم قيام السيرة على 
التعويل على قول الثقات من أرباب الصنائع وحجيّتها. إلا أن الحكي عنهم أنه 
غير ال حر الموجود في ذلك الزمان. 

وإثبات استعمال ا حر في ذلك الزمان. فيا يستعمل فيه في هذا الزمان 
بالاستصحاب القهقري. غير صحيح لعدم حجيّته. 


وعليه. فالحكم بجواز الصّلاة فيه. استناداً إلى النصوص في غير محلّه. 


خكم الخَر الموجود في زمان الشارع 
المورد الثاني: في حكم الَرٌ الموجود في ذلك الزمان. 
فإنّه لاكلام نصَّأوفتوئفيجوازالصّلاةفيوَبّره.وقد استفاضت النصوص به" 
وأمًا جلده. فالمشهور فيه أيضاً الجواز. واستدلّ له" بنصوص: 
ناما هون قال مكب امعد ين بتكن ا 
«عن جلود الَرّ؟ فقال!ثة: هو ذا نحنٌ نلبس. فقلت: ذاك الوبّر جُعلث فداك! 
فقال: هو ذا نحن نلبس». 





079٠ ۳۵۹ح‎ / ٤ الكافي: ج ۳۹۹/۲۳ ح۱۱ . وسائل الشيعة: ج‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: ج ٤‏ / ۳۹۲ باب ٠١‏ من أبواب لباس المُصلّي. والكافي: ج٠‏ / ٤٠١‏ باب لبس الخَرّ. 

(؟) المحقق في المعتبر: ج ۲ / 80. والعلامة في المختلف: ج۲ / ۷۷. والفاضل الهندي في كشف اللّئام: ج .٠١١/۳‏ 
)٤(‏ التهذيب: ج ۲ / ۳۷۲ح ۷۹. ووسائل الشيعة: ج ٤‏ / 777 باب ٠١‏ من أبواب لباس المُصلَّي ح .)0٤۰۸(١٤‏ 


V۲‏ فقه الصادق /ج1 


وصحيح عبد الرحمن بن الحجّاج المتقدّم''' وغيرهما'". 

وهذه النصوص إا تدلٌ على جواز لبس الجلود. وليست في مقام بيان الصّلاة 
فيهاء كي يستدلّ بها لجوازها. ولعلٌ منشاً السؤال احتال المنع من جهة كون 
ا لخر لباس المترفين والمتنعمين. وروي عن النبيّ ية النهبي عن الركوب 
والجلوس عليه" . 

ومنها: ما هو ضعيفٌ السند كخبر ابن أبي يعفور المتقدّم ٠“‏ الذي في سلسلة 
سنده: العلويّ المهمل. والديلمي الضعيف أو المجهول. 

ومنها: ما هو" متضمَنٌ لحكاية فعل المعصوماثة. وهو من جهة عدم 
معلوميّته ‏ ولعلّه كان ما يلبسونه من وَبَر ال حر دون جلده -لا يستدلٌ به. 

نعم موق" معمّر بن خلاد. عن الإمام الرضائئة: «عن الصّلاة في ال ر؟ 
فقال اثة: صل فيه». يدل عليه ومقتضى إطلاقه جواز الصّلاة في جلده ايضا. 

أقول: وقد يتوهّم المنع: ' 

١-لخبر‏ «العلل» عن رسول الله : «لا قصل في ثوب مالا یو کل لحمه ولا 
يُشرب أبنه»'". 


017960 11ح‎ / ٤ ح۳. وسائل الشيعة: ج‎ 40١/١ الكافي ج‎ )١( 

(۲) راجع الكافي: ج7/ ٤٠١‏ باب لبس الخَّرٌ . وسائل الشيعة: ج ٤‏ / 709 باب ۸ من أبواب لباس المُصلي. 

(۳) حكاه الطريحي + عن الفقيه الحنفي ابن فرشته. راجع مجمع البحرين: ج١‏ / 1٤١‏ ورواه أحمد في مسنده عن 
معاوية: ج ٤‏ / 117. وأبو داوود في سننه: ج۲ / ۲۷۵. 

.١59 تقدّم في الصفحة‎ )٤( 

(0) منها خبر البزنطي عن الرضا با: (كان علي بن الحسين إ ئز يلبس الجبّة الخر...) وغيره. راجع الكافي: 
ج00/7؛ باب لبس الخَرّ. وسائل الشيعة: ج ٤‏ / 514 باب ٠١‏ من أبواب لباس المُصلي. الحديث ٥و‏ 1و ۸و ١١‏ 
(999م6و١٠٠ؤهو"_١14هوه0١4ه).‏ 

(1) التهذيب: ج۲ / ۲۱۲ح ۳۷ وسائل الشيعة: ج ؛ / ۳۰ أبواب لباس المُصلّي ب مح 0791(6). 

(۷) نسبه إلى العلل المجلسي في البحار: ج ۸۰ / ١67‏ ح57, والموجود في العلل: (لا يجوز الصّلاة في شعر ووَبّر 
ما لا يؤكل لحمه لأنّ أكثرها مسوخ) العلل: ج۲ / ۲۳٤۲‏ ب ٤۳‏ ح١و7.‏ 


حُكم الخَرّ الموجود فى عصرنا سا 


فهذه جملة كافية من قول رسول الله ک: (ولا يُصلىٍ في المَرٌ). 

رتكاف لري إلى اناعد اة نزوي عن اميا 
أنته سُئل عن الصّلاة في الح الذي تعيش بوبر الأرانب؟ فوقع ا: جوز وروي 
عنه ايضا: انته لايجوز. فايّ الامرين نعمل به؟ 

فأجاب :إا حرم من هذالأوبار والجلود.فأمَّاالأوبار وحدهافحلال»'". 

ويرد على الأوّل: -مضافاً إلى ضعف سنده أن الظاهر أنّ قوله:( ولا بُصلى في 
الخْرّ) من قول الراوي استنبطه من قوله يك کا هو واضح أن تدبّر. 

ويدفع الثاني: أنته واردٌ في المغشوش. وتحلٌ الكلام المَرّ الخالص؛ فلا تصل 
النوبة إلى لحاظ المعارضة. 

> 
حُكم الخَرَ الموجود في عصرنا 

المورد الثالث:في حكم المَرّ الموجود في هذا الزمان, فان ثبت أنته غير مأكول 
اللّحم. لا يجوز الصّلاة في شيء من أجزائه للعمومات. وطريق إثبات أنته من ما لا 
يؤكل لحمه. ليس هو النصوص الخاصّة, لأنّ موضوعها الَْرٌّ وقد عرفت التغاير 
بين الْرٌ المتعارف في هذا الزمان. والمَرّ المتعارف في ذلك الزمان. بل إِنْ كان من 
السّباع وكان له نابٌ, حَروْم أكله لما دل على حُرمة السّباع وما له ناب وإلّا فقتضى 
أصالة اليل جواز أكله. ويترتّب عليها جواز الصّلاة في أجزائه. لما ستعرف من 
أنته إذا جرت أصالة الحيلٌ فما يُسكَ فيكونه حرم الأكل بالشّبهة الحكديّة. يثبت بها 
جواز الصّلاة فما يُتَحْذْ منه. 

م إِنّه فها حكمنا فيه بالجواز لابدٌ من رعاية سائر القيود. منها أنه لو أراد 
الصّلاة في جلده. لابدٌ من تذكيته. ئا يُصلّي في جلد الميتة. وهو واضح. 





.)0٤0۹(۱٥ ح‎ ٠١ أبواب لباس المُصلّي ب‎ 577 / ٤ وسائل الشيعة: ج‎ 4۹١ / الاحتجاج: ج۲‎ )١( 


\VE‏ فقه الصادق /ج 


حكم الصّلاة في وَبَّر الخّرَ المغشوش 

المورد الرابع: أن في الصّلاة في وَبَر الْخرٌ المغشوش بوَبّر الأرانب والتعالب 
روايتين: 

إحداهما: الجواز. كخبر داود الصّرمى. عن بشر بن يسار: 

«عن الصّلاةفيالحَريْغش بوبّرالأرانب؟ فكتب اجوز ذلك»'"'.ونحوهغيره. 

ثانيتهما: ما يدلّ على المنع» كمرفوع أحمد بن تحمّد. عن الإمام الصادق اة: 
«في الَْرّ الخالص أنته لا بأس بهء فأمًا الذي يختلط فيه وَبّر الأرانب. أو غير ذلك 
ما يشبه هذاء فلا صل فيه». ونحوه غيره'". 

أقول: وال جمع العرفي يقتضي البناء على الجواز على كراهة. ولكن لإعراض 
الأصحاب عن نصوص الجواز. لابدٌّ من البناء على المنع. 

ثم إن المراد با لخالص هو مالم يختلطه وَبّر الأرانب» ولو كان يسيراً. 

ودعوى:كفاية صدق الخالص عرفاء غير المنافي مع خلط المقدار اليسير. 

مندفعة: بان التساع العرفي قد يكون في مفهوم اللفظ. وف مثل ذلك حجيّته 
تكون ثابتة, فإنّ النطابات الشرعيّة واردة على طبق المتفاهم عند العرف. وقد 
يكون في المصداق, كما في أسامي الأوزان. فإنَ (الآن) مثلاً موضوع للوزن المعيّنء 
والمفهوم منه عند العرف ذلك القدر ا لمخصوصء إلا أنتهم يتساحون فوا كان قل منه 
أو أزيد بيسيرء فيطلقون عليه لفظ (الّن) من جهة أنّ هذا المقدار من التفاوت 
عندهم كالعدم» وفي هذا المورد لايكون تسا حهم معتبراً. ولا يعتنى به والمقام من 
قبيل الثاني إن للخالص مفهوما مبيّنا معلوما. 

OY 


(۱) الفقيه: ج ۱ / ۲۹۲ح ۸۰۹. وسائل الشيعة: ج ٤‏ / 517 أبواب لباس المُصلّي ب ٩‏ ح۲(٤0۳۹).‏ 
(؟) الكافي: ج ٤۰۳/۳‏ ح٠۲.‏ وسائل الشيعة: ج "١7 ٤‏ أبواب لباس المُصلي ب ٩‏ ح ۱ .)٥۳۹۳(‏ 


الصّلاة في الصّوف والشعر ۷6 


أو بالصوف والشّعرء وَالوَبَر والجلد مما بو كل لحمه مع التذكية › 


الصّلاة في الصّوف والشعر 

ثم إن الشتر كا يجوز با تقدّم. كذلك يجوز (بالصوف والشّعر) والريش. 
نا يؤكل لحمه مطلقاً من غير فرتي بين أن يجرٌ من حي أو مُذَكّى أو ميّت بلا 
خلاف فيه. 

بل في «الجواهر»'': الإجماع بقسميه عليه. بل الحكيّ منه مستفيضٌ. 

وتدل عليه: النصوص المستفيضة : 

منها: صحيح حريزء قال: «قال أبو عبد الله ائ لزرارة وتحمّد بن مسلم: اللّين 
واللّباء والبيضة والشعر والصّوف والقرن والتاب» وكلٌ شيءٍ ينفصل من الشاة 
والدابّة. فهو ذكي. وإِنْ أخذ ته منه بعد أن يموت فاغسله وصَلّ فيه»'". ونحوهغيره. 

(و) بالجملة: جواز الصّلاة في أجزاء الحيوان الذي يو كل لحمه إِنْ كانت مما لا 
تحلّه الحياة, ما لا ريب فيه. 

( و )كذلك يجوز الصّلاة في (الوَبَر والجلد مما يو كل لحمه مع التذكية). ولعلّه 
من البدمهيّات. 





)١(‏ الجواهر: ج4/8/. 
(۲) الكافي: ج٦‏ /158ح .٤‏ وسائل الشيعة: ج ۲٢‏ / 18 أبواب الأطعمة المحرّمة ب ۳۳ ح۳۰۲۸۸(۳). 


۱۷ فقه الصادق /ج 
ولا يجوز الصّلاة في جلد الميتة وإ دبغ. 


الصّلاة في جلد الميتة 
( ولا يجوز الصلاة في جلد الميتة ) ولا في غيره تما تحلّه الحياةء لو جُعل لباساً 
أو جزءاً منه ( وإِنْ دب )» بلا خلاف. 
وف «الجواهر»'"': إجماعاً حصّلاً ومنقولاً مستفيضاً أو متواتراً 
وتشهد به جملةٌ من النصوص: 
منها: صحيح محمد بن مسلم. عن أبي جعفر إث. قال: «سألته عن جلد الميتة 
أيُلبس في الصّلاة إذا دبغ؟ فقال: لا ولو دبغ سبعين مرّة»'". ونحوه غيره. 


تنبيهات: 

التنبيه الأوّل: مقتضى إطلاق المتن وغيره. عدم الفرق بين كون جلد الميتة ممما 
تت الصّلاة فيه. وما لا تترّ. ويشهد به مرسل ابن أبي عمير, عن أب عبد الله اية: «في 
الميتة؟ قال: لا صل في شيءٍ منه ولا في ششع»!". ونحوه غيره. 

ودعوى: ازوم حمل هذه النصوص الواردة في ما لا تتم الصّلاة فيه على 
الكراهة. جمعاً بينها وبين موق إسماعيل بن الفضل. قال: 

«سألت أبا عبد الله اث عن لباس الجلود والخفاف والنّعال والصّلاة فيهاء إذالم 


)١١‏ الجواهر: ج41//8. 
)1١(‏ الفقيه: ج ١‏ 7 ح44/, وسائل الشيعة: ج۳ / ٥۰۱‏ أبواب النجاسات ب ۱٦ح )٤۲۹۰(۱‏ بتفاوت يسير. 
(۳) التهذيب: ج۲ / ۲۰۳ ح١.‏ وسائل الشيعة: ج ٤‏ / 417 أبواب لباس المُصَلّي ب١‏ ح؟0741(1). 


الصّلاة فى جلد الميتة ااا 


يكن من أرض المصلّين؟ 

فقال: أمّا النعل والخفاف فلا بأس بهما»!". 

وخبر الحلبي عنه ائ قال: «كلّ ما لا تجوز الصّلاة فيه وحده. فلا بأس 
بالصّلاة فيه مثل التكة الأبريسم والقلنسوة وا حف والرًنارء يكون في الشراويل 
وبصي فيه»'". 

مندفعة: بعدم الاعتاد على الخبرين في المورد: 

ما الخبر: فلأنَّ دلالته على الجواز في المقام نما تكون بالعموم, فترفع اليد عنه 
بصريم النصوص المتقدّمة. 

وأمًا الموثّق: فلأنته لإعراض المشهور عنه -بل في «الجواهر»'": (لم يُوجد 
قائلٌ بالفرق بين ما تت الصّلاة فيه وغيره) ‏ يسقط عن الحجيّة. فلا يصلح لصرف 
ظهور ما دل على المنع. 

التنبيه الثاني: مقتضى إطلاق كلمات الأصحاب في فتاويهم. ومعاقد إجماعاتهم 
الحكيّة. و تصرج بعضهم. كالبهائي' *“: عدم اختصاص المنع بميتة ذي النفس. ويدل 
عليه إطلاق النصوص. 

ودعوى: عدم ثبوت هذا الإطلاق, لأنتها في مقام بيان حكم آخرء إذ أكثرها 
واردة في مقام ا حكم الظاهري في الشيهة الموضوعيّة, وأما صحيح ابن مسلم فورد 
للسؤال عن حال الدبغ» وهكذا صحيح ابن أبي عمير وارد في مقام تعميم الحكم 
(۱) التهذيب: ج ۲ / ۲۳۲ح ٠۳۰‏ . وسائل الشيعة: ج ٤۲۷ / ٤‏ أبواب لباس المُصلّي ب98ح0119(7). 
() التهذيب: ج۲ / ۳۵۷ح ٠١‏ وسائل الشيعة: ج ۳۷١ / ٤‏ أبواب لباس المُصلّي ب ٠٤‏ ح0410(7). 


(۳) الجواهر: ج / 8 
() الحبل المتين: ص .١8١‏ 


۱۷۸ فقه الصادق /ج1 


لأجزاء الميتة. ولم نعثر على رواية أخرئ تما هي مظنة الإطلاق. 

مندفعة: بأنّ ثبوت الإطلاق في صحيح ابن أي عمير المتقدّم واضح» ووروده 
في مقام تعميم الحكم لأجزاء الميتة. لا ينافي ذلك. لو لم يؤيّده كا لا يخئى. وعدم 
تعارف استعمال جلد غير ذي النفس. لا يوجب الانصراف, لما ذكرناه في حلّه من 
أنّ ندرة وجود فردٍ لا توجبه. كا أن معهوديّة نجاسة الميتة. ووضوح المناسبة بين 
النجاسة والمنع من الصّلاة لا توجبان ظهور النصوص في اعتبار التذكية من حيث 
النجاسة. بل هي ظاهرة في اعتبارها من حيث هي. ولذا ترى أنّ القائلين بطهارة 
الجلد بالدبغ التزموا باعتبارها'". 

وأمًا السيرة القطعيّة في القُمَل والبرغوث والبَقٌّء فعى فرض التعدّي عن 
موردها -مع أنته لا يخلو عن إشكال إا تدلّ على أنّ استصحاب غير المذكّى 
أو جزةٌ منه لا يوجب البطلان. إن لم يكن ملبوساً وستعرف نا نلقزم به حقّى في 
ذي النفس. 

التنبيه الثالث: الظاهر عدم شمول المنع للمحمول. فإنّ نصوص المنع من جهة 
اشتالها على لفظ (في) ظاهرةٌ في المنع عن خصوص الملبوس. إلا أنّ تعميم الحكم 
إلى ما لا تتم فيه الصّلاة كالشِسْع يدل على إرادة الأعمّ من ذلك ولكن ذلك لا 
يوجبُ حمل (في) على معنى. مع بعد إمكان مله على الظرفيّة. من جهة اشتال 
الثيء على جزءٍ من أجزاء اللي فالنصوص لا تشمل المحمولء مثل ما لو كان 
)١‏ لاحظ ما ذكره المحقّق في المعتبر: ج٠‏ / 1١‏ وهو مذهب السنّة من العاّة وأتباعهم وبه قال ابسن الججنيد يغ 

محتجّاً بما رواه الحسن بن زرارة عن الصادق لية: (في جلد شاة ميتة يدبغ يصب فيه اللّبن. أشرب وأتوظأ؟ 


قال: نعم. وقال: يُدبغ وينتفع به ولا يُصلّي فيه). وسائل الشيعة: ج ١86 / ٠٢‏ أبواب الأطعمة المحرّمة باب ٣٤‏ 
يي 


الشك في التذكية ۱۷۹ 


جز من الميتة في جيبه أو نحو ذلك تما لا يكون مشتملاً على بعض الُصلىء فيرجع 
فيه إلى الأصل, وهو يقتضي الجواز. 


الشك في التذكية 

التنبيه الرابع: لو شك في لباس أنته من مُذْكّى أو ميتة: 

فهل الأصل عدم التذكية لكونها أمراً وجودياً؟ 

أو أن الأصل عدم كونه ميتة. لأنّ الموت أمرٌ وجودي؟ وجهان بل قولان: 

وتحقيق القول في المقام: إن الشبهة: 

تارة: تكون موضوعيّة . 

را تكون حكميّة. 

أمًا الأولن: ففيها صور: 

الصورة الأولئ: أنْ يكون الشكٌ في التذكية لأجل احتال عروض المانع: بعد 
العلم بقابليته هاء ولا شبهة في هذه الصورة في أن المرجع أصالة عدم عروض المانع. 

الصورة الثانية: ان يكون من جهة تردّد الحيوان المذبوح» بين ما يقبل التذكية 
كالشاة. وما لا يقبل كالكلب. أو من جهة تردّد الجلد بين أنْ يكون من الحيوان 
المذبوح في الخارج. المعلوم كونه كلباً أو من الآخر الواقع عليه الذّبح, الجامع 
للشرائط, المعلوم كونه عَمَا. 

وفي هذه الصورة بناءً على وجود دليل عام يدلّ على قابليّة كل حيوان للتذكية 
-كما هو الأظهر -وجر يان استصحاب اندم الأزلي حى في العناوين الذاتيّة, يحكم 


۱۸۰ فقه الصادق /ج1 


بحلية الصّلاة لأنته يجري حيتئذٍ استصحاب عدم تحقّق العنوان الذي أخذ في 
الخصّص فيتمسّك بالعموم. 

ودعوى: عدم تاميّة ذلك في القسم الثاني. لعدم كون الحسيوان في الخنارج 
مشكوك في كلبيّته.كي يجري الأصل فيه. ويحكم بعدم كونه كلباً. 

مندفعة: بأنّ ما يكون هذا جلده بهذا العنوان, يشلك في أنه كلب أو غخ» 
ومقتضى الأصل عدم كونه كلباً. 

وأمًا بناءً عل عدم تسليم كلا الأمرين أو أحدهماء فحيثٌ أنّ التذكية مر 
وجودي مسبّبٌ عن الذبح الشرعي. فيستصحب عدمهاء ويحكم بعدم جواز 
الصّلاة فيه. 

الصورة الثالثة: أنْ يكون الشكَ من جهة احتّال عدم وقوع التذكية عليه أو 
قطعنا بكون الحيوان المعيّن الواقع عليه الذبح مُذَكّى. والآخر المعيّن ميتة. وشّكَ في 
أ5 للد نيا حدمو لجخ أمتاله عدم ادكه ويرك علا دم 

وبالجملة:ظهر مما ذكرناه حكم الشكٌ في الحليّة, إذاكانت الشبهة حُكميّة: 

١‏ فإِنّه إن كان الشكٌ في الحليّة. للجهل بقابليّة الحيوان للتذكية. كم بها 
لعموم ما دلَّ على قابليّة كل حيوان ها إلا ما خرج. 

؟ وإ كان من جهة احتّال مانعيّة الموجود عن القبول للتذكية.كا لو شك في 
أن شرب لبن ا مخغز برة مرّة واحدة مانعٌ عن قبوله للتذكية. فالمرجع إلى استصحاب 
بقاء القابلية. 

*-وإِنْ كان من جهة الشكٌ في أنّ الذبح بغير الحديد مثلاً يوجبٌ التذكية أم 


الشك فى التذكية ۱۸۱ 





لا فالمرجع استصحاب عدم التذكية. 

هذا كله ما يقتضيه القاعدة. 

وأمًا أخبار الباب: فحصّل القول فيها إها مختلفة: 

١‏ فبعضها يظهر منه المنع. كموق ابن بكير. عن أبي عبد الله ابا الوارد 
في عدم جواز الصّلاة في غير المأكول من قولها9ة: «إذا علمت أنه ذكّي وقد 
ذگاه الذبح»'". 

۲ -وبعضها يظهر منه الجواز. كموق سماعة عن تقليد اليف في الصّلاة فيه 
الفراء والكيمخت؟ فقال/49: لا بأس مالم يُعلم أنته ميتة»'"'. ونحوه غيره. 

-وبعضها يدلّ على الجواز فيا إذا اشترى من سوق المسلمين: 

منها: مصحّح إسحاق: «لا بأس بالصّلاة في الفراء الماني. وفما صنع في 


أرض اللإسلام. 
قلت: فان كان فيها غير أهل الإسلام؟ قال ائ إذاكان الغالب عليه المسلمين, 
فلا بأس»”. 


ومنها: صحيح الحلبى: «عن الخفاف التى تباع ف السوق؟ فقال9©4: اشتر 
وصَلّ فيها حيّ تعلم أنته ميتة بعينه»!". ونحوهما غيرهها!". 


(١)الكافي:‏ ج ۳ / ۳۹۷ ح۱ . وسائل الشيعة: ج ٤‏ / 140 أبواب لباس المُصلي باب ۲ح .)٥۳٤٤(١‏ 

() التهذيب: ح۲ / ۲۰۵ ح۸. وسائل الشيعة: ج۳ / 197 أبواب النجاسات باب ۵۰ ح۲۷۱(۱۲٤).‏ 

(۳) التهذيب: ج۲ / ۳۹۸ح 1٤‏ وسائل الشيعة: ج ٤ ٠١ / ٤‏ أبواب لباس المُصلّي باب 0ه ح٣(0۷۰۸).‏ 

)٤(‏ التهذ یب: ج ۲ / 575 ح۱۲۸ وسائل الشيعة: ج ٤‏ / 1۲۷ أبواب لباس المُصلّي باب۳۸ ح0115(1). 

(0) راجع التهذيب: ج۲ / ۲۳۲ وسائل الشيعة: ج۳ / 460. باب ٠١‏ من أيواب النجاسات و أيضاً الجزء ؛ 


ص 466 باب 60 من أبواب لباس المُصَلّى. 


۱۸۲ فقه الصادق / ج5 


أقول: ومقتضى ال جمع العرفي حمل الأُوإن بقرينة الطائفة الثالتة على ما إذالم 
فق أماة عل SA‏ والنافة عن EEE‏ وى لابين 
ونحوه أو أصلٍ يحرزها. 


الصّلاة فيما لا يو كل لحمه ۱۸۳ 


ولاجلد ما لا یو کل لحمه وإن ذ کی ودبغ ولافي صوفه وشعره ووَبّره. 


الصّلاة فيما لا يؤكل لحمه 

( ولا ) تجوز الصّلاة في (جلد ما لا يؤكل لحمه وإِنْ ذکی ودُبغ ولا في صوفه 
وشعره ووَبّره) وريشه. ولا في شيءٍ من فضلاته. إجماعاً في الجملة. 

ويدل عليه: مو تق ابن بكير: 

«سأل زرارة أبا عبد الله اب عن الصّلاة في التعالب والقَنّك والشنجاب وغيره 
من الوَبّر؟ فأخرج كتاباً زعم أنته إملاء رسول الله :إن الصّلاة في وَبّر كل شيءٍ 
حرامٌ أكله. فالصّلاة في وَبَره وشعره وجلده وبوله وروثه وألبانه. وکل شيءٍ منه 
فاسدة, لا ثقبل تلك الصّلاة حت يصلى في غيره تما أحلَّ الله أكله. ا 

3 قال: يا زرارة هذا عن رسول الله يت فاحفظ ذلك يا زرارة» فإِڻ كان 
تنا يؤكل لحمه. فالصّلاة في وو و ووس لانم وكل شيءٍ منه جائرٌ 
إذا علمت أنته دكي قد ذكّاه الذبح. وإِنْ كان عير ذلك تجا قد له أكله 
وحَرْم عليك أكله. فالصّلاة في كلّ شىء منه فاسدة. ذكّاه الذبح أو لم يذكه'". 
ونحوه غيره'". 
أقول: وتنقيح القول فيه يتحقّق بالتكلّم في أمور: 


.)0۳٤٤(١ أبواب لباس المُصلّي ب۲ ح‎ 740 / ٤ وسائل الشيعة: ج‎ ,.١ الكافي: ج7/ 41ح‎ )١( 

(؟) لاحظ خبر أنس بن محمّد في الفقية: ج 4 / 710, ووسائل الشيعة: ج ۲٤٠ / ٤‏ من أبواب لباس المُصلّي ب۲ 
ح08749(7). ورواية علي بن حمزة الواردة في الكافي: ج ۲ / ۳۹۷ح" ووسائل الشيعة: ج ٤‏ / 740 من أبواب 
لباس المُصلّي ب۲ ح۲(١۵٤۳٥).‏ 


\A4‏ فقه الصادق /ج1 


عدم اختصاص هذا الحكم بالسّباع 
الأمر الأوّل: قد يتوهّم اختصاص هذا الحكم بالسّباع. واستدلّ له ا يكون 


مختصّاً مها: 

منها: صحيح إسماعيل بن سعد. عن الإمام الرضاناثة: «عن الصّلاة في جلود 
السّباع؟ فقال20ة: لا صل فيها'"' الحديث». 

ومنها: خبر قاسم الخيّاط. عن موسى بن جعف رةه «ما أكل الورّق والشّجر 
فلا بأس بأن يُصلى فيه. وما أكلَ الميتة فلا صل فيه»'". 

فان آكل اللّحم هو السب . 

ومنها: خبر علي بن أبي حمزة, عن أي عبد الله وأبي الحسن لته: 

«عن لباس الفراء والصّلاة فيها؟ 

قال اثة: لا صل فيها إلا فما کان منه ذكياً. 

قال: قلث: أَوَلِيسَ الذكيّ ما و بالحديد؟ فقال:ة: بلى إذاكان مما 
يؤكل لحمه. 

قلت: وما لا يؤكل لحمه من غير الغم؟ قال :لا بأس بالسّنجاب. فإِنّه 
دابَةٌ لا تأكل اللّحم. وليس تما هئ عنه رسول الله يلي إذ هى عن كل ذي 
ناب وخْلّب»". 

إذ تعليل الجوازفي السنجاب بأنته لا يأكل اللّحم. يدلّ على أنّكلٌ مالا يأكل 

(۱) الكافي: ج7/ ٤۰۰‏ ح۲٠‏ وسائل الشيعة: ج 4 / 04" أبواب لباس المُصلّي ب٦‏ ح١(١0۳۷).‏ 


(۲) الفقيه: ج ۱ / ۲٠۹‏ ح .۷۹٤‏ وسائل الشيعة: ج 4 / 04 من أبواب لباس المُصلّي ب ح 0۳۷۲(۲). 
(۳) الكافي: ج ۲ / ۳۹۷ ح۳. وسائل الشيعة: ج ٤‏ 7 أبواب لباس المُصلي ب ٣‏ ح۳ .)٥۳٥٤(‏ 


عدم اختصاص هذا الحكم بالسّباع ما 


الحم يجوز الصّلاة فيه. مع أَنّ قوله: (إذ نهى ...الخ) أيضاً يدل على ذلك. 

ومنها: خبر مقاتل بن مقاتل, عن أبي الحسن ائة: 

«عن الصّلاة في السّمور والشنجاب والتعلب؟ فقال: لا خير في ذلك كلّه ما 
خلا السنجاب. فإنّه دابَةٌ لا تأكل اللّحم»'". 

يرد على الأوّل: أنته لا يتنا مع إطلاق ما دلَّ على مانعيّة غير المأكول. وإِنْ لم 
يكن من السّباع. فلا وجه لتقييده به. لأنته فرع التنافي. 

ويرد على الثانى: -مضافاً إلى ضعف سنده أن النسبة بينه وبين موق ابن 
بكير عمومٌ من وجه. ويقدّم امو تق لأنّ دلالته تكون بالوضع. 

ويرد على الثالث:-_مضافاً إلى ضعف سنده. لأنّ في طريقه عبد الله بن إسحاق 
العلوي وهو مهملٌ. وحمّد بن سلوان الديلمي وهو يجهولٌ موضوعاً وحكداً أن 
الخبر يُروى عن «الكافى» و«التهذيب» و«الوافی» وبعض نسخ «الوسائل» مع 
إهمال كلمة (لا) في قوله: (وما لا يؤكل لحمه) فيكون السؤال عن المأكول حيث 
أجابه ل بعدم البأس بالشنجاب. وعلّل حليّة أكل لحمه بأنته ليس من السّباع 
المتوهّم كونه منه. فيكون الخبر أجنبيَاً عن المقام . 

مع أنته لو سلم أنته بإطلاقه يدلّ على جواز الصّلاة في غير السّباع, فيقيّد ا 
يدل على عدم الجواز في المسوخ'". 

وبا ذكرناه يظهر ما في الرابع» مضافاً إلى ضعف سنده. 

وعليه. فالأظهر عدم الاختصاص بالسّباع. 

as 


(١)الكافي:‏ ج۳ / ١ح ١‏ وسائل الشيعة: ج 5 / ۳۲۸ أبواب لباس المُصلّي ب ٣‏ ح۳(۲١0۳).‏ 

(۲) كمرفوعة محمد بن إسماعيل عن أبي عبد الله ا. قال: (لا تجوز الصّلاة في شعر ووَبّر ما لا يؤكل لحمه. 
لأنَ أكثرها مسوخ). علل الشرائع: ج۲ / 747 ح١.‏ وسائل الشيعة: ج٤‏ / ۳٤۷‏ أبواب لباس المُصلّي ب۲ 
0۳0۰00( 


030 فقه الصادق / ج1 


عدم اختصاص الحكم بالملايس 

الأمر الثاني: أنّ ا حكم بالمنع لا يختص بالملابس» بل يشمل المحمول كما هو 
المشهور بين الاصحاب. 

وعن جماعةمنهم الشهيدان'''وصاحبا«المدارك»' " و«الجواهر»”":الإختصاص. 

ويشهد للمشهور: موق ابن بكير المتقدّم'*. إذ بعد ما لا يكن إرادة الظرفيّة 
الحقيقيّة من كلمة (في) في الفقرات المتضمّنة للروث والبول وكلٌ شيءٍ منه. الذي 
يكون المراد به العظم واللّحم, وإِنْ أمكن في غيرهاء لابد من التأويل وارتكاب 
خلاف الظاهر: 

ما بالالتزام بإرادة معنى (مع) منهاء وهو المصاحبة الجرّدة, وهو المنقول عن 
الوحيد البهبهاني'”. ولازمه عدم جواز الصّلاة مع الشعرات اُلقاة على التَوب أو 


البدن. والحمول مع الواسطة أيضاً. 
أو بالالتزام بالإضار في هذه الفقرات. بإرادة الوب المتلطّخ كما عن 
«المجواهر» ٠"‏ فيجوز في ال حمول . 


أو بالالتزام بالاتساع في الظرفيّة, وللظرفيّة الاتساعيّة مراتب: 
منها: أن يجعل الظرفيّة أعمّ من الأصليّة والتبعيّة. نظير تبعيّة توابع الدار ها في 


.٠١١/ ١ ط.ق. مسالك الأفهام: ج‎ ١157 الذكرئ:‎ )١( 

(۲) مدارك الأحكام: ج7/ 153-1786 

(۳) الجواهر: ج 8 ///. 

.)0۳٤ ٤(١ أبواب لباس المُصلّي باب۲ ح‎ 40 / ٤ وسائل الشيعة: ج‎ ١ الكافي: ج7517/7ح‎ )٤( 
.۷۷ / نقلها عنه صاحب المحقّق النجفي في جواهر الكلام: ج۸‎ )6( 

(1) جواهر الكلام: ج 8 / ۷۷. 


البيع. فالشعرة اللقاة على التوب ظرفٌ لوقوع الصّلاة فيهاء تبعاً لوقوعها في 
اللّباس. فتستند الظرفيّة إلا حقيقة بتلك الاضافة الاتّساعيّة. 

ومنها: أن تبعل الظرفيّة بمعنى تشمل مطلق الملابسة, وتسند الظرفيّة بأد 
ملابسة, ولو بِأَنْ كان معه. فتعمٌ الشعرة اُلقاة على البدن, وا حمول منها إذاكان بلا 
واسطة, ولا تشمل الحمول مع الواسطة. كا إذا وضعت في حفظة ووضعها في جيبه. 

ومنها: أن تبعل الظرفيّة أعمّ من ذلك أيضاً. 

أقول: والأظهر هو الأول لضعف الأخيرين: 

ما الأوّل: فلن الإضمار بعيدٌ لا يصار إليه إلا مع القرينة القطعيّة, مع أنشه في 
ذيل الموتق بعد ذكر عدّة أشياء قالاثة: (وكلٌ شيءٍ منه) المراد منه هو العظم 
واللّحم. ولا يلاثم ذلك مع تقدير التوب المتلطّخ. 

وأا الثاني: فلأنته ليس معنى عرفيَاً وإ كان دقيقاً. 

وعليه. فالمتعيّن هو الأُوّل, ويؤيّده مكاتبة الهمداني الدالّة على عدم جواز 
الصّلاة في التوب الملق عليه الور والشّعر من غير المأكول'". 

أقول: أَمّا صحيح محمد بن عبد الجيّار. قال: 

«كتبثُ إلى أبي محمد ا هل يُصل في قلنسوةٍ عليها وَبَدُ ما لا يكل لحمه. أو 
تة حرير. أو تكةٍ من وَبّر الأرانب؟ 

فكتب لية: لا تحلّ الصّلاة في الحرير ا حض. وإ كان الوَبّر ذكياً حَلّت 
الصّلاة فيه»". ا 


.)0۳٤۷( 4 التهذيب: ج۲ / ۲۰۹ ح۲۷. وسائل الشيعة: ج 5 /747 باب ؟ من أبواب لباس المُصلّي ح‎ )١١ 
.)04131(4 ح١4 أبواب لباس المُصلَّي ب‎ ۳۷۷ / ٤ التهذيب: ج ۲ / ۲۰۷ ح۱۸. وسائل الشيعة: ج‎ )( 


۱A۸‏ فقه الصادق / ج5 


الذي استدلٌ به للجواز في الحمول. 

فيرد عليه: أنّ المراد ب(الذَّكي) ليس هو ما يقابل النجس. إذ يصبح الجواب 
حينئذٍ غير مربوطاً بالسؤال. مضافاً إلى جواز الصّلاة في الحمول المتنجّس. 

ولا ما يقابل الميتة, فإنَ الصّلاة في أجزائها التى لا تحلّها الحياة. جائزة قطعاً. 

الراخيعدها كرالك و عر نوعو و ا «قلت: أوَليس الد كي 
ماذكي بالحديد؟ قال اة: بلى إذاكان مما يؤكل لحمه». 

ولعلٌ السّر في هذا التعبير, كون الخبر مكاتبة. وصادراً في زمانٍ شاعت فيه 
التقيّة من أتباع أحمد بن حنبل, القائلين باعتبار التذكية في جواز الصّلاة في 
E‏ 


.0۳٥٤ ح۳٤۸ وص‎ 0۳٤٥-۳٤١ / ٤ الكافى: 7937/17 . وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
فيج ح٣٠ وسائل ج ح ح‎ 
.80 / حكاه عنه صاحب الجواهر في الجواهر: ج۸‎ )۲( 


حكم الصّلاة فيما لا تتم فيه من غير المأكول ۱۸۹ 


حكم الصّلاة فيما لا تتم فيه من غير المأكول 

الأمر الثالث: المشهور بين الأصحاب. عدم الفرق في المنع عن الصّلاة في غير 
المأكول: بين أَنْ يكون ما يُصلَى فيه ّا تت فيه الصّلاة وحده. وبين غيره. 

وعن «المبسوط»' و«المنتهى»" و«الإصباح»'": الجواز فما لا تت 
الصّلاة فيه. 

ويشهد للاول: 

١-إطلاق‏ المويّق'' وغيره من النصوص ٠"‏ بل امو تق من جهة تضمُنه 
للبول والروث. كالصري في المنع بالنسبة إلى ما لا تتم الصّلاة فيه. 
وتكك تُعمّل من وَبّر الأرانب. فهل تجوز الصّلاة في وَبَر الأرانب من غير ضرورة 
ولا تفيّة؟ 

فكتب لئا: لا تجوز الصّلاة فيها»”". 


ونحوه خبر أحمد بن إسحاق'!". 





.85/١ج المبسوط:‎ )١( 

() منتهى المطلب: ج .5١6 / ٤‏ 

(۳) حكاه الفاضل الهندي عن إصباح الشيعة في كشف اللّنام: ج .۲٠١ / ٣‏ إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهيّة) 
ج14 /كلة 

.۱۸۳ مواق ابن بكير المتقدّم في ص‎ )٤( 

() التهذيب: ج۲ / 7٠١7‏ باب ١١‏ ما يجوز الصّلاة فيه من اللّباس. وسائل الشيعة: ج٤‏ / 46" أبواب لباس 
المُصلّي ب۲. 

(1) الكافي: ج ۳ / ۳۹۹ ح1. وسائل الشيعة: ج ٤‏ / ۳۷۷ أبواب لباس المُصلّي ب ١4‏ ح0441(7). 

(۷) التهذيب: ج۲ 3١77‏ ح17. وسائل الشيعة: ج ٤‏ / ۳۷۷ أبواب لباس المُصلّي ب ١4‏ ذيل ح7(١044).‏ 


2 فقه الصادق / ج1 


فإتهما من جهة أنّ السائل فيهماكان من المسلّمات عنده. أنّ المنع يختصٌ با تترّ 
الصّلاة فيه كما يشهد به -أنته بعد فرضه عمل الجوارب والتكك من وَبّرالأأرانب. 
سأل عن الصّلاة في وبر الأرانب. والإمام ئ قرّره على ذلك. وطح بعد الجواز- 
يكونان كالصريحين في ما هو المشهور. 

وإِنْ شنت قلت: إنْهها وإن كانا مطلقين. إلا أن موردهما حيث يكون تا لا تترّ 
الصّلاة فيه. يكونان كالصريحين فيه. 

وقد استدل للإختصاص"": 

١-بصحيح‏ الحلبي. عن الصادق إثة: «كلّ ما لا تجوز الصّلاة فيه وحده. فلا 
بأس بالصّلاة فيه. مثل التكة الأبريسم والقلنسوة وا لحف والرّنار. يكون في 
التعراويل, ويُصلى فيه»'". 

والنسبة بينه وبين إطلاق دليل المنع, وإِنْ كانت عموماً من وجه. لكن با أنته 
ناظر إلى أدلة المنع, فيكون حاكياً عليها. 

۲ -وبصحيح محمد بن عبد ا لجار المتقدّم'" آنفاً حيث حكمنثة فيه بجواز 
الصّلاة في التكة التي تكون من وَبّر الأرانب» وهي إا تكون تما لا تتم الصّلاة فيه 
وبضميمة عدم الفرق بين وَبّر الأرانب وغيره يترٌ المطلوب. 

ولكن يرد على الأول أن موئّق ابن بكير كالصري في المنع بالنسبة إلى ما 
لاتتمّ الصّلاة فيه. وهو أخصٌ مطلقاً من الصحيح. وكذلك خبر ابن مهزيار 
فيقدٌ مان عليه. 


)١(‏ مصباح الفقيه: ج ٠١‏ / 714 (ط.ج) كما هو الظاهر. 
(۲) التهذيب: ج۲ / ۷ح .٠١‏ وسائل الشيعة: ج ٤‏ / ۳۷۹ أبواب لباس المُصلّي ب 4١ح‏ ؟(+061). 
(۳) التهذیب: ج ۲ / ۲۰۷ ح۱۸. وسائل الشيعة: ج ٤‏ / ۳۷۷ أبواب لباس المُصلّي ب ٤٠ح .)0٤٤۲(٤‏ 


ويره على الثاني: -مضافاً إلى ما تقدّم في التنبيه السابق _أَنّ (الذّكي) إشارةٌ إلى 
ما في خبر علي بن حمزة'". 

وعليه. فيكون المراد ب (الوبر) مطلقه. لا خصوص وَبّر الأرانبء إذ ليس 
له قسمان: مأكول اللّحم وغيره» فيدلٌ بالمفهوم على عدم جواز الصّلاة إذاكان من 
غير المأكول. 

هذا فضلاً عن أنّ الخبر لو ّت دلالته يكون معارضاً مع ما دلَّ على المنع 
في وبر الأرانب» وسبيله حيتئزٍ سبيل غيره تا دل على الجمواز فيه. وسيأقي 


.61701 16ح 6ه وص 18ح‎ / ٤ الكافي: ج ۳۹۷/۳ ح۳. وسائل الشيعة: ج‎ )١( 


۱۹۲ فقه الصادق / ج1 


حكم الصّلاة في أجزاء الإنسان 

الأمر الرابع: هل الإنسان خارجٌّ عن موضوع الحكم. ليجوز الصّلاة في 
فضلاته الطاهرة. حتّى لو تج ثوبٌ من شعر الإنسان جاز الصّلاة فيه. كما لعلّه 
المشهور؟ 

أم داخلٌ فيه. ولم خرج شيء من أجزائه عن حكنه؟ 

أم داخلٌ فيه ولكن خَرَج عنه الحمول. ويكون اللّباس باقياً؟ وجوه: 

قد استدل لول" 

١‏ -بالاتصراف. فإنّ المأخوذ في الموضوع هو الحيوان. وهو منصرفٌ عن 
الانسان. ولا يشمله بحسب المتفاهم العرفي. 

۲وا دلَّ على جواز وصل الشّعر بالشّعر. المستلزم للصّلاة معه. 

"'-وبما دلٌ علي جواز أخذ السّن من المت وجعله مكان السّن الأصلي”". 

٤‏ -وبالصحيح: «هل تجوز الصّلاة في ثوب يكون فيه شعرٌ من شعرالانسان. 
وأظفاره» من قبل أن ينفضه من ثوبه؟ قال إاثة: لا بأس»”. 

وقريبٌُ منه ما في البزاق. 
© ويو تق الساباطي, عن أبي عبد الله ا «لا بأس أن تحمل المرأة صبّيها 


.۳٠۰۸/ ۲ استدلٌ به المحدّّث البحراني  في الحدائق: ج7/ 84 . والميرزا القمّي في غنائم الأيّام:ج‎ )١( 


(۲) كرواية زرارة عن أبي عبد الله بء قال: (سأله أبي ‏ وأنا حاضر عن الرّجل يسقط سنّه فيأخذ سنّ إنسان ميّت 
فيجعله مكانه؟ قال لا بأس». التهذيب: ج٩‏ / ۷۸ ح1۷. وسائل الشيعة: ج ٤‏ / ۱۷ أبواب لباس المُصلّي ب 7١‏ 


اح لخلادة). 
(۳) هو صحيح بن الريّان. الفقيه: ج١‏ / 576 /817. وسائل الشيعة: ج ٤‏ / 87”أبواب لباس المُصلي ب۸٠‏ 
اح ١ل(خمعة).‏ 


)٤(‏ كرواية الحسين بن علوان. عن الصادق. عن أبيه نغ قال: (سُئل عن البزاق يصيب التوب. قال: لا بأس به)ء 
قرب الإسناد ص ٤۲‏ . وسائل الشيعة: ح۳ / ٤۲۷‏ أبواب النجاسات ب۱۷ ح4077(7). 


حكم الصّلاة فى أجزاء الإنسان ۱۹۳ 


وهي تُصلي أو ترضعه. وهي تتشّد»'"'. ونحوه غيره. 

1-وبالسيرة القطعيّة. 

أقول: ولكن يكن المناقشة في الجميع: 

ما في الانصراف: فلن المأخوذ في الموضوع ما لا يؤكل, لا حيوان لا يؤكل. 
وانصراف ما عنه تمنوع. 

وأمًا في الثاني: فلأنته في مقام بيان ا جواز من حيث الوصل نفسه. ولا نظر له 
إلى الصّلاةمعه. ٠‏ 

وأمًا في الثالث: فلأنَ السّن من الباطن, والجواز فيه لا يلازم الجواز في الظاهر. 

وأمًا في البقية: فلأنتها فى المحمول. فحينئنٍ لو عمل من شعر الإنسان ما يصدق 
عليه الّباس عرفاً صدق وقوع الصّلاة فيه. 

وعليه. فالأظهر هو الثالث. 

قال صاحب «الجواهر»: بعدما سَلّم الانصراف بأنّه يجب المنع من الصّلاة في 
الّباس من شعر الإنسان. نظراً إلى شرطيّة الملأكوليّة فيا يُصلٍ فيه. فخروج 
الإنسان تما لا يؤكل لا يقتضي تحقّق الشرط. فاللباس يمنع من الصّلاة فيه. لا 
لتحقّق المانع» بل لانتفاء الشرط. تح تأمّل فيه'". 

وفيه ألا ستعرف أنّ المأكوليّة ليست شرطاً بل غير المأكوليّة مانع. 

وثانياً أنته لو سلّمت الشرطيّة المذكورة, فإما هي فيا كان اللباس من 
الحيوان. فع انصراف الحسيوان عن الإنسانء يكون هو خارجاً عن موضوع 
الشرطيّة أيضاً. فالصحيح ما ذكرناه. 


aa 


)١(‏ التهذیب: ج۲ / ۰ ح۲۱۱ . وسائل الشيعة: ج ۷ / ۲۸۰ ح1518. 
(۲) الجواهر: ج۸/ 27١‏ 


۱۹4 فقه الصادق /ج1 


عدم اختصاص الحكم بماله نفس سائلة 

الأمر الخامس: الأظهر عدم اختصاص الحكم با له نفس سائِلة. بل يعم ما 
ليس له نفسش, لاطلاق النصوص, وعموم الموئق'". 

واستدلٌ للاختصاص'": بالموئّق. بدعوى أته متضمّرٌ لجملتين. وهما: 

له اج (فالصّلاة في وَبره وشعره...ال). وقوله ا في ذيله: (ذ كاه الذّبح أو م يذكّه) 
0 توجبان الااختصاص. 

أمَا الأولى: فلن ما ليس له تفش لا شعر له ولا وَيّر. 

وأمًا الثانية: فلأنٌ ما ليس له نفس لا يقبل التذكية يذبح الذابح. 

وذكو ا كناك امسا اموق نال ر 
يوجبٌ تقييد سائر النصوص المطلقة. لعدم حمل المطلق على المقيّد في المثبتين. 

مع أنّ الضمير في قوله: (وَبّره...الح) يرجع إلى طبيعي غير المأكول. لا إلى 
شخص خاص. ففاده أن كل واحدٍ من هذه الأمور. إذاكان مستنداً إلى غير 
المأكول > ومضافاً إليه لا تجوز الصّلاة فيه ولا يعتبر ثبوت جميع ما ذُكر لكلّ فردٍ بل 
كل قم ثابت له بعض المذكورات. مثلاً الألبان تختص بالأنى؛ فهل يتوهّم 
اختصاص المنع بها؟! وعليه فيشمل ما ليس له نفس أيضاً. 

ويرد على الثانية:-مضافاً إلى الو جه الأول الذي أوردناه على الأولى أن هذه 
الجملة واردة في كلام الإمام الصادق لي فكيف يمكن أن تكون قرينة على 
)١١‏ الكافي: ج۳ / ۳۹۷ ح۱ . وسائل الشيعة: ج ؛ / 40" أبواب لباس المُصلّي باب۲ ح١(05546).‏ 


(۲) إختار الاختصاص بميتة ذي النفس المحقّق في المعتبر: ج۲ / ۷۷. والعلامة في المنتهى: ج ١7 / ٤‏ 5. والشهيد 
الأول في الذكرئ: ص١٤٠‏ والشهيد الثاني في روض الجنان: ص 31١‏ 


اختصاص كلام الي الذي ذكره الإمام ا أَولاً بذي النفس؟! 
مع أنّ الإطلاق عبارةٌ عن رفض القيود. وعدم دخل شىءٍ منها في الحكم. 
فقوله اذ: (ذ كّاه...الح) يدل على أنّ تام الموضوع هو الحيوان الذي لا يؤكل. بلا 
دخل للتذكية وعدمها فيه. 
لي فلا يوجب ذلك تقييد كلام الإمام ائة أيضاً. 
مع أنته يكن أن تكون هذه الجملة كناية عن المذكّى, ومعلومٌ أنّ مالا نفس له 
يقبل التذكية. 
وبالجملة: فالأظهر عدم الاختصاص. 
أقول: ويؤيّده ما ورد في استثناء ا لحر" إذ إستفنائه بالمخصوص -مع أن 
الحيوانات البحريّة على ما تقل عن الشهيد الثاني" لا نفس سائلة لشيء منها 
كاشف عن عموم المنع لما لا يؤكل للحيوانات البحريّة الأخر التي ليس لها 
نفس سائلة. 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج ٤‏ / 705 أبواب لباس المُصلّي ب ۸(باب جواز الصّلاة في جلد الخَرّ ووَبّره الخالص). 
١؟)‏ حكاه السيّد اليزدي عن الشهيد الثاني قال: (حكي عن الشهيد أنّ جميع الحيوانات البحريّة ليس لها دم سائل 
إلا التمساح). العروة الوثقى: ج١‏ / 156 مسألة 114 


11 فقه الصادق /ج 


عدم شمول الحكم ما لا لحم له 
الأمر السادس:ما لا لحم له من الحيوانات كالبَقٌ والبرغوث وغيرهماء لاريب 


في جواز الضّلاة فيها. 

وليس الوجه فيه الانصراف أو خصوص السيرة, لأنتها مختصّة با لحيوانات 
غير المستحدئة. وعليه فا عن الحقّق ا همداني " من ثبوتها في المستحدئة أيضاً 
غريب إذ السيرة غير المستمرة إلى زمان المعصوم ائ لا تفيد. 

بل لأنّ الموضوع هو ما حَرُم أكله ا هو حيوان. إذ بعدما لا يتصوّر حيوانٌ 
تكون جميع اجزائه تحلّل الأكل, بل ولا معظمهاء لا حالة يكون المراد من (تحلّل 
الأكل وتحرمه) ما ذكرناه. وما لا لحم له إا يحرم أكله لكونه من الخبائت, فيكون 
کارا ا و الو 

وتشهد به النصوص الدالّة على عدم البأس بالصّلاة في دم البراغيث. كخبر 
الحلبى. عن الإمام الصادق ائا: 

1 دم البراغيث, يكون في التوب. هل يمنعه ذلك من الصّلاة؟ 

قال :لا وإن كَتّر»”". 

ونحوه غيره. 

وعلى أي حال فإنّ الحكم مورد التسالم. 

Kaa 


T/1 ٠ مصباح الفقيه: ج‎ )١( 
.)٤ ۰۷۷(۷ أبواب النجاسات ب ۲۰ ح‎ ۱ / ٣ الكافي: ج7/ 04 ح۸. وسائل الشيعة: ج‎ )1( 


المستثنيات عن الحكم ۱۹۷ 





المستثنيات عن الحكم 

الأمر السابع: قد استثنى من عموم مانعيّة ما لا يؤكل لحمه أمور: 

أحدهما: ا َر ا مخالص. وقد تقدّم الكلام فيه مفصّلاً . 

ثانيها: السّنجاب كا تسب إلى المشهور'". وهم بين قائلٍ بالكراهة'", 
وقائلٍ بعدمها'". 

وعن جماعةٍ كالصدوق ووالده'”. والشيخ في «الخلاف» ٠”‏ وابن إدريس”": 
المنع عن الصّلاة فيه. 

ويشهد للجواز: صحيح الحلبي. عن الإمام الصادق اب وقد سأله عن أشياء: 
منها الفراء والشنجاب؟ فقال ة: لا بأس بالصّلاة فيه'". 


(A) 57 .‏ 
ونحوه غيره . 





)١١‏ كما عن ظاهر المحقّق في المعتبر: ج۲ / 87. وصريح نسبته إلى المتأخَّرين عن المحقق السبزواري في 
الذخيرة: ج۲ /1577. 

() إختار الكراهة الصدوق في المقنع: ص 78 وابن حمزة في الوسيلة: ص ۸۷. والشهيد الثاني في المسالك: 
اج رةه 

(۳) كما عن الشيخ في المبسوط: ج١‏ /۸۲. والعلامة في المنتهى: ج 1١8 / ٤‏ والشهيد الأول في الدروس: 
ج ١6١/1‏ وغيرهم. 

.۲٠۲ / ١ في رسالته لابنه. نقلها الصدوق في الفقيه: ج‎ )٤( 

(5) الخلاف: ج١1‏ /5. 

(0) السرائر: ج ١‏ 5757 

(۷) الاستبصار: ج١‏ / 3784 ح1. وسائل الشيعة: ج ۳٤۷ / ٤‏ أبواب لباس المُصلَّي ب ٣ح .)0881(١‏ 

(۸) الاستبصار: ج ١‏ / 787 باب الصّلاة في القَنّك والتمور والسّنجاب. وسائل الشيعة: ج ۳٤۷ / ٤‏ أبواب لباس 


المُصلَّي ب5. 


۱۹۸ فقه الصادق / ج 


وبإزاء هذه النصوص موتق ابن بكير''' الدالّ على المنع. وهو مستندٌ 
القول الثالث. 

ومع ذلك أورد القائلون به على مستند القول بالجواز. بأنتها على كثرتها لا 
يوجد فيها خبرٌ يكن الالتزام بظاهره. فإِنْها في غاية الاختلاف. بحيث يعارض 
بعضها مع بعضٍ. فلابدٌ من حملها على التقيّة. مع أنته لوعت دلالتها تكون معارضة 
مع موّق ابن بكير. الذي هو نص في المنع في الشنجاب لذكره في السؤال. 
والترجيح مع الموثق كا لايخى. 

ولكن يمكن دفع الإيراد الأوّل: لأنّ اشتال جملة من التصوص على ما لا يكن 
الالتزام به. لأجل دليل آخرء لا يوجب قدحاً في العمل بها في السّنجاب. 

أضف إليه أن صحيح الحلبي المتقدّم لم يذكر فيه ما لا يمكن الالتزام يه. 

مع أنّ حمل هذه الأخبار على كثرتها بأجمعها على التقيّة مع اشتال كثيرٍ منها 


والحواصل الخوارزميّة. وبين الثعالب والسّمور. وحكم في الأولين بالجواز وقي 
ا E‏ 

وأمًا الثاني: وإِنْ كان لا يصح دفعه بأنّ مثله لا يقدح في التخصيص بالمتّصل, 
فكذلك في المنفصل كا في «الجواهر». 

ولا بأنَ السؤال إذاكان عن متعدّدٍ كما في ا لمو تق يكون العام ظاهراً في كلّ ما 
شكل عنه. لا نصّأكبا أفاده الحقّق الحمدانى بغ" 
(۱) الكافي: ج ۲ / ۳۹۷ ح١,‏ وسائل الشيعة: ج ٤‏ / 740 أبواب لباس المُصلَّي باب ؟ ح١(0741).‏ 
(۲) خبر بشير بن يسار (أو بشّار). وفيه: (قال غا صَلّ في السنجاب والحواصل الخوارزميّة ولا تصلٌ في الشعالب 


ولا الشمور). الاستبصار: ج ۱ / ٤۲۸ح‏ 0, وسائل الشيعة: ج ۳٤۸ / ٤‏ أبواب لباس الم لمُصلّي باح 4 (08700). 
(۳) مصباح الفقيه: ج ۱۰ /۲۷۲. 


المستثنيات عن الحكم ۱۹۹ 


ولكنّه يمكن دفعه: بأ السوًال إِنْ کان عن شيء خاصٌ با أنته من مصاديق 
العام.كما في المو تق إن الغرض هو السوًال عن الحيوانات التي لم يكن أخذ التوب 
منها متعارفاً ونا ذكر عدّة أمور للتمثيل لا يكون الجواب نصّاً في مورد السؤال. 

وعليه. فحيت أنّ امو تق أعمٌّ من نصوص الجواز. فيخصّص بهاء فتكون 
النتيجة هي الجواز بلاكراهية. 

ولو سُلّم كون امو تق نصّاً في الشنجاب. فهو ظاهرٌ في المنع, فبقرينة نصوص 
الجواز الصريحة فيه. يحمل المونّق على الكراهة. فتكون النتيجة هي الجواز 
مع الكراهة. 

ودعوى: أنته لا يكن حمل المو تق على الكراهة'' إذ مله عليها في الّنجاب. 
وعلى الحرمة في غيره. مستلزمٌ لاستعمال الأّفظ في معنيين. وحمله على الجامع بعيدٌ 
إذ هو عمدة ما يدلّ على المنع في غير المأكول. 

مندفعة: بما حقّقناه في الأصولء من أنّ الحرمة والكراهة خارجتان عن حرم 
المستعمل فيه. بل هو فيهم| شيءٌ واحد وهو إبراز اعتبار كون المنهيّ عنه بعيداً عن 
المكلف. والإختلاف إغا يكون من ناحية حكم العقل إذ لو نهى المولى عن شىءٍ 
ورَخّص في فعله. يحكم العقل بأنته مكروه. ولو لم يرخّص فيه يحكم بحرمته. 
ولزوم الاجتناب عنه قضاءً لحق المولويّة. 

ففي المقام النهي في المونّق استعمل في معنى واحد. ولكن با أنه ورد في 
السَنجاب ما دل على الجواز. ولم يرد في غيره. فيحكم بأنّ الصّلاة فيه مكروهة. 
وفي غيره فاسدة. 


)0 مصباح الفقيه: ج ٠١‏ / ۲۷۸. 


9 فقه الصادق 7ج 


ثالثها: الثعالب» كا عن «المعتبر»''' و«المدارك»”". 

وتدلّ عليه: جملةٌ من النصوص. كصحيح جميل» عن أب عبد الله ا: 

«عن جلود الثعالب إذا كانت ذكية يُصلّ فيها؟ قال لث نعم»'". 

ونحوه غيروه0, 

أقول: ولكن بإزائها ووايات أخرئ عدل على المنع : 

منها: صحيح محمد بن مسلم, عندائة: «عن جلود التعالب أيُصلى فيها؟ 
فقالئة: ما أحبٌ أن أصلي فيها»”*. 

ومنها: صحيح أبي علي بن راشد في حديثِ. قال: 

«قلث لأبي جعفر 31:النعالب يُصل فيها؟ قال: لا. ولكن تلبس بعد الصّلاة»'". 

ونحوهما غبرههما””. 

ومقتضى الجمع العرفي بين الطائفتين, مل نصوص المنع على الكراهة. إلا أن 
إعراض الأصحاب عن نصوص الجواز. مع صحّة السند يسقطها عن الحجيّة. 

أقول: ومًا ذكرناه في الثعالب» يظهر حكم الأرانب والسّمور والفنّك, فإنّهِ وإِنْ 


.۸۷/ المعتبر: ج۲‎ )١( 

(؟) مدارك الأحكام: ج1777/7. 

(؟) الاستبصار: ج ١‏ / ۲ ح1. وسائل الشيعة: ج ۳١۸ / ٤‏ أبواب لباس المُصلّي بلاح .)0784(٠١‏ 

(4) مثل صحيحة الحلبي المتقدّمة في نفي البأس عن الفراء. وراجع وسائل الشيعة: ج ٤‏ أبواب لباس المُصلّي به 
ح۱ ب۷ ح۹واا. 

(0) التهذيب: ج۲ / ۲۰۵ ح١1.‏ وسائل الشيعة: ج ۳٠١ / ٤‏ أبواب لباس المُصلّي ب ۷ح .)0۳۷١(١‏ 

(1) التهذيب: ج۲ / ۰٠۲ح ۳١‏ وسائل الشيعة: ج ٠٠١ / ٤‏ أبواب لباس المصلي ب لاح .٤‏ 

(۷) مثل مو تقة ابن بكير المتقدّمة في الخَرّ والوبّر ورواية بشير. وراجع وسائل الشيعة: ج٤‏ أبواب لباس 
المُصلتي. 


المستثنيات عن الحكم ۳۰١‏ 


ورد فيها ما دلَّ على الجواز, إل أنته لأجل إعراض الأصحاب عنه. لا يصلح 
لمعارضة المو تق وغيره تما يدل على المنع. 

رابعها: ومن جملة المستثنيات المحواصل ٠"‏ كا عن «المبسوط»'". 
و«النهاية»'".و«الإصباح»' .بل عن«المبسوط»": لاخلاف فيجوازالصّلاة فيها. 

ويد عليه:مضافاً إلى ما ادّعى من كونها من مأكول اللّحم'''-صحيح 
الريّان. قال: «سألث أبا الحسن الرضالئة عن لبس قراء التتمور والسَنجاب 
والحواصل. وما أشيهها؟ 

قال:2ة: لا بأس بهذا كله إلا بالثعالب»"". 

ودعوى عدم ظهوره في الصّلاة!* يدفعها الاستثناء. 

aa 


)١(‏ الحواصل: جمع حوصل. وهو طيرٌ كبير له حوصلة عظيمة. يتخذ منها الفرو. قيل وهذا الطائر يكون بمصر 
كثيرً. كما حكاه المحدّّث البحراني ت عن حياة الحيوان في الحدائق: ج ۷/ 4/. 

() المبسوط: ج ۸۲/۱. 

(۳) النهاية: ص 1۷. 

.٤ 1١ / 0 حكاه عن الاإصباح السيّد العاملي في مفتاح الكرامة: ج‎ )٤( 

(6) المبسوط ج۱ /۸۲. 

() كما يقتضيه إطلاق ما دلَّ على حليّة ما له حوصلة. كما عن سيد المستمسكةة أورده احتمالاء مستمسك 
العروة: ج ۵ .۳۲٣/‏ 

(۷) التهذيب: ج ۲ / ۳۹۹ح 10. وسائل الشيعة: ج ٤‏ / 07 أبواب لباس المُصَلّْي به ح .)0۳١١(۲‏ 

(۸) كما عن المحقّق الهمدانية؛ في مصباح الفقيه: ج ۱۰ / ۲١‏ و۷٠۲‏ وكما استظهره السيّد الحكيم ةة في 
المستمسك: ج ۳۲١/۵‏ 


۲ فقه الصادق /ج1 


الصّلاة في ما يشك أنته مأكول الحم 

الأمر الثامن: لو شلك في أنّ ال جلد أو الور الموجود في الخارج من مأكول اللّحم 
أو من غيره. فهل تجوز الصّلاة فيه أم لا؟. 

أقول:لا يخ أنّ هذه المسألة من عويصات المسائل الفقهيّة, وقد اختلفت فيها 
الأنظار. وصنفت فيها رسائل'", وتفصيل القول فيها وإِنْ كان لا يناسب وضع 
الكتاب» ولكن من جهة كونها من عويصات المسائل الفقهيّة, ومبتنية على قواعد 
ومبان مهمّة. والحاجة إلا مسيسة. كتبتٌ فيهارسالة وهي تتضمّن مجموع 
الدروس الملقاة. ولا بأس بإدراجها في هذا الكتاب ليعمّ بها الانتفاع, فأقول 
مستمدّاً من اله تعالى؛ إن المسألة ذات وجوه. وأقول: 

١-المنع‏ مطلقاً”", وهو المشهور بين الأصحاب. وعن «المدارك» أنه المقطوع 


به بینم . 
؟-الجواز واقعاً مطلقاً وهو ماسب إلى الحقّق القمّي'" والفاضل 
الثراق' وغيرهما. 


"ما اختاره جمعٌ من حقّقٍ متأخَّري المتأخّرين. وأساطينهم كالمحقق 
الأردبيلى'”*. وسيّد «المدارك»'". والأستاذ الأكبر الشيرازي””. وا لفق 


)١(‏ منها ما ذكره الطهراني تحت عنوان (رسالة في اللّباس المشكوك) تحت الأرقام 177 إلى ۲ وغيرهاء 
الذريعة: ج537/18. 

(۲) مدارك الأحكام: ج 4 /4. 

(۳) غنائم الأيّام: ج ۲ / 517 

5١7 / ٤ مستند الشيعة: ج‎ )٤( 

(6) مجمع الفائدة: ج ؟ / 40. 

(1) مدارك الأحكام: ج177/7 وج٤ .۲۱٤/‏ 

(۷) رسالة في اللّباس المشكوك. الملحقة بكتاب المكاسب والبيع للنائيني: ج؟ /؟507. 


الصّلاة فى ما يشك أنته مأكول اللّحم ۳ 


النائيني "ت وغيرهم من الحكم بالجواز ظاهراً مطلقاً. 

٤‏ -ما اختاره صاحب «الجواهر» 8 : من التفصيل بين اللّباس وما يقع 
عليه» أو على بدن اللي بعد الفراغ عن عموم المنع للجميع» فبني على المنع في 
الأول والمجواز في الثاني. 

© ما ذهب إليه جم" تمن عاصر الحقّق النائينى ية. وهو المنع فيا إذا علم 
أنته من أجزاء الحيوان وشكٌ في مأكوليّته وعدمهاء والجواز فما إذا لم يعلم ذلك 
وكانت النباتئة أيضاًحتملة. 

7 -التفصيل بين ما يكون مع الُصلي من افتتاح صلاته» وما يقع عليه أو 
يلبسه بعد الشروع فيهاء فيجوز في الثاني ويمنع في الأوّل. 

۷-التفصيل بين السّاتر وغيره» فلا يجوز في الأوّلء ويجوز في الثاني ''. ومبنى 
هذا القول هو التفصيل بين الشرطيّة والمانعيّة. واختيار المنع على الأولى والججواز 
على الثانية. بدعوى الشرطيّة في الشات والمانعيّة في غيره. 

8 المنع في اللّباس إذا أحرز كونه حيواتيا والجواز فيه إذا لم يحرز ذلك. وفي 
غير اللّباس مطلق!*. 

أقول: هذه هي جملة ما وقفنا عليه من الأقوال. والمختار عندنا هو الجواز 
(١)كتاب‏ الصلاة للنائيني كذ (تقرير الكاظمي 25): ج 7٠٠ / ١‏ 

(۲) الجواهر: ج857/8. 

(؟) معن صحح الصّلاة السيّد الحيدري في أصول الاستنباط ص 01؟. وقد تعرّض لها مفضّلاً أيضاً السيّد الخوئي 
في المحاضرات: ج ..٠١١ / ٤‏ الخ. 

(4) يمكن استظهار ذلك من العامة في المنتهى: ج ؛ / .۲۳١‏ الى أن قال: (لأنتها مشروطة بستر العورة بما 
يؤكل لحمه). 

(0) قد يستظهر ذلك من المحقّق العراقي في روائع الأمالي: ج 11-١6 / ١‏ 


£“ فقه الصادق /ج1 


مطلقاً. و تنقيح القول يتحقّق بالبحث عن مقدّمة. ومقاصد. وخاتة: 

اَم المقدّمة: ف بيان أمور: 

الأوّل: قد عرفت مفصّلاً ثبوت التلازم بين حرمة أكل اللّحم. وعدم جواز 
الصّلاة فيه. 

الثاني: ان الجواز الشرعي يُطلق تارةً على ما يقابل المنع عن الشيء تكليفاً. 
وأخرى على ما يقابل المنع وضعاً المساوق للنفوذ والصحّة, والمراد به في المقام 
هو الثاني. 

ثم إن الجواز قد يكون واقعيّاً لا يئر كشف الخلاف فيه. وقد يكون ظاهريّاً 
غير منافي للمنع الواقعي. وهو بكلا معنيّيه حل الكلام في المقام. وإِنْ كان الختار هو 
عدم لزوم الإعادة مع انكشاف الخلاف. حت بناءَ على كون ال مانعيّة مطلقة. لما 
حمّقناه في حلّه من كتابنا «فقه الصادق» من أنّ حديث (لا تُعاد الصّلاة) حاكمٌ على 
جميع أدلة الأجزاء والشرائط والموانع. ولا تختصٌ بصورة النسيان. وتعمّ جميع 
الصور عدا صورة العلم والجهل عن تقصير. وسيأتي الإشارة إليه." 

الثالث: أنّ النزاع في المقام وإنْ كان في خصوص الصّلاة فيا يسك في كونه من 
أجزاء ما لا يو كل لحمه. إلا أن ملاكه يعمّ كل مشتبهِ من بقيّة الموانع. من غير فرقي 
بين المانع الشرعي والعقلي. 

ودعوى: المحقّق الخراسانى 8“ من اختصاص المانعيّة العقليّة بصورةالإحراز. 
وإِنْ كان يتم في مورد التزاحم, ولكن لا يتم في مورد التعارض. كما إذا حَرّم لبس 
المغصوب والتسآر به. ووجب التسثّر في الصّلاة, فوقع التعارض بين الدليلين. فقَيّد 


(1) فقه الصادق: ج8/8١٠‏ 
(۲) كفاية الأصول: ص 601-1٠١‏ 


المجعول هى الشرطيّة أو المانعيّة ۲.۵ 


الشاتر بغير المغصوب بحكم العقلء فإنّه إذاكان الغصب بوجوده الواقعي حراماً. 
والحرمة مضادّة للوجوب. كيف يمكن القول باختصاص المانعيّة بصورة العلم؟ 

وتام الكلام في مبحث اجتاع الأمر والنبي.'"' 

الرابع: أنته لا يختصّ محل البحث با إذا شكٌ في كون شيءٍ من أجزاء الحيوان 
المعيّن غير المأكول. أو من أجزاء الحيوان المعلوم كونه محلل الأكلء بل يعمّ ما إذا 
شك في كون الحيوان المعيّن الملأخوذ منه ذلك محلل الأكل أو حرّمه. بالشبهة 
الموضوعيّة أو الحكميّة. لما ستعرف من أنّ الحكم بحليّته ؛بمقتضى أصالة الل 
لايجدي بالنسبة إلى جواز الصّلاة. 


المجعول هي الشرطيّة أو المانعيّة 

الخامس: هناك نقاش بين اللأصحاب فى أن الجعول: 

هل هي المانعيّة. أي مانعيّة كين ماكر نك وا 

أو الشرطيّة. أي شرطيّة الوقوع في المأكول. على تقدير كون اللّباس من 
الحيوان, كما ذهب إليه غير واحدٍ تبعاً لحك «المنتهى»". 

أو هما معاً كا عن «الجواهر»'”. 5 تعميم المانعيّة لجميع ما يُصل فيه 
من الاس وعوارضه. والشّعرات اللقاة والحمول. وتخصيص الشرطيّة 
بلاس ا وو 

أقول: وتنقيح القول بالتكلّم في مقامين: 


)00 فقه الصادق: ج7 / ۲۷۸. و أيضأ راجع: زبدة الاصول: ج ۲ 4377 مبحث (اجتماع الامر و النهى). 
(1) منتهى المطلب: ج 577/5 
(؟) الجواهر: ج8/ 80. 


۲-۹ فقه الصادق /ج1 


الأول: في إمكان جعل الشرطيّة لأحد الضدّين. والمانعيّة للآخر واستحالته. 

الثاني: فما يستفاد من الأدلة في مقام الإثبات. 

أمَا المقام الأوّل: فقد يقال_كما عن احقق النائيني# _باستحالة ذلك 
ملاكاً وخطاباً'"'. واستند في استحالته ملاكاً إلى أنّ عدم المعلول. إا يكون بعدم 
علّته. وهو: 

تارة يكون بعدم المقتضى. 

وأخرى: بعدم الشرط. 

وثالثة: بوجود المانع. 

وحيث أنّ دخل كل منها يغاير دخل غيره من أجزاء العلّة. إذ المقتضي هو ما 
يترشّح منه المعلول كالتار بالإضافة إلى الإحراق, والشرط هو ما يكون دخيلاً في 
فعليّة تأثير المقتضى أثره. وهو قد يكون بتصحيح فاعليّة الفاعل. وقد يكون 
بتنميم قابليّة القابل» وعدم المانع دخله إِنا يكون لمزاحمة وجوده تأثير المقتضئ. 
فاستناد عدم المعلول إلى المانع, نما يكون في ظرف تحقّق المقتضي والشرائط. إذ مع 
عدم المقتضي أو عدم الشرط لا يستند عدم المعلول إلى وجود المانع. مثلاً إذا لم تكن 
التار موجودة. أو لم تكن ممّاسة للثوب» فهل يتوهّم أحدٌ صحّة أَنْ يُّقال: إن التوب 
لاايحترق فعلاً أرطوبته؟ فالمانع نا صف بالمانعيّة عند وجود المقتضي والشرائط 
وإلا فلا. 

وعليه. فلو كان الضدّ الذي هو شرط _-موجوداً لا يُعقل أن يوجد ضدّه 
الآخر. وإ لزم اجتاع الضدّين. فلا يتصف بالمانعيّة, وإنْ لم يكن موجوداً فإن عدم 


(۱) أجود التقريرات: ج١‏ / ۲٠١‏ (ط.ق). 


المجعول هي الشرطيّة أو المانعيّة ۷ 


المعلول يُستند إل عدمه. لا إلى وجود الضدّ الآخر. فن هذا الفرض أيضاً لا يتتصف 
بالمانعيّة. هذا في التكوينيّات. 1ش 

وأمًا في التشريعيّات, فلأنَ دخل وجود الشرط وعدم المانع في متعلّق الحكم 
أو موضوعه. وإِنْ كان ناشئاً عن تقييده بهماء لكن لما كان دخله في ملاك الحكم 
ناشئاً- على أصول العدليّة -عن توقّفه على ذلك الوجود. وهذا العدم توقف كلّ 
معلولٍ تكويني على وجود شرطه وعدم مانعه. وكانت الشرطيّة والمانعيّة 
التكوينيّة بالنسبة إلى الملاك. ملاك التقييد المنقزعة عنه الشرطيّة والمانعيّة 
التشريعيّة. فسبيلهما من هذه الجهة سبيل سائر التكوينيّات» ويستحيل اجتاع 
ملاكيهما في الضدّين. 

وفيه:إنّ ما تقتضيه أصول العدليّة. هو لزوم كون الأمر بشيءٍ ناشئاً عن 
لالس وه وق لامر يسن يه معله لق ل أرما ا ع 
دخيلاً لابدّ وأنْ يكون من جهة كونه مانعاً تكوينيّاً بالنسبة إلى المصلحة والملاك. 
فام يدل عليه دليل, ولعلّه مع وجود المانع الشرعي لا مصلحة أصلاً. 

وبعبارة أخرى:كيفيّة دخل الشرط والمانع الشرعيّين في الملاك غير معلومة, 
فلا يجري هذا البرهان في التشريعيّات. مع أنّ قاميّته في التكوينيّات مورد 
البحث والكلام. 

واستدل لامتناع تشريعهما خطاباً بان المتلازمين كما لا يكن تعلق الحكنين 
المتنافيين بهماء لا يصح تعلق الحكمين المتوافقين بها أيضاً لمكان اللّغوية, فإذا قُيَد 
الواجب بوجود أحد الضدّين, كان تقييده بعدم الآخر حاصلاً بالتبع قهرا فيكون 
تقيّده به بتشريع مستقل آخر من اللغو المغرّه عنه مقام الشارعيّة. 


۰۸ فقه الصادق / ج٠‏ 


وفيه: -مضافاً إلى أنته لو ح. لاقتضى لغويّة الثاني. كان هو تشريع الشرطيّة 
أوالمانعيّة. ومضافاًإلى النقض بوجوب مقدّمة الواجب والنهي عن ضد المأمور به - 
إن اقل آثار التشريع الثاني هو التأكيد. وفيه الكفاية. 

فتحصل: أنّ الأظهر إمكان جعلهما معاً. 


ما يستفاد من الأدلّة في مقام الإثبات 

وأمًا المقام الثاني: فطوائف من النصوص تدلّ على المانعيّة: 

الطائفة الأولى: النصوص المتضمّنة لفساد الصّلاة الواقعة في أجزاء ما لا 
يو كل لحمه: 

منها: موق ابن بكير: «الصّلاة في وَبر كل شيءٍ حرامٌ أكله. فالصّلاة في وَبَره 
و ولد و ىلو رو توالا وكلٌ شيء منه فاسدة, لا تُقبل تلك الصّلاة 
حتی يُصلّيها فی غيره تما أحلَّ الله أكله»'". ونحوه غيره. 

وتقريب دلالتها: أن استناد الفساد إلى حرميّة الأكل. عبارة أخرى عن 
جعل المانعيّة. 

الطائفة الثانية: ما تضمّن عدم جواز الصّلاة في أجزاء ما لا يكل لحمه: 

منها: خبر محمد ال همداني, قال: «كتبت إليه: يسقط على ثوبي الوبّر والشعر مما 
لا يؤكل لحمه. من غير تقيّةٍ ولا ضرورة؟ فكتبلثة: لا تجوز الصّلاة فيه»'". 
ونحوه غيره. 


.)0544(١ح أبواب لباس المُصلّي ب۲‎ 6 / ٤ الكافي: ج ۳۹۷/۳ ح١ وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
.)0۳٤۷( 4 أبواب لباس المُصلّي ب۲ ح‎ ۳۲۹ / ٤ التهذيب: ج۲ / ۲۰۹ ح۲۷. وسائل الشيعة: ج‎ )۲( 


ما يستفاد من الأدلّة فى مقام الإثبات ۲۰۹ 


وتقريب دلالتها: إن عدم الجواز المساوق لعدم الصحّة. استند إلى الصّلاة فما لا 
يو كل. وظاهر ذلك مانعيّته. 

الطائفة الثالثة: ما تضمّن النهي عن الصّلاة في حرم الأكل: 

منها: خبر أنس بن محمد في وصيّة ابي يه لعل ائة: «يا علي لا صل فيا 
لايشرّب لبنه»'". 

وتقريب دلالتها: أن الأوامر والنواهي وإ كانت ظاهرة في الحكم المولوي 
النسيق» إل أنّ ذلك في غير ما ورد في المركبات الاعتباريّة. 

وأمّا فيها فهي ظاهرة في كونها إرشاداً إلى الدخل في المركّب. 

إِمَا بنحو الجزئيّة أو ألشرطية ىا في الأوامر 

أو المانعيّة كا في النواهي. 

فالنهي عن الصّلاة فيا لا يو كل لحمه ظاهره الإرشاد إلى مانعيّته. 

الطائفة الرابعة: ما تضمّن التعليل بان أكثرها مسوخ: 

منها: مرفوع محمّد بن إسماعيل. عن الإمام الصادق نية: 

«لا جوز الصّلاة في شعر ووَبّر ما لا يؤكل لحمه لأنّ أكثرها مسوخ»'". 

وقريب منه ما ورد في السّباع . 

إذ التعليل في قوّة التصري بأنّ المسوخ من حيث أنفسها لا تصلح لوقوع 
الصّلاة فيها. 





)١(‏ نسبه إلى «العلل» المجلسي ف في البحار: اج الل رك ل ؛ والموجود في «العلل»: 2 يجوز الصّلاة في شعر 
وبر ما لا يؤكل لحمه لأنَ أكثرها مسوخ) العلل: ج ۲ / ۲٤۲ب‏ ۳٤ح٠‏ و؟. وسائل الشيعة: ج 47/4 أبواب 
لباس المُصلّي ب؟ ح6549(5). 

() علل الشرائع: ج۲ / 741. وسائل الشيعة: ج ۳٤۷ / ٤‏ أبواب لباس المُصلّي ب؟ ح05880(17). 


1۰ فقه الصادق /ج1 


وقد استدل للشرطية بوجوه: 

أحدها: قو له د في ذيل موق ابن بكير المتقدّم: (لا يقبل الله تلك الصّلاة حى 
يُصلَّها في غيره تا أحلّ الله أكله). بدعوى أنته ظاهد في إناطة القبول الذي أُريد 
به في المقام الإجزاء بحليّة الأكل. وليست الشرطيّة إلا ذلك. 

وفيه: أن قوله!ثة: (لا تقبل) ليس جملةً ابتدائيّة مسوقة لبيان ما اعتبر فيا 
يُصلى فيه. بل هو تتمّة للحكم السابقء وخبرٌ آخر عن المبتدأ الأول وحُكمٌ عليه 
بعدم القبول بعد الحكم عليه بالفساد. لاشتالها على تلك النصوصيّة. ويوكّده 
الاتيان بلفظ الإشارة, فلا يكون ظاهراً في الشرطيّة . 

مع أنته لو سُلّم هذا الظهور في نفسه. لكن با أنته لاب من التصرّف فيه من 
جهة أنته لا تجب الصّلاة في أجزاء ما يحل أكله من الحيوان قطعاً بل إن كان شيءٌ 
شرطاً. فهو عنوانٌ جامع بين أجزاء ما يو كل والنباتات. وليس ذلك أولى من حمل 
الأمر فيه على أنته لأجل ارتفاع المانع. فليس شيءٌ في صدر الموئّق ظاهر 
في المانعيّة. 

ثانيها: قوله ا في ذيل الموتّق: «فإنْ كان ما يؤكل لحمه. فالصّلاة في وَبره 
وشعره وکل شيء منه جائزة». 

وفيه: أنته لا ريب في جواز الصّلاة في أجزاء ما يؤّكل. ولكن ذلك لا يلازم مع 
شرطيّة متعلّقه. ويلاثم مع مانعيّة ضدّه كما لا يخق. 

ثالثها: خبر علي بن حمزة, عن أي عبد الله. وأبي ا حسن ها : 

«عن لباس الفراء والضّلاة فيها؟ قال :لا تُقبل إلا فها كان ذكياً. 

قلت: أو ليس الذكي ما E‏ بالحديد؟ قال: بلى إذا كان تما يو كل لحمه. 


ما يستفاد من الأدلّة فى مقام الاثبات 3 


قلت: وما يو كل لحمه من غير الغنم؟ 

فقال: لا بأس بالسّنجاب. فإنّهِ دابّة لا تأكل اللّحم. وليس هو مما نمي عنه 
رسول الله يي إذ نهى عن كلّ ذي ناب ويحْلّب»”". 

وتقريب دلالته: إن قوله اث (إذاكان تما يو كل) يرجع إلى صدر الكلام» أي 
الاستثناء المدلول عليه بقوله: (إِلا ما كان منه ذكيًّ) فيصبح حاصل المعنى: إلا ما 
كان ذكياً وكان من المأكول, وهذا مساوق للشرطيّة. فيكون قول الراوي:(أوليس 
الذّكي...الخ). وجواب الإمام اذ بقوله: (بلى). جملة معترضة بين الجبواب عن 
السؤال الأول وقد قطع كلام الإمام ولم يمهله إلى أن ينتهي إلى آخر الجواب. وبادر 
إل السوال الفا 

وفيه أوَلا:أنته ضعيف السند. لأنّ في طريقه العلوي وهو مهمل. والديلمي 
المجهول حكداً وموضوعاً. 

وثانياً أن الظاهر من قوله: (إذاكان تمّا يكل) كونه مرتبطاً بالجواب عن 
السؤال الثاني, فيكون مفاد الخبر اختصاص التذكية با يكون مأكول اللّحم 
فيعارض مع التصوص الأخر قيطرح. ... 

وثالثاً لو أغمض عن ذلك. وسُّلّم كونه راجعاً إلى صدر الكلام, بملاحظة ما في 
ذيله من التعليل بأنته نبي عن کل ذي ناب ويحْلَب. يوجبُ ظهوره في المانعيّة, 
ولا أقلّ من الاجمال. 

فتحصّل: أنّ مقتضى الأدلة مانعيّة ما لا يؤكل؛ لا شرطيّة ما يوّكل. 


.)0805(7 الكافي: ج ۳ / ۳۹۷ ح۳. وسائل الشيعة: ج 4 / ۳۲۸ أبواب لباس المُصلّي ب 9ح‎ )١( 


تلط الكت فقه الصادق / ج1 


أقسام النهي 

السادس: إِنّ النهي عن الصّلاة في أجزاء ما لا يؤكل لحمه. بعد عدم كونه نهياً 
تحرييّاً تكليفيَا وكونه إرشاداً إلى المانعيّة. يدور أمر ما يستفاد منه من المانعيّة: 

١‏ بين أن تكون انحلاليّة. بأن يكون كلّ فردٍ من أفراد ما لا يؤكل متّصفاً 
بالمانعيّة استقلالاً. 

۲ وبين أن تكون ثابتة. لصرف وجود الطبيعة المنطبق على أَوَل الوجودات. 
فيكون المعتبر مجموع التروك الخارجيّة. فلو اضطرّ إلى لبس فردٍ من الأفراد. ساغ 
له لبس غيره. 

"وبين أن تكون ثابتة جموع الوجودات. 

٤‏ - وبين أن يكون المعتبر في الصّلاة أمراً بسيطاً متحصّلاً من ترك الأفراد 
الخارجيّة. 

أقول: لا سبيل إلى الأخيرين: 

ما الأول منهما: فلن لازمه صحَة الصّلاة فيا وقعت في بعض الأفراد 
المعلومة, وهو بدي البطلان. 

وأمّا الثاني منهما: فلأنته خلاف ظهور الأدلة, فإِنَ ظاهرها دخل ما تضمّنها 
بنفسه في المأمور به دون المتحصّل منه. 

فيدور الأمر بين الأولين, والأظهر منهما هو الأول لظهور القضيّة الحقيقيّة في 
نفسها في ذلك فكما أن النواهي المولويّة ظاهرة فيه. كذلك النواهي الإرشاديّة, 
ولذا ترى تسالم الفقهاء على أنته لو اضطر الُصلي إلى لبس لباس مصنوع تا لا 
يو كل لحمه. لابدٌ من الاقتصار على مقدار الضرورة. 


مركز القيد Y۳‏ 


مركز القيد 

السابع: إن جميع ما يعتبر في الصّلاة من الشرائط والموانع. وإِنْ كانت منسوبة 
إلى الصّلاة. إلا أن معروضها مختلف: 

فقد يكون الشرط أو المانع وصفاً للمصلي كالطهارة. 

وقد يكون وصفاً للصّلاة. 

وقد يكون وصفاً لغيرهما مما يُصلي فيه أو عليه كاعتبار كون الوقت الواقعة 
فيه الصّلاة بين الزوال إلى الغروب. 

وعليه. فقد وقع الكلام في أنّ مركز القيد في المقام : 

هل هو الُْصلي, بمعنى أنته يعتبر أن لا يكون الُصلي لابساً لما لا يؤكل؟ 

أم مركزه الصّلاةء بمعنى أنه يعتبر في الصّلاة أن لا تقع في أجزاء ما 
لاي كل لحمه؟ 

أم مركزه اباس فيعتبر أن لا يكون لباس اللي من جنس ما لا يو كل؟ 

أقول: والأظهر هو الثاني فإنّ النصوص كموق ابن بكير المتقدّم وغيره 
متطابقة من جهة ما فيها من التعبير بالصّلاة فما لا يؤكل لحمه, وأنته لا يُصل فيه 
على ذلك. 

وما توهم: دلالته على كونه قيداً للمصلي» هو مواق سماعة: «ولا تلبسوا منها 
شيئاً تصلّون فيه»'''. وهو لا يدلّ عليه فإنّه غير متضمّن للنهي عن لبسه في حال 
الصّلاة. بل متضمّن للنهي عن الصّلاة في حال اللّبس. والفرق بين التعبيرين 


(1) التهذيب: ج۲ / ۲۰۵ح ٠١‏ . وسائل الشيعة: ج ؛ / 67 أبواب لياس المُصلّي به ح07710/(7). 


وعدم وقوع غير المأكول ظرفاً للصّلاة إل باعتباركونه وصفاً لالمصليء 
لا ينافي ذلك. فالأظهر كونه قيداً للصّلاة وهي مركز القيد. 


المانع هو عنوان محرّم الأكل أو معروضه 

الثامن: هناك بحث بين الأصحاب من أنّ المانع: 

١-هل‏ هو عنوان حرم الأكل. 

؟-أم معروضه من العناوين الخاصّة, كالأسد والأرنب وغيرهما. 

#دأم یا غا بشخو يكون گل مباجزء الموضوع. 

؛-أم أن کل منهها موضوعٌ مستقلٌ؟ وجوه: 

ظاهر طائفة من النصوصء كمونّق ابن بكير المتضمّن للحكم بفساد الصّلاة 
الواقعة في أجزاء ما لا يؤكل لحمه هو الأوّل. وهي المدرك له. 

وظاهر طائفةٍ أخرى. وهي ما تتضمّن النهي عن الصّلاة في العناوين الخاصّة 
قو لقان و النائية وإ كانت خم ”الأو إل أك حت لاان بين ا 
متوافقان. ولا يحمل المطلق على المقيّد فيهماء فالمتعيّن هو القول الرابع» وبقيّة 
الأقوال ساقطة كا لا يخى. 

أقول: ويترئّب على ما اخترناه. أنّ الحيوان المحرّم بالعارض كالموطوء 
وشارب لبن المنتزيرة والجلال: ما ذام ل ينجر مشمول هذه الأدلك لإطلاق 
الطائفة الأُوى. 


المانع هو عنوان محرّم الأكل أو معروضه 0 


والغريبٌ ما تسب إلى الحقق النائيني "من التفصيل: 

بين ما تكون حر مته العرضيّة دائيّة كالأولين. 

وبين ما تكون قابلة للزوال كالأخير. 

باختيار مول الأدلة للأوّل دون الثاني. نظراً إلى أنّ الجمع بين الطائفتين 
يقتضي الالتزام بكون الموضوع هو العنوان والمعنون. 

فإنّه يرد عليه:-مضافاً إلى ما تقدّم _أنّ لازمه الجواز في الموردين. لعدم جزء 
الموضوع وهو المعنون. 

نعم ما حَرْم لا ما هو حيوانٌ بل بعنوان آخر.كما لو حلف على ترك أكل 
حيوانٍ خاص. أو كان مغصوباً لا يكون مشمولاً هاء وهو واضح. 

وما أفاده المحقّق الايرواني :من أنّ الظاهر من الأدلّة الاختصاص با حرم 
بالحرمة الذاتيّة, بدعوى أنتها ظاهرة في التفصيل القاطع للشركة, وأنّ ما يجوز 
الصّلاة فيه يجوز أبداًء وما لا يجوز لا يجوز كذلك. من غير أن يكون الحيوان الواحد 
داخلاً في عنوان الجواز تارةٌ وفي عنوان المنع أخرئ. 

يرد عليه: أن ظاهر هذه الأدلّة كسائر الأدلّة دوران الحكم مدار فعليّة 
موضوعه وجوداً وعدماً فإذا كانت الحرمة متبدّلة, ويكون حيوانٌ واحدٌ حوماً 
تارةً وحلّلاً أخرى. لا مانع من الالتزام بجواز الصّلاة في أجزائه تارةً وعدمه 
أخرى. والتفصيل ما يكون بين حرم الأكل وتحلّله. لا بين المعنونات, فتديّر. 

ass 


)١(‏ كما هو الظاهر من كلامه في فوائد الأصول: ج١‏ / ۳١۸-۳١۷‏ وقد أحال تفصيل ذلك على رسالته حول 
اللّباس المشكوك. وأشار إلى جملة منها في منية المريد: ج ۲ / ٠۳١۸-۲٤۷‏ 
(۲) رسالة الصّلاة في المشكوك للنائيني ص 1۹. قوله: (وأمَا لجال فللمنع عن شمول الأدلة.. الخ). 
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الاستدلال للجواز بالأدلّة الاجتهاديّة 

المقصد الأوّل: فا تقتضيه الأدلّة الاجتهاديّة. 

أقول: استدلٌ للجواز بوجوه: 

الوجه الأوّل: أنّ الألفاظ موضوعة أو مستعملة في المعاني ا معلومة. فيراد من 
(مالا يؤ کل لحمه) ما غلم أنته من أجزائه. فيكون العلم دخيلاً في المانعيّة. ويكون 
المشتبه خارجا عن موضوع المانعيّة واقعا. 

وفيه أوَلاً: أنَ الألفاظ موضوعة للمعاني النفس الأمريّة الواقعيّة لا المعلومة 
كبا قّى في الأصول !ا 

وثانياً أنتها لو كانت موضوعة للمعاني المعلومة, كانت موضوعة للمعلومة 
عند المتكلّم. لا المعلومة عند الخاطب. 

الوجه الثاني: وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب, في النصوص المتضمّنة 
للنهي عن الصّلاة في أجزاء ما لا يو كل لحمه. وهي الأشياء المعلوم جزئيّتها له. فلا 
ا إطلاق ليشمل الأفراد المشتمهة. ۰ 

وفيه أوَلا. أنته لا قدر متيقّن في مقام التخاطب. لأنَّ نسبة الطبيعة إلى أفرادها 
-أعمَ من المعلوم وغيره ‏ نسبة واحدة. وعلمنا وجهلنا لا جعلان بعضها متيقناً 
بالإضافة إلى الآخر. 

وثانياً إن القدر المتيقّن في مقام التخاطب. لا ينع عن انعقاد الإطلاق كا 
حققناه في «حاشيتنا على الكفاية» . 

الوجه الثالث: ما ب إلى الحقّق القَمَي "من القسّك بصحيح عبد الرحمن: 


)١(‏ زبدة الاصول: ج١ .0١/‏ بحث بيان حقيقة الوضع. 
(۲) نسبه إليه المحقّق النائيني تة في كتاب الصّلاة للكاظمي: ج١‏ / .۲٠۲‏ 


الاستدلال للجواز بالأدلّة الاجتهاديّة بم 


«سألتُ أبا عبد الله عن الرّجل يُصلي وفي ثوبه 0 من إنسانٍ أو سور أو 
کلب أيُعِيدُ صلاته؟ قال :إن كان لم يعلم فلا يُعيد»'". 

بتقريب أنته لا يُعقل اجتاع المانعيّة المطلقة والإجزاء في صورة الجهل. إذ 
مقتضى الإطلاق الشامل لحال الجهل. هو عدم الإجزاء. فالصحيح المتضمّن 
للإجزاء في تلك الحالة يقيّد إطلاق دليل المانعيّة ويخصّصه بصورة العلم. 

وفيه:إنّ المورد الذي حُكم عليه بالإجزاء. هو ما إذا أوقع الصّلاة في أجزاء ما 
لا يكل جهلاً. فيعتير فيه أمران: 

أحدهما: وقوع الصّلاة. 

الثاني كونه عن جهل مركب أو بسيط مع الغفلة . 

وحل الكلام هو مورد الشكٌ قبل الصّلاة. فالصحيح أجننىٌ عن المقام. 

الوجه الرابع: ما تيب إليه أيضاً''' وهو ظهور الأدلّة والإطلاقات الدالّة على 
المانعيّة بصورة العلم. 

وقيل في توجيه ما أفاده:إنّ منشأ هذا الاستظهار إمّا الإنصراف, أو التقييد 
العقلي. من ناحية أنّ لسان دليل مانعيّته ليس لسان الوضع كي يصح دعوى إطلاقه 
لصورة العجز والجهل. بل لسان التكليف وهو كا يختص بورد القدرة. لإمتناع 
الانبعاث والتحرّك في فرض العجز. كذلك يختص بصورة العلم, إذ في فرض الجهل 
لا يكن الانبعاث والانزجار, فيلغى البعث والزجر. لأنته لا يصدر من الحكيم. 

وفيه:إنّ الانصراف ممنوعٌ. والتقيبد العقلي لا يت في صورة الشكٌ التي هي حل 


)١(‏ الكافي: ح۲۰1/۳ ح١1.‏ وسائل الشيعة: ج۳ / 470 أبواب لباس المُصلّي ب 1١‏ ح4518(8). 
(۲) نسبه المحقّق النائيني :: كتاب الصّلاة للكاظمي: ج ١‏ / 577. 
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الكلام.فإنّهفي تلك الصورة يكن الإنبعاث والإنزجاربالاحتياط فيصح البعث والزجر. 

مع أندليلالمانعيّة وإ ركان بلسان التكليف.إلاأنتهإرشاٌ إلى المانعيّة.فحاله حال 
ما يكون لسانه الوضعء فتدبّر. 

الوجه الخامس: ما عن الفاضل الراقي ية''' من أنّ الحرام الذي لايجوز الصّلاة 
في أجزائه. خط بالحرام المعلوم» إذ الظاهر من (الحرمة) هي الحرمة الفعليّة 
المنجّزة المتوقفة على العلم. 

وفيه أوَلاًه أن الظاهر من الحرمة. هي الحرمة الواقعيّة. 

وثانياً أنته إذا علم كون حيوانٍ معيّنٍ حلالاً. والآخر حراماً. وشكٌ في أنّ 
الشعر من أبْههاء تكون الحرمة حينئذٍ منجّزة كما هو واضح. 

وثالثاً قد تقدّم أنّ المأخوذ في الموضوع. هي العناوين الخاصّة أيضاً 
كالأرنب والأسد. 

الوجه السادس: وهو للفاضل الغراقي + أيضاً ' من أنّ إطلاق أدلّة السّقر يدل 
علي كفاية الستر بكلّ شيي. والمتيقّن خروجه ما عُلم أنته من أجزاء ما لا يؤكل 
لحمه. والباقي باق نحته. 

وفيه ألا أنته لا إطلاق لشيءِ منهاء لعدم ورود شبيء منها في مقام بيان كيفيّة 
السّترء بل هي في مقام بيان أصل وجوب السّتر. وما يجب أَنْ يُستر. 

وثانياً أنته قيّد با دل على مانعيّة غير المأكول. 

وعليه. فالقتك بالإطلاق في مورد الشاكٌ. يعد قِسّكاً بالعام في الشبهة 


.1V-۳7/ ٤ مستند الشيعة: ج‎ )١( 
.۳٠١/ ٤ مستند الشيعة: ج‎ )۲( 
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المصداقيّة. وهو لا يجوز كا حُقّق في حلّه. 

الوجه السابع: ما عنه أيضاً!": من القسّك بإطلاق ما يدل على جوازها فيا أخذ 
من يد المسلم وما يلحق به. 

وفيه: إن ما ورد في يد المسلم وما يلحق به. ما يكون فوا شلك في ملكيته أو 
تذكيته. ولا دليل على أماريّتها لغير ذلك بعد فرض کون ما لا یو کل لحمه. يجوز 
لبسه وسائر التصرّفات فيه. وما ورد في الموارد الخاصّة كالفراء» با أنته من قبيل 
القضيّة الخارجيّة لا الحقيقيّة. يتوف شموله للمقام على إحراز كون ما سأل عنه 
ولو في موردٍ مشكوكاً فيه من هذه الجهة أيضاً. وهو كما ترئ. 

الوجه الثامن: ما عنه أيضاً!": وهو استلزام الفزع حال الصّلاة للحرّجالمنفي. 

وأهون منه الوجه التاسع ”» وهو دعوئ قيام السيرة العمليّة على عدم 
التحرّز عن المشتبه. 

وقد استدلٌ ببعض وجوه أخر واضحة الدفع. 


فالمتحصّل: أنته ليس في الأدلة الاجتهاديّة ما يكن أن يُستدلّ به للجواز. 


.5١157/ ٤ مستند الشيعة: ج‎ )١( 
.51١0// ٤ (؟و؟) مستند الشيعة: ج‎ 
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جريان الاستصحاب في الأعدام الأزليّة 

المقصد الثاني: فيا تقتضيه الأصول الموضوعيّة: 

أقول: قد استدلٌ بها جواز الصّلاة في المشتبه بوجوه: 

الوجه الأوّل: الفِسّك باستصحاب عدم كون المشكوك فيه جزء ما لا يؤكل. 
الثابت قبل وجوده. بتقريب أنته قبل وجود الحيوان وأجزائه كانت هي واتّصافها 
بكونها أجزاء ّا لا يؤكل معدومة في الخنارج. وقد عُلم انقلاب أنفسها إلى 
الوجود. ويك في انقلاب عدم الاتّصاف. فيحكم ببقائه على ما كان. ويعبّر عن 
هذا باستصحاب العدم الأزلي. 

وحيثٌ أنّ تنقيح القول في أنّ هذا الأصل هل يجري مطلقاًكما عن 
الحقّق الخراسانى !"؟ 

أم لا يجري كذلك. كما عن الححقّق النائيني خ'"؟ 

أم هناك تفصيل كا ذهب إليه بعض الأساطين'"؟ يترتّب عليه فوائد مهمة. 
فلا بأس بتتفيح القول فيه. وهو يتوقف على بیان مقدّمتين: 

المقدّمة الاولى: إن الموضوع أو المتعلّق إذاكان مركَباً من أمور متعدّدة 
له أقسام: 

١‏ -ما يكون مركّباً من جوهرين. أو من عَرّضينء أو من جوهر وعَرّضٍ 
ثابت» ولو في غير ذلك الجوهر. 


)١(‏ كفاية الأصول: ص 17١‏ (ط. مؤسّسة أل البيت). 
(۲) فوائد الأصول: ج ٤‏ / 607 (ط آل البيت). 
(۳) كما هو ظاهر السيّد الخوئي 5 في دراسات في علم الأصول: ج۲ / 178. 


١‏ -ما يكون مركّباً من العرض وحلّه. 

۳-ما يكون مركّباً من المعروض وعدم العَرّض. 

وفي القسم الأوّل: يكون الدخيل هو ذوات أجزاء ا مركب أي كلّ واحدٍ من 
تلك الأأمور المأخوذة فيها. 

وبعبارة أخرى: الوجودات التوأمة بلا دخل لعنوان آخرء من قنبيل عنوان 
اجتاعهما في الوجود أو غير ذلك في الموضوع أو المتعلّق. ولذا إذاكان بعضها حرزاً 
بالوجدان, والآخر مستصحباً. يترتّب عليه الأثر. كما لو فرضنا أن موضوع 
وجوب الإكرام هو العام في يوم الجمعة. فلو أحرز كون اليوم يوم الجمعة, 
واستصحب عالميّة زيد. الي هي متيقنة سابقاً ومشكوكة لاحقاً. وترتّب عليه 
الأثر وهو وجوب الإكرام. 

ولا يعارضه استصحاب عدم المركّب, لا لأنّ الشكٌ في بقاء عدم المركب 
مسبّبٌ عن الشكٌ في وجود أجزائه. فإذا جرى الأصل فبها لا تصل النوبة إلى 
جريان الأصل في المسبّب. كما عن الحقّق النائيني ب" إذ السببيّة في المقام ليست 
شرعيّة, فلا يكون الأصل في السبب حاكاً على الأصل في المستّب. 

بل لأنّ المرب من حيث أنته مركّبٌ بوصف الاجتاع, لا يكون موضوعاً 
للحكم. وأا هو مترتّبٌ على ذوات الأجزاء ايجتمعة, ولا شاك فما بعد ضع 
الوجدان إلى الأصل. 

نعم إذا كان وصف المقارنة أو غيره دخيلاً في الحكم. يجري استصحاب 
العدم. ویترتب عليه عدم الحكم. 


)١(‏ فوائد الأصول للنائيني: ج ٤‏ / 377 الأمر السادس. 
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ولا يعارض باستصحاب وجود الجزء وضمّه إلى الوجدان. كما لا خن. 

وفي القسم الثاني: لاب وأن يؤخذ الموضوع هو المعروض المتّصف بذلك 
العرض. لا جرد وجود المعروض والعَرّض واجتاعهما في الوجود. وذلك لأنّ 
وجود العَرّض في نفسه وجودٌ في الغير. وعين وجوده لموضوعه. وعليه: 

فان دونو اوش ق الموضوع ماهو ع 2ق ت رل بلالمظ دى 
لين ووْضفاً له. خرج عن هذا القسم ودخل في القسم الأوّل, ولابدٌ من الالقزام 
بتر تب الأثرء وإ كان العرض موجوداً في غير هذا الموضوع. وهو خُلف الفرض. 

وإ أخذ ا هو قات بالات وعَرَضٌ, فلا حالة يعتبر العرض نعتاً ففي ترب 
الحكم لابدٌ من إحراز اتصاف الموضوع بالعرض. زائداً على إحراز وجود الوضوع 
ووجود العرض. وفي مثل ذلك لا يمكن إجراء الاستصحاب وإحراز الموضوع إلا 
إذاكان الوصف بوصف كونه نعتاً مسبوقاً بالحالة السابقة. 

وفي القسم الثالث: يمكن أنْ يكون الحكم مترتباً على عدم الوصف بنحو 
النعتيّة. وبنحو الموجبة المعدولة. ويكون العدم رابطيّاً بمعنى أخذ الخصوصيّة فيه 
ملازمة لعدم العَرّضء وإلا فلا معنى لكون العدم نعتاً ومنتسباً ومر تبطاً بشيء. فان 
الارتباط والنسبة من شؤون الوجود. وفي مثل ذلك لا مورد لجريان الاستصحاب 
في العدم. وإحراز الموضوع بضع الوجدان إلى الأصل مالم يكن العدم بوصف 
النعتيّة مسبوقاً باليقين, إذ لا يثبت به العدم النعتي, لكون المستصحب هو العَدمٌ 
ا محمولي وإثبات العدم النعقي به يعد من قبيل الأصل المثبت. 

مثلاً: لو كان موضوع الحكم بالتحيّض إلى خمسين عاماً هي المرأة المتصفة 
بأنتها غير قرشيّة. لا يجدي استصحاب عدم القرشيّة المتحقّق قبل وجود المرأة, 


جريان الاستصحاب فى الأعدام الأزليّة 55 


لأنته لا يُتبت به اتصاف هذه المرأة بغير القرشيّة. 

ويمكن أن يكون الدخيل في الموضوع هو العدم الحمولي. بل هذا النحو هو 
الظاهر من القضايا المتضمّنة لأخذ العدم في الموضوع. فإنّ وجود العَرَض في نفسه 
وإِنْ كان عين وجوده لموضوعه. إلا أن عدم العَرض ليس كذلك. ولا يلزم أن يكون 
نعتاً بل هو إا يكون بعدم نسبته إلى موضوعه. وعدم تحقّق العرض بنفسه. فلا 
يعتبر فيه ملاحظة النسبة بينه وبين الموضوح. 

وبالجملة: الربط وإِنْ كان مأخوذاً في طرف الوجود. إلا أنته لا يكون مأخوذاً 
في طرف العدم. وعلى ذلك فأخذ عدم العَرَض في الموضوع ّما يكون بالطبع بأخذه 
على ما هو عليه من كونه عدماً حموليًاً لا عدماً نعتيّا وفي مثل ذلك يجري 
الاستصحاب في عدم الوصف. الثابت قبل وجود الموضوع والمعروض. ويحرز 
الموضوع بض الوجدان إلى الأصل. ويتر تب عليه الحكم. مثلاً إذاكان موضوع 
التحيّض إلى خمسين عاماء المرأة التي لا تكون متصفة بالقرشيّة. فباستصحاب عدم 
تحقّق الانتساب بينها وبين قريش المتحقّق قبل وجود المرأة. وضمّه إلى ما هو حرَرٌ 
بالوجدان. وهو وجود المرأة. يثبت الحكم ويترتّب عليه الآثار. 

مایا ا ادر 

وأا لو شك في موردٍأنَ المأخوذفي الموضوع هل هو العدم المحمولي أو 
العدم النعتي. 

فقد يقال: كا عن الحقّق النائيني اة ا" بار الاعتبارين متباينان. فليس 
أحدهما متيقناً والآخر مشكوكاً فيه. فلا يكن تر تيب أثر أحدهما المعيّن. 
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ويرد عليه: بأنٌ اعتباره نعتاً يحتاج إلى عنايةٍ زائدة. بأن يؤخذ في الات 
خصوصيّة ملازمة لعدم الوصف لما عرفت من أنّ العدم من حيثٌ هو لا معنى 
لإنتسابه وارتباطه. فإِنّْهما من شؤون الوجود. 

وعليه. فا لم يدلّ دليلٌ على أخذه كذلك, يتعيّن حمله على أنّ المأخوذ هو 
العدم الحمولي. 

المقدّمة الثانية: إذا ورد عامٌ. وورد خاص. وكان عنوان الخاص من قبيل 
الأوصاف. كا إذا ورد:(المرأةٌ تحيضٌ إلى خمسين عاماً). ثم ورد: (أنّ القرشيّة تعيض 
إلى ستين عاماً). فهو يكون كاشفاً عن تقييد المراد الواقعي. وعدم جعل الحكم 
للخاص من أُوَّل الأمر واقعاً ولازم ذلك أنّ ما ثبت له الحكم واقعاً هو المقيّد. 
وملحوظاً بنحو التقييد. إذ مع عدم الإهمال في الواقع وعدم الإطلاق. يتعيّن التقيبد. 

واستدل المحقّق العراقي :على ما ذهب إليه من عدم تعنون العام من جهة 
التخصيص. بأنّ خروج فرد كمو ته في الخارج. فكنا أن الموت يوجبٌُ قصر الحكم 
على الأفراد الباقية. من دون أن يعنون عنوان العام بعنوان آخر زائداً على ما كان 
عليه. كذلك إذا خرج فردٌ عن تحت العام بدليل خاص. 

وفيه:إنّ دليل التخصيص إِنا يوجب تضييق الموضوع في مقام الجعل, وأنته لم 
بجعل إلا على أفراد لا تكون داخلة تحت دليل ا لخاص. وهذا بخلاف الموت. فإِنّه 
يوجبُ عدم فعليّة الحكم. من دون أن يوجب تصرّفاً في مقام الجعل. وهذا هو 
الفارق بينهما. 

ولكن دليل الخاص لا يوجبُ تقييد العام بكونه متّصفاً بعدم ذلك الوصف» 


)١(‏ مقالات الأصول: ج١/‏ ٠غ4.‏ قوله: (وتوهّم أن قصر الحكم على البقيّة بالتخصيص...الخ). 
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ليكون الموضوع مركباً من الذّات وعدم الوصف بنحو العدم النعتي. كي لا يدي 
لحان عدم الات قبل وجوه الات وذلك فان غاية ما يام من 
التخصيص. وخروج عنوانٍ عن تحت دليل العام» كونه غير مطلق بالإضافة إلى 
وجود ذلك الوصف. ولا مقيّدٍ بوجوده ولا مهمل. بل مقيّداً بعدم اتصافه بوجوده. 
وأمّا زائداً عل ذلك بأن يعتبر النسبة بين الات والعدم بالنحو المعقول. فدليل 
التخصيص لا يدلّ عليه. فلا وجه لإعتباره. والبرهان المتقدّم على أنّ لازم أخذ 
عدم العَرض في الموضوع أو المتعلق دخله فيه على نحو العدم النعتي. قد عرفت 
ما فيه. 

أقول: وأمّا ما أفاده الحقّق النائيني #ة" برهاناً عليه. بأنته إذاكان دليل 
التخصيص كاشفاً عن تقييدٍ ماء ورافعاً لإطلاق العام» فلابدٌ وأنْ يكون ذلك 
باعتبار أوصافه ونعوته التي يكون انقسام العام باعتبارها في مرتبةٍ سابقة على 
اتقسامه ادها الدع التقييد إلى التقييد بالعدم النعتي. إذ لو كان راجعاً 
إلى التقييد بعدم المقارنة للوصف على نحو مفاد ليس التامّة: 

فما أنْ يكون ذلك مع بقاء الإطلاق بالنسبة إلى كون العدم نعتاً. 

أو يكون ذلك مع التقييد بالإضافة إلى العدم النعتي. 

وكلاهما باطل: 

أمَا الأوّل: فللزوم التدافع بين الإطلاق من جهة العدم النعتي, والتقييد 
بالعدم المحمولي. 

وأمّا الثاني: فللزوم لغويّة التقييد بالعدم الحمولي. لكفاية التقيبد بالعدم النعتي. 
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ممنوع ویرد عليه أوَلاً: أنته مع تحقّق العام» يكون كل من العدمين ملازماً 
للآخر خارجاً فلا يبق محال مع التقييد بأحدهما للتقييد بالآخر أو الإطلاق 
بالإضافة إليه. 

وإنْ شئتَ قلت إِنّ انقسام العام بالإضافة إل نعوته وأوصافه. وإِنهوفي 
مرتبة سابقة على انقسامه بالإضافة إلى مقارناته في طبعه. إلا أن كونه كذلك في 
مقام الدخل في الغرض ولو في لحاظ المولى وف مقام جعل الحكم ‏ تمنوغ. وعليه 
فعين البرهان المتقدّم يجري لو قُيّد العام بالعدم النعتي. ويقال إِنّ العام بالإضافة إلى 
العدم الحمولي مطلقٌ أو مقيّد. وكلاهما باطلٌ. وا حل ما ذكرناه. 

وثانيا أنته يكن أن يختار الشقّ الأول على فرض التغرّل. وهو كونه مطلقاً 
بالإضافة إلى العدم النعتي» وليس معنى الإطلاق دخل جميع القيود في الحكم حى 
يلزم التدافع» بل معناه رفض القيود. فلا تدافع. 

أقول: وبعد تمهيد هاتين المقدّمتين. تعرف أنّ خروج الخارج عن تحت العام 
-وهو في المثال عنوان القَرَشْيّة يستلزمٌ أخذ عدم ذلك العنوان في طرف العام على 
نحو التقييد بعدم اتّصاف المرأة بذلك الوصفء فيكون الباقي بعد التخصيص هي 
المرأة التي لا تكون متصفة بالقَرشيّة. 

وعبه قر فاك و كو ردنك بش اناي السك ا 
القرشيّة المتحقّق قبل تولد المرأة. بنحو السالبة بانتفاء الموضوع. فيثبت 
الموضوع المركّب من وجود المرأة وعدم اتصافها بالوصف, الذي هو الموضوع 
للعام بعد التخصيص. 

ففي ما نحن فيه إذا فرض وجود الصّوف في ا مخارج» وشّكٌ في كونه من غير 
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المأكول. فإنّ مقتضى الأصل عدم تحقّقه. فيثبت الموضوع المركّب من الات وعدم 
اتصافه بالوصف. 

ولا يخ أَنّ هذا الوجه يت بناءً على المانعيّة. بأنْ يكون الجمع بين الأدلّة 
مقتضياً. لأنَ المعتبر في الصّلاة هو وجود السّاتر. وأنْ لايكون من غير المأكول. كما 
هوالحقّ على ما عرفت. 

وأمًا بناءً على الشرطية. واعتبار كون السّاتر من ما يوكل فلا يت فإِنّه لا 


يثبت به أنته غير ما لایو کل. 
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أصالة عدم لبس غير المأكول 

الوجه الثاني: من الوجوه التي استدلٌ بها للجواز؛ استصحاب عدم كون الصلي 
لابساً لغير المأ كول, الثابت قبل لبسه للمشكوك فيه فيترتّب عليه صحَة الصّلاة. 

وفيه:إنّهِ ها يجري هذا الأصل لو كان مركز القيد هو الُْصلي. ولكن قد عرفت 
في الأمر السابع من المقدّمة منعه» وأنّ مركزه الصّلاة. وعليه فلا يجري هذا الأصل. 
لأنته لا ثبت به وقوع الصّلاة في غير ما لا يؤكل, وعدم اتصافها بوقوعها فيا لا 
يؤكل إلا على القول بالأصل المثبت, ولا نقول به. 

نعم. على المسلك الختار إذا لبس الُصلي أثناء صلاته ما يَشكَ فيكونه من 
أجزاء ما لا يو كل لحمه. جرى في حقّه استصحاب عدم اتصاف الصّلاة بوقوعها في 
غير المأكول ولزم الحكم بالصحّة. 

قال الشيخ الأعظم'' الفرق بين المانع والقاطع في جريان الاستصحاب في 
الثاني دون الأوّل. 

وتوضيح ما أفادهكما عن الحقّق النائيني 4ث 

إن المركبات التكوينيّة على قسمين: 

أحدهما: الم ركب الحقيق. وهو الذي يكون له وحدة حقيقيّة. وصورة نوعيّة 
واحدة. وتكون أجزاءه باقية في الخارج بموادها لا بصورها النوعيّة كالياقوت. 
فالمر کب منها واحدٌ حقيقٍ في الخارج» متكثّر بالتحليل العقلي. 


)0( 2 3 إعزال اب 
يتوقف على هيد مقدمة. وهي: 


8٠١ يظهر ذلك من حاشيته على الاستصحاب: ص‎ )١١( 
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ثانيهما: ا مركب الاعتباري. وهو الذي تكون أجزاءه محفوظة بصورها 
النوعيّة. ولا تكون له الوحدة إلا بالاعتبار. كالعسكر المركب من جماعة جتمعة. 
فهو متكت حقيق وواحدٌ بالاعتبار. 

وهكذا الكلام في المركبات الشرعيّة: 

فمنها: ما يسمّئ بالمركب الحقيق وهو الذي اعتبر فيه جزَءٌ صوري حيط 
بأجزائه التدريجيّة المنصرمة, يوجد ذلك از الصورى شيعا مشا بابتداء أول 
جزء من المركّب, وينتهي بانتهاء آخر أجزائه. وذلك كالصّلاة. 

ومنها: ما يسمّئ بالمركّب الاعتباري, وهو الذي لم يعتير فيه جزءٌ صوري. 
ويكون هو نفس الأجزاء المتكثّرة الخارجيّة. وذلك كالوضوء. 

ففي القسم الأوّل: تارةً يُوْخذ أمر عدمي قيداً للأجزاء المادّيّة. فهو المانع. 

وأخرى يوّخذ قيداً للجزء الصوري, وهو المعبّر عنه بالقاطع. 

فالمانع ما يوجب الإخلال بالأجزاء المادّيّة. والقاطع ما يوجب الإخلال 
بالجزء الصوري . 

إذا عرفت ذلك. فإذا شّكَ في وجود المانع أو مانعيّة الموجود لا حال لجريان 
الاستصحاب لعدم بقاء الموضوع., لأنّ الأجزاء المتغايرة المتباينة إذا كانت السابقة 
منها غير مقترنة بالمانع يقيناً فشك بعد لبس ما يسك في كونه من غير المأكول من 
اقتران الأجزاء اللاحقة به. يكون المتيقّن غير المشكوك فيه. فلا يجري 
الاستصحاب لتغاير الموضوع. 

وأمًا القاطع. فع الشكٌ في حدوئه. يصح استصحاب بقاء الجزء الصوري. 
لكونه أمراً واحداً متدّاً من أُوّل الصّلاة إلى آخرهاء نظير استصحاب الطهارة عند 
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الشكٌَ في ناقضيّة المذي ها. 

أقول: بعد توجيه ما أفاده من اعتبار الجزء الصوري أن للصّلاة التي تكون 
مركّبة من أجزاء متغايرة. وحدة اعتباريّة. وهي موجودة بوجود واحد اعتباري 
افتتاحها التكبير واختتامها التسليم -أنّ ظاهر دليل مانعيّة غير المأكول. اعتبار 
عدم وقوع هذا الواحد في ذلك المانع أو معه» لا اعتبار عدمه في كل جزءٍ باهو 
جزء. ولذا لو وقع المانع في الآنات المتخلّلة بطل العمل. وعليه فصح أنْ يقال هذا 
الواحد أُوَّل وجوده لم يكن متصفاً بوقوعه في غير المأكول. والآن كما كان. 


هد 


الاستصحاب التعليقى ۳١‏ 


الاستصحاب التعليقي 

الوجه الثالث: الاستصحاب التعليق: 

بأنْ يقال إِنّ الصّلاة قبل لبس الُصلٍ للمشكوك فيه. لو كانت موجودة لم تكن 
واقعة فما لا یو کل لحمه. فالآن كما كانت. 

أقول: ويمكن أن يورد على هذا الاستصحاب بأمور: 

الأمر الأوّل: أن الاستصحاب التعليق لايجري مطلقاً حى في الأحكام. إذ 
القيود المأخوذة في الحكم -أي المعلّق عليها الحكم -ترجع إلى الموضوع. فرجع 
قولنا: (العنب إذا غلي يحرم) إلى أنّ العنب المغلىَ حرام وعليه فا حكم الكلي المنشَأ 
لا شك في بقائهء إذ لا يحتمل عدمه إلا على وجه النسخ. 

والحكم الفعلي لترتبه على الموضوع ا مرگب إِنما يكون وجوده بعد تحقّق كلا 
جر ا موضوع. ولا يكون قبل تحقق ال جز ين كي يستصحب. 

والحكم الفرضي التقديري لا يُستصحب. لعدم كونه بجعولاً شرعيّا بل هو 
عقلِيٌ لازم لجعل الحكم على الموضوع المركّبء الذي وُجد أحد جزئيه. 

كما أن الملازمة بين الغليان والحرمة التي توهم أنّها فعليّة قبل الغليان. من 
دون تعليق. من جهة أنّ صدق القضيّة الشرطيّة لا يتوقف على صدق طرفيها- 
أيضاً لا جال لاستصحابها؛ لأر الملازمة : 

إن لم تكن جعليّة لايجري فيا الاستصحاب. لعدم كونها أثراً شرعيّاً ولا 
موضوعاً له أ ٿر شرعي . 

وإ كانت مجعولة, فلها كسائر الأحكام مقام الانشاء والفعليّة. 
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وبالنسبة إلى المقام الالء لا شك في البقاء. وبالنسبة إلى المقام الثاني لا يقين 
بالثبوت. إذ فعليّتها تتوقف على فعليّة موضوعهاء وهو مركب من جزئين: أحدهما 
العنب مثلاً. والآخر الغليان. والمفروض عدم تحقّق الثاني فلا تكون فعليّة. 

وتام الكلام في حلّه. 

الأمر الشاني: أنته لو جرى الاستصحاب التعليق. فإًغا هو في الأحكام. ولا 
سبيل إلى توهّم جريانه في الموضوعات. إذ الموضوع أو المتعلّق نما يكون مترتباً 
عليه الأثر إذا وجد في الخارج. وأَمّا وجوده التقديري. فلا يكون موضوع الأثر. 
مثلاً إذا شك في بقاء الما في الحوض. لا يصح أَنْ يقال إن الوب لو كان واقعاً قبل 
ذلك في الحوض كان مغسولاً والآن كما كان. 

والمقام من قبيل الثاني فإنّ متعلّق التكليف هي الصّلاة الخارجيّة دون 
التقديريّة. واستصحاب الصّلاة التقديريّة لترتيب آثار الفعليّة. من الأصل المثبت 
الذي لا نقول به. 

الأمر الثالث: أنّ الاستصحاب التعليق لو جرى. فإِنا هو فيا إذاكان ال كن 
الركين في القضيّة باقياً في ظرف الشكٌ. ولذا منعنا عن جريان استصحاب الحرمة 
التعليقيّة الثابتة للعنب للزبيب» حى بناءً على جريانه. من جهة أنّ الموضوع في 
القضيّة المتيقّنة ماء العنب. وفي القضيّة المشكوكة الماء الخارجي الق على الزبيب. 

والمقام من هذاالقبيلإذمو ضوع الصحةهي الصّلاة.وهي/ تكن موجودةسابقاً 

ودعوى: أن الموضوع المستّصحب ف المقام, هو نفس طبيعة الصّلاة. فوضوع 
القضيّتين واحد. 

مندفعة: بن الطبيعة من حيث هى لك دنا وموضوع الأثر وجودها. 

فل 1 ا جريان هذا الأمطل: 
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استصحاب عدم الحرمة 

الوجه الرابع من ما استدلٌ به للجواز: استصحاب عدم الحرمة في الحم الثابت 
لعامّة المكلّفين قبل البلوغ, أو عدم الحرمة الثابت قبل الشرع, فيثبت به عدم كون 
الحيوان المشكوك فيه من غير المأكول. فيجوز الصّلاة في أجزائه. 

وفيه: أنّ ذلك لو ت فإنها هو لو قلنا بأنّ الموضوع لعدم الجواز الحرمة الفعليّة, 
وأمّا لو التزمنا بأنَّ الموضوع هي العناوين الذاتيّة لما لا يؤكل لحمه. فلا يت ذلك 
لعدم الحالة السابقة له قبل البلوغ. ولا قبل الشرع أصلاً. 

مع أنته يرد على التقريب الأوّل: أن الصبي والجنون ونحوهما يعدّ من العناوين 
المقوّمة للموضوع. فإذا بلغ الصبي يكون الموضوع متبدّلاً بنطر العرف. 
فلايجري الاستصحاب. 

وأمًا الإيراد عليه: بأنّ المتيقّن هو العدم الحمولي. غير المنتسب إلى الشارع» 
والعدم بعد البلوغ لوكان. فهو عدمٌ منتسب إليه. واستصحاب العدم المحمولٍ 
لإثبات العدم النعتي من الأصل ال مثبت. كما عن الحقّق النائيني . 

فيرد عليه:أنَ العدم في حال القييز مستندٌ إلى الشارع» مع أن الاتتساب إليه غا 
يكون بنفس الاستصحاب» وذكرنا في حلّه أنّ المثبت إا هو في لوازم المستصحب 
دون الاستصحاب. 

أقول: وبعين هذا الإإيراد أورد على التقريب الثاني, وجوابه ما عرفت» وقد 
أورد عليه بإيرادات أخر: 

منها: ما عن الحقّق النائيني #. من أنّ مورد الأثر هو التكليف الفعلي 
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دون الإنشائي. واستصحاب عدم الجعل لإثبات عدم الجعول من أوضح أنحاء 
الأصول المثبتة. 

وفيه: أنته لا تعدّد للاعتبار والمعتير والانشاء والنشَأ وأا لا يجب امتثال 
الحكم قبل وجود الموضوع, من جهة تعلّقه به على نحو القضيّة الحقيقيّة. فع عدم 
الموضوع. لا حكم في حق المكلّف من الأوّل. ولذالم يستشكل أحدٌ في استصحاب 
عدم النسخ وبقاء ا لجعل. ويحكم بفعليّة الحكم لأجله. 

ومنها: معارضته باستصحاب عدم جعل الإباحة. للعلم بجعل أحدهما. 

وفيه: أنته لا مانع من إجرائهماء بعد فرض عدم لزوم المخالفة العمليّة من 
جريانهها معا 

ومنها: غير ذلك مما هو بين الدفع. 

O 


استصحاب العدم النعتى نارفا 


استصحاب العدم النعتي 
الوجه الخامس: ما أفاده بعض المحقّقين''' من إجراء استصحاب العدم النعتي 
ببيان دقيق» وهو : 
أن أجزاء الحيوان كلها متبدّلة. من الأجزاء النبانيّة والجاديّة إلى الصورة 
الحيواتيّة. وعليه فالمادّة المشتركة بين الحيوان والنبات مثلاً قبل تبدّها بصورة 
حيوانيّة. لم تكن من أجزاء ما لا يؤكل, فيُستصحب ذلك عند الشكٌ والعلم بتبدّها 
بصورة حيواتيّة. 
ولا يتوهّم -كا ورد في تقريرات بعض أكابر تلامذته -معارضة هذا 
الاستصحاب. باستصحاب عدم انقلاب المادّة إلى الصورة الأخرى. إذ لا أثر 


شرعي له. 





.٠۲۲ السيّد الخوئي:: في دراسات في علم الأصول: ج۳/‎ )١( 
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أصالة الإباحة 

الوجه السادس: أصل الملٌ في الحيوان المأ خوذ منه اللّباس. فإنّ مقتضاه صحّة 
الصّلاة فيه سواء أستفيد من النصوص الشرطيّة أو المانعيّة. 

ما على الأوَل: فواضم. إذ الأصل المذكور يبت الشرط. 

وأمَا على الثاني: فلن الظاهر من دليله مثل صحيح ابن سنان: « كل شيءٍ فيه 
حلالٌ وحرام» فهو لك حلال أبداً حت تعرف الحرام منه بعينه فتّدّعه»''. ومثله 
موق مسعدة'". جعل اليل بلحاظ كل من أثر اليل وأثر الحرمة. فيقتضي نفي 
أثر الحرمة. كما يقتضي ثبوت أثر الل وإذا انتق المنع الذي هو أثر الحرمة 
صحّت الصّلاة. 

أقول: وأورد عليه بإيرادات: 

منها: أنّ موضوع الجواز الحليّة الواقعيّة. والثابت بأصالة الحِل. الحليّة 
الظاهريّة, فلا يترتّب جواز الصّلاة عل ذلك الأصل. 

وفيه: أن موضوع الجواز وإِنْ كان الحليّة الواقعيّة. إلا أن لسان دليل أصالة 
الحيلَ جعل فردٍ من أفراد الموضوع في الظاهر. ولذا يكون دليل الأصل حاكاً على 
دليل الواقع بالحكومة الظاهريّة. ألا ترى أنته يقرتّب على أصالة طهارة الماء. 
جواز شربه والوضوء به. مع أنتهما مترتّبان على الطهارة الواقعيّة. ولو اتكشف 
الخلاف وجب إعادة الوضوء. 


)١(‏ الكافي: ج 0 77ح 6, وسائل الشيعة: ج ۱۷ / ۸۷ أبواب ما يكتسب به ب ٤‏ ح۲۲۰۵۰(۱). 
(؟) الكافي: ج ۵ / ۳٠۳ح ٤١‏ . وسائل الشيعة: ج17١‏ 7 أبواب ما يكتسب به ب 4 ح ؛ .)55١89(‏ 
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وبالجملة: يتر تب على أصالة الل جميع الآثار المقرتّبة على الحليّة الواقعيّة. ما 
لم ينكشف الخلاف. 

ومنها: أن أصالة الاباحة من الأصول العمليّة. ويتوقّف جريانها على ترتّب 
أثر عملي عليهاء فإذا فرضنا أن الحيوان المتخذ منه هذا الصّوف معدومٌ وخارح عن 
حل الابتلاء. لا معنى لجريان أصالة الاباحة فيه. 

وفيه: أنّ توقف جريان أصالة الإباحة. على ترب أثر عملي عليها تا لا 
يُنكر. ولا لزم الَغوية. ولكن يكف في الخروج عن ذلك. جواز الصّلاة في الصّوف 
المتتخذ منه. 

ومنها: ما عن الحقّق النائيني ية" من أنته لا عجري أصالة الإباحة فما إذا عُلم 
بحليّة أكل لحم حيوانٍ معيّن. وحرمة أكل لحم الآخرء المتميّز في الخارج عن الحلّل, 
فإ ليس هناك ما يشاك في كونه محلل الأكل أو حمه. ويكون الشكٌَ راجعاً إلى 
أخذ الصُوف من الحلّل أو الحرم. 

وفیه: له يكفي في جريان الأصل الشكٌ من جهة واحدة, ولا يعتبر كونه 
مشكوكاً فيه من + جنيع الجهات: وع فاللّحم الخارجي وٳِڻ كان من حيٿ هو 
حكنه معلوماً إلا أ E‏ مد لكر بهد الوا ن¿ مشكوكٌ فبهاء 
فيجري فيه الأصل. 

ومنها: ما عنه أيضاً"'. وهو أنّ موضوع الجواز ليس هو الحليّة الفعليّة. فإنّ 
الغنم المت حرامٌ أكل لحمه. ولم يكن حلالاً ولو في آنٍ واحد. مع أنته يجوز الصّلاة 
١‏ أجود التقريرات: ج۲ / ۱۹۲ (ط.ق) يظهر ذلك من قوله: (إِنَ جريان أصالة الإباحة في مشتبه الحكم. . يتوقف 


ا 0 ..الخ). 
(؟)كتاب الصّلاة للكاظمي: ج .5٠١ / ١‏ 
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في صوفه, فيعلم أن ا حر مة الفعليّة لا تكون مانعة. والحليّة الفعليّة ليست موضوعاً 
للجوازء بل الموضوع هو الحرمة الفرضيّة التقديريّة, والحليّة كذلك. أي حليّة 
الأكل على تقدير التذكية. وحرمته على تقدير عدمها لا تثبتها أصالة الاباحة. 

أقول: إن ما أفاده خث يت على مسلكه من رجوع الشرط إلى الموضوع. وكونه 
من قيوده. وأمّا بناءً على عدمه. وكون الموضوع في المثال الحيوان. والتذكية شرطاً 
للحكم, لا جزء للموضوع فلا يتم ما ذكره. إذ قبل تحقق الشرط وإ لم يكن الحكم 
فعلياً إل أنته يكون الحكم الإنشائي الجزئي المنطبق على هذا الموضوع الحنارجي 
الجزئي موجوداً. ولا مانع من إجراء أصالة الل وإثبات الحليّة بهذا المعنى بهاء 
ويترتّب عليها جواز الصّلاة فما تخ منه. 

ومنها: ما عنه #" أيضاً: وهو أن موضوع المنع ليس هو الحرمة بهذا العنوان, 


هئ دوا ها ال الله اله و ماو أن أصالة الل لاعت نون ا ليران ن 
الأنواع الحلّلة. أو عدم كونه من الأنواع الحرّمة. 

وأورد عليه المحقّق الإيرواني4''' بما حاصله: نه لو سُلّم كون عنوان حرم 
الأكل معرّفاً ومشيراً إلى العناوين الذاتيّة الخارجيّة, لا أنته موضوع الحكم بنفسه. 
ولكن دليل الأصل كما يكون حاكياً وناظراً إلى الموضوع الواقعي. يكون حاكمً 
وناظراً إلى الموضوع الدليلي. فدليل أصالة الل كما يوجب رفع موضوع ما أخذ 
الحرمة بعنوانها في الموضوع, كذلك يوجبٌ رفع الحرمة المأخوذة مرآتاً ومشيراً 
إلى المعنونات. 


(١)كتاب‏ الصّلاة للكاظمي: ج 51١/1١‏ 
(۲) فقه الشيعة: ج ۲ / ۲۸۹. 
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وبعبارة أخرى: الحرمة ترتفع به سواءٌ أكانت بنفسها موضوعاً أو معرّفاً ماهو 
الموضوع الواقعي. / 

وفيه: إن هذا لوت, فإنما هو بالنسبة إلى الدليل الذي اخذ في موضوعه الحرمة, 
وأثاانا اغد فيه مى العناوية الخاضة مخ الد والسلب والأرتي:وتحوها فل 
يتن إذ لا ير تفع بأصالة الاباحة احتّال كون الملأخوذ منه أسداً مثلاً. مع أن الحكومة 
إغا تكون بالإضافة إلى المراد لا اللفظ. لعدم ترب الحكم الشرعي على اللّفظ. فلا 
عق متسوز لحكومة دلبل الأطل غل ما أخد المرمة فيد مرا سوبا هذا 
الوجه متينٌ لا يرد عليه شيء. فلا يصح القسّك بأصالة ا حل 

ثم إن لو قلنا بصحّة القسّك بهاء فهل يتوقف جريانها على كون الحم في حل 
الابتلاء. نظراً إلى أنّ أصالة الحيلٌ من الأصول الحكديّة, فع فرض خروجه عن تحلّ 
الابتلاء, لا معنى للحكم عليه با لحل والإباحة حت يتر تب عليها جواز الصّلاة. كما 
عن المحقّق الإيرواني, أم لا؟ 

وجهان. أقواهما الثانيء فإنَ اجعول بهذا الأصل هو الحكم. وهي الإباحة, 
فيكف في صحّة جعله ترتّبٍ أثر عملي عليه. ليخرج بذلك عن اللّغوية, وحيث أنته 
يقرتّب جواز الصّلاة عليها في المقام فلا يلزم اللٌغوية من جريانهاء فلا يعتبر في 
جريانها الدخول في حل الابتلاء. 

وستأتي تقاريب أخر لأصالة الل لاحقاً. 


جه 
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قاعدة الطهارة 

الوجه السابع: ّا استدلٌ به على جواز الصّلاة في المقام هو قاعدة الطهارة. 

أقول: لو دار الأمر بين أَنْ يكون اللّباس من الغنم أو الكلب. فإنّه إذا جرت 
القاعدة. وحُكم بطهارة الما خوذ منه. جاز الصّلاة فيه. فإذا جاز الصّلاة مع احټال 
كونه كلباً. جازت مع سائر الشيهات لعدم الفصل. 

وفيه: إن غاية ما يثبت بقاعدة الطهارة, هي الطهارة والآثار الشرعيّة المقرتّبة 
عليها خاصّة. وأمّا الآثار الشرعيّة المقرتّبة عليها مع شيءٍ آخر. فلا يترتّب 
عليهاء مالم يثبت ذلك الشيء بطريتي آخر. لعدم حجيّتها في مثبتاتها. فلا يثبت بها 
ذلك الشيء. 

والمقام من قبيل الثاني. إن جواز الصّلاة مترتّبٌ على الطهارة والحليّة. 

Nas 


أصالة الحلّ فى الصّلاة ا 


أصالة الحلّ في الصّلاة 

المقصد الثالث: فما تقتضيه الأصول الكديّة. 

أقول: وتقريب الاستدلال بها من وجوه: 

الوجه الأوّل: ما عن جماعة منهم سيّد «المدارك»'". وصاحب «الحدائق»'", 
وامحقّق القمّي'". والحقّق اليزدي'. وغيرهم: من إجراء أصالة الحِلٌ في نفس 
الصّلاة. بتقريب أنّ الصّلاة في اللباس المشكوك فيه شك في أنتها جائزة وتحلّلة أم 
لا؟ فقتضى أدلة القاعدة هو الجواز والحليّة. 

أقول: وتقريب ذلك بنحو يندفع جميع ما أورده عليه الحقق النائيني بث“ 
وحصّله يبتني على مقدّمات نشير إليها. 

المقدّمة الأولى: ينحلَ التكليف الواحد المتعلّق ركب اعتباري من أمور 
وجوديّة وعدميّة. إلى تكاليف ضمنيّة متعدّدة من أوامر ونواه» فكون غير المأكول 
مانعاً يعني تعلّق النهي بذلك الأمر الوجودي. ولذلك ترى أنّ موانع الصلاة من 
الحرير وغير المأكول وغيرهماء قد تعلق النهي بها في الأدلّة كما في قوله: (لا صل في 
شيءِ من أجزاء ما لا يو كل لحمه). أو قوله: (لا تُصلّ في الحرير الحض) وما شاكل. 
فالمستفاد من الأدلة أنّكون اللّباس من أجزاء غير المأكول مني عنه» ومبغوض 
)١(‏ مدارك الأحكام: ج٤ .5١4/‏ 
(۲) الحدائق: ج۷ .۸٦/‏ 
(؟) غنائم الأيَام: ج ۲ / 517 


.18 مسألة‎ 74٠ / ظاهر العروة الوثقى: ج۲‎ )٤١ 
. 0۸۲ / ۲-۱ كما قد يظهر من فوائد الأصول: ج‎ )0١ 
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للشارع» غاية الأمر بالنهي الغيري الضمني لا الاستقلالي. 

المقدّمة الثانية: أن موضوع المانعيّة ملحوظً بنحو الطبيعة الشارية. بحيث 
يكون كلّ ما يفرض من الحيوان الذي لا یو کل لحمه. مانعاً مستقلاً في قبال غيره 
من الأفراد. 

المقدّمة الفالفة: أنته لا تختصٌّ أدلّة اعتبار قاعدة الحلّ با إذاكانت الحرمة 
المشكوك فيها استقلالية بل تعمٌ ا حرمة الضمنيّة لإطلاق لفظ (الحرام) على جميع 
ذلك على حدٌّ سواء. لغدَ وعرفاً وشرعاً. 

ما لغة: فلأنته مأخوذ من الحرمان, ولا فرق في الحرمان عن الشيء» بين أنْ 
يكون من جهة مبغوضيّته في نفسه. أو لكونه موجباً لتفويت مطلوب كالصّلاة. 

وأا عرفاً فواضح. 

وأمّا شرعاً فلاستعمال الحرام والحلال في ذلك في الأخبار. وهي ما بين ما 
لال جد اشام عل غرفي د وال تاق ارد تلن 
فيه على الأعمّ منه ومن النفسي. 

فمن الطائفة الأولى: 

١‏ -قوله ا في صحيح عبد الجبّار: «لا نحل الصّلاة في حريرٍ حض»!". 

وفي آخر: «لا تحلّ الصّلاة في الحرير المهض, وإِنْ كان الور ذَكَياً حَلّت 
الصّلاة فيه»". 

۲ -وقولهة في اللجواب عن سوال الروايتين الواردتين عن الإمام 


(۱) الكافي: ج۲ / ۳۹۹ح ,٠١‏ وسائل الشيعة: ج 18/5 أبواب لباس المُصلّي ب ١1ح‏ 0411(7). 
(۲) التهذيب: ج۲ / 7٠17‏ ح18. وسائل الشيعة: ج ٤‏ / ۳۷۷ أبواب لباس المُصلّي ب 4١ح‏ 0645(4). 
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العسكري ل المتعارضتين. في الصّلاة في الْخَرٌ المغشوش: 

دتما حَرُم في هذه الأوبار والجلود. وأمًا الأوبار وحدها فكلّها حلال»'". 

١'-والتوقيع‏ الاخر منه: «لا يجوز الصّلاة فيها»'". 

٤‏ -وقوله اا في خبر عبد الله بن سنان: «كّما كان على الإنسان أو معه مما لا 
تجوز الصّلاة وحده...الخ»'". 

٥‏ وقولهائة: «لا تجورٌ الصّلاة في شىيءٍ من الحديد»'*. ونحوها غيرها. 

ومن الطائفة الثانية: 

١-ماعن‏ «الفقيه» في التوب المشترئ الُصاب به الخمر وودك الخغزير: 

«إنَ الله حرم أكله وشربه. وم حرم لبسه ومسّه والصّلاة فيه»'*. 

؟-وماعن «الخصال» في حديثِ: «ويجورٌ أن تتخمٌ (أي المرأة) بالذّهب 
وتُصلى فيه. وحَوْم ذلك على الوّجال»'". 

٣‏ -وفي حديثٍ آخر عن الإمام الصادق6ة: «وجَعَل الله تعالى الذهب في 
الذّا زيند للنساى وخدم غل الخال لبسه والصّلاة فيه إلى غير ذلك 
من الأخبار. 

المقدّمة الرابعة: أن الحلال هو ما يقابل الحرام» وهو عبارة عن ترك العبد 
(۱) الاحتجاج: ج۲ / ٩۱‏ وسائل الشيعة: ج ٤‏ / 777 أبواب لباس المُصلَّي ب ٠١‏ ح6١04-5(1).‏ 

(۲) الكافي: ج7/ ۳۹۹ ح4. وسائل الشيعة: ج ٠٠١ / ٤‏ أبواب لباس المُصلَّي ح 0 (/077). 

(۳) التهذيب: ج ١‏ / ۲۷۵ ح17. وسائل الشيعة: ج ٤٥٦/۳‏ أبواب النجاسات ب ۳۱ح 4174(8). 

.)0087(5 أبواب لباس المُصلّي ب 97ح‎ ٤۱۹ / ٤ التهذيب: ج۲ / ۲۲۷ ح۲١٠ . وسائل الشيعة: ج‎ )٤( 
.)٤۲۰۹(۱۳ أبواب النجاسات ب ۳۸ح‎ ٤۷۲ / وسائل الشيعة: ج۳‎ ,7/0١ح‎ ۲٤۸ / ۱ الفقيه: ج‎ )5( 


(1) الخصال: ج ۲ / ٥۸١‏ . وسائل الشيعة: ج ٤‏ / ۳۸۰ أيواب لباس المُصلَّي ب15ح(0405). 
(۷) التهذيب: ج ۲ / ۲۲۷ ح۲١٠‏ . وسائل الشيعة: ج 1١١ / ٤‏ أبواب لباس المُصلّي ب ١٣ح‏ 014(0 0). 
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ليفعل ما يشاء من الفعل أو الترك بإرادته واختياره وميله. 

المقدّمة الخامسة: أنّ الشيء قد يكون حراماً بعنى ثبوت المنع الشرعي عن 
جميع تقلباته. بحيث لا يكون له منفعة حللة مقصودة عند العقلاء. 

وقد يكون حراماً باعتبار المنع عن بعض منافعه المقصودة. 

والأمر في الحلال كذلك. فإذا اشتبه الصّوف بين أَنْ يكون تنا يجوز الصّلاة فيه 
وما لا تجوز فالصّلاة فيه. من المنافع الشائعة له. بحيث لو كان حراماً واقعاً لصدق 
عليه التحريم الشرعي حقيقة. ولو كان حلالاً لصدق عليه التحليل. 

المقدّمة السادسة:إِنّ مفاد قاعدة الحِلٌ في الصّلاة. نفي التقييد رأساً في مرحلة 
الظاهر. والترخيص في الصّلاة مع المشكوك فيه فيكون الما مور به مطلقاً غير مقيّدٍ 
بعدم الوقوع في المشكوك فيه. وترتفع بذلك المانعيّة. 

أقول: إذا ثبتت هذه الأُمور, يظهر أن قاعدة الل تجري في الصّلاة إذ يشاك 
لكلف في حرمة الصّلاة في اباس المشكوك فيه بالحرمة الضمنيّة وعدمهاء فيبني 
مقتضى القاعدة على حليّتها. 

وإِنْ شئت قلت: إن الشاك في اللّباس أنته من المأكول أو من غيره. موجبٌ 
للشكٌَ في تعلق نهي بهذا الفرد المشكوك فيه. فيشك في أن الصّلاة فيه حرامٌ أو 
حلال» وتشمله قاعدة الل فيقال إنّ الصّلاة في هذا الفرد المشكوك فيه حلال. 

وبهذا ارت ردق جیما أورم عل جريان قاعدة الل فيهاءك| يندفع ما 
أورده بعض الحقّقين من أنته لو قيل بجريان القاعدة فيها لزم منه القول بجريانها في 
الشكٌ في إتيان الشرائط والأجزاء. فيقال إِنّ الأصل حليّة الصّلاة مع الشكّ في فقد 


جزئها او شرطهاء وهو مستلزمٌ لتاسیس فقه جديد. 


أصالة الحلٌ فى الصّلاة io‏ 


فإه يُجاب عنه: بأنّ الثابت في الموانع هو التكليف التحريمي. وفي الشرائط 
والأجزاء هو التكليف الوجوبيء والقاعدة مختصّة بالشبهة التحريية. 

فإن قيل:إنّهِ يلزم من التقريب المذكور البناء على صحَة كل عقدٍ أو إيقاع يشكَ 
في ترتّب الأثر عليه عند الشارع. لأنّ الشاك في محر وميّة ا مكلف منه وعدمهاء ما لا 
یکن الالقزام به. 

أجبنا عنه: أن الظاهر أنّ المراد من الشيء المشكوك حليّته وحرمته. 
والمأخوذ في أدلّة أصالة اليل هو الأعيان الخارجيّة مثل الماء والجَينٌ والّباس. 
فيكون المراد من الل والحرمة المتعلقة بهاء هي الحليّة والحرمة الوضعيّة العارضة 
لنفس الموضوعات الخارجيّة. باعتبار تعلّق الأفعال بهاء فلا تشمل الأفعال غير 
المتعلّقة بالموضوعات الخارجيّة كالقراءة والجهر والإخفات, والعقد والايقاع. 

وأيضاً قد يقرب أصل الحلٌ في المقام بن الشكٌَ في الّباس يستلزم الشكَ في 
مشروعيّة التعيّد بالصّلاة فيه وحليّته. فإذا جرت القاعدة, وثبتت الحليّة. تبت 
ظاهراً أنته ليس بمانع. 

ويرده:-مضافاً إلى أنته لا يثبت به أجزاء الصّلاة. وكونها فرداً من المأأمور به. 
لعدم كونه من الآثار الشرعيّة لحليّة التعبّد. كي يقرتّب بإثياتها بالأصل بل هو من 
اللّوازم الخارجيّة _أَنّ الصّلاة بلا قصد الأمر الجزئي لا يحتمل حرمتهاء ومعه يكون 
تشريعاً حرّماً قطعاً مالم يثبت عدم تقيبد الصّلاة بأن لا تقع في المشكوك فيه. 

وعليه. فالعمدة من تقريبات أصالة الل ما ذكرناه تبعاً لالأساطين. 


OY 
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الاستدلال للجواز بالبراءة 

الوجه الثاني: من الأصول الحكميّة التي استدلٌ بها لجواز الصّلاة في اباس 
المشكوك فيه. هو أصالة البراءة. حيث استند إليه جمعٌ من الأساطين''". بتقريب 
أنتها تجري ويرفع بها قيديّة عدم ما شلك في كونه من غير المأكول في الصّلاة 
فتضح مغه: 

وأورد عليه: بأنته شك في الامتئال. والمرجع فيه قاعدة الاشتغال. 

أقول: إن جر يان البراءة في المقام يتوقّف على أمور ثلاثة: 

١‏ -جريان البراءة في الشبهات الموضوعيّة. 

۲ -جريانها في الأقلٌ والأكثر الارتباطتين. 

٣‏ -كون الشبهة المصداقيّة في المقام غير راجعة إلى الشكٌَ في الامتثال ‏ بِأنْ 
يكون المعتبر في الصّلاة أمراً وجوديّاً أو عدميّاً متحصّلاً من ترك لبس الأفراد 
الخارجيّة. من ألبسة غير المأكول. أو غير ذلك مما سيم عليك. الموجب لكون 
الشك في الامتئال_بل راجعاً إلى الشلكٌ في التكليف. 

والأظهر تَاميّة هذه الأأمور: 


)١(‏ راجع كتاب الصّلاة للكاظمي (تقريرات النائيني): ج ۱ / ۲۹۷ قوله: (فالشبهة أيضاً مندرجة في مجاري 
البراءة. ضرورة أنته بناء على السلب الكلّي وإِنْ كان النهي واحداً والقيد فارداً. إلا أنته لا إشكال في انّساع دائرة 
متعلّق النهي والقيد حسب سعة ما يوجد من أفراد غير المأكول... الى أن قال: وهذا المقدار يكفي في اندراج 
الشبهة في مجاري البراءة). 
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جريان البراءة في الشبهة الموضوعيّة 

ما الأوّل: فلن البراءة العقليّة. أي حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان ودركه 
ذلك. وإِنْ كان لا يجري فيهاء إذ عمدة ما قيل في وجه جريانها فيها بعد النقض 
والابرام أمران: 

الأمر الأوّل: أن العقاب أا يكون مترتباً على عخالفة التكليف الواصل. 
ووصول التكليف الفعلي, إا يكون متوقّفاً على وصول الكبرى الكليّة. وثبوت 
الموضوع. كي يتشكّل قياس. مثل: هذا خمرُ. وكلّ حمر يجب الاجتناب عنه. 
ويستنتج أنّ هذا يجبُ الاجتناب عنه. ويعلم بذلك. ويحرّد العلم بجعل الكبرى لا 
يفيد. فكما أنته لو كانت الكبرى مشكوكاً فيهاء يكون الحكم الفعلي مشكوكاً فيه 
ويقبح العقل العقاب على خالفته. كذلك إذا كانت الصغرى مشكوكاً فا أيضاً. 

وبالجملة:الميزان هو العلم بالحكم الفعلي وعدم العلم به. سواء كان منشأ عدم 
العلم الجهل بالكبرى أو الجهل بالصغرى. 

وفيه: إنّ التكليف الفعلي إذا لم يكن معلوماً إا يحكُم العقل بقبح العقاب على 
مخالفته. إذا كان ذلك عن قصورٍ من ناحية المولى في مقام الجعل أو اللإيصال. أي 
ا جعل في معرض الوصولء وأمّا إذا فرضنا أن المولى عمل با هو وظيفته. وبيّن 
الحكم؛ وجَعَله في معرض الوصول إلى ا مكلف ووصلء وكان منشاً الشكٌ اشتباه 
الأمور الخارجيّة. فلا يقبح من المولى العقاب على مخالفته. إذ ليس بيان المصاديق 
وتعيين الجزئيّات وظيفة المولى, ولا يقبح منه ترك هذا البيان» فإذا تم ما هو مِنْ قبله 
من البيان انقطع حكم العقل بالبراءة. 
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الأمر الثاني: أنّ الحرّك للعبد فا هو الوجود العلمي لا الواقعي. فقد يوت 
الإنسان عَطَشاً والماء في رحله لجهله بذلك. فالحكم مالم يصل إلى المكلّف. لا يمكنه 
التحرّك نحوه. ومعه كان العقاب على مخالفته عقاباً بلا مقتضى. كما إذالم يكن حكم 


من المولى أصلا. 

وفيه: إنّ احتال وجود التكليف يصلح للمحرّكيّة. ومعه يتمكّن العبد 
من الامتثال. 

وعليه. فالأظهر عدم جريانها. 

3 إنّهِ قد يذكر وجه آخر لعدم الجريان. إلا أن بيانه وما يرد را عليه 
موكولان إلى حلّه. 


أقول: ولكن لا مانع من جريان البراءة الشرعيّة فيها الثابتة بمحديث الرفع. 
والمرويّ بسند صحيح عن النبي يَيلُ: «رُفع عن امي تسعة أشياء. وعَدَّ منها: ما 
لا يعلمون»”". 

ومو تق مسعدة. عن الإمام الصادق إثة: «كلٌ شيءٍ هو لك حلال حت تعرف 
الحرام منه بعينه فتّدّعه مِنْ قبل نفسك الحديث»'". 

وقريب منه غيره. 

وتقريب دلالة الأول إجمالاً أن المراد من كلمة (ما) في ما لا يعلمون التي هي 
من الموصولات. وموضوعة لمفهوم جامع بين جميع الأشياء. أعمٌ من الفعل 
والحكم. فيدلٌ الحديث على رفع الحكم غير المعلوم» والفعل كذلك» وحيتٌ أن 


.)۹۳۸۰(۲ ح۱۳۲ . وسائل الشيعة: ۷ / ۲۹۳ أبواب قواطع الصّلاة بلالاح‎ 5 / ١ الفقيه: ج‎ )١( 
.)۲۲۰۵۳(۴ ح‎ ٤ وسائل الشيعة: ج1١ / ۹ أبواب ما يكتسب به ب‎ .٤١ ح۳٠۳‎ / ۵ الكافي: ج‎ )۲( 


جريان البراء ة في الأقل والأكثر ۹ 


المراد ب(الرفع) الرفع التشريعي لا التكويني. فلا يلزم الجمع بين الإسناد الحقيق 
والمجازي. فيع الشبهة الموضوعيّة. وتام الكلام في حلّه. 

ودلالة الثاني عليه واضحة» بل عن جمع اختصاصه بالشبهة الموضوعيّة. 

aa 
جريان البراءة في الأقلّ والأكثر‎ 

وأمًا الثاني: فلأنته ف مورد دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر. يكون وجوب 
الأقلّ النفسي معلوماً -كان هو الواجب أو الأكثر _بناءً على ما هو احق من أنّ 
الأمر بالمركّب وإِنْ كان واحداً إلا أن له أبعاضاً يتعلّق بكلّ واحد من أجزاء ذلك 
المرب بعض من ذلك الأمر, وتعلّق الأمر الضمني بالقيد المشكوك مشكوكٌ فيه. 
فتجري فيه البراءة, ويقال إِنَّ ترك المأمور به إذا كان بترك الأمور المعلوم دخلها 
فيه. صح صدور العقاب من المولى عليه. وإذا كان بترك المشكوك فيه. يقبح العقل 
العقاب عليه. وعلى هذا لافرق في جريان البراءة بين العقلي منها والشرعي. 

أقول: وأورد عليه بإيرادات. عمدتها ثلاثة: 

الإيراد الأوّل: ما عن المحقّق الخراساني 4#" وحاصله: 

إّه يلزم من وجود الانحلال عدمه. فإنّ لازم الانحلال عدم تنجّز التكليف 
على تقدير تعلقه بالأكثر. وهو مستلزمٌ لعدم العلم بوجوب الأقلّ على كلّ تقدير. إذ 
من جملة تقاديره وجوبه في ضمن وجوب الأكثر. ولازم ذلك عدم الانحلالء فيلزم 
من فرض الانحلال عدمه. 

وفيه: إن لازم الانحلال, عدم تنجّز التكليف بالزائد لا عدم وجوبه. فلا يلزم 


(١)كفاية‏ الأصول: ص 714 المقام الثاني في دوران الأمر بين الأقلٌ والأكثر الار تباطيين. 
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منه عدم العلم بوجوب الأقل. 

الإيراد الثاني: ما عن المحقّق النائيني #": وهو أنّ العلم بوجوب الأقلّ لا 
يكون إلا علياً بوجوب الطبيعة المهملة المردّدة بين كونها مطلقة بالإضافة إلى ما 
شك في جز يته أو شرطيّته. أو مقيّدة به وهو عبارةٌ أخرى عن نفس العلم الإجمالي 
بوجوب الأقلّ أو الأكثر. فلازم الانحلال عقلاً هو أنْ يكون العلم الإجماللي موجباً 
لانخلال نفسه. وهو حال. 

وفيه:إنّ العلم بوجوب الطبيعة المهملة. مع الشكٌ في كل واحدةٍ من 
خصوصيّقي الإطلاق والتقييد. يترتّب عليه العلم بتر تب العقاب على ترك الأقل. 
ولا بدّية الإتيان به على التقديرين. 

وأمًا الزائد عليه. فلا علم بوجوبه, ولا العقاب على تركه» فيجري فيه قبح 
العقاب بلا بيان, فالموجب لانحلال العلم بوجوب المطلق أو المقيد. هو العلم 
بوجوب الأقلّ خاصّة بنحو الاهمال. 

الإيراد الثالث:إنّ ترتب المصلحة والغرض على المأمور به. ليس من قبيل 
تعلق الحكم كي يستوفي كلّ مقدار منها بإتيان جزءٍ من أجزاء المأمور به. بل هي 
واحدة مترتّبة على الجموع, فع إتيان الأقلّ وترك الجزء المشكوك فيه. يشكٌ في 
حصول الغرض الملزم المعلوم» فتجري قاعدة الاشتغال من هذه الناحية. 

وفيه: إنّ الغرض إذا لم يتعلّق به التكليف» ولم يكن تما يفهمه الشرف. لابدّ 
للمولى من بيان محصّله. والعقل لا يستقلٌ بلزوم تحصيله. بل يحكم بلزوم متابعة 


)١(‏ راجع منتهى الأصول: ج۲ / ۳١۲-۱‏ الثالث: (في دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر في الأجزاء في متعلّق 
التكليف) للسيّد البجنوردي وهو مستفاد من العلمين المحقّق العراقي والعلامة النائيني. 
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المولى وإتيان ما بينه. وعليه فالمقدار الواصل من الحصّل وهو الأقلّ يجب إتيانه 
بحكم العقل. ويحسن العقاب على مخالفته. وأمّا المقدار الذي لم يصل -وهو الجزء 
المشكوك فيه _فالعقلٌ لا يلرم بإتيانه. ويقبّح العقاب على تركه. 

وتام الكلام في ذلك موكولٌ إلى حلّه. والغرض في المقام هو الإشارة إلى المبنى. 

aa 
تميّيز موارد البراءة والإشتغال في الشبهة الموضوعيّة‎ 

وأمًا الثالث: فتفصيل القول فيه يتوقف على بسط في الكلام. 

وحاصله: أنته إذا تعلق التكليف بشيي. لا خفاء في لزوم كونه عنواناً اختياريّاً 
يصلح لأنّ تتعلّق به الإرادة. وذلك العنوان له أقسام: 

١-أَنْ‏ يكون اختياريّاًكلّه. ولا تعلق له بموضوع خارج عنه كالتكلّم. 

؟ -أنْ يكون له تعلق بموضوع متحقّق خارجيء كاستقبال القبلة. 

"-أَنْ يكون له تعلق بعنوان كلي ذي أفراد. مع أخذ الموضوع صرف وجود 
الطبيعة كالوضوء بالماء. 

ان يكون له تعلق بعنوانٍ كلي. مع أخذ الموضوع جميع الوجودات بنحو 
العموم الاستغراقي كالوفاء بالعقد. 

أن يكون له تعلق بكلي . مع أخذ الموضوع جميع الوجودات بنحو 
المعلوم الجموعي. 

أمَا القسم الأوّل: فعن المحقّق النائيني : أنّ المرجع في جميع موارد الشبهة 
الموضوعيّة في هذا القسم. هو الاشتغال, من جهة أنّ عنوان الفعل الاختياري لا 
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يكون مشكوكاً فيه حال صدوره الإرادي, بعد تبن مفهومه. إذ يستحيل أن يشكٌ 
من أراد شيئاً عند إرادته له في هويّة ما أراده. وأا يعقل الشكٌ فيه إذاكان من 
المسببات التوليديّة المقدورة بواسطة أسبابهاء واشتبه المسبّب المحصّل له ومعلومٌ 
أنته مت رجعت الشبهة المصداقيّة إلى مرحلة الحصّل كان مرجعها إلى الشاكٌ في 
الإمتثال. فيكون مورداً لقاعدة الاشتغال. 

وفيه: إنّ الفعل الإرادي لابدّ وأنْ يكون معلوماً من الجهة التي تعلّقت به 
الإرادة. لا من جميع الجهات والعناوين المنطبقة عليه. مثلاً لو تكلّم في الصّلاة 
بكلام إراديّ فإنّه يكن أن يُشكّ في انطباق عنوان الذكر عليه الذي هو متعلّق 
ا و 

وعليه. ففى هذا الفرض: 

١‏ إن كان التكليف إِيابيا وكان المطلوب مرف وجود الطبيعة, فإنّه لا 
إشكال في لزوم إحرازه في الخار ‏ > ومع الشكٌ في الانطباق لا محال للاكتفاء به في 
مقام الامتثال. فلا معنى للبراءة, بل المرجع هو قاعدة الاشتغال. 

وإ كان المطلوب جميع الوجودات. يكون وجوب الأفراد المعلومة معلوماً. 
ووجوب هذا المشكوك انطباق الطبيعيّة المأمور بها عليه مشكوكاً فيه. فتجري 
البراءة عنه. 

١‏ -وإِنْ كان تحريياً: فإن كان متعلّق الزجر جميع الوجودات. فالكلام فيه هو 
الكلام فيا إذا كان التكليف إِيابيَا من حيث جريان البراءة في المشكوك انطباق 
الطبيعة عليه. 

وإ كان صرف الوجود. معنى أنّ ما فيه المفسدة ومبغوض المولى أل 
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الوجودات. ولا يبعد أن يكون النهي عن بعض أنواع المفطرات في بعض أقسام 
الصوم من هذا القبيل. ومثاله العرفي ما لو نام المولى ونهى عن تكلّم عبيده. من 
جهة أنّ أل وجود التكلّم يوقظه من النوم, ولا مفسدة بعده في سائر الأفراد. وفي 
مثل ذلك يكون متعلّق النهي صرف وجود الطبيعة المنبيّ عنها. 

فدعوى: عدم معقوليّة ذلك من جهة أو الحكع التحريى لا يتا لاعن 
مفسدة في متعلّقه. فتلك المفسدة: 

إن كانت في الطبيعة السارية. فلابدٌ من تعلق الحكم بكلّ وجودٍ 
بنحو الاستغراق. 

وإِنْ كانت في بجموع الوجودات. فلا مناص عن تعلّق حكم شخصي 
بالجموع, كما عن بعض الحققين. 

ممنوعة كما عرفت. 

وفي هذا الفرض لو أراد المكلّف ارتكاب المشكوك فيه لا محالة يشكَّ في 
صدق أوّل الوجود عليه. ليكون حراماً. فيرجع فيه إلى البراءة. 

وأمّا القسم الشاني: وهو ما لو كان الحكم له تعلّقٌ بموضوع شخصي خارجي. 
كما في وجوب الصّلاة إلى القبلةء وحرمة الإفاضة من عرفات قبل الغروب 
يوم عرفة: 

فان كان الحكم إِيجابيَاً متعلّقاً جميع الوجودات _أو مجموعها _فالحكم فيه 
هو البراءة کا تقدّم. 

وإِنْ كان تحرهِيّاً متعلّقاً بصرف وجود الطبيعة. كان الحكم فيه هو البراءة, 
وكذلك إن كان متعلّقاً بجميع الوجودات. لمعلوميّة مبغوضيّة سائر الأفراد. والشكَّ 
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في مبغوضيّة هذا الفرد وإِنْ كان متعلّقاً بمجموع الوجودات. لكن برغم ذلك لا 
إشكال في جواز إيجاد بعض الأفراد المتيقنة فرديّتها للطبيعة مع ترك غيره. فضلاً 
عا هو مشكوك الفرديّة. 

وهل يجوز ارتكاب جميع الأفرادالمعلومة.وترك خصوص الفردالمشكوك فيه؟ 

أقول: الظاهر هو ذلك. لأنّ مرجع الشكٌ إلى الأقلّ والأكثر في الحرّمات على 
العكس في الواجبات» ويكون تعلّق التكليف بالأكثر ومبغوضيّته معلوماً ما لأنته 
المبغوض. أو لاشتاله عليه وتعلّقه بالأقلٌ مشكوكاً فيه. فيرجع فيه إلى البراءة, وقد 
أشار الشيخ الأعظم 4#" إلى ذلك في أواخر بحث الأقلّ والأكثر. 

وأمّا القسم الثالث: وهو ما كان الحكم فيه متعلقاًبما هو متعلّق بصرف وجود 
الطبيعة, كا في الوضوء بالماء, فإنّه متقوّمٌ بوجود الماء في الخارج بمقدار ما يكن أن 
يتوضّأ به. من غير فرق بين قلّته وكثرته, إلا من ناحية التوسعة والتضييق في مقام 
الامتئال. ولا يتصوّر ذلك في التحرييّات» إذ ما فيه المفسدة والمبغوضيّة: 

إِمًا أن تكون جميع الوجودات أو مجموعها. أو وجود واحدٍ من الوجودات. 

وعلى الأولين: كيفيّة ورود ال حكم معلومة. 

وعلى الأخير: لابدّ وأن ينبي عن جميع الوجودات,. لئلّا يوجد الطبيعة في 
الخارج؛ فإِنّ الإنزجار عن الطبيعة, لا يكون إلا بالانزجار عن كل فردٍ وترك 
جميع الأفراد. 

فتدبّر حى لا تخطئ وتقيس المقام بما ذكرناه في القسم الأوّل. 

وفي هذا الفرض إن شك في وجود الموضوع. يكون المرجع هو أصالة البراءة 
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وإِنْ شك في انطباق الموضوع الموجود حت على فردٍ كما لو علم بوجود الماء وشكٌ 
في أنّ المائع الخارجي المعيّن هل هو ماء أم لاء يكون المرجع قاعدة الاشتغال. 

هذا في كبرى المسألة. 

وأمًا الصغرئ: فإنّ في المثال خصوصيّة لا تجري البراءة فيه جرد الشكٌ في 
الموضوع خارجاً. وهي أن للوضوء بدلا وهو التيمّم. وقد أوجب اله تعالى 
الوضوء لواجد الماء. والتيمّم لفاقده. فلو شكٌ في وجود الماء فلا حالة بمحصل 
له العلم الإجمالي بوجوب الوضوء أو التيمّم. وهذا العلم الإجمالي مانم عن 
جريان البراءة. 

الهم إلا أن يُقال: إنّ موضوع وجوب الوضوء. هو الوجود الخاص للماء. أي 
الوجود المقدور. وهذا مسبوقٌ بالعدم. فيجري استصحاب العدم» ويحكم ببقائه. 
ويتر تب عليه عدم وجوب الوضوء» ووجوب التيمّم. وقد أشبعنا الكلام في ذلك. 
وفي النصوص الخاصّة الواردة في هذا الفرع في بحت التيمّم من كتابنا هذا. 

وأمًا القسم الرابع: وهو ما كان متعلّق ما تعلّق به الحكم مأخوذاً بنحو العموم 
الاستغراقي. بحيث كان الحكم ثابتاً لكل فردٍ من أفراد الطبيعة. 

فلا إشكال في أنّ المرجع في هذا القسم. فيا شك في انطباقه على موجود 
خارجيء كما لو شك في عالمية زيد بعد ورود: (أكرم العلماء). أو خمريّة مائع خاص 
بعد ورود: (لا تشرب الخمر). هو البراءة كما تقدّم. 

أقول: والكلام في أنّ منشأ ذلك هو أنّ انطباق متعلّق التكليف لا بد وأنْ 
يكون متحققاً في مرتبة سابقة على تعلّق الحكم به. فإذا وجب إكرام العا لابدٌ في 
الحكم بالوجوب. من كون الإكرام مصداقاً لطبيعي إكرام العالم في الرتبة السابقة, 
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فلو شّكَ في عالميّة زيدٍ. لا حالة يُشكَ في كون إكرامه إكراماً للعالم وعدمه. ومعه 
يُشكٌ في تعلّق الوجوب به. فيرجع إلى البراءة» أو أنّ فعليّة الحكم متوقفة على 
فعليّة موضوعه. ووجود الموضوع شرط لفعليّة الحكم. على ما هو الشأن في 

وعليه. فالشك في وجود الموضوع. يعود إلى الشك في وجود شرط فعليّة 
الحكم. الموجب لكون الشكٌ شكافي التكليف, أو هما معاً. والبحث عن تفصيله 
موكولٌ إلى محله. 

وأمَا القسم الخامس: وهو ما لو كان الحكم متعلّقاًبما له تعلق بالطبيعة السارية 
بنحو العموم الجموعي. 

أقول: يظهر حكمه تجا ذكر ناه في تعلّق الحكم بمجموع الأفراد من المتعلّق, وقد 
عرفت أنته في التكاليف الوجوبيّة يكون لزوم الإتيان بالأفراد ا معلومة معلوماًء 
ولزوم إتيان المشكوك فيه غير معلوم» فتجري فيه البراءة. 

وفي التحرييّات يكون الإتيان بغير المشكوك فيه مشكوك المبغوضيّة. فتجري 
فيه البراءة . 

إن هذه الأقسام التى ذكر ناهاكا تكون جارية في التكاليف النفسيّة. كذلك 
تكون جارية في التكاليف الضمنية أيضاً. 


aa 
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أقول: إذا عرفت هذه الأأمور. فاعلم: 

إن النبي عن الصّلاة في أجزاء ما لا يؤكل لحمه : 

إمَا أن يبق على ظاهره من مبغوضيّة الفعل. 

أو تحمل على الإرشاد إلى مطلوبيّة العدم» ودخله في غرض المولى. 

أمَا على الأوّل: فحيث أن متعلّق النهي له متعلّقٌ خارجي كل فيدور أمر 
الغبي عن الصّلاة فيا لا يؤكل بين أمرين: 

١‏ -إِمَا مانعيّة وقوعها في كلّ فردٍ. بحيث يكون كلّ فردٍ مانعاً مستقاً. 

؟ أو مانعيّة وقوعها في بجموع الوجودات. 

وعلى التقديرين, تجري البراءة كما عرفت في القسم الرابع والخامس. وإِنْ كان 
الأظهر هو الأوّل كما تقدّم في المقدّمة السادسة. 

وأمًا على الشاني: ومرجعه إلى مطلوبيّة كل عدم إِمَا مستقلاً أو في ضمن 
مطلوبية البقية كلها فيرجع في عدم ما شَاكَ في أنته من أفراد غير المأكول إلى 
البراءة على ما عرفت. 

نعم» إذا كان النهي عن الصّلاة في أجزاء ما لا يؤكل لحمه إرشاداً إلى أخذ 
عنوان في المأمور به. يتحقّق ذلك بمجرّد عدم وقوعها في غير المأكول أو ماهو 
ملازم له. سواءٌ أكان أمراً وجوديّاً أو عدميّا والمرجع حينئذٍ هو قاعدة الاشتغال 
من جهة رجوع الشاك حينئذٍ إلى الشك في الامتثال وعدمه. 

ولكن قد عرفت في المقدّمة السادسة أنته خلاف ظاهر الأدلة. فراجع.'"" 
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أقول: وبما ذ كر نا يندفع تعجب الحقّق النائيني ب من ذهاب المشهور إلى البراءة 
في الشبهات الموضوعيّة. وفي موارد دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيين. 
وإلى عدم الجواز في المقام, ويمكن أَنْ يكون وجه ذهابهم إلى عدم الجواز في المقام, 
بنائهم على اشتراط أن يكون لباس المصلي من غير المأكول. كا هو صريح عبارة 
العامة في السّاتر, إذ عليه أيضاً لا تكن البراءة, لأنته لا مجال لإحراز تحقّق 
الشرط بها. 

ولكن قد عرفت أنّ ظاهر الأدلّة مانعيّة غير المأكول. وعليه فتجري البراءة, 
ویکتق بها من غير فرق بين السّاتر وغيره» وبين ما عُلم كون الملبوس حيواناً أو 
غيره. وبين ما يكون مع الصلي من افتتاح الصّلاة وغيره. وبين ما يكون من قبيل 
اللباس وغيره. فإ الشكَ في جميع ذلك يرجع إلى الشكٌ في المانعيّة والمرجع فيه 
أصالة البراءة. 

وبالجملة: ظهر من مجموع ما ذكرناه أن الأظهر جواز الصّلاة في المشكوك 
كونه من غير المأكول. 
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وأمّا الخاتمة: ففي بيان أمرين: 

الأؤل: أنته قد ظهر من مطاوي ما حقّقناه مدارك سائر الأقوال وضعفهاء إلا 
أنته لا بأس بالاشارة إليها: 

أمَا مدرك القول الأوّل: وهو المنع مطلقاًء فوجهه عدم تاميّة الأدلّة الاجتهاديّة, 
وعدم جريان الأصول الموضوعيّة والحكديّة أو عدم فائدتهاء وقد عرفت الجواب 
عن ذلك. 

وأمًا مدرك القول الثاني: فهو الأدلّة الاجتهاديّة. وقد مر عدم تقاميّتها. 

وأمَّا مدرك القول الثالث: فمن الأصول الموضوعيّة. استصحاب العدم الأزلي. 
ومن الأصول الُكديّة أصالة البراءة. وأمّا سائر الوجوه فلا تخلو عن المناقشة. وقد 
عرفت أنتهما يان على القول بالمانعيّة. الذي هو الختار» دون الشرطيّة. 

وأمًا مدرك القول الرابع: فهو أنته يعتبر في اللّباس -زائداً على مانعيّة غير 
المأكول _وقوعها في غير ما لايو كل أي أنّ المستفاد من الأدلّةالشرطيّة في الّباس, 
والمانعيّة في غيره. وعليه فالأصول تكفي للقول بالجواز في غير اللّباس دونه. 

ولكن قد عرفت فساد المبيئ, وأنّ الأظهر هو المانعيّة مطلقاً. 

وأا مدرك القول الخامس:فهو أنّ المستفاد من موق ابن بكير المتقدّم, 
شرطيّة المأكوليّة على تقدير كونه حيوانيا وقد تقدّم أن المستفاد منه أيضاً المانعيّة 

وأمًا مدرك القول السادس: فهو استصحاب عدم كون الصّلاة في غير المأكول. 
وقد عرفت اختصاصه با يلبسه أو يقع عليه بعد الشروع في الصّلاة. 
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وأمَا مدرك القول السابع: فقد أشر نا إليه عند نقله. 
وأمّا مدرك القول الشامن: فهو البناء على الشرطيّة في خصوص اللسباس إذا 
جه 


وقوع الصّلاة في غير المأكول جهلاً أو نسياناً 

الأمر الثاني: بعد ما عرفت من أنّ جواز الصّلاة في اللّباس المشكوك فيه فا 
يكون جوازاً ظاهر بَا تعرف أنته لو انكشف المخلاف. ووقعت الصّلاة فا لايؤكل, 
فإنّ مقتضى القاعدة الأْوَليَّة لزوم الإعادة. وكذا الحال لو صَلى فيه نسياناً ولكن 
مقتضى حديث (لا عاد الصّلاة إلا من خمسة)''' صحة الصّلاة في الموردين. لما 
حمّقناه سابقاً من كتابنا هذاء أن الحديث كا يشمل الأجزاء والشرائط. كذلك 
يشمل الموانع» وأنته لا يختصٌ بالنّاسي. بل يشمل الجاهل غير المقضر أيضاً: 

أمَا الأوّل: فلأنٌ (لا تُعاد) استند إلى الصّلاة المركبة من الأمور الوجوديّة 
والعدميّة, ولم تقيّد بنقص شيءٍ خاص منهاء بل حُذف المتعلّق, وهو دليل العموم» 
و جود انق لذ بو بحن الا فين 

ودعوى: أنّ أل ما يلاحظ من المركّب المقيّد بالأمور الوجوديّة والعدميّة. هو 
نفس الأمور التي يلتئم منها الكلّ. وهو الأجزاءء, ثم يلاحظ تقيّدها بالأمور 
الوجوديّة. م بالأمور العدميّة. فرتبة الموانع متأخّرة عن مرتبة الأجزاء 
والشرائط. وعليه فبا أنّ المستثنى منه لا يكون في نفسه ظاهراً في العموم. والمتيقّن 
إرادة غير الموانع» فيقتصر على غيرها. 

مندفعة: بأنّ حذف المتعلّق دليلٌ العموم. وتقدّم رتبة الأجزاء والشرائط على 
الموانع في مرتبة الجعل والاعتبار, لا علاقة له جا تضمّنه الحديث من عدم البطلانء 
وهي في هذا الحكم جميعها في مرتبة واحدة. 

وأمًا الثاني: فلن عمدة ما قيل في وجه عدم شمول الحديث للجاهل أمران: 

أحدهما: أنّ ظاهر الصحيح الحكم بالصحّة الواقعيّة. ومقتضاها عدم كون 
المقروك معتبراً ولا يعقل تقيّد ما اعتبر في المأمور به بصورة العلم. 


)00 الفقيه: ج ١‏ / ۲۷۹ ح/8017, وسائل الشيعة: ج 7١5 / ٤‏ أبواب القبلة باب ٩‏ ح١(0111).‏ 


۳۹۲ فقه الصادق / ج1 


وفيه: إن الظاهر من الحديث ان ترك غير الخمسة لا يوجب البطلان. ولاينافي 
ذلك كونه حين العمل مأموراً بإتيان التامٌ. | 

ثانيهما:إنّ مورد الحديث ما إذا صم الأمر بالصّلاة الواجدة للمتروك. وهو إا 
يكون فما إذا لم يكن الأمر الأول باقياً فلا يشمل الجاهل. 

وفيه: إنّ مورد نف الإعادة, وإِنْ كان فما إذا أمكن الأمر بالإعادة. ولكن لا 
جا إذا أمكن ار ا رلا فا بل .رضت فيا إذا امك الا او 
إرشادياً إلى بقاء الأمر الأوّل. كما هو الشأن في أغلب موارد الأمر بالإعادة. بل 
الظاهر اختصاصه بالفرض الأخير. وعليه فيشمل الحديث صورة الجهل. وتمام 


الكلام في محلّه. 
أقول: ويشهد للصحّة في صورة الجهل -مضافا إلى ذلك -صحيح عبد ال رحمن. 
عن الإمام الصادق اكة: 


«عن الرّجل يُصلى وفي ثوبه عَذَّرة من إنسانٍ أو سور أو كلب. أَيُعيد صلاته؟ 

قال ا ِن كان لم يعلم فلا ُعیں» ١‏ 

وقال المحقّق النائيني :يجب الإعادة على الناسي. واستدلٌ له بقوله في 
ذيل موق ابن بكير: 1 

«لا قبل تلك الصّلاة حتی يُصلّيها في غيره تما أحل الله أكله»'". 

بدعوى أنته بعد الحكم بفساد الصّلاة الواقعة في غير المأكول, لا حالة يكون 
في مقام جعل حكم ثانوي للمصلي في غير المأكول ناسياًكان أو جاهلاً. فإنَ حمله 
على التأكيد خلاف الأصلء فتقع المعارضة بينه وبين حديث (لا تُعاد) في خصوص 
)١(‏ الكافي: ج 1١1/17‏ ح٠١‏ . وسائل الشيعة: ج1/ 470 أبواب لباس المُصلّي ب 4١‏ ح518(6]). 


(؟)كتاب الصّلاة للكاظمي: ج١‏ / ۲۵۹. 
(۳) الكافي: ج۳ / ۳۹۷ ح۱ . وسائل الشيعة: ج ٤‏ / 40 أبواب لباس المُصلّي ب۲ ح .)0۳٤٤(١‏ 


وقوع الصّلاة فى غير المأكول جهلاً أو نسياناً ۹۳ 


التاسي» بالعموم من وجه. إذ الحديث مختصٌ بالناسي. وعامٌ بالقياس إلى خصوص 
الوقوع في غير المأكول. والمو تق بالعكس, ولكن صحيح عبد الرحمن الدالٌ على 
عدم وجوب الإعادة إذا وقعت الصّلاة في غير المأكول جهلاً. يوجب اختصاص 
الموثق بالناسي, فيُخصّص حديث الا تعاد) به. وتكون النتيجة لزوم الإعادة لو 
صَل في غير المأكول نسياناً. 

ویرد عليه أوَلاً نه لوتمكون المونّق في مقام جعل حكم ثانوي, يكون أخصٌّ 
مطلقاً من الحديث. بناءً على ما عرفت من شمول الحديث للجاهل فيْقدٌ فيُقدَّم عليه. 
وصحيح عبد ال رحمن أخص من المو تق فيقدّم عليه. 

وثانياً لو سُلَّم كون النسبة عموماً من وجه. فإنّه لا وجه لتخصيص الموّق 
ولا بالصحيح. ثم ملاحظة النسبة بينه وبين الحديث إلا على القول بانقلاب 
النسبة. ولا نقول به. 

وثالثً إن كون ا حمل على التأكيد خلاف الأصل, إا هو فما إذاكان في نفسه 
ظاهراً في التأسيسء وفي المقام ليس كذلك. فإنّ قوله غ (لا قبل تلك...) لا يصح 
أَنْ يكون إشارة إلى الصّلاة الواقعة. لاستحالة انقلاب الشىء عا وقع عليه. بل 
الظاهر منه كونه إشارةً إلى الصّلاة ا أنتها واقعة في أجزاء الحيوان. فلا حالة لا 
يكون ظاهراً في كونه إنشاء لحكمٍ ثانوي, بل لابدٌ وأن يحمل على التأكيد. 

فتحصّل: أن الأظهر صحّة الصّلاة إذا وقعت في غير المأكول نسياناً أو جهلاً. 

هذا آخر ما أردنا إيراده في المقام. "١‏ 

OY 


(1) هنا نهاية ارسالة في اللباس المشكوك) و هي رسالة منفصلة عن كتاب «فقه الصادق» فرغ منها الصف 
دام ظله سنة ,١1787‏ ثم ادرجها في هذا الكتاب لعلاقتها بموضوع الكتاب. 


4 فقه الصادق / ج1 


ولا الحَريرالمحض للرّجال مع الاختيار. 


الصّلاة فى الحَرير 
( ولا ) تجوز الصّلاة في (الحرير المحض للرّجال مع الإختيار) ويِحرّم لبسه هم. 
أمّا الثانى: فؤ «المعتبر»''': عليه علماء الاسلام. وفى «الجواهر»'": عليه 
لي: فق «المعت ,سام وقي هر 
ويدل عليه:-مضافاً إل ذلك _جملةٌ من النصوص: 
منها: مرسلة ابن بكير. عن بعض أصحابناء عن أي عبد الله اا قال: 
«لا يلبس الرجل الحرير والدّيباج إلا في الحرب»'". 
ومنها: مو تق سماعة, قال: «سألتُ أبا عبد الله ب عن لباس الحرير والدّيباج؟ 
فقال: ما ف الحرب فلا بأس». 
ونحوههما غيرها!ة. 
وأمًا الأوَله فعن غير واحدٍ دعوى الإجماع عليه" وتدلّ عليه جملة 


.410// المعتبر: ج ؟‎ )١١ 

(۲) الجواهر: ج ٤‏ /۱۱۸. 

(۳) الكافي: ج٦‏ / 407 ح١‏ . وسائل الشيعة: ج ٤‏ / ۰۳۷۲ أبواب لباس المُصلّي ب ۱۲ ح۲(٤١٤0).‏ 

() الكافي: ج٦‏ / 4017 ح۲. وسائل الشيعة: ج ٠۳۷۲ / ٤‏ أبواب لباس المُصلّي ب ١١‏ ح۳(١١٤0).‏ 

(0) مثل ما رواه الصدوق عن أبي الجارود. عن أبي جعفر خ*: (ولا تلبس الحرير فيحرق الله جلدك يوم تلقاه)ء 
الفقية: ج ۱ / ۲٠۲ح .۷۷١‏ وسائل الشيعة: ج ٤‏ / ۳۸ أبواب لباس المُصلّي ب ١١ح .)0٤٠١(١‏ 

(1) كظاهر المحقّق في المعتبر: ج ۲ / ۸۷. وصريح العامة في التحرير: ج .٠۹١ / ١‏ والمحقق الكركي في جامع 
المقاصد: ج ۲ /۸۳. 


من النصوص: 

منها: صحيحة محمد بن عبد الجبّار. قال: «كتبث إلى أبي محمد اث اساله: هل 
يصلى في قلنسوةٍ عليها وَبَر ما لا يؤكل لحمه. أو تكّة حريرٍ حضء أو تكّة من 
وَبّر الأرانب؟ 

فكتب: لا تَحلٌ الصّلاة في الحرير المحض...الخ»'". 

ومنها: مكا تبته الأخرى إليه اب قال: «كتبتٌ إليه أسأله: هل يُصلى في قلنسوة 
حرير حضء أو قلنسوة ديباج؟ 

فكتب: لاحل الضّلاة في حر بر عض »۰ 

ومنها: مصحّح إسماعيل بن سعد. قال: «سألت أبا امسن ئة هل يُصلي 
الرّجل في ثوب أبريسم؟ فقال: لا»'". ونحوها غيرها. 

أقول: ولا يعارضها صحيح ابن بزيع الوارد فيه قوله: 

«سألث أبا الحسن ا عن الصّلاة في ثوب ديباج؟ فقال: مالم يكن فيه القا تيل 
فلا بأس»“. 

إذ المراد من (الدّيباج) فيه الحرير الممزوج بغيره. ويشهد له ذكْر الدّيباج في 
قبال الحرير في مكاتبة محمد ومرسلة ابن بكير. وموثقة سماعة المتقدّمة. 

ولو سُلَم أن المراد منه الحرير الحض. لابدٌ من طرحه. أو مله عل ما لا ينافي 
النصوص المتقدّمة؛ لإعراض الأصحاب عنه وموافقته للعامّة . 
)١‏ التهذيب: ج ۲۰۷/۲ ح۱۸. وسائل الشيعة: ج ٤‏ / ۳۷۷ أبواب لباس المُصلّي ب 1١ح‏ 6641(4). 
(1) الكافي: ج17 / ۳۹۹ح .٠١‏ وسائل الشيعة: ج ١18 / ٤‏ أبواب لباس المُصلّي ب١1ح؟0611(1).‏ 


(؟) الكافي: ج۳ / ٠4ح ١1١‏ وسائل الشيعة: ج ٤‏ / ۳۷ أبواب لباس المُصلّي ب١1١ح١(0411).‏ 
)٤(‏ التهذيب: ج۲ /۲۰۸ ح۲۳ . وسائل الشيعة: ج 77٠ / ٤‏ أبواب لباس المُصلَّي ب ١١ح .)0450(٠١‏ 


۲٦‏ فقه الصادق /ج 


ولا خف أنّ مقتضى إطلاق النصوص. عدم الفرق بين كون الحرير سا 
للعورة. وكون السّاتر غيره. فإئّها ظاهرة في مانعيّة ية لبس الحرير للصلاة مطلقاً. 

ودعوى' أنّ حرمة لبس الحرير في نفسه مانعة من أن يُفهم من النصوص 
الناهية عن الصّلاة في الحرير. منعٌ مغايرُ للمنع النائئ من حرمة الأبس من حيث 
هو فتكون الصّلاة في الحرير كالصّلاة في التوب المغصوب. فكما يفصّل فيه بين 
الشاتر وغيره. فيحكم في الأوّل بالبطلان دون الثاني. فكذلك لابدٌ من التفصيل 
في الحرير. 

مندفعة: بأنّ الغبي في هذه النصوص با أنته تعلّق بالصّلاة في الحرير على 
الإطلاق. فيستكشف منه أنته ليس من جهة حرمة ليسه. بل يكون إرشادا إلى 
اة لبشه 

أقول: إنّ الأظهر اختصاص المنع بما تت فيه الصّلاة, كا هو المنسوب 
إلى المشهور 0 

وعن جماعة كالمفيد'" والصدوق”* وابن الجنيد وغيرهم" عمومه لما لا تترّ 
فيه الضَّلاة منفرداً. 

واستدل له:بمكاتبتي محمد بن عبد الجبّار المتقدّمتين. وجوابه اث فيهما وإِنْ كان 
عامّاً إلا أنته لوقوعه عن السوًال عن خصوص مالا تتم فيه الصّلاة, يصبح نصّاً 


)١(‏ دعوى المحقق الهمداني: في مصباح الفقيه: ج 1١8/٠١‏ (ط.المؤسسة الجعفريّة). 

(۲) نسبه إلى المشهور المحدّث المجلسي في البحار: ج .55١7 ۸٠‏ والمحدّّث البحراني في الحدائق: ج ۷/ 1۷. 

(۳) المقنعة: ص .١6١‏ 

.8١ المقنع: ص‎ )٤( 

(٥)كابن‏ الجنيد. حكاه العامة في المختلف: ج ؟ / ۸۲. وأبو الصّلاح في الكافي في الفقه: ص .١5 ١‏ وسيّد المدارك 
فيها: ج ۲ / ۱۷۹. ۲۲۷. والمحدّث المجلسي في البحار: ج ۸۳ .11١/‏ وغيرهم. 


الصّلاة فى الحَرير ۹۷ 


فيه. ونحوهما مواق الساباطي: 

«سألته عن الوب يكون عَلَمُهُ ديباجاً؟ قال اثة: لا يُصلىِ فيه»”". 

ولكن لابدٌ من حمل هذه النصوص على الكراهة. جمعاً بينها وبين الخبر الذي 
رواه الحلبى عن أبي عبد الله ائة: 

كز مالا عو قاد ف رخ فا با اد نفل اكه 
الأبر يسممء والقلنسوة وال حف والرّنار'"' يكون في الشراويل ويُصلى فيه»'". 

والإشكال فيه بأنَ في طريقه أحمد بن هلال وهو ضعيفٌ, في غير حلّه. لاعتاد 
الأصحاب عليه. مضافاً إلى ما عن ابن الغضائري من أنته لم يتوقّف في ما يرويه 
عن ابن أبي عمير. والحسن بن حبوب. لأنه قد اعتمد على ككتابهما جل 
أصحاب الحديث. 

ودعوى: أن نصوص المنع ليست متعرّضة لخنصوص ما لا تتم فيه الصّلاة. كي 
يمكن حملها على الكراهة, بل جوابه نة فيها عام ويكون بياناً لمانعيّة لبس الحرير 
على الإطلاق, فلا يصح حمله على الكراهة. 

مندفعة أوَلا: ا تقدّم في بعض المباحث السابقة من أنّ الحرمة والكراهة 
خارجتان عن حرم المستعمل فيه. وأا هما تنقزعان من ترخيص المولى في فعل ما 
هى عنه وعدمه. فف المقام النبي في نصوص المنع استُعمل في معنى واحد. ولكن با 
أنته ورد في خصوص مالا تت فيه الصّلاة, دلَّ على الجواز. ولم يرد في غيره. 
١‏ التهذيب: ج۲ / ۳۷۲ح ۸۰. وسائل الشيعة: ج ٤‏ / ۳۹۹ أبواب لباس المُصلّي ب ١١‏ ح04۱۸(۸). 
(۲) قال المحدّث المجلسي في البحار: ج ۷۲ / £۲۹ :(الزنار) وزان التفاح. وهو ما على وسط النصارى 


والمجوس. وتزتروا شدّوا الرّنار على وسطهم. 
(۳) التهذيب: ج 7 / ۳۵۷ح ٠١‏ . وسائل الشيعة: ج ٤‏ / 77 أبواب لباس المُصلّي ب 4١ح .)044١(7‏ 


۲۹۸ فقه الصادق / ج1 


فيحكم بأنّ الصّلاة فيه مكروهة وفي غيره فاسدة. 

وثانياً: بأنته يكن حمل النبي في هذه النصوص على مطلق المرجوحيّة. غير 
المنافي لكراهة بعض أفراد العام وعدم جواز الآخر. غاية الأمر عدم الجواز في 
ذلك الفرد. لا يستفاد من هذه النصوص. و آنا يستفاد من الروايات الدالّة على عدم 
جواز الصّلاة في الوب ال حر ير» وهي وإِنْ كانت مطلقة شاملة لما لا تترّ فيه الصّلاة, 
إلا أنته ا أن شموها له نما يكون بنحو الإطلاق؛ وليست كهذه النصوص نضا فيه, 


فتقيّد برواية الحلبى. 


لبس الحرير فى حال الضّرورة ۲۹ 


ويجوز في الحرب. 


لبس الحرير في حال الضرورة 

( ويجوز ) لبش الخرير (فى الحرب) وعند الضرورة. 

أا الأول: فتدلٌ عليه -مضافاً إلى عدم الخلاف فيه بل عن غير واحر'" 
دعوى الإجماع عليه -جملةٌ من النصوص كمرسل ابن بُكير. وموّق سماعة 
بالمتقدّمين, ونحوهما غيرهما!". 

وعن المشهور: جواز الصّلاة فيه حينئذٍ اختياراً ولعلّه لدعوى التلازم بين 
ا لجوازين. أو أن حرمة لبس ذاتاً مانعة عن استفادة منع مغايرٍ للمنع النائئ من 
حرمة اللّبس من حيث هو. فعلى تقدير حليّته لا دليل على المنع عن الصّلاة فيه. 
ومقتضى الأصل جوازه. 

أقول: وفيهم| نظر: 

اما الثاني: فلا عرفت انفا. 

وأا الأول فلأنته دعوى بلا بيّنة ولا برهان. 

وإطلاق دليل الجواز. الشامل لحال الصّلاة. لا ينافي مانعيّته. فلا وجه 
للاستدلال به للصحّة. فالأقوئ هو المنع لإطلاق النصوص. 

وأمًا جواز لبسه في حال الضرورة: فيدلٌ عليه -مضافاً إلى الإجماع الحكىّ عن 


)١(‏ كالشهيد في الذكرى: ص ٠٤١١‏ . وظاهر السيّد العاملي في المدارك: ج7/ 174 . وصريح المحقق في المعتبر 
ج۲ /۸۸. 


(1) مثل رواية إسماعيل بن الفضل عن أبي عبد الله اء قال: (لا يصلح للرجل أن يلبس الحرير إلا في الحرب). 
الكافي: ج7 / 4017 ح 4 » وسائل الشيعة: ج 71/١7 ٤‏ أبواب لباس المُصلَّي ب ۱۲ ع .)0٤۲١(١‏ 


۷۰ فقه الصادق / ج1 


جماعة''' النصوص المشتملة على قوهم ل2: «كلّ ما عَلّب الله عليه فهو أوإن 
بالعُذر»'". وأنته «ما حَرّم الله شيئاً إل وقد أحلّه في حال الاضطرار»'". 

أقول: وأمًا الصّلاة فيه في هذه الحالة, فإنْ لم تكن الضرورة متحقّقة في حال 
الصّلاة, بأن تككّن من نزعه مقدار أن يُصلى ثم يلبسه. وكان له غيره تما يستر به 
عورته» فلا شبهة في المنع, وإلا فإنْ كانت الضرورة مستوعبة للوقت» صحَتُ 
صلاته معه. لأنتها لا تدع بحال, وإِنْلم تكن مستوعبة للوقت. ولكنّه لم يتمكدّن من 
نزعه مقدار أَنْ يُصلي في أوّل الوقت. فالأأقوئ عدم الصحّة, لأنته لا منشأ لتوهّم 
الصحّة. سوى حديث الرفع!*. 

ودعوى” قيام التلازم بين جواز لبسه. وجواز الصّلاة فيه. 

فاسدان: أمًا الثاني فلما عرفت آنفاً وأمّا الأول فلعدم تعلّق الاضطرار تعلق 
التكليف, لأنّ متعلّقه الطبيعي على نحو صرف الوجود. وما تعلّق به الاضطرار. 
وهو إيجاد المانع في الصّلاة في بعضٍ من الوقت. لا يكون متعلّقاً للتكليف. 

أقول:وممًا ذكرناه ظهر حكم ما لو أكره على لبسه. فلو صل فيه نسياناً صخت 
صلاته, لحديث (لا تعاد الصّلاة)”". 


(١)كالمحقّق‏ في المعتبر: ج ۲ / ۸۸. والعلامة في التذكرة: ج۲ / ٤۷۱‏ والمنتهى: ج ١‏ / ۲۲۸. والشهيد الأول في 
الذكرئ: ص .٠٤١‏ والشهيد الثاني في الروض: ص7 ١؟.‏ 

(1) الكافي: ج7/؟417 ح٠.‏ وسائل الشي الشيعة: ج۸ / ۲۵۹ أبواب قضاء الصلوات ب ۳ح ۳و۷و۸ و17 و7١‏ 
“مه .)٠١ 0951١6099٠١ ه460-٠١ 044-٠١‏ 

(۳) السرائر: ص - 06. وسائل الشيعة: ج۲ / 56١‏ أبواب الجتابة ب ۱۵ح .)۱۹٤۹-۱۹٤۸(۱۸-۱۷‏ 

.)۹۳۸۰(۲ الفقيه: ج ۱ / ۵۹ ح۱۳۲ . وسائل الشيعة: ج ۷ / ۲۹۳ أبواب قواطع الصّلاة بلالاح‎ )٤( 

(5) صاحب الدعوى هو المحدّث البحراني ن في الحدائق: ج۷ / .٩١‏ 

(1) الفقيه: ج ۱ / ۲۷۹ ح/807 , وسائل الشيعة: ج 7١١ / ٤‏ أبواب القبلة ب.4ح١(١014).‏ 


ليع الغرئز في ال او 4 ع ي اي بج ےج ا 
وللتساء. 


( و )يجوز لبسه (للنّساء) بلا خلافي. 

وعن غير واحد'": دعوى الإجماع عليه. 

وفي «الجواهر»'": إجماعاً أو ضرورة من المذهب. بل الدّين. 

وتشهد له جملة من النصوص"'", هذا في غير الصّلاة. 

وأماقها: قشب إل هور" المواز ايشا وعن الصبدوق " وأي 
الصاح" المنع, وتبعهما بعض متأخّري المتأخّري " أ وعن ماع" : التوقف 

واستدلٌ للمنع'"؛ 

١‏ -باطلاق بعض أدلة المانعيّة. كمكات, تبتي ابن عبد الجبّار المتقدّمتين وکو 
مورد السؤال فيه الفلنسوة التي هي من مختصّات ال جل لا يوت تقييد الجواب 
000 


(١)كالمحقّق‏ في المعتبر: ج ۲ / ۸۹. والعلامة في المنتهى: ج ١‏ /۲۲۸. 

(۲) جواهر الكلام: ج۱۱۹/۸. 

(۳) مثل رواية ابن بكير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله بذ يِه قال: (النساء ء يلبسن الحرير والدّيباج إلافي 
اللإحرام). وسائل الشيعة: ج ٤‏ / ۳۷۹ أبواب لباس المُصلّي ب ١١‏ ح17(١086).‏ 

)٤(‏ نسبه العلامة في المنتهى: ج .۲۲١ / ٤‏ والشهيد الأول في الذكرئ: ص 0 ١5‏ (ط.ق). والفاضل الهندي في كشف 
اللغام: ج ۳ /۲۱۹. 

(۵) الفقيه: ج۱ / ۲٠۳‏ . ذيل الخبر 41١‏ 

(1) حكاه الفاضل الآبي في كشف الرموز ١‏ ص78١.‏ 

(۷) كالأردبيلي في مجمع الفائدة: ج ۲ / ۸۲. والبهائي في الحبل المتين ص 180. 

(۸) المتوقف هو العلامة في المنتهى: ج ٤‏ / 511. 

(1) المحدّث البحراني:: في الحدائق: ج ۷/ 46. 


VY‏ فقه الصادق / ج1 


«يجوز للمرأة لبس الدّيباج والحرير في غير الصّلاة والإحرام»'". 

٣‏ وبمرسلة ابن بُكير. عن أبي عبد الله ائة: «النساء تلبس الحرير والدّيباج 
إلافى الإحرام»'". 

فإنها بضميمة ما دلَّ على أن ما تجوز الصّلاة فيه يجوز الإحرام فيه. تدلّ على 
عدم الجواز. 

أقول: وفي الجميع نظر: 

ما إطلاق الأدلة: فلأنته تعارضه مرسلة ابن بكير. حيث أنّ استثناء الإحرام 
فيها قرينة على إرادة الأعمَ من التكليف. والوضع في المستثنى منه والنسبة بينها 
وبين تلك النصوص عمومٌ من وجه. وحيثٌ أنّ دلالة كلّ منهما تكون بالإطلاق 
فيتساقطان'" معاً والمرجع إلى أصالة عدم المانعيّة. 

ودعوى: أنّ مقتضى التلازم بين الجواز في الصّلاة وفي الإحرام. بطلانالصّلاة, 
فلا دليل على الجواز كي يعارض ما دلَّ على المنع. 

مندفعة أوّلا: بأنّ النهى عن الإحرام حمولٌ على الكراهة, بقرينة ما دل على 
الحواز فيه. ١‏ 

وثاني بأنَ الدليل دل على أنّ ما تجورٌ الصّلاة فيه. يجوز فيه الإحرام» لا على 
أنّ ما لا يجوز فيه الإحرام لا تجوز فيه الصّلاة. فليكن هذا المورد بواسطة الدليل 
خارجاً عن تحت ذلك العموم. 

وأمًا خبر الجُعفى: فضعيفٌ السند. 

وأمًا ا عد يضر اك اق 

وبالجملة: فظهر أن الأقوئ هو الجواز. 
(۱) الخصال: ج ۲ / 0۸٥‏ . وسائل الشيعة: ج ٤‏ / ۳۸۰ أبواب لباس المُصلَّي ب7١ح0805(5).‏ 
(۲) الكافي: ج1 / ٤٥٤‏ ح۸. وسائل الشيعة: ج ٤‏ / ۳۷۹ أبواب لباس المُصلّي ب١٠‏ ح۳ .)0٤0١(‏ 
(۳) بل يرجع إلى أخبار الترجيح وهي تقتضي تقديم تلك النصوص للأشهريّة (من المؤلف). 


تنبيهات قماش الحرير ۳ 


وللركوب عليه والافتراش له. 


تنبيهات قماش الحرير 

التنبيه الأوّل:( و ) يجوز (للرّكوب عليه والإفتراش له) ونحوهما من سائر 
التصرّفات عدا اللبس كا هو المشهور. 

وعن المحقّق في «المعتبر ٠»‏ التردّد فيه. 

ويدل على الجواز: 

١_الأصل‏ بعد كون الأخبار الدالّة على الحرمة مختصّة باللبس. 

۲-هذا مضافاً إلى صحيح علي بن جعفر. قال: «سألت أبا ا محسن اا عن 
الفراش الحريرء ومثله من الدّيباج. والمصلى الحرير. هل يصلح للرّجل النوم عليه 
والتكاة والصّلاة؟ 

قال : يفترشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه»'". 

التنبيه الثاني: لا بأس با محمول من الحرير في الصّلاة وغيرها؛ لاختصاص 
أدلّة المع بالملبوس. 

ودعوى؛' "عدم جواز الصّلاة معه بناءً على عدم جوازهاء مع حمل مالا يوّكل 





لحمه. لانته من فضلاته. 

.۸۹/ ۲ المعتبر: ج‎ )١( 

(۲) مسائل علي بن جعفر ص ۱۸۰ . الكافي: ج7 / ٤۷۷‏ ح۸. وسائل الشيعة: ج ٤‏ / ۳۷۸ أبواب لباس المُصلّي 
ب۱۵ ح0(۱٤٤٥).‏ 


(؟) نسبها السيّد الحكيم 3 في المستمك (للبعض). المستمسك: ج ۵ /5/8. 


VE‏ فقه الصادق / ج1 


مندفعة: بأنّ ما دل على جواز الصّلاة في الوب المكفوف بالحرير. يدل على 
عدم البأس بحمله. 

التنبيه الثالث: لا بأس بالصّلاة في الحرير الممتزج بغيره. بلا خلافٍ فيه في 
الجملة. بل عن غير واحدٍ''' دعوى الإجماع عليه. 

وتدلّ عليه:_مضافاً إلى قرب دعوى عدم شمول الأدلّة له. للخروج بالمزج 
عن الخنلوص _جملةٌ من النصوص: 

منها: صحيحة أحمد بن حمّد بن أبي نصر. قال: «سأل ابن قياما أبا الحسن لذ 
عن التّوب الحم بالقرّ والقطن. وال أكثر من ع النصف. أيصلٌ فيه؟ قال9ة: لا 
بأس به قد كان لأبي الحسن جُبَات»'". 

ومنها: رواية إسماعيل بن الفضل. عن الإمام الصادقنظة: «في الوب يكون 
فيه الحرير؟ فقال92ة: إنْ كان فيه خلط فلا بأس»'”". 

ونحوهما غيرهما. 

ومقتضى إطلاق خبر إسماعيل. عدم الفرق في الخليط بين أن يكون قطنا أو 
كتّاناً أو يكون غيرهماء وما يظهر من بعض النصوص من الاختصاص بہماء كخبر 
عبيد بن زرارة» عن الإمام الصادق كه قال: 

«لا بأس بلباس القرّ إذا كان داه أو لحمته من قطن أو كتّان»!*. 

ونحوه غيره. حمل على إرادة المثال, لعدم كونها في مقام البيان من هذه الجهة, 
١١‏ كالمحقق في المعتبر: ج۲ / ۹٠‏ والعلامة في التذكرة: ج۲ / 74 . والمحقّق الكركي في جامع المقاصد 81. 
(۲) الكافي: ج7/ 406 ح١١.‏ وسائل الشيعة ران Ra‏ 


(۳) الكافي: ج7 / 400 ح ١15‏ . وسائل الشيعة: ج ٤‏ / 7/4 أبواب لباس المُصلّي ب۱۳ ح 0854(14). 
(؛) الكافي: ج / 405 ح ٠١‏ . وسائل الشيعة: ج ۳۷٤ / ٤‏ أبواب لباس المُصلّي ب۱۳ ح 08737(1). 


تنبيهات قماش الحرير Vo‏ 


وأا هي في مقام بيان التفصيل بين الحر ير ا حض وغيره» كما يظهر لمن تديّر فيها. 

اقب ارخ کیان بالا ی اقرب الكفوف باقر ی کا ي 
إلى المشعهور'". 

ويشهد به: 

١-مضافاً‏ إلى أن تقيبد الموضوع با مخلوص مانمٌ عن شمول الحكم لما نحن فيه. 

۲ -خبر يوسف بن إبراهيم, عن الإمام الصادق اي قال: «لا بأس بالثوب أنْ 
يكون سُداه وزرّه وعلمه حريراً وإغا كه الحرير المبهم للرّجال»'". 

"'-وخبره الآخر عنه :فی حديثُ: «لا یکره أَنْ يكون شدا الوب إبريسم. 
ولا زره ولا عَلّمه وما يكره المصمّت من الأبريسم للرّجال, ولا يكره للنساء»'". 

ودعوى: عدم ظهورهما في الصّلاة . 

مندفعة ولا بن مقتضى إطلاق نف البأس فيهم| شمو ها ها. 

وثانياً بأنتهما يفشران الحرير الحض الذي علقت عليه حُرمة اللّبس والصّلاة 
فيه في النصوص. فلا سبيل إلى توهّم اختصاصها بغير الصّلاة. 

والمخدشة في سندهما ججهالة أبي داود. في غير تحلّها. بعد كون الرّاوي عنه فيهم| 
صفوان. وهو من أصحاب الإجماع. 


واستدل للمنع“: 


(١)كماعن‏ المحقق النراقي في المستند: ج ۳١ ٠/6‏ وحكاهصاحب الجواهر عن جماعة, لاحظ الجواهر :ج۸ .٠۲۸/‏ 

() الفقيه: ج ۱ / 5714 ح۸۱۲ وسائل الشيعة: ج ۳۷١ / ٤‏ أبواب لباس المُصلّي ب ۱۳ ح0177(1). 

() الكافي: ج7 / ١٥٤ح ٥‏ . وسائل الشيعة: ج ٤‏ / ۳۷۹ أبواب لباس المُصلّي ب١٠‏ ح١(0614).‏ 

(؛) استدلٌ بالإطلاق السيّد العاملي في المدارك: ج۳ / .18١‏ واستدلٌ بخبر عمّار الفاضل الهندي في كشف اللّثام 
ج۳ /۲۲. 


۲۷۹ فقه الصادق / ج1 


١‏ -باطلاق النصوص. 

۲ -وبو تق عار عن الإمام الصادق اذ قال: «سألته عن الوب يكون عَلَّمه 
ديباجاً؟ قال: لا صل فيه»”". 

أقول: ولكن الأوّل قد عرفت ما فيه» والثاني وإِنْ كان ظاهراً في المنع إلا أنته 
يحمل على الكراهة, جمعاً بينه وبين ما دلّ على الجواز. 

والجمع بينهها بحمل ما دل على الجواز على غير حال الصّلاة. خلاف المشهور. 
بل لعلّه يلزم منه خرق الإجماع المركّب. مع أنته حينئذٍ لا يمكن الاعتاد عليه 
لإعراض المشهور عنه. وعليه فالأقوى هو الجواز. 

as 


)١(‏ التهذيب: ج۲ / ۳۷۲ح ۸۰. وسائل الشيعة: ج ٤‏ / ۹ أبواب لباس المُصلّي ب ۱۱ ح04۱۸(۸). 


ولافي المغصوب. 


الصّلاة في المغصوب 

( ولا ) تجورٌ الصّلاة (في) الوب (المغصوب)ء بلا خلافبٍ فيه في الجملة. بل عن 
غير واحدٍ''' دعوى الإجماع عليه. 

وحُكي عن الفضل بن شاذان'": القول بالجواز. 

وعن الحقّق ل في «المعتبر»'": التفصيل بين السّاتر وغيره. قال: (والأقرب 
أنته إِنْ كان سّتر به العورة أو شجد عليه أو قام فوقه. كانت الصّلاة باطلة, لأنّ 
جزء الصّلاة يكون منهيّاً عنه. وتبطل الصّلاة بفواته, أا إذا لم يكن كذلك لم تبطل, 
وكان كلبس خاتم مغصوب» انتهئ. 

وعن «الذکری»“ و«جامع المقاصد»» و«الروض»: أنته قوي. 

وعن «المدارك»": أنته معتمد. وهو الأأقوئ عندنا. 


(١)كالسيّد‏ المرتضى في الناصريّات: ص ١5‏ . والعلامة في المنتهى: ج ٤‏ / ۲۲۹. والتحرير: ج١‏ / ۹١‏ . والحلبي 
في العُنية: ص 11. 

(۲) الحاكي هو المحدّث المجلسي خث في البحار: ج ۸٠‏ / ۲۷۹ وأصل النسبة ما نقله الكليني نز عن الفضل بن 
شاذان في مقام الرّد على المخالفين في جواب من قاس صحة الطلاق في الحيض بصحَة العدّة مع خروج المعتدّة 
أو إخراجها من بيت زوجها. أنظر الكافي: ج47/7. ْ 

(؟) المعتبر: ج۲ /1۲. 

(؛)الذكرئ: ص85١.‏ 

(6) جامع المقاصد: ج ۲ / ۸۷. 

() الروض: ص٤۲۰.‏ 

(۷) مدارك الأحكام: ج 7 / ۱۷ 


با فقه الصادق /ج 


أقو ل: لنا في المقام دعويان: 

الأولى: أنته لا تصح الصّلاة في السّاتر المغصوب. 

الثانية:صحّتها في التّوب المغصوب غير السّاتر. 

أما الدفوى :الأول الوه افيا ما سحققناء في الأصول'" من أحند ق وارد 
اجتّاع الأمر والنهي: 

إن كان المأمور به والمنهيّ عنه عنوانين منطبقين على شىءٍ واحد ووجود 
فارد. وكان التركيب بينهم اتَحادِيَا فلا مناص عن القول بامتناع اجتاع الأمر 
والنهي» من غير فرق بين أَنْ يكون كلّ من متعلّق الأمر والنهي عنواناً انتزاعيّا, 
وكان منشاً انتزاعهم| شيءٌ واحد. أو يكون أحدهما انتزاعيّاً والآخر من العناوين 
المتأصّلة وكان هو منشأ انتزاع ذلك الأمر الانتزاعي, فحينئذٍ يقع التعارض بين 
إطلاق دليلي الأمر والنبي, ولابدٌ من تقديم أحدهماء فلو قدَّم الإطلاق في 
طرف النهي. خرج الجمع عن حيّز الأمر واقعاً وأصبح متمحّضاً في الحرمة, 
فلا يقع صحيحاً. 

وأمّا لو كان لكلّ منها وجودٌ مستقل منحارٌ عن الآخر. وكان التركيب بينهما 
استقلاليا فلابدٌ من القول بالجواز. بناءً على ما هو الصحيح من أن الحكم لا يسري 
عن متعلّقه إلى مقارناته. من غير فرتي بين أنْ يكون کل من متعلّقيهما من العناوين 
الذاتيئة. أو يكون أحدهما منها والآخر انتزاعيّا وكان منشأ انتزاعه غير ذلك 
العنوان الذَّات الذي هو متعلّق الآخر. فلا يكون حينئذٍ تعارضٌ بين دليلي الأمر 
والنبيء إذ لا مانع من كون أحدهما مأموراً به والآخر منهيّاً عنه. 


)١(‏ زبدة الأصول: ح۲ /77:: مبحث (جريان النزاع في جميع أنواع الأمر والنهي). 


الصّلاة فى المغصوب ۹ 


وتفصيل الكلام في كلّ واحدة من هذه الجهات موكولٌ إلى حلّه. 

وعلى هذاء فنقول في المقام:إنّ الشاتر إذاكان معصوي فنا أن السار قرط 
للصّلاة: فإنّ من الواضح أنّ التستّر بثوب الغير ولبسه تصرف فيه. فينطبق عليه 
عنوان الغصبيّة, فيتحد المأمور به والمنهيّ عنه وجوداً وحيث أن الإطلاق في 
طرف النهي شمولي» وفي طرف الأمر بدلي. فيّقدَّم إطلاق دليل النهي بناءً على ما هو 
الحقّ من تقدّم الشمولي على البدلي. فالصّلاة مع السّاتر المغصوب لا تنطبق عليها 
الطبيعة المامور بهاء فتقع فاسدة. 

فإن قلت: إن المأمور به يُغاير المنهيّ عنه في المقام» إذ الشرط هو المعنى المعبّر 
عنه باسم المصدر, والمنهيّ عنه المعنى المعبّر عنه بالمصدر. فتكون حال الصّلاة في 
السّاتر المغصوب. حال الصّلاة مع النظر إلى الأجنبيّة في أثنائها. 

قلت إن المعنى المعبّر عنه باسم المصدر. إا يكون متّحداً مع المعبّر عنه 
بالمصدر وجودا وخارجاء والفرق بينها إنما يكون بالاعتبار. وعليه فلا يعقل کون 
أحدهما مأموراً به والآخر منهيّاً عنه. 

ولا فرق فيا ذكرناه بين کون السّتر شر طا عباديّاً وكونه غير عبادي. 

وبالجملة: فما عن جملة من الفقهاء والحّقين''' من الحكم بالصحّة في المقام, 
معللاً بن السّتر لا يكون معتبراً في الصّلاة عبادة. فلا ينافي تحقّقه بالفعل الحرّم. 
وغايته حصول الإثم, ضعيفٌ. 

وأمًا الدعوى الشانية: فلأنته إذاكان التّوب غير السّاتر مغصوباً لا يلزم اتحاد 
١‏ كالسيّد العاملي في المدارك: ج ١‏ / 187, والمحدّث البحراني في الحدائق: ج۷ .٠١١/‏ والمحقّق السبزواري 


في الذخيرة: ج ۲ / 5514 والفاضل الهندي في كشف اللّثام: ج7 / .۲۲٠‏ والسيّد الطباطبائي في الرياض: 
ج175 
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المأمور به والمنهىّ عنه. إذ ما تعلق به النهي إا هو لبس التوب. وعدم كونه معتبراً 
في الصّلاة لا يحتاج إلى بيان» فلا يعقل أَنْ يكون موجباً لبطلانهاء لأنّ متعلّقه مغايد 
هاء فيكون حاله حال النظر إلى الأجنبيّة في أثناء الصّلاة. 

واستدل للبطلان في هذه الصورة أيضاً: 

١-بأنَ‏ الحركات المعتبرة في الصّلاة. كا لنهوض إلى القيام. والهويّ إلى الركوع 
والسّجود. تتحد مع المنهيَّ عنه. لانطباق عنوان الغصب عليهاء فتبطل الصّلاة من 
هذه الجهة". 

۲ -وبأنته مأمورٌ برد المغصوب إلى مالكه. وهو مضادٌ للصّلاة فيه. والأمر 
بالثيء يقتضي النبي عن ضدّه!". 

۳-وبخبر الجعقَ بل صحيحه -عن مولانا الصادق اظة: 

«لو أن الناس أخذوا ما أمرهم اله به. فأنفقوه فيا تهاهم عنه ما قبله. ولو 
أخذوا ما تهاهم الله عنه. فأنفقوه فما أمرهم الله تعالى به ما قبله منهم, حت يأخذوه 

؛-وبالخبر المروي في «تحف العقول» عن أمير المومنين اه في وصيّته لكميل: 

«ياكميل أنظر فيا تصلي وعلى ما تصلي» إِنْ لم يكن من وجهه وله 
فلا قبول»!2. 


)١(‏ اتدل به السيّد المرتضى في الناصريّات ص١‏ 7. والشيخ في الخلاف: ج .0٠١ / ١‏ والمحقّق في المعتبر: 
ج ۲/ 1۲. والعلامة في المنتهى: ج ١‏ / ۲۲۹. والتذكرة: ج١‏ /13. 

(1) استدلٌ به العلامة في التحرير: ج ۱۹١ / ١‏ . والتذكرة: ج۲ / ٤۷۷‏ . ونهاية الإحكام: ج ٠۳۷۸ / ١‏ والأردبيلي في 
مجمع الفائدة: ج ۲ / ۷۸و١٠‏ / 0۲١‏ . والمحقّق الكركي في جامع المقاصد: ج۲ / .4٠١‏ والسيّد العاملي في 
مفتاح الكرامة: ج 6 / 077 . والفاضل الهندي في كشف اللثام: ج ۲ / ۲۲۲. 

(۳) الفقيه: ج ۲ / لاه ح ۱٦۹٤‏ . وسائل الشيعة: ج ۵ / ۱۱۹ أبواب مكان المُصلي ب ۲ح .)1۰۸۷(١‏ 

.)1٠۰۸۸(۲ أبواب مكان المُصلي ب ۲ح‎ ۱٠۹ / ۵ وسائل الشيعة: ج‎ . ۱۷٤ تحف العقول ص‎ )٤( 
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أقول: وفي الجميع نظر: 

أمَا الأوّل: فلن هذه الحركات ليست معتبرة في الصّلاة. إذكلٌ من الركوع 
والسّجود والقيام اسم هيئة خاصّة حاصلة للجسمء باعتبار إضافة بعض أجزائه 
إلى بعض. فأدلّة وجوب الركوع والسّجود والقيام لا تدلّ على اعتبارها فيهاء ولم 
يدل دليلٌ على اعتبارها بأنفسها في الصّلاة, فا هو مأمورٌ به غير ما تبي عنه. 

نعم. يكون المنهيَ عنه مقدّمةَ لإيجاد المأمور به. ولكن حرمة المقدّمة لا تنافي 
وجوب ذي المقدّمة. وحصول الامتثال بإتيانه. كبا حُقّق في حلّه". 

هذا مضافاً إلى أنته لو سل كون الحركات المزبورة من أجزاء الصّلاة 
فلا وجه للالتزام باتحاد الما مور به والمنهيّ عنه. إذ بها أنّ بدن المصلي يباين التّوب 
المغصوب. والحركة التي تكون من أجزاء الصّلاة هي القائمة بالبدن. والتي تكون 
غصباً هي القائمة بالمغصوب. فلا يُعقل أن تكون إحداهما عين الأخرى. 

فإن قلت: إِنّهِ ولو سُلَّم كون الحركة الصلاتيّة غير الحركة الغصبيّة, إلا أنته لا 
وباق أن الأول علللناية رمي أن عله ارام ره فكو ال ك 
الصلاتيّة أيضاً حراماً. فعاد المحذور. 

قلت:إِنَ مخالفة التكليف الغيري, با أنتها لا تُوجب البُعد عن المولى. فلا مانع 
من التقرّب با هو متعلّق له. إلا بناءً على اعتبار الأمر في صحّة العبادة, فتديّر. 

وأمَا الثاني : فلها حققناه في حلّه'" من أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي 


عن ضذه. 


0 ١ زبدة الأصول: ج‎ )١( 
زبدة الأصول: ج۲ /08؟,. بحث: (اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن الضدّ العام).‎ )١ 
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وأمَّا خبر إسماعيل: فلأنَ غاية ما يدلّ عليه اعتبار الإباحة في القبول. لا في 
الأجزاء. هذا مضافاً إلى أن إنفاق اقي عق ا وو يفيل لين ای 
المغصوب في الصّلاة. 

وأمّا خبر «تحف العقول» فلأنته ضعيفٌ السند. مضافاً إلى أنه يدل على 
اعتبار الإباحة في القبول لا في الصحّة. 

وبالجملة: وا ذكرناه ظهر أن الأقوى صحَة الصّلاة في الحمول المغصوب. 

ثم إن ما اخترناه من البطلان, فما إذا كان السّاتر مغصوياً لا يختصّ بالعالم بل 
يشملٌ أيضاً الجاهل حكاً أو موضوعاً. إذ على القول بامتناع اجتاع الأمر والنبي. 
وتقديم جانب النهي. يخرج المجمع عن حيّز الأمر. ويكون متمحّضاً في الحرمة, 
ومعه لا وجه للإجتزاء به. 

وبذلك يندفع ماقيل''' من إِنْه لايعتبر فيصحة العبادة إل صدورهاعنداع 
القربة. وهو حاصلٌ في الجاهل, إذ قصد القربة بإتيان الحرّم. لايوجب اتصافه 
بالعباديّة. 

نعم. لو سي غصبيّة الّوب. فصلى فيه مضت صلاته. وكذا لو أكره على 
التصرّف في المغصوب. أو اضطر إليه. 

ما مع النسيان: فلعموم حديث (لا عاد الصّلاة)'". 

واستدلٌ جماعة من الحقّقين'" عليه بحديث (الرفع)!*. 
(1) قد يظهر أن القائل هو الشيخ صاحب الجواهر, في الجواهر: ج۸ / .۲۹٤‏ وحكى القول السيّد الحكيم ب في 

المستمسك بلفظ (قيل). المستمسك: ج ۵ / 5814. 


(۲) الفقيه: ج ١‏ 7 ح807. وسائل الشيعة: ج ۳٠۲ / ٤‏ أبواب القبلة ب ٩ح .)0۲٤١(١‏ 
(۳)كابن إدريس في السرائر: ج .۲۷١ / ١‏ والسيّد العاملي في المدارك: ج71 .١١5‏ 
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وفيه: إن النسيان إذا لم يكن مستوعباً للوقت. فطروّه لا يوجب ارتفاع الحكم 
عن متعلّقه. إذا ما طرأ عليه النسيان وهو الفرد لا حكم له. وما هو متعلّق الحكم 
وهو الطبيعي. لم يطرأ عليه النسيان. 

وأمّا لوكان مستوعباً للوقت. فغاية ما يدلّ عليه الحديث. رفع الحكم المتعلّق 
بالمركّب لا المانعيّة خاصّة. فوجوب الإتيان ببقيّة الأجزاء والشرائط يحتاح إلى 
دليل آخرء فالحديث لا يدل على صحّة الصّلاة مع النسيان. 

-عورة اکر اغا اک مضل بعل لتيل رن الوب 

١‏ فان كان الإكراه مستوعباً لتقام الوقت» فقتضى حديث الرفع عدم وجوب 
الصّلاة المقيّدة بعدم وقوعها في السّاتر المغصوب. ولا يدلّ على الأمر بالفاقدة لهذا 
القيد. لكنّه يدلّ عليه قوله!ة: «الصّلاة لا تسقط بحال»*. 

١‏ -وإِنْ لم يكن الإكراه مستوعباً للوقت» فلا ريب في ارتفاع حر مته النفسيّة, 
فحينئذٍ لا يبعدٌ الحكم بالصحّة أيضاً إذ اعتبار عدم كون الشاتر مغصوباً ليس 
للنهي الإرشادي. بل إا يكون الموجب له الحرمة, بناءً على أنّ المورد من موارد 
اجتاع الأمر والنهي» فإذا ارتفعت الحرمة بالإكراه. ارتفع اعتباره» وإلا كان التقييد 
بلا موجب. 

فإنْ قلت إن الإكراه إغا يوجبٌ سقوط الحرمة, وأمًا الملاك المقتضي للنهيء 


(4) الفقيه: ج ۱ / ۵۹ ح۱۳۲ . وسائل الشيعة: ج ۷ / ۲۹۳ أبواب قواطع الصّلاة ب ۳۷ح 4۳۸۰(۲). 

(0) الظاهر أنَ أل من ذكر هذا الحديث بهذا اللَفظ صاحب الجواهر (الجواهر: ج۷/ .)٤١۹‏ ويشبهه تعبير الشيخ 
(في مصباح المتهجّد ص :)٤‏ ولا يسقط عن هؤلاء الصّلاة بحال. وهو مستفادٌ بحسب الظاهر مما رواه زرارة -في 
الحائض -مضمراً: (أنتها لا تدع الصّلاة على حال). لاحظالكافي: ج٠‏ / مح ؛. وعن أبي عبد الله في 
وسائل الشيعة: ج۲ / ۳۷۲ أبواب الاستحاضة ب ١ح‏ 6 (55914). 
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فهو بات على حاله. فلا حالة يقع التزاحم بينه وبين ملاك الأمر. وحيث أنّ 
المفروض غلبة ملاك النبي. فلا يكن التقرّب يا يشتمل عليه. 

قلت:إِنّ الملاك الذي لا يؤثَّر في المبغوضيّة الفعليّة, ومعه يكون الفعل مورداً 
للترخيص. لا يكن أنْ يكون مانعاً عن تعلّق الأمر بالفعل, بعد فرض اشتاله في 
نفسه على الملاك اُلْرّم. فلا مانع من التقرب بذلك الفعل. 

هذاء مضافاً إلى ما ذكرناه في حله من أنته بعد سقوط التكليف. لا طريق لنا 
إلى كشف وجود الملاك. 

أقول: وبهذا ظهر وجهٌ آخر للحكم بصحّة الصّلاة مع نسيان غصبيّة التّوب. 
ولو لم يكن النسيان مستوعباً لوقت إذ مقتضى حديث الرفع حينئذٍ رفع الحرمة, 
فيسقط اعتبار التقييد. ويصح وقوع الفعل عبادة. 

وتا ذكرناه انقدح صحة الصّلاة مع الاضطرار إلى التصرّف في ا لمغصوب. فلا 
نعيد ما ذكرناه. 


الصّلاة في ما يستر ظهر القدم A0‏ 


ولافى ما بستر ظهر القدم» إذا لم يكن له ساق. 


الصّلاة في ما يستر ظهر القدم 
( و ) تسب إلى المشهور'": أنته ( لا) تجوز الصّلاة (في ما يَسثْر ظهر القَدَم إذا 
لم يكن له ساق)كالشمشك. 


وعن المصنّف ج في «المنتهى»'". وامحقّق والشهيد الثانتين''"' وغيرهم من 
أكابر الأصحاب”*: القول بالكراهة. 

وعن «البحار»'”: أنته الأشهر 

واستدل للمنع'": 

١‏ -بفعل النيّ اة وعمل الصحابة والتابعين. فإتهم لم يصلّوا في هذا النوع. 

"-وبما روي عن علي بن حمزة'"" من أنّ الصّلاة محظورة في النعل 
السّندي والشمشك'*. 





(1) نسبه إلى المشهور الشهيد الثاني في المسالك: ج١‏ / ٠١‏ ونسبه المحقّق الكركي إلى (كبراء الأصحاب) في 
جامع المقاصد: ج 7 .٠١5/‏ 

(۲) المنتهى: ج ٤‏ / ؟57. 

(۳) جامع المقاصد: ج ۲ .٠١7/‏ مسالك الأفهام: ج١ .١١١/‏ 

(؛) منهم الشيخ في المبسوط: ج ١‏ / 817 وابن حمزة في الوسيلة: ص ۸۸. ونسبه لأكتر المتأخّرين المحدّث 
البحراني في الحدائق: ج/1/ 110. 

(۵) بحار الأنوار: ج ۸۰ /31714. 

.47 / استدل به المحقّق في المعتبر: ج۲‎ )1١ 

(۷) راوي الحديث علي بن حمزة الطوسي تة. كما في وسائل الشيعة: ج٤‏ /418. ذيل حديث (0717) هو (وبما 
عن العلامة في المختلف وغيره عن ابن حمزة أنته روي أنّ الصّلاة...). 

(۸) الوسيلة: ص ۸۸. وسائل الشيعة: ج 4 7 أبواب لباس المُصلّي ب ۳۸ ح1۱۷(۷). 
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٠"‏ وبخبر سيف بن عُميرة: «لا يُصلى على جنازةٍ بحذاء. فإنّ صلاة الجنازة 
أوسع من غيرها»'". 

أقول: وفي الجميع نظر: 

أمّا عدم فعل النيئ ل والصحابة فلو سُلَّم فلعلّه لعدم تعارفه عندهم, مضافاً 
إلى أنته لا دليل على عدم جواز الصّلاة فيا م يُصلّ النين يك فيه. 

والنبويّ: «صَلّوا کا رأيتموني أصلَي»'"' لا يشمل المورد. مالم يحرز کون تركه 
له قا كان لأجل كونه دخيلاً في الصّلاة. 

والمرسلة: مضافاً إلى ضعف سندهاء يحتمل أنْ يكون المنع فيها خصو صيَةٍ فيا 
ذكر في موردهاء وهي عدم القكّن من وضع الإبهامين على الأرض أو غيره. 

وخبر سيف: مضافاً إلى ضعف سنده. ل يُعمل به في مورده» فلا وجه للتعدّي 
عنه. مع أن الحذاء على ما عن «مجمع البحرين» هو النعل الذي دلت على جواز 
الصّلاة فيه نصوصٌ مستفيضة. بل يظهر من بعضها استحباب الصّلاة فيه: كصحيح 
معاوية, قال: 

«رأيث أبا عبد اله ايلي في نعليه غير مرَةٍ ولم أره يفزعها قط»'". 

وصحيح عبد ال رحمن. عن أبي عبد الهاثة: «إذا صلّيت فصل في نعليك إذا 
كانت طاهرة» فإنٌ ذلك من السنّة»!*. ونحوهما غيرهما"”. 


(۱) الكافي: ج 177/17 ح۲. وسائل الشيعة: ج۳ / ۱۱۸ أبواب لباس المُصلّي ب1؟ ح۱ (۳۱۸۳). 

(؟) عوالي اللآلي: ج ۱۹۷/۱ ح ۰۸و۳ / ٥‏ ح۷1 وسنن الدارقطني: ج ۱/ ۲۸۰. 

(۳) التهذيب: ج۲ / ۲ ح٤۱۲‏ وسائل الشيعة: ج ٤۲۵ / ٤‏ أبواب لباس المُصلّي ب ۳۷ح .)01٠ 0(٤‏ 

.)01۰۲(۱ أبواب لباس المُصلّي ب ۳۷ح‎ ٤۲١ / ٤ وسائل الشيعة: ج‎ . ٠١۹۹ح‎ ٥1۸ / ۱ الفقيه: ج‎ )٤( 

(6) كصحيحة علي بن مهزيار. قال: (رأيت أبا جعفر 24 صَلّى حين زالت الشمس يوم التروية ست ركعات خلف 


4 


الصّلاة فى ما يستر ظهر القدم 0 


فتحصّل: أنته لا دليل على المنع. ومقتضى الأصل هو الجواز. ويؤيّده التوقيع 
المرويّ عن «الاحتجاج»: «أنّ محمد بن عبد الله كتب إليهائة يسأله هل يجوز 
للّجل أن يُصلي وفي رجليه بطيط لا يُغطّي الكعبين أم لا جوز؟ فكتب اا في 
الجواب: جائ 
والبطيط على ما فُسّر: رأس الف بلا ساق" 
والنتيجة: ما ذكرناه ظهر أنته لا دليل على الكراهة أيضأكا لا يخق. 
جه 


+ المقام. وعليه نعلاه لم ينزعهما). التهذيب: ج ۲ / 777 ح7١17.,‏ ووسائل الشيعة: 4 ص 477 أبواب لباس المُصلّي 
ب/ااح0101/(7) وغيرها في نفس الباب. 

(۱) الاحتجاج: ج ؟ / 187 . وسائل الشيعة: ج ؛ / ٤۲۷‏ أبواب لباس المُصلّي ب78ح 1 (0114). 

(۲) ذكر تفسيره الشيخ الخُرَجْة في ذيل نفس الخبر المزبور. 


YAR‏ فقه الصادق / ج53 


ويكره فى الثياب السو د» إلا العمامة والخف. 


مايُكره من الثياب 
( ويكره ) الصّلاة (فى الثياب السود إلا العمامة والخُفٌ) والكساء. ومنه العباء 
كاهو المشهور. 


وعن غير واحدٍ دعوى الإجماع عليه . 


وتشهد به: 
١-مرسلة‏ الکلینی ‏ روى: «لا تُصلّ فى ثوب أسود. فأمًا الكساء أو الف 
أو العمامة فلا بأس»". 


۲ -ومفهوم التعليل الوارد في القلنسوة, فها رواه في «الكافي» عن محسن. عن 


من ذ كره. عن الصادق إاثلا: 
«قال: قلت له: الي في القلنسوة السوداء؟ فقال0ة: لا صل فيها فإنها لباس 
أهل التاں”. 


إذ الثياب السود من لتاس أهل التار كا تشهد به جملةٌ من النتصوص. 


.۲٤۳/ ٤ والعلامة في المنتهى: ج‎ 1٤ / كالشيخ في الخلاف: ج١/007. وظاهر المحقّق في المعتبر: ج۲‎ )١( 


(۲) الكافي: ج 1١7/17‏ ح٤۲.‏ وسائل الشيعة: ج ٤‏ / 87 أبواب لباس المُصلّي ب۹٠‏ ح0614(7). 
(۳) الكافي: ج۳ / ١7‏ 4 ح -7. وسائل الشيعة: ج ٤‏ / ۳۸۹ أبواب لباس المُصلّي ب ١؟‏ ح١(١۷٤0).‏ 


ما يُكره من الثياب ê‏ 
وأن يأنزر فوق القميص. و أن يستصحب الحد يد ظاهراً. 


( و ) كذا يكره (أن يأتزر فوق القميص) كما عن المشهور"" لمو تق أبي بصير 
المرويّ عن «الكافي». عن الصادق اثة: 

«لا ينبغي ان تنوشّح بإزار فوق القميص. وأنت تصليء ولا تقزر بإزار فوق 
القميص إذا أنتَ صليت» فإنّه من زى الجاهليّة»'". 

وظاهره وإن كان المنع. إل أنته يحمل على الكراهة جمعاً بينه وبين ما دل على 
الجواز. كصحيح ابن بزيع : 

«قلت للرضاائة: اشد الإزار والمنديل فوق قيصي في الصّلاة؟ قال: 


1 )۳( 
لاباس به» . 


( و ) كذا يكره (أن يستصحب الحديد ظاهراً)كا عن المشهور“. 

وعن ظاهر الكليني'”, والصندوق”. والشيخ ف «النهاية»!" 0 وابن 
س ا 
البرّاج”*: المنع. 

وتشهد به: جملة من النصوص: 


.119 / نسبه إلى المشهور المحدّث البحراني في الحدائق: ج۷‎ )١ 

(۲) الکافي: ج۳ / ۲۹۰ ح۷. وسائل الشيعة: ج ٤‏ / 710 أبواب لباس المُصلّي ب ۲٤‏ ح١(0001).‏ 
() التهذيب: ج۲ / ١۲۱ح ٥۰‏ . وسائل الشيعة: ج ٤‏ / ۳۹۷ أبواب لباس المُصلّي ب ٤۲ح .)٥ ١۰۸(٥‏ 
)٤(‏ نسبه المحدّث البحراني إلى المشهور. الحدائق: ج۷ / .٠٤١‏ 

(0) الكافي: ج۳ .٤۰۰/‏ 

(1) المقنع: ص ۸۳. 

() النهاية: 44. 

)^( المهذّب: ج ١‏ ا 


4۰ فقه الصادق / ج1 


منها: خبر موسى بن أكيل الفيري. عن الصادق في الحديد: «أنته حُلية 
أهل النّار. قال: وجّعِل الحديد في الدَّنيا زينة الجنّ والشياطين, فيُحرَم على الرّجل 
المسلم أن يلبسه في الصّلاة... 

إلى أن قال: لا بأس بالسكين والمنطقة للمسافر في وقت ضرورة. وكذلك 
المفتاح إذا خاف الضيعة والنسيان, ولا بأس بالشيف وكلّ آلة السلاح في الحرب. 
وفي غير ذلك لا يجوز الصّلاة في شيء من الحديد. لأنته نجس ممسوخ»'". 

وقريب منه غيره'". 

أقول: لكن لابدٌ من مل هذهالنصوص على الكراهة.للأخبارالدالّتعلى الجواز: 

منها: صحيح ابن سنان» عن الإمام الصادق اكة: «وإن كان معه سيف وليس 
معه ثوبء فليتقلّد السيف ويّصل قائمأ'". 

ومنها: خبر وهب. عن جعفر, عن أبيهه: «أنّ عليّاًائةِ قال: السيف بمنزلة 
الرداء صلي فيه مالم تر فيه دماً». 

ومنها: مكاتبة ا لحميري إلى صاحب الزمان ب وفيها: 

«وسأله عن الرّجل يُصلٍ وف كُمّه أو سراويله سكين أو مفتاح حديد. هل 
يجوز ذلك؟ فكتب في الجواب: جائز»!”". 
)١(‏ التهذيب: ج ۲ / ۲۲۷ ح1١٠,‏ وسائل الشيعة: ج 4 7 أبواب لباس المُصلّي ب 5 ح0087(7). 
(۲) كموتقة عمّار الساباطي عن أبي عبد الله ج: (في الرّجل يُصلّي وعليه خاتم من حديد؟ قال: لاء ولا يتختّم به 

الرّجل, لأنته من لباس أهل التار). التهذيب: ج ۲ / ۳۷۲ح ۸٠‏ وسائل الشيعة: ج 1٠۸ / ٤‏ أبواب لباس المُصلّي 
ب ۳۲ح 6 (0086) وغيره من نفس الباب. 

(۳) التهذيب: ج۲ / ۳۱۹ ح۱٩‏ . وسائل الشيعة: ج ٤‏ / 107 أبواب لباس المُصلّي ب ٥٣‏ ح01915(5). 


)٤(‏ الفقيه: ج ۱ / ۲٤۹‏ ح۷0۸ وسائل الشيعة: ج 4 / ٤۸‏ أبواب لباس المُصلَّي بلاه ح؟(0017). 
(0) الاحتجاج: ج ۲ / 4/487 ح۱۷. وسائل الشيعة: ج 5 / ٤۲۰‏ أبواب لباس المُصلّي ب اح .)0091(1١‏ 


ما يّكره من الثياب ۱ 


ونحوها غيرها"". 

ودعو" :أن الجمع بين الطائفتن. يقتضي حمل نصوص المنع على الحديد 
البارز. ونصوص الجواز على غيره. كما يشهد به مرسل الكليني #: «روي إذا كان 
المفتاح في غلافيٍ فلا بأس». 

وما سبق ذكره عن «التهذيب»: من الخبر المرويّ عن عّار: 

«إنّ الحديد إذاكان في غلافيٍ فلا بأس»'". 

مندفعة: بأنته لا يكن حمل اخبار الجواز كخبر وهب على ما إذا كان الحديد 
مستوراً إذ تغميد السيف لا يوجبُ ستر ما على المد وعلى قائمة اليف 
من الحديد. 

هذا مضافاً إلى إباء أخبار المنع عن هذا الحمل. إذ الغالب في السكين والمفتاح 
ونحوهما كونها مستورة, ولا قل من کون السّتر سهلاً. 

وعليه. فلو كان السّتر موجباً لرفع المنع. لم يكن وجه لقصر الجواز في خبر 
موسى على وقت الضرورة. 


)١(‏ كخبر علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله نا الوارد في التهذيب: ج۲ /778ح17. ووسائل الشيعة: ج 
7 ابواب لباس المُصلي ب 06 ح7(5١87).‏ 

(؟) قال السيّد العاملي عة في المدارك: ج۳ / ١٠؟:‏ (وكراهة استصحاب الحديد البارز في الصّلاة. قول أكثر 
الأصحاب. وقال الشيخ 5 في النهاية: ولا يجوز الصّلاة إذاكان مع الإنسان شي٤‏ من الحديد مشتهر مثل السكّين 
والسيف. وإن كان في غمد فلا بأس بذلك). (النهاية: ص18). 

١؟)‏ التهذيب: ج۲ / ۲۲۷. ذيل حديث النميري المتقدّم آنفاً. 


4۲ فقه الصادق / ج5 


واللّنام. 


( و )كذا يكره للّجل (اللثام) وهو يُصلي ىا هو المشهور'". 
وعن «الخلاف»": دعوى الإجماع عليه. 


ويشهد به:صحیح ابن مسلم: «قلثُ لأبي جعفرافة: بصي الرجل وهو 
متلكّم؟ فقال: أمّا على الأرض فلا وأمًا على الدابّة فلا بأس»'". 
أقول: وظاهره وإِنْ كان المنع. إلا أنته يبحمل على الكراهة, لمو تق سماعة: 
«سألتٌ أبا عبد الله اة عن الرّجل يُصَلَى ويقرأً القرآن وهو متللم ؟ فقال: 
1 )£( 
لاباس» . 


: ۰ )0( 
ونحوه عبره . 


(1) نسبه إلى المشهور الفاضل الهندي في كشف اللّثام: ج۳ / .٠٠١‏ والشهيد الثاني في الروض: ج؟ / 05714 
والعاملي في المدارك: ج۲۰۷/۳. 

(۲) الخلاف: ج١‏ /0۰۸. 

(۳) الكافي: ج ٤۰۸/۳‏ ح۱ وسائل الشيعة: ج ٤۲۲ / ٤‏ أبواب لباس المُصلّي ب ۵٣ح۱‏ (00۹0). 

.)0 0۹۹(۵ أبواب لباس العرب ب ۲۵ح‎ ٤۲۳ / ٤ التهذيب: ج۲ / ۲۲۹ح ۱۰۹. وسائل الشيعة: ج‎ )٤( 

(0) كصحيحة الحلبي. قال: «سألت أبا عبد الله ة: هل يقرأ الّجل في صلاته وثوبه على فيه؟ فقال: لا بأس بذلك 
إذا سمع الهمهمة». التهذيب: ج۲ / ۲۲۹ ح١١1.‏ وسائل الشيعة: ج ٤۲۳ / ٤‏ أبواب لباس المُصلَّي ب ۵٣ح۲‏ 
.)٥0۹71(‏ وغيرها في نفس الباب. 


ما يُكره من الثياب 4۳ 
وفى القباء المشدودة فى غير الحَرب» واشتمال الصّماء. 


( و )تسب إلى المشهور'': القول بكراهة الصّلاة (فى القباء المشدود فى غير 
الحرب) ولم نجد له مستنداً. ١ ١‏ 

قال المصنّف يأ في «التذكرة»'": (قال الشيخ: ذكره علي بن الحسين بن بابويه. 
وسمعناه من الشيوخ مذاكرةً. ولم أجد به خبراً مسنداً)'". 

( و )كذا يُكرّه (اشتمال الصماء) في الصّلاة. بلا خلافٍ ظاهر. بل عن غير 
وا "تقو الإجماع ل 2 

واستدل له: بصحيح زرارة عن الإمام الباقر!#ة: «إيّاك والتحاف الضّماء. قلت: 
وما التحاف الصّماء؟ قال: أن تُدخل التوب من تحت جناحك. فتجعله على منكب 


)0( 
واحد» . 


م . 5 )3( 
ونحوه مرفوع قاسم بن سلام . 
ولكن غاية ما يدلان عليه كراهة الضّهاء في نفسه. لا كراهته في الصّلاة. 


)١١‏ نسبه إلى المشهور الشهيد الأول في البيان ص5؟١.‏ والشهيد الثاني في الروضة: ج١‏ / 577 , والسيّد العاملي 
في المدارك: ج ۲۰۸/۳. 

(۲) تذكرة الفقهاء: ج ۲ / 0۰۷ . 

(۳) التهذيب: ج۲ / ۲۳۲. ذيل ح .٠١١‏ وقد ذكر المحدّث المجلسي بعد نقله لكلام الشيخ: (قلت: قد روى العامة 
أنَّ النبي # قال: (لا يُصلّي أحدكم وهو محرّم). وهو كناية عن شد الوسط). فراجع البحار: ج ۸۰ .۲١۸/‏ 

)٤(‏ كالمحقّق في المعتبر: ج۲ /11. والعلامة في التذكرة: ج۲ / 507. ونهاية الإحكام: ج١‏ / ۳۸۷ والمحقّق 
الكركي في جامع المقاصد: ج ۲ .٠١8/‏ والشهيد الثاني في الروض: ج؟ /0511. 

() الكافي: ج۳ / ٤۳۹ح ٤‏ وسائل الشيعة: ج ٤‏ / 715 أبواب لباس المُصلّي ب ۲٠١‏ ح١(0011).‏ 

(1) الصدوق في معاني الأخبار عن محمّد بن هارون الزنجاني. عن علي بن عبد العزيز. عن القاسم بن سلام. رقعه 
عن النبي يي (أنته نهى عن لبستين: اشتمال الصّماء. وأن يحتبي الرّجل بثوب ليس بين فرجه وبين السماء 
شيء. قال: وقال الصادق إظة: التحاف الصّماء هو أن يُدخل الرّجل رداءه تحت إبطه. ثم يجعل طرفيه على 
منكبٍ واحد). معاني الأخبار ص١58,‏ وسائل الشيعة: ج؛ / 4٠١‏ أبواب لباس المُصلّي ب٠۲‏ ح 0و7 


.oor\و00۰)‎ 


ويُشترط فى التّوب الطهارة إلاماعُفى عنه مما تقدّمء واليلك أو حكمه. 


( ويشترط في الوب ) أي مطلق ما بُصلى فيه. لا خصوص الساتر (الطهارة إل 
ما غفي عنه مما تقدّم) في كتاب الطهارة, وقد تقدّم فيه تفصيل ذلك. 

(و) أيضاً يُسترط في الّاتر (الهلك أو) ما في (حكمه) وهو الإذن في التصرّف 
فيه. ولو في خصوص الصّلاة تمن بيده ذلك. وهو : 

تارة: يكون بعوض كالإجارة. 

وار يكو ا اة ميك ا ری واا 

والوجه في اعتبار هذا القيد. ما ذكرناه من فساد الصّلاة في الشاتر 
المغصوب'". ومنه تظهر المساحة في التعبير عن اعتبار هذا القيد باشتراط الك أو 
مافي حكمه. إذ مقتضى الدليل مانعيّة وقوع الصّلاة في السّاتر المغصوب. لاشرطيّة 
وقوعها في غيره. 


)١(‏ تقدّم الحديث عن السّاتر المغصوب. راجع بحث (الصّلاة في المغصوب). 


تحديدالعورة 40 


5 1 0 
وعورة الرّجل قبله ودبره. 


تحديد العورة 


ثم إه بعد ما عرفت من وجوب ستر العورة في الصّلاةء يقع الكلام في 


بيان حدّها. 
فأقول : الأقوى تبعاً لأكابر المحقّقين من الفقهاء'" : أن ( عورة الرّجل قُبْله 
وذبره )» ويشهد به: 


١-مرسل‏ الواسطي. عن أبي الحسن ا ا: «العورة عورتان: اقب والدّبّرء 
والدّبر مستورٌ بالاليتين, فإذا سََرتَ القضيب والبيضتين. فقد سرت العورة»'". 

١‏ -ومرسلة «الكافى»: «فأمًا الدّبر فقد سَتّره الاليتان, وأمّا القُبْل 
e‏ ۳ م 
فاستره بيدك» ١‏ 

"- وخبر الميئمي. عن حمّد بن حكيم. قال: «لا أعلمه إلا قال: رأيث أبا 
عبدالله يه أو من رآه متجرّداً وعلى عورته توب وقال: إن الفخذ ليست 

(ENA 

من العورة» . 

٤‏ -ومرسل «الفقيه»: «إنه اکان يطلى عاتته وما یلهاء 5 يلف إزاره على 
طرف إحليلهء ويدعو تيم الام فيطل سائر سين 


.٩ / والجلّي في السرائر: ج١ / 510 والمحقّق في المعتبر: ج۲‎ .۳۹۸ / ١ إختاره الشيخ في الخلاف: ج‎ )١( 
.510 / 4 والعلامة في المنتهى: ج‎ 

(1) الكافي: ج1 / ۵۰۱ ح۲۱. وسائل الشيعة: ج؟ / 4" أبواب آداب الحمّام ب ٤‏ ح1501(1). 

(؟) الكافي: ج7/٠50‏ ح57. وسائل الشيعة: ج۲ / 74أبواب آداب الحمّام ب 4ح .)۱٤۰۲(۳‏ 

(4) التهذيب: ج١‏ / 3774 ح۸. وسائل الشيعة: ج۲ / 4" أبواب آداب الحمّام ب 4 ح .)١15 ٠0١‏ 

(6) الفقيه: ج١‏ / ۱۱۷ح .10٠‏ وسائل الشيعة: ج ؟ / 1۸ أبواب آداب الحمّام ب الاح 16014(7). 


۹ فقه الصادق / ج1 


وقريب منها غيرها'". 

وعن الحقّق الكركي'": إلحاق العجان بهماء ولكن لا دليل له. 

وقال القاضى ": 1 العورة من التّرة إلى الو كبة. 

و استدل له: 

١-بخبر‏ بشير النبّال. قال: «سألت أبا جعفر ا عن الحّام؟ 

قال: تريد الحّام؟ قلت: نعم» فأمر بإسخان الماء. ثم دخل فاتّزر بإزارٍ وغَطَى 
ركبتيه وشسرٌّته, م أمر صاحب الحّام فَطَلى ما كان خارجه من الإزار, ثم قال: 
أخرج عبّي, ثم طَلى هو ما تحته بيده. م قال: هكذا فافعل»!*. 

"-وخبر الحسين بن علوان. عن جعفر. عن أبيه5: 

«إذا زوّجالرَجِلأَمَتَهُ فلاينظر نإ ْعورتهاء والعورة ما بين الشّرةوالوُكبة»'*. 

*"'_وخبر «المخصال» عن أمير المؤمنين321: «ليس للرجل أن يكشف ثيابه 
عن فخذه ويجلس بين قوم»'". 

أقول: ولكن خبر بشير لعدم دلالته على تحديد العورة. لا ينافي النصوص 
المتقدّمة, وعليه فالأمر فيه يبحمل على الاستحباب, للإجماع على عدم وجوب سقر 
ىء زائداً على العورة, وبذلك يظهر ما في خبر «الخنصال». مضافاً إلى إشعاره 
بنفسه بإرادة الكراهة. 


(1) كخبر بشير النبّال عن الإمام أبي جعفر يد راجع الكافي: ج٦‏ / 001 ح۲۲ ووسائل الشيعة: ج۲ / ٠١‏ أبواب 
آداب الحمّام ح١(4١1١).‏ 

(۲) حكاه صاحب الجواهر عن حاشية الإرشاد للكركي. الجواهر: ج۸ / 187. 

(؟) المهدّب: ج ۱ /۸۳. 

.)٠٤٠١٤(١ أبواب آداب الحمّام ح‎ .٠١ / ح۲۲. وسائل الشيعة: ج۲‎ ٥۰۱ / ٦ج الكافي:‎ )٤( 

(0) قرب الإإسناد: ص ٤۹‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ۱٤۸‏ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٤٤‏ ح۷۵۵(۷١۲).‏ 

(1) الخصال: ح۲ / 1۳۰ . وسائل الشيعة: ج ۵ / ۲۳ أبواب أحكام الملابس ب ١٠ح‏ 0۷۸۷(۳). 
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وأمّا خبر الحسين وإِنْ كان ظاهراً فيا ادّعاه القاضي. إلا أنه لإعراض 
المشهور عنه -مضافاً إلى ضعف سنده. لكون ابن عُلوان على ما قيل عاميًً!''_لا 
يُعتمد عليه. ولو سُلّْم حجيّته في نفسه» لابرٌ من طرحه لمعارضته بما هو أقوى 
منه سنداً. 

قال أبو الصلاح الحلبي 4" إنها من الشّرة إلى نصف الساق. 

أقول: الظاهر أنته لا دليل له. والاستدلال له بالنصوص الدالة على أنّ الّجل 
مُصلٍ في سراويل واحدة. كصحيح محمد بن مسلم» عن أحدهمالية قال: 

«سألته عن الرّجل بُصلي في فيص واحدٍ أو في قباء طاق. أو قباءٍ حشو. 
ولس غار ٤‏ 

فقال: إذاكان عليه قي صفيق» أو قباءٌ ليس بطويل الفرج فلا بأس. 
والتوب الواحد يتوشّح به. والشراویل كل ذلك لا بأس به»"". ونحوه غيره. 

إذ المتبادر منها لبسها على حسب ما هو المتعارف فيه. وهو من الشّرة إلى 
نصف الساق أو ما دونه . 

في غير حلّه؛ لأنتها ليست مسوقة لبيان هذا الحكم. ولا تدلٌ على وجوب 
ستر ما يستره الشراويل. 

فتحصّل: أن العورة هي المَبل والدّبر. واحقال الالتزام بوجوب السّتر من 
الشّرة إلى الوُكبة أو إلى نصف الساق في باب الصّلاة من باب التعبّد لا لأجل أنّ 
المجموع عورة يُدفع بالأصل» فيجوز للرجل أن يُصلي عرياناً إذا سر هله ودره 
)١(‏ قاله النجاشي في رجاله 0۲ رقم 115. 


(۲) الكافي في الفقه: ص .١79‏ 
(5) الكافي: ج۳ / 97ح ,١‏ وسائل الشيعة: ج OLA)" / ٤‏ 


۹۸ فقه الصادق / ج1 
وجَسَدُ المرأة عورة» وسُرّغ لهاكشف الوجه واليدين والقدمين. 


أقول: م إن المراد بلقل في الآجل كما صرح به غير واحد'": الذّكر 

ويشهد به: مضافاً إلى أنتها المتبادر منههاء بعض نصوص الباب. 

وأمًا المرأة: فان المشهور بين الأصحاب أنّ (جَسَد المرأة عورة) فيجبٌ عليها 
تر جميع بدنها في الصّلاة. ( وسُوّعْ لهاكشف الوّجه واليدين والقدمين ). 

أقول: هاهنا أمران: 

أحدهما: وجوب ستر المرأة بدنها ورأسها حبّى الشعر في الصّلاة. 

ثانيهما: عدم وجوب ستر المستثنيات. 

ما الاول: فاستدلٌ له الشيخ"" يما دل على أنّ بدن المرأة كله عورةٍ'"'. وقد شيّد 
بعضٌ'*' هذا الوجه بصحّة إطلاق العورة عليها حقيقةء لغةً وعرفاً. وقد ثبت 
بالنّص والإجماع وجوب ستر العورة في الصّلاة. 

وأورد عليه بعض المحقّقين'”: بأنَ ما دل على وجوب ستر العورة في الصّلاة, 
منصرفٌ إلى العورة بالمعنى الأخصٌ. 

أقول: إن كانت العورة إس) لفرج المرأة خاصّة. كما هو المتبادرة منها عند 
)١(‏ كالشهيد في الذكرئ: ص 175, والبيان ص ,1١‏ الكركي في جامع المقاصد: ج ۲ /. والشهيد الثاني في 

روض الجنان: ج۲ / 077 . والعاملي في المدارك: ج37 / .15١‏ 


زفق الخلاف: ج١‏ 77 والاقتصاد: ص508. 
() مثل ما روي في أمَالِي الطوسي النبيّ يَل: (النساء عي وعورات). الأمالي ص 084 و11۲ . وسائل الشيعة: 


ج 11/7١‏ أبواب مقدّمات النكاح ب ۲٤‏ ح16005(7). 
)٤(‏ حكاه صاحب الجواهر: ج177/8. 


(0) هوالمحقّق الهمداني في مصباح الفقيه: ج ٠١‏ / 85 (ط.المؤْسّسة الجعفريّة). 
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العرف. فحينئذٍ يكون ما دل على أَنّ (بدن المرأة عورة) في مقام تغزيل بدنها مغزلة 
العورة. وحيثٌ أنّ التغزيل لابدٌ وأنْ يكون بلحاظ الآثار. وأثر العورة أمران: 

١-لزوم‏ حفظها عن الناظر الحترم. 

"-ووجوب سّترها في الصّلاة. 

فقتضى الإطلاق ثبوت كليه| لبدنها. 

وأما إن كانت العورة إسما لما يستحيى منه الإنسان إذاظهر. وكلّ مكمن للسّترء 
وكلّ شيء يستره الإنسان من أعضائه حياءً كا ذكره اللَغويُونء فالدليل المزبور 
ظاهر في وجوب السّتر عن الناظر الحرم وأمّا لزوم السّتر في الصّلاة فهو ساكت 
عنه. وما دلَّ على وجوب ستر العورة في الصّلاة. قد عرفت انصرافه إلى العورة 
بالمعنى الأخصٌّ. 

وكيف كان» فلا إشكال ولا خلاف في وجوب ستر بدن المرأة في الجملة, 
وعدم كونها كالرّجل في الاكتفاء بسَتر ما هو عورة عر فيّة. 

وتدل عليه:-مضافاً إلى الاجماع _جملة من النصوص: 

منها: ما تضمّن الأمر بلبس ثوبين وما زاد: كصحيح زرارة. قال: 

«سألتٌ أبا جعفر اب عن أدى ما تُصلي فيه المرأة؟ قال ة: درع وملحفة 
فتنشرها على رأسها وتجلّل بها»'". 

ونحوه غيره ٠"‏ فإنّ الدرع هو ما تلبسه النساء ويّسترٌ جميع جسدها. 

ومنها: صحيح علي بن جعفر: أنته سأل أخاه موسى ئة عن المرأة ليس ها إلا 
(۱) التهذيب: ج۲ / ۲۱۷ ح11. وسائل الشيعة: ج 4 / ٤۰۷‏ أبواب لباس المُصلّي ب۲۸ ح0045(5). 


(۲) مثل صحيحة محمّد بن مسلم. عن أبي جعفر اغا قال في حديث: ( والمرأة تُصلّي في الدرع والمقنعة إذاكان 
الدرع كثيفأ). الكافي: ج۳ / ۳۹٤‏ ح۲. وسائل الشيعة: ج ٤‏ / ۳۸۷ أبواب لباس المُصلّي ب 7١‏ ح١(640/4).‏ 
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ملحفة واحدة, كيف تصلي؟ 

قال ثة: تلتف فيها وتغطّي رأسها وتُصلي. فإِنْ خرجت رجلهاء وليس تقدر 
على غير ذلك فلا بأس»”". 

فاه يدل على عدم جواز خروج رجلها أيضاً على تقدير القدرة. وقريبٌ 
منه غبره. 


أقول: ما ذكر ثابت لا نقاش فيه عند الأصحاب. إا ا خلاف في مواضع: 

منها: (الرأس) فعن ابن الجنيد'"': عدم وجوب ستره. والختار وجوبه. 

وتدل عليه: جملةٌ من النصوص: 

منها: صحيح علي بن جعفرء المتقدّم. 

ومنها: ما تضمّن الأمر بلبس الملحفة في الصّلاة كصحيح زرارة المتقدّم. 

ومنها: ما دلَّ على لزوم لبس المذار, كخبر أبي البختري. عن جعفر بن حمّد. 
عن أبيه. عن عل 24: «إذا حاضت الجارية فلا صلی إلا بخمار»'". 

Eb‏ اختاره ابن الجنيد. بخبر ابن بكير. عن أبي عبد الله اا: 

«لا بأس بالمرأة المسلمة الحرة أن تصلى وهى مكشو فة الرأس»!*. 

رفا راض هات عه عتم عن الس به ماقا إن اتا وت 
حجيّته يكون معارضا مع النصوص المتقدّمة. لعدم إمكان ال جمع حمل تلك على 
الاستحباب كا لا يخ ولا ريب في أنّ الترجيح مع الأخبار المتقدّمة. 


(۱) الفقيه: ج ١‏ / ۳۷۲ ح۱۰۸۳ . وسائل الشيعة: ج ؛ / ۰۵ ؛ أبواب لباس المُصلّي ب۲۸ ح 0۳۸(۲ 0). 
(۲) حكاه عنه العلامة في المختلف: ج۲ /17. 

(۳) قرب الإسناد: ص11 . وسائل الشيعة: ج ٤۰۸ / ٤‏ أبواب لباس المُصلّي ب۲۸ ح004۹(۱۳). 
(4) مختلف الشيعة: ج ١‏ /۷. 

(0) التهذيب: ج۲ / ۲۱۸ ح1۵ . وسائل الشيعة: ج ٠١ / ٤‏ أبواب لباس المُصلّي ب ۲۹ح 0008(6). 
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ومنها: (الشّعر) فقد تسب إلى ظاهر عبارات أكثر الأصحاب"" أنته 
لاحب ستره. 

وعن جماعة من الأكابر'": التوقف فيه. 

وید على وجوب ستره: خبر الفُضيل. عن ابي جعفر اه قال: 

«صلّت فاطمة !ا في درع وخمارها على رأسهاء ليس عليها أكثر تما وارت به 
ا ١‏ 

فإنّه ظاهر في أن هذا هو الواجب. 

ومنها: (العُنْقَ) ويدلٌ على لزوم ستره ما دلَّ على لزوم حمل الخمار”*. فإ 
الظاهر من (الخمار) ما يسر الرأس والشّعر والعيّق. 

aa 


() نسبه إلى ظاهر الأصحاب السيّد العاملي في المدارك: ج۳ / ۱۸۹. 

(1) قد يظهر ذلك من الشهيد في الذكرئ: ص ٠١١‏ (ط.ق) وفي الطبعة الجديدة: ج۳ / ١١‏ قوله: (والأقرب وجوب 
ستر الأذنين والشّعر من المرأة). والألفيّة ص 0۰ . حيث اعتبر ستر الشّعر للخُنئى أولئ. 

(۳) الفقيه: ج ۱ / ۲۵۷ ح۷۸۹. وسائل الشيعة: ج ٤‏ / 0 - ؛ أبواب لباس المُصلّي ب ۲۸ح 0۳۷(١‏ 0). 

)٤(‏ كخبر أبي البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن على خة: (إذا حاضت الجارية فلا ُصلّي إلا بخمار). قرب 
الإسناد: ص11 . وسائل الشيعة: ج ٤۰۸ / ٤‏ أبواب لباس المُصلَّي ب۲۸ ح۱۳ (004۹). 
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المستثنيات من وجوب السّتر 

أقول: أمّا عدم وجوب ستر ما ذكرناه من الأمور, فالوجه منها ظاهرٌ لا شبهة 
فيه. وعن غير واحد''' دعوى الإجماع عليه وتشهد به: 

١-النصوص‏ الدالّة على الاكتفاء بالدّرع والمقنعة, فان الوجه خارجٌ عادة عا 
يستر بالمقنعة. 

۲ -ومضمر سماعة. قال: «سألته عن المرأة تُصلي متنقبة؟ 

قال: إذاكشفت عن موضع السّجود فلا بأس. وإِنْ أسفرت فهو أفضل»'". 

وهل المدار في معرفة حدود الوجه. على ما دارت عليه الإبهام والوسطى فلا 
يعمّ الصدغين. أو أعمّ من ذلك فيشملهما؟ قولان. 

استدل بعض المحقّقين'" للأوّل: بان الأحكام الشرعيّة الثابتة للوجه. تُغزل 
على إرادة الوجه الحدود شرعاً. وهو ما حُدّد في باب الوضوء. مضافاً إلى أن الخبر 
الوارد في تحد يده المنساق منه. كونه كاشفاً عن معناه العرفي. ومبيّناً مافي حدوده 
من الاجمال لدى العرف. 

وفيه: إنّه لم يذكر عنوان الوجه في النصوص. كي يتمّ ما ذكر. ودعوى كونه 
معقداً لإ جماع. مندفعة بأنّ الدليل في الباب ليس هو الإجماع. لأنّ مدرك 
الجمعين معلوم. 
)١(‏ المحقّق الجلّي في المعتبر: ج۲ / ٠١١‏ . والعلامة في التذكرة: ج ۲ /457. والشهيد في الذكرئ: ص .١79‏ 


(۲) التهذيب: ج۲ / ۲۳۰ ح۲٠١‏ . وسائل الشيعة: ج ٤۲۱ / ٤‏ أبواب لباس الم لمُصلّي ب ۳۳ ح00۹۲(۱). 
(۳) المحقّق الهمداني في مصباح الفقيه: ج ٠۰١‏ / ۳۸۹. 


المستثنيات من وجوب السّتر ۳.۳ 


أقول: والأقوى هو الثانيء وتدلّ عليه: 

١‏ -النصوص الدالّة على الاكتفاء بدرع ومقنعة أو خمار. حيث أتها لا 
يستران الصدغين بحسب المتعارف. 1 

۲ -ومصحح الفضيل''' المتقدّم, المتضمّن لحكاية صلاة فاطمة 4ه. والظاهر 
في عدم وجوب ستر غير الشّعر والأذن. 

"هذا مضافاً إلى أنته يكن في الحكم بعدم وجوب ستر الصدغين ونحوهما 
للمرأةء الأصل بعد عدم الدليل 0 اللّزوم. 

وأمّا اليدان إلى الزندين. والقَدّمان إلى الساقين. فالمشهور عدم وجوب 
سترهاء وعن غير واحد"" دعوى الإجماع عليه. وعن بعض'" القول بالوجوب. 

ويدل على المختار: ما دل على الاكتفاء بزع وملحفة. إذ الِرع لا يسر 
اليدين والقدمين بحسب المتعارف. 

وما في «الحدائق»'*: أن من الجائز كون دروعهنٌ في تلك الأزمنة واسعة 
الأكام طويلة الذيل؛ وفي مثلها يحصُلٌ سَترُ الكمّين والقدمين. 

ضعيفٌ, إذ الظاهر كون دروعهنّ في تلك الأزمنة التي تلبس في البيت 
-خصوصاً غير الجلّلات منهرّ كانت غير ساترة للكقّين والقدمين. كما يشهد له 


(۱) الفقیه: ج ۱ / 5917 ح۷۸۹. وسائل الشيعة: ج ١0 / ٤‏ ؛ أبواب لباس المُصلَّي ب ۲۸ح .)00۳۷(١‏ 

(1) كالعلامة في المختلف: ج۲ / .1٤‏ والشهيد الأول في الذكرئ: ص .٠۳۹‏ والمحقّق القمّي في غنائم الأيّام 701, 
والنراقي في مستند الشيعة: ج 4 / 117 

(۳) كظاهر الشيخ في الاقتصاد: ص5088, وظاهر أبو الصّلاح في الكافي في الفقه: ص48, والمحقّق في المعتبر: 
ج۲ .٠١٠/‏ والمحدّت البحراني في الحدائق: ج1-8/17. 

)٤(‏ الحدائق الناضرة: ج4/17. 
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تفسير ابن عباس لقوله تعالى: ء ولا يُبدِينَ زِينَتهنَ إلا مَاظَهَرَ مِنْهَاه''' بالوجه 
والكقّين. فإنّ تفسيره شهادة بأنّ الدروع في تلك الأزمنة لم تكن ساترة للكمّين. 

هذا كلّه مضافاً إلى الأصل بعد عدم الدليل على لزوم الشتر. 

وأمّا صحيح ابن جعفر المتقدّم'"'. فإنّه لا يدل على لزوم ستر القدمين, إذ 
مفهومه وإ كان وجوب ستر الرّجل عند القدرة. إل أنته لعدم كونه في مقام البيان 
من هذه الجهة, يؤخذ بالمتيقن منه وهو غير القدمين. 

أقول: ثم إن رما بظهر من بعضهم'" لزوم ستر باطن القدمين. والذي يمكن أَنْ 
يكون مستنده أنّ باطنهم| في حال القيام والركوع مستورٌ بالأرض. وفي حال 
الجود يُستر بالدرع. فا دلَّ على الاكتفاء بالدرع والخمار لا يدل على عدم ازوم 
ستره. فيرجع إلى ما دل على أن (بدن المرأة عورة) يجب ستره في الصّلاة. 

وفيه: ما عرفت من الخدشة في دلالة ما دلَّ على أن (بدن المرأة عورة) على 
وجوب ستره في الصّلاة, وعليه فما أنته في حال الشجود تارةً يكون باطن القدمين 
مستوراً بالدّرع. وأخرى لا يكون كذلك. فا دلَّ على الاكتفاء بالدرع لا يدلّ على 
لزوم ستره. وحيثُ لا دليل غيره عليه. فا مرجع إلى ما يقتضيه الأصل وهو العدم. 


7١ سورة النور: الآية‎ )١( 

(۲) مسائل علي بن جعفر: ص .18١‏ الكافي: ج1 / 477 ح۸. وسائل الشيعة: ج ٤‏ / 8 أبواب لباس المُصلّي 
ب٥۱‏ ح0(۱٤٤٥).‏ 

(۳) كالشيخ في المبسوط: ج١‏ / ۸۷. والنهاية: ص1۸. والمحقّق في المعتبر: ج ۲ /٠..والعلامة‏ في قواعد 
الأحكام: ج ١‏ / 1017. 


المستثنيات من وجو ب السّتر ۳۰۵ 
وللأمَة والصبيّة كشف الرأس 


( وللامة والصبيّة كشف الرأس ) والصّلاة بلا خمار. بلا خلافٍ ظاهر فيهما. 
وفي «الجواهر»'": إجماعاًحصّلاً ومنقولاً عنّا وعن غيرنا من علماء الإسلامء 
عدا الحسن البصري. 
ويدل عليه في الأمّة: صحيح محمد بن مسلم» قال: «سمعتٌ أبا جعفراثة يقول: 
ليس على الأمّة قناع في الصّلاة. ولا على المدبرة قناع في الصّلاة. ولا على المكاتبة 
إذاشرط عليها مولاها قناع في الصّلاة. وهي تملوكة حى تؤدّي جميع مكاتبتها»'"' 
ونحوه غيره'". 
وفي الصبيّة: صحيح يونس بن يعقوب: «أنته سأل أبا عبد اله اث عن الّجل 
بُصلي في ثوب واحد؟ قال: نعم. 
ل فالمرا أة؟ قال : لا ولا يَصلّح للحُرّة إذا حاضت إلا الخمار». 'ا 
وخبر أبي الببختري المتقدّم: «إذا حاضت المرأة فلا تصلي إلا بخمار». ونحوهما 
غيرهماء بناءً على إرادة البلوغ من (الحيض) كما هو الظاهر منه. 
ثم إنَه ا أنّ ستر الرقبة بحسب المتعارف يكون بالخمار لا بالدّرع. فهذه 
النصوص تدلٌ على عدم وجوب سترها. 


.٠١7/ وعن المحقّق مثله في المعتبر: ج۲‎ 17١ / الجواهر: ج۸‎ )١١ 

(001 أبواب لباس المُصلّي ب۲۹ ح۷(‎ 1١١ / ٤ ح۲. وسائل الشيعة: ج‎ ٥۲۵ / ٥ الكافي: ج‎ )1١( 

(۳) كرواية عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي الحسن ناء قال: (ليس على الإماء أن يتقتّعن في الصّلاة. ولا ينبغي 
للمراة أن تُصلَّي إلا في توبين). التهذيب: ج۲ / ۲۱۷ ح1۲ وسائل الشيعة: ج ٤۰۹ / ٤‏ أبواب لباس المُصلّي 
ب 59 ح0000(7). وغيره في نفس الباب. 

(4) الفقيه: ج ١‏ / ۳۷۲ ح۰۸۲٠‏ وسائل الشيعة: ج ١0 / ٤‏ ؛ أبواب لباس المُصلّي ب۲۸ ح0510(4). 


۳۰۹ فقه الصادق /ج 


وأمّافي ما عدا الرأس والرقبة, فالأمّة والصبيّة. كا رة البالغة في جميع ماد كر 
من المستثنى والمستثنى منه. لإطلاق الأدلة. 

ودعوى:!'' عدم ثموها للصبيّة. لأنّ موضوعها المرأة وهي لا تصدق عليها. 

مندفعة: بأنته يكن في ثبوت الحكم للصبيّة قاعدة الإإلحاق. 

فرع: لو أعتقت الأمة في أتناء الصّلاة: 

١‏ -فإنْ لم يتخلّل زمانٌ بين عتقها وستر رأسها بأن سترت ثم أعتقت. فصحّة 
صلاتها تبتني على شمول ما دلَّ على صحّة صلاة الأمَة مكشوفة الرأس لبعض 
الصّلاة. وهو نحل تأمّل. 

۲ وإ تخلّل زمانٌ بينهما إلا أنتها بادرت إلى الشةر في الباق من صلاتهاء 
فالكلام فيه هو الكلام فيمن صَلّى وعورته مكشوفة ناسياً. والتفت في الأثناء. وقد 
عرفت أنّ مقتضى القاعدة هو بطلان الصّلاة. فراجع ما ذكرناه.'"' 

ومنه يظهر حكم ما لو بلغت الصبيّة في أثناء الصّلاة ا لا يبطلها. 

O 


(1) كما عن المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: ج۲ .٠١77/‏ والمحدّث البحراني في الحدائق: ج۷ / 
7, ونسبه لغير واحد. 


(۲) صفحة 17١‏ من هذا المجلّد. 


المستثنيات من وجوب السّتر ۳.۷ 


و بسد يستحبٌ للرّجل ستر جميع جسده. والرّداء افضل. 


( ويستحبٌ للرّجلٍ سَتَرُ جميع جَسّده )» والدليل: 
١‏ -النبوی: «إذا صل أحدكم فليلبس ثوبيه.فإ الله تعالى أحق أن يرين له»'". 
١-خبر‏ علي بن جعفر. عن أخيه موسى ل في حديث, قال: 

«سألته عن الّجل هل يصلح له أن ن صلی في سر وال واحد.وهو يُصيب ثوباً؟ 

قال: لا يصلح'". ولو صلی في ثوب واحد فالأفضل أن يعقده على عنقه». 

( والرّداءٌ أفضل ) للإمام وغيره. 

أمّاكونه أفضل للإمام. فتدلٌ عليه نصوص: 

منها: صحيح سلوان بن خالد» قال: : «سألث أبا عبد اله اة عن رجل أَمّ قوماً 5 
قفن واحد: لبس ی ر 

قال :لا ينبغي إلاأن ن يكون عليه رداء أو عمامة يرتدي بها»' ". وجوه غيره. 

وأمَا لغيره فيشهد به ما دل على أنّ من صل في سراويل أو في إزار مؤتزراً به. 
يجعل على رقبته ما يتردّى به: 

منها: مرفوع علي بن حمّد. عن الإمام الصادقلثة: «في رجل صل في 
سراويل ليس معه غيره؟ قال: يجعل التّكة على عاتقه»“. 

ومنها: خبر جميل. عنه اي في رجل صَلَى في إزار. قال: «يجعل على رقبته 


منديلاً أو عمامة يتردّى به»!*, 


(۱) السنن الكبرى للبيهقي: ج ۲ / ۲۳۹ . كنز العمّال: ج ۷ / ضيه له 

() قرب الاإسناد: ص ۸۹. وسائل الشيعة: ج ٤‏ / 07 ؛ أبواب لباس المُصلي ب ۵۳ ح1۹۸(۷٥).‏ 
١؟)‏ الكافي: ج ۳۹١/۳‏ ح۳. وسائل الشيعة: ج ٤‏ / 101 أبواب لباس المُصلّي ب ٥۳‏ ح١‏ (01۹۲). 
() الكافي: ج۳ / ۲۹۰ح ٠‏ . وسائل الشيعة: ج ٤٠١ / ٤‏ أبواب لباس المُصلّي ب ٠۳‏ ح 6 (61957). 
() الكافي: ج۳ / ۲۹۵ ح1 . وسائل الشيعة: ج ٤‏ / 407 أبواب لباس المُصلّي ب ٥۳‏ ح 4 (016). 


۳۰۸ فقه الصادق /ج1 


وللمرأة ثلاثة أثواب: قميصٌ ودِرْعٌ وخمار. ولو لم يجد ساترأصَلَى قائماً 
بالايماء إن أ من اطلاع غيره عليه والاقاعداً مومياً. 


( و ) يستحب (للمرأة ثلاثة أثواب: قمي ودِرْعٌ وجمار) لمو تق ابن أبي يعفور, 
قال أبو عبد الله اثة: «تصلى المرأة في ثلاثة أثو اب: إزارٌ ودرعٌ وخمار. ولا يضرّها 
أن تقنّع با مار فإ لم يجد فثوبين تتزر بأحدهما وتقتّع بالآخر»'" . 

والأمر فيه حمل على الاستحباب. لما دل على الاكتفاء بالدرع والخمار. 

ON 
في صلاة العاري‎ 

(ولولم يجد ساتراً صَلَى ) عرياناً قولاً واحداً. وأمّاكيفيّة صلاته ففيها خلاف. 
والمشهور بين الأصحاب: أنته يُصلى (قائماً بالايماء إن أَمِنْ من اطلاع غيره عليه 
وإلا قاعداً مومياً. 

وعن اليد ال قى 4 اله صل خالا موسا وان أمن من المطلع: 

وعن ابن إدريس ٠”‏ إِنّه يصن قائماً مومياً في الحالين. 

وذهب الحققان'“ إلى التفصيل بين المأموم وغيره. واختارا مسلك المشهور 
في غير المأموم, واختارا فيه أله إن أُمِنَ من اطّلاع غيره عليه. يُصلي مع 
الركوع والشجود. 


.)00٤٤(۸ح أبواب لباس المُصلّي ب۲۸‎ ٤۰٦ / ٤ الكافي: ج1/ 546 ح١1؛ وسائل الشيعة: ج‎ )١( 

(؟) رسائل السيّد المرتضى (جمل العلم والعمل): ج17 /44. 

(۳) السرائر: ج ١‏ / 570. 

(؛) المحقق الجلّي في المعتبر: ج؟ / ,٠١7-٠١5‏ والمختصر النافع ص ۲۵١‏ . والمحقّق الكركي في جامع المقاصد: 
0 


واختار صاحب «الجواهر» ب : 

١-أنته‏ إن أمن من الْمطّلع في جميع حالات الصّلاة. يُصلي قائاً 
بالركوع والسّجود. 

١‏ -وإِنْ لم يؤمن, صل جالساً مومياً 

"وإ أمِنَ في الركوع والسّجود دون القيام, صَلّى جالساً بالركوع والسّجود. 

؟-وإِنْ عكس. صل قائاً مومياً. 

من غير فرق في جميع ذلك بين المأموم وغيره. ولعلّ هذا هو الأقوئ. على ما 
سيظهر انها 

أقول: والأصل في الخلاف إختلاف الأخبار. وهي على طوائف: 

١‏ -ما يدل على أنته يُصلي قائًاً مطلقاً: كصحيحة علي بن جعفر. عن أخيه 
موسى يّة: «وإن لم يصب كا ا به عورته أومأ وهو قائم»”". 

؟-ما يدل على أنته يُصلي جالساً على الإطلاق: كخبر محمد بن علي الحلبي. 
عن ابي عبد الله بلجْة: «في رجل أصابته جنابة وهو بالفلاة. وليس عليه إلا ثوب 
واحد. وأصاب ثوبه مني؟ 

قال: يتيمّم ويطرح ثوبه. فيجلس مجتمعاً فيصل فيومى إهاء»'". 

۳-ما يدل على التفصيل بين الأمن من الْمطّلع فيصل قائا وعدمه فيصل 
جالساً: كخبر ابن مسكان, عن بعض أصحابه. عن أي عبد الله 1: 

«في الرّجل يخرج عرياناً فتدركه الصّلاة؟ قال: بُصلي عرياناً قائاًإِنْ لم يره 
(۱) الجواهر: ج۱۹۸/۸. 


.)0185(١ ح‎ 5٠ أبواب لباس المُصلّي ب‎ ٤٤۸ / ٤ التهذيب: ج۲ / 576 ح۷٤ . وسائل الشيعة: ج‎ )١ 
.)4501(14 التهذيب: ج۲ / ۲۲۲ح ۹۰. وسائل الشيعة: ج۳ / 1۸1 أبواب النجاسات ب1٤ ح‎ )۳( 


i4‏ فقه الصادق / ج1 


أحد. فان رآه أحدٌ صَلى جالسأ»'". 

وصحيحة عبد الله ابن مسكان, عن أبي جعفر ا «في رجل عريان ليس معه 
ثوب؟ قال: إذاكان حيثٌ لا يراه أحد فليصلٌ قائه”". 

؛ -ما ورد في جماعة الغراة: وهي موثّقة إسحاق بن عّار. قال: 

قلت لأ عبد اله اة قوم غطم علهم الطريق: وأخذت تباي فقوا غراة 
وحضرت الصّلاة. كيف يصنعون؟ قال: يتقدّمهم إمامهم فيجلس ويجلسون خلفه. 
فيوْمى إِيماءً بالركوع والسّجود وهم يركعون ويسجدون خلفه على وجوههم»'". 

as 


(۱) الفقيه: ج ۱ / ۲۵۹ ح۷4۷. وسائل الشيعة: ج ٤٤۹ / ٤‏ أبواب لباس المُصلَّي ب 5١‏ ح01814(5). 
(۲) المحاسن: ج۲ / ۳۷۲. وسائل الشيعة: ج ٤٠١ / ٤‏ أبواب لباس المُصلَّي ب 5١‏ ح 01۸۸(۷) 
(۳) التهذيب: ج؟ / ۳٣١‏ ح٠٠‏ . وسائل الشيعة: ج ٤١۱ / ٤‏ أبواب لباس المُصلّي ب ٥١‏ ح01۹۰(۲). 


صفة صلاة العاري 0 


صفة صلاة العاري 

أقول: والكلام عنها يقع في مقامين: 

الاوّل: في القيام. 

الثاني في الركوع والسّجود. 

أمَا المقام الأّل: فقتضى الجمع بين الروايات. تقيبد الطائفتين الأوليين بالثالئة 
الدالّة على التفصيل بين وجود الناظر الحترم. فيصل قائَا وعدمه فيصلي جالساً. 

والإشكال فيها: بأنّ غير خبر مسكان ظاهر الضعف. وأمًا هو فرسلٌ لا يُعتمد 
عليه, إذ هو من أصحاب الكاظم ب وقليل الرواية عن الصادق لبإ فكيف يمكن 
روايته عن 8 جعفر ا 

ضعيف: لكونه من أجل الثقات» فهو لا يروي عن المجاهيل. مضافاً إلى كونه 
من أصحاب الإجماع. فضلاً عن عمل الأصحاب بخبره. 

ولا تنافيها الطائفة الرابعة. فإنٌ الأمر بجلوس المأمومين في الفرض إغا يكون 
لعدم أن كل واحدٍ منهم عن اطّلاع صاحبه. 

وأيضاً ما ذكرناه ظهر ضعف القول بتعيّن القيام مطلقاً ترجيحاً لنصوصه 
كما عن «السرائر»'".كما انقدح ضعف القول بتعيّن الجلوس لما ذُكر.كما عن 
السيّد'" والشيخين". 

أقول: ثم إِنَ الظاهر من النصوص أنّ سقوط وجوب القيام في الصّلاة ا يكون 
)١(‏ السرائر: ج 510/١‏ 


() السيّد المرتضى في رسائله (جمل العلم والعمل): ج۳ .٤۹/‏ 
(۳) الفقيه: ج ١‏ 7 فيلح 4۹( المقنعة: ص5١5.‏ 


لم فقه الصادق 7ج 


لأجل ملاحظة الواجب الآخر الذي هو أهمّ من ذلك. وهو حفظ القَرج عن 
الناظر. وعليه فالتفصيل بين الأمن من الُطَلع وعدمه.كما هو المشهور هو الصحيح, 
وإن كان ظاهر خبر ابن مسكان التفصيل بين وجود الرائي وعدمه. فلو لم يوجد 
الناظر فعلاً. ولكن لم يوْمّن مِنْ حضوره تعيّن الجلوس. 

وأمًا المقام الثاني وهو بيان كيفيّة الركوع والشجود: 


الروايات وجوب الإيماء في الحالين, أي مع الأمن من للع وعدمه» وحال القيام 
والجلوس. كما يظهر لمن لاحظ الروايات المتقدّمة. 

وأمَا موتّقة إسحاق: فهي تدلّ على أنّ المأمومين ا أنتهم في حال الركوع 
والسّجود مأمونون من المطّلع, لالتصاق بعضهم ببعض. واعتدال صفهم. 
ومقارنتهم في الأفعال. فيجبٌ عليهم الركوع والسّجود بخلاف الإمام» لأنته من 
جهة تقدّمه في المكان والأفعال, لا يأمن من اطلاع المأمومين على عور ته فيجبُ 
عليه الاعاء. 

لا يقال إن المأمومين إن أمنوا من الطلّلع. وجب عليهم القيام. وإِلّالم ييز هم 
الركوع والشجود. ١‏ 

فإنْه يُقال: نهم في حال القيام کل واحدٍ منهم غير مأمون من اطّلاع صاحبه. 
بخلاف حال الركوع والشجود كم لا يخنى. فيجبٌ علبهم الركوع والشجود 
دون القيام. 

فِنْ قلت: الأخبار الدالّة على وجوب القيام مع الإيماء في صورة الأمن من 
اطع تعارضها وتقدّم عليهاء لوجوه غير خفيّة. 

قلت أوَلا:إِنَ ا مو ثقة عختصّة بالمأموم» فتكون أخص منها. 


صفة صلاة العاري 6 


وثانيةٌ إنّ تلك الروايات وإ كانت مختصّة بحال الأمن من الْمطّلع في حال 
القيام إلا أنتها أعمّ منها بالنسبة إلى حال الركوع والسّجود. وقابلة للتقييد بما إذالم 
يومّن في الركوع والسّجود من بروز وظهور مقعده ودُبّره للناظر. فعلئ فرض عدم 
اختصاص المونّقة بالملأموم. تكون أيضاً أخصٌ منها فيقدّم عليها. 

فإن قلت:إنّ الرواية ضعيفة السند. لأنّ في طريقها ابن جَبَلة الواققء وإسحاق 
ابن عار الفطحي. الذي ادّعى غير واحدٍ الإجماع على خلافها. ٠‏ 

قلت:إِنّ ما حقّقناه في حلّه'' نما هو حجيّة خبر النقة, ولو لم يكن الراوي 
إماميَّة وهذه الرواية مونّقة. وقد وصفها المحقّق 4'": (بأنتها حسنة, ومعمولٌ بها 
عند جماعةٍ. فلا يُلتفت إلى دعوى الإجماع على خلافها). 

فإنْ قلت:إِنّ المراد بقوله: وهم يركعون. ويسجُدُون خلفه على وجوههم 
الإيماء بوجوههم. 

قلت باهذ اخلاف الظاهرلايُصاراليه. خصو صامع التفصيل بين الما موم والإمام. 

فإن قلت:يعارضه عمو م التعليل في حسنة زرارة, وهو قوله بعد الأمر بالإيماء: 
(ولا یسجُدان ولا يركعان فيبدو ما خلفهها). 

قلت: إنْها تقدّم عليه لأخصيّتها. وهو لا يكون علّة عقليّة غير قابلة 
للتخصيص. هذا مضافاً إلى احتال أنْ يكون المراد البدؤ للناظر. فلا يشمل 
مورد الرواية. 

فتحصّل مما ذكرناه أنّ شيئاً مما أورد على المونّقة ليس بتام. فهي المعتمدة في 
المقام. ولا وجه لطرحها أصلاً. فعلى هذا إِنْ احتملنا عرس لاحو فنا 


)١(‏ زبدة الأصول: ج ؛ / ۱۸١‏ بحث: (تقرير بناء العقلاء على حجيّة خبر الواحد). 
(۲) المعتبر: ج .٠١۷/۲‏ 
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الحكم. فتختصٌ الرواية به. وإِنْ لم نحتمل ذلك كما هو احق -فتكون نتيجة ضمّ 
الروايات بعضها إلى بعض» سقوط شرطيّة السّتر للصّلاة من حيث هو في حقّ 
العريان. وأنّه لا يجب عليه رعايته إلا من جهة الحفظ عن النظر. وهو مخصوصٌ 
بصورة عدم الأمن. فيجبٌ عليه الجلوس والاإياء للركوع والسّجود في حال عدم 
الأمن لذلك. أمّا مع الأمن في حال الركوع والسّجود دون القيام» عليه أن يلس 
ويركع ويسجد., ولا مقتضي لترك الركوع والسّجود. 

هذاء ولكن مع ذلك با أنّ مل النصوص الدالّة على أن( من لم يره أحدٌ يُصلي 
قائاً مؤمياً) على مورد الأمن من الع في حال القيام دون الركوع والشجود لا 
يخلو عن بُعَدِء وتخصيص الموئّقة بالمأموم أبعد. فالأحوط تكرار الصّلاة, بأنْ يُصلي 
تارةً مع الإهاء, وأخرئ مع الركوع والسّجود. 

YY 
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صفة جماعة العراة 
فروع: 
الفرع الأوّل: لا شبهة في مشر وعيّة الجماعة للعٌراة: 
١-لأدلة‏ الجماعة. 


"-وللموئّقة المتقدّمة. 
۳ ولصحيحة ابن سنان. عن أي عبد الله 1ة. قال: «سألته عن قوم صلوا 
جماعة وهم غُراة؟ قال: يتقدّمهم الإمام بركبتيه ويُصلي بهم جلو سأوهو جالس»'". 
فا في خبر أبي البُختري: «فإِنْ كانوا جماعة تباعدوافي المجالس. ثم صَلَوا 
كذلك فرادى»'" لابن من حمله على ما لا ينافي مشروعيّة الجماعة, لعدم عمل 
الأصحاب به. فلا يصلح لمعارضة ما تقدّم. 
الفرع الشاني: ظاهر كثير من الفتاوى أنّ الواجب على المأمومين وقوفهم في 
صف واخ وهو الأظهر: لأنهم لو وقفوا في صف واحد أمنوا جميعاً من الْمطّلع, 
فيجب علبهم الركوع والسّجود. وإنْ وقفوا في صقَين .قن في الصف المتقدّم بالنسبة 
إلى المتأخّر كالإمام بالنسبة إلبهم. فلابدٌ وأن ينتقلوا إلى الإيماء لعدم الأمن 
من المطّلع. 
وحيث أنّ الإيماء بدلٌ اضطراريء لا ينتقل إليه مع إمكان الركوع والسّجود. 
فلا يجوز الوقوف في الصف المتقدّم. 
الفرع الثالث: لا يجبٌ على من صَلى قائاً أن مجلس للإيماء للسجود. كما عن 


(۱) التهذيب: ج ۱۷۸/۲ ح۲. وسائل الشيعة: ج 45٠ / ٤‏ أبواب لباس المُصلّي ب ۵١‏ ح .)0184(١‏ 
(۲) قرب الإسناد: ص11 . وسائل الشيعة: ج 40١7 ٤‏ أبواب لباس المُصلّي ب ٠۲‏ ح١(05191).‏ 
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السيّد عميد الدين'', لأته ظاهر صحيحة علي بن جعفر المتقدّمة. إن لم 
يكن مره 

وقد استدل للسيد: 

١‏ بأنته أقرب إلى هيئة السّجود. 

١‏ -وبقوله اثة: «إذا أمرتُكُم بشيءٍ فأ توا منه ما استطعتم». 

'-وباستصحاب وجوب الجلوس للسجود. 

وفيه: إن كل ذلك اجتهادٌ في مقابل النتص. 

الفرع الرابع: مقتضى إطلاق الأخبار. عدم وجوب جعل الإيماء إلى السَجود 
أخفض منه إلى الركوع. إلا أن ظاهر الخبر المرويّ عن «قُرب الإسناد» وجوب 
ذلك. فالاحتياط لا يترك. وليكن الايماء برأسهء فانّه المتبادر من الأمر به بدلاً عن 
الركوع والسّجود. مضافاً إلى أنته المصرّح به في حسنة زرارة. 

نعم. مقتضى الإطلاقات الواردة في مقام البيان. عدم وجوب الانحناء فيا 
بقدر اللإمكان. مع عدم بدو العورة. 

وعليه. فا عن الشهيد في «الذكرى»"" من وجوب ذلك مستدلاً له بقاعدة 
الميسور والاستصحاب غير تامٌ. 

وفيه: إنته لا حال لرفع اليد بواسطة هذه القواعد عن ما تقتضيه إطلاقات 
الأدلّة. مضافاً إلى أن المعتبر في الصّلاة الميئة المخصوصة, وقد انتقل الفرض منها إلى 
الإيماء. والإنحناء تماكان واجباً في السابق مقدّمةً ها لا مستقلاً. 

نعمء لو كان الانحناء بنفسه واجباً وجزء للصّلاة. أمكن التشيّث لإثبات 
ما تيشر منه بقاعدة (ما لا يُدرك) فتأمّلء لولا ظهور الأخبار في خلافه. 


.١17 حكاه عنه الشهيد في الذكرئ: ص‎ )١( 
.١45؟ الذکری: ص‎ )۲( 


حار العار کی دا اوقت ارش 


صلاة العاري في سعة الوقت 

الفرع الخامس: يدور البحث فيه عن أنته: 

هل يجوز البدار إلى فعل الصّلاة عارياً في سعة الوقت؟ 

أم لايجوز؟ 

أو يجب التفصيل بين العلم بتجدّد القدرة قلا يجوز. وعدمه فيجوز؟ 

أو يفصّل بين العلم بعدم تجدّد القدرة فيجوز, وعدمه فلا يجوز؟ 

وجوه وأقوال: 

أقول: استدلٌ بعض الأكابر''' على الأول بوجوه: 

١‏ -القتىك بإطلاق أدلّة الصّلاة, وأنتها واجبة فعلاً. فيلزم سقوط السّتر, وإلا 
لزم التكليف با لا يُطاق. 

"السك بإطلاق أدلّة صلاه العاري. بدعوى أنتها تدلّ على صحّة الصّلاة 
في کل زمانٍ حَضَّرت الصّلاة, ولم يكن عنده ما يستر به عورته. 

٣‏ إن أدلة السّقر لم يعلم منها شرطيّته بالنسبة إلى العاجز الفعلي. وإِنْ كان 
قادراً بلاحظة مجموع الوقت. 

أقول: وفي الجميع نظر: 

أمَا الأول فلأنٌَ الصّلاة بعدما فَيّدت بالسّتر. فالمأمور به هو الصّلاة متسّراً 
ولازم عدم القكّن منه في جزءٍ من الوقت» عدم وجوبها في ذلك الحسين كسائر 


() المحقق الهمداني في مصباح الفقيه: ج ٠١‏ / 477 (ط. المؤسّسة الجعفريّة). 
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الشرائط والأجزاء. إذالم يتمكّن منها في جزء من الوقت. 

وأمًا الثاني فلن النصوص الدالّة على صحَة الصّلاة عارياً مع عدم القَكّن من 
الشتر. ليس ها إطلاق يمكن القسّك به لاإثبات الصحّة حى في حال عدم القن 
منه في جزءٍ من الوقت. لورودها في مقام بیان حكم آخر کا لايخف. 

وأمًا الثالث: فلن المستفاد من أدلّة اعتبار السّتر. اعتباره في الطبيعي المأمور 
به. وهو الصّلاة الواقعة في الوقت المضروب هاء وليس المأمور به خصوص فردٍ 
منها حى يقال بأنته لم يعلم شرطيّة الشتر بالنسبة إلى العاجز الفعلي. 

وبالجملة: فالأقوى أنته لا تجوز الصّلاة عارياً إلا مع عدم القكن من السّتر في 
مجموع الوقت, لأنته تكليفٌ عُذري يتوقف على استيعاب العذر للوقت.كما هو 
الشأن في جميع التكاليف العُذريّة التي لم يرد فيها نص خاصٌ على كفاية الاضطرار 
حال الفعل ف مشر وعيّته. 

نعم. هذا لا يوجب القول بعدم جواز البدار مطلقاً. بل يجوز مع العلم بعدم 
تجدّد القدرة. 

وأمًا مع الشكَ في تجرّدهاء فقتضى الأصل جوازه جوازاً ظاهريّا کا حمّقناه 
في المواقيت. وحاصله: 

جريان الاستصحاب في الحالة المتيقنة الموجودة. وهي عدم القكن. 
فتستصحب هذه الحالة إلى آخر الوقت. لأنّ الاستصحاب في الأمور الاستقباليّة 
يجري إذا كان لبقاء المستصحب في المستقبل أثدٌ فعليء فيجري استصحاب عدم 
القكّن إلى آخر الوقت. فيحكم بجواز البدار في صورة الشكٌ أيضاً. 

فتحصّل مما ذكرناه:إنّ الأقوى هو القول الثالث. 
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لو وجد السّاتر في أثناء الصّلاة 

الفرع السادس: لو وجد السّاتر في أثناء العمل: 

١‏ -فإمًا أنْ يكون ذلك في سعة الوقت» بحيث لو تركها أدرك الصّلاة كلها 
في الوقت. 

۲ -وإِمًا أنْ يكون في ضيق الوقت. بحيث لو ترك ما بيده من الصّلاة المشتغل 
بهاء لم يدرك ولو ركعة. 

"وما أنْ يكون بحيث لو رَقَع اليد عنها أدرك ركعة منها مع الشتر في الوقت. 

ما القسم الأوّل: فقتضى ما عرفت في الفرع السابق بطلان ما بيده. ووجوب 
استئناف الصّلاة مع السّقر. لما عرفت من أن جواز الصّلاة عارياً يتوقّف على كونه 
غير متمكدّن في مجموع الوقت. فالقكّن في الأثناء كاشفٌ عن عدم صحّة الصّلاة 
الي اشتغل بهاء والإستصحاب إما اوجب جواز الدخول ظاهراء لا الإجزاء ولو 
مع اتكشاف الخلاف. 

فإن قلت: إِنّه بناءً على ما هو الحقّ من شمول حديث (لا تُعاد)''' لأمثال المقام, 
وعدم اختصاصه بالتاسى. فالأجزاء السابقة حكومة بالصحّة بمقتضى حديث 
(لا تعاد)» فحينئظ: ا 

إن توقف السّتر على فعل المنافي. بطلت صلاته من ناحية الأجزاء اللأاحقة, 
لان إتيانها عارياً مع القكّن من السّتر لا دليل عليه. بل أدلة اعتبار السّتر مع القكّن 
تدلّ على فسادهاء وتحصيل السّتر بفعل المنافي موجبٌ للبطلان. 

وأما إن م يتوقف السّتر على فعل المنافي. فيأتي بالأجزاء اللاحقة مع الستر, 


(۱) الفقيه: ج ۱ / ۲۷۹ ح 8017 . وسائل الشيعة: ج ؛ / 7١١‏ أبواب القبلة ب٩‏ ح١(0141).‏ 
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قلت: إن واجد الشتر ف الصّلاة تكون صلاته هذه مشتملة على ثلاث قطعات: 

الأو لئ: الأجزاء الو افق حال عدم وجدان السّتر. 

الثانية: الأجزاء اللاحقة التي يأتي بها مع السّتر. 

الثالثة: زمان التشاغل فعل الشتر. 

الأول تقع صحيحة بمقتضى حديث (لا تُعاد). وكذلك الثانية لواجديّة 
الشرطء وأمًا الثالثة فلا دليل يدل على صحّتها. وسقوط شرطيّة الشتر 
بالنسبة إليها. 

ودعوئ: أنته لو فرض شمول إطلاق حديث الا تُعاد) للأجزاء السابقةء لزم 
منه الحكم بالصحّة. وسقوط شر طيّة السّتر بالنسبة إلى حال التشاغل بفعل السّتر. 
وإلا لزم أنْ يكون الحكم بصحّة الأجزاء السابقة لغواً. 

مندفعة: بأنّ هذا يوجبُ عدم شمول الإطلاق. لعدم ترب الأثر عليه. كما 
لايخق. 

وبالجملة: فالأقوى في هذا القسم بطلان الصّلاة. ولزوم الاستئناف. سواءٌ 
أمكن الستر بغير فعل المنافي أو توقف عليه. 

وأمًا القسم الثاني: فلا إشكال في وجوب المضيّ. وعدم جواز رفع اليد عن 
الصّلاة التي هو فيهاء كا لا يخق. غاية الأمر إِنْ تكن من السّتر عليه المبادرة إليه. 
وإلا يتمّ عاريا. 

وأمًا القسم الثالث: فالأظهر هو التخيير بين إتام ما بيده. وبين إيطاله 
والاستئناف. وذلك لما ذكر ناه مراراً من أنّ التنافي بين الأوامر الضمنيّة إنما يرجع إلى 
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باب التعارض. وعرفت أنّ مركز التنافي إا هو إطلاق دليل كلّ من المتنافيين, 
وعرفت أيضاً أنّ مقتضى القاعدة سقوط الاطلاقين. 

ففي المقام يقع التعارض بين إطلاق دليل اعتبار السّتر. وبين إطلاق دليل 
اعتبار إيقاع تام الصّلاة في الوقت فيتساقطان'' والمرجع إلى الأصل. وهو هاهنا 
التخيير. لدوران الأمر بين التعيين والتخيير, فتديّر. 

هذا تام الكلام فما يتعلّق مهات مباحث اللباس. والحمد لله ألا وآخراً. 


> 


)١١‏ بل المرجع إلى أخبار الترجيح والتخيير وحيث لا مرجّح لشيء منهما يحكم بالتخيير (منه دام ظلّه). 
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الفصل الخامس: فى المكان. 
كلّ مكانٍ مملوكِ أو مأذونٍ فيه. يجوز فيه الصّلاة. 


الفصل الخامس 
البحث عن مكان المصلّي 

وهو عرفاً امحل الذي يستقرّ عليه الْصلٍ ويشغله من الفضاء. وفي اصطلاح 
الفقهاء قر بتفاسير'", وحيث أنّ هذا اللَفظ لم يرد له ذ كر في شي ءٍ من الأدلّة, فلا 
حاجة إلى تحقيق مفهومه. بل المهمّ تشخيص مصاديق ما عُلَّق عليه الأحكام 
اللاحقة له. كالاباحة والطهارة. 

أقول: ومن جملة تلك الأحكام ما ذكره المصنّف 4 : 

(کل مكانٍ مملوك أو مأذونٍ فيه تجوز فيه الصّلاة) بلا خلافٍ فيه. 

وتشهد به النصوص الدالّة على عموم مسجديّة الأرض. كخبر عبيد بن 
زرارة. قال: «سمعتٌ أبا عبد الله ا يقول: الأرض كلها مسجد. إلا بير غائط. أو 
مقبرة أو حمّام»''. ونحوه غيره. 

ثم إنّ الوجه في اعتبار كون المكان تملوكاً أو مأذوناً فيه ولو في خصوص 


)١(‏ عرّفه فخر المحقّقين في الإيضاح: بأنته (ما يستقر عليه المُصلّي ولو بوسائط. وما يلاقي بدنه وثيابه. وما 
يتخلّل بين مواضع الملاقاة من موضع الصّلاة كما يلاقي مساجده ويحاذي بطنه وصدره) إيضاح الفوائد: ج ١‏ / 
۷. وفسّره المحقّق الكركي في جامع المقاصد: (بأنته الفراغ الذي يشغله بدن المُصلي أو يستقرَ عليه ولو 
بوسائط) جامع المقاصد: ج۲ / .1١5‏ 

(۲) التهذيب: ج۳ / ۲۵۹ ح8 1 . وسائل الشيعة: ج ۵ / ۱١۸‏ أبواب مكان المُصلّي ب١ح‏ 4 (080:). 


البحث عن مكان المصلّى ۳۳ 





الصّلاة. بطلان الصّلاة في المكان المغصوب على ما ستعرف. 

وعليه, فإذا كان مِلْكاً للغير, فما أنته يخرج التصرّف فيه عن كونه غصباً 
برضاه بالتصرف فيه, فالمعتبر هو الرّضا لا الاذن. 

وظاهر التوقيع المرويّ عن «الاحتجاج»'" وإِنْ كان اعتبار الإذن في 
التصرّفء إلا أنته لاب من مله على الحكم الطريق الظاهري. جمعاً بينه وبين موق 
سماعة”". الدال على اعتبار الوّضا النفسي. ا 

بل الأظهر كفاية الرضا الشأني. إذا لم تقارنه كراهة فعليّة في جليّة التصرّف. 
وعدم انطباق عنوان الغصب عليه. لاستقرار سيرة العقلاء على الاكتفاء به. هذا كلّه 
نا لاكلام فيه. 


)١(‏ وهو ما روي عن صاحب الأمر لخا أنه قال: (لا يحل لأحدٍ أن يتصرّف في مال غيره بغير إذنه). إكمال الدّين: 
ج۲ / ۵۲۰ ح۹٤‏ الاحتجاج: ج۲ / ٤۷۹‏ . وسائل الشيعة: ج ٥٤۰ / ٩‏ أبواب الأنفال باح /0(-/15717). 

(۲) وهو خبره عن أبي عبد الله : (إنّ رسول الله #4 قال: من كانت عنده أمّانة فليودها إلى من ائتمنه عليها. فإنّه لا 
يحل دم إمرْ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه). الفقيه: ج ٤‏ / 77ح ٠۹١‏ . وسائل الشيعة: ج ۵ / ١١١‏ أبواب مكان 
المُصلَّي ب ٣ح .)5046(١‏ 


YE‏ فقه الصادق / ج1 


وتبطل في المغصوب مع العلم بالغصب. 


الصّلاة في المكان المغصوب 

وأنما الكلام في الصّلاة في ا لمغصوب: 

( و ) المشهور بين الأصحاب أنته (تبطل) الصّلاة (في المغصوب مع الهلم 
بالغصب) بل ادّعى في «الجواهر»'": أنّ عليه الإجماع بقسميه. 

واستدل له: 

١‏ -بالإجماع. 

۲ وبأ الغاصب مأمورٌ برد المغصوب إلى مالكه. وهو مضاد للصّلاة, 
لافتقاره إلى فعل كثير, والاأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه. والنهي يقتضي 
الفساد. 

'-وبالمرسل المرويّ عن «غوالي اللئالي» عن الصادق إثة: «ما أنصفناهم إِنْ 
وأخذناهم, ولا أحببناهم إِنْ عاقبناهم, بل تُبيح هم المساكن لتصح عباداتهم»'". 

٤‏ -وبما عن «تحف العقول» عن علي اثة: «يا كُميل انظر فيا صلي. وعلى ما 
تُصلل, نم يكن من وجهه وجِلّه فلا قبول»'". 

ه -وبخبر الصدوق. عن الامام الصادق 21ة: «لو أن الناس أخذوا ما أمرهم 
لله به. فأنفقوه فا نهاهم عنه ما قبله منهم. ولو أخذوا ما ناهم الله تعالى عنه 
)١(‏ جواهر الكلام: ج۸ / .۲۸٤‏ 


(۲) غوالي اللّئالي: ج ٤‏ / 0ح ؟. مستدرك وسائل الشيعة: ج ۳۰۳/۷ أيواب الأنفال ب ٤‏ ح ۸۲۷۲(۳). 
(۳) تحف العقول: ص 1/4 . وسائل الشيعة: ج ۵ / ۱۱۹ أبواب مكان المُصلّي ب ۲ح 1۰۸۸(۲). 


الصّلاة فى المكان المغصوب م 


فأنفقوه فیا أمرهم الله تعالی به ما قبله منهم»”"! 

7-وبامتناع اجتاع الأمر والنبي. 

أقول: وفي الجميع غير الأخير نظر: 

إذالإجماع ليس بحجّة. مع كون مدرك المجمعين معلوماً. 

والأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضدّه. كا حقّقناه في حلّه'". 

والُرسل ضعيف السّند لا يعتمد عليه وموافقة المشهور من دون ثبوت 
اعتادهم عليه. لا تكون جابرة. 

وماعن«تحف العقول».وخبرالجعني! "قد تقدّم مافيهمافي بحث لباس الُصلي“. 

وأمّا امتناع اجتماع الأمر والنهي: فهو وإِنْ كان كافياً في بطلان الصّلاة. من غير 
فرقي بين کون ما يتّحد من أجزائها مع المنهى عنه عباديّا وكونه غير عبادي كما 
عرفت في المبحث المتقدّم. إلا أن الكلام في اتحاد شيء ما يعتبر في الصّلاة مع 
الغصب خارجاً كي يكون المورد من موارد الامتناع, وإلا فقد عرفت أنته لا بد 
من القول بالجواز. 

والتحقيق في هذه الجهة أنْ يُقال: 

لا ريب في عدم صدق الغصب على بعض أجزاء الصّلاة, كالتكبيرة والقراءة 
وغيرهما من الأذكار, لعدم كونها تصررّفاً في المغصوب. 

وأمَا الأفعال المعتبرة فيها كالقيام والجلوس والركوع, فحيثٌ إنتها من مقولة 
(۱) عن الجُعفي. الفقيه: ج ۲ / ۵۷ ح 174 . وسائل الشيعة: ج ۵ / ۱۱۹ أبواب مكان المُصلّي ب؟ ح١(/1081).‏ 
() زبدة الأصول: ج۲ / .۲۳١‏ الفصل الخامس: في اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه وعدمه. 


(۳) وهو ما تقدّم برواية الصدوق في آخر صفحة السابقة. 
(4) تحت عنوان الصّلاة في المغصوب: ص ۲۸۰. 


۲ فقه الصادق / ج1 


الوضع. لكونها هيئات قائّة بالبدن. والغصب منتزعٌ من الكون في الدار الذي هو 
من مقولة الأين, فلا يصدق الغصب على شيءِ منها. 

وبعبارة أخرى: با أن أفعال الصّلاة تكون من مقولة الوضع. والغصب من 
مقؤلة الى فلع الة ايكون لكل E‏ عر لاخر E‏ 
مهوي إلى الرّكوع والسّجود. والنهوض إليهماء فلو سُلّم كونهما من أفراد التصرّف 
في ملك الغير. لكن با أنتهما لا يكونان من أجزاء الصّلاة بل من المقدّمات. فلا يلزم 
أتحاد المأمو ر به والمنهيّ عنه. 

واعتبار كون الركوع عن قيام. لا يقتضي كون اوي داخلاً في حقيقة الركوع, 
كما أنّ اعتبار الوضع في السّجود, لا يقتضي كون الهويّ داخلاً في حقيقته, لعدم 
اعتبار سبق الرفع في صدق الوضع. 

نعم. ما أن الشجود يعتبر فيه اعتاد الجبهة على الأرض. كا أنته لا يبعد اعتبار 
الاعتاد عليها في القيام. والاعتاد على المكان المغصوب من أظهر أفراد التصرّف في 
ملك الغير. فيتّحد المأمور به والمنهىّ عنه. 

فتحصّل ممًا ذكرناه:إنّ الصّلاة في الدار المغصوبة. بناءً على عدم اعتبار الاعتاد 
على الأرض. والقرار عليها في القيام, تصح لو سجد في خارج الدارء وأمّا بناً على 
اعتبار الاعتاد فيه تبطل مطلقاً ولا فرق في البطلان بين صورتي العلم والجهل.كما 
عرفت في مبحث الصلاة في ا لمغصوب." 

ثم إنّك بعد ما عرفت من إِنّ الملاك في بطلان الصّلاة في الدار المغصوبة. ليس 
اتحاد الأكوان الصلانيّة مع الغصب. بل إا يكون اتحاد الاعتاد على الأرضء المعتبر 
في السّجود والقيام معه. يظهر لك أنّ الصّلاة تحت المخيمة الغصبيّة. أو سقف 


)1( فقه الصادق: ج٦‏ / 8ك 


الصّلاة فى المكان المغصوب ¥ 


مغصوب لا تكون باطلة, ولو قلنا بأنّ التصرّف في الخيمة إا يكون عبارة عن 
الاستقرار تحت فيئها. 

ولو صلل فيها ناسيا صحّت صلاته. لعموم حديث (لا تُعاد الصّلاة)'". وكذا 
لو أكره على ا مكث فيهاء لما عرفت في المبحث المتقدّم من أنّ الإكراه يوجبٌ ارتفاع 
الحرمة النفسيّة, ومعه لا موجب للبطلان, فراجع ما ذكرناه هناك .'"' 

نعم» يمكن أن يقال في المقام إن الاعتاد على الأرض. المعتبر في السّجود. بما 
أنته تصرف زائد عا أكره عليه فلا يجوز. 

وعليه. فإنْ كان في سعة الوقت لا تصح الصّلاة. كا لايخ وجهه. وأمّا مع 
الضيق فيصل ا أمكن من غير استلزام تصرف زائد. 

بل يمكن أن بُقال: إنّ المكرّه على التصرّف في الدار المغصوبة وإ كان 
بالإضافة إلى الفضاء -لا يكون سجوده من غير جهة الاعتاد تصرّفاً زائداً. وأا 
بالإضافة إلى الأرض. فلأجل اعتبار وضع المساجد السبعة عليهاء يكون تصرّفه 
بالسجود ازيد فلا يجوز. 

وتا ذكرناه ظهر حكم ما لو اضطرّ إلى التصرّف فبا بالبقاء. فإنّه يجري فيه 
جميع ما ذكرناه في الإكراه. فلا حاجة إلى الإعادة. 

ثم إنّه لا فرق في بطلان الصّلاة بين تعلّق الغصب بالعين أو بالمنفعة.كا لو لى 
في الدار من غير إذن المستأجر. وإِنْ أذن له المالك. لأنّ الملاك واحد وهو حرمة 
التصرّف في المغصوب. وكذا لو كان المكان متعلّقاً لحن كحقّ الرهن. وهذا كلّه مما لا 
كلام فيه. 


.)0141(١ح‎ ۹ أبواب القبلة ب‎ 7١7 / ٤ وسائل الشيعة: ج‎ . 07/7 ١ الفقيه: ج‎ )١( 
صفحة ۲۸۳ من هذا المجلّد.‎ )۲( 


۸ فقه الصادق /ج1 


حَقَ السبق في المسجد 

ا الكلام في حَقّ السّبقء كما سبق إلى المسجد أم غيره. فنعه آخد من ذلك 
المكان. لكنّه دافعه وصلى فيه . 

أقول: لا خلاف في أنّ مَنْ سبق إلى مكان من المشتركات كالمسجد فهو أحقّ 
به ما دام جالساً. 

وعن غير واحد'": دعوى الإجماع عليه. 

بل عن بعضهم'!": كاد يكون ضروريّاً. 

كا لا خلاف في سقوط حقّه لو قام مفارقاً رافعاً يده عنه. بل حتّى لو نوی 
العود. ولكن قام مع عدم الرّحل. 

ومنه يظهر عدم حجيّة مرسل محمد بن إسماعيل: عن الاإمام الصادق ل قلت 
له: «نكون بمكّة أو بالمدينة أو الحيرة أو المواضع التي يُرجى فيها الفضل. فربما 
خرج الرّجل يتوضّأ فيجىء آخر فيصير مكانه؟ 


قال :من سبق إلى موضع فهو أحقّ به يومه وليلته»'". 


)١(‏ يظهر ذلك من الشيخ في المبسوط: ج۳ / ۲۷١‏ حيث قال بعد الحديث عن أحقَيّة من سبق إلى مكان من غيره: 
(لأنّ ذلك جرت به عادة أهل الأعصار. يفعلون ذلك ولا ينكره أحد. وغيره على ذلك) فهو وإِنْ لم يصرّح 
بالإجماع. إلا أن الأغلب أرسله إرسال المسلّمات. مع الاختلاف ببعض التفاصيل. وبعضهم عبّر بالمشهور 
كصاحب الحدائق: ج/507/1. 

(۲) جواهر الكلام: ج۳۸ / ۸۸ قوله: (لا إشكال ولا خلاف في أنّ من سبق إلى مكانٍ منه [المسجد] فهو أحقّ به ما 
دام جالساً فيه. بل يمكن تحصيل الإجماع أو الضرورة عليه..). وحكاه صاحب المستمسك: ج 0 /471, ونسب 
إلى مفتاح الكرامة الإجماع المحصّل على ذلك بل كاد أَنْ يكون ضرورياً. 

(۳) الكافي: ج ٤‏ / 057 ح۳۳. وسائل الشيعة: ج ۵ / ۲۷۸ أبواب أحكام المساجد ب1٥‏ ح١(841).‏ 


حَقَ السّبق فى المسجد أعرف !ا 


وخبر طلحة عن أمير المؤمنيناثة: «سوق المسلمين كمسجدهم. فن سبق 
إلى مان فهو أحقّ به إلى اللّيل»'"". 

ا العمل بإطلاقهماء وبالتحديد المذكور فبهماء مضافاً إلى تعارضها فيه. 

أقول: وبذلك يظهر تاميّة ما ذكره المصتف ب في «التذكرة» ٠‏ بقوله: 

(لو دفعه عن مکانه أثم. وحَلٌ له مکثه فيه. وصار أحقّ به من غيره. إذ بعدما 
صار الحيّز فارغاً. لكل أحدٍ التصرّف فيه. سواءٌ كان هو الدافع الظالم أم غيره). 

وعليه. فالأقوى ما في «الجواهر» وهو عدم بطلان الصّلاة في الفرض. 

OY 


)١(‏ الكافي: ج ٠٠١ / ٥‏ ح١‏ . وسائل الشيعة: ج ۵ / ۲۷۸ أبواب أحكام المساجد ب1٥‏ ح؟(10131). 
() تذكرة الفقهاء: ج؟ / ٤٠١‏ (ط.ق) قوله: (ولو أزعجه أحد وقعد مكانه فعل حراماً. وصار به أولئ من الأوّل) هذا 
نصّه. وقريبٌ منه في الصفحة التالية. وما ذكره المؤلف هو ما حكاه صاحب الجواهر: ۲۸/ ۷۹ 


.1 فقه الصادق / ج5 


الصّلاة حال الخروج 

بق الكلام في الصّلاة حال الخروج من المكان المغصوب. 

أقول: حيث أنته لا يمكن أنْ يكون ا مخروج محكوماً بالحرمة. ولو كان 
الاضطرار إليه بسوء الاختيار, ولم يكن الخروج عن توبة وندم» لعدم اجتّاعه مع 
حرمة التصرّف بغير الخروجء لإستلزامه التكليف با لا يُطاق, فلا مانع من صحّة 
الصّلاة من جهة المكان. وحينئل: 

١‏ إن كان في سعة الوقت. وجب عليه ال خروج» والصّلاة خارج الدار. وليس 
له الصّلاة حال الخروجء لاستلزام التشاغل بها فوت الاستقرار والّجود ونحو 
ذلك. مع عدم الدليل على سقوطها. 

؟ -وإنْ كان في ضيق الوقت. وجب عليه الاشتغال بها حال الخروج. كا هو 
المشهور. بل عن بعض''' بلا خلاف. ويومئ للسجود. لاستلزامه مزيد البقاء في 
المغصوب الحوّم. المقدّم دليله على دليل السّجود. فينتقل الفرض إلى الإيماء. 

وأمًا الركوع: فحيثٌ أنته لا يستلزم مزيد المكث فيه. لعدم احتياجه إلى 
الاستقرار, فلا وجه لتبديله بالإيماء. ويراعي باق الشرائط من الاستقبال وغيره 
بقدر المكنة. على وجه لا يستلزم المكث, والدّليل على وجوب الصّلاة في هذه 
الحال. قوله ا «فإئها لا تدع الصّلاة بحال»'". 

وعليه. فما عن ابن سعيد. والعلامة الطباطبائي ب" من التوقف في صحّة هذه 
(١)كالعلامة‏ في المنتهى: ج 7٠٠ / ٤‏ 


(؟) الكافي: ج۳ / 15ح 4 . وسائل الشيعة: ج۲ / ۳۷۳ أبواب الاستحاضة ب ١ح .)۲۳۹٤(۵‏ 
() حكاه عنهما صاحب الجواهر: ج 8 /51577. 


الصّلاة حال الخروج ۳۳۱ 


الصّلاة. ضعيفٌ. 

ودعوى: أنّ التشاغل بها في هذه الحال مستلزمٌ لفوت الاستقرار والشجود. 
ونحو ذلك, مع عدم الدليل على سقوطها هنا. 7 

مندفعة: بأنّ سقوطها إا يكون لأجل حرمة البقاء المقدّم دليلها على ما دل 
على اعتبار تلك الأمور. ولا يجب حينئذٍ القضاءء إذ بعد إتيان الصّلاة صحيحة لا 
فوت حت يجب القضاء. 

وقد يقال:إِنْه في الفرض في سعة الوقت وضيقه. لو تشاغل بالصّلاة, وهو 
مستقرٌ في المكان المغصوب. أمكن القول بصحّتهاء إذاكان زمانها مساوياً ازمان 
الخروج أو أقلٌ لأنّ هذا المقدار من التصرّف مضطدٌ إليه. فلا يكون حراماً 

وفيه: إنته لا يكون الخروج حراماً لأنته المضطر إليه لا ذلك المقدار من 
التصرّف. فلو صَلْى كذلك. يكون توقّفه بخصوصه تصرّفاً زائداً على ما اضط, إليه. 
فلايجوز. فتدبّر حبّ لا تبادر بالإشكال. 

وعليه» فلو دار الأمر بين الصّلاة حال الخروج من المكان الغصبي بتامها في 
الوقت, أو الصّلاة بعد الخروج, وإدراك ركعة أو أزيد. فالظاهر هو التخيير ينها 
لما عرفت غير مرّةٍ من أنّ التنافي بين الأأوامر الضمنيّة نما يكون من باب التعارض, 
وعليه فيقع التعارض في المقام بين إطلاق ما دلَّ على وجوب إيقاع تام الصّلاة في 
الوقت. وإطلاق دليل الاستقرار والسّجود ونحوهماء فلا حالة يتساقطان. والمرجع 
إلى الأصلء وهو يقتضي التخيير. كما عرفت في مبحث القبلة ^ 

ودعوى: إِنّ المستفاد من الأدلّة الواردة في الموارد المتفرّقة, أنّ مراعاة الوقت 
ول من مراعاة غيره من ما يعتبر في الصّلاة. وعليه فتتعيّن الصّلاة حال ا خروج. 


.٠٠١١/ ٦ج فقه الصادق:‎ )١( 
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مندفعة: بن ذلك فما دار الأمر بين الصّلاة خارج الوقت بتامهاء أو إتيانها فيه 
لا في متل المقام تمّا يدور الأمر بين إدراك ركعة منها في الوقت تامّة الأجزاء 
والشرائط. وإتيانها بتامها فيه فاقدة لبعض ما يعتبر فماء كأ لا خن وجهه. 


N 


ويشترط طهارة موضع الجَبهة. 


طهارة محل وضع الجبهة 

( ويشترط ) في الصّلاة أو السّجدة (طهارة موضع الجبهة) بلا خلاٍ. بل عن 
جماعه كثيرة ٠"‏ دعوى الإجماع عليه. 

ويشهد به:_مضافاً إلى الإجماع -صحيح ابن حبوب» عن الإمام الرضاائة: 
«إِنّه كتب إليه يسأله عن ا جص يوقَدٌ عليه بالعَذّرة وعظام الموق, يصّص به 
المسجد. أيُسجد عليه؟ 

فكتب لا إليه: إن الماء والتار قد طهّراه»”". 

حيث أن ظاهر السؤال. كون عدم جواز السّجود على النجس كان عندهم 
أمراً مفروغاً عنه. كا أنّ ظاهر الجواب هو ذلك كا لا يخ. 

أقول: والمناقشة في الإجماع, با نقله الحقّق 4#" عن الراوندي وصاحب 
«الوسيلة». من أنتهما ذهبا إلى أن الأرض والبواري والحصر إذا أصابها البول. 
وجقفتها الشمس. لا تطهر بذلك. لكن يجوز السّجود عليهاء واستجوده هوتة. 

في غير تحلّها. لعدم كون ذلك خلافاً في الكبرى المتقدّمة, بل إا يكون التزاماً 
بتأثير الشمس في جواز السّجود. وعدم تأثيرها في الطهارة. فهو لولم يكن مؤكداً 


)١(‏ العامة في المختلف: ج؟ / ٠٠١‏ والكركي في جامع المقاصد: ج ۲ / 157 والسيّد العاملي في المدارك: ج* 
57 والسبزواري في الذخيرة: ج۲ / ۲۳۹. قال: (أمّا اعتبار طهارة موضع الجبهة فللإجماع. فان كل من 
اعتبر الطهارة في الصّلاة اعتبر طهارة موضع الجبهة). وعن النراقي (إجماعاً محققاً) في المستند: ج ٤‏ /451. 

(۲)الكافي: ج۳ / اح ", وسائل الشيعة: ج ۵ / ۳۵۸ أبواب ما يسجد عليه ب ٠‏ اح VAAN‏ 

(۳) المعتبر: ج ٤1/١‏ 4. 


4 فقه الصادق / جا 


للإجماع لا ينافيه. 

ودعوى: معارضة الصحيح با ذكره في «البحار»'" من أنّ المشهور بين 
الأصحاب عدم اشتراط طهارة غير موضع الجيهة, كما تدلّ عليه أخبار كثيرة, بل 
يظهر من بعضها عدم اشتراط طهارة موضع الجيهة أيضاً. 

مندفعة: بأنته إن كان مراده من بعض تلك الأخبار, ما يدلّ عليه بالاطلاق. 
فلابدٌ من تقيبده بالصحيح والإجماع. وإنّكان مراده ما يدل عليه با خصوص. فلم 
يصل إلينا مثل هذا الخبر. 

واستدل له بعضهم' ": بأنّ القول باعتبار طهارة خصوص موضع الجبهة. هو ما 
يقتضيه الجمع: 

بين ما دلَّ على المنع عن الصّلاة على الموضع النجس, كموق عار عن الإمام 
الصادق ا قال: 

سك عن الموضع القذر يكون في البيت أو غيره. فلا تصيبه الشمسء ولكنّه 
قد يبس الموضع القذر؟ 

قال: لا يُصل عليه» وأعلم موضعه حت تغسله»'". 

وموّق ابن بكير عنه ائ «في الشاذكونة”'' يُصييها الاحتلام أَيُصل عليها؟ 
قال فة: لا»'*. وقريبٌ منهما غيرهما. 
(۱) البحار:ج ۸۰/ ۲۸۵. 
(۲) المحقق الهمداني: ج١٠ .٩١/‏ 
(۳) التهذیب: ج ۲ / ۳۷۲/ 8٠١‏ وسائل الشيعة: ج۳ / ٤٥۲‏ أبواب النجاسات ب ۲۹ح .)٤۱٤۹(٤‏ 
(4) الشاذكونة: بفتح الذالء ثياب غلاظ مضربة تعمل باليمن. القاموس المحيط للفيروز آبادي: ج٤‏ / ۲۳۹ 

وحكي صاحب الحدائق (في الحدائق: ج ۷ / )١110‏ عن الكاشاني في الوافي: الشاذكونة بالفارسيّة: الفراش 


الذي ينام عليه. وعن آخر ين أنتها حصيد صغير. 
(5) التهذيب: ج ۲ / 74ح 18, وسائل الشيعة: ج7/ ٤٥٥‏ أبواب النجاسات ب ٠‏ اح .)4١08(5‏ 
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وبين ما دلَّ على الجواز, كصحيح زرارة» عن الإمام الباقر ا قال: 

«سألته عن الشاذكونة عليها جنابة أَيُصلى عليها في الحمل؟ قال: لا بأس»”". 

وصحيح علي بن جعفر, عن أخيه لا «عن البيت والدار لا تصييه|الشمس, 
ويصيبهما البول» ويغتسل فيهما من الجنابة» أيصلى فيه إذا جَفًا؟ قال اكة: نعم»'". 
ونحوهما غيرهها. 

وفيه: إن هذا جمعٌ تبرّعي لا شاهد له. ولا وجه لتخصيص ما دلَّ على الجواز 
ألا ادل على المنع في خصوص موضع الجبهة, ثم تخصيص ما دل على المنع مطلقاً 
به. كما لايخ. بل الأولى في مقام الجمع بين هاتين الطائفتين. حمل ما ظاهره المنع 
على الكراهة. 

فتحصّل مما ذكرناه: أن الأقوى لزوم طهارة ما يُسجد عليه. وعدم لزوم طهارة 
المكان الذي يُصلى فيه. وإ كان الأوإى طهارته أيضاً. 

أقول: ومنه يظهر ضعف ما عن السيّدية'" من وجوب طهارة مكان لص , 
والنهي عن الصّلاة في الجزرة وهي المواضع التي تُذبح فيها الأنعام_والمزيلة, 
والحّامات إذ الدليل لا يدلٌ عليه. لأنّ الظاهر منه كونه لأجل الاستقذار 
والاستخباث. فالنهي عنها يكون تنزيهيّاً مضافاً إن ما عرفت من تعيّن حمله 
على الكراهة على فرض تسل ظهوره في المنع. جمعاً بينه وبين ما يكون صريحاً 
فى الجواز. 


)١(‏ التهذيب: ج۲ / ۳۹۹ ح1۹ . وسائل الشيعة: ج۳ / ٤٥٤‏ أبواب النجاسات ب 7١‏ ح41686(5). 

(1) الفقيه: ج١‏ / 540 ح77/. مسائل علي بن جعفر ا ص ۲۲۱. وسائل الشيعة: ج۳ / 407 أبواب النجاسات 
ب ١٣ح 650١‏ 41). 

(۳) حكاه المحقق في المعتبر: ج١‏ / .٤١١‏ 
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فروع: 

الفرع الأول أن ما ذكرناه من عدم اشتراط طهارة ما عدا موضع الجيهة. إا 
هو فما إذالم تكن النجاسة مُسريةَ إلى البدن أو التَّوب, وإلا فلا ريب في اعتبار عدم 
النجاسة.كما لا خلاف فيه. 

وتدل عليه: -مضافاً إلى ما دل على اعتبار طهارة بدن الُصلي وثوبه _طائفة 
من النصوص: كصحيح علي بن جعفر. عن أخيه ل قال: 

«سألته عن البواري يُبلّ قصبها اء قذر. أيُصل عليها؟ قال: إذا يبست 
فلا بأس»١"'.‏ ونحوه غيره. 

والأخبار المطلقة الدالّة على الجواز بلا تقييدٍ بيبوسة ا حل لا تناف ما دلَّ على 
اعتبار طهارة بدن الُصلي وثوبه. لعدم كونها في مقام البيان من هذه الجهة. بل 
مسوقة لبيان حكم الموضع. 

أقول: ولكن ليس في النصوص المتضمّنة للقيد. ما يدل على اعتباره في المكان 
من حيث هوء كي يحكم بأنته إذا كانت الأرض النجسة رطبة غير مسرية. أو 
كانت نجاستها معفواً عنهاء كالدم الأقلّ من الدرهم. أو كان التوب الذي تصل إليه 
النجاسة ّا لا تت فيه الصّلاة, لا تجوز الصّلاة عليها. إذ_مضافاً إلى عدم كونها في 
مقام البيان من هذه الجهة. فلا إطلاق ها ليتمسّك به _ارتكاز اعتبار طهارة بدن 
المصلي و ثوبه في الأذهان, يكون مانعاً عن استفادة شرطيّة يبوسة المكان من حيث 


(۱) مسائل علي بن جعفر ا ص ۱۳۲ و7717 ح۲٥ .٥‏ التهذيب: ج ۲ / ۳۷۲ح ۸۵. وسائل الشيعة: ج ٤0١/۲‏ 
أبواب النجاسات ب ۳۰ ح۲(٤۱۵٤).‏ 
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هي. مع أنّ القيد المزبور لو سُلّم عدم ظهوره فما ذكرناهء بما نته يصلح لأنْ يكون 
بياناً لاعتبار طهارة بدن الصلي ولباسه. وأَنْ يكون بياناً لاعتبار يبوسة المكان. 
فلا يستفاد منه شيء زائداً عا ثبت بالأدلّة الأخر من اعتبار طهارتهما. 

الفرع الثاني: هل المعتبر طهارة تام موضع الجبهة. أو يكفي طهارة مقدار ما 
يجب الشجود عليه؟ وجهان. بل قولان: 

استدل للثاني: بأنَ المدرك في المقام منحصيرٌ بالإجماع وصحيح ابن حبوب» 
وحيث أنّ شيئاً منها لا إطلاق له كا هو واضح. فيوخذ بالقدر المتيقن» وهو اعتبار 
الطهارة في المقدار المعتبر في السّجود. 

وفيه: إن الظاهر كون اجماعهم في المقام. كالإجماع على بعض القواعد التي 
يُعامل معها معاملة متون النصوص. 

وبعبارة أخرئ:إِنّ الظاهر كون معقد الإجماع صادراً عن المعصوم ا وحيث 
أنَ ظاهره اعتبار الطهارة في تام ما توضع عليه ا جبهة. فلا يُعتنى إلى خالفة بعضهم 
ف ذلك. 

وما ذكره بعض المحقّقين ج ": من إِنّ حقيقة السّجدة إنما تكون من الأمور 
المتحصّلة بالقصد, فلو وضع جبهته على أرض يكون بعضها طاهراً بقصد السّجود 
على الجزء الطاهر. يصدق أنته سَجَد على أرض طاهرة. وأمّا مّاسة جبهته للمحلٌ 
النجس. فليست داخلة في السّجود. ۰ 

ممنوع:إذ مع الالتفات إلى كون بعض المسجد نجساً لا حالة يشمل قصده 
السّجدة عليه أيضاً فيصدق أنته سجد على الموضع الذي بعضه نجس وبعضه 


)١(‏ وهو المحقّق الشيخ عبد الكريم الحائري في كتاب الصّلاة ص 517 في مكان المُصَلّي). 
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طاهر. وحيتٌ أنّ المستفاد من الدليل اعتبار طهارة المسجد مطلقاً فلا يصح 
هذا السّجود. 

وأيضاً. ىا أنّ ما ذكره بعض الأساطين'": من أنته لو كان مقتضى الدليل 
شرطيّة الطهارة, فلا يعتبر طهارة تام موضع الجبهة, إذ لو كان مقدار الواجب 
طاهراً يتحقّق الشرط. والوضع على النجس أَمرُ أجنبي مقارنٌ للعمل, بخلاف ما لو 
كان مقتضاه مانعيّة النجاسة: فن السّجدة تبطل في الفرض لاقترانها بالمانع. 
وحيث أن الدليل من هذه الجهة حمل فإنّ المرجع إلى الأصلء وهو يقتضي الصحة 
في الفرض. 

ضعيفٌ, إذ على المانعيّة يكن أن يكون المانع نجاسة المقدار المعتبر في السّجود. 
كما أنته على الشرطيّة يكن أن تكون طهارة موضع تام الجيهة شرطاً فالتفصيل 
لا وجه له. 

فتحصّل ممًا ذكرناه: أنّ الأقوى اعتبار طهارة تام حل وضع الجبهة. 


اه 


)١(‏ وهو المحقّق الشيخ عبدالكريمالحائري في كتاب الصّلاة: ص ۹۳ (في مكان المُصلّي). 


لو تعذّر تحصيل الأرض الطاهرة rq‏ 


لو تعدّر تحصيل الأرض الطاهرة 

الفرع الثالث: لو تعدّر تحصيل الأرض الطاهرة: 

فهل تسقط شرطيّة الطهارة؟ 

أو يسقط نفس السّجود؟ وجهانء بل قولان. 

استدل لور 

١‏ -بقاعدة الميسور الدالّة عدم سقوط المقيّد بسقوط قيده. 

۲ -وبأنَ فوات الوصف أولى من فوات الموصوف رأساً. 

-'٠‏ وبأنَ المتيقّن من المثبت هذا القيد حال القكّن, ولا دليل على اعتباره في 
حال عدمه. فالمرجع فيه إلى إطلاق دليل جُرْئيّة السّجدة. 

أقول: وفي الجميع نظر: 

أمّا قاعدة الميسور: فلم| ذكرناه في حلّه من عدم دلالة شيءِ تما استدلٌ به على 
لزوم إتيان الميسور من الأجزاء عند تعذّر بعضها عليه. 

وأمًا أولويّة فوات الوصف: فما أنته لم يدلّ عليها دليل. فلا يمكن أن تكون 
دليلاٌ للحكم. 

وأا الأخذ بالمتيقن: فقد عرفت أنته لا جال لهء لأنّ مقتضى إطلاق دليل 
شرطيّتهاء تبوتها في حال عدم القكّن أيضاً. 

والأولى أن يُقال: إن هذا الشرط أمره يدور بين أنْ يكون شرطاً للصّلاة, وأنْ 
يكون شرطاً للسجدة, ولا دليل على أحدهما. 


(1) صاحب الجواهر في الجواهر: ج ۸ / ٤۳۸‏ . والمحقّق الهمداني في مصباح الفقيه: ج .1٤ / ١١‏ 
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وعلى الأوّل: تكون الشرطيّة ساقطة قطعاًء حال عدم القكّن. وإلا لزم 
سقو ط الصّلاة. 

وعلى الثاني: لا مانع من بقائهاء فإنّ لازمه سقوط السّجدة. وحيت أنَّ تقيّد 
الصّلاة به على کل تقدير معلومٌ. ويكون الشكٌ في تقيّد السّجدة به أيضاً فيجري 
الأصل فيه بلا معارض. 

وإن شئت قلت: إن الأصل بالنسبة إلى تقيّد الصّلاة به لا يجري في حال القكّن, 
ولا في حال عدمه. كما هو واضح.فيجري الأصل في تفيّد السّجدة به بلا معارض. 

هذاء مضافاً إلى أن المستفاد من النصوص الدالّة على أنته لولم يتمكّن الُصلي 
من الشجود على ما يصح عليه صلی على طرف ثوبه. ون لم يتمكن منه فعلى ظهر 
كقّه. وستمر عليك جملة؛ منها عدم انتقال الفرض إلى الإيماء في هذه الموارد. 

. وعليه. فلو ثبت بالدليل شرطيّة الطهارة للسجدة. فلابدٌ في الفرض من 

السّجدة على التَّوب أو على ظهر الكفٌ. 

وكيف كان. فسقوط نفس السّجود لا وجه له. 

0% 


استحباب أداء الفرائض فى المسجد عم 


ويُستحبٌُ الفريضة في المسجد. والنافلة في المنزل. 


استحباب أداء الفرائض في المسجد 

( ويستحبٌ ) أداء (الفريضة في المسجد) للرّجال إجماعاً بل في «الجواهر»!": 
لعلّه من ضروريّات الدَّين. 

وتشهد به جملةٌ من النصوص: 

منها: خبر السكوني. عن جعفر, عن أبيه لاء عن علي ا قال: 

«صلاة في بيت المقدس بألف صلاة. وفي المسجد الأعظم بمائة صلاة. وفي 
مسجد القبيلة مس وعشرون صلاة. وفي السوق اثنتي عشرة صلاة. وصلاة 
الرّجل في بيته صلاة واحدة»'". 

إلى غير ذلك من ما دلَّ عليه الذي هو فوق حَدٌ الاحصاء. 

(و)أداءٌ (النافلة في المنزل) أفضل. كا هو المشهور. 

وفي «المعتبر»'": هو فتوى علمائناء لأنّ العبادة في الس أبلغ في الإخلاص. 

وللنبويٌ: «أفضل الصّلاة صلاة اء في بيته إلا المكتوبة»!*. 

as 


.۱۳۷ / ۱٤ جواهر الكلام: ج‎ )١( 

(۲) التهذیب: ج ۲٢۳/۳‏ ح۱۸. وسائل الشيعة: ج ۵ / ۲۸۹ ح10۷۳ 
(۳) المعتبر :ج/11۲ 

() البخاري: ج۱ / ۱۷۹ . ومسلم: ج۲ /۱۸۸. 


٠ج‎ / فقه الصادق‎ Er 


وثُكره الصّلاة في الحمّام. 


الأمكنة المكروهة 


< ا 3 )1 0 95 

( وثكره الصلاة فى الحمّام )كما هو المشهور 8 وعن «الغنية»!"' و«الخلاف)" 

دعو الإجماع عليه. 
أ اال 0 
١‏ لرسل عبد الله بن الفضل. عن الإمام الصادق نثلا: «عشرة مواضع له 
2 5 7 ت 

يُصلى فيها: الطين. والماء. والحّام. والقبور. ومسان الطريق» وقرى الفل. ومعاطن 
الإبل. ومجرى الماء. والسّبخ. والثلج»'”. 

3) 1 7 

وڪوه مرسل ابن اي عمار . 

۲ - وخر عبيد بن زرارة. قال: «سمعت أبا عبد اله اة ي قول: الأرض كلها 
مسجد إلا بر غائط أو مقبرة أو حمّام»”". 

7 1 لما 

وقريبٌ منه خبر النوفلي ‏ . 
)١(‏ نسبه العلامة في المختلف: ج۳ / ١۹‏ والمحقّق السبزواري في الذخيرة ص .۲٤٤‏ والمحدّث البحراني في 

الحدائق: ج 115/1 

(؟) الغنية: ص1۷. 
(©) الخلاف: ج١/198.‏ 
(4) الكافي في الفقه: ص١1١.‏ 
(0) الكافي: ج1/ ۳۹۰. وسائل الشيعة: ج 0 / ١57‏ أبواب مكان المُصلّي ب ٠١‏ ح037(7. 
(1) وسائل الشيعة: ج ۵ / ٠٤١‏ أبواب مكان المُصلَّي ب186ح171117(1). 
(۷) وسائل الشيعة: ج 0 / ۱۹۹ أبواب مكان المُصلَّي ب ۳۱ ح5747(1). التهذيب: ج 094/7 1ح 18. 
(۸) المحاسن: ج۲ / 70ح 1١١‏ , وسائل الشيعة: ج 6 / ١7‏ أبواب مكان المُصلّي ب ۲۵ حا(0718). 


وفيه: إنته لاب من حمل هذه النصوص على الكراهة, جمعاً بينها وبين ما دل 
على الجواز. كصحيح علي بن جعفر: 

«سألأخاه عن الصّلاة فيبيت الحّام؟ فقال: إذاكان الموضع نظيفاً فلابأس»”". 

ونحوه موق عّار'". 

والجمع بين الطائفتين ون كان يمكن بتقييد الأولى بالثانية, إلا أن ملها على 
الكراهة اولى. 

ويؤيّده فهم الأصحاب. واشتّاها على عدّة من المكروهات. 

مم أخدالو قدت الأول بالعائيةكى لحك بتالكراهة مطلقا العتهيزة 
المعتضدة بالإجماعين المنقولين. ولا يخنى أنّ تمول الحكم للمسلخ. يتوقف على 
عدم خروجه عن مُسمّى الحمّام أو منصرفه. کا ليس ببعيد. 

أقول: ثم إن المراد من كراهة الصّلاة فيه. وفي سائر الأماكن المكروهة. إا هو 
أقليّة الثواب. بمعنى أنّ للصّلاة ما هي تتضمّن مقداراً من المصلحة اللّزوميّة. فكنا 
أنته قد يكون للخصوصيّة التي يتحقّق الطبيعي في ضمنها مقدارٌ من المصلحة أيضاً 
كالصلاة في المسجد. كذلك قد يكون ها مقدار من المفسدة, ولكها لا تكون ملزمة 
كي توجب تقيّد المأمور به. وعليه فالصّلاة في الحّام وإِنْ كان ها وجودٌ واحد إلا 
أنته بما أنته وجودٌ للطبيعي يكون مأموراً به. ومعه لا یکن أن يتصف بحكم آخر 
كما هو واضح. وبا أنته وجود للخصوصيّة يكرهه المولى. من دون أن و ذلك 
نقصاً في مصلحة الصّلاة. وتام الكلام في ذلك موكولٌ إلى محلّه. 
(۱) مسائل علي بن جعفر: ص ۲۲۲. الفقيه: ج ۲٤۲ / ١‏ ح۷۲۷. وسائل الشيعة: ج 0 / ٠۷١‏ أبواب مكان المُصلّي 


aS 


(۲) التهذيب: ج۲ / 774 ح۸1. وسائل الشيعة: ج ۵ / ۱۷۷ أبواب لباس المُصلَّي ب 4ح 37714(1). 


Et‏ فقه الصادق /ج1 
ووادي ضجنان» والشقرة. والبيداء» وذات الصلاصل . 


وأيضاً: تكره الصّلاة في أربعة مواضع من طريق مكّة:( و ) هي: 
«الصّلاة تکره ف ثلاثة مواطن من الطريق: البيداء. وهي ذات الجيشن: وذات 
الصّلاصل. وضجنان» الحديث» ونحوه غيره. 

ويدل عليه في الثاني: 

١-مرسل‏ ابن فضّال, عن الإمام الصادق ائة: «لا صل في وادي الشقرة»'". 

-وخر الساباطي عنه: «لا ل في وادي الشقرة. فإنٌ فيه 
منازل الجن" 

وظاهر النصوص بقر ينة التعليلات الواقعة في بعضهاء والروايات الصريحة في 
ا جواز في بعض تلك الأمكنة. وفهم الأصحاب. هو الكراهة. فلا وجه لتوهّم المنع. 


و 


(0. ٠ أبواب لباس المُصلّي ب ۲۳ح۲(‎ ١06 / ۵ وسائل الشيعة: ج‎ .٠١ الكافي: ج۳ / ۳۸۹ح‎ )١( 
.)371١(١ح‎ 14 الكافي: ج۳ / ۳۹۰ ح۱۱ . وسائل الشيعة: ج 0 / ۱۵۷ أبواب لباس المُصلّي ب‎ )۲( 
ح1۲۱۱(۲).‎ ۲٣ وسائل الشيعة: ج 0 / ۱۵۸ أبواب لباس المُصلّي ب‎ . ١١6 المحاسن: ج۲ 7ح‎ )۳( 


كراه الصّلاة بين المقابر مع 


وبين المقابر. 


كراه الصّلاة بين المقابر 


( و )كذا ثكره الصّلاة (بين المقابر). وعلى القبر وإليه على المشهور في الجميع. 

أمَا الآوَّل: فعن الديلمي " الحرمة. لمو تق عَار. عن الإمام الصادق أ في 
حديث. قال: «سألته عن الرّجل بُصلي بين القبور؟ 

قال: لا يجوز ذلك إلا أنّ يجعل بينه وبين القبور إذا صَلَى عشرة أذرع من بين 
يديه, وعشرة أذرع من خلفه. وعشرة أذرع عن يينه» وعشرة أذرع عن يساره. 
ثم صلی إن شاء»' "'. وقريب منه غيره. 

ولكن لابدّ من حمل هذه النصوص على الكراهة, جمعاً بينها وبين ما هو نص 
في الجواز: 

منها: صحيح علي بن جعفر, سأل أخاه ا «عن الصّلاة بين القبور؟ فقال: 
ل ا 0 

ومنها: صحيح زرارة, عن الإمام الباقر اعة. قال: 

«قلث له: الصّلاة بين القبور؟ قال: بين خللهاء ولا تتّخذ شيئاً منها قبلة. 
فإنَ رسول الله َة نهي عن ذلك. وقال: لا تتخذوا قبري قبلة ولا مسجداً»“ 
ونحوهما غيرهها. 


. 1١ المراسم: ص‎ )١( 

(1) الكافي: ج7/ ۳۹۰ ح۱۳ . وسائل الشيعة: ج ۵ ١537‏ أبواب مكان المُصلّي ب 16ح 6 (1517). 

(۳) مسائل علي بن جعفر ص ۲۲۱. الفقيه: ج١‏ / ۲٤١‏ ح777. وسائل الشيعة: ج 0 / ١88‏ أبواب مكان المُصلّي 
ب56ح١0511(1).‏ 

)٤(‏ علل الشرائع: ج ۲ / ۳٢۸‏ . وسائل الشيعة: ج ۵ / ١71‏ أبواب مكان المُصلي ب ٣۲ح‏ 14(0؟55). 


عم فقه الصادق /ج1 


ودعوى: أنته يكن الجمع بتقييد هذه النصوص بالطائفة الأولن. 

مندفعة: بأنّ ذلك طرخ ها كا لا يخن على مَن تتديّر في الأخبار. خصوصاً 
صحيح زرارةء فتدبر. 

وأمًا الثاني: فیدل عليه : 

١‏ -قوله َه في خبر النوفلي. قال: 

«قال رسول يا #: الأرض كلها مسجد إلا الام والمقبرة»١" ٠.‏ 

ونحوه خير عبيد المتقدّم. 

۲ -ورواية يونس, عن الإمام الصادق اثة: «إنّ رسول الله يي نهى أن يُصل 

على قبرٍ أو يُقعد عليه أو يُبنى ی عليه»'" . 

وهذه الأخبار بواسطة القراء تن الموجودة فيها ظاهرة في الكراهة. 

وأمًا الثالث: فعن الصدوق"'". والحلى ٠‏ والمفيد'”: القول بالحرمة لصحيح 
زرارة والمتقدّم, وصحيح معمّر بن خَلاد عن الإمام الرضالية. قال: «لا بأس 
بالصّلاة بين المقابر مالم تتخذ القبر قبلة»”". 

وفيه: إنته لو سُلّم ظهورهما في هذا القول. يتعيّن حملهما على الكراهة, 
للنصوص النافية للبأس عن الصّلاة بين القبور المتقدّم بعضهاء والتي لا يكن أن 
تقيّد بهذين النبرين. لاستلزامه حملها على الفرد النادر. 
(۱) المحاسن: ج۲ / 76ح .٠٠١‏ وسائل الشيعة: ج ۵ / ١0‏ أبواب مكان المُصلّي ب ۲۵ ح1۲۱۸(۷). 
(1) التهذيب: ج۱ / 571 ح۹٤۱‏ . وسائل الشيعة: ج ۵ / 170 أبواب مكان المُصلّي ب ۲۵ ح0719(8. 
(۳) الفقيه: ج ۱ .۲٤۲/‏ ذيل حديث .VY‏ 
)٤(‏ الكافي في الفقه: ص١١١‏ بعد قوله: (وعلئ جوادَ الطريق...) والعبارة ساقطة من النسخ الموجودة. حكاها 

العامة في المختلف: ج۲ / .٠١7‏ 

(0) المقنعة: ص .١6١‏ 
(1) التهذيب: ج۲ /۲۲۸ 2ح ,٠١‏ وسائل الشيعة: ج ۵ / ۱۵۹ أبواب مكان المُصلّي ب0؟ح1714(6). 
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هذا مضافاً إلى أن الظاهر من الصحيحينء النهي عن أتخاذ القبر قبلة. والمعاملة 
معه معاملة الكعبة. ولا ريب في عدم جواز ذلك. 

ولو تغرّلنا عن ذلك وسلّمنا عدم ظهورهما فيه. لابدّ من حملهما عليه. 
للنصوص المستفيضة الآمرة بالصّلاة خلف قبور الأمّة 4 كصحيح الحميري: 
« كتبت إلى الفقيه أسأله عن الرّجل يزور قبور الأمّة0. هل يجوز ان يسجد على 
القبر أم لا؟ 

وهل يجوز لمن صل عند قبورهم أن يقوم وراء القبر. ويجعل القبر قبلة. 
ويقوم عند رأسه ورجليه؟ 

وهل يجوز ان يتقدّم القبر ويُصلٍ ويجعله خلفه؟ 

فأجاب وقرأتٌ التوقيع ومنه نسخت: 

ما السّجود على القبر. فلا يجوز في نافلةٍ ولا فريضة ولا زيارة» بل يضع خدّه 
الأين على القبر. 

وأمّا الصّلاة فإثها خلفه ويجعله الإمام. ولا يجوز أن يُصلٍِ بين يديه. لأنّ 
الإمام لا يتقدّم, ويْصلٍ عن يمينه وشماله»”"'. وقريب منه غيره. 

بل قوله اي في الصحيح, في الجواب عن السؤال عن جعله قبلة (يجعله الامام) 
كالصري فيا ذكرناه. كا لا خن وتقييد الصحيحين بهذه التصوصء يستلزم 
التفصيل بين قبور الأعّة, وقبر الى بء وهذا ما يقطع بعدمه. 

فتحصّل مما ذكرناه: أنته لا دليل على كراهة الصّلاة إلى القبر. 


OY 





(۱) التهذيب: ج ۲۲۸/۲ ح٠۰٠‏ . وسائل الشيعة: ج ۵ / ١70‏ أبواب لباس المُصلَي ب٣۲‏ ح1۲۲۰(۱). 


۳۸ فقه الصادق / ج1 


الصّلاة قُدَام قبر المعصوم 

ثم إل لا ريب في جواز الصّلاة قُدَام قبر غير المعصوم ائة. 

وأمًا الصّلاة دام قبرماة: 

فالمشهور بين الأصحاب أنتها مكروهة. 

وعن الجلسي" والكاشاني'" والبهائي'”: المنع من التقدّم على قبر أحدٍ 
من الأعّة لمقظ. 

واستدلٌ له: 

١-يمكاتبة‏ الحميري المتقدّمة. 

۲ -ورواية هشام» عن الإمام الصادق اا في حديثٍ: «أتاه رجلٌ فقال له: يا 
ابن رسول الله ييه هل يزار والدك؟ قال: نعم ويصلى عنده. وقال يُصلْى خلفه 
ولا يتقدّم ل 

ولكن المراد من (الامام) في قوله ائة: (يجعله الإمام) في المكاتبة. هو الإمام 
المعصوم. وذلك لوجهين: 

الأوّل: كونه مورد السؤال. 

الثاني: أنته لا يصح إرادة إمام الجماعة منه: 

إذ لو أريد من تغزيل القبر منزلة إمام الجماعة, يكون حينئذٍ قد فرض نفسه 
(۱) بحار الأنوار: ج ۸۰/ .۳٠١‏ 

(۲) حكاه عن مفاتيح الكاشاني المحدّث البحراني في الحدائق: ج۷ / .۲٠۹‏ والسيّد الحكيم نة في المستمسك: 
ج٥ HIT‏ 


(۳) الحبل المتين: ص .١69‏ 
)٤(‏ كامل الزيارات: ص۱۲۳ باب ٤٤‏ ح۲. وسائل الشيعة: ج ۵ / ۲ أبواب مكان المُصلّي ب٣۲‏ ح777(1). 


الصّلاة قُدَام قبر المعصوم 0 


موقا به في صلاته. وهو غير معتبر قطعاً. 

ون أريد منه التأخَّر عنه من غير قصد الإثهام. فلا يناسبه التعليل المذكور 
فيهاكما لايخق. 

وعليه. فالمراد من (الإمام) في قوله ا (لأنّ اللإمام لا يُتقدّم) هو المعصوم اد 
وحيثٌ أنّ التقدّم عليه في غير حال الصّلاة لا يكون حراماً قطعاً. بل يكون منافياً 
للأدب. فالتعليل قرينة على الكراهة. 

فان قلت:إِنّ التقدّم في حال الصّلاة على القبر, لم يُعلم عدم كونه حراماً 
فالتعليل تحمل عليه. 

قلت: ‏ مضافاً إلى أنّ الظاهر من التعليل مطلق التقدّم. لا خصوص حال 
الصّلاة -إنّه عليه يلزم اتحاد العلّة والمعلول. وهو خلاف الظاهر. 

وأمّا رواية هشام فهي حمولة على الفضل. لورودها مورد آداب الزيارة. 

فتحصّل: أنّ الأقوئ هو القول بالكراهة. 

وأمًا الصّلاة محاذياً للقبر: فعن بعض متأخَّري المتأخَّرين'" المنع عنها: 

١-لقوله‏ في الصحيح: «وأمّا الصّلاة فإئّها خلفه» لظهوره في الحصر. 

ولان المكاتبة مرويّة في «الاحتجاج»'"' هكذا: «ولا يجوز أن بصي بين 
يديه ولا عن يمينه ولا عن ثماله. لأنّ الإمام لا يتقدّم ولا يساوى». 

أقول: وفيهما نظر: 

أا الأول: فلأنَ الحصر إضافي في مقابل التقدّم. كما يشهد به ذيله الصري في 
(۱) نسبه للبعض دون تسميته صاحب الحدائق هة في الحدائق: ج 177/1 


(1) الاحتجاح: ج۲ / .45١‏ وفيه بدّل: شماله «يساره». ورواه عنه فى وسائل الشيعة: جه / ٠١١‏ بعد الحديث 
CCE‏ في 6 
رقم 1۲۲۱ 


فقه الصادق / ج1 
0° 


جواز الصّلاة عن يمينه ويساره. 
وأا رواية الاحتجاج: فضافاً إل ضعف سندهاء لمعارضتها بالصحيح المقدّم 
وبالجملة: فالأظهر هو الجواز بلاكراهة.كما تشهد به -مضافاً إلى ما 
عرفت النصوص الدالّة على استحباب الصّلاة عند الرأس. لأنّ أظهر مصاديقها 
صورة الحاذاة. 


جملة من الأمكنة الّتى دُكره فيها الصّلاة 3-15 


وأرض الرّمل والسّبخة. 


جملة من الأمكنة التي تُكره فيها الصّلاة 

( و ) تكره الصّلاة في (أرض الرّمل والسّبخة) كما هو المشهور. بل عن 
«الغنية»'' و«الخلاف»''' دعوى الإجماع عليه. 

أقول: والأصل فيه النصوص المستفيضة الواردة في السّبخة: 

منها: صحيح الحلبي. عن الإمام الصادق 91ذ: «كره الصّلاة في البخة إلا أَنْ 
كن کان هتا يقم الجبية سنوت" 

ومنها: مو تق أبي بصير, عنهاقة: «سألته عن الصّلاة في البخة لم تكرهه؟ 

قال: لأنّ ا جبهة لا تقع مستوية. 

فقلت: إن كان فما أرضٌ مستوية؟ فقال: لا بأس»'. ونحوهما غيرهما. 

وظاهرها وإِنْ كان المنع, إلا أنته لابن من حملها على الكراهة؛ جمعاً بينها وبين 
مضمرة سماعة,. قال: 

«سألته عن الصّلاة في الشباخ؟ قال: لا بأس»*. 

ومن العلّة المذكورة في هذه النصوص. يستفاد كراهة الصّلاة في أرض الدّمل 
كما لايخق. 





)١(‏ غنية النزوع: ص1۷. 

(؟) الخلاف: ج١ .٠۰٦/‏ 

(۳) الكافي: ج ۳ / ۳۸۸ح 6 . وسائل الشيعة: ج 6 / ۰ أبواب مكان المُصلّي ب ٠١‏ ح۱ (1۱۸۳). 
)٤(‏ التهذيب: ج۲ / 4١0‏ . وسائل الشيعة: ج ۵ / ٠١۱‏ أبواب لباس المُصلّي ب ۲۰ ح1۱۸۹(۷). 
(5) التهذيب: ج۲ / ۱ح ۸۰. وسائل الشيعة: ج ۵ / ١61‏ أبواب لباس المُصلّي ب ۲۰ ے1۱۹۰(۸). 


oY‏ فقه الصادق /ج 
ومعاطن الإبل. 


( و ) كره الصّلاة أيضاً في (معاطن الإبل)كما هو المشهور. 

وهي في اللّغة: مبارك الإيل. كما صرح به جملة من اللغويين'". 

وفي عرف الفقهاء: مطلق المبارك'". 

وعن المفيد'" والحلبي'' المنع. 

واستدل له: بجملة من النصوص: 

منها: موق سماعة. قال: سألته عن الصّلاة في اعطان الإبل» وفي مرابض 
الغنم والبقر؟ 

فقال: إذا نضحته بالماء. وقد كان يابساً فلا بأس بالصّلاة فيها»”*. 

ومنها: صحيح محمد بن مسلم. قال: «سألتُ أبا عبد الله ا عن الصّلاة في 
اعطان الابل؟ 

فال إن توافت الضمة عا جاك :فا تدر اة ول ولا ياس 
بالصّلاة في مرابض الغنم»'". ونحوهما غيرهما. 

وفيه:إنّ الظاهر منها _بقرينة نف البأس عند الخوف على المتاع» من دون الأمر 
بنقله مع القكن.والتعبير ب( (كرهه)فيبعضها _هو الكراهة لا ا حرمة. 
(۱) الطريحي ا في مجمع البحرين: ج ۲۰۳/۲ مادة «عطن». والزبيدي في تاج المروس: ج ٩‏ / ۲۷۹. 
(۲) كما ذكره الجلّي في السرائر: ج .۲٠١ / ١‏ والعلامة في المنتهى: ج .57١ / ٤‏ 
(؟) المقنعة: ص .٠١١‏ 
)٤(‏ الكافي في الفقه: ص .٠٤١‏ 


(0) التهذيب: ج ۲ / ۲۰ح ۷۵. وسائل الشيعة: ج ۵ / ۱٤١‏ أبواب مكان المُصلّي ب۱۷ ح ٤‏ (0174. 
() الكافي: ج۳ / 41ح ۲. وسائل الشيعة: ج 0 / ١6‏ أبواب مكان المُصلي ب ۱۷ح .)1۱٦٥(۱‏ 


جملة من الأمكنة الّتى تُكره فيها الصّلاة ror‏ 
الم 2 لوخ 5 5 
وقرى النمل» وجَوف الوادي»وجَواد الطرق. 


( و ) تكره الصّلاة أيضاً في (قرى النّمل) أي مأوى الفل.كما عن جملة من 
اللغويين'", وعن القاموس'"أنتها جمع ترابها. 

ويشهد به: مرسل عبد اللّه بن الفضل المتقدّم وغيره, كما أنته يدل على كراهة 
الصّلاة في (جوف الواديء وجواد الطرق». بل الظاهر من بعض النصوص كراهة 
الصّلاة في مطلق الطرق, كخبر محمد بن الفضيل؛ قال: 

قال الرضاءة:«كلٌ طريق يوطأ ويتطرّق, كانت فيه جادّة أم لم تكن لاينبغي 
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الصّلاة فيه» . 


)١(‏ مثل الطريحي ج في مجمع البحرين: ج٠‏ / 5٠٠‏ . وحكى نفس المعنى -عن الثعالبي في فقه اللّغة. وعن 
الميداني النيسابوري في السامي في الأسامي _الفاضل الهندي في كشف اللّقام: ج ۲۳ / ۲۹۷. 

)١‏ القاموس المحيط: ج ٤‏ / ۳۷۷ وفيه: (مجتمع ترابها). 

(۳) الكافي: ج ۳ / ۳۸۹ ح۸. وسائل الشيعة: ج 0 / ۷ أبواب مكان المُصلَّي ب ۱۹ ح1۱۷۵(۳). 


ot‏ فقه الصادق /ج1 


والفريضة جوف الكعبةء وبيوت المجوس والنيران. 


( و ) تكره (الفريضة) في (جوف الكعبة) كا عرفته في مبحث القبلة. '" 

( و) من الأمكنة التي تُكره فيها الصّلاة (بيوت المجوس)كى| هو المشهور. 
وتدل عليه جملة من النصوص: 

منها: صحيح عبد الله بن سنان. عن الإمام الصادقا: «سألته عن الصّلاة في 
ابيع والكنائس وبيوت المجوس؟ فقال: رش وصَلٌّ»''". ونحوه خبر أبي بصير”". 

وظاهرهما مقدّميّة ارش للصّلاة. وكونه شرطأً هاء فالصّلاة بدونه ناقصة, 
لاشتاها على المنقصة من حيث الخصوصيّة. 

وليس معنى الكراهة في أمثال المقام إلا ذلك كما عرفت. فا عن كاشف 
اللّنام' “من التوقّف فيه لأجل أنّ ظاهرالأأخبار استحباب‌الرّش لا الكراهة.ضعيف. 

( و ) بيوت (النيران) على المشهور بين الأصحاب. بل عن «العُنية»!”' دعوى 
الإجماع عليه. 

واستدلّ له المصنّف # في جملة من كتبه'"': بأنَّ في الصّلاة فيها تشيهأبعبادتها. 
وعن «المدارك»'": تعليله بأئها ليست موضع رحمة الله تعالى. فلا تصلح لعبادة الله. 

أقول: العمدة في المقام الشهرة المعتضدة بالإجماع المنقول. وإلا فشيء من هذه 
المناسبات لا يعتنى به في الأحكام التعبّديّة. 


.1١15/57ج فقه الصادق:‎ )١( 

(؟) الكافي: ج ۳۸۷/۳ ح۱ . وسائل الشيعة: ج ۵ / ١6٠‏ أبواب مكان المُصلّي ب ١4‏ ح١(65١1).‏ 

(۳) التهذيب: ج 7 / ۲۲۲ ح 80 : وسائل الشيعة: ج ۵ / ١١‏ أبواب مكان المُصلّي ب ١4‏ ح0001(17. 

.۲۹۳ / ۲۳ هذا ظاهر عبارة كشف اللّقام: ج‎ )٤( 

(0) غنية النزوع: ص1۷. 

(1) منتهى المطلب: ج ٤‏ / ۳۲۸ تذكرة الفقهاء: ج۲ / .٤ ١/‏ ونهاية الإحكام: ج 547/١‏ 

(۷) قال:: «والأصح اختصاص الكراهة بمواضع عبادة النيران. لأنتها ليست...». مدارك الأحكام: ج ۲/ ۲۳۲. 


محاذاة المرأة للرجل أو تقدّمها عليه 5 


ع2 و س 


وأَنْ یکو ن بین يديه أو أحد جانبيه! مرأة ُصلّي. 


محاذاة المرأة للرجل أو تقدّمها عليه 
( و )كذا تكره الصّلاة (أَنْ يكون بين يديه أو إلى أحد جانبيه امرأة تصلي) عند 
السيّد'“ والجل'". وأكثر المتأخّرين'". بل 0 إلا النادر“. 
وعن الشيخين!*, والحبي'". وابن حمزة'", وأكثر المتقدّمين 40 المنع. 
بل عن «الغنية»! ''و«الخلاف»! 5 دعوى الإجماع عليه. 
وعن الجُعني'' ''المنع إلا مع الفصل بقدر عظم ذراع. 
وعن جماعة'''' التوقف في الحكم. 
أقول: ومنشأ الاختلاف اختلاف النصوص. وهي على طوائف: 


.477/ ١ حكاه عن السيّد المر تضى 5 الشيخ هة في الخلاف: ج‎ )١( 

(؟) السرائر: ج ١‏ //5517. 

(۳) كالمحمّق الثاني في جامع المقاصد: ج۲ / ٠٠١‏ . والشهيد الثاني في روض الجنان: ص .۲۲٠١‏ والسيّد العاملي 
في مدارك الأحكام: ج۲۲۱/۳. 

(؛) كالمحدّث البحراني في الحدائق الناضرة لله 

(0) المفيد في المقنعة: ص ٠١١‏ . والشيخ في النهاية: ص ٠ ٠‏ 

(1) الكافي في الفقه: ص .١١١‏ 

(۷) الوسيلة: ص 85. 

(۸) حكاه المحدّث البحراني:ة: في الحدائق: ج۷ / .٠۷۷‏ 

(9) غنية النزوع: ص ۸۲. 

.456/١ج الخلاف:‎ )٠١( 

() حكاه الشهيد الأوّل في الذكرى (ط.ق): ص .١60٠‏ 

)1١(‏ مثل المحقق الجلّي في المختصر النافع ص 57. ٠‏ ونسبه إلى الصيمري في غاية المراد, والفاضل المقداد -في 
التنقيح السيّد الطباطبائي في الرياض: ج589/17. 


۳۵ فقه الصادق / ج1 


الطائفة الأولى: ما تدلّ على المنع مطلقاً. 

منها: صحيح محمد بن مسلم. عن أحدهمااثة. قال: «سألته عن المرأة تزامل 
الرجل في احمل يصليان جميعاً؟ قال :لاء ولكن يُصلَي لجل فإذا فرغ 
صَلّت المرأة»". 

ومنها: صحيح إدريس بن عبد الله القمّي. قال: «سألت أبا عبد الله ا عن 
الّجل بصي وبحياله إمرأة قائمة على فراشها أجنبيّة؟ 

فقال: إِنْ كانت قاعدة فلا يضرك, وإِنْ كانت تصلى فلا»'". 

ومنها: موت عار عن الإمام الصادق نة في حديي: «أنته سيل عن الآجل 
يستقيم له أن بُصلي وبين يديه إمرأة تُصلي؟ 

قال :إن كانت صلی خلفه فلا بأ س.و إن كانت تصيب ثوبه»'"ونحوهاغيرها. 

الطائفة الثانية: ما يدلّ على الجواز مطلقاً 

منها: صحيح جميل. عن الإمام الصادق لج «لا بأس أن تصلي المرأة بحذاء 
الڙجل وهو يُصلي. فان النبيّ ي كان يُصلي يُصلي وعائشة مضطجعة بين يديه. وهي 
ا ا ا ت رعلها عو ا 

ودعوى:'" إِنّه لاب من طرحه؛ لعدم المناسبة بين العلّة والحكم, إذ لا ريب في 
جواز الصّلاة وبين يدي الرّجل امرأة غير مُصلّية. فلا حالة يكون قد وقع فيه 


تصحيف. فلا يتعتمد عليه. 


(۱) التهذيب: ج۲ / ۲۳۱ ح 1١6‏ . وسائل الشيعة: ج ۵ / ١74‏ أبواب مكان المُصلّي ب4 ح1(1١11).‏ 
(۲) التهذيب: ج۲ / ۲۳۱ ح۱۱۸ . وسائل الشيعة: ج 0 ١١١7‏ أبواب مكان المُصلي ب ٤‏ ح١(51١1).‏ 
(۳) التهذيب: ج۲ / ۲۳۱ ح14١1.,‏ وسائل الشيعة: ج ۵ / ۱۲۷ أبواب مكان المُصلّي بح 5117(14). 
)٤(‏ الفقيه: ج ۱ / ۲٤۷‏ ح۸٤۷.‏ وسائل الشيعة: ج 0 / ١57‏ أبواب مكان المُصلّي ب 4ح 4 .)5١97(‏ 
(5) دعوى المحدّّث البحراني خث في الحدائق: ج109/8/17. 


محاذاة المرأة للرجل أو تقدّمها عليه oy‏ 


مندقعة: أنه مع حال حدم الفض ل وافعاً بين كون المرأه مصلية وغدمه له 
يعتنى بهذه المناقشات» مع أن عدم فهم المناسبة بين الحكم والعلّة. لا يوجب رفع 
اليد عا يكون الخبر نصّاً فيه. وهو الجواز. 

ومنها: خبر الحسن بن علي بن فضّال عمّن أخبره. عن جميل بن دڙاج» 
عنه اة «في الرّجل بصي والمرأة تُصلىٍ بحذاه؟ فقال: لا بأس»'". 

وإرساله مع کون الخبر من أخبار بني فضّال لا يقدح في حجيّته. 

ومنها: صحيح الفضيل؛ عن الإمام الباقراثة: «إغا ميت مكّة بككّة. لأنته تبك 
فيا الّجال والنساء. والمرأة تُصلي بين يديك وعن يمينك وعن يسارك ومعك. ولا 
بأس بذلك. ونا يُكره في سائر البلدان»”". 

بناءً على عدم الفرق بين مكمّة وغيرها في الحرمة, أو ظهور (يكره) في 
الكراهة المصطلحة. 

الطائفة الثالثة: ما تدلّ على التفصيل بين ما إذا كان بينهها حاجرٌ أو مقدار 
عشرة أذرع وعدمه. في الجواز في الأول وعدمه في الثاني: 

منها: موثّقة عيّار. عن الإمام الصادق اثة: «أنته سل عن ال جل يستقيم له أن 
بُصلي وبين يديه امرأةٌ تصلي؟ 

قال: لا صلی حت يجعل بينه وبينها أكثر من عشرة أذرع. وإِنْ كانت عن يمينه 
وعن يساره جعل بينه وبينها مثل ذلك. وإِنْ كانت تصلي خلفه فلا بأس»'". 

ومنها: صحيح محمد بن مسلم» عن الإمام الباقرائة: «في المرأة تُصلٍ عند 
(۱) التهذيب: ج۲ / ۲۳۲ح ٠١١‏ . وسائل الشيعة: ج ۵ / ٠٠١‏ أبواب مكان المُصلّي به ح1 .)1٠١١(‏ 


(1) علل الشرائع: ج۲ / ۳۹۷ح .٤‏ وسائل الشيعة: ج ۵ / ۱۲۹ أبواب مكان المُصلّي ب ٥ح )11١9(٠١‏ 
(۳) التهذيب: ج۲ / ح۱۱۹ . وسائل الشيعة: ج 0 / ۱۲۸ أبواب مكان المُصلّي ب ۷ح 1۱۱۸(۱). 


۳0۸ فقه الصادق /ج3 


الّجل؟ قال: إذاکان بينهها حاجرٌ فلا بأس»"'. 

ومنها: خبر علي بن جعفر, عن أخيه 9: «عن الرّجل هل يصلح له أن يُصَلٍ 
في مسجدٍ قصير الحائط, وامرأة قائمة تصلي بحياله. وهو يراها وتراه؟ 

قال :إن كان بينهما حائط طويل أو قصير فلا بأس»'". ونحوها غيرها. 

الطائفة الرابعة: ما تدلّ على المنع. إلا مع الفصل بقدر شبر: 

منها: صحيح معاوية بن وهب. عن أبي عبد الله : «إنّه شئل عن الرجل 
والمرأة يصلّيان في بيتِ واحد؟ 

قالة: إذاكان بينهها قدر شبر صلّت بحذاهوحدهاءوهو وحده. ولابأس»'". 

ومنها: خبر أبي بصير. عنهاثة. قال: «سألته عن الرّجل والمرأة يصليان في 
بيت واحدء المرأة عن ين الرّجل بحذاه؟ 

قال : لاء إلا يكون بينهما شيرٌ أو ذراع. 

ثم قال: کان طول رحل رسول اله يي ذراعاً وكان يضعه بين يديه إذا صلی 
يستره من يڙ بين يديه»!*. 

ومنها: صحيح زرارة. عن الإمام الباقر ئ «إذا كان بينها وبينه ما لا يتخطى 
أو قدر عظم الذّراع فصاعداً فلا بأس»!”. 

ومنها: صحيحه الآخر. قلت له: «المرأة تُصلٍ بحيال زوجها؟ قال: تُصلي بإزاء 
(۱) التهذيب: ج۲ / ۳۷۹ ح۱۱۲ . وسائل الشيعة: ج ۵ / ۱۲۹ أبواب مكان المُصلّي ب ح؟(0151. 
(۲) مسائل علي بن جعفر: ص 74 7. قرب الاإسناد: ص ٩١‏ . وسائل الشيعة: ج 0 / ٠١١‏ أبواب مكان المُصلّي ب۸ 

(MYT 

(۳) الفقيه: ج ۱ / ۲٤۷‏ ح1٤۷.‏ وسائل الشيعة: ج ۵ / ٠۲١‏ أبواب مكان المُصلّي به ح105(1). 


.)١١١۲(۳ح أبواب مكان المُصلّي به‎ ۱۲١ / ۵ التهذيب: ج۲ / ۰ ح٤۱۱ . وسائل الشيعة: ج‎ )٤( 
(0 ٠۰۷(۸ أبواب مكان المُصلّي به‎ ٠۲١ / ۵ وسائل الشيعة: ج‎ ۷٤۷١ح‎ ۲٤۷ / ۱ الفقيه: ج‎ )۵( 


محاذاة المرأة للرجل أو تقدّمها عليه 0۹ 


الّجل إذا كان بينها وبينه قدر ما لا يتخطى, أو قدر عظم الذراع فصاعدا»'". 
ونحوها غيرها. 

أقول: الاظهر عل نصوص المنع كلّها على الكراهة: 

ما الطائفة الأولئ والثالثة: فلوجهين: 

الوجه الأوّل: لأجل الطائفة الثانية الدالّة على الجواز. إذ تقتّيدها ا إذاكان 
الفصل بأكثر من عشرة أذرع» جمعاً بينها وبين مونّقة عار بعيدٌ. بل ادّعى بعضهم 
القطع بعدم إرادته من تلك النصوص. فلا حيص عن حملها على الكراهة. 

الوجه الثاني: صراحة نصوص الشبر في عدم المنع في الزائد عليه, فبالنسبة إلى 
الزائد من مقدار الشبر. لا ينبغي التأمّل في عدم الحرمة. 

وأمًا الطائفة الرابعة: وهي ل ص الشبر, فللإجماع على عدم الاكتفاء بهذا 
المقدار من الفصل في رفع المنع. هذا مضافاً إلى ما فيها من اختلاف التحديدات, 
إذ مقدار الشبر أقلّ من عظم الذراع» وهو أقلّ من قدر مالا يتخطى. وهو 
قرينة الكراهة. 

فتحصّل مما ذكرناه أن الأقوى حمل نصوص المنع على الكراهة, بعد تقييد 

الأولى بالثالثة. والاختلاف بينها على مراتب الكراهة. 

وعن بعض المانعين'"': حمل الطائفة الرابعة على صورة تقدّم الرّجل على المرأة, 
بقرينة جملة من النصوص: 

منها: و زرارةء عن أبي جعفراثة: «سألته عن المرأة لي عند الرجل؟ 
قال: لا تُصلي ا قن انها لو ا 


(1) مستطرفات السرائر: ص ۸۷ . وسائل الشيعة: ج ۵ / ١١7‏ أبواب مان المُصلّي به ح7١(1115).‏ 
١)كالشيخ‏ الطوسي في التهذيب: ج؟ / ۲۳۰. ذيل ح7١1١,‏ وحكاه عنه سيّد المدارك فيها: ج ۲/ ۲۲۲. 


۳ فقه الصادق / ج1 


وفيه:إنّ هذا ا لحمل بعيدٌ لا سنا في صحيح معاوية. وخبر أبي بصير المتقدّمين. 
فلاحظ. 
أقول: وأبعد منه ما عن بعضهم''' من حملها على إرادة ما لو کان بينهما حاجبٌ 
بهذا المقدار. بقرينة رواية علي بن جعفر المتقدّمة. إذ_مضافاً إلى أنّ الالتزام بكفاية 
هذا المقدار من الحائل في رفع المنع. مخالفٌ لظاهر كلمات الأصحاب_أنته خلاف 
ظاهر تلك النصوص. لا سنا صحيح زرارة المتقدّم. 
as‏ 


() المحقق الهمداني # في مصباح الفقيه: ج١١ .٥۷/‏ 
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تنبيهات: 
التنبيه الأوّل: لا فرق في هذا الحكم كراهة أو منعاً بين الّجل والمرأة. كما هو 
ظاهر كلمات الأصحاب" وصرع غير واحد م 
ويدل عليه: صحيح ابن مسلم. وخبر أبي بصير المتقدّمان, فإنّ ظاهرهما بيان 
حكم کل منهماء فلاحظ. 
التنبيه الثاني: يزول الحكم منعاً أو كراهة إذاكان بينهها حاجرٌ. أو مقدار عشرة 
أذرع. بلا خلا فيه. بل عن غير واحرٍ'"' دعوى الإجماع عليه. وتشهد به الطائفة 
الثالثة من النصوص الْمتقدّمة. 
أقول: تح الظاهر أنّ المراد من (الحاجز) هو الحائل المانع عن الرؤية, ولكن قد 
«سألته عن الّجل هل يصلح له أن يُصلى في مسجدٍ قصير الحائط. وامرأة 
قائمة تُصليٍ بحياله. وهو يراها وتراه؟ 
قال: إذاكان بينهها حائط طويل أو قصير فلا بأس»“. 
وعليه. فبناءً على القول بالمنع, يجمع بي نالنصوص بتعميم الحائل, بحيث يشمل 
مورد المخبرين» وعلى القول بالكراهة يجمع بحمل الخبرين على خفّة الكراهة. 
(١)كظاهر‏ المحقّق في الشرائع: ج ١‏ / 017 (ط. انتشارات الاستقلال). والعلامة في قواعد الأحكام: ج۱ /108. 
(۲) كصريح الشيخ المفيد في المقنعة: ص .١01‏ والشيخ في النهاية: ص .٠١ ١‏ وابن حمزة في الوسيلة: ص .۸٩‏ 
١؟)‏ كالمحقّق في المعتبر: ج۲ / ,1١١‏ والعلامة في المنتهى: ج ؛ / ٠۳١۷‏ وقال الفقيه النجفي:: في الجواهر: ج۸ / 
5 (ومنه وغيره يعلم أنَّ ترك ذكره في النهاية والخلاف والوسيلة والغنية والسرائر وكذا المقنعة والمبسوط 
على ما حكي عن البعض ليس للخلاف). 


)٤(‏ مسائل علي بن جعفر: ص 74؟. قرب الإسناد: ص 16 . وسائل الشيعة: ج ۵ / ٠١١‏ أبواب مكان المُصلّي ب۸ 
Ta‏ 


۳۲ فقه الصادق / ج1 


وأيضاً: الظاهر عدم رفع ا حكم في صورة تقدّم المرأة, بما إذا كان بين موقفها 
وموقفه مقدار عشرة أذرع., إذ الظاهر من الأخبار اعتبار هذا المقدار من الفصل 
بين جسديهما في حال الصّلاة. 

التنبيه الشالث: على القول بالمنع؛ لو صل ثم التفت بعد الفراغ أنته كان حاذياً 
لإمرأةٍ كانت تُصلٍٍ, كانت صلاته صحيحة. لعموم حيث (لا تُعاد الصّلاة)'". 

وكذا لو صل مع الجهل بالموضوع أو بحكنه. مع عدم التقصير. بناءً على ما هو 
احق من عدم اختصاص الحديث بالنسيان. 

وأمّا لو أكره على ذلك أو اضطر إليه: 

فقد ثيب إلى الأكثر'" أنته لا منع في الصورتين. واستدلٌ بعض المتأخَّرين'”" 
له بقاعدة الميسور. 

وفيه: ما عرف في بعض المباحث المتقدّمة“ من عدم ثبوت القاعدة في موارد 


( 


تعذّر بعض ما يعتبر في المركب. 
والأولى أنْ يُقال: إن كان الإكراه والاضطرار مستوعبين للوقت, فير تفع المنع. 
إذ الصّلاة لا تدع بحال. 


وإِنْم يكونا مستوعبين له فلا وجه لارتفاعه, وحديث الرفع لا يدلّ عليه 
لما عرفت من أنته إا يرفع حكم ما طرأ عليه أحد العناوين المذكورة فيهء إذاكان 
هو متعلّق الحكم في نفسه. وفي المقام ا أنّ ماطراً عليه اللإكراه أو الاضطرار لا 


(۱) الفقيه: ج ۱ / ۲۷۹ ح۷٥۸‏ وسائل الشيعة: ج ۳٠۲ / ٤‏ أبواب القبلة ب 4ح .)014١(١‏ 

(۲) ظاهر المحقّق النراقي:: في مستند الشيعة: ج ٠١ / ٤‏ ونسبه صريحا للأكثر صاحب الجواهر في الجواهر: 
ج11 

(۳) السيّد الحكيم ‏ في المستمسك: ج ۵ / .48١‏ 

. تقدّم تحت عنوان: (لو تعدّر تحصيل الأرض الطاهرة) قبل صفحات‎ )٤( 
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حكم له. وما هو متعلّقٌ للحكم وهو الطبيعي» لم يتعلّق أحدهما به. فلا حالة لا يدل 
الحديث على ارتفاع المنع. 

التنبيه الرابع: إذا صلت وراءه: 

فلو كان موضع سجودها وراء قدمه. سقط الحكم كراهة أو حرمةً بلا ريب 
ولاكلام. لعدم شمول النصوص لصورة التأخّر. بل الأظهر بناءً على القول بالمنع. 
سقوطه با إذاكان التأخّر بأقلٌ من ذلك. لقوله في صحيح زرارة المتقدّم: «لا 
يُصلي الّجل بحيال المرأة إلا أنْ يكون قَدّامها ولو بصدره»""" إذ الظاهر إرادة 
تقدّمه عليها بمقدارٍ يكون مسجدها تحاذياً لصدره حال السّجود. وقد حُكي القولٌ 
به عن بعض القدماء وجماعة من المتأخّرين. 

وأمّا على القول بالكراهة, فيتعيّن القول بحفّة الكراهة با في الصحيح. 

التنبيه الخامس:هل الحكم المذكور آنفاً: 

مخت بما إذا كانت صلاة كل منهها صحيحة من غير ناحية الحاذاة؟ 

أو يعم صورة فساد أحداهماء فلو علم بأنّ صلاة صاحبه فاسدة صخت 
صلاته في صورة الحاذاة والتقدّم بلاكراهة؟ 

وجهان مبنيّان على أنّ أسامي العبادات أسام للصحيح أو الأعمّ. وحيثٌ إِنّ 
الختار هو الثاني على ما حقّقناه في حلّه'". فالأقوى هو التعميم, إلا فا كان الفساد 
من جهة الإخلال ا يكون دخيلاً في المسمّى. فتدبّر إذ دعوى انصراف النصوص 
إلى الصحيحة المبرئة للذمّة, ليست ببعيدة. 


1114 ح‎ ٠۲۷/۵ التهذيب: ج۲ / ۳۷۹ ح١٠١ . وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
مبحث: (وجه القول للوضع بالأعمّ).‎ .١ 7١7 ١ زبدة الأصول: ج‎ )( 


4 فقه الصادق / ج1 


إذا تعاقبت الصّلاتان 

التنبيه السادس: على القول بالمنع: 

١-لو‏ اقترنت الصّلاتان؛ بطلتا جمیعاء کا عرفت. 

؟ ولو تعاقبتا: 

فهل يختصٌ البطلان باللاحقة كما عن جماعةٍ التصري به كالشهيدين'", 
وامحقّق الثاني" وكاشف اللّئام”"؟ 

أو يعمّها والسابقة كماعنآ خرين ٠“‏ وعنبعض نسبتهإلىالمشهور'”؟ وجهان: 

أقول: قد استدلّ للأوّل بوجوه: 

الوجه الأوّل: ما عن «جامع المقاصد»''' من إن المتأخّرة مختصّة بالنهي 
الموجب لفسادهاء ومع عدم انعقادها لا يكن أن تكون موجبة لبطلان صلاة 
انعقدت. 

وفيه: أنّ النهي لا يختصٌ باللاحقة, إذ المراد من النصوص مانعيّة المحاذاة في 
الصّلاة الصحيحة, من غير ناحيتهاء عل فرض اعتبار صحّة صلاة كل منهاء ولا م 
يتحقّق موضوع النهي في صورة الاقتران, بل ولا بالنسبة إلى السابق في صورة 


)١(‏ الشهيد الأوّل في الذكرئ: ص ٠١١-٠١١‏ . والشهيد الثاني في روض الجنان: ص7؟5. 

(۲) جامع المقاصد: ج ۲ .٠١١/‏ 

(۳) كشف اللّقام: ج ۳ / ۲۷۹. 

(4) كالشيخ المفيد في المقنعة: ص .٠ ٠١‏ وظاهر الشيخ الطوسي في النهاية: ص .٠١٠١‏ ومحكي تلخيص المرام كما 
في كشف اللّقام: ج۳ / ۲۷۹. 

(5) حكاه المحقق الهمداني في مصباح الفقيه: ج ٠١‏ / 1۹ «عن بعضهم», والظاهر أنته الصيمري في 
كشف الالتباس 

(7) جامع المقاصد: ج۲ .٠١١/‏ 


إذا تعاقبت الصّلاتان ۳10 


التعاقب, لتحقّق المحاذاة المانعة في حقّ كل منهماء غاية الأمر للسابق في الأثناء. 
واللاحق في اول الصّلاة. ١‏ 

وعليه. فلا فرق بين صورتي الإقتران والتعاقب. في بطلان صلاة کل منهما. 

الوجه الثاني: ما في «مصباح الفقيه»''' وهو أنّ المتأخّرة باطلة, فلا تكون 
بصلاةٍ كي تصلح مانعة عن صحّة السابقة. بخلاف السابقة فإئّها صحيحة حين 
انعقاد الثانية. 

لا يقال: الفساد الناشيئ من قبل هذا الحكم لا يُعقل أَنْ يكون مانعاً عن تحقّق 
موضوعه. وإلا امتنع البطلان في صورة الاقتران. 

فإنه يُقال: إنّ ظاهر النصوص اشتراط صحّة صلاة كل منهاء بأنْ لا مُصلي 
الآخر بحياله صلاةً صحيحة مبرئة للذمّة من جميع الجهات. وإِنا يرفع اليد عنه 
ويقال إن المراد صحّة صلاة كلَّ منهها. مع قط النظر عن ا محاذاة في صورة الاقتران 
بقرينة عقليّة. وهى عدم إمكان انّصافههما بالصحّة لمنافاته للشرط, واتصاف 
إحداهنايها نبي بلا مرجّح, فلا حالة لابدّ من الحكم بفسادهماء وليست هذه 
القرينة موجودة في حقّ اللاحقة كا لايخى. 

وفيه:إنَ دعوى إرادة ا محاذاة في الصّلاة الصحيحة من جيمع الجهات في صورة 
التعاقب. وا محاذاة في الصحيحة من غير ناحية الحاذاة في صورة الاقتران من دليل 
المانعيّة فاسدة, فيتردّد الأمر بين إرادة الحاذاة في الصحيحة من جميع الجهات. ومن 
غير جهة الحاذاة. وحيثٌ عرفت عدم إمكان الأولى فيتعيّن الثانية. 

الوجه الثالث: ما ذكره بعض الأعاظم'' من أَنّ ظاهر الأخبار المنع عن صلاة 


.1۹/ ١١ مصباح الفقيه: ج‎ )١( 
.٤۷۷ / والسيّد الحكيم في المستمسك: جه‎ .5١0 / وهو ظاهر كلام المحقّق النجفي في جواهر الكلام: ج۸‎ )1( 


دم فقه الصادق / ج1 


من تنحقّق بصلاته الحاذاة. وتكون الحاذاة مستندة إليه. ومتحققة بفعله. فحينئذٍ لو 
اقترنا فهما سواء في تحقّق الحاذاة, ولو كان أحدهما لاحقاً فا حاذاة جاءت من فعلهء 
فيختصٌ البطلان بصلاته. 

وفيه: إن الحاذاة في صورة التعاقب أيضاً مستندة إليهماء إذ السابق لو رفع اليد 
عن صلاته, لا تتحقّق المحاذاة» فاستمراره فبها حمق ها. 

فتحصّل مما ذكرناه:إِنٌ الأقوئ هو القول الثاني. 

التنبيه السابع: لو شكٌ في وجود من يُصلٍ بحذاه. فالأصل يقتضي عدمه. 

ولو شك في أن اأصلى الواقف بحذاه امرأة أو رجل: 

فان كان اعتبار عد الغتاذاة قيذاً للمضل:بأث يكن المعنين فى الكدلاة أن 
و اا عاونا المرأة اة فجرى اماب نه دق شا 
مع المرا أق ٠‏ 

ودعوى: معارضته باستصحاب عدم احاذاة مع الرّجل. 

مندفعة: بأنته لعدم ترتّب الأثر عليه لا يجرى. 

وإِنْ كان قيداً للصّلاة. فلا يجري الأصلء إلا بناءً على جريانه في العدم 
الأ لي فتديّر. 

أقول: ولكن الظاهر من النصوص هو الأوّل. كا لايخق. 

التنبيه الثامن: المشهور بين الأصحاب ارتفاع المنع على القول به. بتقديم 
أحدهما صلاته. من غير فرق بين تقد»م المرأة أو الدجل. 

وعن الشيخ'": وجوب تأخير المرأة صلاتهاء وهو ظاه جماعةٍ من 
الأصحاب كالحقق في «الشرائع»'". 


(١)النهاية:ص١١٠.‏ 
(۲) شرائع الاإسلام: ج١ .0V/‏ 


إذا تعاقبت الصّلاتان 1V‏ 


واستدل له: بصحيح محمد بن مسلم» عن أحدهما لا: 

«عن المرأة تزامل الرّجل في احمل يصليان جميعاً؟ فقال9ة: لا ولكن يُصلي 
ال جل فإذا فرغ صلّت المرأة»”". ونحوه غيره. 

وفيه إن لابدٌ من حمل هذه النصوص على الفضل والأولويّة. جمعاً بينها وبين 


صحيح ابن اي يعفور: 
«قلث لأبي عبد الله بائة: أصلي والمرأة إلى جني وهي تصلي؟ قال لاء إلا أن 


M2. f 3‏ 
تتقدم هی او انت» . 


إذ الظاهر منه التقدّم في الزمان لا المكان.كما لا خ. 

وعليه. فالأظهر عدم وجوب تأخير المرأة صلاتها وإ كان أوإى. 

التنبيه التاسع: على القول بالمنع . لودخل ف الصّلاة غفلة رأىامرأ أهمُصلى بحياله: 

فان کن من التقدّم أوالتباعد. بلافعل منافٍ, سكت وتقدَّم أو تباعد. ومضئ في 
صلاته. فإنّ الأجزاء الصادرة حين الغفلة صحيحة بمقتضى حديث (لا تعاد) بناءً 
على ما هو احق من شموله لبعض الصّلاة أيضاً على ما ستعرف, والأجزاء الباقية 
يأتي بها واجدةٌ لشرطهاء والأكوان المتخلّلة ليست من أجزاء الصّلاة. كي يعتبر 
فها عدم الحاذاة. 

الهم ِل أن يُقال: إن المستفاد من النصوص مانعيّة الحاذاة مطلقاً ولو كانت في 
الأكوان المتخلّلة, وعليه فحكمه حكم من لا يتمكّن من التباعد أو التقدّم من 
البطلان. ولا يخن وجهه. 


(۱) التهذيب: ج۲ / ۲۳۱ ح ١٠١‏ . وسائل الشيعة: ج ۵ / ١74‏ أبواب مكان المُصلَّي به ح؟1(1١01).‏ 
(۲) التهذيب: ج۲ / ۲۳۱ ح۷١١‏ . وسائل الشيعة: ج ۵ / ٠۲١‏ أبواب مكان المُصلّي به ح٥ .)1١١٤(‏ 
(۳) الفقيه: ج ۱ / ۲۷۹ ح۷٥۸‏ الوسائل: ج ۳٠۲ / ٤‏ أبواب القبلة ب4 ح١(١٤0۲).‏ 


۳۹۸ فقه الصادق / ج1 


وإلئ باب مفتوح. 


الصّلاة إلى باب مفتوح أو إلى نار مُضْرّمة 

قال أبو الصّلاح”":( و ) تكره الصّلاة (إلى باب مفتوح). وتبعه جماعة'"" 
معترفون بعدم الدليل عليه. وإغا افتوا به لفتوى الحلبى به من باب المساحة. 

واستدلٌ لصتف ينه عليه في «التذكرة»!". ا دل على استحباب السّتر بينه 
وبين مر الطريق. 

وفيه: إن الصّلاة إلى الطريق أعمٌّ منه إلى الباب من وجه. 

( أو )إلى (إنسان مواجه). واستدلٌ له بالنصوص الدالّة على أنته يُكره للمصلي 
أن ير بين يديه إنسائٌ: ٠‏ 

منها: صحيح الحلبي. عن الإمام الصادق ا: «عن الرّجل هل يقطع صلاته 
شيءٌ َا ير بين يديه؟ فقال ة: لا يقطع صلاة المسلم شيء. ولكن إدرأ 
ما استطعت»! */ ونحوه غيره. 

بدعوى أنّ الأمر بالدّرء إا يكون لدفع المنقصة عن الصّلاة التي تحصل من 
المرور بين يدي المصلل. وليس معنى الكراهة إلا ذلك. كا عرفت. وهذه النصوص 
وإِنْ لم يكن موردها الإنسان المواجه. إلا أنتها تدلّ على كراهة الصّلاة إليه 


.٠١١ الكافي في الفقه: ص‎ )١١ 

١‏ كالمحقّق في المعتبر: ج۲ / .1١7‏ والفاضل الآبي في كشف الرموز: ج ١‏ / 154, والعلامة في التذكرة: ج۲ 
7 والشهيد الأوّل فى الذكرى ص .١61‏ 

(۳) التذكرة: ج ؟ .41١7‏ 

)٤(‏ التهذيب: ج۲ / ۲۲۲ ح178. وسائل الشيعة: ج ۵ / ١74‏ أبواب مكان المُصلّي ب 1١‏ ح1174(8). 


الصّلاة إلى باب مفتوح أو إلى نار مُضرّمة 5 


بالأولويّة القطعيّة. 

وفيه أوَلاإِنّه لم يثبت لنا الأولويّة. 

وثانياً إِنّه يكن أنْ يكون الأمر بالدرء رعاية لحرمة الصّلاة, فيكون الدَّرء 
مستحبّأىا هو ظاهره. لا أنّ الصّلاة بدونه مكروهة. 

أقول: قد طفحت كلمات القوم بأنته تُكره الصّلاة إلى إنسانٍ مواجه (أو) بين 
يديه (نارٌ مضرمة). 

وعن أبي الصّلاح'": المنع. 

واستدل له: 

١-بصحيح‏ علي بن جعفر. عن أخيه ل «سألته عمّن بصي والتراج بين 
يديه في القبلة؟ قال: لا يصلح له أن يستقبل التار»". 

۲-ومو تق عّار, عن الإمام الصادقلثة: «لا بُصلي الّجل وفي قبلته نارٌ 
أو حديد»””. 

وفيه:إنّه لو سْلّم ظهورهما في الحرمة, فلاب من حملهم| على الكراهة, جمعاً 
بينهما وبين مرفوع عمرو بن إبراهيم الطمداني, عنه ية: 

«لا بأس أن يُصلي الرّجل والتار والتسراج والصورة بين يديه. إنّ الذي يُصلي 


له أقرب إليه من الذي بین يديهم 


)١(‏ الكافي لأبي الصّلاح الحلبي: ص ١4١‏ ١مكان‏ المُصلّي: الشرط العاشر) حيث جعل بيوت النّار من الأماكن التي 
لا يجوز الصّلاة فنها. وحكاه عنه العامة في التحرير: ج ١ .٠٠١ / ١‏ 

() مسائل علي بن جعفر: ۲۲٢‏ ح0۱۷ . الكافي: ج ۳ / ۳۹١‏ ح17, قرب الإسناد ص ۸۷. وسائل الشيعة: ج۵ / 
7 أبواب مکان المُصلّي ب ۳۰ع .6558(١‏ 

(۳)الکافي: ج۳ / ۲۹۰ ح١٠‏ . وسائل الشيعة: ج 0 ١77/‏ أبواب مكان المُصلّي ب ١”“'ح‏ 7177(7). 

(؛) التهذيب: ج 757/37 ح418. وسائل الشيعة: ج ۵ / 177 أبواب مكان المُصلّي ب ۳۰ح 4 (5778). 


.۳۷ فقه الصادق /ج 


و حائطً ينر من بالوعةء ولا يجوز السجود إلأعلى الأرض ممالايؤكل 
ولا يلبس. 


وأمّا ما في التوقيع الشريف: «وأمّا ما سألت عنه من أمر المصلي والتار 
والصورة والتسراج بين يديه. هل تجوز صلاته. فإِنٌ الناس قد اخمتلفوا في ذلك 
قبلك؟ فإنّه جائرٌ لمن لم يكن من أولاد عَبّدة الأوثان والنيران, ولا يجوز ذلك لمن 
كان من أولاد عَبّدة الأوثان»'". ون كان أخصٌ من جميع روايات الباب. 
ومقتضى القاعدة تخصيصها به إلا أنته لم ينقل القول بهذا التفصيل عن أحد. 
فيُحمل على شدّة الكراهة. 

وک رشا أن يكود ی شال اھ ين يديد حاط بيزز من بارغا 
ويدلٌ عليه ما رواه البزنطي. عمّن سأل أبا عبد الله20ة: 

«عن المسجد ينر حائط قبلته من بالوعة يُبال فيها؟ 

فقال: إن كان نه من البالوعة فلا صل فيه. ون كان نره من غير ذلك 


فلا بأس»!' وقريب منه غيره. 


.)07179(6 إكمال الدّين: ج۲ / ۰ ح۹٤ وسائل الشيعة: ج ۵ / ۱۹۸ أبواب مكان المُصلّي ب ۳۰ح‎ )١( 
أبواب مكان المُصلّي ب۱۸ ح1۱۷۲(۲).‎ ۱٤١ / ۵ الكافي: ج ۳۸۸/۳ ح٤. وسائل الشيعة: ج‎ )1( 


مسجد الجبهة ۴۷۱ 


ولا يجوز التجود إلاعلى الأرض مما لايو كل ولا يلبس. 


مسجد الجبهة 

( ولا يجوز الشجود إلا على الأرض ) أو ما أنبتته الأرض بلا خلافي. 

وعن جماعة''' دعوى الإجماع عليه. 

وتدلٌ عليه نصوص كثيرة: 

منها: صحيحة هشام بن الحكم. عن الإمام الصادق ل قال له: 

«أخبرني عنّا يجوز السّجود عليه وعرّا لا يجوز؟ 

قال #4ة: الشجود لا يجوز إلا على الأرض أو على ما أنبتت الأأرض إلا ما أكل 
أَؤاليسِن: 

فقال له: جُعِلتٌ فداك ما العلّة في ذلك؟ 

قال لأنّ الشجود خضو ع لله عر وجلٌ. فلا ينبغي أَنْ يكون على ما يو كل 
ويُلبس. لان أبناء الذّنيا عبيدٌ ما يأكلون ويلبسون, والشاجد في سجوده في عبادة 
لله عر وجل فلا ينبغي ان يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدّنيا ألذين 
اغترّوا بغرورها»”". 

ومنها: صحيحة ماد بن عئان. عنه افلا: نه قال: «الشجود على ما أنبتت 
الأرض إل ما أكل أو لبس»". 





)١(‏ كالسيّد المرتضى في رسائله: ج١‏ / ١7؟.‏ والشيخ في الخلاف: ج١‏ / ۳۵۷ وابن زُهرة الحلبي في الغنية 
ص 17, والعلامة في التحرير: ج ١‏ / ۲۱۷. 

(1) الفقيه: ج ۱ / ۲۷۲ ح 8417 , وسائل الشيعة: ج ۵ / ۳٤۳‏ أبواب ما يسجد عليه ب١‏ ح١(--11714).‏ 

(۳) الفقيه: ج١‏ / ۲۹۸ح 81١‏ , وسائل الشيعة: ج ۵ / ۳٤٤‏ أبواب ما يسجد عليه ب١‏ ح 7 (3141). 


VY‏ فقه الصادق / ج1 


ومنها: خبر الأعمش» عن جعفر بن حمّد لئة: «لا يسجدٌ إلا على الأرض أو 
ما أنبتت الأرض. إلا المأكول والقطن والكتان»"" ونحوها غيرها. 

أقول: وهذه النصوص صريحة في أنته يعتبر في مسجد الجبهة. أَنْ يكون أرضاً 
أو تباتاً. 

ويشترط في الثاني: أن يكون (ممًا لا يُؤكل ولا يُلبس) بلا خلافٍ. 

وعن غير واحدا'' دعوى الإجماع عليه. 

وتدلّ عليه النصوص المتقدّمة. وبها يقيّد ما بإطلاقه يدل على جواز الشجود 
على مطلق ما أنبتت الأرضء كخبر الفضل بن عبد الملك. قال أبو عبد الله !فة: 
«لايُسجّد إلا على الأرض أو ما أنبتت الأرض. إلا القطن والكتّان»”". 

نعم. في خصوص القطن والكتّان ورد ما يدل على جواز الشجود عليهما: 

منها: خبر حسين بن علي بن كيسان الصنعانيء قال: 

«كتبثٌ إلى أبي الحسن الثالت ثة: أسأله عن الشجود على القطن والكتّان. 
من غير تقيّةٍ ولا ضرورة؟ فكتب اذ إليّ: ذلك جائز»'*. 

ومنها: خبر داود الصّرمي: «سألتُ أبا ا لجسن لبإ هل يجوز الشجود على 
القطن والكتان من غير تقيّة؟ فقال /32: جائز»!. 

وأمًا خبر ياسر الخادم: «مَرّ بي أبو ا لحسن لب وأنا أصلىي على الطبري. وقد 
ألقيتُ عليه شيئاً أسجدٌ عليه فقال لي ة: ما لكَ لا تسجدٌ عليه؟ اليش هو من 


(۱) الخصال: ج 1۰۳/۲ . وسائل الشيعة: ج 0 / ۳٤٤‏ أبواب ما يُسجد عليه ب١‏ ح۲(۳٤1۷).‏ 

(۲) كالشيخ في الخلاف ج ١‏ / 501 وابن زُهرة في الغنية ص 17. والشهيد الثاني في الروض: ص۲۲۱ 
() الكافي: ج۳ / ۳۳۰ ح١.‏ وسائل الشيعة: ج 6 / ۳٤٤‏ أبواب ما يسجد عليه ب١‏ ح81/40(1). 

.)1۷٥۷(۷ أبواب ما يسجد عليه ب ۲ح‎ ۳٤۸ / ۵ وسائل الشيعة: ج‎ .٠١ 7ح‎ ١87 ۲ التهذيب: ج‎ )٤( 
التهذيب: ج ۳۰۷/۲ ح۱۰۲ . وسائل الشيعة: ج ۵ / 45 أبواب ما يسجد عليه ب۲ ح17/807(7).‎ )5( 


نبات الأرض؟!)”". فلا يدلّ عليه. لأنّ الطبري حمل يحتمل أنْ يكون هو 
الحصير الذي يعمله أهل طبرستان كما قيل ". 

كا أنته لا يدل عليه خبر منصور بن حازم. عن غير واحدٍ من أصحابناء قال: 
«قلث لأبي جعفراظة: إا نكون بأرضٍ باردة. يكون فما التلج. أفنسجدٌ 
عليه؟ قال ة: لاء ولكن إجعل بينك وبينه شيئاً قطنا أو كتّاناً»" لاختصاصه 
بحال الضرورة. 

ودعوى,! *' عدم الملازمة بين كونه في أرضٍ باردة وعدم تمکنه حال الصّلاة 
من تحصيل ما يصح الشجود عليه. فلا يتغزّل عليه إطلاق الجواب. 

مندفعة: بان قوله: (يكون فبها التَلج) قرينةٌ على إرادة عدم القكن من الشجدة 
على الأرض. 

وحيث إن خبري الحسين وداود الصرمي ضعيفاً السند. لان الصنعاني مهملٌ. 
وداود الضَرمي لم تثبت وثاقته. فلا يُعتمد عليهما. 

ولو تغرّلنا عن ذلك وسَلّمنا تماميّة الخبرين سنداً لابرٌّ من طرحها أو حملها 
على ما قبل النسج» لمعارضتها مع ما هو أقوى منهم| سنداً. الذي يدلّ على المنع. 
كالنصوص المانعة عن السّجود على الملبوس. الصريحة في القطن والكثّان, لندرة 
غيرهما في ذلك الزمان. وخبري الفضل والأعمش المتقدّمين. 


(۱) الفقيه: ج١‏ /518 ح ۸۳۱. وسائل الشيعة: ج ۵ / ۳٤۸‏ أبواب ما يسجد عليه ب ؟ ح 1۷0۵(۵). 

(۲) قال صاحب الجواهر (في الجواهر: ج۸ / 478): (في كشف اللّثام أن المقنع صريح في كون الطبري مما لا 
يلبس. وعن مولانا مراده أنّ الطبري هو الحصير الذي يصنعه أهل طبرستان). راجع المقنع: ص7 ؟. وكشف 
اللنام: ۳ / .۳٤۲‏ 

(؟) التهذيب: ج۲ /۳۰۸ ح7١٠,‏ وسائل الشيعة: ج ۵ / ۲۵١‏ أبواب ما يسجد عليه ب ٤‏ ح1۷1۷(۷). 

.۱۸۷ / ٠١ دعوى المحقّق الهمداني في مصباح الفقيه: ج‎ )٤( 


PVE‏ فقه الصادق / ج1 


ودعوى: "إن الجمع بينهما يقتضي حمل نصوص المنع على الكراهة. 

مندفعة: بأنتها غير قابلة للحمل على الكراهة. لورودها في مقام بيان ما يصح 
الشجود عليه وما لا يصح. 

كا أنّ الجمع بحمل نصوص ال جواز على حال الضرورة غير تامٌّ لأته لا 
يلاه تقييد السائل في الخبرين بعدم الضرورة والتقيّة. 

أقول: ومنه يظهر عدم صحّة حمل نصوص الجواز على حال التقيّة. وعلى هذا 
فيتعيّن طرحها أو ملها على ما قبل النسج.كما يشهد له المرسل المرويّ عن «تحف 
العقول» عن الإمام الصادق اثة: 

«إنّه كل شيءِ يكون غذاء الإنسان في مطعمه أو مشربه أو مليسه. فلا تجوز 
الصّلاة عليه. ولا السّجود إلا ماكان من نباتٍ الأرض. من غير كر قبل أن يصير 
مغزولاً. فإذا صار مغزولاً فلا يجوز الشجود عليه إلا في حال الضرورة»'". 

YON 


.١119/ دعوى المحقّق الجِلّي في المعتبر: ج۲‎ )١( 
.)1۷0۰(۱۱ ح١ تحف العقول: ص ۳۳۸. وسائل الشيعة: ج ۵ / 47 أبواب مايسجد عليه ب‎ )۲( 


السّجود على الثمار غير المأكولة مم 


السَجود على الثمار غير المأكولة 

فروع: 

الفرع الأوّل: جور الشجود على المار غير المأكولة كالحنظل, للنصوص 
المتقرّمة الدالّة على جواز الشجود على نبات الأرض غير المأكول والملبوس. 

نعم. طائفة من النصوص اشتملت على استثناء مطلق القرة. كصحيح حمّد بن 
مسلم. عن أبي جعفر ل قال: «لا بأس بالصّلاة على البوريا والحصّفة وكلّ نباتٍ 
إلا القرة»'"'. ونحوه غيره. 

والنسبة بينها وبين النصوص المتقدّمة, المشتملة على استثناء الملأكول. عمومٌ 
من وجه. لصدق (الغرة) على (الحنظل) وهو تما لا يؤكل. وصدق (المأكول) على 
(الخَسّ). من دون صدق القرة عليه. وكل من الطائفتين تنحلٌ إلى عقدٍ سلبي 
وإيجابي. ولا منافاة بين الإيجابيين ولا بين السلبتين. ونا التنافي يكون بين الإيجابي 
من كلّ منهما مع السلبي من الآخر, فلابدٌ من رفع التنافي: 

١‏ -إِمّا من تقييد العقد السلبي من كل منهما بالإيجابي من الآخر. فتصير 
النتيجة إنّالمأكول من غير القرة والفرة غير القابلة للأكل داخلان في المستثنى منه. 

١‏ -وإمًا من تقييد العقد الإيجابي من كلّ منها بالشلبي من الآخر. فيكون 
المستثنى منه ما لا يكون مأكولاً ولامرة. 

وما من حمل (القرة) على مطلق المأكول. والس في التعبير عنه بها 
هو الغلبة. 

؛ -وإمًا من حمل المأكول على مطلق الغرة. 


.)017/44( 4 وسائل الشيعة: ج ۵ / 48 أيواب ما يسجد عليه ب١ ح‎ .۸۰ ٤ح۱‎ / ١ الفقيه: ج‎ )١( 


۳۷1 فقه الصادق / ج1 


أقول: ولا يبعد دعوى أظهريّة الثالث. إذ الأول والثاني خاليان عن الشاهد. 
فيدور الأمر بين إلغاء اثفرة عن الموضوعيّة. وإلغاء المأكول عنهاء والأوّل أظهر. 
لفتاوى الأصحاب المعتضدة بصحيح هشام, المشتمل على العلّة. القاضية بأنّ المنع 
منوط بالمأكوليّة لا بكونه ثرة. 

ا ا السّجود على المأكول غير القرة. 

الفرع الثاني: مقتضى النصوص جواز السّجود عإى كلّ ما يصدق عليه 
الأرض. وإِنْ صدق عليه المعدن . 

والمعيار في صدق الأرض هو العرف. فإِنْ تيقّن بذلك فهو وان شكٌ فيه: 

فان كان في السابق أرضاً جرى استصحاب الموضوع, بناءً على ما هو احق 
من جريان الاستصحاب في الشبهة المفهوميّة. 

ون ل يُعلم حالته السابقة. فقتضى الأصل هو الاحتياط. وعدم الاكتفاء 
بالصّلاة مع الشجدة عليه. لرجوع الشكٌ إلى الامتثال بعد اليقين بالتكليف. ومن 
الواضح أنته ليس مورداً لأصالة البراءة حى بناءً على جريان البراءة في الأقلٌ 
والأكثر الارتباطيين. 

ولو خرجت الأرض عن حقيقتهاء لا يجوز السجود علبهاء لدوران الحكم 
مدار صدق عنوان الأرضء فلا يجوز السّجود على الذهب والفضّة ونحوهما. 

ومن جملة ما انقلب تما كان أرضاً عرفاً الرّجاجء فلا يجوز السّجود عليه. 

ويدل عليه:-مضافاً إل ذلك -صحيح محمد بن الحسين: 

«إِنّه كت بعض أصحابنا إلى أبي الحسن الماضي اث يسأله عن الصّلاة 
على الزجاج؟ 

قال: فل هذ كتابي إليه تفكّرت, وقلت: هو ما أنبتتٍ الأرض. وماكان لي أن 


VY فروع:‎ 


أسأل عنه. فكتب لا إليَ: لا صل على الزجاج وإن حَدّثتك نفسك أنته تما أنبتتِ 
الأرض. ولكنّه من الملح والدّمل؛ وهما مسوخان»”". 

والظاهر أن لفظة (من) تَسُويّة لا بيانيّة. والمراد إنّ ما حَدّثتك نفسك من كونه 
من نبات الأرض غير صحيح بل هو إنها نشا وتكوّن من الملح والرّمل. وكيفيّة 
تكوّنه إِنْهما مسخا فصارا زجاجاً لا أنّ اّمل في نفسه ممسوخ. 

اقول وجا كرتا ين تما اوردغل اليح : 

١‏ -من أنّ السائل تخيّل كونه من نبات الأأرض. والإماماثة قرّره. مع شه 
ليس كذلك . 

۲-ومن أنته يدلّ على أن اّمل مسوحٌ لايجوز السّجود عليه. وهو غير تامّ. 

نهد 


.)1۷۹۲(۱ وسائل الشيعة: ج 0 / ۰ أبواب ما يسجد عليه ب ۱۲ح‎ ,.١5 الكافي: ج۳ / 77ح‎ )١١ 


۳۷۸ فقه الصادق /ج 


السَجود على القير والجض وما شاكل 

ومنها: القير. 

ويدلٌ على عدم جواز السّجدة عليه. مضافاً إلى ذلك. صحيح زرارة. عن 
الإمام الباقرائة: «قلث له: أسجدٌ على الرّفت يعني القير -؟ 

فقال: لا». 

ونحوه. وخبر محمد بن عمرو بن سعيد عن أبي الحسن اذ ا 

نعم؛ يدل على الجواز صحيح منصور بن حازم» عن الإمام الصادق ا إنه 
قال: «القير من نبات الأرض»". 

ونحوه في الدلالة على الجواز. صحيح ابن عّار' ". وخبر ابن ميمون'". 

أقول: والجمع بين النصوص. يقتضي الحكم بكراهة الشجود عليه إلا أنّ 
إعراض المشهور عن نصوص الجوازء وإفتائهم بالمنع. بل عن «المدارك»'” 
اللإجماع على المنع. يوجب وهنهاء فلا يُعتمد عليها. 

وأمَا الشاروج: وهو الممزوج من التُورة والرّماد. فلا يجوز الشجود عليه 
لاشتاله على ما ليس بأرض ولا نباتهاء وأجزاؤه الأرضيّة لا تمتاز عن غيرهاء كي 
يصدق السجدة على الأرض 

ويشهد له: _ مضافاً إلئ ذلك -_خبر محمد بن عمرو بن سعيد» عن أي الحسن 
الرضاءاثة: «لا تسجُد على القفر, ولا على القير. ولا على السَاروج»'". 


)١(‏ الكافي: ج۳ / ۳۳١‏ ح٠.‏ وسائل الشيعة: ج06 / 07 أبواب ما يسجد عليه ب٦‏ ح1۷۷۳(۱). 

(۲) الفقيه: ج ٤٥۷ / ١‏ ح۳۲۳٠‏ . وسائل الشيعة: ج ۵ / ۳۵۵ أبواب ما يسجد عليه ب ح1۷۸۰(۸). 

(۳) التهذيب: ج۳ / ۲۹۵ ح۳. وسائل الشيعة: ج 6 / 04 أبواب ما يسجد عليه ب ح1 (1۷۷۸). 

)٤(‏ الفقيه: ج ۱ / ٤٥۷‏ ح ٠۳۲۲‏ . وسائل الشيعة: ج 0 / ۳۵۵ أبواب ما يسجد عليه ب ح1۷۷۹(۷). 

(0) مدارك الأحكام: ج .۲٤٤/۳‏ 

(1) الكافي: ج ۳۳۱/۲۳ ح1٠.‏ وسائل الشيعة: ج ۵ /"ه" أبواب مايسجد عليه ب٦‏ ح 1۷۷۳(۱)ء وفيهما(الصاروج). 


السجود على القير والجصّ وما شاكل 507 


وأمّا الجص والثورة والخَرّف والآجر: فالأظهر جواز الشجود عليها كما تسب 
إلى المشهور”" لصدق الأرض عليها عرفا إذ الشيء لا يوجبٌ خروج الأرض 
عن حقيقتها. وإِنْ شئت فاختبر ذلك من اللّحم المشوئ. 

ولو تغرّلنا عن ذلك. فلا أقلّ من الشكٌ فيه. فقد عرفت أنشه لا مانع من 
جريان استصحاب مفهوم الأرض. 

وعليه. فما عن «الذكرئ»'" من المنع من الشجدة على النورة. بدعوى أن خبر 
محمد المتقدّم يدلّ على المنع من الشجود على الساروج» هو يستلزمٌ المنع من النورة 
بطريق أولى. 

ضعيفٌ, لما عرفت من أن من جملة أجزاء الساروج الرماد. وهو لي سبأرض. 

أقول: ويدلٌ على الجواز في خصوص ال جص. صحيح ابن حبوب. قال: 

«سألت أبا الحسن لا عن الجصّ يوقدٌ عليه بالعَدّرة وعظام الموق. ثم 
يخِصّص به المسجد. أَيُسجَدٌ عليه؟ 

فكتب لي بخطه: إن الماء والثّار قد طهّراه»'". 

فان جوابه اك ظاهر فى تقر ير هف ما اعتقده السائل من جواز الشجدة عليه 

والمناقشة فيه: بأنّ ا محص لا يطهر بالماء والتار قطعاً. فكيف حكم ا بأئهها قد 
طهراه؟ قد تقدّم الجواب عنها في كتاب الطهارة“. 


O 


(1) نسبه إلى المشهور المحدّث البحراني تة في الحدائق الناضرة: ج۷ / 577. 

(؟)الذكرئ: ص۱٦۱‏ (ط.ق). 

(”) الكافي: ج۳ / ۳۳٣۰‏ ح٣‏ . وسائل الشيعة: ج 077/7 أبواب النجاسات ب ۱۸۱ .)٤۳۹۹(‏ 
فينج 3 6 7 ح 

)٤(‏ فقه الصادق: جه 7١0؟,‏ مبحث الاستحالة. 


0 فقه الصادق / ج1 


السَجود على القرطاس 

الفرع الثالث: يجورٌ الّجود على القرطاس بلا خلافي. بل عن «التذكرة»'" 
و«المدارك»''' وغيرهما'" دعوى الإجماع عليه. 

ويشهد له: 

١‏ -صحيح علي بن مهزيارء قال: «سأل داود بن فرقد أبا الحمسن اث عن 
القراطيس والكواغذ المكتوبة.ه ل يجوز السّجود عليها أم لا؟فكتب اب جوز»“. 

١‏ -وصحيح صفوان. قال: «رأيثٌ أبا عبد اله ايا في ا لمعمل يَسجِدُ على 
القرطاس, وأكثر ذلك يومئ إا“ 

1 وصحيح ابن درّاج. عنه ل «إنه لاکره أن بُسجد على قرطاس 
عله کتابة»" 1 

فهذا في الجملة نما لا إشكال فيه ولا خلاف. 

أقول: وأا الكلام في القرطاس المتخذ من غير ما يصح السّجود عليه: 

فقد حكم ماع" بجواز الشجود عليه. 


.٤۳۷ / ۲ تذكرة الفقهاء: ج‎ )١( 

(؟) مدارك الأحكام: ج .۲٤۹/۳‏ 

(۳) كالمحقق الثاني في جامع المقاصد: ج ۲ / .٠٠١‏ والشهيد الثاني في المسالك: ج۱ / .٠۷۹‏ 

.)1۷۸۲(۲ الفقيه: ج ۱ / ۲۷۰ ح٤۸۳. وسائل الشيعة: ج ۵ / ۳۵۵ أبواب ما يسجد عليه ب ۷ح‎ )٤( 

.)1۷۸۱(١ التهذيب: ج۲ / ۳۰۹ ح۷١٠ . وسائل الشيعة: ج ۵ / ۳۵۵ أبواب ما يسجد عليه ب۷ ح‎ )٥( 

(1) الكافي: ج ۳۳۲/۲ ح۱۲ . وسائل الشيعة: ج ۵ / 08 أبواب ما يسجد عليه ب۷ ح1۷۸۳(۳). 

(۷) قال الفقيه النجفي :ف في الجواهر: ج۸ / ٤٠١‏ (والنصوص والفتاوى مطلقة لا تقييد في شيء منها بالمتخذ 
من النبات). 


السجود على القرطاس ۳۸۱ 


ولكن عن «الجعفريّة»" وإرشادها'" وغيرهما'": التقيبد بما إذاكان متخذاً 
من ما يُسجّد عليه. 

د و«اللّمعة» ا“ e E‏ انيد ها اکا 
متّخذاً من النبات. 

والظاهر أنّ المراد من النبات هو ممّا لا يو كل ولا يلبس» كا لا يخى. 

وعليه. فف المسألة قولان, أقواهما الثاني لا لما قيل من إنّ عدم التقييد 
يستلزم تخصيصاً فيا دلّ على عدم جواز الشجود على غير الأرض ونباتها الذي 
يُؤكل أو يُلبس. إذ يرد عليه أنته لا حذور في ذلك بعد دلالة الدليل عليه. وهو 
إطلاق النصوص لو ثبت. 

ودعوى:إِنّ النسبة بين النصوص حيئئذٍ وما دلَّ على المنع عن السّجود على 
غير الأرض ونباتها. عمومٌ من وجه فيتعارضان. وحيثٌ لا مرجّح فيتساقطان. 
والمرجع إلى الأصلء وهو الاحتياط كا مرّ. 

مندفعة: بأنّ الترجيح لنصوص الباب. لظهورها في ثبوت ا مخصوصيّة 


)١(‏ الجعفريّة (رسائل الكركي): ج١‏ / ٠٠١‏ . قوله: (ويجوز السّجود على القرطاس إذااتخذ من جنس ما يجوز 


الجود عليه). 
(1) حكاه عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة: ج7/ 08 (وفي حاشيته: إرشاد الجعفريّة: مكان المُصلّي ص76 
س 1۷. مخطوط. مكتبة المرعشي رقم77/8/1). 


(؟) مثل حاشية الإرشاد والعزية. كما حكاه العاملي في مفتاح الكرامة: ج۲ / ١6٠‏ (ط. دار إحياء التراث العربي) 
وط. الجديدة: ج508/7. 

.7”17/ قواعد الأحكام: ج۱‎ )٤( 

(0) اللّمعة الدمشقيّة: ص ۲۷. 

(1) تذكرة الفقهاء: ج ۲ / .٤۳۷‏ 

(۷) كما في البيان: ص 1۷. وكشف اللّثام: ج۳ / .۳٤۷‏ بل في التسذكرة: ج۲ / :٤۳۷‏ إن إطلاق علمائنا محمولٌ 
على ذلك). 


AY‏ فقه الصادق /ج1 


للقرطاس. الموجبة لجواز الشجود عليه. بل لعدم بوت إطلاق النصوص. إذ 
صحيح ابن مهزيار وارد في مقام بيان عدم مانعيّة الكتابة عن الجوازء لا في مقام 
تشريع الجوازكي يُتمسّك بإطلاقه. 

ونحوه صحيح جميل» وصحيح صفوان حكاية لفعلٍ حمل إذ لعلّه كان ما 
يُسجد عليه متّخذاً من ما يُسجد عليه. 

وعلى هذاء فغاية ما يثبت بهذه النصوص والإجماع. هو جواز السّجدة على 
القرطاسء إذاكان من جنس ما يُسجد عليه. 

جيه 


البحث عن شروط المسجد AY‏ 


إذاكان مملوكاً أو في حكمه خالياً من النجاسة» ولا يجوز على التغصوب مع 
العلم» ولاعلى النجاسة» ولا يُشترط طهارة مساقط بقيّة أعضاء السَجود. 


البحث عن شروط المسجد 

ثم إنّك قد عرفت" أنته يجوز السّجود (إذاكان) المسجد (مملوكاً أو في حكمه) 
وكان (خالياً من النجاسة). وعرفت أيضا أنته (لا يجوز الشجود على المغصوب مع 
العلم). بل مع الجهل أيضاً ( ولا على النجاسة ). 

هذاء ( ولا يشترط طهارة مساقط بقيّة أعضاء السجود )كما هو المشهور. بل لم 
يُعرف الخالاف الاعن ا الصّلاح'", للأصل. 

واستدل لوجوب طهارة مواضع المساجد السبعة: 

١‏ -بالنبوي: «جتّبوا مساجدكم النجاسة»'". 

۲ -وإطلاق النّص المانع من السّجود على الموضع النجس. 

٣-واطلاق‏ معاقد الإجماعات على اعتبار طهارة المسجد. 

أقول: وفي الجميع نظر: 

إذ النبوي ضعيفٌ السند والدّلالة. لاحتّال أنْ يكون المراد بالمساجد الأماكن 
المعدّة للصّلاة, فيكون أجنبيّاً عن المقام. وقد عرفت أنته لا دليل على اعتبار طهارة 
موضع السّجود. سوى الإجماع وصحيح ابن حبوب» وهما مختصّان بمسجدالجبهة. 
كا تقدّم. 

وأمًا الإجماع: فقد مَدَ أنته على العدم. 
)١(‏ تحت عنوان (الفصل الخامس: في المكان) في هذا المجلّد . 
(۲) الكافي في الفقه: ص .١1١‏ 


(۳) وسائل الشيعة: ج 0 / ۲۲۹ أبواب أحكام المساجد ب 74 ح7١٠11)‏ نقلاً عن سنن ابن ماجة: ج ١‏ / 7117 
(ط. دار الفكر). 


PAE‏ فقه الصادق / ج1 


ولا يجوز التجود على ما ليس بأرضٍ كالجلود أو ماحَرَج عنها 
بالاستحالة كالمعادن. 


( و)قد اتقدح تما ذكرناه أنته (لا يجوز الشجود على ما ليس بأر ضٍكالجلود أو 
ما خرج عنها بالاستحالة كالمعادن) إذاا صخ سلب اسم الأرض عنه كالملح. 

وإنما قيدنا بصحّة سلب اسم الأرض عنه. للتنبيه على أنّ مناط المنع ذلك لا 
صدق اسم المعدن, فلا يهنا البحث عن تحقيق معنى المعدن. 

أقول: بق في المقام مور لابدٌ من التنبيه عليها: 


ما يُسجَد عليه عند الاضطرار ۳۸0 


ويجوزمع عدم الأرض على الثّلج والقير وغيرهماء ومع الحَرّعلى الثوب» وإِنْ 
فقدفعلى اليد. 


ما تُسجد عليه عند الاضطرار 

الأمر الأوَلِ:يجورُ السّجود مع عدم الأرض وعدم نباتها الذي جور التجود 
عليهم|-علئ غيرهما ّا لا يُسجد عليه عند الاختيار. وهذا في الجملة تجا لا خلاف 
فيه. بل عليه الإجماع. 

ونا الكلام في وجود بدلٍ شرعي اضطراري مطلقاً. كما هو المشهور. أو مع 
ا المصنّف ج حيث قال : 

) ويجوز ز )الشجود (مع عدم الأرض على الثلج والقيرء وغيرهماء ومع الحَرّ على 
الوب وإنْ فد فعلى اليد) . أو عدمه مطلقاً ٠‏ فيكفي وضع جبهته على أيّ شيءِ يكون 
کا اختاره بعض MN;‏ 

أقول: وتحقيق القول في ذلك يحتاج إلى ذكر النصوص الواردة في المقام: 

فمنها: صحيح منصور, عن غير واحدٍ من أصحابناء قلت لأبي جعفر :إلا 
نکون بأرض باردة يكون فيها الثلج أفنسجّد عليه؟ 

قالثة: لاء ولكن اجعل بينك وبينه شيئاً قطناً أو كتّاناً'". 

ودعوى: أنّ ظاهره جواز التّجود على القطن والكبّان اختياراً قد 
عرفت دفعها. 


(۱) كصاحب الجواهر: ج458/8. 
١‏ التهذيب: ج 708/7 ح١١٠‏ . وسائل الشيعة: ج ۵ / ۱ أبواب ما يسجد عليه ب 4 ج 1۷1۷(۷). 


۸٦‏ فقه الصادق / ج1 


ومنها: خبر أبي بصير. عن الإمام الباقر د قلت له: 

«أكون في السّفر فتحضر الصّلاة. وأخاف الّمضاء على وجهيء كيف أصنع؟ 

فقلت: ليس عَلِيَّ ثوب يمكنني أن أسجد على طرفه. ولا ذيله؟ 

قال ثة: اسجد ع ظهر كنّك. فاتها إحدى المساجد»'". 

ومنها: خيره الآخر المرويّ عن «الفقيه»: 

«أنته سأل أبا عبد الله 31 عن الرّجل بُصلی في حَرٌ شديد. فيخاف على جبهته 
من الأرض؟ قال اا: يضع ثوبه E‏ 

ومنها: خبره الثالث المرويّ عن «العلل»» قال: 

«قلثُ لأبي عبد الله اا جُعلتٌ فداك! الرّجل يكون في السفرء فيقطع عليه 
الطريق» فيبق عرياناً في سراويل» ولا يجد ما يسجدٌ عليه. يخاف إن سجد على 
الدمضاء أحرقت وجهه ؟ 

قال ئ يسجد على ظهر كقّه فإئها إحدى المساجد»'". 

ومنها: خبر أحمد بن عمر, قال: «قلث لأبي الحسن لئا: جُعِلتٌ فداك الرّجل 
يسجدٌ على كُمّ قيصه من أذى ا حر والبرد. وعلى ردائه إذاكان تحته مسح أو غيره 
ما لا يسجد عليه؟ 

فقال39: لا بأس به»“. 

أقول: وهذه النصوص هي العمدة في إثبات البدل الاضطراري. وأمًا 
(۱) التهذيب: ج۲ / ۳۰۹ ح۹1 . وسائل الشيعة: ج ۵ / 10١‏ أبواب ما يسجد عليه ب ٤‏ ح 6 (1778). 
(۲) الفقيه: 571/١‏ ح١١8,‏ وسائل الشيعة: ج ۵ / 707 أبواب ما يسجد عليه ب ٤‏ ح11778(8). 


(۳) علل الشرائع: ج۲ / ٠‏ 74ح .١‏ وسائل الشيعة: ج ۵ 7" أبواب ما يسجد عليه ب ٤‏ ح11777(7) 
)٤(‏ التهذيب: ج ۲ / ۳۰۷ ح۹۸. وسائل الشيعة: ج ۵ / 6٠‏ أبواب ما يسجد عليه ب ٤‏ ح 1۷1۳(۲)۔ 


ما يُسجّد عليه عند الاضطرار YAY‏ 


النصوص النافية للبأس عن الشجود على الوب عند الاضطرار, فلا تدلّ عليه إذ 
نف البأس أعمٌ من التعيين. ومنه يظهر عدم دلالة الخبر الأخير على هذا القول. 

ودعوى:!'' ظهوره في مفروغيّة السائل عن عدم جواز السّجود على المسح 
وغيره تا لا يُسجد عليه. فقوله!ثة: (لا بأس) مقتصراً عليه تقريد للسائل على ما 
في ذهنه من عدم جواز السّجود على المسح في هذا الحال. 

مندفعة: بعدم ظهوره فيا ذُكر؛ إذ قول السائل: (إذاكان تحته مسح أو غيره ّا 
لايُسجد عليه) ظاهرٌ في إراد ته ما لا يُسجد عليه في حال الاختيار, فتدټر. 

وأمّا غيره من الأخبار» فدلالته على وجود البدل الاضطراري» وهو الوب 
ثم ظهر الكفٌ واضحة, وهذه النصوص وإِنْ كانت واردة في مورد الجر والبرد. إلا 
أنته يتعدّئ عن موردها إلى ما لولم يتمكدّن من السّجود على ما يصح عليه لتقي أو 
غيرهاء للقطع بعدم المخصوصيّة. 

فتحصّل مما ذكرناه:إنّ الأقوئ هو القول الأوّل وتخصيص المصنّف ي البدل 
الاضطراري بمورد الجر لعلّه من جهة اعتقاده عدم دلالة صحيح منصور لهذا 
القول. وغيره مختصٌٌ بورد الحرء والتعدّي يحتاج إلى الدليل وهو مفقودٌ. 

ثم إن جماعة من القائلين بالبدل الاضطراري -برغم مخالفة دعواهم 
للمشهور -اختاروا أن المراتب في البدليّة ثلاث: 

الأولى: الوب الذي يكون من القطن أو الكتان. 

الثانية: الثوب من غبرهما. 

الثالثة: ظهر الكفٌ. 


.65 ٠77 ۵ دعوى السيّد الحكيم:ة في المستمسك: ج‎ )١( 


AR‏ فقه الصادق /ج 


أقول: مقتضى النصوص المتقدّمة, أنّ الوب مطلقاً هو البدل الأوّل. من غير 
فرق بين كونه من القطن أو الكتان أو غيرهما. 
٠‏ ودعوى: '' تقييدها بصحيح منصور. 
مندفعة: بأنته لا مفهوم له كي يقيّد به الننصوص, ومنطوقه لا ينافيها. 
فلاوجه للتقييد. 
وعليه. فالأظهر أنته لولم يكن عنده ما يصح الّجود عليه. أو كان ولم 
يتمكّن من السّجود عليه سجد على ثوبه. وإِنْ م يكن سجد عليه ظهر كفّه. 


aa 


() دعوى المحقّق الهمداني في مصباح الفقيه: ج 2١7/١١‏ وتبعه السيّد الحكيم ‏ في المستمسك: ج ۵ /0۰۷. 


السّجود على مالا تتمكّن الجبهة عليه 52 


السَجود على مالا تتمكّن الجبهة عليه 

الأمر الثانى: يشترط أن يكون ما يسجد عليه مما تستقرٌ الجبهة عليه فلا يجوز 
على الطين الذي لا تستقن الجيهة عليه. ومع استقراره لا بأس بالسجود عليه. 
بلاخلافٍ فيهما. 

ويشهد لهما:مونّق عّار. عن الإمام الصادق ل قال: 

«سألته عن حَدّ الطين الذي لا يُسجد عليه ما هو؟ فقال4ة: إذا غرقت 
الجمهة, ولم تبت على الأرض»”". 

ومو تقه الآخر. عنه :في الّجل يصيبه المطر, وهو في موضع لا يقدر أن 
يسجد فيه من الطين, ولا يحِدُ موضعا جافاً ؟ 

قال:ة: يفتتح الصّلاة, فإذا ركع فليركع كما يركع إذا صلل فإذا رفع رأسه من 
الركوع فليوْمٌ بالسجود إِياءَ وهو قات يفعل ذلك حتّى يفرغ من الصّلاة ويتشهد 
55 قائم»”". 

ومثله صحيح هشام'". 

وعليه. فلو لم يوجد إلا الطين الذي لا يتمكن الجبهة عليه. أومأكا ذكره 
غير واحدا' لبدليّة الإيماء عن السّجود في كل مقام يتعذّر فيه. وقد استدلٌ له 
بالخبرين المتقدّمين. 


.)6175(9 ح١6 أبواب مكان المُصلّي ب‎ ١47 / ۵ الكافي: ج۳ / ۲۹۰ ح۱۳ . وسائل الشيعة: ج‎ )١( 

(۲) التهذيب: ج۳ / ۱۷۵ ح۳. وسائل الشيعة: ج 5 / ١87‏ أبواب مكان المُصلّي ب ٠١‏ ح .)١68(1‏ 

(؟) التهذيب: ج۲ / ۳۱۲ ح۱۲۲ . وسائل الشيعة: ج ۵ / ١57‏ أبواب مكان المُصلّي ب ٠١‏ ح 0 (5109). 

(؟) المحقّق في الشرائع: ج ١‏ / 0۸ . والشهيد الثاني في المسالك: ج .٠۷۸ / ١‏ ونسبه الميرزا القمّي في غنائمه إلى 
المشهور, غنائم الأيّام: ج ۲ / 11۷. 


۳۹۰ فقه الصادق /ج 


وفيه:إنّ موردهما ما إذاكان الصلي في الأرض ذات الطين. بحيث تتلطّخ به 
ثيابه في حال الجلوس للسجود والتشّد. ولذا حكم اا بأنته يتشد وهو قام. 
ولا ربط لما ما إذاكان مكانه جافاء وكان الطين في مسجد الجبهة. 

وعن بعض الأعاظم #ة'': لزوم السّجدة في الفرض من غير اعّادٍ. واستدلٌ 
له بقاعدة الميسور. 

وفيه: ما عرفت مراراً من أنته لا يُعمل بها في أمثال المقام, نما يكون المعسور 


بعض ما يعتبر في الواجب. 


)١(‏ ذكره الشيخ صاحب الجواهر في رسائله (مخطوط) ص 80. والسيّد اليزدي في العروة الونقى: ج551/7, 
مسألة ۲١‏ من فصل (مسجد الجبهة). واستدلٌ بقاعدة الميسور السيّد الحكيم في مستمسك العروة 


الوثقئ 504. 


فى مراتب فضل السجود ۹۱ 





في مراتب فضل السجود 

الأمر الثالث:السّجود على الأرض أفضل منه على النبات والقرطاس لصحيح 
هشام» عن الإمام الصادق اقة: 

«الشجود على الأرض أفضل.لأنته أبلغ في التواضع والحنضوع لله عرّوجِلٌ»'". 

والتراب أفضل من الحَجّرء لما في خير «دعاتم الإسلام»: 

«ينبغي للمُصلى أن يُباشر بجبهته الأرض. ويعفّر وجهه في القراب, لأنته من 
التذلل لله ج ا 

أقول: وأفضل ما يُسجد عليه التربة الحسينيّة, لخبر معاوية بن عّار. قال: 

«كان لأبي عبد الله اا خريطة ديباج صَفراء فيها تربة أبي عبد الله 2ة. فكان 
اذا حضرته الصّلاة صبّه عل سجّادته وسجد عليه. 

ثم قال اك إن الشجود على تربة أبي عبد الله ا تخرق الحجُب السّبع»'". 

وعن «إرشاد» الديلمى. قال: «كان الصادق اكلا لا يسجدٌ إلا على تربة 
الحسين نظ تذلّلاً له واستكانة إليه»“. 

ومرسل «الفقيه»» عن الاإمام الصادق ابا: «الشجود على طين قبر الحسين افلا 
ينوّر إلى الأرضين الشبع»'* . 

إلى غير ذلك من النصوص الدالّة عليه. 

aa 


(۱) الفقيه: ج ۱ / ۲۷۲ ح۳ .۸٤‏ وسائل الشيعة: ج ۵ / 7717 أبواب مكان المُصلّي ب۱۷ ح١ .)1۸١١(‏ 
(۲) دعائم الإسلام: ج ١‏ /1۷۸. مستدرك وسائل الشيعة: ج ؛ / ١5‏ أيواب ما يسجد عليه ب ٠١‏ ح١(4009).‏ 
(۳) مصباح المتهجّد ص ۷۳۳. وسائل الشيعة: ج ۵ / 777 أبواب ما يسجد عليه ب7١‏ ح1۸۰۸(۳). 
(4) إرشاد القلوب: ج .٠٠١ / ١‏ وسائل الشيعة: ج 6 / ۳٣١‏ أبواب مكان المُصلي ب١١‏ ح .)1۸٠۰۹(٤‏ 
(0) الفقيه: ج ۱ / ۲۹۸ ح۸۲۹. وسائل الشيعة: ج 0 / ۳١‏ أبواب مكان المُصلَّي ب١٠‏ ع 1۸۰1(1). 


۳4۲ فقه الصادق /ج1 


الفصل السادس: فى الأذان والاقامة : 
وهما مستحبان في الصلوات الخمس. أداءً وقضاءً للمنفرد والجامع» رجلاً 


كان أو امرأة. 
الفصل السادس 
في الأذان والإقامة 
وهما يُطلقان في عرف الشارع والمتشرّعة. على الأذكار الخاصّة التي شر عت 
أمام الصّلاة. 


أقول: والنظر فبا يقع في مواضع: 

الموضع الأوّل: فيا بوذن له ويقام» ( وهما مستحبّان في الصلوات الخمس أداءً 
وقضاءً للمنفرد والجامع؛ رجلاًكان أو امرأة )كا هو المنسوب إلى المشهور'". 

وعن الشيخين'"' وابن حمزة'"' وابن البرّاج'*: أنتهما واجبان فيصلاةالجماعة. 

وعن السيّدا*: القول بوجوب الإقامة في كلّ فريضةٍ على الّجالء والأذان 
والإقامة على الوّجال والنساء في الصبح والمغرب والجمعة, وعلى الرّجال خاصّة 
في الجماعة. 


." نسبه إلى المشهور المحقق الكركي في جامع المقاصد: ج۲ / 177. والبهائي في الحبل المتين ص7‎ )١( 
.017/ ٤ والمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة: ج ۲ / 171, والمحقق النراقي في مستند الشيعة: ج‎ 

(۲) المقنعة: ص 1۷. والنهاية: ص 51. 

(؟) الوسيلة: ص .1١‏ 

(4)المهدّب: ج١‏ /۸۸. 

(۵) رسائل المرتضى (جمل العلم والعمل): ج ٠١/۳‏ 


فى الأذان والاقامة 4 


وعسن ابن أي عقيل" ": يجب الأذان في الصبح والمغرب. والإقامة في 
جميع الصّلوات. 

وعن ابن الجنيد”'': أنتهما واجبان مطلقاً في الصبح والمغرب والجمعة, وتجبٌ 
الإقامة في باقي الصلوات. 

ومنشا الاختلاف بينهم في الحكم اختلاف الأخبار, وقبل الشروع في بيان ما 
يُستفاد منها بعد الجمع. ينبغي تأسيس الأصل في المقام» ليكون هو المرجع عند فقد 
الدليل. فنقول: 

تارة: يشكٌ في الوجوب. 

وأخرى: يكون أصل الوجوب معلوماً ويكون الشكٌ في كونه شرطيّاً 
أو نفسياً. 

أمَا الأؤل: فالأصل فيه هو البراءة. من غير فرقي بين أن يشكٌ في الوجوب 
الشرطي أو النفسي. بناءَ على ما هو الحقّ من جريان البراءة في الأقلّ 
والأكثر الارتباطيين. 

وأمًا الثاني: فقد يقال إِنّ مقتضى الأصل عدم الاكتفاء بالصّلاة بدونهماء لأنّ 
الل الال ار عب لرام عل ماهو عليه 

وفيه: إن العلم الإجماللي بأحد الوجوبين. ينحلّ إلى العلم التفصيلي بوجوب 
الإتيان بهماء والشكٌ في تقيّد الصّلاة بهماء فتجري البراءة عن ذلك. 

وبعبارة أخرى: الوجوبان يشتركان في الآثار, إلا أنّ الوجوب الشرطي 
يختصٌ بأثرٍ زائد. وهو عدم الاكتفاء بالصّلاة بدونهاء وتقيّد الصّلاة بها فتجري 
ارا عن هذا الأثر الزائد المشكوك فيه. وتام الكلام في ذلك موكولٌ إلىمحلّه. 


.٠١١ و‎ ١1/7 عنه العلامة اللي في المختلف: ج‎ هاكح)١‎ ١ 


فانقدح یما ذكرناه أنته يكف للحكم بعدم الوجوب. وعدم تقيّد الصّلاة بهماء 
محرد عدم الدليل. 

إذا عرفت هذاء فاعلم أنته يقع الكلام في مقامين: 

الأول: في الأذان. 

الثاني: في الإقامة. 


استحباب الأذان مطلقاً 40 


استحباب الأذان مطلقاً 


المقام الأوّل: الأقوى استحباب الأذان مطلقاً كا هو المشهور. وتشهد له 
النصوص الدالّة على أنّ من صَلى بأذانٍ وإقامة صل خلفه صقان من الملائكة. ومن 
صَلّى بإقامة بلا أذان صل خلفه صف واحد'". فإتها صريحة في أنّ ترك الأذان. نما 
يوجب فوات بعض مراتب كمال الصّلاة. دون الصحّة. 

«سمعثٌ أبا عبد الله ا يقول: لابدّ للمريض أن يُوَدّن ويُقيم. لأنته لاصلاة إلا 
بأذان وإقامة»'". وقريب منه غيره. 

وفيه: إنته لابدٌ من رفع اليد عن ظهور هذه النصوص. وحملها على 
الصادق ب «عن الرّجل هل يجزيه في السفر والحضر إقامة ليس معها أذان؟ 
قال : نعم لا بأس ب 

واستدلٌ الشيخ في «التهذيب»'' على وجوبه في الجماعة, بخبر أبي بصير» عن 
أحدهمااكة, قال: 

«سألته يجري أذانٌ واحد؟ 


)١(‏ كصحيحة محمّد بن مسلم. قال: «قال لي أبو عبد اله بنا «إذا أنت أذّنت وأقمت صَلَّى خلفك صقان من 
الملائكة, وإن أقمت إقامة بغير أذان صَلَئْ خلفك صف واحد». التهذيب: ج ۲ / 01 ح .٠١‏ وسائل الشيعة: ج ٠‏ / 
۱ أبواب الأذان والإقامة ب ؛ ح1۸0۰(۲). 

(۲) التهذيب: ج۲ / ۲۸۲ ح ۲٠‏ . وسائل الشيعة: ج 0 / ٤٤٤‏ أبواب الأذان ولإقامة ب 8ح .)7١44(7‏ 

(۳) التهذيب: ج5177 ح١1١.‏ وسائل الشيعة: ج 6 / ۳۸٤‏ أبواب الأذان والإقامة به ح871(1). 

)٤(‏ التهذيب: ج؟ / ٥۰‏ ذيل ح۳. 


۳۹۹ فقه الصادق /ج1 


قال: إِنْ صلّيت جماعة لم يبز إلا أذان وإقامة. وإِنْ كنت وحدك تبادر أمراً 
تخاف أن يفوتك. يجزئك إقامة إلا الفجر والمغرب. فإِلّه ينبغي أن تؤدّن فيا وق 
من أجل أنته لا يقصر فبا كما يقصر في سائر الصلوات»'". 

وأورد عليه صاحب «المدارك»4:!": بضعف السند. وقصور الدلالة؛ لأ 
الاجزاء كما يجوز أن يراد به الإجزاء في الصحّة, كذلك يجوز أن يكون المراد الإجزاء 

وفيه: إن تضعيف السند. مع كون الخبر مما رواه الكليني # في «الكافي»'”, 
واستدلّ الشيخ ج به. في غير محلّه. 

كما أنّ حمل الإجزاء على الإجزاء في الفضيلة وإِنْ كان تمكناً إلا أنته خلاف 
الظاهر, لا يُصار إليه إلا مع القرينة. 

فالأولى أن يُجاب عنه: بن الخبر معارضٌ بصحيح علي بن رئاب: 

«سألتٌ أبا عبد الله اث قلتُ: تحضر الصّلاة ونحنُ بجتمعون في مكانٍ واحد. 
أتجزءنا إقامة بغير أذان؟ قال اثة: نعم»”*. 

وخبر الحسن بن زياد. قال: «قال أبو عبد الله : إذا كان القوم لا ينتظرون 
أحداً اكتفوا بإقامةٍ واحدة»!*. 

أقول: والجمع بينهم| وبين الخبر, يقتضي حمله على تأكّد الاستحباب. 

ونما ذكرناه ظهر أنته لا يصح الاستدلال هذا القول بما في صحيح عبد الله بن 


.)1۸۷1(1 ح۳. وسائل الشيعة: ج ۵ / ۳۸۸ أبواب الأذان والإقامة ب ۷ح‎ 5٠ / التهذيب: ج۲‎ )١١ 
(؟) مدارك الأحكام: ج501/7.‎ 

(؟) الكافي: ج ۳۰۳/۳ ح1. 

.)1۸1۸( 1٠١ قرب الإسناد ص ۷1. وسائل الشيعة: ج ۵ / ۳۸۵ أبواب الأذان والإقامة به ح‎ )٤( 
أبواب الأذان والإقامة به ح1۸11(۸).‎ ۳۸١ / ۵ وسائل الشيعة: ج‎ .٤ح‎ ٥٠ / التهذيب: ج۲‎ )5( 


سنان. عن الإمام الصادق اكة: 

«يجزؤك إذا خلوت في بيتك إقامة واحدة بغير أذان»”". 

لتعيّن حمله على الإجزاء في الفضيلة للخبرين المتقدّمين 

وأمّا ما في صحيح الحلبي. عن أبي عبد الله. عن أبيهة9: «أنته كان إذا صل 
وحده في البيت أقام إقامةً ولم يؤدّن»'". 

فغير ظاهر فيه في نفسه. لإجماله من حيث الوجوب والاستحباب. 

وأمّا موّق عّار, عنه اث: «عن الرّجل يؤدّن ویقم ليصلي وحده. فيجيءَ 
رجلٌ فيقول له: صل جماعةء هل يجو أن يُصليا بذلك الإذن والإقامة؟ 

فقال اة: لاء ولكن یودن ويُقيم»'". 

فهو في مقام بیان الاكتفاء ا أت به للصّلاة سابقاً عتا يكون مشروعاً في 
الجماعة, ولو على سبيل الاستحباب, وليس في مقام جعل الوجوب لما فيالجماعة. 

مع أنته لو سُلّم ظهورهما في اعتباره فيهاء تعيّن حملهما على الاستحباب. 
لصحيح ابن رئاب. وخبر ا حسن المتقدّمين. وها تندفع دعوى”* إن الجماعة 
عبادة توقيفيّة, ولم ينبت جوازها بلا أذانٍ وإقامة, فيرجع إلى أصالة الاحتياط. 

فتحصّل مما ذكرناه:أَنٌ القول بوجوبه في الجماعة مطلقا لا وجه له. ومنه يظهر 
أن القول بوجوبه فيها لمخصوص الرّجال أيضاً غير تامّ إذ لا مدرك له سوى ما 
دز تة ما دل عل عدم وجويه عل البساء. 

أقول: وأمَا القائلون بوجوبه في المغرب والصبح”*' فاستدلوا له جملة 


(1) التهذيب: ج۲ / 5١‏ ح1 . وسائل الشيعة: جه / ۳۸١‏ أبواب الأذان والإقامة ب ۵ ح 4 (1۸1۲). 
() التهذيب: ج۲ / 6ح ٥.وسائل‏ الشيعة: ج ه / ٥‏ أبواب الاذان والإقامة به ح18714(7). 
(۳) التهذيب: ج ۲ / ۲۷۷ ح۳. وسائل الشيعة: ج ۵ / ٤۳۲‏ أبواب الأذان والإقامة ب ۲۷ ح۰۹(۱٠۷).‏ 
(4) جواهر الكلام: ج ۱۳ .۱۷٤/‏ 

. ابن عقيل العماني. وتقدّم تخريجه أوَل البحث‎ )٥( 


۳۹۸ فقه الصادق /ج 


من النصوص: 

منها: صحيح صفوان بن مهران. عن أبي عبد الله اا: الأذان مشنى مثنى. 
والإقامة مثنى مثنى ولابدٌ في الفجر والمغرب من أذانٍ وإقامة في الحَضَر والسّفر, 
لأنته لا يقصر فيهما في حَضّر ولا سفر. وتجزؤك إقامةٌ بغير أذان في الظهر والعصر 
والعشاء الآخرة. والأذان والإقامة في جميع الصلوات أفضل»'". 

ومنها: صحيح عبد الله بن سنان, عنه ا «نجزئك في الصَلاة إقامةٌ واحدة. إلا 


الغداة والمغرب»". 
ومنها: صحيح زرارةء عن الإمام الباقرلئة: «أدنى ما يجزي من الأذان أَنْ 
تفتتح اللّيل بأذانٍ وإقامة. وتفتتح النهار بأذانٍ وإقامة, ويجزيك في سائر الصلوات 


إقامة بغير أذان»'". ونحوها غيرها. 

وظهور هذه النصوص في اعتبار الأذان في الصبح والمغرب. وإِنْ كان لا يُنكر, 
إلا أنته لابد من رفع اليد عن هذا الظهور. وحمل النصوص على تأ كد الاستحباب 
في المغرب, لمعارضتها فيها مع صحيح عمرو بن يزيد: 

«قال: سألتُ أبا عبد الله الإ عن الاقامة بغير الأذان فى المغرب؟ فقال: ليس به 
اش وما حت أن يُعتاد» !0 

ولأجل اشتال النصوص على تعليل الحكم في الصبح وا مغرب بشيء واحد. 
يتعيّن حملها على الاستحباب في الصبح أيضاً. مضافاً إلى عدم القول بالفصل بينهماء 
مضافاً إلى أنّ بعض تلك النصوص ظاهرً في الاستحباب فيهم|. كخبر أبي بصير 
المتقدّم, المشتمل على لفظ (ينبغي). 
)١(‏ علل الشرائع: ج؟ / ۷ح١‏ . وسائل الشيعة: ج 0 / 87" أبواب الأذان والإقامة ب ح1۸۷۰(۲). 
(۲) التهذيب: ج۲ / ٠١‏ ح۸. وسائل الشيعة: ج 0 / ۳۸۷ أبواب الأذان والإقامة ب1 ح ٤‏ (1۸۷۲). 


(۳) الفقيه: ج ۲۸٦ / ١‏ ح .۸۸١‏ وسائل الشيعة: ج ۵ / ۳ أبواب الأذان والإقامة ب1 ح 1۸1۹(1). 
)٤(‏ التهذيب: ج۲ / ٥١‏ ح4. وسائل الشيعة: ج 0 / ۳۸۷ أبواب الأذان والإقامة ب1 ح1(٤1۸۷).‏ 


استحباب الأذان مطلقاً 32 


مع أنّ النسبة بين هذه النصوص. وبين ما دل على عدم وجوبه في جميع 
الصلوات للمنفرد. عمومٌ من وجه. وحيث إِنّ حمل هذه على تأكّد الاستحباب 
أهون من حمل تلك النصوص على غير الفجر والمغرب» فيتعيّن التصرّف فيها. 

ودعوى بعض المحققين :من إِنّ هذه النصوص تعارض ما دل على عدم 
وجوبه مطلقاً وحملها على تأكّد الاستحباب أهون من حمل المطلقات على غير 
الفجر والمغرب. 

مندفع: بآ النسبة بين الطائفتين عمو مطلق» وظهور المقيّد مقدّمٌ على ظهور 
المطلق مطلقاً. 

فالمتحصّل مما ذكرناه: إنته لا دليل على وجوبه في شيء من الصلوات. وأنّ 
الأقوى استحبابه في جميعها لجال والنساء. وما يكون ظاهراً في عدم مشر وعيّته 
طن كصحيح جميل بن دراج قال: 

«سألتٌ أبا عبد الله اذ عن المرأة هل عليها أذان وإقامة؟ فقالاظة: لام'". 

يحمل على عدم تأكّد الاستحباب. لصحيح ابن سنان. قال: 

«سألتُ أبا عبد ام المرأة تؤدَّن للصّلاة؟ 

فقال: حَسَنٌ إِنْ فَعلت. وإِنْ لم تفعل أجزأها أن كر وتشهد أن لا إله إلا اله 
وأنّ حمّداً رسول الله»'". ونحوه غيره. 

هذا مضافاً إلى عدم الخلاف في مشر وعيّته هن جماعة وقرادئ. وعن غير 
واحدٍ'* دعوى الإجماع عليه. 


(١)المحقق‏ الهمداني ج في مصباح الفقيه: ج 111/١١‏ 

(1) الكافي: ج ۳۰۵/۳ ح۱۸. وسائل الشيعة: ج 0 / ١‏ ؛ أبواب الأذان والإقامة ب ١6‏ ح14۳۹(۳). 

(۳) التهذيب: ج۲ /58 ح١‏ . وسائل الشيعة: ج 4 / ٤٠١‏ أبواب الأذان والإقامة ب ١4‏ ح١(/191037).‏ 

.٠۷۲ص والعلامة في المنتهى: ج ؛ / ۳۹۷ والشهيد الأوّل في الذكرئ:‎ .٠١١ / كالمحقق في المعتبر: ج۲‎ )٤( 
.٠٠١ /۷ والمحدّث البحراني في الحدائق: ج‎ ٠١۲ / ٣ والفاضل الإصبهاني في كشف اللثام: ج‎ 


e‏ فقه الصادق /ج 
بشرط أن تستر. 


أقول: بق الكلام لت به المصنّف ج في المقام. ونسبه في «التذكرة»''' إلى 
علمائنا بقوله: (بشرط أن تستر) المرأة. والظاهر أنّ مراده به إخفاء صوتها 
عن الأجانب. 

واستدل له في «المنتهى»' ": بأنّ صوتها عورة. فلو جَهّرت ارتكبت معصية, 
فلذا لا يمد ال جال بأذان السا لخمها إن جهرت فد الأذان:لافته م ية 
والنهي يدل على الفساد, وإلا لا بجزء لعدم السماع. 

والظاهر أنته لا دليل هم في هذا الشرطء. سوى ذلك. وهو فاسدٌ؛ لعدم كون 
صوتها عورة, لما ورد من تكلّم النساء مع الرجال في بجالس المعصومين ايل 
وتكلّم الصدّيقة الطاهرة:©ة مع جملة من الصحابة. وخروجها للمخاصمة في قضيّة قضيّة 
فدك إلى المسجد وكان فيه من الصحابة جع غفير. وخطبتها الطويلة مشهورة عند 
الفريقين. وأيضاً تحيّة رسول اله يي وأمير المؤمنين]3 للنساء وجوابهنَ هما فعلى 
هذالا وجه لهذا الشرط. 

وعليه. فا عن الشيخ في «المبسوط»'”: (إذا أَذَنتِ المرأة للّجال جار هم أن 
يعتدّوا ولا يُقيموا) هو اللأقوئ. واعتراض المصنّف في «المنتهى»' *'. والمحقّق في 
«المعتبر»'*'عليه بأنتها إنْأجهرت فهو منهييٌ عنه.والنهىّ يدلّ على الفساد.ضعيفٌ. 

aa 


.)۱۷١ تذكرة الفقهاء: ج۳ / 17(مسألة‎ )١( 
.۳۹۸/ ٤ منتهى المطلب: ج‎ )۲( 

(۳) المبسوط: ج۱ /1۷. 
e‏ :ج/۳۹۷ 
(0) المعتبر: ج۲ /۱۲۷. 


الأذان لصلاة القضاء 1 


الأذان لصلاة القضاء 

ثم نه قد ذكرنا فها سبق أنته لا فرق في استحباب الأذان للفرائض اليوميّة, 
بين كونها أداءً أو قضاءً. وهذا فما لو أتى بكلّ صلاة وحدها مما لا شبهة فيه ولا 
خلاف. ويشهد به صحيح زرارة المتضمّن حكاية الإمام الباقر اا نوم لني يي في 
بعض أسفاره في معرسه حبّى طلعت الشمس. حيث قال يَيُ: «يا بلال اذن. فاذن. 
وصلى رسول الله ل ركعتي الفجر وأمر الصحابة فصلّوا ركعتي الفجر. ثم قام فصلى 
بهم الصبح»'". 1 

وقال الشهيد في حكي «الذكرى»' "بعد نقل الخبر: إِنّ فيه فوائد. وعَدَّ منها 
استحباب الأذان للفائتة. ٠‏ 

أقول: ولا خلاف أيضاً في استحبابه للصّلاة الأولى: لمن قصد إتيان الفوائت 
مرّة واحدة, وتشهد له جملةٌ من النتصوص: 

منها: صحيح محمّد بن مسلم» قال: «سألت أبا عبد الله اثة عن رجل صَلى 
الصلوات وهو جنب اليوم واليومين والثلاثة, م ذكر بعد ذلك؟ ١‏ 

قال لية: يتطهّر ويؤدّن ويُقيم في أولاهن ثم يُصلٍ ويُقيم بعد ذلك في كلّ صلاة. 
بغر أذان حي يقضى صلاته»". 

ومنهاء صحيحه الآخر. عن الإمام الباقر كا «سألته عن الرجل يُغمئ عليه ثم 
يفيق؟ قال اثة: يقضي ما فاته. بوذن في الأول ويُقير في البقيق»'*. 





.0۱۷١ ۲۸۵ح‎ / ٤ وسائل الشيعة: ج‎ )١١( 

() ذكرى الشيعة: ص ٠۳٤‏ (ط.ق). 

.)٠١6717(5ح‎ ١ب أبواب قضاء الصلوات‎ ۲٠٤ / التهذيب: ج ۳ / ۱۵۹ ح۳. وسائل الشيعة: ج۸‎ ١ 
.)٠١5505(؟ أبواب قضاء الصلوات ب٤ ح‎ ۲٠١ / وسائل | الشيعة: ج۸‎ .٠٤ح‎ ۳۰٤/۳ التهذيب: ج‎ )٤( 


.1 فقه الصادق /ج 


ومنها: صحيح زرارة» عنه ا قال: «إذا نسيتَ صلاة أو صلّيتها بغير وضوء. 
كان عليك قضاء صلوات. فابداً بأولاهنّ فأَدّن ها وأقم. ثم صَلَّ ما بعدها بإقامةٍ 
لكل صلاة»". 

وأا الخلاف في مشروعيته مع الجمع لما عدا الصّلاة الأولل. فالمنسوب إلى 
المشهور'"استحبابه لكلّصلاة.وعن جماعة _-منهم صاحب«المدارك» اة" _العدم. 

واستدل للمشهور: 

١‏ -بقوله ائة: «مَنْ فاتته فریضة فليقضها کا فاتته». وقد كان في حكم 
الفائتة استحباب تقديم الأذان والإقامة, فكذلك في القضاء. 

۲ ومو تق عّار. قال: «شئل أبو عبد الله بإ عن ال جل إذا أعاد الصّلاة. هل 
يعيد الأذان والإقامة؟ قال: نعم»”” . 

فاته بإطلاقه يدل على استحباي) للمعادة. سواءٌ أكانت أداءً أو قضاءً. 


وحدها أو - غيرها. 
۳ -وبإطلاق ما دل على مشروعيّته للفرائض. 
ع -وبالإجماع. 


أقول: وفي الجميع نظر: 
ما الإجماع: فلا عرفت مراراً من عدم حجيّة المنقول منه. لا سا مع الحخلاف. 


(۱) التهذيب: ج158/7 ح٠‏ . وسائل الشيعة: ج ٤‏ / ۲۹۰ أبواب المواقيت ب 1۳ح .)0۱۸۷(١‏ 

(۲) الخلاف: ج ۲۸١ / ١‏ ونسبه إلى المشهور المحدّث البحراني في الحدائق الناضرة: ج۷ / ۳۷۲ والسيّد 
الطباطبائي في الرياض: ج۳/١٠٠.‏ 

(۳) مدارك الأحكام: ج 577/7 

)٤(‏ أوردها بهذه الصيغة الشيخ الطوسي في التهذيب: ج7/ 174. ذيل الحديث ٤‏ والخبر هو خبر حريز كما 
أورده نفسه هكذا:(قلتٌ له: رجلٌ فاتته صلاة من صلاة السَّفر فذكرها في الحَضَّرء فقال: يقضي ما فاته كما فاته», 
(التهذيب: ج ٠١١/۳‏ ذيل الحديث .)١5‏ وأورده نبويّاً ابن أبي جمهور في غوالي اللآلي: ج ؟ / ٥٤‏ ح 117. 

(5) التهذيب: ج 1717/17 ح۲۸. وسائل الشيعة: ج۸ / ۰ أبواب قضاء الصلوات ب8ح 5 .)٠١778(‏ 


الأذان لصلاة القضاء t۳‏ 


خصوصاً مع وجود مدرك غيره. 

وأمًا إطلاق ما دل على المشروعيّة: فلعدم كون المطلقات في مقام البيان حى 
بالنسبة إلى القضاء. 

مضافاً إلى أنته لو لم الإطلاق» لابدٌ من تقييدها بالنصوص المتقدّمة, الدالّة 
على سقوط الأذان عا عدا الأوإى. 

ودعوى: ورودها مورد الّخصة والتخفيف. ولا تناف المشروعيّة. 

مندفعة: بأنته لو كان الأذان واجباً ولو في خصوص الأولى منهاء كان ما ذكر 
متيناً. ولكن با أنته مستحبٌ مطلقاً ولاكُلفة فيه في نفسه. فن الأمر بالصّلاة بدونه 
يستفاد عدم الاستحباب. 

أقول: وتمًا ذكرناه ظهر ما في الاستدلال بقو له ا: «من فاتته... إلى آخره». 
فاه على فرض تاميّته سنداً ودلالةً, لابن من تقييده بالنصوص المتقدّمة. 

ودعوئ بعض أعاظم المحققين# :من أن الظاهر منه إرادة الماثلة في الأجزاء 
والشرائط الداخلة في حقيقة الصّلاة, لا الخارجة عنها كالأذان والإقامة. 

ی بان اھ روه الممائلة في كلّ ما يكون موجباً لصحّة الصّلاة أو 
ااا واا 1 

وأمًا موق عمّار: فلعدم ظهوره في المتعرّد. مع أنته لا إطلاق له من حيث 
القضاء والأداء كي يتمسّك به. لوروده في مقام بيان عدم إجزاء الأذان والإقامة 
المأتي بها سابقاً عن الأذان والإقامة المشروعين للصّلاة الُعادة. 

فتحصل: ن الأقوئ ما ذكره صاحب «المدارك» من عدم مشروعيّة الأذان 
لغير الصّلاة الأوإن. 

aa 


.Fo/ ١١ المحقّق الهمداني  في مصباح الفقيه: ج‎ )١( 


000 فقه الصادق /ج 





البحث عن الإقامة 
المقام الثاني: في الإقامة. 
والأقوى استحبابها أيضأكا هو المشهور. 
ويشهد له: - مضافاً إلى الأصل, وما ادّعاه في «الختلف» من الإجماع المركّب. 

وعدم القول بالفصل. إذ كلّ مَّن اختار استحباب الأذان مطلقاً اختار استحبابها. 

ومن ذهب إلى وجوبها اختار وجوب الأذان في ا لجملة. فالتفصيل خرق للإجماع. 

وحيث أتبتنا استحباب الأذان, فالاقامة تكون كذلك -. 

مال ان التسوسن غل أن من مل بإقانه يلا أذاو ل فة صف 
واحد أو ملكان أو ملك إذ هذه النصوص ظاهرة في أنّ فائدة الإقامة صيرورة 
لصي إماماً للملائكة ؛ وأنته بتركها تفوت منه هذه الفائدة العظمئ, فيستفاد منها 

کا ا واجدة لجميع ها بير في ا 

وإنْ شئتَ قلت: إِنْها بالمفهوم تدلّ على أنّ مَن صَلى بلا إقامة صلّى وحده. ولم 
صل أحدٌ خلفه. فتدلٌ على صحة الصّلاة بدونها مع اشتالها على الترغيب من دون 

ترهیب» فيكون ظاهراً في الاستحباب. 

واستدل له: بصحيح زرارة أو حسنه عن أي جعفر ائة: «عن رجل نسي 
الأذان والإقامة حى دخل في الصّلاة؟ قال.اثة: فليمض في صلاته. فإِنها الأذان 

سُنّة»!" بناءً على أن المراد من الأذان ما يعم الاقامة بقرينة السؤال. 

(1) كصحيحة محمّد بن مسلم. قال: قال لي أبو عبد الله اثة: (إذا أنت أَذّنت وأقمت صَلّى خلفك صفَّان من الملائكة. 
وإ أقمت إقامة بغير أذان صَلّى خلفك صف واحد). التهذيب: ج ۲ / 07 ح 15 . وسائل الشيعة: ج١//5‏ أبواب 
الأذان والإقامة ب؛ ح1۸0۰(۲). 

(۲) التهذيب: ج۲ / ۲۸۵ ح١٤‏ . وسائل الشيعة: ج ۵ / ٤٠٤‏ أبواب الأذان والإقامة ب 79 ح١(17١/0.‏ 


البحث عن الإقامة 0< 


وفيه: عدم ظهور السّنّة في المندوب. لاحتال كون المراد بها ما ثبت وجوبه 
بغير الكتاب. كا أطلقت على (القراءة) بذلك المعئئ. 

ودعوى: أنّ إرادة الواجب من السُنّة إنْ كانت حتملة. فهي بالنسبة إلى الإقامة 
لا الأذان, للإجماع على عدم وجوبه في غير الفجر والمغرب للمنفرد. فلا حيص عن 
إرادة المندوب بهاء إذ إرادة الواجب بالنسبة إلى الإقامة, والمندوب بالسُنّة 
إلى الأذان. مستلزمةٌ لاستعمال اللّفظ في معنيين. وإرادة القدر المسترك بها 
خلاف المتعارف. 

مندفعة: يما ذكرناه مراراً من إن الوجوب والاستحباب خارجان عن حرم 
المستعمل فيه. وإغا هما ينتزعان من ترخيص الشارع في ترك المأمور به وعدمه. 

وعليه. فالمراد بالسّنّةَ ما ثبت مشروعيّته بغير الكتاب. وهذا المعنى يلام 
مع استحباب الأذان ووجوب الإقامة. فهذا الخبر بنفسه لا يدل على عدم 
وجوب الاقامة. 

اللَهُم إلا أن يُقال:إنَ لازم ذلك حمل التعليل على التعبّد. وهو خلاف الظاهر. 
وهذا بخلاف ما لو أريد بها المندوب. أي ما ثبت مشروعيّته مع القرخيص في تركه. 

وعن الشيخ'' اللي '": الاستدلال له بخبر أبي بصير: 

«عن رجلٍ سی أن بق للصّلاة'" حتی انصرف؟ 

قال بقة: لا يُعيدها ولا يعود لمتلها»“ . 

بدعوى حمل النسيان على الترك العمدي, بقرينة النهى عن العود لمثلها. 

وفيه:إنَ عدم الإعادة لا مُلازم عدم الوجوب. لامكان أَنْ يكون واجباً نفسيّاً 
)١(‏ الشيخ في التهذيب: ج۲ /۲۷۹. 
() المحقّق الجلّي في المعتبر: ج ۲ / .٠١١‏ 
(؟) في المصدر: «يُقيم الصّلاة». 
)٤(‏ التهذيب: ج ؟ / ۲۷۹ ح١1.‏ وسائل الشيعة: ج ۵ / ٤۳۳‏ أبواب الأذان والإقامة ب۲۸ ح؟11(1١/0.‏ 


HÎ‏ فقه الصادق / ج 


أدلّة وجوب الإقامة 


واستدلٌ للقول بوجوبها: بطوائف من النصوص: 

منها: ما دلَّ على إِنّ الإقامة أدنى مابجزي ٠"‏ وقد تقدّم بعضه. 

وفيه:إنّ مفاد هذه النصوص عدم الاكتفاء عن المشروع بأقلٌ من الإقامة, 
وأمّاكون المشروع واجباً أم مندوباً فهذا التعبير أجنيٌ عنه. 

ودعوى: أنّ عدم إجزاء الصّلاة بدون الإقامة في إسقاط التكليف المتعلّق 
بالصّلاة. مستلزمٌ لوجوبها. / 

مندفعة: بأنّ مفاداللأخبار ليس عدمالاجتزاءبالصّلاةبدونهاءوتما مفادها عدم 
الإجتزاء بأقلّ منها في الخروج عن الأمر المتعلّق بالافعال الخصوصة قبلالصّلاة. 

وما قيل من إشعار هذا التعبير بالوجوب ضعيفٌ, لكثرة استعمال هذه الكلمة 
في المستحيّات. حيث يظهر لمن تتبّع في الأخبار. 

وقيل'":يؤيّد با قوله اف خبر سماعة: «ورّخَّص في سائر الصلوات 
بالإقامة, والأذانٌ أفضل»'" حيث أنته يدلّ على إنّ الأصل الأذان معها. ومعلوم 
ن أصالته أا تكون في تام الفضل لا في الوجوب. فتتبعه الرخصة حينئذٍ. 
ومنها: النصوص المتضمّنة للأمر بقطع الصّلاة عند نسيان الاقامة لتداركها”. 


)١(‏ كصحيح زرارة عن الإمام الباقر لة: (أدنئ ما يجزي من الأذان أن تفتتح اليل بأذان وإقامة, وتفتتح النهار 
بأذان وإقامة, ويجزيك في سائر الصلوات إقامة بغير أذان). الفقيه ج١‏ / ۲۸٦‏ ح 880 . وسائل الشيعة: ج۵ / 
7 أبواب الأذان والإقامة ب1 ح .)0875(١‏ 

(۲) قاله المحقق الهمداني 5 في مصباح الفقيه: ج ۱۱/ .۲۲٢‏ 

(۳) التهذيب: ج۲ / ١‏ ح۷. وسائل الشيعة: ج 0 / ۳۸٤‏ أبواب الأذان والإقامة به ح 6 (1۸1۳). 

)٤(‏ كرواية زيد الشحَام أنته سأل أبا عبد الله قة: (عن رجل نسي الأذان والإقامة حى دخل في الصّلاة؟ فقال: إن 
كان ذكر قبل أن يقرأ فليصلٌ على النبي وآله وليقم. وإِنْ كان قد دخل في القراءة فليتمٌ صلاته). الفقيه: ج١‏ / 
ح841, وسائل الشيعة: ج 6 / 7؛ أبواب الأذان والإقامة ب ۲۹ ح11(5١/0.‏ 


أدلّة وجوب الإقامة ۷ 


ولولا وجوبها لما جاز قطعها _احرّم في نفسه _لأجل تداركها. 

وفيه: أنته يكن أَنْ يكون قطع الصّلاة لدرك فضيلة الإقامة جائزاً كما يجوز 
لفائدة دنيويّة, فجواز قطعها أو استحبابه لا يستلزم وجوبهاء لما ينافى مع القاعدة 
العقليّة الحاكمة بعدم جواز ارتكاب الحرام لدرك المستحبٌ. 

ودعوى:إِنًالأمر بالقطع ظاهرٌ فيوجوبه.ولولا وجوبهالماوجبالقطع لتدراكها. 

مندفعة: بأنّ هذا الأمر لوروده مورد توهَّم المنع لا يكون ظاهراً في الوجوب. 

ومنها: ما تضمّن الأمر بهاء كموق عّار: «إذاقتَ إلى صلاة فريضة. فأدّن 
وأقم. وأفصل بين الأذان والإقامة بقعود أو كلام أو تسبيح»'". 

وخبر سماعة: «لا صل الغداة والمغرب إلا بأذانٍ وإقامة, ورَخّص في سائر 
الصلوات بالاقامة, والأذان أفضل»'" ونحوهما غيرهما. 

وأجاب بعض الأعاظم ب#'": عن هذه النصوص بأنّ هذا النوع من الأخبار بعد 
صرفها عن ظاهرها في الأذان, لا يبق ها ظهودٌ في الوجوب بالنسبة إلى الإقامة. 

وفيه: بما إن الوجوب والندب خارجان عن مدلول الأمر. بل الأمر فيا 
يستعمل في معنى واحد. فلا مانع من التفكيك بينهماء لأجل الترخيص في ترك 
الأذان خاصّة. 

والحق في الجواب: عن هذه النصوص. إِنْها بالنسبة إلى الإقامة أيضاً حمولة 
على الاستحباب» لما عرفت من الدليل على عدم وجوبهاء فيجمع بينهما بالحمل 
على الاستحباب. 
(۱) التهذيب: ج۲ / 46 ح۲. وسائل الشيعة: ج ۵ / ۳۹۷ أبواب الأذان والإقامة ب١١‏ ح93(14. 


(۲) التهذيب: ج ۲ / ٥١‏ ح۷. وسائل الشيعة: ج 6 / ۷ أبواب الأذان والإقامة ب1 ح ۵ (1۸۷۳). 
(؟) هو المحقّق الهمداني تة في مصباح الفقيه: ج ۱۱/ 1؟؟. 


°۸ فقه الصادق 7ج 


ومنها: ما دل على لزوم مراعاة ة الشرائط المعتبرة في الصّلاة حال الإقامة'". 

وفيه: إن ذلك أعيٌّ من المدّعى. | إذ مفاد هذه النصوص اعتبار هذه اسوق 
الإقامة. وهو لا يناف استحبابها. 

ومنها: ما دل على أنته لا أذان ولا إقامة على النساءء كصحيح جميل المتقدّم'". 
الحمول على نفي الّزوم لما دل على مشر وعيّتها لهمنّ, كقول الإمام الصادق لاني 
مرسل الصدوق: «ولكن إن أَذَّنَتْ وأقامث فهو أفضل»'"ى. فهذه النصوص تدلٌ 
بالمفهوم على اللزوم للرّجال. 

وفيه -مضافا إل عدم حجيّة مفهومها. لعدم كونه من مفهوم الشرط. بل هو 
مندرجٌ ف مفهوم اللقب ان اا يستفاد من هذه النصوص. اختلاف لجال 
مع النساء في مرتبة المشروعيّة. واكديّتها للرّجالء وحينئذٍ فكما يكن ان يكون 
ذلك بوجوبها هم. واستحبابها هن كذلك يمكن أن يكون بت کد استحبابها هم 
وعدمه للنساء. 

مع أنته لو سُلّم ظهورها في الوجوب. لابدٌ من صرفها عن ظاهرهاء لما دل 
على عدم وجوبها. 

ومنها: ما دلَّ على إِنّ الاقامة من الصّلاة, كخبر أبي هارون: 

«قال 0 الله إثلا: يا أبا هارون الإقامة من الصّلاة. فاذا أقت فلا تتكلّم 
ولا تؤمئ بيدك». 
)١١‏ كالطهارة مثلاً. ففي الخبر المرويّ عن قرب الإسناد: (عن المؤمن يَحدِّثْ في أذانه وفي إقامته؟ فقال: إن كان 

الحَدَّث في الأذان فلا بأس. وإِنْ كان في إقامته فليتوضّأ وليقم إقامة). وسائل الشيعة: ج ۵ / ۳۹۳ح 1۸41. 
۳ تقدّم ص۸٤۲‏ . راجع الكافي: ج۳ / 7٠5‏ ح18., وسائل الشيعة: ج0 / ٤٠٦‏ أبواب الأذان والاقامة ب4١‏ 
ح14۳0( 


(۳) الفقيه: ج ١‏ 5-7 -4. وسائل الشيعة: ج ۵ / ٤٠٦‏ أبواب الأذان والإقامة ب ١٠ح .)1۹٤1(0‏ 
(٤)الکافي:‏ ج ۳۰۵/۳ ح ۲۰ وسائل الشي لشيعة: ج ۵ / ۳۹١‏ أبواب الأذان والإقامة ب MENTE ٠‏ 


أدلّة وجوب الاقامة ۹ء 


ونحوه خبر أبي يونس" وسلوان بن صا . 

وفيه:مضافاً إن ضعف سندهاء إنها لا تكون في مقام البيان من جهة الوجوب. 
كي يتمسّك بإطلاق التغزيل, والقدر المتيقّن غيره. كحرمة الكلام ونحوها. مع 
معارضتها ما دل على أن افتتاحها التكبير. 

ومنها: ما دلَّ على إنته لا صلاة إلا بإقامة. كمو تق عار قال: 

«سمعثٌ أبا عبد الله ائة: يقول لابن للمريض أن يُوْذّن ويّقهم إذا أراد السلا 
ولو في نفسه. إن لم يقدر على أن يتكلّم. 

سل : ون کان شديد الوجع؟ قال : لاب من أن يؤدّن ويُقيم, لأنته لا صلاة 
إلا بأذانٍ وإقامة»”". 

وفيه: أنته بعدما ثبت استحباب الأذان, لابدّ من حمل النفي على نفي الال 
بالإضافة إليه. فبالإضافة إلى الإقامة أيضاً لا حيص عن ذلك. لاستلزام حمله على 
نفي الصحّة. استعماله في أكثر من معنى واحد. 

مضافاً إلى أنته لو سُلّم ظهور هذه النصوص في نفي الصحّة بالإضافة إليهاء 
لابن من صرف ظهورهاء لما دلَّ على عدم وجويها. 

فتحصّل ممًا ذكرناه: استحباب الأذان والاقامة مطلقاً. 


)١١‏ الظاهر أن المراد هو خبر يونس الشيباني. عن أبي عبد الله نة (إذا أقمت الصّلاة فقم مترسلاً فإك في الصّلاة). 
التهذيب: ج ۲ / 787 ح77. وسائل الشيعة: ج 6 / ٠”‏ ؛ أبواب الأذان والإقامة ب۳ ح۹(١1۹۳).‏ 

(1) عن أبي عبد الله نيه قال: ١لا‏ يُقيم أحدكم الصّلاة وهو ماش ولا راكب ولا مضطجع إلا أن يكون مريض ا وليتمكّن 
في الاإقامة كما يتمكّن في الصّلاة. فإنّه إذا أخذ في الاقامة فهو في الصّلاة). الكافي: ج 707/7 ح .7١‏ وسائل 
الشيعة: ج 5 / 4 ١‏ ؛ أبواب الأذان والإقامة ب ۱۳ ح1359(11). 

(۳) التهذيب: ج۲ / ۲۸۲ ح ۲۵ . وسائل الشيعة: جه / ٤٤٤‏ أبواب الأذان والإقامة ب ۳۵ ح۲(٤٤٠۷).‏ 


6۰ فقه الصادق / ج1 


ويتأكّدان في الجهر ية خصوصاًفي الغداة والمغرب. 


قال المصنّف #:( ويتأكّدان ) استحباباً (في الجهريةء خصوصاً في الغداة 
والمغرب) بلا خلافي, بل عن «القنية»''' دعوئ الإجماع عليه. 
وتشهد له في الأذان في الغداة وا مغرب النصوص المتقدّمة. 
وأمّا في الإقامة والأذان في العشاء. فلا مستند له سوى الإجماع المنقول. 
eas‏ 


۷۳-۷۲ / ۲ الغنية:‎ )١( 


موارد سقو ط الأذان ١‏ 


موارد سقوط الأذان 

مسألتان: 

الأولئ: يسقط الأذان وحده في موارد: 

المورد الأوّل: عصر يوم الجمعة إذا معت مع الجمعة أو الظهر كما هو 
المشهورء بل تسب إليهم''' سقوطه في حال الجمع مطلقاًء وقيل'' بسقوطه في حال 
الجمع المستحبٌ. 

وقوّى في «الجواهر»'"' تخصيص السقوط بيوم الجمعة. فما لو جمعت مع 
الجمعة. وعن غير واحدٍ“ دعوى الإجماع عليه في هذا المورد. 

أقول: وما استدلّ به لهذا الحكم أمور: 

الدليل الأوّل: الإجماعات المنقولة: وهي على فرض حجيّتها ختصّة بعصر يوم 
ا لجمعة إذا معت مع ا جمعة. 

الدليل الثاني: رؤاية حفص بن غياث» عن جعفر. عن أبيه ا «الأذان الثالث 
يوم الجمعة دعت( بناءَ على أنّ المراد منه أذان الا . لأته ثالث الأذانين 
للظهر والصبح. 

وفيه: إن هذهالرواية -مضافاً إل ضعف سندها _مجملة تتطرّق فا احتالات. 
(1) نسبه الشهيد في الذكرئ: ص ٠۷١‏ والكركي في جامع المقاصد : ج۲ / ٠۷١‏ والشهيد الشاني في روض 


الجنان: ص .51١‏ 

(۲) كما هو ظاهر المحقّق الجِلّي في المعتبر: ج 7 / .٠١١‏ والعلامة في المنتهى: ج 5 /418. 

(؟) جواهر الكلام: ج۹ / 57-577 

(4؛)كالجِلّي في السرائر: ج١‏ / ٠٠١‏ والعلامة في المنتهى: ج١‏ / 51١‏ (ط.ق). والشهيد في الذكرى: 
ص ۱۷٤‏ (ط.ق). 

(5) الكافي: ج ١۲١/۳‏ ح٥‏ . وسائل الشيعة: ج۷ / ٠ ٠‏ ؛ أبواب صلاة الجمعة ب ٤٩‏ ح ١‏ (41۸۷). 


0 فقه الصادق / ج1 


منها إرادة الأذان الثانيء الذي ابتدعه عمان أو معاوية. 

الدليل الثالث: ما رواه الشيخ في الصحيح. عن ابن أذينة» عن رهط منهم 
الفضيل وزرارة. عن أبي جعفر /5ة: «إنّ رسول الله يي جمع بين الظهر والعصر بأذانٍ 
وإقامتين. وجمع بين المغرب والعشاء بأذانٍ وإقامتين»”". 

وفيه:-مضافاً إلى ما ذكره صاحب «المدارك» 4 من عدم اختصاصه بيوم 
الجمعة, وأا يدل على السقوط في موارد الجمع مطلقاً -: إِنّ جرد تركه من النى علق 
لا يدلٌ على سقوطه. إذ لعلّه يكون تركه كال مع بين الصلاتين وترك النافلة لغرض 
أهمٌ كالتنبيه على جوازه ونحوه. 

ويؤيّد ما ذكرناه:إنٌّ جملةَ من الأخبار متضمّنة لحكاية جمعه يي بين الصلاتين 
من دون تعرّض للأذان, كالخبر الذي رواه عبد الملك. عن الإمام الصادق إهة: 
«أجمعٌ بين الصلاتين من غير علّة؟ قال #: قد فعل ذلك رسول اله يي أراد 
التخفيف عن أمّته»'". ونحوه غيره. 

أقول: وما ذكرناه يظهر عدم تهاميّة الاستدلال بصحيحي عبد الله بن سنان!*) 
وصفوان””, كما أنته يظهر ضعف ما قيل''' من أنّ حكاية الامام له تدلّ عليه. 
بدعوئ ظهورها في وقوع الأذان الأول للصلاتين اللّتين جمع بينهماء فيكون نظير 


(۱) التهذيب: ج۳ / 1۸ ح11. وسائل الشيعة: ج ٤‏ / ۲۲۳ أبواب الأذان والإقامة ب97ح .)٤۹۸۱(۱۱‏ 

(۲) مدارك الأحكام: ج57 /5714. 

(۳) علل الشرائع: ج ۲ / ۳۲۱باب ۱ح۲ وسائل الشيعة: ج ٤‏ / ۲۲۱ أبواب المواقيت ب ٣۲‏ ح۹۷۳(۳٤).‏ 

)٤(‏ عن الصادق نغا: (إِنَ رسول الله ب جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين» وجمع بين المغرب والعشاء في 
الحَضّر من غير علّة بأذان وإقامتين). الفقيه: ج ١‏ / ۷ ح۸۸1. وسائل الشيعة: ج ٤‏ /۲۲۰ أبواب المواقيت 
ب۲٣‏ ح۹۷۱(۱٤).‏ 

.)4156( 1 حال١ أبواب المواقیت ب‎ ۲۱۹ / ٤ الكافي: ج۳ / ۲۸۷ ح٥ . وسائل الشيعة: ج‎ )٥( 

(1) ظاهر ما استفاده السيّد العاملي في المدارك: ج 7/ 5114. 


موارد سقو ط الأذان ۳ 


اكتفاء جماعة المأمومين بأذان واحد. من أحدهم أو من الإمام. إذ يكن أن تكون 
حكايته اثة أيضاً لذلك الغر 0 الاه 

الدليل الرابع: استقرار سيرة النِيّ َه والأئة ا2 على ترك الأذان في الموارد 
التي جَمَعوا فيها بين الصلاتين. أو أمروا با جمع. 

أقول: إنّ هذا الوجه وإِنْ كان متيناً إلا أنّ مقتضاه التفصيل بين مورد الججمع 
المستحب وغيره. والالقزام بالسقوط وعدم المشروعيّة في الأوّل دون الثاني؛ إذ في 
الأول لا حمل لاستقرار سيرتهم 24# علل الترك إلا عدم المشروعيّة. 

ودعوى:!" أنته يكن أنْ يكون التزامهم بالترك لأجل أرجحيّة الصّلاة مع ترك 
الأذان. وهذا لا ينافي كون فعله أيضاً راجحاً في نفسه. نظير التطوّع في 
وقت الفريضة. حيث إن تركه والشروع في الفريضة أرجح. ويكون التطوّع 
أيضاً مشروعاً. 

مندفعة: بأنته فرق بين المقامين. إذ ما ذُكر يتم في مثل التطوّع الذي يكون 
مستحبّاً في نفسه. والأدلة الدالّة على أفضليّة المبادرة إلى الصّلاة. لا توجب 
تخصيص ما دلَّ على استحبابه. لعدم التنافي بينهها. 

وأمًا الأذان» فحيثٌ أنّ المستفاد من ما دلَّ على مشر وعيّته. أفضليّة الصّلاة 
معه عن الصّلاة بدونه لا استحبابه في نفسه. فلو دلَّ دليلٌ في موردٍ خاص على إِنّ 
الصّلاة بدونه أفضل كا في المقام. فلا حالة يقع التنافي بينههاء وحيثٌ أنّ ما دلَّ على 
أفضليّة الصّلاة الفاقدة له أخصٌ من ما دلَّ على مشر وعيّته. فيخصّص به فلا ببق 
دليل للمشروعيّة. 





.081 / ۵ دعوى السيّد الحكيم ن في المستمك: ج‎ )١( 


أقول: وبذلك يظهر تماميّة ما ذكره صاحب «الجواهر» 4 ''' من إنته في المورد 
الذي دلَّ الدليل على سقوط الأذان, يكون ذلك بنحو العزيمة لا الرخصة. إذ لا جهة 
للتمسّك بإطلاق أوامر الأذان فيه إلا لإقتضى بقاء ندبه. فالمرجع أصالة عدم 
المشروعيّة المقتضية للحرمة. 

وما أورده عليه بعض الأكابر'": بأنّ مادلّ على مشر وعيّنه نما يدلّ على البعث 
إليه بالمطابقة, وعلى وجود المصلحة فيه بالالتزام. وانتفاء الأول للسيرةوالإجماع. 
لا يقتضي البناء على عدم المصلحة امُصحّحة للتعبّد. لعدم التلازم بين الدلالتين في 
المتجية قوط الأوق عن اجه لد يدل على سقوط الثانية عنها. 

ضعيف: لما ذكر ناه مراراًفي هذا الكتاب. من أنته لاكاشف عن وجود المصلحة 
سوى الحكم» ومع فرض انتفائه من أينَ يُستكشف وجود المصلحة, وتام الكلام 
في ذلك موكولٌ إلى نحلّه. 

وأمًا في الثاني: وهو مورد الجمع المرجوح؛ فلأنٌ جمعهم تة في هذا المورد مالم 
يكن إلا لأجل التنبيه على الجواز, أو لبعض الأمور الأخر, المقتضية له من 
الاستعجال ونحوه. فترك الأذان كترك النافلة في هذا المورد. لا يناف مع 
مشر وعيّته. لا مكان أَنْ يكون لأحد تلك الأمور. 

فتحصّل مما ذكرناه: سقوط الأذان في موارد الجمع المستحبٌ للصّلاة الثانية, 
بلا خصوصيّةِ لعصر يوم الجمعة. 

أقول: ثم إن المراد با جمع هو وصل الصّلاة الثانية بالأولى. على نحو يصدق 


.۳۷/ جواهر الكلام: ج۹‎ )١( 
. 00۹ / ۵ هو السيّد محسن الحكيم ت في مستمسك العروة الوثقى: ج‎ )۲( 


موارد سقوط الأذان AÛ‏ 


إيقاعهما في زمانٍ واحد. كما عن جماعة من الحقّقين''' التصريم به. لأنته المفهوم 
منه عرفاً. 

ويشهد له:_مضافاً إن ذلك -ما دل على حصول التفريق بفعل النافلة. كمو تق 
محمد بن حكيم قال: «سمعثٌ أبا ا حسن ا يقول: الجمع بين الصلاتين إذا لم يكن 
بينهها تطوّع, فإذاكان بينها تطوّع فلاجمع». 

ولا خف أن مفهوم ا الأول ليس إن المراد با جمع عدم التطوّع. ولو مع 
الفصل الطويل كما قيل» بل مفهومها هو الجملة الثانية. فلاحظ. 

نعم, الإشتغال بالتعقيب فضلاً عن ركعات الاحتياط. وسجدتي السهو. 
ونحوهما تنا يكون مر تبطاً بالصّلاة لا ينافي الجمع الموجب للإكتفاء بأذان الأوإى. 
مالم يكن موجباً للفصل الطويل. 

المورد الثاني: من موارد سقوط الأذان. هو عصر يوم عرفة» بلا خلافي. بل 
عن غير واا دعو ى الإجماع عليه. 

ويشهد له:.صحيح ابن ستان, عن الإمام الصادق لا: 

«السّنّة في الأذان يوم عرفة أن يؤذن ويُّقهم للظهر ثم يُصلي تم يقوم فيقم 
للعصر بغير أذان, وكذلك المغرب والعشاء بالمزدلفة»!". 

أقول: واختصاص الصحيح بصورة ا جمع بين الصلاتين لا يُنكر, إلا أن 
اختصاصه بعرفة غير ظاهر. وذكره في سياق المزدلفة, لا يصلّح للقرينيّة كي يكون 
المطلق من قبيل المقرون بما يصلح للقرينيّة. ليوجب سقوط إطلاقه كما قيل. 
(1) مثل صاحب الجواهر في الجواهر: ج 5 / 4٠‏ وتبعه الهمداني في مصباح الفقيه: ج ١١‏ / 17؟. 
(۲) الكافي: ج۳ / ۲۸۷ح .٤‏ وسائل الشيعة: ج ۲۲٢ / ٤‏ أبواب المواقيت ب ٣۳‏ ح۳(٤۹۸٤).‏ 


(۳) الشيخ في الخلاف: ج۲ / ٠٠٠١‏ والعلامة في المنتهى: ج ٠۹ / ٤‏ وابن زُهرة في العُنية ص .18١‏ 
)٤(‏ التهذيب: ج۲ / ۲۸۲ ح٤۲‏ وسائل الشيعة: ج 6 / ٤٤٥‏ أبواب الأذان والإقامة ب٣٣‏ ح١ .)۷٠٤١(‏ 


10 فقه الصادق 7ج 


ثم إنّ ظاهر الصحيح, كون سقوط الأذان في ا بنحو العزيمة, لأنّ قولهاقة: 
«السُئّة في الأذان...» الدال على أفضليّة الصّلاة بغير أذان من الصّلاة معه. يوجب 
تخصيص عمومات المشر وعيّة. 

المورد الثالث: عشاء المزدلفة بلا خلافٍ فيه. ويشهد له صحيح ابن سنان 
المتقدّم ونحوه غيره. 

المورد الرابع: العصر والعشاء للمسلوس الذي يجمعهما مع الظهر والمغرب. 

ويشهد له: صحيح حريز. عن الإمام الصادق ائة: «إذاكان الوّجل يقطر منه 
البول والدم, إذاكان حين الصّلاة اتخذ كيساً وجعل فيه قطناً ثم علّقه عليه وأدخل 
ذكره فيه. ثم صَلْء يجمع بين صلاتين الظهر والعصرء يؤخّر الظهر ويعجّل العصر 
بأذانٍ وإقامتين. ويؤخَّر ا مغرب ويعجّل العشاء بأذانٍ وإقامتين»”". 

المورد الخامس: العصر والعشاء للمستحاضة التي تجمعهما مع الظهر والمغرب. 

وتشهد له: النصوص الدالّة على أنتها تجمع بين الظهر ين بعُسل. وبين العشائين 
بفُسل. بضميمة الكليّة التي أثبتناها وهي سقوط الأذان مع الجمع الرّاجح. 

ولعلٌ هذا هو مراد صاحب «الجواهر»ية”" حيث قال: (ورد السقوط في 
المستحاضة في النصوص». فلا يرد عليه ما أورده من تأخّر عنه'" من أَنالم 
نقف علبها. 


(۱) الفقيه: ج ۱ / ١151/71‏ . وسائل الشيعة: ج ۱ / ۲۹۷ أبواب نواقض الوضوء ب 1۹ح .)۷۸۰(١‏ 
(۲) جواهر الكلام: ج۹ .۳٤/‏ 
(1) المورد هو السيّد الحكيمتث في المستمسك: ج ٥‏ /001. 


موارد سقوط الأذان والاقامة باع 


موارد سقوط الأذان والإقامة 

المسألة الثانية: يسقط الأذان والإقامة في موارد: 

المورد الأوّل: الداخل في الجماعة, وإِنْ لم يكن حاضراً حيما أَذّنوا للصّلاة 
وأقامواء بلا خلافي. 

وتشهد له:_مضافاً إلى السيرة _جملةٌ من النصوص: 

منها: خبر معاوية بن شريح. عن الاإمام الصادق نية: «ومَنْ ادرك الإمام وهو 
في الدكعة الأخير ة فقد أدرك فضل الجماعة. ومن أدركه وقد رفع رأسه من السّجدة 
الأخيرة وهو في التشبّد. فقد أدرك الجماعة, وليس عليه أذانٌ وإقامة. ومن أدركه 
وقد سَلَم, فعليه الأذان والاقامة»'"'. ونحوه غيره. 

وظهوره في عدم الأمر بها لا يُنكر. فتخصّص به عمومات المشروعية. 
فيكون السقوط على وجه العزيمة دون الرخصة. 

المورد الثاني: السامع أذان غيره وإقامته. بلا خلافٍ فيه. 

ويشهد له: 

١-خبر‏ أبي مريم: «صَلَى بنا أبو جعفرا2ة في قسيصٍ بل إزار ولا رداءء ولا 
أذان ولا إقامة. فلا انصرف. قلت له: عافاك الله صلّيت 5 بلا قيمص ولا إزار ولا 
رداء ولا أذان ولا إقامة؟ ۰ 

فقالية: إن قيصي كثيفٌ فهو يجزي أن لا يكون عَليّ إزارٌ ولا رداء. واي 
مررثُ بجعفر وهو يوذّن ويُقيم. فلم أتكلّم فأجزأني ذلك»'". 





(۱) الفقيه: ج ۱ / ٤۰۷‏ ح1717. وسائل الشيعة: ج۸ / ۳۹۳ أبواب قضاء الصلوات ب 45 ح9915(1١٠).‏ 
(۲) التهذيب: ج۲ / ۲۸۰ح ١16‏ . وسائل الشيعة: ج ۵ / 1۳۷ أبواب الأذان والإقامة ب ٠‏ ”اح .08/١77(1‏ 
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۲-وخبر ابن خالد. عن أبي جعفر 3: «كنّا معه فسمع إقامة جار له بالصّلاة, 
فقال.39: قوموا فقمنا فصلينا معه بغير أذانٍ وإقامة. وقاليظة: يجِرِءٌكُم أذان 
جاركم»'". ونحوهما غيرهما. 

أقول: والظاهر كما عن الشيخ في «المبسوط»!". وصاحب المستند'" -كون 
السقوط بنحو العزيمة لا الرخصة:. إذ الظاهر من النصوص المتضمُّنة للتعبير 
بالإجزاء, كون سماع أذان الغير إقامته بمنزلة الأذان والإقامة. وموجباً لسقوط 
أمرهماء وعليه فلا يكونان مشروعين بعد التماع. 

ثم إن النصوص وإِنْ كان موردها الجاع إلا أنه يتبث الحكم لللمنفرد 
بالأولويّة. ولو لم يسمع تام الفصول. جاز له أن يتم ما نقصه المؤدّن ويكتفي به 
لصحيح عبد الله بن سنان» عن الإمام الصادق إهة: 

«إذا ادن مدن فتقّص الأذان وأنت ثريد أن تصلى بأذانه. فأ ما تقص هو 
من أذانه»“. 

المورد الثالث: إذا صَل الإمام جماعة, تح جاء آخرون. ما لم تتفرّق صفوفهم» 

ويشهد له: جملة من النصوص: 

منها: خبر أبي على: «كُنَا جلوساً عند أبي عبد الله 4ة فأتاه رجل. فقال: 
تكولة فاك ملحا ق ال ارو مرف تش وجا يدن و افع 
فدخل علينا رجلٌ المسجد. فأذّن فنعناه ودفعتاه عن ذلك ؟ 

.)۷۰۲٤(۲ح‎ ۳۰ ح 417 , وسائل الشيعة: ج 0 / ۳۷ أبواب الأذان والإقامة ب‎ ۲۸١ / التهذيب: ج ؟‎ )١( 
.0۲۸/ ٤ المستند: ج‎ () 


(۳) المحقّق النراقي في مستند الشيعة: ج ٤‏ /0۲۸. 
)٤(‏ التهذيب: ج۲ / ۲۸۰ ح٤٠‏ . وسائل الشيعة: ج 0 / ۳۷ أبواب الأذان والإقامة ب ۳۰ ح۷۰۲۲(۲). 


موارد سقوط الأذان والاقامة ۹ 


فقال أبو عبد اله 991: أحسنت, ادفعه عن ذلك وامنعه أشدّ المنع. 

فقلت: فإِنْ دخلوا فأرادوا أن يُصلّوا فيه جماعة؟ قال324: يقومون في ناحية 
الجا ولا دمي انا ٠‏ 

ومنها: مو تق أبي بصير» عن الإمام الصادق اثة: 

«قلث له: ال جل يدخل المسجد. وقد صَلى القوم» أيؤدّن ويُقهم؟ 

قال :إن کان دخل ولم يتفرق الصف صل بأذائهم وإقامتهم, وإِنْ كان تفرّق 
الصف أَذّن وأقام»'". 

ومنها: خبره الآخر: «سألته عن الرّجل ينتهي إلى الإمام حين يُسِلّم؟ 

فقال 0ة: ليس عليه أن يُعيد الأذان, فيدخل معهم في أذائهم؛ فإِنْ وجدهم قد 
تفر قوا أعاد الأذان»". 

ومنها: خبر السكوني. عن جعفرء عن أبيه. عن علب ِنّ كان يقول: 

«إذا دخل رجلٌ المسجد وقد صَلى أهله فلا يوَدَّنن ولا يقيمت»!*. 

ومنها: خبر عمرو بن خالد. عن زيد بن علي. عن آبائه ل24 قال: 

«دخل رجلان المسجدّ وقد صَلى عل 9 بالناس, فقال 391 لهم|: إن شتا فليم 
أحدكا صاحبه ولا یودن ولا يُقهم ا 

ومنها: عن «كتاب زيد الفرسي» عن عُبيد بن زرارة. عن الإمام الصادق اقة: 

«إذا أدركت الجماعة وقد انصرف القوم» ووجدت الإمام مكانه. وأهل 


.)01١١61(1؟ح‎ 760 أبواب صلاة الجماعة ب‎ ٤٠١ / التهذيب: ج۳ / م دح ؟١٠. وسائل الشيعة: ج۸‎ )١( 
.)۷٠۰١٤(۲ح‎ ۲۵ أبواب الأذان والإقامة ب‎ ٤٠١ / ۵ التهذيب: ج۲ / ۲۸۱ ح۲۲. وسائل الشيعة: ج‎ )( 
006 ٠(٠ أبواب الأذان والإقامة ب ۲۵ ح‎ ٤۲۹ / 5 ح۱۲. وسائل الشيعة: ج‎ ۳۰٤ / الكافي: ج۳‎ )۳( 

.0/٠١7(4 أبواب الأذان والإقامة ب 10ح‎ ٤١١ / وسائل الشيعة: جه‎ .٠١7ح‎ ٥1/۳ التهذيب: ج‎ )٤( 
04 ٠0(5ح أبواب الأذان والإقامة ب۲۵‎ ٠ / 0 وسائل الشيعة: ج‎ .۲٠ح‎ 58١ / ۲ التهذيب: ج‎ )0( 
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المسجد قبل أن يتفرّقوا. أجزأك أذانهم وإقامتهم. فاستفتح الصّلاة لنفسك. وإذا 
وافيتهم وقد انصرفوا من صلاتهم. وهم جلوش أجزأك إقامة بغير أذان. وإن 
وجدتهم قد تفرّقواء وخرج بعضهم من المسجد. فأذّن وأقم لنفسك»'". 

أقول: والمناقشة في حجيّة هذه النصوص بضعف سندهاء في غير حلّها. إذ 
مضافاً إلى عمل الأصحاب بهاء الموجب لجبر ضعف سندهاء فان موق أبي بصير, 
وخبر أي علي» معتبران. 

ودعوى: اشتراك أبي بصير بين الثقة والضعيف. 

مندفعة: بها حُقّق في حلّه من أنته مشقرك بين ليث المرادي. ويحبئ. وكلٌّ 
منهيا ثقة. 

كما أنَّ جهالة أبي علي غير مضيرة. إذ يعد ابن أبي عمير الراوي عنه من 
أصحاب الإجماع, الذي لا يروي إلا عن ثقة. 

لكن بإزاء هذه النصوص هناك خبر معاوية بن شري المتقدّم في المورد الأوّل. 
ومو تق عمّار. عن الإمام الصادق اثة: «أنته سُئل عن الرّجل أدرك الإمام حين 
سَلّم؟ قال ا: عليه أن يؤذَّن ويّقيم ويفتتح الصّلاة»'". 

وقد حمل بعضٌ الخبرين على صورة التفرّق. جمعاً بينهما وبين الأخبار 
المتقدّمة, لكنّه بعيدٌ غايته. إذكيف يكن حمل قوله: (أدرك الامام حين سَلَّم) على ما 
بعد التفرّق. 


)١(‏ مستدرك وسائل الشيعة: ج 4 / 1 أبواب الأذان والإقامة ب ۲۲ ح١(154١4)‏ و: ج٦‏ / 5٠١‏ ح۹٠۷۳‏ البحار 
ج١41/ ١/١‏ 
(۲) الفقيه: ج ۱ / 556 ح١۷١١‏ . وسائل الشيعة: ج0 / ١‏ أبواب الأذان والإقامة ب ۲۵ح 0 .0/٠ ١1/(‏ 


موارد سقوط الأذان والإقامة ١ع‏ 


وأيضاً: جمع بعض الحقّقين #''' بين الطائفتين. بحمل النصوص المتقدّمة على 
الكراهة. بالمعنى الذي لا ينافي استحبا اء وهو المرجوحيّة بالإضافة إلى الصّلاة 
بدونهماء لصراحة الخبرين في المشر وعيّة. 

وفيه: ‏ مضافاً إلى ما عرفت من أنّ الكراهة بهذا المعنى في الأذان والإقامة 
تستلزمٌ عدم مشروعيّتهماء وليسا كالتطوّع كي يكن الالتزام بهذا المعنى فيا مع 
بقاء مشروعيّتهها -إِنْ معيار کون الجمع عرفيا > فرض المتنافيين في كلامٍ واحد 
صادر من شخص واحد. فان كان أحدهما قرينةً على الآخر والعرف م بلاحظ 
تهافتاً في الكلام: فهو الجمع العرفي وإلا فلاء وفي المقام إذا جمعنا قوله .اث في خبر أبي 
علي: (امنعه أشدّ المنع). مع قوله ا في مو تق عّار: (عليه أن يُوْذّن ويُقيم). لاشبهة 
في أن العرف يرئ تهافتاً بينهها. 

وبالجملة: فالصحيح هو الالتزام بعدم إمكان الجمع العرفي والتعارض بينهماء 
فلابدٌ من الرجوع إلى مرجّحات باب المعارضة. والظاهر أنّ الترجيح مع 
النصوص الأوّل لأشهريّة مضمونها بين الفقهاء وأكثريتها. 

هذاكله من حيث السند. 

وأمّا من حيث المدلول: فلخّص القول فيه يقع في مواضع: 

الموضع الأوّل: إل قد يتوهّم التعارض بين مدلول النصوص المتقدّمة, إذ 
سقوط الأذان والإقامة في خبري أبي بصير, عُلّق على عدم التفرّق. المتوقّف صدقه 
على بقاء الجميع. وفي خبر أبي علي علق على بقاء بعضٍ من المأمومين. 

ولكنّه توهّم فاسد:إذ إذ لو سُلّم ظهور التفرق فيهماء في تفرّق اطيئة الاجتاعيّة, 
الحاصل بذهاب البعض. ولو كان واحداً لابن من ملها على إرادة تفرّق الجسميع 


.٠٠١ / ٠١ المحقّق الهمداني في مصباح الفقيه: ج‎ )١( 


۲ فقه الصادق /ج 


الحاصل بافتراق كلّ واحدٍ من المصلين. لخبر أبي علي الصري في بقاء السقوط 
بذهاب البعض» مع إنّ للمنع عن ظهور التفرّق فيه يحالاً واسعاء إذ التفرّق لاستناده 
إلى المصلين, وإلى الصفٌ الذي أريد منه المصطفّين, ظاهرُ في المعنى الثانيء فلاحظ. 

فتحصّل مما ذكرناه أن المستفاد من النصوص سقوط الأذان والإقامة مالم 
يتفرّق الجميع. ولو مع ذهاب الجميع إلا الاثنين المشتغلين بأمرٍ مر تبط بالصّلاه. 

الموضع الثاني: الظاهر كون السقوط على وجه العزية لا الرخصة. كا قوّاه في 
«الجواهر»'" لقوله ليا فى خبر أبى على: «ادفعه عن ذلك وامنعه اشد المنع»» 
ومقتضى خبر معاوية ومونّق عّار. 

وإِنْ كان عدم كون السقوط بنحو العزية. إلا أنته قد عرفت إنته لابدٌ من 
طرحها أو ملهما على ما لا ينافي النصوص الأخر. 

الموضع الشالث: الظاهر عدم اختصاص الحكم بالمسجد. إذ مورد أغلب 
النصوص وإِنٌ كان المسجد. إلا أن خبر أبي بصير مطلق. وليس في النصوص 
الأخر ما يوجب تقييده. 

وغلبة انعقاد الجماعة في المسجد. لا توجبُ انصراف إطلاقه. فاعن 
«الذكرى»'". و«المدارك»"" وغيرهما من الاختصاص. غير تامٌ. 

الموضع الرابع: سب إلى ظاهر المشهور اختصاص السقوط بالجامع. وعن 
بعض: احتال اختصاصه بالمنفرد. 


(۱) جواهر الكلام: ج٩‏ / 44. قوله: (وكيف كان فقد يقوى كون هذا السقوط على الحرمة. وإن قل القائل 
به صر يحا). 

(۲) ذكرى الشيعة: ص 177 (ط.ق). إلا أنته قال:ة: (فرع: لا فرق بين المسجد وغيره وذكره في الرواية بناءً 
على الأغلب). 

(۳) مدارك الأحكام: ج۳ /۲۱۷. 


موارد سقوط الأذان والاقامة EY‏ 


أقول: لكن الأقوى -وفاقاً لجماعة من الأعاظم -سقوطها من الجامع والمنفرد. 

أا في الأوّل: فلروايتي زيد وأبي علي. 

وأمَّا في الثاني: فلغير هما من النصوص. 

ولا وجه لتخصيص الحكم في المنفرد بمن أراد الإتتام لإطلاق النصوص. 

ودعوى: تغزيل الإطلاق على المتعارف في ذلك الزمان. من الإئتام عند 
إدراك الجماعة. 

مندفعة: بأنته لم يثبت لنا كون المتعارف في ذلك الزمان أنّ كل من دخل 
المسجد كان مريداً للجماعة, فضلاً عن أَنّ الغلبة لا توجب الانصراف. 

أقول أخيراً إن هنا فروعاً أخر. كشمول الحكم لصورة تعدّد المكان. وصورة 
إدراك جماعة القضاء وغيرهماء لكن لأجل وضوح حكمها تما ذكرناه. أغمضنا 
عن ذكرها. 


rE‏ فقه الصادق / ج1 


وصورة الأذان: الله أكبر الله أكبرء الله أكبر الله أ كبر أُشهد أنْ لا إله إلا ال 
أشهدٌ أن لا إله إلا الله» أشهدٌ أن محمّداً رسول الله أشهدٌُ أن محمّداً رسول الله حَىَ 
على الضّلاة حَىَ على الصّلاةه حَيَ على الفلاح حَنَ على الفلاح» حَيَ على خير العمل 
حَيَ على خير العملء الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. 


كيفيّة الأذان والإقامة 
الموضع الثاني: في كيفيّة الأذان والاقامة. 
أقول: المشهور بين الأصحاب (أنَّ صورة الأذان: الله أ كبر الله أكبرء الله ا كبر الله 
كبر أشهدٌ أن لا إله إل الله أشهدٌ أن لا إله إلا الله أشهد أن محمّداً رسول الله أشهد 
أن محمّداً رسول الله» حَيّ على الصّلاة حَيّ على الصّلاةء حي على الفلاح حَيّ على 
الفلا حَيَّ على خير العمل حَيّ على خير العملء الله أكبر, الله أكبر» لا إله إل الله لا 


إله إلالله) . 
بل إجماعاً. أو عليه عمل الأصحاب. أو نحو ذلك تما كي في المقام'". 
ويشهد له: 


«أنته حكى لما الأذان. فقال: الله كبر إلى آخر ما ذكر في المتن». 


() ادّعى الإجماع السيّد ابن زُهرة في الغنية ص ۷۲. والمحدّث البحراني في الحدائق: ج۷ / ۳۹۸ ونسبه إلى 
علمائنا العلامة في التذكرة: ج7/١4.‏ وإلى عمل الأصحاب الشهيد في الذكرى على ما حكاه السيّد العاملي في 
مفتاح الكرامة: ج ؟ / ۲۸۰. 

(؟) الفقيه: ج١‏ / ۲۸۹ ح۸۹۷. وسائل الشيعة: ج ۵ /7١؛‏ أبواب الأذان والإقامة ب ۱۹ ح1۹۷۰(۹). 


كيفيّة الأذان والاقامة to‏ 

ونحوه خبر المعلى بن خنيس'". 

"١‏ -وصحيح زرارة, عن الإمام الباقريقة: «يا زرارة تفتتح الآذان باربع 
تكبيرات, وتختمه بتكبيرتين وتهليلتين»' ". وقريب منها غيرها. 

أقول: ولكن تعارضها جملةٌ من النصوص: 

منها: صحيح ابن سنان: «سألتُ أبا عبد الله ب عن الأذان؟ فقالياثة: تقول: 
الله أكبر, الله أكبر... إلى آخر ما ذُكر في الأخبار المتقدّمة»'". 

ومنها: صحيح صفوان: «سمعت أبا عبد الها يقول: الأذان متنى مثنى. 
والاقامة مثنى مثنى»“» ونحوهما غيرهما. 

ولولا إعراض الأصحاب عن هذه النصوص, وعدم عملهم بهاء لكان 
مقتضى ا جمع بين الطائفتين. الالتزام بن الأقلٌ يكون محزياًء وأنّ الأولى والأفضل 
الاإتيان بالأكثر. لكنّه لأجل الإعراض لابدٌ من طرحها. 

ومنه يظهر إِنّ القول بكفاية التهليل في آخره مرّة واحدة لا يُعتتى به. وإنْ دل 
عليه خبر البزنطي . 

هذا في الأذان. 





(۱) التهذيب: ج۲ / ١ح٥‏ . وسائل الشيعة: ج 5 / 1٠١‏ أبواب الأذان والإقامة ب5١1ح19737(1).‏ 
()الكافي: ج ۳ / 1١ح‏ ه٠‏ . وسائل الشيعة: ج 0 / ۳ أبواب الأذان والإقامة ب 1۹ ح1۹1۳(۲). 
(۳) التهذيب: ج۲ / 05 ح۲. وسائل الشيعة: ج ۵ / ٤‏ أبواب الأذان والإقامة ب 1۹ح 1۹11(6). 
(؛) الكافي: ج۳ / ١١۳ح .٤‏ وسائل الشيعة: ج 6 / 1 أبواب الأذان والإقامة ب 1۹ح .)1۹10(٤‏ 


٢‏ فقه الصادق / ج1 


والاقامة مثله إلا التکبیر فاته يسقط منه مرّتان فى أله والتهليل سقط منه 
مرّة في آخره. ويزيدٌ: (قد قامت الصّلاة) مرّتين بعد (حَيَ على حير العمل). 


( و )أمَا (الإقامة) فهى: (مثله إلا) من ناحية (التكبيرء فإنه يسقط منه مرّتان فى 
ا ف ستقطة ننه مزه ی أخره وو قاميك ا 
بعد «حَيّ على خير العمل») وقبل التكبير عندناكما في «التذكرة». 

ومسو م يهان سروك كييك نات E‏ اعفن 
بالاجماعات المنقولة -خبر إسماعيل الجعنى, المرويّ عن «الكافي». قال: 

مت ا س نقذ يقول: الأذاخ و اللإقامة ين ونون رفا فنك 
بيده واحداً واحداً والأذان مانية عَمّر حرفا والاقامة سبعة عشر حرفاً)!". 

وهذا لا ينطبق إلا على ما عرفت من كون التهليل في آخر الإقامة مرّة, 
والتكبير في اوها مرّتين. وزيادة: (قد قامتٍ الصّلاة). 

والنصوص الأخر الواردة في المقام غير منطبقة على ما ذكر: 

ففي صحيح صفوان: «الإقامة مثنى ف 

وفي صحيح معاوية: «الإقامة واحدة واحدة»'". 

وفي صحيح زرارة والفضيل: «الإقامة كالأذان'* إلا في زيادة قد قامت 
الصّلاة»'”. بعد بیان کون التهليل في آخره مر تين. 

ولكن لإعراض الأصحاب عنها يتعيّن طرحها. 


.)1۹1۲(١ح الكافي: ج17/ 7١ح , وسائل الشيعة: ج 0 / ٠غ أبواب الأذان والإقامة ب1۹‎ )١( 
المتقدّمة آنفاً‎ )۲( 

(۳) التهذيب: ج ۲ / ٦١‏ ح۷. وسائل الشيعة: ج 0 / ٤٠‏ أبواب الأذان والإقامة ب ۱۹ ح1۹1۸(۷). 
)٤(‏ في وسائل الشيعة: «والإقامة مثلها». 

(5) التهذيب: ج۲ / ٦٠‏ ح۳. وسائل الشيعة: ج 0 / أبواب الأذان والإقامة ب1۹ ح1۹14(۸). 


كيفيّة الأذان والاقامة ع 
ف فجميع فصولهما خمسة وثلاثون فصلا. 


فتحصّل ممًا ذكرناه إن (جميع فصولهما خمسة وثلاثون فصلاً. 

ثم نه يجوز للمسافر والمستعجل الإقتصار فيهما على كلّ فصل مرّة. كما عن 
غير واحدٍ من الأصحاب'' التصري به. 

وتشهد له: جملة من النصوص: 

منها: صحيح أبي عُبيدة, قال: «رأيت أبا جعفر اا يُكبّر واحدةً واحدة في 
الأذان, فقلت له: تكبّر واحدة واحدة؟ فقال: لا بأس إذا كنت مستعجا". 

ومنها: خبر يزيد بن معاوية, عن الإمام الباقرائة: «الأذان يقصر في الشفر كا 

م0 


تقصر الصّلاة, الأذان واحداً واحداً. والاقامة واحدة واحدة»”". 


ومنها: خبر نعمان الرّازي: «سمعتٌ أبا عبد الله اذ يقول: يحيزيك من الإقامة 


طاق طاق في السفي». 
فائدة: لا خلاف ولا إشكال ف أنّ الشهادة لعل عة بإمْرَة المؤمنين والولاية 
لمت من أجزائهنا: 


وعن الجلسى نل فى «البحار»: لا يبعد كون الشهادة بالولاية من الأجزاء 
المستحبّة للأذان. لشهادة الشيخ والعلامة والشهيد وغيرهم بورود الأخبار يه *. 





.401 / حكاه المحدّّث البحراني عن (جملةٍ من الأصحاب) وعن ابن الجُنيد. راجع الحدائق الناضرة: ج۷‎ )١( 
1014 / ونسبه السبزواري إلى المشهور في الذخيرة: ج۲‎ 

(1) التهذيب: ج۲ / 77ح4. وسائل الشيعة: ج 6 / ٠٠١‏ أبواب الأذان والإقامة ب ۲٢‏ ح 995(14). 

(؟) التهذيب: ج ۲ / 77 ح۲٠‏ . وسائل الشيعة: ج ۵ / ٤۲٤‏ أبواب الأذان والإقامة ب ۲۱ ح1۹۹۰(۲). 

.)1۹۹۳( ١ أبواب الأذان والإقامة ب ۲۱ ح‎ ٤٠٠ / 6 التهذيب: ج۲ / 1۲ ح۳١ . وسائل الشيعة: ج‎ )٤( 

(6) بحار الأنوار: ج 11١/81‏ 


۲۸ فقه الصادق / ج1 


وفيه:إنّ كل من شهد بورود الخبر بهء شهد بأنته لا يُعمل بهء وإنّه موضوع أو 
ضعيفٌ, فعن الشيخ في «النهاية»'": (فأمًا ما رُوي في شواذ الأخبار من قول (إِنّ 
عليَا ولي الله. وآل محمد خَير البريّة) فّا لا يُعمل عليه في الأذان والإقامة. قن عمل 
به كا ن مخطتاً). ونحوه كلام غيره! "!. وظاهر كلماتهم ن نفي المشروعيّة. 

ودعوى!" إن هذا القدار لا مي من الالتزام بكر جام اراد المستحبّة طهاء 
لأنته لا يوجبُ العلم بالكذب. ومع احتال الصدق مقتضى قاعدة التساع كونها 
جزءٌ منهما. 

مندفعة: بأنته وإ لم يوجب العلم الوجدانيء إلا أنته علمٌ تعبّدي. ومعه لا 
حال لجر يان قاعدة التساع. 

43 

ومن ذلك يظهر وجه ما في «الجواهر»' “ بعد نقل كلام المجلسي : #: (إنه كما 
ترئ). نعم» يستحبٌ الشهادة له انإ بالولاية وإمرة المومنين بعد الشهاد تين لا بقصد 
الجزئيّة. بل قاصداً مها امتثال ما دلَّ على استحبابها بعدهما مطلقاً كخبر القاسم بن 
معاوية, عن الإمام الصادق اة «إذا قال أحدكم لا إله إلا الله محمد رسول الله. 
فليقل عل أمير الممنين» !0 ونحوه غيره. 

د 
(١)النهاية:‏ ص19. 
(۲) كالصدوق في الفقيه: ج١‏ / ٠‏ ذيل ح ۸۹۷. وابن سعيد في الجامع للشرائع: ص ۷۳. والعلامة في نهاية 
الإحكام: ج ١‏ / 417 والشهيدالثاني في روض الجنان: ص 17 7. والأردبيلي في مجمع الفائدة: ج ۲ / .18١‏ 

(؟) هي دعوى السيّد الحكيم في المستمسك: ج 0 / 018. 


.۸۷-۸٦/ ٩ جواهر الكلام: ج‎ )٤( 
.۱٥۸/ ١ج الاحتجاج:‎ )0( 


شرائط الأذان والاقامة ۹ 


شرائط الأذان والإقامة 

الموضع الثالث: في شرائط الأذان والاقامة. حيث يشترط فبها أمور: 

الأمر الأوّل: قصد القربة. لكونهما من العباديّات, لا لأن الأصل في الواجبات 
كونها تعبديّة -لما حقّقناه في حلّه''' من أنّ الأصل كونها توصّليّة. بل للإجماع على 
عباديّتهها. مضافاً إلى كونها المرتكزة في أذهان المتشرّعة. 

الأمر الثاني: تعيين الصّلاة التي يأتي بها ها مع الاشتراك. كما عن غير واحدٍ 
التصرع به ۰ 

وليس الوجه فيه ما في «الجواهر»'"' من إِنّ عباديّة كل منهم نما تكون بقصد 
الأمر النفسي المتعلّق بالصّلاة المقيّدة بهماء وتعيين ذلك الأمر إا يكون بتعيين 
الصّلاة. لاختلاف الأمر باختلاف موضوعه. إذ يمكن أن يقال -كما قيل -إنّ الأمر 
چا نفسي لا غيري. 

بل الوجه فيه إا مع عدم التعيين: يصلخان لر قرعا لكل من الصلانين. 
وحيثٌ إنّ وقوعهما هما معاً لا يمكن. ولإحداهما دون الأخرئ ترجيحٌ بلا مرجّح. 
فلا حالة لا يقعان لشيءٍ منهماء فلابدٌ من تعبينهم| بتعيين الصّلاة الت يأتي بهما ها. 

الأمر الثالث: العقل. ويدلّ عليه الإجماع. ١‏ 

الأمر الرابع: الإيمان. كما عن غير واحدٍ من الأصحاب'' التصريم به. 





)١(‏ زبدة الأصول: ج ١‏ / ۲ بحث: (ما يقتضيه الأصل اللّفظي) من بحث التعبّدي والتوصّلي: (أمَا المقام الأوّل: 
فالمختار فيه أن الأصل يقتضي كون الواجب توصليًاً). 

(١؟)‏ جواهر الكلام: ج1 / ۷۷. 

(۳) كما عن الشهيد الأول في الدروس: ج٠‏ / 5, والشهيد الثاني في الروض: ص47 5. والسيّد العاملي في 
المدارك: ج ۳ / ۲۹۹. والفاضل الاصبهاني في كشف اللّثام: ج۳ / 5115. 


E.‏ فقه الصادق /ج5 


وعن غيرهم ٠"‏ الاقتصار على اعتبار الإسلام. 

ويشهد له: مونّق عار عن الإمام الصادق ثة: «سشئل عن الأذان هل يجوز أن 
يكون عن غير عارف؟ 

قال ثة: لا يستقيم الأذان ولا يجوز أن يؤذَّن به إلا رجلٌ مسلم عارف. فان 
علم الأذان وأَذَّن به. ولم يكن عارفاًم جز أذانه ولا إقامته ولا يقتدى به»'". 

إذ المراد من (العارف) هو الموّمن, لأنته المراد منه في موارد استعماله في 
النصوصء ويؤيّده ذيل المو تق فلاحظ. 

وأمًا البلوغ والذكوريّة: فلا يعتبران فمه). 

أمَا الأوّل: فعدم اعتباره في الإقامة. إا يكون لما عرفت في حلّه'" من 
مشروعيّة عباداته. 

وأمّا في أذانه فيشهد له -مضافاً إلى ما في «الجواهر»“ من الإجماع عليه 
صحيح ابن سنان» عن الإمام الصادقءئة: «لا بأس أن يوذَّن الغلام الذي لم 
يحتلم»!*'. ونحوه غيره. 

وأمًا الذكوريّة: فقد تقدّم الكلام فا مفصّلاً. فراجع.!"" 


(١)كالمحقّق‏ في المعتبر: ج ۲ / .٠۲١‏ والعلامة في المنتهى: ج ٤‏ / 794 والكركي في جامع المقاصد: ج۲ / 11/4. 
(؟) الكافي: ح۳/١۳۰‏ ح۳١‏ . وسائل الشيعة: جه / ١؛‏ أبواب الأذان والإقامة ب17ح١(8١١/0.‏ 

(۳) فقه الصادق: ج ٦‏ / 1۹. 

.٥٤/ ٩ج جواهر الكلام:‎ )٤( 

(5) التهذيب: ج۲ / ۲۸۰ ح١٠‏ وسائل الشيعة: جه / ٤٤١‏ أبواب الأذان والإقامة ب ”اح .)۷۰١١(١‏ 

(1) صفحة ۳۹۲ من هذا المجلّد. 


ولا يؤذن قبل دخول الوقت إلافى الصبح. 


( و) الأمر الخامس:دخول الوقت: ف(لا يؤْذْن) ولا بق (قبل دخول الوقت) بلا 
خلا فيه في غير أذان الصّبح. 

وعن غير واحدا": دعوى الإجماع عليه. 

وتشهد له:_مضافاً إليه_جملةٌ من النصوص: 

منها: صحيح معاوية بن وهب. عن الإمام الصادق لإ في حديث. قال: 

«لا تنتظر بأذانك وإقامتك إلا دخول وقت الصّلاة»'". ونحوه غيره. 

(إلافي الصبح) حيث رخص في تقديم الأذان فيه على الوقت.كما هو المشهور. 
وعن غير واحدٍ'" دعوى الإجماع عليه. 

وتشهد له: جملة من النصوص: 

منها: النصوص الدالّة على أنته كان لرسول الله يي مؤدّنان أحدهما ابن اَم 
مكتوم, والآخر بلال» وكان ابن 1 مكتوم أعمى. وكان يِوّدَّن قبل الفجر “. 

ومنها: صحيح ابن سنان, عن مولانا الصادق ا قال: 

«قلت له: إِنّ لنا مؤدّناً يوذ بليل ؟ 

فقال90ة: أما إن ذلك ينفع الجيران لقيامهم إلى الصّلاة. وأمًا السّنّة فنا يتأدّى 
(1) كما عن المحقّق في المعتبر: ج ۲ /178. والعلامة في التحرير: ج ١‏ / ۳1 والكركي في جامع المقاصد: ج۲ / 

4 والعاملي في المدارك: ج ۳ / ۲۷۷. والجواهري في الجواهر: ج ٩‏ / ۷۷. 

(۲) الفقيه: ج ۲۸٤ / ١‏ ح۸۷1/وسائل الشيعة: ج ۵ / ۳۸۸ أبواب الأذان والإقامة ب ۸ح .)1۸۷۷(١‏ 
(۳) كما عن المحقّق في المعتبر: ج ۲ / .٠۳۸‏ والعلامة في المختلف: ج۲ / ٠١١‏ . والعاملي في المدارك: ج٠‏ / 


۷ والجواهري في الجواهر: ج ٩‏ / ۷۷. 
)٤(‏ الفقيه: ج ۱ / ۲۹۷ ح1۰1 وفيه: (وكان ابن أمّ مكتوم يؤدَّن باللّيل). 


۳۲ فقه الصادق / ج1 


مع طلوع الفجر. ولا يكون بين الأذان والإقامة إلا الركعتان» '» وقريب منه غيره. 

نعم الظاهر من النصوص عدم كون الأذان المتقدّم على الفجر. هو الأذان 
المشروع لصلاة الصبح. وأا هو مستحيٌ مستقلٌ. كما يظهر لمن لاحظ النصوص, 
وعليه فيمكن أن يقال إن الفزاع في المسألة لفظيء إذ مَنْ ذهب إلى المنع أراد أذان 
الصّلاة. ومن اختار الجواز أراد استحبابه في نفسه. 


)١(‏ التهذيب: ج ۲ / 01 ح۷١‏ . وسائل الشيعة: ج 0 / ۳۰ أبواب الأذان والإقامة ب۸ ح1۸۸۳(۲). 


شرائط الأذان والاقامة rr‏ 
ويُستحب إعادته بعد دخو له» و بشترط فيهما الترتيب . 


( ويستحبٌ إعادته بعد دخوله ): 

إِمّا على ما ذكرناه من عدم الإتيان بالسئّة. 

وإمّا بناءً على أنته أذان الفجر. فلما روي: «إنّ بلالاً أَذّن قبل طلوع الفجر 
فأمر الي يني أن يُعيد الأذان»7". 

الأمر السادس:الترتيب بينهماء بتقديم الأذان على الإقامة. بلا خلافٍ فيه وعن 
بعضهم'"' دعوى الإجماع عليه. 

واستدل له في «الجواهر»'”: بالأصل والتأّى. إذ هو الثابت من النصوص. 
وإمكان دعوى القطع باستفاد ته مَنْ تصفّح النصوص. 

( و )كذا (يشترط فيهما الترتيب) بين فصول كلّ منهما إجماعاً. 

ويشهد له:_مضافاً إليه-مرسل «الفقيه». قال: 

«قال أبو جعفرثة: تابع بين الوضوء إلى أَنْ قال وكذلك الأذان والإقامة, 
فابداً بالأوّل فالأوّل, فإِنْ قلت حَىَ على الصّلاة قبل الشهادة. شهدت م قلت حَىّ 
على الصّلاة»'". 


)١(‏ احتج به السيّد في الناصريّات ص ؟187. وحكاه النوري -عن ابن أبي جمهور في غوالي اللآلي -في مستدرك 
وسائل الشيعة: ج ۲٣ / ٤‏ أبواب الأذان والإقامة ب ۷ ح۰۹۱(۳٤).‏ 

(۲) كما عن النراقي في مستند الشيعة: ج ؛ / ۸۷. والجواهري في الجواهر: ج۹ / 40. 

(؟) جواهر الكلام: ج۹ / .1١‏ 

)٤(‏ الفقيه: ج ١‏ /47 ح 84. وسائل الشيعة: ج ۵ / ٤٤١‏ أبواب الأذان والإقامة ب ٣۳‏ ح۷۰۳۷(۳). 


r4‏ فقه الصادق / ج 


حكم المخالف للترتيب 

لو خالف المصلي التر تيب بأن قدَّم الإقامة على الأذان, أعادها بعد الأذان 
ليحصل الترتيب. 

وما ذكره بعض المحففيز'' من أننه ني الفرض: 

إِمّا لا يكون الإتيان بالأذان بعد الإقامة مشروعا. 

أو لا يلزم إعادة الإقامة. وذلك لأنته حين الإتيان بالإقامة كان مكلّفاً بهاء 
لجواز الاقتصار عليهاءوقد أتى بها علئوجهالصحيح. فسقط التكليف بهاء والأذان 
اللاحق لا يُعقل أن يور في الإقامة السابقة, بأنْ يقلبها عا وقعت عليه, فحينئذ: 

إن دل الدليل على مشر وعيّة الأذان بعدهاء فقتضاه انتفاء شرطيّة القرتيب. 
فلا يلزم إعادة الإقامة. 

وإِنْ دل الدليل على بقاء الشرطيّة. فهو يقتضي عدم مشروعيّة الأذان ولا 
ثالث هما. 

ضعيف: إذ مع فرض دلالة الدليل على اعتبار القرتيب بين الأذان والإقامة في 
حال الجمع, تكون صحَة الإقامة الموجبة لسقوط أمرهاء متوقّفة على عدم إتسيان 
الأذان بعدهاء الموجب لخالفة الشرط. 

وبعبارة أخرى: مقتضى اعتبار القرتيب أنْ يكون الأذان قبل الإقامة. وتكون 
الاقامة بعد الأذان. وعليه فلو أتى بالأذان بعدها. لا تكون الاقامة صحيحة, لا لأنّ 
الأذان أوجب انقلابها عا وقعت عليه بل لكشف ذلك عن عدم وقوعها صحيحة 
م الاو 


)١(‏ السيّد الحكيم تة في المستمسك: ج ٥‏ /رحلة. 


حكم المخالف للترتيب 0 


فإن قلت:لم تلتزم في الفرض بعدم مشر وعيّة الأذان بعد الإقامة؟ 

قلت:لإصالة بقاء مشر وعيّته بعد الإإقامة, المقتضية لجواز تداركه. ومافي خبر 
السّاباطي''' من جواز الاقتصار على إعادة الأذان وحده. دون الإقامة, لا ينافي ما 
ذكرناه حت يلزم طرحه كما في «الجواهر»''؛ لإمكان حمله على أنّ استحباب 
الأذان ليس ارتباطيّاً بالإضافة إلى الإقامة, ويجوز الاقتصار عليه. الذي يكون 


مفروغاً عنه عندهم. 
ومنه يظهر ضعف ما أفاده بعض الأعاظم”' من إِنّ الاقتصار على الأذان لم 
أقف على دليله من النتصوص. 


وأيضاً ولو خالف الترتيب فما بين فصوط), فيرجع إلى موضع الخالفة ويأتي 
إلى الآخر. ويشهد له مرسل «الفقيه» المتقدّم. 
ثم نه قد نص بعضهم'* على اعتبار الموالاة بين الفصول من كل منهما. ولم قف 
غل 
نعم الفصل با يوجبٌ حو الصورة, والإخلال باهيئة الكلاميّة المعتبرة في 
صحَّة كونه كلاماً يكون قادحاً ولا خن وجهه. 
+ 


)١(‏ سئل أبو عبد الله : (عن الرّجل نسي من الأذان حرفاً فذكره حين فرغ من الأذان والإقامة؟ قال: يرجع الى 
الحرف الذي نسيه فليقله. وليقل من ذلك الحرف الى آخره. ولا يعيد الأذان كلّه ولا الإقامة). الفقيه: ج ١‏ / ۲۸۹ 
ح .۸۹٤‏ وسائل الشيعة: ج 6 / ٤۲‏ أبواب الأذان والإقامة ب ۳۳ح .)۷۰۳۸(٤‏ 

(۲) راجع جواهر الكلام: ج75 11. 

(؟) المحقق السيّد الحكيمةة في المستمسك: ج ۵ / 0۸۷. 

(4) نص عليه العلامة في نهاية الإحكام: ج١‏ / ١٠ء‏ والمحقّق الكركي في جامع المقاصد: ج۲ / ۱۸۹. والشهيد 
الثاني في شرح اللمعة: ج 0۸١ / ١‏ . والسيّد اليزدي في العروة الوثقى: ج ۲ / .٤۲١‏ 


ويستح ت كون المؤدن عَذُلاَ َيِا بصيراً بالأوقات» 


ما يستحبٌ فى الأذان والإقامة 

( ويستحب ) فيهما امور: 

الأمر الأوّل: (كون المؤدّن عَدْلاً) والمراد منه أنته يستحبٌ للحاكم أو المكلّفين 
اختيار المؤدّن العادل, كا هو المشهور. 

وعن ابن الجنيد'": اشتراطه في صحّة الأذان. 

ويشهد له: ما رواه الصدوق مرسلاً. عن أمير المؤمنين يك قال: «قال 
رسول الله يل: يوَمكم أقرأكم: ويؤدّن لكم خياركم»'". 

الأمر الثاني: أنْ يكون (صَِيّنَا) أي رفيع الصوت. ويشهد له -مضافاً إإن فتوى 
الأصحاب -قول النيى يَييه: «ألقه على بلال فإنّه أندئ منك صوتا»'". 

الأمر الثالث: أن يكون المؤدّن (بصيراً بالأوقات). 

واستدل له!*: بالأمن من الغلط. وبفتوى الأصحاب من باب المساحة. وهما 
کا ترى. 
)١(‏ حكاه عن ابن الجنيد العامة في مختلف الشيعة: ج 7 / .٠١١‏ 
(۲) الفقيه: ج١‏ / ۲۸۵ ح 88٠‏ . وسائل الشيعة: ج ۵ / ١٠؛‏ أبواب الأذان والإقامة ب7١‏ ح1181(7). 
(۳) مسند أحمد: ج ٤۳ / ٤‏ سنن البيهقي: ج ۱ / ۳۹۹ سنن الدارمي: ج۱ / ۲٠۹‏ 
)٤(‏ علّل بالأمن من الغلط. وفي فتوى الأصحاب كالمحقّق في المعتبر: ج ۲ / .٠۲۷‏ وبالأوّل العلامة في المنتهى 


7 والشهيد في الذكرئ: ص ۱۷۲ (ط.ق). والكركي في جامع المقاصد: ج۲ /177, والسيّد العاملي في 
مدارك الأحكام: ج۳ / .۲۷١‏ والمحدّث البحراني في الحدائق: ج۷ /۳۳۸. 


استحباب الطهارة فى الأذان واعتبارها فى الاقامة eV‏ 


متطهراً. 


استحباب الطهارة فى الأذان واعتبارها فى الإقامة 
الأمر الرابع: أنْ يكون (متطهرا) إجماعاً. حكاه غير واحد'". 
ويدل عليه: المرسل المرويّ عن كتب الفروع: 
«لا تؤدّن إلا وأنتَ متطهر»'". 
وف آخر: «حقّ وسنَة أن لا يؤذّن أحدٌ إل وهو طاهر»'”". 
وظاهرهما وإِنْ كان اعتبار الطهارة فيه. إلا أنتهما يحملان على الاستحباب. 
للنصوص الآتية. الصريحة في جواز الأذان والمؤدّن على غير طهر. 
ويشهد للإستحباب:_مضافاً إلى ذلك -خبر «الدعاتم»: 
لع و 5 e n‏ 
«لا باس أن يوذن الرّجل. وهو على غير طهر. وعلىئ طهر أفضل» . 
هذا في الأذان. 
وأمًا الإقامة: فعن جماعةمن القدماء'''والمتأخَّرين”' اعتبارها فيهاءوهوالأقوئ. 
() كالشيخ في الخلاف: ج .۲۸١ / ١‏ والعلامة في التذكرة: ج١‏ / 1۷. والمحقّق الكركي في جامع المقاصد: 
جا 
)١‏ في سنن البيهقي: ج ١‏ / 47١لا‏ تؤذَّن إلا متطهرً). وحكاه صاحب الجواهر عن كتب الفروع في الجواهر: 
ج0۸/۹. 
(؟) سنن البيهقي: ج ۱ / ۳۹۷. كنز العمّال: ج۸ / ١٤۳ح‏ ۳۳۱۸۰ 
)٤(‏ دعائم الإسلام: ج .٠٤١/ ١‏ مستدرك وسائل الشيعة: ج ۲٢ / ٤‏ أبواب الأذان والإقامة ب۸ ح۲(٤۰۹٤).‏ 
(0) كالصدوق في المقنع: ص .4١‏ والمفيد في المقنعة: ص18. والسيّد المر تضى في رسائله (جمل العلم والعمل): 
ج۳ / 7٠‏ والشيخ في النهاية: ص17. وابن البرّاج في المهذّب: ج .٩١ / ١‏ 
(1) كالعلامة اللي في منتهى المطلب: ج ٠٠ / ٤‏ والفاضل الهندي في كشف الأسثام: ج37 /7717, والمحدّث 
البحراني في الحدائق: ج ۷/ 514٠‏ 


E۴۸‏ فقه الصادق / ج1 


وتنب إل المشهور'"الاستحباب أيضا 

وتشهد للمختار: جملةٌ من النصوص: 

منها: صحيح ابن سنان. عن مولانا الصادق نيّة: «لا بأس أن تؤدّن وأنت على 
غير طهور. ولا تق إلا وأنت على وضوء»". 
وضوء. ولا يق إلا وهو على وضوء»'" ونحوهما غيرهما. 

فان المستفاد من الأمر بالاقامة متطهّراً اعتبار الطهارة فيهاء إذ ظاهر الأمر 
المتعلّق بكيفيّة العمل.الإرشاد إلى الجزئيّة أو الشرطيّة.ولاوجه لحمل النصوص على 
الاستحباب. سوى ما اشتهر بينهم منعدم حمل المطلق على المقيّد في المستحبّات. 

5 فيه إنَ ذلك نما يت فما إذاكان دليل المقيّد استحبابيَة وأمًا إذاكان دليل المقيّد 
إلزامياًء مسوقاً لبيان اعتبار ما تعلق الأمر به فيه فيا أمر به في دليل المطلق, فلا يتمّ 
فيه ذلك. إذ نتيجة الأمرين حينئذٍ انحصار الطلب الاستحبابي بالمقيّد. وتام الكلام 
في ذلك موكول إلى حلّه. 

+ 
استحباب القيام في الأذانء واعتباره في الإقامة 
الأمر الخامس: أن يكون المؤدَّن قائًاً إجماعاً حكاه جماعة“. 
ويشهد له: خبر حمران. قال: «سألتٌ أبا جعفر ائ عن الأذان جالساً؟ 


56٠ نسبه إلى المشهور المحدّث البحراني: ج1/‎ )١( 

(۲) التهذيب: ج۲ / 7ه ح ١5‏ . وسائل الشيعة: ج 0 / ۳۹۲ أبواب الأذان والإقامة ب ٩‏ ح1841/(7). 

(۳) الكافي: ج۳ / ۳۰٤‏ ح١۱‏ وسائل الشيعة: ج 0 / ۳۹۱ أبواب الأذان والإقامة ب٩‏ ح1۸۸1(۲). 

)٤(‏ المحقّق الجلّي في المعتبر: ج ۲ / .۲۷١‏ العلامة اللي في تذكرة الفقهاء: ج۳ / ./٠‏ والفاضل الهندي في كشف 
اللّثام: ج ٤‏ / 0-7 . والنراقي في المستند: ج ٠٠۲/٤‏ . 


استحباب القيام فى الأذان. واعتباره فى الإقامة ۳۹ 


قال يثة: لا يؤدّن جالساً إلا راكب أو مريض»'". 

ونحوه المرسل المرويّ عن كتاب «دعائم الإإسلام»'". امحمولان على 
الاستحباب, للنصوص الصصريحة في عدم اعتباره فيه. كصحيح محمّد بن مسلم: 

«قلتٌ لأبي عبد الله 9ة: أيؤدّن'" الرّجل وهو قاعد؟ قال: نعم ولا يقي إلا 
وهو قاتئم»!'. ونحوه غيره. 

وظاهر هذه النصوص اعتبار القيام في الإقامة, فتقيّد المطلقات بها. 

أقول: ولبعض الأعاظم # "في المقام كلام لا يخلو إيراده عن فائدة, 
وإليك خلاصته: 

(أنّ استفادة التقييد بالنسبة إلى أصل الطبيعة من مثل هذه النصوص مشكلة. 
إذ نصوص الباب على قسمين: 

الأوّل: ما تضمّن الأمر بالاقامة قائًاً. 

الثاني: ما تضمّن النهي عن الفاقدة للخصوصيّة. 

أمّا القسم الأوّل: فل حمل المطلق على المقيّد في المستحيّات. إلا أنْ يكون 
دليل المقيّد إلزاميّاً نفسياً. 

وأمًا القسم الشاني: فلأنٌ المتبادر من النهي وإِنْ كان إرادة الحكم الوضعي. إلا 
أنته کا یکن أنْ يكون النهى إرشاداً إن عدم حصول ذاتها إلا بذاء كذلك کن أنْ 
يكون إرشاداً إلى عدم حصول القزد الكافل ابه 


(۱) التهذيب: ج۲ / 017 ح 55, وسائل الشيعة: ج 0 / ١‏ ؛ أبواب الأذان والإقامة ب۱۳ ح1۹۳۲(۱۱). 

(1) دعائم اللإسلام: ج ١‏ /157., مستدرك وسائل الشيعة: ج 4 / "7 أبواب الأذان والإقامة ب ١١‏ ح7(1١41).‏ 
(۳) في وسائل الشيعة: «يؤدَّن الّجل». 

)٤(‏ التهذيب: ج 01/١‏ ح 74. وسائل الشيعة: ج ۵ / ٤٠۲‏ أبواب الأذان والإقامة ب۱۳ ح953(8). 

(0) المحقّق الهمداني: ج١١‏ / ۲۷۷. 


i‏ فقه الصادق /ج1 


ث أورد على نفسه: بان المتبادر منه هو الأُوّل, ولذا نلقزم به في الواجبات. 

وأجاب عنه: بأنته فرق بين الواجبات والمستحبات. فإنّ الأوامر الإرشاديّة 
المتعلّقة بكيفيّة العمل في الأول يكن إبقاءها على ظاهرها من الوجوب. فتدلٌ 
على كون متعاّقها معتبراً في قوام ذات المأمور به. 

وأمّا في الثانية. فلا يعقل أن يكون الطلب المتعلّق بكيفيّة العمل إلزاميّاً إل أن 
يُقصد به تكليفاً نفسيّا وهو خلاف الظاهر. فيُشكل حينئذٍ استفادة كون متعلّقه 
معتبراً في قوام ذات المأمور به). انتهى ملخّصاً. 

وفيه: ما عرفت من أنته يحمل المطلق على المقيّد في المستحبّات إذا كان دليل 
المقيّد إلزاميّاً إرشادياً. 

ودعوى: عدم معقوليّة كون الأمر المتعّق بكيفيّة العمل المستحبٌ إلزاميًاً 

واضحة الفساد: لأنّ مرجع كونه إلزاميّاً إلى أن الطلب الاستحبابي متعلّق 
بالحصّة الخاصّة, لا الطبيعة مطلقاً وهذا مضافاً إلى معقوليّته. ظاهدٌ من الأأمر 
المتعلّق بالكيفيّة. 

ومنه: يظهر أنّ استفادة التقييد بالنسبة إلى أصل الطبيعة من القسم الثاني من 
النصوص أيضاً واضحة لا إشكال فيها. 


بقيّة ما يستحبٌ فيهما ١‏ 
قائماًعلى مر تفع» مستقبلاً للقبلة» 


الأمر السادس: أنْ يكون (قائماً على مرتفع). 

ويدل عليه: خبر ابن سنان, عن الإمام الصادق 91ة: «كان طول حائط مسجد 
رسول الله يي قامة. فكان يقول لبلال إذا أذّن: يا بلال أَعلُ فوق الجدار وارفع 
صوتك بالأذان»'. 


بقيّة ما يستحبٌ فيهما 

الأمر السابع: أنْ يكون (مستقبلاً للقبلة) في الأذان والإقامة. 

ما في الأوّل: فيشهد له -مضافاً إلى عدم الخلاف فيه -خبر «دعائم الإسلام» 
عن عل ا «يستقبل المودّن القبلة في الأذان والإقامة»'". 

1 به دليلاً للاستحبابء لقاعدة التساع. 

وأمّا فى الإقامة: فتشهد له النصوص الدالّة على أن الاقامة من الصّلاة: 

مها خير يونس الشيباني, عن الإمام الصادق اع «إذا أقت الصّلاة. فأقم 
مترسّلاً فإك في الصّلاة»'". 

ونحوه خبر سلهان بن صالم' ' وغيره. فإئها بمقتضى إطلاق التغزيل ظاهرة في 
اعتبار الاستقبال فيها. ولكنّه لاب من حملها على الاستحباب بقرينة خبر علي بن 
جعفر. عن أخيه لثذ: «أنته سُئل عن الرّجل يفتنح الأذان والإقامة, وهو على غير 
)١(‏ الكافي: ج۳ / ۳١/۳۰۷‏ وسائل الشيعة: ج ۵ / ٤١١‏ أبواب الأذان والإقامة ب11ح/981/(1). 
(1) دعائم الاإسلام: ج .٠٤٤ / ١‏ وعنه البحار: ج 8١‏ / /1617. 


(7) التهذيب: ج؟ / ۲۸۲ ح77, وسائل الشيعة: ج 0 / ۰ أبواب الأذان والإقامة ب۱۳ ح1۹۳۰(۹). 
)٤(‏ التهذيب: ج ۲ / ٥٦‏ ح۳۷. وسائل الشيعة: ج 5 / ٠٤‏ أبواب الأذان والإقامة ب ۱۳ 1۹۳۳(۱۲). 


LE‏ فقه الصادق /ج 
رافعاصوته. مرتلاللأذانء ومحدّراً للاقامة. 


القبلة, ‏ استقبل القبلة؟ قال: لا بأس»"" . 

مع إنّ نصوص التغزيل ضعيفة السند. وفتوى الأصحاب بالاستحباب يمكن 
أن تكون لقاعدة التساع» لا للاعتاد عليهاء كي يجبر به ضعف السند. 

فتحصّل:إِنّ الأقوى استحباب الإقامة مطلقاً إلا أنّ الأولى أنْ يكون في حال 
الإقامة مستقبل القبلة. فا عن السيّد وجماعة منهم صاحب «الحدائق»# من 
القول بوجوبه فيها ضعيفٌ. 

الأمر الثامن: أنْ يكون (رافعاً صوته) في الأذان والإقامة : 

لصحيح معاوية. عن مولانا الصادق ائِة: «عن الأذان؟ فقال؛كا: اجهر به. 
وارفع به صوتك. وإذا قت فدون ذلك»'". 

وصحيح زرارة. عن مولانا الباقراية: «وكلا اشتدٌ صوتك من غير أن تجهد 
نفسك, كان من يسمع أكثر, وكان أجرك في ذلك أعظم»'". 

الأمر التاسع: أَنْ يكون (مرتَلاً للأذان ومحدراً للإقامة). 

ويشهد له: خبر الحسن به اللتمري. عن ابي عبد الله : 

«الأذان ترتيلٌ والاقامة حَدرٌ»!". 

وصحيح معاوية عنهة: «واحدز إقامتك حَذْرأ”*. 

والمراد من الحدر الإسراع, فلا ينافي الجزم في أواخر الفصول. 
(۱) مسائل علي بن جعفر: ص 177؟, قرب الإسناد: ص87 ؛ وسائل الشيعة: ج ه / ٤۵۷‏ أبواب الأذان والإقامة 

ب۷٤‏ ح۷۰۷1(۲). 

(۲) الفقيه: ج ۲۸١ / ١‏ ح١۸۷.‏ وسائل الشيعة: ج ۵ / 1۰۹ أبواب الأذان والإقامة ب1٠‏ ح١(1۹01).‏ 
(۳) الفقيه: ج١‏ / ١۲۸ح .۸۷١‏ وسائل الشيعة: ج 0 / ٠١‏ أبواب الأذان والإقامة ب1٠‏ ح1۹0۲(۲). 


)٤(‏ الكافي: ج ۳۰۹/۳ ح٠۲.‏ وسائل الشيعة: ج 6 / ٤۲۹‏ أبواب الأذان والإقامة ب ۲٤‏ ح۷۰۰۲(۳). 
(0) الفقيه: ج ۱ / ۲۸٤‏ ح۸۷1. وسائل الشيعة: جه / ۳۸۸ أبواب الأذان والإقامة ب ۸ح .)1۸۷۷(١‏ 


فاصلاًبينهما بجلسة, أو سجدةء أو خطوة. 


الأمر العاشر: أَنْ يكون (فاصِلاً بينهما بجلْسةٍ أو سَجْدةٍ أو خطوة) أو صلاة 
ركعتين. أو تسبيحة, أو غيرها في غير ا مغرب وأمّا فما فالأولى الفصل بجلسةٍ 
خفيفة أو نحوها كما هو المشهور. 

وتشهد له: جملة من النصوص: 

منها: صحيح سلوان بن جعفر الجعفري: «سمعته يقول: افرق بين الأذان 
والإقامة بجلوس أو بركعتين»'". 

ومنها: خبر الحسن بن شهاب» عن أي عبد الله اا: «لابدٌ من قعودٍ بين 
الأذان والاقامة»'". 

ومنها: مو تق عّار, عنه ل «وافصل بين الأذان والإقامة بقعود. أو بكلام» 
أو شين" 

ومنها: خبر ابن أبي عُمير. عن أبيه. عنهاثة قال: «رأيته أَذَّن ثم أهوى 
للسجود. م سجد سجدةٌ بين الأذان والاقامة, فلما رفع رأسه. قال: يا أبا عُمير من 
فعل مثل فعلى غَفَرَ الله له»“. 

وفي مرسل ابن فرقد. عن الإمام الصادق للا «بين كل إذانين قعدة إل المغرب 
فان بينها تَفَسأن*. ونحوها غيرها. 





(۱) التهذيب: ج۲ / ٤1ح‏ ۲۰. وسائل الشيعة: ج 0 / ۳۹۷ أبواب الأذان والإقامة ب ١١‏ ح1۹۰۷(۲). 
)1١‏ التهذيب: ج۲ / 714ح15. وسائل الشيعة: جه / ۳۹۷ أبواب الأذان والإقامة ب١١‏ ح1۹۰1(1). 
(۳) الفقيه: ج ١‏ / 280 ح۸۷۷. وسائل الشيعة: ج 6 / 937" أبواب الأذان والإقامة ب ١١ح‏ 95(14). 
(؛) فلاح السائل ص ؟16. وسائل الشيعة: ج 0 / ٠ ٠‏ ؛ أبواب الأذان والإقامة ب ١1ح .)1۹۲١(٠١‏ 

(0) التهذيب: ج ۲ / ۲۲/۱۶ . وسائل الشيعة: ج ۵ / ۳۹۸ أبواب الأذان والإقامة ب ١١‏ ح1۹1۲(۷). 


Ef‏ فقه الصادق / ج51 


أقول: الظاهر من هذه النصوص. أن الفصل في نفسه مستحبٌ. وما جرى ذكره 
نما هو من باب القثيل. وعليه فا ذكره بعض الأعاظم'' من إِنّ الخطوة لم يُعرف ها 
دليلٌ إلا «الرضوي»'"'. وهو کا ترى ليس في نحلّه. 

ثم إِنّ ظاهر جملةٍ من هذه النصوص. وإنْكان وجوب الفصلء إلا أنتها حمولة 
على الاستحباب. لعدم القول بالوجوب من أحد. مع أنته المستفاد من بجموعها 
بعد التدبّرء فلاحظ. 

راا يو اعام اتات لعل ينو رسي ار لير 
رريق. عن الصادق اغة: «من السّنّة الجلسة بين الأذان والإقامة في صلاة الغداة 
وصلاة المغرب. وصلاة العشاء. ليس بين الأذان والاقامة سبحة. ومن السنّة أن 
يتنقّل بين الأذان والإقامة في صلاة الظهر والعصر»'". 

لكنّه توهّمٌ فاسد. إذ الظاهر منه أنته لا يستحبٌ إتيان شيء من نوافل الصّلاة 
بين الاذانين بعنوان التوظيف إلا في الظهرين. وهذا لا ينافي استحباب الفصل بينهما 
في غيرهما بالنافلة. 

وعليه. فلا ينافي هذا المخبر صحيح سلموان المتقدّم, الدالٌ بإطلاقه على 
استحباب الفصل بصلاةٍ من ركعتين في صلاة العشاء والغداة. 

وأيضاً: ما توهمه بعضٌ'* من عدم استحباب الفصل بينهها في ا مغرب بجلسةٍ 


.10١/ 0 السيّد الحكيم : في المستمسك: ج‎ )١( 

(۲) قال ثة: (وأمًا المنفرد فيخطو اتّجاه القبلة خطوة برجله اليمنى). فقه الرضا: ص17. المستدرك: ج 1 / ٠7١‏ 
أبواب الأذان والإقامة ب ١٠ح‏ ؟(7١٠4).‏ 

(۳) الأمالي للطوسي: ص 1۹٥‏ . وسائل الشيعة: جه / ٠ ٠‏ ؛ أبواب الأذان والإقامة ب ١١‏ ح؟١(1918).‏ 

.1٠۲/ 0 السيّد الحكيم في المستمسك: ج‎ )٤( 


بقيّة ما يستحبٌ فيهما ٤0‏ 


أو نحوها لمرسل ابن فرقد المتقدّم. 

فاسد: لخبر زريق المتقدّم, الدالٌ على استحباب الفصل بها في المغرب. وخبر 
إسحاق الجريري. عن الإمام الصادق اقة: 

«من جَلّس فيا بين أذان ا مغرب والإقامة. كان كالمتشحّط بدمه في سبيل 
لله»'". ونحوهما غيرهما. 

أقول: ولأجل هذه النصوص حمل انفش في المرسل على فصل مّاء غير المنافي 
مع الجلسة الخفيفة أو نحوهاء ويشهد هذا الحمل خبر «الدعائم» عن جعفر بن 
تحمّد. في حديث: «وأقلّ ما يجزي في صلاة ا مغرب التي لا صلاة قبلهاء أن يجلس 
بعد الأذان جلّسة يمس فيه اللأرض بيده»”". 

فظهر أنّ السُنّة في المغرب الفصل ملس خفيفة أو خطوة أو نحوهما. 

OY 





.)5916(٠١ ح٠١ وسائل الشيعة: ج 6 / ۳۹۹ أبواب الأذان والإقامة ب‎ .۲٤۲ ح1٤‎ / التهذيب: ج۲‎ )١١ 
.)٤٠۰۲(۱ ٠١ أبواب الأذان والإقامة ب‎ ٠ / 1 ح08. المستدرك: ج‎ ٠٤١ / ١ دعائم الإسلام:ج‎ )؟١(‎ 


1 فقه الصادق / ج5 


ويُكره أن يكون ماشياً أو راكباًمع القدرة. 


ما يكره في الأذان ويعتبر في الإقامة 

( ويْكره ) في الأذان أمورٌء وبعضها يعتبر في الإقامة: 

الأمر الأول (أنْ يكون) المؤدّن حين الأذان (ماشياً أو راكباً مع القدرة). 

ويُستفاد ذلك من النصوص الدالّة على رجحان القيام في الأذان, إذ المتبادر 
إلى الذهن من القيام» الوقوف على الأرض في حال السكون. فتأمّل. 

وأمًا في الإقامة: فالظاهر اعتبار عدم الركوب والمشي فيهاء لما عرفت من 
اعتبار القيام فيها. 

وتشهد له:_مضافاً إليه_جملةٌ من النصوص: 

منها: مو تق أبي بصير» عن الإمام الصادق اا في حديثٍ: «ولا تُقيم وأنتَ 
اوا 

ومنها: خبر سلهان بن صال. عن ابي عبد اللہ ا «لا بُقے أحدكم للصّلاة'"" 
وهو ماش ولا راکپ ولا مضطجع. إلا أن يكون مريضا»”". 


ونحوهما غیرهما. 
نعم, لابأس بالإقامة في حال المشي إلى الصّلاة, لخبر يونس الشيباني. عن 


5 ا 0 هي (O‏ 

اللإمامالصادق فى حديثِ: «قلت: فاقهمٌ وانا ما ش؟قال: نعم ماش إلىالصّااة» . 
ف نيح و 2 2 

(۱) التهذيب: ج۲ /07 ح۳۲. وسائل الشيعة: جه / 5١7‏ أبواب الأذان والإقامة ب۱۳ ح0959(8. 

(۲) في المصدر «الصّلاة». 

(۳) التهذيب: ج ۲ / ٥٦‏ ح۳۷. وسائل الشيعة: ج ۵ / ١4‏ ؛ أبواب الأذان والإقامة ب17١‏ ح١١1975(1).‏ 

)٤(‏ التهذيب: ج ۲ / ۵۷ ح18, وسائل الشيعة: ج ۵ / ١7‏ ؛ أبواب الأذان والإقامة ب ١17‏ ح019170(5). 


ما يُكره فى الأذان ويعتبر فى الاقامة N‏ 
والإعراب فى آخر الفصولء والكلام في خلالهما. 


( و) الأمر الثاني: (الإعراب في أواخر الفصول) لخبر خالد بن تحبيح. عن أبي 
عبد الله ااا «الأذان والاقامة يحزومان»!". 

وفي حديثٍ آخر: «موقوفان»!". 

ودعوى: التنافي بينهما وبين الخبر الصحيح -أو امسن _الذي رواه زرارة. انه 
قال أبو جعفر ل «الأذان جزم بإفصاح الألف والماءء والإقامة حدر»”". 

إذ مقابلة ا حدر با جزم تدلّ على أن المراد به الوصل الموجب لظهور الإعراب. 

مندفعة: باحتال أَنْ يكون المراد من ا جزم فيه طول الوقف. 

(و ) الأمر الثالث: (الكلام في خلالهما) كا هو المشهورء بل عن «العُنية»!*: 
دعوى الإجماع على أن ترك الكلام أفضل. 

ويشهد له في الأذان: مضمر سماعة. قال: سألته عن المؤدّن أيتكلّم وهو يؤدّن؟ 
قال 3: لا بأس حين يفرغ من أذانه»'”. 

وظاهره وإ كان اعتبار عَدّمه فيه إلا أنته يحمل على الكراهةء لما دل من 
النصوص الآتي بعضها على الجواز. 

وتشهد له في الإقامة: جملةٌ من الأخبار: 


.)1۹4۸( 4 ح١6 4ح 4174 : وسائل الشيعة: ج ۵ / 0۹ أبواب الأذان والإقامة ب‎ / ١ الفقيه: ج‎ )١١ 
.)9149(6 ح‎ ٠١ وسائل الشيعة: ج 6 / 1۰۹ أبواب الأذان والإقامة ب‎ .۸۷٤ ۲۸4ح‎ / ١ الفقيه: ج‎ )۲( 
.)1۹٤1(۲ح‎ ٠١ أبواب الأذان والإقامة ب‎ ٤0۸ / ۵ التهذيب: ج ۲ / 0۸ ح۳٤ . وسائل الشيعة: ج‎ )۳( 
./5 غنية النزوع: ص‎ )4( 

(0) التهذيب: ج ۲ / ٥٤‏ ح۲۳. وسائل الشيعة: ج ۵ / ۳۹٤١‏ أبواب الأذان والإقامة ب 1° (AA)‏ 


LEA‏ فقه الصادق / ج1 


منها: صحيح عمرو بن أبي نصر. قال: «قلت لأبي عبد الله :يتكلم ال جل 
في الأذان؟ قال: لا بأس. 

قلت: في الإقامة؟ قال لا لا . 

ومنها: صحيح محمد بن مسلم: «قال أبو عبد الله :لا تتكلّم إذا أقت الصّلاة, 
فاتك إن تكلّمت أعدت الاقامة»". 

أقول: أمّا خبر أبي هارون: «قال أبو عبد الله اثة: يا أبا هارون الإقامة من 
الصّلاة. فإذا أقتَ فلا تنكلّم ولا توم بيدك»'", فهو حمول على الكراهة بقرينة ما 
دل على الجواز. كصحيح الحلبي. قال: 

«سألتُ أبا عبد اله اذ عن الرّجل يتكلّم في أذانه وفي إقامته؟ 

فقال2ة3: لابأس»'. ونحوه غيره. 

ورا يجمع بين الطائفتين. بجمل الأول على الكلام الخارج عن الصّلاة. غير 
المتعلّق بهاء وحمل الثانية على ما تعلّق بهاء بشهادة مو تق سماعة: 

«قال أبو عبد الله !ة: إذا أقام المؤذَّن الصّلاة. فقد حَرْم الكلام, إلا أن يكون 
القوم ليس يُعرف طم إمام»'*. ونحوه صحيح زرارة'". 

وها يكن ا حار ا و ازيان هخ الل كوه نضا ل التفرة 
فلاحظ وتديّر. 


.04957(4 ح٠١ الكافي: ح۳/٤۳۰ ح١٠ . وسائل الشيعة: جه / 794 أبواب الأذان والإقامة ب‎ )١( 
ح896(5).‎ ٠١ أبواب الأذان والإقامة ب‎ ۳۹٤ / ۵ وسائل الشيعة: ج‎ ."١ (؟) التهذيب: م ۲ / 0ه‎ 
وسائل الشيعة: ج بواب ا‎ 1١ بنج ۲ / ۵۵ ح‎ 

(۳) الكافى: س7 / ۳۰۵ ۲۰. وسائل الشيعة: < ۵ / ۳۹٩‏ أبواب الأذان والاقامة ب ٠١‏ ح؟١١(6904.‏ 
فياج ع" بوسائل الميعةوج بواب : ح 

.)1۹٠۰۰(۹ح‎ ٠١ التهذيب: ح۲ / 06 ح77؛ وسائل الشيعة: ج ۵ / 40 أبواب الأذان والإقامة ب‎ )٤( 
.)1۸4۷(0 ح٠١ أبواب الأذان والإقامة ب‎ ۳۹٤ / ۵ وسائل الشيعة: ج‎ ١ التهذيب: ج۲ / 0ه ح‎ )0( 
.)1۸۹۳( الفقيه: ۱ / ۲۸۵ ۸۷۹. وسائل الشيعة: جه / ۳۹۳ أبواب الأذان والاقامة ب ۱۰ ح۱‎ )1( 
ج ح ج بواب : ج‎ 


وأضعف منه: الجمع بحمل الأول على ما بعد قوله: (قد قامت الصّلاة) بشهادة 
صحيح ابن أبي عمير, قال: 

«سألت أبا عبد الله اث عن الرّجل يتكلّم في الاقامة؟ قال لثة: نعم فإذا قال 
المؤدّن: (قد قامت الصّلاة) فقد حَرْم الكلام على أهل المسجد. إلا أن يكونوا قد 
اجتمعوا من شتّى. وليس لهم إمام» فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض: تقدَّم 
يا فلان» . 

وجه الضعف: إباء بعض أخبار الجواز. الصريج في جواز التكلّم بعد الإقامة 
عن ذلك. مع أنته لا وجه هذا ا حمل سوى شهادة الصحيح. وهو قاصرٌ عن ذلك. 
لأنته أريد من قولهثة: (فقد حرم الكلام) الكراهة قطعاً إذ لا ريب في عدم حرمة 
الكلام على المأمومين بعد قول المؤدَّن: (قد قامت الصّلاة). 

فتحصّل: أن الأقوئ كراهته فيها. وتأكّدها بعد قول (قد قامت الصّلاة). وعليه 
فاعن غير واحدٍ من القدماء'"' من الحكم بعدم الجواز ضعيفٌ. 

نك 





)١(‏ التهذيب: ج۲ / 0ه ح۲۹. وسائل الشيعة: ج 6 / 944 أبواب الأذان والإقامة ب ٠١‏ ح1۸۹4(۷). 
(1) مثل الشيخ في النهاية: ص 17, وابن حمزة في الوسيلة: ص 17. 


60° فقه الصادق /ج1 
والترجيع لغير الإشعارء يحرم قول: الصّلاة خير من التوم. 


( و ) الأمر الرابع: (الترجيع) في الأذان (لغير الإشعار) كا هو المشهورء بل في 
«التذكرة»': عند عليائنا. 

وهو تكرار التكبير والشهادتين من أوّل الأذان. كما عن الشيخ في 
«المبسوط»'"ا تفسيره به. 

أقول: ولا وجه للكراهة. سوى فتوى الأصحاب. وهو كما ترى. 

نعم» لو كان بقصد الجزئيّة فهو تشريعٌ حرّم. 

هذا فما إذالم يقصد به الإشعار, وإلا فلا ريب في جوازه» بل يكون راجحاً 
لخبر أبي بصير. عن الإمام الصادق اف3: 

«لو أن مؤذّناً أعاد في الشهادة أو في حَىَ على الصّلاة أو حَيّ على الفلاح 
مرّتين أو الثلاث أو أكثر من ذلك. إذا كان إماماً يريد به جماعة القوم ليجمعهم. لم 


يكن 7 ا 
الأمر الخامس: قول الصّلاة خَيرٌ من النوم.كما عن الشيخ في «المبسوط»'*. 
وعن المرتضى في «الانتصار»'”. 


( و ) عن جماعة منهم المصتف ب والشيخ في «النهاية»!", وابن 000 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: ج۳ / 0غ. 

(۲) المبسوط: ج۱ .1٥/‏ 

(۳) الكافي: ج ١8/1‏ 7ح 4 وسائل الشيعة: ج ۵ / ۲۸ أبواب الأذان والإقامة ب ۲۳ح 1۹۹۹(1). 
(4) المبسوط: ج١/16.‏ 

(6) الإنتصار: ص .٠۳۷‏ 

(1) نهاية اللإحكام: ج١‏ / ١٠ء‏ قوله: (التثويب عندنا بدعة. وهو قول الصّلاة خَيرٌ من النوم). 

(۷) السرائر: ج ۲۱۲/۱. 


ما يُّكره فى الأذان ويعتبر فى الاقامة ٤۵‏ 


وابن حمزة '": (يحرم قول: الصّلاة خَيرٌ من النوم). 

أقول:إنْكان هذا القول بعنوان التوظيف والجزئيّة. فهو تشريعٌ حرم ولا فلا 
ويشهد له خبر زيد. عن أبي الحسن اثة: «الصّلاة خيرٌ من الوم بدعة بني أميّة, 
وليس ذلك من أصل الأذان, فلا بأس إذا أراد أن يُنبّه الناس للصّلاة أن يُنادي 
بذلك. ولا يجعله من أصل الأذان, فان لا نراه أذان»”". 

ويؤيّد عدم كراهته إذا لم يقصد به الجزئيّة خبر محمد بن مسلم» عن الإمام 
الباقرائة: «كان أب يُنادي في بيته بالصّلاة'"' خَيرٌ من النوم»“. 

واستدلٌ لكراهته بصحيح معاوية بن وهب» قال: «سألتُ أبا عبد الله اا عن 
التثويب الذي يكون بين الأذان والإقامة؟ فقال2ة: ما نعرفه»". 

وفيه:-مضافاً إلى أنّ قولهثة: (ما نعرفه) يدلّ على عدم كونه من الأذان لا 
كراهته. ولو لم يأتِ به بعنوان الجزئيّة أن الظاهر كونه إشارة إلى رد ما عن أبي 
حنيفة من استحباب قول: (حَىّ على الصّلاة حَىّ على الفلاح) بين الأذان والإقامة. 

وأمّا خبر أبي بصير. عن أبي عبد اللهائة: «النداء والتثويب في الإقامة من 
السُنّة»'"'. فجملٌ ويحتمل أنْ يكون المراد بالتثويب فيه تكرار الفصول زيادةً 
على الموظّف بقصد الإشعار. 

وأمّا خبر ابن سنان عنهلية: «إذا كنت في أذان الفجر فقّل: (الصّلاة خَيرٌ من 


)١(‏ الوسيلة: ص؟1. 

(؟) الأصول السمّة عشر (أصل زيد النرسي): ص ٤ه‏ . المستدرك: ج ٤‏ / 4ح .)٤١٤١(‏ 

(۳) في المصدر: «بالصّلاة» . 

(4) التهذيب: ج۲ / 77ح ١٠6‏ . وسائل الشيعة: ج 6 / ٤۲۷‏ أبواب الأذان والإقامة ب۲۲ ح٤‏ (/991). 
(0) الكافي: ج۳ / 7-7 ح1. وسائل الشيعة: ج 6 / ٤٠٠‏ أبواب الأذان والإقامة ب ١1ح .)19914(١‏ 
(1) التهذيب: ج۲ / 77ح ١5‏ . وسائل الشيعة: ج0 /57؛ أبواب الأذان والإقامة ب۲۲ ح1497(1) 


to‏ فقه الصادق / ج1 


النوم) بعد حََ على خير العمل وقّل بعد الله أكبر: (لا إله إلا الله) ولا تقل فى 
الإقامة: (الصّلاة خَيِرٌ من النوم) غا هو في الأذان»'". فحمولٌ على التقيّة. كا عن 
الشيخ # التصريم به. أو مطروح لإجماع الطائفة على ترك العمل به. 

ويؤيّد الحمل على التقيّة. اشةاله على التهليل في آخر الأذان مرّة واحدة. 

ودعوی: إنّه لاشتاله على قوله: (حَيّ على حير العمل) غيرٌ قابلٍ للحمل 
على التقيّة. 

مندفعة: ما ذكره غير واحدٍ'" من أنته يحتمل قويّاً معهوديّة الإتيان به لدى 
الشيعة سرامن باب التقيّة. 


)١(‏ أورده المحقّق في المعتبر: ج؟ / .٠٤١‏ وعنه وسائل الشيعة: ج ۵ / ۲۷ أبواب الأذان والإقامة ب۲۲ 
14۹۸(0( 

(۲) ادّعاه المحقّق في المعتبر: ج۲ / .٠٤١‏ 

(؟) كالسيّد العاملي في المدارك: ج۳ / ۲۹۲. والمحدّث البحراني في الحدائق: ج ۷/ .475١‏ 


ترك الأذان والاقامة نسياناً 1 


ترك الأذان والإقامة نسياناً 

الموضع الرابع: من المواضع التي يقع النظر فيها في أحكام الأذان والإقامة. وفيه 
مسائل وقد تقدّم بعضها. 

ومنها: مَنْ ترك الأذان والإقامة نسياناً حتّ أحرم للصّلاة. جاز له القطع مالم 
يركع.كما هو المشهور على ما تيب إليهم . 

ويشهد له:.صحيح الحلبي. عن الإمام الصادق ل «إذا افتتحت الصّلاة 
فنسيتٌ أن تن وتُقيم, ثم ذكرت قبل أن تركع. فانصرف وأذّن وأقم واستفتح 
الصّلاة. وإِنْ كنت قد رَكَعتَ فأ على صلاتك»”". 

أقول: نعم, تعارضه طوائف من النصوص: 

الطائفة الاو لئ: صحيح زرارة, عن الإمام الصادق لب قال: 

«قلث له: رجلٌ ينسى الأذان والإقامة حيّ يُكبّر؟ قال اا عضي على صلاته 
ولا 0 

وصحيح داود. عن اللإمامالصادق ية: «عن رجل نسي الأذان والإقامة حت 
دخل في الضّلاة؟ قال اثا: ل ی 

ونحوهما غيرهما. 

ومقتضى إطلاقهاء عدم جواز الرجوع من أوّل الدخول في الصّلاة. لكنّها تقيّد 
بالصحيح. وتحمل على ما بعد الركوع. 
(۱) نسبه صاحب الجواهر: ج 5 / 14. 
(1) التهذيب: ج۲ / ۲۷۸ح ٥‏ . وسائل الشيعة: ج 6 / ٤‏ أبواب الأذان والإقامة ب۲۹ ح6(5١‏ <¥ 


(؟) التهذيب: ج۲ / ۲۷۹ ح۸. وسائل الشيعة: ج ۵ / 457 ح۱۹(۷٠۷۰).‏ 
)٤(‏ التهذيب: ج۲ / ۲۸۰۵ ح۲٤‏ . وسائل الشيعة: ج ۵ / ٤٣٤١‏ ح۲(٤۱٠۷۰).‏ 


tot‏ فقه الصادق / ج1 


الطائفة الثانية: ما يظهر منها جواز الرجوع مطلقاً: كصحيح علي بن يقطين. 
قال: «سألتٌ أبااحسن عن الر جل ينسى أنيُقير الصّلاة.وقد افتتحالصّلاة؟ قال: 
ِن کان قد فرغ من صلاته فقد تت صلاته.و إن لم يكن قد فرغ منصلاته فليعد»'". 

أقول: والجمع بينه وبين الصحيح. بتقييد إطلاقه ا قبل الركوع, غير تام كما 
لاخ على من لاحظ وتدبّر. 

ورفع التعارض بالالتزام باختلاف مراتب الاستحباب. كما عن الشيخ ف" 
وإِنْ كان متيناً إلا أنته لإعراض الأصحاب عن صحيح ابن يقطين. لعدم القائل 
بالإعادة بعد الركوع, لا يمكن الالتزام به. 

الطائفة الثالثة: ما تدلٌ على أنته لو تذكّر قبل أنْ يقرأ رجع. ولا مضى في 
صلاته: كصحيحة محمد بن مسلم, عن أي عبد الله اجا: 

«عن الرّجل ينسى الأذان والإقامة حى يدخل في الصّلاة ؟ 

قال :إن كان ذكر قبل أن يقرأ فليصلٌ على النبيّ يه وليّقم. وإنْ كان قد قرأ 
فلت على صلاته»' ". 

والجمع بينها وبين الصحيح. بحملها على ما بعد الركوع. أو الجمع بحمل 
الصحيح على ما قبل القراءة. ليس من الجمع ا مرضي عند العرف. كما لايخيى. 
فلاب من حملها على جواز المضيىٌ. لصراحة الصحيح في جواز الرجوع بعد 
الدخول في القراءة. 

الطائفة الرابعة: ما تدلّ على أنّ من كان من نيّته أن بوذن يقم فنسي. مضي في 
(۱) التهذيب: ج۲ / ۲۷۹ ح۱۲ . وسائل الشيعة: ج ۵ / ٤۳۳‏ أبواب الأذان والإقامة ب۲۸ ح17(7١/0.‏ 


(۲) تهذيب الأحكام: ج۲ /۲۷۸. ذيل ح/. 
(۳) الكافي: ج۳ / ۳۰۵ح .٠٤‏ وسائل الشيعة: ج ۵ / ٤۳٤‏ أبواب الأذان والإقامة ب ۲۹ح .)۷۰٠١(٤‏ 


ترك الأذان والاقامة نسياناً 0 


صلاته: كخبر نعمان الرّازيء قال: 

«سمعتٌ أبا عبد الله ا وسأله أبو عُبيدة الحَذَّاء عن رجلٍ صق أن ودن 
ويُقيم, حقٌّ كبر ودخَّل الصّلاة؟ 

قال إن كان دخل المسجد ومن نيته أن ودن ويُقيم» فليمض في صلاته 
ولا ينصرف»'. 

وهذا الخبر وإِنْ كان أخصّ من الصحيح. إلا أنته لا يصلح لتقييدهء لأنته يلزم 
حمله وحمل سائر أخبار الجواز على فردٍ نادرء وهو ما إذالم يسبقه العزم على الفعل, 
فيتعيّن طرحه. أو تغزيل ما فيه من التفصيل على اختلاف مراتب الفضل. 

الطائفة الخامسة: ما دلت علل كفاية قول: (قد قامتٍ الصّلاة) كخبر زكريًا بن 
آدم» قال: 

«قلث لأبي الحسن الرضاءائة: جُعِلثُ فداك كنت في صلاتي فذكرث في الركعة 
الثانية وأنا في القراءة إن لم أقم. فكيف أصنع؟ 

فقال9ة: اسكت موضع قراءتك. وقل: (قد قامتِ الصّلاة. قد قامتٍ الصّلاة) 
ثم امضٍ في قراء تك وصلاتك, قد تت صلاتك»' ". 

ولكنّه لا ينافي الصحيح. لإختصاصه با قبل ركوع الركعة الأولى. وهذا الخبر 
مختصٌ بالركعة الثانية, ويدل على حصول الفضل بالقول المزبور في مورده. ولا.يدلٌ 
على حصوله به حى في موردٍ يجوز القطع للإتيان بالأذان والإقامة, إلا أن الخبر في 
نفسه قاصرٌ عن إثبات الحكم المذكور, لضعف سنده» وعدم العمل به. 

أقول: ثم إن مقتضى إطلاق الصحيح والفتاوى. عدم الفرق في جواز القطع بين 


)١(‏ التهذيب: ج۲ / ۲۷۹ ح4. وسائل الشيعة: ج ۵ / ۳ أبواب الأذان والإقامة ب 55 ح۷۰۲۰(۸). 
() التهذيب: ج؟ / ۲۷۸ ح1 . وسائل الشيعة: ج 0 / 0" أبواب الأذان والإقامة ب ۲۹ ح18(7١/0.‏ 


۵ء فقه الصادق / ع[ 


المنفرد وغيره. وما عن الحقّق #"" والشيخ''' وغيرهما'" من التقييد بالمنفرد. غير 
ظاهر الوجه. 

كما أنّ مقتضى الإطلاق عدم الفرق بين ما إذا عَرَّم على القرك زماناً معتدّاً به. ثم 
أراد الرجوع. وبين غيره. 

وعليه فا عن «الجواهر»””'' من التخصيص بالثاني. ضعيفٌ. 

فرع: لو كان المنسي أحدهماء فهل يجوز القطع والإتيان به. أو لايجوز؟ 

أو يفصّل بين الأذان والاقامة. فلا يجوز في الأوّل؟ وجوه وأقوال: 

أقواها الأوّل, لما سيأتي في حلّه من إِنّ عمدة المستند لحرمة قطع الصّلاة 
الإجماع. والقدر المتيقن منه غير المقام, ومقتضى الأصل الجواز. 

هذا مضافاً إلى ما دلٌ على الجواز في الإقامة. وهو حسن حسين بن أبي العلاء. 
عن أي عبد الله إاقلا: 

«سألته عن الّجل يستفتح صلاته المكتوبة, نم يذكر إِنّهِ لم يقم 

قال :إن ذكر إنته لم يقم قبل أن يقرأ Ts‏ ويُصلل. 
وإِنْ ذكر بعدما قرأ بعض السّورة: فليترٌ على صلاته»”*". 

وهو وإِنْ اختص با قبل ما قرأ. إلا إتحه لعدم الفصل يجوز بعد القراءة 
قبل الركوع. 


.0۹/ ١ج والشرائع:‎ . ٠۲۹ / المعتبر: ج۲‎ )١( 

(۲)المبسوط: ج١/160.‏ 

(۳) كالعلامة في تحرير الأحكام: ج۱ / ۲۲۹. 

.1۸/ جواهر الكلام: ج۹‎ )٤( 

(0) الاستبصار: ج١‏ / 7٠4‏ ح1. وسائل الشيعة: جه / ٠١‏ أبواب الأذان والإقامة ب ۲۹ح .)۷۰٠۷(١‏ 


أست ستحباب حكاية الأذان عند سماعه oV‏ 





استحباب حكاية الأذان عند سماعه 

ومنها: يستحثٌ حكاية الأذان عند سماعه. بلا خلافي. بل عن جماعة كثيرة" 
دعوى الإجماع عليه. 

وتشهد له: جملة من النصوص: 

منها: صحيح محمد بن مسلم, عن أي جعفر/ث3: «كان رسول اله يي إذا سمع 
المؤذّن يؤْدّنء قال مثل ما يقول في كلّ شي ء»”". 

ومنها: صحيحه الآخر. عنه ثاثة: «يا محمد بن مسلم لا تَدَعرنَّ ذكر الله عر وجَلٌ 
على كلّ حال. ولو سمعت المنادي ينادي بالأذان. وأنتَ على الخلاء فاذكر الله عر 
وجل وقّل كما يقول المؤدّن»"”". 

ومنها: خبر سلوان بن مقاتل. قال: «قلث لموسى بن جعفر اثة: لأيّ 
عِلَةٍ يستحبٌ للإنسان إذا مع الأذان أن يقول كما يقول المؤْدّنء وإ كان على 
البول والغائط؟ 

قال لظة: إِنّ ذلك يزيدٌ في الرزق»!*. 


ونحوها غيرها. 


/ والكركي في جامع المقاصد: ج۲‎ ١١ / ٤ والعلامة في المنتهى: ج‎ . ۲۸١ / ١ج مل الشيخ في الخلاف:‎ )١( 
والشهيد الثاني في روض الجنان ص 0غ ؟. والسيّد العاملي في المدارك: ج7/ 747, وغيرهم.‎ .١ 

(؟) الكافي: ج37 / 17ح 719., وسائل الشيعة: ج 0 / 07غ أبواب الأذان والإقامة ب 40 ح١(37١/0.‏ 

(۳) الفقيه: ج ۱ / ۲۸۸ ح۸۹۲. وسائل الشيعة: ج ه / ٤٠٤‏ أبواب الأذان والإقامة ب ٤۵‏ ح؟(717١/0.‏ 

.)۸۲۸(۳ أبواب الخلوة ب ۸ح‎ 7١4 / ۱ وسائل الشيعة: ج‎ . ٤ح‎ ۲۸۲ / ١ علل الشرائع: ج‎ )٤( 


LOA‏ فقه الصادق /ج 


أقول: وا مراد با حكاية أن يقول مثل ما يقول المؤدّن.كما صرّح به في 
هذه النصوص. 

وعليه. فضافاً إلى عدم اعتبار الإسرارء يستحبٌ رفع صوته كالمؤذّنء فاعن 
جماعة من الحقّفين''' من أنته يستحبٌ ان يحكيه مع نفسه. ضعيفٌ. 

كما إن ماعن امحقّق الكركي'" من تفسير الحكاية بأنْ لايرفع صوته كالمؤذن, 
غيرٌ ظاهر الوجه. 

ثم إن مقتضى إطلاق النصوص. استحباب الحكاية وهو في الصّلاة. ولكن 
ذلك لا يقتضي عدم بطلان الصّلاة بها. 

ودعوى: عدم بطلان الصّلاة بالأذان, لأنته من الذَّكرءكما يُشير إليه النصوص. 

مندفعة: بأنته لاشتاله على الميّعلات 5 هي من كلام الآدميين المبطل, 
يوجب بطلانه. 

فإن قلت: إن النسبة بين ما دل على استحباب الحكاية, وما دلَّ على كون كلام 
الآدميين مبطلاً. عمومٌ من وجه. فيتعارضان ويتساقطان. والمرجع هو الأصل. 
وهو يقتضي عدم البطلان. 

قلت إن لا تنافي ولا تعارض بينهماء كي يتساقطان.إذ كل منها متكمّلٌ لجهة 
لاربط ها بما يكون الآخر متضمّنأله. فلاحظ وتدبّر بل هذه النصوص لا تُعارض 
مادلٌ على حرمة الإبطال. بل تُقدَّم عليها ذلك لكونه متعرضاً للحكم 


)١(‏ مثل المحقّق الجلّي في شرائع الإسلام: ج .1١ / ١‏ والشهيد الثاني في المسالك ج١‏ / ,15١‏ والسيّد العاملي في 
المدارك: ج ۳ / .۲۹١‏ والمحقق الهمداني في مصباح الفقيه: ج١١‏ / 5014. 
(۲) حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة: ج۲ /۲۹۱. 


استحباب حكاية الأذان عند سماعه 1 


بالعنوان الثانوي. 
وعليه. فلا تجوز الحكاية في مورد حرمة الإبطال, وأمّا في غيره فتستحب. 
ولكنّه لابن من إعادة الصّلاة بعدها. 


1 فقه الصادق / ج1 


أخذ الأجرة على الأذان 

ومنها: لا يجوز أخذ الأجرة على أذان الصّلاة.كما هو المنسوب إلى المشهور"". 
بل هو مذهب الأصحاب إل من شَذٌ كما عن «جامع المقاصد»'"'. وقيل'"'يجوز. 

ويشهد للمنع: خبر السكوني, عن أمير المؤمنين)2ة: «آخر ما فارقتُ عليه 
حبيب قلبي أن قال: يا عليّ إذا صلّيتَ فصل صلاة أضعف مِنْ خلفك, ولا تتُخذن 
مودَّناً يأخذ على أذانه جرا“ 

ودعوى:إِنّ المنع عن اتّخاذ المؤذّن الذي يأخذ الأجرة اعم من حرمته. 

مندفعة: بأنته لو كان جائزاً لماكان وجة للمنع عن أنخاذ ذلك المؤدّن. 

وخبر حمران الوارد في فساد الدّنياء واضمحلال الدين. وفيه قولهاية: 
«ورأيت الأذان بالأجرة”*. والصّلاة بالأجر»''". وظهوره في الحرمة, لا يُنكر. 
وسنده لا يكون ضعيفاً ذا الظاهر إنته حسنٌ بأبي هاشم. 

والصحيح المرويّ في كتاب الشهادات. وفيه قال اة «لا صل خَلف من 


.17١/5ج نسبه ألى المشهور الشهيد الثاني في المسالك:‎ )١( 

(۲) جامع المقاصد: ج ؟ / ۱۷۷. 

(*) ذهب إلى الجواز على كراهة السيّد المرتضى حكاه عنه المحقّق. وذهب إليه في المعتبر: ج۲ / 174, والشهيد 
في الذاكرى ص ۱۷۳ (ط.ق). وصاحب المدارك في المدارك: ج17 /577. 

.0/١00(١ح التهذيب: ج ۲ / 587 ح١7, وسائل الشيعة: ج ۵ / ۷ أبواب الأذان والإقامة ب۳۸‎ )٤( 

(0) في المصدر: «بالأجر». 

(1) الكافي: ج۸ / ٤١‏ ح۷. وسائل الشيعة: ج7١‏ ص ۲۷۹ أبواب الأمر والنهي ب ٤۱‏ ح581(5١2).‏ 


يبتغى على الأذان والصّلاة بالناس أجراً ولا قبل شهادته»'". 

وما روي عن «الدعائم» عن أمير المؤمنين]9ة إنّه قال: «مِنَ الشّحتَ 
أجر المؤدّن»'". 

ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين أذان الإعلام. وأذان الصّلاة. لو ثبت 
القسمان في الأذان. كا هو المشهور. وإِنْ كان الصحيح ما عن «الروضة»" ضعيف 
التقسيم غايته. 

وأمّا الإقامة: فيثبت الحكم فبا بعدم الفصل, والأولويّة القطعيّة. 

أقول: واستدلٌ للمنع بوجوه: 

الوجه الأَوّل: إن أذان الصّلاة, وكذا إقامتها مما يتوقّف فائدته للغير على وقوعه 
طاعة لله فينا في مع إيقاعه للغير عوضاً عا يأخذه من الأجر. 

وفيه: إنته لا يعتبر في وقوع الفعل عبادة كون قصد القربة غاية الغايات» بل 
يكفي كون الدّاعي إلى الفعل ذلك. ولو كان داعي الدّاعي غيره. بل الغالب في 
غبادات أكثنالنانن, كرون الاس إل د اريم وول الغو شر رة فار 
كان أخذ الأجرة في طول قصد الأمر. لم يناف عباديّة العبادة. 

الوجه الثاني: ما ذكره بعض أعاظم العصر “وهو أنته كما لا يمكن اجتاع 
الملكين واجتاع الطلبينء كذلك يتنع اجةاع طلب مع الملكيّة. فإذا فرضنا تعلّق 
الطلب الشرعي بشي ءٍ كالأذان, فلا يجوز زر مِلْكاً للغير. 





.)۳۳۹۹٤(۲ح‎ ٣۲ .وسائل الشيعة: ج۲۷ / ۷۷ أبواب الشهادات ب‎ ١١ح‎ ۲٤۳ / ٦ج التهذيب:‎ )١( 

(1) دعائم الإسلام: ج ١‏ /187., مستدرك وسائل الشيعة: ج ٠١ / ٤‏ أبواب الأذان والإقامة ب ٠7ح‏ 7 (4171). 
(۳) الروضة: ج .08٠ / ١‏ 

(4) راجع مستمسك العروة الو ثقى للسيّد الحكيمةة: ج08 / 116. 


1Y‏ فقه الصادق /ج 


وفيه:إنّ ذلك يت فا إذاكانا في عرض واحد. وأمًا إذاكانا طوليين, فلا حذور 
في الاجتاع حى في الطلبين. كأن يأمر الوالد بشيءٍ ويأمر الوالدة بإطاعة 
أمره. فتأمّل. 

وفي المقام بما إنّ ملكيّة المستأجر وتسلطه عليه نما تكون في طول الطلب 
الشرعى. فلا حذور فيه. 

الوجه الثالث: ما ذكره بعض مشايخنات في «حاشيته على المتاجر»''' من عدم 
إمكان تعلق الأمر الاجاري با يعتبر فيه الخلوص. إذ تعلّقه يقتضي إمكان جعله 
داعياً ولا يمكن ذلك مع التحفّظ على الإخلاص المعتبر في متعلّقه. ومع عدم إمكان 
تعلّق الأمر المعاملي. لا معنى لصحّة المعاملة, وعليه فاعتبار قصد الخلوص في 
متعلّق الإجارةء مانعٌ بنفسه من صحَتهاء لصيرورة متعلّقها متنعاًء وعليه فأخذ 
الأجرة على الأذان الصلاتي لاعتبار القربة فيه لا ينبغي الإشكال في عدم جوازه. 

وفيه:إنّ المنافي للخلوص هو أن تكون الأجرة داعي العمل, وهو لا يكون 
معتبراً في صحة الإجارة, إذ المعتبر في تعلّق الأمر الإجاري كسائر الأوامر. إمكان 
جعل الأمر داعياً. وهو لا ينافي الخلوص. 

ودعوى: إن الأمر بالإجارة توصّلي. فلا يكون قصده موجباً لإنّصاف 
العمل بالعبادة. 

مندفعة: بأنّ الأمر التوصّلي لا يتوقف سقوطه على إتيان العمل بقصد 
الامتثال» ولكن لو أتى به بقصد الامتئال, فإنّه لا شبهة في وقوعه عبادة, مع أكون 


)١(‏ الظاهر أنته السيّد محمّد بحر العلوم في بلغة الفقيه: ج 7 / .١١‏ حيث قال: (إنّ الأمر الإجاري... يتنافئ مع كونه 
عبادة يعتبر فيه الخلوص والتقوّب إلى الله...). 


أخذ الأجرة على الأذان 0 


الأمر بالوفاء بالإجارة توصّليَاً مطلقاً منوع, بل الظاهر إنته تابخ لمتعلّقه. 

الوجه الرابع: ما ذكره صاحب «الجواهر» 4" من أنّ الظاهر من أدلّته اعتبار 
المباشرة فيه. كسائر الأجزاء الصلاتيّة, فلا تصح اللإجارة فيه. 

وفيه:إنّ ذلك لو فا يقتضي عدم جريان النيابة فيه. وأمّا وقوع الإجارة 
على الأذان الذي يأتي به المكلّف لصلاة نفسه. لغرض مترتّب عليه كالاكتفاء 
بأذانه ونحوه. فلا يدل ذلك على المنع عنه. 0 

فتحصّل:إِنّ شيئاً مما كر في وجه المنع عن أخذ الأجرة عليه لا يت فالعمدة 
ما ذکرناه. 

ثم إن ظاهر الأصحاب في امقام جواز إعطاء الأجرة على الأذان من بيت 
المال امعد لمصالح المسلمين, والظاهر أنّ مرادهم ليس أخذ الأجرة والعوض, إذ ما 
دلَّ على المنع من أخذ الأجرة عليه, لا يختصٌ بأخذه من غير بيت المالء بل المراد 
الارتزاق من بيت المالء والدليل عليه حيتئذٍ أن بيت المال معد لمصالحالمسلمين. 
ومنها الأذان. فا مون كالقاضي ونحوه تمن وظفتهم الدولة تقشية مصالح المسلمين. 
فله أن يرتزق منه. 

والحمد له أوَلاً وآخراً وظاهراً وباطناً. 

OY 
تم الجزء السادس من موسوعة «فقه الصادق» بقلم مؤلفه الأحقرء‎ 
محمد صادق الحسيني الروحاني عفى الله عنه‎ 
ويتلوه الجزء السابع إنْ شاء الله تعالى.‎ 
وما توفيقي إلا بالله, والحمد لله أوَلاً وآخراً وظاهراً وباطن‎ 


.Nr/ جواهر الکلام: ج‎ )١( 


اختصاص آخر الوقت بالقصر 


أوّل وقت المغرب والعشاء 





e‏ فقه الصادق 7ج 
وقث نافلة اليل Ns‏ ا 
وقت نافلة الصَبح VE SS SoS een ees‏ 
تُصلَى الفريضة في كلّ وقت VA esaleta‏ 
التطوّع في وقت الفريضة 1 1 [1 1[ 1 Regn‏ 
التطوّعٌ لمن عليه فائتة RE RS SESE E tes‏ 
كراهة التّوافل في خمسة أوقات AsO EONS‏ 
قاعدة مَنْ أدرك SESE AS‏ 
حكم الصّبي المتطوّع ا 00 
في أمارات الوقت 00000 0 
الظنون الخاصّة TAL SN ORE‏ 
الظنّ بالوقت AeA‏ ال 1 
لو شك بعد الصلاة في وقوعها في الوقت ENES‏ 
فى القبلة O E‏ اا 
مواجهة البعيد نفس الكعبة sa‏ اا 
حكم المُصلَي في الكعبة 00 0 ااا 0 
الصّلاة على سطح الكعبة ان نا الحو سوق ان امعد سي الحو ا سا ام لماو ا ا 
كيفيّة اتجاه المصلّي Tace Esa‏ ا اا 
أمارات القبلة ا لم مط وس م وا ا الم ساس اس ا 
الظنٌّ بالقبلة حُجَّة NYO ESER‏ 
في الجهل بالقبلة ا وا ا خا ع عله لال سم ا Veet‏ 
فروع بحث القبلة ورف مادقم ل اماي الوم اماه قاس سم خخ ا ا 3 

N 





فهرس الموضوعات ۷ 

الانحراف إلى الاستدبار NESSES ah a‏ 
زوال الظنّ بالقبلة بعد الصّلاة ب اس NEE ercan‏ 
فيما يُستقبل له 1 10000000 
شرطيّة الاستقبال لصّلاة النافلة ب 000 1 ااا 
لا يعتبر الإستقبال في حال المشي في الثّافلة VO RS‏ 
الصّلاة على الراحلة NSF TASS‏ 
الاضطرار إلى ترك بعض الأجزاء والشرائط 00 
الفصل الرابع /في اللّباس NONE  ز 1 1 1 Ae‏ 
ووجوب سّتر العورة لك لومشم لك مره مرق عل لو فرعي مو TO‏ ويه رو قط زه يوا NON ae‏ 
فروع بسن فى اوفط لأ اخ جنااه خا SANE‏ 
هل التستّر شرط ذَُكْرِيَ ا ل م ا 
لايجب سّتر الحجم SAAS e‏ ا 
ما به يتحقق السّتر NE 1 ES A SSSA A‏ 
الصّلاة في الخَرَ A‏ ا 0011111 ASR‏ 
حكم الخَّرّ الموجود في زمان الشارع 11 NVA AES‏ 
حكم الخَّرّ الموجود في عصرنا لمع ساس سا ل 
حكم الصّلاة في وَبَر الخَّرّ المنغشوش NV ee‏ 
الصّلاة في الصّوف والشعر 2120« 
الصّلاة في جلد الميتة ا[ 1 10000 
الشك في التذكية ERE‏ اقم ةلواط NSR‏ 
الصّلاة فيما لا يؤكل لحمه 12 212 2 1 2 12 2 0 1 1 1 ااا 
عدم اختصاص هذا الحكم بالسّباع 001 |[ 000001 





۸ فقه الصادق / ج1 
عدم اختصاص الحكم بالملابس ASAE RS‏ 
حكم الصّلاة فيما لاتتمٌ فيه من غير المأكول AS RR‏ 
حكم الصّلاة في أجزاء الإنسان E‏ او سوه شان لالط ALAR‏ 
عدم اختصاص الحكم بما له نفش سائلة Eo ES‏ 
عدم شمول الحكم ما لالحم له Soa‏ 
المستثنيات عن الحكم e eee SRS‏ ا 
الصّلاة في ما يشك أنته مأكول اللّحم EAS‏ 
المجعول هي الشرطيّة أو المانعيّة سا 
ما يستفاد من الأدلّة في مقام الإثبات ع ا اا TR‏ 
أقسام النهي OE SRA SSS‏ 
مركز القيد a‏ 0 00 
المانع هو عنوان محرّم الأكل أو معروضه 010 E E‏ 
الاستدلال للجواز بالأدلّة الاجتهاديّة NS ea‏ 
جريان الاستصحاب في الأعدام الأزليّة eS‏ 
أصالة عدم لبس غير المأكول وس ES E‏ ا 
الاستصحاب التعليقى 8 0 1[ OAS‏ 
استصحاب عدم الحرمة و او AS‏ 1 
استصحاب العدم النعتى eRe nîana‏ 
أصالة الإباحة اف 
قاعدة الطهارة ذ[ذ[ذز 00010 [ ز 1 01111 
أصالة الحِلّ في الصّلاة EN ERE‏ 000 
الاستدلال للجواز بالبراءة YEN RSA‏ 





فهرس الموضوعات 15 
جريان البراءة في الشبهة الموضوعيّة با EYe aE ed‏ 
جريان البراءة في الأقلّ والأكثر FENER Dat eS‏ 
تميّيز موارد البراءة والإشتغال في الشبهة الموضوعيّة لخ و ONA‏ 
تقريب جريان البراءة AE‏ ا مسو قرم بط امامو بدا له العفو كم وقد فخ دلا 
مدارك سائر الأقوال والجواب عنها foes‏ 
وقوع الصّلاة في غير المأكول جهلاً أو نسياناً Nace RES‏ 
الصّلاة في الحرير ELSES esa AER‏ 
لبس الحرير في حال الضّرورة 15111[ 1 1[ 0 
ټ قاش الحريو VES ASS‏ 
الصّلاة في المغصوب VVERE RSS‏ 
الصّلاة في ما يستر ظهر القدم FASS E‏ 
مايُكره من الثياب منج ASAS‏ ف ا سا 
تحديد العورة ا 0 1[ 1[ 1 1[ YAO aN oe‏ 
المستثنيات من وجوب السّتر ممعظ VENTA ES‏ 
في صلاة العاري مب و لي لات ف ا ما واس Re‏ 
صفة صلاة العارى SERRA Seal‏ ا 
صفة جماعة العُراة NER OSD e‏ 
صلاة العاري في سعة الوقت مخ باقر AER‏ ا م 
لو وجد السّاتر في أثناء الصّلاة 1 0 10 010103010 10 10101 1 1 1 ESE A‏ 
البحث عن مكان المصلّي 1 1 1 1 1 1 ا ااا 
الصّلاة في المكان المغصوب مق اطق انا اوه تح ام مو رارف YER‏ 
حَق السّبق في المسجد ARS RRA‏ ال ا O O‏ 1 





11 فقه الصادق / ج7 
الصّلاة حال الخروج ES‏ ا FE‏ 
طهارة محل وضع الجبهة حاو وه وب دي لما فاو ا 
لو تعدّر تحصيل الأرض الطاهرة ال Sea‏ سف سن ا 
استحباب أداء الفرائض في المسجد EDENE SA‏ 
الأمكنة المكروهة TENSES RR‏ 
كراه الصّلاة بين المقابر اما FEO a oa ASAR‏ 
الصّلاة قُدَام قبر المعصوم Ree EA‏ ا 2100001 
جملة من الأمكنة التي تُكره فيها الصّلاة PON AoA‏ 
محاذاة المرأة للرجل أو تقدّمها عليه 01 # AOS‏ 1 1011 
إذا تعاقبت الصّلاتان RESA SS‏ 
الصّلاة إلى باب مفتوح أو إلى نار مُضرّمة 5 001 
مسجد الجبهة AS‏ اا ال ل ا بم 
السَّجود على الثمار غير المأكولة 1[ اا 
فروع جهن افون اا الممم مقط ماوق انق تنك ةرات ووو VO‏ 
السجود على القير والجض وما شاكل VAS A‏ 
السّجود على القرطاس اتسنا بو ا نج ل مومعو 
البحث عن شروط المسجد FASE ESSE OAS‏ 
ما يُسجد عليه عند الاضطرار FAST Aa ERS‏ 
الشجود على ما لا تتمكن الجبهة عليه al:‏ [ز[ز [ ANSE‏ 
في مراتب فضل السجود وود اس امه امم 1 م و 
الفصل السادس /في الأذان والإقامة ماي لجوج اميم م ا 
استحباب الأذان مطلقاً 00 1 1 1 0 0 ااا 





فهرس الموضوعات ۷١‏ 

الأذان لصلاة القضاء Ns Rea‏ 
البحث عن الإقامة EES‏ 
أدلّة وجوب الإقامة VERNER AeA‏ 
موارد سقوط الأذان ل ا و ا ا ENS‏ 
موارد سقوط الأذان والإقامة 1 ENV‏ 
كيفيّة الأذان والإقامة و ا ENE E EAA‏ 
شرائط الأذان والإقامة SERRE‏ 
حكم المخالف للترتيب CEEOL OT al O‏ 
ما يستحبٌ في الأذان والإقامة E OE‏ اا e‏ 
استحباب الطهارة في الأذان واعتبارها في الإقامة 0 1000 
استحباب القيام في الأذان, واعتباره في الإقامة NAS‏ 
بقيّة ما يستحبٌ فيهما 1 ا ا ا ا EEN‏ 
ما يكره في الأذان ويعتبر في الإقامة عي ل اال ل ا o E‏ 
ترك الأذان والإقامة نسياناً OSS EA‏ 
استحباب حكاية الأذان عند سماعه دما ا ا 
أخذ الأجرة على الأذان 1 11111001[ 1201113111011 
فهرس الموضوعات a E‏ 
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فى أفعال الصلاة 0 


البابٌُ الثانى: فى أفعال الصّلاة: 
وهي واجبة ومندوبة. 
الأوّل: الواجباث ثمانية: الأوّل: النيّة. 


الباب الثاني 
في أفعال الصلاة 

(الباب الثاني: في أفعال السلاة: وهي واجبة ومندوبة) 

أقول: (فها هنا فصول: الأوّل: الواجباث ثمانية) . 

وفي «العروة»'": (إثها أحد عَسّر: النيّة. وتكبيرة الإحرام. والركوع. 
والسّجود. والقراءة. والذكر. والتشبّد. والسلام» والترتيب. والموالاة). 

وهو لا يخلو عن الاشكال. إذ لو كان المراد عَدَ واجبات الصّلاة مطلقاً كان 
المتعيّن عَدَ الطبأنينة وغيرها أيضاً وإنْ كان المراد عَدٌ الواجبات العَرَضيّة دون 
الزا جب ق الوا جات كين عد وغ الد كر وال و والؤالات: 

وعليه فالأولى ما ذكره المصنّف يه من أنتها غانية: 

(الأل: النيّة) وهي الإرادة الحررّكة للعضلات نحو الفعل. أعمّ من كونها إرادة 
إجمالية أو تفصيليّة. متوقّفة على إخطار صورة الفعل وإحضارها في الذهن بعنوانه 
المأخوذ متعلّقاً الأمر. وتفسيرها با ذكرناه هو المحكيّ عن المتكلّمين والفقهاء. 


)١(‏ العروة الوثقى: ج ۲ / 177 (ط. مؤْسّسة النشر الاإسلامي -جماعة المدرّسين). 


ua / فقه الصادق‎ ٦ 





حيث إِنّ المتكلّمين عرّفوها''' بأنتها: (إرادة من الفاعل للفعل)ء وعرفها الفقهاء "“ 
بأنتها: (إرادة إيجاد الفعل المطلوب شرعاً). 

ثم إنّ اعتبار النيّة في الصّلاة من الضروريّات. فضلاً عن انعقاد الإجماع عليه. 
فإنّه لا شبهة في أنّ الصّلاة واجبة, كما لا شبهة في اعتبارها في الواجبات لا سما 
العباديّة منها؛ إذ الفعل الصادر لا عن الاختيار لا يتّصف بالحسن والقبح. ولا 
يتعلّق به الأمر. فانطباق الواجب على المأتي به يتوقف على أن يكون الفعل 
اختياريّاً صادراً عن الارادة. وحيث إِنّ بطلان الصّلاة بتركها عمداً وسهواً مما لا 
خلاف فيه.بل في«الجواهر»”": (إجماعاً متا حصّلاً ومنقولاً. مستفيضاً أو متواتراً). 
واثقرات المتوهّم ترتبها على تحقيق كونها جزء أو ش رطأ مخدوشة. فلا وجه لإطالة 
البحث في هذه الجهة, مع أنته ليس في أدلّة الطرفين ما يُعتمد عليه. 

أقول: ولكن الأقوى كونها شرطاً؛ لأنّ أفعال الصّلاة ما أنتها واجبة. يعتبر 
في صحَتها ووقوعها امتثالاً لأمرهاء صدروها عن النيّة. وأمّا زائداً على ذلك 
بحيث تكون النيّة من حيث هي مأخوذة في الصّلاة. لتكون جزءء فلا دليل عليه 
فيدفع بالأصل. 

وما ذكره بعض الأعاظم :من إنتها ليست جزءً من موضوع الأمر, ولاشرطاً 
له؛ لأنتها ليست اختياريّة. ويمتنع تعلّق الأمر بجا لا يكون اختياريّاً سواء أكان لعدم 
اختياريّة جزئه. أم لعدم اختياريّة شرطه وقيده. 


(4) 


(1 و ؟) كما حكاه فخر المحققين في الرسالة الفخريّة (كلمات المحققين ص 477). وحكاه عن العامة في أكثر 
كتبه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة: ج۲ / .۲۷١‏ 

(۳) جواهر الكلام: ج۹ / 1014. 

(؛) السيّد الحكيم # في المستمسك: ج٠‏ /۳. 


اشتراط تقارن التكبيرة ۷ 
مقارنة لتكبيرة الإحرام. 


ضعيف: لما حقّقناه في رسالتنا «الجير والاختيار»''' من أنّ الارادة اختياريّة؛ 
غاية الأمر الأفعال الخارجيّة. تتصف بالاختيار لأجل سبقها بالارادة وصدورها 
عنهاء وهي اختياريّة بنفسهاء فراجع ما ذكرناه. 

aa 
اشتراط تقارن التكبيرة‎ 

ثم إِنِّ بناءَ على أنّ النيّة عبارةٌ عن الإرادة ولو كانت إجماليةء يعتبر كونها 
(مقارنة لتكبيرة الإحرام) كما هو المشهور بين المتقدّمين. على ما تسب إلهم". 

وأمّا بناءً على تفسيرها بالإرادة التفصيليّة, فلا يكون وقتها حدوداً بأُوَل 
التكبيرة. بل تكفي الإرادة المتقدّمة, إذ لا يعتبر في الواجبات سوى صدور الفعل 
عن الإرادة. وهو لا يتوقف على مقارنة الإرادة لأوّل جزءٍ من الفعل. بل يكني 
صدوره عنهاء سواء أكانت متصلة به أو منفصلة عنه» ولكن بقيت في النفس بنحو 
الإجمال, بان لم تذهل عنها بالمرّة. فحال الصّلاة من حيث النيّة. كحال سائر الأفعال 
الاختياريّة كا مشي والقيام ونحوهما. 


O 


)١(‏ طبعت هذه الرسالة مؤْخَراً في قم (منشورات لسان الصدق). راجع جواب المؤلف والعلماء على أدلة المُجيرة 
لما ذهبوا إليه. 
(۲) نسبه المحقّق الهمداني في مصباح الفقيه: ج ١‏ ۱ ط.ج). 


۸ فقه الصادق / ج۷ 


نيّة القربة 

( و ) يزيد عليها بأنته (يجبُ) فيها (نيّة القربة) عندنا كا عن «التذكرة»'" إذ 
كون الصّلاة من العباديّات. ينبغي أن يعد من الضروريّات. كما أنّ اعتبار قصد 
القربة في العبادة نما لا شبهة فيه. وتشير إليه نصوص كثيرة, كخبر أبي بصير» عن 
الإمام الصادق ئة قال: «سألته عن حَدٌ العبادة التى إذا فعلها فاعلها كان موَدَياً؟ 
قال: حُسن النيّة بالطاعة»'". ٤‏ 

أقول: ثم إِنّ لداعي اقبي منحصرٌ في الأمر وامححبوبيّة. وأمًّا غيرهما من 
الدواعي التي توهم كونها من الدواعي الُربية. فلا تكون بأنفسها منها. 

توضيح ذلك:إنّ ما يتوهّم أنْ يكون منها أمور: 

١‏ -حصول القرب إليه تعالى. 

۲-شکر نعمه. 

تضيل رضاةوالفراز من سط 

٤‏ -رجاء التّواب ورفع العقاب. 

٥‏ _حصول المصلحة الكامنة في الفعل. 

وشىءٌ منها بنفسه لا يكون موجباً للعباديّة. إذ لقب إليه تعال -سواء أكان 
المراد منه ال ب الروحاني, أم اقرب المكاني الإدّعائي _لا يحصل إلا بإتيان 


.٠١ 7/15 تذكرة الفقهاء: ج‎ )١( 
.)14(7 أبواب مقدّمة العبادات بح‎ 4 / ١ وسائل الشيعة: ج‎ ٤ (؟) الكافي: ج ۲ / 80ح‎ 


نيّة القربة ۹ 


المطلوب الشرعى إمتثالاً لأمره تعالى. 

كا ارفس ا كر ال بدرور هال قصل ابذك 

وأمّا رجاء ثوابه وتخليصه من الثّارء فهما أيضاً يترتّبان على امتثال أمره 
تعالى. فلو كان قصده ذلك على وجه المعاوضة, بلا توسيط قصد الأمر, لما كانت 
العبادة صحيحة. 

والظاهر أن مراد المشهور من بطلان العبادة المأقي بها بداعي ماذُكر هو ذلك. 
وعليه فيتمٌ ما عن العلامة # في أجوبة المسائل «المهنّائيّة»'": (اتفقت العَدليّة على 
إِنَ مَنْ فعل فعلاً لطلب الثواب أو خوف العقاب لا يستحقّ بذلك ثواباً). 

أقول: وما ذ كر ناه ظهر حال المصلحة الكامنة. إذ استيفاء المصلحة الكامنة في 
العبادة لا يكن إلا بإتيانها امتثالاً لأمره تعالى, فلو أتى بالعبادة من دون قصد 
الأمر. ولو كان قاصداً حصول المصلحة, لما أمكن استيفائها لترتّبها على الفعل 
المأتي به امتثالاً لأمره تعالى. 

وبالجملة:.شيءٌ من الأمور المذكورة لا يترتّب في العباديّات علئذاتالعمل, 
كي يُقصد به ذلك, فلايحسن عد ٿي منها في قيال قصد الأمر من الدواعي القربيّة. 

أقول: تم بعدما ثبت أنّ العبادة لا تتحقق إلا بإتيان الفعل بقصد الأمر أو 
احبوبيّة. يتبيّن أنته ا أن الأمور ا مخمسة المذكورة آنفاً وغيرها من قبيل الدّاعي 
على الڌاعيء فتكون لغايات الإمتثال درجات: 

١‏ وهو أعلاها أنْ يكون الدّاعى والحرّك لاتيان الفعل بقصد الأمر أهليّة 
المطاع للعبادة. وهذه المرتبة لا تحصل 31 للأوحدي. بل ليس لأحد دعواها. سوى 
من ادّعاها بقوله!ة: (إلهي ما عَبَدنّك خوفاً من نارك ولا طَمَعاً في جنّتك. بل 


.1١ أجوبة المسائل المهئّائية: ص‎ )١( 
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وَجدتكَ أهلاً للعبادة فعبدتك)'. 

۲ -أَنْ يكون أقصئ غرضه حصول اقرب إليه تعالمئ. أو تحصيل رضاه. أو 
شكر نعمه التى لا تحصئ. 

ان يتصديه عضول الثواب ورفع العقاب» أو حصول المصلحة, أو زيادة 
انعم الدنيويّة. إلى غير ذلك. 

وأخيراً ظهر ممّا ذكر ناه صحّة العبادة لأجل الفوائد الدنيويّة,كمّن صل صلاةً 
لزيادة الرزقء إن كان المقصود بها زياد ته بسبب العبادة. 

YY 


)١(‏ نسبه لأمير المؤمنين لذ العلامة في نهج الحقّ: ص8 ؟. وعوالي اللآلي: ج۲ / ١١ح۸‏ . وفيهما (ولاشوة 
لجتتك). والبحار: ج١5‏ / ٠١‏ وفيه: (ولا طمعاً في توابك). 


لزوم التعيّين ۱۱ 


والتعتين. 


لزوم التعيّين 

أقول: هاهنا مسائل ينبغي التعردض ها: 

المسألة الأولئ: ( و )يجب (التعيين) أي تعيين المأمور به. وامتيازه في الذّهن عا 
عداه. سواءٌ أكان ما عليه فعلاً متعرّداً. أم فعلاً واحداً كما هو المشهور. 

بل عن غير واحدٍ''' دعوى الإجماع عليه. 

إذيا أن الأمر لا يدعو إلا إن ما تعلق به. فإذا أخذ في الواجب خصوصية. فع 
عدم قصدها لا يمكن صدوره عن أمره. 

وعليه. فاعتبار التعيين لا يختصٌّ با إذاكان عليه فعلاً متعدّداًء بل يعتبر فما إذا 
كان واحداً أيضاً. 

نعم. فرقٌ بين الصورتين في أنته يكتفي بالتعيين الإجمالي في صورة الاتحاد, 
كأنْ يقصد بإتيانه ما اشتغل به ذمّته. ولا يكت بذلك في صورة التعدّد. كصورة 
اشتغال الذمّة بصلاة الظهر قضاءً والعصر أن لاتا مختلفتان بالحقيقة. وان 
تحدتا بحسب الصورة: ولذا قد أخذ عنوانيهها في المتعّق. فلابدٌ من تعيين الظهر ية 
والعصريّة ليتحقّق العنوان المأمور به. 

ولو تعدّد ا مور به بتعدّد سببه.كا لو نذر صوم يوم إِنْ شف ولده. ونر صوم 
يوم آخر إن رزِق مالآ فهل يجب التعيين أم لا؟ وجهان: 


(١)كالعلامة‏ في التذكرة: ج٠‏ / ٠١١‏ والسيّد العاملي في المدارك: ج7/ .5٠١‏ 
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اختار ثانيهما بعض الأعاظم'' بدعوى أنه لا محال لذلك التعيين. لأنّ 
المفروض أن المنذور حرّد صوم اليوم» والمخصوصيّة المذكورة ليست منذورة ولا 
قيداً للمنذور. 

أقول: لكن الأقوى هو الأول إذ لو صام بدون التعيين, فما أنته قابلٌ لوقوعه 
امتثالاً لكلّ من الأمرين, ووقوعه امتثالاً ها لا يمكن. ولأحدهما دون الآخر 
ترجیځ بلا مرجّح. فلا حالة لا يقع امتثالاً لشيء منهماء بل يقع باطلاً. فيعتير التعيين 
بأن يقصد الصوم الواجب لشفاء الولد أو لرزق المال: فتديّر جيّداً. 

aa 


.٠۲/ السيّد الحكيم # في المستمسك: ج5‎ )١( 


لزوم التعبّين ۳ 
والوجوب أو التدب. والأداء أو القضاء. 


المسألة الثانية: ( و ) لا يجب قصد (الوجوب أو الندب) كا عن جماعة'". لما 
حققناه في محلّه'" من أنّ الوجوب والندب خارجان عن حريم الموضوع له 
والمستعمل فيه. بل هما من لواحق الطلب. إذ لو أمر المولى بشيء ولم رخص في 
تركه. حكم العقل بلزوم إتيانه. و يصبح الأمر لزوميّاً ولو رخص في تركه. کان 
استحبابيَا وعليه فلا يعتبر قصد الوجوب أو الندب. لان المعتبر إتيان المأمور به 
بداعي أمره وتتشخيصه عا عداه. لا تشخيص أن الأمر ّا يحكم العقل بلزوم إتيان 
متعلقه وعدمه. 
نعم» لو كان الوجوب والندب داخلين في حقيقة الأمر. كان لاعتبار قصد 
أحدهما وجة. 
وبالجملة: فا عن المشهور من اعتباره ضعيفٌ. 
المسألة الثالثة:( و )لا يجب قصد (الأداء أو القضاء) كا نص عليه جماعة”". 
وعن المشهور'": اعتباره» بل عن «التذكرة»'!*: الإجماع عليه. 
واستدل له: 
() منهم كاشف الغطاء في كشف الغطاء: ج 0٤ / ١‏ . والنراقي في المستند: ج ۵ / .١١‏ وصاحب الجواهر في 
الجواهر: ج ٠١١ / ٩‏ . والهمداني في مصباح الفقيه: ج ۱۱ / ۳۹۱. 
(؟) زبدة الأصول, ج ۳۹١ /١‏ بحث: (دلالة صيغة الأمر على الوجوب). 
(؟) كالسبزواري في الذخيرة: ج۲ / .۲٠١‏ والسيّد العاملي في المدارك: ج 5١١/17‏ والمحدّث البحراني في 
الحدائق الناضرة: ج۸ / .٠١‏ والنراقي في المستند: ج ۵ / .١١‏ 


(4) نسبه إلى المشهور الشهيد الثاني في الروضة: ج ١‏ / 084- 0۹۰ . وصاحب الجواهر في الجواهر: ج٩‏ / .٠١١‏ 
(0) تذكرة الفقهاء: ج۳ / .٠١١‏ 
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١-بأنّ‏ الفعل مشتركٌ. فلا يتخصّص لأحدهما لا بالنيّة. 

۲ -وبأن إيقاع الصّلاة الموقتة في وقتها من القيود المعتبرة فبهاء فلاب من 
قصده, لما تقدّم من أنّ الأمر إا يدعو إلى ما تعلّق به في الأداء. وأمّا في القضاء 
فتعّق الأمر إا هو الصّلاة بضميمة شيءٍ آخرء وهو كونها تداركاً لما فات. فلابدٌ 
من قصده. 

أقول: ويرد على كلا الوجهين: 

إنتهما وإِنْ كانا تامّين, إلا أنّ شيئاً منهما لا يدل على اعتبار شيءٍ زائداً على 
اعتبار التعيين. وعليه فلو فرضنا إمكان التعيّين بغير قصد الأداء أو القضاء في 
موردء فلا دليل على اعتبار قصد أحدهماء فتأمّل. 

وبالجملة:ظهر ممّا ذكرناه حال القصر والإتمام. فإنّه ا أنّكلاً منها -أي 
الصّلاة -ركعتان بشرط لاء وأربع ركعات من القيو د المعتبرة في المتعلّق. تعيّن قصد 
أحدهما. والعَجبٌ من المشهور حيث إنته تسب إليهم ''' اعتبار لزوم قصد الأداء أو 
القضاء. وعدم لزوم قصد القصر أو الإتهام, مع أنّ دليل الاعتبار في المسألتين واحد. 

جه 


(۱) حكاه صاحب الجواهر عن كشف الالتباس. الجواهر: ج٩‏ / 118. 


اعتبار استمرار النيّة إلى آخر الصّلاة 3 


واستدامة حكمها إلى الفراغ. 


اعتبار استمرار النيّة إلى آخر الصّلاة 

المسألة الرابعة: بناءً على تفسير النيّة ا ذكرناه. جب استدامتها حقيقة إلى 
آخر الصّلاة. 

( و )أمًا بناءً على تفسيرها بالارادة التفصيليّة, وجب (استدامة حكمها 
إلى الفراغ). 

والوجه في اعتبار الاستدامة واضحٌ, لأنّ الصّلاة ليست إلا مجموع الأجزاءء 
فا دل على اعتبار النيّة فيهاء يدلّ على اعتبارها في كل جزء. 

قد يتوهم: أنته يدلّ على عدم الاعتبار ما في جملة من النصوص الدالّة على 
أنته لو تخيّل المصلي في أثناء صلاة أنته في غيرهاء فأتى بالأجزاء الباقية بنيّة تلك 
الصّلاة. وقعت من الأولى: 

منها: مصحّح عبد الله بن المغيرة. عن «كتاب حريز» إِنّه قال: 

«إفي نسيت أي في صلاة فريضة حى ركعت وأنا أنومها تطوّعاً؟ 

قال: فقال ل: هي التي قت فيهاء إذا كنت قت وأنتَ تنوي فريضةً ثم دخلك 
الشكٌَ. فأنتَ في الفريضة:, وإِنْ كنت دخلت في نافلةٍ تنويها فريضةء فأنت 
في النافلة. وإِنْ كنت دخلت في فريضة م ذكرت نافلةَ كانت عليك. مضيتت 
في الفريضة»”". 


.0/5٠١(١ح وسائل الشيعة: ج٦ / 1 أبواب النيّة ب؟‎ . ٥ الكافي: ج ۳ / 77ح‎ )١( 
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ومنها: خبر ابن أبي يعفور. عن الإمام الصادق ل قال: 

«سألته عن رجل قام في صلاة فريضةٍ فصلى ركعة وهو ينوي أنتها نافلة؟ 

قال :هي التي قت فبها وهاي 

ومنها: خبر معاوية. قال: «سألتٌ أبا عبد الله!ثة عن رجل قام في الصّلاة 
المكتوبة فسهاء فظن أنعها نافلة. أو قام في النافلة فظن أنتها مكتوية؟ 

قال ائة: هي على ما افتتح الصّلاة عليه»'". 

وفيه: إن هذه النصوص على ما هو الظاهر منها _بقرينة ذكر السو في الأخير. 
ودخول الشكٌ في الجواب في الأولين ‏ مختصّة بصورة النسيان. ولا تشمل صورة 
العمد. ولعلٌ الصحّة في تلك الصورة مما تقتضيه القاعدة, ولا تتنافي مع اعستبار 
الاستمرار, إذ في صورة النسيان يكون الُْصلٍ عازماً على أن يتم ما شرع فيه. 
ولكن من باب الخطأ في التطبيق ينوي خلاف ما شرع فيه. 

وعليه, فا عن «الجواهر»'" من شمول الأولين لصورة العمدء ضعيفٌ. 

O 


(۱) التهذيب: ج۲ / ۳٤۳‏ ح۸. وسائل الشيعة: ج1 / ۷ أبواب النيّة ب۲ ح۲(۳١۷۲).‏ 
(۲) التهذيب: ج ۲ / ۳ ح۷. وسائل الشيعة: ج1 / 1 أبواب النيَة ب۲ ح۲(٠١۷۲).‏ 
(۳) جواهر الکلام: ج۹ / .١1/6‏ 
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نيّة القطع أو القاطع 
ثم إن غاية ما دلَّ عليه الدليلء هي اعتبار الاستمرار حال الاشتغال بالأجزاء. 
وأمّا في الآنات المتخلّلة. فلا دليل على اعتباره. فلو نوى في أثناء الصّلاة قَطْعها. ثم 
عاد عنها قبل أن يقع منه شيء من أفعا۹اء بق على تيته الأولن. لا تبطل الصّلاةكما 
عن جماعة من الحققين. كالحقّق في «الشرائع»' '' وغيره'". 
وعن جماعةٍ كالشيخ'" والمصنّف ج في بعض كتبه'*. وامحقق الشاني'” في 
جملة من كتبه, وغيرهم''' البطلان. 


واستدل له: 
١-بِأنّ‏ النيّة الأولى إذا زالت وجُدّدت لا تفيد. لاختلال شرطهاء وهو 
المقارنة لأُوّل العمل. 


؟-وبأنَ للصّلاة هيئة اتصالية اعتبرها الشارع فيهاء وينافيها قصد الخروج. 
”وين الآنات من أجزاء الصّلاةء فيجبٌ النيّة فيها. 

٤‏ -وبالاجماع على اعتبار الاستدامة. وهي تنت بنيّة الخروج. 

ه-وبأنَ ظاهر قوله نغ (لا عَمَل إلا بنيّة)'", نظير قوله جا (لاصلاة إلا 


۲ شرائع الإسلام: ج 37/1١‏ 

.١7؟14‎ / ١ كالأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: ج٠ / ۹۳ . والكاشاني في مفاتيح الشرائع: ج‎ ) 3١ 
.٠١6/١ج إضذا لمبسوط:‎ 

١؛)‏ كتحرير الأحكام: ج ١‏ / /. ومختلف الشيعة: ج ؟ / .١67‏ ونهاية الإحكام: ج١‏ /115. 

(6) جامع المقاصد: ج۲ /۲۲۲. 

(5) كالشهيد في الدروس: ج١‏ 1777. والشهيد الثاني في الروضة البهيّة: ج ١‏ / 011. 

(:) الكافي: ج ١‏ / ۷۰ح1 . وسائل الشيعة: ج / 5. أبواب النيّة به ح .0/197(١‏ 
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بطهور)'' عدم جواز خلوٌّ ان من آنات الصّلاة عن النيّة. 

وبأ البطلان مما تقتضيه قاعدة الاشتغال. 

۷-وبأته إذا رجع إليها وأت الصّلاة كان من توزيع النيّة. 

أقول: وفي الجميع نظر: 

ما الأوّل: فلأنَ الدليل إا دل على اعتبار النيّة. ليكون العمل صادراً عنهاء 
وأمّا مقارنتها له حيّْ في النيّة الجدّدة للأبعاضء فلا دليل على اعتبارها. 

وأا الثاني فلآنٌ نيّة ا خروج مع عدم الإتيان بما هو مخرجٌ عن الصّلاة, لا 
توجب تحقّق ال مخروج» بل هو بات على ما كان متليّساً به. 

ودعوى: أنتها تبطل حينئذٍ لأجل أنته يكون مصلَياً بلا قصد. 

مندفعة: بعدم الدليل على اعتبار القصد ما دام يصدق عليه أنته مصلٌ. والدليل 
تا دل على اعتباره في أجزائها. 

وأمًا الثالث: فلأنٌ معقد الإجماع. هو اعتبار صدور جميع الأجزاء بداعي 
الأمر» وهذا غير اعتبار وجود النيّة في جميع الآنات. 

وأمًا الرابع: فلعدم الدليل على كون الآنات من أجزائها. 

وأمًا الخامس: فلعدم كون ظاهر الحديث ما ذُكر. واعتبار الطهارة في الآنات 
ليس لأجل قو له !#ة: (لا صلاة إلا بطهور).بل إا لأجل ما دل على قاطعيّة الحدّث. 

وأمًا السادس: فلأنته لا دليل على المنع عن التوزيع بالمعنى المذكور. وأا 
الممنوع هو نة كل جزءٍ على نحو الاستقلال. 

فتحصّل مما ذكرناه: أنّ الأقوى عدم البطلان بنيّة الخروج. 


)١(‏ الفقيه: ج ١‏ / ”اح 17 , وسائل الشيعة: أيواب الوضوء ب١.‏ مكاح مكل 


نيّة القطع أو القاطع ۱۹ 


ومثله ما لو نوى فعل القاطع. إذ نيّته حينئذٍ مستلزمة لنيّة ا مخروج عن 
الصّلاة. فا عن جماعة''' من القائلين بالبطلان في صورة نيّة الخروج من الصحّة في 
هذا المورد. في غير محلّه. 

وأوإى منهما في عدم البطلان. ما لو تردّد في القطع. أو فعل القاطع ثم عزم على 
مانوى. 

أقول: هذا كلّه فيا إذا لم يأتِ بشيءٍ من الأجزاء في حال التردّد أو العزم على 
العدم, وإلا: 

فإِنْ أتى ببعض الأجزاء بعنوان الجزئيّة. بطلت صلاته من جهة الزيادة. 

وإ أ به لا بعنوان الجرئيّة, ح عاد إلى النيّة الأولى: 

فان كان تا يوجبُ مطلق وجوده البطلان كالركوع بطلت أيضاً وكذلك ما 
كان فعلاً كثيراً. 

وإِنْ لم يكن كذلك, فلا تبطل الصّلاة. نعم لا يجوز الاقتصار عليه كم لا 
يخ وجهه. 


)١(‏ كالشيخ الطوسي في المبسوط: ج١‏ / ؟١٠.‏ والمحقّق الجلّي في الشرائع: ج١‏ / 17. والعلامة في التحرير: 
ج ۱ / ۲۳۷. الفاضل الأصبهاني في كشف اللّثام: ج۳ / .5٠١‏ 
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حكم الضميمة المحرّمة في النيّة 

المسألة الخامسة: الضمائم المنضمّة إلى قصد الطاعة: 

١-إما‏ أن تكون من الأمور الحدمة. 

۲ أو تكون من الأمور الرّاجحة . 

٣-أو‏ تكون من الأمور المباحة . 

فها هنا مقامات ينبغي البحث عن حكمهاء فنقول: 

المقام الأوّل: في الضمام الحرّمة. والكلام فيها يقع في موردين: 

الأوّل: في الرياء. 

الثاني: في غيره. 

ما الأوّل: فلا شبهة في حُرمة قصد الرّياء بالعبادة. وبطلانها به.كما هو 
المشهور شهرة عظيمة؛ بل لم يُنقل الخلاف إلا عن المرتضى'". 

وتشهد لهما: جملة من النصوص: 

منها: صحيح زرارة وحمران. عن الامام الباقرايّة: «لو أن عبداً عمل عملاً 
يطلب به وجه الله تعالى والدّار الآخرة. وادخل فيه رضى أحدٍ من الناس 
كان مشركا'". 

ومنها: خبر السكوني: «قال النئّ يَيه: إن الملك ليصعد بعمل العبد مبتهجاً 
فإذا صعد بحسناته يقو لاله عرو E‏ ها فيسجّين إِنّه ليس إيّاي أراد به»'". 
(1) الإنتصار: ص .٠١١‏ 


(۲) المحاسن: ج١‏ / .٠١١‏ وسائل الشيعة: ج ١‏ / 1۷ أبواب مقدّمة العبادات ب ١1١‏ ح١١(114).‏ 
(۳) الكافي: ج۲ / ۲۹٤‏ ح۷. وسائل الشيعة: ج ١‏ / ۱ أبواب مقدّمة العبادات ب ١١ح‏ 105(17). 


أقسام الرّياء ۳١‏ 


ومنها: صحيح علي بن جعفر: «قال رسول الله :ومر برجال إلى الثار. 

إلى أن قال: فيقول هم خازن الثّار: يا أشقياء ما كان حالكم؟ قالوا: كنا نعمل 
لغير الله. فقيل لنا: خذوا ثوابکم من عملتم له»'". 

ونحوها غيرها. 

أقول: ودلالة هذه النصوص على الحرمة, كدلالة بعضها على البطلان لا تنكر. 
وحيث أنّ من لوازم الحرمة البطلان كما حقّقناه في حلّه. فدعوى دلالتها يأجمعها 
على البطلان في حلّها. 


أقسام الرّياء 

ثم إن الرياء في العمل على أنحاء: 

أحدها: أن يأتي بالعمل جرد إرائة الناس. 

وبطلان العبادة في هذه الصورة لا يحتاج إلى بيان. 

الثاني: أنْ يكون داعيه إلى العمل القربة والردياء. 

وبطلان عبادة اران في هذه الصورة أيضاً هو الأقوى. من غير فرق: 

بين ما لو كانا مستقلين في الداعويّة. ۰ 

وما لو كانا معاً ومنضما داعياً. 

وما لو كان أحدهما مستقآً والآخر تبعاً. 

للنصوص المتقدّمة. إذ يصدق في مع الصور الأربع حتی فا کان الڙياء تبعاً 
لإرادة الطاعة, أنته أدخل في عمله رضى أحدٍ من الناس» فتكون مشمولة لصحيح 


حمران وزرارة. 


(۱) واب الأعمال: ص ۲۲۳. وسائل الشيعة: ج١‏ / ۷١‏ أبواب مقدّمة العبادات ب١١‏ ح١(1584).‏ 
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الثالث: أن يقصد ببعض الأجزاء الردياء. 

فلا ریب في بطلانه, وأمًا بطلان المركّب به. فلا شبهة فيه مع الاكتفاء به. وكان 
من الأجزاء الواجبة. 

وأمًا إِنْ تدراكه. ففيه وجوه وأقوال: 

أقواها أنْ يقال إِنّهِ إِ كان ذلك الجزء من الأقوال يبطل المركّب أيضاً؛ لأنته إن 
قصد بما أت به رياء الجرئيّة. فيصدق أنته زاد في صلاته. فيشمله ما دل على أن (من 
زاد في صلاته فعليه الإعادة)'". 

وما ذكره بعض المحققين# :من عدم صدق الزيادة بتدارك الجزء الذي وقع 
باطلاً. بعد رفع اليد عنه. مع أنته لا دليل على إبطال مطلق الزيادة. خصوصاً في 
مثل المقام الذي يكون الفعل الثاني مؤْثّراً في حصول عنوان الزيادة. 

ضعيف: إذ إتيان الجزء الفاسد بنفسه مصداق للزيادة, تداركه أم لاء والتدارك 
إنها يوجب عدم الإخلال, لا عدم صدق الزيادة. 

وأضعف منه دعوى"” إِنّ لا يقال في الفرض زاد في صلاتهء وأا يقال أفسد 
الجزء. إذ ا جزء الفاسد غير مأمور به. فلو أنى به بعنوان أنته جزء للصّلاة. صدق 
أنته زاد فيهاء وإِنْ لم يقصد به الجزئيّة. فى هذه الحالة وإِنْ كان لا يصدق أنته زاد في 
صلاته. لأنّ الصّلاة من المركبات الاعتبارية, ولا يزيد شيء فماء إلا إذا أق به 
بعنوان أنته منهاء إل أنته يوجبٌ البطلان. لأجل كونه مصداقاً للكلام وهو يكون 
مبطلاً للأخبار والإجماع, بناءً على ما هو الحقّ من شمول النصوص للأقوال المعتبرة 
(1) مل رواية أبي بصير. عن أبي عبد الله لد قال: (من زاد في صلاته فعليه الإعادة). الكافي: ج۳ / 900 ح 0. 


وسائل الشيعة: ج۸ / ۲۳١‏ أبواب الخلل الواقع في الصّلاة ب۱۹ ح۰۹(۲١١٠).‏ 
(۲) المحقّق الهمداني في مصباح الفقيه: ج١١‏ ٧و‏ .ج( 


في الصّلاة. خلافاً لبعض الحقّقين'". 

أقول: وتا ذكرناه ظهر أنّ الجزء الذي قصد به الرّياء إِنْ كان من الأفعال فان 
تق به با أنته من أجزاء الصّلاة. يوجب بطلان الصّلاة. وإلا فلاء إلا الركوع 
والسّجود على ما هو الحقّ من أنّ زيادتهما مطلقاً توجب البطلان. 

الرابع: أنْ يكون أصل العمل لله. ولكن الرّياء قصد في اختيار خصوصيّاته. 
كإتيان الصّلاة في المسجد. أو في أوّل الوقت, أو جماعة أو غيرها منالخصوصيّات. 

والظاهر بطلان الصّلاة في هذه الصورة أيضاً إذ الرّياء حينئذٍ إا يكون في 
الضّلاة المقيّدة بتلك الخصوصيّة فتفسد لأجلها. 

نعم» لو كان مقصود المرائي إظهار أنته يحب الإقامة في المسجد مثلاً. ولكن 
صَلى بداعي القُربة, صحّت صلاته لما حمّقناه في حلّه من جواز اجتّاع الأمر والنبي 
ق أمغال امور تتا کون المأمور به من مقوله غيزانها يكون المنيرت عَنه متها 

الخامس. أن يكو ن الدياء فى مقدّمات العمل كالحدى إل المسجله والنيواظن 
إلى القيام وغعوهما. ۰ 

والظاهر صحَة الصّلاة في هذه الصورة, لوقوع العمل لله خالياً عن الرياء. 

ودعوی: کون العمل حينئذٍ مصداقاً لمن أدخل في عمله رضا غيره. فيكون 
مقتضى عموم النصوص البطلان . 

ضعيفة: إذ إدخال رضا الغير في العمل إِنما يكون فيا إذا جعل رضاه غايةً للعمل 
كرضا الله تعالل. فتديّر. : 

فلو كان العمل لله لكن كان بحيث يسرّه أن يرى الناس إطاعته الواقعيّة. 
فالظاهر عدم كونه مصداقاً للمُراء ويكون عمله صحيحاً كما تشهد له جملة 


.)ج.ط(.٤٠١‎ / ٠١ المحقّق الهمداني في مصباح الفقيه: ج‎ )١١ 
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من النصوص: 

منها: خبر زرارة» عن الإمام الباقراكٌة: «عن الرّجل يعمل الشيء من المخير 
فيراه انسانٌ فيسرٌه ذلك؟ ا 

قال اثة: لا بأس. ما مِنْ أحدٍ إلا وهو يحثٌ أن يَظهر له في الناس الخير إذالم 
يكن صنع ذلك لذلك»'''. ونحوه غيره. 

ما المورد الثاني: وهو ما إذا كانت الضميمة حراماً غير الرّياء: 

فإ كان ذلك الشيء متّحداً مع العمل أو مع جزءٍ منه كإيذاء الغير بالصّلاة 
وتفسيقه بها. بطل, لأنته حينئذٍ يكون حراماء والحرّم لا يصح التقررب به. 

وإِنْ كان خارجاً عن العمل مقارناً له. صح إلا إذا كان مةرتباً عليه على سبيل 
الغاية, بناءً على حرمة الفعل الذي قصد به التوصّل إلى الحرام, فاه حينئذٍ يكون 

وكذلك يبطل إذاكان داعي القُربة غير مستقل في الداعويّة. وستعرف وجهه 
في المقام الثالث ٠‏ فانتظر. 


الضميمة الزاجحة 
المقام الثاني: إذا كانت الضميمة من الأمور الراجحة صَّمَّ العمل. لأنّ إتيان 
العمل حينئذٍ يكون صادراً عن داعي الطاعة. فيسقط كلا الأمرين, وإنْ كانا معاً 
منضمّين محر كا وداعياً عليه إذ لا يعتبر في صحّة العبادة وسقوط أمرها سوئ 
صدورها عن قصد الأمر. 


.)178(١ح‎ ١6ب أبواب مقدّمة العبادات‎ "6 / ١ الكافي: ج۲ / ۲۹۷ ح۱۸. وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
يأتى فى الصفحة التالية (الضميمة المباحة).‎ )۲( 


الضميمة المحُباحة 


وأمّا اعتبار داعويّة كلّ أمرٍ مستقلاً في سقوط الأمر وصحَة العبادة. قا م يدل 
عليه دليل. 

وتشير إلى ما ذكرناه الأخبار المتضمّنة لبيان كثير من الأأمور الراجحة. 
من فعل الوضوء والصّلاة مع قصد التعليم. وإطالة الركوع للانتظار"". وغير ذلك 
مخ الموازة: 


الضميمة المُباحة 

المقام الثالث: في الضمام المباحة. وقد قسّمها بعض الحقّقين "إلى قسمين: 

الأوّل: ما له دَخْلٌ في أصل العمل. 

الثاني: ما له دَخْلّ في ترجيح الفرد. 

واختار الصحة في الثاني مطلقاً وفي الأول فصّل بين وارده ما ستعرف. ولكن 
ما أنّ المخصوصيّة ليس ها وجود منحارٌ في الخارج, فلا حالة يرجع ما له دخلٌ في 
اختيار الفرد. إلى ما يكون دخيلاً في أصل العمل, فتاتي فيه الصور الآتية. فيجري 
فيه ما ستعرف من الصحّة والفساد. 

أقول: فالأولى أن يقال في كلا القسمين إِنّ ذلك الأمر المباح: 

ار يكون مستقلا وداعي الُربة تبعا. 

وأخرى: يكون تبعاً وداعي القربة مستقلاً. 

وثالثة: يكونان مستقلّينء ولكن لعدم قابليّة الحلّ يسقط كلّ واحدٍ منها 


)١(‏ الفقيه: ج .55١ / ١‏ وسائل الشيعة: ج۸ / ۳٠٤‏ أبواب صلاة الجماعة ب50. 
(؟) الشيخ الأنصاري. كتاب الطهارة: ج ؟ / .٩۷‏ 
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ورابعة : يكونان معاً منضمّين داعياً. و يكون كلّ واحدٍ منها ناقصاً 
لايصلح للداعويّة. 

ما الصورة الأولى: فالظاهر أنته لا خلاف في بطلانهاء إذ الظاهر من الأدلة 
وطريقة العقلاء. عدم كفاية الاستناد إلى داعي الطاعة في الجملة في صدق العبادة, 
بل يمكن أَنْ يقال إن الأثر الفعلي في الصورة المذكورة. مستندٌ إلى الأمر المباح 
فقط. إذ الدّاعي الضعيف إذا انض إلى الدّاعي القويّ المستقلٌ في التأثير في نفسه 
لا یکون مؤثرا. 

ومن ذلك تظهر الصحّة في الصورة الثانية. 

وأمّا الصورة الثالثة: فعن الأكثر'' الصحّة. وعن الصف 4" في بعض كتبه 
تبعاً لجماعة ”", وفخر الدين'' والشهيدين'*' وغيرهه”": البطلان. 

واستدل للصحة: 

١-بأنّ‏ المعتهر في العبوديّة. وصول العبد إلى مرتبةٍ يوجب أمر المولى تحريك 
عضلاته نحو الفعل. وفي الصورة المزبورة وإ كان المؤثّر هو كلما معا ولكن لا من 
باب عدم تأثير أمر المولى في نفسه, بل من باب عدم قابليّة امحل لأنْ يُستند إلى كل 
منهماء وهذا المقدار يكف في صدق العبادة, ولا يعتبر تخليص الطاعة إِنْأمكن. 
)١(‏ حكاه الشهيد في القواعد والفوائد: ج ١‏ / ۷۹. 
(۲) نهاية الإحكام: ج 57/١‏ 
(۳) كما في روض الجنان: ص "١‏ 
)٤(‏ إيضاح الفوائد: ج١‏ /51. 


(0) الشهيد الأول في البيان: ص 4. والثاني في روض الجنان: ص .5١‏ 
(1)كالكركي في جامع المقاصد: ج ١7 / ١‏ ؟. والمحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: ج ١‏ /11. 


الضميمة المُباحة ۲۷ 


۲ -وبأن المعلوم من طريقة العقلاء. الاكتفاء في صدق العبادة يكون أمر الول 

قابلاً للاستقلال في الجر كيّة. 

أقول: لكن الأقوى البطلان. إذ يعتبر في العبادة استناد الفعل إلى داعي الطاعة 
وصدوره عنه. ولا یکن صدور الفعل عن عبد تابع لإرادة المولى كا قيل. ويشهد 
له اية الإخلاص”", والإجماع على اعتباره في الا 

ودعوى: إنته موهونٌ بذهاب الأكثر إلى الصحّة مع الضميمة. 

مندفعة: بأنّ الظاهر إنته من قبيل الإجماع على القاعدة, فلا يناي الخلاف في 
بعض المصاديق, لكونه عن شّيهة, فتأمّل. 

۳ -وخبر ابن مسكان, عن أي عبد اله «في قول الله عر وجلٌ: حَنيفاً 
مُشْلِماً»" خالصاً تخلصاً لا يشوبه شيء». 

وبالجملة: ظهر تمّا ذكرناه أنّ الأقوى البطلان في الصورة الرابعةء بل الأظهر 
فيها البطلان حى بناءً على الصحّة في الصورة المتقدّمة, إذ لو لم نقل باعتبار استناد 
العمل إلى داعي الطاعة, ولكن لا ريب في اعتبار صلاحيّة الأمر للاستقلال في 
الداعويّة في صدق العبادة. 


.0 سورة البيّنة: الآية‎ )١( 
.13/ سورة آل عمران: الآية‎ )۲( 
وسائل الشيعة: ج١ / ۰ أبواب مقدّمة العبادات ب8ح119(1).‎ .50١ / ١ المحاسن: ج‎ )۳( 


۲۸ فقه الصادق Ve/‏ 


العدول من صلاةٍ إلى أخرى 

المسألة السادسة: لا جور العدول من صلاة إلى أخرئ. إل ما ثبت فيه ذلك 
بدليل خاص. إذ الصلوات حقائق مختلفة وإن اتحد بعضها مع بعضٍ آخر بحسب 
الصورة كالظهر والعصر .كا يكشف عن ذلك ظهور أدلّتها في كون كلَّ منها نوعاً 
من الصّلاة, فالصّلاة التي عَدَل عنها غير الصّلاة المعدول إليها. 

وعليه. فالأمر المتعلّق بإحدى الصلاتين, غير الأمر المتعلّق بالأخرئء والأمر 
الضمني المتعلّق بجزءٍ من إحدى الصلاتين, غير الأمر الضمني المتعلّق جز مّائل له 
من الأخرى. فالاتيان ببعض إحداهما بداعي أمره. لا يعد امتثالاً للأمر المتعلّق 
بالبعض الماثل له من الأأخرى. والنيّة الاحقة لا تجدي في صيرورته كذلك. كما 
لايخق. 

ودعوى: أنته يستكشف من ما ورد في الموارد الخاصّة. أنّ كل فريضةٍ تصلح 
بالات لان تحنس من سابقتها مع الإمكان. وحينئذٍ يتعدّى عن تلك الموارد 
إلى غيرها. 

مندفعة: بأنته يمكن أن تكون في تلك الموارد خصوصيّة. لأجلها تكون 
الفريضة صالحة لذلك. ومع احتّال ذلك وعدم الدليل على ما ذُكر لا وجه للتعدّي. 


موارد جُواز العدول 
المورد الأوّل: إذا دخل فى فريضة فذكر أن عليه فريضة سابقة عليهاءكم اذا 


دخل في العصر أو العشاء قبل الظهر والمغرب. عدل بنيّته إليها إذا لم يتجاوز محل 
العدول, بلا خلافٍ فيه. بل عن غير واحد''' دعوى الإجماع عليه. 

وتشهد له: جملة من النصوص: 

منها: صحيحة زرارة الطويلة. عن الإمام الباقر اة وفيها: 

وان ذكزت أنك م فصل الأول وأدث صلا العضن وقد ليت مكب 
ركعتين, فأنوها الأولى م صَلَّ الركعتين الباقيتين. وقُم فصل العصر, وإِنْ كنت قد 
ذكرت أنتكَ لم صل العصر حى دخل وقت المغرب, ولم تخف فوتهاء فصل العصر 
ثم صل ا لمغرب. وإِنْ كنت قد صليت المغرب فقّم قصل العصر. وإِنْ كنت قد صلّيت 
من المغرب ركعتين, ثم ذكرت العصر فأنوها العصر م قُم فأمّها ركعتين, م تسل ثم 
تُصلي المغرب» وإِنْ كنت قد صليت العشاء الآخرة, ونسيت المغرب» فقّم وصَلٌ 
المغرب. وإِنْ كنت ذكرتها وقد صليت من العشاء الآخرة ركعتين, أو قت في الثالثة, 
فا االو ل فى فلاا ا 

ونحوها غيرها. 

وأمّا خبر الحسن بن زياد الصيقل, عن سيّدنا الصادق ابا في حديث: 

«قلت: فإنّه نسي ا مغرب حبّى صل ركعتين من العشاء ثم ذكر؟ قال امة: فلي 
صلاته, ثم ليقض المغرب»”". 

فلضعف سنده. وإعراض الأصحاب عنه. ومعارضته للروايات الصحيحة. 
)١(‏ كظاهر العلامة في المنتهى: ج .۲۲١ / ١‏ والكركي في حاشية الإرشاد (مخطوط) ص١١.‏ ونسبه إلى المشهور 

السيّد العاملي في المدارك: ج۳ .٠١7/‏ 


()الکافي: ج ۲۹۱/۳ ح١.‏ وسائل الشيعة: ج ٤‏ / ۲۹۰ أبواب المواقيت ب75 ح١(/0141).‏ 
(۳) التهذيب: ج ۲ / ۷۰ ح؟١1.‏ وسائل الشيعة: ج ٤‏ / ۲۹۲ أبواب المواقيت ب55 ح .)0۱۹۱(٥‏ 


۳٠‏ فقه الصادق / ج7 





لابدٌ من طرحه أو تأويله. 

أقول: تسب إلى المشهور'" إّه إن قدّم العصر أو العشاء على سابقتها سهواً 
في الوقت الختص ها بطلت, ولكن الأقوى تبعاً لجماعةٍ من احققين" الصحّة 
لاطلاق الأدلة. 

واستدل للمشهور: بأنٌ موضوع الأدلة المتقدّمة هي الصّلاة الصحيحة من جميع 
الجهات. عدا جهة القرتيب. فإذاكانت باطلة لفقد شرط الوقت. لا تكون مشمولة 
طاء فلا وجه للتمسّك بالإطلاق. 

وفيه: إنّ هذا يصح بناءً على الاختصاص بالمعنى المنسوب إلى المشهور, وأمًا 
بناءً على الاختصاص بالمعنى الختار» وهو كون الوقت مختصّاً بالأولى لدى المزاحمة, 
لا عدم صلاحيّة الوقت لفعل الثانية, ولو في بعض الفروض النادرة وقد تقدّم 
تحقيق ذلك فراجع'' لا يتم إذ في الفرض تكون الثانية صحيحة من جميع 
الجهات. حيّْ من حيث الوقت فتكون مشمولة للأدلة. 

وأمّا ماذكره ه بعضهم وجهاً الصحّة. من أنته يكشف عن نيّة العدول. كون ما 
بيده الصّلاة السابقة من أوّل الأمر. فلا فوات للوقت على كلا القولين. فهو خلاف 
ظاهر الأدلّة كا لايخق. 

ولو تجاوز حل العدول. كما إذا دخل في ركوع الركعة الرابعة من العشاء. فذكر 
أنّ عليه المغرب بطلت, ولا يجوز العدول؛ لأنته يستلزم الزيادة المبطلة, وليس له 
المضىٌّ في اللاحقة وإتقامهاء ثم م الإتيان بالسابقة كما قيلء لأنته يستلزم تقديم ركعة 
)١(‏ نسبه صاحب الجواهر في الجواهر: ج٠/8١5.‏ 


(۲) كالشيخ في الخلاف: ج ١‏ / 787 والمحقّق الأردبيلي: ج ١‏ 7 والعاملي مدارك الأحكام: ج ٠٠١/۳‏ 
(؟) فقه الصادق: ج ٦‏ /۲۹. 


موارد جَواز العدول ۴١‏ 


من العشاء على ا مغرب عمداً وهو لا يجوز. إذ دليل القرتيب إا يدل على لزوم 
تقديم السابقة على جميع أبعاض اللاحقة. 

ما حديث (لا تُعاد)'" فإنّه حى بناءً على شموله لصورة الذَّكر في الأثناء. لا 
يمكن التعويل عليه في المقام والحكم بالصحّة لأجله. لأنته لا يدل على سقوط 
شرطيّة التر تيب حى في حال العمد. فلا دليل على جواز تقد الركعة الأخيرة من 
العشاء على المغرب» ولا يختصّ الحديث بأمتال المورد حي يقال بان ثموله 
للركعات السابقة يستلزم جوازه صوناً عن اللّغوية. وسيأتي في بحث خلل الصّلاة 
توضيح ذلك إن شاء الله تعالى. 

هذاكلّه فما إذا تذكّر في الأثناء. 

ولو تذكّر بعد الفراغ من الثانية أنته لم يأتٍ بالأولى. فالمشهور على أنته إِنْ اق 
بها في الوقت المختص بطلت. وإِنْ أت بها في الوقت المشترك صحّت. 

أقول: لكن الأظهر في العصر المُقدّمة على الظهر صحَتهاء واحتسابها ظهراً لو 
كان به قائلٌ, لقوله!ة في صحيح زرارة المتقدّمة: 

«إذا نسيت الظهر حى صليت العصر فذكرتها وأنت في الصّلاة, أو بعد فراغك 
فأنوها الأُول. نم صل العصر. فإها هي أريمٌ مكان أريع»'". 

ومضمر الحليء قال: «سألته عن رجل نسي أن يُصلي الأولى حت صل 
العصر؟ قال : فليجعل صلاته التي صَلى الأول ثم ليستأنف العصر»'”. 

وعليه. فالأحوط الإتيان بأربع ركعات بقصد ما في الذمّة. وقد عرفت آنفاً 
اماافي رون اد بد SS E‏ 


()الكافي:ج۳/ حك . وسائل الشيعة: ج ٤‏ / ۲۹۰ ح0۱۸۷. 
(؟) التهذيب: ج ۲ / ۲۹۹ ح١١۱‏ . وسائل الشيعة: ج ٤‏ / ۲۹۲ أبواب المواقيت ب 1۳ح .)01۹۰(٤‏ 


۳۲ فقه الصادق / ج۷ 





أنته على الختار في المراد من الاختصاص. لا فرق بين وقوع الشانية في الوقت 
المشترك أو المختص. 

المورد الثاني: من موارد جواز العدول. إذا دخل في الحاضرة, فذكر أنّ عليه 
فائتة. فإنّه يجوز له أن يعدل إلى الفائتة بلا خلافي. 

ويشهد له:صحیح زرارة الطويل. وفيه مضافاً إلى ما تقدّم ذكره من قوله ثة: 
(وإنْ كنت قد صليت من المغرب...إلى آخره) قوله !ثة: (فإنْ كنت قد نسيت العشاء 
الآخرة حقى صليت الفجر, فصل العشاء الآخرة. وإِنْ كنت ذكرتها وأنت في الركعة 
الأولى أو الثانية من الغداة. فأنوها العشاء. ث فم فصل الغداق»*". | 

ونحوه خير عبد الرحمن البصري عن مولانا الامام الصادق افد" . 

المورد الشالث:إذا دخل في فريضة فائتة. فذكر أنّ عليه فريضة سابقة عليها. 
فالمشهور على أنته يعدل بنيّته إلى السابقة, بل بلا خلافٍ فيه. 

واستدل له: 

.عامجإلاب-١‎ 

١‏ -وبإلغاء خصوصيّة مورد النصوص. والتعدّي إلى غيره. 

وباستفادة حكم المورد مما تضمّن العدول من الحاضضرة إلى الفائتة, لأنّ 
القضاء على ما يظهر من أدلته ليس إلا إيجاد ما وجب في الوقت في خارجه. 

ما الاجماع: فهو مضافاً إلى عدم حجيّة المنقول منه. لا يكون حجّة في أمثال 


.)0181/(١ أبواب المواقيت ب 1۳ح‎ 7 / ٤ الكافي: ج 791/7 ح٠ . وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
أبواب المواقيت ب 1۳ ح0۱۸۸(۲).‎ ۲۹۱ / ٤ وسائل الشيعة: ج‎ . ٥ الكافي: ج ۲۹۳/۳ ح‎ )۲( 


المورد. والتعدّي عن مورد النصوص قد عرفت ما فيه. 

وأمّا كون القضاء عين الأداء: فإِنما يقتضي جوا العدول الذي هو من أحكام 
الأداء. لو كان مقتضى إطلاق دليله ثبوت جميع الأحكام التكليفيّة أو الوضعيّة 
الثابتة للأداء له. وهو كما ترئء إذ أدلّة القضاء إا تدلّ على لزوم تمائلة الصّلاة 
المقضيّة للصّلاة اي وجب الإتيان بها في الوقت. فيجبٌ أن يُراعي فيها جميع ما 
يعتبر فيها من الأجزاء والشرائط. 

وأمًا الأحكام الثابتة لها: فهذه الأدلّة لا تدلٌ على تبوتها للمقضيّة. 

وكون الأمر بالقضاء كاشفاً عن كون الأمر الأوّل بنحو تعدّد ا لمطلوب لوت 
لا يقتضي ذلك. لاحتال أَنْ يكون المطلوب الواحد مختلف الحكم باختلاف وقوعه 

ولايجوز اللقسّك باستصحاب جواز العدول الثابت له حال أدائهاء لأنته من 
الاستصحاب التعليق الذي لا نقول بحجيّته'". 

أقول: ويقرتّب على ما ذكرناه؛ عدم جواز ترامي العدول» فها لو كر بعد أن 
عدل من فائتةٍ إلى سابقتهاء أنّ عليه أيضاً فريضة سابقة على المعدول إليها. 

وعليه. فا عن الشهيدين '' من جوازه في الفرض. ضعيفٌ. 

نعم. يجوز ذلك فها لو عَدَل من حاضرةٍ إلى سابقة عليهاء كما لو عدل من 
العصر إلى الظهر. فذكر أنّ عليه الصبح. إذ ما دلٌ على جواز العدول من الحاضرة 
إلى الفائتة. لا يختصٌ بالحاضرة التي قَصّدها من أوّل الأمر. 


)١(‏ زبدة الأصول, ج ١١١ / ١‏ بحث: (الاستصحاب التعليقي). 
(1) الشهيد الأول في الذكرئ: ص177(ط.ق). والشهيد الثاني في المسالك: ج١‏ / 10° 


03 فقه الصادق / ج۷ 


المورد الرابع: العدول من الفريضة إلى النافلة يوم الجمعة. إذا تسى قراءة 
الجمعة وقرأً غيرهاء وتجاوز عن التصف. وسيأتي الكلام فيه في القراءة" إن شاء 
لله تعالمن. 

المورد الخامس: العدول من الفريضة إلى النافلة, لمن دخل فيها. وأقيمت 
الجماعة. والكلام فيه موكولٌ إلى محلّه من مبحث الجماعة'". 

المورد السادس: العدول من القصر إلى القام أو بالعكس في مواضع التخيير. 

المورد السابع:العدول من القام إلى القصر, إذا قصد الإقامة. وشرع فيهاثم بدا 
له وبنئ على عدم الإقامة, أو تردّد فيها. 

المورد الثامن: العدول من القصر إلى القام, لمن قصد في أثناء الفريضة إقامة 
عشرة أيّام, وسيأتي الكلام في هذه الموارد في صلاة المسافر'" إن شاء الله تعالى. 


O 


. ۱۳۹/۷ فقه الصادق: ج‎ )١( 
. 0۲1/۸ فقه الصادق: ج‎ )۲( 
i i | فقه الصادق: ج‎ )۳( 


الثانى: فى تكبيرة الإحرام. 


في تكبيرة الإحرام 

(الثاني) من أفعال الصّلاة: (تكبيرة الإحرام) . 

وتُسمّى تكبيرة الافتتاح أيضاً؛ لأنتها مفتاح الصّلاة. وبها افتتاحھا کا في 
جملةٍ''' من النصوص. 

وجزئيّتها للصّلاة. وكونها واجبة مما لا ريب فيه ولا خلاف. نعم حُكي عن 
بعض الخالفين '" القول بخروجها من الصّلاة. وعليه فيتحقّق الدخول في الصّلاة 
بمجرّد الشروع فيهاء كا لا يخ. كا أنته لا خلاف في أنّ حرمة المنافيات إا تكون 
بعد تام التكبيرة. 1 

وأورد عليه: بأنّ مقتضى إطلاق ما دلّ على حرمة المنافيات في الصّلاة لبوا 
حرمتها من أُوّل التكبيرة. 

وقد تفضّى عن ذلك شيخنا الأعظم الأنصاري ج بأنّ الفراغ من التكبيرة 
كاشفٌ عن كونها جزءاً من الأوّل. جمعاً بين المقدّمات الثلاث. أعني حصول 
التحريم بمجموع التكبير, وتحري المنافيات في الصّلاة, وكون جزء الجزء جزءاً فلو 
أتى بالمنافي فی وسط التكبيرة, لا يكون ما أتى به جزء الصّلاة. فلم يأتٍ بالمنافي 
في الصّلاة. 


)١(‏ كما في خبر ناصح المؤدّن. قال: قلت لأبي عبد الله خة: (إِنّي أصلّي في البيت وأخرج إليهم. قال لة: إجعلها 
نافلة ولا تكبّر معهم في الضّلاة. فإن مفتاح الصّلاة التكبير). التهذيب: ج١/‏ 70ح 40. وسائل الشيعة: ج۸ / 
٠٤‏ أبواب صلاة الجماعة ب1 ح754(7١١1).‏ 

(1) المجموع: ج19/ 510 

(۳) کتاب الصّلاة: ج ١‏ يدق 


۳۹ فقه الصادق / ج7 
وهي ركن. 


أقول: ليس هذا التفضي أولى من أن يقال إِنّ إطلاق ما دل على حرمة 
المنافيات وضعاً وتكليفاً يقيّد ا دل على عدم حرمتها قبل تماميّة التكبيرة. 


تكبيرة الإحرام من الأركان 

( وهي ركن ) تبطل الصّلاة بالإخلال بها عمداً وسهواً بلا خلاف. بل إجماعاً 
كما عن غير واحد'". 

وتشهد له: جملةٌ من النصوص: 

منها: صحيح زرارة, قال: «سألتُ أبا جعفر اا عن الرّجل ينسى تكبيرة 
الافتتاح؟ قال ا: يُعيد»'". 

ومنها: صحيح محمد بن مسلم, عن أحدهما اا «في الذي يذكر أنته م يُكبّر في 
اول صلاته؟ فقالاثة: إذا استيقين أنته لم کر فليعد. ولكن كيف يستيقن»'". 

ومنها: موق عّار: «سألتُ أبا عبد الله اا عن رجل سها خلف الإمام, فلم 
يفتتح الصّلاة؟ قالإثة: يعيدُ الصّلاة. ولا صلاة بغير 0-5 

ونحوها غيرها. 


(۱) کالشهید في الذكرى: ج؟' / ٤‏ (ط.ج). والمحقّق الكركي في جامع المقاصد: ج۲ / .۲۳١‏ والسيّد العاملي في 
المدارك: ج 7١5/75‏ والفاضل الاصبهاني في كشف اللّثام: ج۳ //410. 

(؟) الكافي: ج7 / ۳٤۷‏ ح١‏ . وسائل الشيعة: ج7 / ١١‏ أبواب تكبيرة الإحرام ب؟ ح١(0/118.‏ 

(۳) التهذيب: ج۲ / ۱٤۳‏ ح۱۹ . وسائل الشيعة: ج / ١‏ أبواب تكبيرة الإحرام ب۲ ح07711(7. 

(؛) التهذيب: ج۲ / 81ح ٥٤‏ . وسائل الشيعة: ج7/ ١6‏ أبواب تكبيرة الإحرام ب؟ ح۷(٤۷۲۲).‏ 


وبإزائها طائفتان من النصوص: 
م 5 ع ت “5 8 
الطائفة الأولئ: ما تدلّ على أنته لا تبطل الصّلاة, إذاكان من نيّته أن يكير 
es‏ د يكح دخل فيللا ال اليس كان من 
e‏ نعم. قال 2ة: e‏ 
i.‏ 
لخالفته للإجماع. وإعراض الأصحاب عنهء لاب من طرحه. أو مله على التقيّة. أو 
حمله على إرادة التكبير في آخر الإقامة من التكبير فيه. 

الطائفة الثانية: ما تدلّ على أنته لو دخل في الركوع. يمهضى في صلاته. وإلا 
فيُعيد. كمونّقة أبي بصير. قال: «سألثُ أبا عبد الله اا عن رجل قام في الصّلاة, 
فنسى أن يُكيّر, فبدأ بالقراءة ؟ 

قال: إِنْ ذكرها وهو قات قبل أن يركع فليكيّر. ون ركع فليمض في 
صلاته»". ونحوه غيره. 

ولا يخ أنته لا حال للاعتاد عليهاء وتقييد النصوص السابقة بها. وإِنْ كان 
هو تما يقتضيه الجمع. لإعراض الأصحاب عنها. 

كا لا وجه للجمع بحمل هذه النصوص على صورة الشك. كما عن الشيخ ج 
فاه جمعٌ تبرّعي لا شاهد له. 





)١١‏ التهذيب: ج ؟ / ١414‏ ح77. وسائل الشيعة: ج ١6/7‏ أبواب تكبيرة الإحرام ب۲ ح039/55775. 
() التهذيب: ج۲ / ٠٤١‏ ح٠۲‏ . وسائل الشيعة: ج7/ ٠١‏ أبواب تكبيرة الإحرام ب ۲ح ٠‏ 7)1 


۳۸ فقه الصادق Ve/‏ 


وكذاالنبة. 


فتحصّل: أن الأقوى أنّ تركها عدا وسبو ال وفي کون زيادتها أيض اًكذلك 
وجهان. أقواهما العدم. ونب إلى المشهور'' أنّ زيادتها أيضاً عمداً وسهواً 
توجب البطلان. 

واستدل له: 

١_بالإجماع‏ على أنتها ركنٌ والّكن مايبطل زياد ته عمداً وسهو ا کنقیصته. 

۲ -وبعموم ما دلّ على مبطليّة الزيادة في الصّلاة. 

"-وبأنتها فعل منهيٌ عنه. فيكون مبطلاً للصّلاة. 

أقول: وقي الجميع نظر: 

أا الأول: فلأنَ تفسير (الرّكن) ا ذُكر غير ثابت» وعن جماعةٍ منهم 
الحقّق '" تفسيره بما يوجب الإخلال به عمداً وسهواً البطلان ولعلٌ قول 
المصنّف ذه في المقام ( وكذا النيّة ) إشارةٌ إل ذلك. إذ لا يتصوّر الزيادة في النيّة. بناءً 
على تفسيرها بما اخترناه, وأمّا بناءً على تفسيرها بالإرادة التفصيليّة. فزيادتها غير 
قادحة: بل لعلّها راجحة كما قيل'"'. فالمراد بکونہا ركناً هو ما ذكرناه. 

وأمًا الثاني: فلن العموم المزبور مخنتصٌ بالزيادة العمديّة. لحكومة حديث 
(لا تعاد) عليه. 


(۲) المعتبر: ج 5077/7 
(۳) نسب هذا التفسير لمشهور المتأخّرين المحقّق الهمداني في مصباح الفقيه: ج ٩۸ / ١‏ ق ١(ط.ق).‏ 


تكبيرة الاحرام من الأركان ۳۹ 


وأمّا الشالث: فإِنْ رجع إلى ما قبله ففيه ما عرفت وإلا فيرد عليه إِلّه يدل 
دليلٌ على مبطليّة كلّ فعلٍ منهيّ عنه. مع أنّكونها فعلاً منهيّاً عنه منوع. 

فتحصّل: أن الأقوئ عدم مبطليّة زيادتها سهواً نعم في العمد تكون الزيادة 
قادحة. لعموم ما دلَّ على قدح الزيادة في الصّلاة. 


ON 


1 فقه الصادق / ج7 


وصورتها الله“أكبر. 


صورة تكبيرة الإحرام 

( وضورتها الله أكبر ) وعليه علماؤناكما عن «المنتهى»”": 

١-لأنته:‏ المتعارف من التكبير. 

۲ -ولمرسل «الفقية»: 

« کان رسول الله ب أت الناس صلاةً وأوجزهم. كان إذا دخل في صلاته. 
قال: ال أكبر, بسم الله الرحمن الرحيم»'". 

وجب التأشي به ومتابعته. لقوله ب «صَلّواكما رأيتموني أصلي»'”. 

ودعوى:“ إن بما أن المشار إليه يكون فرداً خارجيّاً ومن المعلوم أن جميع 
الخصوصيّات لا تكون دخيلة في الصّلاة. فلا حالة يكون بحملاً. فلا يصمّ 
الاستدلال به. 

مندفعة: بأنته وإِنْ كان جملاً إلا أنته يشمل مثل هذا الفعل المعلوم كونه من 
أفعال الصّلاة الواجبة. وكان بناء رسول اله على الإتيان به بهذه الصورة. كما 


لا يخن وجهه. 


(۱) منتهى المطلب: ج ۵ /۲۸. 

(۲) الفقيه: ج ۱ /۳۰۹ح .1۲١‏ وسائل الشيعة: ج7 / ١١‏ أبواب تكبيرة الإحرام ب١‏ ح١١(0/519.‏ 

(۳) کما ورد في صحيح البخاري: ج ۱ / 177. سنن الدارقطني: ج١‏ / ۲ سنن البيهقي: ج ۲ . ۳٣۵‏ وغيرهم. 
)٤(‏ صاحب الدعوى هو السيّد الحكيم تة في المستمسك: ج٦‏ /0۸. 


صورة تكبيرة الإحرام 5 


”-ولما فىخبر«ايجالس»: «وأمًا قوله والله أكبر ... لاتفتتح الصّلاة إلامبا»'". 
وبهما يقيّد إطلاق ما ورد في التكبير لو كان مسوقاً للبيان من هذه الجهة. مع 
أن للمنع عنه يحالاً واسعاً. 


ويرفع اليد عن أصالة البراءة عن تعيّن الصورة المذكورة الجارية في المقام: بناءً 
على ما هو الحقّ من جريانها في موارد الدوران بين التعيين والتخيير. 

أقول: وما ذكره بعض الحقّقين 4" وجهاً لعدم جريانها في المقام. بأنّ المأمور 
به هو تكبيرة الافتتاح, وبها يدخل في حري الصّلاة, ويُعلم أنّ الصورة المذكورة 
يتحقق منها هذا المطلوب, وتحققه من غيرها مشكوك فيه. فيجب الاقتصار عليها 
ليقطع بفراغ الذمّة بعد العلم باشتغاها. نما يرجع إلى ما ذكر وجهاً لكون المرجع في 
الدّوران بين التعيّين والتخيّير هو الاحتياط؛ وقد أشبعنا الكلام في الجواب عنه في 
أبحائنا الأصولية'". 

وعليه» فالعمدة حينئذ في تعيّن الصورة الخاصّة. ما ذكرتاه. 


aa 


)١(‏ أمالي الصدوق ص 147. وسائل الشيعة: ج7 / ٠١‏ أبواب تكبيرة الإحرام ب٣‏ ح0/191711. 
(۲) هو السيّد الحكيم «ة في المستمسك: ج1 .OA/‏ 
(؟) راجع زبدة الأصول. ج ۲ /77/4. 


۲ فقه الصادق Ve/‏ 
ولا يكفى التّرجُمة مع القدرة» ويجبٌُ التعلّم. 


( و ) به يظهر أنته (لا يكفي الترجمة مع القدرةء ويجب التعلم) إن لم يتمكّن من 
التلقّظ بهاء بتمرين الأّسان على النطق بها صحيحة بلا خلاف؛ لأنته مقدّمةً للإتيان 
بها الواجب عليه. 

هذا إذا تَكّن من التعلّم في الوقت. 

وإِنّْ قدر عليه قبل الوقت» وعلم بأنته لا يتمكّن منه في الوقت» وجب التعلّم 
أيضاً بناءً علئ ما هو احق من وجوب المقدّمات التي يترتّب على تركها فوت 
الواجب المتأخَّر في ظرفه. ولم يكن القدرة في ظرفه شرطاً للوجوب. 

ass 
العاجز عن النطق بالتكبيرة صحيحاً‎ 

وإِنْ ضاق الوقت. أو عجز عن تعلّم التكبيرة قبل فوات الوقت: 

فتارة: يقدرٌ على الإتيان بها ملحونة. 

وأخرى:لا يقدر عليها حى كذلك . 

أمّا الأوّل: وهو القادر عللْ ذلك. فالأظهر وجوبه.كما هو المشهور. بل عن 
صاحب «الجواهر»''' دعوى الإجماع عليه. 

واستدل له: 

١-بقاعدة‏ الميسور. 

"-وبما دل على أن( كل ما عَلّب الله عليه فهو أولى بالعُذر). 


)١(‏ جواهر الكلام: ج۲۱۰-۲۰۹/۹. 


العاجز عن النطق بالتكبيرة صحيحا ۳ 


٠‏ وبقوله ا في خبر عرّار: «لا صلاة بغير افتتاح» ٠"‏ بتقريب إِنّهِ بعد القطع 
بِأنَ العاجز مكلف بالصّلاة. والمفروض عدم تحقّقها بغير افتتاح» فلابدٌ وأنْ 
يكون متعلّق أمره هو الذي يقدر عليه وإلا لزم عدم التكليف بالصّلاة. أو 
التكليف بالمُحال. 

أقول: وفي الجميع نظر: 

أمَا قاعدة الميسور فإنّه م يدل دليلٌ على ثبوتها في الميسور من ما يعتبر 
في المركب. 

والأخيران لا يدلان على وجوب الملحون تعييناً وفا يدلان على عدم 
وجوب الصحيح. ىا لايخق. 

فالعمدة في ذلك. فحوى ما ورد" في الفأفاء''' والقتام'*' والألتغ'” والأليغ'". 

وأمًا الثاني: فهو الذي لم يكن قادراً عليه: 

فهل يجب عليه الإحرام بترجمتها من غير العربيّة, أو يسقط عنه؟ وجهان: 


(۱) التهذيب: ج ؟ / ۳٠۳ح ٤‏ . وسائل الشيعة: ج / ١4‏ أبواب تكبيرة الإحرام ب۲ ح0/551(8. 

(۲) استدلٌ على وجوب التعلّم لهؤلاء. أو كراهة الصّلاة جماعة. أو عدم صحّتها بإمامتهم. بما دلَّ على وجوب 
التعلّم والقراءة على الوجه المخصوص. نعم ربما يستدلٌّ بل بعضهم كصاحب الحدائق استدلٌ برواية الحميري 
في قرب الإسناد: ص ۲۳ وفيها: (إنّك قد ترئ من المحرّم من العجم لا يراد منه ما يُراد من العالم الفصيح. وكذلك 
الأخرس في القرآءة في الصّلاة والتشهّد وما أشبه ذلك. فهذا بمنزلة العجم المحرم لا يُراد منه ما يراد من العاقل 
المتكلّم الفصيح..الخ). 

(۳) وهو الذي لا يستطيع أن يودي الفاء. وقيل الذي يكرّر الفاء. فالأوّل لا تصح إمامته. والثاني تصح كما عليه 
العلامة في التحرير: ج ۱ / ۳۲۹-۳۱۹ مسألة .٠١85‏ 

)٤(‏ الذي لا يودي التاء. وقيل الذي يكرّر التاء. والفرق بينهما كسابقه (نفس المصدر). 

() الذي يجعل الرّاء عيناً. وفي شرح نهج البلاغة: ج ١81 / ٠١‏ الألثغ: يبدل السين ثاء. وقال الشيخ في المبسوط: 
ج۱ /۱۳: وهو الذي يبدل مكان حرف. 

(1) الذي لا يأتي بالحروف على البيان والصحّة كما في المبسوط (المصدر السابق). 


3 فقه الصادق / ج7 
سب" الأُوّل إلى علمائناء واستدلٌ له بعض الأكابر'' بإطلاق ما دل على (أنّ 
مفتاح الصّلاة التكبير)'" بدعوى أنته وإ فيّد ب "الله أكبر" إلا أن التقييد مختصٌٌ 
بحال القدرة. لأنّ العمدة فيه الإجماع, فيبق الإطلاق بحاله في العجز. 
وفيه: ما عرفت من أَنّ دليل التقييد لا يختصٌ بالإجماع. بل مرسل «الفقيه» 
وخبر «المجالس»'*' يدلان عليه. 
وأضعف منه: ما ذكره بعض الحقّقين!* من الاستدلال له بخبر عمّار: (لاصلاة 
بغير افتتاح) " بتقريب إن حقيقة الصّلاة لا تتحقّق من دون ذلك. والعاجز عن 
التكبيرة بعد فرض عدم سقوط الصّلاة عنه. واستحالة التكليف با حال يعلم بأنته 
مكلف بالافتتاح بشىءٍ آخرء والمتيقن منه الترجمة. 
إذ يرد عليه إنّ هذا الخبر كسائر النصوص ليس له إطلاقٌ. لعدم كونه مسوقاً 
للبيان من هذه الجهة. وعلى فرض ثبوته. فهو مقيّدٌ ب "الله أكب ر", ومع عدم القن 
منه لا حالة يكون التكليف به ساقطا. 
مع أنّ المراد ب(افتتاح) في الخبر, هو الل أكبر” كما يشهد له ما تضمّن من 
النصوص من أن به افتتاحها. 
وعليه, فا احتمله صاحب «المدارك»# "من سقوط التكبير عمّن من شأنه 
هذاء هو الأظهر بحسب القواعد. لولا الإجماع على خلافه. 
)١(‏ نسبه السيّد العاملي في المدارك: ج ٠٠۲١/۳‏ 
(۲) السيّد الحكيم # في المستمسك: ج٦‏ /1۷. 
(*) هو خبر ناصح المؤدّن. عن أبي عبد الله اء في حديثٍ قال: «فإنَ مفتاح الصّلاة التكبير». 
)٤(‏ تقدّم تخريجهما تحت العنوان السابق. 
(0) المحقّق الهمداني هة في مصباح الفقيه: ج١١‏ / 443 (ط.ج). 


(1) التهذيب: ج ۲ / 07ح 06 , وسائل الشيعة: ج7 / ١6‏ أبواب تكبيرة الإحرام ب۲ ح0/174(8. 
(۷) مدارك الأحكام: ج 55١/7‏ 


تكبيرة الأخرس 0 


والاخرس يُشير بها مع عقد قلبه. 


تكبيرة الأخرس 

( والأخرس ) يأتي بالتكبيرة على قدر الإمكان. لما تقدّم في العاجز عن تعلّم 
التكبيرة قبل فوات الوقت. 

وأمّا قول جعفر بن محمد اة في موق مسعدة: «وكذلك الأخرس في القراءة 
في الصّلاة والتشّد. وما أشبه ذلك فهذا بمنزلة العَجَم. والمُحرم لا يُراد منه ما يراد 
من العاقل المتكلّم الفصيح»''' فلا يدل على وجوب الناقص عليه وأا يدل على 

وإِنْ عجز عن النطق أصلاً (يشيرٌ بها مع عقد قلبه). 

وعن غير واحد'": تقييد الإشارة بالاصبع. 

وعن بعضهم'" ذلك مع إضافة تحريك اللّسان. 

والدليل هذا الحكم -بعد فرض أنّ الواجب في الافتتاح» ليس هو معنى 
التكبير, وهو إظهار كبريائه تعالل. بل هو الصيغة الخاصّة -خبر السكوني المرويّ 
عن الإمام الصادق ثة: «تلبية الأخرس وتشهده وقراءته للقرآن في الصّلاة, 
تحريك لسانه وإشارته باصبعه»“. 


)١١‏ قرب الاإسناد: ص ۲۳. وسائل الشيعة: ج / ٠۳١‏ أبواب تكبيرة الإحرام ب ٩0ح‏ ؟(0/007. 

(۲) كما عن الشيخ في المبسوط: ج ٠٠١ / ١‏ . والمحقق في المعتبر: ج ۲ / .١64‏ والشهيد في البيان: ص .8١‏ 
() كالعلامة في التذكرة: ج7/37١1.‏ والشهيد الأول في ذكرى الشيعة: ج؟/ 9١1(ط.ج).‏ 

١؛)الكافي:‏ ج ۳ / 6ح . وسائل الشيعة: ج7 ١77/‏ أبواب تكبيرة الإحرام ب٩0‏ ح١(١۷00).‏ 


11 فقه الصادق / ج۷ 
وشرطها القيام مع القدرة. 


بناءً على أنته لا خصوصيّة لموارده الثلاثة, وإغا هو في مقام بيان إعطاء 
الضابط كا هو الظاهر. وعليه فيعتبر تحريك اللّسان مع الإشارة بالإصبع. 

وأمًا عقد القلب: فالدليل على اعتباره. هو الدليل على اعتبار لحاظ المعنى في 
الناطق. وعدم ذكره في الخبر, إا هو لأجل كونه في مقام بيان ما الله 
اللّفظ. فالاأخرس كغيره لابن له من القصد إلى الصورة المعهودة للتكبيرة. سواءٌ 
عقل معتاها أم لا وعوضأعن بغي ياصبعدمع ريك لسائم ‏ 

( وشرطها القيام مع القدرة ) فلو كبر قاعداً أو منحنياً ولو ببعض اة 

بطلت صلاته بلا خلافي. إلا عن الشيخ في «المبسوط»''' و«الخلاف". 

وعن غير واحدٍ'"' دعوى الإجماع عليه. 

ويشهد له:_مضافاً إلى ما دلَّ على اعتباره في الصّلاة. الظاهر في وجوبه في كل 
جزءِ منها -موّق عّار: «سألث أبا عبد الله الإ عن رجل وجب عليه الصّلاة... 

إ كال قم ركذيف وس عليه الكلامين ا فی ت فط 
الصّلاة وهو قاعد. فعليه أن يقطع صلاته. ويقوم فيقتتح الصّلاة وهو قا 
ولايعتدٌ بافتتاحه»2. 


.٠١6/١ج المبسوط:‎ )١( 

(؟) الخلاف: ج١ .۳٤١/‏ 

(۳) حكى الإجماع عن إرشاد الجعفريّة السيّد العاملي في مدارك الأحكام: ج 7 7 السيّد الحكيم في 
المستمسك: ج/١1.‏ 

.۷۲۷٤ ح‎ 5١4 / ۵ وسائل الشيعة: ج‎ . ٥٤ التهذيب: ج ؟ / 707ح‎ )٤( 


ويستحبٌ رفع اليدين بها. 
رَفْعُ اليدين حال التكبيرة 


( ويستحبٌ رفع اليدين بها ) بلاخلافي. 
وعن السيّد الّضى +''': وجوبه في جميع التكبيرات. 
وعن الإسكافي'": موافقته ف خصوص تكبيرة الإحرام. 
واستدل له: 
١-بصحيح‏ زرارة» عن الإمام الباقر إا «إذا أت الصّلاة فكّرت. فارفع 
يديك. ولا تجاوز بكقيك أذنيك. أي حيال خدّيك»!*. 
۲ -وصحيح ابن سنان» عن الإمام الصادق :2ة: «في قول الله عر وجلٌ: « قصل 
ربك واو قاللثة: هو رفع يديك حذاء وجهك»'". 
ونحوهها غيرههما””. 
وفيه: إنته لابرٌ من حمل هذه الأخبار على الاستحباب : 
بقرينة ما في النصوص من التعليلات, الظاهرة في الاستحباب. 
(١)الإنتصار:‏ ص .۱٤۷١‏ 
(۲) حكاه عنه الشهيد الأول في الذكرى: ج ۳ / ١۳۷(ط.ج).‏ 
(۳) في المصدر: «إذا قمت في». 
(؛) الكافي: ج۳ / ۳۰۹ ح۲. وسائل الشيعة: ج٦‏ / ١‏ أبواب تكبيرة الإحرام ب ٠١‏ ح۷۲۹۸(۲). 
(0) سورة الكوثر: الآية ۲. 


(1) التهذيب: ج۲ / 11ح ٥‏ . وسائل الشيعة: ج٦‏ / ۲۷ أبواب تكبيرة الإحرام ب ٩‏ ح٤‏ (۷۲۵۳). 
(۷) لاحظ وسائل الشيعة: ج٠‏ / ۲٢‏ أبواب تكبيرة الإحرام ب1. 
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وصحيح علي بن جعفر» عن أخيه الإمام موسى لإا: 

«على الإمام أَنْ يرفع يده فی الصّلاة. ليس على غيره أن يرفعيدهفي 
الصّلاة»''' فإنّ عدم وجوبه على غير الإمام, يستلزم عدم وجوبه على الإمام 
أيضاً لعدم القول بالفصل بيتهما. 

ودعوى: احتال إرادة الرفع حال القنوت من الرفع فيه. 

مندفعة: بأنّ الظاهر منه إرادة الرفع فها من شأنه أن يُرفع به اليد وأظهر 
مصاديقه التكبيرة. 

وليكن الرفع إلى حيال الوجه. كما تسب إلى الأشهر'''. ويشهد له صحيح 
زرارة. وصحيح ابن سنان المتقدمان. 

أو إلى أسفل منه. ويشهد له صحيح معاوية: «رأيثُ أبا عبد الله ابا حين افتتح 
الصّلاة. يرفع يديه أسفل من وجهه قليلاً أو إلى النحر»”". 

ويشهد له:المرسل عن الإمام على ؛ائة: «في قوله تعالى: قصل لرَبّكَوَاتحَوه'*) 
أن معناه ارفع يديك إلى النحر في الصّلاة»"*. 


(۱) مسائل علي بن جعفر: ص۲۵۷ ح1۱۹ التهذيب: ج۲ / ۲۸۷ ح1 وسائل الشيعة: ج / ۲۷ أبواب تكبيرة 
الإحرام ب۹ ح۹(۷٥۷۲۵).‏ 

(۲) نسبه إلى المشهور المحقّق السبزواري في الذخيرة: ج۲ / ۷ والميرزا الققي في غنائم الأيّام: ج ۲ /417. 

(۳) التهذيب: ج۲ / ٦٥‏ ح۲. وسائل الشيعة: ج٦‏ / ۲۹ أبواب تكبيرة الإحرام ب ۹ ع۱(۲١۷۲).‏ 

.۲ سورة الكو ثر:الآية‎ )٤( 

(6) مجمع البيان: ج٩‏ / ٠٠١‏ . وسائل الشيعة: ج٦‏ / ۳۰ أبواب تكبيرة الإحرام بح .0/514(١6‏ 


رفع اليدين حال التكبيرة ۹ 
8 0 
إلى شحمتى الاذنين. 


أو (إلى شحمتي الأذنين). 

وعن «المعتبر»'"' الاستدلال له برواية أبي بصير. عن الإمام الصادق بظة: «إذا 
افتتحت الصّلاة فكبّرت فلا تجاوز أذنيك»'' فتأمّل. 

ويعتبر عدم تجاوز الرفع عن الأذنين. للنهي عنه في صحيح زرارة المتقدّم. 

وكيفيّة الرفع: أن يبتدأ بالتكبير بابتداء الرفع. وينتهي بانتهائه كما هو المشهور. 
لقوله يِه في رواية «العلل»: «إغا يرفع اليدان بالتكبير»'". ولا يبعٌد استفادته 
من سائر النصوص المتضمّنة للأمر بالرفع (في التكبير) أو (عند كلّ تكبيرة) أو 
(إذا كبّرت). حيث أن الظاهر منها اعتبار المقارنة العرفيّة, وهي إا تتحقّق 
بالكيفيّة المذكورة. 

وأمّا ما عن بعض؛ ' من تعيّن كون التكبيرة بعد الرفع قبل الإرسال, مستنداً 
إلى صحيح الحلبي: «إذا افتتحت الصّلاة فارفع كفيك ثم ابسطهما بسطا ثم كبر»'* 
بدعوى أن (ث) تدلّ على التراخي. 

فضعيف: إذ الظاهر أنته لم يرد من () و(ف) في هذه النصوص الترتيب. 
وإلا لزم التنافي بين الصحيح وصحيح زرارة المتقدّم. حيث رتب رفع اليدين فيه 


.١6ا/‎ / المعتبر: ج ؟‎ )١١ 

(۲) التهذيب: ج۲ / 76ح .١‏ وسائل الشيعة: ج٦‏ / ۲۷ أبواب تكيبرة الإحرام ب 1ح 07504(9. 

(۳) علل الشرائع: ج١‏ / ۲٣۶‏ . وسائل الشيعة: ج٦‏ / ۲۹ أبواب تكبيرة الإحرام ب4 ح١0/57001.‏ 

)٤(‏ حكاه الشهيدالأوّل في الذكرى(ط.ج): ج / ٠۳۸١‏ والمحدَّث البحراني :تفي الحدائق عن أبي الفتحالكراجكي. 
(6) الكافي: ج ٠/7‏ ۱ ح۷. وسائل الشيعة: ج1 / ۲٤‏ أبواب تكبيرة الإحرام ب۸ ح١(0771417.‏ 
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على التكبير. 

تنبيه: لا ريب في استحباب أن يُضيف إلى تكبيرة الإحرام ستّة تكبيرات 
أخرى ليكون الجموع سبعاً. 

أقول: وسيأتٍ الكلام فيه وفي أنته لو أ بالسّبع يتخيّر في تعيين تكبيرة 
الانغرام ق اما أو عع بالجضم أو يعن كار الأول" أو اشارا کر 
في بحث (ما يستحبٌ في الصّلاة) عند ذكر المصنّف اء وتعرّضه هذه المسألة. فانتظر. 


O 


فى القيام ١ه‏ 


الثالث: القيام وهو ركن مع القدرة. 


في القيام 

(الثالث) من أفعال الصلاة الواجبة هو: (القيام). 

وتشهد له: _فضلاً عن الإجماع _جملة من النصوص: 

منها: مصححح أبي حمزة. عن أبي جعفر/2ة: «في قول الله عر وجل الذي 
يَذْكُوُونَ لله اما ومو دا" قال !2ة: الصحيح بُصلي قائ والمريض جالساً»”". 

ومنها: صحيح زرارة, قال: «قال أبوجعفر ا9ة: وقم منتصباً فإنّ رسول الله يلل 
قال: من لم يقم صُلبه فلا صلاة له»'". ونحوهما غیر هی . 

( وهو ركن مع القدرة ) في الجملة. فن تركه عمداً أو سهواً بطلت صلاته, 
والمصنّف يل تبعاً لجماعة من الأساطين”” أطلق أن القيام ركنٌ. 

وعندتة في بعض كتبه ٠"‏ التصريم بأنته ركنٌ مطلقاً. 

واستدلٌ له: بالإجماع. وبإطلاق ما دلٌ على وجوبه. 

أقول: وفيهما نظر: 
)١(‏ سورة آل عمران: الآية ١51‏ 
(؟) الكافي: ج ٤۱۱/۳‏ ح١١‏ . وسائل الشيعة: ج ۵ / ٤۸۱‏ أبواب القيام ب ١‏ ح١(7١١/0.‏ 
(؟) الفقيه: ج ١‏ /۲۷۸ ح1١۸‏ وسائل الشيعة: ج ۵ / ۸ أبواب القيام ب؟ ح۷۱۳۵(۱). 
)٤(‏ لاحظ ماروي في وسائل الشيعة: ج ٤۸١ / ٥‏ ب١‏ من أبواب القيام. 
(6) منهم المحمّق في المعتبر: ج ۲ / .٠١۸‏ والمختصر النافع ص ٠‏ والفاضل الآبي في كشف الرموز: ج١‏ / .٠٠١‏ 


وابن فهد الحِلّي في المهدّب البارع: ج ١‏ / 501. 
(5) تذكرة الفقهاء: ج۳ .4١/‏ وإرشاد الأذهان: ج۱ /۲۵۲. وتحرير الأحكام: ج١/571.‏ 
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أا الأول: فلأنته لا خلاف في صحة صلاة ناسي القراءة, مع أنكه يفوت 
بعض القيام. 

وأمًا الثاني: فلحكومة حديث (لا تُعاد)''' عليه. وبه يقيّد بصورة العمد. 

فالأولى أن يُقال: إِنّ القيام حال التكبير ركن. وكذلك القيام المتصل بال ركوع. 
والقيام حال القراءة. وبعد الركوع واجبٌ ليس بركن. 

ما الأول: فلما تقدّم في بحت التكبير'". 

وأمًا الثاني: فلإتفاق الأصحاب على أنّ الركوع عن جلوس سهواً موجبٌ 
للبطلان, والغزاع في أن وجه البطلان فقد القيام المتصل بالركوع, أو عدم الإتتيان 
بالركوع عن قيام, لا تترتّب عليه رة فقهيّة. 

وأمّا الثالث: فلأنٌ الإخلال به سهواً بتبع ترك القراءة أو مع الإتيان بهاء 
لا يوجب البطلان. لحديث (لا تعاد). 

وأا ووبەه فلاطلاق .ا دل على وجوب القيام في الصّلاة''. ومنه يظهر 
وجه كون القيام بعد الركوع غير ركن. 

ثم إن هل تكون زيادة القيام سهواً كنقيصته موجبة للبطلان في الجملة أم 
لا؟ وجهان: 

أقواهما العدم. إذ زيادة القيام حال التكبير بتبع زيادته. قد عرفت إا 
لا توجب البطلان» ومستقلاً لا تُعقل, وكذلك في حال القراءة على ما سيأتي في 
مبحف قرا 
)١(‏ الفقيه: ج ۱ / ۲۷۹ ح 861 , وسائل الشيعة: ج ؛ / ۳٠۲‏ أبواب القبلة ب٩‏ ح .)014١(١‏ 
(۲) راجع بحث التكبير من هذا المجلّد . 


(۳) تقدّم طرف منها آنفاً. 
(؛) فقه الصادق: ج 7/1 .4١‏ 


ما بعتب في القيام 8 





وأما القيام المتصل بالركوع: فقد استدلٌ'' على مبطليّة زيادته السهويّة: 

١-بالإجماع‏ على أنته ركن. 

١‏ -وبعموم ما دلَّ على أنّ من زاد في صلاته فعليه الإعادة'". 

أقول: وفيهما نظر: 

أمّا الإجماع على ركنيّته. فقد عرفت أنته لا يدلّ على مبطليّة زياد ته أيضاً 
لعدم ثبوت کون معنى ال کن ما يوجب زيادته عمداً وسهو اًكنقيصته البطلان. 

وأمّا العموم. فلحكومة حديث (لا تُعاد)''' عليه بناءً على شموله للزيادة. 


ما يعتبرٌ في القيام 
أقول: ثم إِنّهِ يعتبر في القيام أمور: 
الأمر الأوّل:إقامة الصّلب. ويعبّر عنها بالإنتتصاب. 


وتشهد له: جملةٌ من النلصوص: 
منها: صحيح زرارة: «وقم منتصباً فإنّ رسول الله يليه قال مَنْ لم يقم صُلبه فلا 
صلاة له“ . 


ونحوه صحيح أبي بصير. عن الإمام الصادق لاعن الاما م أمير المؤمنين ادا" : 
صحيح ابي م م 


(۱) كما في كشف اللّثام: ج ۳ / ۳۹۷ ورياض المسائل: ج15 /5378. 

()الکافي: ج۳ / ۳٠١‏ ح٥‏ . وسائل الشيعة: ج۸ / ۲۳۱ ح ,٠١ 6١5‏ قوله غ (من زاد في صلاته فعليه الإعادة). 
(؟) الفقيه: ج ۱ / ۲۷۹ ح 867 , وسائل الشيعة: ج ۳٠١ / ٤‏ أبواب القبلة ب 4 ح .)0114١1(١‏ 

.0/١70(١ح ح417. وسائل الشيعة: ج ۵ / 1۸۸ أبواب القيام ب؟‎ 5١ / ٠١ج الفقيه:‎ )٤( 

(0) وسائل الشيعة: ج 5 / 1۸٩‏ أبواب القيام ب؟ ح15071١0/1.‏ 
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والصّلب هو العظم الذي يكون من الكاهل إلى آخر الذَّنَّبِء وإقامته 
وعليه. فلا يخلٌ بالانتصاب إطراق الرأس, فلا يجب ترك ذلك. كما 
وأَمّا مرسل حريز, عن أبي جعفرائة. قلت له:« وفَصَلٌ لِرَيِكَ وَاكَحَرْهِ؟ 
قال ئة: النحر الاعتدال في القيام» أن يقير صُلبه»”". 
فلو سَلَّم كون المراد من (النحر) فيه العنق, فإنّه لضعفه في نفسه, وإعراض 
الأصحاب عنه, يتعيّن طرحه, مع أنته قد قُسسر (النحر) بأعلى الصدر في اللّغة'". 
الأمر الثاني: الإاستقرار, بأَنْ يكون واقفاً ساكناً بلا حراك, وهذا تا لا خلاف 
فيه. وعن جماعة'' دعوى الإجماع عليه. 
ويدل على اعتبار الوقوف:_مضافاً إلى الإجماع. وما قيل"“ من دخوله في 
مفهوم القيام -خبر السكوني. عن أبي عبد اللهائة: «إِنّه قال في ال جل يُصلى في 
موضع ثم يريد أن يتقدّم؟ قال ا: يكف عن القراءة ف مشیه»'. 
وخبر سلوان بن صالح, عن أب عبد الله غة: «وليتمكّن في الإقامة كما يتمكن 
في الصّلاة»”". 
(۱) الكافي: ج 777/17 ح 5 وسائل الشيعة: ج ۵ / ۸٩‏ أبواب القيام ب ۲ح ۷۱۳۷(۳). 
(۲) مجمع البحرين للطريحي: ج ٤‏ / ۲۸۱. 
(۳) كما عن فخر المحقّقين في إيضاح الفوائد: ج١‏ / ۷۹. والبهبهاني في شرح المفاتيح (مخطوط) ص۷٠‏ 
وصاحب الجواهر: ج٩‏ / 570. 
)٤(‏ كما عن مفاتيح الشرائع: ج ۱ / ۱۲۱. ورياض المسائل: ج ٠٣۹/۲۳‏ 


(0) الكافي: ج ۳٠٦/۳‏ ح٤۲.‏ وسائل الشيعة: ج ٠‏ / ۰ أبواب مكان المُصلّي ب ٤٤‏ ح1۳۰۲(۳). 
() الكافي: ح۳۰۹/۳ ح٠۲‏ . وسائل الشيعة: ج ۵ / ٤٠٤‏ أبواب الأذان والإقامة ب ۱۲۳ح 1۹۳۳(۱۲). 
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وإرادة الاستحباب منه في الإقامة لدليل آخرء لا تدل على عدم لزومه في 
الصّلاة. مع أنته قد عرفت لزومه فيها أيضاً . 

ويدل على الثاني: -مضافاً إلى الإجماع. ودخوله في مفهوم القيام -خبر هارون 
ابن حمزة الغنوي, الذي رواه المشاي الثلاثة: 

«أنته سأل أبا عبد اله عن الصّلاة في السفينة؟ فقالكة: إِنْ كانت حمّلة 
ثقيلة, إذا فقت فيها لم تتحرّك فصل قائَا إن كان خفيفة تَكَفَاْ فصل قاعداً» ٠"‏ 

لظهوره في تقديم الصّلاة جالساً مستقرًاً على الصّلاة قائًاً متحرّكاً ولولا 
وجوبه لم يكن وجه لذلك. 

ودعوى: أَنّ الظاهر منه ترجيح الصّلاة جالساً بلا انكفاء. على الصّلاة قايا مع 
الانكفاء. فيكون اجنبيّا عا نحن فيه. 

مندفعة: بأنته لو سَلّمنا كون المراد من الانكفاء كونها توجب انقلاب من قام 
فيهاء فلا وجه لحمله على التحرّك, إلا كن مفهوم الجملة الأولى يدل على عدم 
وجوب الصّلاة قائًاً في صورة التحرك . 

وحمل قولهائة: (لم تَتَحدك) على أنتها لا تکفا لا شاهد له. فتأمّل, هذا فضلاً 
عن أنّ حمل (تكفاً) على التحرك بقرينة الشرطيّة الأول غير بعيد. 

الأمر الثالث: الاستقلال على المشهور. واستدلٌ له'": 

١-بدخوله‏ في مفهوم القيام. 

۲-وبانصراف ما دل على اعتبار القيام إليه. 
)١(‏ الكافي: ج ٤٤۲/۳‏ ح٤.‏ وسائل الشيعة: ج ۵ / ٥۰٤‏ أبواب القيام ب ١4‏ ح ۷۱۷1(۲). 


() استدلّ له فخر المحقّقين في الإيضاح: ج١‏ / 1۹. والمحقّق الثاني في جامع المقاصد: ج۲ / ١‏ ؟. والبهبهاني 
في شرح المفاتيح (مخطوط) ص 17, والمقدّس الأردبيلي في مجمع الفائدة: ج 7 /184. 
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٠‏ وبجملةٍ من النصوص. كصحيح ابن سنان» عن مولانا الصادق أايّا: 

«لاتمسك بحْمَرِكَ وأنت تُصليٍ.ولا تستند إلى جدار. إلا أن تكونمريضا»”". 

والمَمَّر: هو ما وراءك من شَجَرٍ أو بناء أو غيرهما''. ونحوه غيره. 

أقول: وفي الجميع نظر: 

أمّا الأوّل: فلمنعه. 

وما الثاني: فلأنٌ مثل هذا الانصراف لا يوجب تقييد الإطلاق. كما حُقّق في 
تحلّه. مع أنّ للمنع عنه يجالاً واسعاً. 

وأمّا الثالث: فلمعارضة هذه النصوص مع جملةٍ من النصوص الأخر: 

منها: صحيح علي بن جعفر, عن أخيه موسى نثة: «أنته سأله عن الرّجل هل 
يصلح له أن يستند إلى حائط المسجد وهو يُصليء أو يضع يده وهو قات من غير 
مرض ولا علّة؟ فقال!2ة: لا بأس»”". 

ومنها: مو تق ابن بكير. عن الإمام الصادق ئة: «سألته عن الرّجل يُصلي 
متوكئاً عل عصاءٍ أو على حائط؟ قال9ة: لا بأس»“. 

ونحوهما غيرهها. 

وحمل هذه النصوص على الاستناد غير التامٌ الذي لا يوجب خروج قيامه 
عن الاستقلال, والنصوص الأول على صورة الاعتّاد. جمعٌ تبرّعيٌ لا شاهد له. بل 
الجمع العرفي يقتضي حمل الأول على الكراهة. 
(۱) التهذيب: ج۳ / ۱۷٦‏ ح۷. وسائل الشيعة: ج ۵ / 0٠٠‏ أبواب القيام ب ١٠ح .)۷٠١١(۲‏ 
(۲) لسان العرب مادّة (خمر): ج٤‏ /507. 


(۳) الفقيه: ج ١‏ / 74ح 6غ .٠١‏ وسائل الشيعة: ج ۵ / ٤۹٩‏ أبواب القيام ب ٠١‏ ح١(714١/0.‏ 
)٤(‏ التهذيب: ج۲ / ۳۲۷ ح1917., وسائل الشيعة: ج 0 / ٠٠‏ أبواب القيام ب ١٠ح .)۷۱۹۷(٤‏ 


ما يعتبدُ فى القيام 0۷ 





الهم إلا أنْ يُقال: إن إعراض اللأصحاب عن نصوص الجواز. يسقطها عن 


الحجيّة. فتأمّل. 
فا عن أبي الصّلاح”' وجماعةٍ من المتأخّرين''' من جواز الاعتاد على كراهة, 


الأمر الرابع: عدم التفريج الفاحش بين الرّجلين. 

وهذا في الجملة تما لا شبهة فيه ولا خلاف. إا الكلام في تحديد ذلك وقد 
حدّده جماعة'" بمايوجب الخروج عن صدق القيام» والوجه في اعتباره حينئذٍ ما 
دل على وجوب القيام'*. 

وعن غير واحدا” التحديد بالشبر. لصحيح زرارة. عن الإمام الباقر اثة: «إذا 
قت في الصّلاة فلا لصق قَدّمك بالأخرئ, دع بينهها فصلاً إصبعاً أقلّ ذلك إلى 
شير اکر 

ولكن لأجل اتفاق الأصحاب على استحباب عدم التفريج بهذا ا لحد يتعيّن 
حمله على الاستحباب, لو كان ظاهراً في الوجوب. 


.١١6 الكافي في الفقه ص‎ )١( 

(؟) قوّاه السيّد العاملي في مدارك الأحكام: ج۳ / 578 والمحدّث البحراني في الحدائق: ج ۸ / 17, والنراقي في 
مستند الشيعة: ج 6 .4١/‏ 

(۳) منهم الشهيد في الدروس: ج١‏ / 175. والفاضل الشهيد الإصبهاني في كشف اللّئام: ج ٣‏ /518 والجواهري 
في الجواهر: ج4 / 5١‏ 1. والسيّد اليزدي في العروة الوثقى (ط.ج): ج ؟ / //ا4. والميرزا النائيني في كتاب 
الصّلاة: ج۲ ا 

.0١ تقدّم ما يدل عليه في أوّل مبحث القيام» ص‎ )٤( 

() كالصدوق في المقنع: ص 7/. والمفيد في المقنعة: ص 4 .٠١‏ والمحدّث البحراني في الحدائق: ج۸ /18. 

(1) الكافي: ج۳ / 14ح ١‏ . وسائل الشيعة: ج 5 / 5١١‏ أيواب القيام ب۱۷ ح0/118(1. 
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الأمر الخامس: القيام على رجلين كما عن جماعة''' التصري به. 

واستدل له: 

١‏ -بانصراف نصوص القيام إليه. 

١‏ -وبأنته المعهود من فعل الي يي ويجب التأسى به. لقوله يليه «صَلّوا كا 
رأيتموني أصلي»'". ۰ 

'-وبما عن «قرب الاإسناد» عن ابن بكير. عن الإمام الصادق ا 

«إِنّ رسول الله به بعدما عظم و ثقل كان بُصلي وهو قائم, ورفع إحدى رجليه 
حت أنزل الله تعاللى: وطه 6 ما ارتا عَلَيِكَ الْقُوَانَ تش4" فوضعها»“. 

أقول: وفي الجميع نظر: 


ما الإنصراف فمنوع. 
ودليل التأتي حمل إذ لاريب في عدم وجوب التأتي في جمع المخصوصيّات 
الحددة لصلاته ل 


فإذاً المعتمد إطلاق نصوص القيام. 
وما ذكرناه ظهر أنته لا يجب الوقوف على القدمين» بل يجوز على الأصابع» إذ 
لا مدرك له سوى الانصراف وأنته المعهود. وخبر أبى بصير, عن الامام الباق ر!9ة: 
)١(‏ كالشهيد الأول في الذكرئ: ص ۱۸١‏ (ط.ق». والثاني في الروض: ص ۲٠١‏ والمحقق الكركي في جامع 
المقاصد: ج۲ / ١١‏ ؟. والسيّد العاملي في المدارك: ج77 778, والسبزواري في ذخيرة المعاد ص 51١‏ 
والمحدّّث البحراني في الحدائق الناضرة: ج۸ / 1٤‏ وصاحب الجواهر: ج15 .59١/‏ 
)۲( البخاري: ج۱ / 177. سنن الدارقطني: ج ١‏ / ۲۷۲. سنن البيهقي: ج۲ / 110 


(۳) سورة طه: الآية ١و .٠‏ 
(4) قرب الاإسناد: ص 4/, وسائل الشيعة: ج ۵ / ۱ أبواب القيام ب٣‏ ح٤(۱٤۷۱).‏ 
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«كان رسول الله ل يقوم على أطراف رجليه. فأنزل الله سبحانه: ؤطه 5ه ما ارلا 
عَلَيِكَ القُوَانَ لتشق»''». وقد تقدّم ما في الجميع'". 

نعم لا يجوز الوقوف على الأصابع إذاكان مستلزماً لترك الإستقرارء لما ثبت 
من وجوب الاستقرار. 

وأمّا تسوية الرّجلين في الاعتاد. فلا ينبغي الشكٌ في عدم وج وبها. إذ لا 
مدرك له سوى بعض ما مر فا عن جماعة -كالشهيد ة!" وصاحب «المدارك»!*! 
وغيرهما'”'-من وجوب الاعتاد عليهما. غير تامٌ. 

YOY 


(١)سورة‏ طه:الآية ١و‏ ۲. 

()الكافي: ج۲ / 46 ح1. وسائل الشيعة: ج 0 / ٠‏ أبواب القيام ب۳٣‏ ح۷۱۳۹(۲). 

(؟) الذكرئ: ص۱۸۱ (ط.ق). 

۳۲۸/۳ مدارك الأحكام: ج‎ )٤( 

(5)كالكركي في جامع المقاصد: ج۲ / .۲١۲‏ والشهيد الثاني في الروض ص .٠٠١‏ والفاضل الإصبهاني في كشف 
اللثام: ج ۳ /۳۹۸. 
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نسيان الإنتصاب أو الاستقلال أو الاستقرار 

تنبيهات: 

التنبيه الأوّل: إذا ترك الانتصابء أو الاستقرار, أو الاستقلال ناسيا صخت 
صلاته. من غير فرق بين كون ذلك في القيام الرّكني وغيره. لمحديث 
الاتعاد اللات ٠‏ 1 

واستدلٌ للبطلان”" في القيام الركني؛ بان كل واحدٍ من هذه الأمور شرط في 
القيام, فإذا انتفى انتق القيام, فإذاكان القيام ركنا بطلت الصّلاة لفواته. 

وفيه: إنّه كما يكن أن تكون هذه الأمور شروطاً للقيام, كذلك يكن أن تكون 
شروطاً للصّلاة وعليه فلا موجب لتقييد نصوص القيام. 

وإِنْ شئت قلت:إِنّ تقيّد الصّلاة بهاء ولو لأجل كونها معتبرة في القيام معلومٌ, 
وتقيّد القيام بها مشكوكٌ فيه. فالمرجع إلى إطلاق أدلته. بل لا يبعد دعوى ظهور 
أدلّتها في اعتبارها في الصّلاة. فلاحظ. 

وعلى ما ذكرناه فانتفائها أو انتفاء واحدٍ منهاء لا يوجب انتفاء القيام. 

وأمًا ما أجاب به بعض المحقّقين'":من أنّ موضوع الركنيّة إا هو ذات القيام, 
لا القيام المشروط. فلا يتم ما ذكر. 

فغير تام إذ لو كان كلّ واحدٍ من هذه الأمور شرطاً للقيام, فلا حالة يكون 
المأمور به هو المشروط. لا ذات القيام, لتقيّد إطلاق نصوصه حينئذٍ بما دل عليه. 
(۱) الفقيه: ج ۱ / ۲۷۹ ح 8017 . وسائل الشيعة: ج ۳٠۲ / ٤‏ أيواب القبلة ب٩‏ ح١(١١0۲).‏ 


(۲) صاحب الجواهر في الجواهر: ج٩ .۲٤۹/‏ 
(۳) هو السيّد الحكيم ته في الستمسك: ج١ .٠١۸/‏ 
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وعليه. فيتعيّن أنْ يكون الرّكن أيضاً هو المشروط. إذ غيره لا يكون من 
أجزاء الصّلاة. فكيف يكون من أركانها؟ فالصحيح ما ذكرناه. 
وقد استدل بعضهم''' للبطلان: بدخول هذه الأمور في مفهوم القيام. فع انتفاء 
أحدها ينتف القيامء فإذاكان ذلك في القيام الركني, فلا حالة تبطل الصّلاة. 
وفيه: ما عرفت من ضعف المبنى. 
O‏ 


(۱) كما تقدّم عن الشهيد الأول في الذكرئ: ص ١8١‏ (ط.ق). والشيخ الأنصاري فيكتاب الصّلاة: ج ۱ / ۲۲۷. 


1۲ فقه الصادق Ve/‏ 


ولو عجَزاعتمد. 


دوران الأمر بين القيام الاضطراري والجلوس 

التنبيه الثاني: لو دار الأمر بين القيام الاضطراري والجلوس: 

فهل يقدَّم الأوّل بأقسامه من كونه مع الاعتّاد أو مع الانحناء أو مع التفريج 
الفاحش بين الرّجلين. أو مع عدم الاستقرار؟ 

أو يُقدّم الثاني مطلقاً؟ 

أو يفصّل بين القسمين الأوّلينء فالقيام يقدّم.وبينالأخيرين فالجلوس؟ وجوه: 

أقواها الأخير ( و ) ذلك لأنّ المستفاد من صحيح ابن سنان المتقدّم في 
وجوب الاستقلال, أنته (لو عجز) عن القيام مع الاستقلال (اعتّمد) على ما يتمككّن 

ودعوى: أنته إا يدل على جواز القيام, ولا يدل على وجوبه. 

مندفعة: بالإجماع على التلازم بين جوازه ووجوبه. 

وكذلك يستفاد من صحيح علي بن يقطين عن أبي الحسن ل قال: 

«سألته عن السفينة لم يقدر صاحبها على القيام, بُصلي فيها وهو جالش 
يوّمى أو يسجد؟ 


قال : يقوم وإِنْ حن ظهره»”". 


.)۷۱۷۹(٩ ح١4 أبواب القيام ب‎ ٥۰۵ / 0 التهذيب: ج۳ / ۲۹۸ ح٤٠ . وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
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وأمّا القيام مع التفريج الفاحش بين الرّجلين: فقد استدل”' على تقديمه 
على الجلوس: 

١‏ _بعدم معرفة الخلاف في تقديه عليه. 

۲ -وبأته ميسورٌ القيام, فيكون مقدّماً على الجلوس. 

۳-وباستفاد ته من صحيح ابن يقطين المتقدّم'". 

أقول: وفي الجميع نظر: 

أمًا الأوّل: فواضح. 

وأما الثاني: فلم| مر مراراً من عدم حجيّة قاعدة الميسور'",. مضافاً إلى أنته لم 
يدل دليلٌ على تقديم ميسور القيام على الجبلوس الواجب.على من لم يقدر على القيام. 

وأمًا الثالث: فللفرق بين القيام مع الانحناء. والقيام مع التفريج الفاحش بين 
الّجلين. والصحيح إغا يدلٌ على تقديم الأوّل على الجلوس لا الثاني. 

نعم» إطلاقه يشمل تقديه مع انحناء الظهر با بخرجه عن صدق القيام» ومن 
هنا توهّم استفادة تقدّم الثاني على الجلوس.ولكنّه توهّمٌ ضعيفٌ, للفرق بينه|. فتأمّل. 

وأمًا القيام الفاقد للإستقرار: فالظاهر تقدّم اللجلوس عليه لخبر هارون 
المتقده ”ذا ف وجوب الاستقرار. 

واستدلٌ لتقدّم القيام مع عدم الاستقرار على الجلوس: 

١-بعدم‏ معرفة الخلاف في تقديه. 
(1) صاحب الجواهر في الجواهر: ج٩‏ / 0°. 
(۲) التهذيب: ج ۲۹۸/۳ ح٤٠‏ وسائل الشيعة: ج 0 / ٥۰۵‏ أبواب القيام ب 4١ح‏ ۷۱۷۹(۵). 


(۳) تقدّم الحديث عن القاعدة في زبدة الأصول. ج 1۹-0 
)٤(‏ الكافي: ج ٤٤۲/۳‏ ح ٤‏ . وسائل الشيعة: ج ۵ / 5٠ ٤‏ أبواب القيام ب ١6‏ ح ؟ (01175. 
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"-وبأنته ميسور القيام. 

۳ -وباستفادته من صحيح ابن يقطين. 

وفي الجميع ما عرفت. مضافاً إلى أنته مع دلالة الخبر على تقديم الجلوس 
عليه. لا يبق مورد هذه الأدلة. 

ودعوى: اختصاص الخبر بجا إذا كان القيام حَرَجِياً لاضطراب السفينة. فلا 
يدل على وجوب القعود جرد عدم القكّن من حفظ السكون. حيّ يلحق المورد 
الثاني به بالأولويّة. 

مندفعة: بأنَ إطلاق مفهوم صدره. يدل على تقديم الجلوس على القيام مع 
عدم الاستقرار بيجميع مراتبه. فلا وجه لدعوى الاختصاص با إذاكان القيام 
س ومورده وإِن كان القيام مع عدم السكون. إلا أنته يثبت الحكم في القيام 
ماشياً بالأولويّة. 

فا عن المفيد”'' وجماعة من الأكابر'" من تقد الصّلاة ماشياً على الصّلاة 
قاعداً ضعيفٌ, واستشهد طم بخبر سلوان بن حفص المروزي. قال: 

«قال الفقيه اة: ا مريض إا يُصلِيِ قاعداً إذا صار بالحال التي لا يقدر فيها على 
أن يشي مقدار صلاته إلى أن يفرغ قائمأه'". 

وفيه: أن ظاهره تحديد العجز الموجب لجواز اجلوس., ولكن لا تعبّداً. بل لأنّ 
الظاهر التلازم بين القدرة على المشي بمقدار صلاته» والقدرة على الصّلاة واقفاً ولو 
)١(‏ المقنعة: ص .5١6‏ 
(1) كالعلامة في التذكرة: ج٣‏ / 417. والشهيد الثاني في المسالك: ج ١‏ / ۲۹. والسيّد الخوئي في مستند العروة 


الوثقى: ج77 511. 
(۳) التهذيب: ج 1۷۸/۳ ح١٠‏ وسائل الشيعة: ج ۵ / ٥‏ أبواب القيام 7ح .)۷٠١٤(٤‏ 
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معتمداً عل عصاء أو حائط ونحوه. 

فلا يرد عليه ما أورده بعض الأعاظم''' من معارضة الخبر حينئذٍ مع الأخبار 
الصحيحة المتضمّنة لن تحديد العجز. وإيكال معرفته إلى نفس الُصلى. 

مع أنته لو سُلّم التعارضء فلا يوجب حمل الخبر على إرادة ترجيح الصّلاة 
ماشياً على الصّلاة قاعداً. مع عدم القرينة على إرادته منه. لاسهّا مع تطرّق 
احةالات أخر فيه. 

وبالجملة: فالأأقوئ تقديم الصّلاة قاعداً على الصّلاة ماشياً. 

دوران الأمر بين الأمور المعتبرة في الصّلاة 

التنبيه الثالث: لو دار الأمر بين ترك أحد الأمرين المعتبرين في القيام» كا لولم 
يتمكّن من الجمع بين الاتتصاب والاستقلال: 

فعن جماعة من الأكابر:'" أن اللازم الأخذ بما هو أهمّ أو حتمل الأهميّة, 
وإلا فالتخيير. 

أقول: ذلك يبتني على ما بنوا عليه. من كون موارد التنافي بين الحكئين 
الضمنيّين. من موارد التزاحم. ولكن قد عرفت في مبحث القبلة "' ضعف المبنى, 
وإنها نما تكون من موارد التعارض. وذكرنا ف محله ان مركز التنافي ا هو إطلاق 
دليل كل من المعتبرين في المركّب. وإنّه لو كان بينهما عمومٌ من وجه سقط 
الإطلاقان. والمرجع إلى الأصل. 


.٠١١ / ٦ج السيّد الحكيم في مستمسك العروة الونقى:‎ )١١ 
.٠١١ / حكاه السيّدتة؛ في مستمسك العروة الوثقئ وردّه. ولم يتعرّض فيه الى التخيّر. راجع المستمسك: ج‎ )۲( 
.166 / 5 فقه الصادق: ج‎ )۳( 
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فف الفرض يقع التعارض بين إطلاق دليل الانتصاب. وإطلاق دليل 
الاستقلال: فيتساقطان''' والمرجع إلى أصالة البراءة عن وجوب كل منهها 
بالخصوص. بناءً على ما هو احق من جريانها عند دوران الأمر بين التعيّين 
والتخيّير. فيثبت التخيّير. 

ونما ذكرناه في ذلك المبحث, وأشرنا إليه في المقام» يظهر أنّ الحكم في عدّة من 
المسائل المعنونة في المقام في كلمات الأصحاب. هو التخيير: 

منها: ما إذا دار الأمر بين مراعاة القيام» أو أحد الأمور الأخر المعتبرة في 
الصّلاة.كالاستقبال, فا دُكر في وجه وجوب مراعاة الثاني من أهميّة الاستقبال من 
القيام كما يشير إليه حديث (لا تعاد الصّلاة)''' حيث استثنى فيه ققد الاستقبالء 
وم يستننى فيه ققد القيام, مثل ما قيل في الإشكال عليه أجنٌ عن المقام. 

ومنها: ما إذا قدر على القيام في بعض الركعات دون الجميع: 

فا أفتى به جماعةٌ من الحققين. منهم الحقّق النائيني # والأستاذ'' من 
وجوب القيام إلى أنْ يتجدّد العجز. في غير حلّهء لابتنائه على كون المورد من موارد 
التزاحم. وحيثٌ أنّ من مرجّحات باب التزاحم. سبق الوجود. فلابدٌ من القيام في 
الركعة الأول ثم في الثانية. فهكذا إلى أن يتحقّق العجز. 

ولكنّك قد عرفت ضعف المبنى. 


)١(‏ قد مر أن رأى المصدّف دام ظله هو أ المرجع إلى أخبار الترجيح والتخيير. وحيث لا مرجع لشيءٍ منهما 
فيحكم بالتخيير . 

(۲) الفقيه: ج ۱ / ۲۷۹ ح/8017. وسائل الشيعة: ج 7١17 / ٤‏ أبواب القبلة ب؟ ح١(0111).‏ 

(۳) كما قد يظهر منه في كتاب الصّلاة للنائيني تقر يرات الكاظمي: ج۲ / ./١‏ 

4 مسالة‎ ٠١١/١ منهاج الصالحين للسيد الخوئى: ج‎ .۲٠۲ / ٣ كتاب الصّلاة من مستند العروة الو ثقی: ج‎ )٤( 


دوران الأمر بين الأمور المعتبرة فى الصّلاة 3 


وأضعف منه: ما ذكره بعض الحقّقين''' في وجه لزوم تقديم الأوّل. وهو أنته 
لقدرته على القيام في الركعة الأوإن. يجب عليه للعمومات. فإذا طرأ العجز يعمل 
عمل العاجز. 

إذ يرد عليه: إن وجوب جميع الأجزاء في ضمن وجوب الكل إا يتحقّق قبل 
الشروع. فقبل الشروع يقع التعارض: / 

بين ما دلَّ على لزوم القيام في الركعة الأولى. الشامل هذا الفرض بإطلاقه. إذ 
المستفاد من النصوص اعتبار القيام في كلّ ركعة. بل في كلّ جزءٍ منهاء عدا ما 
استثنى. مع قطع النظر عن سائر الركعات والأجزاء. 

وبين ما دلَّ على اعتباره في الركعة المترتبة عليهاء الشامل بإطلاقه هذا 
المورد أيضاً. 

فيتساقطان والمرجع هو الأصل. 

لكن كما عرفت يقتضي الأمر في المقام التخيير. 

ومنها: ما إذا دار الأمر بين القيام في أوّل الركعة أو آخرها. 

نعم لو دار الأمر بين مراعاة القيام المتصل بالركوع. أو القيام في حال القراءة, 
لزم مراعاة الأوّل, لما تضمّن الأمر بقيام الجالس في آخر السّورة. فتأمّل. 

وبالجملة:الحكم في جميع هذه الموارد هو التخيير, وما ذكر في المقام من النقض 
والإبرام في كل مسألةٍ من هذه المسائل, أجنيئ عا هو حل البحث. فلا وجه لاطالة 
الكلام في ذكر ما قيل في كلّ مسأل والإيرا 5 


جه 


.۳۲۹ / ١ والمحقّق النراقي في المستند: ج‎ ۹ / ١ العلامة في نهاية الإحكام: ج‎ )١١ 


م فقه الصادق Ve/‏ 


فان تعذر صَلَى قاعداً. 


بدليّة الجلوس عن القيام 

(فنْ تعذّر) القيام» ولو في بعض الصّلاة مطلقاً. حتّى الفاقد للاستقلال أو 
الاتتصاب (صَلَى قاعدا) لا مضطجعاً. ولا مُستَلقِياً بلا خلافي. 

بل عن غير واحدٍ''' دعوى الإجماع عليه. 

وتشهد له: جملةٌ من النصوص: 

منها: :مصحح أبي حمزة, عن أبي جعفر انا : في اوم سنال اده 
يذ كرون الله قِيَامأَُوَفُعُوداَوَعَلل جُنُو سب ' بوم" قال اثة: الصحيح يُصلي قائًأّوقعوداً 
والمريض بلي جالساً زغل شر الذي يكون أضعف من المريض الذي 
a‏ 

ومنها: صحيح ماد بن عيسبى: «سمعت أا عبد الله بد يقول: كان أهل العراق 
يجاو ات عن الصّلاة في السفينة؟ فيقول: إن استطعتم أن تخرجوا إلى الجدد 
فافعلوا, فإِنْ لم تقدروا فصلّوا قياماً فان لم تقدروا فصلّوا قعودأ»!". 

ومنها: المرسل المروىّ عن «الفقيه». عن الإمام الصادق ا «بُصلي المريض 
قائا فان لم يقدر على ذلك صَلَى جالساً».“ 


(1) منهم المحقّق في المعتبر: ج ۲ / ٠0۹‏ والعلامة في التذكرة: ج٣‏ / .4١‏ والفاضل الإصبهاني في كشف اللّثام: 
ج ۰۰/۳ وصاحب الجواهر فيها: ج ٩‏ / 67 ؟. والشيخ الأنصاري في كتاب الصّلاة ج ١‏ / 174. 

(۲) سورة آل عمران: الآية .191١‏ 

(۳) الكافي: ج 41١/17‏ ح١1.‏ وسائل الشيعة: ج 0 / ٤۸۱‏ أبواب القيام ب١‏ ح١(15١0/1.‏ 

)٤(‏ قرب الإسناد: ص .١١‏ وسائل الشيعة: ج ۵ / ٥۰۷‏ أبواب القيام ب ١4‏ ح0/187(11. 

(0) الفقيه: ج ۱ / 771 ح۱۰۳۳ . وسائل الشيعة: ج ۵ / ٤۸٤‏ أبواب القيام ب١‏ ح50(17١07/1,‏ 
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ومنها: صحيح الحلبي.في حديث: «أنته سأل أبا عبد الله لي عن الصّلاة في 
السفينة؟ قال: إِنْ أمكنه القيام فليصلٌ قاماً وإلا فليقعد م يُصليِ»”". 

ونحوها غيرها. 

أقول: ثم إن المراد ب (التعذّر عن القيام) المسوّغ للصّلاة جالساً عدم 
كونه ميسوراً له عرفاً. لا تعذّره عقلاً. فيجوز الجلوس في مقام معالجة الأمراض 
بلا خلاف. وتشهد له: جملةٌ من النصوص: 

منها سطع تكد ن سكام «سألت أبا عبد لله اث عن الرّجل أو المرأة 
يذهب بصره. فيأتيه اللأطبّاء فيقولون: نداويك شهراً أو أربعين نوما لقا 
كذلك يُصلٍ ؟فرخّص في ذلك.وقال: اط عير باغ وَل عَادٍفَلاَ ام 
ل م لهذا 

ومنها: خبر الوليد بن صبيح. قال: : «حممث بالمدينة يوما في شهر رمضان. 
فبعث إن اوا یه ناخ و وقتال 2 ا وس رونك 
قاعں» وشا غيرهما. 

وما تشخيص التعذّر العرفي: فعرفته موكولة إل نفس المكلّف. كما تشهد له 
جملة من النصوص: 

e‏ : «سألث أبا عبد الله ا ثا ما حَدَ المريض الذي يُصلي قاعدا؟ 

:إن الرجل ليوعك ويحرج. وله اغلم ينفسنها إذاقوى فاق 

لك ا ل ل E‏ 
الصاتم. ويدّع الصّلاة من قيام؟ فقال ل بل الإنسَانٌ عل نَفْسِهِ بَصِيرَةٌه. هو 
١‏ الفقيه: ج ١‏ ,407 ح ١۳۲۰‏ وسائل الشيعة: ج 6 / ٠ه‏ أبواب القيام ب ١4‏ ح١(١۷۱۷).‏ 
(۲) سورة البقرة: الآية 179/7 
(؟) الكافي: ج” , 4٠١‏ ح .٤‏ وسانل الشيعة: ج 6 577 أبواب القيام بلاح .07/١ 661١‏ 
()الكافي: ج 4 8ح ١‏ . وسائل الشيعة: ج ۵ / 481 أبواب القيام ب١‏ ح16(5١071.‏ 
()الكافي: ج۳ / 1٠١‏ ح۳ وسائل الشيعة: ج 2 / ٤٩۹٩‏ أبواب القيام ب ح۳(۳١٠۷).‏ 


Ve/ فقه الصادق‎ V۷. 


أعلم عما بطيقه»'. 

ونحوهما غیرهما. 

وعن المفيد ©#'": تحديده بأنْ لا يتمكّن من المشي بقدر زمان صلاته. 
واستشهد له: بمخير سلوان بن حفص المروزي المتقدّم. في ترجيح الصّلاة قاعداً على 
الصّلاة ماشيا. 

ولكن تقدّم أنته لا يعارض هذه النصوص. فراجع'". 

تنبيه: الظاهر اعتبار الأمور المعتبرة في القيام» من الانتصاب والاستقلال 
والاستقرار في الجلوس, لاإطلاق أدلتها. الشامل للجلوس. مثل: 

قوله يقي «من لم يقم صُلبه فلا صلاة له»“ الدالٌ على وجوب الانتصاب. 

وقولدائة في صحيح ابن سنان: «لا تستند إلى جدار »ا وأنت صلی الدال 
على اعتبار الاستقلال. 

وقولهلثة: «وليتمكّن في الإقامة كما يتمكّن في الصّلاة»'"'. الدالٌ على 
لزوم الاستقرار. 

مضافاً إلى إطلاق معاقد الإجماعات على وجوبه. 

فا عن صاحب «الجواهر»'" من الإشكال في الحكم. لإختصاص القيام 
بالدليل دون الجلوس. في غير محلّه. 


(۱) الفقيه: ج۲ / 1737 ح 1441 . وسائل الشيعة: ج ۵ / ٤٩٥‏ أبواب القيام بح 07161(7. 

(۲) المقنعة: ص .5١6‏ 

(*) صفحة ٠١‏ فى هذا المجلّد . 

)£( الفقيه ج ۳۰۲/۱ ح417. وسائل الشيعة: ج ۵ / ٤۸۸‏ أبواب القيام ب ؟ ح 071501١‏ 

)0( التهذيب: ج ١77/7‏ ح۷. وسائل الشيعة: ج0 / ٠‏ أبواب القيام ب ٠١‏ ح۲(٥٦۷۱).‏ 

() الكافي: ج ۳۰۹/۳ ح۲۱ . وسائل الشيعة: ج ۵ / ٤۰٤‏ أبواب الأذان والإقامة ب ۱۳ ح1۹۳۳(۱۲). 
(۷) جواهر الكلام: ج۹ /514. 


ولو عَجَرْ صَلَى مضطجعاً 


صلاة المُضطجع 

( ولو عَجّز ) عن القعود (صَلَّى مضطجعا) بلا خلافي فيه. 

وعن «المعتبر»''' و«المنتهى" و« کشف اللّئام»”": دعوى الإجماع عليه. 

منها: مصحّح اي حمزة اام 

ومنها: مضمر سماعة: «سالته عن المريض لا يستطيع الجلوس؟ قال 
فليصلٌ وهو مضطجع, وليضع على جبهته شيئاً إذا سجد»!؟. 

ومنها: خر مادء عن اللإمام الصادق ابلا «المريض إذا م يقدر ان يصلى 
قاعداً يوجّه كا يوجّه الّجل في لحده. وينام على جانبه الأهن, ثم يؤْمي بالصّلاة. 
فإنْلم يقدر على جانبه الأعن. فكيف ما قدرء فإنّه جائز. ويستقبل بوجهه القبلة. ثم 
يمى بالصّلاة إا 

ومنها: مرسل «الفقيه»: «قال رسول الله 4: المريض يُصلَى قائ فان م 
يستطع صَلّى جالسا. فإن لم يستطع صَلى على جنبه الأيهن. فإنْ لم يستطع صلى على 
جنبه الايسر. فإن لم يستطع استلق واوما إياءً وجّعل وجهه نحو القبلة. وجَّعل 
سجوده أخفض من رکوعه»". 
)١١‏ المعتبر: ج۲ / 110 
(۲) منتهى المطلب (ط.ق): ج۱ / .۲٣۵‏ 
(۳) کشف اللّثام: ج ۰۲/۳ . 
)٤(‏ التهذيب: ج ۳۰۹/۳ ح۲۲. وسائل الشيعة: ج ۵ / ۸۲ أبواب القيام ب١ح‏ 6 (/0/111. 


(0) رواه المحقّق ت عن حمّاد في المعتبر: ج٠‏ /.. والمستدرك: ج٤‏ / ۱۹٩‏ أبواب القيام ح ٤‏ (۷۲۷۲). 
(1) الفقیه: ج ۱ / ۳۹۲ ح۱۰۳۷ . وسائل الشيعة: ج ۵ / 1۸۵ أبواب القيام ب ۱ح .)۷۱۲۷(۱٤‏ 
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ونحوها غيرها!". 

وظاهر هذه النصوص تعيّن الصّلاة مضطجعاً وبها يقيّد إطلاق ما تضمّن أنّ 
المريض إذالم يقدر على أن يعلى قاعداً صلل كيف ما قدر. 

وأمّا التصوص المتضمّنة اال ا صعه ين ا 
اھ 

«يصلي المريض قائاً.. فن لم يقدر على ذلك صَلى قاعداً. فإن لم يقدر صَلَى 
مستلقيا»' "۰ ونحوه غيره. 

فان أمكن تقييدها بالنصوص المتقدّمة, وإ فلابدٌ من طرحها. أو حملها على 
التقيّة. كا لا حن وجهه. 

فرع: تم إن القائلين بتعيّن الاضطجاع اختلفوا في أنته: 

هل هو مخيّرٌ بين الجانبين. وعند تعذّر الاضطجاع على الجانبين يستلق؟ 

أو أنته يتعيّن الاضطجاع على الجانب الأيمن. وإذا عجز عنه اضطجع على 
الجانب الأيسر. واذا عجز عنه استلق؟ 

أو أنته إذا عجز عن الاضطجاع على الجانب الأيمن استلق. وإِنْ عجز عنه 
اضطجع على الجانب الأيسر؟ 

أو أنته إذا عجز عنه تخيّر بين الاستلقاء والاضطجاع على الجانب الأيسر؟ 

وعن«الجمل»'"و«الوسيلة»' 'و«الإرشاد»' *“وغيرها كظاهرالمتنهو الأوّل. 


.١ب لاحظ وسائل السيعه: ج6 , ۱ أبواب القيام‎ )١( 

(۲) الفقيه: ج5711 ح۳١١٠‏ وسائل السيعة: ج ۵ ۸ آبواب القيام ب ۱ح ۷۱۲۹(۱۳). 
(؟) جمل العلم والعمل (رساتل المر تضى كن): ج٣ .٤١.‏ 

(؛)الوسيلة: ص٤١١‏ . 


() إرشاد الأذهان: ج١7‏ 501. 


صلاة المُضطجع YY‏ 





والمنسوب إلى المشهور"" هو الثاني وهو الآقوى. لمرسل الفقيهالمتقدّم. 
ودعوي: ضعف سنده لإرساله مندفعة: بان مر سلات «الفقيه» بحكم الصحاح. 
لشهادة الصدوق بصحّة ما فيه مع أنَّ عمل الأسحاب :و جب جور ضعف سنده لو 
كان. 
وبه يقيّد إطلاق: 
ما دل على التخمير بين الجإنبين: كموق سماعة المتقدّم. 
وإطلاق ما دلَّ على التخيير بين الاضطجاع على ال مانب الأيسر والاستلماء 
عند تعذّر الاضطجاع على الجانب الأهن. كمو تق عار عن أبي عبد الهم 
«المريض إذالم يقدر أن يُصَل قاعدأكيف قدر صلىء إمَا أنْ يو جه فيؤمي إعا. 
وقال ا يوجّه کا يوجّه الرّجل في لحده. و.نام على جنبه الأيمن يمي بالصسلاد 
إهاء. فإ لم يقدر أن ينام على جنيه الأهن فكيف ما قبر فإنّه له جاتز. ولمستفيل 
بوجهه جانب القبلة, ثم يؤمي بالضّلاة إهاء» 
وخبر حماد المتقدم. 
نعم. يعارضبه المرسل المرويٌ عن «دعاتم الإسلام». وفيه. «فرن م مستطع 
يُصلى على جنيه الأمن. صَلى مستلقيأ» ” 
إل أته لضعف سنده لابن من طرحه. 


پډ 


٠۲١ نسبه للأعظم الفاضل الهندي في كشف اللقام: ج۲‎ )١( 
التهذيب: ج ۳ / 16 ح ۵ء وسائل الشيعة: ج ۵ / 247 أبواب الفاح ب‎ )( 
ر ۵ر۲۷۳‎ ١ المستدرك: ج + ۲ أبواب انقی اهب‎ 1۹۸ / ١ دعائم الإسلام: ج‎ )۳( 


V4‏ فقه الصادق / ج۷ 


الإيماء للرّكوع والسّجود 

ويجبُ الاإتيان بالركوع والشجود إِنْ أمكن بلا خلاففٍ؛ لإطلاق أدلتهما. وما 
في الأخبار من الأمر (بالإيماء) منرّلُ على الغالب في موردها من عدم إمكانه. ومع 
عدم إمكانه يتعيّن للمضطجع أَنْ يكون ركوعه وسجوده بالإيماء بلا خلافي. 

وتشهد له: جملة من النصوص: 

منها: ما تقدّم. 

ومنها: خبر إبراهيم الكرخي: «قلت لأبي عبد الله !ة: رجلٌ شيم كبير لا 
يستطيع القيام إلى الخلاء لضعفه. ولا يمكنه الركوع والسّجود ؟ 

فقاللثة: ليوم برأسه إِهاء. وإنْكان له من برفع الخمرة فليسجد. فإن لم يمكنه 
ذلك فليوم 000 

3 ها سين الحلبي أو حسنه -عن الإمام الصادق ب قال: 

«سألته عن ا لمر يض إذا ل يستطع القيام والسّجود؟ قال اغة: يمي برأسدإهاة»'". 

ونحوهما غيرهما. 

أقول: والمتبادر من الايماء فيهاء هو الإبياء بالرأس. كما صرح به ا في صحيح 
الحلبي وخبر إبراهيم وغيرهماء فلا يشمل تغميض العينين. 


.071551١1١ح‎ ١ب أبواب القيام‎ 1۸٤ / ۵ وسائل الشيعة: ج‎ .٠١ 67 الفقيه: ج ۱ / 576 ح‎ )١( 
.)۷۱۱٤(۲ح‎ ١ أبواب القيام ب‎ 48١ / ۵ وسائل الشيعة: ج‎ . ٥ ح‎ 4٠١ / (؟) الكافي: ح۳‎ 


وأمّا مرسل «الفقيه» عن الإمام الصادق اثة: «يُصلي المريض قائا فإن م 
يقدر على ذلك صَلّى جالساً فإنْ لم يقدر أن يُصلٍ جالساً صل مستلقياً يكير ثم 
يقرأ فإذا أراد الركوع غمّض عينيه ثم سبّح. فإذا سبّح فتح عينيه. فيكون فح 
عينيه رفع رأسه من الركوع» فإذا أراد أن يسجد غمّض عينيه م سبّح. فإذا سبّح 
فتح عينيه. فيكون فتح عينيه رفع رأسه من السّجود. ثم يتشد وينصرف»!". 

ونحوه في ذلك مرسل محمد بن إبراهي' ". وخبر عبد السلام الوارد في الصّلاة 
فوق الكعبة'”. لكن با أن موردهما المستلق. لا يُعتمد عليه في المضطجع. 

ودعوى: عدم الفصل بينهماء لا دليل عليها. 

وبذلك ظهر أنّ ما تسب إلى المشهور”' من أنته مع تعذّر الإياء بالرأس 
فبالعينين بتغميضهم. لم يدلّ عليه دليل. 


.0/110(١7ح‎ ١ب وسائل الشيعة: ج ۵ / 84 ؛ أبواب القيام‎ , ٠۰۳۳ح‎ ۳٣۱ / ١ج الفقيه:‎ )١( 

(1) تقدّم في المبحث السابق»الفقيه: ج ۳۹۱/۱ ح۱۰۳۳ .وسال الشيعة: ج ۵ /86؛ أبوا ب القيام ب ١ح .0/178611١‏ 
(؟) الكافي: ج ۳۹۲/۲۳ ح۲۱. وسائل الشيعة: ج ؛ / ٠‏ 54 أبواب القبلة ب ١9‏ ح 0۳۳۹۱۲). 

() نسبه للمشهور المحدّث البحراني في الحدائق الناضرة: ج۸ / ٠۷۹‏ 


۷1 فقه الصادق Ve/‏ 
ولو عَجَّز صلی مستلقيا موميا. 


وأا المُستلقي: فعن المشهور تعيّن الإئهاء عليه مع الإمكان. كما صرح بذلك 
الصف بقوله: ( ولو عجز صَلَى مستقلياً مومياً), ومع عدمه فالتغميض. 

وعن «القواعد»' و«النهاية»" و«المبسوط»" و«الغنية»“. 
و«السرائر»" وغيرها": انحصار البدل في المستلق بالتغميض. 

وتشهد للأوّل: النصوص الآمرة بالإبياءء كمر سل «الفقيه» عن النيّ ا المتقدّم 
في صدر المسألة. 

ولا تعارضها نصوص التغميض؛ لأخصيّتها منهاء لشموها لصورتي إمكان 
الإيماء وعدمه. واختصاص نصوص الايماء بصورة الإمكان. فتخصّص نصوص 
التغميض بها. 

ودعوى: اختصاص نصوص التغميض أيضاً بصورة إمكانه. فتكون من هذه 
الجهة أخصٌّ من نصوص الإيماء. فيكون التعارض بالعموم من وجه. 

مندفعة: بان المستلق إذالم يمكنه تغميض العينين. فلا حالة لا يقدر على الإيماء 
)١(‏ قواعد الأحكام: ج١/578.‏ 
() نهاية الإحكام: ج١‏ / E‏ 
(۳)المبسوط: ج۱ /۱۰۰. 
)٤(‏ غنية النزوع: ص .4١‏ 
(0) السرائر: ج .۳٤۹/۱‏ 
(1) كابن حمزة في الوسيلة إلى نيل الفضيلة: ص .١١4‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع: ص 4/, وأبو المجد الحلبي 


فى إشارة السبق: ص 14. 
(۷) السيّد الحكيم في المستمسك: ج57 .٠۲۳/‏ 


بالرأس, لأنته فى حَدّ ذاته يشقٌّ عليه صدور الايماء منه. فإذا رض أنه لمزيد 
الضعف ا التغميض. فلا حالة لا يمكنه الايماء بالرأس 

وعليه. فالجمع بين النصوص. با لحمل على التخيير غير صحيح. 

ومثله القول بانحصار البدل بالتغميض. بدعوى الاقتصار في النصوص على 
ذكره. إذ قد عرفت تضمّن جملةٍ من النصوص للإيماء. 

فتحصّل: أنّ الأقوى ما تسب إلى المشهور''' من تعيّن الإيماء عليه مع الإمكان. 
ومع تعذّره فالتغميض. 

أقول: بتي الكلام في أمرين: 

الامر الأوّل: ِب إلى الأصحاب'" إِنّه متى أومأ للركوع والسّجود. فليجعل 
إعاء سجوده أخفض منه لركوعه. ويشهد له: 

١-مرسل‏ «الفقيه» عن النبي بي المتقدّم. 

۲ -والعلوي المرويّ عن «الفقيه»: «دخل رسول الله ييه على رجل من 
ل وقد شبكته الرّيج. فقال: يا رسول الله َكيف أصلَي؟ ١‏ 

ل يلة: إن استطعتم أن تسوه ناجوه وإلا فو جهو إل القبلة. و 

فليؤمى إياءًء ويجعل السّجود أخفض من الركوع»'". 

٣‏ -وخبر يعقوب بن شعيب» عن الإمام الصادقاظّة: «في الصّلاة في السفر 
ماشياً؟ قال ة: أومي إِياءً واجعل السّجود أخفض من الركوع»'*. 

ونحوها غيرها. 





() نسبه للمشهور السيّد الطباطبائي ت في رياض المسائل: ج 507/1 

(۲) نسبه للأصحاب الشيخ صاحب الجواهرة في الجواهر: ج516/5. 

(۳) الفقيه: ج ۳١۲ / ١‏ ح۸١١٠‏ . وسائل الشيعة: :ج ۵ / 1۸۵ أبواب القيام ب١ح03/178(15.‏ 
)٤(‏ التهذيب: ج ٩ / ٣‏ ح1۷. وسائل الشيعة: ج ۳۳١ / ٤‏ أبواب القبلة ب٣۱‏ ح۳۲۱(۳٥).‏ 


۷۸ فقه الصادق / ج7 


وعن جماعةٍ من الأصحاب كالحقّق والشهيد الثانيين'". وسلار" 
وغيرهم '": يحِبٌ زيادة غمض العين للسجود على غمضها للركوع في التغميض. 
واستدل له: 

١-بِأنّ‏ المراد من الإياء في النصوص. ما يشمل التغميض. ومقتضى إطلاق 
الأمر بجعله للسجود أخفض. وجوبه فيه أيضاً. 

۲ -وبأنته ليحصل الفرق بين الركوع والشجود. 

أقول: وفيا نظر: 

أمّا الأوَّل: فلما عرفت آنفاً من أن الايماء لا يع التغميض. لا سهّا النصوص 
المتضمّنة للأخفضيّة, لعدم قابليّة الغمض للزيادة إلا في المدّة. 

وأمًا الثاني: فلن الفرق يحصل بالقصد أيضاً. 


الواجبٌ هو الإيماء المجرّد 


على جيهته أم لا؟ 
أو يتخيّر بين الوضع والايماء؟ 
وجوه وأقوال» بل عن بعض "تعن الوضع. 


.0۸۷ / ١ والشهيد الثاني في الروضة البهيّة: ج‎ .۲٠٠١ / ۲ المحقّق الثاني في جامع المقاصد: ج‎ )١( 

(۲) المراسم: ص ۷۷. 

(۳)كابن حمزة في الوسيلة: ص .١١4‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع: ص 4/. 

.5:05 (ط.ق). والمحقّق الكركي في جامع المقاصد: ج75‎ ١18١ مثل الشهيد الأوّل في الذكرئ: ص١١٠ و‎ )٤( 
.571717 والسيّد الطباطبائي في الرياض: ج؟‎ . 0۸۷ / ١ والشهيد الثاني في الروضة: ج‎ 


الواجبٌ هو الإيماء المجرّد ۷۹ 


و استدل له: 

١‏ -برسل «الفقيه»: «شئل عن المريض لا يستطيع الجلوس. أيُصلي وهو 
مضطجمٌ. ويضع على جبهته شيئاً إذا سجد؟ 

قال ثة: نعم لم يكلف الله إلا طاقته»”". 

ادومولق سباعة: وسألته عن المريض لا يستطيع الجلوس ؟ 

قال !ثة: فليصلٌ وهو مضطجع, وليضع على جبهته شيئاً إذا سجد. فإنّه نزي 
عنه. ولن يكلف الله ما لا طاقة له به»'". 

وفيه: نما لا يدلان على عدم لزوم الإيماء. فلا وجه مع الأمر به في النتصوص 
القول بعدم وجوبه» بل قوله ب في المونّق: (وليضع على جبهته شيئاً إذا سجد). 
ظاهرٌ في وجوب الإيهاء أيضاً. 

واستدل للقول الثالث: بأنّ نصوص الإياء ظاهرةٌ في بدليته جردا عن الوضع 
تعييناً والخبرين ظاهران في بدليّة الوضع تعييناً فيجمع برفع اليد عن ظهورهما في 
التعيين. وتيحملان على التخيير: 

١‏ -بشهادةصحيح زرارة»عن الإمامالباقر ]32:«سئل عن ا مري ضكيف يسجد؟ 

فقال: على حمرةٍ أو على مروحة. أو على مسواك يرفعه إليه. هو أفضل 
من الاإياء» . 

۲ -وخبر الحلبي. عن الإمام الصادق لئ: «سألته عن المريض إذا لم يستطع 
)١(‏ الفقيه: ج ۱ / 71ح .٠١14‏ وسائل الشيعة: ج 0 / 1۸٩‏ أبواب القيام ب١‏ ح .0/١57(15‏ 


() التهذيب: ج77/7١ح77,‏ وسائل الشيعة: ج ۵ / 1۸۲ أبواب القيام ب ١‏ ح .)۷۱١۷(۵‏ 
(۳) الفقيه: ج ۱ / ۰.۳۹۳۹۲ .١‏ وسائل الشيعة: ج 6 / 7714 أبواب ما يسجد عليه ب ۱۵ ع1۸۰۲(۱). 


A:‏ فقه الصادق / ج۷ 





لضام والشجود؟ قال:ة: يومى برأسه إياءً. وأنْ يضع جبهته على الأرض 
حك الت“ 

وفيه: إنّ ظهور كل من الطائفتين في الو جوب التعييني لا يُنكرء إلا أنه لا 
منافاة بينهما كي يرفع اليد عن ظهو رهما في التعبين» ولیس هما مفهوم كي يدل كل 
.هما على عدم وجوب غير ما تضمُنه. 

وخبر الحلبي ! ها بدلّ على أفضليّة وضع الجبهة على الأرض مع الإياء عن 
الاعا. اعرد ل 'فضالبّة وضع الحسهة عليها عن الايماء. فلاحظ. 

وصحيح ذ رار اا يدل على أفضليّة الشجود د على الأرض > المتوقف صدقه 
على الااعاء عن الاعاء الجدد. لا أفضلتة وضع شيءِ من الأرض على الجبهة عن 
الاعاء. فتادر. 

ولظهور الخبر بن على ما عرفت في استحباب وضع شيءٍ من ما يصح 
لشجود عليه, نرفع ألبد عا ظاهره وجوب ذلكء كمو تق سماعة المتقدّم. ويحمل 
على الاستحباب 

وعلي» فا عر الشهيدين ''و الكركي " والمقداد * من وجوب تقريب 
ما بصخ السجود علبه إلى جبهته لا دليل عليه. 

ودعوى: أن مالاقاة الجسبة له واجبة. ولم يدلّ دليلٌ على سقوطها لتعذّر غيرها. 

مندفعة: يأنّ الواجب وضع الجبهة على ما يصح الشجود عليهءلا وضعهعليها. 
(۱) الكاهى: ج7/ 1٠١‏ ح 0 وسائل الشيعة: ج ۵ / ۸۱ أبواب القبام ب١ ۷۱١٤(۲‏ 
(؟) الشهيد الأول فى الذكرئ: ص ٠١١‏ و ١8١‏ (ط.ق). والشهيد الثاني في الروضة: ج ١‏ / 0۸۷. 


(؟) المحقق !لكر كي في جامع المقاصد: ج۲ /۲۰۹. 
(4) حكاه عنه الستّد في مستمسك العروة الوثقى: ج٦‏ / .٠١١‏ 


هل يجوز للعاجز البدار ۸۱ 


ودعوى صاحب «المنتهى»!": من قيام اللإجماع على أنته لو عجز عن 
التجود. رفع ما يسجد عليه ولم يجز الإيماء إلا مع عدمههماء أو عدم القكّن. 

حمولٌ على ما إذا تَككّن من الانحناء الكثير. غير البالغ مقدار الواجب. وأمّا 
مورد الايماء بالرأس فغير داخل تحت معقد الإجماع, لوضوح الخلاف فيه. 

فتحصّل: أن الأقوئ كفاية الايماء الجرّد. 

وتؤيّد ما اخترناه: النصوص المتضمَّنة للأمر بالإماء. الواردة في الأبواب 
هذه النصوص برغم كثرتها إشارة إلى لزوم وضع شيءٍ على جبهته. 


هل يجوز للعاجز البدار 

مسألة: العاجز عن القيام : 

تارة: يعلم بأنته لا يتمكّن عنه إلى آخر الوقت. 

وأخرى: يعلم بأنته يتمكّن منه. 

وثالثة: يشك في ذلك. 

١‏ فإِنْ علم بعدم القن جاز له البدار بإتيان الصّلاة مع البدل الاضطراري. 
ولا خن وجهه. 

وان علم بأنته يقدر عليه في آخر الوقت. لا يجوز له ذلك ويتعيّن عليه 
التأخير. لإطلاق أدلّة القيام. 

ودعوى: أنته يصدق عليه في أوّل الوقت العاجز عن القيام. فيشمله أدلّة 


)١١(‏ منتهى المطلب: ج ١‏ / 176 (ط.ق)ء 


۸۲ فقه الصادق / ج۷ 


البدل الاضطراري. 

مندفعة: بن العاجز في أوّل الوقت. كالعاجز في مكان خاص. غير مشمولٍ 
للنصوص. لعدم كونه با خصوص ظرفاً للواجب. 

والظاهر أن الموضوع في النصوص هو العاجز عن القيام في الصّلاة المأمور بهاء 
لا العاجز عنه في فردٍ منهاء فلاحظ. 

"-وإِنْ شك في تنه منه في آخر الوقت» فهل يجوز له البدار أم لا؟ وجهان: 

أقواهما الأوّل, بناءً عل جريان الاستصحاب في الأمر الاستقبالي. وترتّب 
الأثر عليه بالفعل, كما هو الحق, فإنّه عليه يجري استصحاب عدم القن إلى آخر 
الوقت» ويترتّب عليه جواز البدار. 

نعم بناءً على ذلك يكون الجواز حكداً ظاهرياً. فلو أتى بالصّلاة ثم تجدّدت 
القدرة في آخر الوقت. مع اقساع الوقت للاستئناف, يتعّن عليه ذلك لأنته حينئذٍ 
يكشف عن عدم مشروعيّة ما أقى به. 

أقول: وجا ذكرناه ظهر أمران: 

الأوّل: أنه لو تجدّدت القدرة على القيام في الأثناء. فإِنْ كان الوقت يسع 
للإستيناف وجب له ذلك. وإِلا انتقل إليه وأ صلاته. 

الشاني: حكم العاجز عن حالة غير القيام من جلوس أو اضطجاع, فإنّه 
لا یصځ له الإتيان بما دونها إذا علم بتمكّنه منها في آخر الوقت. وفي ضيق الوقت لو 
شرع فيهاء ووجد في الأثناء خمّة. انتقل إلى الحالة المستطاعة.كما هو المشهور بين 
الأصحاب. بل لم يُنقل الخلاف عن أحدٍ منّا. 


اله 


فى القراءة AY‏ 


الرابع: القراءة 
ويجبٌُ الحمده 


فى القراءة 
(الرابع) من أفعال الصّلاة: (القراءة) إجماعاً . 
( ويجبٌ ) قراءة سورة (الحمد) في صلاة الصبح» وال كعتين الأوليين من سائر 
الصلوات بلا خلافي. 
بل عن «الخلاف»'''. و«الوسيلة»''". و«الغنية»" و«التزكرة») وغيرها”: 
دعوى الإجماع عليه. 
وتشهد به: جملة من النصوص: 
منها: صحيح محمد بن مسلم. عن أبي جعفراثة: «سألته عن الذي لا يقرأ 
قال : لا صلاة له إلا أن يقرأ بها في جهر أو إخفاتِ»". 
ومنها: خبر أبي بصير: «سألتٌ أبا عبد الله اا عن رجلٍ نسي آم القرآن؟ 
)١(‏ الخلاف: ج 747/١‏ 
(۲) الوسيلة: ص17. 
(۳) غنية النزوع: ص ۷۷. 
)٤(‏ تذكرة الفقهاء: ج .٠١١ / ٤‏ 
(6) كالفاضل الهندي في كشف اللّثام: ج ١ / ٤‏ . والمحدّث البحراني في الحدائق الناضرة: ج۸ / والمیرزا 


القمّي في غنائم الأيّام: ج ۲ / ۲۷۹. والمحقّق النراقي في مستند الشيعة: ج ۵ / ./١‏ 
(1) الكافي: ج ۲ / ۳۱۷ ح۲۸. وسائل الشيعة: ج7 / ۳۷ أيواب القراءة في الصّلاة ب١‏ ح١(0/580.‏ 


Ve/ فقه الصادق‎ A٤ 





ال إن كان ل بركع فليعد اء القرآ ن 

ونحوهما غیرهما. 

أقول: وفي هذه النصوص وإِنْ ل يعيّن مورد المحمد. إلا أنته يشهد لكون مورده 
ماذكر: 

الا عليه لدی اله مدعل عشي ما ول ال من متاح 
الشرع قولاً وفعلاً. 

۲ -وما عن الصدوق بإسناده عن الفضل بن شاذان. عن الإمام الرضاافة. 
أنته قال: «إنما جُعل القراءة في الرّ كعتين الأولتين, والتسبيح في الأخيرتين. للفرق 
بين ما فرضه الله من عنده. وبين ما فرضه رسول الله کیا ". 

فإئهها يدلآن على الختار بضميمة ما دلَّ على (وجوب الفاتحة في كلّ قراءةٍ) 
مثل ما رواه الصدوق. عن الفضلء عن الإمام الرضالية في حديثٍ متضمّن لبيان 
جكمة أفعال الصّلاة: «أنما بدىء بالحمد (في كلّ قراءةٍ) دون سائر الور لأنته 
ليس تتِيءٌ من القرآن والكلام جمع فيه من جوامع ا خير واالحكئة ما مع في 
سورة الحمد»”". 


(۱) الكافي: ج77 / ۳٤۷‏ ح۲. وسائل الشيعة: ج1 / 88 أبواب القراءة في الصّلاة ب18ح١(0/419.‏ 
(۲) الفقيه: ج ۱ / ۳۰۸ ح1۲۳. وسائل الشيعة: ج / 58 أبواب القراءة في الصّلاة ب ۱ ح ٤‏ (۷۲۸۳). 
(۳) الفقيه: ج ۱ / ۳۱۰ ح٠۹۲‏ . وسائل الشيعة: ج 1 / ۳۸ أبواب القراءة في الصّلاة ب ۱ ح ۷۲۸۲(۳). 


فى القراءة Ao‏ 
والتورة في الثنائية والأوليين من غيرها. 


( و ) المشهور بين الأصحاب. أنته يجب قراءة (السُورة) الكاملة (في الشنائية 
والأوليين من غيرها) بعد الحمد. 

وعن جماعة من القدماء والمتأخّرينء الميل إلى عدم الوجوب. أو تقويته 
كالإسكافي'". وسلار الديلمي'". وابن أبي عقيل والحقّق في «المعتبر»'*, 
والمصنّف يل في «المنتهى»”*. وصاحب «المدارك»'''.والسبزواري'". وغيرهه*. 

وعن بعض '": عدم وجوب سورة كاملة, وجواز التبعيض. 

أقول: وتحقيق القول في المقام» يقتضي التكلّم في مقامات: 


الأوّل:في وجوب السّورة ولو بعضها في حال الاختيار. وعدم الاستعجال. 
الثاني: في أنته هل تجب سورة كاملة» أم يجوز التبعيض؟ 
الثالث:في حكمها في حال الضرورة والاستعجال في الفرائض والنوافل. 


.١113 / حكاه عنه العلامة في المختلف: ج ؟‎ )١( 

.59 المراسم: ص‎ (r) 

(۳) حكاه عنه الفاضل الآبي في كشف الرموز: ج ١‏ / 1617. 

)٤(‏ المعتبر: ج۲ / 177 إلا أنته حكى الشيخ الأنصاري في كتاب الصّلاة: ج١‏ / ٠٠١‏ رجوع المحقّق والعلامة ن 

(0) منتهى المطلب: ج ۱ / ۲۷۲. 

(3) مدارك الأحكام: ح۷/۳٤۳‏ 

(۷) ذخيرة المعاد: ج ۲ /38؟. 

(۸) منهم الفاضل المقداد في التنقيح: ج١‏ / .٠۹۸‏ والفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع: ج .٠١١ / ١‏ 

(1) الشيخ الطوسي في المبسوط: ج١‏ / ٠١7‏ والقول به خرق للإجماع المركّب كما عن السيّد الخوئي# في 
مستند العروة الوثقى: ج ۲۳ / ۲۹۸. 


43 فقه الصادق / ج۷ 


أدلّة وجوبٌ السّورة 

أمَا المقام الأوّل: فقد استدلٌ للوجوب بجملةٍ من النصوص: 

منها: صحيح الحلبي. عن الإمام الصادق ل «لا بأس بأن يقرأ ال[جل 
في الفريضة بفاتحة الكتاب في الرّكعتين الأوليين, إذا ما أعجلت به حاجة, أو 
توف شیئاً». 

فاه فهوم الشرط يدل على ثبوت البأس في تركها في صورة عدم 
الاستعجال والنوف. ومن الواضح أنّ البأس إا يكون في ترك الواجب 
دون المستحث. 

وفيه: إنّ مقتضاه جواز ترك الشورة إذا أعجلت الصلي حاجة, والحاجة بما 
أنتها أعمّ من الضرورة. فالرخصة في الترك في تلك الحالة تنافي الوجوب. فتأمّل. 

ومنها: صحيح منصورء قال: «قال أبو عبد اله :لا تقرأً في المكتوبة بأقلٌ من 
سورةٍ ولا بأ كثر»'". 

وفيه: إن ظاهره النهي عن القران والتبعيض. ولا ينافي استحبابها. 

ومنها: حسن عبد الله بن سنان» عن الإمام الصادق لا: «يجورُ للمريض أَنْ 
يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدهاء ويجورُ للصحيح في قضاء صلاة التطوّع 
بالليل والنهار»”". 

وفيه:إنّ دلالته على الوجوب متوقفة على حجيّة مفهوم الوصف. ولا نقول بها. 
)١(‏ التهذيب: ج ۲ / ۷۱ ح۲۹. وسائل الشيعة: ج1 / ٠؛‏ أبواب القراءة في الصّلاة ب ۲ ح ۷۲۸۷(۲). 


(۲) الكافي: ج17/ 714 ح؟17., وسائل الشيعة: جاك ٤٣‏ أبواب القراءة في الصّلاة ب؛ ح؟(0/110. 
(۳) الكافي: ج37 / 4١ح‏ 5 . وسائل الشيعة: ج٦‏ / ٠؛‏ أبواب القراءة في الصّلاة ب ۲ح ۷۲۹۰(۰). 


أدلّة وجوبٌ السّورة AV‏ 


ومنها: خبر يحبئ بن عمران الطمداني, قال: 

« کتبت إلى أبي جعفر ا جولث فداك ما تقول في رجل ابتدأ ببسم الله الرحمن 
اب صلاتهوحده فأ كناب لاما إل غو کاب من الور 
تركها. فقال العبّاسي: ليس بذلك بأس 

فكتب اثلا بخطّه: 500 يعني العټاسي». 

وفيه: إن الخبر ا يدل على جزئيّة البسملة للسّورة. لا وجوب السّورة. 

ومنها: صحيح معاوية بن عّار: «قلث لأبي عبد الله اكلا: أقرأ بسم الله الرحمن 
الرحيم في فاتحة الكتاب؟ قال لا نعم. 

قلت: فإذاقرأتٌ الفاتحة أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم معالسّورة؟ قال اثة:نعم»”". 

وفيه: إنته لا شبهة في ظهوره في وجوب قراءة البسملة في المقامين, إلا أنته لا 
يستلزم وجوب السّورة. 

وبعبارة أخرئ: إن يدل على جزئيّة البسملة للسورة لا وجوبها الشرعي. 

ومنها: صحيح محمد بن إسماعيل؛ قال: «سألتهاثة: قلت أكون في طريق مكّة, 
فنغزل للصّلاة في مواضع فيا الأعراب. أصلي الك ةل الارض فا 
الكتاب وحدهاء أم تُصلى على الرّاحلة, فنقرأً فاتحة الكتاب والسّورة؟ قال ة: إذا 
خِفتَ فصل على الرّاحلة المكتوبة وغيرهاء وإذا قرأت الحمد والسّورة أحبٌ إلى 
ولا أرئ بالذي فعلت بأسأ»”". 

بدعوى: أنته لو لا وجوب الشورة لما جاز لأجلها ترك الواجب من القيام 
)١(‏ الكافي: ج۳ / 71ح ؟. وسائل الشيعة: ج1 / ۸ أبواب القراءة في الصّلاة ب 1١١‏ ح0/7141(1. 


()الكافي: ج ۳٠۲/۳‏ ح١.‏ وسائل الشيعة: ج٠‏ / 0۸ أبواب القراءة في الصّلاة ب١1ح7510(6).‏ 
(۳) الكافي: ج۳ / 401 ح ٥‏ . وسائل الشيعة: ج7 / ١‏ أبواب القراءة في الصّلاة ب ٤ح .)۷۲۹٤(۱‏ 


A^‏ فقه الصادق / ج۷ 


وغيره. وأنّ الظاهر اعتقاد السائل وجويهاء وقد قرّره الإمام عليه. 

وفيه: أن الظاهر كون الأمر بالصّلاة على الرّاحلة فيه. لأجل ثبوت الحنوف في 
النزولء كما يشهد له قوله: (فنغزل في مواضع... إلى آخره)» وعليه فقوله لذ في 
ذيله: (وإذا قرأتَ ا خمد والسّورة أحبٌ إلىّ... إلى آخره). على خلاف المدّعى أدلء 
لظهوره في عدم وجوب السّورة في الصّلاة على الراحلة. فيكون ذلك ردعاً عا 
اعتقده السائل من وجوبها. 

ومنها: خبر الفضل بن شاذان'' المتقدّم في صدر المبحث. 

وفيه: إنته في مقام بيان جكنة تقديم الحمد على سائر السور. فلا يدلٌ على 
وجوب السّورة أو استحيابها. 

ومنها: صحيح محمد عن أحدهما نبا قال: «سألته عن الرّجل يقرأ السّورتين 
في الركعة؟ فقال.ية: لاء لكل ركعةٍ سورة»'". 

وفيه: 9 ظاهره إن المشروع في کل ركعة سورة واحدة لاأزيد. فلا يدل 
على وجوبها. 

ومنها: صحيح معاوية: «مّن عاط في سورة فليقرأقُل هو الله أحدثّمليركع»'". 

وفيه -مضافاً إلى معارضته بصحيح زرارة: «قلت لأبي جعفراة: رجلٌ قرأ 
سورةً في ركعة فغلط. أيدعٌ المكان الذي غلط فيه. ويمضي في قراء تهء أو يدع تلك 
السّورة ويتحوّل منها إلى غيرها؟ 

فقال :كل ذلك لا بأس به. وإِنْ قرأ آيةٌ واحدة فشاء أن يركع بها ركع»'*- 
(1) الفقيه: ج٠‏ / + ١لاح177.‏ وسائل الشيعة: ج٦‏ / ۳۸ أبواب القراءة في الصّلاة ب١‏ ح۷۲۸۲(۳). 
(؟) الاستبصار: ج ۳٠٤/١‏ ح۲. وسائل الشيعة: ج٦‏ / ٤ ٤‏ أبواب القراة في الصّلاة ب ٤‏ ح0/197(1. 


(۳) التهذیب: ج ۲ / ۲۹۵ ح۳٤‏ . وسائل الشيعة: ج1 / ١١١‏ أبواب القراءة في الصّلاة ب ٤٣‏ ح .)۷٤۷٥( ١‏ 
)٤(‏ التهذيب: ج۲ / ۲ ح۳۷. وسائل الشيعة: ج1 / ٤١‏ أبواب القراءة في الصّلاة ب ٤‏ ح۷( (VT. ٠‏ 


أن ظاهره وجوب قراءة سورة التوحيد في الفرض. وم يقل به أحدٌ. فلابدٌ من 
صرفه عن ظاهره. وحمله على الاستحباب, أو الإجزاء عن الشورة التي غلط فيا 

ومنها: صحيح زرارة, عن الإمام الباقر ا الوارد في المأموم المسبوق: «قرأ في 
كلّ ركعة تما أدرك خلف الإمام في نفسه بأمٌ الكتاب وسورة. فان لم يدرك سورةً 
تامّة, أجزأته 31 الكتاب». 

وهو وإن ورد في المأموم, إلاأنته لعدم القول بالفصل بينه وبين سائر المصلين. 

وفيه: إن ظاهره إرادة بيان عدم سقوط السّورة عن المأ موم المسبوق. إلا فيا لم 
يدرك سورة تامّة. وأمّاكون ثبوتها بنحو الوجوب أو الاستحباب فهو ساكتٌ عنه. 

ومنها: صحيح محمد بن مسلم. عن الاإمام الباقر عيب قال: 

«سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته ؟ 

قال : لا صلاة له إلا أَنْ يقرأ بها في جهر أو إخفات . 

قلت: أنه أحبٌ إليك, إذاكان خائفاً أو مستعجلاً يقرأ سورة أو فاتحة 
الكتاب؟ قال ة: فاتحة الكتاب»". 

إن هذا السؤال لا يكون إلا مع اعتقاد السائل وجوب السّورة, وقد قرّره 
الإمام على ذلك. 

وفيه:إِّه يكن أَنْ يكون سوال الراوي لإحتاله أَنْ يكون وجوب الحمد مختصّاً 
بحال عدم النوف والاستعجال, ولأجله سأل عن الإتيان به أو بالسورة في صورة 
ا خوف والاستعجال. 


(۱) الفقیه: ج ۱ / ۲۹۲ ح۳١١١‏ وسائل الشيعة: ج۸ / ۳۸۸ أبواب صلاة الجماعة ب۷٤‏ ح .)١۱۰۹۷۷(٤‏ 
()الکافي: ج ۲۱۷/۲ ح۲۸. وسائل الشيعة: ج٠‏ / ۳۷ أبواب القراءة في الصّلاة ب ۱ ع ۷۲۸۰(۱). 


۹۰ فقه الصادق Ve/‏ 





وعن «المنتهى»"" الاستدلال له بأنته قد تواتر النقل عن النى يي أنته صل 
ار رع و ركو وقد و ف 
(صلّواكا رأيتموني أصلي)'". 

وفيه: إن مداومة النِىّ ل عليها بنفسها لا تدلّ على الوجوب. لأنته يي كان 
مداوماً على كثير من المستحبّات, والنبويّ قد عرفت في بعض المباحث السابقة 
أنه بجملٌ. فراجع. ۰ 

واستدل أيضاً 

١-بالأخبار‏ الدالّة على تحريم العدول من سورت ال جحد والتوحيد إلى ما عدا 
سورتي الجمعة والمنافقين يوم الجمعة, كصحيح الحلبي. عن الإمام الصادق لإا 
«إذا افتتحت صلاتك بقل هو الله أحد وأنتَ تُريد أَنْ يقرأ بغيرها فامض فيها ولا 
ترجع»!". ونحوه غيره. 

وفيه: إثها تدل على حرمة العدول لا وجوب السّورة. فلاحظ. 

١‏ -وبالنصوص الواردة في بيان كيفيّة صلاة الآيات وكميّتها! *» حيث إنته لم 
يتعرّض فبها لوجوب السّورة مع وجوبها فيهاء وليس إلا من جهة الإحالة على 
علم السائل بوجوبها كالفاتحة. 

وفيه: إنّ وجوبها فيها غا استفيد من دليل آخر. فلعلَ عدم تعرّضه مي له من 
جهة الاحالة على ذلك الدليل, ومنه يظهر سقوط الاستدلال له بما ورد في صلاة 


)١(‏ منتهى المطلب: ج ١‏ 7 (ط.ق). 


(۲) البخاري: ج ١177 / ١‏ سنن الدارقطني: ج ١‏ / ”,سنن البيهقي: ج ۲ / 510 
(۳) التهذیب: ج۳ / ۲۲٤۲ح‏ ۳۲. وسائل الشيعة: ج1 / ٠١١‏ أبواب القراءة في الصّلاة ب ٩1ح .)۷٨۹۷(۲‏ 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج۷ / 47 أبواب صلاة الكسوف والآيات ب ۷. 


أدلّة وجوبُ السّورة ۹۱ 


العيدين» مع وجوب السّورة فيه]!". 

فتحصل:إِنّ شيئاً من ما استدلٌ به على وجوب السّورة في الصّلاة لا يدل عليه. 

ولو تغرّانا عن ذلك. وسَلَمنا دلالة ما تقدّم على الوجوب. فلأجل معارضته 
بجا هو صر في جواز الترك. كصحيح الحلبي. عن الإمام الصادق2ة: «إنّ فاتحة 
الكتاب تجوز وحدهاء وتجزي في الفريضة»”". 

وصحيح علي بن رئاب. عن أبي عبد اله قال: «سمعته يقول إِنّ فاتحة 
الكتاب تجوز وحدها في الفريضة»' "'. يتعّن حمله على الاستحباب. 

والجمع بحمل الصحيحين على حال الاستعجال أو ال مخوف, لا شاهد له. نعم لو 
مت دلالة صحيح الحلبي المتقدّم في أدلة وجوب السّورة عليه. لاختصاصه بحال 
الاستعجال والمخوف يكون شاهداً للجمع المزبور. 

وحملههما على التقيّة. مع إمكان الجمع بينها وبين النصوص المتقدّمة. 

غير سديد, إذ جرد موافقة الخبر مع العامّة. لا يوجب حمله على التقيّة. ولكن 
مع ذلك كله الإفتاء بعدم الوجوب. مع ذهاب أكثر الحقّقين والأساطين. ومن يُعتمد 
عليه إلى الوجوب مشكلٌ جدّاً. والاحتياط طريق النجاة. 


.٠١ وسائل الشيعة: ج ۷ / 477 أبواب صلاة العيد ب‎ )١( 

(1) في التهذيب: ج؟ / ١/اح8::‏ (إِنَّ فاتحة الكتاب وحدها تجزي في الفريضة). وفي وسائل الشيعة: ج٦‏ / ٤٠‏ 
أبواب القراءة في الصّلاة ب ۲ ح7588(1): (إنَّ فاتحة الكتاب تجزي وحدها في الفريضة). 

(؟) التهذيب: ج۲ / ۷۱ ح۲۷. وسائل الشيعة: ج7 / ۳۹ أبواب القراءة في الصّلاة ب؟ ے ۱ .)۷۲۸١(‏ 


3 فقه الصادق / ج7 


عدم وجوب السّورة الكاملة في الصّلاة 

وأمّا المقام الثاني: فقتضى نصوص كثيرة. جواز التبعيض: 

منها: صحيح عمر بن يزيد: «قلث لأبي عبد اللهائة: يقرأ لجل السّورة 
الواحدة في الرّ كعتين من الفريضة؟ فقال لا بأس إذاكانت أكثر من ثلاث آيات»'". 

ومنها: صحيح أبان بن عهان, عمّن أخبره. عن أحدهما ي قال: 

«سألته هل قت السّورة في ار كعتين؟ فقال غ3: نعم. اقسمها كيف شئت»!". 

ومنها: صحيح سعد بن سعد. عن الإمام الرضالية. قال: «سألته عن رجل قرأ 
في ركعةٍ الحمد ونصف سورة, هل تجزيه في الثانية لابا كسد ويقراسا بق 
من السّورة؟ 

قال 39 يقرأ ا محمد ويقراً ما بق من السّورة»'". 

ومنها: صحيح زرارة المتقدّم ف أدلة وجوب السّورة. 

ونحوها غيرها من النصوص الكثيرة وفيها جملةٌ من الصحاح. 

أقول وقد ورد غلا بانزادات: 

١‏ -معارضتها مع صحيح منصور المتقدّم, الدالٌ بظاهره على عدم جواز 
التبعيض. وهو يقدّم لخالفته للعامّة. 

وفيه: إن الجمع بينها وبين الصحيح: يقتضي حمله على الكراهة. ومعه لا 
() التهذيب: ج۲ / الاح ۳١‏ وسائل الشيعة: ج٠‏ / ۷١‏ أبواب القاءة في اللاة ب٦‏ ح ۷۳۰۹(۳( 


(۲) التهذيب: ج ۲ / ۷۳ ح۳۹ . وسائل الشيعة: ج7 / ٤٤‏ أبواب القراءة في الصّلاة ب ٤‏ ح .)۷۲۹۸(٩‏ 
(۳) الاستبصار: ج ۱ / ۳۱۹ ح١١‏ وسائل الشيعة: ح1 / ٤١‏ أبواب القراءة في الصّلاة ب ٤‏ ح1 (۷۲۹۹). 


عدم وجوب السّورة الكاملة فى الصّلاة A۳‏ 


تعارض بينهماء فلا وجه للرجوع إإى مرجّحات ياب التعارض. 

ومنه يظهر دفع الاإيراد الثانيء وهو إِنّه تعارضها النصوص المتقدّمة الدالة على 
وجوب السّورة الكاملة. مضافاً إلى ما تقدّم من عدم الدليل عليه. 

١‏ إن صحيح الحلبي المتقدّم الدالٌ على وجوب الشورةفي غير حال 
الاستعجال والحنوف. لأجل أخصيّته يقدّم على هذه النصوص. فتُحمل هذه على 
حال الاستعجال والخوف. 

وفيه: إن مفاده على فرض تاميّة دلالته على عدم جواز الاقتصار على الحمد. 
في غير حال الضرورة. لا ينافي هذه النصوص. لأنته لا يدل على وجوب سورة 
كاملة. 

٣‏ -معارضتها مع صحيحه الآخر المتقدّم, الدالٌ على لزوم المُضيٌ في سورة 
التوحيد لو شرع فيها. 

وفيه: إنّ مفاده أنّ من أراد الإإتيان بسورة كاملة؛ فى سورة غير التوحيد يجوز 
العدول, وأمًا فيها فليس له ذلك. بل لابدّ وأن يتمّها. ا له دلالة على وجوب 
السّورة الكاملة أو استحباءها. 

وإن شنت قلت:إنّ الأمر با مضي متوجّةٌ إلى من يريد الرجوع أو المضيٌ. فلا 
يدل على وجوب المضيّ مطلقاً. مع أنّ ظهوره في الوجوب لو ثبت يحمل على 
الاستحباب. بقرينة الروايات الصريحة في جواز التبعيض. 

٤-إعراض‏ المشهور عنها. 

وفيه: إنَعد م إفتائهم بالجوازييمكن أَنْ يكون لبعض ماسبق.لا للإعراض عنها. 

4-موافقتها لجمهور أهل الخلاف. فيتعيّن حملها على النقيّة. 


03 فقه الصادق /جٍ7 


وفيه:إنّ موافقة العامّة نما تكون من مرجّحات إحدى الحجّتين على الأخرى. 
بعد فقد جملةٍ من المرجّحات, لا من مميزات الحَجّة عن اللّاحُجّة. 
فتحصّل مما ذكرناه إنته على فرض تسل وجوب شي ءٍ في القراءة زائداً على 
الحمد. لا دليل على وجوب سورةكاملة. بل مقتضى النصوص جواز التبعيض. كا 
عن بعض الأساطين الإفتاء به'''. وطريق الاحتياط معلوم. 
ON‏ 


(1) يظهر ذلك من الشيخ الطوسي في المبسوط: ج١‏ / ٠١۷‏ فإنّه بعد نسبة وجوب قراءة سورة كاملة إلى ظاهر 
المذهب. قال: (وإنّ بعض السورة أو أكثرها يجوز مع الاختيار» غير أنته إذا قرأ بعض السّورة: أو قرن بين 
سورتين بعد الحمد. لا يحكم ببطلان الصّلاة. ويجوز كلّ ذلك في حال الضرورة). 


موارد سقوط السّورة 5 


موارد سقوط السُورة 

ما المقام الثالث: فلا تجبُ قراءة الشورة في حال المرض والاستعجال 
والنوف. ونحوها من أفراد الضرورة. بلا خلافٍ. وعن غير واحر''' دعوى 
الإجماع عليه | 

ويشهد له في الأول: حسن ابن سنان المتقدّم. 

وفي الثاني: صحيح الحلبي المتقدّم. وخبر علي بن جعفر, عن أخيه لإ قال: 
«سألته عن الرّجل يكون مستعجلاً. يجزيه أن يقرأ في الفريضة بفاتحة الكتاب 
وحدها؟ قال2ة: لا بأس»”". 

ونحوهما غيرهما. 

وفي الثالث: صحيح الحلبي المتقدّم. فراجع'". 

ثم إّه هل يكون ضيق الوقت عن أداء الصّلاة بتامها مع الشورة في الوقت. 
موجباً لسقوطها أم لا؟ وجهان: 

المشهور بين الأصحاب هو الأوّل. بل عن «البحار»! *' دعوى الإجماع عليه. 

واستدل له: 

١-بالأصل.‏ لعدم الإطلاق لما دلَّ عل وجوب السّورة في الصّلاة. 

۲ -وبفحوى ما دلَّ عليه في المستعجل. فان إدراك الصّلاة في الوقت غرضٌ 
مطلوبٌ للعقلاء والمتديّنين. 


١١)كما‏ عن المحقّق في المعتبر: ج۲ / 177. والمصنّف ‏ العلامة ف -في المنتهى: ج١‏ / ۲۷۲ (ط.ق). والفاضل 
اللإصبهاني في كشف اللقام: ج 5 /51. 

(1) قرب الإسناد: ص 47. وسائل الشيعة: ج1 /١؛‏ أبواب القراءة في الصّلاة ب ۲ ح0/5911(1. 

(؟) صفحة 81 من هذا المجلّد . 

.١7/485 بحار الأنوار: ج‎ )٤( 


۹ فقه الصادق / ج۷ 





۳ -وبفحوى ما دلَّ عليه في المأموم المسبوق. إذا لم يهله الامام. 

غ-وبالإجماع. 

أقول: وفي الجميع نظر: 

أمَاالأول: فلأنتهعلىئفرض تسليم دلالة النصوص المتقدّمة على وجو ب السّورة, 
فان دعوى عدم الإطلاق لشيءٍ منها فاسدة. لاحظ صحيحى الحلبى ومنصور'". 

وأا الثاني: فلن كو نإدراك مجموعالصّلاة في الوقت غرضاً مطلوباً وحاجة. 
تتوقف على سقوط السّورة. وإلا فيا أن كونه حاجة فرع الأمر به. وهو تنغ مع 
جزئيّة الشورة. فلا مصلحة في الفعل ولا وجوب ولا حاجة إلى فع ل الصّلاة. 

وعليه. فلا يكن أَنْ يكون إدراك الصّلاة وجهاً لسقوط السّورة. وإلا لزم 
الدور, فتديّر. 

وأماالثالث: فلأنّسقوطدعن الما موم ايكون لدرك فضيلة الاثمام,وأمّافيالمقام 
فلم يثبت كو نإدراك الصّلاة فاقدة للسورة. حاجةً وغرضه مطلوباً كما عرفت. 

وأمًا الرابع: فضافا إلى عدم حجيّة المنقول منه. يكن أنْ يكون إفتاء 
الاصحاب لبعض ما سبق. 

أقول: وحقّ القول في المقام يبتنى على ما حقّقناه في مبحث القبلة'"'. من أنّ 
موارد التنافي بين الأوامر الضمنيّة نما تكون من موارد التعارض. وإِنّ مركز التنافي 
إطلاق أدلتها. إذ عليه في المقام يقع التعارض بين إطلاق ما دل على وجو بالسّورة, 
وإطلاق ما دلّ على لزوم إيقاع تام الصّلاة في الوقت» فيتعارضان ويتساقطان, 
والمرجع إلى الأصل» وهو يقتضى التخيير. كما تقدّم. وقضيّة ما ذكرناه كون تركها 
لدى الضيق رخصة لا عزيمة. 


.81/1 تقدّمتا في أوّل مبحث (أدلة وجوب السّورة).ج‎ )١( 
١66/7 فقه الصادق: ج‎ )۲( 


ولا يجزي الترجمة» ويجب التعلّم لمن لا بحسن مع المكنة. 


( ولا يجزي ) المصلى عن الفاتحة (الترجمة) أي ترجمتها بالعربيّة وغيرها من 

اللّغات إجماعاً. لعدم تحقّق الامتثال. 
aaa‏ 
حُكم من لا يُحسِنٌ القراءة 

( ويجبٌ التعلم لو لم يُحِن مع المكنة ) ولو قبل أن يدخل الوقت إِنْ علم 
بأنته لا يتمكّن منه بعده. أو الاتهام. أو متابعة الغير في القراءة. 

وعن ظاهر الأصحاب: وجوب التعلّم تعيينا واستدلّ له: 

تبان وجوب القراءة يستدعي وجوب التعلّم تحصيلاً للواجب. 

؟-وبأنٌ ظاهر نصوص كثيرة وجوب التعلّم وجوبا نفسيّاً تعيبنياً 

"-وبالإجماع المنقول عن «المعتبر»''' و«المنتهى»'". 

-وبأنّ لاتم أو متابعة الغير يتوقّف على فعلٍ خارج عن تحت القدرة. فلا 
يكن التخيير بينه وبين التعلّم. 

أقول: وفي الجميع نظر: 

أمَا الأوّل: فلأنَ الإتيان بالواجب. لا يتوقّف على التعلّم فقطء إذ الواجب 
يحصل بالائتام أو المتابعة أيضاً فالواجب هو القدر المشقرك بين الثلاثة المذكورة. 

وأا الثاني: فلآ الظاهر من النصوص. كون وجوب التعلّم طريقيَا كما يشهد 


1547 المعتبر: ج ؟‎ )١( 
5714 / ١ منتهى المطلب: ج‎ ١ 


۹۸ فقه الصادق / ج7 


به الخبر الوارد في تفسير قوله تعالى: «قَلِلَّه احج لالع" فع فرض القدرة 
على الإتيان بصلاةٍ صحيحة من غير تعلّمها. لا وجه لوجوبه. 

وأمًا الثالث:_فضافاً إن عدم حجيّة المنقول منه-يمكن أنْ يكون المراد 
وجوبه الغيري. ويكون إطلاق ذلك في كلامهم. كإطلاق وجوب أصل القراءة في 
الصّلاة. فلا ينافي عدم وجوبه تعييناً مع القكّن من الائتام أو المتابعة. 

وأمًا الرابع: فلأنَ التكليف بالمتابعة أو الائتام, إا يكون بعد تحقّق ماهو 
خارج عن تحت قدرته. 

هذا فما إذا نكن من التعلّم في الوقت. 

وإِنْ قدر عليه قبل الوقت. مع العلم بعدم القکن منه فيه. فالوجه في وجوبه 
حينئذٍ ما ذكرناه في الأصول'". من وجوب ما يترتّب على تركه فوت الواجب في 
ظرفه إذالم تكن القدرة في ظرفه شرطاً للوجوب. 


وو 


.٠٤١۹ سورة الأنعام: الآية‎ )١( 
(؟) زبدة الأصول: ج ۲ //177. بحث: (حكم التعلّم).‎ 


وَمَع العجز بصي بما يَحسُّن . 


حكم من لا يُحسن القراءة. ولا يتمكّن من التعلّم 

ثم إنْه لا خلاف في الجملة ( و ) لا إشكال في أنته (مع العجز) عن التعلّم. (يُصلي 
بما يحسن) أي يقرأ ما تير منهاء وتصمّ صلاته. 

وتحقيق القول في المقام: إن من لا بحسن القراءة التامّة: 

إِمّا أن بحسن الفاتحة وحدها تامّة . 

أو لا بحسنا أيضاً. 

وعلى الثاني: 

تارة: يتمكّن من قراءتها ملحونة. 

وأخرئ:لا يقدر إلا على بعضها. 

وثالثة: لا يحسن شيئا منها. 

وعلى جميع التقادير: 

تارة: يكون ذلك عن تقصيرٍ. 

وأخرئ: يكون عن غيره. 

أمَا الأول وهو من تكن من قراءة الفاتحة تامّة. ولم يكن عدم قَمّنه من 
السّورة -علِى فرض وجوبها -عن تقصير, فيُجزي في حقّه الحمد وحدهاء وتصح 
صلاته؛ لأنته مقتضى الجمع بين قوله اقة: (الصّلاة لا تَدَعٌ بحال)'", وأصالة البراءة 





(1) أصله ما ورد في رواية زرارة. عن أبي عبد الله با في حكم الحائض المروي في الكافي: ج٣‏ / 19ح 4. 
ووسائل الشيعة: ج ۲ / 777 أبواب الإستحاضة ب۱ ح ۲۳۹۶(۵):(ولا تدع الصّلاة على حال). 


٠‏ فقه الصادق / ج۷ 





عن وجوب التعويض عن الجهول. لعدم تَاميّة شيءٍ من ما استدل به عليه -كما 
سيم عليك ‏ واستحالة التكليف با لا يطاق. ولكن ذلك فيا إذالم يتمكّن من 
الاتَام بناءً على کون الائتام مسقطاً هاء لا يعتبر عدم القكّن منه. إذ معنى ذلك 
اشتراط وجوب القراءة بعدم الائتام. وعليه. فلا مقتضى لوجوبه. 

وأما إذاكان عد عكه من ار عي کر تيكل الک رسك وه 
لأنته كان قادراً على إتيان الصّلاة تامّة الأجزاء والشرائط. فإجزاء الناقصة فى حقّه 
ناخ إلا دل رة 1ش 

وقولهثة: (الصّلاة لا سمط بحال)''' معناه إن ا مكلف تب عليه الصّلاة في 
جميع حالاته بحسب وسعه. لا أنته يجبُ عليه الصّلاة الناقصة, بعد إِنْ كان مكلّفاً 
بالتامّة. وصيّر إيجادها تمتنعاً في حقّه. ومعلوم أن القادر على السّورة مكلّفٌ 
بالصّلاة معها على فرض وجوبها. 

وأا الثاني: وهو من تكن من قراءتها مع السّورة ملحونة: 

إن كان عدم تكن من الإتيان بالقراءة تامّة عن تقصيرٍ, فحكنه حكمسابقه. 

وأا نلم يكن عن تقصير: 

فن لم يتمكّن من الائتام أو المتابعة يأتِ بما تيتس. ويجزي عنه بلا خلافي: 

١‏ لخبر مسعدة بن صدقة, قال: 


)١(‏ تقدّم التعليق عليها. وذكرنا أنَ الظاهر أن اول من ذكر هذا الحديث بهذا اللّفظ صاحب الجواهر (الجواهر: 
ج 455/7 ). ويشبهه تعبير الشيخ (في مصباح المتهجّد ص :)٤‏ ولا يسقط عن هؤلاء الصّلاة بحال. وهو مستفادٌ 
مما رواه زرارة -في الحائض _مضمراً (أنتها لا تدع الصّلاة علئ حال). لاحظ الكافي: ج ۳ / 13ح 4. وعن أبي 
عبد الله ني في وسائل الشيعة: ج ۲ / 717 أبواب الاستحاضة ب ١ح‏ 15914(8). 


حكم من لا يُحسِن القراء ة» ولا يتمكّن من التعلّم ۱۱ 


ما يرادمن العالالفصيح.وكذ لك الأخرس ف القراءةوالصّلاةوالتشّد وما أشبهذلك. 
فهذا بمنزلة العجم المُحرمءلا يراد منه ما تراد من العاقل المتكلّم الفصيح»'". 

١‏ - وخبر السكوني, عن الإمام الصادق يإ عن اللي : «إن الزجل 
الأعجمي من متي ليقرأ القرآن بعجميّته. فترفعه الملائكة على 3 بتنه»'". 

ومقتضى إطلاق الخبرين الاجتزاء بها. ولو مع القكّن من الاتعام أو المتابعة. 

ودعوئ: أنّ ااام أو المتابعة بدلٌ اختياري, وهذه القراءة بدلٌ اضطراري. ولا 
ينتقل إلى الاضطراري مع القن من الاختياري. 

مندفعة: بان مقتضى الخبرين كون القراءة الناقصة في حقّ العاجز عن 
القراءة التامّة بمنزلتها في حقّ القادرء فكما أنه مخيّر بين القراءة والائتام.كذلك 
العاجز عنها. 

فإنْ قلت:إنّ لازم ذلك عدم وجوب التعلّم» لأنّ عدم التعلّم يجعله موضوعاً 
لوجوب القراءة الناقصة, التي هي مثل التامّة من دون تفاوت. 

قله إِنَ من الججائز كون وفاء الناقصة بالمصلحة. وكونها مثل الناءئة في صورة 
عدم إمكان التعلّم. 

وأمّا الثالث: وهو من لم يتمكّن إلا من إتيان بعض سورة الحمد. الصادق عليه 
القرانء فاه يجب عليه الإإتيان با تيشر مع عدم القگن من الائهام. بناءً على كونه 
بدلاً أو المتابعة بلا خلافي. 

بل عن «المعتبر»'"'. و«الذكرى»'*ا وغيرهما: دعوى الإجماع عليه. وإِن كان 
)١(‏ قرب الاإسناد: ص ۲۳. وسائل الشيعة: ج٦‏ / ٠١‏ أبواب القراءة في الصّلاة ب1۷ ح۷04۲(۲). 
() الكافي: ج۲ / 11۹ ح .١‏ وسائل الشيعة: ج1 / ۲۲١‏ أبواب القراءة في الصّلاة ب ۳۰ح ٤‏ (۷۷۸۲). 


(؟) المعتبر: ج۲ 7 179. 
(؛)الذكرئ: ص87١(ط.ق).‏ 


1۰۲ فقه الصادق / ج7 





ما استدلٌ به لا يخلو عن إشكال. 
أقول: وهل يجب عليه التعويض عن الجزء الجهول. كما عن جماعة"" اختياره, 
بل نسب الى امور" 
أم لا.كما عن «المعتر»" و«المنتهى»!2, و«التحرير»"؟ 
وعلى فرض لزومه. هل يتعيّن الاإتيان بغير ما يعلمه بقدر البقيّة كما عن 
«الروض»''' نسبته إلى المشهورء أم لا؟ وجوه: 
قد استدل للزوم التعويض: 
۲ -وبقوله ا «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب»'*. خرج عنه الصّلاة المشتملة 
على يدها. 
"-وبخبر الفضل المتقدّم'", الظاهر في أنّ في قراءة القرآن في الصّلاة مصلحة, 
وقراءةالفاتحة ذات مصلحةأخرئ.فتعذّر استيفاءإحداهما لايوجبٌ ترك الأخرى. 
٤‏ -وبأنَ مادلّ على البدليّة عند تعذّر جميع الفاتحة. دلَّ على البدليّة عن كلّ 
جزءٍ منها. 
)١(‏ كالسيّد بحر العلوم في منظومته الدرّة النجفيّة: ص .٠۳۹‏ وابن فهد في الموجز الحاوي: ص 77 والمحقّق الثاني 
في جامع المقاصد: ج ؟ / 10٠‏ والميرزا القمّي في غنائم الأيّام: ج؟ /008. 
(۲) نسبه إلى المشهور الشهيد الثاني في الروض: ص .۲٠۲‏ 
(©) المعتبر: ج۲ / .۱۷١‏ 
)٤(‏ منتهى المطلب: ج ۱/ .۲۷٤‏ 
(0) تحرير الأحكام: ج۱ .۲٤٤/‏ 
(1) الروض: ص5375. 
(۷) سورة المزمّل: الآية .٠١‏ 
(۸) عوالي اللآلي: ج١/157.‏ المستدرك: ج ٠١۸ / ٤‏ أبواب القراءة في الصّلاة ب١‏ ح4570(8). 
(1) تقدّم في أوّل مبحث القراءة. ص 84. 


حكم من لا يُحسِن القراءة. ولا يتمكّن من التعلّم ۱۰۳ 


ه_وبأصالة الاحتياط. 

أقول: وفي الجميع نظر: 

أمَا الأول فلعدم ظهوره في إرادته في الصّلاة, مع أنته لا ريب في عدم وجوب 
قراءة ما تير فيهاء ولا في غيرهاء وهذه القرينة يتعيّن حمل الأمر على الاستحباب. 
وعليه فلا وجه لحمله على الصّلاة. 

وأمًا الثاني: فلأنته إا يدل على لزوم قراءة الفاتحة, وبدليّة غيرها عنها تحتاج 
إلى دليل آخر. وعليه فإِنْ كانت جزئيّتها باقية في حال العجز. لزم سقوط الصّلاة, 
وإلا فيجب الاتيان بغيرها من الأجزاء والشرائط. وحيثٌ أنّ مقتضى قو له لا 
«الصّلاة لا تدع بحال»!'' عدم سقوط الصّلاة بمجرّد العجز عن قراءة الفاتحة. فلا 
حالة تكون غير معتبرة فيهاء ولزوم شي»ء آخر عوضاً عنها يحتاج إلى دليل مفقود. 

وأمًا الشالث: فلأنته إغا يدل على لزوم القراءة في الصّلاة. وهي تتحقّق بإتيان 
بعض الفاتحة. ۰ 

وأمًا الرابع: فلأنته يدلّ على بدليّة غير الفاتحة عنها عند تعذّرهاء لا تعذّر 
بعضهاء فتبوتها في هذه الحال يحتاج إلى دليل مفقود. 

وأمًا الخامس: فلا حققناه في محلّه''"' من أن المرجع في دوران الأمر بين الأقلّ 
والأكثر الارتباطيين هو البراءة. 

فتحصّل: أنّ الأقوئ عدم لزوم التعويض. 

هذا كلّه إذا لم يكن العجز عن القراءة عن تقصير, وإلّا فحكمه حكم سابقيه في 
)١(‏ أصله ما ورد في رواية زرارة. عن أبي عبد الله اا في حكم الحائض المرويّ في الكافي: ج۳ / ۹۹ ح٤‏ 


ووسائل الشيعة: ۲ ص 777 أبواب الاستحاضة ب ١ح‏ ۰(٤۲۳۹):(ولا‏ تدع الصّلاة علئ حال). 
(1) زبدة الأصول. ج 68 / 14 بحث: (دوران الأمر بين الأقلٌ والأكثر الارتباطيين). 


3 فقه الصادق / ج۷ 





عدم الاجتزاء بالصّلاة مع القراءة الناقصة. وعليه فيجبٌ عليه الإتيان بالصّلاة 
معها في الوقت, والااتيان بها مع القراءة التامّة في خارجه. للعلم الإجمالي بوجوب 
احداهماء فتأمّل. 

وأمًا الرابع: وهو من لا بحسن شيئاً من القراءة, فيقرأ من سائر القرآن, كما هو 
المشهور بين الأصحاب, ويشهد له: 

١‏ -النبوي: «إذا قت إلى الصّلاة. فان كان معك قرانٌُ فاقرأ به. وإلا فاحمد الله 
وهلّله وكتره»”". 

وضعف سنده منجيرٌ بنقل الأصحاب له في كتبهم على وجه الاعقاد'". 

۲ -وصحيح ابن سنان» عن الصادق نيّة: «إنَ الله فرض من الصّلاة الركوع 
والشجود, ألا ترئ لو أن رجلاً دخل في الإسلام لايحسن أن يقرأ القران. أجزأه أَنْ 
كا 

وحمل (القرآن) فيا عن خصوص الفاتحة خلاف الظاهر. فها يدلان على أنّ 
الاجتزاء بالذَّكر نما يكون عند عدم القكّن من قراءة القرآن. إل فهي تقدّم عليه. 

٣‏ -وخبر الفضل المتقدّم”' الدال على أنّ ماهيّة القراءة مطلوبة في الصّلاة 
لحكمة عدم هجر القرآنء وخصوصيّة الفاتحة لحكة اف ومع عدم إمكان 
استيفاء الملاك الثاني. لا وجه لعدم استيفاء الأوّل. 

أقول: تح إن مقتضى هذه النصوص. كفاية ما يسمي قراءة. ولزوم المساواة 
(۱) سنن أبي داود: ج١/198.‏ سنن الترمذي: ج 187/١‏ سنن البيهقي: ج ۲ / ۳۸۰. 

(۲) منهم المحقّق في المعتبر: ج ۲ / ,١7١‏ والعلامة في المنتهى: ج ١‏ / ١۲۷(ط.ق).‏ 


(؟) التهذيب: ج۲ / ۷ ح۳۳. وسائل الشيعة: ج٦‏ / ٤۲‏ أبواب القراءة في الصّلاة ب "اح ۷۲۹۲(۱). 
)٤(‏ تقدّم في أوّل مبحث القراءة. ص .۸٤‏ 


حكم من لا بحسن القراء ة. ولا يتمكّن من التعلّم 537 


في الحروف كما عن المشهورء أو في عدد الآيات تما لم يدل عليه دليل» والأصل 
يقتضى عدمه. 

و له: 

ادل وسرت اون عن الفا الل م ل جوب اللساؤاة هنا 
بالأولويّة القطعيّة, إذ لو لم يكتف بثلاث آياتٍ من الفاتحة. فكيف بها من غيرها. 

۲ -وبعموم: (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب)''' خرج منه الصّلاة المشتملة على 
ما يساويها. 

”-وبآنٌ المنساق إلى الذهن من الأمر بالقراءة بدلاً عن الفاتحة لدى الجهل 
بهاء غا هو لزوم الإتيان بها بمقدارٍ لا ينقص عن مقدار الفاتحة. 

أقول: وفي ا جميع نظر: 

ما الأول: فلم تقدّم من عدم الدليل على لزوم التعويض. 

وأمًا الثاني: فقد عرفت ما فيه آنفاً. 

وأمًا الثالث: فلأنَ في أدلّة القراءة ليس ما يدل على بدليّتها عن الفاتحة, مع أنّ 
لزوم تساوي البدل والمبدّل في الصفات كالكميّة تا م يدلّ عليه دليل. 


(1) عوالي اللآلي: ج 117/١‏ المستدرك: ج؛ / ٠١۸‏ أبواب القراءة في الصّلاة ب١ح‏ 6 (4510). 


۱ فقه الصادق / ج7 
ون لم بحن شيئاكيّر الله وهلله. 


( وإنْ لم يحسن شيئاً ) من القرآن ١كَبَر‏ الله وهلله) کا في المقن. 

وعن المشهور: زيادة التسبيح. 

وعن «نهاية الأحكام»"" و«الذكرى»'": زيادة التحميد. 

وعن «مجمع البرهان»'": نقص التهليل. 

وعن الشيخ في «الحخلاف»!*: الاقتصار على التحميد. 

وعن الشسهيد””: الاقتصار على ال كر. 

وعن جماعةٍ كالإسكافي''' وا لجع" واستوجهه الشهيد 4 ٠"‏ وتبعه الحقّق 
والشهيد الثانيان'": الالتزام بتعيّن التسبيحات الأربع. 

أقول: وعبائر النصوص أيضاً مختلفة: 

ف صحيح ابن سنان: «أجزأه أن يكبّر ويُسبّح ويُصلي»''". 

وعشل کرو کی فيد كيز الوزام لاد ا 


.٤۷٤/ ١ج نهاية الاحكام:‎ )١( 

(؟)الذكرئ: ص۱۸۷ (ط.ق). 

(۳) مجمع الفائدة والبرهان: ج 7 .5١7/‏ 

.۳٤۳/ الخلاف: ج۱‎ )٤( 

(0) اللمعة الدمشقيّة: ص 54. 

(7و7) حكاه عنه الشهيد في الذكرئ: ص ١87‏ (ط.ق). 

(۸) الذكرئ: ص ۱۸۷ (ط.ق). 

() الشهيد الثاني في روض الجنان: ص ۲٠۳‏ والمحقّق الثاني في جامع المقاصد: ج۲ / .۲٠۱‏ 
)٠١(‏ تقدّم تخريجه انفا. 


حكم من لا يُحسِن القراء ة. ولا يتمكّن من التعلّم ۱۰۷ 


وفي النبويّ المتقدّم: «وإلا فأحمد الله وهذّله وكبّره». 

وفي النبويّ الآخر: «إنّ رجلاً سأل النبيّ يله فقال: إن لا استطيع أن أحفظ 
شيئاً من القرآن فاذا أصنع ؟ فقال له: قل: سبحان الله والحمد ف 

وفي آخر: «قل: سبحان اله وا محمد هه ولا إله إلا الله والله أكبر»'". 

والعمل به أحوط. جمعاً بين النصوص والفتاوى. وإِنْ كان الأقوئ كفاية 
مطلق الد کر كما يشهد به اختلاف الأخبار والفتاوى. 

ثم إن سب إلى المشهور”": لزوم أنْ يكون الد كر بقدر القراءة. واستدلٌ له 
بالوجوه المذكورة, لوجوب المساواة فيمن يحين قراءة غير الفاتحة من القرآنء 
لکن قد عرفت ما فيها. 

وعليه. فالأقوئ عدم الوجوب للأصل وإطلاق أدلّة الذّكر. 

جه 





540 / ١ نقله الشيخ الطوسي في الخلاف: ج‎ )١( 

(۲) سنن أبي داود: ج ۱ / ۱۹۲ح ۸۳۲. سنن البيهقي: ج ۲ / 48١‏ بتفاوت. 

(؟) نسبه لمشهور المتأخّرين المحدّث البحراني : في الحدائق: ج۸ / .٠١١‏ وللمشهور السيّد الطباطبائية: في 
الرياض: ج ۳۸۳/۳. 


۰۸ فقه الصادق Ve/‏ 


والأخرس يُحرّك لسانه» ويَعقد بها قلبه. 


قراءة الأخرس 

( والأخرس يحرّكلسانه ) بلاخلافٍ.ويشير بإصبعه ىا صرح به غير واحد'", 
ويشهد هما خبر السكوني» عن الإمام الصادق اية: 

« تلبية الأخرس وتشمده وقراءته القران في الصّلاة , تحريك لسانه, 
واشارته بإصبعه»!". 

( ويعقد بها قلبه ) بأن يقصد بحركة اللّسان. كونها حركة للقراءة, أي الألفاظ 
الحكيّة بها لا معناهاء والوجه في اعتباره. عدم تأت قصد امتثال الأمر المتوجّه إليه 
إلا به لأنّ ا حركة بنفسها تصلح لغير القراءة. 

واعتبار تطبيق الحركة على حروف القراءة جُرَْءٌ فجزء. بحيث يكون صو ته 
بمنزلة كلام غير متايزة الحروف في حقّ من سمع ألفاظ القراءة وأتقنهاء بل تكلّم بها 
مدة, مالم يدل عليه دلیل. وكون ذلك قراء ته لا يقتضيه کا لا يخى. 

كا إن الإشكال في وجوب ما ذكرناه للأخرس. الذي م يعرف إن في الوجود 
كلاماً ولفظاً في غير حلّه. إذ دعوئ عدم إمكان ذلك فيه. مندفعة بتمكّنه من 
القصد إلى مايفعله الناطق إجمالاً. فوجوب عقد قلبه.بمعنى آيات القراءة لا وجدله. 

فتحصّل ممًا ذكرناه: أن حكم الأخرس بأقسامه واحدٌّء وهو أن يحرّكلسانه. 
ويُشير بإصبعه. مع عقد قلبه للألفاظ المحكيّة بالقراءة. 

وما ذكر ناه ظهر ما في كلام الشيخ الأعظم الأنصاري ك فلاحظه . 
)١(‏ كالشهيد الأول في الذكرئ: ص 188. والشهيد الثاني في روض الجنان: ص71 5, والمحقق الثاني في جامع 

المقاصد: ج ؟ / 5601. 

(۲) الكافي: ج17/ ٠٠١‏ ح۷١.‏ وسائل الشيعة: ج7/7١‏ أبواب تكبيرة الإحرام ب 0۹ ح١(081/).‏ 
(۳) لاحظ كتاب الصّلاة للشيخ الأنصاري خا : ج ١‏ /0۸1. 


ما يجب فى الرّ كعات الأخيرة ê‏ 


ويتخيّر في الثالثة والرابعة بينها وبين التسبيح أربعا. 


مايجبُ في الرّكعات الأخيرة 

( ويتخيّر )لصي (في الثالثة والرابعة بينها) أي بين قراءة الحمد وحدها (وبين 
التسبيح ربعا بلا خلافٍ كما عن «السرائر»''' و«البحار»'". 

بل إجماعاكا عن «المنتہی» .و «الذکری» و «الروض» و «الخلاف»") 
اهرك و«جامع المقاس» “^ غار 

والأخباربه قريبة من المتواترءبل هي متواترة كماعن«المعتبر»'' ''و«المنتهى»'"": 

منها: مو تق ابن حنظلة, عن الإمام الصادق ئة قال: «سألته عن الر كعتين 
الأخيرتين ما أصنع فها؟ 

فقال ئا: إِنْ شت فاقرأ فاتحة الكتاب. وإِنّْ شت فاذكر اله فهو فيه سواء. 


.۲۲۲/۱ السرائر: ج‎ )١( 

(۲) بحار الأنوار: ج ۸۵ /۸۸. 

(۳) منتهى المطلب: ج ۱ / ۲۷۵(ط.ق). 
)٤(‏ الذکریٰ: ص۱۸۸ (ط.ق). 

(۵) روض الجنان: ص .55١‏ 

(1) الخلاف: ج١1‏ /۳۳۸. 

(۷) المهزّب البارع: ج۱ /۳۷۱. 

(۸) جامع المقاصد: ج۲ /507. 

(1) كالمختلف: ج۲ / .١50‏ ومدارك الأحكام: ج ٠١٤١/۳‏ ومفاتيح الشرائع: ج ١‏ م 
)٠١(‏ المعتير: ج۲ .۱١1/‏ 
(۱۱) منتهی المطلب: ج ۱ / ۲۷۵(ط.ق). 


11۰ فقه الصادق / ج7 


قال: قلت: فأيّ ذلك أفضل؟ فقال: هما والله سواء. إِنْ شئت سبحت وإِنْ 
شئت قرأت»””, ونحوه غيره. 

وأمّا ما في التوقيع المرويّ عن «الاحتجاج» عن الحميري. عن صاحب 
الزمان اثد: 

«أنته كتب إليه يسأله عن الرّكعتين الأخيرتين. وقد كرت فيهما الروايات, 
فبعضٌ يروي أنّ قراءة الحمد وحدها أفضل» وبعضٌ يروي أنّ التسبيح أفضل. 
فالفضل لأا لنستعمله؟ 

فأجاب422: قد نشخت قراءة أَمٌ الكتاب في هاتين الرّ كعتين التسبيح. والذي 
سخ التسبيح قول العالم: «كلّ صلاةٍ لا قراءة فيها فهي خَّداج. إلا للعليل أو مَنْ 
يكثر عليه الهو فيتخوّف بطلان الصّلاة عليه»'". 

فلابدٌ وأ ن تحمل على الأفضليّة. بل لعلّها الظاهرة منه.كما يشهد به أنّ السؤال 
وقع عنها بعد المفروغيّة عن أصل ال جواز. فيكون ا جواب أيضاً مسوقاً لبيان ذلك. 
أو حمله على غير تلك. لما ينافي ما سبق. 

كما أنّ ما عن ظاهر الصدوقين'" وابن أبي عقيل" من تعيّن التسبيح. للنّهي 
عن القراءة في بعض النصوص الآتية. وللأمر بالتسبيح. 

مصادمة للإجماع. وللقطعىّ من النصوص كه في «الجواهر»'*, فلابدٌ من حمل 


(۱) التهذيب: ج۲ / ۹۸ ح۳۷٠‏ . وسائل الشيعة: ج٠‏ / ١١۸‏ أبواب القراءة في الصّلاة VETTz Er‏ 
(1) الإحتجاج: ج۲ / ٤۹١‏ . وسائل الشيعة: ج1 / ٠۲۷‏ أبواب القراءة في الصّلاة ب ۵۱ ح .)۷0۲۲(۱٤‏ 
(۳) الفقيه: ج ١4 / ١‏ ؟. الهداية: ص ٠٠١‏ . وحكاه الشيخ عن والد الصدوق في المختلف: ج۲ .١118/‏ 
)٤(‏ حكاه الشيخ عن ابن أبي عقيل العماني في المختلف: ج۲ .٠٤۸/‏ 

.۳۲۰ / جواهر الكلام: ج۹‎ )٥( 


ما يجبٌ فى الرّكعات الأخيرة u‏ 


الأمر على الرخصة. والنبي على إرادة أفضليّة التسبيح» وستعر ف ما يقتضيه الجمع 
بين هذه النصوص وبين ما ينافيها. 

أقول: ثم إنّ المشهور ثبوت التخيير لناسي القراءة في الأولتين. 

وعن الشيخين''': تعيّن القراءة له. 

وعن «الخلاف»'": (فإِنْ نسي القراءة في الأوليتين قرأ في الأخير تين). 

واستدل له: 

١‏ -بصحيح زرارة عن الإمام الباقر لا «قلث له: الّجل تسبي القراءة في 
الأولتين. وذكرها في الأخيرتين ؟ 

فقال!ة: يقضي القراءة والتكبير والتسبيح الذي فاته في الأُولنين. ولا 
2 ع9 

وفيه: إنّه خارجٌ عن حل الكلامء إذ الظاهر منه رجحان القضاء بعد التسلييء 
نعم بناءً على ما في بعض الكتب'*. من زيادة (في الأخيرتين) بعد قولهاثة: (في 
الأولنين) يكون للاستدلال به وة وإن كان رة عليه أن الظاهر مه حينئز قضاء 
ما في الأولنين في الأخير تين. من غير إخلال ا هو وظيفتهما. وعليه فلعدم القائل به 
منا يحمل على التقيّة. مع أنّالزيادة المذكورة لم تثبت. 

؟-وبما دل على أنته: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب»!*. 
)١(‏ حكاه الفاضل المقداد عن الشيخين في التنقيح الرائع: ج ١‏ / 0١؟.‏ 
(1) الخلاف: ج١/١78المسألة‏ ۹۳. 
(۳) الفقيه: ج١‏ / 74ح ٠١ ١7‏ بتفاوت. وسائل الشيعة: ج / 14 أبواب القراءة في الصّلاة ب ٠‏ "اح (0/477. 
(4) كما في الفقيه: ج١‏ / 744 ح5١٠٠.‏ وما شهد بوجدانه في كتب الأخبار المحدّث البحراني # في 


الحدائق: ١3غ.‏ 
(0) عوالي اللآلي: ج١/157,‏ المستدرك: ج ٠١۸ / ٤‏ أبواب القراءة في الصّلاة ب١‏ ح4710(6). 


۱1۲ فقه الصادق / ج7 


وفيه:إنته لا .يدل على لزوم الإإتيان بها في أيّ موضع من الصّلاة شاء. بل مفاده 
تفي الصّلاة عند تركها في موضعها المقرّر لها شرعاً فيكون أجنبيّاً عن ما نحن فيه. 

7" وبخير الحسين بن حمّاد. عن الإمام الصادق ا «قلت له: أسهو عن 
القراءة في الركعة الأُولى؟ قالغا إقرأ في الثانية. 

قلت له: أمسهو في الثانية؟ قال ئة: إقرأ في الثالثة. 

قلت: أسهو في صلاتي كلّها؟ قالاثة: إذا حفظت الركوع والسّجود فقد 
ّت صلاتك»7". 

وفيه: -مضافاً إل ضعفه في نفسه. وإعراض الأصحاب عنه _أنته معارضٌ 
بصحيح معاوية بن عّارء عن الإمام الصادق ل قال: 

«قلت: الرّجل يَسهو عن القراءة في الرّ كعتين الأولتينء فيذكر في الرّ كعتين 
الأخيرتين إِنّه لم يقرأً؟ 

قال: أت الركوع والسّجود؟ 

قلت: نعم. قال لقة: إن أكره أن أجعل آخر صلاتي أوها»'". 

ومو تق أبي بصيرء عنه لئة: «إنْ سي أن يقرأ في الأول والثانية, أجزأه تسبيح 
الركوع والتجود»'". 

ولا يكن الجمع بينهما وبين ال خبر» بحمل الخبر على الفضل والاستحباب؛ 
لظهور الصحيح في أن النسيان لا يوجب تغيّر ما هو وظيفة الأخيرتين. فالخبر 
معارضٌ بالصحيح والموثّق, والترجيح معهما لوجوه لا تخى. 


.)۷٤١١(۳ح‎ ٣۰ وسائل الشيعة: ج1 / ۳ أبواب القراءة في الصّلاة ب‎ . ٠۰۰٤ح‎ ۳٤٤/۱ الفقيه: ج‎ )١( 


(۲) التهذيب: ج۲ / ۱٤۱‏ ح۲۹. وسائل الشيعة: ج٦‏ / ۲ أبواب القراءة في الصّلاة بح ۷4۲۸(۱). 
() التهذيب: ج۲ / ١٤۱ح ٠١‏ وسائل الشيعة: ج٦‏ / ٠۰‏ أبواب القراءة في الصّلاة ب ۲۹ ح۳(١۲٤۷).‏ 


القراء ة أفضل أو التسبيح ۱۱۳ 


القراءة أفضل أو التسبيح 
ثم إن للأصحا بف ترجيح التسبيح على القراءة خلافٌ منشأه اختلاف الأخبار: 
المستفاد من ظاهر الصدوقين'". وابن أبي عقيل" وال حلي" وجماعة من 


المتأَخَّرِين ترجيحه علا مطلق!*. 
أمّاالحلى'”.والشهيد"'.وصاحب«المدارك»'” فقدرجّحواالقراءةعليه مطلقاً. 


وبعضهم قال إِنّه للإمام والتسوية في غيره كما في «الشرائع»!” وعن غيرها'". 

ونُسب إلى المشهور أنّ القراءة للإمام أفضل. 

وعن «المنتهى» التسبيح للمأموم والقراءة للإمام» والتساوي للمنفرد””". 

ويشهد لأفضليّة التسبيح: 

١-صحيح‏ الحلبي. عن الإمام الصادق ناية: «إذا قت في ال كعتين الأخير تين. 
لا تقرأ فيهيا. فقل: ا محمد لله وسبحان الله والله كس" 


.٠٤۸/ وعن والد الصدوق في المختلف: ج۲‎ .٠١ الهداية: ص‎ )١( 

(۲) حكاه العامة في المختلف: ج ۲ .٠٤۸/‏ 

(۳) السرائر: ج ۲۳۰/۱. 

)٤(‏ كالمحدّث البحراني في الحدائق: ج۸ / ۲۸۸ والمحقّق السبزواري في الذخيرة: ص .۲۷١‏ والسيّد الطباطبائي 
في الرياض: ج ۳ / ۳۹۸. وصاحب الجواهر في الجواهر: ج .۳۲١ / ۹٩‏ 

() الكافي في الفقه: ص .٠٤٤‏ 

(1) الشهيد في اللّمعة الدمشقيّة: ص ”7 

(۷) مدارك الأحكام: ج؟/ 510. 

(4) شرائع الإسلام: ج۱ /۸۲. 

() كالعلامة في قواعد الأحكام: ج ١‏ / 77؟. والشهيد في البيان: ص .17١‏ والمحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة 
ج۲ .۲١۸/‏ ونسبه الشهيد الثاني إلى المشهور في الفوائد العليّة كما عن الجواهر: ج1١‏ / 7؟5. 

.۲۷۵ / ۱ منتهى المطلب (ط.ق): ج‎ )٠١( 

)1١(‏ التهذيب: ج۲ / ۹۹ح ٠٤١١‏ . وسائل الشيعة: ج7 / ٠١١‏ أبواب القراءة في الصّلاة ب ٥١‏ ح07616071. 


Ve/ فقه الصادق‎ 1١ 


۲ -وخبر ابن عمران: «أنته سأل أبا عبد الله اثة: لأيّ علّة صار التسبيح في 
الأخيرتين أفضل من القراءة؟ 

قال لية: نما صار التسبيح أفضل من القراءة. لأنّ لني يي لما كان في 
الأخيرتين. ذكر ما رأى من عظمة الله عر وجل فدهش. فقال: :شبحان لله الحم 
لله ولا إله إلا الله وال أكبر. فلذلك صار التسبيح أفضل من القراءة»'". 

؟'وصحيح زرارة» عن الامام الباقراة: «إنّه قال: عشرة ركعات إلى أنْ 

قال فزاد الي يي سبع ركعات ليس فيهنٌ قراءة»' ". ونحوها غيرها. 

إلا أنته تعارضها طائفتان من النصوص: 

إحداهما: ما هو صري في المساواة. وعدم أفضليّة إحداهما على الأخرئ, 
كموق ابن حنظلة المتقدّم' ". 

ثانيتهما: ما دلَّ على أفضليّة القراءة مطلقاً 

١‏ كالتوقيع المرويّ عن الحميري. المتقدّم في أوّل المبحث. 

١‏ -وخبر محمد بن حكيم: «سألث أبا الحسن + أيا أفضل القراءة في 
الرركعتين الأخير تين أو التسبيح؟ فقال لظة: القراءة أفضل»“. 

وقريبٌ منهما غيرهما. 

أقول: إن الجمع بين هذه الطوائف. يقتضي حمل نصوص أفضليّة التسبيح على 
المأموم. ونصوص أفضليّة القراءة على الإمام, ونصوص المساواة على المنفرد. 
بشهادة جملةٍ من النتصوص: 


(۱) الفقيه: ج ۱ / ۲۰۹ح 454: وسائل الشيعة: ج٦‏ / ٠۲١‏ أبواب القراءة في الصّلاة ب 4١1‏ ح۳(١١١۷).‏ 
(۲) الکافي: ج ۲۷۲/۳ ح۲. وسائل الشيعة: ج٦‏ / ٠١۹‏ أبواب القراءة في الصّلاة ب ٤۲‏ ح٦(۷۲٤۷).‏ 
(۳) التهذيب: ج۲ / ۹۸ ح۳۷٠‏ . وسائل الشيعة: ج1 / ٠١۸‏ أبواب القراءة في الصّلاة باب ٤۲‏ ح۹۹(۳٤۷).‏ 
)٤(‏ التهذيب: ج ۲ / ۹۸ ح۱۳۸ . وسائل الشيعة :ج / 0 أبواب القراء ءة في الصّلاة ب ا0ح ٠‏ ماه 


منها: صحيح معاوية بن عّار: «سألتُ أبا عبد الله عن القراءة خلف الإمام في 
الركعتين اللأخيرتين؟ فقال لا الإمام يقرأ فاتحة الكتاب, ومَنْ خَلفه يسبّح. فإذا 
كنت وحدك فاقرأ فيهما وإِنْ شئتَ فسبّح»”". 

١-وصحيح‏ منصور, عن الإمام الصادق ا «إذاكنت إماماً فاقراً في 
ال كعتين الأأخير تين بفاتحة الكتاب. وإِنْ كنت وحدك فيسعك فعلت أو ل تفعل»'". 

وقريبٌ منهما صحيحتا زرارة'"ا وجميل 2 

وظاهرها وإِنْ كان تعيّن الفاتحة على الإمام, إلا أنشها تحمل على الفضل؛ 
للروايات الصريحة في عدم التعيّن. كصحيح زرارة, عن الإمام الباقر !2 إِنّهِ قال: 

«لا تقرأنَ في ال كعتين الأأخيرتين من الأربع ركعات المفروضات شيئاً إماماً 


كنت أو غير إمام . 
قلت: فا أقول فبهما؟ 


قال21ة: إنْ كنت إماماً فقل: سبحان الله والحمد لله ولا إله الاالله والله أكبر 
ثلاث مرّات, ثم تكبّر وتركع»!”. 

امحمول على نفي وجوبها الثابت في الأوليين, أو نف كونها من حيث إِمْها قراءة 
معتبرة فيهماء وإِنْ جاز الااتيان بها من حيث إِنْها ذ کر ودعاء. كما يشهد به صحيح 
ابن زرارة: 
)١(‏ الكافي: ج۳ / 715ح ,١‏ الفقيه: ج ١‏ / ۳۷۸ ح 1١١7‏ . وسائل الشيعة: ج7 / ٠١۸‏ أبواب القراءة في الصّلاة 

.0174(7 ٤٣ب‎ 

(۲) التهذيب: ج۲ / ۹۹ ح۳۹٠‏ . وسائل الشيعة: ج1 / ٠۲١١‏ أبواب القراءة في الصّلاة ب ۵۱ ح١0/015(1.‏ 
(۳) الفقيه: ج ١‏ / ۳۹۲ ح 1١1737‏ وسائل الشيعة: ج۸ / 6 أبواب صلاة الجماعة ب ١7ح .)1١88701‏ 


.0/40/١(14 وسائل الشيعة: ج8/7١٠ أبواب القراءة في الصّلاة ب 47ح‎ . ٠۲ح‎ ۲۹١ / التهذيب: ج۲‎ )٤( 
.0/0:4(١ح‎ ۵۱ أبواب القراءة في الصّلاة ب‎ ٠۲١ وسائل الشيعة: ج7/‎ . 1١04 الفقيه: ج ۱ / ۳۹۲ ح‎ )0( 


۱۱1 فقه الصادق Ve/‏ 


«سألث أبا عبد الله اذ عن اله كعتين الأخبر تين من الظهر ؟ 

قال: تسبح وتستغفر, وإِنْ شئت فاتحة الكتاب فإنْها تحميدٌ ودعاء»'". 

كما أن ظهورها في تعيّن التسبيح لابدّ وأن تُرفع اليد عنه. للأخبار المتضمّنة 
لأفضليّة التسبيح, الدالّة على جواز تركه والإتيان بالقراءة. 

أقول: والإشكال في الجمع المزبور, بظهور بعض النصوص في أفضليّة التسبيح 
حت للإمام: 

منها: خبر رجاء بن أبي ضحّاك: «أنته صَحب الرضا لا من المدينة إلى مرو. 
فكان يسبّح في الأخراوين...»”". 

ومنها: صحيح محمد بن قيس أو مونّقه-عن أبي جعفر ا قال: 

«كان أمير المؤمنين اا إذا صَلى يقرأفي الأولتين من صلاته الظهر سرا 
ويسبّح في الأخيرتين من صلاته الظهر على نحو من صلاته العشاء...إلى آخره»'". 

وتشير إليه النصوص الدالّة على أنّ الجعول في الأخيرتين هو التسبيح. في 
غير حلّه. 

إذ خبر رجاء ضعيف السّند جدّاً. والمونّق حكاية عمل بحمل. لإحتال أنْ 
بكو الوا مقع يها تمل رده ار شن اعا والتضوص الدالة عن 
أنّ اجعول فيه التسبيح» حمولة على أنته يحعولٌ ابتداء كما عرفت آنفاً. 

فتحصّل مما ذكرناه: أن الأقوى أنّ الأفضل للإمام القراءة, وللمأموم التسبيح» 
وللمنفرد هما سواء. 
)١(‏ التهذيب: ج ۲ / ۹۸ ح١١٠‏ . وسائل الشيعة: ج / ٠١17‏ أبواب القراءة في الصّلاة ب ٤۲‏ ح١(/0/4717.‏ 


(۲) عيون أخبار الرضا بغ ج۲ / .۱۸١‏ وسائل الشيعة: ج7/ ٠١١‏ أبواب القراءة في الصّلاة ب 47 ح۸(٤۷٤۷).‏ 
(۳) التهذيب: ج ۲ / ٩۷‏ ح ,17١‏ وسائل الشيعة: ج7/ ٠١١‏ أبواب القراءة في الصّلاة ب ب ۵۱ ح617(5/). 


إجزاء المرّة من التسبيحات 11¥ 


وصور ته: سبحان الله والحَمد للو ولا إله إلا الله والله أكبر. 


إجزاء المرّة من التسبيحات 

إن لأصحابنا في تعيين الذَّ كر و ) و أكيفا أقوال: 

فعن الشيخين ٠"‏ والفاضلين ٠"‏ والشهيدين'". وغير هى : أن (صورته 
سُبحان الله» والحَمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر)» وجري ذلك مرة واحدة. 

بل عن «المقاصد العليّة»'* إنته الأشهر 

بل حُكي '"' الإجماع عليه في بعض الطبقات. 

ويشهد له: صحيح زرارة. وفيه: «قلتُ لأبي جعفراكة: ما بججزي من القول في 
ال كعتين الأأخير تين؟ قال: أن تقول: سبحان الله وا محمد لَه ولا إله إلا الله والله أكبر, 
وتكبّر وتركع»'". 

وظهوره في الاكتفاء با لمرّة -خصوصا بضميمة تعرّضه اب لبيان تكبير الركوع 
مع عدم السؤال عنه -لا يُنكر, بل لا بعد صراحته في ذلك. 

والإيراد عليه" بأنّ في طريقه محمد بن إسماعيل. وهو مشتركٌ بين جماعةٍ 


)١(‏ المفيد في المقنعة: ص .٠٠١‏ والشيخ الطوسي في النهاية: ص۷1 

() المحقق في الشرائع: ج ١‏ /17, والعلامة في المنتهى (ط.ق): ج ١‏ / ۲۷۵. 

(؟) الشهيدالأوَلفيالذكرئ: ص 88١(ط.ق).والألفيّةوالنفليّة:‏ ص مو الشهيد الثاني في رو ض الجنان: ص .77١‏ 
(4)كالكركي في جامع المقاصد: ج ١7/7‏ ,. والفاضل المقداد في التنقيح الرائع: ج٠‏ / 6 ١؟.‏ 

(6) المقاصد العليّة: ص .٠٤٤‏ 

(1) حكاه صاحب الجواهر عن كتاب المصابيح الطباطبائيّة. الجواهر: ج ٠۳١/٠١‏ 

(۷) الكافي: ج ۳۱۹/۲ ح۲. وسائل الشيعة: ج1 / ٠١1‏ أبواب القراءة في الصّلاة ب ٤۲‏ ح .)۷٤۷١(٥‏ 

(۸) الظاهر أن الإيراد للسيّد العاملي في مدارك الأحكام: ج 58٠0/7‏ 


3۸ فقه الصادق / ج۷ 


منهم الضعيف. ولا قرينة على تعيينه. 

في غير محله: _إذ مضافاً إلى أن الكليني ب رواه مقتصراً عليه والشيخ 
ذَكره في كتابيه في صدر الأخبار الواردة في الباب'", ووّصّفه جماعةٌ من الأساطين 
بن الصف" والشهير“ والحقّق لكان" بالصحّة. بل عن الصف 
في «المنتبى»'": (إنّه وصحيح الحلبي أصمّ ما بلغنا في هذا الباب) أن حمّد بن 
إسماعيل هذا يُعرَف بالبندق وهو نيسابوريٌ. وهو من مشايج الإجازة. وروی عنه 
الكليني ‏ ما يزيد على خمسمائة حديث على ما عن «الفوائد النجفيّة»'". وهذا 
كاحي مز هلاه فوزه بل الم 

هذا مضافاً إلى ما في «المدارك»!” من أن الظاهر أنّكتب الفضل يه كانت 
موجودة بعينها في زمن الكلينى. وأنّ حمّد بن إسماعيل هذا د كر جرد اتصال السند. 
فالصحيح من حيث السند والدلالة ما لا جال للخدشة فيه. 

وعن صر «النهاية»" و«الاقتصاد»'”'".و«مختصرالمصباح»'"", 


)١(‏ الكافي: ج ۳۱۹/۳ ح۲. 

(۲) التهذيب: ج۲ 7 كتاب الصّلاة ب۸ ح ۱۳۵ . الاستبصار: ج ۱ / 7١‏ أبواب كيفيّة الصّلاة ب ۱۸٠۰‏ ح١.‏ 

(۳) منتهى المطلب (ط.ق): ج۱ / ۲۷۵. 

(؛)الذكرئ: ص ۱۸۸. 

(۵) جامع المقاصد: ج ۲٠۹/۲‏ 

(1) بل في مختلف الشيعة: ج ۲ ١18-١77‏ | الاختلاف في قدر التسبيح). 

(۷) للشيخ سليمان الماحوزي البحراني5, وذكر السيّد الخوئي هذ فيما استدل به علئ وثاقته انته (روى عنه زهاء 
ستمائة مورد في الكافي) راجع: معجم رجال الحديث: ج7١‏ / 18 تحت الرقم .)٠١75714(‏ 

(8) مدارك الأحكام: ج۳ / ۳۸۰. 

(1) النهاية: ص۷1. 

.55١ص‎ :داصتقإلا)٠١(‎ 

)1١1(‏ حكاه عنه الفاضل الهندي في كشف اللّثام: ج 4 /؟5. 
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و«التلخيص»' '. و«البیان»" '". وظاهر «الشرائع»' : ". و«الذكرى»” : لزوم 
تكرار الذَّكر المذكور ثلاثاً. 

وفي «المدارك»": لم نقف له على مستندٌ. 

واستدل له: 

١-بتوقّف‏ اليقين بالبراءة من يقين الشّغل على الاتيان به. 

۲ -وبأصالة تقارب البدل والمبدل عنه. الحاصل في الفرض. 

"'-وبفتوى مَنْ عُلم مِنْ حاهم عدم ذكر ذلك منهم إلا بنصّ. 

٤‏ -وبما رواه ابن إدريس في آخر «السرائر»''' نقلاً عن كتاب حريز. عن 
زرارة. عن الباقر!©3: «إذا كنت إماماً أو وحدك فقل: سبحان الله وا محمد لله ولا إله 
إلا الله والله أكبر ثلاث مرات. ثم تكبر وتركع». 

6-ويخبر رجاء المتقدّم. 

أقول: وفي الجميع نظر: 

إذ أصالة الاحتياط -مضافاً إلى أنته لا يُرجع إليها في أمثال المورد ‏ لكونه من 
دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيين, والمرجع فيه أصالة البراءة -أنته لا 
مورد طاء بعد دلالة الدليل على إجزاء المرّة. 

وأصالة تقارب البدل والمبدل منه لا أصل ها. 


وفتوى الأساطين يمكن أن تكون لبعض ما ذُكر. 


. 077 تلخيص المرام (من سلسلة الينابيع الفقهيّة): ص‎ )١( 
.۸۳ البيان: ص‎ )۲( 

(۳) شرائع الإسلام: ج١‏ /11. 

(؛)الذكرئ: ص۱۸۸ (ط.ق). 

(5) مدارك الأحكام: ج۳ / ۳۷۹. 

(1) السرائر: ج 086/37 


۰\ فقه الصادق /جV‏ 


وخبر زرارة رواه ابن إدريس في «المستطرفات» باسقاط التكبير. ورواه فى 
«الفقيه»'"' مثله. إل أنته زاد فيه بعد التسبيحات, تكملة تسع تسبيحات. و (أو 
وحدك) بعد قولهكة: (إنْ كنت إماما). 

ونّسب العامة ة!" القول بالتسع إلى حريز» وذكر الخبر شاهداً له. 

أقول: وعلى هذاء فالمتعيّن البناء على السقوط: 

إِمَا للوثوق بروايته . 

أو لأنّ الأصل فما دار الأمر بين الثبوت والسقوط يقتضيه. 

وا جمع بينه حينئز وبين صحيح زرارة. يقتضي التخيير بين الأربع والتسع. 

ولو سَلّمنا ثبوت التكبير, فالمتعيّن مله حينئذٍ على الاستحباب, أو الوجوب 
التخييري» للجمع بينه وبين صحيح زرارة المتقدّم. 

وأمّا خبر رجاء فقد م أنته ضعيف السند. 

وأيضاً مما ذكرناه ظهر مستند من قال بوجوب تسع تسبيحات, كحريز. 
والصدوقين!", وابن أبي عقيل“ وأبي الصّلاح””. وما يكن أن يورد عليه. 

وعن الشيخ في بعض كتبه'", والسيّد في مله" ومصباحه ٠"‏ و«القُنية»'"" 


(۱) الفقيه: ج ۱ / ۳۹۲ ح۹١٠١‏ ., وسائل الشيعة: ج / ٠١١‏ أبواب القراءة في الصّلاة ب ۵۱ ح١(0/6:1.‏ 

(۲) منتهى المطلب (ط.ق): ج۱ / ۲۷۵. 

(۳) عن والد الصدوق في المقنع: ص ۱٠۱۳‏ . وذهب إليه الصدوق في الفقيه: ج ۱ / ۳۹۲ ح۹١٠٠.‏ 

.١118/ حكاه عنه في المختلف: ج۲‎ )٤( 

(0) الكافي في الفقه: ص ١١7‏ 

(1) كمصباح المتهجّد: ص ٤٤‏ والمبسوط: ج .٠١1/ ١‏ والجمل والعقود: ص 1۹. وعمل يوم وليلة (ضمن الرسائل 
العشر) ص .١17‏ 

(۷) جمل العلم والعمل (الرسائل العشر): ج © / 77 

(۸) حكاه المحقق عن مصباح السيّد في المعتبر: ج ۲ / 1۸۹. 

(1) غنية النزوع: ص ۷۷. 


إجزاء المرّة من التسبيحات اكد 


وغيرها”": ازوم عشر تسبيحات. بإثبات التكبير في الأخيرة وإسقاطه في 

الأوليين. واستدلٌ له بصحيح زرارة المرويّ من «المستطر فات» و«الفقيه». بدعوى 

أنّ المراد من (تكبّر) غير تكبير الركوع. 

وفيه: إنته خلاف الظاهرء فلاحظ. 

وعن الحلبى'": القول بكفاية ثلاث تسبيحات. بإسقاط التكبير. ولم أَرَ 
له مستنداً 

وعن بعض'”: الاكتفاء بثلاث تسبيحات بإسقاط التهليل. ويشهد له صحيح 
الحلبي. عن الإمام الصادق ة: «إذا قت في ال كعتين الأخير تين لا تقرأ فيهم|. فقل: 
ا لحمد لله وشبحان الله والله أكبر»“. 

ولكن لعدم القائل من يعتمد عليه به. لا يكون الاعتاد عليه موافقاًللاحتياط. 

وعن ابن عير : الإكتفاء بسبحان لله ثلاثاً لخر بي بصير. عن الإمام 
الصادق لبذ: «أدنى ما يجري من القول في الب كعتين الأأخيرتين. ثلاث تسبحات أن 

تقول: سبحان الله سبحان الله سبحان الل" . 

وفيه: إن الخبر ضعيفٌ السند؛ لأنّ في طريقه محمد بن على اهمدافي وهو 
(١)كالشيخ‏ علي بن محمّد القمّي في جامع الخلاف والوفاق ص18. وسلار الديلمي في المراسم ص ۷۷. والقاضي 
في شرح الجمل ص 17. 

(۲) حكاه عنه في المنتهى (ط.ق): ج١‏ / .۲۷١‏ والموجود في كتاب «الكافي في الفقه» لأبي الصّلاح الحلبي: 
(وعلى جهة التخيير في الرّكعتين الأخرتين من الرباعيّات وثالثة المغرب بين الحمد وحدها وبين ثلاث 
تسبيحات سبحان الله والحمدٌ له ولا اله إلا الله). 

(۳) نسب إلى الاإسكافي في المختلف: ج۲ .١58/‏ 

(4) التهذيب: ج۲ / 19ح ٠١١‏ . وسائل الشيعة: ج٠‏ / ٠١١‏ أبواب القراءة في الصّلاة ب ۵١‏ ح۷(١٠١۷).‏ 


(0) الجامع للشرائع: ص .8١‏ 
(1) الفقيه: ج ١‏ / ۳۹۲ح ١٠١١‏ . وسائل الشيعة: ج٦‏ / ٠١۹‏ أبواب القراءة في الصّلاة ب ٤۲‏ ج .)۷٤۷۳(۷‏ 


۱۲۲ فقه الصادق / ج7 


مشتركٌ بين ابن مينة الضعيف جدَاً وغيره. 

وعن ابن طاووس ''' والجلسبي'": الاجتزاء بمطلق الذَّكر. واستدلّ له: 

١‏ بو تق ابن حنظلة المتقدّم في أوّل المبحث. 

۲ -وبصحيح عُبيد: «سألثُ أبا عبد اله ائ عن الل كعتين الأخير تين من الظهر؟ 

قالة: تسبح وتحمد الله وتستغفر لذنبك. فإِنْ شئتَ فاتحة الكتاب فإِئْها 
ا 

۳-وبصحيح زرارة في المأموم المسبوق: «وفي الأخير تين لا يقرأ فيهم. نا هو 
تسبيحٌ وتكبير وتهليل ودعاء, ليس فبا قراءة»!*. ججعل الواو بمعنى (أو). 

أقول: وفي الجميع نظر: 

إذ الذّكر في المو تى الذي ذُكر في آخره التسبيح لا إطلاق له. لإحتال أَنْ يكون 
المراد التسبيحة الكبرى المعروفة, كا هو متعارف فعا لا يحسن تكراره في كل 
خطاب, وله صورة معروفة. 

وأمّا صحيح عبيد: فهو لا يدلّ على كفاية مطلق الذّكر. وأا يدل على لزوم 
التحميد والتسبيح» وحيثٌ أن كل من قال بوجوبهما. فقد أوجب التهليل والتكبير 
عدا من لا يُعبأً بخلافه. فهو يؤيّد القول بالأربع. كما أنّ حمل الواو على معنى (أو) 
لاشاهد له. 

ومنه يظهر الإشكال في صحيح زرارة. 


)١(‏ نسبه لابن طاووس الشهيد الأول في الذكرئ: ص ١89‏ (ط.ق). 

(۲) بحار الأنوار: ج ۸۲ / 2/04 

(۳) التهذيب: ج ۲ 3587 ح١۳٠‏ . وسائل الشيعة: ج ١ ٠۷/٦‏ أبواب القراءة في الصّلاة ب ٤۲‏ ح .0/4717(١‏ 
)٤(‏ التهذيب: ج ٣‏ / ٥٤ح‏ ۷۰. وسائل الشيعة: ج۸ / ۳۸۸ أبواب صلاة الجماعة ب۷٤‏ ح£(۱۰۹۷۷). 


إجزاء المرّة من التسبيحات ۳ 


ونما ذكرناه يظهر ضعف الأقوال الأخر. مثل التخيير بين جميع ما في أخبار 
الباب''' وغيره'"'. فلا حاجة إلى تطويل الكلام في ذلك. 

فتحصل: أن الأقوى هو التخيير بين الأربع والتسع. والأوق أخوط: والأوإن 
تكرار التسبيحات الأربع ثلاثاء فتديّر. وأوإى منه إضافة الاستغفار إليها؛ لصحيح 
عُبيد المتقدّم, والظاهر أن المراد منه مطلق الدّعاء. لا خصوص الاستغفار.كما يشير 
إليه صحيح زرارة الوارد في المأموم المسبوق. 

وعن جماعة'": وجوب الدّعاء للصحيحين. 

وفيه: إنته يتعيّن حملهما على الاستحباب» لصحيحي زرارة المتقدّمين النافيين 
لوجوب غير التسبيحات. 


)١(‏ كما ذهب إليه المحقّق في المعتبر: ج؟ / -14. والسيّد العاملي في المدارك: ج۳ / ۳۸١‏ والسبزواري في 
الذخيرة: ص ۲۷۰ . والمحدّّث البحراني في الحدائق: ج۸ .٤١١/‏ 

(1) مثل: (التخيير بين ما ورد في خصوص الصحاح. والتخيير بين ما في صحيحي زرارة. والتخيير بين الأربع 
والتسع والعشر والاثنتي عشرة. والتخيير بين العشر والاإثنتي عشرة). مستمسك العروة الونقى: ج٦‏ /105, 
وانظر مفتاح الكرامة (ط.ق): ج۲ / ۳۷۵. 

(7) نقل صاحب الجواهر والسيّد الحكيم حكاية الوجوب عن البهائي وصاحب المعالم وولددية. الجواهر: ج /٠١‏ 
١‏ والمستمسك: ج / 520 


14 فقه الصادق / ج7 


الخَلل في القراءة 

مسائل: 

الال الأول اورا اتور ينا دعل حوبا جي الوه 
الإخلال بثيءٍ من الكلمات وا حروفء أو تبديل حرفي بحرف. حى الصاد بالسين 
إِنْ كان منوعاً في الحاورة إجماعاً كما عن «كشف اللّنام»''' وغيره"؛ لأنّ (الحمد) 
مثلاً اسم لمجموع الشورة المعيّنة المنتفية بانتفاء جزءٍ منها. 

وكذلك لا يجوز اللإخلال بحركة بناءٍ او إعراب او سكون لازم» سواء اوجب 
الإخلال تغير المعنى أم لم يوجبه» لخروج اللّفظ بفقدان الصورة أيضاً عن كونه 
قرآناً إذ لا ريب في أنته كما تكون للقرآن مادّة خصوصة, كذلك تكون له صورة 
خاصّة, فهي أيضاً ما له دخلٌ في قوام المسمّى, ولكن على وجي لا ينافيه اختلاف 
الحركة والسكون النااثئٌ من الوقف أو الوصل. 


أقسام المَدَ 
وأمًا المَد: فهو على أقسام: 
القسم الأوّل: ما إذاكان بعد أحد حروف الَْدّ وهى: 
الواو المضموم ما قبلها. والألف المفتوح ما قبلهاء والياء المكسور ما قبلها 
همزة. وكان في كلمة واحدة. ویسمّیٰ باد المتصل. مثل: جا وسوء. وجىء. 


(۱) کشف اللّثام: ج٤‏ /۸. 
(۲) كما عن المعتبر: ج ۲ ,"١77/‏ والمنتهى (ط.ق): ج ۱ / ۲۷۳ والذخيرة: ص ۲۷۲۳ 


أقسام المَدّ ١‏ 


والظاهر عدم لزومه. لعدم الشاهد عليه من اللّغة, وعدم التعرّض له في علمي 
النحو والصرف. 

وقد استدل للزومه: 

١-بمرفوع‏ ابن مسعود. عن النبيّ يَيه: إنّ ابن مسعود كان يُقرئ رجلاً فقرأ 
الّجل و«ِإَمَا الصَّدَقَاتُ لَُِْرَاءِ اينه مرسلةء فقال ابن مسعود: ما هكذا 
أقرأنيها رسول الله عل . 

فقال: كيف أقرأها يا أبا عبد الرحمن؟ 

فقال: أقرأنيها نّا الصَّدَقَاتُ لِلْقُعَرَاءِوَأْلَسَاكِينِء''' فدّها»'”. 

-وبأنته الثابت عن النبيّ يي بالطرق المتواترة. 

أقول: وفيها نظر: 

أمًا المرفوع فعلل فرض صحّة سنده. فهو حكاية فعل حمل لا يكن استفادة 
الحكم الكل منهء كما إنّ التواتر منوع. 

ودعوى: أنته ا أن اللازم قراءة ما نزل على النبيّ يل ويحتمل أَنْ يكون نزوها 
مع الم فقتضى القاعدة رعايته. ١‏ 

مندفعة: بار“ اللازم هو قراءة القرآن بمادته وصورته الت لها دخلٌ في 
صدق القرانيّة. ا 

وبعبارة أخرى: الإتيان بنحوٍ يصدق عليه القرآن. ولا ريب في أن مالم يدل 
على دخله في المسمّى دليلٌ من القواعد العربيّة والروايات. لا يضر الإخلال به. ولا 


يوجبُ عدم صدق القران عليه وإنْ شئت فاختبر ذلك من حال مَنْ قرأأشعر 





.50 سورة التوبة: الآية‎ )١( 


(۲) رواه الطبراني في المعجم الكبير: ج ۹ .١78/‏ والهيثمي في مجمع الزوائد: ج ۷/ .٠١١‏ 


أ فقه الصادق / ج۷ 


إمرئ القيس على وفق ما تقتضيه القواعد العربيّة. ولكنّه م يقرأه مع جميع احسشنات 
التى أنشأ إمرء القيس معهاء فإنّه لا ريب في أنّ من سلبه عنه يعد كاذباً في سلبه. 
١‏ وعلى هذا فلا اعتبار بكلّ ما لا يكون دخيلاً فيه بمقتضى القواعد العربيّة. ولم 

يدل دليلٌ على اعتباره مقتضى القاعدة. 

القسم الثاني: ما إذاكان أحد حروف المد مع المهمزة في كلمتين. ويسمّئ 
بالمنفصل, فعدم لزومه واضح» بل سمي عندهم أيضاً بالجائز. 

القسم الثالث: ما إذاكان بعد أحد حروف المد سكونُ لازم» ويكون الحرف 
الشاكن مدعا في حرفي آخر. مثل (الضالين)» ويُسمّى لازماً مشدّداً وجب هذا 
المد بمقدارٍ يتوقّف أداء الكلمة على وضعها الأولى عليه. وأمّا الزائد عليه فلم يدل 
عليه دليل. 

القسم الرابع: ما إذا كان بعد أحد حروف المد سكونٌ لازم» وكان الشاكن غير 
مدغمء كما في فواتح السّور من (ص) و (ق) ونحوهما. وحکمه ظهر مما ذكرناه 
في سابقه. 

كما أنته ظهر ما ذكرناه. عدم لزوم الإمالة والترقيق ونمحوهما تَا التزم 
به القداء. 

الإدغام الواجب 
وأمًا الإدغام: فهو على قسمين: 


إدغامٌ واجبٌ. وإدغامٌ غير واجب. وللأوّل موارد: 
منها: ما إذا اجتمع مثلان ساكنان في كلمة واحدة. 


الإدغام الواجب ۱۷ 
فقد َر ح‌غیر واحدٍ "بو جوبه» وعن«فوائدالشرائع»'"'لا نعرف فيه خلافاً. 
ويشهد له أنته يلزم فوات الموالاة بفكّه. 
ومنها: ما إذا كان الأول ساكناً. والثاني متحرّكاً ولم يكن الأول حرف 

مذ أصلي: 
فعن «الشافية» وشرحها للرّضي'" وجوبه. وادّعى أنّ عليه الإجماع“. 
والظاهر أنّ الادغام حينئذٍ من ضروريّات النطق. 
ومنها: إدغام لام التعريف» واللّام مع الألف في أربعة عشر حرفا وهي: التاء 

والثاء. والدّال والذَّالء والدّاء والّاء. والشين والشّينء والصّاد والضّاد. والطّاء. 

والظاء. واللام» والنون. وقد صرّح غير واحدٍ بوجوبه”. 
وعن «المنتهى»" و«التذكرة»””, دعوى الإجماع عليه. 
ومنها: إدغام التنوين والنّون الشاكنة إذا وقع بعدهما أحد حروف (يرملون). 

كما عن ابن الحاجب والرّضي'* التصريم بوجوبه. بل لا خلاف فيه بين القرّاء.كما 

أنتهم أوجبوا إظهارهما إذا وقع بعدهما أحد حروف الحلقء والإخفاء في البواق. 


عد 


)١(‏ كالشهيد الأوّل في البيان: ص ۸۲. والمحقّق الثاني في جامع المقاصد: ج۲ / 0 ؟. والشهيد الثاني في مسالك 
الأفهام: ج۱ /۲۰۳. 

() فوائد الشرائع (مخطوط ): ص ۲۷. حكاه عنه صاحب الجواهر: ج ٩‏ / ۲۸۷. 

() شرح شافية ابن الحاجب: ج۳ .۲٤۹/‏ 

)٤(‏ حكاه صاحب الجواهر عن الأصحاب. الجواهر: ج؟ / كه 

(6) كالشيخ كاشف الغطاء في تعليقته على العروة الوثقى: ج ۲ / 517 والشيخ الأنصاري في كتاب الصّلاة: ج١‏ / 
٠‏ والمحقّق الهمداني في مصباح الفقيه (ط.ق): ج 777/7 ق١‏ . 

(1) منتهى المطلب (ط.ق): ج ١‏ / ۲۷۲۳. 

(۷) تذكرة الفقهاء: ج7/ .٠٤٠١‏ 

(۸) شرح شافية ابن الحاجب للرّضي :ج ۲/ ۲۹۷و ۲۸۰. 
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ومنها: ما إذا اجتمع متقاربان, وكان كل منهها ساكناً أوكان الأول كذلك. فإنّه 
كي '" الإتفاق على لزومه. نحو: هإِذْ ظَلَمُواِ وڊقذ تَيّنَّه وهقُلْ رَتِي4. 

ومنها: ما إذاكان المؤلان متحرّكين, وكانا في آخر الكلمة, ولم يكن الأول منها 
مُدغباً فيه فإنّه لا خلاف ظاهراً في وجوب الإدغام فيه في الفعل أو في الاسم 
المشابه للفعل غالباً. 

القسم الثاني: وهو الإدغام غير الواجب بالإتّفاق. وهو ما إذاكان المقاثلان أو 
المتقاربان متحرّ كين, ولم يكونا في آخر الكلمة. نحو: هما سَلَكَكُمْ في سَقَرَه. 

أقول: لا يخ أنّ وجوب الإدغام في بعض الموارد المتقدّمة, لا يخلو عن نظر, 
فالضابط ما ذكرناه في المدّ فراجع . 

ومنه يظهر حال التشديد. وحذف همزة الوصلء وإِنْ نص على لزوم الثاني 
أهل العربيّة كابن الحاجب'" وغيره'*. 

وأمًا إثبات همزة القطع. فلا إشكال في وجوبه. وإلا لزم الإخلال بالحرف. 


وقد عرفت عدم جوازه. 


.۲۸۹ / ٩ حكاه صاحب الجواهر: ج‎ )١( 

(۲) صفحة ٠۲١‏ من هذا المجلّد. 

(۳) شافية ابن الحاجب ضمن شرح الرّضي :ج۲ / .۲٠٠١‏ 

. 0٤0 / وابن مالك في ألفيّته. وابن عقيل في شرحها: ج ؟‎ .٠٠١ / كالوّضي في شرح الشافية: ج۲‎ )٤( 


الوقف بالحركة, والوصل بالسّكون 
أقول: بق في المقام أمران: 
الأمر الأوّل: حكم الوقف بالحركة والوصل بالشكون. 
فعن امجلسى ٠"‏ اتفاق القرَاء وأهل العربيّة على عدم جواز الأوّل. 
واتشتان س جوازه. لعدم الدليل على البطلان. مع إتيان الكلمة على 
حسب ما يقتضيه وضعها الأفرا ادي والتركيي. واتفاق القَرَاء لا يفيد. لأنّ مخالفتهم 
لا توجب الإخلال بالكلام. ولا دليل على وجوب قراءة القُرآن على النهج العربي. 


فخالفة أهل العربيّة لا تضرٌ. 
وفيه: ما عرفت من أنّ الصورة مقوّمة للقرآن كالمادّة. ويخرج اللّفظ بفقدانها 
عن كونه قراناً. 


وعليه. فالأقوئ عدم جوازه. لتصري أهل العربيّة بعدم الجواز. 

فا عن «المستند»'". والشيخ الأعظم' '' من جوازه ضعيفٌ. 

وعن الشهيد الثاني" وكاشف الغطاء'": جاز الوصل بالسكون, لأنته ليس 
مخالفاً لقانون اللّغة. 


.۸/ ۸۲ أي المجلسي الأول بحار الأنوار: ج‎ )١١ 

(۲) هو المحقّق النراقي في المستند: ج ۵ / ۷۸. وتبعه الشيخ الأنصاري في كتاب الصّلاة: ج ١‏ / 1370. 
(۳) مستند الشيعة: ج 0 ا 

.410 / ١ كتاب الصّلاة: ج‎ )٤( 

(6) روض الجنان: ص 714 و538. 

(1)كشف الغطاء: ج ١‏ / ۲۳۷. 


١.‏ فقه الصادق / ج۷ 


أقول: لا ريب في أنّ مقتضى القواعد العربيّة عدم جوازه. سواء أكانت حركة 
آخر الكلمة دخيلةً في وضعها. كضمّ تاء (أَنْعَمْتَ), أو كان دخول الحركة لمقتض 
آخر. كحركة (الدِّينِ) كما يشهد له استثنائهم خصوص حال الوقف. 

ودعوى:إنته لم يُعلم من الواضع في القسم الثاني أنته ألزم الناس أن لا يتكلّموا 
بهذه الألفاظ جرّدة عن الحركة, إلا في حال الوقف, بل القدر المسلم إِنّه عند وجود 
الدّاعي إلى إيجاد الكلمة حر كة يجب مراعاة ا لحركة ا مخصوصة. 

مندفعة: بأ الظاهر من كلماتهم وجوب التحريك في الوصل. وهذا الإتّفاق 
كاشفٌ عن أنّ الواضع جعل الرفع للفاعل مثلاً إلا في حال الوقف. ففي حال الوصل 
لو قرأساكناً زم الإخلال باهيئة المقوّمة للقرآن. وهو ممنوع. 

فتحصّل: أنّ الأقوئ عدم جواز الوقف بالحركة. والوصل بالسّكون. 


N 


القراءات السّبع ۱۳۱ 


القراءات الشبع 

الأمر الثاني: لا ينبغي الشكٌ في جواز القراءة بإحدى القراءات السّبع. والقرّاء 
السبعة هم: نافع» وابنُ كثير. وابن عامرء وابو عمرو. وعاصمء وحمزة. والكسائي. 

ونُسب إلى المشهور”": وجوب القراءة بأحدهاء واستدلٌ له: 

١-باتفاق‏ المسلمين على جواز القراءة بهاء وغيرها مختلفٌ فيه. فقتضى 
قاعدة الاحتياط الإتيان بإحداها. 

۲ -وبتواترها عن النبيّ يل أو تواتر جواز القراءة بها عنه ل 

"'-وبحملةٍ من النصوص: 

منها: مر سل محمّد بن سلهان» عن بعض أصحابه. عن أبي الحسن اف قال: 

«قلت له: جلت فداك إِنَا نسمع الآيات من القرآن ليس هي عندناكا 
نسمعهاء ولا حن أن نقرأها کا بلغنا عنكم» فهل نأتم؟ 

فقال لئة: لاء اقرأواكا تعلّمتم. فسيجيء مَن يعلّمكم»'". 

ومنها: خبر سالم بن أبي سلمة, قال: «قرأ رجلٌ على أبي عبد الله لئة وأنا 
أستمع حروفاً من القرآن ليس على ما يقرأها الناس ؟ 

فقال أبو عبد اله :كف عن هذه القراءة إقرأىا يقرأ الناس حي يقوم 
القائتم. فإذا قام القائم قرأكتاب الله على حَدّه. وأخرج المصحف الذي 
كتبه علي" 
)١١‏ نسبه العاملي في مفتاح الكرامة (ط.ق): ج۲ / 40 إلى أكثر علمائنا. 


()الكافي: ج۲ / 11۹ ح۲. وسائل الشيعة: ج7 / ١77‏ أيواب القراءة في الصّلاة ب 4لاح .)۷1۳١(۲‏ 
(؟) الكافي: ج۲ / 7717 ح17؟, وسائل الشيعة: ج7/ ١77‏ أبواب القراءة في الصّلاة ب 4لاح١(0/75.‏ 
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ومنها: خبر سفيان بن السّمط: «سألتٌ أبا عبد الله .لآ عن تغزيل القرآن. فقال: 
اقرئُواكما غلم 

أقول: وفي الجميع نظر: 

أا الأّل: فلما عرفت من أنّ مقتضى القاعده كفاية القراءة على النهج العربي, 
فراجع ما ذكرناه في الد" . 

وأمًا الثاني: فعن جماعة من الأساطين'"'إنكار التواتر عن النى يلي وتشهد به 


منها: صحيح الفضيل: «قلتٌ لأبي عبد الله ان إن النّاس يقولون إن القرآن نزل 
على سبعة أحرف؟ 


فقال2ة: كذبوا أعداء الله ولكنّه نزل عل حرفي واحد من عند الواحد»!*. 

ونحوه غيره. 

وعليه» فلابد من حمل ما دل على نزول القران على سبعة احرف. على التفيّة 
أو غيرها لتلا يناف ذلك. 

وأمّا تواتر جواز القراءة بها عنه بء فيدفعه قراءة المسلمين في اول الإسلام. 

لتأخّر أزمنة القّدَاء السبعة, فلا حالة الناس كانوا يقرأون قبل هؤلاء بغير قراءاتهم. 

وأما النصوص: فلأنٌ الظاهر منها المنع من قراءة الزيادات المرويّة عنهم, ولا 

.077515(7 أبواب القراءة في الصّلاة ب ؛4لاح‎ ٠١١ / الكافي: ج۲ /١71ح 16 وسائل الشيعة: ج1‎ )١( 

(۲) صفحة ١750‏ من هذا المجلّد . 

(۳) منهم الشيخ في التبيان: ج ١‏ / ۷. والسيّد ابن طاووس في سعد السعود: ص ۲۸۳. والسيّد نجم الدين الرّضي في 
موضعين من شرح الكافية كما عن السيّد نعمة الله الجزائري في نور البراهين: ج١‏ / ,07١‏ والخوانساري 
والبهائي كما عن السيّد العاملي في مفتاح الكرامة: ج ۲ / 747 والميرزا القمّي في القوانين ص٠٠٠‏ والشيخ 
الآخوند في كفاية الأصول: ص ۲۸۵ والسيّد الخوئي في البيان: ص ,١0١‏ وغيرهم. 

. ٥۷۳ح‎ ۱۹۸/۱ الكافي: ج۲ / 1۳۰ ح۱۳ تفسير نور الثقلين: ج‎ )٤( 


تدلّ على ترجيح قراءةٍ على أخرى. 

نعم هي تدلّ على جواز القراءة ا يُعلم مخالفته للقرآن المغزل. 

فتحصّل مما ذكرناه: أن الأقوئ جواز القراءة على النهج العربي. وإِنْ كانت 
مخالفة للقراءات السبع. 

الله إلا أن يَرجع الاختلاف إلى الاختلاف في المؤدىء فإنٌ القاعدة تقتضي 
عدم جواز قراءة ما خالف القرآن ازل كما عرفت» ولكن يخرج عنها بالإجماع 
على جواز القراءة با يتداوله القَراء. المعتضد بالسيرة القطعيّة في زمانهم على القراءة 
به» المؤيّد بالنصوص المتقدّمة. 

وأخيرةً منه يظهر أنّ ما ورد في صحيح داود الى بن خنيس. قالا: 

« كتا عند أبي عبد الله بائذ فقال :إن كان ابن مسعود لا يقرا على قراءتنا 
رتا 

لابن وأن يحمل على بعض الوجوه غير المنافية لما سبق. 

جه 


.07/777( 4 أبواب القراءة في الصّلاة ب 4 لاح‎ 1١517 / الكافي: ج۲ / 4 ح ۲۷. وسائل الشيعة: ج1‎ )١( 
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جُرْئْيّة البَسملة من كل سورة 

المسألة الثانية: البسمله آيةٌ من الفاتحة وغيرهاء تجب قراءتها معها ومع 
السّورة ال بعدهاء بناءً على وجوب السّورة. 

أمَا الأول" فهو قول علمائنا أجمع. وأكثر أهل العلم. كما في «المدارك»'", 
وتشهد له جملةٌ من النصوص: 

منها: صحيح محمد بن مسلم, قال: 

«سألث أبا عبد الله ا عن السّبع المثاني والقرآن العظير. هي الفاتحة؟ 
قال: نعم. 

قلت: بسم الله الرحمن الرحيم من السّبع؟ قال: نعم هي أفضلهن»'”". 

ونحوه غيره. 

نعم بعض النصوص تدلّ على جواز ترکهاء كصحيح محمد بن مسلم. عن 
الإمام الصادق ائة: «سألته عن الرّجل يكون إماماً فيستفتح بالحمد ولا يقرأ بسم 
اله الرحمن الرحے؟ فقال: لا بأس ولا يضيره»'*. 

لكنّه لابن وأن يحمل على التقيّة. لمعارضته مع النصوص المتقدّمة المعتضدة 
بحكاية الإجماعات القطعيّة على خلافه. ويؤيّده فرض السائل الصلي إمامأكما 
لايخق. 


(۱) أي كونها من الفاتحة يجب قراءتها. 

(۲) مدارك الأحكام: ج۳ / ۳۳۹. 

(۳) التهذيب: ج۲ / ۹ ح۱۳ . وسائل الشيعة: ج٦‏ / ٥۷‏ أبواب القراءة في الصّلاة ب ۱۱ح ۷۳۳۷(۲). 
)٤(‏ التهذيب: ج۲ / 1۸ ح .٠١‏ وسائل الشيعة: ج٦‏ / 1۲ أبواب القراءة في الصّلاة ب ١١ح .)۷۳١۲(١‏ 


جُزئيّة البسملة من كل سورة 0 


وأا الثاني: فعليه الإإجماع.كما عن جماعة من الأساطين حکايته »و تشهد له 

منها: صحيح معاوية بن عّار: «قلتٌ لأبي عبد الله: إذا قث إلى الصّلاة أقراً 
بسم الله الرحمن الرحے؟ قال: نعم. 

قلت: إذا قرأث فاتحة الكتاب أقرأ بسم الله الرحمن الرحے؟ قال: نعم»'". 

ومنها: خبر صفوان. عن الامام الصادق.2ة: «ما أنزل الله من السماء كتاباً إلا 
وفاتحته بسم الله الرحمن الرحيم. وأا كان يُعرف انقضاء الشورة بغزول بسم الله 
الرحمن الرحيم ابتداءً للأخرئ»”. ونحوهما غبرهما. 

وعليه» فا في بعض النصوص من جواز تركها من الشورة. كصحيحالحلبيين. 
عن اللإمام الصادق:12: 

«إْمْهما سألاه عمّن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم يريد يقرأ فاتحة الكتاب؟ قال: 
نعم إِنْ شاء سرا وإِنْ شاء جهراً. 

فقال: أفيقرها مع السّورة الأخرئ؟ قال: لا»'*. ونحوه غيره. 

لا ينافي جزئيّتها منهاء بل يؤيّد ما اخترناه من عدم وجوب السّورة الكاملة. 
وجواز التبعيض. 

وعليه فلا وجه لحمل هذه النصوص على التقيّة. كما ذكره جماعة!". 
(۱) كما عن الخلاف: ج١‏ / ۳۳۰ مسألة ۸۲. وابن إدريس في السرائر: ج١‏ / 57١‏ ونهاية الإحكام: ج١/117.‏ 

والشهيد الثاني في روض الجنان: ص .۲٠۵‏ والمحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة: ج۲ / ۲۲۹. 
(9)الكافي: ج7/ ١١ح .١‏ وسائل الشيعة: ج٠‏ / 0۸ أبواب القراءة في الصّلاة ب ١1ح .0/54١(6‏ 
() المستدرك: ج ؛ / ١70‏ أبواب القراءة في الصّلاة ب۸ ح117817(1). وبتفاوت في وسائل الشيعة: ج1 / ٠٠‏ 
واب القراءة في الصّلاة ب ۱۱ح .)۷۳٤۷(۱۲‏ 

.)۷۳٤١۹( ح۳‎ ١١ أبواب القراءة في الصّلاة ب‎ 1١ التهذيب: ج۲ / 1۸ ح۷١ . وسائل الشيعة: ج7/‎ )٤( 


(0) كالعلامة في المنتهى (ط.ق): ج٠‏ / .۲۷١‏ والسبزواري في الذخيرة: ص .۲٠۹‏ والمحقّق الهمداني في مصباح 
الفقيه (ط.ق): ج۲ / ٠١١‏ ق .١‏ والسيّد الحكيم في المستمسك: ج ١1/7‏ ؟. 


۱۳۹ فقه الصادق / ج7 


تعيين البسملة للسُورة 

ا نه بعدما عرفت جزئيّتها من كل سورقٍ فاعلم أنته يجِبُ تعيين السّورة 
قبل الشروع فہاء ويظهر وجهه بعد بيان مقدّمتين: 

المقدّمة الأولئ: إن قراءة الشورة كقراءة القصيدة ونحوها. عبارةٌ عن الاتيان 
بالألفاظ المطابقة لألفاظهاء 3 الأحاظ الاستعمالي للمقروء. ومع عدمه لا تصدق 
القراءة والحكاية, ولا يصح أن يُّقال: قرأت السّورة أو القصيدة المعدومة, لكون ما 
أ به مثلها لاعينها , وهذا بخلاف ما لو أى بها مع الحاظ الاستعمالي. فإنَ التحاظ 
يوجب نحواً من الاتحاد بينهماء فيصم أَنْ قال قرأتهاء فتديّر. 

المقدّمة الثانية: إن سور القرآن حصصٌ من كي اللَفظ الَنرَّلة على النوي جلا 
وكانت مع كلّ واحدةٍ منها حصّة من كلي البسملة. 

إذا عرفت هاتين المقدّمتين, يظهر لك أنته لو لم يعيّن السّورة قبل الشروع فيهاء 
فلا يصدق على البسملة التي أتى بها قراءه بسملةٍ من البسملات التي تكون كل 
واحدة منها جزءٌ من حور شاط فلو قرأ بعدها سائر آيات التوحید. لا يصدق 
أنته قرأسورة التوحيد بتامها. 

ودعوى: أن المأمور به إا هو الإتيان بسورة على الإطلاق. فاللّازم هو إيجاد ما 
يصدق عليه ذلك. وحيثٌ أنته لو أنى بالبسملة بقصد سورة لا بعينهاء فإنّه وإنْ م 
يصدق عليها جزئيّة سورة خاصّة, لكن لا شبهة في صدق قراءة القرآن عليهاء 
ويكون المقروء طبيعة البسملةء الصّادقة على كل من مصاديقها فيصح أن يجعلها 
جزءً من أي سورة شاء بانضمام الباق إليهاء لأنته بعد الإنضام يصدق أنه قرأ 
جموع هذه الآيات التي هي تام الشورة. أمّا الجزء الأول فقد قرأه على سبيل 


تعيين البسملة للسُورة ۱۳۷ 


الإجمال. وماعداه تفصيلاً. ولا يكون المأ مور به إتيان سورة معيّنة, حيّ يُقال إنّهِ ل 
يقع ال جزء الأول على الوجه الذي تعلّق به الطلب. أي بعنوان جزئيّته هذه السّورة. 

مندفعة: بأ المأمور به وإِنْ كان طبيعي السّورة, إلا أنته من حيث كونه مراتاً 
للمصاديق, وهي السّور المعيّنة المشخّصة في الخارجء فالأمر بالطبيعي مد بإيجاد 
اسو نيدت ولكن اكيم يكوق حار المكلف: کا أو من ار إكزام خد 
الشخصين. فإنّ امتثاله إنها يكون بإكرام أحدهما المعيّن. فإذا كان المأمور به إتيان 
سورة معيّنة مشخّصة في الخارجء والمفروض أنّ البسملة المأقّ بها على سبيل 
الإجمال والإيهام, لا تكون حكايةٌ عن البسملة المعيّنة. وانضمام بقيّة الشورة 
المشخّصة إليها لا يجعلها حكاية عنهاء ولا يصدق أنته قرأ بجموع الآيات التي هي 
تام السّورة. فلا تكون السّورة المأتي بها منطبقة على المأمور بهاء لعدم وقوع الجزء 
الأول منها على الوجه الذي تعلّق به الطلب. 

وإِنْ قلت: مَنْ قرأ البسملة بقصد سورة لا بعينهاء ما أنتها لا تكون خارجة عن 
القرآن: فلابدٌ من أحد مر 

إا القول بأنتها جزءً سورةٍ معيّنة. 

وإِمّا القول بكونها جزءً للسورة التى يقرأها بعد ذلك. 

وحيثٌ لا سبيل إلى الأوّلء فيتعين الثاني. 

قلت:دعوى عدم خروج المقروء عن القرآن ضعيفة, إذ ما هو جزء كل سورةٍ 
شخص من البسملة, وحكاية الجامع ليس حكايةً لذلك الشخص. فالمقروء هو ما 
يمائل القران لا أنته منه. 

فتحصّل: أن الأقوى لزوم تعيين الشورة قبل الشروع فيهاء وعليه فلو عين 
البسملة لسورةٍء م أراد أنْ يقرأ غيرهاء وجب عليه إعادة البسملة, لأنَّ ما أتى به 


۴۸ فقه الصادق / ج۷ 


غير ما يكون جزءً للسورة الثانية. 

وعن «البحار»'": عدم لزوم إعادتهاء واستدلٌ له بوجوهِ ضعيفة جدَاً: 
كالنقض بالكتابة. وبأنته يلزم اعتبار النيّة في الألفاظ المشتركة, وغيرها. 

فلو عيّن البسملة لإحدى السورتين من التوحيد والجحد. ولم يدر أنتها 
لأيّتهما. لا يجوز قراءة غيرهماء بناءً على عدم جواز العدول عنهما إلى غيرهماء لأنته 
بإتيان البسملة يكون قد شرع في إحداهماء فلا يجوز العدول, وحينئذٍ إِنْ قلنا بجواز 
العدول من إحداهما إلى الأخرئ, فيكت بقراءة إحداهما مع إعادة البسملة هاء فإنْ 
كانت البسملة المعيّنة الثانية هي التي ع ولا فلا يضيرٌ؛ لأنته كر ر البسملة. وان 
كانت غيرهاء فقد عَدَل من إحداهما إلى الأخرئ. 

وأمّا على القول بعدم جوازه. أو عدم شموله للقراءة المأقي بها بعنوان القُربة, 
فيأتي بالسورتين معاً من دون إعادة البسملة. ويقصد بإحداهما الجزئيّة, 
وبالأخرى الفربة المطلقة, للعلم بتعيّن قراءة الشورة التي عيّنها. والمردّدة بينهها. 

وعليه. فلو قرأ البسملة وشكٌ في أنته هل عيّنها لسورةٍ خاضّة أم لا؟ 

فإِنْ كان ذلك في أثناء السّورة, بنى على التعيين. لقاعدة التجاوز . 

وإ كان قبل الإتيان بالباقي. وجب إعادة البسملة لأيّ سورة أراد. للشكَ في 
الإتيان ببسملتهاء فقتضى قاعدة الاشتغال. والشكٌ في ا لحل لزوم إعادتها. 

أقول: وفي المقام فروحٌ أخر. ولأجل ظهور حكنها تجا ذ كرا أغمضنا 
عن ذكرها. 

YO 


(۱) بحار الأنوار: ج ۱۹/۸۲. 


العدول مِنْ سورةٍ إلى أخرى 

المسألة الثالثة: يجوز العدول من سورة إلى أخرى اختياراً. مالم يبلغ النصف. 
إل من سورتين, هما ا جحد والتوحيد. فإنّه لا يجوز ذلك إلا في يوم الجمعة إلى 
الجمعة والمنافقين. 

فهاهنا فروع: 

الفرع الأول يجوز العدول منكلٌ سور ة إلى غيرها في الجملة, بلا خلافٍ ظاهر, 
وتشهد له جملةٌ من النصوص: 

منها: خبر السكوني. عن أَبِي عبد الله 391: 

«عن الرّجل يقوم في الصّلاة يريد أنْ يقرأ سورة فيقرأ قل هو الله أحد. وقل يا 
انها الكافرون ؟ 

فقال اا يرجع من كل سورة إلا منقل هو الهأ حدوفّل ياأئهاالكافرون»”". 

ومنها: صحيح الحلبي: «قلٹ لأبي عبد الله ا رجلٌ قرأفي الغداة سورة قل 
را 

قال 3: لا بأس» ومن افتتح سورة ثح بدا له أَنْ يرجع في سورة غيرهاء فلا 
بأس إل من هقل هُوَ اله أحَدّه. ولا يرجع منها إل غيرها. وكذلك فل يا لما 
الْكَافْونَ+)'". ونحوهما غيرهما. 

وما عن بعضٍ:"" من التردّد في الحكم» حتجّاً بأنّ العدول إبطالٌ للعمل. وهو 





.0/41417(١ وسائل الشيعة: ج١ / 11 أبواب القراءة في الصّلاة ب 9ح‎ .۲١ ح۳٠۷ الكافي: ج7/‎ )١( 
.)۷٤٤۸(۲ ح٣۵ وسائل الشيعة: ج1 / 19 أبواب القراءة في الصّلاة ب‎ . ٠٤ ح٠۹١‎ / التهذيب: ج۲‎ )( 
.۲۷۰ (؟) المحقق الثاني في جامع المقاصد: ج ۲ / ۲۷۹. والشهيد الثاني في روض الجنان: ص‎ 


11 فقه الصادق /ج7 


حرام وبأنته يلزم القران بين السورتين وهو منهئٌ عنه. 

ضعيف: لأنّ ما ذُكر اجتهادٌ في مقابل النص. فلا يُعتنى به. 

الفرع الثاني: لا جور العدول من سورت الجحد والتوحيد إل غيرهما من 
السّور.كما هو المشهور. ويشهد له صحيحاً الحلبي والشكوني المتقدّمان. 

وعن «المعتبر»"": الكراهة. 

وعن «المنتهى»!". و«الذخيرة»'”: التوقف في الحكم. 

واستدلٌ للجواز: 

ارا واد واا وق ا 

؟-وبما دلَّ على جواز العدول منهما إلى الجمعة والمنافقين. مع استحباب 
قرائتهماء بدعوى أنته لو وجب الإتهام لما جاز العدول للإتيان بالمستحبٌ. 

أقول: وفيهما نظر: 

إذالآية الشريفة مضافاً إلى أنته لا إطلاق هاء مخصّصةٌ بالصحيحين 
المعتضدين بالشهرة. 

وأمًا الثاني: فيرد عليه أنته لا ملازمة بين جواز العدول إليهماء وعدم وجوب 
إتَامها في صورة عدم العدول. ولايخق أن مقتضى إطلاق نصوص المنع. عدم جواز 
العدول من إحداهما إلى الأخرئ. 
)١(‏ المعتبر: ج۲ /۱۹۱. 
(۲) منتهى المطلب (ط.ق): ج ۱ / ۲۸۰. 


.۲۸۰ ذخيرة المعاد: ص‎ (r) 
.7١ سورة المرّمل: الآية‎ )٤( 


العدول من الجحد والتوحيد إلى الجمعة والمنافقين ٤١‏ 


العدول من الجّحد والتوحيد إلى الجمعة والمنافقين 

الفرع الثالث:يجورُ العدول من الجحد والتوحيد. إلى الجمعة والمنافقين في يوم 
الجمعة, كما هو المششهور, وتشهد له جملة من النصوص: 

منها: صحيح الحلبي. عن الإمام الصادق اف «إذا افتتحتَ صلاتك بقل هو الله 
أحد. وأنتَ تُرِيد أَنْ يقرأ غيرهاء فامض فيها ولا ترجع. إلا أنْ يكون يوم الجمعة, 
فإك ترجع إلى المجمعة والمنافقين»!". 

ومنها: صحيح محمد بن مسلم» عن أحدهمااكة: «في الّجل يريد أن يقرأ 
سورة المجمعة في الجمعة, فيقراً قل هو الله أحد؟ قاليية: يرجع إإئسورةالجمعة»'". 

ومنها: خبر علي بن جعفر. عن أخيه اب: «وسألته عن القراءة في الجمعة. بما 
يقرأ؟ قال : بسورة المجمعة. وإذا جاءك المنافقون, وإِنْ أخذت في غيرهماء وإِنْ 
كان قُل هو الله أحد فاقطعها من أوَهاء وارجع إليهما»'". 

ونحوها غيرها. 

أقول: ومورد هذه النصوص وإِنْ كان سورة التوحيد. إل أنته لعدم القول 
بالفصل بينها وبين سورة الجحد. يثبت الحكم فيها أيضاً. 

بل يمكن أن يقال إِنّ قوله انا في خبر علي بن جعفر: (وإِنْ أخذت في غيرهما 
وإ كان قل هو الله أحد... إلى آخره) الظاهر في أن سورة التوحيد أوإ من غيرها 
بعدم العدول. يدلّ على جواز العدول عنها أيضاً إلبهما بالأولويّة. 





)١(‏ التهذيب: ج77 5631 ح57. وسائل الشيعة: ج7 / ٠١١‏ أبواب القراءة في الصّلاة ب 1٩‏ ح۷0۹۷(۲). 
() التهذيب: ج۳ / ۲٤۱‏ ح١5,‏ وسائل الشيعة: ج / ٠٠١١‏ أبواب القراءة في الصّلاة ب 79ح .0/097(١‏ 
(۳) قرب الإسناد: ص 41. وسائل الشيعة: ج٦‏ / ١67‏ أبواب القراءة في الصّلاة ب 1٩‏ ح٤‏ (0/099. 
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ثم إن مقتضى إطلاق الفتاوى, عدم اختصاص الحكم بصورة نسيان المكلّف 
حين الشروع فيهماء ويشهد له إطلاق خبر علي بن جعفر المتقدّم. والصحيحان وإِنْ 
كان موردهما صورة النسيان» ولا يشملان صورة العمد, إلا أنتهما لا يوجبان تقييد 
خبر ابن جعفر, فا عن الحقّق والشهيد الثانيين''' من اختصاص الحكم بالنّاسي, 
اض ادا بطي ٠‏ 

ودعوى بعض المحققي نيف :في وجه شمول الحكم للعامد بأنَّ عمومات تحريم 
العدول قد خُصّصتء وخَّرج منها الفرد الخاص من العدولء ولو في حال. وبقاء 
دلالتها في حال آخر يحتاج إلى عموم حاليء وإذ ليس فليس. 

فغير سديد:_إذ العام ا أنته من الأفعال لا من «الجواهر». ومعلومٌ أن كل 
فعلٍ صادر في كلّ حال مغايدُ لما صّدر في حال آخر, فالعدول من السورتين إلى 
الجمعة والمنافقين في صورة النسيان» فردٌ من العام مغايرٌ للعدول منهم إلا في 
صورة العمد. ومقتضى عموم دليل المنع. عدم الجواز في كل منهاء لكنّه خرج 
العدول في حال النسيان فيبق العدول في حال العمد تحت العام» وعليه فالعمدة 
ما ذکرناه. 1ش 

أقول: ثم إن الظاهر أنّ محل جواز العدول يختص بصلاة الجمعة والظهر. 
ولا يعم العصر. فضلاً عن صلاه الصبح. كما عن الشهيدين'" والحقّق القاني“ 
التصرع به. 0 
)١(‏ المحقّق الثاني في جامع المقاصد: ج ؟ / ۲۸٠‏ والشهيدالثاني في روض الجنان: ص ۲۷۰. 
(1)كالمحقّق الهمداني في مصباح الفقيه (ط.ق): ج ۳۲٢/۲‏ ق١.‏ 


(۳) الشهيد الأوّل في الذكرئ: ص ١40‏ (ط.ق). والشهيد الثاني في روض الجنان: ص ۲۷۰. 
)٤(‏ جامع المقاصد: ج؟ /۲۷۹. 


العدول من الجحد والتوحيد إلى الجمعة والمنافقين 4۳ 


وعن «الفقيه»'', و«المبسوط»'", و«السرائر»”: إن ذلك في ظهر الجمعة. 

وعن «الحدائق»“: إن ذلك في الجمعة لاظهرها. 

وعن «التذكرة»!*. و«الروض»''' وغيرههما”: ثبوت الحكم فى الجمعة 
والظهر والعصر. 

وعن الجعى!*: ثبوته في الجمعة والصبح والعشاء ليلتها. 

ويرد على الاخير: أن قوله ا في صحيح الحلبي: (ولا ترجع إلا أنْ يكون يوم 
اجمعة... إلى آخره) يدل على اختصاص الحكم بيوم الجمعة ولا يعم العشاء.كا أن 
عدم توظيف الجمعة والمنافقين في الصبح» يوجب انصراف الأدلّة عنها. 

وعلى الأول إِنّه لا موجب لتقييد إطلاق صحيح الحلبي الشامل للعصر, إذ 
خبر ابن جعفر وان اختص بصلاة الجمعة. إلا أنته لعدم التنافي بينه وبين الصحيح, 
لا يوجب تقييد إطلاقه. 

ودعوى: انصراف الإطلاق إلى صلاة الجمعة, عمنوعة. 

ومن ذلك يظهر ضعف القول الثاني والثالث. وأنّ الأقوئ هو الرابع. و 
ثبوت الحكم في الجمعة والظهر والعصر, فتديّر. 
)١(‏ الفقيه: ج ٤۱٤/۱‏ ذيل حديث ۱۲۲۵. 
(۲) المبسوط: ج ٠١7/١‏ 
(۳) السرائر: ج ١‏ /۲۹۷. 
)٤(‏ الحدائق الناظرة: ج۸/ ۲۲۱-۲۲۰. 


(5) تذكرة الفقهاء: ج۳ / .٠١١‏ 

(1) روض الجنان: ص ۲۷۰. 

(۷) كما هو عن جامع المقاصد: ج۲ / ۲۷. والمحكيّ عن ظاهر الموجز في مفتاح الكرامة (ط.ق):ج۲ /103: 
وكشف اللّنام: ج .1١ / ٤‏ 

(۸) حكاه عنه الشهيد فى الذكرئ: ص .١15٠‏ 


Ve/ فقه الصادق‎ NEE 


لايجوز العدول بعد القلثين 
الفرع الرابع: لا يجوز العدول في موارد جوازه إذا بلغ المصلي في قراءته إلى 
نصف السورةكما هو المشهور. بل بلا خلافيٍ فيه في الجملة. 
وعن كاشف الغطاء'': بقاء التخيير إلى ف 
واستدل للأوّل: 
١‏ -بمقطوعة البزنطي. عن أبي العيّاس. عن أبي عبد الله اغة: 
«في الرّجل يريد أن يقرأ سورةٌ فيقرأ في أخرئ؟ قال :يرجح إلى التي يريد 


وإِنْ بلغ النصف»'". 
بدعوى أنّ الظاهر منه أن النصف هو أقصئ محل يجوز في هالعدول من سورةٍ 
إلى اخرئ. 


۲ -وبما في «فقه الرضوي» عن العالماثة: «فإنْ ذكرتها من قبل أنْ يقرأ نصف 
سورةء فارجع إلى سورة الجمعة, وإ لم تذكرها إلا بعدما قرأت نصف سورق 
فامض في صلاتك»' ". 

'-وبما عن «دعاتم الإسلام»» عن جعفر بن حمّد سه أنته قال: 

«من بدأ بالقراءة في الصّلاة بسورةٍ. م رأى أن يتركها ويأخذ في غيرهاء فله 
ذلك مالم يأخذ في نصف الشورة الآخر»' “.كما في نسخة «المستند»!*'. و(الأخرى) 


(۱) کشف الغطاء: ج ۱ / ٤٦و‏ 596. 

(۲) رواها الشهيد في الذكرئ: ص ٠۹١‏ . وسائل الشيعة: ج1 / ٠١١‏ أبواب القراءة في الصّلاة ب ٣۲ح .)۷٤١۲(۳‏ 
(۳) فقه الرضا: ص۱۲۸ . المستدرك: ج ٤‏ / ۲۲۳ أبواب القراءة في الصّلاة ب ۵۳ ح .)٤ ٠١۰(٠‏ 

(4) دعائم الإسلام: ص ٠1١‏ . المستدرك: ج ٠٠١ / ٤‏ أبواب القراءة في الصّلاة ب ۲۷ ح .)٤ ٤۸۷(١‏ 

(0) مستند الشيعة: ج ۵ .١١۲/‏ 
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كما في غيرها!". 

أقول: وفي الجميع نظر: 

ما خبر البزنطي: فلا يدل على عدم جواز العدول بعد تجاوز النصف. إذ 
غاية ما تدلّ عليه (ِنْ) الوصيلة؛ كون بعد النصف هو الفرد الق من موارد 
جواز العدول. 

وأمّا الرضوي: فهو ضعيفٌ السّند. بل لم يثبت لنا كون كتاب «فقه الرضا» من 
كتب الروايات. 

وما خبر «الدعائم»:فلا يدل على ذلك إلا بناءً على كون ضبط الخبر (في نصف 
الشورة الآخر). وإلآ فان كانت بلفظة (الأخرئ) بدل (الآخر) كان أجنبيّاً عن 
المقام. بل مفاده حينئذٍ جواز العدول إذالم يؤخذ من وسط الشورة التى يعدل إليهاء 
وحيث ل يثبت الأول فلا يصح الاستدلال به. ١‏ 

ولو سُلَّم تقاميّة ما ذُكر سنداً ودلالة فهو معارض با دلّ على الجواز. كخبر 
«قرب الإسناد» عن علي بن جعفر. عن أخيه اثة: 

«عن الرّجل إذا أراد سورةً فق رأ غيرها. هل يصلح له أن يقرأ نصفهاء ثم يرجع 
إلى السّورة التى أراد؟ 

لفك فين ندا ةل و له و ا 

فتحصّل: أنته لا دليل على عدم جواز العدول إذا بلغ النصف. فالمرجع حينئذٍ 
آل عو ما دل عل ال ار 

نعم. هناك خبرٌ يدل على عدم جواز العدول بعد التلثين. وهو موق عبيد بن 
زرارة. عن أي عبد الله اثلا: 


«في الرّجل يريد أن يقرأ السّورة. فيقرأ غيرها؟ قالاثة: له أن يرجع ما بينه 


(١)كما‏ في الحدائق: ج۸ / .۲٠١‏ والجواهر: ج .0۲/٠١‏ 


7 فقه الصادق / ج7 


وبين أن يقرأ تلش اء" 

ودعوى: أنته لاعراض الأصحاب عنه لا يُعتمد عليه. 

مندفعة: بأنّ عدم عملهم به يكن أَنْ يكون لاعتقادهم دلالة بعض ما تقدّم. 
على عدم جواز العدول بعد النصف. وتقديه على المو تق. لا للإعراض عنه. 

فالأقوى ما اختاره كاشف الغطاء يأ من بقاء التخيير إلى الثلثين. 

أقول: وبذلك ظهر ضعف ما قوّاه صاحب «الحدائق»)!' من جواز العدول 
مطلقاً. أخذاً باطلاق أغلب الأخبار. 

إذ يرد عليه:إِنّه لابدٌ من تقييد الإطلاق بالمونّق. نعم بناءَ على سقوطه عن 
الحجيّة باللإعراض. يتم ما ذكر منك. 

ولا يرد عليه ما ذكره بعض المحقّقين # : من أنه لو كان المو تق مخالفاً 
للإجماع, فيقيّد الإطلاق بالإجماع, إذ الإجماع على فرض تحمّقه لا حجيّة له إذ من 
الممكن أنْيكون مدر كالمُجمِعينالنصوص المتقدّمة, وعليه فليس إجماعاً تعبّدياً. 

فرع: ثم ِنبا على عدم جوازالعدول بعدالتّلئين أو النصف على الخلاف السايق: 

فهل يجوز العدول من الجحد والتوحيد إلى الجمعة والمنافقين مطلقأكا 
عن «المبسوط»“ و«النهاية»*, و«التحرير»'".و«الارشاد»”, و«التذكرة» 8 


(۱) التهذیب: ج۲ / ۲۹۲ ح۳1 . وسائل الشيعة: ج1 / ٠١١‏ أبواب القراءة في الصّلاة ب ٣۳ح .)۷٤١١(۲‏ 
(؟) الحدائق: ج۲۱۳/۸. 

() المحقق الهمداني ل في مصباح الفقيه (ط.ق): ج ۳۲۳/۲ ق٠‏ . 

.۱۰۷/۱ لمبسوط: ج‎ 1)٤) 

(6) النهاية: ص /الا. 

(1) تحرير الأحكام: ج۱ .۲٤۹/‏ 

(۷) إرشاد الأذهان: ج۱ / .٠٠٤١‏ 

(8) تذكرة الفقهاء: ج” / .٠١١‏ 


لا يجوز العدول بعد الثلثين ١1‏ 


و«المنتهى»”, وغيرها!؟ 

أم لا يجوز بعد الثلئين أو النصف. كما عن «السرائر»'”. و«الدروس»!*, 
و«جامع المقاصد»'”, و«الّوض»'''. وغيرها'”؟ وجهان: 

أقواهما الثاني إذ نصوص الجواز إا تدلٌ على دخول سورق الجحد 
والتوحيد في يوم الجمعة في موارد جواز العدول. والنصوص المتضمّنة للحَدّ فا 
تدلّ على حدوديّة جواز العدول في موارده. وعليه فتكون حاكمة على نصوص 
الجواز. ولا أقلّ من أظهريّتهاء فيقدّم عليها. 

ويؤيّده أنّ النصوص المتضمّنة للحَدّء تدلٌ على عدم جواز العدول من غير 
سورت الجحد والتوحيد إلى الجمعة والمنافقين بعد النصف أو الثَّلئين فيتعدتى 


إلا للأولويّة. 
وأخيراً ظهر مما ذكر ناه ما في كلام بعض العققين# " في المقام. من أن الدليل 
المتضمّن للحَدٌ خُصّص بأمرين: 


أحدهما: ما ل على حرمة العدول من سورقي الجحد والتوحيد. 
والشاني: ما دل على استحباب الرجوع إلى سورتي ال جمعة والمنافقين مطلقاً. 


(۱) منتهى المطلب (ط.ق): ج١‏ / ۸۰ 

() كالفقيه ص ٤٠١٤ء‏ والجامع للشرائع ص .۸١‏ والموجز الحاوي. حكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة (ط.ق): 
ج۲ / ٤۰۹‏ والحدائق: ج۸ / .۲٠١‏ والسيّد العاملي في المدارك: ج ٤‏ /۸۸. 

(؟) السرائر: ج ۲۹۷/۱. 

.۱۷۳/ الدروس: ج۱‎ )٤( 

(0) جامع المقاصد: ج ۲ / ۲۸۰. 

.۲۷۰ روض الجنان: ص‎ )٩( 

(۷)كمجمع الفائدة والبرهان: ج۲ / .۲٤۷‏ وظاهر الذخيرة: ص ۲۸۰. وكشف اللثام: ج 4 / 15. 

(۸) المحقق الهمداني في مصباح الفقيه: ج ۲ / ۳۲١‏ ق ١‏ (ط.ق). 


۸ فقه الصادق / ج7 


حت لو كان ما بيده هو التو حيد والجحد. فالقراءة يوم الجمعة خارجة عنه. 

إذ يرد عليه: أن النسبة بين الدليل المتضمّن للحَدّ. وما دل على استحباب 
العدول من أي سورة إلى الجمعة والمنافقين عمومٌ من وجه. ولأجل حكومة الأول 
على الثاني أو أظهريّته يقدّم عليه. فلا وجه لتقييده بالثاني» فتدير. 


العدول في مورد الضرورة 

الفرع الخامس: يجورٌ مع الضرورة العدول بعد بلوغ النصف أو التّلئين -على 
الخلاف في تحديد الجواز _حيّىْ في سورت الجحد والتوحيد. كا صرّح به صاحب 
«الجواهر» 4" وغيره'". 

واستدل له: بانسباق غير ذلك من نصوص المنع. فيرجع إلى الأصل. وهو 
يقتضى الجواز. 

أقول: حقّ القول في المقام إنّه: 

إقا أن يكون تحريم العدول نفسيّا. 

أو يكون من باب الإرشاد إلى المضيّ, فيكون المضيّ واجباً. 

أو يكون وضعياً. 

وعلى الأخير: 

اما أذ يكون العدول إلى سورة أخرق من الموانع. 

أو تكون السّورة التي بيده جزء معيّناً 


(۱) جواهر الكلام: ج 5٠١‏ /18. 
(۲) مثل المحقّق الكركي في جامع المقاصد: ج ۲ / .۲۸١‏ والسبزواري في الذخيرة: ص ۲۸١‏ 


ندر زاء ة ور ةة 14۹ 


فعلى الأَوّل: يكون المورد من موارد دوران الأمر بين الحمذورين. إذ العدول 
حرام وإتيان سورة كاملة واجبٌ, واحكم فيها هو التخيير. 

ودعوى: انسباق غير ذلك من نصوص المنع منوعة . 

كما أن دعوى: أب الضرورة كما تبيح ترك السّورة. كذلك تُبيح الاقتصار 
على بعضها. 

مندفعة: بأنتها يكن أن تبيح العدول أيضاً. 

وعلى الثاني: يتعيّن العدول لعدم المزاحم, إذ لضي لعدم إمكانه لا يكون 
واجباً فلا مزاحم لوجوب الإتيان بسورة كاملة. 

وعلى الثالث: يكون المورد من موارد التنافي بين الأوامر والنواهي الضمنيّة. 
الي عرفت غير مرّة أنتها من موارد التعارض. 

فإطلاق دليل وجوب السّورة. يعارض إطلاق دليل المنع عن العدول, 
فيتساقطان والمرجع هو الأصل, وهو يقتضي التخيير. 

وعلى الرابع: يتعيّن عليه الاقتصار. لأنّ الشورة القي تكون جزءً للصّلاة 
منحصرة فيا شرع فيه. وغيرها ليس جزءً, فلا وجه للعدول. 

وبذلك يظهر ضعف الأقوال الأخر. فلاحظ. 


نذر قراءة سورة معيّنة 
إذا نذر ا مكلف أن يقرأ سورة خاصّة في صلاته. في وقرأ غيرها: 
فهل يجوز له العدول لو التفت في الأثناء. وكان ما شرع فيه سورتي الجحد 
والتوحيد. أو كان غيرهماء وكان بعد بلوغ الثلثين أم لا؟ وجهان. 


۱0۰ فقه الصادق / ج۷ 


أقول: لا ريب في أنّ النذر لا يوجب انحصار السّورة التي تعد جز٤‏ من الصّلاة 
في الشورة المنذورة, فا شرع فيه نسياناً يكون جزة للصّلاة ومأموراً به بناءً على 
صحّة القرتب» وعليه فوضوع حرمة العدول متحقّق. وحيثٌ أن المعتبر في انعقاد 
النذر رجحان متعلقه في ظرفه. وهو مفقودٌ فيالفرض لحر مة العدول فيكون باطلاً. 

ودعوى"' أنته كما يعتبر في صحَة النذر رجحان المنذور في وقته. كذلك يعتبر 
في حرمة العدول مشروعيّة السّورة التي شرع فيهاء وعليه فلابد إِمّا من البناء على 
بطلان النذرء أو البناء على عدم حرمة العدول. بدعوى إن صحة النذر توجبُ رفع 
مشروعيّة الاتمام وإمكانه. فيجوز لذلك العدول. ولا ريب في أنّ الثاني أرجح. 
لتقدّم النذر. 

مندفعة: بما عرف آنفاً من أن النذر لا يوجب عدم مشروعيّة غير الشورة 
المنذورة. فعلى فرض صحة النذر. لا يكون إتام الشورة التي شرع فما غَيرُ 
مشرو كن لا يكون العدول حراماً لذلك. فهو لا يكون رافعاً لامكان العدول. 
ولكن إذاكان العدول حراماً_كما هو كذلك لاطلاق أدلّته كانت قراءة السّورة 
المنذورةفي الفرض مرجوحة.وإذا كانت قراءتهامرجوحة يصبحالنذر باطلاً.فتديّر. 

وعليه. فالأقوئ عدم جواز العدول في الفرض. 


.1977/ للسيّد الحكيم في المستسمك: ج1‎ )١( 


القراء ة من المصحف ۱0١‏ 


القراءة من المصحف 
المسألة الرابعة: جور القراءة من المصحف للقادر الحافظ وغيره. كما عن 
«التذكرة»'", و«نهاية الأحكام»'". و«الشرائع». وغيرها'". 
وعن الشهيدين'*. والحقّق الثاني'”. وغيرهم'": المنع. 
واستدل له: 
١‏ -بأنته المعهود من فعل النىّ ب فيجبٌ التأشي. 
۲ -وبالانصراف. 
۳-وبأنته من قرأ من المصحف» تكون صلاته في معرض البطلان بذهاب 
المصحف من يده أو عروض ما يمنعه أو نحوهما. 
؛-وبأنّ القراءة من المصحف مكروهة. فلا يمكن اتصافها بالوجوب. 
٥‏ وبخبر عبد الله بن أوفى: «إنّ رجلاً سأل النبيّ يلي فقال: إن لا أستطيع أن 
أحفظ 3 القرآن, فاذا أصنع؟ 
ل يي له: قل سٌبحان الله وال محمد لله»'". مما يدل على عدم جواز القراءة 
منه» إذ لوجاز القراءة من المصحف لأمره اة مها. 


.٠١١ / تذكرة الفقهاء: ج۳‎ )١( 

(۲) نهاية الاحكام: ج۱ .٤۷۹/‏ 

(۳) كما هو عن مجمعالفائدةوالبرهان: ج .۲٠۲/۲‏ وزبدةالبيان: ص48. والذخيرة: ص ۲۷۲. والجواهر: 
جك 

.571 الشهيد الأول في الذكرئ: ص 187 (ط.ق). والشهيد الثاني في روض الجنان: ص‎ )٤( 

(0) جامع المقاصد: ج۲ .۲٠۲/‏ 

(1) كما هو عن الشيخ في المبسوط: ج١‏ / ٠١۹‏ . وابن العلامة في الاإيضاح: ج١ .٠١۸/‏ 

(۷) نقله الشيخ الطوسي في الخلاف: ج ١‏ / ١٤۳.وبتفاوت‏ في سنن أبي داود: ج ۱ / ۱۹۲ح ۸۳۲. 


٠6‏ فقه الصادق / ج۷ 


1-وبخبر علي بن جعفرء عن أخيه: «سألته عن الرّجل والمرأة يضع المصحف 
أمامه ينظر فيه. يقرأ ويُصلي؟ قال 21ة: لا يُعتدٌ بتلك الصّلاة»'". 

أقول: وفي الجميع نظر: 

إذ يرد على الأوّل: إن فعله ب لا يدلٌ على اللّزوم, ودليل وجوب التأمّي قد 
عرفت أنته يحمل. 

والثاني: ممنوع. 

ومعرضيّة الصّلاة للبطلان في صورة القراءة من المصحف أيضاًممنوعة وعلى 
فرضها لا توجب البطلان. 

وكراهة القراءة من المصحفء لا تنافي الوجوب. لكونها كراهة في العبادة. 

ومورد خبر أوفى العامّي الحض. وإلا لوجب قراءته من المصحف. لتقدّمها 
على التسبيح إجماعاً. 

وأمّا خبر علي بن جعفر: فهو وإ كان ظاهراً في المنع. إلا أنته لابدٌ من رفع اليد 
عنه. وحمله على الكراهة. للجمع بينه وبين المصحّح الذي رواه أبان. عن الحسن بن 
زياد الصيقل. قال: 

«قلث لأبي عبد الله :ما تقول في الرّجل يُصلٍِ وهو ينظرٌ في المصحف. يقرأ 
فيه. يضع الشراج قريباً منه؟ 

فقال اثة: لا بأس بذلك»'". 

aad 


ب١٤‏ ح۷410(۲). 
(۲) التهذيب: ج ۲ / ۲۹٤‏ ح ١‏ 5. وسائل الشيعة: ج1 / ٠١۷‏ أبواب القراءة في الصّلاة ب ٤١‏ ح١(0/410.‏ 


اتحاد الفيل ولإيلاف 16 


اتّحاد الفيل و لإيلاف 

المسألة الخامسة: الأظهر اتحاد سورت الفيل ولإيلاف قريش, وكذا سور 
والضّحى وأ تَشرح. فلا تجزى في الصّلاة إحداهاء بناءً على وجوب سورة كاملة 
كا هو المشهور. 

وعن «السرائر»'' و«التحرير»'". و«نهاية الأحكام»'". و«التذكرة“ 
وغيرها”*: نسبته إلى علمائنا. 

وتشهد له: جملة من النصوص: 

منها: الخبر المرسل الذي نقله صاحب «الشرائع »: «روى أصحابنا أت 
الضّحى وألم تُشرح سورة واحدة, وكذا الفيل ولإيلاف»”". 

ومنها: المرسل المرويّ عن «مجمع البيان»: «روى أصحابنا أن الضّحى وأم 
نشرح سورة واحدة لتعلّق إحداهما بالأخرئ. ولم يفصّلوا بينهما ببسم الله الرحمن 
الرحير. وجمعوا بينهها في الركعة الواحدة في الفريضة, وكذلك القول في أ تَر 
يف4 ولا يلاف»»”". 


558١/١ ج‎ :رئارسلا)١(‎ 

(۲) تحرير الأحكام: ج١/17؟.‏ 

(؟) نهاية الإحكام: ج١‏ /1۸. 

.٠٤۹ / ۲۳ تذكرة الفقهاء: ج‎ )٤( 

(0) كما في المهذّب البارع: ج١‏ / ۳۷١‏ (وسورة واحدة عند آل محمد )كما في الاستبصار ج ١‏ / ۳۱۷ (وأنّ 
علماءنا يذهبون إلئ كونها سورة واحدة) كما في الإنتصار: ص .٠٤١۷‏ 

(1) شرائع الإسلام: ج١‏ /11. 

(۷) تفسير مجمع البيان: ج ٠١‏ / ۳۸۷. 


غ6١‏ فقه الصادق /ج7 


ومنها: المرسل الحكيّ عن «الهداية». عن الإمام الصادق اقة: 

«وموسّعٌ عليك أي سورةفي فرائضك إلا أربع. وهي: والصّحى وا 
تشرّخ» في ركعة لأنتهما جميعاً سورة واحدة. ولإيلاف وال تَر كَيِفَه في ركعة 
لأنتهما جميعاً سورة واحدة, ولا ينفرد بواحدة من هذه الأربع سور في ركعة»!". 

ومنها: ما عن كتاب القراءة لأحمد بن حمّد بن سيّار. عن البرقي. عن 
افا وعو عن أن افاس عن الها اسای 0 وال وال رج 
رة واخدة 2 

ونحوه المسند عن شجرة أخي بشر النبال ٠"‏ 

فاد ا لل ا 
الشّحام: «صَلّى بنا أبو عبد الله اا الفجر, فقراً الضّحى وألم نشرح في ركعة». 

أقول: أمّا إطلاق الشورة على كلّ واحدة منها فى خبر المفضّل عن الإمام 
الصادق لذ قال: «سمعته يقول: لا تجمع بين سورتين في ركعة واحدة. إلا الضّحى 
وألم نشرح. وألم تر كيف ولإإيلاف»'*. فإنا يكون باعتبار تعدّدها صورة لا حقيقة, 
لأنته الذي يقتضيه الجمع بينه وبين النصوص المتقدّمة. 

وأمًا صحيح الشّحام الآخر: «صَلَى بنا أبو عبد لله اة فقرأ في الأولى الضّحى, 
وفي الثانية ألم نشرح». 


)١(‏ الهداية: ص176. 

(۲) المستدرك: ج 4 / ٠١١‏ أبواب القراءة في الضّلاة ب/اح١(1585).‏ 

(۳) المستدرك: ج ١71 / ٤‏ أبواب القراءة في الصّلاة ب/اح 1 (1581). 

.)/717(١1ح‎ ٠١ أبواب القراءة في الصّلاة ب‎ ٥ ٤ / الاستبصار: ج١ / ۳۱۷ ح٤ . وسائل الشيعة: ج7‎ )٤( 

(6) المعتبر: ج۲ /۱۸۸. مجمع البيان: / . وسائل الشيعة: ج7/ ٠١‏ أبواب القراءة في الصّلاة ب ٠١‏ 
ه15 

(1) التهذيب: ج۲ / ۷۲ح۳" وسائل الشيعة: ج٠‏ / 06 أبواب القراءة في الصّلاة ب ٠١‏ ح0/574(7. 


اتحاد الفيل ولإيلاف ما 


وخبر داود الق المنقول عن «الخرائج والجرائح». قال: «فلّ| طلع الفجر قام 
عق الصادق ائ -فأذْن وأقام وأقامني عن يمينه وقرأفي اول ركعة بالحمد 
والضّحى. وفى الثانية بالحمد وقل هو الله أحد تم قتت»''. 
فضافاً إلى ضعف سند الثاني. هما لا ينافيان ما تقدّم. بل يؤيّدان ما اخترناه 
من جواز التبعيض. وعدم وجوب السّورة الكاملة. 
وبماذكر ناه ظهر ضعف ما عن الحقّق في «المعتير»'"' وجماعة تمن تأخّر عن" 
من إنته لقائل أن يقول لا تُسلّم نهم سورة واحدة. وإِنْ لزم قراءتهما في ركعة واحدة. 
فرع: الأقوى عدم الفصل بينهما بالبسملهء كا هو المنسوب”* إلى الأكثر. 
وعن «التهذيب»!*: عندنا لا يفصّل بينه) بالبسملة. 
ويشهد له:-مضافاً إلى الأصل, إذ بعد ثبوت كونهما سورة واحدة, الشكٌ في 
وجوب البسملة ينها مورد لجريان أصالة البراءة -المرسل الحكيّ عن «مجمع 
البيان»!") المتقدّم. 
وعليه. فا عن جماعة'" من لزوم قراءتها بينهها ضعيف. 
)١(‏ الخرائج والجرائح: ج۲ / 115. وسائل الشيعة: ج01/7 أبواب القراءة في الصّلاة ب ١٠ح .07/550(٠١‏ 
(۲) المعتبر: ج ۲ /۱۸۸. 
(۳) كالشهيد الثاني في روض الجنان ص 514. والمحقّق الثاني في جامع المقاصد: ج ۲ / .٠٠۲‏ والسبزواري في 
الذخيرة ص ۲۷۹. والسيّد العاملي في المدارك: ج 7 / ۳۷۸. والنراقي في المستند: ج ۵ .٠۲۸/‏ 
)٤(‏ نسبه إلى الأكثر المحدّث المجلسي في بحار الأنوار: ات 
(0) لم نقف على العبارة في الكتاب. والموجود: (وعندنا أنته لا يجوز قراءة هاتين السورتين إلا في ركعة). 
التهذيب: ج۲ / لاذيل ح 5114. 
(1) تفسير مجمع البيان: ج ٠١‏ / ۳۸۷. 


(۷) منهم الجلّي في السرائر: ج .۲۲١ / ١‏ والعلامة في النحرير: ج١‏ / ۲٤٠‏ والشهيد الثاني في الروضة: ج ١‏ 
7 ,: والأردبيلي في مجمع الفائدة: ج۲ / .۲٤٤‏ 


16 فقه الصادق / ج7 


والاستدلال له بأصالة الاحتياط. للشكٌ في قراءة السّورة بتركهاء وبثبوتها في 
الفاحت أععفت. 

أمّا أصالة الاحتياط. فقد عرفت أن المورد موردٌ لأصالة البراءة. 

وأمّا تبوتها في المصاحف. فهو أعمّ من الجزئيّة, إذ إثباتها فيها لعلّه يكون 
ناشئاً عن اعتقاد أنّكلّ واحدة منها سورة مستقلّة, مع أنّ ا حكئ''' عن مصحف 


(1) حكاه الطبرسي في مجمع البيان: ج ٠١‏ / 449. وسائل الشيعة: ج1 / 00 أبواب القراءة في الصّلاة ب ٠١‏ 
(VTYY)Vz‏ 


الجَهرٌ بالقراءة على الرّجال 10۷ 


ويجبُ الجَهر في الصبح» و أولتي المغرب» وأولتي العشاءء والاخفات 
في البواقي. 


الجَهرٌ بالقراءة على الرّجال 

المسألة السادسة: ( ويجبٌ ) على الرّجال (الجهرُ في الصَبح وأولتي المغرب» 
وأولتي العشاء والإخفات في البواقي) إلا ظهر يوم الجمعة. 

أقول: هاهنا فروع: 

الفرع الأوّل: يجِبُ الجهر على الرّجال في الصبح والمغرب والعشاء. والإخفات 
في الظهرين في غير الجمعة.ك) هو المشهور. 

وعن الشيخ''': دعوى الإجماع عليه. 

وعن المرتضئ # " وابن الجُنيد'": استحباب ذلك. 

ويشهدُ لوجوب الجهر والإخفات في مورديهما: 

١‏ -صحيح زرارة. عن الإمام الباقراية: في رجل جَهر فيا لا ينبغي الإجهار 
فيه. وأخ فيا لا ينبغي الإخفاء فيه ؟ ' 

فقال:كة: ايّ ذلك فعل متعمّداء فقد نقض صلاته وعليه الإعادة. فإِنٌ فعل 
ذلك ناسياً أو ساهياً أو لا يدريء فلا شيء عليه. وقد كت صلاته»!*. 





17١ مسألة‎ ٠۳۷١/١ الخلاف: ج‎ )١( 

(۲) حكاه المحقّق في المعتبر: ج ؟ /177. 

(۳) حكاه المحقّق في المعتبر: ج ۲ .۱۷١/‏ 

.0/415(١ح‎ ۲٣ب وسائل الشيعة: ج1 / ۸1 أبواب القراءة في الصّلاة‎ . ٠١١۳ح‎ ۳٤٤ / ۱ الفقيه: ج‎ )٤( 


4 فقه الصادق / ج7 


وجه الشهادة:ظهور النقص بالضاد المعجّمة في البطلان.وكذ لك الأمر بالإعادة. 

واحال أنْ يكون النقص با مهملة لا يض إذ مقتضى النقص حقيقة بطلان 
الصّلاة, لا سيا مع تعقيبه بالأمر بالإعادة. مع أنّ في «الجواهر»”": (إِنّ الموجود في 
كتب الفروع والأصول بالمعجمة). 

١؟-وصحيحه‏ الاخر عنهظة: «قلث له: رجلٌ جَهر بالقراءة فيا لا ينبغي الجهر 
فيه أو أخئئ فيا لا ينبغي الإخفاء فيه. وترك القراءة فيا ينبغي القراءة فيه. أو قرأ فيا 
لا ينبغي القراءة فيه ؟ 

فقال لة: أيّ ذلك فعل ناسياً أو ساهياً فلا شيء عليه»'". 

فإنّهِ بالمفهوم يدل علئ عدم جواز ذلك في صورة العمد. 

واستدل لعدم الوجوب: 

١-بصحيح‏ عليّ بن جعفر» عن أخيه ن قال: 

«سألته عن الرّجل بُصلي من الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة» هل عليه أَنْ 
لايجهر؟ قال :ِن شاء جهر وإِنْ شاء لم يفعل»'". 

ولأجله يحمل ما ظاهره الوجوب على الاستحباب. 

وفيه أَوَلاإنْهِ لاعراض الأصحاب عنه لا يُعتمد عليه. 

وثانياً إن الصحيح الأوّل لا يصح حمله على الاستحباب. لما فيه من التأكيد. 
لاسها بملاحظة أنّ السوّال إا يكون عن الوجوب بعد فرض الرجحان. 
)١(‏ جواهر الكلام: ج۹ / 5316 


(۲) التهذيب: ج ۲ / ۱٤١‏ ح 0, وسائل الشيعة: ج 51/7 أبواب القراءة في الصّلاة ب٣۲‏ ح؟(0/411. 
(۳) التهذيب: ج۲ / 177 ح 44. وسائل الشيعة: ج1 / 86 أبواب القراءة في الصّلاة ب ۲۵ ح7(١41/).‏ 


١-وبالآية‏ الشريفة: ؤوَلا هز بِصَلاتِكَ ولا حافت بها وَابِعَعْ بَيْنَ 
ذَلِكَ ی 

وفيه: إنها قرت بتفاسير. منها أَنّ المراد من الجهر المنهيّ عنهء الجهر العالي 
الزائد عن المتعارف, ومن الإخفات أن لا يُسمع نفسه'". 

ويشهد لكون مورد الجهر والإخفات اللازمين ما ذكرناه -مضافاً إلى أنه 
المتعارف من أُوّل مشروعيّة الصّلاة إلى زماننا-جملة من النصوص: 

منها: خبر يحبى بن أكثم: «أنته سأل أبا الحسن ئلا عن صلاة الفجر. ل يجهّر 
فيها بالقراءة. وهي صلاة النهار. ونا يجهر في صلاة اللّيل ؟ 

فقال اية: لأنّ النيّ كان يَغلس بها»"". 

ومنها: خبر الفضل بن شاذان» عن الإمام الرضالاثة: في ذكر العلّة التي من 
أجلها نجل المهر و نالرات دون بصن ا الضلوات الى فاا 
هي في أوقات مُظلمة, فوجب أن تجهر فيها... 

إلى أن قال: واللّتان لا يجهر فيهم أنما هما بالنهار في أوقات مضيئة»“. 

الفرع الثاني: لا يجبُ الجهر والإخفات في غير القراءة في ال كعتين الأولتين. أمّا 
فيا عدا ما هو وظيفة الأخيرتين من القراءة أو التسبيح, فالظاهر أنته مما لا خلاف 
فيه. وعليه الإجماع وسيرة المسلمين. 
)١(‏ سورة الإسراء: الآية .1١١‏ 
(۲) ذهب له المحقّق في المعتبر: ج۲ 8 وغيره. وتشهد له رواية سماعة عن الإمام الصادق لذ في حد يثٍ قال: 

(المخافة دون سمعك. والجهر أن ترفع صوتك شديداً). الكافي: ج۳ / 710 ح٠۲.‏ وسائل الشيعة: ج1 / ٠1‏ 
أبواب القراءة في الصّلاة ب ٣۳‏ ح 1-31 0/4. 


(۳) الفقيه: ج ۱ / ۳۰۹ح .1۲١‏ وسائل الشيعة: ج٦‏ / ٤‏ أبواب القراءة في الصّلاة ب ۲۵ ح۰۸(۳٤۷).‏ 
)٤(‏ الفقيه: ج ١‏ / ۰ .ذيل ح117. وسائل الشيعة: ج7 / ۸۲ أبواب القراءة في الصّلاة ب ۲۵ ح .)۷٤ ۰٠0(١‏ 


۱۰ فقه الصادق / ج۷ 


ويشهد له:-مضافاًإلْ ذلك -صحيح علي بن جعفر» عن أخيه موسى اا: 

«سألته عن الرّجل هل يصلح له أن يجهر بالتشيّد. والقول في الركوع 
والسّجود والقنوت؟ 

قال :إن شاء جهر وإِنْ شاء لم يجهر»'". 

ونحوه صحيح علي بن يقطين. عن أبي الحسن موسئ اقا . 

والظاهر كما فهمه الأصحاب أنّ ذكر هذه الأشياء في الصحيحين. إا هو من 
باب القثيل. فيكون الحكم شاملاً لما يمائلها كالتكبير والتسليم. 

وإِنْ شئت قلت: إن الجمع بينهما وبين مادلّ على أنّ صلاة اليل جهريّة. وصلاة 
النهار إخفاتيّة. يقتضى حملهما على غير القراءة. واختصاصه بها. 

جيه 


(۱) التهذيب: ج ؟ / 17811 وسائل الشيعة: ج٦‏ / 6١‏ أبواب القنوت ب ۲۰ ح۸۰۰۰(۲). 
() التهذيب: ج۲ / ٠٠۲‏ ح۳٥٠‏ . وسائل الشيعة: ج٦‏ / ۰ أبواب القنوت ب ۲۰ ح١(0/119.‏ 


الاخفات فى الرّ كعتين الأخير تين 2 


الإخفات في الرّكعتين الأخيرتين 

وأمًا فیا هو وظيفة الأخيرتين. فالمشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة 
وجوب الإخفات فيه. وعن غير واحد''' دعوى الإجماع عليه. 

وعن«التذكرة»'".وظاهر«نهايةالأحكام»'”. و«التحرير»' '.و«الموجن»”, 
و«المدارك»٠‏ و«البحار»'" وغيرها””: القول بالتخبير في التسبيحات. 

وعن جماعة: التوقف في الحكم. 

ويشهد للوجوب في القراءة: مواظبة النئ ي والأمة +22 والمسلمين عليه. 
الكاعقه عن کا من ما ينض اتات فيه ها سخا زرارة لذا 
على لزوم الإخفات فيا ينبغي الاخفات فيه. 


واستدل له فى التسبيحات: 
١-بِأنّ‏ مقتضى خبر ابن حنظلة. الدالٌ على التسوية بينها وبين القراءة. ثبوت 
وجوب الاخفات فما أيضاً. 5 


۲ -وباستمرار سيرة النبى ية والأمّة لي عليه. 
۳ -وبصحيح ابن يقطين: «سألت أبا ا لحسن لذ عن ال كعتين اللّتين يصمت 
فيهما الإمام, أيقرأ فيهم| بالحمد وهو إمامٌ يقد به؟ 


.۲۱۸/ ١ وابن زُهرة في الغنية ص ۷۸. والجلّي في السرائر: ج‎ 7/١/١ الشيخ في الخلاف: ج‎ )١( 
.٠٤١ تذكرة الفقهاء: ج7/‎ )۲( 

(۴) نهاية الأحكام: ج١‏ /475. 

(4) تحرير الأحكام: ج۱ .۲٤۷/‏ 

(05) الموجز الحاوي: ص 27/8 

(1) مدارك الأحكام: ج٣‏ اوم 

)¥( بحار الأثوار: ج ۸۲ / ف 

(۸) كما هو عن كفاية الأحكام: ص ۱۸. والحدائق الناضرة: ج۸ / .٤۳۷‏ 


۲ فقه الصادق 7 ج37 


فقال ية: إِنْ قرأ فلا بأس. وإِنْ صمت فلا بأس»"". 

بدعوى إرادة الإخفات من (الصمت). وأَنّ المراد من الك كعتين. الأخير تان. 
فيستفاد منه أن الاخفات فما كان متعارفاً بين المسلمين ومفروغاً عنه وجوبه. 

٤‏ وبا دل على أن صلاة النهار إخفاتيّة. فقتضى إطلاقه وجوب الإخفات في 
تسبيحهاء فيلحق به تسبيح غيرها لعدم الفصل. 

أقول: وفي الجميع نظر: 

إذ دخوله في التسوية الدالٌ عليها خبر ابن حنظلة ممنوع. 

واستمرار سيرة النيّ يِه لا يدل على الوجوب. 

ودليل التأي قن عرفت اكد تمل 

والمراد من ار كعتين في الصحيح الأولتان.بقرينة تخييرالمأموم بين القراءةوتركها. 

وما دل على أن صلاة النهار إخفاتيّة. قد عرفت أنته حمولٌ على القراءة. 

وبالجملة: فالأولى الاستدلال له با سبق في القراءة, من القسّك بصيح زرارة, 
الدالٌ على لزوم الإخفات في كل موردٍ ينبغي الإخفات فيه. 

ودعوى: اختصاصه بالقراءة, لما في صحيحه الآخر من التخصيص اء ولانته 
مقتضى الجمع بينه وبين صحيح ابن يقطين المتقدّم, المشتمل على استثناء التتشهد 
وذكر الركوع والشجود والقنوت. 

مندفعة: بأنّ التخصيص با في صحيحه الآخر إا يكون في كلام السائلء فلا 
يوجب تقييد كلا مالإمام ولا تنافي بينه وبين صحيح ابن يقطين كي يجمع بماذكر. 

فتحصّل ممًا ذكرناه: أن الأقوى لزوم الاخفات فيا هو وظيفة الأخيرتين. 

aa 


.)۱١۰۸۹٩(۱۳ح‎ ٣۱ أبواب صلاة الجماعة ب‎ ۳١۸ / التهذيب: ج۲ 7م ؛. وسائل الشيعة: ج۸‎ )١( 


الجهرٌ فى ظهر يوم الجمعة 1۳ 


الجَهرٌ في ظهر يوم الجمعة 

الفرع الثالث: يستحبٌ الجهر في صلاة الجمعة. وظهر يوم الجمعة. 

أمّا في الأولى: فعن جماعةٍ من الأكابر”' حكاية الإجماع عليه. وتشهد له جملة 
من النصوص: 

منها: صحيح زرارة. عن الإمام الباقر ا في حد يث: «والقراءة فيها بالجهر»'". 

ومنها: صحيح العزرمي. عن أبي عبد الله90ة: «إذا أدركت الإمام يوم الجمعة 
وقد سَبَقك بركعة فأضف إليها ركعة أخرئ وأجهر فيها»'". 

ونحوهما غيرهما الحمولة على الاستحباب, بقرينة الإجماع الحكى. 

بل يمكن أن يُقال: إن الأمر به فيا لوروده مورد توهٌّم الحظر. لا يدل 
على الوجوب. 

وأمًا في الثانية: فهو المشهور. ويشهد له: 

١-صحيح‏ عمران الحلبي. قال: «شئل أبو عبد الله ا عن الرّجل بصي 
الجمعة أربع ركعات, أيجهر فيها بالقراءة؟ 

قال إا نعم»' *. ونحوه مصحّح الحلبي'*. 


)١(‏ منهم المحقّق في المعتبر: ج۲ / 4 .٠١‏ والعلامة في التذكرة: ج .1٩ / ٤‏ ونهاية الإحكام: ج۲ / ٤۹‏ والشهيد في 
الذكرئ: ص ١11‏ (ط.ق». والبيان: ص .۸٤‏ والمحقّق الثاني في جامع المقاصد: ج ۲ 1ت 

(1) الفقيه: ج ۱ / ٤۰۹‏ ح19١1.‏ وسائل الشيعة: ج٠‏ / ٠١١‏ أبواب القراءة في الصّلاة ب/ح0/711(1. 

(۳) التهذيب: ج ۳ / ۲١٤‏ ح ١١ء‏ وسائل الشيعة: ج1 / ١71‏ أبواب القراءة في الضّلاة ب ۷۳ ج 0/3714(0. 

(؛) الفقيه: ج ٤۱۸ / ١‏ ح١١١١‏ . وسائل الشيعة: ج1 / ١١‏ أبواب القراءة في الضّلاة ب ۷۳ح .0/350(١‏ 

(5) الكافي: ج۳ / ٤٠٠١‏ ح ١‏ . وسائل الشيعة: ج٦‏ / ٠‏ أبواب القراءة في الصّلاة ب ۷۳ ۷1۲۲(۳). 
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١‏ -وصحيح محمّد بن مسلم» عن الإمام الصادق ب قال لنا: صَلُوا في السفر 
صلاة الجمعة جماعةً بغير خطبة, واجهروا بالقراءة . 

فقلت: إن يُنكر علينا الجهر بها في السفر؟ فقال: اجهروا»'". 

۳-وخبر محمد بن مروان: «سألت أبا عبد الله اا عن صلاة ظهر يومالجمعة, 
كيف صلمها في السفر؟ فقال2ثة: تُصلّيها في السفر ركعتين. والقراءة فيهما جهر»'". 

أقول: وهذهالنصوص حمولة على الاستحباب»بقر ينة جملةٍمن النصوص الأخر: 

منها: صحيح جميل: «سألتُ أبا عبد الله بذ عن الجماعة يوم الجمعة فيالسفر؟ 

قال لية: تصنعون كما تصنعون في الظهر, ولا يجهر الإمام فما بالقراءة. إا جهر 
إذاكانت خط 

ونحوه صحيح اد ب 

بل دعوى عدم ظهور النصوص في الوجوب في أنفسها غير بعيدة. لأنَ الأمر 
به فيها لوروده مورد توهّم المنع.كم| يشير إليه صحيح محمد بن مسلم» الظاهر في أن 
ا جهر كان أمراً منكراً لدى المسلمين. لا يكون ظاهراً في الوجوب. فيحمل النهي في 
الخبرين على نفي الوجوب. 

ودعوى:إنّ الجمع المزبور ليس جمعاً عرفيّاً 

مندفعة: بأنته بعد رعاية القرائن الداخليّة في مقام الجمع. يظهر كونه عرفياً. 

وإ أبيت عن ذلك فيتعيّن الأخذ بالنصوص الأول لعمل الأصحاب بهاء 
)١(‏ الاستبصار: ج١/417.‏ وسائل الشيعة: ج7 / ١7١‏ أبواب القراءة في الصّلاة بح (0/750. 
(۲) التهذيب: ج7/ ٠١‏ ح٠٠‏ . وسائل الشيعة: ج1 / ١1١1‏ أبواب القراءة في الصّلاة ب ۷۳ ح۷1۲۹(۷). 


(۳) التهذيب: ج۳ / ٠١‏ ح۳٠‏ . وسائل الشيعة: ج1 / ١71‏ أبواب القراءة في الصّلاة ب ۷۲ح ۷1۲۷(۸). 
)٤(‏ التهذيب: ج۳ / ١٠ح ٥٤‏ . وسائل الشيعة: ج1 / ١77‏ أبواب القراءة في الضّلاة ب ۷۲ح ۷1۲۸(۹). 


لاجهر على النّساء فى الصّلوات الجهريّة م 


وخالفتها للعامّة, فيُحمل الخبران على التقيّة كما عن الشيخ 4 ولكن ذلك 
لايستلزم القول بالوجوب لما عرفت من عدم ظهور النصوص فيه. فالقول 
بالوجوب ضعيف. 

كما أن القول بالمنع كما عن ابن إدريس'"' ترجيحاً لنصوصه. لاعتضادها 
بإطلاقات الإخفات. ضعيفٌ لما عرفت من أن الترجيح لنصوص الجواز. 

وعن السيّدية'": التفصيل بين الإمام فيجهرء وغيره فلاء واستدلٌ له بخبر علي 
ابن جعفر: «عمّن يُصلٍ العيدين وحده والجمعة, هل يجهر فيهما؟ قال :لا يجهر 
إلا الامام»' 0 

وفيه: _-مضافاً إلى ضعف سنده فى نفسه. وعدم عمل الأصحاب به اله 
معارض بمصحّح الحلبي» قال: «سألتُ أبا عبد الهئ عن القراءة في الجمعة إذا 
صليت وحدي أزيعاً اجه بالقراءة؟ قال ا نعم»!*. 

ويتعيّن الأخذ به لوجوءٍ لا تخق. 

+0 
لاجهر على النّساء فى الصّلوات الجهريّة 

الفرعالرابع:لايجبُ الجهر على النساءفي الصلوات الجهريّةإجماعاً حكاهجماعة””. 

ويشهد له: 
)١(‏ التهذيب: ج7/ ٠١‏ ذيل ح 05 . والاستبصار: ج١‏ / ۱۷ ذيل ح1. 
١‏ السرائر: ج۱ /۲۹۸. 
(۳) في مصباح المتهجّد. وحكاه عنه في السرائر: ج ۱ /۲۹۸. 
(؛) قرب الاإسناد: ص 1۸. وسائل الشيعة: ج1 / ٠١‏ أبواب القراءة في الصّلاة ب ۷۳ح ۷1۲۹(۱۰). 
)5١(‏ الكافي: ج77 / 470 ح٥‏ . وسائل الشيعة: ج٠‏ / ١١‏ أبواب القراءة في الصّلاة ب/اح01771(5. 
(3) منهم المحقّق في المعتبر: ج ۲ / .٠۷۸‏ والعلامة في التذكرة: ج۳ / ٠١٤‏ والشهيد في الذكرئ: ص ١5١‏ (ط.ق). 
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١‏ -مضافاً إلى الأصل. إذ ما دل على لزوم الجهر خت بالرّجال, ولا يشمل 
النساء. وليس المورد من موارد القسّك بقاعدة الاشتراك لأنّ فى المرأة خصوصيّة 
مقتضية لعدم مطلوبيّة الجهر منها. ۰ 

"-خبر علي بن جعفر, عن أخيه موسى ل قال: 

«سألته عن النساء هل عليهن الجهر بالقراءة في الفريضة ؟ 

قال لاء إلا أن تكون امرأة تو النساء. فتجهر بقدر ما تسمع قراءتها»'". 

المنجبر ضعف سنده بعمل الأصحاب. 

٣-واستدل‏ له أيضاً أن صوتها عورة يحرم إسماعه للأجنبي. 

وفيه: مضافاً إلى أن لازم هذا الوجه إِنْ تم -حرمة الجهر لا عدم وجوبهء ما 
تقدّم في مبحث الأذان والإقامة من منع ذلك. فراجع'". 

نعم. على فرض تَاميَّة هذا الوجه. الأظهر ما عن «الذكرى»'". قال: (ولو 
جَهِرَتْ وسمعها الأجنبي فالأقربُ الفساد)ء إذ النهي عن الإسماع, نهيٌ عن الجهر 
بالقراءة. لكونه مصداقاً له. وحيث أن الجهر والاخفات يعدّان من اللأعراض 
الانتزاعيّة ل لا وجود لها سوى وجود معروضاتهاء فالنهي عن الإجهاربالقراءة. 
نه عن الحصّة الخاصّة من القراءة فتبطلء إذ النبي عن العبادة ي وجب الفساد. 
وفساد القراءة يوجبُ فساد الصّلاة المشتملة علي أمّا لو قصد بها الجرئيّة, 
فلصدق الزيادة عليهاء وأما إِنْ لم يقصد بها الجزئيّة. فلا دل على مبطليّة الكلام 
العمدي الخارج عنه الذكر والدّعاء والقران غير الحرمة. 


(۲) فقه الصادق: ج ٤٠٠١/٦‏ . 
(۳) ذكرى الشيعة: ص ۱۹۰ (ط.ق). 


حكم الجهر فى موضع الإخفات ۱۷ 


وعليه. فا عن «الحدائق»''' من الاشكال عليه بأنته لا وجه للفساد. لكون 


النبي عن أمرٍ خارج ضعيفٌ. 
وأمّا في الإخفاتيّة, فالظاهر وجوب الإخفات عليهن. لقاعدة الاشتراك. 
هد 
حكم الجهر في موضع الإخفات 


الفرع الخامس:إِنْ جَهَر امل في موضع الإخفات,. أو أخفت في موضع الجهر 
ناسياً أو جاهلاً ولو بالحكم. صحّت صلاته. بلا خلافٍ فيه في الجملة. 

ويشهد له: صحيح زرارة المتقدّم في أوَّل المسألة, ومقتضى إطلاقه عدم الفرق 
فيه بين الجاهل بوجوب أو ا لجاهل بمحلّهم|. كن تخيّل أن الصبح إخفاتيّة والظهر 
جهريّة. لصدق عنوان (لا يدري وإنْكان ناسياً) في المقامين. 

فا عن «الجواهر»'" من إن ثمول الدليل للثاني حلّ نظر أو منع غير 
ظاهر الوجه. 

كما أنّ مقتضى إطلاق النصّ, عدم الفرق بين الجاهل المتنبّه للسؤال وغيره. 

ودعوى انصراف الصحيح إلى الثاني بمنوعة. 

أقول: لو تذكّر الناسي أو الجاهل قبل الركوع, لا يجب عليه إعادة القراءة, 
لإطلاق الصحيح» وعموم حديث (لا تُعاد)'" بناءً على ما هو احق من عمومه 
لصورة الجهل. وكذا لو تذكّر في الأثناء. لإطلاق النص. 

ودعوى: اختصاصه بالتذكر بعد الفراغ من الصّلاة, بقرينة قوله#ة: (وقد 


.٠١١/۸ج الحدائق الناضرة:‎ )١( 
.10/5٠١ جواهر الكلام: ج‎ )۲( 
.)0۲١١(١ح‎ ٩ أيواب القبلة ب‎ ۳٠۲ / ٤ الفقيه: ج ۱ / ۲۷۹ ح 801 , وسائل الشيعة: ج‎ )©( 
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كت صلاته). 

مندفعة: بأ“ الظاهر منه إرادة المقدار الواقع منهاء ولا سا لاحظة مقابلته 
بقوله 1ثة: ( وعليه الاعادة ). فلاحظ. 

ثم إلّه قد يُشكل في تعقّل هذا الحكم في الجاهل المقصّر. من جهة أنّ اعتبار 
الوصفين: إِمّا أنْ يكون منوطاً بالعلم أو لا يكون؟ 

فعلى الأوّل: لا وجه لاستحقاق العقوبة على الخالفة, لعدم كونها مخالفة للواقع, 
مع أنّ عليه الإجماع. 

وعلى الثاني: 

فمًا أن يقبل الشارع الصّلاة الفاقدة لأحدهما بعد وجودها بدلاً عن الواجد 
تنا يوجب سقوط الواجب. فلا وجه ايضا لاستحقاق العقوبة. 

وإمّا أن لا يقبلهاء فيلزم بطلان الصّلاة الفاقدة له. 

وبالجملة: لا يجتمع استحقاق العقوبة. المتوقّف على مخالفة الواقع. مع الصحّة 
المتوقفة على موافقته. 

أقول: وقد أجيب عن هذا الإشكال بو جويء أحسنها منع استحقاق العقاب» 
والالتزام بأنته في حال الجهل يكون الحكم الواقعي هو التخيير بين الجهر 
والاخفات, فيُجزى الاتيان بكلّ منهماء فلا موجب للعقاب عند الإتيان بأحدهما. 

ودعوى: الإجماع عليه. مندفعة بعدم التعرّض له في كلمات جماعة من 
الأصحاب. مع أنّ المسألة عقليّة لا يكون الإجماع فيها حجّة. مضافا إلى معلوميّة 
مدرك المجمعين. 


التمبيز بين الجهر واللإخفات 14 


التمييز بين الجهر والإخفات 

الفرع السادس: قد اختلفت عبارات القوم في القييز بين الجهر والإخفات: 
فالمصرّح به في كلمات جماعةٍ منهم'': : إن ن أقل الجهر أن يُسمِع غيره القريب منه. 
والإخفات أنْ يكون بحيث يَسمع نفسه لو كان تميعاً. 

بل عن «المنتهبى»' "نه لا خلاف فيه. 

وعن «المعتبر»'" إنته إجماع العلماء. 

وعن «تفسير التبیان»“: نسبته إلى الأصحاب. 

وعن ابن إدريس الحلي'*: إِنّ حَدَ الإخفات أعلاه أن سمع أذناك القراءة, 
ولیس له حَدٌَ أدن. ولنم تسمع أذناه القراءة. فلا صلاة له. وإِنْ سمعه مَْ عن يمينه 
أو شار ضار هرا 

وعن «تفسير الراوندي»'": إن أقلَ الجهر أن تسمع من يليك وأكثر 
الإخفات أن تسمع نفسك» وعلى هذا فلا يتصادقان في المورد. 

وعن جماعة آخرين””: إنّ أعلى الاخفات أدنى الجهر. ولازمه التصادق 
بينها مورداً. 

أقول: ولكن كل ذلك مخالفٌ للعرف واللّغة. بل الإخفات بحيثٌ لا يسمع الغير 
(١)منهم‏ العلامة في التحرير: ج ١‏ /. والشهيد في ذكرى الشيعة ص ١1١‏ (ط .ق). والشهيد الثاني في 

الروض ص 5"50. 

() منتهى المطلب (ط.ق): ج .VV/ ١‏ 


(۳) المعتبر: ج ۲ /۱۷۷. 

(4) التبيان: ج / ٥۳٤‏ . 

(0) السرائر: ج۱ /۲۲۳. 

(1) فقه القرآن: ج .۱۰٤/ ١‏ 

(۷) كالموجز الحاوي (ضمن الرسائل العشر): ص ۷۷و ۲۹۳. 
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سر دا 

وعن «كشف اللّثام»'": عسى أَنْ لا يكون مقدورا: 

وبالجملة: فالصحيح ما ذكره الحقّق # وجماعة من المتأخّرين عنه'". من 
أن (مناط الجهر ظهور جوهر الصوت ويلزمه سماع الغير. ومناط الإخفات عدم 
ظهوره مقيّداً بعدم سماع البعيد). 

وحيت إنته لم يرد عن الشارع تحديدٌ طماء فقتضى القاعدة الرجوع فيا إلى 
العرف. ومع ذلك الأحوط مراعاة أدنى الإخفات. 

نعم» ليس له الاكتفاء بمثل الهمهمة, إذ يعتبر في صدق القراءة أَنْ يكون بحيث 
يسمعه نفسه إِنْ كان سمیعاً بلا خلافيء بل عن «المعتس“ و«المنتهى»'” دعوى 
الإجماع عليه. 

ويشهد له: 

١-حسن‏ زرارة: «لا بحتب من القراءة والدّعاء إلا ما سمع نفسه»". 

۲ -ويقتضيه قوله تعالى: ووَلاتُحَافِتْ با" المفسّر في موق سماعة: (بما دون 
السمع)'*. ونحوه خبر إسحاق 0 


(١)كشف‏ اللّقام: ج ۱/ ۲۲۰. 

(۲) المعتبر: ج۲ /۱۷۷. 

(؟) منهم المحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة: ج ۲ / .۲۲٠‏ والمحدّث البحراني في الحدائق: ج۸ / ٠٤١‏ والمحقّق 
الهمداني في مصباح الفقيه (ط.ق): ج ١٠/۲‏ ق١.‏ 

)٤(‏ المعتبر نج / للا 

(0) منتهى المطلب (ط.ق): ج ١‏ /۲۷۷. 

(1) الكافي: ج1/ ۳٠۳١‏ ح٠‏ وسائل الشيعة: ج1 / ٩1‏ أبواب القراءة في الصلاة ب ۲۳ے .)۷٤۳۹(۱‏ 

(۷) سورة الإسراء: الآية .1١١‏ 

(8) الكافي: ج۳ / ۳۱۰ح ۲۱. وسائل الشيعة: ج17/7 أبواب القراءة في الصّلاة ب ۳۳ ح۲(١٤٤۷).‏ 

(1) تفسير القمّي: ج۲ / .١‏ وسائل الشيعة: ج18/7 أبواب القراءة في الصّلاة ب ٣٣‏ ح1(٤٤٤۷).‏ 


التمييز بين الجهر والإخفات ۷۱ 


ودعوى: معارضتها بصحيح الحلبي: «هل يقرأ الّجل وثوبه على فيه؟ قال: 
لا بأس بذلك إذا سمع أذنيه الهمهمة»'". 

وصحيح علي بن جعفر: «عن الرّجل يصلح أَنْ يقرأ في صلاته. ويحرك لسانه 
بالقراءة في لهواته. من غير أن يسمع نفسه؟ قال: لا بأس»!". 

مندفعة: بأنته لابن من حمل الثاني منهها على ما إذاكان مصلَياً خلف الخالف. 
للأدلة الدالّة على أنته يزى من القراءة خلفه مثل حديث النفس. 

وما الأول فهو لا ينافي ما تقدّم. إذ ال همهمة كا عن «القاموس»'": (الصوت 
ا ني)» وبقرينة النصوص المتقدّمة, حمل الصحيح على خصوص الكلام الخني 
الذي يسمعه نفسه وغيره إذاكان قريباً فتديّر. 

كما أنته يعتبر في الجهر أَنْ لا يخرج عن المعتاد بأن يصبح صياحاً وصراخاً 
بلا خلافي. 

وعن بعضهم “: دعوى الإجماع عليه. وتشهد له الآية الشريفة: ووّلا تهر 
بِصَلاتِكَ4' * بضميمة مولّق سماعة ٠"‏ المتضمّن لتفسير الجهر المنهيّ عنه برفع 
الصوت شديداً. 


)۷٤٤١(٤ وسائل الشيعة: ج٦ / ۹۷ أبواب القراءة في الصّلاة ب 7ح‎ 7١6 الكافي: ج۳ / 16ح‎ )١( 

(۲) التهذيب: ج۲ / ۷ ح۳۳ . وسائل الشيعة: ج7 / ۹۷ أبواب القراءة في الصّلاة ب 75ح 6 (0/417. 

(۳) القاموس المحيط: ج ٤‏ / 117. وفيه: (الهمهمة: الكلام الخفيّ). 

(4) الفاضل الجواد الكاظمي في مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام: ج١‏ / ٠١۲‏ وحكاء عنه صاحب الجواهر: 
ج51 

(6) سورة الإسراء: الآية .1١١‏ 


(1) تقدّم تخريجه آنفاً. 


لشفا فقه الصادق /ج7 
ولا يجوز قراءة العزائم في الفرائض. 


قراءة العزيمة في الفريضة 
المسألة السابعة: ( ولا يجوز قراءة ) إحدى سور (العزائم في الفرائض) على 
المشهورء بل عن «الانتصار»'", و«الخلاف»'". و«الغنية»" وغيرها”' دعوى 
الإجماع عليه. 
ويشهد له: 
ادح زرازة عن e‏ قال: «لا تقرأ في المكتوبة بشي ءٍ من العزائم, 
فإ الشجود زيادة في المكتوبة»”*. 


ا 


وقد أورد عليه في «المدارك» : 
وعبد الله بن كير وهو فطحي. 

وفيه: إن ابن بُكير موئّق, ومن أصحاب الإجماع. وأا القاسم فهو وإن 
اختلفت كلمات الأصحاب فيه إلا أن الأظهر كونه حسناً لكونه إماميّاً مدحه 
جماعة, هذا مضافاً إلى أن ضعف سنده -لو كان جير بالشهرة العظيمة. 


بان بأنَّ في الطريق القاس بن عروة. وهو مجهول. 


0 


5 ع to‏ 7 5 
" -وموّق سماعة: «مَنْ قرأ قرأ يشم رَبك فإذا حَتّمها فليسجد 


.۱٤١ص الإنتصار:‎ )١( 

(۲) الخلاف: ج 4۲١/١‏ مسألة 10/4. 

(۳) غنية النزوع: ص 78. 

)٤(‏ كنهاية الإحكام: ج٠‏ / 1 ومجمع الفائدة: ج۲ / ۲۳۲ وحكاه السيّد العاملي عن كشف الالتباس وإرشاد 
الجعفريّة وشرح جمل السيّد للقاضي في مفتاح الكرامة (ط.ق): ج ۳٠۹/۱‏ 

(0) الكافي: ج ۳٠۸/۳‏ ح1. وسائل الشيعة: ج / ٠١6‏ أبواب القراءة في الصّلاة ب 1١‏ ح١(47/).‏ 

(1) مدارك الأحكام: ج507/7. 

(۷) سورة العلق: الآية .١‏ 


إلى أن قال: ولا تقر في الفريضة, اقراً في التطوّع»!". 

فإن قلت: مقتضى الجمع بينهها وبين حسن الحلبي. عن الإمام الصادق نية: 
«أنته سئل عن الرّجل يقرأ الشجدة في آخر السّورة؟ 

قال كة: يسجد ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب, ثم يركع ويسجد»' '' ونحوه غيره 
حملهما على الكراهة. 

قلت:إنهم| أخصٌ من هذه النصوص. لاختصاصه] بالفريضة, فتقيّد ا 
نصوص الجواز. فتختص بالنافلة. 

وأمّا خبر علي بن جعفر. عن أخيه اة قال: «سألته عن الرّجل يقرأ في 
الفريضة سورة النجم, أيركع بها أو يسجد, ثم يقوم فيقرأً بغيرها؟ 

قال ب يسجد ثم يقوم فيقرأً بفاتحة الكتاب ويركع» وذلك زيادة في الفريضة, 
ولا يعود يقرا في الفريضة دة 

فدلالته على الجواز وإِنْ كانت لا تُنكر. لظهور السؤال في المفروغيّة عن 
الجوازء وقولهئيّة: (ولا يعود) لا يدل على الحرمة. كي يكون رادعاً عا اعتقده 
السائل. لأنّ الظاهر منه كون النهي عن العود من جهة الزيادة. وحيثٌ أنّ الظاهر 
من قوله: ( يسجد...) عدم قادحيّتهاء فلاب من حمل النهي على الكراهة. وحمله على 
صورة السهو أو غيره منافي لقولهاثة: (لا يعود). ومقتضى الجمع بينه وبين 
نصوص المنع. حملها على الكراهة, لا أنته لإعراض الأصحاب عنه لا يعتمد عليه. 

ومنه يظهر ما في خبره الآخر, عن أخيه ل قال: 





(۱) التهذيب: ج۲ / ۲۹۲ح .7١‏ وسائل الشيعة: ج1 / ٠١6‏ أبواب القراءة في الصّلاة ب 1+١‏ ح 0/571(7. 
(1) الكافي: ج ۳ /۳۱۸ح ٥‏ . وسائل الشيعة: ج7/ ٠١۲‏ أبواب القراءة في الصّلاة ب ۳۷ح .0/401(١‏ 
(۴) قرب الإسناد: ص 97. وسائل الشيعة: ج1 / ٠١٠١‏ أبواب القراءة في الصّلاة ب +١‏ ح 7475(4). 


00 فقه الصادق / ج7 


«سألته عن إمام يقرأ الشجدة, فأحدث قبل أن يسجد. كيف يصنع؟ 
قال : يقدّم 5 فيسجد ويسجدون. وينصرف هوء وقد ّت صلاتهم»'". 

وبالجملة: فالمعتمد نصوص المنع» وعليه فالنهي المذكور مع قطع النظر عن 
التعليل بأنّ السجود زيادة في المكتوبة. يكون ظاهراً في الإرشاد إلى المانعيّة, وأمًا 
بالنظر إليه فالظاهر منه الإرشاد إلى حُكم العقل بحرمة التسبيب إلى مزاحمة 
الواجبين المضيّقين, الموجبة لسقوط أحدهماء وهما: 

وجوب إقام الصّلاة والمضيٌ فيها. 

ووجوب السّجود للعزيمة فوراً لأنته بمنزلة ترك الساقط اختياراً. فتكون 
قراءتها حراماًء فلو أتى بها تبطل الصّلاة ولو لم يسجد. أمّا إذا قصد بها الجزئيّة 
فلصدق الزيادة. وأمًا إن م يقصد بها الجزئيّة, فلأنَّ الكلام الحرم وإِنْ كان معدوداً 
من الأذكار في حدّ نفسه ومن أجزاء الصّلاة. لكنّه يوجب بطلان الصّلاةىا حُقّق 
في حلّه. 

استماع آية السّجدة في الصّلاة 

أقول: وتتفرّع على ذلك أمور: 

الأمر الأول إنّكلّ ما يوجب وجوب الشجود ويكون اختياريّا كالاستاع 
والسماع الاختياري» يكون حراماً لكونه موجباً لسقوط أحد الواجبين. وقد 
عرفت أنته بمنزلة ترك الساقط. ولكن شيئاً منه غير القراءة بنفسه لا يوجب بطلان 
الصّلاة, بل يكون حاله حال النظر إلى الأجنبيّة. 


(۱) قرب الإسناد: ص 15. التهذيب: ج۲ / ۲۹۲ ح٤٠‏ . وسائل الشيعة: ج٠‏ / ٠١١‏ أبواب القراءة في الصّلاة ب ٤٠‏ 
ح £1400( 


قراءة العزيمة سهوا ولاج 


ودعوى: أن الأمر بالسجود بعد الاستاع, يوجب فساد الصّلاة لكونه أمراً 
بالإبطال, ولا يعقل معه بقاء الأمر بالُضيٌّ في صلاته الذي هو لازم عدم البطلان. 

مندفعة أوَلاً بأنته لا يظهر من النصوص. كون السَجود أهمّ من الُْضيٌ 
في الصلاةء ليكون هو المأمور به دونه فيكون الإبطال مأموراً به؛ لما عرفت من 
أن التعليل إا يدل على أن حرمة القراءة نا تكون لأجل كونها سبباً لمزاحمة 
الواجبين المضيّقين. ولا يدل على تقديم أحدهما على الآخر. بل الظاهر من 
النصوص الآمرة بالإيماء في الصّلاة في الفروع الآنية, أهميّة الصّلاة فلا أمر 
بالسجدة بعد الاستاع مثلا. 

ومنه يظهر الوجه في فتوئ جماعةٍ من الأساطين _كالشهيد الغاني'" 
وغيره'"-من تحريم الاستاع لآية السّجدة. وعدم وجوب السّجدة في الصّلاة. 

وثانيا إِّه لو سُلَّم أهميّة فوريّة الشجدة, والأمر بهاء لكنّها لا توجب عدم 
الأمر بامُضيٌ في الصّلاة ولو على سبيل الترتّب, فلو لم يسجد ومضى في صلاته, 


صخت صلاته. فتدبر. 


قراءة العزيمة سهواً 
الأمر الثاني: لو قصلي إحدى سور العزائم ساهياً: 
١‏ فإِمًا ان يتذكر بعد الدخول في الركوع. 
-اأو يتذكر بعد قراءة اية السّجدة . 
"-أو یتذگر قبل قراءتها. 


.107//١ج الروضة البهيّة:‎ )١( 
/1۷ء.‎ ١ كالعلامة في نهاية الإحكام: ج‎ )۲( 


۱۷٩‏ فقه الصادق / ج/ 


فإِنْ تذكر بعد الدخول في الركوع. فلا شبهة في صحّة صلاته. لحديث (لا 
تعاد الصّلاة)”". 

وإ تذكّر قبل تلاوة الآية: 

فبناءً على جواز التبعيض, له الاكتفاء ا قرأ وصح صلاته. 

وأمّا بناءً على عدمه. فعلى القول بعدم كون الإتيان ببعض السّورة بقصد 
الجزئيّة مبطلاً-كما هو الظاهر من نصوص العدول فلا تبطل صلاته» ولكن لابدٌ 
له من الرجوع إل سورةٍ أخرى, ويترٌ صلاته. ويشير إليه موق عار الآتي. 

وإِنْ تذكّر بعد قراءتها: فإنْ ترب محذورٌ آخر على قراءة سورة أخرئ, 
صحّت صلاته بلا إشكال, لحديث (لا تُعاد). وإلا فف وی سيو ری 
وجهان, أقواهما العدم. لما عرفت من إِنّ سورة العزيمة من حيثُ هي لا توجب 
البطلان. بل البطلان إِنما يكون من جهة كونها حراماً. الختصّة حرمتها بغير حال 
السهو والنسيان. 

قال الشهيد في «البيان»'": تعيّن العدول. وقوّاه صاحب «الجواهس» ةة" 
واستدلٌ له بإطلاق ما دلَّ على النبي عن العزيمة. الموجب لتقييد وجوب الشورة 
بغيرها من السور. 

وفيه: ما تقدّم من أن النهي عنها لأجل تعليله بأنّ (الشجود زيادة في المكتوبة) 
لا يكون إرشاداً إلى عدم الجزئيّة. بل يعدّ إرشاداً إلى حكم العقل بالحرمة, المختصّة 
بغير حال النسيان. 
)١(‏ الفقيه: ج ۱ / ۲۷۹ ح/807, وسائل الشيعة: ج ٤‏ / ۲ أبواب القبلة ب ح١(0511).‏ 


(۲) البیان: ص 86. 
(۳) الجواهر: ج٩‏ / 0° 


قراءة العزيمة سهوا VY‏ 


أقول: ثم إنّ المنسوب إلى غير واحدٍ من الأصحاب'" أنته يؤمى بدل السّجود 
عند قراءة آية الشجدة ساهياً. 

وعن «كشف الغطاء»": إّه يسجد في الأثناء. 

وعن جماعة من الحقّقين'': إّه يؤخّر السّجود إلى ما بعد الفراغ. 

وقيل :يمع بين الإيماء في الأأثناء, والشجود بعد الفراغ. 

والأقوئ هو الأول لخبر أبي بصير. عن الإمام الصادق ابا: 

«إن صليت مع قوم فقرأالإمام افأ يشم رَيَكَه!* أو شيئاً من العزائم. وفرغ 
من قرائته. ولم يسجد فأوم إياء»". ونحوه مضمر سماعة'". 

وخبر عليّ بن جعفر: «عن الرّجل يكون في صلاةٍ في جماعة. فيقرأً إنسان 
السّجدة. كيف عت قال اغة: يؤمى برأسه. 

قال: وسألته عن الرّجل يكون في صلاةٍ فيقرأ آخر الّجدة ؟ 

فقال : يسجدٌ إذا سمع شيئاً من العزائم الأربع, تم يقوم فيترٌ صلاته. إلا أنْ 
يكون في فريضة فيؤْمئ برأسه إهاء»!*. 

أقول: وهذه النصوص وإِنْ اختصّت بالسمع, إلا أنته يتعدّى إلى غيره ما عدا 
)١(‏ نسبه لغير واحد السيّد الحكيم في المستمسك: ج١‏ / ٠1۹‏ منهم العالامة في التذكرة: ج۳ / "7١‏ المحقّق 


النراقي في المستند: ج 0 / 4 .٠١‏ 

(۲) كشف الغطاء: ص "57. 

(۳) منهم العامة في قواعد الأحكام: ج .۲۷١ / ١‏ والفاضل الاصبهاني في كشف اللسثام: ج ٤١ / ٤‏ ويظهر من 
صاحب الجواهر أنته المعروف. الجواهر: ج .۳٤۸ / ٩‏ 

(4) حكاه المحقّق عن ابن الجنيد في المعتبر: ج ۲ / 170. وذهب له الشهيد الثاني في المسالك: ج١ .۲١٠/‏ 

(0) سورة العلق: الآية .١‏ 

(1) الكافي: ج ۳۱۸/۳ ح٤.‏ وسائل الشيعة: ج1 / ٠١١‏ أبواب القراءة في الصّلاة ب ۳۸ح .0/400/(١‏ 

(۷) التهذيب: ج ۲ / ۲۹۲ح .”١‏ وسائل الشيعة: ج / ٠١7‏ أبواب القراءة في الصّلاة ب ۳۸ ح۲(١١٤۷).‏ 

(۸) مسائل علي بن جعفر ا: ص .١75‏ وسائل الشيعة: ج7 / ۲١۳‏ أبواب القراءة في الصّلاة ب ٤٣‏ ح۳ .)۷۸٤1(‏ 


۱۷۸ فقه الصادق / ج7 


القراءة العمديّة التي عرفت حكمهاء إذ يستفاد من هذه الأخبار أنّ من جملة موارد 
الاضطرار التي يجب فما الإيماء بدلا عن السّجود. مورد السماع. لأجل أنّ وجوب 
السّجود فو 7 وإتام الصّلاة أهمّ. فيتعدئ عنه إلى ما يماثله. 

وعن العامة الطباطبائي''' الإشكال فيه بأنّ مقتضئ بدليّة الإياء للسجود, 
كونه بحكمه في إبطال زيادته. 

وفيه:_مضافاً إلى أنّ في مبدله تقول بالإبطال. لأجل النصّ تعبّداً. وحيثٌ أنته 
مختصٌ به فلا يتعدّى عنه إِنّه مع دلالة النصوص على جوازه وعدم إبطالهء لايُعتنى 
بمثل هذه الوجوه. مع أذ احتال كون الحكمة في تشريعه هو الفرار عن حذور زيادة 
الشجدة قوي فكيف يوجب الوقوع فيه؟! 

وما ذكر ناه ظهر ضعف الأقوال الأخر. 


المُحرّم قراءة آية السّجدة 

الأمر الثالث:إِنّ الحرم إا هو قراءة آية الّجدة, لأنتها الموجبة لمزاحمة 
الواجبين. وحينئذٍ لو قرأما عداها من آيات السّورة: 

فبناءً على جواز التبعيض. له الاكتفاء ا قرأويترٌ صلاته. 

وأمًا بناءً على عدمه فيتعيّن عليه العدول إلى سورةٍ أخرى. والإتيان ببعض 
السّورة بقصد الجزئيّة. ولا يكون مبطلاً كا هو الظاهر من نصوص العدول. 

ويشهد له:_مضافاً إلى ذلك _موئّق عّار. عن أبي عبد الله /ة: «عن الرّجل 
يقرأ في المكتوبة سورة فيها سجدة من العزائم؟ 


١70 الدرّة النجفيّة: ص‎ )١( 
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فقال 9ة: إذا بلغ موضع السّجدة فلا يقرأهاء فان أحبٌ أن يرجع قيقر سوزة 
غيرها ويدع التي فيها السّجدة»'". 

الأمر الرابع: لو تعذّر عليه الشجدة لمرض أو تقيّة ونحوهاء فالظاهر جواز 
قراءتها اختياراً ويجتزى بها عن السّورة الواجبة. إذ النهي ما أنته عُلَل بأنّ 
(السّجود زيادة في المكتوبة) فيختصٌ با إذا كانت القراءة موجبة للسجدة. ومع 
عدم النهي لا مانع من الاجتزاء بهاء فتديّر. 

ودعوى: أنته عند تعذّر السّجود يحب الإهاء بدلاً عنه. فهو بحكم مبدله. قد 
عرفت ما فيها. 

كما أنّ دعوى: أَنّ ما دل على وجوب قراءة سورة كاملة, قد تخصّص بالأخبار 
الناهية عن قراءتها . 

ضعيفة, لأنّ القراءة في الفرض غير داخلة في المُخصّص. بل هي داخلة 
تحت العام. 

وما ذكره بعض المحقّقين'": من أنّكونها محرّمة أو غير حرّمة من أحوال 
الفرد المخرج. ولا يتعدّد به أفراد العام. فلا يبق للأدلّة الدالّة على قراءة سورة كاملة 
بعد ورود التخصيص علبها بالأخبار الناهية عن قراءة العزيمة, دلالةٌ على إرادتها 
من تلك الأدلّة في غير حال حرمتها. 

ضعيف: إذ العام بما أنته من الأفعال لا من الجواهر. ومن المعلوم أنّ كلّ فعل 
صادر في كلّ حال» مغايدٌ لماصدر في حال آخر. فالعزية ال فرة من الماع ماس 


(۱) التهذيب: ج۲ / ۲۹۳ ح۳۳ . وسائل الشيعة: ج7/ ٠١6‏ أبواب القراءة في الصّلاة ب 1١‏ ح0/475(5. 
() المحقّق الهمداني في مصباح الفقيه اط.ق): ج۲ 17 
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للعزيمة غير ال حرّمة, ومقتضى العموم إجزاء كلّ منههاء لكنّه خرجت العزية ال حرّمة 
بخصوصهاء فتبق غير الحّمة تحت العام. 

أقول:ثم إن المعروف بين الأصحاب اختصاص المنع بالفريضة. فيجوز قراءتها 
في النافلة. وعن «الخلاف»''' دعوى الإجماع عليه. 

ويشهد له: مضافاً إلى ما عرفت من اختصاص أدلته بها. وبعض نصوص 
الجواز الحمول على النافلة -مو تق سماعة المتقدّم, قال: 

«من قرأ اقرا بشم رَيِكَ» فإذا ختمها فليسجد إلى أن قال -ولا تقرأ في 
فريضة. قرا في التطوع». 

فيسجد بعد قراءتها وهو في الصّلاة م يتمّها بلاخلاف. ولا يلزم زيادة في 
الصّلاة. لأنّ النص المانع عن الشجدة. الدالٌ على أنتها زيادة, ختص بالفريضة, 
مضافاً إلى دلالة المو تق عليه. 

نعم. لو كانت السّجدة في آخر السّورة. جاز له الركوع. وتأخير الشجدة 
لخبر وهب بن وهب. عن ابي عبد الله» عن أبيه. عن علي . قال: 

«إذاكان آخر السّورة السّجدة أجزأك أن تركع بها»'". 

ولو سجد ثم قام للركوع. يستحبٌ أن يقرأ الفاتحة. ليركع عن قراءة محسن 
الحلبي المتقدّم . 


.47١/١ج الخلاف:‎ )١( 
.07407(1 ح‎ ٤٤ أبواب القراءة في الصّلاة ب‎ ٠١١ التهذيب: ج۲ / ۲۹۲ ح۲۹. وسائل الشيعة: ج7/‎ )۲( 


ولاما يفوت الوقت بقراءته. 


لايجورٌ قراءة ما يفوت الوقت بقراءته 

المسألة الثامنة:( ولا ) يجوز قراءة (ما يفوت الوقت بقراءته) من السّور الطوال. 

وعن «المحدائق»"" نسبته إلى الأصحاب. 

وعن «الرياض»'": نفي الخلاف فيه إلا عن بعض المتأخّرين. 

واستدل له: 

١-بأنته‏ يلزم من قراء ته فوت الصّلاة. وتركها عمداً. وهو حرام. 

١‏ -وبخبر سيف بن عميرة. عن أبي بكر الحضرمي. عن أي عبد الله اثة: 

«لا تقر في الفجر شيئاً من ال حم»'". 

بدعوى أنّ الظاهر كون النهي لفوت الوقت. 

'-وبخبره الآخر. عن عامر بن عبد الله قال: «سمعتٌ أبا عبد الله اذ يقول: 
م قرا نينا مق ال حم في صلاة الفجر فاته الوقت»'*. 

أقول: وفي الجميع نظر: 

أمَا الأوّل: فلأنته يتوقّف على اقتضاء الأمر بالثىء النهى عن ضدّه. وهو 
حاف ا 0 


(١)الحدائق‏ الناضرة: ج8 / .١16‏ 
(؟)رياض المسائل: ج۳ / ۳۹۵. 
(؟) التهذيب: ج ۲۷۱/۳ ح۲۳٠‏ . وسائل الشيعة: ج1 / ٠١١‏ أبواب القراءة في الصّلاة ب 44 ح .)۷٤۷۹(۲‏ 
(4) التهذيب: ج۲ / ١۲۹ح‏ 0 . وسائل الشيعة: ج ١١١ / ١‏ أبواب القراءة في الصّلاة ب ٤٤‏ ح .)۷٤۷۸(١‏ 
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وأمّا الخبران: فلآنٌ ظاهرهما _بقرينة إفضاء متعلّق النهي إلى ترك الواجب - 
هو التحري المقدّمي العرضي. فلا يكون تحرياً حقيقيًاً 

قال المحقّق الهمدانى: المشهور بطلان''' الصّلاة بقراءته. واستدلّ له: 

الارن ال بدعوى 31 ا اننا الا شاد إن ا 
الحرمة, وعلى كلا الفرضين يستفاد البطلان منهما: 

أمّا على الأوّل: فواضح. 

وأمّا على الثاني: فلن الكلام ا حرم ولو كان ذاتاً من أجزاء الصّلاة. موجبٌ 
للبطلان. 

وكلاهما تمنوعان لما تقدّم من ظهورهما فيالتحري المقدّمي. وبأته مكلف 
بالسورة القصيرة, فلو أتى بها أيضاً لزم القران المبطل. وإ لزم نقص الجزء المبطل. 

وفيه:إنّ التكليف الفعلي وإِنْ اختص بالقصيرة, ولكن حيث أنّ الطويلة يكون 
فيها الملاك. فلو أتى بها بداعي الملاك. واقتصر عليهاء لم تلزم النقيصة. 

۲ -وبان السّورة الطويلة ليست جزءً لعدم إمكان التكليف بفعل لا يسعه 
الوقت, فالاتيان مها زيادة عمديّة توجب البطلان. ۰ 

وفيه: إن عدم كونها جزء للمأمور به لا يوجب صدق الزيادة المبطلة عليها. 
بعد فرض ثبوت الملاك فيهاء وأتى بها لا بداعي الأمرء بل بداعي الملاك. 

أقول: وربما يفصّل بين ما لو كانت السّورة الطويلة موجبة لفوات الوقت. قبل 
إدراك ركعة من الصّلاة أو بعده. فتبطل في الأوّل, لأنتها لا تقع أداءً ‏ لعدم إدراك 
ركعة منها في الوقت ولا قضاءً لعدم الأمر بالقضاء حين الشروع فيهاء وهذا 
بخلاف ما لو أدرك ركعةً منهاء فإنها تقع أداء.كما عرفت في مبحث المواقيت'". 


.١ق‎ ۲۹١ / ۲ نسبه إلى المشهور المحقّق الهمداني في مصباح الفقيه: ج‎ )١( 
راجع «فقه الصادق» ج 7+ !: (قاعدة من أدرك) المسألة الرابعة من المواقيت.‎ )۲( 
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وفيه اول إن التفصيل في غير محلّه. لما عرفت في ذلك المبحث من أنّ ثمول 
قاعدة من أدرك مشروطٌ بأنْ يكون عدم إدراك تام الصّلاة في الوقت بغير 
الاختيار, فلا تشمل المقام. 

وثانياً نه لا وجه للحكم بعدم الصحّة في كلا الموردينء لو أنى بالصّلاة معها 
بقصد امحبوبيّة والملاك. لا بدّاعى الم إذ المستفاد من أدلّة القضاء والأداء وحدة 
ملاكهما. غاية الأمر إيقاع الصّلاة في الوقت ذو ملاكٍ آخر. فلو أنى بها بداعي الملاك 
صحّت,. بل تصمٌ لو تّوى الجامع بين الأمر الأدائي والأمر القضائي, فتأمّل. 

فرع: لو قرأها ساهياً أو زاعباً سعة الوقت. أو غافلاً عن طوها: 

فان تذكّر بعد الفراغ من الشورة. أت صلاته وإِنْ لم يكن قد أدرك ركعة من 
الوقت, ولكن لا يقصد الأمر الأدائي فيا إذا لم يدرك ركعةً من الوقت لعدمه. بل 
يأتي بها بقصد الملاك. أو الجامع بين الأمرين الأدائي والقضائي. 

نعم فا إذا أدرك ركعةً في الوقت, عليه أَنْ يت صلاته بقصد الأمر الأدائي 
لقاعدة من ادرك. 

وإِنْ تذكّر في الأثناء: 

فإِنْ كان في سعة الوقت» جاز له الإقتصار على ما قرأ. بناءً على جواز 
التبعيض. ووجب العدول إلى سورة أخرئ بناءً على عدمه. 

وإِنْلم يكن ذلك في سعة الوقت. وجب عليه الاقتصار على ما قرأء بناءً على 
جواز التبعيض. وتخيّر بين الإقتصار عليه. والعدول إلى سورة أخرئ. بناءَ على 
عدمه. لما تقدّم من التخيير بين الاإتيان بالسورة وعدمه في ضيق الوقت» فراجع. 

OY 
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في القران بين سورتين أو أزيد 

( و ) المسألة التاسعة: تسب إلى المشهور بين القدماء'" أنته (لا) يجوز (قراءة 
سورتين) أو أزيد (بعد الحمد) في ركعة واحدة. 

وعن الصدوق ٠‏ إِنّه من دين الإماميّة. 

وتشهد له: جملة من النصوص: 

منها: صحيح منصور بن حازم: «قال أبو عبد الله : لا تقرأ في المكتوبة بأقلّ 
من سورةٍ ولا بأكثر»'”. 

ومنها: صحيح محمّد بن مسلم, عن أحدهماهض: 

«سألته عن الرّجل يقرأ السورتين في الركعة؟ قال : لا.لكلٌ سورقركعة»!*. 

ومنها: مونّق زرارة. عن الاإمام الصادق يّةِ: «عن الرّجل يقرن بين السّورتين 
في الركعة؟ فقال: إِنَ لكل سورة حقَّا فاعطها حقّها من الركوع والسجود. 

قلت: فيقطع الشورة؟ فقال: لا بأس»”*. ونحوها غيرها. 

وفيه: إنته لاد من صرفها عن ظاهرها. وحملها على الكراهة. جمعاً بينها وبين 
ما دل على الجواز.كصحيح علي بن يقطين, قال: 

«سأَلتُ أبا الحسن اذ عن القران بين السورتين في النافلة والمكتوبة قال: 


(۱) نسبه لمشهورهم الشيخ صاحب الجواهر في الجواهر: ج؟ / 701 

(۲) الأمالي للصدوق: ج57 .74١/‏ 

(۳) الكافي: ج ۳۱٤/۳‏ ح۲١‏ . وسائل الشيعة: ج7/ 17 أبواب القراءة في الصّلاة ب ٤ح‏ ۷۲۹۵(۲). 
)٤(‏ التهذيب: ج۲ / ۷۰ ح۲۲. وسائل الشيعة: ج / ٠ ٠‏ أبواب القراءة في الصّلاة ب ح١(07/511.‏ 
(5) التهذيب: ج ۲ / "الاح 7”. وسائل الشيعة: ج1 / ٠‏ 0 أبواب القراءة في الصّلاة ب۸ ح4(7١07/5.‏ 
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لابأس». 

ويشهد هذا الجمع ما رواه ابن إدريس. عن زرارة. عن الإمام الباقر اقة: «لا 
تقرن بين السو ر تين في الفر يضة. فان ذلك أفضل»"". 

وعليه. فالأقوئ هو الجواز مع الكراهة. كما عن جماعة كثيرة ٠‏ بل تسب إلى 
جمهور المتأخر ين 

أقول: وقد أورد على القول بالكراهة بعدم معقوليّته. إذ القائل بالكراهة يلتزم 
بوقوعالثانيةعبادة,والمفروض أنّ تركها أرجح.إذ لا معنى لكراهتها فيالمقام, حيث 
لا بدل لها إلا ذلك. فكيف يجتمع هذا المعنى مع العباديّة المتوقّفة على الرجحان؟ 

والحقّ فى الجواب عنه: ما أفاده العلامة الأنصاري #"" من أنّ النهى التغزمهى 
في أمثال المقام. من العبادات التي لا بدل هاء إرشادٌ إن وجود مصلحة في القرك 
ارمع ب مصاعة و لأجل كون الترك سبباً لعنوانٍ راجح في 

نفسه. فكل من الفعل والقرك مستحبٌ في نفسه. لكن مصلحة الترك أرجح. فليس 
النهي لأجل كون الفعل مرجوحاً لمفسدة فيه لينافي مع عباديّته. 

وأشكل عليه العلامة النائيني" بما حاصله:إنته لو كان كل من الفعل 
والترك مشتملاً على المصلحة. فلا يعقل تعلق الأمر بكليها. لأته من طلب 


(۱) التهذيب: ج۲ /477؟ ح8؛. وسائل الشيعة: ج7/ ٥۲‏ أبواب القراءة في الصّلاة بح ۷۳۲۰(۹). 

(۲) السرائر: ج .0۸٦/۳‏ 

(۳) منهم الشيخ في الاستبصار: ج ۳٠۷ / ١‏ ذيل ح". والجلّي في السرائر: ج٠‏ / .٠۲٠١‏ والمحقّق في المعتبر: 
ج۲/٤1۷.‏ والشهيد في البيان: ص ,١088‏ والشهيد الثاني في روض الجنان: ص 574 والمحقّق الكركي في 
جامع المقاصد: ج۲ .۲٤۸/‏ 

)٤(‏ نسبه لجمهور المتأخّرين المحدّّث المجلسي في بحار الأنوار: ج ۸۲ / .٠١‏ والمحدّث البحراني في الحدائق 
الناضرة: ج۸ / .١18‏ 

(6)كتاب الصّلاة: ج 3/4/١‏ 

(1) اجود التقريرات: ج١‏ / 710-84 (ط.ق) وفي الطبعة الجديدة: ج ۲ \VT/‏ 
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النقيضين. ولا بأحدهما على سبيل التخيير. لأنته طلب الحاصل. بل يكون من 
باب تزاحم الملاكين. فان كان أحدهما أقوئ يكون الحكم الفعلي على طبقه. وإلا 
فلا يتر شيء منهما في جعل الحكم. 

وفيه: إن ما ذُكر يتم فيا إذا كانت المصلحة مترتبة على مطلق وجود الفعلء 
وأمّا إذا كانت مترتبة عل حِصّة خاصّة منه. كما فى موارد العبادات المكروهة. إذ 
ا اساي كل اله كرو ادو بات الح ا 
لأ ا مكلف قادرٌ على تركهما والإتيان بالفعل بلا قصد القُربة. وعلى هذا لو كان في 
الترك مصلحة أهمّ من ما يكون في الفعل, فإنّ للمولى أَنْ ينهى عن الفعل إرشاداً 
إلى ما في الترك من مصلحة أهمّ. وحيث إِنّ هذا النهي لم ينشأ عن المنقصة والحزازة 
في الفعل: فلا ينافي مع كون الفعل عباديّا وتمام الكلام موكولٌ إلى عل" 

أقول: ثم إن بناءَ على كون النهي عن القران إلزامياء يتعيّن القول بالبطلان؛ لأنّ 
ظاهره إمّا أن يكون مانعيّة القران. أو اشتراط الاتحاد. أو الحرمة النفسيّة. وعلى 
جميع التقادير يدل على البطلان: 

أمّا على الأولين فواضمٌ. 

وأمّا على الأخير. فلما حقّقناه في حلّه'"' من أن الكلام الحوّم موجبٌ 
لبطلان الصّلاة. ولو كان ذاتاً من أجزائها. والظاهر تحقّق القران بقراءة أكثر من 
سورة واحدة ولو بمقدار آية. ولا يتوقف على قراءة سورتين كاملتين لصحيح 
منصور المتقدّم. 

فرع: م إنّ موضوع القران هل هو قراءة السّورة الشانية بقصد الجزئيّة. أم 
يكون أعمٌ من ذلك؟ وجهان: 
)١(‏ راجع زبدة الأصول: ج ١3/1‏ (العبادات المكروهة) . 


(۲) وقد مر الكلام عن ذلك في غير موضع هناء منها ما في ص ١‏ مبحث العنوان: (لايجوز قراءة ما يفوت الوقت 
بقراء ته). 
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أقول: إن قراءة السّورة الثانية تتصوّر على وجوه: 

١-أَنْ‏ يقرأ بقصد الجزئيّة. بزعم تحقّق الامتئال بالمجموع. 

"أن يقرأ الزائد بقصد القرآنية. 

٣‏ أن يقرأ لأجل احتال فساد ما قرأه. ويكون قراءة الزائد لأجل إحراز 
الصحّة الواقعيّة. 

أن يقرا أولاً بخن التو رة م يبدو له أن يرجم إل سورة أخرئ لتكون 
هي الجزء. ويرفع اليد عتا قرأه. 

أمَا القسم الأول فهو القدر المتيقّن من الأخبار. 

وأمّا الثاني: فلا شبهة في عدم شمول الأخبار له كما لا يخ على من تدر فيها. 

وأمًا الرابع: فضافاً إلى خروجه عن الأخبار, تدلٌ على جوازه روايات كثيرة, 
وقد تقدّم الكلام فيه. 

وأمًا الثالث: فالظاهر أيضاً عدم شمول الأخبار له. إذ مَنْ يقرأ سورة أخرى 
احتياطاً لا يقصد ان يكونا معاجزء للصّلاة. يل يقصد أنته إن لم يقع الأول جزء 
فلتكن الثانية جزء. 

أقول: ثم إِنّهِ لا خلاف في اختصاص الحكم منعاً أو كراهة بالفريضة, ويشهد له 
موق زرارة قال أبوجعفر خ: «إنا يكره أن يجمع بين السورتين في الفريضة. فأمًا 
النافلة فلا بأس»''. ويؤيّده تشريعه في نوافل مخصوصة, راجع كتب العبادات. 


مه 


(١)الكافي:‏ ج7/ ١٠۳ح .٠١‏ وسائل الشيعة: ج7/ ٠ه‏ أبواب القراءة في الصّلاة ب مح ۷۳۱۳(۲). 


\AA‏ فقه الصادق / ج 


ويستحبٌ الجهر بالبسملة فى الاخفات. 


يستحبٌ الجهر بالبسملة 


الأمرالأوّل: (الجهر بالبسملة) فيمواضع يتعيّن (في) ها (الإخفات) على المشهور. 

وعن «الخلاف»''": دعوى الإجماع عليه. 

وعن القاضي'"" والصدوق'”: وجوبه مطلقاً. 

وعن الى !*: تخصيص الحكم بالأولتين. 

وعن الإسكافىي'”: تخصيص الحكم بالإمام. 

منها: صحيح صفوان الجّال: «صلَيثٌ خلف أبي عبد الله لذ فكان إذا كانت 
صلاة لايجهر فيهاءجَهر ببسم الله الرحمن الرحيم, وكان يجهر فيالسورتين جميعا'". 

ومنها: ما عن «العيون» بسنده الحسن كالصحيح إلى الفضل بن شادان» عن 
الرضالية: «إنّه كتب إلى المامون: والإجهار ببسم الله الرحمن الرحيم في جميع 
الصلوات شتة»". 


.815 مسألة‎ 771/1١ الخلاف: ج‎ )١( 

(؟) المهدّب: ج۱ .٩۷/‏ 

(۳) الفقيه: ج ۳۰۸/۱ ذیل ح157. 

(4) السرائر: ج۱ /۲۱۸. 

(0) حكاه عنه العلامة في المختلف: ج۲ .٠١١/‏ 

(1) الكافي: ج۳ / ١٠۳ح .۲١‏ وسائل الشيعة: ج1 / ۷٤‏ آبواب القراءة في الضّلاة ب ۲۱ح .)۷۳۸٤(۱‏ 

(۷) عيون أخبار الرضا نغا: ج۲ / ٠۲۳‏ وسائل الشيعة: ج1 / ۷٦‏ أبواب القراءة في الضّلاة ب ۲۱ ح٦(۷۳۸۹).‏ 


يست يستحبٌ الجهر بال البسملة 184 


ومنها: ما فيجملةٍ من‌النصوص»من عَدّه من علامات المؤمن ٠"‏ ونحوهاغيرها. 

أقول: وظاهر بعض النصوص استحبابه مطلقاً للإمام وغيره. واختصاص 
بعضها بالإمام لا يوجبٌ تقييد المطلق منهاء كا أنّ مقتضى إطلاق مثل خبر الفضل 
عموم الحكم للأوليين والأخيرتين. إذا اختار فما الحمد. واختصاص بعض 
النصوص بالإخفاتيّة التي تتعيّن فيها القراءة. لو كان لا يوجبٌ تقييد إطلاق 
النصوص الخالية عن القيد. وبه يرفع اليد عن قاعدة الاحتياط. 

واستدل للقول بوجوبه: 

١جخبرالأعمش‏ .عن جعفر اثة:«والاإجهار ببسم الله الرحمنالرحيم واجب»'". 

١‏ -وخبر سُليم. عن علي اثلا في خطبةٍ طويلة: «وألزمت النّاس الجهر ببسم 
اله الرحمن الرحيم»'". 

٣و‏ باهم 2 كانوايداومونعليه.فلوكان مستحيّالاً خلّوابهفي بعض الأحيان. 

وأورد على الأوّل : بأنّ الظاهر منه مطلق الثبوت .ولا ظهور له في 
الوجوب الاصطلاحي. 

وفيه: إن الوجوب إا ينقزع من الأمر بشيء وعدم الترخيص في تركه. 
وحيت أن دلالة الخبر على الأمر به لا تُنكر. فلابدٌ من مله على الوجوب. مالم 
يثبت جواز تركه. 

وأورد على الثاني: بعدم تعرضه للصّلاة. 
)١١‏ التهذيب: ج 01/7 ح۳۷ . وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / 1۷۸ أبواب المزار. باب 1م ح1 (۱۹14۳). 


(1) الخصال: ح۲ / 10۳ . وسائل الشيعة: ج / 5 أبواب القراءة في الصّلاة. باب ۲۱ ح 6 (07584. 
(؟) الكافي: ج۸ / ٥۸‏ ح۲۱ . وسائل الشيعة: ج ٤۵۷ / ١‏ أبواب الوضوء ب۳۸ ح۱۲۰۹(۳). 


۱۹۰ فقه الصادق / ج7 


وفيه: أنته لولم يكن مختصّاً بهاء فلا أل من كونها القدر المتيقّن من إطلاقه. 

فالصحيح في الجواب عنهما: نا ضعيفان سنداً. مضافاً إلى إعراض 
الأصحاب عنهما. مع أنّ صحيح الحلبيين عن أب عبد اله ائة: 

«أنتهماس ا لاهعمّن يقرأبسم الله الرحمن الرحيم حي نير يد أن يقرأ فاتحة الكتاب؟ 

قال : نعم. إِنْ شاء سرا وان شاء جهراً. 

قلت: أفيقرأها مع السّورة الأخرى؟ فقال 991 لا»'". يدل على الجواز. فيجمع 
بينه وبينه| بحمله| على الاستحباب. 

وما في ذيل الصحيح من الترخيص في ترك البسملة في الشورة. لا يوجب 
حمل صدره أيضاً على التقيّة. 

فتحصل مما ذكرناه: أنته يستحبٌ الجهر بالبسملة في مواضع يتعيّن فيها 
الإخفات مطلقاً نعم لا يستحبٌ بل لا يجوز الجهر بها للمأموم الواجب عليه 
الإخفات بالقراءة, لإنصراف النصوص عنه. فيرجع إلى ما دلَّ على لزوم أن يخفت 
بالقراءة خلف الإمام, ويؤيّده سقوط الجهر في موارد وجوب القراءة. فتأمّل. 

الأمر الثاني: الاستعاذة قبل الشروع في القراءة في الركعة الأولى. على المشهور. 

وعن «الذكرى»'". و«كشف اللّئام»'". و«الخلاف»!*:دعوى الإجماع عليه. 

وتشهد له:جملةٌ من النصوص: 

منها: صحيح الحلبي. عن أب عبد اله قال بعد ذكر دعاء التوجه بعد 
)١(‏ التهذيب: ج ٦1۸/۲‏ ع۱۷ . وسائل الشيعة: ج7/ 1١‏ أبواب القراءة في الصّلاة ب ١1١‏ ح .)۷۳٤۹(۲‏ 
(۲) ذكرى الشيعة: ص۱۹۱ (ط.ق). 


. ٥۲ / ٤ کشف اللّثام: ج‎ )۳( 
.۷١ مسألة‎ .۳۲٠١ / ١ الخلاف: ج‎ )٤( 


يستحبٌ الجهر بالبسملة ۹۱ 


تكبيرة اللإحرام: 

«ثم تعوّذ بالله من الشيطان الرجيم, ثم اقرأ فاتحة الكتاب»'"'. ونحوه غيره. 

والأمر في هذه النصوص حمل على الاستحباب. بقرينة الإجماع عليه على ما 
حكاه جماعة. 

ومنها: مرسل «الفقية»: «كان رسول الله يت أت النّاس صلاةً وأوجزهم.كان 
إذا دخل في صلاته. قال: ال أكبر بسم الله الرحمن الرحيم»'". 

ومنها: خبر فرات, عن أَبي جعفراية: «إذا قرأتَ بسم الله الرحمن الرحمن 
الرحے» فلا تبالي أَنْ لا تستعيذ»'". 

أقول: ثم إِّه نسب إلى الأكثر”' أنته ينبغي الإخفات بالاستعاذة. 

وعن «الخلاف»'*: دعوى الإجماع عليه. 

وعن «التذكرة»'" و«إرشاد الجعفريّة»'": أنّ عليه عمل الأَمّة (2. 

وعليه فيُحمل خبر حنّان: «صلَيتُ خلف أبي عبد اله 31 المغرب فتعوّذ 
بإجهار أعوذ باللّه من الشيطان الرجيمء وأعوذ بالله أن يحضرون»!” على الجواز. 

وأمًا صيغتها: فالمشهور بين الأصحاب هي: (أعودٌ بلله مِنَ الشيطان الرجيم). 
)١(‏ الكافي: ج۳ / 7٠١‏ ح۷. وسائل الشيعة: ج٦‏ / ٠١١‏ أبواب القراءة في الصّلاة ب ۵۷ ح .0/017(١‏ 
(۲) الفقيه: ج١/707ح ۲١‏ . وسائل الشيعة: ج1 / ٠١١‏ أبواب القراءة في الصّلاة ب08 ح 7(-0/09. 


(۳) الكافي: ج۳ / 7١ح‏ . وسائل الشيعة: ج7 / ٠١١‏ أبواب القراءة في الصّلاة ب۵۸ ح١(0/015.‏ 
)٤(‏ نسبه إلى الأكثر الشهيد فى الذكرئ: ص .١5١‏ 


(5) الخلاف:ج ١‏ / ۷ مسال ۷۹ 

(1) تذكرة الفقهاء: ج۲۳ / /111. 

(۷) حكاه عن إرشاد الجعفريّة صاحب الجواهر: ج؟ / .17١‏ 

(۸) التهذيب: ج ۲ / ۲۸۹ح .١5‏ وسائل الشيعة: ج٦‏ / ٤‏ أبواب القراءة في الصّلاة ب ۵۷ ح0/017(14. 


۹۲ فقه الصادق / ج7 


وعن الشهيد'': هذه الصيغة موضع وفاقء وتضمَّنها النبوي. 

أقوا ل:قد وردت الاستفادة في النصوص بكيفيّات مختلفة, وا جمع بينها يقتضى 
الحكم بحصول الامتثال بجميعها. بل وبغيرها مما تتحقّق به الاستعاذة بالله من 
الشيطان الرجيم » وإ كان الأحوط اختيار إحدى تلك الصيغ. 


هد 


.1757 / الظاهر أنته الشهيد الثاني في شرح النفليّة كما حكاه المحدّث البحراني في الحدائق: ج۸‎ )١( 


يستحبٌ قراءة بعض السّور فى بعض الصلوات ۱۹۳ 


وقراءة الجمعة والمنافقين في الجمعة وظهريها. 


يستحبٌ قراءة بعض السّور في بعض الصلوات 

الأمر الشالث: لا خلاف في استحباب قراءة بعض السّور الخاصّة. في بعض 
الصّلوات, ولكن اختلفوا في تعيين ذلك البعض. 

فف «الشرائع»”": (ومنه أي من المستحيّات أن يقرأ في الظهرين والمغرب 
بالكو اف افدر وات وى اا بالأعلتواطارى و اكا رن 
الصبح بالمزمّل والمدتر وما ماثلهما). وهو المنسوب إلى المشهور'". 

أقول: ولكن المتعيّن العمل بما في صحيح ابن مسلم: 

«قلت لأبي عبد الله: القراءة في الصّلاة شيءٌ موقّت؟ 

قال: لاء إلا الجمعة, تقرأ بالجمعة والمنافقين. 

فقلت له: فأيّ السّور نقرأ في الصّلاة؟ 

قال : أمّا الظهر والعشاء الآخرة تقرأ فا سواء. والعصر والمغرب سواء. 
وما الغداة فأطول, فأمًا الظهر والعشاء الآخرة ف هسَبَحْ انم ر رَبك الأغلى» 
وءَوَالشَّمْسٍِ وَضَّحَاهَاهِ ونحوهماء وأمًا العصر والمغرب فءإِذًا جَاءَ تخي الوه 
وءأَهَاكم التَكَائدهِ ونحوهما. وأمًا الغداة ف عَم يَتَسَاءَلُونَ» و هَل أَنَاكَ حَدِيتُ 
الْقَاشِيَدَءِ و ولا فيم يوم الْقيَامَِءِ و هَل أ على الإنسَانٍ حِينٌ مِنَ الذَّهْرِه»'". 
(۱) شرائع الإسلام: ج١‏ / .1٥‏ 


(۲) نسبه للمشهور السيّد العاملي في مدارك الأحكام تقاض 
(۳) التهذيب: ج۲ / 80ح ١7١‏ . وسائل الشيعة: ج٦‏ / ٠١١‏ أبواب القراءة في الصّلاة ب۸٤‏ ح۹0(۲٤۷).‏ 


۱۹4 فقه الصادق Ve/‏ 


وقريبٌ منه صحيح عيسى القمّي. أو حسنه'". 

وما تضمّناه هو الحكئ عن جماعةٍ من الأساطين كالحقّق'". والشهيد”", 
وغيرهما!". 

هذا في غير الجمعة وليلتها. 

( و ) أمًا اء فيستحبٌ (قراءة الجمعة والمنافقين في الجمعة وظهريها). 

ما الجمعة والظهر: فقد قيل'*' بوجوب السورتين فيهماء واستدلٌ له: 

١-بمصحّح‏ الحلبي. قال: «سألت أبا عبد الله اث عن القراءة في الجمعة إذا 
صليت وحدي اربعاء اجهر بالقراءة؟ فقال12: نعم. 

وقال: اقرا بسورة الجمعة والمنافقين يوم الجمعة»'". 

١‏ -وصحيح ابن مسلم المتقدّم. 

| -وصحيح منصور, عن أب عبد الله9ة: «ليس في القراءة شيء موقت‎ ٣ 
الجمعة يقرة بالجمعة والمنافقين»".‎ 

٤‏ -وصحيح عمر بن يزيد -أو حسنه_قال أبو عبد الله ة: «مَنْ صَلى ا جمعة 
بغير الجمعة والمنافقين أعاد الصّلاة في سفرٍ اوخ * 

ونحوها غيرها. 


(۱) التهذيب: ج۲ / ۹١‏ ع۱۲۳ . وسائل الشيعة: ج1 / ۱٠١‏ أبواب القراءة في الصّلاة ب۸٤‏ ح ۱ .)۷٤۹٤(‏ 
(۲) المعتبر: ج۲ /۱۸۲. 

(۳) الذكرئ: ص ۱۹۲. 

)٤(‏ كالبيان: ص .۸٤‏ وجامع المقاصد: ج۲ / ۷۲. وروض الجنان: ص‌۲۹۸. 

(0) قاله الصدوق + في المقنع: ص .١117‏ 

(1) الكافي: ج7/ 70 ح 5 . وسائل الشيعة: ج1 / ٠١١‏ أبواب القراءة في الصّلاة ب "الاح 0/177(1. 
(۷) الكافي: ج۳ / ٠٠٠‏ ح١.‏ وسائل الشيعة: ج / ٠١٤١‏ أبواب القراءة في الصّلاة ب ٠/ااح١(0/700.‏ 
(۸) الكافي: ج ٤۲۹/۳‏ ح۷. وسائل الشيعة: ج1 / ٠١۹١‏ أبواب القراءة في الصّلاة ب الاح ١‏ (۷11۸). 


يستحبٌ قراءة بعض السّور فى بعض الصلوات هوا 


وفيه: برغم أنته لا حال لإنكار ظهور هذه النصوص في الوجوب. إلا أنه 
لابن من صرفهاعن ظاهرهاء و حملها على الاستحباب.بقرينة ماهو صري فيالجواز: 

كصحيح علي بن يقطين. قال: «س الت أبا الحسن ئ عن الرّجل يقرأ في صلاة 
الجمعة بغير سورة الجمعة متعمّداً؟ قال اة لا بأس»!". 

وخبره الآخرء قال: «سألت أبا الحسن ا عن الجمعة في السّفر ما أقرأ فيهم|؟ 
قال اثة: اقرأفيهم بقل هو الله أحد»'". ونحوهما غيرهما. 

ويشهد لهذا الجمع:_مضافاً إلى أنته جم عرفي -مرفوع حريز وربعي. عن أبي 
جعفراثة: إذاكان ليلة الجمعة يستحبٌ أنْ يقرأ في العُتمّة سورة الجمعة ومإِذًا جَاءَكَ 
الْنَافْقُونَه'". وفي صلاة الصبح مثل ذلك وفي صلاة الجمعة مثل ذلك. وفي صلاة 
العصر مثل ذلك»!*. 

فإن قلت: إن جملة نصوص المقام صحيح عبد الله بن سنان, عن أي عبد الله ا 
قال: «سمعته يقول في صلاة الجمعة: لا بأس بأن تقرأ فيه بغير الجمعة والمنافقين, 
إذاكنت مستعجلاً»/*. وهو أخص من كلتا الطائفتين. وبمنطوقه يقيّد ما دل 
على الوجوب بغير صورة الاستعجال, وبمفهومه يقيّد ما دلَّ على عدم الوجوب 
بصورة الاستعجال. 

قلت: إن صحيح ابن يقطين يأبى عن هذا الحمل, لأنّ السؤال فيه نما يكون عن 
ترك الجمعة متعمّداً أي منغير عُذر.فلايصحّ حملا جواب على غير هذاالمورد. مع 


.0/111(١ أبواب القراءة في الصّلاة ب الاح‎ ٠١١ / التهذيب: ج ۷/۳ ح۱۹ . وسائل الشيعة: ج7‎ )١( 
.)۷١١۱۲(۲ح‎ ۷۱ أبواب القراءة في الصّلاة ب‎ ١617 / وسائل الشيعة: ج7‎ . ٠١۲١ح‎ 4١6 / ١ج الفقيه:‎ )۲( 
.١ سورة المنافقون: الآية‎ )۳( 

)٤(‏ التهذيب: ج۳ / ۷ ح۱۸ . وسائل الشيعة: ج1 / ١١5‏ أبواب القراءة في الصّلاة ب 45 ح0/415(1. 
(0) الفقيه: ج ۱ / 417 ح۲۲۷١‏ . وسائل الشيعة: ج١‏ / ٠١١‏ أبواب القراءة في الصّلاة ب الاح 0/71170(1). 


۱۹ فقه الصادق / ج۷ 


أنته لعدم القائل بهذا التفصيل لايُعتمد عليه. مع اختصاصه بصلاة الجمعة, فتأمّل. 

وأمّا عصر يوم الجمعة: فيشهد لاستحبابها فبها مرفوع حريز المتقدّم. 
وصحيح زراة, عن الإمام الباقر ا في حديث: «إقرا بسورة الجمعة والمنافقين. فإن 
قراءتهما سُنّة يوم الجمعة في الغداة والعصر»'". 

وأما صبيحة يوم الجمعة: فيستحب قراءة الجسمعة والتوحيد. وتدلٌ عليه 
روايات: 

منها: خبر حسين بن ابي حمزة. قال: 

«قلت: با أقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة؟ فقال#ة: اقرأ في الأولى بسورة 
الجمعة. وف التانية بقل هو اة أَحَدٌّه "10" 

أقول: ويظهر من جملةٍ من الأخبار كمرفوعة حريز المتقدّمة. استحباب 
المنافقين في الثانية, ويظهر من خبر علي بن جعفر» عن أخيه موسئ. قال: «رأيتٌ 
أبي بُصلي ليلة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين. وفي الفجر بسورة الجمعة و«سَبَحْ 
اشح رَبك الأغل يا“ *. استحباب قراءة «سَبَحْ اشم رَيكَهِ في الثانية. 


والكلّ حَسنٌ لعدم المنافاة بينها. 
وما المغرب والعشاء ليلة الجمعة: فيستحبٌ فبا الجمعة والأعلى. وتشهد 
له روايات: 


منها: خبر منصور بن حازم» عن الإمام الصادق ل قال: «الواجب على كل 
مؤمن إذاكان لنا شيعة. أَنْ يقرأ ليلة الجمعة بالجمعة و «سَبّح اشم رَبك ت الأغللى». 


)١(‏ علل الشرائع: ج۲ / ٠٠١‏ . وسائل الشيعة: ج7/ ١١١‏ أبواب القراءة في الصّلاة ب ٤۹‏ ح6:1(7/). 
(۲) سورة الإخلاص:الآية .١‏ 

(۳) الكافي: ج۳ / ٠٠١‏ ح؟. وسائل الشيعة: ج7/ ١١١‏ أبواب القراءة في الصّلاة ب ٩٤ح .0/6:7(٠١‏ 
(4) سورة الأعلى: الآية .١‏ 

(5) قرب الإسناد: ص98 . وسائل الشيعة: ج / ٠۲١‏ أبواب القراءة في الصّلاة ب 44 ح .)۷٠١ ١(۹‏ 


وفي صلاة الظهر با لجمعة والمنافقين» الحديث . 
ETS a‏ 
وبعض الروايات يدلّ على استحباب المنافقين في ثانية العشاء. كمرفوعة 
حَريز المتقدّمة.كما أنّ بعض الأخبار يدل على استحباب التوحيد في ثانية ا مغرب 
كخ الكنانيء عن أبي عبد الله ل قال: 
«إذاكان ليلة الجمعة فاقرا أفي المغرب سورة المجمعة و«قل هو الله 
أَحَده الحديث». 


والكل حَسن كما تقدّم. 


.)۷٠۰٤(۸ح‎ ٤۹ أبواب القراءة في الصَلاة ب‎ ٠۲١ / وسائل الشيعة: ج1‎ .١١8 تواب الأعمال: ص‎ )١( 
.)۷٤۹۸(۲ ح‎ ٤۹ وسائل الشيعة: ج / ۱۱۸ أبواب القراءة في الصّلاة ب‎ . ٠٤ التهذيب: ج 1/۳ ح‎ )۲( 
.)۷1١١(١١ ۷۰ أبواب القراءة في الصّلاة ب‎ ٠١١ / وسائل الشيعة: ج7‎ . ١١۸ قرب الإسناد: ص‎ )۳( 
.0/6٠ (5 ح‎ ٤۹ أبواب القراءة في الصّلاة ب‎ ٠٠۹ / ٠ج وسائل الشيعة:‎ . ٠۳ح‎ ٠ / التهذيب: ج۳‎ )٤( 


۹۸ فقه الصادق 4 ج37 


وبحرَم قول (آمين) آخر الحمد و تبطل الصلاة. 


تنبيهان حول القراءة 

الأول: المشهور بين الأصحاب أنته (يحرم قول آمين آخر الحمد» بل عن 
جماعة من الأساطين''' دعوى الإجماع عليه بل ( و ) على أنته (تبطل) الصّلاة. 

وتشهد له: جملةٌ من النصوص: 

منها: حسن جميل, عن أبي عبد الله اة «إذا كنت حَلف إمام فقرً الحمد وفرغ 
من قراءتهاء فقل أنت: دَالْحَمْدٌ يه رَبَ الْعَاِينَ + ولا تقل آمين»”". 

ومنها: صحيح معاوية بن وهب: «قلتٌ لأبي عبد الله]9ة: أقول آمين إذا قال 
الإمام: «غَيْرٍ ألَفُضُوبٍ عَلَِمْ ولا الضَالَينَه؟ قال: هم اليهود والنصارى»'". 

ومنها: خبر ابن مسكان, عن محمد الحلبي: «سألتُ أبا عبد الله اة: أقولٌ إذا 
فرغب من فاتحة الكتاب آمين؟ قال: ل 

وظاهر النبي في أمثال المقام, وإِنْ كان هو المانعيّة أو القاطعيّة لا الحرمة 
النفسيّة إلا أنته يكن للحكم ببطليّتها حر متها النفسيّة أيضاً. بناءً على ما هو احق 
من أن الكلام الحرم مبطلٌ للصّلاة مطلقاً. فلا ينبغي الإشكال في كونها مبطلة. 
)١(‏ كالسيّد في الإنتصار: ص .٠٤٤‏ والشيخ في الخلاف: ج ۳۳١ / ١‏ مسألة 5 وابن زُهرة في الغنية ص ١8١‏ 

والعلامة في المنتهئ (ط.ق): ج .58١/ ١‏ 

(؟) الكافي: ج۳ / ۳٠۳ح ٥‏ . وسائل الشيعة: ج7 / 1۷ أبواب القراءة في الصّلاة ب/1١‏ ح١(0/575.‏ 
(۳) التهذيب: ج ؟ / ۷١‏ ح1٤‏ وسائل الشيعة: ج1 / 1۷ أبواب القراءة في الصّلاة ب ۱۷ ح 1 (07/577. 
)٤(‏ التهذيب: ج۲ / ۷٤‏ ح٤٤‏ . وسائل الشيعة: ج / 1۷ أبواب القراءة في الصّلاة ب/1١‏ ح07/514(7. 


تنبيهان حول القراءة 14 


وأَمّا صحيح جميل: «سألتٌ أبا عبد الله لإ عن قول الناس في الصّلاةجماعة 
حين تقرأ فاتحة الكتاب آمين؟ قال: ما أحسنها وأخفض الصوت بها»”". 

فضافاً إلى أنته يحتمل أنْ يكون بصيغة المتكلّم. وكلمة (ما) نافية, و (أخفض 
الصوت بها) بصيغة الماضي من كلام السائل فلا ينافي النصوص المتقدّمة إِنّه 
لإعراض الأصحاب عنه لا يعتمد عليه. 

فتحصّل: أن الأقوى مبطليّتها للصّلاة, وأمّا حرمتها فتتوقّف على حرمة ما 
يقطع به الصّلاة. 

ثم إن مورد النصوص وكثير من الفتاوى. إِنما هو بعد الفاتحة. كما هو المتعارف 
عند العامّة. فى غير ذلك لا دليل على حرمتها ومبطليّتها. ومقتضى القاعدة العدم» 
لأنتها دعا عاق طلب استجابة جميع ما يدّعى به كقولك: اللَّهُمّ استجب. 
وليسنت اسا للدّعاه: 

وعليه. فا عن جماعةٍ من الأكابر"" من أنتها مبطلة مطلقاً. لكونها من كلام 
الآدميّين ضعيفٌ. 

التنبيه الثاني: المعوّذ تان من القران يجوز قراءتهما في الصّلاة. 

اغ هاا لاع كر و وخا سار ا عن 
اَن أبا عبد الها قرأهما في صلاته. وخبر منصور بن حازم قال: 
000711 
)١(‏ منهم السيّد في الإنتصار: ص .٠٤١‏ والشيخ في الخلاف: ص 774 مسألة .۸٤‏ والعلامة في تحرير الأحكام: 

ج١/44؟.‏ وابن شهرآشوب في متشابه القرآن: ج۲ / ۱۷۰. 


() الكافي: ج ۳٠١/۳‏ ح۸. وسائل الشيعة: ج١‏ / ٠١١‏ أبواب القراءة في الصّلاة ب ٤۷‏ ح١(484/).‏ 
(4) الكافي: ج۳ / ۳۱۷ ح٠۲‏ . وسائل الشيعة: ج7 / ١١0‏ أبواب القراءة في الصّلاة ب ٤۷‏ ح 1 (0/485. 


۰ فقه الصادق / ج7 


«أمرني بو عبد الله ا أن أقرأ المعوّذتين في المكتوبة». 
وعليه. فا في «الفقه الرضوي»''' من التصري بما ذهب إليه ابن مسعود. من 
عدم كونهما من القرآن. وعدم جواز قراءتهما في الفرائض. لا يّلتفت إليه. 
هد 


(۱) التهذيب: ج 37/7 ح٤١١‏ . وسائل الشيعة: ج7 / ١١6‏ أبواب القراءة في الصّلاة ب۷٤‏ ح۹۰(۳٤۷).‏ 
(۲) فقه الرضاظة: ص7١١.‏ 


الركوع ۱ 


الخامس:الرَكوع . 
ويجبُ في كل ركعة مرّة. إلافي الكسُوفٍ والآبات. وهو ركن. 


كتاب الصّلاة 
الزكوع 

(الخامس ) من أفعال الصلاة: (الرَكوع). 

( ويجبٌ ) بالشّرورة (في كل ركعة) بل هو من مقوّمها (مرَةً) واحدة (إلَا 
في الكسوف والآيات) فإنّه يجبُ في كل ركعةٍ منها حمس ركوعات. على ما سيأقي 

( وهو ركن )في الصّلاة. تبطل بالإخلال به عمداً وسهواً للإجماء'" 
والروايات. بل تبطل بزيادته عمداً وسهواً: 

أما عمداً فلأدلّة بطلان الصّلاة بالزيادة. 

وأمّا سهواً فللإجماع”". ولحديث (لا تُعاد) وتفصيل الكلام في ذلك يأتي في 
حلّه إن شاء الله تعالئ. 


)١(‏ الدروس :ج١‏ 77 قوله: (الركوع ووجوبه وركنيّته إجماعي). تذكرة الفقهاء: ج ١‏ 7 ا قوله: (وهوركنٌ 
إجماعاً). جامع المقاصد: ج ۲ / ۲۸۲ قوله: (وهو ركنٌ بغير خلاف). الحدائق الناضرة: ج۸ / 174. 
(۲) تذكرة الفقهاء: ج ۳ / ١176‏ . الحدائق الناضرة: ج۸ / 571 


۲ فقه الصادق / ج۷ 
ويجبُ أن ينحني بقدر أن يصل كفاه إلى رُكبتيه. 


أقول: ( ويجبُ ) فيه أمور: 

الأمر الأوّل: (أَنْ ينحني بقدر أن يصل كَفّاه إلى ر كبتيه) . 

أمّا وجوب الإنحناء: فلا ريب فيهء لأنته عبارة عن الدّكوع. 

وأمّا التحديد: فهو المشهور'", واستدلٌ له: 

١‏ -بصحيح حمّاد. المتضمّن لفعل إمامنا الصادق ا تعلياً ساد وفيه: 

«ثم ركع ومَلاًكمّيه مِنْ ركبتيه الى أَنْ قال_يا حمّاد هكذا صَلّ»'". 

۲ وبا رواه الجمهور. عن أنس. قال رسول الله يي «إذا ركعت فضع كفيك 


على ر كبتيك»". 
٣وت‏ زرارة» عن الإمام الباقر ا في حديثُ: «تَكّن راحتيك من 
ركبتيك الحديت»“. 


ونحوه ما فى صحيحه الآخر عنه 941"”. 


أقول: ولكن لابدٌ من حمل هذه النصوص على الاستحباب, بقرينة قول الإمام 
الباقر .اللا في صحيح زرارة: «وبلّغ بأطراف أصابعك عين الدكبة»”. 


)١(‏ قال المحقق اللي في المعتبر: ج۲ / 1977 (وأمًا التحديد المذكور فهو قول العلماء كاقّة). 

(۲) تهذيب الأحكام: ج۲ / 41ح19 وسائل الشيعة: ج ۵ / ٤0۹‏ ح۷۰۷۷. 

(۳) رواه أحمد في مسنده عن ابن عباس : ج١‏ / ۲۸۷ . الهيئمي في مجمع الزوائد: ج۲ / .٠١١‏ ومثله الطبراني في 
المجمع الصغير: ج ۲ /۳۲. ورواه في كنز العمّال: ج۷ / ٤٤۸‏ ح .۱۹۷۲١‏ وكذلك في وسائل الشيعة: ج٦‏ / ۲۲۹ 
ح١١٠۸‏ مع اختلاف في ضبط بعض الألفاظ. قال: (فإذا ركعت فألقم ركبتيك كفيك). 

)٤(‏ تهذيب الأحكام: ج۲ / ۸۳ ح۷1 وسائل الشيعة: ج ۵ / 471 ح۷۰۷۹. 

(5) تهذيب الأحكام: ج ۲ / ۷۷ح .٥۷‏ وسائل الشيعة: ج٦‏ / ۲۹۵ ح۸۰۰۸. 

(1) تهذيب الأحكام:ج۲ NIzAr/‏ 


ال ر ا ا ا و و لحي لت للا 


وقوله في صحيحه الآخر: «فإِنْ وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى 
رُكبتيك أجزأك ذلك وأحبٌ إلِيّ أن كن كفيك من ر كبتيك. فتجعل أصابعك في 
عين ال كبة وتفرج بينهم|»'". 

ونحوها صحيح'' معاوية بن عّار. وحمّد بن مسلم, والحلبي المرويّ عن 
«المنتهى»'" و«المعتبر»'*'. فإئها صريحة في الاكتفاء بأن ينحني بقدر أن يصل 
أطراف الأصابع التي منها الوسطى إلى الرّكبة, والظاهر من أطراف الأصابع فبا 
العموم الجموعي لا الأفرادي. كي يعتبر وصول أطراف جميع الأصابع حت الإإبهام 
والننصر اليهاء فيكفي وصول الواحدء ولو كان هو الوسطى إليها . 

وما احتمله ا المقاصد»'* من عنوان (حمل أطراف الأصابع) على 
الأطراف التي تلي الكفّ. فوصول مجموعها إلى الرَكبة يستلزم وصول الرّاحة إليهاء 
فلا تنافي بين الطائفتين. خلاف الظاهر منهاء فلاحظ. 

وقد أورد على هذه النصوص بإيرادات: 

١‏ -إنها مخالفة لفتوى الأصحاب. فلإعراض الأصحاب عنها لا يُعتمد عليها. 

وفيه: إن الأصحاب لم تفقوا في حَدَ الإنحناء على شيءٍ واحد بل جملةٌ من 
الأساطين كالعلامة في «المنتبى»''. وصاحب «المسالك»"" وغيرهما ذهبوا إلى 
(١)الكافي:‏ ج۳ / 4ح ١‏ . وسائل الشيعة: ج7/ 774 ح ,8١١0‏ تهذيب الأحكام: ج۲ ا 
(1) وسائل الشيعة: ج٦‏ / ۳۳۵ ح٦۸۱۱.‏ 


(؟) منتهى المطلب : ج ۱ / 586 (ط.ق). 
() المعتبر: ج ۲ /۱۹۳. 

(۵) جامع المقاصد: ج ۲ / .۲۸١‏ 

(1) منتهى المطلب : ج۱ / ۲۸۵(ط.ق). 
(۷) مسالك الأفهام : ج۱ /۲۱۲۳. 


£ فقه الصادق / ج7 





كفاية وصول اليد وأطراف الأصابع إليهاء واختار الحقّق في «المعتير»''' وغيره 
كفاية وصول الكف إليهاء فالإعراض غير ثابت. 

۲ -أنته يحتمل أنْ يكون المراد منها إنّ وصول أطراف الأصابع إلا يجزي 
عن وضع اليدين على ال كبتين. فهي أجنبيّة عن تحديد مقدار الإنحناء. فلا تصلح 
لصرف ظهور النصوص الأوّل. 

وفيه: إن الظاهر منها إجزاء وصول أطراف الأصابع اليها في الخروج عن عُهدة 
التكليف بالركوع, لا عن التكليف بوضع اليدين حاله. فتكون ظاهرة في تحديد 
مقدار الانحناء. 

”-إنها معارضة و تق عّار. عن أبي عبد الله اا في ناسي القنوت: 

«قال22ة: وإِنْ ذّكره وقد أهوى الى الرّكوع, قبل أَنْ يضع يديه على ال كبتين. 
فليرجع قائا وليقنت ثم يركع. وإنْ وضع يده على ال كبتين فليمض في صلاته»”". 

إذ الظاهر منه أنته يرجع مالم يركع, وإنْ ركع فلا يرجع. فيدلٌ على عدم تحقّق 
ال کوع مالم ينحن بمقدارٍ يبلغ يداه إلى ال كبتين. 

وفيه أوَلاً إن وضع اليدين غير وضع الرّاحتين. ودعوى إرادة وضعهما على 
النحو المتعارف المعهود في صلاة الذي لا ينفكٌ غالباً عن بلوغ الراحتين منوعة. إذ 
الغلبة والتعارف لا توجبان انصراف المطلق إلى الغالب والمتعارف. 

وثانياً إن ليس في مقام العمل بهذه النصوص, وحمل الطائفة الأولى على 
الاستحباب. ويويّده ما ادّعي من الإجماع'" على عدم اعتبار الوضع الفعليء مع أ 


(۱) المعتبر: ج ۱۹۳/۲. 

(۲) تهذيب الاحكام: ج۲ 7 ۱ح ۲۷۵ . وسائل الشيعة: ج57 / 18ح 1/1844 

(۳) قال المحقّق في المعتبر: ج۲ / 135: (وأما التحديد المذكور فهو قول العلماء كاقة). جامع المقاصد: ج ۲ / 5817 
قوله: (بحيث لو أراد وضع يديه لأمكنه ذلك بالإجماع). 


فروع: 0 





الظاهر منها وجوبه. 

أقول: م إنّ مقتضى قاعدة المشاركة, عدم الفرق بين الرّجال والنساء في حَدٌ 
الإنحناء. إلا الأظهر تبعاً لجملةٍ من الأساطين. من عدم اعتبار الح المزبور في 
ركوعهن» لصحيح زرارة: «فإذا رَكعث ضعت يدها فوق ركبتيها عل فخذيها 
ئلا ُطأطأ كثيراً فترفع عجيزتها»'"'. الظاهر بقرينة التعليل في أنته يكفي لركوع 
المرأةء وصول يديها إلى فوق ركبتيهاء فلا يعتنى إلى ما قيل من إنته لا منافاة بين 
استحباب وضع اليدين فوق الرّكبتين, وكون انحنائها مساوياً لإنحناء الّجل. 


فروع: 

الفرع الأؤل: غير مستوي الخلقة _كقصير اليدين -يرجعٌ إلى المستوي كا هو 
المشهور'". لأنّ الظاهر من النصوص أنّ بلوغ اليدين لوحظ طريقاً إلى الحَدّ 
الخاص من الإنحناء. وحيث إنتها لم يقدر النصوص بالأقلٌ أو الأكثر أو المتوسّط. 
فيفرٌل على الفرد المتعارف. وهو مستوي اللقة على ما هو الشأن في جميع 
التحديدات الشرعيّة. كما في تحديد الوجه في باب الوضوء ونظائره. 

فا عن الأردبيلي إة'" من أنته لا يبعد القول بالإنحناء حت يصل اليدين إلى 
الرّكبتين مطلقاً. لظاهر الخبر. مع عدم المنافي. وعدم التعذّر. ضعيفٌ. 


(۱) التهذيب: ج ؟ / ٩٤‏ ح۱۱۸ .الکافي: ج 7 / ۳۳۵ ح۲. وسائل الشيعة: ج ۵ / 1۳٤ح ./١8١‏ 

(۲) جامع المقاصد: ج ۲ / ۲۸۷ قوله: (وطويل اليدين ينحني كالمستوي وكذا قصيرهما ومقطوعهما حملاً لألفاظ 
النصوص على الغالب. ولأنته الراجح). الذكرئ: ص 115 نسبه في الجواهر :ج ١‏ / 0 إلى عدم الخلاف سوى 
ما في مجمع البرهان. ونسبه السيّد في المستمسك الى المشهور أيضاً: ج٦‏ / ۲۹۷. 

() مجمع الفائدة: ج۲ / 505 


Î‏ فقه الصادق / ج7 


أقول: ثح إنّه ما أنّ المستوي أيضاً متفاوت: 

فل يكرى لكل كه شت با إلى يديد ورد کا اعفار تاسيب 
«الجواهر» ب" ؟ 

أو أنته يرجع إلى الأكثر إنحناء أو الأقلّ أو المتوشط؟ وجوه: 

أقواها الأخير. إذ ظاهر نصوص التحديد. أنّ الحَدّ هو مرتبة خاصّة من 
الإنحناء للجميع» وحيتٌ لم يقيّد بالأقلٌ أو الأكثر فتُحمل على إرادة المتوسّط, لأنته 
المنصرف إليه . 

ومنه يظهر ضعف الأقوال الأخر. 

الفرع الثاني: ( ولو عَجَر ) من الإنحناء على الوجه المذكور: 

فتارةٌ يتمكّن من الانحناء جالساً. 

وأخرى: لآ يتمكن منه ضا 

فان م يتمكّن: 

فالمشهور”" على أنته (أتى بالممكن وللا أومأ). 

وعن «المعتير»"": إِنّه قول علمائنا كاقة.واستدلّ له بالإجماع وبقاعدةالميسور. 

أقول: وفيهما نظر: 
)١(‏ جواهر الکلام:ج 35/1١‏ _ 
(۲) أرسله غير واحد إرسال المُسلّمات. وحكاه المحقّق في «المعتبر» عن العلماء كاقة كما سيأتي. وفي ذخيرة 


المعاد: ج ١‏ / ۲۷۳ ق ؟: الظاهر أنته لا خلاف فيه. 
(۳) المعتبر: ج ۲ NAF‏ 


فروع: 1۷ 


ما الإجماع: فلأنَ المنقول منه, لا سهًا في مثل هذه المسألة المعلوم مدرك 
المجمعين. لا يكون حجّة. 

وأا القاعدة: فلا عرفت في هذا الكتاب غير مرّة من أنّ النصوص التي استدلٌ 
بها علبها -مضافاً_لا تدلّ على عدم سقوط الميسور من الأجزاء بالمعسور منهاء 
وعلى هذا فالمتعيّن العمل بجا دل على بدليّة الإيماء عن الرَكوع عند عدم القدرة على 
الإتيان به. 

وأمًا إنْ تمكن منه جالساً 

فهل يتعيّن عليه الإتيان به جالساًکا اختاره بعض؟ 

أوالايماء قائمأًءى]نس ب إلى المشهور”'".بل عن «المنتهبى»'"دعوى الإجماععليه؟ 

أو يتخيّر بينهما؟ وجوه: 

استدل للأوّل: بأنّ الصّلاة معه أقرب إلى التامّة من الصّلاة مع الإهاء. وبأنته 
لقدرته على الرّكوع جالساً غير مشمول لما دل على بدليّة الإماء عن ال كوع. 

واستدل للثاني: برجحان القيام الركني على ال كوع. 

أقول: الأقوى هو التخيير بينهماء لما تقدّم منّا مراراً من أَنّ مورد التنافي بين 
الأوامر الضمنيّة. إا يكون من موارد التعارض لا التزاحم, ومقتضى القاعدة" 
فيه سقوط إطلاق دليل كل منهما. لو كان كما في المقام. فني المقام إطلاق دليل 


)١(‏ الخلاف: ج١‏ /7١؛‏ قوله: (دليلنا أنته لا خلاف إذا صلّئ مَنْ هذه صفته أي العجز عن الرَكوع -قائماً في أنّ 
صلاته ماضية. وليس على قول من إنته إذا صلّى جالساً تصح صلاته دليل). 

(۲) منتهى المطلب : ج١‏ / 176 (ط.ق) قوله: (يُصلّي قائماً ويؤمى للرّكوع. وعليه علماؤنا). 

(؟) قد عرفت مرارا أن المرجع في تعارض العامّين من وجه أخبار الترجيح والتخيير. وحيث لا مرجّح لشسيء 
منهما فيحكم بالتخيير (منه دام ظله). 


۰۸ فقه الصادق / ج۷ 


وجوب الرّكوع؛ يعارض إطلاق دليل القيام الركني. فيتساقطان والمرجع أصالة 
البراءة عن تعيّ نكل منهما على ما عرفت» فيحكم بالتخيير. 

ومن ذلك يظهر ضعف القولين الآخرين. 

أقول: ومن ما ذكرناه ظهر أنته لو عجز عن الإنحناء أصلاً أومأ وهو قات 
تكن من الرّكوع جالساً أم لم يتمكّن, غاية الأمر في صورة القکن منه يتخيّر بينه 
وبين الردكوع جالساً. 


ركوع الجالس 

الفرع الثالث: المعروف بين الأصحاب في كيفيّة ركوع الجالس وجهانء كا عن 
«الذكرى»!", و«جامع المقاصد»'", و«الروض»'" وغيرها: 

أحدهما: أن ينحني بحيث يصير بالنسبة إلى القاعد النتّصب كالراكع بالنسبة 
الى القائم المنكصب. 

ثانيهما: أن ينحني بحيث يكون نسبة ركوعه إلى سجوده. كنسبة ركوع القاتم 
إلى سجوده. باعتبار أكمل أفراد الرّكوع وأدناهء فإ أكمل أفراد ركوع القائم 
انحناؤه إلى أن يستوي ظهره. مع مد عنقه بحيث تحاذي جبهته موضع سجوده. 
وأدناه انحنائه إلى أن تصل كقاه إلى رُكبتيه. فيحاذي وجهه ما قدَّام ركبتيه من 
الأرض. ولا يبلغ حاذاة موضع سجوده. فإذا رُوعيت هذه النسبة في حال 


(١)الذكرئ:‏ ص ۱۸۰. 
(۲) جامع المقاصد: ج۲ .5١4/‏ 
(۳) روض الجنان للشهيد الثاني: ص .50١‏ 


ركوع الجالس ۲۰۹ 


الجلوس. كان أكمل أفراد ركوع القاعد أن ينحني بحيث تحاذي جبهته مسجده. 
وأدناه محاذاة وجهه ما قدّام ركبتيه. 

قال صاحب «الجواهر»''؛ بعد نقل ذلك عن غير واحد من الأصحاب - 
(والوجهان متقاربان) ثح اختار الإناطة إلى العُرف. لأنته لم يقدّر لركوع الجالس 
قدراً معيّناً ولا هيئة عر فيّة ينصرف إليها اهن عند إطلاق الأمر به من جلوس. 

أقول: مع ملاحظة أنّ للد كوع قائًاً حَدَا شرعيّا تعبديّا وليس هو بلوغ الكقّين 
أو أصابع الرّكبتين من حيث هو. بل من حيث تحقّق مرتبة خاصّة من الإنحناء به 
فهي الْحَدَ الشرعي للرّكوع. يكون المنساق إلى الذهن من إطلاق الأمر به جالساً 
اعتبار المرتبة الخاصّة من الإنحناء المعتيرة في ركوعه القائم فيه. 

وعليه. فلا وجه للإحالة إلى الغرف» بل يعتبر أن ينحني ظهره حال ا جلوس 
بمقدار ماكان ينحني حال القيام. 

وعليه. فالصحيح هو التحديد بالوجه الثاني. وإِنْ كان الظاهر رجوع الأول 


إليه أيضاً فلاحظ. 

وأخيرا الحكىّ عن الشهيدين'' والحقّق الثاني" لزوم رفع الفخذين. 
واستدلّ له: 

١-بأنته‏ كان واجباً عليه ذلك حال القيام, حيثٌ لا دليل على اختصاصه به. 
فالأصل بقاؤه. 


)١(‏ جواهر الكلام: ج535-575/9. 
(؟) الدروس : ج ۱ / ۱1۸ . الذكرى: ص ۱۸۰. روض الجنان: ص١50.‏ 
(۳) جامع المقاصد: ج ۲ /0*. 


1۰ فقه الصادق Ve/‏ 


۲-وبلزوم تحقّق المشابهة المزبورة . 

وهما كما ترئ, إذ وجوبه في القيام ليس إلا من جهة تحقّق الهيئة الخاصّة به 
وعدمه بدونهء وحيث أنتها تتحقّق في حال الجلوس ولو لم يرفع الفخذين» فلا 
وجه لاعتباره. 


اعتبار الطمأنينة ۱ 


وأن يطمئنّ بقدر التسبيح. 


اعتبار الطمأنينة 


( و ) الثاني من واجبات الرّكوع: (أن يطمئنَ بقدر التسبيح) بلا خلافٍ. وعن 
«المعتبر»" ٠"‏ و«المنتهى»' ٠"‏ و«الخلاف»" وغيرها دعوى الإجماع عليه. 

ويشهد له: 

١-خبر‏ بكر بن محمد الأزديء المرويّ عن «قربُ الإسناد» عن الإمام 
الصادق ا: «إذا ركع فليتمكن»!*. 

١‏ -ومرسل «الذكرى»!”* عن النّ : «ثم اركع حب تطمئن راكعا». 

وأَمّا صحيح زرارةء عن الإمام الباقرلئة: «بينا رسول الله يي جالش في 
المسجد. إذ دخل رجلٌ فقام بُصلي فلم يت ركوعه وسجوده. فقال ل نقد كنقر 
الغُراب, لين مات هذا وهكذا صلاته. لهوتنّ على غير ديني»!'. وقريبٌ منه خبر 
عبد الله بن ميمون. عن أبي عبد الله اغ فلا يدلان على ذلك. إذ ظاهرهما لزوم 
بقائه راكعاً مقدار الذّكر. ولو كان غير مستقرٌ. 

وعليه. فالعمدة في دليله الخبران. ولكن غاية ما يدلان عليه اعتباره فيه في 
)١(‏ المعتبر: ج۲ / 151 
(۲) منتهى المطلب : ج١ .۳٤۸/‏ 
(۳) الخلاف جا .TAY/‏ 
)٤(‏ قرب الإسناد: ص۱۸ . وسائل الشيعة: ج ۳١ / ٤‏ ح1٤٤].‏ 
(0) الذكرئ: ص ۱۹۷. 


)0 تهذيب الاحکام: ج۲ \VzZ/‏ . الكافي: ج۲ / ۲۹۸ ح1 . وسائل الشيعة: ج1 /۲۹۸ ح۷٠‏ 4 
(۷) المحاسن : ج ١‏ / ۸۲. وسائل الشيعة: ج ۳١/٤‏ ح۸٤٤).‏ 


1۲ فقه الصادق / ج7 





الجملة, لا بقدر التسبيح. 

الم ! إلا أن يُقال: إن ظاهر قوله يلي في المرسل: «ثم اركع حت تطمان راكعاً ثم 
ارفع رأسك» لزوم القن من ول الرركوع إلى حين رفع الرأس. فتأمّل. 

أقول: ولو اخل سهوا سهواً حتى بالمقدار الذي يتحقّق به الركوع عن استقرار, 
فبطلان الصّلاة وعدمه» يبت باو عل ان ن تكون الطرأنينة شرطاً للرّكوع أو الصّلوات: 

فعلى الأوّل: تبطل, لاستلزام الإخلال بها فوت الرّ كوع. 

وعلى الثاني: لا تبطل. لقو له خ: «لا تُعاد الصّلاة إلا من خمس»'". 

ولو شكٌ في ذلك. يكن أن يقال دخلها في الصّلاة معلومٌ على أيّ تقدير, 
ويشكٌ في شرطيّتها للرركوع. فالأصل يقتضي عدمهاء وبذلك يدخل في عموم (لا 
تُعاد). ويحكم بعدم البطلان. 

ولو كان مريضاً لا يتمكّن من الطمأنينة. سقطت عنه. وعليه أن يركع بلا 
طمأنينة بلا خلاف, لاختصاص ما يدل على اعتباره بحال القكن. 

فرع: ولو دار الأمر بين الرَكوع قامًاً بلا طمأنينةء أو جالساً 

فعن المشهور"" تقد الأوّل, والأقوئ هو التخيير, وذلك لما تقدّم مراراً من 
أن موارد اضطرار المكلّف إلى ترك أحد الشيئين المعتبرين في الصّلاة, وعدم القكّن 
من إتيانها معا يكون من موارد التعارض لا التزاحم 

وقد مر أيضاً مقتضى القاعدة في هذا التعارض. أنته لو كان لكل من دليليهم| 
إطلاقء فلا حالة يسقط كل" من الإطلاقين. فيرجع إلى الأصل. وترفع 
)١(‏ تهذيب الأحكام: ج۲ / ٠٠۲‏ ح٥٥‏ . وسائل الشيعة: ج1 / ٩۱‏ ح4717/. 
(۲) جامع المدارك :ج ۱ / 5714, مصباح الفقيه: ج ۲ / ٠‏ ق ١‏ آقا رضا الهمداني. 


(۳) وحيث أنّ الأوجه هو الرجوع إلى أخبار الترجيح. وهي تقتضي تقديم الأول لكونه أشهر. فما أفاده المشهور 
أقوئ (منه دام ظلّه). 


اعتبار الطمأنينة ۳ 


خصوصيّة كلّ من الأمرين بأصالة البراءة. فيثبت التخيير, فف المقام يسقط إطلاق 
دليل اعتبار الطمأنينة. وإطلاق دليل وجوب الرّكوع قائًاً للتعارض بينها بالعموم 
من وجه. والمرجع حينئذٍ إلى الأصل فيثبت التخيير. وإنكان الأحوط اختيار 
الأول كا لا يخن وجهه. 


£ فقه الصادق / ج۷ 





اعتبار الذّكر في الرّكوع 
( و ) الثالث من الواجبات: الد كر إجماعاً”". حكاه جماعة كثيرة, لكن اختلفوا 
فی تعيينه: 
فعن الأكثر أو المشهور'"' تعيّن (أن يُسبّح مرّةٌ واحدة). 
بل عن غير واحدٍ: دعوى الإجماع عليه. 
وعن «المبسوط»'". وأكثر كتب المصنّف ل وأكثر المتأخّرين'*. بل 
E e 9‏ 
المشهور بينهم: كفاية مطلق الذ كر : 
استدل للاوّل: جملة من النصوص: 
منها: صحيح زرارة. عن الباق راق قال: 
«قلت له: ما يجزي من القول في الدّكوع والسّجود؟ قال ثلاث تسبيحات في 
ترشل» وواحدة تامّة تجزي»!”. 
)١(‏ مدارك الأحكام: ج7/ ۳۸۹ قال: (أجمع الأصحاب على وجوب الذّكر في الرّكوع). جامع المقاصد: ج۲ / 
٥‏ قوله: (يجب الذّكر في الرَكوع بإجماعنا). 
(۲) جامع المقاصد: ج۲ / 180 قوله: (يجب الذّكر في الرّكوع بإجماعنا. وأكثر الأصحاب قالوا بتعيين التسبيح, 
واختاره الشيخ في الخلاف). 
(۳) المبسوط :ج١ .١١١/‏ قال: (تجزي تسبيحة واحدة). 
(4) تذكرة الفقهاء: ج ۳ / ١79‏ (ط.ج) . ومختلف الشيعة: ج؟ / ۱٦٥-۱۹٤‏ . منتهى المطلب: ج ١‏ / 587. 
(5) مدارك الأحكام: ج۳ / ۳۸۹ قوله: (أجمع الأصحاب على وجوب الذّكر في الرّكوع). 
(7)كما في السرائر : ج ١‏ / 714 قوله: (لا خلاف بينهم في أنّ النسبيح لا يتعيّن, بل ذكر الله تعالئ. ولا خلاف في أن 
من قال سبحان الله فقد ذكر الله تعالئ). 
(۷) تهذيب الأحكام: ج۲ / ۷٦‏ ح۱٥‏ . وسائل الشيعة: ج1 / ۲۹۹ ح۸۰۱۹. 


اعتبار الذكر في الرَ كوع ٥‏ 


ومنها: صحيح معاوية بن عتارء قال لأبي عبد اللهاثة: «أخفٌ ما يكون من 
التسبيح في الصّلاة؟ قال: ثلاث تسبيحات مترسّلاً. تقول سبحان الله سبحان الله 
سبحان الله" 

والظاهر منه أنّ تعيّن وجوب التسبيح كان أمراً مفروغاً عنه لديهم. ونحوهما 
غيرهما من الروايات الظاهرة في تعيّن التسبيح. 

أقول: لكن لاب من رفع اليد عن هذا الظهور, لأجل ما يدلّ على كفاية مطلق 
الذكر بدلاً عن التسبيح: 

منها: صحيح هشام بن الحكم. عن أي عبد الله ا قال: 

«قلت له: يجزي أن أقول مكان التسبيح في الرّكوع والس جود لا إله إلا الله 
والحمد لله والله أكبر؟ قال نعم كلّ هذا ذكر»'". 

ومنها: صحيح هشام بن سالم, المرويّ عن «التهذيب»: 

«أنته سأل أبا عبد الله يجري عبّي أن أقول مكان التسبيح في ال كوع 
والشجود لا إل إلا الله واحمد لله والله أكبر؟ قال: نعم كلّ هذا ذكر الله»'". 

وعن «الكافي»!*' نحوه بإسقاط لفظ (الحمد لله). 

وهذان الصحيحان صريحان في عدم تعيّن التسبيح. وكفاية مطلق الذّكر. 
فلأجلهما تحمل النصوص المتقدّمة على الأفضليّة, أو على كون التسبيح هو الذّكر 
الموظف في أصل الشرع. أو بيان أحد الأفراد. 
)١(‏ تهذيب الأحكام: ج۲ / ۷ح٥‏ وسائل الشيعة: ج7/ 40787١7‏ 
(۲) وسائل الشيعة: ج7 / ۳۰۷ح 8١4١‏ . عوالى اللآلى: ج؟/ 17. 


(۳) تهذيب الأحكام: ج۲ ا 
(4) الكافي: ج ۳ / ۱ح۸ وسائل الشيعة: ج٦‏ / ۳۰۷ ح۲٤۸۰.‏ 


علق فقه الصادق / ج۷ 
صورتها سبحان رتي العظيم وبحمده. 


فتحصل: أنّ مقتضى الجمع بين الروايات.كفاية مطلق الذَّكر. 

ودعوى: عدم حجيّة النصوص الدالّة على عدم لزوم التسبيح تعبيناً لإعراض 
القدماء عنها . 

مندفعة: بإفتاء الشيخ''' بمضمونها. والاستناد إليياء ودعوى اللي" نى 
الخلاف فيه. ڪڇ 

فرع: إن على تقدير تعيّن التسبيح: 

فهل يجزي مطلقه كما عن «القُنية»'"؟ 

أو يتعيّن التسبيحة الكبرئ, كما عن «نهاية الأحكام»"“ وهو الظاهر من كلام 
المصّف في المقام. حيث قال: (صورتها شبحان رَبِي الظيم وبحمده)؟ 

أو يتخيّر بينها وبين ثلاث صغريات, كا هو المشهور بين القائلين بتعيّن 
التسبيح أو بتعيّن ثلاث كبريات؟ 

وجوه وأقوال أقواها الثالث, لأنته مقتضى الجمع: 

بين ما دلّ على أن أدنى ما يجري ثلاث تسبيحات في تَرَّسّل. كصحيح معاوية: 

«قلثُ لأبي عبد الله اة: أخفٌ ما يكون من التسبيح في الصّلاة؟ 


.11١/١ج‎ : المبسوط‎ )١( 

(۲) السرائر : ج ۱ / 714 قوله: (لا خلاف بينهم في أنّ التسبيح لا يتعيّن. بل ذكر الله تعالى.. الخ). 

(۳) غنية النزوع: ص 4ىل. 

(4) نهاية الاحكام : ج ۸١ / ١‏ (وهل يتعيّن التسبيح؟ الأقوى المنع لقول الصادق 2 ... الى أن قال: نعم تسب 
تعيّن التسبيحة الكبرى إلى بعض علمائنا وإلى آخرين مرّة أو ثلاث مرّات سبحان الله). 


اعتبار الذّكر فى الرّ كوع ۷ 


قال ثلاث تسبيحات مُترسلاً تقول: سبحا ن الله سبحان لله سبحا نالله»”". 

ونحوه غيره'". 

وبين مادلٌ على كفاية الواحدة الكبرى. كصحيح هشام» قال: «سألتٌ أبا عبد 
الله اا عن القول في الر كوع والشجود؟ قال تقول في ال كوع سُبحان رَبِ 
العظير»!". ونحوه غيره. 

هذا مضافاً الى صحيح زرارة المتقدّم, الصريح في التخيير بينهما . 

وأمّا ما في صحيحي ابن يقطين من التصري بكفاية تسبيحة واحدة, فلا ينافي 
الختارء لإمكان حملها على إرادة الكبرى. ولذلك كلّه يبحمل خبر الحضرمي: 

«قلثُ لأبي جعفر :أي شي ءٍ حَدّ الرّكوع والسّجود؟ قال ٍا: تقول شبحان 
ريي العظيم وبحمده ثلاثاً في ال ر كوع» وشبحان رَبّي الأعى وبحمده ثلاثاً في 
السّجود, فن تَقَص واحدة تفص ثُلث صلا ته ومن تقَص اثنتين نص ثُلئِي صلاته, 
ومَنْ لم يُسبّح فلا صلاة له»'*. 

على الاستحباب. وحمل نقص الصّلاة فيه على نقص الفضيلة, ونفي الصّلاة 
على نفيها. 

وأمّا بناءَ على الختار من كفاية مطلق الد كر: 

فهل يجتزى به مطلقاً ولو بمسيه؟ 

أو ابد وان يكون يعدن تلات تسسات کر ات 
)١(‏ تهذيب الأحكام: ج۲ /لالاح ته . وسائل الشيعة: ج7/ ۳۰۲ ح۸۰۲۸. 
(۲) وسائل الشيعة: ج7 / ۲١۳باب‏ 6 من أبواب الرّكوع. فيه عدَّة روايات في ذلك. 


(۳) الاستيصار :ج ١‏ / 7715, وسائل الشيعة: ج٦‏ / 7٠٠١‏ ح۲۲٠۸.‏ 
)٤(‏ تهذيب الأحكام: ج۲ / ۸۰ ح1۸. وسائل الشيعة: ج۱ / ۳۰۰ح .۸٠۲۲‏ 


۸ فقه الصادق / ج۷ 


قولان, أقواهما الثانيء إذ مضافاً إلى أنّ ما دل على كفاية مطلق الذّكر. لا 
إطلاق له كي يتمسّك به لاإثبات كفايته على الإطلاق, أنته لو سُلّم إطلاقه, لاب من 
تقييده بحسن مسمع. عن أبي عبد الله 3: 

«لايجزي الرجل في صلاته اقل من ثلاث تسبيحات أو قدرهنَ»'". 

وفي خبره الاخر عنه90ة أيضاً: «يجزيك عن القول في الرّكوع والسّجود ثلاث 
تسبيحات مترسّلاً أو قدرهت»'". 

فتحصّل ممًا ذكرناه إنّ أقلّ ما يجزي للمختار تسبيحة تامّة. وصورتها: 
(شبحان رَبٍِِ العظيم وبحمده). أو يقول: (شبحان اله ثلاثاً). أو بقدر ذلك من 
سائر الأذكار. 

وما يظهر من بعض النصوص لمتقدّمة. من عدم جزئيّة لفظة 
(وبحمده) للتسبيحة التامّة, لا يوجب الالتزام بأنتها مستحبّة. كما عن «المعتبر»”" 


و« کنزالعرفان»“. 
بل لا بد وان يحمل على المساحة والتخفيف في العبارة. لأنتها مذكورة في اثنقي 
عشرة رواية أكثرها صحاح. 


نعم, يجزي في حال الضرورة والمرض. واحدة صغرئ.كما هو المشهور ٠"‏ بل 


(۱) تهذيب الأحكام: ج۲ / الاح 1٥‏ . وسائل الشيعة: ج7/ ۲۰۲ح ۸۰۳۰. 

(؟) تهذيب الأحكام: ج ۲ / ۷۷ح ٥٤‏ . وسائل الشيعة: ج/۳۰۲ ح۸۰۲۷. 

(۳) المعتبر: ج۲ / .١196‏ 

(4) حكاه عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة: ج۷ / ۷١۳(ط.ج).‏ 

(5) حكاه في منتهى المطلب : ج۱ / 181-787 (ط.ق) عن العلماء بقوله: (اتفق الموجبون للتسبيح من علمائنا 
على أنّ الواجب... ومع الضرورة يجزي الواحدة مع الصغرئ). 


اعتبار الذّكر في الرَ كوع 14 


عن «المعتبر»''' نسبته الى الأصحاب. ويشهد له صحيح معاوية بن عّار. عن 
الإمام الصادق ا 

«قلت: أدنى مايجزي المريض من التسبيح؟ قال: تسبيحة واحدة»'". 

فإ المناسب للمرض إرادة الصغرى, ولا أقلّ من الإطلاق, ولا دليل يقيّد 
ذلك بالكبرئ. لاختصاص المقيّد حال الاختيار. 

وأصرّح منه في الدلالة على المدّعى: قول الإمام الصادق لإ في ذيل المرسل 
الحكىّ عن «الداية» بعد أَنْ قال: 

«فإنٌ قلت: سُبحان الله. سبحان الله. سبحان الله أجزأك, وتسبيحة واحدة 
تجزي لمعتل والمريض والمستعجل. 


هد 





.195-196 / المعتبر: ج ؟‎ )١( 
وسائل الشيعة: ج7 / 1 ل‎ .٤ الكافي: ج۳ / ۳۲۹ح‎ )( 
.٠۳۷-۱۳١ الهداية للصدوق:‎ )۳( 


۰ فقه الصادق / ج7 


الانتصاب بعد الرّكوع 
( و ) الرابع من الواجبات:(أن ينتصب قائما). 
بلا خلافٍ فيه. بل عن «المعتير»“ و«المنتهى»'" و«جامع المقاصد»'" 


وغيرها دعوى الإجماع عليه. 


ويشهد له: 
١-ما‏ في صحيح حمّاد: «ث استوى قاماً. فا استمكنّ من القيام, قال: مع الله 
لن مده . 


۲ _وخبر أبي بصير, عن أبي عبد الله ائا: «إذا رفعت رأسك من الرّ كوع فأقم 
صُلبك حي ترجع مفاصلك»!*. 

۳-وما تضمّن كيفيّة صلاة النييّ يي ليلة ا معراج» وفيه إن الله تعالى أوحى إليه 
بعد ال كوع: «أنْ إرفع رأسك» "من الرّكوع ونحوها غيرها. 

نعم» لو كان معذوراً عن رفع الرأس لمرض أو غيره. سقط عنه ذلك 
بلا خلافٍ. كما أنته لو تسى فهوى للشجود. قبل اتتصابه. صحّت صلاته. لعموم 
)١(‏ المعتبر: ج۲ /1157. 
(۲) منتهى المطلب :ج۱ /۲۸۳. 
(۳) جامع المقاصد: ج ۲ / ۲۸۸ قوله: (إجماعاً منًا). 
)٤(‏ الكافي: ج ۳ / ۳١۲‏ ح۸. وسائل الشيعة: ج٠‏ / VeVVzE1.‏ 


(6) تهذيب الأحكام: ج ۲ / ۲۲۵ ح۱۸۸. وسائل الشيعة: ج٦‏ / ۲۱٣ح‏ ۸۰۸۳. 
(1) الكافي: ج ٤۸۲/۳‏ ح١‏ وسائل الشيعة: ج ۵ / 470 ح87١/.‏ 


الانتصاب بعد الرّ كوع ۲۱ 


حديث (لا تعاد الصّلاة). 
لکن عن الشيخ في «المخلاف "° بطلانهاء لعموم نف الصّلاة بدونه في الخبر. 
وفيه: إن حديث (لا تعاد) حاكجٌ عليه. وعلل سائر العمومات المثبتة لما يعتبر 


في الصّلاة. 
أقول: لو هوى للسّجود قبل الإنتصاب نسياناً والتفت قبل وضع الجبهة 
على الأرض: 


فعن غير واحدٍ منهم المصنّف # في «التذكرة»!". وشيخنا المر تضى بش" 
وصاحب «الجواهر»' '' وغيرهم'”: إه جب عليه تداركه. وهو الأقوى, لأنته لم 
يتجاوز حلّه. فالأمر به باتي, لابدٌ من امتثاله. 

ودعوى: أنّ المأمور به إا هو رفع الرأس من الرّكوع حيّن يعتدل قائاًء وليس 
وجوبه مقدّميّاً للقيام الحاصل عقيبه. كي يكن تداركه بعد هويّه للتجود. 
وخروجه عن حَدَ الراكع. وحيث إِنّه لخروجه عنه لا يمكن تدارك المأمور به. لضي 
حلّه فلا حالة يكون ساقطاً. 

مندفعة أولاً بأنته لم يدخل في السّجود. إذا رجع إلى الرّكوع. ورَفْع رأسه منه 
با أنّ رجوعه عودٌ إلى الحالة الأول لا ركوع آخر. فلا يكون تحلّه ماضياً. فيجبُ 
الرجوع مقدّمة لامتثال الأمر المتعلّق برفع الراك عه 





)١‏ الخلاف: ج۲ 56١7‏ قوله: (لاعتباره أنته ركن). 

() تذكرة الفقهاء: ج ۳ / ١814‏ (ط.ج). 

(۳) في (أحكام الخلل في الصلاة) للشيخ الأنصاري: ص ۷۷ وقد أشار إلى ذلك أيضاً: ص ؟؟. 
)٤(‏ جواهر الكلام: ج ٠‏ رمم 

(5) وهواختيار ابن فهد الجلّي في الموجز الحاوي (الرسائل العشر) فيما يعتبر في الرَكوع: ص 8/. 


Ve/ فقه الصادق‎ YY 


وثانياً:إّه لو سُلّم مُضيّ محل رفع الرأس باطهوي. إلا ته يجب الرجوع 
لامتثال الأمر المتعلّق بالقيام عقيبه» الثابت بقوله لإ في خبر أبي بصير المتقدّم: «إذا 
رفعت رأسك من الركوع فَأقِمْ صُلبك». 

وقوله ائ وم ارقع رأسك حيّ تعتدل قاماً». 

فا عن «المبسوط»'". و«الذكرى»'" من عدم الوجوب. معلّلاً بأنته حَكَم 
بسقوطه وخروج حله. ضعيفٌ. 

أقول: ونا ذكرناه ظهر أنته لو انحنى بقصد الرّكوع. فنسي فهوى للش جود 
ينوا اکان النسيان قبل وصوله إلى حَدَ الوكوع أو بعده. وسواء أكان التذكّر قبل 
تجاوز أقصى الخد أو بعده فاته في جميع هذه الصور يجب عليه الرجوع لتدارك ما 
نقص منه. 

ودعوى: عدم وجوب العود. لان الرّكوع قد تحقّق. والناقص إِنا هو الذّكر 
والطمأنينة. وتركهما يغتفر بالقاعدة الثانويّة المستفادة من حديث (لا تُعاد الصّلاة 
إل من خمسة). 

مندفعة: بأنّ شمول حديث (لا تعاد) متوقّفٌ على أن يلزم من تدارك ما نقص 
زيادة في الصّلاة فلا يشمل مثل المقام مما لا يلزم زيادة فيها. 

وبعبارة أخرى: المستفاد من الحديث اغتفار القرك غير المستند الى العمد. وفي 
امقام بعد الالتفات وإمكان التدارك, لو ترك كان تركه ذلك مستنداً إلى العمد. فلا 
يكون مشمولاً للحديث. فلابدٌ وأن يعود للتدارك. 


.11؟/1١ج‎ : المبسوط‎ )١( 
٠٠١ (؟)الذكرئ: ص‎ 


الانتصاب بعد الرّ كوع ۳ 


2 


مطمئنا. 


هذاكلّه فا إذالم يدخل في السّجود. وأمّا لو دخل فيه فسيأتي الكلام فيه في 

وأخيراً ظاهر النصوص عدم الفرق في اعتبار رفع الرأس من الدّكوع. بين 
الفريضة والنافلة. فما عن «نهاية الأحكام»'' من أنته لو ترك الاعتدال في الرفع 
من الرّكوع أو السّجود في صلاة النافلة عمداً لم تبطل صلاته ضعيفٌ, وقد استدلٌ 
له بأنته ليس ركناً في الفريضة, فكذا في النافلة. 

وفيه: إن عدم كونه ركناً لا يصحّح جواز الإخلال به عمداً. ولا لجاز الإخلال 
بالفاتحة والتشيّد وأمثاهماء مع أنته لا يلقزم به أحدٌ. 

OY 

الواجب الخامس: أنْ يكون في قيامه بعد الرفع (مطمئنا). 

والمراد منه أن يعتدل قائ ويسكن فيه ولو يسيراً إجماعاً'' حصلا ومنقولً. 

وقد استدل له: 

١‏ -بخبر أبي بصير: «إذا رفعت رأسك من الو كوع فأقِم صُلبك»'". 

۲-والنبوئ: «ثمّ ارفع رأسكَ حيّى تعتدل قاما»» بدعوى أنّ المتبادر من هذه 
)١(‏ نهاية الاحكام: ج١‏ / 487. قوله: (ولو ترك الاعتدال عن الرّكوع والشجود في صلاة النفل عمداً. لم 

تبطل صلاته). 


(۲) الخلاف :ج١‏ م 
(۳) تهذيب الأحكام: ج۲ / ح۸ . وسائل الشيعة: ج / ۳۲۱ح ۸۰۸۲. 


A43‏ فقه الصادق / ج۷ 


العبائر الاستقرار في حال الإعتدال وإقامة الصّلب. 

وفيه: إنّ إقامة الصّلب والاعتدال, يلائمان مع الحركة أيضاً. فالعمدة 
فيه الإجماع. 

هذا تام الكلام في واجبات الر كوع. 


YY 


التكبير للرّ كوع o‏ 


ود 8 يستحثٌ الت لتكبيث له. 


التكبير للرّكوع 

(يستحبٌ) في الركوع أُمور: 

الأمر الأوّل: (التكبير له) كا هو المشهور شهرةً عظيمة!", وظاهر «التذكرة»'" 
الإجماع عليه. وقيل'" يجب. 

ومستند الحكم:الروايات الآمرة بالتكبير له. كصحيحة زرارة. عن أبي 
جعفر ابد قال: «إذا أردت أن تركع. فقّل وأنتَ منتصب: الله أ كبر»“. 

وفي صحيحته الأخرى المرويّة عن «الكافي»: «إذا أردت أن تركع وتسجد 
فارفع يديك وكبر»'". ونحوهما غيرهما. 

وظاهر هذه الروايات الوجوب. كا ذهب إليه العَّاني'''. والديلمي'". وهو 
الظاهر من المر تضى ة'”. وتّسب إلى ابن أبي عقيل ٠"‏ 


(۱) المعتبر: ج ۲ / ۹۸ قوله: (ويستحب التكبير وقال به أكثر أهل العلم). وقال العامة في المختلف: ج۲ / :٠۷١‏ 
(والمشهور عند علمائنا الاستحباب). 

(۲) تذكرة الفقهاء :ج ۱ / .١٠۹‏ 

(۳) كما حكاه الشهيد في الذكرئ: ج۳ / ۳۷۵(ط.ج) عن ابن أبي عقيل وسلار. 

.۸۰ الكافي: ج ۳۱۹/۳ ح۱ . وسائل الشيعة: ج / ۲۹۵ ح۰۸‎ )٤( 

(6) الكافي: ج۳ / ۳۲۰ ح۳ . وسائل الشيعة: ج ۲۹۱/٦‏ ح۰۰۹٠۸.‏ 

(7) حكاه عنه الشهيد الأول في الذكرى: ج٣‏ / ٥1ط.ج|.‏ 

(۷) وهو الفقيه الشيخ أبي يعلى حمزة بن عبد العزيز الديلمي. صاحب كتاب «المراسم العلويّة». حيث قال فيه 
ص 19: (وفي أصحابنا من ألحق به [بواجبات الصّلاة] تكبيرات الرّكوع والسّجود والقيام والقعود والجلوس في 
التشهّدين. والتسليم وهو الأصح في نفسي. وما عدا ذلك فمسنون). 

(8) الانتصار: ص ١87‏ قوله: ١ممّا‏ انفردت به اللإماميّة القول بوجوب رفع اليدين في كل تكبيراتالصّلاة). 

(۹) كما حكاه عنه العامة في مختلف الشيعة: ج ؟ / ١0/0‏ 


Aa‏ فقه الصادق / ج۷ 


إلا أن المشهور”'' رفعوا اليد عن هذا الظهور: 

١-لأجل‏ اشتال الروايات الآمرة بالتكبير على كثير من المستحيّات. 

۲ -ولقوله للمُسىء: «ثم اقرأما تیر من القرآن ثم اركع»'". 

٣-ولقوله‏ ائة في مو تقة أبي بصير, بعدما سأله عن أدنى مايجزي من التكبير: 
«تكبيرة واحدة»". ١‏ 1 

٤‏ -ولصحيح زرارة. قال: قال أبو جعف را2ة: «إذا كنت كبّرت في أوّل صلاتك 
بعد الاستفتاح بإحدى وعشرين تكبيرة, ثم نسيت التكبير كلّه. أو لم تكبّر. أجزأك 
التكبير الأوّل...اله»'*. 

فإ الرخصة في تقديها وتركها عمداً في موضعهاء تدلٌ على عدم وجوبها. 

ه _ولخبر الفضل. عن الإمام الرضائئة العلل رفع اليدين في جميع التكبير, 
قاليثة: «فلّ) أنْكان في الإستفتاح الذي هو الفرض. رفع اليدين أحبٌ أن يؤدّوا 
السنّة على جهة ما يؤْدّى الفرض»*. 

أقول: وفي الجميع نظر: 

لأنّ اشهال الروايات الآمرة به على كثيرٍ من المستحبّات, لا تكون قرينة على 
صرف الأمر عن ظاهره وقد تقدّم وجهه. 

والنبويّ ضعيفٌ السند لا يعتمد عليه. 

وأمّا مو تقة أبي بصير, فالظاهر أنّ السؤال فيها إا يكون عن أدنى ما يجزي 


(۱) المعتبر: ج ۲ /۹۸. البيان للشهيد الأوّل: ص ۸۷. 

(۲) صحيح البخاري: ١‏ / ۱۹۳-۱۹۲ صحيح مسلم: ۱ / ۳۹۷-۲۹۸ سنن أبي داود: ۲۲۹/۱ / ۸01 سنن 
الترمذي: ۲ / ۳۰۳/۱۰٤-۱۰۳‏ سنن النسائي: ۲ / ۱۲٤‏ سنن البيهقي: ۲ / ۳۷۲. 

(۳) تهذيب الأحكام: ج۲ / 11 ح1 . وسائل الشيعة: ج1 / ٠١‏ ح۷۲۰۹ 

۷۲۳٣ح‎ ۱۹ / وسائل الشيعة: ج1‎ )٤( 

.5714 / ١ علل الشرائع :ج‎ ۷۲٠۰ وسائل الشيعة: ج٦ / ۲۹ح‎ )٥( 


التكبير للرَ كوع ۷ 


من التكبيرة في افتتاح الصّلاة. لا فی بجموعها حت يشمل مثل تكبير ال كوع. 

وأمًا صحيحة زرارة. فهي مرويّة عن «التهذيب»”"' بالعطف بالواو. فلا يصح 
الاعتاد عليها. 

وخبر الفضل ليس في مقام تمييز الواجب عن المستحبّ, كي يستدلٌ به على 
عدم وجوب غير ما يُستفتح به. 

فتحصّل: أنّ شيئاً ّا استدلٌ به على صرف ظاهر الأخبار لا يتمّ. فالأقوئ 
بحسب الأدلّة الوجوب. إلا أَنّ الافتاء به مشكلٌ. لأجل التزام الأعاظم قدياً 
وحديثا بالاستحباب. 

أقول: ثم إن المشهور' ' التزموا باعتبار القيام حال التكبير. 

وعن الشيخ '" والشهيد'': جواز أن مهوي بالتكبير. 

ويشهد للمشهور: صحيح زرارة المتقدّم, وفي صحيح حمّاد: «وَضّع يديه حيال 
وجهه وقال اله أكبر. وهو قات ثم ركع». 

واستدل لما اختاره الشيخ'”: بالمطلقات الدالّة على مشروعيّة التكبير. غير 
امحمولة على المقيّد. لعدم حمل المطلق على المقيّد في باب المستحبّات. 

وفيه: ما تقدّم في مبحث الإقامة'" من أنته إذا كان دليل المقيّد إلزاميّاً ولو 
إرشادياًء فلا حيص عن حمل المطلق عليه. وحيثٌ أنّ الأمر بالقيام حال التكبير 
إرشاد إلى شرطيّته. فتُحمل على المقيّد في المقام. 


)00 تهذيب الأحكام: ج ١‏ / لالح لام 

(۲) تذكرة الفقهاء: ج ۲ / 17١‏ قوله: (يستحبٌ التكبير قائماً فإذا فرغ منه أهوى إلى الشجود عند علمائنا). 
(؟) المبسوط : ج١/ ١٠١97‏ 

)٤(‏ الدروس : ج٠‏ / ۱۸۷ قوله: (يستحبٌ التكبير للرّكوع قائماً وفي الخلاف يجوز هاوياً). 

(0)كما يظهر من استد لال السيّد الخوئيتةة في كتاب الصّلاة: ج71 171/1757 

(1) فقه الصادق: ج .1١14/5‏ 


۸ فقه الصادق /جٍ7 


ورَفُع اليدين بهء ووّضعٌ يديه على رُكبتيه مفرّجات الأصابع» ورَدّهما إلى 
خلفه. وتّسوية ظهره ومَد عنقه. 


مستحيّات الرّكوع 

( و ) الأمر الثاني: (رفع اليدين به) أيّ بالتكبير. لصحيحي زرارة المتقدّمين, 
وقد تقدّم الكلام فيه في مبحث التكبيرة!". 

( و ) الأمر الثالث: ( وضع يديه علئ ر كبتيهء مفرّجات الاصابع ). 

أمّا وضع اليدين على الرّكبتين: فقد تقدّم الكلام فيه عند ذكر شرائط الرّكوع. 

وامّا استحباب تفر يج الأصابع: فيشهد له صحيح زرارة» عن الاإمامالباقر د 
وفيه: «وفرّج أصابعك إذا وضعتها على ركبتيك»"" امول على الاستحباب, 
بقرينة خبر علي بن جعفرء عن أخيه الإمام موسى اثة: «سألته عن تفريج الأصابع 
أَسْنَةٌ هو؟ قال :من شاء فَعل ومَنْ شاء ترك" 

( و ) الأمر الرابع: (رَدّهما) أي الرّ كبتين (إلى خلفه). 

( و ) الأمر الخامس: (تسوية ظهره). 

( و ) الأمر السادس: (مَدَ عُنقه) موازياً لظهره. 

ويشهد لاستحباب هذه الأمور الثلاثة ما في صحيح حمّاد: 

«ورّدَ رُكبتيه إلى خَلفه حت استوى ظهره. حتی لو صُبت عليه قطرة ماء أو 


. ٤۷/۷ فقه الصادق: ج‎ )١( 
4 ٠۸ح‎ 546 / (؟)الكافي: ج ۳۱۹/۳ ح۱ .وسائل الشيعة: ج5‎ 
.1٤ مسائل علي بن جعفر ص ۱۳۰ . قرب الاإسناد: ص‎ .۸۱۰٤ وسائل الشيعة: ج1 / ۳۲۹ح‎ )۳( 


دهن لم تزل. لإستواء ظهره. ورد ركبتيه إلى خلفه وتصب عُتّقه»'". 
وتدل عليه أيضاً صحيحة زرارة. عن أبي جعفر 91ة: 
«وبَلغْ بأطراف أصابعك عين ال كبة. وفرّج أصابعك إذا وضعتها على 
ركبتيك. واقم صلبك. ومَّدٌ عنقك...»'". 
aad‏ 


N.VVzt0۹/ 0 وسائل الشيعة: ج‎ . 416 ح٠‎ . / ١ من لا يحضره الفقيه: ج‎ )١( 
(1)الكافي: ج۳ / ۳۱۹ ح۱ . وسائل الشيعة: ج٦ / ۲۹۵ ح۸۰۰۸.‎ 


۳۰ فقه الصادق / ج7 
ع 
والدعاء وزيادة التسبيح. 


(و) الأمر السابع: (الدغاء) فيه بالمأثون :وهو ماق صخ زرارة عدن آي 
جعفرائة: «ثمْ اركع وقُل: اللَّهُمَّ لك ر كعث, ولكَ أسلمتٌ. وبكَ آمنتُ. وعليك 


: ا 


وكلقيوايت ري خَشّع لك قلبي وسمعي وَبَصَرِي وشَغري وبَشّري ويي 
ودّمي وني وعَصَبِي وعظامي. وما أقلّته قدماي. غير مستنكفب ولا مستحسرء 
سبحان ري العظيم وبحمده. ثلاث مرّات في ترتيل»'". 

( و ) الأمر الثامن: (زيادة التسبيح) بأن يُسبّح بالتسبيحة الكبرى ثلاثاً كما 
يشهد له صحيحا زرارة وحمّاد, أو خمساً. 

ويدلٌ على استحبابه با مخصوص, ما عن «الفقه الرضوي» بعد الأمر 
بالتسبيحة الكبرى ثلاث مرّات: «وإِنْ شئت حمس مرّات. أو سبعأ»”". 

ويشهد له أيضاً: ما في خبر هشام: «الفريضة من ذلك تسبيحة. والسّنّة ثلاث. 
والفضل في سبع أو أزيد»'". 

وتدلّ عليه الروايات الكثيرة, الدالّة على استحباب تطويل اد كوع» وصحيح 
أبان بن تغلب, قال: «دخلت على أبي عبد الله ا وهو بصني فعدّدت له في الرركوع 
والسّجود سدّين تسبيحة»!*. 
(١)الكافي:‏ ج ۳۱۹/۳ ح ٠‏ وسائل الشيعة: ج٦‏ / ۲۹۵ ح۰۸ ۸۰. 
(۲) فقه الرضا ا : ص١٠١٠‏ . مستدرك وسائل الشيعة: ج ٤۲۳ / ٤‏ ح۲٦0۰.‏ 


(۳) تهذيب الأحكام: ج ۲ / ۸۰ ح1۸ .الاستبصار : ج۱ / ۳۲۲ح ۱۲۰٤‏ وسائل الشيعة: ج1 / ۲۹۹ ح۸۰۱۸ 
(؛)الكافي: ج ۳۲۹/۲ ح۲. وسائل الشيعة: ج ۳۰٢/٦‏ ح۸۰۳۳. 


مستحيّات الرّكوع امأ 
وأَنْ يقولّ بعد رَفع رأسه: سَيِع الللِمَْ حَمده. 


( و ) الأمر التاسع: بستحت (أن يقول) الصلى إماماكان أو مأموماً أو منفرداً 
(بعد رفع رأسه: سَيع الله لِمَنْ حمده) كا هوالمشهور”", لقولهالية: في صحيحة 
زرارة: ل قل: يع اله ن مره وأنتَ منتصبٌ قائم»'". 

وفي خبر أبي بصير, عن الاإمام الصادق لة: «كان يقول بعد رَفع رأسه: سَهِعَ 
الله طن مده" ونحوهما صحيح ماد المتقدّم. 

أقول: لكن دعوى اختصاصها بالإمام والمنفرد غير بعيدة: 

أمّا اختصاص الأخيرين فواضح. وأما الأوّل فبقرينة ما في ذيله من الأمر 
باجهار الصوت. إذ ينبغى للمأموم خفض الصّوت.كما يدلّ عليه: 

١‏ -قوله اا في خبر أبىي بصير: «ولا ينبغى لن خَّلف الإمام أن يُسمعه شيئًاً 
ما يقول»2. 

١‏ -وصحيحة جيل الآنية. 

۳-بل صحيح محمد بن مسلم» عن أي عبد الله اة «إذا قال الإمام: مع اله 
لَنْ تمده. قال خلفه: ربّنا لك الحمد. وإِنْ كان وحده إماماً أو غيره. قال: هع اله 
لن تمده. ا محمد له رب العالمين»!”. بمفهومه يدل على عدم مشروعيّة هذه 
(۱) الخلاف : ج ۳١١ / ١‏ قوله: (وبه قال جميع العلماء). 
()الکافي: ج ۳۱۹/۳ ح۱ . وسائل الشيعة: ج٦‏ / ۲۹۵ ح۰۰۸٠۸.‏ 
(۳) وسائل الشيعة: ج٦‏ / ۲۲۲ ح۸۰۸1. 


.۸۲۸۲ ح‎ ٤۰۱/٦ وسائل الشيعة: ج‎ )٤( 
.۸۰۸۷ وسائل الشيعة: ج٦ / ۳۲۲ح‎ )۵( 


۲ فقه الصادق / ج۷ 


الجملة للمأموم.. 

فا قوّاه بعض المتأخّرين من اختصاصها بالإمام والمنفرد. هو القوي 
بحسب الأدلة. 

وأمًا المأموم: فيستحبٌ له التحميد: مخيراً: 

بين (رَبّنا لك الحمد)ء ويدلٌ على استحباب هذه الصيغة صحيحة حمّد بن 
مسلم المتقدّمة آنفاً. 

وبين (الحمدٌ لَه رَبّ العالمين). ويدلٌ على استحباب هذه ما في الصحيح عن 
جميل بن درّاجء قال: «سألث أبا عبد الله ا قلت: ما يقول الدّجل خلف الإمام. إذا 
قال: مع الله َنْ مده؟ 

قال: يقول: الحمدٌ لَه رَبّ العالمين. وتجخفض من الصوت»'". 

فإ الجمع بين الصحيحتين. يقتضي القول باستحباب التحميد مخيراً 


وما رواه الكلينى بإسناده عن اُْفضّل: «قلثُ لأبي عبد الله ا جُعِلْثُ فداك 
علئق ا 

قال لل أخيد لله فإنّهِ لا يبق أحدٌ يُصلي إلا دعا لك. يقول: نَهع اله 
ن E‏ 

لا يدل على استحباب السمعلة لكلّ أحدٍ. كي يتمسّك بإطلاقه لإثبات 
مشروعيّتها للمأموم, كما عن «البحار»» لعدم كونه في مقام البيان من هذه الجهة كما 
لايخق. 


(١)الكافي:‏ ج 1 / ٠ح‏ لاء وسائل الشيعة: ج٦‏ / ۲۲۲ح .۸۰۸٤‏ 
(۲) وسائل الشيعة: ج٣‏ / ۲۲۲ح 8086. 


مستحبّات الرّكوع ۲ 


ولا يخ أنته لو دلّ الدليل على استحبابها له أيضاً فلا وجه لدعوى التخيير 
بينها وبين التحميد, کا ذكره بعض الحققين''' بدعوى كونها من قبيل المستحبّات 
المتزاحمة حينئزٍ, إذ لا تنافي بينهما بل يحكم باستحبابهما معا 

الأمر العاشر: التحميد بعد السَمْعَلة وأقلّه (الحَمدٌ لَه رَبٌ العالمين). ويشهدٌ له 
صحيح ابن مسلم المتقدّم. 

الأمر الحادي عشر: الصّلاة على النبيّ ية وآله 24 في الرّكوع. على ما 
عليه السيرة. 

ويدل عليه: ما عن الصدوق في «ثواب الأعمال». عن محمد بن يحيئ. قال: 
«قال أبو جعفراثة: مَنْ قال في ركوعه وسجوده وقيامه: اللّهُمَّ صل على حمَدٍ وآل 
محمد گب له بمثل الرّكوع والسّجود والقيام»'". 

وفي «الكافي». عن أبي حمزة. عن أبيه مثله. إلا أنته قال: «صَلى الله على محمّدٍ 
وآله كتب له»9, 

ونحوهما صحيح ابن سنان”*. وخبر أبي بصير'*. 
> 


)١(‏ قد ظهر ذلك من المحقّق الهمداني في غير مورد من «مصباح الفقيه» حيث تحدّث عن المستحيّات المتزاحمة. 
منها ما في: ج ۱ / ۲۳۹ ق١(ط.ق).‏ 

(۲) وسائل الشيعة: ج٦‏ / ۲۳۲۹ ح۸۰۹۹ ثواب الأعمال ص 74 

(۳) الكافي: ج۳ / 7514 ح۱۳ . وسائل الشيعة: ج/۲۲۹ ح۸۰۹۹. 

)٤(‏ الكافي: ج ۲ / ۳۲۲ح ٥‏ . وسائل الشيعة: ۲۲۱/۱ ح۸۰۹۷. 

(6) وسائل الشيعة: ج٦‏ / ٣۳۲ح‏ ۸۰۹۸. 


r4‏ فقه الصادق / ج 


ويُكره أن يركع ويّداه تحت ثيابه. 


مكروهات الرّكوع 

خاتمة: 

( ويكره ) في الردكوع أمور: 

الأمر الأوّل: أن يطأطأ رأسه بحيث لا يساوي ظهره. لخبر عل بن عقبة, قال: 
«راني أبو الحسن بالمدينة وأنا أصلي وأنكس سی وأَدّد في ركوعي. فأرسل 
إل لا تفعل»''/ ونحوه غيره. 

الأمر الثاني: قراءة القرآن فيه. لخبر السّكوني. عن أمير ا مؤ منين اثة: 

«سبعة لا يقرؤون القران: الرّاكع. والشاجد. وفي الكنيف. وفي الحسّام, 
وا جنب والتّفساء. والحائتض»'". ونحوه غيره. 

الأمر الثالث: (أن يركع ويّداه تحت ثيابه» وإِنْ لم يكن تحتها ثوبٌ آخر. بلا 
خلافي. وعن غير واحد'' دعوى الاجماع عليه. 

ويشهد له: خبر عّار. عن أبي عبد اله اب «سألته عن الرّجل يُصلي فيدخل 
يده في ثوبه؟ قال :ِن کان عليه ثوب آخر؛ إزار أو سراويل فلا بأس. وإِنْ م 
يكن فلا يجوز له ذلك»“. 


(١)الكافي:‏ ج7/ ١7ح‏ 4. وسائل الشيعة: ج7/ ۳۲۵ح 80114. 

(۲) وسائل الشيعة: ج57/7؟ح 864 الخصال: ج۲ / 5801. 

(۳) المعتبر: ج۲ / ۲۰۵ منتهى المطلب : ج١‏ / 587 جامع المقاصد: ج۲ / ۲۹۵ . الحدائق الناضرة: ج۸ / ٠۲۷۲‏ 
جواهر الكلام: ج ۱۱۹/۱۰. 

. 01۳١ ح‎ 4717 / ٤ وسائل الشيعة: ج‎ .٠١ الكافي: ج۳ / ۳۹۵ح‎ )٤( 


وظاهره الحرمة. إلا أنته يُرفع اليد عن هذا الظهور. ويحمل على الكراهة 
الإعاع کا شك عل عدم احرج 

وقد استدل للجواز: وعدم الحرمة. بصحيحة محمد بن مسلم. عن أبي 
جعفر ل قال: «سألته عن الّجل يُصلي ولا يخرج يديه من ثوبه؟ قال: إِنْ أخرج 
يديه حسن» وإن م رج فلا باس 

وفيه: إنها ع من رواية عار فتقيّد مها. 

كما أنّ الاستدلال على الجواز, بما رواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن علي بن 
فال عن رجلء قال: «قلت لأبي عبد الله اا إن النّاس يقولون: إِنّ الّجل إذا 
ل وازاذة 2 لة. ويداه داخلتان في القميص. نا يُصلي عرياناً؟ قال: 
لابأس» ۰ غير تام لأنته أيضاً أعمّ من خبر عّار. مضافاً إلى أنته یکن أن يكون 
المراد من قوله3: (لا بأس) نف البأس عن قول النّاس بعدم الجواز. فلاحظ. 

ول ق أن قاد خي ار الكراهة فى جيم الات الضصّلاة, لا خصوص 
الدكوع, ولذلك لاوجه لتخصيص الحكم به . 


OY 


(۱) الاستبصار : ج١‏ / 74١‏ ح١,‏ وسائل الشيعة: ج ٤۳١ / ٤‏ ح/073717. 
() تهذيب الأحكام: ج ۲ / ۲۲۹ ح۱۹۱ . وسائل الشيعة: ج ؛ / ٤۳۲‏ ح01۲۸ . 


۲۴۳۹ فقه الصادق / ج۷ 


السادس:الشجود. 
ويجبٌ في كل ركعة جدتان» وهماركن. 


في السَجود ا" 

(السادس) من أفعال الصّلاة: (السجود). 

(ويجبُ في كل ركعةٍ سجدتان) بالإجماع'"'» بل بضرورة من الدّين» (وهما) 
معاً لاكلٌ واحدةٍ منهم| (ركنٌ) في الصّلاة. تبطل بالإخلال بهم في كل ركعةٍ 
عدا نيوا و بالطل ااال با اھا سوا ی اق فتصيل 
ذلك في حلّه. 

أقول: وني المقام إشكالٌ معروف, وهو إِنّ ال کن ما يوجبٌ زياد ته ونقيصته 
البطلانء وفي ما نحن فيه: 

إِنْ كان الرّ كن مجموعٌ الشجد تين. فاللازم بطلان الصّلاة بنقص واحدة منهما 
سهواً لانتفاء المجموع بانتفاء البعض. مع أنته لا يوجب البطلان. 

وإ كان الّكن صرف الوجود المتحقّق بواحدة منهماء فاللازم بطلان الصّلاة 
بزيادة سجدةٍ واحدة, وهذا مالم يلتزم به أحدٌ. 

وللأصحاب في التفضّي عن هذا الإشكال أجوبة غير تامّة. وحيثُ لا يتر تب 
على تحقيق القول فيه تمرة عمليّة. فالصّفح عن ذكرها أولى. ولكن الذي تخر بالبال 


ج۱ .(6A۷/‏ 
(۲) منتهى المطلب : ج۱ .۲۸٦/‏ 


في السّجود ۷ 


في الجواب عنه هو أن ال كن ما يوجب نقيصته البطلان, وأمّا مبطليّة زيادته. فهي 
ليست مأخوذه في مفهوم الرّكن, وقد تقدّم الكلام في ذلك في مبحث التكبيرة'", 
نعم هي ملازمة له غالباً. 
وعليه فنقول في المقام: إنّ موضوع الركنيّة هو ماهيّة السّجدة الي عَبّر عنها 
بالسجود في حديث (لا تُعاد) وغيره. وكونها في ضمن الثنتين واجبٌ آخر لاركن. 
أمّا قول المصنّف ة تبعاً للأساطين' ' أنتهما معاً ركرٌ. فالمراد منه أنتهما ليستا 
ركنين, بل الرّكن واحدة, فإثباته لهم نما يكون في مقابل سلبه عن كل واحدة منهما. 
O‏ 


(۱) فقه الصادق: ج ۳۸/۷. 
(۲) أمثال: المحقّق الكركي في جامع المقاصد: ج۲ / .۲٠۹‏ والشهيد الأول في الدروس: ج١‏ / 180. مدارك 
الأحكام:ج٣/ f‏ 


۳۸ فقه الصادق / ج/,ا 


ويجب في كل سجدة السجو د على سبعة أعضاء: الجَبهة اليدين» والرّكبتين» 
وإبهامي الرجلين. 


يجبُ السّجود على سبعة أعضاء 
( وَيَجِبُ في كل سجدةٍ ) أمور: 


الأمر الأوّل: (الشجود على سبعة أعضاء: الجَبهةء اليدين, والرٌّ كبتين وإبهامى 


الرّجلين) بلا خلاٍ. 
وعن غير واحدٍ من الأساطين''' دعوى الإجماع عليه. 
ويشهد له: 


١-خبر‏ عبد الله بن ميمون القدًا » عن جعفر بن محمد ا «يسجد ابن آدم 
على سّبعة أعظم: يديه ورجليه. وركبتيه. وجبهته»'". 

۲ -وصحيح زرارة» قال أبو جعفرماية: «قال رسول الله :ال جود على 
سبعة أعظم: الجيهة, واليدين, والمُكبتين. وإبهامي الرجلين...الح»'". 

وعن الصدوق”* بإسناده عن زرارة نحوه. إلا أنته قال: (والكفّين). 
بدل (اليدين). 

٠‏ وصحيح حمّاد. الوارد في كيفيّة صلاة الإمام الصادق ئا التعليميّة: 
)١(‏ الخلاف : ج١‏ / 00 مدارك الأحكام: ج 07/7 1. 
(۲) وسائل الشيعة: ج1 / 746 ح ۰ .۸۱٤‏ قرب الإسناد: ص۲٠‏ 


(؟) وسائل الشيعة: ج / ۳٤۳ح‏ 41715. 
)٤(‏ كما في الخصال: ص۹٤۲‏ ح۲۳ المقنع: ص ۸۸. الهداية: ص /177. باب (الأعظّم التي يقع عليها التجود). 


حَدّ الجبهة وما يجب وضعه منها ۳۹ 


«وَسَجَد على كانية أعظم: الكقّينء وار كبتين. وأنامل إمهامي الرّجلين. والجبهة 
والأنف»”", ونحوها غيرها. 

وعن السيّد'". والحل'". والإسكافى '*: اعتبار الشجود على مفصل الرّندين 
من الكقّين. ولم عرف مستنده. كما صرّح بذلك جملة من الأساطين!”. 

وعن جماعة من القدماء" التعبير ب (أصابع الرجلين) أو (أطرافها). عوض 
(الإمهامين). واستدلٌ هم بالنصوص المعبّرة بالرجلين أو بأطراف الأصابع. 

وفيه:إنها مطلقة, تقيّد بالنصوص الدالّة على أن المعتبر وضع الإبهامين. 


حَدَ الجّبهة وما يجب وضعه منها 
ثم إِنَ الجيهة عبارةٌ عتا بين قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى وا لحاجبين 
طولاً. وما بين الجبينين عرضاً كا صرح به غير واحدٍ من الفقهاء”" واللّغويّين'*. 
وعن «كشف الغطاء»”: (إنها التّطح حاط من الجانبين بالجبين. ومن 
الأعلى بقصاص الشعرء من المنبت العتاد. ومن الأسفل بطرف الأنف الأعلى 


./١الا/لح‎ 404 / ۵ الكافي: ج ۳۱۱/۳ ح۸. وسائل الشيعة: ج‎ )١( 

(؟) رسائل المرتضى: ج 77/1 

(۳) السرائر: ج١3‏ /500. 

.۱۳۹/ ۱ حكاه الشهيد في ذكرى الشيعة: ج٣ / 5 ط.ج). جواهر الكلام: ج‎ )٤( 

(0) تذكرة الفقهاء: ج ۳ / 180 قوله: (يجب على الأعضاء... عند علمائنا أجمع إلا المرتضى فإنّه قال عوض الكقّين 
مفصل الكفين عند الرّندين). 

(1) نهاية الاحكام: ج ١‏ / 48 4. مستند الشيعة: ج ۵ /۲۳۸. 

(۷) كتاب الصّلاة للشيخ الأنصاري: ج ؟ / 014. 

(۸) لسان العرب: ج7١‏ / 86 , القاموس المحيط: ج 4 /۲۰۸. 

(1)كشف الغطاء: ج ١‏ / ۸۲. 


0 فقه الصادق Ve/‏ 


والمحاجبين» ولا استقامة للخطوط فما عدا الجانبين). ونحوه عن غيره. 

وال جبين: على ما ذكره في «المصباح»''' ناحية الجبهة. من حاذاة الفزعة 
إلى الصّدغ. 

وعن «مجمع البحرين»:"" الجبين فوق الصّدغ. 

أقول: ولكن يظهر من بعض النصوص. كصحيح زرارة» عن الإمام الباقرائة: 
«الجبهة كلّها ما بين قصاص شعر الرأس إلى الحاجبين موضع السجود. فاا سَقَط 
من ذلك إلى الأرض. أجزأك مقدار الدّرهم, أو مقدار طرف الأنملة»'", ونمحوه 
غيره. أوسعيّة الجيهة من ذلك. إذ الظاهر منها أنّ ا لجبهة هي السطح المحاط من 
الأعلى بقصاص الشعر ومن الأسفل بطرف الأنف الأعلى. ومن الجانيين ا بين 
منتهى الحاجبين مصعداً إلى قصاص الشعر. 

لكن لا يمكن الالتزام بذلك, لأنته -مضافاً إلى عدم مساعدة العرف له -لازم 
ذلك جواز الشجود على طرفي الحاجب المائلين إلى الصّدغ, ولا أَظنّ أن يلتزم أحدٌ 
بذلك. مع أنّ هذه النصوص ليست في مقام بيان حَدٌ الجبهة, بل تكون في مقام بيان 
عدم لزوم الاستيعاب. 

وذكر بعضهم'*: أنّ المتبادر إلى الذهن من العبارات المذكوره في الروايات - 
ولو بواسطة معروفيّة الجبهة لدى العرف ليس إلا إرادة السطح بينههاء لا طرفيه 
المائلين إلى الصّدغ, الواقعين بين منتهى الحاجبين والقصاص. فإنْهها خارجان عن 
)١(‏ المصباح المنير: ج١/40.‏ 


(۲) مجمع البحرين: ج١ TEY‏ 
(۳) الكافي: ج ۳ / ۳۳۳ ح۱ . وسائل الشيعة: ج٦‏ / ۲۵۹ح .۸۱۷٤‏ 
)٤(‏ مصباح الفقيه: ج ۲ / ۳٤١‏ ق .١‏ 


حَدَّ ا جبهة. فعلى هذا تنطبق على التفسير القاموس وغيره. 

أقول: ثم إِلّه يكني فما صدق الشجود على مسمأهاء ولا يعتبر الاستيعاب» وهو 
المشهور, للروايات المتقدّمة وغيرهاء الصريحة في ذلك, ولا تنافيها صحيحة 
علي بن جعفر. عن أخيه الإمام موسى ل قال: «سألته عن المرأة تطول قصّتها. 
فإذا سَجّدت وقع بعضٌ جبهتها على الأرضء وبعضٌ يغطيه الشّعر. هل يجوز ذلك؟ 
قال: لا حت تضع جبهتها على الأرض»!", لأننه مضافاً إلى احتّال أَنْ يكون 
مفادها أنّ المرأة التي هذه صفتهاء لا تطمنٌ بوضع جبهتها على الأرض. إلا أن ترفع 
الحاجب. غاية الأمر أنتها تكون ظاهرة في لزوم الاستيعاب, فترفع اليد عن هذا 
الظهور. ويحمل على عدم لزوم الاستيعاب, وكفاية المسمّئ. وهذا مضافاً إلى أنته 
جمعٌ عرفي. يشهد له الخبر الذي رواه بريد عن أبي جعفراثة: «الجيهة الى الأنف. 
أي ذلك أصبت به الأرض في السجود أجزأكَ, والتجود عليه كلّه أفضل»'". 

وعليه. فا عن ايلي من وجوب الاستيعاب ضعيفٌ. 

ثم لايخ إِنّه لا وجه لاعتبار أن لا ينقص في الجبهة عن الدرهم. بعد 
تصريحه ا في صحيح زرارة المتقدّم. بكفاية أقلّ من ذلك. كا لا يعارضه ما في 
خبر «دعائم الإسلام»“ من اعتباره. لقصوره عن المكافأة سنداً. مع أنه لو تم 
(۱) تهذيب الأحكام: ج۲ / ۳٠۲‏ ح177. وسائل الشيعة: ج ۵ تلع لقت 
(۲) تهذيب الأحکام: ج۲ / ۲۹۸ ح١۵٥‏ . وسائل الشيعة: ج۱ / ۲۵۹ح ۸۱۷۲. 
(؟) تذكرة الفقهاء: ج ۲ / ١417‏ (ط.ج). تهاية الاحكام: ج ١‏ / 488. وفي الموردين صرّح بأفضليّة الاستيعاب بعد 

تصريحه بعدم الوجوب. وفي الرسائل السعديّة ص ٠٠١‏ لم يتعرّض للاستيعاب» ولكنّه أطلق في وضع الجبهة 
مقابل طرف الأنف, الذي اعتبره غير صحيح. وفي منتهى المطلب: ج ١‏ / ۲۸۷ ط.ق (في السجود) صرّح بكفاية 


المسمّى. فراجع. 


() دعائم الإسلام: ج ١‏ 174-1777. وفيه: (وأقلٌ ما يجزي أن يصيب الأرض من جبهتك قَدّر الدرهم). 


Ve/ فقه الصادق‎ Yé 


سنده» تعيّن حمله على الاستحباب, بقرينة صحيح زرارة المتقدّم. 
وعليه. فا نسب إلى كثير من الأصحاب'' من اعتبار أَنْ لا يكون أقلّ 


و 


حدود سائر ما یجب وضعه 


وأمًا اليدان: فالمراد منهما باطنهما من الرّندين إلى رؤوس الأصابع كما هو 
المشهور”", لأنته المتبادر من الأمر بالسجود على اليد. 

وما في بعض التصوص من التعبير ب (الكقين) بدل (اليدين) لا يوجبٌُ حمل 
النصوص بأجمعها على إرادة الراحةء لشيوع استعمال الك فيا دون الزّندين إلى 
روون الأصابع. حت قيل إِنّه المتبادر منه. 

ولو تغرّلنا عن ذلك فلا أقلٌ من كونه تحملاً. فيوؤخذ با يكون مبيّناً وهو اليد. 
وحمل العمل عليه فتدبّر. 

أقول: لكن يظهر من الخبر المرويّ عن «تفسير العياشي» -عن أبي جعفر ج 
الوارد في قطع يد السارق. بعد ماحكم اب فيه بلزوم القطع من أصول الأصابع, 
علّله بأنّ (المساجد لله. وما كان لله لا يّقطع)'"'-أنَ خصوص الراحة من المساجد. 
ولا تكون الأصابع داخلة فيها. 

إلا أنته لا يعتمد عليه لقصور السند. ولاحتّال أنْ يكون المراد أنّ ما كان لله 
لايُقطع من أصله, بحيث لا يبق منه شيع فلا ينافي دخول الأصابع في المساجد. 
)١(‏ نهاية الاحكام: ج ١‏ / 88 4. تذكرة الفقهاء: ج .٠٠١ / ١‏ 


(1) نهاية الاحكام: ج١‏ 87 . مستند الشيعة: ج 0 / ۲۳۷. 
(۳) المستدرك: ج ٤٥٤ / ٤‏ ح ١-٠٠٤١‏ . تفسير العيّاشي: ج TL ١‏ 


حدود سائر ما یجب وضعه Er‏ 


إن الظاهر لزوم الاستيعاب العرفي, لأنته المتبادر من الأمر بوضع اليدين 
على الأرضء ويشير إليه خبر أبي بصير. عن أي عبد الله 1ئة: 

«إذا سجدت فابسط كفيك على الأرض»!". 

وما تسب إلى المشهور'"' من الاكتفاء بالُسمّىء بل عن غير واحد'" نف 
الخلاف فيه. لا يناف ذلك إذ الظاهر أن مرادهم أن خروج جز الیل لا يكنون 
منافياً للاستيعاب المعتبر. فقتضى إطلاق الأدلّة لزوم الاستيعاب. والإجتزاء 
بالبعض محتاج إلى دليلٍ مفقود. 

قاع التي "امن او ال غل ن اة فاج إن دن ورود 
اص في خصوص الجبهة. والتعدّي بالإجتزاء بالبعض يحتاج إلى دليلء 
هو الصحيح. 

وأمًا الابهامان: فعن المحقّق'' والشهيد''' الثانيين. وصاحب «المدارك»'" 
وغيرهم'” الإجتزاء بوضع شيءٍ منهم|ء ولو كان باطنه) أو ظاهرهما. 


.۸۲۲۰ تهذيب الأحكام: ج۲ / المح ولاء وسائل الشيعة: ج / ۳۷۵ح‎ )١١ 

(1) مستند الشيعة: ج ۵ / ۲۳۹ قوله: (المعروف من الأصحاب أنته يكفي فيما عدا الجبهة من هذه الأعضاء ما 
يصدق عليه الاسم ولا يجب الاستيعاب). 

(۳) في «الحدائق» اعتبره المشهور أيضاً: ج۸ / .۲۸٠‏ وفي كتاب الصّلاة للشيخ عبد الكريم الحائري ص 7414 
اعتبره المشهور. ونقل دعوى الإجماع علئ ذلك عن بعض. 

)٤(‏ منتهى المطلب: ج ٠ / ١‏ قوله: (هل يجب استيعاب جميع الكفٌ بالسجود؟ عندي فيه تردّد. والحمل على 
الجبهة يحتاج إلى دليل..الخ). 

)٥(‏ جامع المقاصد: ج۲ / 7٠1-5٠ ٠‏ قوله: (والوجه تعيّن الإبهامين إلا مع تعدّر التجود علبهما لعدمهما). 

(1) روض الجنان: ص۲۷1 قوله: (وإبهامي الرجلين لايتعيّن رؤوسهماء وإنْ كان أحوط). 

(۷) مدارك الأحكام: ج٣‏ / 1 

(۸) منتهى المطلب: ج۱ / ۲۹۰. 


Yt‏ فقه الصادق / ج۷ 


وعن المفيد ٠"‏ والشيخ'". والكليني. وغيرهم ٠"‏ تعيّن وضع الطرف من كل 
منها دون الظاهر والباطن. 

واستدلٌ له: با في صحيح حمّاد. من أنته ئلا جد على أنامل إيهامي الرجلين. 
بدعوى أن الأغله طرف الأصبع'*. 

وفيه: ‏ مضافاً إلى ما قيل من إن الأنغله هي العقدة أن الصحيح لا يدل على 
تعيين الأنامل. كي يقيّد به إطلاق ما دلّ على لزوم السّجود على الإبهامين. 

ودعوى: انصراف الأمر بالسجود على الإبهامين إلى الأنامل, كما ترئ. 

وعليه. فالأقوى الإجتزاء بكلٌّ من ظاهر الإبهام وباطنه وطرفه. 

وأمًا الركبتان: فلا يحِبٌ الاستيعاب فيهماء بلا خلافٍ ولا إشكال, لعدم إمكانه. 

ثم إِنّ الظاهر عدم صدق السّجود بوضع الجبهة على الأرض. إلا مع الاعتاد 
عليهاء فلا یکن بجرّد المماشة. بل دعوى لزوم الاعتاد على الأعضاء السبعة غير 
بعيدة. إذ لا يتحقّق السّجود على شي ء إلا مع الاعتاد عليه. 

يمه 


)١١‏ أحكام النساء ص۲۷. قوله: (وأطراف أصابع الرجلين). ولكنّه يظهر منه غير ذلك في بحث تحنيط الميّت 
ص 1١‏ حيث قال: (وظاهر أصابع الرجلين لأنهما تمام المساجد) فإنّه ذكر ظاهر الأصابع دون الأطراف معلّلاً 
بانتها من المساجد. 

(۲) المبسوط: ج١‏ / ١‏ قوله: (وإن وضع بعض كقيه أو ركبتيه أو بعض أصابع رجليه أجزء. والكمال أن يضع 
العضو بكامله). 

(*)كما في الكافي لأبي الصّلاح الحلبي ص ١١4‏ السادس: (يلزم على سبع. إلى قوله: وأطراف الأصابع). 

)٤(‏ الكافي: ج ۳ / 17١١‏ ح۸. وسائل الشيعة: ج ۵ / ٤0۹‏ ح۷۰۷۷. 


مساواة موضع الجبهة للموقف 40 


عدم عل موضع السّجود على القيام بأزيد من لبنة. 


مساواة موضع الجبهة للموقف 

( و ) الأمر الثاني: (عدم علو موضع الشجود على القيام بأزيد من لبنة) 
1 ال 

بل عن «المعتبر»''' و«التذكرة»'"' وغيرهما'* دعوى الإجماع عليه وإ 
قدّره في «المعتير» بالمقدار المعتدٌ به لا باللبنة. 

ويشهد له: خبر عبد الله بن سنان. عن ا عبد الله اثة: «سألته عن الشجود 
على الأرض المرتفعة؟ فقالاة: إذا كان موضع جبهتك مرتفعاً عن موضع بدنك 
قَدّر لبنة فلا بأس»!*. 

وأورد عليه بإيرادات: 

١-ضعف‏ السند. لأنّ في طريقه الهندي. وهو مشتركٌ بين جماعةٍ لم يثبت 

وفيه: إن الظاهر كونه اليثم بن مسروقء لرواية حمّد بن علي بن حبوب عنه. 


(۱) جامع المقاصد: ج ۲ /۲۹۸. 

(۲) المعتبر: ج۲ /۲۰۷. 

(۳) تذكرة الفقهاء: ج ٠١١ / ١‏ قوله: (لا يجوز أن يكون موضع التجود أعلى من موقف المصلّى بالمعتدٌ اختياراً 
عند علمائنا). 

(4) إن أغلب من تعرّض لدعوى الإجماع هو ناقل لكلام المعتبر من قوله: (وعليه علماؤنا). 

.۸۱۷۹ تهذيب الأحكام: ج ۲ / ۳۱۲ ح۱۲۷ . وسائل الشيعة: ج٦ / ۲۵۸ح‎ )٥( 


Ve/ فقه الصادق‎ 4١ 


وهو ممدوحٌ في الوّجال, وله كتاب يروي عنه جماعة من الأجلاءء هذا مضافاً إلى 
أنّ اعهاد الأصحاب عليه يوجب جبر ضعفه لو كان. 

۲ إن الخبر روي بنحو آخر. وفيه: (يديك) باليائين المثناتين من تحت بدل 
(بدنك) بالباء الموحّدة والنون. 

وفيه: إن استدلال الأعاظم''' به كاشفٌ عن كون النسخة الأصليّة بالباء 
والنون» ويؤيّده ما في «الكافي». قال: (وفي حديثٍ آخر في السّجود على الأرض 
المر تفعة.قال32: «إذاكان موضع جبهتك مر تفعاً عن رجليك قَدّر لبنة فلابأس»!", 
المظنون كونه المستند المذكور. 

؟-إِنّ مفهومه ثبوت البأس بالزائد على اللبنة وهو أعمٌ من المنع. 

وفيه:إنّه لوقوعه في جواب السوّال عن جواز السّجود على الأرض المر تفعة, 
لا ينبغي التأمّل في ظهوره في المنع. 

أقول: واستدلٌ صاحب «المدارك» "على المنع من السّجود على مطلق 
المر تفع» بصحيح ابن سنان: «إِنّه سأل أبا عبد الله بإ عن موضع جبهة الساجد. 
أيكون أرفع من مقامه؟ قال اثة: لا. ولكن ليكن مستوياً»*. 

وفيه: إنّه بقرينة حسنه المتقدّم, تحمل على إرادة المساواة العرفيّة, التي لايقدح 
فيا ارتفاع يسير. وقوله ل في الجواب: (لا). يبحمل على المنع عن الارتفاع الذي 
يَعتنٌ به في العرف. فال جمع بينهما يقتضي البناء على المنع, إذاكان الارتفاع يك مئ 
(۱) منتهی المطلب: ج ۱ /۲۸۸. روض الجنان: ص۲۷۱ . جامع المقاصد: ج ۲ /۲۸۸. 
(۲) الكافي: ج۳ / ۳۳۳ح .٤‏ وسائل الشيعة: ج۱ / ۲۵۹ح .۸۱۸١‏ 


(۳) مدارك الأحكام: ج۳ /۰۷. 
)٤(‏ الكافي: ج۳ / ۳۳۳ح ؛ (ولكن قال: يكون أرفع من قيامه). وسائل الشيعة: ج٦‏ / لاه لاح .۸۱۷١‏ 


مساواة موضع الجبهة للموقف 4" 


اللّبنة. وا مجواز إذاكان يقدرها أو أقل. 

وبذلك ظهر أنّ خبري الحسين بن حمّاد. وصحيح معاوية. لو سُلّم ظهورهما 
في المنع عن السّجود على مطلق المر تفع. يتعيّن حملها على الزائد على اللبنة. 

وأيضاً صرح جماعة كالشهيدين''' والحقق الثاني" وغيرهم'" باعتبار عدم 
كون موضع الجبهة أخفض من الموقف بأ كثر من لبنة. 

و استدل له: 

١-بو‏ تق عّارء عن الإمام الصادق 6كة: «سألته عن المريض أيحلٌ له أن يقوم 
على فراشه. ويسجد على الأرض ؟ 

فقال:#ة: إذا كان الفراش غليظاً قدّر آجرة أو أقلٌ استقام له أن يقوم عليه 
ويسجد على الأرض. وإ كان أكثر من ذلك فلا“. 

۲ -وبقو له لا في صحيح ابن سنان المتقدّم: «ولكن لیکن مستويا». 

أقول: ولكن الظاهر من الصحيح إرادة ما يقابل الارتفاع, لا الاستواء حقيقة, 
فالعمدة فيه الموتّق. وال خدشة فيه بعدم ظهور ني الإستقامة في المنع. في غير تحلّها. 
إذ الظاهر منه بقرينة السؤال هو ذلك. 

ودعوئ: إِنّه لعدم عمل القدماء" به. لإقتصارهم على التعرّض للارتفاع: بل 


.571 والبيان: ص ۸۷. الشهيدالثاني في رو ض الجنان: ص‎ ٠١۸ / ١ج الشهيد الأول في الدروس:‎ )١( 

(۲) جامع المقاصد: ج۲ / ۲۹۹. 

(7) كالمحقق الهمداني في مصباح الفقيه: ج ۲ / (a. E4‏ 

(٤)الكافي:‏ ج ۳/ ۱ ح۱۳ . وسائل الشيعة: ج٦‏ / ۲۵۸ح ۸۱۸۰. 

(0) مستند الشيعة: ج ۵ / ۲۷۲ قوله: (وظاهر كلام المتقدّمين عدم لحوق الانخفاض بالارتفاع. فيجوز بأيّ قدّر. 
وعن التذكرة الإجماع وهو الحق والأصل). 


YEA‏ فقه الصادق /ج7 


عن «التذكرة»'': (لو كان مساوياً أو أخفض. جاز إجماعاً الاعتّاد عليه). 

مندفعة: بأنته مضافاً إلى أنته يكن إرادة المثال من الارتفاع في عبارات 
الأصحاب. ويكون المراد التفاوت بين الموقف والمسجد. أنته يحتمل أَنْ يكون عدم 
إفتائهم بالمنع في صورة الا نخفاض. لأجل اعتقادهم عدم ظهور نف الاستقامة في 
المنع, الذي عرفت ما فيه لا للإعراض عنه. وبه يقيّد ما بإطلاقه يدلّ على الجواز 
كخبر محمد بن عبد الله عن الإمام الرضا ائة: 

«إنّه سأله عمّن بُصلي وحده. فيكون موضع سجوده أسفل من مقامه؟ 

فقال اا إذاكان وحده فلا بأس»!". 

وأمًا ما ذكره بعض المحققين# :من أنّ ما في ا خبر من التفصيل بين المنفرد 
وغيره» تما لم يُنقل القول به عن واحد, فالأوإئ رد علمه إلى أهله . 

فغير سديدٍ -إذ مضافاً إلى أنّ الشرطيّة تكون مسوقه لبيان تحقّق الموضوع. 
وليس ها مفهوم يرد عليه أنته يكن أن يكون التقيبد بالوحدة لأجل التنبيه على 
اعتبار أنْ لا يكون مسجد المأ موم أخفض من مسجد الإمام. 

ومن جميع ما ذكرناه. ظهر ضعف ما عن الأردبيلي''' وجماعة من المتأخَّرين 
عنه'* من الجواز مطلقاً. 


(۱) تذكرة الفقهاء: ج 117١/١‏ (ط.ق). وفي (ط.ج): ج٣‏ / 9 مسألة ۲0۸. 

(۲) تهذيب الأحكام: ج ۲۸۲/۳ ح ٠٠١‏ . وسائل الشيعة: ج / ۳۵۸ ح۸۱۷۸. 

(۳) وهو المحقّق الهمداني في مصباح الفقيه (ط.ق): ج۲ القسم الأول / ٠‏ ١١(الشجود‏ على المرتفع). 
)٤(‏ مجمع الفائدة: ج ۲/ ۲۸۲. 

(0) مستند الشيعة: جه .VT/‏ 


المراد من الموقف 

م إل صرّح غير واحد''' بأنٌ موضوع المساواة الجبهة والموقف. 

وعن بعضهم'": التعبير عن الموقف بموضع القيام. 

وعن «كشف الغطاء»'": المراد من الموقف موضع القيام للصّلاة. فلا يصح مع 
فرض العلوَ حاله والانتقال إلى المساوي عند الشجود. 

وفي «المجواهر»"“: إِنّ المراد منه امحل الذي لو أراد الوقوف عن ذلك الشجود 
بلا انتقال وقف عليه من غير فرت بين كونه موضع الإإبهامين أم لا؟ 

a‏ ترقت اميا د لير ا اا ا 
قدميه في حل منخفض بطلت صلاته. 

مختارنا: إن المراد منه موضع الو كبتين والإمهامين, إذ المراد من (موضع البدن) 
في خبر ابن سنان المتقدّم. موضع البدن حال الجلوس لا حال القيام» ولا حال 
السّجود. كي يمل موضع اليدين, وذلك لأنّ الظاهر منه كونه في مقام تحديد 
الإنحناء المعتبر في السّجدة. وحيثٌ أنّ تساوي موضع اليدين مع موضع الجبهة 
وعدمه» كتساوي موضع القيام مع موضع الجبهة وعدمه. لا يوجبان اختلافاً في 
الإنحناء المخاص. فلا يعتبر عدم ارتفاع الموضعين. 


)١(‏ الدروس: ج١‏ /۷. جامع المقاصد: ج ۲ كو 
(؟) النهاية: ص ۸۳. 

(۳) كشف الغطاء: ج ١‏ / ۲۱ (بتصوف). 

.10۸/1 ٠ جواهر الكلام: ج‎ )٤( 

(0)الذكرئ: ص ۲۰۱. 


0۰ فقه الصادق / ج7 


هذا مضافاً إلى التصريم في مرسل الكليني ب(الرجلين, مع أنّ مقابلة موضع 
البدن بموضع الجيهة تأبى عن إرادة موضعه حال الشجود كم لا يخ. وإرادة 
موضعه حال القيام خلاف المقطوع به من الفتوى» فيتعيّن إرادة موضعه حال 
الجلوس. فلو كان في حال القيام في موضع. وفي حال الشجود صَعَد على محل مستوٍ 
مرتفع عن موضع القيام بازيد من لبنة صخت صلاته. 

أقول: ثت إن الظاهر عدم اعتبار ذلك في باق المساجد بعضها مع بعض. كما هو 
المنسوب إلى المشهور'". لعدم الدليل عليه والأصل يقتضي عدمه. وخبر ابن 
سنان سواء أريد من (موضع البدن) فيه موضع الرّكبتين والإبهامين, أم أريد 
المساجد السئّة إنما يدل على اعتبار مساواةالجيهة لهءلا مساواةبعض المساجد لبعضه. 


حكم السَجود على المرتفع 

ولو وضع جَبهته على موضع مر تفع أزيد من المقدار المغتفر: 

فإِمًا أَنْ يكون الارتفاع يقدار لا يصدق معه السجود عرفاً. 

أو يكون بمقدار يصدق ذلك. 

فعلى الأوّل: 

فان وضع عليه بقصد الجزئيّة. وكان ذلك عمديّاً. بطلت صلاته. لإطلاق 
قوله ل «مَنْ زاد في صلاته فعليه الاعادة»'". 

وإِنْ كان سهويّا صحّت لعموم حديث (لا تُعاد)'”. وحيئئذٍ جاز رفعها 
)١(‏ الذكرئ: ص ١١‏ (ط.ق) وفي الجديدة: ج۳ .۱٤۸/‏ جواهر الكلام: ج ٠١‏ / 100 


(۲) الكافي: ج17/ 00ح 07, وسائل الشيعة: ج8/ 37١‏ ح 605 .٠١‏ 
(۳) تهذيب الأحكام: ج ۲ / ۲١٠ح ٠٥‏ . وسائل الشيعة: ج1 / ٩۱‏ ح۲۷٤۷‏ 


حكم السّجود على المرتفع ١ه"‏ 


ووضعها ثانیاً کا يجوز جَرَها. 

ودعوى: أنّ المنصرف إلى الذهن من السّجود المأمور به. خصوص الوضع 
المتصل بالهوي, فلا يجوز الجر ضعيفة. 

ومن ذلك ظهر حكم ما لولم يكن الوضع بقصد الجزئيّة. فإنّه لا تبطل الصّلاة 
به. عمديّاكان الوضع أم سیوا وفي كلتا الصورتين جاز رفع الجبهة ووضعها 
ثانياً کا يجوز جَرَها. 

وعلى الثاني: 

فإ كان اعتبار عدم علو موضع الجيهة عن موضع البدن بأزيد من اللبنة قيداً 
للسجدة. بمعنى عدم تحقّق السّجدة المأمور بها التي هي جزءٌ للصّلاة مالم ينحن إلى 
هذا الج فحكمه حكم الصورة الأوإى, بلا فرق بينهماء فإِنْ رفع الجبهة وَوَضّعُها 
ثانياً لا يوجب زيادة سجدة شرعيّة, وإِنْ كان يصدق زيادة سجدة عرفيّة. إذ 
دعوى كون المساواة شرطاً في مفهوم السّجود عر فاًضعيفةٌ جدّا كا لا خن إلا أنّ 
أدلة مبطليّة زيادة السّجدة لا تشمل ما لا يكون سجدةً بنظر الشارع. 

وأمّا إنْ كانت المساواة من قيود الصّلاة حين السّجدة. فقتضى القاعدة عدم 
جواز الرفع. وتعيّن الجر لأنته يلزم منه زيادة عمد وهذا بخلاف ما لو جر رأسه. 
فاته ليس فيه تبديلٌ سجدة بأخرى, بل تبدّل حال بحال. 

وما ذكره بعض المحققين#'':(من الالتزام بجواز الرفع. حت بناءً على كون 
المساواة قيداً للصّلاة. بدعوى إن الفعل الأوّل حال وقوعه لا يتّصف بالزيادة, 
ولكنّه ليس بمسقطٍ لطلبه. لعدم موافقته له. فهو باتي على عهدة التكليف به. فإذا أق 


(١)الحدائق‏ الناضرة: ج۸ / ۲۸۸ . مستند الشيعة: ج 0 .Vo/‏ 


YoY‏ فقه الصادق / ج7 


به ثانياً بقصد امتثال أمره» صح الثاني وصدق على الأول وقوعه زائداً. وما دل 
على مبطليّة الزيادة, لا يتناول مثل هذه الزيادة). انتهى. 

مندفع أوَلاً بالنقض با لو سَجَّد سجدة صحيحة شرعيّة. ولم يأت بالذَّكر. فإنَ 
لازم ما ذُكر جواز رفع الرأس. والإتيان بسجدةٍ أخرئ معه. فتديّر. 

وثانياً بالحَلٌ, وهو إنّه لو رفع رأسه وسَجَد ثانياًء تتصف الشانية بالزيادة, 
فيلزم زيادة السّجدة. ويأتي لذلك مزيد توضيح في مبحث المخلل "إن ناء 
اللهتعال. ولكن بما أ نَ الظاهر من دليل الشجود على الأرض المرتفعة.كونه في مقام 
تحديد الإنحناء المعتبر في السّجود شرعاًكما عرفت» فيكون ظاهراً في كون عدم 
العلوَ من قيود السّجدة لا الصّلاة. وعليه, فقتضى القاعدة جواز الرفع مطلقاً. 

ويشهد له:_مضافاً إلى ذلك _خبر الحسين بن حمّاد: «قلثُ لأبي عبد اللهائة: 
نخد فتقع جبهتي على الموضع ا مر تفع ؟ فقاللية: ارفع رأسك ثم ضعه»'". 

ولا يعارضه صحيح معاوية بن عّارء عن أي عبد الله : 

«إذا وضعت جبهتك على نبكة فلا ترفعها ولكن جُرّها»”*. 

وصحيح ابن مسکان» عن الحسين بن مادء قال لها 

«أضع وجهي للسّجود. فيقع وجهي على حَجَرٍ أو على موضع مر تفعء أحوّل 
وجهي إلى مكان مستو؟ 


.17١ /۸ فقه الصادق: ج‎ )١( 

(۲) تهذيب الأحكام: ج۲ / "لاح ولاء وسائل الشيعة: ج٦‏ / ۳۵۲ح /4171. 
)۳( النبكة: الأرض التي فيها صعود ونزول. 

.۸۱٦٤ ح۳٣۲‎ / ٦ج الكافي: ج۳ / ۳۳۳ ح۳. وسائل الشيعة:‎ )٤( 


حكم السّجود على المرتفع or‏ 


فقال لية: نعم. جُرَ وجهك على الأرض من غير أن ترفعه»”". 

لأنّ الجمع بينها وبين الخبر. يقتضي حمل الأمر با جر فيه على الاستحباب. 

هذا مضافاً إلى أنته يحتمل في الصحيح الأوّل أنْ يكون لعدم إمكان الاعتاد 
على الجبهة. وفي الثاني أنْ يكون لأجل إرادة مكانٍ مستوي والذي هو الأفضل. 
وعليه فهما أجنبيّان عن ما نحن فيه. 

وما في «المدارك»''' من أنته لا يُعمل بخبر الحسين, لأنّ في سنده ضعفاً في 
غير حلّه. لإنجباره بعمل الأصحاب. 

> 


4116 تهذيب الأحكام: ج۲ 7 ح٣۱۲۵ . وسائل الشيعة: ج٦ / 617 "اح‎ )١١ 
.1١0 8/7 مدارك الأحكام: ج‎ )۲( 


o4‏ فقه الصادق / ج7 


ولو تعذّر التجود أومأء أو رفع شيئاًوسَجَد عليه. وأن يطمئن بقدر التسبيح. 


( ولو تعذّر الشجود أومأً» وعن جماعة”' منهم المصتف ة (أو رفع شيئاً 
وسَجد عليه). وقد تم الكلام في ذلك مفصّلاً في مبحث القيام'"'. فراجع. 

( و ) والأمر الثالث: (أنْ يطمئن بقدر التسبيح) إجماعاً حكاه جماعة". 

واستدل له: 

١‏ بصحيح علي بن يقطين المتقدّم في ذكر الرّكوع: «ويجزيك واحدة إذا 
أمكنث جمهتك من الأرض». 

۲ -وصحيح علي بن جعفر. عن أخيه ل قال: «سألته عن الرّجل يسجدٌ 
على الخصئ. فلا یکن جيهته من الأرض؟ فقال90ة: يرك جبهته حى يتمكّن, 
فينخّي الخصئ عن جبهته ولا يرفع رأسه»”*. 

۳ -وصحيح اهَل المرويّ عن «أربعين» الشهيد. عن الإمام علي بن 
الحسين 20ة: «فإذا سجدت فككّن جيهتك من الأرض. ولا تنقر كنقرة الديك»!*. 

وفيه: إنّ قكين الجبهة من الأرض غير الاطمئنان بوضعهاء بل الظاهر منه 
الاعتاد عليهاء مضافاً إلى أنته إنما تدلٌ هذه النصوص على لزوم تمكين الجبهة لا 
سائر أجزاء بدن الُصلي فإذاً العمدة فيه هو الإجماع عليه. فلو تعدّرت الطمأنينة 
سقطت, ولا يسقط الذّكر لإطلاق دليله المقتصر في تقبيده بالطمأنينة على القدر 
المتيقّن, الذي انعقد الإجماع عليه. وهو صورة القکن. 


.8١ الرسائل العشر لابن فهد الحِلّي ص‎ 1١١ / ١ تذكرة الفقهاء: ج‎ . ١٠١ /١ج المبسوط:‎ )١( 
.1۸/۷ فقه الصادق: ج‎ )۲( 

(؟) الخلاف: ج 5057/1١‏ 

41757 تهذيب الأحكام: ج؟ / ۳۱۲ ح۱۲۱ . وسائل الشيعة: ج٦ / 017 "اح‎ )٤( 

(5) وسائل الشيعة: ج ۵ / ٤۷۲‏ ح٤۷۰۹.‏ 


حكم السّجود على المرتفع o0‏ 


وأن بُح مر واحدةء صورتها:شبحان زتي الأعلى ويحمده. 


الأمر الرابع: الد كر. 

والأقوى كفاية مطلقه. ( و )أقلّ ما يجزي للمختار (أن يُسبّح) تسبيحة تامّة 
(مرّة واحدة صورتها: سبحان رَبِي الأعلى وبحمده). 

اول ان لت اا او قدو سس باق الخد فا 

أقول: والكلامٌ فيه خلافاً واستدلالاً ومختارنا هو الكلام في الرَكوع. إلا أنته 
في التسبيحة الكبرئ يبدّل: (العظم ) ب(الأعلى) كا صرح به في جملةٍمن النصوص. 

الأمر الخامس: رفع الرأس منه. بلا خلافي. بل عن «الوسيلة»''".و«العّنية»'", 
و«المنتهى»"" وغيرها دعوى الإجماع عليه. 

ويشهد له: -مضافاً إلى توقّف صدق الشجدة الثانية. وإيجاد سائر أفعال 
الصّلاة عليه -صحيح ا بصير» عن أبي عبد الله اا: 

«وإذا رفعت رأسكَ من الرّكوع فاقم صُلبك حى ترجع مفاصلك. وإذا 
سجدت فاقځد مثل ذلك». 

وفی صحيح حمّاد: «رفع رأسه من‌السجو دفلا استوئجالسأقال: اللهأكبر»'”. 

وفيالنبوي:«ثم اسجد حت تطمئن ساجداًءثمّارقع رأسكَ حت تستوي قاماً»". 


)١(‏ الوسيلة: ص7. 

(۲) غنية النزوع: ص9١١.‏ 

(؟) منتهى المطلب: ج ۱ /۲۸۸. 

./١ 86 ح‎ ٤10 / ۵ تهذيب الأحكام: ج ۲ / 10ح 188 ولكن فيه (افعل مثل ذلك). وسائل الشيعة: ج‎ )٤( 

() الكافي: ج ۳ / ۱ ح۸. الفقيه: ج۱ / ٠‏ ٠ح‏ 116 وسائل الشيعة: جه 7 حلالاءلاء وروأة الشيخ ايضا 
في التهذيب والاستبصار. 

(1) سنن ابن ماجة: ج ١‏ 17/7 ۱۰۱۰ . وبمعناه ما في سنن النسائي: ج ۲ / ۱۹۳ باب الاعتدال في الرَكوع. 


جه 


۲0 فقه الصادق / ج۷ 
r 3-6‏ ا 
وان يَجلس يبنهما مطمئنا. وان بضع جَبهته على ما يصح السجو د عليه. 


( و ) الأمر السادس: (أنْ يجلس بينهما مُطمئنًاً إجماعاً حكاه جماعة”". 

ويشهد له: 

١-مافي‏ صحيح حمّاد المتقدّم. 

۲ -وخبر إسحاق بن عار الحاكى لأوّل صلاة صلاها رسول الله ب عن 
الإمام الكاظم اقة: «ثّ قال له: يا حمّد اسځد لربّك. فر رسول اله يله ساجداً. 
فقال له: قل «شبحان ري الأعلى ويحمده». ففعل ذلك ثلاثاً فقال: استو جالساً 


يا محمد ففعل»!". 
وأمّا خبر أبي بصير المتقدّم, فلا يدلّ عليه.لأنّ رجوع المفاصل غير الطمأنينة. 
وليس لازماًها. 


( و ) الأمر السابع:(أنْ يَضْمَ جَبهته على ما يصح السجود عليه) من الأرض. أو 
ما نبت منها.ء وقد تقدّم الكلام فيه في بحث المكان. فراجع'". 

كا أنته قد تقدّم هناك اعتبار طهارة حل وضع الجبهة, وكون ما يَسجدٌ عليه 
ّا تستقر الجبهة عليه» فلا تُعيد. 


فو 





ج والسنن الكبرى للبيهقي: ج۲ / ٠۲١‏ باب (فرض الطمأنينة في الرَكوع والقيام منه والكجود..الخ)ء وفيه بدل: 
(تستوي قائما): (تعتدل قائماً). 

.۲۹۰ / الحدائق الناضرة: ج۸‎ .۲۸۸ / ١ منتهى المطلب: ج‎ .۷٩ غنية النزوع: ص‎ )١( 

(1) الكافي باب النوادر: ج۳ / ٤۸1-٤4۸۲‏ ح ١‏ مع زيادة . علل الشرائع: ج۲ / 7714 وسائل الشيعة: ج ۵ / 
۸ 4لا 

(؟) فقه الصادق: ج 557/57 


وضع الجبهة على ما لايّصح السَجود عليه 
فروع: 

الفرع الأوّل: لو وضع المصلي جَبهته على ما لا يَصمٌ الشجود عليه. يجب عليه 
الجرّء ولا يجوز رفعهاء كا نص عليه غير واحدٍ من الأساطين'". 

وعن صاحب «الحدائق»'": جواز الرفع, ونّسَبه إلى الأصحاب. 

ومستندُ الحكم: ما ذكره في مسألة السّجود على المرتفع. وهو أنّ وضع الجبهة 
على موضع خاص : 

إنْكان من قيود السّجود المأمور بهاء فقتضى القاعدة جواز الرفع. 

وإنْكان من قيود الصّلاة في حال السّجدة كالذَ كر فلايجوز. 

وحيثٌ أ الظاهر من الأدلة, أن اعتبار كون المسجد أرضاً أو نباتها من قيود 
المسجد, الذي هو قوام السّجود. فقتضى القاعدة جواز الرفع. لأنته لا يلزم منه 
زيادة التجود الصلاتي. التي هي موضوع البطلان. فا اختاره صاحب 
«الحدائق» "' وقوّاه العلامة الطباطبائي في منظومته "هو الأقوى. 

أقول: ثم إِنّه بناء على المنع من الرفع» لو لم يتمكّن من الجر فهل يجوز الرفع 
أم لا؟ 


.۲۷١ / مستند الشيعة: ج۵‎ )١( 

(۲) الحدائق الناضرة: ج۸ / ۲۸۷. 

(؟) الحدائق الناضرة: ج۸ / ۲۸۷. 

(؛) حكاه عنه في الجواهر: ج ٠١‏ / 171. قوله: (ولقد أجاد العلامة الطباطبائي بقوله: وليس بالزائد ما به يتم فرض 
ونفل في الصّلاة فاستقم). 


0۸ فقه الصادق / ج۷ 


وجهان» اختار ثانيهما جملة من الأساطين كصاحب «الجواهر»'". 
والشيخ الأعظمةك”". 

واستدل له في «الجواهر» ”: بأنته يستلزم زيادة الّجدة العمديّة. لعدم 
اندراج السّجود في الفرض في السّجدة السهويّة. لحصول القصد في كل منهما. إل 
أنته سهى عا يجب حاهاء أو يشترط في صحّتهاء وإلا لوجب التدارك مع الهو 
عن الطمأنينة. ووضع أحد المساجد ونحوهما مما يعتبر في صحّة السجود. 

وفيه:إِنّه لو كان وضع الجيهة على ما يصح السّجود عليه واجباً حال السّجدة, 
كان ما ذُكر تام لكنّه خلاف ظاهر الأدلة. 

وأمًا إِنْكان شرطاً في صحّة السّجود فلا يت إذ السّجود الأول وقع غير 
مطابق للأمور به. فلا يسقط أمره. ويب تداركه بفعل الشجود ثانيا وحيثٌ إنّه 
كان الأول عن سهوء فلا يقدح في صحَة الصّلاة. 

واستدلٌ له الشيخ يف“ بأنته إِنْ كان شرطاً مطلقاً فاللازم الحكم ببطلان 
الصّلاة في الفرض, لأنته أخلّ بشرط مطلق هو كالركن. ويلزم من تداركه زيادة 
سجدةٍء فهو كناسي الرّكوع إلى أن يسجد . 

وإِنْ لم يكن شرطاً مطلقاً فحيثٌ إِنّهِ يلزم من تداركه زيادة سجدة, ولا دليل 
على وجوب تدارك الشرط معه. فلا يجوز الرفع. 

وفيه: ما عرفت من أنّ السجود الأوّل, لكونه غير مطابتي للمأمور به. يعدّ 
زيادةً في الصّلاة, من غير فرتي بين أن يسجد ثانيا أو لم يسجد. 


(۱ و ۳) جواهر الكلام: ج 7/51١‏ 1357. 
(؟و )٤‏ کتاب الصّلاة: ج۲ /67. 


وضع الجبهة على مالا يصح السّجود عليه 8؟ 


فتحصّل ممًا ذكرناه: أن الأقوى وجوب الرفع في الفرض. ويؤيّده التوقيع 
المرويّ عن كتاب «الغيبة» و«احتجاج» الطبرسي, قالا: 

«كتب محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري إلى الناحية المقدّسة, يسأل عن 
المصلي يكون في صلاة اليل في ظلمة. فإذا سجد يغلط بالسجادة. ويضع جيهته 
على ع أو نطع. فإذا رفع رأسه وَجّد السجّادة. هل يعتدٌ بهذه السّجدة أم لا 
يعتدّ يها؟ 

فوقّع لثة: مالم يستو جالساً فلا شيء عليه في رفع رأسه لطلب الخمرة»”". 


O 


() الغيبة للطوسي: ص ۳۷۸. الاحتجاج: ج۲ / ٤۸۳‏ . وسائل الشيعة: ج1 / 01 ح4175. 


aE‏ فقه الصادق / ج۷ 


حكم الطين اللاصق بالجبهة 
الفرع الشاني: لو لصق الطين با جبهة. وبعبارة أخرى لو لم ينفصل ما يصح 


الشجود عليه عن الجبهة. 

فهل تصح صلاته كما عن «المنتهبى»''. و«التحرير»'". و«الذكرى»'"”, بل 
قال الشيخ الأعظم و“ م من اقتصار نسبة الخلاف الى «المبسوط»””, وفي 
«البيان»'"' و«الذكرى»!" عدم الخلاف عن غيره, أم لا؟ وجهان: 

استدل للثاني'*: 

١-بعدم‏ صدق اسم تعدّد وضع الجبهة. المتوقف عليه صدق السّجدتين. 

والظاهر أنّ مراد المستدل إِلّه لا تتحقّق السّجدة إلا مع وضع الجبهة على 
المسجد. المنفصل عنها. 

١-وبأنَ‏ المتبادر من الأمر بالسجود على ما يصح الشجود عليه. وضع جبهته 
المنفصلة عنه عليه. 


(۱) منتهى المطلب: ج١/١50.‏ 

(۲) تحرير الأحكام: ج١/56.‏ 

(”) الذكرئ: ص .١09‏ 

.4١/ ۲ کتاب الصّلاة: ج‎ )٤( 

(0) حكاه الشهيد عن ظاهر المبسوط كما في البيان: ص ۸۸. ولم يتعرّض الشيخ لخصوص ذلك. ولكنّه قال في 
المبسوط: ج١‏ / ١١:(ولا‏ يجوز الشجود علئ كور العمامة ولاعلئ شيء هو لابسه. ولاعلئ شيء من 
جوارحه مثل كقّه إل عند الضرورة). 

(1) البيان للشهيد الأُوّل: ص ۸۸. 

(۷) الذكرئ: ص .١1609‏ 

(۸) وهو أحد الوجوه التي ذكرها السيّد الحكيم في المستمسك: ج514/7. 


حكم الطين اللاصق بالجَبهة لدم 


"'-وبما عن الشيخ» بإسناده عن علي بن بجيل إنّه قال: 

«رأيثُ جعفر بن محمد 40 كلا سجدٌ فرفع رأسه. أخذ الخصئ من جبهته 
فوضعه على الأرض»”". 

أقول: وفي الجميع نظر. إذ يحرّد التصاق الجبهة بشيءٍ لا يكن في صدق اسم 
الوضع» بل يعتبر فيه الاعتاد عليه فلو رفع رأسه من الشجود. وكان المسجّد 
ملتصقا با جهة. لا تكون جبهته في هذه ا حال موضوعة, فلو سَجَد ثانياً واعتمد 
عليه. صدق عليه اسم الوضع ثانياً فصِدْق تعدّد الوضع المتوقّف عليه صِدق 
السّجدتين, لا يتوقف على انفصال الجبهة عن المسجّد. 

ما التبادر فمنوعٌ. وأمّا الخبر فلا يدل على الأزوم» لكونه حكاية فعل حمل. 

فتحصّل: أنّ الأقوى هو الصحّة, وعدم لزوم إزالة الطين الملتَصِق بالجبهة 
للسّجود ثانياً. 


8517 الاح 815 , وسائل الشيعة: ج٦ / ۳۷۲ لح‎ 17 ١ من لا يحضره الفقيه: ج‎ )١( 


۲ فقه الصادق / ج7 


في حكم الجَبهة المندملة 

الفرع الثالث: من كان بجبهته دمّلٌ أو غيره: 

١-إِنْ‏ أمكن سجوده على الموضع السليم. ولو بحفر حفيرة. وجب بلا خلافٍ. 

ويشهد له: _مضافاً إلى إطلاق ما دلّ على الشجود على الجبهة -خبر مصادف: 
«خرج بي دمل فكنثٌ أسجد على جانب. فرأى أبو عبد الله خا أثره. فقال22: ما 
هذا؟ فقلت: لا أستطيعٌ أن أسجد من أجل الدٌّملء فنا أسجد منحرفاً. فقال بذ لي: 
لا تفعل ذلك. ولكن احفر حفيرةً. واجعّل الدمل في الحفيرة. حي تقع جبهتك 
على الأرض». 

؟ -وإِنْ لم يكن ذلك. فإِنْ تعذّر وضع أحد الجبينين أيضاً سجد على ذقنه 
بلا خلاف. 

بل عن «النلاف»!'' وغيره'"' دعوى الإجماع عليه صريحاً وظاهراً 

ويشهد له: 

١‏ مو تق إسحاق بن عّار. المرويّ عن «تفسير القمّي» عن أبي عبد الله ج 
قلت له: «رجلٌ بين عينيه قرحة, لا يستطيع أن يسجد؟ 

قالاية: يسجد ما بين طرف شعره. فان لم يقدر. سَجَّد على حاجبه الأيمن. 
إن لم يقدر فَعَلِى حاجبه الأيسر. فإ لم يقدر فعلى ذقنه. 
)١(‏ الكافي: ج۳ / ۳۳۳ح .٥‏ وسائل الشيعة: ج٦‏ / 09ح 8187 


(؟) الخلاف: ج١/415.‏ 
(۳) مجمع الفائدة: ج ۲ / ۲٠‏ (ذكره الأصحاب), مدارك الأحكام: ج7 / 117 (فهو قول علمائنا). 


فى حكم الجبهة المندملة ۳ 


قلت: على ذقنه ؟ قال ا : نعم » أما تقرأكتاب الله عر و جل : مِيَخِدُونَ 
للأَذْقَانِ سَجّداو". 

١‏ -وخبر علي بن حمّد. قال: «شئل أبو عبد الله اا عمّن بجبهته عِلّة لا يقدر 
على السّجود عليها؟ قال/2ة: يضع ذقنه على الأرض. إن لله تعالى يقول: ِرون 
ِلأَدْقَانِ سَجّداًو'". 

وأمًا إِنْ أمكن وضع أحد الجبينين, فالمشهور بين الأصحاب'" تعيّن الشجود 
على أحدهماء بل عن جماعة'”'' نني الخلاف عنه. 

واستدلٌ عليه: 

١‏ -بأن الجيبة تشمل الجبينين. فا دل على أن الشجود عليهاء يدل على تعيّن 
الشجود على أحدهما في المقام. إذ الدليل الدالٌ على التقييد بما عداهماء يختصٌ 
حال الاختيار. 

١-وبما‏ دل على الاكتفاء في الشجود با بين قصاص الشعر إلى الحاجبين. 

۳وب و تق إسحاق المتقدّم, بناءً على أنّ المراد من الحاجب هو الجبين. 

وما دل على الاكتفاء بالسجود بما بين قَصّاص الشعر إلى الحاجبين. مسوقٌ 
لبيان التحديد الطولي. 


70 / ۲ وسائل الشيعة: ج٦ / ٠ح 4184 . تفسير القمّي: ج‎ )١( 

(۲) الكافي: ج ۳ / 1714 ح1 . وسائل الشيعة: ج7/ اله يدن 

(؟) مدارك الأحكام: ج٣‏ / ۷ قوله: (قول علمائنا وأكثر العامّة). 

(4) حكاه المقدس الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: ج۲ / 510 بقوله: (سجد على أحد الجبينين ذكره 
الأصحاب. بل يفهم عدم الخلاف في تقديمه على الذقن...) انتهى. إلا أنته استظهر 3 التخيير بين أحد الجبينين 
والشجود على الذقن. 


4 فقه الصادق / ج۷ 
وإرادة ا جبين من الحاجب غير ظاهرة, بل الظاهر من المو تق -لا سا بقرينة 
السؤال إن عند تعذّر الشجدة على ما بين العينين. التي هي الأولى. يسجد على ما 
بين الحاجب والقصاص. الذي يكون داخلاً في الجيهة. وعليه فيحمل ما فيه 
الترتيب على الاستحباب. 

فتحصّل: أن العمدة فيه الإجماعات الحكيّة, المعتضدة بعدم نقل الخلاف عن 
أحدٍ. وبها يقيّد إطلاق خبر علي بن حمّد المتقدّم, فتأمّل. 

00 


مستحبّات السّجود 8 


ويُستحبٌ التكبير له. 


(يستحبٌ) فيه أمور: 

الأمر الأوّل: (التكبير له) أيّ للأخذ فيه.كما هو المشهور”". 

وتشهد له جملة من النصوص: كصحيح زرارة أو حسنه عن الإمام الباقر بكة: 
«إذا أردت أن تركع وتسجد, فارفع يديك وکر ثم اركع واسجد»'". 

وهو شاملٌ للسجدة الثانية كالأولى. ونحوه غيره. 

والكلام في وجوبه ورفع اليد حاله. هو الكلام في تكبير الدكوع. فراجع 
ما ذكرناه'". 

وهل يعتبر فيه أن يكبّر حال الانتصاب من الرّكوع قائّاً أو قاعدأكما هو 
المشهور'*, أم لا؟ وجهان: 

استدل للاول: 

١-بصحيح‏ حماد: دك كبر اثلا وهو قات ورفع يديه حيال وجهه ثم سجد»'*. 

وفيه: مضافاً إلى أنته لا يصلح لتقييد المطلقات, كصحيح زرارة الوارد فيه 
قوله لا: «ثم ترفع يديك بالتكبير, وتخو ساجداً»'". 


.۲۸۰ / ۵ مستند الشيعة: ج‎ )١( 

(؟)الكافي: ج؟/ ١لاح7.‏ وسائل الشيعة: ج7/ ۲۹۹ ح۰۹ ۸۰. 

(۳) صفحة ۲۲۵ فى هذا المجلّد. 

(4) المعتبر: ج۲ / ۲۱۰. منتهى المطلب: ج ١‏ /۲۸۸. مستند الشيعة: ج ۵ / ۲۸۱. 
(0) الكافي: ج۳ / ۳١١‏ ح۸. وسائل الشيعة: ج ۵ / ٤0۹‏ ح۷۰۷۷. 

(5) الكافي: ج ۳۱۹/۲ ح۱ . وسائل الشيعة: ج۱ / ۲۹۵ ح۰۸ .۸٠‏ 


وعند رع الراس منه. 


؟-وصحيحه الآخر: «إذا أردت أن تسجدّ فارفع يديك بالتكبير, 
وحَد ساجدا". 

لكن يعارضه خبر الُعلى» عن أبي عبد اله ا: «سمعمّه يقول: كان عَلّ بن 
الحسين يي إذا هوى ساجداً انكتٌ وهو يُكثر»'", وا جمع رين امهم 
يقتضي الحكم بالتخيير. 

واوزة عليه: بإعراض الأصحاب عنه. 

وفيه: إِنّهِ يكن أن يكون عدم عملهم به. لاعتقادهم عدم إمكان الجمع بينه 
وبين الصحيح. حيثٌ أن الصحيح أرجح. فيقدّم لا للإعراض عنه. 

(و)الأمر الثاني: التكبير (عند رفع الرأس منه). 

ويشهد لاستحبابه عند رفع الرأس من السّجدة الأوإل؛ صحيح حماد: دم 
رفع رأسه من السّجود. فا استوى جالساً قال الله أكبر»'”. 

ولیس ظاهره اعتبار كونه بعد الجلوس توا دي يوجب تقييد صحيح 
زرارة: «إذا أردت أن تركع وتسجد. فارفع يديك وكبّر ثم اركع واسجد»'*. 

كما يشهد لاستحبابه بعد الرفع من الثانية: 

١-مافي‏ التوقيع المرويّ عن «الإحتجاج» و«الغيبة» للشيخ, قال كة: «فإنّه 
رُوي إذا رفع رأسه من السّجدة الثانية وکر مم جلس ثم قام»'*. 


.1۷۷۰ ح٣٠۲‎ / ۵ الكافي: ج ۳۳۲/۳ ح۱. وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
وسائل الشیعة: ج ۳۸۳/۱ ح4717.‎ . ٥ الكافي: ج ۳۳۹/۳ ح‎ )( 
ح۷۰۷۷.‎ ٤٥۹ / ۵ (؟) الكافي: ج ۳ / ۳۱۱ ح۸. وسائل الشيعة: ج‎ 
الكافي: ج۳ / ۰ح۳ . وسائل الشيعة: ج ۲۹۱/۱ ح۸۰۰۹.‎ )٤( 
.۸۱۹۲ الغيبة للطوسي ص ۳۷۸. وسائل الشيعة: ج1 / ۲۱۲ح‎ . 1۸١ / ۲ الاحتجاج: ج‎ )0( 


مستحبات السّجود ۷ 


والسَّبِقَ بيديه إلى الأرض. 


۲ -ومرسل «المصباح»!": «رُوي أنته إذا كبر للخول في فعلٍ من أفعال 
الصّلاة, ابتداً بالتكبير حال ابتدائه» وللخروج عنه بعد الانفصال عنه». 

( و ) الأمر الثالث: (السبق بيديه إلى الأرض) عند اخُويّ إلى السجود. 

وتشهد له: حملة من النصوص: 

منها: صحيح محمد بن مسلم, قال: «رأيثٌ أبا عبد الله اأ يضعٌ يديه قبل 
رُكبتيه إذا سجد»'". 

ومنها: صحيح زرارة. قال]©ة: «فإذا أردت أن تسجد. فارفع يديك بالتكبير, 
وخر ساجداً وابدأ بيديك فضعههما على الأرض قبل ر كبتيك»". 

ونحوهما غيرهما. 

وظاهرها وإ كان الوجوب. إلا أنتها تحمل على الاستحباب. بقرينة موق 
أبي بصير. عن أبي عبد الله اء «لا بأس إذا صَلَى الرّجل أن يضع ركبتيه على 
الأرض قبل يديه»!*, وقريبٌ منه صحيح عبد الرحمت 0 

وعليه. فما عن الصدوق فى «الأمالى»!'' من ولخو ظَغَيفٌ: 
)١(‏ حكاه المحقق في المعتبر: ج ۲ / ۲٠١‏ عن علم الهدى في المصباح. 
(؟) تهذيب الأحكام: ج ۲ / ۷۸ ح۹٥‏ . وسائل الشيعة: ج 7 / ۳۳۷ح .۸۱١۱۷‏ 
(؟) الكافي: ج۳ / ٤ح۱‏ . وسائل الشيعة: ج ۵ / 471 ح۷۰۷۹ 
)٤(‏ تهذيب الأحكام: ج ۲ / ۷۸ ح1۲ . وسائل الشيعة: ج٦‏ /۳۳۸ ع .411١‏ 
(0) التهذيب: ج۲ / ٠٠١‏ ح1۷ . وسائل الشيعة: ج / ۳۳۷ ح۹٠٠۸‏ قوله: (سألته عن الرّجل إذا ركع ثم رفع رأسه. 

أيبدأفيضع يديه على الأرض أو ركبتيه؟ قال: لا يضره بأ ذلك بدأ هو مقبول). 


(1) الأمالي للصدوق ص 145 المجلس 1۳. قوله: (ولا يجوز التكفير... ولاوضع الرّكبتين على الأرض في 
الجود قبل اليدين). 


م فقه الصادق / ج37 


والإرغام بالأنف. 


الإرغام بالأنف 

( و ) الأمر الرابع: (الإرغام بالأنف) كا هو المشهور. 

وعن غير واحدا'' دعوى الإجماع عليه. 

وعن ظاهر الصدوق في «الفقيه»'"' و«الهداية»'' القول بوجوبه» وهو الأقوئ 
بحسب الروايات: 

منها: موق عّار. عن جعفر, عن أبيه سي قال: «قال علي اة: لا جزي صلاةٌ 
لا يصيث الأنف ما يصيب الجبين»'“. 

ومنها: مصحّح عبد الله بن المُغيرة, قال: «أخبرَني مَنْ تمع أبا عبد الله ل يقول: 
لاصلاة لمن م يصب أنفه ما يُصيب جبينه»!”. 

وقيل: يتعيّن “ملها على الاستحباب لوجوه: 

١-مادلٌ‏ على أنته شنّة: 

منها: صحيح زرارة: «قال أبو جعفراثة: قال رسول الله يَله: التجود على 
سبعة أعظم: الجبهة, واليدين, والرّكبتين. والإبهامين من الرجلين. وترغم بأنفك 


)١(‏ المعتبر: ج۲ 7 قوله: (أمَا استحباب الارغام فعليه علماؤنا). 

(۲) من لا يحضره الفقيه: ج١‏ / ۳۰۰ باب وصف الصّلاة من فاتحتها إلى خاتمتها ح ٠١١‏ . 
(۳) الهداية للشيخ الصدوق: ص 771 . 

)٤(‏ تهذيب الأحكام: ج۲ م8 ه. وسائل الشيعة: ج1 / 51414 ح8171. 

(6) الكافي: ج ۲۳۳/۳ ح۲. وسائل الشيعة: ج٦‏ / ۳۲٤۵‏ ح81159. 


الإرغام بالأنف 4 


إرغاماً أمّا الفرض فهذه السبعة, وأا الإرغام بالأنف فسْنّة من النوي بإب" . 

ومنها: صحيح حمّاد. قال©3: «ووضع الأنف على الأرض سُنّة»'". 

۲ -مادلٌ على أنّ السّجود على سبعة أعظم: كصحيح زرارةالمتقدّم.ونحوهغيره. 

“خب رحمّدين مصادف:«أنما السّجود على الجبهة.وليس على الأنف سجود»'". 

؛ -الإجماع الحكيّ عن «المخلاف ». و« الغُنية»'*. و «المعتير »'", 
و«التذكرة»'", وغيرها*. 

أقول: وفي الجميع نظر: 

أا الأَوّل: فلن السنّة تُطلق على معنيين: 

أحدهما: المندوب. 

والثاني: ماكان فرضاً من الى بب في مقابل ماكان فرضاً في الكتاب. 

ولو لم ندع ظهورها في الثاني -لا سما عند المقابلة بالفرض. والتقييد ب(مِنَ 
النيّ )فلا اقل من الإجمال. فلا تصلح النصوص المتضمّنة للشنّة. لصرف ما 
يكون ظاهراً في الوجوب. 


(۱) تهذيب الأحكام: ج۲ / ۲۹۹ح .1١‏ وسائل الشيعة: ج٦‏ / 47ح 80114. 

(1) الكافي: ج ۳٠١/۳‏ ح۸. وسائل الشيعة: ج 0 لتقا ماللا 

(۳) تهذيب الأحكام: ج۲ 47ح . وسائل الشيعة: ج 7 / ۳٤۲ح‏ ۸۱۳۳. 

.٠٠١/ ١ج الخلاف:‎ )٤( 

(0) غنية النزوع: ص ۸٤‏ قوله: (والإرغام بالأنف في التجود ولو بقول الإجماع). 

(1) المعتبر: ج ۲ / ۲٠۲.(وأمّا‏ استحباب الإرغام فعليه علماؤنا). 

(۷) تذكرة الفقهاء: ج ١‏ / ١7١.(ط.ق)‏ 

(۸) وقد أرسل استحباب ذلك غير واحد من الفقهاء إرسال المُسلَّمات, كالشهيد في مجمل كتبه. وكثير 


من المتا رين . 


۷۰ فقه الصادق /ج؟7 


وأمَا الثاني: فلأنٌ غاية ما تدلّ عليه هذه النصوص. عدم كونه جزءً للسّجود. 
وهذا لا ينافي كو نه واجباً آخراً وجزء للصّلاة. 

ودعوى:إِنّهِ عل ذلك يكون الفرق بينه وبين السبعة المذكورة من جهتين: 

إحداهما إنْها مأخوذة في الشجدة دونه. 

الثانية: إنها من قبل الله تعالمى. وهو من قبل النبيّ ب مع أن الظاهر من 
النصوص المصرحة بانته سنة من النبيّ كلل عدم التفاوت بينه وبين سائر 
المساجد. إلا من جهة أنتها فرض الله تعالى» وهذا سنه من النى ا 

فة أن هذه الصوض ها شدلا نه ها ليت و مقا التغير: فة 
تدلّ على عدم الفرق بين الإرغام وسائر المساجد من غير الجهة المتضمّنة ها. 

أا الشالث: فقد ظهر حكمه با ذكرناه. مضافاً إلى احتّال إرادة عدم كون 
الإرغام ركناً في السجود كالجبهة. فيكون كسائر المساجد. 

وأمًا الإجماع: فيمكن أَنْ يكون لبعض ما سبق. 

فتحصل: أن الأقوى هو ما ذهب إليه الصدوق. إلا أنّ مخالفة الأعاظم والحققين 
مشكلة, وطريقٌ الاحتياط معلوم. 

أقول: ولا يخن أنّ العناوين المذكورة في النصوص. وإِنْ هي مختلفة. فف بعضها 
(الإرغام)» وفي آخر (السّجود على الأنف) وفي ثالث (إصابة الاقف ما نقيت 
الجبين). إلا أنّ الظاهر أنّ المراد واحد. لاجتاع الثلاثة في صحيح حمّاد. 

في معنى الإرغام: ثم إن إرغام الأنف معناه وضعه على الرّغام وهو التراب. إلا 
أنّ المحكيّ عن جماعةٍ من الفقهاء''' التصريم بكفاية وضع الأنف على مطلق 
ما يصح السّجود عليه. وهو الأظهر: 


.۲۸۹ / ۵ و 114 قوله: (وضع الأنف على ما يصح السجود عليه). مستند الشيعة: ج‎ ۱٠۹ / مجمع الفائدة: ح۲‎ )١( 


الارغام بالأنف لشف 


١-لإطلاق‏ موق عار والمرسل المتقدّمين. 

ولا دل على أن التجود على الخُمرة مستحتٌ. 

۳-وما تضمّن مواظبتهم على استعماطاء وهي سجّادة صغيرة معمولة 
قن العف 

٤‏ كا أَنّ المتبادر من المو تق والمرسل اعتبار الماثلة بين ما يُسجّد عليه وما 
تضتيية انف ما يصح الشجود عليه. فلاحظ. 

ومقتضى إطلاق الأنف. عدم الفرق بين الطرف الأعلى والطرف الأأسفل. كا 
هو المھور 

وعن السيّد”" والحلي'" التخصيص بالأوّل. واستدلٌ له بخبر عبد الله بن 
الفضل. عن أبيه: «إنّ دخل على الإمام الكاظم لإ وكان يقرض اللّحم من جبينه 
وعرنين أنفه من كثرة الشجود» . 

والعرنين: طرف الأنف الأعلى. 

وفيه: إن لا يدل على تعيبنه. کا لايخى. 

وعن ابن الجُنيد'”: التخصيص بالثانى. واستدلٌ بانصراف المطلقات إليه. 

و ارا يدر ا ارو 


.۲۹۱ / ۵ ذخيرة المعاد: ج ۲ / ۲۸۷. الحدائق الناضرة: ج۸ /۲۹۸. مستند الشيعة: ج‎ )١( 

(۲) رسائل المرتضى: ج۳ / ۳۲ قوله: (والإرغام بطرف الأنف مما يلي الحاجبين). 

(۳) السرائر لابن إدريس: ج٠‏ / ٠٠٠.(أحكام‏ التجود وواجباته) قوله: (والإرغام بطرف الأنف مما 
يلي الحاجبين). 

.۸۲۲۷ وسائل الشيعة: ج٦ / ۳۷۷ح‎ .۷1/ ١ عيون أخبار الرضالظة: ج‎ )٤( 

(5) حكاه عنه الشهيد في ذكرى الشيعة: ج۳ / ۳۹۷(ط.ج) قوله: وقال ابن الجُنيد: (يماس الأرض بطرف الأنف 
وحدبته إذا أمكن للرجل والمرأة). 


۷۲ فقه الصادق / ج7 
والدّعاء والتسبيح الزائد. والطمأنينة عقيب رفعه من الثانية. 


( و ) والأمر الخامس: (الدعاء) في الشجود. 

ويشهد له: 

١‏ -خبر عبد الله بن هلال. المرويّ عن «الكافي»: (شکوٹ إلى ابي عبد الله اذ 
تفرّق أموالناء وما دخل علينا. ١‏ 

فقال اثذ: عليك بالدّعاء وأنتَ ساجد. فإنّ أقرب ما يكون العبدٌ إلى الله تعالى 


هو ساجدٌ. 
قلت: فادعو في الفريضة وأسهي حاجتي؟ فقالاظا: نعمء قد فعل ذلك 
رسول الله عن 


۲ وخبر زيد الشّحام. عن أي جعفراية: «أدعٌ في طلب الرزق في المكتوبة 
وات ساجد: يا خير المسؤولين ويا خير المعطين. أرزقني وارزق عيالي من 
فضلك. فإك ذو الفضل العظيم»'". 

( و ) الأمر السادس: (التسبيح الزائد) على التسبيحة الجزية. علئ حسب ما 
عرفته في الرَّكوع. 


جلسة الإستراحة 
( و )الأمر السابع: (الطمأنينة عقيب رفعه من) السّجدة (الثانية). أيّ 
الجلوس عقيبها مطمئئَا ويُسمِّى ذلك بجلسة الاستراحة. والمشهور بين 


.871١حالالا‎ / وسائل الشيعة: ج۱‎ ١١ الكافي: ج۳ / 774 ح‎ )١( 
4715 حالا/١‎ / وسائل الشيعة: ج6‎ . ٤ح‎ 00١7 الكافي: ج۲‎ )۲( 


جلسة الإستراحة قفا 


الأصحاب”' استحبابها. 

وعن السيّد''' وظاهر جماعةٍ من القدماء كالصدوق'" والإسكافي'* وابن أبي 
عقيل”*”: القول بوجويهاء ومالَّ إليه كاشف اللّنام''".وقوّاهصاحب«الحدائق» ة'", 
لظاهر الأمر الوارد في مو تقة أبي بصير. عن أبي عبد اله ا قال: «إذا رفعت رأسك 
من السّجدة الثانية من الرّكعة الأولى. حين تريد أن تقوم فاستو جالسأت قم»'*. 

وهي عمدة ما استدلٌ به على الوجوب. 

أقول: وأا الروايات الأخر: 

١‏ -الآمرة بالجلوس. العلل بأنّ من يفعل خلاف ذلك فهو من أهل الجفاء. 
كما في رواية الشيخ عن الأصبغ'". 

" -أو بأ وقارٌ المؤمن الخاشع لربّه.كما في الخبر عن زيد الفرسبي'"". 


)١(‏ ذخيرة المعاد: ج ۲ / 1817 قوله: (واستحباب هذه الجلسة مذهب أكثر الأصحاب). 

(1) الانتصار: ص .١6١‏ فقد عبّر عن إيجاب السّجدة بأنّه مظن انفراد الإماميّة. ثم قال: (والحْجَّة بعد إجماع الطائفة 
طريقة براءة الذمّة). 

(۳) المقنع: ص 19. 

(4) نقل الشهيد في ذكرى الشيعة: ج۳ / ٠٠‏ ؛ قول ابن الجُنيد بقوله: (وقال ابن الجُنيد: إذا رفع رأسه من الّجدة 
الثانية في ال كعة الأولى والثالثة حتَى تماس إلياه الأرض أو اليسرى وحدها تسترا يقوم جاز ذلك). وحكاه 
عنه في جواهر الكلام: ج ٠١‏ /۱۸۳. 

(6) نقل الشهيد في ذكرى الشيعة: ج۳ / ٠ ٠‏ ؛ قول ابن أبي عقيل بقوله: (إذا أراد النهوض ألزم إلييه الأرض ثم نهض 
معتمدا علئ يديه). وحكاه عنه في جواهر الكلام: ج ٠١‏ / 187. 

(1) كشف اللثام: ج ١‏ / ۲۳۰. 

(۷) الحدائق الناضرة: ج8 / 5060 

(۸) تهذيب الأحكام: ج ۲ / ۸۲ ح١۷.‏ وسائل الشيعة: ج1 / 17ح .۸۱٤٤‏ 

(۹) تهذيب الأحكام: ج۲ / ۲۱١‏ ح۱۳۳ . وسائل الشيعة: ج / ۲٤۷‏ ع١٤۸۱.‏ 

.0۱٤۸ح‎ ٤01/٤ ج‎ :كردتسملا)٠١(‎ 


V4‏ فقه الصادق / ج۷ 


”أو أنته من توقير الضّلاة . 

؛ -أو أن ذلك من فعلهم .ىم في خبر الأصبغ وأبي بصير'". 

6 او من فعل علا 

فلاتدلٌ على الوجوب. لو لمنقل بظهورها لأجل هذهالتعليلات فيالاستحباب. 

وأمًا المو فة فهي معارضة با رواه الشيخ عن زرارة, قال: 

«رأيت أبا جعفر وأبا عبد اللهك إذا رفعا رؤوسهما من السّجدة الثانية, نمضا 
ولم يجلسا»' ". ومقتضى الجمع العرفي بينهماء حمل الأمر في المونّقة على الاستحباب. 

فإِنْ قلت: إِنٌ الظاهر من خبر زرارة, بناؤهما على ذلك دائَا وهو يناي مع 
مرجوحيّته التي لا ريب فيها_صراحة الروايات المتعدّدة. أن بناءهم على 
ا لجلوس قبل القيام» وعدّهم 2290 التارك له من أهل الجفاء. 

قلت: هذا لا يوجبٌ الخدشة في سند الرواية ودلالتهاء بل يصرف عن 
ظاهرهاء وحمل على رؤية زرارة فعله)ا في وقتٍ من الأوقات. 

نعم, يمكن أن يورد عليه؛ بأنّ فعلهماءة لعلّه كان في مورد التقيّة. فلا يدل على 
الجواز في غير موردهاء فتأمّل. 

ويمكن أن يستدل على الاستحباب: بما رواه الشيخ # في «التهذيب»» عن 
رحيرء قال: «قلث لأبي الحسن الرضائة: جُعِلْتُ فداك أراك إذا صلّيت فرفعت 
رأسك من السّجود في ال كعة الأولى والثالثة. فتستوي جالساً ثم تقوم فنصنع 
کا تصنع؟ 
)١(‏ تهذيب الأحكام: ج۲ / ۳۱١‏ ح۱۳۳ وسائل الشيعة: ج1 / ۳٤۷‏ ح1٤۸۱.‏ 
(1) تهذيب الأحكام: ج ۲ / ۸۲ ح۷۳ وسائل الشيعة: ج 47/7 ح۳٤۸۱.‏ 


جلسة الاستراحة o‏ 


قال 4ا لا تظروا إلى ما أصتع أناء اصنعوا ما تؤمرون»!". 

وهو يدلٌ على عدم الوجوب. لأنته يظهر منه أنّ بناء أصحابه اذ لم يكن على 
الفعل, بل كانوا يتركونها. وهو قرّرهم على ذلك. وقال لا تنظروا إلى فعلناء فإنّه 
أعمٌّ من الوجوب. اصنعوا ما تؤمرون. بمعنى أنّ فعلكم يكون على النحو الذي 
أمرتم به فإنْ كان الأمر وجوبياً لا تتركوه ودأوموا على الفعل, وإ كان استحباباً 
فانتم مخيّرون في الفعل والترك. 

وعن «المنتهى»'": إنّ المراد منه. لا تفعلوا ما تشاهدون على سبيل الوجوب. 
ولكن اصنعوا ما تؤمرون به. والأمر للوجوب. 

أقول: وكيف كان فهو يدلّ على أنّ جلسة الاستراحة كانت عند الراوي 
مستحيّة, فلا رأى التزامه ا بالفعل» توهّم وجوبها. فردعه اا عن توهمه. وقرّر 
ماكان يراه من عدم الوجوب. 

وبهذا البيان الذي ذكرناه يندفع ما عن جماعةٍ من المحققين#"" من حمل 
الرواية على التقيّة بدعوى أنته لا شبهة في مرجوحيّة ترك الجلوس» فلم يكن 
أمرهم به وإلزامهم في هذا الخبر بموافقة ذلك الأمرء إل لأجل التقيّة. فبقرينة هذه 
الرواية تُرفع اليد عن ظهور المو تقة في الو جوب» وتحمل على الاستحباب. 

OY 


.۸۱٤۷ ح۳٤۷‎ / ٦ج تهذيب الأحكام: ج۲ / المح الاء وسائل الشيعة:‎ )١( 
منتهى المطلب: ج۱ / ۲۹۱(ط.ق).‎ )۲( 
.۳١٤/ الحدائق الناضرة: ج۸‎ )۳( 


والدّعاء بينهماء والقيام معتمداً على بديه سابقاً رفع ر كبتیه. 


( و) الأمر الثامن: (الذعاء بينهما) بالمأثور. وهو ما في صحيح الحلبي. عن أبي 
عبد اللهاة: «فإذا رفعت رأسك فقل بين التّجدتين: اللّهُمّ اغفر لي وار مني 
وأجرني. وادفع عثّي. فإنِي لما أنزلت إليّ من خير فقير. تبارك الله رب العالمين»”". 

الأمر التاسع: الاستغفار بين السّجدتين. لما ورد في صحيح حمّاد المتقدّم: 

«ثم رفع رأسه من السّجود. فلا استوى جالساً قال: الله أكبر. وقال استغفر 
لله رقي وأتوب إليه. ثم كبر». 

( و ) الأمر العاشر: (القيام معتمداً على يديه) لصحيح أبي بكر الحضرمي: «إذا 
قت من اله كعة. فاعتمد على كفّيك»'". 

الأمر الحادي عشر: أن يقوم (سابقاً برفع ركبتيه) قبل يديه. 

ويشهد له:_مضافاً الى الاجماع الحكئّ عن جماعةٍ'"' جملةٌ من النصوص: 

منها: صحيح ابن مسلم. قال: «رأيثُ أبا عبد الله اي يضع يديه قبل ركبتيه إذا 
سجد. وإذا أراد أن يقوم رفع ركبتيه قبل يديه»! *' ونحوه غيره. 

الأمر الثاني عشر: أن بصلي على النِيّ وآله في السّجد تين. كا عرفته في ال كوع. 

الأمر الثالث عشر: أن يدعو بالماً ثور حال النهوض إلى القيام» ويدلٌ عليه: 

١-صحيح‏ ابن سنان. عن أبي عبد الله ائة: «إذا قت من السّجود. قلت: اللَّهُمَ 
(١)الكافي:‏ ج ۳ / Tadd‏ . وسائل الشيعة: ج1 / a‏ حي 
(۲) الكافي: ج ۲۳ / ۳۳۸ح ٠١‏ . وسائل الشيعة: ج٦‏ / ۳۹۲ح ۸۱۸۹. 


(۳) منتهى المطلب: ج ۱ / ۲۹۱(ط.ق). 
)٤(‏ تهذيب الأحكام: ج ۲ / ۷۸ ح0۹ . وسائل الشيعة: ج1 / ۳۳۷ ح۸۱۱۷. 


جلسة الإستراحة VV‏ 





بحولكَ وقوّتك أقومُ وأقعد وأركعٌ وأسجد»”". 

۲ -صحيحه عنه ائة: «اللَّهّحّ رب بحولك وقوّتك أقوم وأقعد. وإِنْ شئتَ قلت: 
وأركع وأسجد» 0 

"'-وفي خبر سعد الجلاب. عنهاثة: «كان أمير المؤمنين اب يبرأ من القَدّريّة 
في كلّ ركعة. يقول: بحول الله وقوّته أقوم وأقعد»'" 

ووا ف ری الحضرمي !ف وان ا وس ا 0 

الأمر الرابع عشر: التورّك في الجلوس بين السّجدتين. وهو أن يججلس على 
فخذه الأيسر. جاعلاً ظهر القدم البمنى في باطن اليسرئ, بلا خلافيٍ. وعن 
«التذكرة» دعوى الإجماع عليه. 

ويشهد له: مافي صحيح حماد: د قعد ا على فخذه الأيسر, قد وضع قدمه 
الأيمن على باطن قدمه الأيسر. وقال... ال" أوقريبٌ منه خبر أبي بصير. 

YOY 


(۱) وسائل الشيعة: ج٦‏ / ۳۱۲ح ۸۱۹۰. 

() تهذيب الأحكام: ج۲ / 47 ح۸۸. وسائل الشيعة: ج1 / ۱١٠۳ح‏ ۸۱۸0. 
(۳) وسائل الشيعة: ج ۳۱۲/۱ ح۸۱۹۱. 

.۸۱۸۹ وسائل الشيعة: ج٦ / ۳۹۲ح‎ . ٠١ الكافي: ج ۳۳۸/۲۳ ح‎ )٤( 

(6) تهذ یب الأحكام: ج۲ / ٣۲١‏ ح۱۸۸. وسائل الشيعة: ج ۵ / ٤10‏ ح 86 ./١‏ 
(1) الكافي: ج ۲۳۸/۳ ح١١‏ . وسائل الشيعة: ج٦‏ / حت نيدن 

(۷) الكافي: ج ۳ / ۳١١‏ ح۸. وسائل الشيعة: ج ۵ / ٤1١‏ ح۷۰۷۸ 


۷۸ فقه الصادق / ج۷ 


ويكره الاقعاء. 
مكروهات السّجود 
( ويكره ) فيه أمورٌ: 
المكروه الأوّل: (الإقعاء) في الجلوس بين السّجدتين.كما هو المشهور'". 
ويشهد له: 


١‏ -مو تق أبي بصير» عن أبي عبد الله ا «لا تقع بين السّجد تين إقعاءً»'". 

۲ -ومضمر معاوية وابن مسلم. والحلبي المرويّ عن «الخلاف» أنه لبذ قال: 
«لا تقع الصلاة بين السّجد تين كإقعاء الكلب»!". ونحوهما غيرهما. 

وظاهرها وإِنّْ كان المنع. إلا أنتها تحمل على الكراهة. جمعاً بينها وبين ا خير 
الصحيح الذي رواه زرارة عن الإمام الباقر حل إِنّهِ قال: 

«لا بأس بالإقعاء بين السّجدتين. ولا ينبغي الإقعاء في التشبّدء إا التشهّد في 
الجلوس. وليس المقِعي بجالس»!*. 

ومصحّح ابن ابي عُمير» عن عمرو بن جميع. قال أبو عبد الله اة: 

«لا بأس بالاقعاء في الصّلاة بين السّجد تين وبين ال كعة الأولى والثانيةء وبين 
الركعة الثالثة والرابعة. وإذا أجلسكَ الإمامُ في موضع يِب أن تقوم فيه تتجا. 
)١(‏ الخلاف: ج١‏ / ۳٠١‏ . تذكرة الفقهاء: ج ١١5 / ١‏ (ط.ق). 
(۲) وسائل الشيعة: ج1 / ۳٤۸‏ ح۸٤۸۱.‏ 


.۸۱٤۹ ح۳٤۸‎ / وسائل الشيعة: ج1‎ .۷٤ تهذيب الأحكام: ج ۲ / ”مح‎ (r) 
.۸۲٠١۹ وسائل الشيعة: ج۱ / ۳۹۱ح‎ )٤( 


معنى الاقعاء ۷4 


ولايجوز الإقعاء في موضع التشّدين إلا من علّةِ, لأ المي ليس بجالس. إفا 
جلس بعضه على بعض. والإقعاء أَنْ يضع الرّجل إلييه على عقبيه في تشّّديه. فأمًا 
الأكل مقعياً فلا بأس به لأنّ رسول الله يلي قد أ كل مُقعياً» ٠‏ 

وظاهر هذين الخبرينء المنع عن الإقعاء في التتشهّد. كما عن الصدوق'" 
والشيخ'" الالتزام به. إذ -مضافاً إلى أنته لا وجه لحمل النهي فيهما على الكراهة - 
يأبى عنه التفصيل ما بين السّجدتين والتشمّد. بن البأس في الأول والنهي في 
الثاني. مع كراهة الإقعاء في الأوّل. ولأجل ذلك لو لم ظهور (لا ينبغي) في 
الكراهة في نفسه. يتعيّن حمله على المنع. مع أنّ للمنع عن ظهوره فيها جحالاً واسعاً. 

أقول: ولكن الظاهر تعيّن حمل النهي فيه أيضاً على الكراهة» والتفصيل بين 
الموردين على شدّة الكراهة في الثاني. وخِفتها في الأوّل لظهور التعليل في صحيح 
زرارة: «وإيّاك والقعود على قدميك فتتأَذّئ بذلك. ولا تكن قاعداً على الأرض. 
فيكون إا قعد بعضك على بعض. فلا تصبر للتشّد والدّعاء. في الكراهة». 


معدي الإقعاء 
والإقعاء على ما نيب إلى الفقهاء في «المعتبر» ٠“‏ و«المنتهى» "٠و‏ «التذك رة" 


.٠ح‎ ٣٠٠١ معاني الأخبار: ص‎ ۸٠١١ح‎ ۳٤۹ / وسائل الشيعة: ج‎ )١١ 
.۳٠٤ / ١ (۲)المقنع ص 49. من لا يحضره الفقيه: ج‎ 

(؟) الخلاف: ج 570/1١‏ 

.۲۱۸/۲ المعتبر: ج‎ )٤( 

(۵) منتهى المطلب: ج ۱ / ۲۹۱(ط.ق). 

(1) تذكرة الفقهاء: ج ۱ / ٠۲۲‏ (ط.ق). 


۸۰ فقه الصادق / ج۷ 


و«تاج العروس»''' وغيرها'', هو أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض. ويجلس 
وفشره اللّغويون'": بأنتجلسن على إليتيه.وينصب ساقيه.ويتساندإإىئظهره. 
والظاهر أنّ ا لمنهى عنه هو المعنى الأوّل دون الثانى. وذلك لوجوه: 
اغاق التقهاء عليه غل اکن ا 
۲ -ما ورد في ذيل مصحح ابن ابي عُمير المتقدّم من تفسيره به. 
"-التعليل في صحيح زرارة وغيره بأنَ قحي ليس بجالس, وإا قعد بعضه 
على بعض. 
٤‏ -مرسل حريز: «لا تفع علئ قدميك». إذ الإقعاء على القدمين يناسب هذا 


المعق دون الثانى. 
5-أَنَ الظاهر ورود هذه النصوص ردا على العامّة. حيث إِنْهم يرون 
استحبابه بهذا المعنى. 


أقول: ولا يخ أن بعض هذه الوجوه, وإِنْ كان في نفسه لا يدل على تعيّن إرادة 
هذا المعنى منه. إلا أنّ ملاحظة يجموعها توجب الاطمئنان بإرادته منها دون المعنى 
الثانيء وما تضمّن تشبيهه بإقعاء الكلب لا يكون ظاهراً في المعنى اللّغوي, إذ المعنى 
المسنوي الل الفقهاء أشبه به من المعنى المذكور, إذ الكلبُ يفترش ساقيه وفَخِذيه 
كا عن «الجواهر»!". 


(۱) تاج العروس: ج٦ .0٥٤/‏ 

(۲) حكاه الشهيد في ذكرى الشيعة: ج٣‏ / ۹ (ط.ج) عن بعض الأصحاب / وحكاه غير واحد عن المعتبر 
كالشهيد الثاني وصاحب المدارك وغيرهما. 

(۳) القاموس: ص ۳۰۷. 

.۱۹۳/۱۰ جواهر الكلام: ج‎ )٤( 


معنى الإقعاء ۲۸۱ 


وعليه. فا اختاره في «المستند»''' من د اهة الإقعاء بالمعنى الثاني أيضاً 


واستدلٌ له ا تضمّن تشبمهه بإقعاء الكلب. ضعيفٌ 
المكروه اني تفخ موضع الشجود كا E‏ 
«المنتهى»''' دعوى الإجماع عليه. 


وتشهد له جملة من النصوص: كصحيح ابن مسلم. عن الإمام الصادق اكة: 
«قلتٌ له: الّجل ينفخ في الصّلاة موضع جبهته؟ قال ةا لا»'". ونحوه غيره 
الحمول كلّها على الكراهة, للإجماع على عدم المنع عنه. ولما في صحيح ليث: «قلتُ 
لأبي عبد له الرجل بُصلي فينفخ في موضع جبهته؟ فقال 4 ليس به بأس اغا 
يكره ذلك أن يوّذي من إلى جانبه»“. 

وظاهره عدم الكراهة من جهة الصّلاة. واختصاصها با إذاكان إلى جانبه من 
يؤذيه ذلك وبه يخصّص إطلاق ما تضمّن النهى عنه فمهاء فتأمّل. 

المكروه الثالث: عدم رفع اليدين من الأرض بين السّجدتين, لما عن جامع 
البزنطيء عن الإمام الرضاءة. قال: «سألته عن الدّجل يسجد. ثم لا يرفع يديه من 
الأرضء بل يسجد الثانية. هل يصلح له ذلك؟ 

قال ة: ذلك نقصٌ في صلاته»!”. المحمول على الكراهة للإجماع على 
عدم المنع. 

المكروه الرابع: قراءة القران في الشجود لبر السكوني: «سبعة لا يقرأون 


.۳۰۳/ ۵ مستند الشيعة: ج‎ )١( 

(1) منتهى المطلب: ج ۱ / ۲۹۱.(ط.ق) 

(۳) الكافي: ج۳ / ٤ح۸.‏ وسائل الشيعة: ج٦‏ / .A\ooz o:‏ 
(؛) وسائل الشيعة: ج٦‏ / ۳۵۱ح .۸۱١۰‏ 

() وسائل الشيعة: ج٦‏ / ۳۸۲ح .۸۲٤۷‏ 


AY‏ فقه الصادق / ج7 


القران: الراكع. والساجد... اله»'". 

وخبر القاس بن سلام» عن النيّ يَيي: «إني قد نهيثُ عن القراءة في لكوع 
والسّجود. فأما اركوع فعظّموا الله تعالمئ فيه, وأمّا السّجود فأكثر وا فيه الدّعاء»'". 
ونحوهما غيرهما. 


.۷۸0٤ ح۲٤۹‎ / وسائل الشيعة: ج1‎ )١( 
.۸٠٤٤ح‎ ۳۰۹/1 وسائل الشيعة:‎ )۲( 


سجودٌُ العزيمة 
تمة:يجبٌُ الشجود على مَنْ قرأ إحدى آياته الأربع» في السّور الأربع الي 

تسمّى 00 بلا خلافي. 

بل عن جماعةٍ كثيرة. كالشيخ ٠"‏ والمصنّف '"'. والشهيد'". وغيرهه”* 
دعوى الإجماع عليه. 

وتشهد له: جملةٌ من النصوص : 

منها: صحيح الحلبي: «قلتُ لأبي عبد اله ا: يقرأ الّجل السّجدة وهو على 
غير وضوء؟ 


قال9ة: يسجد إذا كانت من العزائم»'*. 

ومنها: صحيح ابن مسلم, عن الإمام الباقراثة: «عن الرّجل يُعلّم السّورة من 
العزائم, فتعادٌ عليه مراراً فى المقعد الواحد؟ 

قالاثة: عليه أن يسجد كلا تيعها. وعلى الذي يُعلّمه أيضاً أن يسجد»". 
ونحوهما غيرهما. 

وكذايجبُ على المستمع ها بلا خلافي!", ويشهد له صحيح ابن مسلمالمتقدّم, 
)١(‏ الخلاف: ج١/7١45.‏ 
(1) تذكرة الفقهاء: ج ١١7 / ١‏ (ط.ق) 
() الذكرئ: ص .5١84‏ 
)٤(‏ زبدة البيان: ص .٠۳۲‏ 
(0) وسائل الشيعة: ج / ۱٤۲ح‏ ۷۸۳۹. 


(1) تهذيب الأحكام: ج۲ / ح۲۵ . وسائل الشيعة: ج1 / ۵٤۲ح‏ ۷۸0۰ 
(۷) مختلف الشيعة: ج ۲ /114. 


YA‏ فقه الصادق / ج7 


وغیره کا سيمرٌ عليك. 

أقول: وما يظهر من بعض النصوص: 

١-من‏ عدم وجوب السجدة على المستمع إمّا مطلقاً كموئّق عّار. عن أبي 
عبد الله اثلا: 

«عن الرّجل يُصلي مع قوم لا يقتدي بهم. فيُصلي لنفسه. وربما قرأوا اآية من 
العزائم, فلا يسجدون فیا كيف يصنع؟ قال كة: لا يسجد»'". 

؟-أوفي بعض الأوقات, كمونّقه الآخر, عنه اا 

«في الرّجل يسمعٌ السّجدة في الساعة التي لا تستقيم الصّلاة فيها قبل الغروب 
الشّمس وبعد صلاة الفجر؟ فقال!©ة: لا يسجد»'". 

لا يعتمد عليه لعدم القائل بمضمونه, فيتعيّن حمل هذه النصوص على التقيّة أو 
غيرهاء كي لا تنافي ما سبق. 

وبالجملة: وجوبه على القارئ والمستمع عا لا خلاف فيه ولا كلام. 

نما الخلاف في وجوبه على السّامع: 

. _فعن الأكثر'": وجوبه عليه‎ ١ 

۲-وعن جماعة منهم الحقّق'*, والمصنّف!*: العدم. 

واستدل للأوّل: بإطلاق جملةٍ من النصوص, كخبر أبي بصير. عن أبي 


)١(‏ تهذيب الأحكام: ج۲ / ۲۹۲ ح۳۳ . وسائل الشيعة: ج ٠١7/7‏ ح408/. 

(۲) وسائل الشيعة: ج / ۳٤۲ح‏ 3/840 

(۳) مختلف الشيعة: ج ۲ / ۱۹۸ قوله:(ابن الجُنيد وابن إدريس ونقله أصحابنا). 
() شرائع الإسلام: ج١‏ /1۹. 

(0) منتهى المطلب: ج ١‏ / ۳۰۲.(ط.ق) قوله: (فعندي فيه تردّد وأحوطه الوجوب). 


سجو د العزيمة A0‏ 


عبدالله اغة: «إذا قر ئْ شيء من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد. وإِنْ كنت على 
غير وضوء»'". 

وصحيح ابن مسلم المتقدّم. ونحوهما غيرهما. 

وفيه: إنته يتعيّن صرفها عن ظاهرها في خصوص السّامع؛ لصحيح ابنسنان, 
قال: «سألثُ أبا عبد الله بللا عن رجل مع سجدة تقرأ؟ 

قال اية: لا يسجد. إلا أنْ يكون مُنصتاً لقراء ته. مستمعاً هاء أو تصلي بصلاته. 
فأمًا أنْ يكون يُصلي في ناحية أخرئ, وأنت تصلي في ناحية أخرئ, فلا تسجد 
لما سمعت»". 

وقد أورد عليه الشهيد'"' بأمرين: 

الأّل: ضعف السند. لأنّ في الطريق محمد بن عيسى عن يونس, وقال ابن 
الوليد شيخ ابن بابويه لا يعتمد على ما تفرد به حمّد بن عيسى عن يونس. 

الثاني: إنّه يتتضمّن وجوب السّجدة إذا صَلى بصلاة التالي بهاء وهو غير 
مستقيم عندناء إذ لا يُقرأ في الفريضة على الأصمّ, ولا يجوز الاقتداء في 
صلاة النافلة. 

أقول: وفي كليهما نظر: 

أمّا ا مخدشة في السّند: فيدفعها: 

وَل تصريم الصدوق بأنّ الأصحاب ينكرون قول ابن الوليد. ويقولون مَنْ 
)١(‏ الكافي: ج ۳۱۸/۳ ح۲. وسائل الشيعة: ج٦‏ / ١1١‏ ح856/. 


١1)الكافي:‏ ج ۳۱۸/۳ ح۳. وسائل الشيعة: ج7/ ۲٤۲ح .۷۸٤ ٤‏ 
(۳) الذکری: ص .۲۱٤‏ 


۸ فقه الصادق / ج7 


مثل أبي جعفر محمد بن عيسى؟!. 

وثانياً:إنّ ا خدشة في الصحيحة المعمول بها بين الأصحاب لا يُلتفت إليها. 

وأما المناقشة في دلالته: فندفعة بأنّ تضمّن الخبر لما لا نقول به. لا يُنافي 

ونه إظير الدقاء .ما أوزه عليه يأ قاف العضيل يدن الامو الا 
وغيره. ولم يقل به أحدٌ. 

ث إن الصحيح لوروده مورد توهّم الوجوب. لا يستفاد منه إلا عدم وجوبه 
على الشامع» فا جمع بينه وبين النصوص المتقدّمة, الظاهرة في الوجوب. يقتضي 
حملها على الاستحباب. 

وبالجملة: ونا ذكرناه ظهر أنته لا وجه لتقييد إطلاق النصوص. كي يترتّب 
عليه عدم الدليل على استحبابه للسامع. فيتمسّك بالاتفاق له. 


الله 


أحكام سجود التلاوة YAV‏ 


أحكام سجود التلاوة 

فروع: 

الفرع الأوّل: لا يحبٌ السّجود بقراءة بعض الآية أو استاعه. ولو لفظ السّجدة 
منهاء لعدم الدليل عليه. فالمرجع إلى الأصل, وهو يقتضي العدم. 

ودعوى: "أن الأمر عُلّق على سماع السّجدة أو قراءتهاء والمتبادر منها لفظ 
(الشجدة) لا تام الآية. 

مندفعة: بأنّ السّجدة في الأخبار إشارة إلى الآيات المعهودة التي قد يعبر عنها 
بالعزائم, وقد يعبر بالسّجدة. 

ويدلٌ على ما ذكرناه ما ورد في بعض الأخبار من قوله اا 

«فإن كانت -أيّ التجدة في آخر السّورة فليسجد. م يقوم فيقرأ 
فاتحة الكتاب»". 

مع 5 لفظ (السّجدة) ليس في شي ء من العزائم في آخر الشورة. كا هو واضح. 
فلا جب السّجود الا بقراءة تام الآية أو استاعهاء مضافاً إلى أنته لا إطلاق 
للنصوص كي يُتمسّك به. لورودها في مقام بيان حك آخر. 

الفرع الثاني: لو تحقّق الموجب فسجد. ثم تحقّق فردٌ آخر تجِبُ سجدةً أخرى, 
لأنته مضافاً إلى أنته مقتضى لزوم السّجدة عقيب هذه الموجبات» يدل عليه 
صحيح محمد بن مسلم» عن أبي جعفر ل قال: 


550 / الحدائق الناضرة: ج۸‎ )١( 
.۷٤٥٤ح وسائل الشيعة: ج/۱۰۲‎ . ٥ الكافي: ج۳ / ۳۱۸ح‎ )۲( 


Ve/ فقه الصادق‎ YARA 


«سألته عن الرّجل يعلم السورة من العزام» فيعاد عليه مراراً في 
المقعد الواحد؟ 

قالاثة: عليه أن يسجد كلا سمعها. وعلى الذي يعلّمه أيضاً أن يسجد»'". 

بحث: هل تتعدد السّجدة بتعدّد الموجب. إذا أَخَّر المستمع أو القارئ السّجدة, 
ولم يسجد بعد الموجب الأول عصياناً أو نسياناً أم لا؟ وجهان: 

مقتضى القاعدة هو الأُوّل, لما حمّقناه في حلّه من أصالة عدم تداخل الأسباب. 

وما أورده صاحب «الحدائق» على هذا الأصل'" من إن النصوص الكثيرة 
الدالّة على أنته (إذا اجتمَعتْ عليك حقوق أجزأكَ منها حقٌّ واحد) بطل هذا 
الأصل في غير محلّه. إذ مضافاً إلى أنّ تلك النصوص إا وردت في موردٍ خاص. 
فالتعدي عنه يحتاج إلى دليل مفقود, إنها إا تدلٌ على الإجزاء بفعل واحد بعد 
اجتاع حقوق متعدّدة. وإنّه لا يجب امتثال كلّ منها بإيجاد فردٍ مغاير لما يتحقّق به 
امتثال الآآخر. الذي يعبر عنه بتداخل المسبّبات, لا عدم تأثير الأسباب إل أثراً 
واحداً. فعل فرض التعدّي إِنْها بطل أصالة عدم تداخل المسبّبات, ولكن با أنَّ 
المختار عدم تداخل'" الأسباب والمسبّبات. فقتضى القاعدة في المقام تكرار 
السّجود مع تكرار القراءة أو السماع, ويشير إليه صحيح ابن مسلم المتقدّم؛ فتأمّل. 

الفرع الثالث: المشهور بين الأصحاب أنّ وجوب السّجدة فوري» بل عن غير 
واحد'“ دعوى الإجماع عليه. 
(۱) تهذيب الأحكام: ج ۲ / 797 ح .۳٠‏ وسائل الشيعة: ج۱ / ۵٤۲ح ./86٠‏ 
(۲) الحدائق الناضرة: ج8// .51١‏ 


(۳) قد بنينا أخيراً على أصالة التداخل. مما يعني كفاية السّجدة الواحدة في هذا الفرض. (منه دام ظلّه). 
)٤(‏ جامع المقاصد: ج؟ / 517 


ويشهد له: 

١‏ -ما تضمّن الأمر بالإياء لو مع الشجدة في الصّلاة. 

۲ وما دلّ على أنّ علّة المنع عن قراءة العزائم في الفريضة. أنتها تستلزم 
زيادة الشجود فيها. 

ولو تركها نسياناً أو عصياناً لا تسقط إجماعا””". ويشهد له استصحاب 
الوجوب. وصحيح ابن مسلم. قالاقة: «يسجد إذا ذكر إذا كانت من العزاتم»'", 
وهو وإِنّكان مورده النسيان. إلا أنته يستفاد منه حكم صورة الترك عصياناً أيضاً. 
إذ المستفاد منه أن الفوريّة مطلوبة بالاستقلال. وليست من قيود المطلوب. 

الفرع الرابع: من سمع السّجدة في الصّلاة أومأ للسّجود, لخبر عليّ بن جعفر, 
عن أخيه يّة: «عن الرّجل يكون في صلاة فيقرأ اخر السجدة؟ 

قال ة: يسجد إذا سمع شيئاً من العزاتم, إلا أن تكون في فريضة فيؤمي 
برأسه إا" 

وقد تقدّم تفصيل القول في ذلك في مبحث القراءة. في مسألة قراءة 
العزائم» فراجع'*. 

ما يعتبر في سجود التّلاوة 
الفرع الخامس: تعتبر في هذا الشجود أمورٌ: 
الأمر الأوّل: التيّة. لأنته عبادة. فيدلٌ على اعتبارها فيه ما دلّ على اعتبارها 


.43١/7ج مدارك الأحكام:‎ )١( 

(۲) تهذيب الأحكام: ج۲ /۲ ح۲۲ . وسائل الشيعة: ج٦‏ / 4 ١٠ح‏ 405/. 
(۳) وسائل الشيعة: ج1 / ۲٤۳‏ ح .۷۸٤۷‏ 

)٤(‏ صفحة 177 فى هذا المجلّد. 


۹۰ فقه الصادق / ج/ا 


فيهاءكما عرفت في مبحث النيّة'". 

الأمر الثاني: إباحة المكان كسجدة الصّلاة لوحدة المناط, وهو امتناع الأمر 
والنهي فما كان التركيب بين المأمور به والمنهي عنه اتحاديّاً 

الأمر الثالث: وضع الجبهة على ما يصح الشجود عليهء لإطلاق قوله ا في 
صحيح هشام: «الشجود لا يجو إلا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض. إلا ما 
أكل أو لبس»" ونحوه غيره. 

ودعوى: معهوديّة الشجود في الصّلاة. وملحوظيّة خصوصيّة المسجد فيه في 
الشريعة صارفة للمطلقات إلى إرادته في سجود الصَّلاة, منوعة. 

الأمر الرابع: عدم علو المسجد بما يزيد من لَبنة لإطلاق ما دلّ عليه. 

أقول: وفي وجوب الذّكر فيه وجهان: أقواهما الأول ويشهد له: 

١-موّق‏ عّار: «شئل أبو عبد الله بائذ عن الرّجل إذا قرأ العزائم كيف يصنع؟ 

قال.ة: ليس فما تكبيرٌ إذا سجدت, ولا إذا قت. ولكن إذا سجدت قلت ما 
تقول ف الشجود»”. 

۲ -والمرسل المرويّ عن «دعاتم اللإسلام»: «ويدعو في سجوده بما تيشر 
من الدٌعاء»“. 

وظاهرهما وجوب مطلق الذّكر. وعدم وجوب ذكرٍ خصوص, فيُجمَع بينهم| 
وبين ما تضمّن الأمر بأذكار خاصّةٍ. بحمله على الاستحباب. 
)١(‏ فقه الصادق: ج ۸/۷. 
(۲) الفقيه: ج ١‏ / ۲۷۲ ح 881 , وسائل الشيعة: ج ۵ / ۳٤۳ح .51/4٠‏ 


(۳) وسائل الشيعة: ج٦‏ / ۲٤۹‏ ح 1/867 
)٤(‏ المستدرك: ج ٤‏ /۳۱۸ح(۷۷۷٤)۲.‏ دعائم الإسلام: ج١1‏ / 51١6‏ 


ما يعتبر في سجود الثّلاوة 4۱ 


وبا ذكرناه يظهر ضعف ما ذكره بعض المحقّقين''' من أنّ الأمر في جميع 
نصوص الباب يدور بين احمل على الوجوب المقطوع بعدمه. والحمل على 
الوجوب التخييري البعيد جدّاً عن سياق كلّ واحد.فيتعيّن الحمل على الاستحباب. 

ودعوى إن للإجماع' "على عدم وجوب الذَّ كرحمل الخبرا نأ يضأعلى الأفضليّة. 

مندفعة: بأ جماعة من أصحابناء لم يتعردضوا فيكتبهم للد كر والدّعاء.كالنهاية 
و«التهذيب» و«الاستبصار» و«المبسوط» وغيرهاء وجماعة منهم وقع في كلامهم 
الاأمر به. 

أقول: ولا يعتبر فيه ما يعتبر في سجود الصّلاة. غير ما مر للأصل. وصحيح 
الحلبي. عن الإمام الصادق ب قال: 

«سألته عن الرّجل يقرأ الشجدة وهو على ظهر دابّته؟ 

قاللئة: يسجد حيث توجّهت به. فإنّ رسول الله ٤‏ كان يُصلي على ناقته 
وهو مستقبل المدينة. يقول الله عر وجل: مفَاَيْعَ) ولوا ف وَج الثوو»'". 

وإِنْ كان يُشعِر باعتبار الاستقبال فيه» بقرينة التعليلء إلا أنته لا يستفاد منه 
بعد التأمّل أزيد من الرجحان. إذ يكفي في صحَة التعليل ذلك. فلاحظ. 

كما أن جملة من النصوص وإِنْ كان ظاهرها اعتبار الطهارة من حَدَث 
ا لحيض. كصحيح عبد الرحمن, عن أبي عبد اللهائ3: «سألته عن الحائض هل تقرأ 


القران وتسجد سجدة إذا سمعت السّجدة؟ قال افا تقراً ولا تسجد». 


.457/ مستمسك العروة الوثقى: ج57‎ )١( 
.۳۲۲/ ۵ مستند الشيعة: ج‎ )۲( 


(۳) وسائل الشيعة: ج۱ / ۲٤۸‏ ح 861لا علل الشرائع: ج ۲ .۳١۸/‏ 
)٤(‏ تهذيب الأحكام: ج ۲ / ۲ ح۲۸ . وسائل الشيعة: ج ۳٤١/۲‏ ح۲۳۱۱. 


4۹۲ فقه الصادق /جٍ7 


وفي «الاستبصار»: «لا تقراً ولا تسجد»!'. ونحوه غيره. 

إلا أنته يتعيّن حملها على الّخصة في الترك, أو طرحهاء لصراحة طائفة من 
النصوص في عدم اعتبارها. كخبر أبي بصير المرويّ في «الكافي» و«التهذيب»: «إذا 
قُرىَ شيءٌ من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد. وإِنْ كنت على غير وضوء. وإِنْ 
كنت ُنبا ون كانت المرأة لا مُصلي»”". 

وفي مونّقه الآخر: «والحائض تسجدٌ إذا سمعت الّجدة»'". 

فإنّه إنْ أمكن الجمع بحملهما على الاستحباب فهو المتعيّن. إلا فحيث أنّ 
الترجيح -وهو الأشهريّة وخالفة العامة للخبرينء فيقدّمان على تلك النصوص. 

ثم إن الظاهر من جملةٍ من النصوص. وجوب التكبير حين رفع الرأس من 
سجدتهاء كصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله ثة: «إذا قرأت شيئاً من العزائم التي 
يُسجد فيها. فلا تكبّر قبل سجودك, ولكن تُكبّر حين ترفع رأسك»! .و نحوهغيره. 

إلا أنته يتعيّن حملها على الاستحبابء جمعاً بينهما وبين موق عّار: 

«إنّه شئل أبو عبد الله الث عن الرّجل إذا قرأ العزائم, كيف يصنع؟ 

ال لي فنها تكبية إذاستجدت: ولا إذا قت ولكن اذا سجدت قلت ما 
تقول في السّجود»””. 


(١)الاستبصار:‏ ج١/‏ 70ح 5. 

() الکافي: ج ۳۱۸/۳ ح۲ التهذيب: ج ۲ / ۱ ح۲۷. وسائل الشيعة: ج٦‏ / ١٣۲ح‏ ۷۸۳۵۔ 
() الكافي: ج۳ /۳۱۸ح ٤‏ . وسائل الشيعة: ج/۰۳٠‏ ح0۷٤۷‏ 

.۷۸۳٤ الکافي: ج ۳۱۷/۳ ح۱ . وسائل الشيعة: ج٦ / ۲۳۹ح‎ )٤( 

(6) وسائل الشيعة: ج٦‏ / ۲٤۹‏ ح۷۸0۳ 


فى التشهد 4۳ 


السابع:التشهد: 
ويجبٌ فى كل ثنائيّة مرّة. وفى الثلاثية والرباعيّة مرّتان. 


في التشهّد 

الواجب (السَابع) من واجبات الصّلاة: (التشهد) . 

وهو (يجبٌ في كل ثنائية مرة) بعد رفع الرأس من السّجدة الثانية من ال كعة 
الثانية. ( وفي الثلاثية والرباعيّة مرّتان ) الأولى كا ذُكر. والثانية بعد رفع الرأس من 
ار كعة الأخيرة بلا خلافي. 

بل عن جماعةٍ كثيرة'': دعوى الإجماع عليه. 

بل عن «الأمالمي»'": إنّه من دين الإماميّة. 

وتشهد له: مضافاً إلى فعل النّ ب في بيان الواجب. وأمره به. رواياتٌ كثيرة 
ستجيء في غضون هذا الباب. كذا في «المدارك»'". 

ودعوى: إِنّه يظهر من جملةٍ من النصوص, عدم كونه من واجبات الصّلاةء 
وكونه مستحيّاً: 

منها: مو تق عبيد بن زرارة: «قلت لأبي عبد الله اثلا: الّجل يحدث بعدما يرفع 
رأسه من السّجود اللأخير؟ 
)١١‏ المعتبر: ج۲ / ۲۲۱ قوله: (وهو مذهب علمائنا أجمع). مدارك الأحكام: ج7/ .٠٠١‏ 
(؟) الأمالي للصدوق: ص 78 حيث تحدّث عن التشهّد في ضمن حديثه عن المعتقدات والعبادات التي هي من 


دين الإماميّة (مجلس: ۱۳ شعبان 34). 
(؟) مدارك الأحكام: ج438/5. 


۹4 فقه الصادق Ve/‏ 


فقال ائة: ّت صلاته وأا التشهد سُنّة في الصّلاة. فيتوضّأ ويجلس مكانه أو 
مكاناً نظيفاً فيتد فيتش هد" ونحوه غيره. 

مندفعة: بأَنّ غاية ما تدلٌ عليه هذه النصوص. عدم قادحيّة الَدّث فى 
الصورة المفروضة. وهي صورة الاضطرار, لا عدم وجوبه. وسيأتي إِنْ شاء الله 
تعالى فى المبطلات التعدض هذه المسألة. فانتظر. 


ON 


.۸۳۰۵ ح٤۱۱‎ / تهذيب الأحكام: ج۲ / ۱۵ . وسائل الشيعة: ج1‎ )١( 


واجبات التشهّد ۹0 
ويجبٌ فيه الجلوس بقدره والشهادتان. 
واجبات التشهّد 


( ويجبٌ فيه ) أمور: 
الأمر الأوّل: (الجلوس بقدره) أي ما دام متشاغلاً بالتشمّد إجماعاً كا 


فى «المدارك. 
وتشهد له: أخبارٌ مستفيضه: 
منها: صحيح محمد بن مسلم: «قلت لأبي عبد الله ا التشهّد في الصّلاة؟ 
55 5 
قال: مرّتين. 


قلت: كيف مرّتين؟ قال.ة: إذا استويت جالساً فقّل: أشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له. وأشهدٌ أنّحمّداً عبده ورسوله ثم تنصرف»'". ونحوه غيره. 

الأمر الثاني: الطمأنينة فيه. للإجماع الحكيّ عن «جامع المقاصد»" 
و«المفاتيح» !4 وغيرهها!". 

( و ) الأمر الثالث: (الشهادتان) بلا خلافي. بل عن «العُنية»'"' و«التذكرة»“ 


.116 مدارك الأحكام: ج؟/‎ )١( 

(1) تهذيب الأحكام: ج ۱۰۱/۲ ح 147 وسائل الشيعة: ج / ۲۹۷ح ۸۲۷۵. 

(۳) جامع المقاصد: ج۲ / ۳۲۰. 

(4) حكاه عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة: ج۷ / ۳٠۲‏ وفي هامشه: (مفتاح الشرائع: ج ۱ / .)٠١۹‏ 
(0ككشف اللّثام: ج ؛ / ۷۳. ونفى عنه الخلاف في المدارك: ج17 / 585. 

(1) غنية النزوع: ص ۸۰. 

(۷) تذكرة الفقهاء: ج ١‏ / ٠۲٠(ط.ق)‏ 


۳۹۹ فقه الصادق / ج7 


و«جمع البرهان»''' دعوى الإجماع عليه. 

وتشهد له: جملةٌ من النتصوصء كخبر سورة بن كلب المرويّ في «الكافي»: 
«سألث أبا جعفر لإ عن أدنى ما جزي من التشيبّد؟ فقالاظة: الشهادتان»'" 
وصحيح محمد المتقدّم. وغيرهما. 

وعن «المقنع»'": (أقلّ ما جزي في التشمهّد أن تقول الشهادتين, أو بسم الله 
وبالله. ثم تُسلّم». واستدلّ له بصحيح الفضلاء. عن أبِي عبد الله انی حديثٍ طويل 
حاكِ لصلاة النيّ ب في المعراج: «فأهمني الله تعالی أن قلت بسم الله وبالله ولا إله 
إلا الله. والأأسماء الحسنى كلها لله. فقال: يا حمّد صَلَّ عليك وعلى أهل بيتك». 

وفيه:_مضافاً إلى أنته لا يطابق الدّعوى. لاعراض الأصحاب عنه -لا محال 
للاعټاد عليه ومنه يظهر ما في خبر بكر بن حبيب: «سألثُ أبا جعفر ا عن 
التشيّد. فقال: لو كان كما يقولون واجباً على النّاس هلكواء إا كان القوم يقولون 
ايسر ما يعلمون, إذا مدت الله أجزأ عنك»!*. ونحوه خبره الآخر". 

وخبر حبيب المدَنُْعمي'"/ مع احتال ورودها لنفي وجوب التحيّات والأذكار 
والأدعية المقترنة بالشهاد تين. 

وعن الجعني : الاجتزاء بشهادة واحدة, واستدلٌ له بصحيح زرارة قال: 


.۲۷٤/ مجمع الفائدة والبرهان: ج۲‎ )١( 

() الكافي: ج۳ / ۳۳۷ ح۳. وسائل الشيعة: ج٦‏ / ۳۹۸ح ۸۲۷۷. 
(۳) المقنع: ص11. 

.5١17/ ح۷۰۸1 علل الشرائع: ج۲‎ ٤1۸ / ۵ وسائل الشيعة: ج‎ )٤( 
.۸۲۸۰ الكافي: ج ۲ / ۳۳۷ ح۱ . وسائل الشيعة: ج۱ / ۳۹۹ح‎ )6( 
الکافي: ج ۳ / ۳۳۷ ح۲ . وسائل الشيعة: ج٦ / ۳۹۹ ح۸۲۷۸.‎ )1( 
.۸۲۷۹ وسائل الشيعة: ج1 / ۳۹۹ح‎ )۷( 


واجبات التشهّد ۹۷ 
والصّلاة على الب ل 


«قلث لأبي جعفرثة: ما يجري من القول في التشهّد في الركعتين الأولتين؟ 
قال :أن تقو ل أشهدٌ أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له. الحديث»”". 

ولكنّه لعدم العمل به يُطرح. أو تحمل على التقيّة. مع عدم مطابقته لدعواه. 

( و ) الأمر الرابع: (الصّلاة على النبيّييي) في التشتمدين. 

ويدلٌ عليه: مضافاً إلى الإجماعات المنقولة المستفيضة ٠"‏ بل الإجماعالمحصّل: 

١-ما‏ عن الشيخ بإسناده عن حمّاد بن عيسئ. عن حريز» عن أبي بصير 
وزرارة جميعاً. عن أبي عبد الله اا أنته قال: 

«ينْ تام الصّوم إعطاء الرّكاة. كما أنّ الصّلاة على النبيّ اة من تام الصّلاة, 
ومَنْ صام ولم يدها فلا صوم له إذا تركها متعمّداً ومَنْ صلَى ولم يُصلَّ على 


ومقتضى التشبيه كون الحكم في المشبه به مفروغاً عنه مسلا 

وحمل الحكم في المشيّه على المبالغة. بواسطة الروايات الدالّة على عدم بطلان 
الصوم بعدم إعطاء الزكاة. لا يوجب وهناً في دلالته على المدّعى. 

وعليه. فا عن جملةٍ من الحقّقين' '. من أنته على خلاف المطلوب أدلٌ, لأنّ 
مقتضى التشبيه عدم بطلان الصّلاة بتركها. ضعيفٌ. 
(١)الاستبصار:‏ ج١/‏ ١4ح ١‏ وسائل الشيعة: ج ۳۹۹/٦‏ ح۸۲۷۲. 
(۲) غنية النزوع: ص ۸۰. منتهى المطلب: ج ١‏ / ۲۹۲(ط.ق). 


(۳) الاستبصار: ج١‏ / 7419 ح١,‏ وسائل الشيعة: ج7/ ٤۰۷‏ ح۸۲۹۸. 
)٤(‏ مدارك الأحكام: ج۳ /138. 


۳۹۸ فقه الصادق / ج7 
وآله لب . 


ونضحوه صحيح أي بصير» عن زرارةء عن الاما م الصادق ند ولكتّها فا 
يدلان عل وجوبها في الصّلاة. لا وجوبها في كل من التشهّدين. 

الم إلا أن يقال: إنهما بضميمة الإجماع على أنتها لو كانت واجبة في الصّلاة. 
فوردها التشيّد. يدلان على المطلوب. 

۲ -ومو تق عبد الملك. عن أبي عبد الله #ة: «التشهّد في الركعتين الأوّليتين: 
الحمدٌلله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهدٌ أن حمّداً عبده 
ورسوله. الله صل على محمد وآل حمّد. وتقبّل شفاعته وارفع درجته»'". 

واشتاله على التحميد والدّعاء الأخير المستحبّين, بقرينة الأدلّة الأخر. 
لا يوجب حمل الأمر بها أيض ا على الاستحباب. كم أنّكونه في التشهّد الأول 
لا يضيرٌ بالاستدلال. لعدم الفصل بينه وبين اشد الثاني. 

أقول: وبإزاء هذه النصوص. روايات أخرى تدلٌ على عدم الوجوب: 

منها: صحيح حمّدين مسلم المتقدّم في وجوب الجلوس في التشهّد.ونحوهغيره. 

والجمع بين الطائفتين, وإِنْكان يقتضي حمل النصوص الأو لعل الاستحياب. 
إلا أن عدم عمل الأصحاب بالثانية مانعٌ عن الاعتاد عليهاء فلابدٌ من تأويلها 
أو طرحها. 

الأمر الخامس: إضافة (آل2284) إلى النوى يلل 

ويشهد له: مضافاً الى الإجماع امحكيّ ۳ «الناصريّات»'''.و«المبسوط»'”, 
)١(‏ تهذيب الأحكام: ج۲ /۲ ح۱۱۲ . وسائل الشیعة: ج٦‏ / ۳۹۲ح 85714. 


(١)الناصريّات:‏ ص ۲۲۸. 
(۳) المبسوط: ج١6/1١1.‏ 


واجبات التشهّد 1۹ 


و«الخلاف»''' وغيرها: 

١-مونّق‏ الأحول المتقدّم. 

۲-وما دل على عدم الإجتزاء بالصّلاة على النيّ ين مالم ينض إليه الصّلاة 
على آله. 

بل يظهر من بعض تلك النصوص أنّالاكتفاء بالصّلاة عليه. يوجب البُعد عن 
رحمة الله: 

منها: خبر أبان بن تغلب» عن أب جعفر. عن آبائه !24, قال: 

«قال رسول الله ا من صل علي ول صل على آلي لم يجد ريج الجمنّة. وريحها 
يوجد من مسيرة خمسمائة عام»'". 

ومنها: صحيح ابن سنان. عن أي عبد الله بلئّة: «قال رسول الله علي ذات يوم 
لأمير المومنين اا 00 

إلى أن قال : وإذا صلی عَلِيّ ولم يبع بالصّلاة على أهل بيتي. كان بينها وبين 
السماوات سبعون حجاباً ويقول الله تبارك وتعالى: لا لبِيكَ ولا سَعديك, ياملائكتي 
ال SSL‏ فلا يزال حجوباً حتّى يلحق بي أهل 
بيتي»! ". ونحوهها غيرهما. 





۳۷۳/۱ الخلاف: ج‎ )١( 
"٠١ ح4117, الأمالي للصدوق ص‎ ۲١۳ /۷ وسائل الشيعة: ج‎ )1( 
.08١ الأمالي للصدوق ص‎ .415١ ح‎ 7٠١4 /۷ (؟) وسائل الشيعة: ج‎ 


۳.۰ فقه الصادق / ج7 


وأقله: أشهدُ أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمّداًرسول الله. 


كيفيّة الشهادتين 

( وأقلّه ) أي أقلّ ما يجري من الشهادتين: (أشهدٌ أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
محمّداً رسول الله)كما هو المنسوب"" إلى المشهور أو الأشهر. 

وعن جماعة' :يجب ضَمً (وحده لا شريك له) في الأول ويل ارول 
اللّه) ب(عبده ورسوله) ف الثانية. 

بل عن ظاهر «المعتبر»'", و«الروض»*: انه المشهور. 

وعن «المقنعة»!”: عدم تعيّن الجملة الأولى في الأولى, و تعيّن الثانية في الثانية. 
الجلوس. ومو تق عبد الملك المتقدّم في وجوب الصّلاة على النيّ ل 

واستدل للاوّل: 

١-بخبر‏ الحسن بن الجهم» عن ابي الحسنة: «عن رجل صلى الظهر 
والعصر. فأحدث حين جلس في الرابعة؟ 

قال يكة: إنْ كان قال: (أَسَهَدٌ أن لا إله إلا الله وأشهدٌ أنّ حمّداً رسول الله) فلا 
يُعد وإ كان لم يتشد قبل أن يحدث فلئُعد”". 
(۱) روض الجنان: ص7١1.‏ 
(۲) عبر عنه بالمشهور في كشف اللّئام: ج ٤‏ / ۱۲۱ (ط.ج): ج ١‏ / 777(ط.ق). وحكاه الشيخ الأنصاري في كتابه 

الصّلاة عن غير واحد: ج ؟ / 1۸ (ط.ج). 

(۳) المعتير: ج ۲۲۲/۲. 
)٤(‏ روض الجنان: ص ۲۷۷. 
(0) المقنعة: ص .٠٤۳‏ 
(1) تهذيب الأحكام: ج ۱ / ۲۰۵ح ۷۰. وسائل الشيعة: ج ۷ / 71714 ح٠1۲۰‏ 


اللَهُمصَلَّ على محمّدٍ وآل محمد. 


؟-وبإطلاق ما دلّ على الاكتفاء بالشهادتين, كخبر سورة: 

«سألتُ أبا جعفر لعن أدنى ما يجزي من التشسهد؟ قال: الشهادتان»'". 

ونحوه غيره. 

أقول: وفيهما نظر: 1 

أا الأوّل: فضافاً إلى أنّ لحك عن بعض نسخه سقوط كلمة (أشهدٌ) الثانية, 
أله م ا تل به وهو ضخة اباو اشا ت بعد تبان فيل 
التسليم؛ والصّلاة على البيّ إت وبطلانها مع الحدّث بعد السّجدتين قبل 
الشهاد تين أو في أثنائهما. إذ هذا التفصيل مخالفٌ للإجماع. 

هذاء مع أنته لكونه مسوقاً لبيان عدم البطلان مع الحَدّث بعد الشهادتين. 
لا يأبئ عن حمله على أن المراد التلقّظ بمضمون هاتين الجملتين بالعبارة 
المتعارفة لديهم. 

وأمًا الثاني: فضافاً إلى أنّ تلك النصوص إا هي في مقام بيان عدم وجوب 
ما زاد على الشهادتين, فلا إطلاق ها من هذه الجهة _أنته لو ثبت الاطلاق تعن 
تقييده بصحيح ابن مسلم» ومو تق الأحول المتقدّمين. 

وما ذكرناه ظهر ضعف القول الأخير. 

ثم إن المشهور بين الأصحاب -عإى ما تسب إلهم'''-وجوب الصّلاة 
بالصيغة المذكورة في المتن. وهي (اللَُمَ صل على محم وآل محمّد). 

وعن صريح بعض وظاهر كثير: الإجتزاء بكلّ ما يصدق عليه الصّلاة على 


.۸۲۷۷ الكافي: ج ۲ / ۳۳۷ ح۳. وسائل الشيعة: ج7 / ۳۹۸ح‎ )١( 
قوله: (المجزي... اللَّهُمَّ صَلَّ علئ محمد وآل محمد وما زاد فهو مستحبٌ بلاخلاف).‎ ٠١ منتهی المطلب: ج ۱ / ؛‎ )۲( 


۳.۲ فقه الصادق / ج7 


النيّ وآله» ولو بمثل صل الله عليه وآله. 
أقول: والأوّل أقوى: 
١‏ لمو تق عبد الملك المتقدّم في وجوب الصّلاة على الن يي وقد عرفت أنّ 
اشتاله على بعض المستحبّات, لا ينافي دلالته على وجويها. 
۲ -وللنبوي: «إذا تشد أحدكم في الصّلاة, ذ 1 فليقل: الهم صَلَّ على محمّدٍ 
وال حمّد». 
واستدل للثاني: 
١-بإطلاق‏ ما دل على وجوب الصّلاة على النييّ 1 
۲ -وبأنٌ الموجود في حديث الفضلاءء الحاكي لصلاة رسول الله بل في 
المعراج: «صلى الله عَِيّ وعلى اهل بيتي». 
أقول: وفيهما نظر: 
أا الأوّل: لو سُلّم الإطلاق, لابدٌ من تقييده ا تقدّم. مع أن للمنع عن الإطلاق 
يجالا واسعاً إذ النصوص المتضمّنة للأمر بها واردة في مقام بيان حكم آخرء فلا 
إطلاق ها 
وأمّا الثاني: فلأنته لم يُذكر قبل الصّلاة على النِيّ فيه التشهّد. فراجع''' 
ass‏ 
فروع: 
الفرع الأوّل: المشهور'' استحباب الصّلاة على النبيّ بب وآله ل عند ذكر 
اسمه الشريف للمتكلّم والسامع. 


(1) صفحة 191 فى هذا المجلّد. 
(۲) زبدة البيان: ص86, الحدائق الناضرة: ج۸ / .٤1٤‏ 


كيفيّة الشهادتين ۳.۳ 


وعن جماعةٍ منهم المصنّف ب في «المنتهى»''' دعوى الإجماع عليه . 

وذهب جماعة'" إلى وجوبها. 

واستدلٌ له: بجملة من النصوص: 

منها: صحيح زرارةء عن الإمام الباق راكة: «إذا أَذّنت فافصح بالألف والهاء. 
وصّلَّ على النيئّ كلّما ذكرته. أو ذكره ذاکر في الأذان وغيره»'". 

ومنها: 0 محمد بن هارون المرويّ في «الكافي». عن أبي عبد الله 9ة: «إذا 
صَلى أحدٌكم ولم يذكر النيّ يل في صلاته. يسلك بصلاته غير سبيل الجنّة. 

قال: قال رسول الله يي من کرت عنده فلميصلٌ عَلنّ فدخل النار فأبعده الله. 

وقال يَِيُ: من ذّكر ت عنده فنسي الصّلاة عَلِيَّ حط به طريق الجنّة»!*. 

ومنها: خبر محمد بن محمد المفيد في «المقنعة», عن الاإمام الباقر اة في حديثِ: 
«إنّ رسول الله ب قال: قال لي جبرئيل :من ذُكرت عنده فلم صل عليكَ 
فأبعده الله. فقلت آمين»”*. ونحوها غيرها. 

وفيه:إنْه يتعيّن حمل هذه النصوص على الاستحباب, إذ دعوى الإجماع عليه 
مستفيضة, مع أنتها لو كانت واجبة. لإشتهر وجوبها لعموم البلوى بها. 

مضافاً إلى حل الأدعية المأثورة. والقصص المنقولة عن المعصومين #1 عنهاء 
وعدم تعليمها للمؤدّنين. ولا خف إِنّ هذه النصوص وإنْ اختصّت بالصّلاة عليه. 


.۲۹۳/۱ منتهى المطلب: ج‎ )١( 

(۲) زبدة البيان: ص۸1 نقلاً عن الكشّاف. 

(؟) الكافي: ج ۳۰۳/۲ ح۷. وسائل الشيعة: ج ۵ / 480١‏ ح55١7.‏ 
(4) الكافي: ج۲ / ٤٩٥‏ ح۱۹ . وسائل الشيعة: ج8/7١1‏ ح۸۲۹۹. 
() وسائل الشيعة: ج ۲۰٣/۷‏ ح1۱۲۳ . المقنعة: ص8١5.‏ 


4 فقه الصادق / ج۷ 


ولكن ضَمْ الصّلاة على الآل إليها إغا يكون لما دلَّ على أنّ الصّلاة عليه يي في كلّ 
موردٍ تكون موضوعاً لحكم. يكون المراد منها الصّلاة عليه وعلى آله کا عرفت. 

الفرع الثاني: الأظهر عدم اختصاص الحكم بذكر اسمه المختص به يل بل يعم 
ذكره يلي بكنيته أو لقبه. أو الضمير الراجع إليه.كما عن المحدّث الكاشاني'"' 
التصري به. لعموم قوله يَي: (مَنْ درت عنده). 

ودعوى: أنصرافه إلى ما إذاكان الذَّكر بذكر اسمه المختص به. أو الصفات والكنى 
والألقاب المختصّة به. منوعة. 

فا عن شيخنا البهائي'"'. والمحقّق النائيني*# من القول بالاختصاص.» ضعيفٌ. 

الفرع الثالث: الأأقوى لزوم تكرار الصّلاة بتكرار ال کرسواء صلی بعدكلٌ ذكر 
أم م صل لماتقدّم في وجه وجوب تكرار سجدة التلاوةعند تكرار موجبة. 
فراجع '". 

فا عن الحقّق النائيني من اختصاص التكرار با إذا كور الذّكر مع تَخلَلالصّلاة, 
غير تام 

الفرعالرابع:مقتضى إطلاق النصوص والفتاوى .مول الحكم لحالالصّلاة كغيره. 

الفرع الخامس:يمتئل هذا الأمر بالصّلاة عليه وآله. بأيّة صيغةٍ كانت للإطلاق. 


)١(‏ نقله السيّد العاملي في مفتاح الكرامة: ج1/ ٤۷١‏ عن خلاصة الأذكار للكاشاني. 
(۲) الحبل المتين: ص ٠ ٠‏ ؟. وقد فصّل في ذلك في مفتاح الفلاح: ص 58. 
(۳) صفحة ۲۸۷ فى هذا المجلّد. 


مستحبّات التشهد 0 


مستحتّات التشهد 
(يستحبٌ) فيه أمور: 
منها: (أن يجلس فيه متوركا) بلا خلافي. بل عن غير واحر'' دعوى 
الأجماع عليه. 
ويشهد له: 
١-صحيح‏ حمّاد: دم قَعَد على فخذه الس قد وضع قدمه الأين على باطن 
قدمه الأيسر»'". 


۲ -وصحيح زرارة: «وإذا ققدت في تشبّدك. فألصق رُكبَتّيك بالأرض, 
وفرّج بينهم| شيئا وليكن ظاهر قدمك اليسرئ على الأرض. وظاهر قديك المنى 
على باطن قدمك اليسرى. وإليتاكَ على الأرض. وأطراف إبهامك البنى على 
الأرض»'". ونحوهما غيرهما. 

ومنها: أن يقول قبل التشهّد: (ا محمد له) كما في موق عبد الملك المتقدّم. أو 
يقول: (بسم الله وبالله والمحمد لله. وخَّيرٌ الأسماء لله) كما في موق أبي بصير “ 
المتضمّن لجملة من المستحيّات. 


(۱) منتهى المطلب: ج ۱ / 594. (ط.ق). 

(؟)الكافي: ج۳ / ۳١١‏ ح۸. وسائل الشيعة: ج ۵ / ٤٦٠‏ ح۷۰۷۷. 

(؟) الكافي: ج” / 14ح ١‏ . وسائل الشيعة: ج ۵ / ٤1۱‏ ح۷۰۷۹. 

.85706 وسائل الشيعة: ج/ ۳۹۲ح‎ . ١8١ تهذيب الأحكام: ج۲ / 46 ح‎ )٤( 


وأنْ يدعو بعد الواجب. 


( و ) منها: (أن يدعو بَعد الواجب) بأن يقول: (تقيّل شَقّاعته وارفع دَرَجته) في 
التشهّد الأول كما في موق عبد الملك ٠‏ 
ومنها: أن يقول بعد التشّد الأوّل حين القيام عنه: (بحول لله وَقوّته أقومٌ 


وأقعد) كا في صحيح محمد بن مسلم'". 
و 


.85714 تهذ یب الأحكام: ج ۲ / ۹۲ ح۱۱۲ . وسائل الشيعة: ج٦ / ۳۹۲ح‎ )١( 
ح۸۳۰۹.‎ 4١1 / وسائل الشيعة: ج‎ . ٠۰ الكافي: ج۳ / ۳۳۸ح‎ )۲( 


حكم من لا بحسن التشهّد 32 


حكم من لا يُحَسبنُ التشهّد 

مسألة: من لا بحسن التشمّد : 

ما أنْ يقدر على التعلّم أو لا: 

وعلى الثاني: فإمًا أن يقدر على الإتيان بالملحون أم لا: 

وعلى الثاني: فإمًا أن يقدر على الترجمة أو لا: 

وعلى الثاني: فإمًا أن يقدر على الذَّكر أو لا: 

ما الأول: فيجبُ عليه التعلّم تحصيلاً للواجب. 

وما الثاني: فيجبٌ عليه الاإتيان با يقدرٌ عليه من الملحون. بلا خلافٍ. 

ويشهد له خبر مَسعَدة: «سمعثُ جعفر بن محمد يقول: 

«إِنّك قد ترى من المُحرم من العجم لا يراد منه ما يُراد من العالم الفصيح. 
وكذلك الأخرس في القراءة في الصّلاة والتشّد. وما أشبه ذلك فهذا بمنزلة العجم, 
والمُحرم لا يُراد منه ما يراد من العاقل المتكلّم الفصيح»”". 

وأمّا الثالث: فهل يحب عليه الترجمة. كا صرّح به جماعة ٠‏ أم لاكما هو ظاهر 
آخرين كامحقّق في «الشرائع»"' وغیرہ؟ وجهان: 

قد استدل للأوّل: 


.۲۳ ح1001, قرب الإسناد: ص‎ ۱۳۹/٦ وسائل الشيعة: ج‎ )١( 

() تذكرة الفقهاء: ج ۱ / ۱۲١‏ (ط.ق). 

(r)‏ شرائع الاإسلام: ج ١‏ نع 

)٤(‏ كالعلامة في تذكرة الفقهاء: ج۳ / 54 (ط.ج). والشهيد الأول في الدروس: ج١‏ / ۲ درس .٤٤‏ وكشف 
اللتام: ج 4 / ۱١١‏ (ط.ج). 


۳۰۸ فقه الصادق / ج7 


١‏ -بإطلاق ما دل على وجوب التشييّد في الصّلاة. إذ ما دلَّ على تقييده 
بالمخصوص مختصٌ بحال القدرة . 

۲ -وبأنته يقتضيه قاعدة الميسور. 

أقول: وفيها نظر: 

أمَا الأوّل: فلن مقتضى إطلاق ما دلّ على التقييد. الشامل لحال العجزء المقدّم 
على إطلاق ما دلّ على وجوبه في الصّلاة, هو إن المطلوب في حال العجزء ليس 
مطلق الششهادة بالتوحيد والرسالة. واستحالة التكليف با لا يُطاق, لا تقتضي 
وجوب الترجمة. بل لازمها سقوط التكليف به رأساً. 

وأمًا الثاني: فلما عرفت في هذا الكتاب مراراً من عدم الدليل على القاعدة. 

فتحصل: أن الأقوئ سقوطه في الفرض. 

وأما الرابع: فعن جماعة, منهم الشهيدفة''' وجوب التحميد عليه بقدره 
واستدلٌ له: 

١-بخبر‏ حبيب النئعمي. عن أبي جعفراثة: «إذا جلس الرّجل للتشهد 
فحمد الله تعالى. أجزأه»'". 

١؟-وخبر‏ بكر بن حبيبء قال: «سألتٌ أبا جعفر ا عن التشبّد؟ فقال:2ة: لو 
كان كما يقولون واجباً على النّاس هلكوا. إنا كان القوم يقولون أيسرٌ ما يعملون. 
إذا مدت الله تعالى أجزأ عنك»'". 

وفيه: إن الظاهر منها أجزاء التحميد عن التحيّات والأذكار المقترنة بالتشهد. 
(١)الذكرئ:‏ ص 504. 


(۲) وسائل الشيعة: ج۱ / ۳۹۹ح ۸۲۷۹. 
(۳) الكافي: ج ۳۳۷/۳ ح۱ وسائل الشيعة: ج٦‏ / ۳۹۹ح ۸۲۸۰. 


حكم من لا يُحسن التشهّد ۳۰۹ 


ويفحوى صحيح ابن سنان. عن الإمام الصادق نية: «إنّ الله فرض من 
الصّلاة ار كوع والسّجود. ألا ترئ لو أنّ رجلاً دخل في الإسلام لا بحن أن يقرأ 
القرآن. أجزأه أن يُكبّر ويُسبّح ويُصلي»'' بدعوى أنته إذا وجب الد كر بدلا عن 
القراءة التي هي حكاية محضة. وجب بدلاً عن التشبّد بالأولويّة. 

وفيه: إن هذا استحسانٌ لا يكن جعله مدركاً للحكم. فالأأقوى السقوط 
لأصالة البراءة. 

وأمًا الخامس: فعدم وجوب شيءٍ عليه لا يحتاج إلى بيان. 

وأخيراً. هل يجب الجلوس بقدر التشهّد في موارد سقوطه. كما صرح به 
جماعة'" أم لا؟ وجهان: 

استدل للأوّل: بن ا لجلوس أحد الواجبين, فلا وجه لسقوطه بسقوط الآخر. 

وفيه: أن الظاهر من أدلّته أن وجوبه قيدٌ للتشمّد. فلا حالة يسقط بسقوطه. 
لاسا مع عدم حجيّة قاعدة الميسور. 

aa 


(۱) تهذيب الأحكام: ج۲ / ۷ ح۳۳ . وسائل الشيعة: ج1 / ٤۲‏ ح۷۲۹۲ 
(۲) المعتير Y/Y:‏ 


۴1۰ فقه الصادق / ج۷ 


الثامن: التسليم وفي وجوبه خلاف. 


في التسليم 

الثامن: من أفعال الصّلاة: (التسليم). 

(وفي وجوبه خلاف ) والأظهر الوجوب وفاقاً لكثير من الفقهاء 
القدماء والمتأخرین". 

وفي«الجواهر»'": بل لعلّه هو الذي استقرّ عليه المذهب في عصرنا وما راهقه. 

وقد ذهب جماعةٌ كثيرة, منهم المصنّف يأ في «القواعد»'" إلى الاستحباب 
ومستند القولين الأخبار. 

استدل القائلون بالوجوب: بطوائف من الأخبار: 

الطائفة الأولى: روايات التحليل: 

١‏ -كخبر القدّاح المرويّ في «الكافي» مسنداً عن أبي عبد الله ا قال: «قال 


)١(‏ حكاه في جواهر الكلام: ج ٠١‏ / ۲۷۸ عن المتقدّمين والمتأخّرين بقوله: (وفاقاً للصدوق والحسن والجُعفي 
والمرتضى وابني حمزة وزهرة وسلار والتقي ويحيى بن سعيد وأبي صالح وأبي سعيد من علمائنا الحلبيين. 
والقطب الراوندي وابن المتوج وابن طاووس والفاضل في المنتهى. بل عن ولده أنته الذي استقرٌ عليه رأيه, 
والآبي والشهيد والمقداد وابن فهد والصيمري والبهائي والحرٌ العاملي والكاشاني والمحدّث البحراني والفاضل 
الإصبهاني والمحقق البهبهاني والعلامة الطباطبائي وشيخنا المعتبر الأوحد الشيخ جعفر على ما حكي عن 
البعض. بل لعلّه هو الذي استقرٌ عليه المذهب في عصرنا وما راهقه. كما أنته في المحكيّ عن الروض نسبته إلى 
أكثر المتأخّرين. بل عن الأمالي نسبته إلئ دين الإماميّة). 

(۲) جواهر الکلام: ج ۱۰ /۲۷۸. 

(۳) قواعد الأحكام: ج۱ / ۲۷۹. 


فى التسليم الم 


رسول الله يَيي: افتتاح الصّلاة الوضوء. وتحريها التكبير, وتحليلها التسليم»'". 

۲ -وفي «الفقيه»''' و«اهداية»'" و«الكافي»'' مرسلاً عن أمير المؤمنين30: 
«افتتاح الصّلاة الوضوء. وتحريها التكبير. وتحليلها التسليم»'”. 

۳ وني «العلل»''', و«العيون»"" بإسناده عن الفضل بن شاذانء عن الإمام 
الرضاءئة: «إنا جُعل التسليم تحليل الصّلاة, ولم يبعل بدها تكبيراً أو تسبيحاً أو 
ضرباً آخر. لأنته ّا كان الدخول في الصّلاة تحريم الكلام...الخ»!*. 

٤‏ -وفي «العلل»"" بسنده عن المفضّل بن عُمرء قال: «سألث أبا عبد الله اذ 
عن العلّة التي من أجلها وجب التسليم في الصّلاة؟ قال: لأنته تحليل 
الصّلاة, المحديث»'. 


4 -وفي «العيون» بإسناده عن الفضل بن شاذان, عن الرضا ل في كتابه إلى 
المأمون: «ولا يجوز أن تقول في التسشيّد الأوّل: السّلام علينا وعلى عباد الله 


ع 


الصالحين. لأنّ تحليل الصّلاة التسليم, فإذا قلت هذا فقد سَلّمت»!"". 


(١)الكافي:‏ ج۳ / 1۹ ح۲. وسائل الشيعة: ج7 / 1١6‏ ح .85٠١‏ 

(۲) من لا يحضره الفقيه: ج ١‏ / ۳۳ ح1۸. 

(؟) الهداية للصدوق: ص .٠۳۳‏ 

)£( الكافي: ج7/ 79ح ؟. 

(0) من لا يحضره الفقيه: ج ١‏ / ح1۸ . وسائل الشيعة: ج1 / ٤۱۷‏ ح۷۳۱۷ 
(1) علل الشرائع: ج١/‏ 575. 

(۷) عيون أخبار الرضا :ج ٠١17/7‏ باب 4 العلل الذي ذكر الفضل بن شاذان). 
(۸) وسائل الشيعة: ج1 / ٤۱۷‏ ح95١71/.‏ 

(۹) علل الشرائع: ج ۳٠۹/۲‏ ح٠.‏ 

۷۳۲۰ ح٤۱۷‎ / وسائل الشيعة: ج1‎ )٠١( 

.٠ح‎ ٠١۳ / ح۸۳۰۳ عيون أخبار الرضا :ج۲‎ 5٠١ / وسائل الشيعة: ج1‎ )۱١( 


۳1۱۲ فقه الصادق /جٍ7 


وقي «الخصال» عن الأعمش» عن جعفر بن تحمّد :ث3 مثله. ولكن بإيدال 
(لايجوز أن تقول) إلى (يقال)'". 

۷-ورواية عبد الله بن الفضل الهائمي. قال: «سألت أبا عبد الله .ا عن معنى 
التسليم في الصّلاة؟ قال: التسليم علامة الأمن, وتحليل الصّلاة»'". 

۸-والمرسل المرويّ عن علي بن الحسين يّة: «قيل له: ما تحريها؟ قال: 
التكبير. وقيل: ما تحليلها؟ قال: التسليم»'". 

أقول: لا يكن المخدشة في سند هذه الروايات لإستفاضتها. واستدلال 
الأعاظم كالسيّد“ وابن رُهرة”" وأمثاهما بهاء وكونها مرويّة في «الكافي» 
و«التهذيب» إلى غير ذلك مما يوجب الاطمئنان بصدور هذا المضمون عنهم ل34. 

وتقريب الاستدلال بها على المدعى: 

إنها ما تدلٌ على انحصار التحليل بالتسليم. لكونها مسوقة لبيان إمكان وقوع 
التحليل بأىّ شيء. 

ولوقوع التسليم جواباًفي المرسل الأخير. 

ولأنّ المصدر المضاف يفيد السريان والإطلاق ولا يكون مهملاً يصح أَنْ 
يكون خبره أخصٌ من وجه منه. نحو( زيدٌ قائم). بل لابدٌ وأن يكون خبره مساوياً 
أواعة 
)١(‏ الخصال: ج ۳۰۹/۲ ح1 
(۲) وسائل الشيعة: ج1 / ٤۱۸‏ ح 87377 , معاني الأخبار: ص .٠۷١‏ 
(۳) مستدرك وسائل الشيعة: ج ٤‏ / ۱۲۲ ع۲۱۳٤-۲‏ .المناقب: ج٤‏ / .٠١١‏ 


(؛)الناصريّات: ص۲۱۱ . 


.۸۰ غنية النزوع: ص‎ )١( 


فا ا ۳ 


مضافاً إلى أن بعض الأخبار المتقدّمة صريمٌ في الحصر. كا لا يخق. 

بل تقابل التسليم مع التكبير يفيد الحصر. حيث إن التحريم منحصير بالتكبير, 
ولازم التقابل انحصار التحليل به . 

وقد يوجّه الحصر بأنّ تقديم الخبر يفيدٌ الحصر. وهو مبنيٌّ على أَنْ لا يكون 
إضافة المصدر إلى المعمول إضافة حضةء وهو خلاف ما ذهب إليه الحقّقون من 
أهل العربيّة. 

وكيف كان. فظهور الأخبار في الحصر لا يُنكر. فيستفاد منها وجوب 
التسليم وجزئيّته. 

اَم الأول: فلأنٌ مقتضى الحصر حرمة المنافيات قبله. وتوقّف جوازها وعدم 
بطلان الصّلاة بها على الإتيان به. فيجبُ حفظاً للصلاة عن الفساد. 

وأمًا دلالتها على الجزئيّة للصّلاة, فلأنتها مقتضى الجمع بين هذه الأخبار. 
والأخبار الدالة على حرمة المنافيات إذا وقعت في أثناء الصّلاة. مضافا إلى أن 
ظاهر کون التكبير تحرياً. والتسليم تحليلاً أنتهما جزءان للصّلاة. 

الطائفة الثانية: الروايات الدالّة على أنّ آخر الصّلاة التسليم: 

منها: ما رواه الكليني چ بسنده عن أَبي بصير. قال: «سمعتٌ أبا عبد الله اذ 
يقول في رجلٍ صَلّى الصبح» فلها جَلّس في الركعتين قبل أنْ يتشد رَعُْف. قال: 
فليخرج وليغسل أنفه. ثم ليرجع فليتمّ صلاته. فن آخر الصّلاة التسليم»'". 

ونحوه غيره. 


وظاهرها جزئيّته لها. وأنته معتبر في ماهيّتها التى ورد الأمر مهاء فتدلّ الرواية 


)١(‏ تهذيب الأحكام: ج۲ / ۳۲۰ ح۳ . وسائل الشيعة: ج 417/7 ح85315. 


٤‏ فقه الصادق / ج۷ 


على أنته جزء وجوبي هاء مضافاً إلى أن الأمر بالرجوع والإتهام في خبر أبي بصير. 
مر وجوبي لوقوع الرعاف قبل التشّد. فتعليله بأنّ آخر الصّلاة التسليم؛ يدل 
على وجوب الاإتيان به. وإلا لما صح جعله علّة. 

الطائفة الثالثة: الأخبا ر" الآمرة به. الواردة فيمن يُصلى خلف الإمام, والإمام 
يطيل تشمهّده. وفي باب الخلل وغيرهما من الموارد. 

الطائفة الرابعة: وقد يستدلٌ على وجوب التسليم: بالروايات الدالّة على فساد 
صلاة المسافر بالإتقام» معلّلاً بأنته زيادة في الصّلاة'''» بتقريب إِنّه لولم يكن التسليم 
واجباً م يقدح الإتيان بالركعتين بعد التشهّد. لأنّ ما وقع بعد الصّلاة لا يضر 
بها قطعاً. 

وفيه:إنّه لا يعتبر في صدق الزيادة في الصّلاةكون التسليم جزءٌ وجوبيّا وعدم 
كون التشيّد آخر الأجزاء الواجبة. بل تَصْدق ما لو تى بالزائد بعد الصّلاة بقصد 
لحوقه بالمأتي به كالزيادة في الطواف. وعدم بطلان الصّلاة بالإتيان بالزائد بعد 
التسليم, نما هو لأجل الأخبار. 


أدلّة عدم وجوب التسليم 
واستدل القائلون'"' بالتدب: 
١‏ -بصحيحة علي بن جعفر» عن أخيه موسى ل قال: «سألته عن الرجل 
صل خلف الإمام. فيطول الإمام بالتشيهد. فيأخذ الّجل البول. أو يتخووف 


.14 الباب‎ ٤٠١ / وسائل الشيعة: ج۸‎ )١( 
11704 وسائل الشيعة: ج 508/8 ح‎ )۲( 
٠٠۲۳ / جامع المقاصد: ج۲‎ ۱٠١ / ١ قواعد الأحكام: ج ۱ / ۲۷۹. إيضاح الفوائد: ج‎ )۳( 


أدلّة عدم وجوب التسليم ام 


على شيء يفوت, أو يعرض له وَجَمٌ كيف يصنع؟ قال: يتشد هو وينصرف 
ويَدّع الإمام»'". 

وفيه أَوَلاإنَ هذه الرواية مرويّة في «الفقيه» وفي موضع آخر من 
ا اغ وهو ال ابل ور انيل تكو ا ل 
خلاف مطلوبهم. 

وثانية إنّ الخصم لا يقول بجواز الانصراف بعد الشهادتين. فكما يقيّده 
بالصّلاة على النبيّ ييه يصح تقييده بالسّلام أيضاً. 

۲ -وبصحيح الفضلاء. عن أبي جعفر ب قال: «إذا فرغ من الشهاد تين فقد 
مضت صلاته. فإنْ كان مستعجلاً في أمرٍ يخاف أن يفو ته.فسَلّم وانصرف أجزأه»”". 

وفيه:إنّ ذيل الصحيحة من أقوئ ما يدل على وجوب التسليم, فإنّه يدل على 
وجوبه حت في حال الاستعجالء فيتعيّن حمل قوله ا9ة: (مَضّت صلاته) على ما لا 
ينافي وجوب التسلي» كإرادة اض باعتبار عدم وجوب التحيّات. 

۳-وبصحيح محمد بن مسلم عن الإمام جعفر الصادق 391: 

«إذا استويت جالساً فقل: أشهدٌ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهدٌ 
أن محمّداً عبده ورسوله ثم تنصرف». 

وفيه: مضافاً إلى خلوّه عن ذكر الصّلاة على النبيّ يي إن المراد من 
الانصراف فيه هو التسليم, بقرينة جملةٍ من النصوص: 
(۱) تهذيب الأحكام: ج۲ / ۹٤۳ح ۳٤‏ . وسائل الشيعة: ج8 / 41 ح 1١١417‏ 


(؟) وسائل الشيعة: ج۱ / ۳۹۷ح ۸۲۷۳. 
(r)‏ تهذيب الأحكام: ج ۲ /1 ١‏ ح۷٤۱.وسائل‏ الشيعة: ج1 .AYVozTAV/‏ 


۴۳۹ فقه الصادق Ve/‏ 


منها: صحيح الحلبي» عن الإمام الصادق لذ «إذا قلت: الشلامٌ علينا وعلى 
عباد الله الصالحين فقد انصرفت»7". 

ومنها: صحيح ابن مسام المتقدّم: «إذا انصرفت من الصّلاة. فانصرف 
عن يمينك»'". 

ونحوهما غيرهما. للأمربه. 

وبذلك يظهر جوابٌ آخر عن الاستدلال له بصحيح عليّ بن جعفر المتقدّم. 

٤‏ وو تق يونس بن يعقوب: «قلثُ لأبي الحسن ا صَلَيتُ بقوم صلاة, 
فقعدث للتشهّد, م قت فنسيت أن أُسلَّم عليهم. فقالوا: ما سَلّمت علينا؟ فقال: ألم 
تلم وأنتَ جالس؟ قلت بلى» قال: فلا باس عليك, ولو نسيت حين قالوا لك ذلك 
استقبلهم بوجهك. وقلت: السّلام عليكم»”". 

وفيه: إنه مختصٌ بحال النسيان. وعدم وجوبه في تلك الحال لا يلازم عدم 
وجوبه مطلقاً. لعدم كونه جزء رُكنيّا مع أنّ الظاهر منه نسيان السّلام الأخير, 
فلا يدل على عدم وجوب الجامع بينه وبين السّلام الثاني كا لا يخى. 

4 وبالنصوص الدالة على عدم بطلان الصّلاة بوقوع الْحَدّث والالتفات 
قبل التسليم: 

منها: صحيح زرارة. عن الإمام الباقر ئة قال: «سألته عن الّجل يُصلي ثم 
يجلس. فيُحدِث قبل أنْ يُسلّم؟ قال :قت صلاته»”؟. 

)١(‏ الكافي: ج” / ۳۳۷ ح٦‏ . وسائل الشيعة: ج 177/7 ح48717. 
(؟) الكافي: ج ۳۳۸/۲۳ ح۸. وسائل الشيعة: ج٦‏ / ٤۲۲‏ ح 8576 


(۳) تهذيب الأحكام: ج۲ / ۳۶۸ح ۲۰. وسائل الشيعة: ج٦‏ / ۲۵٤ح‏ 471414 
)٤(‏ تهذيب الأحكام: ج۲ / ۲۲۰ ح1۲١‏ . وسائل الشيعة: ج1 / ٤۲٤‏ ح١451.‏ 


أدلّة عدم وجوب الت لتسليم ۴۹۷ 


ومنها: حسن الحلى. عن الإمام الصادق اا: «إذا التفت في صلاةٍ مكتوبة من 
غير فرا إغ. فأعد الصّلاة إذاكان الالتفات فاحشاً وإنْ كنت قد تشيّّدت فلا تیں»" 
ونحوهما غيرهما. 

وفيه: إنّ هذا ا حكم لا يختصٌ بخصوص السّلام. بل ثابث في التشيّد أيضاًء 
بمقتضى الأخبار الأخرء والفرق إا هو وجوب قضائه بعد الصّلاة. وأمّا من حيث 
عدم بطلان الصّلاة بوقوع الححَدَّثء فهما مشتركان. 

أقوا ل: وهذه الروايات لا تنافي وجوب التسليم والتشهّد. لاختصاصها بحال 
الاضطرار والسّهوء وفي هذين الموردين حتّى ولو لم تكن الروايات الخاصّة 
موجودة. لكنا ملتزمين أيضاً بعدم بطلان الصّلاة. وذلك لأنّ مقتضئ حديث (لا 
ُعاد) أنّ نقصان الصّلاة من حيث التشمّد والتسليم إِنْلم يكن عمديّاً غير موجب 
للبطلان, بل الصّلاة حكومة بالصحة. وما نحن فيه كذلك. لأنّ المتروك لا يمكن 
تداركه. فتركه غير مستندٍ إلى العمد. فلا يوجب انفصاله عن الصّلاة بطلانها. 

فان قيل: إن لازم المستثنى في حديث (لا تُعاد) هو لزوم إعادة الصّلاة من 
ناحية ا مخمسة» التي منها الطهور. وبطلان الصّلاة فيا نحن فيه ليس من هذه الجهة 
بل لوقوع الحَدّث في وسط الصّلاة. 

وبعبارة أخرى: ثمول المستئنى منه للتشهّد والتسليم. متوقّفٌ على عدم إمكان 
اتّصاها بالصّلاة. وخروج المصلي عن الصّلاة. وهما متوقفان على وقوع المبطل كا 
لايخنى. فوقوع المبطل متقدّمٌ رتبة على شعول المستثنى منه هما بر تبتين» ففي المر تبة 
السابقة على الحكم بأنته لا عاد الصّلاة من التشهّد والتسليم التي هي مرتبة 


(١)الكافي:‏ ح۳ / 776ح .٠١‏ وسائل الشيعة: ج ۷ / 511 ح1۲۳۲. 


۴۸ فقه الصادق / ج7 


موضوع هذا ا حكم. يحكم ببطلان الصّلاة من جهة وقوع ال خث في وسط الصّلاة. 

وبالجملة: رتبة وقوع المبطل متقدّمة على الخروج من الصّلاة. ففي تلك 
المرتبة يكون الْحَدَث واقعاً في وسط الصّلاة. لا بعد الفراغ والخروج منهاء فتكون 
حكومة بالبطلان. 

أجبنا عنه: بأنّ الحَدَثْ وأمثاله قواطع للصّلاة. لا أن أعدامها مأخوذة فيها. 
بمعنى أنتها توجب عدم اتصال الأجزاء اللاحقة بالسابقة. فإ كان عدم اتصاها 
ونقصان الصّلاة منها موجباً للبطلان. بطلت الصّلاة, وإِلا فلا. 

فعلى هذاء مقتضى المستثنى عدم اتصال التشهّد والسّلام بالأجزاء السابقة, 
وهذا لا يوجب البطلان, إذ بمقتضى المستثنى منه يسقط اعتبار اتصاها بهاء 
ولا تبطل بنقصاتهما. 

ولو تغرّلنا عن ذلك, وسَلّمنا أنتها مبطلة ها في أنفسهاء فلا يوجب الحدّث في 
المقام البطلان, إذ موضوع البطلان وقوعه في أثناء الصّلاة. فلاب من تحقّق 
الموضوع خارجاً ليتر تب عليه الحكم. وفي المقام ا مخروج عن الصّلاة الذي هو 
موضوع عدم الإعادة والمبطلء يتحققان في الخارج في زمانٍ واحد. فف زمان 
تحقّق الحَدَث يتحقّق الخروج عن الصّلاة, وفي نفس ذلك الزمان يحكم بعدم 
الإعادة. وسقوط جزئيّة التشمّد والسّلام بنحو الاتصال» فلا وجه للحكم 
بالبطلان. وكون رتبة الحكم بعدم الإعادة متأخّر. لا يكني في الحكم بالبطلان بل 
لابدٌ من التأخّر الزماني. 

فتحصّل ممًا ذكرناه: إن مقتضى القاعدة في ما لو وقع الحَدّث سوا أو اضطراراً 
قبل التشهّد أو السّلام, هو الحكم بصحّة الصّلاة ومضتها حت بناءَ على القول 


أدلّةَ عدم وجوب التسليم ۳۹ 


بوجوبهما وجزئيّتهماء فالروايات الخاصّة إا تكون موافقة للأصل. فلا تدلّ على 
عدم وجوب السّلام. كا لا تدلّ على عدم وجوب التشّّد. 

أقول: وسا حقّقناه ظهر ما في كلام المحقّق ا همداني "من حمل الروايات على 
التقيّة. أو ارتكاب التأويل فيهاء بدعوى أنته لا يكن الالتزام بمضمونها. 

كما أنته ظهر من ما ذكرناه. عدم تهاميّة ما ذكره بعض الحققين 4" من أنّ 
مقتضى الجمع بين الروايات الدالّة على عدم بطلان الصّلاة بوقوع الحَدَث قبل 
السّلام. وما يدل على وجوب التسليم, كونه واجباً خارجاً عن أجزاء الاق لا 
واجباً نفسيّاً مستقلاً. بل واجباً غيريَا ويكون جزء المركّب المأمور به لا جسزء 
الصّلاة, فيكون المأمور به مركّباً من الصّلاة. وما هو خارج عنهاء فلو تركه عمداً م 
يأت بالمأمور به. وقبله لا يجوز ارتكاب الحرّمات عمداً وسهواً. بالنسبة إلى 
بعضهاء وأمًا ارتكاب بعضها سهواً فليس بمبطل من جهة الأدلة. 

ثم قال:إِنّه بذلك يحصل الائتلاف بين ما يدل على وجوب التسليم وكونه 
محلا وما يدل على أن الْحَدّث بعد التشهّد ليس مبطلاً للصّلاة. وما يدل على أنته 
فرغ من التشهّد تت الصّلاة ومضت. 

ولايخق ما فيه على من تديّر في ما ذكرناه. 

فتحصّل من مجموع ما ذكرناه: جزئيّة السّلام للصّلاة ووجوبه» وعدم تاميّة 
شيئاً مما استدلٌ به على عدم الوجوب. 


ال 


. مصباح الفقيه: ج ۳۷۸/۲ ق۱‎ )١( 
.500 / الحدائق الناضرة: ج؟‎ )۲( 


۰ فقه الصادق / ج۷ 


وصورته: السَّلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أو السَّلامِ عليكم ورحمة 
اللهوبركاته. 


صورة التسليم 

( وصورته ) أي التسليم الذي يتحقّق به الانصراف عن الصّلاة. هي: (السّلام 
عَلينا وعَلى عباد الله الصّالحينء أو السّلام عليكم ورَحَمة الله وبركاته). 

وأمًا السّلام على النبيّ يك فالمشهور عدم وجويه'". 

وعن الجعفى في «الفاخر»'". و«كنز العرفان»'': وجوبه. 

و استدل له 

ا 

۲-بانضام الإجماع على عدم وجوبه في غير حال الصّلاة. 

وفيه: مضافاً إلى احتّال إرادة الانقياد من التسليم فبهاء أن عدم وجوبه في غير 
حال الصّلاة. لا يدل على وجوبه في حاطاء لإمكان إرادة الندب من الأمر به. 

مع أنه لو سُلّم ظهورها في الوجوب. تعيّن حملها على الاستحباب بقرينة ما 
دل على عدم وجوبه في الصّلاة. كما سيم عليك. 

'-وبالأمر به في خبر أبي بكر الحضرمي. عن أب عبد الله /: 
)١(‏ الحدائق الناضرة: ج۸ /87. 
(۲) حكاه عنه الشهيد الأول في الذكرئ: ص ١؟.‏ 


(۳) حكاه عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة: ج 078/17 0179. 


. 0١ سورة الأحزاب: الآية‎ )٤( 


صورة التسليم لشف 


«تسلّم واحدة ولا تلتفت. قل: السّلام عليك نها الي ورحمة الله وبسركاته. 
والسّلام عليكم»'". 

٤-وخەر‏ أبي بصير المتقدّم'". 

وفيه: إن حمولٌ على الاستحباب» للإجماع عل عدم وجوبه. ولما دل على 
عدم وجوب التسلم إلا ما يتحقّق به الانصراف. كصحيح الفضلاء المتقدّم وغيره. 

وأمَّا الصيغتان المتقدّمتان: وهما: (السّلام علينا وعَلى عباد الله الصالحين). 
و(السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته). فالمنسوب إلى المشهور" أنّ الواجب 
إحداهما على التخيير. 

وعن «المنتهى»!: نفي الخلاف ف عدم وجوب الاإتيان بهما. 

وب إلى جماعة كثيرة'*: تعيّن الثانية. 

وعن ابن شخ تعن الأولى. 

وعن ابن طاووس"": إنّه يخرج من الصّلاة بالأولى. ومع ذلك يجِبٌ 
الإتيان بالثانية. 

أقول: والأوّل أقوئ. و تشهد لمحلّلية الأولى جملةٌ من النصوص: 

منها: صحيح الحلبى. عن الإمام الصادق انة: «كلّما ذكرت الله عر وجل به 
(۱) تهذيب الأحكام: ج 5077/1 ح157, وسائل الشيعة: ج / ٤۲۷‏ ح8518. 
(؟) وسائل الشيعة: ج٦‏ / ۲۷٤ح .876٠‏ 
(۳) الحدائق الناضرة: ج۸ / .٤۸۵‏ 
)٤(‏ منتهى المطلب: ج ۱ /۲۹۱(ط.ق) 
(0) تهذيب الأحكام: ج۲ / ۰ ح۱۳ وسائل الشيعة: ج 417/7 ح8517. 


(1) الجامع للشرائع: ص .۸٤‏ 
(۷) حكاه عنه الشهيد الأوّل فى الذكرئ: ص8١‏ ”. 


۲ فقه الصادق / ج۷ 


والنيئّ ب فهو من الصّلاة. وإِنْ قلت: السّلام علينا وعَلى عباد الله الصالحين 
فقد ان فت»7". 

ومنها: خبر أبي كهمس. عن أي عبد اله ا قال: 

«سألته عن الركعتين الأولتين إذا جلست فيه للتشهّد. فقلت وأنا جالس: 
السّلام عليك أنها اني ورحمة الله وبركاته. إنصراف هو؟ 

قال لاء ولكن إذا قلت: السّلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. 
فهو الانصراف»'". 

ونحوهما غيرهما. 

فالقول بتعيّن الثانية للمحلّلية ضعيف. 

ويشهد لمحللية الثانية: خبر أبي بكرء عن أبي عبد اله ل قال: 

«قلت له: إن أصلي بقوم. فقال: تُسلّم واحدة ولا تلتفت. قُل: السّلام عليك 
ہا الب ورحمة الله وبركاتهء السّلام عليكم»'”". 

وما عن «جامع البزنطي» عن ابن أَبي يعفورء قال: «سألتٌ أبا عبد الله اا عن 
تسليم الإمام وهو مستقبل القبلة؟ قال : يقول: السّلام علیکم». 

مضافاً الى إطلاقات التسلي» التي لولم يكن المراد منها خصوص هذه الصيغة, 
فلا أقلٌ من كونها مشمولة لهاء فالقول بتعيّن الأولى للمحدّلية ضعيف. 

وبالجملة: وما ذكرناه في وجه تحلّلية كلّ واحدة منهماء ظهر أنّ القول بلزوم 
)١(‏ الكافي: ج۳ /۳۳۷ ح1 . وسائل الشيعة: ج 477/7 ح8747. 
(۲) تهذيب الأحكام: ج۲ ١487‏ » وسائل الشيعة: ج417/7 ح۷٤۸۳.‏ 


)۳( تهذيب الأحكام: ج ۲۷۹/۳ ح۲۳٠‏ . وسائل الشيعة: ج / ٤۲۷‏ ح۸٤۸۳.‏ 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج٦‏ / ٤۲۱‏ ح۸۳۳۳. 


صورة التسليم Yr‏ 


أقول: بق الكلام فما اختاره السيّد ابن طاووس'' وبعض المتأخّرين!' من 
يول تعر اف 0 لدو زعوي ا فد ادل لك 

١‏ -بما رواه ابن أذينة وغيره عن الإمام الصادق اا في وصف صلاة اني يلل 
في المعراج: «إنِّ َا صلى أمره اله أن يقول للملائكة: السّلام عليكم ورحمة 
الله وبركاته»'". 

۲ -وبصحيح ابن مسلم المتقدّم في أدلة وجوب التسلم: «إذا فرغ من 
الشهادتين, فَقّد مضت صلاته. وإِنْ كان مستعجلاً في أمرٍ يخاف أن يفو ته قَسَلّم 
وانصرف أجزأ»“. 

'-وبما ورد في نسيان التشهّد. الذي تضمُّن الأمر بالتسليم. بعد تاميّة 
الصّلاةالظاهر في إرادة الثانية,كصحيح سلوان بن خالد.عن الإمام الصادق ا «وإِنْ 
لويذكر حتّی يركع فليتمٌ الصّلاة, حبّى إذا فرغ فليُسلّم وليسجد سجدت التّهو»!*. 

وفيه: -مضافاً إلى أنته لم يذكر في خبر المعراج الأولى. فإنّ وجوب الثانية في 
هذا الفرض لا يلازم وجوبها مطلقاً وظاهر صحيح ابن مسلم أَنّ المراد من التسليم 


.137١/ حكاه عنه الشهيد في ذكرى الشيعة (ط.ج): ج۳‎ )١( 

(۲) حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة: ج۷ / 441 (ط.ج). بقوله: (وفي الحبل المتين والمفاتيح أنه واجب 
خارج عن الضّلاة. والشهيد في «قواعده» مالّ إليه أو قال به. وبه قطع الحُرَ العاملي. وإليه يميل كلام «البشرى» 
فيما نقل عنه. قال: لا مانع من أن يكون الخروج «بالسلام علينا وعلى عباد اله الصالحين» وأن يجب «الكلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته» بعده للحديث الذي رواه ابن أذينة). 

(؟) الكافي: ج۳ / 487 ح١.‏ وسائل الشيعة: ج 0 يلوه اليكل 

.4711 ح‎ 1١7 وسائل الشيعة: ج٦ / ۳۹۷ ح۸۲۷۲ و ص‎ )٤( 

(6) تهذ یب الأحكام: ج ۲ / ۱0۸ ح۷1. وسائل الشيعة: ج۱ / ٤۰۲‏ ح8587. 


Y4‏ فقه الصادق / ج۷ 


والانصراف فيه شيءٌ واحد, لا أن المراد من التسلم الصيغة الأولى. ومن 
الانصراف الثانية أنه إن أريد: 

١‏ -إنّه وإ تحقّق الانصراف بالأولى للروايات. إلا أنته لا يحل المنافيات إل 
بعد الثانية. 

فيدفعه: أن الأخبار الدالّة على تحقّق الانصراف بالأُوإن ظاهرة في أنته 
لا شيء عليه بعده. ويمضي في حاجته . 

مضافاً إلى أنّ قول أبي عبد الله ااي خبر الأعمش: «لا يقال في التشمّد 
الأوّل السّلام علينا... 

إلى أنْ قال: لأنّ تحليل الصّلاة هو التسليم. فإذا قلت هذاء فقد سلّمت»”". 

وتعليل الإمام الرضاائة في ما كتبه إلى المأمون, للمنع عن الأولى في التشهّد 
الأوّل بأنّ: «تحليل الصّلاة التسليم؛ فإذا قلت هذا فقد سَلّمت»'". 

صريحان في أنّ تحقّق الخروج بالصيغة الأولئءإما هو لكونها مصداقاً للتحليل. 

وبالجملة: فالقول بتحقّق الانصراف بالأولى. وكون الثانية تحليلاً. كما عن 
صاحب «الحدائق» ضعيفٌ. 

۲ وان أريد حصول الانصراف E‏ وكونها تحليلاً, ومع ذلك يجب 
اللإتيان بالثانية. 

فيدفعه: أن ظاهر خبر الفضل بن شاذان ”-المشتمل على أن علّة وجوب 
التسليم في الصّلاة. أنته تحليل الصّلاة ‏ وغير ذلك من الروايات الظاهرة في أنّ 


(۱) وسائل الشيعة: ج ۲۸1/۷ ح 4550. 
(۲ و ۳) وسائل الشيعة: ج1 / 4٠١‏ ح۸۳۰۳. عيون أخبار الرضا: ج ۲ .٠۲۳/‏ 


صورة التسليم Yo‏ 


الشارع لم يوجب تسلباً. غير ما جعله تحليلاً للصّلاة. عدم وجوب التسلي الثاني 
مع فرض حصول التحليل بالأوّل. 
وبالجملة: فالقول بوجوب الصيغة الثانية بعد الأولى ضعيفٌ. 
فقتضى الجمع بين الأخبار ما اخترناه من أن كا منهها واجبُ تخييري. 
aa‏ 


۳۲۹ فقه الصادق / ج7 


مسائل باب التسليم 

المسألة الأولى: يستحبٌ إذا اختار الأول الاتيان بالثانية. لما تضمّن الأمر بهاء 
الحمول على الاستحباب, بقرينة ما تقدّم, مضافاً إلى ورود الجمع بينهما بهذه 
الكيفيّة في جملة من النصوص. 

ثم إِنّ هل تكون الثانية حينئذٍ من الأجزاء المستحبّة ؟ 

أو تكون من المستحيّات المستقلّة عقيب الصّلاة ؟ 

وعلىئ فرض كونها من الأجزاء. هل تكون جزء امحلّل بمعنى أنّ الجموع 
بقع تحلّلاً؟ 

أو جزءً للصّلاة مع فرض كون الأول تحلّلة؟ وجوه. 

تدفع القول بأنتها جز للصّلاة مع كون الأولى حدّلة. الأخبار الواردة في 
الأولى الدالّة على أنته تنقطع الصّلاة بالإإتيان بهاء وهو ينافي بقاء جزءٍ آخر منها. 

كما أن القول بكون الثانية جزء المحلّل. يدفعه أنّ ظاهر الأخبار حصول 
التحليل بالأولى. ومعه لا يبق حلّ لتأثير الثانية في احليّة, الله إلا أنْ يلتزم بأنتها 
من مكيّلات الأوللء إلا أنته تدفعه أيضاً بعض الأخبار الآمرة بهاء بعد الحكم 
بحصول الانقطاع بالأولل. كخبر أبي بصير. فلا يكن الالقزام جز ئيّتها للصّلاة, 
فتكون من الأُمور الخارجة عنها؛ المستحبّة بعدها. 

وأما لو اختار الثانية: فإستحباب الإنيان الأول محل تأشل: إذم يدل 
عليه دليل. 

المسألة الثانية: يكفي في الصيغة الثانية: (السّلام عليكم). كا تيب إلى 
الأكثر'"'. لرواية الحضرمي. عن الإمام الصادق لا قال: 


.180 / الحدائق الناضرة: ج۸‎ )١( 


لا يعتبر نيّة الخروج ۷ 


«قلت له: إن أصلى بقوم؟ فقال: تُسلّم واحدة ولا تلتفت. قل: السّلام عليك 
أيثها النيّ ورحمة الله و بركاته. الگلام عليكم»””. 

ورد اھ بن ای يتقرو الاك اا عدا ا ع ن اا 
وهو مستقبل القبلة؟ قال: يقول: السّلام عليكم»'". 

أقول: واستدلٌ على لزوم إضافة (ورحمة الله) أو مع زيادة (وبركاته): 

١-بصحيحة‏ علي بن جعفر الحاكية لصلاة الإمام الكاظم اقة'". 

؟-وخير ابن أذينة, الحاكي لصلاة النبيّ يي في المعراج . 

وفيه: إنته لا يستفاد منهها سوى الرّجحان, لأعميّة الفعل من الوجوب. 

وأمّا ما في ذيل خبر «دعائم الإسلام»: (تقول: السَّلامٌ عليكم ورحمة الله 
السّلام عليكم ورحمة الله» ٠‏ فلا يعتمد عليه لضعف سنده. 

ودعوى: "أن الاقتصار على (السَّلامُ عَلَيَكُم) في النتصوص يكون للاكتفاء 
بذكر البعض عن ذكر الكلّ, مندفعة بأنتها خالية عن الشاهد. 


لايعتبر نيّة الخروج 
المسألة الثالثة: لا يعتبر في السّلام المُخْرج نيّة الخروج من الصّلاة. ولا عدم 
قصد عدم الخروج. لإطلاق الأدلة, ولأنّ ظاهر جملةٍ من النصوص أن ا مخروج 
والتحليل من أحكام السّلام با هو. مثل ما ورد في كتاب الإمام الرضاءثة 


)١(‏ تهذيب الأحكام: ج ۲۷۹/۳ ح۲۳٠‏ . وسائل الشيعة: ج7/ ٤۲۷‏ ح/8514. 
(1) وسائل الشيعة: ج٦‏ / ٤۲۱‏ ح۸۳۳۳. 

(۳) تهذ یب الأحكام: ج۲ / ۳۱۷ ح۳١٠‏ . وسائل الشيعة: ج1 / ۱۹٤ح .۸٣۲٣‏ 
(4) مستدرك وسائل الشيعة: ج 0 7 ٥ح‏ ۲-۵۲۷۵ . دعائم الإسلام: ج ١‏ /110. 
(0) المعتبر: ج ۲ 557 . الحدائق الناضرة: ج۸ / ٤۸٩‏ . 


۳۸ فقه الصادق / ج۷ 


إلى المأمون: 

«ولا جور أن تقول في التشّد الأوّل: السّلامٌ علينا وعلى عباد الله الصالحين. 
لأنّ تحليل الصّلاة التسليم, فإذا قلت هذا فقد سَلّمت»'". ونحوه غيره. 

وما قيل: في وجه اعتبار قصد الخروج. بأنته مناقضٌ للصّلاة, لأنته كلام 
آدمى. فلو لم يقترن به ما يصر فه إلى التحليل. كان مناقضاً اء کا عن «الذكرى». 

متدقة: بأنته لو وقع في الأ ثناء. يكون مناقضاً لها مطلقاً وأمًا لو وقع في حلّه. 
فهو تحليلٌ بحكم الشارع ولو لم يقصد الخروج. 

أقوا ل: م إِنْهِ ختلف الحكم في عدّة فروع» باعتبار قصد النروج وعدماعتباره: 

منها: ما لو قصد بالثانية الخروج: 

فبناءً على الختار يخرج عن الصّلاة ل وأمّا الثانية: 

فإ قَصد أمرهاء إلا أنته جهلا بالحكم قصد بها الخروج: فقد امتثل أمرهاء 
ويكون قصده لغواً. 

وإ لم يقصد أمرهاء بأن يقصد خصوص الصيغة التي جُيلت خر جةً عن 
الصّلاة بعد الأوإى. فحيثٌ أنّ ما قصده لا واقع له. وما له واقع لم يقصده. فلا تقع 
امتثالاً لأمرها. 

ما بناءً على اعتبار قصد الخروج: 

١‏ -فبناءَ على تعيّن الأولى للخروج. تبطل الصّلاة في الفرض. لزيادةالأوإى. 
لأنته لم يأت بها مع ما يعتبر فيها وهو قصد ال خروج» فتقع زائدة. وزيادة الثانية 
أيضاكا لايخق. 


)١(‏ وسائل الشي لشيعة: ج٦‏ / الك يننا 


لا يعتبر ني الخروج 3 


؟-وأمّا بناءً على تعيّن الثانية للخروج» فتصح الصّلاة. لأنّ ما يعتبر فيه قصد 
المخروج قد قُصِدء وما لم يُّقصّد الخروج به -وهو الأوإى -لم يكن فيه معتيراً ذلك. 

۳-وأما بناءً على التخيير. ومشروعيّة الأخرئ. فالصلاة صحيحة كما 
هو واضح. 

أمَا بناءَ على عدم مشروعيّة الأخرئ. فتبطل من جهة الزيادة. كا 
لايخ وجهة. 

وإِنْ قصد الخروج بالأولى. وأق بالثانية أيضاً: 

فعلى الختار تصح الصّلاةء لأنّ قصد الخروج ليس بمضيرٌ. 

وأمّا بناءً على لزوم قصد ال خروج» فبناءً على تعيّن الأولى للخروج أو التخيير. 
فصحّة الصّلاة واضحة. 

وأمّا بناءً على تعيّن الثانية للخروجء فالصلاة باطلة لزيادة الأولى. إِنْ كان 
قصده ال مخروج بالأول مضرٌاً بقصد امتثال أمرهاء وإلا فتصمٌ الصّلاةى) تقدّم. 

وما ذكرناه ظهر حكم ما لو نوی المخروج بهماء أوم ينو المخروج بشي منهماء 
فلا نطيل الكلام في بیان حكنهها. ّْ 


.۳ فقه الصادق / ج۷ 


ويستحبّ أن يسآم المنفر د إلى القبلة ويؤمي بمؤخر عينيه إلى يمينه. 


5 


المسألة الرابعة:( ويستحبٌ أن يُسلم المنفرد ) تسليمة واحدة (إلى القبلة 
ويؤمي بمؤْخَّر عينيه إلى يمينه). 

أمّا استحباب تسليمة واحدة إلى القبلة, فهو المشهور بين الأصحاب"". 
ويدلٌ عليه, قول أبى عبد الله !ا فى صحيحة عبد الحيمد بن عواض: 

«إِنْ كنت توم قوماً أجزأك تسليمة واحدة عن يمينك. وإِنْ كنت مع إمام 
فتسليمتين. وإِنْ كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة»'". 

أقول: وأمّا صحيحة علي بن جعفر. قال: «رأيثُ إخوتي موسى وإسحاق 
وحمّد بني جعفر يُسلمون في الصّلاة عن المين وعن الشمال: السَّلامُ عليكم و رحمة 
الله والسّلام عليكم ورحمة الله»”". 

فيمكن حملها على رؤيته هم في حال كونهم مامومين لا منفردين. فتامّل. 
ولكن قد ينافيه خبر أبى بصير. عن اللإمام الصادق اا: 

«إذاکنت وحدك فسلّم تسليمة واحدة عن يمينك». 

كما ويمكن الجمع بينهها بحملهما على التخيير» وعلى فرض التعارض تقدّم 
صحيحة عبد ا حميد لأصحيّة سندها وأشهريّتها . 
)١(‏ غنية النزوع: ص .۸١‏ الخلاف: ج١ .TVA-TVV/‏ 
(۲) تهذيب الأحكام: ج ۲ / ۹۲ ح۱۱۳ . وسائل الشيعة: ج۱ / ٤۱۹‏ ح ۸۳۲۵. 


(۳) تهذيب الأحكام: ج۲ / ۳۱۷ ح۳١٠‏ . وسائل الشيعة: ج۱ / ۱۹٤ح .۸۳۲٤٣‏ 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج1 / ٤۲۱‏ ح .۸۳۳٤‏ 


مستحتات انلم ۳۳۱ 
والإمام بصفحة وجهه» والمأموم عن يمينه ويساره كان على يساره أحد. 


وعليه. فاستحباب تسليمة واحدة للمنفرد. مستقبل القبلة. بحسب الأدلة 

وأمّا استحباب أن يؤمي بمؤْخّر عينيه إلى يمينه. فتشهد له الشهرة بين العلماء. 
ولعلّها تكن في إثبات الاستحباب. 

( والإمام ) يُسلّم تسليمة واحدة. ويؤمي (بصفحة وجهه) لصحيحة عبد 
الحميد المتقدمة. 

وما ورد في عدّة من الروايات'' من (أنّ الإمام يُسلّم تسليمة واحدة 
مستقبل القبلة) لا ينافيها. إذ تحمل الصحيحة على الالتفات اليسير غير المنافي 
لصدق الاستفبال. 

(و)أما (المأموم) فيُسلّم واحدة, و (يؤمي) بصفحة وجهه (عن يمينه ويساره إن 
كان علئ يساره أحد) لطائفة من الأخبار مثل مارواه الكليني في الصحيح» عن أي 
بصير قال: «قال أبو عبد للهة: إذا كنت في صفيٍ فس لم تسليمةً عن يمينك. 
وتسليمة عن يسارك لأنّ عن يسارك من يُسلّم عليك»'". 

وما في بعض الروايات من أنته يُسلّم تسليمتين'"' بلا تقيبدٍ. يحمل على صورة 
كون أحدٍ على اليسار, لعدم الإطلاق له من هذه الجسهة. مضافا إلى الروايات 
)١١‏ وسائل الشيعة: ج1 / 1415 ح 8557 


() الكافي: ج ۳۳۸/۲ ح۷. وسائل الشيعة: ج1 / ٤۱۹‏ ح871717. 
() تهذ یب الأحكام: ج ۲ / ۹۲ ح۱۱۳ . وسائل الشيعة: ج1 / ۱۹٤ح‏ ۸۳۲۵. 


المتوكة يأهه ]؟ يكن عل يجار اخ عليه أن تسل واج عن ية 
وأمًا ما في بعض الروايات الأخر من أنّ وظيفته ليست إلا تسليمة واحدة. 
كقو له اا في صحيحة زرارة وغيره: «يُسلّم تسليمة واحدة إمامأكان أو غيره»'", 
فيُحمل على ني تأكّد الاستحباب. أو يحمل على غير المأموم, أي المنفرد. 
أقول: ثم إنّ هذه الأحكام مختصّة بالتسليمة الأخيرة. كا هو المشهور بين 
الأصحاب”", ولا يخن وجهه على من أمعن النظر في روايات الباب. 
ON‏ 


(۱) تهذيب الأحكام: ج۲ / ۳٩ح ۱۱١‏ . وسائل الشيعة: ج۱ / ٤۲۰‏ ج ۸۳۲۷. 
(۲) السرائر: ج ۱ / ۲۳۱. مختلف الشيعة: ج۳ / ٩۱‏ . الذكرئ: ص 7١0‏ /رسائل الكركي: ج١‏ /7 1 مدارك 
الأحكام: ج۳ / ٤۳۸‏ . الحدائق الناضرة: ج۸ / 110. 


مندوبات الصّلاة 5-5 


الفصل الثانى: فى مندوبات الصّلاة. 
وهى خمسة: الأوّل: التوججّه بسبع تكبيرات بينها ثلاثة أدعية. 


مندو بات الصّلاة 

(الفصل الثاني: في مندوبات الصّلاة) زيادة على ما سمعته في المواضع ا مخصوصة 
( وهي )كثيرة. ذكر المصنّف ية منها (خمسة : 

الأوّل: التوجه بسبع تكبيرات بينهما ثلاثة أدعية) . 

بأن يُكبر ثلا ثأئم يدعوء ثم يكبّر انين ثم يدعو. ثم يكبر اثنين ثم يدعو لقول 
الإمام الصادق اذ في حسنة الحلبي: 

«إذا افتتحت الصّلاة فارفع يديك ثم ابسطهما. ثم كثر ثلاث تكبيرات, ثم قل: 
للَّهُمّ أنت الميِكُ الحقّ لا إله إل أنت. شبحانك إن ظلمث نفسي فاغفر لي ذني إِنّه 
لا يغفر الذنوب إلا أنت, ثم كبر تكبيرتين, ثم قُل: لبيك وسعديك. والخير في يديك. 
والش لشن الك اليد من هدنت لا لجا مناف إل اليك ميجاتئك وكنانيك: 
تباركت وتعاليت, سُبحانك ربٌ البيت, م كبر تكبيرتين, ثم تقول: وجّهثْ وجهي 
لذي فطر السماوات والأرض. عام الغيب والشهادة., حنيفاً مُسلاً. وما أنا من 
المشركين. إِنَّ صلاتي وسكي وحياي ومماتي لله ربّ العا مينء لا شريك له. وبذلك 
ا ت:وأنا من المسلعين»7". 


١١)الكافي:‏ ج۳ / ۳٠۰‏ ح۷. وسائل الشيعة: ج1 / ۲٤‏ ح۷٤۷۲‏ 


۳4 فقه الصادق Vve/‏ 


وفي الخبر المرويّ في «شرح النفليّة»!": «تقول عقيب السادسة يا حسنٌُ قد 
أتاكَ المسيء... الخ»'". 

أقول: ولا يخن أنّ الإتيان بالتكبيرات السّبع على النهج المزبور. إفاهو 
مستحبٌ.ولايجب أزيد من تكبيرةواحدةللإحرام,ك!ا هو صريالرواياتالكثيرة: 

منها: خبر زرارة, عن أبي جعفر اب قال: «أدنى ما يجزي من التكبيرة في 
التوجّه إلى الصّلاة. تكبيرة واحدة, ثلاث تكبيرات وخمس. وسبع أفضل»'". 

ومنها: خبر أبي بصير. عن أبي عبد الله ل قال: «إذا افتتحت وكبتر إِنْ 
شئت فواحدة وإنْ شئت ثلاثا وان شئت خمساً وإ شئتَ سبعاً كلّ ذلك 
جز عنك». 

ومنها: ما رواه الشيخ بإسناده عن زيد الشحام» قال: «قلتُ لأبي عبد الله ا: 
الافتتاح؟ فقال: تكبيرة تجزيك. قلت فالسّبع؟ قال ذلك الفضل»”*. 

وهذه الروايات تدلٌ على عدم وجوب أزيد من تكبيرة واحدة» وأفضليّة 
الشبع» وإنّ منها تكبيرة الإحرام, وهذا لاكلام فيه. نما الكلام يقع في موردين: 


ما به الإفتتاح من التكبيرات 


المورد الأوّل: في أن الافتتاح هل يحصل بمجموع ما يختاره من التكبيرات. أو 


(١)كما‏ حكاه في شرح اللّمعة: ج ١‏ /7:0-119. 

(۲) مستدرك وسائل الشيعة: ج ١47 / ٤‏ ح 1417737 -1. 

(۳) وسائل الشيعة: ج / ۲۳ ح٦٤۷۲‏ . الخصال: ج۲ / ۳٤۷‏ اح .١19‏ 

)£( تهذ یب الأحكام: ج ۲ /ح۷. وسائل الشيعة: ج٦‏ / ۳٤‏ ح٦۷۲۷‏ 
(۵) تهذيب الأحكام: ج 177/5 ح ٠١‏ . وسائل الشيعة: ج۱ / ۹ ح٠١۷۲‏ 


ما به الافتتاح من التكبيرات وعم 


أن الذي تفتتح به الصّلاة تكبيرة واحدة, والبقيّة خارجة عن الواجب المطلوبة 
بطلب ندبي ؟ 

أقول:لا ينبغي التأمّل في أنّ ظاهر عدّة من روايات الباب» أن الإفتتاح يحصل 
بمجموع ما يختاره كما فق به والد المجلسى ١"'_لاحظ‏ صحيحة زيد الشّحام 
المتقدّمة, ورواية ابن سنان» عن كن عبد الله ل قال: 

«الإمام تجزيه تكبيرة واحدة, وتجزيك ثلاثاً مقرسّلاً إذاكنت وحدك»". 

وخبر أبي بصير المتقدّم. وغير ذلك من الروايات. 

إلا أنته ينبغي رفع اليد عن هذا الظهور. لا لما قيل من عدم تصوّر التخيير بين 
الأقلّ والأكثر. خصوصاً إذا كان الأقلّ وجوده منحازاً في الخارج عا يلحقه من 
الأجزاء الأخر كما في المقام. 

فإنّه يندفع بأنّ التخيير بين الأقلٌ والأكثر مكن بأخذ الأقلّ بشرط لا كا 
حققناه في الأصول'". 

بل الوجه في رفع اليد عن ظهور الأخبار, عدم معروفيّة هذا القول بين 
الأصحاب. بل المعروف خلافه. ولا يُبعد دعوى شهادة بعض الأخبار لما ذهب 
إليه الأصحاب. كصحيحة الحلبى: 

«فإذا كنت إماماًيجزريك ا واحدة, تجهر فبها وسر سا“ 

لإشعارها أو دلالتها على أنّ ما يجهر به هو با مخصوص تكبيرة الافتتاح دون 
ماعداها. 
)١(‏ حكاه عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الصّلاة: ص ۲۹۳. 
(۲) وسائل الشيعة: ج1 / 3٠١‏ ح۷۲۰۷ 


(۳) زبدة الأصول: ج 10/0. 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج1 NYVFzT/‏ 


۳۳۹ فقه الصادق / ج37 





وعليه. فا ذهب إليه المشهور'''-ومتهم المصّف ذه -من أنّ واحدة منها 
تكبيرة الإحرام هو المتبع. 
المورد الثانى: فى أنته على المشهور: 
هل يتعيّن أن تبعل الأولى افتناحاً كما عن جماعة من المتأخَّرين!"؟ 
أو الأخيرة. كما هو ظاهر جماعة من القدماء”"؟ 
أو يتخيّر في السبع أيّتها شاء جَعَلها تكبيرة الإفتتاح'''؟ وجوه: 
قد استدل للاول: بروايتين واردتين 5 سيب زيادة تنيت تكبيرات: 
الأولى: «إنّ رسول الله اة كان في الصّلاة وإلى جانبه الحسين بن علي فكبر 
رسول اله ب فلم حر المحسين انا بالتكبير, م كير رسول الله اة فلم حرا حمسين 
التكبير. فلم يزل رسول الله يي يُكبّر ويعالح الحسين حت كمل سبع تكبيرات, 
فأحار الحسين التكبير فى السابعة. فقال أبو عبد الله لمثة: فصارت سُنّة»!". 
والأخرئ: وهي صحيحة زرارة: «فافتتح رسول اله ت الصّلاة فكبّر 
الحسین ائ فلا تمع رسول اله اڈ تكبيره عاد فكبر, فكّر ا حسین اا حي كبر 
(١)كتابالصّلاةللشيخ‏ الأنصاري(ط.ق) ص 188. قوله: (في أنّ أحدهما تكبيرةالإحرام على المشهور المعروف). 
(؟) الحدائق الناضرة: ج۸ / ۲١‏ . مستمسك العروة الوثقى: ج1 / .۷١‏ قال في الحدائق: (الظاهر عندي من التأقل 
في أخبار المسألة أنتها الأولئ خاصّة. وممّن تفطّن إلى ذلك من محقّقي متأخَري المتأخّرين شيخنا البهائي في 
حواشي الرسالة الائني عشريّة والمحدّث الكاشاني في الوافي والسيّد الفاضل المحدّث السيّد نعمة الله 
الجزائري. بل صرّح بتعيين الأولى لذلك). 
(۳) نهاية الاحكام: ج ١8/١‏ , الذكرئ: ص ۱۷۹ . جامع المقاصد: ج ١‏ / 5؟, قالوا: (الأفضل جعلها الأخيرة). 
)٤(‏ المبسوط: ج١‏ / 4 ,٠١‏ قوله: (وتكبيرة الإحرام هي التي ينوي بها الدخول في الصّلاة. سواء قصد بالأولى 
وبالأخيرة أو بالوسطى أو غيرها. فإِنْ نوى بالأولى تكبيرة الإحرام, كان ما عداها واقعاً في الصّلاة. وإِنْ نوى 


بالأخيرة ذلك كان ما عداها واقعاً خارج الصّلاة, والأفضل أن ينوي بالأخيرة). 
)0( تهذيب الاحکام: ج۲ / ح۱۱ . وسائل الشيعة: ج٦‏ / ۲۰ ح۷۲۳۸. 


ما به الافتتاح من التكبيرات rv‏ 


رسول الله يي سبع تكبيرات» وكبّر الحسين له فَجَرَت السُئّة بذلك»'". 

وتقريب الاستدلال بهما:إنّ ماكبّره يي أوَلاً هو تكبيرة الإحرام» والتكبيرات 
الأخرئ أا صدرت لقرين الحسين اة على التكلّم. 

وفيه:إنّ افتتاح الصّلاة بالأولى إا كان قبل تشريع السّبع. وأمًا بعدما شرع 
فهل يتعيّن جعلها تكبيرة الاحرام فهو أُوّل الكلام. 

أقول: وقد استدلٌ بعض المحقّقين''' على تعيّن الأوإئ ا حاصله: 

إن مقتضى الإطلاق. بعد الإجماع على حصول الافتتاح بواحدة منها. عدم 
اعتبار خصوصيّة زائدة عن طبيعة التكبيرة المأتي بها للافتتاح. فلاب وأن يحصل 
الفاح بالأول, لأنته مادام لم يوج الى ف الخارج: وجب إاد الح 
فت وُجد سقط الوجوب. فيتّصف بعده سائر الأفراد بالاستحباب. إذ الأمر 
الوجوبي والاستحبابي لا يتنجّزان معاً إذا كان متعلّقهما طبيعة واحدة بلحاظ 
أفرادها المتعدّدة. فلا حالة ما يوجد في الخارج أوَلاً صف بالوجوب. وما زاد 
عليه بالاستحباب. 

وفيه: إن إذا تعلّق أمرٌ وجوبي واستحبابي بطبيعة واحدة, فكما يكون إيجاد 
المسمّى بإيجاد فردٍ منها واجباً كذلك إيجادها بإيجاد فردٍ آخر منها مستحبّ, فا يقع 
في الخارج أُوَلاكما يصلح لأن يكون مصداقاًلما هو واجبٌ, كذلك يصلّح لأنْ يكون 
مصداقاً لما هو مستحبٌ. فحيث لا يكن صيرورة فردٍ واحدٍ امتثالاً هما معا 
ووقوعه امتثالاً لأحدههما دون الآخر ترجيح بلا مرجّح. فلا حالة في أنّ وقوعه 


./11١ح‎ ۲۱/1 وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
.۲۸/ (؟) الحدائق الناضرة: ج۸‎ 


۸ فقه الصادق / ج۷ 


امتثالاً لأحدهما يحتاج إلى القصد والتعيين. كما هو الحال في كلّ فعل يكون قابلاً 
لأن يقع امتثالاً لأمرين, كالركعتين القابلتين للوقوع مصداقاً لفريضة الصبح 
ونافلتهاء ولذا ترى تسالم الفقهاء على لزوم تمييز تكبيرة الإحرام بالقصد. وليس 
الوجه في ذلك مغايرة تكبيرة الإحرام لغيرها من التكبيرات السبع. وها خصوصيّة 
زائدة. کا عن بعض الحقّقين 4 "فاه يكن في دفعه الإطلاقات. بل الوجه فيه ما 
ذكرناه. فتعيّن الأولى للافتتاح لا وجه ا 

وقد استدل لتعيّن الأخيرة للافتتاح: 

١‏ -برواية أبي بصير المتقدّمة, وفيا بعد ذكر الدّعاء بعد التكبيرات الثلاث. 
بقوله: (اللَّهُمَ أنت المَلِكُ الحق...الخ). والدّعاء عقيب الاثنتين, بقوله: (ليك 
وسعديك...الخ). وعقيب السادسة: (يا حسن قد أتاك المسبيء...الح), قال دك 
تكبر للإحرام». 

١‏ وبا في «الفقه الرضوي»: (واعلم أنّ السابعة هي الفريضة. وهي تكبيرة 
للافتتاح وبها تحر الصّلاة)'". 

ودلالتهها على ما ادّعي من كون الأخيرة تكبيرة الإحرأم لا نكر إلا ته 
لايُعتمد عليهماء لضعف سنديهما. الله إلا أن يقال بانجباره بعمل القدماء من 
الأصحاب'" بهماء بل وقد ادّعي الإجماع على تعيّنها في «العُنية»'*. فتأمّل. 

فتحصّل ممًا ذكرناه: أن شيئاً مما استدلٌ به على تعيّن الأولى أو الأخيرة 
)١(‏ مصباح الفقيه: ج ۲٤۷/۲‏ ق١.‏ 

(۲) فقه الرضا: ص .٠١6‏ 


(۳) تذكرة الفقهاء: ج ۱ / ۱۱۳ الذكرئ: ص ۱۷۹ روض الجنان: ص .51١‏ 
)٤(‏ غنية النزوع: ص ۷۷و ۸۳. 


للافتتاح لا يتمء فالأقوئ هو التخيير في جعل أيّتها شاء تكبيرة الافتتاح» بل 
لا يبعدٌ القول بالإكتفاء بالقصد الإجمالمي بواحدةٍ من السّبع, وإ كان الأحوط 
جعلها الأخيرة. كا لايخ وجهه. 
تنبيه: مقتضى إطلاق كثيرٍ من النصوص والفتاوى. عدم اختصاص 
استحباب الاستفتاح بسبع تكبيرات بالفرائض. بل يعمٌ النوافل أيضاً. 
OY‏ 


.4 فقه الصادق / جا 


الثاني: القنوت. 


فى القنوت 
(الثاني: القنوت) وهو الدّعاء المشتمل للثناء على الله تعالى بالتسبيح والتهليل 
ف الموضع ال مخصوص. 
ولا شبهة ولا خلاف في مشروعيّته. بل في «الجواهر»'": (لا خلاف بين 
المسلمين في مشر وعيّته في الصّلاة في الجملة). 
ولكن الأصحاب اختلفوا في أنته مستحبٌ أو واجب؟ 
والمشهور أو الأشهر هو الأول بل المحكيّ عن «المعتبر»'"'. و«المنتهى»'": 
دوخ الإجماع عليه. 
وعن ابن ي عقيل : وجوبه في الفرائض الجهريّة. 
وعن الصدوق'*: الوجوب في جميع الصّلوات, ومال إليه في «الحبل المتين»'". 
واستدل لوجوبه: بجملةٍ من النصوص المتضمُّنة للأمر به, والنافية للصّلاة 
بدونه. مثل ما رواه فى «الكافي» بإسناده عن الحارث بن المغيرة, قال: 
(۱) جواهر الكلام: ج .507/٠١‏ 
(۲) المعتبر: ج ۲ /۲۳۸. 
(۳) منتهى المطلب: ج .TAA/ ١‏ 
)٤(‏ حكاه عنه الشهيد في البيان: ص 17. بقوله: (وأوجبه ابن أبي عقيل مطلقاً). الذكرئ: ص ۱۸۳ (ط.ق)ء فقه ابن 
أبي عقيل العماني ص .7١7‏ 


(6) المقنع: ص١٠٠‏ . 
)١(‏ الحبل المتين ص 77”7. 


فى القنوت ۳4١‏ 


«قال أبو عبد الله : أقنت في كلّ ركعتين فريضة أو نافلة قبل الرّكوع»'". 

وموّق زرارة» عن الإمام الباقر ا «القنوت في كل الصّلوات»'". 
ونحوهما غيرهما. 

وفيه:إنه يتعيّن حمل هذه النصوص على الاستحباب: 

١-بقرينة‏ صحيح البزنطي. عن الإمام الرضال د قال: «قال أبو جعفر ائ في 
القنوت: إِنْ شئت فاقنت. وإنْ شئت فلا تقنت. 

قال أبو الحسن ل وإذاكان التقيّة فلا تقنت, وأنا أتقلّد هذا»'". 

ورواية الصحيح بطريق آخر: (القنوت في الفجر....الخ) لا تضيرٌ بالاستدلال 
لاحتّال تعدّد الحديث, مع أنته أيضاً بضميمة عدم الفصل بين الفجر وغيرهاء يدل 
على المطلوب. 

۲ -والنصوص الآتي بعضها الدالّة على أنته لا قنوت في غير الجهريّة. 

'-ويؤيّد عدم الوجوب. صحيح وهب. عن ابي عبد اللهاقة: 

«القنوت في الجمعة والعشاء والعُتّمة والوتر والقّداة. هن ترك القنوت رغبة 


عنه فلا صلاة له“ 
إذا الظاهر من تعليق نف الصّلاة على تركه رغبةً عنه. أنته لابأس بتركه من 
حيث هو. 


)١(‏ الكافي: ج ۳ / ۳۳۹ح .٤‏ وسائل الشيعة: ج 7717/7 ح۷۹۰۹. 

(۲) تهذيب الأحكام: ج۲ / ١1ح‏ 5 .٠١‏ وسائل الشيعة: ج1 / ۷۹۰۱۲۱۱ 
(۳) تهذيب الأحكام: ج۲ / ح۱۰۸ . وسائل الشيعة: ج1 / ۲۱۹ح ۷۹۳٩۱‏ 
)٤(‏ تهذيب الأحكام: ج۲ / ۹۰ ح۱۰۳ . وسائل الشيعة: ج1 / ۵٣۲ح ۷٩۱٩‏ 


Ve/ فقه الصادق‎ Er 


٤‏ -وبالآية الشريفة وَوَقُومُوا يه قانتينَه. 

وفيه:إنّ المراد من (القنوت) فيها ليس القنوت المصطلح» كا يظهر لمن تدير 
فيهاء وفي الروايات الواردة في تفسيرها. 

وأمّا القائلون بوجوبه في الجهريّة. فقد استدلُوا له بجملةٍ من النصوص: 

منها: صحيح وهب المتقدّم. 

ومنها: صحيح سعد عن الإمام الرضائئة قال: «سألته عن القنوت. هل يُقنت 
في الصّلوات كلّها أم فا يجهر فيه بالقراءة؟ قال: ليس القنوت إلا في الغداة والجمعة 
والوتر وا مغرب»'". 

ونحوهما غيرهما. 

وفيه: إن هذه النصوص محمولة على الاستحباب : 

١‏ -لصحيح البزنطي المتقدّم, الدالٌ على عدم وجوبه في الفجر. 

۲ -وخبر عبد الملك: «قلتُ لأبي عبد الله ل قنوت الجمعة في ار كعة الأولى 
قبل الرّكوع. وفي الثانية بعد ال كوع؟ 

قال اا لي: لا قبل ولا بعد»'". 

لعدم احتال الفصل بين الفجر والجمعة وغيرهما. 

؟-ولموئّق يونس, قال: «سألتُ أبا عبد لله عن القنوت في أيّ الصلوات 
أقنثُ؟ قال اا لا تقنت إلا في الفجر»!*. 
)١(‏ سورة البقرة: الآية ۲۳۸. 
(۲) تهذيب الأحكام: ج۲ / ۹۱ ح٠١٠‏ . وسائل الشيعة: ج1 / ۲٣۵‏ ح115/, 


(۳) تهذيب الأحكام: ج۳ / ۷١ح ٠۰‏ . وسائل الشيعة: ج٦‏ / NINE‏ 
)٤(‏ تهذيب الأحكام: ج ۲ / 41 ح۰۷٠‏ . وسائل الشيعة: ج1 / ۵٠۲ح‏ ۷۹۲۰ 


فتحصّل:أ ن الأقوى استحبابه في جميع الصّلوات. 

أقولد وعن جماعةٍ من الحقّقين'"''كالمصتف 4#" والفسيخ'" والشهيدين ‏ 
وغيرهم'”: إِنّه يتأكّد في الجهريّة. 

واستدل له: بالنصوص المتقدّم بعضها المتضمّنة للأمر به. وثبوته في خصوص 
الجهريّة الحمولة على تأكّد الاستحباب, بقرينة ما دلٌ على استحبابه في جميع 
الصّلوات. وعدم وجوبه فيها. 

وفيه: إن عدّة من النصوص تدلّ على أن التخصيص بالجهريّة أنما يكون لأجل 
التقية. كموق أبي بصير. قال: 

«سألتُ أبا عبد الله ب عن القنوت؟ فقال: فما تيمجهر فيه بالقراءة . 

قال: فقلت له: إن سألتٌ أباك عن ذلك فقال لي في الخمس كلّها؟ 

فقال: جم الله أبي, إن أصحاب أبي أتوه فسألوه فأخيرهم باحق م أتوني 
شكّاكاً فأفتيتهم بالتقيّة»'". ونحوه غيره. 


و 


54 / جامع المقاصد: ج۲‎ )١( 

(۲) قواعد الأحكام: ج١‏ / .۲۸٠‏ قوله: (ويستحبَ «القنوت» في كلّ ثانية قبل الرَكوع بعد القراءة. والناسي يقضيه 
بعد ال كوع .وأكده ف في الغداة والمغرب ٠.‏ وأدون منه الجهريّة, ثمّ الفريضة مطلقا). 

(؟) الاستبصار: ج 510/١‏ 

.۱۸۳ الشهيد الأوّل فى الذكرئ: ص‎ )٤( 

(۵) جامع المقاصد: ج ؟ / ۳۳۲ جواهر الفقد ص 5 . مصباح الفقيد: ج۲ / 681 ق .١‏ 

(1) تهذيب الأحكام: ج۲ / ٩۱‏ ح۹١٠‏ . وسائل الشيعة: ج٦‏ / 371 ح ۷۹۱۰ 


E‏ فقه الصادق / ج۷ 


وهو في كل ثنائيّة قبل الرّكوع وبعد القراءة. 


محل القنوت 

( وهو في كل )صلاةٍ مرّة واحدة. في ال كعة (ثنائيّة قبل الرّكوع وبعد القراءة)كى| 
هوالمشهور'". 

بل عن «الحخلاف»''' و«العُنية»'"' و«التذكرة»' *' دعوى الإجماع عليه. 

وتشهد له: جملةٌ من النصوص: 

منها: صحيح زرارة. عن الإمام الباقرايّة: «القنوت في كل صلاةٍ في الرّكعة 
الثانية قبل الرّكوع»'”. 

ومنها: صحيح معاوية بن عّار. عن الامام الصادق اثة: «ما أعرفٌ قنوتاً | 
قبل ال کو ع»"". ونحوهما غيرهما. 

وعن امحقّق'"' والشهيد الثاني'*: التخيير بين قبل ال كوع وبعده. 

واستدلٌ له بما رواه معمّر بن يحبئ. عن أبي جعفر اثة: «القنوت قبل ال كوع, 


(۱) ذخيرة المعاد: ج۲ /۲۹۳. 

(؟) الخلاف: ج۱ /۳۸۲. 

(۳) غنية النزوع: ص ۸۷. 

(4) تذكرة الفقهاء: ج .۷١ / ١‏ 

(0) الكافي: ج۳ / ۳٤۰‏ ح۷. وسائل الشيعة: ج ۲٣۲/1‏ ح۷۹۲۳ 

() الكافي: ج۳ / ۰ ح۱۳ . وسائل الشيعة: ج٦‏ / ۲۹۸ ح158/. 

(۷) المعتبر: ج ۲ .۲٤١/‏ قوله: (ومحلّه الأفضل قبل الرّكوع وهو مذهب علمائنا). 
(۸) شرح اللمعة: ج ۱ /1۳۲. 


ما يُعتبر فى القنوت 1 


0 )0 
وان شئت بعده» . 


وفيه:إّه معارضٌ بالروايات المتقدّمة, الدالّة على أنّ مورده قبل ال كوع. وهي 
تقدّم لوجوء لا تخ, ويحمل الخبر على التقيّة. كما عن الشيختة' ". 

ودعوى: أن الجمع بين النصوص الأول والخبر. يقتضي حملها على الأفضليّة, 
ومعه لا وجه لحمله على التقيّة. 

مندفعة: بأنّ الجمع المزبور بالنسبة إلى صحيح معاوية بعيدٌ جدّاً. فلاحظ. 


ما يُعتبر في القنوت 
أقول: ويعتبر فيه أمور: 
الأمر الأوّل: رفع اليدين, بل عن «كشف اللّئام»''' دخوله في مفهوم القنوت. 
ويشهد له: 


١-خبر‏ محمد بن سلوان. قال: « كتبث إلى الفقيه أسأله عن القنوت؟ 
فكتب: إذا كانت ضرورة شديدة فلا ترفع اليدين» وقل ثلاث مرّات: بسم الله 
الرحمن ا 

فإنّ تعليق جواز تركه على الضرورة الشديدة. يدلّ على اعتباره فيه. 

۲ - وموّق عّار: «قلتٌ لأبي عبد الله ئة: أخاف أن أقنت وخافيمخالفون؟ 


)١(‏ تهذيب الأحكام: ج۲ / 47 ح ١١١‏ وسائل الشيعة: ج 7717/7 ع۷۹۲۱ 

(؟) المبسوط: ج ٠٠١ / ١‏ . قوله: (ومحلّها قبل الرّكوع بعد الفراغ من القراءة لا ينبغي تركه مع الاختيار, إلا في حال 
الضرورة أو التقيّة). 

(۳) كشف اللقام: ج 751/١‏ 

)£( تهذيب الأحكام: ج۲ / ۳ ح۲٤‏ . وسائل الشيعة: ج1 / ۲۷٤‏ ح418/. 


عم فقه الصادق Ve/‏ 


فقال: رفعك يديك يجزي, يعني رفعهما كأنّك تركع»'". 

فن الاجتزاء في مقام التقيّة. يناسب كونه من مقوّمات القنوت. 

أقول: والأولى أنْ يكون الرفع به تلقاء وجهه. مبسوطتين. يستقبل ببطونهم| 
الشماءء كما هو المتعارف لدى المتشرّعة. ويشهد له مضافاً إلى السيرة القطعيّة, 
ما رواه في «الذكرى» عن ابن سنان, عن الإمام الصادق بثّة: «ترفع يديك حيال 
وجهك. وإن شئت تحت ثوبك. وتلق ببطونهم التماء» ". 

الأمر الشاني: يعتبر فيه الإتيان بشيءٍ من الذّكر والدّعاء والمناجاة. ولا يعتبر 
فيه ذكرٌ عخصوص. ويشهد هما صحيح إسماعيل بن الفضلء قال: 

«سألتُ أبا عبد الله ا عن القنوت, وما يقال فيه؟ قال4ة: ما قضى الله على 
لسانك. ولا أعلم فيه شيئاً موفتا»". ونحوه غيره. 

أقول: والأولى أن لا يكون أقلٌ من ثلاث تسبيحات. لخبر ابن أبي سمأك. عن 
أبي عبد اله ا وفيه: «يجزي من القنوت ثلاث تسبيحات»!*. 

وأو منه أنْ لا يكون أقلٌ من حمس تسبيحات: لما في خبر أبي بصير. عن 
الامام الصادق 1ثة: «سألته عن أدنى القنوت؟ قال خمس تسبيحات»!”. 

وأولى منه أن يقرأ الأدعيةالواردةعن المعصومين 52 والأفضل كلمات القَّرَج. 


(۱) تهذيب الأحكام: ج۲ / ۳۱۹ح 154 وسائل الشيعة: ج7 / ۲۸۲ ح91/7/. 

(۲) الذکری 588/7 تهذيب الاحكام /5/١17اح‏ ۲ وسائل الشيعة: ج57/ ۲۸۲ ح۷۹۷۲ 
(۴) الكافي: ج۳ / ٤۰‏ ح۸ وسائل الشيعة: ج1 / ۲۷۷ ح107/. 

.۷۹٤۷ح‎ ۲۷٤ / وسائل الشيعة: ج1‎ .1١٠١ تهذيب الأحكام: ج۲ / 37ح‎ )٤( 

(6) الكافي: ج۳ / 74٠‏ ح ١١‏ . وسائل الشيعة: ج٦‏ / ۲۷۲ح 1/1140 
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حكم القنوت بغير العربيّة 

ولا يخن أَنّهِ اختلف الأصحاب في جواز القنوت بغير العربيّة, وتحقّق وظيفة 
القنوت بها: 

فعن جماعةٍ من القدماء'”'' الجواز. بل عن «جامع المقاصد»'": لا نعلم قائلاً 
بالمنع سوئ سعد بن عبد الله. 

ل بالمنع. 

واستدل للجواز: 

١-بما‏ دل على جواز الدّعاء بكلّ ما يُناجي العبد به الزدب. 

۲ وما ورد من أن کل ما يُذكر به الله تعالى والنئّ به فهو من الصّلاة: 

منها: المرسل المروي عن الإمام الصادق إ32: «كلّ كلّمت به في صلاة الفريضة 


فلا بأس»“. 
ومنها: صحيح الحلبي: «كلَما كرت الله عر وجل به والنبيّ يلي فهو من 
الصّلاة»! ونحوهما غيرهما. 





)١(‏ قال الصدوق في من لا يحضر الفقيه: ج ۳٠١ / ١‏ في ذيل الحديث 6 (وذكر شيخنا محمّد بن الحسن بن 
أحمد بن الوليد. عن سعد بن عبد الله إنته كان يقول: لا يجوز الدّعاء في القنوت بالفارسيّة. وكان محمّد بن 
الحسن الصقّار يقول: إِّه يجوز, والذي أقول به إِلّه يجوز). 

(۲) جامع المقاصد: ج ۲ /۳۲۲. 

(۳) تحرير الأحكام: ج۲ / ۱۸١‏ قوله: (مسألة: نقل شيخنا أبو جعفر بن بابويه : عن شيخه محمّد بن الحسن بن 
أحمد بن الوليد. عن سعد بن عبد الله بك أنته كان يقول: لا يجوز الدّعاء في القنوت بالفارسيّة). ثمّ نقل أقوال 
بعض المجوّزين. والروايات التي يستدل بها على الجواز. وقال: (والذي اختاره ابن بابويه هو الحقّ عندي). 

(4) الكافي: ج7/ :”اح 8 . وسائل الشيعة: ج ۲۹٤/۷‏ ے1۲۹۰ 

(5) تهذيب الأحكام: ج۲ / ۳۱۹ ح۹٤۱‏ . وسائل الشيعة: ج۷ / 571 ح 4185. 


E۸‏ فقه الصادق /جٍ7 


۳وا دلّ على ني التوقيت في القنوت'". 

٤‏ -وبأصالة البراءة من المانعيّة في جوازه بهاء بعد عدم ثمول ما دل على 
قادحيّة الكلام عمداً لذلك. 

أقول: وفي الجميع نظر: 

أا الأوّلان: فلأنته بقرينة كون الأقوال الصّلاتيّة عربيّة تكون تلك 
النصوص منصرفة الى خصوص العربيّة. ولا تشمل غيرها. 

وأمًا الأصل: فلأنته يكون الدّعاء بغير العربيّة. بعد انصراف الذعاء في 
النصوص الى العربي داخلاً في الكلام الذي دلّ الدليل على قادحيّته. 

فتحصل: أنّ الأقوى المنع. 

الأمر الثالث: القيام بلا خلافي. ويشهدٌ له موق عار عن أبي عبد الله ائة: 
«عن الرّجل ينسى القنوت في الوتر أو غير الوتر؟ قال/ئة: ليس عليه شيء. وإِنْ 
ذكره وقد أهوى إلى الرّكوع قبل أَنْ يضع يديه على الرّكبتين فليرجع قائ وليقنت 
م ليركع»"" 


.۷۹٥۷ح‎ ۲۷۷ / الكافي: ج۳ / ۰ ح۳۱ . وسائل الشيعة: ج1‎ )١( 
.۷۹۸٤ ح۲۸٦‎ / ٦ج تهذيب الأحكام: ج۲ / اح ۲۷۵. وسائل الشيعة:‎ (۲) 


حكم القنوت بغير العربيّة 4 


وَيَقضِيّهُ لو نسي بعد ال كوع. 


مسألة:( ويقضيه ) أي ويقضي القنوت (لو سيه بعد الرّكوع)إنْ تذكّر بعد 
الدخول فيه. بلا خلافي'". 

وتشهد له جملة من النصوص: 0 

منها: صحيح زرارة ومحمّد بن مسلم, قالا: «سالنا ابا جعفر اا عن الرّجل 
ينسى القنوت حت يركع؟ قال ئة: يقنثُ بعد الرّكوع. فإِن م يذكر فلا شيء 


لخ ”" 0 م 
عليه» . ونحوه مو تق عبيد : 


ولا يعارضهم! صحيح معاوية. قال: «سألته عن الرّجل يسى القنوت حى 
يركع. أيقنت؟ قال ة: لا»'*'. لتعيّن حمله على نن الوجوبء أو تأكّد الاستحباب. 


أو شيءٍ آخر ّا لا ينافي ما سبق, أو يُطرح. ولا ينق وجهه. 

وإِنْ تذكر قبل الوصول إلى حَدّ الركوع رَجَع إلى القيام» وأقى به لموتّق 
عار المتقدّم. 

وإِنْ تذكر بعد الدخول فى السّجود. أو بعد الصّلاة. قضاه بعد الصّلاة: 

١-لصحيح‏ أبي بصير: «سمعته يذكر عند أبي عبد اله اء قال في الررجل إذا 
سسهى في القنوت: قنت بعدما ينصرف وهو جالس»'”. 

؟-وصحيح زرارة: «قلتُ لاي جعفر اثة: رجلٌ تىي القنوت. فد كر وهو في 
بعض الطريق؟ فقال .غة: ليستقبل القبلة ثم ليقله»'". 


(۱) ریاض المسائل: ج١‏ 19777و 430. 

(۲) تهذيب الأحكام: ج۲ / 170 ح۸1. وسائل الشيعة: ج1 / ۲۸۷ ے۷۹۸۹ 
(۳) تهذيب الأحكام: ج۲ / ٠١۰‏ ح۸۸. وسائل الشيعة: ج1 / ۲۸۸ح ۷۹۹۱ 
)٤(‏ تهذيب الأحكام: ج۲ / ۱۹۱ ح۱٩‏ . وسائل الشيعة: ج1 /۲۸۸ ح۷۹۹۲ 
(0) تهذيب الأحكام: ج۲ / 170 ح۸۹. وسائل الشيعة: ج1 / ۲۸۷ ح۷۹۸۷ 
(5) الكافي: ج۳ / ۰٢۳ح ٠١‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۸۹/1 ۷۹۸1 


۳0۰ فقه الصادق / ج7 


الثالث: نظره فى حال قيامه إلى موضع سجوده. وفي حال قنوته إلى باطن 
كفيهء وفي ركوعه إلى بين رجلیه» 


مندويات الصلاة 

(الثالث) من مندوبات الصّلاة: أن يكون (نظره في حال قيامه إلى موضع سجوده) 
لصحيح زرارة أو حسنه» عن الباقرا2ة: 

«إذا استقبلت القبلة بوجهك. فلا تقلب وجهك... 

إلى أن قال2ة: واخشع ببصرك. ولا ترفعه إلى السّماء. وليكن جذاء وجهك في 
ر شود 

ونحوه صحيحه الآخر. 

( وفي حال قنوته إلى باطن كفيه ) والدليل عليه: ما دلّ على كراهة النظر إلى 
غير موضع السّجود. كخبر غياث, عن جعفر, عن أبیه اء عن علي ائة: «لا جاوز 
بطزفك في الصّلاة موضع سجودك»'". فتأمّل. 

وما دلّ على كراهة التغميض, كخبر مسمع» عن أبي عبد الله عن آبائه 850: 
«إنّ رسول الله اة نهى أن يغمض الرّجل عينيه في الصّلاة»'". فإنّ مقتضى الجمع 
بين هذين الدليلين استحباب ذلك. 

( وفی ركوعه إلى بين رجليه )» لقو له اا في صحيحة زرارة: 

فاا ركعت... وليكن نظرك إلى ما بين قَدَميك»!*. 
(۱) الكافي: ج۳ / ۳۰۰ ح1. وسائل الشيعة: ج ۵ / ۵۱۰ ح۷۱۹۱ 
(۲) تهذيب الأحكام: ج ۲ / ۳۲۹ح ۱۹۰. وسائل الشيعة: ج ۵ / ۵۱۰ ح۷۱۹۲ 


(۳) تهذيب الأحكام: ج۲ لضت ون وسائل الشيعة: ج۷ / ۹٤۲ح .1۲٤١‏ 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج٦‏ / 510 ح۸٠‏ 3 


مندوبات الصلاة اوم 


وفى سجوده إلى طرف أنفه. وفى حال جلوسه إلى حجره. 
الرابع: وضع اليدين قائماً على فخجذيه بحذاء رُكبتيه؛ وقانتاًتِلقَاءَ وجهه. 
وراكعاً على ر كبتيه. وساجداً بحذاء أذنيه» 


(وفي حال سجوده إلى طرف أنفه ). 

وندل عليه: ما عن «الفقه الرضوي»'" إِنّه قال: (ويكون بَصرك في وقت 
سجودك إلى أنفك, وبين السّجد تين في ججرك, وكذلك في وقت التشبّد). 

وضعف سنده منجيرٌ بعمل الأصحاب به. مضافاً إلى كفايته في أمثال 
امقام فتأمل. 

وأخيراً ظهر مما ذكرنا أننه يستحبٌ أنْ يكون نظره (في حال جلوسه 
إلى ججره). 

(الرابع) من مستحبّات الصّلاة: ( وضع اليدين قائماً على فَخِذيه بحذاء ر كبتيه ). 

ويدل عليه قوله ا في صحيحة زرارة: «إذاقَتَ للصّلاة... وأرسل يديك ولا 
تشك أصابعك. وليكونا على فَخِذيك قبالة رُكبتيك»'". 

( وقانتاً تلقاء وجهه )كا تقدّم تحقيقه في القنوت. 

( وراكعاً على رُكبتيه )كا تقدّم تحقيقه في الرّكوع. 

( وساجداً بحذاء أذنيه ) لقولهائة في صحيحة زرارة: «ولا تلزق كفيك 


.٠١ه فقه الرضا :ص‎ )١( 
ح۷۰۷۹.‎ 17١ / ۵ (؟) الكافي: ج73 / 774 ح۱. وسائل الشيعة: ج‎ 


For‏ فقه الصادق /جٍ7 


وجالساً على فخذيه. 
الخامس: التعقيبء وأقلّه تسبيح الز هراء اة . 


بك كبتيك, ولا تدنها من وجهك بين ذلك حيال منكبيك. ولا تجعلهما بين يدي 
ر كبتيك. ولكن تحرّفهما عن ذلك شيئاً...»'". 

( وجالساً على فُخذيه )لما رُوي عن النيّ َي (إنّه كان إذا قعد يدعو. يضع يده 
الى على فخذه المنئء ويّده اليسرئ على فخذه اليسرئ)"'' فتأمّل. 

(الخامس) من مندوبات الصّلاة: (التعقيب) . 

وقد أجمع العلماء'" على استحبابه. وتدلٌ عليه روايات كثيرة ( وأقله ) أي ما 
لا ينبغي تركه لتا كد استحبابه (تسبيح الزهراءة). 

أقول: والظاهر من كلمات الأصحاب"* أنّ أفضليّته مفروغٌ عنها لديهم, 
والأخبار الدالّة عليها كثيرة, كخبر صالح بن عقبة. عن جعفر اق أنته قال: 

«ما عبد الله بشيءٍ من التحميد أفضل من تسبيح فاطمة اء ولو كان شيءٌ 
أفضل منه لنحله رسول الله َة فاطمة لف" . 

إلى غير ذلك من الروايات الكثيرة الدالّة على أفضليته. 


./١15ح‎ 471 / ۵ الكافي: ج ۳ / 774 ح١. وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
.۱۲۸/ 1١ج (؟) التذكرة:‎ 

(۳) منتهى المطلب: ج .۳۰٠/ ١‏ تذكرة الفقهاء: ج۳ / 5714. 

(4) شرائع الإسلام: ج١/١/,‏ 

(0) الكافي: ج37 / ۳٤۳‏ ح٤۱‏ . وسائل الشيعة: ج٦‏ / 4477 ح48537. 


مندوبات الصلاة Yor‏ 
ولاحَطر لأكثره. ويستحبٌ أن يأتى فيه بالمنقول. 


( ولا حصر لأكثره )بل يستحببٌ الدّعاء لأمر الدُّنيا والآخرة با أمكن.كما يدلّ 
عليه قوله اذ في خبر مسعدة. المرويّ في «قرب الإسناد». قال: «إذا قضيت الصّلاة 
بعد أَنْ تُسلّم» وأنتَ جالس. فانصب في الدّعاء من أمر الذّنيا والآخرة»'". 

وغبر ذلك من الروايات الواردة بهذا المضمون. 

( ويستحبٌ أن يأتي فيه بالمنقول ). وهو في غاية الكثرة, كما يظهر لمن راجع 
الكتب المعرّة لذلك . 


. 6 وسائل الشيعة: ج7 / ۱ 87208 , قرب الاإسناد: ص‎ )١( 


ot‏ فقه الصادق / ج7 


الفصل الثالث: فى قواطع الصّلاة . 
ويُبطلهاكل نواقض الطهارة وإكان سهواً. 


البحث عن نواقض الطهارة 

(الفصل الثالث: في قواطع الضلاة). 

وينقضها أمور: 

الأمر الأوّل: ( يبطلها كل نواقض الطهارة وإِنْ كان سهواً ) بلا خلافٍ فيه في 
حال العمد. 

بلعن «المعتبر»'''.و«التذكرة»'".و«الروض»'"أوغيرها' “دعوى الإجماععليه. 

وعليه.فالنصوص*“الورادة في عدم قادحيّة ا حرّث تحمل على التقيّة. لإعراض 
الأصحاب عنها. 

إلا أنته وقع الخلاف في الْحَدَثْ الواقع بعد السّجدة الأخيرة: 

فالمشهور إِنّه يُبطل الصّلاة. 

وعن الصدوق '" والمجلسي'"' عدم مبطليّته. 


.56٠/1ج المعتبر:‎ )1١( 

(۲) تذكرة الفقهاء: ج ١1١ / ١‏ 

(۳) روض البيان: ص ۳۳۰. 

(؛)كشف اللّقام: ج ٤‏ / 166 

(0) راجع وسائل الشيعة: ج 5777/1 الباب الأول (من أبواب قواطع الصّلاة وما يجوز فيها). 
(1) حكاه عن أمالي الصدوق صاحب الجواهر: ج ۲/٠١‏ . وأيضاً البحار (الحاشية التالية). 
(۷) بحار الأنوار: ج ۸١‏ / 5871 (في الحَدَث الواقع في أثناء الصّلاة والقهقهة والنوم). 
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وتشهد له:جملةٌ من النصوص: 

منها: صحيح زرارة أو حسنه» عن أبي جعفر اثة: «في الرّجل يحدث بعد أَنْ 
يرفع رأسه من الشجدة الأخيرة. وقبل أَنْ يتشبّد؟ 

قال: ينصرف ويتوضّأ. فإنْ شاء رجع إلى المسجد. وإِنْ شاء ففي بيته. وإِنْ شاء 
حيث شاء قَعدفیتش د يلم وإ کان الحَدَثْبعدالشهاد تين فقدمضت صلاته»'". 

ومنها: مو تة عبيد بن زرارة, قال: «قلت لأبي عبد الله ة: الإجل بحدث 
بعدما يرفع رأسه من السّجود الأخير؟ قال: قَّت صلاته. ها التشهّد سَنّة في 
الصّلاة. فليتوضّأ ويجلس مكانه أو مكاناً نظيفاً فيتشيّد»'". 

وغيرهما من الروايات الواردة بهذا المضمون. 

أقول: وهذه الروايات لو قت دلالتها على أن الحَدّث بعد السّجدة الأأخيرة ولو 
كان عمديّاً لا بطل الصّلاة. فما نا أخص من ما يدلّ على مبطليّة الحَرّث فتُّقدّم. 
ولأجلها يحمل الأمر بالإعادة في خبر ابن الجهم على الاستحباب» فينحصر 
الجواب بإعراض الأصحاب عنهاء وموافقتها للتقيّة. 

ولكن يمكن دعوى اختصاصها بصورة عدم كون الْحَدَثْ عمديَّا إمَا لظهورها 
فيهاء أو لحملها عليهاء للإجماع على مبطليّة الحدّث إذاكان عمديّاً ولو بعد السّجدة 
الأخيرة. فتنطبق الروايات على القاعدة التي ذكرناها في التسليم, من عدم مبطليّة 
الحدّث الواقع بعد السّجدة الأخيرة إِنْ م يكن عمديّ فلا وجه حينئذٍ لحملها على 
التقيّة أو القول برد علمها إلى أهلها. 


.85١1ح‎ 1٠١ / ٦ج /وسائل الشيعة:‎ ٠١۷۲۳۱۸/۲ تهذيب الأحكام: ج‎ )١( 
وسائل الشيعة: ج7/ احم‎ . ٠١١ح‎ ۳٠۸ / ۲ تهذيب الأحكام: ج‎ )۲( 


كوم فقه الصادق Ve/‏ 


وأمّا إذاكان الْحَدّث الواقع في أثناء الصّلاة قبل السّجد تين الأخيرتين. في غير 
حال العمد, فلا خلاف في مبطليّته للصّلاة. إذاكان الناقض مما يوجبٌ الغُسل وأمّا 
ما يوجب الوضوء ففيه خلاف: 

والمشهور'' إن كالعمد مبطلٌ للصّلاة, وقع سهواً أو بغير اختياره. 

وعن السيّد' " والشيخ'": نه لو أحدث با يوجبٌ الوضوء سهواً تطهّر وبنى 
على ما مضئ من صلاته . 

وعن غير واحدٍ'*: أنّ المراد من الهو في كلامهما غير الاخستيار, لا الهو 
عن كونه في الصّلاة مع اختياريّة الحدّث. 

وكيف كان. فالأقوئ ما هو المشهور. وهو مبطليّته في غير حال العمد 
والاختيار مطلقاً وتدلٌ عليه روايات: 

منها: مو قة عّار. عن أبي عبد اله ان قال: «شئل عن الوّجل يكون في 
صلاته. فيخرج منه حَبٌ القرع» كيف يصنع؟ 

قال: إن کان حرج نظيفاً من العَذّرة, فليس عليه شيء. ولم ينقض وضوءه. 
وإِنْ خرج متلطّخاً بالعَدّرة. فعليه أن يُعيد الوضوء. وإنْ كان في صلاته قطع الصّلاة. 
وأعاد الوضوء والصّلاة»!*. 

ومنها: خبر علي بن جعفر. عن أخيه الإمام موسئ ئ قال: 
(۱) منتهى المطلب: ج 505/١‏ 
(؟)الناصريّات ص ۲۳۲. 
(۳) المبسوط: ج۱ /۱۱۷و۱۱۸. 


(4) مستمسك العروة الو ثقى: ج 0٥۷۲/٦‏ . 
(0) الاستبصار: ج ١‏ / ۸ح .٤‏ وسائل الشيعة: ج Vz 0۹/ ١‏ 


البحث عن نواقض الطهارة oV‏ 


«سألته عن الرّجل يكون في الصّلاة. فيعلم أنّ ريحاً قد خرجت,. فلا يجد 
رها رلا يسيع طونا؟ 

قال: يُعيد الوضوء والصّلاة ولا يعتدٌ بشىءٍ مما صَلّى إذا علم ذلك يقينأه”". 

ومنها: خبر الحسين بن حمّاد. عن أبي عبد الله ائ قال: 

«إذا أحسّ الرّجل أَنّ بثوبه بللا وهو يُصليء فليأخذ ذكره بطرف ثوبه. 
فليمسه بفخذه. ون کان بللاًيُعرف, فليتوضّاً وليعد الصّلاة. وإِنْلم يكن بللاً. فذلك 
من الشيطان»'". 

ولعلٌ اختصاص هذه النصوص بغير حال العمد. واضح. 

واستدل للقول بعدم البطلان: 

١‏ -بصحيحة الفضل بن يسار قال: «قلثُ لأبي جعفراقة: أكون في الصّلاة 
فأجد غَمَْاً في بطني أو أذىّ أو ضرباتاً؟ 

فقال: انصرف. ثم توضّأ واب على ما مضئ من صلاتك, ما لم تنقض الصّلاة 
بالكلام متعمّداً إن تكلّمت ناسياً فلا شيء عليك. فهو بمنزلة مَنْ تكلّم في 
الصّلاة ناسياً. 

قلت: فإنْ قَلَب وجهه عن القبلة؟ قال: نعم وإِنْ قل وجهه عن القبلة»'". 

إذ الظاهر أن المراد الانصراف لقضاء الحاجة. 

۲ -وخبر القاط: «سمعثُ رجلاً يسأل أبا عبد الله اا عن رجل وَجَد غَمْرَاً في 


)١١‏ وسائل الشيعة: ج ۷/ ۲۳۵ ح1۲۰۷. 
(۲) تهذيب الأحكام: ج۲ / ح٣٥‏ . وسائل الشيعة: ج۷ / 311 ح 1۲۰۵ 
(۳) تهذيب الأحكام: ج۲ / ۲ ح٢۲۲.‏ وسائل الشيعة: ج ۷ / 1۲۰۹٥‏ 


0۸ فقه الصادق / ج۷ 


بطنه أو أذىّ أو عصراً من البول. وهو في صلاة المكتوبة. في الرّكعة الأولى أو الثانية 
أو الثالثة أو الرابعة؟ 

فقال: إذا أصاب شيئاً من ذلك. فلا بأس بأن يخرج لحاجته تلك فيتوضأ ثم 
ينصرف إلى مصلاه الذي كان يُصلي فيه» فيبني على صلاته من الموضع الذي حرج 
منه لحاجته. مالم ينقض الصّلاة بالكلام. 

قال: قلت: وإن التفت ييناً وثمالاً أو وى عن القبلة؟ 

قال: نعم كلّ ذلك واسمٌ نما هو بمنزلة رجل سهى فانصرف في ركعةٍ 
أو ركعتين أو ثلاثة من المكتوبة, فإًغا عليه أن يبني على صلاته. ثم ذكر 
سسهو النبئ وا . 

وفيه:إنّ ظاهرهما عدم مبطليّة ا حَدّث في حال العمد. فيتعيّن حملهم| على التقيّة 
-ويؤيّده اشتال الثاني على سمو النبنّ يي أو طرحهها. مع أنته لو سُلّم ظهورهما 
في عدم مبطليّة الحَدّث في غير حال العمد. يكونان معارضين لما تقدّم. وهو يقدّم 
لوجوه غير خفيّة. 

ئوقا ورد الت الذي يُصيب الماء أثناء صلاته. بعد أن صار محدثا؛ 
كصحيح زرارة وتحمّد بن مسلم» عن أأحدهما ل قال: 

«سألته عن رجل دخل في الصّلاة وهو متيمّم, فصلل ركعة. ثم أحدَتَ 
فأصاب لامك ٠‏ 

قال :خر ج ويتوضّا ثم يبني على ما مضئ من صلاته الي ص ىْبالتيمم»'". 


.1171١ح‎ ۲۳۷/۷ تهذيب الأحكام: ج۲ / ۳ ح٥٥ . وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
111١ وسائل الشيعة: ج ۲۳۹/۷ ح‎ ح۰٤‎ / ١ تهذيب الأحكام: ج‎ )۲( 


البحث عن نواقض الطّهارة ۳0۹ 


وقال امحقّق'": (هذه الرواية متكرّرة في الكتب بأسانيد مختلفة, وأصلها محمد 
انىن 

وفيه: إن الصحيح مختصل بالمتیمّم» ومع احټال اختصاصه به كما ذهب إليه 
المفيد''' والشيخ في «النهاية»'" و«المبسوط» ٠‏ وابن أبي عقيل“ -لا وجه 
للتعدّي عنه إلى المتوضى . 

مع أنته لو سُلَم التعدّي. يتعيّن طرحه, لمعارضته للنصوص المتقدّمة. وهي 
تقدّم لوجوءٍ لا تخق. 

غ-وبما دل على عدم مبطليّة الحَدّث الواقع بعد الشجدة. 

وفيه:ما عرفت من أنّ عدم مبطليّة ما وقع بعد السّجدة الأخيرة. في غير حال 
العمد, نما تقتضيه القاعدة. فلا وجه للتعدّي إلى ما قبل السّجدتين. 

فتحصل: أن الأقوى كون الحَدّث مبطلٌ للصّلاة مطلقاً. 


.40ا//١ج المعتبر:‎ )١( 

(۲) المقنعة: ص١5.‏ 

(۳) النهاية: ص ۸ء. 

() المبسوط: ج١‏ /۱۱۸. 

(5) حكاه عنه العامة اللي في مختلف الشيعة: ج .٤ ٤١ / ١‏ 


۳۹۰ فقه الصادق Ve/‏ 


وتعمّد الإلتفات إلى ماورائه. 


تعمد الإلتفات عن القبلة 

( و ) الثاني: من قواطع الصلاة: (تعمّد الالتفات إلى ما ورائه) بلا خلافٍ فيه في 
ادل ومو عورا دعر الجا عليد. ٠‏ 

ودعوى: عدم معقوليّة جعل القاطعيّة والمانعيّة له. مع كون الاستقبال شر طا إذ 
جعل أحد الضدّين مانعاً مع كون الاخر شرطاً لغو. لأنته في فرض وجود المانع 
حينئذٍ. يكون الشرط مفقوداً. فلا حالة يستند عدم المعلول إلى عدم الشرط. فلا 
يوجد موردٌ يستند عدم المعلول إلى وجود المانع. 

مندفعة: بان شرطيّة الاستقبال لا تقتضي بطلان الصّلاة في صورة الانحراف 
عن القبلة في الآنات المتخلّلة, لما عرفت من أنّ ظاهر أدلّة اعتباره. اعتباره في حال 
الاشتغال بأفعال الصّلاة وهذا بخلاف جعل القاطعيّة للانحراف عن القبلةء فاتها 
تقتضي بطلانها في صورة الانحراف في الآنات. فلا يلزم لغويّة جعل القاطعيّة له. 

أقول: ثم إِنّ الالتفات: 

تارة: يكون إلى ما بين المشرق والمغرب. 

وأخرئ: يكون إليهما. 

وثالثة: يكون إلى الوراء. 

وعلى التقادير الثلاثة: 


(۱) غنية النزوع: ص ۸۲. جواهر الكلام: ج١١‏ /50. 


تارة: يكون بجميع البدن. 
وأخرئ: يكون بالوجه. 
وعلى التقادير الستّة: إمّا عمدي أو سهوي. 


الإلتفات بتمام اليدن 

أقول: الأقوى أنّ الالتفات بام البدن. إِنْ كان عمديّاً يوجبٌ البطلان مطلقاً 
كما هو المشهور بين الأصحاب ٠"‏ بل عن غير واحدا"' دعوى الإجماع عليه. 

وتشهد له: جملة من النصوص : 

منها: صحيح محمد بن مسلم» عن الإمام الباقر!ثة: «سألته عن الرّجل يلتفت 
فى صلاته؟ قال اا لا" 

ومنها: موق أي بصير.» عن الاإمام الصادق لية: «إن تكلّمت أو صرفت 
وجهك عن القبلة فأَعِدْ الصّلاة»'“. 

ومنها: صحيح زراة. عن الإمام الباقرا#ة: «الالتفات يقطع الصّلاة إذا 
كان بكلّه». 

ولا يعارضها خبر عبدالملك: «سألت أبا عبد اله اة عن الالتفات في الصّلاة, 
أيقطع الصّلاة؟ فقاليية: لا. وما أحبٌ أن يُفعل»1". 
(۱) غنائم الأيام:ج 107/15 
(۲) مجمع الفائدة: ج 0۹/۳ . 
(۳) الكافي: ج ۳۹۹/۳ ح۱۲ . وسائل الشيعة: ج۷ / 7114 ح 1517931 
)٤(‏ من لا يحضره الفقيه: ج ۱ / ٦۳۱ح ٠۰٥۷‏ . وسائل الشيعة: ج ۷ / ۲٤۵‏ ح17177. 


(6) تهذيب الأحكام: ج۲ / ۱۹۹ح .۸١‏ وسائل الشيعة: ج ۷ / ۲٤٤‏ ع1۲۳۳ 
(1) تهذيب الأحكام: ج۲ / ۰۰ح ۸۵. وسائل الشيعة: ج ۷ / ۵٤۲ح‏ 1۲۳۵. 


۳۹۲ فقه الصادق / ج۷ 


لقصوره عن المكافئة. فلاب وأن يُطرح أو تحمل على ما لا ينافيها. 

وقيل: يختص القاطعيّة با إذاكان إلى ا مخلف» واستدلٌ له: 

١‏ -بالخبر الذي رواه علي بن جعفر, عن أخيه لب قال: «سألته عن الرجل 
يلتفت في صلاته. هل قطع ذلك صلاته؟ 

قال: إذا كانت الفريضة, والتفت إلى خلفه. فقد قطع صلاته. فيُعيد ما َل 
ولا يتعدٌ به. وإِنْ كانت نافلة لا يقطع ذلك صلاته»''"'. ونحوه غيره. 

وفيه: إن الظاهر من الشرطيّة في الخبرين. بقرينة ما في ذيلها من قوله.2ة: 
(وإِنْ كانت نافلة ...الخ) كونها مسوقة لبيان الفرق بين الفريضة والنافلة لا لبيان 
الفرق بين الالتفات إلى الخلف وغيره. حى تدل على أنته إِنْ لم يكن الالتفات إلى 
الخلف. فلا تبطل الصّلاة. فلاحظ. 

١-وبمصحّح‏ الحلبي. عن مولانا الصادق 321: «إذا التفث في صلاةٍ مكتوبةٍ من 
غير فراغ, فأعِد الصّلاة إذاكان الالتفات فاحشا»'". 

ونحوه غيره» بدعوى أنّ مفهومه عدم قاطعيّة الالتفات اليسير. وهو ما إذا 
كان إلى ما بين النقطتين أو إليهما. 

وفيه: يمكن أن يكون المراد من الالتفات الفاحش ما ذُكر. كما كن أن يكون 
الالتفات بمقاديم البدن. ويمكن أيضاً أن يكون الالتفات الموجب لخروج الصلي 
عن كونه مستقبلاً عرفا في مقابل الالتفات اليسير, غير الموجب لذلك. ومع تطرّق 
هذه الاحتالات فيه. وعدم ظهوره في الأول لولم ندّع ظهوره في الأخير. لا وجه 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج ۲٤۹/۷‏ ذيل ح1778. 
(۲) الكافي: ج” / 76ح .٠١‏ وسائل الشيعة: ج ۲٣٤٤/۷‏ ح؟1171. 


الإلتفات بتمام البدن ۳۳ 


للاستدلال به. 
في الالتفات السّهوي: وأمًا إذاكان الالتفات بام البدن سهويّ فالمشهور 
بين اللأصحاب"!", 


أنته إن كان إلى ما بين المشرق والمغرب. فلا شيء عليه. 

وإ كان إليهماء أعاد في الوقت دون خارجه . 

وإ كان إلى الخلف أعاد مطلقاً. 

وعن غير واحدٍ: اختصاص المبطليّة بصورة العمد. 

والذي أختاره هو لزوم الإعادة في جميع صور التو الثلاث: 

١-لإطلاق‏ النصوص المتقدّمة, لا سا صحيح زرارةء فإِئها ظاهرة في أنّ 
الالتفات يكون من القواطع مطلقاً. 

۲ -ولخبر محمد بن مسلم» عن أحدهمااثة: «إنّه سّئل عن رجل دخل مع 
الإمام في صلاته. وقد سبقه الإمام بركعةء فلا فرغ الإمام خَرَجٍ مع الّاس, ثم ذكر 
أنته فاتته ركعة؟ 

قال اثة: يُعيد ركعة واحدة, يجوز له ذلك إذا لم يحول وجهه. فإذا حوّل وجهه 
عن القبلة استقبل الصّلاة استقبال". 

وظاهر هذه الرواية. مبطليّة الانحراف عن القبلةء ولو مع عدم الإتيانبشيءٍ 
من الأفعال في حال الهو والنسيان. 

وقد استدل لما سب إلى المشهور: بان مقتضى ما دلّ على أن (ما بين المشرق 


531/1١ جواهر الكلام: ج‎ )١( 
.٠١ 40 ۲۰۹/۸ ح۲۳. وسائل الشيعة: ج‎ ۱۸٤ / ۲ تهذيب الأحكام: ج‎ )1( 


4 فقه الصادق /جٍ*“7 





وا مغرب قبلة)"الجاكم على المطلقات الواردة في هذا الباب. عدم لزوم الإعادة في 
الصورة الأولى. كا أنّ مقتضى ما دلّ على التفصيل بين الوقت وخارجه. من 
النصوص الواردة في باب القبلة'". وجوب الإعادة في الأوّل. وعدم وجوب 
القضاء في الثاني في الصورة الثانية. 

وفيه: ما تقدّم في تلك المسألة من اختصاص تلك النصوص بصورة التحرّي. 
وانصرافها عن صورة الهو والنسيان, فراجع'". 

واستدل للقول الأخير: بحديث رفع المنطاء والنسيان والهو ٠“‏ 

وفيه:_-مضافاً إلى أنّ خبر ابن مسلم لأخصيّته يقدّم عليه -ما ذكرناه في هذا 
الكتاب غير مرّة من أنّ حديث الرفع لا يرفع التكليف المتعلّق بالجزء أو الشرط أو 
المانع. لو نسي ا مكلف فَترَك الجزء أو الشرط, أو أوجد المانع في الفرد. لعدم تعلّق 
النسيان ا تعلّق به التكليف. إذ متعلّق التكليف ليس هو الفرد الذي شرع فيه بل 

فإِنْ قلت:إِنّ ما ذكرت يت في الأجزاء والشرائط. ولا يت في الموانع» إذ يمكن أن 
يقال فيها إِنّهِ لو نسى المكلّف, والتفت في الصّلاة عن القبلة. فإنّ مقتضى حديث 
الرفع أن هذا الالتفات ليس بالتفاتٍ شرعاً فلا يكون مبطلاً. 

قلت: إن لسان حديث الرفع لو كان رفع ما تعلّق به النسيان بعنوانه الأوّلي. 
كان ذلك تامّاً ولكن با أن لسانه رفع الشيء بعنوانه الثانوي الطارئ كالنسيان, 
)١١‏ الكافي: ج ۲۱۰١/۳‏ ح۲. وسائل الشيعة: ج 9١4 / ٤‏ ح١٤۲٥0.‏ 
(۲) الاستبصار: ج ۱ /597. وسائل الشيعة: ج ٤‏ / ۳۱۵ح .076١‏ 


(۳) فقه الصادق: ج ٦‏ /۱۲۸. 
)٤(‏ الخصال: ج ٤۱۷/۲‏ . وسائل الشيعة: ج ۱۵ / 75ح ١1/79‏ 7. 


الالتفات بالوجه متم 


فلا مناص عن الالتزام بأنّ المرفوع هو الفعل المعنون بهذا العنوان في عالمالتشريع. 
ومعنى ذلك هو رفع الحكم الثابت له بعنوانه الأول وليس هو إلا التكليف الضمني. 
الذي يكون رفعه برفع الحكم المتعلّق بما يكون منشأ انتزاعه. وهو المركّب. فتكون 
النتيجة عدم كون المجموع متعلّقاً للتكليف. وحيثٌ لا دليل على ثبو ته في الأجزاء 
الباقية. كي يجتزى بهاء ولا يكون متعاّق التكليف _وهو الطبيعي _متعلّقاً للنسيان 
كي يرتفع التكليف رأساًء فلا مناص عن الحكم بلزوم الإعادة. وتمام الكلام في 
ذلك موكولٌ إلى حلّه. 

أقول: وتا ذكرناه يظهر حكم الالتفات القهري. وأنته يوجب البطلان مطلقاً. 
إلا إذاكان الاكراه عليه. أو الاضطرار به مستوعباً للوقت.كا لا خن على من تديّر 
فما ذكرتاه. 

هذا كلّه إذاكان الالتفات بكلّ البدن. 


الإلتفات بالوجه 
وأمًا إِنْ كان الالتفات بالوجه فقط: 
فالمشهور بين الأصحاب: "أنه إن كان إلى ما بين المشرق وا مغرب أو إليهماء 
فلايجب عليه الإعادة, عمديّاًكان أو سهويّا نعم يُكره ذلك في صورةالعمد. 
وإِنْكان إلى الخلف. وجب الإعادة في الوقت. والقضاء خارجه. 
أقول: ما ذهب اليه المشهور من أنّ الالتفات بالوجه إلى النقطتين. أو إن ما 
بينهماء لا يكون قاطعاً هو الأقوئ. لعدم الدليل على قاطعيّته. بل الخير الصحيح 


531/1١ ذخيرة المعاد: ج ۲ / 01؟, جواهر الكلام: ج‎ )١( 


۳ فقه الصادق / ج۷ 





الذي رواه على بن جعفر, عن أخيه لا: «عن الرّجل يكون في صلاته. فيظن أنّ 
ثوبه قد انخرق أو أصابه شيء» هل يصلح له أن ينظر فيه أو يمسّه؟ 

قال: ِن کان في مقدّم ثوبه أو جانبيه فلا بأس. ون كان في مؤْخَّره فلايلتفت, 
فإنّه لا يصلح»'' يدل على عدم قادحيّته. 

وعن الفخر و«الألفيّة»'": قادحيّته مطلقاً. 

وعن «المدارك' “ و«المفاتيح» 5 : الميل إليه . 

واستدل له: 

١-بإطلاق‏ ما دل على اعتبار الاستقبال". 

۲ -وبإطلاق ما دلّ على أنّ الالتفات عن القبلة من القواطع'". 

تونق ي بصير. كال مدن لية: «إن تكلّمت أو صرفت 

وجهك عن القبلة, فأعد الصّلاة»"" وفي معناه غيره. 


1۲۳٤ ح۲٤۵‎ / ۷ تهذيب الأحكام: ج۲ / ۲۳۲ح ۲۳۰ . وسائل الشيعة: ج‎ )١( 

(۲) إيضاح الفوائد: ج .1١8/ ١‏ 

(۳) الألفيّة والنفليّة للشهيد الأوّل: ص 10 قوله عند عَدّ النواقض: (استدبار القبلة مطلقاً. أو اليمين أو اليسار مع 
بقاء الوقت). 

)٤(‏ مدارك الأحكام:ج177/7. 

(0) قال السيّد العاملي في مفتاح الكرامة: ج۸ / 04: (وفي المفاتيح, الالتفات الفاحش عمداً مبطل وفاقاً 
للمشهور. قيل: وكذا غير الفاحش. وأمَا سهواً فإن لم يبلغ اليمين واليسار لم يضرّه. وإن بلغ وأتسى بشيءٍ من 
الأفعال أعاد في الوقت دون خارجه). انتهئ. (في الهامش: مفاتيح الشرائع: ج .)1١07/ ١‏ 

(1) وسائل الشيعة: ج ۲٠١ / ٤‏ الباب الأول من أبواب القبلة (باب: وجوب استقبال القبلة في الصّلاة) ابتداء من 
حديث رقم 0147 إلى ح۵۱۹۸ وغيرهم ايضا. 

(۷) وسائل الشيعة: ج 7١7 / ٤‏ الباب التاسع من أبواب القبلة (باب: بطلان الصّلاة إلى غير القبلة..) وغيره من 
الأبواب لا سيّما باب ١١‏ من نفس المصدر. 

(۸) من لا يحضره الفقيه: ج ١‏ / 577 ح۰۵۷٠‏ . وسائل الشيعة: ج۷ / ۲٣۵‏ ح4777. 


الالتفات بالوجه ال 


أقول: وفي الجميع نظر: 

ما الأوّل: فلن المتبادر منه الاستقبال بمقاديم البدن, مع أنته يدل على اعتبار 
الاستقبال في الأفعال الصّلاتيّة, لا الأكوان المتخللة. 

وأا الثاني: فلأنته يقيّد ا دل على قدحه. إذا كان بكلّ البدن, كصحيح زرارة 
المتقدّم. مع أنّ تلك النصوص منصرفة إلى ما إذاكان الالتفات بتام البدن. 

وأمّا الثالث: فلن الظاهر أَنّ المراد من (الوجه) فيه. هو المراد من الوجه في 
قوله تعالى: فول وَجْهَكَ شَطْرَ شج د الْحرَام+'' وهو مقاديم البدن. 

فتحصّل: أنته لا دليل على قاطعيّة الالتفات في الصورتين. وأمًّا كراهته 
فالظاهر اتّفاق العلماء عليهاء ولكن لا دليل عليها غيره. 

وأمًا الالتفات بالوجه إلى الخلف: فالظاهر امتناع وقوعه. وعلى فرض إمكانه, 
فان الأقوئ جوازه للأصل. 

واستدل للمنع: 

١-بخبر‏ على بن جعفرالمتقدّم.و قد عرفت انصرافه إلى الالتفات بمقاد>مالبدن. 

٣‏ - وبقوله ل في صحيحه المتقدّم: «وإنْ كان في مؤخّره فلا يلتفت. فإِنّه 
لايصلح» إلا أنته لما عرفت من امتناع الالتفات بالوجه إلى الخلف. يدل على 
قاطعيّة الالتفات إذاكان بمقادي البدن لا بالوجه فقط. 

وأَظنّ أن المشهور التزموا بالمنع. لأجل أَنّ الالتفات بالوجه إلى النلف. 
لايمكن إلا مع الانحراف عن القبلة بمقاديم البدن, وعليه فيكون المنع في حلّه. 

+ 


.٠١١ و١49‎ 1141 سورة البقرة: الآية‎ )١( 


۳۹۸ فقه الصادق / ج72 


والكلام بحرفين فصاعداً. 


تعمد الكلام فى الصّلاة 

( و ) الثالث من قواطع الصّلاة: تعمد (الكلام) . 

بلا خلاي, بل عن غير واحد''' دعوى الإجماع عليه. 

وتشهد له: جملة من النصوص: 

«سألته عن الرّجل يأخذه الرّعاف أو الق في الصّلاة. كيف يصنع؟ 

قال: ينفتل فيغسل أنفه ويعود في الصّلاة, وإِنْ تكلم فليعد»'". 

ومنها: موق أبي بصير» عن الإمام الصادق لعٍ قال: «إِنْ تكلّمت أو صرفت 
وجهك عن القبلة فأعد الصّلاة»'". ونحوهما غيرهما. 

ها الكلام في تشخيص الموضوع. فالظاهر تحقّقه : 

(بحرفين) ولو مهملين (فصاعداً) كا هو المشهور'*. بل عن «الحدائق»'" 
دعوى الإجماع عليه. 


(١)الذكرئ:‏ ص۲۱۱. 

(۲) تهذيب الأحكام: ج ۲ / ۳۲۳ ح۱۷۹ . وسائل الشيعة: ج ۲۳۸/۷ ح 1716 

(۳) من لا يحضره الفقيه: ج ۱ / 7757 ح۷٠۰٠‏ . وسائل الشيعة: ج ۷ / ۲۸۱ ح ٠۳٤١١‏ 
)٤(‏ الذکری: ص5١5.‏ 

(5) الحدائق الناضرة: ج ۱۷/۹٠و۸٠.‏ 


تعمّد الكلام فى الصَّلاة ۳۹ 


أو بحرفٍ واحدٍ إن كان مُفهاً للمعنى. كما عن الشهيد''' وجماعة من 
المتأخّرين عنه". 

ويشهد لتحقّقه بالأوّله مضافاً إلى صدق الكلام بذلك عرفاً ولغةء ما دلٌ على 
أنّ (من أنَّ في صلاته فقد تكلّم)'". حيث أنّ الظاهر منه أنّ المدار على الصدق 
مطلق الكلام. 

والدليل على الثاني: أن كونه مها للمعنى يقوم مقام الحرف الآخر. فيصدق 
عليه الكلام. 

وعليه. فما عن «القواعد»'' و«التذكرة»'" و«النهاية»''' و«الدروس»'" من 
القردد في ماه ضف 

وأمّا الحرف الواحد غير المفهم» فلا يكون مصداقاً للكلام بلا خلاف. ولا 
يكون مبطلاً إجماعاً”*. 


مسائل: 


المسألة الأولى: لا إشكال ولا خلاف"" في اختصاص مبطليّة الكلام ما ليس 


.5١6ص‎ :ئركذلا)١١‎ 

(۲) رسائل الكركي: ج15/ 50١‏ 

(۳) تهذيب الأحكام: ج۲ / 770 ح۲٠۲.‏ وسائل الشيعة: ج ۷ / الاح ناكل 
(؛) قواعد الأحكام: ج١/‏ ۲۸۰. 

.۲۷۹ / ۳ تذكرة الفقهاء: ج‎ )٥( 

(5) نهاية الاحكام: ج 0٠١/١‏ . 

(۷) الدروس: ج ۱/ ۱۸۵. 

(۸) الذكرئ: ص ۲۱۹ . الحدائق الناضرة: ج .٠۷/۹‏ 

(۹) تذكرة الفقهاء: ج ۳ / ۲۷٤‏ مسألة 519. 


PV.‏ فقه الصادق / ج7 


بدعاءٍ ولا قرآنٍ ولا ذكرء فلا بأس بالذَّكر والدّعاء وقراءة القرآن في جميع أحوال 
الصّلاة. سواءٌ قصد بها التقرب فقطء أو اتی بها لغرض يترتّب عليها. 

ويشهد للأوّل: صحيح علي بن مهزيار. عن مولانا الباقرائة. قال: 

«سألته عن الرّجل يتكلم في صلاة الفريضة بكلّ شيء يُناجي رَبّهِ عَرَ وجَلٌ؟ 
قالائة: نعم»''' ونحوه غيره. 

وللثاني: صحيح علي بن جعفر, عن أخيه الإمام موسى لب قال: 

«سألته عن ال جل يكون في صلاته وإ جنبه رجلٌ راقدٌ فيُريد أن يوقظه 
فيسبّح ويرفع صوته. لا يريد إلا ليستيقظ الرّجلء هل يقطع ذلك صلاته. وما 
عليه؟ 

قال: لا يقطع ذلك صلاته. ولا شيء عليه»'". 

وأيضاً صحيحه الآخر وفيه: «سألته عن الرّجل يكون في صلاته فيستأذن 
إنسانٌ على الباب. فيسبّح ويَرفعٌ صوته. ويُسمِع جاريته فتأتيه. فيّربها بيده أن 
على الباب إنساناً هل يقطع ذلك صلاته. وما عليه؟ قال: لا بأس. لا يقطع 
بذلك صلاته»”". 

أقول: هذا في الجملة تا لاكلام فيه ولا إشكالء إا الكلام في أنته هل يعتبر في 
استثناء تلك الأٌمور أَنْ لا تكون محّمة أم لا؟ 

والجواب: المشهور بين الأصحاب'' اعتبار ذلك. وهو الأقوئ. إذ مقتضى 
)١(‏ تهذيب الأحكام: ج ۲ / ۳۲۹ ح۱۹۳. وسائل الشيعة: ج1 / ۲۸۹ح 1/1356 
(۲) وسائل الشيعة: ج ۷ / ص۷٥۲‏ ح۲۱۷٠.‏ 


(۳) وسائل الشيعة: ج ۲۵۱/۷ ح11714. 
(4) مستمسك العروة الو ثقى: ج1 .٥٤۹/‏ 


عموم ما دلّ على مبطليّة التكلّم. مبطليّة كل ما يصدق عليه الكلام. ولو كان دعاءً 
أو قراناً أو ذكراً. وأفا خرجت عنه الثلاثة المزبورة إذاكانت غير حرّمة, 
لاختصاص دليل خروجها بهذه الصورة. فالحرّمة منها داخلة في المستثنى. فلا 
حالة تكون باقية تحت المستثى منه. 

ودعوى: أنّ ما دلّ على خروجها على قسمين: 

الأول ما يكون لسانه جواز الذَّكر أو الدّعاء أو قراءة القرآن في الصّلاة, 
كصحيح ابن مهز يار المتقدّم. 

الثاني: ما يكون لسانه نفي الكلام عنهاء كقوله/32: «كلّ ما ناجيت به ربّك في 
الصّلاة فليس بكلام». 

واختصاص القسم الأول بغير ال حرّمة لا إشكال فيه. 

وامّا القسم الثاني فالظاهر شموله للمحوّمة وغيرها. 

مندفعة: بأنته لا إطلاق له من هذه الجهة, ليتمسّك به لاثيات عدم مبطليّة ما 
أتى به عل وجو محرّم. 

وإن شئتَ قِلتَإِنّ منصرفٌ إلى ما يكون مباحاً. 

ودعوى:'" انصراف ما دلّ على قاطعيّة الكلام إلى كلام الآدميّين المغاير بالتّوع 
لأذكار الصّلاة. 

مندفعة: بأنتها دعوى لا شاهد طاء ولذا لولم يكن دليلٌ على خروج الثلاثة 
المذكورة عن تحت العام. لحكمنا بمبطليّتهاء والشاهد له عدم استدلال أحدٍ من 
العلماء على جوازها بالإنصراف. وأا يستدلون عليه بالأدلة المجوّزة. 


(١)كتاب‏ الصّلاة للسيّد الخوئي: ج .٤۷١/ ٤‏ 


Ve/ فقه الصادق‎ VY 


وبالجملة: المستفاد من الأخبار مبطليّة الكلام مطلقاً وأا خرج عنه القرآن 
وال كر والدّعاء السائغة. ويبق غيرها تحت العام» فيُحكم بمبطليّته. 

أقول: ثم إنّ ما ذكرناه من جواز قراءة القرآن أو الذّكر لغرض يتر ب عليه إا 
هو فما إذا استُعمل الذّكر أو القرآن في معناه. لكن يكون داعيه في الاستعمال 
ذلك الغرض. 

وأمّا إذا استعمله فیا هو مقصوده. فالأقوئ عدم جوازه» لخروجه عن اسم 
الذكر والقران. 

ما خروجه عن الأول فواضح. وأمّا عن الثاني فلأنٌ القرآن اسمٌ للكلام 
المعهود الُعرب عتا أراده الله تعالى. 


المسألة الثانية: لو تكلّم في الصّلاة ساهياً. فالمشهو ر" عدم بطلان الصّلاة به 
بل عن «المنتهى»'": (عليه علماوّنا). 

وتشهد له: جملةٌ من النصوص: 

منها: صحيح زرارة. عن مولانا الباقراثة: «في الرّجل يسهو في الركعتين 
و فقال: يتمّ ما بق بن ضلا تكلم اول يتكلم ولا شی عله" 
ونحوه غيره. 


المسألة الثالثة: لو أكره على التكلّم في الصّلاة. أو اضطر إليه: 


)١(‏ المشهور بل ما عليه الإجماع عن غير واحد أنّ التكلّم عن سهو. يوجب سجدتي الهو ولا إعادة. وهذا يعني 
صحَة الصّلاة. وفي الجواهر: ج7١ 773١‏ (أنته المشهور بين الأصحاب قديماً وحديثاً نقلاً وتحصيلاً... الخ). 

(۲) منتهى المطلب: ج ١‏ /517, وكذلك المحقّق في المعتبر: ج ؟ / 501. 

(۳) تهذيب الأحكام: ج۲ / 151 ح۷٥‏ . وسائل الشيعة: ج8/ 53٠١‏ ح۱۸٤١٠.‏ 


تعمد الكلام فى الصّلاة Vr‏ 


فهل تبطل الصّلاة مطلقاً. أو لا تبطل كذلك؟ 

أو يفصل بين ما لو كان الإكراه أو الاضطرار مستوعباً للوقت فلا تبطل. وبين 
مالم يكن كذلك فتبطل؟ 

وجوه أقواها الأخير. لما حققناه في حلّه من أنّ حديث الرفع يشمل 
الاضطرار والإكراه المتعلّقين بإيجاد المانع, إذا كانا مستوعبين للوقت. 

ومنه يظهر ضعف القول الثانيء إذ لا دليل عليه سوى حديث الرفع. 

واستدل للقول الأول بان المستفاد من الأدلّة, لا سا بضميمة التفصيل بين 
التكلّم ناسياً وعامداً أنّ التكلّم عمداً منافٍ بالذات للصّلاة ولوكان بغير الاختيار, 
وإليه يرجع ما ذكره المصتف بث في «التذكرة»"" دليلاً عليه. بأنّ التكلّم منافٍ 
للصّلاة. فيستوي فيه الاختيار وعدمه كالحَدّث. 

وفيه: إن حديث الرفع حاكمٌ على عمومات أدلّة التكاليف وإطلاقاتها. فيقدّم 
على جميعهاء ومنها ما دل على قاطعيّة التكلّم. 


و 


.)ق.ط(٠١١‎ / ١ تذكرة الفقهاء: ج‎ )١( 


Ve/ فقه الصادق‎ VE 





والقهقهة. 


القهقهة في الصّلاة 

( و ) الرابع: من قواطع الصلاة: (القهقهة) . 

بلا خلافي فيه في الجملة. بل عن «التذكرة»"" و«المنتهى»''' وغيرهما'" 
دعوى الإجماع عليه. 

وتشهد له: جملة من النصوص: 

منها: صحيح زرارة أو حسنه» عن الإمام الصادق إية: «القهقهة لا ُنقض 
الوضوء وتُنقض الصّلاة»!". 

ومنها: مضمر ابن أبي عمير المرويّ في «الكافي». عن رهط “معوه يقول: 

«إِنّ التبسّم في الصّلاة لا نقض الصّلاة, ولا يُنقض الوضوء. إا يقطع الضحك 
الذي فيه القهقهة»””. 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: ج١‏ / 171 (ط.ق) وفي الجديدة: ج٣‏ / 6,مسألة 776. قوله: (إجماعاً منا وعليه 
أكثر العلماء). 

(۲) منتهى المطلب: ج 1٠١ / ١‏ (ط.ق) قوله: (وهو مذهب أهل العلم كاقّة). 

(۳) كابن زهرة في عُنية النزوع ص ۸۲. ذكرى الشيعة: ج ١١ / ٤‏ (ط.ج) قوله: (يُحرم تعمد القهقهة في الصَّلاة 
وتبطلها إجماعا). 

.1۲٤۷ح‎ ۲۵۰ وسائل الشيعة: ج1/‎ . 18٠١ ح۳۲٤١‎ / ۲ تهذيب الأحكام: ج‎ )٤( 

(۵) تهذيب الأحكام: ج ۱ / ۱۲ ح٤۲.‏ وسائل الشيعة: ج ۷/ 76٠١‏ ح1545. 


القهقهة فى الصّلاة Vo‏ 


أقول: لفظ (القّهقهة) على ما فتسره أكثر اللَغويّين'"'. هو الترجيع في الضحك 
وشدّته. أو الإغراق والمبالغة فيه. ويناسبه لفظ القهقهة كا لا يخق. 

وقد فسّرهبعضهم بالضّحك المشتمل على الصوت.وإِنْ يكن فيه ترجيعٌ وشدّة. 

ومنهم من فسّسره بالضحك. ظَنَاً منه أن التب ليس من أفراد الضحك. 

وحيثٌ لا ينبت بكلام بعض اللَغويّين المعنى الأعمّ. لجواز أَنْ يكون تفسيراً 
بالأعمّ. كما يصدر كثيراً من اللغويّين. فلا يعارض ذلك كلام من عداه تمن صرح 
بأنتها للأخصٌ. وعلى هذا فاستفادة قاطعيّة الضحك المشتمل على الصوت. إن لم 
يكن فيه ترجيعٌ وشدّة. من النصوص الدالّة على قاطعيّة القهقهة. في غاية 
الإشكال. فقتضى الأصل عدم كونه قاطعاً للصّلاة. 

أقول: وقد استدلٌ جماعة من الحقّقين' "على مبطليّة الضحك الذي فيه صوتٌ 
بلا ترجيع» مو تق سماعة: 

«سألته عن الضحك هل يقطع الصّلاة؟ 

قال اه أا التب فلا يقطع الصّلاة, وأمّا القهقهة فهي تقطع الصّلاة»'". 

بدعوى أنته ظاهدٌ في كونه في مقام بيان تام أفراد الضحك. وعليه فإمًا أَنْ 
يكون المراد من التبسّم ما يقابل القهقهة. سواءٌ أكان مع الصوت أو بدونه. أو يكون 
المراد بها ما يقابل التبشم. وحيثٌ أن استعمال القهقهة فا عدا التيسّم أقرب إلى 
الحقيقة من استعماله فيا عداهاء فيصبح هو المتعيّن. 
)١(‏ قال في كتاب العين: ج ۳ / ٠‏ 21 (قهقه: إذا مدَّ ورجع, وإذا خمّف قيل قه الضّاحك). 


(؟) شرح اللّمعة: ج ٥11/١‏ . 
(۳) تهذيب الأحكام: ج ١‏ / ح۱ وسائل الشيعة: ج۷ / ۲۵۰ ح4518. 


۳۷۹ فقه الصادق /ج؟7 


وفيه: إنّكون الأوّل أقربٌ إلى الحقيقة. لا يوجب ظهور القهقهة في الأعمّ. كي 
يخرج عن الأصل. 
فروع: 

الفرع الأوّل: قد يظهر مما ذكرناه أنته لو منع نفسه عن إظهار الضحك. وإِنْ 
امتلاً جوفه ضحكاً بحيث حم وجهه وار تعش جسمه لا تبطل صلاته.لاختصاص 
القاطعيّة بخصوص القهقهة دون جوّد الضحك . 

الفرع الثاني: لو اضطر إلى القهقهة. سواءٌ أكان مختاراً في إيجاد مقدّماتها. أم لو 
يكن تبطل الصّلاة بها؛ لأنّ الضحك قهراً من أوضح أفراد القهقهة. وهو القَّدّر 
المتيقّن من أدلّة قاطعيّتهاء ولأنتها غالباً عدت من التعجّب العارض للنفس» من 
غير أن يسبقه عزمٌ وإرادة, فالغالب أنتها تحدثُ قهراً. فلا يكن تخصيص الأخبار 
بغر هذا الفرد. 

ومن ذلك يظهر عدم صحّة القسّك بحديث الرفع. للحكم بعدم قاطعيّة هذا 
الفرد من القهقهة, حى بناءً على عموم الحديث لأمثال المورد. لأنّ الأدلة الدالة 
على القاطعيّة تكون بحكم الأخض من الحديث. فيخصّص بها. وعليه. فا ذكره 
المصنّف يل في «التذكرة»''' من قاطعيّة القهقهة حى القهري منهاء ونسَبه إلى العلماء 
أجمع هو القوي. 

الفرع الثالث :القهقهة سهواً لا بطل الصّلاة, وقد ادّعى المصنّف:# في 
«التذكرة»'"' وجماعةٌ من الأعاظم ” الإجماع عليه والوجه في ذلك حديث 
)ك تعاد ) » حيث انه يدل على 2 الخلل الواقع في الصّلاة سهواً لا يوجب 


(۱و ۲) تذكرة الفقهاء: ج ٠١١ / ١‏ (ط.ق) وفي الجديدة: ج۳ / ۲۸1-۲۸۵ 
(۳) جامع المقاصد: ج۲ / 755 قوله: (أمَا الناسي فلا يأثم ولا تبطل صلاته إجماعاً). 


القهقهة فى الصّلاة VV‏ 


الإعادة والبطلان. 

ودعوئ: المحّق الهمداني "في وجه عدم القاطعيّة. من عدم الإطلاق لبعض 
النصوص. وانصراف ما له إطلاقٌ عن الهو لأنَّ الفرض حصوها في أثناء الصّلاة 
من غير أن يلتفت الصلي حين تلبّسه بها إلى وقوعها في أثناء الصّلاة -كما هو 
مدلول حصوها سهواً-فرضٌ نادر یکن دعوى الانصراف عنه. 

مدفوعة: بأنّ الانصراف النائيّ من غلبة الوجود. لا يكون مانعاً عن القَسَّك 
بالإطلاق. لكونه بدويّاً زائلاً بأدنى التفات. 


a 


(۱) مصباح الفقيه: ج۲ / 4٠١‏ ق۲. 


۴۸ فقه الصادق /جٍ7 


والفعل الكثير الخارج عنها. 


الفعل الماحي لصورة الصّلاة 
( و ) الخامس: من قواطع الصّلاة: (الفعل الكثير الخارج عنها) . 
أقول: لا خلاف في هذا الحكم بين الأصحاب”". بل عن «المعتير»" 
و«المنتهى»''' و«جامع المقاصد»'“ دعوى اتّفاق العلماء عليه. 
ويشهد له: 
١-أنّ‏ للصّلاة عند المتشرّعة. بحسب ما ارتكز في أذهانهم. والذي تلقوه 
من الشارع» هيئة اتصاليّة يقطعها بعض الأفعال. ويوجب خروج الْصلي عن 


كونه مُصلياً. 
؟-والإجماع. 


*وجملة من النصوص الواردة في قاطعيّة بعض الأفعال: 

منها: موق عّار. قال: «سألتُ أبا عبد الله .اث عن الرّجل يكون في الصّلاة 
فيقرً. فيرئ حيّة بحياله. جور أن يتناوها فيقتلها؟ 

فقال2ة: إِنْ كان بينه وبينها خطوة واحدة, فليَخْطٌ وليقتلها وإ فلا" 


(۱) مصباح الفقيه: ج۲ / 4٠١‏ ق ۲. 

(۲) المعتبر: ج .۲٥۵/۲‏ 

(۳) منتهى المطلب: ح ٠١ / ١‏ قوله: (وهو قول أهل العلم كاقة). 

.٠٠١ / جامع المقاصد: ج۲‎ )٤( 

(5) تهذيب الأحكام: ج ۲ / ۳۳۱ح ۲۲۰. وسائل الشيعة: ج ۷ / ۲۷۳ح 1۳۲۰ 


الفعل الماحى لصورة الصّلاة ۳۷۹ 


ومنها: صحيح حريز» عن أبي عبد الله ا قال: إذا كنت في صلاة الفريضة 
فرأيت عُلاماً لك قد أبق, أو غرياً لك عليه مالّ. أو حيّة تخافها على نفسك» فاقطع 
الصّلاة, واتبع غلامك أو غريك واقتل الحيّة»'". 

فاه يستفاد من هذه النصوص. أنّ بعض الأفعال يوجب بطلان السلا 
ويكون قاطعاً هاء والمتيقن منها الفعل الماحي للصّلاة. 

أقول: وبا ذكرناه ظهر ضابط الفعل الكثير الذي حكموا بقاطعيّته. وهو ما 
يوجب اي عن كونه مُصلَّياً كما صرح به غير واحدٍ كالحِلي'"' والشهيدين"" 
والمحقّق الثاني“ أوغيرهم. 

ولو قطع العرف بكون فعل ماحياً للصّلاة. فلا إشكال. أمّا لو شك في ذلك. 
فالمرجع إلى الاستصحاب. بناءً على ماهو الحقّ من أنّ للصّلاة هيئة انّصاليّة يعبر 
عنها بالصورة الصّلائيّة. ىما تشهد له مضافاً إلى السيرة الارتكازيّة -النصوص 
المعيّرة عن عدّة أشياء بالقاطع. 

ودعوئ: عدم معقوليّة اميئة الاتّصاليّة للمركّب. سواء ريد بها الجزء الصوري 
حقيقة أو اعتباراً. 

أمَا حقيقة: فلنَ الصّلاة مركبة من مقولات عَرَضيّة متباينة. والأعراض 
بسائط ليس لا صورة ومادّة. فضلاً عن أَنْ يكون يجموعها صورة. 

وأمًا اعتباراً فلأنته مع تخلّل هذا المسمّى بالقاطع. لا يتحقّق العنوان 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه: ج ١‏ / 779 ح۱۰۷۳ . وسائل الشيعة: ج ۷ / ۲۷۱ح 1۳۳۰. 
(۲) منتهى المطلب: ج۱ / ١٠۳(ط.ق).‏ 


(۳) الذكرى: ص ۲٠۵‏ . شرح اللّمعة: ج١‏ / 0٦٤‏ . 
(4) جامع المقاصد: ج۲ / .50٠‏ 


۸۰ فقه الصادق Ve/‏ 


الاعتباري من رأس. لأنته فُرض انطباقه على الجموع. فلا واحد حى يقطعه. 

مندفعة: بأنّ المراد من اطيئة الاتصاليّة, هو الأمر الاعتباري الذي يتحمّق 
بمجرّد الشروع في الصّلاة. ويكون باقياً إلى آخرهاء ما لم يتخلّل بينها قاطمٌ. لا ما 
ينطبق على المجموع, فتديّر. 

وأمًا بناءً على عدم ثبوتها للصّلاة فا مرجع إلى البراءة. 

وأيضاً يمكن أن يكون فعلٌ ماحياً لصورة الصّلاة في حال العمد. دون السّهو. 
فتختص قاطعيّته حال العمد. 

وأمًا إذاكان فعلٌ في حال الهو أيضاً ماحياً اصورة الصّلاة. فتبطل؛ لأنّ 
الفرض عدم قابليّة الأجزاء اللاحقة للانضام إل ما قبلها من الأجزاء. فبعد 
الالتفات ليس له الاتيان بالأجزاء الباقية. 

ومن هذا البيان ظهر عدم كون المورد من موارد القِسّك بحديث (لا تعاد). نعم 
لو التفت بعد تقاميّة الصّلاة. تصح الصّلاة للحديث. فتأمّل. 


O 


والبكاء لأمور الدّنيا. 


في البكاء 

( و ) السادس من القواطع: (البكاء لأمور الدُنياا من ذهاب مالٍ. أو فوت 
حبوب. وأمثال ذلك . 

والدليل على ذلك: ما رواه الشيخ في «التهذيب» بإسناده عن النعمان بن 
عبدالسّلام. عن ا3 حنيفة, قال: 

«سألتُ أبا عبد الله ب عن البكاء في الصّلاة, أيقطع الصّلاة؟ 

فقال: إِنْ بكئ لذكر جِنّةٍ أو نار فذلك هو أفضل الأعمال في الصّلاة وإِنْ ذكر 
متا له فصلاته فاسدة»'. 

وضعف سند الرواية منجيرٌ بعمل الأصحاب. حيث أنّ المثهور'' بينهم هو 
القاطعيّة. بل في «التذكرة»''' نسبتها إلى علمائنا. 


فروع: 
الفرع الأوّل: هل ختص الحكم با كان مشتملاً على الصوت؟ أم يعم جرد 


وجهان أقواهما الأَوّل, إذ البكاء بِالمَدَ الذي هو المسؤول عنه. مختصٌ با له 





(۱) تهذيب الأحكام: ج۲ / 117 ح١10.‏ وسائل الشيعة: ج ۷ / /11410ح 47147. 
(۲) كفاية الأحكام: ص .۲٤‏ 
(؟) تذكرة الققهاء: ج ۱ / ٠١۲‏ (ط.ق). 


FAY‏ فقه الصادق / ج37 


صوتٌ. کا صرح به جماعة من اللَغويّين وعليه فا جوابُ مغرّل عليه. ولو شك في 
وضعه للأعمّ, أو شّكَ في أنّ اللَفظ الوراد في الرواية بِالَْدَ أو القصر. يقتصر في 
الحكم على المتيقّن. وهو ما له صوثٌ كا هو واضح. 

الفرع الثاني: من اضطر إلى البكاء أو أكره عليه: 

١-إِنْلم‏ يكن الاضطرار والإكراه في بجموع الوقت. تبطل صلاته. لإطلاق ما 
يدل على قاطعيّة البكاء للصّلاة. 

ودعوى: الحكم بالصحّة. لأجل حديث الرفع فاسدة, لعدم شمول حديث الرفع 
لأمثال المقام» لما تقدّم من اختصاصه با إذاكان الاضطرار والإكراه مستوعبين 
للوقت المضروب للعمل. لأنّ المأمور به ليس هو الفرد. فلا يكون الاضطرار 
والاكراه بالبكاء اضطراراً وإكراها بالمأمور به حت يكن رفع قاطعيّته بالحديث. 

"-وأمًا إنْكانا مستوعبين للوقت. فالأقوى عدم مبطليته لحديث الرفع. 

الفرع الثالث: من بكى ناسياً بأن لم يلتفت إلى كونه في الصّلاة. لا تكون 
صلاته باطلة, لا لحديث الرفع» بل لحديث (لا تعاد) الدالٌ على أن الخلل الواقع في 
الصّلاة سهواً. من غير ناحية ا لخمسة المذكورة فيه لا يوجب الاعادة. 

الفرع الرابع: المذكور في الرواية وإِنْ كان من مصاديق فوت الحبوب. إلا أنته 
لا سبيل الى توهم الاختصاص به وعدم شمو هما لحصول المكروه. لأنَّ الظاهر 
أنته ناث في مقام بيان أنّ البكاء لأمر يرجع إلى أمور الآخرة من أفضل الأعمال. ولا 
يرجع إلى أمرٍ دنيوي مبطلٌ للصّلاة. 

نعم لا يبعد عدم ثموها لطلب سعة الرزق من الله تعامى.ك) لا يخق. 

OY 


التكتف والتكفير PAY‏ 


التكتّف والتكفير 

( و ) السابع: من قواطع الصّلاة: (التكفير) . 

وهو وضع إحدى اليدين على الأخرى. ولا اختصاص له بوضع الع على 
اليسرئ, وذلك لان الظاهر من روايات البابء النهي عن العمل الذي كان متعارفا 
عند الفرس وأتباعهم في مقام التأدّب وال مخضوع للأمراء والسلاطين. مضافاً إلى 
التصريم بالعموم في بعض الروايات. 

وكيف كان فالمشهور بين الأصحاب''' مبطليّة التكفير. وعن جماعة'" 
دعوى الإجماع عليه. وهو الأقوى. 

وتشهد له: جملة من النصوص: ١‏ 

منها: صحيح زرارة أو حسنه. عن الإمام الباقرا!#ة: «ولا تُكّفر فإًغا يفعل 
ذلك الجوس»”". 

ونحوه صحيح حريز. عن رجل» عنه اف . 

ومنها: صحيح تحمّد بن مسلم. عن أحدهما ىِف قال: 

«قلت له: الرّجل يضع يده في الصّلاة و حكى الى على اليسرئ؟ قال: ذلك 
التكفير فلا تفعل»'”. ونحوها غيرها. 


5114 / جامع المقاصد: ج ؟‎ ,3١1١ / ۱ منتهى المطلب: ج‎ )١( 

(1) الانتصار ص ١4١‏ و157١‏ . تذكرة الفقهاء: ج .٠۳١١ / ١‏ 

(؟ الكافي: ج ۲ / ۲۹۹ ح۱ . وسائل الشيعة: ج 577/1 ح1597. 

)٤(‏ الكافي: ج ۳۳۹/۳ ح۹. وسائل الشيعة: ج ۲۱۱/۷ ح1۲۹۷. 

(0) تهذيب الأحكام: ج ۲ / ۸٤‏ ح۷۸. وسائل الشيعة: ج ۷ / ۵٣۲ح‏ 1۲۹۵. 


A٤‏ فقه الصادق / ج7 


أقول: وظاهر النهي في هذه الروايات. إرادة المنع الغيري الناشي عن مانعيّة 
الفعل. كما هي المتبادرة من النهي عن شيءٍ في المركبات الاعتباريّة. 

والذي ذُكر مانعاً لاستفادة القاطعيّة من هذه الروايات أمور: 

١‏ -ذْكْره في صحيحة زرارة في عداد جملةٍ من المكروهات, ويُشعر ذلك بل 
یدل على أنته مكروةٌ لا حرام ولا قاطع. 

۲-خبر علي بن جعفر. عن اخيه موسى به قال: 

«قال علي بن الحسين 0ئة: وَضْعٌ الّجل إحدئ يديه على الأخرى عملٌ. 
وليس في الصّلاة عمل»”". 

حيث إن ظاهر ذلك مبطليّة كلّ عمل خارجي. وحيثٌ لا سبيل إلى الالتزام 
به. فلابدٌ وأن تحمل على الكراهة. أو على أن المراد العمل على أنته من الصّلاة لا 
مطلق العمل في أثنائها. 

٣-التعلیل‏ له في بعض الروايات” "با يُذكر نظيره للمكروهات,. وهو أنته من 
أفعال الجوس. لان كل فعلٍ من أفعاهم ليس بحرام. 
إحدى اليدين على الأخرى: «لا يُصلِحٌ ذلك. فان فعل فلا يعود له»'", حيث إن 
نفي الصلاحيّة يُشعر بالكراهة. كما أنّ النهي عن العود. وعدم الأمر بالإعادة نما 
يدل عليها. 

وفيه: ولكن شيئاً من ذلك لا يصلح لأن يكون قرينة لصرف ظهور النهي 

لأنّ ذكره في عداد المكروهات لا يدلّ على أنته منها. 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج 577/1 ح1598. 


(۲) الكافي: ج ۳۳۹/۳ ح۹ . وسائل الشيعة: ج 577/1 ح17917. 
(۳) وسائل الشيعة: ج ۲۱۱/۷ ح 4199. 


التكّف والتكفير Ao‏ 


وقوله ائة: (إِنّ عمل وليس في الصّلاة عمل) لو سَلّم كون المراد منه العمل على 
أنته من الصّلاة, لا مفهوم له ليدلٌ على عدم مبطليّة نفس العمل. 

وتعليل النبي بأنته من فعل الجوس. لا يدل على أنته ليس بحرام. 

وقولهثة(لا يصلح) غايته عدم الظهور في الحرمة, لا الظهور في عدمها. 

وعدم الأمر بالإعادة لا يدل على عدم وجوبها. 

فتحصّل: أنّ شيئاً من ما ذكر. لا يدلٌ على عدم الحرمة, ليرفع به اليد عن ظهور 
النبي في الحرمة الغيريّة 

وأا خبر إسحاق ينعار امروئ عن «تفسير لعتشي »عن أب عبد ال ا قال: 

«قلثُ له: أيضع الرّجل يده على ذراعه أف الصّلاة]؟ قال: لا بأس». 

فيرد عليه ألا إن مختصٌ بالوضع على الذراع. 

وثانيا إن لإعراض المشهور عنه لا يُعتمد عليه. 

فتحصّل من مجموع ما ذكرناه إنّ القول بالكراهة ضعيفٌ, وأضعفٌ منه القول 
بالحرمة النفسيّة دون الإبطال. لما تقدّم من أن النبي عن الشيء في المركّب المأمور 
به. ظاهرٌ في مبطليّته ومانعيّته. 

أقول:2 | ن الحكم لا يشمل وضع إحدى اليدين على الأخرئ لحك موضع أو 
دفع أل لعدم صدق التكتف والتكفير عليه الما عرفت من أنّ الظاهر أن المنهي عنه 
العمل الذي كان ن متعارفاً عند الفرس في مقام الخضوع, فلا يعم مطلق الوضع. 

وبا ذكرناه يظهر أنته لا فرق في المبطليّة بين وضع اليد على الكفٌ, أو الشاعد. 
أو الذراع» فما عن «التذكرة»'"' من التردّد في مبطليّة وضع اليد على الشاعد. 
لإطلاق التكفير, وأصالة الاباحة. منظودٌ فيه. لأنته بعد صدق التكفير عليه لا 


5-7718 47١/0 مستدرك وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
.٠١۳ / ١ تذكرة الفقهاء: ج‎ )۲( 


A1‏ فقه الصادق / ج37 


وجه لأصالة الإباحة لعدم الرجوع إليها مع الدليل. 

اللّهُّمَ إلا أنْ يكون مراده إطلاق التكفير بمعناه اللّغوي عليه. وعدم ثبوت كونه 
ّا كان متعارفاً عند الفرس في مقام الخضوع. والأخبار إِنما تنهي عنه لاعن كلّ 
تكفير. فقتضى أصالة الإباحة جوازه. فتأمّل. 

وقد ذكر الفقهاء "في عداد القواطع الأكل والشرب» مع أنته لا دليل يدل على 
مبطليّتهها بمسمأهماء بل الظاهر أنتها يوجبان البطلان إذا انطبق عليه الفعل الكثير. 
كا صرح به في «الذكرى»'". 

والاستدلال على مبطليّتهها مطلقاً بالإجماع المنقول مخدوش. لعدم 
حجيّته. خصوصاً مع معروفيّة الحخلاف. واحّال استنادهم إلى صدق عنوان الفعل 
الكثير عليهما. 

كما أن دعوئ: معر وفيّة إبطالها للصّلاة بين المتشرّعة, الكاشفة عن تلقيهم من 
صاحب الشرع يدا بيد . 

مندفعة: بعدم تسليم معروفيّته في زمان الشارع» وهذه المعروفيّة في زماننا 
نشأت من فتوى الفقهاء في هذه الأعصار. 

وعليه. فالأقوئ عدم إبطالهما هاء إذالم يكونا منافيين لبقائه عرفاً متشاغلاً 
بفعل الصّلاة. فيعتبر الكثرة فيهم| بأن يكونا بمقدار يُسمّى فاعلهما في حال التلټس 
ما آكلاً وشارباً لا مُصلَيا ولكن مع ذلك كلّه الإفتاء بجوازهما إذاكانا بمقدارٍ يطلق 
عليهما عرفاً اسم الأكل والشرب. وإِنّْلم يكونا ماحيين لصورة الصّلاة. وم ينطبق 
علا فعل الكثير, يحتاج إلى الجرأة. فالاحتياط بالترك لا يُترك. 


O 


(1) المبسوط: ج١‏ / ٠١۸‏ الإثنا عشريّة للشيخ البهائي العاملي: ص٩٥‏ . جامع المقاصد: ج۲ / ١٠٠:(أجمع‏ 
الأصحاب على أنّ الأكل والشرب عمداً مبطل..الخ). الحدائق الناضرة: ج٩‏ / .0٤‏ 
(؟)الذكرئ: ص6١3.‏ 


مكروهات الصّلاة FAV‏ 


ويكره الإلتفات يمينا وشمالاً والتثأب» والتمطى» والقرقعة. والعبّث. 


مكروهات الصّلاة 

( ويُكره ) فيها أمور: 

الأمر الأوّل: (الإلتفات يميناً وشمالا) إن لم يخرج عن حَدّ الاستقبال المعتبر في 
الصّلاة. وإلا فتبطل كما تقدّم . 

والدليل على كراهته خبر عبد الملك. قال: «سألتٌ أبا عبد الله ان عن 
الالتفات في الصّلاة, أيقطع الصّلاة؟ فقال: لاء وما أحبٌ أن يُفعل»'". 

وحمل على غير الفاحش. جمعاً بينه وبين الروايات الدالة على مبطليّة 
الفاحش منه. 

( و ) الأمر الثاني: (التثأب). 

( و ) الأمر الثالث: (التمطي). 

( و ) الأمر الرابع: (الفرقعة). 

( و ) الخامس: (العَبَث). 

وتدل على كراهة هذه اللأمور جملةٌ من الروايات: 

منها:صحيحة زرارة. عن أي جعفر ا قال: «إذا قت إلى الصّلاة... ولا تبث 
فيها بيدك, ولا برأسك. ولا بلحيتك. ولا تحدّث نفسكء ولا تتثأب, ولا تتمط. 
الحديث»'". ونحوها غيرها'". 


(۱) تهذيب الأحكام: ج؟ / ۲۰۰ح 86. وسائل الشيعة: ج ۷ / ١٢۲ح‏ 45786. 
() الكافي: ج ۲۹۹/۲ ح١‏ . وسائل الشيعة: ج ۵ / 1717 ح081١/.‏ 
(۳) وسائل الشيعة: ج ٤۹ / ٠‏ الباب ١‏ من أبواب أفعال الصّلاة. فيه عدّة روايات على ذلك. 


AA‏ فقه الصادق / ج7 


والإقعاءء والتمخط. والبُصاق. ونفخ موضع التجود» والتأوّه» 


( و ) الأمر السادس: (الاقعاء): وقد تقدّم تفصيل ذلك في بحث الشجود. 
فراجع". 

والآمر السابع ( و ) الثامن: (التمحط والبصاق): 

وتدلّ على كراهة الثاني رواية أبي بصير. قال: «قال أبو عبد اله ا: إذا قت 
إلى الصّلاة الى أنْ قال -ولا تتمخّط ولا تبزق. الحديث»'". 

وأمًا الأوّل وإِنْ لم يدل دليل عليه إلا أنته يكن استفادة كراهته مما يدل على 


كراهة البصاق بالأولويّة. 
( و ) الأمر التاسع: (نفخ موضع السجود): 
وتدل عليه روايات: 


منها: ما في «الكافي» بإسناده عن حمّد بن مسلم. عن ابي عبد اله ا قال: 

«قلتٌ له: الّجل ينفخ في الصّلاة موضع جبهته؟ فقال: Pe:‏ 

ومنها: الخبر المرويّ في «الفقيه». قال: «ونهي ان أن ينفخ في طعامٍ أو شراب. أو 
ينفخ في موضع السّجود» 0 

ونحوهما غيرهماء المحمولة جميعاً على الكراهة,. لما عرفت في مبحث 
الشجودا". 

( و ) الأمر العاشر: ( التأوّه ) بحرفٍ واحد, ولا دليل على كراهته سوى فتوى 
الأعاظم”". وما ذُكر دليلاً عليها من كونه عَبَئاً أو قريباً من الكلام» واضحٌ المنع. 


(۱) صفحة 574 فى هذا المجلّد . 

(۲) تهذيب الأحكام: ج ۲ / ۳۲١‏ ح۱۸۸. وسائل الشيعة: ج ۵ / 4560 ح .7١86‏ 

(۳) الكافي: ج ۳ / 574 ح۸. وسائل الشيعة: ج٦‏ / لت نالف 

)٤(‏ من لا يحضره الفقيه: ج ٤‏ / ۸. وسائل الشيعة: ج1 / ۲۵۱ ح4165. 

(6) فقه الصادق: ج 710 58١‏ 

(1) منتهى المطلب: ج ۱ / ۳۱۲. الذكرئ: ص۲۱۸ . شرح اللّمعة: ج ١‏ / 1014. مستند الشيعة: ج ٠‏ /98. 


مكروهات الصّلاة ۸۹ 
ومدافعة الأخبثين. 


( و ) الأمر الحادي عشر: (مدافعة الأخبثين) أي البول والغائط. 

وتدلٌ عليه روايات: 

منها: رواية أبي بكر الحضرمي. عن أبيه. عن أبي عبد اله ائ قال: «إنّ 
رسو لاله ت قال: لا صل وأنت تجد شيئاً من الأخبثين»7". 

ومنها: صحيحة هشام بن حكم. عن أب عبد الله 91 المرويّة في «الوافي»: «لا 
صلاة لحاقن ولا لحاقنة»'". 

ا «التهذيب» أنته تقلها: (لا صلاة لمحاقن ولا لحاقنة). 

وقد فترها صاحب «الوافي» بأنّ المراد من الحاقن حابش البول وبا حاقب 
حابس الغائط ". 

وظاهر الروايتين وإِنْ كان الحرمة. إلا أنته يحمل النهي فيهما على الكراهة, 
والنفي على نفي الصحّة, لأنته مضافاً إلى عدم الخلاف في عدم الحرمة. تدلّ عليه 
ع ازعو الفاح قال 

«سألثُ أبا عبد اله ا عن الرّجل يُصيبه الغمز في بطنه. وهو يستطيمٌ أن 
يصبر عليه. أَيُصلٍ على تلك الحالة أو لا يصلي؟ 

قال: فقال: إِنْ احتمل الصّبر. ولم يخف إعجالاً عن الصّلاةفليصلٌ وليصبر»!*. 
)١١‏ تهذيب الأحكام: ج؟ /757ح185. وسائل الشيعة: ج/1/ 161ح45917. 
(۲) وسائل الشيعة: ج/1/ 50١‏ ح4761. 


(؟) حكاه عنه السيّد الخوئي :؟ في كتاب الصّلاة: ج ١‏ /177. 
)٤(‏ الكافي: ج7/ 5114 ح۳. وسائل الشيعة: ج ۲۵۱/۷ ح1501. 


۳۹۰ فقه الصادق / ج 


وبُحرَمٌ قطع الصّلاة لغير ضرورة. 


حرمة قطع الصّلاة 
مسائل: 
المسألة الأولى: (ويُحرم قطع الصّلاة لغير ضرورة) بلا خلافي'". وعن جاع" 
دعوى الإجماع عليه. 
وقد استدلٌ عليه بأمور: 


١-ماعن‏ المصنّف 4#" في بعض كتبه. أنّ الإتهام واجبٌ. وهو ينافي 
القطع فيحرم. 1 

؟ ما عنه أيضاً'“' قوله تعالى: «ولا بطلا أغمالكُةو'*. 

٣-ما‏ يدل على النهي عن الالتفات وغيره من المنافيات. 

٤‏ ما يدلّ على أنّ (تحرعها التكبير وتحليلها التسليم)'". 

أقول: وفي الجميع نظر: 


.٠١١ الحدائق الناضرة: ج75‎ )١( 

(۲) الخلاف: ج .٤۳۸/ ١‏ شرح اللمعة: ج .۷۸٩ / ١‏ 

(۳) حكى في مختلف الشيعة: ج۲ / 01 وجوب الإتمام عن الشيخ بالنسبة إلى الصبي إذا بلغ أثناء الصّلاة. ولم 
يتبئّى ذلك. ولكن في ص۲۸۸ في بحث صلاة الكسوف تبتّى وجوب الاتمام بقوله بعد ذكر المسالة: (لنا على 
المقتضي لتحريم الإبطال موجود وهو قوله تعالى: ووَلَا ُْطِلُوا أَعْمَالَكُمْه). 

)٤(‏ تذكرة الفقهاء: ج۳ / ۲۹۹ مسألة 77١‏ (ط.ج). 

(0) سورة محمّد: الآية ۳۳. 


(1) الكافي: ج۳ / 1۹ ح۲. وسائل الشيعة: ج1 / 1416 ح .851١‏ 


حرمة قطع الصّلاة ۳۹۱ 


أمَا الأوّل: فلن وجوب إتهام الصّلاة أُوّل الكلام. فكيف يستدلٌ به على 
حرمة القطع. 

وأا الثاني: فلأنته لا يفهم منه العرف حرمة رفع اليد عن شيء من الأعمال من 
العبادات والمعاملات. مضافاً إلى أنّ حمل الآية على هذا المعنى يستلزم تخنصيص 
الأكثر المستهجن, بل الظاهر أن المراد منه النبي عن اتباع العمل با يحبط أجره. 
فإنّ الإبطال -بمقتضى وضع باب الإفعال ‏ حقيقته إحداث البطلان في العمل. 
وجعله باطلاً. فيكون نظيره قوله تعالى: ولا تبطِلُوأصَدَقَاتَكُم بان وَالأَىو'". 

وتشهد له الروايات التق استدلٌ بها الإمام ا فيها مهذه الآية الشريفة, للنبي 
عن إرسال النيران. حرق الشجرات المغروسة في الجنّة بقول القائل: (الحمدلله ولا 
إله إلا لله) فتختص الآية حينئذٍ بالشرك, وبعض المعاصي الموجب لإحباط الأجر 
على قول. 

قال العلامة الأنصاري ٠#‏ (ببالي إني سمعثُ أو وجدث ورود الرواية في 
تفسير الآية «ولا تُبِلُوا أَعْمَالكُمْء'" بالشرك). 

وأمًا الثالث فيرد عليه: أنّ المتبادر من هذه النواهي المانعيّة دون الحرمة. 

وأمًا الرابع فيرد: أنته يكف في إطلاق التحريم والتحليل المنع الشرطي. ويشهد 
لإرادته من نصوص التحريم والتحليل في المقام, شموها لما يجوز قطعة كالنافلة. 

ودعوى: عدم صحَة الإطلاق لجرّد المنع الشرطي. وإلا لصح هذا الإطلاق في 
سائر المركبات الشرعيّة. مثل الوضوء والغسل ونحوهما نما يكون له في الشرع 


(۲) فرائد الأصول: ج۲ / ۳۸۰. 


(۳) سورة محمّد: الآية ۳۳. 


۳۹۲ فقه الصادق /جٍ”7 


منافيات» مع أنته لم يعهد في لسان الشرع هذا الإطلاق إلا في باب الصّلاة 
والإحرام» وهذا يدل على أن المراد الحرمة التكليفيّة. 

مندفعة: بأنّ عدم إطلاقهما في الموارد الأخر. لا يدل على عدم صحّةالإطلاق. 
هذا مضافاً إلى ما في «الجواهر»'' من احتال إرادة الافتتاح والاختتام من التحريم 
والتحليل. ولا يخ أنّ من أمعن النظر في روايات الباب يقوي في نظره هذا 
الاحتال. والله العالم. 

أقول: استدلٌ بعض الحققين !"على حرمة القطع بالروايات المعلّقة جواز 
القطع على بعض الأمور.كالنوف من الحيّة ونحوه'", بدعوى أنته يستفاد منها أنّ 
جواز القطع - أي عدم حرمته ‏ ليس من آثار الصّلاة من حيث ذاتهاء وإلا لكان 
التعليق على الأمر الخارج غلطاً. فن استناده إلى الأمور المذكورة يستفاد حرمة 
قطع الصّلاة مع قطع النظر عن الأمور الخارجيّة. 

وفيه: إن هذا الاستدلال يبتنى على حجيّة مفهوم الوصف. وهذا التقريب عين 
اا ٠‏ 

وأمًا ما تضمّن الأمر بالإًقام» والنهي عن قطع الصّلاةء كصحيح معاوية: 
«سألت أبا عبد الله اب عن الرعاف أينقضٌ الوضوء؟ 

قال :لو أنّ رجلاً رعف في صلاته. وكان عنده ماءٌ أو من يشير إليه ايء 
فيتناوله فَالَ برأسه فغسله. فليينٍ على صلاته ولا يقطعها»! *. ونحوه غيره. فظاهرٌ 


(۱) جواهر الكلام: ج۱۲۳/۸. 

(۲) كجامع المقاصد: ج ۲ / 708 قوله: (والنهي للتحريم ويجوز عند الضرورة). 
(؟) الكافي: ج۳ / ۳۹۷ ح٥.‏ وسائل الشيعة: ج ۲۷۳/۷ ح۱۳۱۷ 

)٤(‏ تهذيب الأحكام: ج۲ /۳۲۷ح ٠‏ ۰.وسائل الشيعة: ج ۲٤٣۱/۷‏ ح1۲۲۲ 


حرمة قطع الصّلاة ۳4 


في الإرشاد إلى الصحّة. 

فتحضل: أنته لا دليل على حرمة قطع الصّلاة سوى الإجماع. إلا أنته لا ينبغي 
التوقف فبها. 

أقول: ثم إِنّه لأجل انحصار الدليل بالإجماع. يقتصر على المتيقّن. وهو 
الفريضة. والأصليّة الواجبة عليه فعلاً اختياراً بلا ضرورة عرفيّة. وأمَا صلاة 
النافلة العارض ها الوجوب بنذرٍ وشيهه. والفريضة الأصليّة المعادة استحباباً 
والصّلاة لمأتي بها نيابة عن الغير. فالأقوئ عدم حرمة قطعهاء لعدم الدليل عليها. 
فيرجع إلى أصالة البراءة. 

ثم إِنّهِ جوز القطع إذا خاف الُصلي تلف مال. أو فوات غري, أو تردّي طفل. 
أو ما شابه ذلك من مواقع الضرورة العرفيّة, دينيّة كانت القضيّة أم دنيويّة, بل قد 
يجب إذا كان ما يخاف منه تمّا يجب حفظه. وبلغ ا مخوف إلى مر تبة الظنٌء والوجوب 
ف هذا المورد إا هو لأجل ما يدلّ على وجوب ذلك في غير الصّلاة. ولاتكون 
الصّلاة مانعة عن تنجّز التكليف المضيّق المضادٌ متعلّقه هاء لتقدّم المضيّق على 
الموسّع عند التزاحم, كما حقّق في محلّه. 

وأمّا إذاكان ا لخوف دون ذلك, أو كان مايخاف منه ما لايجب شرعاً التحرّز 
من ضيرره. فيجوز القطع. وذلك لأنته مضافاً إن ما عرفت من أنته لا دليل على 
حرمة القطع سوى الإجماع, القاصر عن شمول مواقع الضرورة. تدلّ على الجواز 
عدّة من الروايات: 

منها: مارواهالصدوق فيالصحيح.عن حر یز بنعبدالله.عن أب عبدالله ا قال: 

«إذا كنت في صلاة الفريضة فرايت غلاماً لك قد أبق. أو غرياً لك عليه مال. 
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أو حيّة تتخوّفها على نفسك. فاقطع الصّلاة, فاتبع غلامك أو غريك واقتل 
الحيّة... الج" . 

ومنها: ما ورد في مونّقة سماعة, قلت: «فيكون في الصّلاة الفريضة. فتغلب 
عليه دابّة. أو تفلت دايّته. فيخاف أن تذهب أو يصيب منها عنتاً؟ 

فقال: لا بأس بأن يقطع صلاته»'". 

إلى غير ذلك من الروايات. 

قال الشهيدية في «الذكرى»!”: (وحيث يتعيّن القطع لو استمرٌء بطلت صلاته, 
للنهي المفسد للعبادة). 

وقد أورد عليه صاحب «الحدائق»:“ بأنته مب على استلزام الأمر بالثيء 
الغبي عن ضدّه. والظاهر منه في غير موضع من كتابه ا مذكور عدم القول به. 

وبعض العققين 4" بعد تحسينه هذا الاعقراض؛ ذكر لفتوى الشهيد# وجهاً 
آخر وهو أن مقتضى صحيحة حريز. وجوب قطع الصّلاة وابطاهاء لأنّ فيها قوله: 
(فاقطع الصّلاة, واتبع غلامك..الخ) وهو يناقض اُضيٌ. والأمر بالشيء يقتضي 
النبي عن نقيضه. وإ لم يقتضى النبي عن ضدّه المخاص. 

وفيه: إن الأمر في تلك الصحيحة, لوروده في مقام توهّم الحظر, أريد به بيان 
الرخصة لا الوجوب. فما أورده صاحب «الحدائق» على الشهيد يل وجيه. 


.37017٠ الكافي: ج ۳۹۷/۲ ح٥ . وسائل الشيعة: ج 7 / ۲۷۷ح‎ )١( 
.۱۳۳۱ (۲)الکافي: ج ۳۹۷/۳ ح۳. وسائل الشيعة: ج ۷ / ۲۷۷ح‎ 
.5١6 الذكرئ: ص‎ )۳( 

.٠١7/ 9 الحدائق الناضرة: ج‎ )٤( 

(0) مصباح الفقيه: ج 5 / 177 ق۲. 


حكم عَقْصٍ الشعر نلك 


وفي عَفْصٍالشّعر للرّجل قولان. 


حكم عَقصِ الشعر 

المسألة الثانية: ( وفي عَقص الشَّعر للرّجل قولان ) : 

١-فعن‏ الشيخ في جملةٍ من كتبه''' القول با لحر مة. وبطلان الضّلاة به. 

وعن‌الشهيد في«الذكرى»' ": موافقته.وهو المنسو بإ ىئظاهر عبارةالمفيد'". 

"-والمشهور بين الأصحاب ”عدم حرمته. وعدم بطلان الصّلاة به. 

و استدل للأوّل: 

١-بخبر‏ مصادف. عن أبي عبد الله اثلا: «في رجلٍ صَلى صلاة فريضة وهو 
معقوص الشعرء قال: يُعيد صلاته» 0 

۲ وما ادّعاه الشيخ في «الخلاف»''' من الإجماع على بطلان الصّلاة به. 

أقول: وفيهما نظر: 

َم الثاني: فلآنٌ الإجماع المنقول ليس بحجّة. لاسا مع ذهاب المشهور 


.65٠١/١ج الخلاف:‎ )١( 

(۲) الذکریٰ: ص7١؟‏ (ط.ق). 

(۳) حَكى غير واحد عن المفيد قوله بالحرمة تارةً وبالكراهة أخرئ. وسبب اختلاف الحكاية عنه يرجع إلى 
استظهارهم من عباراته. وعبارته في المقنعة: ص ٠١۲‏ (ط.ج) هي: (ولا ينبغي للرّجل إذا كان له شعر أن يُصلّي 
وهو معقوص حتَّئ يحلّه. وقد رخص في ذلك للنساء). 

(؟) البيان للشهيد الأوّل: ص .٠١ ١‏ جامع المقاصد: ج۲ / 5014. 

(۵) تهذيب الأحكام: ج۲ / 377 ح۲۲٠‏ . وسائل الشيعة: ج 4 / ٤۲٤‏ ح١510.‏ 

.6٠١ 7١ج الخلاف:‎ )( 
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إلى خلافه. 

وأمّا الأول فلا الخبر ضعيف السند. لضعف مصادف. هذا مضافاً إلى أ هذا 
الحكم الذي يستبعده العقول» مع عموم الابتلاء به -لو کان لاشتهر. فلأقوئ عدم 
إبطاله للصّلاة. كا أن الأظهر كراهته واستحباب إعادة الصّلاة الواقعة معه. لخبر 
«دعاتم الإسلام». عن على 39 أنته قال: 

«نهاني رسول الله يبي عن أربع: عن تقليب الخصئ في الصّلاة, وأن أصلي وأنا 
عاقص رأسي من خلني...الخ»'". 

فإنٌ ظاهره الكراهة كما لايخى. 

ومقتضئ ذلك وما تقدّم من عدم قابليّة خبر مصادف لإثبات المبطليّة. كون 
الأمر بإعادة الصّلاة في خبر مصادف استحبابيّاً ولكن الاحتياط مع ذلك نما 
لاينبغي تركه. 

أقول: والظاهر أن المراد بعقص الشّعر. على ما يستفاد من كلمات اللّغويّين'" 
والأصحا بئة '"' جمع الشعر في وسط الرأس. وضفره ولَيّه. 

ثم إن هذا الحكم مختصٌ بالدّجال ولا يشمل النساءء. لاختصاص دليله بهم 
ودليل قاعدة المشاركة منحصيرٌ في الإجماع القاصر عن إثبات المشاركة في أمثال 
المقام مما تحقّق الإجماع على عدمها. 


)١(‏ دعائم الإسلام: ج ۱۷١ / ١‏ . مستدرك وسائل الشيعة: ج؟ / 51١‏ ح1-1477. 
(؟) تاج العروس: ج507/17. 
(۳) جامع المقاصد: ج ؟ / ٠٠۳‏ مدارك الأحكام: ج 518/7 . جواهر الكلام: ج ۱۱ /۸۳. 


تسميت العاطس ۳4۷ 


و تجوز تسميت العاطس. 


تسميت العاطس 

المسألة الثالثة:( ويجوز تَسْمِيتُ العاطس ) بلا خلافي فيه" 

ويدلٌ عليه مايدلٌ على جواز الدّعاء في الصّلاة. لأنته دعاء. ومن ذلك يظهر 
استحبابه لأنته بعد كونه سائغاً في الصّلاة من حيث إِنّه دعاء. فيشمله مايدلٌ على 
استحباب تسميت العاطس. 

استشكل المحقق الهمداني:" بأنّ الدّعاء الذي دلت الأدلّة على جوازه في 
الصّلاة, هو الدّعاء الذي يتحقّق به المناجاة مع الله تعالى. دون التكلّم مع الخلو قين. 
وحيث أنته كلام مع الخلوقين. وغير مشمول لما يدل على جواز الدّعاء في الصّلاة, 
فهو من مصاديق الكلام الُبطل, فلا وجه لجوازه. وعدم قاطعيّته للصّلاة. والنسبة 
بين مايدلٌ على استحبابه. وبين ما يدل على مبطليّة الكلام وإِنْ كان عموماً من 
وجه. إلا أنته غير يحدٍ. لعدم المعارضة بينهما. كما لا معارضة بين إطلاق ما دل على 
استحباب تشيبع جنازة المؤمن وبين ما دلَّ على قاطعيّة الفعل الكثير. 

ویرد عليه: أنّ بعض ما يدلّ على جواز الذٌعاء في الصّلاة وإنْ كان مختصاً با 
تتحقّق به المناجاة مع الرّب. إلا أنّ بعضها يدلّ على جواز الدّعاء مطلقاً وإطلاقه 
يشمل الدّعاء للغير. كخبر عبدالرحمن بن سيّابة, قال: 


١١)كشف‏ اللثام:ج ٤‏ /۱۸۳. 
(۲) مصباح الفقيه: ج۲ 4١57‏ ق۲. 
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ورد السلام. 


«قلت لأبي عبد الله : أدعو وأنا ساجد؟ فقال: نعم فادع للذنياوالآخرة. 
إن رب الذّنيا والآخرة»"" فهو وإ كان مختصّاً حال الّجدة. إلا أنته لعدم 
الفصل يثبت الحكم في غير حال السّجدة أيضاً. 

فالحّ أنّ ما عليه الأصحاب من جواز تسميت العاطس واستحبابه. معلّلاً 
بأنته دعاءٌ سائعٌ في نفسه في الصّلاة. فيشمله مايدلٌ على استحبابه. هو الأقوئ. 


حكم رَد السّلام في الصّلاة 

المسألة الرابعة: ( و ) يجوز (رَدَ السلام) في الصّلاة بلا خلافي"٠‏ بل يعر 
الفقهاء "في كلماتهم عنه بقوهم (يجِبُ)''' ما هو لبيان عدم القاطعيّة, فليحقه حكنه 
الثابت له بالأدلة. وهو الوجوب. وعليه فلا خلاف في وجوب رَد السّلام. 

والدليل عليه: الأخبار المستفيضه الدالّة على ذلك: 

منها: موئّقة سماعة, عن أبي عبد الها قال: «سألته عن الرّجل يُسلّم عليه 
وهو في الصّلاة؟ قال: يردٌ: سلامٌ عليكم. ولا يقول: وعليكم الام فإِنَ 
رسول الله لكان قائاً صلی فت به عار بن ياسر فسلّم عليه عسّار فردٌ عليه 
الت 2 مكنا" 00 

ومنها: صحيحة محمد بن مسلم: «سأل أبا جعفر ا عن الرّجل يسم على 


.871١ الكافي: ج۳ / ۳۲۳ ح1 . وسائل الشيعة: ج٦ / ۳۷۱ح‎ )١( 
قوله: (وهذا هو مذهب الأصحاب).‎ ۲٠۳ / المعتبر: ج۲‎ )۲( 

(۳) مسالك الأفهام : ج ۱ / ۲۳۱. 

. ق۲‎ ٤۲٤ / ۲ مصباح الفقيه: ج‎ )٤( 

(6) الكافي: ج ۳۹۹/۲ ح۱ . وسائل الشيعة: ج ۷ / ۲۹۷ ح۱۳۰۳ 
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القوم في الصّلاة؟ فقال إذا سَلْم عليك مسلمٌ وأنت في الصّلاة فسلّم عليه تقول: 
السّلام عليك. وأشر بإصبعك»'". 

ومنها: خبر عبد الله بن الحسن, المرويّ في «قرب الإسناد» عن علي بن جعفرء 
عن أخيه الإمام موسيئ ل قال: «سألته عن الرّجل يكون في الصّلاة: فيسلّم عليه 
الرّجل. هل يصلح له أن يرد؟ 

قال: نعم» يقول: السّلام عليك, فيُشير بإصبعه»'". 

وما في هاتين الروايتين من الأمر بالإشارة بالإصبع. حمولٌ على الاستحباب. 
لعدم توقف الرد عليهم|. واستبعاد كونها واجبة وجوباً مستقلاً وعدم التزام 
أحدٌ بلزومها. 

ومنها: صحيحة محمد بن مسلم» قال: «دخلت على أبي جعفر اوهو في 
الصّلاة. فقلتٌ: السّلام عليك. فقال: السّلام عليك. فقلث: كيف أصبحت؟ 
فسكت.فلً) انصرف.قلتٌ: أ برد السّلاموهو فيالصّلاة؟ فقال: نعم مثل ماقيل له»'". 

ومنها: صحيحة منصور بن حازم» عن أبي عبد الله ا قال: «إذا سَلّم عليك 
الرّجل وأنت تُصلى؟ قال: ترد عليه حَفياً كا قال»!. 

وعن الشهيد في «الذكرى»!” نه قال: «روى البزنطي عن الإمام الباقر جذ 
قال: إذا دخلت المسجد والنّاس يُصلّون فسَلّم عليهم. وإذا سَلَّم عليكَ فاردد ف 
أفعله. ون عبار بن ياسر مَدَ على رسول الله ب وهو يُصليء فقال: السّلام عليك يا 


.1۳۰۹/ ۲۹۸/۷ ح۱۰۹۳ . وسائل الشيعة: ج‎ ۷ / ١ من لا يحضره الفقيه: ج‎ )١( 
317١8575 / ۷ قرب الاإسناد: ص۹1 . وسائل الشيعة: ج‎ (۳ 

(۳) تهذيب الأحكام: ج۲ / ١١‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۹۷/۷ ح۸۳۰۲ 

)£( تهذيب الأحكام: ج۲ / ح۲۲ . وسائل الشيعة: ج ۲۹۸/۷ ح٤۳۰‏ 

(۵) ذكرى الشيعة: ج ٤‏ / ١۲(ط.ج).‏ 
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رسول الله ورحمة وبركاته. قَردَّ عليه السّلام»!". ونحوها غيرها. 

ورد ق عن سهدة لمرو ق الان حي كس بن عن 
أبيه ءاه قال: «لا تُسلّموا على اليهود الى أن قال -ولا على الْمصلي. و ذلك لأنّ 
المصلى لا يستطيع أن يرد السّلام»'". 

لكنّه لا ينبغى الالتفات إليه. لوجوهٍ عديدة لا تخى. 

وبالجملة: وجوب ر3 السّلام على الصلي لا ينبغي الشاك فيه. ا الكلام يقع 
في موردين: 

المورد الأوّل: ظاهر مو تقة سماعة تعيّن الردٌ ب(سلامٌ عليكم) في الردء وظاهر 
صحيحة محمد بن مسلم» وخبر علي بن جعفر تعيّن الردّ ب(السّلام عليك). فيتحقق 
بينهما التنافيء ولكن الظاهر أَنّ الصيغتين الوارد تين فيهم| تحملان على القثيل. 
والمقضود الاحتراز عن تقديم الظرف المتعارف في مقام الجواب.كما يشهد له 
قولهاية في مو تقه: (ولا يقول وعليكم السَّلام) . 

فالذي يظهر من هذه الروايات الثلاث, بعد الجمع بينهاء عدم جواز تقديم 
الظرف في رَد السّلام. وجواز ماسوى ذلك من الصيغ الأربع الواردة فيالأخبارء 
والمتعارفة عند التّاس. يعني (سلامٌ عليكم) و(سلامٌ عليك) و(السّلام عليكم) 
و(السّلامُ عليك). 

المورد الثاني: أن ظاهر خبر حمّد بن مسلم. وصحيحة ابن حازم اعتبار 
الما ثلة التامّة حى في الإفراد والجمع والتذكير والتأنيث, وتقديم الظرف وتأخيره. 
وظاهر المو تقة وصحيحة محمد بن مسلم, اعتبار عدم جواز تقديم الظرف مطلقاًء 
فيتحقّق بينه) التنافي فها لو سَلَّم المسلم بغير الصيغ الأربع. 


171١ وسائل الشيعة: ج۷ / ۲۷۱ ح‎ )١( 
.1709 حا؟ا/١‎ / وسائل الشيعة: ج۷‎ )۲( 
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أقول: إِنْ قلنا بعدم وجوب رَد السّلام الواقع بغير الصيغ الأربع. وعدم الجواز 
في الصّلاة, فا تفاع التنافي واضحٌ كا لا خن . 

وأمّا بناءً على وجوبه مع تحقّق موضوع السّلام عرفاً. ولو بصيغة (عليكم 
السّلام). فالتنافي وإِنْ كان ظاهراً إل أنته لابدٌ من الجمع. لأنته يكن أن يقال ا إنّ 
السّلام يقع غالباً بإحدى الصيغ الأربع. فيُحمل الل على إرادة المهاثلة من حيث 
كونه بعبارة السَّلام لا الجواب. وكون هذا الجمع عرفيّاً يظهر بعد م الروايات 
المتنافية بحسب بادي النظر بعضها الى بعض. وفرضها كلاماً واحداً صادراً من إمام 
واحد. الذي هو المعيار في كون الجمع عر فيا 

وقد يقال: بعدم أولويّة هذا الجمع. من أن يجمع بينها بحمل ما يدلّ على تعيّن 
أَنْ يكون الرَد بإحدى الصيغ الأربع. على إرادة الرَدَّ با لمل وتغزيل إطلاقها على ما 
لو وقع السّلام بخصوص الصيغة الواردة فيها. 

ويدفع هذا القول النبي عن تقديم الظرف في المو تقة. وحمله على الغالب. 
لخالفته للصيغة التي يقع بها السّلام غالبا بعيدٌ فإنّه لا وجه حيئذٍ لتخصيصه 
بالذّكر, إذ الخالفة كا تحصل بذلك تحصل بالتعريف والتنكير . 

هذا مضافاً إلى أن حمل كلّ واحدٍ من الأخبار الثلاثة. الدالّة على تعيّنصيغة 
خاصّة. على ما لو وقع السّلام باللفظ المهائل الوارد فيهاء بعيدٌ جد مع أنّ 
قوله ت في ذيل المو ثقة ثقة: (فرَدً عليه النبيّ کڈ هكذا) في أنسه ينا رَد سلام عار 
بصيغة (سلام عليكم). مع أنته كان قد سَلّم بصيغة (السّلام عليك) كا تدلّ عليه 
رواية البزنطي المتقدّمة. 

فتحصّل مما ذكرناه: أنته يعتبر في رَد السّلام في الصّلاة 3 نْيكون بإحدى 
الصيغ الأربع. ولا يجوز رَد السّلام بتقديم الظرف حت ولو سَلَّم الممصلي مع تقديم 
الظرف, ولا يعتبر شي أزيد من ذلك. 


0 فقه الصادق / ج7 


فروع: 

الفرع الأوّل: لو سَلَّم أحدٌ على جماعة منهم الُصلي» فردّه غيره. فحيث إِنّ 
وجوب رَد السّلام كفائٌ. وسقوطه عند رَد بعضهم رخصة.كا يظهر من الروايات. 
فهل يجوز للمُصلي ا جواب أم لا؟ 

وجهان. أقواهما الثانيء لأنته كلام مبطل للصّلاة. خرج الرَد الذي يكون 
واجباء وبق غيره تحت العام. 

ومنه يظهر ضعف ما استدلٌ به للأوّل, وهو إطلاق الأدلة, كما ظهر حكم زيادة 
قوله: (ورحمة الله وبركاته). 

الفرع الشاني: لو ترك رَد السلا فحيثٌ أنّ وجوبه فوريّ بلا خلافي. وهو 
المتبادر من الأمر بالوجوب عقيب السلام» فلو سكت إلى أن فات محل الرَد ثم 
شرع في الصّلاة, فلا إشكال في الصحّة. كا لا يخن . 

وأمًا إِنْ مضئ في صلاته, فالقول بالفساد مب على اقتضاء الأمر بالشيء 
النهي عن ضدّه. أو على احتياج العبادة إلى الأمر مع عدم تصحيح القرتّب. 

وكلا المبنيين فاسدانكاحققناه ف حلهفقتضى القاعدةالصحّةفي الفرض أيضا. 

الفرع الثالث: لو كان المسلم صبيّاً مزا يجب رَد سلامه أيضاً لإطلاق الأدلة, 
كما أنته لو كان الصبى داخلاً في جماعة, منهم المصلي فسلّم عليهم واحدٌ وردّه 
الصي المميّز. سقط الرة عن المُصل لإطلاق الأدلة.. 

وريد ESS‏ ةوالع نت راد واه عق 
وجب عليه الردّء فلا يشمل الصبي'"'. 

مندفعة: بأنتها دعوى بلا وجه, إذ الظاهر أن المراد منه واحدٌ من الجماعة التي 
سَلّم عليهم؛ ومنهم الصبي, ولا دخل لوجوب الردّ عليهم فها يظهر من الأخبار. 


.Vo0/ مدارك لأحكام: ج۲‎ )١( 


حكم رد السَّلام فى الصّلاة ۳ 
والدّعاء بالمباح. 


( و) المسألة الخامسة: يجوز للمُصلي (الدّعاء بالمباح) . 

وتدلّ عليه جملة من الروايات. مضافاً إل عدم المخلاف فيه: 

منها: صحيحة الحلبي. عن ابي عبد الله ا قال: «كلّما ذكرت الله عر وجل به 
والنبيّ ا فهو من الصّلاة»'". 

000 عبد الرحمن بن سيّابة. قال: «قلث لأبي عبد الله!ئة: أدعو وأنا 
ساجد؟ فقال: نعم. فادع للدّنيا والآخرة, فإِنّه رب الذّنيا والآخرة»'". 

وغير ذلك من الروايات. 

ولايجوز طلب شىء حرم في الصّلاة وغيرهاء وقد ادّعى المصنّف 4 في 
«المنتهى» الإجماع نمك ن دعاءً حرّماً فلو فعل ذلك في الصّلاة بطلت لما 
تقدّم في قاطعيّة الكلام من مبطليّة الدّعاء الحرم للصّلاة, فراجع “. 


.17186 وسائل الشيعة: ج ۲۹۳/۷ ح‎ )١( 

(1) الكافي: ج ۳۲۳/۲۳ ح1. وسائل الشيعة: ج٦‏ / ۳۷۱ح .4311١‏ 
(۳) منتهى المطلب: ج١‏ /۳۰۸. 

. فى هذا المجلّد‎ 77١ صفحة‎ )٤( 


فقه الصادق /جٍ7 


الباب الثالث: فى بقيّة الصّلوات» وفيه فصول: 
الأُوّل:فى صلاة الجمعة» وهى ركعتان عوض الظهر. 


في صلاة الجمعة 

(الباب الثالك: فى بفية الصلوات, وفيه فصول): 

الفصل (الأوّل: في صلاة الجمعة: وهي ركعتان) كالصّبح» فا عدا ما ستعرف 
(عوض الظهر) أي يسقط معهما الظهر. بل هي ظهرٌ بعينها في يوم الجمعة. كما تدل 
عليه اخار مستفيضة: 

منها: صحيحة محمد بن مسلم» عن أحدهماثة: «قال: سألته عن أناس في 
قرية, هل يُصلّون الجمعة جماعة؟ 

قال: نعم يصلون أربعاً إذالم يكن من يخطب»”". 

وغير ذلك من الروايات الدالّة على أن صلاة الظهر يوم الجمعة أربع ركعات. 
إذالم يكن من يخطب بهم, وإلا فركعتان. 

Naas 


(۱) تهذيب الأحكام: ج ۲۳۸/۳ ح١٠‏ . وسائل الشيعة: ج ۳۰۱/۷ ح۲۳٤1‏ 


وقت صلاة الجمعة 0< 


ووقتها من زَّوال الشمس. 


وقت صلاة الجمعة 
( ووقتها من زوال الشّمس )الذي هو أوّل صلاة الظهر.كما عرفته في حلّه. فلا 
تصح قبل الزّوال. بلا خلافٍ فيه عن أحد. 
وعن الشيخ في «الخلاف»'' إنّهِ أسند القول بجواز أن يصلي الجمعة عند قيام 
الشّمس الى المرتضى 4 . 
ويدلٌ على ما اخترناه تبعاً للمشهور: ظاهر الكتاب والروايات المستفيضة: 
منها: صحيحة ابن مسكان, عن أبي عبد الها قال: «وقت صلاة ا جمعة 


عند الرّوال»'". 
ومنها: خبر محمّد بن أبى عبد عمير. قال: «سألتٌ أبا عبد الله اة عن الصّلاة 
يوم اة 


فقال: نزل بها جبرئيل مضيّقة, إذا زالتِ الشّمس فصلها»”". 
ومنها:رواية علي بن جعفر, عن أخيه اب قال: «سألته عن الرّوال يوم الجمعة 


ماحَده؟ 
قال: إذا قامت الشّمس صَلَّ الركعتين.فإذا زالت الشّمس فصل الفر يضة»“. 
ونحوهما غيرهما. 


1۰ / ١ج الخلاف:‎ )١( 

(1) تهذيب الأحكام: ج ۱۳/۲ ح۳٤‏ . وسائل الشيعة: ج ۷ / ۳۱۷ح 418017. 
(۳) الكافي: ج ۳ / ٠۰‏ ح٤‏ وسائل الشيعة: ج ۷ / ۳۱۹ح 11714. 

۹٤۸۷ وسائل الشيعة: ج ۷ / ۲۲۱ح‎ . 4١ تهذيب الأحكام: ج ۱۲/۲ ح‎ )٤( 


5Î‏ فقه الصادق / ج۷ 
إلى أن يصير ظ لكل شي ء مثله. 


وأمّا القول المنسوب إلى السيّد المرتضئ 4# فقد استدلٌ له بصحيحة ابن 
سنان. عن أي عبد الله ا «لا صلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة»'". 

وفيه أوَلاًه الظاهر أنّ المراد بنصف النهار أوّل الوقت حين تزول الشّمس. 

وثانياإنّه لو سَلّم ظهورها فيا اعي. فإنّه لابرّ من التصرّف فيها. وحملها على 
ماذكر للروايات المتقرّمة. 

أقول: واستدلٌ المصنّف يله في «التذكرة»'". و«المنتهى»' *' عليه: 

١-بما‏ رواه العامّة عن وكيع الأسلمي. قال: «شهدث الجمعة مع أبي كر 
فكانت صلاته وخطبته قبل نصف النهار»'”. 

وفيه: إن فعل أبي بكر -مضافاً إلى مخالفته لفعل رسول الله يي ليس بحجّة. 

١‏ -وبخبر سلمة بن أكوع, قال: «كنّا صلي مع النّ ل صلاة الجمعة م 
ننصرف, ولیس للحيطان فيء»'". 

وفيه: ِنّه ل يثبت من طرقنا. 

قال المصتف4: ويد وقتها (إلى أن يصير ِل كل شيء مثله) لدى الأكثر. بل 
عن المصنّف ل في «المنتهى»!"' دعوى الإجماع عليه. ْ 


)١(‏ الناصريّات ص ١١-7٠١٠‏ 7, المسألة الثامنة والسبعون. 

(۲) تهذيب الأحكام: ج٣‏ / اح 44 . وسائل الشيعة: ج1/ 71ح 1101. 

(۳) تذكرة الفقهاء: ج .٠٤١/ ١‏ 

.۳۱۸/ ۱ منتهى المطلب: ج‎ )٤( 

(0) صحيح مسلم: ج۳ / .٩‏ فتح الباري: ج ۲ / ۳۲۱. سنن الدارقطني: ج ۲ / ١7‏ ح۱۹۰۷ عون المعبود 515. 
(7) صحيح مسلم: ج۳ / .٩‏ صحيح البخاري: ج ۵ / 1۵ سنن أبي داود: ج ۱ / ٤٤۲ح‏ ۱۰۸۵. 

(۷) منتهى المطلب: ج ۱ /۳۱۸. 


وقت صلاة الجمعة £۷ 


وعن الشهيد فى «الدروس»"": القول بامتداد وقتها بامتداد وقت الظهر. وعن 
السيّد ابن زُهرة'"' وأبي الصلاح'", القول بان وقتها من الرّوال بمقدار ما يتّسع 
للأذان والخنطبتين وصلاة الجمعة. 

وحُكي عن الجعنى“: إن وقتها ساعة من النهار أي الرّوال. 

وعن الجلسيين”*: تحديد وقتها من الرّوال إلى أن يبلغ الظلّ الحادث قدمين. 

أقول: ومنشأ الاختلاف تضارب الأخبار. 

ويدلٌ على القول الحكىّ عن ابن زُهرة وغيره. الروايات الدالة على أنّ صلاة 
الجمعة من التكاليف المضيّقة: 

منها: صحيحة زرارة. وفيا قوله ا «فإنٌ صلاة الجمعة من الأمر المضيّق. 
اليا" ونحوها غيرها. 

لكن هذه الروايات لا تناق قول الجعنى, إذ الخطبتان والأذان وصلاة الجمعة 
بآدابها المقرّرة في الشريعة. تحتاج عادة إلى هذا المقدار من الزمان. 

ويدلٌ على قول الجُعني: -مضافاً إلى ذلك -ما عن الشيخ في «المصباح». عن 
حريزء عن زرارة. عن أبي جعفر ئ قال: «أوّل وقت الجمعة ساعة تزول الشّمس 
)١(‏ الدروس: ج١188/1.‏ 
(۲) غنية النزوع: ص .٩١‏ 
(۳) الكافي للحلبي ص .٠٠١۳‏ 
)٤(‏ كما حكاه عنه الشهيد في ذكرى الشيعة (ط.ج): ج ؛ / ٠١١‏ وفي الطبعة القديمة ص 570. 
(0) حكاه عنهما في المحقّق الهمداني في مصباح الفقيه: ج۲ / ٤٠۰‏ ق ؟ قوله: (وعن المجلسيين تحديد وقتيها 


من الرّوال). 
0 تهذيب الأحكام: ج7 / 17 ح51. وسائل الشيعة: ج ۳۱۹/۷ ح١410.‏ 
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إلى أن عضي ساعة تحافظ عليها...ال»'". 

واستدلٌ على القول الحكيّ عن امجلسيّين: بالروايات الدالّة على أنّ وقت 
العصر في يوم الجمعة. وقت الظهر في سائر الأيّام كصحيحة زرارة المتقدّمة, لأنته 
يستفاد منها أن الوقت المجعول للنافلة في سائر الأيّام -وهو القدمان_جُعل في يوم 
الجمعة وقتاً لفريضتهاء ولكن با أنّ تحديد وقت النافلة بقدمين أو بذراع تحديدٌ 
تقریی» فلا ينافي تقديره بساعة. 

شر ممًا ذكرناه: أنّ ما اختاره ا جعفي هو القوي. 

أقول: ولكن يظهر لمن تدبّر في الروايات الظاهرة في بادي النظر فيا قوّيناه. أن 
المراد من وقت الجمعة الحدود بالساعة, ليس وقتها الذي تفوت بفواته الصّلاة. بل 
وقتها الذي ينبغي فعلها فيه. والشاهد على ذلك: 

١-خبر‏ ابن أبي عُمير: «سألثُ أبا عبد الله اي عن الصّلاة يوم الجمعة؟ 

فقال: نزل بها جبرئيل مضيّقة, إذا زالت الشّمس فصلها. 

قال: قلت: إذا زالتِ الشّمس صلَيتُ ركعتين م صليتها؟ فقال أبو عبد الله 1ة: 
أمّا أنا فإذا زالتِ الشّمس ل أبدأ بشيء قبل المكتوبة»!". 

فإنّ الظاهر أنّ المراد يصلاة يوم المجمعة في هذه الرواية. هي فريضة الظهر لا 
الجمعة خاصّة, لأنته ا في تلك الفترة كان يُصلي الظهر في يوم الجمعة. كا لايخق. 

۲ -ورواية إسماعيل» عن أبي عبد الله ا قال: «سألته عن وقت الصّلاة؟ 

فجعل لكلّ صلاةٍ وقتين إلا الجمعة في السفر وا محضم, فإنّه قال: وقتها إذا 


MAEVE / ۷ وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
A14۱ /۷ الكافي: ج۳ / ٠ح٤ .وسائل الشيعة: ج‎ )۲( 


وقت صلاة الجمعة ۹ 


زالت الشّمس»”". 

إذ الجمعة في السفر لا تكون إلا ظهراً فهذا كاشفٌ عن أن المراد من الجمعةفي 
مثل هذه الأخبار. أعجٌ من الظهر. فعلل هذا دعوئ كون المراد من الجمعة فيسائر 
الأخبار الدالّة على تضيّق وقتهاء خصوص الجمعة المصطلحة في غاية الإشكال, 
خصوصاً بضميمة أن إطلاق الجمعة على الأعمٌ شائعٌ في الأخبار. وعلى هذا فحيثٌ 
لا ريب في أنّ وقت الظهر في يوم الجمعة يمتدّ بامتداد وقتها في سائر الأيّام وليس 
وقتها مضيّقاً بحيثُ يفوت بفواتالوقت الجعول في هذه الأخبار للجمعة.فلاحيص 
عن القول بأنّ المراد من تضيّق وقت الجمعة, تأكّد استحباب المبادرة إليها. نظير 
الرويات الدالّة على أنّ وقت المغرب مضيّق, وينقضي بذهاب الشفق. 

وبالجملة: استفادة ضيق وقت الصّلاة الجمعة من الروايات المتقدّمة, بحيث 
يفوت وقتها بالتأخير عن أدائه. مع أنّ المراد منها أعمّ من الظهر التي هي ليست 
كذلك جزماً مشكلة. 

وعليه. فالقول المنسوب إلى الشهيد 4" هو القوي, لعموم ما دل على أنّ 
صلاتي الظهر والعصر لا تفو تان إلى مغيب الشمس. 

وأمّا القول المنسوب إلى المشهور:" فقد استدلٌ له بالروايات الدالّة على أ ها 
وقتاً واحداً حين تزول الشّمس'“. بتقريب أنّ هذه الروايات ظاهرة في أن وقت 
الجمعة أضيق من وقت الظهر في سائر الأَيّام. فيدور الأمر: 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج۷ / 3715ح1177. 
(۲) الدروس: ج۱ /۱۸۸. 


(۳) منتهى المطلب: ج۱ /۳۱۸. 
() الكافي: ج۳ / ٤۲۰‏ ح١‏ . وسائل الشيعة: ج۷ / ١٠۳باب‏ ۸. 


Ve/ فقه الصادق‎ 6\٠ 


بين أَنْ يكون المراد من الوقت الواحدء أوّل الوقت . 

أو يكون المراد الوقت الأول من وقتي الظهر. الذي هو من حين ما تتزول 
التق إن سے کن فیا 

والثاني أقوى. لأنته لا ريب في أنّ المراد من السعي إليهاء الواجب على 
المكلفين. ليس خصوص السعي. بل أعجٌّ منه ومن المقدّمات التي يتوقّف عليها 
فعل الصّلاة كالطهارة. وهذا لا يجتمع مع الضيق الحقيق. كا لا يخق. فهذا كاشف 
عن أنّ المراد من قوله قة: (حين تزول الشّمس) بيان أُوَّل الوقت لا حصره به. فلا 
تعض في هذه الأخبار لبيان آخره. فهو موكولٌ إلى ما هو معهودٌ في الشريعة من 
امتداد الوقت الأول إلى أَنْ يصبح ظِل كلّ شيءٍ مثله. 

فتأمّل في أطراف ما ذكرناه, يظهر لك ما هو الحقّ في المقام. 

aa 


فروع صلاة الجمعة ا 


فروع صلاة الجمعة 


الفرع الأوّل: لو خرج الوقت والمصلي فيها: 

فهل يجب عليه إتمامها جمعة ولو م يدرك ركعةء بل يكني التلبّس بها في الوقت 
ولو بتكبيرة الإحرام؟ 

أو يتمها جمعةً بشرط إدراك اله كعة؟ 

أو تبطل مطلقاً مالم يقع جميعها في الوقت؟ 

وجوه. أقواها الثاني. وهو المنسوب إلى المشهور'": 

١-لعموم:‏ «مَنْ أدرك ركعةً من الصلاة فقد أدرك الصلاة»'". 

؟-وخصوص: «مَنْ أدرك ركعة فقد أدرك الجمعة»”". 

فا جمعة كسائر الصّلوات في ذلك. فالقول ببطلانها مطلقاً ضعيفٌ. كالقول 
بالصحَة ولو بالتلتس بالتكبير. 

نعم, في خصوص من كان ذلك ابتداء الوجوب في حقّه -بحيث أصبح واجداً 
لشرائط الوجوب وهو غير مُدْرِك إلا ار كعة منها -كلامٌ قد تقدّم تحقيقه. فراجع. 

وقد تعلّل الصحّة. ووجوب إتدام الجمعة ولو بالتلبّس بالتكبير. بأتها 
استجمعت الشرائط وانعقدت, فيجبٌ إتهامها للنهي عن إبطال العمل. 

وفيه: إن من الشرائط. وفاء الوقت. وعدم قصوره عن أدائها. فجواز فعلها في 


)١(‏ مسالك الأفهام: ج١‏ / ٠٠٠‏ الهامش. 
(1) وسائل الشيعة: ج ٤‏ دنه ا 
(۳) تهذيب الأحكام: ج ۲٤۳/۲‏ ح۳۹. وسائل الشيعة: ج ۷ / ٣۹٤۳ع‏ 4658. 
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خارج الوقت يحتاج إلى دليل مفقود. 

ثم لا خن انته لا فرق فما اخترناه : 

بين ما لو دخل فيها بزعم الانّساع. فانكشف بعد التلبّس بها خلافه. 

وبين ما لو علم قبل الصّلاة أنّ الوقت غير متّسعء ونا يدرك ركعة منها في 
الوقت لعموم (مَنْ أدرك). ۰ 

وعليه. فتفصيل الحقّق في «الشرائع»'' بين الفرعين. حيث حكم في الأول 
بوجوب إتهامها جمعة. وفي الثاني بأنته فاتت الجمعة.وعليه أن يُصلي ظهراً غير تامّ. 

وقد يوجّه كلام الحقّق 4 كا عن بعض الحقّقين:ة''' بأنَّ قاعدة (مَنْ أدرك) 
تكليفٌ عُذري مجعولة للمضطر. كغيرها من التكاليف العذريّة. والمتبادر من 
الأخبار التى يستفاد منها وجوب الظهر. عند عدم القَكّن من الجمعة: إرادة الجمعة 
الاختياريّة الو اقعة في وقتها لا العذريّة. فيتّجه حينئذٍ التفكيكبينالمسألتين. 
بالالتزام في هذا الفرع بفوت الجمعة, بخلاف المسألة السابقة, فإنّه حيثُ زعم 
سعة الوقت» ودخل في الجمعة دخولاً مشروعاً لم يجز له إيطاها بعد أنْ وشع 
الشارع وقتها. 

وفيه ونه لوتم ما ذكر من المبني, لماكان التفصيل بين الفرعين متّجهاً إذ من 
شرع فيها بزعم سعة الوقت. ولم يكن الوقت منّسعاً واقعاً لم يدرك الجمعة 
الاختياريّة, ولو كان مكلفاً بالإتمام. فإنما هو تكليفٌ عذري. فبناءً على أَنْ يكون 
المستفاد من الأخبار وجوب الظهر. عند عدم القكن من الجمعة الاختياريّة, لاب 


./75/ ١ شرائع الإسلام: ج‎ )١( 
.٠٤١١/ ٠٠١ الحدائق الناضرة: ج‎ )۲( 


فروع صلاة الجمعة ۳ 
من الحكم ببطلانهاء فلا وجه للتفصيل بين المسألتين. 

وثانية إنّ المبني غير تام إذ المستفاد من الأخبار أن مَنْ لم يُدرك الجمعة. 
وجب عليه الظهر. وإلا فيجب الاإتيان بها. 

وعليه. فحيثٌ أنّ مقتضى قاعدة (مَنْ أدرك) توسعة الوقت. وصدق إدراكها 
بإدراك ركعة منهاء فلا حالة تكون القاعدة حاكمة على تلك الأخبار. وموجبة 
لتوسعة موضوعهاء فلا تحالة تقدّم عليها. 

وبالجملة: فالأقوئ هو الصحة في كلا الفرعين» فيا لو أدرك ركعةً منها 
في الوقت. 

الفرع الثاني: لو لم يكن شرائط الجمعة مجتمعة في أوّل الوقت: 

فإ علم بعدم اجتاعها حتّى يخرج الوقت. جاز له التعجيل بإتيان الظهرء 
ويجتزي بها للإجماع. والأخبار'" الدالة على أنّ من لم يتمكن من الجمعة, مكلف 
بإتيان الظهر. 

وإِنْ علم باجتاعها قبل خروج الوقت. لا يجوز له ذلك. لأنّ مشروعيّة الظهر 
مشروطة بعدم القكّن من الجمعة في ذلك اليوم على ما يستفاد من الأخبار. 

وأمًا إِنْ شكٌ في الاجّاع وعدمه. فهل يجوز له البدار. أم يجب عليه الصبر إلى 
أن يظهر الحال؟ 

وجهان. بل قولان'": 

أقواهما الأول بناءً على ما هو الحىّ من جريان الاستصحاب في الأمور 


r باب٠٤١‎ / ۷ وسائل الشيعة: ج‎ )١١ 
.٠١۲ / مستند الشيعة: ج‎ .٠١ / ۲ جامع المقاصد: ج ۲ / ۹ .مدارك الأحكام: ج‎ )۲( 


٤ا‏ فقه الصادق / ج7 


الاستقباليّة, فإنّه عليه أن يستصحب عدم القكّن من الجمعة إلى آخر الوقت. 
فيتنجّز التكليف بالظهر في حقّه. وعليه القيام بأداء الظهر. 


إدراك الإمام فى الرّكعة الثانية 

الفرع الثالث: لو صل الإمام في الوقت الذي يسعها. ولكن المأموم لم ييحضر 
الخطبة وأوّل الصّلاة. بل أدرك الامام ركعةً منهاء وجب عليه أن يصلى الجمعة بلا 
خلافي فيه وادّعى في «الجواهر»''' الإجماع عليه بقسميه. 

وتشهد له جملة من النصوص: 

منها: صحيحة عبد الرحمن العزرمى, عن أبى عبد اله قال: «إذا أدركت 
أدركته وهو يتشيّد. فصل أربعاً»”"'. وغير ذلك من الروايات. 

وأمّا صحيحة ابن سنان. عن أبي عبد الله لب قال: «الجمعة لا تكون إلا من 
أدرك الخطبتين»" الظاهرة في نفي الحقيقة. فحيثٌ أنتها قابلة للحمل على إرادة 
ن الكمال؛ فلا تصلح لمعارضة النصوص الصريحة في خلافها. مضافاً إلى ما فيها 
من احتال التقيّة. لحكاية القول يمضمونها عن عمر بن ا مخطاب. فعلىئْ فرض 
المعارضة: تقدّم تلك الروايات. 

أقول: م إِنّه لا ريب في تحقّق إدراك الرّكعة بالدّخول في الصّلاة قبل تكبير 
)١(‏ جواهر الكلام: ج .۱٤۷/۱۱‏ 


)۲( تهذيب الأحكام: ج ۲ / ٤‏ ح۱٤‏ . وسائل الشيعة: ج ۳٤۹/۷‏ ح10178. 
(۳) تهذيب الأحكام: ج۳ / ۳٤۲ح .٤١‏ وسائل الشيعة: ج۷ / ١٤۳ح 1٥٤١‏ 
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ار كوع بلا خلافي فيه وأمّا لو أدرك الإمام راكعاً في الثانية. ففيه خلافٌ: 

والمشهور بين الأصحاب'' تحقّق إدراك الدكعة به. 

وقيل'": يعتبر إدراك تكبير الرّكوع. 

وحُكي'" عن المصنّف يل في «التذكرة»'* أنته اعتبر ذكر المأموم قبل رفع 
الإمام رأسه, وكلامه في «التذكرة» منافي لذلك. وهو يصح ا اختاره المشهور. 

واستدل للأوّل: بجملة من الأخبار: 

منها: صحيحة الحلبى. عن أبي عبد الله أنته قال: «إذا أدركت الإمام وقد 
ركع. فكبّرت وركعت قبل أنْ يرفع رأسه. فقد أدركت الرّكعة, وإِنْ رفع الإمام 
رأسه قبل أنْ تركع, فقد فاتتك اد كعة»!”. 

وغير ذلك من الروايات الصريحة في ذلك. 

وفيه: إن خبر الحلبي. عن الإمام الصادق 39: «إذا أدركت الإمام قبل أَنْ يركع 
الرركعة الأخيرة, فقد أدركت الصّلاة, إِنْ كنت أدركته بعدما ركع فهي أرب منزلة 
الظهر»'". الظاهر في اعتبار إدراك الإمام قبل الرّكوع في الجمعة, أخصٌ من هذه 
النصوص. فتخصّص به. 

ودعوئ:إنّه لا يكن تخصيص المطلقات الواردة في باب الجماعة, الصريحة في 
)١(‏ مسالك الأفهام : ج ١‏ / ۲۳۵ . جواهر الكلام: ج .١118/ ١‏ 
(؟)النهاية: ص .1١١4‏ 
(۳) كما حكاه عنه السيّد في المدارك: ج /۲١ / ٤‏ وصاحب ذخيرة المعاد: ج ؟ / ٠۳١١‏ 
() تذكرة الفقهاء: ج ٤٤ / ٤‏ (ط.ج). قوله: (المشهور أنته يدرك الرّكعة بإدراك الإمام راكعاً وإن لم يدرك تكبيرة 

الركوع بل يدرك الركعة لو اجتمع مع الإمام في جزء منها. 


() الكافي: ج ٣‏ / ۲ح٥‏ . وسائل الشيعة: ج۸ / نيك نون 4 
()الكافي: ح۲۷/۳٤‏ ح٠‏ وسائل الشيعة: ج ۷ / Aorizto‏ 
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كفاية إدراك الإمام راكعاً في صحَة الجماعة به. 

مندفعة: بأنتها لا تكون نصّأً في ا جمعة. كي لا يكن تخصيصها به. 

فإِنْ قلت إِنّهِ يحتمل أَنْ يكون المراد من قولهة: (وقد رَكّع) إِّه قد رفع رأسه 
من الرّ كوع. وعليه فلا يعارض تلك النصوص. 

قلت:إنّ هذا الاحتال ضعيف. لا يُعبأ به لظهوره -لا سا بقرينة صدر الخبر- 
في التلتّّس بالركوع» مع أَنّ قولهثة: (إذا أدركت الإمام قبل أَنْ يركع...الخ) يدل 
بالمفهوم على أنته إذا لم يدركه قبل الرّكوع, فلم يدرك الصّلاة. 

فتحصّل: أنّ الأقوى اعتبار إدراك الامام قبل أَنْ يركع. 

أقول: وا ذكرناه ظهر أَنّ قوله اني مكاتبة الحميري: «إذا لحق مع الإمام من 
تسبيح الرّ كوع تسبيحة واحدة, اعتدٌ بتلك الرّ كعة»"" لكونه أعمّ من خبر الحلبي 
فيخصّص به. 

ولو أدرك الإمام ركعة منها في الوقت. فشرع فيها _بناءً على مشر وعيته كا 
هو الحقّ ول يُدْركه المأموم إلا في الرّكعة الثانية, الواقعة في حارج وقتها 
الاختياري. فهل يشرع للمأموم الدخول معه فيها أم لا؟ وجهان, بل قولان. 

قد استدل للأوّل: 

١-بأنّ‏ الوقت الذي حدّده الشارع طاء إا هو بالنسبة الى نفس صلاة الجمعة 
التى تقام في البلد. لا بالنسبة الى الصّلاة الصادرة من آحاد المكلّفين. وبالنسبة الهم 
لم ع الشارع وقتاً ها إلا الإدراك مع الإإمام ركعة . 

۲ -وبقصور ما يدلّ على التوقيت عن الشمول للمأموم المسبوق» وبالنسبة 


3 وسائل الشيعة: ج ۳۸۳/۸ ح۰۹۱1‎ )١( 


إدراك الامام في الرّكعة الثانية ۷ 


إليه مقتضى السيرة عدم مراعاة شىء سوى إدراكه للجاعة. 

أقول: وفيهما نظر: 

أمَا الأوّل: فلأنته : 

إِنْ أريد عدم ثمول ما يدلّ على التوقيت للمأموم المسبوق, فهو كما ترئ. 

وإِنْ أريد إثبات نفي شرطيّة الوقت لصلاته. بإطلاق ما يدلّ على أنّ امن 
أدرك ركعةً من الجمعة, فقد أدرك الجمعة). 

ففيه إِنّهِ ليس له إطلاقٌ مسوقٌ لبيان هذه الجهة, ليتمسّك به ويرفع شر طيّة 
الوقت لصلاة المأموم. 

وأمًا الثاني: فلآنٌ دعوى السيرة مع ندرة هذا الفرض عجيبة. 

وبالجملة: فالأقوئ عدم مشروعيّة الجمعة في الفرض على المأموم» لخ روج 
وقتها بالنسبة اليه. 


EA‏ فقه الصادق /جٍ7 


وشروطها: السلطان العادل» أو من نصبه. 


اشتراط وجوب الجمعة بالسّلطان العادل 


(و)لاريب في أن لوجوب الجمعة وصحّتها شروطاً: 

أمَا (شروط) وجوب(ها) فهي أمور: 

الأمر الأوّل: (الشلطان العادلء أو من نصبه) هاء بلا خلافٍ محقّق بين قدماء 
أصحابناء وقد تواتر نقل اجماعهم عليه من رؤّساء المذهب: 

قال الشيخ في «الحخلاف»'": (وأيضاً عليه إجماع الفرقة. فإئهم لا يختلفون في 
أنّ من شروط الجمعة الامام. أو أمره). 

وكذا الحقّق في «المعتبر»'". والعلامة في بعض كتبه'”'. وغيرهم من علمائنا'*. 

فا عن بعض المتأخَّرين'*' من نسبة الخلاف فيه إلى كثير من القدماء خطأ 


وجحانبٌ للصّواب. 
وذهب جماعة من المتأخَّرين تبعاً للشهيد الثاني" إلى نف الاشتراط. وأنتها 
واجبة عيناً في زمان الغيبة. 


.1۲١/ ١ج الخلاف:‎ )١( 

(۲) المعتبر: ج۲ /۲۷۹. 

(۳) منتهى المطلب: ج ١‏ /۳۱۷. 

.167/ 1١ج جواهر الكلام:‎ )٤( 

(0)كما قد يظهر من كتاب الصّلاة للسيّد الخوئية ص؟١.‏ 

(1) رسائل الشهيد الثاني (ط.ق) ص (۷١‏ وجوب صلاة الجمعة). 


اشتراط وجوب الجمعة بالسّلطان العادل CÎ‏ 


إنّ القائلين بالاشتراط: 

بين من يقول: بسقوط التكليف التعييني مع فقد الشرط. مع مشر وعيّة إقامتها 
وهو الأشهر. 

ومن يقول: بعدم مشروعيّة إقامتها مع فقده. 

إِنّ من يقول بالاستحباب: 

بين من اختار أنتها تحب عيناً بعد الانعقاد . 

وبين من ذهب الى بقاء استحبابه بعده. 

ومستند الحكم نما هو الروايات الواردة في الباب, وقبل الشروع فيا لا بأس 
بتأسيس الأصل. ليكون هو المرجع عند فقد الدليل. 

فأقول: لو شك في مشر وعيّتها. ولم يدل دليلٌ على وجوبها عيناً أو وجوب 
الظهر كذلك. فإِنْ لم يحتمل التخيّير. فقتضى العلم الإجمالمي بوجوب أحدهما لزوم 
اللإتيان بهما. 

ودعوى: بعض المعاصرين من انحلال هذا العلم. بناءً على أنّ وجوب الظهر 
تعييناً أمّا من حين الرّوال» أو من بعد مضي وقت الجمعة على تقدير عدم الإتيان 
بها -معلومٌ. ووجوب الجمعة مشكوك فيه. فيدفع بالأصل. 

فاسدة:إذ العلم الإجمالي المزبور ينحل إلى علمين إجماليّين: 

أحدهما: العلم بوجوب الظهر من حين الرّوال الى آخر وقت الجمعة, أو 
الجمعة كذلك. 

وثانيهما: العلم بوجوب الظهر من بعد مضي وقت الجمعة أو ال 

والعلم الإجمالي الأوّل لا ينحلّ ما ذُكر كما لا يخق. 


2 فقه الصادق Ve/‏ 


وإن شتت قلت إن العلم الإاجمالي بوجوب إخداها مادام وقت الجمعة يكون 
باقياً لا يكون محل ولكن مع ذلك يكن أن يقال إِنّ مقتضى الإطلاقات وجوب 
الظهر تعييناً لكل أحدٍ > خرج عنه من تجب عليه ا لجمعة. أو تكون هي مشروعة له. 
فعلى هذا مقتضى أصالة عدم مشر وعيّتها -مع عدم حضور الاإمام نايّة-وجوب 
الظهر. يكون هذا الأصل حاكاً على قاعدة الإشتغال. كما لا يخئى. وإِنْ احتمل 
التخّير أيضاً فحيث أنّ الأمر يدور بين التعيين والتخيير, والختار أنّالمتّبع في هذا 
المورد أصالة التخيير. فيحكم في المقام بالتخيير. وأنَّكلٌ واحدة منهما واجبة 
بالوجوب التخييري. 

وبالجملة: ظهر تما ذكرناه حكم مالو علم مشروعيّتها. وشكٌ في وجوبها 
تعيبناً فإنّ مقتضى الأصل عدمه. 

إذا عرفت هذا فلغرجع إل ما هو المقصود. وهو مايستفاد من الآيات 
والأخبار في المقام» فنقول: 

قد استدلٌ لوجوب صلاة الجمعة عينيّاً بالكتاب والسنّة: 


أدلّة وجوبها العيني 
أا الاب فقؤله تفال ا ما الذي آمنُوا إِدَا نودي لِاصّلَاةٍ من يَوْمٍ 
الْجمُعةِفَاسْعَوا إلى ذكْر الله وَذَرُواالْبَيْع+ ٠"‏ وتقريب الاستدلال به واضح. 
وفيه: إنّ الآية الشريفة ليست في مقام بيان وجوب الإنعقاد. بل في مقام بيان 
وجوب السّعي إليها بعده. فعلى هذا لو سَلَّمنا أن المراد من (ذكر اللّه) ليس هو 


.٩ سورة الجمعة: الآية‎ )١( 
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انى يي وإِنْ ورد التفسير بذلك -بل هو الجمعة. إلا أنته لا ريب في عدم وجوب 
السعي إلى مطلق الصّلاة التي يُنادى ها يوم الجمعة. فلا حالة تكون اللّام للعهد. 
وعليه فالأمر يدور بین : 

أن يكون إشارة إلى الصّلاة الخاصّة التي كان الن يي أو المنصوبون من قبله 
يقيمونها في عصر نزول الآية. وعليه فعدم دلالتها على الوجوب عند عدم حضور 
المعصوم السلطان أو نائبه واضحٌ. 

وبين أنْ يكون إشارة إلى الجمعة التي انعقدت مشروعة, فتدلٌ على وجوب 
السعي إليها بعد الانعقاد كذلك. كما هو خيرة جماعةٍ منهم سيّدنا الأستاذ'". 

وعلى كلّ حال. لا تدلّ على وجوب الانعقاد. حيث أنتها يحملة, فلا تصمّ 
الاستدلال بها لوجوب السعي بعد الانعقاد. 

وأمًا السنّة: فطائفة من الأخبار: 

منها: صحيحة زرارة, قال: «قلتُ لأبي جعفر اعا على من تجب الجمعة؟ 

قال: على سبعة نفرٍ من المسلمين. ولا جمعة لأقل من خمسة من المسلمين 
أحدهم الإمام. فإذا اجتمع سبعة, ولم يخافواء امهم بعضهم وخطبهم»'". 

وفيه: إن الاستدلال بها: 

تارة: قد يكون بلحاظ صدرهاء فيرد عليه أن الظاهر كونه مسوقاً لبيان العدد 
الذي يشترط في الوجوب, وليس في مقام بيان عدد اشتراط ثيء آخر. فاحتال 
(١)كتاب‏ الصّلاة للسيّد الخونيةة: ج١‏ / ٠١‏ . قوله: (فكيف كان فيئبت بالآية المباركة وجوب صلاة الجمعة 


(۲) من لا يحضره الفقيه: ج ۱ / 41١‏ ح ٠۲۲۰‏ . وسائل الشيعة: ج۷ / ١۳۰ح .411١6‏ 


۲ فقه الصادق / ج۷ 


اشتراط مشر وعيّتها أو وجوبها عيناً يقمها الإمام أو نائبه لا يدفع بذلك. 

مضافاً إلى أنّ قولهائة: (أحدهم الإمام) مشعد بالاشتراط. لأنّ المراد منه في 
هذه الروايات على ما ستعرف إِما هو المعصوم ائة. 

وأخرى: قد يكون الاستدلال بلحاظ ذيلهاء فير د عليه: 

وَل عدم علمنا بأنّ قوله: (فإذا اجتمع... الخ) من كلام الإمام د بل نحتمل 
قويّاً أنْ يكون فتوى الصدوق 4 ذكرها في ذيل الرواية. کا هو دأبه# كا لايخ 
على من تتبّع في كتبه. وقد أصرٌ على عدم كون ما ورد فيه قصد منه الإمامائة, 
بعض أعاظم العصر "الذي هو من الحقّقين والمتتبعين. وادّعى إن مطمئنٌ بذلك. 

وثانية إِنّه يكن أن يكون المراد (بأمّهم بعضهم) البعض المعهود عندهم لا 
مطلقة. ويكون المقصود منه دفع توهّم اعتبار كون السبعة, الذين يتعيّن بهم 
موضوع الوجوب. ما عدا الإمام. فلايكن الاستدلال بها على عدم اشتراط 
مشروعيّتها بأن يقيمها السلطان العادل أو نائبه. 

ومنها: صحيحته الأخرئ. عن أبي جعفر ب قال: 

او ا وجل عل الاس من الع إل امنيس نس ودين 
صلاة. منها صلاة واحدة. فرضها الله عر وجل في جماعة وهي الجمعة. ووضعها 
عن تسعة: عن الصغير. والكبير. والمجنون, والمسافر, والعبد. والمرأة. والمريض» 

2) 


والأعمى. ومن كان على رأس فرسخين» ". 


)١(‏ وهو الفقيه الكبير آية الله العظمى السيّد حسين البروجردي في كتابه المسمّى ب (البدر الزاهر في صلاة الجمعة 
والمسافر): ص 1۷-11 وقال أيضاً إنّ من سبقه إلئ هذا الاحتمال السيّد بحر العلوم, ثم قال: (بل في حواشي 
الفقيه المطبوع بالهند أنّ من قوله: (ولا جمعة لأقلٌ. إلى آخره). لعلّه من كلام المؤلف. 

(؟) تهذيب الأحكام: ج۳ / ۲۱ ح۷۷. وسائل الشيعة: ج ۷ / ۲۹۵ح 11587. 
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وفيه: إن هذه الرواية نما تكون مسوقة لبيان وجوبها على سبيل الإجمال. وإنّه 
يشترط فيها الجماعة, وليست في مقام بيان جميع ما يشترط فيها كي يتمسّك 
بإطلاقها لنني اشتراط شيءٍ آخر فيها. 

ونا معي أبي بصير وحمّد بن مسلم» عن أ عبد الله ا قال: «إِن الله 
عر وجل فرض في كل سبعة ايام خمساً وثلاثين صلاة واجبة. على كلّ مسلم أن 
يشهدها إلا خمسة...الخ»'". 

وفيه: إنها إا تكون مسوقة لبيان أنته على مَن تجب الحسضور. وعلى من 
لاتجب. وليس في مقام بيان شرائطهاء حب يدفع احتال اشتراطها بأن يُقيمها 
الإمام بالإطلاق. 

أقول: وبما ذكرناه ظهر ضعف الاستدلال على وجويها: 

١-بالخبر‏ الصحيح الذي رواه منصور. عن أبي عبد الله ا قال: «يجمع القوم 
يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فا زادواء فإ كانوا أقلّ من خمسة. فلا جمعة هم 
والجمعة واجبة على كلّ أحدٍ لا يُعذر الاس فما إلا مسة: المرأة والمملوك 
والمسافر والمريض والصبي»'". 

۲ -وبصحيح عمر بن يزيد عن الإمام الصادقاكة: «إذا كانوا سبعة يوم 
الجمعة. فليصلو افي جماعة»'". 

۳-وبقول الإمام أمير المؤمنين]2ة في خطبته: «والجمعة واجبةٌ على كلّ مؤمن 
(۱) الكافي: ج ٤۱۸/۳‏ ح۱. وسائل الشيعة: ج ۷ / 195 ح 11536.. 


(۲) تهذيب الأحكام: ج ۲ / ۹ ح۱۸ . وسائل الشيعة: ج ۳۰٤/۷‏ ح1۷۱۸ 
(۳) تهذيب الأحكام: ج٣‏ / ٥‏ ح۱1٤‏ وسائل الشيعة: ج ۳۰۵/۷ ح۲۱٤1‏ 
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إلا على الصبي.. ال . 

٤‏ -وبالنبوي: «الجمعة حقٌ واجبٌ على كلّ مسلم إلا أربعة»'". 

وغيرها تما يقرب هذا المضمون. 

فنا مسوقة لبيان العدد الذي يعتبر في وجوبهاء أو تنعقد به الجمعة, وأنتها 
لاتجب على طوائف. وليست في مقام بیان كل ما يشترط في وجوبهاء فلا إطلاق ها 
ليتمسّك به ويدفع احقال اشتراط الإمام أو نائبه. 

ومنها: صحيح أَبي بصير وحمّد بن مسلم» عن أي جعفر إئة: 

«من ترك الجمعة ثلاث جُمَع متوالية. طبع الله على قلبه»'". 

وفيه: إن استفادة وجوب الفعل من الدليل المتكقّل لبيان ترتّب العقاب على 
تركه. إِمما يكون فيا لم يدلّ دليلٌ آخر على وجوبه. وإلا فلا يدل ذلك على الوجوب. 
والفرق بينهها واضح؛ لأنّ العقاب على ترك فعل المباح لا يصح فلا حالة يكون 
الإخبار عن ترتبه عل ترك فعل لا دليل على وجوبه. إخباراً عن وجوبهبالالتزام, 
وهذا بخلاف ما ثبت وجوبه بدليل آخر. فان الإخبار عن ترتّب عقاب خاص على 
تركه لا حذور فيه. 

وعليه. ففها نحن فيه با أنّ وجوب الجمعة على سبيل الإجمال, كان معلوماً 
وثابتاً بالأدلّة الأخر في زمان صدور الخبر. فقوله ابد (طبع الله.. إلح) لا يستفاد 
منه الوجوب. ولا يكون في مقام بيانه. كي يُتمسّك بإطلاقه لدفع مايحتمل 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه: ج ۱ / ٤۲۷‏ ح۱۲۱۳ . وسائل الشيعة: ج ۷ / ۲۹۷ح 4141. 
(۲) وسائل الشيعة: ج۷ / ۲۰۱ح .٩٤ ۰٥‏ سنن أبي داود: ج ۱ / ۲٤۰‏ ح1۷١۱‏ . السنن الكبرى للبيهقي: ج۲ / ٠۷۲‏ 


باب من تجب عليه الجمعة , كنز العمّال: ج ۷ / ۷۲۲ ح۲۱۰۹۳. 
(۳) تهذيب الأحكام: ج ۲۳۸/۲۳ ح٤۱‏ . وسائل الشيعة: ج۷ / ۲۹۹ ح1597. 
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شرطيّته لوجوبها. 

أقول: ومنه يظهر ضعف الاستشهاد له بقوله َة في رواية: 

«مَنْ ترك ثلاث جُمَع تهاوناً بها طبع الله على قلبه»”". 

وفي أخرئ: «مَنْ ترك ثلاث جُمَع متعمّداً من غير عِلَّةٍ طبع الله على قلبه 
بخاتم النفاق»'". 

مع أن مَنْ تركها لأجل عدم ثبوت وجوبها أو مشروعيّتها لا يصدق أنته 
تركها متهاوناً أو متعمّداً من غير علة. 

ومنها: صحيحة الفضل بن عبد الملك. قال: «سمعتٌ أبا عبد الله ا يقول: إذا 
كان قومٌ في قرية صلّوا الجمعة أربع ركعات. فإِنْ كان هم من تخطب هم جمعوا إذا 
كانوا مس نفر»”" . 

وفيه:إنَّ المراد ب(من يخطب) هو المنصوب من قبل السلطان العادل. لاكل من 
يقدر على أن يمخطب. وذلك لوجهين: 

١‏ -إِنْ كان من يتمكّن من إتيان الصّلاة صحيحةء بحيث يجوز الاقتداء به. 
يكون متمكناً من الإتيان بأقلَ المُجزي من الخطبتين. فلو كان المراد ب (من 
يخطب) في الخير. مَنْ يقدر عليه كان التفصيل بين وجوده وعدمه. والأمر بالجمعة 
في الأوّل والجماعة في الثاني في غير محلّه. 

؟ -إِنّهِ لولم يكن وجوب الجمعة مشروطاً بأن يُقيمها شخص خاص. لكان 
معرفة الخطبة من المقدّمات الوجوديّة للواجب المطلق. فكان يجبٌ على كلّ واحدٍ 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج ۳۰٠/۷‏ ح1٦۰٤1.‏ 


(۲) وسائل الشيعة: ج/1/ 5 ٠7ح‏ /4107. 
(r)‏ تهذيب الأحكام: ج ۲ / ۲۳۸ ح١۱‏ . وسائل الشيعة: ج ۳۰٤/۷‏ ح۱۷٤1.‏ 


٢ء‏ فقه الصادق / ج۷ 


منهم تحصيلها كفائيا فلا يصح تعليق وجوبها على (من يخطب) كما لا يخق. 

وما ذكرناه في هذه الصحيحة, ظهر ضعف الاستشهاد له بصحيحة محمّد بن 
مسلم» عن أحدهما ا قال: 

«سألته عن أناس في قرية. هل يُصلّون الجمعة جماعة؟ قال: نعم» ويُصلون 
أربعاً إذالم يكن من يخطب»7". 

ومنها: صحيحة زرارة, قال: «حتّنا أبو عبد الله اث على صلاة الجمعة. حى 
ظننث أنته يريد أن نأتيه. فقلت: نغدو عليك؟ فقال: لاء إا عنيت عندكم»'". 

وفيه: إنّ هذه الصحيحة من أقوى الأدلّة على عدم الوجوب لوجوه: 

١-إِنَّ‏ الث على شيءِ ظاهد في استحبابه. 

؟-إنّ ظاهر الصحيحة أنّ زرارة وسائر أصحاب الصادق لإ كانوا تاركين 
طاء مع كونهم قادرين على إقامتها على وجي لا يتوجّه إلمهم الضرر من الخالفين.كا 
يكشف عنه حَثٌ أي عبد الله 0 على الفعل. وهذا يكشف عن عدم وجوبهاء وإِلالم 
يكن ليخ وجوبها على مثل زرارة الذي هو الراوي جملة من النصوص التي 
توهم دلالتها على الوجوب. 

۳-قوله: (حتّى ظننتٌ ... الح) لظهوره في أنته كان المغروس في إذهان 
أصحاب الأمّة, كون إقامتها من وظائف السلطان العادل. 

أقول: ومن ما ذكرناه في هذه الرواية. ظهر عدم تقاميّة الاستشهاد له بمونّقة ابن 
بكير. عن زرارة» عن عبد الملك. عن أبي جعفر /12: 


1٤۲۳ح‎ ۳۰۹۱/۷ تهذيب الأحكام: ج ۲۳۸/۲۳ ح١٠ . وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
۱٤۳۳ح‎ ۳۰۹/۷ تهذيب الأحكام: ج٣ / ۹ح ۱۷. وسائل الشيعة: ج‎ )( 


أدلّة وجوبها العينى 1 


«مثلك هلك ولم صل فريضة فرضها الله. قال: قلت:كيف أصنع؟ قال: صلّوا 
جماعة -يعنى صلاة الجمعة -»'' فإنّ هذه الرواية أيضاً واضحة الدلالة على أنّ 
أضخات الأمة لتذكانو ا يعتقدون أنته لا جمعة إلا مع الإمام. فلاحظ. 

وما ذكرناه في هذه الروايات. ظهر حال بقيّة الأخبار التي ذكروها عند 
تعداد أدلتهم. 

فتحصّل: أنّ شيئاً ّا استدلٌ بإطلاقه على عدم اشتراط وجوبها.ء بأن يقيمها 
من بيده أمور المسلمين أو نائبه لا يدل عليه. 

aa 





AETEZT- / ۷ وسائل الشيعة: ج‎ .۲١ تهذيب الأحكام: ج ۲۳۹/۳ ح‎ )١ 


A‏ فقه الصادق / ج۷ 


أدلّة اشتراط السلطان العادل 

ولو تنرّلنا عن المناقشات الآنفة في دلالة الأخبار, وسَلَّمنا ثبوت الإطلاق. 
فيتعيّن تقيبده با يدل على الاشتراط. وهو أمران: 

الأوّل: الإجماع المدّعى في كلمات كثيرٍ من الأعاظه”". 

ونوقش فيه: بأنته مع وجود هذا الخلاف العظيم, كيف ببق حال لدعواه. 

وفيه:إنّه لو كان وجه حجيّة الإجماع قاعدة اللطف. لكانت هذه المناقشة 
صحيحة. ولكن ليست هذه القاعدة ملاك حجيّته. بل هو استكشاف رأي ا معصوم 
بطريق الحدس من فتوى أساطين الفنّ. المتبحّرين في صنعتهم. وهذا يختلف 
باختلاف الموارد. ففها نحن فيه با أنّ الجمعة لو كانت واجبة مع عدم الإمام أو 
نائبه. لما كان يختفي على أحد من العوام» لكثرة الابتلاء بها. ولصار من ضروريّات 
الدين فمن وجود الخلاف فيه فضلاً عن اشتهار القول بعدم وجوبها أو عدم 
مشروعيّتها. يستكشف رأي المعصوم ابا با حدس. 

الثاني: طوائف من الأخبار: 

منها: الروايات الدالّة على عدم وجوب السّعي إليها على من هو بعيدٌ عنها 
بفرسخين: كخبر الفضل. عن الإمام الرضااةة: «إغا وجبت الجمعة على من يكون 
على فرسخين لا أكثر»'". 

وصحيحة زرارة. عن أبي جعفر اثة: «الجمعة واجبة على من إِنْ صَلى الغداة 


)١(‏ قد مبٌ ذلك في بداية بحث: (اشتراط وجوب الجمعة بالسلطان العادل). 
(۲) عيون الأخبار: ج۲ / ,.۱١‏ وسائل الشيعة: ج ١8/1‏ 7ح ٠‏ 1147. 


أدلّة اشتراط السلطان العادل ۹ 


في أهله أدرك الجمعة»'". 

وغيرهما تا يقرب هذا المضمون. 

وتقريب الاستدلال بها إنْها تدلٌ على سقوطها عمّن بَعُد عنها بفرسخين, فلو 
كانت الجمعة واجبة من غير اشتراط بأن يقيمها السلطان العادل أو نائبه. لكان 
الواجب عليهم الاجتّاع. وإقامة الجمعة في مناطقهم. 

ودعوى: أنها في مقام بيان حكم عابري السبيل ونحوهم» فيكون عدم الوجوب 
لأجل عدم وجود عدّة أشخاص من المسلمين ينعقد بهم الجمعة. 

مندفعة: بأنّ الظاهر إِنّ هذه الروايات مسوقة لبيان حكم سكنة البراري 
والأمصار البعيدة عن المصر والقرى التي تُقام فيه الجمعة كما لايخ على 
المتديّر فيها. ۰ 

ودعوى: تنزيلها على مورد عدم وجود من يصلح للإمامة.لعدم إحراز عدالته. 
أو عدم معرفته الخطبة. 

مندفعة: بأنّ الغالب وجود أمّة الجماعة في تلك الأأماكن. كا تشهد به بعض 
تلك الأخبار. كما أنته قد عرفت أنّ الغالب تكن من يقرأ الصّلاة الاتيان بأقلّ 
المُجزي من ال خطبتين. مضافاً إلى أنته على تقدير الوجوب العيني» يصير معرفة 
الخطبة من المقدّمات الوجوديّة فيجب تحصيلها. ١‏ 

أقول : وتمًا ذكرناه ظهر فساد الاستدلال هذه الروايات على القول 
بالوجوب العيني. 

ومنه ظهر أيضاً أن من تلك الطوائف. الروايات الدالّة عل عدم وجوبها على 


.1٤۲۷ح‎ ۳۰۷/۷ تهذيب الاحکام: ج33 / ۰ ح٤۲ .وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
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أهل القرية: 
١-رواية‏ حفصءعن جعفرءعن أبيهيفه.قال: «ليس على أهلالقرى جمعة». 
۲ -صحيحة محمد بن مسلم المتقدّمة التى ذكرناها في أعداد ما استدلٌ به 
على الوجوب'". 
٣‏ ومو قة ابن بكير» قال: «سألتٌ أبا عبد الله اث عن قوم في قرية ليس هم 
من يجمع بهم أيُصلون الظهر يوم الجمعة في جماعة؟ قال: نعم إذا لم يخافوا»'". 
٤‏ -وخبر طلحة, عن على بظِة: «لا جمعة إلافي مص ر تقام فيه الحدود» 2 
ومنها: الروايات الدالّة على أنّ الصّلاة ركعتين انما هي فيا إذا كانت مع الإمام, 
الصريحة في إرادة من بيده الأمر لا إمام الجماعة؛ كمو تقة سماعة. قال: «سألث أبا 
عبد الله لإ عن الصّلاة يوم الجمعة؟ فقال: أَمّا مع الإمام فركعتان, وأمّا لمن صَلى 
وحده فهى أربع رکعات» وان صَلُوا جراعة»*, 
ونحوها موتقته الآخرى وغيرها. 
ومنها: مايدلٌ على أن إقامة الجمعة من مناصب ولل أمر المسلمين: 
١-كالخبر‏ المرويّ في «دعائم الإسلام» عن عل ل أنته قال: 
«لا يصلح الحكم ولا الحدود ولا الجمعة إلا للإمام أو من يقيمه الإمام»”". 
(۱) تهذيب الأحكام: ج ۲٤۸/۳‏ ح١.‏ وسائل الشيعة: ج 1٤۲١۳۰۷/۷‏ 
(۲) تهذيب الأحكام: ج ۲۳۸/۲ ح١٠‏ . وسائل الشيعة: ج ۳۰۹۱/۷ ح۲۳٤1‏ 
(۳) تهذيب الأحكام: ج۳ / ١٠ح ٥١‏ . وسائل الشيعة: ج۷ / ۳۲۷ ح۹۱٤1.‏ 
)٤(‏ تهذيب الأحكام: ج۳ / ۲۳۹ ح۲۱. وسائل الشيعة: ج۷ / ۳۰۷ ح١۲٤1‏ 
(0) الكافي: ج ٤۲۱/۳‏ ح٤‏ . وسائل الشيعة: ج ۷ / ٤١۳ح 1٤٤٥‏ 
(1) نقله المعلّق علئ من لا يحضره الفقيه: ج ٤٠١ / ١‏ في الهامش, بقوله: (في الأشعتيّات ص۲٤‏ مسنداً عن 
جعفربن محمّد عن آبائه عن علي 24# قال: لا يصلح الحكم.. الخ). الحديث. 


أدلّة اشتراط السلطان العادل الع 
"-والمرويّفي «الأشعنيّات ت»مرسلاً:«إنّالجمعةوالحكومة لإمامالمسلمين»”". 
٣-وعن‏ رسالة الفاضل ابن عصفور مرسلاً عنهم اة «إنّ ا جمعة لنا 
والجماعة لشيعتنا» ”© 
٤‏ -وروى عنهم 24: «لنا ا مخمس ولناالأنفال»ولناا جمعة ولناصفو 0 
ه-والنبوي: «أربعٌ للولاة: النىءء والحدود. والجمعة, والصدقات» ° 
7-وفي آخر: «إِنّ الجمعة والحكو مة لإمام المسلمين». 
۷-وعن «الجعفريّات» بإسناده إلى عل بن الحسين» عن أبيه 840: 
«إنّ عليَائِةِ قال: لا يصلح الحكم ولا الحدود ولا الجمعة إلا بإمام» "© 
8-وفي «الصحيفة السجّاديّة» في دعاء الجمعة وثاني العيدين: 
«اللَّهُّمَ أنَ هذا المقام لخلفائك وأصفيائك. ومواضع أمنائك. في الدّرجهالرفيعة, 
والتي اختصصتهم بها قد ابتزّوهاء وأنت المقدّر لذلك. 
إلى أَنْ قال: حيّى عاد صفوتك وخلفائك مغلوبين مقهورين مبآڙّين» يرون 
إلى أن قال: اللَّهُمّ إلعن أعداءهم من الأوّلين والآخرين. ومن رضي بفعاهم» 
وأشياعهم وأتباعهم» ." 
فتحصّل ممًا ذكرناه: أن القول بالوجوب العيني ضعيفٌ غايته. وأنته لا يتعيّن 
فعلها بدون السلطان العادل أو نائبه, لا قبل الاجمّاع ولا بعده. 
(١و1)‏ المصدر السابق. 
(۳و ؛) المصدر السابق كما في هامش من لا يحضره الفقيه: ج١‏ / 17 4. 


(0) الجعفريّات: ص ۳٤.(من‏ يجب عليه الجمعة). 
(1) جمال الاسبوع: .٤۲۷‏ مصباح المتهجّد: .۳۷١‏ 


۲ فقه الصادق / ج7 


أقول: تح إنّ مقتضى ما ذكرناه أنّ أدلّة الوجوب لا إطلاق طاء وأنته لو ثبت 
تعيّن تقييده ا دل على الاشتراط وعدم مشر وعيّتها. وأنتها تكون حراماً بدون 
الإمام أو نائبه. كما هو مختار جماعة من القدماء والمتأخَّرينء لعدم الدليل على 
المشروعيّة سوى ما دل على الوجوب. 

وقد استدلٌ للقول بالاستحباب: 

١‏ -بصحيحة زرارة المتقدّمة. الي ورد فبها الث على فعلهاء وصحيحته 
الأخرى المتضمّنة لقوله:32: (فإذا اجتمع سبعة. ولم يخافوا مهم بعضهم)؛ ورواية 
عبد الملك المتقدّمة. 

؟ -وبما دل علئ جواز إقامتها لأهل القرية التي فيها جمعٌ من المسلمين. 

٣‏ -وبالروايات الواردة في كيفيّة الجمعة وأحكامها في زمان قصور أيديهم 
الشريفة, كخبر عمر بن حنظلة: «قلت لأبي عبد اله ياية: القنوت يوم الجمعة؟ 
فقال/ة: أنتَ رسولي إليهم في هذاء إذا صلّيتم في جماعةٍ ففي الرّكعة الأوللء وإذا 
صَلَّيتم وحداناً فني الرّكعة الثانية»'". 

ونحوه غيره. حيث أن الظاهر منها إرادة بيان ذلك للرواة وأصحابهم لجا 
ليصلّوا حال القكّن وعدم التقيّة. 

أقول: وفي الجميع نظر: 

أمَا صحيحة زرارة: فلأنَ حَنّه ب على فعلها يكن أن يكون إذناً في إقامتها أو 

وأا صحيحه الثاني: فلم| تقدّم من عدم ثبوت كون قوله: «فإذا اجتمع...الخ» 


YZ ۷|۱ / ٦ج ح۳. وسائل الشيعة:‎ ٤۲۷/۳ الكافي: ج‎ )١( 


أدلّة اشتراط السلطان العادل rr‏ 
من كلامه اب واحتال إرادة البعض المعيّن من بعضهم» فراجع'". 

وأمًا خبر عبد الملك: فلأنَ قوله لا فيه: (صَلَوا جماعة) إذنُ في إقامتها. 
فلا يدلّ على مشروعيّتها مع عدم الإذن. 

وأمّا ما دل على جواز إقامتها لأهل القرية: فلأنته قيّد ا جواز فيه ا إذاكان لهم 
من تخطب لهم. وقد عرفت أنّ المراد منه المنصوب من قبل الإمام لإ لا كلٌ من 
يقدر على أن يخطب. فلا يدل على مشروعيّة إقامتها بغير إمام منصوب. 

وأمّا النصوص: الواردة في كيفيّة الجمعة وبعض أحكامها؛ فلأنتها لا تدلّ على 
عدم اشقراط المشروعيّة, بان يقيمها السّلطان العادل أو نائبه. لورودها في مقام 
بيان حكم آخر. وإِنْ كانت مشعرة بذلك. 

وعليه. فالاحتياط بإتيان الظهر بعد الإتيان بها لا يُترك. 


O 


. فى هذا المجلّد‎ ٤۲۲ صفحة‎ )١1( 


4 فقه الصادق Ve/‏ 


ولاية الفقيه 

ثم نه قد يتوهّم أنته وإِنْ سُلَّم كون إقامة ا مجمعة من مناصب الإمام د إلا أنّ 
الأدلّة الدالّة على عموم ولاية الفقيه. وأنته نائبٌُ الامام ب تدلّ على التوسعة.وأنٌ 
الشرط أعمٌ من أَنْ يُقيمها الإمام ا أو نائبه وهو الفقيه. 

وبعبارة أخرى: ما يدلّ على أنّ ما للإمام من المناصب يكون للفقيه في زمان 
الغيبة, يدل على أنّ للفقيه إقامة الجمعة. 

أقول: شي ٤‏ مما توهم أَنْ يكون دليلاً على النيابة بهذا المعنى. وذلك لأنَّالأخبار 
الواردة فى شأن العلماءء مثل ما عن الصفّار فى «بصائر الدرجات»'". والمفيد فى 
«الاختصاص»'". الواصفة للفقهاء والعلماء بأنتهم «ورثة الأنبياء». وأَنّ «الأنبياء 
ل يورتؤا اينار ولأ درشم ولك ورتوا الل فن أخةا سه خد عط واف 
وما فى «الغوالى» عن النيى يَييُ: «الفقهاء أمناءٌ الدسل»*. وغيرهما تجا يقرب هذا 
المضمون, لا تدلّ على أزيد من لزوم أخذ الأحكام منهم كما يظهر لمن تديّر فيها. 

وأمّا ما ورد في «التحرير»”” من أنته ييه قال: «عٌلاء أَمَتِي كأنبياء بني 
إشرائيل قبلى» هلعل اتشيه يسائر الأسياتلة نفس الى جه يكون ظاهرا 
فيا هو ظاهر غيره تا تقدّم من الأخبار . 
)١(‏ بصائر الدرجات: ص ١٠و‏ حاو 
(۲) الاختصاص: ص .٤‏ 
() الكافي: ج z٤ / ١‏ وسائل الشيعة: ج ۲۷ الاح الل 
(4) الكافي: ج ١‏ 17ح0 > مستد رك وسائل الشيعة: ج1١‏ 7 نك لوت ١‏ .كنز العمّال: ج ٠‏ لنت لي 


(6) تحرير الأحكام: ج ۱ /۳۸(ط.ق). 
(7) مستدرك وسائل الشيعة: ج7١‏ / ٠‏ عوالي اللآلي: ج NV/ ٤‏ 


ولاية الفقيه 0 


وأمّا ما في «تحف العقول» عن علي بن الحسين ئك أنته قال: 

« جا ري الأمور والاًحكام على أ يدي العلماء بالله.الأمناء على حلاله وحرامه»”". 

فيرد على الاستدلال به أوَلاًالظاهر أَنّ المراد ب(العلماء) هم الأمّة ا فإئهم العلماء 
بالله, وما الفقهاء فهم العلماء بالأحكام الشرعيّة. 

وثانياً إنّهِ بقرينة قوله44ة: (الأمناء على حلاله وحرامه). يكون مختصّاً 
بالأحكام الشرعيّة. وظاهراً في أنتهم المرجع للأحكام. 

وبذلك ظهر ضعف الاستشهاد با رُوي عن النّ ب بطرق عديدة أنته قال: 
«اللَّهُمَ ارحم خُلفائي. قيل: يارسول الله ومَنْ خُلفائك؟ قال: الذين يأ تون من بعدي 
يروون حديثي وسُنّتي»1". 

وأمّا قوله في مقبولة عمر بن حنظلة: «قد جَعَلته عليكم حاكبأ»'". 

وفي مشهورة أي خديحجة: «جعلته عليكم قاضيأ»!*. 

فلا يفهم منه إلا أنّ له وظيفة الحكم. وفصل الخصومة, وغير ذلك تجا يعد 
من شؤون القضاة, فلا يدلان على قيامه مقام الإمام في إقامة الجمعة. 

وأمًا التوقيع المرويّ عن صاحب الزمان عَجَّل الله فرجه: 

«وأمًا الحموادث الواقعة, فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا. فلم حجّتي 


عليكم وأنا حجّة الله»'*. 


.۲۳۷ تحف العقول ص‎ ,7١16 / ۱۷ مستدرك وسائل الشيعة: ج‎ )١( 

(۲) من لا يحضره الفقيه: ج ؛ / 5٠١‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ۱٩ح‏ 75596 
(۴) الكافي: ج ١‏ / 1۷ح .٠١‏ وسائل الشيعة: ج ۱۳۹/۲۷ 551417 

71714171١ عوالى اللآلي: ج؟ /618. وسائل الشيعة: ج ۱۳۹/۲۷ ح‎ )٤( 

(6) الاحتجاج: ج۲ / 41 . وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ١10‏ ح ۳۳٤۲٤‏ .. 


1 فقه الصادق / ج۷ 


قال العلامة الأنصاري '': إن دلالة التوقيع على عموم النيابة واضحة؛ فإنّ 
المراد من (الحوادث) ظاهراً مطلق الأمور التي لاب من الرجوع فيها عقلاً أو عرفاً 
أو شرعاً إلى الرئيس. مثل النظر في أموال القاصرين وإقامة الجمعة, وأمَا 
تخصيصها بخصوص المسائل الشرعيّة فبعيدٌ من وجوه: 

منها: أَنّ الظاهر وكول نفس الحاد ثة إليه. ليباشر أمرها مباشرة أو استنابة, لا 
الرجوع في حكمها إليه . 

ومنها: التعليل باتهم (حجّتي عليكم وأنا حجّة الله). فإنّه ما يناسب الأمور 
التي يكون المرجع فيها هو الرأي والنظر. وهذا منصب ولاة الإمام ابا من قبل 
نفسه» لا أنته واجب من قبل الله سبحانه على الفقيه. وإلاكان الأنسب أن يقول 
ذم هم اند ملكو 

ومنها: إن وجوب الرجوع الى العلماء في المسائل الشرعيّة من البديهيّات. 
انين غ و عل سداق بن شوق كدق ف دما اعا 

أقول: في الجميع نظر: 

ما الأوّل: فلأنته فرقٌ واضح بين التعبير بإرجاع الشيء إلى شخص. وبين 
التعبير بالرجوع فيه إليه. فإنّ الظاهر من الأول إيكال نفسه إليه. ومن الثاني 
الرجوع في حكمه إليه. وفي التوقيع حيثُ يكون بالثاني. فلا حالة يكون ظاهراً في 
الرجوع إليهم في الأحكام الشرعيّة. 

وأمًا الثاني: فلن العلماء با أنتهم يتلقّون الأحكام من الأمّة 2ء وهم من الله 
تعالى» فحجيّة قوهم تكون طوليّة. فلذا يصح القول بأنتهم حجّة من قبل الام ا24 


(١)كتاب‏ المكاسب: ج 000/۳. 


ولاية الفقيه 1 


لا من قبل الله تعالى في مقام بيان أنتهم مراجع للأحكام الشرعيّة. 

وأمّا الشالث: فلأنٌ دأب الرواة إنما هو السؤال عن الأمور حت ماكان من 
الواضحات. مضافاً إلى أنّ من الحتمل أن السؤال كان عن المخصوصيّات. كاشتراط 
الرجوع بأن يكون من يرجع إليه أعلم من غيره. فيكون جوابه ا دليلاً على عدم 
اشتراطه بشیء» ويؤيّده استدلال بعض به على عدم وجوب تقليد الأعلم. 

فتحصّل: أنّ هذا التوقيع الشريف لا يدلّ على أزيد من وجوب الرجوع الى 
الفقهاء في المسائل الشرعيّة, هذا مضافاً إلى أنته لو سُلّم دلالة التوقيع على أنته 
لابدٌّ من الرجوع الى الفقيه في مطلق الأمور التي يرجع فيها إلى الرئيس. فغاية ما 
يدل عليه ا هو وجوب إيكال المعروف المأذون فيه إليه لتقع خصوصيّاته عن 
نظره ورأيه. وأمّا مشروعيّة تصرف خاصٌ في النفس أو المال أو العرض أو إيكال 
أفعال خاصّة إليه كإقامة الجمعة فالتوقيع لا يدل عليها. 

وبالجملة: فانقدح من جميع ما ذكرناه أنته لا دليل على أنّ الفقيه منصوبٌ من 
قبل الإمام الما يعم مثل إقامة الجمعة.كما يظهر أنته على فرض مشر وعيّة الجمعة 
في زمان الغيبة. فإِلّه لا وجه للقول باختصاص جواز إقامتها بالفقيه. كما عن الحقّق 
الثاني ٠#‏ وقد أشبعنا الكلام في ولاية الفقيه. ذيل البحث عن ولاية الحاكم 
الشرعي. فانتظر. 


.Vo/ ۲ جامع المقاصد: ج‎ )١( 


۸ فقه الصادق /جٍ7 


وَالعَدّد: وهو حَمسة نفر أحدهم الإمام. 


فى اشتراط العدد 
( و ) الشرط الثاني: (العدد) بلا خلافي فيه. ( و ) إا الخلاف في المقدارالمعتير: 
فعن المشهور (هو خمسة نفر أحدهم الإمام). 
و ادون "وال" والقاضي'"" وغيرهم: إن شي 
أقول: ومنشاً الاختلاف اختلاف الأخبار. 
فمنها: ما يدلّ على انعقادها بخمسة؛ كصحيحة زرارة: 
«لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقلّ من خمسة رهط؛ الإمام 
وأزئعة 2 ونحوها غيرها. 
ومنها: يدل على اعتبار السبعة. كصحيحة حمّد بن مسلم. عن الإمام 
الباقراة: «تجِبٌ الجمعة على سبعة نفر من المسلمين, ولا تجِبُ على أقلّ 
١ (o).‏ 
منهم... ال« : 
ومنها: ما يدلّ على الاكتفاء بأحد الأمرين؛ كخبر أبي العبّاس عن أبي 
عبداله ا قال: «أدق ما يجري ا جمعة سبعة أو خمسة أدناه»". 
)١(‏ الهداية للصدوق: ص .٠٤٠١‏ 
(؟) الاقتصاد: ص ۲٦۷‏ . والخلاف: ج ١‏ / 0۹۷ . والرسائل العشر: ص .11١‏ 
(۳) المهدّب للقاضي ابن البرّاج: ج٠‏ / .٠٠١‏ 
)٤(‏ الكافي: ج۳ / ٤۱۹‏ ح ٤‏ . وسائل الشيعة: ج ۳۰۳/۷ ح١۱٤1‏ 


(0) تهذيب الأحكام: ج۳ / ١٠ح .۷١‏ وسائل الشيعة: ج۷ / ۳۰۵ح .117١‏ 
(1) الكافي: ج۳ / ٤۱۹‏ ح 0 . وسائل الشيعة: ج ۳۰۳/۷ ح۲١٤‏ 


في اشتراط العدد لاع 


وصحيحة زرارة, قال: قلت لأبي جعفر.2ة: «علل من تجب الجمعة؟ فقال: 
تحِبٌ على سبعة نفر من المسلمين. ولا جمعة لأقلّ من خمسة من المسلمين أحدهم 
الإمام»'"'. ونحوهما غيرهما. 

زق اله بن عار رن المد هرا الروت اة 
للمشروعيّة. فتحمل ألخبان المخمسة على بيان المشروعيّة, وأخبار السبعة 
على الوجوب. 

ودعوى: الحقّق اليزدي #_تبعاً لصاحب «الجواهر» 4 من أنّ الأخبار 
المذكورة واردة في زمان قصور يد الإمام اب فلا يصح الحمل المزبور على مذهب 
من لا يقول بالوجوب التعييني. في زمن قصور يد الإمام بإ فالمتعيّن حملها على 
مرتبتي الفضل. 

ممنوعة: بأنّ هذه الأخبار إا وردت لبيان حكم وضعي. وهو الاشتراط, 
وأخبار السبعة تدلّ على اشتراط الوجوب بها وعدم وجوبها في زمن قصور يد 
الإمام لفقدان شرطٍ آخر للوجوب, وهو أن يُقيمها السلطان العادل, ومشروعيّة 
إقامتها في هذا الحال لدليل آخر لا تنافي ذلك كما لا يخن على المتديّر. 


(۱) من لا يحضره الفقيه: ج١‏ / 41١‏ ح ١1١7١‏ . وسائل الشيعة: ج۷ / 1١ح‏ 1416. 
(١)كتاب‏ الصّلاة للحائري اليزدي ص 11۷ (ط.ق). الفصل الثاني: (فى شرائط الجمعة: الشرط الأول العدد). 
(؟) جواهر الکلام: ج ۲۰۱/۱۱. 


6 فقه الصادق / ج۷ 


والخطبتان: وهماحَمدُ الله تعالى والصّلاة على النب وآله. 


في اشتراط الخطبتين 

( و ) والشرط الثالث: (الخطبتان وهما) ليستا من الشرائط. بل هما كنفس 
الصّلاة حب إيجادهما عند تحقّق شرائط الوجوب. فها من شرائط الصحة. 
ولاتصح الجمعة بدونهماء بلا خلا فيه عندنا'''. وتدلّ عليه الروايات المستفيضة, 
فلا يُعباً إلى ما عن بعض أهل الخلاف'' من الاجتزاء بخطبة واحدة أو بلا خطبة. 

ويِحجِبٌ في كل واحدة منها (حَمْدُ الله تعالی) بلا خلافٍ. بل عن «الخلاف»”" 
دعوى الإجماع عليه. 

وتدل عليه: أخبارٌ كمو تة سماعة. عن أبي عبد الله ب قال: 

«ينبغي للإمام الذي يخطب بالنّاس يوم الجمعة, أن يلبس عامة في الشتاء 
والصيف. ويتردّى ببرد ينيّة أو عَدَني» ويخطب بالٽاس وهو قاتمٌ يحمد الله ويُثني 
عليه. ثم يُوصي بتقوى الله ثم يقرأ سورةً من القرآن صغيرة, مجلس ثم يقوم 
فيحمد الله ويّئنى عليه ويُصلى على النيّ وآله وعلى اة المسلمين, ويستغفر 
للمؤمنين والمؤمنات...الهم9. ١‏ 

( و )عن الأكثر: إِنّه يعتبر في كل منهما (الصّلاة على النبيّ وآله). 


1147 ١ج الخلاف:‎ )١( 

(۲) حكى المحقّق في المعتبر: ج ۲ / ١87‏ عن أبي حنيفة, أنته تجزي الخطبة الواحدة. وفي الخلاف: ج١‏ / 31١14‏ 
حكى العلامة عن الحسن البصري الجواز بغير خطبة. 

(۳) الخلاف: ج ١‏ 7 قوله: (أقلّ ما تكون الخطبة أن يحمد الله..الخ). 

)٤(‏ الكافي: ج 47١/7‏ ح٠‏ . وسائل الشيعة: ج 1541/17 ح1057. ولم ينقل الحديث بكامله كما هوفي 
الكافي والتهذيب. 


فى اشتراط الخطبتين ٤١‏ 
والوعظء وقراءة سُورة خفيفة من القرآن. 


وعن «التذكرة»''' و«الخلاف»'": دعوى الإجماع عليه. 

وعن المحقّق في «المعتبر»''' و«النافع»' *. والسيّد'” والحلي'": عدم وجوبها 
في الأولى. 

أقو ل: حيث أنّ ما يكن الاستدلال به لاعتبارها سوى الإجماع المنقول. 
منحصيرٌ بو تقة سماعة. وهي تدلّ على وجوبها في الثانية فقط. فالقول الحكيٌّ عن 
السيّد والحقّق والحلي هو الأقوى””. وطريق الاحتياط معلوم. 

( و )يجب أيضاً لدى الأكثر”” في كل منهما (الوعظء وقراءة سُورةٍ خفيفة من 
القرآن) والذي يدل الدليل عليه إا هو وجوب الوعظ وقراءة السّورة في الأوإن. 

وأمّا وجوبها في الثانية, فلم يدل دليلٌ عليه. لأنّ عمدة الدليل هي الموثّقة 
المتقدّمة. وأمّا الروايات”" الحا كية للخّطّب التى أنشأها الأمّة ا فلا يستفاد منها 
الوجوب كما لا ينق ومع ذلك لا يُقرك الاحتياط بإتيانهما في كلّ منهما. 


.1١ / ٤ تذكرة الفقهاء: ج‎ )١( 

(؟) الخلاف: ج١11771.‏ 

(؟) المعتبر: ج۲ / .۲۸٤‏ 

(4) المختصر النافع: ص 50. 

(0) حكاه المحقق في المعتبر: ج ۲ / ١817‏ عن السيّد علم الهدى في المصباح. 

(1 و ۷) السرائر: ج١‏ / 146 فإته أوجب بالخطبة الأولى الشهادة. وفي النانية الصّلاة عليه ل بقوله: (فابتداً 
بالخطبة الأُولئ. مُعلنا بالتحميد له تعالى... وشاهداً لمحمّد نبيّه ل بالرسالة... تم يقوم فيفتتح الخ طبة الثنانية 
بالحمد لله, والاستغفار. والصّلاة على النبيّ وعلى آله نة. ويُثني عليهم بما هّمَ أهله). 

(8) كالمراسم العلويّة: ص 77. الاقتصاد للشيخ الطوسي: ص 117, والرسائل العشر: ص ,15١‏ المبسوط: ٤١‏ 
عُنية النزوع: ص .4١‏ السرائر: ج ١‏ / ۲۹۲. المعتبر: ج ۲ / ۲۸٤‏ شرائع الإسلام: ج ١‏ / ٤۷وغيرهم.‏ 

(۹) وسائل الشيعة: ج 917/1 ح4018. 


4۲ فقه الصادق / ج۷ 
والجماعة. و أن لايكون هناك جمعة أخرى بينهما أقلّ من ثلاثة أميال. 


( و ) الشرط الرابع (الجماعة) فلا تصح فرادئ بلا شبهة, بل كاد أن يكون من 
ضروريّات الدين. والنصوص الدالّة عليه مستفيضة. 

نعم» وقع المخلاف في أنته لو دخلوا في الصّلاة فانفض العدد المعتبر. فهل تبطل 
الصّلاة, أو أنته يجب الإتهام جمعة أو ظهراً؟ 

الأقوى هو الأُوّل, لأنّ ظاهر الأدلة اشتراطها في جميع الصّلاة. وارتكاب 
التأويل فما دلَّ على أن الله فرضها في الجماعة على إرادتها في البعض في غاية البعد. 

والاستدلال لوجوب اُضىّ. با يدل على النهي عن إيطال العمل كما ترئ. 

كم أن الاستدلال له بقوله لا «مَنْ أدرك ركعةً فليضف إلها 
أخرئ»'". ضعيفٌ إذ المتبادر منه إرادة بيان حكم المأموم المسبوق, فلا دخل له 
يما نحن فيه. 

( و ) الشرط الخامس: (أنْ لا يكون هناك جمعة أخرى بينهما أقل من ثلاثة 
أميال) بلا خلافٍ على الظاهر فيه بينناء وعن غير واحد'" دعوى الإجماع عليه. 

وتدل عليه: حسنة محمد بن مسلم» عن أبي جعفر لب قال: 

«يكون بين الجماعتين ثلاثة أميال. يعني لا تكون جمعة إلا فا بينه وبين ثلاثة 
أميال. وليس تكون جمعة إلا بخطبة. قال: فإذا كان بين الجماعتين ثلاثة أميال؛ فلا 
بأس أن يجمع هؤلاء ويجمع هؤلاء»'". 
)١(‏ تهذيب الأحكام: ج7/ ۰٦۱ح‏ 5 وسائل الشيعة: ج/1/ /ائ اح .401١‏ 


(؟) مدارك الأحكام:ج ؟ /17. 
() الكافي: ج 4١9/7‏ ح۷. وسائل الشيعة: ج/17/ 4١ح‏ /14141. 


فى اشتراط ١‏ لخطبتين Er‏ 


وقريب منها موّقته'". فعلى هذا لو اقترنت الجمعتان في أقلّ من الْحَدَ المذكور 
بطلتاء لأنّ الحكم بصحّتها معا ينافي اشتراط الوحدة. وإحداهما دون الأخرئ 
ترجيحٌ بلا مرجّح. 

ولو سبقت إحداهما ولو بتكبيرة الإحرام» بطلت المتأخّرة'"' بلا خلاني. وأما 
السابقة فقد حُكي الإجماع''" على صحّتها. 

قال المحقّق الهمداني“:المتبادر من النص والإجماع نما هو اعتبار الفصل 
بين الجمعتين الصحيحتين, فالثانية غير صا حة للمانعيّة عن صحّة الأولى. 

وفيه: إن إن أريد اعتبار الفصل بين الصحيحتين الصحيحتان من جميع 
الجهات. فهو غير معقول. وإِنّْ أريد الصحيحتان من غير ناحية الاجتاع» فكما أنّ 
السابقة صحيحة كذلك اللاحقة. 

والأقوى ابتناء صحّة السابقة وفسادهاء على أنّ المانع في كل صلاة جمع 
المكلف إِيّاها مع صلاةٍ أخرى أو جرد اجتاعهما: 

فعلى الأوّل: تصمّ, لأنّ الجمع في الفرض مستندٌ إلى اللاحقة. 

وعلى الثاني: تبطل. لأنّ لكل منهما دخلاً في بقاء الاجتاع. 

وظاهر النصوص هو الأول فلاحظ. 

OY 


(۱) تهذيب الأحكام: ج ۲۳/۳ ح۷۹. وسائل الشيعة: ج ۷ / ۳۱۵ ح۸٤٤1.‏ 

(۲) كما في شرائع الإسلام: ج ١‏ / ۷۵. مدارك الأحكام: ج ٤‏ / 6 . جواهر الكلام: ج۱۱ .۲٤۸/‏ 

(؟) حكاه العامة في تذكرة الفقهاء: ج ٥۷ / ٤‏ (ط.ج) قوله: (أن تسبق إحداهما الأخرئ وتعلم السابقة. فهي 
الصحيحة إن كان الإمام الراتب فيها إجماعا). 

)٤(‏ مصباح الفقيه: ج۲ / ٤٥۰‏ ق۲. 


444 فقه الصادق / ج۷ 


وتجبٌ مع الشرائط عل ىكل مكلف خُر ذ كر سليم من المرض والعمى والعَرَج» 
وأنْ لا يكون هماً ولا مسافراً. ولوكان بينه وبين الجمعة أزيد من فرسخين» لم 
يجب الحضور. 


من تجبٌ عليه الجمعة 

( وتجبٌ ) الجمعة (مع الشرائط على كل مكلف حر ذكر سَليم من المَرّض 
والعَمى والعَرّجه وأنْ لايكون هَماً ولا مسافراً ولو کان بينه وبين الجمعة أزيد من 
فرسخين لم يجب الحضور) كا هو المشهور. 

أقول: و تشهد لذلك كله جملةٌ من النصوص: 

منها: صحيح زرارة, عن الإمام الباقرائة: «إنها فُرض الله عر وجل على الاس 
من الجمعة إلى الجمعة حمسا وثلاثين صلاة. منها صلاة واحدة فَرَضها الله في جماعة 
وهي الجمعة. ووضعها عن تسعة: عن الصغير والكبير والمجنون والمسافر العبد 
والمرأة والمريض والأعمئ, ومَنْ كان على رأس فرسخين»'''. ونحوه غيره. 

ما الكلام يقع في جهتين: 

الجهة الأوائ: ليس في شيءٍ من النصوص التعوّض للعَرَج إلا ما عن 
«المصباح» مرسلاً. حيث روى ا العرج عَذر» ولكن لضعف سنده لا يعتمد عليه. 

ودعوى: انجباره بالشهرة, مندفعة: بتصر جع جماعة بأنته إذالم يكن مُقعداً 


ATATZ / ۷ ح1 . وسائل الشيعة: ج‎ ٤٠۹ / الكافي: ج۳‎ )١( 
حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة: ج۸ 4777 عن: نهاية الاحكام والذكرى والدروس والبيان والموجز‎ )۲( 
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من تجبٌ عليه الجمعة 33 





وجب عليه الحضور. 

بل عن «التذكرة»'' أنّ معقد الإجماع ما إذا بلغ حَدّ الاقعاد. وفي هذه الصورة 
عمومات أدلّة نن الحرج تدلّ على عدم الوجوب. وعليه فلا طريق إلى إحراز 
استناد الأصحاب إلى المرسل كى يُنجير به ضعفه. 

ودعوى؛ " اندراجه في المرض كما ترئ. 

وعليه. فالأقوئ عدم صحّة عدّه من جملة الأعذار الُسقطة للتكليف. 

الجهة الثانية: مقتضى إطلاق النصوص. سقوط الجمعة عمّن استتثني في 
النصوص. وإِنْ لم يكن السعي إليها حرجي فما عن غير واحد'" من اعتبار المشقّة 
العرفيّة في المريض والشيخ الكبير ضعيفٌ. 

ودعوى: انصراف إطلاقات الأدلّة لمناسبة الحكم والموضوع إليها. 

مندفعة: بأنّ غاية ما تقتضيه المناسبة, اعتبار احرج النوعي في الشيخ 
والمريض. وإِنْ لم يكن لبعض الأفراد حرجِياً. 


+ الحاوي وكشف الالتباس والجعفريّة. وشرحيهاء وفوائد الشرائع. وتعليق النافع والميسية والمسالك. والروض 
والروضة والمقاصد العلية والمدارك والذخيرة والشافية والرياض. 

)١(‏ تذكرة الفقهاء: ج7/ ١67‏ (ط.ق). 

(۲) ذخيرة المعاد: ج۲ .٠٠١/‏ 

(۳) مصباح الفقيه: ج۲ / ٤۵١‏ ق۲. 


Î‏ فقه الصادق / ج۷ 


لو تكلّف الحضور للجمعة من لا تجب عليه 

مسائل: 

المسألة الأولى: من لا تحِبُ عليه الجمعة, لو تكلّف الحضور, فهل تب عليه 
الجمعة''' بعده أم لا؟ 

وعلى الثاني: فهل تصح وتجزي عن الظهر, أم لا؟ 

أقول: فيه وجوه وأقوال؛ والمشهور بين الأصحاب هو الثاني" بل عن 
«المدارك» ٠"‏ إِنّه مقطوعٌ به بين الأصحاب. ولكن الأقوى هو الأخير, لأنّ الظاهر 
من قوله ا في صحيح زرارة المتقدّم: 

«منها صلاة واحدة فرضها الله في جماعة وهي الجمعة ووضعها عن تسعة». 

أن الجمعة غير مشروعة في حقّ التسعة, لأنّ الرواية صريحة في وضع 
الجمعة وسقوطها عن التسعة, وظهور الوضع والسقوط في نفي المشروعيّة. غير 
قابلٍ للإنكار. 

ودعوى صاحب «الجواهر» !إن الإطلاقات غير منحصرة فيا يدل على 


(1) كما ذهب العلامة في نهاية الاحكام: ج۲ / ٠١‏ والتذكرة: ج ١44 / ١‏ (ط.ق). 

(۲) مدارك الأحكام: ج ؛ / 06 : (الثاني: المشهور بين الأصحاب أنّ من لا يجب عليه السعي إلى الجمعة يجب عليه 
الصّلاة مع الحضور, وممّن صرّح بذلك المفيد في المقنعة فقال: وهؤلاء الذين وضع الله عنهم الجمعة متى 
حضروها لزمهم الدخول فيها. وأن يصلّوها كغيرهم. ويلزمهم استماع الخطبة والصّلاة ركعتين. ومتى لم 
يحضروها لم تجب عليهم). 

(۳) مدارك الأحكام: ج؛ /00. 

(؛) جواهر الكلام: ج١١5735/1.‏ 


لو تكلّف الحضور للجمعة من لا تجب عليه eV‏ 


الوجوب المنافي للسقوط, بل فيا ما لا ينافيه. 

مندفعة: بأنّ هذه الرواية وما شابهها حاكمة على جميع الإطلاقات. ومخصّصة 
للحكم الثابت للجمعة بغير المذكورين فيها. 

وإنْ شئتَ قلت:إِنّ هذه الروايات تدلّ على عدم وجوبها على المذكورين فيهاء 
فهم غير مندرجين في الإطلاقات الدالّة على الوجوب. 

ودعوى:" أنتها لاتصلح أن تكون مخصّصة للروايات الكثيرة الواردة في 
الحثّ عليها. 

مندفعة: بأنَ تلك الروايات على طائفتين: 

بعضها متكمّلٌ لبيان ترتّب الثواب على السعي إلى الجمعة والاجبتاع إلهاء 
وهو لا يكون في مقام التشريع حى يؤخذ بإطلاقه. 

وبعضها وإِنْ كان مسوقاً لبيان المشروعيّة في زمن قصور يد الإمام الث على 
كلام مرّء إلا أن الظاهر أنته يدلّ على المشروعيّة لمن تكون الجمعة واجبة عليه عند 
ع ر السلطان العادل, فلا يشمل المذكورين في الصحيحة. 

نعم» من كان بينه وبين الجمعة أزيد من الفرسخين -الذي لا يجِبُ عليه 
الحضور كا تقدّم لو حضير تجبٌ عليه الجمعة. فإنّه بحضوره يتبدّل العنوان 
المأخوذ في الموضوع. كالمسافر الذي يصبح حاضراً 

أقول: وقد استدلٌ لوجوب الجمعة على المذكورين إذا حضرواء برواية حفص 
ابن غياث. قال: «سمعتٌ بعض مواليهم سأل ابن أبي ليل عن الجمعة. هل تجب على 


(۱) مصباح الفقيه: ج ۲ .ator/‏ 


LEA‏ فقه الصادق / ج۷ 


العبد والمرأة والمسافر؟ 

فقال ابن أبي ليلى: لا. 

فقال: ما تقول إِنْ حضر واحدٌ منهم الجمعة مع الإمام فصلاها معه. هل تجزيه 
تلك الصّلاة عن ظهر يومه؟ 

فقال: نعم» فقال له الّجل: فكيف يجزى... 

إلى أن قال: ا جواب عن ذلك إِنَ الله عر وجل فرضّ على جميع المؤمنين 
والموؤمنات, ورخّص المرأة والمسافر والعبد أن لا يأتوهاء فلا حضروها سقطت 
الرخصة. ولزمهم الفرض الأول فن أجل ذلك أجزأ عنهم. 

فقلتٌ: عمّن هذا؟ فقال: عن مولانا أبي عبد الله ا . 

وهذه الرواية واضحة الدلالة على وجوبها على المرأة والعبد والمسافر إذا 
حضرواء وأنّ الساقط عنهم هو السعي إليها لا الجمعة من حيث هي. 

ار عليها'": بأنتها ضعيفة السند لوجهين: 

الأوّل:إنَ حفص عامّي المذهب. 

اثاني:إنّها مرسلة عن بعضٍ غير معروف'". 
أقول: وفيهما نظر: 
ما الأوّل: فلآنٌ حفص مو تّق. وعن الشيخ في «العرّة»' *: إِنّه عملت الطائفة ا 


(۱) تهذيب الأحكام: ج۳ / 17١‏ ح۷۸. وسائل الشيعة: ج ۷ / /الالاح1018. 

(۲) مصباح الفقيه: ج۲ .a0£/‏ 

(۳) جامع المدارك: ج١ .orY/‏ 

.) قوله: (ولأجل ما قلته عملت الطائفة بما رواه حفص‎ ۳۸٠ / ١ج عدّة الأصول:‎ )٤( 


لو تكلّف الحضور للجمعة من لا تجب عليه 1 


رواه حفص. 

وأمًا الشاني: فلأنٌ ابن غياث لا يروي عن بعض الموالي. بل يروي ال خير عن 
ابن أي ليل. وهو عن أب عبد الله ا فلاحظ. 

ولكن يرد عليه إن ما تضمّنته الرواية "من الوجوب على المرأة. مخالفٌ لما 
عليه اتّفاق فقهاء الأمصار'''_على ما صرح به الشيخ'"'_مع معارضتها فيها بخبر 
أبي همّام. عن أبي الحسن ل قال: 

«إذا صَلّت المرأة في المسجد مع الإمام يوم الجمعة, الجمعة ركعتين, فقد تَقّصت 
صلاتها»' ". فيتعيّن طرحها. 

وأا عر غل ی لدو او صرب ااي را سال ا ا عن 
النساء هل عليهن من صلاة العيدين والجمعة ما على الجل؟ 


فقال: نعم». 
فهو معارضٌ بالروايات الكثيرة الواردة فيها أنته ليس على النساء الجمعة 


)١(‏ المعتبر: ج ۲ / ۲۹۳ قوله: (... وما تضمّنه من وجوب الجمعة على المرأة مع حضورها ففيه تردد). 

(۲) حكاه صاحب الحدائق: ج ١67 / ٠١‏ عن المحقق بقوله: (وقطع المحقق في المعتبر بعدم الوجوب على المرأة 
حيث قال: إن وجوب الجمعة عليها مخالف لما عليه الفاق فقهاء الأمصار). ومثله ما نقله السيّد العاملي في 
مدارك الأحكام: ج 0١ / ٤‏ . ومثلهما في الحكاية عن المحقّق في المعتبر المحقّق السبزواري في ذخيرة المعاد 
جك 

(۳) قال في الحدائق: ج ٠١‏ / 1617 : (ظاهر الشيخين في المقنعة والنهاية هو الوجوب على المرأة. واستدلٌ عليه 
الشيخ برواية حفص, ونوّه في النهاية). 

(4) تهذيب الأحكام: ج۳ / ۲۲۱ ح٠۲‏ . وسائل الشيعة: ج ۷ / ٠4ح‏ 460751. 

(6) وسائل الشيعة: ج ۳۳۸/۷ ح۱۹١٠.‏ 


1 فقه الصادق / ج۷ 
ولو فاتت وجبت الظهر. 


والمجمع بينه وبين تلك النصوص. بحمله على ما بعد الشعي حَمعٌّ تبرّعي لا 
شاهد لهء كا أنّ الجمع بحملها على ني الوجوب» وحمل المخبر على المشر وعيّة, 
نیت قول اتور ليس جعاعر قتا كا لا ن 

أقول: وبما ذ كر ناه يظهر ضعف الاستشهاد له بخبر سماعة. عن الإمام الصادق. 
عن أبيه-ه: «أيّ مسافر صَلّى الجمعة رغبةً فيها وحُبَأَها أعطاه الله عر وجل أجر 
مائة جمعة للمُقم»'". ١‏ 

فإنّه لمعارضته بالمعتبرة المستفيضة الدالّة على أنّ المطلوب من المسافر الظهر 
دون ال جمعة لابدٌ من طرحه. 

المسألة الثانية: (لو فاتت) الجمعة ( وَجَّبت الظهر ) بلا خلاف فيه. بل إجماعاى| 
صرح به غير واحد'". 

واستدلٌ به بحسنة الحلبي. قال: «سألتٌ عمّن لم يُدرك الخطبة يوم الجمعة؟ 
قال: يُصلى ركعتين. فان فاتته الصّلاة فلم يُدركها فلیصل أربعاً»". 

ورو ا ص حة عبد الحو 

وفيه: إن ا خبرين إا وردا في المأموم غير درك مع الإمام» فيدلان على أنته 
لا جمعة بعد الجمعة, ولا يشملان ما لو فاتت بفوات وقتهاء إلا أنته في هذه المسألة 
أيضاً لا يقضي الفائتة جمعة, بل عليه أن بصي أربعاً للإجماع. 

aa 


.٠٠٥١١ح‎ ۳۳۹/۷ وسائل الشيعة: ج‎ ١ / ٠١ أمالي الصدوق: ج‎ )١( 

(۲) مصباح الفقيه: ج ٤۳۲/۲‏ ق۲. 

(۳) تهذيب الأحكام: ج۳ / ٠٦۰‏ ح٤‏ . وسائل الشيعة: ج ۷/ ۵٤۳ح .1٥۳١‏ 
)£( تهذيب الأحكام: ج ٤ / ٣‏ ح٤٤‏ . وسائل الشيعة: ج ۲٤۹/۷‏ ح۳۸٥1.‏ 


ما يعتبر فى الخطبتين ١‏ 





ويجبٌ إيقاع الخطبتين بعد الروال. 


ما يعتبر في الخُطبتين 

المسألة الثالثة: فيا يعتبر في الخطبتين. ( و ) فيها فروع: 

الفرع الأؤل: كي عن جماعةٍ كالسيد ٠"‏ وابن أبي عقيل وأبي الصّلاح'", 
بل عن «الذكرى»'*' نسبته إلى المعظم. وعن ظاهر «العُّنية»'* الإجماع عليه. أنته 
(يجبٌُ إيقاع الخطبتين بعد الزوال). 

أقول: ولكن الأقوئ -تبعاً للشيخ في «المبسوط»''' و«النهاية»”"” والحقّق في 
«المعتبر»'”. و«الشرائع»''. وجماعة من المتأخَّرين عنه''"' أنته يجوز إيقاعهم| 
قبل زوال الشّمس حت إذا فرغ زالت, وتدلٌ عليه صحيحة ابن سنان» عن أبي 


)١‏ الرسائل العشر: ج7١4‏ اعتبرخ أنّ الخطبتين تقومان مقام الركعتين الموضوعتين. فيثبت بالملازمة أنّ 
وقتهما بعد الرّوال لكن العلامة في المختلف: ج ؟ / .۲٠١‏ نقل اختيار السيّد في المصباح أنته لا تجوز الخطبة 
إلا بعد الرّوال. 

۲) حكاه عنه العلامة في المختلف: ج۲ / ۲٠۳-۲۱۲‏ بقوله: (وقال ابن أبي عقيل: إذا زالت الشّمس صعد الإمام 
المنبر). قتاوى ابن الجُنيد ص 10. 

(۳) الكافي في الفقه: ص .٠١١‏ قوله: (وخطبة في أل الوقت). 

۰ 57" الذكرئ: ص‎ )٤ 

0) غنية النزوع: ص .1١‏ 

(1) المبسوط: ج 195١/١‏ 

(۷) النهاية: ص ٠١٠١‏ . 

(۸) المعتبر: ج ۲ / ۲۸۷. 

(9) شرائع الإسلام: ج .۷٤/ ١‏ 

)٠١(‏ مسالك الافهام : ج ۱ /۲۳۸. مصباح الفقيه: ج ٤٤٩/۲‏ ق۲. 





لش فقه الصادق / ج۷ 


عبدالله ل قال: 
«كان رسول اله 4# بصي المجمعة حين تزول الشّمس قدر شراك. ويخطب في 
الظِلّ الأوّل. فيقول جبرئيل: يا حمّد قد زالت الشّمس فانزل فصَلٌّ»'". 
ودعوى:" إجماها لاحتال أن يكون تأخير الصّلاة عن الرّوال بقدر شراك 


لتلتّسه بأداء الواجب من الخطبة. 

مندفعة: بن ظاهر الخنبر وقوع تام الخنطبة في الظِلّ الأول قبل زوال 
الشّمسء فلاحظ. 

وأيضاً دعوى:"" احتّال إرادة النىء الزائد على ظلّ المقياس من الظ ل الأوّل. 

مندفعة: بأنتها مخالفة لطهَور الس 

وتويّد امختار: الروايات الدالّة على توقيت الجمعة بالرّوال المستلزم لجواز 
تقديم الخطبتين. 

واستدل للأوّل: 


١‏ -بقوله تعالى: إذَا نودي لِلصَّلاة مِنْ يوم الجُمُعَةٍ قاد سْعَوا إلى ذكر اله وكا 
حيث اوج المع بعد النداءء فلا يجب قبله. 

"-وبما رواه محمد بن مسلم في الحسنء قال: «سألته عن الجمعة؟ فقال: إذان 
وإقامة. يخرج الامام بعد الأذان فيصعد المنبر ويخطب»'”. 


٠٠۰۷ح‎ ٣۳۲/۷ تهذیب الأحكام: ج ۱۲/۳ ح۲٤ . وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
.۲ ق‎ ٤٤۷ / ۲ مصباح الفقیه: ج‎ )۲( 

(۳) مختلف الشيعة: ج۲ .۲٠١/‏ 

(4) سورة الجمعة:الآية 9. 

(5) الكافي: ج۳ / 174 ح۷. وسائل الشيعة: ج ۷/ ۳٤۳ح 1٥۳۰‏ 


ما يعتبر في الخُطبتين to‏ 
قبلها. 


أقول: وفيهما نظر: 

ما الأوَّل: فلأ الاستدلال به يتوقف على أمور لم يثبت شيء منها: 

الأوّل:كون المراد بالنداء الأذان. 

الثاني: عدم مشر وعيّة الأذان في يوم اجمعة قبل الرّوال. 

الثالث: كون المراد ب (ذكر الله) الخطبة أو الصّلاة مع مقدّماتها. 

وأمًا الثاني: فلأنَ قوله: (يمخرج الإمام...الخ) جملة خبريّة. وهي لا تدلّ على 
الوجوب. مع أنّ عدم مشروعيّة الأذان قبل الرّوال في يوم الجمعة حل تأمّل؛ بل 
عن «الذخيرة»: الجزم بالمنع عنه. 

مضافاً إلى أنته لم يثبت أنْ يكون المراد بالأذان ما شرّع للصّلاة. بل لعلّه أريد 
التي و عله علب قار إلى استاع الخطبة. 

هذا كله مضافاً إلى أنته لو سُلّم قاميّة دلالته على ما استدلّ به له. فإِنّه 
لمعارضته بصحيحة ابن سنان المتقدّمة, يتعيّن حمله على ما لا ينافيها. وهو إرادة 
الإعلام لجلب النّاس بالأذان أو غيرها كا لا يخق. 

فتحصّل: أن الأقوئ جواز تقديهما على الرّوال. 

الفرع الثاني: المشهور بين الأصحاب''' لزوم إيقاع خُطبتي الجمعة (قبلها» 
وعن الصدوق لله لزوم تقديم الصّلاة عليهما. 

وتشهد لما اختاره المشهور: النصوص المستفيضة. المشتملة لبيان الكيفيّة, 
كمو تق سماعة المتقدّم. 


)١١(‏ كشف اللثام: ص ۲۵۰ (ط.ق). 


0 فقه الصادق Ve/‏ 
وقيام الخطيب مع القدرة. 


واستدل الصدوق:لما ذهب إليه: 

١-بأنتهما‏ بدل الركعتين اللأخيرتين. فيجب الإتيان بها بعد الصّلاة. 

؟ -وبالمرسل عن الإمام الصادقائة: «أوّل من قَدَّم الخطبة يوم الجمعة على 
الصّلاة عنان»". 

أقول: وفيهم| نظر: 

ما الأوّل: فواضح. 

وأمًا الثاني: فلأنته لإرساله وإعراض المشهور عنه. لا يكن الاعتاد عليه. مع 
معارضته بالمعتبرة المستفيضة المقرّمة عليه لوجوه. فلو بدأ بالصلاة وأخَّر الخطبة لم 
تصحّ ,إلا أن يُعييددها بعد الخطبتين التي نق بها بقصد ا خروج عن عهدة ماتعلّقبه. 

وهل البطلان مختصٌ بالعامد. أو يعم الناسي؟ قولان. أقواهما الأوّل. لعموم 
حديث (لا يعاد الصّلاة)!". ١‏ 

ودعوى: انصرافه عن صلاة الجمعة, لم أعرف وجهها. 

وأيضاً دعوى: إِنْه لتضيّق وقت الجمعة. لا يكن القشك بحديث (لا تعاد). إذ 
الاخلال ا اعتبر فيهاء لا يوج الاعادة قطعاً. 

مندفعة: بار (لا تُعاد) إرشادٌ إلى الصحّة. فاعتبار قابليّة الصّلاة للإعادة غير 
مرتبط بما هو مفاد الحديث. 

( و ) الفرع الثالث: يعتبر في الخطبة (قيام الخطيب مع القدرة) إجماعاً"". 
)١(‏ تهذيب الأحكام: ج ۲۸۷/۳ ع٦٠‏ . وسائل الشيعة: ج ۳۳۲/۷ ح۰۹٥1.‏ 
(۲) من لا يحضره الفقيه: ج ۱ / ۳۳۹. وسائل الشيعة: ج1 / ۹۱ ح۲۷٤۷‏ 


(۳) تذكرة الفقهاء: ج٠‏ / ٠١١‏ (ط.ق) قوله: (عند علمائنا أجمع). مدارك الأحكام: ج؛ /۳۸قوله:(هذا 
مذهب الأصحاب). 


ما يعتبر فى الحُطبتين £00 


ويشهد له: جملةٌ من النصوص: 
منها: مونّقة سماعة المتقدّمة. وفيها: «يخطب وهو قام... ثم يجلس ثم يقوم 
فيحمد الله». 


ومنها: خبر أبي بصير: «إنّه شئل عن اللجمعة. كيف يخطب الإمام ؟ 

قال : يمخطب قائاً إنّالله يقول: وودر كوك قَائاًهي7". 

ومنها: صحيح معاوية بن وهب. عن الإمام الصادقا2ة: «إنّ أوّل من خطب 
وهو جالس معاوية... 

إلى أن قال: ثم قال الخطبة. وهو قات خطبتان يجلس بينها»". 

وأمًا مع العجز: فبالنسبة إلى زماننا لا ريب في عدم جواز أن يخطب الإمام 
جالساً بل لغيره التصدّي كا لا يخ وجهه. وإِنْ لم يكون هناك غيره تمن يجوز 
إمامته أو استخلافه للخطبة, فقتضى القاعدة تعيّن الظهر عليه وذلك لأر المستفاد 
من الأخبار. شرطيّة القيام للخطبة مطلقاً ولازمه سقوط التكليف با لجمعةء لعدم 
القدرة على الاتيان بها جامعة للأجزاء والشرائط. 

ولكن المشهور" ذهبوا إلى سقوط اعتباره. ولعلّ مستندهم: 

١-قاعدة‏ الميسور. 

١‏ -وانصراف ما دلّ على القيام إلى صورة القدرةء فتبق إطلاقات الأمر 
بالخطبة بالنسبة إلى حال العجز سليمة عن المقيّد. 


.1011 تفسير القمّي: ج ؟ / 7717. وسائل الشيعة: ج ۷ / 74ح‎ )١( 
.101١ وسائل الشيعة: ج/1/ 74ح‎ .۷٤ ح٠١ تهذيب الأحكام: ج7/‎ )۲( 
ق۲.‎ ٤٤۸/۲ مصباح الفقيه: ج‎ )۳( 


Ve / فقه الصادق‎ £0٦ 
و هنا الطيارة.‎ 


أقول: وفي كلما نظر: 

أمًا الأوّل: فلن الِسّك بقاعدة الميسور في الواجب الذي لا يقدر المكلّف على 
إتيان جميع أجزائه وشرائطه. لا يصح إذا كان تما له البدل كما في المقام. فإنّه لايدور 
الأمر فيه بين سقوط أصل التكليف والإتيان بالميسور, بل يتعيّن البدل عليه حينئزٍ. 

فف المقام بعد فرض عدم القككّن من الإتيان بالجمعة. مع جميع أجزائها 
ور اليا صن SENN EE‏ بالقممة الناقظه E‏ ااانا عرقت غير 
مرّة من عدم حجيّة قاعدة الميسور. 

وأمّا الشاني: فلن دعوى الانصراف في أمثال المقام, ّا يكون الدليل متكمّلاً 
لبيان الشرط والجزء. غير مسموعة كا هو واضح. 

الفرع الرابع:( ويستحبٌ فيهما ) أي في الخطبتين (الطهارة) . 

وعن الشيخ في «المبسوط»''' و«الخلاف»'"' القول بالاشتراط. 

واستدلٌ له: بوجوه. أقواها صحيحة عبد الله بن سنان. عن أبي عبد الله لذ 
قال: «وإغا جُجلت ال جمعة ركعتين من أجل الخطبتين.فهي صلاة حب ينزل الإمام»' ". 

ومقتضى تنزيله|منزلة الصّلاة. تر تب أحكامهاعلهم|.ومنهاشرطيّة الطهارة. 

وفيه: إن ظهور تغزيل شيءٍ منزلة آخر في كونه بلحاظ تام الآثار مما لا ينكر, 
إلا أن ذلك فا لم يكن في الكلام قرينة صارفة عنه أو ما يصلح للقرينيّة. كا في 


(۲) الخلاف: ج 1۱۸/١‏ المسألة ۸٦‏ 
(۳) وسائل الشيعة: ج ۳۱۳/۷ ح١٤٤1.‏ 


ما يعتبر في الخطبتين t0۷‏ 


وأن يكون الخطيبٌُ بليغاًء مواظباً على الضّلاة مرتدياً برد معتمداً علئ شىء» 
والاصغاء إليهما. 


القام, فإنّ تفريع قوله: (فهى صلاة) على قصر الصّلاة لأجل ال مخطبتين. موجبٌ 
لظهوره في إرادة أن الخطبة بذاتها جارية محرى الصّلاة. ومنرّلة مغزلتها في أداء 
التكليف. وبهذه الملاحظة أطلق عليها اسم الصّلاة. لا بملاحظة أحكامها. 

فالأقوئ عدم الاشتراط. وإِنْ كان على هذا لا دليل على استحبابها أيضاً إلا 
أن الاحتياط حسن في كلّ حال. 

( وأن يكون الخطيب بليغاً ) فان للكلام البليغ أثراً في النفوس. (مواظباً 
على الصّلاة) في أوّل أوقاتها. ليكون له وَفُْعٌ في النفوس. فتكون موعظته أوقع 
في القلوب. 

(مرتدياً برب معتمداً على شيء) لصحيحة عمر بن يزيد. عن أب عبد الله اث 
قال: «إذا كانوا سبعة يوم الجمعة, ل ا في جماعة, وليلبس ارد والعامة, 
وليتوكأ على قوس أو عصا ...ال 

وخبر سماعة, قال: «قال أبو عبد الله باثة: ينبغى للإمام الذي يخطب بالتاس 
يوم اجمعة, أن يلبس عامة في الشتاء والصيف. يض يرد يمنيّة أو عدني»'". 

( و )في وجوب (الإصغاء إليهما) قولان: 

يب إلى الأكثر'"' بل المشهور'“ الوجوب. 


.1117 ح١١ وسائل الشيعة: ج//‎ . ٤1ح‎ ١16 / ۳ تهذيب الأحكام: ج‎ )١( 
ح1077.‎ ۳٤١/۷ تهذيب الأحكام: ج ۲ / 547 ح۳۷ . وسائل الشيعة: ج‎ )١ 
.۸١ / مستند الشيعة: ج7‎ .٤ ١١ / جامع المقاصد: ج۲‎ )۳( 

(4)الذكرئ: ص٠۲۳‏ قوله: (المشهور أن السامع يجب عليه الإصغاء). 


£0۸ 


فقه الصادق Ye/‏ 
وقد استدل له: 


١‏ بما عن «دعائم الاسلام» مرسلاً عن أمير المؤمنين ل نه قال: «يستقبل 
س الامام بوجوههم ويصغون إليه»'". 


۲ وبا روي في قوله تعالى: ووَإِذَا قرِءَ لقان فَاسْتَمِعُوالَهُ 
ورد في الخطبة . 


-وبانتفاء فائدة الخطبة بدونه. خصوصاً الوعظ منها الذي لا قائل بالفصل 
بينه وبين غيره. 


٤‏ -وبفحوى النصوص "" الآمرة بالصّمت أثناء ا خطبة. والناهية عن الكلام: 
فإنّها تدلّ على أن المقصود بهذا الاجتاع. إا هو الاتّعاظ والاستاع 

-وبأنَ المتبادر من الأمر بأن يخطب الإمام ويعظهم, إا هو إرادته على 
حسب ما جرت العادة في متله من حيث الإسماع والاإستاع. 


أقول: وكلّ واحدٍ من هذه الأدلة وإنْ كان ن للمناقشة فيه يحالٌ واسع. ! لا أن 
ااا ججمواعها جت إل فن .فق الک يعدم الروت 


(۱) دعائم الإسلام: ج ١‏ / ۱۸۳. مستدرك وسائل الشيعة: ج۱ / ۲۲ 0-7778 
(۲) سورة الأعراف: الآية 4 50. 


(۳) الكافي: ج ٤۲۱/۳‏ ح۲. وسائل الشيعة: ج۷ / 91٠‏ ح 1601 


مسائل حول صلاة الجمعة 0۹ 


مسائل: الأولى: الأذان الثانى بدعة. 
الثانية: بحرم البيع بعد التداء وينعقد. 


مسائل حول صلاة الجمعة 

المسألة (الأولى: الأذانالثاني) في يوم ا جمعة, المسمّى في عُر فهم بالأذان الثالث 
(بدعة): 

١‏ -لعدم الدليل على مشروعيته. 

؟-ولخبر حفص بن غياث» عن جعفر» عن أبيه عك أنته قال: «الأذان الثالث 
يوم المجمعة بدعة». 

المسألة (الثانية: بحرم البيع) يوم الجمعة (بعد النّداء) إجماعاً", وتدلٌ عليه 
الآية الشريفة: هيا أا اين آمنُوا إا بودي لِلصّلاةٍ من يوم الْجُمعةٍ قَاسْعوا إلى 
ذکر لل وروا ابيع" 1 

وظاهر الآية الشريفة تعلّق زجرٍ مولوي استقلالي به. لأجل كونه منافياً 
الشعى الراجب. 

ويؤيّده تعقيبها بقوله: وذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُوْه . 

فعلى هذاء لا وجه للتخطّي عن موردهاء لإمكان أَنْ يكون للبيع خصوصيّة 
مقتضية لتحريمه. فلا وجه للقول بتحريم سائر العقود. وتختص ا حرمة بالبيع المنافي 
المفوّت كا لا بخن وجهه. 





(١)الكافي:‏ ج ۳/ ١ح٥‏ . وسائل الشيعة ج۷ / 1٠١‏ ح3741. 
(۲) مدارك الأحكام: ج 4 / ۷1 قو له: (أجمع العلماء كاقة على تحريم البيع بعد النّداء للجمعة). 
(۳) سورة الجمعة: الآية .٩‏ 


15 فقه الصادق / ج37 


الثالثة: لو أمكن الاجتماع حال الغيبة» استحبّتٍ الجمعة. 
الرابعة: يستحبٌ التنفل بعش رين ركعة. 


( و ) ولكنّه لو باع (ينعقد) البيع. ولا يكون فاسداً لما حمّقناه في الأصول من 
أن النبي التحريمي النفسي المتعلّق بالمعاملة. لا يوجب فسادهاء سواءٌ تعلّق 
بالاعتبار القائم بالمتعاملين, أم تعلّق بإظهارهما ذلك ظهر خارجي من لفظ أو 
غيره. لأنّ الزجر عن تحقق المتعلّق, لا يدل على عدم إمضائه على تقدير التحقق. 

المسألة (الثالثة: لو أمكن الاجتماع حال الغيبة استحبّت الجُمعة). وقد تقدّم 
الكلام في هذه المسألة مفصّلاً في مسألة اشتراط السلطان العادل, فراجه'"' 

المسألة (الرابعة): في آداب الجمعة : 

١-(يستحبٌ‏ التنفل بعشرين ركعة) زيادةً عن كلّ يوم بأربع ركعات تعظباً 
لذلك اليوم» كما ورد التعليل بذلك في بعض الروايات. 

وتدلٌ عليه أخبار مستفيضة, بل قد يظهر من بعضها استحباب التنفّل با ثنتين 
وعشرين ركعة, والأقوال والأخبار مختلفة بالنسبة إلى أزمنة وقوعها: 

فمنها: خبر أحمد بن محمد ابن ي نصرء قال: «قال أبو الحسن ة: الصّلاة 
النافلة يوم الجمعة ست ركعات بُكرةٌ. وست ركعات صّدر النهار» وركعتان إذا 
زالت الشّمس. ثم صَلَّ الفريضة, م صَلَّ بعدها ست ركعات»''' وقريبٌ منه عدّة 
روايات آخر. 


. في هذا المجلّد‎ 4١18 فى صفحة‎ )١( 
.1٤۸٤ وسائل الشيعة: ج ۷ / ۲۲۵ح‎ . ۲٤ح‎ ۱ . / ٣ تهذيب الأحكام: ج‎ (۲) 


مسائل حول صلاة الجمعة لش 


وحَلق الرأس. وقصّ الأظفارء وأخذ الشارب» والمشي بسكينة ووقارء 
وتنظيف البدن» والتطتب » 


ومنها: خبر زُريق. عن أي عبد الله ا قال: «كان ريا يقدّم عشرين ركعة 
يوم الجمعة في صدر النهار...الخ»'" . 

إلى غير ذلك من الروايات الختلفة. 

ولكن با أن المقام يعد من موارد المساحة فيها فلا حاجة لنا الى البحث عن 
كيفيّة الجمع بينهاء وترجيح بعضها على بعضء والعمل بالكل حسن. 

؟ -( وحَلق الرأس ) والظاهر أنته لا مستند له سوئ قول بعض الأكابر 
ولعلّه بضميمة كونه من الزينة ا حبوبة يوم الجمعة, يكن الحكم بالاستحباب. 

*-( وفص الأظفارء وأخذ الشَارب ) لصحيحة حفص بن البختري. عن أبي 
داه فال خد الشارب والاطقار من اة ال ا هة أا 
من المجذام»”". 

وروی ابن سنان عنه ن قال: «من أخذ من شاربه و من أظفاره» وسل 
رأسه با خطمي يوم الجمعة. كان كمّن عتق نسمة»“. 

٤‏ -( والمشي بسكينة ووقارء وتنظيف البدن والتطيّب )وتسرع اللحية. 
لرواية هشام ء قال : «قال أبو عبد الله ائة: ليقزين أحدكم يوم الجمعة؛ يغتسل 


قدا 





.4456 ۲۲۸/۷ وسائل الشيعة: ج‎ . ۲۵-۱٤۸۲-۱۹۰۵ الأمالي للطوسي‎ ١ 
.4۳۸ / ۲ المعتبر: ج۲ /۳۰۲. إرشاد الأذهان: ج ۱ / ۲۵۹. جامع المقاصد: ج‎ )( 
.1075 م وسائل الشيعة: ج ۷ / ۳۵۷ ح‎ 

(4) تهذيب الأحكام: ج ۲۳۹/۳ ح٥‏ . وسائل الشيعة: ج ۷ / 7801 ح4008. 


1 فقه الصادق اج 
2 
والدعاءء والجهر بالقراءة. 


ويتطيّب ويّسرّح لحيته. ويلبس أنظف ثيابه, وليتهيّأ للجمعة. وليكن عليه في ذلك 
اليوم السكينة والوقار...الخ»'". 

٥‏ والدّعاء ) أمام توجّهه إلى المسجد, بما رواه أبو مزة اثقالي. عن أي 
جعفر ائ قال: «ادحٌ في العيدين ويوم الجمعة إذا تهيّأت للخروج بهذا الدّعاء. 
تقول: الهم من تهياً...الخ»'". 

خاتمة: في بيان حكم (الجهر بالقراءة) في صلاة الجمعة. 

أقول: لا شبهة ولا خلاف في رجحانه. للأخبار المستفيضة: 

منها: صحيحة عمر بن يزيد, عن أبي عبد اله قال: «ليقعد قعدةً بين 
الخطبتين. ويجهر بالقراءة»'". 

ومنها: صحيحة جميل» عن أبي عبد الله اا: «ولا يجهر الإمام فيها بالقراءة أي 
في الظهر. وإّغا يجهر إذاكانت خطبة»“. 

ومنها: صحيحة محمد بن مسلم» قال: «سألته عن صلاة الجمعة في السفر؟ 

قال: تصنعون كما تصنعون في الظهر. ولا يجهر الإمام فيها بالقراءةء ونا يجهر 
إذاكانت خطبة»”” . 


)١(‏ الكافي: ج ٤۱۷/۳‏ ح١‏ . وسائل الشيعة: ج۷ / ۳۹۵ ح//1517. 

(۲) تهذيب الأحكام: ج ۱٤۲/۳‏ ح۸٤.‏ 

(۳) تهذيب الأحكام: ج۳ / ۲٤٠١‏ ح1٤‏ . وسائل الشيعة: ج1 / ٠١۰‏ ح۷1۲۳ 
)٤(‏ تهذيب الأحكام: ج۳ / ٠١‏ ح۳٥‏ . وسائل الشيعة: ج1 / ٠١١‏ ح۷1۲۷ 
(0) تهذيب الأحكام: ج۳ / ٠١‏ ح٤‏ . وسائل الشيعة: ج٦‏ / ٠١۲‏ ح۷1۲۸ 


مسائل حول صلاة الجمعة 10 


إلى غير ذلك من الروايات الصريحة في ذلك. 
وظاهر هذه الأخبار إا هو وجوب الجهر فيها. وليس شيء يدلٌ على عدم 
الوجوب سوى الإجماعات المنقولة ٠‏ ولايبعد دعوى حجّيتها في أمثال المقام. ما 
تكون الروايات المستفيضة دالّة على شيء ولا تكون رواية معارضة هاء ومع ذلك 
فإ الأصحاب غير ملتزمين به. حيث يمكن من ذلك استكشاف رأي الاماماقة, 


كما لا بخق. 
هذا تام الكلام في صلاة الجمعة, والحمد لله ولا وآخراً. 


هد 


.۱۹۳ .الذکری: ص‎ ۳۰٤ / ۲ المعتبر: ج‎ )١( 


غ15 فقه الصادق /جٍ7 


الفصل الثانى: وهى واجبة جماعةً بشروط الجمعة. 


الفصل الثاني 
في صلاة العيدين 

( وهي واجبة جماعة بشروط الجمعة ): 

ما وجوبها في الجملة: فا لا شبهة فيه. ويشهد له -مضافاً إلى عدم الخلاف 
فيه -الكتاب والسَنّة: 

ما الکتاب: فقوله تعالى مَقَد أَفْلَحَ مَنْ ترك وَذَكَرَ اش َب قَصلى 4" المفتر 
في النصوص '" بأنّ المراد من (الصّلاة) فيه صلاة العيدين. 

وقوله تعالى: مِفَصَلُ رَبك وَاحَوْه'". وفي «تفسير الصافي»''' عن تفاسير 
العامّة أن المراد بالصلاة صلاة العيدين. 

وأمًا السنّة: فكثيرة كصحيحة جميل. قال: «سألتٌ أبا عبد الله ابا عن التكبير 
في العيد ين؟ قال: سبع وخمس, وقال: صلاة العيدين فريضة»'”. 

وعنه أيضاًفيالصحيحءقال: «صلاةالعيد ين فر يضة.صلاةالكسوف فر يضة»" 


.٠١ و٠١ سورة الأعلى: الآية‎ )١( 

(؟) كما في مستدرك وسائل الشيعة: ج7 / ٠١١‏ ح10۸1 عن دعائم الإسلام. قال في تفسير الآية: (يعني صلاة 
العيد في الجبّانة). وتفسير القمّي: ج۲ / ٤۱۱‏ قوله: ي وَذَكْرَ اشم رَيْهِ صلی قال: صلاة الفطر 
والأضحئ. وغيرهما). 

(۳) سورة الكوثر: الآية: ؟. 

)٤(‏ التفسير الصافي للفيض الكاشاني: ج 5 8377( سورة الكوثر). 

(0) تهذيب الأحكام: ج ۱۲۷/۳ ح١‏ . وسائل الشيعة: ج ۷/ 4780 ح 91/814. 

(1) من لا يحضره الفقيه: ج 6٠ 4 / ١‏ وسائل الشيعة: ج۷ / ٤۱۹‏ ح 11/76. 


ونحوهما غيرهما. 

أقول: وأمًا اشتراط لزومها بحضور الساطان العادل. فهو المشهور بين 
الأصحاب. وقد استدل له: 

١‏ -بأنَ النّ ييه صلاها مع شرائط الجمعة, فيجب الوقوف بمثل صورة 
وقوفه عَلله. 

؟ -وبما دلّ على اعتبار الإمام فيهاء الظاهر في إمام الأصلء لا إمام الجماعة, 
كصحيح زرارة. عن الإمام الباقر اغة: 

«مَنْ لم صل مع الإمام في جماعةٍ يوم العيد. فلا صلاة له ولا قضاء عليه»'". 

وصحيح ابن مسلم» عن أحدهمالثة: «عن الصّلاة يوم الفطر والأضحئ؟ 
فقال: ليس صلاة إلا مع إمام»'". 

ومونّق سماعة. عن الإمام الصادق.2ة: «لا صلاة في العيدين إلا مع الإمام, 
فإ صليت وحدك فلا بأس»'". ونحوها غيرها. 

بدعوى أن لفظ (الإإمام) مضافاً الى ظهوره في نفسه في الامام الأصل. ا أنته 
في جملة من النصوص معرّف باللّام. فظهوره في إرادة المعصوم ل منه واضح. مع 
أنّ حمل (الإمام) في موق سماعة. على إمام الجماعة, ينافي قوله اغا (فإن صليت 
وحدك فلا باس). 

٠'-وبقصور‏ أدلة وجوبها عن إثباته. مع عدم حضوره لذ لأنتها غير 
مسوقة إلا لبيان أصل المشروعيّة. فليس ها إطلاق من جهة اعتبار كونها مع 
الإمام كي يتمسّك به لن الاشتراط. 


.41/46 ح‎ 17١ / ۷ الكافي: ج 405/7 ح١. وسائل الشيعة: ج‎ )١١ 
ح917147.‎ 45١/1 تهذيب الأحكام: ج ۱۲۸/۲ ح۷. وسائل الشيعة: ج‎ )( 
ح/417141.‎ 137١ / ۷ وسائل الشيعة: ج‎ . ٠٤١١ ح‎ 0-7 ١ (؟) من لا يحضره الفقيه: ج‎ 


1 فقه الصادق / ج7 


أقول: وف الجميع نظر: ٍ 

أمَا الأؤل: فلأنَّ فعله ب لا يدل على أزيد من أن كونها كذلك من أفراد 
المطلوب, ولا يدلّ على تعيّنه. 

وقوله : «صَلّواكا رأيتموني أصلي»'''مضافاً إلى عدم شموله لغير اليوميّة, 

وأمًا الثاني: فلن ظهور الإمام في إمام الأصل في نفسه لا سا مع اقترانه في 
بعضها بالجماعة مقابلتها بالمفرد -غير مُسلّم. وكونه معرّفاً باللّام في بعضهاء لا 
يكون قرينة لإرادته منه. لإمكان إرادة الجنس منه. وحمل (الإإمام) على مطلق من 
يوت به في مواق سماعة, لا ينافي قو له 1: (فإن صلّيت... الح) إذ هو يكن أن يكون 
قرينةَ لحمل (لا) على تفي الكمال. 

وأما الثالث: فالمنع. لعدم إطلاق أدلّة الوجوب, لاحظ صحيح جميل المتقدّم. 

فالمتّجه أَنْ يستدلٌ له عو تق سماعة. عن الامام الصادق نظف قال: 

«قلت له: متى نذبح؟ قال: إذا انصرف الإمام, قلت: فإذا كنت في أرض ليس 
فيها إمام» فأصلى بهم جماعة؟ قال: إذا استقلت الشّمس. 

وقالة لا باس بان صل وسحدك. و اة مع إا 

إذ المراد من (الإمام) فيه الإمام باحق لقول السائل: (إذاكنث في أرضٍ ليس 
فيها إمام) لوجود إمام الجماعة. كما يشهد له قوله: (فأصلي بهم جماعة). 

وعليه. فالأقوى اعتبار حضور الإمام في وجوبها. ويؤيّده: 

١-صحيح‏ ابن مسلم» عن الإمام الباقر د «قال النّاس لأمير المؤّمنين 391: 


(۱) سنن الدارمي: ج١/787.‏ صحيح البخاري: ج١‏ / ١60‏ وج۷ / ۷۷ وج۸ / ٠١۳‏ السنن الكبرى للبيهقي: ج ۲ 
/ ۳وج ۱۲۰/۳ . فتح الباري لابن حجر: ج۲ / 0٩‏ وج ۱۳۷/۲ و٤٤۱‏ ... وغيرهم. 
(۲) تهذيب الأحكام: ج ۲ / ۲۸۷ ح۱۷ . وسائل الشيعة: ج ۷ / 457 ح11/48. 


فى صلا ة العيدين 1Y‏ 


ألا تخلف رجلاً يُصلى فى العيدين؟ فقال: لا أخالف الشئّة. 

ا عدو ی عن أ ىسار مالو اع مايه 
عبد للمسلمين أضحى ولا فطر. إلا و هو يجدّد الله لال محمد اك فيه حزناً. قال: 
قلت: وّ؟ قال: إنْهم يرون حقّهم في أيدي ي غبيرهم»' ". 

فتحصل مما ذكرناه: ا نّ ما اختاره جماعة منهم صاحب «الحدائق» ا" من 
وجوبها في زمان الغيبة أيضاً على الجايع والمنفرد ضعيفٌ. 

وأمًا اعتبار الجماعة: فتدلٌ عليه مضافاً الى صحيحي زرارة وابن مسلم 
المتقدّمين, رواية حمّد بن قيس» عن جعفر بن حمّد ابا قال: 

«نما الصّلاة يوم العيد على من َرَج إلى الجبّانة, ومَنْ لم يخرج فليس عليه 
صلاة»!*. ونحوها غيرها. 

وأمَا شرطيّة العدد: فتدلٌ عليها صحيحة الحلبي. عن أبي عبد اله ل «أنته 
قال في صلاة العيدين: إذاكان القوم تة أو سبعة. فإثهم جمعون اللا ة كما 
يصون يوم الجمعة»!*. 

وأمّا اعتبار سائر الشروط المعتبرة في وجوب الجمعة في وجوبهاء فتشهد له 
جملةٌ من النصوص. وحيث أنّ شيئاً منها تَا لا خلاف في اعتباره. فلا وجه لإطالة 
الكلام فيها . 

هذا في شروط الوجوب. 

جم 


(۱) تهذيب الأحكام: ج۳ / ۱۳۷ ح 74 وسائل الشيعة: ج ۷ / 01 AA‏ 

زفق تهذ يب الأحكام: ج ۲ / ۲۸۹ ح٠۲‏ . وسائل الشيعة: ج ۷ / 9۵ ح۸۹4 

(۳) الحدائق الناضرة: ج ۲۰۹/۱۰. 

(4) الاستبصار: ج ١‏ / ٥ح۲‏ .وسائل الشيعة: ج ٤۲۳/۷‏ ح۱٥1۷‏ 

(۵) من لا يحضره الفقيه: ج ١‏ / 017 ح ١587‏ . وسائل الشيعة: ج ۷ / 4487 ح1371. 


۸ فقه الصادق Ve/‏ 


شروط صحة صلاة العيدين 

وأمَّا شروط صحتها: فقد عرفت أنته يعتبر في صحَة المجمعة الخنطبتان. وقيام 
جماعة واحدة. 

ما الخطبتان: فسيأتي الكلام فيهما. 

ما وحدة الجماعة: فالمشهور بين الأصحاب اعتبارها. 

وعن المصنّف في «التذكرة»''' و «النهاية»!" التوقف فيه » وتبعه صاحب 
«المدارك» 2" 

واستدلٌ لاعتبارها: 

١‏ -بأنته لم يُنقل عن النبيّ ب أنته صلی في زمانه صلاتين لعيدٍ واحد في بلدٍ 
واحد. 

؟ -وبما دلّ على أن عليَاائة م يخلّف رجلاً لصي بالنّاس في العيدين, معلّلاً 
أن لا أخالف السنّة كصحيح ابن مسلم» عن الإمام الباقراثة: «قال الاس 
لأميرالمؤمنين لثة: ألا خف رجلاً بصلي العيدين؟ فقال: لا أخالف الشتّة». 
ونحوه غيره. 

أقول: وفيهما نظر: إذ انعقاد جماعتين في زمان الي ل لا يدل على عدم 
المشروعيّة واعتبار الوحدة. 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: ج ٠١۷ / ١‏ (ط.ق). 
(۲) نهاية الاحکام: ج۲ /57. 


(۳) مدارك الأحكام: ج ٤‏ /15. 
)٤(‏ تهذيب الأحكام: ج۳ / ۱۳۷ ح٤۳‏ . وسائل الشيعة: ج ۷ / 40١‏ ح1۸۳۸. 


شروط صحّة صلا ة العيدين ۹ 


ومع فقدها د 2 تستحبٌ جماعة وفرادئ . 


وأا النصوص: فهي أجنبيّة عن المدّعى. إذ الظاهر أنّ النّاس قالوا لعل ا: 
«خَلف رجلاً صي العيدين في المسجد., كي يُصلي معه كلّ من يصعب عليه 
الخروج إلى الصحراء» كا يُصرّح به خبر «الدعاتم» عنه لظ أنته قيل لله: يا أمير 
المومنين!: Sa‏ ء الاس يوم العيد في المسجد؟ قال اثة: أكره أن 

سر سَنّةَ م يسَئْها رسول الله کی . 

وعليه. فجوابه ئ يدل على أنّ المسنون في صلاة العيدين هو المخروج 
إلى الصحراء. 

فتحصّل : أنّ الأقوئ عدم اعتبارهاء ولو سُلّم دلالة النصوص على اعتبارهاء 
فحيث أنتها مختصّة بزمان الحضور ‏ فلا تدلٌ على اعتبارها حت مع كون 
الصّلاتين مندوبتين. 

( ومع فقدها ) أي الشروط يسقط الوجوب. و (تُستحبٌ جماعة وفرادئ) كا 
هو المنسوب إلى الأكثر'". 

أقول: و تشہد لاستحباب الإتيان بها فرادئ. جملةٌ من الروايات: 

منها: صحيحة ابن سنان, عن أبي عبد الله : «من لم يشهد جماعة الناس في 
العيدين. فليغتسل. وليتطيّب با وجد. وليصلٌ وحده. كما يُصلٍ في الجماعة»'". 
)١(‏ دعائم الإسلام: ج١‏ / 186 . مستدرك وسائل الشيعة: ج1 / ۱۳۲ ح/1-771317. 


(۲) ذخيرة المعاد: ج ۲ / .۳٠۹‏ مستند الشيعة: ج1 / ١79‏ 
(۳) من لا يحضره الفقيه: ج ۱ / ۵۰۷ ح۹١٤٠‏ . وسائل الشيعة: ج ۷ / ٤۲٤١‏ ح .1۷0٤‏ 


2 فقه الصادق / ج7 


ومنها: رواية منصور عنه لذ قال: «مّرض أب يوم الأضحئ. فصلل في بيته 
ركعتين. م ضّحى»”". 

إلى غير ذلك من الروايات الآمرة بفعلها وحده, الحمولة على الاستحباب. 
بقرينة غيرها من الروايات الدالّة على شرطيّة حضور الإمام والاجتاع للوجوب. 

وأمّا الروايات النافية للصّلاة بدون الامام'". فحمولة على نن الوجوب. 
للنصوص المتقدّمة الصريحة في الجواز. ١‏ 

وأمّا استحباب الإتيان بها جماعة: فقد استدلٌ له بوجوه: 

١‏ -بعموم قوله لإ في صحيحة الحلبي: «إذا كان القوم خمسة أو سبعة. فانم 
يجمعون الصّلاة. كا يصنعون يوم الجمعة»'". 

۲ -وبقوله في خبر أبي فَرّة: «صلّهم| ركعتين في جماعة وغير جماعة». 

٠‏ وبعمل جمهور الإماميّة''. وإجماع علمائهم عليه'*. 

٤‏ -وتقرير الإمام!2ة في موق سماعة المتقدّم. 

أقول: وفي الجميع نظر: 

ما الأول فلن الصحيحة واردة في مقام بيان اعتبار التعدّد. فلا إطلاق لها 
من هذه الجهة. وبذلك ظهرت المناقشه في قوله ائة: «صلهم|ا ركعتين في جماعة 
وغير جماعة». 
)١(‏ الاستبصار: ج١‏ / 446 ح1. وسائل الشيعة: ج1/ 4789 ح417067. 
(۲) تهذيب الأحكام: ج ۱۳۹/۲ ح۲۸. وسائل الشيعة: ج ۷ / ٤۲۱‏ باب۲ من أبواب صلاة العيد. 
(۳) من لا يحضره الفقيه: ج ١‏ / ۵۲۲ ح٦۸٤۱‏ . وسائل الشيعة: ج ۷ / ٤۸۲‏ ح1117. 
)٤(‏ مستند الشيعة: ج ۲ / 5717 
(0) السرائر: ج١‏ /. مصباح الفقيه: ج۲ / ٤1۷‏ ق ۲. كتاب الصّلاة للسيّد الخوئي :ج۷ / ۳٠١‏ قوله: 


(.. مشروعيّة الجماعة فيها. مضافاً إلى الإجماع المدّعى في كلمات غير واحد. بل قد استقرٌ عليه عمل جمهور 
الإماميّة خلفاً عن سلف). 


شروط صحة صلا ة العيدين ٤۷۱‏ 


فإِنّه لورود إطلاقه مورد حكم آخر وهو بیان عدد ركعاتها على أيّ تقدیر» 
لا يدل على شرعيّة الجماعة في حال الغيبة. 

وأمّا عمل الجمهور: فهو مستندٌ إلى فتوى علمائهم. 

وأمًا الإجماع: فضافا إلى عدم حجيّة المنقول منه. لا يكون حجّة في المقام» 
لإحتال استنادهم إلى الوجوه التي عرفت ما فيها. 

وأا الموتق: فقوله لا «لا بأس بان صي وحدك ولا صلاة إل بالإمام». 
يكن في الردع عن أن يُصلي بهم جماعة. 

أقول: وقد استدلٌ له بعض الأكابر"" بالعمومات الواردة في لحت على 


الصّلاة جماعة. 
ويرد عليه:إِنّه سيأتي في حلّه أنته لا إطلاق ها ليتمسّك به لاستحبايها. حت 
في أمثال المقام. 


فتحصّل: أنته لا دليل على استحبابها جماعة, فلا بذ من الرجوع إلى الأصل, 
وهو يقتضي العدم. 
ويؤيّده صحيح ابن سنان المتقدّم, الآمر بأن بصي وحده. 
وعليه. فا عن المرتضى ٠#‏ وأبي الصلاح" وكثيرٌ من القدماء 
والمتأخّرين'' من أنتها مع فقد الشرائط لا تستحبٌ جماعةً. هو الأقوئ. 
ON‏ 


(۱) مصباح الفقيه: ج ۲ / ٤1۷‏ ق۲. 

() الناصريّات: ص 556. 

(۳) الكافي للحلبي: ص .١64‏ 

)٤(‏ كما حكاه في مصباح الفقيه: ج؟ / 417 ق۲ بقوله: (وعن ظاهر كثير من القدماء وجماعة من المتأخّرين.. 
يصلي منفردا ولا يشرع له الجماعة نديا). 


۷۲ فقه الصادق / ج7 


ووقتها بعد طلوع الشمس الى الرّوال. 


وقت صلاة العيدين 
( ووقتها بعد طلوع الشّمس الى الزوال ) على المشهور"", بل في «التذكرة»'" 
دعوى الإجماع عليه. 
وتدلٌ على أن ول وقتها طلوع الشّمسء. صحيحة زرارة أو حسنته _قال: 
«قال أبو جعفرثة: ليس يوم الفطر ولا يوم الأضحى أذانٌ ولا إقامة, وأذانهما 

طلوع الشمس. إذا طلعت حَرجوا»". 

والمتبادر من تغزيل الطلوع منزلة الأذان. إا هو التغزيل في كونه إعلاماً 
بدخول الوقت, ونحوها غيرها. 

وعليه فا تسب إلى جماعة من القدماء من التصرع بار وقتها انيساط 
الشّمس”*, لابرٌ من حمله على إرادة وقت الفضيلة. وإلا فهو مردودٌ بالنصّ. 

أقول: وتدلٌ على انتهاء وقتها بالرّوال. صحيحة محمد بن قيس» عن أبي 
جعفر ا قال: «إذا شهد عند الإمام شاهدان إنما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوماًء أمر 
الامام بالإفطار في ذلك اليوم إذاكانا شهدا قبل زوال الشّمسء فإِنْ شهدا بعد زوال 

(۱) جواهر الكلام: ج 501/1١‏ 

(۲) تذكرة الفقهاء: ج ٠٥۷ / ١‏ (ط.ق). 

() الكافي: ج۳ / ٤٥۹‏ ح ١‏ . وسائل الشيعة: ج ٤۲۹/۷‏ ح1٦۱۷.‏ 

)٤(‏ كالنهاية للشيخ الطوسي: ص ٠۳١‏ . قوله: (ووقت هذه الصّلاة عند انبساط الشّمس). روض الجنان للشهيد: 
ص ۲۹۹. قوله: (ذهب بعض الأصحاب إلى أنّ وقتها انبساط الشّمس). وحكاه المحقّق النراقي في مستند 
الشيعة: ج / ٠۷۹‏ عن النهاية والمبسوط والانتصار والكافي والغنية والوسيلة والإصباح والسرائر. حيث قالوا 
وقتها انبساط الشّمس وارتفاعها. 


وقت صلا ة العيدين EV‏ 
ت “a‏ 
ولا تقضی لوفاتت. 


الشّمسء أمر الامام بإفطار ذلك اليوم. وأخّر الصّلاة إلى الغد فصلى بهم»". 

وها يقيّد إطلاق قوله اي في مرفوعة محمد بن أحمد: 

«إذا أصبح النّاس صياماً وام يوا الالء وجاء قومٌ عدول يشهدون على 
الرؤية. فليفطروا وليخرجوا من الغد...الخ»'"' ما إذاكان ذلك بعد الرّوال. 

( ولا تقضى لو فاتت )على ما هو المنسوب إلى أكثر الأصحاب”". 

واستدلٌ له: بقول أبي جعفر ا في صحيحة زرارة أو حسنته -: «مَنْ لم صل 
مع الإمام في جماعة, فلا صلاة له ولا قضاء عليه». 

وفيه: إن مفاده عدم وجوب الصّلاة على من فاتته الصّلاة في مورد وجوبها. 
ولو مع بقاء الوقت. وهذالا ينافي استحبابها مادام بقاء الوقت وبعد خروجه. 

وعن جماعة'*: ثبوت القضاء.ويشهد له صحيح قيس.ومر فوع حمّدالمتقدّمان. 

والمناقشة فيهها بإعراض المشهور عنهماء وموافقتها للعامّة في غير حلّها. لأنّ 
كثيراً من الأصحاب أفتوا بمضمونهما. وجرد الموافقة للعامّة غير مقتضٍ للطرح. 


.31//9 ح‎ ٤۳۲/۷ وسائل الشيعة: ج‎ . ١ ح‎ ١175 / ٤ الكافي: ج‎ )١١ 

(1) الكافي: ج ٤‏ / ۱1۹ ح۲. وسائل الشيعة: ج ٤۳۳/۷‏ ح .31/8٠‏ 

(؟) جامع المقاصد: ج ۲ / ٠١‏ . قوله: (ولا تُقضى لو فاتت عند أكثر أصحابنا). وفي الخلاف: ج١‏ / 777 اعى 
الإجماع بقوله:(إجماع الفرقة على أنته إذا فاتت صلاة العيد لا تقضىئ)ء وفي روض الجنان: ص ۲۹۹:(لم تقض 
على المشهور). 

41/146 ح‎ ٤۲۱/۷ ح۱. وسائل الشيعة: ج‎ ٤٥۹ / الكافي: ج۳‎ )٤( 

(5) حكي في الوسيلة لابن حمزة لزوم القضاء عن بعض. وما في الوسيلة: ص .۸١‏ وابن إدريس في السرائر: ج١‏ / 
۸ قال باستحباب القضاء. 


Ve/ فقه الصادق‎ A43 


لأنتها من مرجّحات إحدى الحُجّتين على الأخرئ. لا من ميّزات الحجّة 
عن غيرها. 

نعم» الروايتان مختصّتان با إذا لم يثبت العيد إلا بعد فوات وقت الصّلاة. إلا 
أنته يثبت فیا لو ثبت قبل فوات الوقت» ولكن لم يوْتِ بها عمداً أو نسياناً بعدم 
القول بالفصل. 

وبالجملة: فالأقوى تبعاً لجماعةٍ من الفقهاء والمتأخّرين'' استحباب 
قضائها مطلقاً. 


(۱) السرائر: ج ١‏ / ۳۱۸ قال باستحباب القضاء. 


وهي ركعتان: يُقرأفي الأولى الحمد. 


كيفيّة صلاة العيدين 

أقول: بقع الكلام في بیان كيفيتها : 

( وهي ركعتان ) إجماعاً (يُقرأ في الأولى الحمد) بعد أن يكر للإحرام, لأنته لا 
صلاة بغير افتتاح. 

ويشهد لوجوب الحمد. ما دلّ على أنته (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب)”", 
مضافاً إلى دلالة بعض الأخبار التي سنتعردض ها لاحقاً. 

وأا الشورة: فهي واجبة بلا خلاق؛ لصحيح إسماعيل ا لعفي عن أبي 
جعفراثة: «في صلاة العيدين, قال يكبّر واحدة يفتتح بها الصّلاة, ثم يقرأأمٌ الكتاب 
وسورة, م يُكبّر مسا يقنت بينهن, ثم يكبر واحدة ويركع بهاء م يقوم فيقرأأمّ 
الكتاب وسورة. يقرأ في الأوإن: مِسَيَحْ اشم رَبك الأغلى4. وفي الثانية: وَالشَّمْسِ 
وَضّحَاهَاء. ثم يكر أربعاً ويقنت بينهنٌ, م يركع بالخامسة»'". 

وما فيه من الأمر بسورة خاصّة يحمل على الفضل, لقولهة في صحيحة 
جميلء في جواب السؤال عا يقرأ فيهم|: ذوَالشّمْسٍ وَضُحَاهَاء وهل أَنَاكَ حَدِيتٌُ 
الْعَاشِيََه وأشباههما»'". 





(۱) عوالى اللآلي: ج 1911/١‏ ح١.‏ وسائل الشيعة: ج / لالاح ۷۲۸۰ 
(r)‏ تهذ یب الأحكام: ج٣‏ / ۲ح ۲۰.وسائل الشيعة: ج ٤۳۱/۷‏ ح ۷۹۰. 
)۳( تهذيب الاحکام: ج ۲ / ۱۲۷ ح۲. وسائل الشيعة: ج ۷ / ۳۵٤ح‏ 84/ا1. 


1 فقه الصادق / ج۷ 


والأعلیء ثم يكبّر خمساًء ويقنثُ بينهاء ثم يُكبّر السادسة لل ر كوع» ويسجد 
سجدتين» ثم يقوم فيقرأ الحمد والشّمسء ثم يُكثر أربعاً ويقنت بينهماء ثُمَ يُكبّر 
الخامسة لل كوع» ويسجد سَجدتين. 


( و ) بذلك يظهر أنّ الأفضل أن يقرأ في الأولى (الأعلى, ثم يُكبّر خمساً ويقنت 
بينها) أي عقيب كلّ تكبيرة قنوتاً. والتعبير بكلمة (بينهم]) إا هو لمتابعة النصوص. 

(ثم كبر السادسة للرّكوع» ويسجد سجدتينء ثم يقومٌ فيقراً الحمد) وسورة, 
والأفضل أن تكون هي ( والشّمسء ثم يُكبّر أربعاً ثم يُكبّر الخامسة للر كوع 
ويسجد سجدتين )كما يدل على جميع ذلك خبر إسماعيل المتقدّم. وغيره من 
الروايات, فيكون الزائد عن المعتاد من التكبيرة تسعاً مش منها في الأولى. وأربعٌ 
في الثانية.ء وهي غير تكبيرة اللإحرام وتكبيرتي الركوعين. ومعهما يكون المجموع 

وقد استدل لعدم وجوبها: بصحيحة زرارة, قال: 

«إنّ عبد الملك بن أعين سأل أبا جعفر لبإ عن الصّلاة في العيدين ؟ 

فقال: الصّلاة فا سواء, يُكبّر الإمام تكبيرة الصّلاة قان كما يصنع في 
الفريضة, ثم يزيد في الرَكعة الأولى ثلاث تكبيرات. وفي الأخرئ ثلاثاً سوى 
تكبيرة الصّلاة وال كع والسّجود. إِنْشاء ثلاثاً وإن شاء مسا ون شاء سبعاً بعد 
أَنْ يلحق ذلك إلى وتر»'". 

فإنها صريحة في عدم وجوب التكبيرات بالنهج المذكور في الأخبار الآنفة, 


)١(‏ تهذيب الأحكام: ج٣‏ / ٤‏ ح۲۳. وسائل الشيعة: ج ٤۲۸/۷‏ ح1۷۹۷. 


كيفيّة صلا ة العيدين ۷ 


فترفع اليد عن ظهور تلك الأخبار في الوجوب. وتحمل على الاستحباب. 
وفيه: إن ظاهرها وجوب الثلاث ولا قائل به. مضافاً الى إعراض المشهور 
عنها, وموافقتها لمذهب العامّة. فيتعيّن الأخذ بظاهر الأخبار, ورد علم الصحيح 


إلى أهله. 
وعليه. فا عن المفيد # في «المقنعة»"" من أنته من أخلّ بالتكبيرات التسع لم 
يكن ما توما ضَغِيف: 


وعن ابن الجنيد'" أنته اختار أنّ التكبير في الأول قبل القراءة. وفي النانية 
بعدهاء واستدلٌ له يجملة من النصوص: 

منها: صحيح ابن سنان. عن الصادق اكة: «التكبير في العيدين في الأو سبعٌ 
قبل القراءة. وفى الآخرة خمش بعد القراءة»'". ونحوه غيره. 

وفيه: إنها معارضة بالنصوص المتقدّمة. وهي تقدَّم لأنتها اشتهرت بين 
الأصحاب”*. ومخالفة للعامّة. 


)١(‏ المقتعة: ص 194 الباب8١‏ (صلاة العيدين). وفي مصباح الفقيه: ج۲ / ٤۷١‏ ق؟. 
(۲) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة: ج ۲ / .۲٠۲‏ 

(۳) تهذيب الأحكام: ج 17١/17‏ ح١٠‏ . وسائل الشيعة: ج ۷ / ٤۳۹‏ ۸۷۹۸ 

.٤ ٤١ / جامع المقاصد: ج۲‎ )٤( 


¥4 فقه الصادق / ج۷ 


ويُستحب الإإصحار بها والخروج حافياًبسكينة ووقار» و أن يُطعم قبل خروجه 
في الفطر» وبعد عو ده في الأضحئ مما بُضحَي به. 


مستحيات صلاة العيدين 

( ويستحبُ )في هذه الصّلاة أمور: 

الأمر الأوّل: (الإصحار بها) بمعنى القيام بأدائها في الصحراء. 

وتشهد لاستحبابه: مضافاً إلى الإجماع'"'. أخبارٌ كثيرة: 

منها: صحيح على بن رئاب. عن ابي بصير, عن أبي عبد الله ا قال: 

«لا ينبغي أن بطل صلاة العيد في مسجدٍ مسقّف. ولا في بيتء إغا صل في 
الصحراء أو في مكان بارز»'". إلى غير ذلك من الروايات المستفيضة. 

الأمر الثاني ( و) الثالث: (الخروج حافياً بسكينة ووقار). 

ويشهد لما ولغيرهما من السّنن والآداب حديت " خروج الرضائظة إلى 
صلاة العيد بطلب من المأمون والمرويّ في «الكافي» وغيره. 

( و ) الأمر الرابع (أن يُطعم قبل خروجه في الفطرء وبعد عوده في الأضحئ مما 
ضحي به) إجماعاً!*. 


.٤٤١ / ۲ جامع المقاصد: ج‎ , ١105 / ۱ مختلف الشيعة: ج ۲ / ۲۷۱ , تذكرة الفقهاء: ج‎ )١( 
.1۸۳١ ح‎ ٤٤٩ / ۷ من لا يحضره الفقيه: ج ۱ / ۵۰۸ ح۹۷٤۱ وسائل الشيعة: ج‎ )۲( 

(؟) الكافي: ج ٤۸۸ / ١‏ ح۷. وسائل الشيعة: ج۷ / £0۳ ح٤ .1۸٤‏ 

.٠٠١/ ٤ج مدارك الأحكام:‎ )٤( 


مستحبّات صلاة العيدين £۹ 


والتكبير عقيب أربع صلوات أوّلها المغرب وآخرها العيد في الفطر. 


بل في «المنتهى»" ٠"‏ إن قول عامّة أهل العلم. 

وتدلٌ عليه روايات كثيرة: 

منها: رواية جرّاح المدائني. عن أبي عبد الله لذ قال: «أطعم يوم الفطر قبل أَنْ 
تُصلى. ولا تُطعم يوم الأضحئ حت ينصرف الإمام»''' ونحوها غيرها. 

( و ) الأمر الخامس: (التكبير عقيب أربع صلوات أُوَلها المغرب» وآخرها العيد 
في الفطر)اى!| هو المشهور'”. 

وعن الصدوق'*: ضمّ الظهرين إليها. 

وعن ابن الجنيد'”: ضمّ النوافل أيضاً. 

وحُكي عن السيّد'": القول بالوجوب. 

وتشهد لما اختاره المشهور:_مضافاً إلى نقل الإجماع عليه -الرواياتالكثيرة: 

منها: رواية سعيد النقاش. المرويّة في «الكافي»: 

«قال: قال أبو عبد الله لذ لي: أما إن في الفطر تكبيراً ولكنّه مسنون. قال: 


.)ق.ط(۳٤‎ ١ / ١ منتهى المطلب: ج‎ )١( 

(۲) من لا يحضره الفقيه: ج ۲ / ١77‏ ح 04 ٠١‏ وسائل الشيعة: ج ۷ / 4414 ح1418. 
(۳) مختلف الشيعة: ج۲ / .۲۷١‏ 

(4) المقنع: ص .٠٠١‏ 

() مختلف الشيعة: ج۲ / ۲۷۵. 

(1) حكاه عنه في السرائر: ج 1١ / ١‏ بقوله: (وإلى الوجوب ذهب السيّد المرتضى). 


EA:‏ فقه الصادق / ج۷ 


قلت: وأينَ هو؟ قال: في ليلة الفطر في ا مغرب والعشاء الآخرة. وفي صلاة الفجر. 
وفي صلاة العيد... 

قال: قلت: کیف أقول؟ قال: تقول: اللہ أكبر اللہ أكبر, لا إله إلا الله واللہ ا کیں الله 
أكبر وله الحمد. الله أكبرٌ على ما هداناء وهو قول الله عر وجل: « ولوا الْعِدَّمهِ 
يعني الصيام د وَلِتُكبرُوا الله عَلى مَا هَدَاكُمْه»”". 

وهذه الرواية لأجل ما فيها من التصريح بوقوعها امتثالاً للأمر بالتكبير 
الوارد في الكتاب» تكون نصّاً في أنّ المراد من المسنون هو المستحب, لا ما يثبت 
وجوبه بغير الكتاب. 

واستدل للوجوب: 

١-بقوله‏ تعالى: (وَلتُكَبَرُوا اله على مَا هَدَاكُوْو'". 

"١‏ -ويجملةٍ من النصوص: 

منها: خبر الفضل بن شاذان, عن الرّضائئة في كتابه إلى المأمون: «والتكبير في 
العيدين واجبٌ في الفطر في دَبْر مس صلوات. ويبدأ في دَبْر الصّلاة ا مغرب ليلة 
الفطر»'". ونحوه غيره. 

أقول: وفيهما نظر: إذ الآية الشريفة قد فرت في خبر سعيد المتقدّم باستحباب 
التكبير على النهج المزبور. 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه: ج ۲ / 1717 ح 7١14‏ . وسائل الشيعة: ج ۷ / ٤۵۵‏ ح 18141. 


(۲) سورة البقرة: الآية .1۸١‏ 
(۳) وسائل الشيعة: ج ۷ /1٥٤ح .146٠‏ 


مستحبّات صلا ة العيدين ۸۱ 


والوجوب في النصوص. لو سَلّم ظهوره في الوجوب المصطلح» يتعيّن مله 
على تأكّد الاستحباب» لخبر سعيد الذي هو كالنصّ في الاستحباب. 

ثم إن مقتضى الجمع بين خبر الفضلء وما يدلّ على استحبابه عقيب صلاة 
العيد. هو استحباب التكبير عقيب الفرائض اليوميّة وصلاة العيد. 

وعليه. فما اختاره الصدوق هو الأقوئ. 

وأمّا القول المنسوب إلى ابن الجُنيد فنَالم يعرف مستنده. 


Yج‎ / فقه الصادق‎ LAY 


وفي الأضحى عقيب حَمْس عَشَرة» أوّلها الظهر يوم العيد لم نكان بمنى» وفي 
غير ها عقيب عشرة. 


( و ) الأمر السادس: أن يكبّر (في الأضحى عقيبَ حمس عَشَّرة أوَلها الظهر يوم 
العيد لمن كان بمنى) واخرها الفجر من اليوم الثالث عشر. ( وفي غيرها عقيب 
عَشّرة ) أوَها الظهر المزبور. وآخرها الفجر من اليوم الثاني عشر. 

وتشهد له: جملةٌ من النصوص: 

منها: صحيحة محمّد بن مسلم أو حسنته قال: «سألتٌ أبا عبد الله ا عن 
قول لله عر وجل اروا للف يام مَغدُوةاتِ4؟ قال: التكبير في أثام التشريق 
من طا الله من بوم ار إلى العكلاة الجر من البوء:الثالت, وق الأمصار 
عشر صلوات.. ال 

وغيرها من الروايات. 

وظاهرها وإِنْ كان وجوب التكبير, إلا أنته يرفع اليد عن هذا الظاهر بشهادة 
صحيحة علي بن جعفر» عن أخيه موسى ل قال: 

«سألته عن التكبير أَيّام التشريق واجبٌ هو؟ قال: يستحبٌء فان نسي فليس 


عليه شىء 
وعليهء فما عن السيّد""والشيخ "وان ا جنيد “من القول بالوجوب» ضعيفٌ. 


o 


(1) الكافي: ج ٤‏ 0177 ح١‏ . وسائل الشيعة: ج ٤0۷/۷‏ ح 1861. 

(۲) تهذيب الأحكام: جه / ٤۸۸‏ ح١۳۹‏ . وسائل الشيعة: ج۷ / ١1٤ح .1۸1١‏ 
(۳) الانتصار ص۱۷۲. 

(4) الخلاف: ج ١‏ / 11۷ المسألة .٤٤١‏ 

(0) مختلف الشيعة: ج۲ / .۲۷٤‏ 


مسائل: الأولئ: يكره التسنقل قبلها وبعدها إلا في مسجد النبن يلل 
قبل خروجه. 


فروع صلاة العيدين 

المسألة (الأولئ: يُكره التنفّل قبلها) أي قبل الصّلاة ( وبعدها ) إلى الرّوال إل 
في مسجد النبيَيَي) فإنّه يستحبٌ أن يُصلي فيه ركعتين (قبل خروجه) إلى صلاة 
العيد. بلا خلانٍ يعتدٌ به في شيءٍ من ذلك نصّاً وفتوى.كما في «الجواهر»'". بل في 
«الخلاف»''' دعوى الإجماع عليه. 

ويدل على الكراهة: صحيح زرارة. عن أبي عبد الله ا قال: 

«صلاة العيدين مع الإمام سُنّة . وليس قبله) ولا بعدهما صلاة ذلك اليوم 
إلا الرّوال». 

وبسندٍ آخر نحوه لكن فيه زيادة: «فإِن فاتك الوتر في ليلتك. قضيته 
بعد الرّوال»". 

وصحيحة زرارة المرويّة في «التهذيب»» عن أي جعفر ل قال: 

«لا تقض وتر ليلتك إِنْ كان فاتك حيّى تُصلي الزّوال في يوم العيدين»“. 

وهاتان الروايتان من جهة دلالتهها على عدم قضاء الوتر. تكونان نصّين في 
إرادة مطلق النافلة, حت قضاء الرواتب. ولا يمكن حملهما على إرادة نفي شرعيّة 
(۱) جواهر الكلام: ج١/540.‏ 
)١(‏ الخلاف: ج١‏ /110. 


(۴) تهذيب الاحكام: ج ۱۲۹/۲ ح1. وسائل الشيعة: ج 7 / 119 ۲۰٤ح ۱۷٤۱-۹۷٤۰‏ 
)٤(‏ تهذيب الأحكام: ج۲ / 7174 ح 170 . وسائل الشيعة: ج ۷ / 17١‏ ح .31/1/٠‏ 


EAE‏ فقه الصادق /ج7 
الثانى: قيل التكبير الزائد واجبٌ» وكذا القنوت. 


صلاةٍ على سبيل التوظيف. وظاهرهما وإِنْ كان الحرمة. إلا أن شيوع وقوع 
التعبير بمثله بالنسبة إلى المكروهات» ينع عن هذا الظهور. ولذالم يستنتج 
الأصحاب منهما الحرمة. 

وآمّا استثناء الركعتين في مسجد النبيّ َي فيدلٌ عليه: 

خبر محمد بن الفضل ال هائمي. عن أبي عبد اله «صلى في مسجد 
رسول اله ت في العيد قبل أن يخرج إلى المصلى. ليس ذلك إلا بالمدينة. لأنّ 
رسول الله ب فعله»7". 

المسألة (الثانية: قيل التكبير الزائد واجبٌ) وقد مر الكلام فيه مفصّلاً, 
وعرفت أنته لولم يكن أقوئ فهو أحوط. 

( وكذا القنوت ) وهو المنسوب إلى المشهور'". بل عن «الانتصار»''' دعوى 
الإجماع عليه للأمر به في جملةٍ من النصوص. كصحيح الجُعني المتقدّم ونحوه غيره. 

وعن الشيخ'*. والحقّق ٠"‏ وابن سعيد'". والفاضل'" القول بالاستحباب. 

و استدل له: 
(١)الكافي:‏ ج٣‏ / ١‏ ح١١.وسائل‏ الشيعة: ج۷ / AVWIzE.‏ 
(۲) جامع المقاصد: ج۲ /4077. 
(۳) الانتصار: ص ۱۷۱. 
)£( الخلاف: ج 74/۱1 
(0) المختصر النافع: ص 58. 


(1) الجامع للشرائع ص ١١7‏ (في صلاة العيدين). 
(۷) كشف الرموز: ج١/184.‏ 


فروع صلاة العيدين 3 
الثالثة: تجب الخخطبتان بعدها. 


١-يخلوَ‏ عدّة من الروايات الواردة في بيان الكيفيّة عنه. 
"وعدم ظهور ما تعرّض له فيه. لشهادةٍ سوقها بتعلّق الغرض ببيان ن ماهو 

أعمّ من الواجب والمندوب. 

٣‏ -ومو تقة سماعة: ينبغي أن يتضرٌع بين كلّ تكبير تين ويدعو الله. لأن ينبغي 
ظاهر في الاستحباب. 

أقول: وفي الجميع نظر: 

أمّا خلوٌ بعض الروايات عنه: فلا يدل على عدم الوجوب. لأنته لا مفهوم له. 

وأمّا دعوئ عدم ظهور الروايات المتعرّضة له. فهي مكابرة. إذ لا وج هلها 
سوى اشتّالها على ما ليس بواجب. وهو لا يوجب عدم ظهورها في وجوبه. 
خصوصاً والروايات المتعرضة له خاصّة. 

ولفظ (ينبغي) في موّقة سماعة _بملاحظة اشتالها على ما هو واجب قطعاً 
كتقديم الصّلاة على الخطبة -غير ظاهر في الاستحباب. 

وعليه, فالأقوئ هو الوجوب . 

المسألة (الثالثة: تجب الخُطبتان بعدها) بلا خلافي فيه بيننا'". 

ما أصل وجوب الخطبتين. فلم| يستفاد من الأخبار. لا سًا النصوص 
المتعرّضة لبيان تحلّها في العيدين» من أن هذه الصّلاة وصلاة ا جمعة من سنخ واحد 
من حيث الشرائط فكما يشترط فيها المنطبتان. كذلك يشترط في هذه وإلا 
فالروايات المتعرّضة هما لا تدلّ على وجوبهما في المقام, لورودها مورد حكم آخر 


(۱) جامع المقاصد: ج۲ / ٤٤١‏ قوله: (بإجماع العلماء). 


Ve/ فقه الصادق‎ EA 
الرابعة: بحرم السفر بعد طلوع الشمس قبلهاء و بكر ه قبله.‎ 


وأمًا محلهما: فالروايات الدالّة على أنته بعد الصّلاة مستفيضة. كصحيحة 
محمد بن مسلم» عن أحدهما اثة: «في صلاة العيدين» قال: الصّلاة قبل الخطبتين»'". 
ونحوها غيرها. 

المسألة (الرابعة: يُحرم السّفر بعد طلوع الشمس قبلها) مع اجتاع شروط 
وجوبهاء لتعيّن صلاة العيد عليه. فليس له إيجاد ما هو سببٌ لفوتها من غير 
ضرورة شرعيّة أو حاجة مبيحة لتركها. وأمًا في مثل زمانناء فحيثٌ لا تكون 
واجية. قلاخرم الشف ركنا لايخ: 

(يْكَرَهُ قبله) بعد الفجرءكما هو المشهور'". 

وتدلّ عليه صحيحة أي بصير, عن أب عبد الله ا قال: 

«إذا أردت الشخوص في يوم عيدٍ. فانفجر الصبح وأنت بالبلد فلا تخرج حتّى 
تشهد ذلك»!' أي تشهد العيد . 

وظاهرها وإ كان الحرمة, إلا أنتها تحمل على الكراهة. لدعوى اتّفاق 
الأصحاب'' على عدم الحرمة. 


)١(‏ تهذيب الأحكام: ج ۲۸۷/۲ ح17. وسائل الشيعة: ج ۷ / ٤٤١‏ ح18:17. 

(۲) ذخيرة المعاد: ج ۲ / ۳۲۰ مستند الشيعة: ج1 /۲۱۸. 

(۳) من لا يحضره الفقيه: ج 0٠١ / ١‏ ح۷1٤۱‏ . وسائل الشيعة: ج ۷ / ٤۷۱‏ 1۸۸1. 

)٤(‏ تذكرة الفقهاء: ج ٤‏ / 174, قوله: (ولا بأس به قبل الفجر إجماعاً). والحدائق الناضرة: ج ٠٠٠١ / ٠١‏ قوله: (فإنّه 
لا خلاف كما ذكره في التذكرة في جواز السّفر قبله). 


فروع صلا ة العيدين LAV‏ 


واختصاصها با إذاكانت العيد واجبة غير حتاج الى البيان. 
هذا تام الكلام فيا يتعلّق بصلاةالعيدين.والحمدٌ لله أوَلاً وآخراً وظاهرأوباطتاً. 


تمّ الجزء السابع من موسوعة «فقه الصادق» بقلم مؤلفه الأحقر 
محمّد صادق الحسيني الروحاني عفى الله عنه 
ويتلوه الجزء الثامن إِنْ شاء الله تعالى. 
وما توفيقي إلا بالله» والحمذ لله أَوَلاً وآخراً وظاهراً وباطنا. 


حكم الضميمة المحرّمة فى النيّة a ESS‏ 
أقسام الرّياء RRS rage‏ 


SEE NS الضميمة الرّاجحة‎ 


صورة تكبيرة الإحرام ا 
العاجز عن النطق بالتكبيرة صحيحاً ASS SE‏ 


دوران الأمر بين القيام الاضطراري والجلوس O‏ 
دوران الأمر بين الأمور المعتبرة في الصّلاة 1 2110111 





1 فقه الصادق / ج۷ 
بدليّة الجلوس عن القيام ا ا ASS‏ 
صلاة المُضطّجع مط نأف ارام واوا لعا رح لاست ا ا ل 
الإيماء للرّكوع والسّجود REA SASERSSAA‏ 0 
الواجبٌ هو الإيماء المجرّد OSES‏ م ك1 
هل يجوز للعاجز البدار AN SeenON‏ 
في القراءة ASA GRE Gee‏ 
أدلّة وجوبٌ السّورة ال ب ا سإ نه A ee ES‏ 
عدم وجوب السّورة الكاملة في الصّلاة AR‏ 0 ااا 
موارد سقوط السّورة و لف لانيو ا OAR‏ ار 
حُكم من لا يُحسِنٌ القراءة “تين قري ل ما رم AE‏ الما ا ما ل 
حكم من لا يُحسين القراءة, ولا يتمكّن من التعلّم ل له طاسوا ال م بق 
قراءة الأخرس افد قد لا اا انم م SE‏ ا 
ما يجب في الرّكعات الأخيرة 00117 ا اا 
القراءة أفضل أو التسبيح عاق ارال سات بالك لوز لشي لوه نوو لحري و لعو ا E‏ 
إجزاء المرّة من التسبيحات SESSA‏ سواه سس ا 
الخَّلل في القراءة NNE ace RES‏ 
أقسام المَدّ SRSA‏ 1 1[ اا 
الإدغام الواجب انيت SAAS‏ مطل ام 
الوقف بالحركةء والوصل بالسّكون NIRAN‏ 
القراءات السبع DS SA‏ 1 1 اا 
جُرْئَيّة البَسملة من كلّ سورة ال ا 
تعيين البسملة للسّورة ا NERA A‏ 
العدول مِنْ سورة إلى أخرى NEO SSE‏ 





فهرس الموضوعات ۹۱ 

العدول من الجّحد والتوحيد إلى الجمعة والمنافقين EE RT‏ 
لايجوز العدول بعد الكُّلثِين 0 EEE‏ 
العدول في مورد الضرورة ERS Sse‏ ا 0 
نذر قراءة سورة معيّنة EERE VASSAR SAR‏ 
القراءة من المصحف 1111 1 (Oe REE‏ 
اتّحاد الفيل ولإيلاف Be SRR‏ ااا 
الجَهرُ بالقراءة على الرّجال ماو E‏ دوت و ل ل لام 
الإخفات في الرّكعتين الأخيرتين VRS AEROS‏ 
الجهرٌ في ظهر يوم الجمعة eA ARRAS OKA‏ 
لاجهر على النَّساء في الصّلوات الجهريّة [ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ [ [ 1 اا 
حكم الجهر في موضع الإخفات 00 اا 
التمييز بين الجهر والإخفات Nem SOS‏ 
قراءة العزيمة في الفريضة AS‏ ا 
استماع آية السّجدة في الصّلاة eS‏ 110111 
قراءة العزيمة سهواً VOA ASS SER‏ 
المُحرّم قراءة آية السّجدة WARE ASAS‏ 
لايجورٌ قراءة ما يفوت الوقت بقراءته O‏ ا 0 
في القران بين سورتين أو أزيد 5 ة << 7< ز ز +زذز ز ز ز د د د NAE‏ 
يستحبٌ الجهر بالبسملة 0000 ااا AN‏ 
يستحبٌ قراءة بعض السّور في بعض الصلوات VARS ES‏ 
تنبيهان ا ا 
الرّكوع ام سه اب اوس وا ا 
فروع عا و و ل اا ف 





فقه الصادق / ج7 
£4۲ 

ركوع الجالس SSSReoe‏ وس اس وش Nese‏ 
اعتبار الطمأنينة ES ena‏ 00 
اعتبار الدّكر في الرّكوع NE RAS CE SAS ASE‏ 
الانتصاب بعد الرّكوع eS ERAS ASA‏ 
التكبير للرّكوع het‏ ااا 
بات الرّكوع RR A‏ مت ولوس اقم لجو المي NASE‏ 
مكروهات الرّكوع ا 
خات E [1 SSSA Aes‏ 
0 ال ا ا ا 

في السجود aaa‏ 
يحِبٌ السّجود على سبعة أعضاء 1 1 1 1 ااا 
حَدَ الجبهة وما يجب وضعه منها AeA RA‏ سف 1 
حدود سائر ما يجِبُ وضعه 1[ NES‏ 
مساواة موضع الجبهة للموقف ب E‏ 
المراد من الموقف ا 11[ 1[ RE‏ 
حكم السّجود على المرتفع COA SER EAS‏ 
وضع الجبهة على ما لا يصح السَّجود عليه OVALE RSS‏ 
حكم الطين اللاصق بالجَبهة E helet‏ 
فى حكم الجبهة المندملة ال ا ل 0 

e PE 1 [000 تحبّات السشّجود‎ 

الإرغام بالأنف ا سافان واس ا ا الملا ASS‏ 
جلسة الإستراحة eee se‏ اد إن فال م شه وات ع ا 
مكروهات السّجود 1[ 1[ ا ااا 
معنى الإقعاء ز ز ز ز ز A E E‏ 





فهرس الموضوعات 4۳ 

سجودٌُ العزيمة ا 0 0 
أحكام سجود التلاوة 09 0 0 
ما يعتبر في سجود التلاوة Da‏ دجي اموا الل مال ا 
فى التشهّد كابس ركمو E‏ سرامو ل 
واجبات التشهّد كرد لواو و اما امو اسلف AOA SAAS‏ 
كيفيّة الشهادتين ee Eee‏ 
مستحبّات التشهّد اق الي ل موف اه ف الج اموا رك وق لملا مأ عا e O‏ 
حكم من لا يُحسِنُ التشهّد ا FEV‏ 
في التسليم خسو لو 
أدلّة عدم وجوب التسليم بجا واف دجت لجا E‏ الخو ا ل 
صورة التسليم و ال ا ل A‏ وانوي افو ام Yee‏ 
مسائل باب التسليم a‏ ممع قن اف ووم اش ا 
لايعتبر نيّة الخروج A‏ 1111 1 
مستحبّات التَسلِيم ااا 
مندوبات الصّلاة موب ابا تاساك مساو حمسيس م ا العامة خلاو ب 
ما به الإفتتاح من التكبيرات 10 1 ا 
في القنوت et OEP‏ 
محل القنوت FERES ee SEAR a‏ 
ما يُعتبر في القنوت a E RES‏ 
حكم القنوت بغير العربيّة 11[ 0 
البحث عن نواقض الطّهارة O ET‏ 
تعمّد الإلتفات عن القبلة 1 1 1 ز 1 ا 0 
الإلتفات بتمام البدن 151515151515[ ا 





فقه الصادق / ج۷ 
٤‏ 

TRE 
.... الإلتفات بالوجه‎ 
تعمد الكلام في الصّلاة ا ل و‎ 
القهقهة في الصلاة اللاو ا ا حت ا‎ 
O E الفعل الماحي لصؤرة الصّلاة‎ 
ا‎ a a فى البكاء‎ 
فروع ل ا م‎ 
N التكتّف والتكفير ال‎ 
مكروهات الصّلاة الا اده الو سي‎ 
E حرمة قطع الصّلاة لوه سر اح وار ا‎ 
م‎ ODT كم تفي الشعر‎ 
E N تسميت العاطس اا‎ 
0 حكم رَد السّلام في الصّلاة لاحس ا ب‎ 
في هئلاة الحمعة ا وت ال لي‎ 
وقت صلاة الجمعة ا ا ا د ا ا‎ 
0 ف خرو وقت الجمعة وهو فيها ا‎ 
SS فروع‎ 
إدراك الإمام في الرّكعة الثانية‎ 
0 اشتراط وجوب الجمعة بالسّلطان العادل‎ 
أدلّة وجوبها العيني رع ل ا‎ 
أدلة اشتراط السلطان العادل لاوس ب‎ 
ولاية الفقيه ا‎ 
فى اشتراط العدد املح او ل ا‎ 


فى اشتراط الخطبتين 9 ش12 





الفصل الثاني / في صلاة العيدين ا سوه اا سف ER‏ 


شروط صحة صلاة العيدين ا ا ا 0 000 


ECE: 
1 OTITIS ا‎ 
ين‎ Ue نا‎ 871 4 





ق اخ واكان لظ تيع ادير 
الک ماو و مزالو حاط 


الجزء الثامن 











EET 


رو حانی. سيّد محمد صادق. ۱۳۰۲ - 
تبصرةالمتعلمين» شرح. 
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فقه الضادق 
الجزء الثامن /كتاب الصاح 
سماحة آية الله العظمى السيّد محمّد صلاق الحسيني الرّوحاني دام ظله 


إعداد و اخراج: تمان متمق AEs‏ سواه تس اد قفا و ا جمع من الفضلاء 
الناشر: RRA‏ مين ذانش دقم المتعقسة 
الطبعة: د 000000600000000 000000000000000 الخامسة /الأولى لهذه الدار 


تاريخ الطبع: ا اا 0 
ردمك (الدورة): VATS AFRET‏ 


عنوان الناشر: إيران قم ۔شارع خاكفرج -فرع رقم 70 (هاتف:557151157-1 )١70‏ 
توزيع: منشورات كلبه شروق (هاتف: 5 ۳۷۸۳۸۱۴ 20356 














الفصل الثالث: في صلاة الكسوف . 


صلاة الآد ت 

(الفصل الثالث: في صلاة) الآيات. وقد تضاف إلى (الكسوف) وهي فريضة على 
كلّ مكلف إجماعا". 

وتدل عليه: مضافاً إلئ ذلك. روايات كثيرة إِنْ لم تكن متواترة: 

منها: ما رواه الصدوق بإسناده عن جميل بن درّاج. عن أبي عبدالله ا قال: 

«صلاة العيدين فريضة. وصلاة الكسوف فريضة»”". 

ومنها: ما رواه الشيخ بإسناده عنه أيضاً عن أبي عبدالله ا قال: 

«صلاة الكسوف فريضة». 

الى غير ذلك من الروايات الدالة عليه. 

ولا فرق في هذا الحكم بين الرّجال والنساء. لأنته مضافاً إلى قاعدةالاشتراك. 
یدل عليه خصو ص خير عليّبن جعفر» عن أخيه موسى بن جعفر ل قال: 

«سألته عن النساء هل على من عرف منهرٌ صلاة النافلة. وصلاة اللّيل. 
والزوال وصلاة الكسوف. ما على الوّجال؟ 

قال كة: نعم»'”. 





)١(‏ الخلاف: ج١‏ / لاا تذكرة الفقهاء: ج 4 له 
() الاستيصار: ج ١‏ / 87 1 . وسائل الشيعة: ج ۷ / 4817 ح 45316. 
() وسائل الشيعة: ج ۷ / ٤۸۷‏ ح4178. 


1 فقه الصادق / ج۸ 
وتجبُ عند كُسُوف الشّمسء وحُسوف القمرء والرّلزلة» 


( و )كيف كان. فيقعٌ الكلام في سببها وكيفيّتها ووقتها وحكمها. 

أمّا الأوّل: ف (تَجِبُ عند كسوف الشمس» وخُسوف القمر) والمراد انطماس 
نورهما كا أو بعضها بأيّ سبب كان. 

وتدلّ عليه: مضافاً إلى عدم الخلاف فيه رواياتٌ مثل خبر علي بن عبد الله 
المرويّ في «الكافي». قال: «سمعتُ أبا الحسن موسى لعٍ يقول: إِنّهِ لا قُبض إبراههم 
ابن رسول الله ل جرت فيه ثلاث شان؛ أَمّا واحدة فإنّه لاما تانكسف تالشّمسء 
فقال النّاس: انكسفت الشّمس لفقد ابن رسول الله ب فصعَدَ رسول الله يي امنب 
فحَمد الله وأثنى عليه. ثم قال: انها النّاس إِنّ الشّمس والقمر آيتان من آيات اله 
يجريان بأمره» مطيعان له لا ينكسفان لموت أحدٍ ولا لحياته. فإذا اتكسفتا أو 
واحدة منهما فصلّواء ثم نزل'" فَصلى بالتاس صلاة الكسوف»'". 

وغير ذلك من الروايات. 

ومقتضى إطلاقها شمول الحكم لانكساف الشّمس بباقي الكواكب غير القمرء 
ولو كان بنحو لا يظهر إلا لبعض الاس فإنّه يجبُ عليه الصّلاة وعلى غيره إن 
اطمئنُوا به. 

( و ) وكذا تجبُ عند (الزّلزلة) بلا نقلي خلافٍ عن أحدٍ. بل عن جماعة 
دعوى الإجماع عليه. 


0 م 


)١1(‏ في نسخة الكافي ثمَّ نزل «عن المنبر» وهذه الزيادة غير موجودة في كتابي التهذيب والوسائل. 
)١(‏ الكافي: ج ۲۰۸/۳ ح۷. وسائل الشيعة: ج ۷ / ٤۸٥‏ ح1177. 
(۳) الخلاف: ج ١‏ / 1۸۲ . تذكرة الفقهاء: ج ٠١١ / ١‏ (ط.ق). 


والرّياح المخوفة, وغير ها من أخاويف السّماء. 


ويدل عليه: خبر الديلمي, المرويّ في «العلل»”", قال: 

««سألتُ أبا عبد الله ل عن الرّازلة ما هي؟ قال: آية -إلى أَنْ قال فيحرك 
ذلك الك عروق تلك الأرض التي أمره الله فتحرك يأهلها. 

قال: قلت: فإذاكان ذلك فا أصنع؟ قال: صَلَّ صلاة الكسوف»”". 

وعن «الفقيه»''' نحوه. 

وضعف سنده منجيرٌ بعمل الأصحاب. 

( و )كذا تجبٌُ عند (الرّياح المخوفة» وغيرها من أخاويف السماء)كما هو 
المشهور بين الأصحاب'*. بل عن «الخلاف»!*' دعوى الإجماع عليه. 

وتشهد له: صحيحة محمد بن مسلمء وزرارة, قالا: 

قلنا لأبي جعفر9ة: هذه الرّياح والظّلّم التي تكون. هل يُصلٍَ ها؟ 

فقال ابا كل أخاويف التماء من ظلمةٍ أو رج أو فزع فصل له صلاة 
الكسوف حتی يسكن»". 


)١(‏ علل الشرائع: ج ٥٥1/۲‏ ح۷ 

(۲) وسائل الشيعة: ج ٤۸1/۷‏ ۹۹۲1 و ص ٥۰0‏ ح/4917/7. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: ج ١‏ / 047 ح .١6114‏ 

)٤(‏ كفاية الأحكام ص .۲٠‏ قوله: (على الأشهر الأقرب). جواهر الكلام: ج١٠‏ / ٠٠٠‏ قوله: (بل هو المشهور نقلاً 
وتحصيلاً). جامع المدارك: ج ٥١١ / ١‏ . قوله: (فهو المشهور). 

(6) الخلاف: ج١‏ /1۸۲. 

() الكافي: ج ۳/ ٤‏ ح۳ وسائل الشيعة: ج ٤۸1/۷‏ ح .1٩۲٤‏ 


۸ فقه الصادق / ج۸ 
وهي ركعتان» تشتمل کل ركعةٍ على حمس رکو عات وسّجدتين. 


ودعوى: " أنته يحتمل أَنْ يكون السؤال سؤالاً عن المشروعيّة لا الوجوب. 
فلا يدل الجواب على الوجوب. 

مندفعة: بأنّ ظاهر السؤال لكونه بالجملة الخبريّة هو السؤال عن الوجوب. 

ثم إن الظاهر من أخاويف السّماء. المخوّفات الحادثة فوق الأرض. لا المنسوبة 
إلى خالق السّماء. فا يظهر منها في الأرض. كخروج الثّار من الأرض لا يستفاد 
حكمه منهاء إلا أنته يكن الاستدلال لوجوب الصّلاة عنده بمفهوم العلّة الواردة في 

خبر'" الفضل بن شاذان. عن الإمام الرضااة قال: «إنما جُعلت للكسوف صلاةٌ 
لأنته من آيات الله لا يُدرى ألرحمة ظهرت أم لعذاب». 

وخر و عن جعفر بن محمّد اك قال: «يصلى في الرجفة والرّازلة 
را را ر تحدث, وماکان مثل ذلك كما يُصلى في صلاة كسوف 
الشميق والقمرسواء»'" 

ودعوى: تقييدهما بمخوف ساني . 

مندفعة: بأنته لا تناف بينهما وبين الصحيح المتقدّم. كي يقيّدان به فليتأمل. 


كيفيّة صلاة الآيات 


أا المقام الثاني: فني بيان كيفيتها. وهي إجمالا: (ركعتان تشتمل كل ركعةٍ علئ 
خمس ركوعات وسجدتين) بلا خلافيٍ في ذلك بیننا". 


(1) مستمسك العروة الوثقى: ج1/1. 

(۲) من لا يحضره الفقيه: ج 08١ / ١‏ ح ٠١٠١‏ . وسائل الشيعة: ج ۷ / 44177 ح1117. 
(۳) دعائم اللإسلام: ج ۲۰۲/۱ . مستدرك وسائل الشيعة: ج5 / ١16‏ ح5-11806. 
)٤(‏ الانتصار ص ١74‏ . تذكرة الفقهاء: ج ١77 / ١‏ (ط.ق) 


كيفيّة صلا ة الآبات ۹ 


وكيفيتها: أن ينوي ويُكر ويقرأالحمد وسورة أو بعضهاء ثم بركع ثم بنتصِب» 
فإنْكان أتم الورة» قرأ الحمد ثانياً وسورة أو بعضهاء و هكذا إلى أن يركع خمساًء 
وَإِنْلم يكن أتمهاءاكتفى بتمامها عن الفاتحة, فإذا ركع خمس كر وسجد سجدتين» 
ثم قام وصنع ثانيأكما صنع أُوَلأَ وتشهد وسلّم. 


وتدلّ على اعتبار عشر ركوعات. روايات سيمرٌ بعضها عليك. نعم ورد 
في بعض الأخبار جواز الاكتفاء بأربع ركوعات'", وفي آخر بؤان'". لكنهما 
ا اجات غ اواو عن اة فد مار ضهنا يدل عل 
اعتبار العشر. 

أقول: م إنه بملاحظة دخول السّجدة في ماهيّة الرّكعة المصطلحة. يقال إا 
ركعتان. كما اشتهر ذلك في كلمات المتأخّرين'". وورد أيضاًكذلك في بعض 
النصوص. فلو شلك في عدد ركوعاتها. كان المرجع إلى الأصل. ولا تشملها أدلّة 
الشكوك. بل مقتضى الأصل هو البناء على الأقلّ. حب بناءً على كونها عشر 
ركعات. لاختصاص أدلة البناء على الأكثر. وأدلّة البطلان بالشكٌ في الأوليين 
بالركعة المشتملة على السّجدة كما يستفاد من الأدلّة. 

( و ) تفصيل (كيفيّتها): 

(أن ينوي ويكبّر ويقرأ الحمد وسورةٌ أو بعضها ثم يركع ثم ينتصب. فإِن كان 
تم السورة قرأ الحمد ثانياًء وسورةٌ أو بعضهاء وهكذا إلى أن يركع خمساً وإنْ لم يكن 
أتمّها اكتفى بتمامها عن الفاتحة, فإذا ركع خمس أ كبر وسجد سجدتين, ثم قام وصنع 
ثانيأكما صنع ولا وتشهّد وسلم). 
)١(‏ تهذيب الأحكام: ج٣‏ / مح , وسائل الشيعة: ج 1۹۳/۷ ح 111414 


(1) تهذيب الأحكام: ج ۲۹۲/۲ ح۷. وسائل الشيعة: ج۷ / 1۹4 ح4110. 
(۳) منتهى المطلب: ج ١‏ / ۰ . رسائل الكركي: ج ١‏ / ۱۳۳ كشف اللثام: ج ١‏ / 576(ط.ق). 


۱۰ فقه الصادق /جم 


وهاتان الكيفيّتان لا خلاف ظاهراً في كونهما تحزيتان. وي شد لذلك جملة 
من النصوص: 

منها: ما رواه الشيخ في الصحيح. عن عمر بن أذينة. عن رهط. عن الإمامين 
الباقر والصادقئييّه. ومنهم من رواه عن احدهما: 

«إنّ صلاة كسوف الشّمس والقمر والرجفة والرّازلة عشر ركعات وأربعٌ 
سجدات, صلاها رسول الله ٤‏ والنّاس خلفه في كسوف الشّمس... 

إلى أَنْ قال: تبدأ فتكبّر بافتتاح الصّلاة. ثم تقرأأمٌ الكتاب وسورة, ثم تركع ثم 
ترفع رأسك من الرّ كوع, فتقرأًأمّ الكتاب وسورة. ثم تركع الثانية, ثم ترفع رأسكَ 
من الكوع فتقرأأم الكتاب وسورة, م تركع الثالثة, ثم ترفع رأسكَ من ال كوع 
فتقرأأُمّ الكتاب وسورة, م تركع الرابعة, ثم رفع رأسكَ من الرّكوع فتقراًأمّ 
الكتاب وسورة, ثم تركع الخامسة, فإذا رفعت رأسك, قلت: سَمعَ الله لن تمده م 
تر ساجداً فتسجد سجدتين, ثم تقوم قتصنع مثل ما صنعت في الأول 

قال: قلت: وإِنْ قرأ سورة واحدة في ال مخمس ركعات. ففرّقها بينها؟ 

قال: أجزأه م لقرآن ف أوَّلمرّة: فإن قرأخمس سورةمعكلسورةأمالكتاب»”". 

ومنها: صحيح الحلبي: «وإِنْ شئت قرات سورة في كل ركعة, وإنْ شئت قرأتَ 
نصف سورة في كلّ ركعة. فإذا قرأتَ سورةً في كلّ ركعة. فاقرأ فاتحة الكتاب. وإِنْ 
قرأتَ نصف سورة أجزأك أَنْ لا تقرأ فاتحة الكتاب إلا في أوّل ركعة حى تستأنف 
أخرئ»”". 

ونحوهما غيرهما. 


(۱) تهذيب الأحكام: ج7/ ٠١١‏ . وسائل الشيعة: ج ۹۲/۷ ح١٤1۹‏ 
(۲) من لا يحضره الفقيه: ج ۱ / 019 ح١١٠‏ . وسائل الشيعة: ج ۷ / 458 ح۷٤1۹.‏ 


فروع صلاة الآيات ۱١۱‏ 


فروع صلاة ١‏ آيات 

الفرع الأوّل: لو ركع عن إكمال سورة, وجبت الفاتحة في القيام بعده. كما 
هو المشهور'". 

وتشهد له جملة من النصوص: 

منها: صحيح البزنطي. عن الإمام الرضائية. قال: «وسألته عن القراءة في 
صلاة الكسوف. هل يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب؟ 

قال لي: إذا اختدمت سورةٌ وبدأت بأخرئ فاقرأ بفاتحة الكتاب, وإِنْ قرأت 
اسو رة ق ركن أو ثلاث, فلا تقرأ بفاتحة الكتاب حى تخت السّورة, 
ولا تقل....الج»'. 

ونحوه صحيح ابن جعفر» وقريبٌ منهما غيرهما. 

وعن اللي : عدم وجوبهاء واستدلٌ له: 

١‏ خير عبد الله بن سنان» عن الاإمام الصادق46ة: «انكسفت الشّمس في 
عهد رسول الله ا فصل ركعتين, فقراً سورة ثم ركع فأطال ال كوع. ثم رفع رأسه 
فقرأ سورة ثم ركع. فعل ذلك خمس مرّات»'*. 

؟-وبما دلّ على أنّ الفاتحة تجِبُ في كل ركعة مرّة. 


)١(‏ نقله السيّد الحكيم في مستمسك العروة الو ثقى: ج۷ / ۱۸-١١‏ . قوله: (على المشهور بل يظهر من كلام غير 
واحد الإجماع عليه إلا من الجلّي... الخ). 

(۲) مسائل علي بن جعفر: ص۸٤۲‏ . وسائل الشيعة: ج ۷ / ٤۹۷‏ ح41867. 

(۳) السرائر: ج 5714/١‏ 

)£( رواه الشهيد في محكي الذكرى: ص 110. 


١‏ فقه الصادق /جم 


أقول: وفيهما نظر: 

ما الأول: فلأنته لو تت دلالته لدلّ على عدم لزوم الفاتحة حيّن في القيام 
الأول وحيثٌ لا ريب في لزومها فيه. فلابد إِمّا من طرحه أو مله على أن ترك ذكر 
الفاتحة آنا هو لمعهوديّة اعتبارهاء ولذلك لا حاجة إلى ذكرها. 

ومنه يظهر عدم صحّة الاستدلال هذا القول جخبر أبي بصير. المتضمّن: «أنته 
يقرأ في كلّ ركعة مثل سورة يس والنور, وإِنْلم بحسن يقرأ ستين آية»'". 

وأمّا الثاني: فلأنٌ تلك النصوص لا تدلّ على عدم لزوم الزائد على فاتحة 
واحدة. كي تعارض ما سبق» مع أنته لو ّت دلالتها يقيّد إطلاقها ا سبق. 

هذا كلّه فيا إذا ركع عن إكمال سورة. وأما إِنْ ركع عن بعضهاء فلا إشكال ولا 
خلاف في عدم وجوب الفاتحة في القيام بعده. وتشهد له النصوص المتقدّمة. إفا 
الكلام في أنّ ترك الحمد هل هو عزية أم رخصة ؟ 

أقول: الأقوئ تبعاً للمشهور'" أنه عزية. للنهي عنه في طائفة من الأخبار, 
واستدلٌ شيخنا المرتضى # لكونه رخصة: بأنّ النبي عنه لكونه في مقابل الأمر 
به. مع إكمال السّورة, لا يستفاد منه أزيد من عدم الوجوب. 

وفيه:إنّ المقابلة بنفسها لا توجبٌ حمل النهي على الرّخصة. والتعبير بالأجزاء 
في صحيحي الحلبي والرهط لا يكون قرينة عليه. 

الفرع الثاني: لا بد من الإتيان بفاتحة الكتاب في كل من امس ركعات 
(۱) تهذيب الأحكام: ج7/ 5915 ح۷١‏ . وسائل الشيعة: ج ٤۹۳/۷‏ ح 1147. 


(۲) مصباح الفقيه: ج؟ / 486 ق۲ . 
(۳) كتاب الصّلاة للشيخ الأنصاري: ج۲ /147. وفي (ط.ق) ص 116. 


فروع صلاة الآيات ۱۳ 


الواقعتين قبل السّجدتين. بلا خلافٍ فيه. 

ويشهد له: ما دلَّ على اعتبار الفاتحة في ابتداء القراءة في كلّ ركعة, إذ المستفاد 
من النصوص أنّ صلاة الآيات ركعتان, في كلّ ركعةٍ حمس ركوعات, لاحظ خبر 
ابن سنان المتقدّم. وخبر ابن ميمون'", وخبر أبي البختري'". وصحيح الحابي 
المتقدّم: «وإن قرأت نصف سورة أجزأك أن لا تقرأ فاتحة الكتاب. إلا في أو ركعة 
حيّ تستأنف أخرئ». 

فا عن «التذكرة»'":(من أنته يحتمل أن يقرأ من الموضع الذي انتهى إليه أوَّلةً 
من غير أن يقرأ الحمد). ضعيفٌ. 

الفرع الثالث: الظاهر أنته لولم يت الشورة في القيام الأوّل, جاز له أن يُتمّها في 
القيام الثاني فيكون قد قرأ سورة في قيامين. ويشهد له صحيح البزنطي المتقدّم, 
ونحوه غيره. 

فا عن «الذكرى»'' و«النهاية»'* من احتال حصر التبعيض في توزيع سورةٍ 
على الخمس. لم أعرف وجهه. 

الفرع الرابع: المشهور بين الأصحاب على ما نسب ا وجوب إقام سورة 
في كل ركعةء وعن «كشف العا "عدم وجويه. 
TTT‏ 
() تهذيب الأحكام: ج٣‏ / 1ح1 . وسائل الشيعة: ج ٤۹۳/۷‏ ح191414. 
(۳) تذكرة الفقهاء: ج ١71 / ١‏ (ط.ق). 
)٤(‏ ذكرى الشيعة: ج ؛ / 7١١‏ (ط.ج). 
(0) النهاية: ص .١717/‏ 


(1) جامع المقاصد: ج ۲ / 476. 
(۷) کشف اللّثام: ج ۱ / ۲٠۵‏ (ط.ق). 


٤‏ فقه الصادق / ج۸ 





و استدل للأوّل: 

١-بما‏ دل على وجوب سورة كاملة في كل ركعة. 

١‏ -وبما في صحيح الرهط من تعيّن تكرار الفاتحة والسّورة في كلٌ قيام 
والاجتزاء عنه بسورة مفرّقة على القيامات الخمسة مع الاإتيان با لحمد في الأوّل'!". 

أقول: وفيهم| نظر: 

ما الأول فلما عرفت من عدم وجوب سورةٍكاملة في كل ركعة. راجع 
بحث القراءة. 

وأمًا الثاني: فلآنٌ صدر الصحيح الظاهر في تعيّن تكرار الفاتحة والسّورة في 
كل قيام, حمولٌ على الفضيلةء بقرينة ذيله وسائر النصوص. وذيله نا يكون 
مسوقاً لبيان عدم جواز تكرار الفاتحة. مع عدم إكال الشورةء فلا يدل على تعيّن 
قراءة السّورة التامّة في كل ركعة, وإلا لدل على حصر التبعيض في توزيع سورة 
على المخنمس. 

وعليه. فاللأقوئ ما ذهب إليه في «كشف اللّثام»'". 

ويشهد له: _مضافاً إلى أنته مما يقتضيه الأصل _إطلاقات النصوص: 

منها: صحيح الحلبي: «وإنْ شئتٌ قرأت نصف سورة»!”. 

وعليه. فلا تجب القراءة عليه في صورة التبعيض من حيث قطع. 

فاعن الشهيدين “من جواز القراءة من أيّ موضع شاء فيهاء وجواز رفضها 
(۱) تهذيب الأحكام: ج۳ / ٠١١‏ . وسائل الشيعة: ج/1/ 147 ح١194.‏ 
(۲) کشف اللّثام: ج ۱ / 176 (ط.ق). 


(۳) من لا يحضره الفقيه: ج ١‏ / 049 ح ١67‏ . وسائل الشيعة: ج ۷ / ٤٩٥‏ ح11141. 
(؛) البيان: ص۱۱۸ . روض الجنان: ص37١٠7.‏ 


فروع صلاة الآيات م1 


وقراءة غيرها من السّور هو الأقوى. 

وعن جماعة'': وجوبها من حيثٌ قَطَع.واستدلٌ له ا فيصحيح زرارة ومحمّد: 
«فإنٌ نقصت من السّورة شيئاً فاقرأ من حيثُ نقصت, ولا تقرأ فاتحة الكتاب»”". 

وفيه:إنّ الأمر به فيه لوروده مورد توهّم النظر. لإحتال عدم الاجتزاء 
بالبعض. لا يستفاد منه أزيد من الجواز. 

الفرع الخامس: يعتبر في هذه الصّلاة ما يعتبر في اليوميّةء سواءٌ أكان اعتباره 
فيها ا أنتها صلاة أو لم يثبت وجه ثبو ته. 

أمَا الأوّل: فواضحٌ, إذ صلاة الآيات صلاة أيضاً. 

وأمًا الثاني: فلأنٌ مقتضئ عدم البيان, الاعتّاد على ما ذكره في اليوميّة. نعم ما 
ثبت فيها بعنوان أنتها خاصّة, لا يعتبر في صلاة اللآيات. إذ التعدّي حينئذٍ يحتاج إلى 


دليل. وهو مفقود. 


.٠١۹ / ٤ تذكرة الفقهاء: ج‎ )١( 
(۲)الکافی. ج؟/1714.‎ 


15 فقه الصادق / AE‏ 


ويُستحبّ أن يقرأ الور الطوال» ومساواة ال ر كوع للقيام» 


مستحبّات صلاة الآيات 

( ويستحبٌ ) فيها أمور: 

الأمر الأوّل: (أن يقرأ) فما (السور الطوال) لقول أبي جعفر في صحيحة 
زرارة وحمّد بن مسلم: «ويستحب أن يقرأ فيها الكهف وال ميجر إلا أنْ يكون إماماً 
يشقّ على من خلفه..الخ»'". 

وقولهائة في خبر أبي بصير: «تقرأ في كلّ ركعةٍ مثل سورة يس والنور, 
ويكون ركوعك مثل قراء تنك...الخ»' ". 
وقول جعفر بن حمّديه في خبر «الدعائم»: «ويقرا بفاتحة الكتاب, 
وسورة طويلة»'". 

والأمر فيه بقراءة السّور الطوال, حمل على الاستحباب, بقرينة سائر 
الروايات كما بظهر لمن راجعها. 

( و ) الأمر الثاني: (مساواة الرّكوع للقيام. والمراد أنْ يكون ركوعه بمقدار 
زمان قراءته. 

ويدلٌ عليه خبر أبي بصير المتقدّم, وقوله لبذ في المرسلالمرويّعن «الدعائم»: 
«ث يركع فيلبثُ راكعاً مثل ما قرأ»!". 


(۱) الوافى / ج 7771/9/5 . 
(۲) تهذيب الأحكام: ج7/ ۲۹٤‏ ح17١.‏ وسائل الشيعة: ج/1/ 431 ح111437. 
(۳و )٤‏ دعائم الاإسلام: ج١‏ / ۲۰۰ .مستدرك وسائل الشيعة: ج1 / 155 ح5-1151. 


مستحبّات صلاة الآيات ۱۷ 
والجماعة. 


( و ) الأمر الثالث: (الجماعة) . 

ويدل عليه:_مضافاً إلى عدم ال خلاف فيه. بل عن «التذكرة»''' دعوى الإجماع 
عليه -النصوص الحاكية لفعل المعصومين 60. 

وقي خير روح بن عبد الرحيم. عن أي عبد الله اا: «عن صلاة الكسوف 
تصلى جماعة؟ فقال اب: جماعة وغير جماعة»'". 

ونحوه خبر حمّد بن يحبئ عن الإمام الرضاائة'". 

ومقتضى إطلاق النصوص. عدم الفرق بين احتراق القرص وعدمه. فا عن 
الصدوقين من عدم الجواز مع عدمه ضعيفٌ, كا أنّ مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين 
الأداء والقضاء. 

وعن ظاهر الصدوقين”* وجوب الجماعة في صورة الاحتراق. واستدلٌ له 
بخبر ابن أبي يعفور: «إذا انكسفت الشّمس والقمر فانكسف كلها فإِنّهِ ينبغي 
للناس أن يفزعوا إلى إمام يُصلي بهم وأيتهما كسف بعضه فإنّه يجزي الرّجل أن 
e‏ 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: ج ٠١١ / ١‏ (ط.ق). 

() تهذ یب الاحکام: ج ۲۹۲/۲ ح٩.‏ وسائل الشيعة: ج ۵۰۳/۷ ح 1917/7. 

(۴) تهذ یب الأحكام: ج ۲۹٤/۳‏ ح۱۷ . وسائل الشيعة: ج 0۰۳/۷ ح .1٩۷٤‏ 

)٤(‏ المقنع: ص ١517‏ . وقد حكاه العلامة في مختلف الشيعة: ج۲ / ۲٠١‏ بقوله: (وقال ابن بابوية إذا احترق القرص 
كلّه فصلّها في جماعة. وإن احترق بعضه فصلّها فرادى). والذكرى: ص 47 ؟ بقوله: (وقال الصدوقان.. الخ). 

(۵) تهذيب الأحكام: ج ۲۹۲/۲ ح۸. وسائل الشيعة: ج1/ 6١7‏ لح 49375. 


0 فقه الصادق / ج۸ 
والإعادة مع بقاء الوقت. 


وفيه: إنّه لاشتاله على لفظ (ينبغى) لا يكون ظاهراً فى الوجوب. بل لا يستفاد 
منه أزيد من تأكّد الاستحباب. ۰ ١‏ 

ثم إن مقتضى عدمالبيان والسكوت عنكيفيّتها.الاتكال على بيانها فياليوميّة. 

وعليه. فكنا يتحمّل الإمام في اليوميّة القراءة عن المأمومين. كذلك في المقام. 

( و ) الأمر الرابع: (الإعادة مع بقاء الوقت)كما هو المشهور'". 

ويشهد له:صحيح معاوية بن عّار, عن الإمام الصادق 1غ3: 

«إذا فرغت قبل أنْ ينجلي فأعِد»'". 

وهذا وإ كان ظاهرهالوجوبكاهو المنسو ب إلى أبي الصلاح'”والديلمي”*, 
إلا أنته لابدٌ من حمله على الاستحباب: 

١-لموئقة‏ عّار: 

«وإِنْ أحبب تن تُصلي. فتفرغ من صلاتك قبل أنْيذهب الكسوف.فهو جائز»'”. 

١‏ -وقوله ا في صحيحة زرارة وحمّد بن مسلم المتقدّمة: 

«فإنْ فرغت قبل أن ينجلي فاقعد وأدعٌ الله حى ينجلي». 

وعليه. فا عن الجلى'" من نفى الاستحباب ضعيفٌ غايته. 
1010101 اش د م 


)۲( تهذيب الأحكام: ج ٠١١/۳‏ ح1. وسائل الشيعة: ج۷ / ٤۹۸‏ ح 1166. 


(۳) الكافي للحلبي: ص65١.‏ 
(4) المراسم العلويّة: ص 19, قوله: (فإذا فرغ قبل الإنجلاء فعليه الإعادة). 
(0) تهذيب الأحكام: ج۳ / ۲۹۱ ح". وسائل الشيعة: ج ٤۹۸/۷‏ ح1197. 


.771 السرائر: ص‎ )٩( 


مستحبّات صلاة الآيات 18 


والتكبير عند الإنتصاب من الرّكوع» إلافي الخامس والعاشر, فإنّه يقول: سَمِع 
كلمن حَمده. والقنوت حمس مرّات. 


( و ) الأمر الخامس: (التكبير) عند ال هوي لكلّ ركوع, و (عند الإنتصاب من 
الرّكوع, إلا في الخامس والعاشر, فإنه يقول: سَمع الله لمن حمده) وهو المشهور 
بين الأصحاب!", 

ويشهد له: ما في صحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم: 

«تفتتح الصّلاة بتكبيرة. وتركع بتكبيرة» وترفع رأسك بتكبيرة. إلا في 
الخامسة التي تسجد فبهاء تقول: مع الله لمن حمده فيها»'". 

وقوله قي صحيح الحلبي: «ولا تقل عع اله لمن حمده في رفع رأسك من 
الرركوع إلا في الرّكعة التي تريد أن تسجد فيها»'". 

( و ) الأمر السادس: (القنوت خمس مرّات)كلٌ قنوت منها عند كل ركوع ثانٍ 
بعد الفراغ من القراءة. بلا خلافي“. 

ويدلّ عليه قوله ا في صحيحة زرارة وحمّد ابن مسلم: «وتقنت في كل 
ركعتين قبل الرّكوع»'". 

وقوله في صحيح الرهط: «والقنوت في الرّ كعة مثل ذلك ثح في السادسة, م 


(۱) المعتبر: ج۲ / 758 كشف اللّئام: ج ٤‏ 7117 رياض المسائل: ج١ 5١١7‏ (ط.ق). 

(1) الكافي: ج۳ / 435 ح۲. التهذيب: ج ٠١١/۳‏ ح۷. وسائل الشيعة: ج۷ / ٤۹٤‏ ح1117. 
(۳) من لا يحضره الفقيه: ج 0٤۹ / ١‏ ح۳١۱‏ . وسائل الشيعة: ج ۷ / ٤۹٥‏ ح۷٤1۹.‏ 

.۳۳۸/ ۱۰ الحدائق الناضرة: ج‎ )٤( 

(0) التهذيب: ج ٠١١/۲‏ ح۷. وسائل الشيعة: ج ۷ / A124‏ 


۲٠‏ فقه الصادق / ج۸ 


في الثامنة, ثح في العاشرة»!". 

أقول: ويجوز الاقتصار على قنوتين: أحدهما قبل الرّكوع الخامس. والئاني 
قبل الوكوع العاشر. كما عن كثيرٍ من الأصحاب التصصري به" ويشهد له مرسل 
الصدوقءقال: «وإِنْميقنت إلا في الخامسة والعاشرة,فهو جائز لورود الخبر به»'". 

وأيضاً: يجوز الاقتصار على الثاني منهما. كا را وابني حمزة'” 
وسعيدا" والشهيد”" وغيرهه”*, ولم يرد به نط إلا أنته یکن استفاد ته من نفس 
هذه الأخبار. إذ بما أنّ هذه القنو تات مستحبّة, والظاهر عدم توقف مطلوبيّة كل 
واحدٍ منها على الإتيان بالآخر. فيجوز الاقتصار على بعضهاء ويستفاد أيضاً من ما 
دلّ على اتحاد القنوت في الركعتين, لأنته كما عرفت أنتها ركعتان. 


(۱) تهذيب الأحكام: ج۳ / ٠٠١‏ . وسائل الشيعة: ج ٤۹۲/۷‏ ح١٤1۹.‏ 

(۲) تحرير الأحكام: ج ٤۷ / ١‏ رسائل فقهيّة (مخطوط) ص .٠٠١‏ 

(۳) من لا يحضره الفقيه: ج ۱ / 09 ح ۱٥۳۱‏ . وسائل الشيعة: ج۷ / ٤۹٩٥‏ ح۹٤1۹‏ 
(؛) النهاية: ص۱۳۸ . المبسوط: ج۱ .٠۷۳/‏ 

(6)الوسيلة: ص۱۱۳ . 

(1) الجامع للشرائع ص۹١٠.‏ 

(۷) الدروس: ج١‏ / 198 

(۸) الحدائق الناضرة: ج ٠١‏ /۳۳۸. 


وقت صلاة الآيات ۳١‏ 


ووقثا لسو ف والخسوف من حين ابتدائهء 


وقت صلاة الآيات 

المقام الثالث: فى وقتها. 

أقول:( ووقت ) صلاة الآيات في (الكسوف والخسوف. من حين ابتدائه) بلا 
خلافي بيننا""» بل في «الجواهر»'": (بلا خلافي بين العامّة فضلاً عن الخاصّة). 

وتشهد له: مضافاً إلى ذلك. عدّة من الروايات: 

منها: صحيحة جميل. عن ابي عبد الله للئلإ: «وقت صلاة الكسوف في الشاعة 
الى تنتكسف»'". ونحوها غيرها. 

ثم لا ريب في أنتها موقتة. ويدلٌ على ذلك -مضافاً إلى عدم ا مخلاف فيه - 
أغلب روايات الباب.كما يظهر لمن راجعها. 

إغا الخلاف في أنّ وقتها: 

هل يتدّ إلى حين انتهاء انجلائه. كما اختاره الحقّق!' وغيره'*. بل تسب إلى 


.(a.ط(o/‎ ١ منتهى المطلب: ج‎ )١( 

(۲) جواهر الكلام: ج١101/1.‏ 

(؟) الكافي: ج۳ / 474 ح٤.‏ وسائل الشيعة: ج ۷ / ۸۸٤ح .۸٩۳۰‏ 

٠۷۹ / شرائع الإسلام :ج۱‎ )٤( 

(0) كمدارك الأحكام: ج ٤‏ / ۱۲۹. كشف اللّئام: ج ٤‏ / 577 (ط.ج). وحكاه في مفتاح الكرامة: ج۹ / ٠۳‏ عن 
المعتبر والمنتهئ. وقال: (ووافقهما على ذلك الشهيد في الدروس والمحقّق الثاني في جامع المقاصد والجعفريّة 
وتعليق النافع وفوائد الشرائع وجملة من متأخَري المتأخَّرين كصاحب المدارك والكفاية والذخيرة والشافية 
والمصابيح والحدائق وهو ظاهر المنقول من قول التقي: إن الوقت ممتدٌّ بمقدار الكسوف والخسوف). 


5 فقه الصادق Ae/‏ 
إلى ابتداء الإنجلاء. 


أكثر المتأخَّرين ومتأخّريهه". 

أو أَنْ وقتها يد (إلى ابتداء الإنجلاء) كما هو المنسوب إلى جل الشلف. 

أقول: الأظهر هو الأوّل. و تشهد له صحيحة الرهط: 

«إنّ رسول الله يي صلاها فيكسوف الشّمس والنّاس خلفه. ففرغ حين فرغ 
وقد انجلی كسوفها»'". 

ومو فة عمّار. عن الإمام ك قال: «إن صليت الكسوف إلى أن يذهب 
الكسوف عن الشّمس والقمر. وتطول في صلاتك. فإِنٌ ذلك أفضل»'". 

إذ ذهاب الكسوف عنهم إا يكون بتام الإنجلاء. 

وبذلك يظهر صحّة الاستدلال له بصحيحة معاوية بن عّار. قال: 

قال أبو عبد اله ة: «صلاة الكسوف إذا فرغت قبل الانجلاء فأعد»“ إذ 
المتبادر منه تام الإنجلاء. 

والمستفاد من هذه النصوص استمرار وقتها إلى تام الإنجلاء. فتترتّب عليه 
آثاره من جواز التأخير إلى ما بعد الشروع في الإنجلاء وغيره. 

واستدل للقول الآخر بوجوه: أحسنها صحيحة حمّاد. عن أبي عبد الله ل قال: 
«ذكرنا انكساف القمر. وما يلق النّاس من شدّته؟ قال: فقال أبو عبد الله ا إذا 
انجلی منه شيءٌ فقد انجلى»'”. 


(۱) جواهر الكلام: ج ٠٠۹ / ١١‏ قوله: (وفاقاً لأكثرالمتأخَرين ومتأخّريهم.. الخ). 
(۲) تهذيب الأحكام: ج7/ ٠٠١‏ ح٥‏ . وسائل الشيعة: ج ۷ / 14ح 49177. 
(۳) تهذيب الأحكام: ج ۲۹۱/۳ ح۳. وسائل الشيعة: ج ٤۹۸/۷‏ ح1٥1۹‏ 
)٤(‏ تهذيب الأحكام: ج ٠١١/۳‏ ح1 . وسائل الشيعة: ج ۷ / ۹۸٤ح‏ 1100. 
(0) تهذيب الأحكام: ج۳ / ۲۹۱ ح٤‏ . وسائل الشيعة: ج ٤۸۸/۷‏ ع1۹۳۱ 


وقت صلاة الآيات ۳ 


بدعوى أن المنساق من تغزيل الشارع إنجلاء البعض منزلة إنجلاء الكل 
إرادته من حيث الأثر, وأثره الشرعي إِنما هو كونه غايةَ لوقت الصّلاة. 
وإِنْكان تامّاً إل أنته فيا لم يكن في الكلام قرينة صارفة إلى إرادة غيره كما في المقام, 
فإنَّ قوله: (وما يلق النّاس من شدّته). يوجب ظهور جوابهاثة في إرادة التساوي 
في إزالة الشدّة الحاصلة بسببه. لا المساواة من حيث الحكم الشرعي. 

أقول: ثم إن الوقت المفروض: 

هل هو وقثٌ مجموع العمل او للتلبّس به؟ وجهان: 

أقواهماالأوّل؛لأنٌَ ظاهر بعض الأخبارالدالّتعلى التوقيت هو ذلك كا لايخق. 

وأمًا قوله اا في صحيح زرارة وابن مسلم: «فإِنْ انجلى قبل أَنْ تفرغ من 
صلاتك فام ما بق»'''. فحيثٌ إِنّهِ واردٌ مورد حكم آخر, وهو أنته لو شرع فيها 
باعتقاد بقاء الوقت. ثم اتفق الإنجلاء. فلا يجب عليه رفع اليد عن صلاته. فلا يدل 
على جواز تأخيرها عمداً. 

وعليه» فلو قصر الوقت عن فعل الصّلاة سقطت. لاستحالة التكليف عا لا 
يطاق» وقاعدة من أدرك تختص با إذاكان الوقت مساوياً أو أزيد. ولا تشمل 
المورد. فا عن الجلسي "من القول بالوجوب في الفرضء وعن «الذخيرة»'" الميل 
إليه. ضعيف. 


هذا فى الكسوفين. 


)١(‏ الكافي: ج ٤1۳/۳‏ ح۲. وسائل الشيعة: ج۷ / 4114 ح1147. 

(؟) بحار الأنوار: ج۸۸ /168. فبعد استعراضه الأقوال قال: (وتردّد الفاضلان في وجوب الصّلاة لو قصر الوقت 
عن أخفٌ الصّلاة. مع حكمهما بعد الوجوب في صورة عدم إدراك الرّكعة نظراً إلى أنّ إدراك ال كعة بمنزلة إدراك 
الصّلاة إلى أنْ قال -: ولا يبعد القول بالوجوب مطلقاً). 

(۳) ذخيرة المعاد: ج ۲ / 510 


٤‏ فقه الصادق / ج۸ 
وفى غير هما مدته. 


(و)أمًا (في غيرهما) فقد اختار المصتّف ‏ أنّ وقتها (مدّته) أي مدّة السبب كا 
وا 

بلالمشهور بينالقائلين "بال و جوب.والحكيّ عن«الوسيلة» ١"‏ و«المنتهى» ° 
و«الدروس»'”. وكثير من المتأخَرين”" بقاء وقتها ما دام العمر. 

وني «التذكرة»'”:كلٌ آية يضيق وقتها عن العبادة. يكون وقتها دايا وأمّاما 
نقص عن فعلها وقتها دون آخر. فإِنٌ وقتها مدّة الفعل. 

أقول: تحقيق القول في المقام: 

إن ما يضيق وقته عن العبادة داماً أو غالبا كالصّيحة والّعدة ونحوهماء 
فإنّه لا حيص عن الالقزام بأوسعيّة وقتها من وقت الآآية, وال لزم منه التكليف با 
لا طاق. 

وأمًا في ما لا يكون كذلك كالريح والظّلمة ونظائرهماء فالأقوى إِنّه لا وقت 
هاء لإطلاق حسن الفضل المتقدّم, وصحيح بُريد بن معاويةء عن الإمامين الباقر 


.501// ۱ مسالك الأفهام :ج‎ )١( 

() ذخيرة المعاد: ج؟ /750. 

(۳) الوسيلة: ص7١١.‏ 

.)ق.ط(۳٠۲‎ / ١ منتهى المطلب: ج‎ )٤( 

(6) الدروس: ج۱ /110. 

(5) جامع المقاصد: ج۲ / 7"/اغ». مسالك الأفهام: ج .oV/ ١‏ 
(۷) تذكرة الفقهاء: ج ١‏ 7 ط.تق)). 


وقت صلاة الآيات ۲o‏ 


والصادقتة. قالا: 

«إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات فصلهاء مالم تتخوّف أن يذهب 
وقت الفريضة»'". 

واستدل للتوقيت: بصحيح زرارة وحمّد المتقدّم. فإنَّ قوله ان في ذيله: (حتى 
يسكن) يدلّ على التوقيت» سواء أكان قيداً للهيئة أو المادّة. ام علّةٌ غائيّة للوجوب. 
كما لا يخق. 

وفيه:إنّ الظاهر كون هذه العلّة من قبيل بيان الحكم المقتضية للتشريع. التي لا 
يجب فبها الاطراد. إذ لا يصح جعله علّة غائيّة للوجوب. لأنشه لا شبهة في 
مشروعيّة الصّلاة حب مع العلم بأنته لا يسكن ولو لم يُصل. وكذلك لا يصح جعله 
علّة للصّلاة. لعدم وجوب أن يستمرٌ في الصّلاة إلى أَنْ يسكن, كما أنّ جعله قيداً 
للهيئة أيضاً لا يصمّ, لأنته يسقط بالامتثال قبل السكون. وحمله على أنه قيدٌ 
للوقت خلاف الظاهر. وعلى ذلك فالأمر الوارد في هذا الصحيح أيضاً يدل على 
عدم التوقيت. 

فتحصل: أن الأقوى عدم اختصاص وجويها بوقت وجود الآية. 

أقول: وقد استدلٌ جماعةٌ من الأساطين للقول المختار بالاستصحاب. وهو 
استصحاب بقاء الوجوب المعلوم تعلقه بالصلاة الملشكوك بقائه بعد مُضىٌّ 
وقت الاية. 


وفيه: إن الشك في وجوبها بعد مُضىّ مدّة الآية» مسبّبٌ عن الشكٌ في الجعل» 


Sara) /۷ وسائل الشيعة: ج‎ . ۱٥۲۷ح‎ / ١ من لا يحضره الفقيه: ج‎ )١( 


51 فقه الصادق / AE‏ 


بنحوٍ يكون باقياً بعد وقتهاء وحيثٌ أنّ وجوبها بعد الوقت لم يكن في أوّل الشريعة 
قطعاً يجحعو لاً. فيشك في جعله. فيستصحب عدم الجعل. ويثبت به عدمالوجوب. 
بناءً على ماحقّقناه في حله من أن استصحاب عدم الجعل يجري ويثبت به 
عدم الجعول. 

ودعوى:إنّ جعل الوجوب للصّلاة معلوم, إمّا إلى الأبد. أو ما دام وجود الآية, 
وعليه فاستصحاب عدم جعله إلى الابدٌ. يعارضٌ استصحاب عدم جعله في 
خصوص وقت الآية, فيساقطان. ويكون المرجع إلى الأصل المحكوم. وهو 
اا ب اال جوت 

مندفعة: بعدم جريان استصحاب عدم جعله في خصوص وقت الآية. إذ 
وجويها في ذلك الوقت معلومٌ على كلّ حال. 

أقول: ولكن مع ذلك كلّه يكن أن يقال: 

إن أصالة عدم وجوبها عيناً وقت الآية تجري. وذلك لأنّ وجويها كذلك غير 
معلوم. حيث أَنّ عدم الوجوب بنفسه من الآثار الشرعيّة. فلا يحتاج في جريان 
استصحابه إلى شيء سوى الأثر العقلبي. ليخرج بذلك عن اللغوية, وفي المقام الأثر 
العقلي موجودٌ وهو عدم العقاب لترك الصّلاة في ذلك الوقت. فيجري هذا 
الاستصحاب, ويعارض مع استصحاب عدم جعله ما دام العمر. فيتساقطان, 
ويكون المرجع استصحاب بقاء الوجوب المتعلّق بها في وقت وجود الآية. فتدبّر في 
أطراف ماذكرناه فإِنّه دقيق. 

فظهر ممًا ذكرناه:إنّ القول ببقاء وقتها مادام العمر هو الأظهر. 


وقت صلاة الآيات ۷ 


وفي الرّلزلة مُدّة العمر. 


( و )أمّا(في الرلزلة) فلا ينبغي التأمّل في أن وقتها (مدّة العمر)» لأنته مضافاً إلى 
أن ذلك مما يقتضيه الاستصحاب. يدلّ عليه إطلاق أدلّته. وانتفاء ما بقتضي تقييده 
بوقتٍ خاص. والظاهر أنّ ذلك مما لا خلاف فيه. 

ولا يخن أنه في الموارد التي اخترنا عدم التوقيت, تجب المبادرة إلى الإتيان 
بالصلاة. ويشهد له في اللزلة الخبر الذي رواه سلهان» عن ابي عبد الله ا قال: 
«قلت: فإذاكان ذلك فا أصنع؟ قال ية: صَلَّ صلاة الكسوف»"". 

إذ الظاهر منه وجوب المبادرة إليها في تلك الساعة, وأمّا فيغيرها فلأنته 
منصرف أدلتها. بل هو الظاهر من حسن الفضل امُعلّل للصّلاة بصرف در الآية. 

> 





)١١‏ من لا يحضره الفقيه: ج ١‏ / 061 ح 10١15‏ . وسائل الشيعة: ج ۷ / 487 ح4957. 


0 فقه الصادق / ج۸ 
ولوفاتته عمداً أو 


موارد وجوب قضاء صلاة الآيات 

المقام الرابع: في بعض أحكام صلاة الآيات ( و ) نذكر ذلك في طىّ مسائل: 

المسألة الاولئ: (لو فاتته) الصّلاة : 

١‏ فان کان (عمداً) قضاها بلا خلافٍ ظاهر. من غير فرق بين احتراق 
القرص كله (أو) بعضه. ويشهد له: 

موق عّار. عن ابي عبد الله ذ: «إنْ لم تعلم حى يذهب الكسوف. م علمت 
بعد ذلك. فليس عليك صلاة الكسوف. وإ أعلمك أحدٌ وأنت نائم. فعلمت م 
غلبت عينك فلم صل فعليك قضائها»'". 

لأنته إمَا أنْ يكون شاملاً لذي العُذر وغيره. أو يكون بقرينة قوله: ( 
غلبث...الخ) مختصّاً بالأوّل. فيدلٌ على لزوم القضاء للعامد بالفحوى. ونحوه مرسل 
حريزالآتي. 

وبا يقيّد إطلاق ما دلّ على عدم وجوب القضاء مطلقاً. كخبر الحلبي. عن 

«سألته عن صلاة الكسوف ُقضى إذا فاتتنا؟ 

قال اثة: ليس فيها قضاء وقد كان في أيدينا أنتها ُقضى»''' ونحوه غيره. 

ويشهد لدى احتراق تام القرص. فحوى النصوص الدالّة على وجوب 
القضاء على الجاهل, ولدى احتراق بعضه ما دلّ علئ وجوب القضاء على الناسي. 


(۱) تهذيب الأحكام: ج 51١/7‏ ح”ء وسائل الشيعة: ج ۰۱/۷ ح1۹1۹ 
(۲) تهذيب الأحكام: ج ۳ / ۷١۱ح .٠١‏ وسائل الشيعة: ج 60١/1‏ ح1138. 


موارد وجوب قضاء صلاة الآيات ۲۹ 
نسیاناًقضاها. ولوكان جاهلاً فان کان قد احترق القر ص كله قضى وإلافلا. 


١‏ -وإِنْ فاتته (نسيانأقضاها) حت لو احترق بعض القرص.كا هو المشهور'". 
ويشهد له: مضافاً الى موق عتار المتقدّم. مرسل «الكافي»: 

«إذا علم بالكسوف.ونّسي أن يُصليفعليه القضاء... هذا إذالم يحترق كلّه»'". 
ومنه يظهر ضعف ما عن بعض. من عدم وجوب القضاء مع عدم احتراق 


تام القرص. 
وإيراد صاحب «المدارك»!" على الموتّق, باشتال سنده على الفطحيّة. وعلى 
المرسل بالارسال . 


ضعيف: لما حقّقناه فى حلّه من حجيّة الخبر المو تق والمنجير بعمل الأصحاب. 
( ولو ) فاتت الصّلاة و(كان جاهلاً؛ فإن كان قد احترق كله قَضىء ولا فلااكىا 
4 
هوالمشهور'". 
وعن «التذكرة»'*: إِنه مذهب الأصحاب عدا المفيد . 
وتشهد له: حملة من النصوص: 
منها: صحيح زرارة وحمّد بن مسلم» عن الإمام الصادق اا: «اذا انکسفت 
الشّمس كلها واحترقت. ولم تعلم» ثم علمت بعد ذلك. فعليك القضاء. وإِنْ لم يحترق 
)١(‏ حكى الشيخ الطوسي الإجماع على ذلك في الخلاف: ج١‏ / 1۷۹-1۷۸. ونقل الشهرة على ذلك المحقّق 
السبزواري في ذخيرة المعاد: ج .a0/ ١‏ 
() الكافي: ج۳ / 476 ح1 . وسائل الشيعة: ج ۷ / °° A20‏ 
(۳) مدارك الأحكام: ج .٠۳١/ ٤‏ قوله: (وأمًا رواية عمّار فباشتمال سندها على جماعة من الفطحيّة). 
)٤(‏ الحدائق الناضرة: ج 51١8 7/ ٠١‏ 
(5) تذكرة الفقهاء: ج ١714 / ١‏ (ط.ق). قوله: (عند علمائنا إلا المفيد). 


۳٠‏ فقه الصادق / ج۸ 


كلها فليس عليك قضاء»"'. 

ومنها: صحيح محمّد بن مسلم» والفضيل بن يسار قالا: «قلنا لأبي جعفر اثة: 
أتُّقضئ صلاة الكسوف ومَنْ إذا أصبح فعلم وإذا أمسبى فعلم؟ 

قالييٌة: إن كان القرصان احترقا كلها قضيت. وإِنْ كان قد احترق بعضها 
فليس عليك قضاء»'”'". ونحوهما غيرهما. 

وها يقيّد ما هو نافٍ للقضاء مطلقاً كخبر ا حلبى المتقدّم.كا أنته يقيّد بها ما 
يدل على عدم وجوب القضاء على الجاهل مطلقاً كموق عار المتقدّم. وما دل 
على وجوبه كذلك كمرسل حريز: 

«إذا انكسف القمر. فاستيقظ الرّجل فكسل أن يُصلى» فليغتسل من غدو 
وليفض الصّلاة وإن لم تيفط ول يعلم باتكساف القمرء فليش عليه إلا القنضاء 


زاعاق سار الثيات فا عل الارن عدم كوه جوب صلل انات 
غير الكسوفين موقت لا إشكال في وجوب الإتيان بها مع التأخير في جميع 
الصورالمذكورة: 

كما أنته بناءً على القول بالتوقيت, لا إشكال في عدم وجوب الإإتيان بها بعد 
مضي الوقت, لعدم الدليل على الوجوب. 

وأمّا مع الشكٌ في ذلك. فالمرجع إلى استصحاب الوجوب الثابت في الزمان 
المتصل بالآية. وقد تقدّم الكلام فيه فراجع.'* 

OY 


1۹1١ح‎ ٥۰۰/۷ الكافي: ج۳ / 470 ح1 . وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
.1٩1۰ ح٤۹٩‎ / ۷ وسائل الشيعة: ج‎ . ۱٥۲۹ح‎ ۹ / ١ من لا يحضره الفقيه: ج‎ )۲( 
1۹1٤ح‎ 6٠١ / ح4. وسائل الشيعة: ج۷‎ ٠١۷/۳ تهذيب الأحكام: ج‎ )۳( 


)٤(‏ صفحة 160 من هذا المجلّد. 


حدوث الآية فى وقت الفريضة ۳١‏ 


ولو اتففتِ وقت فريضة حاضرة تخيّر. 


حدوث الآية في وقت الفريضة 

( و ) المسألة الثانية: (لو اتفقت)الآية في ( وقت فريضة حاضرة تخيّر )في تقدم 
اا ماف کا فوا لوو عل :نا تسب لهم . 

وغوالید مالعا ".والاى' بو الى *: وجوب تقديم صلاةالكسوف. 

وعنالصدوقين'' والشيخ'"وابني حمزة'”والبرَاج'": وجوب تقد الفريضة. 

ولاقو هو الأول اذكل سا عا انها من الراجيات ارقت جوز 
تأخيرها والاشتغال بغيرها. 

ويشهد لجواز الإتيان بصلاة الكسوف في الفرض, مضافاً إلى ذلك صحيح 
بريد عن محمد بن مسلمء الإمامين الباقر ا والصادق ا قالا: 

«إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآآيات فصلّهاء مالم تتخوّف أن يذهب وقت 


4737/1١ المهذّب البارع: ج‎ )١( 

(۲) رسائل المرتضى: ج 0/37 4. 

(۳) حكاه عنه العلامة في المختلف: ج ۲ / ۲۸۷(ط.ج). 

() كشف الرموز: ج ۱۹۱/۱. 

(۵) السرائر: ص ۳۲۳. 

(1) قال في من لا يحضره الفقيه: ج 00٠ / ١‏ :(ولا يجوز أن يصليهما في وقت فريضة حتَّئ يُصلَي الفريضة). 
وحكاه عنهما العلامة في المختلف: ج ۲ / ۲۸۷(ط.ج) وأيضاً في مصباح الفقيه: ج ۲ / ٤٨٩‏ ق ۲(ط.ق). 

(۷) النهاية: ص ۱۳۷. 

(۸) الوسيلة: ص۲١١.‏ 

٠۷١ / ١ج المهدّب البارع:‎ )٩( 


۳۲ فقه الصادق / ج۸ 


الفريضة. فإنْ تخوّفت فابدأ بالفريضة, واقطع ما كنت فيه صلاة الكسوف. فإذا 
فرغت من الفريضة, فارجع إلى حيث كنت قطعت» واحتسب بما مضئ»"". 

إذ هو كالنصٌ في اختصاص المنع عن إيقاع صلاة الكسوف بصورة خوف 
فوت الفريضة, فإنّهِ يجوز الإإتيان بها في وقتها الموسّع. 

واستشهد للقول الأخير: 

١‏ -بصحيح محمد بن مسلم» عن أحدهماباثة: «سألته عن صلاة الكسوف في 
وقت الفريضة؟ فقالاثة: ابدأ بالفر يضة»"". ونحوه خبر «الدعائم»'". 

وفيه:_مضافاً إلى أنّ الأمر فيه لوروده مورد توهم الحظرء لا يُستفاد منه أزيد 
من الجواز _أنته لو سُلّم ظهوره في الوجوب. يتعيّن حمله على الفضيلة, أو ممل 
وقت الفريضة فيه على الوقت الذي يخاف فوت الفريضة لو أقى بصلاة الآيات فيه. 
لأجل الصحيح المتقدّم, الصريم في جواز تقديم صلاة الكسوف. 

١‏ -وبصحيح أب أيُوبِ, عن أبي عبد الها «عن صلاة الكسوف قبل أنْ 
تغيب الشّمسء وتخشى فوت الفريضة؟ فقال؛ثة: اقطعوها وصلّوا الفريضة. وعودا 
إلى صلاتكم»'*. 

بدعوى أنته ظاهرٌ في وجوب قطع صلاة الكسوف في أوَّل وقت العشاء 
الآخرة. وهو يستلزم عدم جواز الشروع فيها في أوَّل الوقت. 


(۱) من لا يحضره الفقيه: ج ۱ / 058 ح۲۷١۱‏ . وسائل الشيعة: ج ۷ / ٤٩۱‏ ح191717. 

(۲) الكافي: ج۳ / ٤٦٤‏ ح 6 . وسائل الشيعة: ج۷ / 11١‏ ح43714. 

(۳) دعائم الإسلام: ج١‏ / ٠١٠‏ قوله اة (إذا انكسفت الشّمس أو انكسف القمر في وقت صلاة فريضة بدأ بصلاة 
الفريضة قبل صلاة الكسوف). 

1۹۳١ح‎ 41 تهذيب الأحكام: ج۳ / ۲۹۳ ح١٠ . وسائل الشيعة: ج/1/‎ )٤( 


حدوث الآية فى وقت الفريضة ۳۳ 


ودعوئ ا فيدلٌ على 
لزوم القطع. فما إذا تضيّق وقت الفريضة, وهو مما لا كلام فيه. 

مندفعة: بأنّ هذا الاحتال خلاف الظاهرء إذ لو كان هذا المعنى هو المراد. كا 
المناسب أن يقول: (قبل العصر). بدل: (قبل أنْ تغيب الشّمس). فلاحظ. 

وفيه: إن المتبادر إلى الذّهن, بقرينة كون الفريضة في أوّل وقتها مستحبّاً. 
استحباب القطع. لأجل تدارك الفضيلة, لا عدم جواز إتقامها. 

٣‏ -وبصحيح محمد بن مسلم» عن الإمام الصادق اب قلت له: 

«جُعِلْثُ فداك, ربا ابتلينا بالكسوف بعد الغروبء قبل العشاء الآخرة. إن 
صلَّينا الكسوف خشينا أن تفوتنا الفريضة؟ 

فقال ثة: إذا خشيت ذلك فاقطع صلاتك. واقض فريضتك م عد فيها»'". 

وفيه: إن خوف فوت الفريضة إا يكون آخر وقتهاء وعليه: 

فان أريد بوقتها الوقت الفُضْلى, فيرد عليه ما أوردناه على سابقه. 

و إِنْ أريد به وقت الإجزاء. فيدلّ بالمفهوم على جواز الإتيان بصلاة الآيات, 
مالم خش فوت الفريضة. 

واستدل للقول الثاني بقوله ائ في صحيح ابن مسلم. وبريد المتقدّم: «فصلّها ما 
لم تتخوّف أن يذهب وقت الفريضة». 

وفيه: إن الأمر بالصلاة بقرينة مقابلته بالأمر بقطعهاء في صورة خوفٍ فوت 
الفريضة. لا يستفاد منه إلا ا مجواز. 


.٠١/۷ مستمسك العروة الوثقى: ج‎ )١١ 
Toz: /۷ وسائل الشيعة: ج‎ .٤ ح٠٠١‎ / تهذيب الأحكام: ج۳‎ )( 


4 فقه الصادق / ج۸ 
ما لم تة تتضيّق تتضيّق إحداهماء ولو تضيقتا قذم الحاضرة. 


فتحصّل: أن الأقوى هو التخيير بين تقد أيتتهما شاء (ما لم تتضيق إحداهما). 
وإ فتكون المضيّقة أوإى من الموسّعة. سواءٌ أكانت هي الحاضرة أو الكسوف. بلا 
خلافي ظاهر. وعن غير واحدٍ''' دعوى الإجماع عليه لأنّ الموسّع لا يصلح لأنْ 
احا لض 

ويشهد له: فما إذا كانت المضيّقة هي المحاضرة. مضافاً إلى ذلك النصوص 
المتقدّمة. فلاحظ. 

( ولو تَضِيّقتا قدّم الحاضرة )كما هو المشهور'"'؛ بل عن «التنقيح»'": دعو 
الإجماع عليه. 

ولعلّه لأهميّتها المستفادة من نصوص الباب. بل يمكن الاستدلال له ا يدل 
بإطلاقه على تقديم الحاضرة, لو خاف فوتهاء حيث إن لم يقيّد با إذا لم يخف فوت 
صلاة الآيات. 

ثم اله قد ورد في جملةٍ من نصوص '* الباب الأمر بقطع صلاة الكسوف. 
والإتيان بالحاضرة. ثم العود إليهاء والبناء على ما مضئ, وقد تسب إلى المشهور'”' 
التزامهم بذلك. 


.۲ ق‎ ٤۸۹/۲ مختلف الشيعة: ج۳ / 5. ذخيرة المعاد: ج۲ / ۳۲۹ مصباح الفقيه: ج‎ 1٩ غنية النزوع: ص‎ )١( 
111/17 غنائم الأيّام: ج۲ / ۰۱۹۲ جواهر الكلام: ج‎ )۲( 

(۳) مستند الشيعة: ج٦ .۲٥۸/‏ 

.1۹۳١ وسائل الشيعة: ج۷ / 430 ح‎ . ٤ح‎ ٠١١ / تهذيب الأحكام: ج۳‎ )٤( 

(5) الحدائق الناضرة: ج ٠١‏ / ۰ مصباح الفقيه: ج ۲ / ۱ق . 


حدوث الآية فى وقت الفريضة 3 


وما عن الشهيد #"" من الإشكال في ذلك. بان البناء بعد تخلّل الصّلاة 
الأجنبيّة. لم يعهد من الشارع تجويزه في غير هذا الموضع. ينبغي أن يُعدَ من 
الغرائب. إذ القواعد العامة لا تعارض النصّ الخاص. 

وعليه. فالأقوئ صحَة البناء على ما مضئ. 

أقول: وهل يجوز لدى العلم بضيق الوقت عن مجموع الصلاتين. التلټس 
بصلاة الكسوف وقطعهاء ثح العود اليها بعد الحاضرة, أم لا يجوز ذلك. بل يختصٌ بما 
إذا دخل فيا بزعم السّعة م انكشف خلافه ولو ظنَاً؟ 

وجهان. لا يبعد دعوى أظهريّة الأول لأنته -مضافاً إلى مقتضى إطلاق 
الروايات على عدم اعتبار هذا الشرط -يكن دعوى اختصاص صحيحة ابن 
مسلم المتقدّمة بصورة علم السائل بعروض الضيق في الأثناء. لأنّ قول السائل: 
(ربما ابتلينا بالكسوف... إلى آخره). ظاهرٌ في أنّ خشية السائل فا كانت قبل 
التليّس بصلاة الآيات. فعلى هذا يكون دلالة قولهاثة: (إذا خشيت ذلك فاقطع 
الصّلاة). على جواز التلّس بهاء مع العلم بضيق الوقت عن مجموع الصلاتين. أو مع 
خوف ذلك ظاهرة. 

المسألة الثالثة: لو زاحمت الفريضة فعل الكسوف في ضيق وقتهما: 

فمًا أنْ يكون القرص محتر كله أو لم يحترق إل بعضه؟ 

أمَا في الأول فلا شكال في وجوب قضاء الكسوف مطلقاً ولا يخن وجهه 
على من راجع ما ذكرناه. 


.۲٤۷ ص‎ :ىركذلا)١(‎ 


۳ فقه الصادق اج 
ولاقضاء مع عدم التفر بط . 


وأمّا في الثاني: فن كان تأخيرهما إلى الوقت الضيّق باختياره. قضاها أيضاً 
لمادلٌ على أنّ من تركها عمداً وجب عليه القضاء. 

وأمًا إنْلم يكن تأخيرهما باختياره: 

فهل يجب عليه القضاء أم لا يجب ؟ 

أم يجب أن يفصّل بين ما إذا لم يكن التكليف بها ثابتاً قبل الوقت الضيّق.كما 
إذاكان يجنوناً فلا يجب. وبين ما إذا كان أصل التكليف ثابتا ولكن معذوراً في 
تركها لجهل أو غيره فيجب؟ 

وجوه أقواها الأول ويشهد له: إطلاق مو تق عار المتقدم» الدالٌ على أنّ 
من ترك صلاة الكسوف, ولم يكن جاهلاً. وجب عليه القضاء. ولو كان معذوراً 
في تركها. 

( و ) وبا ذكرناه ظهر ضعف ما ذكره المصنّف 4# من أنه (لا قضاء مع 
عدم التفريط ). 


صلاة الاستئجار Vv‏ 


صلاة الاستئجار 

الفصل الرابع: في صلاة الاستئجار . 

يجورٌ الإستئجار للصّلاة عن الاموات إذا فاتت منهم.كما هو المشهور'". 

وعن غير واحدٍ كالشهيد''' والحقّق'" وغيرهما'' دعوى الإجماع عليه. 

وعن «المفاتيح»'*' و«الكفاية» ٠"‏ التردّد فيه. 

وعن «الذخيرة»'": لم أجد به تصريحاً في كلام القدماء. 

أقول: والأقوئ ما هو المشهور. إذ الصّلاة عن المت عمل مشروع يرجع نفعها 
إلى الغير. فتكون الإجارة فيها نافذة. 

أمّا الأول فيشهد له: النصوص الدالّة على انتفاع الميّت با يفعله الأحياء. 
وهي كثيرة: 

منها: ما رواه الشيخ بإسناده إلى حمّد بن عمر بن يزيد قال: «قلت لابي 
عبدالله ائة: يُصلى عن الميّت؟ فقال: نعم حى إِنّه يكون في ضيق فيوسّع عليه ذلك 
الضيقء م يوت فيُقال له: خَمّف عنك هذا الضيق بصلاة فلان أخيك»*. 


)١(‏ مستند الشيعة: ج1/ ١‏ 76 قوله: (المشهور بين أصحابنا الإماميّة جواز الاستيجار للصّلاة). 

(؟)الذكرى: ص 70(ط.ق): (وهذه إجماعيّة). 

(۳) جامع المقاصد: ج ١67/17‏ 

(4) الحدائق الناضرة: ج .٤٤ / ١١‏ قوله: (الظاهر أنته لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في ما أعلم في 
جواز الاستئجار للصّلاة والصوم عن الميّت. إلا أنّ بعض...). 

(0) حكاه عن المفاتيح الشيخالأنصاري في رسائل فقهيّة: ص .۲١٤‏ وأيضاً في كتاب الطهارة: ج ۲ / 471 (ط.ق). 

(1) حكاه عن الكفاية الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة: ج ۲ / ٤۲۲‏ (ط.ق). 

(۷) ذخيرة المعاد: ج ۲ / ۳۸۷. 

(۸) من لا يحضره الفقيه: ج ١‏ / ۳ ح ٥۵٤‏ . وسائل الشيعة: ج۸ / ۲۷۷ح .٠١٦٥۰‏ 


۳۸ فقه الصادق / ج8 


ومنها: خبر الحسن بن حبوب. عن الإمام الصادق با: 

«يدخل على المت في قبره الصّلاة والصوم والح والصدقة والب والدّعاء. 
ويُكتب أجره للذي فعله وللميّت»”". 

ومنها: ما عن الشيخ بإسناده إلى عار بن موسى, عن الإمام الصادق 391: 

«في الرّجل يكون عليه صلاة أو صوم. هل يجوز له أن يقضيه غير عارف؟ 
قال: لا يقضيه إلا مسلحٌ عارف»'". 

ومنها: عن علي بن يقطين. عن الاإمام الكاظمنثة: «في الرّجل يتصدّق عن 
الميّتء أو يصوم ويُصلي ويعتق؟ قال: كل ذلك حسنٌ. يدخل مننفعته على 
الميّت»'". ونحوها غيرها. 

ومقتضى إطلاق هذه النصوص انتفاع الميّت من عمل كل من صدر عنه 
بعنوان الميّت. وعليه. فتوقّف بعض الحقّقين“ في شمول الأدلّة للعمل الصادر عن 
الأجير. لم أعرف وجهه. 

وبالجملة: المستفاد من هذه النصوص. أنّ ما يكون ثابتاً في ذمّة الميّت لايعتبر 
فيه المباشرة. بل يكفي إيحاد العمل في الخارج متقرّباً إلى الله تعالى. 

وا نا تسن الال طبع ال د وإطلاق وليل كه اا 
وغيرهما ّا يدل على جواز أخذ المال في مقابل الأفعال الأخر التي يرجع نفعها 
إلى الغير. 
)١(‏ عوالي اللآلي: ج ١‏ / 047 ح١٤٠‏ . وسائل الشيعة: ج۸ / ۲۷۹ ح1١٠٠١٠.‏ 
(۲) عوالي اللآلي: ج ۱ / ۳۳۸ . وسائل الشيعة: ج ۲۷۷/۸ ح۱١١٠١٠.‏ 


(۳) وسائل الشيعة: ج۸ / ۹ 1۰10۷. 
)٤(‏ مستند الشيعة: ج ۷/ ۳۲۷. 


صلاة الاستئجار ۳۹ 


واستدل لعدم جواز الاستئجار بوجوه: 

الوجه الأوّل:إنَّ شعول عمومات صحَة العقود. متوقّفٌ على إحراز قابليّة امحلٌ. 
ولو شك فيهاكا في امقام لا يصح القسّك بها. 

وفيه: إن احتال عدم قابليّة الحل لا يعتنى به. مع إطلاقها المقامي المقتضي 
للرجوع الى العرف في إحرازهاء إذ يكون بناء العرف على أن كلّ فعل يرجع نفعه 
إلى الغير لذلك. فراجع. 

الوجه الثاني: إنّ الصّلاة وسائر العبادات تتوقف فائدتها للغير على وقوعها 
طاعة لله فينافي مع إيقاعها للغير عوضاً عا يأخذه من الأجر. 

وفيه: إنّه لا يعتبر في صحَة العبادة ووقوع الفعل عبادةً أنْ يكون قصد القربة 
غاية الغایات» بل یکن کون مدعي ذلك ولو کان داعي الداعي غيره. وعليه فلو 
كان أخذ الأجرة في طول قصد الأمر لم يكن منافياً مع عباديّة العبادة. 

الوجه الثالث: ما ذكره بعض مشايخنا"'' من عدم إمكان تعلّق الأمر الإجاري 
ما يعتبر فيه الخلوص. إذ تعلّقه يقتضي إمكان جعله داعياً ولا يكن ذلك مع 
التحقّظ على الإخلاص المعتبر في متعلّقه. ومع عدم إمكان تعلّق الأمر المعاملي, لا 
معنى لصحّة المعاملة, فاعتبار قصد الخلوص في متعلّق الإجارة بنفسه مانعٌ من 
صحّتها. لصير ورة متعلّقها ممتنعاً. 

وعليه. فلا ينبغي الترديد في عدم جواز أخذ الأجرة على الصّلاة لاعتبار 
القربة فمها . 

وفيه: إن المنافي للخلوص. هو أن تكون الأجرة داعياً للعمل. وهو لا يكون 


TEY /۷ مستند الشيعة: ج‎ )١( 


41 فقه الصادق /اجم 


معتبراً في صحّة الإجارة. إذ المعتبر في تعلّق الأمر الإجاري _-كسائر الأوامر - 
إمكان جعله داعياً وهو لا ينافي الخلوص. 

ودعوى:"" أنّ الأمر بالإجارة توصّلي. فلا يكون قصده موجباً لإتّصاف 
العمل بالعبادة. 

مندفعة: بأنَ الأمر التوصّلي لا يتوقف سقوطه على إتيان العمل بقصد 
الامتئالء ولكن لو أتى به بقصد الامتثال, فإنّه لا شبهة في وقوعه عبادة, مع أنّكون 
الأمر بالوفاء بالإجارة توصّليّاً مطلقاً منوعٌ. بل الظاهر أنته تابع لمتعلقة. 

الوجه الرابع: ما ذكره بعض الأعاظم'"' وهو أنته كا لا يكن اجتاع الِلكين 
واجتاع الطلبينء كذلك يتنع اجتاع طلب مع الملكيّة. فلو فرضنا تعلّق الطلب 
الشرعي بشي ءٍ كالصّلاة عن اميت فلا يجوز صيرورته ملكا للغير. 

وفيه: إنّ ذلك تام في ما إذاكانا في عرض واحدة. وأمّا إذاكانا طوليين, 
فلاحذور في الاجتاع حتّى في الطلبين, كأن يأمر الوالدة بشيء ويأمر الوالد 
بإطاعة أمرهاء فتأمّل. وفي المقام ا أنّ ملكيّة المستأجر إا تكون في طول الطلب 
الشرعى. فلا محذور فيه. 

الوجه الخامس: حسن عمران الوارد في فساد الذّنياء واضمحلال الدّين.وفيه: 
«قالكة: ورأيت الأذان بالأجرة, والصّلاة بالأجر». 

ظهوره في الحرمة لا نكر وحرمة العبادة توجب فسادها. 

وفيه: إن قوله ا( والصّلاة بالأجر )" جملٌ يحتمل أنْ يكون المراد أخذ إمام 
(1) حاشية المكاسب: ج١‏ / .۲٠‏ قوله: (ودعوى أنّ هذا الأمر توصّلي لا يكون.. الخ). 


(۲) كتاب المكاسب والبيع تقريرات النائيني للآملي: ص ١7١‏ . حاشية المكاسب للأصفهاني: ج۱ .٠۲۹/‏ 
(۳) الكافي: ج۸ / ۰ ح/ا. وسائل الشيعة: ج5/17/ا؟ ح 519004 


صلاة الاستئجار ٤‏ 


الجماعة اللأجرة على صلاته بالتاس» فيكون مفاده مفاد الصحيح المرويّ عن كتاب 
الشهادات. وفيه. قال:39: 

«لائصلٌ خلف من يبتغي على الأذان والصّلاة بالنّاس أجراً ولا قبل شهادته»”". 

وعليه فيكون الحسن أجنبيَاً عا نحن فيه. 

وبالجملة:ظهر تما ذكرناه ضعف ما عن «المفاتيح»''' من التردّد فيه. معلَلاً 
بعدم النص. وعدم حجيّة القياس على الحَجّ أو على التبرّع. 

أقول: ثم إِّه لو صَلّى الأجير عن الميّت. تفرغ ذمّته كا هو المشهور'". إذ ظاهر 
نصوص النيابة أنّ ما يصدر من النائب» يكون بمنزلة عمل المنوب عنه. 

وعن «الإنتصار»"“ و«الغنية»!* و«المختلف»!": منع صحَة النيابة» وأنَ المراد 
من قولنا: (يقضي ولي المت عنه) أنته يقضي عن نفسه. ونسبته إلى المت باعتبار 
أنته السبب في وجوب القضاء. 

واستدل له: 

١-بالأصلء‏ إذ لاريب في أنّ ما في ذمّة الميّتء إا هو الصّلاة التي كانت واجبة 
عليه تعييناً. والشكٌ في صحَة النيابة مرجعه إلى الشكٌ في سقوط ما في ذمّته بفعل 
الغير. والأصل يقتضي عدمه. 
(۱) من لا يحضره الفقيه: ج 7 / 437 ح7375. وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ۰۳۳۹۹۸۳۷۸ 
(۲) وقد مر انفأحكاية الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة: ج ۲ / 477 (ط.ق) نقلاً عن المفاتيح. 
(۳) رسائل فقهيّة للشيخ الأنصاري ص ۲١١‏ قوله: (فلا كلام فيه من حيث براءة ذمّة الميّت بفعل الأجير). واعتبر 

المحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: ج ۹/٠‏ براءة ذمّة الميّت أمرٌ ضروري. 

504 رسائل المرتضى: ص‎ )٤( 


(0) غنية النزوع: ص 155. 
(1) مختلف الشيعة: ج ٣‏ / 00 


٤۲‏ فقه الصادق اج 


#سويقوله ال وران لی الإنسان اما قي 

۳وا دلّ على أنته: «إذا مات المومن انقطع عمله إل من ثلاث...الي". 

وفيه: إن شيئاً من هذه الأمور لا يقاوم ما سبق» بل يِجِبُ الخروج عنها به. 

نعم» هنا إشكالٌ عقلي» وهو إنّ متعلّق الخطاب: 

١-إما‏ أن يكون فعل النائب. 

۲ -أو يكون فعل المنوب عنه. 

فعلى الأوّل: لا يكون مفرغاً لذمّة المنوب عنه. بل يكون مفرّغاً لذمّة نفسه. 

وعلى الثاني: لا يتأن التقررب بفعله. فلا يكون أيضاً مفرّغاً لذمّة المنوب عنه. 

والجواب عنه: يتوقّف على بيان حقيقة النيابة. وبيان نحو تعلّق التكليف با 
ثبت جواز الإستنابة فيه. وأنته من أيّ قسم من الأقسام المتصوّرة في التكاليف. 

فأقول: إِنّ التكليف بفعل النائب الذي هو الموجب لفراغ الذمّة. لا الإستنابة, 
ليس عبارةٌ عن إيجاب الصّلاة على المنوب عنه على نحو التخيير بين أن يفعله هو أو 
نائبه. ليكون فعل النائب من أطراف الواجب التخييريء إذ لامعنى لكون الشخص 
مكلفاً بفعل الغير. ولو على وجه التخيير بين فعله وفعل غيره. لكونه خارجاً عن 
تحت قدرته. مع أنّ التكليف بفعل الغير إا يكون في طول التكليف المتوجّه الى 
المنوب عنهء إذ بعد توجّهه إليه يصح لغيره النيابة عنه. فا في طول الشيء كيف يمكن 
أن يكون في عرضه! 

كا أنته ليس عبارة عن إيجابها عليه نحو الواجب الكفائي, إذ الوجوب فيه 
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متوجّة إلى جميع المكلفين. فكلّ من أنى بالمأمور به. فقد أتى با هو الواجب على 
نفسه. وهذا بخلاف النائب. فإنّهِ يأتي با هو واجبٌ على المنوب عنه. ويقصد تفريغ 
ذمّته. ولو لم يقصد ذلك لكانت ذمّة الميّت باقية على ما اشتغلت به. 

كا أن تشريعها على النائب والمتبرّع. ليس عبارة عن أنّ إيجاب الصّلاة على 
المنوب عنه. أعمّ من أنْ يكون بفعل نفسه أو غيره المنرّل بدنه منزلة بدن المنوب 
عنه. إذ مضافاً إلى أنّ التغزيل مما لا يخطر ببال النائب والمنوب عنه. إنّه تنزيلٌ 
ادّعائي لا حقيق, فلابدٌ وأن يكون ذلك صادراًتمّن بيده جعل الآثار. ولا فلا يكاد 
EE EERE‏ عي لاخر عله 
وجوب الإنفاق على زوجته. وغيره من الآثار والأحكام الثابتة لعمروء بل حقيقة 
النيابة تغزيل فعل النائب منزلة فعل المنوب عنه. 

أمّا العمل الواجب على الميّت ففيه جهتان: 

الأولى: إن با يريد المولى تحققه في الخارج. مع قطع النظر عن مصدرها. 

الثاني إن با يريد الشارع أن يضيف إلى الميّت, ولو بأن يأتي به متبرّع. 
فالنائب مهما تصوّر الفعل المأتي به عن الميّت. وجده ذا ملاكِ موجب للأمر. فيجوز 
له الاتيان به قاصداً التقردب بذلك الملاك. فيقع عبادة ويوجب سقوط مافي 
ذمّة الميت. 

وما أن ما فيه الملاك. وهو الفعل الصادر من المنوب عنه» فهو المستحقٌ 
للثواب بإتيان النائب لا النائب» ومنه تظهر أمور: 

١‏ -إِنّ الفعل الصادر عن النائب موجبٌ لقرب المنوب عنهء وفراغ ذمّته. 
وأنته لا يكون مقرّباً للنائب. وإِنَّ ما تُوهّم من امحصار موجب القرب بالفعل 
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الصادر تمن يتقردب بذلك الفعل ضعيفٌ. 
۲ -إِنّه يعتبر في فراغ ذمّة الميّت أَنْ يكون حين وقوعه للمنوب عنه. من غير 
فرق بين أَنْ يكون المت مالكاً له قبل الإتيان به بعقد إجارةٍ أو غيره أم لا. 
"'-إِنّه لا يكف في تفريغ ذمّة المت إتيان العمل وإهداء ثوابه إليه» بل لاب وأن 
يقصد إتيان ما على الميّت. 


مسائل: 

المسألة الأولى: إذا آجر نفسه فات قبل الاتيان بها: 

١-فإِنْ‏ كان قد اشترط معه المباشرة, فهل تبطل الإجارة بالنسبة إلى ما بق 
عليه أم $Y‏ 

وجهان أقواهما الأُوّل, إذ الظاهر من اشتراط المباشرة أنّ موردها عقد 
الإجارة ومنافع ماخر نفسه» فبموته ينعدم الموضوع. كما لو ماتت الدابّة 
المستأجرة, وعليه فإنْ كان قد قبض مال الإجارة. فتكون ذمّته مشغولة به. 
ويكون كسائر ديونه. 

؟-وإِنْلم يشترط المباشرة, فا بق من تلك الصّلوات يكون باقياً في ذمّة 
الميّت, فان كان له تركة وجب استئجاره من تركته. لأنته من قبيل دين النّاس. وإِنْ 
لم يكن له تركة. فلا جب على الورثة الاستئجار. لأنته لا يلزم هم أداء ديون المت 


من أمواهم. 


نعم» يجوز تفريغ ذمّته من باب الزكاة بلا خلافٍ. بل عن غير واحد''' دعوى 
الإجماع عليه. وتشهد له جملة من النصوص: 

منها: صحيح عبد الرحمن بن الحجّاجء قال: 

«سألتُ أيا الحسن اة عن رجل عالم فاضل توثي, وترك عليه ديا م يكن 
بمفسدٍ ولا مسري ولا معروف بالمسألة. هل يُقضى عنه من الزكاة ألفٌ وألفان؟ 
قال: نعم»'". 

ونحوه غيره. كا أنته يجوز بالتبرّع. ولا يخن وجهه. 


إخراج الصّلاة من أصل التركة 

المسألة النانية: يبُ على من عليه صلاة أن يُوصي بهاء إذ يجب بحكم العقل 
التسبيب إلى تحقّق الفعل. وتحصيل ملاكه الملزم. 

ودعوى: أن التكليف ينقطع با موت. 

مندفعة: بأ ذمّة من عليه الصّلاة لا تفرغ بالموت. إلا أنْ بُصلي عنه متبرّع أو 
أجير, وعليه فيجبٌ عليه قبل الموت التسبيب إلى ذلك. 

أقول: وهل الواجب على الوصيّ إخراجها من الأصل أم لا؟ وجهان. 
بل قولان. 

استدل للأوّل: بأنتها دين الله. لتصريم جملة من النصوص به: 

منها: خبر حريز» عن زرارة» عن الإمام الباقراثة: «قلت له: رجلٌ عليه دين 
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صلاة قام يقضيه. فخاف أن يُدركه الصبح. ولم يُصلَّ صلاة ليلته تلك؟ قال391: 
يؤْخَّر القضاء ويُصلي صلاة ليلته تلك»'". 

ومنها: خبر حمّاد. عن أبي عبد الله9ة: «إذا جاء وقت الصّلاة. فلا تؤخّر 
بشيء. صلّها واسقرح منها فإنها دين الله»”". 

فيشملها ما دلَّ على أنّ دين المت يجخرج من الأصل. بل بعض النصوص يدل 
على أنّ دين الله أحق أن يُقضى. كالخبر'" الوارد في قصّة الخثعميّة. حيث أتها 
سألت رسول الله ييه قالت له: 

أي أدركه فريضة المج ميخا سنأ يسع أذ إِنْ حَجِجِتُ عنه 
ينفعه ذلك؟ فقال ب لها: أريتٍ لو كان على أبيك دَينٌ فقضيته ينفعه ذلك؟ قالت: 
نعم. قال : فدّين الله أحقٌ بالقضاء». 

وفيه:إِنّ الأدلّة الدالّة على إخراج الدَّين من الأصلء مختصّة بالدَّين ا مالي ولا 
تشمل الدّيون البدنيّة. 

فإِنْ قلت:إنّ مقتضى عموم التغزيل. ثبوت جميع أحكام المنرّل عليه للمنرّل, 
فتلك النصوص وإِنْ اختصّت بالدَّين الماليء إلا أنّ مقتضى تنزيل الصّلاة منزلته 
ثبوت جميع أحكامه هاء ومنها لزوم إخراجه من الأصل. 

قلت: إن المراد من الأدلّة ليس تنزيل الصّلاة مغزلة الدين, بل المراد أنتها دَينٌ 
حقيقةء وتكون الذمّة مشغولة بهاء وحيثٌ لا دليل على لزوم إخراج كل دين من 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج ٤‏ /857؟ ح0۱۷۸. 
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الأصلء فلا وجه للحكم بإخراجها منه. مع أنّ ظهور التفزيل في كونه بلحاظ جميع 
الآثار وإِنْكان لا يُنكر. إلا أنته فما لم يكن قرينة على كونه بلحاظ أثر خاص» وفي 
المقام الظاهر من النصوص كون التغزيل بلحاظ لزوم الأداء. فلاحظ. 

أقول: وا ذكرناه ظهر ضعف الإستشهاد له ا دل على أن (دين الله أحقٌ 
بالقضاء). بل الأول الاستشهاد له با ورد في أداء دين المقتول عمداً من ديته. 
من التعليل (بأنته أحق بديته من غيره)'". إذ مقتضى أحقيّته لزوم تفريغ 
ذمّته بصرفها. 

ودعوى؛!" أنته نما يقتضي الأحقيّة فيا لو كان في ذمّة الميّت مال والصّلاة 
ليست من الأموال, لأنتها لم تجب على المكلّف باعتبار أنتها من الأموال, بل با 
أنتها عبادة #خصوصة:, غير ملحوظ فما الحيئيّة المالثة . 

مندفعة: بأنته إا يقتضي الأحقيّة في كل ما اشتغلت ذمّته به. المتوقّف تفريغ 
ذمّته منه على صرف المال» من غير فرق بين كونه من الأموال أو من الواجباب 
البدنيّة, إذ لا وجه للتقيّد, فلاحظ. 

فتحصّل ممًا ذكرناه أن الأقوى لزوم إخراجها من الأصل. وعلئ ما اخترناه لو 
كان عليه الصّلاة الاستئجاري. وفوائت من نفسه. فان وَقت التركة بها فلا إشكال. 
وإلا في تقد الاستئجاري وعدمه وجهان: 

استدل للأّل: بأنته من قبيل دين النّاس, وبأنٌّ الواجبات البدتيّة لا ترج من 
الأصلء فلا تزاحم الواجب الاستئجاري. 
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أقول: وفيهما نظر: 

أمّا الأول فهو من الأأمور المشهورة التي لا أصل غاء بل المشهور بين الفقهاء'"" 
في المزاحمة بين الحَجّ والّكاة. عدم تقديم الزكاة. 

وأا الثاني: فلما عرفت آنفاً من أَنّ الصّلاة تخرج من الأصل. 

فالأقوئ هو التوزيع بال+خصص. 

المسألة الثالثة: الأقوئ جواز استئجار غير البالغ بإذن وليّه. لإطلاق أدلّة 
النيابة. لكن استدلٌ على عدم جوازه: 

١-بِأنَّ‏ عبادات الصبي ليست شرعيّة. بل تكون قرينيّة. 

۲ وبأ أدلّة النيابة قاصرة عن شموله. 

أقول: وفيهما نظر: 

أمَا الأوَله فلما عرفت في هذا الكتاب غير مرّة من أنّ عباداته شرعيّة. 

وأمّا الثاني: فلأنَ مقتضى إطلاق أدلّتهاء جواز نيابة غير البالغ أيضاً. 

المسألة الرابعة: يدور البحث فيها عن أنته: 

هل يجوز استئجار ذوي الأعذار مطلقاً أم لا جوز كذلك؟ 

أم فصل بين ما إذاكان ما فات من الميّت أيض اًكذلك فيجوز. وإلا فلا يجوز؟ 

وتحقيق القول في هذه المسألة: إن الفائت من المّت: 

١-إِنْ‏ كان صلاة المختار فالأقوئ عدم جوازه. إلا مع تعذّر استئجار الختار, 


واستدلٌ لذلك بروايات. وفي المدارك إِنّه واضح بيننا) كما حكاه السيّد الحكيم في مستمسك العروة الوثقى: 
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وذلك لأنّ أدلّة الابدّال الاضطرارية تختص بصورة تعذِّر الفعل الاختياريء راجع 
ما ذكرناه في بدليّة الجبلوس عن القيام» وقد عرفت أَنّ مورد البدل الاضطراري هو 
ما إذالم يعلم بزوال العُذرء وإلا فلا يجوز البدار. 

۲ - وأا إنْ كان الفائت من الميّت الناقص لا التامّ. فبناءً على أنّ الواجب في 
القضاء هو الام لو تَكّن منه. کا هو الأقوئ على ما ستعرف, فحکمه حكم سابقه. 
وإلا فيجوز استئجار ذي العذر. 


الأجير يعمل على طبق تكليف نفسه 

المسألة الخامسة:هل يعتبر في صلاة النائب جميع ماكان معتيراً في فعل الميت. 
أم لا؟ 

وجهان. اقواهما الثاني إذ ما يكون معتبرا في فعله على قسمين: 

القسم الأوّل: ما يعتبر فيه مع قطع النظر عن حال المباشر. كالقصر 
والإتمام ونحوهما. 

القسم الشاني: ما يعتبر فيه بلحاظ حال المؤدّي. كالإخفات للمرأة في غير 
الصّلوات الإخفاتيّة, فإنّ اعتبار الإخفات في المرأة إنما يكون بلحاظ أنّ المباشر 
امرأة كستر جميع بدنها. 

واللازم في القسم الأوّل مراعاة حال الميّت, لأنّ تدارك الفائتة لا يمحصل إلا 
مراعاة تلك الأمور. وفي القسم الثاني مراعاة حال المباشر, فلو كان النائب رجلاً 
والميّت امرأة. وجب عليه الجهر في الجهريّة لإطلاق ما دلٌ على لزوم الجهر في 
الجهريّة الشامل لحال النيابة. 
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المسألة السادسة: لو أطلق صيغة الإجارة. وجب على الأجير الإتيان بالصلاة 
على مقتضى تكليف نفسه. سواءٌ أكانت الإجارة على الصّلاة عن عمروٍ مثلاً أم 
كانت على تفريغ ذمّته. إذ ما أن مقتضى الإطلاق هو الإتيان بالصلاة صحيحة. 
والصحيح بنظر الأجير هو ما يقتضيه تكليف نفسه» فقتضى الإطلاق هو الرجوع 
إلى رأي الأجير. 

أقول: ومنه يظهر ضعف ما توهّم من أنّ الإجارة إذا كانت على تفريغ ذمّة 
عمرو وجب العمل بمقتضى تكليف عمرو. إذ لا يُعلم الفراغ إلا بذلك. لأنّ الأجير 
إذا عمل بوظيفته, فيعلم بفراغ ذمّة عمرو. لأنته بمقتضى الاجتهاد أو التقليد يرى 
أن الصّلاة المأمور مها الواجبة على عامّة المكلفين. هي ما يقتضيه تكليف نفسه. 
مثلاً لو كان الواجب على المت التسبيحات الأربع ثلاثاً والأجير يرئ عدم 
وجوبهاء ففي نظر الأجير الصّلاة التي تكون في ذمّة عمرو هي الصّلاة المشتملة على 
السات ازع مرّة واحدة. 

نعم» يصح الإجارة على العمل بمقتضى تكليف الميّت أو غيره. لأنّ العمل 
حينئذٍ تما يتر تب عليه منفعة مقصودة. يصح بذل المال بإزائهء إلا إذاكان الأأجير 
يعلم عِلْاً وجدائياً ببطلانه. فإنّه حينئذٍ لايتأق منه قصد الفَربة. 

المسألة السابعة: لا شبهة في أنته يلزم على الأجير مراعاة الشروط المعتبرة في 
الأداء إذ لا يحصل تدارك الصّلاة الفائته إلا بذلك. وأمّا الشروط المعتبرة في القضاء 
غير المعتبرة في الأداء, كالترتيب بين الفوائت على القول به. فهل يجب مراعاتها 
للأجير أم لا؟ وجهان: 

قد استدل للثاني: بأنّ الأجير ما يكون نائباً عن الميّت في الأداء. ولا يفعل 
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القضاء الذي كان واجباً على الميّت, وأدلّة تلك الشروط مختصّة بالقضاء 
عن النفس. 

وفيه أوْلاإنَ مقتضى إطلاق الأدلّة اعتبارها في القضاء مطلقاً. 

وثاني إن النائب يفعل ما يكون في ذمّة الميّت وهو القضاء. 

وعليه. فالأقوئ اعتبارها في القضاء عن الغير. 


O 


o۲‏ فقه الصادق /جى 


قضاء الوليّ 

الفصل الخامس: في قضاء الوليّ. 

والكلام فيه يقع في مقامات: 

١-في‏ المقضي. 

؟-في المقضىٌ عنه. 

"'-في القاضي. 

٤‏ في أحكام القضاء. 

ما المقام الأول: فالمشهور بين الأصحاب'' لزوم قضاء جميع ما فات 
عن الميّت. 

وعن «العُنية»'": دعوى م عليه. 

وعن الحقق ٠"‏ والشهيدين' . وعميد ل : يقضي ما فاته لعذر. 

وعن اللي '". وابن سعيد'": لا يقضي إلا ما فاته في مرض الموت. 

أقول: والأقوئ ما هو المشهور. لإطلاق النصوص: 


(١)كما‏ في رسائل الكركي: ج 7/ 5437. 

(۲) غنية النزوع حيث تحدّث عن القضاء في باب الصّلاة والصوم وغيرهما. وفي الحجّ ص1١‏ قال: (والاستئجار 
على الحجّ عن الميّت والمعضوب جائز بدليل الإجماع المُشار إليه). 

(۳) الرسائل التسع ص 5108. 

.٠۲١ / ۲ الذكرى: ص ۱۳۸ (ط.ق) . شرح اللّمعة: ج‎ )٤( 

(0) حكاه المحقّق النراقي في مستند الشيعة: ج۷ / ٠٠۳۰‏ 

(1) السرائر: ج۱ .٤۰۹/‏ 

(۷) الجامع للشرائع: ص٩۸.‏ 


قضاء الول 0۳ 


منها: صحيح حفص بن البختري. عن أبي عبد اله 91ة: «في الرجل يوت 
وعليه صلاة أو صيام؟ 

قال ٍ: يقضي عنه أولى الاس بميرائه, قلت: فإن كان أولى الاس به امرأة؟ 
قال ك لا إلا الّجال»'". 

ومنها: خبر محمد بن أبي عمير» عن الإمام الصادق اقة: 

«في الّجل يموت وعليه صلاة أو صوم؟ فقال+ة: يقضيه أولى النّاس به»'". 

ونحوهما غيرهما. 

واستدل للقول الثاني: 

١-بانصراف‏ النصوص إليه. لندرة الترك العمدي من المسلم. 

وفيه:_مضافاً إلى عدم تسل ندرته -إلّه مهنو إذ ندرة الوجود لا توجبُ 
الانصراف. 

وبا المتعمّد موأخدٌ بذنبه, فلا يناسب موأخذة الوليّ به لقوله تعالى: 


(r) 
. وولا د تزر رُوَاذِرَةٌ وزر زر أخْرَى»‎ 


وفيه: إِنّهِ يتعيّن الخروج عن الآية لو سَلّم دلالتها على ذلك بالنصوص 
المتقدّمة. مع أن للمنع عن دلالتها يحالاً واسعاً. 

۳-وجخبر ابن سنان, عن الإمام الصادق بمة: «الصّلاة التي دَخَل وقتها قبل أَنْ 
يموت الميّت. يقضي عنه أولى النّاس به»“. 
)١(‏ الكافي: ج ٤‏ / حا . وسائل الشيعة: ج Py ٠‏ اح ل 
(۲) وسائل الشيعة: ج۸ / ۲۷۸ ح78917١٠١.‏ 


(۳) سورة النجم: الآية ۳۸. 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج۸ / ١18ح‏ 5714 .١١‏ 
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وفيه:إلّه لا مفهوم له فلا يوجب تقييد المطلقات. والظاهر أنته لا منشأ للقول 
الأخير سوئ بعض ما تقدّم الذي عرفت ما فيه. 

3 إن المشهور بين الأصحاب': وجوب قضاء الصّلاة تعييناً وعن 
السيّدين ٠"‏ والعّّاني'": التخيير بينه وبين ا ار له بمستند. والذي ورد 
ف الصدقة ا هو بالنسبة الى ا ف «المحدائق»“ : 
عليه بالاستئجار 0 لاية أو نحوهما. لانصراف النصوص إلماء فتأمّل. 

aa 
في المقضيّ عنه‎ 
وأمًا الثاني: فالمشهور بين الأصحاب على ما ب يب إلههم * أنته الدجل.‎ 
وعن جماعةٍ كالحيلي "و احق" والشهيد“الثانيين وغيرهم'"': إلحاق المرأةيه.‎ 


)١(‏ مختلف الشيعة: ج٣‏ / 07٠‏ قوله: (مسألة: المشهور أنّ الواجب القضاء على الوليّ؛ فإن لم يكن له وليّ تصدّق 
عنه من صلب المال). الحدائق الناضرة: ج 71/11 قوله: (المشهور بين الأصحاب وجو ب القضاء مطلقاً.. الخ). 

(۲) الانتصار: ص۱۹۷ . 

(۳) حكاه عنه في استحباب قضاء النوافل الشهيد الأول في الدروس: ج١ .٠٤١/‏ 

)٤(‏ الحدائق الناضرة: ج١١‏ //ا0. 

(0) مستند الشيعة: ج ۷ / ۳۳۷. 

(1) نقل الجلّي ف في السرائر: ج ١‏ / ۳۹۹-۳۹۸ قول الشيخ الطوسي في الإلحاق ولم يتبتّه. وقال: (والصحيح من 
المذهب والأقوال. أن إلحاق المرأة في هذا الحكم بالرّجال يحتاج إلى دليل. وإنّما إجماعنا منعقد على الوالد 
يتحمّل ولده الأكبر). 

(۷) جامع المقاصد: ج ۳ / .8١‏ 

(۸) مسالك الأفهام : ج ۲ / 1٥‏ شرح اللّمعة: ج ۲ .٠۲١/‏ 

)٩(‏ كالشيخ الطوسي في النهاية: ص۸١٠‏ . المبسوط: ج ۲۸٦ / ١‏ قوله: (كتاب الصوم. فصل في حكم قضاء ما فات 


نغ 


فى المقضىّ عنه 00 


ويشهد للثاني: 

١-خبر‏ ابن سنان المتقدّم, لأنّ إطلاق الميّت يشمل المرأة أيضاً. 

۲ -وما دل عل وجوب قضاء الوليّ الصوم عنها. كمصحّح أبي حمزة: «عن 
امرأةٍ مرضّث في شبن زمضان أوظمتت أو سافرت. فاتت قبل خروج شهر 
رمضان. هل يُقضى عنها؟ 

قال لية: أمَا الطمث والمرض فلا وأمًا الشفر فنعم»'". ونحوه غيره. 

أقول: وأورد عليهما: 

ما على الأوّل: فبأنته مسوقٌ لبيان حكم آخر. وهو تعبين محل القضاء عن 
الميّت. فلا يصح القسّك بإطلاق لفظ (الميت). لعدم كونه في في مقام البيان من 
هذه الجهة. 

وفيه:إنَّ الظاهر منه كونه وارداً في مقام بيان الوظيفة الفعليّة. وعليه فلا يكون 
مهملاً من هذه الجهة أيضاً. 

وأمًا على الثاني: فبعدم كونه في الصّلاة. 

وفيه: إن يثبت فيها بضميمة عدم فرق بين الصّلاة والصوم. 

و استدل للأوّل: 

١-بانصراف‏ الخبر المذكور إلى الرجل. 

۲-وباختصاص أكثر النصوص به. 





+ من الصوم) ص 587 س ٠٤‏ قال: (وحكم المرأة في هذا الباب حكم الرّجل سواء. إلى أن قال: وجب على وليّها 
القضاء عنها). 
)١(‏ الكافي: ج ٠۳۷ / ٤‏ ح5. وسائل الشيعة: ج Foz: / ٠١‏ 
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وفيه: أمّا الانصراف فغير تام وأمًا كون مورد أكثر النصوص هو الزجل 
لا يوجب تقييد ما يكون مطلقاً. 

فتحصّل: أنّ الأقوى إلحاق المرأة بالرجل. 

بحث: هل يشترط في المقضيّ عنه الحريّة أم لا ؟ وجهان بل قولان: 

اختار أرما الفخر'",. واستدلّ له: 

١_بانصراف‏ النصوص عن العبد. 

"-وبأنٌ الأول بالعبد هو سيّده. ولا خلاف في عدم وجوبه عليه. 

أقول: وفيهما نظر: 

ما الأول فلأنته بمنوع. 

وأمًا الثاني: فلآنَ الظاهر من النصوص إرادة أولى الاس به من الأقارب. ومن 
هو أشد علاقة به من غيرهء الموجبة أشدّيتها لأولويّته بالإرث. لو اجتمع سائر 
شروط الإرث. 

۳ -وبأنته مقتضئ قوطم ابا «فعلئ وليّه أن يتصرّق عنه من تركته» إذ 
الضمير با أنته يرجع إلى غير العبد. فهو يقتضي التخصيص. 

وفيه: إن الخبر المشتمل على هذاء لو سُلّم اختصاصه بغير العبد, إلا كه 
لا يوجب تقييد النصوص المطلقة غير المشتملة عليه. 

فتحصّل: أن الأقوئ عدم اعتبار الحريّة. 

د 


TEY ١ إيضاح الفوائد: ج‎ )١( 


فى القاضي 0۷ 


في القاضي 

وأمًا المقام الثالث: وهو القاضي: 

فعن الشيخ''' وأكثر امتا رين عنه'": نه الولد الأكبر. 

وعن المفيد'": (إنّهِ إنْ لم يكن له ولد من الرّجال قضى عنه أكبر أوليائه من 
أهله. وإِنْ لم يكن فن النساء). 

أقول: المستفاد من النصوص عدم وجوبه على النساء. وعدم اختصاص 
التكليف بالولد الأكبر. 

أمَا الأوّل: فلصحيح حفص. وفيه: «قلت: فإنْ كان أولى الاس به امرأة؟ 
قال كة: لاء إلا الرجل». ونحوه غيره. 

وأمًا الثاني: فلا طلاق قوله نا في الصحيح المتقدّم: «يقضي عنه أولى الاس 
ميراثه»» فإنّ إطلاقه يشمل جميع الطبقة الأو لى» ومع عدمها جميع الطبقة الثانية, 
وهكذا بالنسبة إلى غيرها من الطبقات. 

ودعوى: أن المراد منه الولد. لأ المراد ب (أولى التاس) الأوإى من كلّ من وجد 
ويفرض وجوده. والمراد هو سنخ الميراث. ولو بلحاظ بعض المراتب» ولا شبهة في 
أن أولى النّاس بالميرات على هذاء هو الولد الذَّكر, إذ أولويّة غيره من الطبقات غا 
تكون إضافيّة بلحاظ الموجودين حين الموت, وأولويّة الأب في بعضالموارد. 





(۱) المبسوط: ج١/581.‏ قوله: (... كان على وليّه القضاء عنه. والوليّ هو أكبر أولاده الذكور). 
(۲) السرائر: ج١‏ / ۳۹۹. مسالك الأفهام: ج ۲ / 17 قوله: (هذا هو المشهور بين المتأخَّرين). 
(۳) المقنعة: ص ۸۲۳. 


مه فقه الصادق / ج۸ 


لكونه أكثر سا من الولد. كما لو اجتمع له أبٌ مع عشرة أولاد. نما تكون بلحاظ 
أصل التوارث. 

ومقتضى إطلاقه وإِنْ كان عدم اختصاص التكليف بالأكبر. إلا أنته يتعيّن 
تقييده بمكاتبة الصفار إلى العسكري 1ثة: 

«رجلٌ مات وعيله قضاء من شهر رمضان عشرة أَيّام. وله ولان هل يجوز 
هما أن يقضيا عنه خمسة أيّام أحد الولتين. وخمسة يام الآخر؟ 

فوقع : يقضي عنه أكبر وليّيه عشرة أيّام ولاءًإِنْشاء الله)'"'. بناءً على عدم 
الفرق بين الصّلاة والصوم. 

مندفعة: بان الظاهر من قوله: (أولى النّاس بميراثه) الأولويّة الفعليّة بلحاظ 
أصل التوارث. 

ويشهد له:_مضافاً إلى أنته الظاهر منه -أمران: 

الأوّل:إنّه لو كان المراد منه الولد. لماكان وجه للتعبير عنه بذلك. 

الثانى: إنّه لو كان المراد منه الولد الأكبر, لماكان حينئذٍ مورد للسؤال والجواب 
المذكورين في ذيل الصحيح وهما: 

«قلت: فان كان أولى الاس به امرأة؟ قال /ظة: لاء إلا الجل». 

فان قلت:إِنّه لاب من تقيبد إطلاق الصحيح بقوله اذ في موق أبي بصير: 
(يقضى عنه أفضل أهلٌ بيته) لأنّ الأفضل ميراثاً بلحاظ الحيباء. هو الولد الأكبر. 

قلت:إِنٌ المراد من قوله9ة: (أفضلٌ أهلٌ بيته) لو كان الأفضل ميراثاً كان ما 
ذكر تامّا ولكنّه خلاف الظاهر. 

وأمًا قوله ا في خبر ابن سنان: «يقضي عنه أولى النّاس به»'' فالمراد منه 


(۱) تهذيب الأحكام: ج ۲٤۷ / ٤‏ ح 0. وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / ۲۳۰ ح۲۸١١٠.‏ 
(۲) وسائل الشيعة: ج۸ / ۲۸۱ ح5714١٠.‏ 


الأكثر نصيباً لا خصوص الولد الأكبر. كا هو الظاهر منه. 

ويشهد له: مضافاً إلى ذلك. صحيح الكناسي عن أي جعفر 21ة: 

«ابنك أوإى بك من ابن ابنك. وابنٌ ابنكَ أولئ من أخيك. قال: وأخوك لأبيك 
وأمّك أولى بك من أخيك لأبيك. و أخوك لأبيك أوإن بك من أخيك لأُمّك...الخ»'". 

فتحصّل مما ذكرناه أنته لا اختصاص هذا الحكم بالولد الأكبر, نعم ا أن 
الولد يكون سهمه غالباً أزيد من غيره من الورّاث. والولد الأكبر يكون نصيبه 
أزيد من غيره لاختصاص الحبوة به. فيجبٌ عليه عند وجوده القضاء عن أبيه. 
وأمّا مع فقده. فيجبٌ على غيره من الورّاث على ترتيب الطبقات. 

وعليه. فا ذكره المفيد:'" من أنته مع فقد الولد يقضي عنه أكبر أوليائه من 
أهله. هو القوي وأمّا ما ذكره ‏ من أنته إِنْلم يكن فن النساء. فقد عرفت ضعفه. 

ودعوى: أنته لإعراض الأصحاب عن هذه النصوص, الكاشف عن قرينة 
على خلاف ظاهرهاء الموجب لإجماهاء لا يصح الاعتاد عليهاء فيرجع إلى الأصل 
النافي للوجوب على غير الولد الأكبر. 

مندفعة: بعدم ثبوت الإعراض الكاشف عن وجود القرينة. لإفتاء جماعة من 
القدماء والمتاً رين كابن الجنيد”'' وابن بابو يه“ وصاحب «المدارك»'*' وصاحب 
)١(‏ الكافي: ج/ / الاح ١‏ . وسائل الشيعة: ج٣۲‏ / 77ح 51150 
(۲) المقنعة: ص .۳٠۳‏ 
(۳) حكاه عنه العلامة في المختلف: ج ۳ / ۳۲ . قوله: (وقال ابن الجُنيد: وأولى الاس بالقضاء عن الميّت أكبر ولده 

الذكور. وأقرب أوليائه إليه إن لم يكن له ولد). 

(4) فقه الرضا: ص ۲٠١‏ . قوله: (وإذا مات الرّجل وعليه من صوم شهر رمضان. فعلئ وليه أن يقضي عنه. وكذلك إذا 


فاته في السفر). 
(0) مدارك الأحكام: ج٣‏ /۲۲۳. 
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«الحدائق»''' وغيرهم "ما تضمّنته النصوص. 
مع أنّ عدم إفتاء غيرهم به يكن أن يكون لما ذكرناه أو بعضه الذي عرفت 
ما فيه. 
وبالجملة: فلا وجه لرفع اليد عن ظاهر النصوص. 
as‏ 


.۳۲۲/ الحدائق الناضرة: ج۱۳‎ )١( 

(۲) المقنع للصدوق: ص .٠١٠‏ قوله: (فعلى وليه أن يقضي عنه.. وإنْ كان للميّت ولان فعلى أكبرهما من 
الرّجال..الخ). مجمع الفائدة والبرهان: ج 0 / ١‏ فإنّه بعد حكاية الشهرة على أنته الولد الأكبر عند المتأخرين 
قال: (وما رأيت ما يدلّ عليه أصلاً. وهم أعلم.. إلى أن قال: والظاهر أنته الوارث أو الذي له التصرّف وأولى التاس 


بميرائه..الخ). 


أحكام القضاء 5١‏ 


أحكام القضاء 

وأا المقام الرابع: فف أحكام القضاء. وهي اموز 

الأمر الأوّل: لو تساوى الولدان في السّن: 

فهل يسقط القضاء عنهما. كما عن ا لحي ة'"'؟ 

أم حب علب ) بالتقسيط كما عن الأكثر'"؟ 

أو بنحو الواجب الكفائي.كما عن القاضي' "؟ وجوه: 

قد استدل للأول: بأنّ الموضوع هو الولد الأكبر. ومع عدم وجوده كا هو 
المفروض -يسقط الحكم لا حالة. 

وفيه: مضافاً إلى أنّ الأكبر لم يؤخذ في لسان الدليل موضوعاً وأا قلنا 
بوجوبه عليه لكونه نصيباً من غيره. ومكاتبة الصفّار المتقدّمة يا أنتها واردة في 
الصوم. وتدلّ على عدم جواز فعله من غير الأكبر. وهو مما لم يلتزم به أحد لا 
يعتمد عليها إِنّهِ لو سلّم كونه موضوعاً. فنا هو في مورد اجتاع الأكبر والأصغر 
لا مطلقاً إذلا مقيّد لإطلاق الأدلّة في غير هذا الفرض. 

واستدل للأخیر: باً ن الول الذي هو الموضوع ا حو قفو سرف الود 
الصادق على القليل والكثير. ولازمه وإِنْ كان وجوب القضاء على كلّ واحدٍ عيناًء 
إلا أنته حيث يكون تفريغ ذمّة الميّت تما لا يقبل التعدّد فينقلب الوجوب كفائياً 

وفيه: إنّ الول إذا كان متعدّداً. يكون ظاهر تكليفهم بقضاء عدّة صلوات من 
)١(‏ السرائر: ج١‏ / ۳۹۹ فبعد استعراضه الأقوال. قال: (والذي تقتضيه الأدلة. ويجب تحصيله في هذه الفتيا. أنته 

لا يجب علئ واحدٍ منهم قضاء ذلك. لأنّ الأصل براءة الذمّة. والإجماع غير منعقد على ذلك). 


(۲) الحدائق الناضرة: ج1١‏ /557. 
۳( المهرّب: ج ١‏ /11. 
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الميّت. وجوب قضائها عليهم بالتوزيع» وإن شئت فاختبر ذلك من حال الموالي 
والعبيد العُرفيّة. فإنّه لو أمر المولى عبيده جميعاً بكنس المسجد. لا يتوقّف أحدٌ في 
أن ذلك إا يجب عليهم بالتقسيط. 

لو تغرّانا عن ذلك. وسَلّمنا عدم ظهوره في ذلك, فا ذكره الشيخ الأعظم 
الأنصاري ية''' بقوله: (لأنّ الوجوب على الجنس أعِمٌّ من التوزيع» ومن الوجوب 
الكفائي.فالأصل عدم تكليفكلٌ منهماباًزيد من حصّته.ولو علىئطريق الكفاية)تام. 

فتحصل مما ذكرناه: أن القول بالتقسيط هو الأقوى. 

الأمر الثاني: يسقط القضاء عن الوليّ بفعل الغير» وعن اللي وجماعة 
عدم السقوط. 

واستدل له: 

١‏ بأ الظاهر من التكليف صدور المكلف به عن المكلف بالمباشرة. 

ودعوى: أن الظاهر منه إيجاب العمل على المكلّف. أعمٌ من المباشرةوالتسبيب. 

مندفعة: بأنٌ الاستنابة لا توجبٌ صيرورة عمل النائب الذي لا يكون في نفسه 
عملاً للمستنيب. لوساطة إرادته عملاً له. فقتضى القاعدة عدم سقوط الواجب 
بفعل الغير مع الاستنابة أو بدونها. 

؟ -بان النيابة عن الحَيّ لا تكون مشروعة. 

٣‏ -وبكاتبة الصفّار المتقرّمة, فإنْها تدلٌ على عدم جواز غير الأكبر. 

أقول: وفي الجميع نظر: 

ما الأوَل: فلأنَ دليل وجوب القضاء على الوللّ. كسائر الأدلة المتكقّلة لبيان 
الأحكام. لا يقضي حفظ موضوع الوجوب, وعليه فلا ينافي أدلّة استحباب تبرّع 


(١)كتاب‏ الصّلاة -الشيخ الأنصاري: ج۲ / ٤٠۸‏ (ط.ق). 


الإيصاء بالا ستئجار عنه 1۳ 


غير الوليّ بالقضاءء فان إتيان غير الوليّ بالقضاء. يوجبٌ فراغ ذمّة الميّت. ومع 
انتفاء الموضوع وهو اشتغال ذمّة المت -يتنع بقاء الوجوب على الوليّ. فيكون 
وجوب القضاء على الوليّ مشروطاً بعدم فعل الغير. 

وأا الثاني: فلأنَ المتبرّع يكون نائباً عن الميّت لا الحَيَّء وسقوط الوجوب عن 
الول ليس لتحقّق متعلّقه. بل لإنعدام موضعه. 

وأمّا المكاتبة: فضافاً إن ورودها في الصوم, أنتها معارضة مع الخبر المرسل 
الذي رواه صاحب «الفقيه» عن الإمام الصادق91ة: 

«إذا مات ال جل وعليه شهر رمضان فليقض عنه مَن شاء مِن أهل بيته». 

والجمع بينهم| يقتضي حمل المكاتبة على أنته يجِبُ على الأكبر القضاء دون 
غيره. وحمل المرسل على إرادة مشروعيّة القضاء لغيره. فلاحظ. 

فتحصّل: أن الأقوئ جواز أن يتبرّع المتبرّع بالقضاء عن الميّت. ويوجبٌ ذلك 
السقوط عن الوليّء وعليه فيجوز أن يستأجر الوليّ مَنْ في ذمّته من القضاء عن 
الميّتء لعموم أدلّة صحّة العقود والإجارة. 


الإيصاء بالإستئجار عنه 
كما أنته جور أن يوصي الميّت بالاستئجار عنه. أو يُوصي بأن يُصلي عنه 
الوص لعمومات نفوذ الوصيّة. 
والسؤال المطروح حينئذٍ أنّ الوصيّة النافذة الموجبة لوجوب ما أوصى به 
على الوصيّ» هل توجب سقوط الوجوب عن الوليّ كما عن الشهيدين”". 


.٠١١ / ۲ شرح اللّمعة: ج‎ . ۱٤۷ / الدروس: ج۱‎ . ٥٤ البيان: ص‎ )١( 


42 : فقه الصادق / ج۸ 


وصاحب «الموجز» وشارحه'"', وصاحب «الذخيرة»'", أم لا؟ وجهان: 

قد استدل للأوّل: الشيخ الأعظم 4" بقوله: (بعد فرض وجوب العمل 
بوصيّته. لا يجب الفعل الواحد عيناً على المكلّفين. وإرجاعه إلى الوجوب الكفائي 
مخالفة لظاهر التكليفين. والحكم بالوجوب على الولىّ منافٍ لفرض نفوذ الوصيّة. 
إن التحقيق أنّ دليل وجوب العمل بالوصيّة. حاكمٌ على أدلّة مثل هذا الحكم. 
أعني الوجوب على الوليّ. وإلا فكل واقعة قبل تعلّق الوصيّة بها لها حكمٌ غير ما 
تقتضيه الوصيّة). انتهى كلامه الشريف. 

وفيه أَوَلاإنَ الحكم بالوجوب على الوليّ. ليس منافياً لنفوذ الوصيّة. كما لا 
ينافي دليل مشر وعيّة التبرّع كما عرفت. وأِنما يكون منافياً لكون وجوب العمل 
على الوصيّ وجوباًعينيَاً فم أن الواجب الواحد لايجبُ عيناً على مكلفين. فا جم 
بين التكليفين يقتضي الحكم بالوجوب الكفائي. لا طرح أحدهما والعمل بالآخر؟ 
لاحظ نظائره في العرفيّات. 

وثانياً إن ما ذكره ةذ من حكومة دليل وجوب الوصيّة على دليل الوجوب 
على الولِيّ. لم أعرف وجهه. إذكلٌ واحدٍ من الدليلين يثبث وجوب تفريغ ذمّة 
الميّت. ولا يكون أحدهما متععّضاً لبيان حال الآخر من التصرّف في الحكم. 
المستفاد منه أو موضوعه.أو متعلّقه كا لايخ ومع عدمه كيف يكون حاكاً عليه؟ 

وعدم بقاء المورد للوصيّة. مع عدم تقديم أدلتهاء لا يوجب الحكومة, مع أ 
)١(‏ حكاء عنهما [أي عن الموجز الحاوي. وشرحه (كشف الالتباس عن موجز أبي العبّاس. للصيمري)] الشيخ 

الأنصاري في الرسائل الفقهيّة ص ۲۳۹ (هل يسقط الوجوب عن الوليّ بالوصيّة). 


(۲) ذخيرة المعاد: ج ۲ /۳۸۸. 
(۳) كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري: ج۲ / ٤٠١‏ (ط.ق). 


الإيصاء بالاستئجار عنه هد 


حكم الواقعة قبل تعلّق الوصيّة إنْ لم يكن إلزامياً م يكن مانعاً عن الوجوب على 
الوصيٌ عيناً بل مع الوجوب على الوصيٌ يكون حكمها باقيأكما كان باقياً بالنسبة 
إلى من كان متوجّهاً اليه. وهذا بخلاف ما إذا كان حكمها الوجوب على غيره. فإنٌّ 
ظاهر التكليفين هو الوجوب الكفائي. 

ودعوى" قصور أدلّة الوجوب على الوليّ. عن صورة الوصيّة. لعدم عموم أو 
إطلاق ها بالإضافة إلى العناوين الثانويّة. 

مندفعة: بأنّ العناوين الثانويّة على قسمين: 

منها: ما يكون عنواناً للحُكم. ككونه معلوماً أو مجهولاً. 

ومنها: ما يكون عنواناً للموضوع. كتعاّق الوصيّة به أو عدمه. 

وما يمتنع أَنْ يكون الدليل المتكفّل لبيان الحكم مطلقاً بالنسبة إليه هو الأوّل 
دون الثاني. 

فتحصّل مما ذكرناه: أن الأقوئ هو القول بالوجوب الكفائي. 

الأمر الثالث: لا يعتبر في الوليّ أنْ يكون واجداً لشرائط التكليف عند الموت. 
فلو کان الزن راق عتمم وكيب عب الفا ردا ا في محلّه من أن 
التخصيص إذا كان من أُوّل الأمرء يرجع إلى العام بعد مُضيّ زمان التخصيص. 
وليس مورداً للااستصحاب. من غير فرق بين ما إذا أخذ في دليل الدالٌ على الحكم 
عموم الأزمان أفرادياًُ E‏ 

وعليه. فف المقام وإنْ لم يشمل الدليل الوليّ حين الموت. لكونه صَبِيّةٌ إلا أنته 
شم له يناما صح بالا وة هر خر لو كان أحد الأولاد أكبر بالشن والآخر 


(١١)كتاب‏ الطهارة للشيخ الأنصارى: ۲ / ٤۲١‏ (ط.ق). 
زج ق 
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بالبلو غ فن يجب عليه القضاء هو الأوّل. لأنّ ا حبوة تكون له. فهو أولى النّاس به. 
وعن «كشف الغطاء»''' و«حاشية الإرشاد»" و«الإيضاح»" وغيرها!؟: 
أن الوليَ هو الأكبر بالبلوغ. واستدلٌ له: 
١-بأنَ‏ المراد من الأول هو الأول بحسب النوع, والأولويّة النوعيّة حاصلة 
للبالغ. فيلزم تعلق التكليف به. 
؟-وبأنته أكبر عرفاً. 
أقول: وفيهما نظر: 
أا الأوّل: فلأنٌ فرض الكلام هو اختصاص الحكم بالأكبر, ما للإجماع أو 
لكونه أولى الاس به. أو لمكاتبة الصفّار. 
وأمًا الثاني: فلعدم تسليم كونه أكبر. فلو تساووا في السّن» وكان أحدهم أكبر 
بالبلوغ, فبناءً على ما هو الحقٌ من أنته في صورة تعدّد الأولياء. يقسّط القضاء 
عليهم. لايجبُ على البالغ أزيد من حصّته. ولايخق وجهه على من تدبّر فيا ذكرناه. 
الأمر الرابع: لو تبرّع بالقضاء عن المت متبرّعٌ أو صلى عنه الأجير أو الوصيٌ: 
فإ كانت الصّلاة على مقتضئ تكليف الوليّ. سقط الوجوب عن الول لما 
عرفت. وإلا فالإجتزاء بها لا يخلو عن إشكالء إذ في نظر الوليّ لا تكون الصّلاة 
المأ بها صحيحة, فلا وجه للإجتزاء بها. 
(۱) کشف الغطاء: ج ۲ / ۳۲۸ قوله: (أو لكونه أكبر الأولياء مع بلوغه وعقله). 
(۲) حكاه عن الحاشية السيّد الحكيم: في مستمسك العروة الو ثقى: ج۷ / .٠٤١‏ 
(۳) إيضاح الفوائد: ج١‏ / ۲۳۷. حيث اعتبر أن الأكبر هو الذي كان مكلّفاً أو صف بذلك. وهذا تعبير عن تقديم 
البلوغ لأنته المدار في التكليف. 


(4) مسالك الافهام: ج۲ / 17, قوله: (لو اختص أحدهما بكبر السّن والآخر بالبلوغ بالإنبات أو الاحتلام ففي 
تقديم أيتهما نظر, أقربه تقديم البالغ). 


صلاة الاستسقاء 35 


البابٌ الرّابع: في الصَّلوات المندوبة: 
فمنها: صَلاةٌ الاستسقاء: وهى مؤكدة عند قِلَة المياه» وكيفيّتها مثل 
صلاة العيد. 


صلاة الاستسقاء 


(الباب الرابع: في الصّلوات المندوبة). وهي على قسمين: 

الأوّل: النوافل اليوميّة. وقد تقدّم الكلام فيها. 

الثاني: غيرهاء وهي صلوات. وا نذكر في المقام جملة منها تبعاً للمصنّف #. 

(فمنها: صلاةٌ الإستسقاء وهي) مستحبّة (مؤكدة عند قِلَة المياه) بلا خلافي. بل 
عن جماعةٍ كثيرة''' دعوى الإجماع عليه. 

وتشهد له:-مضافاً إلى ذلك -النصوص الكثيرة الورادة في بيان كيفيّتها. وما 
يعتبر فيهاء وأصل مشروعيّتها. والمتكفّلة لبيان خطبهم 20 فيها. وقد ادّعى 
صاحب «الجواهر» #ة'' تواتر الروايات الدالّة على مشروعيّتها. 

(و)أمّا(كيفيتها): 

فهي (مثل)كيفيّة (صلاة العيداكما في «الجواهر»'". إجماعاً حكيّاً عن 
«الخلاف»“ و«التذكرة»'*, و«المنتهى»””, ويشهد له حسن هشام بن الحكم. 
عن الإمام الصادق 32: 
)١(‏ منتهى المطلب: ج ١‏ / ١٠٠(ط.ق).‏ تذكرة الفقهاء: ج ١‏ / 1717 (ط.ق). 
(؟ و ؟) جواهر الکلام: ج۱۲ /۱۳۷. 
(؛) الخلاف: ج١‏ / 186. 


() تذكرة الفقهاء: ج ٤‏ / 64١(ط.‏ ج). 
)١(‏ منتهى المطلب: ج ٤ / ١‏ ۳۵(ط.ق). 
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إلا أنته يقنثُ بسؤال توفير المياهء والاستعطاف به ويستحبٍ بالمأثور, وأن 
يَصُوم التاس ثلاث 


«سألته عن صلاة الإستسقاء فقال اب مثل صلاة العيدين» يقرأ فما ويكبّر 
كا يق رأويكبّر فيها. يخرجٌ الإمام فيبرز إلى مكانٍ نظيف في سكينة ووقار وخشوع 
ومسألة. ويّبرز معه النّاسء فيحمد الله وني عليه. ويجتهد في الدّعاء. ويكأر من 
التسبيح والتهليل والتكبير. ويُصلي مثل صلاة العيدين رَكعتين في دعاء ومسألة 
واجتهاد. فإذا سلّم الإمام قَلّب ثوبه» وجعل الجانب الذي على المنكب الأيمن على 
المنكب الأيسر. والذي على الأيسر على الأيمن. فان الي ييه كذلك صنع»'". 
ونحوه غيره. 

ومقتضي إطلاق الم ثلة لصلاة العيدين هو المائلة من جميع الجهات للا أته 
يقنت بسؤال توفير المياه والاستعطاف به) لأنته هو المحرّك نحو هذه الصّلاة,وحيتٌ 
نهم يرد في القنوت دعاءٌ خصوص فيتخيّر الإمام في الإتيان من الأدعية ا شاء. 

( ويستحبٌ ) في هذه الصّلاة أمور: 

الأمر الأوّل: أن يدعو (بالمأثور) أي ما قل عنهم في الموارد المناسبة للمقام, إذ 
لم يرد فيه دعاءٌ با لخصوص كما سبق ذكره. 

الأمر الثاني: (وأن يصوم الاس ثلاثا). 

ويشهد له: خبر السرّاج. عن أب عبد الله ائة: «قل له أي محمد بن خالد - 
ليس الإستسقاء هكذاء فقل له: يخرج فيخطب بالتاس» ويأمرهم بالصيام اليوم 
وغداً ويخرج بهم يوم الثالث وهم صيام...اله»'". 


(۱) تهذيب الأحكام: ج ۱٤۹/۳‏ ح1. وسائل الشيعة: ج۸ / ۵ ص 1۹۸۸. 
() تهذيب الأحكام: ج ۱٤۸/۳‏ ح۳. وسائل الشيعة: ج۸ / 1۹۹1۸. 
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والخروج يوم الإثنين أو الجمعة» والتفريق بين الأطفال وامهاتهم» 
وتحو يل الرّداء 


( و) الأمر الثالث:الخروج يوم الثالت؛ لخبر حمّاد المتقدّم آنفاً 

الأمر الرابع: (الخروج يوم الجمعة أو الاثنين). 

ما استحباب أَنْ يكون الخروج يوم الاثنين: فيشهد له أمر أي عبد الله اذ 
تحمّد بن خالد به. فإنّه-على ما في خبر مُررّة -بعد أن سأل الإمام با (متى يخرج؟ 
قال ية: يوم الاثنين)'". 

ما ا خروج يوم الجمعة فف «الجواهر»'": (لم نقف على ما يدل على استحبابه 
ولكنّه لا بأس بالقول به لشرفه وكونه حل لاجابة الدّعاء). 

( و ) الأمر الخامس: (التفريق بين الأطفال وأمّهاتهم) لأننه يستوجب 
الرّحمة والرأفة. 

( و ) الأمر السادس: (تحويل الإمام الرّداء) إذا صعد المنبر بعد الصّلاة. فيجعل ما 
على يمينه على يساره وبالعكس. 

ويشهد له: خبر مُرّة مولى حمّد بن خالد. المرويّ في «الكافي» عن أبي 
عبدالله ا «يخرج المنبر م خرج يشي... إلى أن قال: يُصلي بالناس ركعتين بغير 
أذان ولا إقامة. تم يصعد المنبر فيقلّب رداءه. فيجعل الذي على يمينه على يساره. 
والذي على يساره على يمينه. ثم يستقبل القبله فيُكبّر الله مائة تكبيرة رافعاً صو ته. 


)١(‏ تهذيب الأحكام: ج ۱٤۸/۳‏ ح ٥‏ . وسائل الشيعة: ج۸ / 6 ح4185. 
(۲) جواهر الكلام: ج150/17. 


7 فقه الصادق / ج۸ 


وأن يكتر الإمام بعدها مائة مرّة مستقبل القبلة» والتسبيح كذلك يمينا والتهليل 
كذلك يساراًء والتحميد تلا النّاس» ومتابعتهم له والمعاودة مع تأخير الإجابة. 


ثم يلتفت إلى الاس عن يمينه فيُسبّح الله مائة تسبيحة رافعاً صو ته ثم يلتفت إلى 
الاس يعن او لل اف ما عوليلة راا ونه 2 جل الاس مه انه 
مائة تحميدة...الخ»'". 

( و)منه يعرف أنته يستحب (أن يكر الإمام بعدها ماثة. مستقبل القبلة 
والتسبيح كذلك يمينا والتهليل كذلك يساراً والتحميد) أيضاً مائة مرّة (تلّقاء النّاسء 
و) الأول (متابعتهم له) أي متابعة المأمومين للإمام في الذّكر. كما صرّح به غير 
واحد'". لأنّ ذكر الله حَسَنٌ في كلّ حال. ولان المتابعة أبلغ في الخشوع. وأرجى 
لتحصيل المقصود. 

( و) الأمر الثامن: (المعاودة مع تأخير الإجابة) في «الجواهر»'' إجماعاحكياً 
عن «المعتبر»'*' و«التذكرة»'*. وهو الحجّة في المقام. 

كما يكن استفادته من الأدلّة. باعتبار عدم حصول المقصود والمراد من تلك 
الأفعال. ولأ المتعارف من السائلين تكرار السؤال إذالم ينالوا ا زاء سابقاً. 

اله 


(۱) تهذيب الأحكام: ج ۳ / ۸٤۱ح ٠‏ . وسائل الشيعة: ج8 / هص 1189. 

(؟) إرشادالأذهان: ج۱ /۲۹۹. روض الجنان ص ۳۲۵ . كتاب الصّلاة: ج ۲ / ۲۰۷ . مصباح الفقيه: ج 017/7 ق۲. 
(۳) جواهر الكلام: ج ۱۲/ .۱١۰‏ 

.5351/ 7 المعتبر: ج‎ )٤( 

(0) تذكرة الفقهاء: ج ١‏ 7 ط.ق). 


ومنها: نافلة رمضان. وهى ألف ركعة. 


نافلة رمضان 

( ومنها: نافلة ) تمد (رمضان) زيادة على التوافل المر تبة. 

أقول: المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة''' استحباب هذه الصّلوات, بل 
عن «التذكرة»!' دعو ى الإجماع عليه. 

وتشهد له: نصوص كثيرة, منها ما رواه أبو بصير: 

«أنته سأل أبا عبد الله 1ة: أيزيد الرّجل الصّلاة في رمضان؟ قال ة: نعم إن 
رسول الله ولي قد زاد في رمضان في الصّلاة»!". ونحوه غيره. 

فا يدل على نف الزيادة على النوافل المرتّبة في رمضان. لابدّ من تأويله 
ا `" 

( وهي ألف ركعةٍ ) على المشهو ر" و تشهد له جملةٌ من النصوص: 

ا المفضّل بن عمر» عن أبي عبد الله !3 أنته قال: 

«تُصلى في شهر رمضان زيادة ألف ركعة؟ 

قلت: ومّن يقدر على ذلك؟ قال: ليس حيثُ تذهب» أليس تُصلٍ في شهر 
رمضان زيادة ألف ركعة في تسع عشرة منهءفي كلّ ليلة عشرين ركعة, وفي ليلة 
)١(‏ المعتبر: ج ۲ /777, البيان ص 17١‏ . ذخيرة المعاد: ج۲ / .۳٤۷‏ مدارك الأحكام: ج٤‏ / ۱۹۹ / جواهر 

الكلام: ج ۱۸۲/۱۲. 

(۲) تذكرة الفقهاء: ج ١‏ / ۷۳(ط.ق). 


.٠١١؟7ح‎ ۲۳/۸ ۱ح ۱۰. وسائل الشيعة: ج‎ / ٣ تهذيب الأحكام: ج‎ (r) 
مختلف الشيعة: ج 7 / م‎ .٥ 7 ١ج شرائع اللإسلام:‎ )4( 


۷۲ فقه الصادق / ج۸ 
في كل ليلةٍ عشرين رَكعة. 


تسع عشرة مائة ركعة. وفي ليلة إحدى وعشرين مائة ركعة. وفي ليلة ثلاث 
وعشرين مائة ركعة, وتُصل في ثمان ليال منه في العشر الأواخر من كلّ ليلة ثلاثين 
ركعة. فهذه تسع مائة وعشرون ركعة؟ 

قال: قلت: جَعَلنى الله فداك, فجت عِبّى... 

إلى أَنْ قال: فكيف تام الألف ركعة؟ فقال: تُصلٍ في كلّ يوم جمعةٍ في شر 
رمضان أربع ركعات لأمير المؤمنين. مصلل ركعتين لابنة حمد يبي و ر 
الركعتين أربع ركعات لجعفر الطيّار. ولي في كلّ ليلة ا جمعة في العشر الأواخر 
لأمير المؤمنين با عشرين ركعة, وتُصلي في عشية الجمعة ليلة السبت عشرين 
ركعة لابنة حمر يَلك.. اله ''١‏ نوه غيره. ٠‏ 

كيفيّة توزيع الألف على الشهر: فهو أن يُصلي (في كل ليلة) من العشرتين 
الأولتين (عشرين ركعة) بلا خلافيٍ' ''. وعن غير واحد'" دعوى الإجماع عليه. 
وتشهد له نصوصٌ مستفيضة: 

نان ركعات بعد المغرب, واثنتى عشرة ركعة بعد العشاء. كما هو الأشهر. 

وعن‌الشيخ في «النهاية»'*, والمحقّق في «المعتبر»'*' وغيرهما"": أنته خر بين 


بعد 


(۱) تهذيب الأحكام: ج 11/۳ ح۲۱ . وسائل الشيعة: ج ۲۸/۸ ح ٠١١76‏ 

(۲) منتهى المطلب: ج ۱ / ۳۵۸(ط.ق). 

(۳) الاتتصار: ص ۱۹۹-۱۱۸ . الخلاف: ج ۱ / ۰۳۱ . کشف اللّئام: ص ۲۷۱ (ط.ق). جواهر الكلام: ج .۱۸١/ ٠١‏ 

)٤(‏ النهاية: ص ٠‏ 15. قوله: (إن أراد أن يصلّي بعد المغرب اثنتي عشرة ركعة, وبعد العشاء الآخرة ثمان عشرة 
ركعة. كان أيضاً جائزاً). 

(0) المعتبر: ج۲ / .77١-579‏ فإِنّه بعد ذكر اختلاف الروايات بذلك قال: (وطرق هذه الروايات كلّها ضعيفة. لكن 
عمل الأصحاب أسقط اعتبار طرقها. ولا رجحان فيهاء فينبغي القول فيها بالتخيير). 

(1) ذكر ذلك مفصّلاً المحدّث البحراني في «الحدائق» في كيفيّة نافلة شهر رمضان: ج 017/٠١‏ وما بعدها. 


نافلة رمضان Vr‏ 


وفى ليالى الإفراد زيادة مائة» 


ذلك. وبين جعل اثنتى عشرة ركعة بعد المغرب. وغان بعد العشاء. 

أقول: وهو الأقوئ, لأنته ما يقتضيه الجمع: ٠‏ 

بين مكاتبة ا مسن بن علي. عن ابيه. عن ابي جعفر /8ة: 

رصل ق أذ ل رر کان ق خرن ليله ععرين رک حل اما ن 
ا مغرب والعتمة انى ركعات» وبعد العشاء اتنتى عشرة ركعة»" 

ونحوها خبر 53 مطهّر'". وخبر ابي ر ورواية مسعدة“ وغيرها. 

وبين موق سماعة: «سألته عن رمضان كم يُصلْ فيه؟ 

فقال: كما يُصلَْ في غيره. إلا أن لرمضان على سائر الشهور من الفضل. ما 
ينبغي للعبد أن يزيد في تطوّعه. فإِنٌ أحبّ وقوي على ذلك. أن يزيد في أوّل 
الشهر عشرين ليلة, كلّ ليلة عشرين ركعة. سوئ ما كان يُصلي قبل ذلك. يصلي 
من هذه العشرين اثنتى عشرة ركعة بين المغرب والعُتمّة. وثمان ركعات بعد 
العتمة. الحديث»**. 

( و ) يُصلي (في ليالي الإفراد) النلاث. أي تسعة عشر. وإحدى وعشرين. 
وثلائه وعشرين في كل ليلةٍ (زيادة) على ذلك (مائة) ركعة كما صرح به 
غير 0 


(۱) تهذيب الأحكام: ج 1۷/۲ ح۲۳. وسائل الشيعة: ج8 / 7ح 11 .٠١١‏ 

(۲) تهذيب الأحكام: ج 1۸/۳ ح٠۲.‏ وسائل الشيعة: ج8 / ۳۵ح 41 .٠٠١‏ 

(۳) تهذيب الأحكام: ج ٦٤/۳‏ ح۱۹ . وسائل الشيعة: ج۸ / ١7ح .٠١١59‏ 

() تهذيب الأحكام: :ج 1۲/٣۲‏ ح١۱‏ . وسائل الشيعة: ج۸ / 1١١7739‏ 

.٠١١۳۷ ح٣۰‎ / :ج ۲ / 1۳ ح۱۷ . وسائل الشيعة: ج۸‎ e 

(1) منتهى المطلب: ج۱ /۸١۳(ط‏ .ق)ء إيضاح الفوائد: ج ٠١۷ / ١‏ جامع المقاصد: ج ٣‏ / 486. الحدائق الناضرة: 
ج اه 


7 فقه الصادق / ج۸ 
وفى العشر الأواخر زيادة عشر. 


أقول: ولكن الأقوى تبعاً لجماعة "١‏ إِنّه حبر بين ذلك. وبين أن يقتصر في ليالي 
الأفراد على المائة فحسب. ويُصلي في كلّ جمعةٍ عشر ركعات بصلاة عل وفاطمة 
وجعفر 252, وفي آخر جمعةٍ عشرين بصلاة علي ل وفي عشيّة تلك الجمعة 
عشرين بصلاة فاطمة :2# لأنته ما يقتضيه ا جمع بين خبر المفضّل المتقدّم. وما دل 
على الأمر بالمائة في كلّ ليلة من ليالي الإفراد'”". وما دلَّ على الأمر بالإتيان فيها بما 
يوق :ف سار اللياق'', فتدير. 

( و ) بصي (في العشر الأواخر زيادة) على عشرين ركعة. (عشر) ركعات. 

وبعبارة أخرى: يُصلٍ في كلّ ليلةٍ منها ثلاثين ركعة, بلا خلافٍ فيه ويتخيّر 
بين أن يُصلي تمان ركعات بعد المغرب والباقي بعد العشاء. وبين أنْ يصلي ائنتين 
وعشرين ركعة بعد المغرب» وتان ركعات بعد العُتمّة, لأنته مما يقتضيه الجمع: 

بين مكاتبة الحسن المتقدّمة عن أبي جعفراثة: «وفي العشر الأواخر تمان 
ركعات بين المغرب والعٌُتمة, واثنتين وعشرين ركعة بعد العتمة». ونحوها غيرها. 

وبين خبر مسعدة, عن أبي عبد الله ل في حد يث: ويُصلي في العشر الأواخر 
في كلّ ليلةٍ ثلائين ركعة. اثنتي عشرة منها بعد ا مغرب. وثماني عشرة منها بعد 
العشاء الآخرة»!*. ونحوه 0 


.194/١ج المعتبر: ج ؟ / ۳۷۰ شرائع الإسلام: ج۱ / 86 . تحرير الأحكام:‎ )١( 
٠١١176 تهذيب الأحكام: ج 77/1 ح۲۱. وسائل الشيعة: ج78/8 ح‎ )۲( 
٠١١٤١ تهذيب الأحكام: ج۳ / 74ح ۲۰. وسائل الشيعة: ج8/ الاح‎ )۳( 

.)ق.ط(۳١۸‎ / ١ج منتهى المطلب:‎ . ٥۳۲ / ۱ الخلاف: ج‎ )٤( 

(6) تهذيب الأحكام: ج۳ / 1۲ ح١۱‏ . وسائل الشيعة: ج۸ / ۲۹ ح٠٠٠٠٠.‏ 


نافلة رمضان Vo‏ 
ومنها: صلاة ليلة الفطرء ويوم الغديرء 


وبين موق سماعة: «فإذا بق من رمضان عَشر ليا فليُصلٌ ثلاثين ركعة. في 
كلّ ليلةٍ سوئ هذه الثلاث عشرة ركعة, يُصَلَ بين المغرب والعشاء اثنتين 
وعشرين ركعة, وان ركعات بعد العُتمّة»'". 

( ومنها: صلاة ليلة الفطر ): 

ويدلٌ عليه: ما رواه السياري مرفوعاً إلى أمير المؤمنين ي قال: «قال 
رسول الله :من صَلّى ليلة الفطر ركعتين. يقرأ في ول ركعة منهما الحمد مرّة 
دقل هُو اله أحَد4" ألف مرّة. وفي ال كعة الثانية الحمد مرّة, ول هو اله أحَدّه 
مرّة واحدة, لم يسأل الله تعالى شيئاً إلا أعطاه إيّاه'". ومنه تُعرف كيفيّتها. 

( و) منها:صلاة (يوم الغدير): 

يدل عليه: خبر العبدي. عن الإمام الصادق ائة: «إنّ من صل فيه ركعتين. 
يغتسل عند زوال الشّمس من قبل أن تزول مقدار نصف ساعة, سأل الله عر وجلٌ, 
يقرأ في كل ركعة سورة الحمد مرّة. وعشر مرّات دقل هو اله أَحَدٌه. وعَشْرٌ مات 
آية الكرسي. وعَشرٌ مرّاتٍ «إنًا أَنرَْتَاده'" عَدَتَ عند الله عر وجل مائة ألف 
معت ريات لك ا Le‏ ند عرو ابد رك ده وفع لكا 
وحوائجالآخرة. إلا قُضِيَتْ كائناً ما كانت الحاجة. الحديث»”*. ونحوه غيره. 





.٠١١71/ح‎ 7١ / تهذيب الأحكام: ج۳ / 717 ح۱۷ . وسائل الشيعة: ج8‎ )١( 
3 سورة الإخلاص: الآية‎ )۲( 

(7) تهذيب الأحكام: ج۳ / ١۷ح ۳٠‏ . وسائل الشيعة: ج۸ / 88ح .٠١٠٤١‏ 
)٤(‏ سورة القدر: الآية .١‏ 

(6) تهذيب الأحكام: ج ۱٤۳/۳‏ ح١‏ . وسائل الشيعة: ج۸ / 83ح .٠١١64‏ 


۷٦‏ فقه الصادق / ج۸ 


وليلة النصف من شعبان» وليلة المبعث ويومه. 





( و ) منها:صلاة (ليلة نصف شعبان): 

عن «المصباح»' 0 ِنّه رواها ثلاثون رجلاً من الثقات. وقد وردت في هذه 
اللّيلة صلواتٌ عديدة. ومن أراد الاطّلاع عليها فليطلبها من مظانها. 

(و) منها:صلاة (ليلة المبعث ويومه): 

بلا خلافِ فيه وتشهد له جملةٌ من النصوص: 

١-خبر‏ صالح بن عقبة, عن أبي الحسن له أنته قال: 

و و وو رع أي وفع يقتري لان اد عضر 
ركعة, تقرأفي كلّ ركعةٍ الحمد والمعوّذتين. ودَقُلْ هُوَ لَه أَحَدّهِ أربع مرّات. فإذا 
فرغت قلت وأنتَ في مكانك أربع مرّات: (لا إله إلا الله والله أكبر. والحمدٌلله. 
وسُبحان الله. ولا حول ولا قوّة إلا بالله). ثم أدع ا أحببت»'". 

؟ -خبر على بن حمّد, رفعه في حديث, قال: 

«قال أبو عبد الله ا: يوم سبعة وعشرين من رجب ثىْ فيه رسول الله يل 
مَنْ صلی فيه ى وقتٍ شاء عشرة ركعة. يقرأ في كل ركعة بم القرآن وسورةما 
تيشرء فإذا فرغ وسَلّم. جلس مكانه تم قرأأمٌ القرآن أربع مرّات, والمعوّذات 
الثلاث كلٌ واحدةٍ أربع مرّات, فإذا فرغ وهو في مكانه قال: (لا إله إلا الله الله أكبر, 
کک اسئيحاة انالله ع ا م رقي 


ع 


.۷1۲ مصباح المتهجّد. في صلاة ليلة النصف من شعبان ص‎ )١( 
وسائل الشيعة: ج۸ / للك لق‎ , 81١1١ مصباح المتهجّد ص‎ )۲( 


نافلة رمضان باب 
وصلاة على» وفاطمة؛ وجعفر عليهم الصّلاة والسّلام. 


حاجة. إلا أنْ يدعو في جائحة. أو قطيعة رحم»'". 

( و ) منها: (صلاة علي 01): ۰ 

وهي أربعٌ ركعاتٍ بتشهّدين وتسليمتين, يقرأ في كل ركعةٍ الحمد وخمسين 
مزّة هكل هو اله أَحَدّه؛ لخبر المفضّل, عن أبي عبد الله اقة: 

«فأما صلاة أمير المؤمنين افا فإنّهِ يُقرأفيها بالحمد في كل ركعةٍ, وخمسين 
ول مواد اخ 

أقول: وفي هذا ا خبر وإن لم يصح بالتشتهدين والتسليمتين. إلا أن ذلك إا 
يكون لأجل أنّ ما دل على الصّلوات الخاصّة, مسوقٌ لبيان ما به يمتاز عن غبرهاء 
وحيثٌ أنّ تثنية النوافل واضحة. فاعتبار التشهّدين والتسليمتين فما لايحتاج 
إلى بيان. 

( و ) منها: صلاة (فاطمة2ة): 

وهي ما في خبر المفضّل المتقدّم: «ركعتان قرفي أل ركعة الحمد وهنا 
رلا مائة مرّة وفي الرّكعة الثانية ال محمد ودَقُلٌ هُوَالله أحَدّه مائة مرّةء فإذا 
سلّمت تسبح تسبيحها». 

( و ) منها: صلاة (جعفر:39): 


.1١19175ح‎ ١١١ / ح۷. وسائل الشيعة: ج۸‎ ٤1۹ / الكافي: ج۳‎ )١( 
.٠١ ١50 ح۲۱. وسائل الشيعة: ج۸ / 78ح‎ ٦1/۳ تهذيب الأحكام: ج‎ )1( 


۷۸ فقه الصادق /جم 


التي تظافرت الأأخبار الدالّة على استحبابها. وعن «المنتهى»''' دعوى 
الإجماع عليه. 

وهي أربع ركعاتٍ بلا خلافيٍ بتسلیمتین» ى) هو المشهور. 

وعن «المقنع »'": بتسليمة واحدة. 

والدليلعلئ ما اختاره المشهور:ما ذكرناه في صلاة على بإ لكونها بتسليمتين. 

واستدلٌ للثاني: بصحيح ابن الريّانء قال: « كتبث إلى الماضي الأخير با أسأله 
عن رجل صل صلاة جعفر ركعتين. ثم تعجّله عن الركعتين الأخير تين حاجة, أو 
يقطع ذلك لحادثٍ يحدث, أيجوز له أن يتمّها إذا فرغ من حاجته وإِنْ قام عن 
حلسه؟ أم لايحتسب بذلك إلا أن يستانف الصّلاة. ويُصلي الأربع الركعات كلها في 


مقام واحد؟ 
فكتب بغة: بل إِنْ قطعه عن ذلك امز لابدٌ له منه. فليقطع. ثم ليرجع فليبنِ على 
ما بق منها»'". 


وفيه: إِنّه لا يدلٌ على أزيد من أنته لا ينبغي الفصل بين أداء الأربع بزمانٍ أو 
نحوه اختياراً كما أفتى به الشهيدان © 

وكيفيّتها: أن يقرأ في كلّ ركعة الحمد وسورة. م يقول: (شبحان الله والحمدٌ لله 
ولا إله إلا الله الله أكبر) مس عشر مرّة. ثم يركع ويقوله عشر مرّات, هكذا يقوله 
عشرا بعد رفع الرأس من الرّكوع. وفي السّجود. وبعد رفع الرأس منه. وفي سجوده 


)١(‏ منتهى المطلب: ج١‏ /709(ط.ق). 


(۲) المقنع: ص .١4١‏ 


(۳) تهذيب الأحكام: ج ۳۰۹/۳ ح۳ . وسائل الشيعة: ج۸ / 0۹ ح88١٠٠.‏ 
)٤(‏ الذكرى: ص ۲٠١‏ . مسالك الأفهام :ج١‏ / .۲۸٠۰‏ 


ثانياً. وبعد الرفع منه. كما نص على ذلك كلّه في خبر أبي بصي ر''' وغيره. 

ولأجله يبحمل خبر المفضّل'". وخبر إبراهيم'". المتضمّنان للأمر بقراءة ددا 
زت في ال كعة الأولىء وبالعاديات في الثانية. وب إا جَاء نَضْرٌ اله في الثالثة, 
وبالإخلاص في الرابعة على الفضل. 

وتام البحث في هذه الصّلاة غيرها من الصّلوات المندوبة. وما يقال فيها 
وبعدهاء موكولٌ إلى حلّه. 


.٠١١٦۸ح‎ ٤۹/۸ الكافي: ج۳ / 476 ح۱ . وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
.٠١١۳١ح۲۸/ ح۲۱ . وسائل الشيعة: ج۸‎ ٦٦/۲ تهذيب الأحكام: ج‎ )۲( 
.٠١١الا/ح‎ ۵٤ / وسائل الشيعة: ج۸‎ .٤ (؟) تهذيب الاحکام: ج۳ / ۱۸۷ح‎ 
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البابُ الخامس: في السَّهو 

أقو ل: يُطلق السو على معانِء والأنسب بالمقام إرادة التضيّيع والتوانيء وعدم 
الاعتدال منه. فيشمل الترك عن عمدٍ أو نسيان. وهو واضح» کا يشمل الشك لآنّ 
الشاك في جزءٍ من أجزاء الصّلاة أو في شرطٍ منها مثلاً. يوجب خروج الصّلاة عن 
حَد الاعتدال. 

ثم إنه تارة: يقطع بوجود الهو والخّلل في الصّلاة. 

وأخرئ: يشكٌ في ذلك. 

فالكلام يقع في مقامين: 

المقام الأول فیا لو قطع به. وهو قد يكون: 

١-عن‏ عمدٍ وعلم بالحكم والموضوع. 

اوقد كرمع مادم لهل باک ار الرشوع اوا 

”“_وقد يكون عن نسيان. 

ثم إن الخلل: 

تارة: يكون بالزيادة. 

وأخرى: يكون بالنقيصة. ' 

والزيادة: قد تتحقّق إِمّا بصلاةٍ مستقلّة. أو بركعة, أو بجزءٍ ركني أو غير ركني. 

والنقيصة: أيضاً قد تتحقّق بشرط ركني أو غير ركني. أو جز وكذلك أو 
بكيفيّة, أو بركعة. 

أقول: وتنقيح القول في المقام نما يكون برسم مسائل. والتكلّم في كل منها بما 
يقتضيه وضع الكتاب. 


مَنْ ترك شيئاًمن واجبات الصّلاة عمداًء بطلت صلاته وإنكان جاه 


في حكم ترك شيء من الواجبات عمداً 

المسألة الأولى: (من ترك شيئاً من واجبات الصلاة عمداً بطلت صلاته). من غير 
فرتي بين کون ما أخلٌ به : شر طا أو جزء أو كيفيّة. بلا خلافٍ ولاكلام. لو كان عالماً 
بالحكم أو الموضوع. بل هو من البدمهيّات. إذ المراد بالبطلان: 

إن كان ما يقابل الصحّة, بمعنى مطابقة المأتي به لما هو طرف اعتبار الشارع أو 
حكنه. يكون هو من القضايا التى قياساتها معها. 

وإ كان ما يقابل الصحّة. عجو تقرط NN‏ كدو فنا 
القاعدة, إذ سقوط الطلب المتعلّق بشيء بالاتيان بشيء آخر يحتاج إلى دليلٍ آخر 

أقول: لا يخق إِنّ ا الط ارش [قا هوقا لايك مارك ا 
به. وإلا فلا وجه للبطلان من هذه الجهة. إذ يحرّد العزم على الإخلال لا يوجب 
البطلان. وقد أشبعنا الكلام في ذلك في مبحث النيّة''' من كتابنا هذا. 

وكذلك يحكم بالبطلان في صورة الإخلال بشيء من واجبات السلا مع 
مُضيّ محل التدارك لإ كان جاهلاً) بالحكم عن تقصير. إذ الأدلّة المتضمّنة لاعتبار 
ذلك في المأمور به. وإِنْ كان لا يمكن القِسّك بإطلاقهاء لاعتباره في حال الجهل. 
لأنته إذا امتنع التقيبد بصورة العلم, لما أمكن القسّك بإطلاقه.كا حُقّق في حلّه إلا 
أنته قد ثبت بمقتضى الأدلّة اشتراك العالمين مع الجاهلين في الأحكام. ولازم 
الاشتراك المزبور, مبطليّة الإخلال يا اعتير فى المأمور به. هذا فضلاً عن أنته ليس 
عاك ما يول عل اة لا مرف مز هدم شرل ديك إلا اا د 
لصورة الجهل عن تقصير. 


.٠۷/۷ فقه الصادق: ج‎ )١١ 
VEZ / ٦ج تهذيب الاحکام: ج۲ / ح٥٥ . وسائل الشيعة:‎ )1( 
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عدا الجهر والإخفات» فقد عُذر لو جَهلهما. وكذلك لو فعل ما يَجِبُ 
تركه عمداً. 


نعم» يختصٌ ذلك با (عدا الجهر والإخفات) فإلّه قد ورد الدليل على أنته (فقد 
عذر لو جهلهما). وقد تقدّم الكلام في هذه المسألة في مبحث القراءة. 

وأما إن كان جاهلاً به عن قصور, كالجتهد الخطى ومقلّديه. أوكان 
جاهلاً بالموضوع: ` 

فَإِنْ كان ما أل به الذي مضى محل تداركه من ا مخمسة المستثناة في حديث 
(لاتعاد الصّلاة)بطلت صلاته, وإ صحّتء لما ستعرف من شمول الحديث للجاهل. 
نم يكن مقصّراً فانتظرء وما ذكرناه إا هو فا لو ترك ما يحب فعله. 

( وكذلك لو فعل ما يجب تركه عمداً ) كالتكلّم والقهقهة ونحوهماء فإِنْ فعل 
شيئاً من ذلك عن علم با حكم والموضوع. بطلت الصّلاة, وكذلك إِنْ فعله عن جهلٍ 
بالحكم إن كان عن تقصير, وإلا تكون صلاته صحيحة. 


حكم الزيادة العمّديّة AY‏ 


حكم الزيادة العمديّة 

المسألة الثانية: لو أنى با لم يوّخذ عدمه في الصّلاة, ولم يكن وجوده دخيلاً 
فيهاء فهل يوجب ذلك بطلان الصّلاة أم لا؟ 

أقول: الكلام فيها يقع في مقامين: 

الأول فما تقتضيه القاعدة الأُوّليّة. 

الثاني: فها تقتضيه القاعدة الثانويّة في خصوص الصّلاة. 

وقبل التكلّم في المقامين. لابن من تحقيق مفهوم الزيادة. والكلام فيه يقع 

الأوائ: في أنته هل يمكن تحقّق الزيادة في المركبات الاعتباريّة أم لا؟ 

الثانية: في اعتبار قصد الزيادة في تحقّق الزيادة وعدمه. 

أمَا الجهة الأولى: فقد يقال باستحالة تحقّق الزيادة حقيقةء وإنْ كانت متحقّقة 
بالمساحة العرفيّة. لأنّ الزائد: 

نم يكن من سنخ اعتبر جزءً أو شرطاً للمركّب الاعتباري, لما صدق عليه 
الزيادة كا هو الشأن في غير المركّب الاعتباري, ألا ترئ أن الهن الذي أضيف 
اليه مقدار من الدبس لا يصح أن يقال إِنّهِ زاد فيه. وإِنْ كان يصدق عنوان الزيادة 
على ما في الظرف. 

وإِنْ كان من سنخه: 

فان كان ذلك الجزء الذي من سنخ الزائد. مأخوذاً على نحو اللا بشرط. من 
غير تقييدٍ بالوجود الواحد. فحيت أنّكلٌ من أ بفردٍ من طبيعي ذلك الجزء. كان 


A٤‏ فقه الصادق / جم 


مصداقاً للبأمور به. كان ا لمأتي به واحداً أم متعدّداً. فلا زيادة هناك. 

وإ كان مأخوذاً بشرط لا عن الوجودات المتأخّرة. فالاتيان به مرّة أخرئ 
موجبٌ لفقد قيد الجزء. المستلزم لنقصه, مثلاً إذا اعتبر الدّكوع غير الملحوق بمثله 
جزءَ من الصّلاة فلو لحقه مثله. لم يتحقّق ما هو جزء للصّلاة. 

والجواب عن ذلك إن اعتبار لا بشرطيّة الجزء إا يكون على وجهين: 

الأوّل: أخذ طبيعة الجزء في المتعلّق بنحو تصدق على الواحد والمتعدّد. 

الثاني : أخذه بنحو اللا بشرط القسمي . أي لا مقترناً بلحوق مثله . ولا 
نا بعدمه. 

وفي الأوّل: لا يتصوّر الزيادة. فإ كل ما فرض وجوده. يكون دخيلاً في 
الجزء. ويكون من موارد التخيير بين الأقلّ والأكثر. 

وأمًا في الثاني: فحيثٌ أنّ ا جزء حينئذٍ صرف وجود الطبيعة المنطبق على أوّل 
الوجودات. فالوجود الثاني غير دخيل فيه. ولا مانع عن تحقّقه. وحينئذٍ فتتحقق 
الزيادة به. ۰ 

وبذلك يظهر أنته تصدق الزيادة إذاكان الزائد غير مسا با اعتّبر في المأمور 
به. مع أنّ عدم الزيادة بالدقّة الفلسفيّة لا يقرتّب عليه أثرٌ بعد صدقها عرفا 
والأحكام تابعة للصدق العرفي. 

وما الجهة الثانية: فالظاهر اعتبار قصد كون المأتي به من أجزاء المأمور به في 
الإزيافة:]ة امرك الاعتباري كالكلاة مركت من وجوداك ماه ووعدته اا 
تكون بالاعتبار, ولا يكاد تتحقّق الا بالقصد. ولذا لا تحرم تلك الأفعال والأذكار 
الخاصّة الجرّدة عن قصد الصّلائيّة على الحائض. فا لم يأتِ بشيءٍ بقصد الصّلاتيّة, 


حكم الزيادة العمديّة A0‏ 


لا يصبح جزء ولا زيادة فيهاء وعلئ فرض الاإتيان به كذلك. تصدق الزيادة: 

١-من‏ غير فرتي بين أَنْ يكون ذلك عن جهل بالحكم أو التشريع. 

ومن غير فرتي أيضاً بين أن يقصد الامتثال بمجموح الزائد والمزيد فيه 
وعدمه» کا لابخقى. 

۳-ومن غير فرتي بين كون المأقي به من جنس أحد أجزاء المأمور به وبين 
كونه من غير سنخ ك الأجزاء. 

فا عن الحقق النائينى "" من أنته لا يعتبر في صدق الزيادة على ماكان من 
جسن أحد أجراء الل سند كر نه منه. ضعيفٌ. 

٤‏ -ومن غير فرتي أيضاً بين أن يعتدّ بالزائد. بأن يعدّه من أجزاء صلاته أيضاً 
-كالأصل وبين ما لو أتى بجزء. ثم رفع اليد عنه وأتى بفردٍ آخر, إذا وقع 
الآوّل صحيحا. 

ودعوى:!" أن رفع اليد عن الجزء. كهدم البناء والإسقاط في الخارجيّات. 

مندفعة: بأنته لا أثر لرفع اليد ولا يوجب عود الأمر يحاله. فلا يكون 
بمنزلة الهدم. 

نعم. إذا وقع الأوّل فاسداً لا يصدق الزيادة بالاتيان به ثانياً. 

ثم إن في خصوص الرّكوع والشجود كلاماً سيأتي في المسألة الآتية. 

أقول: إذا عرفت هذاء فاعلم أنّ الزيادة العمديّة: 

ِنْ أوجبت الإخلال بقصد الأمرءكا إذا قصد المكلّف امتثال خصوص الأمر 
المتعلّق بالمشتمل على الزائد. فإنّه لا إشكال في بطلان الصّلاة. من جهة أنّ ما قصدة 


(١١)كتاب‏ الصّلاة تقر یر بحث النائينى للكاظمى: ص١7١.‏ 
(۲) نقل هذه الدعوى المحقّق الهمدانى فى مصباح الفقيه: ۲ / 614٠‏ ق۲. 
ني في مصباح 2 ىو 
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من الأمر لا واقع له. وما له واقمٌ لم يقصده. 

وكذلك لا إشكال في البطلان إِنْ أوجبت الإخلال باهيئة الاتصاليّة. 

وأا لو قضد المكلف انخال الأمر التعق وأا أق بالزائد خط اتاد كرتر 
المأمور به. أو تشريعاً في التطبيق غير المنافي لتقب بامتثال الأمر الموجود. من 
دون أن يكون الزائد المذكور مخلاً بالميئة الاتصاليّة, لم تبطل الصّلاة. لا من جهة 
عدم قصد الأمر وهو واضح. ولا من جهة اعتبار عدمها في الصَّلاة, إذ مقتضى 
حديث الرفع عدم الاعتبار مالم يقم عليه دليلٌ باللخصوص. 

وإِنْ شئت قلت:إنّه إذا لم يكن المكلف المقدم على العمل مع الزيادة مشرّعاً في 
الأمر بالمشتمل على الزائد. وبانياً على صدور الأمر من الشارع وتعلقه با يعم 
الزائد. وعاملاً بناءً على تعلّق الأمر به إعمالاً لبنائه» بل كان بانياً على أن الملأمور به 
بالأمر الواقعي. منطبقٌ على المأتِي به. وأا أقدم على إحضار العمل المشتمل على 
الزائد. يداعي ر الواقعي. أو كان بانياً على أن المأتي به مطابقٌ للأمور به. من 
دون کرت ارو أصلا ولا لبقا أو كان بائياً عل اليعات وجو غر 
عن الأمر الواقعى بالاضافة الى الزائد. أو كان بانياً على الاقتضاء من قبل الأأمر 
الواقمي بالإضافة إليه. فإنّه في جسيع هذه الصور م تبطل الصّلاة من تاخية قصد 
الأمر. والمفروض عدم بطلانها من ناحية أخرئ. 

وعليه. فقتضى القاعدة الأوّليّةَ عدم مبطليّة الزيادة العمديّة. مالم توجب 
الإخلال بقصد الأمر ولا بلهيئة الاتصاليّة المعتبرة في الصّلاة. 

وأمّا القاعدة الثانوية: فقد دلت النصوص على مبطليّة الزيادة العمديّة للصّلاة 
مطلقاً كا هو المشهور بين الأصحاب'". فقد جاء في صحيح أبي بصير نقلاً عن 


)١(‏ مصباح الفقيه: ج؟ / 60760 ق۲. 
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الامام الصادق لبإ قوله: «مّن زاد في صلاته فعليه الإعادة»'". 

وأوزة علق الاسكدلال بد بو جهين: 

الوجه الأوّل:ما أفاده بعض المعاصرين''' وهو أنته منصر ف إلى زيادة الدكعة, 
أو حول على ذلك بقرينة ما دلّ على عدم قدح زيادة الجزء سهواً الموجب لرفع 
اليد عن إطلاقه على كلّ حال. 

والظاهر أنّ مراده بذلك ما أفاده المحقّق ا همداني 4 في الإيراد على الصحيح, 
من أنّ الزيادات السّهويّة خارجة عن هذا الحكم. وعليه فيدور الأمر بين إرادة 
الزيادة العمديّة منه. وبين إرادة زيادة الأركان أو الزيادة في الركعات. وحيث إِنّ 
حصول الزيادة عمداً نادرٌ. وكون زيادة الرّكعة هو الفرد الواضح تما يُطلق عليه (إن 
زاد في صلاته). فلو لم يكن الحديث منصرفاً إلى الثاني لا ريب في إجماله. والمتيقن 
هو ذلك. 

وفيه:إِنَ مقتضى الصحيح مبطليّة كلّ زيادةٍ, كانت هي الرّكعة أو الّكن أو 
غيرهماء من غير فرق بين العمد والشّهوء ومن غير فرق بين العلم والجهل -خرج 
عن هذا العموم زيادة غير الأركان إِنْ كانت سهويّة -وقد حُقّق في محلّه أنّ العام 
حجّة في غير أفراد المخصّص. فالباقي تحته زيادة الأركان والرّكعة مطلقاًء وزيادة 
غيرهما إن كانت عمديّة, ولا يدور الأمر بعد التخصيص بين إرادة العمد. وبين 
إرادة زيادة الأركان أو ان كعة كي يت ما ذكره. 
)١(‏ الكافي: ج7/ ۵٠۳ح‏ 6. وسائل الشيعة: ج۸ / ١717ح 1١603‏ 


(۲) مستمسك العروة الوثقى: ج ۷/ ۳۷۹. 
(۳) مصباح الفقيه: ج ۲ .ê0A/‏ 


44 فقه الصادق / ج۸ 


الوجه الثاني: ما أفاده المحقّق اليزدي #4''' وهو أنّ الزيادة في الصّلاة: 

١-إِمّا‏ أن تكون من قبيل الزيادة في العمر. فيكون المقدّر الذي جُعلت الصّلاة 
ظرفاً له هو الصّلاة. فينحصر المورد با إذا كان الزائد مقداراً يطلق عليه الصّلاة 
مستقلاً كالركعة. 

۲ -وإمًا أَنْ يكون المقدّر شيئاً من الصّلاة. سواء أكان ركعة أم غيرها. 

وما أَنْ يكون مطلق الشيء . 

لا يبعد ظهور اللّفظ في الأوّل, ولا أقلّ من الاحتال, فالقدر المتيقّن من 
الحديث بطلان الضّلاة بزيادة الدكعة. 

وفيه: إنّ مقتضى الإطلاق هو الثالك. وإِنْ شئت قلت إِنّ حذف المتعلّق يفيد 
العموم» فعدم التصرع بالزائد. يوجب إطلاق الخبر وإرادة كلّ زيادة. 

ودعوى: أن الأخذ بإطلاقه خلاف الإجماع -فلايكن. 

مندفعة: بأنته بواسطة الإجماع والروايات, يقيّد إطلاقه بالزيادة التّهويّة في 
غير الأركان. ولا مانع من الأخذ بإطلاقه في غير هذا المورد. 

ويمكن أن يستدلٌ له: بمصحّح زرارة عن أحدهما اثة: 

«لا تقرأ في المكتوبة بشيءٍ من العزائم. فان السّجود زيادة في المكتوبة»'". 

إذ لو لم تكن الزيادة مطلقاً مبطلة, لما صح هذا التعليل. ألا ترئ أنته لو قال: 
(الفقاع خمرة استصغرها النّاس) في مقام بيان ا حرمة, لما صح ذلك إذالم يكن الخنمر 
تفت ا حزان 
(١)كتاب‏ الصّلاة للحائري اليزدي: ص۲٠۳٠‏ بحث: [في بيان الأصل الأوّلي] في الزيادة والنقيصة الهو يتين. 


(۲) جامع المدارك: ج١/451.‏ 
(۳) الكافي: ج37 /18١ح1.‏ وسائل الشيعة: ج / 6 ١٠ح‏ 47/. 


حكم الزيادة العمّديّة ۸۹ 


والإيراد عليه:_كا عن الحقّق الهمداني''' وتبعه غيره_بأنَ هذا التعليل لا يخلو 
من إجمال. لأنّ سجدة العزيمة ليست زيادة في الصّلاة, لعدم قصد الجزئيّة بها. 

مندفع: بن لسان هذا الحديث لسان الحكومة, ويدلٌ على أنّ مطلق وجود 
السّجود زيادة, وإِنْ لم يقصد به الجرئيّة. 

وبذلك ظهر صحّة الاستدلال بالتعليل في الخبر الذي رواه الأعمش. عن 
جعفر بن محمد يذ في حديث شرائع الذَّين: «ومن لم بقضر في الشفر لم تجر صلاته. 
لأنته زاد في فرض الله عر وجلٌ»'". 

ودعوى:!" حمله على إرادة الزيادة على ما افترضه الله سبحانه من الركعتين لا 
مطلق الزيادة. 

مندفعة: بأنَ ذلك خلاف الاطلاق لا يُصار إليه . 

فإن قلت:إِنّه لو “مل الدبر على مطلق الزيادة. لزم مله على غير صورة 
التّهو. كي يناسبه التعليل. وهو غير ممكن. وغير السّاهي إِمّا عام أو جاهل. 
والجاهل معذورٌ في هذه المسألة, والعالم لا يزيد في صلاته إل نادرأ فلابدٌ من حمل 
الخبر على الناسي الذي ستعرف أنّ مطلق الزيادة غير مبطلة بالنسبة إليه . 

قلت: إن ما ذُكر إنماهو في الحكم الُعلّل. والكلام انما هو في العلّة. وهي بالدلالة 
الالتزاميّة بالتقريب المتقدّم تدلّ على مبطليّة كلّ زيادة. ولا اختصاص ها بهذه 
المسألة. كي يقال إِنّ ا جاهل فيها معذور. بل هي بإطلاقها تدلّ على مبطليّة كل 
زيادة. خرج ما خرج» وبق الباق تحت العام. دون أن يتوجّه إليه حذور. 
)١(‏ جامع المدارك: ج١/437.‏ 


(۲) وسائل الشيعة: ج ۵۰۸/۸ ح٤۱۱۳۰.‏ 
(؟) مصباح الفقیه: ج ۲ / ۵۳۸ ق ۲. 


۰ فقه الصادق /جم 


ودعوئ: ضعف سنده مندفعة بانجباره بشهرة الحكم بين المتأخّرين. 

واستدل له أيضاً بقو له 31 في خبر عبد الله بن محمّد: 

«الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصّلاة المفروضة إذا زدت عليهاء 
فعليك الإعادة»'". 

وتقريب الاستدلال به:إنّ ظهور هذا الخبر فيإرادة إلحاقهم| بشيءٍ من جنسهماء 
بجا يزيد على الخد الذي جَعله الشارع الأقدس هماء وإ كان لا يُنكر. إلا أنته يشمل 
زيادة خطوة على الطواف. وقيام بلا ركوع على الصّلاة. ولا ختص بزيادة شوط 
وركعة, فيترٌ فيا عدا ذلك أي الزيادة في الأثناء -بعدم القول بالفصل. 

أقول: وهناك روايات أخر استدلّ بها هذا القول. ولكن تركنا التعررض لذكرها 
لعدم تماميّة دلالتها. 

فتحصّل: أنّ الأظهر مبطليّة كلّ زيادةٍ عمديّة للصّلاةء وما يظهر من جماعةٍ 
منهم المصنّف 4" حيث اقتصر على بيان قدح زيادة الرّكوع, ولم يتعرّضوا لقدح 
كل زيادة. لعدم مبطليّة مطلق الزيادة العمديّة بحسب دعواهم» ضعيف. 


(۱) تهذيب الأحكام: ج ۵ / 10١‏ ح۲۳ . وسائل الشيعة: ج ۱۳ / 757 ح 17/9571 
(۲) تحرير الأحكام: ج١/ 7٠١‏ مسألة ٠١۳١‏ . قوله: (لو زاد في الصّلاة ركوعاً عمداً أو سهواً بطلت صلاته..الخ). 


حكم النقيصة سهواً ۹ 


أمَا التاسى: فان ترك ركنا أتى به اکان فى محلّه. وإلاأعاد. 


حكم النقيصة سهواً 

المسألة الثالثة: ما ذكرناه في المسألة الأول من بطلان الصّلاة بترك شيءٍ من 
أجزائها نما هو في حقّ العامد. 

ولأمًا الناسي: 

١فإِنْ‏ ترك ركنا أتى به إن كان في محلّه) اوي بلاكلام. 

ما إذالم يأتِ بشيء من الأجزاء فواضح. 

وأا إذا أق به لكنّه وقع على خلاف المأمور به» فاته يقع زائداً فلابدٌ من إتيان 
المنسيّ وما بعده. والزيادة التي هذه حاها لا تبطل كا ستعرف . 

۲-( وَإِلَا) أي وإِنْ تجاوز تحلّه (أعاد). وهذا من القضايا التي قياساتها معهاء إذ 
المراد بالرركن بطلان الفعل فما ثبت نقصه ولو سسهواً. 

وعليه. فا مهم نما هو التكلّم في ذلك. وتعيين ما هو ركنٌ من أجزاء الصّلاة. 

فأقول: لا كلام فیا ورد فيه دليل خاص دالّ على ركنيّته بهذا المعنى. كتكبيرة 
الإحرام, والقيام الممٌصل بال كوع. والرّكوع. والسّجدتين, اما الأوّلان فلا تقدّم في 
بحت تكبيرة الاإحرام والقيام من كتابنا هذا. 


حكم الإخلال بالرّكوع 
وأمّا الأخيران: فيشهد لبطلان الصّلاة بالإخلال ہا وا 


۹۲ فقه الصادق /جم 


١-حديث‏ (لا تعاد الصلاة) الآتي. 

۲ -وجملة من النصوص الآتية, المتضمّنة أنته إذا أخلّ بالركوع حى سجد. 
أو أخلّ بالسجدتين حب دخل في الّكوع. بطلت صلاته. وسيأتي التعردض 

وأمّا النصوص التي يظهر منها شدّة الاهتام بء وأنتهما معتبران في قوام 
ماهيّة الصّلاة كخبر الحلبي. عن الإمام الصادق اثة: 

«الصّلاة ثلاثة أثلاث: ثلث طهور. وثلثٌ ركوع. وثلتٌ سجود»'". 

ونحوه غيره. التي استدلٌ بها الحقّق مدان" لذلك. فلا تدلّ عليه. لأنتها 
تدلّ على أخذ صرف وجود الرّكوع والشجود في ماهيّة الصّلاة لا جميع 
الركوعات والسجدات. كي يت الاستدلال بهاء مع أنته لا يستفاد منها أزيد من 
الجرئيّة, وهذا مما لاكلام فيه. 

أقول: وبإزاء هذه الأدلّة جملةٌ من النصوص. وهي تتدلٌ على عدم بطلان 
الصّلاة بالإخلال بهما: 

منها: صحيح العيص بن القاسم» عن الإمام الصادق 391: 

«عن رجل نسي ركعةً من صلاته حيّ فرغ منهاء ثم ذكر أنته لم يركع؟ 

ال مقااعر شرك E‏ 

ومنها: خبر عّار. عنه اثة: «عن رجل ينسى الرّكوع أو سجدة. هل عليه 
)١(‏ الكافي: ج۳ / ۲۷۳ ح۸. وسائل الشيعة: ج1 / ۲۱۰ ح۹٤۸۰.‏ 


(۲) مصباح الفقيه: ج۲ 07١7‏ ق۲. 
(۳) تهذيب الأحكام: ج۲ / ۱٤۹‏ ح٤٤‏ . وسائل الشيعة: ج8 / ۲۰۰ ح ٠١11١‏ 


حكم الإخلال بالرَ كوع ۹۳ 


سجدتا التّهو؟ قال ظة: لا. قد أَتمّ الصّلاة»"". 

ونحوهما خبر حكم بن حکے ٠‏ ورواية عبد الله بكاستان: 

ولكن لإعراض الأصحاب عنهاء لاب من طرحها. ورد علمها إلى أهله. 

هذا كله فما إذا تذكّر بعد الصّلاة. 

وأمًا إِنْ تذكر في الأثناء: فالكلام فيه يقع أوّلاً في الدّكوع. ثم في السّجد تين. 

أَمّا الرّكوع: فالمشهور بين الأصحاب"“ بطلان الصّلاة فما إذا كان التذكّر بعد 
الدخول فى السّجدة, واستدلٌ له: 

١‏ بصحيح رفاعة. عن الإمام الصادق إية: «عن رجلٍ نتم أن يركع حت 
يسجد ويقوم؟ قالائ يستقبل»!*. 

والظاهر من الاستقبال استقبال الصّلاة من أوَّها لا من حيث أخلّ بها. أي 
الرّكعة التي ترك ركوعهاء كما أنّ الظاهر من القيام هو القيام من السّجدة. فيشمل 
القيام عن الشجدة الأولل. 

ومون إسحاق بن عار. عن الكاظم با: «عن الڙجل ينىي ان يركع؟ 
قال ة: يستقبل حت يضع كل شيء من ذلك موضعه»". 

٠'-وبخبر‏ أبي بصير. عن الإمام الباقرائة: «عن الّجل ينسى أن يركع؟ 
)١(‏ تهذيب الأحكام: ج۲ / ۳٠۳‏ ح٤٥‏ . وسائل الشيعة: ج۸ / ۲٤١‏ ح/057١٠.‏ 
(۲) تهذيب الأحكام: ج۲ / ٠١٠١‏ ح1٤.‏ وسائل الشيعة: ج۸ / NONE‏ 
(۴) تهذيب الأحكام: ج۲ / ۰ ح۳۸ . وسائل الشيعة: ج۸ / ٤٤۲ح‏ 6486 .٠١‏ 
)٤(‏ مجمع الفائدة: ج٣‏ / .۸٤‏ جامع الخلاف والوفاق ص ٠۲۲‏ قوله: (دليل كل ذلك إجماع الإماميّة وطريقة 

الاحتياط). جواهر الكلام: ج١١‏ / 5137. 


(5) الكافي: ج ۳٤۲۸/۲‏ ح۲. وسائل الشيعة: ج٦‏ / ۳۱۲ ح٦٥‏ ۸۰. 
(1) تهذيب الأحكام: ج ۲ / ۱٤۹‏ ح١٤‏ . وسائل الشيعة: ۳٠۱۳/٦‏ ح0۷٠۸.‏ 


٤‏ فقه الصادق /جدى 





قال 4ة: عليه الإعادة»'". 

أقول: وفي المقام أقوالٌ أخر: 

أحدها: عدم بطلان الصّلاة بتركه. بل يأتٍ به أينا تذكّر. ولو بعد التّجدتين, 
من غير فرق بين ما إذاكان ذلك في الرّكعة الأولى أو الثانية: أو إحدى 
الأخيرتين.أسند هذا القول الشيخ # إلى بعض أصحابنا'". وعن «المنتهى»'" 
إسناده إلى الشيخة. 

ثانيها: عدم بطلانها إذاكان في غير الرّكعة الأول وهو المنسوب لابن 
الجنيد' ' وعلي بن بابويه'*. 

ثالثها: غ البطلان إذاكان في الأخيرتين من الرباعيّة. وهو المنسوب 
العم 

واستدل للأوّل: بما عن الشيخ في «التهذيب» بإسناده عن محمد بن مسلم» عن 
الباقر اة «في رجلٍ شك بعدما سجد أنته لم يركع؟ 

قال: فإِنْ استيقن فليلق السّجد تين اللّتين لا ركعة هما فيبني على صلاته على 
القام, فإنْ كان لم يستيقن إلا بعدما فرغ وانصرف. فليتمٌ الصّلاة بركعة وسجدتين 
ولاشيء عليه" 

ورواه الصدوق بطريق صحيح عنهيائِة. قال بعد قول السائل إِنّه لم يركع -: 
)١(‏ تهذيب الأحكام: ج؟ / ۱٤۹‏ ح۲٤‏ . وسائل الشيعة: ج٦‏ / ۳۱۳ ح0۹٠۸.‏ 
(۲) المبسوط: ج .٠۰۹/۱‏ 
(۳) منتهى المطلب: ج ٤۰۸/۱‏ (ط.ق). 
)٤(‏ مختلف الشيعة: ج ۱ / ۳٣۳‏ . فتاوى ابن الجُنيد ص ۷۷. 
(6) فقه الرضا: ص75١١.‏ 


(1) المبسوط: ج١/9١٠.‏ 
(۷) تهذيب الأحكام: ج۲ / ۱٤۹‏ ح۳٤‏ . وسائل الشيعة: ج7/ 4١ح‏ 80717. 


حكم الإخلال بال كوع 56 


«يمضي في صلاته حى يستيقن إنّه لم يركع. فإِنْ استيقن إِنّه لم يركع» فليلق 
السّجدتين اللّتين لا ركوع هماء ويبني على صلاته على القام, فإنْ كان لم يستيقن إلا 
بعدما فرغ وانصرف. فليقم وليصلٌ ركعة وسجدتين ولا شيء عليه»'". 

وأورد عليه تارة: بمعارضته مع النصوص الآمرة بالإعادة. وعليه فيطرح. أو 
تحمل على النافلة. 

وأخرى: با عن السيّد صاحب «الرياض»'" بأنته متضْمَنٌ لأمرٍ لا يكن 
للفقيه الالقزام به وهو أنته لو استيقن بعد الصّلاة ترك الرركوع. عليه أن صل ركعة 
مع سجد تين بعد الانصراف, وهذا ممّا لم يقل به أحد. 

أقول: وفيهم| نظر: 

أمَا الأول: فلأنٌ الجمع بين الطائفتين. يقتضي حمل الأمر بالاستئناف 
على الاستحباب. 

لهم إلا أنْ يُقال:إنَ قوله /ة: (عليه الإعادة) في خبر أبي بصير, مع قوله ااي 
الصحيح: (ويبني على صلاته على القام) بنظر العرف متنافيان لا يكن الجمع بينهما. 

وأا الثاني: فلأنٌ القائل بالتلفيق مطلقاً يقول بذلك. 

فالحق في الجواب أن يقال: إنّه لإعراض الأصحاب عنه. لا يُعتمد عليه. 
مضافاً إلى أن النصوص المتقدّمة المعارضة له لأشهريّتها تقدّم عليه كما قيل. 

وأمَا الشيخت'" فقد استدل لما اختاره بأنته مقتضى الجمع بين صحيح ابن 


.٠١١5 من لا يحضره الفقيه: ج١ / 516 م‎ )١( 

(۲) ریاض المسائل: ج۱ / ۲۱۲(ط.ق). 

(۳) تهذيب الأحكام: ج۲ / .٠٤۹‏ قوله: (هذه الأخبار كلّها محمولة على أنته ينسى الرّكوع في الركعتين الأولتين. 
فإنّه يجب عليه استئناف الصّلاة على كلّ حال إذا ذكر. فأمّا إذاكان النسيان في الركعتين الأخير تين» وذكر وهو 
بعد في الصّلاة فليلق السّجد تين من الرّكعة التي نسي ركوعها ويتمٌ الصّلاة). ثم استدلّ بالروايتين. 


۹ فقه الصادق /جم 


مسلم وصحيح العيص المتقدّم. وبين النصوص الآمرة بالإعادة, فإنّه تحمل تلك 
النصوص على الركعتين الأولتين. وهذان على الأخيرتين. 

ووجه هذا الجمع بحسب الظاهر. هو ما دل من الأخبار على أنّ الشهوفي 
الأخيرتين دون الأولتين. 

أقول يرد عليه: إنّ هذا الجمع تبرّعيٌ لا شاهد له. فضلاً عا دل على أنه لا 
سمهو إلا في الأخيرتين. مضافاً إلى أَنّ المراد بالسهو فيه هو الشكٌ. لا يصلح شاهداً 
للجمع, إلا على القول بانقلاب النسبة الذي لا نقول به كم لا يخى. مع أن 
الصحيحين غير معمول بهما. فلابدٌ من طرحهما. 

وأمًا القول الوسط: فيشهد له ما في «الفقه الرضوي»'": 

«وإِنٌ نسيت الرّكوع بعدما سجدت من الرّكعة الأوإن. فأعد صلاتك. لأنته 
إذالم تصح لك الأولى تصح صلاتك. وإِنْ كان الرّكوع من الرّكعة الثانية أو الثالثة 
فاحذف السّجدتين, واجعلها أعني الثالثة ثانية والرابعة ثالثة»'". 

ولكن يرد عليه: ما تقدّم متا مراراً من عدم حجيّة الوارد في «الفقه الرضوي». 

فتحصل: أنّ ما هو المشهور بين الأصحاب هو الأظهر. 

أقول: ثم إنّ في المقام نزاعاً آخر وهو أنّ تجاوز ال كوع هل هو بالدخول 
في الشجدة الثانية. كما عن سيّد «المدارك»'", أم بالدخول في السّجدة الأولى كما 
هو المشهور؟ 
)١(‏ فقه الرضا: ص١١٠.‏ 


(۲) مستدرك وسائل الشيعة: ج ٤۲۹ / ٤‏ ح۲-۵۰۸۲. 
(۳) مدارك الأحكام: ج ٤‏ /۲۱۸. 


مقتضى القاعدة وإِنْ كان ما أفاده السيّد ية من أنته إذلم يدخل في السّجدة 
الثانية. لو رجع وأ بالركوع. لا يلزم منه شيم إذ زيادة الشجدة الواحدة كزيادة 
القراءة لا تضرٌ, إِنْ لم تكن عن عمد كما ستعرف. إل أنّ مقتضى إطلاق النصوص 
المتقدمه المقيّد با إذالم يكن التذكّر قبل الدخول في السّجدة, هو القول الثاني وبها 
يخرج عن القاعدة. 

وقد استدل للأوّل:-مضافاً إلى من ما مر -ب وق أبي بصير. عن الإمام 
الصادق اة «إذا ايقن الرّجل أنته ترك ركعة من الصّلاة. وقد سجد سجدتين. أو 
ترك النَكوع. استانف الصّلاة»'". 

بتقريب: إن الخبر بمفهومه يدل على أنشه إذالم يتيقن ترك الرركوع بعد 
السّجدتين, لا يجب الاستئناف. وإِنْ تين قبل السّجدتين. وبه يقيّد إطلاق 
النصوص المتقدّمة. 

أقول: وأجاب عنه صاحب «الجواهر» يلة''' بوجهين: 

الوجه الأوّل: إن مطلقات الباب لا تقبل التقييد. وآبية عنه . 

الوجه الثاني: إِنَ الخير لا مفهوم لهء لان توهّم المفهوم إمّا ناش عن القيد -أعني 
قوله: (وقد سجد سجدتين) أو من كلمة الشرط _أعني (إذا أيقن) -وشيء منهها 
لا يصلح منشئًاً له: 

أمًا الأوّل: فلعدم حجيّة مفهموم القيد. 

وأمًا الثاني: فلأنَ ما هو ذو حكم وهو المتيقّن. م يدخل عليه أداة الشرط. وما 


.۸۰ وسائل | الشيعة: ج/۳۱۳ ح0۸‎ ٤٥ح‎ ۱٤۹ / تهذيب الأحكام: ج۲‎ )١( 
.۲٤۲/ ۱۲ جواهر الکلام: ج‎ )۲( 


۸ فقه الصادق / ج۸ 


دخل عليه الأداة أعني اليقين لا حكم له. 

ويرد على الوجه الأوّل:-مضافاً إلى عدم ظهور الوجه لهذه الدعوى_أَنَ 
إطلاق الخبرين الأخيرين, قد قُيد ما إذا تسى الرّكوع وتذكّر قبل الدخول في 
السجدة الأولى قطعاً وأيّ فرتي بين هذا التقييد با إذ تذكر قبل الدخول في الثانية. 

وأمّا الثاني: فلأنَ اليقين مأخودٌ على وجه الطريقيّة. وعليه فكأنما المدخول هو 

فالحق في الجواب أن يُقال: إنّه لا حال للاعتاد عليه لعدم إفتاء المشهور يما 
يقتضيه إطلاق مفهومه. لكن يبق للتأمّل حال لاحعال أن يكون عدم إفتائهم ا 
يقتضيه الإطلاق. من جهة ما ذكره صاحب «الجواهر» 4 أو غير ذلك. فالإعراض 
غير ثابت» والاحتياط سبيل النجاة. 


حكم الإخلال بالسجدتين ۹۹ 


حكم الإخلال بالسجدتين 

وأمًا السجدتان: فإ تذكّر في الأثناء أنته لم يأتِ بهماء فالمشهور'" أنته إن 
دخل في الرّ كوع» وتذكر. أعاد صلاته. والظاهر وجود الأقوال الثلائة المتقدّمة في 
المسألة السابقة في هذه المسألة. وكيف كان, فقد استدلٌ للمشهور بوجوه: 

الوجه الأوّل: خبر البزنطي: «سألث أبا ا لسن ناي عن رجلٍ يُصل ركعتين, ثم 
ذكر في الثانية وهو راكع أنته ترك سجدة في الأوان؟ 

قال: كان أبو الحسن ائ يقول: إذا ترك الشجدة في الدّكعة الأوإن. فلم يدر 
أواحدة أو اثنتين. استقبلت حى يصح لك ثنتان, وإذاكان في الثالثة والرابعة تركتٌ 
سجدة بعد أَنْ تكون قد حفظت ال كوع» أعدت السّجود»'". 

بتقريب: أنته يدل على بطلان الصّلاة مع الشاك في كون المتروك سجدة أو 
سجد تين فع العلم بكون المنسيٌّ اثنتين فإنّ البطلان أولى. 

وفيه: مع اختصاصه بالركعة الأولى. أنته مع الشكٌ المزبور يحتمل كون ال كوع 
صحيحاً إذ لو كان المنسيّ سجدة واحدة. كان الرّكوع صحيحاً فلا يكن إحراز 
صحّة الصّلاة بالعود وإتيان السّجدة, لإحتال زيادة الرّكوع, وهذا بخلاف ما لوعلم 
بأنَ ا مسي اثنتان. فإنَ الرركوع ليس بصحيح قطعاً. أضف إليه أنه مع العود 
في صورة الشكٌ إن أتى بواحدة, يحتمل النقص. وإِنْ أنى بثنتين يحتمل الزيادة, 
فلا أولويّة. 


1۳۹/ ٩ الحدائق الناضرة: ج‎ . ۲١٤ روض الجنان: ص‎ )١( 
.8156 ح۳٣۰‎ / ٦ج ح1۳ . وسائل الشيعة:‎ ٤ / تهذيب الأحكام: ج۲‎ )۲( 


25 فقه الصادق / ج۸ 


الوجه الثاني: النصوص '' المستفيضة الدالّة على أنّ: (ناسي السّجدة الواحدة 
إذا تذكّر في الدّكوع يقضيها). وفي التعليل بذلك. فإذاكان محل تدارك السّجدة 
ماضياً بالدخول فيال كو ع فع كون المنسيّ ثنتين. لا مناص عن البناء على البطلان. 
لنقص الصّلاة من السّجدتين. 

وفيه: إنّ مضيّ حل التدارك لو كانت واحدة, لعلّه من جهة كون الرّكوع 
صحيحاً وأمّا في المقام فالركوع زائدٌ وباطلٌ قطعاً. 

الوجه الثالث: ما دلَّ من الإجماع والنصّ -ومنه حديث (لاتعاد)" على 
بطلان الصّلاة بزيادة ال كوع, وعليه فإنْ مضى ناسي السّجدتين في صلاته. بطلت 
لنقص صلاته من السّجدتين, وإِنْ عاد وأتى بهما ولم يأت بالركوع. نقصت صلاته 
من الو كوع, ولزم خلاف الترتيب. وإِنْ أتى به أيضاً فقد زاد ركوعاً. 

وفيه: ما سيأتي من أنّ تلك النصوص لا تشمل مثل هذه الزيادة الناشئة من 
رفع اليد عن الجزء المأتي به فاسداً. 

الوجه الرابع: خبر معلى بن خيس عن أبي الحسن الماضي اثة: 

«في الّجل ينسى الشجدة من صلاته ؟ 

قال :ذا ذّكرها قبل ركوعه سَجّدهاء وبنى على صلاته. ثم سَجَد سجدتي 
الهو بعد انصرافه» وإِنْ ذكرها بعد ركوعه أعاد الصّلاة. ونسيان الّجدة في 
الأولتين واللأخيرتين سواء»'”. 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج1 / 7114 باب .١14‏ 


(۲) تهذيب الأحكام: ج۲ / ٠١۲‏ ح٥00‏ . وسائل الشيعة: ج1 / ۹٩۱‏ ح۲۷٤۷‏ 
(۳) تهذيب الأحكام: ج۲ / ٤١٠ح .1٤‏ وسائل الشيعة: ج٦‏ / ۳۱۱ح ۸۱۹۷. 


حكم الإخلال بالسجدتين 5 


ومقتضى إطلاق الخبر وإِنْ كان بطلان الصّلاة بترك سجدةٍ واحدة. إلا أنشه 
من جهة المستفيضة الدالّة على أنته: (لا عاد الضّلاة من سجدة واحدة) يحمل الخبر 
على إرادة الجنس من السّجدة, فيقيّد إطلاقه بهاء أو على أنه أطلقت على 
التّجدتين باعتبار أنتهما معأأجزء واحد. 

وأورد عليه تارة: بضعف مُعلى!" . 

وأخرى: بمعارضته بخبر عبد الله بن سنان!": «إنْ نسيت عاد الصّلاة, 
ركوعاً أو سجودا أو تكبيراً كرت نامي الذي E‏ : 

وقد استدل به كل من القائليق بعد البظلانمظلقاً:والفائليق باخ اة 
بالأوليين. وقد مر تقريب استدلاهم| به وبما شاكله. 

أقول: الأظهر أن ا معلى ثقة, ويُعتمد على روايته. لتصريح جمع من أمّة الّجال 
بذلك. ولورود رواياتٍ في مدحه. والنسبة بين الخبرين عموم ی فيقيّد إطلاق 
خبر ابن سنان بخبر مُعلى. 

ولكن يرد عليه: إن مرسل. لأنّ علي بن إسماعيل يرويه عن رجلٍ عن مُعلى. 

فالصحيح أنْ يستدلٌ له بما سيأتي من مبطليّة زيادة الرّكوع مطلقاً ونقص 
السّجدتين. وفي هذه الصّلاة الأمر يدور بينهما. فيُعلم تفصيلاً بالبطلان. هذا كلّه فما 


أقول: وأمًا مالم تثبت ركنيّته ولا عدمها بالدليل» وأا ثبتت جزئيّته أو 


)١(‏ مختلف الشيعة: ج ۲ / ۳۷۲:(فلانَ مُعلّى بن خنيس ضعيف). 
() الحدائق الناضرة: ج۸ / ۲۷١‏ قوله: (المعارضة بما هو أصح سنداً وأكثر عدداً وأصرح دلالةً). 
(۳) تهذيب الأحكام: ج۲ / ۳٠۰‏ ح۳۸. وسائل الشيعة: ج۸ / 151 ح .٠١016‏ 


١‏ فقه الصادق /جمى 


شر طيّته للصّلاة وشكٌ في أنته هل تبطل الصّلاة بفقدانه في حال النسيان أم لا؟ 
فتنقيح القول فيه يقتضي التكلّم في مقامات: 
١-فها‏ يقتضيه الأصل اللفظى. 
۲-فا يقتضيه الأصل ال 
۳-فما تقتضيه القاعدة الثانويّة في خصوص الصّلاة. 
وقبل الشروع بالبحث فيهاء لابدٌ من تقديم مقدّمة. وهي: هل يصح تكليف 
الناسي بغير ما نسيه من الأجزاء والشرائط أم لا؟ 


إمكان تكليف النّاسي بغير ما نسيه 

ذهب جماعةٌ منهم الشيخ الأعظم "إلى عدم إمكانه واستحالته. من جهة 
عدم إمكان فعليّة ذلك الحكم. فَإِنّهِ : 

إن لم يلتفت إلى نسيانهء لا يكن انبعاثه عنه, وإذالم يكن ذلك لما أمكن 
بعثه نحوه. 

وإِنْ التفت إليه انقلب إلى الذّاكر. فلا يصبح الحكم الثابت للناسي فعلياً في 
حقّه على كل تقدير, وإذا امتنع ذلك امتنع الجعل. 

وأجيب عنه: بوجوه أمتنها ما أفاده الحقّق الخراساني ة٠‏ وهو: إِنّه يكن 
ذلك بأن يوجّه التكليف بعدّة من الأجزاء إلى عامّة ا مكلفين. وبالنسبة إلى بقيّة 


الأجزاء والشرائط يوجّه الأمر بل واحدٍ منها إلى خصوص الذاكرين, فتختصٌ 


(١)كتاب‏ الصّلاة: ج ١‏ / ۳۹۲. تقريرات النائيني للكاظمي. 
(۲) كفاية الأصول : /774-753. 3 


ثبوت الجزئيّة فى حال النسيان وعدمه 535 


جزئيّته أو شر طيته حال الذَّكر. ولا يعم حال النسيان. 

وأورد عليه تارة بأنته لا تعيّن للمنسيّ حى يؤْمر با عداه مطلقاً وبه مقيّداً 
بالالنفات, فلابدٌ من الالتزام بتعدّد البعث بعدد ما يتصوّر من أنحاء نسيان الجزء. 
إطلاقاً وتقيبداً 

وأخرى: بأنّ الناسي لعدم توجّهه إلى كونه ناسياًء يقصد الأمر المتوجّه إلى 
الذاكرين. فا قصده لا واقع له. وما له واقعٌ لم يقصده. 

أقول: وفيهما نظر: 

أمَا الأول : فلأنته لا حذور في أن يكون التكليف بغير ما يتقوّم به العمل 
مقيّداً بالالتفات. 

وأا الثاني: فلن الناسى وإ كان يعتقد مّائلة أمره لأمر الذاكرينء ولكنّه 
لأجل قصده امتثال الأمر الفعلي المتوجّه إليه. ووجود أمر فعلي كذلك. لا يضر ذلك 
بصحّة عمله. بل يكون من قبيل الخطأ في التطبيق. 

وأمًا الأجوبة الأخر. فبيانها موكولٌ إلى حلّها في الأصول.!"" 

ثبوت الجزئيّة في حال النسيان وعدمه 
إذا عرفت هذه المقدّمة فيقع الكلام في المقامات الثلاثة: 
أا المقام الأوّل: فلخّص القول فيه إِنّه إن كان لدليل الجزئيّة أو الشرطيّة 
طلاق يشمل حال النسيانءفيوخذ به. ويحكم بالجزئيّة أو الشرطيّة المطلقة. سواء 

كان لدليل الواجب إطلاقٌ أم لا: 

أا على الثاني: فواضحٌ. 


.47/ ١ زيدة الاصول: ج‎ )١( 


٠6‏ فقه الصادق / ج۸ 


وأا على الأوّل: فلتقدّم إطلاق المقيّد على إطلاق دليل المطلق, ومعه لا شك 
في الاعتبار كي يرجع إلى البراءةء ولازم الإطلاق المزبور ليس ثبوت الأمر يما هو 
مركب من ا مسي في حال النسيان, كي يقال إن مستحيلٌ عقلاً. بل حيث إن لازم 
معن ثبوت الجزئيّة أو الشرطيّة في جميع الأزمنة والآنات التي أمر فيها بالمركّب. 
NSN AE EA‏ ييح قاقد فا جنا 

أقول:ث إن لا فرق فما ذ كر ناه بين أَنْ يكون الدليل ابت للجزئيّة أو الشرطيّة 
بلسان الأمر به. أو بغير ذلك. إذ الأوامر المتعلّقة بالأجزاء والشرائط ليست أوامر 
بعنيّة. حى يقال إنها مقيّدة بحال الد كر عقلاً لاشتراط التكليف بهاء بل تكون 
إرشاداً إلى الجزئيّة أو الشرطيّة. 

فإن قلت: إِنّ ما ذكر يت لولا حديث رفع النسيان'"', وإلّا فهو من جهة كون 
الرفع بالإضافة الى غير ما لا يعلمون رفعاً واقعيَة يكون حاكاً على إطلاقات 
الأدلة المثبته للأحكام في ظرف النسيان. وموجباً لإلغاء الجزئيّة والشرطيّة. وبه 
يثبت صحّة المأقي به ومطابقته لللأمور به. 

قلت: إن حديث رفع النسيان. لا يصلح إلا لرفع الأمر من المنسيّء وحيث إِنّه 
ضمنيّ فلا يمكن رفعه إلا برفع الأمر با مركب منه ومن غيره. ولا يصلح لإاثبات 
الأمر بغير المنسيّء مضافاً إلى أنّ نسيان جزءٍ أو شرط في فردٍ من الواجب. ليس 
مورداً لحديث الرفع. إذ ما تعلّق به النسيان حينئذٍ غير ما هو متعلّق الأمر, فإِنَ 
متعلّق الأمر هو الجامع والطبيعي. والمفروض إِنّهِ لم يطرأ عليه النسيان. وما طرأ 
عليه ذلك وهو الفرد. ليس متعلّقاً للأمر. ومعلوم أنّ الحديث إغا يرفع الحكم إذا 


(۱) من لا يحضره الفقيه: ج١‏ / ۵۹ ح۱۳۲ . وسائل الشيعة: ج8/ 515 ح089١٠.‏ 


كان متعلّق النسيان والحكم شيئاً واحداً. 

فتحصّل:إنّه لا يكن من خلال حديث الرفع إثبات وجوب بقيّة الأجزاء غير 
المنسيّ. نعم في خصوص الصّلاة إذاكان النسيان مستوعباً للوقت» يثبت ذلك 
هذا رھ کیک اد ای وای روا عل | اه 
لا تسقط بحال. 

وإ لم يكن لدليل الجزيئة أو الشرطيّة إطلاقٌ. وكان لدليل الواجب إطلاق 
فيؤخذ به. ويحكم بعدم كون المنسيٌ جزء أو شرطاً في حال النسيان. اقتصاراً في 
تقييد إطلاق دليل الواجب ببخصوص حال الذَّكر. 

وإِنْ لم يكن لدليل الواجب أيضاً إطلاق, فلابدٌ من الرجوع إلى ما يقتضيه 
الأصل العملي. وهو المقام الثاني من البحث. 


مقتضى الأصل العملي عند الشكّ في الجزئيّة 
التزم المحقّق الخراساني ج" ججريان البراءة عن جزيئة المنسيّ أو شرطيّته. 
وإثبات صحَة المأتي به. 
أقول: الحقّ هو التفصيل بين موارد التكاليف الانحلاليّة, وبين موارد التكاليف 
المتعلقة صف وجود الطبيعة. 
ما في المورد الأوّل: فقتضى حديث الرفع عدم الأمر بشيء. وذلك لأنته إذا 
أمر المولى عبده بالوقوف في حل خاص من أَوَل طلوع الشّمس الى الرّوال. ونسى 


)١(‏ كفاية الأصول: ص 518 الثاني: (إنّه لا يخفى أ الأصل فيما إذا شك في جزئيّة شيء أو شرطيته في حال 
نسيانه عقلاً ونقلاً ما ذكر في الشكٌ في أصل الجزئيّة.. الخ). 


۱۰ فقه الصادق اج 


العبد الوقوف في ساعةٍ منه. وشكٌ في أنّ جزئَيّة الوقوف في هذه الساعة. هل هي 
مطاف مقط ثريا ار ین ر خد اع د مسح كال لذ لكون 
الأمر به باقياً؟ 

فالشك فيه يرجع إلى الشكٌ في التكليف بالإتيان بغير المنسىّ. فتجري فيه 
ال نا يتس عدم روت اا ان شير لشي اة ٠‏ 

وأمًا في المورد الثاني:كما لو نسى الإتيان بجءِ من الصّلاة المأمور بها في فر 
منها. فحيث أنّ التكليف بأ صل طبيعي الصّلاة الواقعة في جزءٍ من الوقت المقرّر ها 
معلومٌ. والشك في إطلاق الجزئيّة يرجع إلى جواز الاكتفاء بالمأيّ به وعدمه» 
وحينئل: 

فبناءَ على استحالة توجّه الخطاب إلى الناسي. فا أت به غير مأمورٍ به قطعاً. 
فالشك في جواز الإجتزاء وعدمه ناش عن الشاك في وفائه بالغرض, فلا مناص 
عن الرجوع الى قاعدة الاشتغال, والنتيجة هي لزوم الإعادة. 

وأمًا بناءً على إمكانه كما عرفت فيكون المقام من موارد دوران الأمر بين 
الأقلٌ والأكثر. للعلم بتعلّق التكليف بالصلاة مثلاً. والعلم بجزئيّة الشورة مثلاً في 
حال الذكر» والشكٌ في جزئيّتها في حال النسيان. فيصبح الواجبُ مردّداً بين أنْ 
يكون خصوص اصّلاة المشتملة على السّورة أو الجامع بينها. وبين الفاقدة لها في 
حال النسيان, فالأمر يؤول إلى العلم بالقدر الجامع. والشك في اعتبار السّورة على 
الإطلاق. والمرجع إلى البراءة بناءً على جريانها في موارد دوران الأمر بين الأقل 
والأكثر. كا هو احق وهي تقتضي الحكم بعدم جزئيّة المنسيّ. ومطابقة المأقي به 
للمأمور به. 


مقتضى القاعد ة الثانويّة عند الشك فى الجزئيّة ۱۰۷ 


مقتضى القاعدة الثانويّة عند الشكّ فى الجزئيّة 
وأمًا المقام الثالث: فقد وردت نصوص في باب الصّلاة تدلٌ على صحّة الصّلاة 
إذا أخلّ بجملة من الأجزاء والشرائط نسياناً. وعمدة تلك النصوص. صحيح 
زرارة عن أبي جعفر ل وحيث إِنّ هذا ا حديث الشريف هو الأصل فيهذا الباب. 
ومتضمَّنٌ لحكم جملةٍ من الفروع, فلابدٌ لنا من نقله, ثم التكلّم عن دلالته كي ينضح 


۱۰۸ فقه الصادق /جم 


البحث عن حديث ( لا تُعاد الصلاة ) 

أقول: روى المشائخ الثلاثة بأسانيدهم إلى زرارة» عن الإمام الباقرائة. أنه 
قال: «لا تُعاد الصّلاة إلا من خمس: الطهور والوقت. والقبلة. والرّكوع, والشجود. 
ثم قال: القراءة ستةء والتشبّد سنّة. ولا تنقضٌ السُنّةُ الفريضة»”". 

أمَا من حيث السند: فإِنّ ا خير صحيحٌ معتمدٌ عليه عند الأصحاب. 
فلا إشكال فيه . 

وأمًا من حيث الدلالة: فالكلام فيه يقع في جهات: 

الجهة الأولى: قد يتوهّم كون الحديث وارداً في مقام بيان ماهيّة الصّلاة وما 
يعتبر فيهاء ويدلٌ على أنته لا يعتبر فيها سوى الخنمسة المذكورة. فكلا ثبت 
اعتباره بدليلٍ آخر. يكون خارجاً عنه بالتخصيص. ولو شكٌ في اعتبار شيء فيه, 
إن مقتضى إطلاق الحديث هو العدم» وعليه : 

فيكون معناه المطابق أن الصّلاة لا تُعاد من ناحية الإخلال ا يتوهّم اعتباره 
فيهاء إل من هذه الأمور الخمسة. 

ومدلوله الالتزامى أَنّ ما توهّم اعتباره فيهاء ولاجله يتوهّم لزوم الإعادة 
عند الإخلال بهء لايكون معتبراً سوى النمسة المذكورة. 

وأجاب عنه بعض الأكابر: بأنّ الصحيح أب عن التخصيص. لوروده مورد 
التحديد. وال حمل على المعنى المزبور. موجبٌ لورود التخصيص عليه. مع أنَلازمه 
تخصيص الأكثر, إذ ما ثبت من الأجزاء والشرائط للصّلاة أكثر بمراتب مما ورد 
ذكره في الحديث. 


.17١1 وسائل الشيعة: ج/1/ 71514 ح‎ . ٥١ ح٠١۲‎ / ۲ تهذيب الأحكام: ج‎ )١( 


الصحيح لا يشمل العامد ۱۰۹ 


أقول: وفيهما نظر: 

أمَا الأوّل: فلأنته مع ورود الحديث مورد بيان أجزاء المأمور به وشرائطه. 
لايكون آبياً عن التخصيص. 

وأمًا الثاني: فلأنٌ الحديث متضمَنٌ لجملتين : 

الأولى: عدم لزوم الإعادة من ناحية غير الخمسة. 

الثانية: لزومها من ناحيتها. 

وما دل على اعتبار شيء آخر فبها غير الخمسة المذكورة. إِما يكون مخصّصاً 
للأولى دون الثانية. فلا يلزم تخصيص الأكثر. 

فالصحيح أن يورد عليه: بأنَ الحديث إا يدل على عدم لزوم الإعادة, 
فالمفروض في موضوعه الإتيان بالمأمور به. المتوقّف على ثبوت أصل ماهيّة 
الصّلاة بحسب الجعل من ناحية الشارع» فهو في مقام بيان ما يكون متأخَراً عن 
ماهيّة الضّلاة بحسب الجعل بمرتبتين. فكيف يكن الالتزام بكونه وارداً في 
مقام بيانها. 

فإذاً لا حيص عن حمل الحديث على ما فهمه الأصحاب. ويكون ظاهراً فيه. 
وهو إرادة بیان حكم الإخلال با ثبت اعتباره فيها. 

الصحيح لا يشمل العامد 


الجهة الثانية: تسب إلى المشهو ر" اختصاص الخير ا عدا العامد. وأنته لا 
يشمل العامد مطلقاً. 





)١(‏ خصّص الخبر بما عدا العامد (أو النقيصة التّهويّة) كما عبر غير واحدٍ من الأعلام؛ منهم المحقق النائيني في 
فوائد الأصول: ج ٤‏ /559. 


۱1۰ فقه الصادق /جم 


وعن جماعة منهم سيّد «المدارك» ٠"‏ والحقق الميرزا محمد تق الشيرازي'": 
شموله للعامد سواءً أكان عالماً أم جاهلاً. غاية الأمر أنّ العام عازج بالإجماع. 

وعن الشيخ الأعظم'": عدم ثموله للعالم بالحكم. والجاهل به عن تقصير, 
وشموله للجاهل به عن قصور. 

أقول:الأقوى عدم شمو له للعالم وا جاهل احتمل.لعدم انطباق المأًموربه على المأ 
به. وشموله لما عداهما من الناسي وال جاهل با لحكم عن قصور. والجاهل با موضوع. 

والكلام في هذه الجهة يقع في موارد: 

المورد الأّل: في شموله للعامد وعدمه: 

استدل الشيخ الأعظم“ لعدم الشمول: بأنته منافٍ مع ما يحكم به العقل من 
لزوم الامتثالء بل تتصوّركون الشيء معتبراً في الواجب. يوجب القطع بأنّ 
الإخلال به عمداً موجبٌ للبطلان, بلا احتياج إلى الاستدلال وتر تيب القياس. 

ث قال: ومنه يظهر ما في كلمات جماعةٍ منهم السيّد في «المدارك» من 
الاستدلال بالاجماع. لأنّ المسألة غير متعلّقة بالشارع. فلا تكون محلا للإجماع 
الذي هو كاشفٌ عن الحجّة الشرعيّة. 

أقول: ذ كر بعض الحقّقين 4" ' هذا الوجه ببيان آخر. وحاصله: 

إّه يلزم من شموله للعالم الخُلف, لأنّ عدم لزوم الإعادة مع الإخلال مطلقاً 


(1) كما قد يظهر من المدارك: ج ٤‏ / (حكم الإخلال بركن سهواً). 
(۲) نقل قول الميرزا الشيرازي مجمع الأفكار: ج ١‏ /571. 

(۳) نسبه إلى الشيخ غير واحدٍ عن بعض مقرّري درسه . 

(4و 0) راجع المصدر السابق . 

(7) كما قد يظهر من المحقّق الهمداني في مصباح الفقيه: ج ۲ / ٥۳۰‏ ق۲. 


الصحيح لا يشمل العامد 3۱۱ 


حب في حال العمد خُلفٌ. ومنافٍ مع فرض اعتباره في الصّلاة الذي هو مفروغٌ 
عنه. لأنّ لازمه لزوم الامتثال. المستلزم للزوم الإعادة عند الإخلال به في الجملة, 
ولو عند الإخلال العمدي به. 

وأورد عليه المحقّق الشيرازي.:'' أَوَلا: بالنقض ببعض أفعال الحيٌ. حيث 
نهم يفتون بصحته مع ترك بعض أجزائه الواجبة غير الركنيّة عمداً. 

وثانياً با حل وهو أنته يكن تصوير ذلك بالالتزام بأمرين: 

أحدهما: متعلّقٌ بالخمسة المذكورة في الحديث وغيرها مما ثبت ركنيته. 
كالتكبير ونحوه. 

ثانيهما: متعلقٌ بتلك الأجزاء أيضاً والأجزاء الأخر المفروض وجوبها. 

وعليه. فهناك أمران: أمرٌ بالبعض. وأمرٌ آخر بالكل المشتمل على تلك 
الأجزاء وغيرهاء نظير ما لو نذر الاتيان بالصلاة المشتملة على الأجزاء المستحيّة. 
فان الأمر الصلاتي الوجوبي متعلّقٌ بأصل الصّلاة. والأمر النذري متعلّقٌ بها 
وبغيرها من الأجزاء المستحبّة. فلو أتى بالصلاة مع الإخلال ببعض ما يعتبر في 
الأمر الثاني عمداً سقط كلا اللأمرين: 

ما الأمر الأوّل: فلإتيان متعلّقة. 

وأمًا الأمر الثاني: فلعدم القدرة على امتثاله, لعدم بقاء مورد له بعد سقوط 
الأمر الأوّل. لفرض أنّ مورده عين مورد الأول مع زيادات من الأجزاء والشرائط 
عليه.فبعد سقوط الأمر الأول لا يبق مورد للأمرالثاني. لانتفاء الكل بانتفاء الجزء. 

ومع ذلك يكون عاصياً بالنسبة إلى الأمر الثاني ومطيعاً بالنسبة إلى الأوّلء 


.AY-A*/ ١ نقل كلامه البجنوردي في القواعد الفقهيّة: ج‎ )١( 


1۲ فقه الصادق / ج۸ 


نظير ما إذا ترك بعض الأجزاء المستحبّة في الفرض. فإنّه يسقط كلا اللأمرين. وهما 
الأمر بالصلاة والأمر النذري المتعلّق بهاء المشتملة على الأجزاء الندبيّة, ويكون 
عاصياً بالنسبة إلى الأمر النذري, مطيعاً بالنسبة إلى الأمر الصلاتي. 

فتحصّل: أنته لا منافاة بين وجوب امور في الصّلاة غير المخمسة المستثناة. 
وعدم وجوب الإعادة بتركها في الصّلاة عمداً 

وفيه: إن ما ذكرهةة وإِنْ كان دقيقاً. ولكن يرد عليه ما أشار إليه هوت من أنّ 
ماذكر لا يرفع المنافاة بما للحديث من الظهور. وهو اميّة الصّلاة وحصول الغرض 
كا لايخ, مع أنته منافٍ لظهور جميع أدلة الأمور المعتبرة في الصّلاة. كقوله لا «لا 
صلاة إلا بفاتحة الكتاب» وغيره؛ فإنّ الظاهر منها كون المأمور به شيئاً واحداً. 
وهذه الأمور معتبرة فيه. ولازم ذلك عدم الصحة. ولزوم الإعادة مع الإخلال 
بشيء منها عمداً فتدير. 

أقول: ويشهد لعدم شموله للعالم -مضافاً إلى ذلك أن ظاهر الصحيح هو نفي 
الإعادة على من كانت الإعادة لازمة عليه. مع عدم الدليل من جهة انكشاف 
الخلاف المتأخَّرء بحيث لولاه لما كان يُعيد صلاته. ولا شبهة في أنته على هذا لا 
يشمل العالمءكا لا يخق. 

وأمًا ما استدل به بعضالمحققين "١‏ : من أن نفي الإعادة إا يصح في مورد 
أمكن فيه الأمر بالإعادة, وهو أا يصح فم إذا لم يكن الأمر الأول باقياً وإلا 
فلكونه كافياً في ال حر كيّة والباعئيّة لايحتاج إلى الأمر بالإعادة بل لا يصح الأمر 
بهاء للزوم اجتاع المثلين. 


(1) حكاه المحقق الخو ني تعن المحم النائيني فيكتابالصّلاة ج من موسوعةالإمامالخوئي(ط.ج) ص ۲۰۷. 


الحديث لا يشمل الجاهل المقصر 11۳ 


وعليه. فيختص الحديث بصورة النسيان والاضطرار. ولا يشمل صورة 
العلم. لأنّ الأمر بالإعادة لا يصح فيها. 

فغير سديد: لأنّ مورد نف الإعادة. وإِنّْ كان فما إذا أمكن الأأمر بالاعادة, 
ولكن لا ينحصر با إذا أمكن الأمر بها مولويّاً نفسيّاً بل يصح فا إذا أمكن الأمر 
بها ولو إرشاداً إلى بقاء الأمر الأوّل, كما هو الشأن في أغلب موارد الأمر بالإعادة. 
بل الظاهر من المحديث -من جهة وروده في مقام بیان سقوط الأمر -اختصاصه با 
إذا صح الأمر بها إرشاديّا كا لايخى, وعليه فيشمل الحديث صورة العلم: لولا 
ما ذکرناه. 

aa 
الحديث لا يشمل الجاهل المقصر‎ 

المورد الثاني: البحث عن شمول الحديث للجاهل المقصّر وعدمه: 

فعن الشيخ الأعظم ‏ الاستدلال للعدم: بأنّ الصحيح مسوقٌ لبيان حكم من 
له أمرٌ واقعاً فيدلٌ على أنته مكلّفٌ في زمان المعذوريّة بالناقص. وحيث أن امقر 
يرتفع عنه الخطاب واقعاًبمعصيته. وإلا ما استحق العقاب ولماكان مقشّراً 
فلا يشمله الصحيح. 

ولا يقاس المقام بالجاهل المقضّر في مسألة الجهر والإخفات. فإِله في 
تلك المسألة يكون ما دل على معذوريّة الجاهل. كاشفاً عن حدوث خطاب جديد: 
بعد ارتفاع الخطاب الأول وهذا بخلاف المقام, حيث لاكاشف عن e‏ 
خطاب آخر. 

وفيه أُوَلانَ الحديث يدلّ على الاجتزاء بالناقص. لا على أنته مأمورٌ به. 


14 فقه الصادق / ج۸ 


کا ستعرف. 

وثانياً إّه لو سُلّم دلالته على الأمربه. فحيث أنّ إطلاقه يشمل الجاهل 
المقضر كا هو المفروض. فيدلٌ على أنّ الأمر بالناقص متوجّة إليه كغيره. 

وبالجملة: ثبت با ذكر أنّ استحقاق الجاهل المقضّر للعقاب» وسقوط 
التكليف بالتامٌ عنه بالعصيان غير مربوطين ا هو مفاد الحديث من صحّة الفاقد 
ولا منافيين ها. 

أقول: من ما ذكرناه في المورد الأول ظهر أنّ مااستدلّ به بعض الحققين لعدم 
ثموله. من أنّ مورد نني الإعادة هو ما إذا صمّ الأمر بهاء امختص يا إذالم يكن الأمر 
الأول باقياً فلا يشمل الجاهل. غير تامً. 

فالصحيح أن يستدل له: بأنَّ الظاهر من الحديث وروده في مقام بيان نفي 
الاعادة, فما إذا ترك الأجزاء غير الركنيّة عن عُذْرء لا فما إذا ترك ما كان التكليف 
المتعلّق به منجّزاً غير معذور في مخالفته. وعليه فلا يشمل المقصّر مطلقاً. 

ويشهد لعدم شموله للمقصّر الحتمل, لعدم انطباق المأتي به على المأمور به: ما 
ذكرناه في وجه عدم شموله للعامد. من أنّ ظاهر الصحيح عدم لزوم الإعادة على 
من كانت الاعادة لازمة عليه. لولا الدليلء من جهة انكشاف الخلاف. بحيث لولاه 
لماكان يُعيد الصّلاة. 

ثم نه عل فرض الشمول. لابدّ من تقيبده بالإجماع.على أنّ حكمه حكم العالم. 

فتحصّل: أن الأقوى اختصاص الحديث بغير الجاهل المقصّر. 

aa 
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الحديث يشمل الجاهل القاصر 

المورد الثالث: في شمول الحديث للجاهل القاصر وعدمه: 

فقد استدلٌ للثاني بوجهين: 

الوجه الأول: ما تقدّم من بعض الحققين''' من أنّ مورد الحديث ماإذاصَمٌ 
الأمر بالصلاة الواجدة للمتروك. وهو إِنما يكون فما إذا لم يكن الأمر الأول باقياً. 
فلايشمل الجاهل. 

وفيه: ما عرفت في الموردين الأولين. فلا ُعيد. 

الوجه الثاني: ما ذكره بعض الحقّقين4:! ' في كتاب صلاته وحاصله: إِنّ ظاهر 
الصحيحة, الحكم بالصحّة الواقعيّة. ومقتضاها عدم كون المتروك جزء أو شرطاً 
ولا يعقل ان يقيّد الجزئيّة والشرطيّة بالعلم بها بحيث لو صار عالما بعدمه) بالجهل 
المركب. لا كان الجزء جزء والشر طشر طا إل على نحو التصويبالججمّع على بطلانه. 

وفيه: إن الظاهر من الحديث_على ما عرفت _ليس عدم كون التامٌ هو المأمور 
به الواقعي. بل غاية ما يدلّ عليه الحديث. هو أنّ ترك غير ال مخمسة المذكورة فيهاء 
لا يكون موجباً للإعادة. وإنْ كان حين العمل مأموراً باتيان التامّ مع أنته لاريب 
قان الجاهل معذورٌ في مسألتي الجهر والإخفات والقصر والإتمام, وهوتةملتزمٌ 
بذلك. فكما أنته في تلك المسألتين لا يلزم التصويب المع على بطلانه. فكذلك 
في المقام. 


)1١‏ مر البحث عنه في بحث: (إذا وقعت الصّلاة في غير المأكول جهلاً أو نسيانً). 
(۲) كتاب الصّلاة للشيخ عبد الكريم الحائري: ص7١5.‏ 


111 فقه الصادق / ج۸ 


فتحصّل ممًا ذكرناه: أن الأظهر مول الحديث للجاهل القاصر. سواءٌ أكان 
الجهل جهلاً بالحكم أو الموضوع. 


شمول الحديث للزيادة 

الجهة الثالثة: يدور البحث فيها عن شمول الحديث للزيادة وعدمه: 

ربما يقال:-كما عن بعض أجلّة عصرنا'''إنّ الظاهر من الحديث بقرينة 
استثناء ا مخمسة المذكورة فيهء أنته لا عاد الصّلاة من قبل نقصٍ كلّ جزءٍ وجودي 
من أجزائها إل ا مخمسة. فلا يدل على أنّ نقص الجزء العَدَّمِي. سواءٌ أكان عدم 
زيادة الجزء أو غيره موجباً للإعادة. 

وههن كون المسعق من الو جود ات لا يوج ان يكون انعطق مله 
أيضاًكذلك, مع كونه في نفسه ظاهراً في الأعمّ منهاء من جهة أنّ الصّلاة مركب من 
الأجزاء الوجوديّة والعَدَميّة. وهي المأخوذة في لسان الدليلء وهي التي استند (لا 
تُعاد) إليها مع حذف المتعلّق الذي هو دليل العموم, ألا ترئ أنته لو قال المولى: 
(أكرم العلماء إلا زيداً). وكان زيدٌ من الأصوليين. لا يتوهّم أحدٌ اختصاص 
الخطاب في المستثنى منه أيضاً بالأصوليين. 

أقول: وفي مقابل هذا القول أُدّعي أنّ الظاهر من الحديث يدلّ على أنته لا تُعاد 
الصّلاة بسبب نقص جزء أو شرط أو زيادة شيء منه إلا ا مخمسة. 

ويرد عليه: ما ذكره بعض مشايخنا# "من أنه دليل أَوّلاً على تقدير الزيادة 


)١(‏ نهاية الدراية للاصفهاني: ج ۲ 188 (التحقيق في حديث لا تُعاد). 
(۲) راجع نهاية الدراية: ج ۲ / .1٨۸‏ 


شمول الحديث للزيادة ۱1۷ 


والنقص بعنوانههاء فلا يصح تعلّقهم| ثانياً با مخمسة, إذ لا يتصوّر الزيادة في غير 
ال كوع والتجود منهاء وجعل الزيادة باعتبار الجموع لا يصح لأنّ المستئنى كلّ 
واحدٍ من الخنمسة, فلم يبق من حتملات الحديث إلا إثنان: 

أحدهما: أنته لا تُعاد الصّلاة من قبل نقص كلّ جزءٍ من أجزائهاء أعيٌ من 
الوجودي والعدمي. كعدم الزيادة المأخوذ شرطاً في الصّلاة. 

ثانيهما: أنته لا بعاد الصّلاة بسبب الخلل من ناحية الأجزاء إلا با مخلل من 

والفرق بين الاحتمالين: أنته على الأول يدل على أن نقص الجزء العدمى, سواء 
أكان عدم زيادة الرّكن أو غيره. لا يوجب الإعادة. لأنّ المستئنى نقصٌُ الخمسة. 
والزيادة حينئذٍ نقصٌ في الصّلاة. لمكان اعتبار عدمها فيهاء لأنتها نقص في ال كوع. 

وعلى الثاني: يدلّ على أن الملل من ناحية الرّكوع والشجود وغيرهما من 
الخمسة. يوجب الإعادة دون غيرهاء سواءٌ أكان من جهة زيادتهم إذا أخذ عدمها 
شرطاً في الصّلاة, أو كان من جهة نقصههاء فزيادة الركوع أو الشجود موجبة 
للإعادة ايضا. 

أقول: ولا يبعد دعوى أرجحيّة الأوّل كما ادّعاها بعض مشسايخنات. لزيادة 
عناية في الثاني, باعتبار الملل الصادق على الزيادة والنقيصة. بخلاف اعتبار 
النقص. فإِنَ المركّب المطلوب إيجاده يُعاد من قبل تركه, لا من قبل وجوده. فهو لا 
يحتاج إلى عناية زائدة على ترك ما يجب تحصيله. 

وإِنْ أبيت عا ذكرناه. فلا أقلّ من الإجمال, ما يقتضي أن لا يدل الحديث على 
مه اكلم وياد الد كوو ار ال وو عل فادها عل كل يدل عن 
أن زيادة غيرهما لا توجب فساد الصّلاة. 


3۱۸ فقه الصادق /اجى 


في شمول حديث لا تُعاد للشروط والموانع 

الجهة الرابعة: هل الحكم بعدم الاعادة. يختصٌّ بالأجزاء. أم يعمها والشرائط. 
ولا يشمل الموانع أم يعمّها أيضاً؟ وجوه وأقوال: 

أقواها الأخير, لاستناد (لا تُعاد) إلى الصّلاة المركبة من الأمور الوجوديّة 
والعَدّميّة وم يقد بنقص شيءٍ خاص منهاء بل حُذف المتعلّق. وهو دليل العموم, 
وعرفت أنّ استثناء الوجوديّات لا يوجب الاختصاص. 

ودعوئ: أنّ أل ما يلحظ من المركّب المقيّد بالأمور الوجوديّة والعَدَميّة, 
هو نفس الأمور التي يلتم منها الكُلّ. وهي التي يعبر عنها عند أه ل المعقول 
ب(الأجزاء بالأسر). ثم يلاحظ تقيّدها بالقيود الوجوديّة. ثم بالأمور العَدَميّة, 
فر تبة الأجزاء متقدّمة على الشرائط والموانع في الاعتبارء كما أنّ مرتبة الشرائط 
متقدّمة على الموانع. 

وعليه. فما أن المستئنى منه. لا يكون ظاهراً في العموم. مع قطع النظر عن 
الاستثناء. فالمتيقّن إرادة الأجزاء. ولكن بقرينة استثناء الشرائط يُعلم إرادتها 
أيضاً في المستثنئ منه. وأمّا الموانع فليس على إرادتها دليلٌ. فالصحيح دليلٌ على 
القول الوسط. 

مندفعة: بما عرفت من أن حذف المتعلّق دليلٌ العموم وتقدّم رتبة الأجزاء 
على الشرائط, ورتبة الشرط على المانع» لا يوجب التقييد والاختصاصء إذ هذا 
القرتيب إا يكون في مر تبة الجعل والاعتبارءوأمًا في الحكم الذي تضمّنه الحديث. 
وهو عدم البطلان من ناحية نقص بعض ما يعتبر في الصّلاة. فلاتفاوت بينها. 


المراد من الاعادة ۱۱۹ 


المراد من الإعادة 

الجهة الخامسة: لا خلاف في أن المراد من الإعادة في الجملتين ما يعم القضاء. 
ولعلّ وجهه أَنّ معنى الإعادة عرفاً وعند الشارع ما هو إتيان الفعل ثانياً من غير 
فرقي بين إتيانه في الوقت أو في خارجهء كما يظهر لمن راجع العرف والننصوص 
اا للإعادة, ونفيها الواردة في الأبواب المتفرّقة. 

مع أنته لو سَلَّم كون المراد بها في الحديث معناها المعروف عند الفقهاء. وهو 
إتيان الفعل ثانياً في وقته في مقابل القضاء. فحيثٌ إن الحديث يدلّ على أنّ ما أتى به 
المكلّف وإِنْ كان ناقصاً لكنّه هو المكلّف به. فلا فوت حيّْ يجب القضاء فتأمّلء 
مضافاً إلى إمكان دعوى الأولويّة. 

الجهة السادسة: الظاهر من الصحيح من جهة كثرة استعمال الإعادة في 
الاستئناف. لو لم نع ظهورها في نفسها فيه. وتعليل الحكم بعدم الإعادة بأنّ 
القراءة سُنَّة ‏ أن الإخلال با عدا ا مخمسة المستثناة لا يوجب فساد الصّلاة حين 
الإخلال, لا أنته لا يوجب ذلك إذا انكشف بعد تاميّة الصّلاة. 

وبعبارة أخرى:كون الانكشاف قبل تقاميّة الصّلاة أو بعدهاء لا يكون دخيلاً 


في هذا الحكم. 


المراد بالطهور 
الجهة السابعة: لا شبهة ولا خلاف في شمول (الطهور) في االحديث للطهارة 
الحَدّئيّة. وأا ا مخلاف والكلام في شموله للطهارة ا بثية. 
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أقول: نسب إلى المشهور''' عدم شموله لهاء وهو الأقوى. إذ الظاهر كون 
(الطهور) | سم الآلة. فالمراد منه ما يتطهّر به.كالسّحور والفطور, وحيث أنّ استعبال 
(الطهور) في الطهارة الحَدَّئيّة في نفسه لازم بخلافه في الطهارة النَبَئيّة. إذ مام 
يتنجّس يجوز الصّلاة فيه. ولو لم يستعمل المطهر. 

والظاهر منه كون استعمال (الطهور) من الأمور المعتيرة في الصّلاة مطلقاً فلا 
محالة يختصّ الحديث بالطهارة ا لحد ثية 

وبذلك يظهر اختصاصه بهاء بناءً على ما عن بعض من أن المراد به المطهّر. وما 
عن آخرَ أنته الطاهر الُطهّرء كا أنته يكون ا الاختصاص بناءً 
غلا نْ يكون (الطهور) اسم مم مصدر ل(طَهُرَ) من غير فرق بين أن يمُقرأ بالضمٌ 
كالوضوء. أو أن يُقرأ بالفتح, لأنّ الظاهر من التطهّر رفع الْحَدّث.كما لا خ. 

هذا تام الكلام في المباحث المهمّة, المتعلّقة بهذا ا مخبر الشريف, الذي هو 
الأصل في استنباط الأصل الثانوي في هذا الباب» وبق فيه مباحث تعرّضنا لها في 
هذا الجزء. وسائر الأجزاء. 

وخلاصة الكلام: ظهر تمّا ذكرناه أن الإخلال سهواً بغير المخمسة المذكورة 
في حديث (لا تعاد الصّلاة) لا يضرٌ بصحّة الصّلاة وكذلك لو كان عن جهلٍ 


غير تقصيري. 


.511/ كما حكاه السيّد الخونئي ت في كتاب الطهارة: ج۲‎ )١( 


حكم الزيادة السّهويّة ۲۱ 


حكم الزيادة السّهويّة 

المسألة الرابعة: في بيان حكم الزيادة التّهويّة. 

وقد تقدّم أنّ مقتضى القاعدة الأُوليّة. عدم بطلان الصّلاة بالزيادة. وأمَا 
بحسب النصوص الواردة في المقام بالنسبة إلى غير الأركان, فإنّ صحيح (لا تُعاد) 
يدلّ على عدم البطلان. 

وأمّا بالإضافة إلى الأركان. فقد تقدّم أنته يدلّ على عدم البطلان, ولا أقلّ من 
إجماله وعدم دلالته على البطلان ولا على عدمه. 

أقول: وهناك طائفتان من النصوص, تدلان على عدم البطلان فيغي رالأركان: 

الطائفة الأولى: ما وردت في الزيادة التّهويّة: كقوله اذ في خبر سفيان بن 
السّمط: «تسجد سَجِدتِي الهو لكل زيادةٍ تدخل عليك أو نقصان»'". 

وهذه الطائفة وإِنْ لم تكن متكقلة لبيان حكمين: 

أحدهما: ننى وجوب الإعادة للزيادة. 

إا رت الشجدة لكل زيادة . 

بل هي متضمّنة لحكم الزيادة السّهويّة. من حيث وجوب سجدتي السو في 
فرض إحراز صحّة الصّلاة. إلا أنتها تدلّ بالالتزام على أن كل زيادة سهويّة 
ان البطلان, وهذا بضميمة عدم الفرق بين الأجزاء. يوجب ثبوت عدم 
مبطليّة الزيادة في غير الأركان مطلقاً 

الطائفة الثانية: ما تدلّ على عدم إعادة الصّلاة من سجدةٍ واحدة: كقول الإمام 
الصادق يي في صحيح منصور: «لا يُعيد صلاةٌ من سجدة ويُعيدها من ركعة»'" 


E A EES 2‏ 
() تهذيب الأحكام: ج۲ / ٥‏ ح٣٦‏ وکال الشيعة: ج۸ / 0z‏ 
59 تهذ يب الأحكام: ج۲ 67ح 8 وسائل الشيعة: ج1 / ۳۱۹ح ۸۰۷1. 
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الوارد فيمن زاد سجدة نسياناً فإنّه بضميمة القطع بعدم الفرق في الأجزاء غير 
الركنيّة بين السّجدة الواحدة وغبرهاء يدلّ على ذلك. 

أقول: وقد استدلٌ لمبطليّة الزيادة الهو يه مطلقاً بطائفتين من النصوص: 

الطائفة الأولى: ما تدلٌ على بطلان الصّلاة بالزّيادة مطلقاً كقوله 1 في صحيح 
أبي بصير المتقدّم: «من زاد في صلاته فعليه الإعادة»'"'. ونحوه غيره مما تقدّم. 

الطائفة الثانية: ما تكون مختصّة بالزيادة السّهويّة: كخبر زرارة وبُكير. عن 
أببي جعفرم2ة: «إذا استيقن أنته قد زاد في صلاته المكتوبة, لم يُعتدٌ بهاء واستقبل 
صلاته استقبالاگً". 

أقول: أمّا الطائفة الأول فلابرٌ من تخصيصها بالعامد, لأخصيّة بعض 
النصوص المتقدّمة. الدالّة على عدم مبطليّة الزيادة التّهويّة عنها. 

وأمًا حديث (لا تعاد) فالنسبة بينه وبين هذه النصوص. وإِنْ هي العموم من 
وجه. لاختصاصه بغير العامد. واختصاص هذه بالزيادة, إلا أنته 5 موخن يك 
(لاتُعادالصّلاة) على أدلّة الأجزاء والشرائط والموانع.التي منها أدلّة مبطليّة الزيادة, 
يّقدّم الحديث. إذ القاعدة تقتضى عدم ملاحظة النسبة بين الحاكم والحكوم. 

فعلى القول بدلالة دك 5 تعاد) على عدم مبطليّة الزيادة السّهويّة. حت 
في الأركان تكون النتيجة عدم مبطليّة زيادة ال كن أيضاً وإِنْ كانت سهويّة. 

وأمّا على القول بعدم دلالته على ذلك في الأركان. فتبق زيادة الرّكن داخلة 
تحت تلك النصوص. كما أنّ الحكم كذلك على فرض الإجمال. لأ إجمال الخصّقص 
والحاكم لا يسري إلى العام والمحكوم في فرض الانفصال.كما في المقام. 


(۱) تهذيب الأحكام: ج۲ / 1914ح16. وسائل الشيعة: ج۸ / 0 
(۲) تهذيب الأحكام: ج۲ / ۱۹٤‏ ح٤1‏ . وسائل الشيعة: ج۸ / ۲۳١‏ ح۰۸١١٠.‏ 


حكم الزيادة السّهويّة ۲۳ 


وأمًا الطائفة الثانية: فهي على الختار من شمول حديث زرارة وبُكير لزيادة 
الأركان. ودلالته عل عدم مبطليّتها. تكون أخصٌ من الحديث. وتقدّم عليه. غاية 
الأمر أنتها تمخصّص في غير الأركان بالطائفتين الأخير تين الدالتين على عدم مبطليّة 
زيادة غير الّكن سهواً. وبه يندفع ما قيل من إِنّه للإجماع على عدم الفصل بين 
الزيادة السّهويّة والنقيصة الكّهويّة, لو قَدّمت الطائفة الدالة على مبطليّة الزيادة 
السّهويّة لا يبق لحديث (لا تعاد) مورد. 

وأمّا على القول بدلالته على مبطليّة زيادة اله كن. فحيث أنّ النسبة بين عقد 
المستئنى منهء الدالٌ على عدم مبطليّة زيادة غير ال كن» وبين هذه النصوص الدالّة 
على مبطليّة الزيادة السّهويّة مطلقاً عمومٌ من وجه. لاختصاص الحديث بغير 
الأركان. وعمومه للزيادة والنقيصة, وحديث (لا تُعاد الصّلاة) حاكمٌ على أدلّة 
الأجزاء والشرائط والموانع» يقدّم ا لحديث, وتكون النتيجة أيضاً مبطليّة الزيادة 
السّهويّة في الأركان. وعدمها في غيرها. 

وهكذا على القول بإجمال حديث (لا تعاد) من هذه الجهة. فإنّ لازم الإجمال 
دلالته على مبطليّة الزيادة في الأركان. ففيها يرجع إلى ما دلَّ على مبطليّة الزيادة 
التّهويّة مطلقاً كا لايخق. فا جمع بين نصوص الباب يقتضي القول بمبطلية 
الزيادة التّهويّة في الأركان وعدمها في غيرها. 

أقول: م نه ربا يُورد على خبر زرارة وبكير بأمرين: 

الأمر الأول إنّه ضعيف السند. 

الأمر الثاني: ما أفاده الحمّق الهمداني#"" من أنّ ضبط ال مخبر في نسخة 
«الكافي»: (إذا استيقن أنته زاد في المكتوبة ركعة لم يعتدٌ مها). وصاحب «الكافي» 


)١(‏ مصباح الفقيه: ج 0178/١‏ ق۲. 
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أضبط من صاحب «التهذيب»» ولا أقلٌ من الاجمال. والمتيقن منه زيادة ال كعة. 
وعليه فلا معارض لحديث (لا تعاد) ولا مخصّص له. 

ولكن يمكن دفع الأول بأنَ الخبر حَسنٌ كالصحيح بإبراهيم بن هاشم. 

ويمكن دفع الثاني: بأنّ في «الكافي» روايتين: 

إحداهما: في باب السّهو في الرّكوع. حيث رواه بإسناده عن علي بن إبراهيم, 
عن أبيه. عن ابن عُمير بن أذينة, عن زرارة, عن الإمام الباقر جا 

«إذا استيقن أنته قد زاد في الصّلاة المكتوبة ركعة, لم يعت بهاء واستقبل 
الصّلاة استقبالگ. 

ثانيتهما: في باب الشّمهو في الأربع والخمسء بنفس هذا الإسناد. مع زيادة 
بكير منضمً إلى زرارة -وهي التي استدللنا بها وذكرناها -الختلفة مع هذه في 
الجملة. وصاحب «التهذيب» إا روى الثانية دون الأولى. ولكن مع ذلك كله من 
المستبعد جدّأكونهما روايتين. وعليه فبطليّة زيادة ار كن سهوأحلٌ إشكال وتأمّل, 
إلا أن الاحتياط سبيل النجاة. 


(١)الكافي:‏ ج ۳٤۸/۳‏ ح۳. وسائل الشيعة: ج57 / ۳۱۹ح 801/6. 


تردد المنسىّ بين الرّ كن وغيره ١‏ 


تردّد المنسيّ بين الرّكن وغيره 

المسألة الخامسة:إذا تردّد المنسيّ بين الرّكن, فتكون الصّلاة باطلة وبين غيره 
فتكون صحيحة. كما لو علم بنقصان مردّدٍ بين كون الناقص هو الرّكوع, أو سجدة 
واحدة. أو دار أمر المنسيّ بين كونه هو الرّكوع أو القراءة. 

وحلٌ الكلام إا هو ما لو كان لكلّ واحدٍ من أطراف العلم الإجمالي أن وإلا 
فإ لم يكن لفوت غير الرّكن الذي هو طرف العلم أثرٌ. يكون الأصل _أي قاعدة 
التجاوز_جارياً في الرّكن بلا معارض'". ففى الفرض: 

تارة: يكون محل التدارك بالإضافة إلى كل من طرفي العلم ماضياً كم إذا 
علم بعد الدخول في ركوع الثانية أنته إِمّا ترك ركوع الرّكعة الثانية أو سجدة 
واحدة منها. 

وأخری:لا يكون كذلك . 

وعليه, فالكلام يقع في موضعين: 

الموضع الأوّل: فيا إذا كان محل التدارك بالاضافة إإبهما ماضياً. فف المسألة 
عدّة أقوال: 

١‏ ما اختاره صاحب «العروة»ية'". وهو بطلان الصّلاة. 

۲-ما اختاره جم من أصحاب التعليق على «العروة» ”وهو لزوم الجمع بين 
الإعادة. وترتيب أثر فوت غير الرّكن. 





VIZ ٤ نهاية الاحكام: ج‎ )١( 
(ختام: فيه مسائل متفرّقة).‎ 718 ١-778 / ۲ (؟و") العروة الو ثقی: ج‎ 
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"ما اختاره الحقق العراق :'''. وهو التفصيل بين ما لو تذكّر بعد الصّلاة. 
فيجب الإعادة, وبين ما لو تذكّر في أثنائها. فصلاته صحيحة. ويجب ترتيب أثر 
فوت غير الوّكن. 

؛ -ما اختاره جمعٌ من امحقّقين'", وهو الصحّة. ولزوم ترتيب أثر ترك غير 
ال كن مطلقاً. وستعرف أنته الأقوئ. 

وقد استدل للأوّل: بأنّ قاعدة التجاوز في نفسها تجري في كل من طرفي 
العلم. فتسقط با معارضة والمرجع إلى استصحاب عدم الإتيان بالرّكن, المقتضي 
لبطلان الصّلاة. 

أقول: الأظهر أنّ قاعدة التجاوز الجارية في الرّكن غير معارضة با جارية في 
غيره عند الدوران, بعدماكان أثر فوت الرّكن بطلان الصّلاة, وأثر ترك غيره عدم 
تقاميّتهاء ولزوم حم شيءٍ آخر إليها من قضاء ذلك الجزء ونحوه. وذلك لأنّ جريان 
القاعدة المتمحّمة, متوقّفٌ على إحراز أن الصّلاة صحيحة من سائر الجهات. إذا فوت 
الجزء من الضّلاة الباطلة لا أثر له فا م تجر القاعدة المصحّحة لا محال للقاعدة 
المتمّمة. وبعد جريانها لا تجري هي أيضاً للتعارض. 

وبعبارة واضحة:إنّ القاعدة المتمّمة غير جارية على كل تقدير. لأنتها لا تجري 
مع جريان القاعدة المصححة للتعارضء ومع عدم جريانها لا تجري لعدم إحراز 
الصحة. وعلى ذلك فتجري قاعدة التجاوز في ال كن ويحكم بصحة الصّلاة, 
وفي الطرف الآخر المرجع إلى أصالة عدم الإتيان به» فلابدٌ من ترتيب أثر تركه 
بعد الصّلاة. 


.۳٤١١/ العروة الوثقى: ج۳‎ )١( 
كالجواهري والسيّد الخوني. راجع (المصدرين السابقين).‎ )۲( 


تردد المنسى بين الرّكن وغيره ۷ 


وبهذا ظهر مدرك القول الرابع. 

وقد استدل للقول الثاني: بأنته بعد تعارض قاعدة التجاوز الجارية في الرّكن. 
مع قاعدة التجاوز الجارية في غيره وتساقطهما. وتعارض استصحاب عدم إتيان 
الرّكن. مع استصحاب عدم إتيان غيره و تساقطهماء لا بد من الرجوع إلى ما يقتضيه 
العلم الإجمالمي بلزوم إعادة الصّلاة. أو لزوم ترتيب أثر فوت غير الّكن وهو 
الجمع بينهما. 

أقول: يرد عليه مضافاً إل ما عرفت من عدم تعارض قاعدتي التجاوز _ 
أنته لو سُلّم تعارضهماء يتعيّن الرجوع الى استصحاب عدم الاإتيان بالرّكن الموجب 
للبطلان.ولا يعارضه الأصل فيغيره.لأنٌّ الاستصحاب الجاري في الرّ كنء الموجب 
لبطلان الصّلاة. يوجب انعدام موضوع الأصل الجاري في غيره. فان موضوعه 
الصّلاة الصحيحة: إذ لا أثر للفوت في الصّلاة الباطلةء فيكون من قبيل الأصل 
السيبي. فيجري هو بالخصوص. مع أن عدم إتيان غير ال ركن على طبق أمره معلومٌ 
وجداناًإمًا لتركه أو لبطلان الصّلاة بعدمإتيان الرّكن, ومعه لا مورد للاستصحاب. 

وقد استدلٌ للقول الثالث: بأنته إذاكان التذكّر بعد الصّلاة. فقنضى 
الاستصحاب _بعد تساقط قاعدة التجاوز في الأطراف _لزوم إعادة الصّلاة: وإِنْ 
كان في الأثناء تجري قاعدة التجاوز في الرّكن بلا معارضء لعدم جريانها في غير 
الرّكنء للعلم بعدم سقوط أمره. إمّا لبطلان الصّلاة أو لعدم الإتيان به. فلابٌ من 
إتمام الضّلاة وترتيب أثر فوت غير الرّكن. 

وفيه:إنّه م يظهر لنا وج الفرق بين الصورتين. فإنّ ما ذُكر في الثانية بعينه جارٍ 
الأوإى. مع أنته قد عرفت أنّ قاعدة التجاوز في ان كن لامعارض ها. 


۲۸ فقه الصادق اجى 


فتحصّل: أنّ الأظهر صحَة الصّلاة. ولزوم تر تيب أثر فوت غير الرّكن. 

الموضع الثاني: فا لو تذكّر ولم يمض الحلٌ على التقديرين: وفيه صور: 

الصورة الأولى: أنْ يكون امحل الشكّي بالإضافة إلا باقياً فقتضى قاعدة 
الشك في الحلٌ الإتيان بهما. 

ودعوى: إنّه بإقدامه بإتيانهما يوجب حصول العلم الإجمالي بتحقّق الزيادة أمّا 
في الّكن فتوجب بطلان الصلاة, وأمّا في غيره فتستلزم سجدة السهو. ومقتضى 
العلم الإجمالي لزوم ترتيب الأثرين. 

مندفعة: بأنته لو سُلّم مبطليّة الزيادة في الرّ كن عن غير عمد ولزوم سجدة 
الهو لكلّ زيادة_مع أنته ستعرف ما في الثاني وعرفت ما في الأول ولا تعارض 
بين أصالة عدم زيادة الرّ كن. وأصالة عدم زيادة غيره. إذ الأولى مصحّحة للصّلاة, 
والثانية متمّمة. وقد مر آنفاً عدم تعارض مثل هذين الأصلين فتجري. الأولى بلا 
معارض. وأمًا الثانية فلا جال لجريانها. 

الصورة الثانية: ما إذاكان المحلٌ الشكي باقياً بالإضافة إلى أحدهما دون الآخر. 
فتجري قاعدة التجاوز فما مضئ محلّه بلا معارض, وبمقتضئ مفهوم دليل القاعدة, 
لابٌ من الإتيان با يكون محل باقياً. 

الصورة الشالثة: ما إذاكان امحل الشّكي بالإضافة إليهما ماضياً. مع بقاء امحل 
الذّكري بالإضافة إليهماءكما إذاكان في القيام» فعلم بفوت السّجدتين أو التشبّد من 
الرركعة التي قام عنهاء فحيثٌ نه يعلم بعدم کون قيامه هذا مأموراً به. لوقوعه قبل 
التشّد. أو لبطلان الصّلاة. فحكم هذه الصورة حكم الصورة الأوإى. 

الصورة الرابعة: ما إذا كان امحل الشّكي بالإضافة إليهما ماضياً. مع بقاء امحل 


تردد المنسيّ بين الرّكن وغيره ۹ 


ال كري بالإضافة إلى أحدهما: 

١-فإِنْكان‏ الباق حلّه ال كري هو الرّكن. تعارض قاعدة التجاوز بالإضافة 
إليهما. إذ ليس أثر عدم الإتيان بالرركن حينئذٍ هو البطلان. كي يُقال إِنّ قاعدة 
التجاوز الجارية في غيره» لا تعارض قاعدة التجاوز فيه. فيرجع إلى أصالة عدم 
الإتيان بهماء.فلابدٌ من العود والإتيان بالرّكن في حلّه. و تر تيب أثر ترك غير الرّكن. 

۲ -وإِنْ كان الماضي تحلّه الذّكري هو الرّكن. فتجري قاعدة التجاوز فيه بلا 
معارض لما تقدّم. وفي غير الرّكن يرجع إلى أصالة عدم الإإتيان, فلابدٌ من الرجوع 
والاإتيان به. 

أقول: ينبغي الإشارة إلى أنّنا فصّلنا في هذه المسألة وما يتعلّق بها من الفروع 
والمسائل في أبحاثنا السابقة. وهي مدوّنة في الرسالة المسمأة ب «رسالة في فروع 
العلم الإجمالي» والتي ألفها العالم الفاضل التققّ. ركن الإسلام» ومفخرة هذه الأيّام, 
الجاع اخ علق وا ي لف ا 

O 
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ولو زاد ركوعاً عمداً أوسهواًأعاد. 


حُكم زيادة الرّكوع أو السُّجدتين 

المسألة السادسة: ( ولو زاد ركوعا ) أو سجدتين (عمداً أو سهواً أعاد) الصّلاة 
على المشهور بين الأصحاب في جميع ذلك”". 

بل عن «مجمع البرهان»'!": دعوى الإجماع عليه. 

وعن «المدارك» ٠"‏ إِنّه لا يعلم فيه خالفاً. 

وعن «الرياض» : نف الخلاف فيه. 

أقول: أمّا زيادتهما عمداً فلا إشكال في مبطليّتها بحسب الأدلّة. إفا الكلام 
في موردين: 

المورد الأوَلإِنَه هل يعتبر في صدق الرّيادة. فيهما ما يعتبر في غيرهما من قصد 
كون الزائد من الصّلاة, أم لا يعتبر ذلك. بل تصدق الزيادة وإِنْ لم يقصد ذلك؟ 

فيه وجهان. أظهرهما الثاني وذلك لحسن زرارة. عن أحدهماةه: «لا تقراً 
في المكتوبة بشيءٍ من العزائم, فإنٌّ التجود زيادة في المكتوبة»'”. 


(1) أرسلها أغلب الفقهاء في كتبهم إرسال المُسلّمات. وحكى السيّد العاملي في مفتاح الكرامة: ج٩‏ / ۲۹۹ الشهرة 
عن بعضٍ ونفي الخلاف عن آخرين. 

(۲) مجمع الفائدة والبرهان: ج15/ .8١‏ 

(۳) مدارك الأحكام: ج٤‏ /۲۲۳. 

)٤(‏ رياض المسائل: ج۱ /۲۱۲(ط.ق). 

(0) الكافي: ج ۳١۸/۳‏ ح1 . وسائل الشيعة: ج٦‏ / 0 aa‏ 


حُكم زيادة الرّكوع أو السّجدتين ۴۱ 


فإنّه يدل على أن التجدة التي لم يؤت بها بعنوان الصّلاةء بل أتى بها بعنوان 
التلاوة, تكون زيادة في المكتوبة, وإِنْ لم تكن حقيقة كذلك, لما عرفت من اعتبار 
القصد في صدقهاء إلا أنته للتعبّد الشرعي نلتزم به في هذا المورد. فإذا ثبت ذلك في 
السّجدة, تثبت في ال كوع بالأولويّة القطعيّة. ويقرتّب على ذلك عدم جواز إقحام 
الصّلاة في الصّلاة في غير الموارد المنصوصة. إذ الوّكوع والسّجود. وإِنْ/ يوت بها 
بقصد الصّلاة الأول لكن برغم ذلك تصدق عليه الزيادة. فتوجبان البطلان. 

وسيأتي إِنْ شاء الله تعالى تام الكلام في ذلك. 

المورد الثاني: في بطلان الصّلاة بزيادة الرّكوع أو السّجد تين سهواً. 

وقد استدل له: 

١-بعموم‏ ما دل على قدح الزيادة . 

"-وبما دل على قدح الزيادة السّهويّة. 

"'-وبصحيح منصور, عن الإمام الصادق391: «عن رجل صَلْْ فذكر أنته زاد 
سجدة؟ قال : لا يعيدٌ صلاةٌ من سجدةء ويعيدها من ركعت 

ونحوه خبر عبيد بن زرارة'". 

بتقريب :أن (الر كعة) إا طلق في الأخبار على كل من الركعة التامّة والرركوع. 
وعليه فف الخبرين بقرينه المقابلة مع السجود تكون ظاهرة في الرَ كوع. 

؛ -وبالإجماع على ركنيّتهما. بناءً على تفسير الرّكن بأنته الذي تبطل الصّلاة 


بالإخلال به زيادة أو نقيصة. عمداً أو توا 


)١(‏ تهذيب الأحكام: ج۲ 167ح8. وسائل الشيعة: ج٦‏ / ۳۱۹ ح۸۰۷1. 
(1) تهذيب الأحكام: ج۲ / 1015 ح1۳ . وسائل الشيعة: ج1 / ۳۱۵ح 4196. 


۳۲ فقه الصادق / ج۸ 


أقول: أمَّا الأوّلان: فقد مر في المسألة الرابعة ما فيهماء وعرفت مقتضى الجمع 
بينهما وبين سائر النصوص. وأنّ مبطليّة زيادة ال كن سهواً أحوط. 

وأمًا الخبران: فظهورهما في إرادة الرّكوع غير ثابت. لأنته لو أريد بهما ما 
يشمل السّجدتين. لما كان منافياً للمقابلة بالسجدة. كما لا يخ, فالمتيقن إرادة 
مايشمل السّجدتين. 

وأمًا الأخير فيرد عليه: أن ا لمكي عن جماعة''' تفسير ال كن بخصوص ما 
تبطل الصّلاة بنقصه عمداً أو سهواً. 

فتحصّل: أنته لا دليل على بطلان الصّلاة بزيادتهما سهواً نعم هو أحوط, وقد 
عرفت أنّ الاحتياط لزومي. 


(1)كما في الرسائل العشر لابن فهد الجلّي: ص .7١7‏ المبسوط: ج١‏ / .٠٠١‏ قوله: (والأركان ما إذا تركه عامداً أو 
ناسياً بطلت صلاته إذا ذكرها). تذكرة الفقهاء: ج۳ / 15- ,٠٠١‏ قوله: مسألة 114: (النيّة ركن بمعنى أنّ الصّلاة 
تبطل مع الإخلال بها عمداً وسهواً بإجماع العلماء). واختاره الشيخ الأعظم الأنصاري في فرائد الأصول: 
يسكات 


حكم زيادة الرّكعة 0 


حكم زيادة الرّكعة 

المسألة السابعة: المشهور بين الأصحاب'' أنته تبطل الصّلاة بزيادة الدكعة 
سهواً. وأنتهاكزيادتها عمداً. 

وعن جماعةٍ من الأصحاب. منهم ابن الجُنيد'". والشيخ في «التهذيب»'". 
وامحقّق في «المعتبر»! *. والمصتّف في بعض كتبه" والشهيد في «الألفيّة»'". 
وغيرهم'" في غيرها: إِنّه إِنْ جلس عقيب الرابعة بمقدار التشهّد لم تبطل صلاته 
تشد أم لا-كما عن جمع منهم. أو إذا تشد كما عن آخرين. 

أقول: وتنقيح القول في المقام يتحقّق بالبحث في موردين: 

الأوّل: فما تقتضيه القاعدة. 

الثائي: في مقتضى النصوص الخاصّة. 

أمّا المورد الأول فالحقّ انها تقتضي الصحّة. وعدم البطلان مطلقاً حى بناءً 
على مبطليّة زيادة ال كن سهواً. وذلك لأنّ وجه البطلان في المقام نما هو وقوع 
الرّكن في أثناء الصّلاة, ومنعه عن اتصال الأجزاء الباقية من التشهّد والسّلام 


(1) مسالك الأفهام : ج ۱ /787., مصباح الفقيه: ج ۲ / 0780 ق۲. 

(۲) حكاه عن ابن الجُنيد العلامة في مختلف الشيعة: ج۲ / ۳۹۲. وأيضاً صاحب مدارك الأحكام: ج 4 / ۲۲٢‏ قوله: 
(هو مذهب ابن الجُنيد). 

(۳) تهذيب الأحكام: ج۲ / 1914. 

)٤(‏ المعتبر : ج۲ / .۳۸٠‏ وفي ص 4١‏ قال: ( والبناء على الأقل يحتمل زيادة الرّكعة. وهي مُبطلة عمداً وسهواً. 
كما بيّنا). 

(0) نهاية الاحكام: ج١/6011.‏ 

(1) الألفية والنفليّة: ص15. 

(۷) رسائل الكركي: ج۲ /۱۲۹. 


م فقه الصادق / ج۸ 


بالأجزاء السابقة. وهذا لا يي لأنّ مقتضى حديث (لا تعاد الصّلاة)'' أنّ نقصان 
الصّلاة من ناحية التشمهّد والسّلام لا يوجب البطلان إِنْ لم يكن عمديَّاً بل الصّلاة 
حكومة بالصحّة. 

فإن قلت:إنّ لازم المستئنى في الحديث. وهو لزوم الإعادة من ناحية الإخلال 
بالخخمسة, التي منها الرّكوع. بطلان الصّلاة في المقام, لوقوع الرّكوع في أثناء الصّلاة. 

وبعباره أخرى: شمول المستثنى منه للتشد والسّلام. متوقّفٌ على عدم إمكان 
اتصاهما بالصّلاة وخروج الُْصلٍ عنها. وهما متوقفان على وقوع المبطل كما هو 
واضح. فوقوع المبطل متقدّمٌ رتب على شمول المستئنى منه هما جر تبتين. فف المرتبة 
السابقة على الحكم بعدم الإعادة من ناحية التشبّد والتسليم التي هي مرتبة 
موضوع هذا الحكم. يحكم ببطلان الصّلاة من جهة وقوع الرّكوع في وسط الصّلاة. 

وبالجملة:رتبة وقوع المبطل متقدّمة على الخروج من الصّلاة ففي تلك المر تبة 
يكون الرّ كوع واقعاً في وسط الصّلاة, فتكون حكومة بالبطلان. 

قلت: مع الإغماض عا ذكرناه من عدم دلالة الحديث على مبطليّة زيادة 
ار كوع والسّجود. إذاكانت سهويّة. أنته لو سُلّم ذلك لا يوجب الدّكوع والشجود 
في المقام البطلان, إذ موضوع البطلان وقوعها في أثناء الصّلاة فلاب من تحقّق 
الموضوع خارجاً ليتر تب عليه الحكم. وفي المقام ا خروج عن الصّلاة. الذي هو 
موضوع عدم اللإعادة والمبطل» يتحقّقان في الخارج في زمان واحد. فف زمان 
وجود الرّكوع يتحقّق الخروج عن الصّلاة. وفي نفس ذلك الزمان يحكم بعدم 
الإعادةء وسقوط جزئيّة التشيّد والتسليم بنحو الاتصال فلا وجه للحكم 


(۱) تهذيب الأحكام: ج ۲ / 167ح00. وسائل الشيعة: ج1 / ٩۱‏ ح۲۷٤۷‏ 


ما تقتضيه النصوص الخاصّة و١‏ 


بالبطلان. وكون الحكم بالاعادة متأخَّراً رتبةً لا یکن فى الحكم بالبطلان. بل لابن 
بالبطادن 2 جر يف 


من الأ حر الزمانی. 


ما تقتضيه النصوص الخاصّة 

وأمّا المورد الثاني: فقد استدلٌ للقول بالبطلان بطوائفٌ من النصوص: 

الطائفة الأولى: ما تدلٌ على مبطليّة مطلق الزيادة. أو الزيادة التّهويّة. وقد 
تقدّمت أخبارها. 

وفيه: إنّهببركة حديث (لاتعادالصّلاة)يحكم بسقوط جزئيّة التشبّد والسّلام في 
حال النسيان.ووقوع ال كعة بعد الفراغ من الصّلاة.ومثل هذه الزيادة لايُيطل قطعاً. 

الطائفة الثانية:ماتدلٌ على أنته (لا تُعاد الصّلاة) من سجدة وأا تعاد من ركعة. 

وفيه: أن المراد بالركعة بقرينة المقابلة هو الرّكوع, فتدلٌ على مبطليّة الرّكوع, 
وإِنْ وقع في الصّلاة سهواً وقي المقام وإِنْ وقع الرّكوع إلا أنته بعد تقاميّة الصّلاة لاني 
أثنائها. وقد مر أنته لا يُبطل. 

الطائفة الثالثة: خبر الأعمش المتقدّم: «ومن لم يقصر في الشفر لم جر صلاته. 
لأنته قد زاد في فرض الله عر وجل». 

وفيه أوَلاإِنَختصٌ بالثنائيّة. وعدم الفصل غير ثابت. 

وثانياً نه من جهة مافيه من التعليل, يختصّ بغير حال الهو إذ في تلك 
الحال تسقط جزئيّة التشهّد والسّلامء فتكون الزيادة بعد الصّلاة, إذ العلّة تخصّص 
کا تعمّم. 

الطائفة الرابعة: خبر زيد الشّحام: «سألته عن الرّجل يُصلي العصر ست 


۱۳۹ فقه الصادق / AE‏ 


ركعات أو نمس ركعات ؟ 

قال كة: إن استيقن أنته صلى حمسا أو سنا فليعد»”". 

وفيه: مضافاً إلى إضماره. أنته ضعيف السند.لأنَّ فيسنده أبي جميلة وهو يجحهول. 

الطائفة الخامسة: مصحّح زرارة وبكير. عن أي جعفر اا: 

«إذا استيقن أنته زاد في صلاته المكتوبة ركعة لم يعتدٌ بهاء واستقبل صلاته 
استقبالاً إذاكان قد استيقن يقيناً»'". 

أقول: برغم أنته لا بأس بهذا الخبر. لكن بإزاءه طائفتان من الأخبار: 

الطائفة الأولئ: ما تدلّ على الصحّة مطلقاً كخير عمرو بن خالد. عن زيد بن 
علي» عن آبائه. عن على لھ قال: 

«صلى بنا رسول الله يَيِيالظهر مس ركعات, م انفتل.فقال لهالقوم: يارسول الله 
هل زد في الصّلاة شيءٌ؟ 

قال: وما ذاك؟ قالوا: صلّيت بنا حمس ركعات. 

قال: فاستقبل القبلة وكير وهو جالس. ثم سجد سجدتينء ليس فيه قراءة 
ولاركوع. ثم سَلّم وكان يقول هما اّغمتان»”". 

وفيه أوَلاَ إن ضعيف السند؛ لأنّ في طريقه الحسين بن عُلوان. وهو عامّي 
لم يو تق. 

وثانياً له مشتملٌ عل سهو النبيّ به ولا نقول به. 


1١6٠١ تهذيب الأحكام: ج۲ / 07ح 45 . وسائل الشيعة: ج۸ / ۲۳۲ح‎ )١( 
٠١6١8 وسائل الشيعة: ج۸ / ۲۳۱ ح‎ . 1٤ ح‎ ۱۹٤ / ۲ تهذيب الأحكام: ج‎ )۲( 
.٠١١۱1ح‎ ۲۳۳ / ح۳۷. وسائل الشيعة: ج۸‎ ۲٣۹ / ۲ تهذيب الأحكام: ج‎ )۳( 


ما تقتضيه النصو ص الخاصّة ۳۷ 


وثالثا إن يكن أن يكون الحاصل له ب بعد إعلامهم الشكٌ لا اليقين. فيكون 
أجنبياً عن المقام. 

الطائفة الثانية: ما تدلٌ على التفصيل: 

١-صحيح‏ زرارة» عن الإمام الباقر !2ة: 

«عن رجل صَلْنْ خمساً؟ قال: إِنْ كان قد جلس في الرابعة قَدّر التشهّد. فقد 
يت صلاته». 

ومتله صحيح جميل بن دراج . 

١‏ -وخبر محمد بن مسلم, عنه إية: «عن رجل استيقن بعدما صلی الظهر أنته 
صلل خمساً؟ قال: وكيف استيقن؟ قلت: علم. قال: إن كان علم أنته كان جلس في 
الرابعة. فصلاة الظهر تامّة. فليقم فليّضف إلى الدكعة الخامسة ركعةً وسجدتين. 
فتكونان ركعتين نافلة ولا شيء عليه»'". ونحوها غيرها. 

أقول: وقد قيل في الجمع بينها وبين ما دل على البطلان وجوه: 

منها: ما ذهب إليه جمعٌ من المحقّقين' '' من تقديم ما دل على البطلان. من جهة 
موافقة ما دلّ على التفصيل مع العامّة . 

وفيه: إن جرد الموافقة هم لا يوجب طرح الخبر. فإنّ ذلك موجبٌ لترجيح 
إحدى الحجّتين على الأخرئ. بعد فقد جملةٍ من المرجّحات. لأنّ الموافقة معهم لا 
تعد من يزات الحجّة عن اللاحجة. 

(۱) تهذيب الأحكام: ج؟ / 194 ح1۷. وسائل الشيعة: ج۸ / 77ح ٠١61١‏ 
(۲) من لا يحضره الفقيه: ج ٠١١7 145 / ١‏ . وسائل الشيعة: ج۸ / 577 ح6115١٠.‏ 


)۳( تهذيب الأحكام: ج ۲ / ۱۹٤‏ ح11 . وسائل الشيعة: ج۸ / ۲۳۲ ح۲٠١١٠.‏ 
)٤(‏ الخلاف: ج٠١‏ / 567 . الحدائق الناضرة: ج 1١7 / ٩‏ . جواهر الکلام: ج ۱۲ .۲٠۹/‏ 


۳۸ فقه الصادق / ج۸ 


ومنها: العمل بها من دون أن يُقيّد ما دل على البطلان بما دل على التفصيل. ولا 
يتر تب عليه حذورٌ. وذلك يبتني على بیان أمرين: 

الأمر الأول أن المراد بالجلوس بقدر التشتد في النصوص. هو فعل التشتد لا 
الجلوس محضاً. وذلك لوجوه: 

١-شيوع‏ الكناية في الأخبار عن التشهّد بالجلوسء ففي صحيح الفضيل: «في 
اّجل يُصلي ركعتين من المكتوبة, فيقوم قبل أَنْ يجلس بينهما؟ قال: فليجلس مالم 
برکع». و نحوه غيره تما هو كثير. 

۲ -دعواه أن من المستبعد جدّاً إحراز أنته جلس بعد الرّكعة بمقدار التشبّد. 
من دون أن يتشد بل فعل التشهد من لوازم ذلك الجلوس عادة. 

٣‏ أن المأخوذ في جملةٍ من النصوص -كخبر ابن مسلم المتقدّم -هو 
الجلوس. وحيث إِنّه لا يكن الأخذ بإطلاق الجلوس ولو آنا مّاء فيدور الأمر بين 
تقييده وحمله على المعهود الذهني, أي الجلوس المعهود في الصّلاة. وهو المشتمل 
على التشهّد. والثاني اول 

الأمر الثاني: إنّ السّلام وإِنٌ كان واجباً إلا أنته جزء للمركّب المأمور به لا 
للصّلاة كما تقدّم تفصيله في مبحث التسلير, وعلى هذا فالطائفة الثانية تدلٌ على 
أنته لا تضرٌ الزيادة إذاكانت بعد التشيّد. والوجه فيه أنتها حينئذٍ زيادة في المركب 
لا في الصّلاة. والطائفة الأولى على مبطليّة الزيادة في الصّلاة فلا تنافي بين الطائفتين. 

أقول : إنّ ما ذُكر أُوَلاً وإنكان تامّاً. إلا أنّ الثاني لا يتم كما تقدّم في بداية 
مبحث الصّلاة ° 

ومنها: أنته بعد حمل (الجلوس) على إرادة الجلوس لفعل التشّد. يبحمل على 


.۳۱۳/۷ فقه الصادق: ج‎ )١( 


ما تقتضيه النصوص الخاصّة و١‏ 


إرادة ما يشمل السّلام أيضاً. لما شاع في الأخبار من إطلاق التشّد على ما يعمّه. 
وعليه فحيثٌ لا ريب في أنّ زيادة الرّكعة بعد السّلام لا تبطل الصّلاة. بل لا تكون 
زيادة في الصّلاة. فلا منافاة بين الطائفتين. 

وفيه: إن حيث من المستبعد جدّاً زيادة ار كعة بعد السّلام إذ الزيادة سهواً إنا 
يكون منشأها بحسب الغالب تخيّل عدم تاميّة الصّلاة. وعليه فحمل ا جلوس على 
ما يعم التسليم لا يصح. 

أقول: فا حق أن مقتضى قاعدة حمل المطلق على المقيّد. تقييد إطلاق الطائفة 
الأولى بالثانية. 

ودعوى: إعراض الأصحاب''' عنها . 

مندفعة: باختيار جماعةٍّ' ' من القدماء والمتأخَّرين القول بمضمونها. ولكن من 
جهة عدم إفتاء الأكثر بل المشهور بمضمون الطائفة الثانية,مع أنتها صحاح وكثيرة, 
وبرأى منهم ومنظر. وقانون حمل المطلق على المقيّد من الواضحات. لا يُترك 
الاحتياط. فإنّه سبيل النجاة. 

فرع: يدور البحث فيه عن أنته_بناءً على صحّة الصّلاة فما لو علم أنته جلس 
بمقدار التشهّد لو شك في جلوسه بقدار التشهّد وعدمه. فان مقتضى القاعدة هو 
البناء على عدم التشهّد. لأنّه وإنْكان شاكًاً فيه وقد مضى محلّه بالدخول في المبطل, 
إل أنته من جهة كونه محرزاً لغفلته عن ذلك. لا تجري قاعدة التجاوز. فلاب من 
الإتيان به. ومع ذلك شاك في زيادة الرّكعة المبطلة, والأصل عدمهاء فيتشهّد وي 


)١(‏ جواهر الكلام: ج .۲١٠/‏ قوله: (وإعراض المشهور عنها وموافقتها للعامّة..الخ). 
(۲) كما في مسالك الأفهام : ج ۱ /187. 


1١6‏ فقه الصادق / ج۸ 


صلاته. 

الهم إل أن يُقال: إنّه عالم بعدم الأمر بالتشهّدء إمَا للإتيان به. أو لبطلان الصّلاة 
بزيادة الدكعة. 

أقول: وعلى أيّ تقدير. يدل على صحَة الصّلاة في الفرض. ولزوم الإتيان 
بالتشيّد. صحيح محمد بن مسلم, عن الإمام الصادق بثّة: «عن رجل صَلى الظهر 
خمساً؟ 

قال: إِنْ كان لا يدري جَلّس في الرابعة أم لم يجلس فليجعل أربع ركعات منها 
الظهر. ويجلس ويتشهّد. ثم يُصلٍٍ وهو جالس ركعتين وأربع سجدات. ويضيفها 
إلى الخنامسة, فتكون نافلة»'". 

وأورد عليه صاحب «الحدائق»'": بأنته حيث يكون التشهّد مشكوكاً فيه. 
فقتضى قاعدة التجاوزء البناء على الاتيان به. فلا حالة يكون المراد من التشيّد 
المأمور به تشهد النافلة. حيث ذكره بعد الركعتين من جلوس. وقد عرفت ما فيه. 

وأمّا ما تضمّنه الحديث من الأمر بركعتين من جلوس. وضمّهما إلىالخامسة, 
فالظاهر أنته استحبابي. 


1١0114 ح۱۰۱۷ . وسائل الشيعة: ج8 / 371 ح‎ / ١ من لا يحضره الفقيه: ج‎ )١( 
.١١6 / الحدائق الناضرة: ج1‎ )۲( 


حكم نسيان الرّكعة فما زاد 1٤١‏ 
ولوتقص من الصّلاة ركعة أو ركعتين سهواً 


حكم نسيان الرّكعة فما زاد 

المسألة الثامنة : ( ولو نَقَص من الصّلاة ركعة أو ركعتين سهواً) : 

الفرع الأوّل: إن ذكرها بعد التسليمء قبل ما يُبطل الصّلاة عمداً قام وأ 
الصّلاة, إذ لا وجه لبطلان صلاته سوئ توهّم أنّ السّلام خر ومانمٌ عن اتصال ما 
بعده با قبله. وهو توهّمٌ فاسد. فإنّ السّلام المُخْرِجٍ هو الواقع في حلّه. وما الواقع 

والشاهد عليه: حديث (لا تعاد الصّلاة)!'. مضافاً إلى دلالة جملة من 
النصوص عليه: 

منها: صحيح العيص. عن الاإمام الصادق ابا: «عن الّجل نىي ركعة من 
صلاته حيّ فرغ منهاء ثم ذكر أنته لم يركع ؟ 

قالاكا: يقوم فيركع ويسجد سجدتين»”". 

ومنها: خبر الحضرمي. قال: «صلَّيتٌ بأصحابي المغرب» فا أن صليت 
ركعتين سَلّمت. إلى أنْقال: تقال أي مولاناالصادق ئة _إفا يجزيك أن تقوم 
وتركع ركعة'". ونحوهما غيرهما. 

وعليه. فا عن ظاهر الحلبي'' من القول بوجوب الإعادة. ضعيفٌ. 


(۱) تهذيب الأحكام: ج ٠١۲/۲‏ ح 0٥‏ . وسائل الشيعة: ج1 / ۹۱ ح۲۷٤۷‏ 

(1) تهذيب الأحكام: ج۲ / ۱٤۹‏ ح٤٤.‏ وسائل الشيعة: ج / 6 الاح 8075. 

() الكافي: ج ۲۵۱/۳ ح۳. وسائل الشيعة: ج ۱۹۹/۸ ع۱۷٤١٠.‏ 

() الكافي لأبي الصلاح الحلبي: ۱١۸-٠٤١‏ فإنّه بعد أَنْ عَدَّ موارد وجوب الاعادة. قال: (أو ينقص ركعة ولا 
يذكر حبر ينصوف ]1 


۲ فقه الصادق / ج۸ 
ولم يذكر حتّى تكلم أو 


الفرع الثاني ( و )إن (لم يذكر حتّئ تكلم أو) أن بشيءٍ مثله. بطل الصّلاة 
عمداً لاسهواً. 

أقول: اختلفت كلمات فقهاءنا فيه: 

فعن «النهاية»''. و«الجمل والعقود»'". و«الوسيلة»'”". و«المهرّب»!*, 
و«الغُنية»'”. وفي ليزنت وغيرها: وجوب الإعادة. 

وعن «العُنية»!": دعوى الإجماع عليه. 

والمشهور بين الأصحاب" هو القول بالصحّة. وأنته لا تبطل الصّلاة بذلك. 

وحُكي عن بعض الأصحاب ٠"‏ القول بوجوب الإعادة في غير الرباعيّة. 

وقد استدل للأوّل: 


١‏ -بالإجماع المحكئّ عن «الغنية»''. 


)١(‏ النهاية: ص ١1.(باب‏ الهو في الصّلاة وأحكامه وما يجب منه إعادة الصّلاة). 
(۲) جمل العلم والعمل (الينابيع الفقهيّة: ج707/7). فصل: في الهو وأحكامه. 
(۳) الوسيلة: ص١١٠.‏ 

168/1 المهذّب: ج‎ )٤( 

(0) غنية النزوع: ص١١1١.‏ 

(1) أي تبصرة المتعلّمين للعلامة. 

(۷) غنية النزوع: ص .١١١‏ 

(۸) البيان: ص٤٤۱‏ . غنائم الأيام: ج۲۳ / .۲٠٤‏ 

(1) المبسوط: ج۱ / ۱۲۱ . کشف اللثام: ج ۱ / ١۲۷(ط.ق).‏ 

)٠١(‏ غنية النزوع: ص ۸۲(ما يوجب بطلان الضّلاة). 


حكم نسيان الرّكعة فما زاد 1 


؟-وبمرسل «المبسوط»'", حيث قال: «متى اعتقد أنته فرغ من الصّلاة 
لشبهة, م تكلّم عامداً فإنّه لاتفسد صلاته... 

إلى أن قال: وقد روي أنته إذاكان عامداً قطع الصّلاة». 

''-وبأنته ليس ساهياً في الكلام. بل كلامه عمدي. ولذا يصح لو کان عقداً 
أو إيقاعاً. 

أقول: وفي الكل نظر: 

أمَا الأؤل: فلوهنه بذهاب الأكثر إلى الصحّة. 

وأما الثاني: فلأنته مرسلٌ يعمل به رواية. 

وأمَا الثالث: فلأنَ كلامه في الصّلاة سهوي. من جهة غفلته عن وقوعه فيهاء 
ومثل هذا لا يوجب البطلان. لصحيح ابن الحججاج. عن أبي عبد الله .ائ: «عن 
الرّجل يتكلّم ناسياً في الصّلاة. يقول: أقيموا صفوفكم؟ قال ائة: يت صلاته»'". 

مع أنته لو سُلّم عدم صدق الكلام التّهوي عليه. حيث إِنّه معتقدٌ لخر وجه 
عن الصّلاة. فيكون جاهلاً بكون كلامه هذا واقعاً في أثناء الصّلاة, فقتضئ حديث 
(لا تعاد الصّلاة) صحّة صلاته وعدم بطلانهاء بناءً على ما تقدّم من مول الحديث 
للجاهل با موضوع أيضاً. 

وبالجملة: فظهر أنّ مقتضى القاعدة هى الصحّة. 

كشو لها ديكا نا الك كرك ا ا 

منها: صحيح محمد بن مسلم» عن الإمام الباقر ئا «في رجل صل ركعتين 
من المكتوبة فسلم» وهو يرى أنته قد أت الصّلاة. وقد تكلم ثم ذكر أنته لم صل 
غير ركعتين؟ 


1١8/١ المبسوط: ج‎ )١( 
.٠١ 1760 ح٠١57/ تهذيب الأحكام: ج 7 / ۱ ح٩٥ . وسائل الشيعة: ج8‎ )۲( 


03س 1 فقه الصادق /جى 
استدبر القبلة أعاد. 


فقال ا يتم ما يقي من صلاته. ولا شيء عليه»'". 

ومنها: زرارة عن أبي جعفر؛#ة: «في الرجل يسهو في الركعتين 
ويتكلم؟ قال يعر ما بقق من صلاته, تكلم أوم يتكلم ولاشيء عليه»'". 

إذالظاهرمنه اپو فى غد الركعات» وأنته يزعم في الركعتين أنكه أخّر 
صلاته. فيخرج منها ويتكلّم, ونحوهما غيرهما. 

واشتال جملة من نصوص الباب على قصّة ذي الشمالينء وسهو النبيّ يي الذي 
لا نقول به» وخالفٌ لمذهبناء لابينع عن الاستدلال ما ليس فيه ذلك. 

وأمًا القول الأخير: فالظاهر أن مستنده هو ما دل على وجوب حفظ الأوليين 
والتنائيّة والثلاثية من السّهو. ولكن ستعرف أن المراد به الشاك فى عدد الركعات. 

فعضل أن الأطيرهى المخد 

الفرع الثالث: وإِنْ لم يذكر النقص حتّى (استدبر القبلة)» أو أ بغيره تما يُبطل 
الصّلاة ولو سهواً (أعاد) كا هو المشهور شهرة عظيمة”'كادت أن تكون إجماعاً 
بل هو إجماع'*. إذ لم ينقل خلافٌ فيه إلا عن الصدوق في كتاب «المقنع» "» وهو 
غير ثابت. 

ويشهد له: _مضافاً إلى أن ذلك مقتضى القاعدة. لفرض وقوع المبطل في أثناء 
الصّلاة _جملة من النصوص: 


(۱) تهذيب الأحكام: ج۲ / ۱۹۱ ح0۸. وسائل الشيعة: ج۸ / ۲۰۰ ح۲۲٤١٠.‏ 
(۲) تهذيب الأحكام: ج ۲ / 1۹۱ ح0۷ . وسائل الشيعة: ج۸ / ٠١‏ ح118١٠.‏ 
(۳) جواهر الكلام: ج 51/1١١‏ 

١١١ غنية النزوع: ص‎ )٤( 

(0) المقنع: ص ٠١١‏ الهامش. 


حكم نسيان الرّكعة فما زاد ١6‏ 


منها: صحيح جميل. عن الإمام الصادق اث «عن رجل صل ركعتين. ثم قام؟ 
قال: يستقبل . 
قلت:فايروي الاس _فذكرت له حديث ذي الشمالين -فقال: إنّ 
رسول الله يلم يبرح من مكانه. ولو برح استقبل»'". 
ونحوه موّقا سماعة وأبي بصير'". 
ومقتضى إطلاقها وإ كان البطلان مجر د الانتقال من الموضع. إلا أنتها تحمل 
على ما إذا فعل المبطل السّهوي من الاستدبار والفصل الماحي للصورة, بقرينة 
النصوص المتقدّمة في الصورة السابقة. بضميمة عدم الفصل بين التكلّم وغيره تجا 
ينافي الصّلاة عمداً لا سهواً. 
أقولتوبازاء عه اصوصن طائفتان ن ابا 
الطائفة الأولى: ما تدلّ على الصحّة إذا انتقل من موضعه ثم تذكّر. وإطلاقها 
يشمل صورة فعل المبطل: 
منها: صحيح عبيد بن زرارة» عن مولانا الصادق ابا: «عن رجلٍ صل ركعة 
من الغداة. م انصرف. وخرج في حوائجه. ثم ذكر أنته صل ركعة؟ قال: ي 
ما بق»'". ونحوه مونّقه . 
ومنها: صحيح محمد بن مسلم» عن الإمام الباقر ا «سأل عن رجلٍ دخل مع 
الإمام في صلاته. وقد سبقه بركعة. فلا فرغ خرج مع التاس. ثم ذكر بعد ذلك انته 
فاتته ركعة, قال تا: يعيدها ركعة واحدة»!*. 


)١(‏ تهذيب الأحكام: ج۲ / ۳٤١‏ ح۲۲. وسائل الشيعة: ج۸ / اه 
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(۲) تهذيب الأحكام: ج۲ / ٣٤١‏ ح۲۳. وسائل الشيعة: ج۸ / ira‏ 
(۳) تهذيب الأحكام: ج ؟ / ۳٤۷‏ ح۲۷. وسائل الشيعة: ج8/ ٠٤٤1۲٠۰‏ 
)٤(‏ تهذيب الأحكام: ج ؟ /747ح 56 وسائل الشيعة: ج۸ / ۲٠۰‏ ح۷٤٤٠‏ 


جيل *" جنير” ,ار سند 


(6) تهذيب الأحكام: ج 7 / 47ح 55. وسائل الشيعة: ج8/ 3١7‏ ح ١150‏ 


.1 فقه الصادق / ج۸ 


الطائفة الثانية: ما تدل على الصحّة في صورة فعل المبطل التّهوي: 

منها: خخ ورا عن أبي جعفرايّة: «عن رجل صَلَىْ بالكوفه رکعتین. 2 
ذكر وهو بمكّة أو بالمدينة أو بالبصرة أو ببلدة من البلدان, أنته صل ركعتين؟ قال: 
يُصلٍ رکعتین»' ١‏ 

ومنها: مو تق عمّارء عن أبي عبد الله اثة: «في الرّجل يذكر بعدما قام وتكلّم 
ومضئ في حوائجه أنته ها صَلْ ركعتين من الظهر والعصر والعتمة وا مغرب؟ قال: 
يبني عل صلاته ويتمها ولو بلغ الصين»'". 

ما الطائفة الأولى: فقد قيل في وجه الجمع بينها وبين نصوص البطلان أنتها 
تحطل غل کون عدم سدور افطل اچوی رذ 

وفيه: إنه لو ثبت ما ورد في صحيح محمد بن مسلم -كما عن الشيخ ف 
بقوله0ة: (يجوز له ذلك إذا لم يحوّل وجهه عن القبلة. فإذا حَوّل وجهه عن القبلة 
فعليه أن يستقبل الصّلاة استقبالاً), كان ذلك شاهداً على هذا الجمع. وإلاافه| 
متعارضان. فيصبح الجمع المذكور جمعاً لا شاهد له. 

وأمّا الطائفة الثانية: فقد قيل في الجمع بينها وبين نصوص البطلان وجوه: 

١-ما‏ عن «المدارك»'": بحمل هذه على الجواز. وما تضمّن الاستئناف 
على الاستحباب. 

وفيه: إن اجمع بين الروايات لا يجوز بأيّ نحو أمكن. بل لابدٌ وأن يكون 
الجمع ع رفيا وملاكه على ما تكرّر ما في هذا الشرح, أنته لو سمع العرف كلا 
المتنافيين من متكلّم واحدٍ في مجلس واحد لا يراهما متنافيين. بل یری أحدها 
قرينةً على الآخر بحسب المتفاهم العرفي, وأخبار الباب ليست كذلك. كما لا يخ 


.٠١ 11737 ح‎ ٠١4 / تهذيب الأحكام: ج۲ / ۲۸۷ . وسائل الشيعة: ج8‎ )١( 
.٠١ 1177 ح‎ ۲۰٣ / تهذيب الأحكام: ج۲ / ۱۹۲ ح0۹ . وسائل الشيعة: ج۸‎ )۲( 
.۲۲۸/ ٤ج مدارك الأحكام:‎ )۳( 


حكم نسيان الرّكعة فما زاد ١‏ 


على الناظر المنصف. 

؟-ما عن الشيخ له في «التهذيب»''' بحمل نصوص الصحة على النافلة. 

وفيه: إنّه حملٌ لا شاهد عليه. 

٣-ماعنه‏ أيضاً "من حمل هذهالنصوص على ما إذا لميتيقّنالقرك.بل ظر بذلك. 

وفيه: إن منافٍ لظهورهاء لولم يكن منافياً لصريم بعضها. 

أقول: وما ما عن المجلسي '" وجملةٍ من المتأخّرين'*' من حمل هذه 
النصوص على التقيّة. فهو مبنيٌ على جواز حمل النصوص على التقيّة. ولو لم يوجد 
القائل با تضمّنته من الخالفين. وهذا غير صحيح. فان ا حمل على التقيّة إنما يكون 
عند التعارض. وفَقّد جملةٍ من المرجّحات. مع كون أحد المتعارضين موافقاً للعامّة 
دون الآخرء وإلا فلا وجه للحمل عليها. 

وبالجملة: فالصحيح أنّ النصوص الواردة في الباب من الأخبار المتعارضة, 
لايمكن الجمع بينها بوجه. ولابدٌ من الرجوع إلى المرجّحات. وأوَّها الشهرة وهي 
توجب تقديم نصوص الاستئناف. 

وعليه. فا عن المشهور من لزوم الاستئناف هو الأظهر. 

as3 


.۳٤۸/ تهذيب الأحکام: ج۲‎ )١( 

(۲) الاستبصار: ج ۳۹۸/۱ 

(۳) قال المحدّث البحراني في الحدائق الناضرة: ج4 / :17١‏ (واحتمل جملة من المتأخَّرين منهم شيخنا المجلسي 
في البحار هذه الأخبار على التقيّة). 

(4) الحدائق الناضرة: ج 4 / .٠١١‏ 


۸ فقه الصادق /جمى 


ولو صَلَى في مكانٍ مغصوب, أو ثوب مغصوب. أو نجسء أو سَجَّد عليه مع 
العلم أعاد. وَل صَلَئ بغير طهارة أعاد مطلقاً. 


الخَلل في المقدّمات 

المسألة التاسعة: في الملل في المقدّمات كالسّتر والقبلة والطهارة ونحوها. 

وقد أشبعنا الكلام في ذلك في البحوث السابقة, وأا نشير إلى عختارنا هناك 
من جهة تعرّض المصتف # لجملة منها. 

قال #:( ولو صل في مكانٍ مغصوب. أو ثوب مغصوب أو نجس, أو سَجَد عليه 
مع العلم؛ أعاد ) بلاكلام, لما ذكرناه في مبحث مكان المُصلٍ ولباسه.''' وكذلك لو 
كان عن جهل با حكم عن تقصير. 

ولو َل على مكانٍ مغصوب. جهلاً بالغصبيّة أو نسياناً أو جهلاً بالحكم عن 
قصور. أو في ثوب مغصوب كذلك. صحّت صلاته. لحديث (لا تُعاد الصّلاة). 

ولو صل في الثوب التجس جهلاً با حكم» وكان الجهلُ عن قصورٍ صحّت 
أيضاً للحديث. وكذلك إن كان عن جهل با موضوع. صحَت أيضاً لما تقدّم في محله. 
كا أنته ظهر هناك أنته لو صلل فيه نسياناً. فإنْ انكشف الخلاف في الوقت أعاد 
وال فلا . 

( ولو صلى بغير طهارة أعاد مطلقاً): 

أمّا وجوب الإعادة فما إذا صلل كذلك عالماً عامداً. فواضح. 

وأما إن صل نسياناً أو عن جهل, فلقول أبي جعفر ابا في صحيح زاررة: 


5714 فقه الصادق: ج 5 / /الا؟او‎ )١( 


الخَلل فى المقدّمات 1۹ 





أو قبل الوقت» أو مستدبر القبلة أعاد. 


«لاتعاد الصّلاة إلا من خمسة: الوقت والطهور...الخ»'". 

(أو) صلل (قبل الوقت): 

فإ كان ذلك عن عمدٍ أعاد. 

وإِنّْ كان نسياناً أو معتقداً دخول الوقت: 

فإِنْ وقعت بتامها قبل الوقت أعاد الصّلاة لحديث (لا تُعاد). وكذلك إن وقع 

بعضها في الوقت. وكان ذلك عن غفلة أو نسيان. 

وأمّا إن وقع بعضها فيه. وكان دخوله فا لاعتقاد دخول الوقت. صحّت 
صلاته, لخبر إسماعيل بن رياح المتقدّم في حله . 

(أو) صَلَْ (مستدبر القبلة أعاد). وقد أشبعنا الكلام في ذلك في مبحث القبلة 
والقواطع» فراجع'"' 





(۱) تهذيب الأحكام : ج۲ / ٠١۲‏ ح٥٥‏ . وسائل الشيعة: ج1 / 43ح 41717/. 
(؟)فقه الصادق: ج ۱۱۱/٦‏ و ۰٤۱وج‏ 5310/17 


١66‏ فقه الصادق /جم8 


وإذكان غير ركن فثلاثة أقسام: 
الأوّل: ما لاحكم له. وهو مَنْ نسي القراءة حتّى ركع. 


حكم نسيان غير الرّكن 

المسألة العاشرة: في بيان حكم نسيان غير الرّكن. 

( وإنْكان )ما أخلّ به (غير ركنم بطل صلاته إجماعاً كما عن «الجواهر»'"" 
ور 

ويشهد له: حديث (لا تُعاد الصّلاة) المتقدّم. والنصوص الآتية الدالّة على أنته 
إذا حفظ ال كوع والسّجود فقد تت صلاته. 

وأمّا بلحاظ وجوب شىء آخر عليه فقد قسّمه المصنّف كغيره. وقال: 

(فثلاثة أقسام: الأول 

(ما لا حكم له) أي لا يجب عليه شيء بنسيانه من قضاءِ او سجدت التّهو. 
اهرك تت اا ع ر ر و عله ار 

منها:صحيح زرارة. عن أحدهمالة: «إنّ الله عرّوجلٌ فرض ال كوع 
والسّجود. وجعل القراءة سُنّة. فن ترك القراءة متعمّداً أعاد الصّلاة. ومن نسى فلا 
شيء علیه»". ونحوه غيره. 

لَه وقع الكلام في امقام موضعين: 

الموضع الأول أنته إذا قلنا بوجوب سجدتي الهو لكلّ زيادةٍ ونقيصة» هل 
)١(‏ جواهر الكلام: ج ۱۲ .۲۷٤/‏ 


(۲) مدارك الأحكام: ج٤ 57١7‏ 
(۳) من لا يحضره الفقيه: ج ٠١١٠١ ح۳٤٠١ / ١‏ . وسائل الشيعة: ج5 / ۸۷ح ۷٤١٤‏ 


تجب السّجدة لنقصان القراءة أم لا؟ 

أقول: الظاهر وجوبهما علىئ هذا المسلك. فان النسبة بين قوله ا «ومن نسي 
القراءة فقد قت صلاته ولا شيء عليه». وبين قوله ا في المرسل: «تسجد سجدتي 
الشّهو في كل زيادةٍ تدخل عليك أو نقصان»'", عمومٌ من وجه. لأعميّة الأوّل من 
يت 0 كلّ شيء. وأخصيّته من حيث الاختصاص بالقراءة, وأعميّة الثاني من 
عق توا يزاهج و معدي عت الاحخاض سجر Ng‏ 
ما أن دلالة الثاني تكون بالعموم. ودلالة الأول تكون بالإطلاق. يُقدَّم الثاني لما 
حمّقناه في محلّه من أنته في موارد الخالفة بالعموم من وجه. إذا كان أحدهما عاما 
والآخر مطلقاً يقدّم الأوّل. 

وسيأتي الكلام في تحقيق المبنى. وأنته هل تجب السّجدة لكلّ زيادةٍ ونقيصه 
أملا. 

وأا ما سب إلى المحقّق النائيني :من دعوى أخصيّة أخبار الباب عن 
اغ ارمق اشير فكون ع ا يقري اذ فوص ازاب ميق 
لحكمه بأنته لا شيء عليه بعد الحكم بتّاميّة الصّلاة. فلا يكون المراد به نق الإعادة, 
فيبق له موردان: ١‏ 

أحدهما: نى وجوب قضاء القراءة. 

ٹانيهما: نق وجوب سجدت السَّهو. 

ويفا ا ا عل ا ا ا 
والتجدة الواحدة على أنّ ما يجب قضائه منحصر بهماء مع قيام الإجماع على ذلك 
أيضاً فينحصر المنقّ في هذه الأخبار بسجدتي الشّهوء فتكون أخصّ من ما دل 





(۱) تهذيب الأحكام : ج؟ / ٠٠١‏ ح17. وسائل الشيعة: ج۸ / ۲۵۱ ح ٠١0717‏ 
(۲) راجع كتاب الصّلاة للكاظمي تقر ير بحث النائيني: ص ES ٠‏ 


10۲ فقه الصادق / ج۸ 
أو الجهرء أو الإخفات» أو ڌ تسبيح ال كوع» أو طمأنينته حت ينتصب» 


على وجوب سجدة السّهو لكل زيادة ونقيصة. فيخصّص بها. 

فغير تام وذلك لأنّ دلالتها علئ عدم وجوب قضاء القراءة. لا تنافي دلالة 
غيرها على ذلك أيضاً ليكون ذلك قرينة على عدم دلالتها عليه. فالصحيح 
ماذكرتاه. 

الموضع الثاني: في أنّ من سي القراءة حبّ ركع. هل يجب عليه اختيار القراءة 
في الك كعات اللاحقة. فإننسيها في الثانية قرأها في الشالئة. أم لا يجب ذلك؟ فيه 
خلاف. وقد حقّقنا المسألة في مبحث ما يجب في الت كعات الأخيرة.فراجع.'"' 

(أو الجهر أو الإخفات) في موضعها كا عرفته في هذا الشرح في مبحث الجهر 
واللإخفات من القراءة . 

(أو تسبيح الرّكوع). ويشهد له : 

١-خبر‏ علىّ بن يقطين. قال: «سألث أبا ا لجسن الأول عن رجل نسي 
توح ركو ورد نالك اتن ل" ٠‏ 

"وخر القداح, عن جعفر» 0 أبيه ك : ار علتَاًافة سُئل عن رجل ركع 

ولم يُسبّح ناسياً؟ قال اا كت صلاته»'". ۰ 

(أو طمأنينته حت ينتصب) لما تقدّم في حلّه من أنّ ما يدل على اشتراطها في 
الرّكوع. قاصرٌ عن الدلالة على في غير حال التذكّر. 


(۲) تهذيب الأحكام : ج ۲ / ٠١۷‏ ح۷۲. وسائل الشيعة: ج١‏ / طحت لخاد 
(۳) تهذيب الاحکام :ج۲ / ۷ح ۷و 1, وسائل الشيعة: ج٦‏ / AVAZ‏ 


حكم نسيان غير الرّكن 6 


أو رفع الرأس منه» أو طمأنينته. أو تسبيح الشجود» أو طمأنينته. أو إحدى 
الأعضاء السّبعة. 


(أو رفع الرس منهأوطمأنينته)بلاخلافي فيه).ويشهدلهحديث (لاتُعادالصّلاة). 

(أو تسبيح المجوداكما يشهد له خبر علي بن يقطين المتقدّم. 

(أو طمأنينته) لقصور ما دلَّ على اعتبارها فيه. عن ثموله لغير حال التذكّر. 

(أو) بوضع (إحدى الأعضاء الشبعة) على الأرض, من غير فرق بين الجبهة 
وغيرهاء على ما يظهر من المتن وغيره. 

ولكن صيرح غير واحدٍ بأنّ هذا في غير الجيهة, وأمّا فيها فنسيان السَجود 
عليهاء إا يوجب الإخلال بالسجود. فإِنْ أخلَّ بها في السّجدتين بطلت الصّلاة 
وإلا فيلحقه حكم نسيان سجدة واحدة. 

أقول: هذا مبيّ على كون وضع الجبهة من مقوّمات مفهوم السّجود, فلابدٌ من 
تنقيح المبنى. كي يتضح الحكم في هذا المقام. 

فنقول:إِنّ ما أخلّ به ما هو معتيرٌ في السّجود على أقسام: 

منها: ما يكون داخلاً في مفهومه» ولا يصدق بدونه» والظاهر أنّ الإنحناء 
الخاصٌ من هذا القبيل. إذ الظاهر من دليله أنّ ما تضمّنه من التحديد راجعٌ إلى 
تعيين المفهوم. وتخطئه العرف في التطبيق على ما هو خارج عن الْحَدٌ. 

ومنها: ما اعتبر في السّجود شرعاً. ولعل كون وضع الجبهة منه. 

ومنها: ما هو من قيود الصّلاة حال السّجدة, وتكون هي تحلاً له كالذّكر. 

وعليه. فلو شك في ذلك ولم حرز أنته من قيود الصّلاة في حال السّجدة أو 


؛6٠١‏ فقه الصادق / ج۸ 
أو رفع الرأس منه أو طمأنينته في الرّفع منهاء أو طمأنينة الجلوس فى التشهّد. 


من قيود السّجدة, فيجب التعامل معه معاملة قيد الصّلاة. وذلك لأنّ قيديّته 
للصّلاة معلومة, والشكٌ في تقثيد الشجود به. والأصل يقتضي العدم» وحينئذ: 

فان كان ما أخلٌ به من قبيل الأوّل, لزم تر تيب أثر فوت السّجدة وهو واضح. 

كذلك إِنْ كان من قبيل الثاني, فإِنْ تضمّن الدليل على أنّ الشجدة الواحدة 
المنسيّة يجب قضاءهاء وما دل على إعادة الصّلاة بنسيان السّجدتين كحديث (لا 
تعاد الصّلاة) ظاهران في إرادة السّجدة الشرعيّة دون المسمّى العرفي. 

وإِنْ كان من قبيل الثالث. صَّحَّت الصّلاة لحديث (لا تعاد). 

(أو رفع الرأس منه) أي إكاله -كما صمرّح به في «القواعد»"-لا نسيان الرفع 
بالمرّة. وإلا فلا يتحقّق نسيان الرفع مع تحقّق الشجدتين. 

وما عن «المسالك»''' من حصول التعدّد بالنيّة. واضح الدفع, لأته بالنية 
لايصدق أنته سجد مر تین . 

(أو طمأنينته في الرَفع منهماء أو طمأنينة الجلوس في التشهّد) كل ذلك لحديث 
(لا تعاد الصّلاة). 


.5.07/١ج قواعد الأحكام:‎ )١( 
.550/١ج مسالك الأفهام:‎ )۲( 


ما يتدارك من غير سَجدة السَّهو م١‏ 


الثاني: ما يوجب التلافي» فمن ذككر أنته لم يقرا الحمد وهو في السّورة. قرأ 
الحمد. وأعاد السورة. 


ما يتدارك من غير سَجدة السّهو 

(الثاني: مايوجب التلافي) من دون سجود الهو : 

(فمن ذكر أنته لم يقرأ الحمد وهو في الشورة) أو بعدهاء قبل أن يركع, (قرأ 
الحمّد وأعاد الشورة) بلا خلافٍ'". لأنته مقتضى القاعدة. فإِنٌّ الشورة واقعة في غير 
حلّهاء فتكون زائدة, فيجب أن يقرأ الحمد لبقاء محلّه. ثم الإتيان بالسّورة بناءً على 
وجوب السّورة في الصّلاة. 

فإن قلت:إِنّ القرتيب بين الأجزاء من شرائط الصّلاة لا من شرائطها. فإذا أى 
بالشورة قبل الحمد. فلم يكن مخلاً بالشورةء بل هي وقعت بحيث لا يمكن تداركه 
إلا بإعادة الصّلاة. فقتضى حديث (لا تُعاد الصّلاة)''' صحّتهاء وسقوط شرطيّة 
الق تيب» فلابدٌ من الإتيان بالفاتحة بعدها ويجتزي بذلك. نعم إذا بق من السّورة 

قلت: إِنّ السّورة المأمور بها هي الشورة الخاصّة لا طبيعتها. أي الواقعة بعد 
الحمد. فالترتيب شرطً فيهاء وعليه فحيث أنّ حلها باتي. فلابدٌ من الإتسيان بها 


بعد الفا حة. 





(۱) رياض المسائل: ج۱ / 5١7‏ (ط.ق). 
() تهذيب الأحكام : ج ؟ / ٠٥۲‏ ح٥٥‏ . وسائل الشيعة: ج1 / ۹٩۱‏ ح1717/. 


1 فقه الصادق / ج۸ 


وأمّا في وجوب الاإتيان با أتى به نسياناً وعدمه.كلامٌ سيأتي. 

ويشهد لوجوب قراءة الحمد: خبر أبي بصير. عن الإمام الصادق اة: 

«عن رجل نسي أ القرآن؟ قال: إن كان لم يركع فلئعد أ القرآن» ٠‏ 

ونحوه موق سماعة'". 

وقد يتوهم: دلالة خبر علي بن جعفر. عن أخيه ل -: «عن الرّجل افتتح 
الصّلاة, فقرأسورةً قبل فاتحة الكتاب. ثح ذكر بعدما فرغ من السّورة؟ قال: يمضي 
في صلاته, ويّقرأ فاتحة الكتاب فما يُستقبل»"'-علِىئ عدم وجوب الإتيان بالفاتحة 
في هذه الدكعة, وأنته يكتفى بإتيانها في الرّ كعة اللاحقة. 

لكنّه توهم فاسد: لأ الظاهر كونه مسوقاً لبيان كيفيّة المضيّ. دفعاً لتوهّم 
مضي محل فاتحة الكتاب لأنته قبل السّورة, فكأنته قال: (يمضى في صلاته بالابتداء 
من الفاتحة). 

وبهذا يظهر دفع توهّم آخرء وهو دلالته على عدم لزوم استئناف الحمد. ثم 
الإتيان بالشورةبعده. ٠‏ 

أقول: وحينئذٍ هل تجب عليه سجدة الو أم لا؟ 

وجهان: مبنيّان على لزومها لکل زيادةٍ ونقيصة وعدمه. 

ثم إن المشهور بين الأصحاب'* : أن له أن يقرأ بعد احمد غير الشورة التي أق 
بها نسياناً قبله. كما أنّ له الإتيان بها. 
)١(‏ الكافي: ج ۳٤۸/۳‏ ح۲. وسائل الشيعة: ج1 / ۷٤۱۹۸۸‏ 
(۲) تهذيب الأحكام : ج۲ / ۱٤۷‏ ح۳۲. وسائل الشيعة: ج1 / 89ح .۷٤٠١١‏ 


(۳) وسائل الشيعة: ج1 / ۸۹ح .۷٤۲۲‏ 
)٤(‏ مستند الشيعة: ج ۷/ ۰ 


وعن «المبسوط»''' و«الإإرشاد»'": تعيّن الاإتيان با تى به قبله. 

واستدل له:في مقابل إطلاق أدلّة وجو ب السّورةعلى القولبه.المقتضي للتخيير: 

١‏ بما عن «الفقه الرضوي»: «وإِنْ نسيت الحمد حى قرأت الشورة ثم 
ذكرت قبل أن تركع. فاقرأ الحمد وأعِد الشورة»". 

وبتقريب أن الام للعهد الذكري. وتكون إشارة إلى لزوم إعادة ما قرأ وَل 

"-وبأنَ الشورة إا تتعيّن بإرادتها لا بالشروع فيها. وعليه فالشورة التي أتى 
بها بما أنتها مرادة تتعيّن. 

"وبا عن الحقق النائيني ‏ “من العثور على روايةٍ تدلّ على التعيّن بالتعيين 
قبل الشروع. 

أقول: وفي الكلّ نظر: 

أمَا الأول: فلعدم حجيّته. مضافاً إلى أنّ الظاهر من الام كونها للجنس. ولا 
صارف عن هذا الظهور في الخبر, بل الظاهر أنّ الام في قوله: (أعِد السّورة) كاللام 
في قوله: (قرأت السّورة). فكها أنتها ليست للعهد فكذلك هذه. 

وأمًا الثاني: فلأنته دعوئ بلا شاهد. 

وأمًا الثالث: فلعدم حجيّته للإرسال. 

فالأظهر: أن له الإتيان بسورة غير السورة التي كان قد قرأها اول 





.۱۲۲/۱ لمبسوط: ج‎ 1١00) 

(۲) إرشاد الأذهان: ج ١‏ /14. 

(۳) فقه الرضا: ص ٠٠١‏ . مستدرك وسائل الشيعة: ج ٠۹١ / ٤‏ ع۷۳٤٤-١‏ . 
)٤(‏ كتاب الصّلاة تقر يرات الكاظمي : ج۲ / ۲۲۵. 


١4‏ فقه الصادق أاجم 


ومن كر ترك الرّكوع قبل السجود ر كع. 


لو تذكر ترك الرّكوع قبل السجود 

( وَمَنْ ذكر ترك الرّكوع قبل ) الدّخول في (الشجود» وقام (ر كم) إجماعاً "كا 
عن غير واحدٍ. 

ويشهد له: أن الأمر بالركوع لم يمتثل. وتحلٌ امتثاله باتي. فلابدٌ من ذلك. 
وأمّا زيادة اهُوي» فعلل فرض كونه من أجزاء الصّلاة لا من مقدّماتها وإِنْ كان 
ذلك خلاف التحقيق با أنتها زيادة سهويّة. لا توجب البطلان لعموم حديث (لا 
تعاد الصّلاة)”". 

وَأَمّا صحيح ابن سنان: «إذا نسيت شيئاً من الصّلاة ركوعاً أو سجوداً أو 
تكبيراً فاقض الذي فاتك سهوا»'". الذي استّدلٌ به لهذا القول. بحمله على ما قبل 
فوات الحلٌ. للإجماع' ' على عدم مشر وعيّة قضائها بعد الصّلاة. 

فردٌ علمه إلى أهله أولى من هذا التأويل. كما أفاده بعض الحققين ة*. 

وقد استدلٌ لبطلان الصّلاة في الفرض: با دل على مبطليّة نسيان الرركوع من 
النصّ والإجماع. 
)١(‏ حكاه المحقّق الهمداني في مصباح الفقيه: ج۲ / ٤١‏ ق ۲. قوله: (إجماعاًكما عن جماعة). مدارك الأحكام: 

ج٤‏ / 714. قوله: (مجمع عليه بين الأصحاب). 

(؟) تهذيب الأحكام : ج۲ / 167ح00. وسائل الشيعة: ج1 / 11ح 4377/. 
(۳) من لا يحضره الفقيه: ج ١‏ / 767 ح17١٠٠.‏ وسائل الشيعة: ج8 /۲۳۸ح .٠١ 95٠‏ 
)٤(‏ رياض المسائل: ج١‏ / 1١4‏ (ط.ق). 


(0) وهو اختيار المحقّق الهمداني في مصباح الفقيه: ج۲ / /0141 ی۲ بقوله: (وفيه: إن رد علمه إلى أهله أولئ من 
ارتكاب مثل هذا التوجيه). 


وفيه أَوَلاً إن اوي إلى الشجود ليس من الأجزاء» فا لم يدخل في السّجود, 
يكون حل ال وع غير متجاوز. فلا يصدق نسيان الرَكوع. 

وثانيا أن المستفاد من الأدلة أن نقصان الصّلاة من الرّكوع. ولو كان تركه عن 
نسيان. فإِنّه يوجب البطلان في مقابل نقصانها من غير الأركانء لا أنّ نسيانه من 
حيث هو يعد من المبطلات. وفي المقام ما أنته يمكن تدارك الرّكوع. فلا وجه 
لبطلان الصّلاة. 

أقول: يقتضي المقام البحث عن موضعين: 

الموضع الأول: فما لو نسي الرّكوع. وتذكّر بعد تحقّق مُسمّى الشجود: 

فالمنسوب إلى المشهور''' بطلان الصّلاة: بل صاحب «الجواهر» "م يقف 
على من فصّل بين السّجدة الواحدة والسّجدتين. سوى ما يظهر من صاحب 
«المدارك»' "'. وتبعه صاحب «الحدائق»'* من المناقشة في البطلان. 

أقول: مقتضى القاعدة هي الصحّة, فان السّجدة الواحدة لوقوعها قبل الرّكوع 
زائدة» وحيثٌ أنّ زيادتها غير عمديّة. فلا توجب البطلان. 

وقد استدل للبطلان: 

١‏ ۔بإطلاق ما دل على فساد الصّلاة بنسيان الرَكوع إذا تذكّر بعدما يسجد: 

منها: صحيح رفاعة: «سألته عن رجل نسي أن يركع حبَّْ يسجد ويقوم؟ 


)١(‏ حكى الشهرة الشيخ عبد الكريم الحائري في كتاب الصّلاة ص 170 وحكاها عن غير واحد السيّد العاملي في 
مفتاح الكرامة: ج 187/9 

(۲) جواهر الكلام: ج 116/3١١‏ 

(؟) مدارك الأحكام: ج ٤‏ /518. 

(؛) الحدائق الناضرة: ج 9 .٠١5/‏ 


۱۰ فقه الصادق / ج۸ 


قاليظة: يستقبل» . 

ومنها: مو تق إسحاق بن عّار: «سألت أبا ابراهم ل عن الرّجل ينسى أن 
يركع؟ قال ليا: يستقبل حبّ يضع کل شيء من ذلك موضعه»'". 

ومنها: خبر أبي بصير: «إذا أيقن الرّجل أنته ترك ركعةً من الصّلاة وقد سجد 
سجدتين, وترك الو كوع. استأنف الصّلاة»'". 

۲ -وبإطلاق ما دلّ على بطلان الصّلاة بنسيان الرّكوع, كخبر أي بصير عن 
الامام الباقر ن «عن رجل ينسى أن يركع؟ قال ثذ: عليه الإعادة»“. 

أقول: وفيهما نظر: 

أمَا الأوّل: فلأنَ تلك النصوص ظاهٌ في إرادة التذكّر بعد السّجدتين: 

أَمّا الأخير: فواضح . 

وأمّا الأوّل: فبقرينة قوله: (ويقوم). 

وأمّا الثاني: فلدلالته بمقتضى التعليل على أنّ البطلان إا هو فيا لا يمكن وضع 
كلّ جزءٍ في حلّه. وفي المقام يمكن ذلك. 

وأمًا الثاني: فلظهوره في نسيان الرّكوع في تام الحلّ. مع أنته لو سَلّم دلالته 
على ذلك. لابدٌ من تقييده بالتعليل في مو تق إسحاق. 

وعليه. فالأظهر عدم بطلان الصّلاة في الفرض. 

الموضع الثاني: إن لو انحنى بقصد الرّكوع, فنسي في الأثناء. فهُوى إلى السجود. 
(۲) تهذيب الأحكام : ج۲ / ۱٤۹‏ ح١٤‏ . وسائل الشيعة: ج 5١17/7‏ ح۷٠‏ 


(۳) تهذيب الأحكام : ج۲ / ۹٤۱ح ٤۵١‏ . وسائل الشيعة: ج7/ ۳۱۳ ح0۸٠‏ 
)٤(‏ تهذيب الأحكام :ج۲ / ۱٤۹‏ ح۲٤‏ . وسائل الشيعة: ج7/ ٠09١1‏ 
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وملخّص القول فيه: 

تارة: يكون نسيانه قبل الوصول إلى حَدّ ال كوع. 

وأخرئ: يكون بعد وصوله إلى حَدّه. 

وعلى التقديرين: 

تارة: يتذكّر قبل التجاوز عن أقصى الحد. 

وأخرى: يتذكّره بعده . 

فالصور هنا أربعة يقتضي ملاحظتها: 

الصورة الأولى: ما إذا طرأ النسيان قبل الوصول إلى الْحَدٌ وتذكّر بعد التجاوز 
عن أقصاء. فإنّه لا كلام في وجوب العود لإتيان الرّكوع. وفي جواز انتصابه قائًاً 
بقصد الد كوع. إغا الكلام في انته : 

١-هل‏ يجب العود إلى القيام؟ 

١-أم‏ يجوز أن يعود إلى حل النسيان منحنياً ثم الانمحناء بقصد ال كوع 
إلى حَدَّه؟ 

"-أم يجوز أن يعود إلى حَدّ اذكوع؟ 

وجه الأوّل: أمران: 

أحدهما: أنّ الرّكوع الواجب هو المعنى الفعلي المصدري. فالواجبٌ هو من 
بداية الانحناء من القيام إلى بلوغ حَدَ الرّكوع. وأنّ الملقّى من السابق واللاحق 
ليس ركوعاً واحداً عن الاعتدال القيامي. فعلى ذلك لا يكف العود إلى ال كوع ولا 
إلى حل النسيان. 

ثانيهما: أنّ القيام المتصل بالركوع الذي هو من الأركان. هو الذي لم يفصّل 
بينه وبين الرّكوع: وفي امقام ا أنته وقع بينههما فصلٌ. فلابدٌ من القيام كي يتحقّق 
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القيام المتصل بال ركوع. 

ووجه الثاني: أنّ ال كوع الو اجب وإِنْ كان هو المعنى الفعلي المصدري. إلا أنته 
يكف الملقّق من السابق واللاحق, وأنّ القيام المتصل بالركوع هو القيام المتصل 
بمطلق الانحناء. وإ لم يصل إلى حَدّ الرّكوع. 

ووجه الثالث: أن الواجب من الرّكوع هو المعنى الهيئي الاسم المصدري. وأنّ 
هوي مقدّمة له. وعلل هذا فلا يعتبر اتصال القيام بالركوع. لتحقّق الفصل بينهما 
بالضرورة. 

وعليه. فالأظهر هو الأخير. 

الصورة الثانية: وهي ما لو طرأ النسيان قبل الوصول إلى حَدّ الكوع, وتذةّ 
قبل التجاوز عن أقصى الحد. ويظهر حكنه تجا ذكرناه في الصورة الأولى. 

الصورة الثالثة: ما لو طرأ النسيان بعد الوصول إلى حَدٌ الرّكوع. وتذكّر بعد 
التجاوز عن أقصى الحَدٌء وحينئذ: 

١-فهل‏ يجب عليه القيام وال كو ع عنه؟ 

۲ -أم يجب عليه العود إلى حَدّ الذكوع متقوّساًء ويأتي بالذ كر» ويراعي فيه 
سائر الشرائط. كما عن بعض'"؟ 

٣-أم‏ يجب عليه أن مهوي إلى السّجود. ولا يعود إلى الرّكوع.كما لعلّه الظاهر 
من «الجواهر»' '؟ وجوة: 

وجه الأوّل: أنّ الرّكوع ليس عبارة عن الوصول إلى ذلك الحدّء بل يعتبر في 
صدقه انتهاء الانحناء. والهويّ إلى حَدّه الشرعي. وعليه فني الفرض لم يتحقّق 


(1) ذخيرة المعاد :ج۲ / ١‏ قوله: (يقوم منحنياً إلى حَدَ الراكع كما قاله غير واحد من الأصحاب). 
(۲) جواهر الكلام: ج 535-70071١1‏ 
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فيجب عليه العود إليه. وحيثٌ أن القيام السابق لم يكن متّصلاً بالركوع لو عاد إلى 
حَدَ ال كوع متقوّساً وجب عليه حينئذٍ القيام والرّ كوع منه. مع أن لكوع اسم 
للانحناء الحاصل عن اعتدال قيامي» فلو نهض منحنياً لا يُقال إن ركع. 

ووجه الثاني: أنّ ار كوع اسم للمعنى اطيئي الاسم المصدري. فيكف النهوض 
إليه منحنياً. 

ووجه الشالث: أنّ الردكوع لا يعتبر في صدقه انتهاء الانحناء. ووي إلى الْحَدَ 
الشرعي» بل يكن في صدقه الوصول إلى ذلك الْحَدٌ. وعليه فحيثٌ إنته تحقق. 
وليس المنسيّ إلا واجبات الرّكوع. من الذّكر والطرأنينة وغيرهماء التي يخرج محلّها 
بالخروج عن الو كوع., فلا يضر السو عنه. لعموم حديث (لا تعاد الصّلاة)' '' بعد 
كونها من قيود حال الصّلاة لا من قيوده. 

أقول: الأظهر هو الأخير, لأنّ اعتبار الانتهاء إلى ا لحد في صدق الرَكوع. مالم 
يدل عليه دليلٌ. ومقتضى الأصل عدمه. بناءً على ما هو الحقّ من جريان البراءة في 
الأقلّ والأكثر. 

والاستشهاد لإعتباره فيه. بأنته لا يقال للهاوي للسجود إِنّه ركع. وليس 
ذلك إلا لعدم الانتهاء. 

فاسدٌ فإنّ عدم صدقه عليه إغا هو لاعتبار القصد في مفهومه. 

وأضعف الأقوال هو القول الثانيء إذمع فرض عدم صدق الرّكوع على المأتي 
به لو عاد إل د الوكوع مه متقوساً إن ون سُلّم صدق لكوع عل تقوّسه من 
جهة أنته اسم للمعنى الهيئي الاسم المصدري. إلا أنته لعدم تحقّق القيام المتصل 
بالركوع, لابدّ من العود إلى القيام. فتديّر. 


۷٤۲۷ح‎ ۹۱ وسائل الشيعة: ج7/‎ . ٠١١/۲ تهذيب الأحكام :ج‎ )١( 
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ومَنْ ذكر بعد القيام ترك سجدة فَعَد وسَجَّد 


تذكر ترك السّجدة بعد القيام < 

( ومَنْ ذكر بعد القيام ترك سَجدةٍ فد وسَجَد ) بلا خلافي" "في لزوم العود إلى 
التجود. وصحّة صلاته. لأنته لا يلزم من العود إليه زيادة مبطلة, فتكون الأحكام 
المذكورة بمقتضى القاعدة. 

وتشهد له: مضافاً إلى ذلك. جملة من النصوص: 

منها: صحيح إسماعيل بن جابر» عن الإمام الصادق اث: «في رجل نسي أن 
يسجد سجدة من الثانية. حم قام. فَذَّكَر وهو قائم أنته لم يسجد ؟ 

قال: فليسجد مالم يركع, فإذا ركع وذَّكَر بعد أنته لم يسجد. فليمض على 
صلاته, حي يُسَلَّم نح يسجدها فإئها قضاء»'". 

ونحوه صحيجع ابي بصير””. 

الموضع الأول إن إذاكان المنسيّ سجدتين: 

فعن ظاهر غير واحدٍ من القدماء كالمفيد في «المقنعة» ٠‏ وأبي الصّلاح'*, 
وابن درن ٠‏ القول ببطلان الصّلاة, ولو تذكّر قبل ار كوع. 


)١(‏ منتهى المطلب: ج١‏ / 4١4‏ (ط.ق). 

(؟) تهذيب الأحكام: ج۲ /167ح 1۰ . وسائل الشيعة: ج / 7574 ح 401517 
(۳) تهذيب الأحكام: ج۲ / ٠١۲‏ ح1٥‏ . وسائل الشيعة: ج٦‏ / 16ح 81957. 
(4) المقنعة: ص78١.‏ 

(0) الكافي للحلبي: ص .١١5‏ 

(3) السرائر: ج۱ .۲٤۰/‏ 


تذكر ترك السّجدة بعد القيام نل 


والمشهور بين الأصحاب''' هي الصحّة. وهي الأظهر لما تقدّم من بقاء 
ان وعدم ازوم الؤيادة اط من الفوذ و الان مضافا إلى إطلاق خير 
المعلى الآق. 

واستدل للبطلان: بالنصوص'" الدالّة على بطلان الصّلاة بنسيان التجود. 
خرج منها نسيان سجدةٍ واحدة نصّاً وإجماعاً وبق الباقي. 

وفيه: ما تقدّم في نسيان ال كوع من أنتها لا تدلّ على مبطليّة النسيان من حيث 
هو. بل المبطل نقصان الصّلاة عن السّجد تين فراجع.'"" 

الموضع الثاني: نه إن علم نسيان سجدة واحدة: 

فهل يجب عليه ان يَقعْد ويسجد. كا هو ظاهر المتن ؟ 

أم لايجب الجلوس مطلقاً بل يجوز أن هوي إلى الشجود دون الحساجة 
إل الحلوين؟ 

اقل يها اع بقاري ج ا الأول قدلا ع عليه 
ا لجلوس. وبين ما إذا علم بعدمه أو شكٌ فيه فيجب عليه الجلوس؟ وجوه: 

حق القول في المقام أن يُقال: نه إنْ علم بعدم الجلوس بعد الأولى وجب عليه 
أن يقعد, لأنته من أجزاء الصّلاة. وحلّه باق» فيجب الإتيان به. 

وقد استدل لعدم وجوبه: ۰ 

١‏ -بإطلاق صحيحإسماعيل المتقدّم, فإنّ حكم فيه بوجوب الإتيان بالشجدة. 
من دون تعرّض للزوم الجلوسء بلا استفصال عن كون ترك السّجدة الثانية مع 
ترك الجلوس بين الشجد تين أو مع الاتيان به. ولو كان الجلوس مع تركه واجباء 
ازم التعرض له. 

(۱) روض البيان: ص٤٤۲.‏ 


(۲) وسائل الشيعة: ج٠‏ / 7714 الباب 354 
(۳) فقه الصادق: ج ۷/ ۲. 


۱1 فقه الصادق / A‏ 


۲ -وبتعدّر الجلوس الواجب. فان الجلوس المقيّد بكون طرفيه السجدتان 
من غير تخلّل شيء بينه وبينهم| هو الواجب. 

وعليه. ف الفرض با أنّ القيام قد تخلل. فيتعذّر الجلوس الواجب. فلا محالة 
ENTS‏ 

أقول: وفيه| نظر: 

ما الأوّل: فلعدم كون المقام مورداً للتمسّك بترك الاستفصال. فإنّ ا لجلوس 
غير السّجود. والمسؤول عنه هو الثاني دون الأوّل. وليس ترك الجلوس لازماً 
غالبياً لقركالسّجدة.وعليه فعدمالتعردض له لايدلٌ على عدم وجوبه لو علم بتركه. 

وأمًا الثاني: فلن الواجب من الجلوس لم يثبت بالقيد المزبور. والأصل عدمه. 
مع أن الظاهر عدم اعتباره. لجواز الخروج عن الجلوس بالحركة ينه ويسرة, ا لا 
يعد من أفعال الصّلاة بين الّجدتين قطعاً. 

غل باللكلوس يلد الأول ب ان وان كام جار اندها 
لاعتقاد كونها الثانية. وأنتها جلسة الاستراحة. إذ الجلوس بين السّجدتين 
كالظهريّة والعصريّة. 

وعليه. فان أ به ولو باعتقاد أنته بعد الثانية. فقد أن بالمأمور به. ويكون 
الخطأ في التطبيق, فلا يجب إعادته. 

وإِنْ شك في الجلوس بعدهاء فحيثٌ أنته في حال القيام تذكّر ترك السّجدة 
الثانية. فيكون قيامه زائداً ولا يعد من أجزاء الصّلاة. فبالنسبة إلى الجلوس يكون 
الشكٌ شكّاً في امحل فيجب الإتيان به. 

فتحصّل: أن الأظهر هو القول الثالث. 


تذكر ترك السّجدة بعد القيام ۱۷ 


وَيَسجد سَجدتي السّهو. 


( و ) الموضع الثالث: هل يجب عليه أن (يَسجُد سَجدتي السّهو)ىا في المتن؟ أم 
لاكما هو خيرة جمع من الأساطين''؟ وجهان: 

أقول: أقو اهما الثاني 

١-لمادل‏ علق عدم وجوه لنسيان السّجدة, وإن د كر بعد مضيّ حل التدراك 
كصحيح أي بصير. وخبر محمد بن منصور. ومو تق مصدق الآتية في القسم الثالث, 
لكن ستعرف أنتها حجّة في موردهاء والتعدّي عنه واضح. 

؟-ولما دل على أنته لايجب سجدة الهو على مَنْ حفظسهوه وأعّه كمو تق 
سماعة'", 

وقد استدل لوجوبهما: بخبر مُعَلى بن خُنّيسء عن أبي ا حسن افة: 

«في الّجل ينسى السّجدة من صلاته ؟ 

قال: إذا ذكرها قبل ركوعه سَجَّدهاء وبنى على صلاته. أ سجد سجدتي 
الهو بعد انصرافه. وان ذكرها بعد ركوعه أعاد الصّلاة»'". 

وفيه: إن ضعيف السّند للإرسال. فتأمّل. 

نعم. لا بأس بالقول باستحبابهما لقاعدة التساع. 


.١١5 ؟, المعتبر: ج ۲ / 817, الكافي: ص‎ 4 ١ النهاية: ص ۸۸. المراسمالعلويّة: ص 88, السرائر: ص‎ )١( 
.٠١ 69١ وسائل الشيعة: ج8 / 559 ح‎ )۲( 
.4151/ وسائل الشيعة: ج٦ / 77ح‎ . 1٤ح‎ ٠٠١ / تهذيب الأحكام :ج۲‎ )۳( 
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وكذالو ذ کر ترك التشهّد. 


حكم التذكّر قبل الدخول في الرّكن 

( وكذا) أي يجب التدارك فما لو (ذكر ترك التشهد) قبل أن يركع.بلا خلافيفيه'". 

ويشهد له: _مضافاً إلى أن ذلك مقتضى القاعدة. لبقاء حلّه. وما أق به من 
القيام وغيره زيادة غير عمديّة لا تبطل الصّلاة -جملة من النصوص: 

منها: صحيح الحلبي -أو حسنه -عن الإمام الصادق اة قال: 

«إذا قت في الرّ كعتين من الظهر ومن غيرهاء ولم تنشبّد فيهماء فذكرت ذلك في 
ال كعة الثالثة. قبل أن تركع» فاجلس وتشهّد وقم فأتم صلاتك»'". 

وغوه اا أبي ق ليان 37 خالر 

أقول: ولا يحب سجدة الشّهو: 

. لصألل-١‎ 

۲ -عموم بعض الأخبار الدالٌ على أنته لا سهو على من حفظ سهوه وأمّه. 

وخصوص خبر الحلبي. عن الاإمام الصادق نيّة: «عن الرّجل يسهو في 
الصّلاة فينسى التشبّد ؟ 

قال: يرجع فيتشهد . 

قلت: ليسجد سجدتي التّمهو؟ قال: ليس في هذا سجدتا التهو»'”. 


.557/ ٤ مدارك الأحكام: ج‎ . 444 / ١ الخلاف: ج‎ )١( 

(۲) تهذيب الأحكام : ج ؟ / ۲٤٤‏ ح۱۷ . وسائل الشيعة: ج1 / ٤۰1‏ ح8515. 
(۳) تهذيب الأحكام : ج 7 / ۱0۸ ح۷۸. وسائل الشيعة: ج7/ ١1ح‏ /4541. 
)٤(‏ تهذيب الأحكام : ج۲ / ۱٥۸‏ ح۷1. وسائل الشيعة: ج٦‏ / 1١5‏ ح۸۲۸۱. 
(0) تهذيب الأحكام : ج ۲ / ۸٥۱ح 8١‏ وسائل الشيعة: ج 107/7 ح45957. 


حكم التذكر قبل الدخول في الرّكن ۱14 
ولو ذكر بعد التسليم تر ك التشهّد, أو الصّلاة على النبى ب قضاه. 


( ولو ذكر بعد التسليم ترك التشهّد أو الصّلاة على النبيَلية قضاه ) أي أتى 
بما تركه. 

أقول: ويشهد له في التشهّد. صحيح محمد بن مسلم» عن أحدهما ا «في 
الرّجل يفرغ من صلاته. وقد نسي التشهّد حي ينصرف ؟ 

فقال: إِنْ کان قريباًرجع إلى مكانه فتشبّد.وإلا طلب مكاناًنظيفاًفتشبّد فيه»”". 

ولكن لا يستفاد من هذا الخبر أنّ ما يأتي به يكون تلافياً أم قضاءً. ولذلك 
لاب من الرجوع إلى القواعد. وعليه فإذام يكن آتيا يبطل مطلق وجوده. ويكون 
سلامه واقعاً في غير حلّه. لكن با أنّ حل التشّد باتي فعليه أن يقي به كذلك ويُترٌ 
صلاته. وإِنّْ كان أتياً به قضاه. 

وبالجملة: وبا ذكرناه ظهر أنته لو ترك الصّلاة على النيّ ب قضاهاء أي أتى 
بها وما بعدها لو تذكّر قبل أن يأتٍ با يبطل مطلق وجوده. 

واکان بعده لاشيء عليه»و تكون صلاته صحيحة.لحديت (لاتعاد الصّلاة). 

وأيضاً: قد استدلٌ لوجوب قضائها في الفرض الأخير: 

١-_بأنته‏ مأمور بالإتيان بها. ولم يأت بهاء فيبق التكليف في عهدته إلى أن 
يخرج منه بفعلها . 

"-وبأنَ التشيهد يُقضي بالنصّ فكذا أبعاضه. 

"-وبأنَ مقتضى الأصل فساد الصّلاة بتركهاء لأثها من أجزائها. ولكن ثبت 


.۸۲۸۵ ح‎ 1١١/7 ح هلا وسائل الشيعة: ج‎ ۱٥۷ / تهذيب الأحكام : ج۲‎ )١( 


فقه الصادق /اجى 


بالإجماع''" صحّة الصّلاة مع القضاء. وبدونه لم يحرز كون المأتي به ميرءٌ. فقتضى 
الأصل وجوب القضاء. 

أقول: وفي الكل نظر: 

ما الأول فلأنَ الصّلاة على النيّ ب واجبة في التشههّد. وقد فات حلها. 
والقضاء يحتاج إلى أمرٍ جديد وهو منتف. 

وأمًا الثاني: فلمنع الملازمة. 

وأمّا الثالث: فلأنٌ مقتضى حديث الا تعاد الصّلاة) صحّة الصّلاة بتركها إن 


کان عن غير عمدٍ. 
وعليه, فالأظهر عدم وجوب قضائها. 


اله 


.FV\/ ١ الخلاف: ج‎ (0) 


ما يتدارك مع سَجدتى السّهو ۱۷۱ 


الثالث: 


ما يتدارك مع سجدتي السّهو 

(الثالث) ما يُتدارك مع سجدتي السو عند المشهورءفقد ذكروا لذلكموردين: 

الأؤل: ما إذا تذكر السّجدة الواحدة بعد دخوله في ال كوع. 

الثاني: ما لو ذكر التشبّد بعد الدخول في الرَكن. 

ما المورد الأوّل: فالكلام فيه يقع في جهات: 

اة الأو هل يجب نيان الت الوا دة لان الا اقا كنا عن 
العّاني''' والكلينى'". 

52550 البطلان إذاكانت من الأوليين.كما عن المفيد'" والشيخ!*. 

امل يوسب ذلك ين الفا فر م اة اا حي كاوها عض 
الصّلاة.كما هو المشهور بين الأصحاب؟“ 

وجوه. أقواها الثالث. وتشهد له جملة من النصوص: 





() حكاه عنه الشهيد الأول في كتاب البيان: ص 87 (ط.ق) (باب السّجود). حياة ابن أبي عقيل العُماني ص ٠۹۹‏ 


(إعداد مركز المعجم الفقهي). 
(1) الكافي: ج7/١57,‏ قوله: (وإنركع فاستيقن أنته لم يكن سجد إلا سجدة أو لم يسجد شيئاً فعليهإعادةالصّلاة). 
(۳) المقنعة: ص178. 


)١‏ تهذيب الأحكام : ج۲ /177, وأيض ا ًابن حمزة الطوسي في الوسيلة: ص .٠١٠١‏ في أحكام التّهو. 

(0) ممن قال بذلك الشيخ في الخلاف: ج١‏ / 51-406 ؛ . وفي الرسائل العشر ص1۸۸ . جامع الخلاف والوفاق 
١14‏ . تذكرة الفقهاء: ج ۲ / 71714(ط.ج) وج ١‏ / ۱۳۸ من (ط.ق), مختلف الشيعة: ج ۲ / ۳۷ ذكرى الشيعة: 
ج ۳ / ۳۸۷(ط.ج). كفاية الأحكام: ج ٠۲۷ / ١‏ وغيرهم. 


۷۲ فقه الصادق_/ جم 


منها: صحيح أبي بصير. عن مولانا الصادق لبا «من تسى أن يسجد سجدة 
واحدة, فذكرها وهو قائم ؟ ۰ 

قال اية: سجدها إذا ذكرها مالم يركع, فإِنْ كان قد ركع فليمض على صلاته. 
فإذا انصرف قضاها ولیس عليه سهو»”". 

ومنها: صحيح إسماعيل بن جابر. عن ابي عبد الله ئة: «في رجل تسبي أن 
يسجد الشجدة الثانية. قام فذكر وهو قا أنته لم يسجد؟ ١‏ 

قال : فليسجد مالم يركع. فإذا َع فد گر بعد رکو عه إِنّه م يسجد. فليمضٍ 
غل همح سل:2 يسجدها فاا فضا 

ونحوهما -مو تق الساباطي'". وخبر علي بن جعفر'*. 

واستدل للقول الأوّل: بخير مُعَى بن خيس المتقدّم, عن أبي الحسن الماضي لذ 
في حديث: «وإن ذكرها بعد ركوعه, أعاد الصّلاة ونسيان الّجدة في الأوليين 
والأخيرتين سواء». 

وأورد عليه'”: 

١-بأنٌ‏ ا على ضعيف في نفسه. 

؟-مع أنته قُتل في حياة الإمام الصادق بء فكيف له أن يروي عن 
الإمام الكاظم 391؟ 


(۱) تهذيب الأحكام : ج۲ / ٠١۲‏ ح01 . وسائل الشيعة: ج7/ 76 ح4157. 
(؟) تهذيب الأحكام : ج ۱٥۳/۲‏ ح 1۰ . وسائل الشيعة: ج7/ 74ح ۸۱۹۳. 
(۳) تهذيب الأحكام : ج۲ / ٠٥١‏ ح1۸ . وسائل الشيعة: ج57 / ۳۱۹ ح۸۰۷1. 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج۱ / ۳۱۷ح ۸۲۰۰. 

(0) مختلف الشيعة : ج۲ / ۳۷۱ الذكرى: ص ۲۲۰. 
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7 وبأنته مرسل. 

ولكن يمكن دفع الأوّل: بأ الروايات في مدحه كثيرة'''. وهي تتدلٌ على 
عدالته. وما تضمّن ذمّه من النصوص. يدل على عدالته قبل إذاعته الييرّ الموجبة 
لقتله. فالأخبار متفقة على سبق عدالته ووثاقته وجلالة قدره. فضلاً عن تعديل 
الشيخ إياء'*. 

وعليه فلا يعتنى بتضعيف ابن الغضائري'"' والنجاشي “ والمصئّف ج" إيّاه. 

ويمكن دفع الثاني: بأنته لا مانع من روايته عنه في زمان حياة بيه وإنْكان 

ويمكن دفع الثالث: بأنته معمولٌ به عند الأصحاب"". 

أقول: والحقّ في الجواب عنه: 

أنته إمّا أن يكون ظاهراً في نسيان الشجدة المأمور بهاء وهي اثنتان. 

أو يكون مطلقاً شاملاً لنسيانهما. ونسيان واحدة منهما. فيقيّد إطلاقه 
بالنصوص المتقدّمة. 


(۱) روى الكشّي في رجاله عِدَّة روايات بحقّ المُعلّى بن خُنيس. راجع رجال الكشّي: ص ۳۸۲-۳۷٣‏ وفي بعضها 
قوله نيه: (أما والله لقد دخل الجنّة). وأيضاً الشيخ في اختيار معرفة الرّجال: ج ۲ / 777 وما بعدها. 

(۲) قال الشيخ في كتاب الغيبة: ۳۸۷: (ومنهم المُعلَى بن خنيس. وكان من قرام أبي عبد الله (عليه السّلام) وإنّما 
قتله داود بن عليّ بسبيه. وكان محموداً عنده. ومضئ علئ منهاجه. وأمره مشهور) انتهئ. وقال العلامة في 
خلاصةالأقوال: ص ٤۰۹‏ باب مُعلَى . بعد نقله كلام الشيخ: (وهذا يقتضي وصفهبالعدالة). وف كتابه رجالالعلامة 
الحِلّي ص ۲۷۹ من الفائدة الثامنة. قوله: (وعن المُعلَى بن خُنيس مولى الصادق اا صحيح) [أي طريق الشيخ]. 

() رجال ابن الغضائري: ص ۸۷ رقم: ١١7‏ قال في ترجمته: (ولا أرى الاعتماد علئ شيء من حديثه). 

)٤(‏ رجال النجاشي: ص47 رقم 14١1.(ومن‏ هذا الباب مُعلّى) قوله: (ضعيفٌ جدّاً . لا يعوّل عليه). 

(0) لم يظهر من خلاصة الأقوال للعلامة: ص8١‏ ؛ باب مُعلّى. القول بالتضعيف. فإنّه نقل أقوال الطرفين وقال: 
(وروى فيه أحاديث تقتضي الم وأخرئ تقتضي المدح وقد ذكرناها في الكتاب الكبير). 

(1) فقد عمل علئ طبق روايته العماني والكليني كما سبق القول بذلك في المباحث السابقة. 


4 فقه الصادق / ج۸ 


واستدل للقول الثاني: 

١‏ -بصحيح البزنطي. عن الإمام الرضالئة: 

«عن رجل يُصلٍ ركعتين. ثم ذكر في الثانية وهو راكع أنه ترك الشجدة 
في الأواى؟ 

قال: كان أبو ال حسن لد يقول: إذا ترك السّجدة في ال كعة الأوإئ. فلم يدر 
واحدة أو ثنتين. استقبلت الصّلاة حى يصح لك ثنتان. وإذاكان في الثالثة أو 
الرابعة. فتركت سجدةٌ بعد أن تكون قد حفظت الرّ كوع, أعدت السّجود»'". 

وهو وإنّ اختصّ بالركعة الأولى. إل أنته يقبت في الثانية لعدم الفصل. 

؟ -وبالأخبار الدالّة على أنته لاسهو في الأوليين: 

منها: خبر أبي بصير. عن الإمام الصادق ا «إذا سهوت في ال كعتين 
الأو لتين فأعدهما»". 

ومنها: حسن الحمسن بن علي. عن الإمام الرضااقة: 

«الإعادة في ال كعتين الأوليين. والسّمهو في ال كعتين الأخير تين»'". 

ونحوهما غيرهما. 

وجماعةٌ من الأصحاب عملوا بعمومهاء وأوجبوا الإعادة بوقوع السّهو في 
شيء من الأوليين. سجوداًكان أو غيره. وقد تقدّم بعض مواردها. 

ولكن يرد على الأوّل: أنته بحملٌ ومضطرب. فان في «الكافي» روايته مع زيادة 
(۱) تهذيب الأحكام :ج۲ / ٠٠٤‏ ح1۳ . وسائل الشيعة: ج٦‏ / لاح ۸۱۹۵. 


000 تهذيب الأحكام : ج۲ /لالااح لا وسائل الشيعة: ج۸ / 15١‏ ح ٠١785‏ 
(۳) الكافي: ج۳ / ۰ح .٤‏ وسائل الشيعة: ج۸ / ادنك اين 3 


ما يتدارك مع سَجدتي السَّهو ۱۷o‏ 


لفظ (الصّلاة) بعد استقبلت. وإبدال (الفاء) في (فلم يدر) بالواو. والاقتصار على ما 
قبل (وإذاكان في الثالثة...الح). 

أقول وقد ذكروا ف بيان المرادامن الجنطلة الأو وسموهاً. لمل اما أن 
يكون المراد من: (ولم يدر واحدة أو ثنتين) الشكٌ في الدّكعة الواحدة والاثنتين لا 
في السّجدة, وعليه فالحكم بالإعادة إا هو لأجل الشكٌ في الأوليين. ولا ربط 
له بالمقام. 

وهذاء وإِنْلم يكن ملائماً مع سؤال السائلء إلا أنّ هذا لازم على جميع الوجوه. 
إذ فرض الشكٌ في الواحدة والأثنتين أريد به الشكٌ في الدّكعة أو السّجدة غير ما هو 
فرض السائل, فلاحظ وتدبّر. 

مع أنته لو مت دلالته. لاب من صرفه عن ظاهره. ا هو صريمٌ في الصحّة 
حى إذا كان المنسيّ من الو كعتين الأولتين: 

منها: الخبر الذي رواه حمّد بن منصور, قال: 

«عن الذي يَنسى الشجدة الثانية من الدّكعة الثانية. أو شك فيها؟ 

فقال2ة: إذا فت ألا تكون وضعت وجهك إلا مّة واحدة, فإذا سلّمت 
سجدت واحدة, وتضع وجهك مرّة. وليس عليك سهو»'". 

ومنها: خبر جعفر بن بشير: «عن رجل ذكر أنته لم يسجد في ال كعتين الأو لتين 
إلا سجدةء وهو في التشيهّد الأول ؟ ۰ 

قال/كة: فليسجدها م ينبض. وإذا ذكره وهو في التشيّد الثاني قبل أن يُسلّم؛ 


.۸۱۹۸ ۳۱۱ / تهذيب الأحكام : ج۲ / ١١٠ح 1۵ وسائل الشيعة: ج1‎ )١( 


al‏ فقه الصادق / جم 


فليسجدها م يُسلَّم تم يسجد سجدتي الگہو»"'. 

ومنها : خبر مُعَلى المتضمن لإستواء نسيان الشجدة في الأوليين 
الأخيرتين'".فتأمل. 

أقول: إن الحخبرين الأولين لا يخلوان عن الإشكال. إلا أنّ في الأخيرة كفاية. 

وبذلك يظهر الجواب عن الوجه الثاني. فإنّ تلك النصوص لو تت دلالتهاء 
وجب تقيبدها بخبر مُعَلى. مع أنتها مسوقة لبيان حكم الشكٌ في الو كعات وليست 
في مقام بیان حكم الهو في الأجزاء. 

فتحصّل: أن ما ذهب إليه المشهور أظهر. 

محل قضاء السّجدة 

الجهة الثانية: في حل قضاء السّجدة: 

والمشهور'" أنته بعد الصّلاة . 

وعن المفيد في «الرسالة العزيّة»”* أنته قال: (إذا ذكر بعد الّكوع. فليسجد في 
الثانية ثلاث سجدات, واحدة منها قضاء). 

وعن أى الن عل بن بابويه””: أن الشجدة المنسيّة من الركعة الأولن. 


(۱) المحاسن : ج۲ / ۳۲۷. وسائل الشيعة: ج ٦‏ / ۲۱۷ح ۸۱۹۹. 

(؟) تهذيب الأحكام: ج۲ / ٤١٠ح .1٤‏ وسائل الشيعة: ج٦‏ / ۲٢۱‏ ۸۱۹۷. 

(۳) جواهر الكلام: ج7١/197.‏ قوله: (المشهور بل لم ينقل الخلاف فيه إلا عن المفيد في الرسالة الهزيّة وأبي 
الحسن علي بن بابويه في رسالته إلئ ولده.. الخ). 

)٤(‏ حكاه عنه غير واحد منهم السيّد العاملي في مفتاح الكرامة: ج 4 / ٠۳0۷‏ قوله: (إذ لم نعرف الخلاف إل ما حكي 
عن المفيد في «الرسالة الجزيّة». وأبي الحسن علي بن بابويه في رسالته إلى ولده). 

(5)كما حكاء عنه العلامة في مختلف الشيعة : ج۲ / ۳۷۲. والسيّد العاملي في مداركالأحكام: ج 117/4. 


محل قضاء السّجدة ۱۷۷ 





تُقضى في ال كعة الثالثة. وسجود الثانية إذا ذكرت بعد الرَكوع الثالثة. يُقضى في 
الرّ كعة الرابعة. وسجود الثالثة بُقضى بعد التسليم). 

وعن الإسكافي'": أنته إن أيقن بترك الشجدة بعد ركوعه في الثالثة. سجدها 
قبل سلامه. 

أقول: وما اختاره المشهور أظهر. و تشهد له النصوص المتقدّمة. 

وأمَا ما حكى عن المفيد: فقد اعترف غير واحر' '' بعدم الوقوف على مستنده. 
وقد استدل 2 له بإطلاق صحيح ابن ف يعفور عن الاإمام الصادق نايّة: 

«إذا نسى الرّجل سجدةً. وأيقن انته قد تركهاء فليسجدها بعدما يقعد قبل 
أن E‏ 

بدعوى أن إطلاقه يشمل القعود في الثانية. 

وفيه: إن كالصريم في إرادة القعود في ال كعة الأخيرة, بل وفي كون التجدة 
بعد التشهّد قبل السّلام. ولذلك حَمَله في محكي «المدارك»'*' على ما ذهب إليه 
من استحباب التسليمء وعلى ذلك فهو جني عن ذلك. وحيث إنته غير معمول 
به فيُطرح. 

وأمّا ما عن ابن بابويه: فستنده ما هو مذكور في" «الفقه الرضوي»: 

(فإنْ نسيت السجدة من ال كعة الذُوإى, ثم ذكرت في الثانية. من قبل أن تركع, 
فارسل نفسك واسجدها ثم قم إلى الثالثة. وأعد القراءة, فإِنْ ذكرتها بعدما ركعت 


.۷۷ حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة : ج۲ / ۳۷۲. فتاوى ابن الجُنيد ص‎ )١١ 
.1/ ٠۲ج الحدائق الناضرة: ج١ / . جواهر الكلام:‎ )؟١‎ 

(؟) تهذيب الأحكام : ج۲ ١617‏ ح 1۷ . وسائل الشيعة: ج٦‏ / ۳۷۰ح ۸۲۰۸. 
)٤(‏ مدارك الأحكام: ج٤‏ /517. 

(0) فقه الرضا: ص ١٠١‏ . مستدرك وسائل الشيعة: ج 47١ / ٤‏ ح 51737. 


0 فقه الصادق / ج۸ 


فاقضها في ال كعة الثالئة...الح). 

وفيه: ما تكرّر منا من عدم حجيّة ما في «الفقه الرضوي». 

وأمَا ما عنالإسكافي: فقد استدلٌ له بخبر ابن أب يعفور المتقدّم. وخير جعفر بن 
بشير الآتي. وحيث أنتهما غير معمول بها فلا يُعتمد عليهما. 

فتحصّل: أنّ الأظهر ما التزم به المثهور. 

الجهة الثالثة: هل تجب سجدة الهو لنسيان السّجدة, كما هو المشهور ٠"‏ بل 
في«الجواهر»'": (شهرةٌ كادت تكون إجماعاً). بل في «المنتهئ»'”: (علليه الإجماع)؟ 

أملاتجب.كماعن الصدوقين'*'والعّاني'' والمفيد'' وأكثرالمتأخَّرين”"'؟ وجهان: 

و استدل للأوّل: 

١-بما‏ دل عل وجوبها لكل زيادةٍ ونقيصه”*. 

دواد جل ووا اطق او 

۳ -وبخبر جعفر بن بشير, عن أحدهم 244: «أنته سُئل عن رجلٍ ذكر أنتهلم 
يسجد في اد كعتين الأولتين إلا سجدة, وهو في التشّد الأوّل ؟ 


)١(‏ مستند الشيعة: ج/118/1. 

(۲) جواهر الكلام: ج 7917/11 

(۳) منتهى المطلب: ج .٤۱۷/ ١‏ 

)٤(‏ عندما يعبّر بالصدوقين يقصد بهما كما هو المتعارف عند العلماء: علي بن بابويه القمّي. وابنه محمّد بن علي 
صاحب «من لا يحضره الفقيه» بء وقد حكاه العلامة في مختلف الشيعة :ج۲ / ۳۷۲. 

(6) كما حكاه الشهيد في البيان ص ۸۷(ط.ق)ء حياة ابن أبي عقيل العٌمّانِي ص119١.‏ 

1 ١ .١78ص المقنعة:‎ )1( 

(۷) مستند الشيعة: ج .١١۸/۷‏ 

(۸) تهذيب الأحكام : ج۲ / ٠٠١‏ ح11 . وسائل الشيعة: ج۸ / ۲۵۱ ح۳١١١٠.‏ 

(4) وسائل الشيعة: ج۸ / ۲٠۰‏ باب 77 من أبواب الخَلل الواقع في الصّلاة, ابتداءً من ح١67١٠,‏ التهذيب: ج۲ 
اح كاك 
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قال: فليسجدها ثح لينبض. وإذا ذَّكَره وهو في التشمّد الثاني. قبل أن يلم 
فلج دا سملن ثم يسجد سجدتي الهو» . 

أقول: وفي الكل نظر: ٍ 

ما الأوّلان: فلأنتهما لو تم دلالتهما. لزم تقييد إطلاقهم| بالنصوص الدالّة على 
عدم وجوبه): 

منها: صحيح أبي بصير. عن الإمام الصادق : «عمّن نسي أن يسجد سجدة 
واحدة؟ قال: فإِنْ كان قد رَكَع فليمض على صلاته. فإذا انصرف قضاهاء وليس 
ا 00 

ونحوه خبر محمد بن منصور' . 

ومنها: مو تق عتار» عن الإمام الصادقائة: «عن الرّجل ينسى ال كوع أو 
يَنسى سجدة. هل عليه سجد تا التّمهو؟ قالاة: لاء قد أتمٌ الصّلات“. 

وعدم العمل بجزءٍ منه لمعارض أقوى, لا يُسقطه عن الحجيّة فما عداه. 

تا حا جع فاا مع طم الط عن مدي لو اع لاسن لبش مت 
صرفه عن ظاهره. وحمله على الاستحباب بقرينة ما مر. 

وعليه. فالأظهر عدم وجوبها. 


.۸۱۹۹ المحاسن :ج۲ //731, وسائل الشيعة: ج / ۳۱۷ح‎ )١( 

(۲) تهذيب الأحكام :ج۲ / 87ح 5١‏ وسائل الشيعة: ج٦‏ / 76ح 4157. 
(۳) تهذيب الأحكام : ج؟ / 160 ح٥1‏ . وسائل الشيعة: ج 177/7 ح4158. 
)£( تهذيب الأحكام :ج۲ / ح٤٥‏ . وسائل الشيعة: ج8 / ۲٤۵‏ ح ١٠١617‏ 


1 فقه الصادق /اجمى 





قضاء التشهّد 

المورد الثاني: ويدور البحث فيه عن قضاء التشبّد: 

المشهور بين الأصحاب'' صحّة الصّلاة ولزوم قضائه بعدها. 

وعن الصدوقين ٠"‏ والمفيد في «العزيّة»'"'. وصاحب «المحدائق»“ القول 
بأنته يجري التشّد الذي في سجدتي الهو عن القضاء. 

وعن المصئّف #: القول ببطلان الصّلاة. 

ويشهد للمشهور: 

١-صحيح‏ محمد بن مسلم. عن أحدهمائة: «في الّجل يفرغ من صلاته. 
وقد تىي التشهّد حت ينصرف؟ 

فقالٍا: إن كان قريباً رجع إلى مكانه فتشهّد. وإلا طلب مكاناً نظيفاً 
فتشيّد ف 

وإطلاقه يشمل نسيان اشد الأوّل. وأمًا إطلاقه بالنسبة إلى ما بعد صدور 
المنافي. فسيأتي الكلام فيه. 

۲ -وخبر عليّ بن حمزة, قال: «قال أبو عبد الله اة إذا قت في الركعتين 


.17١ مستند الشيعة: ج7/‎ )١( 

(۲) من لا يحضره الفقيه: ج ١‏ / 707 ذيل الحديث .٠١7١‏ وحكاه العلامة في مختلف الشيعة: ج۲ / 01 4. 

(۳) قاله المفيد أيضاً في المقنعة: ص58 .١‏ قوله: (وإن ذكره [أي التشهّد ] بعد ركوعه في الثالنة مضئ في صلاته. فإذا 
سلّم قضاه وتشهّد. نم سجد سجدتي السّهو). 

(؛) الحدائق الناضرة: ج؟ / ١617‏ 

(۵) تهذيب الأحكام : ج ۲ / ۱۵۷ح 0/ء وسائل الشيعة: ج7/ 1١١‏ ح ۸۲۸۵. 


قضاء التشهد ۸۱ 


الأولتين. ولم تتشهّد. فذكرت قبل أن ترکع» فاقعد فتشهّد. وإنْ م تَذَكٌر حتّى تركع, 
فامض في صلاتك كما أنتَ. فإذا انصرفتَ سجدت سجدتين لا ركوع فيهما. م 
تتشبّد التشبّد الذي فاتك»'". 

ودلالته على ماهو المشهور واضحة. وأما تقديم سجدتي السّمهو عليه فسيأتي 
الكلام فيه. 

"'-وبعموم ما دل على وجوب قضاء ما يفوت من الصّلاةكصحيحابنسنان, 
عن الإمام الصادق اثة: 

«إذا نسيت شيئاً من الصّلاة, ركوعاً أو سجوداً أو تكبيراً ثم ذكرت فاصنع 
الذي فاتك سواء»'". 

ونحوه صحيح حكم'". وخبر الحلبي'*. 

وفيه: هذه النصوص لم يعمل بعمومها الأصحاب. بل وبا فيها من التكبيرة 
والرّكوع وحملها على السّجدة والتشهّد کا ترئء فلابدٌ من طرحها أو رد علمها 
إلى اهلها. 

٤-الاستدلال‏ بالإجماع'”. 

وفيه: وهو تمنو ع لاستنادالأصحا بإلى ما مر من الأدلّة. فلايعدٌ إجماعأتعيّدياً 

وعليه. فالعمدة الأخبار الخاصّة. 


.٠١917ح‎ ۲٤٤ / ح۱۸. وسائل الشيعة: ج86‎ ۳٤٤ / تهذيب الأحكام : ج؟‎ )١( 
.٠١١٤١ح‎ 111 / ح58, وسائل الشيعة: ج۸‎ ۳٣۰ / تهذيب الأحكام :ج۲‎ )۲( 
.٠١115ح‎ ۲۰۰/۸ وسائل الشيعة: ج‎ . ٤۸ح‎ ۱٥۰ / تهذيب الأحكام :ج۲‎ )۳( 
ح8557.‎ ٤۰۱ / وسائل الشيعة: ج1‎ 8١ تهذيب الأحكام : ج۲ / ۱0۸ح‎ )٤( 
.٤٥٤/ ١ج الخلاف:‎ )5( 
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وأورد على الاستدلال بها: 

١-أمّا‏ صحيح محمد فظاهرٌ في وجوب قضاء التشهّد الأخير, ولا أقلّ من 
قابلية حمله عليه. فيُحمل بقرينة ما هو ظاهر في عدم وجوب قضاء الأوّل عليه. 

۲ وخبر على وإ كان ظاهراً فيه. إلا أنته بقرينة تقديم الشجد تين. وما دل 
عل عدم وجوب القضاءء تحمل التشهّد فيه على تشد سجدة السّهو. 

٣-وأمّا‏ النصوص المستفاد منها عدم الوجوب. فهي : 

ما بين ما بإطلاقه يدل عليه كصحيح سلهان بن خالد. عن الإمام الصادق اة1: 
«عن الرّجل نسي أن يجلس في الرّكعتين الأولتين؟ 

فقال: إِنْ ذكر قبل أن يركع فليجلس. وإِنْ لم يذكر حت يركع فلي صلاته. 
حت إذا فرغ فليُسلّم ويّسجد سَجدتي الشّهو»'". 

وة صحاح ابرق أبي فور والفُضيل بن ف وات سنات 2ك 
والحلبي". وحسن الحسين بن أبي العلا" 

وبين ما فيه إشعارٌ ذلك كموق أبي بصير: «عن الرّجل ينسى أن يتشهّد؟ 
قال ثة: يسجد سجد تین» یتشد فيهم|»"". 

فإنّ فيه إياءً بأنّ تشد سجدة الهو بدل عن تشد الصّلاة. 
(۱) تهذيب الأحكام : ج۲ / 1١۸‏ ح۷1. وسائل الشيعة: ج ٤۰۲/۱‏ ح4187. 
(۲) تهذيب الأحكام : ج ۲ / ۱0۸ ح۷۸. وسائل الشيعة: ج۱ / ٤۰۲‏ ح ۸۲۸۷. 
(۳) تهذيب الأحكام : ج۲ / ۵٤۳ح‏ ۱۹. وسائل الشيعة: ج٦‏ / ٤۰۵‏ ع ۸۲۹۳. 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج/۱۱٤‏ ح٣۸۳۰.‏ 
(0) تهذيب الأحكام : ج۲ / ۳٤٤‏ ح۱۷ وسائل الشيعة: ج ٤۰1/٦‏ ح ۸۷۹۵. 


(1) تهذيب الأحكام : ج ۲ / ۱۵۹ح .۸١‏ وسائل الشيعة: ج۱ / ٤۰۳‏ ح۸۲۸۸. 
(۷) تهذيب الأحكام : ج۲ / ۱۵۸ح ۷۹. وسائل الشيعة: ج۱ / ٤۰۳‏ ح ۸۲۸۹. 


قضاء التشهد ۱۸۳ 


وبين ما هو ظاهد في ذلك كالفقه الرضوي . 

أقول: ما النصوص المطلقة فهي تقيّد ا دل على وجوب القضاء.كما هو الشأن 
في جميع موارد المطلق والمقيّد. 

وأمّا ما فيه إشعارٌ بالبدليّة. فهو غير كونه دالا عليهاء فلا يعتمد عليه. 

وأمًا «الفقه الرضوي» فقد مت غير مرّة أنته ليس بحجّة. 

وبالجملة: فلا وجه لرفع اليد عن إطلاق صحيح محمّد. وعن خبر علي بن 
حمزة. مضافاً إلى عدم إمكان حمل خبر عليّ بن حمزة على تشههّد السّجدة لقو له اة: 
(ت تتشهّد الذي فاتك). 

أقول: وبما ذكرناه ظهر أنّ القول الثاني ضعيفٌ لا دليل عليه. 

وقد استدل للثالث: بو تق عار عن الإمام الصادق 91ة: 

«إِنْ نسي رجلٌ التشهّد في الصّلاة, فذكر أنته قال بسم الله وبالله فقط. جازت 
صلاته. وإِنّْ لم يذكر شيئاً من التشبّد أعاد الصّلاة»'". 

ونحوه خبر عليّ بن جعفر' ". 

ولكن لصراحة النصوص المتقدّمة في الصحّة, رفع اليد عن ظهورهماء 
ويحملان على الاستحباب. وإِنْ لم يكن هذا الجمع عرفيّاً يتعيّن طرحهما ورد علمهم| 
إلى اهلهما. 

أقول: المشهور بين الأصحاب“ لزوم سجدة الهو لنسيان التشهّد. 
)١(‏ مستدرك وسائل الشيعة: ج ۵ / ١-١١١۸ ٠١‏ . فقه الرضا ب ص1١‏ باب الصّلوات المفروضة. 
(۲) تهذيب الأحكام :ج۲ / ۳۱۹ ح۹١٠‏ . وسائل الشيعة: ج 14١7/7‏ ح ۸۲۹۰. 


(۳) مسائل علي بن جعفر: ص 307 . وسائل الشيعة: ج٦‏ / 1١ ٤‏ ح۸۲۹۱. 
(4) حكى الشهرة بين الأصحاب المحقق النراقي في كتابه مستند الشيعة: ج۷ / .٠١١‏ 
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وعن «الخلاف»''' و«الغنية»“ دعوى الإجماع عليه. 

وعن ظاهر ابن ي عقيل " والشيخ في «المحمل»“ و«الاقتصاد»!”, وأبى 
الصلاے'' العدم. حيث لم يذكروه يتعرّضوا له في عداد ما يوجب سجدة السّمهو. 

وعن «الذخيرة»””, التردد فيه. 

والأوّل أقوئ للنصوص. وظاهر خبر على بن حمزة. وإ كان لزوم تقديم 
الشجدة على قضاء التشبّد. إلا أنّ المشهور خلافه. وسيأتي الكلام فيه. 

ومدرك القول الثاني: عدم ظهور الأمر الوارد في الأخبار في الوجوب, ولأجله 
تردّد فى «الذخيرة». وهو كا ترى. 

ثم إنه ربما يقال: يأنته لو تسي بعض التشهّد. وجب قضائه. واستدلّ له: 

١‏ -بعموم مادلٌ على قضاءأجزاء الصّلاة,كصحيحى ابن سنان و حَكم المتقدّمين. 

؟-وبأنته إذا وجب قضاء الجميع. وجب قضاء البعض. 


.£0٤/ ١ج الخلاف:‎ )( 

(۲) غنية النزوع: ص .١١۳‏ 

(۳) حكاه عنه العامة في مختلف الشيعة : ج۲ / ٤٠٠-١٠۹‏ حياة ابن أبي عقيل العُماني ص ۲٠١‏ (إعداد مركز 
المعجم الفقهي). 

(؛) الرسائل العشر: ص۱۸۸. 

(6)الاقتصاد: ص ۲۱۷. 

(1) الكافي للحلبي: ص۹٤٠‏ 

(۷) ذخيرة المعاد: ج ۱ / ۳۷۲۳ ق ۲. قال: (الثالثة من نسي التشهّد ولم يذكر حتّى ركع. قضاه وسجد سجد تي السَّهو 
عند المصتّف. أمَا وجوب السّجود فنقل بعض الشارحين للشرائع أنته لا خلاف فيه بين الأصحاب, ونقل في 
المختلف والذكرى الخلاف فيه عن ابن أبي عقيل. والشيخ في الجمل والاقتصاد. ولم يذكره أبو الصّلاح فيما 
يوجب سجدة الهو والصحيح الوجوب. ويدلٌ عليه صحيحة سليمان بن خالد. وصحيحة عبد الله بن أبي يعفور 


وحسنة الحلبي..الخ). 
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أقول: وفيهما نظر: 

أمَا الأوّل: فلم| تقدّم من أنته لم يعمل الأصحاب بعموم تلك الأخبار, لأنّ البناء 
على عمومها يستلزم القول بتخصيص الأكثر. 

وأمّا الثاني: فبمنع الملازمة. 

وعليه. فالأظهر عدم وجوب قضائه. 


O 
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الشك في الصّلاة 

المقام الثاني: فيا إذا شك في وجود الخخَلل. وفيه فصول: 

١‏ في الشاك في أصل الصّلاة. 

؟-في الشاك في الو كعات الموجب للبطلان. 

*-في الشكٌ في أجزاء الصّلاة وشروطها. 

٤‏ -في الظنّ بعدد الو كعات وأجزاء الصّلاة. 

4-في الشكٌ في البّكعات الموجب لصلاة الاحتياط أو شيء آخر. 

في الشكٌ الذي لااعتبار به. 

ما الفصل الأَوّل: ففيه مسائل: 

المسألة الأولى: إذا شلك في أنته صلى أم لا: 

فان كان الوقت باقياً أتى بهاء وإِنْ انقضى الوقت» لم يلتفت. وبنى على أنته 
صَلّى بلا خلافٍ في ذلك بل ظاهر جماعة'''كونهما من المسلّمات. 

أقول: ويشهد لكلا الحكنين. مصحّح زرارة والفضيل. عن أبي جعفرنيّة: «مق 
استيقنت أو شككت في وقت فريضة أنتك لم تُصلّها. أو في وقت فوتها أنتك م 
تُصلّها صلّيتها. وإِنْ شككت بعدما خرج وقت الفوت, وقد دخل حائلٌ, فلا إعادة 
عليك من شيءٍ حت تستيقن. فِنْ استيقنتها فعليك أن تُصلّيها في أيّحالٍكنت»'”. 

المسألة الثانية: لو علم أنته صلى العصر, ولم يدر أنته صَلّى الظهر؟ 


.٤۲۳/۷ مستمسك العروة الوثقى: ج‎ )١( 
ح0178.‎ ۲۸۲ / ٤ تهذيب الأحكام : ج 717/7 ح 176 . وسائل الشيعة: ج‎ )۲( 
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فف «العروة»!": (الأحوط الإتيان بها). بل لا يخلو عن قوّة. وتبعه أكثر 
ا وقد استدلّ المحقّق اليز دي على عدم لزوم الإتيان بها بقوله. 

ويحتمل عدم الاعتناء. بناءً على كون المحلٌ الملحوظ في الدليلء أعيٌّ من ا محل 
العادي .وحيثُ أن ختاره هذا المبنى فيعلم من ذلك بناءه عل عدم لزوم الإتيان بها. 

وبعض المعاصرين'" جعل جريان قاعدة التجاوز مفروغاً عنه. وأا جعل 
مورد النقض والإبرام» في أن القاعدة هل تبت وجود المشكوك فيه بلحاظ صحّة 
الفعل المتجاوزءأو أنتها ثبت آثار وجوده من غير هذهالجهة؟ يختا رأخيراً الناني. 

أقول: ستعرف في الفصل الثالث أنّ قاعدة التجاوز لا تجري إلا في صورة 
التجاوز عن امحل الشرعي. في موارد الشكٌ في الوجود. ولا يكني التجاوز عن 
امحل العاديء وعليه. فلا تجري في المقام» إذ حل الظهر الشرعي إا هو قبل العصر 
في صورة التذكّر لامع عدمه. 

وأمّا لو فرضنا جريانهاء فلا أظنّ القرديد من أَحدٍ في أنتها تنبت آثار وجود 
المشكوك فيه من جميع الجهات. 

وبالجملة: فقتضى القاعدة لزوم الإتيان بها.ء إلا ته يدل على عدم 
لزومالاتيان بهاء ما عن «مستطرفات السرائر»! ' عن كتاب حريز» عن زرارة» عن 





.۲۲۸/۲ العروة الو ثقی: ج‎ )١( 

(۲) كتاب الصّلاة (الشيخ عبد الكريم اليزدي الحائري) ص 747 من أحكام المقصد الثالث: (في الخَلل الواقع 
في الصّلاة). 

(۳) مستمسك العروة الوثقى: ج/ / .٤٠١‏ 

. مستطرفات السرائر: ص0۸۸ . وسائل الشيعة: ج ؛ / ۲۸۳ ح0۱1۹‎ )٤( 


۸۸ فقه الصادق / ج۸ 


فإذا جاء يقن بعد حائل. قضاه ومضئ على اليقين. ويقضي الحائل والشكَ 
جين د ع و اا و أن مل اسر امار ن ا لحان يقد 
أن يُصل العصر. فقد مضت إلا أن يستيقن. لأنّ العصر حائلٌ فما بينه وبين الظهر. 
فلا يدع الحائل لماكان من الشك إل بيقين». 

ودعوى: أنته معارضٌ مع صحيح زرارة والفضيل المتقدّم. الدالٌ على لزوم 
الإتيان مع الشاك في الوقت, والنسبة عموم من وجه فيتساقطان. والمرجع إلى 
قاعدة الاشتغال. 

مندفعة: بأنّ النسبة وإِنْ كانت عموماً من وجه -لأنّ خبر «السرائر» أعجٌ من 
الع الفا وتحارعه: وضحيع ورازة والففيل ع من الك فى الأول مق 
المقرتبتين وغيره إلا أنته لأظهريّة الأول يقدّم. وذلك فإنّهِ لو قدّم الصحيح: لزم 
عدم المورد. لقوله في الخبر: (لأنّ العصر حائلٌ) وعدم مدخليّته في الحكم. وهذا 
بخلاف ما لو قُدّم الخبر. 

وعليه. فا جمع العرفي يقتضي تقد الخبر. 

وبالجملة: فالأظهر عدم لزوم الإتيان بها بمقتضى هذا الخبر. وهو وإِنْ كان 
مختصّاً بالظهرين. إلا أنته يثبت الحكم في العشائين. لعدم القول بالفصل. 

المسألة الثالثة: إذا بق من الوقت مقدار أربع ركعات» وشكٌ في إتيان الظهر. 

فان علم بإتيان العصر لم يلتفت هذا الشك, لما تقدّم في المسألة السابقة. 

وإِنْ علم بعدم الإتيان بهاء أو شكٌ في الاتيان الحكوم بالعدم: 

فبناءً على القول باختصاص آخر الوقت بالعصر, كا هو المشهو ر" بني على 


)١(‏ كتاب الصّلاة للشيخ الأنصاري: ج١‏ / ٤١‏ حيث ادّعى الإجماع المركّب على اختصاص أوّل الوقت بالظهر 
وآخره بالعصر. 
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الإتيان بهاء لكونه من الشاك بعد مُضىٌّ الوقت. 

وأما بناءً على القول بعدم الاختصاص -كا هو الختار ‏ فليس من الشكٌ بعد 
الوقت. فلابدٌ من الإتيان بها بعد العصر. 

الهم إلا أن يقال: قوله بذ في صحيح زرارة والفضيل: (وإِنْ شككت بعدما 
حرج وقت الفوت. وقد دَخَل حائلٌ) ليس مختصّاً بخروج الوقت رأساً بل يشمل 
ما لو خَرَجٍ الوقت الذي يكون مأموراً بالاتيان بالصّلاة المشكوك فيهاء وعليه في 
المقام خَرَج وقت الظهر بهذا المعنى. فتجري فما قاعدة الحيلولة. هذا فضلاً عن أله 
يمكن أن يقال بجر يان قاعدة التجاوز, والحكم بصدور الصلاة منه. 

المسألة الرابعة: فما إذا بق من الوقت مقدار ركعة. وشكٌ في إتيان الصّلاة: 

قور ع ملاعاي الك بواسطة دليل تنزيل الوقت؟ 

أم لا ينبغي له الاعتناء به. من جهة أن التغزيل ليس ناظراً إلى تخزيل الشلكٌ 
منزلة الشكٌّ في الوقت. مع أنّ التغزيل إا وقع لمن ل يدرك الصّلاة في الوقت 
الاختياري. وهو مشكوكٌ فيه. بل مقتضى الأخذ بالقاعدة _لتحقّق موضوعهاء مع 
قطع النظر عن هذا التغزيل -إدراك المكلّف المذكور مجموع الصّلاة في الوقت 
المععول للمختارء فيخرج به عن موضوع دليل تنزيل الوقت. 

أقول: اما ما ذكر في وجه عدم الاعتناء أُوَلاً: 

فيرد عليه: أن مقتضى إطلاق دليل التغزيل. تر تيب جميع آثار بقاء الوقت منها 
هذا الأثر. 

وأمّا ما ذكر في وجهه ثانياً: 

فيرد عليه: أنّ عدم إدراك الصّلاة في الوقت الاختياري. وإِنْ كان مشكوكاً فيه 


۱۹۰ فقه الصادق / ج۸ 


إلا أنته يجري استصحاب عدم الإتيان ويثبت به ذلك. 

وأمًا ما ذکر في وجهه ثالثاً. 

فيرد عليه أنّ دليل تغزيل الوقت الجاري, مع قطع النظر عن القاعدة. يو جبُ 
رفع موضوع القاعدة, فكل من الدليلين يصلحٌ لرفع موضوع الآخر. فلا حالة 
يتساقطان للتعارض. 

لا يُقال:إنّ دليل التغزيل إا يصلح لذلك. بضميمة الاستصحاب -أي 
استصحاب عدم الإتيان بالصّلاة ولا ريب في أنّ القاعدة حاكمة على الأصل. 

فإنه بُقال: إن لوجرى با أنته ينفح الموضوح, ويوجبٌ بضميمة دليل التغزيل 
ارتفاع موضوع القاعدة, فلا وجه للقول بتقدّمه عليه. فعلى هذا لا مناص عن 
التساقط. والرجوع إلى الأصول العمليّة. وهي تقتضي لزوم الإتيان بها إِنْ كان 
موضوع القضاء عدم الإتيان, وإِنْ كان الموضوع هو الفوت. غير الثابت بأصالة 
عدم الإتيان» فالأصل -وهو أصل البراءة -يقتضي عدم لزوم الإتيان بها. فتديّر فيا 
ذكرناه فإنّه دقيق. 

المسألة الخامسة: لو شكٌ في أثناء صلاة العصر, أنته هل صَلَ الظهر أم لا؟ 

فإ كان ذلك في الوقت المختصٌّ بالعصر, بنى على الإتيان بها لكونه شک في 
الثيء بعد تجاوز محلّه الشرعي. 

وَإِنْ كان في الوقت المشترك, فقاعدة التجاوز لا تجري. لما تقدّم في المسألة 
الثانية. بل مقتضى أصالة عدم الإتيان بالظهر. ومفهوم قاعدة التجاوز. بضميمة 
أخبار العدول عليه أن يعدل بنيّته إلى الظهر. 

إلا أنته يمكن القول بعدم الاعتناء بشكّه أيضاً لأنته مقتضى إطلاق مفهوم 


قوله في الخبر المرويّ عن «مستطرفات السرائر»'' المتقدّم في المسألة الثانية: 
«فإنٌ شك في الظهر فما بينه وبين أن صي العصر قضاها». 
بل هو مقتضى إطلاق منطوق قو له بإ فيه بعد ذلك: «وإِنْ دخله الشكٌ بعد أن 
يُصلي العصر فقد مَضَّت»: 
إا لأنّ قوله:(بعد أن يُصلي العصر) بنفسه يشمل ما لو شرع فيها . 
أو أنته حمولٌ على ذلك من جهة كونه تصريحاً بمفهوم الجملة الأوإى. فتأمّل. 
ass‏ 





)0 مستطرفات السرائر: ص 0۸۸ , وسائل الشيعة : ج ٤‏ / ۲۸۳ ح0۱1۹ . 


۱۹۲ فقه الصادق /جمى 


الشك إِنْكان فى عَدَد الثنائيّة. 


حكم الشكّ في عدد الثنائيّة 

الفصل الثاني: عن الشّكوك في الرّ كعات الباطلة, وفيه مسائل: 

المسألة الأو لى: (الشك إن كان في عَدَد الثنائيّة) فيه قولان: 

القول الأوّل: وهو للمشهور بوجوب إعادة الصّلاة إذاكانت فر يضةً كالصبح 
وصلاة المسافر, إجماعاكما عن «التذكرة». 

وتشهد له: جملةٌ من النصوص: 

منها: صحيح''' العلاء. عن أبي عبد الله : «عن الوّجل يشكٌ في الفجر؟ 
قال نجّة: يعيد. 

قلت: المغرب؟ قال .اثّة: نعم والوتر والجمعةء من غير أن أسأله». 

ومنها: مو تق سماعة: «عن السهو في صلاة الغداة ؟ 

فقالقِة: إذا لم تدر واحدةً صلّيت أم ثنتين. فأعِد الصّلاة من أوَّهاء والجمعة 
أيضاً إذا سهى فيها الإمام. فعليه أن يُعيد الصّلاة, لأنها ركعتان»'". 

ومنها: خبر عبد الله بن الفضل الماشمي. عن الإمام الصادق لب 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: ج ٠١١ / ١‏ (ط.ق). قوله: (عند علمائنا). ومنتهى المطلب: ج١‏ / ٠١١‏ قوله: (ذهب إليه 
علماؤنا أجمع). 

(۲) تهذيب الأحكام :ج۲ / ۱۸۰ ح۳۲. وسائل الشيعة: ج۸ / 196 ح6١1١١.‏ 

(؟) تهذيب الأحكام : ج۲ / ۱۷۹ ح۱٢۲.‏ وسائل الشيعة: ج۸ / ٠۹٥‏ ح٦١٤٠٠.‏ 
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«عن رجل لم يَدرٍ أواحدةً صلى أو ثنتين؟ فقال َا له: يُعيد الصّلاة»'”". 

ومنها: خبر الجعني وابن أبي يعفور. عن الإمام الباقر والإمام الصادق سيك : 
«إذالم تدر أواحدةٌ صليت أو ثنتين فاستقبل»"". 

ونحوها غيرها. 

أقول: م إن مقتضى إطلاق جملة من هذه التصوص كالثلاثة الأخيرة. سا 
امو تق منها. لما فيه من التعليل. عموم الحكم لكل ثنائية. 

م إن جملة منها وإنْ اختصّت بالنقيصة -لاحظ خيري ال هائمي والججعني 
وا لمو تق إلا أن جملة أخرئ منها كصحيح العلاء وغيره بإطلاقها تعمّ الزيادة. وهي 
وإنْ كانت في الغداة والجمعة. ولكن لعدم الفصل بينهما وبين غيرهما يثبت ذلك 
في الجميع . 

وبالجملة: فالمتحصّل من النصوص. بعد ضح بعضها إلى بعض. بضميمة عدم 
القصل. ثبوت هذا الحكم لكل من الزيادة والنقيصة في كل تنائيّة. نعم خرجت 
عنها النافلة. وسيأتي تنقيح القول فيها. 

القول الثاني: عن الصدوى'” من القول بالتخيير بين الإعادةوالبناء على الأقل. 


١١09 ۱۸۸ ۲ وسائل الشيعة: جه‎ . ١184 معاني الأخبار: ص‎ ١ 

"١‏ هذ يب الأحكاء : ج915١‏ ح”. وسائل الشيعة: ج۸ ' ل هده 

١‏ هذا ما حكاه عنه العلامة في منتهى المطلب: ج 4٠ ١‏ !ط.قء بقوله: ا مألة: ولو شك في عدد الشنائية 
كالصبح وصلاة السفر والجمعة والكسوف وفي الثلاتية كالمغرب أو في الأولتين من الرباعيّات أعاد. ذهب اليه 
علماؤنا أجمع. إلا ابن يابويه. فإنّه جوّز له البناء على الأقلّ والاعادة). انتهى. ولكن لم نعثر على ما يدل على 
ذلك بل الظاهر من الفقيه خلافه كما في: ج ٠ ١‏ +54 ذيل ح۹۹1 حيث قال: (والأصل في الهو أن من سها في 
ال كعتين الأولتين من كل صلاة فعليه اللإعادة. ومن شك في المغرب فعليه الاعادة. ومن شك في الغداة فعليه 


سو 
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لكن أنكر صاحب «الحدائق»""' هذا القول, وادّعى ف أله موافقٌ للمشهور. 
وعن الوحيد'": الجزم بفساد نقل ذلك عن الصدوق. 
أقول: وكيف كان فقد استدلّ لهذا القول: 
بأنته مقتضى الجمع بين النصوص المتقدّمة, والنصوص الآمرة بالبناء على 
الأقلّ. كمو تق عبد الله ابن أبى يعفور» عن مولانا الصادق اا 
«عن الوّجل لا يدري أركعتين صَلى أم واحدة؟ قال لئة: يُرَ ركعة»'". 
ونحوه خبرا الحسين بن أبي العلاء"“» وعبد الرحمن بن الحجا'*. 
وفيه: إنّ الأمر بإعادة الصّلاة واستقباهاء ليس أمراً نفسيّا بل إا هو إرشادٌ 
إلى بطلان الصّلاة. وعليه فلا معنى للتخيير بينه وبين البناء على الأقل. 
نعم, يكن الجمع بوجهٍ آخرء وهو الالتزام بتعيّن البناء على الأقل. واستحباب 
إعادة الصّلاة. 
لكن يمكن الخدشة فيه: من جهة أن العرف إذا عَرَض عليهم قوله ىه في موق 
ابن أبي يعفور: (يُعرَ ركعة). مع قوله ا في موق سماعة: (عليه أن يعيد لأنته 
+ الإعادة ومن شك في الجمعة فعليه الإعادة). وقال في كتاب المقنع: ص :٠١ ١-١٠١١‏ (وإذاشككت في الفجر فأعد 
وإذاشككت في المغرب فأعد). وقال المُحدَّثْ البحراني في مقام تعجّبه من نقل الخلاف عن ابن بابوية: ج٩‏ / 
7 أقول: (قد اشتهر في كلام الأصحاب من العامة فمن دونه نقل الخلاف عن ابن يابويه في مواضع من 
الشكوك.. مع أنته لا أصل له. وهذا من أعجب العجاب عند ذوي الألباب, والسبب في ذلك هو تقليد المتأخّر 
للمتقدّم من غير مراجعةٍ لكلام ابن بابويه. والنظر فيه بعين التأمّل والتحقيق. راجع وتأمّل بما أفدناك به). 
(١)الحدائق‏ الناضرة: ج ٠١٤/۹‏ 
(۲) كما حكاه عنه السيّد الحكيم في مستمسك العروة الوثقى: ج .]٤۸/۷‏ 
(۳) تهذيب الأحكام : ج۲ / ۱۷۸ ح۱۳ . وسائل الشيعة: ج8 / 197 ح597١٠١.‏ 


)٤(‏ تهذيب الأحكام : ج۲ / ۱۷۷ ح۱۱ . وسائل الشيعة: ج ۱۹۲/۸ ح۱۰۳۹۵؟ 
(0) تهذيب الأحكام : ج ۲ / ۱۷۷ ح۲٠‏ . وسائل الشيعة: ج۸ / ۱۹۲ح .٠١۳۹۷‏ 
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ركعتان). وما ورد من أَنّْ: (عَسّر ركعات التي مِنْ فرض الله لا يدل فيينَ سهو) 
يحكمون بالتهافت بينهم| بنحو يستحيل الجمع بينها. 

وعليه. فالطائفتان متعارضتان, والترجيح مع الطائفة الأولى للشهرة 
ومخالفة العامّة. 

أقول: وإِنْ أبيت عن ذلك. فهذه النصوص لا يُعتمد عليها. لإعراض 
الأصحاب عنه. 

وأمّاما تضمّن من البناء على اللأكثر, والاتيان بصلاة الاحتياط. كمونّقة 
«عن رجلٍ م يدر صل الفجر ركعتين أو ركعة؟ 

قال يتشد وينصرف ثم يقوم فَيُصلٍ ركعة...اله»'". 

فلم يعمل أحدٌ به فيطرح. مضافاً إلى معارضته مع ما هو أرجح. 

وعليه. فلا حال لإنكار مبطليّة الشلكٌ في عدد الثنائيّة . 


تدبيهات: 
نه ينب يتبغي التنبيد على أمور: 
الأمر الأوّل: أت المراد باليقين والحفظ والتثبّت الواردة ف نصوص الباب: 
كقوله اا في صحيح ابن مسلم: «يستقبل حيّ يستيقن أنته قد أتم»'". 
وقوله لذ في خبر زرارة: «أعاد حت يحفظ ويكون على يقين»'". 

(۱) تهذيب الأحكام :ج۲ / 187ح55. وسائل الشيعة: ج197/8ح .٠١ 1٠١‏ 


(1) تهذيب الأحكام :ج۲ / ٠۷۹‏ ح١٠‏ . وسائل الشيعة: ج۸/ ٤۹٠ح .٠٠٤٠١‏ 
(1) من لا يحضره الفقيه: ج ١‏ / ۱ ح٥۰1۰‏ وسائل الشيعة: ج۸ / ۱۸۷ح ۱۰۳۷۵ . 


۱۹٩‏ فقه الصادق اج 


وقوله انا في خبر أبي بصير: «فأعِذهما حت تثبتهما»'". 

يحتمل أن يكون أحد أمورء وتوضيحها يتوف على بيان مقدّمة: 

تارة: تكون صورة الشيء حاضرة لدى الذهن,. والذهن ملتفث إلى ذلك. 
وهذا يُسمَئ بالادراك المرگب. 

وأخرى: تكون الصورة حاضرة. ولكن الذهن غير ملتفت إليهاء إلا أنه لو 
التفت لوجودها كانت حاضرة, وهذا يُسمّئْ بالادراك البسيط. 

وثالثة: تكون حاضرة والذهن غير ملتفت إليها. ولو التفت و تفص عنها في 
خزانة نفسه لوجدهاء والا بقيت مختفية فيها. وهذا يُسمّئ بالسشهو. 

ورابعة: تكون زائلة عن الذهن, ولا يلتفت إليها بالتفخّص في الخنزانة. بل 
يحتاج إلى إدراك جديد. وهذا يُسمّئ بالنسيان. 

وخامسة: يكون الذهن مردّداً بين الطرفين, وهو المسمّئ بالشكٌ. 

أقول: إذا عرفت هذه المقدّمة, فاعلم: 

أنّ المراد بالحفظ واليقين والتثيّت, ليس هو خصوص الادراك المركب. 
رة بل عدر غالبا بل ولا اللإذراك التسيطةبل المزاد متها ما ي ضور 
صورة الثيء لدى النفس. وإِنْ كان التفات الذهن إليها حتاجاً إلى التفص في 
خزانة النفس. 

الأمر الثاني: هل الشكٌ بنفسه من المبطلات كالحدث أم ليس منها بل لو تروّى 
وزال قبل فعل المنافي. صحّت الصّلاة؟ وجهان بل قولان: 


١١785 ح‎ 19١ / تهذيب الأحكام : ج ۲ / ۱۷۷ ح۷. وسائل الشيعة: ج۸‎ )١( 
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المشهور بين الأصحاب!" هو الثاني وعن بعضٍ اختيار الأوّل. واستدلٌ له 
بإطلاق الأمر بالإعادة عند الشكٌ. 

ويرد عليه أوَلاً.ما عرفت من أنته إذاكانت الصورة حاضرة في خزانة النفس. 
لوجودها الذي هو حقيقة التروّيء كان ذلك هو اليقين والحفظ والتثيّت. ولا 

وثانيا إن حى ولو سُلّم صدق الشكَ على هذه الحالة. لكن الظاهر من 
الروايات شرطيّة الحفظ واليقين لا قاطعيّة الشكٌ. 

وثالثً إن الشكٌ لو كان أعمّ من ما ذكرناه لغةء فإنّه لا ريب في انصرافه إلى 
الشكَ المستقر. وعليه فلو دلت النصوص على قاطعيته لما بطلت الصّلاة فيالفرض. 
كما هو واضح. 

الأمر الثالث: إذا عرض الشكٌ هل يجب التروّي ‏ وهو كا عرفت عبارةٌ عن 
التأمل في خزانة النفس _أم لا؟ وجهان: 

قال صاحب «الجواهر» 2 '' إِنّ في وجوبه وعدمه قولان. يقضي بثانيهم| 
الأصل وإطلاق الأدلة. 

أقول: بناءً على ماعرفت من ظهور الأدلة في إرادة الشكَ المستقر بعد القروّي 
لا مطلقه. لا إشكال في وجوبه حينئذٍء وأمّا بناءً على ظهوره في إرادة مطلقه. فحيثٌ 
إنته إن تروّى وزال الشك. تكون الصّلاة صحيحة لحصول الشرط وهو اليقينء لو 
تروّى لكن بقي الشكٌ على حاله بطلت الصّلاة. وهذا مشكوكٌ فيه. فقتضى أصالة 
البراءة عدم حرمة رفع اليد عا بيده. 





(۱ و ۲) جواهر الكلام: ج ۱۲/ ۳۰۵و .۳۰٦‏ 


۱۹۸ فقه الصادق /جم 


وبعبارة أخرى: وجوب التروّي على هذا المسلك لا وجه له سوى مقدميّته 
لتحصيل اليقين. الذي هو شرطٌ لصحّة الصّلاة. وحيث أنّ قَكّنه من ذلك مشكوكٌ 
فيه, فلا حالة يشكٌ. وفي وجوبه بتبعه يشكٌ في وجوب التروّي. والأصل عدمه. 

الهم إلا أن بُقال: إّه لا غجري أصالة البراءة في موارد الشكٌ في القدرة. وعليه 
فيجب التروّي على کل تقديرٍ, فتديّر فإنّهِ دقيق. 

فتحصّل: أن الأظهر وجوبه. 

وأيضا: إن تروى ولم يحصل له اليقينء فهل يجب عليه البقاء في حال الصّلاة إلى 
أن يحصل الفصل الطويل مطلقاً؟ 

أم يجوز الإستئناف كذلك؟ 

أم يفصّل بين ما لو علم بزوال الشكٌ لو صبر, أو شَكَّ فيه فيجب الصبر. وبين 
ما لو علم بعدم زواله فيجوز الإستئناف؟ 

وجوه أقواها الأخير. 

ما فها علم بعدم زوال الشاكٌ لو صبر. فلأنته على فرض كونه عالماً بفساد 
الصّلاة. لعدم القكّن من تحصيل شرطه. فيجوز له الاستئناف. 

وأَمّا لوعلم بزواله. فلأنته على الفرض متمكّنٌ من إِتَام الصّلاة صحيحة, فلا 
وجه لجواز إبطاها. 

وأمّا لو شك في ذلك فحيت أنته من موارد الشكٌ في القدرة على إتام الصّلاة, 
والختار عدم جريان البراءة في موارد الشكٌ في القدرة. فلايجوزالاستئناف. بل 
مقتضى الدليل لزوم الصبر. 

فتحصل: أنته يجب التروىّ إلى أن تنمحي صورة الصّلاة, أو يحصل اليأس من 
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العلم بعدد الرّكعات. 

الأمر الرابع: إذا قامت أمارةً دالّة على عدد الو كعات. أو الظنّ بهاء فهل يقوم 
ذلك مقام القطع فتصمٌ صلاته. أم يلحقه حكم الشكٌ؟ 

وجهان. مبنيّان على أنّ اليقين بالعدد. الملأخوذ شرطاً لصحّة الصّلاة. هل هو 
مأخودٌ في الموضوع على وجه الطريقيّة. أو أنته مأخودٌ على وجه الصفتيّة؟ 

وعلى الأوّل تكون الأمارات قائّة مقامه. وليس كذلك على الثاني كا حقّقنا 
ذلك في الأصول في «حاشيتنا على الكفاية»'". 

أقول: الظاهر هو الأول إذا اليقين والاحراز حقيقة نوريّة حضة,. بل حقيقته 
حقيقة الطريقة المرآتيّة. لا أله شيءٌ لازمه الطريقيّة والاتكشاف. وههذا إذا رتب 
حكمٌ على يقين, كان ظاهره ثبو ته له با أنته طريقٌ وكاشفٌ, لا عا هو صفة خاصّة, 
إذ لو أريد إثيات حكم له جا هو صفة خاصّة, لزم قطع النظر عن طر يقيّته. وصرفه 
عن هو عليه. وهذا يحتاج إلى عناية زائدة. 

وأمًا التعبير ب (الحفظ) في بعض النصوص. فلو لم يكن بنفسه ظاهراً في ذلك. 
لاريب في عدم كونه ظاهراً في الخلاف. كي يكون معارضاً هذا الظاهر. 

وعليه. فالأظهر قيام الأمارات في هذا الباب مقام اليقين. 

ودعوی: أن لازم ذلك قيام الاستصحاب مقام اليقين في المقام. 

مندفعة: بأ أخذ اليقين في الموضع. إِنْ كان من حيث اقتضائه ا جري العملي 
على وفق ما تعلّق به القطع, لا من حيث أنته انكشاف للواقع, كان الاستصحاب 
وغيره من الأصول الحرزة قاعة مقامه. وليس المُدَّعى ذلك. بل دعوانا ظهوره في 


)١(‏ الحاشية على الكفاية للمصئّف (حفظه المولى) لم طبع لحدّ الآن. 


.۳.۰ فقه الصادق / ج۸ 


أنته مأخودٌ في الموضوع با أنته انكشافٌ للواقع. وقد حُقّق في حلّه عدم قيام 
الأصول الحرزة مقام القطع المأخوذ في الموضوع على هذا النحو. مضافاً إلى ما 
ستعرف من عدم حجيّة الاستصحاب في الشك في الرّ كعات. 

الأمر الخامس: لازم اعتبار إحراز العدد في الثنائيّة في صحة الصّلاة. عدم 
جواز الُْضيّ في الصّلاة في حال الشكٌ والقرديد. مضافا إلى التصري به في خبر ابن 
أبي يعفور, ويترتّب على هذا أمران: 

الأوّل: أنته لو مضى في صلاته والحال هذه. بطلت صلاته. لكونه زيادةً عمديّة 
في المكتوبة. 

الثاني: عدم تقاميّة ما أفاده صاحب «العروة»"" من أنته لو شكٌ بين الواحدة 
والاثنتين ونحوه من الشكوك الباطلة. وكان في السّجدة مثلاً. وعَلم أنته لو رفع 
رأسه لا تفوت عنه الأمارات الدالة على الطرفين. جار له التأخير إلى رفع الرأس. 


حكم الشكّ في الصّلاة المقصورة في مواطن التخيّير 
الأمر السادس: في حكم الشكٌ في الصّلاةالمقصورةفيمواضع التخيّير. وفيهصور: 
الصورة الأولى: إذاكان ناوياً القام. فإنّه لاكلام في صحَة الصّلاة إذاكان الشلكّ 
من الشكوك الصحيحة في الرباعيّة. 
الصورة الثانية: ما إذاكان ناوياً القصر م شكٌ في الو كعات بشكٌ من الشكوك 
الصحيحة في الرباعيّة. كا إذا شك بين الاثنتين والتّلاث مثلاً: 


.5737// العروة الوثقى :ج۲‎ )١( 
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فف «العروة»": بطلت. وليس له العدول إلى القام» والبناء على الأكثر. وقد 
تبع في ذلك صاحب «الجواهر» :'"' وجمعاً من الأصحاب. 

أقول: ر يتم هذا الحكم بناءً على كون الشاك في عدد الثنائيّة بنفسه مبطلاً 
كالحدث.كا أنته يتم على القول بعدم جواز العدول من القصر إلى القام, وأمّا بناءً 
على عدم كونه مبطلاًكما هو الختار -وجواز العدول. كما سای تحقيق القول فيه. 
فالأظهر أنّ له العدول والبناء على الأكثر, إذ بذلك يخرج الشكٌ عن الشكوك 
الباطلة. ويدخل في الشكوك الصحيحة. 

ودعوئ: أن جواز العدول إا يكون فما إذاكانت الصّلاة المعدول عنها 
صحيحة. وفي المقام ليست كذلك. فإنّ المعدول عنها لم تحرز صحّتها. 

مندفعة: بان المعدول عنها وفعت صحيحة إلى حين حدوث الشكٌ. 
والمفروض أنّ الشكٌ لم يُبطلها. أنه لا جوز الُضيّ مع الشاك فيهاء وهذا بخلاف ما 
لو عَدَل عنها إلى القام, فله الإتمام بالعدول إلى اللقام. 

فإِنْ قلت:إِنّه لو كان العدول من القصر إلى القام جائزاً في الفرض. ازم صحّة 
الصّلاة الثنائيّة الأدائيّة الواقع فيها الشكٌ. إذا تَككّن من العدول إلى القضائيّة الفائتة. 

قلت:لا أرئ حذوراً في الالتزام بذلك. وإِنْ ادّعى الحقّق النائينى ج" أته 
باطلٌ قطعاً. 1 

ثم إن هل يجب العدول على هذاء كما عن العامة الطباطبائي!* أم لا؟ وجهان: 
)1١(‏ العروة الوثقى: ج۳ /۲۱۸. 
(؟) جواهر الكلام: ج ۱۲ /۳۰۸. 


(7) كتاب الضّلاة تقريرات الكاظمي للنائيني :ج ۲ / ۲۳۷. 
(4) حكاه عنه صاحب الجواهر: ج 7١8/١7‏ / وقد يظهر ذلك من الرياض: ج77 / 5014. 


۲ فقه الصادق / ج۸ 


استدل للأوّل: 

١-بأنته‏ إِنْلم يعدل. بطلت الصّلاة. فيكون البطلان بفعله واختیاره» فيشمله 
مادلّ على حرمة إيطال الصّلاة. 

۲ -وبامتناع التخيّير بين الصحيح والفاسد. 

أقول: لكن الأظهر هو الثاني لقصور أدلّة حرمه قطع الصّلاة عن الشمول 
للمقام» لعدم الإطلاق لدليلها. وليس لازم القول بجواز الإبطال. وعدم وجوب 
العدول, هو التخيّير بين الصحيح والفاسد. بل لازمه التخيّير : 

بين رفع اليد عبّا بيده واستئناف صلاةٍ أخرئ. 

وبين العدول عنه إلى القام وإتمامه. ولا حذور في ذلك. 

وعليهء فالأظهر عدم وجوب العدول. 

الصورة الثالثة: أن لا يكون ناوياً لشيء من القصر والقام» بل دَخَل في الصّلاة 
بانيأعلى أن ينوي ويقصد بعد التشبّد.بناءً على صحّةالصّلاة من دون قصد أحدهما. 

والأظهر في هذه الصورة جواز الإتمام. كما يظهر مما ذكرناه في الصورة الثانية, 
بل الظاهر وجوبه. لأنته مشغول بصلاةٍ لا يتمكّن من إتامها على تقديرٍ. ويتمكّن 
على تقديرٍ آخر, بلا احتياج في ذلك إلى العدول فتشملها أدلة حرمة قطع الصّلاة, 
كما لايخق. 


حكم الشك فى عدد الثلائيّة ۳ 


أو الثلائية. 


حكم الشك في عدد الثلاثيّة 

المسألة الثانية: ما أشار إليه المصنّف بقوله: (أو الثلاثيّة). 

أقول: نخبة القول في المقام إن الشكٌ في الثلائيّة من الشكوك الباطلة على 
المشهور شهرةً عظيمة ٠‏ بل عن جماعةٍ! '' دعوى الإجماع عليه. ونُسب إلى والد 
الصدوقة'' القول بجواز البناء على الأقلّ. وأنكر صاحب «الحدائق»'*' ذلك 
وادّعى أنته موافق للقوم. ويؤيّده جعل الصدوق ما هو المشهور في حكي 
«الأمالمي»'” من دين الإماميّة الذي يجب الإقرار به. 

وكيف كان فيشهد للمشهور جملةٌ من النصوص: 

منها: صحيح العلاء وموئّق سماعة المتقدّمين في المسألة الأولئ. ونحوهما في 
الدلالة على المشهور مضمر سماعة''. وخبر ابن مسله”". 

وأمّا موّق عار عن الإمام الصادقاثة: «عن رجل شكٌ في المغرب فلم يدر 


(١)كفاية‏ الأحكام: ص 50 . مدارك الأحكام: ج ٤‏ / 111. 

(1) الخلاف: ج ٤٤۷ / ١‏ . المعتبر :ج۲ 7877 منتهى المطلب: ج 1٠١ / ١‏ (ط.ق) . مستند الشيعة: ج ۷ .١717/‏ 

(۳) فقه الرضا خا ص ,1١١‏ قوله: (وإن سهوت فيما بين اثنتين أو ثلاث أو أربع أو خمس. تبني على الأقلّ. وتسجد 
بعد ذلك سجدتي السَّهو). 

(؛) الحدائق الناضرة: ج۹ / 117. 

(5) أمالي الصدوق: ص 47/. قوله: (... ومن شك في الثانية والثالثة؛ أو في الثالثة والرابعة. فليبن على الأكثر). 

(1) تهذيب الأحكام : ج ۲ / 175 ح۲۱ . وسائل الشيعة: ج۸ / .٠١ 1١7156‏ 

(۷) تهذيب الأحكام : ج۲ / ۱۷۹ ح18. وسائل الشيعة: ج8/ 191ح07١1١٠.‏ 


4 فقه الصادق / ج۸ 


ركعتين صل أم ثلاثة؟ قال ا يُسلّم نج يقوم فيُضيف إليها ركعةً. م قال: هذا والله 
مالا يُقضى أبدأ»'". ونحوه خبره الآخر”". 
فلعدم عمل الأصحاب بها يُطرحان. مضافاً إلى أنتهما معارضان لما هو ظاهر 
في البطلان. وأنّ المغرب لا يدخلها الشاكَ. بنحو لا يكن الجمع العرفي بين‌الطائفتين. 
كما يظهر لمن تدبّر فيهما وجمعهما في كلام واحد. وحيثٌ أن الطائفة الدالة على 
البطلان أرجح. فلا حالة تُقدَّم وتُطرح 2 النصوص. 
جه 


(۱) تهذيب الأحكام :ج۲ / ۱۸۲ ح۲۸. وسائل الشيعة: ج8 /197ح1:5١٠.‏ 
(۲) وسائل الشيعة: ج97/8١ح .٠١11٠١‏ 


حكم الشك فى الأوليين من الرباعيّة 0 


أو فى الأولتِين من الرباعية» أعاد. 


حكم الشكَ في الأوليين من الرباعيّة 
المسألة الثالثة: ما ذ كره بقوله (أو في الأوليّينَ من الرباعيةء أعاد) إجماعاً كا عن 


غير واحدٍ نقله. 
وتشهد له: جملة من النصوص: 
منها: صحيح رفاعة عن الإمام الصادق ية: «عنْ رجل لا يدري صَلِْ ركعة 


2 5 5 0( 
ام ثنتين؟ قال غا: e‏ 3 


منها: خبر عبد الملك. قال: «إذا لم تحفظ الرّ كعتين الأولتين فأعد صلاتك»'". 

ومنها: خبر أبي بصير. عن مولانا الصادقاثة: «إذا هوت في الرّكعتين 
الأوليين فأعدهما حيّ تتبتها»“. ونحوها غيرها. 

ومنها: النصوص ” المتضمّنة: «أنّ عَشر ركعات التي مِنْ فرض الله لا يدخل 
فيينٌ سهوٌ». 


ومنها: ما" ورد في الشكٌ بين الواحدة والاثنتين المتقدّم بعضها. 


.47١ / ٤ (ط.ق). كشف اللّنام: ج‎ 4٠١ / ١ج المعتبر : ج ۲ / 187 منتهى المطلب:‎ . ١1١7 غنية النزوع: ص‎ )١( 
.٠١؟87ح‎ ۱۹۰ / تهذيب الأحكام : ج؟ / ۱۷۷ ح1 . وسائل الشيعة: ج۸‎ )( 

(۳) تهذيب الأحكام : ج۲ / ۱۷۷ ح۸. وسائل الشيعة: ج۸ / ۱۹۰ح .٠١١۸۷‏ 

(4) تهذيب الأحكام : ج۲ / ۱۷۷ ح۷. وسائل الشيعة: ج۸ / ۱۹۱ح .٠١۳۸۹‏ 

() الكافي: ج ۲۷۲/۳ ح۲. وسائل الشيعة: ج۸ / ۱۸۷ح ۱۰۳۷۵. 

(3) من لا يحضره الفقيه: ج ١‏ / ۲۰۱ ح٥‏ 1۰ . وسائل الشيعة: ج۸ / ۱۸۷ح .٠١۳۷١‏ 


۹ فقه الصادق /جى 


وعن‌الصدوق: القولبالتخير بين البناء على الأقلّ والاستئناف.واستدلّ له: 

بأنته مقتضى ا جمع بين هذه النصوص. وبين النصوص الدالّة على البناء على 
الأقلء كخبر الحسين بن بي العلاء'''. ومو تق ابن أبي يعفور'"'. وخبر عبد الرحمن 
ابن الحجّاج'". 

أقول: ولكن قد عرفت في المسألة الأولى ما يرد على هذا ا جمع» وأنته لابن من 
طرح هذه النصوص. 

وعن والده'” موافقة المشهور في المرّة الأولى من الشكٌ والحكم بالإعادة. وفي 
المدّة الثانية الحكم بالبناء على الأقلٌ. ولا مدرك له سوى ما عن«الفقهالرضوي». 
وقد عرفت غيره مرَةٍ عدم حُجيّته. لا سا مع معارضته ا هو أصحّ منه. وعدم 
عمل الأصحاب به. 


(۱) تهذيب الأحكام : ج۲ / ۱۷۷ ح١١‏ . وسائل الشيعة: ج8/ 1957 ح791١1.‏ 
(۲) تهذيب الأحكام : ج۲ / ۱۷۸ ح17١,‏ وسائل الشيعة: ج ۱۹۲/۸ ح۹۱١١٠.‏ 
(۳) تهذ یب الأحكام : ج ۲ / ۱۷۷ ح۱۲ . وسائل الشيعة: ج۸ / ۱۹۲ح .٠١۰۳۹۷‏ 
)٤(‏ فقه الرضا خ: ص۷١١‏ . 


ما يحرز به الرَّكعتان ۷ 


مايحرز به الرّكعتان 

ثم نه وقع الخلاف فيا به يحرز اك كعتان. كي تبطل الصّلاة مع الشكٌ. إذاكان 
قبل إحرازهما: 

فعن المحقّق في «المسائل البغداديّة»'". وابن طاووس في «البشرى»'": أن 
إكمال الرّ كعة يتحقق باد كوع. 

واحتمله الشهید في «الذكرئ»'", واستدلٌ له : 

١-بأنّ‏ الرركعة واحدة الرّكوع. 

۲وا ورد في صلاة الآيات من أنتها عَسّر ركعات“. 

أقول: وفيهما نظر: 

أا الأوّل: فلن كون الرّ كعة واحدة الرّكوع, لا ينافي ثبوت حقيقة شرعيّة أو 
متشرّعيّة ها فما يشمل السّجدتين. 

وأمًا الثاني: فلن إطلاقها على الرّكوع, لا يوجب صرف هذا الظهور_أي 
ظهورها عند المتشرّعة -فما يشمل السّجدة. 

وعن بعض: أنته إا يكون بالدخول في السّجدة الأُوإى. واستدلّ له: 

بأ نسيان باقيالأجزاء إلى رفع الرأس من الثانية, لا يوجبٌ البطلان. 


(۱) الرسائل التسع: ص١5160.‏ 

(۲) جواهر الكلام: ج 575/17 قوله: ( وفي المصابيح عن السيّد ابن طاووس في البشرى والمحقّق في 
الفتاوى البغداديّة). 

(۳) الذكرى: ص ۲۲۷. 

(4) تهذيب الأحكام: ج۳ / ١٠٠ح .٥‏ وسائل الشيعة: ج۷ / ٤٩۲‏ ح١494.‏ 


۲۰۸ فقه الصادق / ج۸ 





ولا تكون هي من فرض الله الذي لا يقع فيه الشكٌ, بل من فرض النّ يل فإذا 
دخلّ في السّجدة الأولى ققد تم فرض لله.والدليل إا دلَّ على لزوم إحراز مافرضه 
اله وأنَ بدونه تبطل الصّلاة. ولم يدل دليلٌ على لزوم إحراز ما فَرَضدالنِي يَلكه. 

وفيه: إنّ خروج الأجزاء الباقية عن فرض الله أعمٌ من خروجها من الرّكعة, 
والدليل غا دلَّ على لزوم إحراز الرّكعتين. وأنّ الشكٌ قبله مبطلٌ. لا على لزوم 
إحراز ما فرضه الله تعال. 

وعن الشهيد في «الذكرئ» ٠"‏ أنّ إكال الرّكعة إا يتحقّق بوضع الجبهة في 
السّجدة الثانية. واستدلٌ له: 

١‏ بان ترك ال كر نسياناً يغتفر. 

۲ -وبأنَ الذّكر ليس من مقوّمات السّجدة. 

أقول: وفيهم| نظر؛ لأنّ اغتفار الذّكر بخص جحال النسيان. وعدم كونه من 
مقوّمات السّجدة أعيٌ من عدم كونه في حال الذَّكر الذي هو واجبٌ قطعاً ومن 
مقوّمات ال كعة. 

وعن الشميد الأول في بعض كتبه'"'. والشهيد الثاني في جملةٍ من كتبه'”: أنته 
يتحقّق بإتهام الذّكر الواجب من الشجدة الثانية, ولو لم يحصل رفع الرأس منهاء 


)١(‏ ذكرى الشيعة: ج 4١-٠ / ٤‏ (ط.ج). روض الجنان ص 70١‏ قوله: (ويتحقّق إكمالها بتمام السجدة الثانية وإن 
لم يرفع رأسه منها على الظاهر. لأنَ الرفع ليس جزء من السجود وإنّما هو واجب آخر). 

(۲) ذكرى الشيعة: ج ٤‏ / ١۸(ط.ج)ء‏ قوله: (نعم. لو كان ساجداً في الثانية. ولما يرفع رأسه. وتعلّق الشكًء لم أستبعد 
صحّته. لحصول مسمَّى الرّكعة). 

(۳) روض الجنان: ص ۳١٠‏ . مسالك الأفهام: ج ١‏ / 1417. 


مايحرز به الرَ كعتان ۰۹ 


ومالَ إليه المحقّق الثاني'''. واختاره صاحب «العروة»'". والمحقق النائيني'" وجمعٌ 
من أصحاب التعليق على «العروة»'*. 

واستدل له: ين ماهو الواجب من الو كعة إتَا هو مقدار الشجود الذي يوق فيه 
بالذّكر الواجب في السّجدة الثانية. مع الإاتيان بالذَّكر. وأمّا الرفع فهو ليس منها. 
ولا من حقّقاتهاء بل لو بق في الّجود إلى الأبد لصدق عليه أنته أتى با كان عليه 
من الرّكعة. فيكون الرفع لأجل إحراز ما بق من الصّلاة. لا لأجل إحراز ما قد أق 
يهتنا راطا الد كر وان كانت موجية ادق التجوه اويل غيل متجوذه: 
ا موجب لصدق بقائه على ال كعة. إلا أنتها لا تنافي صدق إحراز الركعة. 

وفيه: إِّه لو ثبت كون رفع الرأس غير واجب شرعاً وأا يحبُ عقلاً مقدّمة 
للإتيان بسائر الأجزاء. أو كونه غير داخل في الرّكعة التي سَجَّد ها تم ما ذّكر. وأمًا 
بناءً على كونه واجباً کا تقدّم في حلّه من هذا الشرح. وكونه من أجزاء الرّكعة 

أقول: وبهذا يظهر مدرك ما اختاره المشهور'*. وهو أن إكمال الرَكعة أا يكون 
برفع الرأس من الثانية. حيث استدلٌ له مضافاً إلى ما عرفت بوجهين'”. 

الوجه الأؤل: أنته لا ريب في أنته لو يق في الشجدة الثانية بأزيد من مقدار 





521/7 رسائل الكركي: ج5‎ ١ 

.547 ۰ العروة الوتقى: ج۳‎ "١ 

.545 كتاب الصّلاة تقرير بحث النائيني لنكاظمي ص‎ ١ 

)١‏ العروة الونقى: ج ۳ / 7 ؟. حيث وافقه على ذلك عدّة من المحشّين. 
() الحدائق الناضرة: ج 4 : فففد 

)كما في جواهر الكلام: ج۲٠ TY,‏ 


1۰ فقه الصادق / ج۸ 


الواجب. لكان المقدار الزائد من ال كعة, فا دام لم يخرج من الشجدة برفع الرأس 
منها. لا يكون تحرزاًللأولیین. و مامت الو كعتان» وقد دلّ الدليل على لزوم الإحراز 
في جميع حالات الأوليين. 

وفيه: إن الخروج عن الرّ كعتين غير إحرازهماء والذي يعتير فيه الرفع هو 
الأول دون الثاني. 

الوجه الثاني: الاستصحاب. وهم فيه تقريبان: 

التقريب الأوّل: استصحاب مُبطليّة الشكٌ لأنته قبل الشجدة الثانية كان 
مفلاة. كاتا عه بس النضول فيا والأساى الذي ر حي مدب اا 

وفيه أوَلا إن لأجل الشكٌ في الموضوع لا مورد للاستصحاب. 

وثانياً المختار عدم وجوب جريان الاستصحاب في الأحكام الكليّةالشرعيّة, 
كما أشرنا إن وجهه في هذا الشرح مراراً 

التقريب الثاني: استصحاب بقاء الرّكعة. ولا بأس به لو شك في أن الرفع 
الواجب هل هو من أجزاء الدكعة أم لا. 

فتحصّل: أنّ ما ذهب إليه المشهور هو الأظهر, ويؤيّده بل يدل عليه المخبر 
المرويّ عن أحدهماه: «في رجل لا يدري إثنتين صل أم ثلاثاً؟ 

قال :إن دخله الشاك 20 له في النالثة. مضئ في الثالثة ثم صَلى 

06 


الأخرئ ولا شىء عليه" 
والإيراد عليه.ىا عن الحقّق النائيني ”بان ظاهره غير معمولٍ به. من حيث 


.٠١461/ح17١4/8ج وسائل الشيعة:‎ )١( 
كتاب الصّلاة تقريرات النائيني للكاظمي: ج ؟ / 517؟.‎ )۲( 


مايحرز به الرَّكعتان ١‏ 


اعتباره الدخول في الثالئة. لصحة الصّلاة بعد رفع الرأس من السّجدة الثانية قطعاً 
وإ لم يدخل في الثالثة. 

في غير محله: فإنّ مقتضى إطلاق مفهومه. وإِنْ كان مبطليّة الشاكٌ قبل 
الدخول في الثالثة. إلا أنته يقيّد ما ثبت قطعاً صحّة الصّلاة بعد رفع الرأس من 
الثانية. قبل الدخول في الثالثة. 


1۲ فقه الصادق / ج۸ 


وکذالو لم بعلم کم صلێ. 


جهل المصلّي بالعدد 

المسألة الرابعة: ( وكذا ) تجب الإعادة (إذا لم يعلم) المصلي (كم صل على 
المشهور ".بل عن غير واحد''' دعوى الإجماع عليه. 

ويشهدلهه 0 

١-مادلٌ‏ على مبطليّة الشكَ في الأوليين. فتأمّل. 

۲ -وخبر صفوان. عن أبي الحسن بيّة: «إنْ كنت لا تدري كم صلّيت. ولم َع 
وهمك على شي ءٍ فأعِد الصّلاة»!"'. ونحوه غيره. 

وعن ابن بابويه': (إذا شككت قَلَمْ تدر واحدةً صليت أم اثنين أو ثلاثاً أم 
ا ضليت ركعة ص قيام, وركعتين من جلوس). 

و استدل له: 

١_بعموم‏ ما دلّ على البناء على الأكثر””. 

۲ -وبصحيح ابن يقطين. عن أبي ا لحسن نئة: «عن الرّجل لا يدري کم صَلْىْ؟ 


)١١‏ ذخيرة المعاد : ج۲ / 517 كفاية الأحكام ص ١0‏ (ط.ق). وفي الجديدة: ج١‏ / ١77‏ قوله: (ومنها: ماإذا شك 
ولم يعلم كم صلّئ على المشهور بين الأصحاب). 

(۲) منتهى المطلب: ج 1٠١ / ١‏ (ط.ق). مجمع الفائدة: ج۳ / ۱۹۹. مستمسك العروة الوثقى: ج ۷ / 100. 

(۳) تهذيب الأحكام :ج۲ / ۷ح 0غ . وسائل الشيعة: ج۸ / ۲۲۵ ح185١٠.‏ 

.١١6 فقه الرضا :ص‎ )٤( 

(0) من لا يحضره الفقيه: ج ۱ / ۳٤۰‏ ح1۹. وسائل الشيعة: ج ۲۱۲/۸ ح١١٤١٠.‏ 


عدم جريان الاستصحاب عند الشك في الرِّ كعات و 


واحدة أم اثنين أو ثلاثاً؟ قالاية: يبني على ا جزم» ويسجد سجدتي الهو 

ونحوه خبر سهل» وابن مصعب. ٠‏ 

ولكن يرد على الأوّل:-مضافاً إلى عدم جواز القسّك بعمومه كا سيم عليك - 
أنته لو ثبت عمومه بنحوٍ يشمل المقام» لاب من تخصيصه بالنصوص المشار إليها. 

ویرد على الشاني: أنته غير منطبتي على ما اختاره ابن بابويه. لأنّ ركعتين من 
جلوس بمنزلة ركعة. فلا يكون ما ذُكر تداركاً للنتقص. مضافاً إلى معارضته ا هو 
أرجح منه.ى) لايخى. 

ثم إنْه لا همّنا ما طرح من الإشكال على القوم» بانته لا فرق بين هذه المسألة 
والمسألة المتقدّمة. فكيف عنونوا الفقهاء هذه المسألة في قباهاء والجواب عنه. بعد 
وضوح الحكم. فلا وجه لإطالة الكلام في ذلك. 


عدم جريان الاستصحاب عند الشك في الرّكعات 
والتحقيق: إنّه لابن من بيان الأصل في الشكوك غير المنصوصة. كي يتضح 
حكم جملةٍ من صور الشاك كا لو شك بين الثّلاث والسّت أو الأزيد. وغير ذلك 
من الصور المذكورة في «العروة»''' وغيرها. 
أقول: الأظهر أن الأصل هو البطلان, لقاعدة الاشتغال. بعد عدم جريان 
استصحاب عدم الزيادة على العدد المتيقّن. 
ما وجه عدم جريان الأصل المزبور فلأجل ما دلَّ على لزوم إعادة الصّلاة إذا 


٠١1914 وسائل الشيعة: ج۸ //750 ح‎ )١( 
.١18/ العروة الوثقى : ج؟‎ )1١( 


٤‏ فقه الصادق /جم 


م يَدْرِ كم صلل فإِنّه بإطلاقه يدلّ على لزوم الإعادة في كل شك في عدد الو كعات. 
وعدم جريان الاستصحاب المزبور. 

ودعوى؛!'' اختصاصه بصورة تكثّر الاحتالات. أو با إذالم يحرز الأوليان. 

مندفعة: بأنّ ذلك تقييّد بلا وجه. وعليه فهده النصوص تدلٌ على سقوط 
الاستصحاب في عدد اك كعات. وأنّ الأصل هو البطلان. 

أقول: وربا يتوهّم أن بإزاء هذه الأخبار طائفتين من النصوص: 

الطائفة الأولى: ما دلّ على البناء على الأ كمصحّح إسحاق بن عار قال: 

«قال لي أبو الحسن الأول يقة: إذا شككت فابنِ على اليقين . 

قلت: هذا أصلٌ؟ قالائة: نعم»'". 

وفيه: إِنّه ليس في المصحّح ما يوجب تفييّد متعلّق الشكٌ بخصوص الصّلاة, 
فغاية ما هناك كون هذه المونّقة, كبقيّة الروايات الدالة على حجيّة الاستصحاب. 
فتقيّد ا تضمّن الأمر بالإعادة لمن لا يدري كَمْ صَلْى. 

وأمًا الإيراد'"' عليه: بأنته ينافي ما دل على أن الأصل هو البناء على الأكثر. 
وإتهام ما ظَنّ نقصه بعد السّلام. 

فمندفع: بعدم التنافي بينهما. فان المصحّح يدلّ على لزوم البناء على عدم إتيان 
الأكثر » الذي هو مقتضى الاستصحاب. وأمًا أن تكليفه الفعلي هل هو الإتيان 
بالزائد متّصلاً أو منفصلاً. فهو اجه عنه. ومرجع تحديده إلى النصوص الآمرة 
)١(‏ مستمسك العروة الوثقى: ج401/1. 


(۲) من لا يحضره الفقيه: ج 796١ / ١‏ ح ٠١١0‏ . وسائل الشيعة: ج8 / 7١5‏ ح ٠١1401‏ 
(۳) الحدائق الناضرة: ج ١6717 ١‏ . مستمسك العروة: ج// .40٠‏ 
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بالبناء على الأكثر. فليس مفاد المصحّح منافياً لأدلّة وجوب البناء على الأكثر. 

نعم لو فقدنا الأدلّة المذكورة, كان مقتضى الجعل الأُوّي الإتيان بالزائد 
متّصلاً. إلا أن تلك الأدلة تخصّصهاء وعليه فالصحيح ما ذكرناه. 

الطائفة الثانية: ما تدلّ على البناء على الأكثر, كمو تق عّار. عن الإمام 
الصادق اد أنته قال: «يا عار أَجمعٌ لك الهو كلّه في كلمتين: 

مت شككت فحُذ باللأكثر, فإذا سَلّمت فأ ما ظننت أنّك قد نقصت»١".‏ 

وفيه: إن عختص با إذا كان الأكثر صحيحاً. وكان الشكٌ في الصحّة ناشئاً عن 
الشكٌ في النقيصة. ولذا أمر ئة بإتمام ما ظَنّ نقصه بعد السّلام. 

فتحصل: أن مقتضى الروايات مبطليّة الشاك في عدد الرّكعات. إذا م يكن 
منصوصاً وعدم جر يان الاستصحاب فيها. 

أقول: ثم إِنّ قد استدلّ لعدم جريانه بوجوو أخر: 

الوجه الأوّل: ما عن بعض الحقّقين'"': وهو أن أصالة عدم الزيادة لا نبت كون 
ما بيده هي ال كعة التي سك في الزيادة عليهاء مثلاً إذا شك بين الإثنتين والحخمس. 
لا ينبت الأصل المزبور كون الرّكعة التي جلس فبها هي الثانية إلا على القول 
بالأصل المثبت. وإذا لم يحرز ذلك لم يحرز كون التشبّد الأول في الثانية. والتشهّد 
الثاني والسّلام في الرابعة. مع أنته لابن من إحراز ذلك. إذ الواجب من التشبّد ما 
كان في الثانية والرابعة. 

وفيه:إنَ حل التشهّد وإنْكان بعد إكمال الشجد تين من الثانية والرابعة. إلا أنته 


.٠١ 161١ ح‎ 7١1 / وسائل الشيعة: ج8‎ .1317 ح4٠‎ / ١ من لا يحضره الفقيه: ج‎ )١١ 
57577 ۲ كتاب الصّلاة تقريرات الكاظمي لبحث النائيني :ج‎ ١ 
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ليس لأجل أخذ الرابعة مثلاً بعنوانها دخليّة في الموضوع. بل غاية ما يستفاد من 
النصوص. أنّ للتشيّد سحلا معيّناً وهو بعد الرابعة مثلاً بمعنى أنته يجب الاتيان به 
كسائر أجزاء الصّلاة مرتباً على ما اعتبر الإتيان به قبله. ومتّصلاً به. وعليه فلو 
شك في إتيان الخامسة مثلاً يستصحب عدمهاء ويحرز بض التعبّد إلى الوجدان أنّ 
هذا هو حل التشهّد. ولولا ذلك لزم عدم جريان استصحاب عدم تحقّق المبطل لو 

الوجه الشاني: إنّ عدم الزيادة المتيقّن سابقاً هو عدم وجود الرّكعة المشكوك 
وجودها على نحو مفاد ليس التامّة. وما يُراد إثباته عدم الزيادة على حسب مفاد 
ليس الناقصة, مثلاً لو شك بين الأربع والسّبع. فإنَ استصحاب عدم الزيادة بنحو 
مفاد ليس التامّة. غير مفيد في هذه الصورة. بل لابدٌ وأن يثبت إتيان أربع ركعات 
دون زيادة ركعة, وهذا لا يثبت بالأصل المزبور إلا على القول بالأصل الُثبت. 

وفيه: إن العدم الوصؤء أي العدم بحسب مفاد ليس الناقصة متيقَنٌ. ضرورة 
أنته بعد تام الدكعة الرابعة, أي بعد رفعه رأسه من السّجدة الثانية يقطع بالأربع, 
وأنتها ليست مزيدة فيها بركعة. فيستصحب ذلك هذا فضلاً عن أنته لم يدل دليل 
على إحراز العدم النعتي في الصّلاة. بل غاية ما يدلّ عليه الدليل الإتيان بالأربع. 
وعدم الزيادة عليها بركعة. 

الوجه الثالث: أن أصالة عدم الزيادة لا تبت انطباق الصّلاة المأمور بها على 
المأتي بهاء لأنته ليس أثراً شرعياء وهذا تما يلزم إحرازه. 

وفيه: اللازم على الُصلي إحراز الإتيان باجزاء الصّلاة وشرائطها بأجمعها. ولا 
يعتبر زائداً على ذلك شبيء. فإذا شكٌ بين اللات والسّت, له أن يجري الأصل 


عدم جريان الاستصحاب عند الشكٌ فى الرِّ كعات ۱۷ 


ويترتّب عليه لزوم الإتيان بركعة أخرئ تتمياً للأربع» وبضمٌ الوجدان إلى الأصل. 
يحرز إتيان الصّلاة بأجزائها وشرائطها. والإجزاء حينئذٍ متر تب عليه قهراً 
الوجه الرابع: ما دلَّ على البناء على الأكثر. وقد تقدّم أنته خت با إذاكان 
الأكثر صحيحاً. 
وبالجملة: الصحيح في وجه سقوط هذا الأصل» هو ما ذكرناه, فراجع." 
جه 





)١(‏ صفحة 7١4‏ من هذا المجلّد. 


۸ فقه الصادق / ج۸ 


وإذكان في فعل قد انتقل عنه» لم يلتفت. 


حكم الشك في الأفعال 

الفصل الثالث: في الشكٌ في أجزاء الصّلاة وشرائطها. 

( وإن كان ) الشك (في فعلٍ قد انتقل عنه, لم يلتفت) إليه. بلا خلافٍ في ذلك في 
الجملة ٠"‏ بل عليه الإجماع كما عن جماعة". 

وتشهد له: جملةٌ من النصوص: 

منها: صحيح زرارة: «قلت لأبي عبد اله رجلٌ شك في الأذان وقد دخل 
في الإقامة؟ قال :عضي . 

قلت: رجلٌ شك في الأذان والإقامة وقد كبر ؟ 

قلت:رجلٌ شك في التكبير. وقد قرأً؟ 

قال يمضي. 

قلت: رجلٌ شك في القراءة وقد ركع؟ قال اثة: يمضي. 

قلت: شك في الرّكوع وقد سجد؟ قال:22: يمضي. 

ثم قال يا زرارة إذا خَرَجِتَ من شيء ثم دخلت في غيره فشكك 
ليس بشيء»". 


١١)مدارك‏ الأحكام: ج ؛ 47 مجمع الفائدة: ج ۳/ 114. 
(۲) الخلاف: ج ١‏ / 567. جواهر الكلام: ج 517/01 
(۴) تهذيب الأحكام : ج ۲ / ۳۵۲ ح۷٤‏ . وسائل الشيعة: ج۸ / ۲۳۷ح ٠١6114‏ 
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ومنها: صحيح إسماعيل بن جابر. عن مولانا الصادق ا: 

«إِنْ شك في الرّكوع بعدما سجد فليمض. وإِنْ شك في الشجود بعدما قام 
فليمض. كل شىء شك فيه تما قد جاوزه ودخل في غيره فلیمض عليه»'". 

ومنها: مو تق محمد بن مسلم. عن الامام الباق كة: «دكلٌ ما كت فيه ما قد 
مضى فامضه كما هو»'". 

ومنها: صحيح عبد الرحمن, عن اللإمام الصادقنقة: «في رجلٍ أهوى إلى 
السّجود. فلم يدر أركع أم لم يركع؟ قال ائة: قد ركع»'". 

ومنها: موق ابن أبي يعفور. عن سيّدنا الصادق اة: «إنما الشاك إذا كنت في 
شي ءلم تجزه»! *. ونحوها غيرها. 

وعليه. فأصل الحكم مما لا ينبغي التوقّف فيه. 


البحث عن قاعدة التجاوز 
يقتضي تنقيح القول في قاعدة التجاوز, المستفادة من هذه النصوص, التكلّم 


ف مو اضع 7 

أقول: وليعلم قبل الشروع في البحث عن هذه المواضع, أنّ جملة من المباحث 
الراجعة إلهاء مثل: 

أن هذه القاعدة هل هي من المسائل الأأصوليّة أو الفقهيّة؟ 





.۸۰۷۱ الاستبصار: ج١ / ۳۵۸ ح۹. وسائل الشيعة: ج1 / ۳۱۷ح‎ )١( 

.٠١١١١ح‎ ۲۳۷ / وسائل الشيعة: ج۸‎ . ٠٤ح‎ ۳٤٤ / تهذيب الأحكام : ج۲‎ )1١ 
.۸٠۷۳ح‎ ۳۱۸/٦ وسائل الشيعة: ج‎ . ٥٤ح‎ ٠١١ / ۲ تهذيب الأحكام :ج‎ )۳( 
.٠۲٤٤ ع‎ ٤1۹ / وسائل الشيعة: ج۱‎ . ١١١ح‎ ٠١١/ ١ تهذيب الأحكام: ج‎ )٤( 
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وأنتها هل تكون من الأمارات المثبتة لوقوع المشكوك فيه . أم من 
الأصول التعبّديّة؟ 

وأنتها هل تكون حجّة في مثبتاتها أم لا؟ ووجه تقدّمها على الأصول. 

وهل أنتها متحدة مع قاعدة الفراغ أم مختلفة, وأنّ الجعول في كلّ منهما شي 2 
غير ما هو الجعول في الأخرئ أم لا؟ 

وأنتها هل تكون عامّة لجميع الأبواب. أم مختصّة بباب الصّلاة ؟ 

لعدم دخلها في المقام أغمضنا عن ذكر جميع هذه المباحث في كتابنا هذاء لكن 
أشبعنا الكلام فيها في رسالة (القواعد الثّلاث) المطبوعة, ولذلك اقتصرنا في البحث 
عنها عن المواضع المر تبطة بكتاب الصّلاة. 


جريان القاعدة في الرّكعتين الأوليين 

الموضع الأَوّل: المشهور بين الأصحاب"" عدم اختصاص القاعدة بالركعتين 
الأخيرتين, وجريانها في الأولتين. من غير فر بين كون المشكوك فيه من الأركان 
أم غيرها. 

وعن الشيخين'" وجماعة: اختصاصها بالأخيرتين. 

وعن المصنّف ج في «التذكرة»": أنتها لا عجري في الأركان من الأولييّن. 

أقول: والأظهر هو الأوّل لإطلاق جملة من ما تقدّم من النصوص. وصراحة 
)١(‏ مدارك الأحكام: ج٤‏ /57؟. جواهر الكلام: ج 51١/17‏ 


(۲) المقنعة: ص ٠٤١‏ . النهاية: ص ؟17. 
(۳) تذكرة الفقهاء: ج ۲ / 7١17‏ (ط.ق). 


قاعدة التجاوز ۳١‏ 


بعضها _كصحيح زرارة في اعتبار القاعدة في الأو ليّين, وف الأركان منها. 

واستدل لما ذهب إليه الشيخان:بما دل من النصوص على أنّ الشسكٌ في الأولين 
موجبٌ للبطلان.وأنته لابدٌ من سلامتهم| عن الهو .كا بر الذي رواهأبوبصير عن 
الإمام الصادق إاىة: «إذا سهوت في الأولتين فَأَعِدهُما حيّىتُنبته|»'''. ونحوه غيره. 

ومقتضى إطلاقها اعتبار سلامة الأولتين حبّى من الشكٌ في الأفعال. 

وأجاب عنه: الحقّقان النائيني'" والهمداني'"': بان تلك النصوص منصرفة إلى 
الشكٌَ في الج كعات, ولا تشمل الشكٌ في الأفعال. 

وفيه:إنها تدلّ على اعتبار حفظ الرّ كعتين, والرّ كعة اسم لمجموع أجزاء معيّنة, 
فاشك في تحقّق واحدٍ منها شك في تحقّق ال كعة. وموجب لعدم إحرازهما. 

ولكن يرد على هذا الدليل: أن صحيح زرارة أخصٌ من هذه النصوص. فيقدّم 
عليهاء مع أن النسبة بين هذه النصوص وبين دليل قاعدة التجاوز وإِنْ كانت عموماً 
من وجه» إلا أنته من جهة أَنّ دلالة ذلك إا تكون بالعموم. ودلالة هذه بالاطلاق. 
فلابد من تقديه. 

أقول: وبما ذكرناه ظهر ضعف ما تسب إلى المصتف اء لصراحة صحيح زرارة 
في ال كن من الركعة الأولن. 

واستدل له: بأنَ الشكٌ في ال كن شك في ال كعة. بخلاف ما إذاكان المشكوك فيه 
غير ركن. 





(۱) تهذيب الأحكام : ج ؟ / ۱۷۷ ح۷. وسائل الشيعة: ج۸ / 191 ح ٠١785‏ 
(1)كتاب الصّلاة تقريرات الكاظمي للنائيني :ج ۲ .57١/‏ 
(۳) مصباح الفقيه: ج ۲ /00۷ a‏ 
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وفيه:_مضافاً إلى ما عرفت -أنته لا وجه للتفصيل بين الرّكن وغيره. فار 
الشكَ في غيره أيضاً شك في اد كعة. 


اشتراط جريانها بالدخول في الجزء اللاحق 

الموضع الثاني: هل يعتبر الدخول في الغير في جريان القاعدة أم لا؟ 

وعلى الأوّل: فهل يعتبر الدخول في الغير الخناص. أم يكني الدخول في 
مطلق الغير؟ 

أقول: يعتبر في موارد الشكٌ في الوجود كما لو شك في وجود ال كوع - 
الدخول في الغير المقرتّب الشرعيء لا لورود التصري به ذلك في دليلها. بل 
لاالتجاوز المعتبر في جريانها حت بناءً على الختار من وحدة قاعدة التجاوز 
والفراغ لا يتحقّق في تلك الموارد إلا بالدخول في الغير. وإلا فلا يصدق التجاوز 
عنه. بعد كون الشكّ في أصل الوجود, فني موارد الشكٌ في الوجود, يعتبر الدخول 
في الغير المقرتّب الشرعي. ولازم ذلك اعتبار النجاوز عن امحل الذي جُعل حلا 
للشيء شرعاً. وعدم كفاية التجاوز عن ما صار حلا للشيء بمقتضى العادة النوعيّة 
أو عة 

قال الشيخ الأعظم في «الرسائل»"' في الموضع الثاني: 

(إنّ المراد حل الفعل المشكوك في وجوده. هي المرتبة المقرّرة له بحكم العقل, 
أو بوضع الشارع, أو غيره ولو كان نفس المكلّف من جهة اعتياده بإتيان ذلك 
المشكوك في ذلك ا محل. 


TE / ٣ فرائد الاصول: ج‎ )١( 


قاعدة التجاوز ۳ 


ثح قال: هذا كلّه ما لا إشكال فيه. إلا الأخير. فإنّه را يتخيّل انصراف إطلاق 
الأخبار إلى غيره). 

مع أنّ فتح هذا الباب بالنسبة إلى العادة. يوجب مخالفة إطلاقات كثيرة. فن 
اعتاد الصّلاة في أوَّل وقتها أو مع الجماعة, فشكٌ في فعلها بعد ذلك. فلا يجب عليه 
الفعل. وكذا من اعتاد فعل شيء بعد الفراغ من الصّلاة. فرأئ نفسه فيه. وشكٌ في 
فعل الصّلاة. وكذا من اعتاد الوضوء بعد ا حدَّث بلا فصل يعتدٌ به. أو قبل دخول 
الوقت للتهبيّوْ فشك بعد ذلك في الوضوء. إلى غير ذلك من الفروع التي يبعد التزام 
الفقيه مها. 

وأشكل عليه المحقق اليزدي"'' بأنّ الأمثلة المذكورة جُلّها من قسبيل العادة 
الشخصيّة. والمراد من حل الشيء ما صار حآاً له شرعاً أو بمقتضى العادة النوعيّة, 
وأمّا ما صار حلا له بمقتضى العادة الشخصيّة فلا يشمله لفظ (حل الشيء) إذ 
إضافة امحل إلى الشيء بقولٍ مطلقء لا تصح بمجرّد تحقّق العادة لشخصٍ خاص. 
بخلاف ما لو كانت العادة بحسب النوع. 

أقول: وأمّا ما أفاده من الخالفة للإطلاقات. 

فيرد ععليه: أنتها لا تد إلا على وجوب الاإتيان بالفعل, وأمًا لو شك في أنته 
وجل أم لا؟ فلا تدلٌ على عدم الإيجاد. 

نعم, قاعدة الاشتغال تقتضي وجوب الإتيان مالم يقطع بالإمتئال. وكذلك 
استصحاب عدم الاإتيان. وعلى فرض قاميّة نصوص الباب تكون قاعدة التجاوز 
مقدّمة علبهها. 


)١(‏ درر الفوائد للحائري اليزدي : ج۲ /١١۲۲(في‏ قاعدة التجاوز والفراغ). 


4 فقه الصادق / ج۸ 


أقول: يرد على الشيخ الأعظم # أن الأخبار لا تشمل في أنفسها وارد 
التجاوز عن امحل العادي. حى نلتجأ لإخراجها إلى ما أفاده من مخالفة 
الإطلاقات, إذ ليس الموضوع في شيءٍ من الأخبار التجاوز عن حلّ الثيء حت 
يقال بشموله لذلك. بل الموضوع فما هو التجاوز عن الشيء ومضيّه وال خروج 
عنه. ولكن حيث أنته في موارد الشاك في أصل الوجود لا معنى لذلك. فنلقزم بأنّ 
المراد التجاوز عن حله. 

وبعبارة أخرى: يعتبر أن يكون بحيث لو أريد الإتيان به لوقع على غير الوجه 
المأمور به ولا ريب أنّ ذلك يتوقف على التجاوز عن امحل الشرعي فقط. 

وبهذا يظهر أن ما استدلّ به الحقّق اليزدي لختاره من كفاية التجاوز عن امحل 
العادي بحسب النوع» من أنته ليس في الأدلّة ما يدلّ على التقييد بخصوص ا حل 
الشرعي. وأ إضافة امحل إلى الشيء بقول مطلق تصح مع تحسقّق العادة النوعيّة, 
ينبغي أن يعد من غرائب الكلام. 

وأمّا ما أورده على الشيخ الأعظم -القائل أنّ إجراء القاعدة في الموارد 
المذكورة, يستلزم مخالفة إطلاقات كثيرة _بأنّ إجرائها يستلزم مخالفة قاعدة 
الاشتغال والاستصحاب دون للإطلاقات. 

فيرد عليه: الظاهر أنّ مراد الشيختة من هذه الجملة أنّ الالتزام بكفاية 
التجاوز عن الحلَ العادي في جر يانها يستلزم تأسيس فقه جديد. ويوجب الالغزام 
بمسائل خلاف الإجماع والضرورة, فلا وجه لدعوى أنته لا حذور في جريانها. 

فتحصل: 0 الأظهر اعتبار التجاوز عن امهل الشرعي في موارد الشكٌ ف 
أصل الوجود. 


قاعدة التجاوز A0‏ 


وأمًا في موارد الشكٌّ في الصحّة. فحيثٌ أنّ التجاوز عن المشكوك فيه ملازمٌ 
للدخول في أَمرٍ مغاير له. فلا حالة يعتبر الدخول في الغير من دون اعتبار قيد فيه 
عقلي أو شرعيء فلو قيل باعتبار قيدٍ فيه لابدٌ وأن يُذكر له دليل. وإلا فقتضى 
إطلاق مو تق ابن مسلم وغيره عدم الاعتبار. 

أقول: وفي المقام قولان اخران: 

أحدهما: اعتبار الدخول في الغير الوجودي. وعدم كفاية السكوت المجرّد. 
وهو مختار المحقّق النائيني ج . 

ثانيهما: اعتبار الدخول في الغير الشرعي المعنون بعنوان مستقل. 


واستدل للأوّل: بوجهين: 
الوجه الأوّل: إن المطلقات لا إطلاق هاء والقدر المتيقّن منها ذلك. وذكروا في 


منها: أنّ صدق الطبيعة المأخوذة في الدليل على أفرادهاء إذاكان بنحو 
التشكيك الذي يكون بالقياس إلى بعضها بالظهور وبالقياس إلى الآخر بالخفاء. 
فإنّ الحكم لا يثبت إل للأفراد الظاهرة. والشاهد على ذلك خفاء صدق الحيوان 
على الإنسان بحسب المتفاهم العرفيء ولذلك التزمنا بانصراف ما دلَّ على عدم 
جواز الصّلاة في شيءٍ من أجزاء الحيوان الذي لا يو كل لحمه. عن أجزاء الإنسان. 
وحيث أنّ صدق (التجاوز) و(الُضيٌّ) و(الفراغ) بعد الدخول في الغير الوجودي 
ظاهرٌ بالقياس إلى مالم يدخل فيه. فلا حالة ينصرف الدليل إليه. 

وفيه: إن ما ذكر من الضابط إِنما يت بالنسبة إلى الأفراد التي يكون صدق 


(١)كتاب‏ الصّلاة تقريرات الكاظمي للنائيني: ج ۲ / 5717-5717 


۲۲۹ فقه الصادق / ج۸ 


الماهيّة عليها با مخفاء» بحيث لا يراها العرف من مصاديقهاء ومن المعلوم أنّ الأمر في 
امقام ليس كذلك بالضرورة, غاية الأمر صدق التجاوز مع الدخول في الغير 
الوجودي أظهر. ولكن الأظهريّة ليست ملاك الانصراف. 

ومنها: أن القدر المتيقّن في مقام التخاطب في الأدلة. هو خصوص ما إذا تحقّق 
هناك دخولٌ في الغير الوجودي. فلا يصح القِسّك بالإطلاق مع وجوده. 

وفيه ألا إن القدر المتيقّن لو سُلّم مانعيّته عن القسّك بالإطلاق, فإّها هو فيا 
إذاكان القدر المتيقّن في مقام التخاطب لا مطلقه. وفي المقام ليس كذ لكء غاية الأمر 
وجود القدر المتيقن من الخارج. 

وثانياً ما حمّقناه في حلّه من أنّ القدر المتيقّن في مقام التخاطب أيضاً لا يكون 
مانعا عن السك بالاطلاق. 

وثالثاً إنّ الأدلّة لا تنحصر بالمطلقات, بل فيها العمومات. وقد حُقّق في محلّه 
أنّ أداة العموم ما كان منها من قبيل (كُلَ) و (أي) بأنفسها متكلّفة لتسرية الحكم 
إلى جميع أفراد ما يصلح أن ينطبق عليه مدخوهاء من دون حاجة إلى إجراء 
مقدّمات الحكمة في مدخوها. ش 

ومنها أن غلبة وجود الشكٌ في الصحّة في خصوص ما إذاكان داخلاً في الغير 
الوجودي» تمنع عن القسّك بالإطلاق في غيره. 

وفيه أُوَلاًإنّ الغلبة لا توجب الانصراف. 

وثانياً لا ينحصر الدليل بالمطلقات. 

فتحصل: أنّ مقتضى المطلقات والعمومات. عدم اعتبار هذا القيد فيه. 


الوجه الثاني: ما اعتمد عليه المحقّق النائيني :"وهو أنّ مقتضى الإطلاقات 
وإِنْ كان عدم اعتبار الدخول في الغير. إلا أن ظاهر جملة من النصوص. كموق 
ابن يعفور'" وغيره هو اعتبار الدخول في الغير, إذ الظاهر من قولهاية: (وقد 
صرت في حالةٍ أخرى) وقوله!9ة:(دَخَلت في غيره) ونحو ذلك تما ورد في الأخبار. 
هو الاشتغال بِأَمرٍ وجودي مغايرٍ لحال الاشتغال بالمركّب. فلابدٌ من حمل المطلق 
على المقيّد. 

ويره عليه: أن غاية ما يستفاد من المقيّدات, اعتبار الدخول في مطلق الغير 
الذي عرفت أنته ملازمٌ لصدق عنوان التجاوز والمُضيٌّ والفراغ. وظهورها في 
اعتبار الدخول في أَمرٍ وجودي ممنوعٌ. فإذالا تنافي بين المطلقات والمقيّدات, ومفاد 
الجميع واحد. وهو كفاية الدخول في مطلق الغير. 

وبذلك ظهر أنته لا تناف بين صدر موق ابن أبي يعفور, الدالٌ على اعتبار 
الدخول في الغير. وذيله المقتصر على محرد التجاوزء لتلازم العنوانين. 

واستدل للقولالآخر: وهو اعتبار الدخولف الغيرالذيله عنوانمستقلبوجوه: 

الوجه الأوّل: قوله ا في صحيح زرارة: «فإذا قت من الوضوء. وفرغت منه. 
وقد صرت في حال أخرئ في الصّلاة أو في غيرها...»'". 

فإنّه يدل على اعتبار الدخول في عبادةٍ مترتبة على الوضوء. مثل 
الصّلاة وغيرها. 


.141-14١/ 4 فوائد الأصول للنائيني: ج‎ )١١ 
ح1511.‎ 471/١ وسائل الشيعة: ج‎ .1١١ح‎ ٠١١7 ١ج تهذيب الأحكام:‎ )۲( 
.١1417 ح‎ 475 / ١ الكافي: ج” / "الاح 7 وسائل الشيعة: ج‎ )۳( 
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وفيه أوَلاً: إن الصحيح تختص بالوضوء. والتعدّي يحتاج إلى دليل» وعدم 
الفصل غير ثابتء لا سيا بعد ملاحظة عدم جريان القاعدة في أثنائه وجريانها في 
أثناء غيره. ١‏ 

وثنانية إن هده الشرعلية معازضة مع الشررظية الأول المنذكورة ق در 
وهي قوله ئا «إذا كنت قاعداً على وضوئك. فلم تدر أغسلتَ ذراعيك أم لا. 
فأعد عليهم.... ما دمت في حال الوضوء». 

والظاهر ولا أقلّ من ا حتمل كون الثانية تصريحاًبمفهوم الأولن. 

وبعبارة أخرئ: علق الإعتناء في صدر الصحيح بالشكٌ على الاشتغال 
بالوضوء. وعليه: 

فإمًا يجب أن يوْحَّذ بمفهوم الصدر إذ التصرّف في اليل أوإن من التصرّف 
في الصدر. 

أو يتعارضان فيحكم بالإجمال والرجوع إلى العمومات والمطلقات. 

وثالثة إن قوله/ة: (في حال أخرى) أريد به بحسب الظاهر مطلق غير حال 
الوضوء» ويؤيّده قولهثة: (من الصّلاة أو من غيرها) إذا لو كان المراد هي الحال 
الخصوصة. كان الأولى أن يقال (نحوها) بدل (أو غيرها). 

الوجه الثاني: وقوع التعليق على الدخول في الغير. في صحيحي إسماعيل 
وزرارة. والمنساق إلى الذهن من الغير في أمثال المقام إرادة فعلٍ آخر من أفعال 
الصّلاة. با له استقلالٌ بالملاحظة لا مطلق الغير. ويؤيّد ذلك وقوع القثيل في صدر 
الصحيح بالشاكٌ في الرّكوع بعدما سجد. وفي السجود بعدما قام. فلو كان اوي إلى 
السّجود والنهوض إلى القيام كافيين, لكانا أولى بالقثيل. فيستكشف من ذلك أن 


قاعدة التجاوز ۹ 


المراد بالغير المذكور في الذيلء ليس مطلقة, بل ماكان من هذا القبيل. 

وفيه: إنّه لا وجه لدعوى الانسباق المزبور إلا أحد أمرين: 

أحدهما: انصراف الشيء في قوله.9ة: (كلّ شيء شّكٌ) في بادي النظر إلى ما 
يكون له عنوانٌ مستقلٌ, فينسبق ذلك إلى الذهن من لفظ (الغير) بقرينة ما يماثله. 

ثانيهما: القثيل بالسّجود والقيام. 

أقول: وشيء منهما لا يصلح لذلك: 

أمّا الأوّل: فلأنته انصرافٌ بدوي يزول بعد الالتفات إلى عدم قصور لفظ 
(الشيء) عن الشمول لأبعاض الأجزاء. 

وبالجملة: مقتضى عموم لفظ (الغير) شموله لمطلق ما يُغاير المشكوك فيه. 
ودعوى الانصراف غير مسموعة. 

وأا الثاني: فلأنّ القثيل با لا باهُويّ والنهوض: 

إِمّا يكون لأجل عدم كونهما من أجزاء الصّلاة. وقد مر أنته يعتبر الدخول في 
الغير المقرتّب الشرعي في موارد الشكٌ في أصل الوجود. 

أو لأجل أنّ الغالب حصول الشكٌ في هذه الحال. وهذا لا يوجب تقييد 
إطلاق ما في ذيلهما من الكبرى الكليّة. 

الوجه الثالث: وقوع العطف ب() الظاهرة في التراخي في صحيح زرارة: (إذا 
حرجت من شي ءِ تم دخلت في غيره) إذ لو کان الدخول في مطلق الغير كافياً لكان 
ذلك من لوازم ال وج» دون الحاجة إلى الاستعانة ب (2). 

EET‏ ن العطف ب(ث) ظاهرٌ في إرادة قم خاص من الغير, 
وهو ما يكون منفصلاً عن المشكوك فيه. 


۰ فقه الصادق / ج۸ 


فيرد عليه: أنته لا فاصل بين التكبيرة والقراءة اللتين وقع التصري بها في 
صدر الصحيح. 

وإ أريد به اعتبار المباينة الذاتيّة, وهذه كما تشمل الغير الذي له عنوانٌ 
مستقلٌ, كذلك تشمل غيره کا لايخق. 

والظاهر كونه عطفٌ تفسيرٍ. ولعلّه المتبادر إلى الذهن بعد الالتفات إلى أنّ 
الدخول في الغير من مقوّمات صدق مُضْىٌّ المشكوك فيه. 

فتحصّل: أنته ليس شيء يدلّ على اعتبار أمرٍ زائد على صدق عنوان التجاوز. 
وهو في موارد الشاك في الوجود لايصدق إلا بعد الدخول في الغير المترتّب 
الشرعيء وفي موارد الشكٌ في الصحّة يصدق بالدخول في مطلق الغير. وهذا 
الاختلاف نما نشا من اختلاف المصاديقء وإلا فالمفهوم المعلّق عليه الحكم واحدٌ. 

وأخيراً من ذلك يظهر جريان قاعدة الفراغ في موارد الشكٌ في صحّة الجزء 
أيضاً. ولا يختصٌ بورد الشكٌ في صحَة المرب على ماهو صري الحقق النائيني 2. 
فلو شكٌ في صحّة التكبيرة بعد الفراغ منها وقبل الدخول في القراءة. جرت القاعدة 
فيهاء ولا يتوقف جريانها على الدخول في القراءة. 

+) 


قاعدة التجاوز لشفا 


جريان القاعدة في الأجزاء غير المستقلة 

الموضع الثالث: البحث عن أنته هل يختصٌ جريان قاعدة التجاوز بالأجزاء 
المستقلّة بالتبويب. أم تجري في أجزاء الأجزاء أيضاً ؟ 

قولان, اختار اوها المحقّق النائيني ذ''' تبعاً للشبيد الثاني ٠"‏ لكن الأظهر 
هو الثاني؛ لأنّ مقتضى إطلاق أدلّتها وعمومهاء جريان القاعدة في كل مشكوك فيه. 
سواءٌ اعتبرنا قاعدة الفراغ والتجاوز قاعدة واحدة أم متعدّدة. فلو شك في آيةٍ بعد 
الدخول في آية أخرئ. لا يعتني به ويمضي في صلاته. 

وقد استدل المحقّق النائيني 4" لما اختاره: بن قاعدة التجاوز مختصّة بباب 
الصّلاة. إذ إطلاق الأدلّة وعمومها بعدما لم یکن شموهما للأجزاء وللمركّبات في 
عرض واحد. وإلا لزم الجمع بين لحاظ المتأخَّر والمتقدّم في لحاظٍ واحد. وهو 
تنغ واختصاصها بالمركبات. فدخول الأجزاء في عموم الثيء في عرض دخول 
الكل لا يكن إلا بعناية اله والتتزيل: وخيمد فلايدٌ مس الاقضار غيل مور 
التغزيل, والمقدار الذي قام الدليل عليه, هي الأجزاء المستقلّة بالتبويب. إذ الدليل 
عليه هو صحيحا زرارة وإسماعيل الختصّ صدرهما بالأجزاء اقلت حيث 
يوجب ذلك تضييق مصبٌ عموم الشيء وإطلاق الغير المذكورين في الذيل. 


)١١‏ أجود التقريرات: ج۲ / ٤۷١‏ (ط.ق). وفي ت تعليقته على العروة الو ثقى: ج۳ / ۲٠١‏ قوله: (والأحوط الاقتصار 
على الأجزاء المستقلّة دون أجزاء الأجزاء فضلاً عن مقدّماتها). 

(۲) روض الجنان: 1759 76١‏ قوله: (إِنّ محل كل فعل يزول بالدخول في فعل آخر حقيقي ذاتي. وهو الفعل 
المعهود شرعاً. المعدود عند الفقهاء فعلاً لها...الخ). 

(۳) فوائد الأصول للنائيني: ج .1۲١/ ٤‏ 


Y۲‏ فقه الصادق / ج۸ 


يرد عليه أوَلاَه أنته لا مانع من مول الأدلة للمركبات وأجزائها في عرض 
واحدء إذ المانع المتوهّم ليس إلا لزوم ذلك الجمع : 

بين لحاظ المركّب شيئاً المستلزم ذلك للحاظ الأجزاء تبعيّا لاندكاك شيئيّة 
الجزء في شيئيّة الكل. 

وبين لحاظ الجزء شيئاً مستقلدٌ وهو تحال. 

وبعبارة أخرى: دعوى لحاظ الجزء في نفسه سابقٌ في الرّتبة على لحاظ المركّب 
منه ومن غيره من الأجزاء. وحينئذٍ فكيف يمكن الجمع بين الشيئين اللّذين هما في 
مرتبتين في عرض واحد. وا حكم عليهم| في دليل واحد, توهّم فاسد, إذ لا مانع من 
ا جمع بين المتقدّم والمتأخّر في دليل واحد. ولحاظهما في عرض واحد. بجامع ينطبق 
عليهماء وكون أحدهما سابقاً في الرتبة على الآخر. وكون لحاظه مندكاً في لحاظه, لا 
ينافي الجمع بيهم في لحاظ آخر. 

وإن شئت قلت:إنّ اللحاظ الآخر هو لحاظ الطبيعة الجامعة بينهما.ء المعرّاة عن 
جميع ا مخصوصيّات. واندكاك لحاظ الجزء في لحاظ الكل ما هو فيا إذا لوحظت 
الخصوصيّة. كما هو واضمٌ لمن راجع نظائر المقام» ألا ترى أن قولنا:(كلّ عمل 
اختياري فهو مسبوقٌ بالإرادة). يشمل المركبات والأجزاء في عرض واحد, 
وكذلك: (كلٌ ممكن يحتاج في وجوده إلى العلّة) إلى غير ذلك من الموارد. 

مع أنه يمكن أن يُقال: إن الملحوظ في موارد الشكٌ في المركبات. إغفا هو 
الأجزاء والشرائط وعدم الموانع المعتبرة في المأمور به دون المركّبات. إذ الشكٌ في 
صحّة ا مركب لا يتصوّر إلا بالشكٌ في وجود جزءٍ أو شرط أو عدم مانع. وعليه. 
فالمتعيّد به هو وجود الجزء أو الشرط أو عدم المانع, وتمام الكلام في محلّه من 


قاعدة التجاوز rr‏ 


مباحث الأصول." 

وثانياً إنّه لو سلّمنا والتزمنا بعدم مول دليل واحد للمركبات والأجزاء. فإنّه 
لا وجه لدعوى اختصاص الصحيحين بالأجزاء المستقلة, إذ الأمثلة المذكورة في 
صدرهماء وإِنْ كانت من هذا القبيل, إلا أن العبرة بإطلاق الدليل وعمومه. وقد 
تقدّم أنته لا قصور في شمول ذيلهم| لأجزاء الأجزاء أيضاً ولذا ترى أنته لم يتوقّف 
أحد في إجراء القاعدة لوشكٌ في الحمد وهو في السورة. مع أن المذكور في الصحيح 
هى القراءة. 

- بل أقول: إن مقتضى إطلاق الدليل وعمومه. جريان القاعدة في الشكٌ في صدر 

الآية. بعد الدخول في ذيلها الخالف له مفهوماً. كا قد يتّفق ذلك في الآيات الطوال. 

نعم شموطا لأجزاء الكلمة الواحدة, أو الكلام الواحد العرفي. كالمبتداً 
والخبر مشكلٌ إذ لا يبعد دعوى أنّ أهل العرف يرون ذلك من الشك قبل التجاوز 
لا بعده» فتديّر. 

عدم كفاية الدخول في الهويّ والنهوض في جريان القاعدة 

الموضع الرابع: هل يكني الدخول في اموي إلى السّجود. في عدم الاعتناء 
بالشك في الرّ كوع» والدخول في النهوض إلى القيام. في جر يان القاعدة في الشكٌ في 
السّجود أم لا؟ 

أم يجب التفصيل بين الفرعين. فيكني الأوّل دون الثاني؟ وجوه وأقوال: 

أقول: يقع الكلام : 

تارة: فما يقتضيه القواعد. 

وأخرئ: في ما يقتضيه النصّ الخناص. 


)١(‏ زبدة الاصول: ج ه/ه. 


٤‏ فقه الصادق /جم 


أمّا من حيث القواعد: فكفاية الدخول فيهم| وعدمهاء مبتنيان على كون الهويّ 
والنهوض من أجزاء الضّلاة أم أنتهما من مقدّماتها. 

فعلى الأول تجري القاعدة بعد الدخول فيهما. لما تقدّم من عدم اعتبار شيءٍ 
في جريان القاعدة. سوى الدخول في الغير المترتب الشرعي. في موارد الشكٌ 
في الوجود. 

وأمّا على الثاني فلا جال لجر يان القاعدة. 

نعم, إذا شلك في صحة ال كوع أو السّجود وهو ف المهويّ أو في حال 
النهوض -تجري القاعدة, لما تقدّم من عدم اعتبار الدخول في الغير ا حاص في 
جريان القاعدة, في موارد الشكٌ في الصحّة. لكن ذلك خارجٌ عن فرض المسألة, 
لأنّ حل الكلام الشلكٌ في الوجود. وحيث أن امختار عدم كونهما من أجزاء 
الصّلاة _لعدم الدليل عليه بل رعا يقال إِنّ لابديّة الإتيان بهاء لتوقف السَجود 
والقيام عليهاء قنع من تعلق الأمر الشرعي بها فل يعد من الطلب اللَغوي غير 
الحتاج إليه. 

فالأظهر عدمكفاية الدخو ل فيه)ءفي عدم الاعتناء بالشكٌ في الك كوع والسّجود. 

وأمّا من حيث النضٌ الخاص: فقد يقال_كما عن سيّد «المدارك» !"إن 
مقتضى مصحّح عبد الرحمن بن أي عبد الله: 

«قلت لأبي عبد الله 2ة: رجلٌ أهوى إلى السّجود فلم يدر أركع أم لم يركع؟ 
قال ثة: قد ركع" قلت: فرجلٌ نهض من سجوده» فشاك قبل أن يستوي قائَا فلم 


.٠٠١/ مدارك الأحكام: ج ؛‎ )١( 
.۸۰۷۳ وسائل الشيعة: ج۱ / ۳۱۸ح‎ . ٥٤ح‎ ٠١۱ / تهذيب الأحكام :ج۲‎ )۲( 


قاعدة التجاوز نانفا 
يدر أَسَجِد أم م يسجد؟ قال ا: يسجد»'". 

هو التفصيل بين الفرعين, وأنته يكني الدخول في اوي في عدم الاعتناء 
بالشكٌ في الرّكوع. ولا يكن الدخول في النهوض في عدم الاعتناء بالشكَ في 
السّجود. ا 

وأورد عليه أمران: 

الأمر الأوّله ما عن صاحب «الحدائق»'' من أنّ القول بالتفصيل جم 
بين المتناقضين. لأنهها إِنْ كانا من الأجزاء. فتجري القاعدة في الفرعين. وإلا 
فلا تجري فيهما. 

وفيه: إِنْه لا دليل على الملازمة بين الفرعين. وما ذكره# وإِنْ كان بحسب 
القاعدة تما لا ريب فيه إلا أنته مع ورود النّص بالتفصيل. وعدم الدليل على 
الملازمة بين الفرعين, لا مناص عن الالتزام به. 

الأمر الثاني: ما عن المحقّق النائيني 4" من أن دلالة المصحّح على كفاية 
الدخول في الحُويّ غير المنتهي إلى ا ما تكون بالإطلاق وهو يُقيّد بصحيح 
إسماعيل الوارد فيه قو له ا 

«فإِنْ شك في الرّكوع بعدما سَجَّد فليمض. وإِنْ شك في الشجود بعدما قام 
فليمض. كلّ شيء شك فيه وقد جاوزه فليمض عليه»”*. 


(۱) تهذيب الأحكام : ج۲ / ٠٥۳‏ ح١11.‏ وسائل الشيعة: ج7/ ۹٣۳ح‏ ۸۲۰۷. 

(۲) الحدائق الناضرة: ج ١77 / ٩‏ قوله: (بالجملة: فإنَ الروايتين المذكورتين قد تعارضتا في هذا الحكم فالقول 
بهما قول بالمتناقضين). 

(؟) أجود التقريرات : ج۲ / ۷١‏ (ط.ق). وفي الجديدة: ج ٤‏ / ۲۷۸-۲۷۷. 

.801/١ الاستبصار: ج ۱ / 88ح 35, وسائل الشيعة: ج٦ / ۳۱۷ح‎ )٤( 


۳۹ فقه الصادق / ج۸ 


الذي هو كالصريم في عدم كفاية الدخول في الهويء غير المنتهي إلى السّجود. 
إذ تحديد جريان القاعدة ما افق الخول ق الشجوذ: مع كوه متأ كرا عن 
لهويّ. يدل على عدم الاعتبار بالدخول في الُويَ. 

وفيه: ما عرفت من أن العبرة إا هي بعموم الجواب وإطلاقه. لا بخصوص 
الأمثلة الواردة في الخبر قبل إعطاء الضابطة. لا سا في مثل هذه الأمثلة الواقعة في 
سوال الراوي لا في جواب الإمام ا وعليه فجوابه ا وإِنْ كان لا يشمل اوي 
-كما تقدّم -إل أنته غير منافي لثبوت عدم الاعتناء فيه أيضاً بدليل آخر. 

وبالجملة: خبر إسماعيل لا يدلّ على عدم كفاية الدخول في اهُويّ كي يوجب 


أقول: والصحيح في الجواب عن «المدارك». هو أنّ الظاهر من المصحّح فرض 
السؤال في الشاك في ال كوع بعد الدخول في السّجود. وذلك للتعبير بالفعل الماضي, 
الظاهر في التحقّق والُضيٌ وتعديته ب (إلى التجود) لا ب(من القيام). أن ذلك 
يوجب ظهور الكلام في تحقّق اوي المنتهي إلى السّجود ومضيّه. الملازم ذلك 
للدخول في الشجود. 

نعم. لو كان المذكور في المصحّح (بهوي) بصيغة المضارع. أو كان بصورة 
(أهوى من قيامه), کان الخبر ظاهراً فما ذكره. لكنّه ليس كذلك . 

ولو تنرّلنا عن ذلك فلا أقلّ من إجمال الخبر. وعدم ظهوره في خلاف ما 
تقتضيه القاعدة الأُوّليّة من وجوب الاعتناء مالم يدخل في السّجود. 

فتحصّل: أنّ الأظهر عدم كفاية الدخول في الهويّ والنبوض في عدم الاعتناء 
بالشكَ في الرَكوع والسّجود. 


الشكَ في الرّكوع بعد الانتصاب 

أقول: بق في المقام فرع مناسبٌ هذه المسألة, وهو أنه لو شك الُصلي في 
ال كوع بعد اتا من الانحناءء بأنْ شك في أنته بلغ إلى حَدّ الرركوع فقام. أو م 
يصل إليه. فهل تجري القاعدة فيه أم لا؟ 

وجهان. أقواهها الأوّل, وذلك لأر الاتتصاب من الأجزاء الواجبة للصلاة 
بعد الرَكوع. فيكون الشكٌ المزبور شكّا في ال كوع بعد الدخول في الغير المتر تب 
الشرغى: فتجري القاعدة فيه. مضافاً إلى أنته يدل عليه الخبر الصحيح الذي رواه 
فضیل. قال: 

«قلث لأبي عبد الله : استقم قائاً فلا أدري أركعتٌ أم لا؟ 

قال ب: بى قد ركعت. فامض في صلاتك. فا ذلك من الشيطان»'". 

وعليه. فا عن «الحدائق»' '' من وجوب الاعتناء بهذا الشكٌَ. ولزوم الاتيان 
بالركوع في الفرض نصا وفتوى. يعد خطأً مندت, وخاطاً بين هذا الفرع وفرع 
آخرء وهو ما إذا شلك في ال كوع وهو قائم مع عدم إحراز الانحناء أصلاً. فإ الَف 
به في هذا الفرع وجوب الرّكوع » وهو مطابقٌ للنّص والقاعدة. لكنّه اج عن 
محل الكلام. 


(۱) تهذيب الأحكام: ج۲ / ١6ح ٥۰‏ . وسائل الشيعة: ج٦‏ / ۳۱۷ح ۸۰۷۰. 
(۲) الحدائق الناضرة: ج؟ / .18٠‏ 


۳۸ فقه الصادق اجى 


حكم الشك في الجزء الأخير 

الموضع الخامس: إذا كان المشكوك فيه هو الجزء الأخير. فقد يقال بعدم 
جريان القاعدة في العمل المركّب منه ومن غيره. للشكٌ في تحقّق الفراغ منه. 

أقول: وتحقيق القول في المقام أنّ الشكٌ فيه: 

تارة: يكون قبل الإتيان بالمنافي العمدي والشّبوي. 

وأخرئ: يكون بعد الإتيان بالمنافي العمدي والتّهوي. 

وثالثة: يكون بعد الإتيان بالمنافي العمدي. 

وعلى الأوّل: 

١‏ فقد يكون ذلك بعد الدخول في أمرٍ مترتّب على المشكوك فيه شرعاً کا 
لو شك في التسليمء وهو مشغولٌ بالتعقيب ونحوه. 

"-وقد يكون قبله. 

أما في الصورة الأولى: وهي ما لو شاكٌ فيه بعد الدخول في أمر مرب شرعي, 
فلا ينبغي التأمّل في جريان قاعدة التجاوز في خصوص الجزء الأخير. إذ الشك نما 
يكون فما تجاوز ومضئ. باعتبار مضي محله وتجاوزه. 

هذا بناءً على الختار من وحدة القاعدتين أو تعدّدهما. مع كون قاعدة التجاوز 

مَة شاملة لجميع الأبواب. 

وأمّا على القول بالتعرّد. واختصاص قاعدة التجاوز بباب الصّلاة, فقد يُتوهم 

عدم جريان القاعدة فيه إذا كان المشكوك فيه غير الصّلاة كا لو شك في الجزء 


الأخير من الوضوء: 


حكم الشكَ في الجزء الأخير ۳۹ 

أمّا عدم جريان قاعدة التجاوز فيه. فواضح. 

وأمّا عدم جريان قاعدة الفراغء وإِنْ اعتقد الفراغ آنا مء فلأنٌ إثبات الفراغ 
باليقين الزائلء غير ظاهر الوجه. ونفس اليقين الزائل لا يكون حجّة. 

وبالجملة: الفراغ مشكوكٌ فيه فلا تجري. 

أقول: لكنّه توهّمٌ فاسد, فإنّ المراد بالفراغ هو الفراغ البنائي. إذ إرادة الفراغ 
الحقيق تستلزم عدم حجيّة القاعدة رأساً. لأنته مع عدم إحرازه لا مورد لجريانها. 
ومع إحرازه لا شكٌ فيه. هذا فيا إذا اعتقد الفراغ ولو آنا مّا. 

وأمّا إذا لم يحرز ذلك فحيث أنّ المأخوذ في أدلّتها هو الانصراف والمُضيّ. 
وهما يصدقان في الفرض. فتجري القاعدة فيه. 

وأمّا في الصورة الثانية: هي ما لوشكٌ فيه. ولم يدخل في الغير المقرتّب. ولم يأتِ 
بالمنافي حى السكوت الطويل: 

فإِنْ اعتقد الفراغ ولو آنا ما تجري القاعدة فيهء كما اختاره صاحب 
«الجواهر»يلة'"'. إذ المراد من الفراغ هو الفراغ البنائي دون الحقيق كا تقدّم آنفاً 
وعليه فإنكار الشيخ الأعظم #" ذلك في غير محلّه. 1 

وإِنْ لم يعتقد الفراغ. ولو آنا مّا لا تجري القاعدة, لعدم صدق التجاوز و الُْضيٌّ. 

وأمّا في الصورة الثالثة: وهي ما لو شكٌ فيه بعد اللإتيان ا يوجب مطلق 
وجوده البطلان.كما لو شكٌ في التسليم بعد الإستدبار: 

فقد يُقال:إِنْه لا تجري القاعدة حينئذٍ. لاختصاصها ا إذا دخل في الأمر 


)١(‏ جواهر الكلام: ج۲ ا 
(۲) كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري : ج ؟ / 488. 


Y6.‏ فقه الصادق / ج۸ 


المتر تب الشرعي. ولا يكون المنافي مةرتباً على ال جزء الأخير شرعاً. 

لكنّه غير تامٌ: إذ لم يرد دليلٌ دالٌ على اعتبار الدخول في الأمر المقرتّب. وأا 
التزمنا به من جهة أنته لا يصدق التجاوز بدونه. وحيثٌ إنته مع الإتيان بالمنافي 
المزبور يصدق التجاوز, إذ لو أريد به الإتيان لوقع على خلاف الوجه المأمور به 
شرعاً فتجري القاعدة فيه. 

وأمَا في الصورة الرابعة: وهي ما لو شك فيه بعد الإتيان بالمنافي العمدي دون 
التّهوي.كما لو شاك في التسليم بعد التكلّم. 

فالأظهر عدم جريان القاعدة, لعدم صدق التجاوز واُضيٌ, إذ لو أتى به لوقع 
على الوجه المأمور به الشرعي. 

ودعوى: أنّ حل التسليم يكون قبل فعل المنافي العمدي أيضاً فبعد الإتيان به 
يصدق التجاوز. 

مندفعة: بعدم كونه كذلك. إذ لو تكلّم قبله سهواًم تبطل الصّلاة. وعليه فا عن 
المحقّق النائينى 4''' من جريان القاعدة في هذه الصورة في غير حلّه. 

9 : 


٠۹۳/۲ كتاب الضّلاة تقريرات الكاظمي للنائيني : ج‎ )١( 


حكم الشك فى الشىء مع إحراز الغفلة 0 


حكم الشك في الشيء مع إحراز الغفلة 

الموضع السادس:إذا شك في الصحّة بعد الفراغ من العمل: 

فتارة: قد يكون تُحرِزاً للغفلة حال العمل عن رعاية المشكوك فيه. 

وأخرى: قد يكون تحرزاً للغفلة قبل ترقب الإتيان بالمشكوك فيه. مع احتّال 
التذكّر حينه. 

وثالثة: قد يكون غير حرز لذلك أيضاً. 

أمَا في الفرض الأوَّل: فالأظهر خلافاً لجمع من الأساطين _كالحققين 
النائيني ة''' وصاحب «الدرر»''' وغیرهما -وتبعاً لجمع من المحققين'"' عدم 
جريان القاعدة فيه. وذلك لأ القاعدة ىا حُقّق في حلّه''' ليست من الأصول 
التعبّديّة. بل هي من الأمارات النوعيّة. لوقوع المشكوك فيه.كما هو المستفاد من 
التعليل بالأذكريّة والأقربيّة إلى الحقّ. وعليه» فحيثُ لا أماريّة في الفرض. ولا 
يحتمل الأذكريّة. فلا حال لجريان القاعدة. 

فان قلت: إن مقتضى عموم قوله!ة: «كُلَّ شىءٍ شّكَ فيه وقد جاوزه...الخ», 
وغيره من النصوص جريانها في الفرض. 

قلت: إنّه يخصّص بالعلّة المنصوصة. مع أنّ مقام الإثبات تابعٌ لمقام الشبوت. 
فإذالم يكن هناك ملاك الطريقيّة. لا يعقل الحكم بِامُضيّ بعنوان تتميم الكشف 
وامضاء الطريق. 


١)أجود‏ التقريرات : ج۲ / ١6۸(ط.ق).‏ وفي الجديدة: ج ٤‏ 54577487 كتاب الصّلاة تقريرات الكاظمي لبحث 
النائيني: ج ١‏ و 

() درر الفوائد للحائري اليزدي : ج؟ / 177-577( وأما القسم الثالث). 

(؟) العروة الوثقى: ج١ .١1١18/‏ 

(4) زبدة الاصول: ج 18/7. 


نكف فقه الصادق / ج۸ 


أقول: وليت شعري إِنّ من التزم بكونها من الأمارات, كا لمحقّق النائيني بخ" 
كيف بني على جريانها في الفرض. وحَمَل التعليل بالأذكريّة على الحكئة دون العلّة؟ 

ا المحقق اليزدي:'"' تبعاً لصاحب «الجواهر» 4" على أنّ قوله31: 
«إنّه حين يتوضّأ إذكر...الخ». ليس من قبيل العلّة. بل من قبيل حكمة التتشريع, 
فلا مقيّد لاطلاق الأدلّة, للأمرين: 

الأوّل: خلوَ سائر المطلقات مع كونها في مقام البيان عن ذكر تلك العلّة. 

الثاني: ما رواه ثقة الإسلام عن عدّة من أصحابناء عن أحمد بن حمّد. عن علي 
ابن الحكم. عن الحسين بن أبي العلاء. قال: 

«سألتٌ أبا عبد الله ب عن الخاتم إذا اغتسلٹ؟ قال ابا حوّله من مكانه. 

وقال في الوضوء: تديره» فإنْ نسيت حتّى تقوم في الصّلاة. فلا آمرك أن 
تعيد الصّلاة»'“. 

وتبعه) في الوجه الثاني بعض ال معاصرين. 

أقول:_مضافاً إلى ما تقدّم آنفاً من كونها من الأمارات, ومعه لا يُعقل مول 
الأدلّة للفرض-إِنّه يرد على الوجه الأُوّل: 

أن ذُكر ما يوجب تقييد إطلاق الأدلة في دليلٍ منفصل غير عزيز في الفقه» بل 
غالب المقيّدات مذكورة في دليل منفصل, مع كون المطلقات في مقام البيان, إلا لما 
انعقد الإطلاق. 
)١(‏ أجود التقريرات : ج ۲ / ١48(ط.ق).‏ وفي الجديدة: ج ٤‏ /۲۳۹-۲۳۸. 
(۲) درر الفوائد للحائري اليزدي :ج۲ /۲۳۱. 


(۳) جواهر الكلام :ج۲ / ۳٣۰‏ 
)٤(‏ الكافي: ج۳ / ٤١‏ ح ٠٤‏ .وسائل الشيعة: ج ٤1۸/۱‏ ح١171.‏ 


حكم الشك فى الشيء مع إحراز الغفلة er‏ 


أمَا الوجه الثاني فيرد عليه أمران: 

أحدهما: أنّ الظاهر كون السوًال والجواب واردين على الخاتم الوسيع الذي 
يصل الماء تحته قطعاً. ويكون الجواب دالا على استحباب التحويل والإدارة في 
الفرض. كما هو المشهور بين الأصحاب''/ بل عن «المعتبر»'" إِنّه مذهب فقهائنا 
رضوان الله عليهم. 

ولو أبيت عن ظهور الرواية في ذلك. فلا اقل من الإجمال. 

الثاني: أنته لو سٌلَْم ورودهما في مورد الشاك في وصول الماء تحت المخاتم, إلا أنّ 
الخبر لا يدلّ على صحّة الوضوء والعُسل. وأا يدل على صحة الصّلاة. وعدم 
وجوب إعادتهاء فتكون الرواية دالّة على أنّ الإخلال في الصّلاة بالطهارة نسياناً. 
كالاخلال بالقراءة ونحوها لا يوجب البطلان. فتكون معارضة لحديث (لا عاد 
الصّلاة)'" المقدّم عليها لوجوو لا تخ. والعلم بأنّ الصّلاة تعاد من ناحية الطهارة, 
لا يوجبُ ظهور الرواية في إرادة صحّة الوضوء.كما لايخق. 

وأمّا الفرض الثاني: فالأقوئ هو الجريان, لأنّ ملاك الطريقيّة موجود فيه إذ 
المريد لمركب يكون غالباً غافلاً عن كثيرٍ من الأجزاء والشرائط تفصيلاً قبل 
العمل. ولكن الالتفات الإجمالي الارتكازي يوجب الإتيان بكلٌ جزءٍ في حلّه. 
فالغالب عند تعلّق الإرادة بإتيان المركب. هو الإتيان بالأجزاء في حاطا. وإِنْ 
لم يلتفت إليها تفصيلاً قبل العمل. ولذلك تشمله العمومات والمطلقات. فضلاً عن 
)١(‏ جواهر الکلام :ج۲ / ۲۹۰. 


(1) المعتير: ج١ .۱١١/‏ 
(۳) تهذيب الأحكام : ج۲ / ٠١۲‏ ح٥٥‏ . وسائل الشيعة: ج1 / ٩۱‏ ح۲۷٤۷‏ 


00 فقه الصادق / ج۸ 


أن التعليل بالأأذكريّة يشمله أيضاً إذ لا وجه لتخصيصه بالذكر التفصيلى فى أوّل 
العمل» بل يشمل الد كر الإجمالي الارتكازي الموجب لاإتيان الجزء في حلّه. 
فلاك الطريقيّة موجودٌ والأدلّة في مقام الاثبات تشمله. فتجري القاعدة فيه دون 


مانع وراعدع. 


إذا كانت صورة العمل محفوظة 

وأمّا الفرض الثالث: ففيه صو ر تان: 

الصورة الأول ا إذالم يكن ضور العمل قوظلة. ولكجدله شك قي انطباق 
المأمور به على المأتي به. 

وهذه الصورة هي القدر المتيقن من موارد القاعدة. من غير فرقي: 

بين كون الشّبهة موضوعيّة,كما لو شك بعد الصّلاة في أنته ركع فيها أم لا. 

وبين كونها حُكديّة. كا إذا علم بأنته صَلّى دون أن يقرأ السورة. واحتمل أن 
يكون ذلك لأجل تقليده من يفتي بعدم وجوب السّورة. فِإِنّه تجري القاعدة. 
ويحكم بصحَة الصّلاة. لاحتال استنادها إلى حكم ظاهري يوجب الحكم بصحّتها. 
لعدم وجوب الإعادة والقضاء. وإن انكشف المخلاف. 

ومن هذا القبيل ما إذا صل بلا تقليد واجتهاد. م شك في صحة ما أقى به من 
الصّلوات. من جهة احتال رعاية الاحتياط والإتيان بكل ما يحتمل وجوبه من 
الأجزاء والشرائط. فإِنّه تجري القاعدة فيهاء إذ لا يعتبر في جر يانها معلوميّة الحكم 
الواقعي أو الظاهري بعينه. بل الميزان هو احتال الإإتيان ا هو وظيفته. وهو متحقّق 
في الفرض لاحتال رعاية الاحتياط. 


إذاكانت صورة العمل محفوظة Yio‏ 


وأمّا الصورة الشانية: وهي ما إذااكانت صورة العمل حفوظة.كا لو علم أنته 
صَل إلى جهة معيّنة احتمل كونها هي القبلة, أو علم أنته توضّأ بمائع خاص. 
لكن شكٌ في كونه ماءً أو غيره. فالأظهر عدم جريان القاعدة فيهاء إذ لا أماريّة في 
هذه الصورة. 

وبعبارة أخرئ: نه مع معلوميّة المأتي به. والشكٌ في موضوع واقعي. وهو أنته 
كرو ليا عل A a‏ رلكر مع وق الاق 
به. ولذلك لا تشمله الأدلة, إذ مضافاً إلى أنّ التعليل بالأذكريّة موجبٌ لتقييّد 
إطلاقها الشامل في نفسه للمقام, أنته لأجل عدم الكاشفيّة الناقصة, لا يُعقل الحكم 
بِامُضيٌّ بعنوان الكاشفيّة. وإمضاء الطر يق. لتبعيّة مقام الإثبات لمقام الثبوت. 

ونظير ذلك في الشبهات الحكميّة, ما إذا توضّأ بماء الورد. م شك في صحّة 
الوضوء به. 

ونظير ذلك في الشبهات الحكديّة. ما إذا توأ اء الورد. ثم شك في صحّة 
الوضوء به. فاللّازم حينئذٍ إمّا إعادة الوضوء. أو الفحص عن حكم المسألة ثم 
العمل بما يقتضيه تكليفه. 

وبالجملة: الميزان في جريان القاعدة عن كون الشكٌ في الانطباق, ناشئاً عن 
الجهل بكيفيّة لمأتي به. وأمّا مع انحفاظ صورة العمل» وكون الشكَ في سراية الأمر 
إلى هذا المأقيّ به ا مخارجيء فلا تجري القاعدة. من غير فرت بين الشبهات 
الموضوعيّة والحكميّة. 
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حكم الشكّ في الإخلال العمدي 

الموضع السابع:إذا شك في صحّة العمل السابق وفساده. من جهة احال الخلل 
العمدي. فهل تجري فيه قاعدة الفراغ أم لا؟ 

أقول: إنّ مقتضى إطلاق الأدلّة جريانها فيه إلا أنّ التعليل بالأذكريّة يوجبُ 
اختصاص الأدلّة بصورة احتّال الترك عن غفلة. 

ودعوى' أن في قوله 1ة: «هو حين يتوضّأ أذكر»'" كبرى كليّة مطويّة. تدلّ 
على أنّ الأذكر لا يترك. ويكون القياس بصغراه وكبراه تعبّداً بعدم القرك العمدي 
الشّهوي جميعاً. 

مندفعة: بأنته يكن أن يكون عدم الترك العمدي مفروغاً عنه. فأراد 3 بذلك 
سد احتال الترك الّهبوي. 

والعريت أذ لمحقّق النائيني 4" مع التزامه بأنَ الأذكريّة المذكورة علة 
للحكم من قبل حكمة التشريع لا العلّة. التزم في المقام بعدم جريان القاعدة, 
مستنداً إلى التعليل المذكور. 

فإن قلت:إنٌ المستفاد من مجموع الأدلة بعد ضح بعضها إلى بعض» هو التعبّد با 
يقتضيه طبع كلّ مكلّف قَصَّد الإتيان بفعل مركّب. وكان في مقام الامتئال. وهو کا 
يقتضي عدم الترك السّهوي, كذلك يقتضي عدم الترك العمدي. فتجري القاعدة 
عقن حال ارك ای ل ا ی عدوا اا 


(۲) تهذيب الأحكام: ج١‏ / ۰۱ ح٤۱۱‏ . وسائل الشيعة: ج ٤۷۱/۱‏ ح۹٤۲٠.‏ 
(۳) كما في أجود التقريرات : ج ۲ / 54١‏ (ط.ق). وفي الجديدة: ج ٤‏ / ۲۳۹. 


حكم الشك في الإخلال القمدي 4۷ 
قلت: إِنّ هذا إِنْ كان استدلالاً بالنصوص. فيرد عليه ما تقدّم آنفاً. 
وإِنْكان استدلالاً ببناء العُقلاء.فيرد عليه أنته ل يثبت بنائهم على ذلك. فتأمّل. 
وإِنْ كان استدلالاً بظهور حال المسلم. فيرد عليه أنته لا دليل على حجيّته 
في المقام. 
وبالجملة: فالأظهر عدم جريان القاعدة في المقام. إلا أنته بناءً على ما حقّقناه 
في حلّه في أبحاثنا الأصوليّة. من جريان أصالة الصحّة في عمل الشخص نفسه. 
تجري القاعدة في المقام, ويحكم بالصحة. 


ON 
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حكم الشك في الشرائط 

الموضع الشامن: لا ريب ولا كلام في جريان القاعدة لو شك في صحّة العمل 
وفساده. لأجل احتال الإخلال بشرط من الشروط بعد الفراغ من العمل كما لو 
شك بعد الصّلاة في أنته كان متطهّراً أم لاء إا الكلام فما إذا حَدَث الشكٌ في الأثناء. 

وملخّص القول فيه: إنّ للشروط أقساماً: 

2 الأوّل: ما يكون بوجوده المتقدّم على العمل شرطاً لصحّته. كالإقامة 

س إلى الصّلاة. على القول باشتراط صحة الصّلاة بهاء وفي مثل ذلك تجري 

قاعدة التجاوز في نفس الشرط. للتجاوز عنه مضي محلّه. ويحكم بتحققه. فلو کان 
شرطاً لصحّة عمل آخرء له الإتيان به من دون إعادة الشرط. 

ودعوى: أن اميد به وجود الشرط بيده لا مطلق وجوده فيها. 

مدفوعة: لأنّ المتعيّد به لو كان وجدان المشروط لشرطه تم ما ذُكر. ولكن إذا 
كان نفس وجود الشرط. فلا يتم ىا لايخى. 

فإنْ قلت: إنّه بناءً على ما بنيتم عليه من أنّ الشرط في الصّلاة وغيرها من 
العبادات المشروطة بالطهارة, هو نفس الوضوء. لا الأمر الحاصل منه. فان لازم ما 
ذُكر في المقام جريان القاعدة فيا لو شَّكَ وهو في الصّلاة في الوضوء قبلهاء وحينئذٍ 
فله إتقام الصّلاة والإتيان سائر ما يُشترط فيه الطهارة من دون أن يُعيد وضوءه. 
وحيث إنته لم يفتٍ أحدٌ بذلك» فيستكشف فساد أحد المبنيين. 

قلت:إِنَالم نلقزم بان الشرط هي القّسَلات والمسّحات بوجودها الآني الحقيق 


حكم الشكٌ فى الشرائط 4۹ 


المتصرّم. بل التزمنا بأنّ الشارع الأقدس اعتبر بقاء تلك الأفعال, وإِنْ كانت 
منعدمة حقيقة ما دام لم يتحقّق الناقص. لمصلحة تدعو إلى اعتباره» وعليه فشر ط 
كلّ عبادةٍ مشروطة بالطهارة. هو حصّة خاصّة من ذلك الأمر الاعتباري المستمر. 
الملازمة ها والتوأمة معها. فيخرج الشكٌ في الطهارة في أثناء الصّلاة. عن الشكَ في 
وجود الشرط المتقدّم, ويدخل في الصورة الثانية, وسيأتي حكمها إن شاء الله تعاللن. 

فإن قلت:إنَّ من هذا القبيل ما لو شك في الإتيان بصلاة الظهر. وهو في أثناء 
العصر, فقتضى قاعدة التجاوز لزوم البناء على تحققها. وعدم لزوم شيء عليه 
سوى إقَام ما بيده. 

قلت:إِنّ تقدّم صلاة الظهر على صلاة العصر إِنا يعد شرطاً ذُكريّاً لا واقعيّاً. 
وعليه فلا يحرز التجاوز عنها بالدخول في العصر لبقاء تحلّها الشرعي. فقتضى 
القاعدة لزوم الإبطال. وإتيان الظهر, تخ العصر بعدهاء لولا أخبار العدول. 

نعم بناءً على كفاية التجاوز عن امحل العادي في إجراء القاعدة جرت في 
المقام, لكن قد عرفت أنتها بمراحل عن الواقع. 

القسم الثاني: ما إذا كان الشيء بوجوده المستمرٌ المقارن للعمل. شرطاً له. مع 
كون المشروط هو نفس المركّب با له من الأجزاء والآنات المتخلّلة بينهاء كالطهارة 
والاستقبال وما شاب ها بالقياس إلى الصّلاة. وفي هذا القسم لا محال لجريان 
القاعدة. لا بالقياس إلى نفس الشرط, ولا بالقياس إلى المشروط: 

ما بالقياس إلى نفس الشرط: فلن ما هو شرطٌ بالنسبة إلى الآن الذي هو 
فيه وما بعده. ليس هو وجوده المتقدّم, بل وجوده المقارن. فهو لم يتجاوز حلّه. 
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وأمّابالقياس إلى المشروط: فلعدم تجاوزه.لفرض كونه مشغولاً به وفي الأثناء. 

ولا يتومّم في المقام: أنته تجري القاعدة بالنسبة إلى الأجزاء السابقة. فإذا 
أحرز الشرط للأجزاء اللاحقة. وض الوجدان إلى القاعدة, فقد أحرز تمقّق 
المأمور به. 

لأنّ المفروض شر طيته في جميع الآنات وفي حال الشكٌَ. وفي تلك الحال لم 
تحر ز الشرط لا وجداناً ولا تعبّداً. 

فإنْ قلت إن ذلك يتم بالقياس إلى الاستقبال ونحوه. ولا يتم في الطهارة 
وشيهها ما ها سببٌ شرعي هو الوضوء مثلاً الذي لاب وأن يكون مقدّماً على 
الصّلاة, فإنّه إذا شك في تحققه قبلها وهو في الأثناء. تجري القاعدة في الوضوء. 
لفرض التجاوز عن محلّه. فإذا جرت وأحرز تحقّق السبب في ظرفه المقرّر له شر عا 
يرتفع الشكٌ في بقاء الطهارة. 

قلت: إِنّ ذلك يتم لو شك في صحّة الوضوء وفساده. مع إحراز أصل وجوده. 
لما تقدّم من أنته لا يعتير في جريان القاعدة في موارد الشكٌ في أصل الوجود شيءٌ 
سوى الفراغ منه والدخول في حالة مغايرة للمشكوك فيه. ولا يتم في مورد الشكٌ 
في أصل الوجود. الذي هو المفروض في هذا الأمر. لما تقدّم من اعتبار التجاوز عن 
امحل الشرعي. إذ حل الوضوء شرعاً ليس قبل الصّلاة. بل هو محله العقلي. من 
جهة اعتبار مقارنة الصّلاة للطهارة. إذ حينئذٍ لا مناص عقلاً إلا تقديم الوضوء. 
وإلا فف کل مورد وقع الوضوء يستلزم وقوعه في حلّه. 

نعم, بناءً على كفاية التجاوز عن امحل العادي في جريانهاء تجري القاعدة في 


حكم الشك فى الشرائط ۲۵۱ 


الوضوء. ويحكم بتحقّقه. لكن عرفت أنتها بمراحل عن الواقع. 

القسم الثالث: ماذاكان الشيء شرطأ مقارناً للأجزاء. من دون دخله في 
الآنات المتخلّلة, كاعتبار اقتران القراءة بالاستقرار. وفي مثل ذلك تجري القناعدة 
في المشروط المأ به. لفرض الشكٌ في صحّته وفساده. وقد مر أنته في هذا المورد 
لا يعتبر في جريان القاعدة الدخول ف الغير المترتّب الشرعي» فيحكم بصحّته. 
فبالنسبة إلى الأجزاء اللاحقة يت عمله إذا أحرز تحقّق الشرط. 

نعم, إذا كان مشغولاً بجءٍ فشكٌ, لا عجري القاعدة فيه. لكونه من الشاك في 
امحل فلابدٌ من إعادته. 

أقول: بق في المقام البحث عن حكم شکین: 

الأّل: حكم ما إذا شك في تحقّق النيّة: 

١‏ فان أريد بها قصد القُربة, فلا يعتني بهذا الشكٌ. سواءٌ أكان في الأتناء أو 
بعد الفراغ, وتجري القاعدة في المشروط بهاء لكون الشكَّ فيه شك في الصحّة بعد 
إحراز أصل الوجود, الذي لا يعتبر في جريان القاعدة فيه سوى كون الشاك في 
حالة مغايرة حال المشكوك فيه. 

١‏ -وإِنْ ريد بها القصد الذي يدور عليه تحقّق ذات المأمور به في الخارج.كما 
إذا شك في أنته صلل بقصد الصّلاة أم بقصد التعليم: 

فإِن كان الشكٌ بعد الفراغ, لا تجري فيه القاعدة, لكون الشكٌ في أصل 
تحقّق المأمور به لا في صحته وفساده. وحيث أنه لم يدخل في الغير المقرتّب 
فلا تجري القاعدة. 
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وإِنْ كان في الأثناء, إن كان رأئ نفسه في حال الشكٌ قاصداً الصّلاة. جرت 
القاعدة في الأجزاء السابقة. لفرض كون الشكٌ في الوجود بعد الدخول في الغير 
المقرتّبٌ الشرعي. وإلا فلا تجري. لأنته بالنسبة إلى ما بيده شك في ال حل وبالنسبة 
إلى الأجزاء السابقة لم يحرز الدخول في الغير المترتّب. 

وبما ذكرناه ظهر حكم ما إذا أريد بها الاختيار. 

الثاني: الشكٌ ف الموالاة: فهي على قسمين: 

القسم الأوّل: ما يكون معتبراً في أجزاء الصّلاة المستقلّة. كالتكبيرة والقراءة 
والرّكوع ونحوها: 

وني هذا القسم تجري القاعدة في المشروط بهاء إذاكان الشكٌ بعد الفراغ منه. 
سواءٌ أكان ذلك تام العمل أم بعضه. 

نعم إذا شك في تحقّقها بين ما تقدّم وبين ما هو مشغول به. لا تجري القاعدة, 
لكون الشكٌ حينئذٍ في الحلٌ إلا أنته يكن إحراز الصحّة باستصحاب بقاء الموالاة, 
وعدم تحقّق الفصل الموجب للبطلان. 

القسم الثاني: ما يكون معتبراً بين أجزاء الكلمة الواحدة: 

واعتبار هذا القسم عقلي. ومن جهة عدم تحقّق ذات المأ مور به بخلاف القسم 
الأول الذي يكون اعتباره شرعيّاً . 

وفي هذا القسم لا تجري القاعدة, إلا فا إذا دخل في الغير المت رتب الشرعي. 
لرجوع الشكٌ فيه إلى الشكٌ في أصل الوجود. فلو كان هذا الشكٌ في الجر ءالأخير. 
يلحقه ماتقدّم, فماإذا شك فيالجزء الأخير من الأحكام باختلافالصور. فراجع.'"' 


(۱) صفحة ۲۳۸ من هذا المجلّد. 
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والااتى به. 


هذا كلّه فيا إذاكان الشكٌ في فعل قد انتقل عنه. وقد عرفت أنته لم يلتفت. 
(وإِلا) أي وإ كان ذلك في موضعه (أتى به) بلا خلاف 
وتشهد له: _مضافاً إلى قاعدة الاشتغال والاستصحاب _جملةٌ من النصوص: 
منها: مو تق ابن ابي يعفور المتقدّم: «إما الشكٌ إذا كنت في شىء لم تجزه). 
ومنها: صحيح عبد الرحمن: «قلتُ لأبي عبد اله إية: رجل رفع رأسه من 
الستجود. فشك قبل أن يستوي جالساً فلم يدر أسجد أملم يسجد؟ 
قال لظة: يسجد»'". 
ومنها: صحيح عمران الحلبي: «الرّجل يشاكٌ وهو قائم فلا يدري أركع أم لا؟ 
قال : قلير e‏ 
ونحوه صحيح أبي بصير 1 
وبها يقد إطلاق صحيح أبي بصير: «في الرّجل لا يدري أركع أم لم يركع؟ 


قال يركع ا 
وصحيح الحلبي: «عن رجل سهى فلم يدر سَجَّد سجدة آم ثنتين؟ قال اقة: 
ويسجد أخرئئ»”". 


(۱) رسائل الكركي :ح۲ / 177, قوله: (إجماعاً). رياض المسائل: ج ٤‏ / ۲۲۵. قوله: (بلا خلاف). 
(1) تهذيب الأحكام : ج۲ / 167 ح١1‏ . وسائل الشيعة: ج٦‏ / ۳۹۹ح ۸۲۰۷. 

(۳) تهذيب الأحكام :ج۲ / 16١‏ ح۷٤.‏ وسائل الشيعة: ج / ۳۱۵ح .۸٠٦٤‏ 

۸٠٦٥ وسائل الشيعة: ج1 / ۳۱۹ح‎ .٤۸ح‎ ٠١۰ / تهذيب الأحكام :ج۲‎ )٤( 

(0) تهذ یب الأحكام : ج۲ / 16١‏ ح۹٤‏ . وسائل الشيعة: ج٦‏ /۲۱۱ح۸۰1۷. 

() الکافي: ج ۳٤۹/۳‏ ح۱ .وسائل الشيعة: ج ۳۱۸/٦‏ ح۸۲۰۲. 
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فإذا گر أته کان قد فَعَله استأنف إن کان ركنا وإلافلا. 


فرع:إذا شك في فعل قبل الدخول في غيره فأتى به: 

(فإذا کر أنته كان قد فَعَلهء استأنف) الصّلاة ( إن كان ) المأتي به (رُكنا. 

( وإلافلا ). وذلك لما تقدّم من مبطليّة زيادة الرّكن. 

وان كان عن غير عمدٍ على إشكال تقدّم. 

ويجرد الأمر الظاهري به لا يوجبٌ تخصيص تلك الأدلّة عل وجوب إعادة 
الصّلاة لزيادة الّكن. وعرفت أيضاً أنّ زيادة غير الرّكن لا توجبٌ البطلان. إن م 
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حكم الظنْ في عدد الرّكعات 

الفصل الرابع: في الظنّ بعدد الو كعات وأجزاء الصّلاة. 

أقول: الكلام فيه يقع في مقامين: 

المقام الأّل: في الظنّ بعدد الجّكعات. والكلام فيه: 

تارة: يقع في الأخير تين. 

وأخرئ: في الأولتين وما يحكئهما. 

أمَا بالنسبة إلى الأخيرتين: الظاهر أنه لا خلاف ولا إشكال في حجيّته 
واعتباره مطلقاً سواءٌ أكان ابتدائيّاً أم بعد التروّي. وحكى في «الرياض» "١‏ 
الإجماع عليه من جماعة. 

وتشهد له: جملة من الروايات: 

منها: صحيح الحلبي. عن الإمام الصادق اا «إِنْ كنت لا تدري ثلاثاً صلّيت 
أم أربعاًء ولم يذهب وهمك إلى شيءٍ ل 

إلى أن قال: وإِنْ ذهب وهمك إلى الثّلاث. فقّم فصل ال كعة الرابعة. ولا تسجد 
سجدت الشّهوءوإِنْذهب وهم ك إلى الأربع. فتشهَّد وسَلّم #اسجد سّجدت الشسّهو»'". 

ومنها: صحيح عبد الرحمن بن سيّابة وأبي العّاس: «إذالم تدر ثلاثاً صلّيت أو 
أربعاً. ووقع رأيك على الثّلاث, فابن على الثّلاثء وإِنْ وقع رأيْك على الأربع فسلّم 
وانصرف»!". ونحوهما غيرهما. 
(۱) رياض المسائل: ج ٤‏ / ۲۳۳. 


(؟) الکافي: ج ۳٥۳/۳‏ ح۸. وسائل الشيعة: ج ۲۱۷/۸ ح٤1٤۱۰.‏ 
(؟) الكافي: ج ۲٥۳/۲‏ ح۷. وسائل الشيعة: ج 7١١/8‏ ح۸٤٤۰‏ 3 
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وهي وإِنْ وردت في موارد خاصّة. إلا أنته يت دلالتها على عموم الدعوى 
بعدم القول بالفصل. 

أقول: وبازاء هذه الروايات نصوصٌ كصحيح ابن مسلم: 

«... في من سسها فلم يدر ثلاثاً صلی أم أربعاً. واعتدل شكّه. قال:... فِنْ كان 
أكثر وهمه إلى الأربع. تشد لم م قرأ فاتحة الكتاب ورَكع وَسَجّد. م قرأ 
فَسَجّد سجد تین وتشهّد 007 ونحوه غيره. 

فان كان الجمع بحمل هذه على الاستحباب عرفيّاً فهو وإلا فيتعيّن ذلك. أو 
طرحها لإعراض الأصحاب عنها على هذاء وعملهم بالطائفة الأولن. 

وأمّا بالنسبة إلى الأولتين: فا مشهور بين الأصحاب''" اعتباره. 

وعن ابن إدريس'": عدم الحجيّة. ووافقه صاحب «الحدائق» يإ . 

ويشهد للمشهور: مفهوم صحيح صفوان, عن أبي الحسن اثا: 

«إنْ كنت لا تدري كم صلّيتء ولم يقع وَهْمّك على شيءٍ فأعِد الصّلاة»”*. 

وهو يدل إا على حجيّة الظنَّ فا مطلقاً أو يدل عليها عند تكثرالحتملات. 
ويثبت في غير هذا المورد بالأولويّة القطعيّة. 

وأورد على الاستدلال به أمران: 

الأمر الأوّل: ما ذكره صاحب «الحدائق»”'' من أنّ هذا الخبر شاملٌ 


٠١177 وسائل الشيعة: ج۸ / ۲۱۷ ح‎ .٥ ح۳٠۲‎ / الكافي: ج15‎ )١( 

(۲) حكى المشهور المُحدّث البحراني في الحدائق الناضرة: 5١7/5‏ وغيره. 
(۳) السرائر: ص .50١‏ 

.۲۰۸/ الحدائق الناضرة: ج۹‎ )٤( 

(0) تهذيب الأحكام : ج ۲ / ۱۸۷ح ٤٥‏ . وسائل الشيعة: ج۸ / ۲۲۵ ح 145 .٠١‏ 
(1) الحدائق الناضرة: ج۹ /۲۰۷. 
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للركعتين الأخير تين. فيكون أعمّ تما دل على لزوم حفظ الأولتين وسلامتهما 
ل 

وأجيب عنه: بأنّ الخبر لنضمّنه الأمر بالإعادة. يكون منطوقه مختصّاً 
بالأولتين. فلا يكن صرف مفهومه إلى ما يشمل الأخير تين. 

وفيه: ما تقدّم من أن الخبر عامٌ شاملٌ للأخيرتين, والأزيد أيضاً وعليه بنينا 
على أنّ الأصل في الشكوك البطلان. خرج ما خرج. غاية الأمر يخصّص المنطوق 
بواسطة أدلّة الشكوك الصحيحة بالنسبة إلهاء وأمًا غيرها فباتي تحته. فلا وجه 
لتخصيص المفهوم بالأولتين. 

أقول: والحقّ في الجواب عن هذا الإإيراد. يتوقف على بيان أمور: 

١‏ -إِنّ الحكم بثبوت ما تعلّق الظنّ به. أو الأمر بالعمل بالظنّ بحسب المتفاهم 
العرفي. يكون إرشاداً إلى حجيّته. واحتال كون الأخذ بالطرف الراجح تعبّداً صرفاً 
خلاف الظاهر, ولذالم يتوقف أحدٌ في أن الأمر بالعمل با خبر الواحد الذي اشتمل 
عليه عدّة من أدلّة حجيّته. إا يكون إرشاداً إل حجيّته. 

"-إِنّ الحجيّة عبارة عن تتميم الكشف. وجعل ماليس بعلم عِلًْ. كا حُقّق 
فمحله. 

ما تقدّم من أنّ الإحراز والحفظ الأ خوذين في الموضوع بالنسبة إلى 
الأولتين. إنما يكونان على وجه الطريقيّة لا الموضوعيّة. 

٤‏ -إِنّ الأمارات بأدلة اعتبارها تقوم مقام العلم الملأخوذ في الموضوع على 
وجه الطريقيّة. 


إذا عرفت هذه الأمور, تظهر لك حكومة صحيح صفوان على تلك النصوص 
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فيقدّم عليهاء ولا يلزم من تقديمه عدم بقاء المورد هاء ليلزم لغويّتها كما هو واضح. 
فتدبيّر حّ لا تبادر بالاشكال. 

أقول: وبا ذكرناه اندفع الإيراد الثاني الذي أورده بعض الحقّقين'". وهو أنته 
يحتمل أن يكون المراد من الصحيح» التردّد بين احةالات كثيرة أعجّ من أن يكون 
قدر ميقن في البين أو لا. فتكون النسبة بينه وبين الأدلّة الدالّة على اعتبار العلم في 
الأولتين عموماً من وجه. ولا يستفاد من الصحيح اعتبار الظنّ من باب الطريقيّة, 
لاحتال أن يكون اعتباره من حيث أنته صفة قائة بالنفس في مقابل الشكٌَ. 


فلا وجه لتقديه عليهاء فتدبر. 
فتحصّل: أنّ الأظهر اعتبار الظنّ. سواءٌ أكان في الرّكعتين الأولتين أو 
في الأخيرتين. 


حكم الظنَ بالأفعال 
المقام الثاني: في حكم الظنّ بالأفعال: 
الور ين الات غل ماسب الب المح الأعظو يه "داعتيار 
اظن بالأأفعال. 
واستدلٌ له: 
١-بالنبويّين‏ المرويّين عن «الذكرئ»'": «إذا شك أحدكم في الصّلاة. فلينظر 
)١(‏ جامع المدارك: ج١/444.‏ 


(؟) أحكام الخَلل في الصّلاة-الشيخ الأنصاري: ص 017 5. 
(۳) الذكرى: ص ۲۲۲. 


أحرى ذلك إلى الصّواب, فليين عليه». 

وهما وإِنْ كانا ضعيفين سنداً إلا أنته لإعتاد الأصحاب عليهما. يكونان حجّة 
في المقام, بناءً على حجيّة الخبر الضعيف المنجبر بعمل الأصحاب. 

ودعوى: أنته يحتمل أن يكو ن ف الصّلاة متعلّقاًباالشكَ,بمعنى تعلّق الشكٌ بالصّلاة. 

مندفعة: بكونه خلاف الظاهر, فإنّ الظاهر منه كونه ظرفاً للشكٌ, بمعنى وقوع 
الشكٌ في حال الصّلاة. وحيثٌ لم يقيّد من حيث المتعلّق بالركعات. فقتضى إطلاقهم| 
ثبوت الحجيّة للظنّ بالأفعال أيضاً. 

؟-وبفحوئ ما دلَّ على حجيّته في الو كعات لا سا الأولتين. 

أقول: وتقريب الاستدلال بالفحوئ من وجوه: 

أحدهما: أنته لو كان الظنّ معتبراً في ال كعة التي ليست إلا بجموع الأفعالء كان 
بالحجيّة في ابعاضها أولى. 

ثانيها: أنته إذا اعتبر الظنّ في الأوليين اللّذين هما فرض الله. كا هوالمفروض. 
فاعتباره في مثل القراءة التي هي سُنّة أولى, ولا فرق بين القراءة والأركان قطعاً. 

ثالثها: أنته إذا اعتبر الظنّ في الرّكعة التي لا تسقط بحال. فاعتباره في مثل 
السّورة التي تسقط بمجرّد الإستعجال أولى. 

"-وباخبار”' رجوع المأموم إلى الإمام وبالعكس, وأخبار" حفظ الصّلاة 
بالخصئ وال خاتم» إذ لا ريب في عدم حصول العلم في هذه الصور. 

٤‏ - وبأنته المناسب لتشريع الصّلاة التي هي كثيرة الأفعالء فإنّه لو فرضنا 


.۲٤ وسائل الشيعة: ج۸ / ۲۳۹ باب‎ )١( 
.۲۸ باب‎ ۲٤۷ / من لا يحضره الفقيه: ج ۱ / ۲۳۹ ح ۹۸۷ . وسائل الشيعة: ج۸‎ )۲( 
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الصلي شاكاً بين التنتين والنّلاث وكان شاكاً في أنته فَعَل السّجدة من الو كعة التى 
هو متلبّسٌ بها أو لاء وظرنٌ أنته لو فعل السّجدة كانت الرّ كعة المتلټس بها ثالثة. 
وظَرَ أنته فعل الثالثة. فهل يا تُرئ أنته يأخذ بظنّه بان الدّكعة ثالثة لأدلّة اعتبار 
الظنّ في الك كعات, ولا يأخذ بظنّه بتحقّق السّجدة؟! 

ه -وبرواية إسحاق: «إذا ذَهَبٍ وهمّكَ إلى القام أبدأ في كل صلاة. فاسجد 
سجدتين بغير ركوع»'". 

أقول: وف الجميع نظر: 

ما النبويّان: فلا ينجبران بمجرّد موافقته) لفتوى الأصحاب اة » بل لابدّ من 
الاستناد إليهما في الفتوى. وهو غير ثابت. 

وأمّا الفحوئ فغير ظاهرة. 

وأمّا أخبار رجوع الإمام والمأموم, فإنّه لو 3 شمو ها لرجوع أحدها إلى 
الآخر في الأفعالء مع أن فيه تاملا لا تدلّ على حجيّة مطلق الظنّ. كا أنّ حجيّة 
خبر الواحد لا تدل علبها. 

وبذلك ظهر الاشكال في أخبار الحفظ با حصى والخاتم على فرض ثموها 
للظنّ. وشموها للأفعال. مع أنتهم| غير ثابتتين. وجرد المناسبة لا تصلح لإثبات 
الأحكام الشرعيّة, ولا أرئ ما ينع عن الالتزام في الصورة المفروضة بحجيّة الظنّ 
بأنّ الردكعة ثالثة. وعدم حجيّة الظنّ بتحقّق السّجدة, وجرد الاستبعاد لا يكون 
مدركاً للحكم الشرعي. 

وأمّا رواية إسحاق فظاهرة في الظنّ بعد الفراغء كا لا خق» مضافاً إلى اشتاها 


.١٠١145ح‎ 7١١ تهذيب الأحكام : ج۲ / ۱۸۲ ح۳۱ . وسائل الشيعة: ج8/‎ )١( 


حكم الظنّ بالأفعال ۲۱ 


على وجوب سجدتي الشّهو. الذي لا قائل به. فضلاً عا فيها من مناقشات أخر 
تظهر لمن تدبّر فيها. 

فتحصل: أنّ شيئاًتمَا استدلٌ به على حجيّة الظنّ المتعلّق بالأفعالء لا يدل 
عليها. فالأقوى أنّ حكنه حكم الشكٌ. ولكن الإنصاف أن منع الفحوى مشكلٌ. 
والاحتياط سبيل النجاة. 


۲ فقه الصادق / ج۸ 


ولو شك فيما زاد على الأولتين في الرباعيّة ولاظَنَ» بنى على الزائد واحتاط. 


الشك الموجب لصلاة الاحتياط 

الفصل الخامس: في الشك في ال كعات الموجب لصّلاة الإحتياط. 

أقول: إن الشكٌ في الرباعيّة بعد إحراز الأوليين: 

تارة: يكون طرفه اثنان, كالشكٌ بين الثّلاث والأربع. 

وأخرئ: يكون أزيد. كالشكٌ في أعداد الرباعيّة. 

وثالثة: وقد يكون بينها وبين الزيادة عنهاء كالشكٌ بين الأربع وا مخمس. 

ورابعة: قد يكون في طرف الزيادة, كالشكٌ بين ا مخمس والسّت. 

وعليه. فالكلام يقع في مقامات: 

المقام الأوّل: في الشكٌَ في أعداد الرباعيّة. وصوره أربع: 

الشكٌ بين الاثنتين والثّلاث. الشكٌ بين الائنتين والأربع. الشكٌ بين النَلاتْ 
والأربع » الشكٌ بين الاثنتين والثّلاث والأربع: 

وال حكمٌ في جميع هذه الصور ما ذكره المصنّف #. بقوله: ( ولو شك فيما زاد 
على الأوليين في الرباعيّة ولا ظَنَّ بَنى على الزائد واحتاط ). وتشهد له جملة 
مئ الزوزايات: 

منها: موق عّار, عن مولانا الصاد قلا «يا عار أجمع لك الهو كله في 
كلمتين: مت شككت فحُّذ بالأكثر, فإذا سَلّمت فاح ما ظننت أنتك نقصت»!". 


.٠١10١ح‎ 17١7 وسائل الشيعة: ج8/‎ )١( 


الشكٌ الموجب لصلاة الاحتياط ۹۳ 


والمراد من (السّهو) هو الشكٌ. ومن (أجمع لك في كلمتين) هو جمع حكنه. أي 
البناء على الأكثر. 

ومنها: مو تقه الآخر. عنه!ة: «كلما دَخَل عليك من الشكٌ في صلاتك فاعمل 
على الأكثر . 

قال: فإذا انصرفت فأتمٌ ما ظننت أنتك نقصت»7". 

ومنها: مونّقه الثالث. قال: سألت أبا عبد اله بإ عن شيء من الهو في 
الصّلوات؟ فقال: ألا أعلّمك شيئاً إذا فعلته ذكرت أنتك تمت أو نقصت لم يكن 
عليك شيء؟ قلت: بلى . 

قال : إذا سهوت فابنٍ على الأكثر, فإذا فرغت وسَلّمت فقّم فصل ما 
ظننت أنتك نقصت, فإنْ كنت قد أهمت لم يكن عليك في هذه شيءٌ؛ وإِنْ ذ كرت 
أك نقصت كان ما صلّيت تام ما نقصت»'". 

أقول: وتنقيحٌ البحث فيا يستفاد من هذه المونّقات يتحقّق من خلال أمور: 

الأمر الأوّل: إن هذه الأخبار مختصّة بالشكٌ في أعداد الرباعيّة. ولا يشمل ما 
إذاكان بينها وبين الزيادة عنها. ولا ما يكون في طرف الزيادة محضاً للأمر بالبناء 
على الأكثر. وهذا لا يصح في المقامين الأخيرين. لأنّ البناء على الأكثر فا 
موجبٌ للبطلان. مع أنّ عدم التعررض فيها لاحقال الزيادة. يوجب اختصاصها 
بهذا المقام. 

الأمر الثاني:إنّ هذه النصوص إا تقتصي لزوم مطابقة المأتي به من صلاة 


.٠١ 1814 ح‎ 9١5 / تهذيب الأحكام :ج۲ / ۱۹۳ ح1۳. وسائل الشيعة: ج8‎ )١( 
.٠١ 1817 ح‎ 3١1 / تهذيب الأحكام : ج 149/7 ح٠۳ . وسائل الشيعة: ج8‎ )۲( 


4 فقه الصادق / ج۸ 


الاحتياط. مع مايحتمل نقصه في الرً كعة وفي الأجزاء والشرائط. إلا أنته يدلّ على 
خلاف هذه النصوص الخاصّة التى ستمرٌ عليك. 

الأمر الثالث:لا إشكال في أت هذا الحكم أي لزوم البناء على الأكثر والاتيان 
بصلاة الاحتياط -ليس حُكداً ظاهريّاً كما أنته ليس بأمارةٍ ولا أصل. إذ لازم ذلك 
عدم الأجزاء لو اتكشف نقص الصّلاة. وقد صرح في هذه النصو اكه لو تذكّر 
النقص. لم يكن عليه شيء, فيُستكشّف من ذلك أنته حكمٌ واقعي مجعولٌ للشاكٌ 
وأنّ تكليف الشاكٌ واقعاً على تقدير النقص هو الاتيان بالركعة المفصولة. 

وقد نيب إلى المحقّق النائيني #: أن هذا الحكم منحلٌ إن حكمين. وهما: 
وجوب البناء على الأكثر. والاتيان بصلاة الاحتياط: 

أا الحكم الثاني فلا ريب في أنته حكمٌ واقعي جعول رعاية لإحتال 
النقص. بعنى أنته لو كانت الصّلاة ناقصة, كانت هذه جابرة للنقص. ولو كانت 
تامّة كانت زائدة. 

وأا الحكم الأوّل. فلا إشكال في كونه حكداً ظاهريّا لكونه في ظرف الشكٌ. 
وحيث أنته أَخذ في موضوعه الشاك فلا ينبغي التومّف في كونه حكداً ظاهريّاً 
أصليًاً لا أمارياً. 

أقول: نفس البرهان الذي ذكرناه وأتبتنا من خلاله أنّ الحكم الثاني حكمٌ 


)0 تعرّض لما حكي عنه في غير مورد من الأصول والفقه راجع: فوائد الأصول للنائيني: ج 1 / ٠٠۵۹‏ عقيب 
الرواية «إذا شككت فابن على اليقين» قوله: (فإنَ المراد من البناء على اليقين هو البناء على الأكثر. والاتيان 
بركعات الاحتياط مفصو لة..الخ). كتاب الصّلاة للكاظمي تقر ير بحث النائيني: ج۲ / قوله:(والاحتیاط يما 
يحتمل نقصه وعليه إجماع الإماميّة) [أي البناء على الأكثر والاحتياط] وفي ص ۲١١‏ قال: (إنّ مفاد البناء الأكثر 
هو الحكم الظاهري المجعول في باب الأصول العمليّة). 


الشكٌ الموجب لصلاة الاحتياط وم 


واقعي يقتضي كون هذا الحكم أي البناء على الأكثر. وتر تيب آثار الأكثر_حكماً 
واقا ف رتو قفني فى أل ارف الل النفص؛ لعب لقعا 
التشبّد لو شك بين الاثنتين والتّلاث, ولا غير ذلك من آثار النقص. فيُستكشف 
من ذلك كونه حكماً واقعيّاً أيضاً بمعنى أنّ الشارع الأقدس إِنا جَعل وظيفة ثانويّة 
للشاكٌ في عدد البّكعات. وراعى فيهاكُلَاً من النقص والزيادة, ورعاية للأوّل جعل 
الاحتياط. ورعاية للثاني حكم بالبناء على الأكثر, بمعنى ترتيب | ثاره. 

أقول:ثم إِنّه بعدما عرفت من أنّ الحكم بالبناء على اللأكثر. ليس حك اً أماريّاً. 
وأا هو حكمٌ بتر تيب آثار الأكثر. فاعلم أنّ ماكان من الآثار مترتّباً شرعاً على 
الأكثر -كعدم وجوب التشّد فيا بيده من الرّكعة. لو كان شاكَّاً بين الاثنتين 
والثّلاث - يكون ثابتاً كا أن الآثار الشرعيّة المترتبة على عدم الأقلّ تكون 
مترتبة. مثلاً لو شكٌ بين الثَّلاث والأربع في حال القيام» وعلم بأنته ترك السّجدة 
من الو كعة الثانية: فإنّه لو كان ما بيده هو الرَكعة الثالثة. وجب عليه المُضيٌ وقضائها 
بعد الصّلاة, فان لضي وفوات نحل التدارك. ليس من الآثار الشرعيّة على الأكثر. 
بل من آثار عدم كونها الأقلٌ. ولكن يترتّب ذلك أيضاً إذ معنى البناء على الأكثر 
-كالبناء على الأربع في الفرض هو البناء على عدم كونها ثالثئة. فتثبت آثار 
الثالثة, ومنها فوات حل السّجدة. وهذا كلّه مما لا ينبغي التوقّف فيه. 

إغا الكلام في الآثار واللّوازم الاتفاقيّة غير الشرعيّة, كما لو علم بأنته على 
تقدير الأكثر ترك ركناً في الدكعة الأُولى من صلاته مثلاً. فحيئذٍ تترتّب هذه 
الآثار. ولازمه بطلان صلاته في الفرض ؟ 


أم لاتقرتّب ؟ 


۲۹۹ فقه الصادق اجمى 


أم يفصّل بين ما إذاكان لازم ترتيب تلك الآثار هو بطلان الصّلاة. كما في 
الفرض فلاء وبين ما إذاكان لازمه الصحّة, كا لو علم بأنته على تقدير النّلاتْ 
يكون قد ترك ركنا في ال كعة الأولى فتقرتٌب؟ وجوه: 

الأظهر عدم ترتييها مطلقاً. فإنّه بعدما عرفت من أنّ هذا الحكم ليس حكماً 
أمازيا.:وأنا هو حك باتوی دلول ريب آثارالبناء عل الأكث فياه مق 
الآثار الشرعيّة. لذلك يتر تب وإلا فلاء ف المثالين لا يتر تب ترك الرّكوع في الأول 
وعدمه في الثاني, بل المرجع في الموردين إلى قاعدة التجاوز, إل أنه في المتالين 
خصوصيّة أخرئ. توجب الحكم ببطلان الصّلاة: 

أمّا في الثاني: فلأنته يعتبر في جريان أصالة الأكثر, أن تكون صلاة الاحتياط 
جابرة للنقص على تقديره» وفى المقام ليس كذلك. إذ على تقدير النقص تكون 
الصّلاة لنقص الّكوع. ولا تكون صلاة الاحتياط جابرة. 

وإِنْ شئت قلت:إِنّه يعلم بعدم الأمر بصلاة الاحتياط. إِمّا لقاميّة الصّلاة. أو 
لبطلانها بترك الرّكوع. 

وأمّا في الأوّل: فلأنته يعتبر في هذا الأصل -مضافاً إن ما عرفت -صحة 
الصّلاة وتماميّتها من سائر الجهات على تقدير الأأكثر. فإذا فُرض بطلان الصّلاة على 
هذا التقدير_كما هو المفروض -فلا تكون مشمولة له. 

هذا ما يستفاد من المونّقات. 

وأمّا ما يستفاد من الأدلّة الخاصّة في الصور الأربع المتقدّمة. فيحتاج إلى 
التكلم في کل واحدة منها. 


حكم الشكٌ بين الاثنتين والتَلاث ۷ 


فمن شك بين الاثنتين والدّلاث. 


حكم الشكّ بين الإثنتين والقَلاث 

الصورة الأولى: ما ذكره :8 بقوله (فمَن شك بين الإثنتين والثَّلاث). والمشهور بين 
الأصحاب'' أنته إن كان بعد إكمال السّجد تين بَبني على التّلاث. ويأتي بالرابعة, ثم 
يأتي بصلاة الاحتياط حيرا بين ركعة من قيام وركعتين من جلوس. 

فها هنا دعويان: 

أحدهما:البناء على الأكثر. 

ثانيتهما: التخيّير في صلاة الاحتياط بين ركعةٍ من قيام. وركعتين من جلوس. 

ما الدعوى الأو لى: فتشمهد لها: 

١-المو‏ تقات المتقدّمة . 

"-خبر العلاء المرويّ عن «قُرب الاسناد». عن الصادق اثا: 

«في رجل صَلَْ ركعتين وشكٌ في الثالثة؟ قال ا: بني على اليقين, فإذا فرغ 
تشهد وقام قائاً فصل ركعة بفاتحة القرآن»'". 

إذ المراد بالبناء على اليقين, البناء على كون المشكوك فيه متيقّنا بشهادة الأمر 
بصلاة الاحتياط. 

وبعبارة أخر ئ: قاعدة البناء على اليقين. أي الأكثر المعبّر به عنه في الأخبار. 





(1) مدارك الأحكام: ج؛ / .۲٠٠١‏ قوله: (المشهور بين الأصحاب). أحكام الخَّلل في الصَّلاة للشيخ الأنصاري 
ص ,.١101‏ قوله: (هذا هو المشهورء بل حُكي الإجماع عن الانتصار والخلاف وظاهر السرائر. وعن الصدوق أنته 
من دين الاماميّة). 

(۲) قرب الإسناد: ص17 . وسائل الشيعة: ج۸ / احا 


م فقه الصادق / جم 


”- و صحيح محمد بن مسلم: «ومن سا فلم يدر ثلا ثا صل أم أربعاً واعتدل 
شکه؟ قال: يقومٌ فيتيٌ ثم جلس ويتشهّد ويلم ويصلي ركعتين وأربع سجدات 
وهو جالس»'". 

أقول: وأورد عليه : 

تارة: بأنته مقطوع. 

وأخرئ: بأنته وارد في الشاك بين الثَّلاث والأربع. فيكون أجنبياً عن المقام. 

ولكن يرد الأوّله من الضروري أنّ حمّد بن مسلم لا يسأل عن غير الإمام, 
لاسا مع نقله. 

ويرد الثانى: ظاهر السؤال وإِنْ كان ذلك. إلا انته بقرينة الجواب لابدّ من 
الحمل على إرادة الشكٌ بين الثّلاث والأربع قبل التلبّس بالركعة, بِأَنْ يسك حال 
الجلوس في أنّ ال كعة التي يريدٌ الدخول فيهاء هل هي ثالثة أم رابعة. وذلك لأنته 
إن شك بين الثّلاث والأربع حقيقة فلا يخلو: 

إِمّا أن يكون ذلك في حال الجلوس» وجب عليه حينئذٍ إتمام صلاته. لا القيام 
وإضافة ركعة إليها. 

وإِنْ كان في حال القيام وجب عليه أن يت صلاته. 

وعلى كلا التقديرين» لا يلاثم ذلك مع أمره اذ بالقيام وإتهام الصّلاة فلا 
مناص عن الحمل على ما ذكرناه. 

أقول: وفي المقام أقوالٌ أخر. وهي : 

القول الأوّل: ما عن «المقنع»'"' من الحكم مبطليّة هذا الشكٌ. 


e ٤1۳ح‎ ۲۱۷/۸ وسائل الشيعة: ج‎ . ٥ الكافي: ج ۳ / 01ح‎ )١١ 


(۲) المقنع: ص 5 .٠١‏ 


حكم الشك بين الإثنتين والتّلاث a‏ 


واستدلٌ له بصحيح عبيد. عن الإمام الصادقاثة: «عن رجل لم يدر أركعتين 
صل أم ثلاثاً؟ قال:ثة: يعيد. قلت: أليس يقال لا يعيدٌ الصّلاة فقية؟ قال: إا ذلك 
في الثلاث والأربع»'". 

وفيه: إنه مطلق شامل لما قبل إكمال السّجدتين, فيُحمل بقرينة ما تقدّم على 
هذا المورد. ويكون المراد من اللات والأربع على هذه الثالثة والرابعة. 

وإِنْ بيت إلا عن ذلك. واصررت على أنته يعارض ما تقدّم. فلابرٌ من 
طرحه لعدم عمل الأصحاب به في مقابل ما تقدّم. 

القول الثانى: ما عن «الفقيه»'": من تجو يز البناء على الأقل. 

ا لدبا مداه ديه الجمع بين ما تقدّم. وبين ما دلَّ بظاهره على 
البناء على الأقل. كموق عّار. عن أبي الحسن الأوّل: 

«إذا شككت فابنِ على اليقين. قال: قلت: هذا أصل؟ قال اثة: نعم»'". 

وفيه: ما تقدّم في بيان الأصل في الشكوك,. من أن هذا المونّق غير منافي لأدلة 
وجوب البناء على الأكثر. فراجع.'* 

القول الثالث: ما عن بعضهم'*' وهو التخيّير بين البناء على الأقلّ مع التشهّد في 
كل ركعة. وبين البناء على الأكثر. والمستند في هذا ما عن «الفقه الرضوي» غير 
الحجّة عندنا. 

وأمًا الدعوى الثانية: وهي التخيّير في صلاة الإحتياط بين ركعةٍ من قيام, 





١١105 ح‎ ۲۱١ / تهذيب الأحكام :ج۲ / ۱۹۳ ح١1 . وسائل الشيعة: ج8‎ )١( 

(۲) من لا يحضره الفقيه: ج١/١501.‏ 
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(4) صفحة 1١4‏ من هذا المجلّد. 

(0) فقه الرضا: ص ۱٠۱۷‏ . مختلف الشيعة : ج ۲ / ۳۸۰. 


ا فقه الصادق /جم 





وركعتين من جلوسء فقد استدلٌ ها بوجوه: 

منها: ما دل على التخيّير في الشكٌ بين اللات والأربع'". فإنّه شاملٌ بنفسه 
للمقام, فإنّ من شك بين الإثنتين والثّلاث, لا حالة يشكٌ في أنّ الرّكعة التى بعدها 
هل هي ثالثة أم رابعة. 

وفيه: الظاهر أنّ موضوع تلك الأخبار, هو الشكٌ المتعلّق بالثلاث والأربع 
ابتداعً. لا بتوسط تعلّقه بالاثنتين والثّلاث. 

ومنها: ذلك الدليل بضميمة تنقيح المناط. أو عدم القول بالفصل: 

ما الأوّل: فلأ المناط في الشكٌ بين الثّلاث والأربع. هو احتال نقص ال كعة. 
وهذا بعينه موجودٌ في الشكٌ بين الاثنتين والّلاث. 

وأمًا الثاني: فواضح. 

وفيه: إن المناط غير تحرَزٍ. وإفتاء الأصحاب في المقام لعلّه مستندٌ إلى 
وجوه أخر. 

ومنها: أنّ الجمع بين المونّقات وخبر العلاء. المقتضية لتعيّن ال كعة من قيام, 
وبين صحيح ابن مسلم الدالٌ على تعيّن الرّ كعتين جالساً. يقتضي الحكم بالتخيّير. 

أقول: هذا الوجه باطلٌ لأنّه: 

١-إن‏ د واكك ا عاج د مقتضى الجمع العرفي بينهما. 

فيرد عليه: أأنتهما بحسب المتفاهم العرفي متنافيان, ولا يكن الجمع العرفي بينهما. 

؟ ون أريد به أنته بعد التعارض وال جوع إلى أخبار الترجيح والتخيّير. 
حيثُ لا مرجّح لأحدهمايحكم بالتخّير. 


(۱) تهذيب الأحكام: ج۲ / ٤ح‏ ۳۵ . وسائل الشيعة: ج8 /7١1ح171١٠.‏ 


حكم الشكٌ بين الائنتين والّلاث ۳۷۱ 


فيرد عليه: أنّ التخيّير بين الخبرين إا يكون في المسألة الأصوليّة. ويكون 
ذلك بدويّاً لا استمراريّا فبعد الأخذ بأحدهما يتعيّن ذلك. 

ومنها: بعد البناء على الثّلاثء إذا قام وأضاف ركعةء يحدث له الشكٌ بين 
الثّلاث والأربع وجداناً.والعبرة في تتالي الشكوك على الشكٌ الأخير. فيلحقه حكم 
الشكَ بين الثلاث والأربع وهو التخيّير.وهذا هو المنسوب إلى الحقّق النائيني بث" . 

وفيه:إنّ لازم هذا الوجه لغويّة جعل الحكم للشكٌ بين الإثنتين والثّلاثء إذ لو 
لم يضف ركعةً بطلت صلاته وإِنْ أضاف لحقه حكم الشكٌ بين القّلاث والأربع. 

وبالجملة: بعد ملاحظة انقلاب الشكٌ من بين الإثنتين والنّلاث إلى القلاث 
والأربع داماً إذا ورد دليلٌ متضمّنٌ لبيان حكم للأوّل, فإنّهِ لا مناص عن الالتزام 
أن العبرة به لا بالشكٌ الأخير. وإلا لزم لغويّته. 

أقول: والغريب أنتدتي أورد على نفسه بأنته على هذا تقع المعارضة بين حكم 
الشكٌ بين الا ثنتين والثلاثء وبين حكم الشكٌ بين النّللاث والأربع, لأنته قبل القيام 
كان حكوماً بالحكم الأوّل. وبعده يصبح حكوماً بحكم الثاني. 

وأجاب عنه: بأنته لا معارضة بينهماء لأنته بعد طروء الشكٌ الثاني يزول حكم 
الأوّل. لانقلاب الموضوع. 

أقول: لا يخن أنّ جعل مثل هذا ا حكم الذي يزول قبل العمل به داعاً لاتقلاب 
موضوعه يعد لغواً. 

فتحصل: أنته لا دليل على القول بالتخيّير, فإذاً الأحوط اختيار ما دل على 
الرّكعة قائَا والعمل به دائماً وأحوط منه الجمع بينها بتقدي ال كعة من قيام. 


(١)كتاب‏ الضّلاة تقريرات الكاظمي للنائيني :ج ۲ /۲۵۸. 
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أو بين اثلاث والأربعء بتي على الأكثرء فإذا سَلَم صَلَى ركعةٌ من قيام» أو 
ركعتين مِنْ جلوس. ١‏ 


حكم الشكّ بين الثَّلاث والأربع 

الصورة الثانية: ما ذكره المصنّف بقوله: (أو بين اثلاث والأربع): 

فإذاكان الشكٌ بينها في حال القيام أو بعده من الحالات إلى ما بعده إكمال 
التجدتين. (بني على الأكثر, فإذا سَلَم صَلَى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس)كما 
هو المشهور'". وعن غير واحدٍ'"' دعوى الإجماع عليه. 

أقول: هاهنا أيضاً دعويان: 

الدعوى الأولى: أنته يبني على الأكثر: 

وتشهد له: مضافاً إلى ماتقدّم من الموئّقات, جملة من النصوص: 

منها: حسن ابن أَبي العلاء. عن الإمام الصادق#1ة: «إذا استوى في التّلاث 
والأربع. شل وصَل ركعتين وأربع سجدات بفاتحة الكتاب وهو جالس...الخ»'". 

ومقتضى إطلاقه شعول الحكم لجميع الحالات. وعليه فا أفاده صاحب 
«الجواهر» “ من اختصاص نصوص الباب بما بعد إكال السّجدتين. وأا يعم 


.۲۲۷ / ٩ج الحدائق الناضرة:‎ ۷۰۷ / ١ شرح اللّمعة: ج‎ .۳۸١ / ۲ مختلف الشيعة : ج‎ )١( 
540/١7 جواهر الکلام: ج‎ )۲( 

(۳) الكافي: ح۳۵۱/۲ ح۲. وسائل الشيعة: ج۸ /۲۱۸ح٥1٤١٠.‏ 

.۱٤۲-۱٤١/ جواهر الكلام: ج۱۲‎ )٤( 


حكم الشكَ بين اثلاث والأربع r‏ 


الحكم بضميمة الإجماع وعدم الفصل. في غير حلّه. فإنّ جملة منها وإِنْ كانت كما 
أفاده. إلا أنّ جملةَ أخرى منها-منها هذا الحسن _مطلقة. 

ومنها: صحيح الحلبي, عن الإمام الصادق 2ة: «إِنْ كنت لا تدري ثلاثاً 
صلّيت أم أربعاً ولم يذهب همك إلى شيءٍ. فسلّم ثم صَلّ ركعتين وأنت جالس 
تق رأ فيه بأمٌ الكتاب»'". ونحوهما غيرهما. 

قد يقال إن هذه النصوص يعارضها صحيح زرارة المرويّ عن أحدهما اثة: 
«إذالم يدر في ثلاث هو أو أربع. وقد أحرز التّلاث. قام فأضاف إليها أخرئ, ولا 
شيء عليه. ولا ينقض اليقين بالشك, ولا يُدخل الشكٌ في اليقين, ولا يخاط أحدهما 
بالآخر. ولكن ينقض الشكٌ باليقين. ويّترٌ على اليقين. فيبني عليه ولا يعتدٌ بالشكٌ 
في حال من الحالات»'". 

فإنّه يدل على لزوم البناء على الأقلّ. وإجراء الاستصحاب في عدم الإتيان 
بالرابعة. والاتيان بها متصلة. 

فإنه يقال: بأنَ الأصحاب قد أجابوا عنه بأجوبة: 

الجواب الأوّل: ما عن الشيخ الأعظمية'" من أن الظاهر منه ولا أقلٌ من 
الحتمل. إرادة وجوب تحصيل اليقين بعدد اك كعات. بأنْ يكون المراد باليقين اليقين 
بالفراغ. وكذلك المراد من الشكٌ الشكٌ فيه. فيكون المرادٌ وجوب تحصيل اليقين 
بالبراءة بالبناء على الأكثر. وفعل صلاة مستقلّةٍ قابلة لتدارك ما يحتمل نقصه. ولا 





.٠١٤1٤ح‎ ۲۱۷/۸ الكافي: ج؟ / 705 ح۸. وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
٠١177 (؟) الكافي: ج ۳۵۲/۲ ح۳. وسائل الشيعة: ج ۲۱۱/۸ ح‎ 
. 01۷ / (؟) فرائد الأصول :ج۲‎ 
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ينبغي الاقتصار على الشكٌ بالفراغ. 

وفيه أوَلاً إن اليقين بالفراغ لم يذكر قبل كي تكون هذه إشارة إليه. 

وثانياً إنّ معنى (لا يَنقض) إبقاء اليقين الموجود لا إيجاده. وما ذكرهة يرجع 
إلى الأمر بتحصيل اليقين. 

الجواب الثاني: ما أفاده المحقّق الخراساني اة" من أنّ المراد باليقين. اليقين 
بعدم الاتيان بالرّكعة الرابعة, فهذا يقتضي اللإتيان بهاء ومقتضى إطلاقها ازوم 
الإتيان بها متصلة, وقد قام الدليل على التقيّيد. وأنته لابدٌ وأن يوّق بها مفصولة. 

وفيه: إنّ صلاة الاحتياط لا تخلو: إنْ كانت صلاةٌ مستقلّة أمر بها لأن تكون 
جابرةً لمصحلة الصّلاة على تقدير نقصهاء فلا يعقل ترتّب لزومها على استصحاب 
عدم الإتيان بالرابعة» فاته من قبيل استصحاب شيءِ والتعبد بشيءٍ آخر. 
كاستصحاب عدالة زيد والتعبّد با يترتب على عدالة عمرو. 

وإِنْ كانت جزءً على تقدير النقص, فحيتٌ أنّ الصّلاة المأمور بها عند عدم 
الشكَ, هي الصّلاة مع تكبيرة واحدة وتسليمة كذلك, فاستصحاب عدم الإتيان 
بالرابعة, وبقاء الأمر بمثل هذه الصّلاة لإشبات الأمر يما يكون مشتملاً على 
تسليمتين وتكبرتين. يكون من قبيل استصحاب شيءٍ. والتعبّد بشيء آخر. إذ 
صيرورة شيءٍ جزء للمرگب الاعتباري» لا تعقل إلا بتغر أمره وتبدّله. 

وإِنْ شئت قلت:إنّ الاستصحاب إا يجري لترتيب آثار المتيقّن في ظرف 
الشكَ. وأمًا ترتيب آثار نفس الشكٌ فغير مربوط بالاستصحاب. وعليه ففيالمقام: 


(١)كفاية‏ الأصول: ص 897-7986 


حكم الشكٌ بين الثّلاث والأربع ۷0 


ا ا و 
بذلك» فيلزم إتيانها متصلة. وهو منافي للروايات المتقدّمة. 

وإِنْ أريد ترتيب آثار الشك» وهو البناء على الأكثر. وإتيان صلاة الاحتياط. 
فهو غير مر بوط بالاستصحاب. 

الجواب الثالث: ماعن الحقّق النائيني # "من أنّ الاستصحاب إا يقتضي 
الإتيان بالرابعة, لأنّ جراه عدم الإتيان بها وأمّا أن تكليفه الاتيان بها موصولة أو 
منفصلة, فالاستصحاب أجن عن ذلك. 

تفي لاان بار كعة منفصلةً ينافي الأدلّة الأُوّليّة الدالة على لزوم الإتيان 
بالركعات متّصلة, فأدلّة البناء على الأكثر. غير منافية حى لإطلاق دليل 


الاستصحاب من الصحيح وغيره. 
وفيه: ماتقدّم من أنّ الاستصحاب يقتضي الإتيان بها متّصلة, فراجع 
ما ذكرناه.'"ا 


ودعوى"" لزوم الإتيان بالركعة المنفصلة مترتّبة على شيئين: 

أحدهما: الشكٌ بين الثّلاث والأربع. 

وثانيهما: عدم الإتيان بالرابعة . 

فالاستصحاب إا يجري لتنقيح جزء الموضوع. 

مندفعة: بأنّ هذا الحكم تام موضوعه الشكٌ. وليس لعدم الإتيان بالرابعة 
دخلٌ فيه. بل لا يكن عدّه جزء للموضوع. إذ عليه يتوقّف تنجّزه على إحراز فعليّة 
(1) أجود التقريرات :ج۲ 7 ١/(ط.ق).‏ وفي الجديدة: ج 5 .0١/‏ 


(۲) صفحة 517 من هذا المجلّد. 
(؟) مصباح الأصول: ج15-53/7. 
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موضوعه. وجزء للموضوع المشار إلهما لا يعقل إحراز فعليتهها. إذ لو أحرز عدم 
الاتيان بالرابعة لما بق بعده شكٌ. كا لا يخق. 

الجواب الرابع: ماذكره الحقّق الإصفهاني #''' ويمكن استظهاره من 
«الفصول»'' أيضاً وهو أنّ اليقين الحقّق هناء هو اليقين بالتّلاث لا بشرط. في قبال 
التلاث بشرط لاء الذي هو أحد طرفي الشك, والنَّلاث بشرط شيءٍ الذي هو 
الطرف الآ خر والأخذ بكل من طرفي الشاك فيه حور التقص بلا جايرء أو الزيادة 
بلا تدارك. بخلاف رعاية اليقين بالتّلاث لا بشرط. فإمّها لا تمكن إلا بالوجه الذي 
واا امن الام عل ما محراو وإضافة ركعة اة وأما إضافة رکه 
متّصلة, فإنّها من مقتضيات اليقين بشرط لاء والمفروض أنته لا بشرط. 

وفيه:إنّه يعتبر في جريان الاستصحاب وحدة المشكوك فيه والمتيقّن» وبهذا 
التقريب المتيقّن هو ثلاث ركعات. والمشكوك فيه الت كعة الرابعة. 

أقول: الصحيح في الجواب عن الصحيح. هو الالتزام بأنته وارد في مقام بيان 
قاعدة كليّة. وهي ا استشهد بها الإمام ا واه اء وأمّا تطبيقها على المورد. 
فهو يكون تقيّة. وتمام الكلام في ذلك موكولٌ إلى حلّه في الأصول." 

وبالجملة: ثبت مما ذكرنا ضعف مختار الصدوق”!* من التخيّير بين البناء على 
الأقلّ والبناء على الأكثر . 

الدعوى الثانية: أنته حبر في صلاة الاحتياط بين ركعتين جالساً وركعةقائًاً. 
)١(‏ نهاية الدراية: ج41//17. 
(۲) راجع الفصول الغرويّة: ص .7/١‏ 


(۳) زبدة الاصول: ج ٠۳۱۲/۵‏ 
)٤(‏ مختلف الشيعة :ج ۲ / .۳۸١‏ 


حكم الشكٌ بين الثَّلاث والأربع VY‏ 


وعن العاف '"' والجعني'" تعن الجلوس. 

وعن بعض القدماء' " تعيّن القيام. 

أقول: الأظهر هو الأوّل, فإ أكثر نصوص الباب الواردة في خصوص هذه 
الصورة. وإِنْ تضمّنت للركعتين جالساً. إلا أن خبر جميل عن الإمام الصادق اة: 
«إذا اعتدل الوهم فيالثّلاث والأربع» فهو بالخيار إِنْ شاء صَلْىْ ركعة وهو قائم» وإِنْ 
شاء صلل ركعتين وأربع سجدات وهو جالس»!*صرعٌ ف التخيّير, فيُحمل الأمر 
بالركعتينفي هذه النصوص على الفضيلة.وأمًا ضعف سنده فنجبر بعمل الأصحاب. 


)١(‏ حياة بن أبي عقيل العماني: ص ۲٠۹‏ نقلا عن مجمع الفائدة والبرهان: ج .18١ ١7/5/17‏ وحكاء أيضاً عنه في 
جواهر الكلام: ج ۱۲ / .۳٤١‏ 

(۲) حكاه عنه في جواهر الكلام: ج ۳١١ / ٠١۲‏ بقوله: (فما عن بعض القدماء من تعيين القيام لا يلتفت إليه ... كما 
أنته لا يلتفت إلى ما عن العُماني والجُعفي من تعيين الجلوس). 

(۳) حكاه المقدّس الأردبيلي ج في مجمع الفائدة والبرهان: ج۳ / ۱۸٠‏ عن علي بن بابويه. 

.٠١ 111 ح1. وسائل الشيعة: ج ۲۱۹/۸ ح‎ ۳٠٣۳/۳ الكافي: ج‎ )٤( 
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َنْ شك بين الإثنتين والأربع؛ بنى على الأربع؛ وصَلَئ ركعتين من قيام. 


حكم الشك بين الإثنتين والأربع 

( و ) الصورة الثالثة: (مَنْ سك بين الإثنتين والأربع) بعد إحراز الإثنتين (بَنى 
على الأربع). وتوف ( وصَلَىْ ركعتين من قيام )كما هو المشهور بين الأصحاب 
كير غد 

وتشهد له: مضافاً إلى المونّقات, جملة من النصوص: 

منها: صحيح محمد بن مسلم؛ عن الإمام الصادقلاثة: «عن رجل صل 
ركعتين. فلا يدري ركعتين هي أم أربع 0 

قال اكلا: تسل ثم يقوم فَيُصلٍ ركعتين بفاتحة الكتاب» ويتشهّد وينصرف. 
وليس عليه شيء»". 

ومنها: صحيح الحلي» عنه اظة: «إذا لم تدر أثنتين صلّيت أم أربعاً ولم يذهب 
وهمّك إلى شيع فسلّم 3 ص ركعتين وأربع سجدات, تقرأً فیا بام القرآن ثم 
تتشهّد وتُسلّم فإ كنت إًغا صلّيت ركعتين. كانتا هاتان تام الأربع. وإِنْ كنت 
صليت أربعاًكانتا هاتان نافلة»'". ونحوهما غيرهما. 

أقول: وبإزاء هذه النتصوص طائفتان من الأخبار: 
)١(‏ مدارك الأحكام: ج ٤‏ /509. قوله: (هذا قول معظم الأصحاب). 


)۲( تهذيب الأحكام : ج۲ / ۱۸٩‏ ح۳۸. وسائل الشيعة: ج ۲۲۱/۸ ح٤۷٤١٠.‏ 
(۳) الكافي: ج ۳٠۳/۳‏ ح۸. وسائل الشيعة: ج ۲۱۹/۸ ح1۹٤١٠.‏ 
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الطائفة الأولى: ما ظاهرها البناء على الأُقلٌ: 

منها: خب رأبي بصير.عن الإمام الصادق ئة: «إذا لم تدر أربعاًصليت أم ركعتين. 
فك واركم ركيهين#اصلى وا جد ديق وا ت القن 2 سل د 

ونحوه صحيح بُكير المرويّ عن «الحاسن»'". 

ولكن الجمع بين هذه الطائفة, وبين ما تقدّم. يقتضي القول بتعيّن إتيان 
الت كعتين مفصو لة لا متّصلة. 

وأا ما فا من الأمر بسجدتي الهو فحمولٌ على الاستحباب. لصراحة 
ما تقدّم في عدم وجوب شيء عليه. 

الطائفة الثانية: ما ظاهرها مبطليّة هذا الشكٌ: 

منها: صحيح العلاء. عن محمد بن مسلم: «عن الوّجل لا يدري صَلْ ركعتين 
أم أربعاً؟ 

قال خة: يُعيد الصّلاة»”. 

ولكن لابدٌ من طرحه, أو مله على صورة عدم إكمال السّجدتين حال الشكٌ. 
أو حمله على الاستحباب لعدم عمل الأصحاب به ولمعارضته مع ما تقدّم. فا ذكره 
المشهور هو المنصور. 

ثم إِنّه في هذه الصورة النصوص والفتاوي متّفقة على الك كعتين قاع 

aa 


(۱) تهذيب الأحكام : ج۲ / ۱۸۰ ح۳۹ . وسائل الشيعة: ج۸ / ۲۲۱ ح177١٠.‏ 
(۲) المحاسن :ج۲ / ۳۳۱ح 10, وسائل الشيعة: ج۸ / ۲۲۱ ح۷۷٤١٠.‏ 
(؟) تهذيب الأحكام :ج۲ / ۱۸1 ح۲٤‏ . وسائل الشيعة: ج۸ / ۲۲۱ح .٠١٤۷١‏ 


۸۰ فقه الصادق / ج۸ 


ومَنْ شك بين الإثنتين والثَّلاث والأريعء بنى على الأربع؛ فإذا سلّم صَلَى 
ر کعتین مِنْ قيام» وركعتين مِنْ جلوس. 


حكم الشكّ بين الإثنتين والثَّلاث والأربع 

الصورة الرابعة: :هي ما ذكره بقوله:( ون شك بين الإثنتن والثلاث والأرع ؛ 

أقول: المشهور'' في حكهها إِنّه ب (بَنى على الأربع فإذا سَلْمِ صَلَىْ ركعتين من 
قیام وركعتين من جلوس) وعن غير واحدٍ'"' دعوى الإجماع عليه. 

وعن ابن الجنيد'": إِنّه جوز البناء على الأقلٌ. وقد تقدّم الكلام فيه وعرفت 
ضعف هذا القول. 

وعن الصدوق”' وأبي علي '*: أنته يبني على الأربع. العم يُصلٍ ركعة من 
قيام. وركعتين من جلوسء وقوّاه في حكي «الذكرئ»”” » وغيرها من حيث 
الاعتبار» وفي حكي «اللّمعة»””: إِنّهِ قريبٌ. 


وعن ظاهر المفيد فى «العز تة“ والديلمي في «المراسم»”", وأبي العټاس في 


.5814/ مختلف الشيعة :ج۲‎ )١( 

(؟) الانتصار: ص١١٠‏ . غنية النزوع: ص؟1١١.‏ 

(۳) الذكرى: ص 775 . 

.50٠ / ١ من لا يحضره الفقيه: ج‎ )٤( 

(0) حكاه عنه في مدارك الأحكام: ج٤‏ 7 ا يقوله: (وقال ابن بابو ية واين الجبيد: شن شك بين الاين والثلات 
والأربع بنى على الأربع ويُصلّي ركعة من قيام وركعتين من جلوس). 

(1)الذكرى: ص‌٣۲۲.‏ 

(۷) شرح اللّمعة: ج ١‏ /۷۰۸. 

(۸) مختلف الشيعة : ج ۲ / ۳۸١‏ قوله: (والمفيد في الر سالة العزيّة.. الخ). 

(9) المراسم العلويّة: ص ۸۷. 


حكم الشكٌ بين الاثنتين والثّلااث والأربع ۸۱ 


«الموجز»'': تعين ال كعة قاعاً بدل الت كعتين جالساً. 
وعن «التذگرة»"» و«الختلف»" والعلامة الطباطبائي!*: التخيّير بين 


اله كعتين جالساً وركعة قائًاً. 
أقول: والأظهر هو الأوّل. لشهادة بعض النصوص به. كمرسل ابن أبي عُمير, 
عن اللإمام الصادق ناثا: 


«في رجل صَلَْ فلم يدر أثنتين صَلّى أم ثلاثاً أم أربعاً؟ 

قال نية: يقوم فيْصلٍ ركعتين من قيام ويُسلّم, ثم يُصلٍ ركعتين من جسلوس 
ويُسلّم. فإن كان صَلَى أربعاًكانت الكّكعتان نافلة, إلا قت الأربع»'*. 

ودلالته على المشهور واضحة. ومن حيث السّند أيضاً لاكلام فيه. لأنّ 
مرسله لا يُِسِل إلا عن ثقة. مضافاً إن عمل المشهور به. 

واستدل لما ذهب اليه الصدوقان وابن الجُنيد. 

١‏ -بصحيح عبد الرحمن بن الحجّاج. عن الإمام الكاظم ب قال: «قلث لأبي 
عبد الله ا: رجلٌ لا يدري أثنتين صَلى أم ثلاثاً أم أربعاً؟ فقال: يُصلٍ ركعةَ من 
قيام م لبم يُصلي ركعتين وهو جالس»". 


ونحوه ما عن «الفقه الرضوي»!". 


560/1١7 حکاه في الجواهر: ج‎ )١( 

(۲) تذكرة الفقهاء: ج ٠٤ ١ / ١‏ (ط.ق). 

() مختلف الشيعة : ج ۲ .۳۸١/‏ 

.۲٤۲/ ٤ج رياض المسائل:‎ )٤( 

() الكافي: ج ۳٣۳/۳‏ ح1 . وسائل الشيعة: ج۸ / ۲۲۳ ح 187 .٠١‏ 

(1) من لا يحضره الفقيه: ج ۱ / ۳۵۰ح ۱۰۲۱ . وسائل الشيعة: ج۸ / ۲۲۲ح ۹ 
(۷) فقه الرضا خ: ص۱۱۸ . مستدرك وسائل الشيعة: ج1 / ٤۱۲‏ ح٦١٠۷‏ 


YAY‏ فقه الصادق / ج۸ 


۲ -وبأنته موافقٌ للاعتبار, فإنّه ِن كانت صلاته تامّة فهي. وإِنْ كانت ثلاث 
ركعات. كانت الدّكعة قائاً أو ركعتين جالساً جابرة للنقص. ولو كانت ركعتين. 
كانت الدّكعة قائة منضمَّة إلى الدّكعتين جالساً جابرة للنقص. 

أقول: وفيهم| نظر: 

أمَا الصحيح: فلأنته مروييٌ في نسخة أخرى:(يُصلي ركعتين من قيام) بدل 
(بُصلي ركعةً من قيام). بل قيل إتّها هي المشهورة ضبطاً فلا يصح الاستدلال به 
هذا القول. 

ودعوى: إنته لابدٌ من الحكم بالتخيّير عند الاختلاف في نقل الحديث. كما في 
الحديثين المتعارضين. 

مندفعة: بان الترجيح والتخيّير من آثار الخبرين المتعارضين, لا الخبر الواحد 
المرويّ بطريقين. على أنته لو سُلَّم ذلك في هذا المورد أيضاً لماكان مربوطاً بالمقام, 
ا يكون الاختلاف من النسّاخ لا من الراوي. وتام الكلام في حلّه. 

أقول: بل لا يبعد دعوى أصحيّة النقل الثاني : 

١-لموافقته‏ لفتوى المشهور وللمرسل. 

"-ولأن الشهيد'' قوّى هذا القول معلّلاً بموافقته للاعتبار, ولو کان ال خبر کا 
ذکر. کان أولى بال کر. 

۳-ولأن الصدوق 4" نفسه بعد ذكره الصحيح وخبري علي بن مزة 
وسهل بن اليَسَع من قوله: «قن لا يدري أواحدةٌ صل أم ثنتين أم ثلاث أم أربعاً؟» 


)١(‏ ذكرى الشيعة: ج؛ / ۷۷(ط.ج). 
(۲) من لا يحضره الفقيه: ج .50١/ ١‏ 
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قال: 

(وقد روي: إنّه يُصلٍ ركعة من قيام» وركعتين من جلوس» وعليه. فليست 
هذه الأخبار مختلفة, وصاحبٌ الهو بالخيار بأيّ خبرٍ أخذ منها فهو مصيب). 

فإنّ ظاهره أنّ ما رواه مرسلاً يُغاير مضمونه مع كلّ واحدة من الروايات التي 
رواها مسنداً فيكشف ذلك عن صحّة النسخة التي فبا لفظ (الر كعتين). وعليه 
فهذا الصحيح يدل على المشهور لا على هذا القول. 

وأمًا نفس هذه المرسلة التى رواها الصدوق. فلإرساهاء وإعراض الأصحاب 
عنها لا يعتمد عليها. ٠‏ 

وأمّا ما عن «الفقه الرضوي» فقد مو غير مرّة أنته لا يُعتمد عليه. 

وأمّا الوجه الاعتباري المزبور, فالإعةاد عليه اجتهادٌ في قابل النص. 

أقول: قد استدلٌ لتعيّن الب كعة قائًاً بدل ال كعتين جالساً: 

بالمو قات المتقدّمة المتضمُنة أنته يبني على الأكثر وي ما ظَنّ نقصه. فاه إذا 
أق بركعتين قائًاً وركعة قائًاً بحصل الجير على كلّ تقدير. إذ لو كانت صلاته اثنتين 
تكون جابرة لنقصها. ولو كانت ثلاثاً تكون الدكعة قائمة مقام الرابعة. 

وفيه: إنّ مرسل ابن أي عمير باعتبار أنته (لا يُرسِل إلا عن ثقة). مضافاً إلى 
عمل الأصحاب به. يقدّم على المونّقات, لأنته أخصٌ مطلق منهاء فيقدّم بقاعدة 
تقدّم المقيّد على المطلق. ومعه لا وجه للاعتاد عليها. 

وأيضاً: قد استدلٌ للتخيّير بين الدّكعة قاماً واد كعتين جالساً بوجهين: 

الوجه الأوّل: إن مقتضى الجمع بين المو قات الظاهرة في تعيّن الّكعة قان 
والمرسل الظاهر في تعن ال كعتين من جلوس. 


AL‏ فقه الصادق / ج۸ 


وفيه: ما تقدّم من تقدّم المرسل. 

الوجه الثاني: إن هذا الشكٌ مركّبٌ من البسائط. وهي الشكٌ بين الاثنتين 
والثّلاثء. والشك بين الثّلاث والأربع. والشك بين الاثنتين والأربع, فلا يزيد على 
ما وجب لكلّ واحدٍ لو كان مستقلاً فيتعيّن عليه العمل بوظائف الشكوك المذكورة, 
وهي الاحتياط بركعتين قائَاً للشكٌ بين الاثنتين والأربع. وركعتين جالساً أو ركعة 
قائًاً الشكين الآخرين. 

وفيه: إن هذا الوجه وإِنْتمٌ لولم يكن دليلٌ في البينء ولكن ا أنته ل بين حكم 
هذا الشك. وظاهر ما بِيّن هو تعيّن الّ كعتين جالساً فلا مورد هذا الاستدلال. 

فتحصّل: أنّ ما ذهب إليه المشهور من تعيّن الرّكعتين قاناً وركعتين جالساً هو 
الأظهر. تح إن ظاهر النص تعيّن تقديم الرّكعتين قائمكا هو المشهور'". فاعن 
السيّد'"' من التخّير في تقديم انما شاء لا وجه له. 


.571/ ٤ كما حكاه الشهيد الثاني في روض الجنان ص 501 مدارك الأحكام: ج‎ )١( 
.١165 الانتصار: ص‎ )۲( 
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حكم الشكَّ بين أعداد الرباعيّة وما زاد 

المقام الناني: لو كان الشكٌ بين أعداد الرباعيّة وبين ما زاد عنهاء والصور 
المتصوّرة هنا كثيرة: 

فتارة يكون الشك بسيطاً. 

وأخرى: يكون مركباً. 

وعلى التقديرين : 

١-قد‏ يكون طرفي الشاك القام والزيادة. 

وقد يكونا النقيصة والزيادة. 

٣-وقد‏ يكونا النقيصة والقام والزيادة. 

وعلى جميع التقادير: 

تارةٌ يكون الك في حال القيام. 

وأخرئ: في حال الرّ كوع إلى ما بعد السّجدتين. 

وعن الشهيدتة'''إنهاءٌ الصّور في هذا المقام إلى مأتين وخمس وعشرين. 

أقول: لا مهمّنا التععرض هذه الصور بعدما عرفت من أنّ الأصل في الشكوك 
هو المبطليّة بل لمهم ما هو بيان الصور التي يكون الشكٌَ فيها من الشكوك 
الصحيحة. أو قيل بكونه منهاء وهي خمسة: 
۱١‏ قد يظهر ذلك في ذكرى الشيعة: جك / ٠‏ اطدج) قال فلو أريد تركيب مسائل الشكَ الخمسة تركيباً تنائياً 


وثلانيا ورباعيّاً حصل منه إحدى عشرة مسألة -إلى أن قال -فإذا ضربت في الصور التسع كانت تسعاً وتسعين 
مسألة تظهر بأدنئ تأمّل). 


AE / فقه الصادق‎ A 


حكم الشك بين الأربع والخمس 

الصورة الاولى: الشكٌ بين الأربع وا مخمس. وها فروض: 

الفرض الأوّل: بعد إكمال السّجدتين, المشهور بين الأصحاب”' أنه يبنى على 

وعن «الخلاف»!": بطلان الصّلاة. 

وعن الصدوق'": وجوب ركعتين جالساً بعد السّلام. 

أقول: والأوّل أظهر. لدلالة جملة من النصوص عليه: 

منها: خبر عبد الله بن سنان, عن الإمام الصادق.2ة3: «إذا كنت لا تدري أربعاً 
عليك اوخا اچد سيدق الو عد ليمك 2 شل مده 

ونحوه صحيح ا حلي وخبر أبي بصير عنه اقا" . 

واختصاص هذه النصوص با بعد إكمال الّجدتينء نما هو للتعبير بكلمة 
(صليت) الظاهرة في تحقّق الركعة. 

وأمًا ما عن «الخلاف» فلم أظفر عكستنده. 

وأمّا ماعن الصدوق, فقد استدلٌ له ضمر الشّحام: 
)١(‏ غنية النزوع: ص ١1١7‏ . الحدائق الناضرة: ج4 / 546. غنائم الأيّام : ج۳ / ۲۸1 مستند الشيعة: ج/ 1891. 
(۲) الخلاف: ج١ :40١/‏ قوله: مسألة 1 إذا قام في صلاة رباعيّة إلى الخامسة سهواً. فإن ذكر قبل الرّكوع عاد 

فجلس. وتمم تشهده وسلّم. وإن لم يذكر إلا بعد الركوع بطلت صلاته). 

() المقنع: ص ؟ .٠١‏ 
(؛) الكافي: ج۳ / 68ح ؟. وسائل الشيعة: ج۸ / 7١1‏ ح ١٠١187‏ 
)٥(‏ تهذيب الأحكام : ج۲ /197ح "الا وسائل الشيعة: ج۸ / ٢۲۲۲ح‏ 1487 .٠١‏ 
)١(‏ الكافي: ج۳ / 00 ح1 . وسائل الشيعة: ج۸ / ٢۲۲ح ٠١٤۸١‏ 


حكم الشكٌ بين الأربع والخمس A۷‏ 


«سألته عن رجل صل العصر ست ركعات أو خمس ركعات ؟ 

قال اظة: إن انق أنته صل خمساً أو سنّاً فليعد. وإِنْ كان لا يدري أزاد أم 
نقص فليُكبّر, وهو جالس. ثح ليركع ركعتين. يقرأ فيهم| بفاتحة الكتاب»'". 

ولكن لاضاره وضعفه في نفسه. وإعراض الأصحاب عنه لا يُعتمد عليه. 

أقول: م إن ظاهر النصوص والفتاوى» وجوب سجدتي السو في هذاالموضع. 

وعن جماعة' '' القول بالعدم» والروايات المتقدّمة حجّة عليهم. 

الفرض الثاني: الشكٌ بين الأربع وا مخمس في حال القيام. 

المشهور بين الأصحاب"'' أنته يجبٌ عليه هدم القيام والجبلوس. والعمل 
بعمل الشكٌ بين اللاث والأربع وسجدة السو لمكان القيام. 

وعن «الحدائق»“: نفي الخلاف عنه. 

ويشهد له:إطلاق ما دلَّ على حكم الشاكٌ بين النّلاث والأربع, لصدق الشاكٌ 
بين الثّلاث والأربع عليه فعلاً بالنسبة إلى الرّكعة التي قام عنهاء ومقتضى تلك 
الأخبار زيادة القيام, لأنّ ما بيده تكون خامسة بنائيّة. 

وبعبارة أخرئ: تلك الأدلّة تدلّ على لزوم فعل التشسبّد والتسيلم. فالقيام زائدٌ, 
فيجب هدمه, وبا أنّ زيادته غير عمديّة, فلا توجب بطلان الصّلاة. فإذا سَلَّم 
يعمل بوظيفة الشاكٌ بين النّلاث والأربع, ثم يسجد سَجدة الهو على القول 
بوجوبها لزيادة القيام. 
)١(‏ تهذيب الأحكام: ج۲ / ۳۰۲ ح۹٤‏ . وسائل الشيعة: ج۸ / ۲۲۵ ص 1417 .٠١‏ 
(؟) الخلاف: ج١‏ /£0۹. 


(۳) كتاب الصّلاة الشيخ الأنصاري: ص 74١‏ (ط.ق). 
)٤(‏ الحدائق الناضرة: ج٩ .۲٤۷/‏ 


Ae/ فقه الصادق‎ YAR 


وقد استدل بعضهم له: بأنته من جهة عدم القكّن من إحراز صحَة الصّلاة لو 

أَمّها. وجب عليه هدم القيام» فإذا هَدَم رجع شه إلى ما بين اثلاث والأربع» فلابدٌ 
من الاتيان بوظيفته. 

وفيه: إنّه لو لم يحكم بزيادة القيام, لما أفاد الحدم شيئاً. وزيادته فرع شمول أدلّة 
البناء على الأربع له. 

واستدلٌ الشيخ الأعظم +" له: بإطلاق أدلّة البناء على الأكثر كالموتقات. فإنّ 
مقتضاه البناء على أن ما بيده خامسة. وحيث لم يدخل في ركوعهاء فيرفع اليد 
عنهاء ويترٌ صلاته على الأربع. ويأتي بعد السّلام ا يحتمل النقص. 

وفيه: أن الظاهر منها نما هو البناء على الأكثر فما كان الأكثر جزء للصلاة. لا 
زائداً يجب رفع اليد عنه. فالصحيح ما ذكرناه. 

الفرض الثالث: الشكٌ بين الأربع وال مخمس, بعد الدخول في ال كوع إلى قبل 
إكبال الشجدتين. 

المشهور بين الأصحاب''" بطلان الصّلاة, وفيها أقوالٌ أخر: 

منها: أنته ي الصّلاة. ويعمل بوظيفة الشكَ بين الأربع والخمس. 

ومنها: أنته يتمّها ولا ثيء عليه. 

ومنها: غير ذلك مما لا همّنا التعيدض له. 

أقول: والأظهر هو الأوّل, لما عرفت من أنّ الأصل في الشكوك البطلان. إلا 
ما خرج. وهذا الشكٌ ليس ما ورد في حقّه النتصء ولا يكن إرجاعه إلى أحد 
الشكوك المنصوصة. 


.110 أحكام الخَلل في الصّلاة -الشيخ الأنصاري: ص‎ )١( 
(؟) الحدائق الناضرة: ج 4 8 ؟. وقد قال: (إنّه المشهور بين الأصحاب).‎ 


حكم الشك بين الأربع والخمس ۲۸4 


وقد استدلٌ للبطلان بوجه آخر: وهو أن أدلّة البناء على الأكثر عند الشكٌ بين 
التّلاث والأربع. تشمل المقام, من جهة الشكٌ في أنّ الرّكعة السابقة على ما بيده هل 
هي الثالثة أو الرابعة ولازمها البناء على أنتها الرابعة, ومقتضى ذلك زيادة ما بيده 
فتكون هذه خامسة بنائيّة تبطل الصّلاة بها للركوع. 

وفيه:إنّ أدلّة البناء على الأربع, لورودها في مقام تصحيح العمل. تختصّ با إذا 
كان البناء على الأربع موجباً لصحّة الصّلاة. ولا تشمل المقام الذي يكون لازم 
البناء علا بطلان الصّلاة. 

واستدل للقول الثاني بإطلاق ما دل على أنّ مَنْ شكٌ بين الأربع وا مخمس. 
يبني على الأربع. وت صلاته. ويسجد سجدتي الشّهو. 

وفيه: ما تقدّم من اختصاص تلك النصوص با بعد إكمال السّجدتين. 

واستدل للقول الثالث: باستصحاب عدم الخامسة, بناءً على جريانه في ركعات 
الصّلاة مطلقاً أو في غير الأوليين والأخيرتين. كما تسب إلى احق النائيني وه . 

وأورد عليه المحقق النائيني: على ما تسب إليه''' بأنته لا يقبت أنّ ما بق من 
الصّلاة يكون من الرابعة. وهو عند شكّه في كونه من الرابعة أو الخامسة شاك في أنّ 
ما بق من أجزاء هذه الدكعة هل هو من الرابعة أم لا. 

70" هذا الاستصحاب. إا هو عدم بطلان الصّلاة بزيادة الرّكعة, وأمًا 
بالنسبة إلى ما بق من أجزاء الصّلاة أي السّجدتين -حيتثٌ إنته شاك في الإتيان 
جع رركي راكد عرق ف اي ةا حرفو يد الا اك 


(١)كتاب‏ الضّلاة تقريرات الكاظمي لبحث النائيني : ج ؟ / 578-170. 
(۲) كتاب الصّلاة تقريرات الكاظمي لبحث النائيني : ج ” / 5716. 


۹۰ فقه الصادق / جم 


بهما ويم صلاته. ولا يتوقّف ذلك على إثبات بقاء محلّهما. كي يقال إِنَّ الاستصحاب 
بالنسبة إليه مثبثٌ» ولا ينافي هذا مع أدلّة البناء على الأكثر. من جهة أن البناء على 
عدم الإتيان بهماء مع كون الشكٌ فيا من حيث الشكٌ في الرابعة لا فيه أنفسهياء 
مع إحراز كونه في الرابعة. عبارةٌ عن البناء على عدم الاتيان بالرابعة عند الشك في 
الإتيان بهاء مع أنته كان مأموراً بالبناء على الإتيان بها عند الشكَ في الإتيان بها 
جزءً أو كلا 

وجه عدم المنافاة: أنّ أدلة البناء على الأكثر. قد مر أنتها لا تشمل المقام 
باعتبار أت البناء على الأكثر في المقام يقتضي البطلان. والبناء على الأربع إا هو 
عند الشاك في الثّلاث والأربع» لا عند الشكٌ في الأربع والخمس. فإذاً لابن من البناء 
على الصحّة. 

أقول: فالحقّ في الجواب عن هذا الوجه. ما تقدّم من عدم جريان 
الاستصحاب في أعداد ركعات الصّلاة مطلقاً '"" 

فتحصّل: أنّ الأظهر هو البطلان, لعدم المصحّح عند الشاك في الصحّة والفساد. 


(۱) صفحة ۲٠۳‏ من هذا المجلّد. 


حكم الشكٌ بين الأربع والسّت ٨۹۱‏ 


حكم الشك بين الأربع والسّت 

الصورة الثانية: الشكٌ بين الأربع والسّت بعد إكمال الشجدتين. 

وعن الْحقّق النائينى ت" نه يني على الأربع, ويد صلاته. ولا شيء عليه, 
واستدلٌ له بمفهوم خبر زيد الشّحام: 

«سألته عن رجل صلی العصر ست ركعات أو خمس ركعات ؟ 

قال لغة: إذا انلدي أنته صلل حمسا أو سمّاً فليعد»'". 

فإنّ مفهومه أنته لا يجب الإعادة إذا لم يستيقن ذلك. 

وفيه أَوَلاإنَ الخبر ضعيفٌ السّند. لأنٌ الراوي عن زيد الشحّام هو أبو جميلة, 
وهو إمًا يحهولٌ أو ضعيف. 

وثانياً ان ذيل الخبر متضمّنٌ لبيان المفهوم» وهو: (وإِنْ كان لا يدري أزاد أم 
نقص. فليُكبّر وهو جالس, ثم ليركع ركعتين, يقرأ فيهم| بفاتحة الكتاب). وقد 
عرفت أنته لعدم عمل الأصحاب به لابرٌ من طرحه» هذا فضلاً عن أن فيه 
مناقشات أخر لا مهنا التعدض هاء فالأظهر هو البناء على عدم الصحّة. 

وأمّا الشكٌ بين الأربع والسّت والخّمسء فراجع. 

وأا الشكٌ بين الأربع والسّت في حال القيام» فا حكم بوجوب هدم القيام 
والصحّة. يبتني على القول بصحّة الصّلاة إذا شك بين النّلاث وال مخمس,. بعد إكمال 
السّجد تين. كما عن امحقق السيّد الشيرازي القول بها . 





(۱) کتاب الصّلاة تقريرات الكاظمي لبحث النائيني : ج ؟ / ۲۷۲. 
)000( تهذيب الأحكام :ج۲ / ح۹٤‏ . وسائل الشيعة: ج۸ / ۲۲۵ ح۸۷٤۱۰.‏ 


4۲ فقه الصادق / ج۸ 


ومحصّل ما ذكر في وجه ذلك إن هذا العلم الإجمالي بالنقيصة أو 
الزيادةم طرفين: 

أحدهما:كون ال كعة ثالثة. 

ثانيهما: كونها خامسة. 

ما احتال كونها خامسة, فدفوعٌ باستصحاب العدم. 

وأمّا احتال كونها ثالثة, فلابدٌ من الإتيان بالركعة مفصولة لا متّصلة, فلو أت 
صلاته وأ بركعة مفصولة, يقطع بالامتثال. لأنّ احقال الزيادة من بالأصل. 
واحتال النقص بور بال كعة المفصولة. 

وفيه: إن صحَّة الصّلاة بجبر النقص بالركعة المفصولة متوقفة على ثبوت 
الدليل. وهو إا يدل على أن الوظيفة ذلك بعد البناء على الأربع, ومع القطع بعدم 
کون ما بيده رابعة. لا معنى للبناء عليها ولو عملا مع أنته قد عرفت عدم جريان 
الاستصحاب في أعداد ركعات الصّلاة. 

وعليه, فالأظهر هو البطلان في الأصل والفرع. 


حكم الشكٌ بين الأربع والخّمس والسّت 25 


حكم الشكّ بين الأربع والخّمس والسّت 
الصورة الثالثة: الشكَ بين الأربع وا مخمس والشت؛ وها أيضاً صور لاله : 
تارة: يكون الشكٌ بعد إكمال السّجدتين 
وأخرى: في حال القيام. 
وثالثة: بعد الدخول في الرّكوع إلى قبل الاإكمال. 
أقول: قد حكم الحقّق النائيني #"" بالصحة في الصورتين الأوليين: 
أا في الأولى: ققد استدلٌ له بالاسنتصحاب. وبمفهوم خبر زيد الشّحام المتقدّم, 
وفيهما نظر: 
أمَا الأوّل: فلا تقدّم من عدم جريانه في ركعات الصّلاة. 
وأمًا الثاني: فم تقدّم من أنته لا يُعتمد عليه وجوه 
وأمًا في الصورة الثانية: فقد أفاد أنته يجب عليه هدم القيامء وإتهام الصّلاة, ثم 
الإتيان بوظيفة الشكٌ بين الثّلاث والأربع, والإتيان بسجدتي الهو لكونه شاكاً في 
الرّكعة السابقة على هذه ان كعة, لتردّدها بين الثَّلاثْ والأريع والحممن زنك 
الشك المزبور هو ذلك. 
أقول: ما أفاده من تفرّع حكم هذا الشكٌ على الشكٌ بين النّلاث والأربع 
والحخمس وإِنْ كان متيناً إلا أن ماذكره من أنّ حكم الشكٌ المذكور ذلك لا ير كما 
فالأظهر أنَ حكم هذا الشاك في جميع فروضه هو البطلان. 
وه 


١١)كتاب‏ الصّلاة تقريرات الكاظمي لبحث النائيني: ج؟ / ۲۷۲. 


۹٤‏ فقه الصادق / ج۸ 


حكم الشك بين الثّلاث والخّمس 

الصورة الرابعة: الشكٌَ بين اثلاث وا مخمس. وها فرضان: 

١-فإِنْ‏ كان ذلك في حال القيام, وجب هدم القيام. لكونه شكّاً في أن الدكعة 
الي قام عنها الُصلي هي الثانية أو الرابعة. فتكون وظيفته البناء على الأربع. ولازم 
ذلك زيادة القيام» فيجب أن بهدمه ويعمل بوظيفة الشاكٌ بين الاثنتين والأربع, 
وقد تقدّم. 

۲ وإ كان بعد الدخول في الرّكوع إلى آخر الصّلاة. فالحكم هو البطلانء 
لعدم كونه بنفسه من الشكوك المنصوصة. ولا يكون راجعاً إلى أحدهاء فلابدٌ من 
البناء على البطلان. 

eas 
حكم الشكّ بين الثّلاث والأربع والخمس‎ 

الصورة الخامسة: الشكٌ بين اللات والأربع وا مخمس. وها أيضاً فروض: 

الفرض الأول :كون الشكٌ في حال القيام, وحكنه حينئذٍ الصحّة, ووجوب هدم 
القيام, لكونه شاكاً في أنّ ار كعة السابقة على ما بيده هل هي الثانية أو الثالثة أو 
الرابعة, وقد مر وظيفة هذا الشاكء ولذلك عليه أن هدم القيام ويأتي بوظيفته. 
وتصمّ صلاته ولا شيء عليه. 

الفرض الثاني كون ذلك بعد إكال السَجدتين: 

فعن المشهور"" البناء على الصحّة, وتعيّن البناء على الأربع. والإتيان بوظيفة 


)١(‏ مصباح الفقيه: ج۲ / 01/١‏ ق۲. 


حكم الشكٌ بين الثَّلاثْ والأربع والخَمسر ف 


الشاك بين الثّلاث والأربع. والأربع وا مخمس. 

واستدل له" بالقطع بعدم تأثير الهيئة الاجتاعيّة في الشكوك. فالشكٌ في 
المركب تابعٌ لبسائطه. 

وفيه أوَلا إن دعوى انصراف أدلّة الشكوك إلى صور انفراد كلّ شك عن غيره 
غير بعيدة. 

وثانياً إن من الشكوك التي تركب منها هذا الشاك هو الشكٌ بين اللاث 
والحنمس. وقد مر أنّ حكمه البطلان. 

ودعوى: "أن استصحاب عدم الخامسة يوجبُ الصحّة من هذه الجهة أيضاً. 

مندفعة: بعدم جريانه كما مرّ. 

وبالجملة: فالأظهر هو البطلان. وبه يظهر حكم الفرض الثالث. 

أقول: وقد ظهر مما ذكرناه حكم سائر الصور المفروضة في هذا المقام. 


)١(‏ حكاه صاحب الجواهر: ج ٣٠١ / ٠۲‏ عن المصابيح. 
(۲) كتاب الصّلاة تقرير بحث النائيني للكاظمي : ج ۲ /578. 


۹ فقه الصادق اجمى 


حكم الشكّ فيما زاد على أعداد الرباعيّة 

المقام الثالث: في حكم الشكٌ في طرف الزيادة عن أعداد الرباعيّة. 

أقول: إِنّ صوره أيضاًكثيرة. إلا أن صورة واحدة منها ترجع إلى المنصوص» 
والبقيّة حكومة بالبطلانء وهي ما لو شك بين ا مس والشت في حال القيام» ففيها 
عليه هدم قيامه وإتمام صلاته» وأن يأتي بوظيفة الشاك بين الأربع وا خمس. كيا مرّ 
توضيح ذلك. 

نعم» بناءً على ما اختاره الحقّق النائيني 4ة'' من أنّ حكم الشكٌ بين الأربع 
والخمس والشت» وحكم الشكٌ بين الأربع والسّتء هو البناء على الأربع» فإنّ 
صورتان متفرّعتان علبهم| حكومتان بالصحّة, وهما: 

أحدهما: الشكٌ بين امس والسّت والسبع في حال القيام, فإنّه مهدم:القيام, 
ويكون من جهة الشكٌ بين الأربع وا مخمس والسّت مأموراً بالبناء على الأربع. 

ثانيتهما: الشكٌَ بين ا خمس والسبع في حال القيام. 

أقول: ولكن قد مر أنّ حكم الأصلين هو البطلان فكذلك الفرعان. 


(١)كتاب‏ الصّلاة تقرير بحث النائيني للكاظمي : ج۲ / ۲۷۱-۲۷۰. 


بعض فروع الشكو ك الصحيحة 4¥ 


بعض فروع الشكوك الصحيحة 

أقول: إنّ هنا فروعاً لابدٌ من التعردض ها: 

الفرع الأوّل: في فرض الشكٌ بين التّلاث والأربع: 

E ١‏ بعري ار انار بقةء بطلت الصّلاة, 
لا لما ذكره سيد «العروة»''' من أنته يجب عليه هدم القيام, لتدارك السّجدة المنسيّة, 
ليرجع شكّه إلى ما قبل الإكمال, بل لأنّ القيام ا أنته واقعٌ قبل السّجدة, وتذكّر 
ذلك قبل الدخول في الرّ كن يكون زائداًوفي غير محلّه. وحيث إنته لم يسجد سجدة 
الرّكعة التي قام عنهاء فلا حالة كرويك ناد a‏ »وقد تقدّم 
أنّ مثل هذا الشاك مبطلّ للصلاة . 

"-ولو تذكّر ذلك بعد الدخول في الرّكوع صحّت صلاته. لان جزئيّة السّجدة 
الثانية للركعة الثانية ساقطة في هذا الفرض. فيكون الشكٌ بعد إحراز الأوليين. 

الفرع الثاني: في الشكوك التي يعتبر فيها إكمال الشجد تينء كالشكٌ بين الاثنتين 
والثّلاث. والشكٌ بين الإثنتين والأربع. والشكٌ بين الإثنتين والثّلاث والأربع. إذا 
شك في إتيان السجد تين أو إحداهما وعدمه: 

١‏ -فإِنْ كان ذلك قبل الدخول في القيام أو التشبّد. بطلت صلاته. لأنشه 
حكومٌ بعدم الإتيان بالمشكوك فيه..فيكون شككّه في الرّ كعات قبل الإكمال. 

۲ وان كان الشك في حال التشبّد. فقد خكم صاحب «العرؤة»'"' بأنته لم 
تبطل لأنته محکوم بالإتيان شرعاً فیکون بعد الإكمال. 


(1و ؟) العروة الوثقى: ج7/ 560. 


۹۸ فقه الصادق /جدى 


أقول: الأظهر هي الصحة في الشكٌ بين الاثنتين والأربع. والبطلان في غيره. 

أمَا البطلان في غيره: فلن التشيّد لم يحرز وقوعه في محلّه. إذ لعل ما بيده هي 
الثالثة. فالتشيهّد في غير حلّه. فلم يحرز الدخول في الغير المقرتّب الشرعى» فلا 
تجري قاعدة التجاوز في السّجدة, بل مقتضى أصالة عدم الإتيان بها. كو و لفك 
قبل الإكمال. وعلى أيّ تقدير لم يحرزكون الشكٌ بعد الإكمال. وبعد إحراز الأوليّين 
فلا حالة يكون حكوماً بالبطلان, مع أنته في صورة الشكٌ بين الإثنتين والثَّلاث لا 
يُعقل مول دليل البناء على التّلاث. لأنته يلزم منه عدم الشمولء وما يلزم من 
وجوده عدمه حال فإنّه لو شمله الدليل يكون التشهّد حكوماً بالزيادة. فإذا حكم 
بزيادة التشهّد. يكون الشاك في الّجدة قبل الدخول في الغير. وذلك الدليل 
لا يشمل ما قبل إكمال السّجد تين كما تقدّم. 

وأمًا الصحة في ذلك الفرض: فلن التشيّد على أيّ تقدير مأمورٌ به وواقع 
فيحله. فالسّجدة بمقتضى _قاعدة التجاوز _محكومة بالإتيان فيكون الشكَّ 
بعد الإكمال» فتشمله أدلّة البناء على الأكثر. فتديّر. فاني لم أرَ مَن فَصّل بين 
هذه الفروض. 

أقول: وبما ذكرناه تظهر المناقشة فما ذكره الأعاظم في المقام» فلا نطيل بذكره 
وما يرد عليه. 

٣ون‏ كان الشاك في حال القيام. فحيث أن القيام واقعٌ في حلّه. فالشكٌ في 
إتيان الشجدة لا يعتنى به بل هي حكومة بالإتيان. فتشمله أدلة البناء على الأكثر. 

ثم إن في الموارد التي حكمنا فيها بالصحّة, لا فرق بين مقارنة حدوث الشكّين 
أو تقدّم أجوساعل لكين 


الشكَ فى أن حالته ظنٌ أو شك ۹۹ 


وربما يقال: في فرض تقدّم الشاك في ال كعات؛ با أنته لاتكون السّجدة بحكم 
الشارع حكومة بالإتيان بها حين الشكٌ ويحتمل واقعاً ولو بعد عروض الشكّ 
عدم الإإتيان بهاء فيكون الشكٌ شكّاً قبل إحراز الأوليين. 

وفيه: إنّ موضوع أدلة البناء على الأكثر الشكٌ بعد إحراز الأوليين. وهذا 
متحمّقٌ إِمّا قبل الشك في إتيانها فللعلم, وإمّا بعده فلقاعدة التجاوز. ولا يكون 
الموضوع الشكٌ بعد تحقّق الشجدتين واقعاً. 


الشكّ في أنّ حالته ظنٌ أو شك 

الفرع الثالث: لو شكٌ في حالته: 

فن شك في أنّ الحالة الفعليّة هل هو ظنٌ أو شكٌ. كما را فق لبعض الناس 
لخفاء ما به الامتياز بين الحالين, أو لانكئاش النفس عن التوجّه لبعض العوارض. 
أو لغير ذلك. فى «العروة»”": (كان ذلك شكّاً). 

وأورد عليه بعض المعاصرين ٠"‏ بأ نّكلاً من الشاك والظنَ على خلاف الأصل, 
فلايمك نإ ثبات أحدهمابعينه بالأصل»بلالواجب الرجو ع إلى قواعد العلم الاجمالي. 

أقول: وحقّ القول في المقام أن يُقال: 

١‏ لو كان ذلك في الشكوك الموجبة للبطلان.كا لو شك في أنته شاكٌ بين 
الواحدة والاثنتين, أو ظانٌ بإحداهماء فإنّه لاب من تر تيب أثر الشكٌ.وهو البطلان. 
لعدم إحراز كونه ظانًاً. 
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لا يُقال: إنّه لابدٌ عليه من إتهام ما بيدهء بأن يُعامل معاملة الظانّ ثم يستأنف. 
للعلم بتحقّق أحدهماء ولكلّ منهها حكمٌ يخصّه من الاتهام أو الاستئناف. فيجب 
الجمع بينههما قضاء للعلم الإجمالي. 

نه يقال لا مانع في أمثال المقام من قطع الصّلاة. ولا جب الإتهام, لما تقدّم في 
هذا الشرح''' من أنّ عمدة مدرك حرمة قطع الصّلاة. هي الإجماع, والقدر المتيقّن 
منه حرمته في الصّلاة التي يجوز للمكلّف الإقتصار علبها في مقام الامتثال. فقطعها 
على أيّ تقدير جائز. 

۲ -ولو كان ذلك في الشكوك الصحيحة : 

فإن اتحدا في تتم الصّلاة. كا لو شك في أنته شالك بين النّلاث والأربع. أو 
ظانٌ بالأربع يُتمّها ثح يأتي بوظيفة الشاك ولا شيء عليه. 

وإِنْلم تحداء كا لو شكٌ في أنته شاكٌ بينهما أو ظَانٌ بالثلاث, فلا حالة يحصل 
له العلم الإجمالي بوجوب ركعة متصلة أو منفصلة, فحيثٌ لا يمكن له الامتثال 
القطعيء فله أن يرفع اليد عن ما بيده. ويستأنف الصّلاة. ولا يجبُ عليه الأخذ 
بأحد طرفي الشكٌ. أعني معاملة الشكٌ أو الظنَ * ثم استئناف الصّلاة كما عن بعض 
المحقّقين. لما عرفت من عدم حرمة قطع الصّلاة في أمثال المورد. 

"-وإِنْ حصل له حالةٌ في أثناء الصّلاة, وجرى على مقتضاهاء ثم بعد ذلك 
قبل الفراغ لم يدر أنته كان شا أو با ش 

إِنْ كان فعلاً ظاناً أو شاكّاٌ بنى عليه. لمر انال رة اف 


(1) راجع بحث (وجوب قطع الصّلاة للإزالة). 


الشكَ فى أنّ حالته ظنٌ أو شك م 


ولا أثرلماكانت. 

وربما يُقال:إِنّه إن حدثت المالة قبل الشجد تين ثم بعد الإكمال شك في أنتها 
شك لتبطل صلاته من جهة امُضيّ على الشكٌ المؤدّي إلى زيادة ال كن أو أنتها ظنَ 
لكي تصح صلاته. أشكل الحكم المذكور إذا كانت حالته الفعليّة الشكٌ. وكان 
الشك مما يعتبر في عدم مبطليّته إكال السّجدتين. 

لا يقال: إنّهِ يكن دفع هذا الاحتال بإجراء قاعدة التجاوز في السّجدتين. لأنته 
لا يبت بها كون الشكٌ حادثاً بعد الإكال. إلا على القول بالأصل المتبت. 

وإذالم يثبت ذلك واحتمل كون الشاكٌ ا لحادث قبل الاكمال باطلاً. إذلم ينص 
عليه بحكم؛ وكونه شاكاً بعد إكمال السّجدتين لا يجدي في دخوله في الشكوك 
الصحيحة, إذ العبرة في الدخول فيها حال الحدوث لا البقاء. 

وفيه: إن الموضوع في أدلّة الشكوك الصحيحة, هو الشكٌ بعد الاكمال غير 
المتحقّق قبله, فإذا كان فعلاً شاك وجرى استصحاب عدم وجود الشكَّ قبل 
الإكمالء تحقّق الموضوع, فتشمله أدلة البناء على الأكثر. 

وإنْعلم بعد الفراغ منالصّلاة أنته طرأت له حالة تردّد بين الاثنتين والثّلاث. 
وأنته بني على الثّلاث. وشكٌ في أنته حصل له الظنّ به» أو کان من باب البناء في 
الشكٌ. فقد يقال بوجوب صلاة الاحتياط عليه. لأر صلاة الاحتياط إا تكون 
جابرة للنقص على تقدير النقص. 

وعليه. فقتضى قاعدة الاشتغال الإتيان بها ولا مورد لتوهّم أن هذاشك بعد 
الفراغ فلا يعتني به. لأنته يندفع بأنته لم يحرز من حيث أنته شك في عدد الك كعات 


۲ فقه الصادق /جم 


كونه حادثاً بعد الصّلاة. ولعلّه كان في الأثناء. 
وفيه: إل جري فيه ما ذكرناه في سابقه. مع أنّ صلاة الاحتياط أمر بها بأمرٍ 
آخر غير الأمر المتعلّق بالركعة الأخيرة المتصلة. 
وعليه. فدعوى أنّ ذلك الأمر سقط قطعاً والشكٌ اهو في حدوث أمرٍ آخر, 
فيكون المورد من موارد أصالة البراءة قريبةٌ فالأظهر عدم وجوبها. 
> 
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حكم انقلاب الشك 

الفرع الرابع:إذا انقلب شکه: 

١‏ فإ كان ذلك في الأثناء. كا لو شكٌ بين اثلاث والأربع مث فببى على 
الأربع. ثم بعد ذلك انقلب شكّه إلى الظنّ بالثلاث أو بالأربع» أو انقلب إلى الشكٌ 
بين الاثنتين والأربع, بنى على ما انقلب اليه. والظاهر أنته لا خلاف فيه» والوجه 
فيه أن الظاهر من النصوص أنّ حكم كلّ شك أو ظرٌ دورانه مداره وجوداً وعدماً 
حدوثاً وبقاءء فلو انقلب الشكٌ إلى شك آخر انقلب الحكم بتبعه أيضاً. 

"-وأمًا إذا انقلب الشكٌ إلى شك آخر بعد الفراغ من الصّلاة: 

إن لم يكن الانقلاب موجباً للعلم بالزيادة أو النقيصة أو إحداهماء ففي 
«العروة»" الأقوئ عدم وجوب شيء عليه أن الشاك الأول قد زال. والشاتٌ 
الثاني متحقق بعد الصّلاة فلا يلتفت إليه . 

وأورد عليه المحقق اليزدي ٠‏ بأنّ دليل الشكٌ بعد الفراغ لا يشمل المقام, 
لإنصرافه إلى الفراغ بعنوانٍ آخر الو كعات واقعاً. 

وبعبارة أخرئ: إل ينصرف إلى الإتيان بالجزء الأخير. بتخيّل أنه الجزء 
الأخير, وما أ به الُصلي من السّلام في الفرض. ليس بعنوان أنته الجزء الأخير. 

ثم قال: إن ليس داخلاً في الشاك قبل الفراغء لأنّ الشكٌ قبل الفراغ عبارة عن 
الشكٌ الذي حصل للمُصلي قبل السلا الحتمل كونه تحليلاً للصلاة. وجزءً أخيراً 


)١(‏ العروة الوثقى: ج501/7. 
(۲) كتاب الصّلاة للشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي: ص ۳۷۲. 


4 فقه الصادق / ج۸ 


منهاء وإِنْ كان من الحتمل وقوعه سهواً أيضاً. 

وعليه. فلو أتى بالنقيصة ا حتملة موصولة, برأت ذمّته يقيناً فإِنّهِ لو كانت 
صلاته تامّة لم ضر الزيادة بواسطة الفصل بالسّلام الواقع في حلّه. وإنْ كانت 
ناقصة, يكون ما أقى به متماً هاء وبعد انحصار العلاج بذلك يجب. لأنّ الاشتغال 
اليقيني يقتضي البراءة اليقينيّة. 

وفيه: إن الشكٌ قبل الفراغ بعنوانه ليس موضوعاً للحكم» بل موضوع أدلّة 
الشكوك الصحيحة هو الشكٌ. وقد خرج عن ذلك الشكٌ بعد الفراغ, فالموضوع هو 
الشكٌ الذي لا يكون شكَاً بعد الفراغ» وحيثٌ أن المفروض إِنّه ليس شكّاً بعد 
الفراغ لا أفاده. 

وبعبارة أخرىئ: إن السّلام م يقع بعنوان الفراغ من الصّلاة. بل بعنوانٍ مجامع. 

ومع احقال عدم الفراغ. فلا جال للحم كما لا مانع من شمول دليل الشكَ 
للشك بعد السّلام في الفرض. 

وبالجملة:فا أفاده من عدم شمول دليل الشاك بعد الفراغ للمقام» وإ كان متيناً 
في بعض الصو ركم ستعرف. لكن لا يتم ما أفاده من عدم شمول دليل الشلكٌ له قبل 
الفراغ. 

أقول: والحقّ هو التفصيل : 

بين ما إذا كان التسليم بعنوان أنته آخر أجزاء الصّلاة. كما لو شلك بين الأربع 
وا مخمس. وبنى على الأربع. وأت صلاته. ثمّ شك بين الثّلاث والأربع, وفي مثل 
ذلك تجري قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الشك الثاني ما الشكَ الأول فقد زال فلا 
يجب عليه شيء» وهكذا إذاكان التسليم لا بهذا العنوان. ولكن بعد الفراغ أحرز 
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ذلك کا لو شك بين الثّلاث والأربع. فبنی على الأربع. وأ صلاته ثم انقلب 
شكّه إلى الشكٌ بين الأربع وا مخمس, فلن الشكٌَ الأول يكون قد زال والثاني 
حادثٌ بعد الفراغ. 

وبين ما إذاكان لا بهذا العنوان, ولم حرز ذلك.كما لو شك بين الّلاث والأربع. 
ثم اتقلب شككّه إلى الشكٌ بين الاثنتين والأربع. فإِنّ الشكٌ الأوّل وإِنْ زال إلا أن 
الشكٌ الثاني با أنته ليس بعد الفراغ كا تقدّم, فيشمله دليل ذلك. فيجبٌ عليه أن 
يعمل بوظيفة الشاكٌ بين الإثنتين والأربع. 

هذاكله فا إذا لم يوجب الانقلاب العلم بالزيادة أو النقيصة. 

وأمًا إذا أوجب ذلك العلم بالزيادة. كما لو شكٌ بين الاثنتين وبنى على الثَّلاث. 
وأقى بركعة أخرئ موصولة ثم انقلب شكّه إلى الشكٌ بين ا مخمس والسّت, ف هذه 
الصورة لا ريب في بطلان الصّلاة. لما تقدّم من مبطليّتها مطلقاً. ۰ 

وأا إذا أوجب شه العلم بالنقيصة.كا لو انقلب الشكٌ بين اثلاث والأربع 
إلى الشكَ بين الإئنتين والثّلاث. فحكنه حكم من تبدّل شه في أثناء الصّلاة إلى 
شك آخر. للعلم بوقوع السّلام في غير حلّه. وأنته في الصّلاة فعلاً. 

وبالجملة: يظهر تما ذكرناه في هذه الصور أنته لو انقلب الشاكٌ البسيط إلى 
الشك المركب مما وقع في الصّلاة وغيره. كا لو انقلب الشكٌ بين الاثنتين والأربع إلى 
الشك بين الاثنتين والثَّلاث والأربع: 

فإِنْ كان الشك المنقلب اليه من الشكوك المنصوص على صحَتهاء كما في المثال 
فيشمله دليله. ۰ 

وإِنْ كان من الشكوك الباطلة. فيحكم بالبطلان. إلا إذا أتى بالسلام بعنوان 


E 
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أنته آخر أجزاء الصّلاة أو أحرز ذلك بعد فإِنّه في هاتين الصورتين لا يِبٌ 
أقول: الظاهر أنته تا ذكر ناه ظهر حكم جميع الصور المتصوّرة في المقام, فلا 
وجه لإطالة الكلام فيها. 


لو شك المُصلّى جالساًأحد الشكو ك الصحيحة ۳.۷ 


لو شك المُصلي جالساً أحد الشكوك الصحيحة 

الفرع الخامس:إذا عرض أحد الشكوك الصحيحة للمضط الذي يُصلي 
جالساً من جهة العجز عن القيام, فالظاهر أنّ حكمه حكم من يُصلي قائَا إذ دة 
العلاج جملةٌ منها وإِنْ اختصّت بالختارء لتضمّنها للأمر بالقيام, وإتمام الصّلاة. أو 
التخيّير في العلاج بين الجلوس والقيام» إلا أن أدلّة بدليّة الجلوس عن القيام تدلّ 
على أنّ الصّلاة جالساً في حقّ العاجز, بمنزلة الصّلاة قاعاً في حقّ المختار با ها 
من الأحكام. 

وعلى هذا فلو کان شه موجباً للتخيّير بين ال كعة قائًاً أو ركعتين جالساً في 
صلاة المختار. فهل : 

١‏ -يتعيّن على المضطرّ الرّكعتان جالساً من جهة عدم شمول أدلّة بدليّة 
ا لجلوس للمقام» واختصاصها بصورة تعيّن القيام من جهة أنّ أحد فردي التخيّير 
تمتنعٌ في حقه. فيتعيّن عليه الآخر. 

"-أم يتعيّن عليه الرّكعة جالساً لإطلاق أدلّة بدليّة الجلوس, وعدم إطلاق 
أدلّة التخّير بين الدكعة وال كعتين, فإنها ختصّة من تكون الك كعتان جالساًركعة له. 
ولا تشمل من يعد الرّكعتان له ركعتين. 

أم يتخيّر بينهم|. لإطلاق أدلّة البدليّة وأدلّة التخيّير؟ وجوه وأقوال: 

أقول: أقواها الأوّل لإنصراف أدلّة بدليّة الجلوس عن القيام اليجعول على 
التخّير. لأنّ الجلوس بدلّ اضطراري. ومع إمكان الإتيان بالبدل الاختياري. لا 
وجه للانتقال إلى البدل الاضطراري. 
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نعم» لو صَلّن جالساً ثح تكن من القيام في صلاة الاحتياط. لزمه العمل كما 
يعمل في الصّلاة قاعاً. لعدم تمول أدلّة بدليّة الجلوس له قطعاً. 

الفرع السادس: لا يجوز في الشكوك الصحيحة قطع الصّلاة ثم استئنافهاء لحرمة 
قطع الصّلاة المحكومة بالصحة. لكن لو صدرّ منه المنافي في ا ثنائها. فقطعها م 
استانف تكون صلاته صحيحة. 

ما لو استأنف قبل الإتيان بالمنافي: 

فبناءً على عدم جواز تبديل الامتثال. كا هو الأقوئ. لا تصح الصلاتان: 

7 3 ء٤‎ 

أمَا الأولئ: فللإتيان بالمنافي في أ ثنائها. 

وما اثثانية: فلعدم وجود أمر بإجزاء المأتي بها ليدل على وقوعها صحيحة. 

وهكذا الحال في ما لو استأنف بعد الإتيان بالصّلاة. قبل الإتيان بالمنافي. وقبل 
أن يأتي بصلاة الاحتياط. 

وأمّا إن صدر منه المنافي أيضاً فالصحة في الثانية تبتني على أن يكون الإتيان 
بالمنافي بين الصّلاة الأصليّة وصلاة الاحتياط موجباً لبطلانها. 


aa 
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مسائل: الأولئ: لاسَهو علئ مَنْ كَثّر سهوه وتواتر. 


الفصل السادس: في الشكوك التي لا اعتبار بها وفيه (مسائل): 

المسألة (الأولى). لا اعتبار بالشكٌ في الشيء بعد التجاوز عنه. وبعد الفراع عن 
العمل وقد تقدّم الكلام فيه. 

المسألة الثانية: لا يعتنى بالشكٌ في الصّلاة بعد الوقت, وقد مر. 

المسألة الثالثة: لا شك لكثير الشاكٌ. وهو المعبّر عنه في جملةٍ من كلمات 
الفقهاء'''مله بأنته: (لا سهو على مَنْ کر سهوه وتواتر). 

أقول: لا خلاف ولاكلام في أصل الحكم في الجملة!". وتشهد له جملة 
من النصوص: 

منها: صحيح محمد بن مسلم. عن الإمام الباقراثة: «إذا كثرَ عليك الشّهو, 
فامض في صلاتك. فإنّه يوشكٌ أن يدعك. إا هو من الشيطان»'". 

ونحوه مرسلا ابن سنان والصدوق في «الفقيه» عن الإمام الرضا لعا . 

ومنها: حسن زرارة وأبي بصير أو صحيحهماء قالا: 

«قلنا له: اّجل يشكٌ كثيراً في صلاته. حتّ لا يدري كم صل ولا ما بق 
)١١‏ المعتبر : ج 7 / ۳۹۲ . البيان ص 45 ". المهدّب البارع: ج ٤٥٤ / ١‏ . رسائل الكركي: ج۲ .٠١١/‏ 
(۲) رياض المسائل: ج ۱/ ۲۱۹(ط.ق). 


(۳) الكافي: ج ۳۵۹/۳ ح۸. وسائل الشيعة: ج570//8 / ٠١46‏ 
)٤(‏ تهذيب الأحكام :ج ۲ / ۲٤۳‏ ح١١‏ . وسائل الشيعة: ج۸ /۲۲۸ ح۹۷٤١٠.‏ 
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عليه؟ قال ا: يعيد . 

قلنا: يكثر عليه ذلك. كلما عاد شكَ؟ قال 2ة: عضي في شکه. 

ثم قال : لا تعوّدوا الخبيث من أنفسكم بنقض الصّلاة فتطمعوه. فِنّ 
الشيطان خبيثٌ معتادٌ لما عُوّد به. فليمض أحدكم في الوهم» ولا يكثرن نقض 
الصّلاة, فاته إذا فعل ذلك مرّات لم يعد إليه الشك. 

قال زرارة: تمّقال: إا يريد الحَبيث أن يُطاع, فإذا عصي لم يعد إلى أحدكم»”". 

ومنها: مو تق عّار, عن الإمام الصادق 20ة: 

«في الّجل يكر عليه الوهم في الصّلاة. فيشك في الرّكوع. فلا يدري أركع أم 
لاء ويشكٌ في السّجود فلا يدري أسجد أم لا؟ 

فقال : لا يسجد ولا يركع, یضي في صلاته حتی يستيقن يقيناه'". 

والكلام في هذه المسألة وما يستفاد من هذه الأخبار يقع في أمور: 

الأمر الأول: الظاهر أنّ المراد من (المُضيّ) في الصّلاة. هو البناء على وقوع 
المشكوك فيه وعدم ترتيب آثار الشكٌ. سواءٌ أكان أثره البطلان كالشكٌ في 
الأولتين أو الاحتياط أو سجدتي الهو كالشكٌ في الأخير تين. والشكٌ بين الأربع 
والحخمس. أو لزوم الإتيان بالمشكوك فيه كالشكٌ في فعلٍ قبل التجاوز عنه. 

وبعبارة أخرى: الظاهر من (الُضيٌ) هو البناء على الصحة. ووقوع المشكوك 
فيه. مع عدم الاتيان بموجب الشكٌ من الاحتياط وغيره. وذلك لظهور الأمر 
بالمضيٌ في الصّلاة. وعدم الاعتناء بالشكٌ في ذلك. مضافاً إلى دلالةالمو تق عليه. 


.٠١157ح‎ ۲۲۸/۸ الكافي: ج ۳۵۸/۳ ح۲. وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
.١٠١155ح‎ 715 ح1۲ . وسائل الشيعة: ج8/‎ 1١67 / تهذيب الأحكام : ج۲‎ )۲( 
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وذلك لوجهين: 

الأوّله صصراحته في أنته لا يركع ولا يسجد. وهو وإِنْ اختص بالشكٌ في 
الأفعال. إلا أنته لا ريب في أنّ ذكرها من باب المثال, ولا خصوصيّة لها. 

الثاني: أنه ايلا بعد حكمه بعدم الدكوع والشجود. قال: (هضي فی صلاته) 
فيُعلم من ذلك أنّ المراد من (يمضي في صلاته) ما ذكرناه. 

أقول: وبهذا ظهر اندفاع ما قيل من إِنّ هذه النصوص مجملة. وغاية ما يستفاد 
منها إِنْ شكٌ كثير الشكٌ لا يبطل الصّلاة. ولا تكون متعرّضة لما هو التكليف 
بالنسبة إلى المشكوك فيه من أنته يبني على وقوعه. أو أنته يجب صلاة الاحتياط 
أو سجدتا الهو بعد الصّلاة أم لا. 

كما ظهر من خلال التقريب المتقدّم أنته لو كان طرف الشكٌ القام والزيادة, 
وجب البناء على القام. 

أقول: ويمكن تقريب دلالة النصوص على ذلك بوجي آخر: 

وهو إن السك مركَبٌ من احقالين: 

١‏ فان كان کل منهما اقتضائياً .كما لو علم إجمالاً أنته أَمّا زاد أم نقص» فهو 
خارجٌ عن مورد النصوص. 

۲ -وإِنْ كان أحدهما اقتضائيّاً دون الآخر, كان معنى عدم الاعتناء بالشكٌ. 
والُضيٌّ في الصّلاة. عدم ترتيب أثر الاحتال الذي له اقتضاء. فلو شكٌ بين التَّلاتْ 
والأربع يبني على الأربع. لأنّ الاحتال الاقتضائي هو احتال النّلاث. ولو شكٌ 
بين الإثنتين والثّلاث في الثنائيّة. يبني على الإثنتين. لأنّ الاحتال الاقتضائي هو 
احقال الثّلاث. 
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الأمر الشاني: الظاهر من النصوص والفتاوى أنّ هذا الحكم أي المُضيٌ في 
الصّلاة, وعدم الاعتناء بالشكٌ -حكمٌ تعيّيني إلزامي. فلو شكٌ بين الثّلاث والأربع. 
وجب البناء على الأربع.كما لو شك في الركوع وجب البناء على وقوعه. فلو أتى به 
واحال هذه بطلت الصّلاة لزيادة الڙ کن» ولو کان الشك في الأوليين, لاجو زله رفع 
اليد عا بيده واستئناف الصّلاة. والوجه فيه موثّق عار بالتقريبين المتقدّمين. حيث 
ورد فيه الأمر بالْضيّ وعدم الاعتناء بالشكٌ. 

وعن الشهيدةك'', والمحقّق الأردبيلي ة '": التخيّير بين ذلك وبين الأخذ 
بمقتضى الشكٌ من الاستئناف أو صلاة الاحتياط أو غيرهما. 

واستدل له: بأنٌ ذلك مقتضى الجمع بين صدر حَسَن أبي بصير وزرارة 
المتضمّن للأمر بالاعادة, بعد السؤال عمّن كر شه وبين ذيله المتضمّن للأمر 
بِالُضيٌ وعدم الاعتناء بالشكَ فإنٌ كلا منهما وإنْ كان ظاهراً في نفسه في تعيّن ما 
تضمنه. إلا أن ا جمع بينهم نما يكون بالبناء على التخّير. 

وفيه:إنّ الكثرة المفروضة في الصدر ليست كثرة أفراد الشكٌ بل كثرة أطرافه. 
كما يشهد له قوله: (حتى لا يدري كم صَلّى) وأمًا الكثرة المفروضة في الذيل. فهي 
كثرة الأفراد التي هي محل الكلام في المقام. 

وعن الحقّقالثاني في «الرسالة التّهوية»'": التخيّير بين البناء على الأقلٌء 


(١)الذكرى:‏ ص577. 

(۲) مجمع الفائدة: ج73 / 151-١55‏ 

(۳) رسائل الكركي : ج۲ / ١87‏ (في اللّواحق وفيه مسائل). قوله: (الأولى: لا سهو على من كثر سهوه. فله البسناء 
على وقوع ما شاكٌ به تخفيفاً عنه. ولما في تداركه من حرج المنفيّ. ولقول الباقر :ة: «إذا كثرَ عليك السّهو 


ك 
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وبين البناء على وقوع المشكوك فيه. 

واستدلٌ له: بان غاية ما يستفاد من النصوص. عدم ترتيب آثار الشكَ عليه. 
وأنته لاب وأن يمضي في صلاته. وهذا كما يلاثم مع البناء على وقوع المشكوك فيه. 
كذلك يلاثم مع البناء على الأقل. 

وفيه: ما تقدّم في الأمر الأول من ظهور الأدلّة في الأوّل. فراجع.!"' 

الأمر الثالث: وقع الخلاف بين الأعلام بعد اتفاقهم على عدم اعتناء كثير الشكَ 
بشکه» أنته هل يكون كثير السّهو والنسيان أيض ا كذلك. فلا يعتنى بنسيانه آم لا؟ 

المنسوب إلى الأكثر هو الثاني" وعن الشهيد الثاني الأول" 

واستدل للشهيد: بالأخبار المذكورة فيها الهو إذ هو إمّا بمعنى النسيان أو 

واستدل للقول الآخر: بوجهين: 

الأؤل: أنته لم يُرد من الهو في النصوص معناه الحقيق وهو النسيان قطعاً لأنّ 
كثير الشك لا يعتنى بشکه بلاكلام, فيدور الأمر بين حمله على خصوص الشكٌَ. أو 
الع مهومن اللسبونوالزغم من أ الفط ايكون اهاي اد اناف ا 
أنّ الشكٌ متيقنٌ على كلّ حال. 

وفيه:إنَ روايات الباب قسمان: منها ما تضمّن ذكر السّهو, ومنها ما تضمّن ذكر 
الشك. فلا موجب لرفع اليد عن ظهور القسم الأوّل. 
+ فامضي في صلاتك. فإنّه يوشكَ أن يدعك. إِنّما هو من الشيطان». وله أن يغلب على الطرف الآخر ويبني عليه 

ويتم صلاته. ما لم يحصل له هناك مرجّح من علم أو ما يقوم مقامه). 

)١١(‏ صفحة 7٠١‏ من هذا المجلّد. 


(۲) الحدائق الناضرة: ج ٩‏ / 588. 
(۳) روض الجنان: ص .۳٤۳‏ 
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الثاني: إنّ القول بالشمول مستازمٌ لتأسيس فقه جديد. إذ لا يكن الالتزام 
بجواز اكتفاء كثير الهو في ال كعة مثلاً بالصّلاة الناقصة مع قطعه بنقصان صلاته, 
وهذا بخلاف كثير الشكٌ فإنّه لا مانع من اكتفاء الشارع بالإطاعة الاحتاليّة. 

وفيه: إن بطلان الصّلاة في مثل الفرض ليس أثر التّهوء كي يُقال إن أخبار 
الباب تدلٌ على عدم تر تبه بل هو من جهة عدم مطابقة المأقي به للمأمور به. وبقاء 
الأمر بالصّلاة. فأثر النسيان إِنما هو جرد إتيان سجدة الهو ونحوهاء والالتزام 
بعدم وجوبها لا يستلزم تأسيس فقه جديد. 

أقول: الصحيح أن يستدلٌ له بوجوه. فإِنْ لم يت دلالة كلّ واحدٍ منها مستقلاً, 
لا ريب في دلالتها بأجمعها على ذلك: 

١-إِنّ(الشّمهو)‏ في نصوص الخلل استعمل في (الشكٌ) كثيراً. بحيث لم ببق له 
ظهور في معناه الحقيق وهو النسيان. وعليه فلا حاكم للأدلّة الدالّة على وجوب 
التدارك أو سجدة اہو : 

۲ -ما ورد في توجيه (المُضيّ) في الصّلاة عند كثرة الهو في صحيح ابن 
مسلمء بأنته (إنما هو من الشيطان». إذ ما ينشأ من وسوسة الشيطان. ويزول بعدم 
الاعتناء به ويزداد بالاعتناء إا هو الشكٌ دون النسيان. 

إن التعبير بالُضيٌ يلاثم مع الشكٌ الموجب للوقوف. 

وبعبارة أخرئ: الظاهر من النص بيان حكم تلك الحالة, فإِنّه متضمّن للمُضيٌ 
لا لعدم الاعادة. ومن الواضح أنّ الناسي لا يصح تكليفه كا حُقّق في حلّه. 

وعليه. فالأظهر عدم إلحاق كثير النسيان بكثير الشكٌ في هذا الحكم. 

الأمر الرابع: في الشكوك التي لا حكم ها بأنفسهاء كالشكٌ بين الأربع وا مخمس 


في حال القيام ‏ حيث يجب فيه هدم القيام لأجل الشكٌ في أنّ الرّكعة السابقة عا 
بيده هل هي رابعة أم ثالثة. وحكمه وجوب البناء على الأربع -هل: 

يجب عليه البناء على أحد طرفي الشكٌ -وهو الأربع في المثال وتام الصّلاة, 
بلا إتيان شيء بعد الصّلاة؟ 

أم يجب هدم القيام والبناء على أحد طرفي الشكٌ؟ وجهان: 

المنسوب إلى الشيخ الأعظم "الثاني وذكر في وجهه أنّ دليل شك كثير 
السك حاكيٌ على أدلّة الشكوك, وإذالم يكن الحاكم في مورد ورود الحكوم لزم 
لغويّته. وحيث أن الشكٌ بين الأربع والخمس لا حكم له بنفسه. والحكم إا هو 
للركعة السابقة على ما بيده. فلا مناص عن هدم القيام. 

وفيه: إن أدلّة هذا الشك نما تدلّ على تعيّن البناء على الانصراف مطلقاً وعدم 
لأا بالك وا أ كان لحك با لحو صن أم كان متدرا حت الأدلة 
العامّة. ومقتضى ذلك أن يمضي الشاك في صلاته دون أن يعمل شيئاً مما يقتضيه 
الشكٌَ, فإذا جلس كان ذلك اعتناءً من جهته فليس له ذلك. 

وبعبارة أخرئ: أخبار الباب على طائفتين: 

الأولى: ما لسانه ننى الشف عنه. 

الثانيه: ما تضمن الأمر بامضيّ . 

ومقتضى الثانية ما ذكرناه. وما التزم به مطابق للطائفة الأولى . 

الأمر الخامس: إذا كان المكلّف كثير الشكَ في فعلٍ أو عدّة أفعال. فهل يُعامل 


.١١8ص أحكام الخَلل في الصّلاة الشيخ الأنصاري:‎ )١( 
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معه معاملة كثير الشكٌ ولو في فعل آخر لم يكثر شه فيه. كما عن «المدارك»”"؟ 

أم يختصّ الحكم يما كر الشلكٌ فيه؟ 

أم يجب التفصيل: 

بين ما إذا كان المصلي كثير الشكٌ في أفعالٍ من الصّلاة التي لا يكون ها جاممٌ 
سوى أصل الصلاة لما فيه من الكثرة بحيث يقال بأنه كثير الشكٌ في الصّلاة. 

وبين ما إذا كان كثير الشكٌ في بعض أفعاها أو ركعاتها. فحكنه حكم كثير 
الشكٌ في خصوص ما کُر شکه فيه كا عن الحقّق النائيني'"'؟ 

وجوه أظهرها الثاني؛ لأنته المتبادر من النصوص. ولو بمناسبة الحكم 
اوضع لانت بلاحط ماقي امن ا 

الأمر السادس:إذا كان كثير الشكٌ كثيراً فيا لا حكم له لعارض. وهو وجود 
أمارة موجبة لإلغاء الشاك كا إذاكان الإمام كثير الشاك في عدد ركعات الصّلاة في 
صلاة الجماعة خاصّة. مع حفظ المأموم, أو كان الكثير لا حكم له في نفسه. كالشكَّ 
في فعل اد كوع بعد تجاوز لمحل وشكٌ فيه مع عدم ذلك العارض» كا لو شك اللإمام 
مع عدم حفظ المأموم» أو شك في الرّكوع قبل التجاوز عنه. فف هذهالفروض.ءهل: 

يجب الاعتناء بشككّه مطلقاً؟ أم لا يجب كذلك. أم يفصّل بين الأوّل فالثاني 
فالأوّل؟ وجوه: 


أقواها الثاني لأنته لا فرق في صدق موضوع كثير الشكٌ بين ثبوت الحكم 


.۲۷۲/ ٤ج مدارك الأحكام:‎ )١( 
.5١14 / كتاب الصّلاة تقريرات الكاظمي لبحث النائيني : ج۲‎ )۲( 


حكم شك كثير الشك ۷ 


للشك وعدمه. وعليه فا أنّ العنوان المذكور صادق على الموردين فيترتّب عليه 
حكمه. عدم ثبوت الحكم للشكوك السابقة عليه. لا يوجب عدم ترتّب حكم كثير 
الشك عليه. 

ودعوى: أن الشكٌ في الحل. مع الشك بعد التجاوز عنه نوعان مغايران. فلو كان 
كثيرٌ الشكٌ في الثاني لا يسري حكمه إلى الأوّل. 

مندفعة: بأنَ الموضوع هو الشكٌ في الرّكوع أو الشجود مثلاً. وهذا قد يكون في 
المحل. وقد يكون بعد التجاوز عنه. 

وبعبارة أخرئ: هذان يعدّان من حالات الشك الواحد لا أنتههما نوعان. 

الأمر السابع: لا إشكال في شمول هذا الحكم بالنسبة إلى ركعات الصّلاة 
وأجزائها. وشرائطها الداخليّة. وشرائطها الخارجيّة إذا كان ذلك في أثناء الصّلاة, 
نما الإشكال موردين: 

الأؤل: ما لو كان كتير الشكٌ في أصل الصّلاة. ولم يصل ذلك إلى حَدٌ الوسواس. 

الثاني: ما إذا شك في الشرائط الخنارجيّة. كالطهارة قبل الصّلاة. فإِنٌ النصوص 
بظاهرها لا تشملها كا هو ظاهر. وعموم العلّة يوجب ثبوته. وأمًا الإجماع ونفي 
السر والحرج» فلا يكن الاستدلال با كا لا يخق. 

الأمر النامن: الظاهر أنته لا يجب على كثير الشكٌ حفظ الصّلاة عنه وضبطها 
بنصب قم أوابضبطيا من خلال الاستعانة بالخصى أو الخاتم ونحو ذلك.كما لايجب 
التخفيف. لا لما تسب إلى الحقق النائينى # "من أو ذلك اعتناء بالشلكٌ, ومقتضى 
النصوص عدم الاعتناء به. فان الاعتناء بالشكٌ يعني ترتيب أثر الشكٌَ, وأمًا المنع 


.:519/ كتاب الصّلاة تقريرات الكاظمي لبحث النائيني : ج۲‎ )١( 


۴۸ فقه الصادق / ج۸ 


عن تحقّقه. فليس هو اعتناءً به -بل لإطلاق الأدلّة مع عدم دليل على الوجوب» 
فإنّ قوله ابأ في خبر النثعمي: «احص صّلاتك بالخصئ, أو قال: احفظها 
بالحصى»””. ظاهرُ في الإرشاد إلى بيان علاج الهو بقرينة السؤال قال: 

«شكوت إلى أبي عبد الله اث كثرة الهو في الصّلاة...». 

وقوله ائ في موق الحلبي الوارد في كثير الهو: «إدرج صلاتك إداراجاً»". 

حمولٌ على الاستحباب. بقرينة: 

١-قول‏ الإمام الصادق بإ في خبر عمران الحلبي: «ينبغي تخفيف الصّلاة من 
أجل الہ" 

۲ -وجوابه!9ة في خبر حبيب بن المعلى الذي قال له ل «إن رجلٌ كثير 
الهو فا أحفظ صلاتي إلا بخاتم أحوّله من مكانٍ إلى مكان؟ فقال: لا باس به»”*. 


حَدَ الكثرة 
الأمر التاسع:في الحد الذي تتحقّق به الكثرة. 
فعن المشهور:'” أنّالمرجع فيه العرف. 


وعن ابن حمر أن حَدَّه ان يسو ثلاث مرّات متواليات. 


(۱) تهذيب الأحكام : ج۲ / ۳٤۸‏ ح۳۲. وسائل الشيعة: ج۸ / ۲٤۷‏ ح0۳٥١٠.‏ 

(؟) الکافي: ج۳ / ۲۵۹ ح٩.‏ وسائل الشيعة: ج۸ / ۲۳۹ ح۲۳١١٠.‏ 

(۳) من لا يحضره الفقيه: ج ۵٦۷ / ١‏ ح1١٥۱‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۳۹/۸ ح۵۲۲١٠.‏ 
)٤(‏ من لا يحضره الفقيه: ج ۱ / ۲۵۵ ح ۷۸١‏ وسائل الشيعة: ج۸ / ۷٤۲ح .٠١0814‏ 
(۵) ذخيرة المعاد: ج ۳۷۱/۲. 

(1) الوسيلة في أحكام السَّهو: ص ؟١٠.‏ 


حَدَ الكثرة Ak‏ 


وعن الحِلي:'''حَدُّه أن يسهو في شي ءٍ واحد أو فريضةٍ واحدة ثلاث مرّات أو 
في أكثوا نمس أي الشكَ فيه. فيسقط في الفريضة الرابعة. 

وعن غيرهم غير ذلك من الأقوال ولا همّنا التعدض هاء غا الهم البحث عا 
يستفاد من الأدلة. والكلام في ذلك يقع في مقامين: 

الأوّل: فها يستفاد من النّص الخاص. 

الثاني: فيا يستفاد من الأدلة العامّة. 

أمّا المقام الأول فقد ورد في المقام خبر واحد. وهو صحيح محمد بن أي عمير, 
عن حمّد بن أبي حمزة, عن الإمام الصادق ناثة: 

«إذاكان الرّجل تن يسهو في كلّ ثلاثِ فهو تمن كر عليه التّهو»'". 

والأكثر'"' ذهبوا إلى أنته يحملٌ. ولذلك التجأوا إلى تعيين مفهومه بحسب 
نظر العرف. 

أقول: ينبغي التكلّم في موردين: 

الأول: في أن الخبر هل له مفهوم أم لا. 

الثاني: في بيان المراد من الشرطيّة. وأنتها هل تكون حملة أم مبيّنة؟ 

فان لم يكن له مفهوم, أو كانت الشرطيّة يحملة, يت ما ذهب اليه الأكثر. 

أمَا المورد الأوّل: فقد يقال كا أفاده بعض المعاصرين “إن قوله لا في 
الجزاء: (فهو تمّن... ال) كالصريح في وجود فردٍ آخر له. فيتعيّن لاجله البناء على 
(١)السرائر:‏ ج .۲٤۸/۱‏ 
(۲) من لا يحضره الفقیه: ج ۱ / ۳۳۹ح 1۹۱ . وسائل الشيعة: ج ۲۲۹/۸ ح٠۰١١٠.‏ 


(۳) كتاب الصّلاة تقر يرات الكاظمي لبحث النائيني : ج۲ / .۳٠۵‏ 
)٤(‏ مستمسك العروة الو ثقى: ج 01۸/۷ . 


.۳ فقه الصادق / ج۸ 


كون القضيّة مسوقة للمنطوق لا غير. فيكون مفادها جعل فرد لكثير السّهو. 

وفيه: لو كان المذكور في الجملة الشرطيّة قوله: (إذاكان الّجل يسهو...الح) 
كان ما دُكر تاا ولكن المذكور في هذا الخبر قوله: (إذاكان الرّجل تمن يسهو...الح) 
فلا يتم هذا الاستظهار.كما لايخق. 

فالحقّ أنّ القضيّة كسائر القضايا الواردة في مقام التحديد ها مفهوم. 

وأمًا المورد الشاني: فالإحةالات وإِنْ كرت فيهاء إلا أن الظاهر منهاكون 
اللي على حالةٍ لأيمضي عليه ثلاث صلوات إل ويشكٌ في واحدةٍ منهاء ولا أقصد 
بهذا الكلام: أنته ظاھر في أنته يعتبر حصول اہو في كل ثلاث صلوات إلى آخر 
العمر. كي يورّد عليه بأنته لا يحصل العلم بذلك إلا في خاتمة الفقرة المذكورة لا في 
وها أو وسطهاء كا لا أقصد بظهوره في اعتبار فعليّة الهو في كلّ ثلاث صلوات. 
بل المراد أنه نتيجةً لما ورد في الخبر من الفعل المضارع بقوله (يسهو) وتصديره 
خبره بلفظ (كان) ظاهران في إرادة أن يكون الصلي بحالٍ توجب تلك الحال الشكٌ 
في كلّ ثلاث صلوات مرّة. فلو لم يشاك في صلواتٍ ثلاث متواليات لعارضٍ 
-كحفظ الو كعات بالخخصئ والخاتم -لما زال عنه حكم كثير الشكٌ. فأوّل شك 
يحصل له يلحقه حكم كثير الشكٌ إِنْ كانت تلك الحال موجودة. 

وأمًا المقام الثاني: فالظاهر أنّ مفهوم هذا العنوان عند العرف ليس بأوسع تجا 
يستفاد من النص الخاص. فلا وجه لإطالة الكلام في ذلك. 

وبا ذكر ناه ظهر ما في كلمات القوم في المقام» فلا نطيل بذكرها. 

إل لو أحرز ذلك فلاكلام: ولو شاك فى حصول هذه الممالة له وعدمه. ببق 
على عدمه للاستصحاب. كما أنته لو شكٌ في زواها بعد الحصول. يبني على بقائها 


حَدَ الكثرة 3 


کا هو واضح. 

ثم إن إذاكان حصول هذه الحالة لا من ناحية إلقاء الشيطان. بل لضعفبٍ في 
قوّة ال حافظة. أو لطرو عارض نفسيٌّ له من هَمّ أو عضب أو نحو ذلك. فالظاهر عدم 
لحوق حكم كثير الشكٌ له. لما في النصوص من التعليلات. فان الشاكٌ حيئئذٍ لا 
يكون من الشيطان, ولا يكون عدم الاعتناء به موجباً لزواله. 


هد 


۲ فقه الصادق / ج۸ 


ولاعلى الإمام أو المأموم إذاحفظ عليه الآخر. 


لااعتبار بشكّ كلَّ من الإمام والمأموم مع حفظ الآخر 

المسألة الرابعة: ( ولا ) هو (على الإمام أو المأموم إذا حفظ عليه الآخر) بلا 
خلانٍ فيه في الجملة''. وعن «المدارك»"" أنته مما قطع به الأصحاب. 

وتشهد له: جملة من النصوص: 

منها:صحيح علش بن جعفر عن أخيه اثة: «عن الرّجل بصي خلف الإمام لا 
يدري كم صل هل عليه سسهو؟ قال لا»'". 

ومنها: صحيح حفص. عن الاإمام الصادقنظّةِ: «ليس على الإمام سهوٌ ولا 
على من خلف الإمام سهو»'". 

ومنها: مرسل يونس المرويّ في «الكافي» و«التهذ يب» عن الصادق ا 

«ليس على الإمام سو إذا حفظ عليه مَنْ خلفه سهوه باتفاتي منهم» ولیس 
على من خلف الإمام هو إذا لم سه الإمام»””. 

وعليه. فأصل الحكم مما لاكلام فيه. إا الكلام يقع في أمور: 

الأمر الأوّل: مقتضى إطلاق النصوص. عدم الفرق في رجوع الإمام إلى المأموم, 


.۲۱۳/۷ مستند الشيعة: ج‎ ,.75187/ ٩ الحدائق الناضرة: ج‎ )١( 

(۲) مدارك الأحكام: ج 4 /519. 

(۳) تهذيب الأحكام : ج۲ / ٠‏ 76ح ١غ.‏ وسائل الشيعة: ج۸ / 5179 ح 6717 .٠١‏ 

.٠١ 818 ح‎ ۲٤١ / الكافي: ج ۳ / ۳۵۹ ح۷. وسائل الشيعة: ج8‎ )٤( 

(5) الكافي: ج۳ ۳٥۸/‏ ح٥‏ تهذيب الأحكام: ج 3 / ٤‏ ح 45 .: وسائل الشيعة: ج۸ /١5؟‏ ح ١٠١91١‏ 


5 ٤ i 
33 لااعتبار بشك كل من الامام والمأموم مع حفظ الآخر‎ 


بين كونه رجلاً أو امرأة. متّحداً أم متعدّداً. بالغ أو صبياً-بتاءً على شرعية 
عباداته_عادلاً أو فاسقا كا هو المشهور بين الأصحاب'". 

ولايخق أنّ الشرط الموجب لعدم الاعتناء. إنما هو حفظ المأموم لا إخباره 
بالحفظ. فلابدٌ من إحراز ذلك من فعله أو قوله. فلو كان فاسقاً واحتمل كذبه في 
أخباره بالحفظ. ولم يحرز ذلك. لا يصح الاعتاد على قوله. لما عرفت من أن المأخوذ 
في الأدلّة حفظ المأموم لا إخباره به. 

وعليه. فا عن الحقّق النائيني ج" من أن مقتضى إطلاق الأخبار حجيّة 
أخباره بالحفظ مطلقاً وإنْ كان فاسقاً غير صحيح. إذ ليس في شيء من النصوص 
التصرع أو الاشارة بحجيّة خصوص إخباره. 

وأضعف منه استدلاله له بأنّ العبرة في الرجوع ملاك الحفظ. وهو عناية 
وحدة صلاة الإمام والمأموم في الجماعة. فكأنّ صلاتهما معاً صلاة واحدة, فإذاكان 
أحدهما حافظاً تكون عناية الوحدة موجبة لتحقّق الحفظ المعتبر في صلاة غير 
الحافظ أيضاً. 

فإنه يره عليه:_مضافاً إلى أنّ ذلك وجه اعتباري استحساني لا شاهد له من 
الأخبار_أنته لوت فأغا هو فا إذا أحرز الحفظ لا ما إذا أخبر به. 

ودعوى: إن النصوص منص ر فة إلى الرّجل البالغ من جهة الغلبة. 

مندفعة: منعهاأَُلاً وعدم كو نهامنشأللانصراف.المو جب لتقبي د الإطلاقات ثانياً 

وأيضاً دعوئ: أ الظاهر من المرسل اختصاص جواز الرجوع با إذاكان 


.۲۷۱/ الحدائق الناضرة: ج۹‎ )١١( 
.۲۹۰ / كتاب الصّلاة تقريرات الكاظمي لبحث النائيني : ج ؟‎ )۲( 


Y4‏ فقه الصادق / ج۸ 


المأموم متعدّداً فيقيّد به إطلاق الصحيحين. 
مندفعة: بأنّ ذلك إا يكون من جهة وروده جواباً عن فرض التعدّدفي 
مورده. فتديّر. 
الأمر الثاني: لا إشكال ولا كلام في أنّ الشاكٌ منهما يرجع إلى المتيقّن, والمتيقّن 
منهما لا يرجع إلى الآخرء نما الكلام والخلاف وقع في صورتين: 
الصورة الأولئ: في أ الظانٌ منهما هل يرجع إلى المتيقّن. كما عن «الميسيّة», 
و«المقاصد العليّة»'', و«الروض»" ٠‏ و«الروضة» ٠‏ وف «العروة»“ وغيرها*. 
أم له يرجع اليه کا عن جماعة"؟ 
أقول: الأظهر هو الثاني إذ الدليل إا يدل على أَنّ الشاك يرجع إلى الحافظ. 
والظانَ بواسطة دليل حجيّة الظنّ في هذا المقام ليس بشاكِ. بل حافظً. 
وقد استدل للأوّل بوجوه: 
١-أَنّ‏ النسبة بين أدلّة حجيّة اظن وأدلة الرجوع إلى الحسافظ عمومٌ من 
وجه. والجمع العرفي يقتضي تقد الثانية لظهورها في أنّ المورد ها خصوصيّة. 
وفيه:إنٌ أدلّة حجيّة الظنَ تكون حاكمة علبهاء وتدلّ على أن الظانٌ ليس بسا 
ولاشاكِ بل حافظً. ومعها كيف تقدّم عليها؟! 
)١(‏ حكاه السيّد الحكيم في مستمسك العروة الو ثقى: ج ۷ / 0/4 عن الميسيّة والمقاصد العليّة. 
(۲) روض الجنان: ص 767. 
(۳) شرح اللمعة: ج۱ / .۷۲١‏ 
)٤(‏ العروة الو ثقی: ج۳ / ١١۳(ط.ج).‏ 


(5) مدارك الأحكام: ج٤‏ / ۲۷۰. 
(1) الحدائق الناضرة: ج٩‏ / ۲۷۰. رياض المسائل: ج۱ / ١۲۲(ط.ق).‏ 


لا اعتبار بش ككل من الإمام والمأموم مع حفظ الآخر Yo‏ 


۲ -دعوى انصراف الحفظ إلى الحفظ القطعي. وأنّ الظانٌ لا يكون حفظه 
كذلك. فيجبٌ عليه الرجوع إلى القاطع. 

وفيه أوَلاً إنّ فرديّة الظنّ للحفظ إِنما تكون بعل من الشارع» وتعبّدٍ منه. 
وجعله إيّاه من أفراد ا حفظ. ومعه لا يكن دعوى انصراف الحفظ عنه المتوقّف 
على عدم صدق الموضوع على الفرد الخقّ منه عند العرف. فتدبّر فإِنّه دقيق. 

وثانياً إن لازم هذا الوجه عدم قا الأمارات مقام القطع المأخوذ في 
الموضوع على وجه الطريقة لعين هذا الوجه. وقد أشبعنا الكلام في ذلك في 
«حاشيتنا على الكفاية». 

وثالثاً إن جرد انصراف الحفظ إلى الحفظ القطعي لا يفيد, فإنّ من يِجِبٌ عليه 
الرجوع ليس هو غير الحافظ. كي يُقال إِنْه صادقٌ على الظانٌ بل هو الساهي 
وغير العالم بحسب ما ورد في الأدلة . 

وعليه. فحيث أن أدلة حجيّة الظنٌ توجبُ خروج الظان عن تحت هذين 
العنوانينء فلا مورد لرجوعه إلى القاطع. 

۴ ملاك رشع كل من الأفاء والأموم إن الا اهو وعد ما 
مر وحيث أن القطع والظنّ إذا اجتمعا في موردٍ واحد. يجب اتباع القطع لكونه 
أقوئ» فيجبُ على الظانّ في المقام العمل بحفظ الآخر. 

وفيه: مضافاً إلى ماتقدّم من فساد المبنى. أنّ اجتاع الظنّ والقطع في موردٍ 
واحد حالٌ. فكيف يؤخذ لزوم العمل بالقطع مفروغاً عنه. 

٤-إنه‏ في مرسل يونس المتقدّم, مع فرض الراوي ميل الإمام إلى بعض 
المأمومين في السؤال. حكم ل برجوعه إلى المأمومين في فرض الفاق تما يدلّ 


لضف فقه الصادق / ج۸ 


على رجوع الإمام إذاكان ظاناً إلى المأمومين. فيثبت في العكس بعدم الفصل. 

وفيه: إن جوابه اث ليس عن فرض السؤال, فإنّه فرضٌ اختلاف المأمومين 
وهو بذ أجاب ببيان حكم صورة الاتفاق. مع أنته يحتمل أن يكون المراد به 
ترجيح إحدى الطائفتين للرجوع إليهم. لا حدوث رجحان ظبَّي عنده موافقاً 
مع إحداهما. 

فتحصل: أنّ الأظهر عدم رجوع الظانّ إلى المتيقن. 

الصورة الثانية: في أنّ الشاكٌ هل يرجع إلى الظان أم لا؟ 

وقد استدل للثاني: 

١‏ -بالوجه الثاني المتقدّم في الصورة الأولى. 

-وبأنَ دليل حجيّة الظنّ إا يدل على حجيّته بلحاظ عمل الظانٌ ولا يدل 
على تنزيله منزلة العلم بلحاظ عمل الظان. 

“"-وبأنٌ «الكافي» و«التهذيب» ضبطا مرسلة يونس بأَنّهِ قالاقة: (ليس على 
الإمام سهؤ إذا حفظ عليه من خلفه بإيقانٍ منهم). 

أقول: وفي الكل نظر: 

ما الأوّل: فلا تقدّم. 

وأمًا الثاني: فلآنٌ دليل رجوع الشاكٌ إلى الحافظ. يوجب التوسعة في دليل 
حجيّة الظنّ ويدلٌ على حجيّة حفظه الذي هو حجّة في عمل نفسه. لغيره. 

وأمًا الثالث: فلأ اليقين كالحفظ يو جب دليل حجيّة الظنَ كون الظنّ فرداً 
تعدا منه. مضافاً إلى اتفاق ا جميع على أولويّة رواية «الفقيه»'' وتقدّمها على 


5 فنك ين‎ ١ من لا يحضره الفقيه: ج‎ )١( 
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رواية الشيخ في كتابيه لمناسبتها مع ما هو واردٌ في ذيل الخبر. 

وعليه. فالأظهر رجوع الشاك إلى الظان. 

الأمر الثالث: لا إشكال في رجوع الشاك من الإمام والمأموم إلى الحافظ منهم| 
عند الشكٌ في الأخير تين وإنا الكلام وقع في موردين: 

المورد الأول في الشاك في الأولتين: 

واستدل لعدم الرجوع فيه يما دل على لزوم الحفظ في الأولئينء وأنّ الشك 
فيهما مبطلٌ. 

وفيه: إن النسبة بين نصوص الباب. وبين تلك الأخبارء وإِنْ هي العموم من 
وجه. إلا أنتها تكون حاكمة على ما دل على مبطليّة الشكٌ في الأولتين. لأّنْها بلسان 
نفي الهو والشكٌ. مع حفظ الآخر. فراجع.'"' 

المورد الثاني: في الشكٌ في الاأفعال: 

فعن «المدارك»'": نسبة الرجوع فيه إلى الأصحاب. وقد توقف فيه جماعة 
منهم صاحب «الجواهر» ية'", وأفتق جماعة منهم سيّد «العروة»'* وجمعٌّ من 
المعلّقين عليها”*' بالعدم. 

وقد استدل للأوّل بأمور: 

الأول:إطلاق قوله لي في صحيح حَفص: «ليس على الإمام سهوٌ ولا على من 
خلف الامام سهؤ». 


)١(‏ صفحة 117 من هذا المجلّد. 

(؟) مدارك الأحكام: ج 519/4 

(۳) جواهر الكلام: ج۱۲ .4١١/‏ 

.)ج.ط(7١٠١ العروة الوثقى: ج؟/‎ )٤( 
.0۷۳/ ۷ مستمسك العروة الوثقى: ج‎ )( 


۸ فقه الصادق / ج۸ 


وفيه:إّه حمولٌ على إرادة الشكٌ في عدد ال كعات لوجوه: 

١-من‏ جهة سائر الفقرات. فتأمّل. 

۲ إن الهو ميستعمل فيمعناهالحقيق.بل أريد به المعنى الجازي. وهو الشكٌ 
فحينئذٍ يدور الأمر بين إرادة مطلق الشكٌ أو الشكٌ في اليّكعات. والمتيّن الثاني. 

۳ إن الهو في هذه النصوص التي هي بلسان واحد. مثل: (لااسهو في 
المغرب والصبح) ونحوه. هو خصوص الشكٌ في الرّكعات. 

الشاني: ما نفي عن دعواه اعد امحقّق المهمداني :''' واستجوده الحقّق 
النائيق ف" و أنه يستفاد من تعليق نف الهو على الإمام بأنّ من خلفه يحفظ 
عله اهيز أنّ مناط هذا الحكم قيام حفظ الملأمومين مقام حفظ الإمام. وكذا 
حفظ الإمام مقام حفظ المأمومين, والعبرة بعموم العلّة. 

فيه: إنّه م يُعلّل الحكم بعدم الاعتناء مع حفظ الآخر. فهو جزء الموضوع لا 
العلّة للحكم. 

الثالث: أنّ حكم الاجزاء يستفاد بالأولويّة. 

ويرد عليه: ينع الفحوى. 

فتحصّل: أنّ الأظهر عدم الرجوع فيه. 

الأمر الرابع: لاكلام في رجوع الإمام إلى المأموم, سواء أكان المأموم واحداً أم 
متعدّداً. بشرط كونهم متّفقين في الحفظ . 

أَمّا في صورة اختلاف المأمومين: 


)١(‏ مصباح الفقيه: ج؟ /01/8 ق۲. 
(۲) كتاب الصّلاة تقريرات الكاظمي لبحث النائيني :ج۲ / .51١‏ 
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١‏ اختلاف المأمومين في الحفظ: لو اختلف المأمومون في الحفظ, بأن ادّعئ 
بعضهم كون الرّكعة ثالثة. وبعضٌ آخر منهم كونها رابعة, فالمشهور بين 
الأصحاب"" أنته لا يرجع إلمهم حينئذٍ. والوجه فيه: 

١‏ -قوله ابا في خبر يونس المتقدّم: «ليس على الإمام سهو إذا حفظ عليه من 
خلفه باتفاق منهم». 

۲ - وقولهاكة في ذيله: «فإذا اختلف على الإمام مَنْ خلفه فعليه. وعليهم في 
الاحتياط والإعادة الأخذ بالجزم» على ما عن أكثر نسخ «الفقيه»'"'. وعن نسخ 
«الكافي»'" و«التهذيب»!' بعد قوله من الاحتياط: (الإعادة والأخذ بالجزم) 
بإضافة حرف العطف (الواو) على الأخذ دون الإعادة. 

فعلى الأوّل: يكون المراد أنّ على الإمام والمأموم الأخذ بال جزم في صلاة 
الاحتياط وإعادة الصّلاة, بمعنى أنه يجب على كلّ منهما العمل بوظيفته, وأنّ المورد 
ليس من مورد الرجوع. 

وعلى الثاني: يكون المراد أنته في مقام الاحتياط على كلَّ منهها إعادة الصّلاة 
والأخذ با لجزم» أي الإتيان بصلاة الاحتياط فما يوجب الإعادة وصلاةالاحتياط. 

وعلى كلّ تقديرٍ. يدلّ على المطلوب, وأنته ليس للإمام التخيير في الرجوع 
إلى أتهما شاء في صورة الاختلاف. 

أقول: وعلى ما قدّمناه من احتال أن يكون المراد بقول السائل: (والإماممائلٌ 
)١(‏ الحدائق الناضرة: ج۹ /۲۷۲. 

(۲) من لا يحضره الفقيه: ج ١‏ / 505 ح78١٠.‏ 


(؟) الكافي: ج ۳۵٥۸/۳‏ ح٥‏ . 
)٤(‏ التهذيب: ج /٣‏ ل 
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مع أحدهما) أنته يرى وجود مرجّح مع إحدى الطائفتين للأخذ بقول أحدهماء 
يدل هذا على عدم جواز الرجوع إلى بعضهم» وإِنْ كان لحفظه مرجَحٌ. 

۲ ۔ وما لو کان المأمومون مختلفين: في كون بعضهم ولو واحداً منهم -على 
يقين. والباقون على الشكٌ فإنَّ على الإمام أن يرجع إلى المتيقّن منهم.كما هو الأشهر 
لإطلاق الأدلة. 

واستدل للقول بعدم جواز الرجوع: بمرسل يونس المتقدّم. وتقريب الاستدلال 
به من وجهين: 

الوجه الأَوّل: أنته يدل على عدم جواز الرجوع في صورة الاختلاف. 
والمفروض اختلاف المأأمومين. 

الوجه الثاني: أنته اعتبر فيه في الرجوع الاتفاق والمفروض عدمه. وبأنته مع 
اختلافهم في الحفظ والشكٌ.كما يصدق عليهم كونهم حافظين. يصدق علهم أنتهم 
شاكون أيضاً. 

أقول: وفي الكل نظر: 

أمًا الأوّل: فلأنَ الظاهر منه في نفسه وبقرينة السؤال. هو الاختلاف في الحفظ, 
إذفي صورة كون بعضهم متيقناً والآخرين شاكّين. لا يصدق عرفاً أنتهم مختلفون. 
لعدم الخلاف بينهم. 

وأمًا الثاني: فلأنٌ المراد به -بقرينة الذيل والصّدر_-عدم الاختلاف. مع أنته لو 
ريد به اتفاقهم في الحفظ لامتنع غالباً الرجوع, لعدم حفظ جميعهم لما صدق ما هو 
الموضوع في الفرض. وإِلا لما صدق نقيضه. فتديّر. 

وعليه. فالأظهر ما هو الأشهر 
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ثم إنه بعد رجوع الإمام إلى المتيقّن من المأمومين. هل يرجع الشاك منهم إلى 
الإمام أم لا؟ وجهان: 

استدل للثاني: 

ألف: بأنّ حفظ من يرجع الإمام اليه لا يكون طريقاً للشاكٌ. بل هو جزء 
للموضوع المترتّبٍ عليه الحكم التعبّدي الشرعي. 

ب : وبأنَّ ظاهر ما دل على رجوع كل من الإمام والمأموم إلى الآخر مع 
حفظه. هو اعتبار كونه حافظأً من قبل نفسه» وبالحفظ الداخلي لا الخارجي. 

ويمكن دفع الأوّل: بأنّ ظاهر الأمر بالعمل بالحفظ والظنّ ونحوهما مّا له 
طريقة ناقصة بقرينة الارتكاز العقلائي. هو جعل الحجيّة له. و تتم كشفه. وجعل 
طريقيّته من قبيل الطريق التامً ألا ترئ أنته يستفاد من الأمر بالعمل بخبر النقة 
حجيّته. وهكذا غيره تما له طريقيّة ناقصة. وفيا نحن فيه فإنّ حفظالمأموم بالنسبة 
إلى الإمام من هذا القبيل. ويكون كإخباره وقوله. فالأمر بالعمل به لا سا بلسان 
نف الشكَ. ظاهرٌ في جعل الحجيّة والطريقيّة له وعليه فهو حر تعبّداً, فيرجع 
المأموم الشاك إليه . 

وأمّا الثاني: فيمكن دفعه بأنّ ظاهر الدليل وإِنْ كان ذلك. إلا أن الحفظ 
والإحراز التعتدي بدليل تعبّده يصبح من أفراد الموضوع بال حكومة, فالأظهر هو 
الرجوع إليه . 

وأيضا: هل يجوز رجوع المأموم الشاك إلى المأموم المتيقّن أم لا؟ وجهان: 

استدل للأوّل: بأنَ صلاة الجماعة القائمة بين الإمام والمأمومين بمنزلة صلاة 
واحدة. فن حيث وحدتهما يكني فيها حفظ واحد. ولو من بعض المأمومين. 


r‏ فقه الصادق / ج۸ 


9 فيه: ما تقدّم من أَنَّهذا وج ةٌاستحساني لايُعتمدعليه في الأحكامالشر عّة التعتّدية. 

؟ ‏ وإذاكان الإمام والمأمومون كلهم شاكين: 

ألف: فإمًا أن يكون شکھم متّحداً كا إذا شك الجميع بين الثّلاث والأربع. 

ب : وإمّا أن يكونوا مختلفين في الشكٌ. مع عدم وجود قدر مشترك بين 
الشكّين. وعدم رابطبينهماء كما إذا شكٌ الإمام بين الإثنتين والثّلاثء والمأموم شك 
بین الأربع والخمس. 

ج: وَإِمًا أن یکو نوا تختلفين في الشكٌ. مع وجود رابط بين الشكّين. کا إذا شك 
الإمام بين الا ثنتين والثّلاث, والمأموم بين التّلاث والأربع. 

نا فو الأرو هيا را و المت ذلك العاف م عام 
القدوة, وفي القدوة في صلاة الاحتياط كلامٌ حرّرٌ في مبحث الجماعة.!"' 

وأمّا الصورة الثانية: فحكمها عمل كل منهما بما هو وظيفة شكّه. ووجوب قصد 
الانفراد من دون رجوع أحدهما إلى الآخر للعلم بخطائه. فإنّ من شكٌ بين الإثنتين 
والثّلاثء عام بعدم كون الرّكعة رابعة.كما أن من شكٌ بين الأربع والمخمس عالم 
بعدم كونها ثالثة. ومع هذا الاختلاف لا محال لفرض بقاء القدوة. 

وأما الصورة الثالثة: فعن الحقّق لجسي أنّ المشهور بين الأصحاب 
رجوعهم إلى القدر المشقرك, وعن جماعةٍ منهم الحقّق النائيني يله" العدم» ووجوب 
الإنفراد عليهما. 

واستدلٌ للأوّل: بن الشاك بين الاثنتين واللّلاث حافظٌ لعدم الأربع, فالشاكٌ 
)١(‏ فقه الصادق: ج ۸ / .0۲٠‏ 


(۲) نسب حكاية المشهور عن العامة المجلسي السيّد الحكيم في مستمسك العروة الو ثقى: ج ۷ /0۷۸. 
(۳) كتاب الصّلاة تقر يرات الكاظمي لبحث النائيني : ج۲ / ۲۹۹. 
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بين الثّلاث والأربع يرجع إليه في ذلك. ويبني على الثّلاث. وأمّا الشاكٌ بين التَّلاثْ 
والأربع فحافظٌ لعدم كون ال كعة ثانية وتحقّق الّلاث. فالشاكٌ بين الإشنتين 
والثّلاث يرجع إليه» فيبنيان على الرٌ كعة الثالثة وتان صلاتهما. 

وأورد عليه: بأنّ الحفظ المعتبر في من يرجع إليه. وإِنْ كان يصدق بحسب 
التحليل العقلي مع الاختلاط بالشكَ إلا أنته بحسب المتفاهم العرفي لا يصدق إلا 
على الحفظ العاري عن الشكٌ. فلا يقال عرفاً لمن شك بين اثلاث والأربع أنه 
حافظ للركعة باعتبار قطعه بتحقّق الثّلاث. وحيثٌ أنّ الخطابات الشرعيّة منزّلة 
على المتفاهم العرفي. فلا يجوز الرجوع في المقام. 

وفيه: إنّه وإ لم يصدق عليه الحافظ للرّكعة, إلا أنته يصدق عليه الحافظ 
لتحقّق الثّلاث لعلمه به. وجرد تقارن ذلك مع الشكٌ في شيء آخر. وهو تحقّق 
الأربع» لا يمنع عن صدقه عليه ألا ترئ أنته لو کان حافظاً لعدد الّكعات, شاكاً في 
أفعاها. فإنّه وإنلم يصدق عليه الحافظ لصلاته, إلا أننه يصدق عليه الحافظ 
لركعاتهاء ولذا يجوز الرجوع إليه . 

وبالجملة: عدم صدق الحفظ بالنسبة إلى الجموع من المتيقّن والمشكوك فيه. 
لا ينافي صدق الحفظ بالاضافة إلى المتيقّن. 

وعليه. ما أنّ ظاهر الأدلّة رجوع الشاك من كلَّ من الإمام والمأموم إلى الآخر 
إذاكان حافظاً لا هو مورد شكمر و إن كان راا ق ھی آخر لاله جور 
رجوع كل منهها في هذه الصورة إلى الآخر. لكون کل منهها حافظاً ما هو مورد 
الشكٌ الآخر. 


rt‏ فقه الصادق / جم 


ولاسَهو في سهو. 


عدم الالتفات إلى السّهو في السّهو 

المسألة الخامسة: ( و ) المشهور بين الأصحاب'" أنته (لا سهو في سهو). بل 
نفس هذه العبارة محمعٌ عليها في الجملة, والأصل فيها تضمّن بعض النصوص ها: 

منها: الوارد في صحيح حفص المتقدّم. عن الإمام الصادق ا قوله: «ولا على 
الى 

ومنها: في مرسل يونس المتقدّم قولهثة: «ليس على الإمام سهوٌ إذا حفظ 
عليه مَنْ خلفه سهوه باتفاق منهم. وليس على من خلف الإمام سمو إذا م يَسْه 
الإمام. ولا سو في سهو. وليس في المغرب والفجر سسهو»'". 

أقول: اختلفت كلمات الفقهاء في بيان المراد منهاء ومنشأ الاختلاف تطرّق 
احتالات كثيرة في معناها. فإنّ المراد من الهو في الموضعين يحتمل أن يكون هو 
النسيان. ويحتمل أن يكون الشكٌ. ويحتمل أن يكون هو الجامع ناء ويختمل أن 
يكون المراد من الأول بعض هذه المعاني. ومن الآخر بعضٌ آخر. 

وبالجملة: يحصل من المجموع 5 صور,حاصلة من ضرب الثّلاث في النّلاث. 

وعلى كلّ تقدير, فإمّا: 
121111111111 قق ۲. كتاب الصّلاة -الشيخ الأنصاري ص .۲٤۵١‏ 


(۲) الكافي: ج ۳۵۹/۳ ح۷. وسائل الشيعة: ج8 / ١٣۲ح‏ 6176 .٠١‏ 
(؟) الكافي: ج ۳۵۸/۳ ح٥‏ . وسائل الشيعة: ج8 / ١1ح .٠١61١‏ 


عدم الالتفات إلى السَّهو فى السّهو وعم 


١‏ -أن يقدّر مضافٌ في الموضعين. 

"-أولا يقدّر فيهما. 

"أو يقدّر في أحدهما دون الآخر. 

ت المضاف المقدّر: يحتمل أموراً وعلى هذا فترتق الاحةالات إلى 
مراتب كثيرة. 

أقول: والمدّعى : 

١‏ أن المراد من الهو الأوّل. موب الشكَ (بالفتح) لا مطلقاً بل خصوص 
صلاة الاحتياط إِمّا بتقدير المضافء أو بإرادة ذلك من الهو كما في قولهاثة: 
«أجمعٌ لك الهو كلّه في كلمتين». 

والمراد من الهو الثاني أيضاً ذلك. 

فيكون المتحصّل أنته لا صلاة احتياط في الشكٌ في ركعات صلا ةالاحتياط. 

والوجه في ذلك أن المراد من الهو ليس هو النسيان, ولا الجامع بينه وبين 
الشكٌ, بل المراد خصوص الشكٌ: 

١-بقرينة‏ السياق في النصوص. فإِن المراد منه في سائر الفقرات المذكورة 
فيها ذلك. 

۲ -ولكثرة استعمال السّمهو في الشكٌ.كما يظهر لمن راجع النصوص الواردة في 
الشكوك المبطلة. والشكوك الصحيحة. وما ورد في كثرة الشكٌ. وما رود في ضبط 
عدد الو كعات با لحصى وغير ذلك من الموارد. حبّى قيل إِنّ إرادة معناه اللّغوي منه 
تحتاج إلى القرينة بل الظاهر ولا اقل من الحتمل إرادة خصوص الشكٌ في الك كعات 
منه. وعلى ذلك فأكثر الاحتالات تكون ملغاة. 


۳۳۹ فقه الصادق / ج۸ 


أقول: تم إِنّ ا مراد من الهو الثاني: هو موجب الشاك (بالفتح) ما بتقدير ذلك. 
أو بإرادة عمل الشك منه. لا الشكٌ نفسهء لعدم إمكان إرادته منه في خبر حفص: 
(ولا على الهو سهوً). إذ الظرف إمّا أَنْ يكون (لغواً) متعلّقاً ب الو أو يكون 
(مستقرًاً) خبر ليس» وعلى كلّ حال لا تصح إرادة الشاك منه كا لا يخ فيكون 
المراد موجب الهو وهي صلاة الاحتياط. 

لا يُقال: إنّ موجب الشكٌ أمور: منها صلاة الاحتياط. ومنها سجدة الهو 
ومنهاالاتيانبالمشكوك فيه إذا ل يتجاوز حلّه. فلاوجه للتخصيص بصلاة الاحتياط. 

فإنّهِ يُقال: إنّ الإتيان بالمشكوك فيه ليس موجب الشكً. بل إا يقتضيه 
الأمر بالصّلاة مع ذلك الجزءء حيث يقتضي ذلك لزوم الإتيان به مالم يحصل 
العلم بالفراخ. 

وأمّا سجدة السّهو: فهي وإِنْ كانت موجبة الشكٌَ.كا في مورد الشكٌ بين الأربع 
والخمسء إلا أنته من جهة دوران الأمر بين إرادة موجب الشكٌّ منه بتقدير 
الموجب.ء وبين إرادة العمل السّهوي منهء الذي هو صلاة الاحتياط. وعدم المرجّح 
لأحدهماء يكون المتيقّن هي صلاة الاحتياط. 

وأمًا السهو الأول فلا كلام في أنّ المنقّ ليس هو الشكٌ نفسه. بل عمله. وما 
يترتّب عليه, ولذلك : 

١‏ -فيُحتمل أن يكون نفيه من جهة كونه كالشكَ في المغرب, بمعنى بطلانها 
بطرو الشكٌ في ركعاتهاء فيكون من قبيل: (ليس في ا مغرب سهو). 

۲ -ويحتمل أن يكون نفيه من جهة كونها كالنافلة, بمعنى ثبوت التخيّير فيه 
بين البناء على الأقلّ أو الأكثر. إلا أن يكون البناء على الأكثر مبطلاً مما يوجب 


النباء على الأقلٌ. 

ويحتمل أن يكون نفيه من جهة كون الشكٌ فيها من قبيل شك كثيرالشكٌ. 
فلا يعتنى به وعليه البناء على الأكثر. 

أقول: والأظهر هو الأخير. 


اما كونه مبطلاً. فيدفعه أنّ صلاة الاحتياط بدلّ عن الدكعتين الأخيرتين 
الّتين لا يعتبر فيهما الحفظ. ولا يكون الشكٌ فيا مبطلاً. فهي أولى بعدم مبطليّة 
الشك فيها. 

لا أقول:إِنّ هذه الأولويّة بنفسها دليلٌ للحكم. ليقال بعدم تبوتها على 
وجه القطع. 

بل أقول:إنّ هذه الأولو ية تصبح سبباً لاستفادة عدم الاعتناء بالشكٌ في صلاة 
الاحتياط. من قوله ل «لا سمهو في سهو. ولا على الهو سهو» مضافاً إلى أنّ 
كلمة (علئ) ظاهرة في إرادة نني تحمّل الكفلة بسبب السّهو. 

وأمّا تعيّن البناء على الأكثر لا التخيّير بينه وبين الأقلّء فلار الظاهر من الخبر 
هو نق ما يكون جابراً في الأخيرتين عن صلاة الاحتياط. ولازم هذا اشتراكها 
ينها اناد عل الأكثر. 

أقول: ثم إِنّ ا لمن خصوص صلاة الاحتياط. كما يظهر لمن راجع ما ذكرناه من 
إرادتها بالخصوص من الهو الثاني. 

وأخيراً: ب بق الكلام في أ ن الشكٌ في صلاة الاحتياط: 

تارة: يكون في وجودها. 

وأخرئ: في ركعاتها. 


وثالثة: في أجزائها وشرائطها. 
والأظهر -ولا أقلّ من المتيقن -هو إرادة خصوص الشكٌ في الرّكعات 
بقرينة السياق. 
فتحصّل من مجموع ما ذكرناه أن المراد من الجملة المذكورة في النصوص 
الآنفة. هو أنته لا صلاة احتياط ق الشكٌ ف ركعات صلاة الاحتياط. وأنته يجب 
البناء على انصراف الشك عن مثل هذه الركعات . 
aa‏ 


حكم الشك فى الثّافلة ۳۳۹ 


مَنْ سهئ فى النافلة بنئ على الأقلّ, وإِنْ بنئ على الأكثر جاز. 


حكم الشك في النّافلة 

المسألة السادسة: وهي (الثانية) في المتن (مَنْ سهئ في الثّافلة بنئ على الأقل» وإن 
بنى على الأكثر جاز). 

وبعبارة أخرى: يتخيّر بين البناء على الأقلٌ والبناء على الأكثر.كما هو المشهور 
بين الأصحاب'''. بل عن جماعة'" دعوى الإجماع عليه. 

هذا من حيث الفتوى. 

وأمّا من حيث الدليل: فقد أفاد الحقّق اليزدي ”أن لا دليل عليه. وأا 
صاحبا «الحدائق»'*' و«المدارك»”” قالا إنّه لا دليل على البناء على الأكثر. 

أقول: النصوص الواردة في المقام ثلائة: 

النّص الأوّله حسن ابن البختري المتقدّم الوارد فيه قولهكة: «ولا سهو 
في نافلة»”". 


.517/ ٩ج الحدائق الناضرة:‎ )١١ 

(۲) تذكرة الفقهاء: ج ١‏ 7 (ط.ق). جواهر الكلام: ج ۱۲ 1 

(۳) كتاب الصّلاة للشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي: ص 7١‏ 4. قوله: (ومن جملة الشكوك التي لا اعتبار بها الشكَّ 
في النافلة, والمعروف التخجّير بين البناء على الأقلّ والأكثر. ولم أجد ما يدل على ذلك. نعم البناء على الأقلٌ 
مقتضى الأصل). 

.5177/ الحدائق الناضرة: ج1‎ )٤( 

(0) مدارك الأحكام: ج٤‏ / .۲۷٤‏ 

(1) الكافي: ج ۳١۸/۳‏ ح ٠‏ . وسائل الشيعة: ج۸ / لحت كن 


00 فقه الصادق / ج۸ 


وقد يقال: إنّ المنقّ فيه هو عمل الهو أي صلاة الاحتياط. من غير دلالة 
على كون الوظيفة هو البناء على الأقلَ أو الأكثر أو البطلان. 

ولكن يرد عليه: 

١-اقتضاء‏ تناسب الحكم والموضوع ذلك. من جهة كونها نافلة يتساعفيها. 

۲ -والإجماع وغيره تما دل على عدم بطلان النافلة بالشكَ فيهاء كخبر 
الخصال الآنٍ حيث دل بحصره الهو غير المبطل في نمس صلوات. 

أن المنّ ليس خصوصيّة صلاة الاحتياط. بل كلّ أحكام الشكٌ ومنها مبطليّة 

وبهما يكون الخبر الْحَسَن المذكور ظاهراً في عدم مبطليّته. ونه لا يعتني 
به.وله الأخذ بالاحتال الذي تصمّ معه الصّلاة. سواءٌ أكان هو الأقلّ أو الأكثر : 
فالمستفاد من الحسن هو التخيّير المزبور. 

النّص الثاني: صحيح محمد بن مسلم» عن أحدهما ل قال: 

«سألته عن الهو في النافلة؟ فقال#ة: ليس عليك شيء»'''كما في نسخة. 
الس ده حك و ای 

وهذا يدلّ على عدم ثبوت شيءٍ من أحكام الشكٌ عليه. فتكون النتيجة هو 
التخيّير بين البناء على الأقلّ والأكثر. 

التص الثالث: مرسل الكلينى قال: «وروي أنه إذا سهى في النافلة, بنى 
على الأقلّ»'". ١‏ 


.٠١ 6٠4 الكافي: ج169/7ح. وسائل الشيعة: ج۸ / ۲۳۰ ح‎ )١( 
00° / ح۹ . وسائل الشيعة: ج۸‎ ۳٠۹ / ۳ الكافي: ج‎ )( 
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برغم ظهور الخبر في تعيّنه. ولكن لأجل عدم صحة سنده لا يصلح لإثبات 
حكم لزومي. / 

نعم بضميمة (أخبار مَنْ بلغ) يكون صالحاً لإثبات استحبابه وأفضليّة البناء 
على الأقلّ. 

فتحصّل: أن المستفاد من النصوص هو ما أفتى به الشمهور من التختّير 
وأفضليّة البناء على الأقل. 

أقول: 2 نه ينبغي التنبيه على أمور: 

الأمر الأوّل: أن مقتضى إطلاق النصوص والفتاوى, عدم الفرق في النافلة بين 
كونها ثنائيّة كما هو الغالب -أو ثلائيّة, أو رباعيّة كصلاة الأعرابي. أو وحدانيّة 
كمفردة الوتر. ففي الجميع يتخيّر المكلّف بين البناء على الأقلٌ أو الأكثر. 

نعم. في خصوص صلاة الوتر لولم يكن البطلان أقوى. لا ريب في أنه 
أحوط. لصحيح العلاءء عن الإمام الصادقيائة: «عن الوّجل يشكٌ في الفجر؟ 
قال لئة: يعيد. قلت المغرب؟ قال: نعم الو تر والجمعة -من غير أن أسأله»'". 

وفي حديث الأربععائة المرويّ عن «المخصال»: «لا يكون الهو في خمسٍ: في 
الوتر. وا جمعة والرّ كعتين الأولتين من كلّ صلاة مكتوبة. وفيالصبح.والمغرب»'". 

وقد حملهاصاحب «الو سائل»# "على الاستحباب.وأمًامحقّق اهمدانى وة“ 


.٠١ 1١6 ح٠۹۵‎ / تهذيب الأحكام :ج۲ / ۱۸۰ ح۲۳. وسائل الشيعة: ج۸‎ )١( 

(۲) الخصال : ج۲ / 1۲۹ . وسائل الشيعة: ج ۱۹۷/۸ ح۲٠٤١٠.‏ 

(۳) وسائل الشيعة: ج۸ / ٠۹۷-٠۹١‏ . إلا أنته حكى الحمل على الاستحباب عن الشيخ. ثمّ قال: (الأقرب حمل 
الحديثين على التقيّة لموافقتهما لجميع العامّة). 

. مصباح الفقيه: ج 7 / 088 ق۲‎ )٤( 
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فقد حملهما على الغالب من الشكٌ في أصل الوجود. وكلاهما کا ترئ. إذ الأوّل لا 
شاهد له. والثاني ينافيه قوله اثّة: (يعيدٌ). ولكن من جهة ما قيل من ذهاب المشهور 
إلى عدم البطلان. يصبح التوقف في الإفتاء حسناً . 

الأمر الشاني: اختلفت كلمات القوم في النفل العارض عليه الفرض,» والفرض 
الطارئ عليه النفل على أقوال: 

منها: أنّ المدار على الفرض والنفل الفعليّين. فالفرض الطارئ عليه النفل 
بحكم النفل, والنفل الطارئ عليه الفرض بحكم الفرض. 

ومنها: أن المدار على الاصليين. فالأوّل بحكم الفرض. والثاني بحكم النفل. 

ومنها: أن المدار على اجتّاع النفل الأصلي والفعلي معا فهما معاً بحكم الفرض. 

أقول: الظاهر من النصوص هي النافلة الفعليّة كا هو الشأن في جميع العناوين 
المأخوذة في موضوع الحكم» وعليه فيندفع ما ذكره صاحب «الجواهر» من أنته 
يكف حدوث مبدأً الاشتقاق في بقاء الحكم, ولو بعد ارتفاع نفليّته بطر الفرضء با 
حققناه في «حاشيتنا على الكفاية» من أنّ المشتقّ حقيقة في خصوص المتلبّس لا 
الأعمّ منه وتمّن انقضى عنه المبدأ. كا أن الظاهر منها الصّلاة المتصفة بالنفل بعنوان 
أنتها صلاة, ولذلك تكون ما عرضها الفرض لا بهذا العنوان تكون باقية تحت 
هذه الأدلة. 

وعلى ذلك. فالنافلة المنذورة, وما وجبت بأمر الوالد وشبهه. تكون مشمولة 
هذا الحكم. إذ الصّلاة في هذه الموارد بعنوانها ليست بواجبة. بل الوجوب عارضٌ 
ها ا أنتها متعلّق النذر. والعنوان المعروض عليها الوجوب أجنبيٌ عن عنوان 
الصّلاة, وإِنْ اتحدا وجوداً في ال خارج» وكذلك صلاة العيد المستحبّة في زمان الغيبة 


حكم الشك فى التافلة er‏ 


وشبهها من الصّلوات التى تكون مستحبّة بعنوان أنتها صلاة مشمولة هذا الحكم. 

فتحضّل:أنَالمدار على النفل الفعلي, سواء أكان أصليّاً أَمَا طارئا ولكن بشرط 
كون النفل طارئاً على الصّلاة بعنوانهاء لا على عنوانٍ متحد معها وجوداً. 

الأمر الثالث: الظاهر اختصاص الحكم المذكور بالشكٌ في عدد الرّكعات. وأمّا 
لو شك في أفعاهاء فحكمه حكم الشاك في أفعال الفريضة, لما تقدّم في المسألة الرابعة. 
قرا 0 

الأمر الرابع: تغتفر زيادة الرّكن في النافلةء إذا لم تكن عمديّة -مضافاً إلى 
اختصاص مدرك مبطليّتها بالفريضة -للخبر الذي رواه الصيقل. عن الصادق /9ة: 

«في الّجل يُصلي الرّكعتين من الوتر, ثم يقوم فينسى التشهّد حقّْ يركع. 
فيذكر وهو راكع؟ 

قال : يجلس من ركوعه يتشد ثم يقوم فيتمٌ . 

قال: قلت: اليس قلت في الفريضة إذا ذّكره بعدما ركع. مضى في صلاته. ثم 
سجد سجدتي الشّهو بعدما ينصرف یتشد فيها؟ 

قال ا ليس النافلة مثل الفريضة»!". 

وأورد عليه بأنته يجب الفصل بين الشّفع والوتر بالسّلام. فتكون الثالثة من 
صلاة أخرئ. فلا تكون زيادة في الأول كي تدلّ على عدم قدح الزيادة الركنية. 

وأجيب: بأنّ قوله : (ليس النافلة كالفريضة) يأبى عن ذلك. إذ لو مل على 
كون الرّكعة الثالئة صلاة أخرئ. لم يكن فرقٌ حينئذٍ بين النافلة والفريضة في ذلك. 

وفيه:إنّ زيادة الرّكوع ولو أق به لا بقصد هذه الصّلاة. تكون مبطلة للفر يضةء 


(۱) صفحة ۳۲۲ من هذا المجلّد. 
(1) الكافي: ج ٤٤۸/۳‏ ح۲۲. وسائل الشيعة: ج1 / 1١14‏ ح۸۲۹۲. 
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فلو مل الخبر على ذلك. وأنته لا تبطل النافلة ثبت الفرق بينهماء فغاية ما يستفاد 
من الخبر أنّ زيادة الرّ كوع الذي لم يوْتٍ به بقصد كونه من أجزاء المزيد فيه. لا 
بطل النافلة, إذالم تكن عمديّة. فلا يثبت به عدم المبطليّة مطلقاً. 

الهم إلا أن يُقال: إن ا خبر مشتملٌ على بيان حكمين: 

الأوّل: جواز الإتيان بالشّفع والوتر متصلتين. 

الثاني: عدم مبطليّة الزيادة الركنيّة. 

ومن حيثٌ اشتاله على بيان الأوّل. يكون كسائر الروايات الدالّة على ذلك 
معارضاً بثيء» فلا وجه لطرح الخبر بقولٍ مطلق, كا لا وجه للإقتصار على 
مورده. لعدم القول بالفصل. 

أقول: ويدلٌ على ذلك في الجملة حَسَن الحلبي: 

«عن الرّجل سَهئ في ركعتين من النافلة. فلم يجلس بينهما حى قام فركع 
في الثالثة ؟ 

قال : يدع ركعة ويجلس ويتشهّد اك 35 يستأنف الصّلاة»!"". 

فإنّهِ يدل على أنّ الرّكوع المأتي به بقصد الصّلاة الثانية. لا يُبطل الصّلاة. ولا 
ينع عن لحوق التشتد با قبله من الأجزاء. ولعلّه بضميمة عدم القول بالفصل 
يثبت ذلك في سائر الموارد. وأمّا في النقيصة فحيتٌ لا دليل على عدم المبطلية. فإنٌ 
مقتضى حديث (لا تعاد) ذلك. 

وعليه, فالأظهر أن حكمها في ذلك حكم الفريضة. 

الأمر الخامس: الظاهر أنّ حكم الظنّ في ركعات النافلة. حكمه في الفريضةء 


(۱) تهذيب الأحكام : ج۲ / 1۸۹ ح٠0‏ . وسائل الشيعة: ج۸ / ۲۳۱ ح۰۷١١١٠.‏ 
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لإطلاق ما دلَّ عل حجيّته في الو كعات وعدم شعول نصوص الباب له إذ المراد 
بالتهو إما الشكٌ أو عمله. وعلى كل تقدير لا يشمل الظنّ المعتبر. 


عم فقه الصادق / جم 


صلاة الاحتياط 

خاتمة: وهي مشتملة على فوائد: 

الفائدة الأولى: في صلاة الإحتياط 

وتنقيح القول فيها في ضمن مسائل: 

المسألة الأولى: يعتبر في هذه الصّلاة جميع ما يُعتبر في الصّلاة في الجملة, ولو 
كان بعضاً من الصّلاة كالسّتر, والإستقبال. والطهارة بالضرورة, لأمها صلاةٌ في كل 
الأحوال. ومن هذه الأبعاض النيّة. فتعتبر فيها ما تعتبر في سائر الصّلوات. 

ما التكبيرة: فقد نوقش في اعتبارها. 

والمشهور شهرة عظيمة اعتبارها'', بل عن «الدرّة»!"' دعوى الإجماع عليه. 

ما الراوندي'”". فالظاهر التزامه بعدم اعتبارها. 

قد استدل للأوّل: بأنتها تكون معرّضة لكونها نافلة. فلاب وأن يوقي بها على 
وجو يصح أن تقع نافلة. ولا يصح ذلك إذا لم يُكبّر, إذ لا صلاة بغير افتتاح. 

واستدل للثاني: 

١‏ -بأنتها تكون معردضة لوقوعها جزءً من الصّلاة. فلاب وأن يوق بها على 
وجه يصح أن تقع كذلك, ولا يصح ذلك إذا كبّر. فإنّه عل تقدير النقص تكون 


)١(‏ الحدائق: ج5 / ؟١7.‏ جواهر الكلام: ج ۱۲ / ۳۷۰ قوله : (بل لا أجد فيه خلاف). 

(۲) حكاه عن الدرة السيد العاملي في مفتاح الكرامة: ج 5 / 181. قال: (وفي «الدرّة» أيضاً إجماع امد من دون 
استثناء) . وفي الجواهر أيضاً :ج۱۲ / ۲٤۹‏ ولکته قال: (وإن لم أجده فيهما [أي في الدرّة والذكرى]). 

(۳) حكاه صاحب الحدائق عن بعض الأصحاب: ج٩‏ / ١7‏ بقوله: (إلَا أن بعض متأخّري أصحابنا نقل عن القطب 
الرواندي في شرح النهاية الطوسيّة... فإذا سلّم قام ليضيف ما شك فيه إلى ما يتحقّق, قام بلا تكبيرة الإإحرام). 


صلاة الاحتياط EV‏ 


التكبيرة زيادة مبطلة في الصّلاة. 

؟ - وبخلوَ النصوص الآمرة بها عنهاء مع اشةالها على بيان الفاتحة والتشهّد 
والتسليم. والمقام مقام البيان. وهذا دلِيلٌ عدم الوجوب. 

أقول: ستعرف أنتها صلاة مبتدأة. وجبت لأجل احتال نقص الصّلاة المشكوك 
فيهاء وعليه فيكون الأمر بهاء كا في سائر الموارد التي ورد فما الأمر بركعتين 
جالساً أو قايا من غير تعرّض للتكبير اعتاداً على وجوبه في كل صلاة, لما دل على 
أنته (لا صلاة بغير افتتاح). فخلو المطلقات عنها لا يدل على عدم وجوبها. 

هذا مضافاً إلى الإجماع لحك '' .مع أنته يدلّعليه خبر'" زيد الشّحامالمتقدّم: 

«وإنْ كان لا يدري أزاد أم نقص. فليُكبّر وهو جالس. ثم يركع.. الخ». 

وضعف سنده منجيرٌ بعمل الأصحاب. مع أنّ الأمر بالسّلام بضميمة ما دل 
على أن تحليلها التسلي. وتحريها التكبير. يكني في الحكم بوجوبها. وعليه. 
فالأظهر وجوبها. 

أَمّا فاتحة الكتاب: فهي المتعيّنة كما هو المشهور بين الأصحاب شهرةً 
عظيمة'" لأنته (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب). وللأمر بها في النصوص الخاصّة. 

ودعوئ: الشيخ المفيد' * وال حلي" من التخيّير بينها وبين التسبيح. لأثها قاعة 
مقام ثالثة أو رابعة, فيثبت فما التخيير. 


(١)كما‏ حكي عن الدروس وكتاب الدرّة وقد تقدّم . 

(۲) التهذيب : ج" / 07 ح45. وسائل الشيعة: ج۸ / ١00‏ ح 44817 ٠١‏ مع اختلاف في التعبير. 
(؟) الحدائق الناظرة: ج .۳١۷/۹‏ 

.7501 المقنعة: ص‎ )٤( 

(6) السرائر: ج١‏ / 504: ( يقرأ فيهما فاتحة الكتاب أو يسبّح فيهما). 


eA‏ فقه الصادق_/ جم 


ممنوعة: لأنته اجتهادٌ في مقابل النص. 

ما الشورة: وليس فيها سورة اجماعاً كما عن «النهاية»'", لخلو النصوص 
عنها مع تعرّضها للفاتحة. كا لا قنوت لخلوٌ الأخبار عنه أيضاً. 

والأحوط الإخفات في القراءة فيهاء لذهاب جماعة إلى تعيّنه. برغم أنّ 
مقتضى القاعدة التخيّير فيها بين الجهر والإخفات. لإطلاق الأدلّة, وعدم الدليل 
على تعيّن الإخفات. 

هذافيغير البسملة, وأمّافهها فيستح ب الجهرلإطلاق مادلّ على استحبابهفيها. 

المسألة الثانية: أن هذه الصّلاة هل هي صلاة مستقلّة. كما اختاره ابن 
إدريس'" وجماعة'",. ومعنى استقلاها: 

١-أنّ‏ حكمة تشريع هذه الصّلاة. جبرها النقص الواقع في الصّلاة الأصليّة 
بملاكها. كا أنّ حكمة تشريع الرواتب ذلك. 

١‏ أو أن وظيفة المكلّف انقلبت إلى صلاتين مستقلّتين, وهما الصّلاة البنائيّة, 
والصلاة الاحتياطيّة, ولا ترتبط إحداهما بالأخرى إلا من جهة وحدة التكليف. 
نظير صلاة جعفر اث فيكون الجابر نفسها لا ملاكها. 

”-أم تكون جزء للصلاة الأصليّة, بمعنى انقلاب الصّلاة الرباعيّة من كيفيّةإإى 
كيفيّة أخرئ من جهة زيادة التكبيرة. وتعيّن الفاتحة وغير ذلك. كما تسب إلى ظاهر 
)١(‏ النهاية: 1٠‏ 

(۲) السرائر: ج١3601/1.‏ 


(۳) مجمع الفائدة. المحقّق الأردبيلي: ج7/ 115. الحدائق الناظرة: ج٣‏ / ,١7‏ الشيخ الأعظم ج أحكام الخَلل 
في الصّلاة ص ۲۲۰. مستمسك العروة الوثقئ: ج ۷ / .٤٤۹‏ 


الأكثر أو المشهور". 

٤‏ -أم تكون متوسطة بين الجزئيّة والاستقلال, بمعنى أنّ التكليف على حسب 
جعله الأَوّلي يكون باقياً في الذمّة. إلا أن الإتيان بصلاة الاحتياط على تقدير 
النقص تجزي عن الرّكعة المتصلة الباقية في الذمّة -وهو المنسوب إلى المصنّف بء 
وولده'". والمحقّق النائينى ''؟ وجوه: 

أقول: الأظهر هو الأَوّل لاه : 

يرد على الوجه الأخير: أنّ بقاء التكليف الواقعي بإتيان الرّكعة الرابعة متّصلة 
على تقدير النقص» مع عدم جواز الإتيان بها كذلك. تما لا يمكن الالتزام به. فلا 
حالة يكون التكليف منقلباً فيدور الأمر بين الأولين. 

ويرد على الوجه الثاني: أنّ الظاهر من الأخبار الآمرة بالبناء على الأكثر. 
والخروج عن الصّلاة بالتسليم» ثم الأمر بالقيام والصّلاة ركعة أو ركعتين كونها 
صلاة مبتدأة, لاكونها جزءاً للصلاة الأصليّة. 

وعمدة القرة المقرتّبة على هذا الفزاع إا هو إخلال المنافي وعدمه. 
وفيه اقوال: 

١-عدم‏ حرمته لا وضعاً ولا تكليفاً. 


١؟"-حرمته‏ كذلك. 
'-حرمته تكليفاً لا وضعاً. 





(١)كتاب‏ الصّلاة للشيخ الأعظم ج أحكام الخلل في الصّلاة: ص 57١‏ 

(1) إيضاح الفوائد: ج ٠١١ / ١‏ قال #: (إِنّه تمام من وجه وصلاة منفردة من وجه وهو اختيار والدي المصنّف ذكره 
لي مذاكرة جمعاً بين الأدلّة وهو الأقوئ عندي). 

(۳) کتاب الصّلاة تقريرات النانيني للكاظمي :ج ۲ / ۲۸۰. 


۳0۰ فقه الصادق / ج۸ 


أقول: والأظهر هو الأوّلء لأنته بعد كونها صلاة مستقلّةء لا وجه لحرمة المنافي 
بينها وبين الصّلاة الأصليّة. كا لا وجه لوجوب المبادرة إلها. 

نعم» يصبح حراماً بناءً على كونها جز٤ء‏ إلا أنته عرفت ضعف المبنى. 

وقد استدل للقول الثاني: 

١-_بالإجماع‏ كما ادّعاه الشهيد الثاني" وغيره. 

۲ -وبخبر ابن أبي يعفور'" الدالٌ على أن التكلّم بين الصّلاة الأصليّة وصلاة 
الاختباط موحت لسجوة التنيو: 

أقول: وفيهما نظر: 

ما الأول فلعدم حجيّة الإجماع المنقول. لا سا مع معلوميّة مدركالمجمعين. 
فار من أفتى بالاخلال إا استند إلى كون صلاة الاحتياط جزءٌ للصلاة البنائيّة. 
ولا أقلّ من احتّال استنادهم إل ذلك وقد عرفت ضعف المبنى. 

وأمًا الثاني: فلإحتال أن يكون المراد به التكلّم في أثناء صلاة الاحتياط, لا 
فيهما بينها وبين الضّلاة البنائيّة, فراجعه. 

وقد استدلٌ للقول الثالث: بأنٌ النصوص آنا تضمّنت ترتّب صلاة الاحتياط 
بالفاءء ففي خبر أبي بصير: «إذالم تدر أربعاً صلّيت أم رکعتین» فقم واركع» فهي تدل 
على لزوم تعقمها بلا تخلّل بينهماء وإِنْ كان الآن الواقع بينهما خارجاً عن الصلاتين. 

وفيه أوَلائإنّه أخصّ من المّعى, لأنته لا ينافي مع التكلّم في ضمن القيام إليها. 
)١(‏ راجع روض الجنان: ص 07, قوله: (والتحقيق أنّ الاحتياط صلاة مستقلّة رُوعي فيها البدليّة عمًا يحتمل 

نقصه من الصّلاة... ولا نزاع فيها بل هي واجبة إجماعاً كما ادّعاه في الذكرئ. وإنّما النزاع في أنته لمخالفتها هل 


يأئم خاصّة أو تبطل الصّلاة..الخ). 
(۲) وسائل الشيعة: ج۸ / ۲۱۹ح ٠١٤۷۰‏ الكافي: ج7/ 7017 باب السّهو بين الثّلاث والأربع ح ؟. 


صلاة الاحتياط اوم 


وثانية أنّ الفاء ما تكون فاء الجزاء لا العطف. وهي تقتضي ترتّب الطلب على 
الشرط رتبة. 

وعليه, فالأقوئ بحسب الأدلّة, ما قوّاه الشيخ الأعظم يلة''' من عدم بطلانها 
بإيقاع المنافي بين الصّلاتين, إلا أن الاحتياط بالإعادة بعد الإتيان بصلاة الاحتياط 
في هذا المورد لا يُترك. 

وعلى ما قوّيناه. لو زاد فيها ما يوجبٌ بطلانهاءكزيادة الرّكعة أو الرّ كن فبرغم 
اطراد أدلّة البطلان لكنّها لا تقتضى إعادة الصّلاة, بل لابن من إعادتها فقط, بخلاف 
القول الآخر. ۰ 

المسألة الثالثة: لو شكٌ في إتيان صلاة الاحتياط بعد العلم بوجوبها: 

فإِنْ كان الشكٌ بعد الوقت المضروب طاء وهو وقت الفريضة المشكوك فيهاء 
لا يعتني به لعموم ما دلَّ على أنّ الوقت حائل. 

وإنْ كان في الوقت: 

فإِنْ كان قبل الدخول في الغير المقرتّبٍ الشرعي» وقبل الإتيان بالمنافي أق 
بهاء وقد تقدّم أنّ قوله!3: (لا سهو في سهو)'"'. لا يدلّ على عدم الاعتناء بالشكٌ 
في أصل وجود صلاة الاحتياط. 

وكذلك لو كان بعد الإتيان بالمنافي, بناءً على ما اخترناه في المقام من عدم 
مبطليّة المنافي الواقع بينها وبين الصّلاة الأصليّة, وما حققناه في مبحث قاعدة 
التجاوز'”. من عدم جريانها عند الشكٌ في الوجود. مالم يتجاوز عن الل 
)١(‏ أحكام الخَلل في الصّلاة للشيخ الأعظم ية: ص 51؟. 


(؟) الكافي: ج7 /708 باب (من شك في صلاته كلّها) ح 0. 
(۳) فقه الصادق: ۸ / ۲۱۹. 


oY‏ فقه الصادق / ج۸ 


الشرعي. وأَنّ التجاوز عن امحل العادي لا يفيد. فراجع. 

نعم» لو دخل في الغير المتر تب الشرعيء لم يلتفت اليه. لقاعدة التجاوز. 

وهل يعدّ الدخول في صلاة العصر, إذا كان المشكوك فيها صلاة الاحتياط 
الواجبة للشكٌَ في صلاة الظهر دخولاً في المقرتّب الشرعي أم لا؟ 

كلام تقدّم تحقيقه في الفصل الأول من فصول الشك. فراجع '"' 

ولو شكٌ المصلي في عدد ركعاتهاء بني على انصراف الأدلة عن مثله. لما تقدّم 
عند شرح قولهايّة: (لاسهو في سهو). 

المسألة الرابعة: لو شرع في صلاة أخرئ قبل الاإتيان بصلاة الاحتياط: 


فإمًا أن يكون عن عمدٍ أو عن سهو: 
١‏ -فاڻ كان عن عمد فان كانت تلك الصّلاة لطر الأصليّة, 
بطلت ما شرع فيهاء لأنّ صلا الاحتياط برغم أنتها صلاة مستقلّة كما عرفت - 


إلا أنتها لكونها تابعة للصلاة الأصليّة. تكون بحكئها في الترتيب. فتأمّل. 

وعليه. فعلى القول بعدم إخلال المنافي, الواقع بين الصّلاة ة الأصليّة وصلاة 
الاحتياط, عليه القيام بصلاة الاحتياط. وتتمّ د صلاته الأول وعلى القول 
بالاخلال تبطل ولابدٌ من إعادة الأصليّة. 

هذا إذا كان ذلك في سعة الوقت. وأمّا لو كان في المضيّق. صحّت صلاته 
الأخرى الي شرع فيهاء ولا بخن وجهه. 

وإِنْ كانت غير مترتبة عليها . صحّت الصّلاة التي قام بها إلا على القول 
بحرمة المنافي. 

؟ -وإِنْ کان عن سهو: 


TS / 1 زبدة الاصول: ج‎ )١( 


صلاة الاحتياط or‏ 


فتارةٌ يكون ما شرع فبها مترتبة على الصّلاة الأصليّة. 

وأخرئ: تكون غير مترتبة عليها. 

أا الصورة الأولى. فإِنْ تذكّر قبل الدخول في الرركن قطعها وأ بصلاة 
الاحتياط. وإن تذكر بعد الدخول فيه ففيها وجوه: 

١-العدول‏ منها إلى صلاة الإحتياط: إِنْ كان حل العدول باقياً ولا فيع ما 
بيده و تصح. ثم يأقي بصلاة الاحتياط أو الصّلاة الأصليّة. 

١-صحّة‏ الصّلاة التي بيده مطلقا 

*_بطلانها كذلك. 

٤‏ -صحّتها إذاكان في المضيّق. وبطلانها إذاكان في السّعة. 

وهناك وجو اح ٍ 

وقد استدل للأوّل: بأنته إن كان حل العدول باقياً. فقتضى أدلته هو ذلك. وإلا 
فقتضى حديث (لا تُعاد الصّلاة)'" الدالّ على أن القرتيب شرطٌ ذُكري -صحّت ما 
بيده» وبعد إتمامها فإِنْ بنينا على أَنّ المنافي بين صلاة الاحتياط والصّلاة الأصليّة يخل 
بهاء وبنينا عل عدم جواز 5 الصّلاة في الصّلاة. لزم إعادة الأصليّة, وإلا فيأتي 
بصلاة الاحتياط, وي صلا 

ويرد عليه أوَلا أن العدول من صلاة إلى أخرئ إا يكون على خلاف القاعدة. 
كما عرفته في المباحث السابقة من هذا الشرح. والأدلّة الواردة فيه لا تشمل المقامء 
فلا وجه للعدول. 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج11/7 ياب 9 عدم وجوب الإعادة على من نسي.. ح 77 4/, الفقيه: ج /١‏ ۹باب أحكام 
الهو في الصّلاة ح .49١‏ التهذيب: ج؟ / ٠١١‏ باب تفصيل ما تقدّم ذكره في الصّلاة ح 00. 


ot‏ فقه الصادق / ج۸ 


وثانياً إن حديث (لا تُعاد الصّلاة) إا يدل على سقوط شرطيّة المنسيّ في 
وص الأجزاء السابقة الى أ بجا في حال النسيان وم بلسي إن مايق به 
بعد الالتفات, فلا يدل الحديث عليه 

وبعبارة أخرى: إِنٌ دليل القرتيب إا يدل على اعتباره بين جميع أجزاء 
الصلاتين, بمعنى أنته يعتبر وقوع الثانية بما ها من الأجزاء بأجمعها بعد الأولى. 
وعليه فالأجزاء الباقية التي يوق بها قبل صلاة الاحتياط عمداً لا دليل على 
صكّتهاء فضلاً عن أنّ حديث (لا تُعاد) لا يشملها. 

واستدل ل للثاني: با كر وجهاً للأوّل في صورة مُضيٌّ حل العدول. فيرد عليه ما 
أوردناه ثانياً عليه. 

وبالجملة: فاللأظهر هو القول الرابع: 

فلو كان في السّعة بطلت الصّلاة التي بيده. لفقد التر تيب» فتأمّل. 

وإِنْ كان في المضيّق. صحّت صلاته لسقوط شرطيّته في هذه الحال. وبعد 
تهاميّتها يأتي بصلاة الاحتياط؛ بناءً على عدم إخلال المنافيء وأمًا بناءً على إخلاله 
فيأتي بالأصليّة. 

ودعوى: أن الصّلاة الثانية حيث لم يؤت بها بقصد أنتها من ع الضّلاة الدُو. فلا 
تسو اا عليز فالا وعم طون الول 

مندفعة: بأنته في خصوص الرّ كوع والشجود لا يعتبر في مبطليّتهم| إتيانهما 
بقصد أنتهما من أجزاء الصّلاة.كما عر فته مفصّلاً سواء أت بهما مستقلاً أم في ضمن 
صلاة أخرئء وعلِئ ذلك بنينا على عدم جواز إقحام الصّلاة في الصّلاة ولو نسياناً. 

وأمًا الصورة الثانية: فما لو تذكّر ذلك بعد الدخول في الرّكن: 
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فن قلنا بحرمة المنافي بين الصّلاة الأصليّة, وصلاة الاحتياط تكليفاً وعدمها 
وضعاً وكان من جملة الأجزاء الباقية ما هو من الأركان. بطلت الصّلاة التي بيده. 
لحرمة المنافي وهو الرّ كن في المقام ‏ تكليفاً والنبي عن العبادة يوجبُ فسادهاء 
فيقطعها ويم صلاته السابقة بإتيان صلاة الاحتياط. 

وان قلنا بعدم حرمته صحّت. 

وإِنْ قلنا بإخلال المنافي: فعلى القول بجواز إقحام الصّلاة في الصّلاة, يتخيّر في 
المقام بين إتقام ما بيده. ثم الاتيان بصلاة الاحتياط, وبين الإتيان بصلاة الاحتياط 
في أثناتها ثم إتهامها. 

وأمّا على القول بعدم جوازه: 

فان كان التذكّر قبل الدخول في الرّكن قطعها. وأتى بصلاة الاحتياط. 

ون كان بعده. فحيتٌ أنّ الأولى بطلت بذلك. عليه أن يخ ما بيده ثم 
يستأنف الأولى. 

المسألة الخامسة: لو تبيّن تاميّة الصّلاة: 

١‏ -فإن كان ذلك بعد صلاة الاحتياط. بحسب صلاة الاحتياط نافلة كا هو 
صرج النصوص. 

؟ -وإِنْ كان قبلها لا يجبٌ عليه الإتيان بهاء لأنّ وجوب الاإتيان حكمٌللشاكٌ. 
ووظيفة ظاهريّة حعولة في ظرف الشكٌ. 

"-وإِنْ كان ذلك في الأثناء. جاز قطعها لكونها نافلة وإتامها. 

ولو اختار الإتمام: 

١‏ -فهل يتعيّن صم ركعة أخرئ إليها إن كانت ركعة واحدة كما ذهب إليه 
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سيّد «العروة»'". 

"-أم يجوز إتمامها ركعة كما تسب إلى الحقّق النائيني #"؟ وجهان. 

استدل للأوّل: با دل على أن لا تشرع النافلة ركعة إلا الوتر. 

وفيه: إن نفس دليل الاحتياط المتضمّن لوقوعها نافلةً على تقدير تماميّة 
الصّلاة. يدل على مشروعيّتها في المقام. وعليه فالأظهر هو الثاني. 

المسألة السادسة: لو تذكر نقص الصّلاة: 

فتارة: يظهر النقص ا حتمل, كما لو شكٌ بين الثَّلاث والأربع فظهر أنتها ثلاث. 

وأخرئ: يظهر النقص أزيد تنا كان تحتملاً. كما لو شكٌ بين النّلاث والأربع. 
فتبيّن كونها ركعتين . 

وثالثة: يظهر النقص أقلٌ من الحتمل. كا لو شكٌ بين الإثنتين والأربع فبنى على 
الأربع, ثم تبيّن كون صلاته ثلاث ركعات. 

أمّا الصورة الأو لى: فان كان ظهور الحال بعد إتيان صلاة الاحتياط, فلا إشكال 
في الصحّة, سواء أكانت صلاة الاحتياط مخالفة مع الصّلاة الأصليّة في الك والكيف 
معاً. أو في الكيف وحده. أم لم تكن كذلك. ومن غير فرتي بين تخلّل صلاة الاحتياط 
غير الحتاج إليها بين الأصليّة وصلاة الاحتياط كا إذا شكٌ بين الاثنتين والثّلاث 
والأربع» فبنى على الأربع. وأ بركعتين قائًاً وركعتين جالسأمع تقديه القيامي. ثم 
تبيّن كونها ثلاث ركعات. والوجه في ذلك التصريم به في النصوص. ومقتضى 
إطلاقها عدم الفرق بين الصور. 


)١(‏ العروة الوئقئ: ج۲ / 177(ط. ق). المسألة الخامسة من صلاة الاحتياط. 
(۲) كتاب الصّلاة تقر ير بحث النائيني ا للكاظمي : ج ۲ / .57٠‏ 
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وإِنْ كان ذلك قبل الإتيان بصلاة الاحتياط ففيه أقوالٌ ووجوه: 

١-بطلان‏ الصّلاة. 

؟"-صحّتها ووجوب الإتيان بصلاة الاحتياط. كا لولم يظهر النقص. 

٣‏ صحّتها ولزومالإتيانبالنقص متّصلاً وعدم جوازالإتيانبصلاةالاحتياط. 

وقد استدلٌ للأوّل: بأنّ مقتضى القاعدة الأوّليّ. بطلان الصّلاة بوقوع السّلام 
في غير حلّه سهواً لمن سلّم في غير الأخيرة. إذ الهو ابتداءً يقع عن الرّكعة 
الأخيرة لا السّلام في الثالثة مثلاً. وحيث أنّ الهو عن ال كعة غير مغتفر. لكونها 
من عقد المستثنى من (لا تعاد) تجب الاعادة. 

والنّص الدالٌ على تدارك الرّكعة المنسيّة إذا سَلّم في غير الأخيرة لا يشمل 
المقام. لأنّ مورده ما إذا سَلّم في غير الأخيرة عن سهوء وفي المقام السّلام يقع عمداً 
وبحكم الشارع. 

وفيه ولا إن مقتضى القاعدة هي الصحّة. لأنّ ما دلَّ على بطلان الصّلاة 
بالسهو عن ال كعة. لا يدل على مبطليّة الهو من حيث هوء بل إا يدلّ على أنّ 
نقص الصّلاة عنها يوجبٌ البطلان. وبا أن مقتضى حديث (لا تُعاد الصّلاة) عدم 
مانعيّة السّلام عن لحوق الرّكعة الأخيرة بالركعات السابقة, فلو أتى بها متّصلة لما 
كان وجه لبطلائها. 

وثانية إنّه يكن أن يقال إن النّص المُشار إليه. يدل على عدم البطلان في المقام 
بطريق أوإئ. إذ السّلام الواقع خطأ واشتباها بتخيّل تاميّة الصّلاة. إذالم يوجب 
البطلان, فا يقع بأمرٍ من الشارع أولى منه بذلك. فالأظهر أنته لا تبطل الصّلاة. 

واستدل للثاني: 
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١بأنٌ‏ موضوع وجوب البناء على الأكثر. والإتيان بصلاة الاحتياط, ليس 
هو الشكَ المستمر. إلا لزم القول بأنّ من لم يعلم أنّ شكّه يستمرٌ أو يزول. ليس له 
البناء على الأكثر, وَالُضيّ في صلاته. وهو بديهي الفساد. وعليه فالموضوع متحقَّقٌ 
ولابدٌ من ترتيب أثره. 

؟"-وبأنٌ مقتضى استصحاب بقاء وجوب صلاة الاحتياط ذلك. 

ولكن يرد على الأوّل:إنّهِ لا ريب في ظهور كلّ دليل في دوران الحكم الذي 
تضمّنه وجوداً وعدماً مدار وجود ما أخذ موضوعاً له في ذلك الدليل وجوداً 
وعدماً. حدوثاً وبقاءً. وليس لازم ذلك ما ذكر, فإنّه في الفرض يجري استصحاب 
بقاء الشك. بناءً على ما هو الحقّ من جريان الاستصحاب في الأمور الاستقباليّة إذا 
كان يترئّب عليه الأثر فعلاً. 

ويرد على الثاني: مضافاً إلى أنّ الختار عدم جريان الاستصحاب في الأحكام 
الكليّة. أنته لا يجري في المقام. لتبدّل الموضوع وهو الشكٌ. 

وبالجملة: ظهر مما ذكرناه أنّ الأقوئ هو القول الثالث, هذا إذا لم يكن آتياً بما 
يبطل الصّلاة مطلق وجوده. وإلا فالأظهر هو البطلان كما هو واضح. 

وإِنْ كان ذلك في الأثناء. فليس له إتمام صلاة الاحتياط بهذا العنوان, لما 
عرفت من أنّ هذا الحكم موضوعه الشكٌ. ومع تبدّله لا معنى لبقائه. 

وعليه. فبناءً على ما اخترناه من أنّ صلاة الاحتياط صلاة مستقلّة, لا يكن 
جعلها تمام الصّلاة الأصليّة. وإن كانت موافقة للنقص في الك والكيف. إذ أجزاء ما 
أ به بعنوان صلاة عن صلاة أخرئ يحتاج إلى دليل مفقود. إذ الدليل إا دل على 
الاجزاء لو ظهر بعد تاميّة صلاة الاحتياط. 
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ودعوى: أنتها وإن كانت صلاة مبتدأة إلا أنتها لا شر عت لجبر نقص الصّلاة, 
كان المأتي به تحزئاً عن الصّلاة لا حالة. 

مندفعة: بأنته إا التزمنا با جير من جهة تبدّل الحكم الواقعي في ظرف الشكٌ. 
فإذا فرضنا انقلابه إلى الحكم الأوّل, فالإجزاء يحتاج إلى دليل» فيتعيّن رفع اليد 
عنها. فحينئذٍ إن أتى بالركن بطلت صلاته الأصليّة. ولا فإن أتى بالمنافي العمدي 
والسّهوي بين صلاة الاحتياط والأصليّة فكذلك. وإلا فيأتي بالأجزاء الباقية من 
صلاتهالأصليّة وتصح صلاته.وما أق به من الزيادات من التسليم والتكبير والقراءة 
ما أنتها ليست عمديّة.لا تكون مبطلة للصلاة بمقتضئ حديث (لا تُعاد الصّلاة)!". 

وأما الصورة الثانية: وهي ما لو تذكّر النقص أزيد مما كان محتملاً: 

١‏ فإِنْ كان التذكّر قبل صلاة الاحتياط. أو في أثنائها. فالحكم ما دُكر في 
الصورة الأول . 

۲ وإ كان بعد صلاة الاحتياط. فالأظهر بطلان صلاته» إذ تدارك النقص 
غير ممكن. للفصل بصلاة الاحتياط المتضمّنة لما يوجب مطلق وجوده البطلان. 

نعم على القول بجواز إقحام الصّلاة في الصّلاة. لا مانع من ذلك. لكن عرفت 
ضعف المبنى. 

أمّا جعل صلاة الاحتياط جُزءاً من الصّلاة, وإتمامها بوصل ركعة أخرئ إليهاء 
فلايمكن قبوله على الختار من أنتها صلاة مستقلّة.إذ وقوع ما أتى به بعنوان صلاةٍ 
جزءاً لصلاة أخرئ يحتاج إلى دليلٍ مفقود. فلا مناص عن الحكم ببطلان الصّلاة. 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج٦‏ / باب ٩‏ عدم وجوب الاعادة علئ من نسي.. ح۲۷٤۷‏ . الفقيه: ج ۱ / ۳۳۹باب 
احکام السَّهو في الصّلاة ح 1٩۱‏ . التهذيب: ج ۲ / ٠١١‏ باب تفصيل ما تقدّم ذكره في الصّلاة ح 00. 
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وما ذكرناه ظهر حكم الصورة الثالثة, فلا وجه للإعادة. 

المسألة السابعة: قد تقدّم حكم الشكٌ في عدد ركعاتها. وأمّا لوشكٌ في أفعاها 
فحكمه حكم الشكٌ فيأفعال الصّلاةفيسائرالمواردلما تقدّم من أنّقوله ا (لاسهو 
في سهو) إا يختصٌ بالشكٌ في ركعاتها.وكذلك في السو الموجب لسّجدة الّهو. 
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في قضاء الأجزاء المنسيّة 

الفائدة الثانية: في قضاء الأجزاء المنسيّة التي يجب قضاؤهاء وهي التشهّد 
والسجدة الواحدة. وقد تقدّم في أحكام الهو جملة من أحكامههما. وبق 
جملةٌ أخرئ: 

منها: أنته يعتبر فيهم| جميع ما يعتبر في سجود الصّلاة وتشتدهاء من الطهارة, 
والاستقبال. وسّتر العورة ونحوهاء بلا خلافيء إذ الظاهر من أدلة قضائها لزوم 
موافقة القضاء مع الأداء في الكيفيّة والأجزاء والشرائط. 

وبذلك يظهر اعتبار الذَّكر في السّجدة, والشهادتين, والصّلاة على محمد وآله 

ومنها: البحت عن أنته و تخل اناف بين الضّلاة وبينه|؛ 

١‏ -فهل يل وجوده مطلقاً؟ 

١‏ -أم لايخلّ كذلك؟ 

'-أم يفصّل بين وقوعه قبل التذكّر فلا یضر وبين ما إذا وقع بعده فيضر؟ 

وجوه وأقوال أظهرها الثاني وذلك لوجوه: 

١‏ أن غاية ما يدلّ عليه الدليل. وجوب الإإتيان بالمنسيّ. وهو كا يُلائم مع 
الجزئيّة. يلام مع كون قضاء الجزء أمراً خارجاً عن الصّلاة. موجباً لحصول ملاك 
المنسيّ. وعليه فلا دليل على إخلال المنافي. والأصل عدمه. 

؟ -أنته لو سُلّم جزئيتهياء ولكن حيث أن الشارع الأقدس جعل محلّهما بعد 
الفراغ من الصّلاة فقتضى إطلاق أدلة تخرجيّة السّلام وتُحلّليّته عدم إخلال المنافي. 
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مو تق عار» عن الاإمام الصادق لا في نسيان الشجدة؟ «قال: قلت: فإِنْلم 
يذكر بعد ذلك؟ قال ئة: يقضي ما فاته إذا ذكر»'". 

وصحيح محمد بن مسلم» الوارد في نسيان التشهّد: 

«إنْكان قريباًرَجَع إلى مكانه فتشهّد.وإِلا طلب مكاناً نظيفاً فتشهّد فيه»”". 

فان ظاهرهما ولو بواسطة عدم الاستفصال -وجوب قضائها ولو مع 
الفصل الطويل أو الفعل الكثير الماحي لصورة الصّلاة, بل لا يبعد دلالته ا هو 
أعلى من الظهور إذ من البعيد جدّاً عدم صدور المنافي في المورد ين كا لايخ. 

وقد استدل للقول الأوّل: بأنَ الأجزاء المنسيّة لم تخرج عن الجزئيّة بسبب 
النسيان, بل تتأخَّر موضعهاء فالمنافي الواقع بينها وبين الصّلاة. واقمٌ في أثناء الصّلاة 
فيوجب البطلان. 

والجواب عنه: ما تقدّم في الوجهين الأولين للمختار, بل الثالث. 

وأمّا القول الثالث: المنسوب إلى الفخر"" وجماعة, فقد استدلٌ له بأنته مقتضى 
الجمع بين صدر المونّق المتقدّم في رجل ينسى سجدة فيذكرها بعدما ركع حيث 
حكم الإمام ائة: ( عضي في صلاته ولا يسجد. فإذا سَلَّم سجد). وذيله المتقدّم, 
بدعوى أنّ ظاهر الصدر كون ما يأتي به بعد السّلام جزءً للصّلاةء لظهور الأمر 
المتعلّق بالجزء أو الشرط في ا مركب الاعتباري في الوجوب الوضعي, ولازم ذلك 
إخلال المنافي, إلا أنّ ذيله يدل على عدم البأس فيا إذاكان التذكّر بعد تخلّل المنافي. 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج / 774 باب 41348 . التهذيب : ج۲ / ۱۵۳ ح1۲ باب تفصيل ما تقدّم ذكره في 

الصّلاة. مع اختلاف يسير في التعبير. 


(۲) وسائل الشيعة: ج ١/7‏ ١غ‏ باب لاح 8586 , التهذيب: ج ؟ / ۱۵۷ح 76. 
(۳) إيضاح الفوائد :ج .٠٤١/١‏ 


فى قضاء الأجزاء المنسيّة ۳۹۳ 


فاللجمع بينهما يقتضي الالتزام بذلك. 

وفيه: ما تقدّم في الوجه الثاني للمختار. فراجع." 

وعليه. فالأظهر عدم إخلال المنافي مطلقا. 

ومنها: أنته لو كان عليه صلاة الاحتياط. وقضاء الأجزاء المنسيّة, فهل يتعيّن 
تقديم الاحتياط. أم يتخيّر في تقديم أيتهما شاء؟ وجهان. 

قد استدل للأوّل: بأنَ أدلّة القضاء إا تدل على القضاء بعد الفراغ من الصّلاة, 
وهو إا يكون بعد صلاة الاحتياط. فإنّه لو أتى بها قبل صلاة الاحتياط, لم يرز 
وقوعها في حلّها. 

وفيه: أنٌ غاية ما يستفاد من النصوص. أنّ حل قضائها بعد السّلام الخرج 
من الصّلاة. 

وعليه. فبناءً على الختار من أنّ صلاة الاحتياط صلاة مبتدأة, لا مانع من 
الإتيان بها بعد السّلام من الصّلاة البنائيّة. من غير فرق بين القول بإخلال المنافي 
الواقع بين الصّلاة البنائية والاحتياطيّة وعدمهه ٠‏ 

أمّا على الثاني: فواضح. 

وأمّا على الأوّل: فلأنَ الأجزاء المأتي بها في حاها بأمر من الشارع» لا يوجب 
البطلان. فتأمّل. 

فالأظهر هو التخيّير بينهها. 

ومنها: أنته لو نسي قضاء الجزء المنسيّ حيّ دخل في صلاة العصر: 

فان قلن: يأنته من أجزاء الصّلاة لكن تأخَّر موضعه: 

فان كان المنسيّ هو التشهّد. أتى به في أثناء صلاة العصر, ولا يوجب ذلك 


)١1(‏ صفحة 707من هذا المجلّد. 


3-3 فقه الصادق / Az‏ 


بطلانهاء لعدم صدق الزيادة عليه لعدم الإتيان به بقصد صلاة العصر. 

وإِنْ كان هي السّجدة. فحيثٌ أنتها مطلق وجودها زيادة في المكتوبة, فلو أق 
بها بطلت صلاة العصر. وحيث أنّ مقتضى أدلّة القرتيب. لزوم إيقاع العصر بعد 
صلاة الظهر بجميع أجزائها. منها هذه السّجدة. فا مضى من أجزاء العصر وإن 
وقعت صحيحة لحديث (لا تُعاد الصّلاة)'", إلا أنّ الأجزاء الباقية. حيثُ تقع قبل 
جزءِ من أجزاء الظهر عمداً فلا حالة تكون فاسدة. فيتعيّن رفع اليد عنها 
وقضاؤهاء ثم إعادة العصر. 

وأمَا إِنْ قلنا: بأنته ليس جزء: 

فإ كان المنسيّ هو التشيّد, تخيّر بين الإتيان به في الأثناء, والإتيان به بعد 
تماميّة العصر, إلا إذا قلنا بوجوب المبادرة إلى قضائه تكليفاً فإنّه يتعيّن عليه حينئذٍ 
الاتيان به في الأأثناء. ولو عصى وأتم صلاته تْتء إذ الأمر بالشيء لا يقتضي النهي 
عن ضدّه بل هو أيضاً مأمور به بالقرتيب. 

وإِنْ كان هي السّجدة, فعلى القول بوجوب المبادرة, يتخيّر بين قطع الصّلاة 
والإتيان بهاء وبين أن يأتي بها بعد الصّلاة. للتزاحم بين الواجبتين مع عدمالمرجّح. 

وأمًا على القول بعدم وجوب المبادرة, فيتعيّن إتهام العصر م قضاؤها. 

ومنها: أنته لو تعدّد المنسيٌّ من السجدة أو التشبّد. ووجب الاإتيان به مرّتين. 
لايجب ملاحظة الترتيب. بار يقضي ولا ما فات أوّلاً. إذ تر تب الأجزاء الفائته في 
امحل لا يلازم ترتبها خارج امحل لا سا بناءَ على عدم الجزئيّة. وسبق الوجوب 


(۱) وسائل الشيعة: ج٦‏ / ٩۱‏ باب ۲۹ عدم وجوب الإعادة علئ من نسي.. ح۲۷٤۷.‏ الفقیه: ج ۳۳۹/۱ باب 
أحكام السّهو في الصّلاة ح 141 التهذيب : ج۲ / ٠١۲‏ باب تفصيل ما تقدّم ذكره في الصّلاة ح 00. 


فى قضاء الأجزاء المنسيّة و 


على القول به. لا يوجب الشبق في الامتئال بعد اشتراكهما في زمان الامتثال. 

وأمًا النعيّين: فقد يقال بعدم لزومه أيضاً لأنّ لزوم التعيّين فرع التعيّن واقعاًء 
والمفروض في المقام عدمه . 

وبالجملة: في الواجبات المتعرّدة المتّحدة حقيقتها. التي يكون تعدّدها بلحاظ 
تعرّد الوجود فقط. کا فما نحن فيه. حيث ا أفرادهما. فلا يعتبر 
التعيين في مقام الامتثال. 

ولكن يمكن أن يقال: إِّه بعد فرض تعدّد الأمر وتعدّد الملأمور به. فلو أق 
بسجدة واحدة. فحيث أنتها صالحة لوقوعها امتثالاً لكل من الأمرين. فان سقوط 
كلما بذلك غير بمكن.كما أن سقوط أحدهما المعيّن دون الآخر ترجيحٌ بلا مرجّح, 
وأحدهما لا بعينه لا ماهيّة له ولا وجود, فلا حالة لا تقع امتثالاً لشيءٍ منهم| 

وعلى هذاء فيعتبر التعيين كي يمكن الامتثال. 

ودعوى: عدم امكانه لعدم التعين. 

فاسدة: إذ التعيّن الخارجي غير الدخيل في متعلّق الأمر موجودٌ. فإنّهِ يكن أن 
يعيّن المبدّل منه. 

فالأظهر لزوم التعيين دون الترتيب. 


۳۹۹ فقه الصادق / A‏ 


الثالثة: 





في موجبات سجود السّهو 

الفائدة (الثالثة): في سجود الهو : 

أقول: وتنقيح القول فيها يتحقّق بالبحث في مسائل: 

المسألة الأولى: في موجباته, وهي أمور: 

الموجب الأوّل: الكلام غير العمدي: 

المشهور بين الأصحاب''كونه منهاء وعن غير واحدٍ دعوى الإجماععليه'". 

واستدل له: 

١-بالنصوص‏ المتضمنة لما ادّعي من أن النيّ ۶ة سهى يوماً وسَلَّم في ال كعة 
ا لخامسة. وسألوه عن ذلك. وتكلّم معهم, ثم سجد السّجدتين بعد تام الصّلاة 
لمكان الكلام'". 

وفيه: إنّها مخالفة لأصول المذهب. 

۲ -ولمادلٌ على أنته يمسج د سجدت الهو .ولم يسجدهمافقيه أي الإمام'*. 

٣‏ -وأيضاً استدلٌ له ولق عار الآتي في الموجب الثاني حيث ورد فيه 


(١)كفاية‏ الأحكام للسبزواري: ص۲۷. 

(1) الخلاف: ج ٤٠١/١‏ قوله: (دليلنا إجماع الفرقة المحقّة). الشيخ الأعظم # في كتاب الصَّلاة ص ۱۹٠۲ء‏ قوله: 
(فالظاهر عدم الخلاف في عدم إبطاله وادّعي عليه جماعة الإجماع). 

(۳) وسائل الشيعة: ج۸ / ۲۳۳ باب 19 ح017١٠.‏ التهذيب : ج۲ /15اح 37 

.17 باب 17ح‎ 6٠١ التهذيب ج؟/‎ ۱۰٤۲٦٣ وسائل الشيعة: ج7/8١٠ باب‎ )٤( 


قو له ٍإ: «ليس عليه سجدتا السو حى يتكلم نشی 

وفيه: إن المراد بالتكلم فيه بقرينة ما ورد في صدره» هو الإتيان بشيء من 
أجزاء الصّلاة لا الكلام الآدمي. ولا أقلّ من اححال ذلك. فيتعيّن مله على 
الاستحباب كما سيأتي. 

أقول: ولكن يشهد بالو جوب صحيح ابن الحجّاج, عن الإمامالصادق اقة: 

«عن الرّجل يتكلّم ناسياً في الصّلاة. يقول: أقيموا صفوفكم؟ فقالاظة: ي 
صلاته م يسجد سجد تين» الحديث!" 

ومعلوم أنته لا خصوصيّة للقول المزبور. 

وصحيح ابن أبي يعفور, عنه بإ في الشكَ بين الإثنين والّلاث: «وإِنْ تكلم 
فليسجد سجدق التّهو»'". ونحوهما وغيرهما. 

وبإزاء هذه النصوص أخبار أخرئ 6 وروي 
الصدوقان”'' وغيرهما!*'كصحيح زرارة. عن الإمام البا 

«في الّجل يسهو في ال كعتين فيتكلّم؟ 0 00 
أم لم يتكلم: ولا شىء عليه»0, 

وصحيح محمّد بن مسلم عنه اكة: «في رجل صَلِىْ من المكتوبة. فسلم وهو 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج8 / ١6١‏ باب 77ح ٠١077‏ . التهذيب ج ۳٥۳/۲‏ باب 7١ح‏ 01. 
(۲) وسائل الشيعة: ج ۲۰۹/۸ ياب ٤ح‏ 5586 .٠١‏ الكافي ج 07/7 اح 1. 
(۳) وسائل الشيعة: ج۸ / ۲۱۹ باب ١١ح ٠١ 47٠١‏ الكافي: ج1/ 07ح 4. 
)٤(‏ نسب القول بعدم الوجو ب إليهم المحقّق الهمداني في مصباح الفقيه: ج؟ / 010 ق؟. 


(0) أيضاً حكاه المحقّق الهمداني (المصدر السابق). 
(1) وسائل الشيعة: ج8 / .٠١ 518 ٠٠١‏ التهذيب : ج۲ / ۱۹۱ ح۷٥‏ وفيه «ويتكلّم» بدل «فيتكلّم». 
ج ح اج 8 


۳۸ فقه الصادق /جدى 


يرى أنته قد أت الصّلاة وتكلّم, م ذكر أنته لم صل غير ركعتين؟ فقال اا: أت ما 
بق من صلاته ولاشيء عليه»'". 

وقيل في الجمع بين الطائفتين وجوه: 

١-منها‏ حمل الثانية على نف الاثم خاصّة. 

وفيه: مضافاً إلى أنته لا مجال لتوهّم الإثم مع السّهوء أن ا لحمل عليه يحتاج إلى 
قرينة مفقودة. 

۲ -ومنها حملها على نفي الإعادة. 

وفيه: مضافاً إلى أنته يلزم الإلتزام بكونه تأكيداً للجملة السابقة. وهي 
قولهاثة: «أ... ال». أنّ حمل المطلق على فرد خاص يحتاج إلى دليل. 

۳-ومنها ما ذكره الحقّق مدني وهو حمل الأُولى على التكلّم في الأتناء 
ساهياً كا هو موردهاء وحمل الثانية على التكلّم خطاأً يزعم الفراغ. ىا هو صرع 
مورد صحيح محمّد. 

وفيه: -مضافاً إلى أنّ أحداً من الأصحاب لم يلقزم بهذا التفصيل -إِنّ مورد 
صحيح زرارة أيضاً التكلّم في الأثناء ساهياً. 

٤‏ -ومنها حمل الأولى على الاستحباب بقرينة الثانية. 

وفيه: إنّها أخصٌ من الثانية فإنّها تدلٌ على عدم وجوب شيء عليه أعمّ من 
اوغا واد ووا الأول ا غل وجوت الس جات 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج۸ / ٠.‏ ۰ باب ٣ح ۱۰٤۲۲‏ . التهذیب :ج۲ / ۱ ح0۸ «يتمّ». 
(۲) مصباح الفقيه: ج ۲ / ۰ق . 


في موجبات سجود السّهو ۹ 


مَنْ تكلم ساهيااو 


وبالجملة: فأحسن وجوه الجمع ما في « الجواهر »'' من تقييد إطلاق 
الثانية بالأولى. 

ودعوى:!" أن الفرد الواضح الذي يتوهّم ثبوته في مثل المقام, ما هو سجود 
الهو فصَرْف عموم الشيء إلى ما عداه. ليس بأهون من حمل الأمر المتعلّق به 
على الاستحباب . 

مندفعة: بأنّ صيرورة ذلك فرداً واضحاً. نما هي في أمثال زماننا لا في عصر 
صدور هذه الأخبار. 

فالمتحصّل: أنّ (من تكلّم ساهياً) يبُ عليه سجود السّهو. 

ولو تكلّم جاهلاً بكونه كلاماً بل يتخيّل أنته قرآنٌ (أو) ذكدُ أو دعاء. فقد 
يتوهّم أنته لا جب عليه سجود السّهو. لاختصاص الأدلّة بالسهو والخطأ. 

ولكن يمكن أن يقال:-مضافاً إلى أنّ المستفاد من الأدلّة أنّ الكلام غير 
العمدي موجبٌ للسجود إن صحيح ابن أبي يعفور مطلقٌ شاملٌ لصورة 
الجهل. فلاحظه. 


.4177 / الجواهر: ج۱۲‎ )١( 
ق۲.‎ ۵٩۰ / مصباح الفقيه: ج۲‎ )۲( 


.۷ فقه الصادق / ج۸ 


قام في حال القعو دأو قَعَد في حال القيام» 


القعود في حال القيام والعكس 

الموجب الثاني: سهو القيام في موضع القعود أو العكس. 

التزم أكثر المحقّقين'' بأنّ من (قام في حال القعودء أو قَعَد في حال القيام) وجب 
عليه سَجدتا الشسّهو. 

واستدل له: 

١‏ -بصحيح معاوية بن عّار: «عن الرّجل يسهوءفيقوم في حال قعودٍ أو يقعد في 
حال قيام؟ قال ية: يسجدسجد تين بعدالتسلے .وهما ار غمتان.ترغمانالشيطان»'". 

الويمو ق عار عن الإما الصادق ا :«عن الشّمهو ما تجب فيه سجد تاالتّهو؟ 
قال:#ة: إذا أردت أن تقعد فقّمت, أو أردت أن تقوم فقعدت. أو أردت أن تقرأ 
بعت اوأرو ا لن عو اچ 
به الصّلاة سپ" 

أقول: ويرد على الاستدلال با أمور: 

الأمر الأوَل: إن في ذيل المونّق جملتين تعارضاهما: 

الأو هة موقن ال اراد أن شد فقا 2 وکر ین قبل أن قم 
شيئاً أو يحدث . شيئاً؟ فقال افلا: ليس عليه سجدتا السَّهو حي يتكلم بشيء». 

الثانية: قو له إثلا: «وليس في شي ءٍ تا تر به الصّلاة سهٌ». فإنّ ظاهره أنته مع 
)١(‏ مختلف الشيعة : ج ۲ / 71 4, الحدائق الناضرة: ج 7 / 5717. 


(۲) وسائل الشيعة: ج۸ / ۲۰۰باب ١ ٠01١ح ٣۲‏ الكافي: ج؟ / 01ح 1. 
(۳) وسائل الشيعة: ج۸ / ۲٠۰‏ باب ”لاح ۱۰۵٦۲‏ تهذيب الأحكام : ج 7 / 507 باب ۱٦‏ ح٤0.‏ 


القعود فى حال القيام والعكس ۴۷۱ 


تدارك المنسىّ في الصّلاة لا تجب السّجدة. 

الأ اكان الام و مويطع الود عند الطع واا إما أن بكو 
الشجدتين أو بعدهما قبل الإتيان بالتشبّد. وفي هذين الموردين يلازم ذلك نسيان 
السّجدة الأخيرة أو التشهّد. وقد دلت النصوص على أنته لو نسي أحدهما فتذكّر 
قبل أن يركع ورجع, وتدارك المنسيٌ لا تجب السّجدة. كا مر تقريب دلالتها عليه 
في حلّه. 

وعليه » فهذه النصوص تعارض الخيرين » وُّقدّم عليهما لوجوه لا تخ, 
متها الشيزة: 

الأمر الثالث: ما أفاده المحقّق في «المعتبر»”". فِإِنّميِةٍ بعدما استشكل في 
الاستدلال بخبر عّار. نظر إلى أنته نادرٌ متفرَدٌ به وهو فطحي. قال: 

(ويعارضه ما رواه سماعة» عن أبي عبد الله قال: «من حفظ سهوه فأمّه 
فليس عليه سجدتا التّهو»)' ". 

فتحصل: أنته لا تجب السّجدة في هذا المورد أيضاً كما هو الحكىّ عن 
الشيخين" والكليق عل 9 بابويه ا ابن أبي عقيل" وابن‌ا جنير" 


(۱) المعتبر :ج۲ /۳۹۹. 

() وسائل الشيعة: ج۸ / ۲۰۱ باب ٣ح ٠١175‏ الكافي: ج۳ / ۳۵۵ح .٤‏ 

(۳) المبسوط: ج ٠۲١/١‏ المقنعة: ص .٠٤١‏ 

500 الكاقي: ج7/‎ )٤( 

(0) حكى العلامة في مختلف الشيعة : ج۲ / ٤۲۲‏ عن والد الصدوق الوجوب بقوله: (وأوجب أبوه -أي الصدوق - 


سجدتي السّهو...الخ). 
(7) مختلف الشيعة : ج؟ / ٤۱۹‏ حكاه عن أبى عقيل العمّانى. فقه ابن أبى عقيل العُمّانى. إعداد مركز المع 
ج عن ابي ني فقه ابن ابي في ماعتدادامر 
الفقهى ص .5١6‏ 


(۷) حكاه عنه المُحدَّ البحراني في الحدائق الناضرة: ج 5 / 5011. 


VY‏ فقه الصادق / ج۸ 





والحقّق وابن عمّه'". وهو اختيار المصنّ فيل في حكي «المنتهى»". خلاقاً 
ا ٤‏ 2 0 1 85 

لجماعة اخرين کالصدوق' ٤‏ والمرتضى””, ۇتنتلار 0 وابي الصّلاح””, وابن 

الب اث وابن حمزة'". وابن إدريس”''' والمصنّف ط. 


هد 





)١(‏ الرسائل التسع للمحقّق الجلّي: ص 71414 قوله: (ولو ذكر السجود أو التشهّد ولما يركع بعده أتى بما قد فاته). 
(۲) وهو الشيخ نجيب الدين في الجامع كما عن الحدائق: ج٩‏ / ؟؟5. 

(۳) منتهى المطلب (ط. ق): ج .٤۱۷/ ١‏ 

(4) من لا يحضره الفقيه: ج .54١/ ١‏ 

(0) رسائل المرتضى: ج ۳۷/۳. 

(1) المراسم العلويّة: ص ۸۸. 

(۷) الكافي في الفقه: ص ١44‏ حيث عد موردي القيام في موضع الجلوس مما يتلافئ. 

(8) المهدّب: ج 167/1١‏ 

(4) الوسيلة: ص؟١٠.‏ 

.۲٤۳ /۱ السرائر: ج‎ )٠١( 


السَّلام في غير محلّه r‏ 





أُوسَلَّم قبل الإكمال» وجب عليه سجدتاالتّهو. 


السَّلام في غير محلّه 

الموجب الثالث: السّلام في غير حلّه: 

والمشهور شهرة عظيمة "أنه من الموجبات, قال اللصئّف:#: (أو سَلّم قبل 
الإكمالء وَجَب عليه سجدتا السّهو). 

واستدل له بوجوه: 

الوجه الأوّل: ماعن المصنّف يله في «الختلف»"" بأنته يعدّ كلاماً غير مشروع 
صدر نسياناً من الُصلي» فيدخل في مطلق الكلام, واحتجّ على ذلك في بعض كتبه. 
بصحيح سعيد الأعرج» المتضمّن لسهو النيّ كل" . 

وفيه: إن المتبادر إلى الذهن تًا دل على أن الكلام غير العمدي موجبٌ 
لسجدتي السّهو. سا بضميمة ما فيه من القرائن -لاحظ صحيح ابن الحجاج“ 
وخبر ابن أبي يعفور المتقدّمين -هو التكلّم بغير ما هو من سنخ أجزاء الصّلاة, 
وأمّا صحيح سعيد فهو مخالفٌ لأصول المذهب. ومعارّضٌ بصحيح زرارة الدالٌ 
على أن النيّ يلم يسجد سجدت الهو قط. 


)١(‏ رياض المسائل: ج١‏ / 1171 (ط.ق) قوله: (على الأظهر الأشهر). وفي العُنية ص 1/7 ادّعى الإجماع. 
(۲) مختلف الشيعة :ج۲ EFA‏ 

(۳) وسائل الشيعة: ج۸ /۲۰۳ باب tz‏ .الكافي: ج۳ .٠٠١۷/‏ 

507/15 الكافي: ج‎ ٠۰٤۳١ وسائل الشيعة: ج ۲۰۱/۸ باب ؛ ح‎ )٤( 

(0) وسائل الشيعة: ج۸ / ٩۹‏ باب ١۱ح ۱۰٤۷۰‏ .الکافي: ج 701/7 


V4‏ فقه الصادق / ج۸ 


الوجه الثاني: ما عن الحقّق يل في «المعتبر»''' من الاستدلال بمو تق عار 
المرويّ عن الإمام الصادق:29: «عن رجل صَلْْ ثلاث ركعات» وهو يظنّ أنتها 
أربع. فلا سَلَّم ذكر أنتها ثلاث ؟ ١‏ 

قال :بني على صلاته متى ما ذكر. وبُصلي ركعة, یتشد ويُسلّم ويسجد 
سجدت التّهود»'". 

وفيه: إِنّ غير ظاهر في كون السّجدة للسّلام في غير موضعه. ولعلها إا تكون 
للقعود في موضع القيام» أو للتشيّد أو لغير ذلك. 

ودعوى:إنّ عدم وجوبها في تلك الموارد يصلح قرينة لكونها للشلام» لظهور 
الآمر في الوجوب . 

مندفعة: بأنته كما يصلح لذلك. يصلح قرينة لكون الأمر للاستحباب. 

وإِنْ شئت قلت:إنّ الأمر فيه يدور بين حمل الأمر على الاستحباب» وبين حمل 
المو تق على إرادة ثبوتها لخصوص السّلام, ولو م يكن الأول أظهر لا يكون الثاني 
كذلك. فلا يصح الاستدلال به للوجوب. 

الوجه الثالث:صحيح العيص. عن الإمام الصادق لا: «عن رج نسي ركعة 
من صلاته حتی فرغ منهاء ثم ذكر أنته لم يركع؟ 

قال ايثة: يقوم فيركع ويسجد سجدتين»'". 

وفيه:إنّه غير ظاهر في إرادة سجدتي السّهوء بل لايبعد دعوى ظهوره في إرادة 
سجود الصّلاة. 2 ٠‏ 
)١(‏ المعتبر :ج۲ /۳۹۷. 


(۲) وسائل الشيعة: ج۸ /۲۰۳ باب ٣ح ۱۰٤۲۷‏ التهذيب :ج۲ / 01" باب 17ح 01. 
(۳) وسائل الشيعة: ج ۸/ ۲۰۰ باب ٣۳ح ۱۰٤۲۱‏ . التهذيب :ج۲ / ۲۵۰باب 17 ح٣۳۹٠‏ 


السَّلام فى غير محلّه Vo‏ 





الوجه الرابع: إن زيادة في الصّلاة. وقد دلٌ الدليل على أن كل زيادةٍ سهويّة في 
المكتوبة موجبة لسجدق السّهو. 

الوجه الخامس: ما عن «الفقه الرضوي»'' من الأمر بها فى هذا المورد. 

وفيه: نه غير حجّة, كما مر مراراً. 

فالمتحصل: انته لا دليل على وجوبها في هذا المورد. بل ومقتضى الأصل. 
وإطلاق صحيح محمّد بن مسلم: 

«في رجلٍ صَلىْ ركعتين من المكتوبة, فسلم وهو يرى انه قد اتم الصّلاة 
وتكلم, م ذ کر أنته لم يُصل غير ركعتين؟ 

فقال :م ما بق من صلاته ولا شيء علیه»". 

E‏ : اك ع 

ونحوه خبر علي بن النعمان الرازي'". وخبر زيد الشّحام''. هو ما ذهب إليه 

0 ا 1 555 ا )۹ 
الكليني “ والصدوقان" وظاهر غيرهم كالعّاني'"' والسيّد'* والديلمي وابني 

RE 
حمزةوزهرة وغيرهم» وهو عدم الوجوب.‎ 
.١7١ الفقه الرضوي: ص‎ )١( 
۲٠٠١ / من أبواب أحكام السّهو في الصّلاة ح08. وسائل الشيعة: ج۸‎ ٠١ التهذيب : ج۲ / ۱۹۲-۱۹۱ باب‎ )1( 

باب ۲۰۱-۲ ح۲۲٤۱۰.‏ 

(۳) تهذ یب الأحكام : ج ۲ / ۱۸۱ ح۲۷. وسائل الشيعة: ج۸ / 195 ح115١٠١.‏ 
)٤(‏ تهذ یب الأحكام : ج۲ / ۳۰۲ ح۹٤‏ . وسائل الشيعة: ج8 / 1١17١ ح7١ 17١7‏ 
(5) كما حكاه عنه الخُرَ العاملي في وسائل الشيعة: (المصدر السابق). 
(1) راجع من لا يحضره الفقيه ج ١‏ باب أحكام الهو في الصّلاة: ص ۳٤۷‏ ح ٠١11‏ وما بعده. 
(۷) فقه ابن أبي عقيل العُمّاني: ص .1١6‏ 
(۸) رسائل المرتضى: ج۳ / ۳۷. 


(۹) المراسم العلويّة: ص ۸۸. 
)٠١(‏ غنية النزوع: ص ١١١.الوسيلة:‏ ص .٠١١‏ 


۴۷۹ فقه الصادق /جم 
وكذا تجبان علئ من شك بين الأربع والخمسءفإته يبني على الأربع ويسجدهما. 


الموجب الرابع: الشكٌ بين الأربع والخمس . 

وقد مر البحث عن حكمه. وعرفت أنّ ما ذكره المصنّف يل بقوله: ( وكذا تجبان 
على من شكٌ بين الأربع والخمس فإنه يبني على الأربع ويسجدهما ) تامّ. 

الموجب الخامس: نسيان الشجدة الواحدة. وقد مر عدم وجوبها فيه'". 

الموجب السادس: نسيان التشمّد. وقد مر الكلام فيه'". 


: 


)0( في بحث: (ما يتدارك مع سجدتي السّهو). 
(۲) راجع بحث: (قضاء التشهد). 


الزياد ة أو النقيصة غير المبطلة VV‏ 


الزيادة أو النقيصة غير المبطلة 

أقول: وردت الأخبار بوجوب أداء سجدتي الهو في موارد. وعمل بها 
الأصحاب في الجملة: 

منها: ما لو تر ااه الو ررمت المصنّف ا وكثيرٌ 
من المتأخَّرين وجوبهما فيه'". 

ولكن الظاهر أنّ من تقدّم عليه إِمَّا لم يفت به. أو على فرض الإفتاء به القائلٌ 
به شاد إذ الشيخ# نسيه إلى بعض أصحابنا'”*. 

وعن «الدروس»"“ بعد نقل ذلك عنه قال: (لم نظفر بقائله). 

وكيف کان فقد استدلٌ له بوجوه: 

الوجه الأوّل: ما رواه ابن أبي عمير» عن بعض أصحابناء عن سفيان بنالسّمط. 
عن أبي عبد الله اقة: «تسجد سجدتي السّهو لكلّ زيادة تدخلٌ عليك أو نقصان»“. 

وبا 2 ابن أي عمير من أَضَحَات الإجماع, ومراسيله فى حكم المسانيد, 
وكتابه كان يعتمد عليه فى عصر الاإمام الرضاءئة. فهو من حيث السّند لا إشكال 
فيه. وكذا من حيث الدلالة. فإنّ قوله: (سجدت التّهو) قرينة على أنّ المراد من 
)١(‏ منتهى المطلب: ج ۷ / ٤١‏ (ط.ج) قال: (إلّا على قول بع ضأصحابنا: إن سجود السّهو يجب لكل زيادة ونقيصة). 
(1) اللّمعة الدمشقيّة ص .٠٠١‏ 
(۳) الخلاف: ج١/‏ 450. 
)٤(‏ الدروس: ج۱ /۲۰۷. 


(6) وسائل الشيعة: ج۸ / ٠١0750‏ (في كلّ زيادة). التهذيب: ج١‏ / 66ح (في كل زيادة) بدل 
من (لكلّ). 


۸ فقه الصادق_/ جم 


الزيادة والنقيصة غير العمديتين 

وفيه أوَلاً:إنَ الأصحاب برغم أنّ هذه الرواية كانت يمر منهم ومنظر. لم 
يعملوا بهاء وهو موهن طاء ومسقط إِيّاها عن ال حجيّة. 

وثانيةً دلت النصوص في كثيرٍ من الموارد على عدم الوجوب: 

منها: نسيان الشجدة والتذكّر قبل الدكوع. 

ومنها: نسيان اشد والتذكّر قبل أن يركع. 

ومنها: نسيان القراءة في الصّلاة. 

ومنها: الجهر في موضع الإخفات والعكس. 

ومنها: نسيان ذكر الرَكوع. 

ومنها: غير ذلك. وقد تقدّمت أكثرها. 

والالتزام بالتخصيص مستلزمٌ لتخصيص الأكثر المستهجن» فعلئ فرض 
صحّة السّند حمل الخبر على الاستحياب. 

الوجه الثاني: صحيح الحلبي. عن الإمام الصادق 321: 

«إذالم تدر أربعاً صلّيت أم مسا أم تقصت أم زدت. فتشهّد وسَلّم واسجد 
سجدتين بغير ركوع ولا قراءة. یتشد فيهم| تشهّداً خفيفا'" . 

بتقريب: أن المعطوف عليه إمّا فعل الشرط أو معموله: 

فعلى الأوّل: دلالته على المقام واضحة. 

وعلى الثاني: فإ حملناه على العلم الإجمالمي فكذلك. إذ العلم الإجمالي إذالم 
يكن طرفاه ذوي أثرء لما ترب عليه الأثر. وإِنْ حملناه على الشكٌ. فيثبت في صورة 


Ma ٠ التهذيب :ج۲ 7 باب‎ ٠٠ وسائل الشيعة: ج۸ / 4 باب 4 ح81‎ )١( 


الزيادة أو النقيصة غير المبطلة ۳۷۹ 


العلم بأحدهما بالأولويّة القطعيّة. 

وفيه أَوَلِ إن لا يكون عطفاً على فعل الشرط إذ كلمة (أم): 

١‏ إن كانت متصلة يشترط فبا وقوعها بعد همزة التسوية. كقوله تعالى: 
«سواء عَلَيعْ ندرم َم ثنذٍرَهُمء "أو بعد همزة مُغنيةٍ عن (أي) مثل: أجاء زيدٌ 
أم عمرو. وعدم ثبوت هذا الشرطفي المقام واضحٌ. 

۲ -وإن كانت (أم) المنقطعة, بمعنى الإضراب. فإنّه لا سبيل ها في الفرض. 
فتكون عطفاً على المعمول أي أربعاً. 

وعليه. فان كانت متّصلة كان معنى الخبر أنته: (إن شككت أنتك صليت 
أربعاً أو خمساً أو أقلٌ من الأربع أو ا تدس ال ن عليك سجر ا 
ومعلوءٌ أنّ أحداً من الأصحاب ل يفتٍ بذلك. 

وَإِنْ كانت منقطعة, كان معناه ثبوت سجدتي السّهو في كلّ مورد شك فيه 
في الزيادة والنقيصة, وهو بإطلاقه غير معمولٌ به. والالتزام بالتخصيص مستلزمٌ 
للالتزام بتخصيص الأكثر. 

وثانياً: الظاهر منه بقرينة السياقء أنّ المراد بالنقص والزيادة. نقصان الصّلاة 
وزيادتها بركعة. فيوافق الخبر مع مذهب العامّة. وأصحابنا غير ملتزمين به. 

وثالثا الأولويّة ممنوعة. لظهوره في أن الموضوع هو الشكٌ لا الوصفين. فيكون 
نظير ما دل على وجوبها عند الشكٌ بين الأربع وا مخمس. 

الوجه الثالث: صحيح زرارة, عن الإمام الباقرائة. عن رسول الله يَلله: 

«إذا شك أحدكم في صلاته» فلم يدر زاد في صلاته أم نقص. فليسجد 


5 سورة البقرة: الآية 7, ومثله فى سورة يس: الآية‎ )١( 


07 فقه الصادق / ج۸ 





سجد تين» وهو جالش. وسمأهما رسول الله عله المرغمتين»'". 
وتقريب الاستدلال: أنّ ا مراد أمّا الشكَ في التعيين مع العلم الإجمالي. وإمًا 
الشكَ في تحقّق الزيادة أو النقيصة. وعلى كلّ تقدير يدل على المطلوب» كما تقدّم 
فى سابقه. 
وفيه أَوَلاَ منع الأولويّة كا تقدّم. 
وثانياً إنّه لا يعمل به في مورده. كما سيأتي في المورد القادم. 
وثالثا أن الظاهر من الخبر إرادة زيادة الدّكعة أو نقصهاء وعليه: 
فإِنْ أريد به العلم الإجمالمي. فالحكم فيه بطلان الصّلاة. 
الوجه الرابع: صحيح الفضيلء عن الإمام الصادق اثة: «وإنها الهو على مَّن لم 
يدر أزاد ف صلاته أم نقص منها»”". 
وتقريب الاستدلال به بمثل ما في سابقيه. کا ويرد عليه الإيرادان الأوّلان 
اللّذان أوردناهما على صحيح زرارة دون الأخير.كا لايخق. 
فقال/3: إذا نقصت فقبل التسليم, وإذا زدت فبعده»'". 
ونحوه ويح ا 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج۸ / ۲۲٢‏ باب 5ح ٠١184‏ , الكافي: ج۳ / 04: وفيه (زاد أم نقص) بدل (زاد في صلاته 
أم نقص). 
(۲) وسائل الشيعة: ج۸ / ۲۲۵ باب ١4‏ ح488١٠.‏ من لا يحضره الفقيه: ج١‏ / ٠0ح ٠١18‏ وقد وردت: (أزاد 
في صلاته). وفي بعض من تناقلها كمختلف الشيعة : ج ۲ / ٤۲١‏ (لم يذكر في صلاته). 


(۳) وسائل الشيعة: ج۸ ٠١8/‏ ح ٠١447‏ من لا يحضره الفقيه: ج ١‏ / ۱٤۳ح‏ 156. 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ٠١ 44١ح 5١8/8‏ التهذیب :ج۲ / ٥۱۹ح .۷١‏ 


الشكٌ فى الرّيادة والنقيصة 50 
وفيه: إنّهها واردان في مقام بيان حل السّجدة. ولا يدلان على أنتها واجبة 


فالمتحصّل: أن الأظهر عدم الوجوب. وإ كان الأحوط ذلك. 


الشك في الزيادة والنقيصة 

ومنها: الشكٌ في كل زيادةٍ ونقيصة. 

فعن «الختلف»''' وجوب سجدتي الهو في هذا المورد. وعن الشهيد في 
«الروض»'" الميل إليه. 

واتتتدل له: بصحيح الحلبي وزرارة والفضيل. ومو تق سماعة المتقدّمة. 

وفيه: إن هذه النصوص الشاملة للشكٌ في عدد الك كعات والأفعال. في ا محل 
وبعد مضيّه. لم تعمل الأصحاب با لها من العموم» بل الخارج عنها أكثر من الباق 
قطعاً إذ في كثيرٍ من موارد الشلكٌَ لايجبُ سجدة السّهو. كالشكٌ بعد التجاوز. 
والشكَ في عدد الو كعات سواءٌ أكان من الشكوك الصحيحة أو الباطلة. وعليه 
فحمل الأمر بها على الاستحباب اول من إبقائه على ما هو ظاهرٌ فيه من 
الوجوب, وتخصيص هذه الموارد. 

وبالجملة: فالأظهر عدم وجوبها في هذا المورد. 

ومنها: ما عن الصدوقين'" من وجويها لكل شك ظنّ بالأكثر وبن عليه. 





.470 / ١ مختلف الشيعة : ج‎ )١( 
.54١ روض الجنان : ج 117/5 (ط.ج). وفي الطبعة القديمة راجع ص‎ )۲( 
.١١7ص وفقه الرضا:‎ .٠١ 4 حكاه عنهماء وراجع المقنع: ص‎ ١ / المختلف :ج۲‎ )۳( 


AY‏ فقه الصادق / ج۸ 


واستدل له: بخبر إسحاق بن عّار. عن الإمام الصادق لك3: 

«إذا ذهب وَهمُك إلى القام أبداً في كلّ صلا فاسجد سجدتين بغير ركوع 
أفهمت؟ قلت: نعم»”". 

ولكن لاعراض الأصحاب عنه لا يُعتمد عليه. 


e 


(۱) وسائل الشيعة: ج۸ / ۲۱۱ باب /اح ۱۰٤٤۹‏ التھذیب : ج۲ / ۱۸۳باب ٠١‏ ح٣٣‏ 


بعض أحكام سجود السّهو ۳۸۲ 


بعض أحكام سجود السّهو 
تداخل الأسباب 

المسألة الثانية: في بيان جملةٍ من أحكام سجود السّهو. 

أقول: وتنقيح القول في طىّ مباحث: 

البحث الأوَله في حك كدر مو صن الو واه 

١-هل‏ يجب تكرار السجود بتكرّر الموجب مطلقاً؟ 

۲ -أم لايجب كذلك. بل يكفي سجدتا الهو ون تكرّر الموجب؟ 

"-أم يفصّل بين ما إذا تكرّر الموجب من أنواع مختلفة فالأوّل. وبين ما إذا 
تكرّر من نوع واحد فالثاني؟ 

خو 2 على الوجوه والأقوال في مسالة التداخل في الأسباب. 

والأظهر عندنا هو التداخل مطلقاً غاية الأمر التداخل المصطلح فما إذا 
اختلفت الأسباب بحسب الأفراد. والتداخل بالالتزام بالوجوب الأكيد. فما إذا 
اختلف بحسب الأنواع. 

أمَا في الأوّل: فلآنته مع تعد دالسبب من جنس واحدءل يو جد إِلّالسببالواحد. 

ودعوى المحقّق الخراساني: " بأنّ مقتضى إطلاق الشرط هو حدوث 
الوجوب عند كل مرّة تحقّق لو وجد مرّات. 


ممنوعة: أن غاية مايقتضيه الاطلاق. هو عدم خصوصيّة لفرد دون آخر. 


.٠١5ص:ةيافكلا)١(‎ 


FAL‏ فقه الصادق /جم 


وأمّا أَنَ الملأخوذ سبباً وشرطاً هل هي الطبيعة السّارية أم هو صرف الوجود؟ فهو 
لا يدل عليه. 

بل يمكن أن يُقال:إنّ الإطلاق الذي هو رفض القيود. إا يقتضي كون الشرط 
والسبب هو صرف وجود الطبيعة. إذ ملاحظتها بنحو الطبيعة السارية تحتاج إلى 
عناية زائدة. 

وبالجملة:كا أن مقتضى الإطلاق في متعلّقات التكاليف كون المطلوب صرف 
وجود الطبيعة, كذلك يكون مقتضاه كون السبب والشرط هو صرف الوجود في 
الأسباب الشرعيّة. 

أقول: وبهذا يندفع ما ذكره احق النائيني # "من أن القضيّة الشرطيّة ترجع 
إلى القضيّة الحقيقيّة, فينحلٌ ا حكم فبا إلى أحكام عديدة حسب تعدّد الشرط. 

وجه الإندفاع: أنّ ذلك يتوقّف على إثبات كون السبب مأخوذاً بنحو الطبيعة 
السارية, وإلا فلا يتيٌ وقد عرفت ما في المبنى. 

وأمًا في الثاني: فلأنته إذا تعدّد الشرط واتحد الجزاء -الالتزام بحدوث الأثر 
عند وجود كلّ شرط إلا أنته هو ا حكم عند الشرط الأوّل, وتأكّده عند الشرط 
الثانيء مثلاً إذا ورد: (إذا بلت فتوضأ). وورد: (إذا نمت فتوضًاً) فبال المكلّف ثم نامء 
يكون المتحقّق عند البول وجوب الوضوء. وعند النوم تأكّد ذلك الوجوب -لا 
يلزم منه التصرّف في شيءٍ من الظهورات. وهذا بخلاف الالتزام بتقييد إطلاق 
المادّة في كل من القضيّتين بفردٍ غير الفرد الذي أريد من المادّة الواقعة في حيّز 
الخنطاب الآخر الذي يكون لازمه عدم التداخلء فإِنّه يتوقف على تقييد إطلاق 


.5777/ وفي الطبعة الجديدة :ج۲‎ 48 ١ أجود التقريرات: ج‎ )١( 


بعض أحكام سجود السّهو ۳A0‏ 


المادّة في كل من القضيّتين. 

ودعوى: أنته يلزم منه التصرّف في ظهور الحكم في كونه تأسيسياً. 

مندفعة: بأنَّ ذلك لا يستلزم كون شيءٍ من القضيّتين في غير مقام إنشاء الطلب 
وجعل الحكم. 

بل نقول:إن الحكم الجعول في كلّ منهها إن حدث في محل فارغ عن مثله. 
يكون تأسيسيّاً وإِنْ حدث في محل مشغول بمثله. فهو تأكيد. وتام الكلام في ذلك 
موكول إلى حلّه في الأصول " 

وبالجملة: وعلى ذلك فالأقوئ في المقام عدم تكرّر السّجود بتكرّر الموجب 
مطلقاً ويؤيّده بل يشهد به -عإئ بعض الأقوال موق عّّار. عن الإمام 
الصادق ثة: «عن رجل صل ثلاث رکعات» وهو يظنّ أنتها أربع. ل سَلَم ذكر 
أنتها ثلاث؟ قال: e‏ مق نا كر ول ركفة وو ل 
وفع تعد ا 

إن على قول كثيرٍ من الفقهاء في مفروض السؤال. يكون قد تحقّق له 
موجبات سجود الهو لأنته جلس في موضع القيام, ونعهه وشام في غير 
موضعه. فهذه موجبات ثلاثة له. مع انته لالم يأمره إلا بسجودٍ واحد. 

ولكن قد عرفت الاختلاف. والكلام في كل واحدٍ من المواضع الثلاثة, 
فالعمدة ما ذكرناه من انته مقتضى القاعدة. 

وبه يظهر أنّ ما أسّسه السيّد في «ملحقات العروة»'" في المسائل المتعلّقة 
)١(‏ زبدة الاصول: ج .٠١١/۳‏ 


(۲) وسائل الشيعة: ج۸ / ٠١7‏ باب ٣‏ ح 571 ,٠١‏ التهذيب : ج؟ / 701 باب٦۱‏ ح٤٥‏ . 
(۳) تكملة العروة الوثقى: ج١‏ ا 


۳A‏ فقه الصادق 7 جم 


بالعرّة من أصالة التداخل في الأسباب, ينافي ما ذكره في هذه المسألة. 
وأمًا النبوى المرويّ عن «الذكرئ»: «لکل سهو سجدتان»'", فلإرساله 


الترتيب بين هذا السَجود وبين صلاة الاحتياط وقضاء الأجزاء 

المبحث الثاني: اختلفت كلمات القوم في وجوب الترتيب بينه. وبين صلاة 
الاحتياط وقضاء الأجزاء المنسيّة, على أقوال» وحيثٌ عرفت أنّ صلاة الاحتياط 
صلاةٌ مبتدأة. والأجزاء المنسيّة واجبة. لتدارك الأجزاء المنسيّة, لا أتها أجزاء 
أخَّر مواضعها. ولهذا بنينا على التخيّير في تقديم صلاة الاحتياط على الأجزاء 
المنسيّة والعكس. 

وعليه. فالأظهر في المقام هو التخبّير بين تقديم سجود الشّهو عليهما و تقديها 
عليه وتقديم إحداهما عليه وتأخير الأخرئ عنه.كما لايخق. 

واستدلٌ المحقّق النائيني#:-على ما سب إليه -لوجوب تقديم الأجزاء 
المنسيّة على سجدتي الشّهوء بوجهين: 

الوجه الأوّل: الأخبار الوارد في قضاء الأجزاء المنسيّة والشجود للسهو عنها. 
تدلّ على الترتيب بينها وبين السّجود هماء فيثبت ذلك في السّجود لغيرها بالقطع, 
بعدم التفاوت بينه وبين الشجود الواجب بسبب نسيان تلك الأجزاء. 

الوجه الثاني: إن قضاء الأجزاء المنسيّة إا تكون واجبة بسبب فوات الأجزاء 


(۱) الذکری: ص ۲۲۹. سنن أبي داود: ج .TE/ ١‏ 


بعض أحكام سجود الهو FAV‏ 


في حاتهاء والسّجود إا يصبح واجباً بسبب الهو الواقع في الصّلاة. فسبب الأول 
الجزء الداخل في الصّلاة. وسبب الثاني امز اجنين عنهاء فالأوّل بحسب الاعتبار 
مقدّمٌ على الثاني فيقدّم القضاء على السّجود. 

ولكن يرد على الأوّل: أنّ ظاهر خبر علي بن حمزة المتقدّم في نسيان التشهّد. 
كون سجود الهو للتشهّد المنسيٌّ قبله لا بعده, واجمع يقتضي التخيّير بينهها. 

ويرد على الثاني: أنته وجه اعتباري. وجعله مدركاً للحكم الشرعي من مثل 
هذا الفقيه المتضلّع يعد من الغرائب: 

فالأظهر هو التخيّير في الابتداء بأيّ واحدٍ منها شاء. 

هذا بناءً على عدم وجوب المبادرة إلى واحد منهاء أو وجوبها إلى جميعها. وإلا 
فيجب تقديم ما يِب المبادرة إليه. 


يجب الإتيان به فوراً ومع تركه لا تبطل الصّلاة 


المبحث الثالث: المشهور بين الأصحاب أنته بحب الاتيان بسجدة الهو 
ا 
] 


فور" وعن غير واحدٍ دعوى الإجماع عليه'". 


أقول: ويمكن أن يُستدلّ له بالنصوص المتضمّنة للأمر بها وهو جالش» 
كصحيح الفضيل. أو (قبل أن يقوم). أو (قبل أن يتكلّم)'""كما في صحيحي ابن أي 


)١(‏ مصباح الفقيه : ج۲ / ٥۹۷‏ ق ۲ , المعتبر : ج۲ / 194. قوله: (سجدتا السّهو «بعد التسليم» وهو اختيار 
أكثر الأصحاب). 

(۲) جواهر الكلام: ج ٠١‏ / 00:: (بل قد يشعر ما في شرح مولى الأكبر بالإجماع عليه كما أنته في الذخيرة 
والكفاية نسب وجوب المبادرة إليهما قبل فعل المنافي للأصحاب مشعرين بدعوى الإجماع). 

(۳) وسائل الشيعة: ج1 / ٤۰۵‏ باب4 ح 85517 . الكافي: ج ۳۵۹/۳ ح۲. 


AR‏ فقه الصادق / ج۸ 


يعفورا", والحلبي'"'-وخبر القدّاح'" فإنٌ الظاهر منها بحسب المتفاهم العرفي. 
ورودها في مقام بيان ضيق وقت هذه السّجدة, المستلزم للزوم الإتيان بها فور 
وأنّ التحديد بذلك نما يكون للجري تحرى الغالب ولعلٌ هذا بضميمة الإجماع 
الحكيّ. يكف في الحكم بوجوب المبادرة. 

وأا مونّق عّار. عن الإمام الصادقاقة: «عن الوّجل يسهو في صلاته 
فلا يذكر ذلك حيّ يُصلٍ الفجر. كيف يصنع؟ قال: لا يسجد سجدت الهو حى 
تطلع الشمس»“. 

فهو دال على عدم لزوم الفوريّة. فإعراض الأصحاب عنه. وعدم القائل به كا 
عن «الحدائق» لا يعتمد عليه 

وبالجملة: فالقول بوجوب المبادرة لولم يكن أقوئ, لا ريب في أنته أحوط. 

المبحث الرابع: في ما لو ترك الُصلي سجدتي الهو عمداً: 

فهل تبطل الصّلاة کا عن الشيخ ف «المخلاف»" والمحمقق في«المعتبر»'", 
والوحيد ف «شرح المفاتيح»". وشرح «المدارك»" بل عن «الشرح» نسبته إلى 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج1 / +١١‏ باب۷ ح۸۲۸۷ .من لا يحضره الفقيه: ج١‏ 5017 ح٢۱۰۲‏ . التهذيب: ج؟ ١687‏ 

باب 1ح لاو ص۱۵۹ ح۸۲. 

(۲) وسائل الشيعة: ج1 1١17‏ باب 9 ح ۸۲۹۰ . الكافي: ج ۳۵۷/۳ ح۸. 
(۳) وسائل الشيعة: ج۸ /۲۰۸ باب 0 ح .٠١ 44٠‏ التهذيب ح۲ ص ١96‏ باب ٠١‏ ح1۹. 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج۸ / ۰ باب ۳۲ح ٠١677‏ التهذيب : ج ۲ / 01" باب ٦۱ح .0٤‏ 
(0) الحدائق الناضرة: ج ٩‏ / ۳۳۹. 


(1) الخلاف: ج ١‏ / 177 :(سجود السّهو واجب وشرط في صحة الصلاة). 


(۷) المعتبر :ج۲ / 7 .4١‏ 
(۸) حكاه عنه في مصباح الفقيه: ج ۲ / ۹۷ ق ۲. وصاحب الجواهر: ج 408/١7‏ (خاتمة في سجدتي السّهو). 
() حكاه عنه المحقّق الهمداني في مصباح الفقيه: ج ۲ / 0۹۷ ق۲. 


بعض أحكام سجود السَّهو ۸۹ 


ظاهر غيره من الأصحاب""؟ 

أم لا تبطل الصّلاة. كما هو المشهور بين الأصحاب'"؟ وجهان: 

استدل للأوّل: 

١-بأنَ‏ ظاهر الأمر الوارد في مورد بيان الجزئيّة والشرطيّة هو ذلك 
لا النفسيّة . 

"-وبقاعدة الاشتغال. 

"-وبأنَ المتبادر من إيجاب شيء عند وقوع خلل, كونه تداركاً وعلاجاً فإذا 
یات ا يكن ايا بالأمؤوايفاعل رجه 

أقول: وفي الكلّ نظر. 

أمَا الأول فلأنته فرق بين الأمر بشيء قبل المركّب أو في أثنائه. وبين الأمر به 
بعد الفراغ منه. لأنّ الأمر في المورد الأول ظاهد في الجزئيّة أو الشرطيّة. ولا يكون 
ظاهراً فيها في المورد الثانيء فان شئت فاختبر ذلك من الأمر بدعاءٍ مخصوص في 
السّجدة الأخيرة, والأمر به بعد الصّلاة. 

وأمًا الثاني: فلأنته إذا دار أمر الواجب بين كونه نفسيّا وكونه كذلك 
وشرطاً لصحة واجب آخر أيضاً تجري البراءة عن الشرطيّة. ولا حال لجسريان 
قاعدة الاشتغال. ۰ 

وأما الشالث: فلأَنَ الأمر بشيء عند وقوع ّلل لا يكون ظاهراً في دخله في 
ذلك الشيء. كي يوجب الإخلال به عدم إتيان المأمور به عل وجهه. 


(1) حكاه عنه المحقّق الهمداني في مصباح الفقيه: ج۲ ق5. 
(۲) الحدائق الناضرة: ج٩‏ / ۳۳۷. 


۳۹۰ فقه الصادق / AE‏ 


وبالجملة: فالأظهر عدم بطلان الصّلاة بتركهماء ويؤيّده بعض "" النصوص 
المصبرّح فيها أنّ الأمر با لحض إرغام الشيطان, وأنته يحازاةٌ له على إيقاعه 
لص في التّمهو. 

المبحث الخامس: لو لم يأتي بها فوراً لم يسقط الأمر بها بالعصيان. بل يجب 
القيام ا بعد ذلك, سواءٌ أكان عدم الاإاتيان عمديّاً أم نويا 

أمّا في صورة السّهو: فلمو تق عّار. عن الإمام الصادق اقة: 

«عن الرّجل إذا سهى في الصّلاة: فينسى أن يسجد سجدتي الشّهو؟ 

قال : يسجدهما مت ذکر» . 

وأا صورة العمد: فلأنٌ المستفاد من اموق الوارد في صورة الهو أنّ 
ونجنوب المبادرة إل فعلهما إنما يكون تكليفياً لا شر طا لبان توقيتهيا كا لا ى 
مع أنّ دليل الفوريّة لا ظهور له في التوقيت في نفسه. 

المبحث السادس: هل يقدح فعل المنافي بينهما وبين الصّلاة كما عن ظاهر 
جماعة, أم لاك لعلّه المشهور؟ وجهان": 

استدل للأوّل: بالأمر بإيقاعهما قبل الكلام في بعض النصوص, بدعوى أن ذكر 
الكلام من جهة أنته أحد الأفراد الغالبة للمنافي. 

وفيه: ما تقدّم من أنّ هذه النصوص واردة في مقام بيان وجوب المبادرة إليهماء 
لاف مقام بيان قدح المنافي. 
(۱) وسائل الشيعة: ج۸ / ۲۰۰ باب ۳۲ح 1١831‏ 
(۲) وسائل الشيعة: ج۸ / ۲۵۰ باب ۳۲ ح ۱۰۵١1۲‏ التهذيب : ج۲ / ۳۵۳باب 15ح 04. 


(۳) نقل الو جهين العلامة المجلسي في بحار الأنوار: ج 86 / ۱۹۸-٠۹۷‏ والمحقّق السبزواري في ذخيرة المعاد: 
ج۲ / ۳۸۲ وغيرهما. 


بعض أحكام سجود السَّهو ۳۹۱ 


وإِنْ شئت قلت: برغم أنّ النهي عن الكلام قبل فعلهماء ظاهدٌ في قدحه في 
صحّتهماء إلا أنّ الأمر بفعلهما قبل وجوده. لا يكون ظاهراً في ذلك. بل يكون ظاهراً 
في وجوب المبادرة والتوقيت بالمعنى المتقدّم. وعليه فالأظهر هو عدم القدح. 


لو سجد للكلام فبان أنّ الموجب غيره 

المبحث السابع: لو سجد للكلام فبانَ أن الموجب غيره: 

قال صاحب «العروة»: (فإن كان على وجه التقيّيد. وجبت الإعادة. وإن كان 
من باب الإشتباه في التطبيق أجزأ). 

واستدلٌ له بعض المعاص رين '": بأنته إنْ كان على وجه التقيّيد بطل التعبّد به 
لانتفاء المقيّد بانتفاء قيده. وإِنْ كان من باب الاشتباه في التطبيق تحقّق الامتثال 
بالأمر الواقعي, وإِنْ أخطأ في وصفه. 

أقول: الأظهر الإجزاء في الموردين: إذ الميزان في صحّة العبادة الإتيان بذات 
الملأمور به بجميع قيوده. متقرّباً به إلى الله تعالئ. ولا يعتبر فيها شي ءآخر, ولو نقص 
من ذلك شي ء٤‏ لم تصحّ : 

فلو صلل في أل الوقت بتخيّل أنته آخر الوقت. صحّت صلاته. وإ كان 
ذلك على وجه التقييد. لأنّ قصده ذلك ليس من المبطلات, والمفروض إتيان 
الصّلاة تامّة متقّباً إلى الله تعالى. 

ولو صَلْىْ صلاة العصر بتخيّل أنته صَل الظهر. لم تصح بحسب القاعدةء وإِنْ 
كان قصد الأمر بالعصر من باب الاشتباه. لاختلاف حقيقة الصلاتين. وعلى ذلك 


.00١/ مستمسك العروة الوثقى: ج17‎ )١( 


۳4 فقه الصادق /جم 


فف المقام بما أن سجو د السّهو حقيقة واحدة. ولا اختلاف فيه من حيث الموجب 
ا صد سجود السو للكلام, فبان أنّ الموجب غيره. فقد أتى بالمأمور 
به بجميع ما يعتبر فيه متقرّباً إلى الله تعال» فيصح وإِنْ كان على وجه التقييد. 

ودعوى: أنته إذا قيّد سجوده بما هو موجبُ الكلام, فسجوده المذكور لا يكون 
مقصوداً إذالم يكن هو الموجب. 

مندفعة: بأنته إذالم يكن هذا العنوان دخيلاً في المأمور به كما عرفت» فن قَصَّد 
هذا العنوانء وتعلّقت إرادته بإيجاده. فقد انبعثت عنها إرادة أخرئ إلى معنونه. 
ويكون المعنون مقصوداً. 

فان قلت:إنّه إذا قصد شخص الأمر بالسجود الذي أوجبه الكلامء وكان في 
الواقع فردٌ آخر من الأمر. فا قُصِد لم يكن له واقمٌ ,وما له واقعٌ لم يكن قد قصِد. 

قلت :لا يعتبر في صحّة العبادة أزيد من الإضافة إلى المولى علئ غير وجه 
التشريع» ولم يدلّ دليلٌ على اعتبار أزيد من ذلك, وهذا متحقّقٌ في المقام. فتديّر. 

فتحصّل: أن الأظهر هو ا 

المبحث الثامن: إذا شك في أنته هل سَجّد سجدتين أو سجدٌ سجدة واحدة, 
بنى على الأقلّ إن كان في الحلٌ. وعليه أن ن لا يعتني به فها إذاكان بعد مضي علّها. کا 
إذاشكٌ في ذلك وهو في التشيهّد. وذلك لجريان قاعدة التجاوز. وقاعدة الشكٌ في 
امحل المتقدّم تحقيق القو ل فيهما. 

وقد يقال:إنّه يبني على الأكثر في ا مورد الأول لقولهثة: (لاسهو فيسهو) ٠"‏ 
ولكن عرفت اختصاصه بصلاة الاحتياط. 


(۱) وسائل الشيعة: ج۸ / ۲٤۲۳‏ باب ۲۵ من أبواب الخَلل ح ٠۰٠٤۳‏ .الكافي: ج 08/1 اح 0. 


بعض أحكام سجود السَّهو ۴4۳ 


المبحثالتاسع: إذاشكٌ في الاإتيا ن بهم بعد العلم بوجوبهما. من جهةاحةال عروض 
النسيان» وجب عليه الاتيان بها وإِنْطالت المدّة, للاستصحاب وقاعدة الاشتغال. 

وقد يُقال: إله إذاكان ذلك بعد مُضىّ الوقت لم يلتفت. إلحاقاً ها بالصّلاة, 
وهو کا ترى. 

وعليه. فالأظهر لزوم الإتيان بها مطلقاً. 


۳44 فقه الصادق /اجدى 


شرائط سجدة الهو وموانعها 

المسألة الثالثة: في شرائط سجدة السّسهو وموانعها. 

ومحصّل القول في المقام: إن في اعتبار ما يعتبر من الشرائط والموانع في سجود 
الصّلاة كالسّتر والطهارة. وعدم لبس الحرير. ونحو ذلك في هذا الشجود أقوال. 
ثالئها التفصيل بين ما كان لدليل اعتباره في سجود الصّلاة إطلاقٌ يشمل كلّ 
سجود. مثل ما دلَّ على لزوم وضع الجيهة على الأرض. لا سا ما اشتمل منه على 
التعليل بان (الناس عبيد ما يأكلون ويلبسون). فإنّه ظاهرُ في اعتباره في السّجود 
مطلقاً. وكذا ما دلّ على أنّ السجود على سبعة أعظّم. وكذا ما دلّ على اعتبار عدم 
علو المجبهة عن الموضع بأزيد من أَبنةء فيعتبر فيه. وما ليس لدليله هذا الإطلاق 

وقد استدل للأوّل: 

. -بانسباق اعتبارها من جهة أنته مكيل للصّلاة وجابرُ ها‎ ١ 

۲ -وبأنته يعتبر فيه الفوريّة. وهذا يناسب مع بقاء شرائط الصّلاة. 

"'_-وبقاعدة الاشتغال. 

ولكن يرد على الأوّل: أنته ليس جابراً للصّلاة ومكمّلاً هاء وما وجب لإرغام 
الشيطان. مع أنّ مكنَليّته لها لا توجب اعتبار ما يعتبر في الصّلاة فيه. وبه يظهر ما 
في الثاني. 

وأمًا الثالث: فقد حُقّق في حله أن المرجع عند الشكٌ في اعتبار شيء في واجب 
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هو أصل البراءة لا قاعدة الاشتغال. 

وبالجملة: ظهر أنّ الأظهر هو القول الأخير. وقد تقدّم وجهه. ولكن بما أن 
ظاهر بعض الفقهاء فرض جميع ما يعتبر في الصّلاة فيه من المسلّمات بينهم» 
فالأحوط رعايتها. 


۴۳۹٦‏ فقه الصادق /جمى 


الرابعة: سجدتا السّهو بعد الصّلاة . 


محل سجدة السهو 

المسألة (الرابعة) في محل السّجود. وأجزائه. وكيفيّته. 

أمّا الأوّل: فالمشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة "ما ذكره المصنّف بقولمتة: 
(سَجدتا السَّهو بعد الصلاة). 

أقول: ويشهد له عددٌ من النصوص. كصحيح ابن الحجّاج. عن الإمام 
الصادق بذ قال: «فقلت: سجد تا الهو قبل التسلے هما أم بعد؟ قالاثة: بعد»'". 

ونحوه غيره من النصوص الكثيرة. 

وأمّا خبر أبي الجارود, عن الإمام الباقر ب قال: 

«قلت له: متى أسجد سجدت الّمهو؟ قاللية: قبل التسلي. فإنّك إذا سلّمت 
فقد ذهبت حر مة صلاتك». 

فلايصلح للاعتادعليه. لضعفه في نفسه لأبي الجارود.وإعراض الأصحاب عنه. 

وعن قوم من أصحابنا التفصيل'*. بين ما إذا كانتا للزيادة فقبل التسليرء وبين 
ما إذاكانتا للنقصان فبعده. ويشهد له: 

صحيح سعد بن سعد الأشعري. عن الإمام الرضاءائة: 


)١(‏ التذكّرة (ط.ق): ج ١4١/١‏ لأكثر علمائنا). الخلاف: ج١‏ / 43 (الإجماع). 

(۲) وسائل الشيعة: ج۸ / ۲۰۷ باب 6 من أبواب الخَّلل الواقع في الصّلاة ح 478 ٠١‏ الكافي: ج17 /707اح 4. 

(۳) وسائل الشيعة: ج۸ / ۲۰۸ باب من أبواب الخَلل الواقع في الصّلاة ح ٠١587‏ التهذيب: ج۲ / ١56‏ 
باب ١٠ح‏ الا 

)٤(‏ إيضاح الفوائد: ج ١50 / ١‏ نسبه إلى ابن الجُنيد. 


أجزاء سجدة السَّهو ۳۹۷ 


في سجدتي السّهوء وإذا نقصت قبل التسليمء وإذا زدت فبعده»'". 
0 
نحوه صحيح صفوان ان الجيّال 
3 يرد عليهما: أنتهما معارضان مع ما ورد في ناسي التشبّد الذي هو في 
مورد النقصء المصرحٌ بأنتهما بعد التسلم. والترجيح مع هذه النصوص لوجوهٍ 
غير خفيّة. واجمع بينهما بالقول بالتخيّير ليس جمعا عرفيًاء مع أنته لا قائل به. 


أجزاء سجدة السّهو 

اة التّمهو فهى أمور: 

الأمر الأوّل: التكبيرة. والمشهور بين الأصحاب استحبابها مطلقاً" لكن 
ظاهر «المبسوط» الوجوب'*. لخبر عمرو بن خالد. عن زيد. عن آبائه. عن أمير 
المؤمنين 2 المتضمّن لسسهو النبيٌ يدي قال 

«فاستقبل القبلة وكبّر وهو ا ثم سجد سجدتين... الخ»'”. 

وفيه: مضافاً إلى اشةاله على سهو النبيّ ب الذي لا نقول به. إن حكاية فعل 
لاتدلٌ على الوجوب. 

مع أنّ موق عار المرويّ عن أبي عبد الله اع قال: 

«سألته عن سجدتي التّمهو. هل فيهما تسبيحٌ أو تكبير؟ فقال اة لا تاهما 


./١ ح٠۹١‎ / التهذيب: ج۲‎ ٠۰٤٤١ وسائل الشيعة: ج۸ / ۲۰۸ باب 6 من أبواب الخّلل الواقع في الصّلاة ح‎ )١١ 

(؟) وسائل الشيعة: ج۸ /8١؟‏ باب 0 من أبواب الخَلل الواقع في الصّلاة ح 447 .٠١‏ 

(۳) كتاب الصّلاة. تقرير بحث النائيني للكاظمي: ج ۲ / ص 07. قوله: (والمشهور استحبابها). الحدائق الناضرة: 
ج65" قوله: (المشهور في كلام الأصحاب). 

)٤(‏ المبسوط: ج١‏ / ٠۲١‏ قوله: (فإذا أراد أن يسجد سجدتي الهو استفتح بالتكبير). 

(0) وسائل الشيعة: ج۸ / 777 باب ۱۹ من أبواب الخَلل الواقع في الصّلاة ح017١٠.‏ التهذيب: ج۲ / 745 
باب ۱1ح ۳۷. 


۴۳۹۸ فقه الصادق / جم 


سجد تان فقطء فإِنْ كان الذي سا هو الإمام كبّر إذا سجد, وإذا رفع رأسه ليعلم من 
خلفه أنته قد سهاء وليس عليه أن يُسبّح فيهم|ءولا فيهما تشد بعد التجدتين»'". 
يدل على عدم مطلوبيّتها حتى للإمام. لظهوره في أنّ الأمر بالتكبير اهو 
وعلى أيّ تقدير» يدل على عدم مطلوبيتها لغير الإمام. 
وعلى هذا فالقول بالاستحباب أيضاً لا شاهد له. فالمتعيّن الاتيان بها برجاء 
المطلوبيّة أو تركها. 
الأمر الثانى: النيّة. ولا شبهة في اعتبارها فيه. لأنته عبادة. ولا ريب في أنته 
كيفيّة السّجدتين 
الأمر الثالث:ويدور البحث فيه عن كيفيّة أداء السجدتين. وأنته: 
هل يجب فيه الذّكركا هو المشهور بين الأصحاب'". 
أم لايجب. كاهوالعكئ عن «المعتعر»“ والنافع”* و«المنتهئ» !"ا 
و«الختلف»"؟ 
وجهان أقواهما الثانيء لمو تق عار" المتقدّم. الصريم في عدم الوجوب. 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج۸ / 5176 ح ٠١019‏ . التهذيب :ج ۱۹۹/۲ باب ۱۰ ح۷۲. 
(۲) الحدائق الناضرة: ج؟ / 775 
(۳) المعتبر : ج ۲ /۳۹۸. 
)٤(‏ المختصر النافع: ص © .٤‏ 
(0) منتهى المطلب: ج۱ /۲۸۲. 
(1) مختلف الشيعة : ج ۲ / .٤١۳‏ 


(۷) وسائل الشيعة: ج۸ / 7160 باب ۲۰ ح ٠١619‏ . من لا يحضره الفقيه: ج۱ / 741 ح197. التهذيب :ج۲ / 
باب ١‏ احكالاء 


كيفيّة السّجدتين ۹۹ 


ودعوى: نته لإعراض ال مشهورعنه»من جهة إفتائهم بوجوب الد كر لايعتمدعليه. 
مندفعة: بأنّ إفتاء هم به لعلّه لأجل ترجيح ما أمر به فيهما عليه. لاإعراضأعنه. 

واستدل للوجوب: با رواه المشائخ الثلاثة في الحسن -عن الحلبي عن 
الإمام الصادق ل 

ففي«الكافي»: «قال: تقول في سجدق الّهو: بسم الله وبلله. اللَّهُمَ صل على 
محمد وآ حمد». 

قال الحلبي: (وسمعته مرّة أخرئ يقول: بسم الله وبلله. السّلام عليك أيتها 
النيٌّ ورحمة ا کاتە». 

٠‏ وفي «التهذيب»: «سمعتٌ أبا عبد لله ا يقول في سجدق الگهو: 
بسم الله وبالله. وصل الله على تحمّدٍ وآل تحمّد. 
قال: (وسمعته مرّة أخرئ يقول فيه|: بسم الله وبالله. والسّلام عليك أيتها النيّ 


e‏ اا 

ورحمة الله وبركاته» . 
وفى «الفقيه»: أنته افلا قال: «يقول في سجدتي السّهو: بسم الله وبالله وصلّ الله 
قال: (وسمعته مرّة أخرئ يقول: بسم الله وبالله. السّلام عليك أيشها النبيّ 

(FIA E 
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وقد تقل عن بعض النسخ تيديل الظاهر في قوه: (وآل حقد) بالضمير. 
وفيه-مضافاً إلى أنّ المرويّ في «التهذيب» قوله: (سمعثٌ أبا عبد الله اكلا يقول 


Nz الكافي: ج ۳۵۳/۳ ح٥ . التهذيب : ج۲ / ۱۹۹ باب‎ )١( 

(۲) التهذیب : ج ۲ / ۱۹٩‏ باب Vtz1-‏ 

(۳) من لا يحضره الفقيه: ج ١‏ ح۹۹۷ «بدل يقول» «تقول». 

)٤(‏ كما ذكرها أبو الصّلاح الحلبي في الكافي في الفقه: ص۸١‏ وغيره. 


f‏ فقه الصادق / جم 


و الله... الخ). وهو أنسب بقول الحلبي: (وسمعته مرّةٌ أخرئ 
يقول...) كا لايخق. 

وعليه. فهو في نفسه لا يدلّ على الوجوب. لكونه حكاية فعل, فتأمّل أنه 
لو سُلّم ظهوره في الوجوب. لابدٌ من حمله على الاستحباب. جمعاً بينه وبين 
المو تق المتقدّم. 

ودعوى: أن الجمع المزبور ليس عرفيّا لوضوح التعارض بين قوله: (تقول في 
سجدتي... الخ). وقوله91ة: (وليس عليه أن يُسبّح فيهم)). 

مندفعة: بنا مو تق لوروده في مقام بیان ما يجب فيهماء لا يكون ظاهراً في أزيد 
من نف الوجوب. 

وغليه. فالجمع بين وبين الحنسن يكون بها أعرنا إليد. 

ودعوى: أنّ المنقّ في المو تق إا هو التسبيح, فلا يشمل الذَّ كرا مخصوص. 

ا (إغا هي سجد تان فقط). 

أقول: لكن الإنصاف أنّ دعوى التعارض بينههاء بنحو لا يكن الجمع العرفي 
بينهما غير بعيدة. والترجيح مع ا حسن, فالأحوط عدم ترك الذَّكر فيهما. 

وعلِى تقدير القول بالوجوب. هل يتعيّن الذّكر المخصوصء.كا عن جماعة '» 
أم يكف مطلق الذَّكر.كما عن «المبسوط» وغيره'"؟ 

وجهان أقواهما الأول . إذ دليل اعتبار الذّكر . مخت با اشتمل على 
الذّكر ا مخصوص. 


)١(‏ الحدائق الناضرة: ج٩‏ / 777 ذخيرة المعاد: ج۲ / ۳۸۲ حكاه عن جماعة من الأصحاب. وأمّا رأيه قال: 
«الأشبه لا» أي لا يجب. 
(۲) المبسوط: ج ٠۲١/١‏ ذخيرة المعاد: ج ۲ / ١‏ قوله: (هل يجب فيهما الذّكر مطلقاً. المشهور نعم). 


كيفيّة السّجدتين 1 


ويقول فيهما: بسم الله وبالله الهم صل على محمد وآل محمّد. 
أو: السَّلامُ عليك أيها النبيّ ورحمة الله وبركاته. 


( و ) الأظهر هو التخبّير بين الصيغتين, بمعنى أنّ له أن (يقول فيهما: بسم الله 
وبالله الهم صل على محمَدٍ وآل محمّد) (أو) يقول: بسم الله وباله (السّلام عليك أيها 
النبيّ ورحمة الله وبركاته). 

وذلك لأن خبر الحلبي المتضمّن للكيفيّنين يدل على التخيّير. وكان ما رواه في 
الموردين تقل فعله!ة ‏ فتأمّل أو أمره بالكيفيّتين. أو كان أحدهها نقل فعلٍ 
والآخر نقلُ قول كا لايخق. 

وأا ما في بعض الكلمات من الجمع بين الكيفيتين. فلم يظهر وجهد. 

ولو اختار الصيغة الأولى. لابدّ له من الجمع بين الحتملات الستة المتقدّمة, 
فإنّكلٌ واحدٍ من المشايخ نقلها بكيفيّة خاصّة, ولو أضيف إليها ماعن بعض النسخ 
من تبديل الظاهر بالضمير. تصبح الحتملات سنّة. وحيث أنّ اختلاف النسخ ليس 
بمنزلة الروايات المتعدّدة في الحكم بالترجيح أو التخيّير. بل من قبيل اشتباه ا لحجّة 
بالا حجّة, فيتعيّن الجمع بين الحتملات. 

اللّهُم إلا أن يُقال: إن ما عن بعض النسخ من التبديل بالضمير لا يعتمد عليه 
في مقابل النسخ المتعدّدة المشهورة.كما أنّ تصدير (آل حمّد) بكلمة (علل) لا يضر 
حبّى مع عدم وجودها في الأصل. سنا مع أصالة عدم الزيادة ا معوّل بها عند 
التعارض بينها وبين النقيصة, وعليه فيكف الجمع بين ما نقلناه عن «الكافي» 
وعن «التهذيب». 


£۲ فقه الصادق /جم 


ودعوى: أنّ الجمع مخالفٌ للاحتياط من جهة الزيادة. 

مندفعة: با تقدّم من عدم قدحهاء فلا حذور في الجمع من هذه الجهة. 

ولو اختار الصيغة الثانية. فقد يُقال إن الأظهر جواز الإتيان بها بدون كلمة 
(واو). لأنّ الكليني أضبط من الشيخ. ولكن يعارض ذلك ما اس في حلّه من 
تقدّم أصاله عدم الزيادة. وعليه فالمتعيّن هو الجمع. 

لا يُقال: إن ما ذكر في الصيغة الأولى من عدم إضرار الزيادة, يلزم منه البناء 
على كفاية الإتيان بها مع كلمة (واو). 

فإنه يُقال:إِنّه في تلك الصيغة من إضافة كلمة (علل) لا يلزم حذف شيءٍ آخر. 
بخلاف هذه الصيغة, حيث يلزم من إضافتها. إلغاء كلمة (الف) وعدم قراءتها. 


حكم التشهّد وكيفيّته 

الأمر الرابع: في التشيّد. فإنّهِ لاكلام ولا خلاف في جزئيّته واعتباره لا 
الكلام فيه في أنته هل هو واجبٌ كا هو المشهور شهرة عظيمة'". بل عن 
«المعتير»'" و«المنتيئ»'" الإجماع عليه أم أنته مستحبٌ ؟ 

ظاهر جملة من النصوص هو الأَوّل, لاحظ: 

١-مولّق‏ أي بصير الوارد فيه قوله : «يسجد سجدتين یتشد فيهما»!*. 

۲ -وخبر ا حسن الصيقل, عن أبي عبد اله ا «قال قلت: أليس قلت في 
)١(‏ الحدائق الناضرة: ج٩‏ / .۳۳١‏ 
(۲) المعتبر : ج ١٠١/١‏ ,, قوله: (وعلئ ذلك أجمع علماؤنا). 


(۳) منتهى المطلب: ج١ .4١8/‏ 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج7/7١؛‏ باب /من أبواب التشهّد ح 8185 , التهذيب: ج۲ / ۱١۸‏ باب سلف 


حكم التشهّد وکیفیته 4۳ 


الفريضة إذا ذكره بعدما ركع مضئ في صلاته. تم سجد سجدتي الهو بعدما 
ينصرف يتشد فيهما؟ قال: ليس النافلة مثل الفريضة»”". 

؟'-وصحيح الحلبي. عنه ي3: «واسجد سجد تين بغير ركوع ولا قراءة. يتشهّد 
فیا تشيّداً خفيفاً 7" 

ولكن قد يُقال: إن يتعيّن صرفها عن ظاهرهاء وحملها على الاستحباب: 

١-لخبر‏ أبي بصير. عن أبي عبد الله3: «إذا لم تدر مسا صليت أم أربعاً 
فاسجد سجدتي الهو بعد تسليمك وأنتَ جالسء ثم سَلَّم بعدهما»'". 

فإنّ عدم ذكر التشيّد. مع التعردض للسّلام, دلِيلٌ عدم وجوبه. 

۲-ولخبر علي بن حمزة. عنهييّة: «في ناسي التشّد, فإذا انصرفتَ سَجدت 
سَجدتين لا ركوع فيهماء ثم تنشد التشهّد الذي فاتك»!*. 

حيث أمره فيه بالتشهد فبا التشسبّد الذي فاته . 

۳-ولموتق عار المتقدّه'*. 

أقول: أمَا خبر أبي بصير. وإِنْ كان مُشعراً بعدم الوجوب. لكنّه لا يصلح 
معارضاً لما هو ظاهر فيه. 

ما خبر علي بن حمزة فلم يُعمل بظاهره.كا أن موق عّار قد مر حاله. 

فإذاً الأحوط البناء عملاً على الوجوب. 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج7 / ٤۰٤‏ باب۸ من أبواب التشهّد ح ۸۲۹۲. الكافي: ج ٤٤۸/۳‏ ح۲۲. 
(۲) وسائل الشيعة: ج8 / ۲۲٢‏ باب ١4‏ من أبواب الخَلل الواقع في الصّلاة ٠١187‏ . التهذيب : ج؟ /7 ١57‏ 

باب ١٠ح‏ ؟لاء 

(۳) وسائل الشيعة: ج8 / ۲۲۲ باب 4١ح‏ 480 .٠١‏ الكافي: ج؟/ ٠٠۵‏ ح1. 


(4) وسائل الشيعة: ج۸ / 4 باب71ح15ه 0 ١‏ الكافي: ج؟ / /اه اح /. 
)0( راجع وسائل الشيعة: ج۸ كاه ٠.من‏ لايحضرهالفقيه: ج /١‏ 14ح لتهذيب: ج ۱۹٦/۲‏ ح۷۲۔ 


ff‏ فقه الصادق / ج۸ 
e‏ 
تم يتشهّد خفيفا . 


( ثم )إنّه لاكلام في أنّ عليه أن (يتشهّد) تشبّداً (خفيفاء لأنّ نصوص الباب 
جملة منها مقيّدة بالخفيف. ومقتضى حمل المطلق على المقيّد البناء على ذلك. 

المراد من الخفيف: الكلام في بيان المراد من التشّد النفيف, وأنته هل يكون 
عبارة عن التشمّد المعهود في الصّلاة. وإطلاق ا مخفيف عليه فا هو في قبال 
التشهّدات المفصّلة؟ ١‏ 

أم أن المراد منه قراءة الشهادة: أشهدٌ أن لا إله إلا الله. وأشهدٌ أن حمّداً رسول 
لله الله صل على محمد وآل محمّد؟ 

أقول: الأظهر هو الأَوّل, إذ لا كلام في أنته ليس للشارع الأقدس اصطلاحٌ 
خاص في الخفيف في المقام» وحيث أن الظاهر من النصوص إفا هو الإلزام 
با مشروع. لا تشر يع كيفيّة خاصّة فيه. وما هو مشروعٌ في الصّلاة من التشمهّد 
ا خفيف. هو: (أشهدٌ أن لا إل إلا الله وحده لا شريك له. وأشهدٌ أن حمّداً عبده 
ورسوله. الم صل على حمَدٍ وآل محمّد). ولا يكون أخفٌ من ذلك مشر وعاًكما 
تقدّم. فيتعيّن البناء على وجوب المعهود في الصّلاة في المقام. مع أنته أحوط. لأنّ 
المراد من النصوص وإِنْ كان هو الخفيف بالمعنى الآخرء إلا أنتها إا تدلّ على عدم 
مشروعيّة الزيادة على الخفيف, لا على مانعيّة الزيادة. وعليه فالإتيان بالمعهود 
بقصد أنته المأمور به أو مشتملٌ عليه يكون مجزئاً قطعاً. بعد فرض عدم مبطليّة 
الزيادة فيهماء كا تقدّم. 

فتحصل: أن البناء على لزوم التشهّد المتعارف في الصّلاة لو لم يكن أظهر. 


حكم التشهّد وكيفيته 4.٥‏ 


لاشبهة ف أنته أحوط. 
الأمر الخامس: لا خلاف ولاكلام في أنّ عليه أن (يُسلّم). وعن غير واحدٍ 
دعوى الإجماع عليه'". 


ويشهد به صحيح ابن سنان» عن الإمام الصادق ا : 
«إذا كنت لا تدري أربعاً ضليت أم مسا فاسجد سَجدني الهو بعد 
تسليمك, م سَلَّم بعدههما»'". 


7 > 1 )۳( 
ونحوه موثق ابي بصير . 


والكلام في معارضتهما مع موثّق عار على ما تقدّم في التشهّد. 

فإذاً الأأحو ط الوجوب. وهما وإِنْ وردا في مورد خاص إلا شه يثبت في 
سائر الموارد بعدم القول بالفصل. 

ما كيفيّة السّلام فقد تقدّم في سلام الصّلاة. لأنّ الظاهر من الأمر به. مع عدم 
بيان كيفيّة خاصّة فيه. هو السام المعهود في الصّلاة. 


)١(‏ المعتبر : ج۲ .4١٠/‏ الحدائق الناضرة: ج / ٠٠۳١‏ قوله: (المشهور.. بل قال الفاضلان في المعتبر والمنتهى إِنّه 
قول علمائنا أجمع). 

() وسائل الشيعة: ج8 / ۲۰۷ باب ه ح 155 .٠١‏ الكافي: ج ۳۵۵/۲ ح۳. 

(۴) وسائل الشيعة: ج۸ / ۲۲۱ باب ۱١‏ ح١۷٤١٠.‏ , 


1 فقه الصادق / ج۸ 


فصل 
في صلاة القضاء 

يدور البحث في هذا المقام في أنته هل القضاء بالأمر الأُوّل أو بأمرٍ جديد؟ 

أقول: لا إشكال ولا خلاف في وجوب قضاء الفائتة اليوميّة. بل هو من 
الضروريّات في الجملة. وتنقيح الكلام في المقام» يقتضي البحث في مسائل: 

المسألة الأو لى: في أنته هل يكون القضاء بالأمر الأوّل أو بأمرٍ جديد؟ 

والكلام في هذه المسألة يقع في موردين: 

أحدهما: في مقام الثبوت. 

ثانيهما: في مقام الإثبات. 

أمّا المورد الأوّل: فالصور المعقولة فيه أربع: 

١‏ -أن يكون هناك مصلحتان: أحدهما مترتّبة على الفعل» والثانية مةرتبة 
على إيقاعه في الوقت, وبتبع ذلك يكون هناك أمران: أحدهما متعلّق بالفعل, 
والآخر بإيقاعه في الوقت. 

۲ -أن تكون المصلحة المترتبة على الفعل في الوقت واحدة, والأمر المتعلّق به 
واحداً ولكن بعد مُضىّ الوقت توجد مصلحة أخرئ ف الفعل موجبة للأمر به في 
خارج الوقت. 

''-_عين هذه الصورة مع کون المصلحة المترتبة عليه في خارج الوق تمرتبة 
ضعيفة من المترتبة على الفعل في الوقت. 

٤‏ -كون المصلحة واحدة مع عدم المصلحة في الفعل في خارج الوقت أصلاً. 


فى صلاة القضاء 7 


وفي الصورة الأولى يكون القضاء واجباً بالأمر الأول وفي الصورة الثانية 
والثالثة يكون واجباً بأمر جديد. وفي الصورة الرابعة لا يجب أصلاً. 

وأمّا المورد 00 يقع: 

تار فها تقتضيه الأصول العلميّة. 

وأخرئ: في مقتضى الأدلّة الاجتهاديّة. 

أا الأصول: فإنْ علم أن الواجب يكون بنحو وحدة المطلوب لا تعدّده. ولكن 
شك في أنته هل يجب القضاء لأجل حدوث مصلحة أخرئء أم لا؟ فإنّه لا سبيل 
إلى جر يان الاستصحاب. لأنته : 

إن أريد به استصحاب شخص الوجوب. الثابت له في الوقت. فهو متيقّن 
الارتفاع بتبع ارتفاع المصلحة. 

وإِنْ أريد به استصحاب بقاء الكلي, فهو من قبيل الق الثالث من أقسام 
الكليء والمختار عدم جريان الاستصحاب فيه ىا + حمق في حلّه. 

وأمًا إذا شك في أنته بنحو تعدّد المطلوب أو وحدته. فقد يقال إِنّهِ يجري 
الاستصحاب فيه. لأنته من قبيل القسم الثاني من أقسام الاستصحاب الكلي, إذ لو 
كان بنحو تعدّد المطلوب. يكون الوجوب المتعلّق بالفعل باقياً بعد الوقت» ولو كان 
بنحو وحدة المطلوب كان أمده آخر الوقت. فيكون الحادث مردّداً بين الطويل 
والقصير» وعليه فيجري الاستصحاب فيه بناءً على جريانه في القسم الشاني من 
أقسام الكلي. 

ولكن يرد عليه أوَلاه أن احق عدم جريان الاستصحاب في الأحكام مطلقاً. 
لكونه حكوماً لاستصحاب عدم الجعل. فلا يجري هذا الأصل. 


۸ فقه الصادق / ج۸ 


وثانياً الثابت في حلّه جريان استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل. غير 
المعارض بأصالة عدم الفرد القصير في الأحكام والجعولات الشرعيّة. وي ترب 
عليه ارتفاع الكلي وعدم بقائه. وليس باب الجعولات الشرعيّة من قبيل 
الموجودات الخارجيّة. حتى يكون الأصل المزبور بالنسبة إلى ارتفاع الكلي مثبتاًء 
وتام الكلام في حلّه فيتعيّن الرجوع في جميع الموارد إلى أصالة البراءة. 

وأمًا الدليل الاجتهادي: فان ورد أَمرُ بالمقيّد دون أن يكون ظهور له ولا إطلاق 
في ثبوت الوجوب بعد الوقت» بل كان ظاهره دالا على عدم بقائه. وإ كان 
التوقيت بدليل منفصل: 

١-فإِنْ‏ كان لدليل التوقيت إطلاق. فلا حالة يقيّد إطلاق الدليل الأوّل. 
وتكونالنتيجة ثبوت الوجوب للمؤقّت مطلقاً, ولازم ذلك ارتفاعه بمضيٌ الوقت. 

١‏ -وإِنْ لم يكن له إطلاق فحيث أن المتيقّن من دليل التوقيت. هو تقييد 
الإطلاق في صورة القككّن من إتيان العمل في الوقت. أمّا العاجز فإطلاق الدليل 
بالنسبة إليه يكون بلا مقيّدِء فيؤخذ به. ويثبت وجوب القضاء في حقّه بالإطلاق. 
ثم يلحق به المتمكّن العاصي بضميمة عدم الفصل. 


وجوب قضاء الفائت مطلقاً 
المسألة الثانية: بعدما ثبت أنّ وجوب قضاء الفوائت اليوميّة في الجملة يعد 
من الضروريّات, يقع الكلام في أنه : 
هل يكون دليلٌ ثانوي يدلّ على وجوب قضاء الفائت مطلقاً إل ما خرج 
بالدليل أم لا؟ 


أقول: يمكن الاستدلال للوجوب بوجوه: 

١-الإجماعء'"'‏ فإنّ الظاهر أن هذا من المسلّمات عندهم. 

۲-استفادة ذلك من النصوص الخاصّة الواردة في موارد خاصّة. من الحائض 
التي طَهُرت قبل خروج الوقت. والناسي والنائم وغيرهماء التي ستمرٌ عليك 
جملة منها. 

٣‏ بعض النصوص. كصحيح زرارة والفضيل أو حسنها عن الإمام 
الباقر :في حديث: «متى استيقنت أو شككت في وقتها أنتك م تُصلّها أو في وقت 
فوتها أنتك م تصلّها صَلّيتهاء وإِنْ شككت بعدما حرج وقت الفوت. وقد دخل 
حائلٌ. فلا إعادة عليك من شك حى تستيقن, فإن استيقنت فعليك أن تُصلّيها في 
أيّ حالةٍ كُنت»”". 

والظاهر أنّالمراد من(وقتها) وقت‌الفضيلةء ومن (وقت فوتها) وقتالإجزاء. 

فالمتحصّل: من هذا الخبر الحسن أنّ من تين ترك الصّلاة في وقت الفضيلة أو 
الإجزاء أو شكٌ فيه أت به. ومّن شلك فيه بعد الوقت لا شيء عليه ومن تيقن ذلك 
وجب عليه القضاء. فيدلٌ هذا الخبر الحسن على وجوب قضاء الفائت من اليوميّة 
مطلقاً خرج ماخرج. 

ودعوى'" أن الخبر الحسن وارد في مقام بيان عدمالاعتناء بالشكٌ بعدالوقت» 
وأنَّالمعيار اليقين بالقرك.وليس في مقام تشريع القضاء. كي يتمسّك بإطلاقه. 

)١(‏ حكاه صاحب الجواهر: ج7١‏ / ,١5‏ بقوله: (فإلّه يجب قضاء الفائتة إذا كانت واجبة إجماعاً محصّلاً ومنقولاً 
وكتاباً وسُنّة مستفيضة إن لم تكن متواترة). 


(۲) وسائل الشيعة: ج ٤‏ / باب 1۰ ح0۱1۸ .الکافي: ج ۲ / ٤ح‏ 
(۳) راجع دراسات في علم الأصول للمحقّق الخوئي: ص ۲۹۲. 


48 فقه الصادق / ج۸ 


مندفعة: بأنته 321 بعد بيان هذا الحكم. قال: (فإن استيقنت فعليك... الخ). 
وظهور هذه الجملة في الإطلاق لا ينبغي إنكاره. فتدبّر. 

أقول: أمّا الموضوع فيدور البحث فيه عن أنته: 

هل هو الفريضة الواجبة في وقتها؟ 

أم ما كان فيها ملاك الوجوب. وإِنّْ لم يكن هناك طلبٌ في الوقت. لفقد ما 
يتوقف فعلئّة الطلب عليه عقلاً كالقدرة؟ 

أم الصّلاة ون لم يكن فيها ملاك الوجوب أصلاً من جهة فقد القيود المعتبرة 
فيه شرعاً؟ 

ظاهر ال خبر الحسن هو الأخير, فإنّ متعلّق اليقين في قوله لإا (وإنْاستيقنت) 
بقرينة ما تقدّم كونه ترك الصّلاة, وعدم الإإتيان بهاء سواءٌ أكان ذلك لعذرٍ شرعي 
أم عقلي, أو لاعن عذرء فقتضى إطلاق الخير الحسن وجوب قضاء الصّلاة اليوميّة 
إذا ركت مطلقاًغايةالاأمر خرجعن ذلك موارد ستمرّعليك,وستعرف ا جامعبينها. 

وقد استدلٌ لذلك بجملة من النصوص الأخر. وهي ما بين ضعيف السّند 
وقاصر الدلالة. 


الإخلال بما يعتبر في الصّلاة 
المسألة الثالثة: لا فرق في وجوب القضاء بين ترك الصّلاة رأساً أو الإخلال 
بشيءٍ من أجزائها أو شرائطها الموجب لبطلان الصّلاة إذ المعيار ترك الصّلاة 
المأمور بهاء وهو كما يكون بتركها رأساًكذلك يكون بالإخلال با يُعتبر فيها. 
أقول: فصّل بعضهم في الإخلال بالأمور المعتبرة في الصّلاة: 


الإخلال بما يعتبر فى الصّلاة ۱ 


بين ما ثبت اعتباره بدليل اجتهادي. 

وبين ما ثبت اعتباره بقاعدة الشّغل. 

فأوجب القضاء في الأول لما مرّ. دون الثاني. من جهة أنّ القضاء إا يكون 
بأمرٍ جديد, فلا يتنجّز التكليف به إلا بعد إحراز الفوت الذي أنيط به التكليف. 
وهو في هذا المورد مشكوك فيه لأنّ الإخلال با يوق به من باب الاحتياط, لا 
يوب الجزم بحصول الفوت» واستصحاب عدم الإتيان بالمأمور به في الوقت. لا 
يثبت عنوان الفوت» مع أنته من قبيل الاستصحاب في المفهوم المردّد. 

وفيه: إن الموضوع ليس عنواناً وجوديَّا بل ترك المأمور به كما تقدّم. 
فاستصحابه لا يكون مثبتاًء وقد عرفت في هذا الشرح مراراً أنّ الأظهر جريان 
الاستصحاب في الشبهات المفهوميّة. 


1 فقه الصادق /جى 


الخامسة :المكلّف إذا حل بالصّلاة عمد أو سهواً أوفاتته بنومء أوسكر وكان 
مُسلماً قضى» وإذكان مُغْمِىَ عليه جميع الوقت» أوكان كافراً فلاقضاءَء والمرتد 
يقضى.ء ولو لم يجد ما يتطهّر به من الماء والتراب سقطتء أداءً وقضاءً . 


موارد ثبوت وجوب القضاء بدليل خاص 

المسألة (الخامسة):في بيان موارد ثبوت وجوبالقضاء.وموارد ثبوت عدمه. 

قال المصنّف: (المكلف إذا أخلّ بالصّلاة عمداً أو سهواً أو فاتته بنوم أو 
سكرء وکان مُسلِماً قضىء وإِنْ كان مغمىَ عليه جميع الوقت» أو كان كافراً فلا قضاءء 
والمرتد يقضيء ولو لم يجد ما يتطهّر به من الماء والتراب سقطت, أداءً وقضاء). 

أقول: ينبغي التكلّم في موضعين: 

الأوّل: في موارد ثبوت وجوب القضاء بدليل خاص. 

الثاني: في موارد ثبوت عدمه. 

أمّا الموضع الأُوّل» فقد دل الدليل على ذلك في موارد: 

منها: ما لو تركها عمداً: 

والدليل على وجوبه في هذا المورد -مضافاً إلى الإجماع'". بل الضرورة -ما 
ورد في الحائض التي طَهُرت في 1 خر الوقت, الدالٌَ على وجوب القضاء عليها لو 
أُخَّرت الصّلاة مساحة'". فان المستفاد منه أن تضيّيع الصّلاة موجبٌ لوجوب 


(۱) رياض المسائل: ج١‏ / ۲۲۶(ط.ق) الذكرى: ص 174. 
(۲) وسائل الشيعة:: ج۲ / 1١‏ باب ٤۹‏ ح7577. 


موارد ثبوت وجوب القضاء بدليل خاص ۳ 


القضاء من غير فرق بين الّجل والمرأة. وصلاة الظهر وغيرها. 

ومنها: ما لو تركها سهواً: 

و د ور واو ای ا ای رورا 

وحسنه الآخر, عن الإمام الباقراكة: «عن رجلٍ صلی بغير طهور, أو تس 
تالواط ا ا إذا نك رها فى اك ا كرا من 
ليلٍ أو نهار»'". 

ونحوهما غيرهما من النصوص الكتيرة. 

ومنها: ما لو نام عن الصّلاة حى انقضى الوقت: 

ويشهد لوجوبه الخبرين الحسنين المتقدّمين وغيرهما من النصوص. 

وعن «المبسوط»'",. و«الذكرئ»'". و«الميسيّة»“ و«المسالك»””: لو كان 
النوم على خلاف العادة, فالظاهر التحاقه بالاغاء. 

واستدل له: بانصراف النصوص إلى النوم العادي» وعدم ثبوت إطلاق‌القضاء. 

وفيه:_مضافاً إلى ما تقدّم من وجود الإطلاق إن العادة لا توجب انصرافاً 
يودي إلى تقيبد الإطلاق . 

نعم» يكن أن يُستدلٌ على عدم وجوب القضاء للنوم الغالب, بجا ورد فيجملةٍ 
من نصوص الُغمئ عليه الآنية. مثل قوله!ة: (كلما غَلَبِ الله تعالمئ عليه.. الخ). 


)١١‏ وسائل الشيعة: ج ٤‏ / 4 ح۵۱۷۲ .الکافي: ج ۲۹۲/۳ ح۳. 

1 المبسوط: ج ١‏ /0\. 

(؟) الذكرى: ص 1١76‏ 

.٤1/۷ حكاه عن الميسيّة السيّد الحكيم في مستمسك العروة الوثقى: ج‎ )٤( 
ره‎ ١ المسالك: ج‎ )0( 


1 فقه الصادق /اجى 


لأنته سيأتي تعيّن الأخذ بعموم العلّة. 
أقول: ولكن في خصوص المقام. لا يكن القسّك بالعموم للأسباب التالية: 
١-عدم‏ القائل بذلك. 
١‏ وأ النوم من الأعذار العاديّة الجارية على مقتضى الطبع. وظاهر التعليل 
إرادة الأعذار الطارئة كما قيل. 
© أخبار نوم لني ب الختصّة بتنويمه من قبل الله تعال.كم| وقع التصري به 
في بعض النصوص. 
وعليه. فالقول بوجوب القضاء مطلقاً هو الحكم الأظهر. 
وقد تسب إلى جماعة تبعاً للشيخ أنته يجب أن يصوم'" -من نام في العُتّمة 
فلم يقم إلى بعد اتتصاف اللّيل -في نهار تلك الليلة. 
ويشهد له خبر عبد الله بن المغيرة. عمّن حدّثه عن الإمام الصادق ا «في 
رجل نام عن العُتّمة فلم يقم إلى انتصاف اللّيل؟ قال /2ة: يُصلَّيها ويصبح صائما'". 
ولك ا رسنال لذي لا عليه 
نعم» لا بأس من القول باستحبابه. كا هو المشهور لأخبار من بلغ. 
وبذلك يظهر اندفاع ما يتوهّم من أنّ الأصحاب أفتوا بمطلوبيّة الصوم, 
فضعف الخبر ينجر بعمل الأصحاب. 
وجه الاندفاع: أنتهم أفتوا بالاستحباب لقاعدة التساع, لا للاعتّاد على الخبر, 
)1١(‏ الكافي في الفقه: ص 188 نسبه إلى العامة كشف اللّئام (ط.ق): ج۲ / 147. قوله: (ومن نام عن صلاة العشاء 
حتّئ خرج نصف اليل أصبح صائماً ندباً على رأي. وفاقاً لابن إدريس اللي والمحقّق. وأطلق الشيخان 


وجماعة إنّه يصبح صائماً؛ وصرّح السيّد في الانتصار بالوجوب عليه وادّعى الإجماع عليه). 
(۲) وسائل الشيعة: ج 4 7 باب ۲۹ ح۷٥۹٤‏ , الكافي: ج۳ / 590 ح ١١‏ (إلا بعد اتتصاف). 


الصّلاة التى تُركت فى حال الجنون AÛ‏ 


وإلا لأفتوا بالوجوب. 

ومنها: ما لو صل بغير طهور. 

ويشهد لوجوب القضاء في هذا المورد جملة من النصوص المتقدّم بعضها. 

ما السكران والمرتدٌ: فقد صرح الفقهاء بوجوب القضاء على من فاتته 
الصّلاة بكر ولارتدادٍ. ولكن لا خصوصيّة فيها. وأا يجب القضاء للعموم 
المتقدّم, وستعرف القول بعدم وجوبه على من شرب المسكر مُكرَهاً أو مضطراً أو 
نحو ذلك من الأعذار. فانتظر. 


الصّلاة التي تُركت في حال الجنون 

وأمًا الموضع الثاني: البحث عن الموارد التي ثبت عدم وجوب القضاء فيها: 

فمنها: الصّلاة التي تركت في حال الصغر. 

ومنها: الصّلاة التي تُركت في حال الجنون. 

أقول: عدم وجوبه في الموردين يحممٌ عليه بين الأصحاب”". بل لعلّه من 
الضروريّات, وهذا تما لاكلام فيه إا الكلام في ما إذاكان الجنون بفعله: 

فعن الشهيدين'". وجماعة وجوب القضاء عليه" وادّعى الشهيدةة 
الإجماع عليه“ واستدل له بمفهوم قوله]ة: (كلما غَلَب الله عليه... إلى آخره)”*. 


)١(‏ رياض المسائل: ج ١‏ / ١۲۲(ط.ق)‏ (بإجماع العلماء كما في المنتهئ). 
(۲) الذكرى: ص ١150‏ . شرح اللّمعة: ج١/9؟/.‏ 

(۳) المبسوط: ج ۱۲۵/۱. 

(؛)الذكرى: ص ۱۳١٣‏ . 

(6) وسائل الشيعة: ج8 / 4 باب”ح ٠١687‏ . الفقيه: ج ١‏ ات ا 


Ahl‏ فقه الصادق / ج۸ 


وفيه: ما سيأتي في حلّه من أنته لا مفهوم له. فالأولى الاستدلال له بالعموم 
المنتقدّم, خرج عنه ما إذاكان الجنون بآفةٍ سماويّة, وبق الباتي. 

ودعوى: أنّ إطلاق معاقد الإجماعات المدّعاة على عدم وجوبه على الجنون 
يشمل هذا الجنون أيضاً. 

مندفعة: بأنته لا سبيل إلى هذه الدعوى. بعد تصريم جماعة منهم بالوجوب. 

مع أنته يمكن أن يُقال: إن مستند القول بعدم وجوب القضاء على المجنون. إا 
هو عموم قولهاثة: (كلما غَلَبِ الله عليه... إلى آخره). وهذا مختصٌ بما إذاكان 
الجنون بافةٍ سماويّة. 

ودعوى: أن مقتضى حديث رفع القلم عن اليمنون'', عدم وجوب الأداء عليهء 
وبتبعه لابجب القضاء. 

مندفعة: بأنّ وجوب القضاء ليس تابعاً لوجوب الأداء بالفعل» ولذا يجب على 
النائم القضاء. ولا يجب عليه الأداء. 

وعليه. فالأظهر هو وجوب القضاء عليه إذاكان الجنون بفعله. 

ومنها: الصّلاة التي تُركت للإغاء المستوعب للوقت.كما هو المشهور ٠"‏ وعن 
«العنية» دعوى الإجماع عليه" 

ويشهد له: نصوص كثيرة: 

١-صحيح‏ أَيَوبٍ بن نوح, قال: « كتبت إلى أبي الحسن الا عن المغمى عليه 
(۱) وسائل الشيعة: ج١‏ / ٤٥‏ باب ؛ ح١8.‏ الخصال: ج۱ / 7076 ح7177. 


(۲) الحدائق: ج ١١‏ /۳.الذکری: ص .۱۳٤‏ 
(۳) غنية النزوع: ص18. 


الصّلاة التى تُركت فى حال الجنون ۷ 


نوما أو كار هل يقضي ما فاته من الصّلاة أم لا؟ فكتب :لا يقضي الصوم ولا 
يقضى الصّلاة»"". 

۲ -وصحيح الفضل بن شاذان. عن الإمام الرضا لا في حديث. قال: 

«وكذلك كلما عَلّب الله عليه مثل اُغمى عليه يُغمى عليه في يوم وليلة, فلا 
يعن عليه عضاء الظلوات كا قال اوم الضادق نه كل علب اة عل اهر 
أعذدُ له»". 

۳-وخبر موسى بن بكر الذي رواه الصدوق في «الخصال» بسنده عنه. قال: 
«قلث لأبي عبد الله ا: الزّجل يُغمى عليه اليوم أو اليومين أو الثلاثة أو الأربعة أو 


أكثر من ذلك كم يقضى من صلاته؟ 
فقال: ألا أخبرك با يجمع لك هذا وأشباهه. كلا غَلَب الله عر وجلّ من أمر 
فالله أعذر لعبده». 


قال: (وزاد فيه غيره: أن أبا عبد الله ا قال: وهذا من الأبواب التي يفتح من 
كل باب منها الف باب)'". 

0 ابن سنان عن الإمام الصادق انا «كلّما غَلَب الله عليه. فليس على 
صاحبه ثبيء»' *. ونحوها غيرها من النصوص. 

أقول: وبإزاء هذه النتصوص طوائف من الأخبار. 

منها: ما ظاهره وجوب القضاء عليه مطلقاً كحسن محمد بن مسلم. عن 


1ح٣١ "باب‎ ١7 / التهذيب: ج37‎ . ۱۰٥۸۱ ح٣ وسائل الشيعة: ج۸ / ۲۵۹ باب‎ )١١ 

.54 باب‎ ٩٩ / وسائل الشيعة: ج8 / ۲۱۰ ح087١٠. عيون أخبار الرضا كة: ج۲‎ )1١ 

(۳) وسائل الشيعة: ج۸ / ۲٠۰‏ باب”ح ٠١04817‏ وفيه: (يجمع لك هذه الأشياء). الخصال: ج؟ / .1٤٤‏ 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج8 / 571 باب7ح707١٠.‏ 


۸ فقه الصادق / ج۸ 


الإمام الباق #: «عن الرّجل يُغمئ عليه تح يفيق؟ قال #ة: يقضي ما فاته»'". 

ونحوه صحاح ابن حازم ورفاعة وابن سنان وغيرها' ". 

ومنها: ما ظاهره وجوب القضاء. إذا كان الإغماء ثلاثة أيّام. كموق سماعة: 
«عن المريض يُغمئ عليه؟ قال: إذا جاز عليه ثلاثة أَيّام. فليس عليه قضاءٌ. وإذا 
أغمي عليه ثلاثة أَيّام فعليه قضاء الصّلاة فهن»". 

ومنها: ما ظاهره وجوب قضاء ثلاثة ايام فما لو جازهاء كخبر أبي بصير. قال: 
«قلث لأبي جعفراثة: رجلٌ أغمي عليه شهراً أيقضي شيئاً من صلاته؟ قال اهة: 
يقضي منها ثلاثة أَيّام)!". 

ومنها: ما دلّ على أنته يقضي صلاة يوم واحدٍ.كصحيح حفص. عن الإمام 
الصادق اظة: «يقضي صلاة يو م 

أقول: ولكنّها لا تمنع من العمل بتلك النصوص, لصراحتها في عدم الوجوب 
في جميع الموارد التي تكون هذه النصوص ظاهرة في الوجوب فيها. 

مع أنّ الطائفة الثانية صريحة في عدم وجوب القضاء. إذا جاز ثلاثة أيّام. وقد 
َلك الطلائئة الال عل وجو 

وعليه. فا جمع العرفي بينها يقتضي حمل هذه النصوص بأجمعها على 


.115 "اح‎ ٠ باب‎ 7٠5 التهذيب: ج”/‎ .٠١07ح‎ ٤ وسائل الشيعة: ج۸ / 14 باب‎ )١( 

(۲) وسائل الشيعة: ج8/ 716 باب؛ ع1۰1۰۷ و1۰1۰۸ وص ٤۲1ح 1١70‏ 

(۳) وسائل الشيعة: ج۸ / ١76‏ باب ٤‏ ح ۱۰۹۰۹ التهذيب: ج ۳۰۳/۲ باب ۰٣ح۷‏ 

)٤(‏ وسائل الشيعة: ج۸ / 717 باب ٤‏ ح ٠١716‏ التهذيب: ج ۲٤٤ / ٤‏ باب ۵۹ ح17. 

(0) وسائل الشيعة: ج۸ / 717 باب ٤‏ من أبواب قضاء الصّلوات ح ٠١717‏ وح ٠١118‏ التهذيب: ج7/ 7٠5‏ 
باب ۳۰ ج۸. 


الصّلاة التى تُركت فى حال الجنون EKÎ‏ 


الاستحباب, ويحمل ما فيها من الإختلال على اختلاف مراتب الفضيلة. 

ويشير إليه خر أبي كهمس. عن الإمام الصادق لب «وسأل عن الُغمئ عليه 
أيقضي ما تركه من الصّلاة؟ فقال.9ة: أمّا أنا وولدي وأهلي فنفعل ذلك»'. ونحوه 
خبر منصور'". 

ومقتضى إطلاق بعض النصوص والفتاوى. كصريم بعضء. عدم الفرق في 
المخمى عليه بين کون الإغماء باختياره أو با فة سماويّة. 

وعن الشهيد ‏ في «الذكرئ»'"' وجوب القضاء عليه فيا كان الإغماء 
باختياره» ونّسَبه إلى الأصحاب. ووافقه بعض المتأخّرين!*. 


واستدل له: 
١‏ بانصراف التصوص إلى الغالب المتعارف. وهوما إذاكان الإغاء 
بافةٍ سماويّة. 


۲-وبالتعليل في النصوص بأنته: (كلما غَلَب الله عليه فهو أولى بالعذر). 

بتقريب: أنته يدل على اختصاص الحكم بمورد ثبوت العلّة. وهو كون العذر 
الموجب لفوات الصّلاة من قبل الله تعالل دون المكلّف. 

ولكن يرد على الأوّل: أن الإنصراف الناشيء عن قلّة وجود فردٍ لا يصلح 
لتقييد الإطلاق. 

ويرد على الثاني: أنّ العلّة وإِنْ كانت تُعمَم وتخصّص إلا أن الجملة الُشار إليها 





(۱) وسائل الشيعة: ج۸ /577. باب ؛ من أبواب قضاء الصّلوات. ح ٠١117‏ التهذيب: ج ۲٤۵ / ٤‏ باب 04ح .١15‏ 
(۲) وسائل الشيعة: ج۸ / ۲۱۱ باب ؛ من أبواب قضاء الصّلوات ح .٠١1117‏ 

(۳) الذكرى: ص .١76‏ 

(4) الحدائق الناضرة: ج .١١/١١‏ 


.1 فقه الصادق / جم 


ليست علّة مصرّحة, بل هي كبرئ كليّة شاملة ‏ مورد. يستفاد منها العلّية, نظير 
ما إذا ورد: (كلّ مسكرٍ حرام) في الجواب عن السوال عن حكم الخمر. أو بعد بيان 
حکمهاء فإنّه وإنّكان يستفاد منه حكم كلّ مسك إلا أنته لا يدل على عدم حرمة 
غير المسكر, واكان خمرا أ فف المقام وإِنْ يستفاد من تلك الفقرة أنّكلٌ عُدْرٍ إذاكان 
من قبل الله تعالى لا يجب فيه القضاء. إلا أنته لا يستفاد منها وجوب القضاء إذاكان 
الغذر بفعله. كي توجبٌ تقيّيد إطلاق النصوص اد الّة على عدم الوجوب عليه. 

ومقتضى عموم هذه ا لمجملة. أنّكلٌ عذر مان عن أداء الصّلاة في وقتها إذا م 
يكن من قبَله وباختیاره» کا إذا شرب اسر بغير اختياره. فأصبح سكراناً ففات 
منه الصّلاة, فإنّه لا يجب معه القضاء. 

وما ذكره بعض المعاصرين:' من أنته لا إطلاق لذلك بنحو يكون قاعدة كليّة 
في مقابل عموم القضاء, إذ ليس ما يقتضي العموم من قرينة لفظيّة أو حاليّة أو 
عقليّة. لعدم ورود الكلام لبيان ذلك بل هو في وراك اما واه 

غريبٌ: فإنّه مضافاً إن صلاحيّة أداة (كلٌ) في نفسها لذلك. أنّ بعض نصوص 
الباب مسوقٌ لبيان هذه الكليّة. لتكون قانوناً كليّا. وينفتح منه ألف باب» راجع 
خبر موسیٰ بن بكرا" وصحيح الفضل'". 

ودعوى: أن ذلك يتم في موارة لم يدل دليلٌ بإطلاقه على وجوب القضاء. ولا 


.0۷/۷ مستمسك العروة: ج‎ )١( 

(۲) وسائل الشيعة: ج۸ / ۰ باب۳ من أبواب قصاء الصّلوات ح6817١٠(يجمع‏ لك هذه الأشياء). الخصال: 
ج/144 

(۳) وسائل الشيعة: ج۸ / ۲۱۰ باب ح081١٠.‏ عيون أخبار الرضا :ج۲ / ۹٩‏ باب ٠۳٣‏ 


يت في ما ثبت فيه ذلك فإن النسبة حينئذٍ عمومٌ من وجه. فلا وجه لتقديم هذه. 

ممنوعة: لأ الحقّق في محلّه أنته عند تعارض العامين من وجه إذا كانت دلالة 
أحدهما على حكم الجمع بالعموم ودلالة الآخر بالإطلاق. يكون الأوّل مقدّماً. 
وعليه فهذه تقدّم على إطلاق دليل وجوب القضاء. 

ومنها: الخائض والتفساءء ر قد تقدّم الكلام فيهماء وفي الفروع المتعلّقة بها في 
هذا الشرح'"' في مبحث الحميض مفصّلاً. 

ها الكلام في المقام في أنته ! اكان حصول الحيض باختياره وبفعله. فهل يجب 
عليها القضاء. كما عن بعض الحقّقين 4#" أم لايجب ذلك عليها ؟ 

استدل للأوّل: بمفهوم قوله اند « كلا غَلَّب الله عليه...الخ»'". 

وفيه ألا ما تقدّم من أنته لا مفهوم له. لعدم كونه من قبيل العلّة كي يُدَّعى 
ظهوره في الانحصار. فراجع. 

وثانياً إِنّهِ لو سَلّم كونه عله منحصيرة. لا وجه لتقيّيد إطلاق نصوص الباب 
به. وذلك لان التعدّي عن عموم العلة نما يصح بالإضافة إلى منطوقها دون المفهوم» 
فلو قيل: (لا تأكل الرمّان لأنته حامض) يتعدّى عن مورد العلّة في المنطوق. ويُقال 
إن لا يجوز أكل كلّ حامض. ولكنّه لا يتعدّئ عن مفهومها. ولا حم جواز أكل 
فاكهة أخرئ إذا لم تكن حامضة. فلا يصح في المقام التعدّي عن مورد مفهوم العلّة 
الو رة واک يوجوك الفضا دعل الان 
(۱) فقه الصادق: ج ۲ / ۲۱۵ و مابعدها؛ج ۷٩/۳‏ 


(۲) الحدائق الناضرة: ج .٠١/٠١‏ 
(۳) التهذیب: ج .۲٤۵ / ٤‏ 


۲ فقه الصادق اج 


عدم وجوب القضاء على الكافر 

ومنها: الصّلاة التي ركت في حال الكفر الأصلي. فلا يجب على مثل هذا 
الكافر القضاء رانك اع حكاه جماعة”", بل قيل إِنّه من الضروريّات. 

واستدل له: بالنبوي المشهور'": «الإسلام يجب ما قبله». فقد رواه أبو الفرج 
لضان وان خا فق مر کدی کا اعا ر ون شعي كا روا ابن 
سعد في كتابة «الطبقات الكبير»» في قصة إسلام الُغيرة وغدره برفقائه. ورواه أيضاً 
عل بن ابراهيم في تفسيره'" ذيل قوله تعالى: (وَقَالُوأ آن نوين لَك خی تَفْجْر نا 
ين الا رش ينمو عاً4“ في قصّة إسلام عبد الله أخي اَم سلمة. وروي في «السيرة 
الحلبيّة»'” في قصّة إسلام أخي عمان. وفيها أيضاً عن إسلام هجار" كما أنته 
مرو ي في «الخنصائص الكبرى»””, ورواه الطبراني مع زيادة:(والهجرةتحِبٌقبلها). 

وفي «مجمع البحرين» مع زيادة قوله يِه «والتوبة تحب ما قبلها من الكفر 
والمعاصي والذنوب». 

وفيه: أن الظاهر منه.لا سما بعد ملاحظة ذيله. أن الإسلام بْب الكفر ويقطعه 


)١(‏ الخلاف: ج١/4473.‏ غنية النزوع: ص ٠١١‏ وغيرهما. 

(۲) ورد هذا الحديث في العشرات من الكتب التفسيريّة وبعض المراجع الروائسيّة وغيرهما. لا سيّما في كتب 
أهل العامّة. 

(۳) تفسير القمّي : ج ۲ /57. 

.٠٠ سورة الاسراء: الآية‎ )٤( 

(5) السيرة الحلبيّة. المجلّد الثالث ص ٠١5‏ قصّة إسلام أخي عثمان. 

(1) السيرة الحلبيّة, المجلّد الثالث ص ٠١7‏ قصّة إسلام هبّار. 

(۷) الخصائص الكبرئ: ج .۲٤۹/۱‏ 


عدم وجوب القضاء على الكافر E‏ 


لا أنته يجب ماثبت في حال الكفر. 

فالأوإن الاستدلال له بما في المر تضوي المروىّ في «البحار»''' في باب قضايا 
أمير المؤمنين ا من قوله اة في من طلّق امرأته في الشرك تطليقة وفي الإسلام 
تطليقتين: «هّدم الإسلام ماكان قبله» هي عندك على واحدة». 

وما عن «مناقب ابن شهر آشوب»: «في من طلّق زوجته في الشرك تطليقة. 
وفي الإسلام تطليقة؟ قال علي ثة: هَدَم الإسلام ماكان قبله. هي عندك 
على واحدة»'". 

والإيراد عليه: بالارسال في غير حلّه. بعد كونه مشهوراً بين الأصحاب. فلا 
إشكال في الحكم فتوى. 

نما الإشكال في تصوير تكليف الكافر بالقضاء. وسقوطه عنه بالإسلام. 
وذلك لأنته في حال الكفر لا تصمّ الصّلاة منه. بل لو أراد أن يأتي بالصّلاة لابدّ له 
من الإسلام» ولو أسلم سقط عنه التكليف, فالأمر بالقضاء بالنسبة إليه لا يصلح 
للداعوية, ولذا اختار سيّد «المدارك» إنة”" أنته غير مخاطب بالقضاء. وان كان 
مخاطبا بغيره من التكاليف. ۰ 

أقول: الأظهر أنته يعد معاقباً على ترك قضاء الصّلاة إل إذا أسلم. ولكن لا 
يكون مكلفاً بتكليف فعليّ متوجّه إليه حال الكفر. 

توضيح ذلك: أنّ في الصّلاة الأدائيّة بالنسبة إليه مصلحة ملزمة داعية إلى 
)١(‏ بحار الأنوار: ج 1١‏ / ۲۳۰ باب917. 


(۲) مناقب آل أبي طالب :ج۲ ا 
)۳( مدارك الأحكام: ج ؛ /4۹. 


٤‏ فقه الصادق /جم 


إيجابهاء وفي القضاء أيضاً مصلحة ملزمة على تقدير عدم الأداء كالمسلم. وهو 
يتمكّن في الوقت من أن يُسلم ويأتي بالأداء. أو على فرض تركها في الوقت. يأقي 
بها في خارج الوقت قضاءً. 

وعليه. فإذا لم يُسْلم في الوقت ومضئ. فبعده وإِنْ كان لا يتمكّن من القضاء. 
إلا أنّ ذلك ها يكون بسوء اختياره. وقد ثبت في محلّه أن الامتناع بالاختيار لا 
ينافي الاختيار عقاباً وإ نافاه خطاباً. فيُعاقب على عدم القضاء. وإِنْ أسلم فلا 
يُعاقب على ذلك لأنّ الإسلام بهدم ما قبله. 

ولعلّ ما ذكرناه هو مراد السيّد في «المدارك» حيث التزم بن الكافر غير 
مكلف بالقضاء فلا إيراد عليه. 

وربما أورد عليه: بأنته إن أريد أنته لا فائدة في تكليف الكافر بالقضاء. ففيه 
أن فائدته العقاب على تركه. 

وإِنْ أريد امتناعه في نفسه, ففيه أنته يتم لو كُلف بالقضاء بشرط بقائه على 
الكفر, لكنّه ليس كذلك. 

وفيه: إن العقاب ليس أثر التكليف والغرض الدّاعي إليه. بل الغعرض من 
التكليف هو صيرورته داعياً إلى الفعل أو زاجراً عنه. فع عدم القكّن من الفعل لا 

أقول: بتي الكلام في أمرين: 

الأمر الأوّل: أنته هل يجب على المرتدٌ قضاء ما فات منه حال رِدّته بعد عوده 
إلى الاسلام, أم لاء أم يجب التفصيل بين المر تد المي فيجب, والفطري فلا يجب؟ 
وجو بل أقوال. 


قضاء الصّلاة على المخالف o‏ 


يشهد للأوّل: عموم دليل القضاء. 

واستدل للثانى: بأنته كافد فيشمله ما دلَّ عل عدم الوجوب على الكافر. 

وفيه: إنّ ا لن القضاء على الكافر: إمّا الإجماع. أو قوله ايا «هَدَم 
الإسلام ماکان ف" 

ما الأول فعدم شمو له للمر تد واضح, لذهاب جمع'" إلى الوجوب. 

ما الثاني: فلأنٌ ظاهره أنّ اهادم إسلام من كان كافراً قبله بقول مطلق, ولا 
يشمل من کان مسلا ثم كفر. 

واستدل للثالث: بأنّ المرتدٌ الفطري لا يقبل إسلامه. كما دلّت النصوص عليه. 
فهو لا يتمكّن من القضاء. لأنّ شرط صحّته الإسلام, فلا يكون مأموراً به. 

وفيه: ما ذكرناه في الجزء الأول من هذا الشرح في مطهريّة الإسلام من إمكان 
قبول إسلام المرتدٌ الفطري, فراجع.'"' 

فتحصّل: أن الأظهر أن ا لمر تد بعد إسلامه يقضي ما فات منه زمان ردّته. 
وتصح الضّلاة منه. 


قضاء الصّلاة على المخالف 
الأمر الثاني: هل يجب على الخالف قضاء الصّلاة بعد استبصاره أم لا؟ 
أقول: إنّ حالاته: 
تارة: لا يأتي بالصّلاة أصلاً. 
وأخرئ: يأتي بها عل وج يوافق مذهبه ومذهبنا من غير جهة الولاية. 


١817 البيان للشهيد الأوّل: ص‎ ٤١ / ١ الخلاف: ج‎ 7 ٤ مدارك الأحكام: ج‎ )١( 
فقه الصادق: ج رفي‎ )۲( 


لق فقه الصادق / ج۸ 


وثالثة: يأتي بها على وج يخالف مذهبه ومذهبنا. 

ورابعة: يأتي بها على وجي يخالف مذهبنا ويوافق مذهبه. 

وخامسة: يأتي بها على العكس. 

والمشهور بين الأصحاب''' على ما يب إليهم -عدم وجوب قضاء ما أق 
به على وفق مذهبه» ووجوب قضاء ما سوئ ذلك, وهناك أقوالٌ خر" 

والأظهر أنته لا يقضي لو كل علا وجو يوافق متذعيه أو مذهيدا: ويك 
القضاء عليه. لوم يُصلّ أو صل على وجي يخالف مذهبه أو مذهبنا. 

ويشهد له: 

١‏ -صحيح الفضلاء. عن الصاد قين يك أنه قالا: 

«في الرّجل يكون في بعض هذه الأهواء؛ الحروريّة والُرجئة والعثانية 
والقَدّريّة ثم يتوب ويعرف هذا الأمر, ويحسّن رأيه. أيُعي د كل صلاةٍ صلاها أو زكاةٍ 
أو حَجٌ. أو ليس عليه إعادة شيء من ذلك؟ 

قال : ليس عليه إعادة شي من ذلك غير الزكاة, فإنّه لاب وأن يوّدّمهاء 
لأنته وضع الزكاة في غير موضعهاء إا موضعها أهل الولاية»””. 

؟-وصحيح اليجليء عن الإمام الصادق اني حدیثِ قال: 

« کل عمل عَمِله وهو في حال تصبه وضلالته. ثم مَنَ اله تعالى عليه وعرّفه 
الولايةء فإنّه ا إلا الزكاة. فإنّه يُعيدهاء لأنته وضعها في غير مواضعهاء 
(۱) جواهر الكلام: ج۱۷ / ١١۳(فالمشهور).‏ 
(1) جواهر الكلام: ج17 / 4 7٠‏ قوله: (نعم في المتن والقواعد والدروس ومحكي المعتبر والمنتهى والتحرير.. بل 


في المدارك نسبته إلى الشيخ وأكثر الأصحاب). 
(۳) وسائل الشيعة: ج 5١77 ٩‏ باب ۳ح ۱۱۸۷۱ 


لأنها لأهل الولاية, وأمًا الصّلاة وال حح والصيام فليس عليه قضاء»'". 

ونحوههما غیرهما. 

فان هذه النصوص لأجل غلبة مخالفة صلاة الخالف للمذهب. تشمل ما لو 
كان صلاته على وفق مذهبه. ومن جهة ترك الاستفصال تشمل ما لو كان على وفق 
المذهب.ولكتها لاتشمل ما لو كان على خلاف مذهبنا ومذهبه.لانصرافهاعن ذلك 
فيكون المرجع عموم ما دلَّ عل وجوب القضاء.وكذلك الأمر لو تركها رأساً. 

*-وأمًا خبر عار الساباطي: «قال سلوان بن خالد لأبي عبد الله اذ وأنا 
جالس: إن منذ عرفت هذا الأمر أصلي في كلّ يوم صلاتين. أقضي مافاتني 
قبل معرفتي. قال.ة: لا تفعل, فان الحال التى كنت عليها أعظم من ترك ما تركت 
من اللات" ۰ 

فلا يدلٌ على عدم وجوب القضاء عليه مطلقاً كما توهم. لأنّ من الجائز أن 
يكون المراد من قول الراوي: (ما فاتني). ومن قوله.#ة: (من ترك ما تركت) ترك 
الصّلاة الصحيحة الواقعيّة, إذ من المستبعد جدّاً ترك الصّلاة رأساً من سلهان مع 
جلالة قدره» حتّى قبل الاستبصار, فينطبق مفاده على سائر الروايات. مع أنه 

ال تقو ا مالقا ا 

ومقتضى إطلاق صحيح الفضلاء وغيره. أنته لو صلل واستبصر في الوقت. 
)١١‏ وسائل الشيعة: ج ۱ / ۱۲١‏ باب ۳۱ ح۳۱۷ التهذيب: ج ۵ / ٩‏ باب ۱ ح۲۳. 


(۲) وسائل الشيعة: ج۱ / ۱۲۷ باب۱ ح ۳۲۰. رجال الكشي: ص 77١‏ ما روي في سليمان بن خالد... رقم )1٩۷(‏ 
وفيه قوله «قبل معرفته» بدل «قبل معرفتي». 


۸ فقه الصادق / ج۸ 


لايجب الإعادة. ولا ينافيها قوله ل في صحيح العجلي: (فليس عليه قضاء). لعدم 
دلالته على اختصاص نصوص الإجزاء بالقضاء. فالقول بوجوب الإعادة ضعيف. 

ومنها: صلاة فاقد الطهورين. وقد تقدّم الكلام فيه في مبحث التيمّم. 
فراجع.'"' 

فرع: ولو طرأت إحدى الأعذار الموجبة لعدم وجوب الصّلاة أداءً وقضاءً. 
كالحيض والجنون وغيرهماء وقد مضى من الوقت مقدار أداء الصّلاة, ولم يُصلٍ 
فهل يجب القضاء أم لا؟ 

أقول: تنقيح القول في ذلك. وفيا إذا زال وقد بق من الوقت مقدار الصّلاة 
مذكورٌ في مبحث أحكام ا حيض'' من كتابنا هذاء وقد أشبعنا الكلام في الموردين, 
فلا وجه للإعادة. 


.TA\/t فقه الصادق: ج‎ )١( 
فقه الصادق: ج لمر‎ )۲( 


المواسعة والمضايقة ۹ 
السّادسة: إذا حل وقت الفر يضة وعليه فائتةء تخر بينهما. 


المواسعة والمضايقة 

(السادسة: إذا دحل وقت الفريضة وعليه فائتة. تخيّر بينهما). فلا يجب تقديم 
الفائته على الحاضرة. سواء أكانت ليوم حاضر أم فائت» كا لعلّه المشهور 
بين الفقهاء. ۰ 

ثم إنّه لا بأس بالتعرّض لمسألة أخرئ قبل هذه المسألة التي توهم ابتناء هذه 
المسألة عليها. وهي أنته: 

هل تحب المبادرة إلى فعل القضاء. أي الاتيان به فوراً أم لا؟ 

وبعبارة أخرئ: هل الأمر بالقضاء مب على المضايقة أو المواسعة؟ 

فا حكي عن جماعة من الفقهاء ااا ا "كولكل و 0 
وظاهر المفيدا”. والديلمي''' وغيرهم» القول بوجوب قضاء الفائتة فوراً وعدم 
جواز التأخير. حتى حُكي عن بعضهم'" المنع من الأكل والشرب إلا بمقدار 


)١(‏ الدروس: ج١‏ / ١80‏ قوله: (وأكثر الأصحاب على وجوب الفوريّة وتأخير الحاضرة وهو أحوط). مصباح 
الفقيه: ج۲ / .1٠ ٤‏ 

() رسائل المرتضى: ج ۳ /۳۸. 

(۳) السرائر: ج ۲۷۲/۱. 

(؛) الكافي في الفقه: ص .٠٠١‏ 

(6) المقنعة: ص 5١١‏ 

(1) المراسم العلويّة: ص ۸۸. 

(۷) مصباح الفقيه: ج ؟ / 4 ,1١‏ السرائر: ج١‏ / 774. مختلف الشيعة: ج” / 0 حكاه عن ابن إدريس والسيّد في 
الرسائل: ج۳ /۳۸. 


.1 فقه الصادق / ج۸ 


الضرورة. وعن المفيد'". والحلي ''دعوى الإجماع عليه. 

والمشهور بين الأصحاب ”في كل طبقةٍ من طبقات فقهائنا من المتقدّمين 
والمتأَخَّرين. عدم وجوب فعل القضاء فوراً وجواز التأخير. وفيهم مَنْ كر أتباعه. 
ومَنْ هو من أجلاء أصحاب الأمّة كة. ولا يصدرون إلا بأمرهم» وبينهم من أدرك 
الغيبتين كا يظهر لمن راجع الكتب المصنّفة في هذه المسألة. 

وهناك أقوالٌ خر“ » ومع ذلك فدعوى شهرة القول بالمضايقة. بل دعوى 
الإجماع عليها من العجائب. 

أقول: وكيف كان, فقد استدلٌ للقول بالمضايقة بوجوه: 

الوجه الأوّل: الأصل. والمراد به أصالة الاحتياط, إذ مع المبادرة يكون مأموناً 
من الموأخذة والعقاب, ولو أخّر لا يأمن ذلك. خصوصاً مع احتال طرو الذر. 

وفيه: إن الحقّق في حلّه. المتفق عليه بين الجتهدين والأخباريّين. عدم وجوب 
الاحتياط في الشّبهة الوجوبيّة. بل المرجع فيها أصالة البراءة. 

الوجه الثاني: إطلاق أوامر القضاء بناءً على أنتها للفور: 

ما لغة:كما عن الشيخ ”' وجماعة" . 


(1و؟) مستند الشيعة: ج ۷/ ٠‏ حكى (عن الخلاف والعنية والسرائر ورسالتي المفيد والجلّي الإجماع عليه). 

(۳) الحدائق الناضرة: ج٦‏ / ۳۳٠‏ ولكن تظهر مخالفته لبعض شقوق هذه الدعوى بقوله: (فالمتقدّمون منهم على 
قولين: القول بالفوريّة وهو مذهب الأكثر. إلا أنتهم بين مصرّح ببطلان الحاضرة لو قدّمها مع عة الوقت. والقول 
بالمواسعة وهو مذهب الصدوقبين. وظاهر النقل عنهما استحباب تقديم الحاضرة في السّعة. والمتأخَّرون على 
ثلاثة: فالمشهور بينهم هو ما ذهب إليه الصدوقان من المواسعة. إلا أنتهم يستحبّون تقديم الفائتة). 

(4) مستند الشيعة: ج ۷ / ۲۹١‏ حكى الشهرة عن القدماء بأنتها مستفيضة؛ بل حكى الإجماع عليه. 

(0) الخلاف :ج۲ /508. 

() حكاه عن جماعة الشيخ الأعظم 4ة في كتاب الصّلاة (ط.ق): ج۲ .41١/‏ 


المواسعة والمضايقة ۳١‏ 


أو شرعاً كما عن السيّد”". 
تاع اکا فن مش 
وفيه: إن الحقّق في حلّه في الأصول."" عدم دلالة الأمر على الفور. 
الوجه الثالث: قوله تعالى: «أقم الصّلَاةً لِذِكْري'' فعن بعض الفقهاء”*, 
والزمخشري" أنّ المراد بقوله: ِلِذِكْرِي4 أي لذكر الصّلاة بعد نسيانهاء لقوله عللة: 
«مَنْ نام عن صلاةٍ أو نسيها فليصلها إذا ذكرها»””. 
قيل: وإغا قال: «لذِكْري» ولم يقل لذكرها: 
اما لأنته إذا ذّكر الصّلاة ذكر الله. 
أو لحذف المضاف. أي لذكر صلاتق. 
أو لأر خلق الد كر والنسيان منه تعال. 
والطبرسى ة "بعد نقل جملة من معاني الآية. نقل هذا المعنى. ونسبه إلى أكثر 
المفسسرين, وقال: (هو المرويّ عن أبي جعفر 30). 
وفي «الذكرئ»'": (قال كثيرٌ من المفسسرين أنتها في الفائتة). 
)١(‏ رسائل فقهيّة للشيخ الأعظم به ص 177١‏ (أمَا شرع اًكما عن السيّد مدّعياً إجماع الصحابة والتابعين عليه). 
(۲) كتاب الصّلاة للشيخ الأعظم + (ط. ق): ج ٤٤۱/۲‏ حكاه عنهم. 
(©) زبدة الاصول: ج 4/۲ 
)٤(‏ سورة طه:الآية .١٤‏ 
(0) مستند الشيعة: ج ۷ / ۲۹۷ . جواهر الكلام: ج17 / 10. 
() الكشّاف: ج ٤‏ / ۱ الباب ۱۱. 
(۷) مستدرك وسائل الشيعة: ج1 / ٤٠١‏ باب ١‏ ح1١٠۷(فليقضها‏ إذا ذكرها) بدل (فليصلها). عوالي اللآلي: ج١‏ / 
١‏ الفصل التاسع. 
(۸) مجمع البيان: ج ۱۳/۷. 
(9)الذكرى: ص ۱۳۲. 


EY‏ فقه الصادق / ج۸ 


أقول: إنّه إنْ أريد الاستدلال بالآية نفسها . 

فيرد عليه: عدم ظهورها في ذلك. سيا بعد ملاحظة کون النطاب متوجّهاً إلى 
موسئ على نبيّنا وآله وعليه السّلام. في أل نيله إلى مقام النبوّة. بعد قوله تعالى: 
اني أا الل لا لَه إل نا قاغبذني..۾. 

مع أن الأصل عدم التقدير. وكونه إذا ذ كر الصّلاة وإنْكان يذكر الله تعالى. إلا 
أنّ الكلام في العكس. 

ولعلٌ الأقرب. 3 بعد ملاحظة عطف الأمر بها على الأمر بعبادته. كون الام 
للتعليل, ومتعلقاً بأحد الفعلين أي: فاعبدني وأقم الصّلاة. على طريق التنازع. أي 
تجب العبادة والصّلاة لوجوب ذ كري» لاستلزامه) إِيّاه. 

ويحتمل قريباً أن يكون المراد: لذكري خاصّة لا يشوبه ذكر غيري. أو أمر 
بإقامة الصّلاة لتكون ذاكراً إلي غير ناس. وله سبحانه أعلم. 

وإِنْ أريد الاستدلال بالنصوص المفتسرة فسيأتي الكلام فيها. 

الوجه الرابع: النصوص الواردة في تفسير الآية الشريفة: 

منها: صحيح زرارة الوارد في نوم النبيّ يد عن صلاة الصبح. وفيه قولهل2ة: 
«مَنْ نسي شسيئاً من الصّلوات فليصلّها إذا ذكرهاء إَِ الله تعالى يقول: «وأقم الصَّلَاةً 

وقريبٌ منه ما عن «دعام الإسلام»” . 
(١1و؟)سورةطه:الآية‏ 14. 


(۳) وسائل الشيعة: ج 4 YA0/‏ باب 11ح 0۱۷0. 
)٤(‏ دعائم الإسلام: ج 111/١‏ 


المواسعة والمضايقة EY‏ 


۲ -رواية أخرئ لزرارة. عن الإمام الباقراثة: «إذا فاتتكَ صلاة فذكرتها في 
وقتٍ أخرئ. فن كنت تعلم أنتك إذا صليت التي فاتتك كنت من الأخرئ في وقتٍ. 
فابداً باي فاتتك, فإنّ الله عر وجل يقول: اقم الصّلاة لِذِكْريو»'". 

أقول: إنّ قو له بإ في الصحيح: (فليصلّها إذا ذ كرها) يحتمل وجوهاً: 

١-أن‏ يكون في مقام توقيت القضاء بحدوث الذَّكر. 

۲ کون التذكّر شرطاً لوجوبه. 

۳ -کونه في مقام بیان أنته لا يشترط في القضاء شى شو رفع العذر, وأنته 
نما يصير التكليف به منجّزاً عند ار تفاعه. 

٤‏ -كونه في مقام بيان وجوب المبادرة. 

ولو لم يكن في نفسه ظاهراً في المعنى الثالث. ولا بضميمة صدره المتضمّن 
لتقدهه ب النافلة على قضاء صلاة الفجر, وارتحاله عن مقامه. وغير ذلك تًا ينافي 
الفوريّة, لا ريب في عدم ظهوره في الرابع» فلا يصح الاستدلال به. مضافاً إلى 
اشتاله عل نوم النهن ب عن الصّلاة الواجبة المنافي لمر تبة النبوّة. 

وبما ذكر ناه ظهر ما في النبويّ. مضافاً إل ضعف سنده. 

وأمًا خبر زرارة: فهو لو َّت دلالنه. لدلّ على لزوم القرتيب بين الفائتة 
والحاضرة, لا المضايقة ووجوب المبادرة. 

الوجه الخامس:الأخبار الدالّة على الأمر بالقضاء عند ذكره: 

١‏ -منها: ما في «السرائر» من الخبر المُجمع عليه بين جميع الأمّة: «مَنْ نام 


.4 .الکافي: ج ۳ /۲۹۳ح‎ ٥۱۸۰ باب ۲ح‎ ۲۸۷ / ٤ وسائل الشيعة: ج‎ )١( 


4 فقه الصادق / ج8 


عن صلاةٍ أو نسيها فوقتها حين يذكرها»'". 

۲ -وخبر النعمان. عن الإمام الصادق لغة: «عن رجل فاته شيءٌ من الصّلاة, 
ف رع ای ور وا مال افد فلي ی 

وقريب منهها صحيحا زرارة ٠‏ ومعاوية بن عرّار' '. ومو تقة سماعة!". 

۳ وخبر يعقوب بن شعيب» عن الإمام الصادق لإ «عن الرّجل ينام عن 
الغداة حت تبزغ الشمس. أُيُصلٍ حين يستيقظ. أو ينتظر حى تنبسط الشمس؟ 
فقال اثا: حين يستيقظ»!". 

أقول: يرد على غير الأخير منها ما تقدّم في صحيح زرارة» وحاصله: 

أن الظاهر منها ولا أقلٌ من الحتمل -ورودها في مقام بيان وجوب الإإتيان 
بالقضاء بعد زوال العُذر, ولا وجه لحملها على الفوريّة بالمعنى الذي يقول به أهل 
المضايقة, لكونه خلاف الظاهر. 

وأمًا الأخير: فظاهره أنته لا مانع من القضاء في الأوقات المذكورة. 

الوجه السادس:ما دل على عدم جواز الاشتغال بغير القضاء: 

١-صحيح‏ أبي ولاد. الوارد فيمّن رجع عن قصد الشفر بعدما صلل 
قصراء قال اظة: 

(۱) نيل الأوطار للشوكاني: ج7/ .٠١١‏ المستصفى للغزالي ص178(... أو نسيها فليصلّها إذا ذكرها). السرائر 
كل 

(۲) وسائل الشيعة: ج ؛ / ۲٤٤‏ باب ۳۹ من أبواب المواقيت ح .0۰٤0‏ 

(۳) وسائل الشيعة: ج٤‏ / ۲٤۰‏ باب ۳۹ من أبواب المواقيت ح .0۰٠١‏ 

)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ۲٤۱ / ٤‏ باب ۳۹ من أبواب المواقيت ح077. 


(6) وسائل الشيعة: ج۸ / ۲۵٤‏ باب ۱ من أبواب المواقيت ح675١٠.‏ 
(1) وسائل الشيعة: ج ١84 / ٤‏ باب ٦۱‏ ح0۱۷۳ . التهذيب : ج۲ / ۲٣۵‏ ح47. 


المواسعة والمضايقة o‏ 


«وإنٌ كنت لم تير في يومك الذي خرجت فيه بريداً. فإِنٌ عليك أن تقضي كلّ 

صلاة صلّيتها في يومك ذلك بالتقصير بام من قبل ا 

۲ -وصحيح زرارة. عن الإمام الباقراثة: «عن رجل صل بغير طهور. أو 
نسي صلوات لم يُصلّهاء أو نام عنها؟ 

فقال: يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها من ليل أو نهار, فإذا دخل وقت 
صلاةٍ ولم يتر ما قد فاته. فليقض مالم يتخوّف أن يذهب وقت هذه الصّلاة التي قد 
حضدرت,. وهذه أحقّ بوقتها فليصلّها. فإذا قضاها فليصلٌ ما قد فاته مما قد مضئ. 
ولا يتطوّع بركعة حى يقضي الفريضة كلّها»'". 

أقول: يرد على صحيح أبي ولاد. أنته لاب من حمله على الاستحباب أو 
طرحه. إذ لم ينقل القول بوجوب القضاء في الفرض عن 2 بل ورد النص على 
عدم الوجوب. والاجتزاء بالصّلاة قصراً التي أتى بها 

وأمًا صحيح زرارة: فواضع الإستدلال به فقراثٌ منه: 

إحداها: قو له : (يقضبها إذا ذكرها). 

وقد عرفت الجواب عا تضمّن ذلك. فراجع." 

ثانيتها: قوله اة: (في أيّ ساعة ذكرها). 

وفيه: إن هذه الفقرة مسوقة لبيان عدم توقيت القضاء بوقتٍ معيّن» وأته 
يجوز قضاء الفرائض في كلّ وقتٍ من ليل أو نهار أو سفر أو حضر. ولا يدل على 
وجوب المبادرة. 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج۸ / ٤1۹‏ باب ۵ 11147 التهذيب: ج ۲۹۸/۲ باب ۲۸ ح۱۷. 


(۲) وسائل الشيعة: ج۸ / ۲۵۷ ح۷1١٠١٠.الكافي:‏ ج٣‏ / ۲ج 
(۳) صفحة ٤١۳‏ من هذا المجلّد. 


1 فقه الصادق / ج۸ 


ثالثتها: قوله اا (فإذا دخل وقت صلاة ولم يت مافاته. فليقض مالم 
يتخوّف... إلى آخره). 

وفيه: إنّ هذه الفقرة في مقام بيان التر تيب بين الفائتة والحاضرة -وسيأقي 
الكلام فيه _وأجنبيّة عن المقام. 

رابعتها: قوله .اث: (ولا يتطوّع بركعةٍ حى يقضي الفريضة كلّها). 

وفيه:إنّه يدل على عدم جواز التطوّع لمن عليه فائتة. وقد تقدّم الكلام في هذه 
المسألة في البحث عن حكم (التطوّع لمن عليه فائتة). 

وبما ذكرناه في هذه النصوص. ظهر ما في بعض نصوص أخر الذي استدلٌ به 
هذا القول. 

ما المواسعة: فقد استدلٌ ها يوجوه: 

الوجه الأول: الأصل. وقرّره صاحب «المجواهي» 4" بوجهين: 

أحدهما: استصحاب عدم وجوب العدول عليه لو كان الذّكر في الأثناء. 
وجواز فعلها قبل التذكّر. ويتمّ بعدم القول بالفصل. 

ثانيهما: أصالة البراءة عن التعجيل. لأنته تكليفٌ زائدٌ على أصل الوجوب 
والصحّة, المتيقّن تبوتهم| على القولين, لأنّ القائل بالتضيّيق لا ينكرهما في ثاني 
الأوقات. مع الترك في أوَهما وإن أثم. 

ثم أورد: بأنته قد قال أنه لا ينبت بهذا الأصل التوسعة المقوّمة للوجوب. 
مقابل الفوريّة 

وأجاب عنه: بأنَّ المقصود تفي التكليف بالفوريّة. لا إثبات التوسعة. 


(۱) جواهر الكلام: ج7١‏ 7 


المواسعة والمضايقة ۷ 


وأورد عليه بعض الأساطين" بأنّ توجّه التكليف بالقضاء عند فوت الفريضة 
ف وقتها معلومٌ واللازم على المكلّف الخروج عن عهدة ذلك. وحيث يحتمل أن 
لا يبق على القدرة من الإتيان به لو أخّره عن أوّل أوقات الإمكان. فلا يجري 
هذا الأصل. 

وتوهم: استصحاب بقاء المكلّف. وعدم زوال قکنه بعروض موت ونحوه. 

مندفع: بعدم كون المستصحب حكماً شرعيّا ولا مترتباً عليه شيء من 
الآثار الشرعيّة. 

وفيه أَوَلاً النقض بالواجبات الموسّعة كصلاة الظهر. فإنّ مقتضى هذا البرهان 
عدم جواز تأخيرها عن أوّل الوقت. 

وثانياً بال وهو أنّ بقاء المكلّف تمكنه فما بعد من الأزمنة المتأخّرة جزء 
للموضوح, ودخيل في الحكم چجواز النأخير. 

وبالجملة: فا حق تماميّة هذا الوجه.لكمّها تتوقف على عدم دليل على المضايقة. 

الوجه الثاني:لزوم العُسر وال حرج المنفيّين في الشريعة, بل التكليف ا لا يطاق 
عادةً في بعض الأحيان. 

وفيه أوَلاإِنَه لو سُلّم فيا إذاكان الفوائت كثيرة لا مطلقاً. 

وثانياً أن لازمه لزوم المبادرة مالم يطرأ هذا العنوان, إذ المنقّ هو السر 
والحرج الشخصيّين لا النوعيّين. 

الوجه الشالث: سيرة المسلمين من ا ملف إلى السّلّف. إذ قل من يتّفق فراغ 


)١(‏ هذا الإإيراد كما يظهر للمحقق حسين الطباطبائي البروجردي في نهاية التقرير: ج۳ / ١١٠.(التر‏ تيب بين 
الفائتة والحاضرة..). 


E۴۸‏ فقه الصادق /جى 


ذمّته من الفائتة. ولو لأجل ترك التقليد. أو الإخلال بقيدٍ من القيود. ومع ذلك 
ينامون ويجلسون ويُصلون ف أل الأوقات. مع ا العهورا"' يهم انالا 
بالشيء يقتضي النبي عن ضدّه. 

وفيه:إنّ سيرة العوام الناشئة عن قلّة المبالاة بالدّين لا تفيد. وسيرة العلماء سنا 
الملتزمين بأنّ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه عير ثابتة. 

الوجه الرابع: النصوص وهي كثيرة. وقد سرد صاحب «الجواهر» بث" 
أكثرها. وهي على طوائف من ناحية اختلاف مضامينها. 

منها: ما تضمّن الأمر بالقضاء مع كل صلاةٍ صلاة. كخبر جابر بن عبد الله 
قال: «قال رجلٌ: يا رسول الله إل كيف أقضي؟ 

قال: صل مع كلّ صلاةٍ مثلهاء قال: يا رسول الله يب قبل أم بعدٌ؟ قال: قبل»'". 

ونحوه خبر إسماعيل بن جابر'*. وخبر عّار””. 

ومنها: ما تضمّن أنته يقضيها أيّ ساعة شاء المكلف: 

١‏ -صحيح الحلبي. عن الإمامالصادق ائ «عن رجل فاتته صلاة النهار مت 
يقضبها؟ قال ائا: متئ شاء. إِنْ شاء بعد المغرب. وإ شاء بعد العشاء»”". 

۲ -وصحيح الحسين بن أبي العلاء, عنه اة «اقض صلاة النهار أيّ ساعةٍ 
)١(‏ منتقى الأصول تقريرات السيّد محمّد الروحاني 2:ج ؟ / ۳۳۹. 
(۲) جواهر الكلام: ج ٥۲/۱۳‏ . 
(۳) المستدرك: ج1 / ٤۲۹‏ باب۱ ح۳١۷۱‏ 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج۸ / ۲۹۷ باب .١١ 7318 ٤‏ 


(0) وسائل الشيعة: ج ۱ / ۱۲۷باب ۲۱ص ۳۲۰. 
(1) وسائل الشيعة: ج ۲٤۱ / ٤‏ باب 79ح ١77‏ 5. الكافي: ج 107/7 ح1. 


المواسعة والمضايقة ۳۹ 


شت من ليل أو نهار وكلّ ذلك سواء»”". 

ونحوهما صحيح محمد بن مسلم' '. وصحيح ابن أبي يعفور'", وخبر عنبسة 
العابد“ وا 

ومنها: أخبار التعريس كصحيح زرارة المتقدّم, وصحيح عبد الله بن سنان» عن 
أبي عبد الله !ة: «إنّ رسول الله يي رقد فَعَلبَهُ عيناه فلم يستيقظ حتّى آذاه حر 
الشمس, ثم استيقظ. فعاد ناديه ساعة وركع رکعتین. م صل الصبح...» ٠‏ 
وھا غر خا وقد تقد الكلام فيا ارو عل هاو مو مانا 
للمذهب. والجواب عنها فراجع.!"" 

ومنها ما دل على جواز تقديم الحاضرة على الفائتة في السّعة. كخبر أبي بصير: 
«فيمن نام وام يُصلّ المغرب والعشاء؟ قالئة: وإ استيقظ بعد الفجر فليبدأ فليصلٌ 
الفجر, ثم المغرب ثم العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس»". 

ونحوه صحيحا ابني مسكان''' وسنان”'' وما عن رسالة السيّد ابن طاووس 
ل 0 وماعن أصل الحلى ”" . 


7١ ح٠١ باب ۵۷ ح 010617 , التهذيب: ج۳ / ۱۹۸ باب‎ ۲۷۷ / ٤ وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
باب ۳۹ح مامه‎ ۲٤۱ / ٤ وسائل الشيعة: ج‎ )۲( 

(۳) وسائل الشيعة: ج ۲٤۳ / ٤‏ باب۳۹ ح١6501.‏ 

.0۱٤۹ و0۱٤۷ باب 0۷ح‎ ۲۷۵ / ٤ و ۵) وسائل الشيعة: ج‎ ٤( 

(1) وسائل الشيعة: ج ٤‏ / ۲۸۲ باب 1۱ح 0۱۷۰ . التهذيب :ج۲ / ۲۹۵ باب ۱۳ح 16. 
(۷) صفحة 477 من هذا المجلّد. 

(۸) وسائل الشيعة: ج ٤‏ / ۲۸۸ باب ۲ح ۵۱۸۱ . التهذيب :ج۲ / ۲۷۰ باب 17ح 114 
(٩۹و )٠١‏ وسائل الشيعة: ج ٤‏ / ۲۸۸باب 1۲ح 0۱۸۲. 

.۳۲۷۲ ح٤۸ المستدرك: ج ۱۹۳/۳ باب‎ )1١( 

.۷۱٤۹ ح١ باب‎ 1۲۸/٦ المستدرك: ج‎ )1١( 


1 فقه الصادق / ج۸ 


ودلالتها على المطلوب واضحة: إذ الأمر بتقديم الفجر في السّعة. يدل على 
جواز تأخير القضاء عن الحاضرة في الوقت الموسّع ها. 

ومنها: ما دلَّ على جواز التطوّع لمن عليه فائتة في الموارد المخصوصة. 

ومنها: خبر عار بن موسی» عن أي عبد الله 1ة: 

«عن الرّجل ينام عن الفجر حى تطلع الشمس. وهو في سفرٍ, كيف يصنع. 
اجوز له أن يقضي بالنهار؟ 

قال : لا يقضي صلاة نافلة ولا فريضة بالنهار. ولا تجوز له ولا تثبت له 
ولكن يوْخَّرها فيقضيها باللّيل»!". 

والظاهر أن النبي عن قضائها بالنهار إا هو لأجل كون المسافر في النهار على 
الّاحلة دون الليلء ولو كان القضاء مضيّقاًم يجز التأخير إلى اليل ولأمر لا 
بالقضاء بأن يستقرٌ ويقضي. 

ومنها: قوله اذ في ذيل صحيح زرارة الطويل الآتي في المسألة الآتية بعد 
الحكم بتأخير العشاءين لو خاف فوت الغداة إن قدّمهما. وسؤال الراوي عن علّة 
ذلك _: «لأنتك لست تخاف فوتهما»'". 


إلى غير ذلك من النصوص. 
فالمتحصّل: أنه لا ينبغي التوقف في الحكم بالمواسعة. 


وو 


(۱) وسائل الشيعة: ج ٤‏ / ۲۷۸ باب ٥۷‏ من أبواب المواقيت ح ۹ التهذيب: ج۲ / ۲۷۲ باب۱۳ ح۱۱۸. 
(۲) وسائل الشيعة: ج ٤‏ / ۲۹۰ باب 1۳ من أبواب المواقيت ح0۱۸۷ . الكافي: ج۲ / ۲۹۱ ح١.‏ 


عدم وجو ب تقديم الفائتة على الحاضرة ١‏ 


عدم وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة 

أقول: إذا عرفت حكم هذهالمسألة يصلالدورإلى البحث عن أنته هل يجوز لن 
عليه فائتة تقد الحاضرة.أم يجب عليه تقد الفائتة مالم يتضيّق وقت الحاضرة؟ 

فعن كثير من القدماء والمتأخَّرين'' عدم الوجوب. بل هو المنسوب إلى 
المثمهور, وهؤّلاء بعد اتفاقهم على ذلك بين من ظاهره وجوب تقديم الحاضرة.كا 
عن ظاهر جماعة من القدماء ٠‏ وبين ما بظهر منه استحبابه ٠‏ کا عن أبي ل 
الصوري ".وبين من نص على استحباب تقديم الفائتة “وبين من يظهر منه التخيّير 
ارد 

وعنالشيخ'", والإسكافي”*, واد والحلي'”', والمجلي ٠‏ وخوت 


)١(‏ الحدائق الناضرة: ج٦‏ / 77, وقد نقلنا كلامه ص 7١4‏ حيث تعرّض لأقوال المتقدّمين والمتأخَّرين. مختلف 
الشيعة: ج٣‏ / 7 قوله: (ولكن الأولى الاشتغال بالفائتة إلى أن تتضيّق الحاضرة وهو مذهب والدي ج وأكثر من 
عاصرناه من المشائخ). 

(۲ و ]) حكاه عنهم الشيخ الأعظم في الرسائل الفقهيّة: ص .51١‏ 

(۴) الحدائق الناضرة: ج / ۳۳١‏ حكاه عن الصدوقين بقوله: (... والقول بالمواسعة وهو مذهب الصدوقيين وظاهر 
النقل عنهما استحباب تقديم الحاضرة في السّعة). 

(5) الحدائق الناضرة: ج7/ 777 (المتأخَّرون على ثلاثة: فالمشهور بينهم هو ما ذهب إليه الصدوقان من المواسعة 
إلا انتهم يستحبّون تقديم الفائتة). 

(1) ملاذالأخيارللمحقق المجلسي:ج 311/4 قوله:(وأمّامطلق الفوائت فالظاهر عدم وجوب تقد يمهاءبل ولاأفضليّته). 

(۷) النهاية: ص ١١7‏ . المبسوط: ج١ .٠١١/‏ 

(4) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة: ج7/ 5. بقوله: (وقال ابن الجُنيد: وقت الذّكر لما فات من الفروض 
وقت القضاء...). 

)٩(‏ رسائل المرتضى: ج۳ /۳۸. غنية النزوع: ص18 (الفصل السابع عشر: في صلاة القضاء). 

.١6١ الكافي في الفقه: ص‎ )٠١( 

.375/١ج‎ :رئارسلا)1١(‎ 


HA‏ فقه الصادق / ج۸ 


تقديم الفائتة على الحاضرة مطلقاً. مالم يتضيّق وقت الحاضرة. 

وقد تسب هذا القول إلى المشهور''. بل عن «الخلاف» و«القُنية» وغيرهما 
ودعوى الإجماع عليه'". 

وعن الحقّق في «المعتبر»" وغيره'* التفصيل بين فائتة واحدة وفوائت 
متعدّدة, فاعتبر الترتيب في الأوّل دون الثاني. 

وعن المصنّف ل في«الختلف»!* التفصيل بين ما إذا د كر الفائتة في يوم الفوات. 
وبين ما لو لم يذكرها حى يمضي ذلك اليوم» فأوجب تقديم الفائتة في الأول وجوّز 
تأخيرها في الثاني. 

وفي المسألة أقوالٌ أخر لا يمنا ذكرهاء بل المهمّ بيان ما يستفاد من الأدلة. 

أقول: والأظهر بحسبها هو التخيّير. وعدم وجوب تقد الفائتة: 

ويشهد له:_-مضافاً إلى الأصل. وإطلاق دليل الحاضعرة النافي لاعتبار ما شك 
في اعتباره_جملةٌ من النصوص الخاصّة: 

منها: ما تقدّم من أخبار أبي بصير وابني مسكان وسنان. وما عن رسالة 
السيّد ابن طاووس. وما عن أصل الحلبي المتضمّنة للأمر بتقديم الفجر على ا مغرب 
والعشاء في سعة الوقت, الحمول على غير اللّزوم للنصوص المتقدّمة. 
ETT‏ الفوريّة وتأخير الحاضرة وهو أحوط). مصباح الفقيه: 

ج۲/ e‏ 
(۲) حكى الإجماع عليه النراقي في مستند الشيعة: ج۷ / ۲۹۰ عن الخلاف: ج ۳۸١ / ١‏ والغنية ص 14 والسرائرء 
ورسالتي المفيد. والجلّي.. 

(۳) المعتبر: ج ؟ //101. 


.550/ ٤ج مدارك الأحكام:‎ )٤( 
مختلف الشيعة: ج۳ /1. قوله: (والأقرب عندي التفصيل).‎ )5( 


أدلّة اعتبار الترتيب 11 


ومنها: ما تقدّم من النصوص الثلاثة المتضمّنة أنته يقضي مع كلّ صلاةٍ صلاة. 

ومنها: خبر عار المتقدّم. 

ومنها: ما ذكره ا لجع في «الفاخر»'''_الذي ذكر في خُطبته أنته لا يروي فيه 
إلا ما أجمع عليه. وصح عنده من قول الأمّة لها والصّلوات الفائتات تُقضئ مالم 
يدخل عليه وقت صلاة. فإذا دخل عليه وقت صلاةٍ, بدأبالتي دخل وقتهاء وقضئ 
الفائتة متى أحبٌّ. 

ومنها: خبر جميل عن الامام الصادق فين فاته الأول رال غار 
وا مغرب» وذكرها عند العشاء الآخرة: «يبدأ بالوقت الذي هو فيه. فإنّه لا يأمن 
الموت. فيكون قد ترك صلاة فريضة في وقتٍ قد دخلت. ثم يقضي ما فاته 
الأول فالأوإن»'". 

ومنها: خر غيص :بن القالسم ع ا «فيمن نسي أو نام عن الصّلاة حقّى 
دخل وقت صلاةٍ أخرى؟ قال: :1 كانت صلاة الأول فليبداً بها وان كانت صلاة 
العصر. فليصلٌ العشاء ثم يُصلي العصر»'". 

ومنها: غير ذلك من الأخبار. 


أدلّة اعتبار الترتيب 
أقول: استدلٌ للقول باعتبار الت تيب بين القواء نت مطلقاً بعدّة أدلّةوهي: 
الاجماع والأصل. وما دل على المضايقة, بناءً على اقتضاء الأمر بالشىء 
Cz.‏ مر با سي 





(۱) حکاه عنه في جواهر الكلام: ج ۱۲ /57. رسائل فقهيّة ص ۳۱۱. 

(۲) وسائل الشيعة: ج ۲٥۷/۸‏ باب ؟ ح ۱۰۵۷۸ . التهذيب : ج 7 / ۳۵٣۲‏ باب ٦۱ح‏ 0۰. 

(؟) المستدرك: ج ٤۲۸/٦‏ باب ۱ح .۷۱٥۰‏ التهذيب : ج۲ / ۳۵۳باب ٦۱ح‏ ۵۰. 

)٤(‏ المعتبر :ج۲ / ٤١١‏ (أمَا الفوائت فقد افق الأصحاب على ترتيبها). مستند الشيعة: ج ۷ / ١٠۳(من‏ فاتته صلاة 


ت 


E‏ فقه الصادق /جم 





النبي عن ضدّه''. ودلالة النهي على الفسادء مضافاً إلى الإجماع المركّب. وعدم 
القول بالفصل بينها بين القول بوجوب تقديم الفائتة. وبالنبويّ: «لا صلاة لمن عليه 
صلاة»!". وبالأأخبار الخاصّة الآتية. 

أقول: أمّا الإجماع _فضافاً إلى عدم حجيّة المنقول منه. لا سنا مع خالفة من 
تقرّم ذكره -أنته لمعلوميّة مدرك المجمعين لا يُعتمد عليه. 

وأمًا الأصل:_فضافاً إلى أنته لا يرجع اليه مع الدليل. وقد عرفت وجوده_أنّ 
الأصل عند الشك في اعتبار شيء في العبادة. هوالبراءة لا الاحتياط. 

وأمّا أخبار المضايقة: فقد عرفت أنتها حمولة على الاستحباب. مع أَنّ الأمر 
بالنيء لا يقتضي النهي عن ضدّه, بل ولا عدم الأمر به حى بنحو القرتّب. كما 
حُقّق في محله. 

والإجماع المركب: غير ثابت. 

وأمًا النبويّ: فضافاً إلى ضعف سنده. أنّ الظاهر أنّ الصّلاة المنفيّة هي النافلة لا 
الفريضة, وال فكما أنته يصدق لمن يجب عليه الفائتة أَنّ عليه صلاة. يصدق لمن 
تجب عليه الحاضرة أن عليه صلاة أيضاً . 

وأمًا الأخبار الخاصة: 

فمنها: حسن زرارة الذي هو كالصحيح» عن أي جعفر ا 

«إذا نسيت صلاةً أو صليتها بغير وضوء. وكان عليك قضاء صلوات. فابداً 

والتنقيح...). رسائل فقهيّة الشيخ الأعظم # ص 574 (فالعمدة.. الإجماع المنقول وبعض الأخبار...). 


.577 رسائل فقهيّة الشيخ الأعظم ية: ص‎ )١( 
.١ح‎ 79١/17 باب5؛ ح 5576 الكافي: ج‎ ١1١ / المستدرك: ج۳‎ )۲( 
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وهس فأدّن ها وأقمْ م صلّها. ثح صَلَّ ما بعدها بإقامة, إقامة لكلّ صلاة. 

وقال. قال أبو جعفراثة: وإ كنت قد صليت الظهر. وقد فاتتك الغداة, 
فذكرتها فل الغذاة أ ساعة ذكزتها ولو بعد العضغر وام ها ذ كرك صلاة 
فاتتك صليتها. 

وقال: إذا نسيت الظهر حى صليت العصر, فذكرتها وأنت في الصّلاة أو بعد 
فراغك فانوها الأولى. ثم صل العصر. فا هي أربمٌ مكان أربع. وِنْ ذكرت أنتك 
م صل الأُولى وأنتَ ف صلاة العصر. وقد صلّيت منها ركعتين فأنوها الل 3 
صَلَّ الرّكعتين الباقيتين. وقُمْ فصلّ العصر. وإِنْ كنت قد ذكرت أنتك لم صل العصر 
حبّى دخل وقت المغرب. ولم تخف فوتهاء فصل العصر, ثم صَلَّ المغرب. فإِنْ كنت 
قد صَلَّيت ا مغرب» فقم فصل العصر, وإِنْ كنت قد صليت من ا مغرب ركعتين م 
ذكرت العصر, فانوها العصر ثم فم مها ركعتين, ثم تُسلّم ثم صل المغرب. فان 
كنت قد صلّيت العشاء الآخرة ونسيت المغرب» فقم فصل المغرب فإ نٌ كنت ذكرتها 
وقد صلّيت من العشاء الآخرة ركعتين. أو قت في الثالثة فانوها المغرب ثم سَلّم؛ 2 
قُمْ فصل العشاء الآخرة, فان كنت قد نسيت العشاء الآخرة حى صليت الفجر. 
فصل العشاء الآخرة. وإ كنت ذكرتها وأنت في الرّكعة الأولى أو في الشانية 
من الغداة, فانوها العشاء تم قُمْ فصل الغداة وأذّن وأقم. وإ كانت المغرب والعشاء 
قد فاتتاك جميعاً فابدأً بهم قبل أن تصلّي الغداة. ابدأ با مغرب ثم العشاء. فإن 
خشيت أن تفوتك الغداة إن بدأت بهباء فابداً با مغرب م الغداة ثح صَلَّ العشاء. فإن 
خشيت أن تفو تك الغداةإنْ بدأ تبهم|فابدأ با مغرب فصل الغداةثصَلَّالمغرب والعشاء. 
ابدأ بأولاهما لأنتهما جميعقضاء. أا ذكرت فلا تصلّهم إل بعد شعاع الشمس. 
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قال. قلت: ولم ذلك؟ قال: لأنتك لست تخاف فوتها»”". 

أقول:_مضافاً إلى أنّ الظاهر منه كما قيل'" إِنّ ما ذكر فيه من الترتيب. ذُكر 
متفرعاً على الأمر بالمبادرة إلى فعل الفائتة متي ذكرهاء فليس حط النظر فيها 
وجوب الترتيب بين الفائتة والحاضرة من حيث هو تعبّدا وحيثٌ عرفت أن الأمر 
بالمضايقة إا يكون على سبيل الاستحباب لا الوجوب, فكذا ما يتفرّع عليه من 
القر تيب» فتدبر. 

ومضافاً إلى أنته لو مت دلالته. لكان شاهداً لما ذهب إليه المصنّف 4# في 
حكي «المختلف»'''-: 

إن مواضع توهم الدلالة فيه فقرات: 

إحداها: قو له ا: (وإِنْ كنت قد ذكرت أنتك لم صل العصر حب دخل وقت 
المغرب. ولم تخف فوتهاء قصل العصر, ثم صَلَّ المغرب). 

وفيه: إن الظاهر منه كون التذكّر أل وقت ا مغرب» وبديهي أَنّ وقت الإجزاء 
لا يفوت بإتيان العصر, فلا حالة أريد بوقت المغرب وقت الفضيلة لا الاجزاء. فهو 
يدل على جواز الإتيان با مغرب قبل قضاء العصر إذا تضيّق وقت الفضيلة هاء وإِنْ 
كان في سعة من وقت الاجزاء. فهو دليلٌ على عدم اعتبار القرتيب. 

ثانيتها: قوله اة: وإِنْ كنت قد صليت من المغرب ركعتين, م ذكرت العصر, 
فانوها العصر. 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج ٤‏ / ۲۹۰ باب 1۳ح 0۱۸۷. 


(۲) كما يظهر من كتاب الطهارة للشيخ الأعظم 4 (ط.ق): ج۲ / حيث قال: (التر تيب لازماً لوجوب المبادرة). 
(۳) مختلف الشيعة: ج ٠1/۳‏ وقد تقدّم قبل قليل. 
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وفيه: إنّ الأمر بالعدول إلى العصر. لوروده مورد توهم الحظر. من جهة أنّ 
العدول مخالفٌ للقواعد العامّة. لا يستفاد منه الوجوب. ويؤيّد عدم الوجوب ما 
ذكرناه في الجملة السابقة, إذ لا يمكن القول بعدم وجوب تقديم الفائتة في وقت 
الإجزاء للحاضرة. لو تذكّر قبل الشروع فبهاء ووجوب العدول لو تذكّر في الأأثناء. 

الثتها قو له ل (وإنْ كنت قد ذكرتها يعني العشاء الآخرة -وأنت في الرركعة 
الأولى أو الثانية من الغداة, فأنوها العشاء). 

وفيه:إنّه لابدٌ من حمل هذا الأمر على الجواز أو الاستحباب, لما ذُكر في الفقرة 
السابقة. ولعدم القول بالفصل بين العدول من الغداة إلى العشاء. وبين العدول من 
المغرب إلى العصر. 

رابعتها: قوله ا (وإنْ كانت المغرب والعشاء قد فاتتاك جميعاً فابدأ با قبل 
أن تُصلي الغداة.... وإنْ خشيت أن تفوتك الغداة إِنْ بدأت بالمغرب, فصل الغداة, ثم 
صل ا مغرب والعشاء). 

وفيه:_مضافاً إلى أنته بعد حمل الأمر بإتيان العصر قبل ا مغرب على الرجحان» 
أو الجواز لا يبق وجهٌ لدعوى إرادة الوجوب من هذا الأمر_أنّ الظاهر من خوف 
فوت الغداة الذي قَيّد به تقديم المغرب والعشاء. فوات وقت فضيلتهاء سا بعد حمل 
وقت المغرب على الفضيلة. 

مضافاً إلى أن الجمع بين هذا الصحيح» وبين الصحيح الآخر. الآمر بتقديم 
الغداة عليهم| قبل طلوعالشمس«المتقدّم في المسألة السابقة, يقتضي حمل خوف الفوت 
علىئذلك. فيدلٌ الصحيح على رجحان البداة بالغداة لو خاف فوت وقت الفضيلة. 
وإ كان في سعة من وقت الإجزاء. فهذه الفقرة أيضاً أدلٌ على خلاف هذا القول. 
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ومنها: خيره الآخر عن الإمام الباقراية: «إذا فاتتك صلاةٌ فذكرتها في وقت 
أخرى. فإنْ كنت تعلم أنتكَ إذا صلّيت التي فاتتكَ كنت من الأخرئ في وقتء فابدأ 
بتي فاتتك. فان الله عر وجل يقول: َأَقمْ الصَلاة لِذِكْرِيه. وإنْ كنت تعلم أك 
إذا صلّيت التي فاتك فاتتكَ التي بعدهاء فابدأ ب التي أنتَ في وقتهاء فصلّها ثم 
أقم الأخرئ»”". 

قال في حكي «الحبل المتين»:!'' (وقد دلَّ هذا الحديث على ترب مطلق 
الفائتة على الحاضرة. كما يقول أصحاب المضايقة). انتهى. 

أقول يرد عليه أوَلا إن بحهولٌ. لأنّ في طريقه القاسم بن عروة'". 

وثانياً أن الظاهر من الأمر بالبدأة بالفائتة, بملاحظة التعليل كونه بلحاظ حال 
الفائتة. فلا يدل على شرطيّة تأخَّر الحاضرة عنها في صحّة الحاضرة.كم| لايخق. 

وثالثاً إله يكن أن يقال إِنّ الأمر بها لوروده مورد توهم الحظر. لامتناع 
الاتيان بغير صاحبة الوقت, وارتكاز الأولويّة فعل الحاضرة في وقتها لا يدل 
على الوجوب. 

ومنها: الخبر الحسن الثالث المروي عنه ل «في رجل صل بغير طهور. أو 
نسي صلاةً لم يُصلّها. يقضيها إذا ذكرها.... فإذا لوقت صلاة ولم يت ما فاته. 
فليقض مالم يتخوّف أن يذهب وقت هذه الصّلاة التي قد حضرت, وهذه أحقّ 
بوقتها فليصلّهاء فإذا قضاها فليصلٌ ما قد فاته ّا قد مضئ»”*. 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج ٤‏ / ۲۸۷ باب 1۲ح ٥۱۸۰‏ .الکافي: ج ۲۹۳/۳ ح٤.‏ 


(۲) الحبل المتين: ص .١67”‏ 
(۳) رجال النجاشي: ص 7١4‏ «لم يو نّقه». 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ٤‏ / 141 ح 0109/3.و: ج ۲۵۷/۸ ح 01/7 ٠١‏ الكافي: ج155/7ح5. 


أدلّة اعتبار الترتيب 4 


وفيه الاه لو مت دلالته لدلّ على ما ذهب إليه المحقّق. 

وثانية نه لا تتم من جهة أن المفروض فيه وحدة الفائتة وقد اشتغل 
بقضائها. فدخل وقت صلاةٍ أخرئ وهو فيها. ومن البديهي أنّإتمام صلاة واحدة لا 
يوجب فوات وقت الإجزاء للصلاة التي دخل وقتها في الأثناء. فلا حالة يكون 
المراد وقت الفضيلةء فيكون المستفاد ا الإتيان بالحاضرة في وقت فضيلتها إذا 
فيو أرجح من المبادرة إلى فعل الفائتة, وإِنْ كان في سعةٍ من وقت الأجزاء. 

وعليه. فلابدٌ من حمل الأمر بالفائتة عند عدم خوف فوت وقت الفضيلة. 
على الاستحباب.كما لا يخى. 

ومنها: خبر البصري عن الإمام الصادق ا : 

اع وجل تن علا ع مضل وق اد أخرئ؟ 

فقال اگا: إذا س الصّلاة أو نام عنهاء صَلْى حين يذكرهاء فإذا ذكرها وهو في 
الصّلاة بدأ باي تسي. وإِنْ ذكرها مع إمام في صلاة ا مغرب أَمّها بركعة, م صَلى 
المغرب. ثم صَل العتمة بعدها. الحديث»!". 

وفيه أَوَلاإِنّه ضعيفٌ على المشهور. كما في «مرآة العقول»'". والظاهر أنّ 
الضعف لعدم توثيق معلى بن حمّد. 

وثانياً إن مختصّ بالفائتة الواحدة. 

وثالثاً أنّ الأمر فيه لوروده مورد توهم الحظر, لا يستفاد منه الوجوب. 

ورابعا أن الظاهر منه تفرّع الأمر بالبدأة على ما في صدرها -من المضايقة 
التي التزمنا فيها بالاستحباب, فلا يدل على الشرطيّة التعبّديّة. فتأمّل. 


(۱) وسائل الشيعة: ج ٤‏ / ۲۹۱ باب 1۳ ح۱۸۸٥‏ . الكافي: ج ۲۹۳/۳ ح٥.‏ 
(۲) مراة العقول: ج .1٤ / ٠١‏ باب من نام عن الصّلاة أو سها عنها. قوله: (الحديث الخامس: ضعيف على المشهور). 
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ومنها: خبر معمر بن يحيئ, عنه ائ: «عن رجل صَلْنْ على غير القبلة. ثم تبيّن 
له القبلة. وقد دخل وقت صلاة اخرئ؟ 

قال 9ة: يعيدها قبل أن يُصلي هذه التي دخل وقتهاء إلا أن يخاف فوت التي 
دخل وقتها»'". 

وفيه ألا اله ضعيف السّند.كما أفاده بعض الحقّقين ©'". 

وثانياً إن معارض بالمستفيضة الدالّة عل عدم وجوب إعادة الصّلاة الواقعة 
على غير القبلة, لو تبيّن خطأه بعد خروج الوقت. فيدور الأمر بين حمله على إرادة 
الوقت الختص بالظهر والمغرب. أو حمله على الاستحباب, وعلى التقديرين لا يدل 
على وجوب الترتيب. 

أمّا على الثاني: فواضح . 

وأا على الأوّل: فهو إا يدل على الترتيب بين المتر تبتين في وقتهماء وهذا مما لا 
إشكال فيه. 

وثالثا إنّهِ ما يكون في الفائتة الواحدة. 

ورابعاًة ما أوردناه ثانياً عل خبر زرارة الثالث . 

ومنها: خبر أبي بصير: «عن رجل نسي الظهر حى دخل وقت العصر؟ 
قال]ة: يبدأ بالظهر. وكذلك الصّلوات تبداً باي نسيت, إلا أن تخاف أن يخرج 
وقت الصّلاة فتبداً باي نت في وقتهاء ثم مصلل الي نسیت»" 


)١(‏ التهذيب : ج5/7؛ باب ٥‏ ح۱۸. 

(۲) كما في جامع المقاصد: ج ۲ / .۷٤‏ وذخيرة المعاد: ج ۲ / .۲٠۲‏ وذكرى الشيعة: ج۳ / .۱۸٠١‏ وروض الجتان: 
ج ٥٤۲/۲‏ (ط.ج) وفي القديمة ص‌۲۰۳. 

(۳) وسائل الشيعة: ج ٤‏ / ۲۹۰ باب 77 ح۱۸1 .الکافي: ج ۲۹۲/۲ ح۲. 
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وفيه أَوَلاَ إن ضعيف السّند لسهل بن زياد". 

وثانياً: أنّ الظاهر منه تعدّد وقت الظهرين والعشاءين. 

وعليه. فقو له ا (تبدأ بالتي نسيت إلا أن تخاف أن يخرج وقت الصّلاة) أريد 
به خروج الوقت الختص با مغرب مثلاً. ا مغاير لوقت العشاء. وحيثٌ أنّ الختار أنته 
وقثٌ للفضيلة لا الإجزاء. فيدلٌ الخبر على جواز البدأة با مغرب مثلاً عند خوف 
وقت الفضيلة له. مع سعة وقت الإجزاء. ولذلك فهو على عدم اعتبار الترتيب أدل. 

ومنها: خبر صفوان الذي هو كالصحيح. عن أبي الحسن افا : 

«عن رجلٍ نسي الظهر حى غربت الشمسء وقد كان صَلى العصر؟ 

فقال: كان أبو جعفر ل أو كان أبي ثة يقول: إِنْ أمكنه أن ي صلا قبل أن 
تفو ته ا مغرب بدأ بهاء وإلا صَلى ا مغرب ثم صلاها»'". 

وفيه: إن ظهوره في كون المراد من فوت المغرب» فوت وقت الفضيلة لا ينكرء 
وحيث أنته يدلّ على جواز تقديم ا مغرب في صورة فوت وقت الفضيلة مع سعة 
وقت الإجزاء. فيدلٌ على عدم اعتبار القرتيب. مع أنته مختصٌّ بفائتة واحدة. 

وفي المقام بعض رواياتٌ أخر ضعيفة السّند وقاصرة الدلالة. 

فتحصّل: أن شيئاً ّا استدلّ به على هذا القول لا يدلّ عليه. 

كا أنته ظهر مدرك القولين الآخرين, الذين اختار أحدهما المصلف # في 
«الختلف»". والثاني المحقّق في بعض كتبه. وضعّفه' “ كا أنته ظهر مدرك سائر 


)١(‏ رجال النجاشي: ص ١7١‏ «ضعيف في الحديث غير معتمد عليه». 

(۲) وسائل الشيعة: ج YA۹/ ٤‏ باب 1۲ ح 86١ه.‏ الكافي: ج ۲۹۳/۲ ح1. 
(؟) مختلف الشيعة: ج ۲ /1. 

(4) المعتبر: ج؟ / .6١8‏ 
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الأقوال. وأنّ الأظهر عدم اعتبار القرتيب مطلقاً. 

لو أغمضنا النظر عا ذكرناه. وسلّمنا دلالة ما تقدّم على القول باعتبار 
الترتيب» فحيثٌ أن هذه النصوص معارضة بالنصوص المتقدّمة الصريح بعضها. 
والظاهر بعضها الآخر في عدم الاعتبار حى بالنسبة إلى فائتة واحدة وفوائت يوم 
واحد, فلابدٌ من حملها على الاستحباب, أو الجواز, أو غير ذلك تجا يكون مقتضى 
الجمع العرفي بين النصوص. 

ولو أبيت عن كون ذلك جمعاً عرفيَة فالترجيح لنصوص عدم الاعتبار, 
لكونها اشهر فتوى. ولموافقتها لإطلاقات الكتاب. كقوله تعالى اقم الصَّلَاةً 
ِدُلُوكِ؛. المقتضية لعدم الاعتبار ولخالفتها للعامّة. بل قيل إنْها أصح سنداً. 

وعلى فرض التكافوٌ فإنْ التزمنا بالتخيّير في تعارض الخبرين في صورة عدم 
المرجّح كما هو الحقّ. جاز اختيار ما يدل على عدم الاعتبار فيكون هو الحجّة. 
وإِنّْ التزمنا بالتساقط فيتساقطان والمرجع إلى إطلاقات أدلّة القضاء المقتضية 
لعدم الاعتبار. 

فتحصل: أن الأظهر عدم اعتبار القرتيب.كما أنته ظهر عدم وجوب تقديم 
الحاضرة لكثير من النصوص المتقدّمة. 

أقو ل: بق الكلام في أنته هل يستحبٌ تقد الفائتة أو ا لحاضرة, أو يتخيّر بينهما؟ 

الجواب: الظاهر من مجموع النصوص انته يستحبٌ تقديم الفائتة. لا من جهة 
إعتبار القرتيب, بل من جهة استحباب التعجيل إلى فعلهاء ما لم يزاحم مع مستحبٌ 
آخر أهمّ منه. وهو إيقاع الصّلاة في وقت الفضيلة, فتديّر. 


هذاكلّه مالم يتضيّق وقت الحاضرة. 


أدلّة اعتبار الترتيب tor‏ 
وإنْ تضيّقت الحاضرة تعيّنثُ. 


(و )ما (إِنْ تضيقت الحاضرة) و (تعيّنت). فلابدٌ من الإإتيان بهاءكما هو الشأن 
في الواجبين المتزامين إذا تضيّق وقت أحدهما دون الآخر. مضافاً إلى دلالة بعض 
النصوص المتقدّمة عليه. 

ثم إن ها هنا فروعاً أخر متفرّعة على القول بالقرتيب والمضايقة. وحيث تبيّن 
ضعف المبنى. فلا وجه لتطويل الكلام في تلك الفروع. 
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السابعة: الفوائت تتر تب كالحَواضر. 


الترتيب في قضاء الفوائت 

(السابعة: الفوائت) التي يعتبر التر تيب في أدائهاء كالظهرين والعشاءين (تترتّب 
كالحواضر) بلا خلافي. بل عليه الإجماع '. 

ويشهد له: ما يدلّ على إعتبار جميع ما يعتبر في الحاضرة في الفائتة, فإِنّ 
الترتيب من جملتها. 

أقول: نما الكلام في إعتبار الترتيب في الفوائت في غير هذا المورد. بمعنى قضاء 
السابق في الفوات على اللاحق» وهكذا. 

فالمنسوب إلى المشهور شهرة عظيمة؛ إعتبار ذلك" بل عن «النلاف»'", 
و«المعتبر»'* و«التذكّرة»”*' وغيرها دعوى الإجماع عليه. 

واستدل له بوجوه: 

منها: الإجماع”". 


)١(‏ منتهى المطلب (ط.ق): ج ۱ / ٤۲١‏ قوله: (ذهب اليه علماؤنا). 

(۲) مستند الشيعة: ج۷ / ۳٠١‏ قوله: (من فاتته صلاة يوميّة واجبة وعلم الترتيب تجب مراعاته في قضائها... 
إجماعاً محققاً ومحكيّاً في الخلاف والمعتبر والمنتهى والتنقيح..). رسائل فقهيّة الشيخ الأعظم # ص 7714 
(فالعمدة.. الإجماع المنقول وبعض الأخبار...). 

(؟) الخلاف: ج .۳۸١ / ١‏ 

(4) المعتبر : ج۲ / ٠٠1‏ قوله: (أمّا الفوائت فقد افق الأصحاب علئ ترتيبها). 

(5) تذكرة الفقهاء: ج 701/1 قوله: (عند علمائنا أجمع). 

(1) رسائل فقهيّة الشيخ الأعظم: ص ۲۳١‏ . قوله: (فالعمدة.. الإجماع المنقول وبعض الأخبار... كما مرّ). 


الترتيب فى قضاء الفوائت £00 


وفيه:إِلّه معلومية مدرك المُجمعين لا يُعتمد عليه. 

ومنها: التأتي بالحكيّ عن «التذكرة»''' و«المنتبئ»'"' من فعل الي لا 
يوم انتداق 

وفيه:إنّه م يثبت عنه يي بطريق معتبر كي ای به مع أنته لو ثبت غير 
ظاهر الوجه. ولاكلام في كونه شرطاً للتأي. 

ومنها: النبويّ المشهور: «مَنْ فاتته فر بضة فليقضها كا فاتّته»'"' بدعوى أنته 
يدلّ على لزوم قضاء الفائت كما فات» وحيثٌ أن الثانية فاتت بعد الأولى. وهكذا 
كلا فاتت فاتت مترتبة. فلاب من رعاية هذه الجهة أيضاً في القضاء. 

وفيه ألا إلّه ضعيف السَّند. 

وثانياً إن يدل على لزوم رعاية القيود المعتبرة في الأداء حين القضاء. لا على 
لزوم رعاية كلّ ما قارن الأداء. ولو كان من الأمور الاتّفاقيّة. مثلاً إذاكان صائًاً في 
ذلك اليوم» لا يعتبر ذلك في القضاء. وهذا واضح. والمقام من هذا القبيل كما لا يخق. 

ومنها: حسن زرارة المتقدّم عن الإمام الباقر ل 

«إذا نسيت صلاةً أو صليتها بغير وضوء. وكان عليك قضاء صلوات. فابدأ 
بأْوَهنَّ, فان ها وأقم. م صلّها م صَلَّ ما بعدها بإقامة, إقامة لكلّ صلاة... 

إلى أَنْ قال: وإِنْ كانت المغرب والعشاء قد فاتتاك جميعاً فابدأ مها قبل أن 


505 / ۲ تذكرة الفقهاء: ج‎ )١( 

(۲) منتھی | لمطلب (ط.ق): ج١/١47.‏ 

(۳) عوالي اللآلي: ج۲ / 56 ح۳٤٠‏ و: ج۳ / ۷١٠ح .٠١١‏ وكذا يستفاد ذلك من صحيح زرارة المذكور في وسائل 
الشيعة: ج۸ باب ٦‏ حديث ٠١77١‏ ومضمونه في كثير من الأخبار. 


£0 فقه الصادق / جم 


تصلي الغداةء ابدأ با مغرب ثم العشاء»'". 

أقول: ويرد على مدلول هذا الخبر: 

١-تارة:‏ يرتكز الاستدلال بصدر الرواية. 

فيرد عليه: أنّ المراد من قوله9ة: (أولاهت) هو أولاهن قضاءً لا فواتاً. 
والشاهد عليه أمور: 

الأوّل: عدم التععردض للترتيب بين ما عدا الأولى من الصّلوات. وبعبارة أخرئ 
لا يدلٌ على لزوم البدأة بالأوّل فالأوّل.كا هو المطلوب. 

الثاني: أنته لو كان المراد أولاهنّ فواتاً كان المناسب التصدير بكلمة (أذّن) 
بالوأو لا بالفاء الظاهرة في التفسير, كا لا يخى. 

الشالث: خبر ابن مسلم» عن الإمام الصادق ائة: «عن رجل صَلَى ال لوات 
وهو َب اليوم واليومين والدلاثة, م ذكر بعد ذلك؟ قال 1ا يتطهر وین وبق 
في أولاهنّ ثم يُصلى ويُقير بعد ذلك في كلّ صلاة»'". 

حيث أنّ هذه الصحيحة متّحدة مع الحسن موضوعاً وجوابه لذ ظاهرٌ بل 
صرح في كون المراد الأذان لأولاهنَ شر وعاً لا غير, ففاد هذه الفقرة: إن من يقضي 
صلواته عليه أن یودن ويّقهم للأوإئ ويقيم لما بعدها. 

۲ -وأخرى: يتركّر الاستدلال بذيلها: (وإنْ كانت المغرب.. إلى آخره). 

فيرد عليه: أنّ مورده الفوائت المترتّبة في الأداء. التي لا شبهة في إعتبار 
الترتيب بينها قضاءً. فلا وجه للتعدي إلى غير هذا المورد مع احقال الفصل. 


.١ح‎ 19١/15 وسائل الشيعة: ج ؟ / ۰ باب 75 من أبواب المواقيت ح 01817 الكافي: ج‎ )١( 
.5ح3٠١ باب‎ ۱٥۹/۳ التهذيب: ج‎ ٠١0717 ح‎ ١باب‎ ۲٢٢ / وسائل الشيعة: ج۸‎ )۲( 


الترتيب فى قضاء الفوائت foV‏ 


.- ظهر الجواب عن الاستدلال لهذا القول بصحيحي ابني مسكان 
وسنان"" ومو تق أبي بصير'". 

ومنها: خبر جميل» عن مولانا الصادق ل قال: 

و فرت الل الأول فهرو ا كر ك اا 

قال : يبدأ بصلاة الوقت الذي هو فيهء فإلّه لا يأمن الموت. فيكون قد ترك 
الفريضة في وقتٍ قد دخل. م يقضي ما فاته الأول فالأوّل»'". 

وفيه أوَلا إن ضعيف السّند. لأنّ الوشاء رواه عن رجل عن جميلء واحتال 
كون الراوي عن الرّجل هو الوشاء. والراوي عنه ابن عيسئء لا يكفي في الجبر. كا 
أن ورود هذا الخبر في «نوادر ابن عيسئ» لا يك. وإِنْ كان كتابه هذا معتبر. 
والأصحاب اعتمدوا عليه. ١‏ 

أمًا المحقّق لله في «المعتبر»“ وإِنْ رواه عن جميل. ويحتمل أن يكون ذلك من 
جهة وجود أصله عنده. لكنّه لايجدي محرد الاحتال في الاعتاد على الخبر. 

وثانياً إنَ الظاهر منه كون الوقت الذي تذكّر فيه. غير مختصٌ بالعشاء. لتعليله 
لزوم الاتيان بها بأنته (لا يأمن من الموت) لا بإختصاص الوقت بالعشاء. 

وعليه. فحيث إِنّهِ يتعيّن حينئذٍ الإتيان أوَلاً بالمغرب. فلابدٌ وأن يكون المراد 
من قوله: (يبدأ بالوقت الذي هو فيه) البدأة بالمغرب. بل هذا هو صريم ما في بعض 
النسخ» بدل قوله: (عند العشاء) بعد العشاء. وحينئذٍ فيكون المراد نما فاته في 
)١(‏ الوسائل: ج ٤‏ /۲۸۸ باب 1۲ح 0185. 
(۲) وسائل الشيعة: ج ٤‏ / ۲۸۸باب 1۲ح .0۱۸١‏ 


(۳) وسائل الشيعة: ج ٤‏ / ۲۸۹ باب 1۲ح 0۱۸٤‏ . التھذیب : ج۲ / ۳۵۲باب ٦۱ح‏ 0۰. 
(4) المعتير :ج۲ /4۰۷. 


£0۸ فقه الصادق / ج۸ 


قوله20ة: (يقضي ما فاته) هو الظهر والعصر. وقد عرفت أن اعتبار القرتيب في 
قضائهما مما لاكلام فيه. 

نعم» يشكل ذلك بأنته لا يناسب قوله بعد ذلك: (الأَوّل فألأول). إذ مقتضى 
ذلك كون الفائت أكثر من ائنين. 

فالمتحصّل: أنته لا دليل على إعتبار التر تيب» ومقتضى الاطلاق والأصل عدم 
اعتباره. وإ كان الاحتياط سبيل النجاة. 


عدم اعتبار الترتيب في الفوائت إذا جهل الترتيب 

ثم نه لو قلنا باعتبار القرتيب, فهل يختصٌ ذلك بصورة العلم بالقرتيب. أم يعمّ 
ما إذا جهله'"؟ قولان ذهب الأكثر إلى الأوّل'". 

وإستدل للإعتبار بوجهين: 

أحدهما: إطلاق دليل الاعتبار. 

5 عليه: باختصاصه بصورة العلم. ما اختصاص غير صدر رواية زرارة 
فواضمٌ, وأمّا اختصاص صدره. فلن الظاهر من الخطاب بالابتداء بالأولى. 
توجّهه إلى من يتمكّن من ذلك, ولا يكون ذلك إلا مع العلم بالقر تيب لاحظ 
نظائره. مثلاً لو قال: (أكرم ألا أوّل من دخل بيتي) فإنّهِ لا إشكال في أنته يصح 
ذلك إذا علم المكلّف بأوّل من دخلء وهكذا. 

وفيه: نه يترّ ذلك إذا كان المورد مما لا يمكن الابتداء به. إلا مع العلم. كما في 


۷۳١/۱ العروة الوثقى (ط.ق): ج‎ )١( 
(فالأكثر).‎ .5١6 /۷ اللّمعة الدمشقيّة: ص ۳۷. مستند الشيعة: ج‎ )۲( 


عدم اعتبار التر تيب في الفوائت إذا جهل التر تيب £04 


المثالء وأمًا إذا أمكن ذلك بالاحتياط والتكرار كا في المقام فلا يتمّ. 

وأمًا دعوى' إعتبار العلم في كلّ حكم وضعي استفيد من الأمر, وإلا يلزم 
التكليف بالمحال» فواضح الدفع. ۰ 

وربما يقال إنّ مقتضى الإطلاق وإِنْ كان ذلك. إلا أنّ مقتضى قاعدة نف 
الحرج. سقوط التكليف به في حال الإطلاق الجهل. 

وفيه:إنّ لازمها سقوط التكليف إذا لزم الحرج لا مطلقاً لأنَ المنقّ هو 
الحرج الشخصي. 

وأمًا ما في «الجواهر»''' من أن المراد نفيه في الدين أي في الأحكام‌الشر عيّة. 
لا فيا يوجبه العقل لدى الاشتباه مقدّمة للقطع بالامتثال, 

فيرد عليه:ما ذكرناه في حلّه من أن المنقّ كلّ حكم نشأ منه الحرج» ومن تلك 
الأحكام اعتبار الترتيب في بعض الصور. ٠‏ 

ثانيهما: استصحاب وجوب الترتيب في ما لو عرض النسيان بعد العلم 
بالترتيب, فيتمٌ في غيره بعدم القول بالفصل. 

وفيه أوَلا: الختار عدم جريان الاستصحاب في الأحكام. 

وثانياً يمكن أن يقال بأنّ الأصل عدم الاعتبار فما لم يكن مسبوقاً بالعلم. في 
فيه بعدم القول بالفصل, والاستصحاب وإ كان حاكباً على أصل البراءة. إلا أنته 
فيا إذاكانا في مورد واحد لا في مثل المقام, فتديّر. 


(۱) کما ذکرها صاحب جواهر الكلام: ج۱۳ FE‏ 
() جواهر الکلام: ج ۱۳ .۲١/‏ 


13 فقه الصادق / AE‏ 


وأمّا ما في تقرير بعض الأساطين''' من الاستدلال لعدم الوجوب بحديث 
رفع النسيان'"'. و«أنّ الناس في سعةٍ ما لا يعلمون»'”, فمن سهو القلم فإِنٌ 

التكليف في محل البحث معلومٌ. والمكلّف به مردّدٌ بين أمور. فلا مجرى طما. 

فالمتحصّل: أن إطلاق الدليل يدل على اعتباره في حال الجهل أيضاً. 

ass 
فروع قضاء الفوائت‎ 

بناءً على ما اخترناه من عدم إعتبار القرتيبء فإِنّه لا إشكال فیا لو تولاه عنه 
غيره. فيجوز استنابة أشخاص متعدّدين عن ميّتِ واحد في زمان واحد. 

وأمّا على القول الآخر. فهل تجب مراعاة القرتيب إذا كان المتولّي غيره. كما في 
«الجواهر»!) وعن غيرها؟!”, أم لاىا في «الحدائق»؟". وجهان: 

قد إستدل للأوّل: بأنٌ الغير ها يودي التكليف المتوجّه إلى المنوب عنه. 
والفرض أنته كان عليه ذلك مر تب فن اداه غير مرب لم يكن محرثاً. 

أقول: استدلٌ المحقّق ال همدانى '" للثانى با حاصله: 

.510 شرح اللّمعة الدمشقيّة: ج ۱ / 74/. روض الجنان ص‎ )١( 

(۲) وسائل الشيعة: ج ۱۵ / ۳۹۹ باب1٥‏ ح ٠١775‏ الكافي : ج۲ / ٤٦۳‏ ح۲. 

(۳) لفظ هذا الحديث غير موجود إلا في الكتب الفقهيّة الاستدلاليّة مثل مجمع الفائدة: ج۲ / .٠٠١‏ مصباح الفقيه: 
ج1877 ق ...١‏ ولكن الموجود في الكتب الروائية أحاديث كثيرة بهذا المفهوم منها (... هم في سعةٍ حتّئ 
يعلموا..) كما في وسائل الشيعة: ج۳ / ٤۹۳‏ ح ٤۲۷۰‏ وج٣۲‏ و بو ب كح لال ١و‏ الاك 
الكافي: ج ۲۹۷/٦‏ ح۲. 

.۲۹/ جواهر الكلام: ج۱۳‎ )٤( 

(۵) مصباح الفقيه: ج 1۱١/۲‏ ق ۲. 


() الحدائق الناضرة: ج١١ .٤٤/‏ 
(۷) مصباح الفقيه: ج۲ / ١١‏ ق5. 


فروع قضاء الفوائت اكه 


أنّ المنوب عنه إا توجّه إليه تكليفان: أدائي وقضائي. والقرتيب إا هو معتبرٌ 
في الثاني دون الأول والواجب على النائب تدارك ما فات من الصّلوات الأدائيّة, 
فهو تدارك لأصل الفائت. دون تداركه. والمفروض عدم إعتبار القرتيب في أصل 
الفائت. ودليل الترتيب إا يدل على اعتباره في تدارك المنوب عنه. فليس في البين 
ما يدل على اعتباره في تدارك النائب. 

ثم قال: اللّهُمَ إلا أن يُذّعى أنّ المنساق منه كونه مسوقاً لبيان كيفيّة قضاء 
الفوائت من حيث هو. من دون مدخي لأشخاص الفاعلين. كما ليس ببعيد.وعلئ 
هذا فيجب مراعاة التر تيب في تدارك النائب أيضاً. 


YOY 


1 فقه الصادق /جى 


الثامنة: مَنْ فاتته فريضة ولم يعلم ما هي صَلَى ثلاث و أربعاً واثنتين. 


حكم عدم العلم بعدد ركعات الفريضة الفائتة 

(الثامنة: مَنْ فاتته فريضة ولم يعلم ما هي صلی ثلاثاً وأربعاً واثنتين) كما 
هو المشهور'". 

وعن غير واحدٍ دعوى الإجماع عليه'". 

ويشهد له: مرفوع الحسين بن سعيد. عن أبي عبد الله كة: 

«عن رجل نسي صلاة من الصّلوات الخمس. لا يدري اتتا هي؟ 

قال كة: ف ثلاثة واربعة وركعتين, فان كانت الظهر أو العصر أو العشاء 
كان قد صلل وإ كان المغرب والغداة فقد صَلْنْ»'". 

وقريبٌ منه مرسل ابن سباط “ . 

أقول: برغم أنتهم| ضعيفان إلا أن ضعفهما منجيرٌ بعمل الأصحاب. ومقتضاهما 
التختّير في الرباعيّة بين الجهر والإخفات. 


.٤ مسالة‎ ۱۸/٠١ الحدائق الناضرة: ج‎ )١( 

(؟) الخلاف: ج 53١/1‏ 

(*) وسائل الشيعة: ج۸ / 777 باب ١١‏ ح ۱۰۹٤٦‏ المحاسن: ج۲ / ٠۳۲۵‏ كتاب العليل (1۸). 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج۸ / ۲۷۹ باب ١١ح .1١140‏ 


كيفيّة قضاء الفوائت فى الحضر والسّفر 1 


التاسعة: الحاضر يقضي ما فاته في السّفر قصراًء والمسافر يقضي ما فاته في 
الحضر تماماً. 


كيفيّة قضاء الفوائت في الحضر والسّفر 

(التاسعة: الحاضر يقضي ما فاته في السّفر قصراً والمسافر يقضي ما فاته في 
الحضّر تماما) بلا خلافٍ معتدٌ به. 

وعن «المدارك»'"' أنته مذهب العلماء كافة إلا م شد 

ويشهد له: حسن زرارة أو صحيحه. قال: «قلت له: رجلّ فاتته من صلاة 
السّفر فذكرها فى الحَضَْر؟ 

فقال : يقضي ما فاته كما فاته. وإِنْ كانت صلاة السّفر أَدّاها في الحخَضّر 
مثلها. وإ كانت صلاة الحضر فليقض في التّفر صلاة الحضضر كا فاتته»'". 
ونحوه غيره. 

أقول: لو حصل الفوت في أماكن التخيّير : 

فهل يثبت التخيّير في القضاء مطلقاً كا عن جماعة منهم الحقّق الثاني" 
وصاحب «الجواهر»؟ 


501/1 مدارك الأحكام: ج‎ )١( 
وسائل الشيعة: ج۸ / ۲۹۸ باب ح۰۱۲۱ الكافي: ج۳ / كي‎ )۲( 
.۱۲٤/ ١ج رسائل الكركي:‎ )۳( 
.۱٠٤/ جواهر الكلام: ج۱۳‎ )٤( 


23 فقه الصادق / ج۸ 


أو بشرط إيقاعه في تلك الأماكن؟ 

أم يتعيّن القصر.كا لعلّه المشهور؟ وجوه واحتالات. 

استدل للتخيّير مطلقاً بأمرين: 

الأمر الأوّل: إن دليل القضاء إغا يدل على أنّ القضاء تابعٌ للأداء في الأحكام 
والأمور المعتبرة فيه. فإذا كان التخبّير ثابتاً في الأداء ثبت في القضاء. 

وأورد عليه" ٠‏ بأنّ الفائتة ما هي صلاة السفر التي شعت بالذات قصراً 
والقام مما يكون بدلاً عن القصر لمصلحة اقتضت ذلك نظير الأبدال الاضطراريّة 
التي اقتضاها الاضطرار, فلا مدخليّة له بأوصاف الفعل كا وكيفاً حب تجب رعايته 
في القضاء. 

وبعبارة أخرئ: موضوع وجوب القضاء فوات الواجب الأصلي لا البدلي. 

وفيه: نه إن أريد بذلك أنّ الواجب هي صلاة القصر. ولو أنى بالقام كان يجزياً 
ويجتزئ به بدلاً عن الواجب. فهذا نّا لا يكن تصوّر معنى معقول له. إذ لو كان 
يجتزئ به أصبح أحد طرف التخيّير لا حالة, وهذا واضح بعد فرض أنّ الأمر لا 
يدعو إلا إلى ما تعلق به. ولا يسقط إل بإتيان متعلّقه لكونه بعثاً نحوه. 

وإِنْ أريد أن الواجب هو إحداهماء ولكن المقصود الأصلي هي مصلحة 
القصر. ومصلحة القام بدلٌ عنهاء فهذا لا يقتضي عدم رعاية هذا القيد. إذ المكلّف 
به في القضاء. هو رعاية أحكام الأداء لا المصلحة. 

الأمر الثاني: استصحاب الاجتزاء بالقام. 


. مصباح الفقيه: ج 1۱۸/۲ ق۲‎ )١( 
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وفيه: إنّ هذا ثابت في الأداء الذي له م مختصٌّ به. فإسراؤه إلى القضاء الذي 
له آم آخر ليس من الاستصحاب. 

ولو سَلَّم وحدة الموضوع بنظر العرف. فهذا إا يقتضي الوجه الثاني وهو 
التخيّير لو أوقعه في تلك الأماكن لا مطلقاً كما لايخق. 

واستدل لتعيّن القصر بأمور: 

منها: ما تقدّم. 

ومنها: أصالة التعيّين. لدوران الأمر بين التعيّين والتخيّير. 

وفيه: -مضافاً إلى أنته لا يرجع إلى الأصل مع الدليل أن الأصل عند 
الدوران المزبور التخيّير دون التعيين. 

ومنها: ما أفاده بعض المعاصرين''' وهو أنّ نصوص التخبّير في تلك الأماكن 
وإِنْ كانت ظاهرة في الوجوب التخيّيري. إلا أن ظاهرها مشروعيّة القام في ظرف 
الإتيان به. لا مشر وعيّته بقول مطلق كالقصر. فع عدم الإتيان به لا تشريع ولا 
فوت إلا للقصر. 

وفيه: إن معنى الوجوب التخيّيري مشروعيّة القام قبل الإتيان به. وإِنْ أريد 
نه قبل الإتيان يجب القصر تعيّبناً ولكن من خلال الإتيان بالقام يتبدّل التكيلف 
فهوكا ترى. 

وعليه. فالأظهر بحسب الأدلّة جواز القام. 

أقول: ولكن الإنصاف أنّ القول بتعيّن القصر, لو لم يكن أقوئ. لا شبهة في 


(1) مستمسك العروة: ج1۷/۷. 
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كونه أحوط, من جهة أنّ الظاهر من النصوص أنّ صيرورة القام عِدْلةً للقصر في 
الأداء ها هي لخنصوصيّة في المكان, وعليه فصلاة القام في غير تلك الأماكن ليست 
قضاءً للام في تلك الأماكن. لفقدها خصوصيّة أخرئ غير الوقت. فلا تكون قضاءً, 
إذ القضاء عبارة عن إتيان الفائت با له من المخصوصيّات سوى الوقت» وعليه 

لا يقال:إنّلازم ما ذكر هو تعيّن القصر إذا أتى به في غير تلك الأماكن. لاما إذا 
أ به فيها. 

فإنه يُقال: إن المخصوصيّة بحسب ما يُستفاد من النصوص مختصّة بالأداء. ولذا 
لم يفتٍ أحدٌ بالتخيير في القضاء فيهاء إِنْ كان الفوت في غيرها من الأماكن. فتلك 
المخصوصيّة لا يكن رعايتها. 

أقول: بق في المقام فرع لابدٌ من التنبيه عليه. وهو: 

أنته لو كان المكلّف أُوّل الوقت مثلاً حاضراً وآخره مسافراً أو بالعكس 
ففاتته الصّلاة: 

١‏ -فإِن قلنافي المسألة الآتية في صلاة المسافر بأنّ المدار في التقصير والإتمام 
في الأداء. على كون‌ا مكلف في أل الوقت مسافراً أو حاضراً فعلى الأول يقصّر, 
وإ كان حين الأداء حاضراً وعلى الثاني يُتمّ وإنْ صار مسافراً لا يبق يحالٌ ‏ هذا 
البحث» كا هو واضح. 

۲ وأا إِنْ بنينا على أنتهما تابعان لعنواني المسافر والحاضر. وما دام حاضراً 
يجب عليه القام» وإذا سافر يتبدّل تكليفه إلى القصر. 
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وعليه. فهل العبرة في القضاء بحال الفوات» وهو آخر الوقت.كما اختاره 
الحقّق في «الشرائع»””, وصاحب «الجواهر»'". ونيب إلى المشهور. خصوصاً 
بين المتأخَرين'”؟ 

أم بحال الوجوب. أي أوّل الوقت.كما عن الشيخ المفيد. وابن بابويه'؟, 
والشيخ في«المبسوط»'”.والسيّد في«المصباح» ولحل في«السرائر» والإسكافي””, 
بل عن «المبسوط»"": إن الموافق لإجماع أصحابنا. 

أم يجب القام إذا تعيّن في وقتٍ من الأأوقات.كما عن الشهيد 4خ !*؟ 

أم يتخيّر في القضاء مطلقاً كما اختاره صاحب «العروة» وتبعه بعض 
الحشّين''؟ وجوه. 

وقد استدل للثاني: 

.عامجإلاب-١‎ 


٠١1/1 شرائع الإسلام: ج‎ )١( 

(۲) جواهر الكلام: ج7١‏ / 111. 

() رياض المسائل: ج ٤‏ / 1817 قوله: (وعليه الأكثر). الحدائق الناضرة: ج١٠‏ / ١۳(الأشهر.‏ ويدلٌ على 
المشهور.. أي حال الفوات). مستند الشيعة: ج۸ / 777 قال: (فالمشهور). جواهر الكلام: ج5١‏ / ۳۸۲ قوله: 
(المشهور.. خصوص اً بين المتأخّرين). 

.۳۳۵ / ۱ حكاه عنهما في السرائر: ج‎ )٤( 

(۵) حكاه عن المبسوط صاحب الجواهر: ج ١4‏ / ۳۸۲. 

(1) السرائر: ج ۱ / 7774و ص .۳۳١‏ والمعتبر : ج۲ / 48٠١‏ حكياه عن السيّد والإسكافي. 

(۷) لم نعثر عليه في المبسوط. ولكن حكاه عنه في الجواهر الكلام: ج ۳۸۲/۱٤‏ كما تقدّم بقوله: (والشيخ في 
مبسوطه... إنته الموافق للأدلّة وإجماع أصحابنا). 

(۸) اللمعة الدمشقيّة: ص ۳۹. 

(1) العروة الوثقى: ج” / 616. 
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۲ وبأ الفانت هو ما خوطب به في الحال الأولى, لأنته لو صلاها حيتئذٍ. 
كان صلا كذلك. فيجبٌ أن يقضبها كما فا تته. 

۳-وجخبر موسئ بن بكير, عن زرارة» عن الإمام الباقرائة: 

«عن رجل دخل وقت الصّلاة وهو في السفر. فأخَّر الصّلاة حت قَدِم 
وهو يريد أن بُصلّما إذا قدم إلى أهله. فنسي حين قدم إلى أهله أن يُصَلَّيها حى 
ذهب وقتها؟ 

قال لية: يُصلّها ركعتين صلاة المسافر, لأنّ الوقت دخل وهو مسافر» كان 
ينبغي أن يُصلٍ عند ذلك»”". 

أقول: وفي الجميع نظر: 

أمّا الإجماع: فلعدم ثبوته. وعدم كونه تعبّديّاً على فرض الثبوت. 

وأمًا الشاني: فلأنَ اقتضاء تأديتها كذلك لو فعل في أَوّل الوقت ذلك. بعد 
سقوطه عنه. والانتقال إلى بدله. ممنوع. 

وأمًا الثالث: ققد أورد عليه بأمور: 

منها: أنته ضعيف السّند لموسئ بن بكير'". 

وفيه:إنّه وإ كان واقفياً إلا أن له كتاباً يرويه عنه جماعة من الفضلاء. منهم من 
أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم» كابن أبي عُمير وصفوان. فلا وجه 
لرفع اليد عن روايته. 


.4 باب اح‎ ١7 / وسائل الشيعة: ج۸ / ۲۹۸ باب 7ح777١٠, التهذيب : ج ؟‎ )١( 
.\0/ ٠١ج رجال الطوسي: ص 787. معجم رجال الحديث. السيّد الخوئي:‎ )۲( 
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ومنها: أنته أشبه بالروايات الدالة على أن العبرة في الأداء بحال الوجوب. 
فيشكل لذلك العمل به. لمعارضته بغيره مما يجب تقديه عليه. 

وفيه: إنّ أشبهيّته بها غير ظاهر الوجه. 

ومنها: أنّ التعليل فيه مشعثٌ بإرادة الأفضليّة, فيكون مؤيّداً للقول بالتخيير. 

وفيه: إنّه لا وجه لرفع اليد عن ظهور قول لب (يصلّيها ركعتين). لهذا 
الإشعار, بل الصحيح الاإيراد عليه بإعراض المشهور عنه. وعدم استناد من أفتى 
بمضمونه إليه. 

وقد استدل للقول بالتخيّير في «العروة»: بأنّ المكلّف به في الوقت لم يكن هو 
القام ولا القصر. بل الجامع بينهماء فإنّهِ في قطعةٍ من الزمان كان مكلّفاً بالقام. وفي 
قطعة من الوقت كان مكلفاً بالقصر. فعند القضاء يحب عليه الإتيان بأحد الأمرين 
من القصر أو القام. 

وأيّده بعضهم:"' بأنته فاتت إحدى الصلاتين. فلا وجه لاتتساب الفوت إلى 
ما تعيّن عليه في آخر الوقت, ولا ما تعيّن عليه في أوّله. لأنّ الواجب الموسّع 
الذي له أفراد تدريجيّة. نسبته إلى كلّ واحد منها عين نسبته إلى الآخر. فتطبيقه 
بلحاظ الفوت على أحدهما بعينه ترجيحٌ بلا مرجّح. فلابدٌ وأن يكون فوته بلحاظ 
جميع أفراده. وحيث أن بعضها تام وبعضها قصر, فيكون فوته بفوت جميعها لا 
بفوت أحدهما. 

وفيه:إنَ لازم هذا البيان هو لزوم الجمع بين القصر والقام» لصدق الفائت على 


)1١١‏ الظاهر أنته إيراد من السيّد الحكيم 3ة في المستمسك: ج۷ / 1۹ على صاحب الجواهر. 
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كل منهماء ولا وجه للتختّير إلا بدعوى ثبوت الوجوب التخيّيري لهم في الأداءء 
وهي كما ترئء إذ ما دام كان مسافراًكان يجب عليه القصر معيّنا وما دام كان 
حاضرأًكان يجب عليه التقام كذلك. 

أقول: والأظهر هو الأوّل. لأنّ القضاء غا يدور مدار الفوت. وهو نما يتحقّق 
بترك الصّلاة في آخر وقتهاء إذ لو أ بها فيه لما صدق عليها هذا العنوان. 

فِنْ قلت: إِنّه لو كان آتياً بها في أَوّل الوقت. لما صدق على تركها في آخره 
الفوت أيضاً فكيف يُنسب الفوت إلى ترك ما وَجَبَ عليه آخر الوقت!؟ 

قلت:إنّ ما ذُكر بحسب الدقّة العقليّة وإ كان تامّاً فان أجزاء الوقت ليست 
موضوعات متعدّدة لوجوبات عديدةء بل وجوب واحد متعلق بالصّلاة في وقت 
موسع» فالملحوظ في صدق الفوت ترك الفعل في مجموع الوقت المضروب له. لا 
خصوص جزئه الأخير. إلا أنته بحسب المتفاهم العرفي لا يلاحظفي هذا المقام إلا 
الجزء الأخير دون ما قبله من أجزاء الوقت الذي للمكلّف ترك الصّلاة فيها بإذنٍ 
من الشارع الأقدس. 

ولكن الأحوط الجمع, بعد ملاحظة خبر موسئ المتقدّم, بضميمة ماذكرناه في 
وجه الختارء احتياطاً لا يُترك. كا لا يخ وجهه. 


> 
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العاشرة: يُستحبّ قضاء النوافل المُرتبة» ولو فاتته بمرض» استحبَ أن 


يتصدّق ع نكل ركعتين بِمُدِ ون لم يتمكّن فع نكل يوم. 


(العاشرة: يستحبٌ قَضْاءٌ الّوافل المرتبة) إجماعاً كما عن غير واحد'''. ويشهد 
له جملةٌ من النصوص. 

( ولو فاتته بمرض )أو غيره» وعجز عن قضائها (استحبٌ أن يتصدّق عن كل 
رکعتین بِمُدِ وإنْ لم يتمكن فعن كل يوم)كذا ذكره الأصحاب'"'. ولیس فيا بأيدينا 
من النصوص ما يدلّ على هذا الترتيب. إلا أنته من المستبعد جدَّاً أن لا يكون 


بذلك رواية. 
ويدلٌ على استحباب الصدقة بترتيب اين خر ابن ا وا 
ف 1 


)١(‏ المعتبر: ج 7 / ٤١١‏ قوله: (... وعليه إجماع الأصحاب). تذكرة الفقهاء (ط.ق): ج١‏ / 87 قوله: (عند ع لمائنا 
أجمع...). الحدائق الناضرة: ج ٠١‏ / ۲۷ (إجماعاً ونصّاً وفتوئ, والأخبار بذلك متظافرة). 

(۲) تذكرة الفقهاء (ط.ق): ج ١‏ /۸۳. 

(؟) وسائل الشيعة: ج ٤‏ / الاباب 8١ح‏ 4007. 


۲ فقه الصادق / ج۸ 


البابٌ الشّادس: فى صلاة الجماعة: وهى واجبة فى الجمعة والعيدين 
الشرائط. 


الباب السادس 
في صلاة الجماعة 
( وهي واجبة في الجمعة والعيدين بالشّرائط ) المقرّرة في حلّها. 
ويشهد له: -مضافاً إن عدم الخلاف فيه" _جملةٌ من النصوص: 
١-صحيح‏ زرارة, عن الإمام الباقراة: «فرض الله على الاس من الجسمعة 
إلى الجمعة خمساً وثلاثين صلاة. منها صلاة واحدة فرضها الله ع وجل في جماعة, 
وه ال 
٠‏ ۲ -وصحيحه الآخر, عنهاثة: «من لم يُصلَّ مع الإمام في جماعةٍ يوم العيد. فلا 
صلاة له ولا قضاء عليه»'". ونحوهما غيرهما. 
وقد تقدّم الكلام في ذلك مفصّلاً في مبحث صلاة الجمعة'' من هذا الشرح. 
ولا تحب الجماعة بالأصل, لا شرعاً ولا شرطاً في غيرهما إجماعاً"» ويشهد 
له صحيح زرارة المتقدّم آنفاً. وغيره من النصوص الواردة في الجمعة. 
)١(‏ منتهى المطلب (ط.ق): ج ۱ /۳۱۸. 
(۲) وسائل الشيعة: ج ۷ / ۲۹۰ باب١‏ ح 11587. الكافي: ج ٤۱۹/۳‏ ح1. 
(۳) وسائل الشيعة: ج۷ / ٤۲۱‏ باب ۲ح 1۷٤٥‏ التهذيب: ج ۱۲۸/۳ بابح 0. 
)٤(‏ فقه الصادق: ج .٤٤١/۷‏ 
)١‏ ادّعى الاإجماع علئ ذلك المحقّق النراقي في غنائم الأيّام: ج۳ / ٠١۷‏ بقوله: (ولا تجب الجماعة بالأصالة 


إل فى الجمعة والعيدين, وقد تقدّمتاء وهذا الحكم إجماعيّ بين الأصحاب). وكذلك النائيني في كتاب الصّلاة: 
اج /0۹. 


فى صلاة الجماعة ۷ 
ومستحيّة فى الفرائض الباقية. 


( ومستحبّة في الفرائض الباقية )كا هو المشهور'", وعن المصنّف # في 
«المنتهئ» ٠"‏ والشهيد في «الذكرئ» عليه ظاهر الإجماع'". 

أقول: لا إشكال في استحبابها في الفرائض الحاضيرة اليوميّة. بل لعلّه من 
ضروريّات الین ويشهد به النصوص الكثيرة الواردة في مشروعيّتها وفضيلتها. 
مضافاً إلى النصوص الخاصّة الواردة في خصوص كلّ واحدة منها. 

وبالجملة: استحباب الجماعة في اليوميّة الحاضرة تجا لا شّبهة فيه. 

وكذلك لا ينبغي التوقف في مشروعيّتها في الفوائت. 

ويشهد له: 

١-مضافاً‏ إلى استفادته من أدلّة القضاء. الدالّة على أن الصّلاة إذا مضئ وقتها 
ولم يوت بهاء يحب الإتيان بها با ها من الأجزاء والشرائط. والأحكام الواجبة 
والمستحبّة خارج الوقت. وأنّ الفرق بين الأداء والقضاء إنما هو في خصوص 
الإتيان في الوقت وفي خارجه. 

"-إجماع المسلمين كما عن «الذكرئ»!*. 

۳ -والمستفيضة الواردة في قضاء النبيّ َة وأصحابه صلاة الصبح جماعة”*. 





)١١‏ المعتبر: ج؟ / ::١5‏ (وبه قال أكثر علمائنا). غنية النزوع: ص ۸۷:(دعوى الإجماع). 
() منتهى المطلب (ط.ق): ج 5737/١‏ 

(”) الذكرى: ۲۹۷. 

)٤(‏ الذکری: ص777. 

(6) وسائل الشيعة: ج۸ / ۲۸١‏ باب ١1ح‏ 0۱۷۵. 
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٤‏ - وبعض النصوص الواردة في العدول من الحاضرة إلى الفائتةء الدالٌ على 
مشروعيّة الجماعة في الفائتة, فما إذا كان المأمو م هو القاضي دون الإمام. كخبر 
عبد ال رحمن: 

«وإِنْ ذكرها مع إمام في صلاة المغرب. أمّها بركعة, ثم صلى المغرب»!". 

وخير إسحاق بن عار عن الإمام الصادق ليذ قال: «قلت له: تقام الصّلاة 
وقد صليت؟ فقال: صَلَّ واجعلها لما فات»". 

وكذلك لاكلام في استحبابها في صلاة الآيات والأموات, للنصوص الخاصّة 
الواردة فيه المتقدّمة في مبحث صلاة الآيات والأموات.'" 


لادليل على مشروعيّتها في مطلق الفرائض 

يدور البحث في المقام عن مشر وعيّة الجماعة في مطلق الفرائض كصلاة 
الطواف ونحوها. وقد استدلٌ ها بوجوه: 

الوجه الأوّل: النصوص الواردة فى باب الجماعة, غير المختصّة باليوميّة: 

١-صحيح‏ ابن سنان: «الصّلاة جماعة تفضل على صلاة الفرد بأربع 
وعشرين درجة»“. 

۲ -وخبر ابن أبي يعفور: «لا صلاة لمن لا بُصلي في المسجد مع المسلمين إلا 
من علّة»". ونحوهما غبرهما. 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج ٤‏ / ۲۹۱ باب ٦۳‏ ح0188. الكافي: ج ۲۹۳/۲ ح٥.‏ 
(۲) وسائل الشيعة: ج۸ / ٤۰٤‏ باب 060 ح ۱٠۰۲۵‏ التهذيب: ج۳ / ۵۱ باب ٣ح .1١‏ 
(؟) فقه الصادق: ج ۱۷/۷ وج .۳١/ ٤‏ 


.٤ وسائل الشيعة: ج۸ / ۲۸۵ باب ۱ ح ۱۰۱۷۵ التهذيب: ج۳ / ۲۵ باب ۲ح‎ )٤( 
۳۲۸۰ وسائل الشيعة: ج۸ / ۲۹۲ باب ۲ح ۱۰۷۰۱ . الفقیه: ج ۲ / ۲۳۸ح‎ )0( 
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وفيه: إن هذه النصوص واردة في مقام بيان شيءٍ آخر من الثواب المتر تب على 
الجماعة المشروعة. والذمٌ على تاركها. ونحو ذلك فلا إطلاق ها من هذه الجهة. 

الوجه الثاني: أنته لإفتاء المشهور بالاستحباب. يدخل ذلك في موضوع 
(أخبار من بلغ) ويثبّثُ الاستحباب ببركة تلك النصوص"". 

وفيه: إنّ تلك الأخبار مختصّة با إذاكان الخبر ضعيفاً ويتضمّن استحباب 
الشيء, ولا تشمل إفتاء الفقهاء به. 

وأمّا ما أجاب به المحقق اليزدي ل" بأن الجماعة في الواجبات على تقدير 
مشروعيّتها. ليست من الأمور المستحبّة, بل هي مصداق للواجب» وأفضل 
الفردين منه. فلا يمكن إثبات مشر وعيّتها بالاحتال, والدليل الضعيف. 

فيرد عليه أن الجماعة بنفسها يعدّ عملاً وعنواناً يباين عمل الصّلاة وعنوانهاء 
نعم يتر تب على الجماعة في الصّلاة أحكام وآثار ملحقة بالصّلاة. فإذا دل الدليل 
الضعيف على استحبابهاء وثبت ذلك ب (اخبار مَنْ بلغ) الدالة على الاستحباب 
بالنحو الذي تكمّله الدليل الضعيفترتّبٍ عليه أحكام الجماعة فالصحيح ماذكرناه. 

الوجه الثالث: مضمون صحيح زرارة والفضيل. قالا: 

«قلنا له: الضّلاة في جماعة فريضة هي؟ فقالءكة: الصّلاة فريضة؛ وليس 
الاجتاع بمفروض في الصّلوات كلّها. ولكثها سُنّة من تركه رغبة عنها وعن جماعة 
المؤمنين من غير علّة فلاصلاة له»'". 
)١(‏ صلاة الجماعة الإصفهاني: ص5؟. 


(۲) کتاب الصّلاة للحائري اليزدي: ص .٤ ٤۷‏ 
(۳) وسائل الشيعة: ج ۸ / ۲۸۵ باب ۱ ع۱۰۱۷1 التهذيب: ج۳ / 4؟ باب ۲ ح۲. 
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وأورد عليه بإيرادات: 

الإيراد الأول: إِنّ السؤال فيه ظاهرٌ في أنّ المشروعيّة كانت مفروغاً عنها عند 
السائل. وإِنما السؤال عن كونها فريضة أم لاء فلا يكون الجواب وارداً لبيان 
المشر وعيّة. كي يُتمسّك بإطلاقه'". 

وفيه: إن السؤال ليس ظاهراً في ذلك. إذ ليس إلا متضمّناً للسؤال عن كونها 
فريضة وعدمهاء ولعلّه لم تكن المشروعيّة مفروغاً عنها عندهماء فتأمئل. 

وعلى أيّ تقدير. لو كان ا جواب وارداً لبيان ني كونها فريضة, لما كان وجه 
لقوله ا بعد نفي الوجوب: (ولكّها سَنّة) فهذه الجملة إمّا أن تكون قرينة على أَنَّ 
السوّال كان عن المشروعيّة أيضاً أو تكون تفضّلاً محضاًء وعلى كل حال فإتها 
واردة لبيان الاستحباب, فلا مانع من القسّك بإطلاقه. 

للم إلا أن يُقال: إنّه اا لما بيّن عدم كونها فريضة. أراد بيان أنتها من 
المستحبات اللأكيدة. كي لا يتركها السائل. 

الإيراد الثاني: ما تسب إلى الحقّق النائيني #'". وهو أنّ ظاهر قولهائة: 
(وليس الاجتاع بمفروض في الصّلوات كلّها) يكون على نحو سلب العموم على 
النحو العام اجموعي .بمعنى أن يكون سلب الفرض عن الجماعة بالنسبة إلى بجموع 
الفرائض. بحيث لا ينافيه ثبوت الفرض في الجمعة والعيدين. وهكذا الكلام في 
قولهاكة: (ولكتها سُنّة). لأنّ الظاهر إثبات السُنّة فما ف عنه الفرض. فإذا لم يكن 
الفرض منفيّاً عن جميع الفرائض, لم تكن السّنّة ثابتة في جميعها. 


.٠١۷/ حكى هذه الدعوى السيّد الحكيم ف في المستمسك: ج۷‎ )١( 
.5017/ ۲ كتاب الصّلاة تقرير الكاظمي لبحث النائيني : ج‎ )۲( 
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فيه و لاوس اوی وراش الأول وكوي فل غو اب 
العموم. إذ ذلك يت فيا إذاكان النفي وارداً على العموم» وكان العموم منفياً کما في قول 
القائل: اما کل ما يكم الم يدركه): 

وأمًا إذاكان المنقّ شيئاً آخر. كما في المقام, فإنَ المنقّ هو كونها فريضة, فلا 
فرق بينه وبين إثبات ذلك الشيء في تلك الموارد. فكنا أنته في مورد الإثبات يحمل 
على كونه على النحو العام الاستغراقي, مالم يقبت خلافه. فكذلك في مورد النفي. 

وبالجملة: م يظهر لي الفرق بين إثنبات شيءِ على العام» وبين نفيه عنه. كي 
يحمل الأول على العام الاستغراقي, والثاني على الجموعي. 

وثانياً إِنّه لوت ذلك في الجملة الأول لم يتت في الثانية. إذ لازم كونها على 
النحو العام الجموعي. كون استحباب الجماعة في جميع الصّلوات التي شر عت 
الجماعة فيها حُكناً واحداً. له امتئال واحد. ومخالفة واحدة, وهذا تا يُّقطع بخلافه. 
فلا مناص عن حمله على العام الاستغراق. 

الإيراد الثالث: إن قوله !ة: (الصّلاة فريضة) لم يرد منه مطلق الصّلوات. وإلا 
لزم تخصيص الأكثر. مضافاً إلى أن ذلك خلاف ظاهره. بل المراد الصّلوات اليوميّة 
للإنصراف. ولا أقلّ من إجماله, مما يجعل اليوميّة هي ا تين منه. 

وعليه. فقوله اىٌة: (ولكنها سُنّه) ا يدل على استحباب الجماعة في الصَّلوات 
اليوميّة. لا في كلّ صلاةٍ واجبة. وهو متين. 

فتحصل: أنته لا دليل على مشروعيّة الجماعة في غير الفرائض اليوميّة. عدا 
صلاتي الآيات والأموات. 

وأمًافي مثل صلاة الطواف التي لم يرد نص خاصٌ عن مشر وعيّة الجماعةفيهاء 


۷۸ فقه الصادق / ج8 


فلابدٌ فيها من الرجوع إلى الأصل» وهو أصالة عدم مشروعيّة الجماعة. 

وبه يظهر حال النافلة المذكورة. مع أنّ مقتضى النصوص المتضمّنة عدم 
مشروعيّة اجماعة في النافلة, الظاهرة في إرادة النافلة بالأصل وإِنْ عرضها 
وصف الوجوب. لانطباق عنوان آخر عليها عدم مشر وعيّتها فيها. 

وأمًا ركعات الاحتياط: 

١‏ -فعلى القول بأنتها من الواجبات المستقلّة. وجبت لأجل احتال نقص 
الصّلاة التي وقع الشلكٌ فيهاء وجابرة لنقصهاء أو متوسّطة بين الجزئيّة والاستقلالء 
لا تكون الجماعة فيها مشروعة: لما تقدّم من عدم الدليل على مشروعيّتها في غير 
الخمس اليوميّة. 

۲ -وأمًا على القول بأنتها بأنفسها أجزاء من الصّلاة, على تقدير النقص: 

فان لم يكن مقتدياً في أصل صلاته. لا إشكال في عدم ثبوت مشروعيّة 
الجماعة فما حينئذٍ. فإنّه لو اقتدى بهاء وكانت في الواقع جزءً, لزم تحقّق الائهام في 
أثناء الصّلاة وهو لا يجوز. 

وإِنْكان مقتدياً في أصل صلاته: 

فإمًا أن يختلف الإمام والمأموم ف الشكٌ أو يتفقان فيه: 

فإِنْ اختلفا فيه: فإِنْ لم يمكن إبقاء القدوة إلى آخر الصّلاة كما إذا شك المأموم 
بين الاثنين والثَّلات والإمام شك بين الأربع والخمس . فحكمه حكم سابقه 
لزوال القدوة. 

وان أمكن ذلك كما إذا شك الإمام بين الاثنين والأربع» والمأموم شك بين 
اللات والأربع. فإِّهها يبنيان على الأربع, ثم يأتي كل منها ا هو وظيفته. 
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وعليه. فالأظهر عدم جواز الائتام, لقطع المأموم بأ الوظيفة الواقعيّة ليست 
ركعتين من قيام. 

وبعبارة أخرئ:المأموم قاطع بعدم النقص ركعتين. ومعه لا حال له الاقتداء به. 

وأا إن اتفقا في الشك: كا إذا شكًا بين اللات والأربع» فيمكن أن يقال بجواز 
الاقتداء على هذا المبنى, فإنّه لو كانت صلاتهما ناقصة, كان المأ موم مقتدياً فيا هو 
جزءٌ من صلاته بما هو من أجزاء صلاة الإمامء وتكون هذه القدوة من أوَّلالصّلاة, 
وإلا فتقعان معاً زائدتين. 

وفيه: لكن مضافاً إن ضعف المبنى» يلزم من ذلك فسادها على تقديرالزيادة, 
لعدم مشروعيّة ا جماعة في النافلة, مع أنّ ظاهر النصوص أن الوظيفة هو الإتيان ا 
يقع جزءً على تقدير النقص. ونافلةَ على تقدير الكمال لا زائداً. 

فتحصّل: أن الأظهر عدم مشر وعيّة الجماعة فيها. 


18 فقه الصادق / ج۸ 


الجماعة الواجبة بالعرّض 


تنبيه: قيل إِنّه تجب الجماعة بالعَرّض في موارد'”, وهي: 

المورد الأوّل: ما لولم يحسن القراءة. 

وفي «العروة»'": (إِنّه إِنْ ضاق الوقت عن تعلّم القراءة. مع قدرته عليه. يجب 
الائةام وأمًا إذاكان عاجزاً فلا يجب عليه حضور الجماعة). 

وعن «الجواهر»'' التفصيل بين ما إذا كان ترك التعلّم عن تقصير فيجب 
الائتام. وبين ما إذاكان للعجز عنه. أو لعدم من يتعلّم منه إلى آخر الوقت. فلايجب. 

وقيل: لا تحث مطلقاً. 

أقول: لعل ما ذهب اليه صاحب «الجواهر»:# هو الأقوئ؛ لأنته في موارد 
ترك التعلّم لا عن تقصيرٍ يسقط وجوب القراءة التامّة للعجز عنهاء وتكون القراءة 
الملحونة إذا تعن منهاء والناقصة إذالم يقدر إلا على بعضها. وقراءة شيء من القرآن 
إذالم يقدرإلا عليه. والذّكر مع عدم القدرة عليه أيضاً-على تفصيل تقدّم في مبحث 
القراءة“ _أبدالاً عن القراءة الكاملة, بمقتضى الروايات المتقدّمة في تلك المسألة 
ومقتضى إطلاقها ذلك حتى مع القن من الاتقام. 

فإن قلت:إنّ الائتام أحد فردي الواجب الأوّلي. لاما 
القكّن من الفرد الآخر, الذي هو طرف التخيّير. ولا ينتهي الأمر مع القكن إلى 
المراتب الناقصة. 
)١(‏ كتاب صلاة الجماعة للإصفهاني: ص7١.‏ 
(۲) العروة الوثقى(ط.ق): ج١‏ /717/. 


(r)‏ ذكر هذا الوجه المحقّق الشيخ محمّد حسين الإصفهاني في كتابه صلاة الجماعة ص۲۲. 
)٤(‏ فقه الصادق: ج ۷/ 0 
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قلت: إن قلنا بأ الائام مسقطٌ لوجوب القراءة المعتبرة في الصّلاة كما لعلّه 
الظاهر من الأدلّة -لا وجه لتعيّنه بعد فرض سقوط الأمر بالقراءة التامّة. وبدليّة 
شيءِ آخر منهاء كما هو واضح. 

وإ قلنا بأنته بدلٌ. فقتضى إطلاق أدلّة البدليّة. الشامل لصورة القكدّن من 
الائهام. أن كل مرتبةٍ من مراتب القراءة. طرف للتخيّير بينها وبين الائتام. فالقادر 
محر بين القراءة التامّة والائتهام, والعاجز حير بين الناقصة والائتام» وهكذا. 

وبهذا البيان يظهر عدم تَاميّة ما قيل على القول بالبدليّة. من إِنّ الاقام بدلٌ 
اختياري, والمراتب الناقصة أبدالٌ اضطراريّة. لا يصح الانتقال إلى الاضطراري 
مع القن من الاختياري. 

فإنه يرد عليه: أنّ مقتضى إطلاق الأدلة. بدليّتها عنها حت مع القن من 
الائتام. ولازم ذلك كون تلك المراتب بالنسبة إلى العاجزين بمنزلة التامّة في حق 
القادر, فكما أنته حبَرٌ بين القراءة والائتام, كذلك هؤلاء. 

وأمَا في موارد ترك التعلّم عن تقصير: فإنْ قلنا بانصراف تلك النصوص إلى 
صورة عدم التقصير, فلاكلام, وأُما إِنْ التزمنا بإطلاقهاء فحيثٌ لاكلام في وجوب 
التعلّم واستحقاق العقاب بقركه. وإِنْ امتنعث في ظرفهاء لأنّ الامتناع بالاختيار لا 
ينافي الاختيار عقاباً. وإنْ كان ينافيه خطاباً. ومن البديهي أنته لو انتم لما استحقّ 
العقاب. فإنّ ترك القراءة بترك التعلّم. يوجب العقاب على تقدير ترك الاثقام. وإلا 
فلم يقرك واجباً علا كي يستحقّ العقاب. فتديّر. وعليه فيجب الائهام عقلاً فرار 
من استحقاق العقاب. ٠‏ 


AY‏ فقه الصادق / ج۸ 


الجماعة المنذورة 

المورد الثاني: ما إذا نذر الإتيان بالصّلاة جماعة, فإتّها تجبٌ. ويقع البحث 
حينئذٍ عن أنته لو خالف وصَلِْ فرادئ. هل تصمّ صلاته أم لا؟ وجهان: 

واستدل للثاني: 

١‏ -بأن الأمر بالجماعة يقتضي النهي عن الفرادئ. ولا أقلٌ من عدم الأمر بهما. 
لأنتهما ضدّانء و النبي عن العبادة موجتٌ لفسادها. 

۲ -وبأنٌ مفاد قول الناذر: لله عل أن أفعل كذا)» جَعْلُ حقٌّ وضعي له تعالى. 
وه اة وة النذر موت ذلك كرون الل دو راه تال ور ا 
دلَّ على ساطنة كلّ أحد على أمواله وحقوقه. قصور سلطنة الناذر عن كلّ ما ينافي 
المنذور, فإذا لم يكن للناذر سلطنةٌ على الصّلاة فرادئ, لمنافاتها للصلاة جماعة, 
كانت هي حرمة وباطلة. 

"'-وبأنٌ نذر الصّلاة جماعة مرجعه إلى تعيّين ما في الذمّة في صلاة الجاعة, 
وعدم الإتيان بفردٍ منه إلا الصّلاة جماعة. وعليه فيحرم الصّلاة فرادئ. لكونها 
تفويتاً للمنذور الذي هو متعلّق حق الله سبحانه. فيشملها ما دلَّ على حرمة 
التصرّف في مال الغير وحقّه بلا إذنٍ من صاحبه. 

أقول: وفي الكل نظر: 

ما الأول: فلما حُقّق في حلّه من أنّ الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضدّه. 
وأنته يكن تصوير تعلّق الأمر به أيضاً بنحو القرتّب. 


الجماعة المنذورة LAY‏ 


وأما الأخيران: فلأنته ليس مفاد صيغة النذر هليك شيء لله ولا إثبات حقٌّ 
وضعي له. بل ليس مفادها سوى الالتزام بالمنذور. وعلى ذلك فلا مورد لهذين 
الوجهين أصلا. 

مضافاً إلى عدم تاميّة الأوّل منهها. حت على ذلك المسلك. فإنّ ما دل على 
سلطنة الناس على أموالهم وحقوقهم. إا يدل على عدم سلطنة الغير عليهاء لا على 
عدم سلطنته على كلّ ما ينافيها. 

فتحصّل: أنّ الأظهر أنته لو خالف وصَلْ فرادئ صَحّت صلاته. ووجبت 
حينئذٍ الكقّارة إنْ كان متعمّداً. 

المورد الثالث: ما إذاكان ترك الوسواس موقوفاً عليهاء ذكره في «العروة»'". 

أقول:إنْكان الوسواس موجباً لبطلان الصّلاة ت ما ذكره. وإ فيرد عليه: أنته 
لا دليل على ذلك ولا على حرمة الوسواس. كي تجب الجماعة فراراً عن ذلك. 

المورد الرابع: ما إذا ضاق الوقت عن إدراك الرّكعة إلا بالجماعة. 

والوجه في وجويها ما دل على وجوب إيقاع الصّلاة في الوقت, بضميمة 
قاعده (مَنْ أدرك). 

المورد الخامس: ما إذا أمر أحد الوالدين بها. 

أقول:إِنْهِ في الموارد التى يكون ترك الإطاعة إيذاءً ل هما. وعقوقاً لحقوقهما. 
تجب الاطاعة: ١‏ 

١‏ -بقتضى مدلول الآية الشريفة فلا َلك أيه" الدالة على حرمة 


.١ مسألة‎ ۷1٤ / ١ العروة الو ثقى: ج‎ )١( 
.۲۳ سورة الإسراء: الآية‎ )۲( 


إيذائها بالمفهوم. فتأمّل. 

۲ -وللنصوص الكثيرة المتضمنة أن العقوق من الكبائر””. وفي غير ذلك لا 
دليل على وجوب الاطاعة. 

والاستدلال له: بقوله تعالى: موَقَصَى رَبك ألا تَعْبدُوا ِل ياه وَبِالوَالِدَيْنٍ 
إِخْسَاناً)'"'. بدعوى أن إطاعتهما إحسانٌ. 

غير تام إذ لا يجبٌ كل ما يعد إحساناً قطعاً سيا وقد فرت الآية الشريفة في 
حَسَن أبي ولاد بأن بحسن صحبتهماء وأنْ لا يكلّفهما أن يسألاه شيئاً ما يحتاجون 
إليه. وإ كانا مستغنيين'", ولا يكن الالتزام بوجوب ذلك. 

وأيضاً. الاستدلال له بخبر محمد بن مروانء عن الإمام الصادق اف 
الوالدين: «وإِنْ أمراك أن تخرج من أهلك ومالك فافعل. فإنّ ذلك من الإيان»“. 

في غير حلّه. إذ لا تجبُ الإطاعة في مورد الخبر يقيناً فلابدٌ من مله على 
الاستحباب, ويؤيّده بل يشهد له التعليل المذكور فيه. 

وقد استدلٌ له بوجوه أخر ضعيفة جدّاً. وعليه فالأظهر عدم وجوبها في غير 
ذينك الموردين. 

ثم إنّ الجماعة الواجبة في هذه الموارد, إا يكون وجوبها شرعيّاً لاشرطيّا 
فتصح الصّلاة فرادئ بناءً على عدم اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضدّه. 
)١(‏ وسائل الشيعة: باب ٤٦‏ من أبواب جهاد النفس . الكافي : ج ۲ / ۲۸۷ح 4. 
(۲) سورة الاسراء: الآية 371. 


(۳) وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ٤۸۷‏ و ٤۸٩‏ باب ۹۲ ح51/771, 71/177 الكافي: ج۲ / ۱0۷و۸٥۱‏ ح۱و۲۔ 
(٤)الكافي‏ :ج ۱١۲/۲‏ ح۲. 


عدم مشروعيّة الجماعة فى النافلة 1 


عدم مشروعيّة الجماعة في النافلة 
أقول: لا تشرعالجماعة فيشيءٍ من النوافل» إلا ما استنني.تمّاسأتٍ التعردض له. 
وعن «المنتهئ»''. و«الذكرئ»!"'. و«كنز العرفان»'"' دعوى الإجماع عليه. 
ويشهد له:_مضافاً إلى أصالة عدم المشروعيّة. لما تقدّم من عدم الدليل على 
مشروعيّة الجماعة في الصّلوات مطلقاً وأنّ الأصل هو العدم _أنته يستفاد العموم 
من بعض ما ورد في المنع عن الجماعة في نافلة شهر رمضان.كقول أمير المؤمنين افلا 
في خبر سلب بن قيس: «أعلمتهم أَنّ اجتاعهم في النوافل بدعة»!*. 
فإنّ دعوى كون اللّام للعهد. والإإشارة إلى ما في صدر الخبر, المختص بنوافل 
شهر رمضان. وإِنْ كانت ليست بعيدة. إلا أنته من جهة ظهور اللّام في نفسها في 
كونها للجنس وتقدَّم فردٍ من أفراد الطبيعةء لا يتنافى مع إرادة الجنس منهاء كي 
يكون قرينة للتصرّف في ظهورها -يحمل على إرادة الجنس منها. 
وما ما عن «التنقيح»'*' مرسلاً عن علي لا أنته قال: «لا جماعة في نافلة», 
الذي استدلٌ به هذا القول, فن الحتمل قويّاًكونه هو الخبر المتقدّم الذي استفدنا 
العموم منه. وليس خبراً آخر. ليكون هو مؤيّداً تقاميّة الاستفادة المزبورة. 
)١(‏ منتهى المطلب (ط.ق): ج ١‏ تت 
() ذكرى الشيعة: ص 117 (ط.ق) و: ج ٤‏ / 119 (ط.ج) قوله: (من مشاهير الفتاوى أنته لا يجوز الاقتداء في 
النافلة..إلخ). ولم أجد إجماعاً صريحاً. 
(۳) كنز العرفان في فقه القرآن: ج١‏ / 144. قوله: (وأمًا الجماعة في النوافل فأجمع علماء أهل البيت 2# على 
تحريمها إلا في نفل أصله فرض. كالإعادة والعيدين والاستسقاء لما فيها من غرض الاجتماع لإجابة الدعاء). 


)٤(‏ وسائل الشيعة: ج۸ / ٤1‏ باب ٠١‏ ح ٠١١70‏ الكافي: ج۸ / 77 خطبة لأمير المؤمنين. 
(6) التنقيح الرائع: ج۱ 717١-5757‏ 


A‏ فقه الصادق /اجم 


وخبر حمّد بن سلهان» عن الإمام الرضا جد عن النيّ بء أنته قال: 

«إنّ هذه الصّلاة أي نافلة شهر رمضان -نافلة ولن نجتمع للنافلة... 

إلى أن قال: واعلموا أنته لا جماعة في نافلة»'". 

أقول: ومورد الاستدلال به جملتان: 

الأولى: قوله: (ولن تجتمع...الح). فإنّ الظاهر منه كونه من قبيل كبرى كلية 
لقوله: (هذه الصّلاة نافلة). 

الثانية: قوله: (لا جماعه في نافلة). 

ويشهد له أيضاً الخبر المعتبر الحكىّ عن الفضل بن شاذان, عن الإمام 
الرضاية. في كتابه إلى المأمون: «لا جور أن بُصلى تطوّعٌ في جماعة, لأنّ ذلك بدعة, 
وكلّ بدعةٍ ضلالة, وكلّ ضلالة في النار»'"'. 

ونحوه خبر الأعمش'". 

وعن «المدارك»“ و«الذخيرة»'” الميل إلى الجواز. واستدلٌ له: 

١‏ -بصحيح هشام» عن الصادق إئ: «عن المرأة توم النساء؟ قال: تؤمهنّ في 
النافلة, وأمًا المكتوبة فلا" 

؟-ونحوه صحيحا الحلبي وسلمان بن خالد'”. 
(۱) تهذيب الأحكام: ج۳ / 10ح ۲۰. وسائل الشيعة: ج۸ / الاح ٠٠١1٠‏ 
(۲) وسائل الشيعة: ج۸ / 77ح ٠١87٠‏ , عيون أخبار الرضا اظة: ج۲ / ١۱۲باب‏ 0ح .٤‏ 
(۳) وسائل الشيعة: ج۸ / 7760 باب ٠١‏ ح۱۰۸۲۹. 
)٤(‏ مدارك الأحكام: ج؛ لمكا 
(۵) ذخيرة المعاد :ج۲ / ۳۸۹. 


(1) وسائل الشيعة: ج ATT ۲۲۳٣/۸‏ 3 الفقيه: ج VVE ١‏ 
(۷) وسائل الشيعة: ج۸ / ۳۳۹ح ۱۰۸۲۵ و٦۰۸۳‏ ل 


عدم مشروعيّة الجماعة في النافلة الى 


١‏ وصحيح عبد الرحمن, عن أبي عبد الله9ة: «صَلٌّ بأهلك في رمضان 
الفريضة والنافلة فإنِ أفعله»'". 

ولكن يرد عليها: أنتها معارضة بالنصوص المتقدّمة, لا سا النصوص " 
الواردة في نافلة شهر رمضان التي هي متعدّدة, وفيها الصحاح. ويكون التعارض 
على وجه لا يوكن الجمع بينهما كما لا يخ فلابدٌ من الرجوع إلى المرجّحات. وهي 
مع نصوص المنع. لكونها أشهر ومخالفة للعامّة. 

وبالجملة: فالأظهر عدم مشروعيّة الجماعة في النافلة بالأصل. 

هذا في النافلة بالأصل. 

وأمًا النافلة بالعَرّض:كالصلاة المعادة جماعة. والمتبرّع بها عن الغير. والمأقّ بها 
من جهة الاحتياط الاستحبابي. فلا بأس بالجماعة فيها. 

ما الأولى: فللنصوص الخخاصّة الواردة فيها. 

وأمًا الثانية: فلن دليل التبرّع إا يدل على استحباب الإتيان با في ذمّة المّت. 
ما ها من الأجزاء والشرائط والموانع والأحكام, ألا ترى إِلّه لا يتوقف أحدٌ في 
اعتبار جميع ما هو معتبرٌ فيها في المتبرّع بهاء مع أنته لا إطلاق لدليل كلّ واحدٍ من 
تلك الأمورء وليس ذلك إل من جهة ما ذكرناه. وعليه فكما تكون الجماعة 
مشروعة في صلاة المت نفسهاء كذلك تكون مشروعة في المتبرّع بها. 

وأمًا الثالث: فلأنتها ليست صلاة أخرئ غير الصّلاة اليوميّة, بل ارك أا هو 
الأمر الوجوبي الحتمل تعلّقه بهاء ما ها من الكيفيّة ولو جماعة. 


.۸۲ باب 76ح‎ ۲٣۷/۳ التهذيب: ج‎ )١( 
من أبواب نافلة شهر رمضان.‎ ٠١ باب‎ ٤١ / وسائل الشيعة: ج۸‎ )۲( 


LAR‏ فقه الصادق اجم 


والعيدين مع اختلال الشرائط. والإستسقاء. 


أقول: ( و ) قد استئني من الكليّة المزبورة موارد: 

منها: صلاة (العيدين مع اختلال الشرائط) وقد تقدّم الكلام فما عند البحث 
عن حكم صلاة العيد سابقاً وعرفت أنّ الأظهر عدم مشروعيّة الجماعة فيها. 

( و ) منها: صلاة (الإستسقاء). وقد مر الكلام فيها عند البحث عنها سابقاً. 


الجماعة فى صلاة الغددير 
ومنها: صلاة الغدير: 
فعن المشهور''' جواز الاقتداء فبهاء بل عن أي الصّلاح: (أنّ ذلك من 
وكيد الشنن)0" 
واستدل له: 


١-بمرسل‏ أبي الصّلاح' 

۲ -وما عن «المقنعة»”'' من حكاية أنّ النيّ يي صلى ركعتين بالجماعة قبل 

واحقال كونها صلاة الظهر. مندفمٌ بأنّ النصب كان قبل الرّوال على مافي 
بعض النصوص. 


)١(‏ مستمسك العروة: ج۷ / ١۷١‏ . قوله: (كما هو ظاهر المشهور). 
(؟ و ؟) الكافي في الفقه: ص .٠٠١‏ 
(؛) المقنعة: ص 4 .5١6-7٠١‏ 


الجماعة فى صلاة الغدير 434 


أقول: وهذان ال خبران وإ كان لا يثبت بها المشروعيّة في أنفسههاء إلا أنته 
فعن «الجواهر»'", والحقق النائينى ي" وبتبعهما بعض المعاصرين العده". 
فعن «اأجواهر لني م 
وذهب الحقّق ا همداني # “إلى إثباتها بها لمدلول دليل التساع. 

وقد استدل على الأول بوجوه: 

الوجه الأوّل:إنَّ أخبار (مَن بلغ) إا تدلّ على ترتّب الثواب على جرد الانقياد. 


فلاطريق لإثبات المشروعيّة. 
وفيه: ما حقّقناه في «حاشيتنا على الكفاية» من دلالتها على استحباب العمل 


الوجه الثاني: إن أخبار (من بلغ) إا تجرى حيث لا دليل على نف المشر وعيّة, 
وفي المقام دلت النصوص والأصل على عدمها. 

وفيه: إنّه بعد ثبوت استحبابها بأخبار (من بلغ) تخرج عن موضوع تلك 
الأدلّة. وينتفي موضوع عدم المشروعيّة. 

وبعبارة أخرئ: إن الفعل المشرع به لا يكون حراماً ذاتاً ونا الحرم هو التشريع 
المرتفع ببركة أخبار (من بلغ). ولولا ذلك لما أمكن إثبات استحباب شبِيءٍ ما ورد 
الدليل على استحبابه التعبّدي بها. 


(۱) جواهر الكلام: ج۱۳ /114. 

(۲) كتاب الصّلاة. تقرير الكاظمي: ج ؟ / 5714. 
(؟) مستمسك العروة: ج .۱۷١/۷‏ 

)٤(‏ مصباح الفقيه: ج؟ 1177 ق5. 


1 فقه الصادق /جى 


الوجه الثالث: ما تسب إلى امحقّق النائيني لخة'''. من أنّ الأدلة إا تدلّ على أنّ 
الجماعة في النافلة بدعة, والبدعة عبارة عن فعل ما أراد الشارع عدمه. وهي من 
الحرّمات الذاتيّة كشرب الخمر, ومعلومٌ أن أخبار (من بلغ) لا تصلح لإثبات 
مشروعيّة ما دل الدليل -ولو بعمومه أو إطلاقه على حرمته ذاتاً. 

وفيه:إنّ ماد كر من عدم دلالة الأخبار على استحباب ما ثبت حرمتهبالدليل, 
وإِنْ كان لا يبعد. لظهور أخبار من بلغ فما إذاكان المورد مما بلغ عليه الثواب فقط. 
ولا تشمل ما إذا ثبت العقاب عليه بدليل معتبر. إلا أنّ ما ذكره من أنّ الفعل 
البدعي حرامٌ ذاتاً حل إشكال ومنع, فإِنّ البدعة كالتشريع. 

ولعلّ الفرق بينهه| استعال البدعة فيا جُعل في الدين في زمرة الأحكام» مع 
عدم كونه منهاء وهذا جخلاف التشريع فإنّه عبارة عن عقد القلب» والبناء على كون 
شيءٍ من الدين» والجري على وفقه عملاً مع عدم كونه كذلك. 

وبالجملة: لا دليل على حرمة البدعة, أي الفعل الذي يبدع به ذاتاً كي تصبح 
ا جماعة في النافلة حرمة ذاتاً فلا تكون مورداً لأخبار من بلغ. 

الوجه الرابع: إنّ أحكام الجماعة إا تكون مترئّبة على الجماعة المستحيّة ذاق 
ولاتكون مترتبة على ما ثب تاستحبابها عَرَضألعنوانالبلوغالذي هو عنوانٌثانوي. 

وفيه: إن الأخبار إا تدلّ على ثبوت الاستحباب» بالنحو الذي يدل عليه 
الخبر الضعيف. مثلاً لو دل الخبر الضعيف على استحباب الاستعاذة قبل القراءة, 
فببركة أخبار من بلغ يثبت جزئيّتها الاستحبابيّة لا الاستحباب الاستقلاليء وفي 


(۱) تاب الصّلاة ج ١‏ تقرير الكاظمي لبحث النائيني: 5714. 


الجماعة فى صلاة الغدير ١ع‏ 


المقام ما أن المرسل يدل على تبوت مشروعيّة الجماعة بالنحو الذي تكون 
مشروعة في سائر الموارد. تثبت ذلك ببركة أخبار (من بلغ) لا شيء آخر. 

فتحصّل مما ذكرناه: أنّ الأظهر مشروعيّة الجماعة في صلاة الغدير, فتديّر في 
أطراف ما ذكرناه. 


1 فقه الصادق /جم 


ضابط ما يصح الإئتمام فيه من الصّلوات وما لايصح 

تنبيه: في بيان ضابط ما يصح الاقام فيه من الصّلوات وما لا يصح: 

أقول: المشهور بين الأصحاب'''صحته في كل من الصّلوات اليوميّة من يُصلي 
الأخرئ أيّة منها كانت. وإِنٌ اختلف الفرضان عدداًكالقصر والإتهام. ونوعأًكالظهر 
والعصر. وصنفاًكالأداء والقضاء. وكيفيّة كا جهر والإخفات. بل لم يُنقل الخلاف في 
شيءٍ من ذلك إلا ما حُكي: 

۰ ١-عن‏ والد الصدوق "من منع اقتداء المسافر بالحاضر وعكسه. 

۲-وعن الصدوق من منع الاقتداء في العصر بظهرالامام إلاأن يتو هّمهاالعصر. 

وعن «المنتهى» ٠"‏ و«التذكّرة»!*. وغيرهما'”, دعوى الإجماع على ذلك. 

ويشهد له: إطلاق قوله ثا في حسن زرارة والفضيل أو صحيحههم المتقدّم'": 
«وليس الاجتاع بمفروض في الصّلوات كلّها. ولكنّه سنّة». 

ودعوى: أنّ عمومه إا هو بالنسبة إلى أنواع الفرائض دون أحواهاء إذ ليس له 


)١(‏ مدارك الأحكام: ج ؛ / ٠٠٠١‏ قوله: (هذا هو المعروف من مذهب الأصحاب). 

(١؟)‏ حكاه عنه وعن ابنه في المقنع العلامة في مختلف الشيعة: ج۳ / 1۲ . وأيضاً جواهر الكلام: ج17 / ,51١‏ 
قوله: (المعمول بها بين معظم الأصحاب بل لم أجد خلافاً... سوئ عن والد الصدوق من منع اقتداء المسافر 
بالحاضر وبالعكس). 

(۳) منتهى المطلب: ج١‏ / 7717 (ط.ق). (ذهب إليه علماؤنا أجمع). 

(؛) تذكرة الفقهاء: ج؛ / ۲۳٠‏ (ط.ج). 

(0) الخلاف: ج١/011‏ يكره.. غير مفسد.. دليلنا الإجماع. 

(1) راجع وسائل الشيعة: ج۸ / ۲۵۸ باب١ح7177١٠.‏ التهذيب: ج۳ / ۲٤‏ باب۲ ح۲. 


إطلاق أحوالي. فلا ينافيه اشتراط صحّة الجماعة في كلّ فريضة بوقوع الاقام بمثله 
لا ا يخالفه. 

مندفعة: بأنته بعد فرض تسليم كونه في مقام البيان. وعدم كونه في مقام بیان 
حكم آخر. ولذا يَسلْم المُدَعي عمومه بالنسبة إلى أنواع الفرائض. لا وجه لدعوئ 
ل ت الإطلاق الأحوالي له. 

ويشهد له أيضاً خبر عبد الرحمن البصري. عن الإمام الصادق ائة: 

«فيمن نسي صلاة حت دخل وقت صلاةٍ أخرئ؟ قال/ثة: وإِنْ ذكرها مع 
إمام في صلاة ا مغرب أمّها بركعة ثم صَل المغرب, الخير»'". 

فإنّهِ يدل على جواز الاقتداء بعد ال كر مع أن صلاة المأموم حيئئذٍ تسباين 
صلاة الإمام نوعاً وصنفاً وكيفيّة, بل وربما عدداًكما لا يخق. 

وأيضاً: يشهد له فيا إذا اختلفا في القصر والإتهام وفي النوع» صحيح ابن مسلم» 
في المسافر. قال ياثة: «وإِنْ صَلْْ معهم الظهر. فليجعل الأولتين الظهر والأخيرتين 
العصر»"". 

فإِنّهِ يدل على جواز اقتداء المسافر صلاة عصره بصلاة ظهر الامام الحاضر. 

ونحوه موق الفضل'". وهو متضمَّنٌ لجواز اقتداء الحاضر بالمسافر أيضاًكا 
سيمرٌ عليك. 

ويشهد له أيضاً فا إذا اختلفا صنفاً. خبر إسحاق. قال: 





)١(‏ وسائل الشيعة: ج ٤‏ / ۲۹۱ باب 1۲۳ ح0۱۸۸ .الکافي: ج ۲۹۳/۲ ح0. 
(۲) وسائل الشيعة: ج۸ / ۳۲۹ باب۱۸ ح ٠١8٠‏ ءالفقيه: ج .15١5 ٤٥۱/۱‏ 
(؟) وسائل الشيعة: ج ۸ / ۳۲۹ باب ۱۸ح 1١816‏ 


غ1 فقه الصادق /اجى 


«قلت لأبي عبد الله لة: ثقام الصّلاة وقد صليت؟ فقالءائة: صَلَّ واجعلها 
لما فات»”". 

أقول: وفي بعض فروض الاختلاف. وإِنْ لم يرد نص خاص. إلا كه في 
المطلقات وف النصوص الخاصّة الواردةفيالمواردالمخصّصة بضميمة إلغاء الخصوصيّة, 
لا سا مع السيرة القطعيّة, وذهاب المشهور إلى صحّة الجماعة في جميع الفروض. 
كفاية, فا حكم في جميع فروض الاختلاف في اليوميّة خالٍ عن الإشكال. 

وما ما حُكي عن والد الصدوق من المنع عن اقتداء المسافر بالحاضر 
وعكسه. فقد استدلٌ له: 

١و‏ تق الفضل بن عبد الملك. عن الإمام الصادق 91ة: 

«لا يوم ا حضري المسافر, ولا المسافر الحَضَريء فإنْ ابتلى بشيء من ذلك 
فام قوماً حضريّينء فإذا أت الك كعتين سَلّم تم أخذ بيد بعضهم فقدّمهم وأمّهم. وإذا 
صَل المسافر خلف قوم حضور. فلي صلاته ركعتين ويُسلَّم. وإنْ صل معهم 
الظهرء فليجعل الأو لتين الظهر والأأخيرتين العصر»'". 

۲و خبر أبي بصير : « لا يُصلٍِ المسافر مع المقهم . فان صل فلينصرف 
في ال كعتين»”". 

أقول ويرد عليهما:إنّ النهي فيهما حمولٌ على الكراهة بقرينة ما في ذيلهما من 
التصري بالجواز. وبيان الوظيفة في صورة الاقتداء. 


(۲) وسائل الشيعة: ج۸ / 77٠‏ باب ۱۸ح ۱۰۸۱١‏ . التهذيب: ج17 / 1714 باب 3٠١‏ ح175. 
(۳) وسائل الشيعة: ج۸ / ۳۲۹ باب۱۸ ح ۱۰۸۱۲ . التهذيب: ج۳ / ۱٦۵‏ باب ٠١‏ ح15. 


ضابط ما يصح الإئتمام فيه من الصّلوات وما لا يصح 40 


مضافاً إلى أن بعض الصّحاح المتقدّمة وارد في هذا المورد. ويدلٌ على الجواز 
كصحيح ابن مسلم. 

وأمّا ما عن الصدوق''' من المنع عن الاقتداء في العصر بظهر الإمام. إلا أن 
يتوهّمها العصر, م يعلم أنتها كانت الظهر. فقد استدلٌ له في حكي «الذكرئ»”" بأنّ 
العصر لا تصح إل بعد الظهر. فإذا صلاها خلف من يُصلي الظهر, فكأنته قد صل 
العصر مع الظهر. مع أنتها بعدهاء ثم قال: 

(إله خيالٌ ضعيف. لأنّ عصر المصلٍ مترتبة على ظهر نفسه. لا على 
ظهر إمامه). 

أقول ويرد عليه:_مضافاً إإئ ذلك _أنته لا يعتنى ثل هذه الوجوه الاعتباريّة 
في إثبات الحكم الشرعي, لا سما وقد ورد النصّ على جواز الاقتداء في هذا المورد. 
كصحيحي ابن مسلم وماد المتقدّمين. وليس نظر الصدوق على فرض الإفتاء 
بذلك إلى هذا الوجه قطعاً. 

وربما يستدل له: 

١-بصحيح‏ علي بن جعفر, عن أخيه ا 

«عن إمام كان في الظهرء فقامت إمرأة بحياله تُصلي معه» وهي تحسب أنشها 
العصر, هل يفسد ذلك على القوم» وما حال المرأة في صلاتها معهم. وقد كانت 
صَلْت الظهر؟ 


(۱) التهذيب: ج ۲۳۲/۲ باب ۱۱ ع۱۲۱. 
(۲) الذکری: ص758. 


۹ فقه الصادق / ج۸ 


قال لثة: لا يفسد ذلك على القوم» وتُعيد المرأة صلاتها»!". 

۲ -وجخبر سُليمء قال: «سألته عن الرّجل يكون مودّن قوم وإمامهم. يكون في 
ليك أ عير الك ول اوو ركبا ميكل جل انی یرف 
قري عار ريد اعا ارز 

۳-ویرسل الكليني في حديث: «فإنْ علم أنتهم في صلاة العصر ولم يكن 
صَلى الأول فلا يدخل معهم»'". 

أقول: وف الجميع نظر: 

ما الأوّلان: فلأنتهما مخالفان لما تقل عن الصدوق من الحكم بالصحّة لو توهّم 
أنتها العصر, ولذلك يصح أن يقال إِنّه لم يفت أحد من الفقهاء بمضمونهم. 

مع أنتهها معارضان للنصوص الخاصّة المتقدّمة, الدالّة على الجواز. المعمول 
بها بين الأصحاب. والمعتيرة في أنفسها. وموافقان لمذهب العامّة. 

وعليه. فإمًا أن بُطرحان. أو يحملان على خلاف ظاهرهماء فيُحمل الأول 
على ما حمله عليه صاحب «الوسائل» بقوله: 

(يمكن أن يكون المانع هنا حاذاتها للرّجال. أو تقدّمها عليهم. أو غير ذلك. 
وحمل الثاني على إرادة أنتها لا تجزيه عن العصر بمجرّد نيّة الإمام مع أن الحكم 
بالاعادة في الأوّل يحتمل في نفسه أن يكون من جهة عدم تأخَّرها عن الإمام فلا 
ظهور له في المقام). 

.11114 باب 4ح‎ ١١ / ٥ وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
.۸۳ ح٣ ياب‎ ٤٣/۳ التهذيب: ج‎ 1١٠١17 وسائل الشيعة: ج۸ / ۳۹۹ باب 07 ح‎ )۲( 


(۳) وسائل الشيعة: ج۸ / ٤۰۰‏ باب ۵۳ ح۹٠ ٠‏ الكافي: ج۳ / .۳۸٤‏ 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج۸ / ۳۹۹ باب۳٥‏ في تعليقه على ح7١١٠11.‏ 


ضابط ما يصح الائتمام فيه من الصّلوات وما لا يصح A۷‏ 


وأمًا الثالث: فهو ضعيفٌ السّند. غير معمولٍ به. معارضٌ بما هو أصح منه 
وأشهر. فيُحمل على إرادة عدم الدخول معهم بنيّة العصر. 

هذا كلّه فما إذا كانت الصلاتان فريضتين. وكذلك يجوز الاقتداء إذاكانت 
صلاة الإمام فريضة فعليّة. وصلاة المأموم نافلة بالعَرض. كإعادة الفريضة ندباً 
احتياطاً أداءً أو قضاءً. أو لادراك فضيلة الجماعة, أو تبرّعاً عن الميّت. كا تقدّم 
تفصيل ذلك كلّه. 

أقول : وبا ذكرناه هناك يظهر حكم عكس هذه الصورة . وحكم اقتداء 
لمتنفّل بالمتنقّل. 

نعم» في خصوص إعادة الصّلاة احتياطاً لا جوز الاقتداء في الصورتين 
الأخيرتين. لعدم إحراز كون الإمام مُصَلَياً إلا إذاكان احتياطههم| من جهة واحدة, 
کا لايخق. 

وإ كانت الصلاتان مختلفي النوع والنظم:كاليوميّة والآيات, فلا يجوز الاقتداء 
في شيءٍ منهم| بالأخرئ. لعدم الدليل على مشروعيّة الجماعة في هذا المورد. فإِنّ 
الدليل إغا دلَّ عل جواز الاقتداء في صورة الأتحاد نظباً. كاليوميّة باليوميّة, 
والآيات بالآيات. وأا في غير ذلك فلا دليل عليه. والأصل يقتضي العدم. 

وأمّا إذاكانتا مختلني النوع, متّحدي النظم. كاليوميّة والطّواف. فحيثٌ عرفت 
عدم مشروعيّة ا جماعة في الطواف. مضافاً إن عدم الإطلاق لدليل شرعيّة 
الجماعة, بحيثٌ يشمل موارد الاختلاف بهذا النحوء فالأظهر عدم الجواز. 

> 


۹۸ فقه الصادق / ج۸ 


وتنعقدُ باثنين فصاعداً. 


فيما تنعقد به الجماعة 

( وتنعقد ) الجماعة في غير المجمعة والعيدين (بإثنين فصاعدا) أحدهما الإمام 
والآخر المأموم, بلا خلانبٍ فيه بل عن جماعةٍ دعوى الإجماع عليه'". 

ويشهد له: نصوص كثيرة: 

منها: صحيح زرارة أو حسنه. عن أبي عبد الله قال: 

«قلت: الرجلان يكونانجماعة؟ فقال: نعم. ويقوم الّجل عن يي نالإمام»'". 

ومنها: صحيح محمّد بن مسلم» عن أحدهمااقة: «الّجلان يوم أحدها 
صاحبه»'” ونحوهما غيرهما. 

ولا فرق في الاثنين الّذين ينعقد بهما الجماعة, بين كونهما رجلينء أو امرأتين. 
أو كون الامام رجلاً والمأموم امرأة. بلا خلافي ولا إشكال في الرجلين والرّجل 
والمرأة. لورود النص في الموردين. 

أمَا في المورد الأوّل: فم تقدّم. 

وأمًا في المورد الثاني: فخبر الصيقل, عن الإمام الصادق ب قال: 
ان سق لال واج رطا رسن ا اا جواهر الكلام: ج۱۳ / ,16١‏ قوله: (لا خلاف 

أجده فيه كما اعترف فيه في المنتهى والرياض والمفاتيح بل في التذكّرة وعن كشف الالتباس الإجماع عليه). 


(۲) وسائل الشيعة: ج8/ ١17‏ باب ؛ ع۱۰۷۰۹ الكافي: ج ۳۷۱/۲ ح٠.‏ 
(۳) الوسائل: ج۸ / 74١‏ باب۲۳ ع۸٤۱۰۸‏ التهذيب: ج ۲٦/۲‏ باب 7ح .١‏ 


فيما تنعقد به الجماعة 2۹ 


«سألته كم أقلّ ما تكون الجماعة؟ قال: رجلٌ وامرأة»'". 

نما الاشكال في المورد الثالث. فإِنّه قد يتوهّم أنّ مقتضئ خبر الصيقل عدم 
الانعقاد بامرأتين. 

ولكنّه يكن دفعه بأنته يدل على مشر وعيّتها في هذا المورد إطلاقات الجماعة, 
والنصوص المتقدّمة بعد إلغاء الخصوصيّة. لو ثبت جواز كونها إماماً وسيأتي 
تنقيح المسألة فها سيأي. 

وأمًا خبر الصيقل: ‏ فضافاً إلى احتّال كونه كسائر النصوص التي استدلٌ بها 
على عدم جواز امامة المرأة. المحمولة على غير ظاهرها كما سيأتي إِنّه يكن أن 
يكون العدول عن ذكر الإمراتين في أقلّ ما تنعقد به الجماعة. هو قلّة وجود هذا 
الفرد. فتديّر. فلا إشكال في الحكم من هذه الجهة. 

وأيضا: ولا فرق بين أن يكونا بالِقَينء أو يكون المأموم صبيّاً ميزاً 

ويشهد للثاني: النصو ص الواردة في أن اول جماعة انعقدت كانت من النىّ 6 
وأمير المؤمنين9ة. وكان حينذاك صب" 

وخبر أب البخقري. عن جعفر قال: «إنّ عليّاً قال: الي عن يمين الرّجل في 
الصّلاة إذا ضبط الصفٌ جماعة»'". 

وأمًا إمامة الصبي: لمثله. أو للبالغ, فسيأتي تنقيح القول فيها في شرائط 
إمام الجماعة. 


(۲) وسائل الشيعة: ج۸ / ۲۸۸ ياب١‏ ح۰1۸1 3 
(؟) وسائل الشيعة: ج۸ / ۲۹۸ باب٤‏ ح١۰۷۱ ١‏ » التهذیب: ج۳ / ٥۳‏ باب ۳٣ح‏ ۵ ۰ 


8 فقه الصادق /جم 


وأمّا في الجمعة والعيدين: فيعتبر أكثر من اثنين بلا كلام ولا إشكال. وإِنْ وقع 
الخلاف في اعتبار الخمسة أو السّبعة.كا فصّلنا الكلام فيه في مبحث صلاة 
الجمعة''' و العيدين من هذا الشرح. 


حكم الشكّ في شرائط الجماعة 

فصل: فيا يشترط ق الجماعة. 

أقول: وقبل الشروعفبيا نالشرائط.لابدَّمن تأسيس الأصل في القيودالمشكوك 
اعتبارها في الجماعة, كي يُرجع إليه عند عدم الدليل على أحد الطرفين, فنقول: 

ِن المشكوك اعتباره: 

تارة: يكون تما يحتمل دخله فيها شرعاً. مع عدم الدليل عليه. 

وأخرئ: يكون تنا يحتمل دخله فيها عرفاً. 

وثالثة: يسك في اندراجه تحت العنوان المذكور في الدليل. ثم إنّه: 

تارة يسك في انعقاد الجماعة مع فقده حدوثاً. 

وأخرئ: يشكٌ فيه بقاءً. 

فان كان ما يحتمل اعتباره غير معتبرٍ فيها عرفا وشكٌ في اعتباره شرعاً مع 
عدم الدليل عليه. فيمكن القول بعدم اعتباره. لوجوه: 

١‏ قوله ابا في صحيح زرارة والفضيل المتقدّم, في صدر المبحث: (ولكنها 
سُنّة) بناءَ على ما تقدّم من وروده في مقام البيان. لا أصل التشريع؛ فإنّ مقتضى 
إطلاقه اللفظى عدم الاعتبار. 

۲ -الاطلاق المقامي, إذ القيد تا يغفل عنه العامّة والجماعة, ويبتلي بها 
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عامّة الناس. فعدم التعرّض له في الأخبار. يوجب القطع بعدم دخله. وإلا لزم 
الإخلال بالعَرض. 

٣-أصالة‏ البراءة عن دخل القيد فيهاء بناءً على جريانها في الأقلّ والأكثر. 

أقول: وأورد على الأخير بوجوه: 

الوجه الأوّل: ما أفاده المحقّق اليزدي ة من أن أصالة البراءة نما تجري حيث لا 
دليل على عدم صحَة العمل مع فقد المشكوك فيه. وف المقام الدليل موجودٌ. وهو 
عموم: (لاصلاة إلا بفاتحة الكتاب)"". فإِنّهِ يقتضي بطلان كل صلاةٍ فاقدة للفاتحة, 
خرج عنه الجماعة الواقعيّة. فإذا شلك في اعتبار قيد فيهاء فالعموم المذكور يقتضي 
بطلان تلك الصّلاة لو ترك القراءة فيهاء وبهذا العموم يُستكشف عدم كونها من 
أفراد الجماعة الواقعيّة. فإِئّها لو كانت منها كانت القراءة ساقطة. 

وفيه: إن الخارج عن العموم المذكور الجماعة المشروعة. فإذا جرت أصالة 
البراءة عن اعتبار القيد المشكوك فيه. وثبتت مشر وعيّة الجماعة الفاقدة له. دخلت 
تلك الصّلاة في الخصّص. ومعه لا مورد للرجوع إلى العموم. 

وبعبارة آخر ئ: إن الأصل إنما يبين حال الفاقد ويُدخله في عنوان المخصّص. 
فلا يعقل مانعيّة العموم الذي هو حجّة في غير مورد صدق عنوان المحصّص 
عن جريانه. 

وإن شنت قلت: إِنَ موضوع العموم المذكور. الصّلاة التي لا تكون جماعة. 
والأصل إنا يجري وينقح به الموضوع. مع أن العموم المذكور لو كان جارياً في 
نفسه. لما دل على عدم كون هذه الجسماعة مشروعة. لعدم حجيّته في هذا المدلول 


١‏ مستدرك وسائل الشيعة: ج٤‏ 198ح1581. 
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الالتزامي. فلا وجه لمنعه عن جريانه. 

الوجه الثاني: اختصاص حديث الرفع بالأحكام التكليفيّة. وعدم جريانه في 
الأحكام الوضعيّة. 

وفيه:_مضافاً إن عمومه ها كما حققناه في حلّه أن دليل البراءة لا يختصٌ به. 
وفي غيره كالاستصحاب ونحوه غ وكفاية. 

الوجه الثالث: ما استند اليه بعض المعاصرين'". وحاصله: 

إن البراءة وإِنْ كانت تجري عند دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر. إلا أن ذلك في 
غير باب الأسباب والمحصّلات, وفي ذلك الباب لا تجري البراءة لو شك في جزئيّة 
شوم أو شرطيّته. للسبب والحصّل. ولذلك أوجبوا الاحتياط عند الشكٌ في جزئيّة 
شيءاو شرطيّته للوضوء أو الغسل أو التيمّم إذاكان االموضوع هو الطهارة 
الحاصلة من أحدهاء ولم يكتفوا في البناء عل حصوها بالرجوع إلى البراءة في نف 
الجزئيّة أو الشرطيّة المشكوك فيها. 

والمقام من هذا القبيل؛ فان انعقاد الجماعة إا يكون ججعل الإمامة للإمام من 
المأموم. في ظرف اجتاع الشرائط. فإذا شك في جزئيّة شيءٍ أو شرطيّته للإمام أو 
المأموم أو الائتام. فإنّ شكّه يعود إلى الشاك في الانعقاد الملازم للشكَ في حصول 
الامامة والمأموميّة, والأصل العدم في جميع ذلك. 

وبعبارة أخرئ: الشكٌ في المقام في ترتيب الأثر على الجعل المذكور. ومقتضى 
الأصل عدمه. 

ويرد عليه أوَلا إن عنوان الجماعة والإمام والمأموم نما تكون بجعل المأموم 


.۲۱۷/۷ مستمسك العروة: ج‎ )١( 
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ذلك. وبنيّة الاقتداء بالإمام في الصّلاة المعيّنة. وجميع هذه العناوين توجد بوجود 
هذا القصد والاعتبار. وليست ها وجودات منحازة عن ذلك مسبّبة عنه. كي 
يجري في المقام ما ذكروه في باب الأسباب والمحصّلات. 

وإنْ شئت قلت:إنّ الموجود الخارجي وما هو مستحبٌ. نما هو نيّة المأموم 
الاقام في الصّلاة بإمام خاصٍ. فإذا ا أصبح المأموم مأموماً لكونه ناوياً 
الاقتداء. والإمام إماماً باعتبار كونه مقتدي, والصّلاة جماعة باعتبار نيّة الائتام 
فيها. فإذا رتب الحكم في الدليل على المأموم. يكون المراد به من نوى الاقتداءء لا 
أنّ هذه العناوين وجودات مستقلّة منحازة خارجاً ألا ترئ أنه إذا فرضنا ترتّب 
الأثر على كون الإنسان مُصَلَّياًكجواز الاقام به. لا يشكٌ أحدٌ في أنته إذا شك في 
جزئيّة شيء للصلاة. جرت البراءة عنه. ويترتّب على الآتٍ بالفاقد له آثارالمصل, 
مع أنّ هذا البرهان تجري فيه . 

والمقام كذلك. فإنّ كونه مُصلياً كصيرورة الإمام إماماً والمأموم مأموماً وفي 
أمثال هذا المورد لا شكٌ في جريان البراءة. 

وثانياً إِنَه قد حقّقنا في حلّه أن الشكٌ في الحصّل فما إذاكان بيانه وظيفة 
الشارع المقدّسء نما يكون موضوعاً لجريان البراءة. فالأظهر جريان البراءة. 

وبالجملة: با ذكر ناه ظهر : 

١-_أنته‏ لو شك في اعتبار شىء فيهاء من جهة الشلكٌ في اندراجه تحت العنوان 
المذكور في الدليل, فإنّه لا مانع ا بعدم اعتباره لأجل البراءة. كا هو الشأن 
في جميع موارد الشكٌ في دخول شيءٍ تحت العنوان المذكور في الدليل في الواجبات, 
كالشك في كون شيءٍ ّا لا يؤؤكل لحمه بشبهة مصداقيّة أو مفهوميّة. فلو شك في 
مانعيّة الساتر بين المأمومين الواقفين على جناحي الباب مع اتصاهم من كان واقفاً 
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بجيال الباب. فإِنّه لا مانع من الرجوع إلى البراءة. 

"-ولو شك في اعتبار شيء في الجماعة. من جهة الشكٌ في دخله فيهاعرقاً 
فلا مورد للرجوع إلى إطلاق أدلة الجماعة. لعدم إحراز صدق الموضوع معه. نعم لا 
مانع من الرجوع إلى البراءة بالتقريب المتقدّم. 

“ولو شك في انعقاد الجماعة بقاءًء فن شك فيه من جهة الشكَ في قاطعيّة 
الموجود. فبناءً على ثبوت اطيئة الاتصاليّة للجماعة كالصلاة, أو للصلاة جماعة. 
جرى استصحاب بقاء الجماعة. 

وأمًا إشكال عدم معقوليّة ثبوت اهيئة الاتّصاليّة. فقد ذكرناه في هذا الشرح 
خلال البحث عن قاطعيّة الماحي لصورة الصّلاة مع جوابه مفصّلاً فراجع'". 

٤‏ -وإِنْ شك من جهة فقد ما يحتمل شرطيّته. أو وجود ما يحتمل مانعيّته: 

فإنْ علم بذلك من أوّل الصّلاة. ليس له الدخول فيهاء مالم يحرز صحة 
ا جماعة بدليل أو أصل. والاى) إذا فرضنا حصول البُعد القهري في أثناء الصّلاة بينه 
وبين الإمام» ولم يكن يتخيّل ذلك من الأول بمقدارٍ يشكٌ في بقاء عنوان الاقتداء. 
فبناءً على ثبوت اهيئة الاتصاليّة يجري الاستصحاب. 

ودعوى: أن الصف بالجماعة نا هو الأجزاء السابقة, والمشكك فيه اهو 
الأجزاء اللاحقة. فهذا ليس من الاستصحاب بشيء. 

مندفعة: بأنٌ الموجود يا أنته واحدٌ بنظر العرف من جهة تلك اهيئة الاتصاليّة 
التي تكون متحقّقة بتحقّق بعض الأمور التدريجيّة. وتقوم بمجموعها. يكت به في 
غريان الاستصحاب. 


(۱) فقه الصادق: ج ۷/ ۳۷۸. 
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اعتبار نيّة الجماعة 

أقول: ذكر الفقهاء للجماعة شروطاً وهي: 

الشرط الأوّل: نيّة الإقتداء. والكلام في هذا الشرط يقع في مقامين: 

الأوّل: في نيّة الامام الإمامة. 

الثاني: في نيّة المأموم الإقتداء. 

ما المقام الأوّل: فالمشهور بين الأصحاب''' هو التفصيل: 

بين الجماعة الواجبة. كما في صلاة الجمعة. وما بحكمها كالجماعة في المعادة 
استحباباً. المتوقفة صحَتها عليماء فيحتاج إلى نة الإمامة. 

وبين ما إذاكانت مستحيّة. لا يتوقف صحّتها عليه. فلا يحتاج إلى ذلك. 

نعم» لو أراد درك الثواب. لابدّ له من هذه النيّة. وعليه فلابدٌ لنا من التكلّم في 
كل من الموردين. 

أقول: أَمَا في الجماعة المستحبّة, فلا شبهة في أنتها تنعقد مع عدم نيّة الإمام 
الإمامة, لان ني الإئتام كما توجب صيرورة المأموم مأموماً كذلك تصير سبباً 
لصيرورة الإمام إماماً لأنّ الإمام من يأ به غيره. وإِنْ لم يُعردض نفسه لذلك. وهذا 
هو المشهور بين الأصحاب. وعن ظاهر «المنتهئ»"" دعوى الاتّفاق عليه. 

وهل يتوقف استحقاق الإمام الثواب عليهاءكما عن ظاهر الأكثر ٠"‏ أو لاء كا 
)١(‏ ذكرها الشهيد في الدروس: ج ۲۲١ / ١‏ في شرائط إمامة الجماعة. 


(۲) راجع منتهى المطلب: ج ۱ //15717(ط.ق). 
(۳) حكاه المُحدّث البحراني في الحدائق الناضرة: ج /1١‏ ١؟1.‏ 
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عن الحقّق الأردبيلي #"؟ وجهان. أقواهما الثاني إذ بعد فرض دلالة النصوص 
على ترب الثواب على صلاة الإمام» وكون الامامة تجا يحصل بفعل الغير. 
والمفروض تَحقّقها. لا أرئ وجهاً لاعتبار قصدها في ترتّب الثواب. إلا: 

١‏ ما أفاده بعضٌ'' من أن الثواب مترتّبٌ على الفعل الصادر عن الاختيار. 

۲ -وما أفاده الشيخ الأعظم 4 من أن الثوابٌ مترتّب على امتثال أوامر 
الجماعة, والصّلاة بالناس, والمفروض عدم حصول امتثاها. 

ولكن يرد على الأول :أن الثواب لا سما هذه المراتب منه مندرجٌ في باب الفضل 
والرحمة الواسعة, فلا حذور في تربه على العمل غير الاخستياري. مع أنّ أصل 
الصّلاة ما أنتها صادرة عن اختيار. فصيرورة ثواب إحدى الصلاتين أزيد من 
الأخرئ بواسطة العمل غير الاختياري الصادر من الغير -وهو الاقتداء بالغير -لا 
حذور فيها أصلاً. كيف وهذا لازم على كلّ حال. إذ كل ما ازداد المأمومون ازداد 
ثواب الإمام. مع أنته ربا لا يلتفت إلى ذلك فضلاً عن قصده. 

ويرد على الشاني: أنّ الثواب إا رتب على الصّلاة بالناس لا على امتثال 
أمرهاء مع أنّ ذلك يتحقّق بأنْ يُصلي ويمكن نفسه من اقتداء الغير به» وستعرف أنّ 
غير ذلك ليس شىءٍ تحت اختياره. كي يتمكدّن من قصده. 

وعليه. فالأظهر عدم توقّفه على نيّة الإمامة. 


.5١8/17ج مجمع الفائدة والبرهان:‎ )١( 

(۲) قريب من ذلك ما في روض الجنان: ص۳۷1٠‏ قوله: (نعم يستحب له نيّة الإمامة ليفوز بثوابه يقيناء فلو لم ينوها 
احتمل عدم الثواب له عليها لعموم: «وإنّما لكل امري ما نوئ»). 

(۳) كتاب الصّلاة للشيخ الأنصاري: ج ۲ /018. 
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وأمّا في الجماعة الواجبة: فالمنسوب إلى المشهور"" لزوم قصد الإمامة. بل 
الشيخ الأعظم يف'" تبعاً للشهيد'"'. وامحقّق الثاني“ _خلافاً للمحقّق الأردبيلي”*, 
وصاحبي «المدارك»'"' و«الذخيرة»'" -اختار عدم كفاية نيّة الجماعة إجمالاً في 
ضمن نئة أصل نوع الصّلاة التي أخذ فيها الجراعة, ولزوم نيتها تفصيلاً. 

واستدل له: بأنّ الجماعة مقوّمة طاء فيلزم من انتفائها انتفاء الصّلاة واستحسنه 
الشيخ الأعظم :”” واستدلٌ هوت على اعتبار قصدها تفصيلاً. بن الجماعة ليست 
كسائر الشروط غير المتوقّف تحقّقها على القصد. كي يكت في حصوها بقصد أصل 
الصّلاة الملأخوذة فما الجماعة, بل لابدّ في تحقّقها من قصدها. 

أقول يرد عليه إنّ الجماعة وإمامة الإمام. ومأموميّة المأموم, كلّها وإنْ كانت 
قصديّة, إلا أنتها بأجمعها تحقّق نيّة اقتداء المأموم. فكنا أنّ مأموميّته تتحقّق بذلك. 
كذلك إمامة الإمام. فهي خارجة عن تحت قدرة الإمام. لأنته فعل الغير. والإمامة 
تحصل به» فلا يعقل قصدها منه فضلاً عن اعتباره. 


)١(‏ ذهب إلى هذا الوجوب العديد من الأعلام منهم: الشهيد الثاني في المسالك: ج۱ / ۲۳۹. و روض الجنان: 
ص 180, والسيّد الطباطبائي في الرياض: ج .٥٤ / ٤‏ والمحقّق النراقي في المستند: ج٦‏ / .4١‏ و حكاه السيّد 
العاملي في مفتاح الكرامة: ج ٤۲۹/۲‏ عن شرح الجعفريّة وحاشية الإرشاد والمصابيح. 

(؟)كتاب الصّلاة للشيخ الأنصاري :ج۲ / 016 

(۳) الذکری: ص 71؟, والدروس: ج١‏ / ۷ والبيان: ص١15.‏ 

.غ١7/ جامع المقاصد: ج۲‎ )٤( 

(05) مجمع الفائدة والبرهان: ج 7 .5١8/‏ 

(1) مدارك الأحكام: ج ٤‏ لضف 

(۷) الذخيرة: ص ۳۹۹. 

(8)كتاب الصّلاة للشيخ الأنصاري : ج 7 / 015 
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والغريب أنّ الشيخ الأعظم''' يصرّح قبل هذا بأسطر أنّ الجماعة والامامة 
تتحقّقان بنيّة المأموم الاقتداء. ومع ذلك استحسن هذا الوجه. إذ بعد كونها تا 
يتحقّق بفعل المأموم, فأيّ ربط ها بالإمام كي يجب قصدها؟! 

فإن قلت:فعإى هذا لايجبُ عليه الإمامة في صلاةالجمعة.لعدم كونها باختياره. 

قلت:يحجِبُ عليه أَنْ يُصلٍ ا جمعة إذا أحرز وجود العدد الذي تنعقد به الجمعة, 
ويكون حاله في هذه الصّلاة حال بعض المأمومين مع بعض. 

فتحصّل: أن الأظهر عدم اعتبار نيّة الإمام الامامة مطلقاً. 

وأمًا المقام الثاني: فالظاهر أنته لا خلاف في اعتبار نيّة المأموم الاقتداء في 
انعقاد الجماعة وتحققها. وفي «الجواهر»'": (بل هو مجمعٌ عليه). 

وفي «المنتهئ»: (إّه قول كلّ من يحفظ عنه العلم»'". وهو الأظهر. لأنّ 
الاقتداء والجماعة من العناوين القصديّة. ولا تتحقّقان إلا بالنيّة. كا هو الظاهر من 
النبويّ المشهور: (إنها جُعل الامام إماماً ليو به). فإنّ ظاهر ذلك إِنّه يعتبر نيّة 
الإئتام, وجعل المأموم الامامة للإمام. ونيّة متابعته بعنوإن كونه إماماً لا جرد نيّة 
المتابعة له في الأفعالء وهذا واضح خد 

فلو أخلّ المأموم بذلك. فإِنْ أقى في صلاته ما هو وظيفة المنفرد. صخت 
صلاته. وإِنْ ألزم نفسه بمتابعة الإمام في الأفعال, فإن هذا الالتزام وهذه المتابعة 
ليسا من موانع الصّلاة. فلا وجه لبطلان الصّلاة مع الإتيان بما هو وظيفة المنفرد. 
(١)كتاب‏ الصّلاة للشيخ الأنصاري : ج ؟ /017. 


(۲) جواهر الكلام: ج 370/17 
(۳) منتهى المطلب: ج ١‏ / /1717(ط.ق). وفي الجديدة: ج٦‏ / 18١‏ 


اعتبار نيّه الجماعة 0۹ 


وأمًا ما ذكره العامة في «القواعد»'": (لو تابع بغير نة بطلت صلاته). لابدٌ 
من حمله على إرادة البطلان, لو مضئ في صلاته على أحكام الجماعة. 

ودعوى: "أن الجماعة مقوّمة للصّلاة. ومنوّعة طاء فلو صل جماعة مع عدم نيّة 
الاقتداء بطلت الجماعة, ولزم من بطلانها بطلان الصّلاة . 

مندفعة: بأنته لا دليل على ذلك. بل يكن دعوى الاثفاق على خلافه. وسيأتي 
تام الكلام عن ذلك قريباً. 





.٠٠١ / ١ج قواعد الأحكام:‎ )١١ 
ذكر هذه الدعوة الشيخ الأنصاري في كتاب الصّلاة: ج۲ / 817-018 تم أجاب عنها بقوله: الكنّ الظاهر‎ )1( 
إمكان دعوى الاتفاق على خلافه. مع عدم مساعدة الدليل عليه. بل لعلّ الأصل على خلافه).‎ 
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فروع: 

أقول: بق في المقام فروع لابدٌ من التعڙض ها. 

الفرع الأوّل: يجبُ وحدة الإمام إجماعا”'". فلو كان بين يديه اثنان مثلاً فنوى 
الاثتهام بها أو بأحدهما دون أن يعيّن, بنيته المذكورة الجماعة. 

ويشهد له في الأوّل:-مضافاًإلى الإجماع. وانصراف أدلّة الجماعة عنه -ظهور 
أدلّة أحكام الجماعة في ترتبها عند وحدة الإمام. 

ويشهد له في الثاني:-مضافاً إلى ذلك كلّه _أنّ أحدهما المبهم لا وجود له ولا 
ماهيّة. فكيف يُعقل تعلّق علاقة الجماعة به؟! 

وهل تنعقدلونوى الإقتداء بأ حدهماالمعيّن المردّدعندهأم لا.أميفصل بين الموارد؟ 

وجوةٌ أقواها الأخير, وهو أنته لو نوى الاقتداء من جَعل معرّفه عنواناً 
منطبقاً عليه خاصّة حين النيّةكما لو انعقدت جماعتان. ويعلم أن إحداهما لزيد 
ولكن لا يِيّزهاء إلا أنته يعلم أنته لدى افتراق أحدهما عن الآخر يبز مقتداه 
بصوت موّدّنه مثلاً. ويتمكّن من متابعته في أفعاله تكون الجماعة في مثل هذه الحالة 
منعقدة, لكونه مقتدياً بإمام معيّن. وتردّده بين شخصين في نفسه لا يقدح في ذلك. 
لعدم الدليل على اعتبار تيز الإمام شفصيلاً. والأصحاب م يحكنوا بلزومه, 
والأصل يقتضي عدمه. بل كثيراً ما لدى كثرة الجماعة؛ يشتبه شخص الإمام على 


من بعد عنه» ويتردّد بين المتعدّد. 


)١(‏ كتاب الصّلاة: ج ۲ / ٥۲۰‏ . قوله: (بلا خلاف ظاهر). 


الجماعة من الكيفيّات الطارئة لا من القيود المنوكعة 3 


وعليه. فلا وجه لما استشكله صاحب «الجواهر» 4# معللاً بالشكٌ في شعول 
الأدلة له. 

ولو نوى الاقتداء ن جَعل معرّفه عنواناً منطبقاً عليه في المستقبل. كمّن يُسلّم 
قبل صاحبه مثلاً. لم تنعقد. لدخوله في معقد الإجماعات المحكيّة. 

وأوإى منه بعدم الانعقاد. ما لو نوی الإقتداء بأحدهماء وكان من قصده تعيّينه 
لاحقاً بل هذا في الحقيقة اقتداءٌ بأحدهما المردّد. 


الجماعة من الكيفيّات الطارئة لا من القيود المنوّعة 

ولو نوی الائّام في هذه الموارد. وصَلَى: 

فتارة: يأتي بما هو وظيفة المنفرد. 

وأخرئ: يحل جثل هذه الوظيفة. 

فإن أت بجميع ما هو وظيفة المنفرد. فهل تصمّ صلاته فرادىء أو تبطل الصّلاة 
أيضاً؟ وجهان. 

أقول: وقبل بيان ما هو الحقّ عندناء لابدٌ من بيان أمرين: 

الأمر الأوّل: إن الجماعة من الكيفيّات الطارئة على الصّلاة. كإيقاعها في 
معن کون شيءِ مقوّماً هو عدم خروجه عن حقيقته, وداخلاً في مهيّته. مثلاً صلاة 
الظهر والعصر صلاتان مختلفتان, فإنّ كلا منها مقيّدة بأمر قصدي غير الأخرئ. 
وكذلك صلاة القصر والقام, فإنّ الأولى متخصّصة بخصوصيّة كونها بشرط لا عن 


.۲۳۳/ ۱۳ جواهر الكلام: ج‎ )١( 
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الزيادة. والثانية متخصّصة بخصوصيّة كونها بشرطهاء ومعلوم أنّ صلاة الفرادى 
ليست كذلك. أي لم يعتبر الشارع فيها أمراً قصديّا لأنتها تتحقّق ولو لم يقصد 
الفرادى. ولم يؤخذ فيها خصوصيّة خارجيّة. فان الافرادي ليست هي الصّلاة 
بشرط لا عن الجماعة. بل هي عبارة عن عدم الجماعة. 

ولو تغرّلنا عن ذلك. فلا أقلّ من الشك. والأصل يقتضي العدم.كا هو واضح. 

وأمّا الجماعة فهي خصوصيّة موجبة لأفضليّة الصّلاة الواجبة. تكون 
مستحبّة ومطلوبة للشارع. نظير إيقاع الصّلاة في المسجد. فالأمر بصلاة الجماعة 
والقُرادى إا هما من قبيل تعلّق أمرٍ وجوبي بطبيعةٍ على الإطلاق وأمر ندبي 
بايجادها على كيفيّة >خصوصة: فلو أراد امتثال الأمر الثانيء لابدٌ من القصد إلى تلك 
الخصوصيّة. إن كانت قصديّة كالجماعة, ولا فيقع امتثالاً للأمر بالطبيعة. 

الأمر الثاني: إّه قد وقع الخلاف في أنّ شرائط الجماعة هل هي شرائط هاء أم 
للصّلاة حاهاء أم يفصّل بين شرائط انعقاد الجماعة عرفاً. والشرائط التعبّديّة, 
والقول بكون الأُولى شرائطهاء والثانية شرائط الصّلاة حاها؟ 

أقول: الأظهر هو الأرّل. فار مقتضئ ظهور الأدلة. المتضمَنة لبيانها ذلك. 
مضافاً إلى أنه مما يقتضيه الأصلء إذ بعدما لا ريب في اعتبارها في الجماعة _بمعنى 
بطلانها مع فقدها يسك في تقيبد الصّلاة بهاء والأصل يقتضي العدم. 

وأمّا ما في صحيح زرارة من نفي الصّلاة مع وجود الحائل. الذي هو منشأ 
القول بالتفصيلء نظراً إلى ننى الصّلاة عن المأمومين عند فقد شرط الجماعة, 
فحمولٌ على الغالب من الاخلال بالقراءة وشبهه, أو على إرادة الصّلاة التي 
قصدوهاء أي الصّلاة جماعة. 


بطلان الجماعة لا يو جب بطلان الصّلاة o۱۳‏ 


بطلان الجماعة لا يوجب بطلان الصّلاة 

أقول: بعد ثبوت الأمرين المذكورين. يقتضي الإشارة إلى أنته ف کل مورد 
بطلتالجماعة لفقد شرط من شروطهاء إذالم يخلٌ الْمصلٍ بما هو وظيفة المنفرد. 
صحَت صلاته. لأنّ بطلان الجماعة بعد عدم كونها منوّعة. وعدم لزوم قصد 
الفرادى.وعدمكون شرائطهاشرائط الصّلاة - لايو جب نقصاً في الصّلاة من حيث هي 
صلاة, فلا وجه لبطلانها إلا دعوى مبطليّة قصد الائتام وهي غير ثابتة. والأصل 
العدم. فتكون صلاته واجدة لجميع الأجزاء والشرائط.وفاقدة للموانع» فتصح. 

نعم, إذا قصد التشريع في أمر الصّلاة _بِأنْ لا يقصد إل أمراً يشر عه هو. وهو 
الأمر المتعلّق بالصّلاة التي يتشرع فيها الائهام باثنين -بطلت صلاته. بناءً على ما هو 
احق من سراية حرمة التشريع إلى العمل الخارجي. 

وما إذا شرع في مقدّمات الائتام بأنْ قصد امتثال الأمر بالائقام باثنين. 
فالظاهر عدم بطلان الصّلاة, إذ موضوع التشريع حينئذٍ نفس الاقتداء لا الصّلاة 
المقتدى اء فتديّر. 

وإذا أخلَّ بم هو وظيفة المنفرد: 

إن كان ذلك عن علم وعمدٍ أو عن جهل تقصيري. بطلت صلاته. 

ولا فان کان الاخلالٌ خصو عالقا سيقت و 
بناءً على عدم اختصاصه بالتاسي. کا تقدّم. 

وإِنْكان بزيادة الرّكوع. فالأحوط الإعادة, لما تقدّم من أنّ زيادة الرّكوع عن 


.۷٤۲۷ باب۲۹ من أبواب القراءة ح‎ ١ وسائل الشيعة: ج7/‎ )١( 
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غير علم وعمدء وإِنْ كان مقتضى الحديث عدم مبطليّتها إلا أن الاحتياط بالاعادة 
لا يترك. فرا اجع.'" 

نعم في خصوص مورد التداعي في الائهام. كلام سيأتي إن شاء الله تعالمن. 

قال الشيخ الأعظم#: لو نوى الاقام بشخص فبان غير إمام كالمأموم, أو غير 
مصل» فإنّه لو حصل منه ما يوجب بطلان صلاة المنفرد. وعَدَّ منه ترك القراءة. 
بطلت صلاته"". 

١-بعموم‏ قوله: «لااصلاة إلا بفاتحة الكتاب»'". 

؟-ويخبر السكوني الوارد في الرجلين المتداعيين للمأموميّة. الدالٌ على 
بطلان صلاتہما'“ فإ نّكلاً منههما قد نوی الائتام من تبيّن أنته غير إمام. 

ثم أضاف يلة: معارضته مع صحيح زرارة المرويّ في الكتب الثلاثة: 

«في من يُصلٍ مع قوم مصلّينء غير ناو للصّلاة. ثم أحدث الإمام» فاخذ بيد 

ETE 589‏ لم 

الرّجل فقدّمه عليهم؟ قال: تجزئ القوم صلاتهم» 0 

المعتضد با ورد فيإمام تبيّن كونه وديا" .فإ نّالهوديغير مصلفيالحقيقة. 
(1) صفحة ١177‏ من هذا المجلّد. 
(۲) كتاب الصّلاة للشيخ الأنصاري : ج؟/١01.‏ 
(۳) عوالي اللئالي: ج١‏ / ۱۹1 ح۲ و : ج17 /۲۱۸. ح۱۳ و: ج۳ /۸۲. ح١٠‏ . مستدرك وسائل الشيعة: ١168‏ 

الباب الأول من أبواب القراءة. ح 0. 
)٤(‏ الكافي: ج۳ / ۳۷۵ باب من تكره الصّلاة خلفه ح۳. وسائل الشيعة: ج۸ / ۲۵۲ باب۲۹ من أبواب صلاة 
الجماعة ح ٠١81/5‏ 

(0) الكافي: ج۳ / ۳۸۲ ح۸. الفقيه: ج ١5/١‏ 4. ح 1197 , التهذيب: ج۳ .4١/‏ ح 147 , وسائل الشيعة: 


ح۳۷۷/۸ باب ۳۹ من أبواب صلاة الجماعة ح917١٠.‏ 
(1) وسائل الشيعة: ج۸ / ٤باب‏ ۳۷ من أبواب صلاة الجماعة ح 3١ ٠14١‏ 


بطلان الجماعة لا يوجب بطلان الصّلاة 0 


وأجاب عن المعارضة: بتخصيص الصحيحة وما في معناهاء با إذا تحقّقت 
صورة الإمامة والمأموميّة. وحكم ببطلان الصّلاة فها لو اتكشف عدم الامامة 
والمأموميّة. ولو بحسب الصورة.كما إذا اقتدى من تبيّن أنته مأمومٌ أو غائب أو 
مشغول بغير الصّلاة. 

أقول يرد عليه أَوَلا إن لا وجه للتمسّك بعموم (لا صلاة) فإنّه كسائر أدلّة 
الأجزاء والشرائط حكومٌ لحديث (لا تعاد الصّلاة)'". 

وثانياً إن حمل الصحيحة التي تكون على مقتضى القاعدة. على صورة تحقّق 
مور امام وز موه مم عدم اال دل ذلك ق الصعه لبس بأد هين 
حمل خبر السكوني على مورده. بل المتعين ذلك. 

استدل المحقّق اليزدية:" اتتصاراً للشيخ ةة في حكمه البطلان في ما لو تخيّل 
المصلي تحقّق الجماعة وانكشف عدمها: 

بأنته لا يعيدٌ ِن قبل من ترك القراءة سهواً كي يشمله حديث «لا تُعاد», 
لأنّ عموم قوله ل (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب) م يخصّص بالنسبة إلى الجماعة, بل 
هي أيضاً حتاجة إلى القراءة, غاية الأمر قيام قراءة الامام مقام قراء ته. 

وعلى ذلك. فالتارك للقراءة: 

١‏ -إن‌کان تركه لزعم أنتها ليست في عهد ته كمّن زعم الفراغ منهاء فاتكشف 
الخلاف. صحّت صلاته لعموم حديث (لا تعاد) الدالٌ على سقوط القراءة. 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج۱ / ٩۱‏ باب ۲۹ عدم وجوب الإعادة على من نسي.. ح۲۷٤۷‏ . الفقيه: ج۱ / ۳۳۹ باب 

أحكام التّهو في الصّلاة ح ۹۹۱ . التهذيب: ج۲ / ٠١١‏ باب تفصيل ما تقدّم ذكره في الصّلاةح 50. 


(۲) كتاب الصّلاة للحائري اليزدي: ص۲٥٤‏ . تحت عنوان: (تتمّة: قد ظهر مما ذكرنا أنّ ترك القراءة بزعم الجماعة 
لايضرً). 
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۲ - وإِنْ كان تركه لزعم كون قراءة من زعمه إماماً مسقطة لقراءته. كما في 
الفرض. بطلت صلاته. لأنّ ما يدلّ على العفو عن القراءة موردها الأُوّل. فقتضى 
عموم (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب) البطلان. 

وبالجملة: فحصّل دعواه يرجع إلى اختصاص حديث (لا تعاد) با إذا ترك 
القراءة غير ملتفت إلى أَنّ عليه القراءة. وأَمّا من يعلم بأنّ عليه القراءة. ويتركها. 
بزعم كفاية قراءة الغير. فهو داخلٌ فيمن تركها عمداً. 

ثم قال: إن خرج عن ذلك صورة تحقّى صورة الإماميّة والمأموميّة بمقتضى 
صحيح زرارة. وخبر الإقتداء بالهودي. 

وفيه: ما تقدّم في بحت الملل من أنّ حديث (لا تُعاد) ليس مختصّاً بصورة 
النّهوء بل مقتضى إطلاقه سقوط اعتبار غير الخمسة المذكورة فيه في الصّلاة إن لم 
يكن تركه مع الالتفات إل عدم جواز تركه. ولزوم اتيانه به. 

فق المقام با أنّ التارك للقراءة يتركها بزعم جوازه له. لكفاية قراءة الغير عن 
قراء ته فقتضی الحديث صحّة صلاته. وسقوط جز ئَيّة القراءة. 

فالمتحصّل: صحَة صلاة من ترك القراءة بزعم تحقّق الجاعة. إلا في مورد 
التداعي في الائتام. 


الشكّ فى نيّة الإتمام 
الفرع الثانى: يدور البحث عن حكم من شكٌ في أنته نوی الائهام أم لا؟ 
فإن كان ذلك بعد الفراغ من الصّلاة, إن لاكلام في الصحّة, وأا الكلام فيا لو 
كان الشاك في أثناء الصّلاة. 


الشكَ فى نيّة الإتمام 0۷ 


أقول: هنا عدّة صور: 

تارة: يعلم أنته كان من نيّتهالجماعة. وقام طاء ثم شكٌ في الائهام لاحتال الغفلة. 

وأخرئ: يعلم أنته دخل في الصّلاة بهذه النيّة, لكنّه شك في نيّته الانفراد 
في الأثناء. 

وثالثة: لا يعلم شيئاً منهيا. 

أما في الصورة الأولى: فقد يقال بأ عليه أن لا يلتفت إلى الشاكٌ. وعليه تر تيب 
آثار الجماعة, لا سا إذالم يكن مشغولاً بوظيفة المنفرد. 

واستدل له المحقّق الهمداني#: بأنته يكن في النيّة الموجبة لصحة العبادة - 
الاعي الباق في النفس, الْمُسمّئ في عر ف الققهاء بالاستدامة الحكميّة. الذي هو من 
أو الإرادة السابقة. وعليه فإِنْ لم يحتمل انفساخ عزمه. فلاكلام, وإلآ فيجري 
أصالة بقائه. ويحكم بانعقاد الجماعة. 

ولا يعارض هذا الأصل في ما إذا كان مشغولاً بوظيفة المنفرد. أصالة عدم 
صدور وظيفة المنفرد خطأء لأنته لا يثبت به انفساخ العزم السابق. 

ولعلّه إلى هذا نظر الشهيدي في «الذكرئ». حيث قال: (يمكن بناوه على ما 
قام إليه)'". 

وعليه» فا أفاده بعض المعاصرين'"' في توجيه كلام الشهيدية من دلالة 
النصوص الدالّة على البناء على ما قام إليه, ثم أورد عليه بأنّ ظاهر تلك النصوص 
وجوب البناء على ما افتتح الصّلاة عليه. وهو في المقام مشكوكٌ فيه غير تام كما 


)١(‏ ذكرى الشيعة: ج ٤‏ / 451 (طاج). 
(۲) وهو السيّد محسن الحكيم 5ذ في مستمسك العروة الوثقى: ج۷ / 181. 


0۸ فقه الصادق / ج۸ 


أنته يكن أن يكون إلى هذا الوجه نظر الشيخ الأعظم 4 حيث قال: (ويحتمل 
قويّاًالبناء على ما قام عليه. فيبني على الجماعة). 

ولكن يرد على هذا الوجه: أنّ الائهام يعد من العناوين القصديّة. ويتوقف تحقّقه 
على القصد. ومن المعلوم أن قصد الائقام حين قيام المُصلي إا هو قصدٌ على أن 
يوجد هذا العنوان بالقصد اليه حين الصّلاة لا أنه قاصدٌ قبل الشروع هذا 
العنوان. وعليه فاستصحاب بقاء هذا القصد لا ينبت قصد الائتّام حين الصّلاة, إلا 
على القول بالأصل المثبت. 

مع أنته لو سُلَّم وحدة القصدين. ولكن حيث أن اعتبار هذا القصد فا هو 
لأجل أن يتحقّق عنوان الجماعة, الذي هو من العناوين الثانويّة المسبّب عن 
القصد المنطبق على الصّلاة, ولا يكن إثبات تحقّق العنوان بهذا القصد إلا على القول 
بالأصل المثبت. فحكم هذه الصورة حكم الصورة الثالثة التي سيأتي الكلام فيها. 

وأمّا الصورة الثانية فقتضى استصحاب بقاء الجماعة, تعيّن البناء على 
وجودها. فيجري على ذلك. ولا يبعد دعوى شمول ما دلَّ على أنّ (الصّلاة على ما 
افتتحت) هذا المورد أيضاً. 

وأمًا في الصورة الثالثة: فعن جماعةٍ من الأساطين كالشيخ الأعظم:'" 
والسيّد في «العروة»'" وغيرهماء أنته لا يُلتفت إلى الشكٌ ويُبنى على تحقّق الجماعة 
لوكان بحيث يظهر عليه آثار الائتام كالإنصات في الجهريّة. والتسبيح في 
(١)كتاب‏ الصّلاة للشيخ الأنصاري :ج۲ /۳۹۸. 
(۲) كتاب الصّلاة للشيخ الأنصاري: ج ۲ / ۳۹۸ وقد تقدّم. 


(۳) العروة الوئقى: ج١‏ / 1۸-۷ (مسألة: ١‏ لو شك في أنته نوى الائتمام أم لا؟ قوله: فالأقوئ عدم الالتفاته 
ولحوق أحكام الجماعة, وإِن كان الأحوط الإتمام منفردأ). 


الشك فى نيّة الاتمام 1ه 


الاخفاتيّة. ونحوهما. 

وفيه: إن هذا يبتني على حجيّة ظهور الحال في الحكم بتحقّق الجاعة فعلاً, 
وهي غير ثابتة. 

نعم. إذا رأئ نفسه مقتدياً فعلاً. وشكٌ في أنته نوى الاثهام من الأول أم لاء يبني 
على تحقّق الجماعة من الأوّل. ويلحقها حكمهاء لجريان قاعدة التجاوز بالنسبة إلى 
الجماعة في الأجزاء السابقة. خضي حلّها بالدخول في الغير المترتب» وهي الجماعة 
ف ما بيده فعلاً من الأجزاء. 

والإيراد على ذلك: كا أفاده المحقّق صاحب «الدرر» 4 _بأنٌ القاعدة إنما 
تجري وتكون حاكمة على استصحاب العدم, في موردٍ يكون مقتضى الاستصحاب 
لزوم الإتيان بالمشكوك فيه في حلّه إذا كان باقياًء أو بعد العمل أو لزم منه الإتيان 
بشيءٍ آخر كسجدة الهو واستصحاب عدم نيّة الإقتداء لا يقتضي لزوم العود إلى 
تة الاقتداء وقطع الصّلاة: تمن دخل فما على النحو الصحيح. فدعوى أن 
استصحاب عدم تي الاقتداء ليس له حاكمٌ غير صحيحة, لأنه غير معتبر في 
جريان قاعدة التجاوز بعد تحقّق موضعهاء وهو التجاوز الذي لا يصدق في موارد 
الشكٌ في الوجود إلا بعد الدخول في الغير المقرتّب. ولذا بنينا عل عدم جريانها فما 
إذالم يكن فعلاً ناويا للاقتداء. سوى ترتّب أثرٍ علبهاء وهذا في المقام موجود. فإئها 
لو جرت وبنينا على تحقق ا جماعة. فإنَ بإمكانه ترتيب آثارها إلى آخر الصّلاة. 

فتحصّل مما ذكرنا: أنته لو شكٌ في الإئهام. فإن كان ناوياً الجسماعة من أوّل 
الصّلاة وأحرز ذلك. أو رأئ نفسه مقتدياً فعلاً. وشكٌَ في أنته هل نوی الائتام من 


(١)كتاب‏ الصّلاة للحائري اليزدي: ص 45 4. 
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الأوّل أم لاء بنى على تحقّقها. وإ فقتضى أصالة عدم نيّة الائهام. البناء على العدم» 
وعليه إتمام صلاته افراداً. 
Naas‏ 
إذا نوى الإقتداء بشخص فيان غيره 

الفرع الثالث: إذا اقتدى بشخص باعتقاد أنته زيدٌ فبانَ أنته عمرو: 

فتارة: يقتدي بهذا الحاضر, ويعتقد أنته زيدٌ فيتبيّن أنته عمرو. 

وأخرى: يقتدي بزيدٍ معتقداً أن هذا الحاضر زيدٌ. 

وعلى التقديرين: 

تارة: يكون عمرو عادلاً. 

وأخرئ: لا يكون كذلك. 

والكلام يقع في مقامين: 

الأوَّل: في صورتي كونه عادلاً. 

الثاني: فا إذا كان غير عادل. 

أا المقام الأوّله فالمنسوب إلى المشهور”'' صحة الجماعة في الصورة الأولى. 
وفسادها في الثانية. 

واستدلوا له: بأنته في الصورة الأولى تصح الجماعة من جهة موافقة من قصد 
الاقتداء به للواقع, وأا الخطأ يكون في أمرٍ مقارن مع المقصود. وفي الصورة الثانية 
لا تصح لأنّ من قَصّد الإقتداء به لا واقع له. ومن له واقع م يُقصد الائتام به. 

أقول: وأورد على كلّ ّا ذكروه في الفرعين: 


)١(‏ حكى الصحَة غير واحد كما في كتاب الصّلاة للحائري اليزدي: ص 07 4. وغيره. 


إذا نو ى الاقتداء بشخص فبان غيره 0١‏ 
لالت لل ا 


أمَا ما ذكروه في الفرع الثاني: فأورد عليه الشيخ الأعظم والمحقّق الهمداني 
بإيرادين: 

الإيراد الأول" :ان الائام علاقة خارجيّة لا يعقل تعلّقه بمفهوم (زيد). بل 
بالشخص الخارجي الذي اعتقده زيداً وهو هذا الحاضر. فاعتقاد صدق عنوان 
(زيد) على هذا الحاضر. سببٌ لقصد الائهام بهذا الشخص الحاضر بعينه لاغير. 

وتوضيح ما أفاداه: أنته إذا تعلّق الإنشاء بكلي یکن تقتّيده. كما إذا باع مَنَاَ من 
الحنطة المقيّدة بقيدٍ خاص. وإن تعلّق بشخص خارجي» فلا يكن تقييده. نعم هو 
قابلٌ للتعليق. كا إذا باع الحنطة الخارجيّة إنْ كانت متصفةً بوصف خاص. وأمًّا 
الأفعال الخارجيّة, فهي غير قابلة للتعلّق بالكلي. بل لابدٌّ وأن تتعلّق بالموجود 
الخارجي. ومع التعلّق به لا تقبل التعليق أيضاً مثلاً الضرب لا يتعلّق إلا 
بالشخص الخارجي. ومع تعلقه به لا يقبل التعليق. بحيث يقع الضرب عليه على 
تقديرٍ خاص دون جميع التقادير. 

وما نحن فيه من هذا القبيل. فإن الإئتام الذي هو عبارة عن ربط الصّلاة 
بصلاة هذا الشخص النارجي. يكون كالضر ب إذا تحقّق لا يُعقل تحقّقه على تقدير 
دون تقدير. ولا يتصوّر أن يكون اقتداءً بهذا الشخص الخارجي على تقدير كونه 
زيداً بل كونه زيداً لا حالة يكون من قبيل الدّاعي للاقتداء بهذا الحاضر, وتخلّف 
الدّاعي لا يوجب عدم تحقّق الفعل الناشيء عنه بعد فرض تحقّقه. 

ولكن يرد عليه إِنّ الفعل الحنارجي على قسمين: 


)١(‏ ذكر هذا الوجه كاشف الغطاء في حاشيته على العروة الوتقى: ج۳ / ٠۲١‏ . وقد تعرّض الشيخ الأعظم لهذه 
المسألة في كتاب الصّلاة: ج ؟ / ۳۹۸. 
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الأوّل: ما لا يعتبر في تحققه القصد كالضرب. 

الثاني: ما يعتبر فيه ذلك كالبيع. 

أمَا القسم الأوّل: فهو إن تعلّق بالشخص الخارجيء لا يعقل فيه التعليق. 

وأمًا القسم الثاني: فيتصوّر فيه ذلك, فلو باع الموجود الخارجي معلقاً على 
كونه ثوباً حريراً فبان أنته غيره بطل البيع, لعدم تحقّقه. والائتام من هذا القبيلء لما 
تقدّم من أنته يعتبر في تحقّقه القصد, ولا يتحقّق بدونه. 

الإيراد الثاني: أنته إذا قصد الإقتداء بزيد. واعتقد أَنّ زيداً هو المشار إليه بعينه. 
فقد قصد الاقتداء بزيد من حيث هو أوَّلاً وبالذّات» وقصد الاقتداء بهذا الشخص 
الحاضر ثانياً وبالعرض. من حيث أنته زيد فإنّ قصد إيقاع فعل على عنوان. 
بک سبد عام عل عروان عر ت سنا و اعا فاه قار من سه 
إهانة زيد من حيث هوء مع علمه بأنته ابن عمرو, فأهان ابن عمروء فإنّه يصدق 
أنته قصد إهانة ابن عمرو ولو من حيث أنه زيد. لا من حيث هو. فإذا تبيّن أن ابن 
عمرو ام يكن زيداً صدق أنته أهانه بالقصد. ومثل هذا القصد التبعي يكن في صحَة 
الاقتداء. إذ لا دليل على اعتبار أزيد من ذلك. 

وفيه أوَلاً النقض با إذا باع شيئاً خارجيّاً يعتقد أنته عبدٌ فبانَ أنته حمارء فإن 
مقتضى هذا البرهان صحّة البيع إذ قصد البيع قد تعلق بهذا الموجود الخارجي. 

ثانيةً وبالعرض بعين التقريب المتقدّم, مع أنه لاشبهة في البطلان حى 
عندمة إذ هو ملتزمٌ بانتفاء القصد بانتفاء القيد. 

وثانياً بالحل: وهو أنّ القصد إلى الائتتام بهذا الشخص الحاضر. كان معلّقاً على 
كونه زيداً فلو تبيّنكونه غير زيد. يكون قصد الائتام به منتفياً بناءً على ما عرفت 


إذا نوى الاقتداء بشخص فبان غيره o۲‏ 
اللكتللل ب لل تا ل سس 


من تصوير التعليق فيه. 

فتحصّل: صحّة ما ذكره المشهور في هذا الفرع من بطلان الجماعة حق. 

أقول: ولا يخ أن الجماعة وإن بطلت» لكنّه لا وجه لبطلان الصّلاة.كما عرفت 
سابقاً فا هو المنسوب إلى المشهور من بطلان الضّلاة مما لا وجه له. 

وما ما ذكزوه ق القع الأول سن طخ المراعه فور عليه ياتا 5لت عل 
ترجيح الإشارة على الاسم في مقام المعارضة وهو غيرٌ ثابت, ولذا تردّد فيه 
ع يرجح أحدهما. 

وحُكي عن المصنّف يله وجماعة من المتأخَّرين عنه. الحكم بالبطلان فيه'". 

وفيه:إنّ ما ذكروه من ابتناء المسألة على تقديم الإشارة على الاسم أو عكسه 
حلّ نظر. بل منع, فإن تلك القاعدة إها يرجع إلا لتشخيص ما قصد اللافظ أُوَلاً 
وبالذات لموضوع حكمه, وهذا لا ربط له با نحن فيه مما يكون القصد معلوماً وهو 
الاقتداء بهذا الحاضر المعتقد أنته زيد. حيث يكون اعتقاده المذكور إِمّا من قبيل 
الاعي إلى الصّلاة خلفه. أو من قبيل المقارنات الاتفاقيّة, وعلى أيّ تقدير تصمّ 
الجماعة لتحقق القصد إلى الإمام المعيّن. 

وبالجملة:ظهر أنّ ما ذكره المشهور من التفصيل بين الفرعين في صحَة الجماعة 
في أحدهما دون الآخر هو الحقّ وإِنٌ كان ما ذكروه من بطلان الصّلاة فما إذا بطلت 
الجماعة. غير صحيح. 
)١(‏ كالشهيد في ذكرى الشيعة: ج ؛ / 4١١‏ . والمُحدَّثْ البحراني في الحدائق الناضرة: ج١١‏ ص ١1١5‏ . والعاملي 


في مدارك الأحكام: ج ؛ / 50 
(1) نقل الحكاية في الجواهر: ج7١‏ / 778. 


o4‏ فقه الصادق / ج۸ 


وأمّا المقام الثاني: وهو ما إذا م يكن عمررٌ عادلاً فى الصورة التى حكئنا فيها 
ببطلان الجماعة لا كلام في بطلانها في المقام, وأمّا في امور التي کا فا 
بصحّتهاء وهي ما لو نوی الاقتداء بهذا الحاضر معتقداً أنته زيد فبان عمرو. فهل 
تصح في المقام, أم لا؟ 

أقول: تبتني هذه المسألة على ما سيأتٍ عند بيان أحكام الجماعة من اه لو 
اقتدى بشخصء ثم تبن أنته فاسق أو كافر: 

فإ قلنا بصحّة الجماعة فيها نقول بها في المقام» وإن قلنا بالبطلان فيها نقول به 
في المقام أيضاً بلا فرق بين المسألتين. 

ودعوى: أنته في المقام إذا اقتدى بالحاضر باعتقاد أنته زيد. وإِنّْ کان اقتداءً به 
على كلّ تقديرء إلا أنّ إحراز عدالة المقتدي الذي اعتبر في صحَة الاقنداء لم يكن في 
المثال. لأنّ المقتدي هو الشخص القائم في الحراب. مع تجريده عن كونه زيداً, 
والذي اعتقد عدالته هو زيدٌ بعنوان أنته زيد. لا الشخص اجرد عن كونه زيداً كما 
عن الحقّق اليزدي 4 . 

مندفعة: بأنته لما أحرز عدالة زيد. واعتقد أنته هذا القائم في ا حراب. فلا حالة 
يكون تر زاً لعدالة هذا القائم إذ الإحراز لا يقبل التقييد ولا التعليق كا لايخق. 

وعليه. فالأظهر عدم الفرق في الحكم المذكور بين كون عمروٌ عادلاً أو 
غير عادل. 


.4 07 كتاب الصّلاة للحائري اليزدي: ص‎ )١( 


حكم التداعى فى الامامة والمأموميّة o0‏ 


حكم التداعي في الإمامة والمأموميّة 

الفرع الرابع: لو صل اثنان. فقال كل منهيا: (كنثُ الامام) صححت صلاتها معاً 
فرادى إجماعاكما عن «المنتهبئ»7". 

ولو قال كل منهما: (كنتٌ المأموم) بطلت صلاتهها . 

ويشهد للحكمين: خبر السكوني.عن الإمام الصادق لد عن أميرالمومنين اغ3: 
في رجلين اختلفا. فقال أحدهما: كنت إمامك. وقال الآخر: كنت إمامك؟ 

فقال:ثة: صلاتهما تامّة. 

قلت: فإن قا لكل واحدٍمنه: كنت أأتمّ بك؟قال: صلاتهمفاسدةوليستأنفا»'". 

والمناقشة فيه: بضعف الند كما عن سيّد «المدارك»'”. في غير محلّها لوجهين: 

الوجه الأؤل: أنته لا وجه لتوهّم ذلك سوى وجود النوفلي والتّكوني في 
الطريق. وذلك لا يوجب قدحاً في السّند. لاعتبار رواياتهما. 

ما الأوّل: وهو الحسين بن يزيد. فقد وردت فيه مدائح تدل على اعتبار 
رواياتهكرواية جماعةٍ من القميّين عنه. وإكثارهم من الرواية عنه. وقوهم فيه: (إنّه 
سديد الرواية. مقبول الرواية, وكثير الرواية) فضلاً عن أنّ له كتاباً. 

وعن السيّد الداماد'' إنّه لم يقدح فيه أحدٌ من أَمّة الرجال, وقد اعتمد على 


١١‏ منتهى المطلب: ج٦‏ / كقالطجا. 

() التهذيب: ج” / 56 باب أحكام الجماعة ح18. وسائل الشيعة: ج۸ / ۳۵۲ باب ۲۹ من أبواب صلاة الجماعة 
ح۰۸۷۹ 3 

(۳) مدارك الأحكام: ج ؛ / ۳۳٤-۳۳۲‏ قوله: (لكنّها ضعيفة جدَأً) . 

.١1١4 الرواشح السماويّة للمحقّق الداماد: ص‎ )٤( 


05 فقه الصادق /اجه 





رواياته الحقّق في «المعتبر»"" وغيره. والشيخ'"' وغيرهما من عظماء الأصحاب'". 

وأمّا الثاني: وهو إسماعيل بن أبي زياد. فعن الشيخ في «العُدّة»“ وغيره في 
غيرها دعوى إجماع الإماميّة على العمل برواياته. وقد وثّق صريحاً جماعة كا لحقّق 
في كتابه «المسائل الغرية»””. 

الوجه الثاني: عمل الأصحاب بهذا الخبر. فلو كان ضعيفاً فهو منجير بعمل 
الأصحاب. فلا إشكال في الخبر من حيث السّند. وأمّا من حيث الدلالة فقتضى 
إطلاقه البطلان في الفرض الثاني وإ أي كل منهها ا هو وظيفة المنفرد. 

وإِنْ شئتَ قلت: إن الخبر في مقام بيان قدح قصد المأموميّة وعدم قدح قصد 
الإمامة. ولازم ذلك هو البطلان في الصورة الأُوإن. أي قصد المأموميّة مطلقاً. 
والصحّة فما إذا قصد الإمامة, مع إتيان كل منها ا هو وظيفة المنفرد. وأمّا مع 
إخلال كل منهما أو أحدهما بذلك. فالأظهر البطلان. لعدم تععدض الرواية لحكم 
غير جهة قصد الإمامة.كىا لايخى. 

أقول: ولو شكًا فيا أضمراه» ففيه صور: 

الأولى: أن يُشكَ في نية صاحبه مع إحراز نة نفسه. 

الثانية: عكس ذلك. 
)١(‏ المعتبر : ج 7 / 54 4. فإِنّه استشهد في الرواية في مقام الاستدلال. 
(۲) الخلاف: ج١147/1و ١74‏ وغيرها. 
(۳) قال في جامع المدارك: ج١‏ / ١‏ : (وضعف الخبر مجبور باشتهاره بين الأصحاب فتوىّ ورواية). وفي 

الجواهر: ج7١‏ / ۷" (المنجبر ضعفه بعمل الأصحاب). ومثله في الحدائق: ج .١7١1/١١‏ 


(4) العدة: ج ۱٤۹ / ١‏ (ط.ج). قوله: (ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه.. والسكوني). 
(6) حكاه عنه الُرٌ العاملي في وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / في الفائدة الثانية عشر. 


حكم التداعى فى الإمامة والمأموميّة o۷‏ 


الثالثة: أنْ يسك في نة كلّ منهما. 

أما فى الصورة الأولئ: فإن كان قصده الإمامةء فلاكلام في صحّة صلاته. سواء 
E‏ الامامة أو قصد المأموميّة. وإ كان قصده المأموميّة. فحيث أن الشاك 
في صحّة صلاته وجماعته. يكون ناشئاً عن الشكٌ في نيّة صاحبه المأموميّة أو 
الإمامة. إذ على الأوّل تبطلان بخلافه على الثاني فلا مورد لجريان قاعدة الفراغ في 
المأتي به. لما تقدّم في مبحث الشكوك من أنّ قاعدة الفراغ من الأمارات النوعيّة, 
لوقوع المشكوك فيه في ظرفه. فيختصٌ جريانها ا إذاكان الشكٌ في النقص أو 
الزيادة من جهة احتال الغفلة. فلا تكون القاعدة شاملة للمقام, تا يكون منشأ 
الشكَّ فعل الغير الخارج عن تحت قدرة هذا الشخص والتفاته. 

نعم لا بأس بالاستدلال للصحّة بأصالة عدم قصد صاحبه المأموميّة. ولا 
تُعارض بأصالة عدم قصده الامامة لعدم الأثر هاء فيثبت بها صحّة الصّلاة مالم 
يأت بما يبطل الصّلاة مطلق وجوده. 

وأمًا في الصورة الثانية: فإن علم أنّ صاحبه نوى الإمامة. صخت صلاته. 
سواءٌ قصد الإمامة أو الائتام. 

وهل تصح الجماعة أم لا؟ وجهان. وقد تقدّم الكلام في هذا مفصّلاً 7" 

وإِنْ علم أنته قصد الائتام, وشكٌ في قصد نفسه. وبالتبع يشكٌ في صحّة 
الصّلاة والجماعة معا فا مرجع حينئذٍ لإثبات صحة الصّلاة, أصالة عدم الائتام 
بالتقريب المتقدّم, بل يثبت بهذا الأصل صحة الجماعة أيضاً. 

لله إلا أن يُقال: إن ترتّب انعقاد الجماعة على نيّة اتام أحدهما دون الآخر. 

ترتباً شرعيّا وعليه فلا تثبت الجماعة بالأصل. فا أفاده بعضٌ من إثبات 


٠۰۰/۸ فقه الصادق: ج‎ )١( 
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وبما ذكرناه ظهر حكم الصورة الثالثة. وحكم ما إذاكان الشكٌ في الأثناء. 
)+ 
نقل النيّة من إمام إلى إمام آخر 

الفرع الخامس: المشهور بين الأصحاب عدم جواز نقل نيّته من إمام إلى إمام 
آخر اختياراً. 

وعن «التذكّرة»''' و«النهاية»'" الجواز. 

وعن «الذكرئ»'" احتاله إذاكان المنتقل إليه أفضل. 

أقول: يمكن الاستدلال للجواز بطريقين: 

الأوّل: أنته قد وردت نصوص كثيرة دالّة على جواز العدول. لو عرض للإمام 
ما يمنعه إتهام صلاته “. وسيأتي التعرّض لتلك المسألة. فيمكن الاستدلال بتلك 
النصوص للمقام بإلغاء الخصوصيّة. 

الشاني: إن ستعرف في الفرع القادم أنّ مقتضى القاعدة جواز العدول من 
الانفراد إلى الائّام, كما ستعرف جواز عكس ذلك. أي العدول من الائقام إلى 
الانفراد. وعلى ذلك فلا وجه للقول بعدم الجواز في المقام, إذ في المقام عدولٌ من 
الائهام إلى الانفراد ومنه إلى الائتهام. 

أقول: ولكن إلغاء خصوصيّة المورد في نصوص العدول » إذا عرض للإمام 
مانعٌ غير ظاهر, وجواز العدول من الانفراد إلى الاقام سيأتي التأمّل فيه. ومثل 
)١١‏ تذكرة الفقهاء: في الجماعة: ج ٤‏ / 519. 
() نهاية الاحكام: ج۲ .۱٤۷/‏ 


(۳) ذكرى الشيعة: في الجماعة: ج .٤١١/ ٤‏ 
)٤(‏ راجع وسائل الشيعة: ج۸ / ٤۲۹‏ باب ۷۲من أبواب صلاة الجماعة وغيره من الأبواب. 


الدخول فى الجماعة فى الأثناء 0۹ 


هذه الجماعة بعيدة عن الطريقة المالوفة. فشمول الاطلاق ها غير ظاهر. والشك أغا 
هو فى مشروعيّة الجماعة الثانية. فلا مورد لإجراء الأصل الذي أسسناه. فعدم 
العدول أحوط. 

وأمّا استصحاب جوز الاثقام بالثاني فغيرٌ جار إذالمتيقن إغا هو جواز 
الاقتداء به من ابتداء الصّلاة. والمشكوك فيه الاقام به في الأثناء. 

يي 
الدخول فى الجماعة فى الأثناء 

الفرع السادس: هل يجوز للمنفرد العدول إلى الائقام في الأأثناء أم لا؟ 

أقول: فيه قولان: يمكن الاستدلال للأوّل بوجهين: 

الوجهالأوّل: أّمن جملة النصوص الواردةفيالمقامهو أ ّالامامإذا طرأ عليه عذر 
من الإتهام, جاز للمأمو مين تقديم إمام آخر ما يدل على جواز استخلاف الأجنبي: 

منها: صحيح جميل. عن اللإمام الصادق اغا : 

«في رجلٍ 4 قوماً على غير وضوء. فانصرف فقدم رجلاً ولم يدر المْقدّم ما 
صلی الامام قبله؟ قال: يذكره من خَّلفه»”". 

ومنها: صحيح زرارة. عن أحدهما اثا: «عن إمام 1 قوماً فذكر أنته م يكن 
عل وضوء. فانصرف وأخذ بيد رجل وأدخله وقدّمه. ولم يعلم الذي قدمه ما 
صَل القوم؟ 





٠١918 وسائل الشيعة: ج۸ / ۲۳۷۷ح‎ . ۱٠۹١ ح‎ 1 ١ / 7 من لا يحضره الفقيه: ج‎ )١( 


0۰ فقه الصادق / ج۸ 


قال: صل بهم فإن أخطأ سبّح القوم به. وبنى على صلاة الذي كان قبله». 

وظهورهما في استخلاف الأجنبي لا يُنكر. وسيأتي في تلك المسألة تام الكلام 
في هذه الجهة. 

وعليه. فهما يدلان على جواز العدول من الانفراد إلى الائتام, إذ استخلاف 
الأجنبي ليس كاستخلاف أحد المأمومين, كي يكن أن يقال بأنّ المأموم الذي صار 
إماماً بما أنته كان مع القوم من أوّل صلاتهم. كانت الجماعة معهء كأنته من الابتداء. 
بل الجماعة معه جماعة مستقلّة, والمفروض مش روعيّتها من بعد انتفاء الجماعة 
الأولى. وصيرورةالصّلاةفرادئفيستفاد منهها جوازالعدول من الانقرادإلى الاتهام. 

الوجه الثاني أن المستفاد من النصوص -كما ستعرف في الفرع القادم 
مشروعيّة اجماعة في أبعاض الصّلاة وأجزائها. بمعنى تحقّق الجماعة بين أبعاض 
صلاتي المأموم والإمام» وعليه: 

فإمًا نفس هذه النصوص. فيستفاد منها المشروعيّة. من غير فرق بين كون 
الجماعة في الابتداء أو في الأثناء. 

أو أن ذلك يوجب أن يكون المراد من الصّلاة المذكورة في صحيح زرارة 
والفضيل المتقدّم في أل الجماعة, الذي بنينا على ثبوت الإطلاق له ما يعم 
أجزاءهاء فقتضى إطلاقه حينئزٍ مشر وعيّة هذه الجماعة. 

ولكن يمكن أن يرد الوجه الأوّل: أن الخبرين لا يمكن الاعتاد عليه لاشتالهم| 
على إقامة الأجنبي مقام الإمام في الإإتيان با بق من صلاته. من غير زيادة ونقيصة, 
كما هو الظاهر منهماء لا سا ال خبر الثاني وسيأتي لذلك مزيد توضيح _وهذا تما م 


.1١96٠ تهذيب الأحكام: ج ۲۷۲/۳ ح٤۰٠ . وسائل الشيعة: ج۸ /۳۷۸ح‎ )١( 


العدول من الائتمام إلى الانفراد 0۳۱ 


يلقزم به أحدٌ من الأصحاب . 

مع أنته يمكن أن يقال: لعلّه لموارد عروض المانع للإمام خصوصيّة في 
هذا الحكم. 

وعلى هذاء فلا يصح الاستدلال بهماء ولا بإطلاق سائر النصوص المقتضي 
لجواز استخلاف الأجنبي. 

أقول: وأمًا الوجه الثاني فيمكن أن يورد عليه بأنّ ما دل على مشروعيّة 
الجماعة في أبعاض الصّلاة مختضٌّ بالابتداء. ولا يوجبُ ذلك التوسعة في الصّلاة 
الجعولة موضوعة في صحيح الفضيل وزرارة. كي يتمسّك بإطلاقه. 

فإذاً الأحوط هو عدم العدول من الانفراد إلى الاتتام. 

as 
العدول من الائتمام إلى الانفراد‎ 

الفرع السابع: هل يجوز قصد الانفراد في الأثناء كما هو المشهور بين 

الأصحاب. بل عن غير واحدٍ دعوى ني النلاف فيه والإجماع عليه" أم 


لايجوز؟ 
أقول يقع الكلام ولا في أن نة الانفراد هل تضيرٌ بصحّة الجماعة أم لا؟ ثم في 
انتها هل توجب بطلان الصّلاة ام لا؟. 


أمَا المقام الأوّل: فيقع الكلام فيه في موضعين: 
الأول: فيا إذا بدا له العدول إلى الانفراد. بعدما كان عازماً على الائهام إلى آخر 
صلاة الإمام. 


)١(‏ أرسل الحكم بالجواز العديد من الأعلام إرسال المسلّمات. وعدم دعوى الإجماع منهم قد يكون لوضوحه 
عند الأغلب. 


A / فقه الصادق‎ oY 


الثاني: ما إذاكان عازماً على الاثَام في بعض الصّلاة. 

ما الموضع الأوّل: فقد استدلٌ لصحّة الجماعة فيه : 

١_بالأصلء‏ فإنّ مقتضى الأصل في المستحبٌ, جواز رفع اليد عنه. وعدم 
وجوبه بالشروع فيه. 

۲-وباستصحاب جواز الانفراد. 

۳-وباستصحاب الصحّة وعدم بطلانها بنيّة الانفراد. 

٤‏ -وبظهور أدلة مشروعيّة الجماعة في استحبابها ابتداءً واستدامة. 

-وبما ورد في الموارد المتفرّقة من جواز المفارقة. 

أقول: وقد نوقش في الجميع: 

أا الأصل: فلأنَ عدم وجوبها بالشروع فيها أعمٌّ من انعقادها وصحّتهاء ألا 
ترى أنّ صلاة النافلة لا يجبُ إتمامها. لكن لو قطعها لما صح المقدار لمأتي به منها. 

أمَا استصحاب جوز الانفراد: فإنّه لا يجري. إذ المتيقّن هو الانفراد من الأُوّل» 
والمشكوك فيه هو الانفراد في الأثناء. مع أنّ ا جواز التكليق غير الجوازالوضعي. 
ومح الكلام هو الثاني والمتيقن هو الأوّل. 

أمَا استصحاب الصحة: فإنّه لا يجري أيضاً إذ الصحة التأهَليّة المتيقنة لا شك 
فيهاء والصحّة الفعليّة لا يقين بها. 

أمَا أدلّة مشروعية الجماعة: وإِنْ كانت دالّة على عدم وجوبها بعد الشروع 
فيها. إلا أنتها لا تدل على صحّتها ومشروعيّتها في بعض الصّلاة. 

وأمًا ما ورد في الموارد المتفرّقة: فلاختصاصه بصورة عروض مانع من إِتَام 


العدول من الائتمام إلى الانفراد or‏ 


الإمام صلاته. لا يشمل المقام. 

أقول: ولكن يمكن الاستدلال لمش وعيّتها في الفرض»وجواز الانفراد -مضافاً 
إلى ما ستعرف من صحة الجماعة فيا إذا كان من نيّنه الانفراد من أل الصّلاة- 
بصحيح الحلبي. عن الإمام الصادق اق : 

«في الرّجل يكون خلف الإمام. فيطيل الإمام التشّد؟ فقال: يُسلَّم مَْ خلفه 
ويضي في حاجبته إن أحت»!". 

نه يدل على جواز الانفراد في حال تشد الإمام. 

ودعوى: أنته يدل عللئ جواز تقديمالسّلام.بمعنى عدم لزوم المتابعة فيه. فيكون 
الاقتداء به باقياً إلى آخر السّلام. فيخرج بالسلام عن الجماعة لا بنيّة الانفراد. 

مندفعة: بأنته لا معنى لقصد الانفراد إل قصد التقدّم على الإمام بالتسليم. 

وبعبارة أخرئ: من يعلم أنّ بالتسليم يخرجُ من الصّلاة والجماعة. ويعتمد 
الإتيان به قبل الإمام. يكون ذلك قصداً منه للانفراد به. فتديّر. 

وأا الموضع الثاني: فيشهد لجواز الدخول في الجماعة, مع العزم على أن ينفرد 
في الأثناء اختياراً ومشروعيّة مثل هذه الجماعة: 

النصوص الكثيرة الآتي طرف منهاء والواردة في المسبوق. وف إِنقام ال 
با مقر . والاقتداء في الرباعيّة بالثلائيّة والثنائيّة. وشرعيّة صلاة ذات الرقاع 
ونحو ذلك. فإنّ مقتضاها أنّ الجماعة كا ُستحبٌ في تام الصّلاة, تُستحبٌ في 
أبعاضهاء وأنّ مطلوبيّتها نما تكون من قبيل تعدّد المطلوب, بمعنى أنه لا تكون 


11٠١ تهذيب الاحكام: ج ۲/ ۳۱۸-۳۱۷ ح 60١,وسائل الشيعة: ج 417/7 ح ۸۳10 رو: ج1411-417/8ح18‎ )١( 
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مشر وعيّتها في كلّ ركعةٍ مشروطة ببقائه مأموماً إلى آخر الصّلاة, ولازم ذلك 
-بضميمة ما تقدّم من أنّ الجماعة والفرادى ليستا حقيقتين متغاير تين كالظهر 
والعصر. بل الجماعة كيفيّة طارئة على الصّلاة كالمسجديّة -جواز الانفراد. وإنْ كان 
عازماً عليه من الأوّل. 

ودعوى: أن تلك النصوص إا وردت في مقام الضرورة, أو انتهاء صلاةالامام, 
الموجب لحصول الانفراد قهراً فلا يستفاد منها كون الجماعة بنحو تعدّد المطلوب 
بالمعنى الذي ذكرت. 

مندفعة: بأنّ الضرورة والمفارقة القهريّة. نما تصح عُذراً للانفراد في الأثناء, لا 
لجواز الجماعة في ركعةٍ أو ركعتين مثلاً. مالم يكن للجماعة فيها مرتبة من المطلوبيّة. 

ويؤيّدهما ورد من أنّ تكبيرةً مع الإمام تعدل كذا وكذاء وركعة معه تعدل كذا 
وكذاء وسجدة معه تعدل كذا وكذا"". 

فإ ظاهر ذلك مطلوبيّة الجماعة في كلّ جزءٍ مستقآاً لا بشرط الانضام. 

وأمًا ما أفاده المحقّق اليزديية!": من أنته في القسم الأول _أي ما لو بدا له 
الانفراد ‏ تشمله أدلّة الائتام, فيصير الدخول بذلك مشروعاً. فيلحقه أحكام 
الائقام, وأمّا في القسم الثاني أي ما لو كان بانياً عليه من الأوّل ‏ ففي شمول أدلة 
الجناعة لحل اتل 

ف عي ظاهز الو إذ لو شملت أدلّة الجماعة للجماعة في بعض الصّلاة 
فهو في القسمين. وإلا فكذلك. 


./١84ح‎ 444 / ٦ج مستدرك وسائل الشيعة:‎ )١( 
كتاب الصّلاة للحائري اليزدي ص 00 ؛. (في الجماعة).‎ )۲( 
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أمَا المقام الثاني: 

فعلى القول بصحّة الجماعة: لاكلام في صحّة الصّلاة. 

وأمًا على القول بعدم صحّتها: فإنْ أتى با هو وظيفة المنفرد. صحّت صلاته. 
سواءٌ أكان ناوياً للإنفراد من الأول أم بدا له ذلك. 

أَمّا في الثاني: فلأنته لا وجه للحكم ببطلان الصّلاة إل مبطليّة قصد الائهام في 
بعضهاء أو كون الجماعة منوّعة. وشيءٌ منها لا يصلح لذلك. 

أمّا الأوّل: فلن الأصل عدم المبطليّة. 

وأمّا الثاني: فلم| تقدّم من أنّ الجماعة كيفيّة طارئة كالمسجديّة. 

وأمّا في المورد الأوّل: فلأنته لا وجه لتوهّم بطلان الصّلاة مضافاً إلى ما 
عرفت» سوى أنته إذا قصد بالجماعة الأأمر يكون تشر يعاًحوماً. 

وفيه:إلّه لو سُلّم سراية حرمة التشريع إلى الفعل الخارجي. نقول إِنّ الجماعة 
هي الكيفيّة الطارئة. وها وجودٌ آخر غير الصّلاة. تتحقق بقصد الائام, فلا وجه 
لسراية الحرمة إلى الصّلاة. 

وإِنْ أل بوظيفة المنفرد. فإن فعل ما يوجب مطلق وجوده البطلان. بطلت 
الصّلاة, وإلاكا لو ترك القراءة. فن كان ناوياً للإنفراد من الأوّلء بطلت صلاته 
أيضاً. لصيرورة ترك القراءة حينئذٍ تركاً عمديّاً أو عن جهل تقصيري. فلا مورد 
لجريان حديث (لا تعاد الصّلاة). 

وإِنْ بدا له ذلك بعد فقد يقال إِنّ مقتضى حديث (لا تعاد). صحّة الصّلاة, إلا 
أنّ في تموله للمقام تأمَّلاَ فن نقص صلاته حينئذٍ من حيث القراءة إا يكون 
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مستنداً إليه باختياره. وعمده قصد الانفراد. إذ لو لم يقصد ذلك لما نقصت الصّلاة 
من هذه الجهة. والحديث مختصٌ بما إذا انحصر الاتيان بالصّلاة تامّة بالإعادة. وفى 
المقام لا ينحصر بذلك. والله العالم. 


> 
تمّ الجزء الثامن من موسوعة «فقه الصادق» بقلم مؤلفه الأحقرء 
محمّد صادق الحسيني الروحاني عفى الله عنه 
ويتلوه الجزء التاسع إن شاء الله تعالى. 
وما توفيقي إلا بالله, والحمد لله أوَلاَ وآخراً وظاهراً وباطناً 


للك 


صلاة الآيات eae‏ اطاط اساسا ام ا e‏ 
كيفيّة صلاة الآيات EE‏ وا ل فا وا ل 1 
فروع Weger Se Raa‏ 
مستحبّات هذه الصّلاة eas as‏ 
وقت صلاة الآيات RS‏ لوفو TNA‏ 
موارد وجوب قضاء صلاة الآيات VA re EO e RAS‏ 
حدوث الآية في وقت الفريضة Ld E‏ 
فى صلاة الاستئجار Mefeedia sss n fe ees‏ 
لو آجر نفسه فمات eons‏ 0000 (1 
مسائل CRESS See Rea‏ 
إخراج الصّلاة من أصل التركة Oe A O A OS‏ 
الأجير يعمل على طبق تكليف نفسه EASA‏ 
في قضاء الولي OVERS Sees a‏ 
في المقضيّ عنه حو اماي وك الودج لقي قد اسه فو ور الو فل هه اس مو حدم عا E‏ 
في القاضي 8100 14151514ذ[ذ[1[1[ذ1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ |[ OVS‏ 
أحكام القضاء و اق تت ان أ ا NEESER‏ 
الإيصاء بالإستئجار عنه 0 0 ااا 
صلاة الاستسقاء 1ذ[1[1[1[1[ز[ [ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 0011 
نافلة رمضان اا 
البابٌ الخامس: في السُهو ب 00 0 ااا 0 
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في حكم ترك شيء من الواجبات عمداً االو اود و لماه وناب اد اطي بق 
حكم الزيادة العمديّة N oN eases‏ 
حكم النقيصة سهوا eA 1 [| 1 AAR‏ 
حكم الإخلال بالرّكوع د 00110101 0 ESR‏ 
حكم الإخلال بالسجدتين Ra Tee hee ease‏ 
إمكان تكليف النّاسي بغير ما نسيه Tose ada‏ 
ثبوت الجزئيّة في حال النسيان وعدمه 1 Na‏ 
مقتضى الأصط العملي عند الشكٌ في الجزئيّة ا ا O‏ 
مقتضى القاعدة الثانويّة عند الشك في الجزئيّة ا ل و و ا ا 
البحث عن حديث (لا تُعاد) ا ا ا A‏ 
الصحيح لا يشمل العامد E‏ 10000 
الحديث لا يشمل الجاهل المقصر ل 011 ERS‏ 
الحديث يشمل الجاهل القاصر VES AO [1 ee‏ 
شمول الحديث للزيادة و اا م ااا 
في شمول حديث لا تُعاد للشروط والموانع NAGERE‏ 
المراد من الإعادة Aas‏ 
المراد بالطهور NITE RAs AS AAA‏ 
حكم الزيادة السّهويّة 1 ا 
تردّد المنسيّ بين الرّكن وغيره حاط الا NTO Sa‏ 
حُكم زيادة الرّكوع أو السّجدتين |1[ [ز[ز[ز[1[ز[ز[ز[ [ز[ |[ 1001 
حكم زيادة الرّكعة ARA‏ اذ[ ا ا 
ما تقتضيه النصوص الخاصصة ا لج م و سخ NHN‏ 
حكم نسيان الرّكعة فما زاد NENA ES SARS ES e‏ 
الخّلل في المقدّمات 0000 1 1 1 1 1 VEAL‏ 
حكم نسيان غير الرّكن Sa‏ و ا ا NO‏ 
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مايتدارك من غير سَجدة الهو ا ا اا NEO amen‏ 
لو تذكر ترك الرّكوع قبل السَتجود ا ا رف 1 
تذكّر ترك السّجدة بعد القيام erdal SRSA‏ ا 
حكم التذكّر قبل الدخول في الرّكن E‏ ب نل نما Alea ee‏ 
مايتدارك مع سجدتي السّهو 00 A‏ 
محل قضاء السّجدة SR‏ و مام Nese‏ 
قضاء التشهّد RR‏ اعد سيمت AE SESS SR‏ 
الشك في الصّلاة NAT RSS‏ 
حكم الشك في عدد الثنائيّة ak‏ لس به وح ا NTs e‏ 
تنبيهات NNO NEARER‏ 
حكم الشك في الصّلاة المقصورة في مواطن التخيّير SE SN SESSA‏ 
حكم الشكّ في عدد الثلاثيّة E OEE O O DE‏ 
حكم الشك في الأوليين من الرباعيّة Yee rea Ri‏ 
مايحرز به الرّكعتان CESET E eS‏ اوس ا NEVER‏ 
جهل المصلّي بالعدد 1[ [ |[ ااا 
عدم جريان الاستصحاب عند الشك في الرّكعات AES‏ ا 
حكم الشك في الأفعال AS ERE ASS‏ 
البحث عن قاعدة التجاوز و ا 
جريان القاعدة في الرّكعتين الأوليين م 
اشتراط جريانها بالدخول في الجزء اللاحق ام وا اواو اس ص سا 
جريان القاعدة في الأجزاء غير المستقلّة NSD [1 1 e‏ 
عدم كفاية الدخول في الهويّ والنهوض في جريان القاعدة TEES‏ 
الشك في الرّكوع بعد الانتصاب مد ا ل لاست مد ا و 
حكم الشكٌ في الجزء الأخير ان 
حكم الشكٌ في الشيء مع إحراز الغفلة AES‏ الوم ا 
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إذا كانت صورة العمل محفوظة VERSES‏ 
حكم الشكٌ في الإخلال العمدي 05 00 
حكم الشك في الشرائط EAS Aan De RRs e‏ 
حكم الظن في عدد الرّكعات O ah N SAUTER‏ 
حكم الظنَّ بالأفعال ONES En SRS‏ 
الشك الموجب لصلاة الاحتياط Aga sea‏ 
حكم الشكٌ بين الإثنتين والّلاث Vs AS ASSES‏ 
حكم الشكٌ بين القّلاث والأربع NRA Se SS‏ 
حكم الشكٌ بين الإثنتين والأربع NASSAR‏ 
حكم الشكٌ بين الإثنتين والقّلاث والأربع مادقم سس سا ا Ae‏ 
حكم الشك بين أعداد الرباعيّة وما زاد ار ا اممو وا او 
حكم الشكٌ بين الأربع والخمس VAs [ [ [ [ AMES‏ 
حكم الشكٌ بين الأربع والسّت ANE 111 S‏ 
حكم الشكّ بين الأربع والخّمس والسّت 1 0 101 0 10 1 1 1 00 
حكم الشكٌ بين الثّلاث والخّمس ا ل ا 
حكم الشكٌ بين اثلاث والأربع والخّمس وفوا اماس 
حكم الشك فيما زاد على أعداد الرباعيّة 00 0 
بعض فروع الشكوك الصحيحة باتو بجا ضمح وا اس ا 
الشكَ في أنّ حالته ظنٌ أو شك ا Aen‏ 
حكم انقلاب الشكٌ اس لمات ترص الم را الروك من لطا فاو Fe‏ 
لو شك المُصلي جالساً أحد الشكوك الصحيحة :ب0 0 VES‏ 
حكم شك كثير الشكٌ 1 1[1ذ[1[ذ1[1[1[1ز[1[ |[ |[ |[ [ز[ز[ز[ |[ 001 
حَدَ الكثرة 00000 0 ااا 
لااعتبار يشكٌ كل من الإمام والمأموم مع حفظ الآخر OCA‏ ا 
EES‏ 
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حكم الشك في النّافلة RAS E ASE‏ ا 
خاتمة Res‏ اام اللو املاس و E sd EG‏ 
فى قضاء الأجزاء المنسيّة SSS‏ ا Tes‏ 
في موجبات سجود السّهو RE EES‏ ا اا 
القعود في حال القيام والعكس S as‏ [1[1[1[1[1[1[1[ 1[ ا 
السّلام في غير محله ASSN SR‏ اجا وب ل لد ا 
الزيادة أو النقيصة غير المبطلة ب وا N‏ 
الشك في الرّيادة والنقيصة SARS‏ اا FAYE‏ 
بعض أحكام سجود السّهو FASE aa OARS‏ 
تاشل الأسناتك ا ا ا الل 
الترتيب بين هذا السجود وبين صلاة الاحتياط وقضاء الأجزاء 000 
يجب الإتيان به فوراً ومع تركه لا تبطل الصّلاة FAV eee‏ 
لو سجد للكلام فبان أنٌ الموجب غيره TAV RIES RES‏ 
شرائط سّجدة السّهو وموانعها AES EA RA‏ 
محلّ هذا السَجود ل ل ا ل 
أجزاء سجدة السّهو E E‏ [[1[1[1[1[1[ذ[ 1[ اا 
كيفيّة السّجدتين مق as‏ الوذ ام عامل تبت موك موا الوك او ا 
حكم التشهّد وكيفيّته e‏ اا 
فصل / في صلاة القضاء سا Cy EOE EE E‏ 
وجوب قضاء الفائت مطلقاً ENA SES‏ 
الإخلال بما يعتبر في الصّلاة ASE ORS STS‏ ا ا مشا EVE‏ 
موارد ثبوت وجو ب القضاء بدليل خاص NE hed‏ 
الصّلاة التي تُركت في حال الجنون SSE‏ 1 
عدم وجوب القضاء على الكافر EOS‏ 
قضاء الصّلاة على المخالف 11111 201101 





نقل النيّة من إمام إلى إمام آخر et‏ 
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المواسعة والمضايقة VEER 1 1 RE AS‏ 
عدم وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة NERE aS AES‏ 
أدلّة اعتبار الترتيب EER Sealand arses‏ 
الترتيب في قضاء القوائت امد وق انر ETA SG‏ 
عدم اعتبار الترتيب في الفوائت إذا جهل الترتيب RRR as‏ [ [ [ 0 0 10100010 
فروع aeR‏ ا 
حكم عدم العلم بعدد ركعات الفريضة الفائتة 11 1 1 1 ا 0 
كيفيّة قضاء الفوائت في الحضر والسّفر باق امو واه الو اموا وا وس Ee‏ 

“"الباب السادس في صلاة الجماعة امل وطس اوس و 
لا دليل على مشروعيّتها في مطلق الفرائض Vicariate‏ 
الجماعة الواجبة بالعَرّض و وا ا احم ا ا ال EAS‏ 
الجماعة المنذورة A‏ ل ا ا 
عدم مشروعيّة الجماعة في النافلة 11 1 اك 
الجماعة فى صلاة الغدير Res‏ 000 
ضابط ما يصح الإئتمام فيه من الصّلوات وما لايصح 210000 
فيما تنعقد به الجماعة ESAS SEA RA‏ 
حكم الشك في شرائط الجماعة OES E A ASE‏ [ 01111 
اعتبار نيّة الجماعة CCE E‏ 
فروع ese DD OSS aera‏ 11خ 
الجماعة من الكيفيّات الطارئة لا من القيود المنوّعة 01 
بطلان الجماعة لا يو جب بطلان الصّلاة ONE Sa Raa RK‏ 
الشكٌ في نيّة الإتمام ONES Se ERAS eseh‏ 
إذا نوى الإقتداء بشخصٍ فبانَ غيره Sao‏ 10010107111 
حكم التداعى فى الإمامة والمأموميّة ا ا م 8 

اا SSE‏ ان 


فهرس الموضوعات or‏ 





الدخول فى الجماعة فى الأثناء BA SSS SR‏ 
العدول من الائتمام إلى الانفراد اا شما ASA‏ ا اس EOE‏ 








15 20 ذ[ [ ا‎ SAE 





AE‏ اهر 
| ا ادوا سواوا وا 
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تنبيهات صلاة الجماعة 

أقول: ينبغي التنبيه على أمور: 

الأمر الأول يجوز نيّة الإنفراد في جميع أحوال الصّلاة, ولا يعتبر الدخول معه 
في ركن» فلو أدركه في أثناء القراءة» وفارقه قبل الركوع صحّ. كما صرّح به جمعٌ 
57 الأساطين'", 

واحتمل بعضهم'" توقّف انعقاد الجماعة على إدراك ركوع الرّ كعة الأولى. لما 
دل من النصوص على عدم الإدراك. إذالم يدرك الركوع. 

وفيه: إن تلك النصوص ظاهرة في ابتداء الجماعة, لا مَنْ حَصّل منه ذلك. 
واتصف بوصف المأموميّة, وتحمّل الامام القراءة عنه. 

وبالجملة: فالأظهر هو الأوّل. لان الجماعة بمقتضى ما تقدّم مستحيّة في كل 
جزءِ من أجزاء الصّلاة. مع أنّ صحيح عبد الرحمن بن الحجّاج. عن أي المحسن با: 

«في رجل صل جماعة يوم الجمعة, فا ركع الإمام وألجأه النّاس إلى جدار أو 
اسطوانة, فلم يقدر على أن يركع ولا يسجد حيّ يرفع القوم رؤوسهم. أيركع ثم 
يسجد ثم يلحق بالصفٌ, وقد قام القوم. أو كيف يصنع؟ قال لبا يركع ويسجد ثم 
يقوم في الصف ولا بأس بذلك»'". 
)١(‏ روض الجنان (ط.ق): ص ۳۷۸. مسالك الأفهام : ج ١‏ / ۲۰. مفتاح الكرامة :ج /٠١‏ 10. 
(۲) حكاه في جواهر الكلام: ج ٠١‏ / ۲۸ قال:١...‏ واحتمال توقف انعقاد الجماعة على إدراك ركوع الرّكعة الأولئ. 

بحيث إِنْ لم يركع معه ينكشف أن لا ائتمام. واضح الفساد). 


(۳) وسائل الشيعة: ج۷ / 770 ب7١(حكم‏ المأموم إذا منعه الزحام والسّهو عن الركوع أو الَجود في الجمعة 
وغيرها) ح ۹0۱٤‏ . من لا يحضره الفقيه :ج 4١9 / ١‏ ح575١.‏ 
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ونحوه خبره الآخر'''كافيان في امقام فان دلالتهما على عدم اعتبار إدراك 
ركوع الإمام واضحة. 

الأمر الثاني:إذا نوى الإنفراد قبل الركوع, ففيه أقوال: 

نه يجري عليه حكم المنفرد من محل نيّته. سواءٌ أكان ذلك بعد القراءة أو 

إن كان بعد القراءة. لا يجب عليه القراءةء وإِنْ كان في أثنائها. يأتي ابق 
منهاء وهو مختار صاحب «الجواهر»''. ونسبه إلى جماعة. وتبعه سيّد «العروة» 
وجمعٌ من عت 

وأمّا إن كان بعد القراءة, لا جب عليه شيءٌ وإنْ كان في أسنائها تجبُ عليه 
إعادة السّورة التى انفرد فيها. وهو المحكىّ عن «العزية»“ و«التذكرة»”*, 
و«تعليق الارشاد»" و«المسالك»“ و«نهاية الاحكام»'”. 

ما عن بعضٍِ» وهو وجوب القراءة مطلقاً واستوجهه في حکي «الذکری». 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج۷ / 7107 ب/17 (حكم المأموم إذا منعه الزحام والسّهو عن الركوع أو السّجود في الجمعة) 
وغيرها ح/1011. 

(۲) جواهرالكلام: ج ٠١‏ / ۲۷: (لو كان في أئناء قراءة الحمد أو السّورة. وجب عليه إتمامها خاصّة, لا استئنافها 
من الأوّل. ولا سقوطهما من رأس. كما صرّح به جماعة. بل لعلّه كذلك في أثناء الكلمة الواحدة. فضلاً عن 
غيرهما. إلا أنّ الإنصاف أنّ للتأمّل فيه بل فيما هو بمنزلة الواحدة مجالاً). 

(۳) العروة الوثقى : ج٣‏ / 1۲۸:... لا يجب عليه القراءة... وأنّ الأحوط استئنافها. خصوصاً إذا كان في الأثناء). 

(4) جواهر الكلام: ج ۱٤‏ / ۲۷ حكاه عنه. 

(5) تذكرة الفقهاء : ج ٤‏ / ۲۷۱. 

(1) جواهر الكلام: ج ۲۷/۱٤‏ حكاه عنه. 

(۷) مسالك الأفهام : ج١‏ / ..(:۳٠١‏ أعاد السّورة التي فارق فيها. ويحتمل قويّاً الاجتزاء بالقراءة من موضع القطع). 

(۸) نهاية الاحكام :ج۲ /۱۲۸. 

(4) ذكرى الشيعة : ج ٤‏ / ۲۷:(... والاستئناف في الموضعين متجه). 


تنبيهات صلا ة الجماعة ۷ 


أقول: الأظهر هو الأول. لإطلاق أدلّة الضان والإجزاءء فإنّه يقتضي إجزاء 
قراءة الإمام عن قراءة المأموم ولو بعدما انفرد. ولذالم يشكَ أحدٌّ في أنته لو انفرد 
بعد الركوع., لا يعامل مع القراءة معاملة تاركها. ولو كانت أدلّة الضان مختصّة بحال 


كونه مأموماً لزم ذلك. 
واستدلٌ للقول الثاني: بان الشورة الواحدة شيء واحدٌ لا يُتجرّئ. 
وهوكا ترى. 


واستدل للقول الثالث: بأنّ الأدلّة نما تدل على سقوط القراءة عن المأموم» 
وعليه فإذا نوى الإنفراد وا محل باق. وجب الإتيان بها. 

وفيه: ما تقدّم من أَنّ مفادها إجزاء قراءة الإمام عن قراءة المأموم» وضانه 
قراءته. وعليه فإذاكان في حال قراءة الإمام مأموماً فكأنته قرأ بنفسه. 

الأمر الثالث: إذا نوى الإنفراد في الأأثناء. فهل يجوز له العود إلى الائتّام بلا 
فصل. أو مطلقاً أم لايجوز؟ وجوه. 

١‏ أقولهوالوجه فى جواز العود إليه: 

١-إِمَا‏ جواز العدول الى الائهام في الأثناء مطلقاً. 

۲ -أو جواز العدول من إمام إلى إمام آخر. لاسا إذالم يكن الثاني أجنبيّاً أي 
كان من المأمومين. إذ لو جاز في هذا المورد جاز العود الى الامام الأوّل. لاسا إذا 
كان ذلك بلا فصل. 

وقد عدم الكلام ماق هد بن ارهن فاا ارط عذدة الود 

وهكذا فا إذاتردّد في الإنفراد وعدمه. فإنّه من جهة أنّ الاقام متقوّمٌ بالقصد. 
فع الترديد ينعدم الائتام لا حالةء فيكون حكمه حكم ما إذا نوى الانفراد. 

نهد 


۸ فقه الصادق / ج٩‏ 


ولا تصح مع حائل بين الإمام والمأموم يمنع المشاهدة» 


اعتبار عدم الحائل بين الإمام والمأموم 

( و ) الثاني من الشرائط: أن لا يكون بين الإمام والمأموم حائل: 

قال المصتّف: ( ولا تصح مع حائل بين الإمام والمأموم يمنع المشاهدة ) بلا 
خلافي فيه في الجملة, وعن جماعة دعوى الإجماع عليه'". 

ودليلهم له: حسن زرارة أو صحيحه. عن الإمام الباقراثة المرويّ في 
«الكافي». قاللئة: إن صَلْْ قومٌ وبينهم وبين الإمام مالا يُتخطّئ. فليس ذلك 
الإمام هم بإمام» وأيّ صف كان أهله يُصَلّو ن بصلاة إمام. وبينهم وبين الصف الذي 
يعني قزري ابح ديت لفل ا نان كاك يي اة أو دار 
فليست تلك هم بصلاة: إلا من كان من حيال الباب . 

قال: وقال: هذه المقاصير لم يكن في زمان أحدٍ من الاس وإفا أحدثها 
الجبّارون: ليست لمن صَلَْ خلفها مقتدياً بصلاة من فيها صلاةٌ”". 

قال: وقال أبو جعفرثة: ينبغي أن تكون الصفوف تامّة متواصلة بعضها إلى 


)١(‏ مدارك الأحكام : ج٤‏ / ۷: (هذا الحكم مجممٌ عليه بين الأصحاب). ذخيرة المعاد (ط.ق): ج ١‏ ق۳۹۳: 
(الظاهر أنّ هذا الحكم متّفقٌ عليه بين الأصحاب كما نقله جماعة منهم). غنائم الأيّام: ج٣‏ / :1١‏ (بالإجماع 
نقله غير واحدٍ من أصحابنا). مصباح الفقيه (ط.ق): ج۲ ٨ق‏ :بل عن جملة من الأصحاب دعوى 
الإجماع عليه). 

(۲) الکافي : ج۳ / ۳۸۵ ح٤‏ . 


اعتبار عدم الحائل بين الامام والمأموم ۹ 


بعض. لايكون بينالصفَّين ما لايُتخطّئء يكون قدر ذلك مسقط جسد الانسان»”". 

أقول: وقد استدلّ بالجملة الأولى منه هذا الحكم. بدعوى ظهور ما لا يُتخطى 
في إرادة الارتفاع, بان يكون العلوّ بمقدارٍ لا يكن طيّه بخطوة واحدة, بل يحتاج إلى 
خطوة للصعود عليه أو غير ذلك كما عن بعضهم. أو أشه يبحمل عليه بقرينة 
قوله 31 بعد ذلك: (فإنْ كان بينهم إلى آخره). فإنّه ظاهرٌ في كونه تفريعاً على ما 
سبق. إذ على هذا لا يناسب مع إرادة العرض. كا عن الحقّق اليزدي'". 

ولكن يرد علیه: _مضافاً إلى ظهور قوله: (لا يتخطى أو قدر مالا يتخطى) ف 
إرادة المسافة أن ذيل ال مخبر صرح في ذلك. وهو قوله: (يكون قدر ذلك 
مسقط...). وعليه فيتعيّن البناء على أَنّ قوله: (فإنْ كان سّقرة...) في مقام بيان مانع 
مستقلٌ, ولا يكون تفريعاً على ماسبق, مع أنّ الحكىّ عن بعض نسخ «الوافي» 
بالواو. فالصحيح الاستدلال بهذه الجملة للحكم. 

ودعوى: أنته مختصٌ با بين المأمومين أنفسهم. ولا يعم ما بين المأموم والإمام. 

مندفعة: بن الضمير في (بينهم) إا يرجع إلى جميع من تقدّم. وهم: الإمام 
والمأمومون. وهل الصف. والصف الذي يتقدّمهم. 

فان قلت:إِنّ الخبر مرويٌ في «الوسائل» هكذا: «و إن صل قومٌ بينهم وبين 
الإمام ستر أو جدارٌ...» وعليه فلا يعم ما بين المأمومين أنفسهم. 

قلت: إن «الوسائل» إا يروي الخبر عن «الكافي» و«التهذيب» و«الفقيه», 
والموجود فيها ما تقدّم. 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج۸ / 4٠١‏ باب 1١١58 ٦۲‏ . الكافي : ج۳ / ۳۸۵ ح٤‏ من لا يحضره الفقيه: ج١‏ / 


3 ٣ح‎ A1 
.٤۷۲ کتاب الصّلاة للحائري اليزدي: ص‎ )۲( 
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فتحصّل: أن المستفاد من ال خر اعتبار عدم الحائل بين الإمام والمأمومين. وبين 
المأمومين أنفسهم. 

ولا يعارضه مو تق إبن الجهم, عن الإمام الرضابكًة : 

«عن الرّجل يُصلي بالقوم في مكانٍ ضيّق, ويكون بينهم وبينه سترٌ أيجوز أن 
صل بهم؟ قال لانم 

لأنّ الوارد في بعض النسخ:!''كلمة (شبر) بدل (ستر) وهو أنسب بفرض 
كون المكان ضيّقاً مضافاً إلى أنته يتعيّن طرحه على التقدير الآخر. لإعراض 
الأصحاب عنه. 


1١١ وسائل الشيعة: ج۸ / 10۸ باب01 ح10‎ )١( 
.۲۲۲/۷ حكاه في مستمسك العروة: ج‎ )۲( 


فروع صلا ة الجماعة ۱۱ 


إلا في المرأة. 


فروع صلاة الجماعة 

الفرع الأؤل:الحكم الذي مر ذكره إا هو ثابثٌ في حق الرّجال و (إلا) فعدم 
اعتبار عدم الحائل (في المرأة) في الجملة مما لا إشكال فيه ولا خلاف. إلا عن 
ايلي" لمو تى عتار» عن الإمام الصادق ل : 

«عن الرّجل يُصلي بالقوم وخلفه دار فيها نساء» هل يجوز هَن أن يُصَلَّين 
خلفه؟ قال.ثة: نعم إن كان الإمام أسفل منهنّ . 

قلت: فإنّ بينهنٌ وبينه حائطاً أو طريقاً؟ قال /ظة: لا بأس»'". 

ولو كانت مقتدية بالمرأة فهل يعتبر عدم الحائل كما عن الأصحاب”". أم 
لا ؟ وجهان: 

من إطلاق الصحيح, ومن أنّ الظاهر من قولهاة: (فإنْ كان بينم شقرة إلى 
آخره) كون مصبّ الخبر الصحيح هم الرّجال. وحيثٌ أنّ استفادة الحكم للنساء في 
بعض الموارد. مع كون الخطاب متوجّهاً إلى الرّجالء نما هو بواسطة العلم بعدم 
خصوصيّة الذكوريّة. وفي المقام يحتمل تلك. مضافاً الى معارضة ذلك في الصحيح 


(۱) السرائر :ج۱ /۲۸۹. 

(۲) وسائل الشيعة: ج۸ / ٤۰۹‏ باب ٦۰‏ ۱۱۰۳۹ . التهذيب : ج ۲ / ۵۳ح 1۵. 

(؟) أرسله غير واحد إرسال المسلّمات من المحشّين على العروة وغيرهم. وفي المستمسك: ج۷ / ۲۲١‏ حكى 
الإجماع عن العزيّة. 

)٤(‏ السرائر : ج١‏ / 586 (وقد وردت رخصة للنساء أن يُصلَين إذا كان بينهنَ وبين الإمام حائط. والأوّل أظهر 
وهو الأصح). 


٩ج‎ / فقه الصادق‎ ١ 


بجريان مثله في امو ثق. فلا مناص عن الرجوع الى مايقتضيه القواعد, وقد عرفت 
ف أوّل هذا المبحث أنتها تقتضي عدم اعتبار كل ماشُكَ في اعتباره. مع عدم 
الدليل عليه. 

والظاهر أولويّة الوجه الأول إذ الإتيان بالضمير المذكر إا هو للتغليب. كا 
في سائر الموارد. 

الفرع الثاني:إذاكان الحائل في بعض أحوال الصّلاة من قيام أو قعودٍ أو ركوع 
أو سجود. فهل تبطل الجماعة أم لا؟ وجهان, بل قولان: 

قد استدل للأوّل: بالإطلاق. 

وأورد عليه:كما عن الحقّق النائيني'"'. بأنَّ الظاهر من قوله ئذ: (فإنْ كان بينهم 
سترة أو جدار) هو استمرار وجود الستر في جميع أحوال الصّلاة, لاه حال لقوله: 
(صَلّى قومٌ) فيصير المعنى صلّوا في حال وجود الحائل. ومن الواضح أنته لو كان 
الحائل في حال الجلوس فقط ا 

وفيه أوَلاً: النقض بأكثر موانع الصَّلاة. فإنّ أدلّتها تتضمّن النهي عن الصّلاة 
معهاء أو بطلانها مع وجودها. 

وثانياً بلحل وهو أنّ الصّلاة من المركبات الاعتباريّة. وتدريجي الوجود. 
وبتبعها تكون الجماعة كذلك, وعليه فإذا دل دلِيلٌ على اعتبار شيء أو عدمه فيهاء 
أو بطلانها مع وجوده يدور الأمر في بادئ النظر بين كونه معتبراً في الجموع من 
حيث اممجموع, فلا يقدح وجوده في بعض الحالات. وبين كونه معتبراً في الجميع. 
بمعنى اعتباره في حال التلبّس بكلّ جزءٍ من أجزائها. فيقدح وجوده ولو في حالٍ 
من الحالاات. 


(١)كتاب‏ الصّلاة: ج ۲ / ۳۸۲ تقرير بحث النائيني للكاظمي. بتصرّف. 


فروع صلاة الجماعة ١١‏ 


ولكن الظاهر هو الثاني. لأن أخذه بالاعتبار الأول يحتاج إلى عناية زائدة, 
فتديّر, فالأظهر هو الأوّل. 

أقول: وبما ذكرناه ظهر حكم ما إذاكان الحائل بنفسه قصيراً لا يمنع عن 
المشاهدة. إلا في بعض أحوال الصّلاة كاجلوس. فإنّ الأظهر فيه المنع. 

نعم ماكان ينع المشاهدة في حال السّجود.كما إذاكان بمقدار شبرٍ أو قل كعتبة 
الباب, لا بأس به. بلا خلافٍ ظاهر. وإن حُكي عن «المصابيح»''' الإشكال فيه 
لعدم صدق السترة والجدار عليه عرفا كما هو واضح. 

الفرع الثالث: إذاكان الحائل بحيث يتحقّق معه المشاهدة في حال الصّلاة. كا 
إذاكان زجاجاً أو كان فيه ثقوب. أو كان شيا كا وحينئذٍ فهل مثل هذا الحائل يعدّ 
مانعاً أم لا؟ 

وجهان؛ مبنيّان على أن ما في الحسن المتقدّم من جعل الجدار مقابلاً للسّترة, 
هل هو باعتبار ذات الساتر, بمعنى أَنّ الساتر قد يكون جداراً وقد يكون غيره. 

وبعبارة أخرى: هل الموضوع هو السّتر با خصوص. أم غيره وإنكان تجا 
يَستر أم هو باعتبار أصل الستر؟ ليكون الجدار بنفسه من حيث هو مناط اًللحكم, 
سواءٌ تحقّق به السّتر أم لا؟ 

إذ على الأوّل لا بأس به لعدم السّقر. وعدم المنع عن المشاهد. 

وأمّا على الثاني ففيه بأس. لصدق الجدار والحائل . 

أقول: والثاني أظهر. إذ الظاهر من تعليق الحكم على الجدار. وذكره في مقابل 


)١(‏ مفتاح الكرامة: ج ٠١‏ شرح ص .1١‏ وفي «المصابيح»: (الأحوط الاجتناب, بل الصحّة لا تخلو من الإشكال 
لأنّ لفظ «السترة والجدار» مطلق). 


٤‏ فقه الصادق /ج؟ 


السترة إنما هو إرادة معنى آخر غير الساتر, والظاهر إرادة مطلق الحائل. وإِنْلم ينع 
عن المشاهدة. 

وأمًا دعوى: انصراف الجدار عن مثل الشبابيك والزجاج'", منوعة 
فالأظهر هو المنع. 

أحدهما : عموم المقاصير في الْحَسَن المتقدّم . فإِنّ إطلاقها يشمل ما إذا 

وفيه: أنّ الظاهر كونها إشارة إلى المقاصير التي كانت موجودة في تلك 
الأزمنة. وكونها أو بعضها مشبّكة غير معلوم» مع أنته لو سُلَّم كونها للإشارة إلى 
الجنسء يكون ذلك بملاحظة أفرادها التى أحدثها الجبّارون. 

وبعبارة أخرى: ماكان من سنخ ما تعارف حدوثه في عصرهم. 

الثاني: عموم قوله: (ما لا يُتخطّى). بتقريب أَنّ لما لا يُتخطى فردين: 

أحدهما: ما لا يكن طيّه بخطوة. 

ثانيهما: ما لا يُتخطّى للحائل. 

وفيه: ما تقدّم من ظهور الخبر, بل صراحته في إرادة البعد. 


حكم جماعة من بجناحي من يكون بحيال الباب 


الفرع الرابع: يدور البحث في هذا الفرع عن حكم ما لو كان الحائل بين الإمام 
وبعض المأمومين. أو بين بعض الصف اللاحق والصف السابقء إلا أن من هو خلف 


.785/7 ۲ق ۲. كتاب الصّلاة تقرير بحث النائيني للكاظمي: ج‎ / ١ كما يظهر من ذخيرة المعاد: ج‎ )١( 
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الحائل متّصلٌ بفاقده. كما إذا كان الإمام في ال حراب الداخل» وكان بعض المأمومين 
واقفاً بحيال الباب من الصف الأول إلى آخر الصفوف, والآخرون على يمين من 
بحيال الباب أو شماله؟ 

أقول: لا إشكال في صحّة جماعة من بحيال الباب. كما صرح بها في اخسن 
المتقدّم. نا البحث عن صحة جماعة الباقين وعدمها ؟ 

فقد اختلفت فيه أقوال القوم» و تشتّت فيه كلماتهم: 

فعن «القواعد»'”: (لو صَلى الإمام في حراب داخل» صحّت صلاة من 
يُشاهده من الصف الأوّل خاصّة. وصلاة الصفوف الباقية أجمع لاهم يشاهدون 


من يشاهده). 

وعن «الدروس»'": (ولو صل في تحراب داخل؛ بطلت صلاة الجناحين من 
الصف الأوّل خاصّة). | 

وقريب منهم| غيرهما. 


وعن صبريم جماعةٍ وظاهر آخرين خلاف ذلك. وأنته يكف مشاهدة من 
مناه الام ول يوسا شواء كان فى ضقه أوافى الضف اعفدم ية يل لعل 
هذا هو المشهور بين الأصحاب©. 

أقول: وكيف كان, فالكلام يقع في موردين: 

المورد الأوّل: في أنته هل يعتبر عدم الحائل بين كل مأمومٍ وبين الإمام أم 
(۱) قواعد الأحكام: ج ۳٠١ / ١‏ كشف اللّنام ج١‏ / 45. 
(۲) الدروس :ج۱ / ۲۲۱. المهذّب البارع : ج١/١41:‏ (لم تصح صلاة من والى جانبيه في الصف الأُوّل). 


(*) جواهر الكلام: ج7١‏ /109:(في ظاهر جملة من الأصحاب بل صريحهم). مصباح الفقيه (ط.ق): ج 1// 710 
ق ۲(هو المشهور بينهم» بل لم ينبت القول بخلافه ممن عدا المحقّق البهبهاني). 


3 فقه الصادق /ج۹ 


يكفي عدم الحائل بين المأموم وبين مأموم آخر لا حائل بينه وبين الإمام» وإِنْ كان 
بينه وبين الامام حائل؟ 

المورد الثاني: في أنته هل يعتبر المشاهدة القدّامية بين المأموم والإمام 
والمأمومين بعضهم مع بعضٍ» أم يكن مطلق المشاهدة.ولو كانت يِينيّة أو يساريّة, 
بن يكون مشاهداً من على ينه أو ا 

وقد وقع الخلاف في كلّ منهما. 

أمًا الأَول: فقد استدلٌ لاعتبار عدم الحائل بين كلّ مأموم والإمام» بأنّ الضمير 
واق ولاق لإ كاروديم مت اوابجدار عدي ی اک ار 
الملأمومين, فتكون جملة (وبين الإمام) مقدّرة, فتكون النتيجة أنه إِنْ كان بين 
المأمومين وبين الامام سترة أو جدار فليس تلك هم بصلاة. وظاهر ذلك اعتبار 
عدم الحائل بين كلّ مأموم وبين الإمام. 

وفيه: الظاهر رجوع الضمير إلى ما أريد منها في الفقرتين السابقتين على هذه 
الفقرة. وقد تضمّنت إحداهما اعتبار عدم البُعد بين الإمام والمأموم, والثانية 
لاعتبار عدم البُعد بين المأمومين بعضهم مع بعض,» فيعدٌ هذه الفقرة إجمال ما فصّل 
في تينك الفقرتين. ومتضمّنة لبيان اعتبار عدم الحائل على النحو الذي اعتّبر عدم 
البُعد. فتكون ظاهرة في إرادة أن لا يكون بين المأموم وبين الإمام أو من هو منشاً 
لاتصاله بالإمام حائلٌ فن هذه الجهة لا إشكال في صحّة جماعة مَنْ بجناحي من 
يكون بحيال الباب. 


/ ١ج الخلاف: ج/١ ۸. تهذيب الاحكام: ج” / 07 ح 5 الكافي: ج۳ / 0ح ؛. من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 
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وأمًا الثاني: فعن جماعة''' عدم الاكتفاء بالمشاهدة الهينيّة واليساريّة. واعتبار 
المشاهدة القدامية. 

واستدل لهم: بقوله ائ في الحسن المتقدّم: «وإنْ كان بينهم شترة أو جدارء 
فليس تلك هم بصلاة إلا من كان بحيال الباب». 

أقول: وتقريب الاستدلال به من وجهين: 

أحدهما: أنَّ المستثنى هو خصوص الشخص الُصلٍِ بحيال الباب. في قبال 
جانبيه مّن كان على يمينه ويساره. 

وثانيهما: أن الاستثناء نما يكون عن قوله9ة: (وهذه المقاصير لم تكن في زمن 
أحدٍ من النّاس). حيث قُدّم عليه فتكون الجملة هكذا: وليس لمن صَلَْ خلفها 
بصلاة مَّن فيها صلاةٌ إلا من كان بحيال الباب. 

ولكن يرد على التقريب الأوّل:-مضافاً إلى أن لازمه بطلان صلاة جميع 
الصفوف المتأخّرة, إلا من كان بحيال الباب, لأنه إذا حكم ببطلان طرفي الصف 
الأول لعدم الاكتفاء بالمشاهدة الهينيّة واليساريّة. لزم منه الحكم ببطلان طرفي 
الصف الثاني حيلولة طرفي الصف الأوّل بينهم وبين من هو بحيال الباب. فلا يكن 
هم المشاهدة إلا من المين واليسار. وهذا مالم يلتزم به أحد من الأصحاب. فانم 
صرّحوا بصحة جماعة الصفوف المتأخّرة أجمع أن المستئنى يحتمل أن يكون 
الصف الكائن بحيال الباب. في مقابل الصفوف الواقعة على جانبيه. لا خصوص 
الشخص الواقف بحيال الباب. 

ويشهد له: أن موضوع الحكم في الفقرة السابقة على الفقرة المذكورة هو 


AL / ۲ حكاه النائيني عن جماعة في كتاب الصّلاة :ج‎ )١( 


۱۸ فقه الصادق /ج۹ 


الصف. ويحتمل أن يكون الشخص الواقف بحيال الباب. 

فعلى الأوّل: عدم دلالته على ما استدلٌ به له واضمٌ, بل يدل على العحس كما 
لايخق. 

وأمًا على اثناني: فحيثٌ أنّ المستثنى منه -كما عرفت کل من لا يكون بینه 
وبين من هو متّصلٌ به واسطة في اتّصاله بالإمام. 

وبعبارة أخرى: مَّن يحكم بصحّة اقتدائه حائلٌ. فلاحالة يكون المستثنى من 
ذلك من جهة خروجه عن ذلك موضوعاً. فيكون المستثنى في قبال من هو وراء 
الحائل الذي يكون بينه وبين من اتصل به حائلٌ. لا في قبال جانبيه من كان على 
يمينه ويساره. 

ويرد على التقريب الثاني أوَلا أنَّكون الاستئناء عن قولهة: (وهذه 
او إلى اخ حل اح 

وثانياً أنته لو كان استثناء عنه. فالمستئنى منه ليس من يُصلي في طرفي الصف 
المنعقد قدام الباب, الذي ليس بينه وبين من هو واقفٌ بحيال الباب حائل. بل من 
ُصلي خلف حائطي جناحيه. لقوله: (ليس لمن صل خَلفها) حيث قَصَر البطلان 

من يُصلْى خلف المقاصير. 

فتحضل:أنة هذه الجملة لا تنافي ما قدّمناه. وعليه فالأظهر صحّة جماعة من 
بجناحي مَنْ يكون بحيال الباب. 

الفرع الخامس: لو شك في وجود الحائل فإ كان مسبوقاً بالعدم» بنى على 
عدمه للاستصحاب. 

ودعوى: أنته لا يثبت به اتتصاف صلاة المأموم بأن لا يكون بينه وبين من 


حكم جماعة من بجناحي من يكون بحيال الباب 1 


يتقدّمه سُترة أو جدار, الذي هو معتبرٌ في صحّة الجماعة. 

مندفعة: بأنته لا يُستفاد من الخير الحْسَن أكثر من مانعيّة الجائل. وعليه 
فيجري فيه الأصل. 

وبه يظهر أنته لولم يكن مسبوقاً بالعدم, فإنّه إن م جر الاستصحاب. إلا أنته 
تجري أصالة البراءة, بناءً على جريانها في الشبهات الموضوعيّة التحرهِيّة الضمنيّة, 
وببركتها يحكم بصحّة الجماعة. 

وبعبارة أخرى: قد عرفت في أوّل هذا البحث أنّ مقتضى الأصلء عدم اعتبار 
كل ما شك في اعتباره في الجماعة, وجوداً أو عدماً. وسواء كانت الشبهة موضوعيّة 
أو حكنيّة. 

أقول: وبا ذكرناه ظهر ضعف ما في «العروة»''' من التفصيل بين سبق عدمه 
وعدمه. حيث حكم في الأوّل بإجراء الأصل. واعتبر في الثاني الاطمئنان بعدمه. 

وأضعف منه التفصيل بين حدوث الشكٌ في الأثناء. وحدوثه قبل الدخول 
فيهاء والحكم في الأول بجريان الاستصحاب. وي الثاني بعدمه. 

> 


.٠١ مسألة‎ ١57/7 العروة الوثقى : ج‎ )١( 
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ولامَعَ عل الإمام في المكان بما يعت به. 


اعتبار عدم العلؤ 

( و ) الشرط الثالث: عدم علو مكان الإمام عن المأموم» ف(لا) تنعقد الجماعة 
(مع علو الإمام في المكان بما يعتدٌ به) على المشهور”". 

بل عن جماعة''"' دعوى الإجماع عليه. 

وعن الشيخ في «الخلاف»'' القول بالكراهة, مدّعياً عليه الإجماع. ووافقه 
صاحبا «المدارك»" و«الذخيرة»!* وغيرهما. 

وفي «الشرا ائع»'"' وغيرها التردّد في الحكم. 

أقول: إن القائلين بالمنع على طوائف: 

منهم: من قدّر العلوٌ المانع بالشعر وازيد وغو انوپ إلى المشهوراة, 


)١(‏ مختلف الشيعة :ج٣‏ / ٠‏ «المشهور». غنائم الأيّام: ج ۷ / 17: (المشهور بين الأصحاب). 

(؟) رياض المسائل: ح٤‏ / ۳۰۰:(بل لا خلاف فيما أجده إلا من الخلاف). مصباح الفقيه (ط.ق) ج۲ / 717 ق ۲: 
(... بل عن غير واحد الإجماع عليه). تذكرة الفقهاء (ط.ق): ج ١‏ / 174 (عند علمائنا). 

(۳) الخلاف: ج١‏ / 317 : (لا ينبغي أن يكون موضع الإمام أعلى من موضع المأموم إلا بما لا يعتدٌ به... دليلنا 
إجماع الفرقة). وص 001 : (يكره أن يكون الإمام أعلى من المأموم علئ مثل السطح. دليلنا إجماع الفرقة). 
وفي مختلف الشيعة : ج7/ ٠١‏ (إِنّما قصد به التحريم). 

(؛) مدارك الأحكام: ج٤‏ / 1٠١‏ (وذهب الشيخ في الخلاف إلى كراهة كون الإمام أعلى من المأموم بما يعتدّ به 
كالأبنية, وهو متجه). 

(0) ذخيرة المعاد (ط.ق): ج ۳۹٤ / ١‏ ق ۲. فبرغم أنته يقول: (وكذا لا يصلح الائتمام مع علو الإمام على المأموم). 
لكن صاحب مستند الشيعة : ج8 / 71 نسب إليه القول بالكراهية. 

(1) الشرائع: ج ١‏ /11. لكنّه في المعتبر: ج ۲ /419. والمختصر النافع ص 1غ لم يتردّد وحكم بالنهي عن الائتمام. 

(۷) مجمع الفائدة: ج شرح ص ۲۸۱. 

(۸) نسبه إلى المشهور المحقّق الخوئي: في كتاب الصّلاة: ج ۱۷ / ٠٠١١‏ (ط.ج). 


اعتبار عدم العو ۳۱ 


ومنهم: من قدّره بالمعتدٌ به" والظاهر رجوعه إلى الأوّل. كما يشهد له أنّ 
ومنهم: من قذّره يما لا يُتخطى. وهو الحكيّ عن «الدروس»" و«الموجز 

الحاوي»'" و«الجعفريّة»“ وغيرها. 

أقول: وقد استدلٌ جمعٌ منهم لهذا الحكم بحسن زرارة المتقدّم. بدعوى أنّ ا مراد 
بالموصول في (ما لا يُتخطّى) هو مطلق البُعد الذي لا يكن طيّه بخطوة كان قائًاً على 

ولكنّه خلاف الظاهر جدّاً. فإنّ الظاهر منه البُعد المبسوط في الأرض. 

ويؤيْده: أنته لو مل على ما ذُكر. لزم التخصيص في الرواية حينئذٍء من جهة 

أنّ العلوَ الذي لا يُتخطَّى لا يعد مانعاً بالنسبة إلى موقف المأموم. 

فالصحيح أَنْ يستدل له: 

١-بمفهوم‏ موق عار المتقدّم في مسألة اعتبار عدم الحائل. وهو وإِنْ كان 
مقتضى إطلاقه عدم انعقاد الجماعة با إذا كان الإمام مساوياً للمأموم في الموقف. 
لكنّه في هذا المورد يقيّد با ستعرف. 

"-وبموئّقه الآخر. عن الإمام الصادق اا : 

(1) ذكرى الشيعة: ج ٤١١ / ٤‏ (لا تقدير للعُلوَ إلا بالعرف). شرح اللّمعة الدمشقيّة: ج١‏ / ..(۷۹١‏ عرفاً في 
المشهور). الحدائق الناضرة : ج ١١١/١١‏ (فقيل إِنّه القدر المعتد به وأنّهِ لا تقدير إلا بالعرف. وهو قول الأكثر). 
مستند الشيعة : ج۸ / 74 (بل الأكثر إلى العرف والعادة). 

(۲) الدروس: ج١/ 7١١‏ /أن لا يعلو الإمام على المأموم ببناء لا يتخطى وقيل بشبر...). 

(؟) حكاه عنه جواهر الكلام: ج۱۳ //1717. 


(4) حكاه عنه في الجواهر: ج7١‏ / .٠۷١‏ وكذلك السيّد العاملي في مفتاح الكرامة: ج ٤۷ / ٠١‏ (ط.ج). وقد نقل 
قوله وهو: (لا يضر البُعد المفرط مع اتصال الصفوف إذا كان بين كلّ صقين القُرب العرفي إجماعاً). 


۲۲ فقه الصادق / ج94 


«عن الرّجل يُصلٍ بقومٍ وهم في موضع أسفل من موضعه الذي بُصلي فيه؟ 

فقال :إن كان الإمام على شبه الدكان أو على موضع أرفع من موضعهم. لم 
تجز صلاتهم. إن كان أرفع منهم بقدر اصبع أو أكثر أو أقلٌء إذاكان الارتفاع ببطن 
مسيل [كمافي «الكافي»”", وعن بعض نسخ «التهذيب»'"] أو يقطع مسیلاً [كما عن 
بعض نسخه الأخر]. أو بقدر شير [كما عن نسخةٍ ثالثة'"] أو بقدرٍ يسير كا عن 
نسخة رابعة]. أو يقطع سبيلاً [كما عن الفقيه' “']. فإنْ كان أرضاً مبسوطة, وكان في 
موضع منها ارتفاع, فقام الإمام في الموضع المرتفع. وقام من خلفه أسفل منه. 
والأرض مبسوطة. إلا أنتهم ف موضع منحدر؛ فلا باس» ا 

وأورد عليه سيّد «المدارك»:!'' بأنته ضعيفٌ السند. متهافت المتن, قاصرة 
الدّلالة. فلا يسوغ التعويل عليه في حكم مخالف للأصل. 

وفيه: إنّ الخبر امو تق حجّة, لا سنا إذاكان لعّّار الذي اذعي الإجماع" على 
العمل برواياته. والتهافت ليس في حل الاستدلال به ودلالته تامّة كا ستعرف. 

ومجمل القول فيه: إِّه يدل على ثبوت البأس إذا كان عُلِوَ الإمام عل وجه 
التسنے أو التتسريجح الشبيه به. إذا كان بقدر الشبر وأزيد. وعدم تبوت البأس إذا 
كان أقلّ من الشبر. أو كان العلوّ على وجه الإنحدار . 
(١)الكافي:‏ ج17 /187اح1. 
(۲) كما حكاه السيّد الخوئي ت في كتاب الصّلاة: ج۷٠‏ (ط.ج(. 


)۳( تهذيب الأحكام : ج۳ / 07 (بقدر شبر). 

)٤(‏ من لا يحضره الفقيه : ج ۱ / ۳۸۸(بقطع سيل). 
(0) وسائل الشيعة: ج۸ / 4١١‏ باب1۳ ح١٤١٠١.‏ 
(1) مدارك الأحكام :ج ٤‏ ا 

(۷) عدّة الأصول: ج١/‏ 1581 


اعتبار عدم العلوٌ ۲۳ 


وبالجملة: فهنا ثلاثة دعاوى: 

الدعوى الأولى: دلالته على ثبوت البأس إذا كان العلوَّ تسنيميّاً وبقدر الشّبر. 

والدليل عليه: أنَّكلمة (إِنْ) في قولهك: (وإِنْ كان أرفع إلى آخره) شرطيّة لا 
وصليّة وإلا لزم المنع عن ارتفاع الإمام ولو كان أقلّ من إصبع. وهو بديهي الفساد. 

مضافاً إلى أنّ هذا لا يلاثم لعطف (أو أكثر) عليه لأَمْها لو كانت وصليّة تكون 
مسوقة لبيان الفرد الخقّ. مع أنته ورد في بعض النسخ بالفاء. 

وأمّا جزاؤها. فليس قوله#ة: (فإن كان أرضاً إلى آخره)» وإلا لزم المنع عن 
الارتفاع بأقلّ من إصبع في غير الأرض المبسوطة, وهو خلاف الضرورة. بل هو 
إا حذوفٌ وهو قوله: (جاز». أو موجودٌ وهو قوله: (لا بأس). 

وعلى ذلك فعلِىْ نسخة (الشبر) تكون دلالته على المُدَعى واضحة. وأمًا على 
سائر النسخ» فلانَ المتبادر من قوله لة: (وإن كان أرفع منهم بقدر إصبع إلى آخره) 
أو المتيقّن منه. إرادة مايقرب من إصبع, غايته إلى الشّبر. 

الدعوى الثانية: دلالته على عدم البأس با إذا كان العو أقلّ من الشبر. وتلك 
بناءً على نسخة الشبر واضحة. وأمّا على سائر النسخ فإنْ قلنا بأنَّ المتبادر منه 
مايكون غايته الشبر فكذلك. وإلا فللشكٌ, فيتمسّك لعدم مانعيّته بإطلاقات أدلّة 
الجماعة, والأصل. 

الدعوى الثالثة: دلالته على عدم مانعيّة العلوّ إذاكان على وجه الإنحدار.حيث 
يكون العلوّ تدر يميا علو جولا ينافيصدق انبساط الأرض.والدليل عليه ذيلالموئّق. 
هذا في عُلوَ الامام, وعرفت اعتبار عدمه. 


01 فقه الصادق /ج؟ 


ويجوزالعكس. 


( ويجوز العكس ) أي لا بأس بعلو المأموم على الإمام. ولو بكثير. بلا خلافي 
ظاهر فيه وعن جماعة دعوى الإجماع عليه . ۰ 

ويشهد له: قوله لا في ذيل المو تق المتقدّم: (وإنْ كان الرّجل فوق بيتٍ أو غير 
ذلك دكَاناًكان أم غيره» وكان الإمام يُصلي على الأرض أسفل منه. جاز للرّجل أن 
يُصلي خلفه ويقتدي بصلاته. وإِنْ كان أرفع منه بشيء كثير). ونحوه موتقه الآخر 
المتقدّم. وخبر علي بن جعفر. 

أقول: ولا يعارضها خبر محمد بن عبدالله» عن الأضا ا : 

«عن الإمام يُصلٍ في موضع, » والّذين خلفه يُصلّون في موضع أسفل منه. أو 
يُصل في موضع. والذين خلفه في موضع رفع منه؟ 

قالكا: يكون مكانهم مستويا»'" لتعيّن حمله على الأفضليّة جمعاً. 


)١(‏ حكاه في مستند الشيعة: ج۸ / 10 بقوله: (لا يضر علو المأموم من الإمام مطلقاً بالإجماع) كما عن المنتهى: 
ج7777/1(ط.ق):(ذهب إليه علماؤنا) وغيره كالمدارك: ج 4 / ۳۲١‏ (قطع الأصحاب بجوازه). 
(۲) وسائل الشيعة: ج۸ 7 باب 1۳ ح 144 1٠١‏ التهذيب:ج ۲۸۲/۲ باب ۲۵ فضل المساجد والصّلاةفيها ح .١66‏ 


اعتبار عدم التباعد ۲0 


ولا يتباعدُ المأمومٌ بالخارج عن العادة من دون صفوف. 


اعتبار عدم التباعد 

( و) الشرط الرابع:أَنْ (لا يتباعد المأموم) عن الإمام أو من تقدّمه من المأمومين 
(بالخارج عن العادة من دون) أن يكون بينهما (صفوف) متّصلة. على المشهور بين 
الأصحاب نقلاً وتحصيلاً. شهرةٌ كادت أن تكون إجماعاً بل هو كذلك في ظاهر 
«التذكرة»'''.كما قاله صاحب «الجواهر»'". 

وما عن «المبسوط»'" من أنته إذاكان بينهما ثلاثمائة ذراع صحّت الجماعة, 
وعن «التذكرة» احجاله ولم يتحقّق صاحب «الجواهر»ية حكاية ذلك عنهما. 

وكيف كان, فلا شبهة في ذلك. لعدم صدق الجماعة والاجتاع مع البعد افرط 
وهذا تما لاكلام فيه. 

أقول: إنما الكلام في أنته إذا كان بينهما قد ما لا يُتخطّى. فهل تنعقد الجماعة 
حينئذٍ أم لا؟ 


والمنسوب إلى المشهور هو الأوّل!”. 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: ج 750١ / ٤‏ (... عند علمائنا وهو قول أكثر العلماء). 

(۲) جواهر الكلام: ج۱۳ /۱۷۰. 

.٠١١/ ١ج المبسوط:‎ )۳( 

. ۱۷۲/۱۳ جواهر الكلام:‎ )٤( 

(0) مستند الشيعة : ج ٣‏ / ۸: (والمشهور المنع من التباعد الكثير. ويستند في ذلك إلى العرف). مدارك الأحكام 
ج ٤‏ شرح ص ۳۲۲(فذهب الأكثر إلى أن المرجع فيه إلى العادة). 


لاا فقه الصادق /ج۹ 


وعن «العُنية»”' الثاني, وادّعئ عليه الإجماع. وعن أبي الصّلاح'" وجماعة 
من المتأخَّرين كأصحاب «المدارك»'", و«المفاتيح»!*, و«الحدائق»'* وغيرهم, 
وظاهر السيّد'" والكليني'" والصدوق”* موافقته. 

ويشهد له: حسن زرارة المتقدّم: «إنْ صَلْنْ قومٌ وبينهم وبين الإمام مالا 
يُتخطّئ. فليس ذلك الامام هم بإمام. وأيّ صف كان أهله يُصلّون بصلاة الإمام» 
وبينهم وبين الصف الذي يتقدّمهم قَدَر ما لا يُتخطئ. فليس تلك هم بصلاة. 

إلى أن قال: وأا إمراة صَلّت خلف إمام. وبينها وبينه ما لايُتخطئ, فليس 
تلك بصلاق»'" . 

وظاهر الفقرات الثلاث اعتبار ذلك, لظهور الننى في نق الصحّة. 

اقرغ ا ا 3 

الإيراد الأول أن الننى قد تعارف إرادة نى الكمال منهء فلعلّه أريد منه ذلك 
في المقام. ۰ ۰ 


.86 غنية النزوع: ص‎ )١( 

(۲) الكافي في الفقه: ص .٠٤٤‏ 

() مدارك الأحكام: ج ٤‏ شرح ص؟511. 

.111١-١5 / ١ حكاه عن مفاتيح الشرائع : ج‎ ٤۸ / ٠١ مفتاح الكرامة : ج‎ )٤( 

(0) الحدائق :ج ٠١١‏ قوله :(... وإلئ هذا القول مال جملة من أفاضل متأخَري المتأخرين وهو الحقّ 
الحقيق بالاتباع). 

(1) حكاه عنه في المحقّق في المعتبر: ج ۲ / 17 بقوله: (وقال علم الهدى: ينبغي أن يكون بين كل صقين قدر 
مسقط الجسد. فإن تجاوز ذلك إلى القَدّر الذي لا يتخطى لم يجز). 

(/) الكافي: ج۳ / 86 باب (الرّجل يخطو إلى الصف الأوّل... أو يكون بينه وبين الإمام ما لا يتخطى). 

(۸) حكاه عنه في مستمسك العروة الوثقى: ج۷ / ۲۲۹. والظاهر من الحكاية أنته لما رواه الصدوق في من لا 
يحضره الفقيه: ج ١‏ / 785 ح٩٤۱۱‏ و٤٤۱۱.‏ 

(1) وسائل الشيعة: ج۸ / ۰ باب1۲ ح ۱۱۰۳۹ .الكافي :ج ۲ / ۳۸۵ح . 


اعتبار عدم التباعد ۷ 


وفيه: إنّه برغم ذلك ظاهدٌ في ننى الصحّة.ويؤيّده في المقام اقترانه بحكمالحائل. 

الإيزاة الثاني أ لانن مدال ب لها ينيقي للنشفوق أن تون 
تامّة متواصلة بعضها الى بعض. ولا يكون بين الصقين ما لا يُتخطّئ. يكون ذلك 
قدّر مسقط جسد الانسان إذا سَجَد». 

فإنّكلمة (ينبغي) ظاهرة في الاستحباب. بل لا شيهة في إرادته بالنسبة إلى 
كون الصفوف تامّة. وحيتٌ أنّ قولهاثة: (ولا يكون بين الصقين) عطفٌ على 
مدخول (ينبغي). وظاهرٌ في إرادة بيان ضدّ التواصل. فيكون المتحصّل من هذه 
الجملة أنته يستحبٌ تواصل الصفوف بِأَنْ يكون بينها قِدَرٌ ما لا يُتخطّى. كقدر 
مسقط جسد الانسان إذا سجد. فإنّه في هذه الصورة لا يتحقّق شيء من البُعد. بل 
يكون سجوده عند عقب من تقدّمه. وتتصل الصفوف. وعلئ ذلك فما أن احير 
يشهد بعضه على بعضء فتكون الجمل الثلاث في الصدر حمولة على الاستحباب. 

وفيه أوَلانَ (ولا يكون) عطفٌ على كلمة (ينبغي) لا على مدخوها. 

وثانياً دعوئ ظهور (ينبغي) في إرادة الاستحباب» بنحو يصلح أن يكون 
صارفاً عن ظهور الننى في ننى الصحّة غير ثابتة. 

الإيراد اثالث أن الظاهر من الجمل اعتيار ان لا يكون بين الموقفين أزيد من 
ما لايُتخطّى, فيتعيّن حملها على الاستحباب. لا سا بعد تفسيره في الذيل بان المراد 
(قدر مسقط جسد الإنسان إذا سجد). فإنّه لا يتحقّق شيءٌ من البعد في هذه 
الصورة, بل يكون سجوده عند عقب من تقدّمه. كما هو واضح. وبدهي اغتفار 
ازيد من ذلك. 


وفيه: الظاهر إرادة ما بين موقف المتقدّم ومسجد المتأخَّر. وذلك من جهة 


۲۸ فقه الصادق / ج٩‏ 


ظهوره في إرادة ما لايُتخطى. باعتبار ا حل الذي يكون مُصلى الإنسان. وهو 
الفضاء الذي يتمكّن فيه من الإتيان بجميع أفعال الصّلاة. 

ويشهد له:-_مضافاً إلى ذلك -أنّ الظاهر من تواصل الصفوف. تواصلها 
بلحاظ حال السّجود. فكذلك يكون المراد من قوله: (ولا يكون بين الصفين ذلك) 
كما لايخنى, وعلىئ ذلك فلا موجب للحمل على الاستحباب. 

الإيراد الرابع: أن الموصول (في ما لا يُتخطى) يحملٌ ومردّدٌ بين البعد الذي لا 
يتخطّى. وبين العلو الذي لا يتخطّى. أو الحائل الذي لا يُتخطّى.فلايتَ الاستدلال. 

وفيه: ما تقدّم في الحائل من أنّ الخبر كالصرج فيإرادة البُعد والمسافة.فراجع.!"" 

الإيراد الخامس: أنته يعارض -مع ما ورد في موّق عار المتقدّم في اهام المرأة 
مع الحائل المصرح بانته (يجوز للنساء أن يُصلين خلف الاإمام, في دارٍ بينهن وبينه 
حائط أو طريق). فإنّه إن ورد في المرأةء إلا أنته لعدم القول بالفصل بينها وبين 
الرّجلء يتحقّق التنافي بينه وبين الخبر الحسّن الموجب ذلك. لحمله على الفضيلة. 

وفيه:إنته حيث يكون المونّق وارداً في مقام بيان عدم مانعيّة الحائل والطريق. 
وقابلٌ للحمل على ما إذالم يكن بين مسجد المرأة وموقف الإمام قَدرٌ ما لا يُتخطئ. 
فالمتعيّن ذلك. لعدم الاطلاق له من هذه الجهة. 

الإيراد السادس: إعراض الأصحاب عن هذا الخبر الحسن. 

وفيه: نهم حملوه على الاستحباب لما تقدّم. فالخبر ليس مُعرّضاً عند 
الأصحاب عنه. 

وغلية فالأظيز اعبار أن لا بكرن بين سوق المشم ومسجد اقفتا خر 
نسافة أزيدمن ماله خط عت لا عك هه رة ولا عة دعو أن هذا 


(1) صفحة من هذا المجلّد. 


اعتبار عدم التباعد ۹ 


المقدار من الفصل يعد بُعداً في العادة تَخلاً بهيئة الجماعة. وعليها فلا نزاع ولا كلام 
في البين. 

أقول: ويمكن أن يُستشهد للمختار بصحيح ابن سنان. عن الإمام الصادق لا: 
«أقلّ ما يكون بينك وبين القبلة مربض عنز. وأكثر مايكون مربط فرس»"". 

بناءً على أنّ المراد ب (القبلة) الصف المتقدّم أو الإمام. كما عن اليجلسى'" 
وغيره'". ولا يخن دلالته على هذا. 

بقي في المقام أمور: 

الأمر الأوّل: الظاهر عدم اختصاص هذا الشرط بابتداء الصّلاة. بل هو معتيرٌ 
ابتداءً واستدامة. كا هو المشهور بين الأصحاب على ما تسب إليهم -خلافاً لما عن 
الشهيدةة في قواعده'''. فإنّهِ تسب إليه القول بكونه شرطأً في الابتداء فقط. وتبعه 
بعضٌ من تأحّر عنه'*, للخبر الحسن المتقدّم, فإنّه يدل بإطلاقه على اعتبار هذا 
الشرط في جميع حالات الصّلاة. 

الأمر الثاني: لو كانت الصفوف متّصلة, وأهلها متهيّنون للجماعة, هل يجوز 
للبعيد أن يحرم قبل القريب. أم يعتبر في إحرامه أن يكون متأخّراً عن إحرام من 
يتصل به؟ 


.۱۱٤١ ۳۸۷ح‎ / ١ وسائل الشيعة: ج ۵ / ۱۳۷ باب ١١ح 4 من لا يحضره الفقيه : ج‎ )١( 

(۲) حكاه صاحب جواهر الكلام: ج7١‏ / .٤‏ بقوله: (إذ المراد بالقبلة كما عن المجلسي ومولانا مراد في 
شرحيهما على الفقيه الصف الذي قبلك أو الإمام...). مصباح الفقيه (ط.ق): ج۲ 777 ق ؟, بقوله: (كما عن 
المجلسى وغيره في شرح الحديث). 

(۳) مفتاح الكرامة: ج ٠١‏ شرح ص١0‏ (... قال جدّي والفاضل مولانا مراد في شرحيهما على الفقيه. المراد بالقبلة 
الصف الذي قبلك أو الإمام). 

)٤(‏ كما حكى صاحب جواهر الكلام: ج ٠١‏ / ۱۷۸ النسبة إلى الشهيد عن الذخيرة. 

(6) مدارك الأحكام :ج ٤‏ /577, الحدائق :ج ٠١8/1١‏ 


.۳ فقه الصادق / ج۹ 


وجهان. أقواهما الأوّل فإنّه وإنْكان مقتضى ظاهر الدليل اللّفظي هو الثاني. 
إلا أنته للسيرة القطعيّة المستمرّة إلى زمان المعصوم ب المستكشف استمرارها 
بالبرهان _إذ لو اعتبر عدم دخول البعيد في الجماعة إلا بعد إحرام القريب وإحرازه 
ذلك. المستلزم ذلك للقرتيب في الإإحرام. لامتنع لحوق الجميع بالإمام في الجماعات 
الكثيرة كالجماعات المنعقدة أواخر عهد رسول الله ¥ لابدٌ من الالتزام بكفاية 
هيو المتقدّم للإحرام. 

الأمر الثالث: لو انتبى صلاة مَنْ في الصف المتقدّم الذي هو واسطة في اتصال 
المتأَخَّر. فعرض البُعد في الأثناء. فلاكلام في صيرورته منفرداً لولم يرجع المتقدّم 
إلى الجماعة بلا فصل. 

إا الكلام في أنته لو عاد إليها بلا فصل. فهل تكون الجماعة باقية أم لا؟ 

وجهان. لا يبعد دعوى أظهريّة الأوّل, من جهة أنّ البُعد العارض في الفرض 
نظير الحائل غير المستقر. تكون الأدلّة الدالّة على مانعيّة البُعد منصرفة عنه. ولا 
أقلٌ من الشكٌ. فالمرجع استصحاب بقاء الجماعة. 


اعتبار عدم تقدّم المأموم على الإمام ۳١‏ 


اعتبار عدم تقدّم المأموم على الإمام 
الشرط الخامس: أن لا يتقدّم المأموم على الإمام» وهذا الشرط ما أجمع 

الأصحاب عليه صريحاً وظاهراً وحكاه جماعة من الأساطين'". وهو كاف فيه. 

بل الحكم المزبور من الأمور المسلّمة عند المتشرّعة من الصدر الأوّلء على وجي 

كاد أن يلحق بالضروريّات. ويساعده الاعتبار, فلا مورد لإطالة الكلام فيه. 

أقول: إا الكلام في أنته هل يعتبر التأخّر عنه. أم يجوز مساواته معه؟ 
فالمشهور بين الأصحاب على ما تسب إليهم الثاني' '. وعن «التذكرة» دعوى 
الإجماع عل 

و قد استدل له بوجوه: 

.عامجإلا_١‎ 

وفيه: إن المحصّل منه غير حاصلء والمنقول منه ليس بحجّة. مع أنّ مدرك 
الجمعين سياتي. وستعرف عدم صحَة الاستدلال به فلا يكون الإجماع على فرض 

ولد تعيديا. 

١١۹ / كفاية الأحكام: ج١/ 149 7... عند الأصحاب لا أعرف خلاف في ما بينهم). نهاية الاحكام: ج۲‎ )١١ 
(يجب أن لا يتقدّم المأموم على الإمام في الابتداء والاستدامة‎ 478 / ٤ (إجماعاً منا). ذكرى الشيعة: ج‎ 
(حكاه عن جماعة كالعزيّة وإرشاد الجعفريّة والمفاتيح‎ ١6 / ٠١ عند علمائنا أجمع). مفتاح الكرامة: ج‎ 
والمنتهى والمدارك...).‎ 

(1) كفاية الأحكام: ج ١‏ 7 (والمشهور جواز المساواة). مسالك الأفهام: ج١‏ /8١7(وهو‏ المشهور). مجمع 


الفائدة والبرهان: ج "' شرح ص ۲۸۳ (والمشهور الصحّة). 
(۳) تذكرة الفقهاء : ج 4 / ٠‏ 14 (فَإِنْ ساواه صح إجماعاً). 


۲ فقه الصادق /ج؟ 


۲ -إطلاق أدلة الجماعة. 

_أصالة البراءة عن اعتباره. 

وهذان الوجهان يان إذالم يدلّ دليلٌ با مخصوص على اعتبار التأخّر. 

٤‏ -إطلاق الأمر بوقوف المأموم الواحد عن مين الإمام في النصّ''' وهو كثير. 

وفيه: إن هذه النصوص ليست في مقام بيان هذا الحكم. كي يمكن أن يُتمسّك 
بإطلاقهاء بل في مقام بیان حكم آخرء فيمكن أن يكون المراد بها مايقابل الخلف. 
فلا ينافيه التقدّم بمقدارٍ يسير. وبذلك يظهر ما في الوجه. 

ه -إطلاق الإذن بالوقوف حذاء الإمام» إذالم يجد في الصف مكاناً. 

1-حُكم أمير المؤمنين!9ة بصحّة صلاة المُختلفين في دعوى كل منها 
الإمامة'"'. إذ لا يكون هذه الدعوى إلا مع التساوي. 

وفيه: إنته يدل على صحّة الصّلاة لا الجماعة. وهو موافقٌ للقاعدة. غير منافي 


لاعتبار التقدّم. 
إطلاق الأمر بقيام المرأة في وسط النساء لو صلين جماعة. وفي بعض تلك 
النصوص النهي عن تقدّمها عليين. 


وفيه:إنَّ انك بإطلاق الأمر بقيامها وسطأفي غير حلّه. بعد عدم ورودها في 


مقام بيان هذا الحكم. 
وأمًا النبى عن تقدّمها. فالظاهر إرادة التقدّم على النهج المتعارف في الجماعة, 


.57 باب‎ 76١ / وسائل الشيعة: ج۸‎ )١( 
الكافي : ج٣ / ۳۷۵ ح۳.‎ ٠١/4 وسائل الشيعة: ج۸ / 67" باب 15ح‎ )۲( 


اعتبار عدم تقدّم المأموم على الامام 0 


من وقوف الإمام بين يدي المأمومين. وبه يظهر ما في الوجه. 

8 _الأمر بتقدّم الإمام فما إذاكانوا ثلاثة فا فوق» بدعوى أنته يدل على عدم 
لزومه إذا كانوا اثنين. 

۹-ما دل على أنته إذا دخل جماعة المسجد قبل أن يتفرّق جميع من فيه. 
وأرادوا أن يُصلّوا جماعة لا يبدو بهم إمامهم. 

وفيه:- مضافاً إلى ما تقدّم من عدم الإطلاق له - أن في قوله لا (ولا يبدو) 
نسخة أخرى وهي: (ولا يبدر) بالراء المهملة. 

وقد استدل لاعتبار التأخَّر ولو قليلاً بوجوه: 

الوجه الأوّل: الأصل. 

وقد عرفت أن الأصل في المقام البراءة لا الاشتغال. مضافاً إلى إطلاق الأدلة. 

الوجه الثاني: الأمر بتقدّم اللإمام إذا كان المأموم أزيد من واحد. 

وفيه: إن هذا الأمر حمولٌ على الاستحباب قطعاً إذ المراد بالتقدّم في 
هذه النصوص. وقوف الإمام في صفي والمأمومين في صفٍ آخر ولا شبهة في عدم 
لزوم ذلك. 

الوجه الثالث: التوقيع المرويّ عن الحميري. في «الاحستجاج». والوارد في 
السّجود على القبر» والصّلاة عند قبورهم 822 

«وأمًا الصّلاة فإتّها خلفه. يجعله الإمام. ولا يجوز أنْ يُصلي بين يديه. ولا عن 
يمينه. ولا عن شمالهء لأنّ الإمام لا يتقدّم عليه ولا يُساوي»'". بتقريب أنّ المراد من 


3771953177١2 ۲٣ باب‎ ١٠١ / وسائل الشيعة: جه‎ )١( 
حَ د و‎ 


ع فقه الصادق /ج؟ 


(الإمام) في التعليل إمام الجماعة لا إمام الأصل. وإلا لزم أتحاد العلّة والمعلول. وهو 


كا ترى. 
وفيه ألا اله مرسل بالنسبة إليناء ون كان مسنداً عند مصنّفه. حيث حذف 
الاسناد رعاية للاختصار. 


وثانياً إنّ المخبر حكييٌ عن «الفقيه» هكذا"": (ولا يجوز أن يُصلَِ بين يديه 
لأنّ الإمام لا يتقدّم عليه. ويُصلي عن يينه وثماله). ولا شبهة في أنّ صاحب 
«الفقيه» أضبط من صاحب «الاحتجاج». 

ولو سُلّم تساومهما في ذلك فحيث أن الخبر واحدٌّ قطعاً فهو من قبيل اشتباه 
ا لحجّة باللاحجّة, لا من قبيل تعارض الخبرين. فلا يصح الاستدلال به للإجمال. 

وثالثا 7 يجوز حمل (الإمام) في التعليلء على إمام الأصل» من دون أن يلزم 
الحذور المتقدّم, بأَنْ يكون المراد: أن الإمام في حال حياته ومماته. وفي حال الصّلاة 
وغيرها لا يُتقدّم عليه. 

وهذا الاحتال لولم يكن أظهر تمّا قيل؛ لا أقلّ من تساويه معه. فيصبح الخبر 
من هذه الجهة بحملا 

الوجه الرابع: النصوص'" الواردة في كيفيّة صلاة العراة جماعةء الآمرة بتقديم 
الامام على المأمومين بركبتيه, وظهورها في الوجوب غير قابل للإنكار, إذ-مضافاً 
إلى ظهورها في نفسها فيه أن الأمر به في مثل هذه الحالة التي لولا لزوم التقدّم 


(۱) التهذيب: ج ۲ / ۲۲۸ باب ۱۱ ح۱۰۹ وسائل الشيعة: ج ۵ / ١0‏ باب ٣۲ح‏ ۹۲۲۰ و1۲۲۱ 
(۲) وسائل الشيعة: ج ص۳۲۸ باب ٩١‏ . 


اعتبار عدم تقدّم المأموم على الامام 57 


لكان الأولى الأمر بالتساوي. لكونه أحفظ وأستر, لا حال للتوقّف في حمله على 
الوجوب. وهذا الوجه تامٌ. 

ويؤيّده معهوديّة تقدّم اللإمام في الجماعات, ومناسبة ذلك مع عنوان الإمامة. 

وعليه» فالأظهر لزوم تقدّم الإمام» وأمًا مقدار التقدّم فوكولٌ إلى العرف. 

ثم إن المعتبر تقدّم الإمام على المأموم في جميع حالات الصّلاة. لما تقدّم في 
الشرط السابق. 


3 فقه الصادق /ج؟ 





الجماعة حول الكعبة 

ثم إنّه لا بأس بالتنبيه على أمرين مناسبين للمقام: 

الأمر الأوّل: في أنته هل تجوز إقامة الجماعة حول الكعبة مستديرة كما عن 
الإسكاني'". والشهيدين ٠"‏ والمحقّق الثاني" وغيرهم'*. بل عن «الذكرى»”" 
الإجماع عليه ؟. 

أم لا تجوزكما عن «القواعد»!" و«المنتهى»"؟ 

وعن جماعة!* الاستشكال فيه. 

وقد استدل للأوّل: 

١-بأنَ‏ ما دلَّ على اعتبار تقدّم الإمام على المأموم. نما يراد به تقدّمه عليه 
بلحاظ الكعبة الشريفة, أو بلحاظ الدائرة المفروضة حوهاء التى يكون مركزها 
وسط الكعبة, وعليه فحيثٌ إِنّهِ يكن التقدّم بلحاظها في الجماعة بالاستدارة, فلابدٌ 
من البناء على صحّتها. 
)١(‏ حكاه عن ابن الجنيد السيّد العاملي في مدارك الأحكام: ج 1 .59١/‏ 


(۲) الدروس :ج١‏ / ۲۰. مسالك الأفهام :ج ۱ /۳۰۸. 

(۳) رسائل الكركي :ج۱ /۱۲۷. 

)٤(‏ جواهر الكلام: ج17 / 770 (فالأقوئ صحّة الجماعة مع الاستدارة). 

(۵) ذكرى الشيعة : ج 111/7 (للإجماع عليه عملاً في كلّ الأعصار السالفة). 

(1) قواعد الأحكام : ج١‏ / ۳٠١‏ قوله: (ولو صلَّيا داخل الكعبة أو خارجها مشاهدين لها فالأقرب اتّحاد الجهة). 

(۷) منتهى المطلب : ج ١‏ / ۳۷۷ قوله: (لو صلّى الإمام في المسجد الحرام إلى ناحية من النواحي الكعبة واستدار 
حولها صحّت صلاة من خلف الإمام خاصّة). 

(۸) مدارك الأحكام :ج ٤‏ / 777 (والمسألة محل تردّد. ولا ريب أنّ الوقوف في جهة الإمام أولئ وأحوط). ذخيرة 
المعاد (ط.ق): ج ١‏ / ۳۹۵ ق۲ نهاية الاحكام: ج۲ / ١١7/‏ (فإشكال). 


الجماعة حول الكعبة ۳۴۷ 


۲ وبأ ما دل على اعتبار التقدّم عختص با إذا كان استقبال الإمام والمأموم 
إلى جهة واحدة . وفي صورة الاستدارة لا دليل على اعتبار التقدّم » والأصل 
يقتضي عدمه. 

؟-وبالإجماع. 

أقول: وفي الكل نظر: 

ما الأوّل: فلأنته _مضافاً إلى أنّ لازم ما ذكر أن لا تكون الجماعة مشروعة في 
الكعبة. لعدم إمكان فرض التقدّم بذلك اللّحاظ _أنته خلاف الظاهر. فان المنساق 
إلى الذهن مما دل على اعتبار التقدّم هو التقدّم في الجهة. 

وأمًا الشاني:-مضافاً إلى أن لازمه مشروعيّة الجماعة داخل الكعبة» مع كون 
قفا كل منهما إلى الآخر _أنته خلاف إطلاق الدليل. 

وأمَا الثالث: فلعدم ثبو ته اول وعدم كونه تعبّديّاً انياً. 

ويا ذكرناه يظهر مدرك القول الآخر. 

أقول: لكن الأظهر الصحة. لما عن «الذكرى»'' من ثبوت السيرة عليه في 
عصر المعصومين ل . دون أن ينكر أحدٌ منهم ذلك . 

ثم إن الظاهر على ما حُكي أن بناء الجوّزين هذه الجماعة, على اعتبار عدم 
تقدّم المأموم على الإمام. غاية الأمر صريم جماعة''' منهم وظاهر آخرين'" اعتبار 
عدم التقدّم بلحاظ الكعبة الشريفة. 

)١١‏ ذكرى الشيعة: ج7/ 171 (للإجماع عليه عملاً في كلّ الأعصار السالفة). 
(1) تقدّم في «المنتهى» ذلك. ولكن هنا فقط للمجوّزين. راجع الصفحة السابقة ح رقم (3). 


(۳) مدارك الأحكام: ج 1 ش ص 77١‏ (حكاه عن ابن الجنيد). الدروس: ج١‏ / ۲۲۰ (بحيث لا يكون المأموم 
أقرب إليها -أي الكعبة ) رسائل الكركي: ج ١‏ /۷. مسالك الأفهام: ج ."١8/ ١‏ ذكرى الشيعة: ج٣‏ / .١١١‏ 


۳۸ فقه الصادق /ج؟ 


وظاهر جماعة''' منهم اعتباره بلحاظ الدائرة المفروضة حوهاء الَتى يكون 
مركزها وسط الكعبة. وهما وإ توافقا في الدائرة الحقيقيّة حوها. إلا أنته رما ينفكَ 
كل منهها من الآخر في بعض الفروض. 

وحق القول في المقام: إن اعتبار عدم تقدّم المأموم على الإمام لا كان مدركه 
الارتكاز والإجماع والضرورة. لا يبعد دعوى اعتباره في هذه الجاعة, ولازمه 
كفاية أحد الأمرين. إذ في ما إذا لم يكن متقدّماً بأحد اللّحاظين. ومتقدّماً بلحاظ 
آخر. حيث إنته لا دليل على اعتبار العدم بلحاظه أيضاً. ومقتضى الإطلاقات 
والأصل عدم اعتباره. فيّبنى على الصحّة. 

وأمًا اعتبار التقدّم: فحيثٌ أنّ دليله لايشمل هذه الجباعة الثابتة مشر وعيّتها 
بالسيرة كماتقدم» فلاب فيهامن الرجو ع إلى الإطلاق والأصل المقتضيين لعدماعتباره. 

وبا ذكرناه يظهر ما في كلمات القوم في المقام. 

الأمر الثاني: قد تقدّم أنته في موارد بطلان الجماعة. تصح الصلاة في ما إذالم 
يحل بوظيفة المنفرد. وكذلك إذا أخلّ بوظيفته, لكن لم يكن الإخلال عن علمٍ 
وعَمد. أو كان عن جهل تقصيري. ولم يكن ما أخلّ به ّا يوجب مطلق الإخلال 
به بطلان الصّلاة ونم يكن عمديّا 

وعليه فإِنْ أخلّ بأحد هذه الشروط عن غير عمدٍ وعلم. صحّت صلاته. إذ 
م يات با يوجب البطلان مطلق وجوده. وإِنْ بطلت الجماعة, لأنتها شروط واقعيّة 
هاء كا هو ظاهر النصوص. 


(۱) جواهر الكلام: ج7١‏ / 10 (والأحوط عدم أقربيّة المأموم فيها إلى الكعبة بحسب الدائرة. وأحوط منه 
ملاحظة الكعبة مع ذلك. وأحوط منه أقربيّة الإمام إليها داثرة وعيناً. والله العالم). 


وما في بعض النصوص من نف الصّلاة عن فاقد بعض تلك الشروط إا أريد 

به في نفسه أو بواسطة حديث (لا تعاد الصّلاة) المقصودة. أي الجماعة, أو نفي 

الصّلاة في صورة العلم والعمد.كما يظهر لمن راجع ماذكرناه في تلك المسألة مفصّلاً. 
aa‏ 
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ولو أدرك الإمام راكعا أدرك الوّكعة. وإلّافلا. 


فيما تُدْرَك به الرّكعة 

فصل: فا درك به ال كعة ( و )ما تدرك به الجماعة: 

أقول: يقع الكلام في هذا الفصل في مقامين: 

الأول: فما تدرك به ال كعة. 

الثاني: فما تدرك به الجماعة : 

أمَا المقام الأّل: فالمشهور بين الأصحاب'" أنشه (لو أدرك) الُصلي قاصد 
الجماعة (الإمام راكعاً أدرك الرٌ كعةء ولا فلاا. 

وعن المصنّف ب في «التذكرة»'". و«نهاية الاحكام» أته يشترط فيه 
الذّكر قبل أن يخرج الإمام عن حَدّ الرّاكع. 

وعن الشيخين“.والقاضي ٠‏ أنته لا درك الرَكعة إلا بإدراك تكبيرةالركوع. 

أقول: ومنشأ الاختلاف في هذا الحكم اختلاف النصوص الواردة. فهي على 
طوائف ثلاث: 
(۱) ذخيرة المعاد (ط.ق): ج ١‏ / ۳۹۳ ق ١‏ (على المشهور بين الأصحاب). غنية النزوع: ص88 (بلا خلاف). ذكرى 

الشيعة: ج 1 / 6 إجماعاً). 

(1) تذكرة الفقهاء :ج٤‏ / .٤0‏ 
(۳) نهاية الاحكام :ج۲ / 51. 


(4) المبسوط : ج ٠١۸/٠‏ . النهاية: ص .١١14‏ 
)٥(‏ المهڏّب :ج۱ /۸۲. 


فيما تُذرَك به اله كعة 1 


الطائفة الأولئ: ما هو ظاهرٌ فيا ذهب إليه ا لمشهور» كصحيح الحلبي. عن الإمام 
الصادق لثة: «إذا أدركت الإمام وقد ركع. فكبّرت وركعت قبل أن يرفع الإمام 
رأسه. فقد أدركت ال كعة. وإِنْ رفع رأسه قبل أن تركع» فقد فاتتك ال كعة»'". 

وهذا في الدلاله على عدم اعتبار إدراك تكبيرة الركوع. وأنّ إدراك الدّكعة 
يكون بإدراك الركوع. يكون مثل : 

١-مادلٌ‏ على أن من خاف أن يرفع الإمام رأسه. جاز له أن يركع في مكانه. 
وشي راكعاً أو بعد سجوده. 

۲-وما دل على استحباب إطالةالإمام ركوعهإذا أحسّ من يريد الاقتداء به. 

وبعبارة أخرئ: هذا الخبر صرج في الم عىء لكنّه ليس بصصري في الدلالة على 
عدم اعتبار الذّكر قبل أن يرفع الإمام رأسه. نعم هو ظاهر فيه. 

لا يُقال: إِنِّ يدل على إدراك الرّكعة بصرف الإتيان بالتكبيرة قبل رفع الإمام 
رأسه. ون لم يجتمع معه في الركوع في زمان, وهذا تما يلقزم به أحدٌ. فلاب 
من طرحه. 

فإنه يُقال: إن الشرطيّة الأولى وإِنْ كانت ظاهرة في ذلك. إلا أنّ ظاهر قوله اذ 
بعدها: (وإِنْ رفع رأسه... إلى آخره) هو اعتبار إدراك الركوع. إذ الظاهر منه 
الأخذ أخذ عدم الرفع في جواز الحوق» وأيضاً الظاهر كونه مفهوماً لالشرطيّة 
الأولى. فتدبّر. 


1 وصحيح سلوان بن خالد» عنه لا: «في الرّجل إذا أدرك الإمام وهو راكع. 


.۳۸۲ /7 الكافي :ج‎ ٠١1717 ح٤٥ وسائل الشيعة: ج ۳۸۲/۸ باب‎ )١( 
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وكبّر الرّجل وهو مُقِيمٌ صلبه.م ركع قبل أنيرفعالإمام رأسه.فقد أدرك الركعة»". 
ونحوهما خبر زيد' ٠"‏ وقريبٌ منهما خبرا معاوية بن ميسرة'" وشريح'*. 
الطائفة الثانية: ماهو ظاهرٌ في القول الثالث: 
١-صحيح‏ محمد بن مسلم, عن الإمام الباقر ل «إِنْ لم تدرك القوم قبل أن 

يكر الإمام للدكعة, فلا تدخل معهم في تلك الدّكعة»'”. 
إذ لولا اعتبار إدراك تكبيرة الركوع, لما كان مورداً للنبي عن الدخول 

في الجماعة. 
ودعوى:'" أنّ من الحتمل إرادة الجماعة مع المخالفين. ويشهد له التعبير بلفظ 

(القوم). فالوجه في النبي عن الدخول حينئذٍ عدم إجزاء قراءتهم عن قراء ته. 
مندفعة: بأنته لميعتبر فيه إدراك القراءة.و نما اعتبر إدراك تكبيرة الركوع. فهذا 

الاحتال خلاف الظاهر. كا أنّ احال إرادة الكراهة من النهي فيه خلاف الظاهر. 
۲-وصحيحه الآخر, عن الإمام الباقر!©ة: «إذا أدركت التكبيرة قبل أن يركع 

الإمام. فقد أدركت الصّلاة»'". 

٣‏ وصحيحه الثالث: «لا تعتدٌ بال كعة التي لم تشهد تكبيرها مع الإمام»!*. 


(۱) وسائل الشيعة : ج۸ / ۳۸۲ باب ٥٤ح ٠١‏ الكافي: ج ۳۸۲/۲ ح1. 
(۲) وسائل الشيعة: ج۸ / ۲۸۲ باب ٥٤ح ٠١9314‏ 

(۳) وسائل الشيعة: ج۸ / ۳۸۳باب ٥٤ح .١١95314‏ 

60 ح٤٥ وسائل الشيعة: ج۸ / ۳۸۳باب‎ )٤( 

(0) وسائل الشيعة: ج۸ / ۱ باب٤٤‏ ح ۱۰۹۵۹ . التهذيب :ج ٤۳/۳‏ ح۱۱ 
(1) راجع مصباح الفقيه (ط.ق): ج ٤٤۱/۲‏ ق۲. 

(۷) وسائل الشيعة: ج۸ / 78١‏ باب ٤٤‏ ح908١٠.‏ الاستيصار: ج ١‏ / 41586. 
(۸) وسائل الشيعة: ج۸ / ۳۸۱ باب٤٤‏ ح .۱١۹٦۰‏ 


فيما تَدْرَكَ به اله كعة ۳ 


والمراد بالركعة, هو الركوع, لما عرفت من إطلاقها عليه. ولولا عدم إدراك 
الدكعة مع عدم إدراك تكبيرة الركوع. لما صح النهي عن الإعتداد بتلك الرّ كعة. 

٤-وصحيح‏ الحلبي أو حسنه. عن الإمام الصادق اا في الجمعة: 

«إذا أدركت الإمام قبل أن يركع الو كعة الأخيرة. فقد أدركت الصّلاة. فإن 
ادركته بعدما ركع فهي الظهر أربع رکعات»'. 

وأورد عليه" ٠‏ بأنته يحتمل أن يكون المراد من الشرطيّة الأولى قبل أن يها 
ومن الثانية بعد الفراغ عنها. 

وفيه: إن هذا خلاف الظاهر, كا لا يخى. 

أقول: وذكروا في الجمع بين الطائفتين وجهين '": 

الوجه الأوّل: حمل الثانية على الكراهة. 

وأورد عليه: بأنته إن كان المراد من الكراهة, كونها أقلَّ ثواباً بالنسبة إلى صلاة 
المنفرد. فهذا راجعٌ إلى عدم استحباب الجماعة بهذا النحو أصلاً. 

وإِنْ كان المراد كونها أقلّ ثواباً بالنسبة إلى الجماعة التي أدرك تكبيرة الإمام, 
فيرد عليه أنّ هذا لا يوجبٌ النهي عن الدخول في هذه الجماعة الموجب لتفويتها. 

ويمكن أن يُجاب عن الإيراد: بأنّ المراد هو رجحان تأخير الائقام إلى ما بعد 
ولو في حال التشّد. إِنْ أراد إدراك فضيلة الجماعة. 

الوجه الثاني: أن يحمل الطائفة الأولى على ما إذا لم يدرك الإمام إلا في الركوع. 
والثانية على ما إذا أدركه قبله. 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج ۷ / ۳ باب۲1 ح10۳1.الکافي :ج ٤۲۷/۳‏ ح۱. 
(۲ و ۳) راجع الإيرادات في مدارك الأحكام :ج٤‏ /۰. 
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أقول: في كلا الو جهين نظر. 

أمًا الأوّل: فلآنَ بعض روايات ابن مسلم كصحيحه الثانيء غيرٌ قابلٍ للحمل 
على ذلك فإنّ لسانه لسان عدم إدراك الصّلاة لا النهي عن الدخول. 

وأمّا الثاني: فللإجماع على عدم الفرق بين الصورتين. 

وبالجملة: احق أنّ الطائفتين متعارضتان. لا يكن الجمع بين بوجدء ولاب 
فيهما من الرجوع الى المرجّحات. وهي مع الطائفة الأوإ. لكونها أشهر. حت أنّ 
الشيخ #" ادّعى في بعض كتبه -كما تقل _الإجماع على إدراك الرّكعة بإدراك 
ركوع الإمام» بل هي مشهورة. والطائفة الثانية شادّة نادرة, فيتعيّن العمل بالأولى. 

الطائفة الثالثة: التوقيع المرويّ عن «الاحتجاج». عن مولانا ا حجَة ا: 

«كتب إليه: وسأله عن الرّجل يلحق الإمام وهو راكع. فيركع معه ويحتسب 
بتلك الر كعة. فإنّ بعض أصحابنا قال:إِنْلم يسمع تكبيرة ال کو ع فليس له أن يعتدٌ 
بتلك الركعة ؟ 

فأجاب ا إذا لحق مع الإمام من تسبيح الركوع تسبيحة واحدة. اعتدٌ بتلك 
الرّكعة. وإ لم يسمع تكبيرة الركوع»'". 

والظاهر أنّ هذا مدرك القول الثاني. 

ولكن يرد عليه أوَلاإِنٌ التوقيع الشريف لضعفه في نفسه. وإعراض الأصحاب 
عنه لا يُعتمد عليه. 
(۱) حكاه عنه في مصباح الفقيه: ج۲ / ٤١١‏ ق1: (بل عن الخلاف دعوى الإجماع على إدراك الرّكعة بإدراك 


الإمام راكعاً) راجع الخلاف :ج۱ / .5١1‏ 
(۲) وسائل الشيعة: ج8 / 787 باب 46 ح977١٠.‏ الاحتجاج :ج۲ //141ح11١.‏ 


تنبيهات الركوع 0 


وثانيةٌ إن النصوص المتقدّمة كالصريحة ‏ خصوصاً بعضها في إدراك ال كعة 
بإدراك الركوع خاصّة, وعدم اعتبار إدراك الد كر . 

وعليه. فلابدٌ من تقييد مفهوم الشرطيّة, أو رفع اليد عن مفهومها. وإِنْ لم يكن 
شيء منها جمعاً عر فيا فلابدٌ من طرحه. 

فتحصّل: أنّ الأظهر ما عليه المشهور. 

جيه 
تنبيهات الركوع 

أقول: يقتضي المقام التنبيه على بعض الأمور: 

التنبيه الأوّل: إِنّلمعيّة المأموم مع الإمام في الركوع. التي هي مناط إدراك 
الرّكعة -على ما تقدّم -صوراً 

١-معيتهم|‏ حال وقوف كلا في الركوع. 

"-معيتهها حال وقوف الإمام. وهوي المأموم, بان كان الإمام واقفاً حين 
وصول المأموم إلى حَدٌ الركوع. ولكن حين انتهاء هويّه إلى الركوع. أخذ الإمام في 
الرفع» وفي هذه الصورة : 

تارة: يقف المأموم في الركوع قبل أن يخرج الإمام عن حَدَ الركوع. 

وأخرئ: لايقف. 

"-معيتهها حال هوي المأموم. ونهوض الإمام. بأنْ اقترن وصول المأموم إلى 
حَدٌ الركوع» مع أخذ الإمام في رفع الرأس عنه. 

اما الصورة الأولى: فلا إشكال فيها كما تقدّم. 


٣‏ فقه الصادق / ج۹ 


وأمًا الصورة الثانية: 

١-فإن‏ قلن إن الركوع اسم للمعنى الهيي الاسم المصدري. أو قلنا نه يعتبر في 
صدقة, انتهاء الانحناء والهويّ إلى الحَدٌّ. ولايكفى فيه جرد الوصول إلى ذلك الحد. 
فلاكلام في أنته لا يعت بتلك الركعة. وتكون فائتة, وذلك لأنٌ ظاهر قوله فى 
صحيح سلوان: (ثم ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه) بقرينة التعبير بفعل الماضي. 
اعتبار تحقّق ركوع المأموم المتوقّف على الوقوف, والقرار قبل أن يرفع الإمام 
رأسه. أي يشر في الرفع. 

؟ -وإِنْ قلنا إنه يكف في صدق الركوع» الوصول إلى ا لحد الشرعيء ولا يعتبر 
انتهاء الانحناءء کا لعلّه الأظهر. فقد يُقال إِنّه لا يعتدٌ بتلك الرّكعة, وذلك لوجوه: 

الوجه الأوّل: انصراف الركوع إلى الركوع بالمعنى الاسم المصدري. وهو عبارة 
عن القرار في حال الانحناء ا لخصوص. 

الوجه الثاني: أن الظاهر منه الركوع الشرعي. أي الركوع مع ما يعتير فيه 
شرعاً من الشرائط, التي منها الاستقرار والقرار» فلا يعتدٌ بتلك ال كعة. 

الوجه الثالث: التوقيع الشريف المتقدّم, بدعوى كون تسبيح الركوع المذكور 
فيه كنايةٌ عن استقرار الإمام في الركوع. 

أقول: وفي الجميع نظر: 

أما الأوّل: فلأنته لا وجه هذا الانصراف. ولا مستند له. 

وأا الثاني: فلن الخطابات الشرعيّة حيث أنتها ملقاءٌ إلى العرف. فلابدٌ من 
حملها على إرادة المفاهيم العرفيّة. فالموضوع هو الركوع العرفي دون الشرعي. 

وأمًا الثالث: فلا تقدّم. 


تنبيهات الركوع ۷ 


وعليه. فالأظهر على هذا المسلك, صحَة الجماعة. وكونه مدركاً الّكعة في 
الفرض. ولكن الاحتياط سبيل النجاة. 

وأمًا الصورة الثالثة: فحيث أنّ الظاهر من الخبر المشار إليه. اعتبار تحقّق ركوع 
المأموم, من جهة التعبير بصيغة الماضي قبل شروع الإمام في الرفع. من جهة التعبير 
بالمضارع, فيشكل الحكم بالاعتداد بتلك الرّكعة حى على المسلك الأخير في 
حقيقة الركوع المتقدّم في الصورة الثانيةء لفرض عدم القبلية. واقتران وصول 
المأموم إلى حَدّ الركوع مع أخذ الإمام في الرفع. 

وعليه. فالصحيح ما تبنّاه في «الروض»" و«المسالك»'". و«المدارك»'”" 
وغيرها'” من فوات الرّكعة في هذه الصورة. 

وما ذكره بعض المعاصرين:" من أنّ المراد بالرفع» الرفع عن حَد الركوع 
الشرعي. لاعن حَدَ شخص الركوع المأتي به للإمام . 

خلاف الظاهر جدّاً. فإنّه م يُذكر في الخبر قبل أن يرفع الإمام رأسه عن 
الركوع: بل ورد فيه: (قبل أن يرفع الإمام رأسه) وظاهر ذلك لحوقه قبل أن يرفع 
الإمام عا هو متلبّسٌ به فتدبّر فإنّه دقيق. 

التنبيه الثاني: قد تقدّم في مسألة العدول من الائقام إلى الإنفراد. المذكورة في 
مسائل الشرط الأول من شرائط الجماعة, أنته لا يعتبر إدراك الركوع إذا أدرك 


(۱) روض الجنان (ط.ق): ص 597. 

(۲) مسالك الأفهام: ج ١‏ شرح ص 70؟. 

(؟) مدارك الأحكام: ج؛ شرح ص ١؟.‏ 

.155/ جواهر الكلام: ج۱۳‎ )٤( 

(6) مستمسك العروة: ج ۷شرح ص .۲١۱‏ 
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المأموم الإمام قبل القراءة أو في أثنائها. وأنّ ما اشتهر من أنه يعتبر إدراك الركوع 
في إدراك الرّكعة. ودلّت النصوص عليه نما هو في ابتداء الجماعة. لا مَنْ حصل منه 
تلك واتّصف بوصف المأموميّة وتحمل الإمام القراءة عنه. واستشهدنا له بصحيح 
ابن الحجّاج, فراجع. 

نما الكلام في المقام في أن اعتبار إدراك جزءٍ من أجزاء الرّكعة إلى أن ينتهي إلى 
إدراك الركوع : 

هل يختصٌ بالركعة الأولى.كما في «العروة»'"'. وعن الشيخ الأعظم 4" فلو م 
يدرك المأموم الإمام في ال كعة الثانية بعدما أدركه في الأولى حى رفع الإمام رأسه 
عن الركوع صحّت صلاته وجماعته وتحتسب له ركعة؟ 

أم يعتبر ذلك في جميع الركعات.كماهوالمشهورءبل عن ظاه ر«جامعالمقاصد»' ٠‏ 
و«كشف اللّئام»'”. و«مفتاح الكرامة»”". وغيرها'" الاتفاق عليه؟ وجهان: 

استدل للثاني: 

.عامجالاب-١‎ 

؟-وبأصالة عدم إدراك الدكعة . 

“'-وبأنَ المستفاد من صحيح الحلبي: «إذا أدركت الإمام. وقد ركع فكبّرت 
(۲) العروة الوثقى :ج ۱۳۳/۳ 
(۳) راجع كتاب الصّلاة للشيخ الأعظم: ج ۲ / ٤۲٤‏ بتصرّف. 
)٤(‏ جامع المقاصد: ج "شرح ص ١4‏ 4. 
(۵) کشف اللثام :ج 515/4 


(7) مفتاح الكرامة: ج8 شرح ص .٤۲۹‏ 
(۷) قواعد الأحكام: ج١/187.‏ الخلاف : ج ۱ / 177 مسألة 17 قوله: إجماع الفرقة. 


لو ركع بتخيّل إدراك الامام راكعاً ۹ 


وركعت قبل أن يرفع الإمام رأسه» فقد أدركت الرّ كعة, وإِنْ رفع رأسه قبل أن تركع 
فقد فاتتك اله كعة»'". 

بإلغاء خصوصيّة المورد. أو بأنته يستأنس من تعليق الحكم بإدراك الركعة 
على إدراك الركوع, عدم اختصاص هذا الحكم بالركعة الأولى. 

أقول: وفي الكل نظر. 

ما الأوّل: فلعدم ثبوت كونه تعيّديّاً لو ثبت. 

وأمًا الثاني: فلأنته إذا جاز وضعاً التأخَّر عن الإمام في الائتام» كما هو 
المفروضء وقد مر وجهه. فلا شكٌ في إدراك الرّكعة مالم يدلّ دليلٌ على اعتبار درك 
الركوع, فإذا أتى با هو وظيفته في تلك ال كعة, والمفروض بقاء الائهام, فلا حالة 
يكون مُدْرِكاً للركعة. فلا مورد لجريان الأصل. 

وأمًا الثالث: فلأنَ إلغاء خصوصيّة المورد غير ظاهر الوجه. والاستيناس لا 
يكون حجّةَ مالم يصل إلى حَد الظهور. 

وبالجملة: الأظهر عدم الاعتبار. فلو زوحم المأموم عن الشجود مع الإمام في 
الرّكعة الأولى. ولم يلتحق بالركعه الثانية حى رفع الإمام رأسه من ركوعهاء وقام 
وأتي با هو وظيفته. صحّت جماعته. وتحتسب تلك له ركعة ثانية. 

لو ركع بتخيّل إدراك الإمام راكعاً 

التنبيه الثالث: لو ركع بتخيّل إدراك الإمام راكعاً ولم يَدرك: 

فى «العروة»'", وعن «النجاة»'": بطلت صلاته. وتبعهما جم من المحققين'“. 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج۸ / ۲باب ١ ٠. ٩1۳ح ٤0‏ الكافي: ج'/ كلاحه 5 
(۲) العروة الو ثقی : ج۱۳۲/۳. 
(۳) كتاب الصّلاة تقرير بحث النائيني للكاظمي : ج ۲ / ۳۷۵ «حکاه عنه». 


)٤(‏ الظاهر ذهاب غير واحد من محشي العروة الو ثقى -لعدم تعليقهم إلى ما ذهب إليه صاحب العروة من القول 
بالبطلان (العروة الو ثقى (المحشی) : ج”/ ٠١١‏ مسألة 5؟). 
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وعن الحقّق النائيني ية!": صحّة صلاته. فيجب عليه إمّا الإنفراد أو الصبر الى 
أن يدخل الإمام في الدّكعة اللاحقة. 

وذهب بعض المعاصرين:!" الى الصحّة وانفراده قهراً. 

وقد استدلٌ للأوّل: بزيادة الركوع التي لم يثبت اغتفارها. 

وأورد عليه تارة بأنَّ زيادة الركوع إا هي في مقام المتابعة. فلو لم تتحقّق 
المتابعة الفعليّة تكون الزيادة مغتفرة. ولذا لو سبق المأموم الإمام في رفع الراس من 
الركوع» فعاد إليه للمتابعة, ولم يُدرك ركوع الإمام» لم تبطل صلاته. مع أنّ ركوعه 
الثاني زيادة في مورد المتابعة دون تحقّق المتابعة الفعليّة. وهذا هو الذي ذُكر مستنداً 
للقول الثاني. 

وأخرئ: بأنّ زيادة الركوع مبتنية على عدم سقوط القراءة. إذ لو بني على 
سقوطهاء بمقتضى مدلول حديث الا تُعاد) فالركوع في محلّه. ولا موجب للبطلان. 
وهذا هو الذي ذُكر وجهاً للثالث. 

أقول: إن النصوص الدالّة على أنّ من فاته الركوع فقد فاتته الرّكعة, تدلّ على 
أنته ليس له الاعتداد مهذه ال كعة. فالقول الثالث لا يكن الاستناد إليه . 

وأمّا فرض زيادة الركوع مغتفرة للوجه المذكور. فيرد عليه أنّ تلك 
النصوص إا وردت في مورد خاص. وهو الإتسيان بالركوع الفاني قاصداً به 
المتابعة, وسيأتي الكلام في بطلان الصلاة وعدمه فيا لو لم تتحقّق المتابعة لاحقاً 
(١)كتاب‏ الصّلاة تقرير بحث النائيني للكاظمي : ج ۲ / 3176 و577. 


(1) ممن ذهب إلى الصحّة السيّد في مستمسك العروة الو ثقى : ج۷ / .7١4‏ وقد ذهب إلى ذلك والإتمام منفرداً غير 
واحد من محشي العروة الوثقى : ج .٠١١/۳‏ 
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وعلى كل تقديرٍ لا يصح الاستدلال بها للمقام, إلا مع إحراز عدم الخصوصيّة. 

وأيضاً: يكن أن يستدلّ هذا القول أي القول الثاني بخبر حفص بن غياث. 
عن الإمام الصادق اقة: 

«في رجل أدرك الجمعة, وقد ازدحم النّاس, وكبّر مع الإمام» وركع ولم يقدر 
على السّجود. وقام الإمام والنّاس بالركعة الثانية. وقام هذا معهم. فركع الإمام ولم 
يقدر هذا على الركوع في الرّكعة الثانية من الزحام» وقدر على السّجود كيف يصنع؟ 

قال أبو عبد الله 31 أمّا ال كعة الأولى فهي الى عند الركوع تامّة, فلا لم يسجد 
ها حبّى دخل في الرَكعة الثانية. لم يكن له ذلك, فلا سجد في الثانية فإنْ كان نوى 
هاتين السجدتين للركعة الأولى. فقد ّت له الأولى: فإذا سَلّم الإمام قام فصلى 
ركعةٌ يسجد فيها م يتشهّد ويْسلّم. وإ كان لم ينو السجد تين للركعة الأولى. ل تجز 
عنه الأولى ولا الثانيةء وعليه أن يسجد سجدتين, وينوي بها للركعة الأولى. 
وعليه بعد ذلك ركعة تامّةَ يسجد فبها»"". 

وعن «الذكرى»'": إِنّه لا بأس بالعمل بهذه الرواية. لاشتهارها بين 
اللأصحاب» وضعف الراوي لا يضيرٌ مع الاشتهار. 

أقول: الأظهر كون الراوي ثقة أيضاً. 

وتقريب الاستدلال:إِنّ الخبر المذكور يدلّ على أن السجد تين الواقعتين لا بنيّة 
الأولى زيادة مغتفرة. وبضميمة عدم الفصل بين السّجدتين والركوع» يثبت عدم 
إضرار الركوع ايضا. 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج1/ ۳۳۵باب ١7‏ ح 4016. الكافي : ج۳ / 759 4, باب نوادر الجمعة. 
(۲) ذكرى الشيعة :ج .٠۲۷ / ٤‏ 
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وعليه. فا أنّ الختار على ما سيظهر -جواز الاقام بعد الركوع. وتحقّق 
الجماعة. غاية الأمر لا تحتسب تلك ركعة, حيث أنه لا وجه لبطلان هذهالصّلاة, 
سوى زيادة الركوع, والمفروض أنتها مغتفرة, فيكون وظيفة هذا اأصلي وظيفة من 
لحق الإمام بعد الركوع» والذي نبحث عن حككه لاحقاً. 


لو شك في إدراك الإمام راكعاً 

التنبيه الرابع: لو شكٌ في إدراك الإمام راكعاً وعدمه. ففيه صورتان: 

الأولى: ما لو كبر ور كع ثم شك في إدراكه وعدمه. 

الثانية: مالو شك في الإدراك قبل التكبير. 

ما في الصورة الأولئ: فا لمشهو ر" بين الأصحاب _على ما تسب إليهم -البناء 
على عدم الإدراك. بل عن المصنّف # في «المنتهى»' '' دعوى الإجماع عليه من 
جهة استصحاب عدم الإدراك. 

وربما يُقال إن يحكم بالادراك لأجل استصحاب بقاء الإمام راكعاً إلى حين 
ركوع المأموم. 

أقول: حقّ القول في المقام إن لو كان موضوع الحكم هو اجتاع المأموم مع 
الاإمام فيالركوع. في زمان واحد. من دون دخل لوصف وعنوانٍ متحصّل من ذلك 
فالأظهر جريان الاستصحاب في ركوع الإمام. لأنّ موضوع الحكم على الفرض 
مركّبٌ من جزءين: أحدهما وهو ركوع المأموم محررٌ بالوجدان, والجزء الآخر وهو 


(١)كتاب‏ الصّلاة : ج ۲ / (:٤۲۷‏ ما هو المشهور من الشيخ ومن تأخَّر عنه). 
(۲) منتهى المطلب : ج١‏ 10 «إجماعا». 
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ركوع الإمام في ذلك الزمان يمكن إحرازه من خلال الأصل. فبضمٌ الوجدان إلى 
الأصل يد يثبت الموضوع, ويترتب عليه حكمه. وهو صحًّة الائتهام وتحققه. 

ودعوى: أنّ مقتضى أصالة عدم تحقّق المركّب من حيث هو مركّبٌ. عدم 
ترتب الحكم. 

مندفعة: لا ا أفاده الحقّق النائينى ‏ "من أنّ الشكٌ في بقاء عدم المركب. 
نهن الع و وجو ا لأسن فيا فل اران 
جريان الأصل في المسبّب, لأنته يرد عليه أنّ السببيّة في المقام ليست شرعيّة. فلا 
يكون الأصل في السبب حاكاً على الأصل في ا مسبّب. 

بل لأنّ المركّب من حيث إنته مركّبٌ بوصف الاجتاع, لا يكون موضوعاً 
للحكم. وأا هو مترئّب على ذوات الاجزاء اليجتمعة. ولا شك فيا بعد ضع 
الوجدان إلى الأصل. 

أقول: ولا فرق فيا ذكرناه بين ما لو جهل تاريخ الركوعين. وما لو علم تاريخ 
أحدهماء بناءً على ما حمّقناه في الأصول,' "من جر بان الا تلق كل من سعلوم 
التاريخ وجهوله. 

وأمًا لو كان الأثر مةرتباً على ركوع المأموم قبل أن يرفع الإمام رأسه. بحيث 
يحدث له صفة القَبْليّة فالحقّ عدم جريان الأصل المزبور, لأنّ تلك الصّفة لا تنبت 
باستصحاب بقاء كون الإمام راكعاً إلا على القول بالأصل المثبت. وحيث أنّ ظاهر 
النصوص هو الثاني. لاحظ قوله ا في صحيح ابن خالد: 

«إذا أدرك الإمام وهو راكع. وكبّر الّجل وهو مقع صُلّْبه. ثم ركع قبل أن 


(۱) كتاب الصّلاة : ج۲ / 579 تقرير بحث النائيني الكاظمي. 
() زبدة الاصول: ج .١7/57‏ 
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يرفع الإمام رأسه. فقد أدرك الر كعة»". 

فإنّه لولم يكن هذا العنوان دخيلاً لما تعررض له فالأظهر هو القول الأوّل. 

وما في الصورة الثانية: فقد التزم صاحب «العروة»'" بأنّ (الأحوط عدم 
الدخول إلا مع الاطمئنان بإدراك ركوع الإمام). 

والظاهر أنّ مراده الدخول في الركوع. وامُضيٌ في صلاته جماعةً. لافي الصّلاة, 
إن الدخول في الصّلاة جائرٌ مع العلم بعدم الإدراك غاية الأمر مع العلم بذلك لا 
يجوز له الدخول في الركوع. 

وكيف كان,فنشأ الجواز فيهذا الفرع وعدمه. هو ما عرفت في الصورة الأولى. 

أقول: نسب إلى الحقّق النائيني 4#" القول بعدم جواز الدخول في الركوع في 
هذه الصورة. حى بناءً على القول بدرك الركوع في الأولى. لعدم جريان 
الاستصحاب المزبور في المقام, وذلك لوجهين: 

الوجه الأوّل: عدم جريان الاستصحاب في الأمر الاستقبالي رأساًء لإنصراف 
أدلّته عن شمول ما إذاكان المشكوك فيه استقبالياً يتحقّق في المستقبل, بحيث لا يبق 
الشكٌ فيه في موطن وجوده. 

وفيه: إنته بناء على ما هو الحمىّ من جريان الاستصحاب في الأمور 
الاستقباليّة, إذا كان الأثر مترتّباً عليه فعلاً.كا هو المفروض لا فرق بين بقاء 
الشاك في موطن وجوده وعدمه.كم أنّ الانصراف أيضاً لا وجه له. وأغلب الأمور 
الاستقباليّة التي يجري الاستصحاب فبها من هذا القبيل» مثلاً لو أراد استيجار زيد 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج8 / ۳۸۲ باب ٤۵‏ ح ۱۰۹٦۲‏ . الكافي :ج ۲۳/ 1787ح1. 


(۲) العروة الوثقى : ج” / 170 
(۳) تقرير بحث النائيني كتاب الضّلاة : ج ۲ / ۳۷۸. 


لو شك فى إدراك الامام راكعاً ا 


لعمل خاصٌ لمدّة معيّنة. وشكٌ في بقائه حيّاً إلى آخر تلك المدّة. فإلّه لا شبهة من 
جريان الاستصحاب في بقاء حياته. مع أنه لا يبق الشكٌ فيه في موطنه. 

الوجه الثاني: أنته يعتبر في جواز الإتيان بالركوع تحقّق الاطمئنان بإدراك 
ركوع الإمام تكويناً وبالاستصحاب لا يثبت صفة الاطمئنان ببقاء الإمام في 
الركوع تكويناً ومع عدم حصوله لا ينفع اجراؤه بشيء أصلاً. 

ث قال: إنّ امختار عندنا وإِنْ كان قيام الأصول الحرزة مقام القطع الموضوعي 
المأخوذ على وجه الطريقيّة. إلا أنته لا ينفع في مثل المقام المعتبر فيه تحقّق صفة 
الاطمئنان التكوينى. 

يرد عليه أ انهل وغد ق شى من النصوض صفة الاطمثتان دخيلة في 
هذا الحكم. بل الموضوع خصوص إدراك ركوع الإمام لا الاطمئنان بإدراكه. 
راجع النصوص. فالاطمئنان لا حالة يكون طريقيّاً محضاً ولا نقاش في قيام 
الاستصحاب مقا القطع الطريق الحض . 

وثانياً إنه لو سم أخذه في الموضوع., فلا وجه لمنع قيام الاستصحاب مقامه 
في خصوص المقام. وذلك لأ القطع في كلّ مورد أخذ في الموضوع, ظاهرٌ في كون 
المأخوذ هو القطع الوجداني, والأمارات والأصول المحرزة على القول بقيامهم| 
مقامه. توجبان توسعة الموضوع. ولا علاقة هما با حكومة أبداً. 

وبالجملة: الحاجة إلى البحث عن قيام الأمارات مقام القطع الموضوعي. إفا 
هو من جهة ظهور الدليل في نفسه في إرادة الوجداني منه, وإلا فلو كان الموضوع في 
نفسه هو الأعمّ لم تكن الأمارات قاعُة مقام القطع. ولم تكن من باب الحكومة. إذ 
الموضوع بنفسه شاملٌ ها وعليه فالأظهر عدم الفرق بين الصورتين. 

aa 
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فيما تدرك به الجماعة 

ما المقام الثاني: فالكلام فيه: 

تارة يقع فيا لو أدركه بعد رفع رأسه من الركوع إلى ما بعد السّجدة الثانية. 

وأخرئ: فما لو أدركه في التشهّد. 

أمّا المورد الأوّل: فالمشهور بين الأصحاب"'" أنته يجوز له الدخول في الجماعة, 
وهي درك به بأن يكثر بنيّة الاقتداء. 

وعن المصنّف يه في «المختلف» التوقف فيه' ". 

ويشهد للمشهور: جملةٌ من النصوص: 

١‏ -خبر المعلى بن خُنّيس, عن الإمام الصادقة: «إذا سبقك الإمام بركعة 
فأدركته وقد رفع رأسه. فاسجد معه ولا تعتدّ بها»'". 

۲ -وصحيح محمد بن مسلم: «قلت له: متى يكون يدرك الصّلاة مع الاإمام؟ 
قال لئة: إذا أدرك الإمام وهو في السّجدة الأخيرة من صلاته. فهو مُدرِكٌ لففضل 
الصّلاة مع الإمام»'*. 

أقول: وأورد على الاستدلال بهم : 

)١(‏ كفاية الأحكام :ج٠‏ / 167 : (المشهور أنته يكبّر ويتبعه في السجدتين والتشهّد. والأكثر ينوي ويُعيد التكبير 
بعد التشهّد وجوباً). مدارك الأحكام: ج14 / 86: (استحبٌ أكثر علمائنا للمأموم التكبير ومتابعة الإمام). ذخيرة 
المعاد (ط.ق): ج 1١١/١‏ ق۲. 

(۲) مختلف الشيعة :ج۳ /۸۲. 


(۳) وسائل الشيعة: ج۸ / ۳۹۲ باب 48 ح ۱۰۹۸۹ . التهذيب: ج۳ / ٤۸‏ باب 7 أحكام الجماعة ح۷۷۸ 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج۸ / 747 باب ٤۹‏ ع۱۰۹۸۸ . التهذيب: ج۳ / ٥۷‏ باب أحكام الجماعة ح۹٠٠.‏ 
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تارة باه حتمل فيهما إرادة أحد أمور: 

منها: الدخول مع الإمام في الصّلاة ومتابعته في الفعل. 

ومنها: جرد الحضور والإمام في هذه الحال. 

ومنها:يحرّد متابعة فيا يجده متلبّساً به من الشجود ونحوه. 

والاستدلال بها يتوقف على إرادة الأوّل. وهي غير ظاهرة. 

وأخرئ: بأنته يعارضها خبر البصري. عن الإمام الصادق لا في حد يث: «إذا 
وجدت الإمام ساجداً. فاثبت مكانك حبّى يرفع رأسه»”". 

وثالثة: بضعف الى بن خُنيس. 

ولكن يدفع الأوّل: أن الاحتال الثاني خلاف صريم خبر الى كا أنّ الاحتّال 
الثالث خلاف الظاهر. بل الظاهر منههما هو الأوّل. كما يظهر لمن تديّر فيهما. لاحظ 
سائر نصوص الباب» الواردة فيمن أدرك الإمام في الركوع أو في اشد التي 
وقع فيها مثل هذا التعبير. مع ما فيها من الشواهد الموجبة لصراحتها في إرادة 
ذلك الاحتال. 

ويدفع الثاني: أنّ خبر البصري يجحهولٌ. 

ويندفع الثالث: با حققناه في محلّه من أنّ روايات مُعلى بن خُّنيس يُعتمد 
عليها. مع أن في الصحيح كفاية. 

وأمّا سائر النصوص التي استدلّ بها في المقام. وهي خبر معاوية بن شرج "» 


.۳۸۱ / وسائل الشيعة: ج۸ / ۳۹۳ باب ۹٩٤ح ۱۰۹۹۲ . الكافي :ج۳‎ )١( 
الوسائل: ج/۳۹۳ باب۹٤ ح۱0۹۹۳.‎ )۲( 
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والنبوئ'", وخبر «دعاتم الإسلام»''' وغيرهاء فلا يُعتمد عليها. 

ما الأوّل: فلا طريقه إل سعد بن عبد الله. وهو صحابيّ بجهول. 

وأمًا الثاني: فلن روايه أبو هريرة. 

وأمّا الثالث: فلعدم ثبوت وثاقة موف الكتاب. 

وعن المصنّف: التعليل لتوقفه في جواز الدخول: 

١-بلزوم‏ زيادة الّكن, وهو السجدتان . 

٣‏ -وبالنبي عن الدخول في الرّكعة عند فوات تكبيرها. في صحيح محمّد بن 
مسلم عن الإمام الباقر ا المتقدّم'". 

أقول: وفيهما نظر: 

أا الأوّل: فلأنته لا ينع من الدخول مع الانتظار, مع أنته لا حذور فيه بناءً 
على ما هو المشهور من وجوب الاستئناف. 

مضافاً إلى أنته لايعتمد على مثل هذا الوجه. في مقابل النصوص, مع أنته قد 
عرفت عدم مبطليّة الشجود المأتي به للمتابعة. 

وأمّا الثاني: فقد تقدّم في المقام الأوّل. أنته لابدّ من رفع اليد عن ظاهره. 
للنصوص الصريحة الدالّة علىئ جواز الدخول في حال ركوع الإمام. 

فتحصّل: أنّ الأظهر جواز الدخول في تلك الحال. 

أقول: ثم إن إذا دخل, فهل يجب عليه أن يصبر إلى أن يرفع الإمام رأسه عن 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج۸ / ۳۹٤‏ باب 45 ح ٠١91914‏ 


(۲) المستدرك : ج 437/7 باب 40 ع۹٤۷۳‏ 
(۳) تقدّم آنفاً. 
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الصّجدة الثانية فيتابعه بعد ذلك؟ 

أم يتابعه في السجد تين, ويكتفي بهذا التكبير لصلاته"؟ 

أم يتابعه فیا يستأنف الكّلاة!""؟ 

أم يتخيّر بين الأولين"؟ 

وجوه وأقوال. والمنسوب إلى المشهور هو القول الثالث. 

وعن صري جماعةٍ من القدماء“. وظاهر آخرين””, عدم لزوم إعادة 
التكبير. ولكن الأظهر هو الثاني للخبرين المتقدّمين. 

واستدل للأوّل: بخبر البصري المتقدّم. 

وفيه: ما عرفت من ضعف سنده. 

واستدل للثالث: 

١-بما‏ دلّ على مبطليّة الزيادة. لا سا إذاكان الزائد ركنا 

۲ وبأ الضمير في (لا تعتدّ بها) في خبر الُعلى المتقدّم. يرجع إلى الصّلاة. 

ويرد على الأوّل: أنّ زيادة الرّكن للمتابعة لا تضرٌ كما تقدّم, لا سا وقد دلت 
النصوص الخاصّة في المقام على لزومها. 

ويرد على الثاني: أنّ الظاهر من الخبر. رجوع الضمير الى الوكعة, لا سيا بعد 


.5814 / ١ (ومنهم من لم يوجبه)١| المنتهى : ج‎ ١67 /١ج‎ : كفاية الأحكام‎ )١( 

(۲)كفاية الأحكام : ج ١67 / ١‏ (الأكثر ينوي ويُعيد التكبير بعد التشهّد وجوباً). 

.٤٤۷/ ١ المعتبر : ج‎ )7( 

(4) المعتبر : ج۲ / 57 (... وبنى على تلك التكبيرة أنَّ الافتتاح. وبه قال علم الهدى في المصابيح والشيخ في 
الميسوط) ج .۱٤۸/١‏ 

(0) ذخيرة المعاد: ج ٤۰۲/۱‏ ق۲. 
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ملاحظة سائر النصوص المتضمّنة لمثل هذا المضمون. وأنّ الاعتداد بالركعة مظبّة 
التوهّم لإدراك الإمام فيهاء كما لو أدركه في الركوع. 

واستدل للأخير: بأنته مقتضى الجمع بين الخبرين وخبر البصري» وقد عرفت 
ماقي خبر البصري. 

نعم, لا بأس بالاستدلال له باعتبار أنّ الأمر بالسجود في المخبرين لوروده 
مورد توهم الحظرء لا يستفاد منه أزيد من جوز المتابعة واستحبابهاء فني الانتظار 
والصبر يرجع الى مايقتضيه القواعد. وهو الجواز.كما لا يخ. 

فتحصّل: أنّ الأظهر جواز الدخول والمتابعة, أو الانتظار. ولكن الاحتياط 
بترك الدخول في الصّلاة, قبل أن يرفع الإمام رأسه من السجدتين. أو ترك متابعته 
فيهماء أو امُضىٌّ في الصّلاة, م الإعادة لاينبغي تركه لذهاب المشهور_على مانسب 
إلههم -إلى عدم جواز المتابعة, أو استثناف الصّلاة لو تابع. وإِنْ نكر صاحب 
«الجواهر»'' ذلك. 

أقول: وبما ذكرناه ظهر حكم فرع آخر. وهو ما لو نوی احُصلٍ وكبّر فرفع 
الإمام رأسه قبل أن يركع. فان وظيفته أن ينفرد وينتظر الى أن يفرغ الإمام عا بيده 
من ال كعة فيتابعه في اد كعة اللاحقة. ويجعلها الأولى له. وأن يتابعه فيالسجد تينء 
ثم يقول بقيامه ولا يعتدّ با أقى به من السّجدة. 

والغريب أنّ المحقّق النائيني -علئ ما تُسب إليه"" _اختار ما اخترناه في الفرع 
)١(‏ راجع جواهر الكلام: ج٤۱‏ /0۷. 


(۲) كتاب الضّلاة للنائيني : ج ۲ / ۳۷۸.(المسألة السادسة: لو شكَ في إدراك الإمام راكعاً فلا إشكال في أنه يجوز 
له الدخول في الصّلاة بنيّة الاقتداء). 
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الأول لكتّه اختار في الفرع الثاني تعيّن الانتظار. لو بق على اقتداءه. مع أن ما دلّ 
على جواز المتابعة في السّجدة الأول يدل عليه في النانية, بل هما في الحسقيقة 
متحدان موضوعاً وحُكداً غاية الأمر في الثانية كان يتخيّل المأموم درك الركوع. 

وأغرب منه استدلاله للمتابعة, بقوله ئة: «فإذا ركع فاركع. فإذا سجد 
فاسجد». ثم الإشكال عليه. مع أنته يدل عليها ما تقدّم من خبري الُعلى وابن 
مسلم» مضافاً الى ما تقدّم تما يدل على عدم مبطليّة الزيادة إن كانت للمتابعة. 

وأمّا في المورد الشاني: وهو ما لو أدركه بعد رفع رأسه من السّجدة الئانية 
وهو في التشهّد ‏ فيجوز له الدخول معه على المشهور شهرةً عظيمة في التشهّد 
الثاني بل لم يُنقل الخلاف إل عن «المدارك»''. حيث جعل أقصى إدراك الجماعة 
بإدراك الإمام في السّجدة الأخيرة. 

أقول: والأوّل أظهر: 

١-لإطلاق‏ أدلّة الرخصة في الدخول. 

١‏ -وفحوى ما دل على جوازه في المورد الأوّل. 

۳-ومو تق عتار. عن الإمام الصادقنية: «عن رجل يدرك الإمام وهو قاعدٌ 
يتشهّد. وليس خلفه إلا رجلٌ واحد عن يينه؟ 

قاليية: لا يتقدّم الإمام ولا يتأخَّر ال[جلء ولكن يقعد الذي يدخل معه 
خلف الإمام. فإذا سَلّم الإمام قام الّجل فأ صلاته»'". 

٤‏ -وموتقه الآخر: «عن رجل أدرك الإمام وهو جالس بعد الركعتين؟ 


.۳۸٦ مدارك الأحكام: ج ؛ شرح ص‎ )١( 
الكافي :ج ۳۸۹/۳ ح۷.‎ ١ ۰۹۹۰ ح٤۹ وسائل الشيعة: ج8/ ۳۹۲باب‎ )1( 


1۲ فقه الصادق / ج94 


قال ا: يفتتح الصّلاة ولا يقعد مع الإمام حى يقوم» . 

واستدل لما ذهب إليه في «المدارك»”": 

١‏ -بظاهر صحيح محمّد بن مسلم المتقدّم, فإنّ مفهومه: (إذا رفع الإمام رأسه 
من السّجدة الأخيرة فاتت الجماعة). 

۲ -وبانتهاء حل الاقتداء. بناءً على عدم وجوب المتابعة في الأقوال. 

أقول: وفيهما نظر واضح : 

ما الأوّل: فلا الجمع بين المونّق والصحيح. يقتضي حمل الصحيح على إرادة 
إدراك فضل الرّ كعة مع الإمام, بإدراكه في السّجدة الأخيرة, ولا يبعد دعوى ظهور 
الصحيح في نفسه في ذلك. وحمل الموئّق على إرادة درك الفضل في الجملة. 

وعلى أيّ تقديرٍ. ليس مفهوم الصحيح عدم جواز الدخول, بل عدم إدراك 
فضل الصّلاة مع الإمام. 

وأمًا الثاني: فلأنته لايقاوم مع التص. 

وعليه. فالأظهر جواز الدخول معه. 

يعاو عب لاوس أ 

وجهان, بل وجوه. أظهرها التفصيل بين التشهّدين. جمعاً بين المو تقين. حيث 
أنّ الأول يأمر بالجلوس في التشمّد الثاني, والثاني ينهي عنه في التشهّد الأوّل. 

وبه يظهر عدم التعارض بينهماء إلا بضميمة عدم الفصل غير الثابت. 
WEA GEAN‏ باب٠۲‏ فضل المساجد والصّلاة 


فيها ح1١١.‏ 
(۲) مدارك الأحكام: ج ٤‏ شرح ص٦۳۸‏ 
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م إّه على فرض وجوب الجلوس. هل عليه أن يتشد أم لا؟ 

فعن جملة من الكتب: منها «المعتبر» ٠"‏ و«المنتهى»'". و«القذكرة» ٠‏ إِنْ 
شام تشچر: 

ولكن النصوص وكلمات كثيرٍ من العلماء الأساطين خالية عن التصريح به. 
فالمتعيّن الإتيان به بعنوان الذكر المطلق. وفي جملةٍ من النصوص أنّ التشبّد بركة. 

ولو سَلَّم الإمام وقام المأموم. فهل يجب عليه استئناف التكبير. كما عن الحقّق 


ف «النافع»' *:؟ 
أم لايجب.كما هو المشهور. وعن غير واحدٍ دعوى الإجماع عليه “؟ 
وجهان. أقو اهما الثاني: 


١-لفحوى‏ ما تقدّم في المورد الأوّل. 

"-ولعدم الموجب للإعادة. بعد عدم الإتيان بما يبطل الصّلاة لما ستعرف من 
عدم صدق الزيادة على التشههّد المأ به. 

٣‏ -ولقوله ع في موق عار المتقدّم: (قام الرّجل فأت صلاته). 

واستدلٌ للأوّل بخبر ابنالمغيرة: «كان منصور بن حازم يقول: إذا أتيت الإمام 


و 


وهو جالش قد صل الركعتين. فكبر ثم اجلس, فإذا قت فكبر»'". 


.٤٤۷/ المعتبر :ج۲‎ )١( 

(۲) المنتھی :ج ۱ / .۳۸٤‏ 

(۳) تذكرة الفقهاء (ط.ق) :ج ۱ / 185. 

(4) راجع المختصر النافع : ج ١‏ / ۸ (ط.ج). وممّن ذهب إلئ ذلك الشهيد في روض الجنان : ج۲ 77١٠٠(ط.ج)‏ 
وفي (ط.ق) ص ۳۷۸. 

(0) حكاه في ذخيرة المعاد: ج۲ / 4٠١‏ عن الفاضلان بقوله: (فإذا سلّم الإمام قام وأتم. قال الفاضلان في المعتبر 
والمنتهى إنته مذهب علمائنا أجمع). 

(1) من لا يحضره الفقيه : ج ۱ / ۳۹۸ح 1١886‏ 
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؛-وبأنَ الجلوس زيادة في الصّلاة. لم يُعلم اغتفارها في المقام, لقصور الأدلّة 
عن إفادة عدم الاستئناف هنا أيضاً. 

ويرد الأوّل: أنته غير منسوب إلى المعصوم لب وعدم وجدان العامل به كما 
عن «الرياض»'". 

وير الثاني: أنّ الجلوس المأتٍ به لا بعنوان أنته من أجزاء الصّلاة. لا يصدق 
عليه الزيادة. لما عرفت من توقّف صدقها على مايؤتى به في المركب الاعتباري على 
الإتيان به بقصد أنته منه. مضافاً إلى الأمر به في المونّق, وقو له ب فيه: (فأتم صلاته 
بعده). الظاهر في عدم البطلان. 

وعليه. فالأظهر عدم لزوم استئناف التكبيرة. 

> 


(1)رياض المسائل :ج ٤‏ / 0 قوله: (.. بل الإجماع في الحقيقة لعدم عامل بهذه أجده إلا شيخنا الشهيد الثاني). 


القراءة فى الاخفاتيّة 3 


ولا يقرأ المأموم مع الترضيئ. 


القراءة في الإخفاتيّة 

فصل: في أحكام الجماعة : 

مضافاً إإى ما مر في المسائل المتقدّمة, بق بعض الأمور يقتضي المقام البحث 
عنهاء فيقع البحث في موارد: 

المورد الأوّل: قال#: ( ولا يقرأ المأموم مع المَرضيّ ). 

أقول: إن كلمات القوم في هذه المسألة متشيّتة. حتّى قيل'"'لم نقف على الخلاف 
في مسألةٍ في الفقه يبلغ ما في هذه من الأقوال. ومنشأ اختلاف الأقوال اختلاف 
النصوص. وتنقيح الكلام عنها يتحقّق بالبحث في مسائل: 

المسألة الأو لى: في حكم القراءة في أولتي الإخفاتيّة: 

لاكلام في عدم وجوب القراءة فيهما. إنما الكلام في أنتها مكروهة كما هو 
المنسوب إلى المشهور'"؟ أم غير جائزة. كما عن ظاهر «المقنع»'". و«الُنية»“. 
و«السرائر»””. والمتن. و«المسالك» ٠"‏ وجماعة من متأخّري المتأخّرين؟ 


.۳۷۳ روض الجنان: ص‎ )١( 

(1) في المعتبر :ج۲ / ٠١‏ (على الأشهر). رياض المسائل :ج 7٠0 / ٤‏ (ط.ج). الدروس: ج١5514/3.‏ 
(۳) المقنع: ص ١؟١.‏ 

(4) غنية النزوع: ص 88. 

() السرائر : ج١‏ / 584 

(3) مسالك الأقهام: ج ١‏ //707. 
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أقول: الأظهر هو الأول لأنته مقتضى الجمع بين النصوص المتضمّنة للمنع: 

منها: صحيح ابن سنان, عن الإمام الصادق لا «إذا كنت خلف الإمام في 
صلا لا يجهر فيها بالقراءة» حى يفرغ. وكان الرّجل مأموناً على القرآن, فلا تقرأ 
خلفه في الأولتين»'". 

ومنها: صحيح عبد الرحمن بن الحجّاج. عنه ل «أمًا الصّلاة التي لايجهر فيها 
بالقراءة, فإ ذلك جُعل إليه فلا تقرأ خلفه»'". 

بع م را الباقر391: «إنْ كنت خلف إمامٍ فلا تقرأنَ 
شيئاً في الأولتين. وانصت لقراء ته»'". ونحوها غيرها . 

وبين النصوص الصصريحة في الجواز : 

منها؛ صحيح علي بن يقطين, عن أبي ا حسن نئل عن الركعتين اللّتين يصمت 
فا الامام» أيقراً فما بالحمد. وهو إمامٌ يُقتدى به؟ فقال/2ة: إِنْ قرأت فلا بأس. 
وإن سكت فلا بأس»!*. 

فإ المراد من الصمت هو الإخفات, لتعذّر إرادة معناه الحقيق منه.كم أن 
المراد من (الركعتين اللّتين يصمت فيهم]) الأوليان لا الأخير تان وذلك لوجهين 

١‏ -قولهكة: (وإنٌ سكت فلا بأس). 

؟ -ما قيل من إِنّه متى أطلق الجهر والإخفات يراد منهما ما يكون فيالأولتين 

وعلى ذلك فهذا الخبر صر في الجواز. 
)١(‏ وسائل الشيعة : ج۸ / ۳۵۷ ح ١٠١897‏ 
(۲) تهذيب الأحكام : ج ۳۲/۲ ح۲۱. وسائل الشيعة : ج ۲۵۱/۸ ح۰۸۸۸١٠.‏ 


(۳) من لا يحضره الفقيه: ج ۱ / ۳۹۲ ح۱۱۱۱ . وسائل الشيعة : ج۸ / ۳۲۵۵ح 881 .١١‏ 
)£( تهذيب الأحكام :ج ۲ 7ح۸ وسائل الشيعة : ج۸ / ۳۵۹-۳۵۸ ح۱۰۸۹1. 
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ومنها: خبر المرافق والبصري» عن الإمام الصادق ا : 

«عن القراءة خلف الامام؟ 

فقال /9ة: إذا كنت خلف الإمام تنولاه وتثق به فإِنّهِ يجزيك قراءته. وإِنْ 
أحببت أن تقرأ فاقرأ فما بخافت فيه»7". 

وضعف سنده منجبرٌ بالشهرة, فتأمّل. 

أقول: ويؤيّد الجوازء بل يشهد به صحيح سلهان بن خالد: 

«قلت للصادق إثة: أيقرأً الّجل في الأولى والعصر خَلف الإمام» وهو لا يعلم 
أنته يقرأ؟ فقال99: لا ينبغي له أن يقراً؛ كله إلى الإمام»'". 

فان المراد من قوله: (وهو لا يعلم... إلى آخره). الكناية عن عدم سماع قراء ته 
لا الشكٌ في قراء ته إذ إرادة الشك في القراءة لاحقال ترك القراءة عمداً. تنافي مع 
كونه إماماً مرضيّاً المستكشف من قوله اثة: (يُكله إلى الإمام). 

وإرادة الشكٌ فيها لاحتال تركها نسياناً أو اشتباهاً أبعد. لكونه محكوماً 
بالقراءة حينئذٍ للأصل. 

وإرادته منه مع حمل الصحيح على خصوص الأخير تين. اللّتين يكون الإمام 
فيه حيرا بين القراءة والتسبيح أبعد إذ لاوجه حينئذٍ لقصر مورد السؤال على 
خصوص الظهرين» وعليه فهو من جهة كلمة (لا ينبغي) يشهد بالجواز, مما يقتضي 
أن تصبح الكراهة هي الأظهر. 


.1۰۸۹۸ ۹ / تهذ یب الأحكام : ج ۳ / ۳۳ ح۲". وسائل الشيعة : ج۸‎ )١( 
8 ٠۸۹۱ح‎ ۳۵۷ / تهذ یب الأحكام : ج ۲ / ”لاح ۳۱ وسائل الشيعة : ج۸‎ (۳) 
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حكم القراءة في الأولتين من الجهريّة 

المسألة الثانية: في حكم القراءة في الأولتين من الجهريّة. 

والكلام فيها يقع في موردين: 

الأول: فيا إذا سمع قراءة الإإمام. 

الثاني: فيا إذا م يسمع. 

أمَا فى المورد الأوّل: فالظاهر أنته لا خلاف”" فى مرجوحيّة القراءة. نا 
الكلام في أنتها محرّمة كما عن ظاهر جماعة من القدماء''. وصري كثير من 
المتآخرين. آم مكروهة كا هو المنسوب إلى الأشهر'"؟ 

أقول: الأظهر هو الأوّل. ويشهد له جملةٌ من النصوص : 

منها: صحيح زرارة» عن الاإمام الباقر لاا 

«إن كنت خلف إمام, فلا تقرأنٌ شيئاً في الأولتين. وانصت لقراء ته. ولا تق رأن 
شيئاً في الأخيرتين. فإنّ الله عر وجل يقول للمؤمنين: «و إِذا رئ الَْوْآنُ» يعني في 
الفريضة خلف الامام وِفَاسْتَمِعُوا لَه و أنْصِنُوا لَعلْكُنْ مونب" 

ومنها: صحيحه الآخر, عن الإمام الباقر ة: «كان أمير المؤمنين ا يقول: مَنْ 
قرأ خلف إمام يأ به فات بُعث على غير الفطرة»'". 
)١(‏ مستند الشيعة : ج۸ / /ا9.(بل الظاهر عدم الخلاف في مرجوحيّتها أيضاً.الخ). 
(۲) كتاب الصّلاة للشيخ الأنصاري :ج۲ / 0۹٤‏ . حيث نسبه إلى جماعة من القدماء والمتأخّرين. 
(۳) الدروس :ج۱ / ۲۲۲. ونسبه الشيخ الأعظم في كتاب الصّلاة: ج۲ / 1١‏ (ط.ج) إلى المشهور بقوله: (وفاقاً 

للمشهور على الظاهر). 

.7١ 4 سورة الأعراف: الآية‎ )٤( 


(0) من لا يحضره الفقيه : ج ١‏ / ۹۲ ح۱٦۱۱‏ وسائل الشيعة : ج۸ / 506 ح۸۸1٠‏ 3 
(1) تهذيب الأحكام : ج۳ / ۲۹۹ح 1۰ وسائل الشيعة : ج۸ / 707 ح .۱١۸۸۷‏ 


حكم القراء ة فى الأولتين من الجَهريَةَ ۹ 


ومنها: صحيحه الثالث أو حسنه. عن أأحدهماءكك: «إذا كنت خلف إمام تأ 
به فانصت وسبّح في نفسك»'". ّ 

ومنها: صحيح قتيبة أو حسنه. عن الإمام الصادق ي 8 فما يجهر فيه 
بالقراءة. حيث قال ا: «وإِنْ كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ»'". 

ونحوها غيرها الظاهرة جميعها في المنع. 

واستدل للقول بالكراهة بوجوه: 

الوجه الأوّل: أن النبي في هذه النصوص عُلّل بالإنصات. 

وبعبارة أخرئ: صري بعضها أن النهي عنها إا يكون بملاحظة مطلوييّة 
الإنصات, وحيتٌ لا ريب في أنّ الإنصات ليس بواجب, فلا مناص عن حمل 
النهي على الكراهة, لعدم إمكان الالتزام بحرمة شيء لأجل التوصّل إلى مستحبٌ. 

وفيه أوَلاه أنته لم يُعلّل النهي عنها في شيء من الأخبار بالإنصات. بل في 
بعضها جمعٌ بين الأمر بالإنصات. والنهي عن القراءة. وهذا لا يدل على أ د الأول 
علّة للثاني. 

واستشهادهائة في صحيح زرارة بالآية الشريفة. يكن أن يكون بلحاظ 
الأمر بالإنصات, لا بلحاظ النهي عن القراءة» كما هو كذلك في خبر المرافق. 

وثانياً ان الإنصات المأمور به. هو السكوت عن القراءة. لاعن كنّ شيء. 
لقولهاية في صحيح زرارة أو حسنه: (فانصت وسبّح في نفسك). وعليه فيكون 
الأمر به باقياً على ظاهره من الأّزوم. 


)١(‏ تهذيب الأحكام : ج ۳ / ٣٣-۳۲‏ ح۲۸. وسائل الشيعة ات لبي 
)۳( تهذ یب الأحكام : ج ۲ / ۳۲ ح۲۹. وسائل الشيعة :ج۸ / ۳۵۷ح ۸۹° 
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وثالثاً أنته لو سُلّم كو نهعلَّةفيمكن أن يكو ن من قبيل الحكة لا العلّة المنصوصة. 

الوجه الثاني: ورود النبي عنها في مورد توهّم الوجوبءفلاظهور له فيالحرمة. 

وفيه: أن ظهوره فيها لاينكر. لاحظ قوله في صحيح زرارة المتقدّم: «مَنْ 
قرأخلف إمام يات به فات, بُعث على غير الفطرة». 

الوجه الثالث: قوله بذ في مو تق سماعة: (إذا سمع صوته فهو يجزيه) فإنّ لف ظ 
(الإجزاء) مشعر بالجواز. 

وفيه: أنّ الإجزاء مشعد بعدم المشروعيّة. ويشهد لإرادته منه -مضافاً إن 
ذلك -مافيه من الشرطيّة الثانية: (وإذالم يسمع صوته قرأ لنفسه) إذ لو خملت 
الأولى على الجوازء كان مفاد الثانية وجوب القراءة مع عدم السّماع, فتأمّل. 

الوجه الرابع: أن في جملةٍ من الروايات, تَمَع الجهريّة والإخفاتيّة في النبي عن 
القراءة فيهماء وحيث إِنّه قام الدليل على إرادة الكراهة منه بالنسبة إلى الإخفاتيّة, 
فلابد من حمله عليها بالإضافة إلى الجهريّة أيضاً وإلا لزم استعمال اللّفظ في معنيين 
أو عموم الجاز. 

وفيه: أنته قد حققنا في «حاشيتنا على الكفاية» أنّ الحرمة والكراهة 
خارجتان عن الموضوع له. والمستعمل فيه بل النهي في الموردين مستعملٌ في معنى 
واحد. وهما تنتزعان من الترخيص في الفعل وعدمه. فإرادة الحرمة منه بالنسبة 
إلى الجهريّة. والكراهة بالإضافة إلى الاخفاتيّة, لا توجبان استعمال اللّفظ في غير 
ما وضع له ولا في معنيين. 

فتحصل: أن الأظهر عدم جواز القراءة إذا سمع قراءة الإمام. ولو همهمته. 

وأمّا في المورد الثاني: فلا خلاف في جواز القراءة. إا الكلام في أنتها: 
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١-هل‏ تكون واجبة. كا عن ظاهر « المبسوط» '",. و« التهذيب »" 
ودالئهاية»'”, و«الغنية»“ وغيرها؟ 
؟-أم تكون مستحبّةكى| هو المنسوب إلى المشهور'”؟ 
"-أم تكون مباحة.كما عن الرّاوندي'", وابن نما" والقاضي'*؟ 
فقد استدل للأوّل: بجملة من النصوص : 
منها: صحيح الحلبي, وفيه بعد النهي عن القراءة, قال 1: «إلا أن تكون صلاة 
تجهر فيها بالقراءة. ولم تسمع فاقرأ»". 
ومنها:صحيح ابن الحجّاج الوارد في الجهريّة: « وإ لم تسمع فاقراً»''. 
ونحوهما غيرهها. 
وفيه: إنّ ظاهر هذه النصوص. وإِنْ كان هو الوجوب. إلا أنته لابن من رفع 
كصحيح على بن يقطين, عن أبي الحسن ائة: 
«عن الرّجل يُصلي خلف إمام يُقتدى به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلا يسمع 
(۱) المبسوط :ج 168/1١‏ 
(۲) تهذيب الأحكام: ج37/7, قوله: (ولا تسمعها أنت فإنّه حيث إذ يجب عليك القراءة). 
(۳) النهاية: ص17١.‏ 
() غنية النزوع: ص88. 
(0) نسبه في رياض المسائل: ج 71١ / ١‏ (ط.ق) إلى الأشهر. بقوله: (كما هو الأشهر الأقوئ). 
(1) فقه القرآن :ج١‏ / .٠٤١‏ 
(۷) نسبه إليه السيّد الحكيم في مستمسك العروة الوثقى : ج ۲۵۷/۷. 
(۸) المهذّب :ج .A\/ ١‏ 


)4( تهذ يب الأحكام : ج ۲٣‏ / ۲ ح۲۷. وسائل الشيعة : ج۸ / ۳۵۵ح .۱۰۸۸٤‏ 
)٠١(‏ تهذيب الأحكام : ج۳ / ۲۲ ح۲۱ . وسائل الشيعة : ج۸ / ۳۵۹ ح۸۸۸١۱.‏ 
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القراءة؟ قال ا: لا بأس إِنْ صمت وإِنْ قرأ»'". 

فالجمع بين الطائفتين يقتضي القول بالاستحباب. 

واستدل للقول الأخير: بأنّ الأمر بالقراءة في تلك النصوص, لوروده مورد 
توهم الحنظر لا يستفاد منه أزيد من الجواز. 

وفيه: ما حقّق في حلّه من أنّ الأمر بالعبادة في مورد توهّم الحنظر. حمولٌ على 
إرادة الاستحبابء فلو تم القول بورود الأمر في هذه النصوص مورد توهّم الخظر. 
تحمل على الاستحباب. 

وعليه. فالأظهر هو القول باستحباب القراءة في هذا المورد. 


حكم القراءة في الأخيرتين من الإخفاتيّة 
المسألة الثالثة: في حكم القراءة في الأخير تين من الإخفاتيّة, فقد اختلفت فيها 
كلمات القوم. وكرت أقوالهم, والذي بنا البحث عنه في المقام عن أنته: 
هل لا يجب على المأموم شيءٌ من القراءة والتسبيح في الأخيرتين من 
الإخفاتيّةكما عن السيّد'' في ظاهر كلامه. وأبناء إدريس'" وحمزة'“ والسّعيدا* 
والمصتف # في حكي «المنتهی»'"؟ 


(۱) تهذيب الأحكام : ج۳ / ۳٤‏ ح٤۳‏ وسائل الشيعة : ج۸ / ۳۵۸ح .٠١۸۹٤‏ 

(۲) رسائل المرتضى :ج۳ .6١/‏ 

(۳) السرائر : ج١/‏ 584. 

)٤(‏ راجع الوسيلة: ص .٠١‏ فإنّه ذكر واجبات الجماعة ولم يعدّ منها القراءة والتسبيح. 

(6) الجامع للشرائع: ص ٠٠١-99‏ 

(1) منتهى المطلب : ج ١‏ / ۳۷۸(ط.ق). قال: (والأولى ما قاله -أي السيّد المرتضى -من نفي القراءة). 


حكم القراءة فى الأخير تين من الاخفاتيّة vr‏ 


أم لا جوز شيء منهماء كما عن ا ملي ؟ 

أم لا جوز القراءة خاصّة. ويتعيّن التسبيح» كما عن ظاهر غير واحد'"؟ 

أم يتخير بينهها؟ 

وأيضاً يجب البحث عن أنته على القول بالتخيير : 

هل يكون الأفضل هو التسبيح» أو القراءة أو هما سواء؟ 

أقول: قد أشبعنا الكلام عن هذه الأمور في مبحث القراءة من هذا الشرح. 
والأظهر عندنا هو الأخير. لإطلاق أدلة التخيير. ولصحيح ابن سنان المتقدّم: 
(ويجزيك التسبيح في الأخيرتين) فإنّ ظهور الإجزاء في عدم تعيّنه. وكفاية كل 
منهها لا يُنكر. 

واستدل للقول الأوّل: بجملةٍ من النصوص: 

منها: ما دلَّ على النهي عن القراءة خلف الإمام. و أنته ضام لقراءةمَنْ خلفه”". 

وفيه وَل أنَ الظاهر من هذه النصو ص إرادة القراءة في الأولتين اللّتين يتعيّن 
فيه تلك. دون الأخيرتين اللتين لم يتعلّق الوجوب فيهما بالقراءة خاصّة. 

وثانياً أنَّ النبي عن القراءة فيهماء لا يقتضي عدم وجوب شيء عليه حقٍّّ 
التسبيح, فإنّ الواجب التخييري إذا تعذّر بعض إطلاقه أو تعلق النهي به أصبح 
الآخر متعيّناً فلازم هذا لوت تعيّن التسبيح: لا عدم وجوب شيء عليه. 

ومنها: خير ابن سنان المرويّ في «المعتبر», عن الاإمام الصادق بظة: 





)١(‏ المصدر السابق. حيث علّل عدم القراءة بان الإمام ضامن. بعد صدور روايات بالنهي عنها. واعتبر هذه 
الروايات أنتها الأظهر والتي يقتضيها أصول المذهب. 
(1) المقنع: ص .٠٠١‏ 


(۳) وسائل الشيعة : ج۸ / 767 الباب ٠١‏ من أبواب صلاة الجماعة. 
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«إذاكان مأموناً على القرآن. فلا تق رأ خلفه في الأخيرتين»'". 

وفيه أُوَلاه أن المظنون كما عن جُملةٍ من الأساطين ‏ أنته عين صحيح ابن 
سنان المتقدّم في أوّل المبحث, وقد ورد فيه جملة (في الأولتين) بدل (في الأخيرتين). 
نا يعني سمهو الحقّق في ضبط الخبر. ولو لم يت ذلك فهو مرسلٌ لا يُعتمد عليه. 

وثانياً يدل على النبي عن القراءة» من دون أن يدل على عدم وجوب 
التسبيح عليه. 

ومنها: صحيح زرارةالمتقدّم: «وإن كنت خلف إماء.فلا تقرأنَ شيئاً في الأولتين. 
وانصت لقراء ته. ولا تقرأن شاق الأخيرتين... فالأخير تان تبعان للأولتين». 

وفيه:_مضافاً إلى أنّ مورده الجهريّة. فلا وجه للتعدّي منها إلى الإخفاتيّة - 
أنته إا يدل على النهي عن القراءة. ولا يدلّ على عدم جوب التسبيح. 

ومنها: صحيح ابن يقطين المتقدّم. بدعوى أنّ الركعتين اللّتين يَصمْتُ فيا 
الإمام هما الأخيرتان'". 

وفيه: ما عرفت من اختصاصه بالأولتين من الإخفاتيّة. 

ومنها: صحيح ابن خالد المتقدّم بدعوى أن المراد من قوله: (لا يعلم أنته يقرأً) 
أي لا يدري أنته يقرأ أو يسبّح, فيكون مختصّاً بالأخيرتين. فجوابه ا بقوله: (لا 
ينبغي له أن يقرأ). يدلّ على عدم الوجوب. 

وفيه: ما تقدّم من أنّ المراد منه عدم الماع فراجع." 
)1١(‏ ذكرها المحقّق في المعتبر: ج ۲ / 47١‏ وعنه في المستدرك: ج1 / ٤۷۹‏ ح٤١۷۳‏ 


(۲) أشار إلى ذلك المُحدَّثْ البحراني في الحدائق الناضرة :ج۸ /418. 
(۳) صفحة 57 من هذا المجلّد. 
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ومنها: مرسل السيّدا' والحيلي'": 
فعن الأُوّل: «وأمًا الأخريان فالأولى أن يقرأ فما أو يسبّح». وروي أنه 
ليس عليه ذلك”". 


وعن الثاني: قريبٌ منه'*. 

وفيه: هما لإرساه) لا يُعتمد عليهما. 

فتحصّل: أن القول بعدم وجوب شيء فيا ضعيفٌ, وأضعفٌ منه القول بعدم 
الجواز. لأنّ مدركه بعض ما تقدّم, وقد ثبت فيه. 

أقول: وأمًا القول بتعيّن التسبيح» وعدم جواز القراءة. فبعض النصوص وإنْ 
كان ظاهراً فيه إلا أنّ الجمع بينه وبين غيره. كصحيح ابن سنان يقتضي احمل على 
الاستحباب والأفضليّة, كما مر تفصيله في مبحث القراءة من شرحنا هذاء 
فراجع. !”ا 

حكم القراءة في الأخيرتين من الجهريّة 

المسألة الرابعة: في حكم القراءة في الأخيرتين من الجهريّة: 

أقول: الأحوط فيهما للمأموم اختيار التسبيح؛ وذلك لأنّ صحيح زرارة 
المتقدّم, الدالٌ على النهي عن القراءة مختصٌ بالجهريّة. وهو أخصٌّ من صحيح ابن 


.4١/7ج: رسائل المرتضى‎ )١( 

(۲) السرائر :ج۱ / .۲۸٤‏ 

(۳) مستدرك وسائل الشيعة: ج1 / ٤۸۱-٤۸۰‏ ح ۷۲۱۰ 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ۳۱۲/۸ ے۱۰۹۰۹. 

(0) فقه الصادق: ج ۱۱۳/۷. 
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A‏ وغيره'”, تَادلٌ على التخيير. أو تضمّن الأمر بالقراءة كخبر أبى 
خديجة ٠"‏ فا لجمع بين النصوص يوجبٌ البناء على تعيّن التسبيح في الجهريّة. 
ولكن لعدم القول بالفصل. لا يكن الالتزام بذلك» والاحتياط سبيل النجاة. 

فتحصّل: أنّ الأظهر ثبوت التخيير في الإخفاتيّة, مع أفضليّة التسبيح» وأنّ 
الأحوط في الجهريّة اختياره. بل لا ينبغي تركه. 

aa 
تنبيهات القراءة‎ 

أقول: وينبغي التنبيه على أمور: 

التنبيه الأوّل: لاكلام في جواز الاشتغال بالتسبيح والتحميد والصّلاة على 
الن وآله بب عند ترك القراءة في الأولتين من الإخفاتيّة. لشهادة جملةٍ 
من النصوص : 

١-فن‏ خبر على بن جعفر, عن أخيه ا: «سألته عن رجل صل خلف إمام 
يُقتدي به في الظهر والعصر, يقراً. 

قال 3: لاء ولكن يسبّح ويحمد ربّه. ويُصلي على نبيه لاذ 

١-وفي‏ صحيح بكر بن حمّد: «إئي أكره للمؤمن أن يُصلي خلف الإمام صلاةً 
لا يجهر فما بالقراءة. فيقوم كأنته جماد ! 


(۱) تهذيب الأحكام : ج ۲۷۹/۳ ح۱۲۱ . وسائل الشيعة : ج۸ //ا70اح ٠١843‏ 

(۲) راجع وسائل الشيعة: ج1 / ۱۰۷ باب ٤۲‏ من أبواب القراءة وباب 6١‏ ص ۱۲۲ منها. 
(۳) وسائل الشيعة : ج8// 77ح ۱۰۹۰۵. 

599/5٠١ بحار الأنوار: ج‎ , ٠١7 وسائل الشيعة: ج۸ / 771 ح‎ )٤( 


تنبيهات القراءة حافك 


قلثُ: جُعْلتٌ فداك. فيصنع ماذا؟ قال2ة: سی 

وأمًا في الأوليين من الجهريّة. فلاكلام أيضاً في الجوارء مع عدم سماعالقراءة, 
للعمومات. وعدم مانع عن شموها. 

وأمّا مع التماع: فقد اختلفت النصوص فيه. 

فمنها: ماظاهره لزوم الإنصات للقراءة. كصحيح زرارة: «وأنصت لقراء ته»". 

ومنها: ما دلّ على جواز الاشتغال بالدّعاء.كصحيح أبي المعزا: 

« كنت عند أبي عبد الله :اذ فس اله حفص الكلبي, فقال: إن أكون خَلف الإمام 
وهو يجهر بالقراءة. فأدعو وأتعوّذ؟ قال لظة: نعم فادعٌ»'". 

ومنها:ما تخ تضمّن الجمع بينهما .كحسن زرارة أو صحيحه: «فأئصِت وسبّح 
ف تساك 4 

أقول: وا جمع بين النصوص. يقتضي 

تخصيص الأول بصورة الماع إذ لامعنى لوجوب الإنصات مع عدمالشماع. 

والثاني على صورة عدم الماع لأخصيّة الأوّل عنه. 

والثالث على إرادة حديث النفس من التسبيح في النفس. كما هو ظاهه لا 
الذكر الْحَق. 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه : ج ١‏ / ۹۲ التهذيب: ج۳ 7 77ح ,1١7‏ وسائل الشيعة: ج8 / ١٠٠٣ح .٠١1٠٠‏ وفي 
نسخة وسائل الشيعة: (للمرء) بدل (للمؤمن). وأيضاً الموجود كلمة (حمار) بدل (جماد). 

(۲) وسائل الشيعة: ج۸ / 5808 ح ٠١887‏ . من لا يحضره الفقيه : ج ١‏ / 995 ح 115١‏ 

(۳) وسائل الشيعة: ج۸ / ١57ح١1١٠,‏ من لا يحضره الفقيه :ج .٠۲۰۹ ح٤۰۷ / ١‏ 

7 /الكافي :ج ؟ / لالالاح‎ ٠١507 وسائل الشيعة: ج8 / ۷٠۳ح ۹ و: ج۸ / اشطاح‎ )٤( 


5 فقه الصادق / ج٩‏ 


والإجماغ”'' على عدم لزوم الإنصات, لا ينافي ما ذكرناه, فتديّر. 

التنبيه الثاني: المراد من (السّماع) المعلّق عليه الحكم في هذه النصوص. هو 
الماع الفعلي في مقابل عدمه كذلك. من غير فرق بين استناده إلى بعد المأموم عن 
الإمام. أو كونه صم أو غير ذلك من موانع التماعء لأنّ الظاهر من كلّ عنوانٍ 
مأخوذ في الدليل دخل فعليّته في الحكم. وحمله على إرادة الشأني منه. بحتاح إلى 
قرينة مفقودة في المقام. 

التنبيهالثالث: إذا سمع بعض قراءةالإمام.ولم يسمع بعضهاءففيه وجوةٌ و أقوال: 

١-جواز‏ القراءة مطلقاً. 


زفق 


١‏ عدم جوازه كذلك. 

"-التفصيل بي نالمقدار الذي يسمعه فلايجوز, والمقدار الذي لم يسمعه فيجوز. 

واستدل للأوّل: بانصراف النصوص إلى سماع الكل فلو م يسمع الجميع 
لا يسقط شبيءٌ منها. 

واستدلٌ للثاني: بأنّ جواز القراءة معلّقٌ على عدم التماع» ومقتضى إطلاقه 
عدم سماع شيءِ منهاء فع سماع البعض لم يتحقّق الموضوع. فلا يجوز القراءة. 

واستدل للثالث: بن الماع مطلقٌ ويكون القراءة مقيّدة ا سمع. 

أقول: والأوجه هو الثاني. فإِنّه علّق عدم الجواز في بعض النصوص على عدم 
التماع. ولو الههمهمة, فإِنّ سماع الهمهمة غالباً يكون بسماع البعض فتأمّل, 
والاحتياط سبيل النجاة. 


)0( الرياض: ج ٠ ۸/٤‏ قال:(... هذا مضافاًإلى الإجماع على ماحكاهبعض الأصحاب علئ عدم وجو بالإنصات). 
)( تعرّض لذلك في مصباح الفقيه: ج۲ .a/‏ 


تنبيهات القراءة ۷۹ 


التنبيه الرابع: لو شلك في سماع القراءة. أو كون المسموع صوت الإمام, أو 
غيره. لا يبعد القول بجواز القراءة من جهة استصحاب عدم الشماع. 

وكون المتيقن عدم السّماع, لعدم القراءة, والمشكوك فيه عدم الماع مع فرض 
القراءة. لا يوجبان تعدّد المشكوك فيه والمتيقن. كي لايجري الاستصحاب. لما 
حُقّق في حلّه من جريان الأصل في العدم الأزلي. 

ودعوى" :أن الماع في الفرض الثاني معلومٌ. ونا الشكٌ في تعلّقه بصوت 
الإمام. فلايجري فيه الأصل . 

مندفعة: بأنّ الأصل يجري في تعلّقه بصوت الإمام, على الختار من جريان 
الأصل في العدم الأزلي. مع أن استصحاب عدم تحقّق المقيّد أي عدم سماع صوت 
الإمام يجريء ولا يُعارضه أصالة عدم سماع صوت غيره. لعدم جريانها في نفسها 
لعدم الأثر. 

وعليه, فالأظهر جواز القراءة حينئذٍ. 

التنبيه الخامس: لا يجِبُ على المأموم الطمأنينة حال قراءة الإمام, 
وذلك لوجهين: 

الأوّله ظهور ما دلَّ على ضمان الإمام للقراءة في ضمانه ها بما يتبعها من الشرائط 


التى منها الطمأنينة حاها. 
القاني: أن دلبل الطمأينة عنص بعراءة نه فهواق نفس هلا يمل خان 
قراءة الاإمام. 


بحثُ: هل يجب عليه القيام من أُوّل قيام الإمام؟ أم يجب عليه ذلك ولو بأنْ 


(1) مستمسك العروة : ج۷ / ۲٠۳‏ . كتاب الصّلاة للسيّد الخوئي :جه .oV/‏ 


۸۰ فقه الصادق / ج 


يلحقه في آخر قيامه؟ أم لا يجب عليه أصلاً؟ وجوه: 

وجه الأوّل: 

١‏ -لزوم متابعته. فإنّ ذلك واجبٌ عليه. وتحقيقاً ها يجب عليه أن يقوم مع 
الإمام من حين قيامه. 

ما ما دل على أنته لو أدرك الإمام فيآخر القراءة. فقد أدرك ما قبله. مختصٌٌ 
بأول الشروع في الجماعة, أو مع المعذوريّة في ترك المتابعة, ولا علاقة له بالمقام. 

ووجه الثانى: أنته وإِنْ كان لا تجب المتابعة, إلا أنته بما أنّ القيام ولو مسمأه- 
بنفسه شرطٌ للصلاة, ولا دليل على ضمان الإمام لغير القراءة. فلابدٌ من الإتيان به. 

ووجه الثالث:كون القيام من شرائط القراءة ہ١‏ الصّلاة, فالاإمام ضامنٌ له بتبع 
ضمانه للقراءة. 


القراءة خلف المخالف 
التنبيه السادس: في حكم القراءة خلف من لا يُعتدٌ بقراء ته كا خالفين. 
أقو ل: قد ورد في كثير من الأخبار*" الث على الصّلاة مع الخالف.وفييعضها: 
«مَنْ صل معهم في الصّف الأول كان كمَنْ صلل خلف رسو ل اله يله في 
الصف الأوّل»'". 
وفي آخر: إن الصلي معهم في الصّف الأوّل, كالشّاهر سيفه في سبيل الله»"". 


)١1(‏ وسائل الشيعة: ج۸ / ۲۹۹ الباب الخامس من أبواب صلاة الجماعة. 
(؟) الكافي : ج۳ / ۳۸۰ ح1 . وسائل الشيعة: ج۸ /۲۹۹و 0171/11/٠0‏ 
(۳) تهذيب الأحكام : ج ۲۳ / ۲۷۷ ح۱۲۹ . وسائل الشيعة : ج ۳۰۱/۸ ح۷۲۳١٠.‏ 


القراء ة خلف المخالف ۸۱ 


وعليه. فلا إشكال في أصل مطلوبيّتها. 

نا الكلام في حكم القراءة حينئذٍ: 

والمشهور'" بين الأصحاب: 

١‏ -أنته تحب القراءة التامّة مع الإمكان. 

"ومع عدم القكّن يکت منها بحديث النفس. 

ومع عدم القكّن أصلاً تسقط القراءة. 

٤‏ -وإِنْ تكن من إتيان بعضها أتى بها خاصّة, وتسقط البقيّة. 

وهذا هو المستفاد من النصوص : 

منها: صحيح الحلبي'"' عن الصادق ل «إذا صَلَيت خلف إمام لا يُقتدى به. 
فاقرأ خلفه. معت قرائته أو لم تسمع». ۰ 

وهذا یدل على وجوب القراءة مع الإمكان. 

ومنها: صحيح علي بن يقطين'", عن أبي الحسن 31: «عن الرّجل بصي خلف 
من لا يُقتدى به بصلاته. والاإمام يجهر بالقراءة؟ 

قال 2ة: إقرأً لنفسك. وإ لم تُسمع نفسك فلا بأس». 

وهذا يدلّ على أنته مع عدم إمكان القراءة بشرائطهاء يأتي بها فاقدة هاء إذ 
المراد من إسماع النفس ما يتحقّق به مصداق القراءة. وإِنّْلم يسمع بأذنيه. 


)١١‏ قال في الحدائق : ج١١‏ / 8١‏ (وعليه عمل الأصحاب) وفي الرياض: ج٤‏ / 188 (ط.ج) اعتبر ذلك محل 
اتفاق. ومثله ما في مستند الشيعة : ج۸ .١18/‏ 

(1) وسائل الشيعة: ج۸ / 777 ح515١٠.‏ التهذيب : ج؟ / ۲۵ ح۳۷ الاستبصار: ج ٤۲۹/۱‏ ح١.‏ 

(؟) وسائل الشيعة: ج8 / 571 ح ۱۰۹۱۱ . التهذيب : ج17/ 77ح .4١‏ 


AY‏ فقه الصادق /ج؟ 


والمفروض فيه كون الصّلاة جهريّة. 

ومنها: صحيح أَبي بصير. قال: «قلتٌ لأبي ج عفر ا من لا أقتدي به في 
الصّلاة؟ قال#ة: افرغ قبل أن يفرغ, فإك في حصار. فإِنْ فرغ قبلك فاقطع القراءة 
واركع معه»'". 

وهذايدلٌ على الاكتفاء ببعض القراءة» مع عدم إمكان الإتيان بالتامّة. 

ومنها: خبر أحمد بن عائذ: «قال: قلت لأبي الحسن ا ني أدخلٌ مع هؤلاء 
في صلاة مغرب فيعجلوني إل ما أؤذن وأقيم, فلا أقرأ شيئا حت إذا ركعواء واركع 
معهم. أيجزيني ذلك؟ قال لا نعم»'". 

وهذا يدلّ على سقوط القراءة مع عدم الإمكان رأساً وقريبٌ منها غيرها. 

وعليه» فا يظهر منه سقوط القراءة خلفهم, حمولٌ على صورة عدم القكن. 

ثم إن الظاهر من هذه النصوص -من جهة ظهورها في أنّ ما يوت به خلف 
الخالف. هي الصّلاة التى وظيفته. لا سنا بعد بيان وظيفة المأموم في القراءة - 
الإجتزاء با لمأتي به و ع وجوب الإعادة أو القضاء. 


0% 


(۱) وسائل الشيعة: ج ۳۱۷/۸ ح۹۲۲٠ ١‏ التهذيب :ج ۳ / ۲۷۵ح ۱۲۱ 
(1) وسائل الشيعة :ج ۸ / ۵٣۳ح 1١117‏ (ولا اقرأ الحمد حتّئ يركع) , التهذيب: ج۳ / اح ٠١‏ الاستبصار: 
ج۱/ aa‏ 


لا يجوز تقدّم المأموم فى الأفعال A۲‏ 


ولا يتقدّمه فى الأفعال. 


لايجوز تقدّم المأموم في الأفعال 

المورد الثاني: لا إشكال ولا خلاف في وجوب متابعة المأموم للإمام فيالجملة, 
( و ) تنقيح البحث في ذلك بالتكلّم في مقامين : 

الأوّل: في المتابعة في الا فعال. 

الثاني: المتابعة في الأقوال. 

أما المقام الأول فلا خلا ف'" في أنته ( لا ) يجوز أن (يتقدّمه في الأفعال) ونقلُ 
الإجماع عليه مستفيضٌ'". 

ويشهد له:_مضافاً إلى الإجماعالنبويّان المشهوران'": 

أحدهما: «إنما جُعل الإمام إماماً ليوح به. فإذا ركع فاركعواء وإذا 


)£( 
سجد فاسجدوا» 


ثانيهما: «أما يخشى الذي يرفع رأسه والإمام ساجد. أن يحول الله رأسه 


راس میں“ 


)١(‏ المعتبر : ج۲ / ١£(يجب‏ متابعة الإمام في أفعال الصّلاة. وعليه اتفاق العلماء). 

(۲) کتاب الصّلاة : ج ۲ / ٤۸١‏ (يجب متابعة الإمام في الأفعال بالإجماع المستفيض). 

(۳) نقله الشيخ الأعظم في كتاب الصّلاة : ج ۲ / 186 وقال: (بل المحقّق وكأنَ الأصل فيه ما اشتهر من النبويّ. وإِنْ 
كان عاميّاً). 

)٤(‏ سنن ابن ماجة : ج١‏ / ۳۹۲ ح1718, سنن الدارمي ج ١‏ باب فيمن يصلّي خلف الإمام. وذكر في العديد من 
مصادر المخالفين. وأورده المحقّق في المعتبر. وغيره. 

)0( البخاري: ۱ مسلم: /١‏ 77-5 4. سنن البيهقي: 1 


A‏ فقه الصادق / جه 


فإنٌ الظاهر منهم| -لا سا الأول أن ذ كر الركوع والسّجود من باب المثال.كما 


ونوقش فيهما: 
١-بأنتهما‏ ضعيفان سنداً. 
۲ -وبأنٌ الظاهر من الول بقرينة السياق. النهي عن التأخَّر الفاحش دون 


٠‏ وبأنٌ الحتمل من الثاني إرادة الكراهة'". 

ولكن يدفع الأوّل: اعتّاد الأصحاب'" علا وتلقمم إيَاهما-سهًا 
الأوّل_بالقبول. 

ويدفع الثاني: أنّ تفريع قوله: (فإذا ركع..الخ). على قوله: (إنما جُعل الإمام إماماً 
ليؤتم به) يوجبٌ ظهوره في اعتبار عدم كلّ ما ينافي الائتام والاقتداء في صحة 
الجماعة, ومنه التقدّم. 

ويمكن أن يستدل له ابض" : 

١-بما‏ دل علئ وجوب الانتظار لو فرغ المأموم عن القراءة قبل اللإمام. 

۲ -وبما دل على العود إلى الركوع أو الشجود. لو رفع المأموم رأسه قبل 
الإمام» إذ لو لم يكن عدم التقدّم مأموراً به لما أمر بذلك . 

أقول: هذا في الجملة تما لا إشكال فيه أا الكلام في هذا المقام في مواضع: 

الموضع الأول في أنته هل المتابعة الواجبة, هي عدم التقدّم الجامع للمقارنة» أو 
(۱) مصباح الفقيه: ج 147/51 ق۲. 


(۲) مستند الشيعة: ج۸ / ٤1..(المنجبرين‏ بالاشتهار والعمل). 
(۳) تعرّض لهذا الاستدلال السيّد في مستمسك العروة الوثقى :ج .۲٠٤/۷‏ 


لا يجوز تقدّم المأموم فى الأفعال ê‏ 


هي خصوص التأخّر؟ 

الموضع الثاني: في أنته هل تجب المتابعة في كلّ فعل من أفعال الصّلاة على سبيل 
الاستغراق. أو في معظم أفعاها؟ ۰ 

الموضع الثالث: هل يجوز التأخَّر الفاحش أم لا؟ 

الموضع الرابع: في أن وجوب المتابعة شرطيٌ أو نفسي, وعلى أيّ تقديرٍ ماذا 
يترتّب على تركها؟ 

الموضع الخامس: في أنته لو تقدّم في فعل سسهواًفاذا وظيفته؟ 

أمّا الموضع الأوّل: فالمشهور بين الأصحاب أت المتابعة اللازمة هي عدم 
التقدّم'", وأنته يجوز المقارنة في الأفعال. بل عن الفخر''' وغيره دعوى 0 
عليه'". وعن«إرشادالجعفريّة»! “'لزومالتأخّرءومالٌ إليه صاحب«الحدائق» رة . 

واستدل لجواز المقارنة: بوجهين: 

الوجه الأوّل: أنّ الظاهر من صدر النبوي الأول أن الغرض الائتام. وهو 
يتحقّق عرفاً بإتيان الفعل مقارناً للإمام بقصد المتابعة, والقضايا المذكورة بعده 
تفريعاً عليه لا ظهور ها من جهة التفريع في اعتبار التأخّر. 


)١١‏ كتاب الصّلاة للشيخ الأنصاري : ج ۲ / 86:: (المشهور بين من تأخّر عن العامة وفاقاً له أنّ المراد عدم التقدّم 
المجامع للمقارنة). مستند الشيعة : ج11/48:(على المشهور. بل لم أعثر على مصرّح بخلافه). 

(1) مستند الشيعة : ج57/8(بل عن شرح الإرشاد لفخر المحققين الإجماع عليه). 

(۳) مدارك الأحكام: ج ؛ / ١۳۲:(مجمع‏ عليه بين الأصحاب). شرح اللّمعة: ج 6٠١ / ١‏ :(..إجماعاً بمعنى أن لا 
يتقدّمه فيها. بل إمَا أن يتأخّر عنه وهو الأفضل. أو يقارنه لكن مع المقارنة تفوت فضيلة الجماعة. وإِنْ صحَت 
الصّلاةء وإتمافضلها مع المقارنة). 

.5786 /۷ كما حكاه في مستمسك العروة الوثقى : ج‎ )٤( 

(0) الحدائق الناضرة: ج١١ .١78/‏ 


43 فقه الصادق / ج۹ 


وبالجملة: الظاهر من النبويّ أن الأمر بالركوع والشجود إذا ركع الإمام أو 
سجد. إغا يكون من جهة مطلوبيّة الائتام, الذي هو الغاية من جعل الإمامة 
المتحقّق مع المقارنة, فقتضى إطلاق الغاية جواز المقارنة. 

وأورد عليه المحقق اليزدي”' بأنَ هذا يتم لوكان النبويّ مسوقاً لبيان مطلوبيّة 
الائتّام. فيكون التفريعات المذكورة في الخبر من قبيل بيان صغريات الائهام, وليس 
الأمر كذلك. كيف وأنّ الائتام غير واجب قطعاً والمتابعة واجبة كما ذكره 
الأصحاب. فلا حالة يكون الصدر في مقام بيان أن الاقام غرض الشارع. ويكون 
الذيل في مقام بيان شيءٍ آخر. وهو أنّ من أراد تحصيل هذا الغرض» وجب عليه 
أن يأتي بالأفعال بالنحو المذكور في الذيل. وحيثٌ أنّ الذيل ظاهرٌ في نفسه في 
التأخّر. فيدلٌ النبويّ على اعتباره. 

وفيه وَل إنَ الصدر لايتضمّن الأمر باجماعة, كي يُقال إن استحبابي إفا 
يتضمّن الأمر بالائام بمعنى المتابعة للإمام بعد فرض إرادة الجماعة. والائهام بهذا 
المعنى واجبٌ, وما في ذيله تفريمٌ عليه وحيثٌ أنّ ظهور العلّة والأصل مقدّمٌ على 
ظهور المعلول والفرع, فلا يبق للذيل ظهورٌ في لزوم التأخّر. بعد ظهور الصدر في 
جوازالمقارنة, فالمتبع ظهور الصدر. 

وثانية إنّ الذيل أيضاً لا ظهور له في اعتبار التأخّر, إذ لا منشأ هذه الدعوى 
سوى ماذكره الحقّق المذكور (من أنّ الأمر بالركوع والسّجود إا رتب على تحقّق 
هذين الفعلين من الإمام. كما يستفاد من إتيان الشرط بصيغة الماضي» وظهوره في 
لزوم إتيانهما بعد تحقّقهم| من الإمام ما لا يُنكر) وهو غير صحيح. فإنّ هيئة فعل 


(١)كتاب‏ الصّلاة للحائري اليزدي: ص 188. 


لا يجوز تقدّم المأموم فى الأفعال AV‏ 


الماضيء لم توضع للنسبة التحقّقية في الزمان الماضي, ونما وضعت للنسبةالمذكورة, 
يحرّدةٌ عن الزمان الماضي. 

نعم, صدق الأخبار معه يتوقّف على وقوع الخبّر به في الزمان الماضي. 
فالدلالة على الزمان الماضي إا هي في الأخبار لا في الإنشاء. ولذا يكون الجزاء 
والشرط في القضايا الشرعيّة -مثل: إذا زالت الشمس وجب الطهور والصّلاة 
وغيره _متقارنين في الزمان. ومنها هذه القضيّة. 

وعليه. فالأظهر أنّ النبويّ يدل على كفاية التقارن. 

الوجه الشاني: ما عن «قرب الإسناد»: «في الرّجل يُصلي أَلَهُ أن يُكبّر قبل 
الإمام؟ قال ئة: لا يكار إلا مع الإمام»'', بضميمة عدم القول بالفصل بين جواز 
المقارنة في التكبيرة وجوازها في الأفعال. 

وعليه. فالأظهر جواز المقارنة ون كان الأحوط التأخّر. 

وأمًا الموضع الثاني: فالظاهر من النبويّ وجوب المتابعة في كلّ فعل من 
الأفعال, إذ الظاهر منه أنته تجب المتابعة في الصّلاة الى هي فعلٌ تدريجي E‏ 
الإمام في أفعاها المتدرّجة, فإذا لم يتابعه في فعل 59 صَدَّق عليه أنته مشغولٌ 
بالصلاة, ولم يتابع الإمام في هذه الفترة. 

ويؤيّد ذلك: ما دلَّ على أنّ المأموم لو رفع رأسه من السّجود أو الركوع قبل 
الامام نسياناً عاد إليه. إذ لولم تكن المتابعة لازمة في كلّ فعلٍ على سبيل الاستغراق. 
لماكان وجة لذلك. 


(۱) قرب الإسناد: ج ۲ /11. 


A^‏ فقه الصادق /ج۹ 


حكم التأخَّر في الأفعال 

وأمًا الموضع الثالث: وهو حكم تأخَّر المأموم عن الإمام في الأفعال. 

فأقول: بعدما لاكلام من أحدٍ في جواز التأخَّر عنه بقلیل» بل عن بعض تعيّنه 
كما عرفت. وأنته لا مانع من التأخّر في الأفعال القصيرة التي يعسر المحافظة 
فا على الاجتاع مع الإمام, كالقيام بعد الركوع. والجلوس بين السجدتين, 
وعقيب الثانية. 

نما وقع الكلام في التأخّر عنه في الأفعال الطويلة, كالقيام والركوع والشجود 
بالتأخّر المعبّر عنه في كلماتهم بالتأخّر الفاحش» وهو ما إذا دى ذلك إلى فراغ 
الإمام من فعله قبل فعل المأموم: 

المشهور بينهم عدم جوازه. بل عن جماعة دعوى الإجماع عليه'". 

ويشهد له: أنته لو تأخَّر عنه. وبق على ما هو عليه من الحالة. حي يصل 
الإمام في الركعة اللاحقة إلى مثل ذلك الفعل. فإنّه وإنْ يصدق عليه المتابعة والائقام 
عرفا بمعنى عدم زوال هذا العنوان عنه. إلا أنته لو أتي بذلك الفعل لما صدق عليه 
عنوان المتابعة والائتام عرفا وعليه فالنبويّ المتقدّم يدل على عدم جوازه. 

ويمكن أن يُستشهد له أيضاً جا دل على لزوم ترك السّورة, واللّحوق بركوع 
الإمام» لو كان لا يلحق بركوعه لو قرأهاء كصحيح زرارة. عن الإمام الباقر /9ة: 
«إن أدرك من الظهر أو العصر أو العشاء ركعتين. وفاتته ركعتان. قرأ فک ركعة 
نا أدرك خلف الإمام في نفسه بأمٌ الكتاب وسورة. فإِنْ لم يدرك الشورة تامّة 
(۱) ذكر الحكم العديد من الفقهاء. وأرسلوه إرسال المسلّمات. ودعوى الشهرة أو الإجماع في التأخَّر الفاحش 


ذكروه بالملازمة كما قاله السيّد في مستمسك العروة الو ثقى: ج ۷ / ۲٠١‏ مثلاً. بقوله: (وجوب المتابعة تعبّدي... 
كما عن المشهور. بل عن جماعة نسبته إلى الأصحاب). 


وجوب المتابعة تعبّدي ۸۹ 


أجزأته الكتاب» ونحوه غيره. 

ولولا لزوم إدراك ركوع الاإمام, لما كان وجه للزوم ترك السّورة. 

ودعوى: أنته لا يستفاد منها الاكون ترك السّورة رخصة, فحيثٌ لاكلام في 
مطلوبيّة إدراك الركوع. فيكون ذلك من جهة جواز ترك السّورة لدرك المصلحة. لا 
سما على المختار من عدم وجوب الشورة . 

مندفعة: بأنّ ظاهر النصوص, كون تركها عزية لا رخصة. فلاحظ وتديّر. 

وبالجملة: فالأظهر عدم جواز التأخَّر الفاحش. 

aa 
وجوب المتابعة تعبّدي‎ 


وأمّاالموضعالرابع: ويدور البحث فيه عن أنّ وجو بالمتابعة شرطيّ أو نفسيٌ؟ 

المشهور'" بين الأصحاب كون وجوبها تعبّديّاً لا تبطل الجماعة بتركهاء ونا 
يترتّب عليه الإثم خاصّة, بل عن جماعة نسبته إلى الأصحاب. 

وعن جماعة'"'كون وجوبها شرطيًا. لصحّة الجماعة. 

وعنالشيخ في«المبسوط»' ''.والصدو ق'”.والجل أنتهاشرط لصحّةالصّلاة. 


(۱) تهذيب الأحكام : ج7/ ٥٤ح‏ ۷۰. وسائل الشيعة : ج۸ / ۳۸۸ح .٠١۹۷۷‏ 

(۲) نسبه إلى المشهور السيّد الحكيم في مستمسك العروة الوثقئ: ج ۱ 5777. 

(۳) ذكرالشرطيّة الحائري اليزدي في كتاب الصّلاة: ص 481-1480 . والظاهر أنته مبنى السيّد الخوئي في: 
ج£0/1۷. 

)٤(‏ يمكن استظهار ذلك من المبسوط : ج٠١‏ / 164 و 10 أحكام صلاة الجماعة. أو من قوله: في ص ۱0۷:(من 
فارق الإمام لغير عذر بطلت صلاته). 

(5) حكاه عنه الشهيد في ذكرى الشيعة: ج 4۷١ / ٤‏ بقوله: (قال ابن بابويه: من المأمومين من لا صلاة له. و هو 
الذي يسبق الامام في ركوعه و سجوده و رفعه). 

(1) حكاه في مستمسك العروة الونقى: ج۷ / ۲۸ بقوله: ( وربما تسب إلى ابن إدريس أيضاً. ولم يعرف لأحدٍ 
غيرهم من القدماء والمتأخَّرين [القول بالشرطيّة]) . 


۹۰ فقه الصادق / جه 


أقول: يقع الكلام في موردين: 

الأوّل: ف أن وجوبها شرطيٌ أو تعټدي. 

الثاني: فيا يقرتّب على تركها على كل من المسلكين. 

ما المورد الأوّل: فقد استدلٌ لكون وجوبها شرطيّاً بظاهر النبويّ المتقدّم. فإنّ 
الأمر بالأفعال المذكورة, وإِنْ كان يمكن أن يكون نفسيّا لكن الظاهر من الأوامر 
المتعلّقة بأجزاء المرب أو قيوده. كونها لبيان الجزئيّة أو الشرطيّة. 

وفيه: إنّ الظاهر من صدر النبويّ. كون المتابعة غاية لجعل الإمام إماماً 
والائام به. فلا تكون شرطأً هاء وهذا هو المستفاد من مجموع الأدلّة. إذ الظاهر أنّ 
الامامة من جملة الأمور الاعتباريّة الوضعية الحاصلة بجعل المأموم له ذلك 
بلحاظ الأفعال الصلاتيّة, فبعدما جعل ذلك كان مقتضى إمامته متابعته له في 
الأفعال. وعلى ذلك. فلا يُعتتى إلى ظهور ذيله المتضمّن للقضايا المذكورة بعده 
تفريعاً عليه. فإنَّ ظهور العلّة مقدّمٌ على ظهور المعلول. 

ويمكن أن يُستشهد له مضافاً إن ذلك. بأنّ في جملةٍ من النصوص الآآتية الأمر 
بالعود لتحصيل المتابعة, فيا إذا ركع أو سجد قبل الإمام» أو رفع رأسه عن الركوع 
والشجود قبله. فإنّه إذاكانت المتابعة شر طا للجماعة في الصّلاة. أو في ذلك الجزء لما 
كان وجه للحكم بلزوم العود. فإنّ الفائت على هذا المسلك لا يتدارك كما لا يخق. 
وهذا بخلاف کون وجوبها تعبّديّاً 

ما المورد الثاني: 

١‏ -فعلى القول بشرطيّتها للاقتداء. لزم بطلان الجماعة بتركهاء لانتفاء 
المشروط بانتفاء شروطه. 


وجوب المتابعة تعبّدي ۹۱ 


وما أفاده المحقّق الهمداني/#'"”: من أنته به يبطل الاقتداء في خصوص الجزء 
الذي تركت المتابعة فيه دون غيره من الأجزاء السابقة واللاحقة التي أتى بها 
مقتدياً بإمامه. فتصمّ الجماعة فيا عداه من الأجزاء. إذ لا دليل على اشتراط صحّة 
الجماعة في كلّ جزءٍ بصحّتها في سابقه أو لاحقه. بل الأدلّة قاضية بخلافه. فإِنّه 
بذلك لا يُسلب عنه عنوان المأموميّة . 

ممنوع: لان الاقتداء م واحدٌ مستمر لا أنته ملاحظٌ بالنسبة إلى كل جزءٍ 
مستقآاً وعليه فبطلانه في جزءٍ يستلزم انعدامه رأساً وعوده يحتاج إلى دليلٍ آخر 
مفقود. بل الدليل قاض بخلافه. وهو ما دلَّ على عدم جواز العدول من الإنفراد الى 
الجماعة. وبذلك ظهر ما يترتّب على تركها لو كانت شر طا للصلاة. 

'-وأَمًا على القول بأنّ وجوبها تعتدي لاشرطي. فان ترَكها في جميع الأفعال 
أو معظهما. بحيث لزم منه ذهاب هيئة الجماعة في ارتكاز المتشرّعة, الكاشف عن 
ذهابها شرعاً بطلت جماعته, ول فلا يقرتّب عليه سوى الإثم. 

واستدل لبطلان الصّلاة بتركها: بأنّ الفعل الجاري على خلاف المتابعة مضا 
للفعل المجاري على وفقهاء فعلى القول بأنّ الأمر بالشيء يقتضي النبي عن ضدّه. 
يلزم من حرمة ترك المتابعة فساد الصّلاة حينئزٍ. كا لايخق. 

وفيه: ما حُقّق في حلّه من ضعف المبنى وأَنّ الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن 
ضده» ولا عدم الأمر به. بناءً على تصحيح الترتّب. 

وأمّا الموضع الخامس: فقتضى القاعدة بناءً على ما تقدّم من أنّ وجوب المتابعة 
تعبّدي. هو صحّة الصّلاة والجماعة, ولزوم الانتظار. وعدم وجوب العود لتحصيل 


)١(‏ مصباح الفقيه: ج 1٤۸/۲‏ ق۲. 


۹۲ فقه الصادق / ج٩‏ 


المتابعة, بل عدم جوازه. إذ لو أتى بذلك ال جزء الذي تقدّم فيه على الإمام كالتشيّد 
بقصد الجزتيّة. بطلت الصّلاة للزيادة. وإلا فلا تحصل المتابعة, إلا أنته قد وردت 
روايات خاصّة في موردين على خلاف ذلك: 

أحدهما: ما لو رفع رأسه من الركوع أو السّجود. 

ثانيهما: ما لو أهوى إلى أحدهما كذلك. 


تغتفر زيادة الرّكن لأجل المتابعة 

وملخص القول فيهما:إنّ في المسألة الأولى طائفتين من الأخبار: 

الطائفة الأولى: ما يدلّ على لزوم العود والمتابعة : 

١-صحيح‏ علي بن يقطين. عن ابي الحسن ا «عن الّجل يركع مع الإمام, 
يقتدي به ثم يرفع رأسه قبل الإمام؟ قال ًا: يُعيد بركوعه معه»'". 

ونحوه بأدنى اختلاف خبر سهل الأشعري عنه391'". 

۲ صحيح الفضيل» عن أبي عبد الله اثة: «عن رجل صل مع إمام يأتم به. م 
رفع رأسه من السّجود قبل أنيرفع الإمام رأسه من‌الشجود؟ قالاة: فليسجد»'". 

وقريب منه موّق ابن فضّال!*. 

الطائفة الثانية: ما يدل على وجوب البقاء. كموق غياث. قال: 

«شئل أبو عبد الله ئة: الرّجل يرفع رأسه من الركوع قبل الإمام. أيعود فيركع 
(۱) تهذيب الأحكام : ج 5 / ۲۷۷ح ۱۳۰ . وسائل الشيعة : ج۸ / 31ح .٠١۹۸٤‏ 
(۲) تهذيب الأحكام : ج۳ / ۷٤ح .۷٥‏ وسائل الشيعة : ج۸ / ۲۹۰ ح ٠١94177‏ 


(۳) تهذيب الأحكام : ج۳ / ۸٤ح‏ ۷۷. وسائل الشيعة :ج۸ / اح ٠١9485‏ 
)٤(‏ وسائل الشيعة : ج۸ / ۳۹۱ ح٥۹۸١٠.‏ 


تغتفر زياد ة الرّكن لأجل المتابعة ۹۲ 
إذا أبطأ الإمام ويرفع رأسه معه؟ قال لاء لا»'". 

أقول: وقد جمع المشهور'" بينهها بحمل الأول على صورة السهو. وحمل الثانية 
على صورة العَمّد. 

وأورد"' عليهم: بأنته جم تبرّعي لا شاهد له بل مقتضى الجمع العرفي حمل 
المو تق على نفى الوجوب. والطائفة الأولى على الفضل. 

أقول: الم ما ذهب إليه المشهور. وذلك لإختصاص الطائفة الأولى بنفسها 
بالسهو. لأنّ الغالب عدم رفع المأموم رأسه قبل الإمام عمداً مع عدم جوازه. 

وبعبارة أخرى: من يُصلي الجماعة لدرك الفضلءلا يتعمد فعل الحرام في أثنائها. 

وإِنْ شئت قلت:إِنّ حمل تلك الطائفة على صورة العمد بعيدٌ جدّاً فتكون 
مختصّة بصورة السهو في نفسها. 

وعليه. فإنْ قلنا بظهور الثانية في العمد فلا كلام وإلا فتُحمل على تلك 
الصورة حملاً للمطلق على المقيّد. 

أقول: ويمكن أن يوجّه مقالة المشهور, بأنته لو سُلّم كون النسبة بين الطائفتين 
هو التباين» ولكن قيام الإجماع علىئ وجوب الإعادة في صورة السهو تقلب النسبة 
وبحيث تصبح الثانية أخصٌ من الأولى. فيقيّد إطلاقها بهاء ولكن هذا يتوقف على 
القول بانقلاب النسبة. 

وأمّا ما ذكره المورد في مقا الجمع, بأنّ الأولى تحمل على الفضل. 

فيرد عليه: أنّ هذا ليس جمعاً رفيا إذ الطائفة الثانية ليست دالّة على الجواز. 


(۱) تهذيب الأحكام : ج ٤۷/۳‏ ح7/,. وسائل الشيعة : ج۸ / 91ح 941 .٠١‏ 
(۲ و ؟) الحدائق الناضرة: ج ۱٤١/۱۱‏ و١٤٠.‏ 


A‏ فقه الصادق / ج94 


بل هي ظاهرة في عدم ا جواز. فلا حالة لا تكون قرينة لصَرف ظهور الأولى. 

فتحصّل: أنّ الأظهر ماهو المشهور. 

بقي فرعان: 

الفرع الأؤل:لو ترك الإعادة في صورة السهو أثم, وصحّت صلاته وجماعته. لما 
عرفت من أن الاخلال بالمتابعة لا يوجب البطلان. 

ودعوى: أنّ الأمر بالعود للمتابعة,كالأأمر بسائر ما يعتبر في المركّبالاعتباري. 
ظاهر في كونه معتبراً في الجماعة. فتركه يوجب بطلان الجماعة. 

مندفعة: بأنّ الأمر في نفسه في أمثال المقام, وإِنْ كان ظاهراً فيا ذكر. إلا أنته في 
خصوص المقام قرينة صارفة, وهي وجوب المتابعة تعبّداً فلا يستفاد من الأمر في 
هذا المورد سوى أنّ وظيفة المأموم رعاية المتابعة بالعود. فاشتراط الصّلاة أو 
الجماعة به مشكوك فيه يدفع بالأصل. 

مع أنه يمكن أن يُقَال: إن المستفاد من نصوص العود. ليس الا جوازه. لورود 
الأمر فيها مورد توهم المنع, ولا تكون ظاهرة في الوجوب. وأا نحكم بالوجوب 
لأدلة المتابعة. وقد مر أن وجوبها تعبّدي لا شرطي. فتأمّل. 

الفرع الثاني: لو رفع المأموم رأسه قبل الد كر الواجب: 

١‏ فان كان عمديّاً بطلت صلاته. للإخلال بالذّكر. نعم على القول بجواز 
العود كلامٌ سيأتي. 

۲-وإِن كان هوياً: 

فهل تبطل صلاته لو ترك العود. من جهة استلزامه ترك الذَّكر الواجب. لأنته 
لو عاد ليأتي بالذّكر؟ 


تغتفر زيادة الرّكن لأجل المتابعة 58 


أم لا من جهة فوات حل الذّكر؟ 

أم يفصّل بين كون الإخلال بالذّكر عمديّاً فتبطل صلاته » وبين كونه مع 
الغفلة فتصحّ؟ 

وجوةٌ. أقواها الأخير. وذلك يظهر بعد بيان أَمرٍ وهو: 

إن الركوع أو السّجود لمأتي به للمتابعة. ليس بنفسه من أجزاء الصّلاة, ولا 
يتصل المأتي به ا أتى به وَل ليكون هو وما قبله ركوعاً واحداً. بل هو واجبٌ 
نفسبي. ولذا لا يضر الإخلال به ولو كان عاصياً. وعلى هذا فحلٌ الذّكر لا محالة 
يكون فائتاً. لأنّ حلّه الركوع الذي هو من أجزاء الصّلاة, فإ كان ترك الذّكر 
عمديّاً بطلت الصّلاة للإخلال به, وإلا صحّت وإِنْ لم يُعد. بل لو عاد ليس له الإتيان 
بال كر الذي هو من الاجزاء. 


۹ فقه الصادق /ج؟ 


الرجوع أو السجود قبل الإمام 

المسألة الثانية:إذا ركع الصلي أو سجد قبل الامام: 

١‏ -فَإنْ كان عمداً لايجوز له المتابعةلاستلزامها الزيادة غير المغتفرة.وحيئئز: 

هل تصمّ صلاته أم لا؟ 

أم يجب التفصيل بين ما لو ركع قبل تاميّة قراءة الإمام فلا تصح» وبين ما لو 
ركع بعدها فتصحٌ؟ 

وجوه أقواها الأخير, وذلك لأنته : 

إذاكان ذلك قبل تاميّة قراءة الإمام. فحيثُ أنّ الركوع غير مأمورٍ به. بل 
الركوع المأمور به إِمّا الركوع بعد قراءة المصلي نفسه. أو قراءة من هو ضامن 
لقراء ته. فف أثنائها لا أمر بالركوع, ما يعني أنّ الرّكوع المأتي به زيادة مبطلة. 

ا بعدها. صحّت صلاته. من جهة أنته لا وجه للبطلان سوى ترك 
المتابعة, وقد م أنته لا يوجب البطلان. 

؟ وإ كان سهواً فلا إشكال في عدم بطلان الصّلاة والجماعة, وإ كان في 
أثناء قراءة الإمام» لأنّ اعتبار القراءة خصوصٌ بحال الذَّ كر بمقتضى حديث (لا تعاد 
الصّلاة). ومقتضى القاعدة عدم جواز العود للمتابعة, لاستلزامه الزيادة العمديّة. 

لکن يدلّ على الجواز مودق ابن فضّالء قال: 

«كتبت إلى أبي الحسن الضالة: في الرّجل كان خلف إمام يأتم به. فيركع 
قبل أن يركع الإمام. وهو يظنّ أن اللإمام قد ركع, فلا رآه لم يركع رفع رأسه 3 أعاد 
الركوع مع الإمام. أيفسد ذلك عليه صلاته. أم تجوز تلك الرَكعة؟ 


الرجوع أو السجود قبل الامام ۹۷ 


فكتب كا تتم صلاته ولا تفسد صلاته با صَتّع»'". 

ومورده وإِنّْ كان هو الظانٌ. إلا انته يتعدّى إلى الناسي الشريك معه في 
المعذوريّة في هذا الفصل. كما أنّ مورده وإن كان هو الركوع. إلا أنته لعدم الفصل 
بينه وبين السّجود. يثبت فيه أيضاً فلا إشكال في الجواز. 

أقول: إا الكلام في فرعين: 

الفرع الأوّل: هل يجب العود أم لا؟ 

وقد استدلٌ للأوّل بأنّ امو تق وإِنْ كان لايدلٌ على الوجوب. ولا يستفاد منه 
أزيد من الجواز, إلا أنته إذا ثبت جوازه وجب للمتابعة. 

وفيه: إن لو كان الركوع الثاني من أجزاء الصّلاة. تم ذلك وإلا فلاء لأنّ دليل 
وجوب المتابعة مخت بالأفعال الصلاتيّة. فتأمّل. 

الفرع الثاني: هل الركوع الصلاتي هو الأول أو الثاني أو هما معاً؟ 

وجوةٌ. أقواها الأوّل. وذلك لأنّ ركوعه الأول قد وقع في محلّه كما هو 
المفروضء فيكون ركوعاً صلاتياً. وكون الثاني ركوعاً صلاتياًيحتاج إلى دليل 
اوو د ا فيس عليه 
الذّكر في الأول دون الثاني. 

كا أنته يتر تب على ذلك. عدم بطلان الجماعة لو ترك العود. وإِنْ كان ركوعه 
في أثناء قراءة الإمام, كما لا خق. 


1117 تهذيب الأحكام : ج ۲۷۷/۳ ح۱۳۱ وص ۲۸۰ اح‎ )١( 


۹۸ فقه الصادق / ج٩۹‏ 


المتابعة في تكبيرة الإحرام 

المقام الثاني: في المتابعة في الأقو ال» والكلام فيه يقع في مواضع: 

١‏ في المتابعة في تكبيرة الإحرام. 

۲ في المتابعة في غيرها من الأقوال. 

٣ق‏ اللي 

ما الأوّلا":فلا ريب ولا خلاف في جواز التأخَّر الفاحش. وما يظهر من 
الخبر ا مروي في «قرب الإسناد» المتقدّم: «لا يُكبّر إلا مع الإمام»' "من عدم جواز 
التأخّر لابدّ من تأويله بإرادة عدم التقدّم. وإلا فقد اتفقت النصوص والفتاوى على 
جواز ذلك. كا لا ينبغي التوقّف في عدم جواز التقدّم. لعدم تحقّق الإقتداء مع عدم 
الامام» ولخبر «قرب الإسناد». 

ما الكلام في أنته : 

هل يجوز المقارنة, أم يشترط التأخَّر فيها؟ 

وعلى الثاني : 

فهل يعتبر عدم الشروع فيها إلا بعد فراغ الإمام منها كما اخختاره صاحب 
«الجواهر»'”؟ أم يكف التأخَّر عن أرّها؟ 

والأظهر هو الأوّل, لعدم الدليل على اعتبار التأَخَّرء ولخبر «قرب الإسناد». 
الت لم005 لانيو طخل تأخَّره بها عن الإمام). 


(۲) قرب الإسناد: ج 7 /19. 
(۳) جواهرالكلام: ج ۲۰۸/۱۳ . 


المتابعة فى تكبيرة الاحرام 1 


أقول: وقد استدلٌ لعدم جواز المقارنة بوجوه: 

الوجه الأول إنّه يعتبر في صحّة الجماعة وانعقادهاء تحقّق الاقتداء من الْمصل, 
فا دام م يُكبّر لا يعد مُصليّاً عرفاً. 

وفيه: الدليل إا دلٌ على اقتداء المأموم بالإمام في صلاته والائتام به. ولا 
يتوقّف صدق ذلك على صدق اسم الُصلي عليه عرفاً. 

مع أنّ لازم هذا الوجه الذي استدلّ به للقول الثاني هو القول الثالث. إذ 
التكبيرة من أجزاء الصّلاة. فبالشروع فبها يصدق الشروع في الصّلاة. فيصدق 
عليه أنته مُصل وإ لم يفرغ عنها. 

الوجه الثاني: عدم صدق التبعيّة والاوئام مع المقارنة الحقيقيّة. 

وفيه: هذه دعوى فاسدة. فإنٌ التبعيّة تصدق عرفا مع المقارنة الحقيقيّة. 

الوجه الثالث: الخبر المرويّ عن أي سعيد الئدري» عن رسول الله : 

«إذا قتم إلى الصّلاة فاعدلوا صفوفكم, وأقيمو هاء وسوا القُرَّج. وإذا قال 
إمامكم: الله أكبر, فقولوا: الله أكبر. وإذا قال: مع اله كن مده فقولوا: اللّهُمّ 
ربّنا...اله»'". 

وفيه: أنَّ منشأ تخيّل دلالته على لزوم التأخَّر أحد أمرين: 

١‏ -إمًا أن الأمر بالتكبيرة عُلّق فيه على تحقّق التكبير من الإمام» المستفاد من 
إتيان الشرط بصيغة الماضي. 

؟-وإِمًا أن الجزاء صدر بالفاء. الدالّة على التأخّر. 

و شيء منهما لا يتم 


.1١١7/6 وسائل الشيعة : ج8/ 17ح‎ )١( 


٩ج‎ / فقه الصادق‎ e 


ما الأوّل: فلم تقدّم في المتابعة في الأفعال. 

وأمّا الثاني: فلن فاء ا جزاء لا تدلّ على التأخّر الزماني. 

الوجه الرابع: قوله اا في النبويّ المتقدّم: «فإذا كبر فكبروا». 

وفيه: مضافاً إل عدم دلالته على لزوم التأخَّر. فقد سبق عدم ثبوت اعتاد 
الأصحاب على النسخة المتضمّنة هذه الجملة, ولذلك لا يعتمد علبها. 

فتحصّل: أن الأظهر جواز المقارنة. 


المتابعة في سائر الأقوال 

وأمًا الموضع الثاني: فالمنسوب إلى المشهور''' جواز التقدّم في الأقوال 
على الإمام. 

وعن «الدروس»' "' و«الجعفريّة»'" عدم جوازه. واستدل”' له: 

١-بإطلاقات‏ معاقد الإجماعات المحكيّة على لزوم المتابعة. 

۲ -وبالنبوئ المتقدّم بدعوى أن ذكر التكبيرة فيه إا هو من باب المثالء كذكر 
الركوع والشجود. الّذين هما مثالٌ للأفعال. 

'-وبأنٌ مقتضى إمامة الامام متابعة المأموم وعدم التقدّم عليه. 

أقول: وفي الكل نظر: 


)١(‏ الحدائق الناضرة: ج ١4٠/١١‏ (والظاهر أنته المشهور). 

(۲) الدروس :ج۱ /۲۲۱. 

(۳) حكاه عن الجعفريّة السيّد الحكيم في مستمسك العروة: ج۷ / ۲۷۷ في معرض رده على الجعفريّة 
والدروس والبيان. 

.۲۷۷/۷ مستمسك العروة : ج‎ )٤( 


المتابعة فى سائر الأقوال ۱۱ 


أا الأوّل: فلأنته لا جال للتمشك بها بعد تصري الأكثر بخلافها'". 

وأمّا الثاني: فلم تقدّم من أنّ النسخة المتضمّنة لقو له ئ «فإذا كبر فكبّروا». لم 
يثبت اعتاد الأصحاب عليها. 

مع أنته يحتمل الاختصاص بالتكبيرة, من جهة أنته ليس هناك صلاة قبلها 
كي تنعقد الجماعة, بخلاف سائر الأقوال. 

وأمًا الثالث: فلأنَ المغروس في أذهان المتشرّعة, أن الإمامة الجعولة للإمام إا 
تكون بلحاظ الأفعال دون الأقوال المردّدة بين: 

ما لايجب الاتيان به للمأموم كالقراءة. 

وبين ما يكون الرّاجح فيه خالفة المأموم للإمام» كالوظيفة اليجعولة في 
الركعتين الأخيرتين. 

وبين مايكون المأموم مخيراً بين أن يختار الفرد الذي اختاره الإمام» وأن يختار 
غيره كذكر الركوع والسّجود. 

وعليه. فالأظهر عدم وجوب المتابعة, ويؤيّده عدم وجوب إسماع الإمام 
للمأمومين إِيّاها. بل لا يكن في كثير من الموارد. ولو تغرّلنا عن ذلك وشككنا في 
اعتباره» فإنّ مقتضى الأصل الذي أسسناه هو العدم. 

وأمّا الموضع الثالث: فقد يقال بعدم جواز التقدّم في التسليم قياساً له بالتكبير, 
ولكنّه مع الفارق. إذ مضافاً إلى المخصوصيّة المشار إليها في التكبيرة, المفقودة في 
التسليمة, يشهد لجواز التقدّم فما : 

١‏ -صحيح الحلبي. عن الإمام الصادق لئ «في اللّجل يكون خلف الإمام 


.۲۷۷ /۷ مستمسك العروة : ج‎ )١( 


00 فقه الصادق / ج۹ 


فيطيل الامام التشمّد؟ فقال ل يُسلّم مَنْ خلفه ويمضى لحاجته إِنْ أحبت»7". 
۲ -وصحيح أبي المعزا عنه لا المعمول به بين الأصحاب.كما عن 
«الروض»'": «في الّجل يُصلى خلف إماء, فيسلّم قبل الإمام؟ قال: ل ليس 


بذلك بأس». 
وما ذكره الحقّق الهمدانى ا“ من حملهما عل صورة قصد الإنفراد. يدفعه 
الإطلاق وترك الاستفصال. 


۱ ٠٤۸ح‎ ٤۱۳/۸ وسائل الشيعة : ج‎ )١( 
۱ ٠٤۹ح‎ 4١14 / وسائل الشيعة: ج8‎ )۲( 
.۳۷۹ روض الجنان: ص‎ (۳) 

)٤(‏ مصباح الفقيه: ج۲ / 1۵ ق۲. 


المتابعة فى سائر الأقوال ۱.۳ 


ولاب من تيّة الإئتمام» وجو مع اختلافهما في الفرض. وإذاكان المأموم 
واحداً استحبٌ أن يقف عن يمينه. وإنكانوا جماعةً فخلفه» 


المورد الثالث: قالوا: ( ولابد ) للمأموم (من نيّة الائتمام) وقال صاحب 
«الجواهر»'": (بل هو جمعٌ عليه). وقد مر تفصيل القول في ذلك في شرائط 
الجماعة, فراجع.'"' 

المورد الرابع:( ويجوز )أن يأ المفترض بالمفترض (مع اختلافهما في الفرض) 
كما هو المشهور بين الأصحاب'", وقد تقدّم تفصيل القول في ذلك في أوّل مبحث 
الجماعة !عند بيان ضابط ما يصح الائتام فيه من الصّلوات وما لا يصح . 

المورد الخامس: ( وإذاكان المأموم واحداً استحبٌ أن يقف عن يمينه ) أي ين 
الإمام لا خلفه ولا يساره. ( وإِنْ كانوا جماعةً فخلفه )لا يمينه ولا يساره. كما هو 
المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة ٠"‏ بل لم يُنقل ا مخلاف عن أحدٍ سوى 
صاحب «الحدائق»'" وظاهر أبى على '". 

أقول: ومستند الحكم جملة من النصوص. كصحيح محمد بن مسلم. عن 
أحدهمات: «الرجلان يوم أحدهما صاحبه. يقوم عن يمينه. فان كانوا أكثر من 


.۲۳۰ /۱۳ جواهر الكلام: ج‎ )١( 

(۲) فقه الصادق: ج ۸ / ۰0 0. 

(۳) مدارك الأحكام : ج٤‏ / :۳۳١‏ (المعروف من مذهب الأصحاب). منتهى المطلب : ج١‏ / 5717 (ط.ق) قوله: 
(ذهب إليه علماؤنا أجمع). 

.٤۹۲/۸ فقه الصادق: ج‎ )٤( 

(6) جواهر الكلام: ج7١‏ / ۷٤۲(على‏ المشهور بين الأصحاب نقلاً وتحصيلاً). رياض المسائل: ج٤‏ / ٠۲۲‏ 
(ط.ق) قوله: (بإجماعنا المقطوع). الخلاف: ج١‏ / 0٤٤‏ المنتهى (ط.ق): ج ١‏ /59/7. 

(1) جواهر الكلام: ج ٠١‏ / 7747...خلافاً لظاهر المحكيّ عن أبي علي). 

(۷) الحدائق الناضرة: ج ١157/١١‏ 


۱.4 فقه الصادق / ج٩‏ 
إلا العاري فإنّه يجلس وسطهم. وكذا المرأة» ولوصَلَينَ مع الرّجال تأخَرن عنهم» 


ذلك قاموا خلفه»''' ونحوه غيره. 
وظاهر النصوص في بادئ النظر وإِنْ كان هو الوجوب. إلا أنته بدوي يزول 
بملاحظة القرائن الداخليّة والخارجيّة. ولذا فهم المشهور منها ذلك 
E‏ بن سكسا لاز داق ااانه 
الأوّل: ماذكره المصتف ؛ دوه ا يجلس وسطهم) وقد تقدّم 
الثانى: ما أفاده بقوله: ( وكذا المرأة ) لو أَمّت النساء فإنّها تقوم فى وسط الصف. 
و ا ين الو ل اک ا «عن 
المرأة توم النساء؟ قال نعم تقوم وسطاً بينهنَ ولا تتقدمهن»'" . ونحوه غيره. 
وظاهر الأخبار في أنفسها وإ كان هو الوجوب. إلا أنته لعدم إفتاء أحدٍ 
به» وورود النصوص مورد توهم رجحان التقدّم. وغير ذلك من القرائن. تحمل 


( ولو صلينٌ مع الرّجال تأخُرن عنهم ) للأمر به في جملةٍ من النصوص, كصحيح 
هشام. عن الامام الصادق اقة: 


«الوّج ل إذا أمَّ المرأة كانت خلفه عنيينه سجودها مع ركبتيه»' ".و نحوهغيره. 


(۱) تهذيب الأحكام: ج٣‏ / ٣‏ ح۱.وسائل الشيعة: ج۸ / ۳٤١‏ ح 848 .١٠١‏ 
(۲) فقه الصادق: ج ۳۰۸/۱ وج ۳۱۱/۸. 

(۳) وسائل الشيعة : ج ۳۳۹٣/۸‏ ح٤۸۳١۱.‏ 

)٤(‏ وسائل الشيعة :ج 0 7 ٥‏ ح11۰۸. 


المتابعة فى سائر الأقوال ۱۰0 


وهذه الأخبار وإِنْ كانت ظاهرة في وجوب التأخّر, إلا شه يشكل البناء 
عليهء بناءً على عدم حرمة محاذاة الرّجل للمرأة في الصّلاة كما بنينا عليه.. لما 
يظهر من كلماتهم من التسالم على عدم الفرق بين المقامين. وعن غير واحدٍ دعوى 
ذلك صرحا 

مضافاً إلى ما في نفس هذه الأخبار من الاختلاف في تحديد المقدار المعتبر من 
التأحّر» وغير ذلك من القرائن الصارفة عن هذا الظهور. وعليه فعدم الوجوب 
أقوى, والاحتياط طريق النجاة. 


۱۰۹ فقه الصادق / ج54 


ويُعتبرفى الإمام التكليف. 
في شرائط الإمام 
فصل: في شرائط الإمام: 


قال المصنّف: ( ويعتبر في الإمام )امور 

الأمر الأوّل: (التكليف) أي يعتبر أن يكون عاقلاً بالغ 

ما اعتبار كونه عاقلاً: فوضع وفاق'". ويشهد له_مضافاً إلى ذلك. وإلى أنته 
لا عبادة للمجنون -صحيح زرارة؛ عن الإمام الباق لإ عن أمير المومنين اظة: 

«لا يُصلِينَ أحدكم خلف المجنون, و ولد الرّنا»". ونحوه غيره. 

ولو كان أدواريّةٌ فالمعروف جواز الائتام به حال إفاقته, لعدم صدق الجنون 
عليه في تلك الحالة. 

وقيل: بالمنع, واستدلٌ له: 

١‏ -بأنته المتيقّن إرادته من النصوص. إذ غيره لا يحتاج إلى التعرّض له. 

۲ -وبإمكان عروضه حال الصّلاة. 

7 وبأنته لا يوْمّن احتلامه حال الجنون. 

أقول: والكلٌ كما ترى, فالأظهر هو الجواز. 


)١(‏ منتهي المطلب (ط.ق): ج ۳۲١ / ١‏ قوله: (ممًا لا خلاف فيه). 
(۲) وسائل الشيعة : ج۸ / ۳۲۱ ح٤۷۸١۱.‏ 


في شرائط الامام ۱1۰۷ 


وأمًا اعتبار كونه بالغ فهو المشهور بين الأصحاب'". وهو بناءً على عدم 
شرعيّة عبادات الصبي واضمحٌ. وأمًا بناءً على شرعيّتها. كما قوّيناها فيشهد 
لاعتباره -مضافاً إلى انصراف أدلّة الجماعة إلى المكلّفين _خبر إسحاق بنعيّان 
عن جعفر, عن أبيه+: «أنّ عليَاِةِ كان يقول: لا بأس أن يؤدّن الغلام قبل أن 
ل و تلق مكل فاة أء جات اا تد ودخ ما مين حاف * 
المنجبر ضعف سنده بعمل الأصحاب. 

وعن الشيخ في «الخلاف»": تجويز إمامة المراهقء ويشهد له : 

١-خير‏ طلحة» عن جعفر عن أبيه. عن على عا : «لا بأس أن يودّن الغلام 
يالذي لم يحتلم. وأن يوْم»! “. ونحوه خبر غيات'*. 

۲ ومو تق سماعة. عن الإمام الصادق ا: «يجوز صَدَقة الغلام وعتقه. ووم 
النّاس إذاكان له عشر سنين»". 

ولكن يرد على الأولين:-_مضافاً إلى ضعف السند _أنتهما معارضان خير 
إسحاق, المعمول به بين الأصحاب. 

ويرد على الثالث:_مضافاً إلى عدم القائل بمضمونه. ووهنه بالاعراض. لاسا 
مع اشتاله على جواز صَدَّقته وعتقه المخالف لفتوى القوم» والأصول والأدلة _أنته 
(۱) منتهي المطلب (ط.ق): ج۱ / 715 (ممًا لا خلاف فيه). رياض المسائل (ط.ق): ج١‏ / ۳ على الأظهر 

الأشهر. مستمسك العروة: ج ۷/ ١7‏ على المشهور. 

(1) تهذيب الأحكام: ج ۲۹/۳ ح٠٠‏ . وسائل الشيعة :ج۸ / ۳۲۲ ح۷۸۹١٠.‏ 
(؟) الخلاف :ج ٠۵٥۳/١‏ . 
)£( تهذ یب الأحكام: ج ۲۹/۳ ح 17 وسائل الشيعة : ج۸ / ۲۲۲ح ٠۷۹۰‏ ۹ 


(۵) الكافي: ج ۳۷۹/۳ ح. وسائل الشيعة : ج۸ / ۳۲۱ح .۱١۷۸١‏ 
(1) من لا يحضره الفقيه : ج ۱ / ۵1۷ ح۹۷٥۱‏ . 


۱۰۸ فقه الصادق / ج94 


أيضاً معارض مع خبر إسحاق. لعدم صحّة حمل قوله ل4 (قبل أن يحتلم) على ما 
قبل عشر سنين. وخبر إسحاق مقدَّمٌ فالأظهر هو المنع فيه. 

الأمر الثاني: الإإيمان. 

أي كونه معترفاً بامامة الأئمّة الائني عشر لإ واعتباره تما لا ريب فيه. 
ونقل الإجماع عليه من جماعة'". 

ويشهد له: نصوص كثيرة : 

منها: صحيح زرارة. عن أبي جعفرئة: «عن الصّلاة خلف الخالفين؟ فقال لا: 
ماهم عندي إلا بمنزلة الجدر» . 

ومنها: صحيح البرقي. قال: «كتبتُ إلى أبي جعفر 1 أيجورُ الصّلاة خلف من 
وَقَف على أبيك وجدّك؟ فأجاب عليه 9ة لا تُصلّ وراءه»'". 


هد 


(۱) مجمع الفائدة: ج ۲١١/۳‏ وهو الإجماع, منتهي المطلب: ج ١‏ 7( ط.ق): (وذهب إليه علماؤنا أجمع). 
(۲) الکافي: ج۳ / ۳۷۳ح ۲. وسائل الشيعة :ج۸ / ۳۰۹ ح۹٤۷٠ ١‏ وص ۳٣٦‏ ح۰۹۲۰ 1١‏ 
(؟) تهذيب الأحكام: ج ۲۸/۳ ح .٠١‏ وسائل الشيعة :ج۸ / ۳٠۰‏ ح ٠١۷١۳‏ . 


شرط العدالة ۱۰۹ 


والعدالة 


شرط العدالة 

( و ) الثالث: (العدالة) . 

واعتبارها فيه تما لا خلاف فيه. بل هو المقطوع به في كلام الأصحاب. كما 
في«المدارك»''. وعن غير واحدٍ دعوى الإجماع عليه" ويشهد له كثيرٌ 


من النصوص: 
منها: مضمر سماعة, قال: «سألته عن رجل كان يُصلٍ, فخرج الإمام وقد 
صَلّى الّجل ركعة من صلاة الفريضة ؟ 


قال: إِنْ كان إماماً عدلاً فلييصلٌ ركعة أخرئ وينصرف. ويجعلها تطوّعاً 
وليدخل مع الاإمام في صلاته. وإِنْلم يكن إمام عَدلٍء فليينٍ على صلاته كماهو...)' ". 
ومنها: النصوص المتضمّنة للنهي عن الصّلاة خلف شارب الخمر والنبيذ, 
والأغلف,معلّلاًياًنته ضيّع من السُئّة أعظمها.وا نجاهربالفسق والفاجر ونحو ذلك“. 
ومنها: النصوص المتضمّنة للأمر بالصلاة خلف من يُونّقُ بدينه'” إذ المراد 


.5107/ ٤ مدارك الأحكام :ج‎ )١( 

(۲) تذكرة الفقهاء (ط.ق): ج١‏ / ١45‏ (عند علمائنا أجمع). منتهي المطلب (ط.ق): ج١‏ / ١۳۷:(ذهب‏ إليه 
علماؤنا أجمع). 

(۳) تهذيب الأحكام: ج17/ امح 85 . وسائل الشيعة :ج۸ / ٤۰0‏ ح/51 .11١١‏ 

.۱١۷۸۲ح‎ ۳۲۰ تهذيب الأحكام: ج٣ / ۳۰ح ۲۰. وسائل الشيعة: ج8/‎ )٤( 

(6) وسائل الشيعة: ج۸ / ۳۱۲ باب ۱١‏ و١٠‏ و١‏ من أبواب صلاة الجماعة. 


۱1۰ فقه الصادق / ج54 


بالوثوق بديانته إحراز صلاحه. 

وبالجملة: فاعتبارها فيه ما لا ينبغي التوقف فيه. 

وهل يجوز لمن يعرف نفسه بعدم العدالة أن يتصدّى للإمامة أم لا؟ 

أقول: حقّ القول فيه يقتضي التكلّم في موضعين: 

الأوّل: في الجواز الوضعي. 

الثاني: في الجواز التكليق. 

ما الموضع الأوّل: فالأظهر عدم الجواز. بمعنى أنّ الإمام إذا علم بعدم عدالة 
نفسه لا تنعقد بصلاته الجماعة, ولا يترتّب علا ا ثارهاء وذلك لاعتبار العدالة, 
وستعرف أنتها أَمدٌ واقعي يكون حسن الظاهر كاشفاً عنه. وطريقاً إليه. فع كون 
الإمام فاسقاً لا يكون الائتَام متحقّقا وإ كان صلاة المأموم صحيحة لو كان تحرزاً 
لعدالته. فلو كان ذلك معلوماً للإمام فهو عا بعدم تحقّق الائهام والجماعة, فلا يجوز 
له أن يرتّب آثارها. 

وأمّا الموضع الثاني: فقد استدلٌ على عدم الجواز بجا عن «مستطرفات 
السرائر» نقلاً عن كتاب السياري. قال: 

«قلثُ لأبي جعفراثة: قومٌ من مواليك يجتمعون. فتحضر الصّلاة فيتقدّم 
بعضهم قصلي بهم جماعة؟ 

فقال :إن كان الذي يؤمّهم ليس بينه وبين الله طلبة» فليفعل»'". 

وفيه أَوْلاَ إلّه ضعيف السند. لأنّ أئمّة الأجال ضعفوا السياري. 


.٠١1لا/0‎ حا7١7/ وسائل الشيعة : ج۸‎ )١( 


مفهوم العدالة ۱۱ 
وثاني إن ناظر إلى الحكم الوضعي. وقد ادّعى بعض العقّقين 4" أنّالمراد منه 
إِنْ من كان ذا نفس قدسيّة, بحيثٌُ لا يكون مقصوده من التقدّم إلا الإتيان بالوظيفة, 
من دون أن يحدث له نشاط من جهة القرأس عليهم: فليّصلٌ بهم وإلا فليَدّع. 
أقول: ويشهد لذلك قوله ك بعد السؤال مرّة ثانية: (إنْ كانت قلوبهم كلها 
واحدة... إلى آخره». فان قلوب المؤمنين إِنما تتوجّه إلى أداء الوظيفة, فلو كان قلب 
من يتقدّم أيض اًكذلك. له أن يتقدّم. وعلل هذا فيكون الخبر أجنبيَاً عن المقام. 
فتحصّل: أنته لا دليل على الحرمة. والأصل يقتضى الجواز. 
تنبيه: يتضمّن البحث في هذا المقام أحاث دقيقة علميّة نافعة, وقد استوفينا 
الكلام فيها حين تدريس المباحث المتعلّقة بالاجتهاد والتقليد. وقد تصدّى 
لتحريرها وتقريرها وإخراجها إلى عالم الظهور, أحد الأفاضل تمن حضوا 
أبحائناء وحيث أنّ ما كتبه وحرّره من تقريراتنا كان وافياً ما نقّحناه. مؤدّياً لما 
حمّقناه. فلذا أذكر في المقام عين ما كتبه في مبحث العدالة. 


مفهوم العدالة 

أقول: تحقيق القول في هذه المسألة يقتضي التكلّم في مقامات. 

الأول: في بيان مفهوم العدالة. 

الثاني: في بيان الطريق إليها . 

الثالث: في تنبمهات هذه المسألة. 

أا المقام الأوّل: فالعدالة لغدَ هي الاستواء والاستقامة'", أو ما يقاربهما 


. ٥۲۷ص وهو المحقّق الشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي في كتاب الصّلاة:‎ )١( 
.٤۳۷/۱۵ تاج العروس:‎ . 415 / ١ لسان العرب:‎ )۲( 


١‏ فقه الصادق /ج؟ 


مفهوماً كا صرّح به غير واحدٍ”". بل هو مما لا خلاف فيه. 

وأا الخلاف بين الأصحاب في بيان ما هو المراد من لفظهاء الواقع في كلمات 
الشارع. وفيه أقوال: 

القول الأوّل: ما هو المشهور بين العامة" ومن تأخَّر عن" وهو أنتها كيفيّة 
نفسائيّة باعئة على ملازمة التقوى. وإِنْ اختلفوا في التعبير عنها بالكيفيّة, أو الحالة, 


أو الملّكة. 
بل تسب هذا القول إلى المشهور”* . بل إلى العلاء . أو الفقهاء . أو 
المؤالف والخالف0, 


القول الثاني: إها عبارة عن حرّد ترك المعاصي. أو خصوص الكبائر. وهو 
الحكىّ عن «السرائر»”'' وأبي الصلاح'". 
م اس . - 5 
وعن الحقّق الجلسي والسيزواري:'* أنّ هذا هو الأشهر في معناها. 
القول الشالث: ماعن «المقنعة»'"".و«النهاية»' '.و«الوسيلة»"', 


(١)كتاب‏ الطهارة: ج ۲ / ٤۰۲‏ (ط.ق). المبسوط : ج7517/8, السرائر :ج 5 / .1١0‏ 

(۲) قواعد الأحكام: ج17 .٤۹٤/‏ 

() كاب الطهارة للشيخ الأعظم : ج ؟ / ١۳۷(ط.ق)‏ (هو المشهور بين العلامة ومن تأَخَّر عنه). 

)٤(‏ مجمع الفائدة: ج ۲ 7١0:(بين‏ علماء العامة والخاصّة في الأصول والفروع مشهور.. الخ). 

(0) كما حكاه الآخوند في كتابه: مقالة في العدالة: ص ٠١‏ . 

(1) السرائر: ج ١‏ 56-7 تخد العدل أن لا یخل بواج ولا ير يكب قبيعا). 

(۷) الكافي في الفقه: ص 76 : (واجتناب القبائح أجمع). 

(8) حكاه عنهما الشيخ الأعظم في رسائل فقهيّة: ص ۷. 

(1) المقنعة: ص 770: (والعدل من كان معروفاً بالدّين والوَرّع عن محارم الله عروجل). 

)٠١(‏ النهاية: ص 70: (ظاهره الإيمان. ثم يُعرف بالستر والصلاح والعفاف. والكفٌ عن البطن... وتُعرف باجتناب 
الكبائر التي أوعد الله عر وجل عليها التار من شرب الخمرء والزّناء والرّباء وعقوق الوالديسن, والفرار 
من الزحف...). 

)1١1(‏ الوسيلة: ص 77١‏ : (الاجتناب من الكبائر. ومن الإصرار على الصغائر). 


مفهوم العدالة 11۳ 


والصدوق "من أنتها الاجتناب عن المعاصي عن مَّلكة. 

القول الرابع: أنتها الإسلام» وعدم ظهور الفسق, وهو الحكّ عن ابن الجسنيد 
والمفيد'"' في كتاب «الأشراف». 

القول الخامس: أنتها حُشن الظاهر كما تسب إلى جماعة'". 

قال الشيخ الأعظمتة في رسالة العدالة:!* (الظاهر رجوع القول الأول إلى 
الثالث. إذ لا كلام في زوال العدالة بارتكاب الكبيرة, ويحدث الفسق. وحيئئذٍ إِنْ 
بقيتٍ الملّكة, ثبت اعتبار الاجتناب الفعلي في العدالة, وإِنْ ارتفعت ثبت ملازمة 
الملّكة للاجتناب الفعلي. فراد الأولين من الْلّكة الباعثة على الاجتناب. الباعثة 
فعلاً لا ما من شأنها أن تبعت ولو تخلّف عنها البعث لعَلَبة الموى ونحوها). 

وفيه: إنته لاكلام في أنّ ارتكاب الكبيرة حبّى على القول الأول مُضرٌ بالعدالة, 
إلا أن ذلك لا يوجب تساوي القولين. إذ مَنْ كان فيه مَلّكة العدالة. ولم يرتكب 
الكبيرة, لعدم الابتلاء بہاء کا إذا بلغ صاحب الملّكة قبل أن يبتلي بها أو لم يرتكبها 
لا للمَلّكة بل لاستحيائه من النّاس ونحوه. فانّه على القول الأول عادلٌ. وعلى 
الثالث ليس بعادل. 

وأيضاً أشكل الشيخ# "في جعل الأخيرين -وهما: حُسْنٌ الظاهر وعدم 


(۱) من لايحضره الفقيه: ج ۲ / ۳۸ح ۳۲۸۰ (وتُعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله عر وجل عليها الّار من شرب 
الخمر. والرّنا. والرّباء وعقوق الوالدين. والفرار من الزحف وغير ذلك..). 

(۲) راجع رسائل فقهيّة للشيخ الأنصاري: ص8. 

(۳) الحدائق الناضرة : ج 18/٠١‏ (وهو قول أكثر المتأخّرين). 

٠١ رسائل فقهيّة: ص‎ )٤( 

(05) رسائل فقهيّة للشيخ الأنصاري: ص .١‏ 


i‏ فقه الصادق / ج۹ 


ظهور الفسق ‏ نفس العدالة, بأنته يقتضي كون العدالة من الأمور التي يكون 
وجودها الواقعي عين وجودها الذهني, وهو لا يجامع مع كون ضدّها_أعني 
الفسق -أمراً واقعيّا لا دخل للذَّهن فيه. وحينئذٍ لو ارتكب الشخص الا 
علم الله. من دون أن يعلمه أحدٌء لزم كونه عادلاً واقعاً. لأنّ فيه خسن الظاهر. ولم 
يظهر الفسق منه لأحدٍ. وفاسقاً واقعاً لأنته ارتكب المعصية خفاء. مع أنته لا يمكن 
الالتزام به. 

وفيه: إنّ الشيخت فرض كون الفسق أمراً واقعيّاً ثم أشكل عليه بذلك» مع 
أنته على هذين القولين في العدالة ليس كذلك. لأنته ضدّ العدالة, فليس هو أيضاً 
أمراً واقعيّاً. ومن كان في علم لله مرتكباً للكبيرة مع عدم ظهور ذلك لأحد. لا يعدٌ 
فاسقاً واقعاً برغم عصيانه . 

وأورد بعض آخر: على كون العدالة هو حُسن الظاهر, بأنته يلزم أن تكون 
العدالة من الأوصاف ذات الاضافة. ليكون شخصٌ واحدٌ عادلاً عند من حَشن 
ظاهره عنده. وفاسقاً عند من لم يكن له حُسن الظاهر عنده. 

ويرد عليه أنته لا حذور في ذلك. ويلتزم به هذا القائل ألا ترى أنّ من يقول 
بأنّ خُسن الظاهر طريقٌ إلى العدالة, يقول بطريقيّته عند من كان له حسن الظاهر 
عنده» ويرتّبٍ عليه آثار العدالة دون المطّلع على ارتكابه المعصية. 


أدنّة كون العدالة هي حُسنُ الظاهر 
أقول: قد استدلٌ على كون العدالة هي حُسنٌ الظاهر بوجوه: 
الوجه الأوّل: أن ذلك هو مقتضى الجمع بين ما دلَّ على اعتبار العدالة في إمام 


أدلّة كون العدالة هى حُسنٌ الظاهر ۱10 


الجماعة, الظاهر في كونها شرطاً واقعيّا وما دلَّ على صحَة الصّلاة بعدما ظهر 
الفسق من الإمام, فإنّه يستفاد منهما أن العدالة أ ظاهري غير قابل لانكشاف 
الخلاف. لا مَلّكة واقعيّة 

وفيه ألا أن الدليل إا يدل على صحّة الصّلاة. لا صحة الائتام» وصحّة 
الضّلاة غالباً تكون على القاعدة لحديث (لا تعاد الصّلاة إل من خمس)'". بناءً على 
عدم اختصاص الحديث بالتاسيء كا هو الحقّ عندنا. 

وثانياً لا يصح تعيين موضوع الحكم بذلك» بعد إمكان كون العدالة شرطاً 
عمليّاً لصحّة الائتام. أو الالتزام بإجزاء الأمر الظاهري» وبعد دلالة الدليل على 
عدم كون العدالة هي حُسن الظاهر, فلا أقلّ من أن يكون يحملاً. وتعيين أحدها 
من بينها يحتاج إلى الدليل. 

الوجه الناني: إنّ ذلك مقتضى الجمع بين ما دل على اعتبار العدالة في قبول 
الشهادة. وبين ما دل على أنّ حُسن الظاهر شرطٌ في قبول الشهادة, فيستفاد من 
ذلك أنّ العدالة هي حُسن الظاهر, لعدم كونهما شرطين متغايرين 

وفيه: أن غاية ما يدلّ عليه الطائفة الثانية. هي كفاية حُسن الظاهر في تر تيب 
أحكام العدالة. وهذا يلائم مع كونه طريقاً إليهاء بل الظاهر من جملةٍ منها ذلك. 
لاحظ قو له اظلا: 

«مَنْ عامل النّاس فلم يظلمهم. وحدّئهم فلم يكذّبهم, وَوَعدهم فلميخلفهم, 


. س 1 a‏ 
فهو من كمّلت مروءته. وظهرت عدالتهء ووجبت أخوّته. وحدمت غیبته»". 


٤ الباب الأول من أبواب أفعال الصلاة. ح‎ 47١ / 6 وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
من أبواب أحكام العشرة. ح177-1.‎ ١67 كتاب الحجّ. الباب‎ 574/١7 وسائل الشيعة : ج‎ )۲( 


1۱7 فقه الصادق / ج٠‏ 


حيث أنه لاإ رتب من خلال هذا الخبر ظهور العدالة على حُسن الظاهر. 

وصحيح ابن أبي يعفور الآتي. بعد تفسير العدالة ا هو ظاهرٌ في كونها أمراً 
واقعيّاً: «والدلالة على ذلك أن يكون ساتراً جميع عيوبه»'". فان ستر العيوب هو 
خسن الظاهر, ونحوهما غيرهما. 

الوجه الثالث: أنّ المشهور بين الأصحاب''" تقد ا لجارح على المعدّل عند 
التعارض. وعدّلوا ذلك بان في ذلك تصديقاًلهما. لأنَّ المعدّل يدّعي عدم رؤيته منه 
شيا والجارح يشهد بالرؤيةء فتقديم قول الجارح ملام مع تصديق المعدل, 
وبديهي أنّ هذا لا يلاثم إلا مع القول بأنَ العدالة هي حُسن الظاهر. وغير ملائم مع 
كونها من الأمور الواقعيّة. 

وفيه اول إِنّه 3 ترد ية ولا رواية على تقديم قول الجارح, معلّلة بالتعليل 
المذكور, وما دام لم يت الوجه المذكور, فلا يمكن الاعتاد عليه على تقدير القول بأنّ 
العدالة من الأُمورالواقعيّة, لزم عدم الاعتاد عليه لا أن يجعل دليلاً على أن العدالة 
من الأمور الظاهريّة. 

وثانياً أن هذا التعليل يلائم مع كون العدالة هي الملّكة. مع اعتبار عدم صدور 
الكبيرة منه. إمّا لأخذه قيداً فها.ء أو لدليل خارجيء إذلو أحرز وجود اللّكة. 
يك في الحكم بتحقّق الجزء الآخر. أضالة المد أو أصالة الصحّة. وعليه فشهادة 
ازع تكون حاكمة على شهادة المعدّل, لأنّ الجارح يدّعي العلم بصدور 
الكبيرة. والمعدّل لا يدعي العلم بعدمه. وإغا يشهد به اعتادا على الأصل, 


.١ح من أبواب كتاب الشهادات‎ ٤١ وسائل الشيعة: ج717 / 141 الباب‎ )١( 
6 الوجيزة في علم الدراية: ص‎ )۲( 


أدلّة كون العدالة هى حُسن الظاهر ۱۱۷ 


ولا يعارض الأصلٌ الدليلٌ. ولا يدعي الجارح عدم الملّكة حبّى يتعارضان. بل ربما 
يعترف بهاء بل يدّعي صدور الكبيرة ىا عرفت, وعليه فيتمٌ ماذكروه من أن العمل 


بشهادة الجارح تصديق لما. 

وثالثاً إن شهادة المعدّل رما تكون لسن الظاهر, الكاشف عن الملكة, لا 
العلم بوجودها. 

0 


«من لم تره بعينِكَ يرتككبٌ ذنباً. ولم تشهد عليه بذلك شاهدان. فهو من أهل 
العدالة والسّتر, E‏ وإِنْكان في نفسه مُذنبً' : 

فإّه صريمٌ في أنّ الذّنب الْمستتر به غير منافي للعدالة, فالعبرة في عدالة 
الّجل أن يكون ظاهره ظاهراً مأمونا. 

وفيه أَوَلاً الظاهر منه إرادة بيان العدالة عند التشخص في مرحلة الظاهر. 
وليس ذلك إلا ببيان ماهو الطريق إلبهاء كما لا يخن على المتأمّل المنصف. 

وثاني إنّ الجمع بينه وبين ما دل على طريقيّة حُسن الظاهر. إنما يكون 
بالالتزام بذلك. 

أقول: وبعدما ثبت عدم قيام الدليل على أنّ العدالة هي حُسن الظاهر أو 
الإسلام مع عدم ظهور الفسقء فاعلم أنّ مقتضى النصوص_المتقدّم بعضهاء والآتي 
بعضها الآخر التي تكون متضمّنة لطريقيّة حُسن الظاهر -كون العدالة من الأمور 
الواقعيّة. مع أنّ هذا يناسب مع مفهومها اللّغوي المرتكز في الأذهان. وهي: 
الاستقامة, فإنّ الاستقامة العمليّة إا تكون بعدم الفسق واقعاً لا عدم ظهوره 
للناس. فهذان القولان ساقطان. 


. ۳٤۰٤٤۳۹1۳۹١ / وسائل الشيعة :ج۱۲ / ۲۸۵ ح 17515 و: ج۲۷‎ )١( 


۱۱۸ فقه الصادق / جه 


أدلّة كون العدالة هي مجرّد ترك المعاصي 

قد استدلّ للقول بأ العدالة هي جرد ترك المعاصي. وعدم اعتبار ال لّكة 
فيها يأمرين: 

الأمر الأوّل: ما عن المولى الأعظم الوحيد البهسبهاني '':(من أن حصول 
الملّكة بالنسبة إلى كلّ المعاصي. إا يكون في غاية الندرة إن فرض تَحقّقه. وبدهي 
أنّ العدالة تما تعمّ به البلوى, وتكثر إليه الحاجات في العبادات والمعاملات. فلو 
كان الأمركما يقولونء لزم اختلال النظام» مع أنّ القطع حاصلٌ بأنته لم يكن في زمان 
المعصومين 0 على هذا النبج, ألا ترئ أنته ورد في الأخبار أنّ إمام الجماعة إذا 
أحدث أو حَدَثْ له مانعٌ آخر, أخذ بيد آخر وأقامه مقامه). 

ووافقه السيّد الصّدر ‏ في حكي «شرح الوافية»'"'. وأوضحه بأنّ: (الوسط 
بين البلادة والجربزة يُسمَّئ حكمة. وبين إفراط الشهوة وتفريطها هي العِفّة وبين 
الظلم والانظلام هي الشجاعة, فإذا اعتدلت هذه القوى حصلت كيفيّة واحدة 
شبيهة بالمزا . وبعد حصوطا يلزمها التقوى والمروّة. وهذه الصّفة الحميدة تكون 
في الأوحدي الذي لا يسمع الدّهر مله إلا نادراً والاحتياج إلى العدالة عامٌ لازم 
في كلّ طائفةٍ من كل فرقة من سكان الب والبحر حفظأً لنظام الشريعة). 

أقول: إن المراد من (اللّكة) التى فرت العدالة بهاء ليس ما أفاده السيّد 


.٠٠١ حكاه الشيخ الأعظم في رسائل فقهيّة: ص‎ )١( 
حكاه عنه الشيخ الأعظم في رسائل فقهيّة: ص53‎ )۲( 


أدلّة كون العدالة هى مجرّد ترك المعاصى ۱۱۹ 
ا 7777 ا تام 


الصد ر فإنّ ما ذكره هي العدالة الأخلاقيّة, حيث فر علماء الأخلاق''' العدالة 
بأنتها مَلّكة يقتدر بها العقل العَمَلي على تعديل القوى الشلاث؛ من العاقلة 
والشهويّة والعَضَبيّة على حسب ما يقتضيه العقل النظري. ولذا قالوا: (العدالة عند 
علماء الأخلاق'" كاعتدال المزاج في القالب). وهذه ليست معتبرة في العدالة الي 
هي موضوعٌ للأحكام الشرعيّة, لأنتها كا قيل قلا توجد إلا في الأوحدي في كل 
عصر ومصر. بل المراد بها الحالة الواحدة الحاصلة للنفس من خشية اله باعثة 
على فعل الواجبات وترك المعرمات. 

توضيح ذلك: إن تارك الحرّمات: 

تارة يتركها لعدم الابتلاء بها. 

وأخرى: للدّواعي النفسانيّة. 

وثالثة: لحصول حالة ا خوف عند كلّ معصية. بحيث أنته بعد ذلك يرى من 
نفسه عدم تأبيها عن ارتكابه. ولكن عند الابتلاء بفردٍ آخر يحصل له فردٌ آخر من 
ا مخوف يمنع عن ارتكابه. 

ورابعة: يكون لوجود حالةٍ وجدائيّة مستمرّة. باعثة إلى ترك الحرّمات وفعل 
الواجبات. وأثه ذلك أنته في حال عدم صدور المعصية. وعدم الابتلاء بهاء يفرح 
بعدم ارتكابه المعصية حين الابتلاء. ويكون بانياً على عدم ارتكابها عند الابتلاء 
بهاء كلما توجّه لذلك. وهذه الرابعة هي المراد من مَلّكة العدالة. 

ثح إن هذه الصفة النفسانيّة كسائر الصفات النفسانيّة. والأعراض الخارجيّة. 


(١)كتاب‏ الاجتهاد والتقليد: ص .7١‏ 
(1) حكاه الشيخ الإصفهاني في بحوث في الأصول. كتاب الاجتهاد والتقليد: ص ./١‏ 


١‏ فقه الصادق / ج۹ 


ذات مراتب مختلفة, أعلاها مرتبة العصمة, وأدناها العدالة المعتبرة في امام الجماعة 
وقبول الشهادة ونحوهما. وهي الحالة الباعثة في الحال المتعارف للإنسان. وإِنْ 
كانت بحيث يغلب عليها إذا كان مقتضى المعصية أقوى منها في الإقتضاء. كما إذا 
عَرضت له حالة كأنته لا بيلك نفسه من خالفة الشهوة والغضب. لعَلبة القوّة 
الشهويّة والغضبيّة. ولكن مع وجود تلك الحالة يندم من ذلك وعلى هذا يحمل ما 
قيل من إِنّ المعصية تصدر من ذي ام لكة كيرا وهذه الصفة ليست نادرة في 
التاس. کا ذكره الوحيد البهبهاني: بحيث يلزم من إناطة الأحكام بها اختلال 
اڪ هي متوفرة. 

الأمر الثانى: أنّ ا حكم بزوال العدالة عند عروض ما ينافيها من المعصية, 
ورجوعياً ا التوبة. أقوى شاهدٍ على أنّ العدالة ليست هي الملّكة. 

وفيه: أنّ العدالة عند القائلين بأنتها مَلّكة. ليست هي الَلّكة الجرّدة. بل هي 
مقيّدة بعدم عروض ما ينافيهاء فعند عروضه تنعدم العدالة وإِنْ كانت الملّكة باقية. 
وأمّا رجوعها بالتوبة. فهو إا يكون لأجل مادلَّ من النصوص على أن (التائبُ مِنْ 
ادنب كمّن لا ذَنبَ له). ف الحقيقة العدالة عندهم عبارة عن اللّكة. مع عدم كون 
امخض اة اة 


أدلّة اعتبار المَلّكة في العدالة والجواب عنها 


استدلّ الشيخ الأعظم # "في رسالته في العدالة على اعتبار وجود الملّكة في 
العدالة بوجوه: 


(۱) جواهر الكلام: ج7١‏ 7 حكاه عن المقدّس الأردبيلي. 
(۲) رسائل فقهية للشيخ الأعظم: ص ١١‏ وما بعدها. 


أدلّة اعتبار المَلّكة فى العدالة والجواب عنها 3 


الوجه الأوّل: الأصل. 

والظاهر أنّ مراده منه أنّ العدالة مع ثبوت الملّكة قطعيّة, ومع عدمها مشكوكٌ 
فيها. والأصل عدمها. 

وفيه: إنّ هذا لوت فإِنما هو إذالم يقم ديل على أحد الطرفين.وستعرف وجوده. 

الوجه الثاني الاتفاق المنقول المعتضد بالشهرة الحقّقة. 

وفيه ألا قد عرفت الأقوال في المسألة, فلا جال للاعتاد على هذه الدعوى. 

وثانياً لو ثبت هذا الإجماع. لم يكن إجماعاً تعبّديًّكاشفاً عن رأي المعصوم ا 

الوجه الثالث: الأخبارالدالة على اعتبار الوثوق بدين إمام الجماعة وورعه. مع 
العلم بأنته لا يحصل الوثوق بمجرّد تركه المعاصي في جميع ما مضئ من عمره. مالم 
يُعلم أو يُظَنَّ فيه مَلّكة الترك. 

وفيه وَل إن كما يكن حصول الوثوق بتركه ا معاصي في جميع ما مضئ من 
عمره» كذلك يكن حصوله بتركه إِيّاها في المستقبل, لداع نفساني مستمرٌ. 

وثانياً أن مَكة فعل الواجبات وترك المعاصي. ريما تكون هي التديّن 
وال مخوف من العقوبة, وربا قد تكون لداع آخر من تحبيب نفسه عند النّاس. أو غير 
مذموم» ومعروفاً بالدّيانة والصّلاح غندخم, ومع وجود الثانية يمحصل الوثوق 
بتركه ا معاصيء مع أنتها ليست عدالة بناءً على القول بكونها مَلّكة باعثة على فعل 
الواجبات وترك الحودّمات. 

وأمًا ما أفاده المحقّق الإصفهاني :"من أنته إذا ترك المعصية في زمان, يجديه 
الاستصحاب في ما بعده لقرتيب الآثار عليه. 


۷١ بحوث في الأصول. كتاب الاجتهاد والتقليد: ص‎ )١( 


۲ فقه الصادق / ج٠‏ 


فيرد عليه: أنّ هذا ها يتمّ بالنسبة إلى ترك الحرّمات. وأا بالنسبة إلى فعل 
الواجبات فغير يحدٍ. 

الوجه الرابع: النصوص ''"' الدالّة على اعتبار امتلاك الشاهد صفات الأمانة 
والعفة والصيانة والصلاح وغيرها من الصفات النفساتيّة. مع الإجماع على عدم 
اعتبارها زيادةً على العدالة'". 

أقول:إنّ المأمونيّة تعني كون غيره في أمن منه. فيجري فيها ما ذكرناه في 
الوثوق. وأمّا العفّةَ فسيأتي الكلام فيها فانتظر, وأمّا الصيانة فتتحقّق بصيانة 
الجوارح. وحفظها عن ارتكاب المعاصي. وأمّا الصلاح فعدم كونه مَلّكة أوضح من 
غيره.كا لايخى. 

الوجه الخامس: صحيح ابن أبي يعفور قال: 

«قلت لأبي عبد الله لغة: بم عرف عدالة الرّجل بين المسلمين. حت تُقبل 
شهادته هم وعليهم؟ 

فقال /2ة: أن تعرفوه بالسّتر والعفاف» وكفٌ البطن والفرج» والبد واللسان: 
ويُعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله عليها النَار, من شرب الخمر والزّنا وعُقوق 
الوالدين. والفرار من الزحف وغير ذلك. والدلالة على ذلك أن يكون ساتراً لجميع 
عيوبه» حتى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه» وتفتيش ما وراء 
ذلك ويجبٌ عليهم تزكيته, وإظهار عدالته في التاس. الحديث»””. 
)١(‏ رسائل فقهيّة للشيخ الأعظم: ص١١.‏ 
(۲) راجع وسائل الشيعة: ج۲۷ / ۳۹۱ ح۲٠۳0‏ باب ما يعتبر في الشاهد من العدالة. 


(۳) تهذيب الأحكام: ج٦‏ / ۱ حا باب البيّنات. وسائل الشيعة: ج۲۷ / 591 51-77 باب مأ يعتبر في 
الشاهد من العدالة. وقد تقدّم قبل صفحات. 
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تقريب الاستدلال به: أنّ صدر الحديث في مقام تعريف العدالة اشتمل على ما 
يعد من الصفات النفسانيّة وهو العفاف. إذ الظاهر من هذه الصفة النفسانيّة هي 
الاستحياء من الله تعالى. فلا يجوز أن يكون أخصٌ من العدالة, بل لابدٌ أن يكون 
مساوياًها أوأعمّ. 

ودعوى: أَنّ الظاهر من الحديث كونه في مقام بيان معرفة الطريق إلى العدالة. 
بعد كونها واضحة بحسب المفهوم, لا عن تعيين مفهومها . 

مندفعة: بأنته يتعيّن مله على السؤال عن حقيقتها. 

وبعبارة أخرئ: يتعيّن حمله على المعرف المنطق. لا الَف الشرعي لوجهين: 

الأؤل: قوله39: (والدّلالة على ذلك كلّه... إلى آخره). صريمٌ في كونه في مقام 
بيان الطريق لأنته : 

إن أريد به بيان الطريق إلى العدالة, فحمل الأول -أي السّتر والعفاف على 
بيان الطريق إليها يصبح لغواً لكونه أخصٌ. لأنته قد يكون ساتراً لعيوبه الظاهرة, 
ولیس ستيراً وعفيفاً. 

وإِنْ أريد به بيان الطريق إلى الأول حى يكون طريقاً إلى الطريق. فهو 
أيضاً يلزم منه لغوية الطريق الأُوّل, إذ لاحاجة غالباً إلى ذكر أمارة تُذكر لها 
امار ةَ آخر ىق 

الثاني: أنته لو جعله معرّفاً شر عي كان لازمه حمل الصفات المذكورة فتكون 
بحرّد ملكاتها معرقةً وطريقاً إلى العدالة. التي لاتكون هي حينئذٍ إل نفس اجتناب 
المغاصيء وعدا بعيغايته أن طريقية خلكة زك المعامى لتركها ليست من 
الأمور التي تعد معرّفاً منطقتا. 


٤‏ فقه الصادق / ج۹ 


أقول: وأضاف إليها بعض الأعاظم'' وجهاً آخر. وهو: 

أنّ الستر والعفاف المذكورين فيه من سنخ الملكات, وكف البطن والفرج من 
سنخ الأفعال. فلو كان ذلك طريقاً إلى العدالة. لزم كون العدالة أمراً آخر وراء 
ماذكر. وهذا مالم يقّل به أحد. 

وأورد على ما ذكرناه بوجوه: 

الوجه الأوّل: ما أفاده الحقّق الإصفهاني يلة'", وهو: (أنّ العفّة ما هي اعتدال 
القوّة البهيميّة. وهي إا تكون باعثة على ترك ا معاصي المناسبة مع القوّة البهيميّة, 
ولا يُعقل أن تكون باعثة على ترك جميع الكبائر المناسبة للقوّة البهيميّة, وغيرها 
من القوى. وإتيان الواجبات. فهي بهذا المعنى لازم أعمّ للملكة المقصودة هناء 
وعليه فلا مناص من الالتزام بعدم إرادة هذا المعنى منها في الصحيح. وحملها على 
إرادة معنى آخر. فلا وجه لجعلها من الصفات النفسائيّة. 

وفيه: أَنّ العفّة عند علماء الأخلاق. عبارة عن اعتدال القوّة المهيميّة خاصّة, 
ولكن في عرف المتشرحة, وبحسب المتفاهم العرفي. وتصري وبين معناها أ 
من ذلك, وهو الامتناع عن جميع المعاصي. ومنها ترك الواجبات. 

هذاء مضافاً إلى أنّ العمّة لم تُذكر وحدها في التعريف. بل هي مع الستر الذي 
فسّره الشيخ الأعظم بالإستحياء من الله تعالى. 

الوجه الشاني: ما أفاده المحقّق صاحب «الدُّرر»ت'". وهو: (أنّ تلك العناوين 


.٤۷/ ١ج: مستمسك العروة الوثقى‎ )١( 
.۷۸ / ۲ بحوث في الأصول للاصفهاني كتاب الاجتهاد والتقليد : ج‎ )۲( 
۷۷/۲ وبحوث في الأصول للاصفهاني كتاب الاجتهاد والتقليد: ج‎ .١۳ راجع رسائل فقهيّة للشيخ الأعظم ص‎ )۳( 
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وإِنْ كانت مشتملة على اللكة, فإنّه لا يقال: (رجلٌ ستير أو عفيف) إلا بالنسبة إلى 
من كان الستر والعفاف مَلّكة له. ولكنّها لاتدلٌ على اَلّكة الخاصّة الي هي الديانة, 
لإمكان أن تكون من جهة أخرى مثل كونه محبوباً عند الاس أو غير مذموم أو 
غير ذلك. 

توضيح مراده: يقول #: إِنّ الحالة النفساتيّة الباعثة عل فعل الواجبات وترك 
المعرمات على أقسام: 

تارة: تكون لأجل وجود فضائل نفسانيّة مضادّة للرذائل النفسائيّة المقتضية 
لفعل ما يناسبها. 

وأخرى: تكون لأجل ال مخشية من الله تعالى استشعاراً لعظمته. 

وثالثة: تكون هي الاستحياء من الله. 

ورابعة: تكون هي الخوف من العقاب. 

وخامسة: تكون هي الخوف تما يترتب على فعل الكبيرة. من زوال محبوبيّته 
عند التاس أو غير ذلك.كما يشير إليه ما ورد من أن (مَنْ ترك شرب الخمر لغير الله 
تعامئ. سقاه الله من الرّحيق الختوم [فقال الراوي]: فقلت: فيتركه لغير الله؟ قال91ة: 
صيانة لنفسه». 

وجميع هذه تكون من أقسام الَلّكة. حت الأخيرة منهاء إل أنتها ليست مَلّكة 
حاصلة له من جهة التديّن. كيف وهي في الغالب تكون رذيلة أو كبيرة, ناشئة من 
تدليس أو رياء أو طلب سمعة أو طلب الجاه ونحو ذلك. وعلى ذلك فالعناوين 
المذكورة وإِنْ كانت مشتملة على الملّكة, إلا أنتها لأعميّة تلك اللّكة من مَلّكة 





(١١)الكافي:‏ ج7/ ۰ ح8. وسائل الشيعة: ج ۲۵ / ٢۳۲ح 71١117‏ 


٩ج‎ / فقه الصادق‎ al 


الديانة, يكن جعلها طريقاً تعبّديّاً إلى ثبوت العدالةء فلا موجب لرفع اليد عن 
ظاهر السؤال. 

وفيه: -مضافاً إلى أنته لو سُلّم كون العقّة من الملكات, فإِنّه لاريب في 
ظهورها في مَلّكة الديانة. دون الملّكة التي بنفسها رذيلة أن الباعث لفعل 
الواجبات وترك الحردمات, حى الخفيّة منها كالكياء. له يكون إلا مَلّكة الديانة الى 
أدن مراتهها المنوف من العقاب. وأمًا الف ها خرن عقيل 
الكبيرة. من زوال محبوبيّته عند التاس وما ضاهاهاء فإِنا يجدي داعياً في ا لمعاصي 
الظاهريّة دون الخفيّة, فالملّكة الباعثة لفعل الواجبات» وترك المحرّمات بر متها 
ليست إلا مَلّكة الديانة. 

الوجه الثالث: إِنّ المذكورات في صدر الحديث » ليس شيء منها من الصفات 
النفسانية: 

ما العفاف: الذي عمدة نظر الشيخ إليهء فاعتباره فضيلة للقوّة الشهويّة 
اصطلاحٌ أخلاقي, وإلا فان معناه في اللّغة والمتفاهم العرفي منه. ليس إلا عبارة عن 
الامتناع والكف عن مالا يحلٌ أو لايجمل. وفي الحديث: 

«أفضل العبادة العفاف. أي كف النفس عن الحرّمات, وعن سؤال التنّاس». 

وفي جملةٍ من الروايات: «مَنْ عفٌّ بطنه وقرجه. أي صانهما عن الحرّمات...». 

وفي الدُعاء: (اللَّهُمَ حَصّن فرجي واعفه)'". 

وبالجملة: من راجع هذه الكلمة في الروايات والأدعية, ولاحظ الاستعماللات 
العرفيّة, يظهر له عدم كونها من الصفات النفسانيّة. بل هي من عناوين الفعل. 


(۱) تهذيب الأحكام : ج١‏ / 5 ح۲. وسائل الشيعة: ج 4١١/١‏ ح١٤٠٠.‏ 
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وأمًا الستر: فقد صرح الشيخ الأعظم #"' بأنته مرادفٌ للعفاف. فيجري فيه 
ما ذكرناه في العفاف. 

وإنْشئت قلت: إِنّالسّتر مقابلالظهو ر وعدم كو نه من الصفات النفسانية واضح. 

فان قلت: قد ورد ذٌُكر السّتر في الحديث مر تين: 

الأولى: في صدر الحديث. 

الثانية: في الذيل. وهو قوله#6ة: (والدٌلالة على ذلك كلّه أن يكون ساتراً... إلى 
آخره). فلو مل السّتر في الذيل أيضاً على ما مل الأول عليه. لزم اتحاد الدليل 
والمدلول. وهو تمنوع, فلابدٌ من حمله على ما يرادف الحياء. 

قلت: إِنّ عدم اتحاد الدليل والمدلولء لا يتوقف على الالتزام بذلك. فإنّه يكن 
دفع هذا الحذور أن يُقال: إِنّ الشتر في كلا الموردين حمولٌ على معناه اللّغوي. 
وهو ما يقابل الظهور. غاية الأمر في المدلول حمولٌ على عدم ظهور آثار الرذائل 
النفسانيّة في الخارج. المساوق لعدم فعليّتها وتحققها في الخارج. وفي الدليلحمولٌ 
على عدم إظهاره للناس. 

وأمّا الكف: فقد قال الشيخ الأعظم # "في «كتاب الصّلاة» في مبحث 
الجماعة: (إِنّ المراد تحققه على وجه يكون من الأوصاف الثابتة للشخص. لا 
من الأفعال الحادثة الصادرة عنه في زمانٍ من الأزمنة. ولا يكون ذلك إلا مع 
الحالة الموجبة). 

وفيه: مضافاً إلى رجوعدت عنه في ذيل كلامه, والتزامه بأنّ الكفّ مساوق 


.١7 رسائل فقهيّة للشيخ الأنصاري: ص‎ )١( 
.YoA/ کتاب الصّلاة: ج۲‎ )۲( 


۱۸ فقه الصادق /ج؟ 


للاجتناب -يرد عليه أنته لا حقيقة للكفٌ سوى الإجتناب عن اختيار وأمّاكون 
الداعي إليه هي مَلّكة الديانة أو غيرهاء فلا يكن استفاد ته من هذا اللفظ. 

مع أنته لو سَلَّم عدم صدق الكفّ إل مع وجود الحالة ا لمو جبة, فإنّه لا يختصٌ 
ذلك با إذاكانت تلك الحالة حالة واحدة مستمرّة التي هي مَلَّكة العدالة, بل يصدق 
مع حالة خوفٍ حاصلة على سبيل الاتّفاق, تمنعه عن الإقدام على ا معصية. 

فتحصّل: أن شيئاً من هذه الأمور ليست من الصفات النفسانية. فحقيقة 
العدالة ليست إلا اجتناب المعاصي, وإتيان الواجبات. 

أقول: ما ذكرناه وإِنْ كان متيناً غايته إلا أن إتيان جميع الواجبات» وترك جميع 
امحرمات -حبّى الخفيّة منها كالدّياء لا يكون إلا مع داع للحي وهي مَلّكة الديانة, 
وأمّا الحياء من النّاسء فهو إا يكون داعيا لترك مقا الظاهرة. بل لو كان 
الدّاعي غير إلمي. يكون بحسب الغالب نفسه من الكبائر من تدليس ونحوه. فلا 
يترتب على هذا البحث كرة. 

إِنْ قلت:إِنٌ لازم ماذُكر صيرورة الشخص أوان بلوغه عادلاً. إذالم يصدر عنه 
فعل الحرام» وأتى بالواجبات. 

قلت: العدالة التي هي بمعنى الاستقامة الحَمَليّة على جادة الشرع. وعدم 
الانمحراف عنها يميناً ويساراً تتوقّف على الابتلاء بالمعصية. ووجود الدّاعي إلبهاء 
ليصبح سالكاً كي يصدق عليه كونه مستقباً. إذ غير السالك لا يصدق عليه ذلك, 
كما لا يخ. وكذلك بحسب ما ورد من تفسيرها في الصحيح. إذ العفّة والسّتر 
والكفّ لا تصدق إلا مع الابتلاء. ووجود الدّاعيء أو كونه مع حالٍ تقتضي تلك 
الحالة ترك المعصية عند ابتلائه بها. عَصَمنا الله عن الزلل في القول والعمل. 


طرق معرفة العدالة ۲4 


طرق معرفة العدالة 

المقام الشاني:ف بيان طرق معرفة العدالة. وما توهّم طريقيّته. وهي بعد 
العلم الحاصل من المصاحبة أو الشياع, أو غيرهماء أمور منها الإسلام مع عدم 
ظهور الفسق. 

أقول: قد استدلٌ لطريقيّته بوجوه: 

الوجه الأوّل: الإجماع القولي والعَمَليء كا ادّعاه الشيخ في «الخنلاف»'". 

وفيه أَوَلاإِنَِ لا سبيل إلى دعوى الإجماع, مع ما في كلماتهم من الاختلاف. 

وثانياً أنّ مدرك المجمعين با أنته معلومٌ لا يعتمد عليه. وإن ثبت الإجماع. 

الوجه الثاني: أصالة عدم الفسق. 

وفيه: إن الفسق يتحقّق بفعل الحرّم وترك الواجب» وهو في الأوّل مسبوقٌ 
بالعدم» وفي الثاني ليس كذ لك, بل مقتضى الاستصحاب عدمه. 

وإن شئتَ قلت:إِنّ العدالة حادثة. ولا محال لاإثباتها باستصحاب أُمرٌ عدمي 
وهو عدم الفسق. 

الوجه الثالث: أصالة الصحّة في أقوال المسلمين وأفعاهم. وهي تقتضي الحكم 
بعدم صدور الفسق, فيكون عدلاً لعدم الواسطة بينهها. ۰ 

وفيه: إن لأصالة الصحّة معنيين: 

المعنى الأول حمل فعل المسلم وقولهعلى الوجدالحَسّنءالذي دلت النصوص عليه. 

المعنى الثاني: أنته إذا صدر فعلٌ قبل لوقوعه على وجهين: على وجه يترتّب 


.۲۱۸/ ٣ج الخلاف:‎ )١( 


٩ج‎ / فقه الصادق‎ ١. 


عليه الأثر. وعلى وجه فاسد حمل على الأول ويُبنى عليه. وهي بكلا معنييها 
أجنبيّة عن المقام. 

أمّا المعنى الأوّل: فلن تلك النصوص إِا تكون في مقام بيان عدم أتّهامالمسلم, 
وعدم سوء الظنٌ به. لا الالتزام بكون الصادر منه حَسَنٌ واقعاً. 

وأمًا المعنى الثاني: : فلأنته إِنا يتم في ما إذا صدر فعلٌ قابلٌ لوقوعه على 
وجهين. لا في مثل المقام مما يكون الشكَ في أصل صدور الفعل . 

الوجه الرابع: الظاهر منحا | المسلم أنته لاير كالواجباتءولا يفعلالحرّمات. 

وفيه: إِنْكان منشؤه الغلبة. فيرد عليه : 

أوَلا:أنٌ الغلبة مع الفسّاق. 

وثانياً أنتها لا تفيد سوى الظنّ, وهو لا يُغني من احق شيئاً . 

وإِنْ كان منشؤه غير ذلك فعلى المستدلٌ البيان. 

الوجه الخامس: قاعدة المقتضي والمانع» بدعوى أن التديّن والإعتراف بصدق 
الي يي وصحّة شريعته. مقتضٍ لفعل ما أمر به. وترك ما نمي عنه. فإذا شك في 
شدخ لطن بهن لساك ردلا ا ا 

وفيه أُوَلاَ إن القاعدة المذكورة لا مدرك ها. 

وثانياً الاعتراف بالنبوّة وصحّة الشريعة. ليس مقتضياً لذلك. وأا المقتضى 
له الخوف من العقاب. 

الوجه السادس: إذا لم يكن الاعتاد على جرد إسلام المرء وعدم ظهور الفسق 
منه كافياً للحکم بالعدالة, لما انتظمت الأمور والأحكام م ينظم للحكام خصوصاً 
في المدن الكبيرة. وللقاضي القريب القادم اليها من بلد آخر. 
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وفيه: إن هذا يتم | ءَ إذا اعتبرنا حصول العلم بها والوثوق. وأمّا لو اكتفينا بسن 
الظاهر, فلا يلزم ذلك كما لا يخ. 

الوجه السابع: إطلاق قوله تعالى: وَاسْتَشْهِدُوا تَسِيدَيْنِ مِنْ رِجَالكُةْ”". 

بتقريب: إِنّه يدل على الاكتفاء بشهادة كل أحدٍ. وقد قيّد إطلاقه بدليل 
منفصل دالٌ على اعتبار العدالة في الشاهد. فمن عُلم فسقه ترد قاذ تك اکر چم فيا 
عداه إطلاق الآية الشريفة. 

وفيه: أنّ هذا يت إذا جاز القسّك بالعام في الشبهة المصداقية, وأمّا على الختار 
من عدم جوازه. فلا يتمٌ.كما لا يخق. 

الوجه الثامن: أخبار مستفيضة: 

أحدها: صحيح حريز. عن الإمام الصادق:ة: «في أربعة شهدوا على رجل 
حصن بالرّناء فعدل منهم اثنان, ولم يعدل الآخران ؟ ١‏ 

فقال: إذا كانوا أربعة من المسلمين. ليس يُعرفون بشهادة الزور. أجيزت 
شهادتهم جميعاً وأقهم الج على الذي هدوا عليه إا عليهم أن يشهدوابما 
أبصروا وعلمواءوعلى الوالي أنيجيز شهادتهم,إلا أنيكونوا معروفينبالفسق»'". 

ثانيها: خبر علقمة, عن الإمامالصادق كة: «عمّن تقبل شسهادته.ومن لا ثقبل؟ 

فقال: يا علقمة لول تُقبل شهادة المقترفين للذّنوب. لما 0 
الأنبياء والأوصياء252, لأنتهم المعصومون دون سائر الخلق, فن لم تره بعينك 
يرتكب ذنباً ولم يشهد عليه بذلك شاهدان, فهو من أهل العدالة والسّتر, 5 


.۲۸۲ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
514011 وسائل الشيعة: ج ۲۷ //791ح‎ . ١1714 تهذيب الأحكام : ج٦ / ۲۷۷ ح‎ )1( 
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مقبولة وإِنّْ كان في نفسه مذنباً». 

ثالثها: خبر العلاء بن سسيّابة. عن أبي عبد اللهائة: «عن شهادة من يلعب 
بالخمام؟ قال 3: لا بأس به إذا كان لا يُعرف بفسق»'". 

رابعها: ما رُوي عن أمير المؤمنين نا إِنّه قال لشريم: «وأعلم أنّ المسلمين 
عدولٌ بعضهم على بعض . إلا محلودا بحَدّ لم يشب منه » أو معروفاً بشهادة الزور 
أو ظنین»"' 

خامسها: حسن البزنطي. عن أبي الحسن اا عمّن أشهد رجلين ناصبيّين 
على الطلاق. أيكون طلاقاً؟ 

فقال لبا من ولد على الفطرة أجيزت شهادته على الطلاق. بعد أن يعرف 
منه خيرم 

سادسها: خبر ابن الْمُغيرة!*, وهو متحدٌ ا لمضمون مع الحسن. 

وهناك روايات أخر استدلّ بها هذا القول. ولكن لوضوح فساد الاستدلال 
بها أغمضنا عن ذكرها. 

أقول: الجواب عن ذلك بوجهين: 

الوجه الأول أنته لو تت دلالتهاء لاب من صرفها عن ظاهرهاء وحملها 
على إرادة ما يجتمع مع اعتبار حُسن الظاهر. لما ستعرف من النصوص الدالة على 
اعتبار ذلك. 


.۳٤۰٤٤ح‎ ۳۹١ / ۲۷ وسائل الشيعة: ج‎ )١( 

(۲) تهذيب الأحكام : ج7 / 1814 ح۱۸۹ . وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ۳۹٤‏ ح ۳١١۳۷‏ 

(۳) تهذيب الأحكام :ج٦‏ / ۲۲۵ ح٠‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ۳۹۹ بعد الحديث رقم .۳١١٥٤‏ 
)٤(‏ تهذيب الأحكام: ج۸ / 49ح ۷۱. وسائل الشيعة: ج ۲۱/۲۲ ح ۲۷۹۳۰. 

۲٤١۳٦ تهذيب الأحكام: ج٦ / ۲۸۲ ح۱۸۳ . وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ۳۹۲۳ ح‎ )٥( 
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الوجه الثاني: أنته لا تت دلالتها على هذا القول في أنفسها. 

أمَا الأوَل: فلآنَ الظاهر أنّ المراد من عدم معروفيته بالفسق. عدم معروفيته 
حت عند المعاشرين معه. وهذا ملازمٌ مع حُسن الظاهر. 

وأا الثاني: فلآنَ صدره وإِنْ تضمّن قبول شهادة المقترف بالدّنب إلا أنّذيله 
المتضمّن لقو له ائ: (فهو من أهل العدالة والسّتر وشهادته مقبولة وإِنْ كان في نفسه 
مذنباً). يدل على اعتبار حُسن الظاهر. ويوجبُ تقييد الصدر با إذاكان ذنبه 
مستوراًلا يعرفه أهله وأبناء حلته. 

وأا الثالث: فلم) ذكرناه في الأوّل. 

وأمًا الرابع: فلأنته حمل وقد استئني منه الظنين. وهو كل فاسقي.كما يُشير إليه 
صحيح أبي بصير. عن الإمام الصادق لإ قال: 

«قلت: فالفاسق والخائن؟ قال348: هذا يدخل في الظنين»'". 

وأمًا الأخيران: فلأنته لي اقتصر في الجواب على بيان الحكم الكليء وهو أنته 
تقبل شهادة من كان معر وفاً با خير والصلاح. وليس ذلك إل حُسن الظاهر. ولعل 
الإجابة ا لا ينطبق على السؤال من جهة التقيّة. 

طريقيّة حسن الظاهر 

ومنها: حُسن الظاهر. 

ويشهد لإعتباره وكفايته جملة من النصوص. 

١‏ -صحيح ابن أبي يعفور المتقدّم, الوارد فيه قولهاة: 


(۱) من لايحضرهالفقيه:ج ١/1‏ 1 ح ۳۲۸۱ تهذ يب الأحكام:ج ۲٤۲/۱‏ ح .وسائل الشيعة:ج 11/ ٤۳۷ح‏ ۳۳۹۸۱. 
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«والدلالة على ذلك كلّه أن يكون ساتراً لجميع عيوبه. حم يحرم على 
المسلمين ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه. وتفتيش ماوراء ذلك. ويجبٌ عليهم 
تزكيته. وإظهار عدالته في التاس. ويكون منه التعاهد للصّلوات الخمس إذا واظب 
عليهنّ. وحفظ مواقيتهن بحضور جماعة من المسلمين, وأن لا يتخلّف عن جماعتهم 
في مصلاهم إلا من علّة, فإذا كان كذلك لازماً لمصلاه عند حضور الصّلوات 
الخمس. فإذا شئل في قبيلته وتحلّته. قالوا: ما رأينا منه إلا خيراً. مواظباً على 
الصّلوات. متعاهداً لأوقاتها في مصلاه. فإنّ ذلك يجيز شهادته وعدالته بين 
المسلمين الحديث»”". 

وهو صر في ذلك. ومتضمّن لبيان المراد من حسن الظاهر. 

لا يقال إن اعتير فيه عدم التخلّف عن جماعة المسلمين.وهو غير معتبر قطعاً. 

فإنه يقال إنّه اا علّل ذلك في ذيل الخبر بقوله: (ليس يمكن الشهادة على 
الرجل بأنته بصي إذاكان لا يبحضر مصلاه, ويتعاهد جماعة المسلمين. وما جُعل 
الجماعة والاجتاع إلى الصّلاة. لكي يُعرف من يُصلي ومن لا يُصلي إلى آخره. 

۲-مرسل يونس. عن الإمام الصادق ئ#: «إذا كان ظاهر الرّجل ظاهراً 
مأموناً جازت شهادته. ولا يّسأل عن باطنه»'". 

"ما في «الحنصال». عن النبيّ إل: «مَنْ عامل الاس فلم يظلمهم. وحدّثهم 


(r) 


فلم يُكْذيهم, وَوَعَدهم فلم بخلفهم. فهو تمن كَمْلّت مروّته. وظهرت عدالقه»". 


.۳٤۰٠۳۲ح‎ ۳۹۱/۲۷ وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
وسائل الشيعة: ج ۳۹۲/۲۷ ع۳۳۹۸۱‎ . ۳۲٤٤ ح١7‎ / ۳ من لا يحضره الفقيه : ج‎ )۲( 
510147 ۳۹٦/۲۷ وسائل الشيعة: ج‎ )۳( 
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ونحوه خر سماعة'". 
٤‏ -ما في جملة من النصوص المتقدّم بعضها قولهكّه: (إذا لم يُعرف بالفسق). 
وقريبٌ منها غيرها. 


أقول: وقد أورد على ذلك : 

تارة: بأنَ حُسن الظاهر ذات مراتب. أولى مرتبته بجهول الحال. وآخر مر تبته 
المعصوم. فأ مر تبةٍ منها جُعلت طريقاً إلى ثبوت العدالة؟! 

وأخرى: بأنّ الظاهر والباطن أمران إضافيّان. فالظاهر لأهل البلد باطنٌ 
بالنسبة إلى الغريب. والظاهر لأهل الحلَة باطنٌ لباق أهل البلد. والظاهر للجيران 
باطنٌ لباقي أهل الحلّة. والظاهر لأهل البيت باطنٌ للجيران. والظاهر لزوجة 
الشخص ياطنٌ لغيرهاء وقد تكون السلسلة بالعكس'". 

أقول: الضابط هو ما ذكره ا في صحيح ابن أبي يعفور. وحاصله: 

إنّ الشخص اذا كان بالإضافة إلى من عاشره وخالطه بالنسبة إلى غير ما 
يكون التفتيش عنه منهيّاً عنه. فاعلاً لما وجب عليه. وتاركاً ماني عنه. فهو 
حَسنُ الظاهر. 

وقد عبر عن هذه الحالة في النصوص والأخبار: 

تارة: بكونه ساتراً لعيوبه. من جهة أنته م يظهر منه لمن عاشره عيبٌ شرعي. 

وأخرئ: بكون ظاهره ظاهراً مأموناً. من جهة أنه لم يظهر منه لأصحابه 


خيانة شرعيّة. 


FictlzZTo / ۲۷ وسائل الشيعة: ج‎ ١ 
.4١ رسائل فقهيّة للشيخ الأتصاري: ص‎ ١ 
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وثالثة: بغر ذلك . 

وهذا طريق شرعي إلى العدالة. وكلّ من أحرز له ذلك بمعاشرته معه. أو 
أحرزه صاحبه. وجب عليه ترتيب آثار العدالة. ون كان عند غيره غير محرز, فلو 
كان الشخص معاشراً لأهل بيته خاصّة, وكان عند معاشرته معهم لايظهر منه 
عيبُ شرعي» يكون هو حَسنٌ الظاهر. فهم وكلّ من أحرز هذا المعنى منه. عليهم 
ترتيب آثار العدالة دون غيرهم. 

أقول: ومقتضى إطلاق هذه النصوص. كفاية حُسنَ الظاهر. ولو م يفد الظنّ 
الفعلي. فضلاً عن الوثوق به. بل الظاهر من النصوص عدم اعتبار ذلك مع قطع 
النظر عن الاطلاق, لاحظ: 

١-قولهية‏ في مرسل يونس: (ولا يُسأل عن باطنه)''' فإنّ الظاهر منه أنته 
لايلتفت إلى الباطن بعد كون ظاهره حَسَناً 

۲ و قو له ب فيه: (إذاكان ظاهره ظاهراً مأموناً) لتوصيف الظاهر بالأمانة. 

۳ -وقو له لله في صحيح ابن أبي يعفور: (حبَّْ يحرم على المسلمين التفتيش عا 


وراء ذلك من عثراته وعيوبه). 
وبالجملة: من تديّر في النصوص, يظهر له أنتها تدلّ على عدم اعتبار إفادة 
الظنٌّ بالإطلاق وغيره. 


أقول: تسب إلى المشهور اعتبار إفادة حُسن الظاهر الظنّ الفعلي بالعدالة 
الواقعيّة, وقد اختاره الشيخ الأعظم #ة في موضع من «كتاب الضّلاة»'". واستدلٌ 


۳۳۷۷۹ ۲۸۹ / ۲۷ تهذيب الأحكام: ج7/ ۲۸۲ ح187. وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
36٠0/17 کتاب الصّلاة:ج‎ )۲( 
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له بوجهين: 
الوجه الأوّل: انصراف النصوص إلى صورة إفادته الظنّ المذكور. بدعوى 
ورود الأخبار مورد الغالب. 


وفيه: أنّ الغلبة ممنوعة, مع أنّ الانصراف الناشيء عن غلبة الوجود. غير 
صالح لتقييد الإطلاق. 

الوجه الثاني: قوله اا في خبر الكرخي: «مَنْ صَلى مس صلوات في اليوم 
واللّيلة في جماعة, فظتوا به خيراًء وأجيزوا شهادته»'". 

بدعوى: أنته يدلّ على أن اعتبار هذا السبب. إا هو لكونه مظنّة الخير. 

وفيه: إن الأمر بترتيب الأثر, بلسان الأمر بتحصيل الظنّ بنفسه دليلٌ على 
عدم اعتبار حصول الظرّ. وال فالظنّ عند حصول السبب ليس أمراًاختياريّاً 
لتعلّق التكليف به. 

وإن شئت قلت:إِنّه يدل على أن حضور الشخص في الجماعة في الصّلوات 
ا مخمس بمنزلةالظنّ. ويكون طريقاً إلى العدالة. لا أنّ طريقيّته منوطة بحصول الظنّ. 

وأيضاً: وعن جماعة منهم الشيخ الأعظمي#ة'" في «رسالة العدالة» اعتبار 
الوثوق بهاء واستدلٌ له: 

.فارصنالاب-١‎ 

۲ -وبقوله اذ في مرسل يونس: (فإذاكان ظاهره ظاهراً مأموناً..)'". 


510117 وسائل الشيعة: ج ۲۷ / 96ح‎ )١( 
و47.‎ ٤۲ رسائل فقهيّة: ص‎ )۲( 
.۳۳۷۷٣ح‎ ۲۸۹ / ۲۷ تهذيب الأحكام: ج٦ / ۲۸۳ ح۱۸1 . وسائل الشيعة: ج‎ )۳( 
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بتقريب: أنّ المراد به کون ظاهره موجباً للوثوق بباطنه. 

وبعبارة أخرئ:كون ظاهره موجباً لحصول الأمن الفعلي. ومعلومٌ أنته 
مساوق للوثوق بباطنه. 

۳ -وبأنته يقيّد إطلاق هذه الروايات, با ورد في الجماعة والشهادة, ا دل 
على اعتبار الوثاقة بالأأماتة والو 3 في الإمام والشاهد. مثل قوله.ة: «لا صل إلا 
خلف من تثق تقق بدينه وأمانته»! أونحوه غيره. 


:أن ظاهر هذه الأدلة, اعتبار الوثوق من باب الموضوعيّة. لامن 


بدعوى 
باب الطريقيّة والكاشفيّة. فإذاكان كذلك. فلا ينفع الطريق غير المفيد للوثوق 

أقول: وفي الكل نظر: 

أمَا الأوّل: فلما تقدّم. 

وأمًا الثاني: فلن الظاهر من الخبر كا تقدّم -إرادة مأمونيية ظاهره. بمعنى 
عدم ظهور ما يوجب الخيانة منه شرعاً عند ا معاشرة معه. إذ حينئزٍ تتصف أفعاله 
الظاهرة بالأمانة وعدم الخيانة. 

وأمّا الثالث:فلأنَ هذه الأدلّة _كسائر الأدلة a‏ 
الموضوع _ظاهرها اعتباره من باب الطريقيّة والكاشفيّة. مما يعني حكومة أدلّة 
حسن الظاهر عليهاء كحكومة سائر أدلّة الطرق و TT‏ عليها. 

معأنته لوالتزمنا بأخذ الوثوق من باب الموضوعيّة. فحيثُ أن الدليل مختصٌ 
بالائقام» يصبح هذا شرطاً آخر في الجماعة. ويكون خارجاً عن حل الكلام. 


)١(‏ تهذيب الأحكام : ج177/17ح6/. 
(۲) الدر النضيد في الاجتهاد والاحتياط والتقليد :ج۲ / 1717. 
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فتحصّل: أنّ الأظهر كون حُسن الظاهر طريقاً تعبّديّا لا يعتبر فيه الوثوق أو 
الظنّ بالعدالة الواقعيّة, وعليه فا أفاده جماعة من اعتبار حصول العلم أو الظنّ مما 


لا شاهد له. 
طريقيّة الشهادة 
ومنها: الشهادة. 
أقول: لا ريب في طريقيتها في ا جملة. وتحقيق القول فيها يترّ من خلال البحث 
عن عدّة موارد: 


المورد الأوّل:لا إشكال ولا خلاف في طريقيّة شهادة العدلين بالعدالة. ويشهد 
ها_مضافاً إلى عموم بعض أدلتها والعموم المتقدّم -بعض نصوص الباب المتضمّن 
أن النيّ كان يبعث رجلين من أصحابه لتزكية الشهود الجهولين, فيعمل بقولهم| 
جرحاً وتعديلاً", وهو وإِنْ ورد في خصوص مورد حكم الحاكم, إلا أنّ الظاهر 
بواسطة القرائن الداخليّة والخارجيّة إلغاء ا مخصوصية. 

استدل الشيخ الأعظمية:'" لإثبات العدالة بوجهين آخرين 

أحدهما: ما دلَّ عل قبول شهادة القابلة إذا سيل عنها فعْدّلت 

ثانيهما: فحوئ ما اد على اعتبارها في الجرح. مثل قوله30: 

«من لم تره بعينك ير تكب معصيةء وم شد عليه شاهدان. فهو مِنْ أهل 
السّتر والعدالة». 


)١(‏ نقل الحديث الشيخ الأعظم في الرسائل الفقهيّة: ص 1۲ وص 10. تحت عنوان (إثبات العدالة بالشهادة). 
وغيره ضا 
(۲) رسائل فقهيّة: ص1۲ . 
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أقول: وفيهما نظر. 

ما الأوّل: فلعدم التعدض فيه لما يقبت به العدالة, وأنّ طريقه شهادة العدلين. 
أو الشياع المفيد للقطع, أو غيرهما. 

لا يُقال: إن مقتضى إطلاق قوله32: (فعُدّلت) ثبوتها بشسهادة العدلين. 

فإنه يُقال: إن من المقطوع به عدم إرادة الإطلاق منه. بحيث يدل على ثبوتها 
بالتعديل بأيّ وجو كان. 

وأمًا الثاني: فلأنته إن أريد بالفحوى: 

أنّ الخبر يدل على ثبوت العدالة بعدم شهادة الشاهدين بفسقه. فتبوتها 
بشهادتهما بالعدالة أولى من ذلك. 

فيرد عليه: ما تقدّم من أنّ الخير إمّا ظاهد بنفسه, أو بضميمة سائر النصوص 
في كونه بصدد جعل الطريقيّة خسن الظاهر. لاحظ ما تقدّم. وعليه فلا أولويّة 
محرزة كما لا يخى. 

؟ -وإِنْ أريد بها أنته يدل على نبوت الفسق بشهادة شاهدين, فيدلٌ 
بالأولويّة على ثبوت العدالة بها. 

فيرد عليه: منع الأولويّة, كيف وأنّ إحراز الفسق أسهلُ بمراتب من إحراز 
العدالة. بل إحرازها في غاية الصعوبة, فتدبّرء فالصحيح ما ذكرناه. 

وأيضاً إنْها هل تكون معتبرة تعبّداً حتّى لو كان الظنّ على خلافها؟ أو 
يشترط عدم الظنّ على خلافها؟ أو يشترط إفادتها الظنَ؟ 

وجوه مبنيّة على ملاحظة إطلاق أدلّة اعتبارهاء وانصرافها إلى صورة إفادة 


طريقيّة الشهادة ٤١‏ 


الظنَ أو صورة عدم الظنّ با لخلاف, كذا في «رسالة العدالة» للشيخ الأعظه'". 

أقول: بناءً على ما أفاده لث ”في وجه اعتبار إفادة حُسن الظاهر الوثوق في 
حجّيته.من دعوى انصراف الأدلة. وتقيبد إطلاق الأدلّة جا ورد في صلاة الجماعة, 
تنا دل على اعتبار الوثاقة بالأمانة والورع. لابدّ له من اعتبار إفادة الوثوق 
في المقام: 

ما على الأوّل: فواضح. 

وأمًا على الثاني: فلأنته إذاكان الو ثوق معتبراً من باب الموضوعيّة. فلا ينفع 
الطريق غير المفيد للوثوق. ولو كان بين ولكن با أنّ الانصراف ممنوع. وظاهر 
الأدلّة اعتبار الوثوق من باب الطريقيّة, فالأظهر حجيّتها مطلقاً. 

وأيضاً فصّل الشيخ الأعظم ”في المقام : 

بين ما إذاكان احتّال الخلاف مستنداً إلى احال تعمّد الكذب. فلا يعتنى به ولو 
كان مظنوناً. 

وبين ما إذاكان احّال الخلاف مستنداً إلى احقال النطأ والاشتباه فيعتبر 
الظنَ يالوفاق. 

واستدل للشّق الأول بأنّ ظاهر أدلّة حجيّة الخبر. عدم الاعتناء باحتال تعمّد 
الكذب. ومقتضى إطلاقها عدم الاعتناء به حى مع الظنّ با لخلاف. 

أمًا الس الثاني: فقد استدل لما ذهب إليه فيه أن احتّال خطأ المُخبر إا ينفيه 
ظاهر حال المُخبر المعتبر عند كاف العقلاء. وهو إا يختصّ بما إذاكان احتال 


(۱ و ۲) رسائل فقهيّة: ص1۲ و ٤۲‏ . 
(۳) رسائل فقهيّة: ص 1۲و 1۳. 


٩ج‎ / فقه الصادق‎ ١ 


الخطأ موهوماً لندرة صدوره منه. 

أقول:كلا الاستدلالين ممنوعان: 

أمّا ما استدلّ به في الشّى الأوّل: فيرد عليه أنّ ظاهر أدلّة حجيّة البيّنة. عدم 
الاعتناء بكلا الاحةالين, فتأمّل. 

وأمّا ما استدلٌ به في الشّق الثاني: فيرد عليه أنّ مرجعيّة أصالة عدم الخنطأ 
المبنيّة على بناء العقلاء ثابتة حى مع الظنّ با خلاف. ألا ترى أنّ الكلام الصادر من 
المتكلّم يتطرّق فيه هذا الاحتّال. ومع ذلك يكون ظهوره حجّة وإِنْم يظنّ بالوفاق, 
وليس للعبد الاعتذار عن خالفة ظهور كلام المولى بعدم الظنّ بالوفاق. أو بالظنّ 
بالخلاف. فالأظهر حجيّتها مطلقاً. 


شهادة العدل الواحد 

المورد الثاني: في شهادة العدل الواحد . 

تثبت بشمهادة العدل الواحد العدالة. لما عرفت في المسألة العشرين من حجيّة 
الخبر الواحد في الموضوعات. 

وقد استدلٌ لعدم حجّيته في المقام ما ورد من إرسال النبيّ له رجلين من 
أصحابه لتحقيق حال الشهود من أهل محلتهم وقبيلتهم'' تنا يدل على أنته لو 

نت شسهادة التّجل المعدّل الواحد كافية لما أرسل رجلين. 
وفيه أَوّلاَ أن الخبر ضعيف السند. 
وثاني أنّ فعله أعجٌّ من اللّزوم والتعيّن. كما هو واضح. 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ۲۳۹ ع۳۳۹۷۸ 
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ثبوت العدالة بالشّهادة الفعليّة 

المورد الثالث: هل تثبت العدالة بالشهادة الفعليّة. معنى أن يفعل العدلان فعلاً 
يدل على عدالته. كأن يقتديا به أم لا؟ 

أقول: جزم الشهيدة في حكي «الدروس» بالأوّل!', وهو الأظهر. لصدق 
النبأ وا خبر على الفعل كالقول, لكونه مُنبئاً وتخيراً عا في ضمير الفاعل, ولأجله 
يتصف بالصدق والكذب. فيشمله ما دلَّ على حجيّة البيّنة وخبر الواحد. 

وأوضح من ذلك مول بناء العقلاء الذي هو عمدة أدلّة حجيّة الخبر للفعل. 
وعليه فما عن الشيخ الأعظم' "نيك من انصراف الأدلة بأجمعها إلى القول ضعيفٌ. 

وأضعف منه: ما أفاده بقوله: (من أنّ إرادة تصديقه في مطلق ما يدلّك ويُنبئك 
عليه. ويُرشدك إليه واضح). فان هذا لا وجه له سوى المناط. وهو غير قطعي. 

ويؤيّد ما ذكرناه:أنته لم يتأمّل أحدٌ في العمل بتعد يلات أهل الوّجال المكتوبة 
في كتبهم. إذ لو اختصّت الأدلّة بالقول لم يكن دليلٌ على حجيّة المكتوبات. 

ودعوى'”:الفرق بينهم بأنّ الكتابة حيث أنتها نقش القول المخصوص با له من 
المع. فهي خبرٌ ورواية وتَبأ لکن بوجوده الكتبي. وهذا بخلاف الفعلء فإنّه يدل 
على المعنى فقط. وليس وجوداً حقيقيّاً للخبر والرواية. 

مندفعة: بن الوجود الكَتي غير الوجود الخارجي, وترتيب أثر الثاني على 
)١(‏ الدروس: ج ۲٠۸ / ١‏ قوله: (ويعلم العدالة بالشياع.. وصلاة عدلين خلفه). 


(۲) رسائل فقهيّة: ص٩٥‏ . 
(۳) بحوث في الأصول للاصفهاني: ج۳ / ١۳٠.(الأمر‏ الثالث: في بيان طرق معرفة العدالة). 


٤‏ فقه الصادق /ج؟ 


الأوّل يحتاج إلى دليل مثبت لذلك. وجرد المساحة العرفيّة والعناية لايجدي 
كا لايخق. 

استدل المحقّق الإصفهاني ٠"‏ لعدم الاكتفاء بالشهادة الفعليّة. بأنَّ الفعل 
لايكون إلا كاشفاً عن اعتقاد الفاعل بالعدالة, لأنّ عدالتها لا تقتضى أزيد من 
ذلك. وهذا بخلاف القول, فإنّه من جهة وضع الألفاظ لنفس ان الواقعيّة, 
كاشفٌ عن الواقع, فلا يقاس الفعل في كيفيّة الدلالة على نفس المعنى بالقول. فلا 
يكون الفعل حينئزٍ دالا على أمرٍ ذي أثر بحسب المورد. لأنّ جواز الاقتداء 
وأشباهه مر تبة على العدالة, لا على اعتقاد المُخبر بالعدالة. 

وفيه: ماحقّقناه فيمبحث الوضع,''' من أنّ حقيقته هو الالتزام بذكر اللّفظ عند 
إرادة تفهيم المعنى. وعليه فلا يكون الأّفظ أيض ا ًكاشفاً عن المعنى الواقعي. بل عن 
إرادة تفهيمه» فلا فرق بين القول والفعل. وعليه فالأظهر حجيّة الشهادة الفعليّة. 


الشياع الظنّي 
ومنها: الشياع الظئي. 
وهو عبارة عن إخبار جماعة يفيد إخبارهم الظَنّ بالعدالة, والكلام فيه 
الأوّل: حجّيته فيكلٌ موردٍ يعسر إقامةالبيّنة عليه والعلم به.أو في جميعالموارد. 
الثاني: حجّيته في خصوص المقام. 


أمَا المقام الأول: فقد استدلٌ لحجيّته بوجوه: 


)١(‏ بحوث في الأصول للإصفهاني: ج ۳ / 1717 (الأمر الثالث: في بيان طرق معرفة العدالة). 
(۲) زبدة الاصول: ج 0/1. 


الوجه الأوّل: مرسل يونس. عن الاإمام الصادق ل قال: 

«سألته عن البيّنة إذا أقيمت على احق أَيحلٌ للقاضي أن يقضي بقول البيّنة 
من غير مسأَلةٍ إذالم يعرفهم؟ 

قال, فقال.9ة: مسة أشياء بحب الأخذ فبها بظاهر الحكم: الولايات. 
والمناكح, والذّبائح. والمواريث والشهادات. فإذاكان ظاهره ظاهراً مأموناً جازت 
شهادته. ولا يسأل عن باطنه»!". 

بتقريب: أنّ المراد من الحكم هي النسبة الخبريّة. وظهور هذه النسبة عبارة 
عن الشيوع والاستفاضة, فيد المرسل على أنته يجوز الأخذ بهذا الظهور الخبري 
في هذه الأمور الخمسة. 

وفيه: الظاهر منه إرادة النسبة من الحكم لا الخبريّة, وظهور النسبة عبارة عن 
ظهور الحال. وهو غير ظهور الخبر عنها وشيوعه. ألا ترئ أنته ربا تكون عدالة 
زيد أو ولديّته لعمرو ظاهرة, دون أن يكون ال خبر عنها شائعاً. 

والشاهد على إرادة ذلك من الحكم -مضافاً إلى ظهوره في ذلك قوله ثاثا في 
ذيل المرسل: (فإذاكان ظاهره... إلى آخره). فإنّه صريمٌ في أن المراد من الظاهر ما 
هو في قبال الباطن, هذا وقد ورد في بعض نسخ «التهذيب»'": (ظاهر الحال) بدل 
(ظاهر الحكم). وعليه فالأمر أوضح.ء فيكون المتحصّل من المخبر أنته في هذه 
الموارد ا مخمسة يجوز الأخذ بظاهر الحال» فق مورد الشهادات مثلاً إذاكان الشاهد 
ظاهر الصلاح عند التاس تقبل شهاد ته. ٤‏ 


7710/7/7 تهذيب الأحكام: ج٦ / ۱۸1۲۸۳ . وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ۲۸۹ ح‎ )١( 
.٠٤١ / كما حكاه الإصفهاني في بحوث في الأصول :ج۳‎ )۲( 
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الوجه الثاني: صحيح حر يز المتضمّن لقصّة إسماعيل؛ وفيه: 

«فقال إسماعيل: يا أبة إني لم أره يشرب الخمر, إن معت الاس يقولون, 
فقال :يا بن إنَّ الله عر وجل يقول في كتابه: ويُؤْمِنُ بالله وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ!"" 
يقول: يُصدّق الله ويصدّق للمؤمنين. فإذا شهد عندك المؤمنون فصدّقهم, ولا تأقن 
شارب الخنمر»'". 

بتقريب: أنته لبإ امر بتر تيب آثار الواقع على يحرّد قول النّاسء الذي هو 
عبارة عن الشياع. وجعل 3 من يقول النّاس عنه إِنّه يشرب الخمر شارباً للخمر. 

وفيه:إنّ المأمور به ليس ترتيب آثار الواقع بأجمعها. بل خصوص ماينفع 
المُخبّر إليه. ولا يضر المُخبّر عنه. 

وبعبارة أخرئ:لا ملازمة بين تصديق المُخبر المأمور به في الخبر وبين العمل 
على طبق قوله. 

أقول: ويشهدٌ لما ذكرناه قوله اا في خبر آخر: 

كدب تقك وارك عن ايك فان شد دك خسون قتنامة أنشه قال 
قولاً وقال: لم أقله. فصدّقه وكذّبهم»'". 

فاه أمر بتكذيب خمسين قسامة, وتصديق قول الواحد. وليس ذلك إلا لما 
ذکرناه فتدبيّر. 

الوجه الثالث: أنّ الظنّ الحاصل من الشّياع. أقوى من الظنّ الحاصل من 
البّنة العادلة. 
)١(‏ سورة التوبة: الآية .٦١‏ 


(۲) الكافي: ج ۵ / ۲۹۹ ح١.‏ وسائل الشيعة : ج9١‏ / 1لمح 11701 
(۳) الكافي: ج۸ / ۱٤۷‏ ح ١70‏ . وسائل الشيعة : ج١١‏ / ۲۹۵ ح171511. 


الشياع الظتي ۱4۷ 


وفه.إله م ين يثبت كون ملاك حجيّة البيّنة إفادتها الظنّ. بل الثابت خلافه. 


الوجه الرابع: إجراء دليل الانسداد في كل ما يعسر إقامة البيّنة عليه. 
كالنسب والوقف. 


بتقريب: أنّ تحصيل العلم فيها عَسِرٌء وكذلك البيّنة العادلةء ويلزم من إجراء 
الأصل من أصالة عدم النسب» e‏ الوقف. الوقوع في خلاف الواقع كثيراً 
والاحتياط متعذّرٌ أو متعسّر. فلا مناص عن التغرّل إلى مر تبة الظنّ لقبح ترجيح 
المرجوح على الراجح 

وفيه: إنّ المقدّمة الثانية لا تفيد. مالم ينض إليها فرض أن الوقوع في خلاف 
ارا كاف ر ان إذ لوم يحرز ذلك كا في باب الطهارة لما كان مانع من 
إجراء الأصل. وحيث أنّ هذا غير ثابت. فلا يت هذا الدليل. 

فتحصّل: أنته لا دليل على حجيّة الشياع الظتي مطلقاً ولا في كل ما يعسر 
إقامة البيّنة عليه. 

ما المقام الثاني: فقد استدلٌ الشيخ الأعظم'' أ في «كتاب الصّلاة». في 
مسألة العدالة على حجّيته في خصوص المقام -بوجوه: 

١‏ -ما استدلٌ به على حجيّة مطلق الظر بالعدالة. 

١‏ -ما ورد في ذيل رواية ابن أبي يعفور. من قوله : (فإذا سُئل عنه في قبيلته 
وحلّته قالوا ما رأينا منه إل خيراً)!". 

"ما روي أنّ النبيّ يي كان يبعث رجلين لتحقيق حال الشهود الجهو لين من 


(١)كتاب‏ الصّلاة: ج ۲ / ۲۷۲. 
(۲) من لا يحضره الفقيه: ج۳ / ۳۸ح ۳۲۸۰. وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ۳٤۰۳۲۳۹۱‏ 


١4‏ فقه الصادق /ج؟ 


أهل متهم وقبيلتهم, وكان مإ يقبل قوهما إذا رجعا بخير'". 

٤‏ -السيرة المستمرّة الجارية من ترتيب آثار العدالة على الشخص. بمجرد 
التسامع والتظافر. فإنّ الخلق الكثير يقتدون بالإمام في الصّلاة ولم يشهد عند كلّ 
أحدٍ عَدْلان على عدالة الإمام, بل لم يحصل هم إلا الظنّ بالتسامع ونحو ذلك. وأيّده 
بقولهكة: (مَنْ ولد على الفطرة وعُرِف بالصّلاح)'". 

أقول: وفي الكل مناقشة. 

أمّا الأول فلما سيأتي من عدم الدليل عليها. 

وأمّا الثاني: فلأنٌ الظاهر من ذيل الصحيح. وهو قوله ئة: (ويكون منه التعاهد 
للصّلوات الخمس. إذا واظبَ علهنّء وحفظ مواقيتهنَ بحضور جماعة المسلمين, 
وأنْ لا يتخلّف عن جماعتهم في مصلاهم إلا من علّة. فإذا كان كذلك لازماً لمصلاه 
عند حضور الصّلوات الخمس. فإذا ئل عنه في قبيلته وحلته. قالوا: ما رأينا منه 
إلا خيراً. مواظباً على الصّلوات. متعاهداً لأوقاتها في مصلاه. فإِنّ ذلك يجيز 
شهادته وعدالته بين المسلمين»”" نما هو سوقه لبيان طريتي نافع للعدالة لمن ليس 
له معاشرة مع شخص إلا في أوقات حضور الصّلاة مع الجماعة. وأنّ حضوره 
للجماعة دليلٌ شرعاً على كونه تاركاً لما نهى الله تعالیٰ عنه. وعاملاً بكلّ ما أمر اللہ 
تعالى به. فيكون قوله.9ة: (فإذا شئل... إلى آخره) غاية مةرتبة على لزوم مصلاه. 
وتعاهده لحضوره الجماعة, ويكون المراد منه: أنّ من تعاهد لذلك يكون لا حالة 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ۲۳۹ ۳۳۹۷۸ 

(۲) تهذيب الأحكام: ج7/ 184 ح ۱۸۸. وسائل الشيعة: ج۲۷ / 91ح 0157 514. 


(۳) تهذيب الأحكام: ج7/ ۱ح۱ باب البيّنات . وسائل الشيعة: ج۲۷ / ۳۹۱ح ۳٤۰۳۲‏ باب ما يعتبر في 
الشاهد من العدالة. وقد تقدّم قبل صفحات. 


الشياع الظتي 44 


مذكوراً با لخير بين التاس» وحُسن الظاهر عندهم» ويشعر بذلك تصديره بالفاء. 

وبعبارة أخرئ: إن هذه الجملة من الرواية في مقام جعل الطريقيّة للتعاهد 
لحضور الجماعات. وأنّ ذلك يوجب كونه حَسَن الظاهر بين المسلمين. وقو له 2ة: 
(فإنٌ ذلك يجيز شهادته) جوابٌ لقوله: (فإذاكان كذلك... إلى آخره). لا لقوله: (فإذا 
شئل عنه). 

وعليه. فيكون المتحصّل منه أنته إن تعاهد الصّلوات, وصار بحيث إذا ئل 
عنه قالوا ما رأينا منه إلا خيراً فإنّه تجيز شهادته. 

وإِنْ أبيت إلا عن كون المراد بقوله: (فإذا سُئل... إلى آخره) كون خبر خيره 
وصلاحه وعدالته شائعاً وجعل ذلك طريقاً لتبوت العدالة, فهو لم يجعل وحده 
طريقاً بل مع التعاهد لحضور الجماعات, فلا يكن الاستدلال به للمقام, كما 
هو واضح. 

وأمًا الثالث: فلأنته ضعيف السند, مع أنّ الظاهر أنّ المراد به قبول شهادة 
الرّجلين إذا أخبرا بكون الشاهد المجهول ظاهر الصلاح عند قومه. لا أن الشائع 
عندهم کونه صالحاً. 

وأمًا الرابع: فلأنٌ دعوئ ثبوت السيرة من المتشرّعة المبالين بأمر الاين 
واتصاها بزمانالمعصو مين 262 على تر تيب آثارالعدالة بمجرّد الشياعالظبّي, منوعة. 

وأمّا الأخير: فلأنٌَ المعروف بالصلاح غير ظهور خبر صلاحه. هذا لو كان 
المراد به معروفيته بالصلاح بين النّاسء ويمكن أن يكون المراد به معرفة من يريد 
ترتيب الآثار على صلاحه. وعليه فعدم إشعاره با عى أوضح. 

وبالجملة: الأظهر أنّ الشياع الظبّي لا يعد من طرق ثبوت العدالة. 


1١66‏ فقه الصادق /ج۹ 


الوثوق بالعدالة 

ومنها: الوثوق بالعدالة. 

أقول: استدل الشيخ الأعظم''. لطر يقيته: 

١‏ -بقوله اكلا: «لا صل إلا خلف من تثق بدينه»'". 

"-وبقوله.49: «إذاكان ظاهره ظاهراً مأموناً جازت شهادته»'"' بتقريب أن 
ظاهر هذا الخبر جواز شهادته فیا لو کان ظاهره موجباً للوثوق بباطنه. 

٠‏ وبقوله!ة: «مَنْ عامل النّاس فلم يظلمهم' *... إلى آخره»» بتقريب أنته 
لايجب الت خي غير الثقة المعتمد. فقوله في ذيله: (وجبت أخوّته) يدل على اعتبار 
حصول الوثوق. 

٤‏ -وبأنته المتيقّن من جميع الإطلاقات الدالّة على حُسن الظاهر. 

أقول: وفي الكل مناقشة. 

ما الأوّل: فلاختصاصه بصلاة الجماعة, والمدّعى أعجّ من ذلك وما قيل من 
إنته لا إطلاق له فلعلّه الوثوق الخاص, والحاصل من البيّنة أو الطريق المعتبر 
الآخر. وإِنْ كان يرد على من التزم بتقييد حجيّة تلك الطرق بصورة إفادتها 
الوثوق» ولكن لا يرد على ما اخترناه من حجيّتها مطلقاً إذ عليه لو التزم بإرادة 
الوثوق الخاصء اللّغوية أو تقييد أدلّة تلك الطرق با إذا أفاد الوثوق. كا لا يخف. 
)١(‏ رسائل فقهيّة: ص 14. 

(۲) تهذيب الأحكام : ج177/17ح 6لاء وسائل الشيعة :ج۸ / ۳۱۵ ح١۷۷١٠.‏ 


(۳) تقدّم آنفاً. 
)٤(‏ تقدّم آنفاً. 


الظنَ بالعدالة ۱0١‏ 


وأمّا الشاني: فلما مر من أنّ ظاهره إرادة كون ظاهره ظاهراً مأموناً. من حيث 
عدم ظهور المنيانة منه شرعاً عند الخالفةء فراجع "١١.‏ 

مع أنته لوت ما ذكرناه. فا يدل على طريقيّة حُسْنٍ الظاهر, الموجب لمطلق 
الوثوق لا الوثوق المطلق. وبه يظهر ما في الأخيرين . 

مضافاً إلى أنته يرد على الأول منهما: أن الظاهر منه وجوب التآخي من 
له ظاهد حَسَن. وإِنْ لم يثق به. ولم يدل دليل على عدم وجوب التآخي مع غير 
الثقة المعتمد. 

ويرد على ثانيهما: أنَ تلك الأدلة إا تدلٌ على طريقيّة حُسن الظاهر من غير 
مكل لول ارين هيار 

وبالجملة: فالصحيح أن يُستدلٌ لحجيّته ببناء العقلاء على العمل مع الوثوق 
معاملة العلم, ولذا قيل إِنّه علم عادي, ولازم هذا حجّيته في جميع الموارد. 


الظنّ بالعدالة 


ومنها: الظنّ بالعدالة. 

أقول: قد استدلٌ على طريقيّته لثبوتها بوجهين'": 

الوجه الأوّل: أنّ باب العلم بالعدالة منسدٌ. ولا يجوز الرجوع في جميع موراد 
الجهل بها إلى أصالة عدمها. ولا لبطل أكثر الحقوق. بل ما قام للمسلمين سوق. 
فيتعيّن الرجوع فيها إلى الظنّ. 

وفيه: إن ذلك يتم لولم يجعل الشارع طريقاً تعبّديا إليها. وقد جعل ذلك لما تقدّم 


)١(‏ صفحة ١46‏ من هذا المجلّد. 
(۲) رسائل فقهيّة: ص 1٤‏ . 


١‏ فقه الصادق /ج؟ 


من حجيّة حُسن الظاهر وغيره. ومعه لا يت المقدّمة الأولى. إذ باب العلم ون كان 
منسدّاً إلا أنّ باب العلمي مفتوح. 

الوجه الثاني: خبر الكرخي. عن الإمام الصادق ا: «مَنْ صَلَى خمس صلوات 
في اليوم والليلة في جماعةٍ, فظنّوا به خيراً وأجيزوا شهادته»'". 

وني خر آخر: وفوا پد کل اير '"! 

والإيراد عليهما: بضعف السند في غير حله. إذ الأخير وإِنْ كان مرسلاً إلا أنّ 
الأول مسندٌ, والمشهور وانْ حكموا بضعفه. إلا أن الأظهر خلافه. 

تقريب الاستدلال بهما: أنّ الأمر بالظنّ لا يعقل. لأنته عند حصوله يكون 
سببه خارجاً عن الاختيار, فيد لن بدلالة الإقتضاء على أن الظنّ بكون الرّجل من 
أهل الخير والصلاح. سببٌ لتر تب أحكامه. وأنّ حضوره الجماعة بمنزلته. 

وفيه إنهها لورودهما في مقا بيان حكم ازل لا المغزرّل عليه. لا إطلاق ها 
من تلكالجهة. وعليه فلابدٌ من الأخذ بالمتيقّن. وهو حجيّة خصوص الظنّ القوي. 
لبر عنه عرفاً بالوثوق. 

فتحصّل: أنته لا دليل على طريقيّة الظنّ. 


تعديل الشخص بقيام الطريق إلى عدالته 


تتميم: هل يجوز تعديل الشخص جرد قيام الطريق إلى عدالته عنده من 
حَسْن الظاهر والبيّنة وغيرهما أم لا؟ 


.560 1415 وسائل الشیعة: ج۲۷ / 98ح‎ )١( 
وفيه: (فظنّوا به خيرا).‎ ٠١748١ وسائل الشيعة : ج۸ / 787 ح‎ )۲( 


تعديل الشخص بقيام الطريق إلى عدالته o‏ 


وجهان. أقواهما الأوّل. وذلك لوجوه: 

الوجه الأوّل: أنته وإِنْ لاكلام في أنّ الملأخوذ في موضوع جواز الشهادة. هو 
العلم بالمشهود به. للنصوص الكثيرة الدالّة عليه. إلا أن الظاهر منها أنّ العلم 
مأخودٌ عل وجه الطريقيّة. لا على وجه الصفتيّة. خلافاً للشيخ الأعظم ك إذ 
الظاهر منها أَنّ النظر فيها إلى ثبوت الواقع, لا تحقّق هذا الوصف من حيث هو. 
وعليه فبناءً على ما اخترناه تبعاً للشيخ الأعظم 4" من قيام الطرق والأمارات 
بأدلّة اعتبارها مقام القطع الطريق المحض. والمأخوذ في الموضوع على وجه 
الطريقيّة. تجوز الشهادة مستندة إلى أيتة أمارة قاة على الشيء, بل بناءً على ما 
حققناه من قيام الأصول''' المحرزة مقام القطع المأخوذ في الموضوع من حيث أنته 
مقتضٍ للبناء العملي» وال جري على وفق ما تعلّق القطع به. لامن حيث أنه 
انكشاف للواقع, تجوز الشهادة مستندة إلى الاستصحاب. إذا ثبت كون العلم 
المأخوذ في الشهادة مأخوذاً على هذا النحو. 

وعلِى ذلك. فالنصوص الدالّة على جواز الشهادة -مستندة إلى الاستصحاب 
الذي عقد لها في«الوسائل» باباً في كتاب الشهادات يكن تطبيقها على القواعد. 

وكيف كان» فلا ينبغي التوقف في جواز الشهادة مستندة إلى الأمارة. 

أقول: وبا ذكرناه ظهر ضعف ما في «ملحقات العروة»'" من استدلاله على 
عدم جواز الشهادة بالملك, بالاستناد إليهاء بأنته لإعتبار العلم في الشهادة لا يجوز 


(۱) كتاب الصّلاة: ج۲ / ۲۷١‏ قال:(... حيث دل على أن البناء في الشهادة بصلاح شخص. رؤيته مواظباً للصّلوات 
في الجماعة). 

() زبدة الاصول: ج .٠١/ ٤‏ 

(۳) تكملة العروة الوثقی : ج۲ / 0/. مسألة .١١‏ 


غ16 فقه الصادق / ج۹ 


ذلك. بل الشسهادة المستندة إليها تعد تدليساًحماً. 

الوجه الثاني: قوله.32 في موق حفص. الوارد في مقام بيان جواز الشهادة 
بالك مستندة إلى اليد: 

«فن أين جاز لك أن تشتريه ويصير مِلْكاً لك؟ ثم تقول بعد المأك: هو ليء 
وتحلف عليه. ولا عجوز أن تنسبه إلى من صار كه ِن قتله إليك؟لي ٠"‏ 

فإنّ ظاهر ذلك. هو التلازم بين جواز ترتيب الأثر في عمل نفسه. وجواز 
الشهادة به لغيره. 

الوجه الثالث: النصوص الخاصّة الواردة في المقام: 

١-ففي‏ صحيح ابن أبي يعفور المتقدّم'", بعد قوله لئة: (والدليل على ذلك كلّه 
أن يكون ساتراً... إلى آخره) قال: (ويجب عليهم تزكيته وإظهار عدالته). 

۲ -وأيضاً فيه: (ولولا ذلك لم يكن لأحد أن يشهد بالصلاح). 

"'-وفي خبر «الحنصال» بعد قوله 1: (إذا حدّثهم فلم يُكْذِبهم... إلى آخره). 
قال: (وجب أن يظهروا في النّاس عدالته)'". 

٤‏ -جاء في الخبر المتضمّن إرسال النبيّ بإ رجلين من أصحابه لتحقيق حال 
الشهود إنہہا ربا کانا يرجعان بخير لما رأوا مَنْ ذَّكَّرهم بالخير في قبيلتهم. وكان 
النيئّ يي يقبل ذلك منهها. 

فإنَ هذه النصوص برغم أنّ موردها سن الظاهر والشياع. إل أنته يقبت في 
غيرهما من الأمارات بضميمة عدم القول بالفصل. 

وعليه, فالأظهر جواز تعديل الشخص بقيام الطريق على عدالته» بل الأظهر 

(۱) تهذيب الأحكام: ج٦‏ / ۲۱۱ح ٠١١‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ۲۹۲ح ۳۳۷۸۰ 


(۲) تقدّم آنفاً. 
)۳( الكافي :ج۲ / ۹ ح۲۸ . وسائل الشيعة : ج ۲۷ / ۳۹۹ ح۷٤۰٤۳.‏ 


اعتبار المروّة فى العدالة وعدمه ۱00 


جوازه لو استصحب عدالته. 
اعتبار المروّة فى العدالة وعدمه 

أمّا المقام الثالث: فهو في بيان أمور: 

الأمر الأول :أن المشهور بين من تأخَّر عن العلامة 4ة'' اعتبار المروّة في مفهوم 
العدالة. حيث عرّفوها بأنتها (هيئة راسخة تبعثُ على ملازمةالتقوى والمروّة) وهو 
الذي يلوح من عبارة«المبسوط»'".كذا فيرسالةالعدالة للشيخ الأعظم # أيضاً'". 

وف «الجواهي»“: ففى «الذخيرة» و«الكفاية» دعوى الشهرة على اعتبارها 
في عدالة الشاهد والإمام. 

بل عن «الماحوزيّة»!* نقل حكاية الإجماع على ذلك . 

وظاهر «المقاتيح»”"! أنّ المشهور جعلها جزءٌ من مفهوم العدالة. 

وعن صري جماعة. وظاهر آخرين كالمفيد" والمجلي" والصدوقين!" 
والمحقق في «الشرائع» و«الناقع»' 0 والعلامة فى «الإرشاد»'"" > وولده ف موضع 


.١7ص رسائل فقهيّة:‎ )١( 

(۲) المبسوط : ج5107/8. 

(؟) رسائل فقهيّة: ص ۱۷. 

501/11 جواهر الكلام: ج‎ )٤( 

(196) جواهر الكلام: ج 501/15 

(۷) المقنعة: ص 9/70. 

(8) السرائر: ج١‏ / ۲۸١‏ قال : ( وحَدّ العدل أن لا يخلّ بواجب ولايرتكب قبيحاً) وفي :ح۷/۲١٠‏ قال: 
(يعتبر المروّة). 

(1) من لا يحضره الفقيه: ج 78/7 المقنع ص ١١14‏ 

.۲۷۹ المختصر النافع ص‎ .878/ ٤ الشرائع : ج‎ )٠١( 

(١1)إرشاد‏ الأذهان :ج۲ .٠١١/‏ 


160 فقه الصادق /جة 


من «الإيضاح»''. والشهيد في «كت الإرشاد»'"' وغيرهم: عدم اعتبار المروّة 
في العدالة. بل هو المنسوب'" إلى المشهور بين من تقدّم على العلامة. وهو الذي 
اختاره جمعٌ من حقّقٍ من تأخّر عن الشيخ الأعظم بف 

أقول: قول الفصل في المقام أنّ المروّة تُطلق على معنيين: 

المعنى الأوّل: معناها اللَغوى وهي الإنسانيّة أو ما يقاربهاء فهي من مادّة 
(المراء) ويطلق على الرّجل والمراة فا في «المنجد» وعن «الصحاح» من تفسيرها 
بالرجوليّة اوكاها خطا واشتباه. 

والمراد من الإنسانيّة في المقام. هو ما يقتضي الاعتدال في القوى الفلاث: 
العاقلة والشهويّة والغضبيّة, إذ الإنسان إذا وافق قوّته الغضبيّة كان سَبُعَا كا أنته 
إذا وافق قوّته الشهويّة كان بهيمةء فالمروّة هي الصفة الجامعة لمكارم الأخلاق 
وحاسن الآداب» وركوب المروّة بهذا المعنى يعدّ من فضائل النفس. كما أنّ ركوب 
ما ينافيها يُنِْ عن رذيلة نفسائيّة. وهي بهذا المعنى لا تعتبر في العدالة قطعاً لما مر 
من عدم اعتبار العدالة الأخلاقيّة المرادفة هذا المعنى, وأنتها غير العدالة الشرعيّة 

وعلى هذا يبحمل ما ورد في بعض النصوص من أن المروّة سنّة: 

«ثلاثة في الحضر, وثلاثة في السَفرء أمّا التي في الحضر: فتلاوة القرآن. 
وعمارة المسجد. واتخاذ الإخوان في الله. وأمّا التي ف الشفر: فبذل الزاد. وخسن 
الخلّق. والمزاح في غير المعاصي»' ''. وقريبٌ ننه غير 
)١(‏ إيضاح الفوائد: ج .١59/ ١‏ 
(1) نقل عنه الشيخ الأنصاري في رسائله: ص ٩‏ ذلك. إلا أنه في الدروس: ج۲ / 6 قال:(... تبعث عن 

ملازمة التقوى والمروّة). وكذلك الذكرى: ص .57١‏ 


(۳) رسائل فقهيّة: ص4 :١‏ (لو ادّعى المشهور... لم يستبعد ذلك منه). 
)٤(‏ وسائل الشيعة : ج 4777/١١‏ ح101917. 


اعتبار المروّة فى العدالة وعدمه 10۷ 


وكذا ما في خبر هشام, عن الإمام الكاظم ائة: «لا دين لمن لا مروّة له ولا 
مروّة لمن لا عقل له»'". 

إذ مَنْ لا عقل له ليس له ما به يمتاز فعل ما ينبغي فعله عن فعل ما لا ينبغي 
فعله. فليس له الصفة المعبّر عنها بالانسانيّة. ومن ليس له تلك ليس له دين. 

وبالجملة:المروّة التي استعملت في النصوص أريد بها هذا المعنق. 

المعنى الثاني: ما هو المصطلح في هذا الباب» وهو أن لا يفعل ما يتنر النفوس 
عنه عادةً. ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأزمنة والأمكنة. وخلاف المروّة 
بهذا ا لمعنى: 

تار يستلزم الطعن في عرض الرّجلء كا إذا لبس فقيهاًكبيراً ثياب المهرّجين 
والسّفلة من غير داع إلى ذلك وخرج إلى السوق. 

وأخرئ: يقتضي نقصان عقل فاعله. 

وثالثة:لا يوجب شيئاً من ذلك. واا يكون تا يُستهجن عادةً من دون قبح 
شر عي أو عقلي فيه کالاً كل في الأسواق ونحوه. 

أمَا الأوّلان: فلاكلام في منافاته) للعدالة, أمّا الأوّل, فللأمر بحفظ العوؤض. 
وأا الثاني فواضح. 

وأمًا الأخير: فقد استدلٌ على منافاته للعدالة, وأخذ المروّة في مفهومها بوجوه: 

منها: أنّ منافيات المروّة, منافية لمعنى العدالة التى تعنى عرفاً ولغةٌ الاستواء 
والاستقامة, فإذاكان الرّجل بحيث لا ُبالمي بالأشياء المنكر : عرفاً لا يعد من أهل 
الاستقامة لديهم فلا يشمله ما أخذ في موضوعه العدالة. 


)١(‏ الکافي :ج ۱۹/۱ جزء من حديث طويل. 


۱0۸ فقه الصادق / جه 


وفيه:إِنّ العدالة الشرعيّة, هي الاستقامة على جادة الشرع. وعدم الميل عنها 
ييناً وثمالاً لا مطلق الاستقامة, فخلاف المروّة لا ينافي مثل هذه العدالة. 

نعم, ربما يكشف ذلك عن رذيلة نفسانيّة, كقصر اههمّة ونحوه. فهو ينافي 
العدالة الأخلاقيّة. التي عرفت أنتها أخصٌ من العدالة الشرعيّة. 

ومنها: قوله اا في صحيح ابن أَبي يعفور: «أن تعرفوه بالسّقر» بتقريب أنّ 
المراد منه ستر العيوب الشرعيّة والعرفيّة. 

وفيه: إنّه بعدما لا ريب في عدم إرادة ستر كل شيء» وإرادة ستر العيوب. 
لاحالة يكون المراد منه ستر العيوب الشرعيّة. لأنته المتبادر منه كما لايخى. 

ومنها: قوله 30 فيه: «وكفَ البطن والقَْج واليد واللّسان»'". بناء على أن 
منافيات المروّة غالبا من شهوات الجوارح. 

وفيه: المراد بكفٌ ا لجوارح» ليس كقّها عن كلّ ما تشتهيه حى المباحات» بل 
المراد كفّها عن الحرّمات والمعاصي. 

ومنها: قو له اث في الصحيح: «والدلالة على ذلك أن يكون ساتراً لجميع 
عيوبه». فان ارتكاب منافيات المروّة عيبٌ عند العرف. 

وفيه إِلّه لا ينبغي التوقّف في عدم إرادة كلّ ما يعد منقصة من العيوب. وإلا 
لزم تخصيص الأكثر. فلا محالة يكون المراد به العيوب الشرعيّة. مضافاً إلى أنتها 
المنساق منها عند إطلاقها في كلمات الشارع الأقدس. 

مع أنته لو ّت دلالة هذه الفقرة, كان لازمها دخلها في الطريق ابت هاء لا 
في مفهومها. كا لايخق. 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج ۲۷ / للك اا ل 


اعتبار المروّة فى العدالة وعدمه ۱0۹ 


فتحصّل: أنّ الأظهر عدم اعتبار المروّة في مفهوم العدالة. 

وقد يُقال: إن ركوبها معتبرٌ في طريقيّة حُسن الظاهر. ومع فقدها لا يكون 
حُسن الظاهر كاشفاً فإنّ فعل منافي المروّة يكشف عن قلَة المبالاة بالدّينء بحيث 
لا يوق معه بالتحوّز عن الكبائر. 

وفيه أوَلاًما تقدّم من طريقيّة حُسن الظاهر, وإِنْلم يفد الظنّ الشخصي. فضلاً 
عن الوثوق, وعليه فلا وجه لاعتباره» کا هو واضح. 

وثانياً إن عدم المبالاة بعادات النّاس. لا يكشف عن عدم المبالاة وأخذ 
الحيطة في الدّين . 

ول وأغمضنا عن جميع ما ذكرناه. وسَلَّمنا ظهور ما تقدّم في اعتبارها في العدالة 
أو طريقهاء لا مناص عن صرفها عن ظاهرهاء إذ قوله لإ في خبر علقمة: «فن م 
ره ب بعينك يرتكب ذنباً. ولم يشهد عليه بذلك شاهدان. فهو من أهل العدالة 


والشتر. e‏ مقبولة»''' يكون حاكاً عليها. 
ويؤيّده: جملةٌ من النصوص الواردة في باب الشهادات, الدالّة على كفاية 
الاجتناب عن العيوب الشرعيّة. كصحيح حريز: 
«إذاكانوا أربعة من المسلمين. ليس يُعرَفون بشهادة الزورء أجيزت 
شهادتهم»' '. ونحوه غيره. 
وبالجملة: الأقوئ عدم اعتبارها في العدالة ولا في طريقها. 
aa‏ 


۳٤۰٤٤۳۹1۳۹١ / ۲۷ وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
۳٤۰٤۹۳۹۷ / وسائل الشيعة: ج۲۷‎ . ٥ ح‎ ٤۰۳/۷ الكافي : ج‎ )۲( 


1 فقه الصادق / ج۹ 


كلام حول الكبيرة والصغيرة 

الأمر الثاني: قد اشتهر بينهم التفصيل بين الكبيرة والصغيرة. وأنّ الكبيرة فعلها 
منافٍ للعدالة مطلقاًء وأنَّ الصغيرة لا تنافيها إلا مع الإصرار. 

أقول: والكلام في هذا الأمر يقع في جهات: 

الجهة الأولى: تسب إلى المشهور”'' انقسام المعاصي الى كبائر وصغائر. 

وعن «مفتاح الكرامة»''' نسبتة إلى قاطبة المتأخّرين. 

وعن «مجمع الفائدة والبرهان»" نسبته إلى العلماء. 

وعن جماعة من الأصحاب. منهم المفيد. والقاضي'*, و3 التي" والشيخ في 
«العدّة»''. والطبرسى””. والمجلى" إنكار ذلك. وأنّ المعاصي جميعها كبيرة, 
والاختلاف بالكبر والصغر إا هو بالإضافة إلى معصيه أخرى, ونّسب الش يخ ^ 
ذلك إلى الأصحاب. وكذلك الطبرسي في الجمع''". 


)١(‏ مستند الشيعة : ج۸ / 8 (... ولا يحتاج إلى معرفة الكفّ عن جميع المعاصي. وهو ظاهر الأكثر) مستمسك 
العروة: ج ۷/ 186 (المشهور). غنائم الأيّام: ج۲ r/‏ 

(۲) مفتاح الكرامة ج۳ القسم ١‏ ص 88 (ط.ق) (الإيمان والعدالة) قوله:(.. وعلئ ذلك نص جمهور الأصحاب). 

(۳) مجمع الفائدة : ج ١‏ / 5017 

)٤(‏ كما هو ظاهر القاضي في المهرّب : ج ؟ / 067 كتاب الشهادات. 

(6) حكاه عنه في مفتاح الكرامة : ج۸ / ١817‏ (ط.ج). 

(6) العدّةج؟ /1۱۷(ط.ج). 

(۷) تفسير مجمع البيان : ج۳ / :/١‏ (وإلئ هذا ذهب أصحاينا). 

(۸) السرائر : ج75 .1١8/‏ 1 

(1) العدّة:ج ۲ / 1۱۷ (ط.ج). 

)٠١(‏ تفسير مجمع البيان: ج۳ / :/١‏ (وإلئ هذا ذهب أصحابنا). 


كلام حول الكبيرة والصغيرة ۱۱ 


قال ابن إدريس الجلي:'' _بعد ذكره كلام الشيخ في «المبسوط» الظاهر في 
انقسام الذّنوب إلى كبائر وصغائر -: (هذا القول لم يذهب إليه 4 إلا في هذا الكتاب. 
ولا ذَهَّب إليه أحدٌ من أصحابناء لأنته لا صغائر عندنا في المعاصي إلا بالإضافة 
إلى غيرها). 
وقد استدل للأوّل: 
١-بقوله‏ تعالن: ون نبوا كابر ما َون عَنْهُ كد عَنْكُمْ سيا تكن '". 
"-وبالأخبار الصحيحة الصريحة في ذلك: 
منها: صحيح ابن ا يعفور المتقدّم: «ويُعرف باجتناب الكبائر الي أوعد الله 
عليها التار»". 
ومنها: حسن ابن حبوب. قال: «كتب معي بعض أصحابنا إلى أبي الحسن اذ 
يسأله عن الكبائر كم هي وما هي؟ 
فكتب: الكبائر مَنْ اجَتّب ما وَعَد الله عليه التار كفر عنه سيئاته إذا 
كان مومناً“. 


a‏ 5 (0) 5 )0 0 ام للم 
ومنها: اخبار محمّد بن مسلم » وبي بصير ٠والحلبي‏ > وعبيد بنزرارة 2 


)١(‏ السرائر :ج۲ /۱۱۸.المبسوط :ج۲۱۷/۸. 

(۲) سورة النساء: الآية .۳١‏ 

?¥ وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ۳۹۱ح 713517 

)٤(‏ الكافي: ج۲ /۲۷۹ح۲. وسائل الشيعة: ج ۳۱۸/۱۵ ح۲۰۹۲۸. 

(۵) وسائل الشيعة: ج6١‏ / 50719377737 

(1) وسائل الشيعة: ج6١‏ / ٣۳۲۔٣۲٣‏ ح۳٤٣۲۰.‏ 

(۷) الكافي : ج ۲ / ۲۷۹ ح۱ . وسائل الشيعة: ج6١‏ / 715١6‏ 71ح 73035٠0‏ 
(۸) وسائل الشيعة: ج ١6‏ //758-751اح 507886 


۱1۲ فقه الصادق /ج۹ 


ومسعدة بِنصَّدّقة!'/ وعبد العظيم بن عبد الله الحسني'"الو اردة في تعداد الكبائر, 
وغير ذلك النصوص. 

أقول: أمّا الآية الشريفة فيمكن أن يُقال: 

المراد بالكبائر فيها جميع المعاصي. 

والمراد من السات المكفّر عنها؛ سيّئات المؤمنين قبل نزول الآية. 

فيكون المتحصّل من الآية: أنتكم إذا اجتنبتم هذه الكبائر التي ذكر ناها في هذه 
السّورة, نكفر کر ما وقع معا مجم في الماضي. فيكون مساق هذه الآية 
الشريفة مساق قوله تعالى: (ِقُلْلِلّينَ كوا إن يلوا يعفر َم ما قذ سَلّف»'". 

وأيضاً يكن أن e‏ 
واجتنبتموهاء كفرنا عنكم سيّئاتكم السابقة 

5-5 أن يكون المراد بالسيّئات: نيّة 0 فيكون المراد: إن تجتنبوا جميع 
المعاصي. تُكمَّر ما نويتم فعله من المعاصي. 

قال الشهيديةة في «القواعد»':(لا يتر نة المعصية عقاباً ولا ذمّاً مالم يتلټس 
بهاء وهو مما ثب نبت في الأخبار العفو عنه). 

ويحتمل أن يكون المراد بالكبائر: المعاصي التي لم يستغفر منهاء ومقابلها ما 
تاب عنها. 

ففي حسن ابن أي عمير, عن الإمام الكاظمنلئة: «من اجتنب الكبائر من 


.5051١ وسائل الشيعة: ج6١/ 71ح‎ .٠١ الكافي : ج۲ / ۲۸۰ح‎ )١( 
وسائل الشيعة: ج0١ ليلضت او‎ )۲( 

(*) سورة الأنفال: الآية ۳۸. 

.٠١1/ ١: القواعد والفوائد‎ )٤( 


كلام حول الكبيرة والصغيرة 11۳ 


المؤمنين, لم يُسأل عن الصغائر. قال الله تعالمى: إن تنبو ا ... 

قال النئ #: لا كبير مع الاستغفار. ولا صغير مع الإصرار»'". 

وقد فر ئا فيه الإصرار بأنّ من لم يندم عليها كان مُصرٌاً والُصرٌ لا يغفر له. 

أقول: ويشهد لإرادة جميع ا لمعاصي من الكبائر: 

١‏ -مضافاً إلى الخبر المحسن» وما هو مثله مضموناً. 

؟ -ما دل على أنّ كل معصية لا تخلو إمَا أنها كبيرة أو شديدة, فقد جاء في 
مو تق زرارة, عن الإمام الباق ر/ة: «الذّنوب كلها شديدة»". 

"وما دل على التحذير من استحقار الذَّنب, معلّلاً بأنته قد يكون غضب الله 
فيه. ني النبوي. «ولا يستقلنَ أحدكم شيئاً من المعاصي. فإنّه لا يدري في أيتها 
شط ان ووه غيزة: 

٤-وما‏ دل على أن الكبائر ما أوعد الله عليه الا كحسن ابن حبوب المتقدّم, 
كا ووه قطن الل ورو كذ لَه نار بجي خالدين فيا 
أبَدأ'* فإئها متضمّنة للإيعاد بالتّار على كل معصية. 

أقول: وبما ذكرناه ظهر ا جواب عن صحيح ابن أبي يعفور. وحسن ابن 
حبوب. وحمل هذه النصوص على إرادة الإيعاد على شيءٍ با لخصوص خلاف 
اطا عماح إل م أرة من جا ما ذ كز طحي عبد الشف الا 


3١ سورة النساء: الآية‎ )١( 

(۲) وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / ۳۹-۳ ح۲۰۷۵ بتصرّف. 

(۳) الكافي :ج۲ / ۲۷۰-۲۹۹ ح۷. وسائل الشيعة: ج .*oVZ۹/ ٠١‏ 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ۳۱۳/۱۵ ح٤۱٣۲۰.‏ 

(6) سورة الجنّ: الآية ۲۲. 


153 فقه الصادق /ج؟ 


مالم يتوعد الله عليه النّار با مخصوص. فإنَ جملةٍ منها لم يتعرّض القرآن لعقويتها. 
ككتان الشهادة, وجملة منها طق الكتابٌ بعقوبات أخر عليها غير النّار.كأكل الربا 
والعَلول والسّحر وغيرها. 

وأمّا النصوص المتضمّنة لتعداد الكبائر. فهي من جهة ما فيها من الاختلاف 
على خلاف المطلوب أدلٌ. وقد عقد صاحب «الوسائل» في كتاب الجهاد باباً 
لتعيين الكبائر”"'. اشتملت نصوصه على أربعين أو أكثر. وهي ختلفة في عددهاء 
وستمرٌ عليك. 

فتحصّل ممًا ذكرناه أن الأظهر أنّكلٌ ذنب كبير. وأنّ الاختلاف بالكبر 
ا موا ا س ر 


ما به تمتاز الكبيرة عن الصغيرة 

الجهة الثانية:_على القول بانقسام المعاصى إلى الكبائر والصغائر _البحث عتا 
قتاز به الكبيرة عن الصغيرة شرعا؟ وقد ذ كر الشيخ الأعظم 4 أنتها قتاز بأمور: 

الأول النّص المعتبر على أنتها كبيرة. كما ورد في بعض المعاصي. 

الثاني: النّص المعتبر على أنتها سما أوجب الله عليه التار. 

الثالث: النّص في القرآن على ثبوت العقاب عليها با مخصوص. 

الرابع: دلالة العقل والنقل على أشدّية معصيتها با ثبت كونه من الكبيرة أو 
مساواتها معه. 


.5١8ص باب + من أبواب جهاد النفس‎ ٠١ راجع وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
.٤٤ رسائل فقهيّة: ص‎ )۲( 


ما به تمتاز الكبيرة عن الصغيرة ۱10 


الخامس: ورود اللّص بعدم قبول شهادة عليه. 

أقو ل:المناط الواقعي لصيرورةالمعصية كبيرة.كون مفسدتهاقويّة.والموجبذلك 
لصيرورة مبغوضيّتها شديدة.المترتّب على ذلك كون العقوبة المترتّبةعليها عظيمة. 

وأما الكاشف عن ذلك في مقام الإثبات: فالضابط الكلي الذي ذكر فيالنصوص, 
هو أنَكلٌ ما أوعد لله عليه النَار فهو كبير, كما ورد في جملةٍ من الصحاح أن الذنب 
الكبير هو: «كلّ ما أوجب الله عليه التار»". 

وقد يقال:إنَ الأول أخص من الثاني. من جهة أن إيجابه تعالى العقاب وإثباته 
كما يصدق مع إيجابه نفسه كذلك»يصدق لو جعل العقاب من النيّ يي أو الإمام لذ 
بتفويض منه تعالى إليهماء وهذا بخلاف الإيعاد والإخبار» فإنّإيعاد كل من الله تعالى 
والمعصوم با إيعاده بنفسه. لا إيعادٌ مِنْ قبل غيره. وعلى ذلك فالضابط الثاني أعمّ 
من الأوّل. 

ولكن لو أخذ بالظاهر, كان ظاهر الثاني أيضاً إيجاب الله تعالمن بلا واسطة ولو 
بني على التصرّفء أمكن التصرّف في الأول بجعل إيعاده تعالى أعمّ من إيعاده 
بنفسه أو بإخبار المعصوم ا عن إيعاد اله تعالئ. فا حق أنتهما ضابط واحد. 

أقول: ثم إِنّ المراد بايعاد الله تعالمئ وإيجابه هو المعنى الأعمّ. لأنته مقتضى الجمع 
بين هذه النصوص. وبين صحيح عبد العظيم الحسني. المرويّ في «الكافي» وغيره. 
لاستدلاله اا فيه على اعتبار ترك الصّلاة من الكبائر بأنّ رسول الله ب قال: «مَنْ 


5 كلاه ل نزوي مرء وسا انس ل تر 5١‏ 
ترك الصّلاة متعمّدا فقد رئ من ذمّة الله وذمّة رسول الله » 1 


.7 071375 9377اح‎ / ١6 الكافي : ج ۲ / ۲۷۷ ح۳. وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
.714 الكافي : ج ۲ / ۲۸۷ جزء من ح‎ )۲( 


۱1 فقه الصادق /ج؟ 


الهم إلا أن يُقال:إنَ المراد من إيعاد الله أعمٌّ من إيعاده تعالى بنفسه في الكتاب 
صريحاء أو بض بعض الآيات إلى بعض. فف المثال المقصود من الصحيح إثبات 
الكبرى با ورد في قوله تعالئ: ووَنْسوُ أفرم إلى جام وزدا # لاتيْلِكُونَ 
الشّفاعَة إل من الخد عند امن عَهْدأه!” لأنّ من خرج عن ذمّة الله فليس له 
عهدٌ منه تعالى» والجمع بين الصحيح المشار إليه. وبين النصوص المتضمُنة أنّ 
الضابط لمعرفة الكبائر إيعاد الله عليها النّار-لم فيه من عَدَ جملةٍ من المعاصي من 
الكبائر التي نص في الكتاب بترتيب عقوبات أخر عليها. كما يظهر لمن راجعه - 
يقتضي حمل التار على العذاب الأخروي. 

فتحصّل: أنّ الضابط في معرفة الكبيرة أن يُقال, إها: 

(كلّ ما أوعد الله ولو بواسطة النِيّ أو الإمام -عليه العذاب الأخروي). 

وعلى ذلك فسائر الأمور التي ذكرها الشيخ الأعظم في مقام الضابط غير 
الأخير تُرجع الى الأوّل. 

اَم الثاني والثالث: فواضح. 

وأمًا الرابع: فلأنته إذا ثبت أشدّية معصيةٍ تا أوعد الله تعال عليهء لا حالة 
تكون هي تما اوعد الله عليه بالفحوى. 

وأمًا الأخير: فهو ليس ميزاناً: 

أمّا بناءً على كون فعل الصغيرة مضيرٌاً بالعدالة فواضح. 

وأمّا بناءً عل عدم إضراره بهاء فلأنٌ تلك النصوص. تدلٌ على أنّ المعصية 
الفلانية كالفسق مانعة عن قبول الشهادة. وليس المانع منحصراً في الفسق. كي 


.۸۷ ۸٦ سورة مريم: الآية‎ )١( 


تدلّ على أنّ تلك المعصية موجبة للفسق لتكون كبيرة. 
فتحصّل: أنّ الضابط الوحيد هو ما في جملةٍ من النصوص. وهو كون الفعل تا 
أوعد الله تعالى عليه النّار. 


اشتراط العدالة باجتناب جميع المعاصي 

الجهة الثالثة: المعروف بين القائلين بانقسام الذنوب إلى الكبائر والصغائر أنّ 
فعل الصغيرة لا يقدح في العدالة. بل ادّعى الشيخ الأعظم 4" في «كتاب الصلاة» 
إجماعهم عليه. 

أقول: قد استدلٌ لذلك بوجوه: 

الوجه الأوّل: إن الآية الشريفة تدلّ على تكفير الصغائر باجتناب الكبائر. 
وعليه ففعل الصغيرة, من المُجتنب عن الكبائر, يعد دامًاً من المقتضي المقرون 
بالمانع, الذي لا يؤر ارتكابه, وهو أوإى من التوبة, لأنتها رفع وهذا دفع. 

توضيح ذلك:لا إشكال في أنّ فعل المعصية لا يكون موجباً لعدم اتصاف 
الفاعل بالعدالة لو تاب وندم, بل إا يكون موجباً لذلك ما دام هو مطالب بتلك 
المعصية, فإذا فرضنا رفع المطالبة. فإنّه لا مانع من اتصاف الفاعل بالعدالة, ولهذا 
لا كلام في أنّ ا لمعصية التي تاب عنها مرتكبها لا تكون موجبة لعدم اتصاف الفاعل 
اا رعق هذا قا أ هل ا من الف عن العا و فيه 
يكون فاعلها مأخوذاً جريرتهاء بل لا يكون مطالباً وتحاسباً على تلك المعصية. 
فلا يضرٌ ذلك بالعدالة, ولا يوجب ارتفاعها. 


(١)كتاب‏ الصّلاة: ص ٤۰٥‏ و01١4.‏ 


3۸ فقه الصادق / ج٩‏ 


وإِنْ شئت قلت: إن المعصية التي لا توجب البُعد عن المولئ كالصغيرة, لا تكون 
سبباً لرفع العدالة. ۰ 

وفيه: إن غاية ما يكن استفادته من الآية والرواية -علىْ فرض صحَة انقسام 
انوب إا هو عدم العقاب على فعل الصغيره من المُجْمَنِبٍ عن الكبائر. فيكون 
سبيل هذه الآية سبيل ما دلَّ على تكفير الأعمال الصالحة للسيّئات. من غير فرق 
بين الكبائر والصغائر. ولا تدلٌ على عدم مبغوضيّة الفعل. ولا على عدم كونه 
موجباً للبُعد عن اله تعالى» ولا على عدم كونه موجباً للانحراف عن جادّة الشرع. 
وعدم العدالة نا يدور مدار ذلك. لا مدار العقاب. فلا يكون من المقتضي المقرون 
بالمانع» وهذا بخلاف التوبة, ها توجبُ اتصاف فاعل المعصية بالعدالةء لما دل 
على أن (التائبٌ من الذنب كمّن لا ذنب له)ء فهي توجبٌ عود الفاعل إلى جادّة 
الشرع بعد الانحراف عنهاء وعليه فلا وجه لقياس أحدهما بالآخر. 

الوجه الثاني: قوله اب في صحيح ابن أبي يعفور في مقام تعريف مفهوم العدالة: 
«وتعرف باجتناب الكبائر الي اوعد الله عليها الثار»'". 

أقول: قوله ا: (وتعرف... إلى آخره) ما أن يكون معرّفاً للعدالة, أو معرفاً 
لمعرّفهاء أو تتمّةَ له وعلى كل تقدير لا يصح الاستدلال به. 

ما على الثاني: فلأنته عليه لا يدل إلا على أنّ اجتناب الكبائر طريق إلى 
ثبوت العدالة, وأمًا أنتها بأىّ شيءٍ تثبت. فلابدٌ فيه من الرجوع إلى صدر 
الصحيح» وهو بإطلاقه يدل على أنّ حقيقة العدالة ليس إلا ستر جميع المعاصي. 

وأمًا على الثالث: فلأنته بعد ذكر السّقر والعفافء الّذين عرفت أنّ مقتضى 


Ê ۱ / ۲۷ وسائل الشيعة: ج‎ )١( 


اشتراط العدالة باجتناب جميع المعاصي 5-0 


إطلاقهما ترك جميع العيوب الشرعيّة بعدم فعلهاء فذكر ذلك إِمّا لشدة الإهتام 
بالمعاصي الكبيرة. أو للتنبيه على التلازم الغالبي بين ترك جميع الكبائر وبين ترك 
جميع المعاصي. 

ولعل السرّ فيه: أنّ المعاصي الكبيرة مقرونة غالباً بالدواعي النفسانيّة الدنيئة, 
والقوى الحيوانيّة دون الصغائر» فن كانت درجة إيانه بدرجة توجب ترك جميع 
الكبائر. لا حالة يترك الصّغائر التي يكنى في تركها أو درجات الإيان. فلا يدلّ 
على عدم إضرار الصغيرة بالعدالة. ١‏ 

وأمَا على الأوّل: فلأنته وإنْ كان يمكن تصحيحه بنحو لا يرد عليه ما أورده 
الشيخ الأعظم يل بقوله'": (إمّا أن يُراد من المعرّفين كليهما معنى واحد. وإمّا أن يُراد 
من كل منهها معنى. وعلى الأوّل يلزم التكرار. وعلى الثاني يلزم تغاير الشارحين 
لمفهوم واحد) بأَنْ يُقال: 

إن السّقر والعفاف والكف من العناوين المتولّدة من ترك المعاصي مع وجود 
الدّاعي بمدافعة الهوئ. وترجيح جانب الترك على الفعل. 

وبعبارة أخرى: يصدر مثل هذا التصرّف لداعي حفظ النفس. وصونه من 
الانحراف عن جادّة الشرع. 

وعليه. فالمعرف الأول هو العنوان التوليديء والثاني هو المعنون. فيكون 
المتحصّل من الصحيح أنّ الاستقامة العمليّة على جادّة الشرع تُعرف بأحد 
الأمرين المتلازمين: 

إمَا بالصون المتقدّم رتبة على الإجتناب. 


(١)كتاب‏ الصّلاة لط . ق) :ج۲ /404. 
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أو بنفس الإجتناب . 

إلا أنته يتعيّن أن يقال عن مثل هذا التصرّف الصادر منه بان التعبير باجتناب 
الكبائر ها يكون للملازمة الغالبيّة بين تركها وترك جميع المعاصيء لما في صدر 
الصحيح من تفسير العدالة بالسّتر, الذي هو عنوانٌ لعدم فعل شيء من المعاصي. 
ولمفهوم قوله في خبر علقمة: (قَنْ لم تره بعينك يرتكبُ ذنباً). ولا أقلٌ من الإجمال. 

الوجه الثالث: ما يستفاد من كلمات بعض أكابر الحقّقين. وهو "أن الذنوب 
التي ليست في أنظار أهل الشرع كبيرة. يتسا حون في أمرها عادةً. فكثيراً ما لا 
يلتفتون إلى حُرمتها حال الارتكاب. أو يلتفتون إليها ولكن يكتفون في ارتكابها 
بأعذار عرفيّة. كالخروج عن مجلس الغيبة حياءًء فالظاهر أنّ ذلك لا ينافي اتصاف 
بالفعل عرفاً بكونه من أهل السّتر والعفاف, وهذا بخلاف الكبائر. 

واستشهد له: بأنّ المتبادر من إطلاق كون الرّجل عَذلاً في الدين. ليس إلا 
إرادة كونه كافاً نفسه عن مطلق ما يراه معصية, ومجتنباً عن كلّ ما هو كبيرٌ. ولم 
يظهر من صحيح ابن أبي يعفور ولا من غيره من الأخبار ما ينافي ذلك. هن شهد 
أهل العرف -الذين ألق إليهم الخطاب بإشهاد ذوي عدل منهم ‏ بكونه موصوفاً 
هذه الصفة» جرى عليه حكمه. وإِنْ كانت شهادتهم بذلك مبنيّة على بعض 
المساحات المغتفرة لديهم, كسائر الموضوعات التي تعلّق بها حكمٌ شرعيّ تا 
يتحمّل المساحات العرفيّة. 

وفيه: لا اعتبار بالمساحات العرفيّة في تطبيق المفهوم على المصداق. بل 


(۱) كمصباح الفقيه: ج۲ / 770 ق ۲. وكتاب الاجتهاد والتقليد للسيّد الخوئي: ص ۲۷۵. 


الاصرار على الصغائر ١/١‏ 


تُضرب على الجدار. ولا يعتنى بهاء فبعد كون مفهوم العدالة هو الاستقامة على 
جادّة الشرع. فإنّ مساحة أهل العرف في عَدٌ الانحراف اليسير استقامة لا يُعتنى 
بهاء مع أنته في صدر كلامه يقر بأنَ صدور الصغيرة إذاكان عن عمدٍ والتفات 
تفصيلي إلى حر متها كالكبيرة منافٍ للعدالة, وعليه فلا وجه لما أفاده من ان اهل 
العرف يكتفون في ارتكابها بأعذار عر فيّة, کا لايخق. 

فتحصّل: أن الأظهر كون فعل الصغيرة مضيرٌاً بالعدالة كالكبيرة على فرض 
صحّة الانقسام إليهما. 


الإصرار على الصغائر 
الجهة الرابعة: المشهور"" أن الاصرار على الصغائر من الكبائر. 
أقول: والكلام في هذه الجهة يقع في موردين: 
الأّل:في حكم الإصرار. 
الثاني: في موضوعه. 
ما المورد الأوّل: فقد استدلٌ الشيخ الأعظم 4# على كونه من الكبائر بوجوه: 
منها: قو له ا «لا صغيرة مع الإصرار. ولاكبيرة مع الاستغفار». الوارد في 


0 )۳( 0 و 6 )0( 
خبري ابن سنان " وابن أبي عُمير وحديث المناهي'”. 


)١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: ج۲ / 707(عند العلماء). جواهر الكلام: ج ۱۳ / 144, فقد نقل عن مصابيح الظلام 
أنته المشهور بين الأصحاب. 

() رسائل فقهيّة: ص ٤۸‏ : (ويدلٌ عليه قبل الإجماع المحكيّ عن التحرير -وغيره النصوص الواردة). 

(1) وسائل الشيعة: ج ٠١‏ يلت ال 

)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ١6‏ / 0ح ٠١776‏ قوله لئة:(مَنٍ اجَْنَب الْكبَائرَ ِن الْمُؤْمِنِينَ ل يُسأَلْ عَنِ الصّفَايرِ». 

(5) وسائل الشيعة: ج 7/186 الاح 7031١‏ 


۱۷۲ فقه الصادق / ج۹ 





تقريب الاستدلال: | ن التي في الصغيرة راج م إلى خصوص وصف الصغريّة 
وإن کان في الكبيرة راجعاً إلى نفي ذاتها حكياً 

مدان اليش عل ا وإنْكان الُصررٌ عليه من 
الصغائر, لأنته نما ينفي الصغيرة ذاتهاء أو وصف صِكّرها. وعليه فلابدٌ من الالتزام 
ب نّ النفي فيه أيضاً راجع إلى تفي ذاتها حكماً لا !إن وصف الصِعّريّة. وذلك لوجوه: 

الوجه الأوّل: وحدة السياق. 

الوجه الثاني: أنّ الشيء لا ينقلب عّا هو عليه. فالصغيرة بسبب الإصرار 
لا تنقلب كبيرة, كما أنّ مفسدتها الضعيفة بسببه لا تنقلب قويّة كي تصير كبيرة. 

الوجه الثالث: عدم التزام أحدٌ بذلك. فإنهم نما التزموا بان الإصرار من حيث 
نه أمن من مكر الله بنفسه يعد من الكبائر, لا أنته يصبح سبباً لصيرورة المْصرٌ عليه 
من الكبائر, فهذه الجمله تدلّ على أنّ الإصرار يوجب رفع أثر الصغيرة وهو 
التكفير باجتناب الكبائر. وهذا لا يلزم كون الإصرار بنفسه تحرّماً. فضلاً عن كونه 
من الكبائر كي يستدلٌ به عليه. فتديّر. 

ومنها: قول أبي جعفر ا في الخبر المروي في «تحف العقول»: 

وماوع ا ا و ته خلا ا راه 4إ الْقَوْمُ 
الحخاسِرٌ ون»”". بضميمة ما ورد من أن الأمنَ لكر الله من الكبائر”". 

وفيه: مع اللإغماض عا في سنده. إِنّه مختصٌ بالإصرار على الکبائر. إذ 
الإصرار على الصغيرة بعد كونها مكقّرة باجتناب الكبائر» وعدم مؤأخذة الشارع 


)١(‏ حكاه عن التحف غير واحد منهم الوافي: ج٠۲‏ / 584-787 . الآية 46 من سورة الأعراف. 
(۲) راجع وسائل الشيعة: ج6١‏ باب1٤‏ من أبواب الجهاد من ص .5١8‏ 


الاصرار على الصغائر س1 


على فعلها. لا يكون أمناً مِنْ أخذه تعال» فيتحد مفاده مع ما في سن ابن أبي 
عُمير. عن الإمام الكاظم اقة: 

«واُْصرٌ لا يُغفر له . لأنته غير مومّن لعقوبة ما ارتكب ولو كان مومناً 
وة ترم 1 

وعليه. فهو يختص بالإصرار على الكبائر. 

ومنها: قو له ب في الحسن كالصحيح إلى الفضل بن شاذان. في تعداد الكبائر: 
«والاصرار على صغائر الذّنوب»'". 

وفيه: المذكور في هذا المخبر: (والإصرار على الذّنوب) لا (الإصرار على 
صغائر الذّنوب). بل العبارة الأخيرة واردة في خبر الأعمش'". 

وعليه فأقول: أما ما ورد في الخبر الحسن. فقتضى إطلاقه وإن يفيد أن 
الأسرار عق و اكا ينا إل ات ال نی نان 
بي عمير وخبر «تحف العقول» بما يختصٌ بالإصرار على الکبائر, كما عرفت 
يختصّ هذا أيضاً به كما لا يخق. 

وأمًا خبر الأعمش. فإنّ الاستدلال به على القول بعدم كونه من الكبائر أوإى. 
لأنّ الوارد في هذا الخبر قوله: 

«قاللئة: والكبائر حرّمة. وهي الشرك بالله وقتل النفس..... . والملاهي التي 
تصدّ عن ذكر الله عر وجل مكروهة. كالغناء» وضرب الأوتار» والإصرار على 
)١(‏ التوحيد لابن يابوية: ص۱۸٤‏ . استقصاء الاعتبار : ج ١68/1‏ (ط.ج). 


(۲) وسائل الشيعة: ج ٠١‏ للخضك يقت للدي 
(۴) وسائل الشيعة: ج6١‏ / ra‏ 
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صغائر الذنوب». 

ومعلومٌ 1 تغيير التعبير, وإطلاق حكم الكراهة على هذه المعاصي وحكم 
الحرمة على الكبائر. شاهدٌ على اختلافهما في مراتب المبغوضيّة, فلا يدل على أنتها 
أيضاً من الكبائر. 

فتحصّل: أنته لا دليل على أنّ الإصرار على الصغائر من الكبائر. 


موضوع الإصرار 

أمّا المورد الثاني: فقد اختلفت كلماتهم في بيان موضوع الإصرار وتحديده من 
حيث أنته بمعنى فعل المعصية مع عدم التوبة. أو بمعنى فعلها مع العزم على العود. أو 
بمعنى الاكثار من فعلهاء أو المداومة عليهء أو غير ذلك. 

والحقّ في المقامأنيقال: إن الإصرار في اللّغة بمعنى الإقامة والمداومة والملازمة: 

في «صحاح» الجوهري'": أصررت على الشيء: أي: قت ودُّمتَ. 

وفي«النهاية»”": أصرٌ على الشيء بص إصراراً: إذا لزمه وداومه.و ثبت عليه. 

وفي «القاموس»'": أصرٌ على الأمر: لزم. 

وقريبٌ منها كلما تغيرهم' *.والظاهر أنته ليس للشارع فيه حقيقة شرعيّة أو 
متشرّعيّةبل استعماله في كلمات الشارع الأقدس إِا يكون مطابقة لمعناه اللّغوي. 

وعليه» فالظاهر أنته لو فعل الذَّنب, ولم ينب منه. يصدق الإصرار. وذلك 
)١(‏ الصحاح (الجوهري): ح۲/١١۷‏ 
(؟) النهاية في غريب الحديث (ابن الأثير) :ج ۲۲/۳. 


() القاموس المحيط : ج۲ / 1٩‏ وفيه (وأصرّ يعدو: أسرع. وعلى الأمر: عزم). 
)٤(‏ مجمل اللّغة: ج ۲ / ۲۲۲ نقلاً عن مستند الشيعة: ج۱۸ / ٠۳۷‏ في الهامش. 


موضوع اللإصرار Vo‏ 


لأنته يكون للذنب آثار وتوابع تبق في نفس الإنسان المذنب» من الانحراف عن 
جادّة الشرع., والبعد عن الله تعالمئ. واستحقاق العقوبة على فعله. والقي تكون 
إبقاؤها وإعدامها بيد المذنب» فإلّه إن تتاب صار كمَن لا ذنب له. وإِلا تكون 
آثار الذَّنوبٍ باقية, فلو لم يتب يصدق عليه أنته أقام على الذَّنب. ولزمه. وداومه. 
وثبت عليه. 

ويشهد لما ذكرنا: -مضافاً إلى ما عرفت _جملة من النصوص المتقدمة: 

منها: قوله يَيِيُ: «ما أصرٌ من استغفر»"" . 

فإنّ مفهومه: إن مَنْلم يستغفر فقد أصبرٌ. 

ومنها: قول الباقر/ة في خبر جابر: «الإصرار هو أن يذنب الذَّنب فلا يستغفر 
لله ولايحرّث نفسه بالتوبة, فذلك الإصرار»'". 

ومنها: قول الإمام الكاظم ايا في حسن ابن أبي عُمير: «ومَتى لم يندم عليها 
كان مُصرٌأ 5 

وقد عدّ الإمام في حديث جنود العقل والجهل : التوبة منها. وجَعَل 
ضدّها الإصرار. 

فتحصل: أنته كلّ من أذنب ولم يندم ولم يتب كان مُصبرَا وإِنْ تاب ثم عاد إليه 
لا يصدق الإصبرار, إذ التوبة توجبٌُ صيرورة الأول كأنْ لم يكن. وعلئ ذلك فلو 
سُلَم صحّة انقسام الذّنوب إلى الصغائر والكبائر. وت ما عليه المشهور من أن 
(۱) بحار الأنوار:ج ۹۰ / ۲۸۲. مرآة العقول: ج ۷٠ / ٠١‏ نسبه إلى طرق العامّة. 


(۲) وسائل الشيعة: ج ۳۳۸/۱۵ ح۲۰۹۸۲. 
(۳) توحيد الصدوق: ص۰۷٤ .٤۰۸-‏ 
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الإصرار على الصغائر يعد من الكبائر. لم تبق مرة لثبوت الصغائر.كا لايخق. 

وأمّا ما أفاده المحقق الإصفهاني#:" من أنّ الصغيرة إذا صدرت من المجتنب 
للكبائر. تكون حال صدورها مقرونة بالمانع عن تاثيرها في العقوبة. فلا محالة 
لاتؤثّر في العقوبة. حى تحتاج إلى التوبة في رفعهاء فلا يتحقّق الإصرار إلا بفعلها 
مرة بعد أولى وكرةً بعد أخرئ, لا بعدم الندم, حيث إن الذَّنب مكمّرٌ على الفرض, 
فيكون كم إذا تخلّلت التوبة المانعة من تحقّق الإصرار. وحيث أنّ هذه الصورة هي 
مورد الكلام فيصمٌ لنا أن تقول: 

إن الإصرار على الصغائر _فيا مهنا الكلام فيه هو فعل الشيء مرةً بعد 
أولى» وكرّة بعد أخرئ. من دون تَحقّقه بعدم الندم أو العزم على العود. 

فيرد عليه: أنّ غاية ما ثبت من الأدلة -علل فرض صحة انقسام الّنوب إلى 
الكبائر والصغائر -هو عدم العقاب على الصغيرة, وأمّا سائر ‏ ثار الذَّنب فهي ثابتة 
ها. ولأجلها يصدق الإصرار. ويكون للتوبة جال وتشمله أدلّة وجوب التوبة, 
ويؤكد ذلك إطلاق النصوص المتقدّمة . 

وقياش تكفير الصغيرة باجتناب الكبائر بتخلّل التوبة. قياش مع الفارق. إذ 
في التوبة ورد النص بأنّ (التائبٌ من الذّنب كمّن لا ذنب له) فلا يبق شيء من آ ثار 
الذّنب بعدهاء وهذا بخلاف التكفير باجتناب الكبائر وبالأعمال الصالحة. 

وأضعف من ذلك: ما ذكره بعضّ في وجه ما اختاره الشيخ الأعظم بث" 
الملتزم بأنته يصدق الإصرار مع العزم على العود -من أنّ مستنده في اعتباره العزم 


(۱) بحوث في الأصول : ج ٠١8/17‏ بتصرّف. 
(۲) رسائل فقهيّة: ص49 و١6.‏ 


موضوع الا صرار ۷۷ 


في مقابل إطلاق النصوص المقتضي لكفاية عدم الندم» هو هذا الوجه الذي استند 
إليه امحقّق الإصفهاني:2”". بضميمة أنّ صورة العزم على العود إلى المعصية خارجة 
عا ذُكر سابقاً من قوله99: (من اجتنب الكبائر لم يُسئل عن الصغائر). 

فانه يرد عليه: - مضافاً إن ما تقدّم -أنته لا وجه لدعوى خروج الصورة 
المفروضة عن تحت تلك الأدلة. 

وأضعف من ذلك: تفصيله بخ" بين : 

ما إذاكان العزم على المعصية مستمرًاً من حين ارتكاب الصغيرة. فلا يعتبر 
أتحاد المعصية سنخاً ونوعاً. 

وما إذا حَدَثْ بعد فعلها قبل التوبة, فيعتبر الاتحاد. 

فإنّه# استدلٌ له في مقابل إطلاق النصوصء بأنّ العرف يأباه. أي إِنّهِ مع عدم 
أتحاد ا لمعصية وعدم العزم عليه من زمان الفعل السابق» لا يصدق الاصرار عرفا 
فان غاية ما قيل في توجيه كلامه 4# أن الإإصرار لا بدَّ فيه من نحو من الاتحاد: إِمّا 
اتحادالمقصود مع ا لمأتي به أو استمرارالعزم ووحد تهالاتصاليّةمنالمتليّسبالمعصية. 

ويرد عليه:-علل فرض تسل المبنى من اعتبار العزم في صدق الإصرار أن 
المراد بالمعصية التي تسب إليها الإصرار : 

إنا أن کین اک ها هو م أ شري ا 

أو يكون بعنوان أنه معصية. 

أمَا على الأوّل: فلأنته ليس هناك اتحادٌ وإن عزم عليه من حين ارتكاب 
المعصية السابقة؛ فإنّ العزم على فعل ليس إصرارٌ على الفعل الآخر. 


(۱) بحوث في الأصول : ج8/17١1-1١٠,‏ بتصرّف. 
(۲) رسائل فقهيّة: ص١0.‏ 
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وأمًا على الثاني: فيصدق الإصرار وإِنْ لم يكن العزم مستمراً من الأُوّل. 
وأخيراً أضعفٌ من ذلك كلّه. اشتراط فعل المعصية أن يكون مو بعد أون: 
وكرّةً بعد أخرى. فتديّر في أطراف ما ذكرناه كي لا تبادر بالإشكال. 


البحث عن مفهوم التوبة وحقيقتها 

ويقع الكلام أَوَلاً في حقيقتهاء ثم في حكمها. 

ما حقيقتها: فهي الرجوع لغة و نسب إلى العبد وإلى الله سبحانه. فتوبة العبد 
رجوعه عن المعصية إلى الطاعة. وتبديل البُعد عن الله إلى القرب إليه. وتوبة الله 
تعالى الرجوع عن العقوبة إلى اللَطف والتفّضل. 

وفي الاصطلاح. ذُكر لا مراتب: 

١‏ -الرجوع العِلمي. وهو الرجوع من الجهل والغرور إلى العلم والإقرار, أي 
معرفة ضرر الذَّنوب, وأنتها حجابٌ بين العبد وحبوبه» وسمومٌ قاتلة لمن يباشرها. 

" -الرجوع من المسرّة إلى ضدّها. 

الرجوع من الفرح بالظفر على المعصية, إلى التألم من فوات الحبوب» 
والتأسّف على فعل الذّنوب. ويعبّر عن التألم والتأسّف بالندم. 

غ -الرجوع إلى العزم على عدم العود إلى المعصية أبداً. وليس المراد به القصد 
والإرادة. كي يقال إِنّه لا يتحقّق إلا بعد الوثوق بحصول ما عَزم عليه بل المراد به 
البناء الملائم مع عدم الوثوق به. 

4-الرجوع إلى طلب المغفرة وعفوه تعالى عنه طلباً قلبياً 


البحث عن مفهوم التوبة وحقيقتها ۱۷۹ 


وهذه المراتب الأربع من مراتب التوبة الحالية. 

7-الرجوع إلى الاستقامة العَمَليّة أي من فعل المعصية إلى تركها في الحال. 

۷-الرجوع إلى التدارك والتلافي لما فات من قضاء أو إيفاء الحقوق. 

أقول: الظاهر أنّ المر تبتين الأولتين المتلازمتين في التحقّق, من مقدّمات التوبة 
المسقطة لعقوبة ماصدر منه. بل هما من توابع الإيمان بالله وبرسوله. وقد أشير إلى 
ذلك في جملة من النصوص: 

منها: ما في الخبر: «ما من مؤمنٍ ينُب ذنباً إلا ساءه ذلك»”". 

ومنها: في خبر آخر: «مَنْ سر ته حَسنته وساء ته سيّئته. فهو مؤمن»'". 

ونحوهما غيرهما. 

وأمًا ما في خبر يونس. عن الإمام الصادق996: «من أذنب ذنباً فعلم أن لله 
مطلعٌ عليه. إن شاء عذّبه ون شاء غَفّر له. عر له ون لم يستغفر»”". 

فضافاً إلى ضعف سنده.لابدٌ من تأويله إلى إرادة العلم الذي يوتّر في النفس» 
ومر العمل إلا فكل مسلَمِ مقدٌ بهذه الأمور فيلزم عدم عقاب مسل هذا 
مضافاً إلى النصوص الأخر الي ستمر عليك. 

وأمًا المرتبتان الأخيرتان: فهم| من ثمرات التوبةء لا أنتهما داخلتان في حقيقتها. 

وأمًا المرتبة الثالثة: فقد دلت النصوص على أنتها التوبة: 

منها: ما روي عن لنب يَليُ: «الندامة توبة»”" . 
(۱و 1) وسائل الشيعة: ج6١‏ / اح 1071/0 


(۳) الكافي : ج ؟ / 4717 ح0. وسائل الشيعة: ج٦۱‏ / ۹٥ح‏ ۲۰۹۷۷. 
(4) وسائل الشيعة: ج 1۲/۱٦‏ ح۲۰۹۸1. 
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منها: في خبر أبان. عن الإمام الصادق إ: «ما من عبدٍ أذنب ذنباً فندم عليه 
إل غفر الله له قبل أن يستغفر»". 

ومنها: في خبر ثالث: «كف بالنّدم توبة»'". 

ونحوها غبرهاء والظاهر أنتها أدنى المراتب 

وأمّا المرتبة الرابعة: فضافاً إلى ملازمتها في التحقّق هذه المرتبة. يشهد 
لاعتبارها فيها ما في الخبر الوارد في مقام بيان حقيقة التوبة من أنتها: «تصديق 
القلب» وإضمار أن لا يعود إلى الذّنب الذي استغفر منه»”". 

وأمًا المرتبة الخامسة: فهي غير معتبرة في التوبة. وقد جعلت هي في الآيات 
والروايات غير التوبة, فقد ورد في غير موضع من سورة هود قوله تعالى: وَأَنِ 
استغفروا رکم م وبوا ليدع ۰ 

وفي الحديث المشهور الوارد ا لمغصي جنود العقل والجهلء المروي في 
«الكافي»!* عدّهما جُندين» وكذلك في سائر النصوص. 

وأمّا النصوص المتضمّنة أنّ دواء الذّنوب الاستغفار”" ونحو ذلك فالمراد 
بالإستغفار فيها التوبة. لصدقه علبهاء لأنتها موجبة للغفران والعفو. 

فتحصل: أن حقيقة التوبة الندامة. والعزم على عدم العود إلى ا معصية. 
)١(‏ الكافي : ج ۲ / ٤۲۷‏ ح۸. وسائل الشيعة: ج 1۲/۱۱ ح ۲۰۹۸۵. 
(۲) الكافي : ج۲ / ٤۲۹‏ ح۱ وسائل الشيعة: ج7١‏ / ۳۳۵ح ۲۰۹۷۵ 
(۳) وسائل الشيعة: ج ۷۸/۱۵ ح۲۱۰۲۹. 


)٤(‏ سورة هود: الآية ؟. 


(0) الكافي: ج١‏ / ۲١‏ ح١٠(كتاب‏ العقل والجهل). 
(1) الكافي : ج۲ / ٤۳۹‏ ح۸. وسائل الشيعة: ج7١‏ / ٦۵‏ ح۲۰۹۹۳. 


حكم التوبة ۸۱ 


حكم التوبة 

أمَا حكم التوبة فقد استدلٌ في «التجريد» على وجوبها بأمرين: 

الأمر الأوّل: أنتها دافعة للضرر الذي هو العقاب أو الخوف منه. ودفع الضرر 
عن النفس واجب. 

الأمر الثاني:إنَا نعلم قطعاً وجو ب النّدم على فعل القبيح.أو الإخلال بالواجب. 

أقول: قد ار شارح «التجريد»''' مهذين الأمرين. واعلّه إلى الثاني نظر الشيخ 
الأعظم #"" حيث قال: (فالظاهر أنته حَكّم بوجوبه عقلاًكلّ مَنْ قال با جسن 
والقبح العقليين). 

تنقيح القول في المقام: بعدما تبيّن أن مورد البحث هو الندم» والعزم على عدم 
العود إلى المعصية ابداء وامّا سائر المراتب فبعضها من المعارف الواجبة كال مرتبة 
الأولى. وبعضها واجبٌ من حيث نفسه. لا من حيث إسقاط العقاب. كالمر تبتين 
الأخيرتين. وبعضها وهو طلب المغفرة سيأتي التعرّض لبيان حُكمه يقتضي البحث 
في هذ ين الأمرين: 

أمَا الأمر الأوّل الذي استدل به في «التجريد» فإِنّه لا يستفاد منه الوجوب 
الجعلي الشرعي. لأنّ حكم العقل بوجوب دفع الضرر, ليس هو إلا دركه بتر تبه لو 
لم يدفعه. ومثل هذا ا حكم العقلي الذي يكون الْمدْرَك العقلاني فيه هو ترتّب 
العقاب, لا يكون منشئاً للحكم الشرعي. ويكون نظير الحكم بوجوب الطاعة 


)١(‏ تجريد الاعتقاد: ص 6 .7١‏ كشف المراد: ص ١7١‏ مسألة ١١‏ نقلاً عن رسائل فقهيّة للشيخ الأعظم خ. 
(۲) رسائل فقهيّة ص 0۸ . 
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وحرمة المعصية. 

وأمّا الأمر الثاني: فيرد عليه أنته : 

١-إِنْ‏ كان المراد درك العقل حُسن التوبة من جهة أنّ بها يدفع الضرر, فآله 
إلى الأمر الأول الذي عرفت ما فيه. 

۲ -وإِنْ أريد به أنّ العقل يرئ حُسن الندامة. والعزم على عدم العود إلى 
المعصية, مع قطع النظر عن ذلك . 

فيرد عليه: أنّ هذا ليس بنحو يُستكشف منه وجوب ذلك. كا لا يُستكشف 
من دركه قبح العزم على المعصية حر مته. ولذا لا شيء على العزم عليهاء وإِنْ كان 
من فساو الأخلاق: 

وأمّا الآيات والروايات الآمرة بالتوبة. فهي غير ظاهرة في الوجوب المولوي 
الشرعي. من جهة الحكم العقلي المتقدّم. وما فيها من التعليل بدفع العقاب. 

وقد يقال إنّ عدم التوبة من حيث اندراجه تحت عنوان (الأمنُ من مكر الله 
تعالمى) الذي يعدّ من الكبائر حرّمٌ شرعاًء ولكن ليس عدم الندم وعدم العزم على 
عدم العود داماكذلك. كما لا يخ. 

وعليه. فالحقّ أن وجوب التوبة وجوب إرشادي. 

aa 


اعتبار طهارة المولد ۸۳ 


وطهارة المولد 


اعتبار طهارة المولد 

( و )الرابع مما يُعتبر في إمام الجماعة: (طهارة المولد) عل ما عكر 
عنها الأصحاب. 

أقول: لا خلاف في اعتبار هذا الشرط'". وعن غير واحدٍ دعوى الإجماع 
عليه" ويشهد له جملة من النصوص : 

منها: صحيح زرارة. عن الإمام الباق راكة: «قال أمير المؤمنين ا لا يُصَلَينَ 
أحدكم خلف الجنون وولد الزّناه'". 

ومنها: خبر أبي بصير. عن الإمام الصادق /39: «خمسة لا يوْمون التاس على 
كلّ حال وعَدَّ منهم: الجنون وولد الرّنا»'*. 

وقريبٌ منهما غيرهما من النصوص. 

ولو شك في كونه ابن الزنا آم طاهر المولد. فهل يجوز الاقتداء به أم لا؟ 

وجهان. مبنيّان على أنّ الشرط المذكور أمرُ وجودي. وهو طهارة المولد. ففي 
هذه الصورة لا أصل فيها لنحرز وجوده. فلا يصح الاقتداء مع الشكٌ. 


)١(‏ المعتبر : ج۲ / ٤١١‏ (مسألة: قال علماؤنا (طهارة) المولد شرطٌ في الإمام. ونعني به من لم يتحقّق ولادته عن 
الزنا). مدارك الأحكام: ج ٤‏ /14(واشتراط ذلك مذهب الأصحاب). 

(۲) تذكرة الفقهاء ج ١‏ (ط . ق) ص 6 ١4‏ : (عند عمائنا) . جامع المقاصد: ج ۲ / 1/: (فللإجماع). ذكرى الشيعة: 
ج٤ ٠١77‏ :(إجماعاً منَا). 

(؟) وسائل الشيعة :ج۸ / ۲۱٣ح .٠١1/84‏ 

)£( تهذيب الأحكام: ج 17/17 ح 4 . وسائل الشيعة : ج۸ / ياي 


غ144 فقه الصادق /ج5 
لا يوم القاعد القائم. 


أو أنته أمد عدمي» بمعنى أنّ كونه ولد الرّنا مانعٌء فيحرز ذلك بالأصل. وهو 
استصحاب عدم كونه متولّدٌ عن السّفاح بناءً على جريانه في العدم الأزلي. فيجوز 
الاقتداء به مع الشكٌ. 

والأظهر هو الثاني. حيث أن المذكور في النصوص هو ذلك. 

وما أفاده'" الحقّق الهمداني # تبعاً للشهيد من أنته على الأول أيضاً يجوز 
الاقتداء. لأصالة طهارة المولد. وكونه عن نكاح صحيح. فَإِنْها معوّل عليها عند 
العقلاء والمتشرّعة يت في جملةٍ من الموارد. ولا يتم في جميع موارده. مثلاً في لقيط 
دار الحرب الذي لم يحرز كونه طاهر المولد. لا محال للظنّ بقيام بناء من العقلاء 
والمتشرّعة على كونه كذلك. 

في إمامة القاعدُ القائُم 

الخامس: أنْ لا يكون الإمام قاعداً للقائمين. 

وبعبارة أخرئ :أن (لا يوم القاعد القاتم) على المشهور'" وعن جماعةٍ منهم 
الشيخ”"' والمصيّف "بن غوف الإجماع غليه: 

ويشهد له: 

-١‏ مرسل الصدوق. عن الإمام الباقر ل «قال: إنّ رسول الله يل صل 


(۱) مصباح الفقيه:ج ۲ / 1۷٦‏ ق ۲ ذكرى الشيعة: (فلا تصح إمامة ولد الزّنا المعلوم حاله إجماعا منّا). 
(۲) جامع المدارك : ج١‏ / £۹۷ (فهو المشهور). 

(۳) الخلاف: ج١‏ /01. 

. (عند علمائنا أجمع)‎ 1717 / ١ تذكرة الفقهاء ط.ق: ج‎ )٤( 


فى إمامة القاعدٌ القائم ۱۸0 


بأصحابه جالساً فلا فَرَغْ, قال :لا يوم أحدكم بعدي جالسأ»'". 


ا" هذا الخبر مرو عند الخاصّة والعامّة. 


وقد ادّعى صاحب «الجواهر»: 
۲ -وما رواه الشيخ'"' عن السكوني. عن الإمام الصادق, عن أبيه. عن أمير 
المؤمنين/22, قال: «لا يو المقيّد المطلّقين. ولا صاحب الفاح الأصحّاء. ولا 
صاحب التيمّم المتوضئين»!*. 
۳-وما عن الشّعبي. عن على ل «لا يوم المقيّد المطلقين»!*. 
ودلالتها على المنع واضحة. وضعف السند ينجبر بالشهرة . 
وبالجملة: فلا إشكال في الحكم. إا الكلام في أنته : 
هل يختصٌ هذا الحكم بمورد النص» كما عن الشيخ "؟ 
أم يتعدّى إلى كل ناقص وكامل. كما عن جماعة؟ 
أم يُفصّل بين ما إذا اختلفا في الأفعال كالاضطجاع والقيام فيتعدّى إليه. وبين 
ما إذا اتفقا فما كما في إمامة المتيمّم للمتوضئ فلا يتعدّئ؟ وجوه. 
أقول: وقد استدلٌ للتعميم بوجوه. 
١-ما‏ أفادهالشيخ الأعظم "وهو وحدةالمناط.وهو كما ترئء لعدمإحرازه. 
"-استقراء الموارد الجزئيّة. 
)١(‏ وسائل الشيعة : ج8 / ۳٤۵‏ ح۳٦۸١۱.‏ 
(۲) جواهر الكلام: ج 7317/11 
(۴) الخلاف: ج١6317/1.‏ 
)٤(‏ تهذيب الأحكام : ج۳ / ۲۷ ح1. وسائل الشيعة :ج۸ / لح م1 
(6) تهذيب الأحكام : ج ۲۹۹/۳ ح4۳. وسائل الشيعة : ج۸ / NAYE‏ 


(1) الخلاف :ج ٥1١ / ١‏ . قوله: (سبعة لا يوْمّون الاس على كل حال..الخ). 
(۷) کتاب الصّلاة (ط.ق) ص 550 


۸1 فقه الصادق / جه 


٣-انصراف‏ أدلة الجماعة إلى الائهام, من لا يكون صلاته من حيث هي. 
أنقص من صلاة المأموم. وهو أضعف من الأُوّل. 

؛-أَنَ الشكٌَ في الصحّة كافٍ في الحكم بالعدم, لأصالة عدم الانعقاد. 

وفيه: ما تقدّم منّا في أَوّل هذا المبحث. من أنّ الأصل في كلّ ما شك في اعتباره 
في الجماعة, هو عدم الاعتبار. 

هما عن «الإيضاح»''' من أن الائهام هيئة اجتاعيّة. يقتضي أن تكون 
الصّلاة مشتركة بين الامام والمأموم وأنّ صلاة الإمام هي الأصل. 

أقول -مضافاً إلى أنه لوت لكان مختصّاً بالأفعال. ولا يشمل الأقوال 
والشرائط كالوضوء كا لا يخ أنته لا يت فيها أيضاً فان حقيقة الإئتام نما هي 
الإتيان بافعال الصّلاة مربوطة با يأتي به الإمام من الأأفعال, وفي تحقّق هذا المعنى لا 
فرق بين كون صلاة الإمام كاملة أم ناقصة, فإذاً لا دليل على التعمير, فيدور الأمر 
بين الأول والثالث, ومقتضى القواعد وإن كان هو الأوّل, إلا أن صحيح جميل 
والذي يتحدّث عن: 

«إمام قوم أجنب وليس معه من الماء ما يكفيه للعُسل» ومعهم ما يتوضّأون 
به. أيتوضّأ بعضهم وبصي بهم؟ 

قال : لا ولكن يتيمم الجنّب. ويُصلٍ بهم فان الله جعل التراب طهوراً'". 

يدل على أنّ الاثهام يجوز في صورة كون صلاه الإمام مع البدل الاضطراري. 
بلا اختصاص للطهور. وذلك للتعليل؛ إلا أنته لا يستفاد منه الجواز حى مع 


.٠١١ / ١ إيضاح الفوائد: ج‎ )١( 
٠١817 وسائل الشيعة : ج۸ //الااح‎ )۲( 


فى إمامة الأمّى ۸۷ 


الاختلاف في الأفعال كالاضطجاع والقيام, فإنّ الحذور المتوهم في هذا الفرض» 
ليس من ناحية نقصان صلاة الإمام وكمال صلاة المأموم خاصّة, بل هنا يكون 
الحذور المتوهّم شيئاً آخر. وهو عدم اتفاق الإمام والمأموم في جميع أحوال الصّلاة. 
وأيضاً: وقد يتوهّم عدم جواز إمامةالقاعد للقاعدين.لإطلاق المرسل المتقدّم. 
ولكنّه فاسدٌ إذ لو سُلّم الإطلاق, ولم ندّع انصرافه عن الفرض. لابدٌ من 
تقييده بصحيح ابن سنان الوارد في جماعة العراةء الدالٌ على الجواز في الفرض. 


في إمامة الأمَي 
السادس: أَنْ لا يكون الإمام أمياً؛ أي لا تجسن القراءة أو أبعاضهاءكما صرح به 


غير ا 

وعن «الرياض»!": عدم الخلاف فيه بينهم, إذا كان يوم بقارئ. 

وعن جماعة'": دعوى الإجماع عليه. 

أقول: ويمكن أن يُستشهد له بوجوه: 

الوجه الأوّل: ما أفاده المصنّف ٠#‏ وهو أن المستفاد من النصوص المتضمّنة 
أن الإمام بقراء ته (ضامنٌ لقراءة من خلفه). وأنّ الملأموم (يكل قراءته إلى الإمام) 
و(يجزيك قراءته) أن الأخبار الناهية عن القراءة خلف الإمامء ليست مخصّصة لما 
دل على أنته (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب)'*, بل يكون النهي لتحمّل الإمام القراءة 
)١(‏ المعتبر: ج؟ / 1717 : (وبهذا قال علماؤنا). 
(۲) رياض المسائل :ج ٤‏ / ۳۳۲. 
(۳) الذكرئ: ص ۲۷۰. 


)٤(‏ منتهى المطلب :ج ١‏ / ۷ (ط.ق(. 
(0) مستدرك وسائل الشیعة: ج ٤‏ / ۸٥۱ح‏ 4716 وح 1۳۹۸. 


۱A۸‏ فقه الصادق / ج94 


عنه. وعليه فع عجزه لا يتحقّق التحمّل, فتفسد صلاة المأموم, لخلوّه عن القراءة 
مع قدرته عليهاء وعدم تحمّل الإمام عنه. 

فإن قلت:إنّ غاية ما يقتضيه هذا الوجه. عدم سقوط القراءة عن المأموم, لا 
عدم جواز الائتام, إلا بناءً على حجيّة العام في عكس نقيضه. 

قلت: المستفاد من الأخبار والإجماع هو قيام الملازمة بين صحة الجماعة 
وسقوط القراءة. ومع عدم سقوطها لا وجه للحكم بصحة الجماعة. 

الوجه الثاني: ما دلَّ من النصوص على اشتراط كون الإمام مأموناً على القرآن. 
كمصحّح عبد اله بن سنان» عن الإمام الصادق كا 

«إذا كنت خلف الإمام في صلاة لا يجهر فبها بالقراءة. حى يفرغ. وكان 
الّجل مأموناً على القرآن. فلا تقرأ خلفه في الأولتين. وقال: يجزيك التسبيح 
في الأخير تين»!". 

فاه يدل علئ وجوب القراءه خلف غير المأمون على القرآان. ولو من جهة 
الأميّة أو اللّحنء بل الظاهر الاختصاص بهاتين الجهتين. ولا يكون ناظراً إلى ترك 
القراءة خلف الإمام, كناية عن عدم جواز الاقتداء به. 

الوجه الثالث: ما دل على أنته لا بأس بإمامة العبد إذاكان قارئاء كخبر ابي 
البختري'"” فاه بمفهومه يدلّ على عدم جواز إمامته إذاكان ميا 

وبملاحظة انصراف القراءة في المنطوق. يظهر وجه دلالة المفهوم على عدم 
جواز الاقتداء مع اللّحن أيضاً. 


(۱) تهذيب الأحكام: ج7/ ملاح . وسائل الشيعة : ج۸ / ۳۵۸-۳۵۷ ح۱۰۸۹۲. 
(۲) وسائل الشيعة : ج 777/48 ح ٠١8١7‏ وفيه: أن يوم المملوك. 


فى إمامة المرأة ۱۸۹ 


2 


ولاالأمئٌ القارئٌ» ولا المؤوف اللّسان صحيحه. ولاالمرأة رجلاً ولاخنثئ. 


فتحصّل مما ذكرناه: أنته ( لا ) يجوز أن يوم الام (القارئء ولا المؤوف اللسان 
صحيحه). ولو تشاركا الأميّة أو اللّحن جاز الاقام إجماعاً”". 


في إهامة المرأة 

( و ) السابع: الذكورة إذاكان المأموم رجلا ف( لا ) يوم (المرأة رجا 
إجماعاً" حكاه جماعة. 

والشاهد لهالخبرالمرسل المروي في«دعاتم الإسلام» عن أميرالمؤ منين اغة.قال: 

«لا توم المرأة الّجال ولا توم ا لخن الرّجال»'". 

وضعف سنده منجيرٌ بالعمل. 

( و ) به يظهر أنته ( لا) توم ال (خُنشى) الأجالء ولا المرأة الحنق. 

وهل يجوز أن توء المرأةٌ النساء في الفريضة, كما هو المشهو ر“ بل عن جماعة 
دعوى الإجماع عليه””؟ 


)١(‏ غنائم الأيّام: ج۳ / ١‏ وقطع بذلك جماعة من الأصحاب. جواهر الكلام: ج7١‏ / ٠٤١‏ رياض المسائل: 
ج 7371/14 تأمَل بها أكثر. 

(1) المعتبر : ج ۲ / 178 (وعليه اتفاق العلماء). 

(؟) دعائم الإسلام : ج1/١16.‏ 

(4) مختلف الشيعة: ج17 / 01 / مدارك الأحكام: ج ۳١١ / ٤‏ قوله: (فهو قول معظم الأصحاب). 

(5) رياض المسائل: ج ٤‏ / 7774 (وفاقاً للأكثر بل عليه عامّة من تأخَّر). الخلاف: ج ١‏ / 517 إجماع الفرقة. تذكرة 
الفقهاء (ط.ق): ج 171/١‏ (عند علمائنا أجمع). 


۱۹۰ فقه الصادق / ج٠‏ 


أم لايجوز .كما عن أب عليَ'' وعَلّم ا هدى'"'وجماعة منالمتأخَّرين'"؟ وجهان. 

يشهد للمشهور: جملة من النصوص : 

منها: موق ابن بكير» عن بعض أصحابناء عن الصادق 3# «في المرأة توم 
النساء؟ قال4#: نعم تقوم وسطأ بينهن ولا تتقدّمهن»!؟. 

ومنها: موق سماعة, عنه غِ: «عن المرأة توم النساء؟ فقال /2ة: لا بأس به»!*. 

والمنساق إلى الذهن منهما إرادة ا جماعة في الفريضة. التي تعمٌّ بها البلوى, لا 
مثل صلاة الاستسقاء من النوافل التي يجوز الاجتاع فيها. 

ومنها: خبر الحسن بن زياد الصيقل: «شئل أبو عبد الله !يكيف تُصلي النساء 
على الجنائز -إلى أنْ قال -فف صلاة المكتوبة أيوْمٌ بعضهنٌ بعضاً؟ قال افة: نعم»'". 

و الأخبار_الواردة في بيان أحكام أخر. كرفع الصوت بالقراءة - 
المفروغيّة عن جواز إمامتها. 

وبإزاء هذه الأخبار نصوصٌ تدل على المنع في الفريضة, كصحيح هشام: 
«أنته سأل أبا عبد الله لاعن المرأة هل توم النساء؟ قال ا: توْمّهنَ في النافلة, فأمًا 
في المكتوبة فلا»"" ونحوه غيره. 


)١(‏ حكاه عن أبي علي العلامة في مختلف الشيعة: في الجماعة: ج09/7. 

(۲) السرائر: ج ١‏ / ١۲۸(حاكياً‏ رأي السيّد المرتضى.. إلى أنته لا يجوز لها أن تومٌ النساء في الفرائض ويجوز 
في النوافل). 

(۳) حكاه في الرياض: ج٤‏ / 7714. 

٠١81714 وسائل الشيعة : ج۸ /777اح‎ )٤( 

.٠١ 816 تهذيب الأحكام: ج۳ / ۳۱ ح۲۳. وسائل الشيعة : ج۸ / ۳۳۹ح‎ )٥( 

٠١8577 574 / وسائل الشيعة : ج۸‎ )١( 

(۷) تهذيب الأحكام: ج ۲/ ۲۰۵ ح٤۳.‏ وسائل الشيعة : ج۸ / ۳۳۳ح .٠١۸۲١‏ 


فى إمامة المرأة 4۱ 


أقول: وقيل يكن الجمع بينهم| بوجوه: 

الوجه الأوّله تخصيص الأولى بالثانية. والبناء على المنع في الفريضة, والجواز 
في النافلة, كما ذهب إليه الجماعة المتقدّم ذكرهم. 

وفيه: ما عرفت من إباء نصوص الجواز. عن ا حمل على النافلة. 

الوجه الثاني: حمل وصف المكتوبة والنافلة على الجماعة. فيكون مفاد 
الروايات المانعة» عدم جواز ا في الجماعة الواجبة كصلاة الجمعة. ومفاد 
الجوّزة جوازها في ما يستحبٌ فيه الجماعة كاليوميّة. 

وفيه: إن هذا مخالفٌ للمعهود من هذين اللفظين, مع أنته لا يصح ذلك مع ما 
ورد في صحيح زرارة: «عن المرأة توم النساء؟ قال ا لاء إلا على الميّت»!". 

الوجه الثالث: تقديم أخبار المنع لأصحيّة سندها. 

وفيه: إنّه يت بناءً على تعذّر الجمع العرفي, ولكنّه ممكنٌ بحمل نصوص المنع 
على الكراهة. 

فتحصّل: أن الأظهر جواز إمامتها على الكراهة. 


aa 


.۱۰۸۲۷ ح۳۳٢‎ / تهذيب الأحكام: ج٣ / ح٥٤ . وسائل الشيعة : ج۸‎ )١( 


۱۹۲ فقه الصادق / ج٩‏ 


والهاشمئٌ» وصاحبٌ المسجد والمنزل أولى. 


في مَن أولئ بالإمامة 

( والهاشميّ وصاحبٌ المسجد والمنزل أولى ) بالإمامة.كما هو المشهو ر" "على 
ما تيب إليهم. بل بلا خلافي في الأخيرينء وعن غير واحدٍ دعوى الإجماع على 
ذلك”". 

أمًا الأوّل: فيدلٌ على أولويّته. ما عن النبى ب بطريتي غير معلوم: 

«قدّموا قريشاً ولا تتقدّموها» فإنّه تنبت به الأولويّة لقاعدة التساع. 

وأمًا الثاني: وهو صاحب المسجد الرّاتب فيه. فيشهد لأولويّته: 

١-ما‏ رواه صاحب كتاب «دعائم الإسلام» عن رسول اله يلِيُ: «يوْمَكُم 
أكثركم نوراً-والنور القرآن-وكلٌ أهل مسجد أحقّ بالصّلاة في مسجدهم»'". 

۲ -وعن جعفر بن تحمّدإءة: «يوْمٌ القوم أقدمهم هجرةً إلى الإيمان -إلى أنْ 
قال_وصاحب المسجد أحقّ مسجد . 

ونحوه ما عن «الفقه الرضوي»!”. 

وأمًا الثالث: فيشهد لأولويّته خبر أبي عُبيدة. عن الإمام الصادق لب عن 
(۱) رياض المسائل : ج ٤‏ / ۳۳۷(بلا خلاف في شيء من ذلك أجده). 
(۲) المعتبر: ج 1 178 : (وعليه اتفاق العلماء). 


(۳و )٤‏ دعائم الإسلام :ج ٠١۲/۱‏ 
(0) فقه الإمام الرضا خ1: في باب صلاة الجماعة وفضلها ص ۳٤۱و .٠١٤١‏ 


في من أولئ بالامامة ۹۳ 


النيّ يي في حد يث: «ولا يتقدمن أحدكم الرّجل في منزله»'" . 

وبالجملة: فأصل الحكم تجا لا ريب فيهء إذ هذه النصوص وإِنْ كانت ضعيفة 
الاسناد. إلا أنته يُعتمد عليها لأخبار (مَنْ بَلّْ). ولعمل الأصحاب بها. إا الكلام 
في أمور: 

الأمر الأول إِنَ أولويّة صاحب المسجد هل هي على نحو الإطلاق أم لا؟ 

الأظهر هو الثاني»إذ لا مانع من إمامة غيره في غير وق تإمامته. ولا في وقته في 
غير مكانإمامته.بل في حل آخر من ذلك المسجد. إذا لمتزاحم إمامته إمامة الرّاتب. 

وأيضاً لو سبقه غيره إإى ذلك المكان في يوم هل يكون صاحب المسجد اول 
أم السابق؟ وجهان: 

ذهب إلى الثاني الحقّق النائيني بل مدّعياً أنّ إمامته في الأيّام الماضية, لا 
توجب أحقَيته بالإمامة في هذا اليوم» إذاكان مسبوقاً بغيره في هذا اليوم. إذ (الوقفٌ 
لمن سبق). 

وفيه:إنّ لازم ذلك إلغاء خصوصيّة صاحب المسجد. وهو خلاف ما تقدّم؛ مع 
أنّ مورد الكلام ليس وقف الراتب في شخص ذلك المكان الذي سبقه غيره. كي 
يستدل با دل على أَنّ (الوقف لمن سبق). بل هو ائقام الاس به في ذلك المسجد وإِنْ 
كان واقفا في مكان آخر. 

وعليه. فالأظهر أولويّة صاحب المسجد. 


الأمر الثاني: إن هذهالأولويّة هلهي على وجهاللّزوم والإيجاب, بحيث لايجوز 


.۱۰۸۷۷ الكافي: ج17177/1ح0. تهذيب الأحكام: ج ”/ ١ح 16 وسائل الشيعة: ج۸ / ۳۵۱ح‎ )١( 


۱44 فقه الصادق / ج54 


لغير الراتب مزاحمة الراتب» أم تكون على سبيل الاستحباب والفضيلة؟ وجهان: 

المشهور بين الأصحاب هو الثاني" وهو الأظهر, لأنّ مستند هذه الأولويّة 
ضعيف السند. وهو بضميمة أخبار (من بلغ) يصلح لإثبات الإستحباب. 
ولا يصلح لإثبات الوجوب. 

لا يقال: إن ضعف سنده منجيرٌ بعمل الأصحاب. 

فإنه يُقال: إن عملهم به لعلّه لقاعدة التساع لا للاعتاد عليه. 

الأمر الثالث: الظاهر أنّ هذه الأولويّة لها جانبٌ أخلاقي اجةاعيء قد لوح ظ 
فيها مراعاة حقّهم الذي هو أشبه شيء بحق السّبق والأحقيّة الثابتة لأولياء المت 
بالنسبة إلى تجهيزه لا لفضيلةٍ ذاتيّة فيه كا صرح به في «الجواهر»' '' وغيرها'”'. 
ولذلك لوأذن صاحب المسجد أو المنزل لغيره. جاز وانتفت المرجوحيّة 

الأمر الرابع: المراد من (صاحب المنزل) هو الساكن فيه ولم يكن ن مالا 
لعينه. بل يكفي فيه يك المنفعة. كما صرح به غير واحدٍ' “.كما في «الجواهر» ”. 

YY 


(1) مستمسك العروة : ج۷ / ۳٤۹‏ وقال في الجواهر: (إمكان تحصيل الإجماع أو الضرورة علئ عدم الوجوب. 
وعن التذكرة لا نعلم خلافاً). 

(۲و ۵) جواهر الكلام: ج7١‏ / و8" 

(۳) روض الجنان: ص 5557 

.516/١ج‎ : مسالك الأفهام‎ )٤( 


مراتب الأئمّة ۱40 


ودم الأقرأء فالأفقه. فالأقدم هجرةً؛ فالأسنّء فالأصبح. 


ع اسم 


مراتب الأئمّة 

إذا افق المأمومون على إمام فهو. ( و )إِنْ اختلفوا فأراد كل منهم تقديم 
شخص (يُقدّم الأقرأ) أي الأجود قراءءً. (فالأفقه, فالأقدم هجرة فالأسنء فالأصبح) 
وجهأكا في «الفقه الرضوي»'". 

أقول: يظهر من بعض الأخبار خلاف هذا القرتيب. في خبر أبي عُبيدة. عن 
أبي عبد الله ل قال: «إنّ رسول الله ب قال: يتقدّم القوم أقرأهم للقرآن. فإِنْ كانوا 
في القراءة سواء. فأقدمهم هجرةٌ فإنْ كانوا في الهجرة سواء. فأكبرهم سنا فلن 
كانوا في السّن سواء. فليوْمّهم أعلمهم بالسّنة وأفقههم في الدّين»'". 

ولا ينبغي التوقف في تقديم خبر أبي عبييدة على ما ورد في «الفقه الرضوي». 

نعم» يظهر من الأخبار الواردة في فضل الصّلاة خلف العالم, وعدم أهليّة غيره 
للتقدم عليهء أنّ الأفقه مقدَّمٌ على غيره مطلقاً وحيث أنّ أصل الترجيح ليس 
بلازم. فلا وجه لإطالة الكلام في بيان ما به يجمع بين النصوص. 


)١(‏ فقه الرضا: ص87 .١‏ باب صلاة الجماعة وفضلها. 
(۲) تهذيب الأحكام: ج ۲۲-۳۱/۳۲ ح ۲۵ . وسائل الشيعة : ج8 / ۳۵۱ح .۱١۰۸۷۷‏ 


1 فقه الصادق / ج4 


ويُكره أن يأتمَ الحاضر بالمسافرء والمُتطهّر بالمتيتم» 


مَنْ يُكره الإئتمام به 

( ويكره أن يأتمٌ الحاضرٌ بالمسافر ) وبالعكس. على المشهور كما في 
«الجواهر»'". وقد تقدّم تفصيل القول فيه في أوَّل هذا المبحث, عند بيان ضابط 
ما يصح الإئقام فيه من الصّلاة, وما لايصحٌ, وعرفت أن الأظهر هو الكراهة. 

( و )يكره أيضاًأنْ يأ (المُتطهّر بالمتيمّم)كما هو المشهور بين الأصحاب'", 
بل عن «منتهئ» المصنّف 4" (إنَا لا نعرفٌ فيه خلافاً إلا ما كي عن محمد بن 
الحسن الشيباني من المنع). 

أقول: ظاهر خبر عَبّاد المرويّ عن الإمام الصادق اظة: 

«لا ُصلي المتيم بقوم متوضّئين», ونحوه خبر السكوني. وإن كان هو المع 
إلا أنته يتعيّن حملهما على الكراهة. بواسطة النصوص الكثيرةالصريحة فيا جواز: 

منها: صحيح جميل المتقدّم. 

ومنها: مو تق ابن بُكير: «سألتُ أبا عبد الله اث عن رجل أجنب ثم تيمم فأمّنا 
ا 200300 | 


(۱) جواهر الكلام: ج1١/‏ 71714 

(؟) مدارك الأحكام: ج ٤‏ / ١۳۷:(هذا‏ المشهور بين الأصحاب). رياض المسائل: ج١‏ / ۲۳۸(ط.ق). قوله: (على 
الأظهر الأشهر بل عليه عامّة من تأخَّر). 

(۳) منتهى المطلب (ط.ق): ج ١‏ / ۳۷۳. 

.٠١۸٠٤ح‎ ۳۲۷ / تهذيب الأحكام: ج 1717/17 ح 70 وسائل الشيعة :ج۸‎ )٤( 


مَنْ يُكره الإئتمام به ۱4۷ 
والسّليم بالأجذم والأبرص: والمَحدٌُود بعد توبته» 


(و )یکر أ يضأًأنياح (السليم بالأجذموالأبرص) عل الو رالا : 
وعن «الانتصار»'": (تمّا انفر دت بهالإماميّة.كراهةإمامةالأبرص والأجذم). 
وعن ظاهر جُمَلةٍ من القدماء المنع'". 
أقول: والأوّل أظهر, فإنّه وِنْ كان المنع ظاهد جملةٍ من النصوص. كحسن 
زرارة أو صحيحه عن أمير المؤمنين ا «لا يُصلينَ أحدكم خلف الجذوم 
والأبر ص الحديث». ونحوه غيره. إلا أنته يتعيّن حملها على الكراهة جمعاً بينها 
وبين النصوص الصصريحة في الجواز, كخبر عبد الله بن يزيد عن الإمام الصادق/2ة: 
«عن اليجذوم والأبرص ومان المسلمين؟ قال لا نعم». ونمحوه صحيح 
حسين بن اق العلا" 
( و )يكرهأيضآأنَيوْمٌ (المحدود بعدتوبته)ك|هوالمشهوربينالمتأخّرين!".أما 
قبلها فلايجوز لفسقه.إذ ا حدٌ لا يوجبٌ صيرورته عادلاً. وإِنْ كان مُكفرالذنوبه. 
(١)روض‏ الجنان: ص758. 
() الانتصار: ص .١688‏ 
(۳) الخلاف: ج 01١ / ١‏ إجماع الفرقة . البيان ص ١17‏ (ومنع كثير من الأصحاب إمامة... والأجذم والأبرص ممّن 
ليس كذلك) . رسائل المرتضى :ج۳ / ۳۹. 
)٤(‏ الكافي: ج ۳ / ۷۵ ٤‏ » وسائل الشيعة AE:‏ 47 مكاح لاقلاء 1 
(0) تهذيب الأحكام :ج ۲۷/۳ ح0 . وسائل الشيعة : ج۸ / ٠۷۹۲۲۳۲۲‏ 8 
)0( وسائل الشيعة : ج۸ / Voz‏ 3 


(۷) رياض المسائل: ج :76٠ / ٤‏ (فالمشهور بين المتأخَرين). الحدائق الناضرة: ج١1١/131:(قد‏ ذكر 
الأصحاب). جواهر الكلام: ج17١‏ / 1817: (وفاقاً للمشهور بين المتأخّرين). 


۱۹۸ فقه الصادق /ج۹ 


أمَا الائهام بعد التوبة: فعن جماعةٍ من القدماء”' المنع عن الاقتداء به. 

ويشهد له:جملةٌ من النصوص. كصحيح محمد بن مسلم. عن الإمام الباقرا2ة: 
«خمسة لا يوْمُون النّاس, وعَدّ منهم: الحدود»''' ونحوه غيره. 

أقول: ولكن المشهور بين المتأخَّرين الكراهة, واستدلّوا ها: 

١-بمفهوم‏ بعض الأخبار الدالّة على أنّ خمسة لا يوْمّون النّاس. ولم يعد 
منهم الحدود. 

؟-وبأولويته من الكافر إذا أسلم. 

وبقوطم 220 «لا تُصلّ إلا خلف من تئق بدينه»'". 

وقي الجميع نظر: 

أمّا الأوّل: فلن مفهوم العدد ليس حجَّة. مع أنته يقد بما دل على المنع خلف 
المحدود للأخصيّته منه. 

وأما الثاني: فلمنع الأولويّة. 

وأمًا الثالث: فلأنته لا إطلاق له من هذه الجهة. كي يدل على عدم اعتبار شيء 
آخر. وعلى فرض التنرّل, وتسليم دلالته على ذلك. يُقيّد ا دل على المنع. 

وعليه. فالأقوئ هو ما عليه جماعة من القدماء من المنع. 


)١(‏ رياض المسائل: ج ؛ / ٠6:(وعن‏ جماعة من القدماء الحرمة مطلقاً). رسائل المرتضى: ج59/1. 
(۲) من لا يحضره الفقيه: ج ١‏ /۳۷۸ ح٤۰٠۱‏ . وسائل الشيعة : ج8 / ٣۳۲ح .٠١۷۹٤‏ 
(۳) الكافي: ج۳ / ٤۳۷ح ٥‏ . وسائل الشيعة : ج۸ / ۳۱۵و۳۱۹ ح ۱۰۷۷۱و ح۱۰۷۷۸. 


مَنْ يُكره الإئتمام به ۱44 
والأغلف. وبُكره إمامة من يكر هه المأمومون» 


( و )كذايُكره أن يوم (الأغلف), المعذور في تركه الخنتان. كا صرّح به غير 
واحدٍ'"» للنبي عنه في خبري أصبغ بن ثُباتة'"'. وعبد الله بن طلحة ٠"‏ لكنّهما 
لضعف سند لا يصلحان لاإثبات المنع. فتأمّل فان ثبوت الكراهية بهم حينئذٍ 
لايخلو عن تامّلء لا سا ما ورد في خبر عمرو بن خالد. عن امير الموّمنين ا 
«الأغلف لا يوم القوم إلى أن قال إلا أن يكون ترك ذلك خوفاً على نفسه»'. 
وعليه. فلا دليل على الكراهة. 
( و )كذا (يُكره إمامة مَن يكرهه المأمومون) كا هو المشهور””: 
١-لخبر‏ عبد الملك ابن عمير. عن أبي عبد الله #: «أربعة لا ثقبل هم صلاة, 
وعَدَّ منهم من يكرهه المأمومون»', ونحوه خبر ابن أبي يعفور'". 
۲-والنبویئ" . 
وظاهرها الكراهة. وحملها على الخالف لا وجه له. 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: ج ٤‏ / ۲۹۹ مسألة 0۷٤‏ : (قال أصحابنا). رسائل المرتضى: ج٣‏ / 59 الحدائق الناضرة: 
ج17 (وقد أطلق جملة من الأصحاب كراهة إمامة الأغلف). جواهر الكلام: ج11 / ۳۸۲. 
(۲) وسائل الشيعة : ج۸ / ۳۲۲ ح۷۸۸١۱.‏ 
(۳) بحار الأنوار: ج ۸۵ / ۵ح۳۲. مستدرك وسائل الشيعة: ج1 / ٤٦٤‏ ح۱٥۷۲‏ 
)٤(‏ وسائل الشيعة :ج۸ / ۳۲۰ ح۰۷۸۲٠.‏ 
(0) مستند الشيعة: ج۸ / ٤٦‏ (المستحبٌ لإمام.. منها أن لا يكون ممّن يكره المأمومون على الأظهر الأشهر). 
رياض المسائل: ج ؛ / ١٠۳:(على‏ المشهور). 
)1١(‏ وسائل الشيعة: ج۸ / 74ح ٠١8177‏ 


(۷) وسائل الشيعة :ج۸ / ۳۵۰ ح ٠١817‏ 
(۸) وسائل الشيعة : ج۸ / ۳٤۸‏ ح۱۰۸۷۱. 


ا فقه الصادق / ج64 
والأعرابي بالمهاجر. 


( و )كذا يكره عند المشهور بين المتأخّرين'' أن يوْمّ (الأعرابي بالمهاجر). 

وعن جماعة من القدماء المنع'". 

أقول: الجمود على ظواهر النصوصء يقتضي البناء على المنع, إلا إذا هاجر. ففي 
صحيح زرارة أو حسنه: «والأعرابي لا يوم المهاجرين» ". 

ونحوه خبرا أبي بصير. وعبد الله بن طلحة, وفي صحيح محمد بن مسلم: 
«خمسة لا يمون النّاس. وعَدّ منهم الأعرابي»”*. 

ودعوى: أنّ الأعرابي غالباً لا يكون جامعاً لشرائط الإمامة. ولو من باب 
القصور. وتكون الأخبار مختصّة بهذا المورد. فلا دليل على الكراهة أو المنع بقول 
مطلق. وإِنّْ كانت قريبة. إلا أَنّ الاحتياط سبيل النجاة. 


)١(‏ الحدائق الناضرة: ج ۱۱ /۲۲۲. جواهر الكلام: ج7١‏ / ۳۸۷ قوله: (على المشهور بين المتأخّرين). 
(۲) البيان: ص 1۳۳:(ومنع كثيدُ من الأصحاب إمامة الأعرابي بالمهاجرين). 

1 Ata NE: وسائل الشيعة‎ )۳( 

)٤(‏ مرت هذه الروايات قبل صفحات. 


العدول من إمام إلى آخر ۱ 


مسائل: 
الأولى: لو أحدَت الإمامٌاستناتَ؛ ولو مات أو أغمى عليه قَدَموا إماماً» 


العدول من إمام إلى آخر 

أقول: بق (مسائل) مهمّة متعلّقة بموضوع صلاة الجماعة ينبغي التعردض طا: 

المسألة (الأولى: لو أحدتٌ الإمام استناب)كا في جملةٍ من النصوص. كصحيح 
سلوان, عن الإمام الصادق غلا : 

«عن رج يوْمٌ القوم. فيُحدث. ويقدّم رجلاً قد سبق بركعةٍ. كيف يصنع؟ 
قال ا: لا يقدّم رجلاً قد سبق بركعة, ولكن يأخذ بيد غيره فيقدّمه»'". 

( ولو مات ) الامام (أو أغمى عليه قدّموا إماما)'". 

ويشهد للأوّل: صحيح الحلبي. عن الإمام الصادق اا : 

«عن رجل أ قونا سل يو ركمو نات ؟ فالالا عسوو ره لخن 
ويعتدّون بالرّكعة. ويطرحون المت خلفهم»'' ونحوه غيره. 

وأا في الإغماء: فليس هناك نص خاصٌ دال عليه إلا أن الظاهر تسالم 
الأصحاب على عموم الحكم لکل عذرِ موجب لخروج الإمام عن أهليّة الامامة. 


.۱۰۹٥۲ح‎ ۳۷۸ / تهذيب الأحكام: ج٣ / ۲ ح۹٥ . وسائل الشيعة :ج۸‎ )١( 

(۲) قال في رياض المسائل: ج٤‏ / ١٤۳:(بلا‏ خلاف في شيء من ذلك بيننا أجده بالإجماع في جملة من الأعذار 
المسطورة في العبارة. عدا الإغماء. صرّح به جماعة حَدّ الاستفاضة. بل في الذكرى وغيرها الإجماع في مطلق 
العذر. فيدخل ما ذكرناه أيضاً. ونحوه الإغماء. وحكي الإجماع فيه وفي الموت عن التذكرة..الخ). 

(؟) الكافي: ج٣‏ / ۳۸۲ ح۹ تهذيب الأحكام: ج ٤٣/٣‏ ح 1 


۰۲ فقه الصادق / ج٠‏ 


ويمكن استفادة ذلك من النصوص الخاصّة الواردة في الأعذار الطارئة للإمام, 
من الحَدّث والرّعاف, والأذى في البطن, ودخول الإمام في الصّلاة على غير طهارة 
نسياناً وما لو كان الإمام مسافراً إذ التديّر فيها يوجبُ القطع بعدم اختصاص 
الحكم بالأعذار المنصوصة. وأنّ احكم المذكور عامٌ يشمل كل عذر ينع الإمام عن 
إتمام صلاته؛ كالاستدبار أو الموت أو نحوهماء أو عن الإمامة إِمّا لإتمام صلاته. أو 
لفقد بعض شرائط الإمامة, أو لتذكّر كونه جُّبأ أو على غير وضوء. 

أقول: بق الكلام في أمور: 

الأمر الأوّل: أنته لا فرق في هذه الموارد بين استخلاف أحد المأمومين أو 
الأجنبي. لإطلاق النصوص, بل صرج بعضهاء كخير زرارة. عن أحدهما لإ 

«عن إمام َم قوماً فذكر أنته م يكن على وضوء. فانصرف وأخذ بيد رجل 
وخا فام ولم يعلم الذي قُدَّم ما صَلّى القوم؟ فقال 2ه بصي بهم فان أ خطاً 
سيم القوم به. وبنى على صلاة الذي كان قبله»'" . 

وقريبٌ منه صحيح جميل'". 

الأمر الثاني: لا فرق على الظاهر بين أن يستخلفه الإمام» أو يقدّمهالمأمومون. 
أو يتقدّم بنفسه. كل ذلك: للإطلاق» ولصحيح علي بن جعفر, عن أخيه 321: 

«عن الإمام أحدثٌ فانصرفء ولم يقدّم أحداً. ما حال القوم؟ قال لا 
صلاة هم بإمام, فليقدّم بعضهم» الحديث» . 

(1) الكافي: ج٣‏ / ZA‏ » وسائل الشيعة :ج۸ الاح 10۰. 


(۲) من لا يحضره الفقيه: ج ۱ / ۰۳٤ح ۱۱۹۰١‏ . وسائل الشيعة : ج۸ / ٠٠١۹٤۸۳۷۷‏ 
(۳) من لا يحضره الفقيه: ج ۱ / ٤٤۰۳‏ ح۱۱۹۷ . وسائل الشيعة : ج ٤۲٦/۸‏ ح ١٠١۸۲‏ 


العدول من إمام إلى آخر ۳ 


الأمر الثالث:المراد من استخلاف الأجنبي. ليس إقامته مقامه في الإتيان بما بق 
من أجزاء الصّلاة. إذ ليس هذه صلاة. فلا وجه للبناء على صحّة الانتام, بل المراد 
أن يأتي بصلاته والمأمومون يربطون بها بقيّة صلاتهم. والظاهر أنّ هذاواضحٌ 
لايحتاج إلى إطالة الكلام فيه.كما فعله بعض الأساطين. 

الأمر الرابع: لو أصدر الإمام المبطل اختياراً. فهل يجوز الاستنابةكما عن 
«التذكرة» و«الشرائع» وغبرهماء أم 3 

وجهان. مبنيّان على فهم خصوصيّة العُذر في هذا الحكم. أو عدمه. 
والاحتياط سبيل النجاة. 


4 فقه الصادق / ج54 


الثانية: إذا أحرم الإمام وهو فى نافلةء قطعها. 


إقامة الجماعة في أثناء الصّلاة 

المسألة (الثانية: إذا أحرم الإمام وهو) أي المأموم (في نافلةء قَطعها) واستانفمع 
الإمام الفريضة,بلا خلاف فيه في الجملة.بل عن غير واحدٍدعوى الإجماععليه'". 

ويشهد له:_مضافاًإلى أنّ ذلك مما تقتضيه القواعد. بناءً على جواز قطع النافلة 
كما قوّيناه. فإنّه لايرتاب أحدٌ بعد التديّر في النصوص الواردة في فضل الجاعة 
أهمّيتها من النافلة -صحيح عمرو بن يزيد : 

أنه قل ابو عبد الها عن الرواية التي يَرُوون أنه لا يتطوّع في وقت 
فريضة ما حَدّ هذا الوقت؟ قال #: إذا أخذ الق في الإقامة . 

فقال: إن الاس يختلفون في الإقامة, فقال الق الذي يُصلي معه»'". 

ودعوى!" اختصاصه بالإبتداء. وعدم ثموله إدامة ما شرع فيه . 

مندفعة: بأنّ ذلك خلاف الإطلاق, إذ الظاهر من (لا يتطوّع) النبي عن 
التلتّس بالتطوّع. سواء أكان في الابتداء أو الاستدامة. 

أقول: ثم إن مورد هذا الحكم : 

هل هو ما إذا خاف فوات آخر ما زي في انعقاد أُوَل الجماعة, بأن شي 
عدم إدراك ركوع ال كعة الأوإى. كما هو الظاهر من كلمات القوم”*؟ 
(۲) وسائل الشيعة :ج ٤‏ /8١1ح4116.‏ 


(۳) جواهر الكلام: ج 531/١4‏ 
)٤(‏ مستمسك العروة: ج597/1.(كما لعلّه ظاهر أكثرهم). 


إقامة الجماعة فى أثناء الصّلاة ۲-0 
ولوكان فى فريضة أتمّها نافلة. 


أم مسطلق إدراك فضيلة الجباعة ولو بإدراك ركعةٍ من آخرهاء كا 
عن الأردبيلي'"؟ 

أم مطلق فوات شيءٍ منها حبّى الجزء الأول من الفاتحة. وإ ذلك يرجع ما 
عن جماعة'" من الأصحاب من الحكم باستحباب القطع بعد إحرام الإمام؟ 

وجوه أقواها الأخير. بل يستحبٌ القطع في حال إقامة الإمام قبل أن يحرم. 
لصحيح عمرو بن يزيد المتقدّم. 

( ولو كان في فريضة ) وأحرم الإمام» تقل بنيته إلى النفل. و (أتمّها نافلة) على 
المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة ٠‏ بل عن بعض التصري بنفي الخلاف فيه ٠“‏ 

ويشهد له:صحیح سلوان بن خالد. عن الصادق ا9ة: 

«عن رجل دخل المسجد., فافتتح الصّلاةء فبينهها هو قات يُصليء إذ أن 
المؤدّن. وأقام الصّلاة؟ قال ٍا: فليصلٌ ركعتين, ثم ليستأنف الصّلاة مع الإمام» 
ولتكن الركعتان تطوّعاً»'*' ونحوه موق سماعة'". 
)١(‏ مجمع الفائدة :ج 3 / لضفية 
(۲) روض الجنان: ص ۳۷۷. 
(۳) جواهر الكلام: ج ۱١‏ /۳۹. مستمسك العروة: ج ۷ / .۲۹١‏ البيان ص ٠١١‏ . مدارك الأحكام: ج٤‏ / ١۳۸:(هذا‏ 

الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب. وأسنده في التذكرة إلى علمائناء مؤذناً بدعوى الإجماع). 

(4) رياض المسائل: ج ٤‏ /777: (بلا خلافٍ صريح). 


(5) الكافي: ج۳ / ۳۷۹ ح۳. وسائل الشيعة : ج8/ .1١٠١ 57 1١4‏ 
(17) الكافي: ج۳ / 4ح لاء وسائل الشيعة : ج8 / ٤۰0‏ ح/ا؟١١1.‏ 


۹٩ج‎ / فقه الصادق‎ Î 


ولا جال لإنكار ظهو رهما في الاستحباب» وهذا ّا لا كلام فيه. 

أقول: إا الكلام في أمور: 

الأمر الأول لاختصاص الخبرين با إذالم يتجاوز محل العدول, لا يجوز القطع 
لو تجاوز عنه.كا لو دخل في ركوع ال كعة الثالثة. 

الأمر الثاني: لو عدل إليهاء هل يجوز قطعها أم لا؟ وجهان, الأقوئ هو الأُوّلء 
وذلك لوجوه: 

الوجه الأوّل: أنته مقتضى الأصلء بناءً على جواز قطع النافلة. 

الوجه الثاني: أنته لو عدل إليها ثمله صحيح عمرو بن يزيد المتقدّم. الدالٌ على 


استحباب قطع النافلة لدرك الجماعة. 
الوجه الثالث: أنّ عمدة مدرك حُرمة القطع. هو الإجماع ٠‏ والمتيقن منه 


أقول: وقد استدلٌ لعدم جواز القطع بوجهين: 

الوجه الأوّل: اسنتصحاب حرمة القطع, الثابتة قبل العدول إليها . 

وفيه: -مضافاً إلى عدم جريان الاستصحاب في الأحكام. كما أشرنا إليه في 
هذا الشرح غير مرّة_أنّ هناك مانعٌ آخر عن جريانه في المقام وهو تبدّل الموضوع. 

ودعوى:!" أن العدول إلى النافلة, إا يكون بعد الإتهام لا قبله . 

مندفعة: بأنٌ ذلك خلاف المنساق من الخبرين. 


(۱) كما حكاه في رياض المسائل: ج 791/5 (ط.ج). 
(۲) كما في العروة الوثقى: ج١‏ / .۷۷٤‏ صلاة الجماعة للاصفهاني ص .1٤‏ وغيرهما. 


إقامة الجماعة فى أثناء الصّلاة 0 
ولوكان إمام الأصلء قطعها وتابعه. 


الوجه الثاني: الأمر بالإتمام ركعتين في الخبرين, وظاهره الأزوم. 

وفيه: إن ظاهره رجحان العدول إلى النافلة . 

ون شئت قلت: بعدما لا ریب في عدم لزوم العدول إلى النافلة, لجواز إتامها 
فريضة. لا مناص عن حمل الأمر به على رجحان العدول إليها. 

وعليه. فالأظهر تبعاًلجماعةٍ من الأأساطين جواز قطعها بعد العدول. 

( و ) الأمر الشالث: المشهور بين الأصحاب'" أنته (لوكان إمام الأصل 


قطعها وتابعه). 

واستدل له: بالأصل. 

ولنِعْمَ ما قيل: من إِنّه مع حضوره بإ والقكّن من السؤال عنه» لا مورد 
هذا البحث. 


(۱) البيان ص 17١‏ :(فلا خلاف). 


۰۸ فقه الصادق / ج٠‏ 


الثالثة: لو خاف الدّاخلٌ فوات ال كعةء ركع ومَشي»ولجقَ بهم. 


لو خاف فوات الرّكعة 

المسألة (الثالثة: لو خاف الدَاخل فوات الرّكعة, رَكَع وَمَّشيء ولجقّ بهم) بلا 
خلانٍ في أصل الحكم في الجملة'''. وعن جماعةٍ دعوى الإجماع عليه'". 

ويشهد له: جملةٌ من النصوص : 

منها: صحيح تحمّد بن مسلم» عن أحدهماةه: «عن الرّجل يدخل المسجد 
فيخافٌ أن تفوته الكعة؟ فقاليكة: يركع قبل أن يبلغ القوم» ويمشي وهو راكع 
حت يبلغهم»”". 

ومنها: صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله. عن الإمام الصادق اكة: 

«إذا دخلت المسجد والإمامٌ راكمٌ. فظننت أنتك إِنْ مشيت إليه رقع رأسه قبل 
أن تُدركه, فكيّر واركع. فإذا رف رأسه فاسجد مكانك. فإذا قام فألحيق بالصّف. 
فإذا جَلّس فاجلس مكانك. فإذا قام فألحق بالصفٌ»!*. 

ومنها: صحيح إسحاق. قال: «قلث لأبي عبد الله اثة: أدخلٌ المسجدّ وقد ركع 
الإمام» فأركع بركوعه وأنا وحدي وأسجدٌء فإذا رفعثٌ رأسي أي شيءٍ أصنع؟ 

قاللثة: قم فاذهب إليهم. وإنْكانوا قياماً فهُم معهم» وإن كانوا جُلوساً 
)١(‏ مصباح الفقيه: ج ۲/ ۱ ق۲ جواهر الكلام: ج 17/14 : (بلا خلاف صريح أجده...). 
(۲) منتهى المطلب: ج /١‏ 187 (ط.ق): (ذهب إليه علماؤنا). الخلاف: ج ١‏ / 000 : (إجماع الفرقة). 


)۳( تهذيب الأحكام: ج٣‏ / ٤‏ ح77. وسائل الشيعة : ج۸ / 17814 ح۹1۸١۱.‏ 
)٤(‏ تهذيب الأحكام: ج۳ / ٤٤‏ ح1۷ / وسائل الشيعة : ج۸ / ۳۸۵ح .٠١۹۷۰‏ 


لو خاف فوات الرَّكعة 0 


فاجلس معهم»''' ونحوها غيرها. 

أقول: ولابدٌ من التنبيه على أمور: 

الأمر الأوّل: إن النصوص وإنْ تضمّنت المشي حال الركوع, وحال القيام إلى 
الثانية أو الثالثة, إلا أن الظاهر جواز المشى بعده. أو حين سجوده أو بعده أو بينهماء 
وذلك لوجهين: 

أحدهما: أنّ ذلك مقتضى القواعد. إذ لو جاز المشي حال الركوع وجاز في 
المشي فيا بين السجدتين. وعدم الجواز المذكور لابدٌ وأن يكون: 

إِمَا لعدم جواز البقاء على تلك الحالة إلى ذلك الموضع . 

أو قدح المشي في الصّلاة. 

أو قدحه ف الجماعة ٠.‏ 

والأوّل: يندفع بصريم التصوص الدالة على جواز المشي حال القيام. 

والثاني يندفع با دل على جواز المشى فيها إلى القبلة. 

والثالث يندفع بالأصل. 

ثانيهما: إلغاء خصوصيّة المورد. 

الأمر الثاني: أن مناط الحكم وموضوعه. هو خوف الفوت.والملائم مع الاحتال 
أيضاً. لصحيح ابن مسلم المتقدّم. ولا يعارضه صحيح عبد الرحمن المعلّق فيه الحكم 
على الظنّ. لعدم المفهوم له. 

الأمر الثالث: هل يختصّ جواز الاقتداء فى مكانه : 


¥ كييك يفن‎ INE: وسائل الشيعة‎ )١( 


0 فقه الصادق /ج؟ 


١با‏ إذالم يكن هناك مانعٌ من موانع الإقتداء. كاليُعد المانع عنه. أو 
الحائل وغيرهماء فيكون هذا الحكم مستثنى من كراهة انفراد الإنسان بالصّف 
وحده.كما عن «التذكرة»" و«الذکری»" و«البیان»" و«الروض»!*, 
و«المسالك»“ و«جامع المقاصد»'". وغبرها" بل عن «مفتاح الكرامة»": 
اتفاق الأصحاب عليه؟ 

أم لاء بل يصح مطلقاً؟ 

أم يُفصّل بين البُعد المانع من صحّة الإقتداء في غير المورد وغيره من‌الموانعء 
فيصح في الأول خاصّة, كما عن الشيخ الأعظم ة" وجمعٌ من الحقّقين؟ 

وجوه. أقواها الأخير. 

أقول: لنا دعويان: 

الأولى: جواز الاقتداء مع الُعد. 

ما الدعوى الأولى: فقد استدلّ ها الحقّق البزدي!""" 
)١(‏ تذكرة الفقهاء (ط.ق): ج ۱ /۱۸۳. 
(۲) الذکری: ص 776. 
(۳) حكاه عنه في الجواهر: ج .٠٤ / ٠١‏ وقد يظهر ذلك من البيان ص۲۲۸ في الفصل الثاني: في شرائط الاقتداء. 
)٤(‏ روض الجنان: ص ۳۷۲. 
(0) حكاه عنه في جواهر الكلام: ج ,١4 / ٠١‏ وقد يظهر ذلك من مسالك الأفهام, راجع: ج .57١ / ١‏ 
(5) جامع المقاصد :ج۲ /418. 
(۷) نهاية الاحكام : ج؟ / .١77‏ 
(8) مفتاح الكرامة :ج ٤۲/۱۰‏ وما بعدها. 


(1) كتاب الصّلاة للشيخ الأنصاري: ج .OAA/Y‏ 
)٠١(‏ كتاب الصّلاة للحائري اليزدي: ص .٤1۸‏ 


لو خاف فوات الرّكعة ألم" 


١‏ -بظهور الأمر باللحوق في الوجوب. إذ لولا البعد المانع عن الاقتداء. 
م يجب المشي, بل جاز أن يُصلي في مكانه. 

۲ -وبأنَ الأمر بالالتحاق بالصف بعد القيام» وإِنْ لم يلحق في القسيام الأوّلء 
فف القيام الثاني لا يوافق إلا مع كونه غير متّصلٍ على نحو يصح الإقتداء في غير 
ا ۰ 

ولكن يمكن الجواب عن الأوّل: بأنته وإ كان الأمر ظاهراً في الوجوب. إلا 
أنّ النصوص الدالّة عل جواز أن يقف المأموم في صفٍ وحده تصلمحٌ لصرف 
هذا الظهور. 

ويمكن الجواب عن الثاني: بأنته يكن أن يكون المأموم واقفاً خلف صف 
طويل يستلزم الالتحاق به إلى قطع مسافة طويلة. 

فالصحيح أن يستدلٌ لها: بأنَ الظاهر من قوله + (قبل أنْ يبلغ القوم) في 
صحيح ابن مسلم» وقوله#ة: (قّم فاذهب إليهم) في صحيح إسحاقء وقولهاقة: 
(فإذا قام فألحق بالصف) بُعدّه المانع في غير المقام. 

وأمًا الدعوى الثانية: فقد استدلٌ ها الشيخ الأعظم ب" : 

بعموم أدلة منعهاء م أورد على نفسه بوقوع التعارض بينها وبين إطلاقات 
المسألة, وأجاب عنه بآنّ العمومات والإطلاقات تتساقط للتعارض, وليس في 
أدلة ا جماعة إطلاقٌ كي يكون هو المرجع» والأصل عدم المشر وعيّة. 

أقول: يرد عليه اول إن لو كان لروايات الباب إطلاقٌ, كان مقدّماً على 
إطلاقات أدلة الموانع, لحكومه نصوص الباب على تلك الأدلّة, فإئّها في مقام بيان 


(١)كتاب‏ الصّلاة: ج ۲ /0897. 


1۲ فقه الصادق /ج؟ 


تغزيل هذه الجماعة منزلة الجماعة المشروعة. 

وثانياً إن لو تساقطت الإطلاقات. كان المرجع إطلاق أدلّة الجماعة. فيا لو 
صدق على لحوقه الاقتداء عرفاً برغم وجود ذلك المانع, لما عرفت من وجوده؛ ولو 
لم عدمه. فيكف في المقام أصالة عدم المانعيّة لما تقدّم من جريانها عند الشكٌ في 
مانعيّة شيء عنها. 

فالصحيح أن يُقال: إن النصوص غير واردة في مقام البيان من تلك الججهات. 
فلا إطلاق ها بالنسبة إلى تلك الموانع, فالمرجع إطلاقات أدلة منعها. 

الأمر الرابع: في أنته هل يجب جر الرّجلين حال المشي كما عن جماعة. أم 
لايجب. بل يجوز المشي المتعارف.كما هو المنسوب إلى المشهور""؟ وجهان. أقواهما 
الثانيء لإطلاق النصوص. 

واستدل للأوّل: بمرسل «الفقيه»: «رُوي'" أنته يشي في الصّلاة يجِرُ رجليه 
ولا تتخطئ». 

وفيه: إِنّه ضعيف السند. ومُعرضٌ عنه عند المشهور. فلا يصلح أن يكون 
مدركاًإلا لحكم استحبابي بضميمة أخبار من بلغ. 

الأمر الخامس: أنته هل يجوز المشي الى الصف حال الاشتغال بالذّكر 
الواجب في الركوع. أو القراءة في القيام, أم لا يجوز”"؟ 

وجهان. بل قولان, لا يعد الأوّل. للأمر با مشي حال الركوع في صحيح ابن 
)١(‏ مستمسك العروة : ج 710/17 (كما هو المشهور). 
(۲) من لا يحضره فقیه : ج ۱۱ / ۳۸۹ح .۱۱٤۹‏ 


(۳) مستند الشيعة : ج۸/ .٠۳۷‏ 
)٤(‏ روض الجنان: ص٦۳۷.‏ 


لو خاف فوات الرّكعة 1۳ 


مسلم, فإنّ ظاهره لا سا بعد ملاحظة قصر زمان الركوع كا هو المفروض:- 
جواز المشي حال الاشتغال بالذكر. ولكن الأحوط لزوماً ترك المشي حال 
الاشتغال به. 

ودعوى'": أنّ مقتضى إطلاق النصوص جوازه . 

مندفعة: ما تقدّم من عدم تعض النصوص لغير جهة البُعد. وأنّ المُحكم 
أدلة الموانع. 

فإنْ قلت:إنّ عمدة دليل اعتبار الطمأنينة حال الذَّكر هو الإجماع. والمتيقن منه 
غير المقام. 

قلت:إِنّ دليل اعتبارها حال القراءة وحال الركوع» هي النصوص. لا 
الإجماع خاصة. 

الأمر السادس: أنّ هذا الحكم هل هو مختصٌ بالمسجد. أم يعمّ غيره؟ وجهان. 
أقواهما الثاني لأنَّ النصوص وإِنْ اشتملت على المسجد. إلا أنّ الظاهر منها أنّ عام 
الموضوع خوف فوت الرّكعة, بلا دخل لعنوان المسجد في هذا الحكم. وأا عبر به 
لأر الغالب انعقاد الجماعة فيه. ۰ 


(١)رياض‏ المسائل : ج ٤‏ /508. 


٤‏ فقه الصادق / ج94 


الرابعة: لو فاته بع الصّلاةء دحل مع الإمام» وجعل ما يُدْركه أوّل صلاته» 
فإذا سَلَم الإمام قام وأتمَ الصّلاة . 


في المأموم المسبوق 
المسألة (الرابعة: لو فاته) مع الإمام (بعض اللات دحل مع الإمام) وصَلَى 
(وَجَعل ما يُدركه أوّل صلاتهء فإذا سَلْم الإمام قام وأتمٌ الضّلاة) عل حسب ما 
اقتضاه تكليفه لو كان منفرداً. بلا خلافٍ معتدٌ به بينناء وعن غير واحدٍ دعوى 
الإجماع ل 
ويشهد له: جملةٌ من النصوص. كصحيح الحلبي. عن مولانا الصادق ا «إذا 
فاتك شيء مع الإمام. فاجعل أوّل صلاتك ما استقبلت منهاء ولا تجعل اول 
صلاتك آخرها»" ونحوه غيره. 
وعليه. فأصل الحكم ّا لا إشكال فيه ولاكلام. إا الكلام في أمور: 
الأمر الأوّل: إذا أدرك الإمام في الأخيرتين : 
. هل يجب عليه فيههما القراءة كما عن المرتضى'”,. والشيخ في التهذيبين. 
وظاهر «النهاية » و« المبسوط »2 وابن زُهرة" والحلى'"' وجماعة من 


)00( منتهى المطلب (ط.ق): ج ١‏ 7 87": (ذهب إليه علماؤنا أجمع). الذكرى ص ۲۷۷: (وهو مذهب علمائنا كاقة). 
روض الجنان: ص ۳۷1: (وقد اتّفق علماؤنا). 

(۲) من لا يحضره الفقيه : ج 4١ ٤ / ١‏ ح ۱۱۹۹ . وسائل الشيعة : ج۸ / ۳۸۲ح ٠١91/4‏ 

(۳) رسائل المرتضى (جمل العلم والعمل): ج۳ .4١/‏ 

.۱0۸/ ١ المبسوط :ج‎ . ١٠١ النهاية: ص‎ 0 / ٣ التهذيب: ج‎ ٤۳۷ / الاستبصار : ج۱‎ )٤( 

(0) غنية النزوع: ص 84. 

(1) الكافي للحلبي: ص .٠٤٠١‏ 


فى المأموم المسبوق تالش 


متأخَّري المتأخّرين”"؟ 

أم لا تجب» بل هي مستحيّة, كما عن «المنتهى». و«التذكرة».و«المختلف»'", 
و«النفليّة»'”/ و«الفوائد العليّة»”', و«السرائر»”؟ 

وجهان. أظهرهما الأوّل. للأمر بالقراءة في جملةٍ من النصوص : 

منها: صحيح زرارة. عن سيّدنا الباقرائة: «إذا أدرك الّجل بعض الصّلاة, 
وفاته بعضٌ خلف إمامٍ يحتسب بالصلاة خلفه» جَعَل أوّل ما أدرك أوّل صلاته. إن 
أدرك من الظهر أو من العصر أو من العشاء ركعتين. وفاتته ركعتان. قرأ في كلّ 
ركعة تما أدرك خلف إمام في نفسه بأمٌ الكتاب وسورة. فإِنْ لم يدرك السّورة تامّة 


أجزأته َم الكتاب... 
إلى أَنْ قال: وإِنْ أدرك ركعة. قرأ فيها خلف الإمام. ا لحديث» ° 


ومنها: صحيح عبد الرحمن بن الحجّاج. عن الإمام الصادق اك ة: 
«عن الرّجل يدرك التَّكعتين الأخيرتين من الصّلاة. كيف يصنع بالقراءة؟ 
فقال 9ه إقرأ فيهما. فإنّهها لك الأولتان. ولا تجعل أل صلاتك آخرها»” . 
ومنها: صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله. عنه /3: 
«إذا سَبَقك الامام بركعة. فأدركت القراءة الأخيرة. قرأت في الثالثة من 
)١(‏ مستمسكالعروة: ج187/7: (وجماعة متأخَريالمتأخَرينكالمُحدَّثالبحراني والمحقّق البهبهاني وغيرهما). 
(۲) مختلف الشيعة : ج۳ / 86 . تذكرة الفقهاء : ج 6 / ٠۳۲۲‏ 
(۳و )٤‏ مستمسك العروة: ج 3781/7 . 
() السرائر :ج ۱ /۲۸۹. 


(1) من لا يحضره الفقيه : ج ١‏ / ح۱۱۹۳ . وسائل الشيعة : ج ۷ / ۳۸۸ح ۱۰۹۷۷. 
(۷) الكافي : ج ۳ / ۲۸۱ ح۱ . وسائل الشيعة : ج ۷ / ۳۸۷ح 17/6 .٠١‏ 


۲۹ فقه الصادق / ج 


ضلاعه وخی تان لك فان م تدرك معه إلا ركعةٌ واحدة. قرأتَ فيها وفي التي تليها. 
وإن ار جات ف الثانية لك والثالثة له. حتى تعتدل الصفوف قیاماً» 


ونحوها غيرها. 
وقد استدل للقول الثاني: 


١-بأنّ‏ الأمر فيهذهالنصوص بالقراءة يحمل على إرادة الاستحباب, وذلك لما 
دلّ من النصوص على سقوط القراءة عن المأموم.وأنٌ الامام ضامنٌ لقراءة المأموم. 

١‏ ولو كلام اللأكثر عن التعردض لذلك. 

'-وباشتال تلك النصوص على ما ليس بلازم كترك القراءة في الأخير تين. 
والتجافي في التشهّد. فإنّهبحمل الأمر على غير الّزوم, لوحدة السياق. 

أقول: وفي الكل نظر: 

أمَا الأوّل: فلن تلك النصوص مختصّة بالمأموم حال قراءة الامام. ولذا لاشكٌ 
لأحدٍ في عدم سقوطها لو أدركه في التشمّد الأخير. مع أنته لو سُلّم إطلاقها لاب 
من تقييده بالنصوص المتقدّمة. 

وأمًا الثاني: فلعدم شهادته بعدم الوجوب. 

وأا الثالث: فلأنَ بعض النصوص غير مشتمل على ما أشير إليه. كموق 
عّار. مع أنّ ذلك لا يصلح لرفع اليد عن ظهور الأمر في الوجوب, بعد كون 
الوجوب والاستحباب خارجين عن حريم الموضوع له والمستعمل فيه. وكونها 
منتزعين من القرخيص في ترك المأمور به وعدمه. 


فتحصّل: أن الأظهر هو الوجوب. 


(۱) الكافي : ج ۳۸۱/۳ ح٤.‏ وسائل الشيعة : ج ۷ / ۳۸۷ .٠١۹۷۱‏ 


فى المأموم المسبوق ۷ 


الأمر الثاني:إذا لم يهله الإمام لقراءة السّورة, اكتف با حمد خاصّة, بلا خلافِ. 
ويشهد به صحيح زرارة المتقدم'". 

والمراد من عدم الاإمهال الجوّز لترك السّورة. هو دخول الإمام في الركوع قبل 
شروع المأموم في السّورة: إذ الظاهر من قوله لإ (فإِنْ لم يدرك السّورة التامّة 
أجزأه أَمّ الكتاب) عدم إدراكها على النحو المتعارف في ا جماعة. من كون وضع 
المصلّين على هيئة واحدة من القيام والركوع وغيرهما من الأفعال. 

نعم, الأحوط أن يقرأها إذا أمكنه إِقام السّورة, واللُحوق بآخر ركوع الإمام. 

وأيضاً لو أعجله الإمام عن الحمد. فهل يجب عليه الإتيان به بتامه واللّحوق 
E‏ الشجودة 

أم يجوز ترك مالم هله الامام؟ 

قولانء لا يبعد القول الثاني. لصحيح معاوية. عن أبي عبد الله 391: 

«عن الرّجل يدرك آخر صلاة الإمام. وهو أَوّل صلاة الدّجلء فلا يمهله حت 
يقرأ فيقضي القراءة في آخر صلاته؟ قال ا: نعم»'". 

ودلالته على سقوطه في الفرض ظاهرٌ. حيث أنتهائة قرّر السائل على ترك 
القراءة عند عدم إمهاله الإمام. 

فإن قلت:إِنّه متضمَّنٌ لما لا نقول به. وهو قضاء القراءة آخر الصّلاة. فلاب 
من طرحه. 

قلت أُوَلاإِنْهِ يكن أن يكون المراد بقضاء القراءة آخر الصّلاة. اختيارها في 


)١(‏ تقدم آنفاً. 
(1) تهذيب الأحكام: ج7/ ۲۷۵-۲۷۲ ح/111: وسائل الشيعة : ج۷ / ۲۸۸ ح9178١٠.‏ 


مم فقه الصادق / ج94 


الأخيرتين على التسبيح» فجوابه ا يدل على رجحانه. 

وثانياً أنَّ إجمال هذه الفقرة منه أو ظهورها فما لا نقول به. لا يضرٌ بالاستدلال 
بصدر الخبر. 

ثم إن الخبر في بادئ النظر وإِنْ كان مختصّاً بصورة عدم الشروع في القراءة 
أصلاً. إلا أنته يكن أن يقال إِنّه بعد التديّر فيه. يظهر شمو له لما إذا شرع فيها ول يهله 
الامام لإتمامهاء بأَنْ يكون المراد القراءة الموظفة. 

مع أنته لو سُلَم الاختصاص يجب التعدّي عن مورده إلى الفرض الثاني .بإلغاء 
خصو الور ٠‏ 

ويؤيّده مفهوم الخبر الحكيّ عن «دعائم الإسلام» مرسلاً. عن أمير 
المؤمنين لإا «وليقرأ فها بينه وبين نفسه إِنْ أمهله الإمام»'". 

وعن الباق !3: «فاقراً لنفسك بفاتحة الكتاب إن أمهلك الإمام» أو ما أدركت 
أن تق رأ»'". 

وعن المحقّق النائيني:#: الاستدلال له بأنّ وجوب القراءة مزاحمٌ مع وجوب 
متابعة الإمام في أفعاله. وحيتٌ أنّ الثاني اهم لعدم معهوديّة ترك المتابعة 
في الركوع. بمزامة واجب من الواجبات, الكاشف عن أهسيّة إدراكه على ما 
يزاحمه, فيقدم. 1 

وفيه:إنّه لا تزاحم بينهما. فنّهِ يكن له أن لا يخالف شيئاً منهماء بأن ينفرد في 
صلاته. ولو التزمنا بعدم جواز قصد الانفراد اختياراً فإنّه لاكلام في جوازه في 


۷٣۳۰ ح٤۸٩‎ / مستدرك وسائل الشيعة: ج1‎ ۱۹١/١ دعائم الإسلام : ج‎ )١( 
ح۷۳۳۳‎ ٤۹۰ / مستدرك وسائل الشيعة: ج1‎ .۱۹١/ ١ج‎ : دعائم الإسلام‎ )۲( 


فى المأموم المسبوق طق 


أمثال هذا المقام. مع أنّ أهميّة الثاني غير ثابتة. وما ذُكر في وجهه غير ظاهر. 

وعليه» فالصحيح ما ذكرناه» ومع ذلك كلّه الأحوط من حيث صحَة الصّلاة 
إقام القراءة, واللّحوق به في الشجود, وقصد الإنفراد من جميع الجهات. 

الأمر الثالث:إذا أدرك الإمام في ال كعة الثانية. يستحبٌ له متابعته في القنوت. 
لمو تق عبد الرحمن بن أب عبد الله عن الإمام الصادق 21ة: 

«في الرّجل يدخل في الدّكعة الأخيرة من الغداة مع الإمام. فِقَنَتَ الإمام 
أيقنت معه؟ قال ئا: نعم ويجزيه من القنوت لنفسه»'". 

وظاهره عدم استحباب القنوت في الرّكعة الثانية له. وهو وإِنْ كان مورده 
الغداة إلا أنته لالغاء خصوصيّة الغداة, يستفاد منه الاستحباب بالكليّة. 

الأمر الرابع: هل يجب متابعة الإمام في التشهّد. وإِنْ لم يكن موضمٌ تشْبَّدٍ 
للمأموم, أم لا؟ وجهان. 

قد استدل للأوّل: 

١-بما‏ دل على وجوب المتابعة. 

۲ - وبقوله لئ في خبر عليّ بن جعفر الوارد في المأموم المسبوق بركعتين في 
المغرب: «يقعد فيهنٌ جميعا»'". 

ولكن يرد على الأوّل: أنّ المتابعة واجبة في أفعال صلاة المأموم الواجبة عليه 
ولا دليل على وجوبها في كلّ ما يفعله من الأفعال» ولو م يكن واجباً على المأموم 
من حيث هو. 


(۱) تهذيب الأحكام: ج۲ / ۲۱۰١‏ ح۳٤۱‏ . وسائل الشيعة : ج1 / ۲۸۷ ح۷۹۸۸ 
(۲) وسائل الشيعة :ج ٤١۷/۸‏ ح68١١1.‏ 


۰ فقه الصادق /جة 


ویرد على الثاني: أنته وارد في مقام بيان وجوب التشهّد في الشانية والثالثة, 
وعدم سقو طه فيهما با جلوس في الأول ولا يدل على أنّ ما أت به تبعاً للإمام كان 


واجباً عليه کا يشهد به السؤال: 
«الرّجل يدرك ركعةً من المغرب. كيف يصنع حين يقوم يقضي. أيقعدٌ في 
الثانية والثالثة؟ 


وعليه. فالأظهر عدم الوجوب. وجواز بقائه ساجداً إلى أن يقوم. 

نعم» يجوز ذلك, لخبر إسحاق بن يزيد قال: 

«قلت لأبي عبد الله ة: جُعِلتُ فداك. يسبقني الاإمام بركعة. فيكون لي واحدة 
وله نتان. أفأتشبّد كلما قعدت؟ قال يثِة: نعم. فإها التشبّد بركة»'". 

ونحوه مودق الحسين بن الختار ٠"‏ وغيره. 

وأيضاً وهل حب عليه التجافي فيه أم لا؟ وجهان: 

يشهد للأوّل: 

١‏ -قوله ابا في صحيح الحلبي: «من أجلسه الإمام في موضع يجبُ أن يقوم 
فيه. يتجافى وأقعئ إقعاء ولم يجلس متمكّنأه'”. 

۲ و قو له اذ في صحيح ابن الحجّاج: «يتجافى ولا يتمكّن من القعود»”*. 

واستدل للثاني: بأأنته ا أنّ التجافي ليس من أفراد الجلوس حقيقة أو انصرافاً. 
ولأجله لا يكن حمل القعود المذكور في بعض النصوص المتقدّم عليه. فلا محالة 
)١(‏ الكافي : ج۳ / ۳۸۱ ح۳. وسائل الشيعة : ج417/8-/411 11٠١67‏ 
(۲) وسائل الشيعة :ج 4١7/8‏ ح 1١١68‏ 


(۳) من لا يحضره الفقيه : ج 4١4 / ١‏ ح۱۱۹۹ . وسائل الشيعة : ج8 /18١4ح 1١١75‏ 
)٤(‏ تهذيب الأحكام : ج۳ / ٤1‏ ح۷۱. وسائل الشيعة : ج8 / ۲۳۸۷ح ٠١91/6‏ 


فى المأموم المسبوق لشف 


يحمل الأمر به على الاستحباب. جمعاً بين النصوص. 

وفيه: الظاهر صدقه عليه ويؤيّده قوله.ة: (ولا يتمكّن من القعود) ولو کان 
التجافي غير القعود. لكان ينبغي أن يقول: (ولا يقعد). 

وبالجملة: فالقول بوجوب التجافي. لولم يكن أقوئ. لا ريب في أنته أحوط. 

وأيضةً لو جلس أي تابعه في هذا الفعل. استحبٌ له أن يتشهّد. للأمر به في 
خبري إسحاق وابن الختار المتقدّمين. المحمول على الندب بلا خلافي. ويتهد له 
قوله2ة: (إغا التشيد بركة)”". 

الأمر الخامس: يجب الإخفات في القراءة خلف الإمام» لقولهائة في صحيح 
زرارة المتقدّم: «قرأ في كل ركعةٍ نما أدرك خَلف الإمام في نفسه بأمٌ الكتاب 
وسورة» لأنّ ظهور الجملة الخبريّة في الوجوب لا ينكر. 

وهل يجب الإخفات بالبسملة أيضاً أم يستحبٌ الجهر بها؟ 

الظاهر هو الأوّل, لما دلَّ عل وجوب الإخفات في القراءة الشاملة هاء وأا 
مادلٌ على استحباب الجهر بالبسملة.فهو بين ما لاإطلاقله.ومايكون ضعيف السند. 

الأمر السادس:إذا أدرك مع الإمام الركعتين الأخيرتين. وسبّح الإمام. ولم يقرأ 
المأموم فيهما لعدم تيسرها له: 

فالمشهور' "أ بقاء التخيير بين الفاتحة والتسبيح في الأخير تين له. 

وعن بعضٍ القول''' بوجوب القراءة هنا في ركعة. 


.1١١81ح‎ ٤۱۷-٤۱۹/۸ تهذيب الأحكام :ج 57/17 ح8١٠. وسائل الشيعة : ج‎ )١( 

)١(‏ مسالك الأفهام: ج ١‏ / 77: (والمشهور بقاء التخيير). مجمع الفائدة: ج ۳ / ۳۲۷: ونقل في الشرح عن بعض 
الأصحاب وجوب الفاتحة في ركعة: للا تخلو الصّلاة عن الفا تحة. فالمشهور بقاء التخيير). 

(۳) مجمع الفائدة: ج۳ / ۳۲۷. نقل في الشرح عن بعض الأصحاب وجوب الفاتحة في ركعة. (لثلّا تخلو الصّلاة 


نه 


۲ فقه الصادق / ج٩‏ 


واستدل له: 

١-بما‏ دل على أنته (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب)”". 

؟-وبمرسل أحمد بن النضر: «في الرّجل إذا فاته مع الإمام ركعتان. يقرأ 
بفاتحة الكتاب فى كل ركعة»". 

-ويصحيح معاوية. عن الصادق كلا: «عن ال جل يُدرك آخر ضّلاة الإمام, 


وهو أوّل صلاة الإدجل. فلايمهله حت يقرأ ف فيقضي القراءة في آخر صلاته؟ 
قال اكا: : نعم». 
ارك وروا امات رطتااضع a‏ نسي القراءة في 


ويرد على 1 إرساله_أَنّ ظاهره وجوب الفاتحة في كل ركعة, 
وهو لا ينطبق على المدّعى. فحينئذٍ هو كسائر ما يدل بظاهره على تعيّن الفاتحة في 
الأخيرتين, وقد تقدّم الكلام فما مفصّلاً في بحث (ما يجب في الركعات الأخيرة) 
هذا الشرح . 

ويرد على الثالث: مضافاً إلى إجماله أن مورده ما لو أدرك ركعة من صلاة 
الإمام, ووجوب الفاتحة في هذه الصورة في الأخيرتين تما لم يقل به أحدٌء فهذا أيضاً 
لا ينطبق مفاده على المعى. 

وعليه. فالأظهر بقاء التخيير. لاطلاق أدلته. 

eas 


جعن الفاتحة). مسالك الأفهام: ج ١‏ انعم ذهب بعض أصحابنا إلى من فاتته الركعتان... وجب على المأموم 
أن يقرأ بالحمد في الأخيرتين حذراً من خلوَ صلاته من الفاتحة ولا صلاة إلا بها). 

ETA zg F10 10۸/ 4 مستدرك وسائل الشيعة: ج‎ )١( 

(۲) وسائل الشيعة :ج۸ / ۳۸۹ح .۱١۹۸۰‏ 


اختلاف الامام والمأموم اجتهاد اً أو تقليداً 0 


اختلاف الإمام والمأموم اجتهاداً أو تقليداً 

المسألة الخامسة: هل يجوز اقتداء الجتهد أو مقلّده بمجتهدٍ آخر أو يمقلّده 
الخالف له في الفروع» مع استعماله حل الخلاف في الصّلاة أم لاء أم هناك تفصيل؟ 

وجوه. أقواها الأخير. فإنّه : 

١-إذا‏ كان المّخلٌ به في صلاة الإمام من الفعل أو القرك بنظر المأموم ما 
لايخلٌ مطلق وجوده. وإِنًا يخلٌ بها إذا كان عمديّاً وعن علم أو جهل تقصيري - 
وهي جميع الأجزاء والشرائط والموانع غير الخمسة المستثناة في حديث (لا تعاد 
الصّلاة)'" بناءً على ما تقدّم من شموله للموانع أيضاً صحّت صلاته واقتداءه. لما 
تقدّم من شمول حديث (لا تعاد الصّلاة) الجاهل القاصر أيضاً وأنّ مفاده صحّة 
الصّلاة حين الإتيان بهاء إذ عليه تكون صلاة الإمام صحيحة حى عند المأموم, 
فيصح الاقتداء به فلو تستر الإمام بسنجابٍ ونحوه تمّا يرى المأموم عدم جوازه. 
جاز له الاثتقام به. 

أقول: ويستفاد ذلك من صحيح جميل أيضاً: 

«في إمام قوم أجنبَ وليس معه من الماء ما يكفيه للعُسل ومعهم ما 
يتوضؤون به. عرض بعضهم وبصي بهم؟ 

قال : لاء ولكن يتمم ا جب ويُصلي بهم, فإنّ الله جَعل التراب طهوراً»”". 

فإنّه بعموم علّته يدل على أنته يجوز الائام لو كانت صلاة الإمام,صحيحة, 


)١(‏ وسائل الشيعة : ج ۱ / ۳۷۲-۳۷۱ ح .418١‏ وذكره في مواطن كثيرة أيضاً. 
(۲) وسائل الشيعة : ج۸ / ۳۲۷ ح۸۰۳١۱.‏ 


٠ج‎ / فقه الصادق‎ Y4 


وإِنْ كانت ناقصة. 

هذا في غير ما يتعلّق بالقراءة في ال كعتين الأولتين. 

وأمّا فيا يتعلّق بالقراءة فيهما. في مورد تحمل الإمام عن ال مأموم. فيُشكل 
الحكم بالصحّة.كا تقدّم في شرائط إمام الجماعة . 

؟ -وأمًا إنْكان المُخل به تا يوجب بطلان الصّلاة مطلق وجوده.كم إذا 
كان الإمام يرئ بقاء وقت العشاءين إلى طلوع الفجر. والمأموم یری انتهاء وقتها 
بانتصاف الليل. فأراد المأموم أن يقتدي في صلاة قضائه بالإمام الُصلي أداءً بعد 
اتتصاف الليل. فاللأظهر عدم جواز الائتام. لأنّ ما يفعله الإمام بنظر المأموم ليس 
إلا صورة صلاة ليست بصلاةٍ في الواقع, والمشروع إا هو الاقتداء بالُصلي وهو 
ابن فطل م ادالات 

ولا فرق فيا ذكرناه بين ما إذا ثبت بطلان صلاة الإمام لديه بدليلٍ قطعي 
أو ظتّي. 


تبيّن بطلان الجماعة لقف 


تبيّن بطلان الجماعة 

المسألة السادسة: إذا ثبت أنّ الامام كافرٌ أو فاسق أو على غير طهارة: 

فتارة: يكون ذلك بعد الصّلاة. 

وأخرئ: يكون في أثنائها. 

فالكلام يقع في موضعين: 

الموضع الأوّل: لو كان وقوفه على ذلك بعد الصّلاة.صحّت صلاته.وبطل اقتداءه. 

أقول: لنا دعويان: 

الأولى: صحّة الصّلاة. 

الثانية: بطلان الاقتداء. 

ما الدعوى الأولى: فيشهد ها جملةٌ من النصوص : 

منها: مرسل ابن أي عمير. عن الامام الصادق نيّة: «في قوم خرجوا من 
خراسان أو بعض الجبال. وكان يوْمّهم رجلٌ. فلا صاروا إلى الكوفة. علموا أنه 
عهودي؟ قال خ: لا يعيدون»'"". ونحوه غيره. 

وهي وإِنْ وردت في الكفر. إلا أنده يشبت في الفسق أيضاً بالأولويّة, 
والإجماع المركب'". 

ومنها: صحيح الحلبي: «مَنْ صل بقومٍ وهو جُنّبٍ أو على غير وضوء. فعليه 
)١(‏ تهذيب الأحكام :ج۳ / 4١‏ ح 07 . وسائل الشيعة :ج۸ / NANE‏ 


(۲) رياض المسائل: ج۱ / ۲۹۳ (ط.ق! الكنّه ملحق بالكفر إجماعاً وبطريق أولى). مستند الشيعة: ج8 / ٠١١‏ 
...١‏ بل إجماعاً مركباً). 


۲ فقه الصادق / ج٩‏ 


الإعادة. وليس عليهم أن يُعيدواء وليس عليه أن يُعلمهم»'". ونحوه غيره. 

وعن الاسكافىي''' وعَلّم الهدى'”: وجوب الإعادة. واستدل له: 

١-بصحيح‏ معاوية: «قلت لأبي عبد الله #: أيضمن الإمام صلاة الفريضة, 

فقال:9ة: لا يضمن أيّ شيءٍ يضمن؟! إلا أن يُصلي بهم جُنُباً أو على 
غير طهر 5 

فإنّ مقتضى الاستثناء, بطلان صلاة المأموم في تلك الصورة. إذ لو كانت 
صلاتهم صحيحة. لم تفوتهم شيء حت يكون الإمام ضامنا. 

۲ -وبقو له ا فى الخبر المنقول في «دعائم الإسلام»: «فإذا قدت صلاة 
الإمام» فَسَدَت صلاة المأمومين»””. 

۳وا عن «نوادر الراوندي» : «مَنْ صل بالٽاس وهو جُنّبٌ جُنتْ أعاد هو 
وأعاد الٿاس»". 

أقول: وفي الكل نظر. 

أما الأخيران: فلأنتهما ضعيفان سنداً. 

وأمًا الأوّل: فلأنته مخت بخصوص ققد الطهارة, مع أنته معارّضٌ بالنصوص 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه: ج 4-1١ / ١‏ ٠غ‏ ح۱۱۹۸ . وسائل الشيعة: ج۸ / الال ا 
(۲) مختلف الشيعة :ج٣‏ / 6ذ 
(۳) السرائر : ج۱ / ۲۸۲(.. وذهب السيّد المرتضى إلئ وجوب الإعادة). 
)٤(‏ تهذيب الأحكام: ج۳ / ۲۷۷ ح۱۳۳ . وسائل الشيعة: ج۸ / ۲۷۲ح .٠١۹۳۷‏ 
(6) دعائم الإسلام: ج١/؟161.‏ 


. 331715 /1١١ الحدائق الناضرة : ج‎ )١( 
./177؟١ح‎ ٤۸٥ / مستدرك وسائل الشيعة: ج1‎ )۷( 


تبيّن بطلان الجماعة ۷ 


المتقرّمة, فيُحمل على الاستحباب, مضافاً إلى أنته يمكن أن يكون المراد منه -كما 
قيل - أن الإمام متعهدٌ للمأمومين بأنْ بُصلي على طّهر. ولو تخلّف فإِنْ كان عمدياً 
أثم. وإلا فهو معذور. ويترتّب عليه لزوم إعلام المأمومين لو تبيّن للإمام حاله 
في الأثناء. وهذا لا علاقة له بصحّة صلاة المأمومين وعدمهاء فالقول بوجوب 
الإعادة ضعيف. 

ومقتضى إطلاق النصوص. وترك الاستفصال. صحّة صلاة المأموم وإِنْ 
ارتكب ما لا يُغتفر للمنفرد.كما لو زاد ركناً أو نحوه مما يخلٌ بصلاة المنفرد للمتابعة. 

ودعوى: أنتها واردة في مقام في اقتضاء فساد صلاة الإمام» لبطلان صلاة 
المأموم» من غير تعرّض فبها لغير ذلك. 

مندفعة: بأنتها في مقام صحّة صلاة المأموم التى يؤت بهاء على حسب 
مايقتضيه أدلّة الجماعة. ١‏ 

ودعوى: معارضتها مع دليل قدح ذلك في صحّة الصّلاة. فتحمل هذه النصوص 
على ما لولم يزد ركناً أو نحوه تما يخلٌ بصلاة المنفرد. جمعاً بين الأدلّة. 

مندفعة: بأنّ هذه النصوص على فرض تسليم إطلاقهاء تكون حاكمة على 
تلك الأدلة. ىا لايخى. 

وأمّا الدعوى الثانية: فيشهد ها ما دلَّ على اعتبار كون الإمام عادلاً مسلا 
وكونه مصلَياً فإنّ هذه الأدلّة تقتضي بطلانها مع فَمّد أحد هذه القيود والنتصوص 
المتقدّمة, غاية مايستفاد منها صحّة الصّلاة. ولا تدلٌ على صحّة الاقتداء. 

الموضع الثاني: لو ثبت كون الإمام كافراً. أو فاسقاً أو على غير طهارة في 
الأثناء. نوى المقتدي الإنفراد وصحّت صلاته. لصحيح زرارة: 


۸ فقه الصادق / ج٩‏ 


«عن رجلٍ صل بقوم ركعتين, ثم أخبرهم أنته ليس على وضوء؟ قال :ي 
القوم صلاتهم. فإنّه ليس على الإمام ضمان»”". 

وقيل: يستأنف صلاته. لما عن «المنتهى»!'' من أنّ في رواية حمّاد عن الحلبي: 
«يستقبلون صلاتهم إذا اخبرهم الإمام في الأثناء أنته لم يكن على طهارة». 

وفيه: إن الرواية غير مرويّة في الكتب المعتمدة. كا اعترف به جماعة منهم 
صاحب «الحدائق»ية”" فضلاً عن أنتها معرض عنها عند الأصحاب. 

مضافاً إلى أنته على فرض وجودها وحجيّتها. لابدّ من حملها على 
الاستحباب» جمعاً بينها وبين الصحيح المتقدّم. 

وبالجملة: فالقول بوجوب الإعادة ضعيف. 


)00 تهذيب الأحكام: ج۲ / ۹ ح۹۲ وسائل الشيعة : ج۸ / ۲۷۱۔۲۷۲ ح ۱۰۹۳۳ 
(1) منتهى المطلب: ج 7٠١١ / ١‏ (ط.ق). وأيضأ حكاه الشهيد في ذكرى الشيعة: ج ١ / ٤‏ ؟5. 
(۳) الحدائق الناضرة : ج 754/١١‏ 


استحباب إعادة الصّلاة جماعة 4 


استحباب إعادة الصّلاةَ جماعة 

المسألة الثامنة:لا خلاف''' على الظاهر في أنته يستحتبٌ أن يعيد المنفرد 
صلاته التي صلاهاء إذا وجد من يُصلي تلك الصّلاة جماعة؛ إماماكان أو مأموماً 
وعن غير ل دعوى الإجماع عليه'". 

ويشهد له: جملة من النصوص : 

منها: صحيح ابن بزيع. قال: «كتبتٌ إلى أبي الحسن لإي أحضيرٌ المساجد مع 
جيراني وغيرهم. فيأمرونني بالصلاة بهمء وقد صليت قبل أن آتہم ورا صل 
خلفي من يقتدي بصلاتي, والمستضعف واللجاهل» فأكره أن أتقدّم. وقد صليت لحال 
من يُصلي بصلاتي تمّن سمِيثُ لك. شرفي في ذلك بأمرك أنتهي إليه. وأعمل به إن شاء 
الله تعالیٰ؟ فكتب لكة: صل بهم»”". 

ومنها: صحيح هشام بن سالم. عن الإمام الصادق ا «عن الوّجل يُصلي 
الصّلاة وحدهء ثم يجد جماعة؟ قال/ثة: يُصلٍ معهم ويجعلها الفريضة إِنْ شاء»“ 
ونحوهما غيرهما. 

وعليه. فلا إشكال في استحباب إعادة المنفرد إمام كان أو مأموماً كما لا 
إشكال في عدم استحباب إعادة المنفرد أو المأموم أو الإمام منفرداً وكذلك لا 


)١(‏ الحدائق: ج11/ 177 (ولا خلاف فيه بين الأصحاب. بل ادّعى عليه الإجماع جمعٌ منهم). 

(۲) مدارك الأحكام: ج٤‏ 17 (مجمعٌ عليه بين الأصحاب). رياض المسائل: ج١‏ / 754 (ط.ق). ذخيرة 
المعاد: ج۲ / 6 ... مق عليه بين الأصحاب). 

(؟) الكافي: ج ۳/ ۰ح٥‏ . وسائل الشيعة : ج ٤۰۲/۸‏ ح8١١١1.‏ 

(4) الكافي: ج ۳۷۹/۲۳ ح٠ ٠‏ وسائل الشيعة : ج۸ / Ez1‏ 


۰ فقه الصادق / ج۹ 


ينبغي التوفّف في عدم استحباب إعادة الإمام مأموماً. 

أقول: نما الكلام في صورٍ ثلاث: 

الأولى: إعادة الامام إماماً. 

الثانية: إعادة المأموم إماماً. 

الثالثة: إعادة المأموم مأموماً. 

أمّا الصورة الأولئ: فعن الحقّق النائيني جوازه'", واستدلّ له بإطلاق صحيح 
ابن بزيع المتقدّم, بدعوى أنّ إطلاق قوله: (وقد صلَيتٌ قبل أن تيهم) يشمل ما إذا 
كان صَلى جماعة. 

أقول: هذا حسنٌ. والإيراد عليه بعد إقامة الجماعة في غير المسجد, مع تمكنه 
من حضور مساجد جيرانه من غير تقيّة. غير تام فاه لا بُعد في ذلك في تلك 
الأزمنة. كا لا يخ فالأظهر جوازه. 

وأمًا الصورة الثانية: فعن غير واحد'"' منهم الشيخ الأعظم# جوازه'". 
واستدلٌ له: 

١-بما‏ روي أنّ معاذأكان يُصلٍ مع النبي يل تم يرجع فيصلل بقومه' *. 

۲ - وبا عن «عواي اللآلي»!*' عن فخر الحقّقين#.عن والدهالمصتّف '": 


.419/ ذكرها السيّد الخوئي في: ج۱۷‎ )١( 

(۲) كالسيّد الخوئي في كتاب الصّلاة: ج۷٠‏ / 1-5 

(۳) كتاب الصّلاة للشيخ الأنصاري : / ان 

)٤(‏ صحيح مسلم: ج۱ 7ح ٤1٩‏ سنن أبي داود: ج ١‏ / 044 وغيرهما. 
(5) عوالي اللّئالي : ج 7 /1؟5. 

(1) نهاية الاحكام: ج ۲ / ١1١5‏ . منتهى المطلب : ج٦‏ / ۲۷۷(ط.ج). 


استحباب إعادة الصّلاة جماعة ۳۱ 


(روي أنّ أعرابياً جاء إلى المسجد وقد فرغ الى ب وأصحابه من الصّلاة. فقال: 
ألا رجلٌ يتصدّق على هذا فيصل معه. فقام شخصٌ فأعاد صلاته صل به». 

وأورد عليهها بضعف السند. 

أقول:إنّ (أخبار من بلغ) تصلح لاإثبات الاستحباب, برغم ضعف الخبرين. 

ودعوى: أنته لا يمكن حينئذٍ ترتيب آثار الجماعة على مثل هذه الجماعة. الثابت 
استحبابها بأخبار من بلغ. 

مندفعة: با تقدّم في اول مبحث الجماعة. "مع أنته لا بأس بالقسّك به بإطلاق 

وأمّا الصورة الثالثة: فعن جماعة منهم الشهيدان جوازه'", وهو الأظهر. 
لإطلاق جملة من النصوص: 

منها: صحيح الحلبي. عن الإمام الصادقنة: «إذا صليت وأنت في المسجد. 
وأقيمت الصّلاة. فإ شئت فاخرُج. وإِنْ شئت فصل معهم»' ". 

ومنها: م 

فتحصّل مما ذكرناه: أنّ الأظهر استحباب الإعادة فى صور خمس, وعدمه 
في أربع. 

أقول: بق في المقام البحث عن أمور: 

الأمر الأوّل: أن جواز الإعادة في موارد إا يمختضٌ بالمرّة الأولى. ولا دليل على 
جوازها مراراً والأصل يقتضي عدم الجواز. 
)١(‏ فقه الصادق: ج ۸ / EAL‏ 
(۲) روض الجنان: ص ۳۷۰(قو لان أصحهما الجواز). 


(۳) تهذيب الأحكام : ج۳ / ۲۷۹ ح۱١۱‏ . وسائل الشيعة : ج8/ 1١7-10١7‏ ح .11١ 37١‏ 
)٤(‏ راجع وسائل الشيعة : ج۸ / 798 باب 07 من أبواب صلاة الجماعة. 
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في تبديل الامتثال 

الأمر الثاني: هل يتعيّن في الصّلاة المعادة تة الندب ٠‏ أم يجوز نيّة الوجوب؟ 

قولان المنسوب إلى جماعة منهم الشهيدان هو الثاني '". وظاهر الأكثر 
۳ الأول 

وقد استدل لجواز نيّة الوجوب: 

١-بصحيح‏ هشام المتقدّم: «ويجعلّها الفريضة إِنْ شاء»“. 

؟-وبما فى بعض النصوص: «يختار الله أحتهما إليه» ٠”‏ 

۳-وعا فى مرسل «الفقيه»: « بحسب له افضلهما وأمّها»” . 

واعترض على ذلك الشيخ الأعظم# " :بأنَ الفعل الأول قد وقع على جهة 
الوجوب. مستجمعاً لشرائط إسقاط الواجب. فلا يعقل نف الوجوب عننه. ولا 
وجوب آخر حى يقع الفعل الثاني عليه. 

وأجاب عنه المحقّق الهمدانىية” : تشييداً لأركان ما استدلٌ به على هذا 
القول, يما حاصله: 

إِنّ تبديل الامتثال وإِنْ كان لا يجوز فى نفسه. إلا أنّ ذلك مالم يدل دليلٌ على 
)١(‏ مدارك الأحكام : ج 717/4 
(۲) روض الجنان: ص ۳۷۲. الدروس :ج ١‏ 77 :وولونوى الفرض جاز). 
(؟)كتاب الصّلاة للشيخ الأنصاري: ج ۲ / 17 :(ظاهر الأكثر الندب). 
٤(‏ و ه) تهذيب الأحكام : ج7/ 717١‏ ح55. وسائل الشيعة : ج8 / 5١7‏ ح 11١177‏ 
(1) من لا يحضره الفقيه : ج ١‏ / 7814 ح۳۲٠١‏ . وسائل الشيعة : ج 1١١/8‏ ح۷٠١٠١.‏ 


(۷) کتاب الصّلاة: ج۲ / 33179 
(۸) مصباح الفقيه: ج ۲ / ٦1٥‏ ق۲ . 


فى تبديل الامتثال ۳ 


جوازه. وحيثٌ أنّ المفروض دلالة الدليل عليه في المقام. فلا حذور في الالتزام به. 

أقول: إنّ مفاد أخبار الباب استحبابُ الإعادة في نفسها. مثل ما دلَّ على 
استحباب إعادة صلاة الآيات ما دامت الآية باقية. فيكون كلّ فردٍ امتثالاً لأمرٍ 
غير ما يكون الآخر امتثالاً له وليس من باب تبديل الامتثال. والذي دعا الجماعة 
إلى الالتزام بدلالتها على جواز تبديل الإمتثالء نما هو تضمّن تلك النصوص 
لجمل ثلاث. كما صرّحوا بذلك في الوجه الذي استدلّوا به في المقام'؛ وهي: 

اا قوله اظة: (يحسَبٌ له أفضلهم وأَمّهما).كما في مرسل «الفقيه». 

الثانية: قو له لئ: (يختار الله أحتّهما إليه).كما في خبر أبي بصير. 

الثالثة: قو له : (عجعلها الفريضة) كا في صحيح هشام وغيره. 

أقول: ولكن شيئاً منها لا يدلّ على ذلك: 

أمَا الأول فلن الظاهر من المر سل المتضمّن طاء وروده في الصّلاة مع الخالفين. 
فيكون نظير طائفة من النصوص الواردة في الباب, الدالّة على استحباب الإعادة 
مع المخالفين. والمستفادٌ من يحموعها أنتها لا تحسب صلاةً ولو نافلة, بل في بعضها 
التصريح بأنته يجعلها تسبيحاً وذكرا وفيآخر: «أرهم في أسجدٌ وما أسجدٌ»”", 
فهو خارجٌ عن مورد البحث. وأجنيئٌ عن تبديل الامتثال. بل المراد من هذه 
الجملة حينئذٍ أنّ الصّلاة معهم تقيّة. 1 فيها من المصالح. وأنّ أفضل العملين له. أي 
الصّلاة الثانية إن كانت صوريّة فهي أفضل من الأولى الحقيقيّة للمصالحالعظيمة. 

وعليه. فيتعيّن قراءة أفضلهما وأمّهها بالنّصب لا بالرفع كما لا يخق. 


)١(‏ تقدّم هذه الروايات المستدلٌ بها في الصفحتين السابقتين. 
(۲) تهذيب الأحكام : ج579/1--/71ح 15. وسائل الشيعة : ج۸ / ۲۰٣‏ ح١٠۷٠‏ 8 


0401 فقه الصادق / ج5 


والشاهدٌ على أنّ الخبر المرسل من هذه الطبقة النصوص. أنّ الظاهر كونه 
تتمّة رواية رواها عن الإمام الصادق لا الواردة في الصّلاة معهم. وهي: «قال 
رجلٌ للصادق ل إن أصلي في أهلي ثم أخرجٌ إلى المسجد. فيقدّموني؟ فقال لل 
تقدّم لا عليك وصَل بهم»”". 

وغو ا رودل ع ا ع 

وأمّا الجملة الثانية: فلأنٌ المراد منها على الظاهر ولا أقلّ من الحتمل -هو أن 
لله تعالى يُعطي النواب على الصّلاة الكاملة منهماء الواقعتين بداعي امتثال الأمرين 
من الوجوبي والندبي, لا أنّ الصّلاة التي تكون أحبٌ هي المسقطة للأمر الوجوبي. 
وأنتها التي يستقرٌ عليها الإمتثال, والمُحصّلة للغرض الأقصئء والشاهد على 
ذلك قولهائة: (أحتهما إليه) الظاهر في اشتراكهما في الحبوبيّة. إذ القائل بتبديل 
الامتثال لايلتزم بذلك. 

وأمًا الجملة الثالثة: فف ) احتاللات: 

الاحتمال الأوّل: أن يكون المراد مهاء الاتيان بالثانية بعنوان القضاء عا في الذمّة 
من الصّلوات الفاسدة. أو التي لم وْتَ بهاء ويؤيّده قولهللئة في صحيح هشام: 
(يجعلها الفريضة إِنْ شاء). 

الاحتمال الثاني: ما ذكره شيخ الطائفة" وهو أنّ المراد بهاء أن من يُصلي 


0 


ولم يتفرغ من صلاته. ووجد جماعةء فله أن يجعلها نافلة, ثم بُصلي الفريضة جماعة. 


١٠١٠١ع‎ ٤۰۱/۸ وسائل الشيعة : ج‎ . ۱٠۳۰ ۳۸۳ح‎ / ١ من لا يحضره الفقيه : ج‎ )١( 
1١١١5 ح‎ +١7 وسائل الشيعة : ج8/‎ . ٤ الكافي : ج۳ / ۳۸۰-۳۷۹ ح‎ )۲( 
.۸۸ في تعليقته على رواية البختري رقم‎ 0٠ / تهذيب الأحكام : ج۳‎ )۳( 


فى تبديل الامتثال 0 


وأيّده الوحيد البهبهاني'' بأنّ ذلك هو ظاهر صيغة المضارع. وأنّ راوي هذا 
الخبر روى هذا المعنى الذي ذكرهالشيخ.عن سلوان بن خالد.عن الإمامالصادق 290. 

الاحتمال الثالث: أن يكون المراد بها ما ذكره بعض المحقّقِين## من جعلها 
فريضة ذاتيّة من ظهرٍ أو عصر أو نحوهما مما أدّاها سابقاً لا نافلة ذاتيّة. حيث 
لا جماعة فيها. 

وغل أي تقد يرء تكون الرواية أجنبيّة عا استدلّ بها له. 

أقول: ويشهد لعدم كون نصوص الإعادة في مقام بيان جواز تبديل الامتثالء 
ما في بعضها: (فإنَ له صلاة أخرئ). مضافاً إلى عدم معقوليّته بوتا إذ الأمر إِنْ 
كان باقياً بعد الإتيان بفرد. فما أنته إيجابي يجب الإتيان به ثانياً. إلا فلا موجب 
للإتيان به. 

وأيضاً: نيب إلى الحقّق العراق في توجيه نصوص الإعادة كلامٌ لا بأس بنقله 
تتمباً للبحث. وهو: إن الأمر بالثيء : 

١‏ اما أن يكون لاشتاله على الغرض والمصلحة. 

١‏ -وإمًا أن يكون لكونه مقدّمةً لما فيه الغرض الأقصئ. 

وعلى الثاني: 

فتارة: يكون ما فيه الغرض -وهو ذو المقدّمة فعلٌ المكلّف. كالصلاة 
بالإضافة إلى مقدّماتها مثل الوضوء ونحوه. 

وأخرى: يكون هو فعل الموإن. 


)١(‏ محاضرات في أصول الفقه ج۲ تقرير بحث الخوئي للفيّاض ص ۲۲۹. ذكر رأي الوحيد. وفي المصدر (حاشية 
المدارك ص ۲٠٤‏ بحث صلاة الجماعة) ط. حجريّة . 


۲۳ فقه الصادق /ج5 


وعلى الثاني: 

١-فقد‏ يكون من أفعاله الجوارحيّة, كأمر المولى عبده بإحضار الماء ليشربه. 

؟-وقد يكون من أفعاله الجوانحيّة. كأمر المولى عبده بإعادة الصّلاةجماعة, 
ليختار أحبٌ الصّلاتين إليه. 

وعلل ذلك, فبناءً على القول باختصاص الوجوب بالمقدّمة الموصلة. إذا أق 
العبد بفردين من أفراد الواجب في الأقسام المذكورة غير الأول طولاً فيهما-الذي 
يقرتّب عليه ما فيه الغرض. عُدَّ هو المصداق للواجب. فيقع الآخر لغواً. فلو صل 
قُرادى ثم جماعة واختار المولى الثانية في مقام ترب الثواب على إطاعته. تقع 
الثانية مصداقاً للواجب دون الأولى. بل هي تقع غير واجبة. 

وفيه: أن ما القزم بتك من عدم ترب غرض على الصّلاة في تفسسهاء ونا أمر 
بها لأجل كونها مقدّمة لاختيار المولى إيّاها في مقام ترب الثواب. التزامٌ بعدم كون 
هذا الحكم تابعاً للمصلحة, وهو منافي لمسلك العدليّة, مع أنته قد وردت نصوص 
كثيرة دالّة على أنّ في خصوص الصّلاة مصالحاً وأغراضاً من الانتهاء عن الفحشاء 
والمنكر. وغير ذلك. 

مضافاً إن ما عرفت من دلالة هذه النصوص بأنفسها على وقوع كل من 
الصلاتين على صفة ال حبوبيّة. 

فتحصّل ممًا ذكرناه: عدم جواز تبديل الامتثال. وأنّ نصوص الإعادة أجنبيّة 
عن ذلك. وعليه فإيراد الشيخ الأعظم 4 على الشهيدين في حلّه. فالأظهر تعيّن 


القيد والدّاعي هف 


القيد والداعي 

الأمر الثالث: لو ظهر بطلان الأولى : 

فهل تكو نالثانية ا لمأتي بها بعنوانالإعادة تحزية عنها ومسقطة لأمرها أم لا؟ 

أم يُْفصّل بين ما إذاكان قاصداً امتثال الأمر الواقعي المتوجّه إليه في تلك الحال 
بالصّلاة. وإِنْ اعتقد أنته الأمر بالمعادة منهاء وبين ما إذاكان قاصداً الأمر الذي 
يعتقده بنحو التقيبد. فتصح في الأول دون الثاني؟ 

وجوةٌ. أقواها الأوّلء إذ ا ميزان في صحَة العبادة, الإتيان بذات المأمور به 
بجميع قيوده متقرّباً إلى الله تعالمى. ولا يعتبر فيها شيءٌ آخر. ولو نقصت عن ذلك 
لاتصمّ, فلو صَلّى في أوَّل الوقت بتخيّل أنته آخر الوقت صحّت صلاته. وإِنْ كان 
ذلك على وجه التقييد. لأنّ زعمه الباطل ذلك لا يعد أحد المبطلات. والمفروض 
إتيان الصّلاة تامّة متقرّباً بها إلى اله تعالى. 

ولو صَلَْ صلاة العصر بتخيّل أنته صَلّى الظهر. لم تصمّ على القاعدة, ون كان 
قَصّد الأمر بالعصر على نحو الدّاعي, لأنّ حقيقة صلاة العصر تُغاير حقيقة صلاة 
الظهر. كا يكشف عن ذلك اختلاف أحكامهما. فإذا لم يقصد حقيقة إحداهماء 
وقصد الأخرئ, لا تقع عنهاء لعدم تحققها. 

وبالجملة:الميزان في الصححّة ما ذكرناه. من غير فرق بين الدّاعي والقيد. وعلى 
ذلك فها أنّ المستفاد من النصوص أنّ الصّلاة الأصليّة ا فة و الخد ةوان 
اختلاف الآثار إا يكون من جهة اختلاف حالات الُْصلي. إذ رما يكون مُصَلَياً 
قبل هذه الصّلاة. وربما يكون غير مُصَلَّ. وعلى الأوّل تكون صلاته معادة. وعلى 
الثاني تكون أصليّة. وهذا لا يوجبٌ الاختلاف في الحقيقة, وحينئزٍ فن قَصّد الأمر 


۳4 فقه الصادق / ج٩‏ 


بالمعادة. وكان في الواقع غير مُصلٌ. فقد أتى بالصلاة المأمور بها بجميع قيودها 
متقرّباً إلى الله تعالى. فتكون تحزية, ون كان قصده الأمر بالعادة على وجه التقييد. 

واستدل للقول الثاني: بأنته إذا قيّد صلاته بالمعادة, وقصّد الإتيان بها كذلك. 
فإذالم تكن معادة فصلاته هذه لا تكون مقصودة. 

وفيه:إِنّهِ إذا لم يكن هذا العنوان دخيلاً في المأمور به. بل كان من العناوين 
المنطبقة عليها من جهة وقوعها بعد صلاة أخرى, فن قَصَد هذا العنوان» وتعلّقت 
إرادته بإيجاده. فقد انبعثت عنها إرادة أخرى إلى معنونه. فذات الصّلاة مقصودة 
بتبع إرادة المعادة. 

واستدل للقول الثالث: بأنته إذاكان قاصداً امتثال الأمر الفعلي المتوجّه إليه. 
فهو قاصدٌ لامتثال الأأمر بالصلاة الأصليّة. ولا ينافيه اعتقاد كونه الأمر بالمعادة, إذ 
الخطأ في اعتقاد الصفة, مع عدم أخذها قيداً في الموضوع. لا ينع من قصد ذات 
الموصوف وتحققه واتصافه بوصفي يُغاير ذلك الوصف. 

وأمّا إذاكان قصده امتثال الأمر بالمعادة منها بنحو التقييد. فبا أنته بانتفاء 
القيد ينتف المقيّد. فلا يكون ممتثلاً للأمر الواقعي المتوجّه إليه. 

وا أخرئ: ما قصد لا واقع له. وما له واقعٌ لم يُقصد. وهذا بخلاف الصورة 
الأولىء فإنّه على الفرض قاصدٌّ لإمتثال الأمر الواقعي. 

أقول: وقد ظهر مما ذكرناه في وجه المختار. الجوابٌ عن ذلك فلاحظ وتديّر. 

فتحصّل: أن ما عن جماعةٍ -منهم: الشيخ والمحقّق. من الحكم بالصحّة في 
الصورتين في ما هو نظير المقام -هو الأقوئ. 

> 


أحكام المساجد ۳4 


يستحبٌ عمارة المساجد مكشوفة. 
أحكام المساجد 


خاتمة تتعلق بالمساجد: والمرادٌ بالمساجد المكان الموقوف على كاقّة المسلمين 
للصّلاة فيه. لو وقفه على أن يُصلى فيه طائفة خاصّة : 

فهل يبطلالوقف من أصله.كما عن فخر امحقّقين. وا لحقّق الثانى'''وغيرههما!"؟ 

أم يبطل التخصيص . ويصح الوقف .كما عن اللمصنّف ‏ في باب الوقف 
من «القواعد»'"؟ 

أم يصحّان معاًكما عن المصنّف يأ تقو تيه في «التذكرة»!4)؟ 

وجوه سيأتي التعدض هذه المسألة في كتاب الوقف”” إِنْ شاء الله تعالى. 

أقول: و (يستحبٌ عمارة المساجد) بض ورة من الدّين, لقوله تعالى: إا يَعْمرُ 
مَساجد الله مَنْ آمَنَ باللّه وَالْيَوْمٍ الآخر»'"ويستحعة أن تكون المستاجد 
(مكشوفة)'" لحسن عبد الله بن سنان, عن الإمام الصادق اكة: «إنّ رسول الله يلل 
بنى مسجده بالسّميط. ثم إنّ المسلمين كثرواء فقالوا: يا رسول الله لو أمرت بالمسجد 
)١(‏ حكاه عنهما في جواهر الكلام: ج .1٩ / ١4‏ ومفتاح الكرامة: ج ۲ / ١1١7‏ (ط.ق). 
(۲) كالميرزا محمّد تقي في مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى : ج 4 / .١814‏ 
(۳) حكاه عنهما في جواهر الكلام: ج ۱٤‏ /11. 
(4) حكاه عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة: ج۲ / 57 (ط.ق). 
(6) فقه الصادق: ج ۲۱۷/۳۰. 


(1) سورة التوبة: الآية 1۸. 
(۷) رياض المسائل :ج ٤‏ / ١۳۸:(على‏ المشهور). 
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فزيد فيه. فقال: نعم» فزيدٌ فيه وبناه بالسعيدة, م إِنَ المسلمين كثرواء فقالوا: 
يارسول الله لو أمرت بالمسجد فزيد فيه. فقال: نعم» فأمر به فزيد فيه. وبني جداره 
بالأنتى والذَّكر. الهم هن فقالوا: يارسول الله لو أمرت بالمسجد فظُلّل, 
قال تم امه فا بت ف سواري من جذوع النخل... 

إلى أَنْ قال: فقالوا: يارسول الله لو أمرت با مسجد فطيّن. 

فقال 7 رسول اله يِيه: لا عريش كعريش موسئنيِِ. فلم يَزل كذلك حت 
بض باز . 

ولكنّه لا يدل على استحباب كونها مكشوفة, لوجهين: 

الأول : أنته يظهر من نهيه عن التسقيف مرج وحيّة ذلك . وترك المكروه 
ليس يمستحبٌ. 

الثاني: أنته يدل على مرجوحيّة التسقيف خاصّة» وعدم البأس بالتظليل. 

وأمّا حسن الحلبي أو صحيحه. عن الإمام الصادق اعة: 

«عن المساجد المظذّلة أتكره الصّلاة فيها؟ فقال: نعم. ولكن لا يضر كم اليوم, 
ولو قد كان العدل لرأيتمٌ كيف يصنع في ذلك»'". 

فضافاً إلى عدم تععدضه لحكم بناء المسجد. وا هو في مقام بيان حكم 
الصّلاة, أنته لو أغمض عن ذلك. يتعيّن حمله على إرادة التظليل بالنحو المتعارف 
من كونه بالتسقيف. جمعا ينه وبين حسن ابن سنان, 

وعليه, فالأظهر كراهة التسقيف خاصّة 


(۱) الكافي :ج ۳ / 6ح ١.ء‏ وسائل الشيعة : ج ۵ / 5١-5080‏ ح159595. 
(۲) الكافي : ج۳ / ۳۹۸ح .٤‏ وسائل الشيعة :ج ٠‏ ليت Mic‏ 


جواز استعمال آلات المساجد 4١‏ 


والميضاةٌ على أبوايهاء والمنارة مع حائطهاء والإسراج فيهاء وإعادة المستهدم» 
ويجوزاستعمالآلته فى غيره منها. 


( و ) يستحتٌ أيضاً أن يكون (الميضاة على أبوابها). والمراد يها المطهرة. 
ومستند استحباب ذلك: 

خبر عبدا حميد.عن ابی إبراهيم ل عن رسول الله يي قال:«جَتّبو امساجدکم 
صبيانكم ويحانينكم وشراءكم وبيعكم.واجعلوامطاهركم على أبواب مساجدكم»'". 

(و)المشهور بين الأصحاب'"'-علئ ماسب إليهم_استحباب أن تكون (المنارة 
مع حائطها) لا في وسطها. واستدلٌ له المصنّ ف في بعض كتبه عل ما تقل _بأنَّ 
فيه التوسعة ورفع الحجاب بين المصلّين. وهو كما ترئ. 

(و) يستحب أيضاً (الإسراج فيها. لقو له لية: 

«مَنْ أسرج في مسجدٍ من مساجد الله يراجاً لم يزل الملائكة وحَمّلة العرش 
يستغفرون له ما دام في ذلك المسجد ضوء من ذلك السراج». 

( و )كذايستحب (إعادة المستهدم) لعو مادلٌّع لامتحاب عّارةالستاجد: 


جواز استعمال آلات المساجد 


( ويجوز استعمال آلته في غيره منها ) مع استغنائه عنهاءأو تعذّر استعماها فيد 
لاستيلاء الخراب عليه. بلا خلافٍ فيه'*. 


٠1٤١١ من لا يحضره الفقيه : ج ۱ / ۲۳۷. وسائل الشيعة :ج ۵ / ۲۳۳ح‎ )١( 

(۲) رياض المسائل: ج ٤‏ / ۳۸۲:(على المشهور). كشف اللّئام : ج ۳ / ١۳۲:(وفاقاً‏ للمشهور). 
(۳) نهاية الاحکام : ج 507/١‏ 

.54141 ح‎ 714١ / ۵ ح0۳ . وسائل الشيعة :ج‎ 77١ تهذيب الأحكام : ج7/‎ )٤( 

(5) جواهر الكلام: ج14١‏ /84. 
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وظاهد جماعة. منهم المصنّف ك في المتن الجواز مطلقاًء وقد استدلوا هذا 
الحكم بوجوه: 

منها: أن المساجد لله وما كان لله فهو لوليّه. فله التتصرّف فيه على حسب 
المصلحة كباقي ماكان له. 

وفيه أوَلا: نَا مساجدموقوفة على أن يُصلى فيهالله .لا أنتها موضوعة لله تعالى. 

وثانياً إنّ الولي هو الإمام ا وجواز تصرّفه فيها كيف ماشاء مما لاكلام فيه 
ا الكلام في جواز التصرّف لغيره. 

ومنهاء'"' أنّ امساجد جميعها لله. فهي في الحقيقة كمسجدٍ واحد. فلا بأس 
بإصلاح بعضها ببعضٍ للمصلحة ونحوها. 

وفيه: إنّ مقتضى قوهم 24# (الوقوفٌ على حسب ما يوقفهاأهلها)'"الإقتصار 
في التصرّف على النحو الذي أوقفها أهلّها. فإذاكان الوقف على مسجدٍ خاص, 
فالتصرّف فيه بالضّرف في مسجدٍ آخر خلافٍ ذلك فلايجوز. وكون الجهة واحدة, 
لا يقتضي كون المجموع مسجداً واحداًكما هو واضح. 

ومنها: أن ترك التصرّف فما تضييعٌ لها. بخلاف صرفها إلى مسجد آخر. فإنّه 
حفظ لوقفيّتها على الجهة التي تعلق بها غرض الواقف. 

وفيه: إن لا دليل على جواز العمل على وفق غرض الواقف. بل الدليل دلّ 
على لزوم العمل على وفق ما أوقف عليه. وعليه فإِنْ لم يستغن ذلك المسجد 
الموقوف له عن تلك الآلات. لا ينبغي التوقّف في عدم جواز استعمالها في غيره. وإلا 
فحكنها حكم الوقف الذي تعذّر الانتفاع به في الجهة التي وقف هاء والمشهور بين 
الأصحاب أنته يُصرف في وجه البرّ. 


(١)كما‏ في جواهر الكلام: ج4١‏ /84. 
)0( تهذيب الأحكام: ج٩‏ / ۱۳۰-۱۲۹ ح۲ . وسائل الشيعة: ج9١‏ لشت ل 


ويّحرم زّخرفتها. 


وهناك أقوالٌ أخر. وتام الكلام في محلّه. 

فتحصّل: أن ما وقف لمسجدٍ لايجوز استعماله في مسجدٍ آخر, مع عدم استغنائه 
عنه. وإمكان استعماله فيه. وأمّا مع الاستغناء فيجب صرفه في وجوه اليرّ بلا 
اختصاص له بمسجد اخر. 

ث إن لا فرق في ما ذكرناه بين كون الآلات من قبيل الأحجار والأخشاب 
وغير ذلك ّا هو من أجزاء المسجد. وبين كونها من قبيل الفرش والشراج 
کا لا يخ. 


حكم زخرفة المساجد ونقشها بالصور 
أقول:( و )المنسوب إلى المشهور'' نه (يُحَرّمْ زخرفتها). 
وظاهر ما في «الدروس»!' من نسبة الحرمة الى القيل عدم صحّة النسبة. 
وعن جماعة من المتأخّرين'' الكراهة. 
وعن «الدروس»'* القول باستحباب تركها. 
وقد استدل للحرمة: 
١-بأنتها‏ بدعة, لم تكن في عهد رسول الله يله . 
؟-وبأنتها إسراف. 
(1) الدروس :ج ٠١١/١‏ :(وترك الزخرفة والتصوير وقيل: يحرمان). 


(؟) مصباح الفقيه: ج۲ / ۷۰٤‏ ق۲. 
)٤(‏ الدروس : ج 167/١‏ 
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٣-وبالشهرة‏ الفتوائية. 

ولكن يرد على الأوّل: أنته إِنْ وقعت الرّخرفة بعنوان أنتها من الدّينء دون أن 
ينطبق عليها عنوان تعظيم الشعائر. ونحوه ما يوجب مطلوبيّتها» كانت بدعة 
وحرمة بالحرمة التشريعية. وهو ليس محل الكلام. 

وأمًا جرد الفعل من دون إدخاله في الدّين أو معه من جهة انطباق عنوان عام 
راح عليه فلا يكون بداعة: وان ل یکن ق غهد وول اع كيف وکر مین 
الأمور في زماننا م تكن موجودة أو معهودة في عهد رسول الله ب 

ويرد على الثاني: أن الغالب تعلّق غرض عقلائي بها كتعظيم الشعائر. ومعه 
لايصدق عليها الإسراف. 

ويرد على الثالث:_مضافاً إن عدم ثبوتها -أنتها ليست بحجّة. 

وبالجملة: فالأظهر عدم الحرمة. 

واستدل للقول بالكراهة: 

١-بما‏ في وصيّة ابن مسعود المرويّة في «المكارم» للطبرسي في مقام الذمٌ: 
«ويزخرفون المساجد»'". 

۲ -وبما في «الغريبين» للهروي: (أنّ في الحديث: لم يدخل الي الكعبة حى 
أمر بالوّخرف فنحي)'". 

أقول: ولكن لضعف سنديهماء وعدم ثبوتاعتّاد الأصحاب عليهما. لايصلحان 
لاثبات ذلك. 


NETIOozTYTA-TTV/ ٠١ج مستدرك وسائل الشيعة:‎ )١( 
.168/ ۵ سنن البيهقي : ج‎ )۲( 


حكم زخرفة المساجد ونقشها بالصور Yio‏ 
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ونقشها بالصور. 


ودعوى:كفايتهما للإثبات ذلك بواسطة أخبار (من بلغ). 

مندفعة: بأنتها مختصّة بالمستحبات» ولعلّ القائل باستحباب ترك الرّخرفة 
فهم من ا مخبر الثاني استحباب تركهاء فبواسطة أخبار (من بلغ) حكم بذلك. 

ثم إن المراد بالرّخرفة على ما عن «المدارك» وغيرهاء النقش بالرّخرف 
وهو الذهب. 

وعن غير واحدٍ'' من اللّغويين تفسيرها بمطلق التزيين. 

وبالجملة: حيثُ عرفت عدم الدليل على حرمتهاء بل ولا على كراهتها. فلا 
مهنا إطالة الكلام في هذه الجهة. 

أقول: ( و )أيضاً المنسوب إلى المشهور حرمة'" (نقشها بالصُور). وقد 


استدل لذلك: 

.ةعدبلاب-١‎ 

" -وبخبر عمرو بن جميع» عن الإمام الصادقلية: «عن الصّلاة في 
المساجد المصوّرة؟ 

فقال: أكره ذلك. ولكن لا يضيرٌ كم ذلك اليوم. ولو قام القدل لرأيتم كيف يصنع 
في ذلك»'”". 


(۱) کتاب العين: ج 4 /۳۳۸. لسان العرب: ج 5 / ٠١۲‏ . مجمع البحرين : ج ۵ /16. 
(۲) كشف اللثام : ج ۳ / 6نم 
(؟) الكافي : ج ۳۱۹/۳ ح1. وسائل الشيعة :ج ۵ / ۲۱۵ح 3178. 
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۳-وبأنَ تصوير المساجد الموجب لكراهة الصّلاة فيها. ولو في جزءٍ منهاء 
تصرّفٌ غير مأذونٍ فيه مورت لمنقصة فيهاء بلحاظ الجهة الملحوظة للواقف في 
وقفيّتها. لأنّه يوجبُ صيرورة الصّلاة الواقعة فيها ذات منقصة, فهو مض محال 
الوقف والموقوف عليهم, وبما تعلّق به غرض الواقف. فلا يجوز. 

أقول: وفي الكل نظر: 

ما الأوّل: فل تقدّم آنفاً. 

وأمًا الثاني: فلأنته ضعيف السند. مع أنته لا يدل على الحرمة, مضافاً إلى أنته 
متعددض لحال الصّلاة لا التصوير. 

وأمًا الثالث:_فضافاً إلى أخصيّته عن المدّعى كا لايخ -لازمه حُرمة إضرام 
التار في المسجد. ووقوفه قبال الُصلّين. وغيرهما مما يوجبٌ كراهة الصّلاة مع أنّ 
تصوير المسجد لا يوجب نقصاً في الصّلاة من حيث وقوعها في المسجد. وأا يكون 
موجباً للنقص من جهة أخرئء فلا ينافي ذلك مع ماتعلّق به غرض الواقف. 

أقول: ولكن با أنّ كثيراً من الأساطين أفتوا بالحرمة, وفيهم من لا يعمل إلا 
بالقطعيّات. ومَنْ يُعلم شدّة اهتامه في «مدارك الأحكام»'''كالشهيد''. ومن 
يكون فتاويه متون الأخبار غالباًكالشيخ في «النهاية»'". فالاحتياط بتركه تا 
لاينبغي تركه. 
)١(‏ مدارك الأحكام :ج٤‏ /۳۹۸. 


(۲) روض الجنان: ص ۲۳۷. 
(۳) النهاية: ص ٠١9‏ 


حكم إخراج الحصى منها 4¥ 


وأخذها أو بعضهافى مِلْكِ أو طريقء وإدخال النجاسة إليهاء وإخراج الحصى 
و2 5 
منهاء ويعاد لو أخرج. 


( و )كذايحرم (أخذها أو بعضها في مِلْكِ أو طريق) بحيث ينمحي آثار 
المسجديّة. أو لايمكن استعمالها فما أعدّت له. لمنافاته لمقتضى الوقفيّة على 


الجهة الخاصّة. 
( و )لا يجوز (إدخال النجاسة إليها) وقد تقدّم تفصيل ذلك في أبواب 
النجاسات من هذا الشرح . 


حكم إخراج الخصى منها 

( و ) قد ذكر جماعة من الأساطين'". منهم المصنّف يله أنّ من ملة الحرّمات 
(إخراج الحصى منها) أي أخذه بحيث ينقطع علاقة اختصاصه بالمسجد. ( ويعاد 
e‏ 

وذهب جماعةٌ أخرى إلى القول بالكراهة ٠‏ منهم المصنّف 4# في عدة من 
كتبه على ما کی. 

أقول: وقد اا للحرمة: 

١-بكونه‏ من أجزاء الوقف. ومقتضاه حُرمة إتلافه. ووجوب إعادته إليه 
قضاءً للوقفيّة. 
)١(‏ الألفية والنفليّة: ص ۱١١‏ . مدارك الأحكام: ج ٤‏ / 779, الحدائق الناضرة: ج۷ / .۲۸٠‏ جواهر الكلام: 

ج 31/14 


(۲) المبسوط :ج١ ١١7‏ (ويكره إخراج الحصى). المعتبر: ج ۲ / .٤0١‏ 
(؟) تذكرة الفقهاء :ج ۲ .٤۲۸/‏ 


٠ج‎ / فقه الصادق‎ YEA 





۲ -وبخبر وهب» عن جعفر, عن أبيهي: «إذا أخرج أحدكم الخصاة من 
المسجد. فليردّها مكانها أو في مسجدٍ آخر, فإنها تُسبّح»”". 

إذ لوم يحرم الإخراج» لم يجب الرّد.كما هو مقتضى الأمر به. 

"'-وبما رواه الشيخ بإسناده عن زيد الشّحام؛ قال: 

قلت لأبي عبد الله ا: أخرجٌ من المسجد حصاة؟ قال: فردّها أو اطرحها 
في مل 

٤‏ -وبخبر معاوية بن عّار. قال: «قلت لأبي عبد الله ا: إن أخذثُ سكا من 
سك المقام» وتراباً من تراب البيت. وسبع حصيّات؟ فقال: ئش ما صنعت. أمَا 
التراب والحصى فردّه»'". 

ولكن قد يُشكل في الوجه الأوّل: بأنّ ما ذُكر من اقتضاء الوقفيّة ذلك ممنوعٌ, إذ 
أخذ ما لا يعتدٌ به عرفاً الملحق بعد الانفصال بالقمامة إذاكان من توابع الانتفاع به 
كالطين المستلاصق بباطن الوّجل من أرض المسجد في أيّام المطر. والخصاة التي 
تدخل في ثياب من يُصلي فيهاء أو تنفصل عن أرض المسجد بكنسماء ما لا ينبغي 
الارتياب في عدم منافاته للوقف.كما يشهد لذلك السيرة القطعيّة. 

وأمّا أخذ هذه الأجزاء استقلالاً لا تبعاًء كأخذ مقدارٍ يسيرٍ من تراب الأرض 
الموقوفة للتبرّك, أو للتيمّم به أو استعماله في عسل الإناء. فالظاهر عدم منافاته 
لمقتضى الوقفيّة أيضاً لأنّ الظاهر من وقف شيء خاص إا هو إرادة حبس مسمأه 
الذي لا يقدح فيه الاختلافات اليسيرة العارضة عليه. ولعل عليه السيرةالمستمرّة. 
(۱) تهذيب الأحكام: ج 707/7 ح۳۱ . وسائل الشيعة : ج ۵ / ۲۳۲ ح1418. 


(۲) الكافي : ج ٤‏ /۲۲۹ح٤.‏ وسائل الشيعة :جه / ۲۳۲ ح۱۷١٤1.‏ 
(۳) الكافي : ج٤‏ /۲۲۹ح۲. وسائل الشيعة :ج ۵ / ۲۳۲ ح141. 
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وبكره تعليتهاء والشرف 


ويرد على الرواية الأولى: بضعف السند. وباشتاها على التعليل بالتسبيح ا ملام 
للكراهة. ولذا استدلٌ ها للقول بالكراهة. 

وعلى الثانية: بن موردها الحصاة الداخلة في الثوب على ما في «الكافي» - 
وقد عرفت أنّ وجوب رد تلك الحصاة مما يخالف السيرة القطعيّة. بل وما ثبت من 
جواز إزالتها بالكنس, مع أنته لا يدل على الوجوب. لتضمُّنه التخيير بين ردّها 
وطرحها في مسجدٍ آخر. 

ويرد على الثالثة: أنتها مشتملة على التفصيل بين السك الذي هو المسمارء 
وبين تراب البيت والخصاة. مع أنّ ردّه أولى من ردّهماء فلا تصلح هي أيضاً 


للحكم با حرمة. 
مكروهات المساجد 

( ويكره تعليتها )كا نص عليه كثيرٌ من الأصحاب”". واستدلّ له: 

١‏ بار حائط مسجد رسول الله ييه كان قامة. 

"-وبكونها معرضاً للاطلاع على عورات النّاس. وھما کا ترئ. 

( و )كذا يكره أن يُعمل لها (الشُرف) وهو ما يبنى في أعلى الجدران. لقول 
علي لذ في خبر طلحة: «إِنّ المساجد تُبنى جما لا شرف»". 
(۱) جواهر الكلام: ج ٠١7/١4‏ :(نص عليه غير واحد من الأصحاب). مصباح الفقيه: ج ۲ / ۷۰٠‏ ق ۲:(نص عليه 


كثيدٌ من الأصحاب). 
(1) تهذيب الأحكام : ج ۲۵۳/۳ ح۱۷. وسائل الشيعة : ج ۵ / 7١6‏ ح777. 


۲0۰ فقه الصادق /ج؟ 
والمحاريب في حائطهاء وجعلها طريقاً» 


( و ) ذكروا أيضاً أنته یکره جعل (المحاريب في حائطها). واستدلٌ له بخبر 
طلحة. عن عل هة: «أنته كان يكسر المحاريب إذا اها فى المساجد. ويقول: 
كأنتها مذابح ١ e‏ 

وفيه:إنّ التعبير بالكسر قرينة لإرادة المحاريب المتّخذة مستقلّةٌ فى المساجد. 
لا الداخلة في حائطها مثلاً لأنتها القابلةللكسر دونهاءولعلالمراد شاا التى 
أحدثها الجتارون. فالخبر أجنينٌ عن المدّعى. وعليه. فالقول بالكراهة لاوجه له. 

( و ) يكره أيضاً (جعلها طريقاً) أي استطراقها مع بقاء هيئة المسجديّة, 
لا أخذها طريقاً فإنه حرام كما عرفت. ويدلٌ على الكراهة قول الندّ ب في 
خبر المناهى'": 

ول ااا ا تصلّوا فما ركعتين». 

وظاهره ار تفاع الكراهة بالصلاة. 

وأشكل عليه صاحب «الجواهر»ية'' بعدم ثبوت اعتبار الخبر. وكون 
الكراهة قابلة للمساحة غير مقتض للمساحة في رافعها. 

وفيه:إِنَ الدليل على رفع الكراهة لو كان منفصلاً عا دل على الكراهة, كان 
هذا الكلام متيناً وأمَا حيث أنتهما ذكرا في رواية واحدة متّصلين. فهي لاتدل على 
الكراهة في صورة صلاة ركعتين. بل على الكراهة مع عدمهاء فلا وجه للقول 
بالكراهة حى مع الصّلاة. 
(۱) تهذيب الأحکام :ح۳/۳٣۲‏ ع١٠‏ . وسائل الشيعة : ج ۵ / ۲۳۷ ح١١٤1.‏ 


(۲) وسائل الشيعة :ج ۵ / ۲۹۳ح 10۸۰. 
(۳) جواهر الكلام: ج .11١ 7/1١4‏ 
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والبيع فيها والشراءء والتعريف» وإقامة الحدود. وإنشاد الشعرء وعمل 
الصّنائع»والنوم» 


( و )يكره (البيع فيها والشراء والتعريف, وإقامة الحدود وإنشاد الشعر)» لخبر 
علي بن أسباط. عن بعض رجاله. قال: 

«قال أبو عبد الله ا جتبوا مساجدكم البيع. والشراءء وامجانين. والصبيان, 
والأحكام. والضّالة, والحدود. ورفع الصوت»'". 

وخبر عبد الحميد. عن أب إبراهيم ل قال: «قال رسول الله يي جتبوا 
مساجدكم صبيانكم. وجانينكم. وشراءكم. وبيعكم»'' ونحوهما غيرهما. 

وظاهرها مع أنتها بلسان الأمر, هو الكراهة لأنتها المنساق إلى الذهن من 
الأمر بالاجتناب عن شي .كما لايخق. 

( و ) يكره أيضاً (عمل الصنائع) لصحيح محمد بن مسلم» عن أحدهماءة: 
«نهى رسول الله له عن سَلٌ السيف في المسجد. وعن بوي التّبل في المسجد. وقال: 
نما بي لغير ذلك»'". 

فإنّ مقتضى التعليل هو الكراهة مطلقاً 

( و )تيب إلى المشهو ر“ كراهة (النوم) فبهاء واستدلّ ها بوجوه بيّنة الضعف. 





(۱) تهذيب الأحكام :ج ۲۶٤۹/۳‏ ح۲. وسائل الشيعة :ج ۵ / ۲۳۲ ح1415. 

(۲) تهذيب الأحكام : ج7/ 704 ح۲۲. وسائل الشيعة : ج 6 ام لت 

زف تهذيب الأحكام : ج ۲۵۹-۲۵۸/۲ ح٤٤‏ . وسائل الشيعة : ج ۵ / ۲۱۷ ح717/1. 

)£( الحدائق الناضرة: ج۷ / 597 (على المشهور في كلام المتقدّمين). جواهر الكلام: ج ۱۲۲/۱١‏ نسب إلى 


ج 


٩ج‎ / فقه الصادق‎ oY 
والبصاق»وتمكين المجانين»‎ 


بل جملةٍ من النصوص الواردة في النوم في المسجدين تدل على عدم الكراهة, 
لاحظ صحيح زرارة: قال: 

«قلتٌ لأبي جعفريئة: ما تقول في النوم في المساجد؟ فقال: لا بأس به إلا في 
المسجدين: مسجد النيّ يي والمسجد الحرام. قال: وكان يأخذ بيدي في بعض 
اللّيل فيتنسّى ناحية, ثم جلس فيتحدّث في المسجد الحرام» فريا نام هو وتء 
فقلت له في ذلك. فقال: إا يكره أن ينام في المسجد الذي كان على عهد 
رسول اله يل فأمًا النوم في هذا الموضع فليس به بأس»'". وقريبٌ منه غيره. 

( و )يكره (البصاق) فيهاء وإِنْ فعله سره بالتراب. لخبر غياث. عن جعفر» عن 
أبيه: «أنّ عليأ ا قال: البزاق في المسجد خطيئة, وكقّارته دفنه»'". 

ولا ينافيه خبر ابن سنان ونحوه تما يدل على ا جوازء كما لا يخق. 

( و ) كذا يُكره (تمكينالمجانين) لمر سل ابن أسباط, وخبر عبد الحميدالمتقدّمين. 





ج حاشية المدارك القول (بالمشهور) . مدارك الأحكام ويستحبٌ أن تجتّب... قوله: (والنوم) هذا الحكم مقطوع به 
في كلام أكثر الأصحاب. 

)١(‏ الكافي :ج۳ / 3 ح ١١‏ . وسائل الشيعة : ج ۵ / ۲۱۹ ح1۳۷۸. 

)۲( تهذيب الأحكام : ج ۲۵۹/۲ ح۳۲. وسائل الشيعة : ج ۵ / ۲۲۲ح 1۳۸۷. 


مستحبّات المساجد Yor‏ 


و إنفاذ الأحكام. 


مستحيّات المساجد 

( و )قد اختلفت كلماتهم في خصوص (إنفاذ الأحكام): 

فعن جمع كراهته ''. وعن جماعة من القدماء استحبابه'". 

واستدل للأوّل: 

-١‏ بعموم العلّة في صحيح ابن مسلم المتقدّم. من أتها بُنيت لغير مثل 
هذه الأمور. 

۲-وبالمرسل المتقدّم. 

۳-وبأنَ القرافع يفضي إلى التشاجر ورفع الأصوات والخوض بالباطل؛ وقد 
بي عن جميع ذلك با مخصوص. 

ولكن ذكر الشيخ ية'”: (أنته لا خلاف في أنّ النيّ يخي كان يقضي في المسجد. 
ولو کان مكروهاً لما فعله. وكذلك كان علنٌ ل يقضي في الكوفة في الجامع, ودكة 
القضاء معروفة إلى يومنا هذاء وهو إجماع الصحابة) انتهى. 

وفي «كشف اللثام»“ عن بعض الكتب مرسلاً: 

«أنته بغ أمير المؤمنين ا أَنّ شريحاً يقضي في بيته. فقال: يا ريح اجلس في 
المسجد فإنّه اعدل بين التاس. وانته وهنٌ بالقاضي أن يجلس في بيته». 





)١(‏ حكاه عن جملة من كتب الأصحاب صاحب الجواهر: ج ١1‏ ال 

(۲) كما عليه الشهيد في روض الجنان: ج 1۳۰/۲ (ط.ج). وحكاهفي مفتاحالكرامة عن المراسم وغيره: ج ۲/ 1760؟. 
(؟) الخلاف: ج57/١71.‏ 

500/7 كشف اللثام : ج‎ )٤( 


ot‏ فقه الصادق /ج؟ 
ويستحبٌ تقديم الرّجل اليمنئ دخو لاه واليُسرى خروجاً والدّعاء فيهما 


مضافاً إلى أن المرسل ضعيفٌ السند. وعموم العلّة لا يشمل مثل هذا الحكم 
الذي هو من الطاعات والعبادات التي تحلّها المساجد. وتشاجر المتحاكمين, ورفع 
أصواتهم ونحو ذلك. مع نميهم وتكليفهم بتركها. لا تقتضي مرجوحيّة إنفاذ الحكم 
في نفسه الذي هو مستحبيٌ أو واجب. 

وعليه. فالقول بجوازه بل استحبابه في المسجد كما هو ظاهر الحكيّ عن 
الشيخين وسار وغيرهم من القدماء'''-هو الأقوئ. 

وأيضاً ( ويُستحبٌ تقديم الرّجل اليمنئ دخولاً واليسرئ خروجاً) لخبر يونس 
عنهم 2 «الفضل في دخول المسجد أن تبدا برجللك ألمنى إذا دخلت. وباليسرى 
إذا EA‏ 

أقول:( و )كذا يستحثٌ (الذعاء فيهما): 

١‏ لخبر عبد الله بنسنان» عن الإمام الصادق لا: «إذا دَخَلت المسجد فصل 
على النيّ ب وإذا حرجت فافعل ذلك»'". 

۲ -وللتأسي بفعل رسول الله 4ء المحكيّ في خبر عبد الله بن الحسن'*. 


(1)كما عن ابن أبي عقيل في مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل: 114., وقد حكاه عنه في المختلف: ج ۵ / 131 قوله: 
(ولا تقام الحدود في المساجد. ولا في مشاهد الأئمّة #ا. ومن فعل في المساجد أو المشاهد ما يوجب إقامة 
الحَدّ عليه أقيم عليه الحَدّ خارجاً منها. ولم تقم عليه الحدود فيها إن شاء الله). 

(؟) الكافي : ج5 /۳۰۸ ح۱١‏ . وسائل الشيعة :ج 5157/0 ح0۸٤1.‏ 

(؟) الكافي :ج۳ / ۳۰۹ ح۲. وسائل الشيعة :ج 0 الت ف 

.1170 ح۲٤۷‎ / ۵ وسائل الشيعة : ج‎ . 1١ تهذيب الأحكام : ج 171/17 ح‎ )٤( 


مستحبّات المساجد Yoo‏ 
وكنسها. 


۳-ولموتق سماعة'". 

وأيضاً ( و ) يستحبّ (كنسها). وهو جمع القمامة وإخراجها من المسجد: 

١-لما‏ فيه من تعظيم الشعائر. وترغيب المتردّدين, الموجب لحفظها 
عن الاندراس. 

١‏ -ولخير سلام بن غانم: «أنّ رسول الله ييه قال: مَنْ قم مسجداً كتب الله 
له عتق رقبة. ومن أخرج منه ما يقذي عيئاًء كتب الله عرّ وجل له كفْلين 


زفق 
من رحمنه)» . 


(۱) تهذيب الأحكام : ج1717/7ح 14. وسائل الشيعة : ج 6 كح 1 
(۲) وسائل الشيعة :ج ٠‏ ات ا 


01 فقه الصادق /ج؟ 


الباب السابع: فى صلاة الخوف . 
وهي مقصورة سَفَرأوحضرا جماعة وقرادى 


الباب السابع 
في صلاة الخوف والمطاردة 

أا الأولى: فهي ثابتة بالكتاب والسُنّة والإجماع, وهي غير مختصّة بالنبئ لا 
ومن كان معه حال الخوف. لظاهر الآية الشريفة. وبعض النصوص. والإجماع. 

( وهي مقصورة ) في الكمّ (سفراً وحضراً جماعة وفرادى) كما عن الأكثر. 
لي 

وعن جماعة منهم الشيخ في «المبسوط»'": أنتها غا قصر في السفر وفي 
الحضر إذا صُلَِيت جماعةً. وإذا صلَّيت فرادى لا تقصر. 

وعن «المعتبر»'"'أنته نقل عن بعض الأصحاب أنتههاإغاتقصر فيالسّفر خاصّة 

أقول: والأوّل أظهر. ويشهد له : 

من الكتاب: قوله تعالى: ووَإِذا رر في الأزض فليس عَلَبِكُم جُناح أَنْ 
تَفْضْرٌوا مِنَ الصّلاةٍ إن خف أَنْ ن يفتكم اذب نَكَمَّدُواو'؟. وذلك. لأنّ الشرطين 


)1١‏ مدارك الأحكام : ج؛ / 5٠١‏ . المعتبر : ج؟ / 404 (وهو قول أكثر الأصحاب). الوسيلة: ص .1١١‏ مختلف 
الشيعة: ج۳ .۳١/‏ 

(۲) المبسوط :ج ۱١۳/۱‏ . 

(۳) المعتبر : ج ٤۵٤/۲‏ . 

.٠١١ سورة النساء: الاية‎ )٤( 


فى صلاة الخوف والمطاردة oV‏ 


المذكورين في الآية -أعني السّفر وا مخوف -: 

اا أكون كل شع موطاسطلا فاخا ضرحت او 

؟-أو يكونا معأًشرطأً أي مجموع الأمرين. 

وما أن يكون السّفر شر طا وما ذُكر الخوف للجري بجحرى الغالب. فإِئهم 
كانوا يخافون الأعداء في عامّة أسفارهم. 

٤‏ -وإِمًا أن يكون الخوف شرطأً. وذِكْر السّفر ها يكون للجري يحرى 
الغالب. إذ الغالب عدم حصول الخوف الموجب لقصر الصّلاة ما داموا مستقرين 
في أوطانهم. 

لا سبيل إلى الالتزام بالثاني. فإ لازمه الإتمام لو فقد أحدهماء وهو باطلٌ 
بالإجماع وغيره من الأدلة. 

وأيضاً لا وجه للالتزام بالثالث. لقوله تعالى في الآية التالية هذه الآآية: ؤوإذا 
كنت فيه قشت ْم الصّلاة َم طائقةٌ تمع مَك وَلْيأَخُدُوا اتمه" فإنها 
على الظاهر مسوقة لبيان كيفيّة صلاة ا مخوف» مع عدم التعرض فما له. وأا فُهم 
ذلك من إرجاع الضمير إلى المذكورين في الآية الأوإن. فيُستكشف من ذلك أنّ 
موضوع الحكم لشرعيّة القصر في الآية الأوإى. من يخاف من العدو وأنّ ذكر 
ا خوف ليس للجري محرى الغالب» فيدور الأمر بين الأوّل والرابع. وعلى كلا 
التقديرين تدلّ الآية الشريفة على المطلوب كا لا خن ومقتضى إطلاق الآية عدم 
الفرق بين السّفر واحضر. والافراد والجماعة. 


.٠١؟ سورة النساء: الآية‎ )١( 


٩ج‎ / فقه الصادق‎ YOR 


ومن الشتة: 

١-صحيح‏ زرارة» عن الإمام الباقر فة قال: 

«قلث له: صلاة ا خوف وصلاة السّفر تقصران جميعاً؟ قال!9ة: نعم. وصلاة 
النوف أحقّ أن تُقضّر من صلاة السّفر لأنّ فيها خوفاً”". 

ودعوى'": احتال إرادة القصر في الكيفيّة منه واهية جدّا . 

ومقتضى إطلاقه. وعموم العلّة المذكورة فيه. عدم الفرق بين الشفر والحضر 
والإفراد والجماعة. 

"'-وحَسّن محمّد بن عذافر, من الإمام الصادق ا: 

«إذا جالت الخيل تضطرب السيوف أجزاه تكبيرتان»”" . 

ومن المعلوم أنّ التكبيرة بدلٌ عن الرّكعة. وهو وارد في خصوص صلاة 
الافراد كما لا يخق. 

۳ وخبر ابن المغيرة. عنه ا#: «أقلّ ما جزي عن حَدّ المسايفة من التكبير, 
تكبيرتان لكلّ صلاة إلا المغرب فإنّ ها ثلاثاً»“. 

أقول: والمتبادر إلى الذهن من الأدلة. مشروعيّة التقصير في المواضع التي 
يكون ا خوف فيها مقتضياً للتخفيف. فلو كان في حل المخوف من غير أن يقتضي 
ذلك تخفيف الصّلاة. كما لو التجأ إلى البقاء في منزل الأعداء. ولم يتفاوت حاله بين 
اشتغاله بالصلاة وعدمه» فلا يشرع له التقصير. والظاهر أنّ المراد من القصر هو 
الذي يُراد منه في حقّ المسافر, فلا يقصر في الثنائيّة والثلاثية. 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه : ج ۱ / 474 ح۱۳۳۹ وسائل الشيعة: ج8/ 4177 ح .1١١91‏ 
(؟) الحدائق : ج 573/1١‏ 


(۳) الكافي : ج۳ / ٤٥۷‏ ح .١‏ وسائل الشيعة: ج8 / ٤٤٥‏ ح .1١١14‏ 
(؛) الكافي : ج 408/7 ح۳٠‏ وسائل الشيعة: ج8 / ٤٤٤ح .1١١7١‏ 


شرو ط صلاة الخوف وكيفيّتها 0۹ 


وشروطها ثلاثة: أن يكون في المسلمين كثرةً يمكنهم الإفتراق إلئ قسمين؛ 
يقاو مكل قسم منهم العدقء 


ويشهد له: 

١‏ -الأخبار الواردة في كيفيّة الإتيان بها جماعة الآتية. 

١‏ -وخير ابن المغيرة المتقدم. 

٣‏ -وما يظهر من صحيح حّريز. عن الصادق لإ من القصر في الثنائيّة أيضاً 
لكن لاعراض الأصحاب عنه. ومعارضته با هو أشهر منه. لابدٌ من طرحه 
أو تأويله. 


شروط صلاة الخوف وكيفئتها 

أقول: أمَّا كيفيّة صلاة الحنوف فرادى فظاهرة. 

وأمًا كيفيّتها جماعة. فهي ثلائة مأثورة: صلاة بطن النخل. وصلاة عَسفان, 
وصلاة ذات الرّقاع والمصنّف ل يتعرّض إلا للثالثة,ولعلّه اضعف مستند الأولين. 

( و ) تنقيح القول في المقام يقتضي التكلّم في مواضع ثلاثة: 

الموضع الأوّل: في (شروطها). وهي (ثلاثة): 

الشرط الأوّل: (أن يكون في المسلمين كثرةً يمكنهم الإفتراق إلى قسمين؛ يقاوم 
کل قسم منهم العدوً). إذ مع قصورهم عن ذلك. لا يجوز لهم الجماعة كذلك. 
لاستلزامها الإخلال بالحراسة. 


٩ج‎ / فقه الصادق‎ ١ 


وأنْ يكون في العدوَّكَثرةَ يحصل معها الخوف. وأن يكون العدوّ بخلاف 
جهة القبلة. ۰ 

وكيفيّتها: أن بصي الإمام بالاو ل ركعة»و يقف في الثانية حتئ يد يُتَمَواويُسلّمواء 
فيجيء الباقون» قصلي بهم الثانية» ويقف في التشهّد حى يلحقوه فيُسلّم بهم. 


( و ) الشرط الثاني: (أن يكون في العدوّ كَثْرةَ يحصل معها الخوف) وإلا انتتى 
المسوّغ للكيفيّة المزبورة, بناءً على عدم جوازها اختياراً 

(و) 5 الثالث: (أن يكون العدوٌ بخلاف جهة القبلة). 

وفي «المدارك»'": هذا الشرط مقطوعٌ به في كلام أكثر الأصحاب. واستدلوا 
له بأنّ النى يدي ها صلاها كذلك. فيجبٌ متابعته. 

أقو ل:لکن الأقوئ تبعاً للمصنّف يله في «التذكرة»!''. عدم اعتبار هذا الشرط. 
لأنّ فعل اني ب وقع اتّفاقا لا أنه شرط, ولا مانع من فعلها بدونه. فلا وجه 
لتقييد الأدلة. 

(و) الثاني من المواضع: في ( كيفيتها) : 

وهي إِنْ كانت ثنائيّة (أن يُصلي الإمام بالأولى ركعة) ويقوم إلى الثانية,ويُتمٌ مَنْ 
خلفه الصّلاة فرادئ, رعاية لحقّ الآخرين. ويشهد به الأخبار. ( و )الامام (يقف 
في الثانية حتّى يُتمّوا ويُسلموا) ويستقبلوا العدوّ (فيجيء الباقون فيْصلَي بهم الثانية 
ويقف في النشهد) ويطيله (حنَّْ يَلحقوه فيُسلّم بهم). 


.٤١٤/ 4 مدارك الأحكام:ج‎ )١( 
.116 /۱ تذكرة الفقهاء (ط.ق): ج‎ )۲( 


وإذكانت ثلانيّة صلَّئ بالأولئ ركعة» وبالثانية ركعتين أو بالعكس. 


أقول: الظاهر أنّ هذه الكيفيّة متَفقٌ عليها بين الأصحاب'"" 

ويشهد بها النصوص كصحيح"" الحلبي أو حسنه. عن أبي عبد الله بلئُة: «عن 
صلاة الخوف؟ قال: يقوم الإمام, ويجيء طائفة من أصحابه فيُقيمون خلفه. وطائفة 
بإزاء اعدو فَيُصلٍ بهم الاإمام ركعة, 3 يقوم ويقومون معه فيمثل قائاً ويَصَلون 
هم الرركعة الثانية. ثم يُسلّم بعضهم على بعضء ثم ينص رفون فيقومون في مقام 
أصحابهم. ويجِيء الآخرون فيقومون خلف الإمام. فيصل بهم الدكعة الثانية, ثم 
يجلس الإمام فيقومون هم فيصلّون ركعة أخرئ. ثم يسلَم عليه فينصرفون 
بتسليمه» ونحوه غيره. 

ثم أن الظاهر منه أنّ الإمام لا ينتظر الطائفة الثانية إلا بالتسليمء إلا أن الظاهر 
جواز انتظارهم في التشبّد. كما يشهد له خبر'"الحميري المرويّ في «قرب 
الإسناد». كما أن الظاهر عدم وجوب الانتظار» وجواز مفارقتهم إِيّاه لصحي“ 
عبدالرحمن. 

( وإنْكانت )الصّلاة (ثلاثيّة). فهو بالخيار (صَلَى بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين 
أو بالعكس)كما صرح به غير واحدا”. 


.41١6/ مدارك الأحكام: ج؟‎ )١( 

(۲) وسائل الشيعة: ج۸ / ٤۳۷-٤۳۹‏ ح 111١1‏ 

(؟) وسائل الشيعة: ج۸ / ٤۳۷‏ ح١۳١٠١١.‏ 

.1١١98ح‎ ٤۳۵ / وسائل الشيعة: ج۸‎ )٤( 

(6) مجمع الفائدة : ج ۳٤٦/۲‏ رسائل الكركي :ج ۱۲١/۱‏ . 


۹۲ فقه الصادق /ج؟ 


وعن «المنتهى»7' نسبته إلى علمائناء لورود الأخبار بكلٌ من الكيفيتين. 
والجمع بينها يقتضي القول بالتخيير. 

فممًا یدل على الأولئ: صحيح زرارة. عن الإمام الصادق خا 

«صلاة ا لخوف المغرب بصي بالأولين ركعة. ويقضون ركعتين. ويُصلٍ 
بالآخرين ركعتين. ويقضون ركعة»". ونحوه غيره' ". 

وممًا يدل على الثانية: صحيح الفضلاء. عن الإمام الباقر!2ة: 

«إذاكانت صلاة المغرب في الخوف فرّقهم فر قتين. فيصل بفرقةٍ ركعتين, تم 
جَلس بهم, ثم أشار إليهم بيده. فقام كلّ إنسانٍ منهم فصل ركعة, ثم سلّموا وقاموا 
مقام أصحابهم. وجاءت الطائفة الأخرئ فكبّروا ودَخَّلوا في الصّلاة, وقام الإمام 
فصل بهم ركعة, ثم سلّم, ثم قام كل رجل منهم فَصَلِْ... فصار للأولين التكبير 
وافتتاح الصّلاة, وللآخرين التسليم»'". 

أقول: والأفضل اختيار الكيفيّة الأوإى. لكثرة الروايات الواردة فيهاء والتأتّي 
بفعل أمير المؤمنين .9ف ليلة الهرير. 


(1) منتهى المطلب: ج ١‏ ⁄/۰(ط .ق). 

(۲) وسائل الشيعة: ج۸ /١۳٤ح ٠‏ 11۰ 

(۳) وسائل الشيعة: ج۸ / 410 (باب: استحباب الجماعة في الخوف وكيفيّتها). 
)٤(‏ التهذيب : ج ۲۰۱/۳ ح۸. وسائل الشيعة: ج ٤۳۱/۸‏ ع۹۹١٠۱.‏ 


في بيان أحكامها ۳ 


ويجبُ أخذ السّلاح مالم يَمنعٌ شيئاً من الواجبات»فيؤخذ مع الضَرورة» 


في بيان أحكامها 

الثالث من المواضع: في بيان أحكامها. 

والمهمّ منها واحد ( و ) وهو أنته (يجبٌُ أخذ السّلاح)كالخنجر والسيف من 
آلات الدفع, كما هو المنسوب إلى الأكثر'". لظاهر الآية الشريفة: ووَلْيَأخُدُوا 
جرهم ولّلحكين»'" 

هذا في (ما لم يمنع شيئاً من الواجبات) وإِلا فان أمِنَ من الضّررء لا يجوز أخذه. 
لانصراف الآية الشريفة الى الغالب المتعارف. حيث كانوا يتمكّنون مع أخذه من 
الاأتيان بجميع واجبات الصّلاة. فلا جوز للإخلال بذلك الواجب. 

وإِنْم يأمن من الضّرر. جاز للمقاتل أخذ الشلاح تحرّزاً عنه. ولا بأس 
حينئذٍ بقرك ما ينع عنه أخذ السّلاح من واجبات الصّلاة.كما لايخ وجهه. وهذا 
هو مراد المصتف ‏ بقوله: (فيؤخذ مع الضرورة). 

هد 


)١(‏ ذخيرة المعاد : ج۲ / ٠١٤‏ : (على المشهور بين الأصحاب). مدارك الأحكام : ج٤‏ / 14 : (هذا قول الشيخ 
وأكثر الأصحاب). 
(۲) سورة النساء: الآية .٠١۲‏ 


a‏ فقه الصادق /ج؟ 


وصلاة شدّة الخوف بحسب الإمكان واقفاً أو ماشياً أو راكباًء يسجد على 
قربوس سَرْجِهء وإلاأومأويستقبل القبلة ما أمكن. 


صلاة المطاردة 

وأمَا صلاة المطاردة ( و ) هي التي 7 تسمّئ (صلاة شدّة الخوف). مثل أن ينتهي 
الحال إلى المتلاحم والمراماة والمسايفة ونحو ذلك. فهي مشاركة مع صلاة ا مخوف في 
قصر الكم. لكونها من أفراد الخوف. إلا أنتها يخالفها في الكيفيّة, لأنته إذا لم يسع 
المكلّف أن يأتي بالصلاة على حسب ما تقدّم, صلل (بحسب الإمكان واقفا أو ماشياً 
أو راكباً). لما عرفت من أنّ اعتبار هذه الأمور إا يكون في صورة القكّن. وإلا 
فالصلاة لا تَدَعٌ بحال. 

( و )لو صلی راكباً ول يتمكّن من الفزول للسجود (يسجد علئ قربوس سرجه). 

وفى «الجواهر»''' هو معقد إجماع «المنتهئ». بل و«الغنية» على الظاهر. 

وما في نصوص الباب من إطلاق الأمر بالإيماء جار بحرى الغالب من تعسّر 
السّجود عليه. وهو بهذه الحال. وعليه مراعاة ما يصح الشجود عليه مع اللإمكان. 

هذا مع القكن. ( وإلا أوماً )ياء لقوله في صحيح الفضلاء: «يُصلّي كل إنسان 
منهم بالإهاء»' ". 


(۱) جواهر الكلام: ج4١187/1.‏ 
)١(‏ الكافي : ج ٤٥۷/۳‏ ح۲. وسائل الشيعة: ج8 / ٥٤٤ح .١١١١۲١‏ 


صلاة المطاردة 516 


ولقول الصادق ا في خبر سماعة: «وإذا كانوا وقوفاً لايقدرون على الجماعة, 
فالصلاة إيماء»'", ونحوهما غيرهما'". 

( ويستقبل القبلة ما أمكن ) وصَلّل مع التعذّر للاستقبال بل حت التكبيرة إلى 
أيّ الجهات أمكن. لصحيح زرارة وحمّد بن مسلم وفضيل. عن الإمام الباقر ل 
قال: «في صلاة النوف عند المطاردة والمناوشة وتلاحم القتال يُصلي كل انان 
منهم بالإيماء حيث كان وجهه. فإذا كانت المسايفة والمعانقة وتلاحم القتال. فإِنٌ 
أمير المؤمنين .99 ليلة صقين -وهي ليلة الهرير -لم يكن صلاتهم الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء عند وقت كلّ صلاة إلا بالتكبير والتهليل والتسبيح والتحميد 
والعاء. فكانت تلك صلاتهم. ولم يأمرهم بإعادة الصّلاة»'". المعتضد 
بالاتفاق'*, وبالتدبّر في باق روايات الباب. 

وعليه. فاحتال وجوب الاستقبال في التكبيرة فيا لو خاف. لظاهر صحيح 
زرارة عن الباقر ئ وفيه: «لا يدور إلى القبلة, ولكن أيغا دارت به دابّته, غير أنته 
يستقبل القبلة بأَوّل تكبيرة حين يتوجّه . 

ضعيفٌ, لوجوب مله على صورة القكّن من الاستقبال فيهاء ولا فيسقط 
اعتباره مع التعذّر بلاريب. 


.١١١١١ح‎ 141 / ح 6 . وسائل الشيعة: ج8‎ ٤0٥۸ / ۵ الكافي : ج‎ )١( 

(۲) وسائل الشيعة: ج۸ / ٤٤١‏ باب: كيفيّة صلاة المطاردة والمسايفة وجملة من أحكامها. 
(؟) الكافي : ج۳ / /61؛ ح۲. وسائل الشيعة: ج8 / 116 ح16١1١١.‏ 

(؛) الخلاف :ج١‏ / .1٤١‏ 


۲ فقه الصادق / ج5 


ولو لم يتمكّن من الإيماءء صَلَى بالتسبيح وض كل ركعة: سُبحان الله 
والحمدٌ لله ولا إله إلا الله واللّه أكبر. والمتوخّل والقريق يُصلَيان إيماءً ولا 
يقصرانء إلامع 


وأيضاً ( ولو لم يتمكن من الإيماء صَلَىْ بالتسبيح ) ويسقط عن الركوع 
والشجود. ويقول (عوض كل ركعة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) 
لصحيح الفضلاء المتقدّم, وظاهره وإِنْ كان اعتبار الدّعاء أيضاً إل أنته لا خلاف 
في عدم وجوبه» بل ادّعى غير واحد الإجماع''' على كفاية الإتيان بالصيغة 
المذكورة. بدلاً عن كلّ ركعة, وإِنما الاشكال في الإجزاء بأقلّ منها. 

والظاهر من خبر البصري كفاية التكبير والتهليل كما أن المستفاد من مرسل 
ابن المغيرة. وحسن ابن عذافر المتقدّمين كفاية التكبير. 

ولكن با أن الفتاوى على ما قيل ‏ متظافرة بتعيّنها. وييكن حمل التكبير على 
إرادة جنسه. الشامل للتسبيحات الأربع, فالأحوط عدم الاجتزاء بأقلّ منهاء 
والأولى إضافة الدّعاء إليها تأسياً با حكي'" من فعل أمير المؤمنين 2 

تتمة: ( والمتوحّل والقريق يُصليان ) بحسب الإمكان. إذ الصّلاة لا تَدَعْ بجالء 
يؤميان للركوع والسّجود (إيماء)كىا تقدّم في مبحث القيام'"( ولا يقصران إلا مع 


)١(‏ مدارك الأحكام: ج؛ / ٤۲١‏ (مجمعٌ عليه بين الأصحاب). ذخيرة المعاد: ج۲ / 1١4‏ (مجمعٌ عليه بين 
الأصحاب على ما نقله جماعةً منهم). مصباح الفقيه: ج ۲ /8١/اق‏ ۲:(الظاهر لا خلاف فيه. بل ادّعى غير واحدٍ 
في كلماتهم الإجماع عليه). 

(۲) راجع جواهر الكلام: ج ۱٤‏ /۱۸۳. 

(؟) فقه الصادق: ج ۷/ .۷٤‏ 


صلاة المطاردة 4 
التفر أو الخوف. 


السفر أو الخوف) بلا خلافي كما عن «الرياض»'". لأنّ الأصل في الصّلاة القام. 

ولو خاف من استيلاء الغرق لو أت صلاته. وكان ذلك في ضيق الوقت. جاز 
له ترك الصّلاة. 

وقد يقال: بوجوب القصر عليه, واستدلٌ له : 

١-بعموم‏ الخنوف الموجب للقصر لمثله. 

١‏ -وباستفادة حكمه منه بتنقيح المناط. 

ولكن يرد على الأول أنته لو سُلّم التعميم في الخوفء والبناء على أنّ ما في 
النصوص من التعبير بالّص والسّبع من قبيل القثيل لا لخصوصيَةٍ فيهما. فإِنها هو 
بالنسبة إلى ما كان من هذا القبيل, لا مثل خوف فوات الوقت» أو وقوع حائط, 
ونحو ذلك كا لا يخى. 

ويرد على الثاني: عدم القطع بالمناط في مثل هذا الحكم التعتدي. 


(۱) رياض المسائل: ج۱ /۸٤۲(ط‏ . ق). 


۲۸ فقه الصادق / ج۹ 


البابٌ التامن: فى صَلاة المُسافر: 
يسقط في السّفر مِنْكل رباعيّة ركعتان بشروطٍ 


الباب الثامن 
فى صلاة المسافر 

أقول: لا إشكال ولا خلاف في أنته (يسقط في السّفر من كل رباعيّة ركعتان 
بشروط) تأتيء كا لا خلاف في أنّ السقوط عزيمة لارخصة'". 

ويشهد طما: -مضافاً إلى الإجماع'"' _جملةٌ من النصوص: 

منها: صحيح زرارة وحمّد بن مسلم: «قلنا لأبي جعفر إ: ما تقول في الصّلاة 
في السّفر. كيف هي وكم هي؟ 

فقال :ِن الله عر وجل يقول: ووَإذا َع في الأذض فليس عَلَيِكُمْ جُناحٌ 
أن تَفْضُرٌ وامِنَ الصّلاةٍه'" فصار التقصير في السّفر واجباً كوجوب القامفي الحضر. 

قالا: قلنا: قال الله عر وجل ولس عَلَيْكُمْ جُناحٌ» ولم يقل افعلواء فكيف 
أوجب ذلك؟ 

فقال)9ة: أو ليس قد قال الله عر وجل في الضّفا والمروّة: هَن حَجّ الَْئِتَ أو 
اعْتمَرَ فلا جُناح عَلَئِهِ أن يَطَرّفَ با“ ألا ترون أنّ الطواف بهم واجب مفروضٌ» 
)١(‏ مدارك الأحكام :ج٤‏ /477(إجماع منصوص). 
(۲) منتهى المطلب (ط.ق): ج١/ ١145‏ (وهو قول علمائنا أجمع) (وأكثر أهل العلم في التّفر الجامع للشرائط). 

الحدائق الناضرة : ج ۲۹۱/۱۱ . 


(۳) سورة النساء: الآية .٠١١‏ 
)٤(‏ سورة البقرة: الآية .١164‏ 


فى صلاة المسافر ۲4 
- ع 
خمسة: احدها: 


لان الله عرّ وجل ذكره في كتابه. وصنعه نبيه يي وكذلك التقصير في السَفر 
شيء صنعه النيّ يَْ.... والصّلاة في السّفر الفريضة ركعتان إلا المغرب فإتّها ثلاث 
ليس فيها تقصير. الحديث»١".‏ ونحوه غيره'". 

فلا وجه للتكلّم في تفسير الآية الشريفة وشرح معنى كلمة (جناح) المذكورة 
فيها. 

أقول: وتنقيح الكلام في هذا الباب. إا هو بالتكلّم في فصول: 

الأوّل:في الشروط. 

الثاني: في أحكام صلاة المسافر. 

الثالث: في قواطع السّفر. 

أَمَا الفصل الأوّل: فشروطه ستّةء وما في المآن من أنتها (خّمسة) ستعرف 
وجهه عند ذكر الشرط الثاني الذي هو الأوّل في المتن. 

(أحدها): المسافة بلا خلافٍ فيه. بل عليه إجماع علماء الإسلام كاقة'". بل 


هو ضروري. 


(۱) من لا يحضره الفقيه: ج ١‏ / 4714 ح ١1576‏ . وسائل الشيعة: ج۸ / ۵۱۷ ح 1١17517‏ 

(۲) وسائل الشيعة: ج 017/8 باب أن القصر في الفر فرض واجب لا رخصة. 

(؟) مدارك الأحكام :ج٤‏ /4۲۸(أجمع العلماء كافة) الحدائق الناضرة: ج ٠١‏ / ۲۹۸(أجمع العلماء من 
الخاصّة والعامّة). 


.¥ فقه الصادق / ج4 


حَدَ المسافة 

أقول: وهي ثمانية فراسخ بلا خلافٍ فيه بيننا'". 

وعن داود الظاهري'": الاكتفاء بمجرّد اشرب في الأرض. 

وعن بعض العامة ": اعتبار ضرب ثلاثة يام 

ويشهد للمختار: جملة كثيرة من النصوص : 

منها: موق سماعة: «في كم يُقضر الصّلاة؟ قال :في مسيرة يوم» وذلك 
بريدان. وهما غانية فراسخ»!*. 

ومنها: صحيح أبي أَيّوبء عن الإمام الصادقيكة: «عن التقصير؟ فقال: في 
بريدين أو بياض يوم»'”. 

ومنها: صحيح الكاهل, عن اللإمام الصادق اكا: «التقصير ف الصّلاة بريد فى 
بر يد أربعة وعشرون مياه" 

ونحوها غيرها الآتي بعضه. 

ولا يعارضها ما تضمّن تحديدها بمسيرة يوم وليلة: 

١-مثل‏ صحيح زكريًا بن آدم. عن أبي الحسن ا «التقصير في مسيرة 
يوم وليلة»". 
)١(‏ المعتبر :ج۲ / 16 (ذهب علمائنا أجمع). 
(۲) المعتبر :ج۲ / 516 : (وقال داود يلحق الحكم بالسّفر القصير كالطويل). 
(۳) راجع الحدائق الناضرة : ج ٠٠٠١/٠١‏ 
)٤(‏ التهذيب :ج ۲۰۷/۳ ح١‏ وسائل الشيعة: ج8/ 4617 1١١145‏ 
(5) التهذيب : ج7/ ۰٠۲ح .٠١‏ وسائل الشيعة: ج187 ح .١١١٤١‏ 


(1) من لا يحضره الفقيه : ج ١‏ / 417 ح۱۲۹۸ . وسائل الشيعة: ج8 / 407 ح ١1١11١‏ 
(۷) من لا يحضره الفقيه : ج ١‏ / 50 4 ح 5 ١7١‏ . وسائل الشيعة: ج8 / 48617 ح 11١417‏ 


حَدَ المسافة ۳۷۱ 


م البزنطي. 5 اللإمام الرضاءئة: «عن الرّجل يريد الشفر في 
يقصر؟ قال اكا: في ثلاثة برد" : 


a‏ خبر أبي بصير عن اللإمام الصادق اكة: : «لا< باس للمسافر أن يمم 
(r)‏ 


الصّلاة في سفره مسيرة يومين» 
لقصورها عن المكافئة معها من وجوو لا تخ. فتُحمل على التقيّة, أو تطرح. 
أو تؤوّل بحملها على ما لا ينافي الفرض الأول . 


أقول: الكلام في المقام يقع في موارد: 

المورد الأوّل: حدّدت المسافة في بعض نصوص الباب بمسيرة يوم. فهل: 

١-يكون‏ التحديد بذلك بغانية فراسخ في عرض واحد. بحيث إذا حصل كلّ 
واحدٍ منهما تحصل المسافة, ولو مع عدم حصول الآخر ؟ 

۲ -أو أن أحدهما في طول الآخر, وأ ن المدار عليه والآخر طريق إليه؟ 

"أو أن المدار علا معاً ويعتبر تحتّقهما؟ 

أقول: نصوص ا 

منها: ماتضمّن التحديد بالقانية, كصحيح الكاهلي وغيره. 

ومنها: ماتضمّن التحديد بمسيرة يوم. كصحيح علي بن يقطين'". 

ومنها: ما ظاهره كفاية ادها كضعيم أبي اتوب المتقدّم, عن الإمام 
الصادق يقة: «عن التقصير؟ فقال: في بريدين أو بياض يوم». 
(۱) التهذيب :ج ۲۰۹/۳ ح۳٠‏ . وسائل الشيعة: ج۸ / 161 ح48١11.‏ 


(۲) التهذيب :ج۳ / ۲۰۹ ح٤٠‏ . وسائل الشيعة: ج۸ / 401 ح11417١11.‏ 
(۳) وسائل الشيعة: ج۸ / 406 ح .1١١614‏ 


VY‏ فقه الصادق /ج؟ 


ونحوه غيره. فإنْها من جهة التعبير فيها ب(أو) العاطفة ظاهرة في ذلك. 

ومنها: ما هو مفشر لجميع ذلك. ويدلٌ على أنّ المدار على الفانية خاصّة. وإَغا 
حدّدت بمسيرة يوم من جهة كونها طريقاً إلههاء وأنّ السير الذي عُلّقَ عليه الحكم 
يوافق دائاً مع اثفانية. كخبر الفضل بن شاذان. عن الإمام الرضااية: 

«وإّغا وجب التقصير في ثمانية فراسخ أقلّ من ذلك ولا أكثر. لأنّ ثمانية 
فراسخ مسيرة يوم للعامّة والقوافل والأثقال. فوجب التقصير في مسيرة يوم»!". 

وموّق سماعة: «عن المسافر في كم يقضّر الصّلاة؟ قال: في مسير يوم. وذلك 
بريدان, وهما ثمانية فراسخ»!". 1 

وصحيح زرارة وحمّد بن مسلم المتقدّم: «سافر رسول الله كَل إلى ذي خُشُب 
وهي مسيرة يوم إلى المدينة يكون إليها بريدان: أربعة وعشرون ميلاً فقصر 
وأفطر کا 

وخبر عبد الرحمن بن الحجّاج. عن أب عبد الله قال: 

«قلت له:كم أدنى ما يقضَّر فيه الصّلاة؟ فقال: جَرت السُنّة ببياض يوم. 

فقلت له: إن بياض اليوم يختلفٌ, يسيرٌ اّجل حمسة عشر فرسخاً في يوم 
ويسير الآخر أربعة فراسخ وخمسة فراسخ في يوم؟! 

فقال: إِنّه ليس إلى ذلك ينظر. أما رأيت سير هذه الأميال بين مكة والمدينة, م 
أوما بيده أربعة وعشرين ميلاً يكون ثمانية فراسخ»!*. ونحوها غيرها. 
(۱) من لا يحضره الفقيه : ج ٤٥٤ / ١‏ ح۱۳۱۸ . وسائل الشيعة: ج8 / 40١‏ ح 111175 
(۲) التهذيب : ج ۲۰۷/۳ ح١‏ . وسائل الشيعة: ج۸ / 1617 ح 11١157‏ 


(۳) من لا يحضره الفقيه : ج ۱۲٣۵١ ح٤ / ١‏ . وسائل الشيعة: ج8 / 461١‏ ح47١١1.‏ 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج8 / 406 ح617١١1.‏ 


حَدَ المسافة VY‏ 


فإ المستفاد من هذه النصوص أن التحديد بمسيرة يوم» ليس لاعتبار تحقّقها 
بالفعل» بل إا هو لأجل كون ذلك حَدَاً لمقدار من البُعد والمسافة الموجبة للقصر. 
وأنّ المسافة التي هي مانية فراسخ إن وقعت في يوم واحدٍ بالسّير المتعارف 
توجبٌُ شغل يومه. 

فتحصّل: أن المدار على القانية. 

المورد الثاني: لاكلام في أن مسافة البريد أربعة فراسخ'", والفرسخ ثلاثة 
أميال, كما صرح بها في النصوص. إا الكلام في تحد يد الميل: 

فالمشهور بين الأصحاب'": أنته أربعة آلاف ذراع» وعن «المدارك»'" أنته 
نا قطع به الأصحاب. ويشهد له أنته ا معروف بين اللّغويّين والعرف والفقهاء. ولا 
ينافيه ما عن القدماء"“ من أهل اطيئة من أنته ثلاثة آلاف ذراع, لأنّ الذراع في 
كلماتهم اريد به اثنتان وثلاثون اصبعا. وما هو في العرف واللغة أرب وعشرون 
اضبعاً. فثلاثة آلاف ذراع في كلمات القدماء هي أربعة آلاف في كلمات القوم. 

كما أنته لا يعارضه قول الإمام الصادق ائ في مرسل الخرّاز من أَنّ كلّ ميل 
ثلاثة آلاف وخمسمائة ذراع'*, لإرساله وهجره بين الأصحاب. 

وأمّا ما في كلام اللَغويّين'"' من أنّ اميل هو مَدٌ البصر من الأرضء فلعدم 
)١(‏ مدارك الأحكام :ج٤‏ / 4۹ واتّفق العلماء كافة. 
(۲) جواهر الكلام: ج 118/١4‏ !على المشهور). منتهى المطلب (ط.ق): ج١‏ / 740 (فالمشهور). غنية النزوع: 

ص 77( والميل ثلاثة الآف ذراع.. كلّ ذلك بالإجماع). 

(؟) مدارك الأحكام : ج ؛ / 150. 
() جواهر الكلام: ج ١4‏ / 114 غنية النزوع: ص ۷۳(والميل ثلاثة الآف ذراع.. كلّ ذلك بالإجماع). 
(5) الكافي : ج ٤۳۲/۲‏ ح۳. وسائل الشيعة: ج۸ / NIME‏ 
(1) مجمع البحرين : ج ۵ / ٤۷1‏ . لسان العرب : ج ۱۱ / 1۳۲ العين : ج۸ / 5146. 


٠ج‎ / فقه الصادق‎ VE 


انضباطه لا يُعتمد عليه. 
وبالجملة: ما ذكرناه ظهر حَدَ الذراع, فلا مورد لتطويل الكلام فيه. 


حكم المسافة الملققة 

المورد الثالث: لا إشكال في وجوب القصر في الفانية الامتداديّة. بأنْ كان من 
مبدأ سيره إلى مقصده ثانية فراسخ. كما لا إشكال في تعيّن القام إذاكان أقلّ من 
القانية الملفقة. 

ا الكلام فما إذاكان أربعة فراسخ, أو أزيد. إلى ما دون القانية, حيث اختلف 
الفقهاء في حکمه على أقوال: 

القول الأوّل: ما عن ظاهر الكليني, وهو وجوب القصر وإِنْلم يرد الرجوع 
مطلقاً. ومنشأ هذا الاستظهار نقله الروايات الواردة في الأربعة فقط. 

القول الثاني: ما عن ابن زُهرة''' وأبي الصلاح'" وهو تعيّن القام مطلقاً. 

القول الثالث : ما هو المشهور بين الأصحاب'' على ما تسب إليهم -وهو 
تعيّن القصر إذا أراد الرجوع ليومه . والتخيير بين القصر والقام إذا لم يرد 


(£) 


)١(‏ غنية النزوع: ص ۷۳(.. إجماع الطائفة). 

(۲) غنية النزوع: ص ۷1-۷١‏ 

(۳) مصباح الفقيه: ج ١‏ / لاق ؟ (بلا خلاف معتدٌ به). جواهر الكلام: ج4١‏ 7 (بلاخلاف أجده.بل 
عن الأمالي من دين الإماميّة. بل نص عليه أكثر الأعيان من الأصحاب إِنْ لم يكن جميعهم, بل هو ظاهر الجميع 
عدا الشيخ). 


)٤(‏ جواهر الكلام: ج 117/١4‏ (المشهور بين الأصحاب نقلاً وتحصيلاً. بل عن الأمالي من دين الإماميّة). 


حكم المسافة الملفقة ما" 


القول الرابع: ما عن جماعة منهم المصنّف 4 في بعض كتبه'''. وهو تعيّن القام إذا 
لم يرد الرجوع ليومه. وتعيّن القصر إذا أراد ذلك. 

القول الخامس: ما عن الشيخ'" وجماعة من المتأخّرين'' وهو التخيير بين 
القصر والقام مطلقاً. 

وهناك أقوالٌ أخر يقف عليها المتتبّع. 

أقول: ومنشأ تشيّت الأقوال هو اختلاف الأخبار, فلابدٌ أَوَلاً من نقل جملة 
منهاء م بيان ما يستفاد منهاء وهي علىئ طوائف: 

الطائفة الأولى: ما تقدّم تما يدل على اعتبار القانية, الظاهرة في الامتداديّة. 

الطائفة الثانية: ما دلَّ على تحديد المسافة بأربعة فراسخ: 

منها: صحيح زرارة. عن الإمام الباقرلة. قال: «التقصير في بريد والبريد 
أربعة فراسخ»!*. 

ومنها: صحيح زيد الشّحام. عن الإمام الصادقاكة: «يقصر الرّجل الصّلاة في 
مسيرة اني عشر ميلاً».!*' ونحوهما غيرهما'". 

الطائفة الثالثة: ما يدلّ على اعتبار الأربعة مقيّدة بض الإياب إلى الذهاب 


)١(‏ ذخيرة المعاد: ج۲ / ٠0‏ ؛ (فذهب جمعٌ من الأصحاب منهم المرتضى وابن إدريس وكثير من المتأخَّرين). 
مختلف الشيعة: ج ٠١١/1‏ 

(1) المبسوط : ج١‏ / ٠١١‏ . النهاية: ص ٠١۲‏ وإِنْ لم يرد الرجوع من يومه كان مخيّراً بين القصر والتسمام). راجع 
ص ۳۵٣٤‏ من الكتاب. 

(۳) راجع رياض المسائل : ج ؛ / .5٠١‏ 

.١١١861ح وسائل الشيعة: ج467/8‎ .١ح‎ ٤۳۲ / الكافي : ج۳‎ )٤( 

(5) التهذيب : ج ۲۰۸/۳ ح۷. وسائل الشيعة: ج8 / ٤۵۷‏ ح 11١165‏ 

(1) وسائل الشيعة: ج۸ / ١١‏ باب وجوب القصر في بريدين في ثمانية فراسخ. 


۷٦‏ فقه الصادق / جه 


مطلقاًء من دون تقيبد بكون ذلك ليومه: 

منها: صحيح معاوية. قال: «قلتٌ لأبي عبد الله ة: أدئى ما يقر فيه المسافر؟ 
فقال2ة: بريدٌ ذاهباً وبريدٌ جائياً»”". 

ومنها: صحيح زرارة. عن الإمام الصادق ائة: «سألته عن التقصير؟ فقال: 
بريدٌ ذاهب وبريدٌ جائي . 

قال: وكان رسول الله يي إذا أتى ذُباباً قضّر, وذّباب على بريد. وأا فعل ذلك 
لأنته إذا رجع كان سفره بريدين» ثانية فراسخ»'"'. ونحوهما غيرهما'". 

الطائفة الرابعة: ما يدل على ضمّ الإياب إلى الذهاب في غير يومه: 

منها: صحيح معاوية بن عّار: «قلت لأبي عبد الله ا إن أهل مكّة يتمّون 
الصّلاة بعرفات. قال اا: ويلهم -أو ويحهم -وأيٌ سغر شد مته لا بر أو 
لا يتموا»!. 

ومو تق معاوية بن عمّار: «قلثُ لأبى عبد الله ا في كم أقضر الصّلاة؟ فقال: 
في بريد ألا ترئ أنّ أهل مككّة إذا خرجوا إلى عرفة كان عليهم التقصير»”*. 

ونحوهما غيرهما ما ورد في وجوب التقصير على أهل مكّة حين خروجهم 
إلى عرفات. 

ومنها: خبر إسحاق المرويّ في «العلّل» وغيرهاء عن أبي الحسن ها عن قوم 


(۱) التهذيب : ج ۲۰۸/۳ ح هش . وسائل الشيعة: ج۸ / 467 ح68١١1١.‏ 

(۲) من لا يحضره الفقيه : ج ٤٥۰ / ١‏ ح ١707‏ . وسائل الشيعة: ج8/ 47١‏ ح1/1١11.‏ 
(۳) وسائل الشيعة: ج۸ / ٤١١‏ باب وجوب القصر في بريدين في ثمانية فراسخ . 

(؛) الكافي: ج41 / ۹ ح ٥‏ . وسائل الشيعة: ج8 / ۱۱۱۷١ ٤1۳‏ 

(6) التهذيب : ج۳ ٠١87‏ ح۸. وسائل الشيعة: ج۸ / 4714 ح٠8١1١1.‏ 


حكم المسافة الملفقة ¥ 


خرجوانىي سفر, وتخلّف عنهم رجلٌ. وبقوا ينتظرونه. فقال.2ة: 

إن كانوا بلغوا مسيرة أربعة فراسخ, فليقيموا على تقصيرهم أقامواأم 
انصرفواء وإِنْ كانوا ساروا أقلّ من أربعة فراسخ. فليتمّوا الصّلاة أقاموا أو 
انصرفواء فإذا مضوا فليقضّروا»'". 

وفي خبر آخر رواه الصدوق في «العلل»: «ثّ قال لة: هل تدري كيف صار 
هكذا؟ قلت: لاء قال: لأنَّ التقصير في بريدين, ولا يكون التقصير في أقلّ من ذلك. 
فإذا كانوا قد ساروا بريداً وأرادوا أن ينصر فواء كانوا قد سافروا سفر التقصير. 
الحديث»”" . 

الطائفة الخامسة: ما يدل على ضحم الإياب إلى الذهاب ليومه. كموق 
ابن مسلم, عن الإمام الباقر ا في حديثُ: «إنّه ذهب بريداً ورجع بريداً فقد 
شغل يومه» ". 

الطائفة السادسة: ما يدل على تعيّن القام» مع طىّ ما دون المانية: 

منها: صحيح عمران بن تحمّد: «قلث لأبي جعفر الثاني: جُعلتُ فداك إِنّ لي 
ضيعةً على خمسة عشر ميلاً خمسة فراسخ. فربما خرجتٌ إليها فأقيم فيها ثلاثة أَيَام 
أو خمسه أَيّام أو سبعة أيّام. فاح الصّلاة أم أقضّمر؟ قال#2ة: قر في الطريق وأت 
ف الضيعة»“ . 

ومنها: صحيح ابن الحجّاج. عن الإمام الصادق يثة: «عن التقصير في الصّلاة؟ 


(۱و ۲) وسائل الشيعة: ج ٤11/۸‏ ح ۱۱۱۸۵و .۱۱۱۸٦‏ 
(۳) التهذيب : ج ٤‏ / ۲۲۲ ح ۳۳ . وسائل الشيعة: ج۸ / 0۹٤ح ١١١١١‏ 
)٤(‏ التهذيب : ج۳ / ۲۱۰ ح۱۸. وسائل الشيعة: ج۸ 1577 ح .١٠١١۹‏ 


۷۸ فقه الصادق /ج؟ 


فقلت له: إِنّ لي ضيعة قريبة من الكوفة. هي بمنزلة القادسيّة من الكوفة. فرعا 
عرضث لي حاجة انتفع بها أو بضني القعود عنها في رمضان. فأكره ا خر وج إليها. 
لأئي لا أدري أصوم أو أفطر؟ فقالة لي: فاخرج وأ الصّلاة وض فاي قد 
رأيتٌ القادسيّة»”". ونحوهما غيرهما!". 

أقو ل: هذه هي النصوص الواردة في المقام. فيقع الكلام في موردين: 

الأوّل: فما يستفاد من هذه الأأخبار. 

الثاني: في مستند سائر الأقوال. 

أمّا المورد الأوّل: فلا ينبغي التوقف في أَنّ الطائفة الثانية يقيّد إطلاقها بالطائفة 
الثالثة والرابعة والخامسة. كلك الطوائف الثلاث لا تعارض بينهاء إذ الطائفة 
التالئة تدلٌ على القصر في القانية الملفقة مطلقاً. سواءٌ أكان الإياب ليومه أو لغير 
يومه. وكل من الطائفة الرابعة والخامسة متضمّنة لحكم قسم من إطلاق هذه 
الطائفة. فلا تعارض بينها. 

وأمّا الطائفة السادسة, فجملةٌ منها قاصرة سنداً وجملةٌ أخرئ منها قاصرة 
دلالة, إذ الأمر بالإتمام في خبر ابن الحجّاج يحتمل أن يكون لأجل كون ضيعته 
بحكم الوطن. أو لعلّه كان عازماً على الإقامة فيها. 

مضافاً إلى معارضته في مورده لمرسل ابن بُكير الآمر بالتقصير لمن خرج من 
الكوفة إلى القادسيّة, والأمر بالإتهام في صحيح ابن عمران لأجل الأمر فيه بالقصر 
في الطريق, وهما لا يجتمعان على جميع الأقوال. فيُحمل على التقيّة لموافقته لمذهب 
(۱) التهذيب : ج ٤‏ / ۲۲۲ ح٤۲‏ . وسائل الشيعة: ج ٤۹۲/۸‏ ح51905١1.‏ 


(۲) وسائل الشيعة: ج۸ / ٤۹۲‏ باب أنّ من وصل إلئ منزل له قد استوطنه سنّة أشهر فصاعداً أو ملك كذلك ولو 
نخلة واحدة وجب عليه التمام. 


حكم المسافة الملفقة ۷۹ 


العامة فيكون هو من أدلّة القول بتعيّن القصر. وبذلك يظهر الندشة في سائر 
الروايات التى قريبة من هذه المضامين. 

أقول: 7 الكلام في النسبة بين الطائفة الأوإى والطوائف الثلاث. أي الثالثة 
والرابعة والخامسة. والظاهر أنّ النسبة هي حكومة الطوائف على الأولى. لاحظ 
التعليل في خبر إسحاق. الصرج في تفسير الفانية, وقوله لا في مونّق ابن مسلم: 
(إذا ذهب بريداً ورجع بريداً فقد شغل يومه) في مقام دفع تعجّب الراوي. من کون 
البريد موجباً للقصر. الدالٌ على أنّ العبرة في القانية ليست بخصوص الامتداديّة, 
بل الأعمّ منها ومن التلفيقيّة, وكذا غيرهما من النصوص. 

وبهذا البيان يندفع ما ذكره جدّنا'" العلامة المعظّم 4ء من الإشكال على 
الحكومة, بأنّ: (اعتبار التلفيق في أخبار المانيه مما لا وجه له. وإِنْ أمكن فرض 
ذلك في أخبار مسيرة يوم لأنّ مسافة ثانية فراسخ عبارة عن البُعد الخاص. وهي 
غير قابلة لأن تكون أربعة. فإنّ الفانية لا تصير أربعة على أيّ وجه اعتبرت. 
زو رة أ بعد المقدّر الحدود بالانية من مكانٍ خاص إلى منتهى الحَدٌ لا يعقل 
أن يكون أربعة, فإذا ذهب إلى أربعة ورجع يكون البعد أربعة لا تمانية, فاعتبار 
التعميم في الانية بالممتدّة والملفقة تمّا لايتصوّر له وجهٌ معقول) انتهى. 

وجه الاندفاع: أنته وإِنْ كان ظاهر أخبار الفانية اعتبار البُعد الخاص إلى 
منتهى ال خد إلا أنته يرفع اليد عن هذا الظهور بواسطة تلك الطوائف المفسّسرة ها 
وتمل غل معن يشل الثانية الملثقة أيضاً 

ثم إنْمتك جمع بين النصوص بنحو آخرء لا يخلو إيراده عن فائدة. وهو أنّ 


)١(‏ ممًا يؤسف له أن مخطوطات جد الشارح قد تلفت. ولم يصل منها إلا بعضها مبتورة ناقصة. 


A:‏ فقه الصادق /ج؟ 


التعارض الثابت بين أخبار الفانية والأربعة مع الانضام, إا هو باعتبار المفهوم 
المستفاد من سياق التحديد. حيث أنّ ظاهر الأو قاض با نحصار سبب القصر في 
اثمانية. وظاهر الثانية في الأربعة مع ص الاإياب الى الذهاب دون غيرهاء ومع 
اعتبار الانضمام تخرج النسبة بين السببين عن الأقلٌ والأكثر. بل تكون النسبة بينهما 
التباين, فعلى هذا يقيّد مفهوم كلّ منهما بمنطوق الآخر على ماتقتضيه القاعدة. 
فيكون كل واحدة منههما سبباً مستقلاً كسائر موارد تعدّد الأسباب. وهو حسن 
ودقيق لو لم يت ماذكرناه من الحكومة. 

وبالجملة: فالمتحصّل من النصوص تعيّن التقصير مع تحقّق المسافة بالقانية 
التلفيقيّة. سواء أراد الرجوع ليومه أم لم يرد ذلك. 

وأمًا المورد الثاني: فقد استدلٌ لما ذهب إليه الكليني بالطائفة الثانية من 
النصوصء وقد عرفت أنّ إطلاقها يُقيّد بغيرها من الطوائف. 

واستدل للقول الثاني: بالطائفة الأولى من النصوصء بدعوى معارضتها مع 
الطوائف الأخرى وتقدّمها علمهاء وبالطائفة السادسة من الأخبار. 

أقول: هذا الاستدلال ممنوع لأنته : 

يرد على الأوّل: ما تقدّم من حكومة الطوائف الأخرئ على الأوإن. مضافاً إلى 
ما ذكره جدّنا العامة 4# على فرض تسليم التعارض. 

ويرد على الثاني: ما ذكرناه من أنتها ما بين ضعيف السند وقاصرة الدلالة. 

واستدل للقول الثالث:_المنسوب إلى المشهور, فما إذا أراد الرجوع ليومه با 
أسلفناه. وفيا إذالم يرد الرجوع ليومه. بأنّ في المسألة روايتين. والجمعٌ بينهما يقتضي 
القول بالتخيير. كا في حكي «الدروس». 


حكم المسافة الملفقة ۲۸۱ 


وفيه:إنّهِ قد تقدّم ما يقتضيه الجمع بين الأخبار. 

واستدل للقول الرابع: الذي اختاره ماعة من الأساطين كالمرتضى”" 
والحيلى'". وجنا والشيخ الأعظم'''_فيا إذا أراد الرجوع ليومه با تقدّم. 
وفيا لم يرد الرجوع ليومه بوجوه: 

الوجه الأوّل: ما ذكره جي العلامة #. وهو أنّ إعراض الأصحاب عن أخبار 
القصر التي قويّة سنداً ودلالة, بحيث لم يُنقل القول بمضمونها عن أحدٍ إل زمان 
العماني. مع أنتها كانت نصب أعينهم -كاشفٌ عن ريب فيهاء وموجبٌ لوهنهاء 
وعدم صحّة الاستدلال مهأ. 

وتوهم: أنتهم ذهبوا إلى التخيير, بل ربما قيل هو المشهور بين القدماء'*. وهذا 
عمل منهم بتلك الأخبار. فلا إعراض من الجميع. 

فاسد: إذ المتديّر فيها يرى أنّ جملة منها آبية عن هذا ا لحمل» فالقول بالتخيبر 
أيضاً طرحٌ ها. 

وفيه: أنّ إفتاء المشهور بالتخيير عمل بها. والقول بإبائها عن هذا الجمع.إيرادٌ 
عليهم بعدم كون ذلك جمعاً عرفياء لا أنته دليلٌ لطرحهم الأخبار وإعراضهم عنها. 

مع أنّ الأخبار الآمرة بالتقصير, لتظافرهاء وتكاثرها لا يتطق إليها بالنظر 
إلى جموعها احتال عدم الصدور. فلا يجوز طرح جميعها. 


.٤۷ / رسائل المر تضى: ج۳‎ )١١ 

(۲) مختلف الشيعة: ج٣‏ / ,. 

(۳) نقله سماحة المؤلف دام ظلّه عن يعض المخطوطات الناقصة لجدّه التى وصلت إليه. 
(4)كتاب الضصّلاة اط.ق): ص ۳۹۰ 1 

(6) جواهر الكلام: ج5١/501.‏ 


YAY‏ فقه الصادق /ج؟ 


مع أنته لو سُلّم ذلك فا هو صريمٌ في وجوب القصر على غير مريد الرجوع 
ليومه. لا یت فیا یدل بإطلاقه عليه. ىا لايخق. 

الوجه الثاني: ما أفاده جدي ف أيضاً. وهو أَنّ هذه الأخبار معارضة بروايات 
دالّة على تعيّن القام. والقرجيح مع هذه الروايات وهي الشهرة, وعلى تقدير تسلهم 
التكافوٌء فالمرجع هو العام الفوق. وهو ما يقضي بالقام لما دون الثفانية. دون 
مايقضي بالقصر مطلقاًء إِنّهِ مقيّد بما يدل على وجوبه لمريد الرجوع ليومه. 

وفيه:ما تقدّم من أنّ تلك النصوص ما بين ضعيف الند. وقاصرة الدلالةء مع 
أن المشهور بين الأصحاب ليس هو تعيّن القام. 

الوجه الثالث: ما عن الشيخ الأعظم يف" وهو أن الأمر فيا كان الإإياب لغير 
يومه يدور بين تعيّن القام, أو التخيير بينه وبين القصر. فيكون القام هو القدر 
المتيقّن. فيجب الأخذ به. كما في كل مورد يدور الأمر بين التعيين والتخيير. 

وفيه أَوَّلاَه أن هناك شقا ثالث وهو الأقوئ بحسب الأدلّة. وهو تعيّن القصر. 

وثانياً أن الرجوع إلى أصالة التعين لوت فإفا هو فيا لو يكن دليلٌ وقد 
عرفت وجوده. 

الوجه الرابع: التعليل الوارد في ذيل موتّق سماعة للقصر في البريد بأنته (إذا 
رجع بريداً فقد شغل يومه). فاه يدل على اعتبار شغل اليوم بالفعل في القصر» ومع 
عدمه يجب القام. 

وفيه: أنّ الظاهر من التعليل, كونه في مقام جرد التقدير, فإنّه واردٌ في مقام رفع 


(١)كتاب‏ الصّلاة (ط.ق): ص .٤۱۷‏ 


حكم المسافة الملقّقة A‏ 


تعجّب السائل من تحد يد القصر بالبريد. وأنته مع الرجوع يكون صغرى الكبرئ 
المرتكزة في ذهن السائل, من اعتبار انية فراسخ, المعيّر عنها في بعض النصوص 
بمسيرة يوم, فالتعليل المزبور ظاهرٌ في عدم دخل لشغل اليوم في هذا الحكم. 

ويشهد له:_مضافاً إليه -التعليل للقصر في المورد الوارد في صحيح زرارة 
بأنته (إذا رجع كان سفره بريدين ثانية فراسخ). فإنّ المراد منها واحدٌ. وسيأتي 
زيادة توضيح لذلك في بعض المسائل الآتية. 

واستدل للقول الخامس: بأنته مقتضى الجمع بين النصوص الآمرة بالقصر, 
ونصوص القانية. 

وفيه: أنته إِنْ قصد بذلك التخيير في المسألة الفرعيّة. 

فيرد عليه: أنّ هذا جم تبرّعي لا شاهد له. بل بعض أخبار التقصير الوارد في 
خروج أهل مكمّة إلى عرفات. يأبى عن هذا احمل لاشتاله على التوبيخ والإنكار 
بالويل والوج على ترك التقصير. 

وحمل التوبيخ فيها على الالتزام بالإتمام, وعدم مشر وعيّة التقصير -رداً على 
أهل سَكة: حيت أتنهم كانوا مملتزمين به لما سنّه عمان وتبعه الأمراء من بنعذه كا 
نطق به صحيح زرارة -خلافٌ ظاهرها. كما يظهر أن راجعها. 

وإِنْ أريد به التخيير في المسألة الأصوليّة: 

فيرد عليه أنّ الالتزام بذلك فرع التعارض» وعدم إمكان الجمع بوجه. وعدم 
وجود المرجّح لشيء من المتعارضين, وقد عرفت ما في جميع هذه المباني. 

فتحصّل ممًا ذكرناه: أنّ الأظهر هو تعيّن القصر في الثمانية الملقّقة. سواءٌ أكان 
الإياب ليومه أم م يكن. 


A‏ فقه الصادق / ج5 


هذا كلّه فيا إذاكان كلَّ من الذهاب والإياب أربعة فراسخ. 

أمّا لو كان الذهاب أقلّ من تلك» مع كون الجميع ثمانية فراسخ.كما إذاكان 
الذهاب فرسخين. والاإياب ستّة: 

فالمنسوبٌ إلى المشهور تعين القام. 

وعن الشيخ الأعظم'”: أنّ حكم ذلك حكمٌ ما لو كان كل منهما أربعة. لوم 
يقم إجماعٌ على خلافه. 

وقد استدلٌ له: بالتعليل في موق ابن مسلم المتقدّم. فإنّ العبرة بعموم العلّة 
المنصوصة, وقد عَلَّلاٍإ وجوب القصر في بريدٍ جائياً وبريدٍ ذاهباً بأنته: (إذا ذهب 
بريداً ورجع بريداً فقد شغلل يومه)'"' فكلّ ماكان شاغلاً لليوم من المسير ثانية 
فراسخ» يثبت فيه التقصير, سواء أكان التلفيق من أربعة من الطرفين, أو من ثلاثة 
ذاهباً وخمسة عائداً. 

أقول: لا ينبغي التوقف في كونه من قبيل الحكمة لا العلّة التي يدور الحكم 
مدارهاء وإلا لزم الاكتفاء في القصر بالتردّد ميلاً ذاهباً وراجعاً أربعة وعشرين 
مرة. وهذا مالم يلتزم به متّفقدٌ فضلاً عن فقيه. فيعلم من ذلك أنته يعتبر في القصر - 
مضافاً إلى ذلك _البُعد عن الوطن المحدود بحدّ خاص, وقد عيّنه الشارع الأقدس 
في النصوص وهو الفانية الامتداديّة. والأربعة إذا رجع. فثبوت القصر في الأقلّ من 
الأربعة مخالفٌ لتلك النصوص. بل لو ثبت عموم العلّة لابدٌ من تخصيصه بنصوص 
الأربعة المصرّح فيها بِأنّ الأربعة أدق ما يقصر فيهاء وفي خبر «العلّل» المتقدّم 


(١)كتاب‏ الصّلاة (ط.ق): ص5١4].‏ 
(۲) التهذيب :ج ١1 / ٤‏ ح۳۳. وسائل الشيعة: ج۸ / 459 ح ١١١١۹١‏ 


فى تعيين مبدأ المسافة A0‏ 


التصريم بوجوب القام. إذاكان الذهاب أقلّ من أربعة. 

وعليه. فالأظهر ماهو المشهور بين الأصحاب. 

وأيضاً إِنْ كان الذهاب أكثر من الأربعة, والعود أقلّ منهاء كا إذا ذهب ستّة 
فراسخ ورجع فرسخين. فهل يقضر أم لا؟ 

وجهان. أقواهما الثاني. من جهة أنّ مقتضى نصوص الفانية, عدم كفاية أقلّ 
منهاء وقد خرجنا عن حكمها لحكومة نصوص التلفيق عليهاء فلابدٌ من الاقتصار 
على مقدار مدلول دليل الحاكم. وهو إا يكون في املق من الذهاب أربعة فراسخ 
والاإياب كذلك. والمرجع في غير هذا المورد إلى مفهوم نصوص المانية. 

مع أنته قد ورد التصصريم في بعض نصوص التلفيق. بأنّ أدنى ما يقر فيه 
المسافر: (بريدٌ ذاهباً وبريدٌ جائياً). كصحيح معاوية المتقدّم'". 

وأمّا عموم التعلّل فقد عرفت ما فيه. 

فتحصّل: أن الأظهر عدم جواز القصر إذا كان الذهاب أو الإياب أقلّ من 
أربعة فراسخ. وإِنْ كان المجموع ثمانية فراسخ. 


في تعيين مبدأ المسافة 
المورد الرابع: اختلفت كلماتهم في تعيين مبدأ المسافة: 
فعن جماعة, بل امور أن بد اهاور لیف او آخر البيوت فها لاسور 


(۲) الحدائق الناضرة : ج ٠0 / ١‏ ؛ (المشهور بين الأصحاب سيّما بين المتقدّمين. إلا أنتهم عبّروا هنا بخفاء جدران 
البلد. بمعنى أنته لا يجب عليه التقصير حى يتوارى عنه جدران البلد الذي خرج منه أو يخفى عليه أذانها). 


ھا 


۸ فقه الصادق / ج٩‏ 





له في البلدان الصغيرة والمتوسّطة. وآخر المحلّة في المدن الكبيرة مترامية الأطراف. 

وعن الصدوق””: أنّ مبدأها الدار والمغزل. 

وعن ظاهر الشهيد ٠#‏ أنّ مبدأها ا لخروج عن حَدّ الترخّص. 

أقول: الظاهر أنّ المبدأ آخر البلد مطلقاً ويشهد له أمران: 

الول أن الإنسان إذا خرج من منزله ولم يخرج من بلدهء لا يصدق عليه اسم 
المسافر المعتير في المسافة. 

الثاني: أنته من جهة خلو الأخبار والنصوص الواردة في تحديد المسافة عن 
الاشارة إلى المبدأً. لا مناص عن البناء على أن العبرة بنظر العرف, ولا شك في أنّ 
المبدا عندهم آخر البلد. ولذا ترى أنته عند السال عنهم عن حَدَ المسافة إلى مكانٍ 
خاصء بجيبون بالجواب الذي يذكرونه عند السؤال عن المسافة بين البلد وذلك 
المكان. وهذه علامةٌ على أنّ العبرة عندهم بآخر البلد. وما ذكرناه لا فرق فيه بين 
المدن الكبيرة وغبرها. 

ودعوى'”: أن المسافة الواقعة في البلدان الكبيرة بنفسها ملحوظة لدى العرف. 
ويكون كلّ تحلَةٍ من حلاتها ملحوظة على سبيل الاستقلال في تحد يداتهم؛ فالعبرة 
ْنا تكون بالخروج عن الحلة . 


ج مدارك الأحكام: ج ٠۷ / ٤‏ (قول أكثر الأصحاب). كتاب الصّلاة (ط.ق): ص 88 للشيخ الأنصاري (مبدؤها 
من اخر البلدة.. على ما صرّح غير واحد). 

(۱) من لا يحضره الفقيه : ج .٤۳١/ ١‏ 

(۲) الذکری: ص 57١-05‏ راجع ص .۳٣۳‏ 

(۳) مصباح الفقيه (ط.ق): ج؟ / 4 الاق 7. 


فى تعيين مبدأ المسافة YAY‏ 


ممنوعة: وأظنّ أنّ الذي أفتى به قدماء الأصحاب. من أن العبرة في البلاد 
العظيمة بآخر الحلّة. لا ينطبق على فتوى المتأخَّرينء والتي نسبناها إلى المشهور. 
لأنّ جمعاً منم حدّدوا البلد العظيم با إذاكان بين حلاته انفصالاً. بأن لا تكون 
الحلات متّصلاً بعضها ببعض. وترى أنّ هذا الضابط لا ينطبق على كثير من البلاد 
التي يعدّونها من البلاد العظيمة مثل طهران وبغداد ونحوهما. 

واستدل لما عن الصدوق: بالنصوص المتضمنة لذكر (المغزل): 

نها مو تق عّار:«لايكون مسافراً حت يسير من مغزله أوقر يته مانية فراسخ»!". 

ومنها: خبر المروزي: «فإذا خرج الرّجل من منزله أو قريته ثمانية فراسخ»!"" 
ونحوهما غيرهما. 

وفيه:_مضافاً إلى أنته لاإطلاق ها من هذه الجهة. لورودها مورد حكم آخر- 
أنته من ال محتمل أن يكون المراد من (المغزل) حل الاقامة. ١‏ 

وبعبارة أخرئ: يحتمل أن يكون المراد من (المنزل) ما هو أوسع من البيت. 
ويشهد له عطف الضيعة والقرية عليه في بعض النصوص. 

واستدلٌ لما عن ظاهر الشهيد: بأنّ الشخص إا يعد مسافراً شرعاً بالخروج 
عن حَدّ الترخّصء وقبل الخروج لا يصدق عليه ذلك ولذا لا يقضر. 

وفيه: أنته مبدأ لحكم السّفر لا لموضوعه. 

فتحصّل: أن العبرة بآ خر البلد مطلقاً. 

aa 


(۱) تهذيب الأحکام : ج ٤‏ / ۲۲۵ ح7. وسائل الشيعة : ج۸ / ٤1۹‏ 11117 
(۲) تهذيب الأحكام : ج 7١77 ٤‏ ح۳۹. وسائل الشيعة : ج۸ / 0۷٤ح .١١١١١‏ 


AA‏ فقه الصادق /ج؟ 


في المسافة المستديرة 

المورد الخامس:اذا كانت المسافة مستديرة: 

فتارة: ليس له مقصدٌ في البين. 

وأخرئ: يكون له مقصد في البين. 

ما في الصورة الأولئ: فالكلام يقع في مقامين: 

الوه في أن هذه المسافة هل هي ملفقة من الذهاب والإياب. أم 
تكون امتداديّة؟ 

الثاني: في أن القوس المطوي بحسب من الفانية أم لا؟ 

ما المقام الأوّل: فالظاهر أنتها مسافة ملقّقة لا امتداديّة, وذلك لأنَ المعيار في 
الذهاب التباعد عن مبدأ السير. والوصول إلى حَدٌَ معيّن. وفي الإإياب الحركة من 
ذلك الموضع إلى مبداً السير. وهذان العنوانان يصدقان على المسافة المستديرة, 
ويكون مبدأ الذهاب المخروج من البلد ومنتهاه النقطة المسامتة لمبدأ الحركة. ومبداً 
الاياب تلك النقطة, ومنتهاه مبدأ الحركة. 

أقول: وبهذا البيان يندفع ما قيل''' من إن كل جزءٍ من أجزاء المسافة 
المستديرة على حَدَّ سواء. في كونه مقصوداً بالسير إليه والتعدّي منه تبعاً لمقصده 
الأصلي»وهي الإحاطةبمجموعهافي السير.فتكون هذه ملحقة بالمسافة الامتداديّة. 

وأمّا المقام الشاني: فالأظهر احتساب القوس منهاء فلو كان مجموع الدائرة 
تسعة فراسخ» يكون ذهابه أربعة فراسخ ونصفاً وكذلك إيابه. لا ثلاثة فراسخ. كما 


)١(‏ مصباح الفقيه: ج۲ / ۷۳۰ ق۲. 


هو كذلك على المسلك الآخر, إذ المعيار في القصر ليس هو البُعد عن المنزل. كي 
يقال نه في الفرض يكون من منزله إلى النقطة المسامتة بمقدار ثلاثة فراسخ» بل 
المعيار مقدار السير, ولذا لا شكٌ في أنته إذا كان للبلد طريقان, أحدهما أبعد 
من الآخرء فسلك الأبعد عليه أن يقضّر, مع أنته لا يصدق أنته قد ابتعد عن محلّه 
هذا المقدار. 

وعلِى ذلك. فن مشى من منزله إلى النقطة المسامتة له في الفرض. فقد سار من 
منزله أربعة فراسخ ونصفاً. وإيابه أيضاً يكون بهذا المقدار. وإذا انض الإإياب إليه 
ع ملاك القصر. 

وأمًا في الصورة الثانية: فإِنْ كان ذلك على نصف الدائرة فلا كلام» وكذلك إِنْ 
كان على قوس أقلّ من النصفء وكان بالغاً أربعة فراسخ. وأمّا إن كان على قوس 
قل من أربعة, فبناءً على الختار من اعتبار كون الذهاب أربعة فراسخ: 

فهل يكون الذهاب في الفرض منتهاه المقصد. والاإياب منه إلى البلد 
فلا يقضّر؟ 

أو يكون منتهى الذهاب النقطة المسامتة لمبدأ الحركة فيقضر؟ 

وجهان. لا يخلو ثانيهما عن قوّة, إذ المعيار في الذهاب» هو التباعد عن مبداً 
السير. وهذا متحمّقٌ فما بين المغزل والنقطة المسامتة لمبدأ الحركة. ولا يصدق 
الشروع في الإياب إلا مع التجاوز عن تلك النقطة. 

ولكن مع ذلك كلّه. ريما يُدّعى في الفرض وسابقه انصراف النصوص عن مثل 
هذه المسافة. فلا ينبغي ترك الاحتياط باللجمع بين القصر والقام. 

aa 


۹۰ فقه الصادق / ج۹ 


طرق ثبوت المسافة 

المورد السادس: تثبت المسافة باموز عديدة: 

١_بالعلم,‏ لان حجّيته ذاتيّة. 

"-وبالبيّنة لما دل على حجيّتها في الموضوعات مطلقاً. 

۳ وجخبر الواحد على الأظهرء لما حمّقنا في «حاشيتنا على الكفاية»''' من 

حجّيته في الموضوعات كالاًحكام. 

٤‏ -وفي ثبوتها بالشياع غير المفيد للعلم» قولان: 

أظهرهما العدم؛ لعدم الدليل على حجّيته. 

أقول: ونُسب إلى الحقّق النائيني ية, القول بالثبوت, واستدلٌ له بأنّ المسافة 
تقريبيّة لا تحقيقيّة, فيُكتى فبا بالشياع الظئي والشهرة في حصول التقريب بها 

وفيه:إِنْ أريد بها ما يفيد العلم بالمسافة التقريبيّة, وإِنْ أفاد الظنّ بالتحقيقيّة 
فهو متينٌ؛ .إلا أنته خارجٌ عن محل البحث. 

وإ أريد بهما ما يفيد الظنّ بالتقريبيّة. فالحقّ عدم الشبوت. لعدم الدليل 
على حجيّتهما. 

ثم إِنَه لو فقد المكلّف جميع الأمارات المثبتة للمسافة, وشكٌ فيهاء وكانت 
الحالة السابقة العلم بعدم المسافة. فهل يجب عليه حينئذٍ الجمع بين القصر والقام, 
أم يجب القام؟ وجهان. 

قد استدل للأوّل: بالعلم الإجمالمي بوجوب أحدهماء وهو يقتضي الجمع بينهها. 

وفيه: إن مقتضى استصحاب عدم تحقّق المسافة. وعدم كونه مسافرأشرعيا 
البقاء على القام. 


)١(‏ لم طبع هذه الحاشية للمؤلف. 


طرق ثبوت المسافة ۱ 


ودعوى" أنّ موضوع القام إا هو الحاضر والمقيم. وإثبات أحد هذين 
العنوانين باللأصل من قبيل الأصل المثبت . 

مندفعة: بأنّ الموضوع ليس خصوص مَنْ ذكر. كيف وقد ثبت وجوب القام 
على كثير من أفراد المسافرين» مع أَنّ ذلك العنوان الوجودي المفروض -أي 
الحاضر _بنفسه مسبوقٌ بالوجود. فيستصحب ذلك. ولا حاجة إلى إثباته 
باستصحاب عدم المسافة والسّفر. 

وعليه, فالأظهر البقاء على القام حى تثبت المسافة. 

وأمًا الاستدلال له:بأنته في مورد تعليق حكم على أَمرٍ وجودي_كالترخيص 
في التصرّف الثابت لمال الغير عند طيب نفسه نفس الدليل المثبت له بالدلالة 
الالتزاميّة العرفيّة. يدلّ على ثبو ته في مرحلة إحراز موضوعه. وعليه ففي المقام ا 
أنّ وجوب القصر مرتّب على السّفر الذي هو أمرٌ وجوديء فيستكشف من دليله 
دخل إحراز الشفر في ثبوته. فع عدم الإحراز والشكٌ يُبنى على القام. 

فيرد عليه: ما ذكرناه في هذا الشرح غير مرّة. من عدم تاميّة هذه الكبرى 
الكليّة. بل المستفاد من الدليل ليس إلا ترتّب الحكم على الموضوع النفس الأمري 
الواقعي. بلا دخل للإحراز فيه. 

مع أنتها لومّت فِإنما هي في الأحكام الترخيصيّة المعلّقة على الأمور 

الوجوديّة لاغيرها. ووجوب القصر ليس منهاء فالصحيح ما ذكرناه. 

وأيضاً إِنّه إذا شك في المسافة, فهل يجب الفحص عنهاء إذا لم يكن عساً أم 
يجوز الرجوع الأصل بدونه؟ 


.1١7/8ج‎ : مستمسك العروة‎ )١( 


4۲ فقه الصادق / ج٠‏ 





وجهان. اختار الشيخ الأعظم 4# الأول" وتبعه المحقّق النائيني ڪه واستدلٌ 
له بوجهين: 

الوجه الأوّل: ما عن الشيخ ب وهو أن وجوب القصر عُلّق على المسافة النفس 
الأمريّة. فيجبٌ مع الشكٌ رعاية لتحصيل الواقع إِمّا اللجمع أو الفحص. والأوّل 
منتفٍ هنا إجماعاً فيتعيّن الثاني. 

وفيه: أنّ المنتني بالإجماع تعيّن الجمع لا التخيير بينه وبين الفحص. فلا يتعيّن 
الفحص. مع أنته قد عرفت أنته يكن عن طريق الاستصحاب عم 
المسافة: وير عليه وجوت اقا 

الوجه الثاني: ما عن الحقّق النائيني يله من أنّ الفحص المتوقّف على الاستعلام 
والسؤال, بحيث يتبيّن ظبَاً أو عل بسبب السوال. ليس من قبيل الفحص القائم على 
عدم وجوبه الإجماع, لأنته عبارة عن تحصيل مقدّماتٍ غير حاصلة لكي يحصل 
ميا الم واليؤال ليس ين هذا الفبيل: 

وفيه: إنّ مدرك عدم وجوب الفحص ليس هو الإجماع. بل إطلاق أدلة 
الأصول الشامل لما قبل الفحص, نعم خرج عنه بعض الموارد الذي يلزم من العمل 
بالأصل الخالفة القطعيّة الكثيرة,المعلوم عدم جوازهاشرعاًالمستكشف منه وجوب 
الاحتياط. كالاستطاعة والنصاب في الزكاة. وليس المورد من قبيل تلك الموارد. 

وعليه. فالأظهر عدم وجوب الفحص. 

> 


(١)كتاب‏ الصّلاة (ط.ق): ص ۳۹۰. 
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قِصْدُ المسافة» وهي ثمانية فراسخ أو أربعةء مع قصد العود في يومه 


اعتبار قصد المسافة 

الشرط الثاني: هو الأول في المتن (قصد المسافةء وهي ثمانية فراسخ)كما مر (أو 
أربعة مع قصد العود في يومه) أو غير يومه . 

واعتبار هذا القيد ما لا خلاف فيه. بل عليه اللإجماع بقسميه. كما عن 
«الجواهر»'' وغيرها. 

بل قيل:إنّ هذا هو معنى اعتبار المسافةء إذ ل يعتبر قطعها أجمع نصا وفتوى في 
صحّة التقصير. فالمدار على قصدها. ولعلّه لذا لم يُذكر في «القواعد»" وفي المتن 
المسافة شرطاً في قبال قصدهاء وأا ذُكر قصد المسافة الحدودة. 

أقول: وكيف کان فيدلٌ على اعتباره-مضافاً إلى ما تقدّم -: 

١-خبر‏ صفوان, عن الإمام الرضائية: «عن رجلٍ خرج من بغداد يريدٌ أن 
يلحق رجلاً على رأس ميل, فلم يزل يتبعه حت بلغ النهروان. وهي أربعة فراسخ 
من بغداد أيفطر إذا أراد الرجوع ويقضر؟ 

قال.2ة: لا يقضر ولا يفطر, لأنته خرج من منزله. وليس يريد السّفر ثمانية 
فراسخ. ونا خرج يريد أن يلحق صاحبه في بعض الطريق. فتادى به السير إلى 


. 3171/١4 جواهر الكلام: ج‎ )١( 
.577/١ج‎ : قواعد الأحكام‎ )۲( 
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الموضع الذي بلغه»''' الحديث. 


-وموتق عار عن الإمام الصادق بهة: «عن الرّجل يخرج في حاجةٍ فيسير 


ع 


خمسة أو سمّة. فيأتي قرية فيفزل فيهاء ثم يخرج منها فيسير خمسة فراسخ أو سنّة 
فراسخ» ويأتي قرية فيغزل فيهاء ثم يخرج منها فيسير خمسة فراسخ أخرى أو سنّة 
فراسخ, لا يجوز ذلك. ثح ينزل في ذلك الموضع. قال لا يكون مسافراً حى 
يسير من منزله أو قريته ثمانية فراسخ, فليتمٌ الصّلاة»!". 

فإنّ الظاهر بقرينة السؤال اعتبار قصد السير ثمانية فراسخ, فهذا الحكم مما 
لا كلام فيه. ا الكلام وقع في أمور: 

الأمر الأوّل: أنّ ما ذكرناه من أنته لا يقضر فيا إذا سار ثمانية فراسخ» مع عدم 
القصد. إا هو في الذهاب. وأمّا في الإياب إلى منزله إذا كان ثانية فراسخ» فيقضر 
لتحقق شرائط القصر. 

ودعوى'" انصراف النصوص إلى المسافة الذهابيّة. غير مسموعة. 

ويشهد له:-مضافاً إن ذلك موق عار عن الإمام الصادق لل «عن الرّجل 
يخرجُ في حاجةٍ, وهو لا يريد السّفر. فيمضي في ذلك فيتادى به الُضيّ حت قضى 
به ثمانية فراسخ. كيف يصنع في صلاته؟ قال ا: يقضّصر ولا يتم الصّلاة حى يرجع 
اك مزل“ 


(۱) التهذيب :ج ٤‏ / ۲۲۵ ح۳۷. وسائل الشيعة: ج۸ / 1۸٤ح ١١۱۹۰‏ 
(۲) التهذيب : ج ٤‏ / ۲۲۵ ح٢۳‏ وسائل الشيعة: ج۸ / 179 ع۱۹۲١١‏ 
(۳) راجع مصباح الفقيه (ط.ق): ج۲ / ۷۳۰ ق۲. 

.1115١ح‎ ٤1٩ / وسائل الشيعة: ج۸‎ )٤( 
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لو أخرج إلى المسافة 

الأمر الثاني: أنته لا إشكال في وجوب القصمر, إذاكان مكرهاً على السَفر أو 
مضطراً إليه. لتحمّق القصد المعتبر في السّفر الموجب للقصر. 

ويدلٌ عليه: النص. والإجماع. وفعل المعصومين 220 في بعض اسفارهم مع 
كونهم مُكرهين فيه. 

ودعوى:' أن مقتضئ حديث الرفع الحاكم على جميع الأدلة. هو عدم وجوب 
القصر. ووجوب القام. 

مندفعة أَوَلاً بأنَّ ما أشير إليه من الأدلّة على وجوب القصر, لأخصيّتها تُقدَّم 
على الحديث. 

وثانياً بأنّ الحديث لا يشمل الأحكام الجعولة إرفاقاً وامتناناً على الأَمَّة. 
كوجوب القصر على المسافر. كا حمق في حلّه. 

وأمًا إذا رع إلى المسافة. بأَنْ الق في السفينة دون اختياره. وسار به مع 
علمه بأنته يُسار به إلى آخر المسافة, فهل يقصّير أم لا؟ 

وجهان : 

قد استدل للثاني: بأنته يعتبر في الحكم بالقصر, قصد المسافة كا تقدّم. وهو 
مفقودٌ في المقام. 

وفيه:إنّ مدرك هذا الشرط : 

١‏ -إِنْ كان هو الإجماع والأخبار المتقدّمة, فهي لا تدلّ على اعتبار أزيد من 


(١)كتاب‏ الصّلاة (ط.ق) ص١‏ 1. 


۲۹ فقه الصادق /ج؟ 


العلم. وتوطين النفس على قطع المسافة, وكذا إن كان هو النصوص التي عبر فيها 
بلفظ (الفعل) مثل قوله لاء (إذا ذهب بريداً وجاء بريدً) لما حقّقناه في عحلّه من أن 
مادّة الفعل لا تكون منصرفة إلى الفعل الاختياري. كا أَنّ هيئته غير منص رفة إليه. 
فع عدم دخل الإرادة في موضوع له شيء منپماء لا وجه لدعوى ظهورها في ذلك. 

أ دون كان امرك هوا دل عل اها لعفي بالف كدي حير 
صفوان المتقدّم. 

فيرد عليه: أنته كما يكن أن يكون اعتبار القصد من حيث كونه فعلاً للنفس. 
ولازم ذلك ما ذكرء يكن أن يكون اعتباره من حيث أنته ترب عليه الانفعالء 
وهو توطين النفسء ولازمه القصر في الفرض كم لايخ. وحيث أنته في نفسه غيرٌ 
ظاهرٍ في شيء منهاء فلابدٌ في تقييد إطلاق دليل القصر من الاقتصار على المتيقن. 
فاعتبار شيءِ زائداً على العلم كتوطين النفس لا شاهد له. بل الإطلاقات تدلّ على 
العدم. 

أقول: ويشهد لوجوب القصر في الفرض -مضافاً إلى ذلك -: 

١‏ ما ذكره جدّنا العلامة أعلى الله مقامه ‏ وهو أنته بعد التأمّل في كلمات 
الأصحاب. وفحوى الأخبار. يظهر أنّ المراد من القصد في المقام» هو محرد 
الاعتقادات» سواءٌ أكان باختيار منه أم لم يكن. 

وبعبارة أخرئ: الموضوع لوجوب القصمر, هو البُعد الخاص. مع اعتقادهبتحقّق 
ذلك. سواء أكان باختياره أم لاء ولذا ترى تصري الل بل الكل بأنَّ الخارج من 
هذا القيد هو المتحيّر ونحوه. تمن ليس له علمٌ بتحقّق البُعد الخاص منه. ويشهد له 
أنتهم لم يذكروا اعتبار العلم شر طا آخر. بل اقتصروا بذكر القصد. 


عدم اعتبار قصد المسافة الشخصيّة ۹۷ 


۲-وخبر إسحاق بن عّاره عن أي ا لجسن الوارد في قوم خرجوا في 
الفر وتخلّف منهم واحد. قال4©ة: «بلى فا قروا في ذلك الموضع لأنتهم لم 
يشكّوا في مسيرهم. وأَنّ السير يجد بهم. الحديث»'". 

ودعوى:! '"' ضعف سنده فاسدة, لأنته معمولٌ به في غير هذا الفرع. 

وبالجملة: فالأظهر _كا هو المشهور بل محم عليه كما قيل -وجوب القصر. 
لكن الاحتياط طريق النجاة. 


عدم اعتبار قصد المسافة الشخصتة 

الأمر الثالث:هل يعتبر قصد شخص مسافة معيّنة. أم يكني قصد القدر 
المشترك المنطبق على المسافات؟ 

وجهان, تسب إلى الشهيد "" اختياره الأوّل. 

أقول: وحق القول يقتضي التكلّم في صورتين: 

الصورة الأولى: ما إذا كان ناوياً قطع المسافة الشخصيّة المعيّنة, ثم بعد سير 
مقدارٍ منها عدل إلى مسافة أخر ئ تبلغ بانضام ما مضى مقدار المسافة. 

والأظهر في هذه الصورة وجوب القصر. وذلك لوجهين: 

الوجه الأول أنّ ما دلَّ على اعتبار قصد المسافة المتقدّم. ومادلٌ على أنته 
بالعدول عن القصد لا يقضر -كالاإجماع'" وخبر إسحاق المتقدّم -لا يدلان على 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج 1477/8 ح11187. 
(۲) مستمسك العروة : ج8/ 56 


(۳) رسائل الشهيد الثاني(ط.ق): ص ١517‏ 
)٤(‏ مصباح الفقيه: ج ۲ / ١‏ ”لاق ؟. 


۹۸ فقه الصادق / ج94 


أزيد من اعتبار قصد القدر المشترك, وأنته لو عدل عن قصد المسافة بالمرة 
لايقضر, وفي غير ذلك لابد من الرجوع الى إطلاق أدلّة القصر في المسافة. 

أقول: وبهذا البيان ظهر : 

١‏ -اندفاع ما قيل من أنّ المقدار من المسافة المعدول إليه لم يكن مقصوداً من 
الأول وأا قصده ثانياً بعد العدول عن الأُوّل, مع أنّ ظاهر الأدلّة اعتباركون 
الجميع بقصد واحد. 

؟-كما أنته ظهر اندفاع ما قيل من إن المسافة الأولى بالرجوع عنها بطلت. 
والمقصد الثاني لم يبلغ المسافة. 

الوجه الثاني: دلالة جملةٍ من النصوص عليه : 

منها: صحيح أب ولاد. قال: 

«قلت لأبي عبد الله لة: إن كنثُ خرجث من الكوفة في سفينةٍ إلى قصر ابن 
أبي هبيرة. وهو من الكوفة على نحو من عشرين فرسخاً في الماء. فسرتٌ يومي 
ذلك أقصضر الصّلاة. م بدا لي في اليل الرجوع إلى الكوفة. فلم أدر صني في 
رجوعي بتقصيرٍ أم بهام, وكيف كان ينبغي أن أصنع؟ 

فقال: إن كنت سرت في يومك الذي خرجت فيه بريداً. فكان عليك حين 
رجعت أن تصلي بالتقصير. لأنتك كنت مسافراً إلى أن تصير إلى منزلك»'" 
الحديث, ونحوه غيره. 

وهي وإِنْ وردت في العدول من المسافة الامتداديّة إلى الملققة. إلا أنته يقبت 


111517 التهذيب : ج ۲۹۸/۲۳ ح۱۷ . وسائل الشيعة: ج۸ / 479 ح‎ )١( 
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في غيره» فإِنّه يستفاد منها أنّ العدول من المسافة المعيّنة إلى غيرها لا يضرٌ. 
والغريب أنّ المقدّس البغدادي'" في خصوص مورد النصوص حكم 
بوجوب القام على ما تسب إليه. 
الصورة الثانية:ما لو كان من الأولى ناوياًالقدر المشترك من الأوّل.كا إذا قصد 
أحد المكانين المشتركين في بعض الطريق.و أوكل التعيين إلى الوصول إلى آخر الح 
المشترك. فإنّ الأظهر فيها التقصير. ولم يُنقل عن أحدٍ القول بالقام فيهاء ويشهد له 
إطلاق أدلّة القصر. 


لو تردّد في الأثناء 

الأمر الرابع: لو قصد مسافة ثح تردّد في أثنائها فعاد إلى ال جزم: 

١‏ -فإِڻْ كان ما بق مسافة ولو ملقّقه. فلا إشكالء وإلا فان لم يقطع شيئاً من 
الطريق في حال التردّد يقضر. لأنّ مقتضى إطلاق أدلّة القصر, عدم قدح التردّد في 
الأثناء. ببعنى عدم اقتضائه ارتفاع أثر الشفر بمجرّد حدوثه. لأنّ ما دلَّ عل قدح 
التردّد إا يدل على قدحه حال وجوده. 

ودعوى:!" أن المرجع بعد زوال التردّد إا هو استصحاب حكم الخناص. لا 
الرجوع إلى العام. 

مندفعة: بما حمّقناه في حله. من عدم جريان الاستصحاب في الأحكام» بل 


(۱) راجع جواهر الكلام: ج .۲٤۷ / ۱١‏ 
(۲) راجع مستمسك العروة: ج۸ /۳۹. 
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المرجع هو عموم العام مطلقاً لا سا وأ الظاهر من الأدلّة أنّ ثبوت كل من القصر 
والقام في مورديهم نا هو في كلّ زمانٍ مع قطع النطر عن ثبوته فیا قبله. كما يظهر 
لمن تدبّر في الروايات. 

ويشهد له:_مضافاً إلى ذلك _خبر إسحاق بن عّار: «وإِنْكانوا ساروا أقلٌ من 
أربعة فراسخ» فليتمّوا الصّلاة ما أقامواء فإذا مضوا فليقضمروأ»'". 

۲ -وأمًا إن عاد إلى الجزم بعد قطع شيءٍ من الطريق: 

فان لم يكن مابق بعد العود إلى الجزم مع ما قطعه حال الجزم أوَلاً بمقدار 
المسافة لم يقضّرء لأر الظاهر من الأدلّة اعتبار كون مجموع المسافة صادرة عن 

وإ كان بمقدار المسافةكما إذاكان سفره عشرين فرسخاً فسار في حال 
الجزم أوَلاً أربعة فراسخ, فتردّد وسار في تلك الحال اثنى عشر فرسخاً ثم عاد إلى 
الجزم فسار أربعة فراسخ» فالظاهر أنته يقضّر, لأننه يصدق أنه قطع ثمانية 
فراسخ عن قصد. 

ودعوى:"" ظهور الأخبار-كخبري صفوان وعمّار -في أنّ الموضوع هي 
القانية المتصلة . 

مندفعة: بعدم كونها مسوقة إلا لبيان أنته لا يعتدٌ بقطع المسافة الواقعة عن غير 
قصدٍ أو عن قصدين مستقلين. ولا تدلٌ على اعتبار الاتصال زائداً على ذلك. هذاء 
مضافاً إلى خبر إسحاق المتقدّم. 


)١(‏ راجع مستمسك العروة: ج۳۹/۸. 
(۲) مصباح الفقيه: ج؟/ 7”/اق 7 . 
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حكم التابع في السّفر 

الأمر الخامس:لا إشكال ولاكلام في أَنّ التابع لغيره في الشفر كالمستقلٌ فيه إذا 
قصد المسافة. إا الكلام في هذا الأمر وقع في فروع: 

منها: أنته إذا شك التابع. ولم يعلم أن المتبوع في سفره قاصدٌ للمسافة أم لا 
فهل يجب عليه السؤال ام ي صلاته؟ وجهان: 

من إطلاق الأدلة الدالة على عدم القصر. مع عدم قصد المسافة. 

ومن دعوى انصراف النصوص عن مثل هذا الجهل الذي يرتفع مع السؤال. 

وعليه. فيجب عليه الجمع بين القصر والقام أو السؤال م العمل بوظيفته. 

ومنها: أنته هل يِجبُ على المتبوع إخبار التابع بقصده المسافة, أو غيرهاء أم 
لا؟ وجهان. أقواهما الثاني لعدم الدليل على الوجوب. 

ومنها: أنته لو اعتقد التابع عدم قصد المتبوع المسافة, أو شكٌ فيه. ثم بعد قطع 
مقدارٍ من المسافة علم أنته قاصدٌّ هاء وإِنْ كان الباقي مسافةء فلا إشكال. وإِنْ م 
يكن كذلك فهل يقصر أم لا؟ 

وجهان مبنيّان على أن المقام من قبيل قصد مكان معيّن. الذي هو مسافة. 
وهو لايعلم به. أم من قبيل قصد مكان غريه, المردّد بين كونه مسافة أو أقلَّ منها: 

إذ على الأول : يكون المكان المعيّن الذي يكون مسافة مقصوداً. فهو 
قاصدٌ للمسافة. 

وعلى الثاني: يكون كلّ واحدٍ من الأمكنة معلوماً من حيث المسافة وعدمهاء 
والترديد إنا هو في المقصد. فهو غير قاصدٍ للمسافة فلا يقضر. 


۳.۲ فقه الصادق /ج؟ 


أقول: والظاهر هو الثانيء فإنّ التابع وإِنْ قصد السير إلى ما قصده المتبوع, إلا 
أنته من جهة جهله بالمقصد. وتردّده بين الأأمكنة المعلوم كون أيتها مسافة. لا حالة 
يكون غير قاصد للمسافة. وعليه فا ذ كره صاحب «العروة»'' من الحكم بوجوب 
القصر, غير تام. 

ومنها: أنته إذا لم يكن التابع مطاوعاً لقصد المتبوع : 

فتارة: يعلم بوجود مقتضي التبعيّة. وما يعلم أو يشكٌ فيها من جهة العلم 
بوجود المانع من دوام السّفرء أو يشكٌ فيه. 

وأخرئ:لا يعلم بوجوده كالرّوجة تعزم على الرجوع لو طلقت قبل المسافة, 
وهي تعلم بذلك أو يشاك . 

أقول: الظاهر عدم وجوب القصر في الصورتين, لعدم قصد المسافة. 

ودعوى: أنّكلّ قاصدٍ لأمرٍ تدريجي. كالإقامة وقطع المسافة والصّلاةونحوهاء 
لا يكاد يقطع بانتهائه إلى آخره. لتطرّق احتّال طرو العجز من المرض والموت 
ونحوهماء ومع ذلك نرى بالوجدان أنّ احّال هذه الأمور لايمنع عن تشي القصد 
على فعلٍ من أحدٍ أصلاً. فيُستكشف من ذلك أن احتهال وجود المانع, لاينافي مع 
القصد. ففي الصورة الأولى مالم يقطع برو المانع لا يتم بل يبني على القصصر, ولعلّه 
لذلك أفتى صاحب «العروة» " بالقصر في هذه الصورة. 

مندفعة: بأنّ احتال طروّ المانع رما يكون احالاً عقلائيَاً منشوّه حضور مبادئ 
تحقّق ذلك الأمر لديه. بحيث يحتمل احتالاً عاديا بتحقّقه. وربما يكون الاحتال غير 


(۱ و ۲) العروة الوثقى (ط.ق): ج ۱۱۹/۲و ۱١۷‏ 


إذا صلّى قصرأ ثم عدل عن القصد 355 


عقلائي, ولا يكون مبادئ تحقّقه حاضراً لديه, فف المورد الأول لا يتحقّق القصد, 
وفي الثاني يتحقق. لأنّه لايعتبر في تحقّق القصد سوى الاطمئنان. وعلى ذلك ففي 
الصورتين إذاكان احجال طروّ المانع أو عدم المقتضي. احتالاً عقلائياً يمر لعدم تي 
القصد. وإِنْ كان احتالاً غير عقلائي يقضر. 

وبالجملة: فالتفصيل بين الصورتين ضعيفٌ. وأضعف منه البناء على القصر في 
الصورتين مطلقاً. 

إذا صلّى قصراً ثم عدل عن القصد 

الأمر السادس:إذا صَلى قصراً قبل العدول عن قصد المسافة, م عدل عنه. فهل 
تحب الإعادة مطلقاً؟ 

أم لاتجب كذلك. كما هو المشهور" "بين الأصحاب شهرةٌ عظيمة؟ 

أم يعيدٌ في الوقت دون خارجه. كما عن الشيخ في الاستبصار؟!". 

وجوه أقوا اها الثاني. لصحيح زرارةء عن الإمام الصادق اقة: 

«عن الرّجل يخرجٌ مع القوم في السّفر يريده. فدخل عليه الوقت» وقد خرج 
من القرية على فرسخين فصلّوا وانصرف بعضهم في حاجةءفلم يقضٍ له الخروج. 
ما يصنع بالصلاة التي كان صلاها ركعتين؟ 

قال ا: عت صلاته ولا يعيد»”. 

واستدل للقول الأَوّل: 
(۱) مصباح الفقيه: ج۲ / ق ۲:(على المشهور). 


(۲) الاستبصار: ج ۰۲۲۸/۱ ذیل حديث رقم ۲۸۰۹. 
(۳) من لا يحضره الفقيه : ج ١‏ 587 ح۱۲۷۱ . وسائل الشیعة: ج۸ / ۵۲۱ ۱۱۳۳۹ 


۳.4 فقه الصادق /ج؟ 


(0) 


١‏ -بخبر المروزي: «وإِنْ كان قضر ثم رَجَع عن نيّته أعاد الصّلاة»'". 

۲-وصحيح أبي ولاد المتقدّم: «وإِنْ كنت لم مسر في يومك الذي خرجتٌ 
بريداً فإنَ عليك أن تقضي كل صلاةٍ صأّيتها في يومك ذلك بالتقصير بام من قبل 
أن توم من مكانك»'". 

وفيه: أنته لإعراض المشهور عن ظاهرهما لا يعتمد عليهما. مضافاً إلى 
معارضته ا هو صرب في عدم وجوب الإعادة. 

واستدل للقول الثالث: بأنته مقتضى الجمع بين الطائفتين. 

وفيه:_مضافاً إلى أنته جمعٌ تبرّعيٌ لا شاهد له _أنّ صحيح أَبي ولاد ظاهِرٌ في 
وجوب القضاء. ولا يمكن مله على خصوص الاعادة, ولو أغمضنا عا ذكرناه من 
إعراض الأصحاب عن الطائفة الثانية, فن أمكن الجمع عرفاً بحمل الثانية على 
الاستحباب فهو. وإلا فلاب من ترجيح الأولى للشهرة, ولعلٌ الثاني أقوئ. فإِنَ 
قوله لي في صحيح زرارة: (لا يعيد) مع قوله 4 في خبر المروزي: (أعاد الصّلاة). 
يعدّان بنظر العرف من المتعارضين, ولا يرى أهل العرف أحدهما قرينةً على الآخر. 

وعليه. فالأظهر عدم وجوب الإعادة والقضاء. وعدم استحبابهما. 


1111.0 ح٤0۷‎ / وسائل الشيعة: ج8‎ 55 ح7١7/‎ ٤ التهذيب :ج‎ )١( 
11157 التهذيب : ج ۳ / ۲۹۸ ح۱۷ . وسائل الشيعة: ج۸ / 479 ح‎ )۲( 


الوصول إلى الوطن قاطع للسّفر 5 


الثانى: أنْ لا ينقطع سفره لد له فيه مِلّكُ قد استوطنه سنّة أشهر فصاعداً أو 
عزم على إقامة عشرة أُيَام . 


الوصول إلى الوطن قاطع للسّفر 

الشرط الثالث: وهو (الثاني) في المتن: (أنْ لا) يكون مِنْ قصده في بداية السير أو 
في أثنائه أن (ينقطع سفره) قبل بلوغ الانية بالمرور على وطنه. أو (ببلدٍ له فيه مِلْكُ 
قد استوطنه سنّة أشهر فصاعدا). بناءً على تحقّق التوطّن بذلك -كا هو المشهور”", 
وسيأتي تحقيقه في فصل القواطع إِنْ شاء الله تعامئ -وإقامة عشرة أيّام. فلو كان من 
قصده المرور على وطنه (أو عَرَم على إقامة عشرة أيَام) أتم بلا خلافي معتد به'". 

فها هنا مسألتان: 

المسألة الأولى: إذا انقطع سفره بالمرور على الوطن أت كما هو المشهور شهرة 
عظيمة'". والشاهد عليه أنّ بالمرور عليه يخرج عن عنوان المسافرء إذ الملأخوذ 
في مفهوم السّفر الغيبوبة عن الوطن. فالحاضر فيه لا يعد مسافراً. فن قَصّد من 
حين الشروع في السّفر أن ير قبل القانية بوطنه. لا يكون قاصداً للمسافة. وكون 
مجموع المسافة ما قبل الوطن وما بعده لايجدي بعد تخلّله بقصده أن يصير حاضراً 
فيا بينهما. 

فا عن«المستند»“ من أنّ العرف لا يفرّقون بين ما إذا مر بمنزله الذي يتوطّنه. 
(۱) کتاب الصّلاة (ط.ق) ص 917 (أكثر الأصحاب). مصباح الفقيه: ج 7 / ۷۳١‏ ق۲ . 
(۲) مدارك الأحكام :ج٤ .٤٤١/‏ 


(۳) روض الجنان: ص٣۳۸‏ للإجماع. 
)٤(‏ مستند الشيعة :ج1/8؟5. 
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سما إذا مر راكباً سيا عن حواليه. وبين ما إذالم يڙ ضعيفٌ. 

وبالجملة: وبما ذكرناه ظهر أنّ المدرك لوجوب الإتمام. هي الأدلّة الدالة على 
وجوبه لكلّ مكلَّفٍ غير مسافر الخاص. ومعه لا حاجة إلى القسّك باستصحاب 
القام. بل هو غير جار في نفسه. بناءً على عدم حجّيته في الأحكام,ك| حقّق فييحلّه. 


الإقامة قاطعة للسفر 

المسألة الثانية:إذاكان من قصده الإقامة عشرة أَيّام قبل بلوغ القانية. يم في 
الطريق أيضاً والوجه في ذلك ما تقدّم في المسألة السابقة, بضميمة أن الإقامة تقطع 
الشفر شرعا دون احكامه. 

ويشهد لذلك:_أي كون الإقامة قاطعة للسفر -صحيح زرارة. عن الإمام 
الباقر ل «من قَدِم قبل التروية بعشرة أيّام, وجب عليه إتهام الصّلاة, وهو بمنزلة 
أهل مكّة. فإذا خرج إلى منى وَجَب عليه التقصير. فإذا زار البيت أت اللات 
وعليه إتام الصّلاة إذا رجع إلى منى حى ينفر»''' لعموم المغزلة. 

أقول: وأورد عليه بوجوه: 

الوجه الأوّل:مافي«الجواهر»'''وهوانصرافإرادة خصوص الام من المنزلة فيه. 

وفيه أَوّْلا أن الانصراف غير ظاهر. 

وثانياً أن عطف ذلك على قوله!ئة: (وجب عليه إتام الصّلاة) يشهد بإرادة 
العموم. وإلا لزم البناء على كونه تأكيداً لما قبله, وهو خلاف الظاهر. بل الظاهر 


(۱) التهذيب :ج ٥‏ 887 ح۳۸۸ . وسائل الشيعة: ج۸ / لت ا ل 
(۲) جواهر الکلام: ج ٠٤‏ / 1۱< 


الاقامة قاطعة للسفر ۳.۷ 


سوقه لبيان حكم آخر. 

وثالثاً أن تفريع وجوب القصر عليه با خروج إلى منى. على قوله: (بمنزلة هل 
مكّة) ظاهرً في إرادة انقطاع السّفرء وأنّ القصر يحتاج الى سفر جديد. 

الوجه الثاني: أن لازم عموم ا لمغزلة. وجوب الإتقام عليه لو مر على الحلٌ الذي 
أقام فيه دفعة واحدة, وهذا مالم يلتزم به فقيه. وهو دليلٌ عدم إرادة العموم منه. 

وفيه أوَلاً أن المذكور في الصحيح إنزال المقهم منزلة الأهل. لافرض محل 
الإقامة منزلة الوطن. ومن الواضح أنّ الحكم يدور مدار العنوان والموضوع 
المأخوذ في الدليل حدوثاً وبقاءً. وهو في المقام المقيم. فإذا خرج وسافر زال منه هذا 
العنوانء فلو رجع إليه لا يصدق عليه عنوان المقيم» مالم يقصد إقامة عشرة ايام 
فلا وجه للحكم بوجوب الإتام عليه. 

وثانياً: أنته لو كان المغرّل والمفرّل عليه محل الاقامة والوطن» أمكن الجواب 
عنه بأنته كالوطن يسقط حكمه بالإعراض, وسيأتي لذلك زيادة توضيح إِنْ شاء 
لله تعان. 

الوجه الثالث: ما أفاده بعض المعاصرين''' وهو أنّ الصحيح المذكور صر في 
أنّ حل الإقامة بمنزلة الوطن وأنته لو سافر عنه قصّر, وإذا رجع إليه أتّ. وهذا مالم 
يلتزم به أحدٌ. وما يوهن دلالته. ويوجب ترك العمل به ورد علمه إلى أهله. 

ما دعوى التفكيك في الحجية بين دلالاته بحيث ينفع فيا نحن فيه. فبعيدةٌ عن 
المذاق العرفي. 

وفيه: إن معنى الصحيح _والله أعلم. ولا أقلّ من الحتمل -إرادة ما ذكره 


)١(‏ مستمسك العروة الوثقى: ج47/8. 


۳۰۸ فقه الصادق / ج94 


صاحب «الوافي». ومحصّله: 

أنته إنها وجب القام إِنْ قدم إلى مكّة قاصداً الاقامة فيها عشرة أيَام. وأقا 
وجب عليه التقصير إذا خرج إلى منى, لأنته يذهب إلى عر فات. وا أ الصّلاة إذا 
زار البيت, لأنّ الإتقام بمكّة أحبّ من التقصير. وأا عليه الإتهام إذا رجع إلى منى, 
لأنته قدم إلى مكمّة لطواف الزيارة. وكان عازماً على الإقامة فيها بعد الفراغ من 
مناسك الح كا هو المتعارف عند أكثر الحجّاجء وتبعد منى من مكّة بأقلٌ من 
بريد. فيدلٌ الصحيح على أن إرادة ما دون المسافة لا تنافي قصد الإقامة, فالحقٌ 
دلالة الصحيح على ذلك. 

وقد استدل الشيخ الأعظمية'"' بصحيح أبي ولاد. المرويّ عن الإمام 
الصادق بإ فيمن قصد الإقامة وصَلّى صلاةً تامّة, ثم عدل عن قصد الإقامة. حيث 
قال له: (إنْ كنت دخلت المدينة وحين صليت بها صلاةً فريضة واحدة يتام. فليس 
لك أن تقضر حى تخرج منها»''' بدعوى ظهوره في إرادة الخروج إلى وطنه. 

أقول: هذا لا بأس به. لكن الأول في تقريب دلالته أن يقال بظهوره في إرادة 
الارتحال والمسافرة في مقابل الإقامة. وسيأتي لذلك زيادة توضيح. 

ويمكن أن يستدل له أيضاً بصحيح صفوان. عن إسحاق بن عّار. عن أبي 
الحسن ا: «عن أهل مككّة إذا زاروا عليهم تام الصّلاة؟ 

قال ا: ا مق بمكّة إلى شهر بمنزلتهم» ". 


(١)كتاب‏ الصّلاة للشيخ الأنصاري:ة (ط.ق): ص 4178. 
(۲) من لا يحضره الفقيه : ج ۱ / ٤۳۷‏ ح ۱۲۷۰ . وسائل الشيعة: ج ۵۰۸/۸ ح ١١15٠6‏ 
(۳) التهذيب : ج ۵ / ٤۸۷‏ ح ۳۸۷. وسائل الشيعة: ج۸ / ۱١۱۹۹ ٤۷۲‏ 


الإقامة قاطعة للسفر ۳۰۹ 


فإنهِ وإن ورد في من يقيم إن شمر متردّداً إلا أنته إذا ثبت كون ذلك قاطعاً 
للسفر _بالتقريب المتقدّم في الصحيح الأول - ثبت في من قصد إقامة عشرة أَيّام, 
لعدم الفصل. 

أقول: وقد استدلٌ له بعض المعاص رين '' بصحيح على بن جعفر, عن أخيه32: 
«عن الرّجل يُدركه شهر رمضان في السّفر, فيقيم الأيّام في المكان. عليه صومٌ؟ 
قال ا: لاء حت يجمع على مقام عشرة أيّام. وإذا أجمع على مقام عشرة أيّام صام 
و أتم الصّلاة. 

قال: وسألته عن الرّجل يكون عليه أيَام من شهر رمضان وهو مسافر. 
يقضي إذا أقام في المكان؟ قال :لا حى يجمع على مقام عشرة أيّام)'". 

بدعوى أنّ ظاهر السؤال في الموردين كون مُنشئه تخيّل أنّ المراد من 
(المسافر) ما يقابل الم واحاضر معاً لاما يقابل الحاضر فقط. ولأجل ذلك سأل 
عن جواز الصوم في حال الإقامة, فيكون جوابه ب ظاهراً في الاقرار على ذلك إذا 
كانت مدّة الإقامة عشرة أيَام. 

أقول: ذِكْر ذلك بعنوان التأييد لا بأس به وأمّا الدلالة فلا. 

ويؤيّده أيضاً أدلة وجوب القام عليهء بقرينة مناسبة ا حكم والموضوع. فإئها 
مُشعرة بثبوت القام, بعناية خروجه بالإقامة عن عنوان المسافرء وتسالمالأصحاب 
على ذلك. فقاطعيّة الاقامة للسفر نفسه لا كمه نما لا ينكر. 

أقول: بتي في امقام فرعان: 


)١(‏ مستمسك العروة : ج137/8. 
() الكافي : ج ٤‏ / ۱۳۳ ح۲. وسائل الشيعة: ج۸ / 418 ح776١11.‏ 
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ولو قصّد المسافة وله على رأسها منزل» قصّر في طريقه خاصّة. 


الفرع الأوّل: أنته لو كان متردّدٌ من حين تلبّسه بالسير في المرور بوطنه. أو 
إقامة عشرة أَيّام في أثناء المسافة, لم يقضر, لعدم قصد المسافة الواحدة المتصلة. 

وما أفاده المحقّق الهمداني :"من أنّ المانع عن التقصير إا هو الجزم بإقامة 
العشرة. والتردّد فيها لا أثر له شرعاً فن حرج من منزله وهو يريدٌ أن يسير ثمانية 
فراسخ. فقد وجب عليه التقصير, مالم يجمع على أن يُقيم عشرة أَيّام فالمدار في 
التقصير على قصد المسافة يحرّداً عن العزم على الإقامة في أثنائها. لا بالعزم على 
عدمهاء كى يكون التردّد فى الإقامة منافياً لتحقّق شرط التقصير. 

ضعيفٌ: إذ مانعيّة الجزم بإقامة العشرة. زا تكون لأجل اعتبار قصد المسافة 
المعيّنة المنافي مع الجزم بالإقامة في أثناء الشفر. وهذا الملاك موجودٌ بعينه في ما لو 
تردّد في الاقامة في أثنائها أيضاكا لا يخق. 

وعليه» فا ننى عنه البُعد في «الجواهر»"" من عدم الترخّص. هو القوي. 

الفرع الثانى: (لو قد المسافة وله على رأسها منزل) ويكون ذلك وطته. أو 
يريد الاقامة فيه عشرة أَيَام (قضر في طريقه خاصّة) وقد ظهر وجهه تجا سبق. 

ويشهد له:_مضافاً إليه -مو تق ابن بُكير. عن الإمام الصادق اثة: 

«في الرّجل يخرج من منزله يريدٌ منزلاً له آخر. أو ضيعة له أخرئ؟ 

قال ِن کان بينه وبين منزله أو ضيعته التي يوْمٌ بر يدان قضر. وإِنْكان دون 
ذلك أي ". ا 

OY 


(۱) مصباح الفقيه: ج ۷۳۹/۲ ق۲. 
(۲) قد يظهر ذلك مما أفاده في الجواهر: ج .١ 4 / ٠١‏ 
(۳) التهذيب :ج ٤‏ / ۲۲۱ ح7؟, وسائل الشيعة: ج8/ 417 ح08؟7١1.‏ 


اعتبار إباحة السَفر ۳۱ 


الثالث: إباحة السّفرء فلوكان عاصياًبسفره لم يُقصّر 


اعتبار إباحة السّفر 

الرابع من الشروط: وهو (الثالث) في المتن (إباحة السّفرء فلو كان عاصياً بسفره لم 
يقصر) بلا خلانٍ فيه في الجملة, وعن غير واحدٍ دعوى الإجماع عليه" ويشهد له 
جملة من النصوص الاتية. 

أقول: وحقّ القول في المقام» أنّ الشفر الذي يُعصى فيه على أقسام خمسة: 

١‏ -أن يكون السّفر بنفسه. وبا أنته قطعٌ للمسافة حراماً كالفرار من 
الرّحف. واباق العبد. وسفر الزوجة بدون إذن الزوج» وسفر الولد مع نهي الوالد. 
ونحو ذلك. 

۲-أن يكون السّفر حراماً. لكن لا من حيث أنته قطمٌ للمسافةء بل من جهة 
انطباق عنوانٍ اخر عليه. كالسفر مع الركوب على الدابّة المغصوبة, فإِنٌّ الستفر 
حرامٌ من جهة كونه تصيرّفاً في مال الغير, لا ما أنته قطعٌ للمسافة. 

"'-أن يكون غاية الشفر أمرأحرّماً كا إذا سافر لقتل نفس محترمة, أو 
للسرقة, أو للرّنا أو نحو ذلك. ۰ 

٤-أن‏ يكون السفر مستازماً للمعصية وترك الواجب.كا إذاكان مديوناً 
وسافر برغم مطالبة الدَّيّان له. وإمكان الأداء في الحضر دون السّفر. ونحو ذلك. 


)١(‏ جواهر الكلام: ج ٠١‏ / 101 (بل محمع عليه تحصيلاً ونقلاً مستفيضاً). كفاية الأحكام: ص 77 (ولا خلاف بين 
الأصحاب). تذكرة الفقهاء (ط.ق): ج١/‏ 191 


۳۹۲ فقه الصادق /ج؟ 


4-أن يكون الشفر ملازماً اتفاقياً للمعصية, مثل الغيبة, وشرب ال مخمر 
وغيرهما من المعاصي الواقعة حال السّفرء دون أن يكون السّفر لأجلها. 
ما القسم الأوّل: فظاهر المشهو ر" إِلّه يتم فيه. وعن الشمهيد ‏ التنظر فيه”". 
ويشهد للمشهور: 
١‏ -صحيح عار بن مروان. عن الإمام الصادق خا 
«من سافر قضّير وأفطر, إلا أن يكون رجلاً سفره إلى صيدٍ أو في معصية الله 
تعالی» أو رسولاً لمن يتعصي الله أو في طلب عدو أو شحناءٍ أو سعايةٍ أو ضرر على 
قوم من المسلمين» . 
"اهز ور اواو شعي لقا أن كر الع ا 
مضافاً إلى أن عطف قوله380: (أو رسولاً.. إلى آخره) على ما سبق قرينة 
لإرادة السّفر الذي يكون معصية بنفسه من تلك الفقرة. 
أقول: واحتال أن يكون كلمة (في) بمعنى (إلى) أو الام أو السببيّة فيكون المراد 
منها ماكان لغاية حرّمة . 
خلاف الظاهر, لا يُصار إليه إلا مع القرينة. 
ودعوئ: أنّ الظاهر من قوله.2ة: (في معصية الله) كونه عطفاً على قوله: (إلى 
صيدٍ) فيكون المراد سفره في معصية, وظاهره كون المعصية غير الشفرء فإنَ سفر 
المعصية غير السّفر في المعصية الذي هو من قبيل السعي في الحاجة . 
(۱) جواهر الكلام: ج5١‏ / 101 (ولا فرق من المستفاد من النصوص ومعاقد الإجماعات التي يشهد لها ظاهر 
الفتاوى بين العصيان بنفس السّفر كالفرار من الزحف). كفاية الأحكام: ص 17 (ولا خلاف بين الأصحاب). 


(؟)الذكرئ: ص .7552١0‏ 
(؟) الكافي : ج٤‏ / ۱۲۹ ح۳. وسائل الشيعة: ج ٤۷1/۸‏ ح1١1١1.‏ 


اعتبار إباحة السَفر ۳ 


مندفعة: بأنّ إرادة الشفر الذي يكون غايته المعصية من هذه الفقرة خلاف 
الظاهر.لأنّمثله يعدّسفرأفيطريق المعصية لاف المعصية, والفرق بين التعبي رين واضح. 

۲ -وموّق سماعة: «ومن سافر قضّر الصّلاة وأفطرء إلا أن يكون رجلاً 
مشيّعا السلطانٍ جائر. أو خرج إلى صيد»'". 

فإ السّفر الذي يتحقّق به الرفقة والمتابعة مع السلطان الجائر ويكون بهذا 
القصد حرامٌ بنفسه. 

وقد استدلّ له بأخبار أخر. 

أحدها: مرسل ابن أبي عُمير, عن الإمام الصادق 9ة: «لا يفطر ال جل في شهر 
رمضان إلافي سبيل حق 6 

وأشكل عليه جدَنا العلامة:#: بأنّ الظاهر من كلمة (سبيل حق) ما يكون ذو 
السبيل وذو الطريق حقَّاً دون نفس السبيل, فلا ينافيه حرمته النفسيّة. 

الثاني: ما ورد في المتصيّد. المتضمّن أنته يجب عليه القام. معلّلاً بأنَ المسير إلى 
التصيّد مسير باطل. 

وفيه: إنّه لعدم إمكان الأخذ بإطلاقه. حمل على حكمة للتشريع. فلا يجوز 
التعدّي عن مورده. مع أنّ المسير الباطل ما كان غاية المسير ياطلة لا نفسه. 

الثالث: مو تق عُبيد بن زرارة. عن الاإمام الصادق نظة: «عن الرّجل يخرج إلى 
الصيد أيقضر أو يُتمّ يُتم؟ قال 9ة: ير لأنته ليس بمسير حق»'". 
)١(‏ الاستبصار : ج ۲۲۲/۱ ح١,‏ وسائل الشيعة: ج۸ / ٤۷۷‏ ح 117117 


(۲) الكافي : ج ٤‏ /8١١ح"؟.‏ وسائل الشيعة: ج ٤۷1/۸‏ ح 115١١‏ 
(۳) الكافي : ج ٤۳۸/۳‏ ح۸. وسائل الشيعة: ج۸ / ۹۹ 


63 فقه الصادق / ج۹ 


بدعوى: أنته بعموم علّته یدل على أنته كلّ ما ليس بمسيرٍ حقٌّ. يجب فيه التقام, 
سواء لم يكن بنفسه سائغاً أو كان لغاية محرّمة. 

أقول: والجواب عنه ما تقدّم في الأوّل. 

وأما القسم الثاني: فالأظهر وجوب القام فيه أيضاً للأدلة المتقدّمة في القسم 
الأوّلء فإتّها بإطلاقها تدلٌ على وجوب القام في كلّ سفر كان حراماً. سواء أكانت 
حرمته بما أنته قطعٌ للمسافة, أو من جهة انطباق عنوانٍ آخر عليه الموجود 
بوجوده لا بوجودٍ آخرء فلو ركب دابّة مغصوبة وسافر أت في سفره. 

ودعوى: اختصاص النصوص با إذا كان الشفر حراماً ا هو سفرء فلا تشمل 
ما حَرْم لعنوانٍ آخر منطبق عليه كما عن الحقّقين النائيني ''' واليزدي'"'عيك. 

ممنوعة: سا مع أنّ جملة من الموارد التي التزموا فيها بوجوب القام -وكونها 
مشمولة للنصوص, بل فما التصريح بوجوب القام في بعضها -من قبيل الثاني 
كالسفر امُضرٌ للجسم. فإنّ حرمته نما تكون من جهة كونه مضيراً وسفر الولد مع 
نمي الوالد. وسفر الزوجة دون إذن زوجهاء بل أغلب الموارد التي التزموا فيها 
بوجوب القام من قبيل الثاني. 

وعليه. فالأظهر وجوب القام فيه أيضاً. 

وأا القسم الثالث: وهو ما إذا كانت غاية السّفر التي هي فعل اختياري 
بالمباشرة-محرّمة,كما إذا سافر لقتل نفس حةرمة أو للسرقة, فالظاهر أن وجوب 
)١(‏ النجم الزاهر في صلاة المسافر: ص 0. في: الشرط الرابع أن يكون السفر سائغاً. 


(؟) كتاب الصّلاة للحائري اليزدي: ص 101-7٠6‏ قوله: (ثمَ أن الظاهر من الأدلّة أن السّفر الحرام الذي يوجب 
التمام ما يكون محرّماً بعنوان أنته السفر). 


اعتبار إباحة السّفر وام 


القام فيه اتّفاقي. ويشهد له جملةٌ من النصوص المتقدّم بعضها في القسم الأوّل. 

وأمًا القسم الرابع: ففيه وجوةٌ وأقوال: 

ثالثها: ما في «العروة». وهو التفصيل بين ما إذا كان السّفر لأجل التوصّل إلى 
ترك الواجب. فيجب القام, وبين ما إذا لم يكن كذلك فيقضر. 

رابعها: التفصيل بين ما إذا كان السّفر علّة تامّة لقركه. مثل ما إذاكان ترك 
الواجب متوقفاً على السّفرء بحيث لو ترك السّفر لتحقّق منه الواجب قهراًء وبين ما 
لم يكن كذلك. بل كان بحيث لو ترك السّفر أمكن ترك الواجب. فيجبٌ القام في 
الأول دون الثاني وهو مختار المحقّق النائينى 4# على ما تسب إليه'". 

واستدل للقول بوجوب التمام مطلقة بن هذا الشف ر حرام فيشمله ما دلٌ على 
لزوم القام في السّفر المحرّم. والوجه في حرمته أمور: 

الأمر الأوّل: أنّ ترك السّفر مقدّمة للواجبء ومقدّمة الواجب واجبةء فالسفر 
المستلزم لترك الواجب معصية لله تعال. فيجب القام فيه. 

وفيه:إنّ ترك أحد الضدّين ليس مقدّمةَ للضدٌّ الآخر. 

الأمر الثاني: ما عن اللي يه من الإجماع على أن مستازم الحرم حرم فالسفر 
المستلزم لترك الواجب محرّمٌ. 

وفيه: إن إجماعٌ منقول فلا يكون حجّة. 

الأمر الشالث: ما عن «قواعد» الشهيدي'' من أنّ قوله تعالى: وولا سبوا 
لفغو و قوع اق فشكو أنه :"يال هزه حر ا کون سا نهل 
)١(‏ راجع شرح العروة الوثقى : ج ۳ / .٤۳۷‏ 


() القواعد والفوائد: ج ١‏ /1۳. 
(۳) سورة الأنعام: الآية .٠١8‏ 


۳۱ فقه الصادق /جة 


الحرام. فالسفر المزبور حرام. 

وفيه أوّلا: أنته يحتمل اختصاص الآية الشريفة بموردهاءكا لا يخى. 

وثانياً أنته يدل على حرمة التسبيب لفعل الغير الحرام. ولا ربط له بالتسبيب 
لفعل الانسان نفسه. 

واستدل للثالث: بأنّ فعل شيء للتوصّل إلى ترك الواجب معصية لله تتعالى. 
فالسفر المستلزم لقرك الواجب سفرٌ معصية, فيجب الام فيه. 

وفيه:إِنّه لوي فإْمًا هو فيا إذاكان ذلك الفعل علَّة تامّة لترك الواجب لا مطلقاًء 
El Ee‏ بادك لساب e‏ 
المفوّتة.كما حُقّق في حلّه. إلا أنته لا يكون حراماًءكي يكون السّفر معصية لله تعالى. 

وبذلك ظهر مدرك القول الرابع» فالأظهر وجوب القصصر فيه. 

وأمّا القسم الخامس: فالظاهر أنّ وجوب القصر فيه تَا لا خلاف فيه. لإطلاق 
أدلّة التقصير بعد عدم شمول دليل المقيّد لمثله.كما هو واضح. 


حكم الرجوع من سفر المعصية ۷ 


حكم الرجوع من سفر المعصية 

فروع: 

الفرع الأوّل: المشهور بين الأصحاب'" على ما نُسب إليهم أن العود عن 
سفر المعصية إذا كان بنفسه مسافةً لا يكون بحكم سفر المعصية: بل يقضّر فيه. بمعنى 
أنته يلحقه حكم نفسه إِنْ طاعة فطاعة, وإِنْ معصية فعصية. 

وعن الحقق المي" وبعض الأعيان'": أنته يكون بحكم سفر المعصية. 

وفي «العروة» لم يستبعد ذلك مع عدم التوبة“. 

أقول: إن العودة على قسمين: 

تارة: تكون العودة غير ملحوظة مستقلّة عرفا بل يعدّ رجوعه من تتمّة سفره 
الذي يكون معصية أو لغاية كذلك. كا إذا رجع مع عدم البقاء في المقصد مدّة 


ولم يتب. 
وأخرئ: تكون عودته ملحوظة بالاستقلال كا إذا تاب ورجع. أو بتي مدّة 
فى المقصد. 


ففي الأوّل: لا يبعد القول بالقام. لأنّ العود يعدّ جزء من سفر المعصية.ويؤيّده: 

١-ما‏ ورد من الأخبار الدالّة على لعن الزوجة الناشزة الخارجة من بيتها 
دون إذن زوجها ذهاباً وياب“ مع أنتها فيالرجوع تكون في طريق الطاعة 
لا المعصية. 


(۱) راجع مصباح الفقيه(ط.ق): ج ۷٤۲/۲‏ ق۲. 

(؟)كتاب الصّلاة: ج ۳/ 1714. 

(؟) كتاب الصّلاة :ج ۲ / 1714 

.٠۲٤١/ العروة الوثقى (ط.ق): ج۲‎ )٤( 

(6) وسائل الشيعة: ج ١70 / ٠١‏ باب: أنته لا يجوز للمرأة أن تسخط زوجها ولا تتطيّب ولا تتزيّن لغيره. 


۴۸ فقه الصادق / ج94 


۲ وما ورد من الأخبار المستفيضة في أجر الزائرين لقبورهم لهك ذهاباً 
وإيابً”". فإئهما يُشعران بتبعيّة الإياب للذهاب. وعدم لحاظ الإياب مستقلاً. 

وفي الثاني: يقضر بلا كلام من جهة أنّ رجوعه مسافة مستقلّة لدى العرف 
غير حرّمة, فلابدٌ من القصر فيه. 

أقول: والأحوط في الموردين الجمع» بل لا يُترك في المورد الأول أيضاً. 


اعتبار إباحة السّفر ابتداءً واستدامة 

الفرع الثاني: إن إباحة السَفر كما تكون شرطاً في الابتداء. هل تكون شرطأ في 
الاستدامة أم لا؟ 

أقول: وتفصيل القول في المقام: 

تارة: يقع الكلام في حكم الصّلاة حال العزم على ا معصية. 

وأخرئ: في حكمها بعد الرجوع إلى الطاعة. 

أمَا المقام الأوّل: فالكلام فيه يقع في موضعين: 

الأوّل: فيا إذا عزم على المعصية. وقَطّع الطريق بهذا العزم. 

الثاني: فما إذا عزم عليهاء ولكن لم يتلبّس بعدٌ بالضرب في الأرض. 

أمَا الموضع الأَول: فالظاهر أنته لا خلاف ولا كلام في أنته يتم في تلك الحال» 
وإ كان ما قطعه من دون قصد المعصية مسافات. لأنّ ذلك مقتضئ دليل وجوب 
القام في سفر المعصية. سواء أكان ذلك مقيّداً لإطلاق حكم القرخّص بخصوص 
حال غير المعصية, أم كان مخصّصاً لأدلّة الترخّص بخصوص غير سفر المعصية. 


)١(‏ راجع وسائل الشيعة: ج ۱٤‏ / ۹٠۳باب‏ المزار. 


اعتبار إباحة السّفر ابتداء واستدامة 4 


ما على الأوّل: فواضح. 

وأمًا على الثاني: فلأنٌ المراد من تقييد الموضوع. ليس تقييد إطلاق خصوص 
المسافة الموجبة لوجوب القصر, بل المراد تقييد الشفر الذي يقضر فيه. ولو بعد 
قطع المسافة. وبعد تقييد الموضوع كذلك. لا وجه لتوهّم وجوب القصر عليه. كا 
لايخق. 

وأمّا الموضع الثاني: ففيه وجوه وأقوال: 

١-أنته‏ بت في تلك الحال مطلقاً اختاره الشيخ الأعظم بث" . 

۲ -أنته يقضّر فيها ما دام لم يتلبّس بالضّرب في الأرض مطلقاً. 

"-التفصيل بين قبل قطع المسافة فيجب القام حين العزم» وبين بعد قطعها 
فلايتم, اختاره المحقّق النائيني لل على ما تسب إليه . 

واستدل للأوّل: الشيخ الأعظم # بأمرين: 

الأمر الأول: أنته يعتبر في الترخّص في الشفر. كون المصليٍ متلبّساً بالسفر 
المباح» وإ كان في حال الوقوف والبيتوتة, لأنّ هذا هو المستفاد من النصوص بعد 
م بعضها ببعض. ومَنْ قط الطريق على الإباحة, وعَدَل إلى المعصية. يصدق 
عليه أنته متلبّس بالسفر الذي ليس بحق. لأنّ السابق وإِنْ كان سفراً مستقلاً 
مباحاً إل أنته قد انقضى التلتس به مع فرض اعتباره مستقلاً.كما أ المقدار الباق 
لم يتحقّق التلبّّس به. فالذي يصح دعوى التلبّس به فعلاً هو الجموع من الماضي 
والباقي الملحوظ سفراً واحداً ولا يخ بطلان سفره . 


(١)كتاب‏ الصّلاة (ط.ق): ص ٤۳۳‏ وفي الطبعة الجديدة E/E:‏ 


P۰‏ فقه الصادق /ج؟ 


الأمر الثاني: المستفاد من رواية الفضل"" الواردة في علّة التقصير. هو: أنّ 
تقصير الصّلاة في المغزل لأجل الجزء المتأخَّر من السّفر لا المتقدم» فإذا عزم على 
العصيان. فحيثٌ أَنّ السير الواقع بعد هذا الحين يقر فيه, فكذلك في هذه الحال. 

أقول: في كلا الوجهين نظر. 

ما الأوّل: فلأنَ لازم هذا الوجه أنته مَنْ عَلم بأنّ سفره المتليّس به قطعة منه 
مباحة, وقطعةٌ أخرئ منه تقع على وجه الحرام, والقطعة المباحة منه تبلغ المسافة لا 
يقصر في القطعة المباحة, لاه متلّس بالسفر الذي ليس بحقّ. 

والحل: أن الجمع بين الأدلة يقتضي القول بأنّ المسافر يقضر مالم يتلبّس بسفر 
المعصية. ففي حال التلبّس بسفر المباح يقضر. وإِنْ كان يعلم بانقلاب سفره الى 
الحرام. ففي امقام مالم يتلبّس بسفر ال حرام يقضّر. والعزم على سفر المعصية لايعدٌ 
اع 

وأمّا الثاني: فلأنٌ الرواية المشار إليها لا تدلّ على ذلك. وعلى فرض الدلالة لا 
يكن الالتزام به. كيف ولا لزم البناء على وجوب القصر على من خرج عن حَدٌ 
الترخّص لابعزم السّفر ثم عزم عليه وإ لم يتليّس بعد بالضرب في الأرض. مع 
أنته لا يقول به أحدٌكا أنته يلزم منه البناء على وجوب القصر أو القام في مواضع 

فالحقّ أنيُقال: إِنّه إذاكان ما قطعه قبل العزم على المعصية مسافة.وجب عليه 
القصر ففيحال العزم على العصيان, لما تقدّم من أن المستفاد من النصوص أنّالمسافر 
يقصّعر مالم يتلبّ]س بسفر المعصية, والعزم على سفر المعصية لا يعدٌ سفر المعصية. 

وأمًا إن كان ما قطعه قبل العزم لا تبلغ مسافة لا يقر بل بء لأنّ الموجب 


1111/4 وسائل الشيعة: ج۸ / 417 ح‎ )١( 


لو رجع إلى الطاعة بعد قصد المعصية م 


للقصر هو نيّة الشفر السائغ. ومَنْ عَزم على العصيان فهو غير ناو للسفر الموجب 

للقصر, فيكون هذا الشخص من قبيل من عزم في أثناء المسافة على عدم السّفر» 

فالوجه في وجوب القام عليه حينئذٍ عدم المقتضي.ء وانتفاء ما يوجبُ القصر. 
فتحصّل: أن الأظهر هو القول الثالث. 


لو رجع إلى الطاعة بعد قصد المعصية 

وأمًا المقام الثاني: فيدور البحث فيه عن حكم من عزم على المعصية في الأأثناء. 
ثم رجع إلى الطاعة. في هذه الصورة: 

إِنْ كان مابق من سفره بمقدار المسافة ولو ملفقة فلاكلام في وجوب 
ال 

ونل يكن الاق تفخ ماف ركن كان ية كا فى سن السين 
مسافة, فهل يجب عليه فيه القصر أو القام؟ وجهان: 

أقول: وتفصيل القول في المقام يقتضي التكلّم في صور: 

الصورة الأولى: ما إذا لم يكن سيره الواقع على الإباحة بمقدار المسافة. ولكن 
كان مجموع ذلك وما قطعه على الحرام بمقدارهاء كا إذا سافر من منزله بقصد 
الطاعة, وسار بهذا القصد ثلاثة فراسخ, ثم عدل إل قصد ا معصيةء فقطع ثلاثة 
فراسخ أخرئ بهذا القصد. م رجع إلى الطاعة. فسار فرسخين, فإنّ الأظهر في هذه 
الصورة عدم وجوب القصر عليه؛ وذلك لأنّ القطعة المتليّسة بالمعصية خارجة عن 
موضوع السّفر الذي يقصّر فيه. لا عن حكم السّفر.كي لا يضر خروجها بتحقق 
المسافة الموجبة للقصر في القطعة المتلبسة بالطاعة. تالس الى رفش 


۲ فقه الصادق /جة 


E ST‏ يقتضيه الجمع بين ما 
دل علي أنته يقضر في البريدين. وما دل على اشتراط الطاعة في الشفر الذي يقضّر 
0007 في صحيح عار المتقدّم: «من سافر قر وأفطر. إلا أن يكون رجلاً 
سفره إلى صيد»''' ونحوه غيره'". وعليه فلا يقضّر, لعدم تحقّق موضوع القصر في 
هذه الصورة. 

وربما يقال: بوجوب القصر في الفرض. وأَنّ القطعة المتليّسة با معصية خارجة 
عن حكم السّفر, لخبر أحمد بن حمّد السياري. عن بعض أهل العسكرء قال: 
«خرج عن أبي ا حسن لثة: أن صاحب الصيد يُقضّر ما دام على الجادّة. فإذا عدل 
عن الجادّة أت فإذا رجع إليها قضر»". 

بدعوى: أنّ المراد من العدول عن الطريق, هو العدول عن طريق الطاعة ومن 
الرجوع إلمهاء هو العود إلى الطاعة بعد الخروج عنها. 

وفيه أوَلاً أنته ضعيف السند, لأنّ السياري ضعيفٌ الحديث فاسدٌ المذهب. 
كما عن النجاشي"“ وغيره. مضافاً إلى جهالة من روى عنه. 

وثانياً: أنته يحتمل أن يكون المراد به بيان حكم من سافر بغير قصد الصيد. م 
عدل عن الطريق ينة أو يسره للصيد.كا ذكره الشيخ 4# فيدلٌ الخبر حينئذٍ على 
أن ا خارج عن الطريق بعنوان المعصية لا يحتسب مقدار سيره في النارج عن 


(۱) من لا يحضره الفقيه : ج ۲ / ١47‏ ح۱۹۷۹ . وسائل الشيعة: ج ٤۷1/۸‏ ح17١117.‏ 
(۲) وسائل الشيعة: ج8 /5لا؛ ياب | شتراط عدم كون السّفر معصية في وجوب القصر. 
(۳) التهذيب : ج ۲۱۸/۳ ح۲٥‏ . وسائل الشيعة: ج۸ / ٤۸۰‏ ح١1111.‏ 

.۸۰ رجال النجاشي: ص‎ )٤( 

(6) الاستبصار: ج ۲۷۳/۱. 


لو رجع إلى الطاعة بعد قصد المعصية r‏ 


المسافة, وعليه فهو ا عن المقام. 

الصورة الثانية: ما إذاكان مابق من المسير على الإباحة بضميمة ما مضئ من 
المسير قبل العزم على المعصية بقدر المسافة أو أكثر. وكان رجوعه إلى الطاعة قبل 
التلبّس بالمعصية, والأظهر في هذه الصورة وجوب القصر. 

وذلك فما إذاكان ما مضئ من مسيره بقدر المسافة واضمٌ» لما عرفت من أنته 
يقر حى في حال العزم على ا معصية. 

وأمًا إذاكان ما مضى أقلّ من المسافة, فلأنَ عدم ضمّ ما بق إلى ما مضئ. لاب 
وأن يكون لأحد أمور: 

إِمّا من جهة قاطعيّة نيّة المعصية والعزم عليها. 

أو من جهة اعتبار عدم تخلل العزم المذكور. 

أو من جهة اعتبار بقاء شخص القصد. 

وشيءٌ منها لم يدل عليه دليل, فهو مسافرٌ يقصّعر في سفره. ويكون حاله حال 
من عزم على قطع المسافة, ثم في الأثناء عَرّم على الرجوع عن قصده والرجوع إلى 
قصده الأوّلء فكنا أنّ هناك يقضر كذلك في المقام. 

الصورة الثالثة: ما إذا عزم على المعصية في الأثناء. وقطع شيئاً من المسافة, ثم 
رجع إلى الطاعة. وكان ما بق من مسيره مع ما مضئ من سفره على الإباحة 
والطاعة أوَلاً بمقدار المسافة. فهل يقضر كما عن الصدوقين'' والشيخ'' والحقّق'" 
)١(‏ الصدوق في الفقيه : ج١‏ / ۲۸۸ نقلاً عن المستند : ج .۲۷١ / ٤‏ وفي المعتبر : ج۲ / 477 (قال ابن بابويه يتم 

حاله ويقصّر عند عوده إلى الطريق). 


(۲) المبسوط : ج١/1175١.‏ 
(۳) المعتبر: ج .٤۷۲/ ١‏ 


٩ج‎ / فقه الصادق‎ Y4 


وجماعة آخرين؟ 

أم لا يقر ولا ينض ما بق بما مضى من جهة تخلّل سفر المعصية بينهما. كا 
هو المنسوب إلى المشهور' 5 

وجهان. أقواهما الأول لما عرفت في الشرط الثالث من أنته لا يعتبر الاتصال 
في المسافة. 

واستدل للثاني بوجهين: 

الوجه الأوّل: انصراف مطلقات أدلّة القصر إلى ما كانت المسافة غير متخذّلة 
بالقطعة التي يجب القام فيها. 

وفيه:إنّه لو سُلَّم هذا الانصراف. فهو بدويٌ لا يُعتمد عليه. 

الوجه الثاني: أنّ القطعة التي طواها مع العزم على المعصية, تعدٌ من قبيل 
الاقامة, والعبور على الوطن قاطعة للسفر. 

وفيه:إنَ قاطعيّتها تحتاج إلى دليل مفقود. والأصل عدمهاء فالأظهر 
أنته يقصر. 

أقول: وبما ذكرناه ظهر أن إيراد بعض المعاصرين "على المشهور من أن 
فتواهم فما لو عدل إلى المعصية من وجوب القام, وأنّ قطع مسافات لا تلام مع 
فتواهم فما لو عدل إلى الطاعة, ولا تبتنيان على مبنى واحد. غير وارد لأنته يكن 
أن يكون مبنى فتواهم في مسألة العدول إلى المعصية ما اخترناه من كون سفر 
المعصية خارجاً عن موضوع وجوب القصر. وفي هذه المسألة يكون مبناهم عدم 
اعتبار الاتتصال في المسافة بحيث ينافيها التخلّل المزبور, فلا تنافي بين الحكدين. 


(0 


.0۷/ و ) مستمسك العروة الو تقى :ج۸‎ ١( 


حكم الغاية الملفقة من الطاعة والمعصية ۳o‏ 


حكم الغاية الملفّقة من الطاعة والمعصية 

الفرع الثالث: لو كانت غاية السّفر ملقّقة من الطاعة وا معصية: 

فتارة: يقصد مسافة معيّنة لغاية مباحة, ومسافة أخرى لغاية محرّمة. كما إذا 
سافر من النجف إلى كربلاء للزيارة. ومن كربلاء إلى بغداد لغاية حرّمة. 

وأخرئ: يقصد مسافة معيّنة للغايتين. 

ما الصورة الأولى: فالظاهر أنته لا ينبغي التأمّل في وجوب القصر في المسافة 
الأوإئ. والقام في الثانية, إلا إذاكان قصده من الأول أن يسافر إلى بغداد من طريق 
كربلاء. فإِنّه يكون حينئذٍ سيره ما بين النجف وكربلاء لغايتين: أحدهما مباحة, 
والأخرئ تحرّمة. فيلحقه حكم الصورة الثانية. 

وأمّا الصور الثانية: فلا يبعد القول بأنّ عليه أن يقضر فيه. سواءٌ أكان كلا 
الداعيين مستقلّين, بحيث لولم يكن أحدهما كان الآخر كافياً في الباعثيّة. أم كان كل 
منهما جزء للباعث. بحيث لو لم يكن الآخر لما كان باعثاً أم كان داعي المعصية 
مستقلآً وداعي المباح تبعاً والوجه في ذلك أنّ المتيقن من النصوص الموجبة لتقيبد 
إطلاق أدلّة القصر, كون الشفر سفر المعصية, أي ممحّضاً فيهاء وفي غير هذا المورد 
لابدٌ من الرجوع إلى إطلاق أدلّة الترخّص. 

أقول: استدلٌ لوجوب القام في هذه الصورة بوجوه: 

منها: ما عن الحقّق النائيني 4#" وحاصله: أنّ حرمة السّفر مقتضية لوجوب 
القامء وإباحته لا تقتضي وجوب القصر. بل تكون لا اقتضاء. ومن المعلوم أنته في 


(1) شرح العروة الوثقى :ج٣ .٤٤١/‏ 


۳۲۹ فقه الصادق / ج۹ 


موارد اجتاع المقتضي مع اللامقتضي يكون الحكم مع المقتضي. 

وفيه: أنته إِنْ ثبت كون الحرمة حبّى في مثل المقام مقتضية لوجوب القام تم ما 
ذكر. لكنّه أوّل الدعوى. والمدّعئ أن المستفاد من النصوص كون الحرمة مقتضية 
فما إذاكان الشفر تمحّضاً في سفر المعصية لا مطلقاً. 

ومنها: ما عن الحقّق اليزدي''' وهو أنّ المعيار في لزوم القام على ما يُستفاد 
من تعليله في بعض النصوص بأنته مسيرٌ باطل'". ومن ا مخبر الوارد في السَفر 
بقصد الصيد, الدالٌ على أنّ من خرج لطلب الفضول لا يقصّر. ولاكرامة'", 
بضميمة مناسبة الحكم والموضوع -كون المسير مسيراً باط وأنته على خلاف 
رضا الله جل جلاله. وهذا يصدق في المقام. 

وفيه: أنّ المراد بالباطل : 

إن كان هو الباطل العرفي, فلا ريب في أن السّفر لغاية مباحة مقصودة للعقلاء 
لا يعد سفراً باطلاً. وإِنْ ضُمْ إليه داعي المعصية. 

وإِنْ كان المراد الباطل الشرعي, فسبيل هذه النصوص سيل غيرهاء وقد 


تقدّم حاله. 
ومنها: ما أفاده الأستاذ الأعظم فى حاشيته على «العروة»! *. وهو أن التفر 


)1١(‏ العروة الوثقى :ج417/75. 
(۲) الكافي : ج ۳ / ٤۳۷‏ ح٤‏ . وسائل الشيعة: ج۸ / ITTYE EA:‏ 
(۳) الكافي : ج ٤۳۸/۳‏ ح .٠١‏ وسائل الشيعة: ج۸ / ITE:‏ 
)٤(‏ العروة الوثقى : ج 5 .4٤١/‏ 


حكم الصّلاة فى سفر الصيد ۷ 


وفيه: أن المراد من مسير حقّ ليس إل ما لا يكون سفر المعصية. وإلا فلاريب 
في عدم اعتبار أزيد من ذلك فحال ما تضمّن هذه الجملة. حال غيره من 
النصوص. فالأظهر بحسب النصوص أنته يقضر فيه. ولكن الأحوط, احتياط 
عدم ترك الجمع بين القصر والقام. 

هذا كله فما إذا لم يكن داعي الطاعة ضعيفاً جدّاً بحيث لا يستند السّفر عرفاً 
إلا إلى المعصية. وإلا فلا ريب في أنته يت فيه. ولا يخن وجهه. 


حكم الصّلاة فى سفر الصيد 
الفرع الرابع: الحكئ عن جماعة'' إدخال سفر الصيد لغير التجارة, ولغير قوته 
وقوت عياله في سفر ا معصية. 


وعن المقدّس البغدادي"" القول بإباحته. وإنكار حرمته أشد الإنكار. 

أقول: يقع الكلام في موردين: 

الاؤل: حرمته. 

الثاني: في حكم الصّلاة فيه. 

أمّا المورد الأوّل: فالظاهر عدم الدليل على حرمته. لأنّ النصوص"" التي 
استدلٌ بها على الحرمة, بعضها ضعيفٌ السند. وبعضها الآخر لا يدلّ على الحرمة. 


)١(‏ الخلاف : ج١‏ / ٥1۷‏ (وأمَا اللّهو فلا تقصير فيه عندنا... إجماع الفرقة). مدارك الأحكام: ج ؛ / 004 : (ولو كان 
معصية لم يقصّر. كاتباع الجائر وصيد اللّهو. وهذا الشرط مجم عليه بين الأصحاب كما نقله جماعة منهم). 
جواهر الكلام: ج4١‏ /۲۱۲. 

(۲) كما حكاه في مصباح الفقيه: ج ۲ / ۷٤۳‏ ق۲. 

(۳) بعض هذه الروايات ما ورد في من لا يحضره الفقيه: ج ١‏ / ح۲ ووسائل الشيعة: ج۸ / ٤۷۹‏ 


ح ۱۱۲۱۷ . وغيرهما من نفس الباب وغيره. 


۳۲۸ فقه الصادق /ج؟ 


فإنّهِ ونْ تضمّن أنته من اللّهو والباطل. وما شابه ذلك. إلا أنته قد حقّقنا في الجزء 
الأوّل من حاشيتنا على المكاسب''' عدم حرمة كلّ هو وباطل, وتام الكلام في 
عل ا 

وأمّا المورد الثاني: فلا خلاف في أنته يتم الصّلاة فيه في ا جملة. 

وملخّص القول فيه: إن النصوص الواردة في المقام على طوائف: 

الطائفة الأولى: ما دلَّ عل وجوب القصر في سفر الصيد مطلقاًٌ كصحيح 
العيص, عن الاإمام الصادق اة: «عن الرّجل يتصيّد؟ فقال: إن كان يدور حوله فلا 
يقر وإنْكان تجاوز الوقت فليقشر»'". 

ونحوه صحيح صفوان'”” فإ الظاهر أَنّ المراد بالدوران حوله. عدم الخروج 
إلى حَدٌ المسافة, ومن (تجاوز الوقت) البُعد عن منزله بقدر المسافة. 

الطائفة الثانية: ما دلَّ على وجوب القام فيه مطلقاً كصحيح عار المتقدّم: «من 
سافر قصّمر وأفطر. إلا أن يكون سفره إلى صيرٍ». ونحوه غيره. 

الطائفة الثالثة: ما دلَّ على اختصاص وجوب القام بالصيد اللّهوي: 

١-صحيح‏ زرارة» عن الإمام الباقرائة: في حديث: «إنما خرج في وء 
لا يقضر»!*. 

۲ -مو تق ابن بكير. عن أبي عبد الله ا: «عن الرّجل يتصيّد اليوم واليومين 
والثلاثة. أيقضّر الصّلاة؟ قال اة لا إلا أن يشيّع الرّجل أخاه في الدّين فإ الصيد 
)١(‏ منهاج الفقاهة: ج ۱ 

(۲) من لا يحضره الفقيه : ج١‏ / 461 ح11717, وسائل الشيعة: ج۸ / 44١‏ ح 1١777‏ 


(۳) وسائل الشيعة: ج۸ / ٤۷۹‏ ح/1711١1.‏ 
)٤(‏ التهذیب : ج۳ / ۲۱۸ ح۹٤‏ . وسائل الشيعة: ج۸ / ٤۷۸‏ ح ٠١١١١۹‏ 
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مسيرٌ باطل. لا تقصّر الصّلاة فيه»!١‏ 

ونحوهها غيرهها"". 

لطائفة الرابعة: ما دل على لزوم القصر في الصيد لقوته وقوت عياله. كمرسل 
محمّد بن عمران القُمَيء عن أبي عبد الله ا قال: 

«قلتٌ له: الّجل يخرج إلى الصيد مسيرة يوم أو يومين أو ثلاثة يقصّر أو 
يُمد؟ فقال: إِنْ خرج لقوته وقوت عياله فليفطر أو ليقصّر. وإِنْ خرج لطلب 
الفضول فلا ولاكرامة»'". 

الطائفة الخامسة: ما دلَّ على أنه لا يقد يقضر في الصيد للتجارة: 

١-مافي‏ «فقه الرّضا»: «وإذا كان صيده للتجارة. فعليه القام ف الصّلاة, 
والقصر في الصوم»'*. 

؟-المرسل الذي رواه الشيخ والحيإي'”:«وإنْكان التجارة دون الحاجة. روى 
أصحابنا بأجمعهم أنته يتم الصّلاة ويفطر الصوم. وكلّ سفر وجب التقصير في 
الصوم. وجب تقصير الصّلاة فيه. إلا هذه المسألة فحسب. للإجماع عليه». 

الطائفة السادسة: ما دلَّ على أنته يقضّر فى سفر الصيد إذا استمر ثلاثة يام 
وي إذا لم يكن كذلك. كخبر أبي بصير. عن الإمام الصادق اقة: 

«ليس على صاحب الصيد تقصير ثلاثة أيّام. وإذا جاوز الثلاثة لزمه»”". 
)١(‏ الكافي : ج۳ / ٤۳۷‏ ح ‏ . وسائل الشيعة: ج8 / ٤۸۰‏ ح۲۲١١١.‏ 
(1) وسائل الشيعة: ج۸ / ٤۷۸‏ باب أنّ من خرج إلى الصيد للّهو أو الفضول وجب عليه التمام. 
(۴) الكافي : ج۳ / ۳۸٤ح .٠١‏ وسائل الشيعة: ج۸ / يده N°‏ 
)٤(‏ المستدرك : ج7 / ٥۳۳‏ ح۲٤٤۷.‏ فقه الرّضا: ص ۲۰۸. 


(6) المبسوط : ج ۱۳۹/۱ . السرائر :ج۱ / ۳۷۲. 
(1) من لا يحضره الفقيه : ج ۱ / ٤٥۲‏ ح ۱۳١١‏ . وسائل الشيعة: ج۸ / ٤۷۹‏ ع۲۱۸١۱‏ 
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أقول: هذه هي جميع نصوص الباب» فينبغي ملاحظتها: 

ما الطائفة الأخيرة: فلإعراض الأصحاب عنهاء وعدم إفتاء أحدٍ بمضمونها 
سوى الإسكافي'' لابدٌ من طرحها. 

وأمّا الخامسة: فهي ضعيفة السند. 

ما خبر «فقه الرّضا». فلعدم ثبوت كونه كتاب رواية كا أشبعنا الكلام فيه 
في بدايات «حاشيتنا على المكاسب»'"'_لا يُعتمد عليه, مع أن الحكيّ عن كتاب 
صومه أنته قال: (إذاكان صيده للتجارة فعليه القام). 

وأمًا المرسل: فحاله ظاهئ, مضافاً إلى أن الظاهر منه کو نه نقلاً للفتوى دون أن 
يكون رواية. لقوله في ذيله: (للإجماع عليه). إذ لو كان المنقول رواية كان الأولى 
التعليل بورود النص به. ولذلك لا يُعتمد عليه. 

وأمًا الطائفتان الثالثة والرابعة: اللّتان لا تعارض بينهما بأنفسهماء كا لا يخن. 
فهما تقيّدان إطلاق الطائفة الأولى, وتقيّدانها بالشفر للصيد غير اللهوي.كم تقيّدان 
إطلاق الطائفة الثانية, و تقيّدانها بالصيد اللّهوي. فيكون المستفاد من النصوص 
-بعد ص بعضها إلى بعض ‏ أنته يجب القام في سفر الصيد اللهوي. والقصر في 
الصيد للتجارة او لتحصيل القوت. 

ولكن با أن المشهور بين المتقدّمين من الأصحاب'" أنته لا يقصّر في سفر 
الصيد للتجارة, وإِنْ كان يفطر الصوم فيه» مع أنه لا دليل هذه الفتوى. بل 
النصوص كما عرفت تدلّ على خلافهاء لا سنا وفي النصوص الصحيحة التلازم بين 
)١(‏ نسبه إليه في جواهر الكلام: ج4١‏ //551. 


(۲) منهاج الفقاهة :ج .٠١ / ١‏ 
(۳) جواهر الكلام: ج ٠١‏ / 1714 (بل قيل إِنّه مذهب القدماء, بل لعلّه لا خلاف فيه بينهم). 


لو نذرالاتمام في يوم فسافر فيه ۳۳١‏ 


الإفطار والقصر. ومعلومٌ أن الفقيه لا يفتى إلا مع قيام الدليلء فيعلم من ذلك وجود 
رواية دالّة على هذه الفتوى لم تصل إليناء فالاحتياط بالجمع بين القصر والقام في 
سفر الصيد للتجارة تما لا ينبغي تركه. والله تعالى أعلم بحقائق الأمور. 


لو نذر الإتمام في يوم فسافر فيه 

الفرع الخامس:إذا نذر أن يتم الصّلاة في يوم معيّنء أو يصوم يوماً معنا وجب 
عليه الإقامة والوقاء بالتثرء ولو حالف وسا فل يقش فيد أو يعر؟ وسهان: 

استدل المحقّق اليزدي''' على القصر: بأنّ الموضوع في أدلّة لزوم القصر على 
المسافر, السفر المباح» مع قطع النظر عتا يطرأ عليه من جهة الحكم, والحرمة 
الطارئة على مثل هذا السّفر, إا جاءت من قبل حكم السّفر. وهو لزوم القصبر. 
فعدم إجراء عموم دليل القصر في الموضوع. تخصيصٌ بلا وجيء وإذا وجب القصر 
بمقتضى العمومات, أصبح السَفر حرّماً لكونه مفوّتاً للواجب المطلق. ولكن لا محال 
لجريان دليل لزوم القام في مغل هذا السّفر الحرّم؛ لأنّ حرمته إا جاءت من قبل 
لزوم القصر. فلا يكن أن يكون مثل هذه الحرمة موجباً للزوم القام. 

أقول: بما أنّ عدم السّفر معتيرٌ شرعاً في تام الصّلاة والصوم, فالناذر لأجل أن 
تخر صلاته. أو يصح صومه في يوم معيّن. لا حالة ينحلّ نذره إلى نذر شرطه أيضاً 
وهو ترك السّفرء ولا كان النذر باطلاً لعدم مشروعيّة المنذور. ومع نذر ترك 
الشفر» يكون سفره سفر معصيةء وقد عرفت لزوم القام في سفر المعصية. 

وبهذا البيان ينحلٌ الإشكال المعروف في المقام. وهو أنته إذا وجب القام في 


.417/ العروة الوثقى :ج۳‎ )١( 
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هذا الشفر. لا يكون حراماً إذ لا منشأ لحرمته سوى كونه موجباً لفوات الواجب 
وهو القام, ومع عدم حرمته يجب فيه القصرء فيلزم من حرمة هذا الشفر عدم 
حرمته» ومن إباحته عدم إياحته. وهكذا تنحلٌ المشكلة لأنّ حرمة الشفر ليست 
لأجل وجوب الإتهام, بل إا هي لأجل نذر تركه. 

أقول: ولكن الأقوئ وجوب القصر في هذا التفر. وذلك لأنّ شرط إقام 
الصّلاة والصوم. ليس هو ترك السّفر. بل هو الإقامة المضادّة للسفر» فحرمة الشفر 
تبتني على أن يكون ما يستلزم ترك الواجب حراماًء وقد عرفت ضعف المبنى. 

مع أنته يدل على لزوم القصر خبر عبد الله بن جُندبء قال: 

«سمعتٌ من زرارة. عن أبي عبد الله !ة. أنته سأله عن رجلٍ جعل على نفسه 
نذرصوم فحَضعرته نيه في زيارة أبي عبد الله 4؟ 

قال 4: يخرج ولا يصوم في الطريق» فإذا رجع قضى ذلك» '. 


وقريبٌ منه غيره. 


(۱) الكافي :ج ٠ ١1ح ٤٥۷/۷‏ وسائل الشيعة: ج ۲۲ السك ا 


حكم كثير السّفر rr‏ 


الرابع: أن لا يكون سفره أكثر من حضره كالمآاح» والمُكاريء والراعى» 
والبدوي. والذي يدور في تجارته. 


حكم كثير السشفر 
الخامس من الشروط: وهو (الرابع) في المتن: (أن لا يكون) التفر عَمله, بلا 
خلافٍ في هذا الشرط فى الجملة, وإِنْ اختلفت تعابير القوم عن هذا الشرط: 
فقد عبّر الُعظم: بِأنْ لا يكون''' (سفره أكثر من حضره). 
وعبّر آخرين: بأن لا يكون كثير السّفر'". 


َو 


وعثر جماعة ثالثة نما عبر ناه. إلى غير ذلك من التعابير. ولكن الموجود فى 


النصوص إا هو عنوانان: 

أحدهما: عدم كون السّفر عَملاً له (كالملاح» والمُكاري والرّاعيء والبدويء 
والذي يدور في تجارته). 

وثانيهما: أن لا يكون تمن بيته معه. 


١-ففي‏ صحيح زرارة, عن الإمام الباقر اكة: «أربعة قد يجب عليهم القام في 
السّفر كانوا أو حضر: الككاري والكرى والراعي والأشتقان, لأنته عملهم»'". 
ومثله خبر ابن أبي عُمير بزيادة: (الملاح)!؟. 
)١(‏ الدروس :ج ۲۱۱/۱. 
(۲) الذکری: ص .۲٣۰‏ 


(۴) الكافي : ج ٤۳١/۳‏ ح٠‏ . وسائل الشيعة: ج۸ / A0‏ ح 11171 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج۸ / ٤۸۷‏ ح ١١۲٤٤‏ 
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ومقتضى تعليل الحكم بأنته عملهم, عدم اختصاص الحكم بالمذكورين في 
الحديث, بل دوران ا حكم مدار صدق عنوان كون السّفر عَملاً له. 

"-وني مضمر إسحاق بعد السؤال عن الملاحين والأعراب. وأنته هل عليهم 
تقصيرٌ؟ قال غة: «لا. بيوتهم معهم»”". 

ومرسل سلوان بن جعفر الجعفري. عن الإمام الصادق ظة: 

«الأعراب لا يقضرون. وذلك أنّ منازهم معهم»'". 

وقريبٌ من هذه النصوص غيرها. 

أقول: والمستفاد من هذه النصوصء»دوران وجوب القام مدار أحد العناوين: 
إمّاكون السّفر عملاً له. أو كونه ن بيته معه. والنسبة بين العنوانين عموم من وجه. 
لتصادقهم| على البدوي الذي له وطن يستقرٌ فيه في فصل الشتاء ثم يسافر عنه في 
بقية السنة مع بيته. وافتراق الأول في التاجر الذي يدور بتجارته. والجابي الذي 
يدور لجمع جبايته وغيرهماءوافتراق الثاني في البدوي الذي ليس له وطن يستقرٌ 
فيه. وليس في النصوص لفظ (كثير السّفر) وما شابهه. وعليه فلو صدق على 
شخص كثير السّفر.كما لو صدر منه اسفار متعدّدة متوالية من باب الاتفاق» ولكن 
لم يكن السّفر عمله ولم يكن بيته معه وجب عليه القصر دون القام. 

وبالجملة: الموضوع هو أحد الأمرين المتقدّمين. 

حكم السّفر الأول لمن اتّخذ السَفر عملاً له 
أقول: بق التنبيه على أمور: 
الأمر الأوّل: من اتخذ الشفر عملاً كما لو اشترى دوابّاً واستعملها في نقل 


.1١711/ح‎ ٤۸٥ / الكافي : ج 48/15 ح۹ . وسائل الشيعة: ج8‎ )١( 
ح 0. وسائل الشيعة: ج۸ / 487 ح11778.‎ ٤۳۷ / ۳ الكافي : ج‎ )۲( 


حكم السّفر الأوّل لمن اتّخذ السّفر عملاً له ro‏ 


الأمتعة جاعلاً حر فته ذلك هل يت صلاته في سفرته الأولى أم لا؟ وجهان: 

مقتضى إطلاق النصوص الأول لأنته يصدق عليه في ذلك الشفر أيضاً أنته 
عمله. كما هو الشأن في سائر المبادئ, مثلاً البقال يصدق على من اتخذه حر فته مع 
شروعه فيه. وهكذا غيره. 

وبالجملة: صدق هذا العنوان بمجرّد الشروع مالا ينبغي إنكاره. وعليه 
فقتضى إطلاق الأخبار, لزوم القام في السّفر الأوّل. 

أقول: استدلٌ للقول بوجوب القصر فيه بوجوه: 

الأوّل: الإجماع, باعتبار عدم صدق الكثرة على الشفر الأوّل. 

وفيه: أنته غير ثابت. 

الثاني: اعتبار التكرّر في صدق الاتخاذ. وقد عرفت آنفاً ما فيه. 

الثالث: ما عن الحقّق النائيني ‏ من أنته سيأتي أن الإقامة عشرة أَيّام في وطنه 
مطلقاً أو في غير وطنه مع قصد الإقامة في أثناء تلبّسه بعمل السّفر, قاطعةٌ لحكم 
الإتهام. وموجبة لوجوب القصر عليه بعد شروعه في الشفر الذي يُنشأه بعد 
الإقامة, فإذا كان هذا حال السّفر بعد الإقامة, فثبوت ذلك في السَفر الأول بعد 
الشروع في عمل الشفر أوإى. 

وفيه ولا لو كانت أولويّة فإغا هي فيا لو شرع في عمل الَفر وهو في بلده 
وحلٌ إقامته. ولا تكون فيا لو شرع فيه وهو في السّفر.كا لو سافر إلى خراسان 
زائراً. وهي الأسباب هناك وأصبح مكارياً ثم سافر. 

وثانياً أنتها لا تترّ. فإنّ عدم الإقامة عشرة أَيّام في حل في الأئناء شرطٌ في 
القام, تضمنه النصوصء وملاكه غير معلوم. كي يثبت هذا الحكم في ماقبل 
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الشروع أيضاً فتأمّل. 

الرابع: أنّ في جملة''' من النصوص قيد الموضوع بالاختلاف, وهو لا يتحقّق 
بالسفر الأوّل. 

وفيه: الظاهر منه بقرينة التعبير بلفظة (يختلف) بصيغة المضارع. إرادة الحرفة 
المأ خوذة في مفهوم المكاري ونحوه. وإِنْ أبيت عن ذلك فتُحمل عليها لأجل التعليل 

وعليه. فالأظهر وجوب القام في السّفر الأوّل. 

أقول: ثح على فرض اعتبار التكرّر. هل يجب التكرار مرّات ليت في السّفر 
الثالت. أم يت في الشفر الثاني؟ 

وجهان. مبنيّان على صدق الاختلاف بالتكرّر مرّتين. أم يعتبر في صدقه 
التكوّر مرّات. لا يبعد أظهريّة الأوّل. 

وأيضاً: على فرض اعتبار التكرّر في صدق الاختلاف : 

هل يعتبر في صدقه الرجوع في كلّ سفر إلى المبدأ الذي سافر منه كوطنه 
أو مقرده؟ 

أم يصدق مع انقطاع الشفر بما يوجب تام الصّلاة؟ 

أم يصدق حيّى مع عدمالرجو ع إلى وطنهوحلٌ سكناه.وعدم حدوث مايوجب 
إتمام الصّلاة.كما إذا سافر من النجف إلى كر بلاء, ثم آجر دابّته إلى بغداد وهكذا؟ 

وجوه أقواها الأوّل, لأنته لا يصدق الاختلاف الذي هو بعنى التردّد أو ما 
يُعبّر عنه بالفارسيّة (آمّد وشّد) إلا بذلك.كما لا عخق. 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج۸ / وك ا لق 


حكم السّفر الأوّل لمن اتّخذ السّفر عملاً له ب 


أقول: ولكن الذي يسل الخطب. عدم اعتبار التكرّر في صدقه أصلاً. 

الأمر الثاني: أنّ في جملةٍ من النصوص أن المكاري إذا جَدَّ به الشير يُقصّر 
كصحيح ابن مسلم. عن أحدهماءك: «المكاري والجمّال إذا جد بها السير 
فليقصر»''' ونحوه غيره'". 

وعن ظاهر الكليني'' والشيخ في «التهذيب» ٠‏ الإفتاء بمضمونها. 

ولكن الشهور بين الأصحاب'*' شهرةً عظيمة؛ عدم الفرق بين من جد في 
سفره وغيره. حتّ أنّ الشيخ 4 في كتبه الفتوائيّة وافقهم في ذلك. ولأجل ذلك 
لايُعتمد عليها. 

ا اي 

١-ما‏ عن الكليني يية''' والشيخ في «التهذيب»'": من جَعَل لسرعة سيره 
المغزلين منزلاً واحداً. 

۲ ما عن «المدارك»!” و«الذخيرة»'" و«الحدائق»'' '": زيادة السير على 
القَدّر المتعارف, بنحو يحصل منه جُهدٌ ومشقّة. وإِنْ لم يبلغ جعل المنزلين منزلاً. 


.1110١ح‎ 450 / ح۲. وسائل الشيعة: ج۸‎ ٤۳۷ / الكافي : ج۳‎ )١( 

(۲) وسائل الشيعة: ج۸ / 74١‏ باب: وجوب القصر على المكاري والجمّال إذا جَدَّ بهما السير. 
(؟) الكافي :ج۳ / .٤۳۷‏ 

516 تهذيب الأحكام : ج7/‎ )٤( 

(0) مستمسك العروة : ج۸/١۷.‏ 

() الكافي : ج 1737/3 . 

(۷) تهذيب الأحكام :ج ۲٠۵/۳‏ . 

(۸) مدارك الأحكام :ج ٤0١/٤‏ . 

(5) ذخيرة المعاد :ج۲ / .41٠١‏ 

7617/1١ الحدائق الناضرة: ج‎ )٠١( 


۳۳۸ فقه الصادق /ج 


۳-ما عن «الذكرى»١':‏ وهو إنشاء سفر غير صنعته. 

٤‏ -ما عن «المختلف»"": وهو الشفر بعد إقامة عشرة أَيّام. 

٥‏ _ما عن «الرياض»'": وهو قصد المسافة قبل تحقّق الكثرة. 

ما عن بعض المتأحرين“: وهو قصد المسافة لمن كان شغله في الشفر دون 
المسافة. 

أقول: جميع هذه المعاني خلاف الظاهر. لا يصار إل شي ءِ منهاء مع عدم الدليل 
إلا الثاني. فإنّه الظاهر منه بحسب المتفاهم العرفي. وعليه فهو المتعيّن. 

واستدل للأوّل بمرسل عمران بن نحْمّد: وا مال والمكاري إذا جد بها السير. 
فليقصرا فما بين المغزلين. ويّتمًا في المفزل»”*. 

ولكن لإرساله لا يعتمد عليه. 

الأمر الثالث: مَنْ كان الشفر عمله إذا أنشأ سفراً آخر غير ما هو عمله: 

فتارة يكون سفره سفر الشّغلء إمّا بتبديل نوع الشفر الذي عمله بسفرٍ آخر 
مثل صيرورة المكاري ملاحاً. أو بتغيير صنفه.كا لو كان شغله كراء الدابّة في سفر 
غير الزيارة, ثم كراها في سفر الزيارة. 

وأخرى: يكون غير سفر الشّغل. 


(١)الذكرى:‏ ص 550 

(۲) مختلف الشيعة : ج//1١١.‏ 

(۳) رياض المسائل (ط.ق): ج١‏ /10514. 

)٤(‏ الذكرى: ص 710 : (ويحتمل أنّ المكاريين يتمّون ما داموا يتردّدون في أقلّ المسافة أو في المسافة 
غير مقصودة). 

(6) وسائل الشيعة: ج۸ / z1‏ 


ما يعتبر في وجوب التمام على المسافر 5 


ففي الصورة الأولئ: ي في سفره. لماعر فت من وجوب القام في سفرالشغل مطلقاً. 

وفي الصورة الثانية: يقضّر. لأنّ المستفاد من الأخبار. لا سما بملاحظة ما فيها 
من التعليل بأنَّ السّفر عملهم. اختصاص الحكم بالسفر الذي يكون عملاً 
للمسافرء فلو سافر غير ذلك السّفر. وجب عليه القصرء ويشير إليه صحيح ابن 
مسلم: «ليس على الملاحين في سفينتهم تقصير»''' حيث خصٌ الحكم بالسفينة. 

الأمر الرابع: من كان شغله التردّد إلى ما دون المسافة, كالحطّاب لو سافر إلى 
المسافة ولو للاحتطاب يقضر. لأنّ الظاهر من الأدلة أ ن الموضوع في هذا الحكم 
كون السّفر الموجب للقصر الذي هو سفر شرعي عملاً له. وهذا الشخص لا يكون 
عمله السّفرء بل غيره. وعليه فا عن «الموجز الحاوي»' "من وجوب القام» وقي 
«العروة»'" الميل إليه في بعض الفروضء ضعيفٌ. 


ما يعتبر في وجوب التمام على المسافر 
الأمر الخامس: يعتبر في وجوب القام على المسافر أمور: 
١-صدق‏ کون الشفر عملاً له. 
۲-البناء على المزاولة مرّةٌ بعد أخرئ, لأنته مضافاً إلى دخل ذلك في عمليّة 
السّفر. يشهد لاعتباره التقيبد ب (الاختلاف) في النصوص. 
٣-عدم‏ الإقامة عشرة أَيّام في أثناء سفره. وال فلايتمٌ في الشفر الأول 
كما ستعرف. 


١١7175 ح۲. وسائل الشيعة: ج۸ / 180 ح‎ ٤۳۷ / الكافي : ج۳‎ )١( 
حكاه عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة : ج۳ / 016 (ط.ق).‎ )۲( 
.٠۳۲/۲ العروة الوثقی (ط.ق): ج‎ )۳( 


.4 فقه الصادق / ج٩۹‏ 


أقول: ولا يعتبر شي٤‏ زائداً على هذه المذكورات. وعليه فلا فرق بين من أتحخذ 
السّفر حرفة له في تام السنة, وبين أتخاذه حرفة في بعضهاء كمن كان عمله الاكراء 
في الشتاء خاصّة, وعليه فا عن «الجواهر»''' من احتال وجوب القصر في الثاني. 
لأنّ المتيقّن الأول فيبق غيره على أدلّة القصر, غير تام إذ بعد إطلاق الدليل لا 
وجه للاقتصار على المتيقن. 

ويشيرٌ إل ما اخترناه. ما ورد من لزوم القام على الجابي والأشتقان, بناءً على 
أنته أمين البيدر فإنٌّ أسفارهما إا تكون في أوقات معيّنة ومخصوصة من السنة لا 
في طوها. 

فرع:هل يجب القصر على الحملدارية. الذين يقومون بالسفر في خصوص 
أشهر الحيجّ.كما عن «الجواهر»' "'. وفي «العروة»'" وغيرهما؟ 

أم يجب عليهم القام؟ وجهان: 

استدل للأوّل: 

١‏ -بعدم صدق عمليّة السّفر ا مب صدقها على المزاولة مره بعد أخرئ على 
نحو لا يكون له فترة طويلة غير معتادة لمن يزاول تلك الحرفة أو الصنعة. 

۰ ۲ -وبصحيح هشام. عن الإمام الصادق #6ة: «المكاري وال جال الذي يختلف 

وليس له مقامٌيُترّ الصّلاة. الحديث»“. 

فإنّه ظاهرٌ في خروج ال تال الذي ليس له إلا سفرٌ واحد في طول السنة عن 
(۱) جواهر الكلام: ج4١5714/1.‏ 
(۲) نسبه إلى الجواهر وغيره صاحب مستمسك العروة الوثقى :ج۸ / .۷١‏ 


(©) العروة الوثقى (ط.ق): ج .٠١۲/۲‏ 
)٤(‏ الكافي : ج ٤‏ / ۱۲۸ ح١‏ . وسائل الشيعة: ج۸ / ٤۸٤‏ ح11177. 


إقامة عشرة أيّام قاطعة لعمليّة السّفر 3 


موضوع النصوص. 

٠‏ وبمكاتبة محمد بن جزك. إلى أبي الحسن ائة: 

«إنَّمي جمالاً ولي قوّامٌ عليهاء ولست أخرج فيها إلا في طريق مكّة. ارغبتي في 
الحيّ أو في الندرة إلى بعض المواضع. فا يجبُ علي إذا أنا خرجت معهم أن أعملٌ. 
أَيجبُ عَلِنَ التقصير في الصّلاة والصيام في السّفر أو القام؟ 

فوقع ل إذا كنت لا تلزمهاء ولا تخرج معها في كل سفر إلا إلى مكّة. فعليك 
1 افطا )3( 1 
تفصير وإفطار» . 

أقول: وفي الكل نظر: 

ما الأول فلأنته وإِنْ اعتّبر في صدق عمليّة السَفرء المزاولة مرّةٌ بعد أخرى. 
ولكن لا يعتبر هذا الأمر أن تكون في سنةٍ واحدة. فن شغله ذلك في السنوات 
العديدة. سيا من هو بعيد عن مكّة, حيث يستغرق سفره عدّة أشهر من السنة. 
يصدق عليه هذا العنوان. 

وما الثانی: فلا سيأتى فى الأمر الآق. 

وأمًا الثالث: فلأنّ مورده مَنْ ليس شغله السّفر. وهذا غير الحملداريّة كما 
لايخى. فالحملداريّة يتمّون صلاتهم في الشفر إذالم يكن سفرهم ذلك بعد إقامة 
عشرة أيّام.كما هو الغالب فيهم, وإلا فيقضّرون. 


إقامة عشرة أيّام قاطعة لعمليّة السَفر 
الأمر السادس: يعتبر في استمرار من شغله القام أن لا يقهم في بلده أو غيره 
عشرة أيّام, والظاهر أنّ إلى هذا نظر المصنّف # في قوله: 


11148 وسائل الشيعة: ج۸ / ح‎ ,١١ح‎ ٤۳۸/۳ الكافي : ج‎ )١( 


EY‏ فقه الصادق /ج؟ 


والضابط: من لا يُقيم في بلده عشرة أيّام ولو أقام أحدٌ هؤلاء في بلده أو بلد 
غيره عشرة يام قصّر إذا خرج. 


( والضابط مَنْ لا يقيم في بلده عشرة أيَام ولو أقام أحد هؤلاء ) أي الأفراد 
الذين عملهم السّفر (في بلده أو بلد غيره عشرة أَيّام قصّر إذا خرج) بلا خلافٍ فيه 
في الجملة" 

وعن «المدارك» هذا الشرط مقطوعٌ به في كلمات الأصحاب''. ويشهد له 
مرسل يونس بن عبد الرحمن» عن الاإمام الصادق ا : 

«عن حَدَ المكاري الذي يصوم ويْتم؟ قال +: أيها مكار أقام في منزله أو في 
البلد الذي يدخله أقلّ من عشرة أيّام, وَجَب عليه الصيام والقام أبداً. وإكان 
مقامه فيمنز له أوفي البلد الذي يدخله أ كثر من عشره يام فعليهالتقصير والإفطار»'". 

أقول: وأورد عليه بإيرادات: 

الإيراد الأوّل: أنته ضعيفٌ السّند للإرسال. 

وفيه أوَلاً:أنَ الُرسل يونس, وهو على ما قيل من أصحاب الإجماع'*. 

وثانياً أنّ الشيخ نه ه'” روى هذا الخبر عن كتاب «نوادر الحكمة» ولم يستثن 
(1) مستند الشيعة : ج۸ / ۲۷۹ و180:(على المعروف من مذهب الأصحاب. بل هو مقطوع به). 
(۲) مدارك الأحكام: ج ٤‏ / ١٠ء‏ (ظاهر الأصحاب الاتفاق على أنّ إقامة العشرة أَيّام في البلد قاطعة لكثرة التفر 

وموجبة للقصر). 

() التهذيب : ج٤‏ / ۲۱۹ ح15١.‏ وسائل الشيعة: ج۸ / 448 ح ١1١7116‏ 


.00/ ١ مستمسك العروة الوثقى : ج‎ .١ مصباح الفقيه: ج١ /717 ق‎ )٤( 
.5١1/ تهذيب الأحكام :ج14‎ )۵( 


إقامة عشرةأيَام قاطعة لعمليّة السّفر er‏ 


القتیون من رواياته مثله. فهذا یدل على اعتادهم عليه. 

وثالثاً إنّ الأصحاب اعتمدوا عليه واستندوا إليه وعَملوا به. فلو كان هناك 
ضعفٌ فهو منجيرٌ بالعمل. 

وبذلك يظهر دفع الإشكال الثاني -وهو ضعف سنده بإسماعيل بن مرار- 
مضافاً إلى أنته حل وثوق. 

الشالث: أن ظاهره عدم اعتبار النيّة في الاقامة في غير بلده. وهو 
مخالفٌ للمشهور. 

وفيه: أنته لو سلّم ذلك فإنْ كان لفتوى المشهور باعتبارها دليلٌ. فهو المقيّد 
لإطلاقه.. وإلا فلا وسيأتي الكلام في ذلك. 

الرابع: أنته يدل على اعتبار أكثر من عشرة أَيّام, وهو ينافي المُدّعى. 

وفيه: أنّ الظاهر منه بقرينة قوله: (أقلّ من عشرة أَيّام) إرادة العشرة أو أكثر, 
نظير قوله تعالى: وَفَإِنْ كن نساءً قوق انْتَتَيْن4'' وهذا التعبير شائمٌ في 
الآثار والأخبار. 

أقول: وقد استدلٌ له بروايتين أخريين: 

الخبر الأول صحيح هشام بن الحكم. عن الإمام الصادق ا «المكاري 
وا جال الذي يختلف. وليس له مقام, يم الصّلاة ويصوم شهر رمضان»'". 

بتقريب: أنته يدل على أنّ من له المقام لايم الصّلاة. والظاهر من المقام الذي 


١١ سورة النساء: الآية‎ )١( 
.1١777ح‎ 184 / الكافي : ج؛ / ۱۲۸ ح١. وسائل الشيعة: ج8‎ )۲( 


Et‏ فقه الصادق / ج۹ 


هو ضد الشفر» هو مايوجب القام من حيث كونه ضدّ السّفر. وهو في غير البلد أا 
يكون بإقامة عشرة أَيّام» وفي البلد وإِنْ كان مطلقاً إلا أنه يراد به في المقام 
إقامة العشرة: 

إا لأنتها المتبادرة منه عند الإطلاق في النص والفتوئ. 

أو للإجماع على عدم التقصير بإقامة ما دونها . 

أو أن البناء على إطلاقه يوجبُ التقصير لكلّ مكار غالباً. لتحّق الإقامة في 
الجملة ولو بعض يوم» وذلك مما لا يكن الالتزام به . ۰ 

أو لأنته يقيّد إطلاقه بجا في خبر يونس المتقدّم بإقامة العشرة. فيكون المستفاد 
منه حينئذٍ أن إقامة العشرة قاطعة لعمليّة الشفر. 

وفيه:إنّهِيحتمل في الصحيح معنيان آخران: 

الأول أن المراد به ما ينافي مفهوم المكاري عرفا والشاهد على هذا الاحتال 
عطفه على الاختلاف. 

الشاني: أن المراد به أنّ المكاري وال جال ليسا كسائر المسافرين يقضران مع 
عدم إقامة العشرة, بل هما يتسان صلاتهما. ون لم يُقها عشرة أَيّام. 

وعلى هذين الاحقالين فإنٌّ الخبر أجنيئٌ عن المقام. 

الخبر الثاني: رواية عبد الله بن سنان التي رواها الشيخ بسندٍ غير صحيح عن 
الإمام الصادق91ة: «المكاري إذا لم يستقر في منزله إلا خمسة أيّام أو اقل قر في 
سفره بالنهار وأتم صلاة اللّيل. وعليه صيام شهر رمضان. فإِنْ كان له مقامٌ في البلد 
الذي يذهب إليه عشرة أيّام أو أكثر قصر في سفره وأفطر»'". 


.1١1115ح‎ ٤۸٩ / ح۱۲۷۷ . وسائل الشيعة: ج۸‎ ٤۳۹ / ١ من لا يحضره الفقيه : ج‎ )١( 


القاطع نفس الاقامة وإ لم تكن عن قصد م 


وقد رواه الشيخ الصدوق في «الفقيه»''' بسندٍ صحيح هكذا: 

«فإنْكان له مقامٌ في البلد الذي يذهب إليه عشرة أَيّام أو أكثر وينصرف إلى 
مغزله. ويكون له مقام عشرة أَيّام أو أكثر قضر في سفره وأفطر». 

أقول: هذا الخبر -على رواية الشيخ -ذيله وإِنْكان يدلّ على المطلوب. إلا أنته 
لضعف سنده واشتال صدره على ما لا يقول به الأصحاب وهو التفصيل بين 
الصّلوات النهاريّة والليليّة لا يُعتمد عليه. 

وأمّا على رواية الصدوق. فن حيثٌ السّند لاكلام فيه وأمّا من حيثالدلالة, 
فصدره غير معمول به لما تقدّم. وذيله لم يعمل به من جهة ظهوره في اشتراط 
الإقامة في البلد أيضاً في وجوب القصصر. بحيث تكون الإقامة في البلد الذي يذهب 
إليهء وفي بلده بعد الانصراف إليه معاً دخيلتين في وجوب القصر, وهذا تما لم يلقزم 
به أحد. فلابرٌ من رد علمها إلى قائلها صلوات الله عليه. 

وعليه» فالعمدة مرسل يونس المتقدّم. 


القاطع نفس الإقامة وإِنْ لم تكن عن قصد 
بق ف المقام امور: 
الأمر الأول هل القاطع نفس الإقامة الخارجيّة مطلقاً وإِنْ لم تكن عن قصد. 
كما عن «النافع»'", وظاهر من تقدّم عن الفاضلين. حي نسب إلحاق العشرة 


NYVVZ E / ١ من لا يحضره الفقيه : ج‎ )١( 
.6١ المختصر النافع: ص‎ )۲( 


7 فقه الصادق / ج94 


المنويّة بالعشرة البلدية إلى الفاضلين "ومن تأخّر عنهماء اشير بعدم ذ كر ها فيمن 
تقدّم عليهم؟ 

أم تكون العبرة بتحقّق إقامة العشرة الموجبة لإتمام الصّلاة معهاء وهي إقامة 
العشرة في البلد مطلقاً. وفي غير البلد إذا كانت مع القصد أو بعد الثلاثين.كما هو 
المنسوب إلى المشهور'"؟ وجهان. 

يشهد للأوّل: إطلاق مرسل يونس المتقدّم. 

واستدلٌ للثاني بوجوه: 

الوجه الأوّل: ما عن الحقّق النائيني خث وهو أن الاقامة لّاكانت مصدر المزيد 
أدخل في مفهومها القيام عن قصدٍ. وعليه فالمرسل يدلّ على أن القاطع هي الإقامة 
المنويّة مطلقاً وإِنْ كانت في البلد وأا تُلحق بها الإقامة غير المنويّة في البلد 
بالإجماع أو بتنقيح المناط. 

وفيه: أن إقامة العشرة عن قصدٍ في قبال القيام لا عن اختيار. غير الإقامة عن 
علم بالقيام عشرة يام والدليل المزبور لو تم فإنما يدل على الأوّل. والمدّعى 
هو الثاني. 

الوجه الثاني: ما أفاده الحقّق اليزدي'"' وهو أنّ الكلام مسوقٌ لبيان الإقامة 
التي تكون مانعة لتحقّق وصف العمليّة. وتحديدها بعشرة أيّام, فيفهم بواسطة تلك 
)١(‏ حكى النسبة في مستند الشيعة : ج۸ / 5817. والظاهر أنّ الناسب المحقّق السبزواري. في الذخيرة ص .4٠١‏ 

وصاحب الحدائق: ج 596/١١‏ 


(۲) كما في المهذّب البارع: ج ٤۸٦ / ١‏ . وحكاه النراقي في مستند الشيعة: ج۸ / 1817. 
(۳) كتاب الصّلاة للحائري اليزدي: ص5١.‏ 


القاطع نفس الإقامة وإن لم تكن عن قصد EV‏ 


المناسبة أن الإقامة في تلك المدّة في غير مغزله مشروطة با إذاكان مثل وطنه. حتى 
تكون إقامته في تلك المدّة موجبة لتلبّسه با يُنافي السَفرء إذ لا يكن أن تكون 
الإقامة غير المخرجة عن كونه مسافراً. مانعة عن تحقّق الكثرة, فيعتير فيها النيّة 
والقصد. وإلئ ذلك يرجع ما عن الشهيد وامجلسي ث. 

وفيه: أن الظاهر منه كون الإقامة قاطعة لحكم عمليّة التفر في الشفر بعد 
الإقامة لا للموضوع» وذلك لجعل القسم في الخبر المكاري. وعليه فلا يُعلم أن 
القاطع هي الإقامة مطلقاً. أو الإقامة المخرجة عن كونه مسافراً فلابدٌ من اتباع 
ظاهر الدليل» وقد عرفت أنته يقتضي البناء على الأوّل. 

الوجه الثالث: ما عن الشهيد الثاني في «الروض»٠‏ والحدّث الجلسي'"' من 
الإجماع على عدم اعتبار العشرة المتردد فيها في غير البلد. 

وفيه:-_مضافاً إلى ما عرفت من أنته لم يُعلم مِنْ حال من تقدّم على الفاضلين 
الإفتاء بذلك, وهذا إجماعٌ منقول لا يُعتمد عليه أنته يمكن أن يكون مستند 
المُجمعين ما تقدّم ذكره. فلا يكون إجماعاً تعبّديّاً 

وبالجملة: فالأظهر كون المدار على إقامة العشرة مطلقاً . 

الأمر الثاني: أنته في المرسل وإِنْ ذُكر المكاري خاصّة, إلا أن الظاهر كما هو 
المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة -عدم اختصاص الحكم به. وثبوته في كل 
مَنْ شّغْله الشفر من الأصناف المزبورة . 


(۱) روض الجنان(ط.ق): ص ۳۹۲ 
(1) السيّد العاملي في مفتاح الكرامة: ج 0۲١ / ٠١‏ (ط.ج) حكاه عن الشهيد في الروض. 
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قال صاحب «الجواهر»''' _بعد أن صرّح بعدم الاختصاص -: (بلا خلافٍ 
حقّق أجده فيه وإِنْ اختص النّص بالأُوّل, لعموم معقد الإجماع, والقطع بعدم 
الفرق بعد إِنْ كان المناط عمليّة السّفر المنقطع حكمها بإقامة العشرة, وهو حسن). 


كثيرٌ السّفر مُتمَ فى السّفر الثانى بعد الإقامة 

الأمر الثالث: إذا انقطع حكم من كان السّفر عمله بالإقامة. لاكلام في أنه 
يقر في الشفر الأوّل. إا الكلام في السّفر الثاني, وفيه قولان: 

١-ذهب‏ جماعة منهم الل وسيّد «المدارك»'”, وصاحب«الرياض»!*, 
وصاحب «الجواهر»'””. وفي «العروة»'"' وغيرها. إلى أنته ي في الثاني. 

١-وعن‏ الشهيدين'" والحقّق الشاني'* وغيرهم» العود إلى القام في 
الشفر الثالث. 

أقول: استدلٌ للثاني بوجوه: 

منها: أنته بالإقامة يخرج عن موضوع وجوب القام» فبعد العود إلى السَفرء 
يكون كالمبتدئ بشغل السّفرء وحيث أنّ المعتبر في وجوب القام على المبتدئ 
)١(‏ جواهر الكلام: ج ۱٤‏ / ۲۸۳. 
(۲) السرائر :ج ۳۳۹/۱. 
(۳) مدارك الأحكام :ج ٤0۳/۵‏ . 
)٤(‏ رياض المسائل (ط.ق): ج۱ .۲٥۳/‏ 
(6) جواهر الكلام: ج ۲۸۱/۱٤‏ 
(1) العروة الوثقى : ج487/7. 


(۷) روض الجنان: ص ۳۸۹. الذكرئ: ص .725١0‏ 
(8) رسائل الكركي : ج 1 /167. 


كنيب السفر يم فى السّفر الثانى بعد الاقامة e‏ 


التكرّر. فيجب أن يتكرّر منه السفر ثانياً حي يصبح موضوعاً لوجوب القام. 

وغاية ماقيل في وجه خروجه بالإقامة عن موضوع وجوب القام, أنّ الظاهر 
من مرسل يونس كون السوّال عن حَدّ الموضوع. فقوله لبإ في مقام الجواب: (أيما 
مكار أقام في منزله... إلى آخره). ظاهرٌ في أنّ الموضوع لوجب الاهام مقيّدٌ بعدم 
الإقامة في أثناء الشفر فيها. وبها يخرج عن الموضوع. 

وفيه: أنته لاكلام في أنّ موضوع وجوب القام مقيّدٌ بعدم الإقامة, سواءٌ أكان 
عدم الإقامة في ظاهر الدليل مأخوذاً جزء للموضوع أو شرطاً للحكم. لأنّ قيود 
الحكم في القضايا الحقيقيّة ترجمٌ إلى الموضوع لا حالة, وأا الكلام في أنته هل 
يخرج بالإقامة عن كونه تمن شغله السّفر أم لا؟ فان المرسل لا يدل على ذلك. إذ 
السؤال إا يكون عن حَدّ المكاري الذي يتم ويصوم, لا عن حَدّ المكاري مطلقاً 
بل جوابه ات المفروض فيه صدق المكاري على المقيم وغيره. يدل على عدم 
خروجه بالإقامة عن هذا العنوان. 

مع أنته لو فرض إجماله من هذه الجهة, يكفي في الحكم بوجوب القام. إطلاق 
ما دل على وجوب القام على من عمله السّفر الشامل له, فإنّه إذاكان المخصّص 
تحملاً. لابدٌ من الرجوع إلى إطلاق العام في غير مورد المتيقّن. مضافاً إلى ما عرفت 
من عدم اعتبار التكرّر في المبتدئ. 

ومنها: صحيح هشام المتقدّم, حيث أنته يتضمّن لاعتبار الاختلاف مع عدم 
امقام ولا يصدق ذلك إلا في السّفر الثالث. 


وفيه: ما عرفت من أنته أجني عن المقام. مع أنته قد مر أن الاختلاف ل 
عرقت من اته اجنیٰ عن المقام. مع م 
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هو تكرّر السّفر, بل هو عبارة عن الحيرفة المأخوذة في مفهوم المكاري وال جال 
وغيرهما من العناوين. 

ومنها: استصحاب القصر الثابت في حقّه بعد الإقامة الحاكم على استصحاب 
التقام الثابت له حال كونه في منزله أو ما هو في حكنه. 

وفيه:إِنّه لايجري لتبدّل الموضوع. فإنّ المتيقّن هو القصر في الشفر الالء 
والمشكوك فيه القصر في السّفر. 

مضافاً إلى ما أشرنا إليه في هذا الشرح مراراً من عدم جريان الاستصحاب في 
الأحكام الكليّة. 

فتحصّل: أنّ الأظهر وجوب القام في السّفر الثاني بعد الإقامة, والدليل عليه 
المرسل بالتقريب المتقدّم. 

أقول: ويمكن أنْ يذكر وجهٌ آخر لدلالته عليه. وهو : 

أنته إا يدلّ على وجوب القصر على من سافر عن الإقامة المذكورة, والقام 
عل من سافر لا عنهاء وإطلاق ما دل على وجوب القام على من شغله السَفر. 

> 


اعتبار الوصول إلى حَدَ الترخّص +0١‏ 
الخامس: أن يتوارى عنه جُدران بلده» أو يخفى أذان مصره» فلا يترخص 
قبل ذلك. 


اعتبار الوصول إلى حَدَ الترخّص 

الشّرط السادس: وهو (الخامس) في الكتاب الوصو ل إلى حَد الترخّص 
بلأن) يصل إلى مكانٍ (يتوارى عنه جُدران بلده أو يخفى أذان صر فلا يترخّص 
قبل ذلك) بلا خلافٍ معتدٌ به فيه في الجملة'". 

ويشهد له:جملةٌ من النصوص : 

١-صحيح‏ محمّد بن مسلم» قال: «قلث لأبي عبد الله ائة: وجل رید الشفر 
متى يقضّر؟ قال إذا توارئ من البيوت»'". 

۲ -وصحيح ابن سنان, عنهائة: «عن التقصير؟ قال ا: إذا كنت في الموضع 
الذي تسمعٌ فيه الأذان فأتم, وإذاكنت في الموضع الذي لا تسمعٌ فيه الأذان فيه 
فقضر. وإذا قدمت من سفرك فثل ذلك»"””". 

ونحوهما غيرهما!” من النصوص المعتبرة. 

وعن علي بن بابويه'”: أنته يُقضّر بمجرّد الخروج عن المغزل» واستدلٌ له: 

(۱) ریاض المسائل (ط.ق): ج١/7014.‏ 
(1) الكافي :ج۳ / 474 ح١‏ . وسائل الشيعة: ج۸ / INEZ‏ 
(۳) الاستبصار :ج ۲٤۲/۱‏ ح۱. وسائل الشيعة: ج۸ / ٤۷۲‏ 11157 


(4) وسائل الشيعة: ج۸ / ٤۷١‏ باب اشتراط وجوب القصر بخفاء الجدران والأذان خروجاً وعوداً. 
(6) فقه الرٌّضا: ص .۱١۲‏ 
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١-بمرسل‏ ابنه. عن الإمام الصادق لا «إذا خرجت من منزلك فقضر إلى أن 
تعود إليه»'". 

۲ -وخبر علي بن يقطين. عن أبي الحسن نئة: «في الرّجل يُسافر في شر 
رمضان؟ قال]9ة: إذا ل بالسّفر أفطر إذا خرج من منزله»'". 

وفيهما: الخبرين لشذوذهما وعدم عمل الأصحاب بهما-حيّ ابن بابويه لعدم 
صحّة النسبة كا قيل يُطرحان إِنْ لم يكن تقييد إطلاقهما بالنصوص المتقدّم. وإلا 
فالأمر واضح. 

أقول: وتنقيح البحث في المقام يقتضي التكلّم في أمور: 

الأمر الأوّل: أن العبرة في حَدٌ الترخّص : 

١-هل‏ هو بتواري الجدران وخفاء الأذان معا كما هو الظاهر من المشهور 
بين القدماء”". 

"-أم يكتفي بأحد الأمرين.كما عن المشهور بين المتأخَّرين!*. 

"آم 2 الأوّل. كما عن الصدوق في «المقنع»!*. 

4 -أم يتعيّن الثاني.كما عن المفيد''؟ وجو 

أقول: يقع البحث في المقام: 
(۱) من لا يحضره الفقيه : ج ١‏ / 477 ح۱۲۹۷ . وسائل الشيعة: ج8 / 41/8 ح 1١1١8‏ 
(۲) التهذيب : ج ٤‏ /۲۲۸ ح غ؛. وسائل الشيعة: ج 141/٠١‏ ح 15187 


(۳) الحدائق :ج١٠‏ / ٠ ٠‏ (وهو المشهور بين الأصحاب سيّما المتقدّمين ن إلا أنتهم عبروا هنا بخفا ء جدران البلد 
بمعنى أنته لا يجب عليه التقصير حتَّی يتوارى عنه جدران ن البلد الذي خرج منه أو يخفى عنه أذانها). 
)٤(‏ ذخيرة المعاد(ط.ق): ج ٤١١/١‏ ق۲. 


(6) المقنع: ص .١١6‏ 


(1) نقله عنه العامة في مختلف الشيعة : ج17/ .٠٠١‏ 


تار على القول بشرطيّة خفاء الأذان وتواري البيوت من حيث هماء كما هو 
مقتضى الجمود على ظواهر النصوص. 

وأخرئ: يقع الكلام على القول بأنّ الشرط هو البُعد الخاص. ولوحظ خفاء 
الأذان وتواري البيوت معرّفين له. وأمارتين لذلك الحدّ من البُعد. 

e 

قسمٌ تضمّن أنّ العبرة بخفاء الأذان, ومفهومه أنته مع عدم الخفاء بُ 

وقسمٌ تضمّن أنّ العبرة بتواري البيوت» ومفهومه أنته يي مع عدم تواري 
البيوت, وذلك بناءً على ظهور الجملة الشرطيّة في المفهوم كا هو الحىّ. فلا حالة 
يقع التنافي بين النصوص. وفي رفع التنافي في أمثال المقام ذكروا وجوهاً: 

١-رفع‏ اليد عن المفهوم فيهما. ونتيجته الاكتفاء بأحد الأمرين 

"أن يقي إطلاق مفهوم كلٌّ منهما منطوق الآخر. 

٣-أنْ‏ يقيّد إطلاق كل من الشرطين المذكورين في القضيّتين بإثبات العدل له 
فيكون وجود أحدهما كافياً في ثبوت الجزاء. 

-٤‏ أن يُقيّد إطلاق كلّ من الشرطين بانضامه إلى الشرط الآخر. فيكون 
الشرط مجموع الأمرين. أي خفاء الأذان وخفاء الجدران, فإذا خَفيا وجَبَ القصر 


وإلا فلا وان خف أحدهما. 
أت يكون الشرط هو الجامع بين الأمرين. فكل واحدٍ من الشرطين 
المذكورين في القضيتين محقّق له. 


-رفع اليد عن المفهوم في خصوص أحدهما. وإبقاء الآخر على مفهومه. 
أمًا الوجه الأوّل: فقد استدلّ له بأنَّ ثبوت المفهوم للقضيّة الشرطيّة تابح لثبوت 
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ا خصوصية المستتبعة له. وهي إفادة الكلام للحصر. وحيث أنّ الفهوم بنفسه ليس 
مدلولاً للكلام حت يتصرف فيه. بل لابدٌ من التصرّف في المنطوق بدلالته على 
تلك النصوصيّة. فلا حالة يقع التعارض بين دلالة كلّ منطوقي على الثبوت عند 
الثبوت, ودلالة الآخر على الحصر. وبا أنَ دلالة المنطوقين على الشبوت عند 
التبوت أقوئ من دلالتهها على تلك المخصوصيّة, فتسقط دلالة كل منهها عل تلك 
المخصوصية. فلا يثبت المفهوم لما. 

لا يُقال: إِّه يرفع اليد عن دلالتهم| على تلك الخصوصيّة في بعض المدلول لا 

فإنه يُقال: إن تلك المخصوصيّة بسيطة, فإمًا أن تؤخذ في المنطوق اول 
فالتبعيض بأخذها فيه في الجملة مما لا يُعقل. 

وفيه: التقييد إنْكان مستلزماً للتصرّف في الاستعمال أصبح هذا الوجه متعيناًُ 
ولكن با أنّ التقييد لايستلزم التصرّف فيه بل يوجبُْ التصرّف في المراد الجدّي. 
مثلاً لو قال: (أكرم العلماء) م قال: (لا تكرم زيداً) يكون المستعمل فيه في الأول 
الجميع لا العلماء غير زيد. والخاص إا يوجبٌ التصرّف في المراد الجدّي. ويسيبه 
حكم بعدم إرادة تام المدلول في العام بالإرادة الجديّة. 

وفي المقام كل من المنطوقين استعمل فيا وضع له, ويدلٌ على الشبوت عند 
التبوت مع الحصمر. إلا أنته لاب من التصرّف في مدلوله الثاني والالتزام بعدم كونه 
بتامه مراداً جديا والتبعيض في ذلك المقام بالالتزام بإرادة الحصر بالنسبة إلى غير 
هذا الفرد مما لا حذور فيه. فتدبّر فاه دقيق. 

وأمًا الوجه الثاني: فيدفعه أنّ المفهوم من المداليل الالتزاميّة, والدلالة عليه 
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دلالة عقليّة. والتخصيص في الدلالة العقليّة غير معقول, إذ الحكم العقلي غير 
قابل لذلك. 

وأا الوجه الخامس: فقد استدل له المحقّق الخراساني 42" بأنّ الأمور المتعدّدة 
ما هي مختلفة, لا يمكن أن يكون كلّ منها موتراًني الواحد. للزوم الربط الخاص بين 
الع والمعلول. ولا يكاد يكون الواحد ا هو واحدٌ مر تبطاً بالاثنين ا هما اثنان. 
فلابدٌ من المصير الي أنّ الشرط في الحقيقة واحد وهو المشترك بين الشر طين. 

وفيه: أضه في باب الأحكام الشرعيّة ليس تأثيرٌ وتأثر وعليةٌ حش 
يجري ذلك. مع أنته لو التزمنا بالوجه الثالث. وهو كون الجموع شرطالا حال 
لهذا الوجه. 

وأمًا الوجه السادس: فيرد عليه أن به لاير تفع التنافي. إذ هو نما يكون بين 
مفهوم كل منهما مع منطوق الآخر. لأنّ مفهوم كل منها انتفاء الجزاء عند انتفاء 
الشرط المأخوذ فيه, وهذا ينافي ثبوته عند ثبوت الشرط الآخر. وعليه فلو رفع 
اليد عن الفهوم في أحدهما يبق التنافي بين مفهوم الآخر ومنطوق هذا. 

وعليه. فيدور الأمر بين الوجه الثالث ‏ وهو تقييد إطلاق كل من الشرطين 
اال ادويق الرس ارام رعو تش اوی كل مقي جا شاه إن 
الشرط الآخر. 

وبعبارة أخرى: يدور الأمر بين تقييد الإطلاق المقابل للعطف بكلمة (أو)» 
وبين تقييد الإطلاق المقابل للعطف بكلمة (وأو). 

أقول: والأظهر هو الأوّل والوجه فيه يبتني على بيان مقدّمة تنفع في كثير من 


(١)كفاية‏ الأصول: ص .5١0١‏ 


۳07 فقه الصادق /ج۹ 


المقامات. وهي: 

أت الميزان الكلي الذي يُعمل به في موارد المعارضة. هو أنته إذاكان 
للمتعارضين ظهورات عديدة, لابن من ملاحظة أن يا منها طرف للمعارضة, م 
العلاج برفع اليد عنه أو عن طرفه. وأمًا رفع اليد عن الظهور الآخر الذي ليس 
طرفاً للمعارضة ّا لا وجه له وإِنْ ارتفعت المعارضة به. مثلاً إذا ورد: (أكرم 
العلماء) تح ورد: (لا يحب إكرام زيدٍ العالم) فحيث أنّ طرف المعارضة هو ظهور 
الأوّل في العموم» فالمتعيّن هو رفع اليد عنه خاصّة, وإِنْ ترتفع المعارضة برفع اليد 
عن ظهوره في الوجوب. وحمله على إرادة الاستحباب. 

إذا عرفت هذه المقدّمة, فاعلم أنته في المقام ا أنّ التعارض إا يكون بين 
مفهوم كلَّ من القضيّتين. وبين منطوق الأخرئ. وكلّ من المنطوقين أخصٌ من 
مفهوم الأخرى. فيتعيّن تقييده, ولكن حيث أنته لا يُعقل التصرّف في المفهوم نفسه 
لما تقدّمء فلابدٌ من رفع اليد عن ملزوم المفهوم. بمقدارٍ يرتفع به التعارضء إذ 
الضرورات تتقدّر بقدرهاء وهو إا يكون بتقيبد إطلاق المنطوق المقابل للتقييد. 
بكلمة (أو)» وأمًا رفع اليد عن إطلاق المنطوق المقابل للعطف بكلمة (وأو)» وهو 
وإِنْ كان ير تفع به التعارض. إلا أنته لا موجب هذا التصرّف. 

وإِنْ شئتَ قلت إن التعارض نما يكون بين دلالة كل من القضيّتين على التبوت 
عند الثبوت, وبين إطلاق دلالة الأخرى على الحصر بالنسبة إلى جميع الأمور, 
فلاب من تقيبد إطلاق دلالة كل منهها على ا حصر بدلالة الأخرى على الثبوت عند 
الثبوتء فتكون النتيجة أنّ الشرط هو أحد الأمرين. وهذا معنى تقييد الاطلاق 
المقابل للعطف بكلمة (أو). والتعارض وإِنْ كان ير تفع بجعل الجموع شر طأً واحداً, 


اعتبار الوصول إلئ حَدَّ الترخّص Yo¥‏ 


وتقييد الإطلاق المقابل للعطف بكلمة (واو). إل أنته لعدم كونه طرفاً للمعارضة, لا 
وجه لرفع التعارض به. 

فتحصل: أنّ اللّازم على هذا القول. هو الاكتفاء بأحدهما في بوت وجوب 
القصر, ولكن ستعرف تطابق الأمرين دائًاً. 

وأمّا على الثاني: فحقّ القول فيه يتوقف على بيان أمور: 

الأمر الأوّل: أنته في نصوص الباب جعل الميزان تواري الشخص وخفائه عن 
البيوت. والأصحاب إا عبّروا عنه بتواري البيوت, ومن الواضح الفرق بينهما. فإنّ 
الشخص لصغر جتته يكون أسرع خفاءً من البيوت. 

ووجه تعبيرهم بذلك -على ما في بعض كلماتهم -: أن الأول يحتاج إلى تقدير 
الإبصار للبيوت, مع أنته لا يناسب جعله حينئذٍ أمارة للمسافر يعمل على طبقها. 

ولكن الحق إبقاء اللصوص على ماهي عليه من الظهور. والمراد بها تواري 
الشخص عن أهل البيوت. الملازم لتواري أهلها عنه. 

الأمر الثاني: إنّ سماع الأذان له مراتب: الأولى منها سماع الأذان بحيث يتميّز 
فصوله وحروفه. والأأخيرة سماع الهمهمة, وما بينها مراتب. 

والظاهر أنّ المراد به هو سماعه بحيث يتاز الصوت الأذاني عن غيره. لأنته 
المنساق إلى الذهن منه. فلا يعتبر تمييز فصوله, فضلاً عن حروفه, ولا يكفي سماع 
صوت مابحيث لا يمتاز أذانيّته لأنّ المتبادر إلى الذهن منه سماع الأذان با هو أذان. 

أمَا تواري الشخص. فله أيضاً مراتب. لا أن الظاهر منه تواري أهل البيوت 
عن الشخص بما هم أهل, فلا يعتبر تواري الشخص با هو جسم. ولا یکن تواريه 
بحيث لايمتاز الرّجل عن المرأة . 
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الأمر الثالث: إن هاتين الأمارتين في المقام, ليستا بحيث تتطابقا تارةً وتختلفان 
أخرئ, بل لو كانت مسافة إحداهما أنقص من الأخرى, فهي كذلك أبداً. ولو كانتا 

الأمر الرابع: أنّ المدار على عين الرائي وأذن السامع المتوسّط في الرؤية 
والتماع» لأنته المعتاد المنصرف إليه التقدير. 

الأمر الخامس: أنّ المعتبر في الأذان كونه على مرتفع معتاد في أذان ذلك البلد. 
فإنّ التقدير إذاكان بأَمرٍ فلن E N‏ 

الأمر السادس: يعتبر كون الأذان في آخر البلد من ناحية المسافر, إذ ليس 
للأذان حل معيّن كي ينصرف الإطلاق إليه. وعليه فالمعتبر ما ذكرناه. 

أقول: إذا عرفت هذه الأمور. تعرف أنته لا اختلاف بين الأمارتين, بل هما 
متطابقتان داعا وا جُعلتا معاً تسهيلاً للمكلّف. فلا وجه لملاحظة المعارضة 
بينهما. وأنته هل يعتبر اجتاعهما أم يكفي وجود إحداهماء فلو تحقّقت إحداهما كفت 
في الحكم بالقصر. وإن لم يحرز الأخرئ. 

فتحصّل: أنّ الأظهر الاكتفاء بأحد الأأمرين على المسلكين. 


حكم القصر ينقطع بالرّجوع إلى حَدَ الترخّص 
الأمر الثانى: المشهور بين الأصحاب''' شّهرة عظيمة, أنته عند العود عن 
السّفر ينقطع حكم السّفر بالوصول إلى حَدّ الترخّص. 


)١(‏ منتهى المطلب (ط.ق): ج ١ / ١‏ :(الشهرة بين الأصحاب). الذكرى ص 170 :(هو المشهور بل كاد أن 
يكون إجماعاً). 


حكم القصر ينقطع بالرّجوع إلى حَدَ الترخَص 0۹+ 


وعن علي بن بابويه'"'. والسيّد المرتضى'", وأبي علّ'": أنته يُقضّر في العود 
مالم يدخل منزله, واعتبره صاحب «الحدائق» هو الأظهر “. 

وعن «المدارك»'*. و«الذخيرة» ": التخيير بين القصر والقام بعد الوصول 
إلى حَدَ الترخّص. قبل دخول منزله. وقال المحقّق الأردبيلى'': إِنّه حسن لو وجد 
القائل به. 

أقول: وأمّا النصوص الواردة في المقام» فهي على طائفتين: 

الطائفة الأولى: ما يدلّ على القول الأَوّل : 

١-صحيح‏ ابن سنان المتقدّم: «إذا كنت في الموضع الذي تسمع فيه الأذان 
فأ. وإذا كنت في الموضع الذي لا تسمع فيه الأذان فقصّير. وإذا قدمت من سفرك 
فثل ذلك». 

١‏ وصحيح حمّاد. عن الإمام الصادق نثة: «إذا سمع الأذان أت المسافر»". 

الطائفة الثانية: ما يدل على القول الثانى : 

١‏ -صحيح العيص. عن أي عبد الله إفلا: «لا يزال المسافر مققراًحقٌ 

0. 

يدخل بيته» . 


.٠١۲ فقه الوضا:ة ص‎ )١( 

(۲) منتهى المطلب (ط.ق): ج١/ 59١‏ 

(۳) نسبه إليه في المهذّب البارع : ج١‏ /487. 

.۳۷۸/ ١١ج‎ : الحدائق الناضرة‎ )٤( 

(6) مدارك الأحكام :ج 5 / 405. 

(1) ذخيرة المعاد: ج؟ .4١١/‏ 

(۷) مجمع الفائدة : ج ١١/7‏ قوله: (لو وجد القائل بالجواز والاستحباب فهو حسن). 
(۸) وسائل الشيعة: ج ٤۷۳/۸‏ ح .111٠٠١‏ 

(9) التهذيب : ج۳ / ۲۲۲ح 6, وسائل الشيعة: ج۸ / ٤۷٥‏ ح۲۰۷١۱.‏ 


.۳۹ فقه الصادق / ج٩‏ 


۲ اوو 5 بن عّار. عن أي e‏ : لعن الرّجل كيه 0 


15 اد مسرا اا خا أهله»!") 
قاليظة: بل يكون مقصّيرا حت يدخل »١م‏ 
ونحوهما غيرهما'". 


أقول: وقد ذ ا في وجه الجمع بينهما أمرين: 
الأوّل: أن الجمع يقتضي البناء على التخيير'". 
وفيه:إنّ هذا توا عرفيًاً 
الثاني: ما عن الشيخ بث" ا“ من توجيه الثانية بنحو لا تُنافي الأولى. بأنْ يكون 
المراد من الوصو ل إلى البيت» الوصول إلى حل الترخّص 
وفيه: إنّ مو تق إسحاق غير قابل هذا الحمل. فالأولى أن يُقال إِنّ الطائفة 
الثانية لا يكن الاعتاد عليها لإعراض الأصحاب عنها. 
لا يُقال: إنّ جماعة أفتوا على طبقها. 
فإنه يُقال: إِنَ أكثرهم من المتأخّرين'*'. والعبرة في الوهن والجبر بإعراض 
القدماء وعملهم, فا معتمد هى الطائفة الأولى. 
وعليه. فالأظهر أنّ عليه الإتهام إذا وصل إلى حَدّ الترخّص 
)١(‏ الكافي : ج۳ / 154 ح ٥‏ . وسائل الشيعة: ج8 / 1١١١7 ٤۷٤‏ 
(۲) وسائل الشيعة: ج۸ / ٤۷٤‏ باب حكم المسافر إذا دخل بلده ولم يدخل منزله. 
(۳) ذخيرة المعاد : ج؟ .4١١/‏ 
)٤(‏ الاستبصار :ج .۲٤۲/۱‏ 
(0) جواهر الكلام: ج ٠٤‏ / ۳۲ قوله: (ما مال إليه بعض متأخّري المتأخَّرين من التخيير لمن بلغ إلى محل 
الترخّص في إيابه بيت القصر والإتمام عملاً بالدليلين, بل هو أضعف من الأول بوجوهء بل يمكن دعوى الإجماع 
المركب على خلافه). 


عدم اختصاص اعتبار حَدَّ الترخّص بالوطن ۳ 


عدم اختصاص اعتبار حَدَ الترخّص بالوطن 

الأمر الثالث: في اعتبار الوصول إلى حَدٌ القرخّص بالنسبة إلى حلّ الإقامة 
المنويّة. والمحلٌ الذي بق فيه متردّداً ثلاثين يوماً دخولاً وخروجاً. وجوه وأقوال: 

أقول: تنقيح القول بالتكلّم في موارد أربعة: 

المورد الأوّل: في اعتباره بالنسبة إلى نحل الإقامة خروجاً. والمنسوب إلى 
الأكثر أنته حم مالم يصل إلى ذلك الح وهو الأظهر. لإطلاق صحيح ابن سنا 
المتقدّم آنفاً 

ودعوى:'' انصرافه إل خصوص الوطن. لا تسمع. لأنته لا وجه له. 

ودعوى: "أن إطلاق هذا الصحيح. لا يصلح أنْ يكون مخصّصاً لعموم أدلّة 
وجوب القصر على المسافر. لأنّ ملاك تقديم الخاص على العام هو أظهريّته منه. 
فإذاكان ظهور العام في فردٍ أقوئ من ظهور الخاص فيه يقدّم العام. والمقام كذلك. 
فإنَّ ظهور أدلّة القصر في وجوبه على المقيم الخارج للسفر. غير الواصل إلى حَدَّ 
الترخّص. أقوئ من ظهور دليل اعتبار حَدّ الترخّص. فلا حالة تقدّم تلك الأدلة. 

مندفعة: بأنَّ إطلاق دليل المقيّد مقدّمٌ على إطلاق دليل المطلق مطلقاً. 

وإنْ شئت شئت قلإ دلالة الصحيح على اعتبار حَدّ الق رخص في الفردين -أي 
المتوطن الق -إِنما تكون على حَدٌّ سواء. فلا وجه للقول بتقديم الخاص على العام 
في أحدهما دون الآخر. 

وبالجملة: لو سُلّم مول أدلّة اعتبار حَدٌ القرخّص للمقيم أيضاً لا وجه لتقديم 


(۱ و ۲) كتاب الصّلاة للحائري اليزدي: ص 5178-5374 
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أدلّة القصر علما. 

ويمكن أن يستدل له:_مضافاً إن ذلك با دلّ على أن الاقامة قاطعة للسفر لا 
لحكنه. إذ عليه مقتضى عموم التفزيل مساواته لأهل البلد في جميع الأحكام» منها 
اعتبار حَدٌ القرخّص في وجوب القصر. 

المورد الشاني: في اعتباره بالنسبة إلى المتردّد ثلاثين يوماً خروجاً والأظهر 
أيضاً اعتباره. لإطلاق الصحيح المتقدّم. 

المورد الثالث: في اعتباره بالنسبة إلى حل الإقامة دخولاً. 

وفيه إشكال: ينشأ من إطلاق قوله ا في صحيح ابن سنان: (وإذا قدمت من 
سفرك فثل ذلك)'". ومن دعوى اختصاصه بالمتوطن, من جهة أنّ القدوم من 
الشفر لا يتحقّق إلا بالوصول إلى الوطن, أو بالدخول في حل الإقامة وقصدهاء فا 
لم يدخل البلد. ولم يقصد الاقامة, يكون مسافراً لا قادماً من الشفر. 

المورد الرابع: في اعتباره بالنسبة إلى المتردّد ثلائين يوماً دخولاً والأظهر عدم 
الاعتبارء لأنته يجب القصر بعد مقامه في البلد. فضلاً عن أَنّ عليه ذلك قبل وصوله. 

هذا تام الكلام في شرائط القصر. 


نود 


)١(‏ الاستبصار : ج١/‏ 717 ح۱ . وسائل الشيعة: ج۸ / ٤۷۲‏ ح11197. 


التخيير فى الأماكن الأربعة ۹1۳ 


ومع حصول الشرائط يجبٌ التقصيرء إلافي حرم الله» وحَرم رسوله ل 
ومسجد الكوفة» والحائر على ساكنه السَّلامء فإنْه يتخيّر 


التخيير في الأماكن الأربعة 

الفصل الثاني: في أحكام صلاة المسافر : 

فإنَّ هنا أحكاماً تختص بها فضلاً نا سبق ذكره. ( و )هي أمور: 

الأمر الأوّل: أنته (مع حصول الشرائط) الستة (يجبُ التقصير) معنا كا عرفت, 
(إلا) أن يكون المسافر (في) أحد المواطن الأربعة. وهي: 

(حَرم الله) تعالمى ( وحرم رسوله ييه ومسجد الكوفةء والحائر ) الخسيني (على 
ساكنه السّلام) والتحيّة. (فإنه يتخيّر) في هذه المواطن بين القصر والقام.كما هو 
المشهور شبرة عظيمة!”. 

وعن الصدوق '' وجماعة من المتأخّرين منهم صاحب «المصابيح 0 


وعن الشيخ المفيد' '' والسيّد المر تضى "ثا تعيّن القام. 


/ قوله: (بلا خلاف يظهر إلا من صريح الصدوق). مدارك الأحكام: ج؛‎ ۲٠١ / ١ج رياض المسائل (ط.ق):‎ )١( 
.۳۲۹ / ۱٤ [الأكثر). جواهر الكلام: ج‎ 

(۲) من لا يحضره الفقيه : ج ١‏ / 417. 

(؟) مصابيح الظلام : ج 1517/5 

() المقنعة: ص737, باب الاعتكاف. 

(6) رسائل المرتضى : ج” .٤۷/‏ 
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ومنشأ الخلاف اختلاف الأخبار, فإِنّها على طوائف: 

الطائفة الأولى: ما تضمّن الأمر بالإتمام كصحيح ابن الحجّاج عن الإمام 
الصادق ا «عن القام بممّة والمدينة؟ فقالاكة: أت وإ لم صل فيه إلا صلاة 
واحدة»'. ونحوه غيره'!". 

الطائفة الثانية: ما تضمّن أنّ القام في تلك المواطن من خزون علم الله تعالىء 
كصحيح حمّاد بن عيسئ, عن أب عبد الله إ: «من مخزون علم اله الإتمام في أربعة 
مواطن»'”. ونحوه غير 

الطائفة الثالثة: ما تضمّن الأمر بالقصر: 

١-صحيح‏ ابن بزيع» عن الإمام الرضاءية: «عن الصّلاة بمكّة والمدينة تقصير 
أو تام؟ فقال.9ة: قصر مالم تعزم على مقام عشرة أيّام»”*. 

۲ -وصحيح معاوية بن وهب. عن الإمام الصادقاة: «عن التقصير في 
الحرمين والقام؟ قال 3: لا تتم حت تجمع على مقام عشرة ايّام. 

فقلت: إن أصحابنا رووا عنك أنتك أمرتهم بالقام. 

فقال: إنّأصحابك كانوايدخلون المسجد فيصلّون.وي ا خذوننعاهم فيخرجون 
والنّاس يستقبلونهم يدخلونالمسجد.فأمرتهمبالقام»'".و نحوماغيرهها!". 
(۱) التهذيب : ج ۵ 4777 ح۱۲۷ . وسائل الشيعة: ج۸ / ۵۲۵ ح ١١71417‏ 
(۲) الاستبصار : ج۲ / 77ح ١‏ ., وسائل الشيعة: ج۸ / 071 ح117141. 
(۳) التهذيب : ج ۵ / ۳۰٤ح ۱٤١‏ وسائل الشيعة: ج8 / 611 ح ١١7117‏ 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج۸ / 014 باب: تخير المسافر في مكّة والمدينة والكوفة والحائر مع عدم نية الإقامة. 
(0) من لا يحضره الفقيه : ج ٤٤۲ / ١‏ ح٤۱۲۸‏ . وسائل الشيعة: ج۸ / 0715 ح 1117/4 


(1) التهذيب : ج ۵ / ٤۲۸‏ ح .۱۳١‏ وسائل الشيعة: ج۸ / 0174 ح 1117/5 
(۷) وسائل الشيعة: ج۸ / ٥۲٠١‏ باب: تخيّر المسافر في مكة والمدينة والكوفة والحائر مع عدم نيّة الإقامة. 


التخيير فى الأماكن الأربعة 37 


الطائفة الرابعة: ما دلَّ على التخيير بين القصر والقام. وأفضليّة القام: 

١-صحيح‏ على بن يقطين. عن أب إبراهے 390: «عن التقصير بكّة؟ فقال 39: 
أت وليس بواجب إل أنتي أحبٌ لك ما أحبٌ لنفسبي»”". 

۲ -وخبر عمران بن حمران: «قلت لأبي الحسن 391: قار في المسجد الحرام 
أو أت؟ قال لعا إن قضرت فلك. وإِنْ أهمتَ فخير. وزيادة ا خير خير»'". 
ونحوهما غيرهها. 

أقول: م إِنّ جملة من نصوص الباب وإِنْ وردت في الحرمين أو في خصوص 
مكّة. إلا أنته لعدم القول بالفصل يكون الحكم في الجميع واحد. 

أا الطائفه الأولئ: فهي غير قابلة للحمل على إرادة القام بعد الإقامة. فيكون 
الأمر به أمراً بها لتضمّنها الأمر به (لو صل صلاة واحدة) أو(مارًاً) أو (حين 
يدخل) إلى غير ذلك من الألفاظ التي تكون فيهاء وتجعلها نضّاً في إرادة العموم, 
ولكن لا يستفاد منها أزيد من أفضليّة القام. لورود الأمر فيا مورد توهم 
الحظر. وكذلك لا يستفاد من الثانية أزيد من أفضليّة القام, فتنطبق مفادهما على 
الطائفة الرابعة. 

ولو 5 ظهورهما في الوجوب. يرفع اليد عنه لصراحة الطائفة الرابعة في 
عدم الوجوب, ولأجلها يرفع اليد عن ظهور الأمر بالقصر في الطائفة الثالثة, 
وحمل على إرادة الجواز, أو على إرادة بيان الحكم للمخاطبين المبتلين ب خالطة 


)١(‏ الكافي :ج ٤‏ / ح۳ . وسائل الشيعة: ج8/ 019 ح11701. 
(۲) التهذيب: جه / ۰ ح۱۳۹ . وسائل الشيعة: ج ۵۲۹/۸ ح ١١17617‏ 


۳ فقه الصادق / ج۹ 


الخالفين. الّذين لا يرون خصوصيّة هذه الأماكن. 

وبعبارة أخرئ: يكون الأمر بالقصر لأجل انطباق عنوان آخر عليه. وهو 
خوف الوقوع في خلاف التقيّة. كما يؤمئ إليه قوله لا في حسن ابن الحجّاج؛ عن 
أبي الحسن 6ثة: « كنت أنا ومن مضى من آبائي إذا وردنا مكّة أهمنا الصّلاة 
واستترنا من النّاس»'". 

ولو سلّمت المعارضة بين النصوص الآمرة بالقصر» ونصوص القام بنحو 
لايكن الجمع بينهماء تقدّم الثانية الموافقة للمشهور والخالفة للعامّة. ١‏ 

ومن الغريب ما أفاده العلامة الطباطبائي # في حكي «مصابيحه»" بعد 
اختياره تعيّن القصر, من أنّ نصوص القام موافقة للعامّة, وصادرة تقيّة. والقصر 
مذهب أكثر الفقهاء المتقدّمين. 

واستدلٌ لدعواه الأولى: بصحيح معاوية المتقدّم, المتضمّن أنّ الأمر بالقام كان 
لأجل حملهم على التفيّة. 

واستدل لدعواه الثانية: بخبري على بن مهزيار, وأَيّوب بن نوح المتضمّن اوها 
لإشارة فقهاء الأصحاب عليه بالتقصير. والمتضمّن ثانيهما أنّ صفوان وابن أبي 
عُمير وجميع الأصحاب كانوا يقصرون. 

أقول: يرد على ما ذكره أوّلاً أنّ نصوص القام كالصريحة في كونها على خلاف 
التقيّة, لاحظ الطائفة الثانيةء وقوله ا في صحيح ابن الحجّاج المتقدّم'": (كنثُ أنا 
(۱) التهذيب : ج ۵ / ٤۲۸‏ ح۱۳۲ . وسائل الشيعة: ج057/8ح718١1.‏ 


(۲) مصابيح الظلام : ج۲ /۱۹۳. 
(r)‏ تقدّم في الصفحة السابقة. 


المراد من الأماكن الأربعة ۳۹1۷ 


وآبائي إذا وردنا مكّة أتممنا الصّلاة واستترنا من النّاس). 

ویرد على خبر ابن مهزيار: أنّ ذيله صريمٌ في أفضليّة القام, وعلى خبر أيّوب 
أنته متضمّنٌ لكون عملهم على القصر لا مذهبهم. فالحقّ في المقام ما ذكرناه. 

> 
المراد من الأماكن الأربعة 

إِنّهِ يقع الكلام في تحد يد الأماكن الأربعة التي يُتخيّر فيها المسافر بين 
القصر والقام. 

أقول: أمّا ا حر مان. أي حرم الله وحرم رسوله يي فعن المشهور''' إرادة 
البلدين منهما أي مكّة والمدينة. 

وعن اللي" اختصاص الحكم بالمسجدين. 

وغو ا قزرت الى و اذاي الع ن اسورد ل سنا 
بخمسة فراسخ. 

ومنشاً ال لخلاف: اختلاف النصوص. فبعضها قد عبر بالحرمين. وبعضها بمكّة 
والمدينة. وبعضها بالمسجدين» ومقتضى القاعدة في مقام الجمع بين المطلق والمقيّد 
المثبتين. والأخذ بالمطلق وحمل المقيّد على بيان أفضل الأفراد. إذالم يكن المقيّد 


)١(‏ ذخيرة المعاد : ج؟ / 4١7‏ (جواز الإتمام في مكّة والمدينة وإنْ وقعت خارج المسجدين. وهو المشهور 
بين الأصحاب). 

(1) السرائر: ج١‏ / 787 (ويستحبّ الإتمام في أربعة مواطن في الشفر في نفس المسجد الحرام وفي نفس 
مسجد المدينة). 


(۳) الذكرى: ص ۲۵۷ نقل عن الشيخ نجيب الدّين يحيى بن سعيد. 


۳۹۸ فقه الصادق /ج؟ 


وارداً في مقام التحديد. 

وعليه. ففي المقام ا أن الأخبار التي تتحدّث عن حكم المسجدين ليست في 
مقام التحديد, فلا مانع من الأخذ بإطلاق ما تضمّن البلدين. وأمّا ما تضمّن 
الحرمين. فضافاً إن ضعفه في نفسه. وإعراض الأصحاب عنهء لو لم أعميّة 
الحرم من البلد. أنته حمل في نفسه. تحمل على المبيّن وهو البلد. مع أنته قد فشر 
الحرمين بالبلدين. لاحظ صحيح علي بن مهزيار. فإنّه بعد حكمه لا بالإتمام في 
الحرمين. قال: 

«فقلت: أيّ شيءٍ تعني بالحرمين؟ فقال.9ة: مكة والمدينة». 

فتحصّل: أن الأظهر ما هو المشهور بين الأصحاب. 

وأمًا الموضع الثالث: فقتضى كثيرٍ من الروايات. اختصاص الحكم مسجد 
الكوفة. ولكن عن جماعة. منهم الحقّق''' في كتاب له في السّفر. ثبوت الحكم في 
الكوفة من غير اختصاص بالمسجد. 

واستدلٌ طم بوجهين: 

الوجه الأوّل: خبر زياد القندي. عن أبي الحسن لة: «أت الصّلاة في الحرمين 
وبالكوفة, وعند قبر الحسين»'". 

وفيه: إن ضعيف السند لحمّد بن عمران المدائني. وزياد القندي» على تأمّل 
ف الثاني. 


.£0۹/ ١١ج‎ : راجع الحدائق الناضرة‎ )١( 
111766 التهذيب: جه 1 ۰ ح 181 . وسائل الشيعة: ج۸ / ۵۲۷ح‎ )۲( 


المراد من الأماكن الأربعة ۳۹ 


الوجه الثاني: إنّ بعض النصوص تضمن التعبير بحرم أمير المؤمنين !32 
كمصحّح حمّاد بن عيسئ, عن الإمام الصادق 21ذ: «من مخزون علم الله الإإتهام في 
أربعة مواطن: حرم الله وحرم رسوله يلي وحرم أمير الموّمنين ل وحرم الخسين 
ابن عل . 

ونحوه مرسل المصباح» وقد دت جملة من النصوص على أنّ الكوفة هي حرم 
أمير المؤمنين اكا" . 

وفيه: إنّ هذه النصوص إا تضمّنت تطبيق حَرَمه على الكوفة لا تفسيره بها 
وفي بعض النصوص جعل مكة حر مه ية. وأيضاً ومن مصاديق الحرم البقعة 
المباركة الواقعة فيها ضضريحه الطاهر. وحيث أنّ الحرم بما له من المعنى العام لم يؤخذ 
في موضوع الحكم قطعاً وها الموضوع فردٌ منه ولا معيّن له, فلابدٌ من الاقتصار 
على المتيقن أو الرجوع إلى سائر النصوص المبيّنة المتضمّنة للمسجد. 

ودعوى: عدم القول بالفصل بين كون المدار في الأولين على البلدين. وبين كونه 
المدار في المقام, كما ترئ. 

وعليه. فالأقوى الاقتصار على خصوص المسجد. 

وأمًا الرابع: فالروايات المتعرّضة للحكم فيه ختلفة من حيث التعبيرء فف 
بعضها عبر ب(حرم الخسين 391)'”. وفي آخر ب(عند قبر الحسين 31)'*. وفي ثالث 
(۱) التهذيب :جه / 17١‏ ح ۱٤١‏ وسائل الشيعة: ج۸ / 011 ح ١11714175‏ 

)١(‏ الكافي : ج ٤‏ / 077 ح ١‏ . وسائل الشيعة: ج 57٠ / ۱٤‏ ح191872. 


(1) وسائل الشيعة: ج 518/8 ح١١١٠‏ 3 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج۸ / ۲۷٥ح .٠٠١١١‏ 


.¥ فقه الصادق /ج۹ 


تخار الس 

ما الأوّل: فقد مر أنته حمل غير ظاهر المراد. ومرفوع ابن العبّاس الحدّد له 
بخمسة فراسخ» ومرسل البصري الحدّد له بفرسخ في فرسخ من أربع جوانب القيرء 
لضعف ''' سند | لا يُعتمد عليهما. 

وأمّا صحيح إسحاق بن عار عن الإمام الصادق بكة: 

«إنّ لموضع قبر الحسين ل حُرمة معروفة, من عرفها واستجار بها أجر. 

قلت: صف لي موضعها؟ قال.4ة: امسح من موضع قبره اليوم خحمسة 
وعشر رن تدراعاً فن تائحية رأسه:وخسة وعشرر ين دزاعاً مخ اة ريه" 
إلى آخره». فلا تعلق له بالمقام كي يستدلّ به. وعلئ ذلك فلابدٌ من الاقتصار في 
الأخذ على المتيقّن, وهو أطراف ضريحه المطهّر. 

وبه يظهر الحال في الثاني. 

وأقا التخائره فهو أ اکل فد و ناريط هم 
إلا العّاس خد 

وعن «السرائر»:!” «ما دار سور المسجد والمشهد عليه دون ما دار سور 
البلد عليه». 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج ۵۳۱/۸ ح111739. 

(۲) وسائل الشيعة: ج 0٠١ / ١4‏ باب حَدَ حرم الحسين ا الذي يستحبٌ التبرّك به. 
(۳) الكافي : ج ٤‏ / 088 ح1 . وسائل الشيعة: ج 01١/١4‏ ح151/117. 

(؛) الإرشاد: ج51 /17517. 

(0) السرائر : ج١‏ / 547 


المراد من الأماكن الأربعة ۴۷۱ 


وعن بعض:"" أنته بجموع الصحن الشريف. 

وعن بعض: ”انت القبة السامية. 

وعن بعض: ”أنه الروضة المقرّسة. 

وعن الجلسي:” “أنته يحمو ,ع الصحن القديم. 

نعم» يكن أن يستفاد من خبر حسين بن ثوير الوارد في آداب الزيارة -: 

«وعليك بالتكبير إلى أَنْ قال: حيّ تصير إلى باب الحائر -إلى أن قال م 
أخط عع رة 2 قف إل لخر أن قات کر من ع خطرات: 

الهم إلا أن يُقال: نه لا ظهور له في اتصال باب الحائر به. فلا يستفاد منه إلا أنّ 
الحائر ليس أزيد ما اشتمل على الحضضرة الشريفة, وعلل ذلك فلاب من الاقتصار 
على المتيقن» وهو ما يسمّى الآن حرماً أعني الحضيرة الشريفة. 


aa 


.۸۹ / ۸٦ج حکاها صاحب البحار:‎ )٤-۱( 


۳Y‏ فقه الصادق / ج۹ 


ولوأتة في غيرها عمد ا أعاد 


لو أت المسافر 
الأمر الثاني:( ولو أتم ) المسافر مع استكمال الشرائط المتقدّمة للقصر (في 
غيرها). أي غير المواطن الأربعة: 
اما أن يكون عن عمدٍء أو عن جهل» أو عن نسيان. 


فهاهنا مقامات: 
المقام الأوّل: لو أتم في موضع القصر (عمداً) وعن علم. (أعاد) في الوقت 
وخارجه بلا خلافٍ فيد" 


ويشهد له:_مضافاً إلى أنّ ذلك ما يقتضيه القاعدة, لخالفة المأتي به للمأمور 
به. مع عدم الدليل على الإجزاء -جملة من النصوص: 

منها: صحيح زرارة» وحمّد بن مسلم» قالا: «قلنا لأبي جعفر لا: رج ص 
ف الشفر أربعاً أيعيدٌ أم لا؟ 

قال اثة: إن كان قرأت عليه آية التقصير,'" وقسرت له. فصل أربعاً أعاد. 
وَإِنْلم يكن فرت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه»'". 

والمراد بقراءة آية التقصير'*' وتفسيرها له.بقرينة قوله اف ذيله: 
(ولريعلمها) إرادة العلم بتحّم القصر. ونحوه غيره. 


)١(‏ الانتصار: ص 177. قوله: (وممًا يظنّ انفراد الاماميّة). رياض المسائل (ط.ق): ج١‏ / ۲٠۷‏ إجماعاً. ذخيرة 
المعاد: ج ۲ / 4١١‏ الظاهر متفق عليه بين الأصحاب ونقل اتفاقهم المصنّف في التذكرة. 

(۲) سورة النساء: الآية .٠١١‏ 

(۳) من لا يحضره الفقيه : ج ١‏ / 4714 ح ١15786‏ . وسائل الشيعة: ج 0۰1/۸ ح .115٠٠‏ 

.٠١١ سورة النساء: الآية‎ )٤( 


لوأتم المسافر vr‏ 
و و 
والجاهل لا بعيد 


وأمًا النصوص المفصّلة بين الوقت وخارجه ٠‏ فهي ظاهرة في غير العالم 
العامد. ىا ستقف عليه. 

المقام الثاني: لو أت في موضع القصر جهلاً. 

( و ) ملخّص القول فيه:إنّ (الجاهل): 

١-إِمَا‏ أن يكون جاهلاً با محکم بأ لم يلتفت أصلاً إلى أن المسافر يجب 
عليه القصر. 

۲ وما أن يكون متردّداً في ذلك. 

"'-وإمًا أن يكون جاهلاً بالموضوع. مع علمه بالحكم.كما إذا اعتقد عدم کون 
مقصده مسافة. 

٤‏ -وإِمًا أن يكون جاهلاً ببعض النصوصيّات. مثل أنّ الشفر إلى أربعة 
فراسخ مع قصد الرجوع يوجب القصر. 

أا الأل: فإ كان جاهلاً با حكم (لا يُعيد) في الوقت. ولا في خارجه. كما هو 
المشهور شهرة عظيمة'".لصحيح زرارة وحمّد المتقدّم, الخصّص لعموم ما دلّ على 
مبطليّة الزيادة. 

أقول: وفي المقام قولان آخران: 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج8 / ٠۰٠‏ باب أنّمن أتمّ في السّفر عامداً وجب عليه الإعادة. 


(۲) رياض المسائل (ط.ق): ج١‏ //1617 (لم يعد مطلقاً على الأشهر الأقوئ. بل عليه إجماع في الجملة في ظاهر 
بعض العبارات). 


VE‏ فقه الصادق /ج؟ 


أحدهما: ما عن العَاني "وهو أنته يُعيد مطلقاً. واستدلٌ له: 

١-بعموم‏ ما دل على مبطليّة الزيادة'". 

۲ - وبالمروي عن «الحخصال»: «ومن لم يُقضر في الشفر, لم جز صلاته. لأنته 
قد زاد في فرض لله عر وج)۰ 

۳ -وبصحيح الحلبي. عن الإمام الصادق لا قال: «قلتٌ له: صليت الظهر 
أربع ركعات» وأنا في سفر. قال اقة: أعد»”*. 

أقول: ولكن يرد على الكلّ بأنّ الصحيح المتقدّم أخصٌ منها فيقدّم عليها. 

ودعوى: أن النسبة بينه وبين صحيح الحلبي عمومٌ من وجه. لاختصاص 
صحيح ا حلبي بصلاة الظهر. فيتساقطان. 

مندفعة: بأنّ الظاهر عدم الخصوصيّة للظهر. وأنّ التعبير بها من جهة وقوع 
الابتلاء بها أو من باب المثال, والمراد إتيان الصّلاة الرباعيّة تماماً في السّفر. 

مع أنته لو سُلَّم الاختصاص. لا ريب في أظهريّة الصحيح في دلالته على عدم 
وجوب الإعادة على الجاهل. 

ثانيهما: ما عن الحلبي'”, والإسكافي”". وهو أنته يعيدٌ في الوقتدون خارجه. 


واستدلٌ له بصحيح العيص. عن أي عبد الله 31: 


. 1١7/17 فقه ابن أبي عقيل العُمَاني: ص ۲۳۳ . مختلف الشيعة : ج‎ )١( 
٠١609 وسائل الشيعة: ج۸ / ۲۳۱ ح‎ )۲( 

(۳) وسائل الشيعة: ج 508/8 ح 1١705‏ 

٠٠١١۰۲ ح۷. وسائل الشيعة: ج ۵۰۷/۸ ح‎ ١4 / التهذيب : ج۲‎ )٤( 
.١١5ص الكافي في الفقه:‎ )5( 

(1) مختلف الشيعة : ج7/ .١١6‏ 


لوأتم المسافر Vo‏ 


«عن رجل صَلَْ وهو مسافر, فأت الصّلاة؟ قال : إِنْ كان في وقتٍ فليعد. 
وإ کان الوقت قد مضى فلا»”". 
وفيه: إِنّه لو سَلَّم كون النسبة بين هذا الصحيح وبين صحيح زرارة وحمّد 
المتقدّم عموماً من وجه. وأغمضنا النظر عا قيل من ظهوره في الناسي» لا ينبغي 
التأمّل في تقديم صحيح زرارة, لأنّ مله على إرادة عدم وجوب الإعادة في خارج 
الوقت, أبعد من حمل هذا الصحيح على غير الجاهل أي الناسيء» وذلك لوجهين: 
الوجه الأوّل: أنّ لازمه كونه متعرّضاً لمخصوص حكم خارج الوقت. دون 
داخله. وهو کا ترى. 
الوجه الثاني: أنّ إطلاق لفظة (الإعادة) على القضاء خاصّة خلافٌ المتعارف. 
وبعبارة أخرئ: أنتها ظاهرة في الأداء. وإ كانت تطلق على القضاء أيضاً. 
وعليه فيقدّم صحيح زرارة» وحمل صحيح العيص على خصوص الناسي. 
أا الثاني: وهو فيا لو كان متردّداً فحكنه حكم العالم, لعدم شمول ما دل على 
عدم إعادة الجاهل له. 
أمَا الثالث: وهو أن يكون الجاهل جاهلاً بالموضوع. فى وجوب الإعادة أو 
القضاء عليه. وعدمه وجهان. أقواهما الأوّل, كما هو قمع القاعدة. وإطلاق 
صحيح الحلبي المتقدّم, وصدر صحيح زرارة. 
وقد استدلٌ للثاني بوجوه: 
١-أنّ‏ إطلاق ذيل صحيح زرارة ومحمّد يشمله. 
وفيه: إن قوله ا فيه: (وإنْ لم يكن ُرأت عليه ولم يَعلمها) ظاهرُ في الجهل 


(۱) الكافي :ج۳ / ٥‏ ح1 . وسائل الشيعة: ج8 / 6١8‏ ح/191١1.‏ 


۴۷۹ فقه الصادق / ج۹ 


بأصل الحكم.كما لا خ. 

۲ -أنّ مناط الإجزاء في مورد الجهل بالحكم. الذي يدور ذلك مداره. هو 
الجهل الموجود في المقام. 

وفيه: أنّ هذا غير ثابت. 

۳ أن إحراز الموضوع في أمثال المقام, الذي فوّض الأمر فيه إلى المكلّف 
موضوعييٌ لا طريق. وعليه فلابدٌ من البناء على الصحّة في المقام. 

وفيه: أن الظاهر كون الإحراز طريقاً حضاً لا موضوعاً. 

٤‏ -إِنّ موافقة الأمر الظاهري تقتضي الإجزاء. 

وفيه: ما حُقّق في حلّه من عدم إجزاء الحكم الظاهري عن الواقعي. 

فتحصّل: أن الأظهر لزوم الإعادة أو القضاء. 

أقول: وبذلك كلّه ظهر حكم ما لو کان جاهلاً ببعض خصوصيّات حكم 
القصر. فإن الظاهر من صحيح زرار المتقدّم. إرادة العلم بأصل وجوب القصر, 
لا العلم بجميع خصوصيّات أحكامه. 

فإن قلت: إن مقتضى إطلاق صحيح العيص المتقدّم. الشامل للموردين 
الأخيرين. عدم وجوب القضاء لو علم بعد مُضيّ الوقت. 

قلت: مضافاً إل ما قيل من اختصاصه بالتّاسي. وقوّيناه سابقاً أنته لو سُلّم 
عمومه لغير الناسبي, تكون النسبة بينه وبين صحيح زرارة عموماً من وجه 
فيتساقط إطلاقهم|. والمرجع إلى ما تقتضيه القاعدة ( و ) قد عرفت أنه الإعادة 
أو القضاء. 


لوأتم المسافر نسياناً VV‏ 


والتاسى يعيدٌ فى الوقت لاخارجه. 
لو أت المسافر نسياناً 


المقام الثالث: في (النّاسي). فلو صلل تماماً ناسياً أنته مسافر (يعيدٌ في الوقت) 
و(لا)يجبٌ عليه القضاء إذا كان التذكّر في (خارجه). كا هو المشهور'". وعن غير 
واحدٍ دعوى الإجماع عليه'". 

ويشهد له: جملة من النصوص : 

١-صحيح‏ العيص المتقدّم. الذي ثبت اختصاصه بالناسي. 

۲ -وخبر ابي بصير. عن الإمام الصادق#6ة: «عن الرّجل يُنسى فيُصلي 
بالسفر أربع ركعات؟ قال :إن ذكر في ذلك اليوم فليعد. وإنْ لم يذكر حى يمضي 
ذلك اليوم» فلا إعادة عليه»' ". 

وظاهر الجواب بنفسه وإِنْ كان اختصاص الحكم بالظهرين. لإختصاص 
اليوم بالنهار, إلا أنته لعدم القول بالفصلء ولإطلاق السؤال. ولصحيح العيص. 
يحمل (اليوم) على إرادة الوقت. فيشمل الحكم للعشاء أيضاً. 

"وما دلّ على أنّ المسافر إذا أت أعاد. الشامل بإطلاقه للناسيء كصحيح 
الحلبي المتقدّم, حيث يقيّد إطلاقه بهذه النصوص. 

وقد وقع الحخلاف في حكم ناسي الحكم. وأنته : 

)١(‏ المعتبر :ج۲ 8 (قال الأصحاب) . ذخيرة المعاد : ج۲ / £١١‏ (المشهور بين الأصحاب). 
(۲) رياض المسائل(ط.ق): ج١‏ / ۸١۲(كما‏ هو الأظهر الأشهر. بل عليه عامّة من تأخَّر). وفي صريح الانتصار: 


7 . والخلاف: ج١‏ 7. والسرائر: ج ١‏ 7 :, وظاهر التذكرة: ج١‏ 7 :دعوى الإجماع. 
(؟) التهذيب :ج٣‏ / ۹٩ح .۳٤‏ وسائل الشيعة: ج 0۰1/۸ ح98؟١1.‏ 


۴۷۸ فقه الصادق /ج؟ 


١-هل‏ يكون كناسي الشفر ليعيد في الوقت دون خارجه. 

اذأ امل الى قل يعيك مطاف 

"'_أم هو كالعالم فيعيد كذلك؟ 

أقول: والأظهر الأوّل. لإطلاق السوّال والجواب في خبر أبي بصير 

ودعوى"' انصرافه إلى نسيان الموضوع ممنوعة, إذ لا منشأ له سوى الغلبة 
غير الموجبة للانصراف. 

وأيضاً : وأضعف من ذلك دعوى '" أنّالمتيقّن من النص والفتوئ. هو 
نسيان الموضوع. 

أقول: بق في المقام أمرُ. وهو أنته لو قصّعر مَنْ وظيفته القام, فني غير 
صورة الجهل يعيدٌ في الوقت وخارجه. كبا هو مقتضى القاعده, ولا دليل على 
الخروج عنها. 

وأمّا في صورة الجهل. فقتضى بعض النصوص عدم وجوب الإعادة أو 
القضاء عليه. وهو صحيح منصور. عن الإمام الصادق 391: 

«إذا أنيت بلدةٍ فأزمعت المقام عشرة أَيَامء فأ الصّلاة, وإ تركه رجلٌ 
جاهلاً فليس عليه إعادة»'". 

وأورد عليه: بإعراض المشهور عنه. ولكن لم يثبت ذلك لأنّ جرد عدم 
التعرض لمضمونه لا يدل على الإعراض الموهن, راشا سبيل النجاة. 

aa 

(١)كتاب‏ الصّلاة للحائري: ص5١7.‏ 
(۲) العروة الوثقى : ج٠‏ / ۲٠١‏ في الحاشية للسيّد البروجردي الاستثناء مقصورٌ على ناسي الموضوع 


على الأقوئ. 
(۳) التهذيب : ج ۲۲۱/۳ ح1۱ وسائل الشيعة: ج۸ / ٤۹٩۹‏ ح71/8١1.‏ 


العبرة بحال الأداء لا حال الوجوب ۳۹ 


ولو سافر بعد دخول الوقت» قصّر مع بقاء الوقت. 


العبرة بحال الأداء لاحال الوجوب 

الأمر الثالث:( ولو سافر بعد دخول الوقت» قضر مع بقاء الوقت ) اعتباراً حال 
الأداء. كما عن المفيد'''. وابن إدريس" ٠"‏ والسيّد'' وابن بابويه » وكثيرٌ من 
المتأخَّرينء بل هو المنسوب إلى المشهور'*. وعن «السرائر» الإجماع عليه”". 

وعن الصدوق”", والعّاني”” , وجماعة من تأخّر عنها , أنته يت اعتباراً 
بحال الوجوب. 

وعن الشيخ في «الحخلاف»”" أنته يتخثر بينهما. 

وعن الشيخ في «النهاية»'''', والصدوق في «الفقيه» ٠"‏ أنته ي في السعة, 
ويقصر في الضيق. 


.۳۳۲ /۱ حكاه عنه في السرائر :ج‎ )١( 

(۲) السرائر :ج ۳۳۲/۱. 

(۳) نسبه إليه في منتهى المطلب(ط.ق) :ج۱ / 548. 

(4) فقه الّضا: ص 1717. 

(6) السرائر :ج 577/1١‏ 

(1) السرائر :ج۱ / ۳۳۳و 774( والإجماع حاصلٌ على وجوب القصر للمسافر). 
(۷) من لا يحضره الفقيه : ج ١‏ / 4141. 

(۸) مختلف الشيعة : ج .١١١۷/۳‏ 

(1) الخلاف :ج١‏ //ا/ا6. 

.١؟7ص‎ :ةياهنلا)٠١(‎ 

.0 لاحظ الحاشية‎ ٤٤٤ / ١ج‎ : من لا يحضره الفقيه‎ )١١( 


06 فقه الصادق /ج؟ 


ومنشأ الاختلاف: اختلاف النصوصء واختلاف الأنظار في الجمع بينها. 

ما حال الأداء: فيدلٌ على اعتباره جملةٌ من النتصوص: 

منها: صحيح إسماعيل بن جابر, قال: «قلتٌ لأبي عبد الله 9ة: يدخلٌ على 
وقت الصّلاة. وأنا في الشفر فلا أصلي حى أدخل أهلي ؟ ۰ 

فقال ل صَلَّ وأ الصّلاة . 

فقلت: فدخل عَلِيّ وقت الصّلاة وأنا في أهلي, أريد السَفر. فلا أصلي حى 
أخرج؟ فقال :فصل وقضر, فإِنْ لم تفعل فقد خالفت والله رسول الله لا . 
ونحوه غيره'". 

ما حال الوجوب: فيدلٌ على اعتباره جملةٌ أخرئ من الأخبار: 

منها: صحيح محمد بن مسلم» عن الإمام الصادق نهة: «عن الرّجل يدخلٌ من 
سفره» وقد دخل وقت الصّلاة. وهو في الطريق؟ فقال ا: يُصلي ركعتين. وإِن 
خرج إلى سفره. وقد دخل وقت الصّلاة فليصلٌ أربعا»'". 

ومنها: صحيح زرارة» عن أحدهماءةه: «إذا دخل على الزجل وقت صلاةٍ 
وهو مُقيم؛ ثم سافر. صل تلك الصّلاة التي دخل وقتها عليه. وهو مقي أربع 
ركعات في سفره»!*' ونحوهما غيرهما!”. 

أقول: وقد ذكروا في مقام ا جمع بينهم| وجوهاً: 


(۱) من لا يحضره الفقيه : ج ۱ / ٤٤٣‏ ح۱۲۸۷ . وسائل الشيعة: ج8 / 017 ح111711. 

(۲) وسائل الشيعة: ج۸ / 017 باب من دخل عليه الوقت وهو حاضر فسافر أو بالعكس. 

(۳) الكافي : ج” / ٤٣٤ح .٤‏ وسائل الشيعة: ج86 / 01 1115١17‏ 

.١١١۲١ح‎ ۵۱1/۸ وسائل الشيعة : ج‎ )٤( 

)٥(‏ وسائل الشيعة: ج۸ / 507 باب حكم من دخل عليه الوقت وهو حاضر فسافر أو بالعكس. 


العبرة بحال الأداء لا حال الوجوب امم 


١-ما‏ عن المصتف يل في «التذكرة»''' من حمل الأولى على ما لو خرج بعد 
الزوال قبل مُضيّ زمانٍ يسع الطهارة والصّلاة تامّة. 

وفيه: إن قوله ا في صحيح ابن جابر: (فلا صي حت أخرج) ظاهرٌ في صورة 
تنه من الإإتيان بها تقاماً. مع أنته تصررّفٌ في الطائفتين بلا شاهد. 

-ما عن الشيخ'" من حمل الأوإى على الاستحباب. والثانية على الإجزاءء 
والظاه رأ نّمرا ادهماذ كرهفينحكيّ «الخلاف»' "من الالتزام بالتخيير مع أفضليّة القصر 1 

وفيه:-_مضافاً إن كو نه جمعاً تبرّعيًاً يأباه صحيح إسماعيل المتضمّن أنته لولم 
يقضّرء فقد خالف رسول الله يليه موْكّداً ذلك بالقسم. 

٣-ما‏ عن الصدوق'* والشيخ في «النهاية»!*. من حمل الأولى على صوره 
سعة الوقت. والثانية على ضيقه. 

وفيه:_مضافاً إلى كونه جمعاً غير عرفي يأبى عنه كثيرٌ من أخبار الباب. كا 
يظهر لمن لاحظها. 

وبالجملة: فالأظهر أنتهم| متعارضتان. لا يكن الجمع بينهماء فلابدٌ من الرجوع 
إلى المرججّحات. وهي تقتضي تقدي الأولى لأشهريّتها. وموافقتها لعموم مادلٌ على 
وجوب القصر على المسافر, وخالفتها للعامّة, وعلل هذا فلا تصل النوبة إلى ما قيل 
من البناء على التخيير. بمعنى التخيير في المسألة الأصوليّة, فإنّه نما يكون عن عدم 
المرجّح لأحد المتعارضين. فالأقوئ تعيّن القصر عليه. 


501 / ٤ تذكرة الفقهاء : ج‎ )١( 

() الخلاف : ج ١‏ /0۷۸(حملنا الأولى على الإجزاء وهذا الاستحباب). 
(۴) الخلاف: ج ١‏ / ۷۷ (ويستحب له الاإتمام). 

)٤(‏ من لا يحضره الفقيه : ج ۱ / 4414 ع۱۲۸۹. 

(6) النهاية: ص .٠۲۳‏ 


AY‏ فقه الصادق /ج۹ 


ولو دحل من التفر بعد دخول الوقت أتمَ. 


أقول: ( و ) تما ذكرناه ظهر أنته (لو دَحَل من الشفر بعد دخول الوقت أتمٌ)لما 
تقدّم من تعارض النصوص. وأنّ الترجيح مع ما دلّ على أنّ العبرة حال الأداء. 
وقد استشهد للتخيير في هذا الفرع -مضافاً إلى ما تقدّم ‏ بصحيح منصور بن 
حازم عن الإمام الصادق 9ة: 

«إذاكان في سفرٍ. فدخل عليه وقت الصّلاة, قبل أن يدخل أهله. فسار حيّ 
يدخل أهله. فإِنْ شاء قصّر وإِنْ شاء أ والإتمام أحبٌ إلىّ»'". 

وفيه: مضافاً إلى عدم عمل الأصحاب به في مورده. ومعارضته بصحيح 
إسماعيل المتقدّم. الذي عرفت صراحته في تحتّم الإتمام في هذا الفرع -أنته يحتمل أن 
يكون المراد التخيير بين أن يُصلي في الطريق قصرراً. وبين أن يدخل أهله فيْصلي 
تام كا هو صرح صحيح محمد بن مسلم. 

وأيضاً استدلٌ للقول بالتفصيل: المتقدّم في الفرع السابق, بو تق إسحاق. عن 
أبي الحسن ثة: «في الرّجل يقدم من سفره في وقت الصّلاة؟ فقال: إِنْ كان لا يخاف 
فوت الوقت فليترٌ وإِنْكان يخاف فوت الوقت فليقضر»'". 

وفيه:_مضافاً إلى إباء جملةٍ من النصوص عن هذا احمل.كا تقدّم-يحتمل أن 
يكون المراد به إن كان في سعةٍ فليدخل وليّتمٌ. وإن كان يخاف الضيق. فليقصر 
في الطريق. 1 

فتحصّل: أنّ الأظهر العبرة حال الأداء مطلقاً. 

aa 


(۱) التهذیب : ج ۲۲۳/۲۳ ح ۷۰. وسائل الشيعة: ج۸ / 016 ح .1١75١‏ 
(۲) من لا يحضره الفقيه: ج ۱ / ٤٤٤‏ ۱۲۸۹ وسائل الشيعة: ج۸ / ۵۱٤‏ ح ٠٠١۳۱۷‏ . 


فى قواطع السّفر AY‏ 


في قواطع السّفر 

الفصل الثالث: في قواطع الشفر موضوعاً أو حكداً وهي أمور: 

أحدها: الوطن. فان المرور عليه قاط للسفر. وموجبٌ للتّام ما دام فيه. 
ويحتاج في العود الى القصر قصد مسافةٍ جديدة. كما تقدّم تفصيله في الفصل الأوّل. 

ويقتضي المقام البحث عن أقسام الوطن. فإ الأصحاب -رضوان الله 
عليهم -قسموه إلى ثلاثة أقسام: اأصلي. واتحخفاذي. وشرعيء فلابدٌ من التكلّم في 
مواضع ثلاثة: 

الموضع الأوّل: الوطن الأصلي. والمراد به ا حل الذي يعد حلّه وحل آبائه 
وقرارهم بحيث يُنسب إليه. وصدق الوطن على هذا تمّا لا ريب فيه. 


الوطن العُرفي 

الموضع الشاني: الوطن الاتخاذي, والمراد به امحل الذي أخذه وطناً لنفسه. 
ووجوب القام في هذا الموضع _كسابقه إا هو : 

١-لصدق‏ الحاضر عليه. وهو مقابلٌ للمسافر المأخوذ في أدلّة القصر. فيكون 
باقياً تحت ما دلَّ عل وجوب القام. 

"-وللنصوص الخاصّة الدالّة علي أن المدار في القام على الاستيطان: 

منها: صحيح الحلبي, عن مولانا الصادق2ة: «في الّجل يسافر فيمرٌ بالمغزل 
له في الطريق يحم الصّلاة أو يقصر؟ قال 22ة: يقضر, نما هو المغزل الذي توطنه»'". 


(۱) التهذيب :ج ۲۱۲/۲۳ ح17, وسائل الشيعة: ج۸ / 197 ح 1١1517‏ 


PAE‏ فقه الصادق /ج؟ 


ومنها: صحيح علىّبن يقطين» عن أبي الحسن نائة: في من له ضياعٌ ومنازل, 
«قال: كل منزل من منازلك لاتستوطنه فعليك فيه التقصير»''' ونحوهما غيرهما!". 

ولما دل من الأخبار على أنّ الواجب على أهل كلّ بلدٍ القام فيه كموق 
إسحاق: «عن أهل مككّة إذا زاروا أعليهم إتام الصّلاة؟ قال /كة: نعم»'". 

ونحوه غيره. إذ من أخذ محلا وطناً له صدق عليه عرفاً أنه من أهل 
ذلك المحل. 

وقد استدلٌ لوجوب القام بوجهين آخرين: 

الوجه الأوّل: طوائف من النصوص: 

منها ما دل على أنّ من دخل أهله يتم كصحيح إسماعيل المتقدّم: «يدخل علي 
وقت الصّلاة, وأنا في السّفر. فلا أصلي حتّى أدخل على أهلي؟ فقال: صَلٌّ وأتّ 
الصّلاة». ونحوه غيره. 

ومنها: ما ورد في حَدٌ الترخّص. من اعتبار البيت والأهل. وما ماثل ذلك!*. 

ومنها: ما ورد في من سافر بعد دخول الوقت, وهو عند أهله. ولم 0 

ومنها: ما ورد في علّة القصر'". 


(۱) التهذيب : ج۳ / ۲۱۳۲ ح58, وسائل الشيعة: ج8 / 414 ح7586١1.‏ 

(۲) وسائل الشيعة: ج۸ / 447 باب أنّ من وصل إلئ منزل له قد استوطنه سنّة أشهر فصاعداً. أو ملك كذلك ولو 
نخلة واحدة وجب عليه التمام. 

(۳) التهذيب : ج ۵ / ٤۸۷‏ ح۳۸۷ . وسائل الشيعة: ج۸ / ٤۷۲‏ ح11195. 

)٤(‏ وسائل الشيعة: ج۸ / ٠‏ باب اشتراط وجوب القصر بخفاء الجدران والأذان خروجاً وعوداً. 

(6) وسائل الشيعة: ج۸ / ٠۲‏ باب حكم من دخل عليه الوقت وهو حاضر فسافر أو بالعكس. 

(1) وسائل الشيعة: ج؟ / ٤٥١‏ باب وجوب القصر على من قصد ثمانية فراسخ أربعة ذهاباً وأربعة إياباً مطلقاً لا 
أقلّ من ذلك. 


الوطن العُرفي Ao‏ 


أقول: ولكن يرد على الجميع باعتبار أنتها واردة في مقام بيان أحكامٌ أخر من 
وظيفة الداخل في الوطن. بعد دخول الوقت. ووظيفة الخارج عنه بعده. وحَدٌ 
الترخّص. فلا وجه للتمسّك بإطلاقاتها في المقام. 

الوجه الثاني: إِنّه لولم يكن الوطن العرفي معتبراً لزم أن يكون غالب 
الاس مسافرين مقصّرين في جميع أوقاتهم. من يوم ولادتهم إلى حين الممات. 
وهو بدي البطلان. 

وفيه: أنته إِنْ أريد به لزومه للقصر على الخارج عن الوطن العرفي المارٌ عليه 
من دون قصد إقامة عشرة أَيّام» فن الضروري أنّ هذا قليل المصداق. لا يترتّب 
محذورٌ على الالتزام بوجوب القصر عليه. 

وإِنْ أريد به استلزامه للقصر على من أقام فيه. فالملازمة فاسدة, فإنّ الغالب 
قاصدون للإقامة عشرة ايام في أوطائهم العرفيّة. 

وبالجملة: فالصحيح ما ذكرناه. 

أقوا ل: يقتضي المقام البحث عن جهات: 

الجهة الأولى: أنته ‏ بعدما لا ريب في أنته لا يعتير في الوطن الأصلي. حصول 
ملك له فيه, وإلا لزم القصر على كثير من المتوطّنين الّذين لا ِلك هم فيأوطانهم. 
وهو بدي البطلان -هل يعتبر ذلك في الوطن الاتخغاذي. أم يعتبر وجود منزلٍ 
مختصٌ به. ولو بغير اختصاص الملكيّة. أم لا يعتبر شيء منهما؟ 

وجوه ثالئها المشهور بين الأصحاب”", بل عن «الجواهر»نفي الخلاففيه ٠”‏ 
ويشهد له إطلاق الأدلة. 


(۱ و ۲) جواهر الكلام: ج4١/5017.‏ 


۳۸ فقه الصادق /ج5 


أقول: واستدلّ لاعتبار حصول ال ملك له بصحيحابن بزيع»عن‌الإمامالرضاا: 
«عن الرّجل يقصّر في ضيعته؟ فقال #: لا بأس مالم ينو مقام عشرة أَيّام. إلا أن 
يكون له فيها منزلٌ یستوطنه . 

فقلت: ما الاستيطان؟ فقال :أن يكون له فيه منزل يُقيم فيه سنّة أشهر, 
فإذاكان كذلك يترّ فيها متئ دخلها»'". 

وفيه: إن المنزل أوّلاً وصف بالاستيطان, فيكون هذا آية أن ذكر المنزل في 
تفسير الاستيطان. إنما هو لقهيد ذكر الإقامة. فيكون حاصل الجواب: أن استيطان 
المغزل نما هو الاقامة فيه سبّة أشهر. 

الجهة الثانية: هل يعتبر الإقامة ستّة أشهر. كا عن ظاهر الحقّق في كتابيه”"', 
والشهيدين في «الذكرى»'"' و«الروضة»'*. وأكثر من تأخَّر عنهما؟ 

أم لا يعتبر ذلك. وأا يعتبر الإقامة فيه بمقدارٍ يصدق أنته وطنه عرفاًكما في 
«العروة»'” وغيرها؟ 

أم يكفي جرد النيّه كما عن الشيخ الأكبر في «بغية الطالب»'". وعن 
«الجواهر»'" أنته لا يخلو عن قوّة؟ وجوة: 


۱٠۲١۹ع‎ 4114 من لا يحضره الفقيه : ج١ / ۱ ح۱۳۰۸ . وسائل الشيعة: ج8/‎ )١( 
.577 الرسائل التسع ص‎ .0١ المختصر النافع ص‎ . ٤1۹ / المعتبر : ج۲‎ )۲( 

(۳) الذکری: ص 709. 

۷۸١ / ١ شرح اللّمعة :ج‎ )٤( 

(5) العروة الو ثقى (ط.ق): ج۲ .٠٤١/‏ 

(1) حكاه عنه في مستمسك العروةة الوثقئ. 

(۷) جواهر الکلام: ج ۲٠۳ / ۱٤‏ وأيضاً: ج5/8١٠.‏ 


الوطن العُرفي AY‏ 


قد استدل للأوّل: 

١-بصحيح‏ ابن بزيع المتقدّم'". بتقريب أنته فَتَرلِظة فيه مطلق الاستيطان 
الوارد في الروايات بإقامة المدّة. 

؟-وبما عن «الذكرى»'". من أن الأقرب الاشتراط ليتحقق الاستيطان 
الشرعي مع العرني. 

"وبا عن «المدارك»'"ا من أن الاستيطان على هذا الوجه إذاكان معتبراًمع 
الملك. فع عدمه أولن. 

أقول: وفي الكلّ نظر: 

أمَا الأوّل: فلأنَ الاستدلال به يتوقّف على أن يكون (يقيم) بمعنى الماضي. 
وستعرف ما في ذلك فانتظر. 

وأا الثاني: فلأنته لا ملزم لتحقّق أحدهما مع الآخر. 

وأا الثالث: فلمنع الأولويّة. واعتباره في الشرعي للدليلء لا يلازم مع 


اعتباره في العرفي. 
والأظهر هو الثانى ‏ إذ جرد النيّة فا يكون نيّة الاستيطان . ولا يصدق 
عليه الاستيطان. 


الجهة الثالثة: لا إشكال في إمكان تعدّد الوطن العرفي, وأا الكلام في أنته هل 
يعتبر إقامة سنّة أشهر فى كل سنة.فليس له اتخاذ أزيد من وطنين.أم لا يعتبر ذلك؟ 
)١(‏ تقدّم في الصفحة السابقة. 


(۲) الذکری: ص5646. 
(؟) مدارك الأحكام :ج٤‏ / .٤٤٥‏ 


٩ج‎ / فقه الصادق‎ AAR 


وقد يقال: بالأوّل. لصحيح ابن بزيع المتقدّم. 

ولكن يرد عليه أن التقييد بسنّة أشهر فيه إا هو مترّل على الغالب. فإنّ 
الغالب في ذي منزلين الذي هو مورد الصحيح. أن يقير في كلّ منهما سئّة أشهر. 

ويؤيّده: أنته لولا سؤال الراوي ثانياً عن معنى الاستيطان, لكان مكتفياً في 
الجواب ما ذكره أَوّلاً من إطلاق الاستيطان, فيُستكشف من ذلك أن المناط صدق 
هذا العنوان. 

أقول: ولكن الإنصاف أن صدق الوطن على ذي أوطان ثلاثة فا فوقء لا يخلو 
عن إشكال. فاللازم الأخذ بالمتيقّن. وهو ذو منزلين غير الوطن الأصلي» نعم لا 
يعتبر تساوي الإقامة في المغزلين. كما لايخ وجهه. 

الجهة الرابعة: لا يعتبر في صدق الاستيطان والوطن. قصد البقاء في حل ما دام 
العمر, بل لو كان من قصده البقاء فيه مدّة طويلة كعشرين سنة مثلاً صدق 
الاستيطان. فإ المكان الذي استوطنه عبارة عن المكان الذي أعدّه لأن يحل فيه لا 
على سبيل السفر, بل من جهة حلول الشخص في مستقرّه وحله. وعلى ذلك 
فالطلاب الجتمعون في النجف الأشرف أو قُمّ قاصدين تحصيل العلم ماداموا م 
مهاجروا عن تلك البلدة لا يصدق علهيم عنوان المسافر, بل ذلك المكان يكون 
وطناً هم فيتمون فيه مطلقاً. ولكن الاحتياط سبيل النجاة. 

الجهة الخامسة:إذا أعرض عن وطنه الأصلي أو الأتخاذي انقطع حكه. سواءُ 
أكان له ملك فيه أم لم يكن. 

أَمَا في الصورة الثانية: فالظاهر أنته لاكلام فيه. ويشهد له: 

١-عموم‏ ما دلٌ على أنّ المسافر يقضّر صلاته. 


الوطن الشرعي ۸۹ 


۲ ۔وحسن زرارة بابن هاشم'' المتضمّن أنّ الي َة والمخلفاء بعده أقاموا 
ثلاثة أيّام بمنى وقصّروا الصّلاة. 

وأما في الصورة الأولئ: فلن غاية ماقيل في وجه عدم الانقطاع. هو ما في 
صلاة الشيخ الأعظمية'". وهو فحوى ماسيجيء من الحكم في الوطن الشرعي. 
فن استيطان سئّة أشهر في سنة واحدة إذاكان موجباً لصيرورة امحل وطناً ما دام 
الملك. فالوطن الأصلى مع بقاء الملك بقاء حكمه كذ لك بالأولويّة القطعيّة. 

ولكن يرد عليه:-على فرض ثبو ته في الأصل إِنّهِ قياش مع الفارق, فإنٌّ 
الوطن الشرعي نّا كان قوامه بالملك, اتج القول ببقائه ولو مع الهجرة, وأمّا الوطن 
الأصلى أو الأتخاذي. فلا يعتبر فيه الملك. ووجوده وعدمه بالاضافة إليه على حَدٌَ 
سواء.فجهة الوطنيّة فيهم| مختلفة. ولا مانع من أن يكون الهجرة في الأول غير مانع 
عن ثبوت الوطنيّة الشرعيّة. لتحقّق مقومها أعنى الك ومانعاً عنه في الوطن 
الأصلى أو الاتخاذي. لعدم دخل الملك فيه. ولعلّه لذلك أمر بالتامل. 


الوطن الشرعي 
الموضع الثالث: الوطن الشرعي. وهو عند المشهور بين المتأخّرين'”: كل 
منزل أقام فيه سئّة أشهر.مع ثبوت يلك له فيه.كذا في«صلاة»الشيخ الأعظم ية“ . 


.1١184 ح‎ ٤10 / وسائل الشيعة: ج۸‎ )١( 

(۲) کتاب الصّلاة(ط . ق): ص .4١5‏ 

(؟) جواهر الكلام: ج ١5‏ / ۷١۲(كما‏ هو المشهور نقلاً وتحصيلاً. بل لا خلاف فيه إلا من نادر بل في الروض وعن 
التذكرة الإجماع عليه). 

.۳۹۳ کتاب الصّلاة (ط.ق): ص‎ )٤( 


۳۹۰ فقه الصادق / ج۹ 


وربا يُنسب إلى المشهور اعتبار كون ذلك امحل وطناًأتخاذياً له أعرض عنه. 

وعن بعضم مطلق الوطن عرض عنه. 

أقول: وقد استدلٌ لثبوت الوطن الشرعي. بأمور: 

الأمر الأوّل: وهو عمدتها. صحيح ابن بزيع» عن الإمام الرضالئة: «عن الرّجل 
يقر في ضيعته؟ قال :لا بأس مالم ينو مقام عشرة أيّام. إل أن يكون له فيها 
مغزل يستوطنه. قلت: وما الاستيطان؟ قاليثة: أن يكون له مزل قب فيه سمّة 
أشهر. فإذاكان كذلك يترّ فيها متئ دخلها»'". 

تقريب الاستدلال: ان كلمة(يُقيم) وإِنْ كان بصيغة المضارع. إلا اته بمعق 
الماضي. فيكون المراد من قوله: (يُقهم فيه سنّة أشهر) أي متى أقام فيه هذه المدّة. 
فيدلٌ الخبر على تحقّق الوطن بذلك. 

وأورد عليه:'" بأنّ هذا خلاف الظاهر. فإنّ مل المضارع على إرادة الماضي 
خلاف الظاهر.فالمراد منه اعتبار كونه سما بنى على الإقامة فيه دائًاً فكل سنة. وهذا 
المعنى هو الذي حُكي عن الصدوق ٠"‏ واستظهره جماعة من متأخَّري المتأخَّرين!*. 

أقول: وأجيب عنه تأيبداً للمشهور بوجوه: 

الوجه الأول:كا في «صلاة» الشيخ الأعظم#"" وحاصله: أن اتخاذ منزلٍ 
وطناً ليس أمراً تدريجي الوجود. بل هو آني فلا يتصوّر فيه سوى الماضي 


1١1137 ح۱۳۰۸ . وسائل الشيعة: ج۸ / ۸ ص 454 ح‎ ٤۵۱ / ۱ من لا يحضره الفقيه : ج‎ )١( 
11١/1 غنائم الأيّام: ج‎ )۲( 

(۳) من لا يحضره الفقيه : ج .٤0۲ / ١‏ 

.47١ نسبه إليهم في كتاب الطهارة(ط.ق): ص‎ )٤( 

(6) كتاب الصّلاة (ط.ق) ص .٤۲۰١‏ 


الوطن الشرعي ۳۹۱ 


والاستقبال, إذ بعد الأتخاذ لا يصدق إلا أنه أتخذه» وقبله لا يصدق إلا أنته 
سيتّخذ, والمفروض أنته آني. فلا يصدق التلټس بانقضاء شيءِ منه. وبقاء شيء 
آخر منه. وحيث لم يرد منه الاستقبال, فلا حالة يكون المراد منه الماضي. وبعد حمل 
(يستوطن) عل معنى استوطن. لزم حمل (يقيم) الذي قر الاستيطان به. على 
معنى أقام إذ الاستيطان في الماضي لا يُعقل أن يكون بالإقامة في المستقبل, فيكون 
مفاد الرواية: أن الاستيطان عبارة عن إقامة سئّة أشهرٍ في مكان له ملك. وهذا هو 
المراد من الوطن الشرعي. 

وفيه:إنَّ قولهلية: (أَنْ يكون له منزلٌ يقب فيه... إلى آخره)» من جهة توصيف 
المغزل بالإقامة, ظاهرٌ في الاعداد والتجدّد والفعليّة في كل سنة. وكونه تفسيراً 
لأتخاذ الوطن لا ينافي ذلك. إذ هو وإِنْ كان أمراً قصديّا وبهذا الاعتبار لا يتصوّر 
فيه سوى الماضي والاستقبالء إلا أنّ الذي وقع في تفسيره إا هو القصد على المقام 
فيه في كلّ سنةٍ فترة سنّة أشهر, لا الإقامة فما بعد فيكون مفاد الرواية: أنّ أخذ 
محل وطناً غا يكون بالقصد. على أن يقير فيه كلّ سنةٍ فقرة سيّة أشهر. وهذا هو 
الوطن العرفي المتقدّم. 

الوجه الثاني: إنّ حمل الصحيح على إرادة الوطن العرفي بالتقريب المتقدّم لا 
يصح فإِنَ الوطن بذلك المعنى أَمرٌ معلوم لدى العرف. فكيف يسأل السائل مع 
جلالة شأنه عنه» فيستكشف من ذلك أنّ للاستيطان معنى آخر مراداً للشارع. 
ويكون السوّال والجواب واردين لبيانه وهو الوطن الشرعي. 

وفيه: إِنّه لما كان المفروض في الصحيح أنّ للسائل وطناً آخر غير الضيعة, 
وأنتها لم تكن مقرأ دامياً له. وبرغم ذلك حكم الإماماة بالقام على فرض 


۳۹۲ فقه الصادق /ج؟ 


الاستيطان. سأل السائل عن الاستيطان في الضيعة التي ليست مقرّه الدائمي. 
فأجابه اا بأنته يكفي في صدق الوطن البناء على الاقامة تة أشهر من كلّ 95 
فيه. مع أنّ السؤال عن الأمور الواضحة ليس بعزيز في الأخبار. 

الوجه الشالث: أنّ ظاهر الصحيح اعتبار الملك والمغزل, فلو حمل الاستيطان 
على الفعلي المساوق للعرفي. لزم خالفة الإجماع, إذ لا يعتبر في الوطن العرفي الك 
إجماعاً. فلاب وأ يبحمل على الماضي. فيثبت مطلوب المشهور. 

وفيه: ما تقدّم في الموضع الأول في الجهة الأولى. مع أنّ الإجماع على عدم 
اعتبار المغزل لا يصلح قرينة لرفع اليد عن ظهور الاستيطان في الفعليء وأا يوجبٌ 
رفع اليد عن ظهور المخبر في اعتباره لو كان ظاهراً فيه. 

الأمر الثاني: ما ذكره جدّنا العامة 4 وإ استشكل فيد وهو أنّ 
النصوص المتضمّنة للوطن قسمان: 

القسم الأوّل: ما دلَّ على لزوم القام في الضيعة مطلقاً كصحيح إسماعيل بن 
الفضل. عن الاإمام الصادق ية: «عن الرّجل يُسافر من ارض إلى ارض. وإفا 
يغزل قراه وضيعته؟ قال: إذا نزلت قراك وأرضك فأ الصّلاة. وإذاكنت في غير 
أرضك فقضر»"" ونحوه غيره'". 

القسم الثاني: ما دل على لزوم القصر فيها مطلقاً كخبر عبد الله بن سنان, 
عنه !ئة: «من أتى ضيعة له. ثم لم يرد المقام عشرة أيّام قصّعر. وإِنْ أراد المقام عشرة 
(۲) وسائل الشيعة: ج8/ 491 ح/161١1.‏ 


(۳) وسائل الشيعة: ج۸ / ٤۹۲‏ باب: أن من وصل إل منزل له قد استوطنه سنّة أشهر فصاعداً أو ملك كذلك ولو 
نخلة واحدة وجب عليه التمام. 


الوطن الشرعي 4۳ 


يام أ الصّلاة»'. ونحوه غيره. 

أقول: والتعارض بين القسمين نا هو فها إذا أنخذ الضيعة وطناً عرفياً شرعيّاً. 
إذلا إشكال ولاكلام-نصّاً وفتوى في خروج ما إذا اتخذها وطناً عرفياً عنالثاني. 
ودخوله في الأوّل. كا لا كلام في خروج ما إذا مر بالضيعة من دون أن يأخذها 
وطنأ عرفيّاً أو شرعيّاً عن الأول ودخوله في الثاني ويرتفع التعارض بدخول 
مورد التعارض في أحد القسمين, لكن لو قلنا بدخوله تحت القسم الثاني _أعني ما 
دل على القصر لزم حمل الإطلاقات الكثيرة الدالة على القام على الفرد النادر, 
وهو أخدٌ الضيعة وطناً عرفيَاً دائمياً لنفسه. وهذا بخلاف ما لو قلنا بدخوله تحت 
القسم الأول فإنّه يوجب حمل كلّ من القسمين على الفرد المتعارف الشائع. فيتعيّن 
ذلك. لأنته يوجب أقوائيّة الأوّل في مورد التعارض. 

وفيه: أنَّ جرد الأقوائيّة لا يصلح شاهدا للجمع» بل الجمع المقبول هو الجمع 
العرفي. ومن الواضح أنّ هذين القسمين لو ألقيا إلى العرف لا يرى العرف أحدهما 
قرينةٌ على الآخر. بل يرونهما متعارضين. 

والظاهر أنّ في امقام قم الثاًيشهد للجمع بينهما. وهو ما دل على حصر 
القام في المغزل الذي توطنه. وأنّ المناط الاستيطان. كصحيح الحلبي. عن الإمام 
الصادقنثة: «في الرّجل يُسافر فيمرٌ بالمفزل له في الطريق يتم الصّلاة أم يقصر؟ 
قال لثة: يقضر. ما هو المغزل الذي توطُنه»'". 

ونحوه غيره, وهذا القسم يوجبٌ حمل القسم الأول على المغزل الذي أتخذه 
وطناً عرفيًاً 


.۱۱۲۸۰ الاستبصار: ج ۲۲۹/۱ ح1. وسائل الشيعة: ج۸ / 1499 ح‎ )١( 
.1١577ح‎ ٤۹۳ / التهذیب : ج ۲۱۲/۳ ح۲۱ . وسائل الشيعة: ج۸‎ )۲( 


۳44 فقه الصادق / ج۹ 


أقول: وفي المقام أمورٌ أخر استندوا إليها في إثبات الوطن الشرعي. لكن لأجل 
وضوح فسادها أغمضنا عن ذكرها. 

فتحصّل: أن الوطن الشرعي غير ثابت. وأنّ المدار في القام على تحقّق مفهوم 
الاستيطان عرفا 


ما يعتبر في الوطن الشرعي على القول به 

ثم إن هاهنا أموراً لابدٌ من التنبيه عليهاء على القول بثبوت الوطن الشرعي: 

الأمر الأوّل: أنته هل تكفي الاقامة سنّة أشهر على أيّ وجه اتفقت, أم يعتبر 
فيها كونها عن قصد التوطّن. فيعتبر في الوطن الشرعي استيطانه الدائمي اول م 
مُضيٌّ سنّة أشهر مقارناً لاستمرار ذلك القصد ثم الإعراض عن ذلك المكان؟ 

وجهان. بل قولان: ومنهها بحدث وجة ثالث وهو اعتبار الاستيطان الدائمي 
ول ثح إقامة ستّة أشهر على أيّ وجي اتفقت. 

ومنشأ الخلاف: الاختلاف في أنّ الستة في قوله لاإ في صحيح ابن بزيع في 
جواب السوال عن الاستيطان: (أَنْ يكون له منزلٌ يقي فيه سنّة أشهر)'' قيد 
للوطن المأخوذ في الاستيطان, أو للاتخاذ الملأخوذ فيه بمقتضى صيغة الاستفعال إذ 
على الأول يكون المراد اتخاذ المنزل مقراً لمدّة سنّة أشهر. وعلى الثاني يكون المراد 
ااذ المفزل في سنّة أشمهر وطناً ومقراً دايا له. 

أقول: والأظهر هو الأول فن القيد في الصحيح إا يرجع الى الإقامة لا 


(۱) من لا يحضره الفقيه : ج 50١/١‏ ح8 ١7١‏ . وسائل الشيعة: ج۸ / ٤۹٤‏ ح11777. 


ما يعتبر فى الوطن الشرعى على القول به ۳40 


الوطن» وقد فر فيه الاستيطان بالاقامة سنّة أشهر. 

الهم إلا أن يُقال: إن ظاهره اعتبار كون الإقامة سنّة أشهر في منزل له. 
والظاهر من کون مكانٍ منزلاً له كونه مقرّه المأخوذ وطناً له. وقد صرّح بذلك في 
صحيح علي بن يقطين: «كلّ منزلٍ لا تستوطنه. فليس لك بمغزل»'". فالأظهر 
اعتبار كونها عن قصد التوطن. 

الأمر الثاني أنته هل يعتبر في الوطن الشرعي أن يكون له فيه ملكُ عين أم 
يكني إقامة ستة أشهر في مغزل له ولو كان على نحو الاختصاص؟ قولان: 

قد استدل للأوّل: بقوله!#ة في صحيح ابن بزيع: (إلا أن يكون له منزلٌ 


و فيه" 


وتقريب الاستدلال به وجهان: 

الوجه الأوّل: أن الام إذا كان متعلّقها قابلاً للجدة الاعتباريّة. تكون ظاهرة 
في الملك. 

الوجه الثاني: ما أفاده الشيخ الأعظمية'". وهو أنته لولم يرد منها ملكيّة 
المغزل لم يكن وجه في اعتبار المغزل في الاستيطان في الضيعة, لأنّ الاستيطان فيها 
لا يكون إلا في مغزل. فكان يكف قوله: (إلا أن يستوطنه). 

أقول: وفيها نظر: 
)١(‏ التهذیب :ج ۲۱۲/۳ ح١۲‏ وسائل الشيعة: ج155/8ح11511. 


(۲) من لا يحضره الفقيه : ج ١‏ / الريك يسن » وسائل الشيعة: ج۸ / ITZ‏ 
(۳) کتاب الصّلاة (ط.ق): ص E‏ 
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أمَا الأوّل: فلأَنٌ الام لا تفيد إلا الاختصاص. خصوصاً بالنسبة إلى المنازل. 
فإنها تفيد الاختصاص من حيث الغزول. 

وأمًا الثاني: فلا مر في الجهة الأوإى من الموضع الأوّل. 

وقد يستدل له بمو تق عتار» عن مولاناالصادق ا «في الرّجل يخرج في سفرٍ 
فيم بقريةٍ له أو دار» فيغزل فيها ؟ 

قال يتم الصّلاة, ولو لم يكن له إلا نخلة واحدة, ولا يقصّير. وليصم إذا 
حضيره الصوم وهو فيها»'". 

أقول: والصحيح أن يُستدلٌ له بالنصوص المتضمُّنة, لأنّ المدار على الملك'"" 
بالتقريب المتقدّم فيالجواب عتا استدلٌ به جدّنا العلامة للوطن الشرعي . 
فالأظهر اعتباره. 

الأمر الشالث: يعتبر في إقامة سيّة أشهر, أن تكون متوالية. لأنّ الظاهر من 
تقدير شيءٍ قابل للاستمرار والدوام» بجعل مقدارٍ من الزمان ظرفاً له. هو اعتبار 
وحدته. وعدم انفصال بعض أجزائه عن بعض. ألا ترئ أنته لو أمر المولى عبده 
بالجلوس ثلاث ساعات في المسجد. لا يشكٌ أحدٌ في ظهوره في إرادة الججلوس 
مستمرًاً فلو جلس ساعة في أو النهار. وساعة في وسطه. وساعة في آخره. 
لايكون ممتثلاً له. 

أقول: بتي أمور, أجل وضوحها أغمضنا عن بيانها. 
)١(‏ التهذيب : ج ۲۱۱/۲ ح١7,‏ وسائل الشيعة: ج۸ / 14 ح 1117 


(۲) وسائل الشيعة: ج۸ / ٤٩۲‏ باب: أنّ من وصل إلى منزل له قد استوطنه سنّة أشهر فصاعداً أو ملك كذلك ولو 
نخلة واحدة وجب عليه التمام. 


قاطعيّة الاقامة لعشر ةأيَّام ۳۹۷ 


ولو وى المسافر إقامة عشرة أَيام أتم. 


قاطعيّة الإقامة لعشرة أيَّام 

الثاني من قواطع السفر: العزم على إقامة عشرة أيّام متواليات في مكان واحد. 
وقد تقدّم تنقيح القول فيه في شروط القصر. وعرفت أنته قاطمٌ للسفر لا لحكنه. 
وقد تقدّم أيضاً أنته لاكلام ( و )لا إشكال في أنته (لو نوى المسافر إقامة عشرة أيَام) 
في مكانٍ (أتع) صلاته. 

ويشهد له: النصوص البالغة حَدّ التواتر''' فلا مورد لإطالة الكلام في أصل 
المسألة, وما يقع البحث في المقام عن أمور: 

الأمر الأوّل: أن ما في جملة من النصوص من تخصيص البلد والضيعة بالذكر, 
مما يكون من باب القثيل, ولا دحل ها في الحكم. لإطلاق بعض النصوص 
الأخر كصحيح زرارة: «إذا دخلت أرضاً فأيقنت أنّ لك بها مقام عشرة ايام 
فام الصّلاة»'". 

الأمر الثاني: أن المراد بنيّة الإقامة فى كلمات الفقهاء. ليس هو القصد الخناص 
المعتر عنه في كلماتهم بالنيّة. المعتبر في تحققها الاختيار» بل المراد بها الجزم بالبقاء 
ولو بأسباب قهريّة, لأنته - مضافاً إن وضوحه _يشهد له صحيح زرارة المتقدّم 
وغيره. والمراد بالجزم هو ما لا ينافيه الاحتّالات البعيدة التى لا ينظر اليها في 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج۸ / ٤۹۸‏ باب أنّ المسافر إذا نوى الإقامة عشرة أيّام وجب عليه الإتمام. 
(؟) الكافي :ج ٤۳٥/۳‏ ح۱ . وسائل الشيعة: ج۸ / 11 


۳۹۸ فقه الصادق /ج۹ 


العرف والعادة. 

الأمر الشالث: يشترط وحدة محل الإقامة بلا خلافي. لظهور الأدلّة في اعتبار 
الإقامة الواحدة المستمرّة, ومن عَرَّم على إقامة عشرة أَيّام في بلدين. بأ بق في 
كلّ بلدٍ خمساًلا يقال عنه إِّه عازمٌ على إقامة عشرة أَيّام في أرض معيّنة. ولا ينافيه 
ما ورد في موق عبد الرحمن بن الحجّاجء قال: 

«قلت لأبي عبد اللهلئة: ال جل تكون له الضياع بعضها قريبٌ من بعض. 
يخرج فيُقيم فيها. اَم أو يقضر؟ قال لإ يُتم!”. 

وعن الشيخ'" والصدوق'" نحوه, إلا أنته قال: (يطوف) بدل (يُقيم). 

لأنته يحتمل أن يكون المراد منه. ما دلَّ عليه بعض النصوص من وجوب 
اتقام في الضيعة, وقد تقدّم الكلام فيه. فيكون أجنبيّاً عا نحن فيه. 

أقول: وقد وقع الكلام بين الأعلام في بيان المراد من الوحدة المعتبرة في حل 
الإقامة إذ لا ريب في أن المراد ليس الوحدة الحقيقيّة. كي ينافيها تردّد المقهم في 
البلد من داره إلى المسجد. ولا الوحدة الاعتباريّة, لاختلافها جدّاً. مثلاً البلاد 
المتعدّدة الكثيرة تكون واحدة ببعض الاعتبارات كما هو الحال في إيران. 

وما ذكره بعض: من أن ا مراد“ هو الوحدة الاعتباريّة. بلحاظ عنوان الإقامة, 
فإذا كانت الأمكنة المتعرّدة حقيقة بنحو لا يكون تعرّدها موجباً لتعدّد الاقامة 
عرفاً فيهاء كانت مكاناً واحداً بذلك الاعتبار, وإ كانت موجبة لتعدّد الإقامة 
)١(‏ الكافي : ج ٤۳۸/۳‏ ح1 . وسائل الشيعة: ج8 /14982ح11177. 
(1) التهذيب : ح۲۱۳/۳ ح۳۱۔ 


(؟) من لايحضره الفقيه : ج .٤٤١/ ١‏ 
)٤(‏ مستمسك العروة: ج18/8١1.‏ 


قاطعيّة الاقامة لعشر ةأيّام ۳۹4 


عر فاًكانت متعدّدة. 

يرد عليه: أن وحدة الاقامة وتعدّدها تابعة لوحدة محلّها وتعدّده. فلا وجه 
لتعريفها بها. 

وبعبارة أخرئ: إن تعريفٌ بأمر بجهول لعدم وضوح ملاك وحدة الإقامة 
-وهي الكون في امحل وتعدّدها. 

وعليه. فالأولى هو الإيكال إلى العرف. أي أن المراد منها هو الوحدة 
الملحوظة في الوطن» بمعنى أنته لو فرضنا كون ذلك امحل وطناً له. عد بنظر العرف 
واحداً. وعلى هذا فلابرٌ من ملاحظة خصوصيّات الأمكنة. مثلاً لا تلاحظ بلاد 
العراق با هي وطناً للشخص, بل بلد منه فلا تكون بهذا اللّحاظ واحدة, بخلاف 
حلات البلد. فإنّه بهذا اللّحاظ لا تعدّكلٌ حلّة ما هي في قبال الأخرى. بل الجموع 
يعد مكاناً واحداً فالمعتبر في حل الإقامة هو الوحدة بهذا المعنى. 

وإن شئت قلت: إن المراد منها هو امحل الذي لو أضيفت إليه الإقامة وقيل إِنَ 
فلاناً أقام في هذا المحلٌ. لا تكون النسبة يحملة بنظر العرف, بخلاف ما لو قيل إِنّ 
زيداً أقام في إيران شهراً كان ذلك يحملاً. ولا يصح عندهم السكوت عليه بل 
يسألون عن أنته ساكن في أيّ بل منه. وهذا بخلاف ما لو أضيفت الإقامة إلى البلد. 


1 فقه الصادق /ج؟ 


قصدُ الخروج عن السّور لا ينافي الإقامة 

الأمر الرابع: وقع الخلاف بين الأعلام في أنّ نيّة ا مخروج عن حدود سور البلد 
أو عن حَدٌ الترخّص. هل ثنافي قصد إقامة العشرة ليعتبر عدمهاء أم لا؟ فيقع 
البحث هنا عن مسألتين: 

المسألة الأولى: منافاة قصد الخروج لقصد إقامة العشرة في ابتداء الإقامة. 

المسألة الثانية: منافاته له في أثنائها. 

أمَا المسألة الأولى: ففيها أقوال: 

القول الأوّل: اعتبار قصد عدم الخروج عن مدار سور البلد. ولو إل مأ دون 
حَدٌ الترخّص. وقد تسب ذلك إلى الفاضل التوني''. وظاهر «الحدائق»!", مما يدل 
على اشتهار هذا القول في عصرهما. 

القول الثاني: اعتبار قصد عدم الخروج إلى ما زاد على حَدَ القرخّص. والظاهر 
أنّ هذا هو المشهور بين الأصحاب. بل هو المتّفق عليه إلى زمان الفخر. 

القول الثالث:عدم إضرار قصد الخروج إلى ما دون المسافة, وهو المنسوب إلى 
فخر الحقّقين. واختاره الكاشاني. وتُسب إلى الأستاذ الأكبر'". واختاره جمعٌّ من 
المتأخَّرين'”'' عنه. ولكنّهم اعتبروا الرجوع ليومه أو ليلته. 

أقول: وأا نسبة هذا القول إلى المصنّف . فهي خطأ واشتباء وخلط بين هذه 
(۱ و ۳) جواهر الكلام: ج4١/506.‏ اا 
(۲) الحدائق الناضرة: ج ٠١‏ / 44 (وما اشتهر في هذه الأوقات المتأخّرة والأزمنة المتغّرة. من أنّ من أقام في بلد 


مثلاً فلا يجوز له الخروج من سورها المحيط بها أم عن حدود بنيانها ودورها). 
)٤(‏ مصباح الفقيه: ج۲ ق ". لا خلاف. 
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المسألة والمسألة الثانية, كا أنَ هذا الوهم أوجب الاستدلال ببعض مالا ربط 
له بالمقام. 

وكيف كان, فقد استدلٌ للأوّل بأنّ هذا هو معنى الإقامة في البلد حقيقة, إذ 
البلد اسم يجتمع دور وما أحاط به سور. وعليه فلابدٌ من الالتزام بمنافاة قصد 
الخروج عنه ولو إلى ما دون حَدَ الترخّص لقصد إقامة عشرة ايام في البلد. 

وفيه: إا لا نعي أن عنوان البلد له حقيقة شرعيّة, وحَدّه خفاء الأذان 
والجدران, كي يرد عليه ما في «الجواهر»' '' و«مصباح الفقيه»' '' من منع ذلك. بل 
نعي أنّ ما دون حَدّ الترخّص من توابع البلد عرفا ولا يعد عند العرف مغايراً 
حل الإقامة, فإنَ من يسمع أذان البلد ويرئ جدرانه لا يعدّ غائباً عن البلد. 
ومرتحلاً وذاهباً عنه. بل هو حاضر فيه. وعليه. فلا وجه للمنع عن قصد الخروج 
إلى ما دون حَدَ الترخّص. فهذا القول في غاية الضعف. 

ولا فرق فما ذكرناه بين المكث الطويل والقصير. 

أقول: وبا ذ كر ناه ظهر مدرك القول الثاني ا موف من دعويين: 

أحدهما: عدم إضرار قصد الخروج إلى ما دون حَدّ الترخص. 

الثانية: اعتبار قصد عدم ال مخروج عن حَدّ القرخّص إلى ما دون المسافة. 

فان الدعوى الول ثبت با أورد على الاستدلال للقول الأول والدعوى 
الثانية ثبت بذلك الدليل» من جهة أنّ ما فوق حَدّ الترخّص مغاير للبلد. فقصد 
الخروج إليه ينافي قصد الإقامة. 


5014/١4 جواهر الكلام: ج‎ )١( 
ق۲.‎ ۷٥٤ / ۲ مصباح الفقيه: ج‎ )۲( 
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وإِنْ شئت قلت: إن القول بعدم اعتبار قصد عدم التجاوز عن حَدّ الترخّص. 


يتوتّف على أحد أمور: 
إِمَا القول بأَنّ الاقامة عبارة عن كون امحل مقراً له وحطاً لرحله. كى لا ينافيه 


وإمّا القول بعدم اعتبار التوالي في العشرة, فلا يضيرٌ قصد الخروج إذا قصد 
الإضافة إلى العشرة بمقدار يقصد الخروج إلى الخارج. 

وإمّا القول بعدم اعتبار وحدة محل الإقامة. 

أقول: والكل فاسدٌ: 

أما الأول فلن الإقامة في بل في مدّةٍ من الزمانء عبارة عن بقائه فيه متخلياً 
عا هو شغل المسافرين في كلّ يوم من قطع مسافة قصيرة أو طويلة. 

وبعبارة أخرئ: الإقامة عبارة عن الحضور الدائم في امحل دون أن يتركه ولو 

وأما الثاني: فلأنته لا خلاف في اعتبار التوالي. والشاهد عليه نصوص 
التحديد بأجمعهاء إذ الظاهر من تقدير شيء قابل للاستمرار والدوام بجعل مقدارٍ 
من الزمان ظرفاً له. هو اعتبار وحدته. وعدم انفصال بعض أجزائه عن بعض. ألا 
ترئ أنته لو أمر المولى عبده بالجلوس ثلاث ساعات في حل خاص. لا يشاك أحدٌ 
في ظهوره في إرادة الجلوس مستمراً. 

وأمًا الثالث:فلما عرفت من اعتبار وحدة حل الإقامة مفصّلاً في الأمرالثالث. 

وقد استدل للقول الثالث: وهو فيا إذا رجع ليومه أو ليلته. بوجهين: 
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الوجه الأوّل: أن الموضوع هي الإقامة العرفيّة. وهي لا تنافي مع هذا المقدار 
من الخروج 

وفيه: إن أريد بالإقامة العرفيّة. كون العرف هو المرجع في تعيين مفهوم الإقامة 
فهذا ما لا ريب فيه. إلا أنّ الإقامة عندهم ليست إلا ما ذكرناه انفاً 

وإِنْ أريد مها الرجوع إليهم في تطبيق المفهوم على المصداق, وأنته عادةٌ تراعى 
المساحات العرفيّة في هذا المقام, فهو فاسدٌ, إذ المساحات العرفيّة في هذا المقام 
مرفوضة لا اعتبار بها . 

الوجه الثاني إن حقيقة الإإقامة ليست إلا كون الحلّ مقرأ له. وحطاً لرحله. 
وبدهي ا هذا لاينافي مع الخروج المذكور. 

وفیه: ما عرفت ما فيه انفا. 

واستدلٌ للقول الثالث:-وهو عدم اللإضرار مطلقاً بجملة من النصوص: 

منها: خبر محمد بن إبراهيم الحضيني. قال: «استأمرت أبا جعفر لبا في الإتمام 
والتقصر؟ قال ا إذا دخلت الحرمين فانو عشرة أيّام وأ الصّلاة. فقلت له: 
إن أقدم مكّة قبل القروية بيوم أو يومين أو ثلاثة؟ قال :انو مقام عشرة أيَام 
وأ الصّلاة»"". 

وتقريب الاستدلال:إنّه حين القصد في الفرض لا حالة يكون قاصداً الخروج 
إل عرفات للح قبل مُضْيٌّ العشرة: فيدلٌ الخبر على عدم إضراره. 

وفيه ولا إن الخبر ضعيفٌ السند. لعدم ثبوت وثاقة محمد بن إبراهم 


ولا حسنه. 


.۱۱۳۵۷ التهذيب: جه / ۷ح ۱۳۰ . وسائل الشيعة: ج۸ / 0۲۸ح‎ )١( 
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وثانية إنّ تهاميّة الاستدلال به تتوققف على عدم كون عرفات مسافة ولو لمن 
لا يرجع من يومه» وإلا فا خر مما اتفق الأصحاب على طرحه وعدم العمل به. 
والثابت خلافه. 

وبعبارة أخرئ: الاستدلال به يتوقف على عدم كون عرفات على أربعة 
فراسخ من مكّة, أو عدم كون الأربعة مع عدم الرجوع ليومه مسافةء وإلا فا لخر م 
تعمل به أحن: 

الل إلا أن يقال إن الأصحاب إنا أفتو | بمضرٌية قصد الخروج إلى المسافة التي 
يتعيّن فبها القصصر. ولم يتعرّضوا لقصد المسافة التي يصبح المكلّف فيها بالخيار بين 
القصر والقام كا في الأربعة مع مبيت ليلة. 

وثالثاً يحتمل دخل خصوص مكمّة في هذا الحكم. أي وجوب الإتقام لو نوى 
مثل هذه الإقامة المتخلّلة بقطع هذه المسافة, كا أنّ أصل جواز الإتمام أو رجحانه 
للمسافر مخت بها. 

ولعلّه إل هذا نظر الشيخ "على مانقل عنه صاحب «الحدائق»''"'حيث 
حكم باعتبار النيّة. مع علم عدم الإقامة في مكّة خاصّة. 

ومنها: صحيح زرارة. عن الباقر لا: «مَنْ قَدِم قبل القروية بعشرة أيّام وجب 
عليه إتمام الصّلاة. وهو بمنزلة أهل مكّة. فإذا خرج إلى منى وجب عليه التقصير. 


فإذا زار البيت أت الصّلاة إذا رجع إلى منى حى ينفر»'". 


۳۳۲/۲ الا ستبصار :ج‎ )١( 
.٤۷/١٠١ الحدائق الناضرة : ج‎ )۲( 
وسائل الشيعة: ج۸ / 474 ح۱۱۱۷۸.‎ )۳( 
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تقريب الاستدلال كما في «الوافي» -: أنته لا يت حكه نا بوجوب الإتهام 
بعد قضائه سك عرفات. ورجوعه لزيارة البيت. بعد فسخ إقامته الأول بخروجه 
إلمهاء إلا بأنْ يكون قد نوى الإقامة فيه بعد الحجّ. كما هو المعتاد على ما قيل» ولذا 
ترك التقيّد به في النص وإتقامه حينئذٍ. بمعنى لا يتم إلا إذا قلنا بعدم منافاة قصد مثل 
ذلك في ابتداء الإقامة ها 

وفيه: أنته لو سلّم هذا التأويل. مع أنته لا شاهد له. فغاية ما يدل عليه 
الصحيح أن الخروج إلى ما دون المسافة بعد تحقّق الإقامة لا يضيرٌ. وهذا هو الفرع 
الآتي. ولا إشعار له بقصد ذلك من ابتداء الإقامة الذي هو نحل الكلام. فتأمّل. 
فالعمدة أنته تأويلٌ لا شاهد له. 

ومنها: مو تق إسحاق بن عّار. عن أبي الحسن غ «عن أهل مكّة إذا زاروا 
عليهم إتهام الصّلاة؟ قال ج نعم اقيم بک إلى شهر بمنزلتهم»'"". 

بتقريب: أنته أريد به ما لو نوى الاإقامة قبل الخروج إل عرفات وبعده. 
ويكون تخصيص الشهر بالذَّكر. لاشتاله على الإقامتين اللّتين يتم بهما التشبيه بأهله 
في وجوب الاهام عليه. 

وفيه:_مضافاً إلى أن هذا تأويلٌ لا شاهد له _أنته لوت لاب من طرح الموتّق؛ 
لاشتاله على عدم مضريّة قصد الخروج إل عرفات. أو الالقزام باختصاصه بمكّة. 

فتحصل ممًا ذكرناه: انته يعتبر في قصد الإقامة قصد عدم الخروج إل ما 
فوق حَدَ الترخّص. 

د 


۱۱۱۹۹ 11/7 + ۸ 817؟. وسائل الشيعة:‎ ٤۸۷ / التهذيب: جة‎ )١( 
2 ج چ ئل ع‎ 
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إذا بدا للمُقيم الخروج إلى ما دون المسافة 

وأمًا المسألة الثانية: وهي ما إذا تحقّقت الإقامة وعّت العشرة, أو صل صلاةً 
رباعيّة تامّة, ثم بدا لمق الخروج إلى ما دون المسافة, ولو ملفّقة فلها صور: 

الصورة الأولى: ما إذا خرج إلى ما دون المسافة, مع العزم على العود إلى محل 
اقا وان عل اشر إقامة عر ها ع كني [ذا شر من انان 
الكوفة مع العزم على العود إليه وإقامة عشرة أَيّام فيه. أو العزم على إقامة العشرة 
في حلّ آخر ما يكون بينه وبين النجف أقلّ من المسافة. 

أقول: المشهور بين الأصحاب في هذه الصورة أنته َي في الذهاب والمقصد 
والإياب. وعن غير واحدٍ دعوى الإجماع عليه. 

وعن صاحب «الحصول»!''-من معاصري صاحب «الجواهر» -وبعض من 
تقدّم عليه. والشيخ محمد طه نجف'”": أنته يجب عليه القصر من حين الخروج إلى 
أن ينتهي إلى حلّ قصد الإقامة. 

والأوّل أقوئ. لما عرفت من أنّ الاقامة قاطعة للسفر موضوعاً. فالقصر 
يحتاج إلى إنشاء سفرٍ جديد. وهو غير حاصل في الفرض. 

أقول: واستدلٌ للقول الآخر بوجهين: 

الوجه الأول أن الاقامة قاطعة للسفر حكداً لا موضوعاً. فالمقهم في محل 
)١(‏ حكاه عنه السيّد اللاصفهاني في صلاة المسافر: .١١7‏ 


(۲) حكاه عنه السيّد الإصفهاني في صلاة المسافر: .٠١ 4-١١7‏ وأيضاً أشار إليه قوله في مستمسك العروة الو ثقئ: 
۲۲/A‏ 
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مسافر فيه غاية الأمر يم فإذا خرج يكون مقتضى العمومات الدالّة على وجوب 
القصر على المسافر وجوبه عليه. 

وبعبارة أخرى: يتصل السير الواقع بعد الإقامة با قبلها. فيكون مسافراً يجب 
عليه القصر. 

وفيه: ما عرفت في شرط القصر مفصّلاً من أن الإقامة قاطعةٌ للسفر موضوعاً 
لاحكياً 

وأمّا ما أجاب به بعض المعاص رين '''تبعاً للمحقّق النائينى 4#" "من أنته لو 
سُلَّم كونها قاطعة لحكم السّفر. تعيّن أيضاً البناء على القام» لأنته إذا ورد عام وكان 
الزمان قيداً للحكم نفسه. وكان الحكم تحت الزمان, ولم يكن قيداً للمتعلّق كا في 
المقامفإِنٌ المستفاد من ية التقصير'" بضميمة ما ورد“ من الأخبار في تفسيرهاء 
من أنّ الزمان ظرف للحكم. وخُصّص ذلك في زمان. ثم بعد مُضىٌ ذلك الزمان شلك 
في بقاء حكم المخصّص وعدمه» يكون المرجع استصحاب حكم المخصّص لا عموم 
العام وهكذا في المقام, فإنّه بعد خروج المقيم حال إقامته عن حكم المسافر. شك 
في أنته إذا خرج عنه إلى ما دون المسافة هل يكون حكم القام باقياً أم لا؟ 
فالواجب حينئذٍ استصحاب حكم القام, ولا جال للرجوع إلى عموم أدلّة القصر. 

ففاسد: لما حققناه في محلّه في الأصول,!* من أنّ المرجع في جميع موارد هذه 
الكبرى الكليّة هو عموم العام ولا مجال للرجوع في شيء من الموارد إلى 
)١(‏ مستمسك العروة:ج۱۳۲/۸. 
(۲) منية الطالب: ج ١١/7‏ تقرير بحث النائيني للخوانساري. 
(۳) سورة النساء: الآية .٠١١‏ 


)٤(‏ وسائل الشيعة: ج8 باب ۲۲. من أبواب صلاة المسافر. 
(6) زبدة الاصول: ج .٤1/ ١‏ 


°۸ فقه الصادق / ج٩‏ 


استصحاب حكم الخصّص. إذ المختار عدم جريان الاستصحاب في الأحكام. 
لكونه حكوماً لاستصحاب عدم الجعل. فعلى القول بكون الإقامة قاطعة للسفر 
حكداً. لا مناص عن الرجوع إلى عموم أدلّه القصر. إذا خرج عن حل الإقامة. 

وعليه. فالحقّ في ا جواب ما ذكرناه. 

الوجه الشاني: صحيح بي ولاد. قال: «هدث لأبي عبد الله نية: إفي دنت نويٹ 
حين دخلث المدينة أن أقيم بها عشرة أيّام. وأتم الصّلاة. ثم بدا لي بعد أن لا أقيم 
بها. فا ترى لي أت آم أقضر؟ 

قال :إن كنت دخلت المدينة وصليت بها صلاة فر يضة واحدة بتام, فليس 
لك أن تقضر حيّى تخرج منهاء وإ كنت حين دخلتها على نيك الُقام. فلم تتصلٌ 
صلاةٌ فيها فريضة واحدة بتام. حى بدا لك أن لا تُقيم. فآنت في تلك الحال 
بالخيار"" الحديث». بدعوى أنّ مقنضى إطلاق الخروج ذلك. 

وفيه: أنّ ا خروج المجعول غايةً للحكم, ظاهر بقرينة الصدر وذيل ا خير في 
إرادة السفر والمفارقة لا مطلق الخروج» وعليه فقتضى إطلاق المنطوق عدم القصر 
مالم ينشأ سفراً جديداً. 

الصورة الثانية: أن يكون عازماً على عدم العود إلى حلَ الإقامة قبل أن يصل 
إلى مقصده. 

أقول: وحكمه وجوب القصر بلا خلافيء إذا كانت الماصلة من حل إقامته إلى 
مقصده مسافة, أو كان بجموع ذلك والرجوع منه إلى حلّ الإقامة أو بلد آخر 
المسافة, لما دل على وجوب القصر على المسافر. إذ المفروض أنته بخروجه عن 


(۱) من لا يحضره الفقيه : ج ٤۳۷ / ١‏ ح ۱۲۷۰ . وسأئل الشيعة: ج8 808 ح 1١١8‏ 
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حل الإقامة قاصدٌ للسفر الجديد. غاية الأمر في الفرض الأول يكون السير. ندا 
مستقرا. وفي الثاني يكون بمتدّأ غير مستقير. وفي الثالث يكون ملفقاً كي لايخو . 

الصورة الثالثة: أن يكون عازماً على العود إل حل الإقامة من دون قصد أقامة 
مستأنفة. لكن من حيث إن مغزلٌ من منازله فى سفره الجديد. 

أقول: اختلفت كلمات المتآخَّرين في المقام. وأمَا القدماء منهم إلى زمسان 
الشيخ # فلم يتعرّضوا للمسألة: 

فعن جماعة _كالشيخ ". والمصنّف في تدثير. من تبه و غيرهما. بل س .هيد 
نسبته إلى المتأخّرين'" أن حكمه وجوب القصر في الذهاب. والمفصد وس 
اللإقامة, والاإياب إليه. 

وعن المصنّف في جواب «المسائل المهانية» " وولدد ٠‏ وجمعٌ من ما عرو 
المتأخّرين'*' أنته ي في الجميع. 

وعن جماعة كالشهيد”'' في جملةٍ من كتبه. وا محقق الثاني '"' وغيرهما. أت لت 
في الذهاب والمقصد, ويقصّر من حين الإياب. واختاره الأستاذ الأعظم 

أقول: حقّ القول في امقام يقتضي التكلّم في موصمين: 





۲۳۸/۱ السوطاج‎ 0١ 

5031 41 : رسائل الشهيد الثاني‎ ۴٣ 

١؟)‏ كما يظهر من أجوية المسائل المهنائيّة ص .٠١١‏ 
4 إيضح الموائد :15671 

(0) مصباح الففيه: ج ۲ 1 

(1) البيان: ص 715 

(۷) رسائل الكركي : ج١‏ / .١11‏ 

(۸) كتاب الصّلاة (ط.ق): ص۰۹ . 
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الأوّل: في الذهاب وبه يظهر حال المقصد . 

الثاني: في الإرياب وحل الإقامة. 

أَمّا الموضع الأول: فقد استدلٌ لوجوب القصر فيه بوجوه: 

منها: أنّ الإقامة قاطعة لحكم السّفر لا لموضوعه. فبعد خروجه عن محل 
إقامته تبطل إقامته. فيتّصل سفره من حين الخروج عن ذلك امحل إلى ما قبل 
دخوله فيه تنا يقتضي أن تقار 

وفيه: ما تقدّم من أنّ الإقامة قاطعة للسفر موضوعاً لا حكماً. 

ومنها: أنّ المسافة الملقّقة وإنْ كان الذهاب أقلّ من أربعة فراسخ كافية في 
الحكم بالقصر. وفي المقام با أن الخارج إلى ما دون المسافة يكون ابتداء سفره من 
حين خروجه عن محلٌ إقامته. يكون بخروجه عنه حكوماً بوجوب القصر. وإِنْ 
كان ذهابه أقلّ من أربعة فراسخ. 

وفيه: ما تقدّم من اعتبار كون الذهاب أربعة وما فوقهاء وعدم كفاية التلفيق 
فما إذاكان الذهاب أقلّ من ذلك. 

ودعوى'"” أنّ ذلك في غير ما إذا كان الذهاب بنفسه مسافة, ولكنّه انقطع 
لاحقه عن سابقه بإقامة ونحوهاء وأمّا في هذه الصورة فتكق. 

مندفعة: بِأنَ الاقامة ا أنتها قاطعة للسفر موضو عا فلا يكون الذهاب بنفسه 
مسافة كما هو واضح. 

وتوهم: أن مدرك عدم كفاية التلفيق فما إذاكان الذهاب أقلّ من الأربعة في 
مقابل المطلقات. إغا هو الإجماع, والمتيقن منه غير المورد. 


)١(‏ مصباح الفقيه (ط.ق): ح۷11/۲ ق۲. 
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فاسد: فإنٌ مدرك ذلك ظهور نصوص الأربعة فراجع.""' وهي تقتضي عدم 
الاكتفاء بالتلفيق في هذا الفرض أيضاً 

ومنها: أن الذهاب الذي اقل من أربعة فراسخ. ون لم حتسب جرءٌ من 
المسافة الموجبة للقصر بمقنضى الأدلّة, إلا أنه إذاكان الإياب بنفسه بمقدار 
المسافة. فإِنّه لا مانع من ثبوت حكم السّفر من ن أول الشروع في الذهاب. فإنَ 
موضوع القصر السّفر المشتمل على قطع الانية. وهو يثبتُ من أوّل الشروع فيه 
والتلتس به. فني المقام ا أن المفروض كون الاإياب بنفسه بمقدار المسافة, فن بداية 
الشروع في السّفر المشتمل عليه -أي من أُوّل الخروج عن محل إقامته يجب عليه 
القصر. 

وفيه: أنّ الظاهر من الأدلّة نما هو وجوب القصر من حين الشروع في قطع 
المسافة الموجبة للقصر. 

ا ل اي 

نته ي في المقصد أيضاً. 

وأمّا الموضع الثاني: فقتضى أدلّة القصر. لزوم التقصير عليه لأشه قاصدٌ 
للمسافة وسفر جديد. وتحلّ الإقامة كأحد منازله الواقعة في طريقه. فلا يكون 
العبور إليه قاطعاً لسفره. 

أقول : وقد استدلٌ لوجوب القام عليه فيا -أي في الإياب ومحلّ 
الإقامة ‏ بوجهين: 

أحدهما: أن الإقامة قاطعة للسفر موضوعاً فى ثبوت القصر لاب من قصد 
الشغر عن محل الاقامة. بحيث يكون الكون فيه خارجاً عنه. وهذا نا ينطبق على 


(۱) صفحة ۲۹۸ و ۲۹۹ من هذا المجلّد. 
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ا خروج عن محل الإقامة كليّة. بعد العود إليه. ولا ينطبق على الاإياب إليه. وللا لزم 
كون المرور محل الإقامة جزء من السفر عنه. وهو باطلٌ. 

وفيه: اللاقامة وإِنْ تعد قاطعة للسفر موضوعاً لا حكماً إلا أنّ لازم ذلك ليس 
كون محل الإقامة مما يضرٌ المرور إليه إلى الاب بل مادام لم يرتحل عنه. ولم يبطل 
عنوان الاقامة عرفاً بالاعراض عن الاقامة فيه. وسلب العلاقة عنه. 

وبعبارة أخرئ: يعد الموضع محل إقامته وعليه القام فيه مالم يسافر عنه.فعلئ 
هذا ا أنَ الخارج عنه إلى ما دون المسافة في الفرض قاصدٌ للسفر الجديد. ومُنشاً 
له. فهو بخروجه يصبح متليّساً بالسفر. وعوده إلى حل إقامته نما يكون من قبيل 
المرور على سائر منازله في سفره الجديد. فلا وجه لوجوب القام عليه. 

ثانيهما: أن مقتضى إطلاق قوله!ثة في صحيح أبي ولاد المتقدّم: (فليس لك أن 
تقصر حى تخرج منها) هو تعيّن القام مالم يخرج عن محل الإقامة مسافراً بحيث 
يكون خط السير خارجه. 

وفيه: أنَّ الصحيح إا يدلّ على لزوم القام مالم خرج مسافراً. ولا يدل على 
اعتباركون خط السير في خارجه. والمفروض أنته بالخروج عن نحل الإقامةإلى 
ما دون المسافة, يخرج عنه مسافراً ولا يعود إليه إل كمروره على سائر منازله, 
فالأظهر لزوم القصر عليه في الإياب وتحلٌ الإقامة. 

الصورة الرابعة: أن يكون عازماً على العود إليه. باعتبار أنته حل إقامته. بأ لا 
يكون حين ا مخروج معرضاً عنه. بل قصد قضاء حاجته في خارجه ثم العود إليه م 
إنشاء السّفر منه ولو بعد يومين أو يوم بل اقل منهها. 

أقول: اختلفت كلمات الأصحاب في هذه الصورة أيضاً وهم فيها أقوال ثلاثة, 
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وتنقيح القول في المقام أيضاً يقتضي التكلّم في موردين: 

الأوّل: في الذهاب والمقصد . 

الثاني: في الاإياب وحلّ الإقامة. 

ما المورد الأوّل: فقد استدلٌ لوجوب القصر فيه بما استدلٌ به على وجوبه 
فيهما في الصورة السابقة. 

والجواب عنه:_مضافاً إلى ما عرفت -ما ستعرف من عدم كونه با خروج عن 
محل إقامته مسافراً ومتلبّساً بالسير الموجب للقصر. فلا ينبغي التوقّف في أنّ عليه 
ا 

وأمًا المورد الثاني: فالأظهر فبا القام أيضاً لعدم كونه مسافراً ومتلبّساً 
بالسير الشفري الموجب للقصر بالإإياب. بل مبدأ سفره إا هو الخروج ثانياً عن 
حل الإقامة. فلا قصر عليه في الإياب ومحل الاقامة. 

ويشهد له:_مضافاً إلى العمومات'"'الدالّة على وجوب القام على المقهر عشرة 
يام مالم يسافر -إطلاق قوله اي في صحيح' '"زرارة: (حتّى ينفر). 

أقول: وقد استدلٌّ لو جوب القصر عليه فيهم| بوجهين: 

الوجه الأوّل: ما عن الشيخ الأعظم ية'"' وهو أنّ مناط التقصير شرعاً ليس 
صدق الشفر إلى حل حي يُقال إن غير متليّس بالتفر الفلانيء بل العنوان المذكور 
في الأدلة هو قصد قطع مسير ثمانية فراسخ غير ناوٍ لإقامة عشرة أَيّام فيأئنائه. 





)١(‏ وسائل الشيعة: ج۸ / ۹۸ باب: أن المسافر إذا نوى الإقامة عشرة أيّام وجب عليه الإتمام في الصّلاة والصيام. 
() التهذيب: جه /۸ ح۳۸۸ . وسائل الشيعة: ج۸ / VAZ ETE‏ 
(۳) کتاب الصّلاة (ط.ق): ص ١1غ.‏ 
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وتلبّس ججزء من تلك المسافة. ومن البيّن أنّ من يعود إلى محل إقامته فيالفرض. 
يصدق عليه هذا العنوان. لكونه قاصداً المخروج عنه إلى بلدٍ يكون مسافة. وإِنّ لم 
يصدق عليه المسافر إلى ذلك البلد. 

وفيه: الموضوع في الأدلّة كما صرح بذلك جماعة ليس مطلق السفر بل السفر 
البالغ حَدَ مانية فراسخ, ولذلك قال المحقّق الأردبيلي'" في «مجمع البرهان» ذيل 
هذه المسألة: (وبالجملة: الحكم تابعٌ لقصده. فإِنْ صدق عليه عرفاً أنه مسافر 
تحقّقت شرائط القصر قصّعر, وإلا أتم). ونحوه كلام غيره. 

الوجه الثاني: ما ذكره بعض ال معاصرين"» من أنّ عدم صدق السّفر إلى ذلك 
البلد الذي بينه وبين حل الإقامة مسافة من حين السير من المقصد. مب على 
المساحة. إذ لا ينبغي التأمّل في كون المسافر عند شروعه في الإإياب قاصداً للسفر 
إل ذلك البلد حقيقة, غاية الأمر أنته بلحاظ كونه لما م يقضّ وطره من محل 
الإقامة يقال بنحو من العناية: إِنّه ذاهبٌ إلى حل الإقامة لا الى بلده. وهذا المقدار لا 
و ركز هذا إتقاء و ا 

ثم تنظر في المقام بما إذا خرج من وطنه لحاجة له في موضع على رأس ثلاثة 
فراسخ. لكنّه عجز عن النزول فيه عند الوصول إليه لعدم وقوف القطار فيه ثلا 
بل كان حطّته على رأس أربعة فراسخ. فإِنّه إذا وقف القطار على رأس الأربعة, 
فرجع إلى مقصده يقال عند شروعه في الرجوع إليه إن قاصدٌ الشفر إلى المقصد لا 
إلى بلده. مع أنته لا يظنّ من أحدٍ التوقف في وجوب القصر عليه في الذهاب 


.٤٤١/ مجمع الفائدة: ج۲۳‎ )١( 
.174 مستمسك العروة : ج۸/‎ )1( 
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والإياب. لما ذكرناه من كونه قاصداً الرجوع إلى بلده حقيقة, وإنْ كان يد مقصده. 

واستشهد لما أفاده بأمرين: 

أحدهما: اتفاق النص والفتوى على انحصار قواطع السّفر بالمرور بالوطن, 
والاقامة عشراً والتردّد ثلاثين يوماً. 

الثاني: أن من ضروريات نصوص الإقامة أَنّ الإقامة دون العشرة في الضياع 
والقرى المملوكة لا تقطع السّفر. ولا تقدح في اتصال الشفر ما قبلها با بعدها على 
أيّ نحو كانت. فكيف يكون السكنى في موضع الإقامة قاطعاً في المقام. 

يرد عليه: أنّ العرف يرئ مثل هذا السير في المقام إلى ذلك البلد فردان. وحيث 
أنّ قطعة منه سيرٌ إلى محل الإقامة. وقطعة منه إلى الخارج. فلا يكون واحداً كي 

وإِنْ شئت قلت إن الاياب با أنته عود إلى حلّ الاقامة لا يقضّر فيه. 

وأمّا تنظّره فلا علاقة له بالمقام, إذ في المثال يجب القصر لكونه مسافراًمانية 
فراسخ غير قاصدٍ للإقامة في أثنائه, وفي المقام برغم أنته يقطع ثانية فراسخ. إلا 
أنته لا يقضر في الإياب إلى حل الإقامة في أثنائه. من حيث أنّ هذا السير قد فطع 
بالتوقف في حل الإقامة الذي يعد المقام فيه قاطعاً للسفر. 

ويرد على الوجه الأوّل: أنّ النصّ والفتوى وإ كانا متّفقين على انحصار 
القواطع بما ذكرء إلا أنّالمدّعى أنته بعد كون الإقامة قاطعة للسفر مالم يقصد السير 
منه إلى ثمانية فراسخ. لا يبطل حكمهاء ف الحقيقة لا مقتضى لوجوب القصر. 

وإن شئت قلتَ:إِنَ من جملة القواطع الإقامة, وهي مالم تُبطل. كما تكون قاطعة 
حدوثاً تكون مانعة بقاء أيضاً. 
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اقول: وبذلك يظهر الجواب عن الوجه الثانى الذي ذكره. فإِنَ السكن في 
أاضيع المملوكة دون العشره» مع عدم ثبوت وطنتتهاء لا يعد مانعاً عن إجراء 
حح الشّفرء لا نحصار القواطع ما ذكر ‏ وهذا بخلاف المقام في حل الاقامة. 

متحضل: أن الأظهر وجوب القام في الاياب أيضاً. 

الصورة الخامسة: أن يكون عازماً على العود إلى حل الإقامة, لكن مع التردّد 
في الااقامة بعد العود وعدمها. 

فعن جماعة كسيّد «المدارك» ٠‏ والحقّق السيزواري'". والأستاذ الأكبر 
الممباني ا" وغير هم: أنته بم في الذهاب والاإياب. 

وعن «الغر ية» و«إرشاد الجعفريّة»!”. و«فوائد الشرائع»" . وحاشية 
«الر شاد» :أنه يقّر. 

وعن المحقّق الثانى ‏ : أَنّ فيه و جهين: 

أقول: أمّا الذهاب . فوجوب القام فيه بعد وجوبه فيه في الصور تين 
السابقتين واضحٌ. 

وأمّا في الإياب. فعلى القول بوجوب القام فيه في تينك الصورتين يتم وعلى 
القول بوجوب القصر يقضر. كا لايخق. 
)١(‏ مدارك الأحكام :ج٤ .٤۸١/‏ 
(۲) ذخيرة المعاد: ج۲ .4١6/‏ 
(۳) نسبه إليه في مستمسك العروة : ج//1517١.‏ 0 
)٤(‏ جواهر الكلام: ج ٠١‏ / ١ووعن‏ الغرية والدرّة السنيّة بالتقصير في الفرض في الذهاب والمقصد أيضا). 
( و ) نسبه إليه في مستمسك العروة : ج17”//8. 


(۷) حاشية الإرشاد: ج١/0؟5.‏ 
(8) جامع المقاصد : ج؟ / .0١6‏ 
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وأمّا على الختار من وجوب القصر في الأول منهما. والقام في الثانية, في فيه 
في هذه الصورة. إذ التردّد في الإقامة في حل الإقامة. تردّدٌ في السَفر الموجب 
للقصر, ومعه لابدٌ من القام» إذ في ثبوت القصر لا بدَّ من العزم على السّفرءكما تقدّم 

الصورة السادسة: أن يكون عازماً على العود مع الغفلة عن الإقامة وعدمها. 

أقول: بناءً على القول بوجوب القام في الصورتين الثالثة والرابعة, أو القصر 
فيهما. فاه لاكلام فيه في المقام. 

وأمًا على الختار من التفصيل: 

فان كان مع غفلته عن الإقامة ذاهلاً عن السفر منه بعد العود أيضاً فالحكم 
فيه هو القام, لعدم كونه قاصداً للسفر الذي هو الموضوع لوجوب القصر. 

وإنْكان غير ذاهل عنه» إن أمكن تصوّر الغفلة عن الإقامة مع عدم الغفلة عن 
السفر فالحكم هو القصر, لكونه قاصداً للسفر. 

الُم إلا أن يُقال: أنته وإِنْ كان قاصداً للسفر. إلا أنّ موضوع القصر هو السّفر 
غير المنقطع بالإقامة في المحلٌ. وهذا غير مقصود على كل تقدير. 

وعليه. فالأظهر وجوب الام على الختار مطلقاً. 

الصورة السابعة : أن يكون متردّداً في العود وعدمه. أو غافلاً عنه. 
ففيها فروض: 

١-إذ‏ ريا يكون على فرض عدم العود. قاصداً الإقامة في المقصد. 

؟-وربما يكون قاصداً للسفر إلى أهله. 
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وعلى التقدير الثاني: 

تارة يكون على تقدير العود قاصداً الإقامة في الحل. 

وأخرئ: يكون قاصداً السفر إلى أهله منه. 

وثالثة: يكون متردّداً في ذلك . 

أقول: والضابط الكلي الذي به يظهر الحكم في جميع الفروض على الختار 
الذي عرفته في الصورة الثالثة والرابعة أنته إِنْ كان تردّده في العود وعدمه. أو 
غفلته عنه موجباً لتردّده في السّفر الموجب للقصر, أي غير المنقطع بالسكنى في 
حل الإقامة من حيث أنته حل إقامته أ إلا فيقضّر. 

ومنه يظهر أنّ ا حكم في الفرض الثالث هو القصر, وفي سائر الفروض 
هو القام. 


المراد باليوم المقام علو 


المراد باليوم المقام 

الأمر الخامس: هل المراد ب (اليوم) في المقام ما يشمل اللّيل. أم المراد به النهار 
وعلى الثاني هل المعتبر فيه من طلوع الشمس, أم من طلوع الفجر؟ وجوه. 

يندفع الوجه الأوّل: بأنّ (اليوم) اسيم للنهار لغدَ وعرفاً وغلبة استعماله فيا 
يشمل اللّيل لا تصلح أن تكون قرينة لإرادة الأعمٌ منه. 

ودعوى: أن المراد به في المقام مايدخل فيه اللّيل, لأنته لازم اعتبارالاستمرار. 

مندفعة: بأنته إا يقتضي دخول الليالي المتوسّطة دون اللّيلة الأولى والأخيرة. 

ويندفع الوجه الثالث: بأنَ بين الطلوعين غير داخل في اليوم عرفاً. مضافاً إلى 
مادلٌ على خروجه عن اللّيل والنهار, وأمّا دخوله فيه في موضوع الإعتكاف. فإَغا 
هو من جهة اعتبار الصوم فيه. 

وعليه. فالأقوئ هو الوجه الثاني. 

أقول: ثم إن لا ينبغي التوقّف في كفاية التلفيق, وعدم اعتبار عشرة أَيّام كاملة 
بلا تكسر. كما هو الأشهر, لأنّ الظاهر من التحديد ب(اليوم) أو (الشهر) أو ما 
مائلهماء هو إرادة المقدار من الزمان. كما يظهر لمن راجع العرف في الموارد التي تقدّر 
بالأيّام والشهور. 

لا يُقال: إن نصوص التحديد إِنْ ملت على حض المقدار. فلازمه الاكتفاء 
بالتلفيق ولو من اليل أيضاً. وإن ملت على اليوم التامٌ على نحو الموضوعيّة, 
فلازمه عدم الاكتفاء بالنهار الملفّق. 

فإنه يُقال:إنّ ظهور النصوص في موضوعيّة النهار لا تُنكر, إلا أنّ الظاهر منها 
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إرادة اليوم التامٌ على نحو الطريقيّة إلى الساعات النهاريّة. وعليه فلايجتزي بالليل. 
بل يجتزي بالنهار الملقق. 
وبا ذكر ناه ظهر ما في كلمات القوم في المقام. 


OR 


العدول عن قصد الإقامة بعد العزم عليها ٤١‏ 


العدول عن قصد الإقامة بعد العزم عليها 

الأمر السادس: يدور البحث فيه عن أنّ المسافر إذا عزم على الإقامة. ثم عَدَل 
عن قصده قبل تام إقامة العشرة: 

فإ كان صلی مع العزم المذكور رباعيّة تامّة. بعد قصده الإقامة. بي على القام 
مادام في ذلك امحل وإلا رجع إلى القصر. كا هو المشهور بين الأصحاب شهرة 
عظيمة, بل بلا خلافٍ کا عن غير واحد '. 

ويشهد للحكمين: صحيح أب ولاد الحتّاط. قال: 

«قلث لأبي عبد الله 91ة: إن كنت نويثٌُ حين دخلث المدينة أن قم بها عشرة 
أيّام وأ الصّلاة. ثم بدا لي بعد أن لا أقير بهاء فا ترى لي أت أم أقضر؟ 

قال :إن كنت دخلت المدينة. وحين صلّيت بها صلاة فريضة واحدةبتام, 
فليس لك أن تُقضّر حيّن تخرج منهاء وإ كنت حين دخلتها على تينك القام. فلم 
صل فيها صلاة فريضة واحدة بام» حى بدا لك أن لا تُّقيم. فأنتَ في تلك الحال 
بالخيار. إن شئت فانو اقام عشراً وام وإن لم تنو اقام عشراً فقضّر ما بينك وبين 
شهرء فإذا مضى لك شه فأ الصّلاة»”". 

أقول: ولا يعارضه خبر حمزة بن عبد الله الجعفري. قال: 

«لَا أن نفرت من منى نويٹ الام بمكّة فأقمث الصّلاة حى جاءني خيرٌ من 
اقول ف يذا من لمر ال او ناشور ا 





.٠١١ / راجع الجامع للشرائع: ص 1۲ مستمسك العروة :ج۸‎ )١( 
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يومئظٍ بمكّة. فأتيته فقصصتٌ عليه القصّة؟ قال#ة: ارجع إلى التقصير»'". 

لإعراض الأصحاب عنه. 

وعليه. فأصل الحكم في الجملة تما لا ريب فيه. 

انما الكلام يقع في مواضع: 

الموضع الأوّل: أنته لا فرق في هذا الحكم بين العزم على الشفر» وبين التردّد 
فيه. لإطلاق الصحيح. 

ودعوى: اختصاصه بالأوإى والوجه فيه حينئذٍ كونه مسافراً بسفرٍ جدید. 
وهذا بخلاف صورة التردّد. من جهة كون أبي ولاد عراقيَا وكونه عازمأعلى السفر. 

مندفعة: بأنّ جوابه ا مطلق. بل صرح في ثبوت هذا الحكم لصورة التردّد. 
لقوله31: (فقضر ما بينك وبين شهر). مع أنّ الشفر الجديد إا يوجب القصر لو 
تس به لا ما لو عزم عليه. فالوجه في القصر يكون منحصراً في بطلان الإقامة, 
والرجوع إلى الشفر السابق. 

وعليه. فلا فرق بين كون السير الواقع بعد ذلك بمقدار المسافة وعدمها. 

فما عن الشهيدين"" من احتال اشتراط المسافة. معدّلاً بن الإقامة تقطع 
الشفر. فيبطل حكم ما سبق.كما لو وصل إلى وطنه . 

ضعيفٌ, لأنته يشبه الاجتهاد في مقابل النص الذي هو صحيح أبي ولاد. 


1 من لا يحضي N UR‏ وكائل SO al‏ 1 
(۲) الدروس : ج٠‏ / .۲٠١‏ قوله: (ولو أخرج بعد العزم الإقامة وقد صلّئ تمامأ اشترط مسافة أخرئ). مسالك 
الأفهام: ج١/١10,‏ روض الجنان: ص 94 قوله: (فيتوقف القصر بعده علئ سفر جديد). 


العبرة فى البقاء على التمام بإتيان رباعيّة تامّة EY‏ 


العبرة في البقاء على التمام بإتيان رباعيّة تامّة 

الموضع الثاني: ظاهر الصحيح أ العبر ة في البقاء على القام بالإتيان بخصوص 
الفريضة الرباعيّة التامّة. ويترتّب على ذلك فروع: 

الفرع الأوّل: أنته لو شرع في الرباعيّة. ولكن لم مها فعدّل عن قصد الإقامة, 
فإِنّه يرجع إلى القصر. وإ دخل في ركوع ال كعة الثالثة. 

ودعوى'"': قوله اا (وصلّى بها صلاة فريضه واحدة بتام)» ون هو ظاهر في 
بادئ النظر في انقضاء الصّلاة. والاتيان بها بتامهاء إلا أنته بعد التأئل يظهر أنه 
بدوي يزول. لأنّ استعمال الماضي في المعنى التليّسي مر عرف شائع» فالمراد هو 
التلټس بصلاة رباعيّة. 

مندفعة: بأنّ هذا خلاف الظاهر, لا يُصار إليه من دون قرينة. 

ودعوى: أن الصحيح منصرفٌ عن الفرضء فيجب الرجوع فيه إلى ما دل على 
وجوب القام على من قَصّد الإقامة ولو حدوثاً وهو ما تضمّن إناطة الحكم 
بوجوب القام على العزم الظاهر في موضوعيّته لهذا الحكم. وكونه تا مالموضوح. 

مندفعة: بمنع الانصراف, لعدم المنشا له. 

وقد يُقال:إنّه في خصوص صورة الدخول في ركوع الرّكعة الثالثة. يكن أن 
يُستدلٌ للبقاء على القام بوجهين: 

الوجه الأوّل: أنته يلزم من وجو ب القصر.إبطال ما بيده من الصّلاة. وهو حرام. 

وفيه: إن لازمه بطلان الصّلاة من جهة تبدّل الحكم. ولا يكون ذلك إبطالاً 


(١)كتاب‏ الصّلاة للحائري: ص177. 
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الوجه الثاني: : أنته غير مندرج تحت قوله.ة: (وإن شئت فانو المقام وأت). 
لأنته لا يد يتصوّر التخيير بين القصر والقام في الفرض. فلا حالة يكون مشمولاً 
للشرطيّة الأوإى. 

وفيه:إِنّهِ يتمككّن من القصر بالاستيناف. 

وبالجملة: فتحصّل أنّ الأظهر أنته يلحقه حكم المسافر مالم يُّعرَ صلاته 
الرباعيّة. وأمًا الصّلاة التي بيده؛ فإ دخل في ركوع ال كعة الثالثة بطلت لعدم 
إمكان تصحيحهاء وإِنْ دخل في قيام الثالثة نقَضّ القيام. وإِنْ كان قبله أعّها ركعتين. 

الفرع الشاني: لو قصد الإقامة وأت بغير الفريضة الرباعيّة تما لايجوز فعله 
للمسافر كالنوافل؛ فإنّ عليه الرجوع إلى القصر, لإختصاص الصحيح بالفريضة. 
والتعدّي عنها إلى غيرها يحتاج إلى العلم بعدم خصوصيّة الفريضة في الحكم. 
فيكون الموضوع (كلّ ما لايجوز له الدخول فيه للمسافر) أو (كون إرادة العام من 
ا مخاص أمراً عر فياً ارتكازيّاً). وكلاهماكما ترئ. 

ودعوى'": أنته حيثٌ لا سبيل إلى الحكم بفساد ماأقى به من النافلة للأمر بهاء 
فلا حالة بحكم بالصحّة, ولا وجه له سوئ صحّة الإقامة وا مخروج عن كونه 
مسافراً. فيحتاج جواز التقصير إلى قطع مسافة جديدة, ولايكفي فيه العدول عن 
نيّة الاقامة. 

مندفعة: بأنّ هذا اجتهادٌ في مقابل النص.إذ مقتضى الصحيحالرجو عإلى القصر. 

الفرع الثالث: ما لو صام واجباً بعد قصد الإقامة, ثم عَدَل عنهاء فإنّه يرجع إلى 
التقصير. لإطلاق الصحيح. 


(۱) مصباح الفقيه(ط.ق): ج ۷۵۷/۲ ق۲ . 
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وعن «الروض»'": الاستدلال للبقاء على القام فما إذا عَدَلُ عن قصده بعد 
الزوال؛ بأنّ هذا الصائم إذا سافر لا يكن الحكم ببطلان صومه ووجوب الإفطار 
عليه. للعمومات والإطلاقات الدالّة على أنّ الصائم إذا سافر بعد الزوال وجب 
عليه الإتمام. وعليه فإِنْ قلنا ببطلان الإقامة. لزم وقوع الصوم الواجب سفراً بغير 
نيّة الاقامة. وهو لا يجوز إجماعاً إلا ما استثنى مثل النذر, فلا مناص عن البناء على 
بقاء الاقامة. ا 

وفيه:إنَا غختار صحَة الصوم في الفرض. من جهة أنّ العدول عن الإقامة ناقل 
من حين العدول, لا أنته كاشفٌ عن عدم تحقّق الإقامة القاطعة للسفر من الْأُوّل, 
لأنّ ذلك مقتضى ما دلَّ على أنّ قصد الإقامة قاطع للسفر, إذ غاية ما ثبت تقييده 
بدليل منفصل وهو صحيح أبي ولاد أن العدول عنه قبل الإتيان برباعيّة تامّة. 
يوجب تطبيق حكم المسافر عليه. وأمًا انَ ذلك من جهة تقييد العزم القاطع للسفر 
بكونه متعقّباً بالصلاة التامّة. فلا يستفاد منه. ومن الممكن أن يكون العزم قاطعاً 
للسفر. والعدول موجباً للرجوع إلى حكم السّفر السابق. وعليه فلا وجه للبناء 
على الكشف. ولا يتر تب على صحته حذور. إذ الصوم في الفرض لا يكون واقعاً 
بتامه في السّفرء بل ماكان منه بعد الزوال, وهذا لا حذور فيه. 

الفرع الرابع: ما لو عَدَل بعد الإتيان بفريضةٍ غير رباعيّة مثل الصبح. أو 
برباعيّة قضاء لا أداء. فان عليه الرجوع إلى القصر. وذلك لظهور الصحيح في إناطة 
البقاء على القام بالإتيان برباعيّة تامّة. مترتّبة على الإقامة. ومعلومٌ أن فريضة من 
الفرائض غير الرباعيّة أو الرباعيّة القضائية لا تكون مترتبة على الإقامة, ولا يوق 
بها با هي وظيفة المق. فلا يشملها هذا الحكم. 


(۱) روض الجنان: ص 586. 
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لو عدل عن الإقامة بعد استقرار التمام في الذمّة 
الموضع الثالث: لو عَدَل عن الإقامة ولم يأتِ بالصلاة الرباعيّة التامّة. حي 
خرج الوقت» وحينئذ: 
فهل يجب عليه البقاء على القام كا عن جل الفقهاء”"؟ 
أم يكون في حكم من لم صل فريضة تامّة؟ وجهان: 
ظاهر الصحيح في بادئ النظر هو الثاني فاه ظاهرٌ في كون الموضوع فعل 
الصّلاة التامّة, والاكتفاء باستقرارها في الذمّة يحتاج إلى دليل آخر. 
وغاية ما قيل في مقابل هذا الظهور. هو ما أفاده المحقّق النائيني»ة على ما 
يب إليه من أنّ الخبر الصحيح مذيّلٌ بأنته: (لو لم ينو الام عشرة يقر بينه وبين 
شهر). ولا شّبهة في أنته إذا لم ينو المقام يجب عليه كلّ ما يجب على المسافر من غير 
اختصاص بالقصر. فيكون ذكر القصر من باب المثال, وأنّ المراد ماهو وظيفة 
المسافر, فن هذا بُستكشف أن المراد بالصلاة التامّة التي علق عليها البقاء على القام 
أيضاً. هو وظيفة الحاضر. وإِنْ ذُكر الصّلاة التامّة من باب المثال. 
ولكن يرد عليه: أنّ يحرّد ذلك لا يصلح قرينةً اصرف ظهور صدر الصحيح. 
وعليه. فالأظهر هو الرجوع إلى القصر. 
الوه 


(1) راجع السرائر : ج١/‏ 576. 


لو عدل عن الإقامة وشكٌ فى الإتيان بالرباعيّة E۷‏ 


لو عدل عن الإقامة وشكَ في الإتيان بالرباعيّة 

الموضع الرابع: إذا عزم على الإقامة ثم عدل عنهاء وشكٌ في الإتيان بالصلاة 
التامّة قبل العدول, فلا حالة يحصل له العلم الإجمالمي بوجوب القصر عليه أو القام, 
ولازمه الجمع بينهما. إلا أنّ الكلام في أنته هل ينحلّ هذا العلم أم لا؟ 

أقول: وتنقيح البحث يقتضي ملاحظة صور المسألة: 

الصورة الأولى: أن يعلم بإتيان الصّلاة الرباعيّة. ولكن شك في صحّتها 
وفسادهاء وفي هذه الصوره لا ريب في الانحلال ولزوم الام عليه. لأنّ مقتضى 
قاعدة"'" الفراغ الحكم بصحّة الصّلاة. وترتيب آثار الصحّة عليهاء ومنها وجوب 
القام في الفرض. 

الصورة الثانية: أن يشك في إتيان الضّلاة بعد خروج الوقت. 

أقول: والأظهر في هذه الصورة أيضاً البقاء على القام. لأنّ مقتضى القاعدة'"" 
الدالة على أن الوقت حائل. هو البناء على تحقّق الصّلاة, فيتر تب عليه جميع الآثار 
منها هذا الأثر. 

واستدلٌ لعدم الانحلال. وعدم البقاء على القام بوجهين: 

الوجه الأوّل: ما أفاده الحقّق اليزدي'" وهو أنّ مقتضى الشكٌ بعد انقضاء 
الوقت. وإِنْكان الحكم بوقوعها شرعاً. لكن لا يثبت بذلك أن العدول المزبور واقعٌ 
)١(‏ المستفادة من باب ۲۳. و۲۷. من أبو اب الخلل الواقع في الصّلاة. وسائل الشيعة: ج۸. 


(1) المستفادة من أخبار باب من كتاب وسائل الشيعة: ج ٤‏ / ۲۸۲. 
(”) العروة الوثقى :ج 0۱۳/۳. 
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في حال ايجاد الرباعيّة. 

وفيه: أن الموضوع لوجوب القام, ليس هو العدول الواقع في تلك الحال. كي 
يقال إِنّه لا يثبت بإجراء قاعدة الوقت حائلٌء بل الموضوع مركب من العزم على 
الإقامة والإتيان بالصلاة القام.وحيثٌ أنّ أحد جزئي الموضوع حررٌ بالوجدانء 
والآخر بالتعيّد. فلا مناص من ترتيب الأثر. 

وبذلك يظهر أنته لا فرق بين كون هذه القاعدة من الأمارات أو من الأصول 
الحرزة أو من الأصول غير الحرزة. 

الوجه الثاني: يحتمل اختصاص قاعدة الشكَ بعد خروج الوقت بنفىيالإعادة, 
للاقتصار في دليلها وهو صحيح زرارة والفضيل على ذلك. 

وفيه: أنّ الظاهر من مثل هذه الجملة -أي المتضمّنة لنني الإعادة ‏ بحسب 
المتفاهم العرفي, هو البناء على الوجود, لاحظ نظائرها. 

الصورة الثالثة: أن يعلم بالعدول عن الإقامة, والإتيان بصلاة رباعيّة. ولكن 
شكٌ في المتقدّم منهماء وفي هذه الصورة يمكن البناء على وجوب الام لوجهين: 

أحدهما: أن موضوع ذلك هو العزم على الإقامة. وإتيان الصّلاة الرباعيّة 
الصحيحة, وحيتٌ أنّ أحد جزي الموضوع حرّرٌ بالوجدان وهو العزم - 
والآخر حررٌ بالتعبّد وهو إتيان الصّلاة. لأنّ مقتضى قاعدة الفراغ صكتها - 
فيترتّب الأثر. 

للم إلا أن يُقال: الجزء الثاني نما هو الاإتيان بالرباعيّة حين العزم على الإقامة, 
وهذا القيد لايحرز بالتعبّد المزبور. 


لو عدل عن الاقامة وشك فى الاتيان بالرباعيّة ۹ 


ثانيهما: العزم على الإقامة موجبٌ لانقطاع الشفر. وخروج اقيم عن كونه 
مسافراً. ولكن العدول عنها قبل الإتيان بالرباعيّة يوجبٌ انهدام أثر القاطع من 
حينه. وعليه فلا مانع من استصحاب عدم تحقّق موجب القصرء إذ يشاك في أنّ 
العدول كان قبل الإتيان بالرباعيّة ليوجب القصر, أوكان بعده فلا يوجبه. 
ومقتضى الأصل عدم تحقّق الموجب. 

أقول: ويمكن أن يورد على هذا الوجه: 

بأنَ موضوع التقام. ليس هو العزم الجرّد. بل هو مع الإتسيان برباعيّة في 
تلك الحال. وهذا لا يثبت بالأصل المزبور. إل على القول بالأصل المثبت. فإذاً 
لا دليل على انحلال العلم الإجمالي المتقدّم في هذه الصورة, ومقتضاه الجمع بين 
القصر والقام. 


f.‏ فقه الصادق / ج94 


و2 


ولو لم نو قضّر إلى ثلاثين يومائم نّم . 


من القواطع التردّد ثلاثين يوماً 

( و ) الثالث من القواطع:الإقامة ثلاثين يوماً متردّداً. وعليه ف(لو) يق المسافر 
في مكان و الم ينو) إقامة عشرة أيَام (قضر إلن ثلاثين يوما ثم بتي بعد ذلك ما دام 
في ذلك المكان. ولو كان ناوياً للخروج بعد ساعة,كما هو المشهور بين الأصحاب 
شهرة عظيمة, بل عن غير واحدٍ دعوى الإجماع عليه'". 

ويشهد له: نصوصٌ كثيرة مستفيضة إن لم تكن متواترة -الصريحة في ذلك: 

منها: صحيح'" أبي ولاد المتقدّم في المبحث السابق. 

ومنها: صحيح زرارةء عن الإمام الباقراية: «وإن لم تدر ما مقامك بها تقول 
غداً أخرّج أو بعد غد فقضر ما بينك وبين أن يمضي شهر, فإذا تم لك شمر فام 
الصّلاة وإِنْ أردت أن تخرج من ساعتك»'". 

ونحوهما غيرهما. 

ولا يعارضها خبر حنّان عن أبيه. عن الإمام الباقرائة: «إذا دخلت البلدة 
فقلت اليومٌ أخرح أو غداً أخرج فاستتممت عشرا فأم» ٠‏ لقصوره عن المكافئة 
)١(‏ مدارك الأحكام: ج ٤‏ / 17 (هذا الحكم مجمعٌ عليه بين الأصحاب). رياض المسائل: ج؛ / ٠٠١‏ قوله: (بلا 

خلافاً أجده بل عليه الإجماع في عبائر جماعة). 

(۲) وسائل الشيعة: ج 1595/8 ع۲۷۹١١‏ 


(۳) الكافي : ج۳ / ٤۳١‏ ح ١‏ . وسائل الشيعة: ج8 / 5٠١‏ ح 111817 
)٤(‏ التهذيب : ج ۳ / ۲۱۹ ح1٥‏ . وسائل الشيعة: ج 0۰۲/۸ ح1788١1.‏ 


ا قاط ةا د سے وح ےس س اا 


ها من وجو لا تخ . 

وعليه. فأصل الحكم ّا لاكلام فيه انما الكلام في أمور: 

الأمر الأوّل:هل الإقامة في حل ثلاثين يوماً متردّداً قاطعةٌ للسفر موضوعاً 
ليقرتّبٍ عليها جميع أحكام الوطن. حى يحتاج القصر إلى إنشاء سفر جديد منه؟ 
أو قاطعة له حكداً فلا يتر تب عليها سوئ وجوب القام ما دام في ذلك امحلّ؟ 

وجهان. أقواهما الأول لصحيح صفوان. عن إسحاق بن عّار. عن أبي 
الحسن لئ: «عن هل مكّة إذا زاروا عليهم اتقام الصّلاة؟ قال ا نعم المقے َة 
إل شهر بمنزلتهم»'". 

فاه ظاهرٌ في عموم المغزلةء بل لا يبعد دعوى استظهار ذلك من نصوص 
الباب أيضاً بتقريب أنته بعدما لا ريب في أنّ الق في بلدٍ مدّةٌ طويلة لا يصدق 
عليه المسافر, فقد حَدّد الشارع ذلك فيا إذاكان المقام مع العزم بعشرة أيّام. وفي ما 
إذاكان مع التردّد بثلاثين يوماً ويؤكّده وحدة لسان النصوص في الإقامة والبقاء 
ثلاثين يوماً متردّداً فقد ثل فيها المقم عشرة أَيّام مع العزم. والمقهم ثلاثين يوماً 
مع التردّد. منزلة أهل البلد. 

وعليه. فالأظهر - تبعاً للمشهورء بل عن الشهيد الثاني" مساواة الإقامة 
ثلاثين يوماً متردّداً للإقامة عشرة أَيّام في حكاية الإجماعات على قاطعيّتها للسفر 
موضوعاً-كونها قاطعة لموضوع السّفر لااحكنه. 


1١1155 ح‎ ٤۷۲ / ح ۳۸۷. وسائل الشيعة: ج۸‎ ٤۸۷ / التهذيب : ج0‎ )١( 
793١ روض الجنان: ص‎ )۲( 


EY‏ فقه الصادق /ج؟ 


الأمر الثاني: أن الموجود في أكثر النصوص. وفي عبارات الأكثر. هو تعليق 
الحكم المزبور على الشهر, وفي خصوص صحيح ابن أبي أيّوب. وأكثر '' عبارات 
المتأخَّرين ذكر الثلاثين. وهذا وقع الكلام : 

في أن المدار على إقامة الشهر اهلاي مطلقاً. أو على إقامة ثلاثين يومأكذلك؟ 

أو يفصّل بين ما إذاكان مبدأ الإقامة أوَل الشهر, فا مدار على اهلاي وبين ما 
إذاكان مبدئها في أثناء الهلاليء المدار على إقامة الثلاثين؟ 

المشهور بين الأصحاب هو الثاني. وعن «مجمع البرهان»'" إختيار الثالث. 
وتبعه غير واحد. 

وحقّ القول في المقام:إنّه بعدما لا ريب ولاكلام في أنته لا يعتبر الشهر بمعنى 
ما بين الهلالين وإلا لزم اختصاص النصوص والحكم با إذا وقع التردّد في أوّل 
آنات الشهرء وهو بديهي البطلان. بل لو كان المدار على الشهرء كان اللّازم إرادة 
المقدار منه. بحيث يُكتفى بالملقّق -يدور الأمر في مقام الجمع بين النصوص: 

بحمل خبر الثلاثين على ما إذاكان مبدأ الإقامة في أثناء اهلالمي. ونصوص 
الشمهر على ما إذاكان مبدؤها أوّل الشمهر. فيثبت القول الثالث. 

وبين تمل الثلاثين على إرادة الشهر» من جهة أن الشهر الكامل هو ذلك. 
فيثبت القول الأُوّل. وبين حمل الشهر على إرادة الثلاثين فيثبت الثاني. 

أقول: والأظهر هو الأخير, وذلك لأنته بعد وضوح فساد الأوّل-إذ مضافاًإلى 


.177/ مدارك الأحكام:ج ؛‎ )١( 
.607/7 مجمع الفائدة :ج‎ )۲( 


من القواطع التردّد ثلاثين يوما 01 


كونه جمعاً تبرّعيّاً لا شاهد له أن حمل نصوص الشهر على إرادة ما بين الهلالين. 
لازمه اختصاصه با إذاكان مبدأ الاقامة أُوّل آنات الشهر. من دون تعض لكونه 
من ثاني آنات اليوم الأوّل من الشهر. وهو كما ترئ. يتعيّن حمل الشهر على إرادة 
المقدار منه. 

وعليه. فقتضى حمل المطلق على المقيّد. حمل الشهر على إرادة الفلائين لأنّ 
للشهر اهلاي فردين: 

أحدهما: ثلاثون يونا 

ثانيهما: تسعة وعشرون, فكذلك للمقدار منه. 

ومقتضى إطلاق الشهر الاكتفاء بكلّ منهماء ولكن خبر الثلاثين يقيّده بالفرد 
الكامل. وهو الثلاثون. 

وعليه. فالأظهر هو القول الثاني. 

الأمر الثالث: يعتبر الوحدة في حل الإقامة. والتوالي بين الأَيام التي يقير فيها 
متردّداً لما مر في المبحث السابق, فلو تردّدٍ في أمكنةٍ متعدّدة لا ينقطع به السّفر.كما 
أنته لو توقف متردّداً شهراً في ضمن شه رين لا ينقطع السفر. 

الأمر الرابع: ما ذكرناه من الصور والأحكام للخروج إل ما دون المسافة, 
بعد العزم على الإقامة وتحققهاء تجري في المقام بعد الإقامة ثلائين يوماً لأنته بعد 
كونها قاطعة للسفر موضوعاً كا عرفت لا فرق بينها وبين إقامة العشرة في 
تلك الأحكام. 


1 فقه الصادق / ج54 


هذا تمام الكلام في مباحث الصلاةء وقد وقع الفراغ منها في يوم الثامن عشر من 
شهر جُمادي الثانية» من شهور سنة الواحد والسبعين بعد الألف والثلاثمائة من 
الهجرة النبوية على مهاجرها أفضل الصّلاة واللام» في البلدة الطيبة فم المشرفة. 

وقد كرّرث النظر في المباحث المندرجة في هذا الجزء من أُوّله إلى آخره وكان 
ختامه يوم الثلاثاء الرابع عشر من شهر رمضان المبارك من شهور سنة ثمان وسبعين 
وثلاثمائة بعد الألف من الهجرة النبويةء والحمد لله أُوّلاَ وآخراً. 


تنبيهات: حول صلاة الجماعة EEA‏ *15252 
في اعتبار عدم الحائل بين الإمام والمأموم 0009 12070000 
فروع Neos aeRO‏ 
حكم جماعة من بجناحي من يكون بحيال الباب لمعا مقس لوصا لمات ملام 1 
فى اعتبار عدم العلو 1[1[11[ز[ [1[1[1ز[ز[1[1[ز[ز[ [ 1 زا 0 
فی اعتبار عدم التباعد ا OSS EASE‏ 
يعتبر عدم تقدّم المأموم على الإمام EES ADEs‏ 
الجماعة حول الكعبة [1ذ1[ذ[1[ز[ذ[ز[ز[|[ |[ [ز[ز [ز ز [ 1 ا 
فيما تّدْرَك به الرّكعة EECA IR A RE‏ 
تنبيهات KESA‏ اناق ا امب Oe OTD aE SBS SETA‏ 
لو ركع بتخيّل إدراك الإمام راكعاً DR O‏ ل 
لو شك في إدراك الإمام راكعاً ااا OAS‏ 
فيما تدرك به الجماعة 9 0 
القراءة في الإخفاتيّة ER EREN EES‏ 
حكم القراءة في الأولتين من الجهريّة a‏ 000 
حكم القراءة في الأخيرتين من الإخفاتيّة Ee Eee‏ 
حكم القراءة في الأخيرتين من الجهريّة ا EAS‏ 
تنبيهات Vesa SSA e‏ 
في القراءة خلف المخالف ب00101011 0 0 


لايجوز تقدّم المأموم في الأفعال 25700 





۳ فقه الصادق / ج٠‏ 
حكم التأخّر في الأقعال RASRA Se‏ 
وجوب المتابعة تعبّدي SaaS fe‏ 1[ 0 
تغتفر زيادة الرّكن لأجل المتابعة ERO REESE‏ ااا 
الرجوع أو السجود قبل الإمام E SCA E‏ 
المتابعة في تكبيرة الإحرام Ae A ASRS‏ 
المتابعة في سائر الأقوال eee ASA eA‏ 
في شرائط الإمام م TSR 0 ORE‏ 
شرط العدالة aR RRs‏ 
مفهوم العدالة RARE‏ 00 
أدلّة كون العدالة هي حُسنٌ الظاهر 111100 0 
أدلّة كون العدالة هي مجرّد ترك المعاصي SR‏ سحي سو 
أدلّة اعتبار المَلّكة في العدالة والجواب عنها ذ ز[ |[ [ |[ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ |[ 0 
طرق معرفة العدالة NSR‏ 
طريقيّة حسن الظاهر NETRA ee‏ 
طريقيّة الشهادة م با لما 
شهادة القدل الواحد ees‏ مامه لت ا NEY‏ 
ثبوت العدالة بالشّهادة الفعليّة NETE‏ 
الشياع الظنّي VEER‏ 
الوثوق بالعدالة 0100202111 ا 
الظنّ بالعدالة ماع لم لو ل الام ب ل و ان ال NONE‏ 
تعديل الشخص بقيام الطريق إلى عدالته 1[ [ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ NOs‏ 
اعتبار المروّة في العدالة وعدمه Veo aes‏ 

0 0 RE SSSR LES 


كلام حول الكبيرة والصغيرة 





فهرس الموضوعات ۷ 

مايه تمتاز الكبيرة عن الصغيرة ا ASAR ae‏ ل ا 
اشتراط العدالة باجتناب جميع المعاصي ا ا ان 
الإصرار على الصغائر Wee ESA eR Sa‏ 
موضوع الإصرار Wiican‏ 
ختام البحث طاو ووو عا الأ جا ون لما VA SORA‏ 
حكم التوبة NALS e RASA‏ 
اعتبار طهارة المولد VATS SES Ae aS‏ 
في إمامة القاعدٌ القائمّ ب ا 
فى إمامة الأمَى AVR‏ 
في إمامة المرأة ARSE ESA‏ 0 
في مَن أولئ بالإمامة 1 [1[1[1[1ز1[|[|[ز[ز[ز[ |[ NAN‏ 
مراتب الأئمّة ا 0 NAE‏ 
مَنْ يُكره الإئتمام به ال ا ا 
العدول من إمام إلى آخر SARS as‏ 100000 
إقامة الجماعة 9 أثناء الصّلاة Aha‏ مرو امو اماق ا 
لو خاف فوات الرّكعة SS‏ ااا 
في المأموم المسبوق ا 0 0 
اختلاف الإمام والمأموم اجتهاداً أو تقليداً 0 ااا 
تبيّن بطلان الجماعة 00 ا 
استحباب إعادة الصّلاة جماعة 1 ذ1 121 | 1 111 E‏ 0 
فى تبديل الامتثال VEYE SES‏ 
القيد والدّاعي Valdes‏ 
أحكام المساجد حول Ta Ea‏ 





۴۸ فقه الصادق / جه 
جواز استعمال آلات المساجد 1 1 Ea‏ 
حكم زخرفة المساجد ونقشها بالصور EER SGA‏ 
حكم إخراج الخحصى منها aes e‏ ا ا 
مكروهات المساجد ا 00 VE‏ 

تحبّات المساجد 1[ 1[ 0 
الباب السابع/ في صلاة الخوف والمطاردة اف ساف سس ال 
شروظ صلاة الخوف وكيفتتها e‏ 0 
فى بيان أحكامها ا 
صلاة المطاردة مك دي اندو ب ا م اللو ل 
الباب الثامن/ في صلاة المسافر 2 1212 Ana 1 E‏ 
حَدَ المسافة للستي امت انم ا مو و الا جم ا 
حكم المسافة الملفقة ا اساي م اموا ل ال ا 
فى ت هيدا المسافة ل حي امو لما هه عد لامر TADS e SERGE‏ 
في المسافة المستديرة تراس ان نانفا AEE‏ 
طرق ثبوت المسافة ا TAs‏ 
اعتبار قصد المسافة E eS ESR‏ 
لو أخرج إلى المسافة AOS ees Sea‏ 
عدم اعتبار قصد المسافة الشخصيّة IVE ena e‏ 
لو تردّد في الأثناء ANSE SRE:‏ 
حكم التابع في السّفر اط م اانا تا نم ساقي افا اس و 
إذا صلّى قصراً ثم عدل عن القصد م 
الوصول إلى الوطن قاطع للسّفر O‏ 0 
الإقامة قاطعة للسفر OSES SARE‏ لد اا 





فهر س الموضوعات ۹ 

اعتبار إباحة السّفر 00 0 0 0 0 esta‏ 
حكم الرجوع من سفر المعصية لع ا سج م ود RASS‏ و 
فروع اا ال ل ا SE‏ اما ا ا ا 
اعتبار إباحة السّفر ابتداءً واستدامة ا ا INE A‏ 
لو رجع إلى الطاعة بعد قصد المعصية ااا 
حكم الغاية الملفقة من الطاعة والمعصية YO‏ 
حكم الصّلاة في سفر الصيد ومنيو اس لص بط الام TVS‏ 
لو نذر الإتمام في يوم فسافر فيه ESR ORES‏ لو ا 
حكم كثير السفر الو ما وما 1 ان مم تف الاج الال 
حكم السّفر الأوّل لمن اتّخذ السَفر عملاً له >< 0< TEE‏ 
ما يعتبر فى وجو ب التمام على المسافر Eee Os‏ 
إقامة عشرة أيّام قاطعة لعمليّة السّفر 0 0 Ae‏ 
القاطع نفس الإقامة وإِنْ لم تكن عن قصد FEO‏ 
كثيرٌ السّفر يتم في السّفر الثاني بعد الإقامة 1 1 1 اا 
اعتبار الوصول إلى حَدَ الترخّص FON eR ESAs‏ 
حكم القصر ينقطع بالرّجوع إلى حَدَ الترخّص RAG‏ 1 
عدم اختصاص اعتبار حَدَ الترخّص بالوطن ب Nard‏ 
التخيير في الأماكن الأربعة ا ا TASE‏ 
المراد من الأماكن الأربعة 0 | |[ |[ AVS‏ 
لوأتمٌ المسافر VERS‏ 
لوأتمٌ المسافر نسياناً م سس ا اخ باو سس ره 
العبرة بحال الأداء لا حال الوجوب E‏ ز[ز[ز[ز[ز [ [ [ [ [ ا ا 00 
في قواطع السفر TAs ENES‏ 





1 فقه الصادق / ج98 
الوطن الخُرفي AES SAS‏ 
الوطن الشرعي 1[ 1[ 0 00 
ما يعتبر في الوطن الشرعي على القول به AER‏ 
قاطعيّة الإقامة لعشرة أيَّام FAVE Rem‏ 
قَصدٌ الخروج عن السّور لا ينافي الإقامة E‏ ةمسوا لقع 
إذا بدا للمُقيم الخروج إلئ ما دون المسافة سح الاق ته الما ما امام 
المراد باليوم المقام ا الو و CNN AAR SEES‏ 
العدول عن قصد الإقامة بعد العزم عليها 0 ا اا 
العبرة في البقاء على التمام بإتيان رباعيّة تامّة مالكو مت و وخ 
لو عدل عن الإقامة بعد استقرار التمام في الذمّة اس امك الع 
لو عدل عن الإقامة وشكٌ في الإتيان بالرباعيّة لواحو ا 
من القواطع التردّد ثلاثين يوماً ال ما مسا مام 1 
فهر س الموضوعات ES‏ م SR‏ اسم EEO‏ 
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فن اعت انتا لظ ا ءادر 
السترر E eT‏ 
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الحمدٌ له على ما أولانا مِنَ التفقّه في الدّين. والهداية إلى احق الُبينء والصّلاة 
والسّلام على أشرف التفوس القُدسيّة. وأزكئ الذَّواتِ المطهّرة ال لكيّة. محمَّدٍ 
المُصْطَنْء وعترته المرضيّة. هُداة الخلق. وأعلام الحق. 

وبعدٌ فهذا هو الجزء العاشر من كتابنا (فقه الصادق) وهو بداية كتاب الدَّكاة 
وما يتعلّق بها من بحوث وأحكام. نسأل الله تعالى التوفيق والسّداد. وهو ولي 
التوفيق والدشاد. 


كتابٌ الرّكاة ۷ 


كتاب الرّكاة. 


كتابُ الزّكاة 

وهي إِمّا مصدر ر کي كرضي إذاتما. أو مصدر ر کي إذاطْهُ أو اسم مصدرٌ 
لباب التفعيل ٠"‏ فالزكاة معني التزكية لغة. ولكن لا يمنا البحث في ذلك. كما 
لاعهمّنا البحث في أنته هل أريد بها نفس المال والعين. أو نفس الفعل. 

وف عُرف أهل الشرع: اسم للحقّ المعروف عندهم. المعلوم ثبوته لديهم. 
بنص الكتاب والشنّة المتواترة. قال الله تعالى: <خُذْ من الهم صَدَقَةٌ هرهم 
ركهم بها وَصَلَّ عَلَهمْ إن صَلانَكَ سكن َهُْ وَالَهُ سَمِيعٌ عَلِيم4!'' وهذه أوضح 
آية وردت في تشريعها بمساعدة الأخبار. 

ففي صحيح عبد الله بن سنان. عن الإمام الصادق ا: «لًا نزلت آية الرّكاة 
وَخُذْ من أَمْوَالِهِْ صَدَقَهَ تُطَهُوْهُمْ وَتُرَكهِمْبهَا4 في شهر رمضان. فأمر رسول لله يله 
مناديه فنادى في النّاس: إن الله تبارك وتعالئ قد فَرَض عليكم الزّكاة. كما فَرَض 
عليكم الصّلاة إلى أن قال م لم يتعرّض لشيء من أمواهم حى حال عليهم 
الحول من قابل» فصاموا وأفطرواء فأمر مناديه فنادئ في المسلمين: أنها المسلمون 
زَكُوا أموالكم تُقبل صلاتكم: قال: ثم وجّه ال الصدقة وعمال الطسوق»'". 





(۱) كتاب العين: ج 6 / .۳۹٤‏ لسان العرب: ج ١4‏ 87 مجمع البحرين: ج ۲ / ۲۸۲. 
(۲) سورة التوبة: الآية .٠١7‏ 


(7) الكافي: ج ۳ / ٤۹۷‏ ح۲. وسائل الشيعة: ج 8 A/‏ لل 


۸ فقه الصادق / ج١٠‏ 


وظاهر الخبر أنتها أل آية نزلت في تشريع الزّكاة. وهي أجلن من سائر 
الآيات المشتملة على الأمر بالرّكاة. وعليه فا عن المحقّق الأردبيلي في «زبدة 
البيان»''' من جعل سائر الآيات مستند التشريع دونهاء وأنتها نما سيقت لبيان 
وجوب الأخذ, نظراً إلى شأن نزوها في جماعةٍ خاصّة تخلّفوا عن رسول الله يي في 
بعض الغزوات. وهم أبو لبابة وأصحابه. ثم تابوا وبذلوا أمواهم. مع إشعار 
تخصيص الخنطاب وضمير الجمع بذلك. في غير محلّه. 

وكيف كان. فتبوت وجوبها ّا لا کلام فيه. بل هو من ضروريّات الین 
فلا وجه لإطالة الكلام في المقام. 


.۱۸۳ زبدة البيان: ص‎ )١( 


شرائط الوجوب 3 


وهى قسمان: زكاة المال» وزكاة الفطرة. 

و وا اب: البابٌُ الأوّل: فى شرائط الوجوب ووقته: 

إنما تجبٌ زكاة المال على البالغ العاقل الخُرّ المالك للتصاب» المتمكن 
من التصرّف. 


شرائط الوجوب 

( وهي قسمان: زكاءٌ المالء وزكاة الفطرة). 

( وهنا أبواب: البابُ الأوّل: في شرائط الوجوب ووقته ): 

ما الأوّل: ف (إنّما تجبٌ زكاة المال على البالغ العاقل الُرٌء المالك للتّصابء 
المتمكن من التصرّف). فها هنا مباحث: 

المبحث الأول يعتبر في وجوبها البلوغ, فلا تجبٌ على غير البالغ. بلا خلافي 
فيه في النقدين, وهو المشهور في الغلات والمواشي. كما عن جماعة. بل عن سيّد 
«الرياض»'" إّه خيرة ا متا رين كاقة. وجماعة من أعاظم القدماء. 

وعن«المقنعة»' "'.و«النهاية»'"'.و«الخلاف»!' .و«المبسوط»'” و«الوسيلة»'" 
(١)رياض‏ المسائل: ج ۵ /577(ط.ج). 
(۲) المقنعة: ص 578. 
(۴) النهاية: ص .٠۷٤‏ 
() الخلاف: ج۲ / ° 


(0) المبسوط: ج۱ / ۱۹۰. 
(1) الوسيلة: ص١7١.‏ 


3 فقه الصادق / ج١٠‏ 


وغيرها''": وجوب الرّكاة في الغلات والموائي. 

وعن «الناصريّات»'": إنّه مذهب أكثر أصحابنا . وعن «الخلاف“ 

أقول: وحقّ القول في المقام يقتضي البحث في موردين: 

الأول في بيان أنته هل يدل حديث (رفع القلم عن الصبّ)' على عدم بوتها 
أم لا؟ 

الثاني: في مفاد النصوص الخاصّة: 

أمَا المورد الأوّل: فان الحكم يختلف بحسب الجعول الشرعي: 

فإِنْ كان وجوب الرَّكاة حكناً تكليفياً صرفاً. أي ما جعله الشارع الأقدس 
هو ذلك خاصضّة. وإِنْ انتزع منه حكم وضعيء فلا ينبغي التوقّف في أنّ مقتضى 
الحديث عدم وجوبها على غير البالغ, لما حققناه فيحاشيتنا'”“على مكاسب الشيخ 
الأعظم ني من عموم الحديث لجميع الآثار. وعدم اختصاصه برفع قلم المؤأخذة. 

وإِنْ كان الجعول حقَاً أو مالاً في أمواهم, فإنّه لا يصلح الحديث لرفعه. إذ 
الحديث يختصٌّ با إذا كان الحكم والأثر مترتباً على فعل ال مكلف با هو ولا يعمّ 
مثل النجاسة المترتبة على عنوان الملاقاة إذا لاق بدنه مع شيءٍ نجس. وعليه فلا 
يشمل الحديث الدَّكاة المسّية عن وصول المال إلى حَدّ النصاب كا لا يخى. 


178/١ المهدّب: ج‎ .١76 الكافي للحلبي: ص‎ )١( 

(۲) الناصريات: ص ۲۸۱. 

(؟) الخلاف: ج۲ .٤١/‏ 

71917 حو ص۱۷0 ح‎ ١ ح۸۱. الخصال: ج‎ ٤ / ١ وسائل الشيعة: ج‎ )٤( 
.۳۸۷ / ۳ منهاج الفقاهة: ج‎ )( 


ولا فرق فیا ذكرناه بين کون وجوب الأداء أيضاً جحعولاً أم لا.كما لا فرق بين 
أَنْ يكون أحد الجعولين تابعاً للآخر وعدمه. وحيث أنّ الظاهر من الأدلّة كما سيأقي 
إن شاء الله تعالى هو الثاني فلا وجه للتمسّك بحديث رفع القلم عن الصيّ. 

وأمّا المورد الثاني: فالنصوص الواردة في المقام -غير ما دلّ على وجوب 
الرّكاة في النقدين والغلات والمواشي الشامل بإطلاقه لغير البالغ -على طوائف: 

الطائفة الأولن: ما تدلّ على عدم الرَّكاة على مال اليتيم: 

منها: صحيح زرارة. عن الإمام الباقر!ة: «ليس في مال الیتے زكاة»'". 

ومنها: مو تق يونس بن يعقوب. عن الإمام الصادق ئ قال: 

«أرسلت إليه أنّ لي إخوة صغاراً فت تجب على أمواهم الزَّكاة؟ 

قال : إذا وجبت عليهم الصّلاة وجبت عليهم الرّكاة»”". 

ونحوها غيرهاء فإنها بضميمة ما دل من النصوص على بقاء اليتم إن حين 
البلوغ تدلٌ على ذلك. 

الطائفة الثانية : ما تدلّ على عدم وجو ها في النقدين . ووجوبها في 
الغلات والمواشي: 

منها: صحيح زرارة وتحمّد بن مسلم» عن الإمامين الباقر والصادق فك أنتهما 
قالا: «ليس على مال اليتيم في الدين والمال الصامت شيء. فأمًا الغلات فعليها 


الصدقة واجبة»". 


١١087 ممح‎ / ٩ تهذيب الأحكام: ج 1 / ح۳ وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
ليث فاه‎ ٩ ح۷.وسائل الشيعة: ج‎ ١ / ()الكافي: ج۳‎ 
.NoV1ZAT/ ٩ وسائل الشيعة: ج‎ .٥هح‎ ١ / ۲ (؟) الكافي: ج‎ 


٠١ج‎ / فقه الصادق‎ ١ 


وهو وإ اختص بالغلات. إلا أنته لعدم الفصل بينها وبين المواشى يثبت 
ااا ۰ 

الطائفة الثالثة: ما يدل علئ عدم وجوبها في الغلات: 

منها: ما رواه الشيخ عن أبي بصير بطريق موق بابن فضّال. عن أبي 
عبدالله ليف أنته سمعه يقول: 

«ليس في مال اليتيم زكاة, وليس عليه صلاة» وليس على جميع غلاته من نخل 
أو زرع أو غلَةٍ زكاة. ون بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة. ولا عليه لما يستقبل 
حى يدركء فإذا أدرك كانت عليه زكاة واحدة. وكان عليه مثل ما على غيره 

من التاس». 

أقول: لججمع بين ما دلّ على وجوب الرّكاة. وبين الطائفة الأول ٠‏ يقتضي تقيبد 
إطلاقه بهاء إذ النسبة بين ما دلّ على وجوب الّكاة في كل من النقدين والغالات 
والمواشي وتلك الطائفة. وإ كانت عموماً من وجه. إلا أنته حيث لا وجه لتقديها 
على بعض دون بعض. ونسبتها مع الحموع عمومٌ مطلق. فلا حالة تقدّم على ا ل جميع. 

وجرد قيام دليل خاص على عدم وجوبها في النقدين. لا يصلح للترجيحءكا 
هو واضح. 

نعم الطائفة الثانية لأخصيّتها عن هذه الطائفة. تقدّم عليها. فتكون النتيجة 
عدم وجوبها عليه في النقدين. ووجوبها في الغلات والمواشي 

وأمّا الطائفة الثالثة: فحيث إِنّ الخبر مرويٌ في «الكافي» بطريق صحيح عن 


حریز» عن ابي بصير, عنه ا هكذا: 


(۱) الاستبصار: ج ۳۱/۲ ح۲. وسائل الشيعة: ج ٩‏ / ۸1ح .1١686‏ 


اعتبار ابتداء الحول من حين البلوغ وعدمه 0 


«ليس على مال اليتهم زكاة, وإِنْ بلغ اليتهم فليس عليه لما مضئ زكاة...» إلى 
آخر ماذكر بتفاوت يسير''. ولايحتمل تعدّد الرواية, والكليني أضبط من الشيخ. 
والشيخ يل ربما يُدرج في الخبر فتواه. فلا يعتمد على ذلك الخبر. فلا صارف عن 
ظهور الطائفة الثانية في الوجوب. 

وبالجملة: فالأظهر وجوبها على غير البالغ في الغلات والمواشي. دون 
النقدين. فيجب على الوليّ دفعها كسائر حقوق النّاس الثابتة في مال الصبِيّ أو 


فى ذمته. 


اعتبار ابتداء الحول من حين البلوغ وعدمه 

أقول: وعلى القول بعدم وجوب الرّكاة في النقدين على الصبِّ: 

هل يعتبر ابتداء ا حول من حين البلوغ. كا هو المشهور بين الأصحاب. بل 
6 عنه الخلاف. و دعي عليه الإجماع'"؟ 

أم يكي صيرورته بالغاً آخر الحول.كما عن بعض متأخَري المتأخَّرين'”؟ 
وجهان: 

استدل للأوّل بوجوه: 

الوجه الأوّل: أصالة البراءة. 

وفيه: أنته إنما يرجع إليها مع عدم الدليل على أحد الطرفين. 
()الکافي: ج۳ / 1ح 


(۲) مستند الشيعة: ج 9 .١7/‏ 
(۳) ذخيرة المعاد: ج5/١45.‏ 


1 فقه الصادق / ج١٠‏ 


الوجه الثاني: حديث رفع القلم عن الصبّ”". 

وفيه: مضافاً إلى ما تقدّم من أنته لا وجه للتمسّك بذلك الحديث في المقام, 
أنته بناءً على القشك به لا وجه للاستدلال به في خصوص هذه المسألة لأنّ تعلق 
ا مخطاب به في الفرض إا هو بعد البلوغ, وقبله لا يتوجّه إليه خطابٌ كي يرفعه. 

الوجه الثالث: ما عن «الحدائق»"" وغيرها'", من أنّ المستفاد من أخبار 
الحول بعد التأمّل فيهاء أنته لابد في وجوب الرَّكاة على المكلّف أن يحول الحول على 
النصاب عنده وفي يده. كما في روايات الدَّين وروايات المال الغائبء والمتبادر من 
كونه عنده وفي يده» هو التصرّف فيه كيف شاء. وهو المشار إليه بإمكان التصرّف. 
ولا ريب في أن المال بالنسبة إلى الطفل حجورٌ عليه. وليس عنده ولا في يده. 

وبالجملة: اعتبار إمكان التصرّف, وأنته لابدٌ وأن يحول الحول عليه متمكّناً 
من التصرّف فيه ينني وجوب الرّكاة في الصورة المفروضة. حى يبلغ الصبيٌ. 
ويحول عليه ا حول في يده. 

وفيه: أن اعتبار إمكان التصرّف لا يلازم المباشرة من المالك, بل يت بإمكان 
التصرّف من هو بمنزلته كالوكيل والوليّ ونحوهماء فإِنَ يدهما يد المالك. ويؤيّد ذلك 
بل يشهد له استحباب البَّكاة على الطفل فيا يُتّجر له. فإنٌّ اعتبار إمكان التصرّف 
شرط فيهأيضاً. معأنّ ما ذكر يستلزم إرجاع اشتراط البلوغ إلى اشتراط القكّنمن 
التصرّف. فيتّحد الشرطان, وهو لا يلاثم صريم كلمات القوم من التعدّد والتغاير. 


. ح۲۳۳‎ ١76 و ص‎ 1١ ح ۸۱. الخصال: ج ۹۳/۱ ح‎ ٤٥ / ١ وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
.5١/1١١ج الحدائق الناضرة:‎ )۲( 
.٠٠١ رياض المسائل: ج 0 / 47 (ط.ج). كتاب الزّكاة للشيخ الأنصاري ص‎ )۳( 
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: الوجه الرابع: قوله بذ في خبر أبي بصير المتقدّم: (فليس عليه لما مضئ زكاة) 
بدعوى أنّ ظاهره أنته غير مخاطب بالزكاة بالنسبة إلى الأموال التي ملكها قبل 
البلوغ, أعجّ من أن يكون قد حال عليه أحوال أو حول تام على يده. أو مضئ عليها 
حول إلا أياماً قلائل. فإنّ لفظ (ما) يشمل الجميع. 

وفيه:أنّ من الحتمل لو م يكن المظنون من جهة تفريع هذه الجملة على ا جملة 
السابقة عليها. النافية للزكاة على جميع غلاته أن يكون المراد من لفظ (ما) 
الغلات المذكورة في صدر الخبر. ويكون المراد من الإدراك. بلوغ الح الذي 


تجب عنده الّكاة. 
وعليه. فالخبر أجنيٌ عن المقام فتأمّل. مضافاً إلى أنّ ثمول (ما) للحول 
الناقص محل تأمّل. 


الوجه الخامس: ما دلّ على أنته لا زكاة في مال اليتهم, بتقريب أن الظاهر منه 
تقييد الموضوع. وأنّ موضوع الزّكاة مال البالغ فلا يشمل غيره. 

وبعبارة أخرى: الظاهر منه سلب الأهليّة والقابلية. وأنّ مال اليتيم لا يصلح أن 
يصبح سبباً للزكاة. نظراً إلى أن النفي في أمثال المقام متوجّةٌ إلى الحقيقة. وظاهر ما 
دل على اعتبار حول الحول على ما هو موضوع هاء وعليه فلو بلغ الصيّ في أثناء 
الحول, لم تحجب الرّكاة عليه وإلا ازم كون مال اليتهم منشاً وقابلاً لتعلّق الرّكاة. 

وبالجملة:م تجب عليه الرّكاة. لعدم مضي الحول على ما هو موضوع هاء وهو 
متينٌ فيعتبر ابتداء الحول من حين البلوغ. 


11 فقه الصادق / ج١٠‏ 


اعتبار العقل في وجوب الرّكاة 

المبحث الثاني: يعتبر في وجوب الزّكاة العقل. فلا زكاة في مال انون 
بلا خلافي فيه في اجملة, فقد تسب إلى الأكثر ٠‏ بل المشهور أنّ حكم الجنون 
حكم الصي”". 

واستدلٌ له: 

١‏ -بالاستقراء الدالٌ على اشتراكهما في الأحكام غالباً. 

ولكنّه لا يفيد الاطمئنان بالتسوية؛ فإذاً ما أفاده صاحب «الجواهر»'”''لل من 
أنته لا دليل معتدٌ به على هذه التسوية إلا مصادرات. لا ينبغي للفقيه الركون إليهاء 
حقٌ, وعليه فلابدٌ من ملاحظة سائر الأدلة. 

۲ -حديث رفع القلم. وقد تقدّم في المبحث السابق أنته لا جال للرجوع إليه 
في المقام. 

"_الأصل بعد قصور أدلّة البّكاة عن شمول مال اليجنون, إذ ماكان منها 
مسوقاً لبيان الحكم التكليق. فهو مخصوص بالعاقلين لحديث رفع القلم. وما كان 
منها مسوقاً لبيان الحكم الوضعي. واردٌ مورد حكم آخر لا يصح القشك به 
لإثباتها على الجنون. 
)١(‏ منتهى المطلب (ط.ق) العامة الجلّي: ج £۷١ / ١‏ : (فلا يجب زكاة العين من الذهب والفضّة على الصبيّ 

والمجنون. ذهب إليه علماؤنا أجمع). 


(۲) الدروس: ج ۲۲۹/۱. 
(۴) جواهر الكلام: ج ۱١‏ /58. 


اعتبار العقل فى وجوب الرَّكاة ۱۷ 


وفيه: إنْه لو مُنع الإطلاق في بعضها. لا سبيل إلى منعه في جميعها. 

٤‏ -النصوص الخاصّة: 

منها: ما رواه عبد الرحمن بن الحجّاج. في الصحيح. قال: «قلث لأبي 
عبدالله ئثة: امرأةٌ من أهلنا مختلطة أعليها زكاة؟ فقال!#ة: إنْ كان عمل به فعليها 
زكاة. وإن م يعمل به فلا»'". 

ومنها: ما رواه موسئ بن بكر عن أي الحسن نثذ: «عن امرأةٍ مصابة وها مال 
في يد أخيها. هل عليه زكاة؟ فقال: إن كان أخوها يتّجر به فعليه زكاة»'". 

وأورد على الاستدلال بهما: بأ المنساق من الخيرين خصوصاً ثانبهماء 
ورودهما في المال الصامت. فاستفادة نفي الزَّكاة في مواشيه وغلاته مالم یتجر اء 
من إطلاق هذين الخبرين. لا تخلو من نظر. 

وأجيب عنه: بان عدم العمل المصبرح به في الصحيح. والمفهوم في الخبر أعمّ من 
عدم القابليّة فيشمل الجميع. 

ولكن يمكن أن يقال: بظهور عدم العمل في عدم العمل فيا هو قابلٌ له. وعليه 
فحكم الجنون حكم الصبىّ في أنته لا زكاة عليه في النقدين, وأنتها تثبت عليه في 
الغلات والمواشي. ولعلّه إلى ذلك نظر المشهور في الحكم بالتسوية, والكلام في 
اعتبار ابتداء الحول بعد العقل وعدمه. هو الكلام في الصبيّ فراجع'". 

أقول: وبه يظهر حال الجنون الأدواري. 


١119586 ح۲. وسائل الشيعة: ج؟ / ۹۰ح‎ ٥٤۲/۳ الكافي: ج‎ )١١ 
ح۳. وسائل الشيعة: ج٩ / ۹۰ ح11897.‎ ٥٤۲/۳ الكافي: ج‎ )1( 
صفحة ؟ و مابعدها من هذا المجلّد.‎ )۳( 


۱۸ فقه الصادق / ج١٠‏ 


الخُريّة من شرائط وجوب الزّكاة 

المبحث الثالث: يعتبر في وجوب الرَّكاة ا حريّة. فلا زكاة على العبد على 
المثشهور بين الأصحاب. 

أقول: إن مورد الكلام في هذا المبحث, إا هو في أنّ العبد هل يلك شيئاً أم لا؟ 
وأنته على فرض الملكيّة أو عدمهاء هل عليه زكاة أم لا؟ وفي كلا الموردين كلمات 
القوم مختلفة, والروايات الواردة على أنحاء مختلفة.ولكن من حيث عدم الموضوع 
هذا البحث. لعدم وجود العبد في هذا الزمانء يكون الإغماض عن إطالة البحث في 
ذلك أوى. 


الملكيّة شرطٌ لوجوب الزّكاة 
المبحث الرابع: يعتبر في وجوبها أنْ يكون مالكاً باتفاق العلماء.كما عن 
«المعتبر»!" و«المنتهى»"”. 
وتشهد له:_مضافاً إلى وضوحه _جملة من النصوص: 
منها: صحيح الكناني, عن الإمام الصادق ل في حديث: «أنها الرّكاة على 


)١(‏ تذكرة الفقهاء (ط.ج) العلامة الجِلّي: ج 17/0 (الخُريّة شرط في الرّكاة. فلا تجب على العبد بإجماع العلماء, 
ولا نعلم فيه خلافاً لاعن عطاء....). مجمع الفائدة المحقّق الأردبيلي: ج (١74 / ٤‏ (الثالث) الخُريّة فلا يجب 
على المملوك. ودليله أيضاً الإجماع المدّعى فيه). الحدائق الناضرة: ج7١‏ /۲۸. 

(۲) المعتبر: ج ؟ / 410. 

(۳) منتهى المطلب: ج ٤١٥ / ١‏ (ط.ق). 
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صاحب المال»'". ونحوه غيره. 

وهذا تما لاكلام فيه إا الكلام فما رتبوه على ذلك. وهو أمور: 

الأمر الأوّل: أنته لا تجب الرَّكاة في الموهوب قبل القبضء ولا إشكال في ذلك. 
سواءٌ جعلنا القبض ناقلاً أم كاشفاً عن تحقّق الملكيّة من حين العقد. 

ما على الأوّل: فلعدم حصول الملك. 

وأمًا على الثاني: فللمنع من التصرّف. 

نعم, على القول الثاني. لا يكون هذا متفرّعاً على هذا الشرط. فهل تجبٌ في 
الموهوب بناءً على كون القبض شر طا للزوم الحبة دون صحّتها أم لا؟ وجهان: 

أقواهما الأوّل. من جهة أنّ الظاهر أنّ مراد من قال بأنته شرط في اللّزوم, 
كونه شرطاً في الملكيّة على الكشف. كما صرح به كاشف الغطاء ٠"‏ إذ بعد القبض 
يجوز الرجوع في الهبة عند الكل إلا في مواضع خاصّة. 

> 
فروع في اشتراط الحريّة والملكيّة 

الفرع الأوّل: لو رجع الواهب في أثناء الحول. لا زكاة عليهم|. لاعتبار دوران 
تام الحول على المال عند المالك . 

الفرع الثاني: لو رجع الواهب بعد حول الحول. وتكن ا مهب من أداء الرَّكاة, 
ولكن تساع فيه. ولم يود شيئاً فالظاهر أنته لا إشكال في وجوب الرَّ كاة. 


() الكافي: ج۳ / ١‏ ح۱۲ . وسائل الشيعة: ج ۱۰۳/۹ ح 11771 
(۲) کشف الغطاء: ج ۲ / .۳٤۷‏ 


۲۰ فقه الصادق /ج۱۰ 





أقول: الكلام في أن المتوي للإخراج عند التشاح : 

-١‏ هل هو ا مهب كا اختاره جتنا العامة ٠#‏ نظراًإلى أن العبرة فيه حال 
تعلّق الو جوب» ويساعده الاستصحاب بناءً على جريانه في الأحكام. وإطلاق 
دليل لزوم الرّكاة على من تعلّق بماله. 

۲-أو الواهب كما عن الحقّق الرشتي #؟ 

"أو الحاكم؟ وجوه: 

استدل للثاني: 

١‏ بأ المستفاد من الأخبار آنا هو مراعاة حال المالك والارفاق به. بحيث 
يصدق قوله لو ادّعى الأداء من دون مطالبة بيّنة ونحوهاء ولا ريب في أنّ المالك 
حال الأداء هو الواهب. فينبغي أنْ يكون هو المتولي للإخراج. 

۲ وبأ العبرة حال الأداء. 

أقول: وفيهما نظر: 

أمَا الأوّل: فلأنته وجة اعتباري لا يصلح مدركاً للحكم الشرعي. 

وأمًا الثاني: فلأنته مصادرة. 

واستدل للثالث: بأنّ الحاكم هو المرجع في مصالح العامّة. 

وفيه: أنته نا بت ذلك مع عدم الدليل على تعيين المتولي» وقد عرفت وجوده. 

والإيراده على ما ذُكر وجهاً لكون المتولي هو المتّهب. بأنّ المتيقّن من 
الاطلاقات إِنما هو إخراج من كان مالكاً حال التعلّق والأداء. والاستصحاب لا 


)١(‏ وهو السيّد محمّد صادق الروحانيت: جد المؤلف. في (كتاب الزّكاة) (مخطوط). 


يجري لتبدّل الموضوع, وهو المالك. 

في غير محله: فنّه لا يعتبر المالكيّة حين الأداء قطعاً ولذا لو تلف المال 
بأجمعه بعد الحول. مع المساحة في أداء الزَّكاة وجب دفعهاء برغم أنته ليس مالكاً 
حين الأداء. 

وعليه. فالأظهر هو الأوّل. ولا يضمنه المتّهب لأنّ هذا الاستحقاق جار 
بجرى الاإتلاف. 

الفرع الثالث: لو رجع بعد حول الحول وقبل القككّن من الأداء: 

فعن «المنتهى»''' وغيره'": وجوب الرَّكاة. 

وعن «التذكرة»'" و«كشف الالتباس»"“ وغيرهما: عدم الوجوب. 

أقول: والأوّل أظهر. من جهة أنته بحول الحول تتعلّق الرّكاة بالمال. والقكن 
من الأداء شرطً في الحكم التكلي. وبجدي في ضمانه للفقراء مع التفريط. لا في 
الحكم الوضعي. والظاهر أنّ هذا مراد من استدلٌ له بأنّ القن من الأداء شرطً في 
الضان لا في الوجوب. 

الأمر الثاني: أن لا تجب الرَّكاة في الُوصئ به قبل القبول بناءً عل كون القبول 
تمَا تتوقف عليه الملكيّة لعدم حصوها قبله. نعم على القول بعدم توقّفها عليه کا هو 
ليس ببعيد. وسيأتي. فوجوب الرَّكاة لا يتوقّف عليه. ولا تجِبُ أيضاً قبل الوفاة. 


.)ی.ط(٤۷۷‎ / ١ منتهى المطلب: ج‎ )١١( 

(۲) مدارك الأحكام: ج ۵ / ۲۷ ذخيرة المعاد: ج۳ / ٤۲۳‏ . جواهر الكلام: ج .FA/ ٠١‏ 
(۳) تذكرة الفقهاء: جه / ۳۲(ط.ج). 

.۳۸/ ۱۵ حكاه صاحب الجواهر: ج‎ )٤( 


۲۲ فقه الصادق /ج 


سواء قلنا بكون الموت ناقلاً أم كاشفاً كما تقدّم في الأمر السابق. 

وما في «العروة»'' من أنته: (لا تحجبُ الرَّكاة قبل القبض». الظاهر أنته سه 
من قلمه الشريف. إذم يقل أحدٌ بكونه شر طا للملكيّة. 

الأمر الثالث: لا تب الرّكاة في القرض قبل القبض. لأنته جزءٌ السبب المملّك. 
بل وقبل التصيرّف بناءً على اعتبار التصرّف. 

المبحث الخامس: يعتبر في وجوب الرّكاة النصاب على تفصيل يأتقي لاحقاً في 
مبحث زكاة الأتعام. 


اعتبار التمكن من التصرّف في وجوب الزَّكاة 

المبحث السادس: يعتبر في وجوب الرَّكاة. القكّن من اللتصرّف في تام ا لحولء 
بلا خلا فيه. کا عن 0 بل إجماعاً كما عن الشيخ الأعظم 2”". 

أقول:وتنقيح القول في المقام يقتضي البحث في جهات: 

الأولى: في إثبات اشتراطه ف الجملة. 

الثانية: في اعتباره في تام الحول. 

الثالثة: في اعتباره في تام الأجناس. 

الرابعة: في بيان المراد من هذا الشرط من حيث جميع أقسام القكّن. أوفي 
)١(‏ العروة الوثقى: ج8/7(ط.ج). 
(۲) الحدائق الناضرة: ج؟ /51. 


(۳) كتاب الرّكاة -الشيخ الأنصاري: ص ١١5‏ !التمكّن من التصرّف شرطٌ في وجوب الرّكاة إجماعاً محقّقاً في 
الجملة, ومستفيضاً. ويظهر من الأخبار...). 
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المجملة وغير ذلك. ويبان ما يتفرّع عليه. 

أذ التقهة الأول فقن كال لمرو وه 

الوجه الأوّل: الإجماع. 

وفيه: أنّ مدرك المُجمعين معلومٌ. فلا يُستند إليه في الحكم. 

الوجه الثاني: ما عن «تذكرة» المصنّف'''يلة. وهو أنته لو وجبت الرَّكاة في 
النصاب مع عدم القكّن من التصرّف فيه عقلاً أو شرعاً للزم وجوب الإخراج من 
غيره. وهو معلومٌ البطلان, لأنّ الرّكاة نما تجب في العين. 

وفيه أوَلاَإِنَا فنع الملازمة. لإمكان وجوبها فيها مع عدم لزوم إخراجها من 
غيرهاء بل يصبر حت يحصل له القكّن من إخراجها من نفس العين. 

وثانياً فنع بطلان التالي. إذ لا امتناع في تعلّق الرَّكاة بمال, ولزوم إخراجها من 
غيره بدلا وقد حُكي عن أحد قولي الشيخ "ب ؛ في المرهون, أنته تجب الَّ كاة فيه 
وتخرج من غيره. 

الوجه الثالث: جملة من النصوص: 

منها: صحيح ابن سنان, عن الإمام الصادق96ة: «لا صدقة على الدين, ولا 
على المال الغائب عنك حى يقع في يديك»' ". 


)١(‏ مدارك الأحكام -السيّد محمد العاملي: ج ۵ / 77 (نعم. يمكن الاستدلال عليه بأنكه لو وجبت الزَّكاة في 
النصاب مع عدم التمكن من التصرّف فيه عقلاً أو شرعاً للزم وجوب الإخراج من غيره. وهو معلوم البطلان فان 
الزّكاة إنّما تجب في العين). 

(1) المبسوط: ج١/7508و505.‏ 

(۳) تهذيب الأحكام: ج ٤‏ / الاح 7 وسائل الشيعة: ج ٩‏ / ۹۵ ح708١1.‏ 


٠١ج‎ / فقه الصادق‎ ٤ 


ومنها: صحيح إبراهيم بن أبي محمد عن أبي الحسن الرضاءائة: 

«عن الرّجل يكن له الوديعة والدين» فلا يصل إليهماء ثم يأخذهماء متي تجب 
عليه الرّكاة؟ قال لئ إذا أخذهما م يحول عليه الحول يُزكي»'". 

ومنها: خبر زرارة» عن أي عبد الله : «في رجل ماله عنه غائبٌ لا يقدر 
على أخذه؟ قال ظة: فلا زكاة عليه حتی يخرج, فإذا خرج زكّاه لعام واحد»'". 
ونحوها غيرها. ٠‏ 

أقول: وأورد عليها بوجوه: 

١‏ -أنتها نا تدلٌ على عدم الرَّكاة في موارد خاصّة, فلا يكن استفادة حكم 

وفيه: مضافاً إلى إلغاء المخصوصيّات. أنّ بعض النصوص بنفسه ظاهرٌ في 
العموم. لاحظ التعليل المذكور في الخبر الحسن المروي عن سُدير بقوله: (لأنته كان 
غائباً عنه وا کان احتبسه). 

؟-ما عن سيّد «المدارك»'' وتبعه غيره': من أنّ هذه النصوص تدلّ على 
سقوط الرّكاة في المال الغائب الذي لا يقدر صاحبه على أخذه. لا على اعتبار القن 
من التصرّف. 

وحاصله: أن مفادها اعتبار كون المال تحت اليد فعلاً. والنسبة بين ذلك وبين 


(۱) تهذيب الأحكام: ج ۲١ / ٤‏ ح۱۲ . وسائل الشيعة: ج٩‏ / 16ح 1171١‏ 
(۲) تهذيب الأحكام: ج ٤‏ / ۳۱ح ١ء‏ وسائل الشيعة: ج٩‏ / 16 ح 11705 
(۳) مدارك الأحكام: جه / ۳۳. 

.٤١ص كتاب الرّكاة الشيخ الأنصاري:‎ )٤( 


اعتبار التمكّن من التصرّف فى وجوب الرّكاة 3 


القككّن من التصرّف عموم من وجه. لتحقق الأول دون الثاني في المرهون الذي 
تحت يد الراهن. مع كونه ممنوعاً من اللتصيرّف والثاني دون الأول فيا يكن 
التصرف فيه باللإتلاف. مع عدم كونه تحت يده. 

وفيه: أنّ المراد من كونه تحت يده. بعد القطع بعدم إرادة معناه الحقيق منه. كونه 
تحت استيلائه الفعلي وسلطنته التامّة, بحيثُ يكون متمكّناً من التصرّفات الناقلة 
ف الجملة, وأمًا اعتبار الحضور الفعلي فغير ثابت» واف الكلام فيه. 

ويؤيّد ما ذكرناه فهم الأصحاب. وظهور بعض الروايات» كرواية الدين, 
وبعض نصوص الغائب» حيث ُيّد النفي بعدم القدرة على الأخذ. 

"-أنته إن أريد القككّن من جميع التصرّفات, لزم سقوط ال كاة مع عدم المكّن 
من بعض التصرّفات, لمانع شرعي من بيع العينء كما لو نذر عدمه. أو مان قهري. 
كا لو منعه مانم قاهرغنه. أوغيره ولا يكن الالتوام بذ 

وإِنْ أريد القكن من بعض التصرّفات. فأكثر ما متّلوا به لغير المتمكّن منه. 
كا مغصوب والمجحود والغائب تكون تما تجب فيه الرَّكاة. لأنته يكن نقل العين إلى 
الغاصب والجاحد باهبة ونقل الغائب إلى شخص حاضر. 

وأجاب عنه الشيخ الأعظم'''بيقة: بأ المراد هو کون المال بحيث يتمكّن صاحبه 
عقلاً وشرعاً من التصيرّف فيه على وجه الإقباض والتسليم. والدفع إلى الغير, 
بحيث يكون من شأنه بعد حول الحول أن يكلف بدفع حصّة منه إلى المستحقّين. 
لأنّ هذا القكّن شرطً في آخر الحول الذي هو أل وقت الوجوب قطعاً. فلو م يكن 


(١)كتاب‏ الرّكاة الشيخ الأنصاري: ص١١١.‏ 


٠١ج‎ / فقه الصادق‎ ۲٣ 


معتبراً في تمامه. لزم توقف الوجوب. مضافاً إل كونه في يده تام الحول. إلى 
شيء اخ 

وفيه أوَلا:أنته لا يندفع الإشكال بذلك. إذ: 

لو أريد تَكّنه من جميع التصرّفات الناقلة الُتلفة التي يعتبر فيا اللإقباض. لزم 
عدم وجوب الرَّكاة في ما لو منع من بعض التصرفات. 

وإِنْ أريد تمكّنه منها في الجملة, لزم وجوبها في كثيرٍ من تلك الأمثلة انسار 
إلها. 

اله إلا أن تستئنى منها الإنشاءات الشرعيّة, ولكن ذلك اقتراح لا منشأ له. 

وثانياً أن العلّة المذكورة عليلة, إن في المقام أمرين: 

أحدهما: ثبوت الزَّكاة في المال. 

ثانيهما: وجوب دفعها إلى مصرفها. 

والقكّن من الدفع في آخر ا حول. شرطٌ في وجوب الدفع لا في ثبوت الرّكاة 
في المال. والمكّن من التصرّف في تام الحول شرطً في ثبوتهاء فلا لزم من کون 
كن من التصرّف في تام الحول بمعنى آخر. كون الشرط أمرين, فتأمّل. 

والحقّ في الجواب أن يقال إن المستفاد من مجموع النصوصء اعتبار القدرة 
على الأخذ. والقكّن من التصرّف المخارجي القائم به من إتلاف ونحوه. بحيثٌ لا 
يكون قصورٌ في المال مانم عن ذلك لاحظ خبر زرارة. حيث تضمن أن المناط في 
سقوط البَّكاة على المال الغائب» عدم القدرة على أخذه. وأنته لو كان يقدر عليه 
وجبت الدَّكاة فيه وكذلك غيره. فإذاً لا انتقاض عليها. 


ولا يخ أنّ هذه النصوص إنما هي في موارد عدم القكّن الخارجي. وسريان 
الحكم إلى عدم القكّن الشرعي» يتوقّف على إلغاء الخصوصيّة. 

لهم إلا أن يُقال إن إطلاق قوله!#ة: (لا يقدر) في خبر زرارة. وقوله: 
(لا يصل) في صحيح ابن أبي حمود شاملٌ له أيضاً 

الجهة الثانية: في اعتبار هذا الشرط في تام الحول. 

أقول: والظاهر أنته مما لا خلاف فيه فيا يعتبر فيه الحول, ويشهد له مصحّح 
إسحاق بن عّار. عن أب إبراهيم لئة: «عن الرّجل يكون له الولد. فيغيب بعض 
ولده. فلا يدري أين هو. ومات الرّجل, كيف يصنع بميراث الغائب من أبيه؟ 
قالائة: يُعزل حتّى يجبيء ؟ 

قلت: فعلیٰ ماله زكاة؟ قال لاء حت يجيء. قلت: فإذا هو جاء أيزكيه؟ 
فقال:2ة: لا. حت يحول عليه ا حول في يده»'''. ونحوه غيره. 

اعتبار القكّن من التصرّف لا يختص بالنقدين. 


اعتبار التمكّن من التصرّف لا يختصٌ بالنقدين 
الجهة الثالثة: هل يختصٌ ذلك بالنقدين المعتبر فيهما حول الحول. أم يعم 
غيرهما من الأجناس كالغلات؟ 
أقول: لسائر الأجناس حالتان: 
٤‏ ٤ء‏ 7 
الاولئ: حال بدو الصلاح أو انعقاد ا حب على تفصيل يقي في محلّه التي هي 


)١(‏ الكافي: ج ٠۲٤/۲‏ ح١.‏ وسائل الشيعة: ج٩‏ / 51 ح117014. 


۸ فقه الصادق 7ج 


حال تعلّق الوجوب. 
الشانية: حال صيرورة القرتراً أو أوان انفصاله وحصاد الزرع. التي هي حال 
وحوب الأداء. 


لا إشكال في عدم وجوب الرَّكاة إذا عُصبت قبل بدو الصلاح أو بعده دون 
تقصيرٍ من المالك ولم تعد إليه أبداً ولا في وجوبها إذا عادت إليه قبل حال تعلّق 
الوجوب أي بدو الصلاح. 

فا الكلام فيا لو عُصبت قبل تعلّق الوجوب. ثم عادت إليه بعده قبل وصول 
زمان الأداء: 

فعن جماعة منهم الحقّق''' والشهيد في «المسالك»'": اعتبار الشرط المزبور 
فيهاء بل عن ظاهر «المسالك»” كونه من المسلّمات. 

واستشكل فيه في حكيّ «التذكرة»'”' بعدم وضوح المأخذ. لظهور الأخبار فيا 
يعتبر فيه ا حول, قال: (فلو قيل بوجوب الرَّكاة في الغلات مت تَكّن المالك من 
التصرّف في النصاب لم يكن بعيداً). ووافقه غيره” . 

واستدل للأوّل بوجوه: 

١-إطلاقات‏ معاقد الاجماعات. فنا شاملة ها. 

وفيه: منع الإطلاق. بل هي ظاهرة في الحوليّات. كا لايخ على من لاحظهاء 
)١(‏ شرائع الإسلام: ج١ .٠١۷/‏ 
(۲ و ؟) مسالك الأفهام: ج ۱ / 511 


.514 / هذا الكلام موجود نصا في مدارك الأحكام: ج۵‎ )٤( 
.)١/ ٩ مستند الشيعة: ج‎ . ٤۲٤/۳ ذخيرة المعاد: ج‎ )0( 


اعتبار التمكّن من التصرّف لا يختص بالنقدين ۳۹ 


لاقتران بعضها بالنقدين» وبعضٌ آخر باستقبال الحول وتجدّده. وفي بعض آخر 
اعتبار القبض. 

۲ -الأولويّة. فاته إذا اعتبر القكّن من التصرّف في تام ا حول فيا يعتبر فيه 
دوران الحول, فيعتبر في غيره بالنسبة إلى زمان التعّق بطريقي أولى. 

"-أنّ المستفاد من نصوص الرَّكاة الحكم التكليق. والوضع يكون تابعاً له. 
ولا ريب في أنّ تعلّق التكليف مشروط بالقکن من امتثاله. فعند عدمه لا يتحقّق 
التكليف, وكذا ما يتبعه. 

وفيه أولا: لا نُسلّم اشتراط التكليف بالقكّن, وقد أشبعنا الكلام في ذلك في 
مباحث الأصول"'". 

وثانيً أن تبعيّة الحكم الوضعي للتكليفي غير ثابتة. بل هو أيضاً مستقلٌ في 
ا لجعل ومستفادٌ من النصوص. 

٤‏ -قوله اي في صحيح ابن سنان, عن أبي عبد الله اإ: «ولا على المال الغائب 
عنك حيّى يقع في يديك»'' فإنّ إطلاقه يشمل الغلات. 

وفيه: الظاهر منه نف الفعليّة. فهو بمفهوم الغاية يدل على وجوب الزَّ كاة بعد 
القدرة عليه مطلقاً. خرج عنه ما يعتبر فيه الحول بالدليل. فيبق الباق فتأمّل؛ فإنّ 
الظاهر منه خصوص ما يعتبر فيه الحول, بقرينة ذكر الوقوع في اليد. واعتبار 
القبض. فتأتل. 

٥‏ -عموم العلّة المنصوصة في حسن سُدَير بقوله ائ#: (لأنته كان غائباً عنه 


(١)زيدة‏ الاصول: ج ۲۱۷/۲. 
() تهذيب الأحكام: ج ٤‏ / الاح ؟, وسائل الشيعة: ج٩‏ / ۹٥‏ ح1708١1.‏ 


3 فقه الصادق / ج١٠‏ 


وإ كان احتبسه)"", فإنّهِ يدل على عدم تعلق الرّكاة بالمدفون غير المتمكّن من 
التصرّف فيه. وظاهره أنته لا يصلح سبباً لتعلّق الرّكاة. إذ التعليل ليس لخصوص 
ني الحكم التكليي بل المراد نني السببية للزكاة. فيكون عدم القكّن منشاً 
لعدم تعلّق الرّكاة. من غير فرق بين النقدين والغلات» ولا بأس به. والاحتياط 
سبيل النجاة. 

الجهة الرابعة: أنّ عدم القكّن من التصرّف. رما يكون من ناحية المالك. وربا 
يكون من ناحية المال. 

وعلى التقدير الأول إِمّا يكون داخليّا أو يكون خارجيّاً. 

والتقدير الثاني: أيضاً فيه صور. 

على كلّ تقديرٍ. فهل العبرة في هذا الشعرط بالقكن الفعلي. أم يكف القدرة 
الشأنيّة. ومن هنا وقع الاختلاف في الفروع المترتبة على هذا الشرط. وصار هذا 
الاختلاف موجباً لذكر الفروع, واختلف فيها أنظارهم. وقبل التعرّض لتلك 
الفروع: ينبغي تقديم مسألة تبعاً للمصنّف. ( و )هي أنته: 


)١(‏ الكافي: ح۱۹/۳٥‏ ح١.‏ وسائل الشيعة: ج1 لت ال 


إذا اتجر الوليّ بمال الطفل أخرج زكاته 3 


. يستحبٌ لمن اتجر في مال الطفل من أوليائه إخراجها عنه. 


إذااتجر الوليّ بمال الطفل أخرج زكاته 

(يستحبٌ لمن اجر في مال الطفل من أوليائه إخراجها عنه). 

أقول: والكلام هنا يقع حول مسائل: 

المسألة الأولئ: في حكم زكاته: 

فالمشهور استحباب الإخراج» وعن «المعتير»"" و«المنتهى»'"' وغيرههما'" 
دعوى الإجماع عليه. ونُسب إلى المفيد ة٠‏ القول بالوجوب. 

وعن‌الشیخ : توجيه كلامه بما يرجم إلى الاستحباب, وعليه فلاقائل بالوجوب. 

وغ الحيلى'": عدم الجواز. واستجوده السيّد في «المدارك»'". 

واستدل للأوّل: بجملة من النصوص: 

منها: مصحّح ابن مسلم. عن الإمام الصادق : «هل على مال الیتے زكاة؟ 
قال : لاء إلا أن تتّجر به أو تعمل به»'*. 


.٤۸۷ / المعتبر:ج ؟‎ )١( 

(۲) منتهى المطلب: ج۱ / ۷۲٤(ط.ق).‏ 

(؟) نهاية الاحكام: ج ۲ / ۲۹۹ . رياض المسائل: ج ٥‏ / 714(ط.ج). مستند الشيعة: ج٩‏ /۲۲. 
)٤(‏ المقنعة: ص578. 

(6) تهذيب الأحكام: ج ٤‏ /۲۷. 

.٤٤١/ ١ السرائر: ج‎ )( 

(۷) مدارك الأحكام: ج18/7. 

(۸) الكافي: ج ۳ / ٥٤١‏ ح۳. وسائل الشيعة: ج ٩‏ / ۸۷ح .۱۱٥۸۷‏ 


3 فقه الصادق / ج١٠‏ 


ومنها: مو تق يونس بن يعقوب. عنه لف في حديثُ: «إذا جر به فزكه»'". 
ونحوهما غيرهما. 

أقول: وأورد علا بإيرادات: 

الأوّل: ما عن «المدارك»'" بأنته ضعيف السند. 

وفيه: مضافاً إلى استفاضتهاء أنتها مشتملة على الصحاح والمونّق والحسن 
بابن هاشم الذي هو في قوّة الصحيح» بل هو في غير موضع من كتابه على ما قيل قد 
اعتمد عليها. 

الثاني: أنتها موافقة للعامّة. فحمولة على التقيّة. 

وفيه: أنّ يحرّد الموافقة هم لا يوجب الحمل على التقيّة. بل هي من مرجّحات 
إحدى الحجَتين على الأأخرئ بعد فقد جملة من المرجّحات, مضافاً إلى أنّ بعضها 
مشتملٌ عل نفي الوجوب عن أصل المالء وثبوتها عند التجارة كا لمصحح المتقدّم, 
وهو مخالف لمذهيهم. 

الثالث: أن ظاهرها الوجوب. وحملها على الاستحباب يحتاج إلى قرينة. 

وأجاب عنه المحقق الهمداني#'": بأنتها معارضة بالأخبار الكثيرة في مطلق 
مال التجارة الصريحة في نف الوجوب. 

وفيه: أن نصوص الباب أخص من تلك الأخبار فتقدّم علبهاء ولا تصلح هي 


١١61/5 ح۷. وسائل الشيعة: ج؟ / 88ح‎ 04١ / الكافي: ج۳‎ )١( 

(۲) مدارك الأحكام: جه /18. 

(*) مصباح الفقيه -آقا رضا الهمداني: ج۳ / ؛ (بل لمعارضتها بالروايات الاتية في مبحث زكاة مال التجارة 
الصريحة في نفي الوجوب وهذه الأخبار وإنْ كان موردها أخصٌ من مطلق مال التجارة ولكن قد ورد مثل هذه 
الأخبار أخبار كثيرة في مطلق مال التجارة وفي خصوص تجارة البالغين إيضا). 


لصرف ظهور هذه الأخبار, وجرد ورود نظير هذه الأخبار في مطلق مال التجارة. 
وخصوص تجارة البالغين, الظاهر في الوجوب. الحمول على الاستحباب جمعاً لا 
یک في حمل هذه على الاستحباب كما لا يخق. 

فالحق في الجواب أن يقال: إن الإجماع على عدم الوجوب يصلح أَنْ يكون 
قرينة لصرف هذه الأخبار عن ظاهرهاء وحملها على الاستحباب. 

وبالجملة: فالأظهر هو الاستحباب. 

المسألة الثانية: لا شبهة في أنّ الربح للطفل. ويشهد به الكتاب. والشتَة. 
والإجماع. مضافاً إلى مقتضى القاعدة الدالّة على أن الفاء تابع لأصل المال. 

المسألة الثالثة: في ما لو طرأ النسران على المال: 

فال حكي عن جماعة'"' أنته على الولّ مطلقاً. لأصالة الضمان. وكونه غير 
مأذون في الإتلاف. 

وصريح بعض الأساطين'' أنته على الطفلء نظراً إلى قاعدة الإحسان. حيث 
أن الولّ حسنٌ للطفل. وما على الحسنين من سبيلء وأنّ إذن الشارع في التصرّف 
كا هو المفروض كإذن المالك رافعٌ للضمان. 

أقول: احق في المقام يقتضي البحث في موردين: 

الأوّل: فما تقتضيه القواعد. 

الثاني: فيا تقتضيه النصوص الخاصّة. 
)١(‏ المقنعة. للشيخ المفيد: ص ١58‏ (إلا أن جر الوليّ لهم أو القيّم عليهم بها. فإ اتجر بها. وحرّكها وجب عليه 

إخراج الزّكاة منها. فإذا أفادت ربحاً فهو لأربابها. وإنْ حصل فيها خسران ضمنه المتّجر لهم بها). 


(۲) كتاب الرّكاة للشيخ الأنصاري ص ١۳‏ (إِنَّ الخسارة الحاصلة من التجارة على اليتيم. للأصل وقاعدة عدم 
ضمان المأذون والمحسن. ورواية الحسن بن محبوب). 


۳٤‏ فقه الصادق /ج 


أمّا المورد الأوّل: فالحقّ هو ما أفاده جدّنا العالامة أعلى الله مقامه وهو 
التفصيل. إذ ا مخسران : 

١‏ ربا يحصل من جهة تلفي سماوي حال كون مال التجارة تحت يده. 

۲ -وقد يكون من جهة خطأ الول كا لو باع مال الصبِيّ نسية لمن اعتقد أنته 
مَل تن آته مفلس. 

٣‏ - وقد يكون من جهة إتلاف الأجنبي كأن أرسل مال الصبيّ إلى بلدٍ لأجل 
التجارة فشرق في أثناء الطريق. 

فلو كان الخسران على الوجه الأوّل: فالقاعدة تقتضي كونه على الطفل, لأنّ 
الوليَ كان مأذوناً في وضع يده عليه. فلا ضمان عليهء لأنّ يده يد أَمَاني. 

ولو كان المخسران على الوجه الثاني: فالضان على الوليّ. لأنّ تصرّف الول في 
مال الصبيّ بإذن الشارع. يكون كتصرف الطبيب في بدنه بإذنه. فکا أن جنايته في 
بدنه مضمّنة ولو كانت غير مقصودة له. بل كان غرضه الإصلاح» فكذلك 
ا مخسران الحاصل في ماله بتصرّف الوليّ. 

والسرٌ فيه: أنته مأذون في الأتجار وتحصيل الانتفاع. فالإذن متعلّق بهذا 
العنوان دون الإتلاف والإضضرار. فإتلافه ولو نسبياً لا يكون متعلقاً للإذن فيه. بل 
متعلقٌ بعنوانٍ مغاير لسبب الضمان, فلا يكون تحدياً في رفعه. 

ولكن قد يتطرّق الإشكال في بعض الصور. فلابدٌ من التأمّل في تطبيقها على 
ما تقتضيه القاعدة. 

وأمًا المورد الثاني: فقد ورد في المقام روايتان: 

إحداهما: رواية أبي الربيع. عن أبي عبد الله لذ: «عن الرّجل يكون في يديه 


إذااتجر الوليّ بمال الطفل أخرج زكاته 5 


مالٌ لأخ له يتيم. وهو وصيّه. أيصلح له أن يعمل به؟ 

قال.ة: نعم .كما يعمل بمال غیره» والربح بينهما . 

قال: قلت: فهل عليه ضمان؟ قال :لاء إذاكان ناظراً له»”". 

والإيراد عليها: بان أبا الربيع لم يوتقه أحدٌ. 

في غير حله. بعد أنّ في سند ا خر حسن بن حبوب الذي هو من 
أصحاب الإجماع. 

الرواية الثانية: رواية سعيد السمآن, قال: «سمعتٌ أبا عبد اله اا يقول: ليس في 
مال اليتهم زكاة إلا أن يتجر به. فإِنْ اتجر به فالربح لليتهم, وإِنْ وضع فعلى الذي يتّجر 
7 

والظاهر من الثانية هو المخسران على الوجه الثاني أو الأعمّ منه والثالث. 

والظاهر من الأولى الخسران على الوجه الأول وإِنْ أبيتَ عنه. فهي مطلقة شاملة 
للجميع» فيقيّد إطلاقها بالثانية. 

المسألة الرابعة: لا يدخل الحمل في حكم غير البالغ, فلا يستحبٌ إخراج زكاة 
مال تجارته بلا خلافي. وعن «الاإيضاح»'": دعوى الإجماع عليه. 

ويشهد له:ظهور الأدلّة في المولود لأخذ اليتيم في موضوعهاء والمناسبة العرفيّة 
المقتضية للتعدّي غير ثابتة, والتعدّي من ما دل على عدم وجوب الزَّكاة على الصيّ 
إلى الجنين نما يكون للأولويّة. بل يمكن دعوى شموله له لأخذ غير البالغ الشامل له 


به 


.1١6975 وسائل الشيعة: ج ۹ / 9ح‎ .١١ح‎ 87 ٤ تهذيب الأحكام: ج‎ )١( 

() الكافي: ج ۳/ ۱ ح1 وسائل الشيعة: ج ٩‏ / /الم ح6848١1.‏ 

(۳) إيضاح الفوائد لابن العلامة: ج ١‏ //177: (واعلم أنّ إجماع أصحابنا على أنته قبل انفصال الحمل لا زكاة في 
ماله كالميراث لا وجوباً ولا غيره. وإنّما تنبت وجوباً على القول به أو استحباباً على الحقّ بعد الانفصال). 


٠١ج‎ / فقه الصادق‎ ۳٦ 


في الموضوع. 

المسألة الخامسة: ا لمتولي لإخراج الرَّكاة إا هو الول لا لعدم قابليّة الصيّ 
لتوجّه المخطاب إليه. فإنّه قابلٌ لذلك. ولذلك بنينا عل شرعيّة عباداته. بل لما 97 
من (عدم جواز أمر الصيّ حى يبلغ)"' فإنّه يشمل عطاياه الشاملة لإعطائه 
الرّكاة. فيتولاه الولىّ لأنّ ذلك إحدئ جهات ولايته. ومع غيبته يتولاه الحاكم 
الشرعي. لأنته ولي من لا ولي له. والغائب بمنزلة المعدوم لعجزه عن القيام بشؤون 
الولاية. 

المسألة السادسة:إذا تعدّد الول جاز لكلٌّ منهم ذلك لان كلا منهم ولل 
مستقلٌ, هذا إذا لم تكن الولاية ثابتة بالوصيّة. وإلاكما لو أوصي لصغاره بثلاثة أو 
أزيد. وجَعَلهم قبا عليهم فالمتعيّن هو إتباع الوصيّة من حيث اعتبار اجتاع 
الأولياء. واستقلال كل منهم في التصررف. 

ولو تشاحّوا في الإخراج» فإِنْ كان كل منهم وليَاً مستقلاً قدّم من يريد 
الإخراج» بعنى أنته لو أخرج» ليس لغيره المنع عنه. وإلا فن اتفقا في الإخراج 
فهو وإلا فيتولاه الحاكم من قبل الممتنع. وعلى أيّ حال لم يظهر لي وجه ماعن 
«كشف الغطاء»'" من التوزيع عليهم. 

أقول: بعد الوقوف على أحكام المسائل الآنفة. يقتضي المقام العود إلى ما 
وعدنا ذكره من الفروع المتفرّعة على اعتبار القن من التصرّف في وجوب الزَّكاة, 
وهي فروع: 


(١)الكافي:‏ ج ۱۹۷/۷ ح١‏ . وسائل الشيعة: ج ۱۷ / 97٠‏ ح ۲۲۷۵۱. 
(۲) كشف الغطاء: ج ۲ / ۵ .۳٤‏ 


لا زكاة فى المال الغائب ۳۷ 


٠‏ والمال الغائبٌ إذا لم يتمكّن صاحبه منه» لا تجب فيه. 


لازكاة في المال الغائب 

الفرع الأوّل: ( والمال الغائب إذا لم يتمكن صاحبه منه ) بأنْكان خارجاً عن 
تحت سلطنته واختياره (لا تجب)الزَّكاة (فيه). بلا خلافٍ فيه على الظاهر. وتشهد 
له جملةٌ من النصوص المتقدّم بعضهاء إا الكلام في أمور: 

الأمر الأول المحكيّ عن «الذخيرة» "نف البُعد من كون الغيبة بنفسها موجبة 
لسقوط الرَّكاة, ون كان يتمكّن من التصر 3 واستظهر ذلك من «الإرشاد». 

واستدلٌ له: بإطلاق أكثر أخبار الباب. والأصل. 

ولكن يرد على الأول :أن إطلاقها يقيّد جو تق زرارة: «في رجل ماله عنه غائب. 
لا يقدر على أخذه؟ قال نثة: فلا زكاة عليه حت يخرج.ء فإذا خرج زگاه لعام واحد. 
فان كان يدعه متعمّداً وهو يقدر على أخذه فعليه البّكاة»'". ١‏ 

فإنّه يدل على أنّ جرد الغيبة المقابلة للحضور, لا يكون مانعاً عن وجوب 
الرّكاة. بل الميزان كونه بنحو لا يقدر على أخذه. مضافاً إلى القطع بعدم ذلك. إذ لا 
سبيل إلى الالقزام بأنّ مَنْ كانت له زروع أو مواش متفرّقة في القرى والضياع 
لاتجب عليه زكاتها. حيث لم يحضر عند كلّ واحدٍ منها طول سنته. 

ویرد على الثاني: أنته لا مسرح له مع وجود الدليل. 


.431 / ذخيرة المعاد: ج۳‎ )١( 
وسائل الشيعة: ج؟ / 346 ح11505.‎ ١ تهذيب الأحكام: ج٤ / الاح‎ )( 


۳۸ فقه الصادق / ج١٠‏ 


فتحصل: أنّ المناط هو عدم القن من التصرّف. 

الأمر الثاني: المرجع في الغيبةء وعدم القدرة على الأخذ. وعدم كون المال في 
اليد هو العرف. فلا عبرة بالعجز عن بعض التصيرّفات مع صدقه, ولا بالعجز عن 
جميعها في زمان قصير مع صدقه. والمعنى العرفي أعمٌّ من الاستيلاء الفعلي. وأخصٌ 
من القدرة العقليّة, ولو شك في موردٍ من صدق عدم القدرة العرفيّة وعدمه. فإِنْ 
كان ذلك للشكٌ في سعة المفهوم وضيقه. يتعيّن الرجوع إل عموم ما دل على 
الوجوب. فإنّه خُصّص با إذالم يتمكن من التصرّفء والقدر المتيقّن من دليل 
الخصّص غير المورد. وفيه يرجع إلى عموم العام. كما هو الشأن في جميع موارد 
إجمال المخصّص مفهوماً المردّد بين الأقلّ والأكثر إذاكان المخصّص منفصلاً. 

هذا مع عدم إحراز الحالة السابقة, وإلا فالعمل عليها بناءً على ما هو الحقّ من 
جريان الاستصحاب في الشبهة المفهوميّة. 

وإِنْ كان ذلك لعارض خارجي. فلا سبيل إلى الرجوع إليه. لعدم جواز 
اللقسّك بالعام في الشبهة المصداقيّة. ولا إلى قاعدة المقتضي والمانع لعدم حجيّتها. بل 
ِنْ كان له حالة سابقة يعمل بها للاستصحاب. وإلآ فالمرجع إلى أصالة البراءة. 
ويبني على عدم الوجوب. 

الأمر الثالث: صرح بعض المتأخَّرين'' بأنته يجب احتساب بداية الحول من 
حين تحقّق التخلّص إن شرع فيه أَوَل الإمكان. وال فبعد مُضيّ زمانٍ يكن فيه 
التخلّص. فلو توقف حصول الاستيلاء على المال الغائب على مُضيّ زمان. كما لو 


.40 / ٩ج مستند الشيعة:‎ )١( 


لا زكاة فى المال الغائب ۴۹ 


اختاج إلى السير إلى بلدٍ فيه ماله. أو يبعث إليه وكيله ونحوه. فإِنّ المدّة المزبورة إلى 
زمان حصول الاستيلاء مستثناة من الحول. 

وعن الشيخ الأعظم #"": نني البأس عنه في بعض تحقيقااته. وارتضاه فها قل 
عنه. واستدلّ له بأ القكّن يحصل بذلك. 

2 أورد عليه: بأنته لا إشكال في كفاية القدرة مع الواسطة, ولذا لا يقدح 
الزمان اليسير في ذلك. کا لو کان ماله في الدار وهو في السوق» مع أنته غير قادر 
فعلاً على الاستيلاء. وعليه فلابرٌ من احتساب الزمان من ابتداء السير لصدق 
القكدّن مع الواسطة. 

وفيه: قد عرفت أنّ المناط صدق القدرة والقكّن عرفاً ولا ريب في أنّ الزمان 
المفروض ظرفٌ لحصول القدرة والقكّن. فالصدق العرف إِنا يتحقّق باعتبار انقضاء 
ذلك الزمان. فضيّ زمان السير يكون من قبيل المقدّمات الوجوديّة باعتبار 
مظروفه وهو السير. 

وبالجملة: لا شبهة في أن الصدق العرفي إا هو باعتبار قدرته على إيجاد 
الأسباب. وإذا استلزم وجود السبب كالسير مثلاً اتقضاء الزمان عُدَّ ذلك ظرقاً له 
فلا جرم يكون حصوله شرطاً لوجود القدرة عرفا وبدون انقضائه لم يتحقّق 
شرط الوجوب. 

وما كر من الشاهد بالنقض بزمانٍ يسير, مدفوعٌ بأنته مما يتساح فيه عرفا 
ولا يلتفت إليه في حاسبتهم العرفيّة. 


١١)كتاب‏ الزّكاة للشيخ الأنصاري: ص 408. 


1 فقه الصادق / ج١٠‏ 


الأمر الرابع: إنّ جمعاً من الأساطين"" ذهبوا إلى إلحاق الوكيل بالمالك. 
فأوجبوا الَّكاة في المال الغائب عن المالك إذاكان في يد وكيله. وظاهرهم ذلك حى 
إذالم يقدر المالك على التصرّف فيه وأخذه. والمحكيّ عن جماعة''' الاقتصار على 
المالك. 

واستدل للثاني: 

١‏ -باطلاق بعض الأخبار. وعمومه الناشىّ من ترك الاستفصال. 

۲ -وبنصوص تخلّف النفقة عند الأهل, المصرّحة بني الزّكاة عند الغيبة. مع 
كون الأهل وكيلاً في الضبط. 

ويمكن الجواب عن الأوّل: بأنته يصدق القكّن عرفاً بتمككّن وكيله. 

وعن الثاني أَوّلا: بالنقض با إذا تمكن امالك من التصرّف فيه فإنّ ظاهر تلك 
النصوص نف الزَّكاة في هذه الصورة أيضاً. وهذه الجماعة لا يلتزمون به. 

ثانا له يكون خصوص النفقة خارجاً عن تحت القاعدة بالدليل, نظراً إلى 
كونها في معرض الإتلاف. أو لعلّه أخرجها عن ملكه بالتعيين. فلا يصح الاستناد 
إليها في مفروض المقام. 

أقول: هذا غاية ما يقال في وجه القول الأوّل. ولكن الإنصاف أنته : 

تارة يعد تكن الوكيل تكن المالك عرفا كا إذا صح له التقليب وإتلافه بنحو 
من الأنحاء. على وجي يكون تما يصلح لإخراج بعضه زكاة. فالأظهر الالحاق. 

)١(‏ شرائع الإسلام: ج .٠١7/ ١‏ إيضاح الفوائد: ج ٠۹ / ١‏ . البيان الشهيد الأوّل: ص 177 . الدروس: ج١‏ / نه 


مسالك الأفهام: ج ۱ / 5331. 
(1) النهاية: ص 176 . المختصر النافع: ص 0۳ . المعتبر: ج۲ / 410 مدارك الأحكام: ج ۵ / 51. 


لا زكاة فى المال الغائب ٤١‏ 


- وأخرئ:لا يعد تمَكّنه تكن المالك. فالأقوئ عدم الالحاق. إذ ا لمناط صدق هذا 

العنوان. 

الأمر الخامس: ذهب جمعٌ من الأصحاب ”إلى أنته لو انقطع المالك عن ماله 
وجب عليه دفع الزَّكاة. 

واستدل له: أن الظاهر من الأَدلّة, هو اعتبار عدم قصور في امال إمّا لعدم 
حدوث تام القكّن فيه, كالإرت الذي م يصل إلى الوارث. أو لحدوث ماني فيه إا 
لتعلق حقٌّ شرعي به. أو تسلّط يد عرقّ عليه. أو حصول غيبة منقطعة, لا عدم 
قصور المالك عن التصرف فيه لمرضٍ أو حبسي أو غيرهما. 

ويرد عليه: ما ذكره جدّنا العلامةية من أنه لا فرق بين الصورتين إذا تحقّق 
المناط. أعني عدم القكن من التصرّفء وعدم القدرة على الأخذ, فإنّ إطلاقه في 
معقد الإجماع. وظاهر الرواية يشملها. ولو قلنا بشمول الأخبار الواردة في تخلّف 
النفقة لمثل المقام. وجعلها من فروع الغيبة. كما هو صريم الأخبار. 
وكلمات الأأصحاب لكانتالمسألةخاليةعن الإشكال لض رورةصراحتها وورودها 
في مقام غيبة المالك عن المال دون العكس. 


)١(‏ البيان الشهيد الأوّل: ص 1717 : (لو حبس عن ماله من غير إثبات اليد عليه وجبت زكاته لنفوذ تصرّفه فيه). 


۲ فقه الصادق / ج١٠‏ 
ولو مضت عليه أحوالٌكذلك» استحبٌ إخراج زكاة حول عنه بعد وجو ده. 


الأمن الننادس ا دك الف قر ولق عضت علليه لغوال كك 
استحبٌ إخراج زكاة حول عنه بعد وجوده )» هذا هو المشهور بين الأصحاب. 

وعن «المنتهى»: نسبته إل علمائنا. 

وعن ظاهر «النهاية»": إطلاق الأمر بالإخراج الظاهر في الوجوب. 

وعن «الرياض»'": حكايته عن نادر من المتأخّرين. 

أقول: والأوّل أظهر, لأنته مقتضى الجمع: 

بين قولهائة في مو تق زرارة المتقدّم: (فإذا خرج زكّاه لعام والخة): 
وقوله في حسن شدير الصيّرفي المتقدّم: «في المال المدفون ثلاث سنين. ولا يُعلم 
صاحبه موضعه. يزكيه لسنة واحدة». 

وبين ماهو صر في نفي الوجوب, كصحيح إبراهيم بن أبي حمود. عن الإمام 
الروضائة: «في الوديعة التي لا يصل مالكها إليها إذا أخذهاء ثم يحول عليه الحول؟ 
يزْكّى»'" في الجواب عن زمان وجوب الرَّكاة. ومو تق إسحاق المتقدّم في ميراث 


)١(‏ منتهى المطلب: ج۱ / 150 (ط. ق). 

(؟) النهاية: ص 177-176 : (فَإِنْ لم يكن متمكّناً وغاب منه سنين ثم حصل عنده يخرج منه زكاة سنة واحدة). 
(۳) رياض المسائل: جه / ٤٥‏ (ط.ج). 

١١١۰۹ع‎ ۹۵ / ۱ح۱ . وسائل الشيعة: ج؟‎ / ٤ تهذيب الاحکام: ج‎ )٤( 

(0) الكافي: ج ۲ / ٥۱۹‏ ح۱ . وسائل الشيعة: ج ۹ /۹۳ح۰۳١١۱.‏ 

(1) تهذيب الأحكام: ج ۳٤۶ / ٤‏ ح۱۲ . وسائل الشيعة: ج٩‏ / 46ح .١١١١١‏ 


«قلت: فعلیٰ ماله زكاة؟ قال 9ل لاء حتی يجيء. قلت: فإذا جاء هو أيزكيه؟ 
قال لاء حى يحول عليه ا حول في يده»"" ونحوهما غيرهما. 
فإنّ مقتضى الجمع بين الطائفتين. هو البناء على الاستحباب. 
ثم إن الحكيّ عن ظاهر جماعة'"' استحباب الرّكاة مع العود لسنة واحدةء ولا 


باس به لإطلاق موثق زرارة. 





(١)الكافي:‏ ج۳ / ٤‏ ح۱ وسائل الشيعة: ج ۹۳/۹ ح 11701 
(۲) مدارك الأحكام: جه / ۳۷ /رياض المسائل: ج ۵ / ٤٥‏ (ط.ج). 


44 فقه الصادق / ج١٠‏ 


ولازكاة في الدين. 





لازكاة في الدّين 

الفرع الثاني: ( ولا زكاة في الدين ) حى يقبضه. بلا خلاففٍ فيه على الظاهر. إذالم 
يكن استيفائه من المديون. عدا ما يظهر من «المبسوط»!'' حيث حَكى عن بعض 
أصحابنا: (أنته يخرج لسنة واحدة إذا لم يكن مؤْجَّلاً). 

وتشهد له: جملةٌ من النتصوص: 

منها: صحيح ابن سنان. عن أبي عبد الله ية: «لا صدقة على الدين, ولا على 
المال الغائب عنك حيّ يقع في يدك»”". 

ومنها: مصحّح إسحاق: «قلت لأبي إبراهي: الدّين عليه زكاة؟ قال جه لا 
حت يقبضه. قلت: فإذا قبضه أيُزگيه؟ قالخا لاء حى يحول عليه الحول 
5 ند 

ونحوهما غيرههما. 

أقول: يقع الكلام في صورة القكن من الاستيفاء والقبض: 

فعن السيّد في «الجمل »ا ءأوغيرهاءوالشيخين في«المقنعة ال الى 


(١)المبسوط:‏ ج ۲۱۱/۱ 

(۲) تهذيب الأحكام: ج ٤‏ / 1 ح۲. وسائل الشيعة: ج ۹ / ۹٥‏ ح ۱١۹۰۸‏ 
(۳) الكافي: ج ۳ / ٥۲٤‏ ح۱. وسائل الشيعة: ج ۹۳/٩‏ ح٤٠١١١.‏ 

.۷٤ / رسائل المرتضئ: ج۳‎ )٤( 

(0) المقنعة: ص ۲۳۹. 

(1) المبسوط: ج١‏ /\. 


لا زكاة فى الدين 0 


و«الخلاف»”" وغيرهه'" القول بالوجوب. 
اش بينالأصحاب' "عدم الوجوب.وهم بينمن يقولبالاستحباب!" 


)0( 
وبين من يفيه . 


ومنشأ الخلاف اختلاف الأخبار. وهي على طوائف: 

الطائفة الأول:ما تدلّ على عدم الوجوب في الدّين مطلقاً وقد تقدّم بعضها. 

الطائفة الثانية: ما تدلّ على عدم الوجوب فى خصوص ماإذا أمكن الاستيفاء: 

منها: خبر علي بن جعفر» عن أخيه ليذ. المرويّ في «قرب الإإسناد»:''' «وعن 
كات اش عن یکو عل اا ت طم ين 
عليه زكاة؟ قال؛اثة: لاء حى يقبضه ويحول عليه الحول» . 


الطائفة الثالثة: ما تدلٌ على الوجوب في الدّين مطلقاً: 

منها: صحيح الكناني. عن أي عبد اللهائة: «في الرّجل سي أو يُعين فلا يزال 
ماله ديناً كيف يصنع في زكاته؟ قال : يزكّيه ولا يُرَكَي ما عليه من الدّين. فا 
الزّكاة على صاحب المال»“. 


(4) 


ونحوه خبر «قرب الإسناد» عن علي بن جعفرء عن أخيه موسئ اا . 


(١)الخلاف:‏ ج؟80/5. 

() الحدائق الناضرة: ج ١١‏ /1". 

(۳) السرائر: ج١‏ / 5 , المختصر النافع ص ٥۳‏ . شرائع الإسلام: ج .٠٤١/ ١‏ 

(؛) مختلف الشيعة: ج ۳ / ١1757‏ . مدارك الأحكام: ج ۵ / .٤ ٠‏ 

() راجع السرائر للحلّي: ج ۱ / ٤٤٤-٤٤١‏ وغيره. 

(1) قرب الإسناد: ص ۲۲۸ح 810. 

(۷) وسائل الشيعة: ج ٠٠١ / ٩‏ ح ۱۱۱۲٤‏ . مسائل علي بن جعفر ص 09؟. 

(۸) الكافي: ج ٥۲۱/۳‏ ح ١17‏ , وسائل الشيعة: ج ۱۰۳/۹ 1171537 

(1) وسائل الشيعة: ج٩‏ / ٤۱۰ح‏ ۱۱۱۳۵ . مسائل علي بن جعفر: ص 7 .٠١‏ قرب الإسناد: ص ۲۲۸ح 4114 . 


Î‏ فقه الصادق /ج 





الطائفة الرابعة: ما تدلّ على الو جوب فما إذا قكّن من الاستيفاء: 

منها: خبر عبد العزيز, عن الاإمام الصادق نّة: «عن الرّجل يكون له الدين 
أيزكٌيه؟ قال ظِة: كلّ دين يدعه هو إذا أراد أخذه فعليه زكاته. وماکان لا يقدر على 
أخذه فليس عليه زکات 

ونحوه خبر عمر بن يزيد, عنه 49 . 

أقول: الطائفة الأخيرة ضعيفة سنداً أمّا الأوّل فلميسرة وعبد العزيز» وأا 
الثاني فلعمر بن يزيد. وكذلك الطائفة الثانيةء لعدم ثبوت وثاقة عبد الحمسن 
راوي الخبر. 

وأمًا الطائفتان الأول والثالثة. فالظاهر أنته لا يكن الجمع بينهها بحمل الثانية 
على الاستحباب» لعدم كونه جمعا عرفيًاء بل العرف يرون التعارض بين قو له اا: 
(لا) في جواب: (أيزكيه). وقوله#0ة: (يزكيه)» والقرجيح مع الأول لأتها أصح 
سنداً وأشهر. فتكون النتيجة سقوط الدَّكاة مطلقاً. 

نعم. لا بأس بالقول بالاستحباب. فيا إذا تَكّن من الاستيفاء للطائفة الرابعة, 
بضميمة قاعدة التساع. 

وبالجملة: وبما ذكرناه يظهر ما في كلمات القوم المذكورة في مقام الجمع بين هذه 
التضوطن: 

فرع: قال في محكيّ «المبسوط»'" بعد اختياره وجوب الرّكاة في الدين: (إذا 


(۱) تهذيب الأحكام: ج؛ / ۳۲ ح1. وسائل الشيعة: ج17/5ح117114. 

(۲) الكافي: ج۳ / 015 ح۳. وسائل الشيعة: ج1 11 

(۳) هذا نص عبارة كتاب المبسوط -الشيخ الطوسي: ج ١‏ / 6" : (إذا استأجر بأربعين شاة في الذمّة أو بخمسة 
أوسق من التمر لم يلزم الأجير الزكاة. لأنّ الغنم لا يجب فيها الزكاة إلا إذاكانت سائمة, وما في الذمّة لا ايكون 
سائمة. والثمرة فلا يجب فيها الزكاة إلا إذا ملكها من شجرها). 


لازكاة فى الدّين ٤¥‏ 


استأجر بأربعين شاة في الذمّة. لم يلزم الأجير الرّكاة, لأنّ الغنم لا تجب فيها الرّكاة, 
إلا إذاكانت سائة, وما في الذمّة لا يكون بسائٌة). 

وأورد عليه المصنّف'"”: بأنتهم ذكروا في السّلم في الحيوان التعرّض لكونه لحمٌ 
راعية أو معلوفة, فإذا جاز أن يثبت في الذمّة لحم راعية, جاز أن يثبت سائة, 
واستجوده غيره”". 

رتش ل 

بين ما إذا قلنا بأنَّ الشوم أَمرٌ وجودي. وهو أكلها من مال الله المباح. 

وبين ما إذا قلنا إِنّه أمد عدمي» وهو عدم العلف. 

وما ذكره الشيخ يتم على الثاني. 

أقول: احق عدم الوجوب مطلقاً لأنّ الوم وإِنْ كان عدميّا إلا ته عدم 
الملكة, وعليه فهو سواءٌ كان وجوديّاً أو عدميّاً لا يعتبر بالنسبة إلى ما في الذمّة. 

وقول المصّف :من النقض بالسّلم . 

مندفع: بأنَّ ذكر الوصف فيه إا هو لتنويع الكلي وتشخيصه. ويلزمه تحقّقه 
عند الأداء, وهذا لا دخل له بالمقام من اعتباره متعلقاً للحكم الشرعي. بحيث 
يعتبر بما في الذمّة. 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: ج ۵ / 14" (ط. ج). 

(۲) مدارك الأحكام: ج .٤١/ ٥‏ 

(”) المفصّل هو الشهيد الثاني في «فوائد القواعد» كما نقل ذلك سبطه صاحب «مدارك الأحكام» بقوله في: ج ٠‏ / 
١:(وأورد‏ عليه جدّيتة في فوائد القواعد...). وكذلك ينقلها غيره كصاحب ذخيرة المعاد في: ج۳ .۲١/‏ 
وصاحب جواهر الكلام: ج .1١/ ٠١‏ 

)٤(‏ تذكرة الفقهاء: ج ۵ / ۲١‏ (ط. ج). 


۸ فقه الصادق / ج١٠‏ 


وزكاة القرض على المُقترض إِنْثْرك بحاله حولاً. 


زكاة القرض على المقترض 

الفرع الثالث:( وزكاة القرض على المقترض إِنْ ترك بحاله حولاً ) لا المقرض. 
فلو اقترض نصاباً من أحد الأعيان الزكويّة. وبق عنده سنة. وجب عليه 
الرّكاة. بلا خلاٍ كما عن « السرائر »''' وغيرها'"'. بل عن « التنقيح »'"' نسبته 
إلى الأصحاب. 

أقول: تشهد للحكدين جملةٌ من النصوص: 

منها: صحيح زرارة: «قلت لأبي عبد الله ا: رجلٌ دفع إلى رجل مالا قرضاً. 
على مَنْ زكاته. على الْقرض أو على المقترض؟ قال اية: لا. بل زكاتها إن كانت 
موضوعة عنده حولاً على المقترض»!*. 

ومنها: صحيح يعقوب بن شعيب: «سألت أبا عبد الله عن الرّجل يُقرض المال 
لر جل السنة والسنتين والثلاث, أو ما شاء اله على مَنْ الرّكاة؛ على المقرض أو 
على المستقرض؟ فقالاثة: على المستقر ض؛ لان له نفعه وعليه زكاته»'*'. ونحوهما 


.4غ0/١ج‎ :رئارسلا)١(‎ 

(؟) شرائع الإسلام: ج .٠١۷/١‏ 

(؟) حكاه عنه في جواهر الكلام: ج6١‏ /0۷. 

(؛) الكافي: ج۳ / ٥۲۰‏ ح5. وسائل الشيعة: ج؟ / ٠٠١‏ ح11116. 

(5) تهذيب الأحكام: ج ؛ / ۳۲ ح۸. وسائل الشيعة: ج ٠١7/5‏ ح11775. 


زكاة القرض على المقترض ۹ 


غيرهها. 

وقد استثنوا من ذلك ما إذا تبرّع المقرض بأداء الرَّكاة عنه. فإنّه لا زكاة حينئذٍ 
على المقترض. 

وعن الشهيدجة في « الدروس »"" و « البيان »'"' اعتبار إذن المققرض في 
الإجزاء فلا يجزي بدونه. 

وعن بعضٍ '" حمله على صورة الاشتراط. 

أقول: تنقيح الكلام يقتضي البحث عن موارد: 

١-في‏ أنته هل يجزي أداء المقرض في الجملة أم لا؟. 

۲ -في أنته هل يعتبر إذنه أم لا؟. 

"'-في صحَة الشرط المذكور. 


٤‏ -في لزومه. 
6 في أداء الأجني. 


أا المورد الأؤّل: فيشهد للإجزاء صحيح منصور بن حازم عن أي 
عبدالله نية: «في رجل استقرض مالا فحال عليه الحول. وهو عنده ؟ 

قالية: إن كان الذي أقر ضه يودي زكاته فلا زكاة عليه. وإِنْ كان لا يؤدّي 
أدى المستقر ض»!*. 





.37١/١ج‎ :سوردلا)١(‎ 

() البيان: ص ۱۷۰. 

(۳) النهاية: ص ۳۱۲. 

(٤)الكافي:‏ ج ۲ / ٠۲۰‏ ح ٥‏ . وسائل الشيعة: ج ٠١١/5‏ ع١١١١١‏ . 


6 فقه الصادق / ج١٠‏ 


وقد استدلّ المصنّف ب" وغيره له" : بأنته بمنزلة الدينء وسقوطه بالتبرع 
لا كلام فيه. 

وأورد عليه أوَلابنَ إيتائها عبادة. والنيابة فيها عن الحَيّ منوعة. 

وفيه: إِنّه قام الإجماع والأخبار على إلغاء المباشرة في باب الرَّكاة. من جهة 
اتفاقها على جواز التوكيل في أدائهاء وعليه فلا مانع من النيابة في أدائها. 

وثانيا إن الرّكاة متعلّقة بالعين. ويشارك أهلها مع المالك في العين بقدر 
حصّتهم. فقتضى القاعدة عدم كفاية فعل المتبرّع. وعدم سقوط حق الفقراء 
من عين المال بعد فرض مشاركتهم مع المالك. وقيام الدليل على جواز أداء المالك 
مالا آخر بدلا لا يقتضي التعدّي إلى غير المالك, فإنّ قضيّة البدليّة ليس إلا خروجٌ 
البدل عن ملك من يدخل فيه الَبدّل. وهذا غير ثابت بالنسبة إلى الأجنبي. 

وبعبارة أخرى: إِنٌ غاية ما يثبت بالدليل. أنّ للمالك ولاية التبديل. فإيتاء 
غيره بدله يحتاج إلى دليل» وهذا الوجه يتم بناءً على تعلّقها بالعين. وسيأتي الكلام 
ف الي 

وأمًا المورد الثاني: فقتضى إطلاق الصحيح المتقدّم عدم اعتبار إذنه. لكن قد 
استدلٌ لاعتباره بأ أداء الل كاة عبادة. فلاب من صدوره عن المالك بالمباشرة أو 
التسبيب» كي نتسب العمل إليه. 

وفيه أَوَلاً إن اجتهادٌ في مقابل النصء كيف وكون فعل الغير مسقطاً ولو بلا 


)١(‏ منتهى المطلب: ج ٤۷۷ / ١‏ (ط. ق). 
(؟)رياض المسائل: ج٥‏ / 5١‏ (ط.ج). 


إِذنٍ غَيرٌ عزيزٍ في الشرع, كإسقاط فعل الإمام قراءة المأموم من دون اعتبار إذنه 

وثانياًإِنّهِ لوت ما ذكر لما كان الإذنٌكافياً في صحَة النسبة, وكان اللازم حينئذٍ 
قصد النيابة. 

وأمَا المورد الثالث: فعن «الدروس»'", وحواشي «القواعد»" 
و«الموجز» ٠‏ وشرحه”' فساد الشرط والعقد معا 

وعن المشهور” فساد الأوّل خاصّة. 

وعن الشيخ في بعض كتبه ”' صحتهم| معاً. 

وقد استدلٌ لفساد الشرط: 

١-بأنته‏ شرطٌ مخالف للكتاب والشتة: 

إِمّا لما ذكره المصبّف يفة” من أنته حي عليه. يفتقر إلى النيّة فلا يتعلّق بغيره 
بالشرط, وإليه يؤول ما ذكره غير واحد * 
وجبت عليه. 

وإمّا لأنّ الأدلة دلت على تبوتها على المالك في ماله المخاص الزكوي. 
فاشتراط بوتها على غير المالك, أو في غير المال الزكوي مخالفة لتلك الأدلّة. 


من أنته اشتراطٌ للعبادة على غير من 


.۲۳۱/ الدروس: ج۱‎ )١( 

(0-7) حكاه صاحب الجواهر: ج6١‏ /08. 

(1) المبسوط: ج١‏ ليف 

(۷) تذكرة الفقهاء: ج0 / 1١‏ (ط. ج). 

(۸) مختلف الشيعة: ج ٠١۳/۲‏ . مسالك الأفهام: ج ١‏ / ۳۸۷. ذخيرة المعاد: ج۳ /4317. 


55 فقه الصادق / ج١٠‏ 


؟-وبأنَ الشرط في القرض باطلٌ. لأنته موجبٌ للرّبا. 

"-وبآنَ عقد القرض جائرٌ فالشرط لا يجب الوفاء به. 

٤‏ -وبأنته يزم من صحّته, تعلّق وجوب الأداء بكل منهيا عيناً بالنسبة إل 
واحدٍ شخصي. 

أقول: وفي الجميع نظر: 

ما الأوّل: فلا عرفت من جواز النيابة في الأداء. وعليه فإنٌ شرط الأداء في 
مقام العمل لا يوجب توجّه خطاب الرَّكاة إليه. ولذلك لا يكون هذا الشرط 
خلاف الكتاب والسْنّة. 

نعم» لو شرط سقوط خطاب الزّكاة عنه. وتوجّهه إلى المقرض. كان ذلك 
عخالفاً الكتاب والشتّة. 

ولعلّه بما ذكرناه يتصالح بين الطرفين. القائل أحدهما أنه شرطٌ مخالفٌ 
للكتاب والسُنّة. والآخر القائل بأنته شرطٌ سائعٌ في نفسه. 

وأمًا الثاني: فلا الشرط في القرض يوجبٌ الرّبا إن كان على المققرض. لا ما 
إذاكان على المقرض. كما في المقام. 

وأمًا الثالث: فلأنٌ عقد القرض لازم» مع أنته لوكان جائزاً ماکان منافياً للزوم 
العمل بالشرط. ما دام لم يفسخ. 

نعم. لو فسخ رجع الشرط بقاءً إلى كونه ابتدائياً لايجبٌ الوفاء به بناءً على 
عدم لزوم العمل بالشروط البدويّة بقاء أيضاً. 

وأمًا الرابع: فلأ متعلّق أحد التكليفين أدائه عن المالك. ومتعلّق الآخر أدائه 


عن المنوب عنهء ولا مانع من الالتزام بثبوتهما بنحو القرتيب. 

وبالجملة: فالأظهر صحّة الشرط المذكور. 

واستدلٌ لفساد العقد: بأنٌ الشرط الفاسد مفسدٌ للعقد. 

وفيه:مضافاً إن ما عرفت من عدم فساده -الشرط الفاسد لا يُفسد العقد. 
لما حققناه في حاشيتنا على «المكاسب»'", ويؤيّد ما اخترناه: 

١-صحيح‏ ابن سنان: «سمعت أبا عبد الله ل يقول: باع أبي من هشام بن عبد 
الملك أرضاً بكذا وكذا ألف دينارء واشترط عليه زكاة ذلك المال عشر سنين»!". 

۲ -وصحيح الحلبي, عنه ائة: «باع أببي من سلوان بن عبد الملك واشترط عليه 
في بيعه أن يزكّي هذا المال من عنده لستٍ سنين»”"'. فتأمّل. 


و 


.۳۲۸/ ٦ منهاج الفقاهة: ج‎ )١( 
.۱١۷۷۰ ح۲. وسائل الشيعة: ج ۱۷۳/۹ ح‎ ۵۲٢/۳ (؟) الكافي: ج‎ 
.111//1١ح‎ ۱۷۶ / ٩ج الكافي: ج ۳ / 014 ح٠ . وسائل الشيعة:‎ )7( 
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لازكاة في المغصوب 

الفرع الرابع: لا زكاة في المال المغصوب, بلا خلافي فيه في الجملة» لما تقدّم من 
اعتبار القككّن من التصرّف في تعلق وجوب الرَّكاة المفقود في الفرض. 

نما الكلام في أنته إذا كان قادراً على أخذه باللأسباب والحيل. هل تتعلّق به 
الرّكاة بملاحظة وجود القدرة الشأنيّة على التصرّف فيه. كا عن غير واحد من 
المتأخّرين'"”, أم لا تعلق به. لأنّ الشرط هو الاستيلاء الفعليء بحيث يعد تحت 
تصيرّفه فعا المفقود في المقام. كا هو ظاهر معاقد الإجماعات؟ وجهان: 

والأظهر هو الأوّل. لأنّ ظاهر عمدة النصوص المتضمّنة لكونه عنده أو في يده 
3 يقع في يده. وإِنْ كان اعتبار الاستيلاء الفعلي. إلا أن قوله ا في مو تق زرارة 
المتقدّم: (فإنْكان يَدَعه متعمّداً. وهو يقدِرٌ على أخذه. فعليه الزَّ كاة لكل ما مر به من 
السنين)'", ظاهرٌ في كفاية الاستيلاء الشأني. وبه ترفع اليد عن ظهور النصوص 
المتقدّمة في الاستيلاء الفعلي. 

قال الشيخ الأعظم '": يمكن المناقشة في هذا الجمع. . بدعوى أنّ هذا ليس 
بأولى من إبقاء ما تقدّم على ظاهره. َمل الموتّق, إِمَا على القدرة على الأخذ. 
الحاصلة على الوجه المتعارف من التوكيل في القبض ونحوه لا إيجاد الأسباب, 
حيث يمكن تأييد هذا الحمل بأنّ تقيبد المال الغائب في أدلّة نف الرَّكاة ما لا يقدر 


)١(‏ مستند الشيعة: ج؟ / 0غ. 
(1) تهذيب الأحكام: ج ٤‏ / ۳۱ح٠‏ . وسائل الشيعة: ج٩‏ / 106 ح11705. 
(۳) كتاب الزَّكاة الشيخ الأنصاري: ص 4 4. 
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على التسلّط عليه والقككّن. ولو ببذل بعضه لرفع الموانع» تقبيدٌ بالفرد التادرء 
ضرورة قلّة وجود مثل ذلك. أو على خصوص الدّين بناءً على ما يأتي من عدم 
الرّكاة فيه إلا استحباباً. استناداً إلى ملاحظة كثرة ما يدلّ على اعتبار اليد الفعليّة 
من الصّحاح وغيرهاء ولأجلها ضَعف مقاومة امو تق ها ولذلك غيل أخيراً إلى أنّ 
المرجع حينئذٍ هو عمومات نف الرّكاة في المال الغائب على وجه الإطلاق. وبقول 
مطلق. 

أقول: فيا أفادمتة مواقع للنظر: 

أحدها: ما مال إليه من الرجوع إلى العام الفوق, على فرض تكافوٌ الجمعين. 
بمنوع لأنه يرد عليه أنته عند تعارض الروايات» يتعيّن الرجوع إلى المرجّحات. 
ومع فقدها يحكم بالتخيير. ولا وجه للرجوع إلى العام والترجيح مع اللصوص 
الأول وهو الشهرة. 

ثانيها: ما أفاده من أنّ المرجع عموم ما دل على ننى الرّ كاة في المال الغائب أيضاً 
بمنوع لأنته يرد عليه أن تلك الأدلّة أا ظاهرة ى اعا اليد الفعليّة. حيث 
ستعرف أنّ الغيبة من حيث هي ليست موضوعة المحكم» بل أخذت في الموضوع 
كنايةً عن عدم الاستيلاء. فسبيل هذه النصوص سبيل ما تقدّم من الأخبار, 
وتكون طرف المعارضة حينئذٍ. بل المرجع هو عموم ما دل على وجوب الرّكاة 
المقتصر في تخصيصه با إذا لم تكن هناك قدرة شأنيّة. 

ثالثها: ما أفاده من أن هذا الجمع ليس بأولى من التصرّف في المو تق كذلك 
بمنوعٌ لأنته يرد عليه أنته لا يبق ترديدٌ في أولويّة ذلك الجمع. لو جمعنا الطائفتين. 
وفرضنا صدورهما عن شخص واحد في مجلس واحد. كا لو قال: (لا زكاة في المال 
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الغائب حى يقع في يدك) ثم أضاف: (ولكن إِنْ قدرت على أخذه فعليك الرَّكاة). 
فان الثاني قرينة عند العرف على الأوّل. 

فتحصّل: أنّ الأظهر هو الوجوب مع القدرة الشأنيّة. 

أقول: ويترتّب على ما ذكرناه أمور: 

١-أنته‏ لو كان ّنه من استرداد المغصوب ببذل بعضه. وأخذ الباقي, أو بمالٍ 
آخر. ثبت وجوب الزَّكاة في المقدار الباق كا هو صريم جماعة'", لصدق القدرة 
على الأخذ. 

وما أفاده الحقّق البهبهاني'' من أن الظاهر منه القدرة على الأخذ والمال بحاله. 
لا أن ترفع اليد عن بعضه وصرفه لتخليص الباقي, إلا أن يكون أوإن من صرف 
الكلّ عليه عقلاً وشرعاً حالاً وعاقبة. خلاف إطلاق المو تق لا يستند إليه. 

۲ - يصدق المتمكدّن على ما لو توقّف الاسترداد على الاستعانة بظام, إلا إذا 
كان هناك مشقّة وحرج. فإِنّه لا يصدق القدرة على الأخذ عرفاً حينئذٍ. ّ 

وعن الشهيد'”: (التردّد في كونه متمكّناً مع تصريحه بأنته بالاستعانة 
بالعادل يكون متمكناً). 

ووجّهه بعض الأساطين'*: بأنّ العادل حيث أنته من الأسباب التي شر عها 


(۱) شرح اللّمعة: ج؟ / ٠١‏ مستند الشيعة: ج4 / ٤٥‏ . كتاب الزّكاة الشيخ الأنصاري ص1٤‏ . العروة الوثئقئ: 
ج٤‏ /۱1(ط. ج( 

(1) حكاه عنه الشيخ الجواهري في جواهر الكلام: ج ٥١ / ٠١‏ . بقوله: (قال الأستاذ الأكبر في شرحه للمفاتيح: 
الظاهر منه القدرة على الأخذ والمال بحاله. لا أن يرفع اليد عن بعضه ويضيعه على نفسه إلا أنْ يكون أولئ من 
تضييع الكل عليه عقلاً وشرعاً حالاً وعاقبة). 

(۳) البيان, الشهيد الأُوّل: ص۷١٠.‏ 

.٤۷- ٤1ص كتاب الرّكاة الشيخ الأنصاري:‎ )٤( 
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الله لردٌ المظالم. وأوجب عليه ذلك. فهو بمنزلة الوكيل الأمين من طرف المالء بل 
الوليّ من طرف الغاصب والمالك. فقدرته بمنزلة قدرة المالك, جخلاف الظام الذي 
ليس له التوسّل به إلا من حيث الاضطرارء فهو من قبيل السبب إلى القكن. 

وفيه ولا الظالم أيضاً يجب عليه ردّ المظالم. ويجوز للمالك الرجوع إليه. 
فلا فرق بينهما. 

وثانياً الميزان إذاكان ما ذكرناه. فإِنّه لا فرق بين الموردين. 

٣لو‏ رخّصٌ الغاصب للمالك تصيرّفه في المغصوب. مع كونه في يد الغاصب. 
فلو كان مورد رفع المنع جرد إخراج الزكاة فإنّه: لا شبهة في أنته غير يحدٍ لبقائه 
على ماکان عليه من عدم القکن. 

وإ كان مورد الترخيص مطلق التصرّفات. وإغا الثابت من قبل الغاصب 
حرّد كون المال تحت يده. مع كون المالك متمكناً من جميع التصرّفات. وجب 
إخراج الرّكاة. إذ أنته وإِنْ لم يكن المال في يده إلا أن الميزان هو القن من 
التصرّفات في المال الموجود في الفرض. 

وبما ذكرناه: ظهر حكم الححود. فإنّه إن أمكن تخليصه ولو بإقامة البيّنة. 
فالظاهر تحقّق الشرط. وإلا فلا تجب لفقد الشرط. 


0۸ فقه الصادق / ج١٠‏ 


لازكاة في المرهون 

الفرع الخامس: لا تجبٌ الرّكاة في الّهن, على المششهور بين الأصحاب. على ما 
سب إليهم الشيخ # . 

وعنه ف موضع آخر من«المبسوط» ": ثبوتالرً كاةفيه مطلقاً وتبعه جمعٌ. 

وعن ا التفصيل بين تكن الراهن من الفكَ فالثاني. وعدمه 
فالأوّل, وتبعةٌ جمع من المتأخّرين “. 

أقول: لا ينبغي التوقف في عدم وجوبها. حال عدم القن من الفكٌ, لما تقدّم 
من اعتبار القككّن والقدرة على الأخذ. إا الكلام في صورة القكّن من الفكٌ: 

فقد استدل للنفي: بعدم صدق القكّن معه. وإِنْ قدر على الفكٌ الذي تحصل بعده 

وفيه: إنّه نما يجه هذا على مسلك من يرى اعتبار الاستيلاء الفعليء وعدم 
كفاية مطلق القدرة. وقد عرفت ضعف المبنى. 

وربما يستدل له بوجه آخرء وهو: أنّ الحقوق المتعلّقة : 

١-قد‏ لا توجب نقصاً في المال أصلاً. كحقّ الإمساك للعين للبائع قبل إقباض 
المشتري ثمنه. فإنّ هذا احق لا يوجب نقصاً في المبيع, بل يجوز جميع التصرّفات من 
دون إِذنٍ من البائع. 
(1١و1)المبسوط:‏ ج١/576و508.‏ 


(۳) الخلاف: ج 11١7/7‏ 
)٤(‏ الشهيد الأوّل في الدروس: ج١‏ / ۲۳١‏ . البيان الشهيد الأوّل: ص ۲۷۸. الشهيد الثاني في شرح الروضة .٠١‏ 
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۲-وقد توج بُ نقصافيه.معكونالحقَّالمتعلّق به»حق لَك كالمال المنذور. 

٣-وقد‏ توجبُ نقصاً فيه. مع عدم كونه حقّ لَك كحقّ المرتهن. 

ولا إشكال في أنّ الأوّل غير مانع من تعلّق الرَّكاة. كا لا إشكال في مانعيّة 
الثاني وأمّا الثالث فيمكن أن يذكر في 1 جه مانعيّته: 

أن الرّكاة إا تتعلّق بشيءٍ يكون المالك متمكّناً من أدائهاء من عين ذلك 
الشيء. والمالك لا يتمكّن من أدائها من عين المرهون. ومَكّنه من الفكٌ غير يحدٍ. 
لأنته في حال الرّهن غير قابل لتعلّق الرَّكاة به لكونه غير تام الملكيّة. وتحصيل 
الموضوع الذي تتعلّق به الرّكاة غير لازم كا أنّ تحصيل المال غير لازم وهذا 
بخلاف نحو المغصوب. فإنّ ملكيّته غير ناقصة, والموضوع قابلٌ لتعلّق الرّكاة به. 
وما المانع أمد خارجي, فع تمكّنه من رفعه تتعلق به الرّكاة. وأمّا المرهون فهو 
بنفسه غير قابل, وتحصيل القابليّة غير لازم. 

أقول: هذا وجه نقلهُ جدّنا العلامة من شيخه. وهو حسنٌ. وقد أورد عليه 


بإيرادات بيّنة الفساد. وعليه. فالأظهر هو النفي مطلقاً. 


ع 
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لازكاة في الوقف 

الفرع السادس: لا زكاة في الو قف بلا خلافي, سواء أكان الوقف عامّاً أوخاصاً 
لانتفاء القكن من التصرّف. ولعدم صدق الملكيّة عرفا 

وبعبارة أخرى: لنقص ملكيّته بالذات, وكونها منتزعة من قصر منفعته على 
الموقوف, من غير أَنْ يكون له حم في التصرّف في عينه. ومثله خارج عن 
منصرف أدلّة ار كاة. 

ومع الإغماض عا ذكر ناه. فان ماذكره بعضٌ من معارضة أدلّة وجوب الرَّكاة 
لأدلّة الوقوف. ثم الرجوع إلى أصالة عدم الوجوب, لا بأس به. 

وأمَّا نماء العين الموقوفة: فق الوقف الخاص تثبت الرَّكاة مع فرض وجود 
النصاب وسائر الشرائط, فلو کان وقفاً على أشخاص محصورين : 

فإِنْ كانت حصّة كلّ واحدٍ معيّنة من حيث الكنّية. اعتبرت الشرائط من 
الحول فيا يعتبر فيه والنصاب في الغلات في سهم كل واحدٍ قبل القسمة. 

وإِنْ كانت كميّة الإعطاء موكولة إلى نظر الناظر. اعتبرت الشرائط بعد 
القسمة, إذ لا يملكه إلا بعدها. 

وأمًا في الوقف العام:كالوقف على المساجد والقناطر والمشاهد. فلا زكاة في 
غائه. کا لا زكاة في مال بيت المال. لأنته لا مالك معيّن له. وخطاب الرَّكاة غير 
موجه إلى النوع. 

هذا كلّه فما إذالم يشترط في الفاء كونه وقفاً ولا فلا إشكال في عدم وجوب 
الزّكاة فيه حت في الوقف للخاص. 


وقت وجو ب إخراج الرَّكاة 3١‏ 


ومع هلال الثاني عشر تُجبء مع بقاء الشرائط في كمال الحول» ولا يجوز 
التأخيرُ مع المكنة. 


فصل 
وقت وجوب إخراج الرّكاة 

وسيأتي في شرائط وجوب الرّكاة في المواشيء أن وقت تعلق الوجوب فيا 
يعتبر فيه الحول حولانه بدخول الشهر الثاني عشر. ( و ) أنته (مع هلال الثاني عشر 
تجبٌء مع بقاء الشرائط في كمال الحول). 

أقول: يستدعبى المقام البحث في امور 

الأمر الأوَل: في أن الوجوب بعد تحقّقه : 

١-هل‏ هو فوري. أم لا؟ 

"-أم يفصّل بين الإخراج ولو بالعزل فيجبُ فوراً. وبين الدفع فلا يجب؟ 

وعلى الأوّل: 

١-فهل‏ هو مع الإمكان مطلقاً كا هو ظاهر ما ورد في المتن حيث قال: ( ولا 
يجوز التأخير مع المكنة )؟ 

ا عند عدم اتتظار الأفضل . 

”أو البسط على الأصناف كما عن «الدروس». 


.۲٤۳/ الدروس: ج۱‎ )١( 
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٤‏ أو عند عدمانتظارالأفضل أو الأحوج أو معتادالطلبكاعن«البيان»'". 

ه أو إذا م يكن التأخير للبسط على الأصناف خاصّة بشرط دفع نصيب 
الموجودين فوراً كما عن جملةٍ من كتب المصنّف يفة'"؟ 

وعلى الثاني: 

فهل هو مطلقٌ, أو إلى شهرٍ أو شهرينء كما عن الشسيخين'". ومال إليه 
الشهيد الثاني “؟ 

وجوه وأقوال. 

أقول: وأمًا نصوص الباب فهي على طوائف: 

الطائفة الأولن: ما ظاهره الفوريّة في الإعطاء مطلقاً كخبر أبي بصير. عن 
الإمام الصادق ب «إذا أردت أن معطي زكاتك قبل حلها تعر أو 
شهرين فلابأس, ولیس لك أن تؤخّرها بعد حَلّها!*. 

والظاهر أن هذا هو مدرك القول الأُوّل. 

الطائفة الثانية: ما ظاهرها الفوريّة في الإخراج والعزل. كصحيح سعد بن 
سعد, عن الإمام الرضاائة: «عن الرّجل تحلٌ عليه الزّكاة في السنة في ثلاث أوقات, 
أيؤْخّرها حب يدفعها في وقتٍ واحد؟ 

فقال4ة: متى حَلّت أخرجها»". 


)١(‏ البيان الشهيد الأُوّل: ص7١‏ ؟. 

(۲) تذكرة الفقهاء: ج ۵ / ۲۹۲ (ط.ج). 

(۳) الشيخ المفيد المقنعة: ص ۲١١‏ . الشيخ الطوسي في النهاية: ص 1817. 
)٤(‏ مسالك الأفهام: ج١‏ / 4۲۸. 

(۵) وسائل الشيعة: ج ٩۹‏ /۳۰۸ح ۱۲۰۹۰ . مستطرفات السرائر ص .1٠‏ 
(1) الكافي: ج ٥۲۳/۲۳‏ ح٤.‏ وسائل الشيعة: ج ۳۰۹۱/۹ ح۲۰۸۷٠.‏ 
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. والظاهر أنّ هذا هو مدرك القول بالتفصيل. فإنّ ا جواب بفوريّة العرل في هذا 

المقام, ظاهرُ في عدم الفوريّة في الإعطاء. 

الطائفة الثالثة: ما ظاهرها جواز التأخير في الإعطاء مطلقاً كصحيح معاوية 
ابن عتّار: «الرّجل تحلَ عليه الرّكاة في شهر رمضان. فيو رها إلى الحرّم؟ 

قال لثة: لا بأس. قلت: فإنها لا حل عليه إلا في ا حرم فيعجلها في شهر 
رمضان؟ قال ظة: لا بأس»'". 

ولعلّ هذه بضميمة الطائفة الثانية مدرك القول بالتفصيل. 

الطائفة الرابعة: ما ظاهرها جواز التأخير في صورة العزل وعدمه. كموق 
يونسء قال: 

«قلثُ لأبي عبد الله لة: زكاتي تحلٌ عل في شهر. أيصلح لي أن أحبس منها 
شيئاً خافة أن يجيئني من يسألني يكون عندي عدّة؟ فقالاثة: إذا حال الحول 
فأخرجها من مالك. لا تخلطها بشيء, م أعطها كيف شئت. قال: قلت: فان أنا 
كتبتها وأنبتها يستقيم لي؟ قال لثة: نعم لا يضيرك»'". 

الطائفة الخامسة: ما ظاهرها جواز التأخير إلى شهرين. كصحيح حمّاد: 

«لا بأس بتعجيل النَّكاة شهرين وتأخيرها شهرين»'”". 

أقول: اما خبر أبي بصير في الطائفة الأول فهو ضعيف السند بقاسم بن محمد 
الجوهريء وأمًا الطائفة الثالثة وا مخامسة فهها لا تتنافيان مع الرابعة, نعم الطائفة 
(۱) تهذيب الأحكام: ج ٤٤ / ٤‏ ح۳. وسائل الشيعة: ج ۳۰۱/۹ ح۷۲١۲٠.‏ 


(1) الكافي: ج 3 / ۲ح۴ . وسائل الشيعة: ج NTeAAET:V/ ٩‏ 
(۳) تهذيب الأحكام: ج ٤ / ٤‏ ح٥‏ .وسائل الشيعة: ج ۳۰۲/۹ ح٤۱۲۰۷.‏ 


54 فقه الصادق / ج١٠‏ 


الثانية ربما يتوهم تعارضها معها. لكن الجمع العرفي يقتضي البناء على أفضليّة 
الاإخراج والعزل. 

ودعوئ: أن الجمع بين النصوص المتواترة الدالّة على عدم جواز حبس الرَّكاة 
ومنعها عن أهلها. وبين ما تقدّم, يقتضي البناء على المنع مع عدم انتظار المستحقٌ 
والجواز مع انتظاره. 

مندفعة: بان تلك النصوص -لاسمّا بعد ورود هذه الأخبار_إنما تكون دالّة 
على المنع من احبس. وعدم الإعطاء رأساً لا المنع عن التأخير فيه. فلاحظها. 

فتحصّل: أنّ الأظهر جواز التأخير مطلقاً ولكن ما أن النصوص الجوزة 
للتأخير مختصّة بصور انتظار الأفضل. وإرادة البسط على الأصناف. وانتظار معتاد 
الطلب. وغير ذلك من موارد الأعذار العرفيّة, ومطالبة المستحقين بشاهد الحال 
ثابتة. وقد ورد أنّ الّكاة يحعولة قوتاً للفقراء ومعونةً ههم. فالأحوط لزوماً -لولم 
يكن أظهر _عدم التأخير. إلا في موارد الأعذار العرفيّة. كا أنّ الأحوط في تلك 
الموارد أي موارد الأعذار غير البالغة حَدَ إباحة العظور كعدم المستحقّ عدم 
التأخير المطلق. فليس له أن يؤْخَّر زكاته أربع سنين مثلاً لانتظار الأفضل. أو نحو 
ذلك من الأمور الراجحة شرعاً أو عرفا فالقَدَر المسلّم هو جواز التأخير إلى 
قريب السنة الآتية في موارد الأعذار العرفيّة. 

ولو أخَّر في الأداء فتلفت: 

فإ كان ذلك في مورد عدم جواز التأخير, فلا إشكال ولا كلام في الضان. 
وعليه فلاكلام في ما أفاده المصنّف + بقوله 


(فيضمن). تفريعاً على قوله: (ولا يجوز التأخير). 

كما أنته لاكلام في عدم الضمان. إِنْ كان ذلك لضرورةٍ كعدم المستحقّ, أو عدم 
القكّن من الدفع. والنصوص الدالّة عليه كثيرة. 

ا الكلام في التلف مع تحقّق الأعذار المسوّغة للتأخير . كالتعمهم أو اتتظار 
المستحقّ. فالظاهر هو الضمان. وذلك لأنّ القاعدة وإِنْ كانت تقتضي عدم الضمان. 
من جهة أنته مأذونٌ في التأخير. فيدلٌ على عدم الضان ما دل على عدم ضان 
الأمين, إلا أنته يشهد للضان: مضافاً ال ما عن ظاهر «المنتهبى»''' و«التذكرة»'"ا 
من الاإجماع عليه: 

۱ حسن'" ابن مسلم. قال: «قلت لأبي عبد اللهاثٌة: رجلٌ بعث بزكاة ماله 
ليقّم فضاعت. هل عليه ضمانها حتی تُقم؟ 

فقال : إذا وجد ها موضعاً. فلم يدفعها إليه فهو ها ضامن حت يدفعها. وإِنْ 
م جد ها من يدفعها إليه. فبعث بها إلى أهلهاء فليس عليه ضمان, لأنتها قد خرجت 
عن يده. وكذلك الوصيّ الذي يوصى إليه يكون ضامناً لما دفع إليه. إذا وجد رَه 
الذي أمر بدفعه إليه. فان لم يجد فليس عليه ضمان»”". 

۲ -صحيح زرارة. عن الإمام الصادق اا «عن الرّجل بعث إليه أخ بزكاة 


.410 / منتهى المطلب: ج۱‎ )١( 
تذكرة الفقهاء: ج ۵ / ۲۸۹ ۲۹۰(ط.ج).‎ )۲( 
١١١79 ۲۸۵ح‎ / ٩ ح۱ . وسائل الشيعة: ج‎ ٥٥۳/۳ الكافي: ج‎ )٤ (۳و‎ 


15 فقه الصادق / ج١٠‏ 


يقسّمها فضاعت؟ فقال: ليس على الرسول ولا على مودي ضان. 

قلت: فإِنْ لم يجد ها أهلاً ففسدت وتغيّرت أيضمنها؟ 

قال : لا » ولكن إِنْ عرف ها أهلاً فعطبت أو فسدت , فهو لما ضامن 
حت خف رجها»". 

وبهما يقيّد إطلاق ما دل على عدم الضان. ويختصٌ هو بصورةعدمالفكّن. 

وأيضاً ولولم يكن المستحقّ موجوداً ولكن أمكن صرفها في سائر المصارف. 
فهل يكون ضامناً إن تلفت أم لا؟ وجهان: 

يشهد للثاني: ما قيل من إن حمل نصوص عدم الضمان. على ما إذالم يكن 
الصرف في سائر المصارف أيضاً حمل على الفرد النادرء مع أن قوله في الحسن: (فلم 
يدفعها إليه). وقوله في الصحيح: (إِنْ عرفت ها أهلاً) ظاهران في أن موضوع الحكم 
هو ما إذالم يتمكّن من الأداء إلى المستحقّ, وإِنْ أمكن صرفها في سائر المصارف. 
فالأظهر هو عدم الضمان. 


(۱) تهذيب الأحكام: ج؛ 8غ ح۱۷ /وسائل الشيعة: ج5 /187اح 17١171‏ 
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- ولاتقديمهاقبل وقت الوجوب. 


تقديم الرّكاة قبل وقت الوجوب 

(و) الأمر الثانى: المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة. أنته (ل) يجوز 
(تقديمها قبل وقت الوجوب). 

وعن ابن أبي عقيل ول الجواز. 

ويشهد للأوّل: مضافاً إلى الأصل. باعتبار أنته قبل حولان الحول الذي هو 
شرط وجوب الرَّكاة. لا أمر بهاء ومع عدمه لا يُعقل كونه امتثالاً للأمر: 

١‏ -حسن زرارة. قال: «قلتُ لأبي جعفر/9ة: أيزكّي الرّجل ماله إذا مضئ 
ثلث السنة؟ قال.9ة: لاء أيصلى الأولى قبل الزوال!»". 

۲ -وحسن عمر بن بزيد: «قلتٌ لأبي عبد الله 1كلا: الدجل يكون عنده الالء 
أيزكيه إذا مضئ نصف السنة؟ 

فقال3: لاء ولكن حى يحول عليه الحول. ويحلٌ عليهء إنّه ليس لأحد أنْ 
بُصلي صلاة إل لوقتهاء وكذلك الرَّكاة. ولا يصو م أحدٌ شهر رمضان إلا في شهره. إلا 
قضاءً. وکل فريضة إنها تؤدّى إذا حَلڵّت». 
)١(‏ نقله عنه العامة في مختلف الشيعة: ج٠‏ / iE‏ 
(۲) المراسم العلويّة: ص ١78‏ 


(۳) الكافي: ج۳ / 0114 ح۹. وسائل الشيعة: ج؟ / ١0‏ "اح .١١١86‏ 
)٤(‏ الكافي: ج ۳ / ٥۲۳‏ ح۸. وسائل الشيعة: ج۹ / ۳۰۵ح .١١١84‏ 


۸ فقه الصادق / ج١٠‏ 


أقول: وبإزاء هذه النصوص أخبار مستفيضة مستفيضة بل عن العٌنَاني ان 
ا و SO‏ 
مسألة الفوريّة ۰ 

وحملها على القرض. م الاحتساب» مضافاً إن عدم الشاهد عليه. يأباه 
التقييد في جملةٍ منها بدّة معيّنة. إذ اللإعطاء على وجه القرض يجوز قبل سنين. 

نُسب إلى الشيختة:''" أنّ صحيح الأحول: 

«في رجل عجل زكاة ماله ثح أيسر المعطي قبل رأس السنة؟ قالاثة: يعيد 
المعطي الرَّكاة»'". شاهدٌ هذا الجمع. بدعوى أنه لولم يكن المراد بالتعجيل 
القرضء وجاز تقد الرَّكاة بعنوانهاء لما وجب عليه الإعادة إذا أيسر المعطي عند 
حلول الوقت. 

وفيه: إِلّه يكن أنْ يكون بقاء القابض على صفة الاستحقاق إلى زمان 
الوجوب معتبراً في جواز التعجيل, إمّا لأنتها صدقة مستقلّة مسقطة للزكاة عند 
حلول الحولء فيعتبر فيها هذا القيد, أو لأنتها زكاة ويعتبر فيها في هذا المورد ما لا 
يعتبر في غيره. وهو بقائه على صفة الاستحقاق. 

وبالجملة: فالحقّ هما متعارضتان, ولا يكن المع بينهما. والترجيح مع 
النصوص الأول فتُحمل الأخيرة على التقيّة أو طرح. والنتيجة هي أنّ الأظهر 
عدم جواز التقديم. 
)١(‏ نقله عنه العامة في مختلف الشيعة: ج 51١/17‏ 


(۲) الاستبصار: ج 7553/١‏ 
(۳) الاستبصار: ج 7 / ۳۲ ح۷. وسائل الشيعة: ج؟ / 7١14‏ ح81١١١.‏ 


تقديم الرّكاة قبل وقت الوجوب 39 


فإن دفع كان قرضاً وله استعادته أو احتسابه منهاء مع بقائه على الاستحقاق» 
وتحقق الوجوب في المال. 


(فإن دفع) إليه : 

١‏ -فإن لم يقصد عنوان القرضء كان المال باقياً على ملكه. إذ المفروض عدم 
صحّته زكاةً. وعدم قصد غيرها. 

۲ -وإِنْ قَصّد عنوان القرض. (كان قرضاً وله استعادته أو احتسابه منهاء مع 
بقائه علئ) صفة (الاستحقاق. وتحقّق الوجوب في المال) بلا خلافي ظاهر. 

وتشهد له: جملةٌ من النصوص: 

منها: صحيح ابن الحجّاج. عن أبي الحسن الأول اة: «عن دين لي على قوم قد 
طال حبسه عندهم, لا يقدرون على قضائه. وهم مستوجبون للزكاة. هل لي أن 
أدعه فاحتسب به عليهم من الرَّكاة؟ قال ل نعم»'". 

۲ -وخبر عُقبة بن خالد: «قال له عهان بن عمران: إن رجلٌ موسر. ويجيئني 
الّجل ويسألني الشيء. وليس هو أبان زكاتي ؟ 

فقال له أبو عبد الله ائة: القرض عندنا بهانية عشر. والصّدقة بعشرة. وماذا 
عليك إذا كنت موسرأكا تقول أعطيته. فإذاكان أبان زكاتك احتسبت بها من 
الزّكاة»'" ونحوهما غيرهما. 

ثم إله يجوز الاحتساب بعد القرض. وإِنْ كان الفقير ميّتاً لصحيح ابن أبي 





.١١١68ح‎ 514 / ٩ج وسائل الشيعة:‎ . ١ الكافي: ح۸/۳٥٥ ح‎ )١( 
١1١١18 وسائل الشيعة: ج 9 / ۳۰۰ح‎ . ٤ح۳۶‎ / ٤ الكافي: ج‎ )١ 


.¥ فقه الصادق / ج١٠‏ 





عُمير. عن هيثم الصيرفي وغيره. عن أب عبد الله ا: 

«القرض الواحدبئانية عشرءوإنْماتاحتّسب بهامن ال كاة»' ".و نحوهغيره. 

فرع: وهل يعتبرفيالميّتأنلا تكو ن له تركة تفي بدينه؟ كماعن«المبسوط»!", 
و«الوسيلة»" و«التذكرة»“ Eg‏ و«المداركف"“ وغيرها!"؟ 

أم لا يعتبر, بل يجوز الاحتساب مطلقاً كما عن «الختلف»*. وظاهر 
«المنتهى»'", ونهاية الشيخ''''.والحقق في«الشرائع»'' '".والشهيد'''؟ وجهان, 
أقواهما الأوّل لأنّ إطلاق النصوص وإِنْ كان مقتضياً للقول الثاني, إلا أنته يتعيّن 
تقييده بالخبر الحسن الذي رواه زرارة قال: 

«قلت لأبي عبد الله ا رجلٌ حلّت عليه الرّكاة. ومات أبوه. وعليه دينٌ» 
يودي زكاته في دين أبيه وللابن مال كثير؟ 

فقالة: إِنْ کان أبوه أورثه مالا ثم ظهر عليه دّين لم يعلم به يومئذٍ فيقضيه 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج۹ / 70١‏ ح١1؟1١,‏ ثواب الأعمال ص178. 
(۲) المبسوط: ج١/‏ 501 

(۳) الوسيلة: ص .١7١‏ 

.۲۳۷ / ١ تذكرة الفقهاء: ج‎ )٤( 

(6) البيان الشهيد الأوّل: ص ١56‏ 

() مدارك الأحكام: ج ۵ /۲۲۸. 

(۷) الحدائق الناضرة: ج ۱۲ / ۱۹۸ / مجمع الفائدة: ج .٠١١ / ٤‏ 
(۸) مختلف الشيعة: ج۲۱۲/۲۳. 

(9) منتهى المطلب: ج۱ / ٥۲۱‏ (ط.ق). 

.۱۸۸ النهاية: ص‎ )٠١( 

(۱۱) شرائع الإسلام: ج۱ /۱۲۷. 

(۱۲) شرح اللْمعة: ج ۲ /8غ. 


تقديم الزّكاة قبل وقت الوجوب ۷۱ 


عننه. قضاه من جميع الميراث, ولم يقضه من زكاته. ون لم يكن أورئه مالاً.لم يكن 
أحدٌ أحقّ بزكاته من دين أبيه. فإذا أدّاها فى دين أبيه على هذه الحال أجزأت 


WV. 
. عنه)‎ 


0 
و | ت 


وهو وإنّْ كان مورده القضاء عن الميّت لا الاحتساب. إلا أنّ الظاهر أن 
المسألتين من باب واحد. ويتعدّى عنه إلى المقام. 


4° / ٩ج ح۳. وسائل الشيعة:‎ ٠٥۳/۳ الكافي: ج‎ )١( 


٠١ج‎ / فقه الصادق‎ VY 


ولا يجوز نقلها عن بلدها مع وجو د المستحق فيه ويضمن» ولو عدم نقل» 
ولا ضمان. 


نقل الزّكاة من بلدها 

الأمر الثالث:( ولا يجوز نقلها عن بلدهاء مع وجود المستحقّ فيه ويضمنء ولو 
عدم نقلء ولا ضمان ). 

أقول: فهاهنا مسائل: 

الا اله غوف ظاهراً ف رار قل از کان بلدها إن عبر امع 
عدم وجود المستحق فيه. وتشهد له جملةٌ من النصوص: 

منها: صحيح ضر يس. قال: «سأل المدائني با جعفر, فقال: إِنّ لنا زكاةً نخرجها 
من أموالنا ففيمن نضعها؟ فقالاثة: في أهل ولايتك. 

فقال: إِي في بلادٍ ليس فيها أحدٌ من أوليائك ؟ 

فقال]ثة: ابعث بها إلى بلدهم تدفع إليهم. ولا تدفعها إلى قوم إن دعوتهم غداً 
إلى أمرك لم يجيبوك, وكان والله الذّبح»'''. ونحوه غيره. ۰ 

ويأتي في المسألة الآتية ما يشهد به أيضاً. 

أقول: وهل يجب النقل حينئذٍ أم لا؟ وجهان: 

استدل للأوّل: بالأمر به في الصحيح. 


)١(‏ الكافي: ج7/ 000 ح۱۱ . وسائل الشيعة: ج ۲۲۲/۹ ح۱۱۸۸۲. 


نقل الرَّكاة من بلدها ۷۲ 


وأورد عليه'": 

١-بأنَ‏ الأمرالمذكور أمرٌ في مقام توهّم الحظر. 

۲ وبأ المقصود منه المنع من إعطائه لغير الموالي. 

وبأ الأمر المذكور إرشادي لبيان طريق الإيصال إلى المستحق, 
لا مولوي تعبّدي. 

ولكن يمكن دفع الأول والثالث. بأنتهما خلاف الظاهر. لا يُصار إن شيء 
منهما بلا قرينة. كما ويمكن دفع الثاني بأنّ المنع من إعطائه لغير الموالي. إا يكون 
بقوله بد (ولا تدفعها... الح). 

ويمكن أن يستدل له: بتوقّف الأداء الواجب عليه وبأن لا يلزم تضييع احق 
على مستحقه؛ المعلوم من مذاق الشارع تحريه. 

أقول: ‏ إنّ هذا كله في صورة عدم رجاء الوجود بعد ذلك. وأمّا مع الرجاء. 
فلا يبعد القول بعدم الوجوب. إذ التأخير في هذه الصورة -مضافاً إلى دلالة خبر 
الحدّاد على جوازه. وإلى اختصاص الصحيح بصورة اليأس -يشهد لجوازه ما تقدّم 
من جواز التأخير في الأداء في موارد الأعذار العرفيّة. ومن جملتها ذلك. 

وعليه. فالأظهر جواز النقل والحفظ إلى أن يوجد. 

المسألة الثانية: هل يكون ضامناً لو تلفت أم لا؟ 

أظهرهما الثاني. للنصوص الكثيرة المتقدّم بعضها في الفرع الأول وقد عرفت 
أنته لولم يجد من يدفع إليه. وأمكن صرفها في سائر المصارف. فإنّ الأظهر عدم 


.17 /57؛. وكذلك في كتاب الزَّكاة للشيخ الأنصاري ص7‎ ٠١ ورد هذا الاإشكال في جواهر الفقه: ج‎ )١( 


VE‏ فقه الصادق /ج 


الضمان. كما أت الأظهر عدم الضان مع كون من يدفع إليه مرجو الوجود, إذ الظاهر 
من النصوص. أنّ المعيار في عدم الضمان. عدم إمكان الدفع, سواه أكان ترج 
حضوره أم > 

المسألة الثالثة: هل يجوز نقل الرَّكاة منبلدها معوجودالمستحقّ فيه .كا عن 
جماعةمنهمالشيخان'"'.والحلبي'".وابنا زُهرة'".وحمزة''.والمصنّف في جملةٍ من 
تبه" والشمهيدان''' في بعض كتبهما؛ بل هو المنسوب إلى أكثر المتأخّرين؟ 

ا ا ", بل عن «الحدائق»'” * تشيته إلى المشهور:بل 
عن «التذكرة»" 'دعوى الإجماع عليه؟ وجهان. 

استدل للثانى بو جوه: 

١-منافاته‏ للفوريّة. 

۲ -أنته تغرير للمال وتعريض له للتلف. 

۳-ما دلّ على مداومته ل على تقسير صدقة أهل البوادي عليهم. وصدقة 
أهل الحَضّر عليهم. 
)١(‏ المفيد في المقنعة: ص ۲١۰‏ . الطوسي في المبسوط: ج ١‏ / ۵٤۲و‏ 7017 
(۲) الكافي في الفقه: ص .١77‏ 
(۳) غنية النزوع: ص 117-1١50‏ : (نعم اعتبر الأولويّة صرفها في البلد بعد ان أوجب نقلها إلى الإمام أو نائبه..الخ). 
(4) الوسيلة: ص .١17١‏ 
(۵) منتهى المطلب: ج ٠۲۹ / ١‏ (ط.ق)؛ مختلف الشيعة: ج .۲۶١۱/۳‏ 
(1) الدروس: ج۱ / ۲٤۹‏ . شرح اللّمعة الدمشقيّة: ج 0 / 17, قوله: (كما يجوز نقل الرّكاة للغرض). 
(۷) الخلاف: ج۲ /۲۸. الشرائع: ج١‏ / ۱۲١‏ البيان: ص ١‏ ؟, شرح اللّمعة:ج ۲ / ۳۹. 


(8) الحدائق الناضرة: ج١١‏ /۲۳۹. 
(9) تذكرة الفقهاء: ج ۵ / ١٤۳(ط.ج).‏ 


نقل الرّكاة من بلدها Vo‏ 


٤‏ -صحيح الحلبي: «لا تَحلٌ صدقة المهاجرين للأعراب» ولا صدقة الأعراب 
في المهاجرين»'". 

ه-ما دل على الضمان بالنقل مع وجود المستحقٌ”". 

”-الإجماع الحكيّ عن «التذكرة»'". 

أقول: إنّ هذه الوجوه -سوى الإجماع لو تت لا تصلحٌ مدركاً للحكم في 
مقابل النصوص الآنية الدالّة على الجواز, مع أنتها لا تتم 

أمَا الأول فلعدم لزوم الفوريّة بنحو يُنافي مع النقل الذي يكون السفر بها 
شروعاً في الإخراج. 

وأمًا الثاني: فلن تعريضه للتلف. يقتضي البناء على الضمان, لا عدم الجواز. مع 
أنته أخصٌ من المدّعيء إذ ليس كلّ نقلٍ معرّضاً للتلف. 

وأمًا الشالث: فلأنَ مداومته ٤‏ لم تكن على سبيل الوجوب. كيف وقد دل 
الدليل على تفي التوقيت والتوظيف. مع أنه ب كان ا 
للصدقات. فضلاً عن أنته أخصّ من المدّعىء إذ رعا كان النقل من الأعراب إلى 
الأعراب ومن المهاجرين إلبهم. 

وأمًا الرابع: فالجواب عن الصحيح يظهر تما ذكرناه. 

وأمّا الخامس: فلن الضمان لا يُلازم عدم الجواز. 

وأمّا السادس: فلعدم ثبوته. لا سا بعد إفتاء حاكيه بخلافه في كتابه الآخر. مع 
)١(‏ الكافي: ج۳ / 0014 ح ٠۰‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۸٤/۹‏ ح۲۰۳۱٠.‏ 


(1) الكافي: ح۳/۳٥٥‏ باب الرَّكاة تبعث من بلد إلى بلد. وسائل الشيعة: ج ٩‏ / ۲۸۵ باب 59. 
(۳) تذكرة الفقهاء: ج ٥‏ / ١7141(ط.ج).‏ 


07 فقه الصادق / ج١٠‏ 


أنته يكن أنْ يكون مستند الجمعين ما تقدّم فلا يكون إجماعاً تعبديّاًكاشفاً عن 
رأي المعصو ماف 

وبالجملة: فالأظهر هو الجواز للأصل. ولشهادة جملة من النصوص به: 

منها: صحيح هشام. عن أبي عبد الله ائ: «في الرّجل يُعطي الزَّ كاة يقسّمهاء أله 
أن يخرج الشيء منها من البلدة التي هو فيها إلى غيرها؟ 

فقالائة: لا بأس»!". 

ومنها: صحيح أحمد بن حمزة, عن أبي الحسن الثالث لقة: 

«عن الرّجل يخرج زكاته من بلدٍ إلى بلد آخر. ويصرفها في إخوانه. فهل يجوز 
ذلك؟ قال نعم»'"'. ونحوهما غيرهما. 

المسألة الرابعة: لا خلاف في الضان لو تلفت بالنقلء وتشهد له النصوص 
المتقدّم بعضهاء وقد تقدّم تنقيح القول في ذلك فلا تُعيد. 


.17١ 77174857 / الكافي: ج۳ / 0014 ح۷. وسائل الشيعة: ج؟‎ )١( 
.١١١755ح‎ 581 / ۹ وسائل الشيعة: ج‎ ,.١17ح‎ ٤٦ / ٤ تهذيب الأحكام: ج‎ )۲( 
راجع مبحث (نقل الزكاة من بلدها) صفحة لمن هذا المجلّد.‎ )۳( 


اعتبار نيّة القُربة فى الرّكاة 7 


اعتبار نيّة القربة في الزّكاة 

( ولابدٌ من النيّة عند الإخراج ) بلا كلام إذ لا يتصف الفعل الصادر عن غير 
الإرادة والنيّة بالحسن والقبح. ولا يتعلّق به الأمر والنبي. 

وهل تعتبر فيها القربة والإخلاص أم لا؟ 

وجهان أظهرهما الأوّل. للإجماع عليه بقسميه. كما ادّعاه صاحب 
«الجواهر» 4 وغيره'". 

أقول: أمّا الكلام في كون نيّة القربة شرطاً للزكاة أو جزءاً. والكلام في أنّ 
الدّاعي القّري منحصرٌ في الأمر وامحبوبيّة أم لاء وبيان مراتب غايات الامتثال. فقد 
تقدّمت في بحث النيّة من كتاب الصّلاة من هذا الشرح فلا نعيد. 

وأيضاً يعتبر فيها التعيين لاعتبار قصد المنصوصيّات المأخوذة في متعلّق 
الأمرء غاية الأمر أنته في صورة وحدة الواجب تكن نيّة ما في الذمّة أو الأمر 
الخاص. لكونه قصداً للخصوصيّات إجمالاً. وهذا المقدار یکنی» فلو كان ما عليه 
متعدّداً كبا إذاكان عليه خمش وزكاةٌ وهو هائمي. فأعطى هاش أو كان عليه 
زكاة وكقّارة أو كان عليه زكاة المال والفطرة وجب التعيين. وذلك لوجهين: 

الأوّل: لأنَّ الظاهر من الأدلة أخذ العناوين الخاصّة في الموضوع. فلا يكن 





.٤۷۱/ ۱١ جواهرالكلام: ج‎ )١( 
.4/ 6 تذكرة الفقهاء: ج ۵ / /751(ط.ج). مدارك الأحكام: ج‎ )( 


۷۸ فقه الصادق / ج١٠‏ 


امتثال الأوامر خالياً عن القصد. 
الثاني: ولان إعطاء المال كما يصلح أن يقع امتثالاً لأحدهماء يصلح أن يقع 
امتئالاً للآخر, فلاب في وقوعه امتثالاً لأحدهما المعيّن من قصده. كي لا يلزم 


الترجيح بلا مرجح. 


التوكيل في أداء الرّكاة 

أقول: وفي المقام مسائلٌ مناسبة هذا المبحثء ينبغي التعدض لا: 

المسألة الأولن: يجوز للمالك التوكيل في أداء الزَّكاة. كما يجوز له التوكيل في 
الإويصال. بلا خلاف فيها. 

وتشهد فما جملةٌ كثيرة من النصوص : 

منها: مو تق سعيد: «قلت لأبي عبد الله ٍ: الّجل يعطى الزَّكاة. فيقسّمها في 
أصحابه. أيأخذ منها شيئاً؟ قال ائة: نعم»'". 

وظاهر ذلك التوكيل في الإيصال. 

ومنها: موق ابن يقطين. عن أبي الحسن 1 «إن كان ثقة ره أن يضعها في 
مواضعهاء وإِنْ لم يكن ثقة فخذها أنتَ وضعها في مواضعها»'". 

وظاهر ذلك التوكيل في الأداء أيضاً. ونحوهما غيرهماء وهي روايات كثيرة: 

منها:ما ورد في تقل الرّكاة من بلدها إلى آخر'" ومنها نصوص شراءالعبيد'*. 
)١(‏ الكافي: ج۳ / 6880 ح١.‏ وسائل الشيعة: ج ٩‏ //781 ح ۱۲۰۳۹. 
(؟) الكافي: ج 059/17 ح1 . وسائل الشيعة: ج٩‏ / ۲۸۰ ح۱۹١۲٠.‏ 


(۳) الكافي: ج ٥٥۳/۳‏ بابالرَّ كاة بعت من بل دٍإلئبلد. وسائل الشيعة: ج ٩‏ / ۲۸۲ باب جواز نقل الرّكاة أو بعضها. 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج٩‏ / ۲۹۱ باب جواز صرف الرّكاة في شراء العبيد. 


عدم وجوب نقل الرّكاة إلى الفقيه ۷۹ 


. ومنها: نصوص الأمر بإيصاها إل مستحقيها. ونحو ذلك. 
التوكيل في الأداء: وهو الذي حقيقته النيابة عن المالك في أداء العبادة -نظير 
النائب في الصّلاة فته جب على الوكيل حين الدفع إلى الفقير أن ينوا عن المالك 
لكونه المؤدّي للرّكاة. ولا تجبُ على المالك النيّة لا حين الدفع إلى الفقير, ولا حين 
الدفع إلى الوكيل؛ والأحوط أن ينوي هو أيضاً لكن حين الدفع إلى الفقير, لان به 
يتحقّق الإعطاء للزكاة. ولا وجه للنيّة حين الدفع إلى الوكيلء لعدم كونه موضوع 


وفي التوكيل في الإيصال يتولى المالك النيّة حين دفع الوكيل إلى الفقير, لأنته 
الموضوع للوجوب العبادي. 


عدم وجوب نقل الرّكاة إلى الفقيه 

المسألة الثانية: يجوز للالك أن يتوأ دفعها بنفسه أو من خلال وكيلهء بلا 
خلافٍ فيه في الجملة. خلافاً للمفيد”' والحلبي”" حيث أوجبا الدفع إلى الإمام مع 
ا حضور. وإلى الفقيه مع الغيبةء وعن ابن زُهرة والقاضي'* الاقتصار على 
وجوب الدفع مع الحضور. 

وتشهد للمشهور: أخبارٌ كثيرة واردة في أنواع المستحقّين. وشرائطهم. وفي 
نقلها وعزطا وغير ذلك. وقي بعضها رَد الإمام اا الزَّكاة إلى مالكها ليخرجها 
)١(‏ المقنعة: ص ؟50. 
(۲) الكافي في الفقه: ص۷۲٠.‏ 


(۳) غنية النزوع: ص ١786‏ 
)٤(‏ المهذّب: ج١‏ /1۷۱. 


A:‏ فقه الصادق /ج 


بنفسه. وقال4ة: «أنما يكون هذا إذا قام قائُناء فإِنّهِ يقتم بالسويّة. ويعدل في خلق 
الرحمن اليرّ والفاجر». 

واستدل للمفيد والحلبي: بقوله تعالى: وَخُذْ ِن أُْوَالِهمْ صَدَقَة تُطَوُْهُمْ 
وَتُركّيهم بها" 4" إذ وجوب الأخذ يستلزم وجوب الدفع. 

وأورد عليه: بعدم دلالتها على كون الصدقة من الرَّكاة. لجواز إرجاعه إلى المال 
الذي أخرجوه من أمواهم كقَّارة لتخلفهم عن رسول الله يل وهم الآخرون 
الْْوَجَوْنَ لأمر الله كا فى صدر الآية الشريفة. 

وفيه: ما تقدّم في وَل هذا الكتاب. من أن هذه الآية بمساعدة الأخبار. أوضح 
آية وردت حول تشريع الرّكاة, فراجع”'. 

والحق في الجواب أن يقال:إنها تدلٌ على لزوم الدفع بعد المطالبة, ولاكلام في 
وجوبه بعد مطالبته يلي والكلام أا هو في وجوب الدفع قبلها. مع أنّ الأخبار 
الظاهرة في جواز توي المالك الإخراج بنفسه فوق حَد الإحصاء. والنزاع في 
اختصاصها بزمان الغيبة. وزمان قصور أيدي الأئمّة 224. وعمومها لزمان بسط 
أيديهم. لا يترتّب عليه الأثر, فالإغماض عنه أولى. 

قال الشيخ الأعظم :( ولو طلبها الفقيه » فقتضى أدلّة النيابة العامة 
وجوب الدفع: 

١‏ -لأنّ منعه رد عليه, والّاد عليه راد على الله تعالى كا في مقبولة عمر 
ابن حنظلة", 


.٠١ 3 سورة التوبة: الآية‎ )١( 

(؟) الحدائق الناضرة: ج ۱۲ / ۲۲٢‏ جواهر الكلام: ج6١‏ / .٤۲١‏ 
(۳) صفحة ۷و 8 من هذا المجلّد. 

.507 كتاب الزّكاة الشيخ الأنصاري: ص‎ )٤( 

(0) وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ١١.ابواب‏ صفات القاضي. 


الرّكاة متعلقة بالعين ۸۱ 


٠‏ "-ولقولهئظة في التوقيع الشريف الوارد في وجوب الرجوع في الوقائع 

الحادثة إلى رواة الأحاديث قال: (فإِئهم حُجَتي عليكم. وأنا حجّة الله)'".) انتهى 

أقول: قد تقدّم في مبحث صلاة الجمعة من هذا الشرح أنته لا دليل على النيابة 
العامّة, وأنّ المقبولة مختصّة بباب المنازعات وخصومات. والتوقيع خت بباب 
ا 

وعليه» فالأظهر عدم وجوب الدفع إليه.كما أنّ الأظهر جواز الدفع إليه. وإ م 
يكن بعنوان التوكيل في الأداء. أو في الإإيصالء بل بعنوان أنته ولي عام على الفقراء. 

وهل يستحبٌ ذلك أم لا؟ وجهان: 

قد استدل للأوّل: 

١-يفتوى‏ جماعة بالاستحباب. 

"-وبأنته أبصر بمواقعها. 

ولكن يرد على الأوّل: أن فتوى الفقيه ليست من موارد قاعدة التساع. 

ويره على الثاني: أنته غير مطَردٍء إذ ربما يكون المالك أبصر بمواقعها. 


الزّكاة متعلّقة بالعين 
المسألة الثالثة: في متعلّق الرَّكاة. وكيفيّة تعلقها. 
قول الكلام فما يقع في جهات: 
الأولن: في أنتها متعلقة بالعين أو بالذمّة؟ 
الثانية: في أنته على فرض تعلّقها بالعين. هل هي متعلّقة بها بما ها من الماليّة. أم 


)١١‏ الاحتجاج: ج؟ / 419» وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ١١‏ أبواب صفات القاضي. 
(۲) فقه الصادق: ج ۷/ 4160. 


AY‏ فقه الصادق 7ج 


متعلّقة بها ا ها من المخصوصيّات الشخصية ؟ 

الشالثة: في أن ثبوتها في العين. هل يكون بنحو الملكيّة. أو يكون حقَاً 
متعلقاً بالعين؟ 

الرابعة: في أنته على القول بكونها بنحو الملكيّة. هل تكون شركة أرباب الزَّكاة 
مع امالك على وجه الإشاعة, أو الكلي في المعيّن ؟ 

الخامسة: في أنته على القول بكونها حقّاً هل هي من قبيل حقّ الجناية, أو من 
قبيل حقّ الرهانة, أم من قبيل غيرهما؟ 

أا الجية الأول#فالمقنبور بين الأصحات هبرو عطية !"اهيا اة 
بالعين. وإ جاز دفعها من غيرهاء وعن «التذكرة»'". و«المنتهى»'"' نسبته إلى 
علمائناء ونب إلى بعض '*' تعلّقها بالذمّة. 

وتشهد للأوّل:ظو هر الأدلّة من الكتاب والشتَة. 

ما الكتاب: فقوله تعالئ: وخُذْ من أَمْوَالِهِمْ صَدَقَة'” بناءً على أن المراد من 
أموالهم. هي الزكويّة منهاء فيكون الأمر بالأخذ منها مستلزماً لتعلّقها بالعين. إذ 
الحكم الشرعئ إذا تعلق بعين خاصّةٍ من الأعيان, يستفاد منه ثبوت الحقّ فيهاء 
وبه تظهر دلالة قوله تعالى: وَالَّذِينَ في أَمْوَالِهمْ حَقٌ مَعلُوم»””. 

وأمًا الأخبار: فهي كثيرة: 
)١(‏ الحدائق الناضرة: ج ١11١/١١‏ 
(۲) تذكرة الفقهاء: جه / ۱۸۷ (ط.ج). 
(۳) منتهى المطلب: ج 6٠8 / ١‏ 
)٤(‏ مستند الشيعة: ج۹ /۲۱۷. 


(6) سورة التوبة: الآية .٠٠١‏ 
(1) سورة المعارج: الآية 1 


الرّكاة متعلّقة بالعين ۸ 


. منهاءما يدل على الشركة, كموق أبي المعزاء: «إِنّ الله تبارك وتعالى أشرك بين 

الأغنياء والفقراء في الأموال. فليس هم أن يصر فوا إلى غير شركائهم»'". 

ومنها:ما يدلّ على أنته إذا باع النصاب قبل أداء ال كاة. وجبت على المشتري. 
ويرجع بها إلى البائع» كصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد اله عن الإمام الصادق 321: 
«عن رجل ل يرك إبله أو شاته عامين فباعها. على من اشتراها أن يزَكّيها لما مضئ؟ 
قال نعم. يؤخذ منه زكاتهاء ويتبع بها البائع أو يودي زكاتها البائع»'". 

إذ لولا تعلّقها بالعين لما كان وجه لتعلّقها با لمشتري. 

ومنها: ما يدلّ على تصنيف المال الزكوي وتصديعه, ثم تخيير المالك إلى أن يبق 
ما فيه حقّ اللّه؛ كمصحّح بريد بن معاوية. قال: 

«سمعت أبا عبد الله ب يقول: بعت أمير المؤمنين 291 مصدّقا إلى بادية الكوفة - 
إلى أَنْ قال ا له _فإذا أتيتَ ماله فلا تدخله إلا بإذنه. فإ أكثره له إلى أن قال افلا 
-فاصدع المال صدعين, ثم خيّره أيّ الصدعين شاء. فأئهما اختار فلا تعض له ثم 
أصدع الباق صدعين, ثم خيّره... إلى آخره»'". 

وبهذا المضمون ما في «نهج البلاغة», ولا يخ أَنّ فيهم| دلالة من وجهين: 

أحدهما: التعليل بأنّ أكثره له. فإنّه صرح في أن أقلّه ليس له. بل للفقراء. 

ثانيهما: الأمر بالتصديع. 

ومنها: ما يدل على العزل, وتقسيط الربح لو اجر بالزكوي؛ كخبر أبي حمزة, 
)١(‏ الكافي: ج۳ / 048 ح۳. وسائل الشيعة: ج۹ / ۲۱١‏ ح11878. 


() الكافي: ج٣‏ / 1 ح ۵ . وسائل الشيعة: ج ٩‏ / ۱۲۷ح 115714 
(۴) الكافي: ج ۵٥۳۱/۳‏ ح۱ . وسائل الشيعة: ج ۱۲۹/۹ ح۷۸١١۱.‏ 
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عن أي جعفر غة: 

«عن الرَّكاة تجبُ علي في مواضع لا يمكنني أن أَوْدّيها ؟ 

قاللية: اعزهاء فإن اتجرت بها فأنتَ لها ضامن, وها الربح. وإِنْ تويت في 
حال ما عزلتها من غير أن تشغلها في تجارة. فليس عليك شيء. فان لم تعزها 
فاتجرت بها في جملة مالك. فلها تقسيطها من الربح ولا وضيعة عليها»”". 

وهو أيضاً يدل على المطلوب من وجهين: 

من حيث الأمر بالعزل» وتقسيط الربح مع عدمه. فإنّه لولم تكن العين مِلْكاً 
للفقراء. لما كان وجه للتقسيط. 

ومنها: النصوص الكثيرة المتضمّنة لفظ (إخراج الرّكاة). فإِنٌ الإخراج من 
ھی اا بجو ن مع دخوله فيه 

أقول: وقد استدلٌ له بوجهين آخرين: 

الوجه الأوّل: ما عن «التذكرة»'": من أنته لو وجبت الرَّكاة في الذمّة. لتكدرت 
في النصاب الواحد. بتكرّر الحولء لعدم انثلام النصاب. ولم تُقدّم على الدين مع بقاء 
عين النصاب إذا فَمُرت التركة, ولم تسقط بتلف النصاب من غير تفريط. ولم جز 
للشاعي تتبّع العين لو باعها امالك وهذه اللّوازم باطلة الفاق وكذا الملزوم. 

بيان الملازمة: 

ما فى الأَوّل: فلأنته لو فرضنا عنده أربعين شاة. ولم يز حب مضئ عليه 
عامان» ا تعلّقها بالذمّة. لزوم إعطاء شياه متعدّدة بتعدّد السنة, إذ النصاب 


٠۲۰۸۹ ۰ح۲ . وسائل الشيعة: ج ۲۰۷/۹ ح‎ 7 ٤ الكافي: ج‎ )١( 
.۳۷ / ٠١ حكاه عن الشيخ وغيره السيّد العاملي في مفتاح الكرامة: ج‎ .۹۷ / ٠ (؟) المدارك : ج‎ 


الرّكاة متعلقة بالعين ۸0 


امجتتمع لجميع شرائط الرّكاة موجودٌ في كل منهباء وقد اتفقت كللاتهم على عدم 
وجوب أزيد من شاةٍ واحدة, وهذا كاشفٌ عن تعلقها بالعين. إذ في العام الأول 
ينثلم النصاب لأجل كون واحدٍ من الأربعين مِلْكاً للفقراء. فلا يبق عنده بعد ذلك 
العام نصاب تامٌ. 

وأمّا في الثاني: فلأنتها لو كانت متعلّقة بالذمّة, لكانت في عرض سائر ديون 
الميّت. ولا يبق لتقديها على سائر الديون وجه. 

وأمًا الأخيران: فالملازمة فيا ظاهرة. 

أقول: ولا يخنى إِنّ هذا يت او كان بطلان اللُوازم مسلا عند الجميع, حى القائل 
بالذمّة. ولام يكن وجه للتمسّك به. 

الوجه الثاني: النصوص المسوقة لبيان الفريضة في الّصّب المعيرة بلفظة (في) 
الظاهرة في الظر فيّة. الدالّة على دخوها فيهاء المساوق ذلك للعينيّة, كقوهم 2: (فها 
سَقَتٍ اسَّماءٌ العشرء وفيا شق بالدّوالي نصف العُشر). 

وأورة عليه بات الظرهية المتزائيد فها لد اة بل إناهى طرفي 
اعتباريّة. ولم يثبت كون لفظة (في) حقيقة فيهاء بل غاية ما ثبت كونها حقيقة في 
الظرفيّة الحسيّة, وحينئذٍ فيدور الأمر بين الحمل على الظرفيّة الاعتباريّة أو 
السببيّة. ولا معيّن لإحداهماء مع أنته يرد عليه أنّ ذلك لو ت فنا هو فما لو كان 
الفريضة من جنس النصاب. وأمّا ما ليس كذلك. كما في قوله: (في مس من الإبل 
شاة). ۰ 

وعليه. فالأظهر فيه السببيّة دون الظرفيّة. 
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وقد استدل للقول الثاني: بقوله .ائة: (في مس من الإإيل شاة)''' ونحوه نما كانت 
الفريضة فيه ليست من جنس النصاب. فإِنَ الظرفيّة غير متصوّرة فماء فيتعيّن 
الحمل على السببيّة. وعليها تحمل باق الخطابات أيضاً لأنّ الجميع من وادٍ واحد. 

وفيه اَل إن السببية لاثم مع ثبوت الحقّ في المال. 

وثانياً إنّ هذه لا تصلح للمقاومة, مع ما سبق التصريم في تعلّقها بالعين. 

وثالثاً إِنّ اعتبار التسبيب معارضٌ بإمكان ارتكاب بحاز آخر, وهو تقدير 
مقدار قيمة شاةٍ ونحوه. ولا ترجيح للأوّل. 

أقول: وربا يتمسّك له بأنته لو وجبت في العين. لجاز إلزام المالك بالأداء منهاء 
ولا يجوز له إبداها بالقيمة, ونع من التصرّف حى يخرج الفرض. وللزم عليه 
التقسيم. وكذا القرعة, واللّوازم كلّها باطلة اتفاقاً. فكذلك الملزوم. 

وفيه ألا سيأتي توجيه انطباقها على القول بالملكيّة. 

وثانياً: إنّ هذه اللّوازم لا ثنافي تعلّقها بالعين على وجه الاستيثاق الذي هو 
أحد الأقوال. 

وعن الشهيد في «البيان»'": احتال التفصيل بين تعلّقها بالذمّة في نُصُب الإبل 
الخمسة فقط. وتعلّقها بالعين في غيرها. 

واستدل له:بأنته مقتضى ظواهر النصوص المتقدّمة. وما ورد في الإبل الحمول 
على السببئة. 

أقول: ويرد عليه وجهان من الوجوه الثلاثة التي أوردناها على الاستدلال 


(۱) تهذيب الأحكام: ج ٠١ / ٤‏ باب زكاة الإبل . وسائل الشيعة: ج ٠١87 ٩‏ باب تقدير النصب من الاإبل. 
(۲) البيان الشهيد الأوّل: ص ۱۸۷. 


الرّكاة متعلقة بماليّة العين AV‏ 


الأوّل للقول بتعلّقها بالذمّة. 

قال الفاضل النراقي'": يجب تعميم التعلّق بالذمّة إلى كل ما ليست الفريضة فيه 
من جنس النصابء كالشاة من الإبل» وبنت الخاض من بنات اللبون. والتبيع من 
السات ونحوذلك. 

وأظ نّأنّمدركه وا ج واب عنه ظاهران تاقد مناه. و عليه فالأظهر تعلّقهابالعين. 

YOY 
الزّكاة متعلَّقة بماليّة العين‎ 

ما الجهة الثانية: فن البحث فيها عن أنته هل هي متعلّقة بالعين جا ها من 
الماليّة. أم متعلّقة مها ما ها من المخصوصيّات الشخصيّة؟ 

أقول: الظاهر هو الأول لما دلّ على جواز أداء القيمة, وعدم وجوب الأداء من 
نفس العين. وإِنْ لم يرض الفقير به. وأنّ ما يديه امالك من غير العين زكاة ليس 
إل دون أن يكون دفعها باعتبار أن له ولاية التبديل, لاحظ النصوص الواردة في 
احتساب الدين من الرَّكاة. وفي أداء المقرض زكاة القرض وغيرهماء وأنته لا يكون 
بمنوعاً من التصرّف حى يخرج الرّكاة, ولا يلزم عليه التقسيم والقرعة. إذ لو كانت 
متعلّقة بذات العين با ها من ا خصوصيّات, لم تكن هذه الأحكام ثابتة. بل كان 
يجوز إلزام المالك بالأداء منهاء ولم يجز له تبديلها بالقيمة, ولكان بمنوعاً من 
التصرّف فيها إلا بعد الإخراج. وكان يجب عليه التقسيم أو القرعة. فيستكشف من 
مجموع هذه الإحكام أنتها متعلّقة بالعين لا بخصوصها. با ها من الماليّة. ويمكن أن 





SAN ١ مستند الشيعة: ج‎ )١( 
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يستظهر ذلك من الآية الشريفة: ءخُذ مِنْ أشوَالِهم صَدَقَةو!' إذ الظاهر منها 
وجوب الرَّكاة في الأموال من حيث إنْها أموال. 


في أنّ ثبوتها فيها بنحو الحقية لا الملكيّة 

وأمًا الجهة الثالثة: وهي أنّ ثبوت الرَّكاة في العين هل هو بنحو الملْكيّة. أم بنحو 
الحقية؟ 

الظاهر من كلمات الأصحاب دكا عبق «التذكرة»!"-هو الأول وعن 
«إيضاح» الفخر'' نسبته إليهم. 

وعن جمع من الأساطين منهم المصنّف يذ في «التذكرة»"“ اختيار الثاني. 
ويُشعر به كلام الشهيد الثانى فى «المسالك»!*, وتردّد فيه في حك «البيان»". 

واستدل للأوّل: بوجوه: 

الوجه الأَوّل: ظواهر النصوص المشتملة على لفظة (في) الظاهرة فيالظرفيّة, 
مثل قوله.2ة: (في أربعين شاةٍ شاةٌ) ونحو ذلك. فإنّ ظاهرها إرادة الجزء الحال 
في الجميع. 

وفيه:مضافاً إلى ما تقدّم من عدم ظهورها في الظرفيّة أنته لو سَلَّم ذلك. 
)١(‏ سورة التوبة: الآية .٠٠۳‏ 
(۲) تذكرة الفقهاء: ج ۵ / ۳۸(ط.ج). 
(۳) إيضاح الفوائد: ج ۱۷۷/١‏ . 
)٤(‏ تذكرة الفقهاء: ج 0 / 714 (ط.ج). 


() مسالك الأفهام: ج ۱ / ۳۷۹. 
0 الييان: ص ۱۸۹. 


يكن أَنْ يكون الظرف لغواً متعلّقاً بفعلٍ مقدّرٍ مثل يجب. فيكون مدخول كلمة (في) 
ظرفاً لذلك الفعل. 

ويشهد لكون الظرف لغواً لا مستقرًاً متعلَقاً بكائن؛ التصري بالفعل في جملةٍ 
من النصوصءكما في صحيح زرارة الوارد فيه: 

«وجعل رسول الله اة الصدقة في كلّ شىء أنبتت الأرض... الح1". 

وفي صحيح الفضلاء: «فرض الله عر وجلّ الرَّكاة مع الصّلاة في الأموال»'". 
ونحوهما غيرهما. 

وعليه. فلا تدلّ على ظرفيّة النصاب لنفس الرّكاة, مع أنه لو سَلَّم ذلك. 
فحيث إِنه لا ريب في أن الظرف غير المظروف. فيكون ظاهرها كون الرَّكاة شيئاً 
موضوعاً على المال خارجاً عنه. فيتعيّن أن تكون حقَّاً قائماً في العين. مع أنته لو 
سَلّمت الظرفيّة. وأغمض عا ذكرناه, فهي غير ظاهرة في ظرفيّة الكلّ للجزء. بل 
يجوز أن تكون من ظرفيّة موضوع الحقّ للحق. مع أنته لو أغمضنا عن جميع ذلك. 
ما أن في المقام طائفتين أخريين من النصوص: 

الطائفة الأولى: ما تضمّن حرف الاستعلاء يدل حرف الظرفيّة: 

١‏ -صحيح الفضلاء: «إغا الصدقة على السَائُة المرسلة»'". 

١‏ -صحيح رفاعة : « إذا اجتمع مائتا درهم . فحال عليها الحول. فان 


(١)الكافي:‏ ج۳ / ۹ح۲ .وسائل الشيعة: ج1 فلت د 
(۲) الكافي: ج ٥۰۹/۳‏ ح٠‏ .وسائل الشيعة: ج؟ / 0ه ح607١١.‏ 
(۳)الكافي: ج۳ / ۰ح۲ . وسائل الشيعة: ج ۱۱۹/٩‏ ح1564١1.‏ 
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علا الو كاة». 

ونحوهماغيرهماءوظاهرهذهكو ناد كاةشيئاًموضوعاعل المالخارجاعنه. 

الطائفة الشانية: ما تضمّن للحرفين معا كصحيح زرارة: «إا الصدقة على 
السَائمة المرسلة في مرجهاء عامها الذي يقتنيها فيه الّجل. فأمًا ما سوئ ذلك 
فليس فيه شيء»'". ونحوه غيره. 

فلاب من الجمع بين النصوص. وهو يقتضي البناء على كون الزَّ كاة حقّاً متعلقاً 
بالعين. 

الوجه الثاني: ما تضمّن أمر أمير المؤمنين !39 عامله بقسمة المال نصفين إلى أن 
يبق ما فيه وفاءً لحقٌ الله تعالى, فإنّ القسمة من لوازم الملْكيّة, مضافاً إلى أن مفهوم 
قوله.اة: (فإنَ أكثره له) دال على أن أقلّه لیس له. 

وفيه أوْلاً قوله ا في ذيله: (حيّْ ببق ما فيه وفاءً لح الله في ماله) ظاهرٌ في 
أنّ الرّكاة حقّ وخارجٌ عن المال متعلّق به لا أنته جزءٌ منه. وهو يصلح لحمل 
قوله: (أكثره) له على أن الأكثر لا يكون متعلقاً لحقّ الله. بل هو موضوعٌ لسلطنته 
المطلقة بخلاف الأقلّ. وأمًا أمره بالتصديع والتنصيف إنما هو لتعيين ما فيه وفاء لحقّ 
الله في ماله. 

وثانياً أنته لو سُلّم ظهوره في الملكيّة. لكن يعارضه خبر غياث. عن جعفر. 


111701 ح۲. وسائل الشيعة: ج 5 / 147 ح‎ ۵۱١/۳ الكافي: ج‎ )١( 
.١1166ح‎ ۱۱۹/۹ ح۲. وسائل الشيعة: ج‎ 07١ / الكافي: ج۳‎ )۲( 


٠‏ «كان علق صلوات الله عليه إذا بعث مصدّقه. قال له: إذا أتيت على رب المال 

فقل: تصدّق رَحِمك الله سما أعطاك الله. فان وَلى عنك فلا تراجعه»!". 

الظاهر في أنّ الرَّكاة ما أمر بالتصدّق به لا أنته تعالى أخرجها بالفعل عن ملك 
مالكها. والجمع يقتضي البناء على ما ذكرناه. 

الوجه الثالث: النصوص المتضمنة أن الله تعالى جَعَل للفقراء في أموال الأغنياء 
ما يكفيهم. كحسن عبد الله بن مسكان وغير واحدٍ, عن أبي عبد الله اڈ قال: «إن 
لله جَعَل للفقراء في مال الأغنياء ما يكفيهم, ولولا ذلك لزادهم»". 

وفيه: إن كما يحتمل أن يكون المراد بكلمة الموصول: (ما) العين لقدلٌ على 
الملكيّة. كذلك يحتمل أن يكون المراد بها احق لتدلّ على الحقّية. ولعلّ بعض تلك 
النصوص كصحيح ابن سنان. يكون أظهر في الثاني فراجع'". 

الوجه الرابع: ما يدل على العزل. وتقسيط الربح لو اتجر بالرّكوي. كخبر أبي 
حمزة المتقدّم في الجهة الأوإن. 

وفيه: الاستدلال به إنكان بلحاظ الأمر بالعزل, فيرد عليه أنّ العزل كما يكون 
لكون بعض المال مِلْكاً للغير. كذلك يكون من جهة كونه متعلّقاً لحقه. وإ كان 
بلحاظ تقسيط الربح» فيرد عليه أنّ الظاهر عدم بناء الأصحاب على العمل به. 
كيف وقد دلت النصوص على صحّة بيع النصاب, وأنته يبق لزومه بالنسبة إلى 
مقدار الزّكاة مراعى إلى أن يودي البائع زكاتها من مال آخر, كصحيح عبد الرحمن 


()الکافي: ج ٥۳۸/۳‏ ح٤.‏ وسائل الشيعة: ج ٩‏ / لضت ضة 
(1) الكافي: ج۳ / ٤۹۷‏ ح٤‏ . وسائل الشيعة: ج 10z 1۳/ ٩‏ 
(۳) تقدّم في بحث:(لا زكاة في الذَّين). 


۹۲ فقه الصادق / ج١٠‏ 





المتقدّم. الدالّة على عدم استحقاقه للربح» مع أنّ الجمع بينه وبين ما دلّ على أنتها 
بنحو الحقية. يقتضي البناء على كونه حكناً تعبّديّاً عضا 

الوجه الخامس: موق أبي المعزا المتقدّم في الجهة الأولن. 

وفيه إن قابلٌ للحمل على الشركة بعنى يجتمع مع جعل احق ولا أقلّ من 
تعيّن صر فه إلى ذلك لما تقدّم. 

فتحصّل: أَنّ الأظهر كون ثبوتها في العين على نحو الحقيّة لا الملْكيّة. 

أقول: ويؤيّد الختار» بل تشهد له أمورٌ أخر غير ما تقدّم: 

منها: ما تقدّم من الفروع التي تساك بها القائل بالذمّة من جواز إخراج الرّكاة 
من غير العين. وجواز تصرف المالك في النصاب بعد تعلق الزَّكاة. وعدم لزوم 
التخيير والقرعة. فهذه الأمور كلّها منافية للقول بالاستحقاق والشركة. ولذالم 
يلتزم أحدٌ بشيء منها في الشركة الحقيقيّة في غير المقام, فيستكشف منها أن تعلّقها 
ليس على وجه الاستحقاقء بل إِنما هو على وجه الاستيثاق. 

ومنها: إن فرض تعقها بنحو الملكيّة يوجب عدم إمكان تصوّر ذلك في الرّكاة 
المستحبّة. كزكاة ما عدا الغلات الأربع من المكيلات. وزكاة الدين ونحوهماء مع 
أنته لا ريب في اتحاد سياق تعلّقها بالعين في الواجبة والمستحبّة. كما هو الظاهر من 


حيك الاهية بل فد امل يكن الصو أيظا ل بيان تنبوت الرّكاةى 
الواجب والمستحبٌ معا كخبر أبي مريم وغيره. فلا مناص عن الالتزام بكون 
المراد من ثبوت الرَّكاة فيهاء كونها متعلّقة لحقٌ الفقير. الناشيئّ من إيجاب الشارع أو 


ندبه التصدّق بشيء منها عليه كغيرها من الحقوق الثابتة للفقراء في أموال الأغنياء 
المبيّنة في الأخبار. 

ومنها: أنّ تعلّقها بها لو كان على وجه الملكيّة. كان فاء للفريضة تابعاًهاء وكان 
المالك ضامناً لمنافعها. سواءٌ استوفاها أم لاء كما هو الشأن في سائر الأموال المشتركة 
إذا غصبها أحد الشريكين. والتالمي باطلٌ إجماعاً. وتشهد له كثيرٌ من النصوص: 

١‏ -منها: ما ورد في بيان تكليف عامل الزكاة من كيفيّة أخذه الصدقات. الدالٌ 
على أنته ليس للعامل أن يطالب المالك أكثر من المفروضة في ماله" مع أَنّ العادة 
قاضية بأنّ العامل م يصل إلى حل الصدقات في أوَّل زمان حول الحول على ملك 
الجميع» فربما كان زمان وروده متأخّراً عن زمان تعلّق الوجوب بالنسبة إلى كثير 
منهم بشهر أو شهرين أو أزيد. وبدهي 9 الأنعام لا تخلو في يوم من غاء متصلٍ أو 
منفصل. فلو كان الفاء للفقراء كان على الشاعي مطالبته مع الفريضة. 

١‏ -ومنها: صحيح عبد ال رحمن المتقدّم الدالٌ على صحة بيع الإبل والغنم التي 
م يُركها صاحبها عامين. وإن بق لزومها بالنسبة إلى مقدار الزَّ كاة مراعى بأن يودي 
زكاتها البائع من مال آخرء إذ عدم التعرّض في السوّال والجواب للناء -مع أن الإيل 
والغنم في عامين لا تنفكّان عن الفاء. والاقتصار على إخراج الرَّكاة ‏ دلِيلٌ عدم 
ضمان الفاء. ومنها غير ذلك. 

وأخيراً بعدما ثبت أنّ تعلّقها بالعين. ليس على وجه الملكيّة. لا يبق مورد 
للغزاع في الجهة الرابعة وهي أنته هل يكون ذلك على وجه الإشاعة أو الكلي في 





.1١717/8ح‎ ۱۲۹ / ٩ الکافي: ج ۵۳۹/۳ ح۱ . وسائل الشيعة: ج‎ )١( 


٠١ج‎ / فقه الصادق‎ A 
المعيّن. فالبحث في هذه الجهة يكون ملغاة.‎ 


كون الزَّكاة في العين من قبيل حقّ الجناية 

وأمّا الجهة الخامسة: فالكلام فيها يقع في موردين: 

الأول: في أنته هل ينحصر الحق المتعلّق بالعين بحق الرهانة والجناية, لكي لا 
يكون هناك ثالث أم لا؟ 

الثاني: في تعيين أنّ الرَّكاة من أيّ قسم من أقسام الحقوق؟ 

أمّا المورد الأوّل: فقد يقال إنّ ظاهر کلات الأصحاب في الموارد المتفرّقة, 
حصير احق المتعلّق بالمال فيهم|ء كقوهم في مسألة تعلق الدين بالتركة بأنته تعلق 
رهني, حت لا يجوز للورثة التصرّف.كا هو المنسوب إلى المشهور. أو أرش جناية 
فيجوز. 

قال الشيختك”': إن الحصر بينهها عقلي, والوجه فيه أنّ احق إمَا يتعلّق 
ابتداءً بالذمّة ثم يتعلّق بالعين كالأوّل, أو لا بل يتعلّق بنفس العين من دون اعتبار 
عت بالذمّة كالثانيء وليس بين النني والإثبات ما يصلح أن يكون مغايرألهم| 
بحسب الماهيّة. 


ومنع الفخر'" والحقّق الثاني" الانمحصار. ووافقها غيرهها!". 


)0( مستمسّك العروة: ج187/9. 

(۲) إيضاح الفوائد: ج ١‏ ا 

(۳) ذخيرة المعاد: ج EEE / ٣‏ 

.٠٤٤/ ٠۲ الحدائق الناضرة: ج‎ . ۱۸١ البيان: ص‎ )٤( 


كون الرّكاة في العين من قبيل حقّ الجناية 0 


. وعن بعض الأساطين في مسألة الدين'' التصرج بأنّ تعلّقه بالتركة تعلق 
مستقلٌ لا يدخل في أحد التعلّقين. ضرورة خروجه عن موضوعهاء فلا يشمله 
دليلهماء وهو الأظهر. إذ ما ذُكر في وجه الانحصار لا يقتضي نفي الشالث. لأنّ ما 
يتعلّق بالعين ربا يكون تعليقيّاًكحقّ الجناية, فإنٌّ استقراره على رقبة العبد ا جانيء 
معلّقُ على عدم فدية المولى. وربا يكون تنجيزيّاًكما في منذور الصدقة. أعني من 
دران يتصدّق بمال. 

وأمًا المورد الثاني: فالدليل والأصل يقتضيان عدم كونه تنجيزيّاً: 

أمَا الأوّل: فهو ما دلّ على جواز تبديل المالك. 

وأمّا الشاني: فلأ أصل البراءة يوافق المشروط, لو دار الأمر بينه وبين 
التنجيز. فيدور الأمر بين كونه من قبيل حقّ الرهانة أو حقّ الجناية, والأظهر هو 
الأخير, لما دل من النصوص والفتاوى على عدم ضان الزَّكاة بتلف النصاب. إذ لو 
كانت في الذمّة لا موجب لبراءة الذمّة عنها مجر د تلف النصاب» كا أنّ تلف الردّهن 
لا يوجب براءة ذمّة الراهن من الدين. 

فتحصّل من مجموع ما ذكرنا أنّ تعلّق الرَّكاة بالعين نما يكون من قبيل تعلّق 
حقّ الجناية.كما هو حتمل عبارة الشهيد ٠#‏ والظاهر أنته إلى ما ذكرناه يرجع ما 
أفاده الشيخ الأعظم "في المقام حيث قال: (ويمكن أن يقال إِنّ معنى تعلّق الرّكاة 
بالعين. هو أن الله تعالى أوجب على المكلّف إخراج الجزء المعيّن من المال. فيكون 
)١(‏ بلغة الفقيه: ج ٤‏ /۲۹۸. 


(؟) البيان: ص187. 
(۳) كتاب الرّكاة الشيخ الأنصاري: ص 5١6‏ 


۹۹ فقه الصادق / ج١٠‏ 


شيء من العين حقّاً للفقراء, بمعنى استحقاقهم أن يدفع إليهم» وعدم جواز التصرّف 
فيه بوجو آخرء لا معنى مِلْكهم له بمجرّد حلول ال حولء إلا أنّ الشارع قد أذن للمالك 
في إخراج هذا الحقّ من غير العين. وحينئذٍ فإِنْ أخرجه من غيرهاء فله ذلك. وإن م 
يخرجه من العين. ولا من غيرهاء فللساعي بيع العين. لأنّ احق قد ثبت, فالثابت 
في العين حقّ للفقراء لا مك هم, فلو لم يخرجه المالك من المال. ولا من غيره, 
أخرجه الساعي من المال لا من غيره. إذ لا تسلّط له على غيره, فإنّ حقّ الفقراء في 
النصاب). انتهى. 


شرط الضمان ۹۷ 


٠‏ وأما الضمان فشرطه اثنان: الإسلام» وإمكان الأداءء فالكافرٌ يسقطٌ عنه بعد 
إسلامه» ومن لم يتمكن من إخراجها مع الوجو ب إذا تلفت لم يضمنها 


شرط الضمان 

( وأمًا الضمان فشرطه اثنان: الإسلام وإمكان الأداءء فالكافر يسقط عنه بعد 
إسلامه, ومن لم يتمكن من إخراجها مع الوجوب إذا تلفت لم يضمنها ). 

أقول: ها هنا فروع: 

الفرع الأوّل: إنّ المسلم يكون ضامناً إذا أخّر أداء الزّكاة بعد وجويه عليه. 
ونه منه. 

الفرع الثاني: أنته مع عدم إمكان الأداء لا يكون ضامناً وقد تقدّم الكلام فيهم| 
في مسالة جواز التاخير. 

افرع الثالث: أن الكافر إذا أسلم سقط عنه الزَّكاة, والكلام فيه يقع في جهات: 

الأولن: في أنته هل يكون الكافر مكلّفاً بأداء الزّكاة. وتكون ثابتة في ماله 
أم لا؟ 

الثانية: في أنته هل تصح منه إذا أدّاها أم لا؟ 

الثالثة: في أنته إن أسلم هل تسقط الرَّكاة أم لا؟ 

الرابعة: في أنته إذا تلفت هل هو ضام ها أم لا؟ 


وجوب الرَّكاة على الكافر 
٤‏ 4 53 سا واء 
أمّا الجهة الاولئ: فالمشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة. كونه مكلفاً بأدائها. 
وعن غير واحدٍ دعوى الإجماع عليه. وحيث إنّ هذه المسألة من جزئيّات المسألة 


۹۸ فقه الصادق / ج١٠‏ 


المعروفة من أنتهم مكلفين بالفر وع كتكليفهم بالأصول. فالأولى صرف الكلام إلى 
البحث في تلك المسألة. 

فأقول: الظاهر أنته لا خلاف بيننا إلا ما عن شرذمَةٍ من الإخباريين'" أنتهم 
مكلفون اء وعن «المنتهبى»'"' دعوى تفي الخلاف فيه. وعن غير واحد'" دعوى 

ويشهد له: الكتاب. والسنةة 

اَم الكتاب: فآياتٍ منه وهى بين طائفتين: 

5 93 0 

الاولئ: عمومات الخطابات التكليفيّة. وإطلاقات ايات الأحكام _مثل قوله 
تعالى: وَل على الاس حح الْبَبتِ مَنْ اشتطًاع إِليِْ سياه“ ونحو ذلك -فإئها 
عامّة تعمّ الكافرين والمشركين. 

الثانية: خصوص ما ورد في حقٌّ الكقّار والمشركين. كقوله تعالى: وِوَوَيْلٌ 
َلْمْشْرِكِينَ الّذِينَ لا يُْتُونَ ار کا4" وقوله تعالى: «قالوا لم َك مِنَ الْمُصَلَينَ وَل 
نَكُ نُطْعِمْ الْمسْكِيتَ»'''. وقوله تعالى: ولا صَدََّ ولا صَلَى)!". 

أقول: وأورد عليها بإيرادات: 

الإيراد الأول :أن ذلك تكليفٌ با لا يُطاقء إذ تكليف ا جاهل با هو جاهل به 
)١١‏ المُحدَّث الكاشاني في الوافي: ج ۲ / ۲۸ . الحدائق الناضرة: ج59/7. 
(۲) منتهى المطلب: ج۲ / ۱۸۸ وكذلك: ج ٤‏ / ۱۲ (ط.ج). 
(۳) المبسوط: ج ٠٤١/١‏ . مجمع الفائدة: ج ۵ / ۲۵۸ . ذخيرة المعاد: ج ۲ / ۳۸۸. 
)٤(‏ سورة آل عمران: الآية /41. 
(0) سورة فصّلت: الآية 1و ۷. 


(1) سورة المدّثر: الآية ٤۳‏ و 4غ. 
(۷) سورة القيامة: الآية ."١‏ 


تصوراً أو تصديقاً عين التكليف با لا يُطاق. 

الإيراد الثاني: أنّ جملة من آيات الأحكام مختصّة بالمؤمنين. كقوله تعالى: هيا 
ها اين موا أؤقوا بالتقووه''.وها ورهايعنوان ويا أا النّاش» وجو الأقسل, 
لكن تحمل عليها ملاً للمطلق على المقيّد. والعام على الخاص. ويتمّ في الباق بعدم 
القول بالفصل. 

الإيراد الثالث: أنّ جملةَ من النصوص تدلّ على توقف التكليف على الاقرار 
والتصديق بالشہاد تين: 

١-صحيح‏ زرارة. عن الاإمام الباقر ع قال: 

«قلت له: أخبرني عن معرفة الإمام منكم, واجبة على جميع الخلق؟ 

فقال: إنَّالله بعث حمّد اب إلى التاس أجمعين. رسولاً وحجَلَه على خلقه في 
أرضه. فمن آ من بالله و بمحمّدٍ رسول الله وصدّقه. فإنّ معرفة الإمام منّا واجبة عليه. 
ومن لم يمن بالله ورسوله ولم يتبعه. ولم يصدّقه ويعرف حقههما. فكيف جب عليه 
معرفة الإمام, وهو لا يومن بالله ورسوله ويعرف حقّهما»'". 

نه إذالم تجب معرفة الإمام قبل معرفة الإهان باللّه وبرسوله. فبطريق الأولى 
لا تكون سائر التكاليف ثابتة في حقّه. 

۲ - وخبر أبان بن تغلب» عن الإمام الصادق لئ «في تفسير قوله تعالى: 
«وَويْل للْمْسْرِكِينَ الَِّينَ لا يؤتُونَ الزّكَاة'"' قال ا9ة: أترى أن الله عر وجل طلب 
من امشركين زكاة أموام وهم يشركون يده یت قول د وول للتتركيةة 
)١(‏ سورة المائدة: الآية .١‏ 


() الكافي: ج١‏ / 18١‏ باب معرفة الإمام. 
(۳) سورة فصّلت: الآية 5و/. 


٠١ج‎ / فقه الصادق‎ ٠١6٠١ 


الآية, إا دعی الله للإيمان به فإذا آمنوا بالله وبرسوله افترض عليهم الفرض»7". 

۳-وما في «الاحتجاج» عن امير المؤمنين.4ة: «فكان أوّل ما قيّدهم به 
الإقرار بالوحدانيّة والربوبيّة. والشهادة أن لا إله إلا الله. فلا أقروا بذلك تلاه 
بالإقرار لنبتّه ل بنبوّته. والشهادة بالرسالة, فلا ألقاه لذلك فرض عليهم الصّلاة 
ا 

أقول: وفي ا جميع نظر: 

أنا الأول فلأنته لا يتخ بالنسبة إن من احتمل وجود الي ةوان له 
أحكاماً. مع أنته : 

إِنْ أريد به أنّ الجهل بالأحكام مانمٌ عن فعليّتها وتوجّهها. فهو مضافاً إلى أنته 
غير مختصٌ بالكافر. ويجري في المسلم. فاسدٌ. كيف وقد ادّعى الشيخ الأعظى'" 
تواتر الأخبار على اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل. وقد أثبتنا في الأصول عدم 
معقوليّة اختصاصها بالعالم. 

وإِن أريد به أنّ الجهل بالأصول مانغ عن التكليف بالفروع. فهو يحتاج 
إلى دليل. 

وأمًا الثاني فلأنته ليس المقام مقام حمل المطلق على المقيّد, لعدم التنافي بينهماء 
کا هو واضح. 

وأمًا الثالث: فلن صحيح زرارة مورده الأصول. وخبر الواحد لايجدي فيها. 

ودعوئ: كونه لبيان كيفيّة التقديم والتأخير. وهذه الجهة ليست من الأصول. 
كما ترئء ضعرورة أنته لا یتر تب عليها اثر عملي كما لا يخ. 


(۱) تفسير علي بن إبراهيم: ص "7١‏ ذيل الآية الكريمة. 
(۲) فرائد الأصول: ج .1١7/ ١‏ 


وجوب الرّكاة على الكافر 1۰١‏ 


: والأخيرين ضعيفان سنداً 

أقول: وأجاب عنها جدّنا العامة 4" بأنّ سياق الأخبار المذكورة آففاهو 
لبيان الترتيب بلحاظ الأمر بالمعروف. من حيث تقد الأهمّ فالأهيّ, قال: (ولولم 
يكن هذا الاحتال أظهر. فلا أقلٌ من التساوي. فيطرأ الاجمال). انتهئ. 

وحَمّلها الفاضل النراقي'"' على إرادة الترتيب في المطلوب لا الطلب. 

وأجيب عنها بأجوبة خر لكن الإغماض عنها أوإى. 

وبالجملة: بما ذكرناه ظهرت دلالة الأخبار المتضمّنة لبيان الأحكام على 
تكليفهم بالفروع. 

قال المصنّفيظة'”: الاستدلال له بان الكفر لا يصلح للمانعيّة. حيث أنّ الكافر 
متمككّنٌ من الإإتيان بالإيمان أو لا حت يصير متمكّناً من الفروع, وهذا بظاهره غير 
تام إذ جرد عدم المنع لا يكفي لاإثبات المطلوب. 

ولكن الظاهر أنّ مراده أنّ المقتضى ثابت بقتضى ظواهر الآيات والأخبار. 
والمانع مفقود هذا الوجه العقلي. فيثبت المطلوب. 

فتحصل: أنته لا مورد للترديد في تكليفهم بالفروع. ويشهد لكوم مكلفين 
بالزكاة - مضافاً كك ذلك -خصوص الآية الشريفة: وِوَوَيْلُ لرن الَّذِينَ لا 
يوون الزَّكَاةَه' “وما ورد من تقبيل الي يلل خيبر. وأننه جعل علبهم في 
حصصهم سوى قبالة الأرضء العُشر ونصف العشر'". 


)١(‏ وهو السيّد محمّد صادق الروحاني جد المؤلف. في (كتاب الزّكاة) (مخطوط). 
کا يظهر من عوائد الأيّام: ص ۲۸۵. 

(۳) منتهى المطلب: ج۲ / ۱۸۸(ط.ج). 

)٤(‏ سورة فصّلت: الآية 7و ۷. راجع تفسير علي بن إبراهيم: ج۲ / 117 ذيل الآية. 
(6) الكافي: ج ۵ / ۲۹۷ ح۲. وسائل الشيعة: ج9١‏ / ٤۰‏ ح۱۰۷٤۲.‏ 


1۲ فقه الصادق / ج١٠‏ 


عدم صحة الرَّكاة منه إذا أّاها 

وأمًا الجهة الثانية: فالظاهر أنه لا خلاف في عدم صحَة أدائها منه. لما عرفت 
من أنتها من العبادات. وقد تسالموا على اشتراطها بالايمان. 

أقول: قد استدلّوا لعدم صحّة عبادة الكافر بوجهين آخرين: 

الوجه الأَوّل: ما عن الحقّق في «المعتبر»''' وغيره'": من أنتها مشروطة بنيّة 
القربة, وهي لا تصح من الكافر. 

لكن لا كان ذلك قابلاً للمناقشة من جهة أن الكافر المعتقدٍ بالله يتمنّى منه 
قصد القربة نعم من لا يعتقد به لا يتمكن من ذلك -قيّده الحقّق الأردبيلي' "2 
بقوله: (بحيث يمكن ترتّب أثرها). يعني أنّ المراد من قصد القربة القصد الذي يكون 
بحيث يكن ترتّب أثرها وهو الثواب عليهاء وهو لا يكن في الكافر مع خلوده في 
النار. 

وفيه: الثابت لزوم اعتبار قصد التقرّب, وأمًا اعتبار حصول القُّربِ. وترتّب 
الثواب عليه فلم يدل عليه دليل. 

الوجه الثاني: ما دلّ من الآيات كقوله تعالى: وما متَعَهُمْ مه أذ قبل مهم نفام 
إا نهم كَقَدُواهِ “ وغيره. والنصوص المستفيضة الدالّة على عدم قبول العبادة من 
غير الموالي للأئحة ل2. وأنَ الولاية شرط قبول الأعمال'". 


.٤۹۰ / المعتبر: ج۲‎ )١( 

(۲) شرائع الإسلام: ج ١‏ /۱۲۹. 

(۳) مجمع الفائدة: ج ۲ .۲۳٣/‏ 

.٥٤ سورة التوبة: الآية‎ )٤( 

(6) الكافي: ج ۱ / ۱۸۲ ح۸. وسائل الشيعة: ج ۱۱۸/۱ ح۲۹۷. 


عدم صحة الرّكاة منه إذا أدَاها 35 


وفيه: إن الكلام إنما هو في الصحّة لا في القبول والفرق بينهها واضح» فالعمدة 
ما ذكرتاه. 

أقول: يق في المقام أمران: 

أحدهما: إنّه رما يُستشكل في ثبوت الوجوب على الكافر. مع عدم الصحة. 
بأنته إن أريد وجوب أدائها حال الكفر. فهو تكليفٌ با لا يصح وإِنْ أريد بعد 
الإسلام, فهو منافي لبنائهم على سقوطها بالإسلام. 

وفيه: هذا الإشكال إا يختصٌ بالحكم التكلين. ولا يرد على وجوبها 
الوضعيء إذ يترتّب على تعلّقها بالمال في حال الكفر جواز انتزاعها منه. كما ستعرف 
في الأمر الثاني فتأمّل. 

وأمّا وجوبها التكليني فالمراد به كون الكافر معاقباً على ترك أدائها إلا إذا 
ادلم ولکیل بكرن کا بتكل صل مرإ خا الكقره وقد أوضتخناة 
في مبحث قضاء الصلوات من هذا رم فراجع'". 

ثانيهما: أنته هل للإمام لا أو نائبه أخذ الرّكاة منه قهراً إذ الحاكم الشرعي 
لولايته على الفقراء له استيفاء أمواهم. واستنقاذ حقوقهم. كما عن «المسالك»" 
وغيرها'أم لا؟ 

أظهرهما الثانيء إذ بعد فرض كون المعتبر في أداء الرّكاة قصد القربة» غير 
المتمثى من الكافرء لا دليل على جواز إجباره بالأداء أو الأخذ منه. والدليل الدالٌ 

صحة الإجبار مختصٌ بالمسلم المتمكن من إتيان ذلك في غير حالة الإجبار, 
ولا يشمل الكافر الذي لا يتمكّن في غير حالة الإجبار. 
)١(‏ فقه الصادق: ج .٤۲۲/۸‏ 


(۲) مسالك الأفهام: ج 719/١‏ 
(۳) غنائم الأيام:ج 5 / 07 


٠١ج‎ / فقه الصادق‎ ٤ 


الإسلام يُسقط الرّكاة الواجبة 

وأمًا الجهة الثالثة: ويدور البحث فيها عن أنته هل تسقط ال كاة الواجبة 
بالإسلام أم لا؟ 

فالمثهور بين الأصحاب مسقطيّة الإسلام. واستدلٌ لها با رواه في 
«مجمع البحرين»: 

«الإسلاميجبٌ ما قبله, و التوب ةتحب ما قبلهامن الكفروالمعاصي والذنوب»'". 

وفيه: الظاهر منه -لا سيا بعد ملاحظة ذيله أن الإسلام يجب الكفر ويقطعه. 
لا أنته يجت ما ثبت في حال الكفر. 

فالأولى الاستدلال له ما عن «مناقب ابن شهر آشوب» فقد روئ: 

«في من طلّق زوجته في الشرك تطليقة. وفي الإسلام تطليقة؟ قال عل 2ة: 
هَدَم الإسلام ماکان قبله. هي عندك على واحدة»”". 

والإيراد عليه: بالإرسال في غير حله. بعد كونه مشهوراً بين الأصحاب. 

وأورد على الاستدلال به في المقام:إنّه فرق بين الرَّكاة وغيرها من العبادات. إذ 
هي ا تكون من حقوق النّاس. كما وقع في الأخبار التصري به. والحقوق الماليّة 
للغير, الثابتة على الكافرء قد يتأمّل أو ينع عن كونها مشمولة للحديث. 

أقول: والجواب عنه يتوقف على بيان مقدّمة. وهي: 

إن الأمور الصالحة للجّبَ على أنحاء: 


)١(‏ مجمع البحرين: ج ١‏ / ۳۳۷كتاب الباء باب ما أوله الجيم في لغة جيب. 
(۲) مناقب آل أبي طالب: ج۲ /181, وبحار الأنوار: ج 1١‏ / 550. 


الإسلام يُسقط الرَّكاة الواجبة ۱.0 


- أحدها: ما يكون من حقوق الله الختصّة به. كالعبادات البدنيّة وقضائها. 
ثانيها: ما يكون من الحقوق المختصّة بالعباد. كالدّيون والغرامات ونحوها. 
ثالثها:ما يكون مشتركاً كالكمّارات والدَّكاة وا خمس ونحوها. 
َم القسم الأول: فلا ريب في كونه مشمولاً لحديث الجبّ, كا أنته لا ينبغي 
الإشكال في عدم الحكم با جب في القسم الثاني. لأنّ هذه الأمور ثابتة عليه لا 
بشرع الإسلام وتبوتهاء ولا دخل له با يأقي من قبل الإسلام. حت يوجب جُتهاء 
بل هي ثابتة على كل تقدير. فلا وجه لسقوطها بالإسلام» مضافاً إلى دعوى 
الإجماع عليه. و يؤيّده أنّ الحديث وارد مورد الامتنان, ولا مل في إسقاط حقّ 
الغير من دون جبران. 

وأمًا القسم الثالث: فالظاهر شمول الحديث له. لأنّ ثبوته من جهة الإسلام 

فرع المرتدٌ هل يجب عليه أداء الرّكاة الواجبة عليه حال ردّته بعد عوده إلى 
الإسلام أم لا؟ 

أم يفصّل بين المرتدٌ الملل فيجب, والفطري فلا يجب؟ وجوه: 

يشهد للأوّل: عموم أدلّة البّكاة. 

واستدل للثاني: بأنته كافك فيشمله ما دلّ على سقوطها عن الكافر بإسلامه. 

وفيه: الظاهر من الحديث أنّ اهادم إسلامٌ من كان كافراً قبله بقول مطلق, ولا 
يشمل من كان مسلا ثم كفر. 

واستدل للثالث: بأنَ المر تد الفطري لا يقبل إسلامه. فهو غير متمكّن من 
اللأداء. فلا يكون مأموراً به. 


۱۰۹ فقه الصادق / ج١٠‏ 


وفيه: ما حققناه في بحث مطهّريّة الإسلام من هذا الشرح من قبول إسلام 
المرتدٌ الفطري. 

وعليه. فالأظهر عدم سقوطها عنه مطلقاً. 

وأمّا المخالف: فقد دلت النصوص على عدم السقوط عنه. فراجعها!". 


لايضمن الكافر إذا تلفت 
. وأمًا الجهة الرابعة: وهي أنته إذا تلفت هل يكون ضامناً ها أم لا؟ صرح كثيرٌ 
من الأصحاب”" بالثاني, والظاهر أنته من جهة عدم تنه من الأداء. وقد مر أنّ 
القكّن من الأداء شرط الضمان, ولكنّه يت في صورة التلف. وتحلٌ الكلام ما يعمّ 
صورة الاتلاف, وقد فقت كلم|تهم على أن إتلاف المسلم يوجب الضمان مطلقاً. من 
دون اعتبار الشرط المزبور. 
وعليه. فالأظهر بحسب الأدلّة هو الضان في هذه الصورة, ولكن بعد فرض 
سقوطه بالإسلام تقلّ فائدة هذا البحث, فالاغماض عن الإطالة أولل. 


OR 


59و7١‎ / وسائل الشيعة: ج۱‎ )١( 
تذكرة الفقهاء: ج ۵ / ۰ (ط.ج).‎ . ٤۳۲/١ المبسوط: ج۱ / ۱۹۱ . السرائر: ج‎ )۲( 


الأجناس التي تتعلّق بها الرّكاة ۱۰۷ 


اباب الثاني: فيما تجبٌ فيه الزَّ كاة: 
وهى تسعة أصناف لاغير. 


الأجناس التي تتعدّق بها الزّكاة 

الباب الثاني: فيما تجبٌ فيه الرّكاة: 

(وهي تسعة أصنافء لا غير). أمّا وجوبها في التسعة فلا خلاف فيه فتوىّ 
ونصّا بل هو من ضروريّات الفقه. إِنْ لم يكن من ضروريّات الدين, وأمّا عدم 
وجويها في غيرهاء فهو المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة, ولم ينقل ا خلاف فيه 
إلاعن يونس" وابن الجنيد'". 

أقول: وتشهد للمشهور أخبار متضافرة: 

منها: صحيح الفضلاء. عن الإمامين الصادقين ك : «فرض اله الرّكاة مع 
الصّلاة في الأموال. وسنّها رسول الله ب في تسعة, أشياء وعنى عا سواهنٌ: في 
الذهب والفضة والاإبل والبقر والغنم والينطة, والشعير وألقر والزّبيبء وعفن 
رسول الله يي عا سوئ ذلك»'". 

ومنها: صحيح ابن سان“ المتقدّم في أوَّل الكتاب. 

ومنها: موق زرارة» عن الإمام الباق ر!كة: «عن صدقات الأموال؟ فقال كا: 





(١)الكافي:‏ ج ٥۰۹/۳‏ ح۲. 

(۲) حكى ذلك عنه العامة في مختلف الشيعة: ج۳ / .١16‏ 

(۳) الكافي: ج ٥۰۹/۳‏ ح۲. وسائل الشيعة: ج٩‏ / 08 ح607١١.‏ 
)٤(‏ الكافي: ج ٤۹۷/۳‏ ح١.‏ 


ىاد فقه الصادق / ج١٠‏ 





في تسعة أشياء. ليس في غيرها شيء: في الذهب والفضّة والينطة والشعير وألقر 
والزَّبيب والإبل والبقر والغنم السَائمة, وهي الراعية»'". ونحوها غيرها. 

وبإزاء هذه الأخبار. نصوصٌ تدلّ على ثبوتها في غيرها: 

منها: صحيح محمد بن مسلم -أو حسنه -: «عن الحرث ما یری منه؟ فقال: 
البرٌ والشعير والذَّرة والدّخن والأرّز والشلت والعدس والشّسم, كلّ هذا 
يزقّى وأشتاه ا ٠‏ 

ومنها: عن زرارة في الصحيح مثله. وقال: «كلٌ ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق 
فعليه الرَّكاة. وقال: جعل رسول الله َة الصدقة في كل شيء أنبتت الأرض, إلا ما 
كان في المخضر والبقول. وکل شيء يفسد من يومه»'". 

ومنها: موق آي بصير. قال: «قلت لأبي عبد الله اکا: هل في الأرّز شيء؟ 
فقال: نعم ثم قال: إن المدينة لم تكن يومئذٍ أرض أرّزء فيقال فيه. ولكنّه قد جعل 
فیه» وكيف لا يكون فيه. وعامّة خراج العراق منه»!*. ونحوها غيرها. 

وقد نسب إلى االمشهورا”*: أنّ اللجمع بين الطائفتين يقتضي البناء 
على الاستحباب. 

وفيه: إن هذا ا جمع لا يت في جميعهاء إذ العرف يرى التهافت بين قوله في 
بعض نصوص النني: (ليس في شيء ا أنبتت الأرض من الأرّز لدو 
)١(‏ تهذيب الأحكام: ج ٤‏ / ۲ ح۲. وسائل الشيعة: ج؟ / ۵۷ ح 1١101١‏ 
(۲) الكافي: ج7/ 0٠١‏ ح١‏ / وسائل الشيعة: ج؟ / 77ح .1١554‏ 
(۳) الكافي: ج۳ / ۰ ح۲. وسائل الشيعة: ج ٠‏ لنت ا ل 


.١٠١١١ع‎ ٦٤ / ٩ج وسائل الشيعة:‎ .٤ح‎ 1٥ / ٤ تهذيب الأحكام: ج‎ )٤( 
.٠۳/ جامع المدارك: ج۲‎ )5( 


زكاة الأتعام ۱1۰4 


وينضمها ثلاثة فصول: 
الفصل الأوّل: العم . 
تجب الرَّكاة في التّعم الثلاثة: الإبل» والبقرء والغنم بشروط أربعةء النصاب. 


والحمّص والعَدّس وسائر الحبوب والفواكه شيء غير هذه الأربعة). وقوهم لل في 
النصوص المثبتة: (الصدقة في كل شيء أنبتت اللأرض) وغير ذلك من التعابير, ولا 
يرون أحدهما قرينة على الآخر. 

وعن يونس: حمل الأخبار الحاصرة في التسعة على صدر الإسلام» وما دل 
على ثبوتها في الجميع على ما بعد ذلك. 

وفيه:إنّ جل الأخبار الحاصرة ابية عن هذا الجمع.كا لا يخق. 

وعليه. فالأظهر أنتهما متعارضتان. والترجيح مع الأوإى. 


زكاة الأنعام 

( وينضمها ثلاثة فصول): 

(الفصل الأوّل: في النّعم )وقد عرفت أنته (تجبٌْ الرّكاة في النعم الثلاثة: الإبل» 
والبقرء والغنم). 

أقول: يقع الكلام في مقامات: 

المقام الأوّل: في الشرائط. 

والأظهر أنته تجب البَّكاة فيها (بشروط أربعة). 

الشرط الأوّل: (النصاب): 

لا خلاف في اعتباره» بل عليه إجماع المسلمين. 


(۱) منتهى المطلب: ج١‏ /۰۷(ط.ق). المعتبر: ج۲ / 047 . مدارك الأحكام: ج ۵ / .٠١۷‏ 


۱1۰ فقه الصادق / ج١٠‏ 
والسوم. 


( و ) الشرط الثاني: (السّوم) : 

إجماعاً. حكاه جماعة''", ويشهد له جملة من النصوص: 

منها: صحيح زرارة: «ليس على ما يعلف شيء إا الصدقة على السَائة 
المرسلة في مرجهاء عامها الذي يقتنيها فيه الّجل. فأمّا ما سوى ذلك فليس 
مه و" 

ومنها: صحيح الفضلاء في زكاة الإبل: «وليس على العوامل شي إا ذلك 
على الساعة الراعية»!". 

ومنها: في زكاة البقر: «ولا على العوامل شي وإّفا الصدقة على السَائًة 
الراعية»!*. ونحوها غيرها. ا 

وهل السّوم شرط أو العلف مانعٌ؟ فيه خلاف» وتظهر الفرة في فروع: 

منها: ما إذا كان الزكوي واسطة بين الأمرين كالسّخالء فإنْها ليست بسائّة 
ولا معلوفة, فعلى القول بالشرطيّة لا تحب فبا الرّكاة. لفقد الشرط, وعلى القول 
بالمانعيّة تجب لعدم المانع. 

ومنها:ما إذاكان عدد النصاب ديناً في الذمّة, بناءً على القول بتعلّق الرَّ كاة بم في 
الذمّة وجوباً أو استحباباً فان قلنا بمانعيّة المعلوفة : ثبت الحكم فيها لعدمهاء وإ 
قلنا بعرطيّة الشوم» لا يثبت, لأُنّ ما في الذمّة لا يكون سائاً. 
)١(‏ المعتبر: ج 7 / 6500. تذكرة الفقهاء: ج 0 / 47 (ط.ج). مدارك الأحكام: جه /1۷. 
(؟) الكافي: ج۳ / 07٠‏ ح۲. وسائل الشيعة: ج9 / ١١9‏ ح1680١1.‏ 


(۴) الكافي: ج۳ / ١‏ ح١‏ . وسائل الشيعة: ج ١‏ 17ح 10 8 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ۱۱۹/٩‏ ح11761. 


زكاة الأنعام 1۱١1‏ 


: والحول» 


ومنها: غير ذلك من الفروع. 

أقول: الأظهر شرطيّة السوم, لظهور قو له لإ (إنما الصدقة في السّائة الراعية) 
في ذلك, ولا يعارضه قوله9ة: (ليس على ما يعلف شي٤)‏ لتعقّبه أيضاً بقوله: (إغا 
الصدقة على السّائمة الراعية) لأنّ هذا يوهن ظهور صدره في مانعيّة التعليف. 

وأمًا القول بالمانعيّة من جهة استفادة المناط من الأخبار, وأنّ الملحوظ اعتبار 
الرفق بالمالك من حيث صرف المؤونة, وتحمّل مخارج الأنعام» ولازم ذلك القول 
بمانعيّة التعليف. 

فردودٌ بأنّ هذا هو حكمة هذا الحكم. والكلام إا هو فيا جعله الشارع 
برعاية هذه الحكمة الملائمة مع كل من القولين. 

وأا الكلام في كيفيّة اعتباره بالنسبة إلى تمام الحول أو أكثره. والكلام في بيان 
معنى السّوم.والمراد منهفوكولان إلى ا لحل الذي يتعرّض المصنّف ج هما. 

( و ) الشرط الثالث: (الحول) : 

وهو معتبرٌ في الأنعام والنقدين ما تجب فيه الرّكاة. وفي مال التجارة, والخيل 
نا تستحبٌ فيه. بلا خلافٍ في ذلك نصّاً وفتوى, بل عن غير واحر''' دعوى 
الإجماع عليه. والنصوص الدالّة عليه متظافرة, لاحظ صحيح الفضلاء. عن 
الامامين الصادقين22: 


14 / ۵ المعتبر: ج؟ / 00۷ (وعليه فتوى العلماء). منتهى المطلب: ج١ / ۸1 (ط.ق) . تذكرة الفقهاء: ج‎ )١( 
(ط.ج). مدار ك الأحكام: ج الا‎ 


1۲ فقه الصادق / ج١٠‏ 
وأن لاتکون عوامل. 


«ليس على العوامل من الإإبل والبقر شيء إلى أن قال _وكلٌ ما ل يحل عليه 
الحول عند ريّه. فلا شىء عليه. فإذا حال عليه الحول وجب عليه»''. ونحوه غيره. 

وأمًا الكلام في 1 فسياق عند تعاض المصدّف كد له. 

( و ) الشرط الرابع: (أن لا تكون عوامل) إجماعاً. 

وتشهد له جملةٌ من النصوص, وقد تقدّم بعضها في الشرطين السسابقين. ولا 
يعارضها مضمر إسحاق بن عّار: «عن الإبل تكون للجّال أو تكون في بعض 
الأمصار. أتجري الرَّكاة كا تجري على السّائة في البريّة؟ فقال]ة: نعم»'". ونحوه 
غيره. 

وجه عدم المعارضة. قابليّتها للحمل على الاستحباب» وعلى فرض عدم 
القابليّة يتعيّن طرحها. 

أقول: وظاهر المتن وغيره كون العمل مانعاً وقد يظهر من بعضٍ جريان 
الخلاف المتقدّم في السّوم من حيث إنته شرط أو العلف مانع هنا. 

وأورد عليه: بأنّ عدم العمل لا يصلح أَنْ يكون شر طا لعدم كونه أمراً وجوديا. 

ولکن یکن الانتصارله.بأنّمرادهأنته هل يكون العمل مانعاً أ والإرسال شر طاً؟ 

لكن الأظهر هو الأوّل. كا هو ظاهر النصوص. 

وحيث يكون قياس العوامل كونها جمع عاملة, فقد تُوهَّم اختصاص هذا 
الشرط بالنسبة إلى الأنتى من الإبل والبقر وغيرهماء دون الذكور. 


١١١١١ع‎ 11١ الكافي: ج۳ / 074 ح١. وسائل الشيعة: ج؟/‎ )١( 
.1١165ح‎ ١١١ / ح۱۷ . وسائل الشيعة: ج؟‎ ٤١ / ٤ تهذيب الأحكام: ج‎ )۲( 


عدم اعتبار الأنوثة 3۱۳ 


٠‏ وفيه: الظاهر اتفاق الأصحاب على عدم الفرق بينهماء فيمكن منع اطّراد 
القياس مطلقاً حى في اللّغة. أو يعم الحكم من جهة عدم القول بالفصل, وعدم 
التصريم به نما هو لوضوحه وعدم الخلاف. أو يقال ثبوت هذا الحكم في الذكور 
بالأولويّة. فإنّه إذا كانت الاناث مشروطة بهذا الشرط الموجب للتخفيف على 
المالك. مع كونها مبدءاً للذاء. ومعرضاً للانتفاعات من حيث احمل واللّين 
وغيرهماء فالذكور أولل بمراعاة التخفيف. 

والكلام في كيفيّة اعتباره في تام الحول سان فانتظر. 


عدم اعتبار الأنوثة 

وظاهر المتن وغيره وصرع جمع آخرين. عدم اعتبار شيء آخر غير ماذكر, 
وعن سلار اعتبار الأنوثة, وقد ادل پوو 

الوجه الأول :إن قوله ا : ( في مس من الإبل شاة )''' يشهد به باعتبار 
تذكير العدد. ٠‏ 

والجواب عنه: ما نقله المحقّق الممداني "عن ابن هشام أنته قال: (ويعتير 
التذكير والتأنيث مع اسمي الجنس والجمع بحسب حاهماء باعتبار عود الضمير 
علبهما تذكيراً وتأنيثاً. فيعطى العدد عكس ما يستحقّه ضميرهما. فإن كان 
ضمي رهما مذكراً أنث افو مؤنثاً ذكر, فتقول في اسم الجنس: ثلاثة من 
الغنم عندي. بالتاء في ثلائةء لأنتك تقول: غنم كثير, بالتذكير للضمير المستقر في 
كثير. وثلات من البط بترك التاء لأنتك تقول بط كثيرة بالتأنيث للضمبر المستتر 


)١(‏ تهذيب الأحكام: ج ؛ / ٠١‏ باب زكاة الإبل . وسائل الشيعة: ج ٠١۸ / ٩‏ باب تقدير النصب من الإبل. 
(۲) مصباح الفقيه: ج ٣‏ / £ 


٠١ج‎ / فقه الصادق‎ ١ 


في كثيرة, وتقول: ثلاثة من البقر بالتاء. أو ثلاث بتركهاء لأنّ ضمير البقر يجوز فيه 
التذكير و التأنيث باعتبارين, وذلك لأنّ في البقر لغتين التذكير والتأنيث, قال الله 
تعالى: إن الْبَقَرتََابَه عَلَيْنَاِ''' بتذكير الضمير, وقُرأ تشابهت). انتهى. 

وبه يظهر الجواب عن الوجه الثاني وهو قوله لعا في الأخبار: (فإذا زادت 
واحدة). حيث وصف مفردها بالواحدة. 

الوجه الثالث: قوله اا في صحيح عبد الرحمن بن الحجّاج: (في “مس قلائص 
شاة) الحديث. فان القلوص لا يُطلق إلا على الإناث. 

وفيه ولا أنته لا مفهوم له كي يدلّ على عدم ثبوتها في غير الإناث. ليقيّد 
به الإطلاقات. 

وثانية إن تخصيص القلائص بالذّكر إا يكون للجري تحرى الغالب» من عدم 
إبقاء ا جمال معطّلة مرسلة في مرجها عامها. 

ويشهد له: تعليله اث في صحيح ابن عُمير لعدم الأخذ من الذكور شيئاً بقوله: 
(لأنته ظَه ريحمل عليها). إن كالصريم في أنته لا فرق بين الذكور والإناث» وأنَّ 
مناط عدم الأخذ كونها عوامل. 

أقول: واستدلٌ له ببعض وجوه ضعيفة أخرى. فإنه لوضوح فساده أغمضنا 
عن ذكره. 

وعليهءفالاأظهر عدم اعتبارهذاالشرط .لا تفاقالأصحاب وإطلاقا تالأخبار. 

aa 


.۷١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 


تُصّب الإبل ما 


- فنصاب الإبل اثناعشر: 
یس وف یا شاه ثم عر ودی انان 7 ین عرو ا 
عشرون وفيها أربع شياه؛ : م م خمسٌ وعشرون وفيها خمس شیاه» ثم ست وعشرون 
وفيها بنت مخاضء ثم سثَّ وثلاثون وفيها بنت لبون ثم سثّ وأربعون وفيها خُقة 
ثم إحدى وستون وفيها جدّعة ثم ست وسبعون وفيها بنثُ لبون ثم إحدى وتسعون 
وفيها حقتان. ثم مائة وواحدة فف يكل خمسين حُقة» وفي كل أربعين بنت لبون بالغاً 


مابلغ). 


تُصُبِ الإبل 

أقول: بعد وضوح الشرائط إجمالاً. يقع الكلام في تفصيل كل واحدٍ منها. 

الكلام في الشرط الأول يقع في موارد: 

الأول في بصب الإبل. 

الثاني: في صب البقر. 

الثالث: في صب العَنم. 

أمّا المورد الأوّل: (فنصاب الإبل اثنا عَشَر: 

خمس وفيها شاة ثم عشر وفيها شاتانء ثم خمس عشرة وفيها ثلاث شياه ثم 
عشرون وفيها اربع شیاه 9 خمس وعشرون وفيها خمس ا ثم ست وعشرون 
وفيها بنت ا ثم ست وثلاثون وفيها بنت لبونء ۴ ست ت وأربعون وفيها حقّة 
ثم إحدى وستون ن وفيها جَذّعة؛ ثم ست وسبعون وفيها بنثُ لبون» ثم إحدى وتسعون 
وفيها حُقتانء ڈ ثم مائة وواحدة ففي كل خمسين حُقَة وفي كل أربعين بنت لبون بالغاً 
ما بلغ) على المشهور في الجميع. 


٠١ج‎ / فقه الصادق‎ ۱۱٦ 


وتشهد له: جملة من النصوص: 

منها: صحيح زرارة» عن الاإمام الباقر!ة: «ليس فيا دون ا لمخمس من اللإبل 
شيء, فإذا كانت خمساً ففيها شاة إلى عشرة, فإذا كانت عشراً ففيها شاتان. فإذا 
بلغت خمسة عشر ففيها ثلاث من الغنم, فإذا بلغت عشرين ففيها أربع من الغنمء 
فإذا بلغت خمساً وعشرين ففيها مس من الغنم, فإذا زادت واحدة ففيها ابنة 
مخاض إلى مس وثلاثين, فإن م يكن عنده ابنة خاض فابنٌ لبون ذَّكَرء فإنْ زادت 
على خمس وثلاثين بواحدة, ففيها بنثُ لبون إلى خمس وأربعين. فإِنْ زادت واحدة 
ففيها حُقّة, وأا سيت حُقَّة لأنتها استحقّت أن يركب ظهرها إلى سين فإنْ زادت 
واحدة ففيها جَذّعة إلى خمس وسبعين. فإنْ زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى 
تسعين, فإِنْ زادت واحدة فحُقتان إلى عشرين ومائة, فإ زادت على العشرين 
والمائة وأاحدة فف کل خمسين حُقّة. وفي کل أربعين ابنة لبون»''' ونحوه غيره. 

أقول: وقد وقع الخلاف في مواضع: 

منها: ما عن ابن أبي عقيل من إسقاط النصاب السادس. وإيجاب بنت 
الخاض في خمس وعشرين إلى ست وثلاثين. وهو قول الجمهور. ومدركه حَسَن 
الفضلاء عن الامامين الصادقين يقه: 

«قالا في صدقة الإبل: في كل خمس شاة إلى أن تبلغ خمساً وعشرين. 
فاا تلفت ذلك خا اند امن ابن فاق سی یك سا 


)۳( 
وثلاثين. الحديث» 5 


(۱) وسائل الشيعة: ج ۱۰۸/۹ ح11759. 
(۲) حكاه عنه العلامة الجلّي في مختلف الشيعة: ج۳ / 119. 
(۳) الكافي: ج ٥۳۱/۳‏ ح١‏ . وسائل الشيعة: ج5 / ١١١‏ ح٤٤١١١.‏ 


صب الابل 1۷ 


٠‏ وردّه الشيخ في «التهذ يب»"" تارةً بالإضار. فكأنته أراد (وزادت واحدة). 

وهام يذكر في اللّفظ. لعلمه بفهم المخاطب» وأخرئ بحمله على التقيّة. 

وعن « المعتير»'". المناقشة في اللجواب الأول بأنّ الإضار بعيدٌ 
في التأويل. 

وعن «التذكرة»'". والانتصار للشيخ (بأنّ هذا التأويل تما يجب المصير إليه. 
وإ كان بعيداً استناداً إلى قرينة داخليّة مستفادة من نفس الرواية؛ فان الرواية 
المزبورة مشتملة على جميع النُضُّب. مع عدم ذكر الواحدة فيها أيضاً إضارها واجبٌ 
في جميع هذه الأعداد. نظراً إلى اتفاق العلماء كاقّة عليهاء فينبغي إضمارها هنا). 

أقول: ويؤيّد الإضار ما في «الوسائل» عن الصدوق في «معاني الأخبار» عن 
أبيه. عن سعد بن عبد الله. عن إبراهيم بن هاشم عن حمّاد بن عيسى روايته عن 
بعض النسخ الصحيحة: (فإذا بعت خمساً وعشرين.... فإنْ زادت واحدة ففيها 
بنت مخاض)'*. وهكذا من حيث زيادة الواحدة إلى آخر النُصّب. 

وقد حُقّق في حلّه أنته إِنْ دار الأمر بين الزيادة والنقيصة. فإنّ الأصل يقتضي 
البناء على وجود الزيادة. وعليه فيتعيّن العمل بما رواه الصدوق» وهو يدلٌ على 
المشهور أيضاً. 


1 ذيل الحديث‎ ۲۳ / ٤ تهذيب الأحكام: ج‎ )١( 

(1) المعتبر: ج؟ / .6٠٠‏ 

(۳) قد يظهر ذلك من تذكرة الفقهاء: ج 0 87 ط.ج) (نصب الابل) في تعليقه علئ ما روي عن الصادقين ثك. 
)٤(‏ من لا يحضره الفقيه: ج ۲ / 17ح 4 170., وسائل الشيعة: ج ٠١8/9‏ ح .۱١١۳۹‏ 


۱1۸ فقه الصادق / ج١٠‏ 


ومنها: ما عن ابن الخنيد -علل ما في «مختلف» المصتف ل _وهو: اكه إذا 
بلغت خمساً وعشرين ففيها بنت مخاض أنقىء فإِنْلم تكن في الإبل فابن لبون د گر 
فان م يكن فخمس شياه. 

وعن «الاتتصار»'": أنّ ابن الجُنيد عَوّل في هذا المذهب على بعض الأخبار 
المرويّة عن أَمّتنا. وحيث إِنّ ذلك الخبر لم يصل إليناء ولم يفتٍ أحدٌّ من الأصحاب 

ومنها: ما عن الصدوقين"" #: وهو الخلاف في النصاب العاشر, وأنته ليس 
فيها بعد بلوغها إحدى وستين شيء إلى ثمانين. فإنْ زادت واحدة ففيها أنئى. ولا 
مستند هما سوى ما في «فقه الرّضا». 

وقد مر غير مرّة أنته ليس بحجّة. فضلاً عن صلاحيّته لمعارضة ما سبق. 

ومنها: ما عن «الإنتصار»”* من الخلاف في التنصاب الأخير. بجعله مائة 
وثلاثين وفيها حُقَّة وابنتا لبون, واستدلٌ لمذهبه بالإجماع. وهو مع ضعفه في نفسه. 
موهونٌ با عنه في «الناصريّات»!*' من دعوى الإجماع على خلافه. 

ومثله ما عن «الخلاف»'", و«السرائر»'", وغيرهما!ة. 


.179/ ٣ج حكاه عنه العامة الجلّي في مختلف الشيعة:‎ )١( 
.5١6© (۲)الانتصار: ص‎ 

(۳) كما هو ظاهر المقنع: ص ,.١108‏ وقد نص على ذلك في الهداية: ص7 .١7‏ 
(؛)الانتصار: ص .5١60‏ 

(6) الناصريّات: ص ۲۷۷. 

(1) الخلاف: ج۲ /۸-۷. 

(۷) السرائر: ج۱ .٤٤۹/‏ 

(۸) مختلف الشيعة: ج۲۳ / ۱۷۳-۱۷۲. 
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كيفيّة الحساب بالأربعين والخمسين 

ومنها: ما وقع الخلاف بالنسبة إلى النصاب الكليء من جهة أنّ التخيير بين العَدَ 
بالخمسين وبالأربعين هل يكون مستمرّاً مطلقاً فله أن يعد المائة والواحدة 
والعشرين با خمسين فيدفع حُقتين. وأن يعدّ المائة والخمسين بالأربعين فيدفع 
ثلاث بنت لبون؟ 

أم لا تخر إل إذا أمكن الد يكل من العدذينء كا مانن المتقسمة إلى تين 
أربعينات وأربع خمسينات؟ 

فن المثال الأوّل يستعيّن ا حساب بالأربعين.وفي الثاني با لخمسين.وفي المائة 
والثلاثين بكل منهما. فيدفع حُقّة وابني لبون لانقسامها إل خمسين وأربعين. 

ونسب الشهيد في «فوائد القواعد»'' الأول إلى ظاهر الأصحاب. الصري في 
الاشتهار. ولكن صرح الشيخ الأعظم''" بأنّ نسبة هذا القول إلى ظاهر الأصحاب 
غير مقرونة بالصواب. وقد نقل عبارات كثير من الأصحاب من المتقدّمين 
والمتأخّرين المصرّحة بالإجماع والاتفاق على القول الثاني. 

وعن بعض الأساطين'": اختيار قولٍ ثالث. وهو وجوب مراعاة المطابق 
منهماء بل لولم يحصل إلا بهم لوحظا معاً ويتخيّر مع عدم المطابقة بشيء. ولايجبُ 
حينئذٍ مراعاة الأقلّ عفواً. وكذا يتخيّر مع المطابقة لكلّ منهما أو اء حت أَنّ له 





)١(‏ حكاه عنه في الحدائق الناضرة: ج ١١‏ / 53. والسيّد العاملي في مفتاح الكرامة: ج١١‏ / ٠٠١‏ (وفي الهامش: 
فوائد القواعد: الزّكاة ص 54). 

(۲) كتاب الرّكاة الشيخ الأنصاري: ص .٠١۲‏ 

() جواهر الكلام: ج16/١4.‏ 


000 فقه الصادق / ج١٠‏ 


حساب البعض بأحدهماء والباقي بالآخر. 

أقول: واستدلٌ للأوّل بوجوه: 

الوجه الأوّل: الأصل. فإنّ المرجع عند دوران الأمر بين التعيين والتخيير هو 
التخيير, ولكنّه المرجع عند فقد الدليل. 

الوجه الثاني: إطلاق قوطماءي في صحيح الفضلاء: (فإذا زادت واحدة 
على عشرين ومائة. ففي كلّ مس حُقّة. وفي كلّ أربعين ابنة لبون). أ وكذا صحيح 
زرارة. 

تقريب الاستدلال بهما: إنّ مقتضى الجمود على ظاهر اللْفظ. بمقتضى العطف 
بلفظة (ولو) هو الجمع في كل نصاب. بأن يدفع في النصاب المذكور حُقتين. باعتبار 
ا خسان و لاتا بدك لبون يشا ياعتبار الأربعين: وا كان الجمع بينهما باطلاً 
بالإجماع, فلابد إِمَا من جعل الواو بمعنى (أو) ليثبت التخيير, أو تقدير لفظ بعده 
حت يدلّ عليه. مثل: (وأنتَ مخيرٌ بينهما). على حسب ما تقتضيه دلالة الاقتضاء. 

أقول: ويمكن تقريب استفادة التخيير منهها بوجو آخر. وهو ما أفاده جدّنا 
العامة من (أنّ القائلين بالتعيين يلتزمون بالتخيير في مورد تطابق السببين. كما 
في مائتين. وحينئذٍ يُسئل عنهم الدليل عليه في ذلك المورد. وكيفيّة استفادته من 
ظواهر الأخبار: 

فإ كان الوجه فيه استفادة التبادل منهاء واعتبار الاهمال في أحد السببين أو 
كليهما. دون الاطلاق والعموم. فلا ريب في أنّ هذا الاعتبار سار في جميع الموارد. 
ولا اختصاص له بخصوص مورد التطابق. 

وإِنْ كان الوجه فيه قضيّة إطلاق سببيّة كل من السببينء وتزاحمههما في ذلك 


كيفيّة الحساب بالأربعين والخمسين 1۲۱ 


المورد. ولأجله يحكم العقل بالتخيير دفعاً للتزاحم. فلا شبهة في أنّ هذا التزاحم 
بمقتضى إطلاق السببين. يلزم في جميع الموارد. ولا وجه للاختصاص. 

وتوهم: أن إطلاق (الخمسين) يختصٌ با يعدّه ا مخمسون فقط. وكذلك إطلاق 
(الأربعين). فينحصر مورد التزاحم بصورة التطابق. 

مدفوع: بأنّ هذا التخصيص خارجٌ عن ظواهر الأخبار, ولم ينهض عليه شي 
نا يصلح للاعةاد عليه. مع أنّ المقصود إتمام المطلوب. نظراً إلى ظواهر الأخبار, 
وصحَة دلالتها بأنفسهاء بلا تكلف خارجي). انتهى. وهو حَسَنٌ. 

الوجه الثالث: أنه لولم نقل بالتخيير. لزم تخصيص المورد في الصّحاح 
المتقدّمة, فإنْها في المائة واللإحدى والعشرين مصرّحة بالتخيير. وعلى القول 
بالتعيين لابدٌ فيها من تعيّن العَدّ بالأربعين فقط. ولم تكن مورداً للعَدٌ بالخمسين, ولا 
ريب في أن إخراج المورد مستهجن. 

وأجاب عنه جمعٌ من المحققين'': بأنّ ذكر الأربعين وا خمسين في النصوص. لم 
يكن حكماً لمنصوص المائة والإحدى والعشرين. بل هو حكمٌ مطلق النصاب 
الكل بعد انقضاء النُصب الشخصيّة, فكأنته قال: (إذا خَرَجِتٍ العَدَدُ من النصب 
الشخصيّة, فحكنه أنّ في كلّ أربعين بنت لبون. وفي كلّ مسين حُقّة). فهذا حكمٌ 
لكل النصاب الكليء ولابدٌ من العمل فيه عل حسب ما تقتضيه القاعدة. 

وفيه: إن هذا لو سلّمنا قاميّته في جملةٍ منهاء غير المصرّحة بزيادةالواحدة. كما 


.11/ مستمسّك العروة الوثقى: ج۹‎ )١( 


0 فقه الصادق / ج١٠‏ 


في صحيح عبد الرحمن: (فإذا كرت الإبل الحديث)'".لم يتم في ما تضمّن زيادة 
الواحدة على المائة والعشرين.كما في الصحيحين المتقدّمينء إذ لولم يكن هذا العدد 
بنفسه مورداً هذا الحكم. لما كان وجة للتصري بزيادة الواحدة. فلازم ذلك 
اعتبارهما في خصوص هذه المرتبة أيضاً فتديّر فنّه جدية به. 

الوجه الرابع: الاقتصار على ال مخمسين في صحيحي أبي بصير وعبد الرحمن'", 
إذ الاقتصار على ذكر (الخمسين) ظاهرٌ في صحَة إعتبارها في جميع أفراد النصاب 

وأجابوا عنه'”":_مضافاً إلى ما تقدّم _بأنته يحتمل معنيين: 

أحدهما: أنته يكن في كلّ خمسين حُقّة. وهذا مَبنى الاستدلال. 

ثانيهما: أنته يب في كلّ مسين حُقَّة. فيختصٌ بكلّ ما يعدّه النمسون أو 
يكون المخمسون أقلٌ عفواً لعدم التعيّن في غيرهماء ولا دليل على تعيين الأوّل. 

وفيه: إنّ ظهور الكلام في جواز الاعتبار بها في جميع أفراده» يعيّن ا لحمل على 
الأوّل. 

أقول: قد استدلٌ للقول الثاني بوجوه: 

الوجه الأوّل: الأصل. وهو أصالة الاشتغال وقاعدته. فإِئْها تقتضي اليقين في 
صورة الانطباق» وكذا إذاكان أحدهما أقلّ عفواً 

وفيه: ما تقدّم من أنّ الأصل عند دوران الأمر بين التعيين والتخيير هو البراءة. 
(۱) الكافي: ج۳ / ٥۳۲‏ ذيل الحديث ۲. وسائل الشيعة: ج٩‏ / . ra)‏ 


(۲) وسائل الشيعة: ج ۱۰۹/۲ ح .١١١٤١‏ 
(۳) مستند الشيعة: ج ٩‏ / ۱۰۹ . كتاب الرّكاة الشيخ الأنصاري ص 179. 
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٠‏ وقد يُجابُ عنه: بأنته لو بنينا على أصالة التعيين في غير المقام. لتعيين البناء 
على جريان أصالة البراءة في المقام» من جهة أنّ ظاهر ا لجل في غير الأنعام. والأكثر 
في أنته عند أداء القيمة يحصل الشكٌ بين الأقلٌ والأكثر الاستقلاليين.كما في مسألة 
الدين. ومقتضى الأصل فيه البراءة اتفاقاً. 

وفيه: التردّد في القيمة إا هو من جهة التردّد في العين. لكونها بدلاً عنهاء 
والمحكم في مثل ذلك هو اعتبار ما يقتضيه الأصل في المبدل, فتديّر. 

الوجه الثاني: الإجماعاتالمنقولة فيكلمات غير واحدمن الأعلام,كالسيّد””, 
والشيخ'", والحل'", والعلامة!*ا وغيرهم. 

وفيه: أنته لاحتال استناد الجمعين إلى ظواهر الأخبار المتقدّمة. وعدم ثبوت 
إجماع تعبّدي -لو ثبت أصله -لا يُعتمد عليها. 

الوجه الشالث : تصريم بعض الحاكين للإجماع بأته المرويّ عن 
النبي َيه والأمتة +4ة. 

وفيه أوَلا أنته يحتمل أَنْ يكون مراده النصوص المتقدّمة. 

وثانياً أنته لارساله لا يُعتمد عليه. 


وثالثاً أنته لو ثبت كون مراده غير تلك النصوص, وأغمض عن المناقشة فيه 





.5١6ص‎ :راصتنالا)١(‎ 

(۲) الخلاف: ج۲ /۷. المبسوط: ج ١‏ / 1937. 

(؟) السرائر: ج١ .٤٤۹/‏ 

)٤(‏ مختلف الشيعة: ج٣‏ / ١0١‏ , تذكرة الفقهاء: ج ۵ / 09 (ط.ج). 


1 فقه الصادق / ج١٠‏ 


بالإرسال, فإنّه لعدم نقل نص الخير. واحتال أَنْ يكون نصّه بنحو لا يستفاد منه 
ذلك لا وجه للاستناد إليه. 

الوجه الرابع:اتّفاقهم على وجوب العَدَ بقل النصابين عفواً في نصاب البقر. مع 
أن الرواية الواردة فيه أيضاً في أنّ: (في كلّ ثلاثين تَبِيمٌ. وفي كلّ أربعين مُسّنة)'", 
فيُستكشف من ذلك اعتباره هنا أيضاً. 

وفيه: إن التصاب هناك ليس كلياء بل الخير المشتملٌ على بيان نُضّيها مسين 
لكلّ حَدّ منها با مخصوص فَرْضاً خاصأكما سيأتي, فأينَ هذا من مفروض المقام. مع 
أت الملازمة ممنوعة؟! 

الوجه الخامس: أنته على القول بالتخيير» يلزم كون زيادة العدد موجبة 
لنقصان الفريضة. إذ لو كان العدد مائتين وخمسين, فالفريضة مس حُقّق. ولو زاد 
غلا كرا جاز يمقتضى التخيير أربع حُقق وبنت لبون. والعفو عن الباقي. 
فصارت الزيادة موجبة لنقصان حَقّ الفقراء. وهذه قرينة عقليّة على بطلانه. 

وفيه أَوَلا إن الصغرى ممنوعة. إذ في العَدّد الأوّل لا يتعيّن مس حُقق على 
القول بالتخيير, بل يتخيّر بينها وبين أربع حُقق وبنت لبون, فالفريضة فيها تكون 
مساوية معها في العدد الثاني. 

وثانيةً إنّ العقل لا مسرح له في الموازين الشرعيّة. وكفاك شاهداً على ذلك 
أقضيّة أبان في حكم الأصابع. 

الوجه السادس: ما عن الشيخ الأعظم "من أنّ ظاهر المراد من ا خمسين 


)١(‏ الكافي: ج ۳ / 075 ح١‏ . وسائل الشيعة: ج ١١4 / ٩‏ باب تقدير النصب في البقر. 
(؟)كتاب الزّكاة الشيخ الأنصاري: ص .١74‏ 
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والأربعين في قوهم: (ففي كلّ خمسين حُقّة وفي كَل أربعين ابنة لبون)''' أنّكل قطعة 
أفرزت من الاإبلء إذا كانت خمسين ففبها حُقَّة وإذا كانت أربعين ففيها بنت لبون. 
فلو كان العدد مائة وثلائين. فقتضى الجملة المذكورة. وجوب دفع بنتي لبون في 
انين منها. ويبق خمسون ففيها حُقَة. ولو عَزَّل مائة وجعل ها حُقّتان وأسقط 
الثلاثون عفواً. لزم طرح قوله: (في كلّ أربعين بن لبون) من غير تخصيص. إذ لو 
عمل به لم يكن الثلاثون عفواً بل كان جزءً من النصاب» وكذا لو كانت مائة 
وإحدى وعشرين» فإن مقتضى الجملة المذكورة وجوب ثلاث بنت لبون فيهاء ولا 
يلزم من ذلك طرح قوله ايّة: (في كلّ مسين حُقَة) إذ بعد ملاحظة أنّ العدد ثلاثة 
مصاديق للأربعين. لا ييق ما يفرز حلا للخمسين بخلاف العكس. 

وفيه: إن طرح دليل إا يلزم لو حصل موضوعٌ تام له. ومع ذلك لم يعمل به.كما 
لو فرض العدد مائة وأربعين. وبني على العَدٌ بالخمسين فقط. بق بعد عَدّ مسين 
أربعون, فلو لم يدفع عنها بنت لبون. لزم طرح قولهاثّة: (في كلّ أربعين بنت لبون). 
لا في مثل المائة والثلائين, إذ الزائد على عدّ خمسين ثلاثو وهي ليست موضوعاً 
لبنت لبون. وجرد أنته لو عَدٌ بالأربعين لا يلزم العفو إلا بالنسبة إلى عشرة, لا 
يكفي في لزوم الطرح لو عدّ با مخمسين. 

الوه شايع ساعن للق والشسبيذ التانيين 7 وير" رمي ا تة 
المذكورة تدلّ على أنّ في كل خمسين حُقّة. وفي كلّ أربعين بنت لبون فيشمل عموم 





() تهذيب الأحكام: ج ؛ / ۰ باب زكاة الابل. وسائل الشيعة: ج ٠١8/9‏ ح 1175 
(۲) شرح اللّمعة: ج ۲ / 1۸. مسالك الأفهام: ج ١‏ / 7760 جامع المقاصد: ج7/ .٠١‏ 
(؟) مدارك الأحكام: ج 0 / 0۸ . الحدائق الناضرة: ج ٠١‏ / 45 رياض المسائل: ج 6 / 0 (ط.ج). 
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الأول كلّ ما يُطابق الخمسين دون الأربعين. فلاب من عَدَّه بها والعموم الثاني 
يشملٌ كلّ ما يطابق الأربعين دون الخمسين. فيجبٌ عَدَّه بهاء وكذا بالنسبة إلى 
أوفق السببين من جهة قلّة العفو والأكثر استيعاباً. 

وفيه:إنّه بعد دلالة الدليل على العفو عا زاد على المعدود بأي العددين عُدّء فإنٌ 
عموم كل من الجملتين يشمل ما يطايق الأخرئ. كبا لايخق. 

أقول: وفي المقام وجوه أخر ضعفها ظاهر. فلا نتعررض طاء وبا ذكرناه ظهر 
ضعف القول الثالث, وعليه فالاأقوئ هو الأول وهو التخيير مطلقاً. 


الخيار للمالك 


أقول: وينبغي التنبيه على أمور: 

الأمر الأوّل: في أن التخيير في المقام هل هو للمالك أو للساعي؟ 

ب أوجههم الأول كما هو المشهور بين الأصحاب. بل عن «التذكرة»'"' 
و«المنتهى»" نسبته إلى العلماء. إذ الساعي إا يستحقّ ما يكون المالك مكلَفاً 
بإعطائه. فإذاكان تكليفه تخييرياً. فله أن يدفع إلى السّاعي ماشاء. وليس للسّاعي 
إلا أن يقول: ادفع إل ما أمرك الله به وهو أحدهماء مضافاً إلى ما يظهر من الإخبار 
المرويّة في آداب المتصرّق. 

الأمر الثثاني: في النصاب السادس. إذا لم يكن عنده بنثُ مخاض. يحجزى عنها 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: جه / 1۲ (ط.ج). 
(۲) منتهى المطلب: ج ۱ / .٤۸۱‏ 


الخيار للمالك ۱۲۷ 


ابن لبون بلا خلاف. ويشهد له صحيحاً زرارة وأبي بصير المتقدّمان'. 

وهل يجزى عنها اختياراًكا نُسب إلى المشهور, وقوّاه صاحب«الجواهر»؟ 

أ لاءكماهوظاه ر کل من عَلق إجزاءه على عدم و جدان‌بنت الخاض؟ وجهان: 

استدل للاوّل: 

١-بِأنّ‏ علو الشن يقوم مقام الأنوثة. 

۲ وبأ المنسبق إلى الذهن عدم إرادة الشرط حقيقة من النص. وإلا لزم 
عدم الاكتفاء به إذالم تكن موجودة عنده حال الوجوب» ووجدت بعده. بناءً على 
أن الشرط عدم كونها عنده حال الوجوب. 

أقول: وفيهما نظر: 

إما الأوّل: فلعدم الدليل على قيامه مقامها. 

وأمّا الثاني: فلمنع الانسياق, والتعليل المذكور يرد عليه أنته لو قلنا بالإجزاء 
في الفرض. فا هو من جهة أَنّ ابن لبون يدل عن بنت الخاض, فع وجود المبدل 
منه. يكون هو أولى بالإجزاء من بدله. 

وعليه. فالأظهر هو الثاني. كا هو ظاهر النصوص. 

الأمر الشالث: هل الواحدةالزائدةعلى المائة والعشرين.بعد القطع باعتبارها في 
تحقّق النصاب. تكون شرطاً في وجوب الفريضة, أو جزءً من موردها؟ وجهان: 

استدلٌ للأوّل: بظهور قوله!ئة: (في كلّ أربعين ابنة لبون)'"' فإنّه ظاهر في أَنّ 
مورد الحق إا هو ثلاث أربعينات» فالواحدة خارجة منها. 


() الكافي: ج۳ / ١‏ ح ١ء‏ وسائل الشيعة: ج ۱۰۸/٩‏ ح۱۱۹۳۹. 
(۲) تهذيب الأحكام: ج ٠١ / ٤‏ باب زكاة الإبل. وسائل الشيعة: ج۹ / ٠١۸‏ باب تقدير النصب من الإبل. 


۱۸ فقه الصادق / ج١٠‏ 


وفيه: إن هذه الجملة مسوقة لبيان ما لاب وأنْ يخرج» من غير تعلق غرض 
ببيان تام المورد. 

وبعبارة أخرى: إنْها مسوقة لبيان الضابط في كيفيّة الإخراج: وتعيينالمخرج. لا 
تعيين حل المخرج» فلا يقدح ترك التعرّض للمورد الحقيق له. 

أقول: والأظهر هو الأُوّل, فإِنٌ اعتبار النصاب بزيادة الواحدة, ظاهر في كون 
المجموع مورداً للفريضة, لاسب بناءً على ما حققناه في الأصول من رجوع القضيّة 
الشرطيّة المسوقة لبيان الأحكام إلى القضيّة الحقيقيّة, وأنّ الشرائط المأخوذة فيها 
تكون قيوداً للموضوع, فقوله إثة: (فإن زادت على المائة والعشرين واحدة) في قوّة 
أن يقول: في المائة والإحدى والعشرين. ولا ريب في ظهوره فا ذكرناه. 

وقد فرّعوا على هذا الفزاع احتساب جزء منه على الفقير. لو تلفت الواحدة 
بعد الحلول من دون تفريط, على القول بالجزئيّة. وعدم احتسابه على القول 
بالشرطيّة. وهذا يبتني على ما هو ظاهر المشهور من أَنّ تلف ما فوق النصاب من 
مراتب العفوء لا يوجب نقصاً في الفريضة, وسيأتي تحقيق القول في المبنى إِنْ شاء الله 
تعالى. 


نصاب البقر أ 


- وأمَا البقر:فلها نصابان: 
أحد هما: ثلاثون. وفيه تبيعٌ أو تبيعة. 
والثانى: أربعون» وفيه مسنّة. 


نصاب البقر 

( وأمًا البقر: فلها نصابان : 

أحدهما: ثلاثون» وفيه تبيع أو تبيعة. 

والثاني: أربعون وفيه مسنة) على المشهور. 

ويشهد لذلك: صحيح الفضلاء. عن الصادقين به قالا: 

«في البقر في كل ثلائين بقرة تبيع حولي. وليس في أقلّ من ذلك شيء. وفي 
أربعين بقرة مسنّة. وليس فما بين الثلانين إلى الأربعين شيءٌ حى تبلغ الأربعين. 
فإذا بلغت أربعينء ففيها بقرة مسنّة. وليس فيا بين الأربعين إلى الستين شيء. فإذا 
بلغت ستين ففيها تبيعان إلى السبعين, فإذا بلغت السبعين ففيها تبيع ومسنّة إلى 
لثمانين, فإذا بلغت ثمانين ففي كلّ أربعين مسئّة إلى تسعين, فإذا بلغت تسعين ففيها 
ثلاث تبايع حوليات, فإذا بلغت عشرين ومائة ففي كلّ أربعين مسئّة. ثم ترجع 
البق على أسنانهاء وليس على النيف شيء. ولا على المكسور شي الحديث»”". 

لا يقال:إنّ ظاهر هذا الصحيح ا التبيع في النصاب الأول فأجزاء التبيعة 


() الكافي: ج۳ / 5 ح۱ . وسائل الشيعة: ج٩‏ / 1/١‏ 


1 فقه الصادق / ج١٠‏ 


يحتاج إلى دليلٍ آخرء فا أفاده ابن عقيل" والصدوقان'" والمفيد'" من عدم 
الاجزاء هو الأظهر. 

فإنه يُقال: إنّه يتعيّن البناء على التخيير للنصوص الأخر:. 

١-ما‏ رواه المحقّق من طريق الأصحاب خبر الفضلاء عنهماء قالا: 

«في البقر في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة, الحديث» !4 

؟-خبر الأعمش المرويّ في «النصال»: «وتجِبُ الرَّكاة على البقر إذا بلغت 
ثلاثين بقرة تبيعة حولية»'*. 

ونحوهما غيرهما. وهي بضميمة فتوى الأصحاب. وادّعائهم دلالة 
الأحاديث على ذلك. تكن لاثيات المطلوب. 

أقول: ظاهر النصوص تعيّن المسئّة في التصاب الثاني كما هو المشهور 
بين الأصحاب. 

وقيل: يجزي المسرنّ. وعن «تذكرة الفقهاء»''' الاجتزاء به إذا لم يكن عنده الا 
ذكوراً وعلّله بأَنّالَّكاة مواساة. فلا يكلّف غير ما عنده. 

وفيه: إنّ إطلاق النص يقتضي تعيّن المسنّة في الفرض المزبور, والعلّة التي 
ذكرهاللإجتزاء با مسن لاتصلح مدركاًللحكم الشرعي.بعدعدموضوحالمناطات. 

وقد تسب إلى الأصحاب'”": أن التبيع هو ما دخل في السّنة الثانية. والمسنّة ما 
)١(‏ حكاه عنه العلامة الجلّي في مختلف الشيعة: ج۳ /178. 
(۲) حكى العلامة الجِلّي عن والد الصدوق في مختلف الشيعة: ج ١78/1‏ /المقنع: ص .0٠‏ 
(۳) المقنعة: ص ۲۳۷. 
)٤(‏ الكافي: ج٣‏ / ٤ج‏ » وسائل الشيعة: ج ^ ۳ TEVZ‏ 2 
(6) وسائل الشيعة: ج٩‏ / ٤٦ح ١٠١١۲‏ . الخصال: ج۲ .٠٠٠١/‏ 


(3) تذكرة الفقهاء: ج۱ /۲۰۹. 
(۷) حكيت هذه النسبة في مستمسّك العروة الوثقى: ج۹ /۷۲. 


دخلت في السّنة الثالثة. 

وقد استدل للأوّل: بتوصيف التبيع في الصحيح المتقدّم با لحوليء وبصحيح ابن 
حمران, عن الصادق ثة: «التبيع ما دَخَل في الثانية». 

واستدلٌ للشاني: بما عن «المبسوط» من الرواية عن الى يلي: «المسئّة هي 
التثنية فصاعداً». 

أقول: الأدلّة المذكورة وإ كانت قابلة للمناقشةء لكن يكف في ثبوت الحكم 
تسالم الأصحاب عليه. كا لايخى. ١‏ 

ثمإنَ ظاهر الصحيح المتقدّم تعيّن العَدٌ بالمطابق من العددين أو الأكثر استيعاباً. 
بل لولم يحصل إلا مهما وجب ملاحظتهما مع ففي الستين يتعيّن بالثلاثين. وفي 
الفانين بالأربعين, وقي السبعين با معاً. 

تھی ار لو کان الا تا ناا يكل متي الا و الو ف 
بين العد بثلاث أربعينات, وبين العَدّ بأربع ثلاثينات تبيعات, والاقتصار على 
المسنّات الثلاث في الصحيح المتقدّم. حمولٌ على إرادة أحد فردي التخيير بقرينة 
قوله في صدر الصحيح: (في البقر في كل ثلاثين بقرة تبيعٌ). فإنّه بقرينة لفظ (كلٌ) 
ظاهر في بيان النصاب الكلي. 

وبذلك يظهر أن اا5 الشيخ الأعظم'''ية تبعاً لسيّد«المدارك»'"والشهيد 
الثاني في «المسالك»”" من إرجاع النصابين إل نصاب واحدٍ كلي هو الصحيح. 

هد 

.٠٤١ كتاب الرّكاة الشيخ الأنصاري: ص‎ )١( 


(؟) مدارك الأحكام: ج۵ /08. 
(۳) مسالك الأفهام: ج 537/١‏ 


۳۲ فقه الصادق / ج١٠‏ 


وأا الغنم: ففيها خمسة نصب: 

أربعون وفيها شاة. ثم مائة وإحدئ وعشرون وفيها شاتانء ثم مائتان وواحدة 
ففيها ثلاث شياه ثم ثلانمائة وواحدة ففيها أربع شياه. ثم أربعمائة فف ىكل ماة شاه 
بالغاًما بلغ. 


1 


صب العَنّم 

( وأمًا الغنم: ففيها خمسة نصب: 

أربعون وفيها شاة» ثم مائة وإحدى وعشرون وفيها شاتان, ثم مائئان وواحدة 
ففيها ثلاث شیاه ثم ثلاثمائة وواحدة ففيها أربع شياه ثم أربعمائة ففي كل مائة شا 
بالغاً ما بلغ ) وهذا هو الأشهر'". 

ويشهد له: صحيح الفضلاء: «في كل أربعين شاةٍ شاة. وليس فيا دون الأربعين 
شيء. م ليس فبها شيء حى تبلغ عشرين ومائة. فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها 
مثل ذلك شاة واحدة, فإذا زادت على مائة وعشرين ففيها شا تانء وليس فما | كثر 
من شاتين حى تبلغ مائتين, فإذا بلغت المائتين ففيها مثل ذلك. فإذا زادت على 
المائتين شاةٌ واحدة ففيها ثلاث شياه. ثم ليس فيها شيء أكثر من ذلك حى تبلغ 
ثلاثمائة, فإذا بلغت ثلامائة شاة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه. فإذا زادت واحدة 
ففيها أربع شياه حى تبلغ أربعمائة, فإذا ّت أربعمائة.كان على كلّ مائة شاة وسقط 
الأمر الأوّل»'". 


510 / ١ مسالك الأفهام: ج‎ . ٠١۸ / ١ شرائع الإسلام: ج‎ )١( 
ح117145.‎ ١١7/5 وسائل الشيعة: ج‎ )۲( 


5 


: أقول: م إِنّه في المسألة خلافات ضعيفة, لا جدوى للتعرّض طاء وعمدة 

الخلاف بين الأصحاب نما هو في النصاب الراب انافك سي عن من الاين 
كالمفيد'' والمرتضى'" وابن بابويه'" وابن أبي عقيل“ وسار" وابني حمزة'" 
وإدرريس” 1 ن الواجب في الثلاتمائة وواحدة ثلاث شياه. وأنته لا يتغيّر الفرض 
من مائتين وواحدة حى تبلغ أربعائة. فق الحقيقة هوّلاء يسقطون النصاب الرابع 
ووا النصاب الرابع هو النصاب الكل وحله ثلاثمائة وواحدة, في قبال القول 
الآخر الذي هو الأشهر. وهو ما عرفت 

ومنشأ الخلاف إغا هو اختلاف الخبرين الّذين يكون أحدهما مستنداً لجمع. 
والآخر مستنداً لمجمع آخر. وهما: صحيح الفضلاء المتقدّم: تمع تقد ابن 
قيس» عن الصادق 1: 

«ليس فيا دون الأربعين من الغنم شيء, فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى 
عشرين ومائة. فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى المائتين, فإذا زادت واحدة ففيها 
ثلاث من الغنم إلى ثلاثمائة, فإذاكثرت الغنم في كلّ مائة شاة»”*. 

أقول: وقد ذكروا في ترجيح صحيح الفضلاء وجوهاً: 


() المق: لمقنعة: ص 778. 

(۲) رسائل المرتضى: ج ۷۷/۳. 

(۳) المقنع: ص .٥۰‏ 

(4) حكاه عنه العامة الجلّي في مختلف الشيعة: ج۳ / .٠۷۹‏ 

(5) المراسم العلويّة: ص .١7١‏ 

(1) الوسيلة: ص6؟7١.‏ 

(۷) السرائر: ص 8 4. 

(۸) تهذيب الأحكام: ج ؛ / ۲۵ ح۲. وسائل الشيعة: ج 5 /117ح٠1116.‏ 


غ١‏ فقه الصادق 7ج 


الوجه الأوّل: إن خبر ابن قيس ساكتٌ عن النصاب الرابع» بل هو بعد بيان 
النصاب الثالث المغيا ببلوغ العدد ثلاثائة» لم يبين النصاب الذي بعده. والكلام 
الذي بعده يقتضي إناطة الحكم بثبوت وصف الكثرة. وفرض زيادة الواحدة ليس 
من الكثرة في شيءءفلايتناوله الحكم. وصحيح الفضلاء متضمّن لبيانه فيوخذ به. 

وفيه:إنّ خبر ابن قيس أيضاً مسوقٌ للبيان, ويكون ظاهراً في أن مورد 
التصاب الكلي ثلامائة فها زاد. والشاهد به أمران: 

أحدهما: تعقيب ا مغتى بقوله: (فإذا كرت) فإنّ حرف الفاء ظاهر في الاتتصال 
والعطف بلا مهلة, فيصير معناه أنته بعد التجاوز عن ثلاثئمائة. يكون الحكم على 
الوجه الكلي من اعتبار كلّ مائةٍ شاة. 

الثاني: أنته لو لم يكن مسوقاً لبيان النصاب الرابع» أعني ثلاثمائة وواحدة, 
وحمل على النصاب الكلي في أربعمائة وما فوقها من دون تعرّض لبيان حكم الرابع. 
مع فرض ثبو ته واقعاً لزم الطفرة المستهجنة في مقام بيان الحكم. 

الوجه الثاني: ما أفاده جدّنا العلامة 4#" من أن صحيح الفضلاء نص في تعيين 
النصاب الرابع» وصحيح ابن قيس ظاهرٌ في نفيه. ولا مناص عن تقديم النص على 
الظاهر. بمقتضى القاعدة المقرّرة في حلها. 

وفيه: إن م يدلّ دليلٌ على تقديم النص على الظاهر. بل تقديه عليه إا يكون 
من جهة أنّ العرف يرى الأول قرينةً على الثاني فإذا فرضنا أنه في مورد رأي 
العرف أنتهما متعارضان كا في المقام, فلا وجه لتقديمه عليه. 


الوجهالثالث:أنته يتعيّنطرح خبرابن قيس لأشهر ية معارضه.وموافقتهللعامّة. 


)١(‏ وهو السيّد محمّد صادق الروحاني:# جد المؤلّف. في (كتاب الزّكاة) (مخطوط). 


أسماء العفو 0 


وما لا تعلق به الرّكاةء وهو ما بين النصابين, يُسمَئ في الإبل شقا وفي البقر 
وَفصاًء وفي الغنم عَفُواً. 


أسماء العفو 

( وما لا يتعلق به الرّكاة وهو ما بين النصابين ) بلا خلافٍ. كما هو ظاهر 
النصوص المزبورة, لاحظ قوله40ة في صحيح الفضلاء عند ذكر فر يضة كل نصاب: 
(ث ليس فيها شيءٌ حت تبلغ النصاب الآخر). وأيضاً قوله391: (وليس على النيف 
شيء. ولا على الكسور شيء)ء إلى غير ذلك من النصوص الواردة عنهم ل2 فا 
يظهر منه كون الزائد على كلّ نصاب إلى النصاب الآخر داخلاً في مورد الفريضة, 
لابن من مله على ما لا ينافي صراحة هذه الجملات . 

وما بين النصابين يُسمّئ: (في الإبل شقا وفي البقر وَقْصا وفي الغنم عَفواً) 
والمراد با جميع ما لا تتعلّق به الفريضة, تجا قبل النصاب. وما بين النصابين كما 
صرّح به أهل الفن"". 


)١(‏ شرائع الإسلام: ج ٠١7 ١‏ قوله: (وقد جرت العادة بتسمية ما لا به الفريضة من الاإبل... الخ). 


۳ فقه الصادق / ج١٠‏ 
وأماالشّوم: وهو شرط في الجميع طول الحَول. 


اشتراط السُوم طول الحول 

أقول: ( وأمًا اسوم وهو شرط في الجميع )كما تقدّم. إا الكلام حينئذٍ يدور في 
مقامين: 

الأوّل: في كيفيّة اعتباره بالنسبة إلى تام الحول أو أكثره. وإليه أشار المصنّف ة 
بقوله (طول الحول). ` 

ثانيهما: في بيان معنى الوم والمراد منه. 

أمّا المقام الاوّل: ففيه أقوال: 

القول الأوّل: اعتباره في تام الحول, بحيث لو عَلفها في زمانٍ يسير. يستأنف 
الحول باستئناف الشوم» وهذا ظاهر المصنّف 4 هناء واختاره في محكيّ 
«القواعد»'", و«نهاية الاحكام»'', و«الموجز»'". وإيضاح «النافع»' *' وغيرها. 

القول الثاني: ما عن أبي علي" والشيخ في «الخلاف»"" و«المبسوط»'" من 
اعتبار الأغلب. بأن تكون في أغلب أيام الحول سائمة. ومع التساوي يسقط 
وجوب الرّكاة. 

القول الثالث: اعتبار صدق الاسم عرفا وهو ظاهر الم صف ا في محكيّ 


771/١ قواعد الاحكام: ج‎ )١( 

(؟) نهاية الاحكام: ج۲ / ۳۱۷. 

(۳) حكاه عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة (ط.ج): ج١١‏ / 1580114 
)٤(‏ إيضاح الفوائد: ج١‏ / .۱۷١‏ 

(5) حكاه عنه العامة في المختلف: ج۳ / ٠١١‏ . ومفتاح الكرامة: ج١١ .٠۳۸/‏ 
(0) الخلاف: ج۲ .٥۳/‏ 

(۷) المبسوط: ج۱ /۱1۹. 


اشتراط السَّوم طول الحول ۱۴۷ 


«التذكرة»''' و«التحرير»'", واختاره الحقّق الأردبيلي'' وصاحب «المدارك»* 
وجمعٌ من المتأخَّرين!*. 1 

وعن «الحدائق»"": الظاهر أنته المشهور بين المتأخّرين. 

واستدلٌ للأوّل: بأنَ المستفاد من أدلة اعتبار الوم وشرطيّته. مع أدلّة اشتراط 
الحول. هو اعتباره في تام الحول على وجه الاستيعاب. نظير سائر الشرائط 
المعتبرة كالملكيّة والنّصاب. 

وفيه أُولا: أنته لا يعتبر السّوم تام ا حول كيف وهو ينام ويشرب ويسكن. 
بل يعتبر أنْ تكون سائمة في تمام الحول, كما هو ظاهر الأخبار المعلّقة للحكم على 
السّائة دون السّوم. ومن المعلوم أنته لا يعتبر في صدق السَائُة التلتس بالشوم إذ 
الغغم مثلاً إذا سامت إلى حَدَ صدق عليها عرفاً أنتها سائمة, فكنا يصدق عليها في 
حال الشوم أنتها سائة. كذلك تكون في حال النوم والمرض والشرب أيضاً سائمة, 
كذلك يصدق عليها هذا العنوان. حال اشتغاها بالاعتلاف. مالم يبلغ الاعتلاف 
حَدَاً يضرٌ بصدق هذا العنوان, والْحَدٌ الموجب لصدق السّائّة موكولٌ إلى العرف. 

وبالجملة: الظاهر من السّائّة طول الحول. هو كون الحيوان متّصفاً بهذا 
الوصف بحسب ما جَرَت به العادة على الشوم» وهذا تا لا ينافيه الإامساك عن 
السومءولا التليّّسبضدهمن مثلالنوموالشربوغيرهماءولا العلفاليسير 
لعارض. 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: ج 5١0 / ١‏ (ط.ق). 

(۲) تحرير الأحكام: ج١‏ / .ج( 

(۳) مجمع الفائدة: ج ٤‏ /0. 

.18/ ٠ مدارك الأحكام: ج‎ )٤( 

(5) جامع المقاصد: ج۳ / ۱١‏ . شرح اللّمعة: ج ۲ / ۲۲. ذخيرة المعاد: ج ۲/ .٤١۲‏ 
(1) الحدائق الناضرة: ج۱۲ / ۷۹. 


۱۴۸ فقه الصادق /ج 


وثانياً إله لو سَلَّم كون الشرط هو الوم في تام الحول. لا السّائّة في الحول. 
فإنّ المتبادر منه هو السّوم في تام الحول بحسب العادة غير المنافي للنوم والشرب 
والعلف اليسير في بعض أوقات الحول. 

وإن شئتَ قلت: إن الظاهر كون الشرط هو السّوم الحولي بنحو النسبةء ولا 
وت أن اعتبار هذا على وجه الإضافة, يستلزم تحقّقه ولو مع تخلّل يوم نظير 
قوم (مسيرة يوم) الذي يشمل تخلّل السّكنات الحاصلة للمسافر في أثناء السير 
لأجل الاستراحة والأكل وقضاء سائر حوائجه. بل وكذا ا حال في سائر النسب 
الإضافيّة الدائرة في الحاورات على اختلاف اعتباراتها. 

وبالجملة: بعد جريان العادة باعتلاف السّائّة بالعلف اليسير في بعض أيَام 
السنة لعارضء فإنّهِ إذا عُلّق الحكم على هذا العنوانء مع عدم التنبيه على اعتبار 
عدم العلف اليسير. يكون الظاهر منه عدم مضيريّته. 

فتحصّل مما ذكر ناه مدرك القول الثالث. 

وقد استدل للثاني: 

١-بأنَ‏ عنوان السّوم لا يزول بالعلف اليسير. 

۲ -وبأنته لو اعتبر السّوم في جميع الحول لما وجبت إلا في الأقل. 

"'-وبأنٌ الاعتبارى شق الغلات هو الأغلب. فكذا السّوم. 

ولكن يرد على الأوّل: أن العلف اليسير وإِنْكان لا يضر بصدق الاسم, لكنّه 
لايقتضي اعتبار الأغلب. إذ غيره قد لا يكون يسيراً. 

ويرد على الثاني: منع الملازمة, ومنع بطلان اللازم. 

ویرد على الثالث: انته قياش لا نقول به . 

وعليه» فاللأظهر هو القول الثالث. كا ظهر من مطاوي ما ذكرناه تحقيق 
الصدق العرف» فراجع وتديّر. 


اشتراط السّوم طول الحول ۱۳۹ 


٠‏ فلو اعتلفت أثناء الول من نفسهاء أو أعلفها مالكهاء استأنف الحَول بعد العود 
إلى السّوم. 


وأمًا المقام الشاني: فهو الذي أشار إليه المصنّف أ بقوله: (فلو اعتلفت أثناء 
الحول من نفسها أو أعلفها مالكها استأنف الحول بعد العود إلى السّوم). وظاهر هذه 
العبارة كص ري حك «التذكرة»'". والشهيدين'"_الحاق ما أعلفها الغير بغير 


إذن مالكها بالساعة. 
واستدل له: بعدم المونة على المالك, من غير فرق بين كون ذلك من مال المالك 
أو من غيره: 


ما في الثاني فواضح. وأمًا في الأول فلثبوت الضمان. 

ولكن يرد عليه: أنته لا يعتمد على مثل هذه العلّة المستنبطة في تقييد المطلقات, 
فالمدار عل صدق السّائّة, ويضرٌ به الاعتلاف سواءٌ أكان من مال المالك أو من 
مال غيره. وسواءٌ أكان المعلف هو المالك أو غيره» مع إذنه أو بدونه. كان هناك 
معلف أو اعتلفت هي بنفسها. 

كما أن السَائمة يجب فيها الرّكاة. سواءٌ توّف الشوم عل صرف مال لمصانعة 
ظالرٍ أو استيجار راع ونحوه. أم لا. 

ولكن مع ذلك كلّه قد يُشكل في بعض الفروض كار شیارا 
أرضاً ذات كلاً. فرعى غنمه فيها. ولا يبعد دعوى صدق السّائًة عليها. فتديّر. 

د 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: ج 5١80 / ١‏ (ط.ق). 
(؟) الدروس: ج١‏ ۲ شرح اللّمعة: ج ۲ / ۲۲. 


000 فقه الصادق / ج١٠‏ 


وأمَا الحول: فهو شرطً في الجميع» وهو اثناعشر شهرا وبدخول الثانى عشر 
تجبٌُ الرّكاة. 


كفاية الدخول في الشهر الثاني عشر 

( وأمّا: الحول فهو شرطٌ في الجميع )كا تقدّم ( وهو اثنا عشر شهراً وبدخول 
الثاني عشر تجب الرّكاة ) بلا خلافي"" بل الإجماع بقسميه عليه. كما في محكيّ 
«الجواهر»'". وعن غير واحد'" دعوى الإجماع عليه. 

ويشهد له: مصحّح زرارة وتحمّد بن مسلم, عن الإمام الصادق ا في حديث: 
«إذا دَحَل الشهر الثاني عشر. فقد حال عليه الحول. ووجبت عليه فيها الزَّكاق»' ". 

ولا تعارضه نصوص ”** الحول, الظاهرة في اعتبار مُضيّ اثني عشر شهراً تاها 
لكونه مفسّراًها. ومبيّناً للمراد من حول الحول. 

أقول: الكلام في المقام في أن هذا الوجوب هل هو وجوبٌ مستقرٌ. أو يكون 
متزلزلاً إلى أن يكمل الثاني عشر. فإِنْ بق المال على الشرائط كشف عن استقرار 
الوجوب بالأوّلء وإِنْ اختلت كلا أو بعضاً اتكشف عدم كونها واجبة؟ 


.77 7/١١ الحدائق الناضرة: ج‎ )١( 

(۲) جواهر الكلام: ج ۱١‏ /1۷. 

(۳) المعتبر: ج۲ / 00۰۷ . تذكرة الفقهاء: ج .۲١١ / ١‏ 

1١7/45 ح‎ ١717 / ٩ الكافي: ج۳ / 050 ح ؛ . وسائل الشيعة: ج‎ )٤( 
.٠١1//9ج وسائل الشيعة:‎ )6( 


- ظاهر المشهور. وصرع كثير منهم الأوّل. وعن الشهيدين'" والحقّق 

الكركي'". والميسي'" وغيرهم الميل إلى الثاني. 

وأورد سيّد «المدارك» على جدّه' *: (بأنّ هذا النزاع من مخترعاته وليس في 
كلام الأصحاب منه أثر). 

ورد عليه جدّنا العامة #ة انتصاراً الشهيدية ما حاصله: 

إن حقيقة الخلاف إًغا تكون ثابتة في كلمات جمع من الأعلام؛ لكن تعبيرهم 
لیس بعنوان التزلزل والاستقرار, بل بعنوانٍ آخر ملازم له. وهو أن الثاني عشر من 
الحول الأوّل أو الثاني. فان التزلزل مستلزمٌ للأوّل. والاستقرار للثانيء فعلى هذا 
يكون جرد التعبير بالاستقرار والتزازل من مبدعات صاحب «المسالك»”*. وأمًا 
حقيقة الحخلاف فهي واقعة بينهم بعنوانِ مرادف. كما هو الظاهر من «المسالك». 

أقول: وكيف كان, فقد استدلٌ للقول بالتزلزل بوجوه: 

الوجه الأوّل: ما عن «المسالك»" من أن دليل الوجوب بدخول الشهر الثاني 
عشر منحصيرٌ بالإجماع, لأنّ خبر زرارة وحمّد بن مسلم المتقدّم ضعيف السند 
بإبراهيم بن هاشمء وظاهر بقيّة النصوص اعتبار الحول الكامل بام الثاني عشر. 
والمتيقن من الإجماع هو هذا النحو من الوجوب. 





(۱) البيان: ص ١7/١‏ مسالك الأفهام: ج ١‏ / ۲۷۰. شرح اللّمعة: ج ۲ / ۲۳. 
(1) جامع المقاصد: ج .٠١/۳‏ 

(؟) حكاه صاحب الجواهر في: ج8١‏ /48. 

(4) قد يظهر ذلك في المدارك: جه / .۱۷١‏ 

(6و1) مسالك الأفهام: ج١‏ / الال 


٠١ج‎ / فقه الصادق‎ ١ 


وفيه: إن الخبر صحيمٌ لما حقّق في حلّه من تصحيح خبر ابن هاشم . 

الوجه الثاني: ما ذكره الحدّث الكاشاني "من إنكار دلالة الخبر على أصل 
الوجوب. بل على حرمة الفرار من التكليف بالزٌكاة بعد استقرارها في المال ببلوغ 
هذا الحَدّ قال: (لعلّ المراد بوجوب الزَّكاة وحول الحول برؤية هلال الثاني عشر. 
الوجوب والحول كريد الفرار, بمعنى أنته لا يجوز الفرار حين استقرار الرَّكاة في المال 
بذلك. كيف والحول معناه معروفٌ, والأخبار بإطلاقه مستفيضة, ولو تَمَلناه على 
استقرار الدَّكاة. فلا يجوز تقييد ما ثبت بالضرورة من الدينء ثل هذا الخبر الواحد 
الذي فيه ما فيه, وا يستقيم بوجه من التكليف) انتهئ. 

أقول: إنّ قوله بإ في الصحيح: (إذا دخل الشهر الثاني عَشر فقد حال عليه 
الحول) يعد حاكباً على النصوص, ومبيّناً للمراد منهاء وقوله لإ بعده: (ووجبت 
عليه فيها الرّكاة) ظاهرٌ في الوجوب. وحمله على إرادة حرمة التفويت, وإتلاف 
متعلّق الدّكاة خلاف الظاهر.كا أنّ مله على إرادة خصوص تعلق التكليف 
بالزكاة دون سائر الشرائط المعتبرة في تام الحول. فيثبت به الوجوب مراعئ بعدم 
اختلال سائر الشرائط إلى تمام السنة. خلاف ظاهر الجملة الأولن. 

الوجه الثالث: أنته لو فرضنا صدور قوله لإ الظاهر في وجوب الرَّكاة 
بدخول الشهر الثاني عشر. مع ما دل على اعتبار ا لحول. واشتراطه الظاهر في تام 
السنة في بجلس واحد. بأن قال الإمام اة يشقرط في وجوب الرَّكاة حول الحول, 


)١(‏ حكاه عنه في الحدائق الناضرة: ج7١‏ / .۷١‏ والسيّد العاملي في مفتاح الكرامة: ج١٠‏ /119. قوله: (لو 
حملناه على استقرار البَّكاة فلا يجوز تقييد ما ثبت بالضرورة من الدين بمثل هذا الخبر الواحد الذي فيه ما فيه). 


كفاية الدخول فى الشهر الثاني عشر 3 


ثم قال وبدخول الشهر الثاني عشر تجب الرَّكاة. فإِنّه لا ريب في أنّ العرف يفهم 
منهما أنّ مُضيّ تمام الثاني عشر يكون من باب الشرط المتأخَّرء وبذلك يجمعون بين 
الجملتين. نظير جمعهم بين ما دلّ على اعتبار القدرة على إتيان تام أجزاء الصّلاة في 
وجوبهاء وما دل على وجوبها بدخول الوقت. فإنْهم يجمعون بينهما بارادة كونها 
من قبيل الشرط المتأخَّر. 

أقول: يرد عليه ما أفاده جدّنا العامة يأ من أنّ الصحيح مشتملٌ على جملتين. 
وهذا يت إذا لوحظ جرد الحكم بوجوب الرّكاة بدخول الثاني عشرء مع أدلّة 
اعتبار ا حول. ولكن إذا لوحظ هذه الأدلّة مع قوله ك فيه: (إذا دخل الشهر الثاني 
الثاني عشر فقد حال عليه الحول». لما ت هذا الجمع, وحيث أنّ الجملة المتضمّنة 
للوجوب متفرّعة على هذه فلا يتم هذا الوجه. 

الوجه الرابع: إن لفظ (الحول) وكذا (العام) و(السنة) المتكدر ذكرها عند بيان 
شرائط الرّكاة عرفاً ولغدَ وشرعاً عبارة عن دام السنة, فقوله#ة في الصحيح 
المزبور: (إذا دخل الشهر الثاني عشر. فقد حال الحول) مب على التوسعة بتغزيل 
التلبّس بالجزء منزلة التلبّس التام. والمتبادر من هذا التغزيل إرادته من حيث 
شرطيّته لتنجّز التكليف بالزكاة. لا في جميع الآثار. فلا ينافيه اعتبار بقاء المال 
جامعاً لشرائط النصاب إلى تام ا حول في أصل تحقّق التكليف. 

وفيه: أن مقتضى إطلاق دليل الحاكم, المبيّن للمراد من الخول. هو التغزيل 
بلحاظ جميع الآثار. 

الوجه الخامس: إن قوله لي في صحيح عبد الله بن سنان المتقدّم؛ في أوّل كتاب 


05 فقه الصادق / ج١٠‏ 


الرّكاة. الوارد في تفسير قوله تعالى: «خُذ من أَمْوَالِهِمْ صَدَقَهَ ُطهَرَهُمْ وَتُرَكيهِم 
يهَاه'': «ثمم يتعررض لشيء من أمواهم حت حال عليهم ا حول من قابلء فصاموا 
وأفطرواء فأمر مناديه قَنَادى في المسلمين: كوا أموالكم تُقبل صلاتكم»'", يدل 
على اعتبار تمام اللإئنى عشرء إذ النداء الأوّل كان في رمضان. 

وبه يظهر أنته لا يصح الجواب عنه با أجيب عن سائر أخبار اشتراط الحول. 
لأنته لما ذكرناه صريحٌ في اعتبار مُضيّ تام الثاني عشر. 

والحق في الجواب أن يُقال: إنّهِ إن أمكن حمله على إرادة احتساب الثاني عشر 
من العام الأوّل لا الثاني. كما عن بعض الأساطين''' فهو. وإلا فيقع التعارض بينه 
وبين الصحيح المتقدّم. والترجيح معه لوجوء لا تخ. 

الوجه السادس: أنته لو مل الصحيح على إرادة الوجوب المستقر لزم تأخير 
البيان عن وقت الحاجة,. فان المطلقات الواردة عن المعصومين ية إلى زمان 
الصادق :32 كلها تدلّ على اشتراط تام الحول. ولم يعهد من أحد القول بالوجوب 
بدخول الشهر الثاني عشر في تلك المدّة. فلو كان الوجوب في الصحيح للإستقرار, 
وكان بياناً لتلك المطلقات. لزم منه تأخير البيان عن وقت الحاجة. 

وفيه أَوْلاً النقض بسائر المطلقات والمقيّدات, فإ أكثر المقيّدات للمطلقات 
الصادرة عن النيّ ييه والأمتَة بعده صادرة عن الصادقين ته . 

وثانياً با حلٌ. وهو أن الممنوع تأخير البيان عن وقت الحاجة, وأمّا صدور 
)١١‏ سورة التوبة:الآية .٠١۳‏ 


(۲) الكافي: ج۳ / ٤۹۷‏ ح۲. وسائل الشيعة: ج 4/5 ح117817. 
(7) مستمسَك العروة الوثقى: ج۹ / .٠١‏ 


الشهر الثانى عشر بحسب من العام الثاني 13 


الأحكام على وجه التدريج. على حسب ما تقتضيه المصلحة العامّة. باختلاف 
الأزمان والأشخاص فغير منكر. بل ينبغي أن يعتمد عليه في توجيه الأحكام 
الصادرة تدريجاً في أزمنة الأئمتة المتأخّرين لل. 

وثالثاً إن هذا الحذور يرد على كل حال وإِنْ مل على الوجوب التزازلي كا 
لايخق. 

أقول: وف المقام وجوه ضعيفة أخر. لوضوح ضعفها أغمضنا عن ذكرها. 

وقد ظهر مما ذكر ناه مدرك القول بالاستقرار, وأنته الأظهر. 


الشهر الثاني عشر يُحسب من العام الثاني 

ثم إِنّهِ بناءً على ما ثبت من استقرار الوجوب بدخول الشهر الثاني عشر. يقع 
الكلام في أن الشهر الثاني عشر هل هو محسوبٌ من الحول الأُوّل, بمعنى أنته يبتدأ 
الحول الثاني من بعد تامه؟ 

أم هو حسوبٌ من الحول الثاني؟ 

وقد ذكر غير واحد'' أنته على القول بالاستقرار يتعيّن البناء على احتسابه 
من الحول الثاني. لكن الحقّق الأردبيلى ية' '' مع قوله بالاستقرار, بنى على احتسابه 
من الأوّل. واستدلٌ له بأمرين: 

الأمر الأوّل: أنته يجمع بين ما دل على اشتراط الحول ووجوب الرّكاة بدخول 
الثاني عشر, وما دلّ على أنته تجب الرَّكاة في كل سنة. المستفاد منه بمساعدة مقام 





۷۲ / ٠ مدارك الأحكام: ج‎ ,.17/7 / ١ إيضاح الفوائد: ج‎ )١( 
.۳۲/ ٤ مجمع الفائدة: ج‎ )۲( 


٠١ج‎ / فقه الصادق‎ ١ 


التحديد وجوبها في كلّ سنة مرّة, بأنّ المراد من الأول كفاية الدخول في الشهر 
الأخير. في تحقّق الوجوب واستقراره. ومن الثاني كون تام السنة ظرفاً للحكم, 
بمعنى أنته ليس له ما عدا حكمٌ واحد في تام السنة وجوبٌ آخر, فيكون الثاني 
عكر عقوا 

الأمر الثاني: خبر خالد بن الحجّاج الكرخي. عن الإمام الصادق ة: 

«عن الرَّكاة؟ فقال: انظر شهراً من السنة فإنو أن تؤدّي زكاتك فيه. فإذا 
دخل ذلك الشهر فانظر ما نضّ -يعني ما حصل في يدك من مالك -فزكه, 
وإذا حال الخول من الشهر الذي زكّيت فيه. فاستقبل ثل ما صنعت» ليس عليك 
أكثر 0000 

فإنّ ظاهره أن ابتداء الحول بعد ذلك الشهر, وعليه فالاأظهر أنته حسوبٌ من 
العام الأوّل بالمعنى المتقدّم. 


)١(‏ الكافي: ج37 / 077 ح۱ . وسائل الشيعة: ج1777/9ح117/01. 


لو اختل بعض الشروط أثناء الحول 4۷ 


. لولم التصاب قبل الحول سَقَط الوجوب. 


لو اختّلٌ بعض الشروط أثناء الحول 

فروع: 

الفرع الأوّل: ( ولو تلم اللّصاب قبل الحولء سَقّط الوجوب ) . 

وبعبارة أخرى: لو نقص النصاب في أثناء الحول. بطل الحول فيه اتّفاقاً 
ولم يُنقل الخلاف فيه. 

الفرعالثاني:لوعا وضها بجنسها أومثلها.هل يبطل الحولكم|هوأشهرالقولين'"؟ 

أم لا يبطل.كما عن الشيخ في «المبسوط»''' وفخر الحقّقين'"؟ وجهان. 

استدل للثاني: بما عن فخر الحقّقين”' من استناد الشيخ إلى الرواية, ثم استند إلى 
صدق الاسم. وظاهرهما التعدّد. 

ولقد أجاد جنا حيث قال: (إنَّ الشيخ في «المبسوط» لم يستند إلى دليلٍ 
أصلاً. وعنه في «الحنلاف»”' الاستناد إلى العمومات» ومرجعه إلى القتك بصدق 
الاس ولقد أجاد في «التذكرة» ‏ حيث جعلهم| واحداً). 

وكيف کان» فقد رموه بقوس واحد. بأنّ كلاً منهما م يحل عليهالمحول. مع 


.۲۸۰ / إرشاد الأذهان: ج۱‎ 1٠١ / ١ شرائع الإسلام: ج‎ )١( 
.۲۰٠/ المبسوط: ج۱‎ )۲( 

”و )٤‏ اختاره في شرح الإرشاد. 

(0) الخلاف: ج۲ /10. 

(1) تذكرة الفقهاء: جه / 8١(ط.ج).‏ 


٠١ج‎ / فقه الصادق‎ ١4 
ولو قصد الفرار.‎ 


أنته شرطً في الوجوب. وغاية ما أفيد في الانتصار لهذا الوجه أنّ الموصول في 
قوله ب (ما حال عليه ا حول يحبٌ فيه الرَّكاة) مبهٌ. ويحتمل أنْ يكون المراد به 
النصاب. ففاده أنَّكلٌ نصاب حال عليه الحول, يجب فيه الرّكاة. وهذا يصدق في 
المثال المفروض كونه مالكاً لأربعين شاة في تام الحول, بعد فرض النصاب طارئاً 
لنفس الجنس. 

ولكن يرد عليه: أنّ النصاب المطلق. مع عدم تعلقه بشيءٍ ليس موضوع 
الحكم. بل مع عروضه بحل فيكون المراد المال المعدود بعدد خاص,» فيتوجّه 
الإيراد المتقدّم. 

وعليه. فالأظهر هو بطلان الحول. 

الفرع الثالث: ما أشار إليه بقوله: ( ولو قد الفرار ). أي يبطل الحول وإِنْ كان 
التعويض بقصد الفرار. وهذا هو المشهور مطلقاً كما عن «التذكرة»'". أو بين 
خصوص المتأخَّرين'". لكن المشهور بين المتقدّمِين' "عدم البطلان. 

ومنشأ الاختلاف: اختلاف النصوص. فإنّ طائفة منها ظاهرة في الوجوب 
وعدم البطلان: 

منها: موق معاوية بن عّار. عن الإمام الصادق ية: 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: ج ۵ / ١8١(ط.ج).‏ 


.41/ ١١ج الحدائق الناضرة:‎ )1١ 
۷۷ / ۲ (۳)الانتصار: ص ۲۱۹. الخلاف: ج‎ 


لو اختل بعض الشروط أثناء الحول ١‏ 


. «في الّجل يجعل لأهله الي فراراً من الرَّكاة؟ إلى أن قال: إِنْ كان فر به من 

البَّكاة فعليه البَّكاة. وإنْ كان إنما فعله ليتجمّل به. فليس عليه زكاة»!". 

ومنها: مو تق حمّد بن مسلم. عنه اث «عن الخُلِيَ فيها زكاة؟ قال ل لاء إلا ما 
فت به من الدَّكاة»'". 

وطائفة أخرئ بإزائها ظاهرة في عدم الوجوب والبطلان: 

منها: الخبر الحسن المرويّ عن عمر بن يزيد'". وصحيح زرارة"“ وغيرهما 
من النصوص الكثيرة. 

أقول: وقد جمعوا بينهما: 

تارة حمل الأولى على الاستحباب. 

وأخرئ: بحملها على السنة الأول والثانية على السنين المتأخّرة. 

وثالثة: بحملها على ما بعد حول الحولء لا في أثنائه. بشهادة موق زرارة. عن 
الإمام الصادق ب قال: «قلت له: إن أباك اة قال: من فو بها من الرَّكاة. فعليه أن 
يؤْدّمها؟ فقالية: صَدَ أبي إِنّ عليه أن يودي ما وجب عليه وما لم يجب عليه. فلا 
شيء عليه منه». 

ورابعة: بحملها على التقيّة. 

أقول: ولا بأس ببعضها. وعليه فالأظهر البطلان. 


(۱) تهذيب الأحكام: ج ٤‏ / ۹ ح ١17‏ , وسائل الشيعة: ج٩‏ / 1717 ح1/17١1.‏ 
زفق تهذيب الأحكام: ج ٩ / ٤‏ ح۲٠‏ . وسائل الشيعة: ج ٩‏ / 175 ح۷٤۷١١.‏ 
(۳) الكافي: ج۳ / 0501 ح۱ . وسائل الشيعة: ج٩‏ / ۱۵۹ ح١1/1١1.‏ 

.1١1/19ح‎ 1717/5 الكافي: ج۳ / 015 ح٤ وسائل الشيعة: ج‎ )٤( 

(0) تهذيب الأحكام: ج ٤‏ / ۰ ح۱۵ وسائل الشيعة: ج .۱۱۷٤١ ح۱٦۱ / ٩‏ 


0۰\ فقه الصادق / ج١٠‏ 


لو تجدد المد في أثناء حول أحد الب 

الفرع الرابع:إنّه إذا حَدَّث الملك في أثناء حول أحد لصب مع كونه من 
جنسه» فهل له حولٌ أم لا؟ 

أقول: تحقيق القول في المقام هو أنّ الصور المتصوّرة متعدّدة: 

منها: أن يكون ما ملكه نصاباً مستقلاً على كلّ حال كما لو ولدت مش من 
الإبل في أثناء حوها خمساً أو ملكها كذلك من غير الانتاج» فالظاهر عدم الخلاف 
بيننا في اعتبار ا حول بالنسبة إلى كل من النصابين بنفسه من دون اعتبار انضيامه مع 
الآخر. ويشهد له -مضافاً إلى الإجماع والقاعدة وعموم الأخبار -خصوص 
النصوص التى استدلٌ بها صاحب «المستند»'". فإنها صريحة الدلالة على المقام. 

ا المتجدّد نصاباً مستقاً على كلّ حال ولا مكمّلاً لنصاب. 
بل يكون نصاباً في بعض الأحوالء كما إذا ولدت له أربعون من الغنم أربعين. إذ 
الأربعين بعد الأربعين ليك اصاباء.ولا مكثلة لنصاب آخر, لعدم كون القانين 
نصاباً. نعم هي نصابٌ في حال الانفراد. ولذلك كو لصتف # في جملةٍ من 
کتبه" وعن ثاني الشهيدين”" وغيرهما!' أنته لا يجب عليه إلا شاة واحدة 


والزيادة تعد عفواً. 


. ۸1/۹ مستند الشيعة: ج‎ )١( 

(۲) منتهى المطلب: ج۱ / ٤۹۰‏ (ط.ق). 

(۳) شرح اللّمعة: ج۲ / ٠٠‏ . مسالك الأفهام: ج ١‏ / ۳۷۲. 

(4) مدارك الأحكام: جه / ۷۷. ذخيرة المعاد: ج۳ / ٤١١‏ . الحدائق الناضرة: ج ١١‏ / ۷۷. 


لو تجدد الملْكُ فى أثناء حول أحد اللَصُّب 5 


وعن «المعتبر»'": احتال وجوب شاة أخرئ. عند تمام حول الأربعين الثانية, 
واستدلٌ له بوجهين: 

الوجه الأوّل: أنتها نصابٌ كاملٌ وجبت الرَّكاة فيها مع الانفراد. وكذلك في 
صورة الانضمام. 

وفيه: أنّ الأربعين ا تكون نصاباً في صورة الانفراد. وليست كذلك في صورة 
الانضام» فالقياس مع الفارق. 

الوجه الثاني: قوله ة: «في كل أربعين شاةٍ شاةٌ». 

وفيه:إنّه قد خُصّص هذا العموم بصورة الانفراد. لما دل على أنته ليس في الغنم 
شيء بعد الأربعين حت تبلغ مائة وإحدى وعشرين. 

ودعوى: اختصاص المخصّص بالزيادة على النصاب الأول المقارنة معه في 
ابتداء الملك, دون المتجدّد في الأثناء. 

مندفعة: بأنّ قوله ائة: (حيّ تبلغ) لولم يكن ظاهراً في المتجدّد فلا أقلّ 
من الإطلاق. 

ومنها: أن تكون الزيادة المتجدّدة في الأثناء مكمّلة للنصاب الثاني. وتكميل 
النصاب إا يكون على أقسام. 

١-أَنْ‏ تكون الزيادة مكمّلة فقط.كما لو كان عنده ثلاثون بقرة فولدت له 
إحدى عشرة. 

۲ -أَنْ تكون مكمّلة مع كونها نصاباً في مر تبتها كما لو کان عنده عشرون من 
الإبلء فولدت له سبعاً. إذ السشبع مكمّلة للنصاب السادسء الموجب لوجوب بنت 


.0٠١ / المعتير: ج۲‎ )١( 


٠١ج‎ / فقه الصادق‎ ١ 


مخاض, مع أنتها مشتملة على نصابٍ مستقلٌ في مر تبة التكميل. نظراً لاشتاها على 
الخمسة. وهي نصابٌ مستقل بعد العشرين لتعلّق الشاة بها. 

٣أ‏ تكون مكمّلة ولا تكون مشتملة على نصاب مستقلٌ في مر تبة التكميل, 
ولكن تعدّ نصاباًفي بعض الموارد. کا لو کان عنده تمانون من الغنم» فولدت له اثنين 
وأربعين, إذ الزيادة مكمّلة للنصاب, ولا تكون نصاباً في مرتبة التكميل. لكنها 
نصاب في حال الإنفراد. 

أما القسم الأوّل: ففيه وجوه وأقوال: 

القول الأوّل: سقوط اعتبار النصاب الأوّل. وصيرورة الجميع نصاباً ويعتبر 
الحول من حين حدوث الزيادة. 

القول الثاني: وجوب زكاة کل منهما عند انتهاء حوله» فيخرج عند انتهاء حول 
الأول تبيعا وعدد انثباء الثانى م 

القول الثالث: أنته لا يبتدأ حول الزائد حى ينتهى الحول الأوّل, ثم يستأنف 
حولٌ واحدٌ للجميع, وهذا هو المنسوب إلى المشهور. 

القول الرابع: وجوب فريضة النصاب الأول بحلول حوله. ووجوب جزء من 
فريضة النصاب الثاني عند حلول حوله أيضاً فإذاتم الحول الثاني للنصاب الأول 
أكمل فريضة النصاب الثاني, وهكذا مثلاً في المثال يجبُ عليه تبيعٌ عند حلول 
الخول على الثلاثين. وربعٌ مسنّة عند حلول الحول للزيادة. وثلاثة أرباع مُسئّة 
عند حلول الحول الثاني على الثلاثين. وهكذاء وهذا ما اختاره المصنّف © في جملةٍ 
من كتبه!". 


.577/١ج قواعد الأحكام:‎ )١( 


لو تجدّد المِلكُ فى أثناء حول أحد التُضُِ Vê‏ 


وقد استدل للأوّل: بوجهين: 

أحدهما: أنّ إطلاق حكم النصاب الأوّل لا يشمل المقام, لانصرافه إلى غيره 
مالم يضمّ إليه النصاب المتأخّر. 

وفيه: أن الانصراف نوع مع أنته يمكن معارضته بدعوى انصراف إطلاق 
النصاب المتجدّد أيضاً الى غير هذه الصورة. 

الوجه الثاني: أن النصاب المتدرّج في نصابٍ آخر. يكون ملغى من حيث 
الأثر. وعليه فإذا كان عنده في ابتداء ا حول ثلا ثون بقرة. وهي سببٌ لوجوب بيع 
برط يناه راط افا دى بد ول علا الخوك:كإذا بلقت بق اماد الول 
أربعين. صارت جزءً لنصاب فريضتها مسنّة, وأمًا الذي كان مقتضياً لإيجاب تبيع. 
ربو عل نفلاك بس طيوو ره عر ناب اخ فلامكاض صن انتا عل 
سقوط حول الأوّل. 

وفيه:إنّ غاية ما ثبت بالدليل في مقابل الأدلّة المقتضية لتأثير كل من النُضُبء 
ولو عند الاجتاع, أنّ المال لا يُرْكّى مرّتين. وأنته إذاكان أحد الْنَصُب داخلاً في 
الآخر. يرفع اليد عن الأقل. ويكون المؤثّر الفعلي هو الأكثر. وتجب فريضتها 
خاصّة. التي هي فريضة المجموع. ويحصل بأدائها ا خروج عن عهدة الحقّ المتعلّق 
با جميع. 

وعليه. فإذا لم يكن ذلك النصاب جامعاً لشرائط التأثير. لا يصلح أنْ يكون 
مانعاً عن تأثير النصاب الأقلّ في إيجاب فريضة, فعند حول حول الثلاثين, ا أنتها 
غير داخلة تحت نصاب آخَّر جامع للشرائط التي من جملتها حول الحولء لا مانع 
عن وجوب فريضتها. ١‏ 


غ١‏ فقه الصادق / ج١٠‏ 


واستدل للثاني: بأنَ إطلاق كل من النصابين يقتضي ذلك. وما دلّ على أنته: 
(لاثنيا في الصدقة) مختصٌ با إذا اجتمع النصابان بدواً لا استدامة. 

وفيه: أنته لا إجمال فما دلّ على أنته: (لا ثنيا في الصدقة), ولا يكون مختصّا بما 
ذكرءكا لا خلاف في عمومه» ولذالم يثبت وجود قائل بهذا القول. 

واستدل للقول الثالث: بظهور أدلّة النصاب المتأخَّر في غير المفروض. 
وبوجوب إخراج زكاة الأول عند تام حوله. لوجود المقتضي. وهو اندراجه في 
الأدلة وانتفاء المانع. وم وجب إخراج زكاته منفرداء امتنع اعتباره منضا إلى 
غيره في ذلك الحول للأصلء وقولهاة: «لاثنيا في الصدقة». وقول الإمام 
الباقرائ3: «لا يُرَكَى المال من وجهين في عام واحد». 

أقول: أمًا الوجه الأوّل: فيمكن دفعه غار بادّعاء ظهور أدلّة النصاب 
الأول أيضاً في غير المفروض. 

وأمَا الوجه الثاني: فهو جيذ لكن أورد عليه بأنّ الفرار عن تثينة الصدقة. كا 
يمكن با ذُكر. يكن بإهمال النصاب الأوّلء فيثبت به القول الأوّل. 

ولكن قد عرفت الجواب عن ذلك عند ذكر أدلّة القول الأول فراجع. 

واستدل للقول الرابع: بأنته لا يصح المجمع بين ما يدل عللىئ وجوب التبيع في 
رأس حول الثلاثين. ووجوب المُسنّة في رأس حول الأربعين بعد تعارضههما من 
جهة ما دل على عدم تعدّد الزّكاة في عام واحد في مال واحد. إلا بهذا الوجه. 

أقول: ولا يخن أنّ هذا الوجه يت بناءً على ثبوت أحد الأمرين: 

أحدهما: ما أفاده الشيخ الأعظم #ه''' بقوله: (إِنّ هذا الجمع حسن لو استفيد 


)١(‏ كتاب الطهارة -الشيخ الأنصاري -: ج ؟ / 484 (ط.ق). 


لو تجدّد المِلْكُ فى أثناء حول أحد التُضُب اق 
من أدلّة الفريضة في النصاب. كون حول الحول على كلّ جزءٍ من النصاب» سبباً 
لوجوب حصّة من الفريضة. ولو لم يكن مثلها في مثله). وهو کا أفاده #4 بعيدٌ عن 
مدلول الأّفظ, بل الظاهر توقف الوجوب في كلّ جزءٍ على مصاحبة الوجوب في 
غيره توقف معي لا توقف دور.كما في «الإيضاح»!". 

ثانيهما:كون الأصل في تعارض حقوق النّاسء هو اللجمع بينهها مهما أمكن.كما 
ادّعاه بعض الأساطين'". فيتعدّى منه إلى مطلق الحقوق إذا وقع التعارض بين 
أسبابها. والمقام من مصاديقها. 

ولكن لا يخن أنّ مثل هذا الأصل غير ثابت » بل الثابت خلافه كما ادّعاه 
الشيخ الأعظم'"'يل. 

فتحصّل من مجموع ما ذكرناه: أنّ مااختاره المشهور هو الأظهر بحسب الأدلة. 

هذاكله في القسم الأوّل. 

وأما القسم الثاني: وهو ما إذا كان الملّك الجديد نصاباً مستقلاً في حدٌ نفسه. 
ومكثّلاً للنصاب اللاحق: 

فعن «الجواهر»'*: أن مقتضى إطلاق الأصحاب. أن لما حولاً بانفرادهاء 
وألحقه السيّد في «العروة الوئق»”” بالقسم الأوّل. 

أقول: الأظهر إلحاقه بالصورة الأولى, لما تقدّم في أَدلّة تلك الصورة, ولا مانع 





.١7/4 / ١ إيضاح الفوائد: ج‎ )١( 

)0( المكاسب: جه .ج( 

(؟) كتاب الطهارة الشيخ الأنصاري: ج ۲ / £ (ط.ق(. 
(؛) جواهر الكلام: ج ٠١‏ /۱۰۷. 

(0) العروة الو ثقى: ج ٤‏ /۸٤(ط.ج).‏ 


٠١ج‎ / فقه الصادق‎ ۱0١ 





عنه سوى تخيّل مول دليل النصاب السادس من ازوم بنت مخاض في ست 
وعشرين» فإِنٌ مقتضى عمومه اعتباره بعد انقضاء حول الملك الأوّل. وجعل 
الجموع نصاباً واحداًكا اخترناه تبعاً للمشهو ر وفي القسم الأوّل, ولكنّه لا يصلح 
للمنع. إذ الزيادة هنا مؤّرة في فريضتها في بقيّة حول الك الأوّل. وليست مهملة 
كا كانت كذلك في ذلك القسم, فعند انقضاء حول الملك الأول ليس هناك عددٌ 
منطبق على النصاب الثاني من دون مزاحم. إذ الزيادة المكثّلة الم تّرة في فريضتها 
لا تصلح أَنْ تكون جزء المؤثّر له. وهذا بخلاف القسم الأوّلء إذ الزيادة هناك من 
جهة عدم انطباق شيءِ من النُصُبِ عليها. لم تكن مؤثّرة في شيء. بل تكون عفواً 
فعند تماميّة حول الملك الأول يتحقّق النصاب الثاني. فيتر تب عليه أثره. 

وعليه. فالأظهر أنّ للملّك الجديد حولاً بانفراده في هذا القسم. 

وأمَا القسم الثالث: وهو ما لو كان الك الجديد مكمّلاً للنصاب اللاحق, برغم 
كونه نصاباً في حال الانفراد. 

أقول: الأظهر إلحاقه بالقسم الأول الذي يكون الجديد مكثّلاً فقط. لما عرفت 
ف الصورة الثانية من أنّ كون عددٍ نصاباً في حال الانفراد دون حال الضميمة. لا 
يوجب تغيير الحكم. ويكون بنفسه عفواً فإذا م حول الملك الأوّل. وانطبق على 
الجموع النصاب اللاحق, لحقه حكنه. 

تتميم: قال جدّنا العامة ية": (واعلم أنّ الفاضل الغراقي + قد ذكر لأصل 
ولوكان بعده لم يَسقط. 


)١(‏ وهو السيّد محمد صادق الروحاني: جد المؤلف. في (كتاب الزّكاة) (مخطوط). 
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کی مسألة تجدّد الملك في أثناء الحول. جملة من" الأخبار. وشطراً من الآثار 
الواردة عن الأئمتة الأطهار ية وتقشك بها في بعض الفروض الخلافيّة. 
والإنصاف أنّ أكثرها غير نافعة للمقام, ولا دالّة على المرام. أقواها رواية أبي 
بصير'".وهي مضافاً إلى اختصاصها بمسألةالقرض والدين.ظاهرها الاختصاص 
بالفرض غير الخلافي, أعني ما إذاكان المتجدّد في الأتناء نصاباً مستقاً غير مكمّل. 
كس نو لذبل كد ا یول ار موس لاوم للك ن 
الرّكاة لكلّ زيادة في الأثناء مطلقاً حت فيا كان الاثفاق على خلافه. فلذا إمَا 
يصرف إلى الأوّلء أو يحكم بالإجمال. فلا تنفع مورد الخلاف) انتهئ. 


حكم تلف بعض النَّصابٍ بعد الحول 
الفرع الخامس: ما أشار إليه بقوله: ( ولو كان بعده لم يَسقط ) أي إذاكان التلف 
من النصاب بعد المحول لم يسقط عن التالف ال كاة. 
وملخّص القول في المقام:إنّه لو حال الحول» وتلف من النصاب شيء: 
١فَإِنْ‏ كان ذلك بتفريط المالك. ولو بتأخير الأداء. مع عدم المسوّغ للتأخير. 
يكون ضامناً. 
۲ -وإِنْ لم يكن ذلك عن تفريط. بل أحّر في الأداء لعدم المستحق. أو لعدم 





\Y/ ٩ وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
AZ ۹۸/ ح1 . وسائل الشيعة: جه‎ ٠۲۳/۳ الكافي: ج‎ )( 


۱0۸ فقه الصادق / ج١٠‏ 


القكّن من الدفع إليه. سقط من الفريضة بنسبة التالف» بلا خلافيٍ ولا إشكال في 
ذلك كلّه. 

٣‏ ولو تلف النصاب کله بلا تفريط. سقط الكل ويشهد له - مضافاً إل ما 
عرفت -الخبر المرسل عن الإمام الصادقنية: «في الرّجل يكون له إيلٌ أو بقرٌ أو 
غنم, أو متاع. فيحول عليها ا حول فتموت الإإبل والبقر والغنم» ويحترق المتاع؟ 
قال : ليس عليه شيء»!". 

وقد تقدّم في مسألة وقت وجوب إخراج الزَّكاة. أموراً تنفع المقام» فراجع.'"" 

الهم إلا أن يقال: إن النصوص المذكورة في تلك المسألة مختصّة بتلف الرَّكاة لا 
النصاب, وعليه فثبوت الضمان بناءً على القول بجواز التأخير الذي لا يكون منطبقاً 
على قواعد باب الضمان. إذ مع إذن الشارع الأقدس في التأخير, لا تكون اليد يد 
ضمان. ويحتاج إلى دليل آخر مفقود. والمسألة حتاجة إلى التأمّل. والاحتياط سبيل 
النجاة. 


(١)الكافي:‏ ج۳ / ۱ ح1٠‏ وسائل الشيعة: ج ٩‏ / 111۷0۷ 
(۲) صفحة 1١‏ من هذا المجلّد. 


أقلّ الشاة الجذع والثنيّ ۱0۹ 


مسائل: الأولى: الشاة المأخوذة فى الرّكاةء أقلّها الجَذع من الضَّانء أو الثنى 
من المَعز. 


أقلّ الشاة الجذع والثنيّ 
O‏ سر الى ا 5 ع 

(مسائل: الاولى: الشاة الماخوذة فى الزكاة أقلها الجذع من الضان, او الثنئّ من 
المَغز) كا عن امنور يل عن«العنية» و«الخلاف» ‏ دعوی الإجماع عليه. 

ويشهد له: 

١‏ ما فى «المعتبر». عن سويد بن غفلةء قال: «أتانا مصدّق رسول اله ل 
وقال: نهينا أن نأخذ المراضع» وأمرنا أن نأخذ الجدّعة والثنية»“. 

"-والمرسل المرويّ في «غوالي اللئالي» عن النيّ يَلي: «أنته أمر عامله أن 
يأخذ الجذع من الضّأن. والئ من المغز»'*' والظاهر اتحادهما. 

أقول: وأورد عليه بإيرادات: 

١-ضعف‏ السند. 

۲ أن الأمر فيه غير معلوم» ولعلّه أحد الصحابة . 
(١)كشف‏ الرموز: ج ۱ /۲۳۸. تبصرة المتعلّمين ص 18. شرح اللّمعة: ج ۲ / ۲۷. غنائم الأيّام: ج ٤‏ /1/. 
(۲) غنية النزوع: ص717١.‏ 
(r)‏ الخلاف: ج۲ /. 
(4) سنن النسائي: ج ۵ / ٠٠١‏ وسنن أبي داود: ج۲ / .١٤١‏ ولكن ليس في الثاني الجملة الثانية. وإنّما ذكر مضمونها 


في خبر مسلم بن شعبة المرويّ في سنن أبي داود: ج ۲ /۱۳۸. 
(5) عوالي اللآلي: ج ؟ / ۲۳۰ح .٠١‏ 


۱1۰ فقه الصادق / ج١٠‏ 


وفيه: الظاهر من الحديث أنّ قائل القول الثاني هو المصدّق. فيكون ظاهراً في 
کون الآمر هو النبئّ ل وان (تهيناء وأمرنا) يكونان مبنيين للفاعل لا المفعول. 

۳-إلّه متضمّن لقضيّة شخصيَة. فلا عموم له. 

وفيه: الثاب بت أضه ل خصوصيه مورد 

؛-أنته ظاهر في تعيّنهماء ولم يفتٍ الأصحاب بذلك. بل قالوا هما أقلّ الجحزي. 

وفيه: أنته ظاهر في التعيّن من ناحية الأقلّ, لقوله: (نهينا أن نأخذ المراضع). 

©-أنته لو كان هذا الخبر مستند المشهورء لكانوا معتبرين الأنوثة. مع أن 
بناءهم على عدم اعتبارهاء فضلاً عن أنته ليس في الرواية دلالة على إرادته في 
الغنمء فلعلٌ موردها البقر والإبل. 

وفيه: إنَ الخبر مرويٌ عن موضع من «التذكرة»''' حيث أرسل عن سويد بن 
غفلة أنته قال: «أتانا مصدّق رسول الله ب فقال: أمرنا أن نأخذ الجَذّع من الضأن 
والئيّ من المعز». 

فتحصّل: أنته لا قصور فيه من حيث السند والدلالة. 

أقول: تت إن المشهور بين الفقهاء''' أنّ المراد ب (الجذع) ماكَمُل له سبعة أشهر. 
و(الثّ من المعز) ما كَمّلت له سنة, بل عن حشيّ «الروضة»'" أنته لا يُعرف قولاً 
غيره. 

ويُجزي الد كر والأنثى. وبنت الممخاض. والتبيع هو الذي كَمُل حولاً وبنثُ 


(۲) المبسوط: ج۱ / ۱۹۹ . السرائر: ج ٤٤۸/١‏ ذخيرة المعاد: ج۳ .۳١/‏ 
(۳) حكاه صاحب الجواهر: ج ٠۳١ / ٠١‏ بقوله: (بل عن محشي الروضة لا يعرف قولاً غيره). 


أقلَ الشاة الجذع والثنيّ ۱۱ 


اللبون, والمُسئّة ماكَمُل حولين» والحُقّة ماكَمُلت ثلاناًودخلت فى الرّابعة» 
والجَذعة مادخلت فى الخامسة. 


وعن المصنّف ذذ'': إا يجذع ابن سبعة أشهر إذا كان أبواه شابّين. وإذا كانا 
هرمين ل يجذع حى يستكمل ثانية أشهر. 

كما أن المنسوب إليه :أن الث من المعز. ما دخل في الثالثة. 

وعن جمع من أهل اللَغة : أن الجذع ولد الشاة في السنة الثانية, وأ الث ما 
دَخَل في السنة الثالثة. 

وهناك أقوالٌ أخر. وحيثٌ أنته لا دليل يصلح أن يُستند إليه في تعيين شيء 
من تلك المعاني. فالإفتاء مشكلٌ, ولكن با أن الأقلّ هو ما اختاره الفقهاء. فبعد 
الرجوع إلى الأصل يكون عليه الفتوى كا لا يخف. 

وأمًا ماعن بعضهم ‏ من تفسير الجذع با له سنّة أشهر, قا لا يلتفت إليه في 
مقابل قول جُلّ الفقهاء والّغويين. 

( ويجزي الذكر والأنئئ ) لإطلاق الأدلّة ( وبنث المخاضء والتّبيع هو الذي كَمْل 
حولاً. وبنث اللبون, والمُسنّة ما كَمْل حولين» والحقة ما كَمُلت ثلاثاً ودخلت فى 
الرابعةء والجَدَّعة ما دخلت في الخامسة ) على المشهور في الجميع. وقد تقدّم الكلام 


(0) 





(۱و ۲) منتهى المطلب: ج ١‏ 437 ط.ق(. 

(؟) الصحاح: ج ۱٠۹٤/۳‏ . لسان العرب: ج۸ / .٤‏ 

(؛) منتهى المطلب: ج١‏ / ٠‏ 74(ط.ق). تحرير الأحكام: ج١‏ / ٠١٠(ط.ق).‏ 
(0) صفحة ٠١5‏ و مابعدها من هذا المجلّد. 


۱1۲ فقه الصادق / ج١٠‏ 


الثانية: لوخد الت ر يضة ولاالهرمةء ولا الوالدةٌ ولاذات العوار. 


لاتؤخذ المريضة في الزَّكاة 
المسألة الثانية: لا خلاف ظاهراً في أنته (لا تَوخذ المريضة) في الفريضة مطلقاً. 
( ولا الهرّمة ) وهى البالغة أقصى الكبر. ( ولا الوالدة ) وهى القريبة العهد بالولادة. ( 
ولا ذل العوار). . ١‏ 
ويشهد له: 
١-صحيح‏ محمد بن قيس. عن الإمام الصادق اظة: 
«ولا تؤخذ هَرٍمة, ولا دات عوارٍ إلا أن يشاء المصدّق»!". 
۲ -وصحيح أبي بصير الوارد في زكاة الإبل المتقدّم: «ولا تُوْخذ هرمة, ولا 
ذاثٌ عوار إلا أن يشاء المصدّق. ويعدٌ صغيرها وكبيرها»'". 
ا وإِنّْ اختضًا بالهرمة وذات العوارء إلا أنّ الظاهر استفادة حكم المريضة 
منهماء إِمّا لكون المرض من أفراد العيب أو بالفحوى. 
٣‏ -ومو تق سماعة: «لا يُوَخْذ أكولة, والأكولة الكبيرة من الشاة تكون في 
الغنم. ولا والدة» ولا الكبش الفحل»'". 
وهذا يدل على حكم الوالدة. ويمكن استفادة حكئها من ما دل على حكم 
المريضة, لكونها نفساء فهي مريضة. ولذا لا يقام الحدّ على النفساء. 


)١(‏ الاستبصار: ج ۲۳/۲ ح1۲. 
)0( تهذيب الأحكام: ج ٤‏ / ١٠ح‏ ١ءوسائل‏ الشيعة: ج ۱۲۵/۹ ح1151/1. 
(۳) الكافي: ج۳ / 0170 ح۳. وسائل الشيعة: ج ۹/ ١10‏ ح .11517١‏ 


لاتؤخذ المريضة فى الرّكاة 59 
0 8 
- ولا تعد الأكولة. 


ودعوى: أنّ الصحيح الأول وارد في نصاب الغنم, والثاني في نصاب الإبلء فلا 
يستفاد منههما حكم الأنعام الثلاثة بأجمعها. 

مندفعة: بأنته بعد وضوح المناط. وعدم القول بالفصلء لا سبيل إلى 
هذه الدعوى. 

وقد يتوهّم: دلالة الصحيحين على جواز أخذها للمصدّق مطلقاً لا فما من 

وفيه:إنهما لا يدلان على جواز مشيئته مطلقاً فيقتصر على ما إذا رأى الساعي 
المصلحة في أخذهاء كما إذاكان ذاث العوار أغلى من غيرها وأسمن. أو أرادها لنفسه 
بدلاً عن حقّه» مع أنته يكن ضبط (المصدّق) بالفتح» ليكون دفعها حينئذٍ من باب 
دفع القيمة. 

ولايخق أنّ المنع من أخذها إا هو فيا إذاكان في النصاب غيرهاء وأمًا لو كان 
كلّه كذلك. فلا خلاف بين الأصحاب في جواز الأخذ. وسيأتي تام الكلام فيه. 

(و )قد صرح جمعٌ من الأصحاب'' بأنته (لا تعد الأكولة) وهي السمينة المعدّة 
للأكلء ولا ينافي هذا التفسير ما في مو تق سماعة من تفسيرها بالكبيرة, إذ الظاهر 
أن المراد بالكبيرة في الخبر هو هذاء بقرينة تفسيرها بذلك في اللّغة. 


(۱) المبسوط: ج١‏ / 119. السرائر: ج ١‏ / ۳۷. شرائع الإسلام: ج٠ .1١77/‏ تبصرة المتعلّمين ص78. منتهى 
المطلب: ج ١‏ / 486. 


14 فقه الصادق /ج١‏ 
ولاقحل الضّراب. ول و كانت إبله مراضاً أخذ منه . 


( ولا حل الشّراب ) من النصاب. ولكن ا منسوب إلى المشهور عدّهما منه. 

واستدل للأوّل: بصحيح عبد الرحمن: «ليس في الأكيلة. ولا في الربى التي تربي 
اثنين. ولا شاة لبن ولا فحل الغنم صدقة»'". 

أقول: وأورد عليه بإيرادات: 

منها: أنته غير صريم في ذلك. ويحتمل أن يكون المراد بنفي الصدقة فيها. عدم 
أخذها في الصدقة, لا عدم تعلّق الرَّكاة بهاء ويعيّن ذلك اتفاق الأصحاب ظاهراً 
عل عد هنا اللين والر 

وفيه: أنته وإن لم يكن صصريحاً في المدّعيء إل أنته ظاهر فيه ولا يعتبر في 
الدليل الصراحة. وأمًا الاتفاق المزبور, فهو غير ثابت. وعلئ فرض ثبوته والعمل 
به في مقابل الخبر, فنا هو في مورد الاتفاق, لا في غير ذلك المورد. 

ومنها: أنّ المذكورات في الخبر تكون غالباً غير مرسلة مرجها عامها. فقتكون 
واردة مورد الغالب. من عدم تحقّق شرط الرّكاة. أي السّوم حضاً. 

وفيه: إنّ مقتضى إطلاقه عدم الفرق بين الأفراد الغالبة وغيرها. 

ومنها: دعوى الانصراف إلى غير السائمة. وهي کا ترى. 

وعليه. فالأظهر أنتهما لا تعدّان من النصاب . 

( ولو كانث إبله ) أو غيرها من الأنعام كلها (مراضاً) أو هرمات. أو ذوات 
عوار. (أخذ منها) بلا خلاقي.وعن المصتف ف في«المنتهى»'"نسبتهإلى علمائنا. 


(١)الكافي:‏ ج ٥۳۰/۳‏ ح ٠۲‏ وسائل الشيعة: ج٩‏ / aA‏ 
(۲) منتهى المطلب: ج۱ / 486 (ط.ق). 
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الثالثة: من وَجَب عليه بنثُ مخاض وعنده بنثُ لبون» دفعها وأخذ شاتين أو عشرين 
درهماًء ولو کان بالعكس ذَفَع بنثُ مخاض ومعها شاتين أو عشرين درهماًء وكذا 
الحُقّة والجَدّعة. 


ويشهد له النصوص"" الواردة في آداب المصدّق, وما دل على النهبي عن أخذ 
الهرمة وذات العوار» مخت بما إذالم تكن كلها كذلك. للانصراف. 


الإبدال 

المسألة الثالثة: في الإبدال: 

يقول:: (من وَجَب عليه بنت مخاض وعنده بنث لبونء دفعها وأخذ شاتينء 
أو عشرين درهماً ولو کان بالعكس دفع بنت مخاضٍ ومعها شاتين أو عشرين درهماً 
وكذا الحقة وَالجَذْعة) بلا خلافي. وفي «التذكرة»'": دعوى الإجماع على الجميع. 

والضابط الكلي: أنّ من وَجَب عليه سِنٌ وليست عنده» وعنده أعلى منها 
بمرتبة, كان له دفعها واستعادة الجبر بينهماء وهو شاتان أو عشرون درهماً وإِنْ 
كانت ما عنده أخفض بسن دفع معها شاتين أو عشرين درهماً. 

ويشهد له: صحيح زرارةء عن الإمام الباقر ا في حديث زكاة الإبل: «وكل 
مَنْ وجبت عليه جَذَّعة, ولم تكن عنده. وكانت عنده حُقّة دفعها ودفع معها شا تین 
أو عشرين درهماً. ومن وَجّبت عليه حُقَّة ولم تكن عنده. وكانت عنده أبنة عخاضٍ» 
دفعها وأخذ من المصدّق شاتين أو عشرين درهماً ومن وَجَبت عليه حُقّة ولم تكن 


)١‏ الكافي: ج 01/17 باب أدب المصدّق. وسائل الشيعة: ج٩‏ / ۱۲۹ باب ما يستحبٌ للمصدّق. 
(۲) تذكرة الفقهاء: ج 0 / 77. 
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عنده» وكانت عنده ابنة لبون, دفعها ودفع معها شاتين أو عشرين درهما ومن 
وجبت عليه ابنة لبون ولم تكن عنده, وكانت عنده حُمَّةء دفعها وأعطاه المصدّق 
شاتين أو عشرين درهماًء ومن وجبت عليه ابنة لبون, ولم تكن عنده. وكانت عنده 
ابنة مخاض. دفعها وأعطى معها شاتين أو عشرين درهماً. ومن وجبت عليه ابنة 
مخاض. ولم تكن عنده. وكانت عنده ابنة لبونٍ. دفعها وأعطاه المصدق شاتين أو 
عشرين درهماً. ومن وَجَبت عليه ابنة غخاض. ولم تكن عنده» وكان عنده ابن 
ر کر ف نون نهارن اریز ن يدقع م ری ع 

وعن الصدوقين'" والجعني'"" أنّ التفاوت بين بنت المخاض وبنت اللبون شاة. 
ولا مستند هم سوى الرضوي”, وعرفت مراراً أنته ليس بحجّة, وعلِىْ فرض 


وعن 1 ل ف بعض كتبه*, وال ا وغبر هھ" القول بجواز 
الاكتفاء بشاة وعشرة دراهم. 


وفيه: أنته إِنْ أريد بذلك دفع القيمة. فهو خروج عن الفرض, مع أنته لا وجه 
للتخصيص. وإِنْ أريد به الدفع على وجه الفريضة. فهو تما لا شاهد له. فلابدٌ من 
الاقتصار على ما يدل عليه النصوصء وهو ما عرفت. 


(۱) من لا يحضره الفقيه: ج ۲ / ۲۳ ح ٠١۰ ٤‏ . وسائل الشيعة: ج ۱۲۷/٩‏ ح1157177. 

(۲) حكاه العامة الجلّي عن والد الصدوق في مختلف الشيعة: ج۳ / .٠۷١‏ والصدوق في المقنع: ص .١08‏ 
(۳) حكاه عن الجُعفي وعلي بن بابويه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة: ج ۱۱ / ۲۸۰. 

)٤(‏ فقه الرّضا: ص ۱۹۷ باب الرّكاة. 

(0) تذكرة الفقهاء: ج ۱ /۲۰۸(ط.ق). 

(1) الدروس: ج۱ / 71786 , مسالك الأفهام: ج ۱ / ۳۷۵. 

(۷) غنائم الأيّام: ج ٤‏ / ۷۳. مصباح الفقيه: ج ۲ .٠١/‏ 
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وابن اللَّبُون يُساوي بنثُ المخاض. 
الرابعة: لا يجب إخراجٌ العين» بل يجوز دفع القيمة. 


أقول: وبما ذكرناه يظهر أمران: 

الأمر الأوّل: أنته لو تفاوتت الأسنان بأزيد ودرجة واحدة. لم يتضاعف 
التقدير الشرعي. ورجع في التقاص إلى القيمة السوقيّة, كا هو المشهور بين 
الأصحاب'", اقتصاراً فما خالف الأصل على المتيقن نصّاً وفتوى. 

الأمر الثاني :أن ال خيار في دفع الأعلى وأخذ الجبر أو الأدنى وإعطائه إلى المالك 
لا إلى الساعي. لأنته موظف بأخذ ما عيّنه الشارع. 

( وابن اللبون يُساوي بنث المخاض ) بعنى أنته عند دفعه بدلاً عنها لايؤخذ 
الجبر بلا خلافي. ويشهد له الصحيح المتقدّم. 

وأمّا الكلام في أنته هل يكون جواز دفعه بدلاً عنها مختصّاً بصورة الاضطرار 
أم يجوز في حال الاختيار أيضاً فقد تقدّم مفصّلاً فراجع.!"' 
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المسألة (الرابعة: لا يجب إخراج العين» بل يجوز َف القيمة) هذا الحكم في غير 
الأنعام تا لا خلاف فيه. بل عن «المعتبر»'" و«التذكرة»' وغيرهما'* دعوى 
الإجماع عليه ويشهد له: 


.٠١١ / 5 مدارك الأحكام: ج 0 / 86. مستند الشيعة: ج‎ . ١١١ / ١ شرائع اللإسلام: ج‎ )١( 
صفحة 1717 من هذا المجلّد.‎ )۲( 

(۳) المعتبر: ج ۲ /017. 

)٤(‏ تذكرة الفقهاء: ج ۵ / ۳٠۹‏ (ط.ج). 

(0) الحدائق الناضرة: ج ١١‏ /۲. رياض المسائل: ج ٥‏ / ۷۷(ط.ج). 
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١‏ -صحيح البرق: «كتبت إلى أبي جعفر الثاني 9: هل يجوز أن أخرج 
عا يِبُ في الحرث من الحجنطة أو الشعير, وما يجب على الذهب. دراهم قيمة ما 
يسوى. أم لايجوز إلا أن يخرج من كل شيء ما فيه ؟ فأجاب9ة: أها 
د )0 
بیسر يخرج» . 

”-وصحيح علي بن جعفر: «عن الڙجل يعطي عن زكاته عن الدّراهمدنانير, 
وعن الدتانير دراهم بالقيمة, أيحلٌ ذلك؟ قال ا: لا بأس به»'". 

ونحوهما غيرهما. 

وأمَا في الأنعام: فالمشهور بين الأصحاب جوازه أيضاً بل عن «الخلاف»" 
و«الغنية»“ وغيرها دعوى الإجماع عليه . 

وعن المفيد”'' والإسكافي!" عدم الجواز فيهاء ومال إليه المحقّق في حكيّ 
«المعتبر»””. ووافقهم في التقوية أو الميل جمعٌ من المتأخَّرين كصاحبي «المدارك»!"" 

الخ “° غر شی ١‏ 
وم حيره وعر 4 


1١1/617 ح‎ ۱۹۷/٩ الكافي: ج 009/7 ح١ . وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
111784 ح۲. وسائل الشيعة: ج9/ 171 ح‎ ٥۵۹ / ۳ (۲)الکافي: ج‎ 
66 / ۲ (؟) الخلاف: ج‎ 

٠١١ص غنية النزوع:‎ )٤( 

(۵) منتهى المطلب: ج ٥۰٤ / ١‏ (ط.ق). 

(1) المقنعة: ص 507. 

(۷) حكاه العلامة العامة الجلّي في مختلف الشيعة: ج۳ / ۲۲۹. 
(۸) المعتبر: ج ۲ /0۱۷. 

(4) مدارك الأحكام: جه /4۱ 

.٤ ٤۷/۳ ذخيرة المعاد: ج‎ )٠١( 

.۷۲/ ٠۲ج الحدائق الناضرة:‎ )١( 
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. ويشهد للأوّل: خبر يونس بن يعقوب. المرويّ في «قُرب الإسناد» قال: 

«قلت لأبي عبد الله انة: عيال المسلمين أعطيهم من الرَّكاة. فأشتري هم منها 
ثيابا وطعاماً وأرى أَنّ ذلك خيرٌ هم؟ فقال ة: لا بأس»”". 

إن مقتضى ترك الاستفصال» ثبوت هذا الحكم في جميع الأقسام. 

أقول: وأورد عليه تارةً بضعف السند. وأخرئ بقصور الدلالة, فإنّهِ ها يدل 
على الاشتراء بعد الاعطاء. 

ولكن يدفع الأوّل: أنته لا منشأ لدعوى الضعف. سوئ وجود محمد بن الوليد 
في السند. وهو مشتركٌ بين الثقة والضعيف, والظاهر أن المراد به البَجَلِي النقة, 
أروايته عن يونس. 

ويدفع الشاني: أنّ الظاهر منه الشراء من الرَّكاة قبل دفعها إليهم لا بعد الدفع 
والأخذ منهم. وقوله: (فأشتري هم) تفسيرٌ لقوله: (أعطيهم) ويكون المراد أنّ 
الإعطاء إنما يكون بهذه الكيفيّة. أي الاعطاء بعد الاشتراء. 

ويمكن أن يستشهد له: 

١-بما‏ دل على جواز احتساب الدين الذي له على الفقير مما عليه من الرّ كات 
الشامل بإطلاقه لجميع الأقسام. ويؤيّده -إِنْ لم يكن دليلاً عليه -صحيح البرق 
المتقدّم, إن السوّال فيه وإِنْ وقع عن الحرث والذهب. ولكن سوقه من جهة قوله: 
(إلا أن يخرج من كلّ شيء ما فيه) يشهد بأنتهما ذكرا من باب القثيل: فيستفاد من 
قوله/ة:(أيتما تيتر) عموم الجواز في الجميع. 

” -وما ورد في آداب السّاعي من الإرفاق بالمالك. وأنته: «إذا أخرجها 


(۱) وسائل الشيعة: ج ٩‏ / ۱۹۸ ح ۱۱۷٥۱‏ . قرب الإسناد: ص 514. 
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فليقسّمها فيمن يريد فإذا قامت على تُن فإنٌ صاحبها فهو أحقّ به»» إذ المستفاد 
منه أنته إذا كانت القيمة السوقيّة معلومة, ودفعها المالك إلى الساعى. ليس له 
الامتناع عن قبوها. ۰ 
"'-وما ذكره المصنّف #"" من أنّ المقصود بالزكاة سذ ا لئلة ودفع الحاجة, 

وهذا حاصلٌ بدفع القيمة. بل هو قد يكون أنفع. 

٤‏ - والفحوىئ. فإنّه إذا جاز دفع القيمة في المثليّات, فى القيميّات أولى. 

إلى غير ذلك من المويّدات. ۰ 

فتحصّل: أنّ الأظهر جواز دفع القيمة مطلقاً. 

وينبغي التنبيه على أمور. 

الأمر الأوّل: أنته بناءً عل جواز دفع القيمة. هل يتعيّن دفع الدّراهم أو الدنانير 
كما عن «الكافي»'"'. واختاره جمعٌ من الأعلام'"؟ 

أم يجوز الدفع من غير النقدين أيضاً؟ وجهان: 

يشهد للثاني: خبر «قرب الاسناد» المتقدّم. 

واستدل للأؤل: جخبر سعيد بن عمر. عن الإمام الصادق لذ قال: «قلت: 
أيشتري الرّجل من الرّكاة الثياب والسويق والدقيق والبطيخ والعنب فيقسّمه؟ 
قال9ة: لايعطيهم إلا الدّراهم كما أمر الله تعالى». 

وفيه أَوْلاَّ إِنّ ضعيف السند. 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: ج ٠‏ /۷(ط.ج). 


(۲) الكافي للكليني: ج ۳ / ٥٥۹‏ ح۲. وفي وسائل الشيعة: ج ۱1۷/٩‏ ح ٠٠۷١٤‏ 
(۳) رياض المسائل: ج١‏ / ۹ (ط.ق) . كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري: ج۲ / 1868. 


وثانياً إن لا يعمل به في مورده. وهو زكاة الدّراهم فضلاً عن غيره. 

الأمر الثاني: لا فرق في جواز دفع القيمة. بين كون المدفوع إليه الإمام أو نائبه 
أو أحد الفقراء. لاتحاد المدرك, فالتفصيل كا عن بعضٍ في غير محلّه. 

الأمر الثالث: المدار في وقت القيمة. على وقت الأداء. سواء كانت العين 
موجودة أم تالفة: 

أمَا في الأوّل: فلأنته المتيقّن تما دل على جواز دفع القيمة, بعدكون ذلك خلاف 
الأصلء إذ الرّكاة متعلّقة بالعين لا الذمّة. وهو دفع قيمة العين وقت الإخراج لا 

وأمًا ما أفاده المصنّف :في حك «التذكرة»''' من أنته إا تعتبر القيمة وقت 
الإخراج. إن لم تقوّم الزّكاة على نفسه. ولو قوّمها وضمن القيمة. ثم زاد السوق أو 
اغخفض قبل الإخراج» فالوجه وجوب ما ضمنه خاصّة دون الزائد أو الناقص. 

فيرد عليه: أنته لا دليل على مشروعيّة الضمان بالتقوبم. لعدم شهادة النتصوص 
بهاء ولا دليل غيرها. 

وأمَا في الثاني: فلما حمّقناه في حلّه من أنّ القيمة التي يجب دفعها في 
باب الضمان غير المعاوضي. قيمة وقت الأداءء راجع حاشيتنا على مكاسب الشيخ 


الأعظم ا" 





)١(‏ تذكرة الفقهاء: ج ۵ / ۱۹۸ (ط.ج). 
(؟) تعرّض المصنّف لأنواع الضمان مفصّلاً في كتابه منهاج الفقاهة: ج 701/17 و مابعدها. 
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القصل التّانى: فى زكاة الذَّهب والفضّة: 
تجبٌ الزّكاة فيهما بشروط الحول. 


زكاة النقدين 

(القصلى الثاني: في زكاة الذّهب والفضّة: 

(تجبٌ الرّكاة فيهما) إجماع”". بل هو من الفؤورينات: ولکته مخروط 
(بشروط) مضافاً إلى ما مر من الشرائط العامّة: 

الشرط الأول (الحول): بأنْ يكون النصاب موجوداً فيه أجمع بلا خلانٍ فيه 
وتشهد له جملةٌ من النصوص: 

منها: مصحّح زرارة: «قلتُ لأبي جعفر لثة: رجلٌ كان عنده مائتا درهم غير 
درهم أحد عشر شهراًء ثم أصاب درهماً بعد ذلك في الشهر الثاني عشر. وكمُلت 
نا درهم, أعليه زكاتها؟ 

قال 2ة: لا. حي يحول عليه الحول. وهي مائتا درهم. فإِنْ كانت مائة 
وخمسين درهماً فأصاب خمسين بعد أن مضئ شر فلا زكاة عليه. حت يحول على 
المائتين ا حول . 

قلت لدللثة: فإنْكانت عنده مائتا درهم غير درهم,فضي عليها أيّام, فقبلأَنْ 
ينقضي الشهر نت أصاب درهماً فاق على الذراهم مع الدرهم حولٌ أعليهزكاة؟ 

قال اثة: نعم وإِنْلم يض عليها جميعاً ا حول فلا شيء»'". ونحوه غيره. 
(۱) المعتبر: ج۲ / ٠۲١‏ . منتهى المطلب: ج١‏ / ٤۹١‏ قوله: (وهي واجبة بالنص والإجماع). تذكرة الفقهاء: ج5 / 


۸ط.ج). 
(؟) الكافي: ج۳ / 076 ح .٤‏ وسائل الشيعة: ج ۱٥۲/۹‏ ح ١١۷۲۱‏ 


وقد مضى التصاب» وكونهما مضروبين بسكة المعاملة. 


( وقد مضى ) أت مض ُضيّالحولإفايكون بالدخولفيالشهرالتاني عشر, ءفراجع. 

الشرط الثاني: (النصاب) بلا خلافٍ ف ٠وعن‏ بعض أنته ضروري» وتشهد 
له النصوص الآتي بعضها. 

الشرط الثالث:(كونهما مضروبين بسكة المعاملة) بلا خلافٍ فيه. وعن غير 
واحدٍ'" دعوى الإجماع عليه. 

ويشهد له: 

١‏ ۔صحیح علي بن يقطين أو حسنه بإبراهيم بن هاشم عن أب إبراهيم ل 
قال: 

«قلث له: أنته يجتمع دی الغو الكثير قيمته. فيبق نحواً من سنةأنزگیه؟ 

فقال:ة: لا كل مالم يحل عليه الحول. فليس فيه عليك زكاة. وكلّ مالم يكن 
ركازاً فليس عليك فيه شيء . 

قلت: وما الركاز؟ قالاثة: الصامت المنقوش. ثم قال ة: إذا أردت ذلك 
فاسبكه. فإنّه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضّة. شىء من الرّكاة»'. 

والصانت هو الذحب والفضة كبا عن والقالموين» ا 

١‏ -وموّق جميل بن دراج» عن أبي عبد الله وأبي الحسن عة أنتهما قالا: 

«ليس في التبر زكاة. إا هي على الدّراهم والدنانين»”". 





)١(‏ صفحة ١‏ من هذا المجلّد. 

(1) رياض المسائل: جه / 84 (ط.ج). جواهر الكلام: ج ١6‏ /178. 

(۳) تذكرة الفقهاء: ج ۵ / ١١8‏ (ط.ج) . رياض المسائل: جه / 80 (ط.ج). 
(؛) الكافي: ج ۵۱۸/۳ ح۸. وسائل الشيعة: ج٩‏ / ٤٥۱ح .۱١۷۲١‏ 

(0) القاموس المحيط: ج١ .٠١١/‏ 

(1) الكافي: ج 018/7 ح1 . وسائل الشيعة: ج 5 لت 0 


001 فقه الصادق / ج١٠‏ 


فأصل الاشتراط مما لا كلام فيه. 

نما الكلام في فروع: 

الفروع الأوّل: إذا ضربت سكّة للمعاملة, ولكن لم يتعامل بها أصلاً: 

فعن المشهور أنته لا تجب الرَّكاة فيهاء لأصالة البراءة. وعدم تحقّق شرط 


الوجوب وهو المعاملة. 
وفيه: أن الميزان صدق الدرهم أو الدينار. والظاهر صدقها بمجرّد الصلاحيّة 
والقابليّة لأن يتعامل بهما. 


وإن شئتَ قلت: إِنّه لا يعتبر وقوع المعاملة على كلّ فردٍ من أفراد المسكوك 
قطعاً. ووقوعها فيه بحسب النوع باعتبار وقوعها في بعض الأفراد مما لم يدل عليه 
دليل. 

وعليه. فالأظهر هو الاكتفاء بالشأنيّة والصلاحيّة. 

الفرع الثاني: إنْ خرجالنقد عن رواج المعاملة.بعدما كان مما يُتعامل به سابقاً: 

فهل تجبٌ الرّكاة فيه كما عن جماعةٍ التصصريم به ٠"‏ وعن بعض'" نني الخلاف 
عنهء إذ المدار على صدق الدرهم أو الدينار. وهذا مما لايختلف فيه الحال بين بقائهما 
على ماكانا عليه من المعاملة اء وبين هَجْرهما وسقوط سكّتهما عن الاعتبار؟ 

أو لا تجب. لما في خبر علي بن يقطين. من تعليل عدم وجوب الزّكاة في 
السبائك بقوله9ة: (ألا ترى أن المنفعة قد ذهبت) فلذلك لا تجب ال كاة, إذ الظاهر 
أنّ المراد بالمنفعة الغرض المقصود من اقتناء الدّراهم والدنانير, فإنّ مقتضئ عموم 


.۹/ الدروس: ج۱ ۸ شرح اللمعة: ج۲‎ )١( 
1 / 4 رياض المسائل: ج 0 / 6 ط.ج). مستند الشيعة: ج‎ 7 ٤ مجمع الفائدة: ج‎ )۲( 


زكاة النقدين قا 


العلّة عدم وجوب الرَّكاة في المهجورة؟ 

وجهان أقواهما بحسب الدليل الثاني. ولكن مخالفة القوم مشكلة, والاحتياط 
سبيل النجاة. 

الفرع الثالث: إذا صار النقدان بمسوحين. بحيث انعدم النقش: 

فهل تجب الدَّ كاة فيهما مطلقاً؟ 

أم لا تجب كما عن جماعة'"'؟ 

أم يفصّل بين رواج المعاملة ب فتجب. وبين عدمه فلا تجب؟ وجوه. 

أقول: أمّا في صورة هجر المعاملة؛ فلا ينبغي التوقّف في عدم الوجوبء لما تقدّم 
في الفرع السابق, ولعدم صدق الدرهم والدينار عليهما. إلا بناءً على كون المشتقٌ 
حقيقة في الأعم. 

وأمّا في صورة المعاملة بهماء فإنْ أحرز عدم صدق الدّراهم والدينار عليه فلا 
كلام في عدم الوجوب. وإلا وجبت سواءٌ أحرز الصدق أو شكٌ فيه. 

قد يقال: بالوجوب أمّا في الأول فللإطلاقء وأمًا في الثاني فلذلك بضميمة 
الاستصحاب. أي استصحاب بقاء العنوانين. 

ولكن يمكن المناقشة فيه: بأنّ في الصحيح فَيّد ما تجب فيه الرَّكاة بالمنقوش. 
وحمله على إرادة ما أُعدّ للمعاملة معه. ليس بأولى من إبقائه على ظاهره. وتقييد 
إطلاقه بالنصوص الأخر الدالّة على اعتبار صدق الدرهم والدينار. 

وعليه. فالأظهر عدم الوجوب مطلقاً. 


الح 


(۱) شرح اللّمعة: ج۲ / ٠١‏ مستند الشيعة: ج۹ .٠١١/‏ 


كلا فقه الصادق / ج١٠‏ 


ونصابٌ الذهب: عشرون دينا أ ففيه نصفٌ دينا : 
عشرول دينارا ر 


صب النقدين 


( ونصابُ الذأهب: عشرونَ ديناراً ففيه نصف دينار )على المشهور بين 
الأصحاب شهرة عظيمة '"» وعن غير واحدٍ دعوى الإجماع عليه" . 

وتشهد له: جملةٌ من النصوص: 

منها: صحيح الحسين بن بشّارء عن أبي الحسن لب قال: «في الذهب في كل 
عشرين ديناراً نصف دينار, فإِنْ نقص فلا زكاة فيه»'". 

ومنها: موق علي بن عُقبة وعدّة من الأصحاب. عن الامامين الصادقين بيه 
أنتهما قالا: «ليس فما دون العشرين مثقالاً من الذهب شيء. فإذا كَمُلت عشرين 
مثقالاً ففيها نصف منقال إلى أربعة وعشرين. فإذا كمُلت أربعة وعشرين ففيهم| 
ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية وعشرين, فعلى هذا الحساب كلما زاد أربعة»“. 

ونحوهما غبرهما. 

أقول: وبازاء هذه النصوص مو تق الفضلاء. عن الإمامين الصاد قبن ك .قالا: 

«في الذهب فكل أربعين متقالاً ‏ متقال إلى أن قالا -وليس في أقلٌ من 
نم أربعة دنانير» ففيها قيراطان وهكذا دائما ولا يجب فيما نقص عن عشرين ولا 
)١(‏ الحدائق الناضرة: ج١١‏ / ٥‏ غنائم الأيّام:ج ٤‏ /88. 
(۲) منتهى المطلب: ج ٤۹۲ / ١‏ (ط.ق). مجمع الفائدة: ج ٤‏ / ۸۸ . 


(۳) وسائل الشيعة: ج ٩‏ / ۱۳۸ ح/741١1.‏ دعائم الإسلام: ج ١‏ /518. 
(؛) الكافي: ج7/ ۵۱١‏ ح۳. وسائل الشيعة: ج ١58/5‏ ح 11789 


صب النقدين ۱¥ 
ع 57 
عن اربعة شيع. 


أربعين مثقالاً شيء»'". ونحوه صحيح زرارة'". وقد عمل بمضمونه) ابنا بابو" 
وجماعة”*. وقد حمل الأصحاب هذين الخبرين على محامل. وهي وإِنْ كانت بعيدة 
؛ إلا أنته لا بأس بها بعد تعيّن طرحهم| من جهة عدم عمل المشهور بهما. 

وعليه. فالأظهر أنّ النصاب الأول عشرون ديناراً وفيها نصف دينار. 

(ثم أربعة دنانير وفيها قيراطان» وهكذا دائما) إجماعاً كما عن غير واحدٍ 
نقله. وتشهد لذلك كلّه جملةٌ من النصوص المتقدّم بعضها. 

( ولا يجبٌ فيما نقص عن عشرين ولا عن أربعة شيء ) وهذا كلّه تما لا ينبغي 
التوقف فيه. 

وي «العروة»: فإذا أخرج بعد البلوغ إل عشرين فا زاد من كل أربعين 
واحداً فقد ادى ما عليه. وفي بعض الأوقات زاد ما عليه بقليل). 

أقول: لا بأس باختيار هذا الوجه من جهة السهولة. 


)١(‏ تهذيب الأحكام: ج ۱١ / ٤‏ ح۱۷. وسائل الشيعة: ج٩‏ / ۱٤۱‏ ح117917. 

(1) تهذيب الأحكام: ج ٤‏ / 17 ح١.‏ وسائل الشيعة: ج ۱٤۱/۹‏ ح11798. 

(۳) فقه الررّضا: ص ۱۹۷ . المقنع: ص ١5١‏ 

(؛) الخلاف :ج۲ / 84 قوله : ( وذهب إليه قومٌ من أصحابنا ) . المعتبر : ج۲ / 0۲١‏ قوله : ( جماعة من 
أصحاب الحديث ). 

(6) المعتبر: ج ۲ / 016 . كشف الرموز: ج ١‏ / 6 ؟, منتهى المطلب: ج ٤۹۳ / ١‏ (ط.ق). مجمع الفائدة: ج ٤‏ / 486. 


۱۷۸ فقه الصادق / ج١٠‏ 


ونصابٌ الفضّة: متا در هم. ففيها حمسة دراهم» ثم أربعون ففيها درهم» ولا 
شيء فيما تقصّ عن مائتين ولاعن أربعين. 


( ونصابٌ الفضة مئتا درهم ففيها خَمسة دراهم؛ ثم أربعون ففيها درهم, ولا 
شيء فيما نقص عن مائتين ولا عن اربعين ) بلا خلافِ في شيء من ذلك. 

وتشهد له: جملة من النصوص: 

منها: صحيح الحسين بن بار : «سألتُ أبا الحس نه في كم وضع 
رسول الله 4 الرّكاة؟ فقال/9ة: في كل مائتي دراهم خمسة دراهم» وإ نقصت 
فلا زكاة فبها»”". 

ومنها: مو تق الفضلاء. عن السيّدين الصادقين يفه, قالا: 

«في الوَرق في كلّ مائتين خمسة دراهم, ولا في أقلّ من مائتي درهم شيء. 
وليس في النيّف شيء حتّى يتمّ أربعون فيكون فيه واحد»'". ونحوهما غيرهما. 

هذا كلّه ّا لاكلام فيه. إنما الكلام في المقام وقع في موارد. 


وزن الدينار والدرهم 
المورد الأوّل: لا كلام في أن الدينار يساوي المثقال الشرعي كما صرح به غير 
واحدٍ'". وتشهد به ملاحظة نصوص البابالمعبّرة تارةّبالد ينار.وأخرئبالمثقال. 
)١(‏ الكافي: ج 0177/1 ح1 . وسائل الشيعة: ج؟ / ١47‏ ح1117037. 
(۲) تهذيب الأحكام: ج ١١ / ٤‏ ص۷١‏ . وسائل الشيعة: ج٩‏ / 11414 ح11707. 


(۳) كشف الغطاء: ج ۲ / ۳٤۷‏ . رياض المسائل: ج ۵ / 17 (ط.ج). مصباح الفقيه: ج” / 07. العروة الونقئ: 
ج 0٤/٤‏ (ط.ج). 


وزن الدينار والدرهم ۷۹ 


٠‏ والمثقال الشرعي: عشرون قيراطاً على المشهور, بل حُكي الاتفاق عليه 

وأمًا القيراط: فعن «الجمع»'" أنته ثلاث حبّات من الشعير. فيكون الدينار 
بحسب الشعير عبارة عن ستين حبّة. 

وعن «المصباح»'”: أن الدينار وزان إحدى وسبعين شعيرة تقريباً بناءً على 
أنّ الدانق نان حبّات ومس حَبّة. ون قيل الدانق تمان حَبات. فالدينار تمان 
وستون وأربعة أسباع حَبّه. 

وعن «المستند»'*: أنّ الدينار سبعون حَبّة تقريباً. على ما حصّله بالوجدان 
بعد التدقيق . 

أقول: والاختلاف بين هذه التحديدات واضح» وقد صرّحوا بان المثقال 
الشرعي ثلائة أرباع الصيرفي» بل ن المجلسى 4#" عنه الشلكٌ في «رسالته في 
الأوزان». ووالده في «حلية المتّقين»'". 

والمثقال الصيرفي على ما صرّحوا به يساوي ثلاثة وتسعين حَبّة من حَبَات 
الشعير. وعليه يصير المثقال الشرعي مساوياً لتسعة وستين وثلاثين من حبّة 
الشعير. وهذا لا يلاتم شيئاً مما تقدّم. 


)١(‏ فسّر غير واحد من الأعلام المثقال بعشروين قيراطاً كما في المتن. ويمكن استظهاره من كلماتهم وتعبيراتهم. 
ففي العناوين الفقهيّة للمراغي: ج ۲١۲/١‏ قال: (وليس المرادفي الفقه من المثقال إلا الشرعي وهوعشر ون قيراطاً). 

(۲) مجمع البحرين: ج 517/١‏ 

م المصباح المنير: ج۳ / 571, باب الدالَ مع النون وما يثلثهما. 

(4) مستند الشيعة: ج 4 / .١417/‏ 

(6) بحار الأنوار: ج ۷۷/ 6. بتصرّف, وحكاه عنه في مفتاح الكرامة: ج١١‏ / ۲۹۲. 

(1) حلية المتقين: باب البحث عن المثقال الشرعي. 


14۰ فقه الصادق / ج ٠١‏ 


وأيضاً كي عن بعض أهل الفنّ'" أن المثقال الشرعي يساوي مان عشرة 
ممّصة, والحمّصة تساوي أربع حَبّات الشعير. 

وفيه: وهذا أيضاً لا ينطبق على ما تقدّم. 

والجمعٌ بحمل الاختلاف. على اختلاف الشعيرات من حيث الِقّة والثقل لا 
دليل عليه. فعلئ هذا حصول العلم بوزن الدينار بحسب وزن ال حَبّات أَمر مشكل. 
ومقتضي الأصول الأخذ بالأكثر. 

وأمّا الدرهم: فهو سبعة أعشار المثقال الشرعي. بلا خلاف فيه بينهم. فكل 
عشرة دراهم سبعة مثاقيل شرعيّة. 

وعن ظاهر «الخلاف»''' دعوى إجماع الأمّة عليه. 

وعن «رسالة الجلسي »: أنته مما لا شكٌ فيه. وتم اتفقت العامّة والخاصّة 
عليه. 

أقول: يأتي فيه الاختلاف المتقدّم في الدينار. وفيه إشكالٌ من جهة أخرئ. 
وهي أنته قال في حك «الذكرى»'”: (إنّ الدرهم البغلي منسوبٌ إلى رأس البغل. 
به الثاني في ولايته بسكّة كسرويّة. ووزنه ثمانية دوانيق, والبغليّة كانت تسى 
قبل الإسلام بالكسرويّة. فحَدَث ها هذا الاسم في الإسلام» والوزن بحاله. وجرت 
في المعاملة مع الطبريّة وهي أربعة دوانيق» فلا كان زمن عبد الملك مع بينهما وأتخذ 
الدّرهم منهماء واستقرٌ أمر الإسلام على سمّة دوانيق). 
)١(‏ الخلاف: ج۲ / ۷۹- 8١‏ مسألة 16 قوله: (كلّ درهم سنّة دوانيق وكلّ عشرة سبعة مثاقيل. فيكون الدرهم سبعة 

أعشار المثقال). 


(۲) الخلاف: ج۲ .A*/‏ 
(۳) الذکری: ص17. 


لو اختلفت الموازين الها 


وعن حك «البيان»'": (والمعتبر في الدينار بزنة المثقالء وهو ما اختلف في 
الإسلام ولا قبله. وفي الرهم استقر عليه في زمن بني أميّة بإشارة زين 
العابدين ا بض البغلي والطبري. وقسّمهما نصفين وصار الدرهم ستّة دوانيق). 

وجه الإشكال: أنته إذاكان استقرار الدرهم على سنّة دوانيق في زمان عبد 
الملك. ولم يكن قبله كذلك. فلم حمل الدّرهم في النصوص المرويّة عن الني يِل 
والوصي نظ على ذلك؟! 

ويؤيّد الإشكال: خبر ال مخثعمي الحاكي كتابة المنصور إل عامله بالمدينة ان 
يسأل أهلها عن النمسة في التّكاة من المائتين :كيف خبانات وزن بغ وقد 
تقصّواعن هذا الإشكال E‏ 
من أنّ حدوث ذلك كان في زمان ن الني يي ويو يده ما عن «الجمع»"” من أن درهم 
آهل مك سته دواتق: ويؤتده أي أن النصوص المرويّة عن الأمّحة لي بعد زمان 
عبد الملك متضمنة لذلك أيضاً. بلا تنبيه على تفاوت وزن الدرهم» فلا يتبغي 
التوقّف في اتحاد الدرهم الذي قُدّرت به المقادير في النصوص. مع الدرهم الذي هو 


سنّة دوانيق 


لو اختلفت الموازين 


فان كان الاختلاف فاحشاً. لا خلاف بينهم في عدم الأخذ بالأقلٌ. وعدم 





() البیان: ص 186. 

() الكافي: ج ٠۰۷/۳‏ ح۲. وسائل الشيعة: ج VIZ ١‏ 
(؟) تحرير الأحکام : ج 501/1١‏ 

(4) مجمع البحرين: ج۲ /۲۹. 


م١‏ فقه الصادق / ج١٠‏ 


وجوب الرّكاة. 

وان کان الاختلاف يسيراً. وكان بما جرت به العادة : 

١‏ -فعن غير واحدٍ كا لحقق في «المعتبر»''' وغيره'" في غيره وجوب الرَّكاة, 
وأنّ المدار على الأقلّ. وأنّ النقص ما يتسا فيه. 

۲ -وعن جماعة منهمالشيخ في«الخلاف»". والمصنّف ا في «التذكرة»!* 
عدم الوجوب. 

واستدلٌ للأوّل بوجوه: 

الوجه الأوّل: حصول الظنّ فعلاً. ولو نوعاً ببلوغ النصاب. من جهة انطباقه 
على الأقلٌ. والظنّ في مثل المقام حجّة, لانسداد باب العلم فيه غالباً. 

وفيه: منع حصول الظنٌ أوَلاً ومنع حجيّته ثانياً لعدم الحذور في إجراء أصالة 
البراءة عن الوجوب في الأقل. 

الوجه الثاني: أنته مقتضي حمل فعل المسلم على الصحّة. إذ لو فرضنا أن الميزان 
هو الوزن الزائد. لزم فساد فعل من يعامل بالناقص. 

وفيه أوَلاَ أن مثبتات أصالة الصححّة ليست بحجّة. وقد أشبعنا الكلام في ذلك 
في رسالتنا عن القواعد الثلاث. 

وثانياً: أنته يعارض هذا الأصل.الأصل الجاري ف الأخذ والشراء.فإنّهإذاكان 
)١(‏ المعتبر: ج۲ / 014. 
(۲) منتهى المطلب: ج١‏ / ٤۹۳‏ . مستند الشيعة: ج .١13/ ٩‏ 


344 الخلاف: ج۲‎ (r) 
.٠۲۲ / ۵ تذكرة الفقهاء: ج‎ )٤( 


لو اختلفت الموازين 0و١‏ 


الميزانٌ على الناقص. لزم فساد أخذه بالتقريب المتقدّم. فيتعارضان ويتساقطان. 

الوجه الثالث: ما عن «المسالك»''' من اغتفار مثل ذلك في المعاملة. 

وفيه:إنّ ذلك عندهم مب على المساحة. ومن المعلوم عدم اعتبار المساحات 
العرفيّة في تطبيق المفاهيم على المصاديق . 

الوجه الرابع: صدق بلوغ النصاب بهذا الميزان. وهو كافٍ في وجوب الرَّكاة. 

وفيه: إن الدرهم والدينار. وسائر اسماء المقاديرء أسام لأصو ل مضبوطة 
محدودة في الواقع بحدود غير قابلة للزيادة والنقيصة. وموازين البلاد طرق إلى 
معرفتهاء فا كان منها يعتمد عليه عند العرف والعقلاء لاطمئنانهم بإصابته يعتمد 
عليه. وإلا فلا فع الاختلاف لا وجه للاعتاد على الأقل. 

الوجه الخامس: ما أفاده جدّنا العامة ك بقوله: (إنّ متعلّق الحكم بمقتضى 
جمود ظاهر اللّفظ وإِنْ كان نفس ذلك الدينار المعيّن بالوزن الشخصي الواقعي. 
لكن لذلك الوزن الشخصي أمارات وطَرّق عند العرف. وهي المثاقيل المتداولة 
عندهم, فبمساعدة المقام يُصرف إطلاق الحكم إلى تلك الأمارات» نظراً إلى تعدّر 
الوصول إلى ذلك الشخصي غالباً -إلى أن قال _فيتّجه السك بالإطلاق). 

وفيه:إنّه لو كان ذلك الأمر الواقعي المأخوذ موضوعاً ما لا قدر متيقّن له. صم 
ما أفاده. ولكن با أن له فرداً متيقّناً وهو الأكثر. لعدم أخذه بشرط لاء فلا يت ذلك 
كما لايخق. 

فتحصّل: أن الأظهر هو القول الثاني للأصل. 


.١ مسالك الأفهام: ج١ / 784 هامش رقم‎ )١( 


م١‏ فقه الصادق / ج١٠‏ 


ولا السّبالك ولا الحُلىَء وإِنْقَصّد الفرار قبل الحول وبعده تجب. 


عدم وجوب الزّكاة في السّبائك والخُلّي 

المورد الثالث: ( ولا ) تحب الرَّكاة (في السبائك ولا الحُليّ وإن قصد الفرار قبل 
الحول وبعدهء تجب). 

أقول: هاهنا فروع: 

منها: أنته لا تجب الرّكاة في السّبائك -وهي جمع السبيكة. وهي قطعة من 
الذهب فقطء أو الفضّة, أو الأعمّ منهها -بلا خلافي. ويشهد له عدم صدق الدرهم 
والدينار عليهاء مضافاً إلى النصوص الخاصّة. 

ومنها: أنته لا تجب الرَّكاة في المي حلّلاً كان كالسّوار للمرأة» وحُلية السيف 
لجل أو حرم اًكالخلخال لر جل والمنطقة للمرأة. وكالأواني ا متخذة من الذهب 


والفضّة بلا خلاف. 
وعن «تذكرة» المصنّف''' دعوى الإجماع عليه. 
وتشهد له: حملة من النصوص: 


١-صحيح‏ الحلبي . عن الإمام الصادق نيه : « عن الْجَليّ فيه زكاة؟ 


اد لح (5) 
قال 2 ا . 


١‏ -وحسن رفاعة: «سمعث أبا عبد اله لإ وسأله بعضهم عن اللي فيه 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: ج ۵ / ١١1‏ (ط.ج). 
(؟)الكافي: ج ۵۱۷/۳ ح١‏ وسائل الشيعة: ج ۱٥1/٩‏ ح 111/171 


عدم وجوب الرَّكاة فى السّبانك والحُلّي م1343 
ل ص سس سي ب سس 


زكاة؟ فقالثة: لا ولو بلغ مائة ألف»١".‏ ونحوهما غيرهما. 

ومنها: أنته إذا عمل النقدين كذلك فراراً قبل حول الحول. فهل تجب الرَّ كاةكما 
عن الصدوقين'", وابني رهرة” ومز“ والحلي'* وغيرهم'"” أم لاكما عن 
المشهور"؟ 

وجهان. منشأهما اختلاف النصوص,» وقد تقدّم الكلام في ذلك في زكاة 
الأنعام» فراجع ". 

ومنها:أنته إذا عملهما كذلك بعد حول الحول. وجبت الرً كاة إجماعاً ولم تسقط 
عنه لعموم أدلتهاء ولا يعارضها ما دل على عدم وجوب الرً كاة في الح والسّبائك, 
إذ هو يدل على عدم الوجوب لا سقوطه بعد تحقّقه. 


.١١۷۳۲ ح‎ ۱۵۷/٩ وسائل الشيعة: ج‎ .٤ ح‎ ٥۱۸/۳ الكافي: ج‎ )١( 

(۲) فقه الرضا: ص .١14‏ المقنع: ص .١717‏ 

(۳) غنية النزوع: ص .١18‏ 

.١77ص الوسيلة:‎ )٤( 

(0) كما يظهر من الكافي لأبي الصلاح الحلبي: ص ١14‏ (زكاة المال). 

(1) كالسيّد المرتضى في رسائله: ج7/ 76, قوله: إلا أن يكون ذلك فراراً من الزَّكاة فتلزمه). والقاضي ابن البرّاج 
أوجب الرّكاة لو كان سبكها فراراً كما في المهذّب: ج ١‏ /118. 

(۷) ممّن قال بالسقوط العامة في التذكرة: ج ۵ / ۱۸١‏ (ط.ج). وفي المختلف: ج۳ / ۱۸۸ نسبه إلى أكثر علمائناء 
واستجوده السيّد العاملي في المدارك: جه .١11١8/‏ 

(۸) تقدّم في بداية مبحث زكاة الأنعام من هذا المجلّد. صفحة .٠١9‏ 


٠١ج‎ / فقه الصادق‎ ۱A 


ثبوت الزكاة في الدّراهم والدنانير المغخشوشة 

أقول: بق في المقام مسائل لا بدَّ من التع رض ها. 

المسألة الأولى: تتعلّق الرّ كا بالدراهم والدنانير المغشوشة. إذا بلغ خالصهم 
النصاب. بلا خلافٍ ظاهر. وليس المستند الأدلّة العامة حيّْ يستشكل فيه. بأنتها 
تدلّ على وجوبها في الذهب والفضّة المسكوكين دراهم ودنانير. ومن المعلوم أنّ 
المسكوك في الفرض ليس بدرهم ولا دينار. ووجودهما في المسكوك منهما ومن 
غيرهماء لايك في ثبوت الحكم. وشمول الأدلةء بل المستند خبر زيد الصائغ. قال: 

«قلثُ لأبي عبدلله 8ف إن كنت في قرية من قرئ خراسان يُقال ها بجخارئ. 
فرأيت فيها دراهم تُعمل ثلث فضّة وثلث مساو ثلث رصاصاً. وكانت تجوز 
عندهم, وكنت أعملها وأنفقها ؟ 

فقال أبو عبد الله :لا بأس بذلك إذاكان تجوز عندهم. 

فقلت: أرأيت إِنْ حال علا الحول. وهي عندي. وفيها ما تجِبُ علي فيه 
الرّكاة. أزكيها؟ قال9ة: نعم, إا هو مالك . 

قلت: فان أخرجتها إلى بلدة لا ينفق فيها مثلهاء فبقيت عندي حى حال 
عليها الحول أزكما؟ قال :إن كنت تعرف أنّ فيها من الفضّة الخالصة ما بحب 
عليك فيه اليّكاة, فزكَ ماكان لك فيها من الفضّة ا خالصة (من فضّة) ودع ما سوى 
ذلك من النبيث . 

قلت: وإِنْ كنت لا أعلم ما فيها من الفضّة ا مخالصة. إلا أن أعلم أنّ فيها 
ماتيب فيه آل كاة؟ قال ل فاسبكها حي اض الف ويحتزق ابیت م تزكي 


ما حاص من الفضّة لسنة واحدة». 
وضعفه منجبرٌ بالعمل» فلا إشكال في الحكم. 


الذراهم المغشوشة بغير الذهب 

المسألة الثانية:إذا كان عنده دراهم مغشوشة بغير الذهب : 

فتارة: يعرف قدر ما فيها من الفضّة فلا كلام . 

وأخرئ:لا يعرف. وحينئد: 

فقارة: شك في بلوغ الصافي من الفضّة حَدٌ النصاب. 

وأخرئ: يعلم بتحقّق النصاب. وتعلّق الزَّكاة. لكن يشكٌ في المقدار. 

ما في الصورة الثانية: فإنْ أخرج عن جملتها من الجياد احتياطاً. جاز, للعلم 
بالبراءة. وإِنْ ماكس ألزم تصفيتها جميعاً أو ما يعلم منه الحال في الجميع» ليعرف 
قدر الواجب. كا تسب إلى الأكثر ٠"‏ بل عن الحقّق الأردبيلي'" الإجماع عليه 
ويشهد له خبر زيد 2 المتقدم. 

وأمًا في الصورة الاولى: فالأظهر عدم الوجوب. بل عن «المسالك»“ لا قائل 
بالوجوب. ويشهد له الأصل. 

ودعوى: أن هذه التكاليف غير مشروطة بالعلم بهاء بل هي مطلقة بالنسبة إلى 
حصول العلم بهاء فهو يكون واجباً باعتبار كونه مقدّمة للواجب المطلق؛ فلابدٌ في 
)١(‏ الكافي: ج ۳ / 017 ح5. وسائل الشيعة: ج 5 / ١617‏ ح111/77. 
(؟) جواهر الكلام: ج ۱١‏ /۱۹۷. 


(۳) مجمع الفائدة: ج .٠٠١ / ٤‏ 
)٤(‏ مسالك الأفهام: ج ١‏ / ۳۸۷ هامش رقم .١‏ 


هذا فقه الصادق / ج ٠١‏ 


امقام من التصفية حيّْ يحصل العلم. 

مندفعة: بأنتها وإِنْ لم تكن مشروطة بالعلم. إلا أنّ تنجّز وجوب هذهالمقدّمة, 
كتنجّز وجوب سائر المقدّمات. متوقفٌ على تنجّز تلك التكاليف. فإذا جرى 
الأصل فيهاء وحُكم بعدم التنجّز. فلا سبيل إلى دعوى تنجّز وجوب المقدّمة. وتام 
الكلام في حلّه. 

فإن قلت: إّه فهمئل هذهالموارد التتييحصلكثيراً ما منالرجو إلى الأصول 
النافية للتكليف من غير فحص الوقوع في خالفة التكليف يجب الفحص. 

قلت:إنّه لم يدلّ دليلٌ على ذلك ليقيد به إطلاق أدلّة الأصول. 

لا يقال:إنّ خبر زيد المتقدّم يدل على الوجوب. 

فاته يُقال: إنه عختص بالصورة الثانية, والتعدّي يحتاج إلى دليلٍ مفقودء 
فالأظهر عدم الوجوب. 


الدّراهم المغشوشة بِالذَّهبٍ 

المسألةالثالثة: إذا كان تالدراهم مغشوشةبالذهبء أو الدنانيرمغشوشةبالفضّة: 

١‏ فان علم بقصر كل من الجنسين عن النصاب, لم يجير با جنس الآخر بلا 
خلافٍ فيه. وعن بعض دعوى الإجماع عليه. 

وتشهد له: جملةٌ من النصوص: 

منها: صحيح زرارة. قال: «قلت لآ عبد الله ل: رجل عنده مائة درهم» 
وة وتتتعون ورهاً وة ولا تون دارا ارما 

فقال :لاء ليس عليه شيء من الزَّكاة في الدّراهم, ولا في الدنانير حى تتمّ». 


الدّراهم المغشوشة بالدهب ۱۸۹ 


الحديث''' ونحوه غيره. 

وموردها وإِنْ كان غير صورة الغش. إلا أنّ الجواب عام مضافاً إن عدم 
القول بالفصل, مع أنته يكن في هذا عموم الأدلّة الدالّة على اعتبار بلوغ النصاب 
في كلّ جزء. وان شك في ذلك لم يجب عليه شيء للأصل. 

۲ -وإِنْ علم بلوغ أحدهما أو كلها حَدَ النصاب. وجبت في البالغ منهما أو 
فيهما -لما تقدّم في المسألة الأولن. 

فان علم ا حال فهو وإلا فن علم بلوغ أحدهما مردّداً حَدّ النصاب: 

فإِنْ أراد إخراج الفريضة. وجب الجمع. قضاءً للعلم الإجمالي. 

وإ أراد إخراج القيمة, له الإكتفاء بإخراج الأقلٌ. وإجراء البراءة عن الزائد 
كما هو الشأن في جميع موارد دوران الأمر بين الأقلٌ والأكثر. 

وعدم كون القيمة بنفسها أَوَلاًَ وبالذات متعلّقة للتكليف, لا ينافي اعمال 
قواعد ذلك الباب لو أراد إخراجها. 

ونظير ذلك ما إذا علم بأنته أتلف مال الغير, ا مر دد بين ماتكون قيمته توماناً. 
أوما يكون قيمقه توان فالامة وإ الت بالنالقت إل مين الأداء وهو مزدة 
بين المتبااينين. إلا أنته إذا أراد دفع القيمة له إجراء الأصل بالنسبة إلى التومان 
الثاني مع أنّ القيمة ليست أوّلاً وبالذات متعلّقة للتكليف. 

وإِنْ علم بلوغ كليهم| حَدّ النصاب. مع أكثريّة أحدهما مردّداً. 

فإِنْ أراد إخراج الفريضة. وجب إخراج الأكثر من كل منهماء أو التصفية 
وتعيين مقدار كلٌ منهما. 





(۱) تهذيب الأحكام: ج 4 / ۹۲ح٠‏ . وسائل الشيعة: ج٩‏ / اح 


۱۹۰ فقه الصادق / ج١٠‏ 





وإ أراد إخراج القيمة, فقتضى القاعدة وإِنْ هو جواز إخراج المتيقن. إلا أنته 
يدلٌ على لزوم التصفية إن لم يخرج من كل منهما الأكثر» خبر زيد الصائغ المتقدّم. 
وبالجملة: وا ذكرناه يظهر حكم ب بقيّة بقيّة الصور والفروض المتصوّرة في المقام. 


النفقة المتروكة للأهل 

المسألة الرابعة: إذا ترك نفقة لأهله مما تتعلّق به الرَّكاة. وبق إلى آخر السنة 
بمقدار النصاب. لم تجب عليه إذاكان غائباً وتجبٌ لو كان حاضراً كا هو المشهور 

شهرة عظيمة ٠"‏ بل لم ينقل الخلاف إلا عن ابن إدريس '". 

وتشهد له:جملةٌ من النصوص: 

١-موّق‏ أبي بصير. عن الإمام الصادق ائ: «عن الرّجل يخلّف ثلاثة آلاف 
درهم نفقة سنتين. عليه زكاة؟ قال: إِنْ كان شاهداً فعليها زكاة, وإِنْ كان غائباً 
فليس فيها شيء» . 

۲ -مرسل ابن أبي عُمير» عن بعض أصحابه. عنه اية: «في رجل وضع لعياله 
آلف درهم تققد قحال علا الحول؟ قال اف إن كان مقيا ركاه إن كان غانياً 
م 0 

'ونحوهما موق إسحاق'”. 


.01 / مسالك الأفهام: ج ۱ / ۳۸۹. جواهر الكلام: ج ۲۰۲/۱۵ مصباح الفقيه: ج۳‎ )١( 
.٤٤۷/ ١ (؟) السرائر: ج‎ 

(۳)الکافي: ج۳ / ٥٤٤‏ ح۳. وسائل الشيعة: ج؟ / ١0/78‏ ح ١١11/15‏ 

)٤(‏ الكافي: ج ٤ /٣‏ ح۲٠‏ وسائل الشيعة: ج ١‏ /ح۱1۷14. 

(0) الكافي: ج ۳ / ٤‏ ح۱ . وسائل الشيعة: ج ۱۷۲/٩‏ ح۱۱۷۹۷. 


النفقة المتروكة للأهل 4۱ 


: ومقتضى إطلاقها عدم الفرق في الغائب بين تنه من التصرّف فما خَلّف 
بنفسه. أو کن وكيله منه» وبين عدم القکن. 
؟-ويكن أن يستشهد له -مضافاً إلى ذلك _بأنٌ من دفع المال إلى الغير لينفقه 
في نفقته. وغاب عنه. خرج عرفاً عن مصداق كونه عنده, المعتبر في تعلّق الرَّكاة, 
ولكن برغم ذلك الالتزام بالسقوط مع تَكّنه من التصرّف فیا خَلّف غير خالٍ عن 
الإشكالء إذ عدم الصدق عنده في هذا المورد. قد عرفت ما فيه في مسألة عدم 
وجوب الزَّكاة في المال الغائب, والنسبة بين هذه النصوص وبين موق زرارة - 
المتقدّم في تلك المسألة بقوله: (فإنْ كان يَدَعه متعمّداً وهو يقدر على أخذه. فعليه 
الرّكاة)"'' الدالٌ على وجوب الرّكاة مع القكّن من التصرّف _-عمومٌ من وجه. 
وحيثٌ أنّ دلالة كل منههما على حكم المجمع بالإطلاق. فيتساقطان. والمرجع هو 
عموم أدلّة الرّكاة. والاحتياط سبيل النجاة. 


>>> 


(۱) تهذيب الأحكام: ج ٤‏ / ۳۱ح٠‏ . وسائل الشيعة: ۹٥/٩‏ ح۹٠‏ 


قسن 


E 


و١‏ فقه الصادق / ج١٠‏ 


الفصلٌ الثالث: فى رّكاة الغلات: 

تجبٌ الرّكاة في أربعة أجناس منهاء وهى: الجنطة والشعير والتمر والزَّبيب» 
ولاتجبٌ فيما عداهاء وإنّما تجبُ فيها بشرطين: 

الأول:النصاب» وهو ف يكل واحدٍ منها خمسة أوسق.وكل وسق ستّونصاعاً. 


الفصل الثالث 
في زكاة الغَلّات 

(الفصل الثالث: في زكاة الغلات): 

:  لوقي‎ 

(تجبُ الرّكاة في أربعة أجناس منهاء وهي: الجنطة والشعير والثمر والزبيب» ولا 
تجبُ فيما عداها) كما تقدّم في أوّل هذا الباب. ( وِنّما تجبٌ فيها بشرطين): 

الشرط الأوّل: (النصاب) بلا خلافيٍ ولا إشكال. والنصوص الدالّة عليه 
متواترة. ( وهو في كل واحدٍ منها حّمسة أوسق, وكل وَسَق سنّون صاعاً ) بلا خلافٍ 
فيهما فتوىّ ونصّاً: 

١‏ فن صحيح زرارة, عن الإمام الباقر اية: 

«ما أنبتت الأرض من الحينطة والشعير والقر والزّييب. ما بلغ خمسة أوساق. 
والوسق ستّون صاعاً فذلك ثلاثمائة صاع ففيه الُشر. وماكان منها يُسق بالرشاء 
والدّوالي والنواضح. ففيه نصف العُشر. وما سقت التّماء أو السّيح أو كان بَعْلاً فيه 
الفثر تام وليس فما دون الثلاثمائة صاع شية؛ وليس فما 


في زكاة الغّلّات 20 
5 ع اع “و 7 9 
کل صاع أربعة أمداد»كل مُد رطلان وربع بالعراقي. 


أنبتت الأرض شيء إلا في هذه الأربعة أشياء»'". 

١-وفي‏ صحيح الحلبي. عن الإمام الصادق 31: «ليس فيا دون خمسة أوساق 
شيء» والوسق ستّون صاعاً»'". ونحوهما غيرهما. 

وأمًا ما ورد في بعض النصوص من اعتبار الوسق هو النصاب كالمرسل عن 
ابن سنان'» وصحيح الحلي ‏ أو وسقانكا في خبر أبي بصير ”, وما في بعضها 
الآخر من أنته لا نصاب هاء فلإعراض الأصحاب عنهاء وعدم عملهم بهاء مضافاً 
إلى معارضتها مع النصوص المستفيضة المعمول بهاء لاب من طرحهاء أو حملها على 
الاستحباب. أو غيره كما هو واضح. 

(كل صاع أربعة أمداد كل مد رطلان وبع بالعراقي) فيكون كلّ صاع تسعة 
أوظال امراق رانک شومر رسي کک ارعن لخن" 
دعوى إجماع الفرقة الحقّة على كون الصّاع تسعة أرطال بالعراق. 

وتشهد له: جملة من النصوص: 

منها: مكاتبة جعفر بن إبراهيم بن حمّد الهمداني. إلى أبي الحسن ائة: 


(۱) تهذيب الأحكام: ج ٤‏ / 17 ح١.,‏ وسائل الشيعة: ج ۱۷١ / ٩‏ ح1117/5. 

( و )٤‏ تهذيب الأحكام: ج ٠١ / ٤‏ ح۳. وسائل الشيعة: ج ٩‏ / 177 ح/ا/ا/111. 

(۳) تهذيب الأحكام: ج ٤‏ / ۱۸ ح۲٠‏ . وسائل الشيعة: ج5/ ۱۸۱ ح110/84. 

(0) تهذيب الأحكام: ج ٠۷ / ٤‏ ح ١1١‏ . وسائل الشيعة: ج ٩‏ / ١18ح1/88١1.‏ 

(1) منتهى المطلب: ج ١‏ / ۷ (ط.ق(. تذكرة الفقهاء: ج ۵ / 588 (ط.ج). البيان: صض١١31.‏ 
(۷) الخلاف: ج۲ / ٠١١‏ المسألة 199 


غ١‏ فقه الصادق / ج١٠‏ 





«جُعلث فداك. إنّ أصحابنا اختلفوا في الصّاعء بعضهم يقول الفطرة بصاع 
المدني. وبعضهم يقول بصاع العراق؟ 

قال: فكتب إِيّ: لاع بستة أرطال بالمدني. وتسعة أرطال بالعراق. 

قال: وأخبرني أنته يكون بالوزن ألفاً ومائة وسبعين وزنة»”". 

ومنها: خبر إبراهيم بن حمّد: «إنَ أبا ا محسن صاحب العسكر لإ كتب إليه. في 
حديث: الفطرة عليك وعلى النّاس إلى أنْ قال تدفعه وزناً سنّة أرطال برطل 
المدينة, والرطل مائة وخمسة وسبعون درهماً. تكون الفطرة ألفاً ومائة وسبعين 
درهما»”". 

ومنها: صحيح زرارة» عن الإمام الباقر ا «كان رسول اله يله يتوضّأ 
مُذّ ويغتسل بصاعء والصّاع سمّة أرطال» (يعني أرطال المدينة. تكون تسعة أرطال 
بالعراق)»”. 

والظاهر إِنّ قوله (يعني) من كلام الشيخ #. 

ومنها: صحيح ابن سنانء الوارد في الفطرة حيث قال فيه: «صاع من كر أو 
صاع من شعير. والصّاع أربعة أمداد»“. ۰ 

ونحوها غيرها من النصوص الواردة في المقام وفي الفطرة. 

قال البزنطي: - وهو من قدماء أصحابنا -إِنّ الصّاع خمسة أمداد. وأنَّ المُدَ 
)١(‏ الكافي: ج٤‏ / ۱۷۲ ح4. وسائل الشيعة: ج ١‏ / لح 
(۲) تهذيب الأحكام: ج ٤‏ / ح۱ . وسائل الشيعة: ج ۹ / ۲٤۲‏ ح۱۲۱۸۲. 


(۳) تهذيب الأحكام: ج ۱ / ۱۳۷ح ۷۰. وسائل الشيعة: ج ۱ / ٤۸۱‏ ع .٠۲۷١‏ 
)£( تهذيب الاحکام: ج ٤‏ / امحل وسائل الشيعة: ج ۳۳١/۹‏ ح۱۲۱۹۷. 


فى زكاة الغلات ۱40 


رظل وربع» واستدلٌ له مو تق سماعة: «عن الماء الذي يجزي للغُسل؟ قال: اغتّسل 
رسول الله ية بصاع وتوضأ ُد وكان الصّاع على عهده خمسة أمداد. وكان الد 
قَدَررطل وثلث أواق»'. 

وفيه: -مضافا إلى ضعف المستند للإعراض. ومعارضته يا تقّم أنته بجمل 
لعدم تبيّن المراد من الأواق. 

والرطل العراقي: مائة وثلانون درهماً كما هو المشهور شهرة عظيمة '". 
وتشهد له مكاتبة جعفر ورواية إبراهيم المتقدّمتان. إذ لو كان الصّاع ألفاً ومائة 
وسبعين درهماً كان تسعه وهو الرطل العراقي مائة وثلاثين درهماً. 

وعن المصنّف يل في بعض كتبه'”: أنته مائة وانية وعشرون درهماً وأربعة 
شاع وم يُعرف مستنده. 

وناقشه ا لجسي بقوله: (وكأنته كان عند وصوله إلى هذا الموضع ناظراً 
في كتب العامة فيه. ذاهلاً عن مخالفة نفسه في المواضع الأخر وخالفة الأخبار 
وأقوال سائر الأصحاب)!. 

والدرهم نصفٌ مثقال شرعي وحمسه. فكلّ عشرة دراهم سبعة مثاقيل. 
فيكون الضّاع ثانمائة وتسعة عشر مثقالاً شرعيّا وحيث أن المثقال الشرعي 
ثلاثة أرباع الصيرفي فيكون الصّاع سبّائَة وأربعة عشر مثقالاً صيرفيَاً ورُبع 





(۱) تهذيب الأحكام: ج١‏ /157 ح1۷ . وسائل الشيعة: ج ٤۸۲ / ١‏ ح۲۷۸٠.‏ 

(۲) المبسوط: ج١‏ /1. المعتبر: ج١‏ / ٤۷‏ منتهى المطلب: ج ١‏ / ۳۷(ط.ق). شرح اللّمعة: ج١‏ / ٠٠۵‏ /مدارك 
الأحكام: ج ١‏ / 47 , الحدائق الناضرة: ج 10/١7‏ , رياض المسائل: ج ٠١١/0‏ (ط.ج). 

(۳) تحرير الأحكام: ج 1۱ط .ج). 

.۱۳۸-۱۳۷ رسالة المجلسي: ص‎ )٤( 


۱۹۹ فقه الصادق 7ج 





مثقال صيرفي. 

وبهذا الحساب يعرف النصاب وزناً بجميع الأوزان. 

تذييل: وقد أشكل على ما ذكرناه من حَدّ النصاب. وتعيين مقداره بالصاع 
والوزن معا من جهتين: 

الآ ان الر امد يلم الات جاجد ادر ن دون ان 
فيتوجّه الإشكال في الحكم بالوجوب. 

ثانيتهما: أنّ الأجناس الأربعة الزكويّة, تختلف من حيث الِقّة والثقل. فصاع 
بعضٍ منها ينق عن صاع من الآخر بحسب الوزن. بل ربما يختلف جنس واحد 
باعتبار تغيّر الحالات كالحنطة ودقيقها. فتقدير صاع من كلّ منهاء لا يطايق للوزن 
المزبور. بل فيها غاية الاختلاف. فتقدير الضّاع في الأجناس الأربعة بالوزن 
المزبور. على وجه ينطبق على الجميع. غير صحيح. 

أقول: وقد ذكروا في دفع الإشكال وجوهاً أكثرها بيّنة الفساد. وأحسنها ما 
أفاده جدّنا العلامة 4" قال: (ورُبما يترانى في بادئ الرأي. كون المدار على الصّاع 
والكيل. دون الوزن, وأنّ الاعتبار إا هو بالحجم دون المنِقّة والثقل. نظراً إلى أنّ 
المستفاد من الأخبار كون المدار في الحجاز في زمان النيّ تة على ذلك. كما هو 
المعمول به عندهم الآن أيضاً في كثير من الأشياء. وادّعاء أنّ الأصل هو الوزن.كما 
صرح به شيخنا تبعاً لمن تقدّم, مالم ينبض عليه دليل؛ فعلى هذا لابدٌ من توهين ما 
اشتمل على التحديد بالوزن سنداً أو دلالة. 


)١(‏ وهو السيّد محمد صادق الروحانية؛ جد المؤلف. في (كتاب الزّكاة) (مخطوط). 


فى زكاة الفلات ۱۹۷ 


لكنّه بعيدٌ من ظواهر كلمات الأصحاب. بل الأقوى بملاحظة ظهور إعراضهم 
عن اعتبار خصوص الكيل, مع كثرة الأخبار الدالّة عليه تحكير أخبار الوزن مع 
قوّة دلالتها وأضبطيّتها. مضافاً إلى عدم إمكان معرفة الصّاع في مثل هذا الزمان, 
ورفع اليد عن أخبار الوزن مع وضوح دلالتها أصعب عن صرف ظواهر أخبار 
الصّاع.كا لايخ على المتدرّب). انتهئ. 

أقول: ثم الأظهر _كا صرّح به الأصحاب''أنّ هذا التحديد على التحقيق 
دون التقريب : 

.لصألل-١‎ 

١‏ -ولصحيح زرارة عن الإمام الباقرءئة: «وليس فيا دون الثلامائة 
صاع شيء»'". 

٣‏ -ولصحیح زرارة وبکر عنهلة: «فإنْ كان من كلّ صنفيٍ خمسة أوساق 
غير شيء. وإِنْ قل فليس فيه شيء. وإِنْ نقص البرّ والشعير وألقر والرَّبيب. أو 
نقص من خمسة أوساق صاع أو بعض صاع فليس فيه شيء»". 

والمساحات العرفيّة ق المقامات غير معتيرة. تضرب بها على الجدار كبا 
تقدّم, فلو نقص من النصاب ولو بيسير. وبا يغتفر لدى العرف في معاملاتهم غالباً 
لم تجب الرّكاة. 

هذاكلّه في مقدار النصاب. 





.0١/17ج جواهر الكلام: ج6١ / ۱۷۲ و ۲۱۱. مصباح الفقيه:‎ )١( 
ح111//5.‎ ١75 / ح۱. وسائل الشيعة: ج؟‎ 17 / ٤ تهذيب الأحكام: ج‎ )( 
.۱١۷۷۹ وسائل الشيعة: ج؟ / ۱۷۷ح‎ .١7ح‎ ۱۹ / ٤ تهذيب الأحكام: ج‎ )۳( 


۱۹۸ فقه الصادق / ج١٠‏ 


فيجب العُشْر إِنْ سَقى سيحاً أو بَعَلاً أوعَذياً ون سقى بالقرّب والدّوالى 
والتّواضح ففيه نصفٌ العُشر. 


مقدار الزّكاة 

وأمّا مقدار الزَّكاة فيجب العْشْر إِنْ سَقى سيحاً أو بَعَلاً أوعَذياً وإنْ سقى 
اقرب والثوالي والواضح قفي صف النشر) يلا حلاف فيه عل الظاهر'". بل ن 
غير واحر'" دعوى الإجماع عليه. 

وتشهد له: جملة من النصوص: 

منها: صحيح زرارة وبكير عن الإمام الباقر قال في الرّكاة: «ماكان يعالج 
بالّشاء والدّوالي واللّضح» ففيه نصف العُشر, ون کان يُسق من غير علاج بنهر أو 
عينٍ أو بعل أو سماء. ففيه العُشر كاملا" ونحوه غيره. 

٠‏ وهذا الحكم من الأحكام الواضحة. فلايحتاج إلى التطويل, إا الكلام في 

تنقيح الموضوع:وقبل بيانه لاب من تأسيس الأصل ليكون هو المرجع عندالشكٌ. 

أمّا الاصل العملى: فيوافق نصف العُشر من جهة أصالة براءة الذمّة عتا زاد 
على نصف العُشر 0 

وأمًا الأصل اللفظي: فعن «المستند»'* أن المرجع إلى إطلاق أدلّة العُشر أو 


.177/ ١١ج (ط.ج). الحدائق الناضرة:‎ ٠١ ١ / تذكرة الفقهاء: ج0‎ )١( 

(۲) المعتبر: ج۲ / 079 قوله: (وعلى ذلك اتّفاق علماء الإسلام) . منتهى المطلب: ج ١‏ / ۹۸ (ط.ق). رياض 
المسائل: ج ١‏ /١١١(ط.ج).‏ 

(۳) تهذيب الأحكام: ج ۱١ / ٤‏ ح۷. وسائل الشيعة: ج ۱۸٤ / ٩‏ ح ١١۷۹٤‏ 

١78 / كما قد يظهر من مستند الشيعة: ج‎ )٤( 


مقدار الرّكاة ۱14 


عمومها في موارد الشكٌ.وهو يبتني علىئ وجود هذا النحو من العموم أو الإطلاق. 
وعلى كون المورد من موارد القسّك بالعام. 

أمَا الأؤل: فالظاهر وجوده. وهو قول الباقر اا في صحيح زرارة: «ما أنبتت 
الأرض من المينطة والشعير والقر والزّبيبء ما بلغ يله أوساق:والوسوستون 
صاعاً فذلك ثلاثمائة صاع. ففيه العُشر الحديث»'". 

وأمًا الثاني: فالظاهر عدم كونه مرجعاً: 

لا لما قيل من إِنّهِ سك بالعام في الشبهة المصداقيّة ليرد عليه أنّ حل الكلام 
بوارد الماك من جهة عدم تبن بوضوع لمكم وإ عمال منهوم ال لمخصّص. 

ولا لما قيل من أنّ المخصّص العمل. إذاكان متّصلاً يسري إجماله إلى العا 
فلا يجوز القِسّك به ليرد عليه أن ما اتصل بهذا العام ليس حملاً. حيث إِنّه قال اذ 
بعد ذلك: 

(وماكان يُسق بالدّشاء والدَّوالي والنّواضح ففيه نصف العُشر). وإغا الإجمال 
لوكان فإِنها هو في الضابط الكلّي, المستفاد من سائر النصوص. 

بل لأنّ هذا العام نوعٌ في نفس هذا الخبر إلى نوعين وقسم إل قسمين. فإنّه 341 
بعدما نقلناه من الخصّص. قال: (وما سَقَّت السّماء أو السيح, أو کان بعلاً. ففيه 
الحشر) تامَاً وفي مل ذلك لا يجوز القسك بالعام» فإنّ هذا النحو من التنويع 
والتخصيص. يكشف عن إرادة نوع خاص من العام, ولا يبق للعام ظهورٌ في 

أقول : إذا عرفت هذا فاعلم ‏ أنّ الضابط المستفاد من النصوص هو ما 
تضمّنه الصحيحان: 


)١(‏ تهذيب الأحكام: ج ٤‏ ۲ح۱ وسائل الشيعة: ج ٩‏ / 10/5 ع۱۱۷۷1. 


٠١ج‎ / فقه الصادق‎ e 
نوكل ما زادَ» زا بالحساب وإِنقَلّ.‎ 


أحدهما: صحيح زرارة وبكير. عن الباق راكة المتقدّم: (ما كان يعالح بالّشاء 
والدوالي رتفح عتمي عنمن ٠‏ وإنْ كان يسق من غير علاج ب بنهر أو عينٍ أو 
بعلٍ أو سماعءٍ ففيه العُشر كاماً). 

وقريبٌ منه الآخر. 

والمستفاد منهما: أن ما يُسق بعلاج موضوعٌ لنصف العُشر. وما يُسق بغير 
علاج موضوعٌ للعُشر. وهذا العنوان العام وإ لم يؤخذ في سائر النصوص. وإّفا 
ذُكرتٌ الأمثلة الخاصّة تة فيهاء إلا أنتها لا تنافي هذين الصحيحين. ولا تصلح قرينة 
لحمل إطلاق عنوان العام على الغالب, كي يكون المدار على الأمثلة المذكورة, 
وعلى ذلك فالضابط ماعا وما لا يُعالح. فا يسق بعلاج من الأسباب المستحدثة 
موضوعٌ لنصف العُشر. : 

هذا ما يستفاد من الأخبار. وأمّاكلمات الأصحاب فالضابط التي ذكر فيها هو 
احتياج إيصال الماء إلى الأرض إلى اله من دولاب ونحوه وعدمه, وهذا ينطبق 
على ما يستفاد من الأخبار. 

(ثم إِنَ) النصاب الذي حَدّدناه. ما هو من ناحية أدنى الخد إل ف(كل ما زاد) 
تحِبُ فيه الرّ كاة (زاد بالحساب وإِنْ قل أي فيا يُسق بعلاج نصف الغشر. وفها يُسق 
بغير علاج‌الشر .بلا خلافٍ فيذلك.ويشهد له إطلاق النصوص الدالّة على أنّ فيا 
أنبتت الأرض من الغلات الأربع إذا بلغ خمسة أوساق الرّكاة'". 

يه 


(۱) تهذيب الأحكام: ج ؛ / ٠١‏ باب زكاة الجنطة والشعير والقمر والزّبيب / وسائل الشيعة: ج٩‏ / ٠۷١‏ باب 
وجوب زكاة الغلات الأربع. 


٠‏ بعد إخراج المؤنكلها من بذر وغيره. 


وجوب الزَّكاة بعد إخراج المؤن 

تجب الرّكاة (بعد إخراج المؤنكلهاء من بذر وغيره) على ما تسب إلى الأكثر”", 
بل عن جماعةٍ'" دعوى كونه المشهور شهرة عظيمة. خلاقاً لما عن الشيخ في 
«الخلاف»'" وموضع من «المبسوط»'» ويحيى بن سعيد »و تبعها جم من حققي 
المتأَخَّرين منهم الشهيد الثاني" في «فوائد القواعد». وسبطه في «المدارك»”", 
ونجله في شرح «الاستبصار». وصاحب «الذخيرة»". 

واستدلوا للأوّل بوجوه: 

الوجه الأوّل: الأصل. 

وفيه: أن مقتضي إطلاقات أدلة الُشر ونصفه. وجوب الرّكاة في البالغ حَدّ 
النصاب قبل إخراج المؤونة. ولا وجه للرجوع إلى الأصل في مقابل الإطلاقات. 

الوجه الثاني: الإجماع. 


(۱) ریاض المسائل: جه /(ط.ج). جواهر الكلام: ج ۱۵ /۲۲۸. 
(۲) مختلف الشيعة: ج / ۱., شرح اللمعة: ج۲ / .۳١‏ 

(؟) الخلاف: ج۲ / 1۷ المسألة ۷۸. 

.۲۱۷/ المبسوط: ج۱‎ )٤( 

(6) الجامع للشرايع: ص .١74‏ 

(1) حكاه عنه صاحب مدارك الأحكام: جه 1 

(0) مدارك الأحكام: ج 5 .٠٤١/‏ 

(۸) ذخيرة المعاد: ج۳ / 41415-1415. 


000 فقه الصادق / ج١٠‏ 


وفيه أوَلاَه أنته غير ثابتٍ. 

وثانياً أنته لمعلوميّة المدرك لا يُعتمد عليه. 

الوجه الثالث: قاعدة نف الضرر. 

وفيه: أنته لا مجال للرجوع إليها في مثل الحكم الذي هو ضرري في نفسه. 

الوجه الرابع: قاعدة نني العُسر والحرج. 

وفيه: منع ذلك صغرويّاً. 

الوجه الخامس: ما ورد في بعض نسخ «فقه الرضا» من قوله: (وليس في 
الجنطة والشعير شيع إلى أن يبلغ خمسة أوسق إلى أن قال_فإذا بلغ ذلك وحصل 
بقدر خراج السلطان ومؤونة العمارة والقرية 5 منه الغتر)'". 

وفيه: إنّ كتاب (فقه الآضا) ليس بحجّة, مضافاً إلى اختلاف نسخه في المقام, 
مع إجمال متنه. 

الوجه السادس: قوله تعالى: وَوَيَسأَلُونَكَ مَاذًا يُنفِقُونَ قلٍ الْعَفْوَه", وقوله 
تعالى: (ِخُذِ العفو" والعفو هو الزائد عن المؤونة. 

وفيه أَوَلاً: أن الظاهر من الآيتين أخذ الزائد. لا أخذ عُشره أو نصف عشره. 
فلا ربط هما بالمقام. 

وثانياً أنّ حل البحث مؤونة الزرع. لا مؤونة المالك, لعدم استثنائها قطعاً. 

الوجه السابع: أ النصاب مشتركٌ بين المالك والفقراء. فلا يختصٌ أحدهما 
(۱) فقه الّضا: ص/191. 


(۲) سورة البقرة: الآية 519. 
(۳) سورة الأعراف: الآية 19 


بالخسارة عليه. كغيره من الأموال المشتركة, فإذا ثبت ذلك في المؤن المتأخّرة. ثبت 
في المتقدّمة بعدم القول بالفصل. 

وفيه أوَلا: ما تقدّم من أنّ تعلق الرَّكاة بالمال ليس على وجه الشركة. 

وثانياً أن الإجماع المركّب, أي القول بعدم الفصل, غير ثابت. بل با أن إخراج 
المؤونة إا يكون حينئذٍ من جهة اقتضاء الأمانة بقائها ذلك» لا مورد للقول بعدم 
الفصلء إذ استثناء ذلك ليس لأجل كونها مؤونة؛ بل من جهة أخرئ منطبقة عليهاء 
غير ثابتة في غيرها. فتدبّر فإنّهِ دقيق. 

الوجه الثامن: قول أبي جعفر 9إ في حَسَن الفضلاء. في تفسير قوله تعالى: 
(وَآنُوأ حَقَهُ يوم خصّادِهب'': «وهذا من الصدقة. يعطي المسكين القبضة بعد 
القبضة. ومن الجذإذ الحفنة حى يفرغ» ولا يترك. ويعطي للحارث أجراً معلوماً 
ويترك من النخل يعافارة وأُمٌ جعرور. ويترك للحارس يكون في الحائط العذق 
والعذقان والثلاثة لحفظه إيّامي'" . 

وقريب منه ما في حسن محمّد بن مسلم. 

وهما وإِنْ اختضًا بمؤونة الحارسء إلا أنته يت في الجميع. لما عن المصنّف يل في 
«المنتهى»'" من عدم القائل بالفرق بين مؤونة الحارس وغيرهاء مضافاً إلى عموم 
التعليل. 

وأورد عليه: بأنته لا يظهر من الرواية, كون المتروك للحارس إا هو المؤونة 





.141 سورة الأنعام: الآية‎ )١( 
ح۱۱۸4۱1.‎ 1 / ٩ وسائل الشيعة: ج‎ .۲ح٥‎ /٣ ()الكافي: ج‎ 
(ط.ق).‎ .*/ ١ منتهى المطلب: ج‎ )۳( 


ع فقه الصادق / ج١٠‏ 


ومن باب الأجرة. بل من الجائز أن يكون ذلك حقاً استحبابيَاً أو وجوبّاً 
غير أجرته. بل قد يدعي أنته الظاهر. وإلا لاقتضى أن يقول/ة: (ويترك 
للمالك المقدار المساوي لما عيّنه للحارس, قليلاً كان أو كثيراً من عين الغلّة أو من 
غيرها) كا لا يخن ولذلك رواها الكليني في «الكافي» في باب حقّ الحصاد 
والجذاذ"". 

مع أن غاية ما يستفاد من الخبرين. ترك هذا القدر للحارس. لا أنته لا يُركّي 
ذلك فيمكن أن يكون المراد أنته كا بخرج الحصاد أو العُشر كذلك للحارس أيضاً 
من غير تعرّض لاإخراج العشر منه وعدمه. بل لا دلالة ولا اشعار في الرواية 
الأولى إلى كون الترك لعدم إخراج الغشر أصلاً. 

وهذان الإيرادان ذكرهما صاحب «المستند»' '' وتبعه غيره. 

أقول: ولكن يمكن دفعه) بأنّ الخبر الثاني ظاهرٌ في الاستثناء. وعدم تعلق 
الرّكاة, فإنّ قوله0ة: (يترك معافارة وأمّ جعرور) لا يزكّيان ظاهر الدلالة على نفي 
الرّكاة عنهماء وبقرينة السياق يكون هذا هو المراد من قوله:(يترك للحارس). 
مضافاً إن ظهور قوله اا في الخبر الأوّل: (يقرك للحارس قدراً معلوماً) في 
الاستثناء. من جهة أنته لولم يكن المقصود ذلك. لما كان للتصصري به فائدة, لمعلوميّة 
لزوم أداء أجرته ال معيّنة. 

فالحق أن يورد عليه: باختصاص الخبرين بالمؤونة اللاحقة. وفي التعدّي عنها 


(١)الكافي:‏ ج ٥٦۵/۳‏ ح۲. 
(۲) مستند الشيعة: ج9/ .5٠١‏ 


وجوب الرّكاة بعد إخراج المؤن "> 


إلى السابقة كلامٌ قد تقدّم في سابقه. 

الوجه الناسع: قوله لآ في حسن أي بصير ومحمّد. عن أبي جعفر /32: 

«وليس على جميع ما أخرج الله منها الُشرء إا عليك العُشر فما يحصل في 
يدك بعد مقاسمته لك" 

أقول: وتقريب الاستدلال به من وجهين: 

أحدهما: ما عن الشيخ # "من أنّ ظاهر الخبر إخراج العُشر بعد المقاسمة, 
ولما كانت المقاسمة مع السلطان كسائر الشركاء بعد إخراج المؤونة. على ماهو 
مقتضئ عادة النّاس. فلا جَرَم يكون إخراج العُشر بعد إخراج الموءن أيضاً على 
حسب استمرار العادة. 

وفيه:إنّه لم يثبت كون العادة جارية على إخراج المؤونة قبل مقاسمة السلطان. 

ثانيهما: ما عن الحقّق القُمّي "من أنّ الظاهر من قوله: (يحصلٌ في يدك ما 
يصيرٌ مملوكاً له. ويعود إليه. وما يقابل المؤونة ليس تما حَصّل في يده ضعرورة) 
ظهوره في حصوله في يده. بحيث لم يكن خارجاً عنه. 

وفيه: الظاهر من الخبر ما وصل إليه بعد المقاسمة. وهو يصدق على المجموع من 
دون إخراج الموءن. 

وقد استدلّ هذا القول بوجوه أخر واضحة المناقشة لا حاجة إلى ذكرها. 


وقد استدل للقول الثاني بوجوه: 





)١(‏ الكافي: ج ٥۱۳/۲۳‏ ح .٤‏ وسائل الشيعة: ج ٩‏ / 3188 ح11807. 
(؟) الاستبصار: ج۲ /10. 
(۳) غنائم الأَيام: ج٤‏ / ٠١١‏ 


۲۰۹ فقه الصادق / ج١٠‏ 


الوجه الأوّل: إطلاق نصوص العُشر ونصف العُشر. 

وأورد عليه: بعدم كون تلك النصوص في مقام البيان من جهة الشرائط. فلا 
وجه للتمشك بإطلاقها لرفع اعتبار ما شك في اعتباره. 

وفيه: إن تلك النصوص على طوائف: 

منها: ما تضمّن مقدار الواجب, بلا تعرّضٍ لشيءٍ آخر. 

ومنها: ما دلّ على اعتبار العُشر أو وجوب الرَّكاة بعد ذكر النصاب. 

ومنها: قوله]2ة في الْحْسَن المتقدّم: (إغا عليك العُشر فما يحصل في يدك بعد 
مقاسمته لك). 

والإشكال المذكور لو تج في الأوإن, لا يت في الأخيرتين. لا سيا الثانية منهماء 
كا لا خن على من راجعها. 

أقول: وقد استدلٌ هذا القول بوجو أخر ضعيفة, فإنّ منها جملة روايات. 
ضعيفة سنداً وقاصرة دلالة, ومنها بعض استحسانات لا تصلح مدركاً للحكم 
الشرعيء ومنها غير ذلك تما هو بين الفساد. فالعمدة هي إطلاق الأدلة. 

فالمتحصل إلى هنا:_استئناء المؤن المتأخّرة دون السابقة, ولكن لما ادّعى 
المنصف #" الإجماع على عدم الفرق ‏ وهذه المسألة مما تع بها البلوى. وقد 
اشتهر بين أصحاب الأَمّتة _خلافاً للعامّة _استثنائها مطلقاً. الكاشف ذلك عن 
تلقيهم إيّاه عن الأَئمّة 24 _كان البناء على الاستثناء مطلقاً قويّاً جدّا ويؤيّده ما 
تقدّم من الوجوه التي ضعفناها. 


)١(‏ منتهى المطلب: ج ١‏ 2 ۰ (ط.ق). 


اعتبار النصاب بعد إخراج المؤونة أو قبله ۰۷ 


اعتبار النصاب بعد إخراج المؤونة أو قبله 

أقوا ليق في المقام أمران: 

الأمر الأوّل: أنته بناءً على استثناء المؤونة : 

هل يكون اعتبار النصاب قبل إخراجهاء فا نقص عن النصاب باستننائها 
گی وإن قل إذاكان الجموع نصاباً ؟ 

أم بعد المؤونة» فلا زكاة فها نقص عن النصاب باستثنائها؟ 

أم يفصّل بين ما سبق على الوجوب كالسق والحرث. فيعتبر النصاب بعده. 
وما تأخَّر عنه كالحصاد فیعتبر قبله؟ 

وجوه المنسوب إلى المشهور هو الثاني وقد استدلٌ له بوجوهٍ ضعيفةٍ تقدّم 
بعضهاء وأمتن ما قيل في وجهه. هو ما أفاده الشيخ الأعظم 4 وتبعه غيره. 
وحاصله: إنّ قوله ا في صحيح زرارة: «ما أنبتتٍ الأرضٌ من المينطة والشعير 
وألقر والرّبيب, ما بلغ خمسة أوساق. والوسق ستّون صاعاً فذلك ثلاثمائة صاع 
ففيه العُشر»'", بعد ملاحظة دليل الاستثناء : 

يحتمل أن يراد به أنَّ ما بلغ هذا المقدار بعد الموونة ففيه العُشر. 

ويحتمل أن يراد به أن ما بلغ هذا المقدار ففيه اشر بعد وضع المؤونة. 

والاحتّال الأول أظهر. لظهور قوله: (ففيه العُشر) في كون العُشر في مجموعه. 
(1) مستمسّك العروة الوثقى: ج177/1. 


(۲) كتاب الزّكاة الشيخ الأنصاري: ص 771. 
(۳) تهذيب الاحکام: ج ٤‏ / ح١‏ .وسائل الشيعة: ج٠‏ 1 1۱۷۷. 


۰۸ فقه الصادق / ج١٠‏ 


بأن يكون الواجب عُشر الحموع, أعني ثلاثين صاعاً لا أنّ الثابت فيه عُشر ما بق 
بعد المؤونة. ۰ 

وأورد عليه المحقّق الهمداني' :بان هذا ليس أولى من العكس.بجعل مادلّ 
على استثناء المؤونة مقيّداً لإطلاق (فيه العُشر) بما بعد وضع المؤونة, إبقاءً لظاهر ما 
دلّ على اعتبار النصاب على ظاهره من الإطلاق؛ حيث أنّ ظاهره أنه إذا بلغ 
يجموع ما أنبتت الأرض خمسة أوسق فالزكاة في الباقي منه بعد إخراج الموّن. 
فليس ارتكاب أحد التقييدين بأهون من الآخر. فالاحتالانمتكافئان.والمرجع 
حينئذٍ الأصول العمليّة. وهي براءة الذمّة عن وجوب الرً كاة. فها نقص عن خمسة 
أوسق بعد إخراج المؤونة عنه. 

أقول يرد عليهما:إنّ المتعيّن هو إبقاء إطلاق دليل سببيّة النصاب على حالهء 
ورفع اليد عن إطلاق قوله: (ففيه العُشر). وذلك لعدم حجيّته على كل حال أمّا لو 
جعل القيد قيداً له فواضح. وأما لو فيد الإطلاق الأول فلعدم بقاء الموضوع له. 
فعدم حجيّته معلوم ما للتخصيص أو للتخصّص. فيتعيّن إبقاء الإطلاق الأول 
على حاله. فيعتبر النصاب قبل المؤونة. 

ودعوى: أنته مستلزمٌ للتقييد. إذ قد لا يبق من النصاب شيءٌ بعد وضع 
المؤونة, وهو مناي لإطلاق الحكم بأنَّ ما بلغ النصاب ففيه الزّكاة. 

مندفعة: بأَنَ إطلاقه مرل على الغالب. من عدم استيعاب المؤونة للجميع. 
فقتضى القاعدة هو القول الأوّل. ولكن من الحسن المتقدّم الدالٌ على استثناء أجرة 


(۱) مصباح اللأصول: ج 1۷/۳. 


ما المراد من المؤونة المستثناة 


الحارس. يمكن استفادة كون استثناء المؤؤونة قبل اعتبار النصاب. لأنّ قوله اثا: 
(ويّترك معافارة وم جعرور ولا يزكّيان)'"' يدل على نف الزّكاة عنهما. وعدم 
اعتبارهما من النصابء وبقرينة السياق. وظهور اتحاد المراد من (يترك) يكون 
المراد من تركهما للحارس نف الرَّكاة. وعدم اعتباره من النصاب. 

الم إلا أن يقال:إنّ غاية ما يستفاد منه أنّ الأجر المعيّن للحارس لا 
يزكى. ولا دلالة فيه على اعتبار النصاب بعده. فالأظهر أنته يعتبر النصاب قبل 
إخراج المؤونة. 

وقد استدل للقول الاخير: 

١-بما‏ تقدّم في كلام المشهور بالنسبة إلى المؤن السابقة. 

۲ -وبقاعدة الشركة بالنسبة إلى الموّن اللاحقة, بناءً على أنّ أصل استثناء 
لمن اللاحقة كان لأجل تلك القاعدة, وأنّ ما دل على استثناوها مطلقاً منرّلٌ على 
السابقة, وقد تقدّم ما في كلا شق هذا الوجه. فراجع'". 

ما المراد من المؤونة المستثناة 

الأمر الثاني: في بيان المراد من المؤونة المستثناة . 

فقد يقال:إنّ المرجع فيها العرف.كما هو الشأن في سائر المفاهيم العر فيّة. 

وفيه: إل لم يُوّخذ هذا العنوان في الدليل المستند لهذا الاستثناء. فلا وجه 
للرجوع إلى العرف في تشخيصه. 

وهناك أقوالٌ أخر. ولأجل عدم وضوح مستندها أغمضنا عن ذكرها. 


١١11/7/4 ح‎ ١0/5 الكافي: ج۳ / 014 ح۷. وسائل الشيعة: ج9/‎ )١( 
من هذا المجلّد.‎ ٠١١ صفحة‎ )۲( 


1۰ فقه الصادق / ج١٠‏ 


أقول: وعدن ما قيل في المقام ما عن الشهيد الثاني في «المسالك»”" 
و«الروضة»'' من أن المراد بالموؤونة ما يغرمه المالك على الغلّة نما يتكدّر كل سنة 
عادة. وإ كان قبل عامه. كأجرة الفلاحة. والمخرث. والسَّقٍء وأجرة الأرض وإِنْ 
كانت غ غصباً ولم ينو إعطاء مالكها أجرهاء ومؤونة الأجير. وما نقص بسببه من 
الآلات والعوامل حى ثياب المالك ونحوها إلى آخر ما ذكره. 

وبظهر من بعض الأساطين , والشيخ الأعظم ''' دخول مالا يتكوّر 
أيضاً فيها. 

ويمكن الجمع بين كلماتهم, بأنْ يكون مراد الشهيد با يتكرّر. الإحتراز عن 
مثل حفر الآبار وكري الأنهار وتحوها تا يعد عرفاً من أسباب عّارة الأرض؛ 
فالمستنبط من الأدلّة وكلمات القوم, أنّ المراد بالموونة المستئناة ما يخسره على 
الو رع بمعنى أنته لولم يحصل من الزرع شيء. لماكان في مقابل ما أنفقه عليه ثيةٌ, 
بل لا يكون في مقابله إلا الزرع كأجرة الحارس. ولو كان في مقابله مع انتفاء الزرع 
عينٌ من الأعيان. أو شيء له ماليّة كالأرض التي اشتراها للزرع. والأنهار الكبار 
التي حفرها التي تعدّ بها الأراضي من الحياة في مقابل الميتة غير المقابلة للزرع 
ونحوهماء فلا يعدٌ من مؤونة الزرع. 

واا فا هونا تفا عل قن هده ال راعة معن شل البدن واجرة 
ا محرت ونحوهماء تما لا يبق بإزائه مال بعد استيفاء الحاصل. 


.۳۹۲۳ / مسالك الأفهام :ج۱‎ )١( 
51/7 شرح اللّمعة:ج‎ )۲( 
.٠۳١ كتاب الرَّكاة للشيخ الأنصاري: ص‎ )۳( 


ماالمراد من المؤونة المستثناة ١‏ 


٠‏ ولو شك في مورد أنته من المؤونة أم لا: 
فان قلنا بوجو د إطلاق لأدلّة الرّ كاةء وجبت الرَّكاة فيه. لأنّ دليل الاستفناء لا 
إطلاق له. فلابدٌ فيه من الاقتصار على المتيّن, والأخذ في مورد الشكٌ بإطلاق 
دليل ال كاة. 
وأمًاإِنْ التزمنا بأنته ليس في الأدلّة ما له إطلاقٌ أو عمومٌ يدل على بوت 
الرّكاة فيا يقابل المونة, لم تجب الزَّكاة حينئذ. لأصالة البراءة. 
وقد عرفت أنّ الأظهر هو الأَوّل. 


ا فقه الصادق / ج١٠‏ 


تجب الزّكاة بعد حصّة السلطان 

مسألة: لا خلاف كم عن «الحخلاف»''' و«المنتهى»" و«المعتبر»”"ا 
والرياض'*: أن الرّكاة إا تجبُ بعد إخراج خُصّة السلطان في الجملة. 

ويشهد له: 

١-صحيح‏ أبي بصير وحمّد. عن أبي جعفرائ3: «أنتهما قالا له: هذه الأرض 
التي يزارع أهلها ما ترئ فيها؟ 

فقال9: كل أرض دفعها إليك السلطان. فا حر ثته فيها فعليك تما أخرج الله 
منها الذي قاطعك عليه. وليس على جميع ما أخرج الله منها العُشرء إا عليك 
العُشر فما يحصل فى يدك بعد مقاسمته لك»””. 

۲ وخبر صفوان اليزنطي: «وعلى المتقبّلين سوى قبالة الأرض العُشر 
ونصف العُشر في حصصهم»'". ونحوهما غيرهما. 

أقول: يقع الكلام في موارد: 

المورد الأوّل: في أَنّ هذه الحصّة التي تكون للسلطان: 

هل يختصّ با يأخذه السلطان باس المقاسمة الذي يكون خروجه على 


.1۷/ الخلاف: ج۲‎ )١( 

(۲) منتهى المطلب: ج١‏ / ٥۰۰‏ (ط.ق). 

(۳) المعتبر: ج 0٤١/۲‏ . 

.۱١١/ رياض المسائل: جه‎ )٤( 

(6) الكافي: ج۳ / ٥۱۳‏ ح ٤‏ . وسائل الشيعة: ج ٩‏ / ۱۸۸ح ۱۱۸۰۳. 
(1) الكافي: ج ۵۱۲/۳ ح۲. وسائل الشيعة: ج ۱۸۸/٩‏ ح ۱۱۸۰٤‏ 


تجب الرَّكاة بعد حصّة السلطان ۳ 


القاعدة أيضاً_لأنّ الحصّة التي يأخذها السلطان باسم المقاسمة, تكون كالحصّة من 
المزارعة التى يستحقها مالك الأرض. ولا تدخل تلك فى ملك المتقبّل. فلا زكاة 

أم يعم ما يأخذه باسم الخراج, الذي هو لدى التحقيق عبارة عن أجرة 
الأرض المتعلّقة بذمّة المستأجر. ويكون حاصل غائها جميعه للمتقبّل على ماصرٌح 
به جماعة؟ وجهان: 

استدل للثاني: بشمول النصوص له. 

وأورد عليه: بان مورد النصوص, الحصّة المختصّة بالمقاسمة. 

أقول: هذا الإإيراد وإنْ كان يتمّ في الصحيح. إذ لا وجه لتوهّم العموم فيه سوى 
أن عموم الموصول في قوله ية: (الذي قاطعك عليه) شاملٌ للحصّة والخراج» 
فيكون قو له لب (بعد مقاسمته أيضاً عاماً ها) لمساعدة السياق عليه لظهور اتحاد 
المراد منهماء وهو فاسد. لظهور قوله.9ة: (ممنا أخرج الله منهما الذي قاطعك عليه) في 
خصوص الحصّة من الأجناس التي يخرجها الله من الأرض. فلا ظهور له في مطلق 
مايجعل عليها. 

مع أنته لو سّلّم عموم الموصولء ييكن منع اتحاد المراد. إذ صدر الخبر مسوقٌ 
لبيان حکم وله موضوع خاصء وذيله مسوقٌ لبيان حكم آخر له موضوع خاص» 
فلا وجه لاعتبار الاتحاد. 

مع أنته لو أغمض عن ذلك أيضاً يدور الأمر بين النتصرّف في الموصول بحمله 
على خصوص ال حصّة. وبين التصرّف في المقاسمة بحملها على إرادة الأعمّ منها ومن 
الخراج, ولا أولويّة لأحدهما على الآخر. إلا أنّ خبر صفوان والبزنطي عام إذ 


4" فقه الصادق / ج١٠‏ 


حصر العُشر ونصفه في خصوص حصصهم. بعد استثناء قبالة الأرض على وجه 
الإطلاق. الشاملة للحصّة والنقد. ظاهرٌ في انتفائه عنهما. 

ودعوى: أنّ استثناء القبالة يقتضي أنْ تكون من جنس المستثنى منه. فتخصٌ 
بالحصّة والمقاسمة. 

مندفعة: بأنته لا ظهور له في ذلك, إذ هو ائ بحسب الظاهر بصدد بيان أنّ 
القبالة كانت هي الحصّة أو النقد. لا يكفي إخراجها عن الرّكاة. وأنته سوى هذا 
الحقّ حقٌّ آخر. والحقّ الآخر هو الذي يكون في حصصهم. 

ودعوى: ظهوره في الحصّة من جهة التعبير بخصصهم. 

مندفعة: بأنّ هذا التعبير إا يكون من جهة أنّكلّ متقيّل حب عليه الَّكاة في 
حصّته إذا بلغت النصاب. ولا يلاحظ المجموع. 

فإن قلت:إنّ في سند هذا الخبر عبن أحمد بن أشيم.وهو غير ظاهر الحال. 

قلت:إنّ رواية أحمد بن حمّد بن عيسئ عنه» تدلّ على وثاقته. 

وبالجملة: الإنصاف أن هذا الخبر يصلح مستنداً للقول بالتعميمء وتؤيّده 
فتاوى القوم. 

المورد الثاني: الظاهر اختصاص هذا الحكم بالأراضي الخراجيّة. التي هي 
ملك للمسلمين. ويكون أمر التصرّف فيا إلى الإماملئة, أو المأذون من قبله 
-سواء أكان الآخذ للخراج السلطان العادل أوغيره من يكون مستولياً على 
البلاد. ويكون وضع سلطنته وتملكته على أخذ الخراج بعنوانه الشرعي فا يؤخذ 
من غير تلك الأراضيء أو منها مع كون الآخذ غير من ذُكر لا يكون مشمولاً 
للنصوص. 
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نعم هو من أفراد المؤونة, فيكون مستثناً من ال كاةء ولكن يعتبر النصاب قبل 
إخراجه. كا هو الشأن في سائر أفراد المؤونة. 

هذا فما إذا كان الظلم عامّاً وإمّا إذا كان شخصياً. فصدق مؤونة الزرع عليه 
مشكوكٌ فيه. وعليه فان أخذ من نفس الغلّة, يكون ذلك من قبيل غصب العين 
الزكويّة الذي لاضمان فيه للزكاة, وإِنْ أخذ من غيرها فالأحوط الضمان, فتدبّر فان 
صدق المؤونة عليه أشبه. والاحتياط سبيل النجاة. 

المورد الثالث: لا إشكال عندنا في أنّ ما يأخذه السلطان باسم الخراج 
والمقاسعة, لايجري عن الرّكاة. 

وعن «الغنية»''' و«التذكرة»”" دعوى الإجماع عليه. 

ويشهد له: الخبران المتقدّمان, وبازائها نصوصٌ تدلّ على جوازالاحتساب 
وأنته لا يجب الرّكاة بعده كصحيح رفاعة. عن الإمام الصادق لا «سألته عن 
الّجل يرث الأرض أو يشتريهاء فيؤدّي خراجها إلى السلطان. هل عليه فيا 
عُشْرٌ ؟ قال فلا: لا" ونحوه غيره. 

ولكن لاعراض الأصحاب عنهاء لاب من طرحها أو ملها على التقيّة. أو 
حملها على ما لا ينافي النصوص المتقدّمة. 

المورد الرابع:أنَّ ما يأخذه الخالف باسم الرَّكاة. هل يجزي عن الرَّ كاة أ لا؟ فيه 


)١(‏ يظهر ذلك من غنية النزوع: ص ١77-١18‏ حيث أوجب إخراجها إلى الإمام أو من نصبه...ومع التعدّر 
لمستحقّها من الفقراء ولم يستثئني من عدم الاجزاء ما يأخذه السلطان. 

(۲) تذكرة الفقهاء: ج ۵ / ١04‏ (ط.ج) فروع من مسالة 89. حيث أوجب الرّكاة بعد حصّة السلطان ولم 
يعتبرها زكاة. 

(7) الكافي: ج 7 / 017 ح۳. وسائل الشيعة: ج ٩‏ / 191 ح .۱۱۸۱٤‏ 


لعف فقه الصادق / ج١٠‏ 


ف ان كل اع واه لحلاف امو 

فمنها: ما يدل على جواز الاحتساب: 

١‏ -صحيح يعقوب بن شُعيب, عن أبي عبد الله : «سألته عن العشور التى 
تؤخذ من الّجلء أيحتسب بها من زكاته؟ قال: نعم إن شا“ ١‏ 

١‏ -وصحيح سلوان بن خالد. عن أبي عبد اله ا ته سمعه يقول: «إِنّ 
أصحاب أي أتوه فسألوه عا يأخذ السلطان. فرق هم. وإِنّه ليعلم أنّ الرّكاة لا تل 
إل لأهلهاء فأمرهم أن يحتسبوا به. فجال فكري والله هم فقلت له: يا أبة نهم إِنْ 
سمعوا إذاًلم برك أحدٌء فقال : يا بني حقٌّ أحبٌ الله من يظهره»'". ونحوهما غيرهما. 

ومنها: ما يدلّ على عدم جواز الاحتساب: 

صحيح زيد الشحّام. قال: «قلت لأبي عبد الله ا جُعِلتُ فداك إِنّ هؤلاء 
المصدّقين يأتونا ويأخذون منّا الصدقة, فنعطيهم إيّاهاء أتجري عنّا؟ 

فقال : لاء إا هؤلاء قوم غصبوكم _أو قال ظَلّموكم -أموالكم وإفا 
الصدقة لأهلها»'”. 

وقد جمع الشيخ ‏ # بينهما بحمل الثانية على الاستحباب. 

وفيه: إن ذلك يت لو كان من الجمع العرفي. وضابطه فرض المتعارضين 
صادرين في مجلس واحد. من متكلّم واحد. ومع ذلك يرى العرف أحدهما قرينة 
على الاخر. وفي المقام إذا جمعنا قو لا (نعم) في جواب: (أنحتسب) وقوله لا: 
)١(‏ الكافي: ج ٥٤۳/۳‏ ح۲. وسائل الشيعة: ج ۲۵۱/۹ ح11567. 
(1) الكافي: ج۳ / 047 ح ١‏ . وسائل الشيعة: ج۹ / 751 ح 11566. 


(۳) تهذيب الأحكام: ج ٤۰ / ٤‏ ح۱۳ وسائل الشيعة: ج 5 / 61؟ ح/11161. 
)٤(‏ تهذيب الأحكام: ج ٤‏ /59. 
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(لا) في جواب (أيجزي) لا سا مع تذييله بقوله: (إنا هؤلاء قوم ظلموكم... الح), 
لاريب في أنّ العرف يراهما متهافتين ولا يرى الأوّل قرينة على الناني. ولذلك لا 

وعن «الحدائق»"": حملها على ما إذا تكن من عدم الإعطاء. ومع ذلك 
أعطاها. واستظهره من سياق الصحيح. 

ولعلّ منشأ استظهاره قوله: (فنعطيهم). وهو كما ترئ. فهما متعارضتان, لا 
يكن الجمع بينهما. والترجيح يكون مع الثانية لأشهريّتها فتوى. ويعضدها عموم 
ما دل عل وجوب الرّكاة على الخالف إذا استبصر. معلّلاً بأنته وضعها في غير 
موضعهاء وإنّ موضعها أهل الولاية. 

أقول: ثم إن قد يتوهّم الإجزاء في صورة الإجبار من جهة الإكراه. 

ولكنّه فاسدٌ. لأنّ أدلة نف الإكراه نا ترفع الحكم. ولا تصلح 
لإثبات الإجزاء. 

نعم» لا يجب عليه إعطاء زكاة ما أخذه السلطان. من جهة أنّ هذا من قبيل 
التلف الذي لايوجب الضان. 


.1597/ ١17ج الحدائق الناضرة:‎ )١( 


۸ فقه الصادق / ج١٠‏ 


ولو قي بهمااعتبر بالأغلب» ولوتساوياقُسط. 


مقدار زكاة ما يُسقى بالسّماء والڌوالي 

مسألة: ( ولو سَقي بهما) أي بالّماء والدّوالبي (اعتبر بالأغلب) بلا نقل خلاف. 
وظاهر «التذكرة»''' دعوى الإجماع عليه. 

( ولو تساويا قط ) وأخذ من نصفه العُشر» ومن نصفه نصفٌ العشر إجماعاً 
كما عن جماعة'". 

ويشهد للحكمين حسن معاوية بن شري, عن الاإمام الصادق اية: 

«فها سقت التماء والأنهار, أو كان بعلاً فالعشرء وأمّاما سقت السواق 
والدوالي فنصف العُشر. 

فقلتله: فالاأرض تكون عندنا سق بالدوالي م يزيد الماء وتّسقى سيحاً؟ 

فقال9ة: إنّ ذا ليكون عندكم كذلك؟ قلت: نعم» قال لإ: النصف والنصف, 
نصفٌ بنصف العُشرء ونصفٌ بالعُشر. 

فقلت: الأرض تسق بالدّوالي.ميزيدالماء.فتّسق السقية والسقيتينسيحاً؟ 

قال : وكم تسق السقية والسقيتين سيحاً؟ قلت: في ثلاثين ليلة أو أربعين 
داه و قبل لقاو الا رض کے ا اوس اکر قالالا: 
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)١(‏ تذكرة الفقهاء: ج ٠١١ / ٠‏ (ط.ج). 
(۲) منتهى المطلب: ج١‏ / ٤۹۸‏ . مجمع الفائدة: ج .١١١/ ٤‏ 
(۳) تهذيب الأحكام: ج ۱٦ / ٤‏ ح۸. وسائل الشيعة: ج ۱۸۷/٩‏ ح 7 118. 


مقدار زكاة ما يُسقى بالسّماء والدّوالى 114 


أقول: وهل يكن في الأكثريّة المعتبرة في المقام مطلقها ؟ 

أم المدار على الأكثرية العرفيّة. بأن تكون الزيادة في أحدهما بمقدار يُعتنى بها 
عند العرف؟ 

أم تعتبر الأكثريّة الملحقة للنادر بالمعدوم, بأنْ يكون غير الأكثر بمقدارٍ 
لا يُعتدٌ به عرفاً؟ وجوه: 

اول من الأولين إلى المشهور. وعن «الجواهر»''. و«نجاة العباد»'" 
اختيار الأخير. وتبعهما جمعٌ من الأساطين. منهم سيّد «العروة»'". 

والمنسوب إلى القوم أنتهم حملوا صدر الحسن على صورة التساوي. وذيله 
على صورة الاختلاف, وعليه فيدلٌ الخبر على أنّ الحكم عند الاختلاف مطلقاً 
يكون للأغلب. 

ولكن يرد على ذلك أن في السؤال لم يُفرض التساوي» بل ظاهره السؤال عن 
حكم صورة الاشتراك مطلقاً فجوابه بإ يكون عامّاً لجميع الصور. ويؤيّده أنّ 
فرض إحراز التساوي فرض نادر. 

وما احتمله الشيخ الأعظمءا *' من أنّ قولهلثة: (النصف والنصف) مبتدأ 
وقوله ا (نصف بنصف العُشر...الخ) خبرٌ له. فيكون معناه: أنّ الصف الُستق 
بالدّواليء والنصف المستق سيحاً وها بنصف العُشر, والثاني بالعُشر. فيختصٌ 
ا جواب بالتساوي . ۰ 





.۲۳۹/ ۱۰۵ جواهر الكلام: ج‎ )١( 

(1) حكاه عن نجاة العباد السيّد الحكيم في مستمسّك العروة الو ثقى: ج۹ / ٠١١‏ مسألة .١٤‏ 
(۳) العروة الو ثقى: ج ٤‏ / 1۹ (ط.ج). 

.۲۳۹ کتاب الرّكاة الشيخ الأنصاري: ص‎ )٤( 


2 فقه الصادق / ج١٠‏ 


خلاف الظاهر جدّاًكا لا يخق, فلا ينبغي التوقّف في العموم. وقد خرج عن 
تحت هذا العموم مورد السؤال الثاني وهو على ما يظهر منه ما إذاكانت الكثرة بحدٌ 
توجب عَدٌ النادر بالنسبة إليها كالمعدوم, إذ السّقية والسقيتان بالنسبة إلى سمّة 
أشهر كالمعدوم, وبقيت الصور الأخر تحت العموم. سواء أكانا متساويين أم 
لا.ويؤيّده أنته لو مل الصدر على صورة التساوي.والذيل على ما استظهرناه, لما 
كان للحكم في غير المتساوي مالم يبلغ إليها دليلٌ من الأخبار. 

قال صاحب «الجواهر» :إن يكن أن يكون المراد بالأكثر في الفتاوي أيضاً 
هذا النحو من الكثرة, ومن التساوي فيها ما عداها. 

ولكنّه يرد عليه: ما أفاده جدّنا العامة # من أنتهم في مسألة السّائُة والمعلوفة 
قد أوردا على الشيخ # حيث زعم كون الحكم فيه تابعاً للأغلب_بأنته قاس 
تلك المسألة على مسألة السق. فلو كان مرادهم بالأكثر هذا المعنى, لما كان للإيراد 
وقع أصلاً. فإئّهم معترفون هناك بكفاية الصدق العرفي دون الأغلب, وهنا بكفاية 
الغلبة. ومن هنا ينشاً إشكالٌ. وهو أنّ هذا القول لشذوذه ومخالفة الأصحاب له 
يكون موهوناً. 

ولكن يمكن دفعه: بأنته لوأغمض عن الخبر, كان الحكم أيضاً ذلك إذ إطلاق 
مادلّ على أن (ما سقت الشّماء ففيه اشر وما ست بالدّوالي ففيه نصف العُشر) لا 
يشمل صور الاشتراك أصلاً. فلابدٌ فيها من الرجوع إلى أصالة البراءة فيا عدا 
المتيقّن من مورد الإجماع. على ثبوت الرَّكاة ومقدارهاء ومقتضاها ينطبق على ما 
ذكرناه.كما لايخق. 


.۲۳۹/ ۱۵ جواهر الكلام: ج‎ )١( 


مقدار زكاة ما يُسقى بالسّماء والدّوالى ١‏ 


فتحصّل: أن الأظهر هو القول الأخير. 

وعلى القول بكون المدار في الحكئين المذكورين» هو ما ذهب إليه المشهور من 
الأكثريّة والمساواة : 

هل المعيار في الأكثريّة هو الأكثريّة زماناً كما عن جماعة منهم المصنّف # في 
«المنتبى»'"' والشهيد الثاني في «المسالك»'" ؟ 

أو عدداً. كما عن جماعة آخرين. منهم السيّد في «المدارك»'"'. وشيخه في 
«مجمع البرهان»“ بل تسب إلى ظاهر الأكثر”*؟ 

أو غواً ونفعاً كا عن المصيّف يله. وفي «القواعد»'". و«التذكرة»'”. وأوّل 
الشهيدين ٠"‏ والكركي'", والشهيد الثاني في حاشية «الإرشاد»'”'. بل عن 
حواشي «القو ا أنته اللأشهر؟ وجوه. 


وعن صاحب «المستند»'"'' زيادة قولين آخرين: 


(۱) منتهى المطلب: ج۱ / ٤۹۸‏ (ط.ق). 

(۲) مسالك الأفهام: ج۱ / ۳۹۵. 

(۳) مدارك الأحكام: ج٥ .٠٤۹/‏ 

.114/ ٤ مجمع الفائدة والبرهان: ج‎ )٤( 

(6) جواهر الكلام: ج TEE ٠١‏ 

(1) قواعد الأحكام: ج١‏ /۳۲. 

(۷) تذكرة الفقهاء: ج 0 / ةا ط.ج(. 

(۸) البيان (ط.ق): ص ۱۸١‏ . قوله: (ويحتمل اعتبار الأنفع بحسب ظنّ الجزاء. ولا ينظر إلى العدد والزمان.. الخ). 

(۹) جامع المقاصد: ج ۲۳ /۲۳. 

.۳١ / ۲ راجع: شرح اللمعة: ج‎ )٠١( 

)١١(‏ راجع: مسالك الأفهام: ج ١‏ / 460. وجعلها أحد المحتملات التي عليها جماعة من الأصحاب إلا أنته استوجه 
في الأخير اعتبار الزمان. 

(۱۲) مستند الشيعة: ج۹٩ .٠۷۹/‏ 


٠١ج‎ / فقه الصادق‎ YY 


أحدهما : اعتبار العدد بشرط التساوي في النفع وإلا فبالنفع. 

ثانيهما : اعتبار الزمان بالشرط المزبور. 

لكن المعروف من الأقوال هي الثلاثة المتقدّمة. 

أقول : ظاهر النّص من جهة قوله ا: (وكم تسق السّقية والسقيتين... ا( 
هو الأوّل. 

ودعوى: أنته يمكن أن يكون استفصاله بإ عن زمان تحقّق السّقية والسقيتين 
جارياًحرى العادة. من كون أكثريّة الزمان علامة أكثريّة العدد. فاستفصاله حقيقة 
توول إلى الاستفصال عن عدد السقيات بالأوإى » فيكون دليلاً على القول الثاني. 

مندفعة: بأنته خلاف الظاهر, لا يُصار إليه بلا قرينة. 

ودعوی: أن المنساق من قول القائل: (ما سق بالسّيح ففيه كذاء وما شق 
بالدوالي ففيه كذا). إرادة الس الذي يتقوّم به حياة الزرع وغوّه. وإلا فربٌ سق لا 
فائدة فيه للزرع. بل قد يكون مُضْرً. فأرادائة من الاستفصال هذا المعنى. فيكون 
ذلك دليلاً على القول الثالث. 

مندفعة: بأنته وإنْ كان بحسب الاعتبار كذلك. إلا أنته ليس بنحوٍ يوجب 
ظهور الخبر فيه. ورفع اليد عا هو ظاهر فيه بنفسه. 

وبالجملة: فالأظهر هو القول الأوّل. 


اعتبار التملّك بالزراعة ۲۳ 


.'لشاني: أن ينمو في ملكه. فلو انتقل إليه بالبيع أو الهبة أو غيرهماء لم تجب 
الرّكاة» إنْكان نقلها بعد بدو الصّلاح» وإكان قبله وجبت. وتتعآق الزّكاة بالغلات 
إذا اشتدت. وفى الثمار إذا بدا صلاحها. 


اعتبار التملّك بالزراعة 

الشرط (الثاني: أن ينمو في مِلكهء فلو انتقل إليه بالبيع أو الهبة أو غيرهماء لم 
تجب الزّكاة, إِنْ كان نقلها بعد بدو الاح وإِنْ كان قبله وَجَبِتْ) بلا خلافٍ فيه. 
وعليه إجماع الأمّة'''. وان اختلفت تعابيرهم عن هذا الشرط. ولا يهمّنا التعرض 
ها بعد معلوميّة المراد. 

والدليل على اعتبار ذلك:_مضافاً إلى الإجماع أن المستفاد من الأدلّة,اعتبار 
الملكيّة حين تعلق الرّ كاة بالعين, أي وقت بلوغها ا لحد الذي تتعلّق بها الرّكاة. إذ لو 
لم تكن في ذلك الحين ملوكة. لما توجّه إليه التكليف بالزكاة. وبعدما صارت مِلْكاً 
له. لا دليل على وجوبها عليه. 


وقت تعلق الرّكاة بالغلات 
( وتتعلق الرّكاة بالغلات )إِنْ كانت غلَةٌ (إذا اشتدّتء وفي الثمار إذا بدا 
صلاحها)ءأي عند إصفرارها و إحمرارهاء على المشهورء على مانس ب إليهم المصنّف 2 في 
حكى «المختلف»" وغيره في غيره9. 


(۱) منتهى المطلب: ج ١‏ / 4417( ط.ق). تذكرة الفقهاء: ج ۵ / ١59‏ مسألة 87(ط.ج). جواهر الكلام: ج .۲٠۶/۱۵‏ 
(۲) مختلف الشيعة: ج7/ 186 
(؟) إيضاح الفوائد: ج .٠١١ / ١‏ 


8 فقه الصادق / ج١٠‏ 


وعن «التنقيح»'': (لم نعلم قائلاً بخلاف ذلك إلى زمان امحقق). 
وعن المحقّق'": (إنّ الح الذي تتعلّق به الرّكاة من الأجناس الأربعة. أن 
وعن الل تىف" حكايته عن بعض أصحاينا. 
وعن ع حكايته عن والده. 
وعن «مفتاح الكرامة»!*: وقد يفوح ذلك من «المقنع» و«اهداية» وكتاب 
«الأشراف» و«المقنعة» و«الغنية» و«الإشارة» وغيرها.ء وافتى به صريحاجمعٌ من 
متأخّري المتأخرين'". 
أقول: والظاهر أنّ حلّ الخلاف إا هو ألقر والرّبيب» إذ في الجينطة والشعير 
يصدق الاسم مع الإشتداد. ولذا ححكى عن «إيضاح النافع»'" أن احقّق يوافق 
والمعروف في مورد الخلاف. اختلافهم على قولين ىا عرفت ويظهر من 
بعض تفصيلٌ في خصوص العنب. فاختار تعلق الو جوب به في حال العنبيّة, لا س 
حين انعقاد الحصمرم, فهو فيه موافقٌ لكل يِن القولين من وجه. ومخالفٌ هما كذلك. 
وقد استدل للمشهور بوجوه: 
)١(‏ حكاه عنه في مفتاح الكرامة: ج١١‏ / .٠٤٤‏ وفي هامشه: التنقيح الرائع: ج ۳١١/۱‏ 
(۲) شرائع الإسلام: ج 1167/1١‏ 
(©) تذكرة الفقهاء: ج ١67/0‏ (ط.ج). 
)٤(‏ منتهى المطلب: ج۱ / 4۹۹ (ط.ق). 
() مفتاح الكرامة: ج١١‏ / ١46‏ (ط.ج). 


(1) العروة الوثقى: ج ٤‏ / ۷٦(ط.ج).‏ 
(۷) المختصر النافع كتاب الرَّكاة: ص ٥۷‏ . قوله: (ويتعلّق به الرّكاة عند التسمية حنطة أو شعيراً..الخ). 


وقت تعلق الرّكاة بالغلات o‏ 


منها: النصوص الكثيرة الدالّة على وجوب الرّ كاة في تسعة أشياء, منها الحجنطة 
والشعير وألقر والرّبيب. ودلالتها على حكم المينطة والشعير واضحة. وقد مر أنته 
لا خلاف فيهم| حقيقة. 

وأمًا التمر والرّبيب: فعن المصنّف'" تقريب دلالتها على الحكم فيا 
بأنّ الببسر يسمئ بالقر. لأنَ أهل اللّغة صرّحوا بذلك.كما صرّحوا بأنَ الرطب نوعٌ 
من آلقر. وهذا الدليل وإِنْ اختص بالقر, إلا أنته يت القول في العنب بعدم القول 
بالفصل. 

وفيه أوَلاً إن جمعاً من اللُغويين صرّحوا بخلاف ذلك. بل قال صاحب 
«المصباح»'": (إجماع أهل اللّغة على أنّ القر اسم لليابس من تر النخل. كالزبيب 


من قر الكّوْم). 

وثانياً أنّ ذلك لو تم بحسب اللّغة, لم يت بحسب العرف العام, فإنّ ظاهرهم 
عدم تسمية الس قراً. 

وعن المصدّف ١:‏ في «المختلف»' ": الاعتراف بعدم تسمية اسر قراً في العرف. 
والعرف العام مقدّم على اللّغة عند جمهور الحققين. 


خمسة أوساق. والعنب مثل ذلك حى يكون خمسة أوساق زبيباً»“. 


0 مختلف الشيعة:‎ )١( 

(1) المصباح المنير: ج ١‏ / ۰ قوله: في باب (ت م ر): اتر ِن تَمَرِ البَخْلٍ كَالرّيبٍ مِن الْعِنبٍ وَهُوَ الْيَابِسُ 
بإجماع أَهْل اللقةِ لَه نرك عَلَى النخل. 

(۳) مختلف الشيعة: اج 

(4) تهذيب الأحكام: ج ٤‏ / ح۱۳ وسائل الشيعة: ج ٩‏ / ۱۷۷ ۱۱۷۷۸. 


- 


۲3 فقه الصادق / ج ٠‏ 


ونحوه خبر الحلبي'". 

أقول: تقر يب الإستدلال مهما من وجهين: 

الأول :أن المقدّر فيه بدلالة الاقتضاء. رة النخل» وهي تعمّ الببسر. 

الثاني :أن ذيلهما يدلّ على ثبوت الرَّكاة في العنب. إذا بلغ خمسة أوسق, لو قدّر 
زبيباً يتم فيا عداه بعدم القول بالفصل. 

ولكن يرد على الأوّل: أن تلك الجملة من الحنبرين مسوقة لبيان شرطيّة 
النصاب دون زمان الوجوب. فلا إطلاق ها من هذه الجهة, مع أنّ المقدّريحتمل أن 
يكون نفس ألقر. 

ودعوى: انته لو كان المراد منه القر وحده. لاما قبله. لماكان وجه للعدول عن 
تقر إلى النخل. لأنته لا يسوغ إلا للأخصريّة أو الأظهريّة أو حكئة أخرئ هي 
بالمراعات أحرئ, ولا شيء من ذلك بموجود في المقام. 

مندفعة: بأنته يكن أنْ تكون النكتة في العدول, التنبيه على اعتبار حصول 
الفاء في الملك في ثبوت الرَّكاة لا مطلق تملكه. 

ويرد على الثاني: أنّ قوله!3: (خمسة أوساق زبيباً) كا يحتمل أن يكون المراد 
به كونه كذلك بالقوّة, بأنْ يكون بمقدارٍ لو جَفٌ لكان خمسة أوساق. كذلك يحتمل 
أن يكون المراد كونه كذلك بالفعل, أي خمسة أوساق من الزَّبيب. والثاني وإِنْ كان 
خلاف الظاهر. من جهة أخذ لفظ (العنب) في الموضوع. لزوال وصف العنبيّة عند 


الفعليّة دون الشأنيّة, وحيثٌ لا مرجّح لأحدهماء فلا حالة يصير مجملاً. ومعلومٌ 


(۱) تهذيب الأحكام: ج ٠١ / ٤‏ ح۳. وسائل الشيعة: ج 5 / ۱۷۷ ح۷۷۷١۱.‏ 


وقت تعلق الرّكاة بالغلات Y۷‏ 


أنته على الثاني لا يدل على المدّعى, مع أنته جُعل الموضوع فيه العنب لا الحصرم 
كما هو المدَعى. 

ومنها: أنّ مقتضى العمومات. وجوب الرّكاة فا سَقَّته التّهاء مطلقاً وما دلٌ 
على حصرها في الأجناس المعلومة» مسوقٌ لبيان الأجناس التي تتعلّق الرّكاة بها 
في مقابل غيرهاء فهي تدلّ على وجوبها في الأجناس الأربعة بجميع حالاتها. 

وفيه:إنّ تلك النصوص واردة في مقام بيان مقدار الفريضة دون الأجناس التي 
تتعلّق بهاء مع أنته لو سُلّم كونها في مقام بيانهاء لا شيهة في عدم كونها مسوقة لبيان 
حالات الأجناسء فلا إطلاق ها من هذه الجهة. 

ومنها:نصوص"" ا خرص على المالك, إذ ا رص على ما صرح به الأصحاب 
ا يكون في حال البُسريّة والعتّبيّة. 

وفيه أَوَلاَيمكن أن يكون مختضّاً با كان قراً على النخل. 

وثانياً أن الغرض من الأرص. إا هو إسقاط قول المالك لو ادّعى في حال 
قري النقصان أو التلف أو نحوهماء لا تحديد زمان الوجوب. مع أنته لم يثبت أنّ 
تخريص مبعوث النيّ يي كان مبتنياً على خُرص تام الفرة. جوز أن يكون قد قام 
بخرص المقدار المتعارف بقائه إلى أَنْ يصير ترا وقد ورد عنه به أنته كان إذا بعث 
ا خارص قال: 

«خففوا على النّاس فان المال مال العر ية والواطئة والأكلة». 

ومنها: صحيح سعد بن سعد الأشعري. عن أبي الحسن الرضااكة: 


(۱) تهذيب الأحكام: ج ٠١ / ٤‏ باب زكاة الجنطة والشعير والتّمر والرّبيب. وسائل الشيعة: ج٩‏ / ١70‏ باب وجوب 
زكاة الغلات الأربع. 


۲۸ فقه الصادق / ج١٠‏ 


«عن الرّكاة في المينطة والشعير وألقر والرّبيب» متئ تجِبُ على صاحبها؟ 
قال كة: إذا ما ضرم وإذا خَرص»'". 

وقد صرح الأصحاب''" أن زمان الخرص من حين بدو الصّلاح. 

وفيه أُوَلاٴ أنته لاظهور للخبر في وروده في مقام بيان وقت تعلق الزّكاة, 
ويمكن وروده في مقام بيان وقت الإخراج. 

وثانياً أنته عَطّف الخرص على الصّرم بالواو. وظاهره کون وقتها جميعاً وقت 
الوجوب. وأقرب المحامل بعد عدم إرادة ذلك أن يحمل على إرادة أن وقت 
الوجوب» هو وقت الصرم إن صرم» وإلا خرص على صاحبه. فتجب عليه الزَّكاة 
حينئذٍ. فلاب من أن يكون وقت ال خرص هو الوقت المناسب للصرم. 

ومنها: صحيحه الآخر: «عن العنب هل عليه زكاة. أو نا تجبُ عليه إذا صيّره 
زبيباً؟ قال نعم إذا خرصه أخرج زکاته»". 

وفيه أَوْلا إن ظاهره المفروغيّة عن عدم وجوب الرَّكاة قبل أن يصير عنباً, 
وهو خلاف المشهور. 

وثانياً الوارد في بعض النسخ (الواو) بدل (أو) ليكون السوّال عن استحباب 
إخراج الرّكاة قبل زمان وجوبهاء ويكون الجواب ظاهراً في ذلك. 

وثالثاً أنته بعدما لاكلام في عدم العمل بظاهره. وهو تعليق الحكم على 
الخرصء يحتمل أن يكون ذلك كنايةً عن العنب الذي يبقيه. ولا يكون معدّاً للأكل, 
)١(‏ الكافي: ج ٥۲۳/۳‏ ح ؛. وسائل الشيعة: ج٩‏ / ليك ف 
(۲) المعتبر: ج۲ / 070. منتهى المطلب: ج١‏ / 6٠٠‏ (ط.ق). تذكرة الفقهاء: ج ۵ / ١77‏ (ط.ج). مدارك الأحكام: 


ج۵ e‏ 
(۳) الكافي: ج۳ / 014 ح 6 . وسائل الشيعة: ج ١96 / ٩‏ ح۸۱۸١۱.‏ 


وقت تعلق الرّكاة بالغلاات ۹ 
فإنَّ بعض أقسامه مُعَدِّ للأكل وبعضها الآخر للبقاء للتجفيف وتبديله زبيبا فهو 
كناية عن الثاني, فلا دلالة فيه على تعلّقه بعنوان العنب. 

ورابعا: أنته يحتمل أن يكون احرص (بالحاء المهملة) من حَرَص المرعئ إذالم 
يقرك منه شيئاً. ويكون ذلك كناية عن صرمه زييباً. 

ومنها: خبر أي بصير: «لا يكون في الب ولا في النخل ولا في العنب زكاة, 
حت تبلغ وسقين, والوسق ستُون صاعأه. 

وفيه أولا: أنته تمالم يعمل به أحدٌ من جهة اعتباره النصاب وَسقين. 

وثانية إنّ الخبر غير متعرّض إل لبيان النصاب» فلا إطلاق له من الجهة 
الأخر ئ کي يُتمسّك به. 

وثالثاً يدل على وجوبها في العنب دون الحصرم. 

ومنها: أنته لو كانت الرّكاة مقصورة على ألقر والرَّبيب, لأدَئ ذلك إلى ضياع 
الرّكاة. لإمكان احتياهم بجعل العنب والرطب دبساً وخلاً. 

وهو کا ترى. 

فتحصّل: أنّ شيئاً تجا استدلٌ به على المشهور لا يدل عليه. 

وقد جعل سيّد «العروة»''' تبعاً لأبي علىّ. وصاحب «المدارك»'" المعيار في 
صدق العنب» والظاهر أنّ مدركهم صحيحاً سعد وسليان بن خالد المتقدّمان, وقد 
عرفت ما فيهما. 

وعليه. فالأظهر أنّ المدار على صدق اسماء المذكورات من الجنطة 


.١٤١/ ٤ العروة الوثقى: ج‎ )١( 
151/6 مدارك الأحكام: ج‎ )۲( 


٠١ج‎ / فقه الصادق‎ r. 
ووقثُ الاخراج عند التصفية» وجَذَ الثمرة.‎ 


والشعير وآلقر والزّبيب. للنصوص الحاصصرة للزكاة فيا أَنببَتِ الأرض من المينطة 
والشعير والقر والزّبيب. 

وما ذكرناه من الخلاف إا هو في وقت تعلّق وجوب الرَّكاة. وأمّا المناط في 
اعتبار النصاب. فلا كلام بينهم في أنته اليابس من المذكورات» فلو كان الرطب 
منها بقدر النصاب. لكن ينقص عنه بعد اليبس والجفاف. فلا زكاة. 

وعن المصنّف يِه في «المنتهى»''' و«التذكرة»' '' دعوى الإجماع عليه. ويشهد 
له في خصوص العنب صحيح سلوان بن خالد المتقدّم: (والعنب مثل ذلك حى يبلغ 
خمسة أوساق زبيباً)""'. فراجع ما ذكرناه فيه“ ويت في غيره بعدم الفصل. 

جيه 
وقت الإخراج 

( ووقت الإخراج ) في العَلّة ( عند التصفيةء و ) في ألقر وال بيب عند (جَذٌ الثمرة) 
بلا خلافٍ فيه وعن غير واحدٍ”” دعوى الإجماع عليه. 

أقول: وهذا تا لاكلام فيه إا الكلام في أنته بعد فرض كون مقتضى الأصل 
فوريّة وجوب الإخراج في غير موارد الأعذار العرفيّة كا تقدّم في مبحث وقت 
وجوب إخراج الرّكاة. فا الوجه في جواز التأخير في المقام؟ 
(۱) منتهى المطلب: ج ١‏ //451 (ط.ق). 
زفق تذكرة الفقهاء: ج 0 (ط.ج). 
(©) تهذيب الأحكام: ج ٤‏ /۱۸ ح۳٠‏ . وسائل الشيعة: ج ٩‏ / ۱۷۷ ح111/1/8. 


)٤(‏ صفحة 170 من هذا المجلّد. 
(0) منتهى المطلب: ج ٤۹٩ / ١‏ (ط.ق) . رياض المسائل: ج 5 /(ط.ج). 


وقت الإخراج ۲۳۱ 


لا يقال: إنّ التأخير إا يلزم على المشهور. وأمًا على القول بأنّ التعلّق إا 
يكون في وقت التسمية, فلا يلزم ذلك. 

فإنه يقال: إن التسمية في الزرع تتحقّق قبل الحصاد. فضلاً عن التصفية, وفي 
النخل أيضاً قد تتحقّق قبل الاجتذاذ. 

ويمكن أن يُستدل له: 

١-مضافاً‏ إلى الإجماع. وتسالم القوم عليه. 

٣‏ -بأنّ المنساق إلى الذهن من أدلة الرّكاة. وجوب صرف الحصّة المعيّنة 
للفقير في حاصل الزراعات. وغرة النخل والكرم» عند وصول أوان تقسيمها بين 
الشركاء عادة. ومن المعلوم أنّ جفاف ألقر والزَّبيب إا يكون تدريجيَاٌ فا م 
يستكمل الجميع. ولم يبلغ أوان جمع الحاصل, يجوز تأخير إخراج الرَّكاة. 

وبالجملة: الظاهر من أدلتها أن حال الفقير حال سائر الشركاء. فكما أنّ 
التقسيم بينهم نما يكون في ذلك الوقت. كذلك لزوم إخراج الرّكاة أيضاً يكون في 
ذلك الحين. 

"-وبخبر أبي مريم. عن الإمام الصادق ا في قول الله عر وجل: «وآ وا حَقَهُ 
يَوْمّ حَصَادِه4 ٠"‏ قال: تُعطي المسكين يوم حصادك الضغث,. ثم إذا وقع في البيدر, م 
إذا وقع في الصّاع العُشر ونصف العُشر»'". 

إذ الظاهر من قوله: (إذا وقع في الضّاع) الكناية عن بلوغ أوان القسمة, الذي 
هو بعد التصفية, وتجفيف الفرة. 


)١(‏ سورة الأنعام: الآية لله 
(؟)الكافي: ج۳ / 6 مح .٤‏ وسائل الشيعة: ج ۱۹۱/٩‏ ح۱۱۸۲۱. 


٠١ج‎ / فقه الصادق‎ YY 


فإذا اجتمعث أجناس مختلفة» ينق كل جني عن النصاب لم يْضْمّ بعضه 
إل بعض. 


أقول: م إِنّه بناءً على جواز التأخير, يقع الكلام في حَدّه: 

والظاهر من معقد الإجماع والخبر إا هو التصفية وا جد ومقتضى الوجه 
الذي ذكرناه كونه وقت التصفية و إِنْ لم يصف -فلو أخَّرها عن وقتها المعتاد لا 
لعُذْرِ اجه الالتزام بتحقّق الضان كما صرح به جمع''. (فإذا اجتمعت أجناسش 
مختلفة» ينقص كل جني عن النصاب» لم يضم بعضه إلى بعض) كا تقدّم الكلام فيه. 


في بيع النصاب أو بعضه 

أقول: هاهنا مسائل لابدَّ من التعدض ها: 

المسألة الأولى: في التصٌ ف في النصاب أو بعضه: 

لا إشكال في جواز التصرّفات غير المنافية للحقّ, بناءً على ما هو الحقّ من أنّ 
تعلّقها بالعين. نما يكون من قبيل تعلّق حقّ الجناية, كا لا إشكال في أنّ التصرّف 
المتلف للعين يكون منافياً للحقّ. وأمّا التصرّف المخرج ها عن الملك: 

١-فإمًا‏ أنْ يكون تصيرّفاً في جميع النصاب . 

؟-أو يكون تصرّفاً في بعضه. 

ما الأول فالظاهر جوازه. إذ مقتضى إطلاق النصوص أَنّ هذا الحقّ متعلّق 


.)ق.ط(٦۲ مصباح الفقيه للمحقّق الهمداني: ج7/‎ )١( 


في بيع النصاب أو بعضه 0 


بالعين مطلقاً لا جا ته ملك للمالك. لأنّ ذلك تقييدٌ زائد يحتاج إلى دليل. 
وعليه فالبيع مثلاً ليس تصرّفاً في موضوع الحقّ, لبقاء موضوعه ولو في غير ملك 
المالك. فيكون البيع صحيحاً. والمستحقّ يتبع العين أي انتقلت. فإذا أخذ ال كاة من 
العين يتبع المشتري بها البائع. وعلى هذا يحمل ما في صحيح عبدال رحمن البصري: 

«رجلٌ لم يرك إيله أو شاءه عامين. فباعها على من اشتراها أن يزكيها لما 
مضئ؟ قال321: نعم تُوْحَذْ منه زکاتہاء ويتبع بها البائم»"" لا على فساد البيع في 
مقدار الزَّكاة. 

ويمكن أَنْ يقال بصحة البيع وانتقال الحقّ إلى ان بناءً على ما عرفت من أنتها 
متعلّقة بالعين. لا ا ها من الخصوصيّات الشخصيّة. بل با ها من الماليّة, فتأمّل فار 
الصحيح يرد هذا الاحتال. 

نعم. لا إشكال في أنته إذا أَدَى المالك زكاتها من مال آخر» تسقط عن العين. 
للتصريم بذلك في صحيح البصري. 

وأمًا الثاني: فقد يتوهّم أن ن¿ ظاهر قوهم220 : (عليه الزّكاة إن هذا الحقّ 
مستوعبٌ لجميع المال) فحكم التصرّف في بعض النصاب حكم التصرّف في جميعه. 
ولكن المستفاد من النصوص بعد َم بعضها ببعض. وضع مناسبة الحكم 
والموضوع إلمهاء أنّ احق قائ بمقداره من المال لا أزيد. مضافاً إلى أنّ المتيقّن ذلك. 
ولا دليل على أزيد منه. وظهور ما ذكر في ذلك ممنوع, فيجورٌ التصرّف في بعضه 
جميع أنحاء التصرّفات. بلا مانع ورادع. 


(١)الكافي:‏ ج ۳ / 1 ح٥‏ . وسائل الشيعة: ج ٩‏ / ۱۲۷ح 1151/4 


ااا فقهالصلاق /ع 


وأمّا خبر أبي حمزة: «فإن اتجرت بهاء فأنت ها ضامنٌ, وها الربح» وإِنّْ نويت 
في حال ما عزلتها مِنْ غير أَنْ تشغلها في تجارةٍء فليس عليك شيءٌ. فإ لم تعزها 
فاتجرت بها في جملة مالك.فلها بقسطها من الربح. ولا وضيعة عليها». 

فقد مر ما فيه في مبحث الزَّكاة متعلّقة بالعين فراجع'". 


)١(‏ راجع صفحة ۲۵۳ من هذا المجلّد. 


جواز عزل الرّكاة ro‏ 


جواز عزل الزّكاة 
المسألة الثانية: يجوز للمالك عزل البّكاة. بلا خلافٍ فيه في الجملة, وتشهد له 


جملة من النصوص: 

١-صحيح‏ أبي بصير, عن أي جعفر 32 «إذا أخرج الرّجل الزَّكاة من ماله ثم 
اها لقوم. فضاعت أو أرسل بها إليهم فضاعت. فلا شيء عليه»'". 

موسيم ان او :رق ال رح كاه م ا و ا 
يلتمس ها المواضع. فيكون بين أُوّله وآخره ثلاثة أشهر؟ قال #: لا باس»". 
ونحوهما غیرهما. 

أقول: نما الكلام في موردين: 

المورد الأوّل: أنته هل يجوز عزها من مالٍ آخر أم لا؟ 

الأظهر هو الأوّل. لأنّ ذلك تما يقتضيه الجمع بين النصوص المتقدّمة. وبين ما 
دلّ من النصوص على جواز دفع القيمة. فإنٌّ المستفاد من الطائفتين أن ما يدفع 
زكاة من العين أو القيمة يجوز عزله. 

المورد الثاني: أنته هل يختصٌ جواز العزل بصورة عدم المستحقّ, كما عن 
ظاهر «الشرائء»9؟ 

أم يعم صورة وجوده أيضاً. كما عن المصتف # في «المنتهى». 





١7١178 ح۲. وسائل الشيعة: ج ۲۸۹/۹ ح‎ ۵٥۵۳/۳ الكافي: ج‎ )١( 

(1) تهذيب الأحكام: ج؛ / ٤٥‏ ح۹. وسائل الشيعة: ج ۳۰۸/۹ ح١51١15١.‏ 
(؟) شرائع الإسلام: ج .17١6 / ١‏ 

)٤(‏ منتهى المطلب: ج ١‏ /(ط.ق). 


۳۹ فقه الصادق 7ج 


و«التذكرة»'' وغیره"؟ 

وجهان. أقواهما الثانيء لصحيح ابن سنان المتقدّم, ومو تق يونس بن يعقوب, 
عن الإمام الصادق/9ة: «زكاتي تَحلّ عل في شهر :لسك لان خيس ماعا 
عخافة أن يجيئني من يسألني يكون عندي عدّة؟ فقال:2ة: إذا حال الحول فأخرجها 
من مالك. لا تخلطها ls‏ فغ 

قال: قلت: فان أنا كتبتها وأئبتتها ي يستقيمٌ لي؟ قال اقة: نعم لا يضرك»'". 

ثم إن لو تلفت والحال هذه هل يكون ضامناً ها أم لا؟ فقد تقدّم الكلام فيه 


مفصّلاً في مبحث وقت وجوب إخراج الرّكاة'*. 


)١(‏ يظهر ذلك من تذكرة الفقهاء: ج ۵ / ۲۹۲ مسألة ٠١7‏ (ط.ج). 

(۲) اعتبر الشيخ الأنصاري في كتاب الزّكاة: 719 أنّ جواز العزل حتّئ مع وجود المستحقٌ هو ظاهر 
إطلاق الأخبار. 

(۳) تهذيب الأحكام: ج ٤٥ / ٤‏ ح .٠١‏ وسائل الشيعة: ج ۳۰۷/۹ ح۲۰۸۸٠.‏ 

.1١ كما مر أنفا فى صفحة‎ )٤( 


يجوز للساعى خرص ثمر النخل والكرم ۳۷ 


يجوز للساعي خرص ثمر النخل والكرم 

المسألة الثالثة: لا خلاف في جواز ا خرص في الجملة, بل عن غير واحد”" 
دعوى الإجماع عليه. وتشهد له نصوص: 

منها: خبر أبي بصير. عن الإمام الصادق: «في قول الله تعالئ «يَا أيّهَا الَذِينَ 
آمنُوا أَنفِقُوا...ه'" الآآية, قال کان رسول الله يي إذا أمر بالنخل أن بُزگی. يجيء 
قومٌ بألوان من ألقر. وهو من أردى ألقر يودّونه من زكاتهم ترا يقال له الجسعرور 
والمعافارة, قليلة اللّحاء عظيمة النوئ. وكان بعضهم يجيء بها عن ألقر الجيّد. 
فقال :لا تخرصوا هاتين اللقرتين. ولا تجيئوا منها بشيء. وفي ذلك نزل: 
وولاتيقوا اريت مه مون وَلسكُم َأخِذِيه إل أن ُفْضُوا فيد والإغياض 
أن يأخذ هاتين لمر تين» !2 ونحوه غيره. 

أقول: إنما الكلام في موارد: 

المورد الأوّل: في أنته هل ال خرص معاملة خاصّة؟ أم هو عبارة عن تخمين 
مقدار الرَّكاة. وفائدته جواز الاعتاد عليه بلا حاجة إلى الكيل والوزن؟ 

وجهان. أظهرهما الثاني لعدم الدليل على الأول ومادّة الخرص مناسبة 
للثانيء نعم لو جيء بصيغة الصلح لاكلام. 

المورد الثاني: أنّ وقته نما هو بعد تعلّق الوجوب. لظهور النّص في أنّ المراد منه 
خرص الرَّكاة الواجبة. وفي صحيح سعد المتقدّم: (إذا خَرَصه أخرج زكاته). ومادلٌ 





)١(‏ الخلاف: ج ١‏ / ۲۷ المعتبر: ج ۲ / ٥۳۵‏ . منتهى المطلب: ج 6٠٠ / ١‏ (ط.ق). 
(۲) سورة البقرة: الآية /551. 

(۳) سورة البقرة: الآية /51؟. 

)٤(‏ الكافي: ج ٤‏ لفاح .٩‏ وسائل الشيعة: ج 9 مح خلال 


۳۸ فقه الصادق / ج١٠‏ 


على أنّ النبيّ ب كان يبعث عبد الله بن رواحة خارصاً للنخل حين يطيب» ليس 
ظاهراً في أنّ ا خرص كان حين بدو الصلاح» كي ينافي ما تقدّم بناءً على الختار من 
تعلق الوجوب بالتسمية, كا لايخق. 

المورد الثالث: هل يجوز خُرص الرّرِع كما هو المنسوب إلى المشهور'", أم لا 
كما عن «المعتبر»''' و«المنتهى»'" و«التحریر»“ وغيرهما'”؟ وجهان: 

قد استدل للثاني: 

١-بأنته‏ يجب الاقتصار في ما خالف القواعد على مورد النص. 

؟-وبأنته قد يخ لاستتاره. فلا يمكن خُرصه. 

"-وبأنٌ الحاجة في النخل والكرم تامّة, لاحتياج أهلها إلى تناوهاء بخلاف 
الفريك فإِنّ الحاجة إليه قليلة. 

وأورد عليها: بأنّ مقتضى إطلاق صحيح سعد المتقدّم: 

«عن الرَّكاة في المينطة والشعير والقر والرّبيب» متى تجبُ على صاحبها؟ 

قاللئة: إذا ما ضرم وإذا خَدْص ثبو ته في الزرع أيضاً». 

ومعه لا يعتنى إلى الوجوه المشار إليها. 

ولكن يمكن دفعه: بأنته لا إطلاق له من هذه الجهة. 

وبعبارة أخرى: لا يدل على ثبوت ا رص في جميع المذكورات, ولعلّه مختصٌ 
)١(‏ الخلاف: ج۲ / 0. جامع المقاصد: ج۳ / 714 . حكاه صاحب جواهر الكلام بقوله: (بل عن التلخيص 

أنته المشهور). 

(1) المعتبر: ج ؟ //0177. 
(؟) منتهى المطلب: ج 60١/١‏ (ط.ق). 


)٤(‏ تحرير الأحكام: ج۱ / ۳۷۸(ط.ج). 
(0) مستند الشيعة: ج؟ / .5٠١‏ 


يجوز للساعى خرص ثمر النخل والكرم ۳۹ 


ا 5 

نعم لولم يكن مقروناً بقوله: (إذا ما صَرّم) كان للاستدلال به يجال. ولكن با 
أنته مقرونٌ به. والصّرم يكون في الجميع. وليس الخبر في مقام البيان من هذه 
الجهة. فلا يصح القشك به على القول بثبوته في جميع المذكورات. 

وعليه.فالأظهر عدم الثبوت,اقتصارأفماخالف القواعد على المقدارالمتيقن. 

المورد الرابع: هل يختصٌ جواز الخرص بالسّاعي ين قبل الحاكم الشرعي؟ 
أم يجوز من المالك بنفسه إذاكان من أهل الخبرة؟ أو بغيره من عدل أو عدلين كما 
عن الفاضلين'' والشهيد'"' وغيرهم'"؟ وجهان: 

قد استدل للثاني: 

١-بمعلوميّة‏ عدم خصوصيّة خرص السّاعي. 

۲ -وبإطلاق قوله.9ة في صحيح''' سعد المتقدّم: (إذا ما رم وإذا خّوْص). 

۳ -وبإطلاق قوله اني صحيحه'* الآخر: (إذا خَرَصه أخرج زكاته). 

ولكن يرد على الأوّل: أن العلم بعدم الخصوصيّة عير حاصل. 

وعلى الخبرين: أن إطلاقهما وارد في مقام بيان حكم آخر. 

وعليه. فيتعيّن الاقتصار على المتيقن» وهو خرص الشاعي. 

aa 


(۱) المعتبر: ج ۲ / 0۳۸ . منتهى المطلب: ج ٠۰٠ / ١‏ (ط.ق). 

(۲) الدروس: ج۱ /۲۳۷. 

(۳) مجمع الفائدة: ج ٤‏ / ۱۲۱ . جواهر الكلام: ج6١‏ / /501. 

)٤(‏ الكافي: ج ٥۲۳/۳‏ ح .٤‏ وسائل الشيعة: ج 8 / 15ح الماك 
(0) الكافي: ج۳ / 614 ح 6 . وسائل الشيعة: ج ٩‏ / ۱۹۵ ح۱۱۸۱۸. 


0010 فقه الصادق / ج١٠‏ 


الفصل الرابع: فيما يستحبٌ فيه الزَّكاة. 
تستحب الزَّكاة في مال التجارة. 


ما يستحبٌ فيه الزّكاة 

(الفصل الرابع: فيما يستحبٌ فيه الزّكاة) وهو أمور: 

أحدها: مال التجارة والبحثٌ فيه يقع في مواضع: 

الأول:في حكنه. 

الثاني: في موضوعه. 

الثالث: في شرائطه. 

الرابع: في الأحكام المترتبة عليه. 

ما الموضع الأوّل: فالمشهور بين الأصحاب"" أنه (تستحبٌ الرّكاة في 
مال التجارة). 

وعن ابن بابويه في «الفقيه»' ": الوجوب. 

وعن ابن أبي عقيل" ": نسبته إلى طائفة من الأصحاب. 

واستظهر بعضٌ''' من كلام الشيخ'*. وظاهر «الحدائق»''' نفي الاستحباب 


)١(‏ مختلف الشيعة: ج۳ / ١11١‏ الحدائق الناضرة: ج١٠‏ / و ۱٤۸‏ . رياض المسائل: جه / 06 (ط.ج). غنائم 
الأيّام: ج ؛ / 0۷ مستند الشيعة: ج 5 / .51١‏ 

(۲) من لا يحضره الفقيه: ج۲ / .١١‏ 

(۳) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة: ج۳ / .٠١۱‏ 

(4) مستمسّك العروة الوئقى: ج05/5. 

(0) الخلاف: ج۲ / ٩١‏ المسألة .٠١٠١‏ 

٠٤١۹/۱۲ الحدائق الناضرة: ج‎ )1١( 


ما يستحبٌ فيه الزّكاة ٤١‏ 


أيضاً. واستظهره من المحدّت الكاشانى '". 

أقول: ومنشاً الاختلاف وجود طائفتين من النصوص: 

الطاتفة الأولى: ما تدلّ على عدم الوجوب: 

منها: صحيح زرارة. قال: «كنتٌ قاعداً عند أبي جعفر ا ولیس عنده غير 
ابنه جعفر ا. فقال: يا زرارة إنّ أياذر وعثان تنازعا على عهد رسول الله ج فقال 
عهان: كلّ مال من ذهب أو فضّة يُدار به. ويُعمل به. وينّجر به ففيه زكاة إذا حال 
عليه الحول. 

فقال أبوذرّ: أمَا ما جر به أو دير وعمل به. فليس فيه زكاة. أا اليَّكاة فيه إذا 
كان ركازاً أوكنزاً موضوعاً. فإذا حال عليه الحول ففيه الَّكاة. فاختصا في ذلك إلى 
رسول لله يني فقال: القولٌ ما قال أبو ذرٌ. 

فقال أبو عبد الها لأبيه: ما تريدٌ إلا أن خرج مثل هذا. فيكف الاس أن 
يعطوا فقرائهم ومساكينهم؟ 

فقال أبوهطة: إليك عقي لا أجد منها بدأ" . 

ومنها: مو تق ابن بكير وعبيد. وجماعة من أصحابنا. قالوا: 

«قال أبو عبد الله مي : ليس في المال المضطرب زكاة . فقال له إسماعيل ابنه: يا 
أبة جُعِلتُ فداك. أهلكت فقراء أصحابك! فقال: أي يي حقّ أراد لله أن يرجه 
فَخَرِج» 5 

و نحوهماغيرهما.مضافاًإنْمفهومالأخبارالحاصرةوجوبالرِّ كاةفيالتسعة. 





0 ١ حكاه في مستمسّك العروة الونقى: ج‎ ١١ 

sear Vi تهذيب الأحكام: ے٤ 7 ۔ نا الشعة:‎ ١ 
2168 الاح‎ ٠ ۷ح۸. وسائل الشيعة: ج‎ ٤ ا تهذ یب لاحكام: ج‎ 
١١۹١۹ع‎ ۷۰ وسائل الشيعة: ج۹‎ . ٦ح۰‎ ٤ تهديب الأحكام: ج‎ 5١ 


٠١ج‎ / فقه الصادق‎ EY 


الطائفة الثانية: ما ظاهرها الوجوب: 

منها: حسن محمد بن مسلم» عن الإمام الصادق ثة: «عن رجل اشترى متاعاً 
وكسد عليه. وقد رَکّی ماله قبل أن يشتري المتاع. متى يَُكّيه؟ فقال: إن كان أمسك 
متاعه. يبتغي به رأس ماله. فليس عليه زكاة, فان كان حبسه بعدما يجد رأس مالهء 
فعليه النَّكاة بعدما أمسكه بعد رأس المال». 

ومنها: صحيح إسماعيل بن عبد الخال قال: «سأله سعيد الأعرج وأنا حاضرٌ 
أسمع. فقال: إا نكبش الزّيت والسّمن نطلب به التجارة, فربما مكث عندنا السنة 
والسنتين. هل عليه زكاة؟ 

قال: فقال.كة: إنْ كنت تربحٌ فيه شيئاً أو تجدٌ رأس مالك. فعليك زكاته. وإِنْ 
كنت إا تربص به لأنتك لا تجد إلا وضيعةء فليس عليك زكاة حت يصير ذهباً أو 
فضّة, فإذا صار ذهباً أو فضّة فزكّه للسنة التي اتجِرت فيها»”". 

ونحوهما غيرهماء مضافاً إلى المستفيضة المتقدّمة في أوّل الكتاب الواردة في 
مال اليقير وامجنون: 

والأصحاب 4 سَمَعوا بين الطائفتين بحمل الثانية على الاستحباب. والقائلون 
بالوجوب أخذوا بظاهرهاء والنافون للإستحباب حملوها على التقيّة. 

أقول: أمّا ا حمل على التقيّة. فيأباه أمران: 

الأوّل:ما تقدّم في التجارة بمال اليتهيم, من اشتال نصوصه على ما يخالف العامة 
وهو نفي الوجوب عن أصل المالء وثبو ته عند التجارة. 


.1١617حال١‎ / ٩ج ح۲ / وسائل الشيعة:‎ ٦۸ / ٤ تهذيب الأحكام: ج‎ )١( 
1١944 ع۷١‎ / ٩ج ح۳. وسائل الشيعة:‎ 1٩ / ٤ تهذيب الأحكام: ج‎ )۲( 


. الثاني: أن بيان مثل هذا الحكم. مع عدم السؤال. وعدم وجودٌ ملجيء آخر 
من جهة أنّ زكاة مال التجارة تما لا يُعلم بتحقّق شرائطه غالباً إلا مالكه. لا حالة 
يكون في مقام إظهار الواقع لا التقية. فلا مناص عن الأخذ بنصوص الثبوت. 
وحيث أنّ الطائفة الأول كالنص في عدم الوجوب» فالجمع يقتضي البناء على 


الاستحباب, فتأمّل فإنّ في ذلك يحالاً للكلام. 
موضوعه 
وأمًا الموضع الشاني: فف «الشرائع»' '' وغيرها'": هو المال الذي مَلِك بعقد 
معاوضة, وقَصّد به الاكتساب عند القلّك. 
وحق القول فيه: إن القيود التي وقع الكلام في اعتبارها في موضوع هذا الحكم 
أموز: 


الأمر الأوّل: أنته هل يعتبر أن يكون انتقال المال إليه بعقدٍ المعاوضة؟ أم يكف 
الانتقال إليه بمثل الهبة أو الصلح لجان أو الإرث؟ ا 

وجهان. المشهور بين الأصحاب هو الأوّلء ومال صاحب «الجواهر» ب" 
إلى الثاني إذاكان مع نيّة التجارة به . وكان هو كذلك عند المنتقل إليه . 
والختارة ج 

أقول:إِنّ المنساق إلى الذّهن من مال التجارة. هو المال الذي استعمل في عمليّة 
)١(‏ شرائع الإسلام: ج ١‏ /۱۱۸. 
(۲) منتهى المطلب: ج ١‏ 6-7 (ط.ج). تذكرة الفقهاء: ج 0 / ۵ ۲۰. الدروس: ج ١‏ 1 


(۳) جواهر الكلام:ج 511/1١6‏ 
)٤(‏ مجمع الفائدة: ج ٤‏ / 17 العروة الوثقى: ج ٤‏ / 50 (ط.ج). 


YEE‏ فقه الصادق /ج 


التجارة. بأن قام التاجر بتبديله بمال آخر بقصد الاكتساب, كيف وهل ينكر أحدٌ 
ظهور مال الإجارة في المال بعد تحقّق الإجارة. فكذلك مال التجارة, وإِنْ أبيت عن 
ذلك. فلا إشكال في أن الموضوع المأخوذ في نصوص الباب» وهو المال الذي عَمِلْتَ 
به أو أتجر به أو ما شابه هذه التعابير ذلك, فلا يصدق مال التجارة على المال المنتقل 
إليه بعقد هبةٍ أو ميراث وإِنْكان من نيّته التجارة به. من غير فرت في ذلك بين كونه 
كذلك عند المنتقل عنه وعدمه. 

وقد استدل للثاني: أي للقول بكفاية النيّة: 

١‏ بخبر شعيب» عن الإمام الصادق اثة: «كلٌ شيءِ جَرَ عليك المال فزكه, 
وکل شيء ورئته أو وهب لك فاستقبل به»'". 

١-وبخبر‏ خالد بن الحجّاج, عنه ا «عن الرَّكاة؟ فقال: ماكان من تجار في 
يدك فما فضلٌء ليس ينعك من بيعها إلا لتزداد فضلاً عن فضلك فزكّه. وماکان 
من تجار في يدك فما نقصان. فذلك شيء آخر»'". 

۳-وبخبر محمد بن مسلم: «كلّ ما عملت به فعليك فيه الزَّكاة. إذا حال عليه 
الحول قال يونس: تفسيره أنّكلٌ ما عَمِل به للتجارة. من حيوانٍ وغيره فعليه 
فيه الك كاة»"". 

٤‏ ويو تق سماعة, عنه!ثة: «ليس على الرقيق زكاة. إلا رقيقٍ يبتغي به 
التجارة, فاه من المال الذي بُرگى». 
(۱) الكافي: ج7 / 077 ج۱ . وسائل الشيعة: ج٩‏ / 11/١‏ ح 111715 
(1) الكافي: ج ٥۲۹/۳‏ ح۷. وسائل الشيعة: ج٩‏ / الاح غ16 


(۳) الكافي: ج ٥۲۸/۲‏ ح ٥‏ . وسائل الشيعة: ج1 / الاح .1١1001‏ 
)٤(‏ الكافي: ج۳ / ۰ ح۳ . وسائل الشيعة: ج ٩‏ / الاح .١١615‏ 


واو اما أن رع المتوعه ايع لل إذ مال ضير 

مُعِدَاً للبيع »'". 

-وبصدق مال التجارة على المنتقل بعقد هبةٍ. بل بارث مع نيّة التجارة به 
إذاكان هو كذلك عند المنتقل منه. 

۷-وبأنَ رأس المال امو جود في النصوص. لا يعتبر فيه كونه من مالك العين, 
إذ المراد به تمن المتاع في نفسه. وإِنْ كان من الواهب والمورث. 

أقول: وفي الجميع نظر: 

أمَا الأوّل: فلأنَ المراد بالخبر بعدما لم يكن مطلق الجر هو تحقّق المعاملة, 
وحصول المعاوضة. 

وأمًا الثاني: فلأنٌ العمل ظاهرٌ في ا معاوضة. 

وأا الشالث: فلأنٌ قوله: (لتزداد فضلاً) ظاهدٌ في زيادة السّعر على رأس ماله 
الذي عاوض عليه. 

وأمًا الرابع: فلأنته ظاهرٌ في إرادة العبد الذي أريد بتملّكه الاتجار, لا الخدمة, 
فضلاً عن أنته لا إطلاق له من حيث العقد الإيجابي. لكونه مسوقاً لبيان العقد 
السلى. 

وأما الخامس: فلأنته ضعيف السّند. 

وأمًا السادس: فلمنع صدق التجارة بمجرّد النيّة كما عرفت. 

وأا السابع: فلن الظاهر من رأس المال. ماكان للمالك لا من المتاع في نفسه, 
مع أنته لو كان المراد منه ذلك لزم التعارض في التطبيق إذاكان رأس ماله عند 


.110// ٤ سنن البيهقي: ج‎ )١( 


٠١ج‎ / فقه الصادق‎ ٦ 


المنتقل إليه. غير رأس ماله عند المنتقل منه. 

فتحصّل: أنّ الأظهر اعتبار كون المال هو المال المتجر به بمعنى أنته لا يكف النيّة 
في ذلك. ا 

الأمر الثاني: هل يعتبر قصد الاسترباح بالمعاوضة. كا هو المشهورء بل عن 
«المدارك»''' نسبته إلى علمائناء وعن «المعتبر»''' أنته موضع وفاقء أم لا يعتبر 
ذلك.كما عن «الجواهر»'". وفي «العروة»“ وغيرهما'”؟ وجهان: 

قد استدل للثاني بوجوه: 

١-إطلاق‏ الأدلة. 

وفيه: الموضوع في الأدلة » هو المال الذي اتجر به . أو عمل به. أو نحو 
ذلك. وهذه العناوين لا تصدق مع قصد الاقتناء . ويتوقف صدقها على قصد 
الاسترباح» والاستؤاء. 

۲ -صدق التجارة عليه عرفاً بذلك. وهو کا ترئ. 

"_أنته كما تقدح نيّة الاقتناء في التجارة اتّفاقا تقدح نيّة التجارة في الاقتناء 
أيضاً. 

وفيه: إن موضوع الزّكاة ليس هو ما لم يتخذه للقنية كي يجدي قدح نيّة 
التجارة في القنية, في إثبات المدّعى. كما لايخق. 


.٠١١ / ٠ج مدارك الأحكام:‎ )١( 
.0٤۹/ المعتبر: ج۲‎ )۲( 

(۳) جواهر الكلام: ج .۲٣۰ / ۱١‏ 

)٤(‏ العروة الوثقى: ج٤‏ / 5١‏ (ط.ج). 

(0) مستمسّك العروة الوتقى: ج197/5١- ٠‏ 6 


٤‏ -إِنّ بعض النصوص لم يشتمل على التجارة, ولا على ما يؤدّى موّدّاهاء 
كموق سماعة: «عن الرّجل يكون عنده المتاع موضوعاً. فيمكث عنده السنة 
والسنتين وأكثر من ذلك؟ قال91ة: ليس عليه زكاة حب يبيعه. إلا أن يكون قد 
أعطى به رأس ماله, فيمنعه من ذلك القاس الفضلء فإذا هو فعل ذلك وَجَّبت فيه 
الرّكاة»'". ونحوه غيره. 

ولكن يرد عليه: أنّ الظاهر من (رأس المال) ما بُدّل بال آخر بقصد الاسترباح, 
كما لايخق. 

وبه يظهر ضعف الاستشهاد بعموم حسن محمد بن مسام المتقدّم وغيره. 
لاشتاها على رأس المال. 

وعليه. فالأظهر اعتبار عدم كون قصده القنية. 

الأمر الثالث: هل يعتبر أن يكون ما يتّجر به من الأعيان, كما عن «المقنعة»'"" 
وغير ها" ؟أميكفي أن يكو نمن المنافعكماعن «المسالك»”” التصريجبه؟ وجهان: 

يشهد للثاني: عموم قوله اا في خبر ابن مسلم المتقدّم: «كلّ ما عملت به. 
فعليك فيه الرَّكاة إذا حال عليه الحول». 

واستدل للأؤل: باشتال جملةٍ من النصوص على المتاع أو نحوه غير 
الشامل للمنافع. 

وفيه: إنه لا مفهوم ها كي يوجب تخصيص العموم المزيور. وعليه. فالأظهر 
هو العموم. 
)١(‏ الكافي: ج ٠۲۸/۳‏ ح7, وسائل الشيعة: ج 4 / الاح غ16 


(۲و ۳) حكاه صاحب الجواهر في: ج ۱۵ / .۲٣۳‏ 
)٤(‏ مسالك الأفهام: ج 07/١‏ 4. 


٠١ج‎ / فقه الصادق‎ YEA 


بشرط الحول» وأن يطلب برأس المال أو بزيادة فى الحول كله»وبلوغ 
قيمته النصاب . 


في الشرائط 

وأا الموضع الثالث: فالمعروف بين الأصحاب أنّ استحباب الرّكاة في هذا 
المورد مشروطٌ بشروط, ذكرها الصف بقوله: (بشرط الحولء وأنْ يطلب برأس 
المالء أو بزيادةٍ في الحول كلهء وبلوغ قيمته النصاب). وأضاف إليها بعضهم غيرها. 

أقول: وتحقيق القول-في المقام إِنّ ما ذكره شرطاً في أمور: 

الشرط الأوّل: بلوغه حَدَ نصاب أحد النقدين, بلا خلافي أجده فيه. بل عن 
ظاهر «التذكرة»''' وغيرها”" الإجماع عليه. بل عن صريح «نهاية الاحكام»'" 
ذلك بل في «المعتبر» كل وحكيت «المنتهبى»!*, ولاكفنك الالتباس»'" وغيرها أنه 
قول علماء الإسلام, وكذا في «الجواهر»'". وفي «الحدائق»'*' هو بحممٌ عليه بين 
الخاصّة والعامّة. 

وقد استدل له بوجوه: 
(۱) تذكرة الفقهاء: ج ۵ /۲۰۸(ط.ج). 
(۲) مجمع الفائدة: ج .١714 / ٤‏ 


(©) نهاية الاحكام: ج۲ /7714. 

() المعتبر: ج ؟ / 0414. 

(5) منتهى المطلب: ج ١// ١‏ 6 (ط.ق). 

(1) حكاه عنه صاحب الجواهر في: ج6١‏ / 570 
(۷) جواهر الكلام: ج6١‏ / 519 

(۸) الحدائق الناضرة: ج .٠٤١/ ١7‏ 


فى الشرائط 4۹ 


. منها: الأصل. 
وفيه:إِّه لا حال للرجوع إليه مع إطلاق النصوص. 
منها: أنّ خلوٌَ النتصوص عن اعتبار النصاب. مع معهوديّته في النقدين. يكون 


دالاً على اعتبار نصابهما. 
وفيه: أن خلوّها كا يلاثم مع ذلك. يلاثم مع عدم الاعتبار رأساً فلاب من 
متابعة ظواهر النصوص. 


ومنها:الروايات الدالّة على شرعيّة هذه البَّكاة. حيث أنتها زكاة المال المتحرّك 
في التجارة, المحفوظة ماليّته في ضمن أبداله, الذي يكون في الغالب من جنس 
النقدين, فلا ينسبق إلى الذهن إلا إرادة زكاة الدينار والدرهم المستعمل في التجارة. 

وفيه: منع الانسباق المذكور. 

ومنها: صحيح تحمّدبن مسلم.عن الإمام الصادق .ك3: «عن الذّهب كم فيه من 
الرّكاة؟ قال: إذا بلغ قيمته مائتي درهم»"". بناءً على أن المراد الذّهب المتَجر به. 

وفيه: أنّ الظاهر السؤال الرّكاة الثابتة في الذهب با هو ذهب, لا يما هو 
مجر به 

ومنها:إطلاق ما دل على أنته لا زكاة في الذهب إذا لم يبلغ عشرين ديناراً ولا 
في الفضّة إذالم تبلغ مائتي درهم» الشامل للزكاة الواجبة والمستحيّة, ويتمٌ الحكم في 
غيرهما بعدم القول بالفصل. 

وفيه: ما تقدّم في سابقه. 


ومنها: خبر إسحاق بن عّار, عن أبي ابراھے عب قال: 


A172 1۷/ ١ وسائل الشيعة: ج‎ . ٥ ح‎ ٥٠٦/۳ الكافي: ج‎ )١( 


۲0° فقه الصادق /ج 


«قلت له: تسعون ومائة درهم» وتسعة عشر ديناراً أعليها في الرّكاة شيء؟ 

فقالئة: إذا اجتمع الذهب والفضّة, فبلغ ذلك مائتي درهم, ففيها الزَّكاة. لأنّ 
عين المال الدّراهم. وكلّ ما خلا الدّراهم من ذهب أو متاع فهو عَرَضٌ مردود ذلك 
إلى الدّراهم في الزَّكاة والديات»”". 

وفيه: إن صدر الخبر غير معمول به. وذيله من قبيل الكبرى الكلية المنطبقة 
على صدره. فتأمّل. 

فإذاً العمدةفيالمقام هو الإجماع.ولابأس بذكر هذهالوجوهمؤْيّدة للمطلب. 

وبه يظهر أنته كالنقدين في النصاب الثاني أيضاً إذ لم يعرف فيه تأمّلٌ إلا من 
الشهيد الثاني في «فوائد القواعد»'". وردّه سبطه في حكيّ «المدارك»'" بأنَ الدليل 
على اعتبار الثاني هو الدليل على اعتبار الأوّل. 

الشرط الثاني: مُضيٌّ ا حول من حين التكشب . 

ولا خلاف في هذا الشرط, ويشهد له صحيح محمد بن مسلم: «عن الرجل 
توضع عنده الأموال يعمل بها ؟ فقال ا : إذا حال عليه الحول فليزكها »'". 
ونحوه غيره. 

الشرط الثالث: بقاء قصد الاكتساب طول الحول. 

والظاهر أنته لا خلاف يُعرف في اعتباره» ودليله دليل اعتبار مُضيٌ ا حول إذ 
الظاهر منه اعتبار حول الحول على المال با له من النصوصيّات المعتبرة فيه. وقد 
)١(‏ الكافي: ج0177/7 ح8؛ وسائل الشيعة: ج ١79/9‏ ح11591. 
(۲) حكاه عنه صاحب مدارك الأحكام: ج۵ /158. 


(۳) مدارك الأحكام: جه /114. 
)٤(‏ تهذيب الأحكام: ج ٦۸ / ٤‏ ح۲. وسائل الشيعة: ج ۷۱/٩‏ ع١٤١٠٠‏ 


عرفت أن منها قصد الاسترباح. 

الشرط الرابع: بقاء رأس المال بعينه طول الحولء. يعني بقاء عين السّلعة 
المعاوض عليها بقصد الاسترباح. 

نُسباعتبار ذلكإلىالشيخين''.والحقّق'".و«المدارك»'”.و«النخيرة»!" 
وغيرهما'”*, ولا مهنا إطالة الكلام في صحّة النسبة وعدمهاء أا الهم البحث عن 
الدليل. فقد استدلّ له: 

١_بأنته‏ مال تنبت فيه الَّكاة, فيعتبر بقاوه كغيره. 

۲ -وبأنته مع التبدّل تكون الثانية غير الأول فلا تحبُ فيها الرّكاة. لأنته لا 
زكاةٍ في مال حت يحول عليه الحول. 

أقول: إن نصوص الباب إا تتضمّن ثبوت الرَّكاة في المال الذي يتّجر به أو 
يعمل به أو نحو ذلك. ومعلومٌ أن المراد ما يتّجر به ليس خصوص الساعة التي 
عوض علمهاء فإنّ التاجر يدفعها إلى طرفه. ويأخذ بدهاء بل المراد به تلك بلحاظ 
ماليّتها السارية فبا وفي أبداههاء فالموضوع هو المال المتقلّب في التجارة, 
لا خصوص ما اشتراه للتجارة. 

وما في بعض النصوص الواردة في المتاع الذي يمكث عند صاحبه: (أنته إِنْ 
طلب برأس ماله أو بزيادةٍ ففيه الرّكاة) لا ينافي ذلك إذ لا مفهوم له كي يدلّ على 


.٠١؟/ النهاية: ص١۷٠ . الشيخ الطوسي في الخلاف: ج؟‎ .177/ ١ الخلاف: ج‎ )١( 
.00۰ / المعتبر: ج۲‎ )1( 

(۳) مدارك الأحكام: ج٥ .٠۹۹/‏ 

.٤۹/ ٣ج ذخيرة المعاد:‎ )٤( 

(5) الحدائق الناضرة: ج۲٠ .۱٤١/‏ 
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عدم ثبوتها في غير مورد السؤال. 

وبالجملة: فالأظهر ما هو المشهور من عدم اعتبار ا حول في نفس السّلعة. نعم 
هو معتيرٌ في المال الذي يِتّجر به باعتبار ماليّته. 

الشرط الخامس: أن يطلب برأس المال أو زيادة طول المحول. أي لا ينقص 
قيمته السوقيّة. بلا خلافٍ في ذلك بل عن «المعتير»''' و«المنتهى»'"' وغيرهما'" 
دعوى الإجماع عليه. 

وتشهد له: جملةٌ من النصوص: 

منها: صحيح محمد بن مسلم» عن الاإمام الصادق : «عن رجل اشترى 
ED E AE E‏ 

فقال : إِنْ كان أمسك متاعه ببتغي به رأس ماله . فليس عليه زكاة » وإِنْ 
كان حَبّسه بعدما يجد رأس ماله فعليه الرّ كاة بعدما أمسكه بعد رأس المال»'“. 
ونحوه غيره. 

وعليه. فلو كان رأس ماله مائة دينار فنقصت قيمته السوقيّة ولو حَبّة من 
قيراط, لم تستحبٌ الرّكاة. نعم إذا مضئ وهو على النقيصة أحوالٌ زكّاه لسنة 
واحدة استحباباً لما رواه الشيخ بإسناده عن العلاء. عن أبي عبد اله قال: 
«قلت له: المتاع لا أصيب به رأس المال» عَلِيّ فيه البّكاة؟ قال: لا. قلت: أمسكه 


.00° / ۲ المعتبر: ج‎ )١( 

(۲) منتهى المطلب: ج١‏ / ٥۰۸‏ (ط.ق). 

(۳) شرح اللمعة: ج ۲ .۳١/‏ مجمع الفائدة: ج ؛ / ٠١۲‏ 

.١٠١٤١ح۷١/‎ ٩ج ح۲ . وسائل الشيعة:‎ 1۸ / ٤ تهذيب الأحكام: ج‎ )٤( 


الرّكاة فى المقام أيضاً متعلّقة بالعين ror‏ 


سنتين, م أبيعه. مإذا عَل؟ قال: سنة واحدة»'". ونحوه غيره. 


الزّكاة فى المقام أيضاً متعدّقة بالعين 
وأمّا الموضع الرابع: فتنقيح القول فيه بالبحث في مسائل: 
٤ 5‏ ا ا 5 50 

المسألة الاولى:المشهور_كما عن جماعة' "أن الزّكاة في المقام تتعلق بالقيمة لا 
بالعين. بل عن «المفاتيح»'"' نسبته إلى أصحابنا. 

وقد استدل له: 

١‏ بأ النصاب معتيرٌ بالقيمة. 

؟-وممنافاة الاستحباب لملك العين. 

"-وبأنَ موضوع الرّكاة مال التجارة من حيث أنشه مال بلادخلٍ 
للخصوصيّات فيا فالموضوع نفس الماليّة. 

٥‏ - وبقولهية في موق إسحاق: «كلّ ماعدا الأجناس» فهو مردودٌ إلى 
الدّراهم والدنانير»”*. 

أقول: وفي ال جميع نظر: 

ما الأوّل: فلأنته أعجٌّ من المدّعى. 

وأمًا الثاني: فلأنته إِنْ كان منافياً ملك العين, كان منافياً ملك القيمة أيضاً. 
)١(‏ تهذيب الأحكام: ج ٤‏ / 15ح ٥‏ . وسائل الشيعة: ج؟ / الاح .1١681‏ 
() الحدائق الناضرة: ج ۱۲ / ١6١‏ . جواهر الكلام: ج6١‏ / ۲۷۲. مستمسّك العروة الوثقى: ج1/9١5.‏ 


(۳) حكاه عنه صاحب الجواهر في: ج ۱۵ / ۲۷۲. 
)٤(‏ الخلاف: ج۲ /11. 


٠١ج‎ / فقه الصادق‎ ot 


وأمّا الثالث: فلأنَ مقتضاه تعلقها بالعين, ا ها من الماليّة. لا ما هو خارج عن 
العين. وقد مر أنّ الأمر في جميع موارد الرَّكاة كذلك. فراجع'". 

وأمًا الرابع: فلأنته معارضٌ باستصحاب يلك القيمة. 

وأمًا الخامس: فلإجماله. 

والحقّ أنتها متعلّقة بالعين, كما في الرّكاة الواجبة. لأنّ مساق أدلّتها مساق 
دة الرّكاة الواجبة. لاحظ قوله ا: «كلّ مال عَمِلْت به إذا حال عليه الحول ففيه 
الرّكاة». ونحوه غيره. 


إذا كان مال التجارة من النُصُّبٍ الزّكويّة 

المسألة الثانية: إذا كان مال التجارة من النُصُّب الرّ كويّة. مثل أربعين شاة, أو 
ثلاثين بقرة. أو عشرين ديناراً أو نحو ذلك. واجتمعت شرائط كلتيهما. لا تجتمع 
الرّكاتان؛ بلا خلافي. بل عن غير واحدٍ'" دعوى الإجماع عليه. 

ويشهد له: 

١-النبوي:‏ «لا ثنيا في الصدقة»'". 

١‏ -ومصحّح زرارة: «قلت لأبي عبد الله اا رجلٌ دفع إلى رجل مالا قرضاًء 
على مَن زكاته. على المقرض أو على المقترض؟ قال.9ة: لاء بل زكاتها إِنْ كانت 
موضوعة عنده حولاً على المقترض. قلت: فليس على المقرض زكاتها؟ قال ل لا 


(1) صفحة ۸١‏ من هذا المجلّد. 
(۲) المعتبر: ج ٥٤۹/۲‏ .تذكرةالفقهاء: ج ۲۲۳/۵(ط.ج).مستند الشيعة: ج ۲۵۳/۹ جو اهرالکلام: ج ۲۷۹/۱۵. 
(۳) النهاية لابن الأأثير مادّة: ثنى وثنى على وزن إلى . 


إذا كان مال التجارة من النُصّب الرّكويّة ا 


کی المال من وجهين في عام واحد»'". 

وعلى هذاء فهل تكون الزّكاة المستحبّة ساقطةء كما هو المشهور شهرة 
عظيمة'"' أم الواجبة؟ وجهان: 

قد استدلٌ للأوّل: بأنّ الواجب مقدّمٌ على الندب. 

وأور د عليهم صاحب «الجواهر'" بما حاصله: إن هذا البرهان يتم في 
المقزاحمين. ولا يكون تامّاً في المتعارضين. والمقام من قبيل الثاني. 

وهو جيذ فإِنَ تقدّم دليل الحكم الإلزامي. على دليل الحكم غير الإلزامي. إا 
يم ف موارد: 

الأوَل: في المتزاحمين. 

الثاني: فيا إذا كان دليل الحكم غير الإلزامي مشروطأ بأَنْ لا يلزم من موافقته 
مخالفة الحكم الإلزامي. 

الثالث: ما إذاكان الحكم غير الإلزامي متربّباً على الثيء بعنوانه الأوّلي. 
والحكم الإلزامي متعلقاً به بعنوانه الثانوي. 

وأمَا في غير هذه الموارد. فلا وجه لدعوى تقدّم دليل الحكم الإلزامي. ! 
دعوى أحد أُمور ثلاثة على سبيل منع الخلو: 

الأمر الأوّل: عدم ثبوت الإطلاق لدليل الحكم غير الإلزامي. بنحو يشمل 
مورد الحكم الإلزامي. 

الأمر الثاني: انصرافه عن هذا المورد. 
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(١)الكافي:‏ ج ۳/ 0ح , وسائل الشيعة: ج ٩‏ / ۰ اح هلال 
(۲) الحدائق الناضرة: ج17١‏ 7 ,١‏ مستند الشيعة: ج .oo / ٩‏ 
(۳) جواهر الكلام: ج ٠١‏ /۷۹. 


۲۵ فقه الصادق / ج١٠‏ 


الأمرالثالثظهو ره ني تقييد ما تضمّنه من الحكم بعدم الخالفة للحكمالإلزامي. 

أقول: والجميع كا ترى: 

أَمّا دعوى أن مقتضيات الأحكام غير الإلزاميّة لا تصلح لمزاحمة مقتضيات 
الأحكام الإلزاميّة. فندفعة بأنّ هذا أجنىٌ عن المقام. إذ هو يكون فما إذا ثبت 
المقتضيان, وهو في المقام معلومٌ العدم. فيتعيّن الرجوع إلى قواعد التعارض» وهي 
ف موارد التعارض بين العامين من وجه. إِنْ كان دلالة كل متها لحكم المورد 
بالإطلاق تقتضي التساقط والرجوع إلى الأصل العملي وهو البراءة. إلا أنَ الظاهر 
تسالم الأصحاب على عدم سقوط الرَّكاة في الفرض رأساً. وعليه فيتعيّن البناء على 
عدم سقوط الزَّكاة الواجبة.كما هو المعروف. بينهم والله العالم. 

وان شئتَ قلت:إنّ الأصحاب تسالموا على سقوط زكاة التجارة عند اجتاعها 
مع الماليّة. فلا مقيّد لإطلاق دليل زكاة المال. 


زكاة التجارة فى باب المضارية 

المسألة الثالثة: إذا ظهر في مال المضاربة الربح» كانت زكاة الأصل على رب 
المال. مع بلوغه النصاب, بلاكلام في ذلك لاإنفراده بملكه. 

وأمًا زكاة الربح: فالكلام فنها: 

تارة: يقع في حصّة المالك من الربح. 

وأخرئ: في حصّة العامل. 

أمَا حصّة المالك: فقد يتوهّم عدم ثبوت الرّكاة فيها. من جهة أنّ الربح من 
حيث هو ليس مندرجاً في موضوع أدلّة زكاة التجارة. لأنته لا يصدق عليه (مالٌ 


اتجر به) أو (عمل به) أو غير ذلك من العناوين المأخوذة في الموضوع في الأدلة. 

ولكن يرد عليه: أنّ المراد من (مال التجارة) هو المال الذي وردت التجارة 
عليه» وهو رأس المالء وأا يصدق هذا العنوان على المتاع لبدليّته عنه. وعليه 
فالربح أيضاً يصدق عليه هذا العنوان بهذه العنايةء فلا إشكال في شمول أدلّة زكاة 
التجارة له. فإذا لم يكن رأس المال بالغاً حَدّ النصاب لا بضميمة الربح. ص إليه 
الربح. ويكون مبدأ الحول حين ظهور الربح. وأمًا لو كان رأس المال بالغَأحَدَّ 
النصاب الأول فيكف في ثبوت الرّكاة في الربح بلوغه النصاب الثاني ولو بضميمة 
مقدار العفو من رأس المالء فهل يكن مُضِيّ حول الأصلء أم يعتبر مُضيّ ا حول من 
حين ظهوره؟ وجهان. بل قولان : 

فقد استدل للأوّل: بأنته إا تتعلّق الرّ كاة بالربح من جهة كونه جزءاً من ا جملة 
التي دير رأس المال إليها . فهو لا يكون ملحوظاً مستقآاً. بل تبعاً للأصلء فيتبعه في 
الحول أيضاً. 

وفيه: نه إن لم يلاحظ باستقلاله. لم يكن وجه للحاظه نصاباً ثانياً وإِنْ لوحظ 
كذلك. لابدّ من لحاظ الشرائط بأجمعها بالإضافة إليه نفسه. ولا فرق بين مُضيٌ 
ا حول وسائر الشرائط. 

وعليه. فالأظهر هو القول الثاني. 

وأمّا حصّة العامل: فالمنسوب إلى المشهور"" ثبوت البّكاة فيها إذا بلغت 
النصاب, وعن امحقّق الكركي' ''عدم ثبوت الرّكاة فيها وتبعه غيره'". 





.۲۰۸/ 5 مستمتىك العروة الوثقى: ج‎ )١( 
.۲۷/۳ جامع المقاصد: ج‎ )۲( 
.۱٤١ / ٤ إيضاح الفوائد: ص۱۸۸ . مدارك الأحكام: ج ه /. مجمع الفائدة: ج‎ )۳( 


مه" فقه الصادق / ج١٠‏ 


واستدل للثاني بوجوه: 

١-أنتها‏ من قبيل أجرة المثل. وعلئ فرض كونها من قبيل الحصّة. إا يلكها 
العامل بعد القسمة: 

وفيه:إنَ هذا خلاف المشهور, فإنّ المشهور أنتها من قبيل الحصّة, وأنتها ملك 
بالظهور. 

۲ -أنتها وقاية لرأس المال. فلا تكون ملكا طلقاً. 

وفيه: إن كونهاوقاية معنا كونهافي مع رض الز وال والانتفاء» لا کونها غير طلق. 

؟_أنته لايجوز له اصرف فيها مالم تقسّم. فليس فيها الرّكاة لفقد هذا 
الشرطء أي القن من التصرّف. 

وفيه: إنّ المنع عن التصرّف الناشى من الشركة لا يقدح في ثبوت الرّكاة, 
لأنته يتمكّن من التصرّف بالقَكّن من القسمة مهما أراد. 

؛-إِنّ حصّة العامل لا تكون مندرجة في موضوع أدلّة زكاة التجارة لعدم 
كونها مالاً اجر به» أو عمل به. بل هي بنفسها ربح التجارة المتعلّقة جال الغير. وقد 
ملكه العامل بعقد المضاربة لا بالتجارة. 

وفيه: ما تقدّم من أن الموضوع هو مال التجارة, أعمٌ من العين والمنفعة, > وعمل 
العامل من قبيل الثاني فالمضاربة قسمٌ من التجارة على العمل. 

۵-مو تق سماعة الآتي: جن رجلٍ برح في السّنة حمسمائة وستائة وسبعمائة, 

هي نفقته. وأصل المال مضاربة؟ قالإ: ليس عليه في الربح زكاة». 

وفيه: إن ظاهر قو له ا: (نفقته) عدم دوران الحول عليهاء كا لايخق. 

فتحصّل: أن الأظهر ثبوت الزَّكاة فما . 


يقوّم المتاع بالنقدين »> 


. ويقوم بالنقدين. 


يقوّم المتاع بالنقدين 

المسألة الرابعة: ( ويقوّم ) المتاع لمعرفة مقدار ماليّته (بالنقدين) لأنتهم| هما 
الأصل الممخّض في الماليّة. وبملاحظتهما يُعرف مقدار ماليّة الأشياء في باب 
الغرامات وغيره. 

وإذاكانت السّلعة تبلغ النصاب بأحد النقدين دون الآخر. فهل تتعلّق الرَّ كاة 
بها أم لا؟ أم يكون العبرة بخصوص الدّراهم؟ أم بالنقد الغالب؟ 

وجوه. تسب إلى المشهور''' اختيار الأوّلء ويشهد له: حصول النصاب الذي 
هو الشرط في ثبوتها. 

وإن شئت قلت:إنّ عمومات أدلّة زكاة مال التجارة, تقتضي ثبوتهاء وإِنْ لم 
تبلغ النصاب, وقد حرج عن ذلك ما نقص عن مائتي درهم وعشرين ديناراً وأمًا 
مانقص عن أحدهما دون الآخر. فهو مشكوك المخروجء ويكون باقياً تحتهاء ولكن 
هذا يتوقف على ثبوت العموم لها من هذه الجهة. وإلا فالمتيقّن ثبوت الزَّكاة فيا بلغ 
النصاب بها مع وما نقص عن أحدهما مشكوكٌ ثبوتها فيه. والمرجع أصالة 
البراءة. 

وأمًا موق إسحاق المتقدّم: (وكلٌ ما خلا الدّرهم من ذهب أو متاع فهو 
عَرَضٌ مردودٌ ذلك إلى الدّراهم في الرّكاة والديات) الذي هو مستند الوجه 
الثالث. فلعدم عمل الأصحاب به, لابدٌ من طرحه. 


)1( مصباح الفقيه: ج ۲ 4 خه 


٠١ج‎ / فقه الصادق‎ a 
1 
0001 2 َِ 3 اد‎ 
ويستحب في الخيل بشرط الحَول والسوم والانوثة.‎ 


اللَهُمَ إلا أن يقال: إن نصاب الدّراهم بمقتضى العادة هو الأدنى. فيكون القول 
باعتباره با مخصوص موافقاً مع ماهو المشهور. وعليه فالقول الأول لولم يكن 
أظهر, لا ريب في أنته أحوط. 

هذا فا إذاكان رأس ماله من غير النقدين. 

وأمّا لو كان من أحدهماء فهناك قولٌ آخر مشهور بين المتأخَّرين''. وهو أنّ 
الاعتبار بما اشترى به نظراً إلى أنّ المتبادر إلى الذهن من دليل وجوب الرَّكاة في 
مال التجارة, إرادة زكاة ذلك المال الحفوظ ماليّته في تقلّباته. وهذا وإِنْ كان قوياً. 
إلا أن الأول أحوط. 


استحباب الزَّكاة في الخيل 

الثاني من الموارد التي يستحبٌ الرّكاة فيها: ما ذكره المصتّف ج بقوله: 
( ويستحبٌ في الخيل بشرط الول والسّوم والأنوثة ) بلا خلا في شيء من ذلك. 
ويشهد له: 

١-صحيح‏ زرارة: «قلتُ لأبي عبد الله لئة: هل في البغال شيء؟ فقال يظة: لا. 
فقلت: فكيف صار على الخنيل.ولم يصر على البغال؟ فقال]ة: لأنّ البغال لاتلقح. 
والخيل الإناث ينتجن. وليس على الخيل الذكور شيء. قلت: ففافي الحمير؟ 
قال ثة: ليس فيها شيء»'". 


(۱) مصباح الأصول: ج۳ /۷۹. 
(1) الكافي: ج۳ / ٥۳۰‏ ح۲ . وسائل الشيعة: ج ۷۸/٩‏ 11957 


أست ستحباب الرّكاة فى الخيل ۲۹۱ 


. فيُخرج عن العتيق ديناران, وعن البَرذُون دينارٌ واحد. 
ويستحبٌ فيما يُخرّجٍ من الأرض عدا الأجناس الأربعة من الحبوبات» بشرط 


١‏ وصحيح زرارة وتحمّدعنه مه .قالا:«وضع أميرالمؤ منين اثلاع لى ا خيل 
العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين, وجعل على البراذين دينارأ'". 

أقول وها تضاقا إل عدم هو رهاق اها ق الرجوب غمولان علق 
الاستحباب, للإجماع. ولخبر زرارة. عن أحدهمالئ3: «ليس في شيء من الحيوان 
زكاة غير هذه الأصناف الثلاثة: الإبل والبقر والغنم»'". 

ونحوه غيره من النصوص الحاصرة للزكاة الواجبة فيا عداهاء ودلالتها على 
اعتبار الشروط المشار إليها واضحة. 

(فيخرج عن العتيق) وهو ما كان أبواه عربيين (ديناران» وعن البَرذون) وهو 
خلافه (دينارٌ واحد) لصحيح الفاضلين المتقدّم آنفاً 

( و ) الثالث: (يستحبُ فيما يخرج من الأرضء عدا الأجناس الأربعة من 
الحبوبات» بشرط حصول شرائط الوجوب في الغلات» ويخرج كما يخرج منها) وقد 


م 


تقدّم الكلام في ذلك في مبحث ما تجب فيه الزَّكاة. فراجع. 
o‏ 


()الکافي: ج۳ / ۰ ح۱ . وسائل الشيعة: ج ٩‏ / لالاح .1١6514‏ 
(1) تهذيب الأحكام: ج ٤١ / ٤‏ ح١٠‏ . وسائل الشيعة: ج٩‏ / 8١‏ ح1/ا6١1.‏ 
(۳) راجع صفحة ٠١۷‏ من هذا المجلّد. 


۳۲ فقه الصادق /ج 


الباب الثالث: فى مستحق الزكاة» وهم ثمانية أصناف: 
الأول والثانى: الفقراء والمساكين. 


في أصناف المستحقين 

(البابُ الثالث: في المستحق للزكاة وهم ثمانية أصناف) بِالنّص والإجماع في 
حكيّ «المنتهى»''' تارة ولا خلاف فيه بين المسلمين أخرى'". وبإجماع المسلمين 
في «التذكرة»”", بل الإجماع ظاهر «الُنية»“ أيضاً أو صريحها .كذا 
في«الجواهر»”* .وقريبٌ منه ما عن غيرها'' .ولكن في «الشرائع»' "'عدّها سبعة. 

أقول: ومنشأ ا مخلاف الاختلاف في اتحاد الفقير والمسكين وتغايرهماء 
وستعرف الحقٌ فيه. 

الصنف (الأوَل والثاني: الفقراء والمساكين): 

وقد اختلف الأصحاب في ترادف هذين اللّفظين وتغايرهما على أقوال» وربما 
برتقي مجموعها إلى ثلائة عشر, أصوها سبعة: 

١‏ -ما عن جمع منهم الحقق'* وهو الترادف والاتحاد من حيث المفهوم. 


)١(‏ منتهى المطلب: ج۱ / ۰۱۷ (ط.ق). 

(۲) كما حكاه العلامة في منتهى المطلب: ج ١‏ / 017 (ط.ق). 

(۳) تذكرة الفقهاء: ج ۵ / ۲۳۷(ط.ج). 

.٠١٤-۱۲۳‌ص غنية النزوع:‎ )٤( 

(5) جواهر الكلام: ج ۱۵ /۲۹۹. 

(1) مستند الشيعة: ج٩‏ /۲0۸. مستمسّك العروة الو ثقی: ج9/١١5.‏ 
(۷) شرائع الإسلام: ج٠‏ / 11١‏ 

(۸) شرائع الإسلام: ج ۱۲۰/۱. 


فى أصناف المستحقّين ۹۳ 


"- ماعن ظاهر بعض الأُساطين'''من الأتحادمن حيث المصداق دون المفهوم. 

"ما عن المصنّ فيه في «المنتهى»'" من أن التغاير من حيث العموم 
وا مخصوص, وكون الفقير أعمّ. 

٤‏ -ما احتمله بعضٌ'" وهو أعميّة المسكين من الفقير. 

5-أنتهما في الآية الشريفة ونظائرها مما اجتمعت فيه الكلمتان متغايران. 
ولدى انفراد كل منهما عن الآخر متساويان في الصدق. 

1-أنتهما متغايران. والفقير أسوءٌ حالاً من المسكين. 

۷-تغايرهما مع أسوئيّة المسكين “. 

أقول: مإ القائلين بالتغاير على أحد الوجهين. اختلفوا فيا يتحقّق به التغاير. 

فقيل: إن الفقير هو المتعمّف الذي لا يسأل. والمسكين هو الذي يسأل. وهو 
الحكيّ عن ابن عباس وجماعة'". 

وقيل: بالعكس. كما عن الشيخ أبي علي الطبرسي'". 

وقيل: الفقير هو المزمن الحتاج. والمسكين هو الصحيح المحتاج» وهو الذي 


.۲۹۹-۲۹۸/ ۱۰۵ يظهر ذلك من الجواهر: ج‎ )١( 

(۲) منتهى المطلب: ج ٥۱۷ / ١‏ (ط.ق). 

(7) وهو ظاهر الشيخ في بعض كتبه كالاقتصاد: ص ۲۸۲. والمبسوط: ج١‏ /557. بقوله: (إِنّ الفقير هو الذي لا 
شيء له ولا معه. والمسكين هو الذي له بُلغة من العيش لا يكفيه). إلا أنته في النهاية قال بخلاف ذلك. 

.۱١١ / 4؟. مدارك الأحكام: ج6‎ ٠ / ١ج الدروس:‎ )٤( 

(0) غوالي اللآلي: ج۲ / ۷۰و ۱۸۲. 

(1) مجمع البيان: ج ۵ / ۷٤‏ وحكاه صاحب مدارك الأحكام في: ج 0 \AA/‏ 

(۷) حكاه عنه في مجمع البيان: ج ۵ / 4/. 


14 فقه الصادق /ج ۱۰ 


اختاره الصدوق على ما تسب إليه'". 

وعن بعض المفسّسرين'": الفقراءٌ المهاجرونء والمساكين غير المهاجرين. 

هذه هي أقوال المسألة, والمشهور بين الأصحاب تغايرهما عند الاجتاع. 
واسوئيّة المسكين عن الفقير. وترادفهما عند الانفراد. 

أقول: الأظهر هو تغايرهما وأسوئيّة المسكين من الفقير حالاً وذلك: 

١-لصحيح‏ أَبي بصير. قال: «قلت لأبي عبد الله ا قول الله تعالى: وما 
الصَّدَقَاتٌ لِلْقُقَرَاءِ وَأكَسا كين" قال كة: الفقير الذي لا يسأل التاس. والمسكين 
أجهد منه» والبائس اجهدهم»“. 

۲ -وصحيح محمد بن مسلم. عن أحدهمالية: «أنته سأله عن الفقير 
والمسكين؟ فقال94ة: الفقير الذي لا يسأل. والمسكين الذي هو أجهد منه. 
الذي يسأل»”*. 

ودعوى: أنتهما واردان لتفسير المسكين والفقير في آية الرَّ كاة'". 

مندفعة: بعدم القرينة على ذلك لا سما في الصحيح الثاني. 

وقد استدلٌ للأقوال الأخر بوجوو ضعفها واضح. مع أنّ هذا ال مخلاف 
لاتتر تب عليه مر في المقام, بناءً على عدم وجوب البسط على أصناف المستحقّين. 
كما ستعرف, فالأوإن صرف عنان الكلام إلى بيان الحَدَ المسوّغ لتناول الزّكاة في 
هذين الصنفين, فإنّه الهم في المقام. 

.10١/7ج حكاه عنه في ذخيرة المعاد:‎ )١( 

(۲) مجمع البيان: ج 0 / .۷٤‏ 

(۳) سورة التوبة: الآية .1٠‏ 

)٤(‏ الكافي: ج٣‏ / ١‏ 120° وسائل الشيعة: ج؟ / ۰ للك ان يل 


(0) الكافي: ج ٥۰۲/۳‏ ح۱۸. وسائل الشيعة: ج ٩‏ / ۲۱۰ ح۱۸۵۷ 
(1) سورة التوبة: الآية .1٠‏ 


حَدَ الفقر والمسكنة المسوّغ لتناول الرّكاة 3-7 


حَدَ الفقر والمسكنة المسوَغ لتناول الرّكاة 

أقول: الظاهر أنته لا خلاف عندهم في أنته متى تحقّق عدم الغنى. استحقٌ 
صاحبه الرَّكاة.كما أنته لاكلام في أنته متى تحقّق الغنى أو ما في حكمه تحرم ار كاة. 
وإَا وقع الخلاف بين الأصحاب فوا يتحقّق به عدم الغ من جهات: 

ء٤‎ 5 5 

الجهة الاولئ: من حيث أن المدار في عدم الغ على عدم تَلّك مؤونة السنة. أو 
على عدم تلك أحد النصب الزكويّة, فالمثهور بين الأصحاب''' هو الأوّل. وعن 
الشيخ في «الخلاف»"" اختيار الثاني ونب" ذلك إلى المفيد' * والسيّد'*, وعليه 
فن ملك خمسة أوسق من الشعير. لا تن بمؤونة سنته. لايجوز له تناول الو كاة. 

وعن «المفاتيح»'" اختيار قول ثالث وهو أنّ الفقير مَنْ لم يقدر على كفايته. 
وكفاية من يلزمه من عياله عاد على الدّوام, بربح مال أو غلَةٍ أو صنعة, حاكياً له 
عن «المبسوط». 

أقول: الأظهر هو الأوّل. ويشهد له: 


)١١‏ شرح الأّمعة: ج 7 / ٤١‏ . مجمع الفائدة: ج 4 / .٠١١‏ رياض المسائل: ج٥‏ / ١١‏ (ط.ج). جواهر الكلام: 
ج ۳۰٤/10‏ 

(۲) الخلاف: ج ٤‏ /۲۳۹. الخلاف: ج۲ .۱٤١/‏ 

(؟) جواهر الكلام: ج ۳١٠ / ٠١‏ قوله:(عن بعضٍ أنته على هامش «المبسوط» أنّ القائل به هو المفيد والسيّد. فإنْ 
صحت النسبة فلعلّه في غير ما حضرني من كتبهماء لكنّه في الناصريّة ادّعى الإجماع على خلاف هذا القول. 
وفي المقنعة روى خبر يونس بن عمّار الظاهر في مذهب المشهور إِنْ لم يكن صريح). 

.۲٤۸ المقنعة: ص‎ )٤( 

(6) التاصريّات: ص 788 المسألة .٠٠١‏ 

(1) حكاه عنه صاحب جواهر الكلام: ج ۱۵ /۳۰۷. 


1۰ فقه الصادق /ج‎ ۲٦ 


١-صحيح‏ أبي بصير. قال: «سمع ت أبا عبد الها يقول: يأخذ الزَّكاة صاحب 
السبعمائة إذا لم يجد غيره. 

قلت: فإنّ صاحب السبعرائة تحب عليه الزَّكاة؟ قال.9ة: زكاته صدقة على 
عياله. ولا يأخذها إلا أن يكون إذا اعتمد على السبعائة, أنفذها في أقلّ من 
سنة, فهذا يأخذها ولا تَحلّ الرّكاة لمن كان حترفاً. وعنده ما تجب فيه الرّ كاة أن 
يأخذ الرّكاة»'". 

۲ -وصحيح علي بن إسماعيل. عن أبي الحسن 1: «عن السائل عندهقوت 
يوم أله أن يسأل؟ قال.ثة: يأخذ وعنده قوت شهر مايكفيه لسنة من الزّكاة, لأنتها 
ا هومن َة إلى سنة»'". 

إذ الظاهر من العلّة أنّ الرّكاة نما شر عت لثلَا يبق حتاجٌ خلال السنة. وأنّ 
المدار فا فترة السنة كما لا يخى. 

"'-ومرسل يونس بن عتّار, قال: «سمعثُ الصادق لإ يقول: تحرم الرّكاة على 
من عنده قوت السنة, وتحبٌ الفطرة على من عنده قوت السنة»!”". 

ولايخن أنّ الوصف له مفهومٌ إذاكان الكلام في مقام التحديد. 

وتشهد له أيضاً النصوص الآتية, فإنٌ الظاهر من إطلاق الكفاية والقوت فيها 
أنتها بلحاظ فترة السنة. 

واستدلٌ للقول الثاني: بجملة من النصوص: 

1196 ۲۳۱ح‎ / ٩ ح۱ وسائل الشيعة: ج‎ ٥٦۰ الكافي: ج7/‎ )١( 


(۲) وسائل الشيعة: ج ٩‏ / ۲۳۲ ح ۱۱۹۱۱ .علل الشرائع: ج ۳۷۱/۲ 
(۳) وسائل الشيعة: ج٩‏ / 714 ح ۱۱۹۱٤‏ .المقنعة: ص .۲٤۸‏ 


حَدَ الفقر والمسكنة المسوّغ لتناول الرّكاة ۳۹۷ 


٠‏ منها: النبويّ المرويّ مضمونه في نصوصنا أيضاً قال يي معاذ حين بعثه إلى 
المن: «إِنّك تأتي قوماً أل كتاب, فادعُهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأنّ محمّداً 
رسولالله. فإنْ هم أطاعوا لذلك. فاعلمهم أن الله تعالى قد فرض عليهم صدقة 
تُوُخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم»!". 

وتقريبُ دلالنه على هذا القول: أنته جعل الغنّ مَنْ تجِبُ عليه الزّكاة. ومقتضاه 
أنّ من لا تجب عليه الزّكاة ليس بِغتيّ فيكون فقيراً 

وفيه: ما عن «تذكرة» المصنّف'"'ي من ته مسوقٌ لبيان الحكم دون 
المصرف. فلا دلالة له على المطلوب. مع أنّ غاية ما هناك استعمال الغني في المالك 
للنصاب» وهو أعمّ من الحقيقة, وليس وارداً لبيان تفسير الغني والفقير كي يصح 
الاستدلال به. 

ومنها: صحيح زرارة: «لا حل لمن كان عنده أربعون درهماً يحول عليها الحول 
أن يأخذها. وإ أخذها أخذها حراماً»". 

أقول: وعن امحقّق الأردبيلي””''يل الاستدلال به. 

وفيه:إنّ أربعين درهماً ليست من النصب. لأنّ النصاب الأول مائتا درهم, فلا 
ينطبق على الدعوى, فلابدٌ إِمّا من الحمل على النصاب الثاني. أو على صورة عدم 
الحاجة بحيث تزيد على نفقته ‏ والثاني أظهر بقرينة قوله اذ : (يحول عليها الحول). 

ومنها:ما في ذيل صحيح أبي بصير المتقدّم: «ولا تحلّ الزَّكاة لمن كان 
)١(‏ سنن البيهقي: ج ٤‏ /11. 
(۲) تذكرة الفقهاء: جه / ۰ ٤۲(ط.ج).‏ 


(؟) تهذيب الأحكام: ج ٥۱١ / ٤‏ ح۲. وسائل الشيعة: ج٩‏ / 114١‏ ح 11971 
(4) مجمع الفائدة: ج ؛ / .١6١‏ 


۹۸ فقه الصادق / ج١٠‏ 
وهُم الذين لايئليكون قوت سنةٍ لهم ولعيالهم. 


حترفاً وعنده ما تحب فيه الرّ كاة يأخذ الو كاة». 

وفيه: أنته يدل على تحريم الأخذ لذي الحرفة. مع وجود النصاب عنده. 
والظاهر أنّ المراد بالحرفة هو التكسّب والتجارة. والمراد من (ما تجبُ فيه) هو 
رأس ماله بأنْ يكون رأس ماله الذي يكتسب به بمقدار نصاب أحد النقدين, 
وعليه فهو أجنٌ عن المقام. 

واستدل للقول الثالث: بأنْ من لم يكن له حرفة أو تمر معيشة واف بموونته عادةٌ 
على سبيل الاستمرار لا يعد في العرف غَنيَا وإ كان بالفعل مالكاً لما يفي بمؤونة 


سنة أو نتين. 
وفيه: مضافاً إلى أنّ هذا الشخص يعد في العرف نيا أنته لا يقاوم 
النصوص المتقدّمة. 


فتحصّل: أنّ الأظهر أن الفقراء ( و ) المساكين (هم الذين لا يملكون قوت سنةٍ 
لهم ولعيالهم). 
رأس المال لا يمنع عن أخذ الرّكاة 
الجهة الثانية: ويدور البحث فيها عن أنّ قوت السنة هل يعتير من جميع ما 


يملكه من الأصل والفاء. أو من خصوص الفاء؟ 


(١)الكافي:‏ ج ٠۰ / ٣‏ ح١.‏ وسائل الشيعة: ج1 لضفه نك د 


رأس المال لا يمنع عن أخذ الرّكاة 4 


- وجهان. وقد تسب المقدّس الأردبيلى'" الأوّل إلى الأصحاب. لكنّه تأمّل 

فيه» وعن بعض المتأخَّرين'" نسبته إلى المشهور. 

ولكن المستشعر من «المدارك»" و«الذخيرة»“ كون الثاني مقتضى إطلاق 
كلام المحقّق في «الشرائع». وعامّة المتأخّرين. 

استدل للقول الثاني: 

١-بإطلاق‏ النصوص الدالّة على أنّ حَدٌ الفقر الذي يجوز معه أخذ الرَّكاة. أن 
لا بيلك مؤونة السنة له ولعياله. المطلقة من حيث كون ذلك من الفاء أو من رأس 
ا لمال: كصحيح علي بن إسماعيل» ومرسل يونس" المتقدّمين. وصحيح أبي بصير 
المتقدّم”". 

قال المقدّس الأردبيلي'* بعد نقله: (وهذا مع اعتبار سنده صريٌ في اشتراط 
الكفاية سنة, وأنته لايجوز لصاحب السبعمائة إل مع عدم كفايتها له سنة, وأنته لو 
كفت لم يأخذ. وإِنْ لم يقدر على أنْ يعيش بربحه). 

"-وبخير سماعة. عن الإمام الصادق ظا: 

«قد تحلٌ الزّكاة لصاحب السبعمائة. وتحرم على صاحب النمسيندرهماً. 
)١(‏ مجمع الفائدة: ج .٠١۳١/ ٤‏ 
(۲) مستند الشيعة: ج9/ 577 
(۳) مدارك الأحكام: ج٥‏ / 154 
)٤(‏ ذخيرة المعاد: ج۳ / 407. 
(0) وسائل الشيعة: ج ۹ / ۲۳۲ح ۱۱۹۱۱ .علل الشرائع: ج۲ .۳۷١/‏ 
(1) وسائل الشيعة: ج ٩‏ / ۲۳۲ ح ۱۱۹۱٤‏ . المقنعة: ص .۲٤۸‏ 


(۷) الكافي: ج ۳ / ۰ ح۱ . وسائل الشيعة: ج ۲۳۱/۹ ح ۱۱۹۰۵ 
(۸) مجمع الفائدة: ج ٤‏ / ؟6١.‏ 
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فقلت له: وكيفٌ يكون هذا؟ فقال: إذا كان صاحب السّبعمائة له عيالٌ كث 
فلو قسّمها بينهم لم يكفه. فليعفٌ عنها نفسه وليأخذها لعياله. وأمّا صاحب 
الخمسين فاته يحرم عليه إذاكان وحده. وهو محترفٌ يعمل بهاء وهو يُصيب منها ما 
يكفيه». 

قال الأردبيلي'": (وفي قوله: «فلو قسّمها...الح»'" دلالة على أنته لوكني م 
يأخذ. ولو لم يبق منها ولم يربح مايكفيه). 

أقول: وفي الجميع نظر: 

ما الأوّل: فلأنته يتعيّن تقييد إطلاق هذه النصوص بطائفة أخرئ من 
النصوص,. صريحة في أَنّ العبرة بالربح والفائدة والفاء. دون رأس المال. كصحيح 
معاوية بن وهب. المرويّ عن الصادق نيّة: 

«عن الرّجل يكون له ثلاثمائة درهم أو أربعمائة درهم» وله عيال. وهو 
يحترف فلا يصيب نفقته فيهاء أيكسب فيأكلها. ولا يأخذ الرّ كاة, أو يأخذ الرَّكاة؟ 
قالاثة: لا بل ينظر إلى فضلهاء فيقوت بها نفسه ومن وسعه ذلك من عياله. ويأخذ 
البقيّة من الزَّكاة. ويتصرّف بهذه لا ينفقها»'". 

ونحوه خبر هارون وغيره. 

ودعوى: أنته يجوز أن يكون المراد أخذ الرِّكاة لنفس الأشخاص الذين 
م يسعهم ذلك إِنْ كانوا بأنفسهم فقراء. لا لنفسه وصَدرفها في نفقتهم. كي ينافيه 


.\or/ ٤ مجمع الفائدة: ج‎ )١( 
.۱۱۹۲٤ح‎ ۲۳۹ / ٩ الكافي: ج۳ / ۱ ح۹. وسائل الشيعة: ج‎ )۲( 
.۱٠۹۲۳ح‎ ۲۳۸/۹ الكافي: ج 071/7 ح1 . وسائل الشيعة: ج‎ )۳( 


رأس المال لا يمنع عن أخذ الرّكاة ۳۷۱ 


كرنوغتا. 

مندفعة: بأنَّ ظاهر قوله:(ويأخذ البقيّة) هو أخذها لنفسه وصَرْفها في نفقتهم. 
كما لايخق. 

ودعوى: أنّ هذه النصوص أعمٌ لايل من جهة أخرى, وهي كفاية رأس 
المال لكفاية السنة. فتتعارضان فما إذاكان رأس المال كافياً لقوت السنة, فلا وجه 
لتقديم الثانية. 

مندفعة: بأنّ صحيح معاوية مختصٌ بورد الكفاية. حيث نص الراوي بأكلها. 
وعدم أخذ الرَّكاة. فلو لم تكن تكفيه. لما كان لعدم الأخذ وجه. فهذه أخصٌّ 
ل 

وأمًا الأخيران: فلأنَ الظاهر منهما أنّ السبعمائة ليست برأس المال للتجارة 
بقرينةالمقابلة للمحترف.فالأظه رأنٌ رأ سالماليكون مستت ممّايحصل يدالكفاية. 

وينبغي التنبيه على أمور: 

الأمر الأوّل: استثناء رأس المال إا هو بالنسبة إلى من يستنمي بماله فعلاًكما 
عن «التذكرة» وغيرهاء وأمّا إذا لم يكن كذلك. وكان عنده مال یکن لسنته. وإِنْ 
كان ناوه على تقدير الاسترباح غير وافي بذلك, فالظاهر أنته لا يجوز له أخذ 
الرّكاة, فالعبرة بالاستناء الفعلي مع عدم كفاية الفاء, لا عدمها شأناً. والنصوص 
المتقرّمة ظاهرة الدلالة على ذلك. 

الأمر الثاني: إذا كان رأس المال كثيراًكافياً لسنين عديدة. ولكن غائه لم يكن 


١ ٠:ج/ فقه الصادق‎ VY 


وافياً بجميع مصارفه . فعن بعض الأساطين''' والشيخ الأعظم " ا عدم جواز 
أخذه الرَّكاة. 

وقد أفاد جدّنا العامة في وجه ذلك: أنّ الأخبار الصادرة لبيان الحكم 
المذكورءليست مشتملة على بيان موضوع كلى, كي ينّجه الأخذ بمقتضى العموم. 
ويحكم باطراد ا حکم. بل المصتح به فيها خصوص من كان له افائة أو سبعيائة أو 
أربعمائة أو ثلاثمائة درهم وما دون ذلكء وهذه المقدّرات وإِنْ كانت من باب القثيل 
دون التحديد. لکن غاية ما يستفاد منها إسراء الحكم صعوداً ونزولاً إلى ما يقرب 
منها لا مطلقاً. وهو جيّدٌ. ويؤيّده صدق (الغني) عليه سما إذاكان رأس المال كافياً 
لصاحبه ما دام العمر» بحيث لا يحتمل أن يكون التصرّف فيه بالإخراجات العادية 
موجباً لأنْ يصبح المالك محتاجاً إلى الغير. 

الأمر الشالث: قد مر أنّ الميزان في كفاية الربح وعدمهاء هو الفعليّة دون 
الشأتيّة. فكما أنته إذالم يكن ربح ماله كافياً لمؤونته غالباً افق في بعض السنين 
لبعض العوارض الكفاية. لايجوز له أخذ الرَّكاة في تلك السنة. فكذلك إذاكان ربح 
ماله كافياً مؤونته غالبا واتفق في بعض السنين لبعض العوارض عدم الكفاية, 
يجوز له الأخذ في تلك السنة. 

وعليه. فا عن بعض الأساطين'' من عدم الجواز ضعيفٌ. 
)١(‏ ذخيرة المعاد: ج۳ / 467 . الحدائق الناضرة: ج ١١‏ //161. 
(۲) کتاب الرّكاة: ص 557. 


(۳) وهو السيّد محمّد صادق الروحاني5ة جد المؤلّف. في (كتاب الزّكاة) (مخطوط). 
)٤(‏ كتاب الرّكاة الشيخ الأنصاري: ص۲۱۸ وحكاه عن صاحب مستند الشيعة أيضاً. 


من كان ذا صنعة أو كسب تحصل له منهما المؤونة vr‏ 
- ويكون عاجزاعن تحصيل الكفاية بالصنعة. 


من كان ذا صنعة أو كسب تحصل له منهما المؤونة 

الجهة الثالثة: الظاهر عدم الخلاف في أنته من كان ذا صنعة أو كسب تحصل له 
منها المؤونة, لا يجوز له أخذ الَّكاة. عدا ما عن «الخلاف»''' حيث حكى عن 
بعض أصحابنا جواز الدفع للمكتسب من غير اشتراط القصور في كسبه. وهو مع 
شذوذه محجوجٌ بالأخبار المتقدّم بعضهاء والآتي بعضها الآخر. 

أقول: نما الكلام ( و ) الإشكال في أنته هل يعتبر في جواز الأخذ أن (يكون 
عاجزاً عن تحصيل الكفاية بالصنعة). فلا يجوز للقادر على الاكتساب الأخذ. وإ 
كان غير مشتغل به فعلاً كما في المتن, والمحكئ عن «المقنعة»" و«العُنية»'"" 
و«السرائر»'* وغيرهاء بل هو المنسوب إلى المشبور*. ل قبل" إت ا لا خلا 
فيه. أم لا يعتبر ذلك فيجور له الأخذ كما عن «النهاية»'"و«التحرير»'" 


)4 0 
و«الدروس»'' و«البيان»!""؟ 


.۲۳۰/ ٤ج الخلاف:‎ )١( 

(۲) المقنعة: ص ١54؟.‏ 

(۳) غنية النزوع: ص .١14‏ 

() السرائر: ج۱ .٤0۹/‏ 

(6) مدارك الأحكام: ج 191/6 

(1) حكاه صاحب جواهر الكلام في: ج 7١7/١0‏ عن صاحب مفتاح الكرامة. 
(۷) النهاية: ص ۱۸۷. 

(۸) تحرير الأحكام: ج 1١7/١‏ (طاج). 

() الدروس: ج 510/١‏ 

(١٠)البيان:‏ ص ۱۹۳. 


٠١ج‎ / فقه الصادق‎ V4 


يشهد للأوّل: 

١-مصحّح‏ زرارة. عن الإمام الباق ر!©: «سمعته يقول: إنّ الصدقة لا قعل 
محترفي, ولا لذي مرّة سويّ قوي فتنزّهوا عنها»'". 

وماعن«الجواهر»'":من أنته ظا هرف الجوازءبقرينة قوله320:(فتغزٌهواعنها). 

يرد عليه: أن ظهوره في الكراهة غير ثابت» لا سا مع ظهور (لا تحلٌ) في عدم 
الجواز. 

؟-وصحيحه عنه اا «قال رسول الله يَِيُِ: لا حل الصّدقة لغني ولا لذي مرَةٍ 
سوي. ولا حترفي. ولا لقوي. 

قلنا: ما معنى هذا؟ قال ا: لا يحل له أن يأخذها وهو يقدر أن يكف 
ا عنہا»". 


ونحوهما غيرهما. 
مضافاً إن عدم صدق الفقير على هذا الشخص بل هو غي عرفاً. 
وقد استدل للثاني: 


١‏ بصحيح معاوية بن وهب» قال: «قلث لأبي عبد الله لئة: يروون عمسن 
النّ 4 أن الصّدقة لا حل لغنيّ. ولا لذي مرَةٍ سويّ؟ فقال: لا تصلح لغييّ» . 

إذ الاقتصار على ذكر الغني ظاهرٌ في الاقتصار في المنع عليه. 

۲ وبا عن «الفقيه» من قوله: «وفي حديثٍ آخر عن الإمام الصادق لا أنته 
(١١)الكافي:‏ ج ۳/ ۰ ح۲. وسائل الشيعة: ج ۲۳۱/۹ 11907 
(۲) جواهر الكلام: ج .۳۱٤/ ۱١‏ 


(۳) معاني الأخبار: ص ۲۹۲. وسائل الشيعة: ج ۲۳۳/۹ ح119317. 
(؛) الكافي: ج۳ / 0117 ح۱۲ . وسائل الشيعة: ج ۲۳۱/۹ ح۹۰۷٠‏ 


من كان ذا صنعة أو كسب تحصل له منهما المؤونة Vo‏ 


قال: قد قال ر سول الله يَِيُِ: لاتحل الصّدقة لغيٌ.ولميقل ولا لذي مَروسوي» . 

۳وا عساه يظهر من بعض من الإجماع على جواز إعطاء ذي الصنعة إذا 
أعرض عنها. 

٤‏ -وبالسيرة على الاعطاء. 

٥‏ _وباطلاق الأدلة. 

أقول: وفي ال جميع نظر: 

ما الأوّل: فلأنٌ الاقتصار على ذكر الغنيّ. يمكن أن يكون لعدم الاحتياج إلى 
ذكر: (ولا لذي... الخ) لدخوله فيه. إذ الغيّ قد يكون غنيّاً بالفعل وقد يكون 
بالقوّة.مع أنّ الصحيح يدلّ على أنّ ما صدر عن النهيّ ينها هو الجزء الأوّل. ولم 
يصدر الثاني عنه. ولا يدل على عدم كونه في الواقع كذلك, كي ينافي مع ماتقدّم. 

وبذلك يظهر ما في الثاني مضافاً إلى أنته تمل قويّاً أن يكون ما رواه 
الصدوق بعينه صحيح معاوية. وما ورد: (ولم يقل... الخ) من كلام الصدوق. 

وأمًا الثالث: فلعدم ثبوت الإجماع. بل ظاهر جماعةٍ من الأعاظم مخالفته. 

وأمًا الرابع: فلأنٌ السيرة ممنوعة, فضلاً عن أنّ هذه السيرة التي هي سيرة 
المتشرّعة إِنما تكون حجّة إذا أحرز انّصاها إلى زمان المعصوم» وهو غَيِرٌ ابتِ على 
فرض ثبوت أصلها. 

وأمًا الخامس: فان إطلاق الأدلة يقيّد يما سبق. 

فتحصّل: أنّ الأظهر أنّ من كان ذا صنعةٍ أو كسب تحصل منها له المؤونة, 
لا يجوز له أخذ ال كاة. ۰ 


(۱) من لا يحضره الفقيه: ج ۳ / ۱۷۷ ح۳1۷۱ . وسائل الشيعة: ج ۹ / ۲۳۳ ح۹۱۳٠۱.‏ 


۷٦‏ فقه الصادق /ج 


فروع: 

الفرع الأوّل: صرح غير واحي'" بأنَ المعتبر في القدرة على الاكتساب 
والصّنعة. كونهما لائقين بحاله غير منافين لشأنه. فلا يكلّف الرفيع ببيع الحطب 
والحشيش والحرث والكنس ونحوهاء وهو كذلك. فإنّه المستفاد من نصوص 
استثناء العبد والخادم. بأنته يقيه الجر والبرد ويصون وجهه ووجه عياله. 

ويؤيّده: ما دل على كراهة إعلام المومن المرتفع بكون المدفوع زكاة. معلَّلاً 
بقوله خ3 (لا تذلّ المؤمن). ولا شبهة في أنّ منع الرفيع من الرَّكاة. وإلجائه إلى ما لا 
يليق بحاله من المكاسب أشدّ إذلالةً. 

وأما أدلّة تفي الحرج والعسر. فلا يصح الاستدلال بها في المقام. لأنتها في مقام 
بيان نفي تشريع الحكم الحرجي. ولا تصلح لاثبات الحكم الذي يلزم من عدمه 
الحرج والغسرءكا حُقّق في حله. 

الفرع الثاني: لولم يكن له صنعة فعلاً. ولكنّه قادرٌ على تعلّمهاء فهل يجوز له 
ترك التعلّم. وأخذ الزَّكاة.كما صرح به الشيخ الأعظم "اء لصدق عدم كونهقادراً 
على ما يكف به نفسه. إذ المتبادر منه القوّة القريبة, وإلَا فقلّما يخلو فقيرٌ من القوّة 
البعيدة للتكشب؟ 

أم لا جوز إلا ما دام كونه مشغولاً بالمقدّمات. ولم تحصل له الملكة؟ 

وجهان. أظهرهما الأَوّل لصدق الفقير عليه فعلاً. 

نعم» إذا كان التعلّم سهلاً بنحو يصدق عرفاًكونه قادراً بالفعل على التعيّش. 


. ۸۸/۲ مصباح الفقيه: ج‎ . 01١ / ١ج مسالك الأفهام: ج ۱ / ١٠؛. المهزّب البارع:‎ )١( 
.۲۷۲ کتاب الزَّكاة: ص‎ )۲( 


فروع ۷۷ 


بلاحاجة إلى الرّ كاة لم يجز له الأخذ, ولا خف وجهه. 

الفرع الثالث: لو ترك الحترف حرفته. فاحتاج في زمان لا يقدر عليها. كما لو 
ترك العمل في الشتاء» واحتاج في الصيف أو ترك العمل في النهار, واحتاج في 
اللّيل فهل يجوز له أخذ الدَّكاة؟ 

أم لايجوز له ذلك.كما عن «المستند»'", والشيخ الأعظم'"'؟ 

أم يفصّل بين کون ذلك منه عمديّا فلا يجوز وبين عدم كونه كذلك فيجوز؟ 

أم لا يجوز إعطاؤه إيَاه من سهم الفقراء, ونا يُعطى من سهم سبيل الله. كما 
اختاره جدّنا العلامة # ؟ 

وجوه. أقواها الأول لصدق الفقير عليه في آن حاجته. 

واستدل للثاني: بصدق الحترف عليه وبالإجماع. 

ولكن يرد على الأوّل: أن صحيح معاوية'' يدل على أنّ نف الجواز منوط 
بكونه غنيّا. لا بكونه ذي رة وكذلك خبر هارون“ وقد فشر الحترف وذو مرّة 
ف خبر زرارة ب(من يقدر على کف نفسه عنها)””. 

وعليه. فالمعيار هذا العنوان, لا صدق المحترف وعدمه. 

ویرد على الثاني: أنته غير ثابت. 

واستدل للثالث: بأنّ الممتنع بالاختيار لا يُنافي الاختيار . 

وفيه: إن ذلك إا هو بالنسبةإلى العقاب لا غيره.ومد رك القول الأخير معلوم. 


.5717/ ٩ مستند الشيعة: ج‎ )١( 

(۲) کتاب الرّكاة: ص ۲۷۰. 

(؟) الكافي: ج ۵1۲/۲۳ ح۱۲ . وسائل الشيعة: ج ٩‏ / ۲۳۱ ح۱۱۹۰۷. 

.١1177ح‎ 579 / ٩ ح۱. وسائل الشيعة: ج‎ ۵۱ / ٤ تهذ یب الأحكام: ج‎ )٤( 
.517 معاني الأخبار ص‎ . ۱۱۹۲۹ ۲٤۰ / 4 وسائل الشيعة: ج‎ )0( 


VA‏ فقه الصادق /ج 


المشتغل بطلب العلم يأخذ الزَّكاة 
الفرع الرابع: لو اشتغل القادر على الكسب بطلب العلم المانع عنه: 
فتارة: يكون ذلك مما يجب تعلّمه. 
وأخرئ: يكون مما يستحبٌ. 
وثالثة: يكون مما لايجب ولا يستحبٌ. 

5 4 3 5 
وأمًا في الصورة الاولى: فالظاهر أنته لا خلاف بينهم في جواز الأخذ وترك 
التكسّب. إذ الوجوب يوجبُ صدق كونه غير قادر على أنْ يكف نفسه عنهاء لأنّ 

المراد من القدرة أعمّ من التكوينيّة والتشريعيّة. 

أقول: ولكن قد يناقش في تحقّق الصغرى. فما إذا كان التكسّب لأجل حفظ 
نفسه. فإنّ وجوب تحصيل العلم عليه في مثل ذلك ممنوعٌ. لتوقفه على جواز أخذ 
الرّكاة بترك التكشب. وهو يتوقف على وجوبه. وإلا فالواجب عليه التكشب 
لحفظ نفسه, فلا دليل على وجوب تحصيل العلم في مثل الفرض. حى يتجه له أخذ 
الزّكاة مقدّمةَ له. لاستلزامه الدور. 
وتحصيل العلم الواجب, فيتزاحم الواجبان. والأوّل هو الأهمّ. 

نعم لو ثبتت أهميّة الثاني, اتجه جواز الأخذ. وكذا لو كان وجوب التكشب 
لأجل النفقة على عياله. فإنّ مراعاة أهمٌ الواجبين هنا لازمة. 

ويمكن دفعه: أن وجوب حفظ النفس. لا يقتضي وجوب التكسّب لعدم 
انمحصار الحفظ به. إذ لو كان طلب العلم موجباً لانتفاء القدرة. جاز أخذ الرّكاة, 


المشتغل بطلب العلم يأخذ الرّكاة 4 





فتحفظ بها بلا حاجة إلى التكسّب. 

وأمَا الصورة الثانية: فعن صري «الذخيرة»"" وظاهر محكيّ «نهاية 
الاحكام»''' و«المهدّب البارع»”" عدم جواز الأخذ. ونُسب ذلك إلى ظاهر 
حواشى «القواعد»'' أيضاً. 

ع ظاهر «المنتهى»'”, و«التحریر» ۰ و«الدروس» ۰ و«البيان»””, 
و«المسالك»'". و«المدارك» '". و«الروضة»'''", وغيرها'"' الجواز. 


واستدل للثاني: بأ الأمر به استحباباً يستلزم طلب ترك الميرفة. وهو 
يستلزم جواز أخذ الزَّكاة. 

وفيه: أنته إِنْ أريد بذلك أنّ الأمر الاستحبابي يوجبٌ صدق العاجز عن 
التكسّب عليه فهو منوع. 

وإ أريد أنته مع عدم صدقه يجوز, فيرد عليه أنته بعدما لم يكن ما دلّ على 
حُرمة أخذ الزّكاة للمحترف والمكتسب مشروطاً بشرط. فإنٌّ الالتزام بجوازه 


.47١/ ٣ج ذخيرة المعاد:‎ )١( 

(؟) نهاية الاحكام: ج 5814/7 

() المهدّب البارع: ج ١‏ ا 

.5148/ ٩ حكاه عنه صاحب مستند الشيعة: ج‎ )٤( 
.0۱۹/ ١ج منتهى المطلب:‎ )6( 

(1) تحرير الأحكام: ج ١7/١‏ (طاج). 

(۷) الدروس: ج۱ .۲٤١/‏ 

(8) البيان: ص ۱۹۳. 

(1) مسالك الأفهام: ج ١‏ / ° 

)٠١(‏ مدارك الأحكام: جه ا 

.40/ شرح اللمعة: ج۲‎ )1١1( 

)1١(‏ مجمع الفائدة: ج ٤‏ /١١٠.العروة‏ الوثقى: ج ؛ / ٠0‏ الطاج). 


٠١ج‎ / فقه الصادق‎ A۰ 


هنا يتوقف على تقد الحكم غير الّزومي على اللّروميعندالتزاحم.وهوكى| ترى. 

مع أنّ الأمر به استحباباً. لا يستلزم طلب ترك الحرفة. كما حُقّقَ في مبحث 
الضدّ من الأصول'". 

وبالجملة: فالأظهر عدم جواز الأخذ. لصدق عناوين الغنى وال حترف والقادر 
على ما يكفٌ به نفسه» ولا دليل على التخصيص. هذا بالإضافة إلى سهم الفقراءء 
وأمّا إعطائها إِّاه من سهم سبيل اللّه. فالظاهر أنته لا إشكال فيه بناءً على ما سيأقي 
من أنّ موضوعه كلّ قربةء فإنّه لا شبهة في كونه من طرق القربة. وسيأتي تام 


الكلام في ذلك. 
أقول: وا ذكرناه ظهر حكم الصورة الثالثة, وأنته لا يجوز الأخذ.كا لايخ 
على من لاحظ ما ذكرناه. 


(١)زيدة‏ الاصول: ج م1 


المقدار الذي يُعطى للفقير من الرّكاة 30 


المقدار الذي يُعطى للفقير من الزّكاة 

أقول: هاهنا مسائل يقتضى التعرّض طاء وهي : 

المسألة الأولن: في المقدار الذي يعطى للفقير من ال كاة. 

المشهور بين الأصحاب شهرةٌ عظيمة'' أنته يعطى إِيّاه من مقدار مؤونة 
سنته دفعة» بل يجوز جعله غنياً عرفيّا بل عن «المنتهى»:" (يجوز أن يُعطى الفقير 
ما يُغنيه. وما يزيد على غناه. وهو قول علمائنا أجمع). 

وقيل'”:إنّه لا يُعطي إِيّاه أزيد من مقدار مؤونة سنة. 

وعن جمع منهم الشهيد في «البيان»“: أنته يُعطى ذو الكسب ما يتمّم كفايته. 
وغيره يُعطى نقدأن يجعله غنيّاً بل أزيد. 

وقد استدل للأوّل: 

.عامجإلاب-١‎ 

١‏ -وبإطلاق أدلّة الرّكاة الأوّليّة. 

٣-وججملة‏ من النصوص الخاصّة: كموق عار عن الإمام الصادق للا 
«سُئل كم يُعطى الرّجل من الزَّكاة؟ قال: قال أبو جعفر اذ إذا أعطيت فاغنه»*. 
21111111111 رياض المسائل: جه /۹۹ الطاج). مستند الشيعة: 

ج ۳۱⁄۹ 

(۲) منتهى المطلب: ج ۱ / ٥۲۸‏ (ط.ق). 
(۳) شرح اللّمعة: ج۲ /40. 


.5١١ص البيان:‎ )٤( 
ح11517.‎ ۲۵۹ / ٩ ح۳ . وسائل الشيعة: ج‎ 87 ٤ الكافي: ج‎ )5( 


AY‏ فقه الصادق 7ج 


ونحوه صحيح سعيد بن غزوان''. وموئّقا إسحاق'" وغيرها. 

٤‏ -وخبر بشر بن بشّار: «قلت للوّجل يعني أبا الحسن لا -: ما حَدّ ا لمؤمن 
الذي يُعطى الزَّكاة؟ قالائة: يُعطي الموّمن ثلاثة آلاف. ثم قال ائة: وعشرة آلاف. 
ويعطي الفاجر بِقَدَّرِ لأنّ المؤمن ينفقها في طاعة اله تعامئ. والفاجر في معصية الله 
ا 

ولكن يرد على الأول أنته لم يتبت كونه إجماعاً تعيّدياً كيف وقد استدلٌ 
المفتون بذلك بالنصوص المشار إليها . 

ويرد على الثاني: أنّ الأدلّة لا إطلاق ها من هذه الجهة. لعدم ورودها في 
مقام بيان المقدار ارچ مع أنته لو لم الإطلاق. تعيّن تقييده با شان 
من النصوص. 

ويرد على الثالث: أن نصوص الإغناء غَيرٌ ظاهرة في ذلك: 

١‏ -إمّا لما عن «كشف اللّئام» من أنّ الإغناء حاصلٌ بإعطاء مقدار سنةٍ 
واحدة, والزائد زائدٌ على الإغناء. 

ودعوى: أنّ المنساق من الإغناء المأمور به في تلك الأخبار, هو الإغناء العرفيء 
ولا أقلّ من كونه المنصرف إليه . 

مندفعة: بعدم القرينة على التخصيص بالعرفي. وقد عرفت اتّفاقهم على أنّ 
الرّكاة تكون لغير الغنيء وهو من لا بيلك قوت سنة. 
(١)الكافي:‏ ج ٤‏ / 058 ح ؛. وسائل الشيعة: ج ۲۰۹/۹ ح .1١91/4‏ 


)۲( تهذيب الأحكام: ج ؛ / - 1٤‏ ح ۷-٦‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۵۹/۹ - لل ف 0 
(۳) علل الشرائع: ج ۲ / ۳۷۲ ح۱ . وسائل الشيعة: ج ۹ / ۲٣۰‏ ح//1191. 


"-أولما احتمله الشيخ الأعظم" "ج من أنْ يكون المراد إغنائه بالدفع 
الواحد, حت لا يقع المؤمن في ذَُلَ الطلب ثانياً خلال السنة. 

أمّا خبر بشير: فضعيف بالارسال. 

وأما خبر أبي بصير: الدالٌ على أنته يعطي ما يتصدّق به ويحي. فهو غير ظاهر 
فصع الفقران. 

وعليه. لا دليل على جواز الإعطاء أزيد من الكفاية. 

أقول: ويشهد لعدم الجواز طائفتان من النصوص: 

الطائفة الأولى: ما ورد في الفقير.كصحيح علي بن إسماعيل الدغشي المر وي في 
«العلل». قال: «سألتٌ أبا ا حسن ئ عن السائل, وعنده قوت يوم أيحلّ له أن 
يسأل. وإنْ أعطي شيئاً من قبل أن يسأل يحل له أن يقبله؟ قال9: يأخذ وعنده 
قوت شهر ما يكفيه لسنته من الرَّكاة. لأنتها نما هي من سنة إلى سنة»”". 

ونحوه خبر عبد الرحمن بن الحجّاج'". 

الطائفة الثانية: ما ورد في من له رأس مال يقصر ربحه عن موونة سنة: 
كصحيح معاوية بن وهب المتقدّم. المعرّح في ذيله بأنّ: (المحترف إذا لم يكفه 
الفضل. يأخذ البقيّة من الدّكاة)!*. 

والإيراد عليه:كما عن «المدارك»''“بأنته لا يدل على عدم جواز أخذ الزائد. 
(١)كتاب‏ الزّكاة ص ۲۷۳. 
(؟) وسائل الشيعة: ج 5 / ۲۳۳ح ۱۱۹۱۱ . علل الشرائع: ج ۲ / ۳۷۱. 
(۳) وسائل الشيعة: ج ٩‏ / ۱۱۹۷۸۰ معاني الأخبار ص ؟67١.‏ 


.۲٠۲ ع۱۱۹۲۱ . معاني الأخبار ص‎ ۲٤۰ / ٩ وسائل الشيعة: ج‎ )٤( 
.۱۹۸/ مدارك الأحكام: ج ه‎ )5( 


٠١ج‎ / فقه الصادق‎ YAL 


مندفع: بأنته يدل عليه لوردوه مورد التحديد وبيان المقدار. 

وأيضاً الإيراد عليه بأنّ من الجائز أن تكون العبارة هكذا: (ويأخذ للبقيّة من 
الرّكاة) ليكون في مقام بيان المصرف. لا المقدار. كما عن الشيخ الأعظم'''خ. 

مندفة: بأنته مخالفٌ لظاهر جُلَّ النسخ. 

ونحوه موق سماعة'". وخبر هارون'' المتقدّمان. 

وبالجملة: فالأظهر بحسب الأدلّة. عدم جواز أخذ الزائد على موّونة السنة 
مطلقاً سا لذي الكسب القاصر, ولكن المانع عن الإفتاء ذهاب المشهور كما 
عرفت إلى الجواز والاحتياط سبيل النجاة. 

aa 


(١)كتاب‏ الزّكاة: ص ۲۹۸. 
(۲) تهذيب الأحكام: ج ٤۸ / ٤‏ ح۱ . وسائل الشيعة: ج ٩‏ / ۲۳۹ح ١١۹۲۵‏ 
(۳) وسائل الشيعة: ج٩‏ / ۲٤۰‏ ع۱۱۹۲۱ . معاني الأخبار ص 5737. 


مالا يمنعٌ وجوده من أخذ الرّكاة ۲۸0 


٠‏ ويُعطى صاحبٌ دار السكنى» وعبد الخدمة. وَفَرس الركوب. 


مالا يمنعُ وجوده من أخذ الزّكاة 

المسألة الثانية: ( ويُعطى ) ال كاة (صاحبٌ دار الكنىء وعَبد الخدمة» وفرس 
الركوب) بلا خلافي فيه بل الظاهر أن ذكر الثلاثة من باب القثيل لكلّ ما يحتاج إليه 
من اثاث البيت. وكتب العلم وغير ذلك مما تمش الحاجة إليه. ولا يخرج صاحبه 
بملكه عن حَدٌ الفقر. 

وتشهد له: جملة من النصوص: 

منها: صحيح عمر بن أذينة. عن غير واحدٍ, عن الصادقين!ك: «أنتهما سئلا 
عن الرّجل له دار و خادم أو عبد. أيقبل الزّكاة؟ قالا: نعم إِنّ الدار وا لخادم 
ليسا بمال»”". 

ومنها: خبر إسماعيل بن عبد العزيز. عن أبيه. قال: «دخلت أنا وأبو بصير على 
أبي عبدالله ئثثّة: فقال له أبو بصير إلى أَنْ قال _قال: جُعلتٌ فداك له دارٌ تتسوى 
أربعة الآف درهم» وله جارية. وله غلام يستقي على الجمل كل يوم ما بين الدّرهمين 
إلى الأربعة. سوئ علف الجملء وله عيالٌ, أل أنْ يأخذ الرّكاة؟ قال: نعم. قال: وله 
هذه العروض؟ 


فقال: يا أبا محمد فتأمرني أن آمره بيع داره وهي عرّه. ومسقط رأسه» أو ببيع 





)١(‏ من لا يحضره الفقيه: ج ۲ لت ان . وسائل الشيعة: ج 9 7 ٥‏ ح۱۱۹۱۷. 


431 فقه الصادق / ج١٠‏ 


خادمه الذي يقيه الجر والبرد. ويصون وجهه ووجه عیاله» أو آمره أن يبيع غلامه 
وجَمّله وهو معيشته وقُوْتّه بل يأخذ الزَّكاة. فهي له حلالء ولا يبيع داره ولاغلامه 
ولا ل 

فلو كان فاقداً للمذكورات مع الحاجة. أخذ الرَّكاة لشرائهاء كا عن سيّد 
«المدارك»'"'. وفي «العروة»'": لأنتها من النفقة. 

وهل يجوز ذلك مع ارتفاع الحاجة بغير الشراء أيضاً كما لو قَدّر على 
الاستئجار مثلاً أم لا؟ 

وجهانءلا يبعدٌ البناء على الثاني لآنّ من يكون واجداً لما بف بمؤونة سنتهء 
وأجرة ما يحتاج إليه من المسكن والخادم ونحوهماء ولم يكن الاستئجار منافياً لعرّه 
وشرفه. لا يعد فقيراً بل هو غنٌ. 

ولو کان عنده من المذكورات, وبعضها أزيد من مقدار حاجته بحسب حاله. 
وكان الزائد مقدار مؤونة سنته. فهل يجوز له أخذ الرَّكاة أم لا؟ 

وجهان, والأوجه منهما التفصيل بين ما إذا كان الزائد بحكم مال مستقل 
خارج عن حل سكناه. فلا يجوز, وبين غيره فیجوز. ولا يخق وجهه. 


)١(‏ الكافي: ج 057/7 ح ٠١‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۳۲/٩‏ ح۱۱۹۱۸. 
(۲) مدارك الأحكام: ج 50١/0‏ 
(۳) العروة الوثقى: ج ٤‏ /١١1-؟١٠١.‏ 


احتساب الرّكاة على المّدين AV‏ 


احتساب الزّكاة على المدين 

المسألة الثالثة: لو كان له دينٌ على الفقير. جاز احتسابه زكاةً بلا خلاف فيه 
فى الجملة”". 

ويشهد له: جملةٌ من النصوص: 

منها: صحيح ابن الحججاج. عن أبي الحسن الأوّللِك: «عن دين لي على قوم 
قد طال حبسه عندهم, لا يقدرون على قضائه. وهم مستوجبون للزكاة. هل لي أن 
عه فاحتسب به عليهم من الرَّكاة؟ قال اا نعم»'". 

ومنها: صحيح ابن أبي عمير» عن هيثم الصيرفي وغيره. عن أي عبد الله 321: 
«القرض الواحد بؤانية عشر. وإِنْ مات احتسب بها من الزَّكاة»'". 


ونحوهما غيرهما. 
أقول: ولا فرق في ذلك بين كون المدين حيّاً أو ميا لورود جملة من النصوص 
في الأول وجملة منها في الثاني. 


ولو کان للمّت تركةٌ تى بدَيته. فهل يجوز الاحتساب.كما عن «الختلف» 2 
وظاهر «المنتہی») و«نهاية» الشيخ "ل والحجلى" والمحقّق ف «الشرائع»“ 


.110/ ٠١ج الحدائق الناضرة:‎ )١( 

(۲) وسائل الشيعة: ج1 NYoAz40/‏ 

(۳) وسائل الشيعة: ج 7١١/5‏ ح١1١7١,‏ ثواب الأعمال ص178. 
)٤(‏ مختلف الشيعة: ج .5١١/7‏ 

() منتهى المطلب: ج ١‏ / 017 (ط.ق). 

(5) النهاية: ص ۱۸۸. 

(۷) السرائر: ج 4537/١‏ 

(۸) شرائع اللإسلام: ج۱ /۱۲۲. 


٠١ج‎ / فقه الصادق‎ A۸ 





والشهيد”"؟ 
أم لا يجوز .كما عن « المبسوط ».و « الوسيلة »'"'. و«التذكرة»'ث, 
و«التحرير»””*.و«الدروس»'''.و«البيان»'".و«المدارك»'*.وغيرها!"؟ وجهان. 
يشهد للثانى: حسن زرارة, قال: «قلت لأبى عبد الله ا رجلٌ حلت عليه 
الّكاة. ومات أبوه. وعليه َي أيؤدّي زكاته في دين أبيه. وللابن مالٌ كثير؟ 
فقال]2ة: إنْ كان أبوه أورثه مالا ثم ظهر عليه دَينٌ لم يعلم به يومئذٍ. فيقضيه عنه. 
قضاه عنه من جميع الميراث. ولم يقضه من زكاته. وإِنْلم يكن أورثه مالاً.لم يكن 
أحدٌ أحقّ بزكاته من دين أبيه. فإذا أداها فى دين أبيه على هذه الحال أجزأت 
عنه)' 0 ١‏ 
وبه يقيّد إطلاق النصوص المتقدّمة. 
أقول:ثم إن احكئ عن «المسالك» و«الروضة» أن ذلك فما إذا أمكن الاستيفاء 
من التركة. وإلاىا لو امتنع الورثة أو غيرهم» فيجوز الاحتساب. ولا وجه له في 
مقابل إطلاق حسن زرارة, إلا دعوى الانصراف إلى صورة إقدام الورثة على 
الوفاء. وهي كما ترى. 


(۱) البيان: ص ١36‏ (ط.ق) في: من يستحق الرّكاة. 

(۲) المبسوط: ج١/‏ 591 

(؟) الوسيلة: ص .١7١‏ 

)٤(‏ تذكرة الفقهاء: ج ۵ / 01 7(ط.ج). 

(6) تحرير الأحكام: ج ١8/١‏ 1(ط.ج). 

(1) الدروس: ج۱ .۲٤۱/‏ 

(۷) البيان: ص 1986 

(۸) مدارك الأحكام: ج ۵ / ۲۲۷. 

(1) شرح اللّمعة: ج ۲ / ۸ مجمع الفائدة: ج ٠١٤ / ٤‏ مستند الشيعة: ج ٠۳١١ / ٩‏ 
)٠١(‏ الكافي: ج ۵۵٥۳/۳‏ ح۳. وسائل الشيعة: ج۹ / ۲۵۰ح .۱٠۹٤۹‏ 


عدم وجوب إعلام الفقير أن المدفوع إليه زكاة ۸4 


عدم وجوب إعلام الفقير أن المدفوع إليه زكاة 

المسألة الرابعة: لا يجب إعلام الفقير أنّ المدفوع إليه زكاة. كا هو المشهور'", 
وعن غير واحدا" دعوى الإجماع عليه. 

ويشهد له: حسن أبي بصير. قال: «قلت لأبي جعف رلئة: الرجل من أصحاينا 
يستحبي أن يأخذ من الزَّكاة. فأعطيه من الرَّكاة, ولا أُسمَي له أنتها من الرّكاة؟ 
فقال91ة: إعطه ولا تسم له. ولا تذل المؤمن»'". 

وحيث أ مورده المستحبي من أخذ الرّكاة. وأنته لا يأخذ إذا علم أنتها 
زكاةء فيجوز الدفع. وإِنْ كان مقروناً ما يتخيّل الفقير أنتها ليست بزكاة. 

ولو تصب الدافع قرينة على أنتها ليست زكاة, بحيث يكو ناعتقادالمستحبي 
من أخذ الرّكاة مستنداًإإى ما نَصّبه الدافع من القول أو الفعل, فا معروف أنته ملحقٌ 
بذلك. وهو كذلك. فإنّ مورد الخبر وإِنْ كان عدم الإعلام, إلا أنته لا فرق فيا هو 
المناط في باب الوضعيّات المتقوّمة بالقصود بين الإعلام وعدمه. فإذاكان قصد 
الخلاف غير مض لم يكن فرق بين الصورتين. مع أنّ العمومات التي يستفاد منها 
أنّ الفقراء مورد صرف الرَّكاة بنفسها كافية. مضافاً إلى إطلاق قوله/ة: في موق 
سماعة: (فإذا هي وصلت إلى الفقير. فهي بمنزلة ماله. يصنع بها ما شاء)“. 

أقول: وتؤيّده طوائف من النصوص: 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: ج ۵ / ۲۸۷ (ط.ج). 

(1) مستند الشيعة: ج ٩‏ /7771, مستمسّك العروة الوثقئ: ج ٩‏ / 7177. 
(۳) الكافي: ج ۲ / 077 ح۳. وسائل الشيعة: ج۹ / ۳٠١‏ ح۷٠‏ ۷< 
)٤(‏ الكافي: ج ٥۵1/۲‏ ح۱. وسائل الشيعة: ج٩‏ / ۲۸۹ح 17 .١١١‏ 


۹۰ فقه الصادق / ج١٠‏ 





منها: ما دلّ على أنتها بمنزلة الدين. وأنّ الفرق بينهم غا هو من جهة لزوم نيّة 
التعيين والتقرب من ناحية الدافع'". 

ومنها: ما ورد من أنته يجوز احتساب الرّ كاة على المدين, سواء أكان حيّاً 
أو منت" 

ومنها: ما دلّ على جواز إعطاء الأيتام, والشراء هم بقيمتها ما يحتاجون إليه. 
من غير توقّفٍ على قبض أوليائهم بعنوان أنتها زكاة'". 

فالمتحصّل من مجموع الأدلة: أن نيّة القابض عند الأخذ أن اللأخوذ ليس 
برّكاة. لا تنافي كونها زكاة. 

نعم» ورد في مصحّح ابن مسلم: «قلت لأبي جعفر اكة: الرّجل يكون حتاجاً 
فيبعث إليه بالصدقة, فلا يقبلها عل وجه الصدقة, يأخذه من ذلك ذمام واستحياء 
وانقباض. أفنعطبها إيّاه على غير ذلك الوجه. وهي منّا صدقة؟ فقال ج لاء إذا 
كانت زكاة فله أن يقبلها. ونم يقبلها على وجه الرَّكاة. فلا تعطها إِيّاه. وما ينبغي له 
أن يستحبي مما فرض الله عر وجل إا هي فريضة الله. فلا يستحبي منها» ٠‏ 

لكنّه لا ينافي ما تقدّم, فإنّ قوله.ة: (لا) جوابٌ عن إعطائها على وجه غير 
الرّكاة, بحيث يكون العنوان المغاير مقصوداً للدافع. 

وأمّا قوله: (فإنْ لم يقبلها علئ وجه الرَّكاة... الخ) فهو أيضاً قابلٌ للحمل على 
إرادة الغبي عن إعطائها على غير وجه الزَّكاة. 
(1) الكافي: ج 048/7 باب أن يعطى عيال المؤمن من الرّكاة. وسائل الشيعة: ج ٩‏ / ۲۹۵ باب 47. 


(۳) الكافي: ج۳ / ٤۸‏ باب أن يعطى عيال المؤمن من الزّكاة وإنْ كانوا صغاراً. وسائل الشيعة: ج ٩‏ / ۲۲۹ باب 1. 
(٤)الكافي:‏ ج ٥٦٤/۳‏ ح .٤‏ وسائل الشيعة: ج ۳۱۳/۹ ح٤٠‏ < 


عدم وجوب إعلام الفقير أن المدفوع إليه زكاة ۹۱ 


وأمًا قوله لة: (وما ينبغي له... الح) فهو بظاهره غير معمول به. إذ لا ريب في 
حُسن الحياء من مذلّة الفقر. فيُحمل على إرادة الكراهة النفسيّة من الرَّكاة. 
وإِنْ أبيت عن ذلك. فخبر ابن مسلم حمولٌ لولم يكن ظاهراً فيه ع إن 
صورة قصد القابض عنواناً آخر غير الزّكاة. وحسن أي بصير يختصٌ بصورة عدم 
قصد ال مخلاف. فيكون المتحصّل أنته لا يجوز مالم يقصد القابض عنواناً آخر غير 
الرّكاة, فلو قصد الرَّكاة أو لم يقصدهاء بل قصد جرد القلّك صح ذلك. وهذا هو 
الأظهر. 


4۲ فقه الصادق /ج 


مدّعي الفقر يُعطى الزّكاة 

المسألة الخامسة: لو ادّعى طالب الرَّكاة الفقر: 

فان عُرف صدقه أو كذبه, عُومل با عرف منه. 

ولو جُهل الأمران. فع سبق الفقر يُعطى من غير يمين. ومع سبق الغنى أو 
الجهل بالحالة السابقة: 

فإ كان عادلاً أو ثقة في النقل أعطي. من غير مين أيضاً بناءً على الختار من 
أن خبر الواحد حجّة في الموضوعات أيضاً. 

وإ لم يثبت ذلك. فالمشهور بين الأصحاب جواز الإعطاء جرد دعوى 
الفقر» من دون حاجة إلى بين أو يمين. بل عن المصنّف في كتبه الثلاثة''' أنته موضع 
وفاق. 

واستدلٌ لذلك بوجوه: 

الوجه الأوّل: ما عن المصنّف # في «المنتهى»!'' من أنه ادّعى ما يوافق 
الأصل. وهو عدم المال. 

وفيه: مضافاً إلى عدم اطراده. أنّ هذا إا يجدي في مقام الترافع لا في حجيّة 
قوله في غير ذلك الباب» كما هو واضح. بل في ذلك الباب غاية ما يقتضيه هذا 
الوجه. أنّ وظيفة المين لا البيّنة. 

الوجه الثاني: ما تقل عنمت وهو: (أنّ الأصل عدالة المسلمءفيُعدَ قولهمقبولاً). 


.۲۲۲/۲ (ط.ج). مختلف الشيعة: ج‎ ١4 / 0 تذكرة الفقهاء: ج‎ . ٥۲۹ / ١ منتهى المطلب: ج‎ )١( 
.6077/ منتهى المطلب: ج۱‎ )۲( 


مدعي الفقر يُعطى الرّكاة 4۳ 


٠‏ وفيه:إنّه بعد فرض كون العدالة صفة واقعيّة. وعدم كون ظهور الإسلام مع 

عدم تبن الفسق طريقاً إليها. أصالة العدالة منوعة. 

الوجه الثالث: أصالة الصحّة في دعوى المسلم. 

وفيه: ما حقّقناه في «رسالة القواعد الثلاث» من قصور أدلّة أصالة الصحّة 
عن الشمول لمثل ذلك. 

الوجه الرابع: ما عن معتبر المحقّق'''لله وحاصله أنّ دعواه الفقر دعوئ لا 
معارض هاء فتكون مقبولة . 

وفيه: أنَّ ذلك إا هو فيا إذاكان المال في يده وأمًا إذاكان في يد الغير. وهو 
مامور بإيصاله إلى أهله. فسماع دعواه مع عدم ثبوت موضوع الحكم بها يحتاج إلى 
دليل اخر. 

الوجه الخامس: ما أفاده الحقّق المداني "4 وهو أنّ إخبار الشخص بفقره 
كإخباره بسائر حالاته من الصحة والمرض يكون معتبراً عرفاً وشرعاً وإلا فلا 
طريق لمعرفة حاجة الحتاجين في الغالب سوى إخبارهم, فلو لم تقبل دعوى الفقر 
من أهله. لتعذّر عليه غالباً إقامة البيّنة عليه أو إثباته بطريق آخرء إذ الاطّلاع على 
فقر الغير. من غير استكشافه من ظاهر حال مدّعيه أو مقاله في الغالب من قبيل 
علم الغيب. 

وفيه: أنّ الفقر والغنى من الصفات الظاهرة في الغالب, وإقامة البيّنة عليهم| 
سهلة. ولذا يُكلّف مدعي الإعسار بالإثبات, إذا علم له أصل مال. 


.01A/ المعتبر: ج۲‎ )١( 
NY / ۲ مصباح الفقيه: ج‎ (۲) 


۹4 فقه الصادق 7ج 


الإجنه السااسن: السيرة القاطيية عل العمل بقوله وة ادا 
بعض المعاصرين''. 

وفيه: أنّ ثبوتها مع عدم كونه ثقة. وعدم حصول الاطمئنان بواسطة القرائنء 
غير مسلّم. 

الوجه السابع:ما عن «الحدائق»'": من 3 مورد أدلة وجوب البيّنة والهين هي 
الدعاوى. لأنته المنساق من قوله3#1: (البيّنة للمدّعي والمين على من أنكر). 

وفيه: أن الاستدلال ليس بتلك الأدلة, كي يرد عليه ذلك. بل فا هو بأنّ 
موضوع الحكم هو الفقير. فلابدٌ من ثبوت ذلك في ترتب الحكم وجرد الدعوى لا 

الوجه الثامن: ما استند إليه الشيخ الأعظم''"'له وهو أن تكليفه بإقامة البيّنة 
حرج عليه. 

وفيه:إِنّ إثبات الفقر ليس في الغالب حرجي ولو فرض في مورد كذلك. 
لاتصلح أدلّة ني احرج لإثبات قبول قوله بلا ميت لأنتها نافية للحكم, ولا 
تصلح للإثبات.كما مر غير مرّة. 

الوجه التاسع: ما يستفاد تجا وَرَدَ في أن مَن تدر للكعبة أو أهدى إليهاء من أنه 
يباع ويؤخذ ثنه» وينادى على الحيجر الأهل من منقطع نفدت نفقته أو قطع عليه 
فيأت فلان بن فلان فيعطى الأول فالأوّل حتّى ينفد الفن . 


(۲) الحدائق الناضرة: ج ١١‏ / 116. 
(۳) كتاب الزّكاة: ص 3177 


وفيه: إن نصوصه واردة في مقام بيان المصرف. مع أَنّ حجيّة إخباره في موردٍ 
لا تلازم حجيّته في جميع الموارد. 

الوجه العاشر: خبر عبد الرحمن العزرمي, عن الإمام الصادق ا: 

«جاء رجل إلى ا حسن والحسين يه وهما جالسان على الصّفاء فسأطما. 
فقالا: إن الصدقة لا تحلّ إلا في َينٍ موجع, أو عُرم مفظع, أو فقر مُدقع, ففيك شيءٌ 
من هذا؟ قال نعم فأعطياه»”". ٠‏ 

وفيه أوَلاً أنتها قضيّة في واقعة. فلعلّه حَصَل هما العلم من قول السائل. 

وثانياً أن مورده الصدقة المندوبة التي لا يترتّب على عدم كونه فقيراًشية, 
بخلاف الرّكاة التي هي واجبة. لا تسقط إلا بإعطائها الفقير. 

وبه يظهر حال مصحّح عامر بن جذاعة, قال: «جاء رجلٌ إلى أبا عبد الله 391 
فقال له: يا أبا عبد الله قَرضٌ إلى ميسرة. فقال له أبو عبد الله 90ة: إلى غَلّة ُدرك؟ 
قال: لا والله. قال: فال تجار تؤوب؟ قال: لا والله. قال ا: فإلئ عُقدة تُباع؟ قال: 
لا ولله فقال أبو عبد اله : فأنتَ تمن جعل الله له في أموالنا حم ثم دعا بكيس 
فيه دراهم. الحديث»'". 

وهناك وجوه ضعيفة أخر واضمٌ فسادها. 

فتحصّل: أنته لا دليل على قبول قوله: (إِنْلم يكن ثقة. ولم يحصل الو ثوق من 
ا 


(۱) الكافي: ج ٤‏ / ۷ ح۷. وسائل الشيعة: ج ۲۱۱/٩‏ ح۱٦۱۱۸.‏ 
() الكافي: ج۳ / ۱ ح٤۱‏ .وسائل الشيعة: ج؟ / 46 ح487١1.‏ 


۹ فقه الصادق / ج١٠‏ 


فالاأظهر عدم حجيّته. 

أقول: ثم إن احكيّ عن الشيخ'''ي: تصديقه بالمين. 

ولكن يرد عليه:إنّ مورد المين هو ما يتوقّف قطع ال مخصومة عليه. ولذلك لا 
ين في الحدود. 

ودعوى: أنته يكن أن يكون نظر الشيخ # إلى النصوص الدالّة على أنّ من 
حَلف لكم بالله فصدّقوه. 

مندفعة: بأنته لو ثبت حجيّة خبر الحالف مطلقاً. لزم تأسيس فقو جديد. بل 
الظاهر اختصاص تلك النصوص أيضاً بمقام المخاصمة, لظهورها في الحلف الذي 
يكون مستحقّاً له. فراجع وتأمّل. 


(۱) حكاه عنه صاحب الجواهر في: ج0١/14؟5.‏ 


إذا تبيّنكون قابض الرَّكاة غنيّاً 4۷ 


إذا تبن كون قابض الزّكاة غنيَاً 

المسألة السادسة: إذا دفعها على أنته فقيرٌ فبانَ غنياً: 

١‏ فان كانت العين باقية ارتجعهاء سواءٌ أكان القابض عالماً بأنتها زكاة أم 
جاهلاً به. 

ما إذاكان عالماً فواضح. وأمًا ِن كان جاهلاً به. فلأنتها لا تصير يلكا له. 

وإنْ صرفها إليه على وجه الصلة والهديّة. لفرض أنته قاصدٌ لعنوان الإ كات 
وإظهار خلاف ما نواه. وإِنّْ كان يوجب عدم عقاب القابض على تصررّفه فيهاء إلا 
أنته لا يوجب صيرورتها مِلْكاً له. إذ العقود تابعة للقصود. 

فا عن المحقّق'' من القطع بعدم جواز الارتجاع. معلَلاً بأنٌ الظاهر كونها 
صدقة أي مندوبة -غير تام إذ الظاهر إا يستند إليه مع عدم انكشاف الواقع» 
والكلام إا هو فما لو انكشف. 

كما أنّ ما عن المصنّف' "الله من تعليل عدم الجواز, بأنّ الدفع حتملٌ للوجوب 
والتطوّع, لا يكن المساعدة عليه. 

۲ وان كانت العين تالفة: 

فإ كان القابض عاماً بكونها زكاة ضمنهاء لعموم على اليد. من غير فرتي بين 
أن يكون عالماً بحرمة الرّكاة عليه أم جاهلاً بها.ء إذ الجهل بالحكم الشرعي 
لا يوجب رفع الضمان. 





.516/ المعتبر:ج؟‎ )١( 
//61؟ (ط.ق).‎ ١ منتهى المطلب: ج‎ )( 


۹۸ فقه الصادق / ج١٠‏ 


وإنْكان جاهلاً بأنتها زكاة. لم يضمنها لكونه مغروراً 

وان تعدّر ارتجاعها أو تلفت بلا ضان أو معه. ولم يتمكن الدافع من 
أخذ العوض: 

فإنْ كان الدافع هو الإمام أو الجتهد أو المأذون منه. لم يكن عليه ضمان. كما هو 
المشهور شهرة عظيمة, لأنّ يده يد أمانيّة, وهو من الحسنين. فلا يتعقّبه ضمان, مالم 
يكن هناك تعد وتفريط. 

وبعبارة أخرى: إذا كان الدافع عاملاً بوظيفته, يكون دفعه المال مرخّصاً فيه 
من قبل الشارع الأقدس, الذي يكون ترخيصه أقوئ من إذن المالك, ومعه لا مجال 
للبناء على ضمانه. 

وأما إن كان الدافع هو المالك: فق المسألة أقوال: 

١-ماعن‏ جمع''' وهو عدم 55 

4 ماعن‌المفيد".والحلى”.وصاحب «الجواهر»“.والشيخ‌الأعظم‎ -١ 
والمحقّق ا همداني:!"' وهو آلا وعدم الإجزاء.‎ 

"ما هو المنسوب إلى المشهور, وهو التفصيل"" بين ما إذا اجتهد فأعطى فلا 


.۲۸۸/۱ المبسوط: ج۱ / ۲۱۱ . الإرشاد: ج‎ )١( 

(۲) المقنعة: ص 509. 

(۳) الكافي في الفقه: ص .٠۷۳‏ 

.۳۲۸-۳۲۷ / ۱۵ جواهر الكلام: ج‎ )٤( 

(۵) کتاب الزّكاة: ص588. 

(1) مصباح الفقيه: ج۳ /1۳. 

(۷) المعتبر: ج ۲ 5777 . منتهى المطلب: ج ١‏ / ۲۷ (ط.ق). تذكرة الفقهاء: ج ۵ / ۳٤۹‏ البيان: ص ۱۹۸. مجمع 
الفائدة: ج ٤‏ / 1560 


إذا تبن كون قابض الرّكاة غنياً 4 


ضهان. وبين ما إذا أعطى اعتاداً على يحرّد دعوى الفقراء وأصالة عدم 


المال فيضمن. 

؛ ‏ التفصيل بين ما لو كانت معزولة فلا يضمن. وبين ما إذالم تكن كذلك. 
فعليه الضمان. 

وقد استدل للأوّل: 


١-بقاعدة‏ الاجزاء. 

۲ -وبأنَ الموضوع الظاهري موضوعٌ للحكم الواقعي. فالفقير الثابت فقره 
مصرف الرَّكاة. وإ لم يكن فقيراً في الواقع. 

"-وبصحيح عبيد. عن الإمام الصادق ائ في حديث. قال: 

«قلت له: فإنّهِ م يعلم أهلها. فادفعها إلى من ليس هو ها بأهلء وقد كان طلب 
واجتهد, ثم علم بعد ذلك سوء ما صنع؟ 

قال :ليس عليه أن يوّدّيها مرَةٌ أخرئ»”". 

وقريب منه صحيح زرارة'". 

أقول: وفي الكلّ نظر: 

ما الأول: فلم| حُقّق في حلّه من أَنّ امتثال الأمر الظاهري لا يكون يُحزياً عن 
الواقع. ش 

وأمَاالثاني: فلأنَّظاهرالأدلة.كونالموضوعهو الواجدللصفات الخاصّة واقعاً. 

وأمًا الثالث: فلأنَ ظاهر صدر الخبرين من حيث توصيف الزجل فما 





(١)الكافي:‏ ج ۵٤۹/۳‏ ح۲. وسائل الشيعة: ج ۲۱٤/۹‏ ح .1١8786‏ 
()الكافي: ج ٥٤٦/۳‏ في ذيل الحديث ۲. وسائل الشيعة: ج ۲۱٤ / ٩‏ ح11877. 


.0 فقه الصادق / ج١٠‏ 





بالعارف» هو الدفع إلى غير العارف. فهما غير مربوطين بالمقام. 

ودعوى: الفحوى غير مسموعة, كيف وقد ادّعى الإجماع على الإجزاء إذا تبيّن 
الخطأ. عدا شرط الفقر. 

مع أنته من ال جائز أن يكون السؤال عن الدفع إل غير الأهل, عالما بعدم كونه 
أهلاً. لعدم القكّن من الأهل بعد الطلب والاجتهاد.كما فهمه سيّد «المدارك»'", فلا 
ربط لها بالمقام. 

مضافاً إلى أنته لو سُلّم ورودهما في مقام بيان حكم الدفع إلى غير الأهل 
جهااً وعدم اختصاصها بغير العارف, لابدٌ من تقييد إطلاقهما بمرسل الحسين ابن 
عڻان» عمّن ذكره. عن أبي عبد اللهاقة: 

«في رجل يُعطي زكاة ماله رجلا وهو یری أنته مُعسرء فوجده موسراً؟ 
قال 2ة: 0 عنه»". 

ودعوى: أنّ النسبة بينهها عمومٌ من وجه فيتعارضان في مورد الاشتباه في 
الأهليّة. من حيث الفقر مع الاجتهاد. 

مندفعة: أن المفروض في المرسل الاجتهاد أو نتيجته. لقوله: (وهو يرى أنته 
معسر). 

مع أنته لو سُلّم كون النسبة عموماً من وجهء فلا حالة يتعارضان في مورد 
الاجتاع ويتساقطان, لفرض كون دلالة كلّ منهما بالإطلاق. فيرجع إلى القواعد 
المقتضية للضان» كا ستعرف. 


.5١7/ 0 مدارك الأحكام: ج‎ )١( 
ح11835.‎ 5١6 / وسائل الشيعة: ج؟‎ . ١٠ الكافي: ج۳ / 014 ح‎ )۲( 


إذا تبيّنكون قابض الرّكاة غنباً ۳۱ 


٠‏ فإنْ قلت:إِنّالخبر المذكور مرسلٌ لا يُعتمد عليه. 

قلت: بعد كون الراوي ابن أبي عُمير. الذي قيل (إِنّه لا يروي إلا عن ثقة) 
لا إشكال فيه من حيث السند. 

أقول: وا ذكرناه ظهر ضعف القول الثالث. إذ لا مستند له سوى الصحيحين 
الذين عرفت ما فيهما. 

وأمّا القول الرابع: فهو وإِنْ كان بحسب القواعد متيناً. بناءً عل تعيّن الرّكاة 
بالعزل. لفرض عدم التفريط في إيصاها إلى أهلها. وجريه على القواعد الشرعيّة 
الظاهريّة. إلا أن مقتضى إطلاق المرسل عدم الفرق بين الصورتين. 

فتحصّل: أن الأظهر هو الضان مطلقاً ويؤيّده بل يشهد له عموم ما دل على 
أنتها كالدين. وأنّ وضع الرَّكاة في غير موضعها بمنزلة العدم. 

وعليه. وبا ذكرناه ظهر أنته لو دفع الرّكاة إلى غني. جاهلاً بحرمتها عليه. أو 
متعمّداًء استرجعها مع البقاء. أو عوضها مع التلف. ومع عدم الإمكان تكون عليه 
الدفع مرّة أخرئ. وكذلك الكلام في تخلّف بقيّة الصفات. 

أقول: لكن قد ادّعي الإجماع على عدم الضمان فيهاء فإِنْ ثبت الإجماع. وإلا 
فالمتجه هو الضمان. 

نعم. في خصوص تخلّف شرط الإيمان, يمكن القول بعدم الضان للصحيحين 
المتقدمين. فتامّل. 


.م فقه الصادق / ج١٠‏ 


الثالث: العاملون» وهم السّعاة للصّدقات. 


من المستحقين للرّكاة العامل 

الصنف (الثالث): (العاملونء وهم السعاة للضدقات» أي الشاعون في تحصيلها 
وتحصينهاء بأخذها وضبطها وحسايهاء وإيصاطا إلى الامامائة أو نائبه أو إلى 
الفقراء على حسب إذنهء بلاكلام في شيء من ذلك كلّه. 

إغا الكلام في خصوص من واجبه القيام بقسمتها وتفريقها بين المستحقّين. 
فإ صاحب «الجواهر»”" استشكل في كونه من مصاديق العامل, استناداً إلى 
المرسل المرويّ عن «تفسير علي بن إبراهيم»!"'. وهو كما ترئء فا معتمد هو إطلاق 
الآية الشريفة الشامل له. 

أقول: وتام الكلام عن هذا الأمر يتحقّق بالبحث في مواضع: 

الموضع الأوّل: المشهور بين الأصحاب"" أنّ الإمام أو نائبه خر بين أن يقرّر 
هم جُعالةَ مقدّرة. أو أجرة عن مدّة مقدّرة. وبين أنْ لا جعل هم شيئاً من ذلك. 
فيعطيهم ما يرأه. 


أقول: لا إشكال فى الأخير » إذ مضافاً إلى استفادته من الآية الشريفة'“ . 


579/1١0 جواهر الكلام: ج‎ )١( 

(۲) تفسير القّمَي: ج۱ /۲۹۹. 

(۳) شرائع الإسلام: ج ۱ / ۱۲۱ . مدارك الأحكام: ج ۵ / ۲۱۲.جواهرالکلام: ج ١6‏ / ۳۳۷ مصباح الفقيه: ج 186/1. 
)٤(‏ سورة التوبة:الآية .٠٠‏ 


من المست لمستحقين للرّكاة العامل ۳.۳ 


يشمهد له صحيح الحلبي. عن أبي عبد الله ل قال: 

«قلت له: ما يُعطى الْمصدّق؟ قال: ما یری الإمام, ولا يقدّر له شيء»”". 

وأمّا الجعل له بعنوان المعاوضة. فربما يستشكل فيه من وجوه: 

الوجه الأوّل: إنّ ظاهر الآية الشريفة, ولا سنا بقرينة السياق, كون استحقاق 
العامل منها ججعل الشارع فيعطى جانا لا بجعل الإمام بعنوان المعاوضة. 

وفيه: الآية الشريفة أا تدلٌ على أنّ العامل من المستحقين للزكاة, وأمَا 
أنته هل هو تمن يستحق الَّكاة جانا أو أنته احتراماً لعمله جَعله الشارع ذا حقٌّ 
في الرّكاة. فالآية لا تدلٌ عليه وعلى الثاني لا مانع من جعله شيئاً معيّناً له 
بعنوان المعاوضة. 

الوجه الثاني: قوله ني في الصحيح: (ولا يقدّر له شيء). 

وفيه: إن ظاهره عدم التقدير له في أصل الشرع. لا أنه لا يجوز التقدير 
له لاحقاً. 

الوجه الثالث: أنّ الأصحاب اتّفقوا على اعتبار شروط خاصّة فيه. ولا ينبغي 
التأمّل في جو از استئجار من يفقد جميع هذه الشروط: إذا احتيج إلى عمله كالرّاعي 
والسائسس اطا 

وفيه:أنّه لابد من ملاحظة أدلّة تلك الشروط, فإنٌ كان مقتضاها اعتبارها فيه 
حى في صورة ا معاوضة. لزم عليه تخصيص إطلاق أدلّة الاجارة والجعالة بهاء وال 
فلا حذور في الالتزام بعدم اعتبارها فيهء فالأأظهر هو التخيير. 


.۱۱49۹zح۱‎ / ١ج وسائل الشيعة:‎ ٠ الكافي: ج ۵۹۳/۳ ح۱۳‎ )١( 


4 فقه الصادق / ج١٠‏ 


الموضع الثاني: ذكر الأصحاب أنته يعتبر في العامل شروط. وجمعٌ منهم 
أضافوا إليها شروطاً أخر. ومجموع ما ذكروه هو: التكليف بالبلوغ. والعقل, 
والإيمان. والعدالة والحريّة. وأن لا يكون هائميّا وأن يكون عارفاً بالمسائل 
المتعلّقة بعمله» وأن يكون فقيهاً. 

أقول: أا الثلائة الأول فالعمدة فيها الإجماع. إلا فسائر الوجوه التي 
ذكروها ببّنة الضعف. 

وأمَا الحُريّة: فقد استدلٌ لاعتبارها الحقّق'" بأنّ العامل يستحقّ نصيباً من 
الرَّكاة. والعبد لا يملك. والمولى لم يعمل. 

وأورد عليه صاحب «المدارك»'": بن عمل العبد كعمل المولى. وهو حسن سما 
لو بنينا على أنّ العبد يلك إذاكان بإذن سيّده. 

والصحيح أنْ يستدلّ له: بإطلاق قوله ا في خبر إسحاق بن عتار: (ولا 
يُعطى العبد من البَّكاة شيئاً)'". 

وما اعتبار أن لا يكون هاشمياً: فيشهد له صحيح العيص بن القاسم» عن 
الإمام الصادق بق قال: «إِنّ ناساً من بني هاشم أتوا رسول الله ب فسألوه أن 
يستعملهم على صدقات المواثي. وقالوا: يكون لنا هذا السهم الذي جعله الله عزّ 
وجل للعاملين عليهاء فنحن أوإن به . 

فقال رسول الله يلي : يا بني عبد المطّلب .إن الصدقة لا تحلّ لي ولا 
)١(‏ المعتبر: ج۲ .01/١/‏ 


(۲) مدارك الأحكام: جه 1 
(۳) من لا يحضره الفقيه: ج ۳ / ۲۳۲ح ۳۸۵۵. وسائل الشيعة: ج؟ / ۲۹٤‏ ح ٠۲٠٠٤‏ 
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لكم. الحديث»””. 

وأمّا اعتبار أن يكون عارفاً بالمسائل المتعلّقة بعمله : فقد استدلٌ له بتوقّف 
العمل عليه. 

ولكن يرد علیه: أنته يمكن له الاحتياط. فإذاً لا دليل على اعتباره.كما لا دليل 
على اعتبار الفقاهة الذي ذكره جم والأصل يقتضي عدم اعتبارهما. 

الموضع الثالث: المشهور بين الأصحاب'' عدم سقوط هذا القسم في زمان 
الغيبة. مع بسط يد نائبه .لي في بعض الأقطار. 

وعن «النهاية»!: سقوطه. ولم يظهر وجة له سوى تفسير العاملين بالسّعاة 
من قبل الإمام في بعض “ النصوصء وبعض الكلمات. وهو كما ترىئ إذ التعبير 
بالإمام إا هو من باب كونه الوليّ الأصلي. 

وإ شئت قلت:إنّه لا مفهوم لذلك النص كي يدلّ على أنّ غير هذا الشخص 
ليس بعامل» ليوجب تقييد إطلاق الآية الشريفة وسائر النصوص. 


)١(‏ الكافي: ج ٤‏ 087 ح۱ . وسائل الشيعة: ج ۲۹۸/۹ ح؟1195. 

(۲) تذكرة الفقهاء: ج 0 / ۲۷۷(ط.ج). مستمسّك العروة الوثقى: ج E / ٩‏ 
(۳) الدروس: ج١ .۲٤۸/‏ ذخيرة المعاد: ج٣‏ / .٤1٥‏ 

() النهاية: ص 186. 

۱ / ح. وسائل الشيعة: ج4‎ ٤۹ / ٤ تهذيب الأحكام: ج‎ )٥( 


۳۹ فقه الصادق / ج١٠‏ 


الرابع: المؤلفة قلوبهم» وهم الذين يُستمالون للجهاد» ولوكانواكقاراً. 


المؤلفة قلوبهم 

الصنف (الرابع): (المؤلفة قلوبهم) . 

وقد اختلفت كلمات الفقهاء في شرح المؤلّفة قلوبهم والمراد منها. 

فالحكيّ عن «المبسوط»'"'.و«اللاف»'"'.وغيرهما'”: اختصاص المؤلفة 
بالكفار» بل استظهر أنته المشهور. بل عن «الخلاف»"“ دعوى الإجماع عليه. 

( و )في المتن: ( وهم الذين يُستمالون للجهادء وإن كانوا كقَار) وافق في ذلك 
جمعاً. وتبعهم آخرون كالمفيد" وغيره'', فإنهم ذهبوا إلى أنتهم مسلمون وكقّار. 

وعن الإسكافى!": اختصاصهم بالمنافقين. 

وف «الحدائق» ي”*: المؤلفة قلوبهم قومٌ مسلمون, قد أقرّوا بالإسلام 
ودخلوا فيه. لكنّه لم يستقر في قلومهم. ولم يثبت ثبوتاً راسخاً فأمر الله تعالی نبيّه 
بتآلفهم بالمال. لكي تقوى عزائمهم, وتشتدٌ قلوبهم على البقاء على هذا الدّينء 


(۱) المبسوط: ج۱ .۲٤۹/‏ 

(؟) الخلاف: ج٤‏ /۲۳۳. 

(۳) الاقتصاد: ص ۲۸۲. مصباح المتهجّد: ص ۸0۷ . غنية النزوع: ص۲۳٠‏ . الوسيلة: ص۱۲۸ 
)٤(‏ الخلاف: ج .۲۳٣/ ٤‏ 

(0) المقنعة: ص .۲٤۱‏ 

(1) السرائر: ج ٤٥۷/١‏ . مختلف الشيعة: ج۳ / .٠٠١‏ 

(۷) حكاه عنه في مختلف الشيعة: ج 3 / .5٠0١‏ 

(8) الحدائق الناضرة: ج .٠۷١ / ٠۲‏ 


المؤلّفة قلوبهم ۷ 


فالتأليف إِنما هو لأجل البقاء على الدّينء والثبات عليه لا لما زعموه من الجهاد. 

وقد سبقه في ذلك المفيد # في كتاب «اللأشراف» ', قال فيه: 

(هم الداخلون في الإيمان على وجه يخاف عليهم معه مفارقته. ويزيل عنهم 
بذلك دواعي الارتياب). 

والظاهر أنّ جماعة منهم الشهيدالأوّل في حكىّ حواشي«القواعد»" 
ملقزمون بذلك. ويمكن إرجاع كلام الإسكافي إليه . 

أقول: وكيف كان, فالذي يستفاد من النصوص. هو هذا القول الأخير. فني 
مصحح زرارة, عن الإمام الباقر /9ة: 

«عن قول الله تعالى: «الولة قُلُويية» ؟ 

قال ڊ: هم قومٌ وحّدوا الله عڙ وجلٌء وخلعوا عبادة من يُعبد من دون الله عرّ 
وجل وتّمهدوا أن لا إله ألا الله. وأنّ حمّداً رسول الله يل وهم في ذلك شکا کون في 
بعض ماجاء به محمد ب فأمر الله نبيّه أن يتآلفهم بالمال والعطاء.لكي يسن 
إسلامهم. ويثبتوا عل دينهم الذي دخلوا فيه. وأقوا به. وأنّ رسول الله يلي يوم 


( 


حُنين تالف رؤساء العرب من قريش وسائر مضر, منهم ابو سفيان بن حرب» 
وعيينة بن حُصين الفزاريء و أشباههم من النّاسء فغضبت الأنصار”".الحديث». 
IYE‏ ل ان غ ) إلى 3 
ونحوه خيره الآخر عنه جا > ومرسلا القمّي > وابن يكير > وبه يظهر 
المراد عا فى خبر زرارة الثالث عنه اا: 
(۱و ۲) حكاه عنه صاحب جواهر الكلام في: ج ۱۵ / ۳۳۹. 
(۳و ؛)الكافي: ج ٤۱۱/۲‏ ح7و١.‏ 


(0) تفسير القمّي: ج ١‏ 7 ,: وسائل الشيعة: ج٩‏ / ۲۱۱ ح 11877. 
(1) الكافي: ج ٤۱۲/۲‏ ح٤.‏ 


۳۰۸ فقه الصادق / ج١٠‏ 


«المؤلفة قلويهم لم يكونوا قطّ أكثر منهم اليوم»”". 

أقول: وأورد صاحب «الجواهر»'''يلة عليه بإيرادات: 

١-منافاته‏ لإطلاق الآية. 

وفيه: إن النصوص مفسّرة, لها وحاكمة عليها لا معارضة. 

؟-أنته طرحٌ لمعقد الإجماع. 

وفيه: إن الأقوال في المسألة متعدّدة, وكلمات القوم في امقام مضطربة. وقد 
تقدّم القزام جمع بهذا القول. 

۳ -ظهور بعض تلك النصوص في غير المسلم. 

وفيه:إنّه منوع. 

٤‏ -إِنّ في حاشية «الإرشاد» لولد الكركي'" المروي: (إنهم قوم كقار). 

وفيه: إن مرسلٌ لا يُعتمد عليه. وبه يظهر حال مابعده. 

ه وهو أنته قد أرسل في «الدعائم»!: (والمؤلفة قومٌ يتألفون على الإسلام 
من رؤساء القبائل, كان رسول الله يعطيهم ليتألفهم. ويكون ذلك في كلّ زمان 
إذا احتاج إلى ذلك الإمام). مع أنّ غايته الاطلاق. فيقيّد ا سبق. 

إن هذا مخالفٌ للصحيح أو ال حسن المروي عن زرارة ومحمّد: 

«إتهما قالا لأبي عبد الله اثة: أرأيت قول الله تعالى ٠إا‏ الصَّدَقَاتُ... اله أك 
هؤلاء يُعطى وإ كان لا يُعرف؟ 

ح٤‎ 1١7 الكافي: ج۲‎ )١( 
58١/16 (؟) جواهر الكلام: ج‎ 


(۳) حكاه عنه صاحب الجواهر في: ج 54١/١6‏ 
)٤(‏ دعائم الاإسلام: ج١ TE‏ 


المؤلفة قلوبهم ۳.۹ 


فقال 2 إِنّ الإمام يُعطي هؤلاء جميعاً. لأنتهم يقرّون له بالطاعة . 

قال زرارة: قلت: فإِنْ كانوا لا يعرفون؟ 

فقال: يا زرارة لو کان يُعطي من يعرف دون من لا يعرف لم يوجد ها موضع. 
وإغا يُعطي من لا يعرف ليرغب في الدّين. فيثبت عليه. فأمَا اليوم فلاتعطها 
وأصحابك إلا من يُعرف. فن وجدت من هؤلاء المسلمين عارفاً فاعطه دون 
التاس. 

ثح قال: سهم المولّفة وسهم الرقاب عام والباقي خاص»!". 

وفيه:إنَ الجملات الأول من الخبر ظاهرة في الُسلم. وأمّا قوله: (سهم المؤْلفة 
عام) فن الجائز أن يكون المراد العموم للمسلم غير العارف. وإِنْ أبيت عن ذلك 
فهو مطلقٌ يقيّد با سبق. 

فتحصل: أنّ سهم المؤلّفة إنها هو لضعفاء الاعتقاد الذين دخلوا في الاسلام, ولم 
يثبت في قلوبهم. ويخاف عليهم أن يعودوا أو يُعادوا إلى الكفر فيتألفون بها للثبات 
على الإسلام, وأمًا التاليف للجهاد -سواء أكان الموّلف مسلا أم كافراً فهو غير 
مربوط بهذا السهم, نعم يجوز إعطاء هؤلاء من باب كون ذلك تشييداً للدّين. 
وسيأتي تام الكلام فيه. 


)١(‏ الكافي: ج ٤۹1/۳‏ ح۱. وسائل الشيعة: ج ۲۰۹/۹ ح118607. 


٠١ج‎ / فقه الصادق‎ A 
الخامس: فى الرقاب: وهم المكاتبو ن» والعبيد الذين فى الشدّة.‎ 


في الرقاب 

الصنف (الخامس: في الرقاب). 

وقد وقع الخلاف في بيان المراد منها: 

فعن بعض "١:‏ أنتهم صنفٌ واحد. وهم المكا تبون. 

وغ لزي منهم ظاهر المصنّف 2 في المتن. حيث قال: ( وهم المكاتبون 
والعبيد الذين في الشدة ) أنتهم صنفان. 

وعن الأشهر أو المشهور'": هم ثلاثة: الصنفان المتقدّمان. ومطلق عتق العبد. 
مع عدم وجود المستحق للزكاة. 

وعن بعض : إضافة قسم رابع. وهو من وجب عليه كقّارة, وم يجد فاته 

وعن المفيد'” والمصنّف''' وولده'" وغير واحدٍ من المتأخَّرين”*: القول بعدم 
اختصاص الرقاب بن ذُكِر. بل جواز صرف الرّكاة في فكها ولو في غير تلك 


)١(‏ المبسوط: ج٠‏ / ٠٠١‏ . السرائر: ج١‏ / لاه ؛ء غنية النزوع: ص ٠۲٤‏ . منتهى المطلب: ج١‏ / ۰ مدارك 
الأحكام: ج٥ .۲۱١/‏ 

(۲) الرسائل التسع للمحقّق الجلّي: ص۹٤۳‏ . الدروس: ج١/١54.‏ 

(۳) المعتبر: ج ۲ / ٥۷١‏ . منتهى المطلب: ج .07١ / ١‏ 

0370 / ١ (ط.ج). المهذب البارع: ج‎ ۲٠١ / ۵ تذكرة الفقهاء: ج‎ . 0۷٤ / المعتبر: ج۲‎ )٤( 

(0) المقنعة: ص .78١‏ 

(1) إرشاد الأذهان: ج۱ .۲۸٦/‏ 

(۷) إيضاح الفوائد: ج١ .۱۹١/‏ 

(۸) مسالك الأفهام: ج .4١5 / ١‏ ذخيرة المعاد: ج ۳ / 00 4. الحدائق الناضرة: ج١١‏ / 1817. 


في الرقاب ۳۱ 


الموارد. 

يشهد للأخير: إطلاق الآية الشريفة”". 

وأمّا خبر أيّوب بن الجر أخى أدبم بن الحرء المرويّ عن «العلل». قال: 

«قلت لأبي عبد اله :ملوك يعرف هذا الأمر الذي نحن عليه أشتريه من 
الزّكاة فاعتقه؟ قال: اشتره واعتقه. 

قلت : فان هو مات وترك مالاً ؟ فقال : ميرائه لأهل الرَّكاة, لأته 
اشكري بسهمهم»'". 

وخبر أبي محمد الوابشى. عن الإمام الصادق ب قال: 

وسالد يمحن أضعابنا عن رجل اتقرى أا من ال کا وكام ماله ؟ 

قال : اشقرى خير رقبة لا بأس بذلك»”". 

فهما لا يدلان على هذا القول, إذ ليس فيهما ما يشهد بأنّ الشراء يكون من 
سهم الرقاب. إذ يكن أن يكون من سهم سبيل الله بناءً على عمومه لذلك. 

الهم إلا أن يقال: على هذا تقل فائدة هذا البحث, بعدما تقرّر في محلّه من عدم 
وجوب اليّسط على الأصناف. فإِنّه بمقتضئ هذين الخبرين وغيرهما. يجوز صرف 
الرّكاة في فكَ الرقاب مطلقاًء وعلى فرض عدم دخول الجميع في هذا الموضوع 
الخاصء اندرج ما يُصرف في سهم سبيل اله وهذا بضميمة عدم الموضوع لهذا 
الصنف في زمانناء يوجبان الإغماض عن إطالة البحث في المقام. والله العالم. 

جه 





.50 سورة التوبة: الآية‎ )١( 
.١حالالا‎ / ح ۱۲۰۵۱ . علل الشرائع: ج؟‎ ۲۹۳ / ٩ وسائل الشيعة: ج‎ )۲( 
وسائل الشيعة: ج٩ / 1 ح1۱۹01.‎ .١ح‎ ٠٠۲/۳ الكافي: ج‎ )۴( 


لم فقه الصادق /ج۱۰ 


السادس: الغارمون وهم المَدينُون. 


المراد من الغارمين 

الصنف (السادس): (الغارمون) . 

بلاخلانٍ في ذلك. بل الكتاب والسنّة والاجماع بقسميه'" دالّة على ذلك. 

( وهم ) لغة: (المدينون)» وكذلك شرعاًغاية الأمر اعتبر فيهم قيوداً فيالمقام. 

أقول: وتنقيح الكلام يتحقّق بالبحث في مواضع: 

الموضع الأوّل: لا خلاف بينهم في أن من كان موسر وكان عنده ما يفي بديونه 
ومؤونته. م يّقض عنه» ولا يكون مورداً لصرف هذا السهم. 

واستدلٌ له: مضافاً إلى الإجماع. بجملةٍ من النصوص: 

١-خير‏ محمد بن سلهان: «في تفسير قوله تعالى: هون كَانَ ذو عُشْرَةٍ فنَظِرَةٌ 
إلى مَئِسَرَةه'". قال ائة: نعم ينتظر بقدر ما ينتهي خبره إلى الإمام ل فيقضي عنه 
ما عليه من سهم الغارمين, إذا كان أنفقه في طاعة الله تعالى. فإِنْ كان أنفقه في 
معصية الله فلا شيء على الإمام»'". 

۲ -وما عن القّمّي في تفسيره مرسلاً عن العالم: «والغارمين قد وقعت عليهم 
ديون أنفقوها في طاعة الله من غير إسرافيٍ. فيجبُ على الإمام أن يقضي عنهم» 
ويفكّهم من مال الصدقات»“. 


)١(‏ غنية النزوع: ص 4؟1١.‏ منتهى المطلب: ج١‏ / 0۲١‏ . تذكرة الفقهاء: ج ۵ / 7017 (ط.ج). مجمع الفائدة: 
ج .۱1۲/٤‏ 

(۲) سورة البقرة: الآية ۲۸۰. 

(۳) وسائل الشيعة: ج۱۸ / ۳۳۹ح ۲۳۷۹۱ . تفسير العياشي: ج ١680 / ١‏ 

.۲۹۹ / ۱ تفسير القُمَي: ج‎ .1١1877ح1١١‎ / ٩ وسائل الشيعة: ج‎ )٤( 


المراد من الغارمين ۳ 


:391 -وصحيح عبد الرحمن بن الحججاج. عن أبي الحسن‎ ٠ 

«عن رجل عارفٍ فاضلٍ توفي وترك ديناًم يكن ُفسدٍ ولا مُشرف ولا 
معروف بالمسألة. هل يُقضى عنه من ال كاة الألف والألفان؟ 

قال ا: نعم»'"'. ونحوها غيرها. 

ولكن يرد عليه: أن هذه الأخبار ما بين مطلق غير عختص بالعاجز عن الأداء. 
وماهو مورده العاجز. إلا أنته لا يدلّ على عدم كون غير هذا الشخص من 
الغارمين. كي يقيّد إطلاق الآية به. وبهذا يظهر اندفاع ما أورده صاحب 
«الحدائق»'" على القوم بأنتهم كيف لم يستدلُوا على اعتبار هذا بهذه النتصوص. 

وربما يستدل له: بحسن زرارة: «قلتٌ لأبي عبد الله رجلٌ حَلّت عليه 
الرّكاة. ومات أبوه. وعليه دينء أيؤدّي زكاته في دين أبيه. وللإبن مال كثير؟ 
فقالنثة: إنكان أبوه أورثه مالا ثم ظهر عليه دينٌ لم يعلم به يوم فيقضيه عنه. 
قضاه من جميع الميراث. ويقضيه من زكاته. وإِنْ لم يكن أورثه مالاً لم يكن أحدٌ 
أحقّ بزكاته من دين أبيه, فإذا أدّاها في دين أبيه على هذه الحال أجزأت عنه»'". 

وفيه :إنّه ليس في هذا المخبر الحسن ما يشهد بأنّ هذا نما يكون من 
سهم الغارمين. 

وعليه. فالصحيح أنْ يستدلٌ له:_مضافاً إلى الإجماع _بقوله يَللة: 

«لاتحلّ الصدقة لغني»!*. 
)١(‏ الكافي: ج ٥٤۹/۲‏ ح۲ . وسائل الشيعة: ج٩‏ / ۲۹۵ ح۵۷١۱۲.‏ 
(۲) الحدائق الناضرة: ج۲٠‏ /۱۸۹. 


(؟) الكافي: ج ٠٥۳/۳‏ ح۳. وسائل الشيعة: ج١‏ / نلك دن 
(4) سنن البيهقي: ج۷ / .٠١‏ 


٠١ج‎ / فقه الصادق‎ ٤ 


وبأنته المستفاد من أدلّة الإ كاة الموضوعة لسد خلة المحتاجين لا 
لصلة الأغنياء. 

أقول: م إن قد اختلفت كلماتهم في بيان هذا الشرط: 

فعن جماعة'": التصريم باعتبار العجز عن الأداء. 

وعن آخرين'": اعتبار الفقر. 

ثم بعد ذلك وقح نزاع في أنته : 

هل النسبة بين العنوانين عمومٌ من وجه ‏ نظراً إلى أنّ الفقير في عرفهم مَنْ 
لايملك مؤونة السنة, وإِنْكان متمكّناً من وفاء دينه» والعاجز عن الأداء ربما يكون 
له كلست أو مال ن عوونته.: 

أو أن الفقر ا عن أداء لين كما أفاده الشيخ الأعظم ©#'". 

أقول: إن الفقير ليس خصوص من لا بيلك قوت السنة. بل هو أعمٌ منه. وتمّن 
هو مالك له. ولكنّه غير متمكّن من أداء دَيّنه إذ أدائه من جملة مؤونة السنةء بل قد 
يكون أهمّ بقيّة المؤن. وعليه فالفقير أعمٌّ من غير المتمكّن عن أداء الدّين إذ كل 
من لا يتمكّن من أداء دینه فقيرٌ ولیس كلّ فقير غير متمكّن من الأداء. فلو لم يكن 
المديون عاجزاً عن أداء الدَّينء ولم يكن فقيراً. لاكلام في أنته لا يستحقّ من هذا 
السهم» ولو كان عاجزاً عنه. ومالكاً لقوت السنة استحقّ منه على القولين. لكونه 
فقيراً وعاجزاً. 

ولو کان فقیراً ولم يكن عاجزاً عن أداء الّينء بأنْ كان بالفعل مالكاً لمقدار من 
(۱) الحدائق الناضرة: ج ۱۲ / .1١‏ حكى الإجماع في مدارك الأحكام: ج ۵ /۲۲۲. 


(۲) نهاية الاحكام: ج ۲ / ۳۹۱. حكى الإجماع صاحب الجواهر في: ج 507/١6‏ 
(۳) كتاب الخمس: ريو 


المال يني بمؤونة سنتهء إِنْ لم يد دّينه. ويتمكّن من أداء دینه منه. لکن بعده لايفي 
بمؤونة سنته, فيمكن البناء على استحقاقه من هذا السهم. إذ المتيقّن من الدليل 
المقيّد لإطلاق الآية الشريفة, هو العاجز عن أداء دَيْنَهِ بالعجز العرفي. وهو من 
ليس عنده زائداً عا يحتاج إليه في نفقته اللازمة عليه ما يصرفه في ينه هثل هذا 
الشخص المفروض غير متمکن من أداء دَيْنّه. فعلى هذا يكون العنوانان متساويين 

وعليه. فا عن ال حلي" من عدم جواز أخذ الرَّكاة, مالم يَصرف ما عنده في 
وفاء دّينه, لا من سهم الغارمين. لعدم كونه عاجزاً عن أداء دينه ولا من سهم 
الفقراء لعدم كونه فقيراً بالفعل. 

ضعيفٌ. بل يجوز تناو ها من كل من السهمين. 

وأمّا خبر سماعة. عن الإمام الصادق ل «عن الرّجل منّا يكون عنده الشىء 
يبلغ به» وعليه دينٌ أيطعمه عياله حت يأتيه الله بميسرة, فيقضي دينه؟ أو 
يستقرض على ظهره في جَذْب الزمان وشدّة المكاسب؟ أو يقضى با عنده دينه 
ويقبل الصدقة؟ 

قال لإ يقضى بما عنده. ويقبل الصدقة»". 

فلا يدلٌ على عدم جواز تناول الرَّكاة قبل أداء الدَّينء فإنٌ الظاهر أنّ محطّ 
السؤال أنّ المال الحتاج إليه في نفقته. هل هو من مستثنيات الدّين أم لا؟ وعلى 
الثاني فهل يصير بعد الأداء من المستحقّين للزكاة أم لا؟ ولا ربط له بالمقام؟ 





(۱) حكاه عنه صاحب مصباح الفقيه: ج18/1. 
(۲) وسائل الشيعة: ج ٩‏ / ۲۹۷ح ۱۲۰۱۱ , مستطرفات السرائر: ج ٣‏ / 000 


كلع فقه الصادق / ج١٠‏ 
فى غير معصية الله تعالى. 


إن قلت: فعلى ما ذكرت بماذا يفترق هذا السّهم عن سهم الفقراء» وما وجه 
المقابلة بينهها؟ 

قلت:إِنْ قلنا باختصاص سهم الفقراء بنحو القليك, فالفرق واضح إذ في سهم 
الفقراء يعتبر القبول. وهو غير معتبر في هذا السهم. بل يكون أداء الدين بنفسه من 
المصارف التى لا يتوققف صرف الزَّ كاة فيها على قبول الفقير» بل ولا عل وجوده. 
كما إذاكان الغارم میا 

وإِنْ قلنا بجواز صرفه في مصلحة الفقير, فالفرق حينئذٍ اختصاص هذا السهم 
بجهة خاصّة, وسهم الفقراء يكون حينئذٍ مصرفه غير وفاء الدين بقرينة المقابلة. 

الموضع الثاني: لا خلاف بينهم في اعتبار أن يكون الدَّين المقراكم على ذمّته (في 
غير معصية الله تعالى) بل عن «الخلاف»'''و«التذكرة»'"'دعوى الإجماععليه. 

وتشهد له: النصوص المتقدّمة في الموضع الأوّل. كخبر محمد بن سليان» 
ومرسل القُمّي وغيرهماء المنجبر ضعفها بالعمل. 

جالعل با توق كوو إعطاء دن ف ا ن ا 
عجز عن الوفاء. وما يظهر في بادي النظر من خبر سليان من عدم جواز إعطائه من 
البّكاة مطلقاً لا يعتمد عليه. لضعف سنده. ولاحتال اختصاصه بسهم الغارمين, 
من غير فرق فا بنينا عليه بين أن يتوب وعدمه. بناءً على عدم اعتبار العدالة في 
الفقير. | 


.۲۳٣/ ٤ج الخلاف:‎ )١( 
تذكرة الفقهاء: جه / ۲۵۷ (ط.ج).‎ )۲( 


الموضع الثالث: لو شك في أنته صرفه في المعصية أم لا؟ 

فعن الأكثر ٠‏ بل المشهور: جواز الاعطاء. 

وعن الشيخ في «النهاية»''' وغيره فى غيرها'": عدم جواز الإعطاء. 

والأوّل أظهر, إذ المستفاد من النصوص, بعد ضيّ بعضها إلى بعض اعتبار عدم 
المعصية, لا اعتبار الانفاق في الطاعة. 

وإن شئت قلت: إن ماکان منها صحيح السّند. ظاهره ذلك. وما يكون ظاهره 
اعتبار الإنفاق في الطاعة لضعفه. لا يُعتمد عليه. وعليه فأصالة عدم صرف الدَّين 
في المعصية, وأصالة الصحّة في فعل المسلم, تُثبتان الموضوع وتوجبان صحّة 
القتك بعموم أدلّة جواز صرف الرَّكاة في أداء الدّين فتديّر. 

وقد استدل للثاني: 

تارة: بن الإنفاق في الطاعة شرطٌ وهو لايحرز بالأصل. 

وفيه: ما عرفت. 

وأخرئ: بن الوارد في خبر محمد بن سلمان المتقدّم: 

«قلت: فا هذا الرّجل الذي ائتمنه. وهو لا يعلم فما أنفقه في طاعة الله عرّ 
وجلء أم في معصيته؟ قال ٍٍ: يسعى له في ماله ويردّه عليه وهو صاغر»!؟. 

وفيه: أن السؤال ليس عن تكليف الدافع, بل عا يستحقّه صاحب الین فإنّه 





.1۹ / ۳ مصباح الفقيه: ج‎ ۱ / ٠١ جواهر الكلام: ج‎ ٤1٤/۳ ذخيرة المعاد: ج‎ )١( 

() النهاية: ص .۱۸٤‏ 

(؟) حكئ ذلك عن الشهيد الأول في جواهر الكلام: ج ٠٠١ / ٠١‏ بقوله: (وربما مال إليه أل الشهيدين...). راجع 
الدروس: ج۱ .۲٤۱/‏ 


() الكافي: جه 7ح 0 . وسائل الشيعة: ج8١ .TVATZT1/‏ 


ملم فقه الصادق / ج١٠‏ 


بعد سماعه الحكم من الإمام لإ تحير نظراً إلى أنّ الدائن غير الدخيل في معصية 
المديون العاجز عن أداء دَينه كيف يتنازل عن حقّه. فأجابه ئا بأنّ على المديون 
السعي في ماله. وردّه إليه وهو صاغر. فا في كلامه من فرض عدم العلم إا هو 
إشارة إلى ما ذكر ناه. ويكون مبالغة في عدم صدور فعل من الدائن يناسب حرمانه. 

وعليه. فالأظهر جواز الاعطاء. 
فروع حول أحكام الغارمين 

أقول: بق في المقام فروع ينبغي التعردض هاء وهي : 

الفرع الأوّل: إذاكان الدين مؤْجّلاً فهل يجوز أدائه من هذا السهم» قبل حلول 
أجله أم لا؟ وجهان: 

من إطلاق النص والفتوى, ومن أَنّ المؤْجّل لا يعد من النفقات إلا بعد 
الحلول. فينصرف الدليل عنه. 

والأوّل أظهر كا لايخق. 

الفرع الثاني: لو کان كسوباً متمكّناً من أداء دّينه من كسبه: 

فعن «نهاية الاحكام»'": احتال الإعطاء بخلاف الفقير والمسكين. لأنّ 
حاجتها تتحقّق یوما فيوماً. والكسوب يحصل في كل يوم ما يكفيه, وحاجة الغارم 
حاصلة في الحال لثبوت الدّين في ذمّته. وإنفا يقدر على ما يقضي به الدّين على 
التدريج» واحقال المنع تغزيلاً للقدرة على التكسّب منزلة القدرة على المال. 

أقول: احتال الجواز أقوئ, إذا كان يصدق الحاجة والعجز عن الأداء. كا إذا 
كان حال غير مؤجّل. من غير فرق بين المطالبة وعدمها. 


.۳۹۱/ نهاية الاحكام: ج۲‎ )١( 


فروع حول أحكام الغارمين ۴۹ 


. ودعوى: انصراف الدليل إن صورة وقوع المديون في ضيق المطالبة, كا يشير 
إليه التعبير بالفك في مرسل القَمَي'". 

مندفعة: بأنته لا وجه له. والمراد بالفكَ في المرسل إفراغ الذمّة, واحمال المنع 
أقوى إذاكان بنحو لا يصدق ذلك. كا إذاكان دينه بنحو يصير حال بالتدريج, 
وهو يقدر على أداء كلّ مقدار منه صار كذلك. ولا يخن وجهه. 

الفرع الثالث: قد طفحت كلمات الفقهاء بأنته لو كان للمالك دَينٌّ على الفقير. 
جاز أن يقاصّه به من الرّكاة, وكذا لو كان الغارم ميا جاز أن يقضي عنه وأن 
يقاص به. والمراد بالمقاصة كما صرح به الشهيدان'" وغيرهما" أن يحتسب 
ماعنده من الرَّكاة للمديون, فتكون له ثم يأخذها وفاءً عا عليه من الدّين. 

وقد أورد على جواز المقاصّة سيّد «المدارك»'*: بأنته كيف يحكم بذلك مع 
عدم قبول المديون. وعدم قبضه. وعدم ولاية الدائن عليه ؟ 

وفيه:إنّ هذا بحسب القواعد وإ كان تامأ إلا أنته لا جال له بعد ورود النص 
المعتبر بذلك. فف موق سماعة: 

«عن الرّجل يكون له الدّين على رجل فقير يريدٌ أن يعطيه من الزّكاة؟ 

قال :إن كان الفقير عنده وفاءً بم كان عليه من دَينِ من عرض مدان أو 
و ا يمال عا يك ارد فهو عر ا فا 
ماله عنده من دّينه. فلا بأس أن يقاصّه بما أراد أن يعطيه من ال كاة. أو يحتسب بهاء 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج ۹ / ۲۱۱ ح 11877 . تفسير القُمّي: ج۱ / ۲۹۹. 
(۲) البيان: ص ۱۹١‏ . شرح اللّمعة: ج ۲ / ۸. 


(۳) مجمع الفائدة: ج ٠٠١ / ٤‏ الحدائق الناضرة: ج۱۲ /1157. 
(4) مدارك الأحكام: ج۵ / .٠۲۵‏ 


° فقه الصادق /ج۰ 


فان لم يكن عند الفقير وفاءً, ولا يرجو أن يأخذ منه شيئاً فيعطيه من زكاته. ولا 
يقاصّه بشيءِ من الرّكاة»'. 

وما في الخبر من التفصيل. كالأمر بالإعطاء من زكاته مخصوص هذا 
الشخص البالغ فقره حَدٌ اليأس عن قدرته على الأداء. حمولٌ على الاستحباب. 

ولا فرق فها ذكرناه بين الحَيّ والميت كما تقدّم تفصيل الكلام في ذلك من هذه 
الجهة. ومن جهة أته يعتبر في احتساب الرّكاة عن المي قصور تركته عن الوفاء 
به. فراجع'". 

الفرع الرابع: لو كان الدَّين على من تجب نفقته على من تجب الرٌ كاة عليه جاز 
أَنْ يقضي عنه حيّاً وميتاًء وأنْ يقاصٌ به بلا خلاف. 

ويشهد له: موق إسحاق عن الإمام الصادق!ثة: «عن رجل على أبيه دين 
ولابنه مؤونة. أيعطي باه من زكاته يقضي دينه؟ قال: نعم. ومن أحقٌّ من أبيه»'". 
ونحوه غيره. 

وما في جملةٍ النصوص من المنع عن إعطاء الرّكاة لأبيه وأمَه“ وغيرهماء 
حمولٌ على إرادة إعطائهم للنفقة الواجبة, وقضاء الدَّين لا يلزمه اتفاقاً كا ادّعاه 


صاحب «الجواهر»'”. 
التابع: في سبيل الله وه و كل مصلحة أو قُربةِكالجهاد والحجّ» وبناء القناطره 
والمساحد. 


(۱) الکافي: ج ٥۵۸/۳‏ ح۲ وسائل الشيعة: ج ۲۹۱۹/٩۹‏ ح65١5١.‏ 

(۲) صفحة ۲۸۷ من هذا المجلّد. 

(۳) الكافي: ج۳ / 507 ح۲. وسائل الشيعة: ج۹ / ۲۵۰ح .١1916٠‏ 

)٤(‏ الكافي: ج۳ / ١‏ باب تفضيل القرابة في الزّكاة ومن لا يجوز منهم. وسائل الشيعة: ج١‏ / ۰ باب ان لا 
يجوز دفع الاإنسان زكاته إلئ من تجب عليه نفقته. 

(6) جواهر الكلام: ج ۱١‏ /511. 


سبيل الله جميع سبل الخير لشف 


سبيل الله جميع سيل الخير 

الصنف ( السابع: في سبيل الله و). 

هل (هو) الجهاد خاصّة. كما عن المفيد''' و سلار'". وصاحب «الاشارة»" 
والشيخ ف «النهاية» ؟ 

أو جصيع سبل المخير» إذاكانت من المصالح العامة الدينيّة.كما عن 
بعض الأساطين!*؟ 

أم جميع شيل الخير ؟ 

وبعبارة أخرئ: (كل مصلحة أو فربة كالجهاد والحَجّ وبناء القناطر والمسّاجد) 
كا هو المشهور''' بل عن «الخلاف»'" و«العُنية»!* الإجماع عليه؟ وجوه: 

يشهد للاخير: 

١-إطلاق‏ الآية الشريفة. إذ السبيل هو الطريقء فإذا أضيف إلى الله سبحانه. 
كان عبارةً عن كلّ ما يكون وسيلة إلى تحصيل رضا الله وثوابه. 
)١(‏ المقنعة: ص .51١‏ 
(۲) المراسم العلويّة: ص .٠۳۲‏ 
(۳) إشارة السبق: ص .١١١‏ 
() النهاية: ص .۱۸٤‏ 
(5) القائل هو السيّد البروجردي في تعليقته على العروة الو ثقى: ج ٤‏ / ۱ط .ج). 
(1) الحدائق الناضرة: ج ۱۲ / ۱۹۹ . رياض المسائل: ج ۵ / .١177‏ مستند الشيعة: ج ٩‏ / ۲۸۹. 


.1/ ٤ج الخلاف:‎ (v) 


(۸) غنية النزوع: ص .٠١١‏ 


30 فقه الصادق / ج١٠‏ 


؟_جملة من النصوص: 

منها: ما رواه علي بن إبراهيم في تفسيره. عن العالمائة. قال: ؤوَفي سيل الو» 
قومٌيخرجو إلى الجهاد.وليس عندهم مايحجّون به.أو فيجميع سبل الخير. فعلى 
الإمام أن يعطيهم من مال الصدقات, حى يقووا على الْحَجّ والجهاد»'". 

ومنها: صحيح علي بن يقطين: «قلث لأبي الحسن الأول ا: يكون عندي 
المال من الرَّكاة. أفأحج به موالي وأقاربي؟ قال: نعم»'". 

ومنها: صحيح جميل. عن الإمام الصادق 1ئ3: «عن الصّرورة أَيحجّه الزجل 
من الرّكاة؟ قال: نعم»'". ونحوها غيرها. 

وغير المرسل وإِنْ اختص بِالحَج. إلا أنّ الظاهر أنته من باب المثال. إذ لا قائل 
بالفصل بينه وبين سائر سيل الخیر. 

وأمًا خبر الحسن بن راشد» عن أبي الحسن العسكرىة: «عن رجلٍ أؤضی 
مال في سبيل الله؟ فقال: سبيل الله شيعتنا»' *. 

فلا ينافي ماذكرناه, إذ الظاهر أنته وارد في بيان أفضل المصاديق, لا انحصار 
سبيل الله فما يُصر ف إلى الشيعة. إذ لا شاهد في الخبر على الحصر. 

وقد استدل للأوّل: 


.فارصنالاب-١‎ 


)0 تهذيب الأحكام: ج ٤‏ 7ح ”. وسائل الشيعة: ج ۲۱۱/۹ ح11877. 

(۲) من لا يحضره الفقيه: ج ۲ / ۳۵ح ۱۹۳۳ . وسائل الشيعة: ج٩‏ / ۲۹۰ح .٠۲۰٤۵‏ 
(۳) وسائل الشيعة: ج ٩‏ / ۲۹۱ح ۱۲۰٤۸‏ مسائل علي بن جعفر ص .١17‏ 

.۲٤۷۲٤ح‎ ۳۳۸/۱۹ وسائل الشيعة: ج‎ . ٥٤۷۸ح‎ ٠١77 ٤ من لا يحضره الفقيه: ج‎ )٤( 


سبيل الله جميع سل الخير YY‏ 


- ١'-وبخبر‏ يونس بن يعقوب: «في من أوصى عند موته أن يُعطى شيءٌ في 

سبيل اللّه. وكان لا يَعرف هذا الأمر؟ 

فقال أبو عبد الله لثة: لو أن رجلاً أوصى إليَّ بوصيّة أن أضع في هوديٰ 
أو نصراني لوضعته فيهم. إنَ لله عر وجل يقول: ن بَدَّلهبَعْدَمَا عه ماه على 
لين لوةه" فانظر إلى ما يخرج إلى هذا الوجه . يعني التغور فابعثوا 
5 إليه»'". 

ولكن يرد على الأوّل: أنته ممنوعٌ. مضافاً إلى النصوص المتقدّمة. 

ويرد على الثاني أوَلاه أنته لا دلالة في الخبر على أنّ سبيل الله منحصيرٌ بذلك 
الوجه. بل هو يلام مع كونه أحد المصاديق. 

وثانياً أن المتبع في باب الوصيّة عرف الموصي وقصده. 

وثالثاً أنته لو سُلّم دلالته على ذلك. كان معارضاً مع ما يدلّ على أنّ الوصيّة 
في سبيل الله تصرف في مطلق الشيعة, وما دلّ على أنّ سبيل الله مطلق سبل الخير. 
وأ أفضلها الحج. 

وهل يشترط إلحاحه إلى الزَّكاة ليصرف هذا السهم. كما عن «المدارك»'" 
وغيرها “۰ أم لا؟ وجهان: 

يشهد للأوّل: 


.14١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(1) الكافي: ج۷ / ۱٤‏ ح٤‏ /وسائل الشيعة ج9١‏ ص۱٤۳‏ ح۷۲۷٤۲.‏ 
(؟) مدارك الأحكام : جه رفة 

)٤(‏ الحدائق الناضرة: ج ٠١‏ / ۲۰۰. رياض المسائل: جه / ۱۹۳ (ط.ج). 


3 فقه الصادق / ج١٠‏ 


١-ما‏ ورد من أن (الصّدقة لاحل لغن)'"'. بتقريب أنته يدلّ على أن الرّكاة لا 
تُعطى بن هو غني عنها في المصرف الذي تعطى لأجله. فلا يعطي الزَّكاة للمعاش 
لمن لا يحتاج إليها في معاشه, ولا لأداء الدَّين لمن لايحتاج إليها فيه. ولا سبل ال خير 
لمن لا يحتاج إليها فيها. 

ومهذا البيان يظهر عدم مراعاة النسبة بينه وبين إطلاق دليل في سبيل الله. 

؟ وما ورد من أنته يقشم الرّكاة على الأصناف, بقدر ما يستغنون'". إذ 
ظاهر ذلك عدم حصول الغنى قبله. 

وحن '" زرارة المتقدم» المتضمّن لاعتبار العجز عن أداء الدَّين في إعطاء 
المديون. والمنع عن إعطاء القادر. إذ المنع من الإعطاء مطلقاً ظاهرٌ في إرادة عدم 
جواز الإعطاء. ولو من سهم سبيل الله. 

٤‏ -ومرسل القّمَي المتقدّم. 

٥‏ _وأضف إلى ذلك استمرار السيرة على النكير على من أعطى الرّكاة لمن لا 
يحتاج إليها . 

وما ذكرناه من اعتبار ا حاجة إا هو في الدفع إل من يريد بنفسه فعل الخير 
كا حح فيعينه بدفعها إليه. وما إذا كان مقصوده حصول الفعل في ا مخارج» من 
حيث أنته سبيل من سبل الخير. كما إذا كان قصده ازدياد الحجّاج تعظباً للدّين 
والشعائر. ولم يكن للمباشر نفسه داع إلى العمل. فالظاهر عدم اعتبار الحاجة, إذ 


.۱١/۷ سنن البيهقي: ج‎ )١( 
۱۱۹۸۹ / ۲۹۱/۹ وسائل الشيعة: ج‎ . ٤ح‎ ٥۳۹ / (؟) الكافي: ج۱‎ 
119145 الكافي: ح۳/۳٥٥ ح۳. وسائل الشيعة: ج۹ / ۲۰۰ ح‎ )۳( 


الممعرف حيئئذٍ هو ذلك العمل الخير لا الفاعل. فيكون من قبيل الصرف في 
التسبيلات العامّة كالمضايف والخانات والعمارات المعدّة لفزول الزؤار والحجّاج 
التي يجوز للأغنياء أيضاً الانتفاع بها. 

وعليه. فما في «العروة»"" من أنّ الأقوى جواز دفع هذا الهم في كلّ قربة مع 
عدم تمن المدفوع إليه من فعلها بغير الرَّكاة. بل مع تنه أيضاً لکن مع عدم إقدامه 
إلا بهذا الوجه. هو الصحيح. وإِنْ كان البناء على الجواز حى مع وجود الدّاعي له 
إن كان المصرف هو ذلك الفعل. وتلك الجهة الخاصّة لا الفاعل, كما أفتى به الشيخ 
الأعظم'" قوي ولا ينافي مع ما دل على عدم حِلية الرّكاة للأغنياء. إذ المزكّي لا 
يصرف صدقته على القَني. بل في تحصيل أمر قُربي وسبيل الخير. ولكن الاحتياط 
سبيل النجاة. 

أقول: وهل يعتبر في الفقير بأن لا يكون مالكاً لقوت سنته أم لا؟ وجهان. 
أقواهما الثاني لعدم الدليل على اعتباره بعدما عرفت من معنى (لا تحلّ الصّدقة 
لغنيّ) وما شابهه من النصوص. 

وقد استدلُوا على اعتباره بوجوه. لو مت دلالتها لّدلت على اعتبار الحاجة 
إلمها في ذلك العمل لا على اعتبار الفقر, بمعنى عدم مالكيّة قوت السنة. ولعلّ مراد 
المشهور القائلين باعتبار الفقر. هو الفقر في ذلك السبيل؛ فيرجع كلامهم إلى ما 
ذكرناه, والله العالم. 

اله 


الثامن: ابن السبيل: وهو المنقطع به في الغربة وإنكان غنيافي بلده. 


.)ج.ط(١؟١7/‎ ٤ العروة الوثقى: ج‎ )١( 
27١٠١ (؟)كتاب الرّكاة: ص‎ 


۳۹ فقه الصادق /ج ٠‏ 


ابن السبيل 

الصنف (الثامن: ابن السبيل). 

( وهو )عل ما في المتن وغيره''' (المُنقطع به) في سفره بذهاب نقته أو نفادهاء 
أو نحو ذلك (في الُربة» وإنْكان غنيّاً في بلده) بلا خلافٍ فيه في الجملة, ولا إشكال. 

وفي مرسل القُمَني: «وابن السبيل أبناءٌ الطريق, الذين يكونون في الأسفار في 
طاعة الله تعالمئ. فيقطع عليهم, ويذهب ماهم, فعلى الإمام أن يردّهم إلى أوطانهم 
من مال الصدقات». 

أقول: و تنقيح الكلام يتحقّق بالبحث في موارد: 

المورد الأوّل: إن الموضوع هو ابن السبيل الذي يتوقّف صدقه بحسب 
المتفاهم العرفي على السفر, ولكن لا يعتبر السفر الشرعي بل يكني السفرالعرفي, فلا 
يقدح عدم قطع المسافة. ولا إقامة العشرة, ولا التردّد ثلاثين يوماً ولا غير ذلك 
من موانع التقصير, فما قيل''' من عدم جواز الإعطاء لغير المسافر الشرعي, دعوى 


المورد الثاني: سب إلى المشهور:'" اشتراط عدم َكّنه من الاستدانة أو بيع 
شيء من أمواله مثلاً. 
والضيف. 


.١74 غنية النزوع: ص‎ ٠1۹/١ المهرّب: ج‎ )١( 
.٠١۸/ ٤ غنائم الأيّام:ج‎ )۲( 
.۲۹۲ / ۹٩ج (ط.ج). مستند الشيعة:‎ ١76 / ۵ رياض المسائل: ج‎ )۳( 


ابن السبيل ۴¥ 


وعن «المدارك»'' : اعتبار عجزه عن التصرّف في أمواله ببيع ونحوه. 
دون الاستدانة. ١‏ 

وعن «المعتبر»'": عدم اعتبار العجز عن شيءِ منهماء وعن «المسالك»'": 
الميل إليه. 

أقول: الأظهر هو الأول إذاكانت الاستدانة أو البيع أمراً ميسوراً له. كأغلب 
التجار المعروفين في البلاد النائية, وذلك لوجهين: 

١-عدم‏ صدق ابن السبيل؛ المتقوّم عرفاً على الحاجة والاحتياج. 

-ما دل على أنته (لا تَحلٌ الصدقة لغني)'' بالتقريب المتقدّم. ويؤيّده 
المرسل. إذ الانقطاع كناية عن عدم القكّن من السير. 

وأمّا إذ كانت الاستدانة أو البيع أمراً غير ميسورٍ عرفاً بأنْ كان حرجيّاً أو 
عخالفة لشأنه. فالأظهر أنته يُعطى من الرَّكاة كما لا بخ وجهه. 

( و ) المورد الثالث: ما صرّح به غير واحد" من أنّ (الضيف) أيضاً من 
المصارف. ولكن اختلفوا: 

فنهم: من أطلقه کا في المتن. 

إذاكان سفر هما مباحاً. 
)١(‏ مدارك الأحكام: ج 751/0 
(۲) المعتبر: ج ۲ /0۷۸. 
(۳) مسالك الأفهام: ج٠‏ / .٤٠١‏ 
)٤(‏ سنن البيهقي: ج ۷/ .۱١‏ 
(0) شرح اللّمعة: ج۲ / 6٠‏ . مجمع الفائدة: ج ٤‏ /117. 


م بكونه حتاجاً إلى الضيافة. 
لمفيد'" قيّده بكونه حتاجاً إليها في السفر. 

E‏ لمر 
مصيرفاً. وما في كلماتهم من نسبته إلى رواية. لا يكون مما يعتمد عليه في الإفتاء. 
وعليه فالأظهر عدم كونه مصرف هذا السهم. 

المورد روا لام ا أن لا يكون سفره في معصية, 
ويشهد له مرسل القمّي'" المتقدّم. المنجير ضعفه بالعمل. وما فيه من اعتبار كون 
السفر في طاعة الله يكون المراد به ما يقابل سفر المعصية, فيعمٌ المباح أيضاً. 

فا عن الإإسكافي'' من اعتبار كون السفر في طاعة الله غير تام كم أن 
استشكال صاحب «الحدائق» يذة'*' فيه في غير محلّه. 

وعليه. فا ذكره المصنّف + بقوله (إذاكان سفرهما مباحا) تامُ. 

المورد الخامس:المنقول عن الإسكافي'', والشهيد في «الدروس»"" 


.۳۷١ / ۱۵ ؟. جواهر الكلام: ج‎ ١5 مختلف الشيعة: ج7/‎ )١( 

(۲) المقنعة: ص .11١‏ 

(۳) تهذيب الأحكام: ج ٤٩ / ٤‏ ح۳ . وسائل الشيعة: ج ۲۱۱/۹ ح ۱۱۸۹۲ 
)٤(‏ حكاه عنه العامة اللي في مختلف الشيعة: ج۳ / ۲۰۵. 

(6)الحداء ئق الناضرة: ج ٠۳/٠۱۲‏ °. 

(7) حكاه عنه في المعتبر: ج ۲ /0۷۸. 

(۷) الدروس: ج۱ .۲٤۲/‏ 


و«اللّمعة»'" القول باندراج المريد للسفر الذي ليس له نفقة السفر في ابن السبيل. 

ويرد عليهما: أنّ ذلك منافي لما يُفهم من مصطلح ابن السبيل بحسب المتفاهم 
العرفي, فان صدقه يتوقف على التلجس بالسفر. 

نعم, الميزان هو السفر العرفي دون الشرعي, فن هو في حل إقامته ويريد العود 
إلى وطنه. إذا مت نفقته يكون من أفراد ابن السبيل» وما دلّ على قاطعيّة الاقامة 
للسفر. لا حكومة له على أدلّة ابن السبيل كا لا يخن فلو تلبس بالسّفر مَنْ ليس 
عنده مؤونة السّفر. اندرج بعد مسافرته في عنوان ابن السبيل» ويشمله إطلاق 
دليل ابن السبيل. 

وما في المرسل من التعبير بذهاب المال يكون المراد به الحاجة في الرجوع.كما 
هو واضح. 

المورد السادس: يُعطى ابن السبيل من الرَّكاة قَدَر الكفاية اللائقة بحاله من 
النقدين. أو العروض. إلى أَنْ يصل إلى بلده بعد قضاء وطره من سفره أو يصل إلى 
حل يمكنه تحصيل مؤونة السبيل فيه إذ الآية"" الشريفة ظاهرة في أن اللصرف هو 
هذه الجهة, أي جهة السبيل لا الشخص. نظير الغارمين والرقاب. وعليه فلو دفع 
إليه مقدارٌ. وقضّل منه شيءُ: 

فهل یعاد کا هو المشهور'"؟ 

أم لا يرتجع .كما عن «المخلاف»“؟ 


60/5 شرح اللّمعةج‎ )١( 

(؟) سورة التوبة: الآية 50. 

(۳) جواهر الكلام: ج ٠١‏ 7" مصباح الفقيه: ج ”1 / 4 .٠١‏ 
(4) الخلاف: ج٤‏ / 580 


۰ فقه الصادق /ج 


أم يفرّق بين‌النقد ين والعروضءفيّعادالنقد دو نالعروضكماعن المصتف ؟ 

وجوه أقواها الأول لما عرفت من ظهور الآية في أنّ المصرف هي الجهة, فلو 
زاد عليها شيءٌ لاب من إعادته. 

واستدل للثاني: بأنته يملكه بالقبض. فا يفضل منه بعد الوصول إلى بلده ليس 
إل كما يفضل في يد الفقير من مال الصدقة بعد صيرور ته غنياً. 

وفيه: إن ما يملكه الفقير غير مقدَّرٍ بقدر خاص» بخلاف ما يملكه اب نالسبيل. 
فإنّه يلك ما يوصله إلى بلده. 

واستدلٌ للثالث: بان المزكّي إا يولك المستحقّ عين ما دفعه إليه. والمنافع تابعة, 
والواجب على المستحقٌّ رد ما زاد من العين. ولا زيادة في غير النقدين إلا في 
المنافع. ولا أثر ها مع ملكيّة تام العين. 

وفيه: إنّه إذاكان المصرف هي الجهة. فلا حالة تكون ملكيّة ابن السبيل للعين 
ملكيّة متزلزلة, وهي تنفسخ بمجرّد الإستغناء. 

وإِنْ شئت قلت: إن المستحقّ في الحقيقة نفس الجهة لا ذو الجهة. 


. ويعتبرفي المستحقين الإيمان. 


أوصاف المستحقين 

( ويعتبر في المستحقّين ) صفات: 

الصفة الأو ل: (الإيمان) يعني الإسلام والولاية للأئمّة الإثني عشر 20 فلا 
تُعطى الكافر بجميع أقسامه. ولا لمن يعتقد خلاف الحقّ مِنْ فرق المسلمين. 
بلا خلافي فيه على الظاهر. وعن غير واحدٍ''' دعوى الإجماع عليه. 

وتشهد له: جملةٌ من النصوص: 

منها: صحيح الفضلاء. عن الإمامين الصادقين مك : «أنتهما قالا في الإجل 
يكون في بعض هذه الأهواء الحروريّة, والمرجئة, والعئانيّة. والقّدريّة. ثم يتوب 
ويعرف هذا الأمر ويحسّن رأيهء أيُعيد کل صلاةٍ صلاها أو صوم أو زکاةٍ أو حَج أو 
ليس عليه إعادة شيء من ذلك؟ ۰ 

قال ليس عليه إعادة شيء من ذلك غير الرّكاة, ولابدٌ أن يؤدّها لأشه 
وضع الرّكاة في غير موضعهاء وأا موضعها أهل الولاية»”". 

ومنها: صحيح العجلي. عن الإمام الصادق لد في حديث: 

«كلّ عمل عمله وهو في حال نُصبه وضلالته. م مَنَّ الله عليه وعَرّفهالولاية, 
فاه يوجر 55 إلا الرّكاة, فإنّه يعيدهاء لأنته وضعها في غير موضعهاء لأنتها 





. ٠۲۲ / ١ المعتبر: ج۲ / 0۷۹ . منتهى المطلب: ج‎ . ١17١ غنية النزوع: ص‎ )١( 
1141/1١ ح‎ 5١17/5 وسائل الشيعة: ج‎ . ١ الكافي: ج۳ / 046 ح‎ )۲( 


1۰ فقه الصادق /ج‎ ۳Y 


لأهل الولاية»”". 

ونحوهما غيرهما من النصوص المستفيضة. 

أقول: وتام الكلام يتحقّق بالبحث في مواضع: 

الموضع الأوّل: لو شكٌ في إسلام الفقير أو ولايته. لا يجوز الدفع إليه. وذلك 
لأصالة عدم الإيمان, لأنته أم وجودي مسبوق بالعدم. 

ودعوى: أن ذلك العدم ليس كفراً لكونه من قبيل عدم الملكة, والعدم عا من 
شأنه أن يكون مسلاً ليس له حالة سابقة حال الصغر. 

مندفعة: بأنّ هذا لا يوجب تعدّد المشكوك فيه والمتيّن, بل هما شيء واحد. 
غاية الأمر العدم حال كونه متيقّناًم يكن ينطبق عليه الكفر» وفي حال كونه 
مشكوكاً فيه ينطبق عليه ذلك. وهذا لا يوجبُ تعدّد الموضوع كي لا يكون 
إيقائه استصحاباً. 

ودعوى: أن الإسلام هو مقتضى الأصل الثانوي الثابت 00 

مندفعة: بأنته مضافاً إلى ضعفه» قد ادّعى صاحب «المجواهي» "ل في كتاب 
ال اعراق لاحات غ شعن غل ا عه جد ا ی 
أنّكلٌ مولودٍ لو بق وصار تميّزاً يصبح مسلاً بالطبع. إلا أن ينع مانع. 

ودعوى: أن ذلك يت في غير أرض الموّمنين. وأمّا فيها فهي أمارة للإهان. 
)١(‏ تهذيب الأحكام: جه / ۹ ح۲۳ . وسائل الشيعة: ج9/ ١1ح .1١41١‏ 
(؟) أصول الكافي ج۲ من طبعة طهران. (هامش الكتاب الأصلي ص .)۲١۹‏ 


(۳) جواهر الكلام: ج۳۸/ ٠١‏ قوله: (ودعوى أنته مولود على الفطرة فيكون مسلماً واضحة المنع...). 
)٤(‏ حكاه صاحب الجواهر: ج58 /151. 


- مندفعة: بأنّ هذا يت في الإسلام. لما حققناه في هذا الشرح من أماريّتها لكون 

من فيها مسللاً. ولم يثبت في الإيمان ذلك. 

الموضع الثاني: لا إشكال في أنّ ذلك أي اعتبار الإيمان إنها هو غير المؤلفة 
قلويهم. وأمّا هم فلا يعتبر فيهم الإيمان. بناءً على تفسير المؤلّفة بالكقّار. وأمّا بناءً 
على ما اخترناه. فحكمهم حكم سائر الأصناف. 

وعن «المدارك»" ٠‏ و«المسالك»'': إلحاق بعض أفراد سبيل اللّه. 

ولعلّهما أرادا الغازيء كما صرّح به صاحب «الوسيلة»'". 

وعن بعض مشائخ“ الشيخ الأعظم #: استثناء مطلق سبيل الله . 

وعن «الغنية»: إلحاق العاملين بالمولفة. 

والمنسوب إلى ظاهر جماعة ": اختصاص هذا الشرط بالفقراء والمساكين. 

والتحقيق: أب مقتضى إطلاق النصوص -المتقدّم بعضهاء المانعة عن صرف 
الرّكاة إلى غير أهل الولاية -هو عدم جواز الصرف من شيءٍ من السهام في غير 
أهل الولاية. حت من سهم سبيل الله إذاكان صرفاً فيه. وما لو كان صرفاً في 
الحقيقة في المصلحة, كما إذا قام امخالف بمصلحةٍ كالغزو ونحوه. فالظاهر جوازه. 
لخروج ذلك عن منصرف النصوص المانعة. 





.۲٤۱/ ٥ج مدارك الأحكام:‎ )١( 

() مسالك الأفهام: ج١/١17.‏ 

(۳) الوسيلة: ص .١78‏ 

.۳۷۷ / ١6 جواهر الكلام: ج‎ )٤( 

() غنية النزوع: ص ١١4‏ 

(1) ذكر هذه النسبة الشيخ الأنصاري في كتاب الزَّكاة ص .۳٠۷‏ 


٠١ج‎ / فقه الصادق‎ rt 


وبعبارة أخرى: إذاكان الفعل مع مباشرة الخالف سبيلاً وفُربة, بأن لم يكن من 
العبادات» بل كان من الأمور الحصّلة للغرض. من أي فاعلٍ صدر كالغزوء وأراد 
دافع الرّكاة جرد وجود ذلك. جاز له الدفع من سهم سبيل اللّه. إذ الفعل حينئذٍ هو 
الذي صرف فيه الرّ كاةء نظير بناء القناطر والمساجد, والفاعل له بمنزلة الآلة. فلا 
تشمله الأخبار المانعة, لأنتها تمنع عن وضعها في الخالف. وفي الفرض إا توضع في 
تحصيل الفعل المذكور من النارج. 

وبهذا يظهر عدم منافاة ذلك للحصر الوارد في قوله: (إغا موضعها أهل 
الولاية) لأنّ ذلك إنما هو في غير ما يُصرف في المصالح.كما هو واضح. 

الموضع الثالث: مع عدم وجود المؤمن وسبيل الله. حفظ الرّكاة إلى حال القكّن 
من أحدهماء ولا تعطى الخالف. فضلاً عن الكافر على المشهور. 

وفي «الجواهر»'": بلا خلاف أجده فيه, بل يمكن تحصيل الإجماع عليه. 

ويشهد له:_مضافاً إلى إطلاق أدلة المنع -خصوص خبر إبراهيم الأوسي» عن 
الإمام الرضاائة. قال: 

«سمعثٌ أي يقول: كنثُ عند أي اذ يوماً فأتاه رجلٌ فقال: إن رجلٌ من أهل 
الرّيء ولي زكاة. فإلى مَن أدفعها؟ فقال ًة إلينا. 

فقال: اليس الصّدقة محردمة عليكم؟ 

فقال9ة: بلى إذا دفعتها إلى شيعتناء فقد دفعتها إلينا. 

فقال: إن لا أعرف هما أحد؟ فقال: انتظر بها سنة. قال: فإِنْم أصب ها أحداً؟ 
قال /9ة: انتظر بها سنتين. حب بلغ أربع سنين, ثم قال له: إن لم قصب ها أحداً 


(۱) جواهر الكلام: ج ۱۵ / ۳۸۱. 


أوصاف المستحقين ro‏ 


فصُررّها صُرراً واطرحها في البحرء فإنّ الله تعالى حَرّم أموالنا وأموال شيعتنا على 
عدونا»". 

والظاهر أنّ ما في ذيلها من الأمر بإلقائها في البحر, كناية عن أن إتلافها عند 
التعذّر من صرفها في الشيعة. أوإن من إيصاها إلى الخالفين. 

وأمًّا خبر يعقوب بن شعيب الحدّاد. عن العبد الصاح لب قال: 

«قلت له: الرّجل منّا يكون في أرضٍ منقطعة. كيف يصنع بزكاة ماله؟ 
فقاليئة: يضعها في اخوانه وأهل ولايته. 

قلت: فان لم يحضره منهم فيها أحدٌ؟ قال: يبعث بها إليهم . 

قلت: فان لم يجد من تحملها إلمهم ؟ قال اثة: يدفعها إلى من لا ينصب. 

قلت: فغيرهم؟ قال ا: ما لغيرهم إلا الحجر»". 

فلضعف سنده كما عن «المعتبر»'". وشذوذه كما عن «المنتهى»'*' مطروحٌ أو 


حمولٌ على ما لا ينافي ما تقدّم. 
الموضع الرابع: المشهور بين الأصحاب _على ما تسب إليهم'* _: عدم الفرق 
بين زكاة المال وزكاة الفطرة. 


وعن جماعةٍ منهم الشيخ''' وأتباعه ٠"‏ والمحقّق في «الشرائع»!*: أنه مع 


.11841/ امح ۱۰ . وسائل الشيعة: ج9/ 17ح‎ / ٤ تهذيب الأحكام: ج‎ )١( 
ح۱۲ .وسائل الشيعة: ج ۲۲۳/۹ ح11887.‎ / ٤ تهذيب الأحكام: ج‎ (۳ 
.0۸۰ / ۲ المعتبر: ج‎ )۳( 

. ٥۲۳/۱ منتهى المطلب: ج‎ )٤( 

(6) رياض المسائل: جه / ۱۹۹ (ط.ج). 

(1) النهاية: ص۱۹۲ . المبسوط: ج ١‏ / 117. 

(۷) مدارك الأحكام: ج ۵ / ۲۳۹ عزاه إلى من تبعه. 

(۸) شرائع الإسلام: ج ۱ /۱۳۲. 


۳1 فقه الصادق / ج١٠‏ 


عدم وجود المؤمن, يجوز دفع الفطرة إلى المستضعف المستحق. أي غير المعاند 
للحقّ من الخالفين. 

ويشهد للأوّل: إطلاق الأخبار. فف مصحّح إسماعيل بن سعد عن الإمام 
الرضاءية: «عن الزَّكاة هل توضع فيمن لا يعرف؟ قال #: لاء ولا زكاة الفطرة»'". 
ونحوه غيره. 

أقول: وبإزاء هذه النصوص طائفتان من الأخبار: 

الطائفة الأولئ: ما ظاهرها الجواز مطلقاً. 

منها: صحيح علي بن يقطين» عن أبي الحسن الأوّللية: «عن زكاة الفطرة 
أيصلح أن تُعطى الجيران والظؤورة من لا يعرف ولا يتنصب؟ 

فقالفة: لا بأس بذلك إذاكان حتاجا»”". 

ومنها: مو تق إسحاق بن عّارء عن أبي إبراهيم اثة: 

«عن صدقة الفطرة أعطيها غير أهل ولايتي من فقراء جيراني؟ 

قال ئا: نعم. الجيران أحقّ بها لمكان الشهرة»'". ونحوهما غيرهما. 

الطائفة الثانية: ما تدلّ على الجواز عند عدم وجود المؤؤمن: 

منها: موق الفضيل, عن الإمام الصادق اب قال: «كان جَدّي يعطي فطر ته 
الضعفاء. ومن لا يجد ومن لاشو 

فقال: وقال أبو عبد الله: هي لأهلها إلا أن لا تجدهم, فإ تجدهم فلمن 
لا يتنصبء ولا تُنقل من أرضٍ إل ارف 
)١(‏ الكافي: ج ٥٤۷/۳‏ ح1 . وسائل الشيعة: ج ۹ / ۲۲۱ح ۱۱۸۸۰. 


(۲) من لا يحضره الفقيه: ج ۲ / ۱۸۰ح ۲۰۷۷ . وسائل الشيعة: ج ٩‏ / ۳۱۱ ع۲۲۳۹٠‏ 
(۳) الكافي: ج ١7/4 / ٤‏ ح۱۹ . وسائل الشيعة: ج۹ / ۰٣۲ح‏ ۱۲۲۲۵. 


سهم الفقراء يعطى لأطفال المؤمنين rv‏ 
- ويُعطى أولاد المؤمنين. 


وقال: الإمام يضعها حيثُ يشاء. يصنع فيها ما يرئ»'''. ونحوه غيره. 

أا الأولن: فقتضى القاعدة وإ كان الجمع بينهاء وبين ما تقدّم بالبناء على 
مرجوحيّة إعطائها إِيّاهم. ولكن لعدم إفتاء أحدٍ بذلك. ولما في بعضها من أمارة 
التقيّة. وهو قوله با في مو تق إسحاق: المكان الشهرة) إذ المراد به على الظاهر أن 
الأمر بالإعطاء إا هو للتحرّز عن أن يشهر بينهم كونه إماميّا يتعيّن حملها على 
الإعطاء في مورد التقيّة. والله العالم. 

وأمًا الثانية: فا مجمع العرفي يقتضي تقييد إطلاق ما تقدّم بهاء وحيث أنّ 
الأصحاب لم يعرضوا عنها وأفتوا ضمونهاء فالأشبه بحسب القواعد هو البناء على 
ذلك. والله العالم. 

وعليه فالقول الثاني أظهر. 


سهم الفقراء يعطى لأطفال المؤمنين 


( ويعطى ) من الرَّكاة (أولاد المؤمنين) بلا خلافٍ فيه. وعن غير واحد" 


دعوى الإجماع عليه. 
وتشهد له: نصوصٌ كثيرة: 


منها: مصحّح أبي بصير: «قلث لأبي عبد الله ة: الرّجل يموت ويترك العيال 





)١(‏ تهذيب الأحكام: ج ٤‏ 887ح8. وسائل الشيعة: ج؟ / لحت سني 
(۲) مختلف الشيعة: ج7/ ١٠5؟.‏ مجمع الفائدة: ج ٤‏ / 1784 . مدارك الأحكام: جه / ١1؟.‏ 


۴۴۸ فقه الصادق / ج١٠‏ 


أيعطون من الرّ كاة؟ 

قال ا: نعم. حب ينشأوا ويبلغوا ويسألوا من أين كانوا يعيشون. إذا قطع 
ذلك عنهم, فقلت: إنْهم لا يعرفون . 

فقال: يحفظ فبهم ميّتهم, ويحيّب إليهم دين أبيهم. فلا يلبثون أن هتوا بدين 
أيهم وإذا بلغوا وعدلوا إلى غيركم فلا تعطوهم»'". 

ومنها: خبر يونس بن يعقوب. عن الاإمام الصادق ل قال: 

«قلت لأبي عبد اله إ: عيال المسلمين أعطيهم من الزَّكاة, فأشتري هم منها 
ثياباً وطعاماً وأرى أنّ ذلك خيرٌ هم؟ قال: فقالكة: لابأس'". 

ونحوهما غيرهماء واختصاصها بأولاد المؤمنين ظاهر. 

ثم إن إعطاء الزَّكاة للطفل يكون بأحد وجهين: وما بالصرف عليهم مباشرة, 
أو بالقليك. 

ويشهد للأوّل:-مضافاً إن عدم الدليل على لزوم القليك. لا في سهم الفقراء. 
ولا في غيره. وإطلاق الأدلّة ينفيه -خبر يونس المتقدّم. 

وأا الثاني: فلا كلام فيه. غا الكلام في أنته هل يعتبر الدفع إلى الوليّء أو إلى 
الطفل مع إذنه. ولو دفع إليه بدون إذنه لا يكفي. كما عن جماعةٍ منهم المصنّف # في 
«التذكرة»'"'. أم لا يعتبر ذلك بل يجوز الدفع إليه كما عن بعض'*'؟ وجهان: 


(۱) الكافي: ج ٥٤۸/۳‏ ح ١‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۲۱/٩‏ ح11857. 

(۲) وسائل الشيعة: ج ٩‏ / ۲۲۷ ح۱۱۸۹۸. قرب الإسناد: ص 71. 

(۳) تذكرة الفقهاء: ج ۵ / 58١‏ (ط.ج). 

8 رياض المسائل ج‎ .۲۰۸/ ١7 الحدائق الناضرة: ج‎ . ٤0۸ / ٣ج ذخيرة المعاد:‎ .۲٤۲/ 0 مدارك الأحكام: ج‎ )٤( 
/۳(ط.ج).‎ 


سهم الفقراء يعطى لأطفال المؤمنين ۳۹ 


. استدلٌ السيد 4ة" في حاشيته على «المکاسب» على أنّ قبض الصبيّ یترب 

عليه الأثر. ولا يعتبر فيه إذن الوليّ بوجوو: 

. أن السيرة في الصدقات عليه‎ ١ 

وفيه: المتيقن منها إعطائها بإذن الولي. 

؟-إطلاق نصوص الكقّارة الدالّة على جواز إعطائها بيد الصغير. 

وفيه: أن تلك النصوص واردة في مقام بیان حكم آخر. لا يصح الاستدلال 
بإطلاقها من هذه الجهة. ٠‏ 

وبه يظهر ما في الوجه الثالث. وهو ما ورد في الرَّكاة. الدالٌ على جواز إعطائها 

أقول: والحقّ أنّ قبض الصبيّ من حيث هو باستقلاله لا يقرتّبٍ عليه الأثرء 
ولا عبرة به. لما دل على عدم جواز أمر الصبّ'", وأمّا قبضه مع إذن الولّء 
فالظاهر كفايته؛ لأنّ ذلك قبضٌ منه. واستيلاءٌ 1 امال إذ القبض الذي يترتّب 
عليه الأثرء عبارة عن الاستيلاء على المال المتحقّق في الفرض. 

وما أفاده المصنّف يه من أنّ ذلك تضبيع لمال الصبيّء فلا يجوز وإِنْ أذن الول 
غير تام لعدم كونه تضبيعاً بل إقباض للولي. 

فتحصّل: أن الأظهر كفاية الدفع إليه. لكن مع إذن الوليّ لا بدونه. 

ومورد النصوص ما لو كان الأب مؤمناًء فلو كان أبوه مخالفا أو كافراء وأمّه 
مؤمنة, فإنّه لادليل على جواز إعطائه. 


(1١)كما‏ يظهر من مصباح الفقاهة: ج ۲ / لهل يصح قبض الصبيّ). 
زفق تهذيب الأحكام: ج ٠١‏ / ۳۷ ح۳۲٠‏ . وسائل الشيعة: ج۱۸ / ٠‏ (باب حَدَ ارتفاع الحجر عن الصغير). 


١ج/ فقه الصادق‎ Pi. 
ولو أعطى المخالف مثله أعاد مع الاستبصار.‎ 


وما عن «البيان»"" و«المسالك»'"'. وفي «العروة»'" من إعطائها إيّاه نظراً إلى 
أنته يلحق بأشرف الأبوين غير تام. 

( ولو أعطى المخالف مثلهء أعاد مع الاستبصار ) بلا خلافي'*. بل عن غير 
واحدا* دعوى الإجماع عليه. 

ثم إنّ ظاهر التعليل أنته لو أعطاها فقراء الشيعة. أو صرفها إل جهة من 
الجهات التي يجوز صرف ال كاة فيها. لم يجب عليه إعادتها. 

ودعوى: أنته يعارضه إطلاق الحكم المعلّل. 

مندفعة: بحكومة العلّة عليه. 


وعليه.فا هو ظاهر المتن وغيره.من عدم وجو بالإعادة حينئذٍ هو الأظهر. 


(١)البيان:‏ ص195. 

(۲) مسالك الأفهام: ج ۱ / .٤۲۲‏ 

(؟) العروة الوثقى: ج ٤‏ / ١٠٠(ط.ج).‏ 

.٤0۸/ ذخيرة المعاد: ج۳‎ )٤( 

(5) مدارك الأحكام: ج ۵ / 517. غنائم الأيّام: ج 4 / ٠١۳‏ . مستند الشيعة: ج ٠٠١۳/۹‏ 


حكم دفع الرّكاة لواجبى النفقة لان 


. وأن لا يكونوا واجبي النفقة عليه من الأبوين وإ عَلواء و الأولاد وإ نزلواء 


حكم دفع الزّكاة لواجبى النفقة 

الصفة الثانية: (أن لا يكونوا واجبي النفقة عليه من الأبوين وإِنْ عَلواء والأولاد 
وإن نزلواء والزوجة والمملوك)إجماعاًء كما عن غير واحدٍ" إذاكان المنفق 
قادراً وباذلا. 

وتشهد له: حملة من النصوص: 

منها: صحيح ابن الحجّاج. عن اللإمام الصادق ائلا: «حمسة لا يعطون من 
الرّكاة شيئاً: الأب والأمٌ والوالد والمملوك والمرأة. إن عياله لازمون له»'". 

ومنها: مصحّح إسحاق بن عّار. عن أبي الحسن موسى نقّة: 

«قلث: فن الذي يلزمني من ذوي قرابتي, حى لا أحتسب الرَّكاة عليهم؟ 

قال لية: أبوك وأمّك . قلت: أبي وأمّي ؟ قال : الوالدان والولد»'" ونحوهما 
غيرهما. 

وبإزائها مكاتبة عمران'“. والمرسل عن محمد بن جزك”*. وهما يدلان على 
)١(‏ منتهى المطلب: ج۱ / 577 . مدارك الأحكام: ج ۵ / ۲٤٠‏ . غنائم الأيّام: ج ٠١۹ / ٤‏ . مستند الشيعة: ج١‏ / 

۰۸ جواهر الكلام: ج6١‏ / 59460 

(1) الكافي: ج ٠٥۳/۳‏ ح 6 وسائل الشيعة: ج١‏ / 4 ح 1518 
(۳) تهذيب الأحكام: ج ٤‏ /51ح1. وسائل الشيعة: ج۹٩‏ / ۲٣۱‏ ح11915. 


1١151714 ح‎ ۲٤۲ / ٩ ح5. وسائل الشيعة: ج‎ ٥1 / ٤ تهذيب الأحكام: ج‎ )٤( 
00 ليت‎ ١ وسائل الشيعة: ج‎ .٠١ ح‎ ٠٥۲/۳ الكافي: ج‎ )5( 


٠١ج‎ / فقه الصادق‎ EY 


جواز إعطائها للولد. ولذا اختار كاشف الغطاء”" أنّ هذا الحكم في غير الزوجة 
والمملوك على الندب, جمعاً بين النتصوص. 
وفيه: لإعراض الأصحاب عنهماء لا يُعتمد عليهماء مضافاً إلى إرسال الثاني. 
أقول: ثم إن تنقيح القول في المقام يتحقّق بالبحث في جهات: 


الإشكال في تحقق الفقر مع بذل النفقة 
2 : - 5 5 اك ا و 5 - 

الجهة الاولئ: يجوز لمن تجب نفقته على غيره» أن ياخذ الز كاة من غير من تجب 
عليه إذا لم يكن قادراً على إنفاقه, او کان قادراً ولكن لم يكن باذلاً. کا صرّح به 
غير واحدٍ"» بل ظاهر «المدارك»'" دعوى الإجماع عليه. ويقتضيه إطلاق الأدلّة. 

وأمًا إذاكان باذلاً: 

فهل يجوز الأخذ كا عن جماعة منهم المصنّف يل في جملةٍ من كتبه ٠‏ والشهيد 
ف «الدروس»“ و«البيان»!', والمحقّق الثاني في «فوائد «الشرائع»”", والسيّد في 
«المدارلى“؟ 


(۱) کٹ كشف الغطاء: ج ۲ / 566. 

(۲) شرح اللّمعة: ج ۲ / ٤٥‏ . الحدائق الناضرة: ج ۱۲ / ۲۱۱. رياض المسائل: ج ۵ .٠۷۹/‏ 
(۳) مدارك الأحكام: جه ا 

.04/ ١ منتهى المطلب: ج‎ )٤( 

(۵) الدروس: ج۱ .۲٤۲/‏ 

(1) البيان: ص ۱۹۷-۱۹1. 

(۷) حكاه صاحب مستمسّك العروة الوثقى: ج٩‏ / ۲۹۱. 

(8) مدارك الأحكام: ج۵ .۲٤۷/‏ 


الاشكال فى تحقّق الفقر مع بذل النفقة وم 


أم لايجوزكما عن « التذكرة»"" و «جمع البرهان»''' و « شرح المفاتيح»'"؟ 
وجهان: 

قد استدلٌ للأوّل: بوجهين: 

أحدهما: صحيح ابن الحجّاج. عن أبي الحسن الأول لة: «عن الوّجل يكون 
أبوة أو عمّه أو أخوه يكفيه مؤونته. أيأخذ من الزَّكاة. فيوسّع بهإِنْكانوا 
لا يوسعون عليه في كلّ ما يحتاج إليه؟ فقال ٍ1 لا بأس»!*. 

وفيه: إله لا يخرجٌ عن الفقر بالإنفاق, فكما يجبُ على القريب الإنفاق عليه 
لكونه فقيراً كذلك يجوز لغيره دفع الرَّكاة إليه. 

وبعبارة أخرى: الفقر موضوعٌ لوجوب الإنفاق. وجواز دفع الزّكاة. فكما لا 
ينتف الفقر ببذل الرَّكاة. بحيتُ يخرج عن كونه موضوعاً لوجوب الإنفاق. كذلك لا 
ينتفي ببذل النفقة. بحيث يخرج عن موضوع الرَّكاة. 

وأجاب عنه الشيخ الأعظم ة”*, 0 موضوع وجوب الإنفاق هو عدم القدرة 
على مؤونة نفسه. وهذا حاصلٌ وإِنْ تكقّله رجلٌ من باب الزَّكاة. وأمّا جواز دفع 
الرّكاة ُوضوعه الحاجة والفقرءوير تفع بتملّكه على غيره المؤونة.ولو بالتكليف 
ببذهاء فوضوحٌ الرّكاة ير تفع بالإنفاق الواجب بخلاف العكس. 

وفيه: إنّه كما لا يصدق الفقير على من تجب نفقته على غيره مع بذله. ولذا لا 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: ج ۵ / 510 (ط.ج). 
(۲) مجمع الفائدة: ج 1١67 / ٤‏ 
(۳) حكاه صاحب مستمسّك العروة الو ثقی: ج٩‏ / ۲۹۰. 


AZ A/ ٩ وسائل الشيعة: ج‎ .٥ الكافي: ج۳ / 1ح‎ )٤( 
.۳۳٣ کتاب الزّكاة: ص‎ )0( 


٠١ج‎ / فقه الصادق‎ et 


يصدق الفقير على أولاد الأغنياء من دون الثروة. كذلك لا يصدق على غير القادر 
على النفقة مع جواز دفع الرّكاة إليه ودفعها في ال خارج» فكل منهها يصلح لرفع 
موضوع الآخر. 

أقول: وبذلك يظهر ما في الاستدلال المزبور. ولكن الذي يدفع الإإشكال: أنّ 
أدلّة الإنفاق لا إطلاق لشيء منهاء كي يستدلّ به على وجوبه عند الشكٌ. لعدم 
ورودها في مقام البيان من هذه الجهة. فلابدٌ من الإقتصار على المتيقن. فلا دليل 
على وجوبه في الفرض. أي فرض بذل الزَّكاة وعدم المانع من التعيّش بهاء فدليل 
الرّكاة يصلحٌ حاكاً على دليل وجوب الإنفاق ويوجب ارتفاعه. 

نعم» لو بذل والحال هذه. لا يجوز له أخذ الرَّكاة. لانتفاء الفقر بذلك. اللَّهُمَ إلا 
أنْ يمتنع عن قبول البذل واطبة, لأنّ له ذلك. 

أقول: وا ذكرناه تظهر أمور: 

الأوّل: لا فرق بين أن يكون هذا الذي تجب نفقته على غيره عيالٌ غير واجبي 
النفقة على ذلك الغير وعدمه. إذ في الصورتين دليل الزَّكاة يقدّم على دليل الإنفاق. 

كما أنته في الصورتين لو بذله ما يكفيه وقبل ليس له قبول الرَّكاة. وله الامتناع 
عن قبول البذل في الصورتين ليقبل الرَّكاة. 

الثاني: لا فرق في البذل بين أن يكون من من تب نفقته عليه ونين أن كو 
من غيره. إذ في الفرضين له الامتناع عن قبول البذل فيأخذ الزّكاة. وله قبوله فلا 
يأخذها. 

الثالث: عدم الإشكال في ما استقرّ عليه العمل في هذه الاعصار من إعطاء 


الاشكال في تحقّق الفقر مع بذل النفقة to‏ 


الحقوق والكقّارات وغيرها للعيال صغيرهم وكبيرهم. مع أنّ أكثر الصغار تجِبُ 
نفقتهم على غيرهم. 

لا يقال: إن لاب من البناء على عدم جواز أخذالرٌ كاةللنصوص المتقدّم بعضها. 

فإنه يقال إنها مختصّة بإعطاء الُْنفِق الرّكاة. والتعدّي يحتاج إلى دليل آخر. 

أقول: بق في المقام فروع: 

الفرع الاؤل: ان ماذكرناه إنما هو في غير زوجة الموسر الباذل. وامّا فيها 
فالظاهر أنته لا خلاف في عدم الدفع إليها. وادّعى صاحب «الجواهر»'''# إمكان 
تحصيل الإجماع عليه. 

والظاهر أنّ الفرق بينهما وبين غيرها من الأقرباء. عدم وجوب الإنفاق مع 
بذل الرّكاة في سائر الأقرباء. ووجوبه مع بذها فيها. 

الفرع الثاني: يجوز دفع الرَّكاة إلى الزوجة المتمتع بهاء غير الواجب نفقتها على 
الزوج بالشرط أو نحوه. 

وعن بعض'": المنع. لإطلاق بعض نصوص المنع. 

وفيه: أن ما فيها من التعليل بلزوم النفقة. حاكيٌ على هذا الاطلاق. 

الفرع الثالث: إذا كانت الزوجة ناشزة. وكانت نفقتها ساقطة. هل يجوز دفع 
الزّكاة إليها أم لا؟ 

وجهان. وقد ادّععى صاحب «المعتبر»”" قيام الإجماع على الثاني. 

أقول: وهو الأظهر, لا لإطلاق النصوص لما مر من اشتّاها على التعليل بلزوم 
)١(‏ جواهر الكلام: ج 540/1١6‏ 


(۲) حكاه صاحب مستند الشيعة في: ج ١‏ 7" بقوله: (وربما قيل بالمنع لإطلاق النص). 
(۴) المعتبر: ج۲ .OAY/‏ 


۳٤‏ فقه الصادق /ج6 


الإنفاق, المستلزم ذلك لعدم شمول ما تضمّنه من الحكم للغير مورد لزومهاء بل 
لأنتها من جهة تَككّنها من تحصيل النفقة بترك النشوزء لا يصدق عليها الفقير. فلا 
يجوز ها أخذها. 

الفرع الرابع:إذا عال بأحدٍ تبرّعاً. جاز له دفع زكاته له. فضلاً عن غيره. 
إجماعاكا عن «المدارك»'". لاطلاق الأدلة. 

وأمَاخبر أي خديجة: «لا عط الرَّكاة أحداً من تعول»'" فحمول على واجی 
النفقة. لو لم يكن ظاهراً فيه. ۰ 

الفرع الخامس: يجوز للزوجة أن تدفع زكاتها إن زوجهاء لإطلاق الأدلّة, 
وعن الصدوق"" المنع عنه. ولم يظهر وجهه. 

ثم على فرض الدفع, يجوز له أن يصرفها في نفقتهاء بأن ينفقها عليهاء وما عن 
الإسكافي!* من المنع غيرٌ ظاهر الوجه. 

الجهة الثانية: إغا لا يجوز إعطاء الرّكاة لواجبي النفقة من سهم الفقراء لأجل 
الفقر. وأمّا من غيره من السهام. كسهم الغارمين إذاكان منهم» أو سبيل الله أو 
ابن السبيل. أو في الرقاب إذا كان من أحد المذكورات, فالظاهر أنته لا خلاف في 


جوازه. 


)١(‏ حكى الاإجماع صاحب مستمسّك العروة الوثقى: ج1177/5. 

(۲) تهذيب الأحكام: ج؛ / ۵۷ح .٠١‏ وسائل الشيعة: ج ۲٤٤ / ٩‏ ح/1191717. 
(7) المقنع: ص155١.‏ 

.5١١ حكاه العلامة الجِلّي في مختلف الشيعة: ج1/‎ )٤( 


عدم جواز دفع الرّكاة لواجبى النفقة عليه للتوسعة EV‏ 


٠‏ وعن «الذخيرة»" : أنته مقطوع به بين الأصحاب. 
ويشهد له: 
١-عموم‏ الأدلة. 
"عدم مول نصوص المنع له. كا أنّ ما فيها من العلّة غير شاملة له. 
وما دل على جواز قضاء دين الأب من سم الغارمين, واشتراء الأب من 


الزات 


عدم جواز دفع الرّكاة لواجبي النفقة عليه للتوسعة 

الجهة الثالثة: هل يجوز إعطاء زكاته لواجبي النفقة له للتوسعة. كا عن 
الحقّق'" والشمهيد'” الثانيين وغيرهما!* أم لا يجوز؟ 

أقو ل: الكلام يقع في موردين: 

الآوّل: في التوسعة الموجبة لكون النفقة لائقة بحاله. كما إذا حصل في معيشته 
بحسب شأنه فتورٌ فها لولم يأخذ. 

الثاني: في التوسعة الزائدة على النفقة اللائقة. 

أما المورد الأول فقد استدلٌ الشيخ الأعظم للجواز:“ 

١-بإطلاق‏ الأدلة, بضميمة دعوى انصراف ما دل على المنع بصورة قيام 





.٤0۹/۳ ذخيرة المعاد: ج‎ )١( 

(۲) جامع المقاصد: ج19 / 51-5٠‏ 

(؟) مسالك الأفهام: ج .٤ ۲۳ / ١‏ 

.٠٠١ / ۲ كشف الغطاء: ج‎ 5١4 / ۱۲ ذخيرة المعاد: ج 3 / ۹ الحدائق الناضرة: ج‎ )٤( 
.۳۳۸- ۳۳۷ (6)كتاب الرّكاة ص‎ 


٠١ج‎ / فقه الصادق‎ EA 


المنفق بالانفاق اللائق. 

۲ - ويو تق سماعة. عن الإمام الصادق نثة: «عن الرّجل يكون له ألفدرهم» 
يعمل بهاء وقد وجب عليه فيها الرّكاة. ويكون فضله الذي يكسب يماله كفافٌ 
عياله لطعامهم وکسوتهم»ولا يسعه لإدامهم.وإنما هو ما يقوته فيالطعام والكسوة؟ 

قال فلينظر إلى زكاة ماله ذلك فليخرج منها شيئاً قلَّ أوكثر. فيعطيه 
بعض من تل له الزّكاة. وليعد با بق من الرَّكاة على عياله. فليشتر بذلك إدامهم 
وما يصلحهم من طعامهم»'". 

ونحوه صحيح صفوان عن إسحاق بن عّار'". 

أمَا الوجه الأول فيرد عليه: أنّ الانصراف ممنوعٌ. كيف وقد عُلّل بأنتهم عياله 
لازمون له لا بقيام المنفق بالاإنفاق. 

وإِنْ شئْتَ قلت: إن المنع ليس بواسطة صيرورتهم أغنياء كي تصح الدعوى 
المزبورة. بل من جهة لزوم الإنفاق, فتديّر. 

ودعوى: اختصاصها بالدفع للقوت اللازم» ولا تشمل الدفع للتوسعة من 
جهة التعليل. 

ممنوعة: لأنّ ظاهر التعليل أنّ اللّزوم مانعٌ عن إعطائهم شيئاً من الرّكاة 
ولو للتوسعة. 

ويرد على الوجه الثاني: أنّ مورد الخبرين صورة عدم القدرة على الإنفاق 
الآلازم» وأنته يدفع الرّكاة لتتميمه لا للتوسعة. وهذا أجنبيٌ عن المقام. فإنّ محل 


١۱۹۳۳ع‎ ۲٤۲/۹ ح۱۱ . وسائل الشيعة: ج‎ ۰٥1۲/۳ الكافي: ج‎ )١( 
۱۱۹۳۲ ح‎ ۲٤۲/۹ (۲)الكافي: ج۳ / ۱ ح۸. وسائل الشيعة: ج‎ 


الكلام هو الدفع للتوسعة, مع قدرته على الإنفاق اللّازم. مع أنّ موردهما زكاة مال 
التجارة, والتعدّي منها إلى الزّكاة الواجبة غير ظاهر الوجه. 

وعليه. فالأظهر عدم الجواز. 

وأمًا المورد الثاني: أي الإعطاء للتوسعة الزائدة على النفقة اللائقة. فعن ظاهر 
جماعة''' جوازه. واستدلٌ له بوجهين: 

الوجه الأوّل: صحيح ابن الحجّاج. عن أبي الحسن الأول اثة: 

«عن الرّجل يكون أبوه أو عمّه أو أخوه يكفيه مؤونته. أيأخذ من الرّكاة. 
فيوسّع به إِنْ كانوا لا يوسّعون عليه في كل ما يحتاج إليه؟ 

فقال2ة: لا بأس»”". 

وفيه:إنّ مورده أخذ الرّكاة من غير المنفق. مع عدم قيام المنفق بكلّ ما يحتاج 
إليه الذي عرفت جوازه. فلا ربط له بالمقام. 

الوجه الثاني: خبر أبي بصير: «عن رجلٍ من أصحابنا له مُانمائٌة درهم» وهو 
رجلٌ خمّاف. وله عيالٌ كثير, أله أن يأخذ من الدَّكاة... ؟ 

إلى أَنْ قال: فقلت: فعليه في ماله زكاةٌ تلزمه؟ قال/2ة: بلى . 

قلت:كيف يصنع؟ قالا2ة: يوسع بها على عياله في طعامهم وكسوتهم. وبق 
منها شيئاً ناله غيرهم»'". 

بدعوى أنته من جهة ما في صدره من فرض زيادة الرّبح عن القوت» يكون 


.۱۷١ / ٤ الحدائق الناضرة: ج ۲۱۱/۱۲ . غنائم الأيّام:ج‎ . 0۱۹ / ١ منتهى المطلب: ج‎ )١( 
وسائل الشيعة: ج ۲۳۸/۹ ح۱۱۹۲۲.‎ . ٥ ح‎ ٥1۱ / ۳ الکافي: ج‎ )( 
الكافي: ج 3 / ۰ح۳ . وسائل الشيعة: ج ۲۳۲/۹ ح۱۱۹۰۸.‎ )۳( 
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ظاهراًفي التوسعة. وصريحه إعطاء المنفق. 
وفيه: إن مورده زكاة مال التجارة. والتعدّي مع احتال الفصل يحتاج إلى دليل. 
وعليه. فالأأظهر عدم جوازه أيضاً لإطلاق أدلّة أله قراخ 


لو عَجَرَ من يجب النفقة عليه عن الإنفاق 

الجهة الرابعة:إذا عجز من عب النفقة عليه من الإنفاق : 

فهل يجوز له دفع زكاته لواجبي نفقته؟ 

أم لا يجوز له ذلك ؟ 

أم يفصّل بين العجز عن إعطاء تامه فلا يجوز, وبين العجز عن إتمام مايجب 
عليه فيجوز؟ 

وجوه وأقوال, أظهرها الأوّل. لأنّ نصوص المنع من جهة ما فيها من التعليل, 
بأنتهم لازمون له. وأنته يجبر على نفقتهم. تختصٌ بصورة وجوب الإنفاق؛ الساقط 
في الفرض لعدم القدرة, فلا مقيّد لإطلاق الأدلّة بعد صدق الفقير عليه. 

واستدل للثاني: بإطلاق الأخبار. ومعاقد الإجماعات المانعة من دفع الرَّكاة إلى 
واجبي النفقة. 

وفيه :إن النصوص من جهة ما فيا من التعليل . مختصّة ا إذاكان 
الانفاق واجباً. 

واستدل للثالث:_أي الجواز في صورة العجز عن الإقام _بالنصوص الواردة 
في التوسعة. المتقدّمة في الجهة الثالثة, بدعوى شموها للتتمّة. لأنتها أيضاً نوعٌ من 


(1) صفحة 110 من هذا المجلّد. 


لو عَجَّز من يجب النفقة عليه عن الاإنفاق اوم 


التوسعة. 
أقول: قد مر أنَّ جملة منها مختصّة بالتتمّة. ولا تكون شاملة للتوسعة. وهي وإِنْ 
كان موردها العجز عن الإتمام, إلا أنتها على الجواز في صورة العجز عن القام 
بالفحوى. 
وعليه. فالأظهر هو الجواز في الصورتين. 
فو 
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أن لا يكونوا هاشمتينء إذاكان المعطي مِنْ غيرهم وتمکتوا من الحُمس» 
وتَحلّ للهاشميين المندوبة» ويجورٌ إعطاء مواليهم. 


أخذ الهاشمى للزكاة 

( و )الصفة الثالئة: (أن لا يكونوا هاشميّينء إذاكان المُعطي من غيرهم وتمكنوا 
من الحُمسء وتحل للهاشميّين المندوبةء ويجوز إعطاء مواليهم). 

أقول: هنا مسائل: 

٤‏ غ 

المسألة الأولى: لا إشكال في تحريم زكاة غير الهاشعي على الهاشمي» وفي 
«التذكرة»''' وعن غيرها!" دعوى إجماع المسلمين عليه. 

منها: صحيح عبد الله بن سنان» عن الإمام الصادق /4ة: «لا تَحلٌ الصدقة لولد 
العټاس. ولا لنظرائهم من بني هاشسم»'". 

ومنها: مصحّح الفضلاء. عن السيّدين الصادقين عك . قالا: 

«قال رسول الله :إن الصدقة أوساخ أيدي النّاس. وأنّ الله تعالمى قد حرم 
عَلِيّ منها ومن غيرها ما قد حرّمه. وأنّ الصدقة لا تحلٌ لبني عبدالمطلب»!*. 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: ج ١148/0‏ (ط.ج). 

(؟) نهاية الاحكام: ج۲ 7 المهدّب البارع: ج 0۳١/٠‏ . مجمع الفائدة: ج4 / 9» . مدارك الأحكام: 
ج .۲٠۰/۵‏ ذخيرة المعاد: ج ۳ / .43١‏ 

(۳) تهذ یب الأحكام: ج ٤‏ / ۵۹ ح٥‏ . وسائل الشيعة: ج 175/5 ح .۱٠۹۹٤‏ 

AZ TA/ ٩ ح۲ . وسائل الشيعة: ج‎ ۸/ ٤ الكافي: ج‎ )٤( 
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٠‏ ونحوهماغيرهما. 
وأمّا ما رواه الصدوق. عن أبي خديجة سام بن مكرّم الجمّال. عن أي 
عبدالله بل قال: «اعطوا الرَّكاة من أرادها من بني هاشم. فإنها حل طم. وأا تحرم 

على النبيّ اة وعلى الإمام الذي من بعده. وعلى الأئمتة ا24 »'". 

فلعدم عمل القوم به. ومعارضته مع ما تقدّم. يتعيّن طرحه. أو مله على 
صورة الاضطرار. 

المسألة الثانية: المشهور بين الأصحاب ": أنه لا يحرم أخذ الصّدقة 
المفروضة على بني المطلب أخي هاشم .بل عن «الخلاف»'"'دعوى الإجماع عليه. 

وعن المفيد في «الغريّة»!: تحري الرّكاة عليهم أيضاً. وهو منقول عن 
ابق اند + 

ويشهد للأوّل: 

١-عموم‏ الآية الشريفة. خرج عنه من انتسب بهاشم وبق الباق. 

۲ وقول الإمام الكاظم ا في مرسل حمّاد الطويل: «من كانت أَمّه من بني 
هاشم, وأبوه من سائر قريش. فن الصدقات حل لم»”". 

واستدل للثاني: 

عونق زرارة. عن الإمام الصادق.2ة: «لو كان العدل ما احتاج هاثميٌ ولا 


(۱) من لا يحضره الفقيه: ج ۲ / ۷ ح۱1۳۷ . وسائل الشيعة: ج ٩۹‏ / ۲۹۹ ح11195. 

(۲) المعتبر: ج ۲/ 0۸١‏ . منتهى المطلب: ج ٥ / ١‏ . مجمع الفائدة: ج ۱۸۸-٠۸١ / ٤‏ ذخيرة المعاد: ج .٤ 1١/۳‏ 
(؟) الخلاف: ج .۲٤١/ ٤‏ 

(؛ و )١‏ حكاه العامة الجلّي في مختلف الشيعة: ج ۲ / ۲۱۲. 

(1) الكافي: ج ۱ / ۳۹٥ح .٤‏ وسائل الشيعة: ج ٩‏ / ۲۷۱ ح11199. 
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مطّلبيٌ إلى صدقة. إنّ الله جعل هم في كتابه ما كان فيه سعتهم»”". 

۲ -وبالنبوي. قال : «أنا وبني المطّلب لم تُفرق في جاهليّة ولا إسلام» نحن 
وهم نيع واحد»". 

ادوا قرابة البئ بت فيدخلون في ذوي القُربىئءالمستحقَّين للخمس» 

فيحرم عليهم الرّكاة. 

أقول: وفيا جميع نظر: 

أا الأول فلأنته من ا جائز أن يكون المراد ب(المُطلّلب) في الموئّق من انتسب 
إلى عبد المطّلب, فإِنّ النسبة إلى مثله قد تكون بالنسبة إلى الجزء الثاني حذراً من 
الان كاف منافي. بل عن المبرد'" أنته إِنْ كان المضاف يعرف بالمضاف إليه. 
والمضاف إليه معروفٌ بنفسه, فالقياس حذفٌ الأول والنسبة إلى الثاني والمقام من 
هذا القبيل كا اعترف به نهم الأمحة ييه ”". 

لا يُّقال: إن على هذا يلزم عطف الشيء على مرادفه. 

نه يقال لا حذور في ذلك. إذ العطف التفسيري شائعٌ. قال لله تعالئ: ولا 
7 ری فِيها عِوَجاً ولا أمتاً»” '"'. ومعلومٌ أن عقب هاشم من عبد المطّلب. 

وأمّا الثاني: فهو نبويٌ ضعيف. 

وأمّا الثالث: فلأنّ ذوي القَر بيهم الأئمتة 24 ,كاسيأتي فيكتاب ا مخمس 
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.٠۲١٠۲ح‎ ۲۷۱/٩ ح1 . وسائل الشيعة: ج‎ 0۹ / ٤ تهذيب الأحكام: ج‎ )١( 
.۱۲۳۷ الرقم‎ ١4١ / کنز العمال: ج۷‎ )۲( 

(۳و )٤‏ نقله صاحب الحدائق الناضرة: ج ۲۱۷/۱۲. 

(0) سورة طه: الآية .٠١۷‏ 

(1) كتاب الخمس: ج١١‏ من هذه الطبعة. 


أخذ الهاشمى للزكاة ووم 


٠‏ وعليه. فالأظهر حلّية الصّدقة لبني الْمطَلب أخي هاشم. 

المسألة الشالثة: صرح جماعة'' بأنته لافرق بين سهم الفقراء وغيره من 
السهام. حت سهم العاملين وسبيل الله في حرمتها على الطاشمي. إذا كانت الرَّكاة 
من غيره. 

يشهد له: إطلاق الأدلة. فى صحيح العيص. عن الإمام الصادق نية: «إِنّ ناساً 
من بني هاشم أتوا رسول الله ييه فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشي, 
وقالوا: يكون لنا هذا الهم الذي جَعَل الله عرّوجِلٌ للعاملين عليهاءفنحن أولى به. 

فقال رسول الله يَلل: اني عيد الطلب إن الصّدقة لا تَحلٌ لي ولا لكم. ولكتي 
قد وعدت الشفاعة. الحديث»”" 3 

ولكن المنساق من النصوص -سمّا بواسطة ما فيها من التعليل بأنتها (أوساخ 
أيدي النّاس) -عدم الحرمة في سهم الرقاب والغارمين وسبيل الله إذا ضرف في 
المصالح العامّة كالمدارس. وأراد الماشمى التصرّف فيها: 

ما الأولان: فلأنٌ ذينك السهمين يّصرفان في فك الرقاب, وإفراغ الذمّة 


ولا يصر فان فيهم. 
وأمًا الأخير: فلأنَ الزّكاة تصرف في الجهة لا في الشخص. وهو إا ينتفع بها 
والنصوص لا تدلّ على المنع عنه. 


المسألة الرابعة: لا خلاف على الظاهر في جواز أخذ الهاشمي الزّكاة من 
الهاشمي. وتشهد له جملة من النصوص: 


5750/١6 جواهر الكلام: ج‎ , 71/١ / ٩ مستند الشيعة: ج‎ )١( 
ح119517.‎ ۲۱۸/٩ ح۱ . وسائل الشيعة: ج‎ ۵۸ / ٤ (؟) الكافي: ج‎ 
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منها: خبر إسماعيل بن الفضل الهاشمي: «سألت أبا عبد الله لاعن الصدقة الق 
حرمت على بني هاشم ما هي؟ قال: هي الرّكاة . 

قلت: فتحلٌ صدقة بعضهم على بعض؟ قال26ة: نعم»'". 

ومنها : مو تق زرارة . عنه ب . قال : «قلت له: صدقات بني هائم بعضهم عل 
بعض تحلّ ل هم ؟ فقال : نعم » صدقة الرسول تحلّ لجميع الاس من بني 
هاشم وغيرهم . وصدقات بعضهم على بعض تحلٌ هم , ولا تحلّ لهم صدقات 
إنسانٍ غريب»!". 

ونحوهما غيرهما. 

الهاشمي يأخذ الرّكاة إذا لم يكفه الخمس 

المسألة الخامسة:لا خلاف بين الأصحاب على ما نقله غير واحدٍ-في جواز 

إعطائهم من الصٌّدقة الواجبة عند قصور اكمس عن كفايتهم . كذا 


في «الحدائق»'". 
وعن «المنتهى» ٠‏ إن فتوى علمائنا أجمع على تناول الرَّكاة مع قصور ا مخمس 
وعن « المعتبر »'": قال علمائنا ء إذا منع الهاشميون من امس حلت 
هم الصدقة. 


.17١١1/ح‎ ۲۷٤/۹ وسائل الشيعة: ج‎ ٥ح‎ 03 / ٤ الكافي: ج‎ )١( 

(۲) تهذيب الأحكام: ج 7١ / ٤‏ ح١۱‏ . وسائل الشيعة: ج ٩‏ / ۲۷۵ ح8١١١1.‏ 
(؟) الحدائق الناضرة: ج ۲۱۹/۱۲. 

. ٠۲١/۱ منتهى المطلب: ج‎ )٤( 

(0) المعتبر: ج۲ /087. 


الهاشمى يأخذ الرَّكاة إذا لم يكفه الخمس oV‏ 


. ونحوهاكلمات غيرهم. 

أقول: ومدرك الحكم مو تق زرارة, عن الإمام الصادق ا 

«إنّهِ لو كان العدلٌ ما احتاج هاشميٌ ولا مطّلئٌ إن صدقة. إِنّ الله جعل لهم في 
كتابه ماكان فيه سعتهم . 

ثم قال: إن الرّجل إذالم يجد شيئاً حلّت له الميتة. والصدقة لا تحلّ لأحدٍ منهم. 
إلا أن لايجد شيئاً ويكون تمن يحل الميتة». 

وأمّا باقي الوجوه: من قبيل : 

١-أدلّة‏ التحريم لمثل الفرض. فيبق عموم أدلّة الَّكاة بحاله. 

۲ -وأنّالمتيقّن من الخروج عن خبر أبي خديجة المتقدّم الدالٌ على جواز أخذ 
الهائمي الرّكاة. هو حال القكّن من ا مخمس, فييق غيره. 

"وأ ا حمس عوض عن الرّكاة. فإذا سقط ما عوّضوا به لم تحرم عليهم 
الصدقة. فواضحة الفساد: 

ما الأوّل: فلأنٌ أدلّة التحريم مطلقة. 

وأمّا الثاني: فلم| تقدّم من تعيّن طرح خبر أبي خديجة. 

وأمًا الثالث: فلأنَ المعاوضة إا تكون في الحكم لا في غيره. 

وظاهر المونّق اعتبار الضرورة المبيحة لأكل الميتة. فلو لم يتمكن من أخذ 
المخمسء ولكن تكن تما يجوز أخذه كزكاة مثله. والصدقات المندوبة» بل الواجبة 
على القول بجواز أخذها. ليس له أخذ الرَّكاة. بل ظاهره اعتبار شدّة الحاجة في 
جواز التناول. وهذا لا يلاثم مع فتاوى القوم, فإِئّها متضمّنة لجواز أخذها جرد 
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عدم القكّن من ا مخمس. بل ظاهر «الشرائع»'' أنّ عدم تلك قوت السنة يسوّغ 
أخذ الدَّكاة. 

ودعوى: أنّ صدر المو تق ظاهرٌ في كفاية قصور امس وحده عنها. وظاهر 
ذيله مخالفٌ للإجماع, إذ لا يعتبر في جواز التناول هذه المرتبة من الاضطرار قطعاً 
وإجماعاً. فلاب من البناء على أنّ الكلام الوارد في مقام التحليل قد تم عند قوله: 
(سعتهم). وما بعده كلامٌ منفصلٌ غير موجب لتقييد الصدر. 

مندفعة: بأنّ منطوق صدره أنته لو كان العدل لم يكن أحدٌ من الهاشميين 
حتاجاً. ففهومه أنته حيث لا عدل فيحتاج بعض الماشمتين إلى الصدقة, وأمّا من 
هو. وهل هو من لا يتمككّن من أخذ ا مخمس خاضًة, أو المضطر فهو لا يدل عليه 
فلابرٌ من الاقتصار على المتيقّنء وهو صورة الاضطرار. 

ويمكن حمل كلمات القوم أيضاً على ذلك بان يقال: إِنّ ذكرهم ا مس في 
كلماتهم, من باب المثال لكلّ ما يصح هم أخذه. فالأظهر اعتبار الاضطرار. 

هذاكلّه في حال التناول. 

وأمًا المقدار المتناول: فعن الأكثر:!'' عدم التقدير بقدرء بل يجوز أخذه بمقدارٍ 

وعن «الدروس»'”, و«جامع المقاصد»'*: أنته يأخذ بمقدار كفاية السنة. 


(۱) شرائع الإسلام: ج١‏ /171. 

(۲) المبسوط: ج180/7. منتهى المطلب: ج ١‏ ككلم 
(؟) الدروس: ج١/517.‏ 

.۳۳ / جامع المقاصد: ج17‎ )٤( 


الهاشمى يأخذ الرّكاة إذا لم يكفه الخمس 0۹ 
(W0.‏ م ا | 51 " اك ام خا 
وعن ابن فهد . والمحقق ' والشهيد ' الثانيين : ته يأخذ بقدر قوت 


وعن كشف الرموز: أنته يأخذ يقدار الّمق. 

واستدل للأوّل: بأنَ الدليل المسوّغ للتناول ليس في مقام بيان هذه الجهة, 
فالمرجع فيها إلى ما دلّ بعمومه على جواز إغناء من يستحق الرَّكاة. 

وفيه: أنّ ظاهر المويّق ومعاقد الاجماعات. إا هو اشتراط الأخذ بقصور 
المتسن: فحيفز لبد من ملاتحظلة الفاضعرء :فال أحرو القضون هام الست جا 
أخذ مؤونة السنةء وإن أحرز القصور يوماً وليلة. جاز أخذ مؤونتهما. وهكذا. 

وبذلك يظهر ما هو الختار عندنا . فلا حاجة إلى نقل ما استدلٌ به على 
سائر الأقوال. 

الهم إل أن يقال:إنّ المتِيقّن من النص والفتوى اشتراط الأخذ بالضرورة 
والاضطرار, فيجوز بمقدار ترتفع به الضرورة, فيتعيّن الاقتصار عل مقدار قوت 
يوم وليلة, لأنّ ضابط التعيّش في العرف والشرع من حيث الأكل على ما يستفاد 
من باب النفقات, هو التقوّت يوماً فيوماً ومن حيث الكسوة عند الحاجة إليها. 
نعم إذا علم أنته لا يتمكّن من أخذها مؤونة سنته مرّة واحدة, وعلم بعدم تَكّنه من 
سائر ما يسوغ له أخذه. جاز له أخذ مقدار مؤونة السنةء كا لايخق. 
)١(‏ المهرّب البارع: ج١/077.‏ 
(۲) نقله عن الشيخ الأنصاري في كتاب الزّكاة: ص 764 نقلاً عن حاشية الشرائع. جامع المقاصد: ج 7/ 1". 


(۳) مسالك الأفهام: ج .٤۲٤ / ١‏ 
(4) كشف الرموز: ج١//108-5161.‏ 


.1 فقه الصادق / ج١٠‏ 


يَحلٌ للهاشمي غير زكاة المال الواجبة 

المسألة السادسة: يجوز للهاشعى أخذ الصدقة المندوبة من هاشعى وغيره. بلا 
خلا ا ھا اعترق يحو راح بلالا وعو را 
منه صريحاً وظاهراً فوق الإستفاضة. كذا في «الجواهر»'". 

ويشهد له: مصحّح جعفر بن إبراهيم الهاشهمي. عن الصادق ا : 

«قلت له: أتحلّ الصدقة لبني هاشم؟ فقال ا: إا تلك الصدقة الواجبة على 
التاس لا تَحلّ لناء فأمًا غير ذلك فليس به بأس؟ ولو كان كذلك ما استطاعوا أن 
يخرجوا إلى مكّة, هذه المياه عامّتها صدقة»'". 

ونحوه غيره. وبها يقيّد إطلاق ما دلّ على حرمة الصدقة على الهائمي'". 

وأمًا ما اشتهر من حكاية منع سيّدتنا زينب وم كلثوم رك السبايا عن أخذ 
صدقات أهل الكوفة, معلّلتين بكونها صدقة. فيمكن حمله على الكراهة أو 
الحرمة, إذاكان الدفع على الوجه المهين نظراً إلى أن أهل الكو فة كانوا يدفعون إليهم 
الفداء المقصود بها دفع البليّة. 

وأمّا ما قاله أمير امو منين اذ في «نهج البلاغة»: (أَصِلَّةٌ؟ أم زكاةٌ؟ أم صدقة؟ 
فذلك حرم علينا أهل البيت)'*' الظاهر في تحريم الصدقة المقابلة للزكاة. فهو مختصّ 
بأهل البيت 840 ولا يشمل غيرهم من بني هاشم. 


.4١7/ 1١6ج جواهر الكلام:‎ )١( 

(؟) الكافي: ج٤‏ / ٥۹‏ ح۳. وسائل الشيعة: ج1/ 7/ا؟ ٠۲۰۰۲‏ 

(۳) الكافي: ج 5 687 ح ١‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۹۸/٩۹‏ ح 11951 

(4) نهج البلاغة: ص7 ؟. مستدرك وسائل الشيعة: ج ۷ / ۱۲۰ ح۸-۷۸۰۱. 


يحل للهاشمى غير زكاة المال الواجبة م 


. وأمّا خبر إبراهيم بن حمّد بن عبد الله الجعفري: «كتًا فر ونحن صبيان. 
فنشرب من ماءٍ في المسجد من ماء الصدقة, فدعانا جعفر بن حمّد. فقال/2ة: يابني 
لا تشربوا من هذا الماء. واشربوا من مائي»'". 

فلا يدل على الحرمة لعدم كون المخاطبين بالغين. 

فرع: وهل يجوز له أخذ الصدقة الواجبة غير الرّكاة. كما عن المصّف في 
«القواعد»'". والمقداد في «التنقيح»'". وامحقّق الثاني في «جامع المقاصد»'”*, 
والشهيد الثاني في «الروضة»'” و«المسالك»'", وغيرهم'" في غيرها؟ 

أم يكون المنع عامّاً لجميع أفراد الصدقة الواجبة.كما عن السيّد'*. والشيخ”", 
والحقّق''''. والمصنّف في جملةٍ من كتبه'' ''؟ وجهان: 

قد استدل للثاني: 

١-بإطلاق‏ ما دل علىْ حرمة الصدقة له. 

"-وبالإجماع. 

۳-وبجصحح الهاشمي المتقدّم. 


(۱) وسائل الشيعة: ج ۲۷۲/۹ ح١١١17.‏ قرب الإسناد: ص 0/. 
(۲) قواعد الأحكام: ج۲ .٤٠٤/‏ 

(۳) حكاه عنه صاحب جواهر الكلام: ج .٤۱۲/۱۵‏ 

.٠١١ / جامع المقاصد: ج59‎ )٤( 

(0) شرح اللمعة: ج۲ /0۲. 

.٤٠٠١ / ١ مسالك الأفهام:‎ )5( 

(۷) مدارك الأحكام: ج ۵ /5607. 

(۸) رسائل المرتضى: ج۳ /۷۹. 

(1) النهاية: ص۱۸1 . المبسوط: ج۱ / ۲۵۹. 

.٠۲٤/ شرائع الاإسلام :ج۱‎ )٠١( 

AA/ ۲ تذكرة الفقهاء: ج ۵ / 115 (ط.ج) . نهاية الاحكام: ج‎ . ۲٠۸/۳ مختلف الشيعة: ج‎ )۱١( 


۳۹۲ فقه الصادق /ج 


أقول: وني الجميع نظر: 

أمَا الأول: فلأنته يتعيّن تقييده بخبر زيد الشحَام» عن سيّدنا الصادق إثة: «عن 
الصدقة التي حرمت عليهم؟ فقال:ة: هي الزَّكاة المفروضة. ولم تحرم علينا صدقة 
بعضنا على 00 

ونحوه خبر إسماعيل بن الفضل اههاشعى 

ودعوى: أنتهما ضعيفان سنداً. لأنَّفي 5 الأول مفضّل بن صالح. وفي طريق 
الثاني قاسم بن محمّد. 

مندفعة: بانجبار ضعف سنديهما بعمل من عرفت. مع أنّ بعض تلك النصوص 
متضمّنٌ للتعليل بأنتها (أوساخ النّاس) وذلك مخت بالزكاة. 

وأمًا الثاني: فهو بمنوع. 

وأمًا الثالث: فلأنَ الظاهر من الصدقة الواجبة الدَّكاة, لأنتها لكثرتها وكثرة 
الابتلاء بها ترىئ كأنتها واجبة على جميع التاس. بخلاف غيرها من الصدقات 
الواجبة كالكقّارة, ولا أقلّ من الإجمال, والمتيقّن منها الزّكاة. ولكن مع ذلك في 
النفس شيئاً فالاحتياط لايترك. 

وعلى القول بحرمة الواجبة مطلقاً. فالظاهر خروج المنذورة والموصئ بهاء 
والصدقة بمجهول المالك, ونحوها. لعدم تعلّق الوجوب فيها بالصدقة, بل بعنوانٍ 
آخر. والصدقة بعنوانها موضوعٌ للأمر الاستحبابي. ! إذ الوجوب في المنذورة تعلّق 
بالوفاء بالنذر. وفي الموصى بها بالعمل بالوصيّة, وفي الصدقة بمجهول المالك بالنيابة 
عن المالك. 


(۱) تهذيب الأحكام: ج ٤‏ / 09ح ؛. وسائل الشيعة: ج٩‏ / ۲۷۲ 11١١7‏ 
زفق تهذيب الأحكام: ج ٤‏ / 0۸ ح۳. وسائل الشيعة: ج ٩‏ / ۲۰۰¥ 


يحل للهاشمي غير زكاة المال الواجبة ۲ 


المسألة السابعة: الظاهر أنته لا خلاف في جواز إعطاء الصدقة لموالي بني 

هاشے, والمراد بهم على ما في «الذكرئ» مَنْ أعتقه هاشمي. 

وتشهد له: 

١-عموم‏ الأدلة. 

"١‏ -وصحيح سعيد بن عبد الله الأعرج. قال: «قلت لأبي عبد الله ل حل 
الصدقة لموالي بني هاش ؟ فقال: نعم»''. ونحوه غيره. 

وأمًا موق زرارةء عنه لے فی حديث: «قال: موالهم منهم. ولا تل الصدقة 
من الغريب لمواليهم ولا بأس بصدقات مواليهم عليهم»'". 

فحمولٌ على الكراهة جمعاً بينه وبين غيره. 

فرع: من شّكٌ في كونه هاثميّة يعطى الزَّكاة مالم تكن هناك أمارة مثبتة لكونه 
هاشمياً من البيّنة. وخبر الثقة. والشياع المفيد للاطمئنان, وإقرار موجب لمؤاخذته 
له بإقراره. لأصالة عدم الاتتساب. 

وفي طهارة الشيخ الأعظم ٠”‏ أنتها الأصل المعمول عليه لدى العلماء في جميع 
المقامات. 

أقول: نما الإشكال في تعيين وجه عمل العقلاء والعلماء به. والظاهر أنته هو 
الاستصحاب اي استصحاب عدم انتساب هذا الشخص إلى هذه القبيلة وقد 
أشبعتٌ الكلام فيه في مبحث الحيض من هذا الشرح» فراجع.!؟' 

N 





)١(‏ الكافي: ج ٤‏ اح ؛. وسائل الشيعة: ج 1 لال ال 

(1) تهذيب الأحكام: ج ٤‏ 7ح . وسائل الشيعة: ج ۲۷۸/٩‏ ح۱۲۰۱۷. 
(۴) كتاب الطهارة: ج ١‏ 87 (ط.ق). 

(؛) فقه الصادق: ج ۲ /074؟. 


ع فقه الصادق / ج١٠‏ 





اعتبار العدالة 


الصفة الرابعة: العدالة. 

وقد اعتبرها المشايخالثلاثة'' وأتباعهم' ".بل ربمانسب"لىالمشهور بين 
القدماء شهرة عظيمة.بل عن ظاهرالسيّدين “أو صصريحهم| دعوى الإجماع عليه. 

وعن الإسكافي”*, والسيّد في «الانتصار»'", و«الجمل»'". والشيخ في 
«الاقتصاد»”*: اعتبار يحانبة الكبائر. 

وفي «العروة»'": يعتبر أَنْ لا يكون تمّن يكون الدفع إليه إعانة على الإثم, 
وإغراءً بالقبيح» فلا يجوز إعطائها لمن يصرفها في المعاصي. خصوصاً إذااكان تركه 
ردعاً له عنها. 

وعن جمهور المتأخَّرين أو عامّتهم':': القول بعدم اعتبار شيء من ذلك وهو 


.۲٤۷ / ١ الانتصار: ص۸٠۲ . الشيخ الطوسي في المبسوط: ج‎ . ۲٠۲ المقنعة: ص‎ )١( 

(؟) الكافي في الفقه: ص ۱۷۲ . الوسيلة: ص ۱۲۹ . السرائر: ج ١‏ / 0۹ 4. المهذّب البارع: ج ١‏ /179. 
(۳) رياض المسائل: ج ۵ / ١0/4‏ (ط.ج). جواهر الكلام: ج ۱۵ /۳۸۸. 

.١714 الانتصار: ص۲۱۸ . غنية النزوع: ص‎ )٤( 

(5) حكاه عنه العامة في مختلف الشيعة: ج۳ /۲۰۷. 

(1)الانتصار: ص۲۱۸. 

(۷) رسائل المرتضى: ج۳ /۷۹. 

(۸) الاقتصاد: ص ۲۸۲. 

)٩(‏ العروة الوثقى: ج ١١9 / ٤‏ (ط.ج). 

.0۸/ ذخيرة المعاد: ج۳‎ ۲٤٤ / ۵ مختلف الشيعة: ج۳ /۲۰۸. مدارك الأحكام: ج‎ )٠١( 


اعتبار العدالة مم 


3 


المتكى عن ابنى بابويه''' وسلار'". 

وقد انتغل ا 

.عامجإلاب-١‎ 

؟-وبالاحتياط. 

:'-وبكلٌ ظاهرٍ من سنة'" أو قرآنٍ''' تضمّن المنع عن معونة الفُساق. 

٤‏ -وبأنَ الفاسق ليس عوّمن لمقابلته با ومن مفهوماً وحكماً. قال اله تعالن: 
وأقن گان مُؤمنأ كمَن گان فَاسِقاً لا يَسْتَوُونَ)!*, 

أقول: وا جمیع كما ترى : 

ما الإجماع فغير متحقّق كما عرفت, ولا يكون تعبّديّاً على فرض تحقّقه. 

والاحتياط: لا يكون لازما في مقابل إطلاق الدليل وعمومه. 

وما دل على المنع عن معونة الظالم أو الفاسق: إا يدل على معونته في فسقه 
وظلمه. وإلا فلا ريب في جواز معونته في فعل المباحات والمستحبّات. 

والموّمن الذي هو موضوع هذا الحكم هو الُعتقد بإمامة الأممتة الاثنى عشر. 
وهذا يشمل الفاسق أيضاً. 

والمراد بالفاسق في الآية الكافر, بقرينة الحكم بخلوده في الثّار في الآية التي 
بعدها. 


.۲۰۸/ حكاه العامة الجلّي عنهما في مختلف الشيعة: ج۳‎ )١( 

(۲) حكاه العامة اللي في مختلف الشيعة: ج۳ / ۲۰۸ بقوله: (سلار ذكر أربع شرائط أحدها الإيمان ولم يذكر 
العدالة) راجع المراسم العلويّة: ص .٠١۳‏ 

(۳) وسائل الشيعة: ج ۱۷ / ۱۷۷ باب ٤١‏ تحريم معونة الظالمين. 

.۲ سورة المائدة: الآية‎ )٤( 

(0) سورة السجدة: الآية 18. 


۳۹ فقه الصادق /ج ۱۰ 


واستدلّ للثاني: بخبر داود الصّرميء قال: «سألته عن شارب ال خمر يُعطى من 
الرّكاة شيئاً؟ قال + لا»''' بدعوى عدم القول بالفصل بينه وبين غيره من الكبائر. 

وفيه:- مضافاً إل ضعف سنده. لجهالة حال السائل. وإضماره. وعدم بوت 
الانجبار. واختصاصه بشارب الخمر. وعدم إحراز عدم الفصل -أنته يدلٌ على 
المنع عن إعطاء الُدمن في شربهاء لا مطلق من شرا 

أقول: وقد استدلٌ له بوجوه أخر ضعيفة, لا مجنا التعيدض ها. 

وأمّا القول الثالث: فقد استدلٌ له: 

١با‏ دل على حرمة الإعانة على الإثم'". 

وبا دلّ علئ وجوب دفع المنكر. 

ولكن يرد على الأَوّل: أنته لو سَلَّم حرمة الإعانة على الإثم. فإِنٌ صدق الإعانة 
مع عدم كون الفعل من المقدّمات الفاعليّة لفعله حل إشكال كا حقّقناه ذلك كلّه في 
«حاشيتنا على المكاسب». 

ويرد على الثاني: أن دفع المنكر لادليل على وجوبه. مع أن عدم الإعطاء 
لا يكون دفعاً له دائًاً. 

فتحصّل: أنته لا شيء في مقابل إطلاق الأدلة. وخصوص ما دل على جواز 
إعطائها للفاسق : 

١-المرسل‏ الذي رواه في «العلل». قال: 


(١)الكافي:‏ ج ٥1۳/۳‏ ح ٠١‏ . وسائل الشيعة: ج ۲٤۹/٩‏ ح/119141. 


(۲) سورة المائدة: الآية ۲. 


اعتبار العدالة ۳۹۷ 


. «قلت للرّجل يعني أبا ا حسن ا -: ما حَدّ ا ممن الذي يُعطى من الرً كاة؟ 

قالا9ة: يُعطى المؤمن ثلاثة آلاف. ثح قال: أو عشرة آلاف. ويُعطى الفاجر 
بقدّرء لأنّ المؤّمن ينفقها في طاعة الله. والفاجر في معصية الله»”". 

۲ -وحسن الحلبي. عن الإمام الصادق لا بعدما سأله إنسانٌ فقال: (إنِي 
كنت أنيل البهيمة من زكاة مالي حى سمعتك تقول فيهم. فأعطيهم أم أكفّ؟ 
قاللية: بل اعطهم. فإنّ الله حدم أهل هذا الأمر على النار»'". 

فالأظهر عدم اعتبار شيء من تلك الأمور. 

ويؤيّده ما دل على أنته لولم يكن تقصير في أداء الرّكاة, لما كان يبق فقير 
واستغنى الجميع. ومن المعلوم أنته لو كانت العدالة شرطاً لبق أغلب الحتاجين 
-سبًا أبناء السبيل على فقرهم واحتياجهم وحرومين عن الرَّكاة, فالأظهر عدم 
اعتبارها. 

نعم, الأحوط فيا إذا كان ترك الإعطاء ردعاً عن المعصية هو الترك. بل 
لايقرك. وفي خصوص العاملين كلام تقدّم. 


(۱) وسائل الشيعة: ج ۲٤۹ / ٩‏ ع۸٤۱۱۹‏ علل الشرائع: ج ۳۷۲/۲ ح٠.‏ 
(1) وسائل الشيعة: ج٩‏ / ۲۲۵ح ۱۱۸۹۰ . رجال الكشي: ص ١6١‏ ح117. 


مم فقه الصادق /ج 


ويجوزُ تخصيصٌ واحد بها أجمع. 


عدم وجوب بسط الزَّكاة على الأصناف 

فصل: في بقيّة أحكام الرَّكاة. وقد تقدّمت جملةً منهاء ( و )عمدة مابق 
منها مسألتان: 

السألة الأول لم و ترس فنك لواح )اق تفع اعد كن 
الأمناق ا احا بلا خلاق ا حتفد يا بل الاجاع ية علي كنا 
في «الجواهر»'". 

وفي «الحدائق»””: الحكم اتفاق نصّأً وفتوى. 

ونحوهماكلهات غيرهما من الأصحاب”. 

أقول: ومستند هذا الحكم نصوصٌ مستفيضة أو متواترة, وفبها الصحيح 
وال حسن وغيرهما: 

منها: حسن عبد الكريم الهاشمي, عن أب عبد الله :کان رسول الله يي يقتدم 
صدقة أهل البوادي في أهل البوادي. وصدقة أهل الْحَضَّر في أهل الخَضّر. ولا 
يقسّمها بينهم بالسويّة. وأا يقسّمها على قدر ما يحضرها منهم و مایری» ولیس 
عليه في ذلك شي: مؤْقّت موظف. وإِنما يصنع ذلك با يرئ على قدر من يحضرها 
e‏ وخوت غر 
(۱) جواهر الکلام: ج ۱۵ .٤۲۸/‏ 
(۲)الحدائق الناضرة: ج۱۲ / 5114 


(۳) الخلاف: ج .۲٠٠/ ٤‏ تذكرة الفقهاء: ج 5 77 ط.ج). مستند الشيعة: ج ٩‏ / ۲۵۸و 50١‏ 
(4) الكافي: ج۳ / 004 ح۸. وسائل الشيعة: ج ^ / AV110‏ 


أقل ما يُعطى من الرّكاة ۳۹ 


والمستحب تفسيطها على الأصناف» وأقلّ ما يُعطى الفقير ما يجبُ فى 
النصاب الأوّل. 


ومنها: ما تقدّم في شراء العبد. ووفاء دين الأب وغير ذلك. فكما أن الحكم من 
حيث الفتوى لا كلام فيه. كذلك لا خلاف فيه من حيث المدرك ولأجل هذه 
النصوص والأخبار الدالّة على أنته لولم يكن تقصيرٌ في أداء الرّ كاة لاستغنى الجميع 
من أنّ ابن السبيل نادرٌ. وفك الرقاب أقلٌ, حمل اللّام في الآية الشريفة على إرادة 
المصرفيّة دون الملك. 

( والمستحبٌ تقسيطها على الأصناف ) بلا خلافٍ ظاهر'". وقد صرح غير 
واحد'' بعدم العثور على مدرك هذا الحكم. 

وقد استدل له: بتعميم النفع» وبمراعاة ظاهر الآية. وبأنّ فيه التخلّص عن 
الخلاف. وبحصول الإجزاء يقيناً والكلّ كما ترى. 


أقلّ ما يُعطى من الرّكاة 
المسألة الثانية:( وأقل ما يُعطى الفقير ما يجبُ فى النصاب الأول ) وهو خمسة 
دراهم» أو عشرة قراريط. كما عن الشيخين'". والصدوقين ٠“‏ والمرتضى”” وابن 


.176 / ٣ج ذخيرة المعاد:‎ )١( 

(۲) الحدائق الناضرة: ج5١‏ /505. 

(7) المقنعة: ص ۲٤۳‏ . النهاية: ص ١189‏ . الاقتصاد: ص ۲۸۳. 

(4) حكاه المحقّق الجلّي في المعتبر: ج 7 / 01١‏ بقوله: (قال الشيخان وابنا بابويه وأكثر الأصحاب لا يُعطى الفقير 
أقلّ مما يجب في النصاب الأول وهو خمسة دراهم). 

(6) الانتصار: ص ۲۱۸. 


.۳۷ فقه الصادق / ج١٠‏ 


ا والخلي" وغيرهم »بل عن «الانتصار» أو «العُنية»!* الإجماع عليه. 

أقول: وتنقيح القول في المقام يقتضي البحث في جهات: 

الأولى: أنّ هذا الحكم هل هو على سبيل الوجوب أو الاستحباب؟ 

الثانية: في تعيين الْحَد. 

الثالثة: في أنته هل يختصٌ بالفضّة أو الذهب. أم يعمّهما ولا يكون ثابتاًفي 
غيرهما؟ أم يعم الجميع؟ 

الرابعة: في أنته على فرض التعدّي إلى غير النقدين. هل هو بلحاظ القيمة في 
النقدين زادت أو نقصت عا يجب في النصاب الأول أو الثاني من موضوع ال كاة, 
أو بلحاظ مايحبٌُ في النصاب الأول أو الثاني منه. فلا يدفع إلى الفقير أقلٌ من شاة 
من تصاب الإبل والغنم؟ 

أنا الجهة الأول فظاهر عملة من العيارات الأول بل لعل الكش الات 
المصتف قال في«التذكرة»": (وماقلناه على الاستحباب لا الوجو بإجماعاً). 

أقول: والأظهر عدم الوجوب. والبناء على الاستحباب أو كراهة إعطاء 
الأقلّ, لأنّ ذلك مقتضى الجمع بين النصوص الظاهرة في الوجوب كصحيح أبي 
ولاد. عن أبي عبد الله لذ قال: «سمعته يقول: لا يُعطى أحدٌ من الزّكاة أقلّ من 
)١(‏ غنية النزوع: ص .١76‏ 
(۲)الكافي للحلبي ص۱۷۲. 
(۳) شرائع الإسلام: ج ۱ / ۱۲۹ . منتهى المطلب: ج۱ / 070. 
(4) الانتصار: ص .5١8‏ 


(0) غنية النزوع: ص ١76‏ 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: ج ٠‏ / ٤ط.ج).‏ 


أقل ما يُعطى من الرَّكاة ۳۷۱ 


خمءة دراهم» وهو أقلّ ما فرض الله عر وجل من الرّكاة في أموال المسلمين. فلا 
تعطوا أحداً من الرّكاة أقلّ من خمسة دراهم فصاعداً»'". 

وخبر معاوية بن عّار. وعبد الله بن بكير. عن ابي عبد الله 381: 

«لا يجوز ان يدفع من الرّكاة أقلّ من خمسة دراهم. فإتّها أقلَّ الرّكاة»'". 

وبين النصوص الصريحة في عدم الوجوب: كصحيح محمد بن أبي الصهبان, 
قال: «كتبثُ إلى الصادق'"ة: هل يجوز لي ياسيدي أن أعطي الرّجل من إخواني 
من الرّكاة الدرهمين والثلاثة الدّراهم. فقد اشتبه ذلك عَليّ؟ فكتباظة: ذلك 
جائ 

وصحيح محمد بن عبد الجبّار: «أنّ بعض أصحابنا كتبَ على يدي أحمد بن 
إسحاق إلى عل بن حمّد العسكرى لائة: أعطي الرّجل من اخواني من الزَّكاة 
الدرهمين والثلاثة؟ فكتب: افعل إن شاء اله تعالل»". 

المعتضدة بما في حسن عبد الكريم الهاشهمي وغيره. من نفي التوقيت. 

ويؤيّد عدم الوجوب. ما في نصوص الوجوب من التعليل بأنّ ذلك اقل 
فرضاًء فاته يناسب مع الرجحان دون اللّزوم. 

ودعوى: أن الطائفة الثانية تحمل على التقيّة. لأنّ نفي التحديد مذهب العامّة. 

ممنوعة: لأنّ احمل على التقيّة نما هو فيا إذا تعارض الخبران بنحو لم يكن 
)١(‏ تهذيب الأحكام: ج٤‏ / 77ح .١‏ وسائل الشيعة: ج ۲۵۷/٩‏ ح11957. 
)۲( تهذيب الأحكام: ج ؛ / ٦۲‏ ح۲. وسائل الشيعة: ج ٩‏ / 161 ح1157/4. 
(۳) الظاهر أن مراده أحد العسكر يين بيك؛ لأنّ ال جل من أصحاب أبي الحسن الهادي ظة. 


)£( تهذيب الأحكام: ج ٤‏ / ح٣‏ . وسائل الشيعة: ج ۲٥۸/۹‏ ح 11939 
(۵) من لا يحضره الفقيه: ج ۲ / ۱۷ح ٠‏ ۰ . وسائل الشيعة: ج ٩‏ /67؟ح11556. 


٠١ج‎ / فقه الصادق‎ r 


المجمع بينهماء ومع إمكانه لا وجه للحمل على التقيّة. 
كما أنْ دعوى: أن المكاتبتين لا تنفيان التقد ير الثاني. 
مندفعة: يأنّ التقد يرالثاني لا دليل عليه .كا ستعرف» فيكف فيه نفيهالإطلاق. 
أقول: ولكن الإنصاف أن كون ما ذكرناه من الجمع عرفياً ّا ليس بذلك 
الوضوح. إذ لو جمعنا قوله ا: (لا يجوز أن يدفع... الخ) مع قوله لا: (ذلك جائز). 
لقائل أَنْ يقول إنّ العرف يراهما متنافيين. ولا يرى أحدهما قرينة على الآخرء فلابدٌ 
من إعمال قواعد التعارضء فإذاكان عدم الوجوب أشهر كما أفاده المصتف به تقدّم 
نصوصه. وإلا فتقدّم نصوص الوجوب لخالفتها للعامّة. والاحتياط سبيل النجاة. 
وأمًا الجهة الثانية: فالأظهر أنّ حَدّه ما يجب في النصاب الأُوّل. لصحيح أبي 
ولاد. وخبر معاوية المتقدّمين. 
وأمًا ما عن الإسكافي'" وسلارا" وغيرهما" من أنّ أقلّه مايجب 
في النصاب الثاني وهو قيراطان أو درهم ‏ فلم أجد له دليلاً.كما صرح بذلك 
صاحب «الجواهر» ب“ 
وأمّا الجهة الثالثة: فعن «المقنعة»!* الاقتصار عليه في الفضّة. وعنابن 
ولاحَد للكثرة. 
(۲) المراسم العلويّة: ص .١77‏ 
(۳) حكاه العلامة الجلّي في مختلف الشيعة: ج٣‏ / ۲۲١‏ عن السيّد المرتضى في المسائل المصريّة. وحكاه صاحب 
الحدائق الناضرة: ج ۲١١ / ٠١‏ عن المسائل المصريّة. وحكاه صاحب الجواهر: ج ٤٤١ / ٠١‏ عن المسائل 
المصريّة أيضاً. 


.CEA/ ٠١ جواهر الكلام: ج‎ )٤( 
.۲٤۳ المقنعة: ص‎ )0( 





بابويه”' الاقتصار عليه في الذهب. وعن الأكثر'"' النص على عمومه طما. وقيل”" 
نه يتعدّى إلى غير النقدين. 

أقول: النص مختصٌ بالفضةء لاحظ صحيح ف ولاد وخبر معاوية. والتعدذي 
يحتاج إلى إلغاء ا خصوصيّة. وإلا فقتضى الإطلاق والأصل عدم التقدير في غيرها. 

والإنصاف أنّ التعدّي غير ظاهر الوجه. سنا بواسطة مافي المخبرين من 
التعليل. فإنّ أل الفرض في الفضّة إا يكون هذا الحَدّ. لا في غيرها من الأجناس 
الزكويّة كالإبل مثلاً. 

وأمًا الجهة الرابعة: فبنى القولين إن خمسة دراهم هل هي محمولة على القيمة, 
أو على كونها مثالا لمايجبُ في النصاب الأَوَل؟ ولا يبعد أرجحيّة الأوّل. 

هذا كله في بيان الح من ناحية الأقلّ. 

( و) أمَّا من ناحية الأكثر: فالمشهور بين الأصحاب أنته (لا حَدَ للكثرة). وقد 
تقدّم الكلام في ذلك مفصّلاً في الصنف الأول والثاني من أصناف المستحقّين. 
وعرفت أنّ جواز إعطائها أزيد من مؤونة السنة حلّ إشكال ومنع. 

>) 





)١(‏ حكاه عنه في مختلف الشيعة: ج15 /77؟5. 

() المبسوط: ج١/ ٠۰‏ المعتبر: ج ۲ / 610. 

(۳) المراسم العلويّة: ص .١٤١‏ غنية النزوع: ص ٠۲١‏ المهدّب البارع: ج ٠۷١ / ١‏ إشارة السبق ص ١١١‏ مستند 
الشيعة: ج 4 / ٠۳١‏ 


٠ فقه الصادق اج‎ VE 


الباب الرابع: في زكاة الفطرة. 


في زكاة الفطرة 

(الباب الرابع: في زكاة الفطرة). 

والفطرة: قد فشرت ععاني مختلفة: 

١-إِمَا‏ معنى ال مخِلقة. وهى اطيئة ا لحاصلة للمخلوق من خلقه كالجلسة. فزكاة 
الفطرة تعنى زكاة البدن من ا أنتها تحفظه عن الموت. فعن الامام الصادق لذ 
أنته قال لوكيله: 

«اذهب فاعط عن عيالنا الفطرة أجمعهم, ولا تدع منهم أحداً فإنّك إِنْ تركت 
منهم إنساناً تخوّفت عليه الفوت. قلت: وما الفوت؟ قال ا: الموت»'". 

۲ -وإمّابمعنى الدين,أي زكاة الإسلام.من جهةأنتها من أركانه ومن شعائره. 

وما بمعنى الإفطار. لكون وجوبها يوم الفطر, أو أنّ بها يُقبل الصوم. فف 
صحيح أبي بصير زرارة: «إنّ من تام الصوم إعطاء الزَّكاة كما أن الصّلاة على 
النيّ ية من تام الصّلاة لأنته مَنْ صام ولم يود الرّكاة. فلا صوم له إذا تركها 
متعمّداً ؛ ولا صلاة له إذا ترك الصّلاة على النبيّ يي إن الله تعالى قد بدأ بها قبل 
الصّلاة, وقال: ِقَدُ ذ فلح م وَذَكَرَ انح رَيْهِ فَصَل!"104". 

والمراد بالزكاة في هذا الخبر زكاة الفطرة. كما يستفاد من بعض الأخبار 
المفشرة للاية. 
)١(‏ الكافي: ج ٤‏ / 1074 ح١5,‏ وسائل الشيعة: ج ۳۲۸/۹ ح 11117 


(۲) سورة الأعلى: الآية 4١و .٠١‏ 
(۳) من لا يحضره الفقيه: ج ۲ / ۱۸۲ح 7١80‏ . وسائل الشيعة: ج ٩‏ /8١لاح‏ 111114 


في زكاة الفطرة هلالا 
وهي واجبة . 


( وهي واجبة ) بإجماع من المسلمين'"'. إلا من أصحاب مالك بل وجوبها من 
ضروريّات الدّين» ويشهد به الثلاثة. 

ثم إن حيث يكون وجوبها مشروطأ بشرائط. وما يخرج عنه خصوص 
اجان مقدّرة بوزن خاص.» وهي أيضاً خصوصة بوقتٍ معيّن ومصرفها 


اشخاص خاصّة, فتنقيح البحث فا يتحقّق في ضمن فصول: 





.٤۸٤ / ۱۵ جواهر الكلام: ج‎ )١( 


٠ فقه الصادق اج‎ ۳۷٦ 


على المُكلّف الحُرّ الغنيَء وهو مالك قوت سنته. 


الفصل الأول 
في شرائط وجوبها 
قال#: وهي واجبة (على الُكلف الحْرٌ العَنيّ وهو مالك قوت سنته» 


فالشروط التى اعتبرها ثلاثة: 

الشرط الأوّل: التكليف. فلا تحب على الصبيّ والجنون. 

والظاهر أنته لا خلاف فيه" بل عن غير واحدٍ”" دعوى الإجماع عليه. 

واستدل له: 

١-بحديث‏ رفع القلم عن الصبيّ'". 

ويا رواه المفيد عن عبد الرحمن بن الحجّاج, عن مولانا الصادق ب9ة: 

«تحث الفطرة على كل من تجب عليه الرَّكاة»!". 

وحيث أنه لا تثبت البَّكاة على مال غير المكلّف. فكذلك الفطرة. 

أقول: وفيهما نظر: 

أمًا الأول فلم| تقدّم في مبحث اعتبار البلوغ في ثبوت الدَّكاة'”“. من أن حديث 
الرفع لا يصلح لرفع الحقّ أو المال الثابت بدليله, فراجع.'" 

وأمًا الشاني: فلأنته يتوقّف على ثبوت المفهوم له من جهة كونه في مقام 
التحديد. وهو غير ظاهر. مضافاً إلى ما تقدّم من ثبوت الزّكاة على غير البالغ 


.٤۸٥ / ۱۵ جواهر الكلام: ج‎ )١( 

(۲) المعتبر: ج ۲ / 0۹۳ . منتهی المطلب: ج 0۳۱/۱ . مستند الشيعة: ج٩‏ / ۳۷۹. 

(۳) وسائل الشيعة: ج ٤١ / ١‏ باب اشتراط التكليف بالوجوب والتحريم بالإنبات أو الاحتلام. 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج4 / ١۲٠۳١۳۲۵‏ . المقنعة: ص .۲٤۸‏ 

)٥(‏ راجع صفحة ١۳١‏ من هذا المجلّد. 

(1) صفحة ٠١‏ من هذاالمجلّد. 


فى شرائط وجوبها VY‏ 


والجنون في الغلات والمواشي. 

وبالجملة: فا حق أَنْ يستدلّ له بالنسبة إلى البلوغ. بصحيح محمد بن القاسم 
ابن الفضيل: «أنته كتب إلى أبي الحسن الرضا نا يسأله عن الوصي يُزكّي زكاة 
الفطرة عن اليتامى إذا كان هم مال؟ فكتب ند لا زكاة على يتي»' ”. 

وبالنسبة إلى العقل بعدم القول بالفصل بينه وبين البلوغ. ومقتضى إطلاق 
الصحيح. سقوطها عنهما بالنسبة إلى عياها أيضاً. 

نعم في خصوص المملوك يكن القول بعدم السقوط. لما في ذيل الصحيح 
السابق: (أنته كتب إليه با عن المملوك يوت عنه مولاه. وهو عنه غائب في بلدة 
أخرئ. وفي يده مال لمولاه, وتحضر الفطرة أُمُرَكّي عن نفسه من مال مولاه. وقد 
صار لليتامئ؟ قال : نعم». 

إل أنَ صاحب «الجواهر» ج" ادّعى عدم العامل به. وعليه فلا يصلح أن 
يكون مدركاً للحكم. 

وقد صرح المعظم'": بأنّ في حكم غير المكلّف. المغمى عليه. 

واستشكل فيه: سيد «المدارك»' “.بان الحكم المذكور ثابت فما إذا كان 
الإغماء مستوعياً لوقت الوجوب. 

وأورد عليه صاحب «الجواهر»'”: بأنته يكن الأصل بعد ظهور الأدلّة في 


ATITTETTT. ١ وسائل الشيعة: ج‎ .١1؟ح‎ ۲۲ ٤ الكافي: ج‎ )١١ 

Ao / ٠١ جواهر الكلام: ج‎ )١ 

(۳) تذكرة الفقهاء: ج 5 / ۱۳۹۸ط.ج)ءالبیان: ص ١‏ ۲۰. رياض المسائل: ج / ۲۲ط .ج). غنائم الأيام: ج 54/1. 
(4) مدارك الأحكام: ج۵ /۱۱و۳۰۸. 

(0) جواهر الكلام: ج6١‏ ليده 


۳۷۸ فقه الصادق /ج 


اعتبار حصول الشرائط عند الهلال. 

أقول: غاية ما يكن أن يقال في توجيه ما ذهب إليه المعظم بأنّ المستفاد من 
النصوص والفتاوى أنّالمخمى عليه ليس أهلاً للتكليف. بمعنى عدم تعلّق التكليف 
به ولو بالقوّة.كا يتعلّق بالنائم والساهي, ولذا لا خلاف بينم على الظاهر في بطلان 
الوكالة إذا عرض الإغماء للوكيل أو الموكّل. وعلئ هذا فالمغمى عليه كالصبي 
وايجنون لا مقتضى للتكليف بالنسبة إليه. بخلاف النائم والناسي» وعليه فيكون 
الغمى عليه ملحقاً بامجنون والصبيّ في الأحكام. 

ولكن يرد عليه أوَلاً أنته لا دليل على اعتبار التكليف ولو بالقوّة في ثبوتهاكي 
يعد ذلك» بل الدليل الواصل عختص بالصبيّء وأا ألحقنا به الجنون بواسطة عدم 
القول بالفصل. 

وثانياً أنّ ما ذكر وجدٌ اعتباري حض. لم يشهد به دلِيلٌ معتبر. ولعلّه لذلك 
استشكل صاحب «المدارك»'' في الحكم. 

وأمّا المورد الذي استثناه. فالظاهر أنّ الوجه فيه أنّ اجتاع شروط تنجّز 
التكليف من القدرةوالالتفاتوغيرهماضروريالاعتبارفي جز ءالوقت.فالاغباء 
المستوعب مانعٌ عن توجّه ا مخطاب» وبه يندفع إيراد صاحب «الجواهر» ة'". 

ولكن يرد عليه: أنّ هذا يتح بالنسبة إلى الحكم التكليفي دون الوضعي. فإلحاق 
المخمئ عليه بالصبيّ والجنون لايخلو عن إشكالء إلا إذا ثبت الإجماع التعبتدي. وهو 
محل تأمّل. 
)١(‏ مدارك الأحكام: ج ۵ / 17و5:08. 
(۲) جواهر الكلام: ج6١/486.‏ 


فی شرائط وجوبها ۳۷4 


الشرط الثاني: الحريّة. 

وعن جماعة'": دعوى الإجماع على اعتبارها: 

وهو على القول بان العبد لا يم لك واضح. فإِنّه حينئذٍ فاقد للغنى الذي 
هو شرط. 

وأمّا على القول بأنته يلك, فحيث أنته في غير المكاتب يُشقرط إذن المولى في 
الإنفاق على نفسه من ماله. فهو في الحقيقة عيالٌ للموإى. فيجبُ على مولاه نفقته. 

وأما المكاتب: فقد ورد النص على أنّ زكاته على نفسه. فى صحيح ابن جعفر: 
«عن المكاتب» هل عليه فطرة شهر رمضان, أو عن من كاتبه وتجوز شهادته؟ 
قال ئة: الفطرة عليه, ولا تجوز شهادته»". 

ولا يضيرٌ اشتاله على عدم قبول الشهادة. إذ لا مانع من التفكيك بين الجملات 
في الحجيّة. مع أن ا محكيّ عن الصدوق'' حمله على الإنكار. 

وما دل على أنّ ال جل يودي زكاة الفطرة عن مكاتبه“» حمولٌ على صورة 
العيلولة ظاهراً. 


الشرط الثالث: الغنئ. 
أقول: والكلام فيه يقع في موردين: 
تارة: في أصل اعتباره. 


(۱) الخلاف: ج۲ / ٠۳۰‏ المعتبر: ج ۲ / ٥۹۳‏ . منتهى المطلب: ج ٠١۲ / ١‏ . مدارك الأحكام: ج ۵ / ٠۳١۰۸‏ مستند 
الشيعة: ج ٩‏ / ۳۷۹. 

(۲) من لا يحضره الفقيه: ج ۲ / ۱۷۹ ح۲۰۷۲ وسائل الشيعة: ج٩‏ / ۳۱۵ ع۹٣۱۲۲.‏ 

(۳) من لا يحضره الفقيه: ج ۲ / ١174‏ ذيل الحديث °۲ 

(4) الكافي: ج ٤‏ / لاح ۲۰. وسائل الشيعة: ج ٩‏ / 74ح 17118. 


0 فقه الصادق / ج ٠١‏ 


وأخرئ: في ما به يتحقّق الغنى. 

ما المورد الأوّل: فالمشهور”'' اعتياره. ول أَرَ من خالفهم» و تشهد له النصوص 
الكثيرة: 

:391 -صحيح الحلبي. عن الإمام الصادق‎ ١ 

«عن رجل يأخذ من الرّ كاة عليه صدقة الفطرة؟ قال اىذة: لا" . 

۲ -وخبر إسحاق بن المبارك: «قلت لأبي إبراه لائة: على الّجل الحستاج 
صدقة الفطرة؟ قال #: ليس عليه فطرة»'". ونحوهما غيرهما. 

ولا يعارضها مصحّح زرارة: «قلت: الفقير الذي يُتَصدَّق عليه هل عليه 
صدقة الفطرة؟ قال49: نعم» يعطى مما يتصدّق به عليه»”*. 

ونحوه غيره لتعيّن حمل هذه النصوص على الاستحباب. إن كان ذلك جمعاً 
عرفا ولا فالطرح. 

وأمّا المورد الثاني: فالمشهور بين الأصحاب أنته يتحقّق بلك قوت سنة له و 
لعياله له بالتفصيل المتقدّم في زكاة المال. 

وعن الإسكافي' ٠"‏ إنّه يتحقق بلك مؤونته ومؤونة عياله ليومه وليلته. 


78١ / ٩ج مدارك الأحكام: ج ۵ / ۳۱۱. مستند الشيعة:‎ . 57١ / منتهى المطلب: ج۱‎ . 0٩۳ / المعتبر: ج۲‎ )١( 
.٤۸۸/ ۱۵ جواهر الكلام: ج‎ 

(۲) تهذيب الأحكام: ج ٤‏ / ۷۲ ح۹. وسائل الشيعة: ج٩‏ / 71١‏ ح١1111.‏ 

(۳) تهذيب الأحكام: ج ٤‏ / ۷۲ ح۷. وسائل الشيعة: ج ٩‏ / ۳۲۱ ع۲۱۲۳٠‏ 

.٠۲۱۳٣ ح۳۲٢‎ / ٩ ح۱۱ . وسائل الشيعة: ج‎ ۱۷۲ / ٤ الكافي: ج‎ )٤( 

(0) حكاه العامة الجلّي في المعتبر: ج۲ / 0۹۳ . 


فی شرائط وجوبها ۳۸۱ 


وعن جماعة منهم الشيخ'' والميلي ٠"‏ أن الف يتحقّق لك نصابٍ من 
النُصٌب الزكوية. 

وعن الشيخ ": إلحاق قيمتها. وعن ظاهر ال حلي ٠‏ الإجماع على ما ادّعاه. 

أقول: والأوّل أظهر وذلك لوجهين: 

الأوّل: أن النصوص المتقدّم بعضهاء تدلّ على التلازم بين جواز أخذ الرّكاة, 
وعدم وجوب الفطرة, وقد تقدّم أنته يجوز أخذها لن لا يملك قوت السنة. 

الثاني: خبر يونس بن عار الذي رواه المفيد في حك «المقنعة» عن أَبي عبد 
الله يذ: «تحرم الرّكاة على من عنده قوت السنة, وتجبُ الفطرة على من عنده قوت 
السنة»”. 

واستدلٌ للشيخ وال حلي بما تقدّم في زكاة المال. من تحقّق الغنى بذلك. بضميمة 
ما دل على مقابلة الغني للفقير في الزكاتين, كقولهثة: «أمِرتٌ أن آخذ الصدقة من 
أغنيائكم. وأدفع إلى فقرائكم». 

وفيه: ما تقدّم في ذلك المبحث من عدم تاميّة ا مب فراجع ". 

فرع : وهل يعتبر في الوجوب كونه مالكاً مقدار الرّكاة. زائداً على مؤونة 
السنة. كما عن جماعة منهم المصنّف يه" , والشهيد” . وامحقّق الثاني في حاشية 
)١(‏ المبسوط: ج ۲۳۹/۱ .۲٤۰‏ 
(؟و 4) السرائر: ج 1 /411. 
(۴) الخلاف: ج۲ /1177. 
() وسائل الشيعة: ج ٠١٠۳۱۳۲۲ / ٩‏ . المقنعة: ص .۲٤۸‏ 
(1) راجع أوّل مبحث الرّكاة من هذا الجزء. 


(۷) منتهى المطلب: ج .٥۳۲/ ١‏ 
(۸) الدروس: ج۱ .۲٤۸/‏ 


PAY‏ فقه الصادق /ج 


«الشرائع»!"؟ 

أم لا يعتبر ذلك. كما عن جماعةٍ آخرين, منهم الشهيد الشاني'". بل هو 
المنسوب إلى إطلاق الفتوى؟ وجهان: 

قد استدل للأوّل: 

١‏ -بأنته لو وجبت مع عدمه انقلب فقيراً فيلزم منه انتفاء موضوعه. 

۲ - وبأنته لو وجبت حينئذٍء لجاز أخذها لتحقّق شرط المستحق, فيلزم أن 
يكون تمن يأخذها ومّن حَلَت عليه, فقد ورد أنته: «إذا حَلّت له لم حل عليه. ومن 
حلت عليه ل تَحلّ له». 

کو حدوث الفقر مانعٌ عنها كوجوده. 

أقول: وفي الجميع نظر: 

أمَا الأوّل: فلن الفقر المقرتّب على الأداء المتأَخَّر عن الوجوب. كيف ينافي 
الغنى المأخوذ في المرتبة السابقة على الحكم .كي يصلح أن يكون موجباً 
لانتفاء الموضوع؟! 

وأمّا الثاني: فلأنته يرد عليه أوَلا؛ بالنقض بأنته إِنْلم تجب عليه لم حل له لفرض 
غناه. وقد دل النصوص على وجوبها على من لا تحلٌ له الرّكاة. 

وثانياً الحلٌ. وهو أن المأخوذ في الموضوع الغنى, وعدم الحلية مع قطع النظر 
عن هذا الحكم, وبه يظهر ما في الثالث. 

وعليه. فالأظهر عدم الاعتبار لإطلاق النص. 


.٤ ٠۵ حكاه عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الزّكاة: ص‎ )١( 
.٤٤٤ / ١ج مسالك الأقهام:‎ )۲( 


فی شرائط وجوبها ۸۲ 


. وأيضاً: الكلام في وجوبها على الكافر وعدمه» وعلل فرض الوجوب هل 
يصح أدائها منه أم لا؟ وعلى فرض الإسلام هل تسقط منه أم لا؟ هو الكلام في 
زكاة المالء فراجع'". 

وأخيراً يستحبٌ للفقير إخراجها أيضاً للنصوص المتقدّم بعضهاء المحمولة 
على الاستحباب» وإِنْ لم يكن عنده إلا صاعٌ يتصدّق به على عياله. ثم يتصدّق به 
على الأجنبي. أو يرد إلى المصدّق الأوّل, أو يرد إإئ بعضهم سواءً أكان هو المصدق 
الأول أم غيره. لمو تق إسحاق بن عرّار. قال: 

«قلت لأبي عبد الله.9ة: ال جل لا يكون عنده شىء من الفطرة إلا ما يؤدّى 
عن نفسه وحدهاء أيعطيه غريباً أو يأكل هو وعياله؟ 

فقال: يعطى بعض عياله, م يُعطي الآخر عن نفسه. يتردّدونهاء فيكون عنهم 
جميعاً فطرة دة 

فرع: ولو كان فيهم الصغير واليجنون: 

فهل يتوآى الوليّ الأخذ له والإعطاء نظراً إلى إطلاق النص؟ 

أم ليس له الإعطاء عنه نظراً إلى أنته ليس النص في مقام البيان من هذه 
الجهة. وحيث أنّ إعطاء الوليّ خلافٌ مصلحة المولى عليه. فلا يجوز للأصل؟ 

وجهان. أقواهما الأوّل, وذلك لأنته بعد فرض غلبة وجود الصبّ في العيال. 
دعوى عدم كون النص وارداً في مقام البيان من هذه الجهة غريبة. 

aa 


)١(‏ راجع: البحث عن (الكافر تجب عليه الرّكاة) في هذا الجزء. 
(۲) الكافي: ج ٤‏ / "لاح ۱۰ . وسائل الشيعة: ج؟ / 6 الاح ۱۲۱۳۵ 


٠١ج‎ / ققه الصادق‎ AL 


في كل سنةٍ عند هلال شوّال. 


الفصل الثاني 
في وقت وجوبها 
أقول: والكلام فيه يقع في مواضع: 
الموضع الأوّل:في مبدأ وقت الوجوب: 
والمشهور بين المتأخّرين'": أنتها إا تجب (في كل سنة عند هلال شوال). وهو 
الحكئّ عن جماعةٍ من القدماء. منهم الشيخ في «الجمل»'". و«الاقتصاد»'", وابنا 


(غ) | )0( 
مره ٠وادريس‏ 


وعن الإسكافي'' والمفيد'"والسيّدا”.والشيخ في «المبسوط»'' و«الخلاف»'”" 
اس لكل لس AD‏ ۳ 5 800 (0) م8 
و«النهاية» »والقاضي والحلبى وسلار وغيرهم :ان وقت الوجوب 


(۱) المعتبر: ج ۲ / 1١١‏ مجمع الفائدة: ج ٤‏ / 577. 
(۲) الرسائل العشر ص .5١05‏ 

(۳) الاقتصاد: ص .۲۸٤‏ 

() الوسيلة: ص١7١.‏ 

.٤1۹/ 1١ج السرائر:‎ )0( 

(1) حكاه العلامة الجلّي في مختلف الشيعة: ج ۲/ ۲۹۵. 
(۷) المقنعة: ص .۲٤۹‏ 

(۸) رسائل المرتضى: ج37 / 80 . 

(1) المبسوط: ج .۲٤۲/۱‏ 

350/1 الخلاف:‎ )٠١( 

.19١ ص‎ :ةياهنلا)1١(‎ 

(۱۲) الكافي في الفقه: ص .١55‏ 

.۱۷١/ ١ج المهذّب:‎ )1( 

٠١١ص المراسم العلويّة:‎ )٤( 

(۱۵) جامع الخلاف والوفاق: ص .۱٤۷‏ منتهى المطلب: ج ۱ / 0۳۹ . تذكرةالفقهاء: ج ۵ / ۳۹۱(ط.ج). 


فی وقت وجوبها Ao‏ 


طلوع الفجر يوم العيد. 

وظاهر ابن زُهرة'”: الإجماع عليه. واختاره جمعٌ من المتأخَّرين'". 

وقد استدل للأوّل: 

١-بصحيح‏ معاوية بن عّار. عن الإمام الصادق 391: 

«عن مولودٍ ولد ليلة الفطر عليه فطرة؟ قال ئة: لا قد خرج الشهر. وسألته 
عن بهودي أسلم ليلة الفطر عليه فطرة؟ قال ج لام'". 

١‏ -ومصححه عنهللثة: «في المولود يُولد ليلة الفطر. والهودي والنصراني 
يُسلِم ليلة الفطر ؟ قال اث : ليس علمهم فطرة , وليس الفطرة إلا على من 
أدرك الشبر»,. 

وتقريب الاستدلال بهما:-على ما في «الحدائق»'*'_أنتها نما يدلان على أنّ 
وجونها منوط عن ظی عليه جز من شبن زمضان: وهل عليه هلال شوّال 
مستكئلاً لشرائط الوجوب.كالمولود يولد والكافر يَسلمء والعبد يُشترى. والفقير 
يعود عن والصغير يبلغ. والمعال ببق في العيلولة, ولو ام يتجدّد شيء من هذه 
المذكورات إلا بعد الهلال, فإنّه لا يتعلّق به الوجوب. 

أقول: لا ريب في أنتهما نما يدلان على أنّ إدراك الجزء الآخر من الشهر. 
مستكملاً لشرائط الوجوب دخيل في الوجوب. وأمًا أنّ مبدأ وقت الوجوب هل 


(١)غنية‏ النزوع: ص .٠۲۷‏ 

(۲) الدروس: ج۱ / 6 ؟. مدارك الأحكام: ج ه Pit/‏ 

() الكافي: ج ٤‏ / ح۱۲ . وسائل الشيعة: ج ۹ / ۳۵۲ح .۱۲۲۱٤‏ 

.٠۲۲۱۳ ۳۵۲/۹ من لا يحضره الفقيه: ج ۲ / 10/5 ح ۲۰۷۰ وسائل الشيعة: ج‎ )٤( 
.۲۹۸/ ۱۲ الحدائق الناضرة: ج‎ )۵( 


۳A‏ فقه الصادق 7ج 


هو غروب ليلة الفطر. أو طلوع فجر يومه؟ فهما ساكتان عنه: 

أمَا الأول: فلعدم اشتاله على الوجوب فضلاً عن وقته. 

وأمًا الثاني: فلعدم كونه في مقام بيان هذه الجهة. 

فن الممكن أن يكون إدراك الشهر سبباً لحدوث الوجوب بطلوع الفجر. 

وقد استدل للثاني: بصحيح العيص. عن أبي عبد الله 391: 

«عن الفطرة مت هي؟ فقال #: قبل الصّلاة يوم الفطر . 

قلت: فإِنْ بق منه شيءٌ بعد الصّلاة؟ قال ية: لا بأس, نحن تُعطي عيالنا منه ثم 
يبق فنقسّمه»!". 

أقول: وأورد عليه بإيرادات: 

الإيراد الأوّل: ما أفاده الشيخ الأعظم 4#" وهو أنّ دلالته مبنيّة على وجوب 
تقديها على الصّلاة. إذ لو استحب, تعيّن حمل التوظيف المستفاد من الصحيح» على 
الاستحباب بالنسبة إلى يوم الفطر أيضاً. 

ل 

أحدهما: متضمّنٌ لبيان التوظيف من حيث الزمان, وهو قوله: (يوم الفطر). 

والثاني: التوظيف من حيث الزماني. وهو قوله: (قبل الصّلاة). 

ع أحدهما على الاستحباب لقرينةٍ خارجيّة. لا يلازم حمل الآخر عليه. 
وإ كان الكلام دالا عليهم| بدلالة واحدة, لما حَُقّق في حلّه من أن الوجوب 
والاستحباب خارجان عن حرم الموضوع له والمستعمل فيه. وأا هما ينقزعان 


1171١ وسائل الشيعة: ج؟ / 01ح‎ ١ هلاح‎ / ٤ تهذيب الأحكام: ج‎ )١( 
.٤۲۹ (؟)كتاب الزّكاة: ص‎ 


فی وقت وجوبها AV‏ 


من الترخيص في الترك وعدمه. فإذا ورد الترخيص في ترك أحدهما دون الآخر. 
يبنى على استحباب الأول ووجوب الثاني. 

الإيراد الثاني: إن قوله: (قبل الصّلاة) كما يعم عند طلوع الفجر بلا فصل. كذلك 
يعم قبله القريب منه. ولا قائل بالفرق. 

وفيه: إن مورد الاستدلال قوله.2ة: (يوم الفطر). لا قوله: (قبل الصّلاة). 

الايراد الثالث :أنه لابدّ من حمله على إرادة الأفضليّة جمعاً. بقرينة 
خبر الفضلاء: «يُعطى يوم الفطر أفضل. وهو في سعةٍ أن يمخرجها في أوّل يوم من 
شهر رمضان». 

وفيه: إن الخبر يدلّ على أفضليّة الإعطاء يوم العيد عن التعجيل به. وهذا غير 
مربوط بالمقام. 

فالحق أن يورد عليه بأنّ الصحيح إِمّا ظاهرٌ في كونه في مقام بيان وقت 
الإخراج دون الوجوب. أو قابلٌ للحمل عليه. ولا مانع من اختلاف وقتيهما. وقد 
يستدلٌ هذا القول بخبر إبراهيم بن منصور: 

«قال أبو عبد الله ا الفطرة إن أعطيت قبل أن تخرج إلى العيد فهي فطرة. وإ 
كانت بعدما يخرج إلى العيد فهي صدقة»'". 

وفيه:-مضافاً إن ما تقدّم في سابقه _أنته ليس في مقام بيان التوظيف من 
حيث المبدا. 

فتحصل: أن شيئاً من نصوص الباب. ليس في مقام بيان الوجوب. إذ الطائفة 
الأول تدلّ على اعتبار اججاع الشرائط في آخر جز من شهر رمضان.والطائفة 


0 ليت‎ ٩ 4ء وسائل الشيعة: ج‎ حاا/١‎ / ٤ الكافي: ج‎ )١( 


AA‏ فقه الصادق 7ج 
وتتضيّق عند صلاة العيد 


الثانية تدلٌ على أنّ مبدأ وقت الإخراج طلوع الفجر. فيتعيّن الرجوع في ذلك 
إلى الأصل. وهو يقتضي عدم الوجوب إلى طلوع الفجرء إلا أَنْ يتحقّق إجماع على 
أنّ المبدأغروب ليلة الفطر, وقد ادّعاه جماعة. وجعلوا الغزاع المزبور في وقت 


الإخراج. 
آخر وقت وجوب الإخراج 
فعن السيّد”', والشيخين'". والصدوقين". والديلمى”*,. والحلبى””, 
وجماعة من المتأخَّرين'": أنته صلاة العيد. 
واختاره المصنّف أ في المتن وقال: ( وتتضيّق عند صلاة العيد ). 
وعن «التذكرة»!": نسبته إل علمائنا. 
وعن الإسكافي'”: أنّ آخره زوال الشمس» وعن «المختلف»" استقرابه, 


.۸۰ رسائل المرتضى: ج1/‎ )١( 

(۲) المقنعة: ص ۲٤۹‏ . الاقتصاد: ص .۲۸٤‏ 

(۳) حكاه العلامة الجلّي في مختلف الشيعة: ج۲ / ۲۹۸. 
(4) المراسم العلويّة: ص ١75‏ 

(0) الكافي في الفقه: ص ١719‏ 

(1) المهزّب: ج ١۷١/١‏ .الوسيلة: ص .٠١١‏ 

(۷) تذكرة الفقهاء: ج ۵ / ۳۹۰(ط.ج). 

(۸) حكاه العامة الجلّي في مختلف الشيعة: ج۳ / ۲۹۸. 
)٩(‏ مختلف الشيعة: ج۳ / ۲۹۹. 


آخر وقت وجوب الإخراج ۴۸۹ 


وعن «البيان»'' و«الدروس»"" اختياره. 
وعن «المنتهى» ٠"‏ أنّ آخره آخر النهار, وقوّاه سيّد «المدارك»' '. واستقربه 
الفاضل الخراسافى 0" 
أقول: ما النصوص فهي على طوائف: 
منها: ما يدل على أنّ آخر وقته صلاة العيد. كخبر إبراهيم بن منصور المتقدّم. 
ونحوه خبر عليّ بن طاووس في «الإقبال»'". وخبر سالم بن مكرّم ال جنال . 
ومنها: ما يدل على أن آخر الوقت صلاة العيد. في صورة عدم العزل. وأمَا 
«إذا عزلتها فلا يضرّك متئ ما أعطيتهاء قبل الصّلاة أو بعد الصّلاة»!”. ونحوه خبر 
المروزي”". 
ومنها: ما يدل على جواز تأخيرها عن الصّلاة. ومقتضى إطلاقها جواز 
التأخير إلى غروب الشمس: 
١-صحيح‏ العيص المتقدّم: 
(۱) البيان: ص .5٠١‏ 
(۲) الدروس: ج١/‏ 360 
(۳) منتهى المطلب: ج .01١ / ١‏ 
)٤(‏ مدارك الأحكام: ج 545/0 
(0) ذخيرة المعاد: ج7 / 77غ. وحكاه عنه صاحب الحدائق الناضرة: ج7١‏ / ۳١٠‏ بقوله: (واستقربه أيضاً الفاضل 
الخراساني في الذخيرة). 
(1) وسائل الشيعة: ج٩‏ / 508 ح 175117 الإقبال ص ۲۸۳. 
(۷) وسائل الشيعة: ج ٩‏ / ۳۵۵ح ۱۲۲۲۳ , تفسير العياشي: ج 17/١‏ ح 55 


(۸) من لا يحضره الفقيه: ج ۲ / ۱ح ۲۰۸۰ . وسائل الشيعة: ج ٩‏ / ۳۵۷ح ۱۲۲۲۷. 
(1) تهذيب الأحکام: ج ٤‏ / ۸۷ح .٤‏ وسائل الشيعة: ج٩‏ / 87ح 17171 


۳۹۰ فقه الصادق / ج١٠‏ 


«فان بق منه شیء بعد الصّلاة؟ قال : لابأس». 
وهذه الجملة منه تصلح صارفة لظهور صدره في الوجوب. وموجبة لحمله 


على الاستحباب. 
١‏ -مصحّح ابن سنان : « وإعطاء الفطرة قبل الصّلاة أفضل » وبعد 
الصّلاة صدقة»'. 


والظاهر من الأفضليّة الاستحباب. 

ومنها: ما يدل على أنّ آخر وقتها الزوال في صورة عدم العزل: كخبر 
الأجمسي. عن الإمام الصادق اقا: 

«أدٌّ الفطرة عن كلّ حر وتملوك إلى أن قال قلت: أقبل الصّلاة أو بعدها؟ 
قاللة: إِنْ أخرجتها قبل الظهر فهي فطرة. وإِنْ أخرجتها بعد الظهر فهي صدقة. 
ولايجزيك . 

قلت: فأصلي الفجر وأعزهاء فتمكث يوماً أو بعض يوم آخر م أتصدّق بها؟ 
قال 9ة: لا بأس. هي فطرة إذا أخرجتها قبل الصّلاة»'". 

أقول: لاكلام في صورة العزل, وأمّا في صورة عدمه. فبعد طرح خبر الأحمسي 
لضعف سنده من جهة إهمال الأ حمسي والأنصاري الراوي عنه غير ظاهر 
التو ثيق -يقع التعارض بين الطائفتين الأولتين الدالّتين على عدم جواز التأخير عن 
الصّلاة. وبين الطائفة الثالثة الصريحة في جواز التأخير. والجمع العرفي يقتضي حمل 
الأولتين على الاستحباب والأفضليّة. 


(1) الكافي: ج ٠ ۷۰ / ٤‏ وسائل الشيعة: ج9/ 5617 171١7‏ 
(۲) وسائل الشيعة: ج19 / ح٤٥۱۲‏ .الاقبال ص .۲۷٤‏ 


ل 0 O‏ 
ويجوز تقديمهافي رمضان. 


فا مجمع بين النصوص يقتضي البناء على أن آخره آخر النهار, صلى العيد أم لم 
صل وإِنْكان الحكم في صورة عدم الصّلاة أوضح. لعدم شمول نصوص التوقيت 
ها هذه الصورة. 

تقديم الفطرة على وقتها 

( و ) الموضع الثالث: (يجوز تقديمها في رمضان)كما عن الصدوقين'”, 
e‏ ور ل ف الوت ال المشهور. لصحيح الخلا :عن 
السيّدين الصادقين مجك أنتهما قالا: 

«على الرّجل أن يُعطي عن کل مَنْ يعول. مِنْ حر وعبدٍ. وصغيرٍ وكبير, يُعطي 
يوم الفطر قبل الصّلاة. فهو أفضل. وهو في سعةٍ أن يعطيها من أل يوم يدخل من 
شهر رمضان الى آخره». 

أقول: وأورد عليه بإيرادين: 

الأول أنته قابلٌ للحمل على القرض. 

وفيه:إنّه بواسطة تخصيص ذلك برمضان.وظهور الضمير فيقوله: (يعطيها) في 
الرجوع إلى نفس الفطرة. وجعل الحكم من باب السعة والرخصة في مقابل 
الفضيلة, بعيدٌ جدّأكا لا يخى. 


.٠٠١ حكاه العلامة الحِلّي في مختلف الشيعة: ج1/‎ )١( 

(۲) المبسوط: ج١‏ / الخلاف: ج ۲ /198. 

(۳) المراسم: ص ٠۳١‏ . المهذّب: ج١ .۱۷١/‏ 

fey ١ج الدروس:‎ )٤( 

(0) الاستبصار: ج۲ / ٤٥‏ ح۷. وسائل الشیعة: ج٩‏ / 7614 ح 11715. 


۳۹۲ فقه الصادق /ج 


الثاني: أنّ في ذيله مالم يلتزم به أحدٌّء وهو كفاية نصف الصّاع. 

وفيه: إن التفكيك بين جملات الرواية في الحجيّة غير عزيز. 

وعن الشيخين'", وأبي الصلاح'". وابن إدريس'": عدم جواز التقديم إل 
على سبيل القرض. بل عن «المدارك» ٠‏ نسبته إلى المشهور. 

و استدلٌ له: 

١‏ -بأنٌ اشتغال الذمّة بها نما هو بعد رمضان. فأدائها فيه أداءٌ لما لم يجب. 

١‏ -وبالنصوص المتضمّنة أنّ لها وقتأ معلوماً وهو من غروب ليلة الفطر. أو 
طلوع فجر يومه'”. 

"'-وبما ورد في زكاة المال من المنع عن تعجيلها قبل حلول الحول. معلَّلاً 
بقو له اا: «لا مُصلّ الأول قبل الزوال. وإِنْ كان فريضة. نا تؤدّى إذا حَلّت»". 

أقول: وني الجميع نظر: 

ما الأوّل: فلا يقاوم النص. 

والشاني :في مقام بيان الوقت الأصلي المضروب . غير المنافي للتقديم 
بعنوان التعجيل. 

والثالث: يقيّد إطلاقه بصحيح الفضلاء. 

وعليه, فالأظهر جواز التقديم. 


.580 الاقتصاد: ص‎ . ۲٤۹ المقنعة: ص‎ )١١ 

(۲) الكافي فى الفقه: ص ۱۷۳. 

(۳) السرائر: ۷۰/۱ 

to/ ه٠ مدارك الأحكام: ج‎ )٤( 

(0) تهذيب الأحكام: ج ٤‏ / ١۷ح۱‏ . وسائل الشيعة: ج٩‏ / ۳۵۲ح .٠١۲۲۰‏ 

(1) هذا التعليل أخذ من روايتين: رواية زرارة: مركي لجل ماله إذا مضئ ثُلت السنة؟ قال: لا أنصلي الأول قبل 
الزوال!). ورواية عمر بن يزيد. راجع وسائل الشيعة: ج ٩‏ / ۳۰۵ح ۱۲۰۸۵ وج۹ / ۳۰۵ح 17١84‏ 


تأخير الفطرة عن وقتها ۳4۳ 


ولاتؤخرعن العيد إلالذر» ولوفاتت قضيت. 


تأخير الفطرة عن وقتها 

( و ) الموضع الرابع: (لا تؤْخّر) الفطرة (عن العيد إلا لغذر) مسوّغ لمخالفة 
التكليف. لأدلة التوقيت المتقدّمة. وهذا ثابثٌ لا قاش فيه. إا الكلام فما أفاده 
بقوله: ( ولو فاتت فضيت ). فقد وقع الحنلاف في سقوطها بخروج الوقت: 

فعن الشيخ'"'. والمصتف في جملة من كتبه'". والحيإي'”, وجماعةٌ من 
المتأخّرين'*: عدم سقوطها. 

وعن الصدوق””, والمفيد'", والحلبي””. والقاضي”, وابن زُهرة", 
والحقّق'''. وجمعٌ من المتأخّرين'"": ا ٠‏ 

أقول: واختلف الأولون على قولين: 


.584 الاقتصاد: ص‎ )١( 

(۲) منتهى المطلب: ج 0٤١ / ١‏ . تذكرة الفقهاء: ج ۵ / 5957(ط.ج). 
(۳) السرائر: ج .٤۷۰/ ١‏ 

.577/ 4 مجمع الفائدة: ج‎ .۲٠١ / ١ج الدروس:‎ .؟5١‎ 77 ١ إيضاح الفوائد: ج‎ . ۱۳١ المراسم العلويّة: ص‎ )٤( 
.5١١ المقنع: ص‎ )6( 

(1) المقنعة: ص 519. 

(۷) الكافي في الفقه: ص .١59‏ 

(۸) المهدّب: ج 1977/١‏ 

(1) غنية النزوع: ص .٠۲۷‏ 

.۱۳١/ شرائع الإسلام: ج۱‎ )٠١( 

(١1)الحدائق‏ الناضرة: ج ۱۲ / ۳۱۰ . كشف الغطاء: ج 508/١‏ 


A4‏ فقه الصادق /ج 


الأوّل: أنته أدائٌ ذهب إليه المجلى"'. 

الثانى: أنته قضاءٌ؛ اختاره غير 

وقد اتل لعدم السقوط: 

١-بالاستصحاب.»‏ ولكن عل ما حققناه في محله من عدم جريان 
الاستصحاب عند الشكَ في بقاء الحكم الكلي الشرعي. لا بحري له والمتعيّن هو 
الرجوع إلى البراءة, المقتضية لعدم الوجوب. 

الهم ! إلا أن يقال إنّ ذلك نما هو في وجوب الأداء. وأا المال الذي في الذمّة, 
فلا مانع من استصحاب بقائه. لكنّه يتوقّف على استفادة ثبوتها في الذمّة مع قطع 
النظر عن التكليف بالإخراج. وهو يحتاج إلى عناية زائدة. 

؟ -وبأنٌ المستفاد من العمومات. أن أداء الفطرة مطلوب مطلق. وما دل على 
التوقيت لا يقيّد ذلك, بل نما هو متضمَنٌ لبيان مطلوب آخر. 

وفيه:إنّ ظاهر أدلة التوقيت. أن المراد بالفطرة سوالاً وجواباً هي التي وجبت 
بالأخبار |المطلقة, فكأنتها بيانٌ لوقت ذلك الواجب الذي تكون العمومات 
متضمّنة لبيان أصل وجوبه» وعليه فيتعيّن تقيبد العمومات بها. 

ويؤيّده:الاتفاق على أنته ليس في أدائها في الوقت امتثالان: أحدهما للمطلق. 
والآخر للمقيّد. وأنته لا يتعدّد العقاب بترك أدائها. 

٣‏ -وبصحيح زرارة, عن الإمام الصادق ا «في رجلٍ أخرج فطرته.فيعزها 
حي يجد ها أهلاً؟ فقال ل إذا أخرجها من ضمانه فقد برأ وإِلا فهو ضامنٌ ها حى 
يؤدّمها إلى أربايها»'". 


(۱) السرائر: ج١ .٤۷١/‏ 
(۲) تهذيب الأحكام: ج ٤‏ / ۷۷ ح۸. وسائل الشيعة: ج5/ 07ح ١1115‏ 


عزل الفطرة ونقلها بعد العزل ۴40 


ولو عَزَّلها نّم تلفت من غير تفريط. فلا ضمان» ولا يجوز نقلها عن بلده مع 
وجود المستحق. 


وفيه: الظاهر -ولا أقلّ من الحتمل -رجوع الضمير في (أخرجها من ضمانه) 
إلى زكاة الفطرة المعزولة, ومعنى إخراجها من ضمانه إخراجها إلى المستحقٌ, فقوله: 
(وإلا فهو ضامنٌ ها) معناه أنته في عهد ته إلى حين الأداء. 

مع أنته لو سُلّم كون الجملة الثانية في مقام بيان حكم صورة عدم العزل. 
فغاية ما يستفاد منه أنته مع العزل يخرج عن الضمان. ومع عدمه ضامنٌ لها حى 
يؤدّمها في وقتها المضروب ها. 

فتحصّل: أنته لادليل على عدم السقوط بعد خروج الوقت» وطريق 
الاحتياط معلوم. 

م إنّ مقتضى الأدلة امار إليها كونه أداءً لا قضاءً كا لا يخن والأحوط 
عدم التعدض للأداء أو القضاء. 


عزل الفطرة ونقلها بعد العزل 

الموضع الخامس:١‏ ولو عَزَّلها ثم تلفت من غير تفريطء فلا ضمانء ولا يجوز 
نقلها عن بلده مع وجود المستحقّ ). 

أقول: هنا فروع: 

الفرع الأوّل: لا خلاف في جواز عزها في مال خصوص من الأجناس أو 
غيرها بقيمتها. 


نوع فقه الصادق /ج 


ويشهد له.صحيح زرارة» ومو تق إسحاق" المتقدّمان وغيرهماء وقي 
مرسل ابن أبي عمير: «إذا عزلتها وأنتَ تطلبُ بها الموضع. أو تنتظر بها رجلا 
فلا ب 

الفرع الثاني: مقتضى القواعد وجوب أدائها فوراً بعد العزل وإ لم يخرج وقت 
الفطرة, إذ الوقت وقث أداء الفطرة. لا وقت أداء الأمانة. ولكن دلت النصوص - 
منها صحيح العيص. ومونّق إسحاق المتقدّمان -علئ جواز التأخير ولو خرج 
الوقتء وان فائدة العزل ذلك. ولازم ذلك عدم الضان لو تلفت من غير تفريط, 
على ما عرفت في زكاة المال» فراجع.“ 

الفرع الثالث: صيرح غير واحد'" بأنته لا يجوز نقلها عن بلده. مع وجود 
المستحق فيه. 


ويشهد له: 
موق الفضيل. عن الإمام الصادق نف قال: «كان جَذَّي َه يُعطى فطر ته 
الضعفة ومن لا يجد. ومن لا يتولى. 


وقال أبو عبد الله !ئة: هى لأهلها إلا أن لا تجدهم. فإ لم تجدهم فلمن 
لا نب ولا تنقل من رض إلى أرض» ٠"‏ 
۲ -ومكاتبة على بن بلال. قال: «كتبثٌ إليه: هل يجورُ أن يكون الرّجل في 


(۱) تهذيب الأحكام: ج ٤‏ /لالاح8. وسائل الشيعة: ج۹ /67اح 11371706 

(۲) الاستبصار: ج۲ / 46 ح۷. وسائل الشيعة: ج؟ / 904 ع۲۲۱۹٠‏ 

(۳) تهذيب الأحكام: ج ٤‏ / ۷۷ ح1 . وسائل الشيعة: ج؟ / /ا0 7 ح .٠۲۲۲۸‏ 

)٤(‏ صفحة 187 من هذا المجلّد. 

(5) شرائع الإسلام: ج١‏ / ١‏ المختصر النافع ص 1۲ إرشاد الأذهان: ج ١‏ 07 مدارك الأحكام: ج ۰۵ 505. 
(1) الاستبصار: ج۲ 7١ح‏ 4 . وسائل الشيعة: ج1 / 310 ح1771557. 


بلدةٍ ورجلٌ آخر من اخوانه في بلدةٍ أخرى يحتاج أن يوجّه له فطرة أم لا؟ 
فكتب ثة: يقشم الفطرة على من حضر. ولا يوجّه ذلك إلى بلدةٍ أخرئ. وإِنْلم يجد 
موافقا»'". 

ولكن الذي يوجب التوقف في الإفتاء. بناء الأصحاب على عدم الفرق بين 
الفطرة وزكاة المال. فيدلٌ على جواز نقلها ما دلٌ عإئ جواز نقل زكاة المال. 
والاحتياط لا بدَّ من رعايته في المقام. 

وأمّا أنته هل يكون ضامناً لو نقلها وتلفت أم لا؟ ففيه كلام تقدّم في زكاة 
المال. فراجع'"". 


(١)الاستبصار:‏ ج ۲ / ١ح‏ ۲. وسائل الشيعة: ج ٩‏ لا 
(۲) راجع بحث (نقل الزَّكاة من بلدها) في هذا الجزء. 


۴۹۸ فقه الصادق /ج 


الفصل الثالث 
في جنس الرّكاة ومقدارها 

أقول: والكلام في هذا الفصل يقع في مقامين: 

الأول: في الجنس الواجب إخراجه. 

الثاني: في بيان مقدار ما يجخرج. 

ما المقام الأول فقد اختلفت فيه كلمات الأصحاب اختلاف ا كثيراً. 

فعن الصدوقين'', والعّاني'": الاقتصار على الغللات الأربع ؛ أي المينطة 
والشعير وأثقر والزّبيب. 

وعن «المدارك»'": إضافة الأقط عليها. 

واک الى والميلي": إضافة الذَّرة إليها. 

وعن «الذخبرة»"": إضافة الأَدّز والأقط. 

وعن الشيخ في «المبسوط»!” و«الحخلاف»'": إضافة الأرّز والأقط واللّبن, 


.5١٠١ حكاه عن الوالد العامة الجلّي في مختلف الشيعة: ج۳ / ۲۸۱. المقنع: ص‎ )١( 
.۲۸۱ / حكاه عنه العامة الجلّي في مختلف الشيعة: ج۳‎ )۲( 

(؟) مدارك الأحكام: ج ۵ / .۳٣٣‏ 

(٤)حکاه‏ عنه في مختلف الشيعة: ج ۳ / ۲۸۲. 

() الكافي في الفقه: ص .١759‏ 

(3) السرائر: ج١‏ /518. 

(۷) ذخيرة المعاد: ج 7/ .٤۷١‏ 

(8) المبسوط: ج١‏ /. 

.٠٠١/۲ج:فالخلا‎ )1( 


فى جنس الرّكاة ومقدارها ۳۹۹ 


مدّعياً ثبوت الإجماع على إجزاء السبعة, وعدم الدليل على إجزاء غيرها. 

وعن «الدروس» ٠"‏ أنّ ظاهر الأكثر الاقتصار على هذه السبعة. 

وعن كثير””: أنته القوت الغالب, ونيب" إلى المشهور بين المتأخَّرينء بل 
عن «المعتير»' ' و«المنتهى»'*: دعوى الإجماع عليه. 

وعن المفيد”" والسيّد””: أنته فضلة أقوات أهل الأمصار. على اختلاف 
أقواتها في النوع. 

أقول: وأمّا النصوص فهي على طوائف: 

منها: ما اقتصر على المينطة والشعير: كصحيح عبد الله بن سنان: «صاعٌ من 
حنطة أو صاع من شعبر »0 

واا أضاف إلبها الأقط: كخبر عبد الله بن المُغيرة: «يُعطى من المينطة 
صاع ومن الشعير ومن الأقط صاع»'". 

ومنها: ما أضاف إلا ألقر'"". 

ومنها: ما أضاف إليهم ألقر والرّبيب: كصحيح الحلبي. عن الصادق ل قال: 
(۱) الدروس: ج١/١501.‏ 
(1) النهاية: ص 14١‏ . المهدّب: ج ٠۷١ / ١‏ . المراسم العلويّة: ص .٠١١‏ 
(؟) الحدائق الناضرة: ج ۱۲ / ۲۷۹. 
)٤(‏ المعتبر: ج؟/106. 
(۵) منتهى المطلب: ج ٥۳۹/۱‏ . 


(1) المقنعة: ص .۲٠۰‏ 

(۷) رسائل المرتضى: ج۳ / ۸۰. 

(۸) الاستبصار: ج۲ / ٤۷‏ ح۸ وسائل الشيعة: ج۹ / ۲۳۰ح ۱۲۱۵۰. 

(۹) تهذيب الأحكام: ج ٤‏ / ۸۰ح٣‏ وسائل الشيعة: ج ۹ / ۳۳۳ح ۱۲۱۵۸. 
)٠١(‏ تهذيب الأحكام: ج ٤‏ / ۸ح۱ . وسائل الشيعة: ج۹ / ۳۳۷ح ۱۲۱۷۰. 


وك فقه الصادق / ج١٠‏ 





«صدقة القطرة إلى أن قال عن كل إنسان صاع من جنطة أو شعير أو صاع من 
قرء أو صاع من زبيب لفقراء المسلمين»' ونحجوه غيرة. 

ومنها: ا 

ومنها: ما تضمّن لكر واقر ا معاوية . 

ومنها: ما اشتمل على الشعير والقر والزّبيب والذرة“ 

ومنها: ما دلّ على كفاية السّلت والسّويق, كخير محمد بن مسله”". 

ومنها: ما دل على الإكتفاء باللّبن. کمصحح زرار 

ولا تنافي بين هذه النصوص» لعدم وجود المفهوم في شيء منهاء فقتضى 
الجموع البناء على كفاية جميع ما تضمّنته -وهي الغلات الأربع. والأقط والذّرة 
والسّلت والسّويق واللبن_وإِنْ لم تكن قوتا. 

أقول: وفي المقام روايات أخر تدلّ على أنّ الميزان هو القوت الغالب: 

١‏ -مصحح زرارة» عن الإمام الصادق:3: «الفطرة على كلّ قوم ما يغذون 
عيام من لبن أو زبيب أو غيره» :وو فوسل :يونس 
(۱) تهذيب الأحكام: ج ۷١ / ٤‏ ح۱۸. وسائل الشيعة: ج ۳۳٣/۹‏ ح11177. 
(؟) تهذيب الأحكام: ج ٤‏ / ۸۱ ح۸. وسائل الشيعة: ج4 / 77ح 111557 
(۳) تهذيب الأحكام: ج ٤‏ / ۸۲ح .٠١‏ وسائل الشيعة: ج ٩‏ / ۲۲۸ح 1111/5. 
)٤(‏ تهذيب الأحكام: ج ٤‏ / 87 ح۱۳ . وسائل الشيعة: ج٩‏ / 78ح 111717. 
(۵) تهذيب الأحكام: ج ٤‏ / ۸۲ح۱۲. وسائل الشيعة: ج٩‏ / ٢۳۳ح ٠۲١۹۵‏ 
(1) تهذيب الأحكام: ج ٤‏ / ۸۱ح ۹. وسائل الشيعة: ج ۹ / ۲۳۳۷ ح 11178 
(۷) ذكر اللّبن في أصناف زكاة الفطرة الشيخ المفيد في كتاب الأشراف: ص ٠‏ ؛. والطوسي في مصباح المتهجّد: 

ص 110. وابن حمزة الطوسي في الوسيلة: ص ١۳١٠ء‏ وغيرهم. 


(۸) تهذيب الأحكام: ج ٤‏ / ۷۸ح۲ . وسائل الشيعة: ج ۹ / :74ح 171806 
(۹) تهذيب الأحكام: ج ٤‏ / ۷۸ ح۱ . وسائل الشيعة: ج ۲٣٤ / ٩‏ ع۲۱۸۸٠.‏ 


فى جنس الرّكاة ومقدارها £١‏ 


۲ -ومكاتبة إبراهيم بن محمد الهمداني, عن أبي الحسن العسكري ل «إنّ 
الفطرة صاعٌ من قوت بلدك على أهل مكّة. والمنء والطائف. وأطراف الشام» 
والمامة. والبحرين. والعراقين. وفارس. والأهواز. وكرمان تَدْء وعلى أهل أوساط 
الشام زبيبٌ. وعلى أهل الجزيرة والموصل والجبال كلها بُو أو شعير. وعلى أهل 
طبرستان الأرّز. وعلى أهل خراسان البُرَ إلا أهل مرو والرّي فعليهم الزَّبيب, 
وعلى أهل مصير ال ومن سوئ ذلك فعليهم ما علب قوتهم. ومن سكن البوادي 
من الأعراب فعليهم الأقط»'". 

والكلام يقع أوَلاً: فيا يستفاد من هذه النصوص. 

وثانيا. في الجمع بينها وبين النصوص الأوّل. 

أمَا الجهة الأولئ: فالمستفاد من المصحّح, الإكتفاء بما هو قوث في الجملة غالباًء 
وإ م يقتصر عليه في القوت. بل وكان الغالب في القوت غيره. وذلك من جهة قوله 
(ينْ لبنٍ أو زبيب) لعدم كونهم مما يُقتصر عليه في القوت. بل ولا تنا غَلَّبِ. وعليه 
يحمل المرسل. ولا تعارضه المكاتبة, لعدم العمل بما فيها من التفصيل. بل تعيّن ألقر 
لما ذكر من الاقطار خلاف الضرورة. 

ثم إن ظاهر مرسل يونس الفطرة على كلّ من اقتات قوتاً فعليه أَنْ يودي من 
ذلك القوت -اعتبار كونه قوتاً للمُخْرِجٍ -وظاهر المكاتبة اعتبار كون الشيء قوتاً 
بالبلد. والمصحّح قابلٌ للحمل على كلّ منهماء بل لا يبعد ظهوره في الثاني. والجممٌ 
بينهما يقتضي البناء على كفاية كل منهما. 


)١١‏ تهذيب الاحکام: ج ٤‏ 7ح ١.ء‏ وسائل الشيعة: ج1 عقت ا 


.1 فقه الصادق / ج١٠‏ 


وأمّا الجهة الثانية: فقتضى إطلاق النصوص المتقدّمة,كفاية الإخراج عن 
الأجناس التي تضمُّنتها. وإِنْ لم تكن قوتاً للمُخرج» ومقتضى هذه النصوص أنّ 
العبرة بالقوت» سواء أكان من تلك الأجناس أو من غيرهاء والنسبة عمومٌ من 
وجه. وحيث أنّ تلك النصوص لا تدلّ على الحصر. وتعيّن كون المخرج منها. فهي 
لا تنافي هذه النتصوص. 

وأمّا هذه فما أنتها تدل على اعتبار كونها قوتاً. فيوجب تقييد إطلاق تلك, 
فتكون النتيجة أنّ الميزان هو القوت الغالب. سواء أكان من الأجناس المتقدّمة أم 
غيرها. فتدبّر. 

أقول: والظاهر عدم كفاية الدقيق وا بز وذلك : 

١‏ لأر الظاهر من القوت أصل الجنس هكذا قيل. 

۲ ولان المذكور في النصوص هي الأصول. ولو كانت الفروع كافية. كانت 
أو الا 

"-ولما في مصحّح عمر بن يزيد. عن أبي عبد الله ا قال: «سألته عطى 
الفطرة دقيقاً مكان الجنطة ؟ قال 49 : لا بأس يكون أجر طحنه بقدر ما بين 
الجنطة والدقيق»'". 

إذ ظاهرهكون الدقيق من باب القيمة, وإلا ل جز دفع ما نقص وزناً عن الضّاع 
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إجماعاً. 


.15191 ع‎ ۳٤۷ / ٩ج ح۱۰۹ . وسائل الشيعة:‎ ۳۳۲ / ٤ تهذيب الأحكام: ج‎ )١( 


المقدار الواجب إخراجه ۳ 


وقدرها: تسعة أرطال بالعراقي: من الجنطة والشعير والقمر والآّبيب 
والأرّز والأقط. 


المقدار الواجب إخراجه 

المقام الثاني: يدور البحث فيه عن المقدار الواجب إخراجه. 

أقول: ( و ) الكلام فيه يقع أوَلاًفي الأقوات غير اللّين. 

وثانياً في اللبن . 

أمّا الأوّل: فالمشهور بين الأصحاب'" أن (قدرها تسعة أرطال بالعراقي) التي 
هي صاع (من الجنطة والشعير والثّمر والزبيب والأرّز والأقّط) وغير ذلك تا 
يخرج فطرة. 

وفي «الجواهر»'": الإجماع بقسميه عليه. 

وتشهد له: نصوصٌ مستفيضة. إن لم تكن متواترة. وفيا الصحاح'". وقد 
تقدّمت جملةٌ منهاء لا ضرورة إلى إعادتهاء ولا التطويل بنقل غيرها. 

نعم بإزائها نصوصٌ تدلّ على كفاية نصف الصّاع'*, وقد حمَلها الشيخ # على 
التقيّة. واستحسنه غيره. وهو حسن. 
)١(‏ مدارك الأحكام: جه كن 


(۲) جواهر الكلام: ج ٥۲۲/۱١‏ . 


(۳) الكافي : ج ٠۷١ / ٤‏ باب الفطرة ح ۵ . وسائل الشيعة: ج ٩‏ / ۳۳۲ الباب 1 : أنّ الواجب في الفطرة على كل 
)£( تهذيب الأحكام: ج ] 7١ح‏ /ء وسائل الشيعة: ج ٩‏ / ۱۲۱۹۷۳۳۷ 


٠١ج‎ / فقه الصادق‎ ٤ 





ومن اللبن أربعة أرطال بالمدني. 


وتشهد له النصوص المتضمّنة أنّ السّنّة كانت جارية بصاع إلى زمان عثان. 
وفي ذلك الزمان. وبعده في زمان معاوية, جُعل نصف صاع من الينطة, بإزاء صاع 
من تر" وتابعها النّاس على ذلك. فنصوص النصف خرجت وفاقاًهم. ٠‏ 

(و) أمّا الثاني: فالحكيّ عن«المبسوط»' ".و«المصباح»'”.ومختصره', 
و«الاقتصاد»!*, و«الجمل»””. ودالئهاية»'", و«التهذیب»". و«الاستبصار»"» 
و«النافع»'''.و«التذكرة»'' ''وغيرها'"''.وفي«الشرائ »'""أوالمتن:أنته يتصدّق (مِن 
اللبن اربعة ارطال). 

وهم اختلفوا في تفسيرها: 

را قومٌکالشيخ ف جملةمنكتبد'. ا E‏ 


(۱) تهذيب الأحكام: ج ٤‏ / ۸۲ح ۱۲و ۱۳ وسائل الشيعة: ج۹ / ۲۳۶ح ۱۲۱۹۰و ۱۲۱۹۳. 
(۲) المبسوط:ج۱/۱٤۲.‏ 

(۳و )٤‏ حكاه في مستند الشيعة: ج .4١8/ ٩‏ 

(۵) الاقتصاد: ص ۲۸۵. 

.۲۰۹ الرسائل العشر: ص‎ )١( 

(7) النهاية: ص .19١‏ 

(۸) تهذيب الأحكام: ج ۸٤ / ٤‏ ذيل الحديث 18. 

(4) الاستبصار: ج۲ / ٤۹‏ ذيل الحديث 5. 

.3١ المختصر النافع: ص‎ )٠١١ 

)1١(‏ تذكرة الفقهاء: ج ۵ / 184 (ط.ج). 

(۱۲) إرشاد الأذهان: ج .۲۹١ / ١‏ تبصرة المتعلّمين: ص 7/. 

(1) شرائع الإسلام: ج١‏ 11717 

.5 ١ النهاية: ص ۱۹۱ . الرسائل العشر: ص ؟‎ . ۲٤۱ / ۱ المبسوط: ج‎ )۱٤( 
.١7١ ص‎ :ةليسولا)١16(‎ 

(17) السرائر: ج١5‏ /459. 


المقدار الواجب إخراجه ٤۵‏ 


والمصّف في المتن (بالمدني) فتكون ستة أرطال بالعراقي. 

وعن جماعةٍ''' منهم تفسيرها بالعراقي. 

وقد استدلّ لكون المقدار الواجب إخراجه من اللّبن أربعة أرطالء بمرفوع 
إبراههم بن هاشم عن أبي عبد الله باقة: «عن رجل في البادية لا يكنه الفطرة؟ 
قال لثة: يتصدّق بأربعة أرطال من لين»'". 

بدعوى أن ضعف سنده منجبرٌ بعمل من عرفت. 

وفيه ولا إن مختصٌّ بن لا يتمككّن من الفطرة. فلا يكون مربوطاً بالمقام. 

وثانيا إِنّه يعارضه العموم الآبي عن التخصيص. كخبر جعفر بن معروف: 
«كتبثُ إلى أبي بكر الرازي في زكاة الفطرة. وسألناه أن يكتب ذلك إلى مولانا 
-يعني علي بن محمد الهادي اث فكتب: إِنّ ذلك قد خرج لعليّ بن مهزيار أنه 
بخرج من كلّ شيء ألقر وال وغيره صاع» ولیس عندنا بعد جوابه علينا في 
ذلك اختلاف»". 

المعتضد با ورد في خصوص الأقط. الذي يكون اللّبن أوإئ منه بالتقدير 
المذكور, الدالٌ على لزوم الصّاع. 

أقول: واستدلٌ لكون الأرطال الأربعة الكافية فيه. إا هي أربعة بالمدني. 
بمكاتبة حمّد بن الريّان: «كتبثُ إلى الرّجل أسأله عن الفطرة وزكاتها كم تؤدّى؟ 
فكتب: أربعة أرطال بالمدني»!*. 
(١)كما‏ في إيضاح الفوائد: ج١/ .5١1‏ 
(۲)الکافي: ج ٤‏ / ۱۷۲ ح ١16‏ . وسائل الشيعة: ج 74١/5‏ ع۱۲۱۸۱. 


(۳) تهذيب الاحكام: ج ٤‏ / الم ح1. وسائل الشيعة: ج ۹ / ۲۳۳ ح 17165. 
)٤(‏ تهذيب الأحكام: ج ٤‏ / ٤۸ح۸‏ . وسائل الشيعة: ج ٩‏ / ۲٤۲ح‏ ۱۲۱۸۳. 


1 فقه الصادق / ج١٠‏ 


وفيه: أنتها غير مختصّة باللبن. بل هي تدلّ على كفاية أربعة أرطال في مطلق 
الأجناس. فتعارض مع نصوص الصّاعء والترجيح معهاء والجمع بينها بحمل 
المكاتبة على اللّبن تبرّعيٌ لا شاهد له. 
فتحصّل: أنّ الأظهر أنّ المقدار الواجب إخراجه من اللّين أيضاً هو الصّاع. 
هك 


الأفضل إخراج التّمر ثم الربيب £۷ 


وأفضلها التمر م الرّبيب»نَمّ ما يَلِبُ على قوت السّنة. 


الأفضل إخراج التّمر ثم الرّبيب 


هاهنا مسائل: 
المسألة الأولى: ) وأفضلها )أي أفضل الأجناس (التمر) كا عن الأكثر'". 
وتشهد له: نصوص كثيرة : 


من أن أعطي صاعاً من ذهب في الفطرة»'". 

ومنها: صحيح هشام عنهاة: «ألقر في الفطرة أفضل من غيره. لأننه أسرع 
منفعة, وذلك أنته إذا وقع في يد صاحبه أكل منه»'". ونحوهما غيرهما. 

نَم الزّبيب)كما عن الأكثر'*. ويشهد له التعليل في صحيح هشام» وهو وإ 
اقتضى مساواته مع ألقر. إلا أنّ اختصاصه با معت من النصوص كاف فيزيادة 


(نُمَ ما يَلِبُ على فوت السّنة) لنفسه. كما عن الأكثر, لمكاتبة اهمدانيء إلى 
العسكرى ا المتقدّمة!", 





(١و )٤‏ المبسوط: ج١‏ 47 », السرائر: ج ١‏ 7 8». شرائع الإسلام: ج 17١7 ١‏ , المختصر النافع ص .1١‏ تذكرة 
الفقهاء: ج ۵ / 7860 (ط.ج). البيان: ص 5١١‏ . المهذّب البارع: ج ١‏ / 017. 

(1) تهذيب الأحكام: ج ٤‏ / 8ح . وسائل الشیعة: ج٩‏ / ٠6ح‏ 17105. 

(۳) الكافي: ج ٤‏ / ۱۷۱ ح 7, وسائل الشيعة: ج٩‏ / ١1ح .1551١‏ 

(0) تهذيب الأحكام: ج ٤‏ / 4لاح١.‏ وسائل الشيعة: ج .٠۲٠۸1 ۳٤۳/۹‏ 


°۸ فقه الصادق 7ج 
ويجوزإخراج القيمة. 


هذا إذالم يكن هناك مرجَح من كون غيرها أصلح بحال الفقير. وأنفع له. وإلا 

فهو الأفضل. للتعليل في صحيح هشام المتقدّم. 
لا يُجزي الصّاع المُلفق 

المسألة الثانية: الا يجزي الصاح الملق من جنسين» بأ خرج نصف صاع من 
الينطة. ونصفاً آخر من الشعير مثلاً كما في «الجواهر»''' وغيرها'"'. لخروجه عن 
كرس الأضول :هد ولت اصوصن هل اعبار كرا اعا مدن اع فاك 
الأصول. 

ودعوى: أنته بناءً على أنّ الميزان هو القُوتٍ الغالب, المستلزم لحمل أخبار 
التنصيص على المينطة والشّعير. على أنتها من باب أظهر الأفراد. ولابد من البناء 
على الإجزاء. 

مندفعة: بن الظاهر من أخبار القوت. بضميمة أخبار الصّاع, أنتها صاعٌ من 
كلّ جنس من الأجناس التي تكون قوتاً فإعطاء صاع من الجنسين, لا يكون 
مشمولاً هاء فالأظهر عدم الإجزاء. 

الاجتزاء بالقيمة 

المسألة الثالثة: ( ويجوزٌ إخراج القيمة ) مع القككّن من الأجناس. بلا خلافي 
أجده فيه ودعوى الإجماع''' عليه مستفيضة كالنصوص. فهذا نّا لاكلام فيه إا 
)١(‏ جواهر الكلام: ج0717/16. 


(۲) العروة الوثقى: ج 5١١ / ٤‏ (ط.ج). 
(۳) تذكرة الفقهاء: ج ۵ / 7857 (ط.ج), الحدائق الناضرة: ج ۱۲ /588. 


الاجتزاء بالقيمة ۹ 


الكلام في أنته : 

هل يتعيّن أَنْ تكون القيمة من الان أي الدّراهم والدنانير وما يحكنهما؟ 

أم لا فرق بينها وبين غيرها من الأجناس الأخر؟ 

وقد استدل للثانى: 

١‏ -بإطلاق موق إسحاق . عن الإمام الصادق إ#ة : « لا بأس بالقيمة 
فى الفطرة ا 

"-وبما دلَّ على جواز إعطاء القيمة من غير النقدين في زكاة المال'". بناءً على 
عدم الفرق بينها وبين المقام. 

٣-وباأنته‏ المستفاد من التعليل في بعض نصوص الباب المقيّدة بالدرهم بأنته 
أنفع. 

وأورد على الاؤل: باتصرافه إلى النقدين. 

وأجاب عنه الشيخ الأعظم'''ل: أت الظاهر منه أنته لا بأس بإخراج الثيء 
بقيمة الأصول, فيكون ظاهراً في غير الدّراهم والدنانير. 

وفيه: أن الظاهر منه أنته لا بأس بإخراج القيمة نفسها. 

ويرد على الثاني: أنّ عدم الفرق بين البابين حى في هذه الأحكام غير ثابتٍء 
وفساد الثالكث واضح. 

وعليه لا دليل تطمئن النفس به. يدل على كفاية القيمة من غير الأممان. 


.۱۲۱۹۸ ح۳٤۸‎ / ٩ وسائل الشيعة: ج‎ . ٤ح۸‎ / ٤ تهذيب الأحكام: ج‎ )١( 


(؟) الكافي: ج۳ / 005 باب الرّجل يعطي عن زكاته العوض. وسائل الشيعة: ج 1 7 باب ٤‏ جواز إخراج 
القيمة عن زكاة الدنانير والدّراهم وغيرهما. 
(؟) كتاب الزّكاة: ص .٤۲۷‏ 


1 فقه الصادق / ج١٠‏ 


فالأحوط عدم الاكتفاء به » ويؤيّده أن نصوص الباب مع كثرتها مقيّدة 
بالدرهم» فراجعها. 

أقول: لم يرد من الشارع الأقدس تقديرٌ لعوض الواجب» بل الثابت في 
النصوص إطلاق الإجتزاء بالقيمة. ومقتضاه كما في غير امقام الرجوع إلى القيمة 
السوقيّة. ىا هو المشهور بين الأصحاب. 

ونُسب في «الشرائع»''" التقدير بدرهم إلى قوم» وبثلثي درهم إل قوم 
آخرين ٠”‏ وعلق عليه صاحب «الجواهر»”" بقوله:(بل م نعرف قائله ولا 
مستنده). ثم نقل ‏ عن «المقنعة» ‏ أنته: 

«شئل عن الصادق ا عن مقدار القيمة, فقال: درهم في الغلاء وال[رخص. 
وروي: أنّ أقلّ القيمة في الدخص ثُلثا درهم»”" . 

وعن «الاستبصار» رواية خبر إسحاق بن عّار. عن الإمام الصادق نايّة: 
«لا بان أن يعطيه قيمتها درهما» 5 . 

ولكن يرد على مرسلي المفيد: أنتهما ضعيفان سنداً لم يعمل راوعهما بهما. 

ويرد على خبر إسحاق: أنّ من الحتمل أن يكون المراد من (الدرهم) الجنسء 
بل هو الظاهر. والله العالم. 


(۱ و ۲) شرائع الإسلام: ج١1‏ /۱۳۱. 

(۳) جواهر الكلام: ج ٥۲۹/۱۵‏ (بل لم نعرف قائله ولا مستنده). 

.0531/1١6ج جواهر الكلام:‎ )٤( 

(6) المقنعة: ص ١0؟.‏ 

(3) وسائل الشيعة: ج ۳٤۹ / ٩‏ ذيل الحديث ١71١7‏ . المقنعة: ص .10١‏ 
(۷) الاستبصار: ج۲ / ٥۰‏ ح۳. وسائل الشيعة: ج٩‏ / 48ح .٠۲۲۰۰‏ 


الاجتزاء بالقيمة Aki‏ 


مع أنته لو أغمضنا عن ذلك كلّه. يعارضها خبر سلهان بن جعفر المروزي. 
قال: «سمعته يقول: إِنْ لم تجد من تضع الفطرة فيهء فاع زها تلك الساعة قبل الصّلاة 
والصدقة بصاع من تر, أو قيمته في تلك البلاد دراهم»'". 

والمدار قيمة وقت الإخراج. لا وقت الوجوبء لما تقدّم في زكاة المال.كما أنته 
ظهر تما ذكر ناه هناك أنّ المعتبر قيمة بلد الاخراج, ويشهد له أيضاً خبر المروزي 
المتقدّم. 





1115741 / ٩۹ تهذيب الأحكام: ج ؛ / ۷ح٤ . وسائل الشيعة: ج‎ )١( 


1 فقه الصادق 7ج 


ويجبٌ أن يُخرجها عن نفسه. وعمّن يعوله من مسلم وكافر, حُرٌ وعبد. وصغير 
وكبيرء وإِنْ كان متبرّعاًبالعيلولة. 


الفصل الرابع 
فيمن تجب عليه الفطرة 

( و ) مع اجماع الشرائط (يجبٌ أن يُخرجها عن نفسه, وعن) جميع (مَن يعوله, 
من مسلم وکافرء خُر وعبده وصغیر وكبيرء وإِن كان متبرّعاً بالعيلولة) بلا خلاف. 

و قو ونوا ا ی لافنا علي 

وتشهد له: نصوصٌ كثيرة: 

منها: صحيح ابن سنان, عن الإمام الصادق اثة: «عن صدقة الفطرة؟ فقال: 
على كلّ من يعول الرجل, على ال والعبد. والصغير والكبير...»". 

ومنها: مصحّحه عنه قة: «كلٌ من ضَّممت إلى عيالك مِنْ حُرٌ أو ملوك فعليك 
أن تؤدّي الفطرة عنه»'”". 

ومنها: صحيح محمد بن مسلم» عن الإمام الباقراثّة: «عّا يجب على الرّجل في 
أهله من صدقة الفطرة؟ قالائ تصدّق عن جميع من تعول من حر أو عبد. أو 
صغيرٍ أو كبير»'*. 
(۱) منتهی المطلب: ج ٥۳۳ / ١‏ , مدارك الأحكام: ج ۵ / .5١6‏ جواهر الكلام: ج .٤۹٤ / ١6‏ 
)۲( تهذيب الأحكام: ج 4 / ١4ح‏ ء وسائل الشيعة: ج٩‏ 7777 ذيل الحديث 11173. 


(۳) الكافي: ج ٤‏ / ۱۷۰ ح۱ . وسائل الشيعة: ج ۳۲۹/۹ ح47١171.‏ 
)٤(‏ من لا يحضره الفقيه: ج ۲ / ۲ح ۲۰۸۱. وسائل الشيعة: ج ۳۲۹/۹ ح ۱۲۱٤٤‏ 


ومنها: صحيح عمر بن يزيد: «سألتُ أبا عبد الله لي عن الرّجل يكون عنده 
الضيف من اخوانه. فيحضر يوم الفطر. يودي عنه الفطرة؟ فقال/2ة: نعم الفطرة 
واجبة على كلّ من يعول. من ذكر أو أنق. صغيرٍ أوكبير, حُرَ أو تملوك»'"'. ونحوها 
غبرها"". 

أقول: وموضوع الحكم ليس هو خصوص العيال, كي يدّعى اختصاصه بن 
يعوله مدّة. وينفق عليه في تلك المدّة. بل الموضوع أن يكون تمّن يعوله ولوفي وقتِ. 
أي تمن تحمل معاشه. فف الخبر تفسير من يعول من ينفق عليه صاع من تمرء 
فالعيال ومن صم إليهم يجب إخراجها عنهم. كما صرح بذلك في مصحّح ابن سنان 
المتقدّم. 

وأمّا صحيح ابن الحجّاج: «عن رجل يُنفق على رجل ليس من عياله. إلا أنته 
نکل نيف وكوف أكر عليه ره ال ا کن سر يدل 
عياله صدقة دونه. 

وقالنيّة: العيال: الولدٌ. والمملوك, والزوجة, وأ الولد»'". 

فلا ينافي ما ذكرناه. إذ توهّم التنافي: 

إن كان من ناحية ما في ذيله من حصر العيال في الأربعة. 

يرده: أنته لا ظهور له في الحصر. بل الظاهر منه بيان المصاديق الظاهرة. 


.1711٠ ح۱۱ . وسائل الشيعة: ج9/ ۳۲۷ح‎ ۱۷۳ / ٤ الكافي: ج‎ )١( 

(۲) راجع وسائل الشيعة: ج٩‏ / ۳۲۷ باب ه من ابواب زكاة الفطرة (باب وجوب إخراج الفطرة عن نفسه وجميع 
من يعوله من صغير وكبير وغنيّ وفقير وخر ومملوك وذكرٍ وأنثئ ومسلم وكافر وضيف) ابتداءً من 
حديث ۱۲۱۳۹. 


(۳) من لا يحضره الفقيه: ج ۲ / 18١‏ ح 5١174‏ , وسائل الشيعة: ج ۳۲۸/۹ ح١17114.‏ 


اع فقه الصادق / ج١٠‏ 


وإِنْ كان من ناحية قوله: (ينفق على رجل ليس من عياله) الصريم في أعميّة 
الانفاق عن العيلولة. 

فيرده: أنّ الإنفاق على شخص ربا يكون مع كون الْنفِق عليه تابعاً للمنفق 
ومن متعلقيه في شؤون معاشه. وربا يكون بدون ذلك كما لو أعطى الإنسان مالا 
إلى شخص بقدار نفقته ‏ بعنوان الهبة أو غيرها _وفي الأول يصدق أته (تمن 
يعوله) أو (ضُمّ إلى عياله). وفي الثاني لا يصدق. والصحيح إا يدل على عدم 
الوجوب في المورد الثاني وهذا لا تجب فطرة طلاب الحوزة العلميّة وعسيالاتهم 
على الرئيس المتصدّي لأمرهم والإنفاق علمهم. والله العالم. 


عن حكم الضيف 
أقول: وتام الكلام يتحقق بالبحث في مواضع: 
الموضع الأوّل: في الضيف, فقد اختلفت كلماتهم فيه: 
فعن الشيخ''' والسيّد'': اعتبار الضيافة طول الشهر. 
وعن المفيد'”: الاكتفاء بالنصف الأخير. 
وعن جماعة'*: الإجتزاء بالعشر الأواخر. 
وعن بعضهم ٠"‏ الإجتزاء باللّيلتين الأخيرتين. 
)١(‏ الخلاف: ج۲ NTT‏ 
(۲) الانتصار: ص۲۲۸ . 


(۳) المقنعة: ص .۲٠١‏ 


.1٠٤/ المعتبر: ج۲‎ )٤( 
.580 / ٣ج مختلف الشيعة:‎ .٤11/ ١ السرائر: ج‎ )0( 


عن حكم الضيف AÛ‏ 


. وعن المصنّف"#: الاجتزاء باللّيلة الأخيرة. 

وعن جماعةٍ منهم الشهيد الثاني" #: الإجتزاء بصدق الضيف في جزءٍ من 
الزمان قبل الهلال. 

وعن بعض'": اعتبار صدق العيلولة. 

اول لعن لا و ا بالمعنى المتقدّم هذا 
العنوان. ولا يعتبر فيه صدق كونه من عياله. وحيثٌ عرفت أنّ موضوع الحكم هو 
من يعوله. فيظهر لك أنته لا يعتبر فيه سوئ صدق الضيف. وما في صحيح عُمر بن 
يزيد. من قوله : «نعم, الفطرة واجبة على كلّ من يعول»!*. 

ويؤيّد ذلك بل يشهد به. فإنه عا في مقام اللجواب. م يكتف ببيان حكم 
الضيف خاصّة, بل أشار إلى وجهه. وهو دخوله فيمن يعوله. 

فالمتحصّل من النصوص: أنّ الضيف إِنْ كان مّن يعيش بنفقته تجب الصدقة 
عنه» وإلا فلا. 

والظاهر عدم الفرق في الضيف بين أن ينزل بنفسه. أو يكون مع سبق الدعوة 
للعشاء أو الإفطار على المائدة والولهة. 

ودعوى: أنّ الثاني ليس له التابعيّة للمُنفِق بخلاف الأُوّل. فلا يصدق أنته من 
يعوله.كا ترى. 

وأضعف منها دعوى أنّ الدّاعي إا يتعهّد بخصوص طعامه وشرابه. دون بقيّة 
)00( تذكرة الفقهاء: ج © / لالطج). 
(۲) شرح اللّمعة: ج۲ /0۸. 


(۳) ذخيرة المعاد: ج ۳ .٤۷۲/‏ 
)٤(‏ الكافي: ج ٤‏ احا وسائل الشيعة: ج ٩‏ / ۳۲۷ح ٠۲٠٤١١‏ 


13 فقه الصادق /ج١‏ 


الجهات. بخلاف الضيف النازل. 

أقول: ويعتبر في وجوب الفطرة عن الضيف. نزوله قبل غروب الشمس ليلة 
الفطر. فلو نزل بعده لا تحب ال كاة عنه. لما عرفت من دلالة النصوص على اعتبار 
اجتاع الشرائط في آخر جزءٍ من نهار اليوم الأخير من رمضان. لاحظ الخبر 
الصحيح الذي رواه معاويةء عن الإمام الصادق لظة: 

«عن مولودٍ ولد ليلة الفطر. عليه فطرة؟ قال اية: لاء قد خرج الشهر»'". 

وما رواه في حك «الفقية» عنهائة: «في المولود يولد ليلة الفطر, والييسودي 
والنصراني يَسلم ليلة الفطر؟ قال]ة: ليس علبهم فطرة, ليس الفطرة إلا على من 
أدرك الشهر»'". 


حكم فطرة الزوجة 

الموضع الثاني: في فطرة الزوجة. 

وهي إِمّا تكون واجبة النفقة, أو لا تجب نفقتها لنشوز أو نحوه: 

فان كانت واجبة النفقة, فع العيلولة لا كلام في كون فطرتها على الزوج. كما 
أنته إذا عاها غيره. كانت فطرتها عليه. 

وأما إذالم يعلها أحدٌ. فالمشهور بين الأصحاب أنّ فطرتها على زوجها. 

واستدل له: 

١-بإطلاق‏ بعض النصوص. كموق إسحاق: «عن الفطرة؟ قال يثة: الواجب 


.٠۲۲۱٤ع‎ ۲۵٣۲/۹ وسائل الشيعة: ج‎ ,١17ح‎ ١077 / ٤ج الكافي:‎ )١( 
۱۲۲۱۲ ح‎ ۳٣۲/۹ وسائل الشيعة: ج‎ , 7١1١ من لا يحضره الفقيه: ج ۲ / ۱۷۹ح‎ )۲( 


حكم فطرة الزوجة ۷ 


عليك أن تُعطي عن نفسك وأبيك وأمّك وولدك وامرأتك وخادمك». 

بدعوى أنه يدل على أنّ فطرة واجبي النفقة على من وجبت النفقة عليه, 
وأنّ وجوب النفقة كالعيلولة سببٌ لكون الفطرة على غيره. 

وبه يظهر أَنّ هذا لا ينافي النصوص الدالّة على أنّ العيلولة هي الضابط 
والميزان في هذا الباب. فإنّ تلك النصوص لا مفهوم ها تدلّ به على عدم الثبوت مع 
عدم العيلولة. 

۲ -وصحيح ابن الحجّاجٍ المتقدّم : « العيال الولد والمملوك والزوجة وأ الولد 

زفق 

۳ 

۳-وبأنَ الفطرة با أنتها زكاة البدن, ويخاف بتركها الموت. فهي من المون التي 
ب على انق تحتلها عن واجبي النفقة. 

ولكن يرد على الموثّق: أنته لو أذ بإطلاقه. وبني على وجوب فطرة الزوجة 
على الزوج» مع عدم العيلولة. لزم البناء على أنّ فطرة الوالد على الولد. وكذلك 
العكس. مع كونها على أنفسمهماء وهذا تنا لا يكن الالتزام به فيتعيّن حمل المونّق 
على إرادة صورة العيلولة. 

ويرد على الصحيح: أنته من جهة ذكر الأربعة تييزاً للعيال عن غيرهم. مع 
كون الجميع ينفق عليهم» يبرز أنته ليس في مقام التعبّد بأنّ هؤلاء عيال مطلقاً. 
فعدم دلالته هذا القول واضح. 

وأمَا الأخير فيرد عليه: أنته إنْ فرض توجّه الوجوب إليهاء لا صارف له عنها 


(۱) من لا يحضره الفقيه: ج ۲ / ۱ح ۲۰۸۰. وسائل الشيعة: ج ٩‏ / ۳۲۸ح .۱۲۱٤۲‏ 
(۲) من لا يحضره الفقيه: ج ۲ / 7١17410١‏ , وسائل الشيعة: ج ٩‏ فيضت ا 
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إليه. ومع فرض عدم توجّهه إليها. لا وجوب حت تكون من المؤونة. 

وبالجملة: فالأظهر أنتها كسائر واجبي النفقة, لا تجبُ فطرتها على الزوج. مع 
عدم العيلولة. 

وبه يظهر حكم ما إذالم تجب نفقتهاء فإننهاإِنْ كانت من عياله وجبت فطرتها 
عليه كغيرهاء وإلا فلا. 

فا عن ال حلي" من الوجوب عليه. مع عدم العيلولة, ضعيفٌ. والإجماع الذي 
ادّعاه على ذلك دفعه الحقّق في حك «المعتبر»'"' بقوله: (ما عرفنا أحداً من فقهاء 
الإسلام -فضلاً عن الإماميّة ‏ أوجب الفطرة عن الزوجة من حيث هي؛ بل ليس 
تجِبُ فطرة إلا عمّن تجب مؤونته, أو تبرّع بها عليه). 


من وجبت فطرته على غيره 

الموضع الثالث: من وجبت فطرته على غيره. سقطت عنه بلا خلافي ظاهر. إلا 
عن ال حلي من وجوب الفطرة على الضيف والمضيف. ورد بعموم قوله: (لا ثنيا في 
صدقة). 

أقول: الأوإن دفعه بنفس الأدلّة الدالّة على أن فطرة الضيف على المضيف. 
مها ظاهرة في وحدة الفطرة, وأنّ المضيف يتحمّلها عن الضيف. وبما ذكرناه ظهر 
مدرك هذا الحكم. 

ولو لم يخرجها من وجبت عليه عصياناً أو نسياناً فهل يجب عليه أن يخرجها 


(۱و ۳) السرائر: ج ١‏ /1۸. 
(۲) المعتبر: ج۲ .1۰٠/‏ 


مَن وجبت فطرته علئ غيره ۹ 


عن نفسه. كما عن ظاهر «الإرشاد»'". واحتمله في حك «المسالك»'"'. أم لا؟ 
وجهان. 

قد استدل للأوّل: بوجهين: 

الوجه الأوّل: أن المستفاد من الأدلّة. أنّ لمعيل مكلّف بدفع الفطرة الثابتة على 
المعال عنه فالمكلّف به إفراغ ذمّة ا معال. 

وفيه: إن هذا خلاف ظاهر الأدلة, فإنها تتضمّن وجوب الفطرة عن العيال 
على المعيل. والظاهر من ذلك توجّه التكليف إليه ابتداءً. 

الوجه الثاني: أن ا جمع بين ما دل على لزوم فطرة كلّ أَحدٍ على نفسه. وبين ما 
دلّ على أنّ لكلّ إنسانٍ فطرة واحدة. يقتضي الالتزام بكون الوجوب عليهما من 
قبيل الوجوب الكفائي الذي يكون الواجب فيه واحداً. والواجب عليه متعدّداً. 
وعليه فإذالم خرجها المعيل, وجب إخراجها على العيال تعيبناً 

وفيه: ا لجمع بين تلك الطوائف, يقتضي البناء على تقييد إطلاق الأُولى بالطائفة 
الثانية, التي هي أخصٌ منهاء فالأظهر عدم وجوبها على العيال. 

ولو كان المعيل فقيراً والُعال نيا فهل تحب على المعال إخراجها عن نفسه أم 
لا؟ وجهان: 

الأقوى هو الأوّلء تبعاً لجماعة منهم اللي" والحقّق“ والشيخ الأعظم'*, 
)١(‏ إرشاد الأذهان: ج ١‏ له 
(۲) مسالك الأفهام: ج .٤ ٤۷ / ١‏ 
(۳) السرائر: ج .٤1۸/ ١‏ 


.TAV/ المعتبر: ج۲‎ )٤( 
.٤۱۳ (0)كتاب الرّكاة: ص‎ 
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لأنّ عموم ما دلّ على أن وجوب الفطرة على كلّ أحدٍ. إا خُصّص با إذا وجبت 
فطرة العيال على المعيل. وأا إذالم تجب عليه. فالعموم المشار إليه هو الحكّم. 

فاعن الشيخ ذ'"' من سقوطها عن الزوجة الموسرة, وإن كان الزوج 
مُعسراً وقوًاهالفخر "ذل مستند إل عدم الدليل على الثبوت»والأصل يقتضي عدمه. 

غير تام لما عرفت من وجود الدليل.. 

الإا أنيقال: إنّالعموماتفيالزوجة خُصّصت بادلٌ على أنّفطرتها على 
الزوج» فإنّه يدل على خروج الزوجة عن عمومات وجوب الفطرة بأصلالشرع. 

ولكن يدفعه: أنّ الخصّص إِنا هو ما تضمّن أَنّ فطرة الزوجة واجبة على 
الزوجءفني صورةعدم وجوبها عليه يكو نالمتّبع العمومات.لعدم شمول الخصّحقص فاء 
وحينئذٍ لو تكلّف المعيل الفقير بالإخراج» فهل تسقط عن العيال أم لا؟ 

وجهان مبنيّان على استحبابها على الفقير. وإِنْ كان العيالٌ أغنياء وعدمه. إذ 
على الأول تسقط. لأنته (لاثنيا في الصدقة). وعلى الثاني لا تسقط لقاعدة 
الاشتغال بعد عدم الدليل على السقوط. وحيث أن الاستحباب عير ثابت. 
فالأظهر عدم السقوط. 


)١1(‏ المبسوط: ج١‏ دقة 
(۲) إيضاح الفوائد: ج١7 .51١‏ 


مصرف زكاة الفطرة ١‏ 


ويجب فيها النيّة. 


الفصل الخامس 
مصرف زكاة الفطرة 

وقبل التعرّض له لابأس بالتعرّض لفرع ذكره المصنّف 2 في المقام. بقوله: 
( ويجبٌ فيها النية). ۰ 

أقول: إن اعتبار النيّة بمعنى القصد الموجب لصيرورة الفعل اختياريّاً واضح. إذ 
الفعل غير الاختياري لا يكون متعلّقاً للتكليف. فسقوط التكليف به خلاف ظاهر 
الأدلة. 

وأمّا الئيّه بمعنى قصد القربة, فقد استدلٌ لاعتبارها ا استدلّ به على أن 
الأصل في الواجبات كونها عباديّة من الآيات والرويات وغيرهماء وقد حُقّق في 
حلّه عدم دلالتها عليه. بل الأصل كونها توصّليّة. 

فالصحيح أن يستدلٌ له بالإجماع على كونها من العبادات, واعتبار قصد 
القربة فيها واضح. 

وأمّا الكلام في أنتها شرط أو جزء. وأ الاعي القربي منحصرٌ في الأمر 
وامحبوبيّة أم لا؟ وبيان مراتب غايات الامتثال, فقد تقدّم في بحث النيّة من هذا 
الشرح مفصّلاً. 

أقول: إذا عرفت هذاء فاعلم أنّ الكلام في هذا الفصل يقع في مواضع: 


۲ فقه الصادق / ج١٠‏ 
وإيصالها إلى مستحق زكاة المال. 


( و ) الموضع الأوّل: أن المشهور بين الأصحاب'" أنه يتعيّن (إيصالها إلى 
مستحق زكاة المال). فيعتبر فيه الإإيمان : 

١-لإطلاق‏ ما دل على أن (النَّكاة لأهل الولاية)'". 

"-ولما رواه إسماعيل بن سعد. عن الإمام الرضاية: «عن الزّكاة. هل توضع 
فيمن لا يُعرف؟ قال: لاء ولا زكاة الفطرة»'". 

وعن الشيخ ‏ وأتباعه”*: أنته يجوز إعطائها للمستضعفين من أهل الخلاف. 


عند عدم وجود المؤمنين. 
ويشهد له: موق الفضيل. عن الإمام الصادق ا: «كان جڌي ي يُعطي 


فطر ته الضعفاء. ومن لايجد ومن لا يتولى» وقال أبو عبد الله : هي لأهلهاء إلا أن 
لاتجدهم, فإِنم تدهم فلمن لا ينصب. ولا ُنقل من أرض إلى أرض 
الحديث»'''. ونحوه غيره. 

وبها يقيّد إطلاق ما دلّ علئ عدم جواز إعطائها لغير المؤمن. فيختص با إذا 


.516/ ٤ مجمع الفائدة: ج‎ )١( 

(1) الكافي: ج۳ / 60 باب الرّكاة لا تعطى لأهل غير الولاية . وسائل الشيعة: ج٩‏ / ۲۲۱ باب ٩‏ باب اشتراط 
الإيمان والولاية فى مستحق الرّكاة. 

(۳) الكافي: ج۳ / ٥٤۷‏ ح1 . وسائل الشيعة: ج ۹ / ۲۲۱ح ۱۱۸۸۰. 

)1 لمبسوط: ج ١‏ /517. 

(0) حكاه صاحب مدارك الأحكام: ج ۵ /۲۳۹. 

(1) الاستبصار: ج۲ 0١7‏ ح ؛. وسائل الشيعة: ج؟ / 71771570 1. 


مصرف زكاة الفطر ة ۲ 


كان المؤمن موجوداً في بلده. بل مقتضى إطلاق نصوص القيد. جواز إعطائها لغير 
الناصب من الخالف. وإ لم يكن مستضعفاً. 

الموضع الثاني: المشهور بين الأصحاب أنّ مصرفها مصرف زكاة المال» بل عن 
«المدارك»'' أنته مقطوع به في كلامهم. وعن الاصبهاني '" الإجماع عليه. 

وعن «المعتس" و«المنتهی»*: اختصاص مصرفها فما عدا العاملين والمؤلفة 
قلويهم. 

والظاهر أن ذلك منهما لبنائهما على انته لا سهم لما في زمان الغيبةء فهما غير 
مخالفين للقوم. 

وعن المفيد'*:اختصاصهابالمسا كين. لكن لا يساعدهحكي عبارة «المقنعة». 

وعليه. فالظاهر أنته لا خلاف ف المسألة. 

ويشهد للمشهور: قوله تعالمئ: ًا الصّدَقَاتُ لِلْقَُرَاء... ال4" سا بملاحظة 
الصحيح'" الوارد فيه قوله#ة: «نزلت الرَّكاة وليس للناس أموالٌ. وا كانت 
الفطرة». 

ولكن يظهر من جملةٍ من النصوص اختصاصها بالفقراءء كصحيح الحلبي: «إنّ 
زكاة الفطرة لفقراء المسلمين»!*. ونحوه غيره. 
)١(‏ مدارك الأحكام: جه or/‏ 
(۲) حكاه عنه صاحب جواهر الكلام: ج6١‏ /0۳۸. 
(۳) المعتبر: ج ۲ / 111 
)٤(‏ منتهى المطلب: ج١/١61.‏ 
(0) المقنعة: ص؟50. 
(7) سورة التوبة: الآية 50. 


(۷) الكافي: ج ٤‏ / ١ح‏ 7, وسائل الشيعة: ج 1 نشت للق 
(۸) وسائل الشيعة: ج ۳۵۷/٩‏ ح۱۲۲۲۹. 
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الل إل أن يقال: إن ما عدا صحيح الحلبي من النصوص. لورودها في مقام 
بيان وصف المستحقّ الذي يجوز إعطائها إيّاه. لا تدل على الحصر. كا لا يخ علئ 
من راجعها. وأمّا صحيح الحلبي فهو أيضاً قابلٌ للحمل على ذلك. لولم يكن ظاهراً 
فيه 

وعليه. فالأظهر أنّ مصرفها مصرف زكاة الفطرة. والأحوط الاقتصار على 
الفقراء والمساكين. 


حرمة فطرة غير الهاشمي على الهاشمي 

الموضع الثالث: المشهور بين الأصحاب أنته تحرم فطرة غير الماثمي على 
الهاشمي. وفي«الحدائق»:''' (من غير خلافٍ يُعرف).وقد ادّعىالإجماععليه'". 

ويشهد له: إطلاق ما دلّ على حرمة البّكاة, أو الرَّكاة المفروضة, أو الصدقة 
الواجبة عليه إذاكانت من غير الهائمي'". 

أقول: إا الكلام في أنته إذا كان المعيل هاثميّاً دون المعال أو انعكس: 

١‏ -فهل المدار على المعيل ليجوز دفع فطرة المعال الماشعي في الأول دون الثاني 
كما في «الجواهر»”"؟ 

؟ -أو على المعال. فلا يجوز الدفع في الأوّل. ويجوز في الثاني كما 
في «الحدائق»”؟ 
(1و ه) الحدائق الناضرة: ج ۲۱۷/۱۲. 


(؟و )٤‏ جواهر الكلام: ج 407/16. 
(۳) الكافي: ج ٤‏ /۵۸ ح١‏ وسائل الشيعة: ج ۲۱۸/٩‏ ح؟1111. 


حرمة فطرة غير الهاشمي على الهاشمي e‏ 


"-أميكفي في الجواز كو ن أ حدهماغير هاشمي»فيجو زالدفع فيالصورتين؟ 

5 -أم يعتبر في جواز الدفع کون كلبهم| هاشميين؟ وجوة: 

قد استدل للأول: بأنَ الخاطب بهذا ا مخطاب ومن اشتغلت ذمّته بذلك هو 
المعيل. إذ المعال كالمال تحب الصدقة عنه. ويرجع نفع الصدقة إليه. والظاهر من 
صَدَقة الهائمي وكذا غير الهاشمي, الصدقة الواجبة عليه التي اشتغلت ذمّته بهاء لا 
صدقة من وجبت عنه. فتدبّر فالمدار على المعيل. 

واستدلٌ في «الحدائق» للثاني: بأنّ الرّكاة إغا ضاف إلى المعال, وأا تجبٌُ على 
المعيل دفع زكاة العيال. والظاهر من الأدلة أنّ الرّكاة المضافة إلى غير ا هاشمي لا 
تل للهائمي. 

ثم استشهد لدعواه الأولى. ببعض النصوص المتضمنة لاتدساب الفطرة إلى 
العيال. ثم تنظر في المسألة با إذا دفع امرض زكاة المال عن المققرض بشرط. م 
يده بالتعليل بأنّ الرّكاة أوساخ أيدي النّاسء فن هذه العلّة تناسب كون المدار 
على المعال لأنته فداء عنه. 

أقول :لا إشكال في أنّ الرّكاة تنسب إلى المعال. وتكون قداءً عنهء إلا 
أن الظاهر من الأدلة, أنّ الصدقة المضافة إلى غير المائمي بنفسها لامن 
جهة عود نفعها إليه تحرم على الهاشعي , وهذا إا يكون في الصدقة الواجبة 
عليه وأا التي يعود نفعها إليه » فهي ليست منتسبة إليه بنفسها بل تمتها 
تكون له. 


.۲۱۷/۱۲ الحدائق الناضرة: ج‎ )١( 
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والأفضل صَرفهما إلى الإمام.‎ 


واستدل للثالث: بأنَ الرّكاة نسب إلى كل منهما من جهة كونها واجبة عليه 


وأمّا الرابع: فالظاهر أنته لا منشأ له سوى الاحتياط. 
فتحصّل: أن الأظهر أ المدار على الُعيل. 


دفع الرّكاة إلى الفقيه 

الموضع الرابع: يجورُ للمالك أن يتوأ دفع الرّكاة مباشرة أو توكيلاً. وعن 
«المنتهى»"" أنته لا خلاف فيه بين العلماء. 

وتشهد له: جملة من النصوص المتقدّمة, المتضمّنة لإيصال المالك إيّاها إلى 
المستحقين من أهل بلده. المؤيّدة با تقدّم في زكاة المال. 

( والأفضل صرفهما ) أي صرف زكاة المال وزكاة الفطرة (إلى الإمام اقة): 

أمّا زكاة المال: فلم| تقدّم. 

وأمًا الفطرة: فيشهدٌ لأفضليّة صرفها إلى الإمام, قوله مي في مودق الفضيل: 
«الإمام يضعها حيثُ يشاء. ويصنع فيها ما رأئ»!". 

وخبر أبي على بن راشد: «عن الفطرة لمن هي؟ قال يظة: للإمام.قال: قلت: 


(۱) منتهی المطلب: ج٠١‏ / 017. 
(۲) الاستبصار: ج۲ / ۱٥ح ٤‏ وسائل الشيعة: ج٩‏ / 77٠‏ ع۲۲۳۱٠‏ 


أقل ما يدفع إلى الفقير ۲۷ 


ومع غيبته إلى المأمون من فقهاء الإماميّة. 
ولا يعطى الفقير اقل من صاع. 


فأخبرٌ أصحابي؟ قاللكة: نعم. من أردت أن تظهره منهم. وقال9ة: لا بأس بان 
تُعطي وتحمل كن ذلك وَرِقاً». 

ولعلّ المراد بذيله. التخيير بين الإعطاء بنفسه» وبين حمل القن للإمام, هذا في 
صورة عدم المطالبة. وأمّا لو طالب فالأظهر وجوب الدفع إليه لما تقدّم في زكاة 
المال. 

( ومع غيبته ) الأفضل صرفها (إلى المأمون من فقهاء الإماميّة) كا صرح به 
غير واحدٍ'". واستدلٌ لاستحباب ذلك ابتداءً. ووجوبه مع المطالبة با استدلٌ به 
على استحباب صرف زكاة المال ابتداءً. ووجوبه مع الطلب. فالبحث في تلك 
المسألة يُغنينا عن البحث في المقام. 

وأمًا الاستدلال للاستحباب في المقام مو تق الفضيل» وخبر أبي عل 
المتقدّمين. فغريبٌ لظهورهما في أمام الأصل. 


أقلَ ما يدفع إلى الفقير 


الموضع الخامس:( ولا يُعطى الفقير أقل من صاع )كما هو المشهور بين 
الأصحاب”", وعن «الختلف»“ نسبته إلى علمائنا. 


111531 ح۲۳. وسائل الشيعة: ج 717/5 ح‎ 1074 / ٤ الكافي: ج‎ )١( 
١7١ الكافي في الفقه: ص ۱۷۲ . المهدّب: ص‎ . ۲٠۲ المقنعة: ص‎ )۲( 
.51١/ (؟) الحدائق الناضرة: ج۱۲‎ 

۰ / ٣ مختلف الشيعة: ج‎ )٤( 


14 فقه الصادق / ج١٠‏ 





ويشهد له: 
١-مرسل‏ الحسين بن سعيد. عن الإمام الصادق ل1 «لا عط أحداً أقلّ 
من رأس»7". 


۲-ومرسل الفقيه: «لا بأس بأن تدفع عن نفسك وعمّن تعول إلى واحد. ولا 
يجوز أن تدفع ما يلزم واحداً إلى نفسين»!". 

بناءً على أت «ولايجوز...الخ» جزءً من الخبر. کا فهمه صاحب «الوسائل»”" 
لآ من كلامه کا فهمه صاحب «الوافي»'*, واستظهره فى «الحدائق»*,. وضعفٌ 

a )0( 2 00‏ م 00 5 ا 

وعن جماعة منهمالحقق 'والشهيدان ‏ : جواز أن يدفع إليه اقل من صاع. 

١-بإطلاق‏ الأدلة بعد تضعيف مستند المشهور بالارسال. 

۲ -وبصحيح صفوانء عن إسحاق بن المبارك, عن اہی إبراهم کا «عن 
صدقة الفطرة ؟ قلت : أجعَلها فضّة وأعطبها رجلاً واحداً أو اثنين ؟ قالاقة: 
يفرّقها أحتٌ إلي . قلت : أعطي الرّجل الواحد ثلاثة أصوع وأربعة أصوع ؟ 
قال : نعم »0 

(۱) تهذيب الأحكام: ج ۸٩ / ٤‏ ح1. وسائل الشيعة: ج٩‏ / ۲٣۳ح‏ 111137 

(۲) من لا يحضره الفقيه: ج ۲ / ۱۷۸ ح۲۰۱۹ . وسائل الشيعة: ج ٩‏ / 71ح ١11114‏ 

(۳) وسائل الشيعة: ج ۳۹۳/٩‏ ح٤٤۲۲٠.‏ 

0٤١/٠١ وحكاه عنه صاحب جواهر الكلام: ج‎ ۳۱٤ / ۱۲ حكاه عنه صاحب الحدائق الناضرة: ج‎ )٤( 

(6) الحدائق الناضرة: ج١١‏ / .5١4‏ 

(1) المعتبر: ج۲ /115. 

(۷) الشهيد الأول في اللّمعة الدمشقيّة: ص ٤٤‏ . والشهيد الثاني في مسالك الأفهام: ج١‏ / 107 وشرح اللّمعة: 
جا 

(۸) تهذيب الأحكام: ج ٠۰ ح۸٩ / ٤‏ . وسائل الشيعة: ج ۳۱۲/۹٩‏ ح 117141 


أقل ما يدفع إلى الفقير 4 
ولاحد لأكثره. 


٣‏ -وبالنصوص المتضمّنة لقسمة النيّ ب صدقات أهل الحضّر والبادية 

المتضمّنة: «إّه ليس في ذلك شي موقت»'. 

أقول: وفي الجميع نظر 

ما الأوّل: فلماعرفتمن انجبار الضعف بالعمل.وصلاحيّنه لتقييد الإطلاقات. 

وأا الثاني: فلأنته مطلق. إذم يصبرّح فيه بأن ما يفرّق صدقة واحدة,بلقابل 
للحمل على المتعدّد. ويؤيّده قوله :(أحبَ إلي) إذ لاريب في عدم أحبية تفريق صاعٍ 
واحد. إذ من أفتئ با جواز ملتزمٌ بأفضليّة إعطاء صاع واحدٍ لفقيرٍ واحدٍ. 

وأمًا الثالث: فلار تلك النصوص أيضاً مطلقة. 

وعليه. فالأظهر أنته لا يدفع إلى الفقير أقلّ من صاع. 

أقول: ثم إن مقتضى إطلاق المرسلين ثبوت هذا الحكم في صورة اجتاع جماعة 
لا يسعهم ذلك إلا أنته صررّح غير واحد''' بالجواز في هذه الصورة, وعدّلوه بأنّ 
فيه تعمباً للنفع, وبأنٌ في منع البعض أذيّة ا لمؤمنء فجاز التشريك بينهم حينئكٍ. 
وهماكما ترى لا يصلحان لرفع اليد عن إطلاق الدليل. 

( ولا حَدَ لأكثره) فيجوز أن يُعطي فقيراً واحداً أزيد من صاع, بل إلى حَدٌ 
الغنى بلا خلاف» وتشهد له جملة من النصوص. وقد تقدّمت جملةٍ منهاء وقد 
تقد تقدّم'"أ الت خوي يلاك مزرة ندا رمي ى اماق تمس كارا 
E‏ 





)١١‏ الكافي: جه / ح۱ . وسائل الشيعة: ج ٩‏ / ۲۹۵ ح۱۱۹۸۷. 

(۲) المعتبر: ج۲ /1177, مدارك الأحكام: ج 0 / ۳١١‏ . ذخيرة المعاد: ح۷۷/۳٤‏ جواهر الكلام: ج١٠‏ /0. 
(۳) صفحة 516 من هذا المجلّد. 

)٤(‏ صفحة 177 من هذا المجلّد. 


٠ فقه الصادق /ج‎ E. 
ويُستحبٌ اختصاص القرابة بهاء ثم الجيران» ويستحبٌ للفقير إخراجها.‎ 


الموضع السادس:( ويُستحبُ اختصاص القرابة بها )كغيرها من الصدقات. 
لقوله ل «لا صدقة وذو رحم محتاج»”". 

وقولهاية في جواب 3 سأله: أيّ الصدقة أفضل؟ قال : «ع ل ذي 
التحم الكاشح»'". 

ونحوهما غيرهما. 

َم الجيران). لقو له اة «جيران الصّدقة أحقّ بها»'”. 

ولعلّ وجه تقديم القرابة على الجيران ما ذكره بعضهم''' من أنّ علاقة القرابة 
أقوئ من علاقة ا جوار. فتأمّل. 

وينبغي ترجيح أهل الفضل في الدّين والعلم, لقول أبي ج عفر لا «اعطهم 
على الهجرة في الدَّين والفقه والعقل»!”. 

( ويُستحبٌ للفقير إخراجها ) وقد تقدّم في الفصل الأوّل تنقيح القول 
في ذلك. 


(۱) من لا يحضره الفقيه: ج ۲ / 78ح ۱۷٤۰‏ . وسائل الشيعة: ج9/ ٤۱۲‏ ح171781. 

(۲) من لا يحضره الفقيه: ج ۲ / ٦۸‏ ح۱۷۳۹ . وسائل الشيعة: ج 4١١ / ٩‏ ح1770614. 

(۳) الكافي: ج ۱۷١ / ٤‏ ح۹١‏ الرواية: الجيران أحقّ بها. وسائل الشيعة: ج .٠۲۲۳۵ ح۲٣۰ / ٩‏ 
(4) مستمسك العروة الوثقى: ج۹ / .41١‏ 

(6) الكافي: ج ۲ / 045 ح١‏ . وسائل الشيعة: ج ٩‏ / ۲۱۲ ح 11987. 


أقل ما يدفع إلى الفقير A4)‏ 


وقد فرغنا من تأليف كتاب الرّكاة فى اليوم السادس عشر من شهر 
رمضان من السنة التاسعة والسبعين بعد الألف والثلاثمائة من الهجرة النبويّة 
المباركة. والحمد لله أوّلاً وآخراً. 


كتابُ الرّكاة ا ماخ ا اما ا ا و ا 
شرائط الوجوب eae ea Rs‏ 
اعتبار ابتداء الحول من حين البلوغ وعدمه ESAS‏ 
اعتبار العقل في وجوب الزّكاة RASS‏ 
الجُريّة من شرائط وجوب الرَّكاة سو ا 
الملكيّة شرطٌ لوجوب الرَّكاة ese TS‏ 
فروع في اشتراط الحريّة والملكيّة ا اا ب أن سيو 
اعتبار التمكّن من التصرّف في وجوب الرّكاة O NDE‏ 
اعتبار التمكّن من التصرّف لا يختصَ بالنقدين ARS‏ 
إذا اتجر الوليّ بمال الطفل أخرج زكاته FDA‏ 
لازكاة في المال الغائب OT EOE‏ 
لازكاة في الدّين SSAA RS‏ 
زكاة القرض على المقترض EASES‏ ااام ل ال ال 
لازكاة في المغصوب ا 
لا زكاة في المرهون ARE‏ ب ا SA A‏ 
لازكاة في الوقف ل ا ا 
فصل / وقت وجوب إخراج الرّكاة اا E‏ 


تقديم الزّكاة قبل وقت الوجوب تاس انم سا م ا 





٠١ج‎ / فقه الصادق‎ A43 
Ved A نقل الرّكاة من بلدها‎ 
Wea AES SERRA اعتبار نيّة القربة في الرّكاة‎ 
VA ae Eee AEA التوكيل في أداء الرّكاة‎ 
عدم وجوب نقل الرّكاة إلى الفقيه ا ا اتاد انط ااي ا ا‎ 
ما ام امو ار‎ aS الزّكاة متعلّقة بالعين‎ 
ملام‎ AAS الزّكاة متعلّقة بماليّة العين ات لخم اا‎ 
AKS في أنّ ثبوتها فيها بنحو الحقّية لا الملكيّة لابوا ا او‎ 
EEE كون الرّكاة في العين من قبيل حقٌّ الجناية‎ 
فل رمقو او ا وف ا للق‎ RS شرط الضمان نو تمس اشاح من اما ا وو مايه‎ 
لاطا امسو قا اس له‎ Se aS وجوب الرَّكاة على الكافر‎ 
PEARSE SRSA عدم صحة الرّكاة منه إذا أدَاها‎ 
scenes الإسلام يُسقط الرّكاة الواجبة‎ 
VEE AOD LR لايضمن الكافر إذا تلفت‎ 
Neo الأجناس التي تتعلّق بها الرّكاة‎ 
VENE RESO hS زكاة الأنعام‎ 
NNT عدم اعتبار الأنوثة 0 | ز [ [ |[ ا ا‎ 
9100 تصب الإبل ا ا ا اد ا ا ا فر‎ 
NNE كيفيّة الحساب بالأريعين والخمسين‎ 
Nir [| الخيار للمالك 11 ز[‎ 
نصاب البقر خم رط اا ا لطس‎ 
اا‎  [ [ صب الغَنَّم 10[ [ذ[‎ 


أسيماء العفو ERS‏ 
اشتراط السّوم طول الحول ESS‏ 
كفاية الدخول في الشهر الثاني عشر 5200 
الشهر الثاني عشر يُحسب من العام الثاني.... 
لوااختل بع الشر وط أكتاء الول OT‏ 
لو تجدّد المِلْكُ في أثناء حول أحد الٌُضُبِ 0 
حكم تلف بعض التَّصابٍ بعد الحول E‏ 
أقلّ الشاة الجذع والثنيّ 0000 
لاتؤخذ المريضة في الرّكاة 100 
الإبدال ARS‏ 0 


زكاة النقدين اقنات ويد اويا EES‏ 
نصب النقدين ESS‏ 
وزن الدينار والدرهم SE‏ 
لو اختلفت الموازين a‏ 
عدم وجوب الرَّكاة في السّبائك والخُلّي E‏ 


ثبوت الزكاة في الدّراهم والدنانير المغشوشة 


الدّراهم المغشوشة بغير الذهب 2100111 
الدّراهم المغشوشة بالاهب ead‏ 
النفقة المتروكة للأهل ا 
الفصل الثالث 0 


0 





٠١ج‎ / فقه الصادق‎ a 
فى زكاة الغلات امح اح بط اف وو تق لوا ال امام ا ا‎ 
مقدار الرّكاة ل ا‎ 
000 0111 وجوب الرَّكاة بعد إخراج المؤن ا‎ 
اعتبار النصاب بعد إخراج المؤونة أو قبله ا و م لو ار ا ا‎ 
E ما المراد من المؤونة المستثناة رز‎ 
ANOR تجب الرّكاة بعد حصّة السلطان‎ 
AAAS E مقدار زكاة ما يُسقى بالسّماء والدّوالي‎ 
اعتبار التملّك بالزراعة 1[1[1ز1ز1 1 1 ال‎ 
0 وقت تعلق الزّكاة بالغلات ا ااا‎ 
So وقت الإخراج تلم هن جني سكي ماش سسا رسيي‎ 
و م‎ a في بيع النصاب أو بعضه ا ا‎ 
VOR ESER ase جواز عزل الرّكاة‎ 
يجوز للساعي خرص ثمر النخل والكرم 8 1 0 0 ااا‎ 

يستحبٌ فيه الزّكاة بب-0000 0 TES‏ 
موضوعه TET EOE nga RRA e‏ 
فى الشرائط لجن RASS‏ الماش ع امسو 
الرّكاة فى المقام أيضاً متعلّقة بالعين VOTE E OS‏ 
إذا كان مال التجارة من الدب الرّكوية O E‏ 
زكاة التجارة في باب المضاربة 1[ ا Oars‏ 
يقم المتاع بالنقدين 1 1 O E‏ 
استحباب الزّكاة فى الخيل EARS ese‏ 


فى أصناف المستحقين اطخ ان ساي ممم نمه 
حَدَ الفقر والمسكنة المسوَّغ لتناول الرّكاة E‏ 
رأس المال لا يمنع عن أخذ الزّكاة E‏ 


المشتغل بطلب العلم يأخذ الرّكاة E‏ 
المقدار الذي يُعطى للفقير من الرَّكاة A‏ 
مالايمنعٌ وجوده من أخذ الرّكاة 000000000 
احتساب الزّكاة على المّدين RAA‏ 
عدم وجوب إعلام الفقير أنّ المدفوع إليه زكاة E‏ 


مدّعي الفقر يُعطى الزّكاة ا 


المراد من الغارمين eS‏ 


فروع حول أحكام الغارمين RSS‏ 


¥ 





4م فقه الصادق / ج١٠‏ 
حكم دفع الرَّكاة لواجبي النفقة 00 ز ز ز ‏ 0 0 0 ا ESE‏ 
الإشكال في تحقّق الفقر مع بذل النفقة ز CERN Ea‏ 
عدم جواز دفع الرّكاة لواجبي النفقة عليه للتوسعة مانا سق لف و 
لو عَجَرْ من يجب النفقة عليه عن الإنفاق تامار RA‏ لامو ور اا لش ا ا 
أخذ الهاشمي للزكاة 1 1 1 1 1 ا OE‏ 
الهاشمي يأخذ الرّكاة إذا لم يكفه الخمس ادي ا ا ا ا 
يَحلّ للهاشمي غير زكاة المال الواجبة TREADS‏ 
اعتبار العدالة ERAS‏ |[ ا 
عدم وجوب بسط الرّكاة على الأصناف FAS‏ 
أقلّ ما يُعطى من الرّكاة ا ا نا 
فى زكاة الفطرة Sa ee‏ واه الو وقد اوس 
الفصل الأول / في شرائط وجوبها 1 ز[ز[ز1 [ [ز 1[ 00 
الفصل الثاني /في وقت وجوبها SA‏ ا AER‏ 
آ خو وق جخ AAS Seg‏ 
تقديم الفطرة على وقتها 000000 FAN‏ 
تأخير الفطرة عن وقتها 1 101 1 1 1 1 ATES SADR‏ 
عزل الفطرة ونقلها بعد العزل Toe Aa‏ 
الفصل الثالث / في جنس الرّكاة ومقدارها 1 ا 00 
المقدار الواجب إخراجه e E E O EP‏ 
الأفضل إخراج التّمرثمٌ الرّبيب ENVER‏ 
لايُجزي الضّاع المُلفق 00000 2100 





فهرس الموضوعات ۹ 
الاجتزاء بالقيمة EA ISRA SDR‏ 
الفصل الرابع / فيمن تجب عليه الفطرة 0 
عن حكم الضيف ا ع سال ا اس ا 
حكم فطرة الزوجة 000 |[ |[ [ز[ز[ز[ز[ [ز |[ 21111111 
مَن وجبت فطرته على غيره ORS‏ الاو ا امامو ف قو ولسوا ل أو ااه 
الفصل الخامس / مصرف زكاة الفطرة 1[ [ 1[ اا 
حرمة فطرة غير الهاشمي على الهاشمي 00 00000000( 
دفع الرَّكاة إلى الفقيه  [ OE‏ ا ا 1 
أقلّ ما يدفع إلى الفقير VEDA ESA ae RARE‏ 
فهرس الموضوعات edese‏ 
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ا جمد لش على نعمائه. وله الشُّكر على آلائه. والصّلاة على حمّدٍ المبعوث إلى 
كاقة الأنام, وعلى آله هّداة الخلق. وأعلام الحقّ. واللّعن الدّائم على أعدائهم إلى 
يوم الدّين. 

وبعد. فإن من فروض الله على عباده لتطهير أمواهم» وتزكية نفوسهم أن 
أمرهم با مس وقد وققنا لله للنظر في أحكام هذا الواجب بش تفريعاته 
واستدلالاته. فكان من ثمارها هذا الجزء من كتابنا المسمّئ ب(فقهالصادق).وقد 


وفقنا لطبعه. والمرجوّ من الله تعالى التوفيق لنشر بقيّة الأجزاء. إِنّهِ وإ ّالتوفيق. 


ادنيا وما فيها للإماجكة ۷ 


البابُ الخامس: فى الخمس . 


كتابٌ الخمس 

(الباب الخامس: في الخمس) وهو لغ رابع الكسور. وشرعاً حقٌّ مالي حدودٌ 
برابع الكسور, فرضه الله علىئ عباده للحجّة لبإ وقبيله. 

ودعوى: أنته ليس له حقيقة شرعيّة ولا متشرّعيّة. بل ا معنى المعهود عند 
المتشرّعة هو أحد مصاديق معناه اللَغوي. 

مندفعة: بأنّ المخمس عند المتشرّعة يُستعمل في هذا الفرد الذي له مصرفٌ 
خاصٌ بلا قرينة. وحيثُ أن استعمال اللّفظ الموضوع للكلي في الفرد -لا سيًا مع 
تقيّده بقيدٍ خاصٌ -يكون مجازاً. فيستكشف من استعمال ا مخمس في المعنى المعهود 
بلا قرينة. ثبوت حقيقة شرعيّة أو تشرّعيّة له. لذا نلقزم في الموارد التي ورد الأمر 
فيها بإخراج الخمس -كالحلال امختلط بالحرام أن مصرفه مصرف سائر أقسام 
ا خمس. كما سيمر عليك. 


الدّنيا وما فيها للإمام ا 
أقول: وقبل الشروع في مقاصد هذا الباب. لا بأس بالتنبيه على أمر وهو: 
أنته يظهر من جملة من النصوص أن الدّنيا وما فما للحُجَة لك وأنّ له 
التصرّف فبها كيف ما شاء: 


۸ فقه الصادق / ج١١‏ 


١‏ -مكاتبة ابن الرّيان إلى العسكري ًة قال: « كتبث إليه: رُوي لنا أنْ ليس 
لرسول الله له من الدُّنيا إلا ا ممس؟ فجاء الجواب: إنّ الدنيا وما علا 
لرسول اله ينانف" 

؟-مرسل أحمد بن تحمّد بن عبد اله: «الذّنيا وما فيها لله ولرسوله ولناء فن 
غلب علي شيء منها فلييّق الله. الحديث»'". 

وخبر أبي بصير عن الإمام الصادق اة: «قلتُ له: أما على الإمام زكاة؟ 
فقال: حلت يا أبا محمد أما علمت أ الدّنيا والآخرة للإماملئة. يضعها حيث 
يشاء. ويدفعها إلى مَنْ يشاء..الخ»'". ونحوها غيرها. ' 

وأورد عليها: بأنٌ هذه النصوص مصادمة للضرورة وللكتاب والسُنّة. حيث 
أنتهما يدلان على ثبوت الحدمس. ولو كان الدَّنيا وما فيها للحُجّة ائ لما كان لجعل 
اللتمينن موز 

وفيه: الظاهر من هذه الأخبار ثبوت السلطنة الثابتة لله تعالئ على أموال 
الناس. من غير جعل جاعل للرسول ب والإمام اث بالجعل. وهذا المعنى من 
الملكيّة لا يناف مع ا نوعو ا 
بالتصرّف فيها من المالكين ههاء وهذه الملكيّة أقوئ من ملكيّة ما يلكه 
العبد لسيّده. 

ويؤيّد ذلك: مخاصمة ابن أبي عُمير. مع أبي مالك في أنّ الذّنيا ومافيها 
للإمام ل وهَجره هشاماً بعدما حكم لأبي مالك من عدم كونها له إذ لا يْنَ بابن 


(1 و ۳)الكافي :ج ٤0۹/۱‏ حاو .٤‏ 
(۲)الكافي :ج ٤۰۸/۱‏ ح۲. 


الدنيا وما فيها للإماجكة 0 


أبي عُمير القزامه ب لكيتها له بنحو لا تجامع مالكيّة سائر الناس. والتزام 
الأئمّة روغ بالتجتّب عا في أيدي الناس» وعدم استباحة شيء من ذلك إلا بسبب 
لا ينافي ذلك. لعدم دلالته على عدم كونه هم واقعاً ولذا تصرف الإمام E‏ 
جعفر ا في بستان مخالفه. مع تصريحه بعدم رضاه بذلك. واسترضائه بعد ذلك لا 
يوجبُ جواز التصرّف قبله. ولم يكن ذلك إلا لما ذكرناه. 

وكيف كان. فو جوب المخمس ف الجملة ّا لا ريب فيه ولاكلام. قال الله 
تعالل: ووَاعْلَمُوا ا غيم من َي ءِ َيِه َة وَِلوَسُول ولي لزب وای 
وََلْسَاكِينٍ وَابْنِ السَِّيلٍ إن كنم امم بالله... الي . 

والنصوص الدالة عليه متواترة. سيم عليك جملة منها إن شاء الله تعالى. 

أقول: وتنقيح القول في ما يجب فيه ا مس يتحقّق بالبحث في فصول: 


.4١ سورة الأنفال: الآية‎ )١( 


١١ج‎ / فقه الصادق‎ ٠١ 


وهوواجبٌ في غُنائم دار الحرب. 


غنائم دار الحرب 

الفصل الأوّل: فيا يجب فيه ا مخمس ( وهو واجبُ في ) سبعة أشياءء بناءً على 
وجوبه في الأرض التي اشتراها المي من المسلم, وفي الحلال الختلط بالحرام كما 
هو الأقوى على ما ستعرف: 

المورد الأوّل: (غنائم دار الحرب) إذاكان بإذن الإمام ل من غير خلافٍ فيد 
كا عن ظاهر «العُنية»'" أو صريحها. 

وفي «المدارك»'": هذا الحكم مجمعٌ عليه بين المسلمين. 

وتشهد له: 

١-الآية‏ الشريفة: وِوَاعْلَمُوا َا عتم من شَيء فَأ لَه حُمْسَهُ وَِلوسُولٍ 
وَلِذِي الْقْيَى وَالْيَنَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنٍ السِّيل4'" إذ هي القدر المتيقن تما أريد 
من الآية الكرية. 

وأمّا الكلام في تفسير (الغنيمة) وأنته هل أريد بها كل ما استُفيد أو خصوص 
ما أخذ من الكقّار مع القتال, فسيأتي في حمس الأرباح إن شاء الله تعالى. 

"_وكثيرٌ من الأخبار: 

منها: خبر أبي بصير. عن الإمام الباقراية: «أنته قال: كلّ شيء قُوتل عليه 


(۲) مدارك الأحكام : ج 530/89 
(۳) سورة الأنفال: الآية .4١‏ 


الخُمس فى الغنائم الّتى حواها العسكر ومالم يحوه ۱۱ 


على شهادة أن لا إله إل الله. وأنّ حمّداً رسول الله يي فان لنا مسه. ولا يحل لأحدٍ 
أن بی م اش ما ع هل انا 

7" ومرسل حماد. عن العبد الصالح: «المكمس من حمسة اشياء: من الغنام 
والغوص ومن الكنوز المحديث»"" ونحوههما غيرهما. 


الخُمس في الغنائم التي حواها العسكر ومالم يحوه 

وقد وقع الكلام في أمور : ٍ 

الأمر الأول أنّ ظاهر كلمات جماعة من الأصحاب. وصرع جمع آخرين أنّ 
الغنيمة التي يجب فيا ا خمس» هي جميع أموال أهل الحرب تما ينقل ويحوّل وغيره 
نا حواها العسكر أو لم يحوها. بل ظاهر «المدارك»'" إجماع المسلمين عليه 
وخالفهم صاحب «الحدائق» !'' واختار اختصاصه بالمال المنقول. وتبعه بعض 
من نا رغه 

واستدل له بوجوه: 

١‏ -انحصار مخرج ا مس في غنيمتهم. على ما هو صري الآية الشريفة”", 
حيث أضاف ا حمس إلى ما أضافه إلى الغانمين. فلا تشمل الآية الأراضي التي 
اتفقوا على أنتها فيءٌ للمسلمين قاطبةء تمن وُجد منهم ذلك اليوم ومن يتجدّد إلى 
يوم القيامة. 





00 ZEAV/ ٠ج: .وسائل الشيعة‎ ١5 01ح‎ / ١ الكافي :ج‎ )١( 
.١121015ح‎ ٤۸۷ / ٩ الكافي: ج١ / ح٤ . وسائل الشيعة :ج‎ )۲( 
مدارك الأحكام م‎ )۳( 

5114 / ١١ج‎ : الحدائق الناضرة‎ )٤( 

() كتاب الخمس للسيّد الخوئي: ج١ .1١/‏ 

(1) سورة الأنفال: الآية .4١‏ 


١‏ فقه الصادق 7ج 


۲ -ما في «الحدائق»'". وهو أنشه لا دليل على التعميم» سوى ظاهر 
الآية الشريفة. فإ الظاهر من الروايات كصحيح ربعي الآتي وغيره. المتضمّنة 
قسمة المس. اختصاص ذلك بالأموال المنقولة. وليس فبها ما يدلّ على دخول 
الأرض ونحوها فيه. أمّا الآية الشريفة فيمكن تخصيصها با دلّت عليه 
هذه الأخبار. 

"إن مقتضى إطلاق ما دلّ على أن نّ أرض الخراج ج فيءٌ للمسلمين. هو عدم 
ثبوت الخمس فيهاء وحيث أنّ إطلاق الخاص مقدّمٌ على عموم العام فيقدّم ذلك 
على عموم الآية الشريفة. 

٤‏ -الأخبار الواردة في أحكام الأراذ ضي الخراجيّة ية" فإِنّه لا تعض في 
شيءٍ منها لوجوب المخمس مع ذكر الزكاة فبهاء ولو كان ثابتاًفيها لكان 
أولى بالذّكر. 

أقول:وفي الجميع نظر 

أمَا الأوّل: فلن مقتضى إطلاق الآية. ثبوت امس فما يضاف إلى الغانمين 
ولو با أنتهم من المسلمين, ولا يختصٌ با يُضاف إليهم با أنتهم من المقاتلين. 
فالأراضي با أنتها فيءٌ هم با هم مسلمون تشملها الآية الكرية. 

وأمًا لثاني: ‏ فلأنته مضافاً إلى أنّ مقتضئ جملة من النصوص أيضاً بوت 
ا مس فيها. وعدم اختصاص دليل الثبوت بالآية. كما ادّعاهية. فضلاً عن أن 
)١(‏ الحدائق الناضرة :ج؟١/1؟5.‏ 


() الكافي : ج017/7 باب أقلّ ما يجب فيه الزكاة من الحرث . وسائل الشيعة :ج ۱١۷ / ٠١‏ باب 
أحكام الأرضين 


الحُمس فى الغنائم الّتى حواها العسكر ومالم يحوه 3-5 


هناك أخبار يجب ملاحظتها مثل خبر أبي بصير المتقدّم. ومرسل حمّاد بن عيسى 
عن بعض أصحابناء عن العبد الصا ثة: «الخمس من خمسة أشياء: من الغنام» 
والغوص. ومن الكنوز. ومن المعادن, والملاحة. الحديث»', ونحوههما غيرهما - 
فإ النصوص الختصّة بالأموال المنقولة لا مفهوم ها كي تدلّ على عدم ثبوت 
المخمس في غيرهاء فتخصّص بها الآية الشريفة. ومنطوقها لايعارضهاء فلا وجه 
لتقييد إطلاقها. 

وأمًا الشالث: فلأنَ الظاهر من تلك النصوص. ورودها في مقام بيان أنّ 
الأراضي تغاير غيرها من الغنائم المختصّة بالمقاتلين. فإِئّها فيءٌ للمسلمين. وأمّاكون 
ذلك قبل إخراج الخمس أو بعده. فهي ساكتة عنه. 

مع أنته لو سُلّم ثبوت الإطلاق ها من هذه الجهة. فلا ريب في أظهريّة آية 
امس عنهاء فتٌقدّم عليها بناءً على ما حققناه في التعادل والترجيح من «زبدة 
الأصول»'" تبعاً للعلامة الأنصاري 4" * من أنّ إطلاق الخاص لا يقدّم على العام 
مطلقاً إلا إذاكان أظهر. وفي المقام ا أن الأمر بالعكس فيقدّم إطلاق العام. 

وما الرابع: فظهور تلك النصوص في عدم وجوب إخراج الخمس بعد الخراج 
وإِنْ كان لا يُنكر. إلا أن من الممكن كون ذلك إرفاقاً بالشيعة, واجتزاءً ما يأخذه 
السلطان باس الخراجء كالإجتزاء با يأخذه باسم الزكاة وا خمس. 

فتحصل: أنّ الأقوئ هو التعميم. 
)١١‏ الكافي: ج١‏ / ح٤‏ . وسائل الشيعة : ج ٤۸۷ / ٩‏ ح150435. 
(۲) سورة الأتفال: الآية .٤١‏ 
(۳) زبدة الأصول : ج٤‏ / 714 (ط.ق). وفي الجديدة : ج7/ 11١-519‏ (بيان وجه عدم الشعارض بين 


العام والخاص). 
(؛) فرائد الأصول :ج۲ / 01/. 


١١ج‎ / فقه الصادق‎ ١ 


إباحة خُمس غنائم دار الحرب 
ثم إن الأصحاب بعد اتفاقهم على ثبوت هذا الخُمسء اختلفوا في أنته هل أبيح 
ذلك للشيعة في زمان الغيبة أم لا؟ 


ذهب الشيخ فى حك «التهذيب»'" إلى الأوّل. 

والقائلون بعدم الإباحة اختلفوا في أنته هل يخرج ا مس من حاصلها كما 
اختاره المصنّف ل ف حكيّ «التحرير»'"؟ 

أو يُفرز من العين. وعن «التذكرة»' " حكاية ذلك عن الشيخ 8 ؟ 

أم يتخيّر بين إفراز ا خمس من عين الأرضء أو من حاصلها كلّ سنةٍ. وعن 
«الشراك e‏ و«القواعد»!" اختياره؟ 

واستدلٌ للتحليل: 

١-بروايات‏ إحلال الأئمّة 4 حقوقهم لشيعتهم . 

۲ -وبقولهكة في صحيح عمر بن يزيد: «وكلٌ ما کان في أيدي شيعتنا 
من الأرض. فهم فيه حللون, يحل هم ذلك إلى أن يقوم قائناء فيُجيبهم طشق ما 
كان في أيدهم, ويترك الأرض في أيديهم. وأمًا ماكان في أيدي غيرهم. فإِنّ 
)١(‏ تهذيب الأحكام: ج؛ / ۱٤١‏ ذيل الحديث 57. 

(۲) تحرير الأحكام : ج ١‏ / 1777 مسألة 518 1, قوله: (الثاني: الغنائم التي تُوْخذ من دار الحرب. يجب فيها 
الخمس مما حواه العسكر, وما لم يحوه. أمكن نقله أو لاء مما يصح تملّكه). 

(۳) تذكرة الفقهاء ج ٩‏ ص 189- .١11١‏ وذكره الشيخ في المبسوط: ج۲ .۳٤/‏ 

.؟50/١ج.: شرائع الإسلام‎ )٤( 


.197-1517 /١ج‎ : قواعد الأحكام‎ )٥( 
ح۸. وسائل الشيعة : ج۹ / 0477 باب إباحة حصّة الإمام من الخمس للشيعة.‎ ١77 / تهذيب الأحكام : ج ؛‎ )1( 


ثبوت الخمس بعد إخراج العُوْن 6 


كسبهم من الأرض حرامٌ عليهم حى يقوم قائّنا فيأخذ الأرض من أيديهم. 
ويخرجهم عنها صغرة»'". 

أقول: ولكن نصوص التحليل سيمر عليك عدم تاميّة الاستدلال بها. 

وأمًا الصحيح: فظاهره وروده في مقام بيان حكم ما كان من الأنفال لا مطلقاًء 
مع أنته لو سُلّم إطلاقه. يتعيّن تقييده بذلك للإجماع على عدم جواز التصرّف في 
أرض ال مخراج من غير أداء خراجه إلى السلطان أو نائب الإمام. وظاهره جواز 
ذلك. وقد عرفت آنفاً أنّ مقتضى ما ورد في بيان أحكام أرض الخراج. عدم 
وجوب ا مس على من تقبّلها إذا دى خراجهاء وإلّا فيجبٌ إفراز الخمس من 
عينها كسائر الموارد. 

ثبوت الخُمس بعد إخراج المُؤن 

الأمر الثاني: صرح جماعة منهم الحقّق'" وصاحب «الجواه» "به أنته فا 
يجب الخمس بعد إخراج الُوّن التي أنفقت على الغنيمة بعد تحصيلها. بل ظاهر 
«الجواهر» في كتاب الجهاد''' دعوى الإجماع عليه. 

وغ ا ف «الخلاف» والشهيدي. ^ ور العدم. 


(۱) الكافي :ج۱ /۰۸٤ح۳.‏ وسائل الشيعة :ج 0٤۸/٩‏ ۱۲۱۸۹. 

() شرائع الإسلام : ج ١‏ / ۷ . المختصر النافع ص۳٠٠‏ 

(؟) جواهر الكلام :ج١۱‏ /1. 

.۱۹۷/ ۲۱ جواهر الكلام: ج‎ )٤( 

(0) الخلاف : ج۲ / ۱١۸‏ قوله: (ويكون المؤنة وما يلزم عليه من أصله والخمس فيما بقي). 

(1) الدروس :ج۲ / 70 قوله: (تقسّم الغنيمة المنقولة بعد الجعائل والمُؤْن ثم الخمس بين المقاتلة). شرح اللّمعة: 
ج 1/۲و ۰۳ ومسالك الأفهام: ج۳ / 10. 

(۷) ریاض المسائل :ج ٩۱٦/۷‏ (ط.ج). 


11 فقه الصادق / ج١١‏ 


واستدلّ له: بإطلاق الآية الشريفة. 

وأجيب عنه تارة: بأ الإطلاق لا نظر فيه إلى هذه الجهة. كي يعوّل عليه. 

وأخرئ: بلزوم تقييده ا دل من النصوص على أنّ ا مس بعد الموونة. 

وثالثة: بموافقة الاخراج للعدل.إذ المفروض كو نالمؤونة على جميع الغنيمة. 

ورابعة: بان الغنيمة لا تصدق على ماهو مأخودٌ من المال إلا بعد إخراجها. 

ولكن يمكن أنْ يُجاب عن الأوّل: بأنّ مقتضى إطلاق الآية وجوب الخمس في 
جميع ما يَغنمء وصَرْفٌ مقدارٍ منه في حفظ الباق لا يوجبٌ عدم شمول الآية له. 

وعن الثاني: بأنّ الظاهر من تلك النصوص كونها في مقام بيان استثناء لون 
السابقة على التحصيلء التي لا إشكال في عدم استثنائها في المقام. 

وعن الثالث: بأنّ جرد الموافقة للعدل, لا يصلح أن يكون مستنداً للحكم إلا 
أَنْ يرجع إلى ما نذكره. 

وعن الرابع: بأنّ عنوان الغنيمة حين حصوها صادقة على الجميع. وما يصرف 
فيها بعد تحصيلها لا يوجب عدم صدقها على ما يقبله.ىا لايخق. 

فالصحيح أنْ يُقال: إن ا حرب إذا كان بإذن الامام :ةكم هو المفروض - 
فالغنائم المأخوذة من دار الحرب حمسها للحجّة لذ وقبيله. فلا حالة يكون المغنم 
مأذوناً من قبله اا في الإنفاق عليها بحفظٍ وحمل ورّعي ونحوهاء فلا حالة يوزع 
لون على الجميع. فلا وجه لاختصاصها ببعضها. 

ودعوى: إِنّ هذا يت على مسلك القوم. القائلين بأنّ ا حمس إا يتعلّق بالعين 
على نحو الإشاعة أو الكلي في المعين, وأمًا بناءً على المسلك الحق. من كون تعلقه 
على نحو الحقّ في العين. فلا يت إذ المؤونة نما تكون على العين لا على الحقّ. 


اعتبار أن لا تكون الغنيمة غصباً ١‏ 


مندفعة: بأنَ مؤونة موضوع الحقّ تكون مؤونته كا هو واضح. 

وعليه. فالأقوئ هو القول الأوّل. 

الثالث من الغنائم: الفداحٌ الذي يوخذ من أهل الحرب.كما عن «الدروس»7", 
و«المسالك»'". و«الروضة»'". و«كشف الغطاء»' . و«الجواهر»'” وغبرها“ 
لأنته بدل ما اغتنم. فيصدق عليه الغنيمة. 

ودعوى: اختصاص صدق الغنيمة بالمعنى الأخص. على ما لو كان بعد الغلبةء 
فلا تشمل ماكان بدونها. 

ممنوعة: إذ لا إشكال في اعتبار القتال في صدقهاء ولذا لا تصدق على الجزية, 
ولكن اعتبار الغلبة لا شاهد له. 

وبا ذكرناه يظهر حكم ما صُولح عليه. 


اعتبار أن لاتكون الغنيمة غصباً 
الأمر الرابع: يعتبر في المغنم أن لا يكون غصبا من حةرم المال, وإِلا فيجبٌ رده 
إلى صاحبه كا هو المشهور. 
والدليل عليه: ما دلّ على احترام ماله. وخبر طربال عن الإمام الباقر لق 


.۲٥۸/ الدروس: ج۱‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام : ج ۳ .٤١/‏ 

(۳) شرح اللّمعة :ج۲ / .1٥‏ 

.٤۰۷/ ۲ كشف الغطاء :ج‎ )٤( 

(0) جواهر الکلام :ج٣۱‏ /۱۲۷. 

(1) تذكرة الفقهاء : ج٩‏ / ٠١١‏ . رياض المسائل : ج۷ / 078 (ط.ج). 


۱۸ فقه الصادق /ج\ 


المرويّ في كتاب المشيخة: «عن رجل كان له جاريةء فأغار عليه المشركون 
فأخذوها منه. ث إنّ المسلمين بعد غزوهم فأخذوها فيا غنموا منهم؟ فقال: إِنْ 
كانت في الغناتم وأقام البيّنة على أنّ المشركين أغاروا عليهم, فأخذوها منه. ردت 
عليه»'''. ونحوه غيره. 

وعن الشيخ في «النهاية»'": (كونه للمقاتلة. مع غرامة الإماماة لأربابه 
الأفان من بيت المال). واستدلّ له بما في مرسل هشام بن سالم» عن الإمام 
الصادق ناثة: في السبي يأخذ العدوّ من المسلمين, ثم إنّ المسلمين أخذ وهم منهم بعد 
القتال. قال: «وأمّا الماليك فإنهم يقامون في سهام المسلمين, فيباعون» وتُعطى 
فال قيمة اتام من ب امال ا : 

وفيه:إِنّه معارضته مع جملةٍ من النصوص التي منها خبره الآخر الدالّة على أن 
المسلم أحقّ اله أينا وجده. يتعيّن حمله على ما لولم يصبهم إلا بعد تفرّق الناس. 
وسح ب العام 

كما يشهد لذلك بعض النصوص. وإن كان مقتضى بعضها خلاف ذلك. وتام 
الكلام في حلّه من كتاب الجهاد' ' في هذا الشرح. 

وأا إذاكان مغصوبأمن غي رحترمالمال, فحكنه حكم أمواله.لإطلاق الأدلة. 

الأمر الخامس: تسب" إلى ظاهر «التذكرة»: أنّ السّلب إذا جُعل للسَالب. 


.5٠ ١714 ح‎ 19/١0 تهذيب الأحكام: ج7 / 10ح 5. وسائل الشيعة :ج‎ )١( 

(۲) النهاية: ص 5960. 

(؟) الكافي : ج ۵ 477 ح۱ . وسائل الشيعة :ج ۹۷/۱۵ ح 50١57٠‏ 

.181// ٠۹ج فقه الصادق:‎ )٤( 

(5) جواهر الكلام : ج١٠‏ / ٠١‏ قوله:(لكن ظاهر التذكرة عدم الخمس فيه على السالب أيضاً) حاكيا له عن 
بعض علمائنا. 


اعتبار أن لا تكون الغنيمة غصباً ۱۹ 


لايجِبٌ إخراج خمسه . 

وعن الشيخ في «الحنلاف»'", والشهيدين'": أنته برج ا خمس مقدّماً عليه 
وهو الذي احتمله صاحب «الجواهر»'". 

أقول: والأوّل أقوئ, بناءً على ما هو الحقّ من عدم كون السلب للمقاتل. مالم 
يجعل له إذ حينئذٍ يكون كسائر الجعائل. لا جب إخراج سه لمرسل مادء عن 
العبد الصاح اا في حديث قال: 

«وللإمام صفو المال-إلى أن قال -وله أن يسدّ بذلك المال جميع ما ينوبه. من 
مثل إعطاء المؤلفة قلوبهم» وغير ذلك تما ينوبه. فان بتي بعد ذلك شيءٌ أخرج 
الخمس منه فقسّمه في أهله. الحديت». 

ولا يضرٌ إرساله بعد كون الُرسل من أصحاب الإجماع, وبه يقيّد إطلاق الآية 
الكرية الذي استدلٌ به الشيخ . 

الأمر السادس:لا يعتبر في وجوب ا مس في الغنائم, بلوغ النصاب عشرين 
ديناراً لاطلاق الأدلّة, فا عن المفيد” من اعتبار ذلك لا وجه له. 

هذا كله إذاكانت الحرب بإذن الإمام ف وأمًا إِنْ كانت بغر إذنه. فسيأقي 
حكنه في مبحث الأنفال'" إِنْ شاء الله تعالى . 


.186 / ٤ج: الخلاف‎ )١( 

(۲) الدروس :ج۲ /۸. شرح اللّمعة : ج۲ او 4 ١‏ .ومسالك الأفهام :ج٠‏ / 1 

.٠١ /١5ج الجواهر:‎ )۳( 

.۱١۹۲۸ح‎ 60114 / وسائل الشيعة : ج؟‎ )٤( 

(5) حكاه عنه صاحب جواهر الكلام : ج7١‏ / ۱۳ قوله: (بل لا أعرف فيه خلافاً سوى ما يحكى عن ظاهر 
غرية المفيد). 

(1) صفحة 4١7من‏ هذا المجلّد. 


١١ج‎ / فقه الصادق‎ ۲٠ 





ما يُؤخذ من الكفار بالسّرقة أو الغيلة 

أقول: بق في المقام أمورٌ لابدَّ من التنبيه عليها: 

الأمر الأوّل: ما يؤخذ من الكقّار بغير الحرب والقتال.كما لوأخذ منهم 
بالشرقة او الغيلة او الرّباء ونحوهاء هل يحب فيه المخنمس؟ 

أو لايجبُ عليه شيء٤‏ كما عن «الدروس»'"؟ 

أم يكون ملحقاً بالفوائد المكتسبة, فتعتبر فيه الزيادة عن مؤونة السّنة.ك|ا 
عن «الروضة»"" وفي «الجواهر»'"؟ 

أم يجبٌ إخراج خمسه مطلقاً كما عن جماعة!”؟ 

أم يفصّل بين الملأخوذ بالسرقة أو الغيلة. فيجب إخراج خمسه مطلقاً وبين 
المأخوذ بالرباء أو بالدعوى الباطلة, فلا يجب إلا إذا زاد عن مؤونة السّنة؟ 

وجوةٌ. أقواها الثاني إذ الغنيمة بالمعنى الأخصٌ ا هي موضوع وجوب 
ا مس قبل إخراج مؤّونة السّنة غير صادقة في المقام, إذ يعتبر فيا امهرب 
والقتال .كا يظهر من النصوص الواردة فيتقسي الغنائم, وخبر أبي بصير المتقدّم. 
وخبر حكم: «الخّمس من خمسة أشياء إلى أن قال _والقُّم الذي يقاتلعليه». 

نعم» تصدق حينئذٍ الغنيمة با معنى الأعمٌ. وهي مطلق الفائدة. ومقتضى 
إطلاق الآية حينئذٍ وجوب الحدمس في المقام» إلا أنته لإطلاق ما دل على أنّ مس 
(۲) شرح اللّمعة :ج۲ / .1١‏ 


(۳) جواهر الکلام :ج١٠ .۱١/‏ 
)٤(‏ کشف الغطاء : ج ۲ / .۳١۹‏ 


مال التاصب ۲١‏ 


الفائدة نا حب بعد مؤونة السّنة, يتعيّن الالتزام بوجوبه بعدها. 

ودعوى: أنّ خمس الفائدة إِنا يجب في الفوائد المكتسبة, لا في مثل المقام» وعليه 
فالأظهر هو القول الأَوّل. 

مندفعة:بما سيأتٍ في حلّه من وجوبه في مطلق الفائدة. 

كما أنّ دعوى أنّ الأخذ بالسرقة والغيلة؛ يعد من أنحاء الحرب والجدال. 
فالقول الرابع أظهر.كما ترئ. 

وأمًا القول الثالث: فقد استدلٌ له: 

١-بإطلاق‏ الآية. 

؟-وبفحوى ما ورد في مال الناصب الآتي في الفرع الثاني. 

أقول: وفيهما نظر: 

أمَا الأول فلما عرفت آنفاً من لزوم تقييده في غنائم الكسب ا دلّ على أنّ 
المخمس فيا بعد المؤونة. 

وأمًا الثاني: فلأنٌ التعدّي عن الناصب الذي هو نجس من الكلب إلى الكافر 
لايخرج عن القياس. 

فتحصّل: أن الأظهر هو القول الأوّل.وهو وجو بالخنمس فيه بعد مؤونة السّنة. 


مال النّاصب 
الأمر الثاني:يجورٌ أخذ مال الناصب أينا وُجد بلا خلافٍ ظاهر. 
وتشهدٌ له جملةٌ من النصوص: 
منها: صحيح ابن أَبي عُمير. عن حفص بن البختري. عن أبي عبد الله اة: 


5" فقه الصادق / ج١١‏ 


«خُذ مال الاصب حيتا وجدته. وادفع إلينا الخمس»'". 

ومنها: خبر إسحاق بن عّار: «قال أبو عبد الله!ئة: مال الناصب وكلٌ شيء 
يملكه حلالٌ إلا امرأته فإنّ نكاح أهل الشرك جائز»"". ونحوهما غيرهما. 

وما عن ابن إدريس"" 4 من أنّالمراد من الناصب في هذه النصوص. هو من 
نصب الحرب من الكقّار. لا الناصب لأهل البيت 24ء ضعيفٌ لمعروفيّة غير ذلك 
منه. 

ولك نيج ب إخراج ا نمس منهمطلقاً لإطلاق قوله!ة: «وادفعإليناا مس». 

ودعوى: أنته يقيّد بما دلّ على أنّ المخمس بعد المؤونة. 

مندفعة: بأنّ النسبة بين الدليلين في بادي النظر وإِنْ كانت عموماً من وجه. 
ولكن بعد التأمّل يكون الظاهر من أخبار استثناء الموونة, استثنائها من ما يجب فيه 
ا مس بعنوان الفائدة. ولا تشمل المقام الذي ثبت فيه الحنمس بعنوان أتته مال 
مأخودٌ من الناصب. وحملها على إرادة وجوب الخمس فيه با أنته من الفوائد 
خلاف الظاهر. 

ولو تنرّلنا عن ذلك. وسلّمنا يمول نصوص الاستثناء للمقام؛ فنّه لا ريب في 
أظهريّة نصوص البابء فتقدّم بلاكلام. 

فتحصل: أن الأقوى إخراج خمسه مطلقاً. 

الأمر الشالث: ما حواه العسكر مما ينقل ويحوّل من مال البغاةء إذاكانوا من 
a‏ وار خا ام ح 1001ل 


(۲) تهذيب الأحكام : ج٦‏ / ۳۸۷ح ۲۷۵. وسائل الشيعة :ج6١‏ / 2١‏ ح 5٠١71‏ 
(۳) السرائر : ج31 //107. 


مال التاصب ۳ 


النواصب مما لاكلام في حليّته. ونا الإشكال فيا إذا لم يكونوا منهم: 

فش جماعة”": حلثة ماهم. 

وعن المصنّف له في «الختلف»'": نسبتها إلى الأكثر. 

وعن «الخلاف»'": دعوى الإجماع عليهاء والحقّق' “نل في جهاد «الشرائع» 
جعلها أظهر. واستدلّ ها: 

١-بسيرة‏ الامام أمير المؤمنين ل 

۲ -وبإجماع الفرقة وأخبارهم. 

ولكن دعوى سيرة الإمام أمير المؤمنين لإ معارضة بدعوى الشهيد في 
حكيّ «الدروس»!* وغيره'' من أنّ سيرة الإمام ا على العدم. ولعلّها الأظهر كا 
يظهر من مراجعة ما دلّ على أنته اك أمر برد أموال أهل البصرة. فأخذت حى 
القدور. 

ودعوى: أنّ قسمة أمواهم في أُوّل الأمر تدلّ على الحلٌ. والرد أعٌّ من الحرمة, 
لإمكان كونه على نحو الَنّ. 

مندفعة: بأنته لم ينبت من الأدلّة أنته ا قى الأموال بين المقاتلين ابتداءً حت 
يستدلٌ بفعله. وتصيرفهم فما أعمّ من ذلك. 
)١(‏ حكاه في مختلف الشيعة عن ابن أبي عقيل وابن الجُنيد : ج ؛ / 5٠‏ ؛. الكافي في الفقه: ص 10١‏ المهرّب: 

ج/ ا و 

(۲) مختلف الشيعة :ج .٤0١/ ٤‏ 
(r)‏ الخلاف : جه /1. 
)٤(‏ شرائع الإسلام :ج۱ /۲۵۷. 


(۵) الدروس :ج۲ .٤۲/‏ 
(6) الناصريّات: ص 17 . السرائر :ج۲ ١15-87‏ 


5 فقه الصادق / ج١١‏ 


وأمّا الإجماع: فلا سبيل إلى دعواه. بعد حكاية المنع عن السيّد'".والحيلي'", 
والمصنّف في جملةٍ من كتبه ٠”‏ وا حقّق'*' والشهيد”” الثانيين. ودعوى جماعة منهم 
الأجماع عليه. 

وأمّا الأخبار: فغير ثابتة. وما أرسله الشيخ # في حكىّ «مبسوطه»" من أنّ 
ماايحويه العسكر من الأموال, فإنّه يقتم -مضافاً إلى إرساله -معارضٌ بما عن 
«المبسوط»'" أيضاً من أنته زوي: 

«أنّ عليَاً 3 لا هزم النّاس يوم ا لجمل . قالوا له : يا أمير المؤمنين ألا 
نأخذ أموالهم؟ قال لد لا لأنهم تحرّموا بحرمة الإسلام. فلا تحلّ أمواههم في دار 
الطجرة». 

فتحصّل: أنّ الأظهر عدم الحليّة مالم يدخلوا في عنوان الناصب. 

aad 


.٤ ٤۳ص الناصريّات:‎ )۱( 

(۲) السرائر: ج۲ /۱۹-۱۸. 

(۳) منتهی المطلب : ج۱ / ۹1۸۸ قواعد الأحکام :ج۱ /0۲۲. 
)٤(‏ ذخيرة المعاد :ج۳ .٤۷۷/‏ 

(6) شرح اللمعة :ج ۲ .٤١۸/‏ 

(1) المبسوط : ج577/1. 

(۷) المبسوط : ج5757/1. 


. والمعادن. 


المعادن 

( و ) المورد الثاني مما يجب فيه الخمس: (المعادن) . 

ولا خلافٍ في ثبوته فيه.بلعن«الخلاف»'''.و«السرائر»'''.و«المنتهى»'”, 
و«التذكرة»"“ وغيرها'*: دعوى الإجماع عليه. 

بل عن بعضهم'"' : دعوى ني « المخلاف » فيه بين المسلمين في معدن الذهب 
والفضّة. ش 

وتشهد له: جملةٌ من النصوص: 

منها: صحيح ابن مسلم. عن الإمام الباقراثة. قال: «سألته عن معادن الذهب 
والفضّة والصفر والحديد والرصاص؟ فقال: علها المخمس جميعاً»'". 

ومنها: صحيح الحلبي: «سأَلتٌ أبا عبد الله بذ عن الكنزكَمْ فيه؟ 

قال ا: ا مخمس» وعن المعادن كَمْ فيها؟ قال:9ة: ا مس» وعن الرصاص 
والصفر والحديد. وما كان من المعادن كَمْ فيها؟ قال.2ة: يُوْخْذ منها كا يُوَحْذْ من 





1171-1157 الخلاف :ج۲‎ )١( 

(۲) السرائر :ج۱ .٤۸۹/‏ 

(۳) منتهى المطلب :ج 0٤٤/۱‏ . 

)٤(‏ تذكرة الفقهاء : ج ۵ / ١5‏ ؛ (ط.ج). 

(0) مداركالأحکام: ج 0 / ٠۳٠۲‏ رياض المسائل: جه / ۳۷ غنائم الأيّام: ج /٤‏ ۲۸۸ مستندالشيعة: ج .117//٠١‏ 
(1) غنية النزوع: ص58١.‏ 

(۷) تهذيب الأحكام :ج14 7ح" وسائل الشيعة : ج5/ 49١‏ ح 175635١‏ 


١١ج‎ / فقه الصادق‎ ۳٣ 


معادن الذهب والفضّة». 

ومنها: صحيح ابن مسلم, قال: «سألث أبا جعفر ا عن الملاحة؟ فقال: وما 
الملاحة؟ فقلت: أرضٌ سبخة مالحة. يجتمع فيها الماء. فيصير مِلْحاً؟ فقال!9ة: هذا 
المعدن فيه المس. 

فقلت: والكبريت والنفط خرج من الأرض؟ فقال94ة: هذا وأشباهه فيه 
الخمس»'". ونحوها غيرها. 

أقول: اشتملت هذه النصوص على الذهب والفضّة والرصاص والكبريت 
والنفط والملح وأشباههاء والمتيقّن من أشباهها كلّ ما خَرَجٍ من الأرض تًا يخلق 
فيها من غيرهاء با له قيمة, فثبوت ا مخمس في هذه الأمور مما لا إشكال فيه كا أن 
جملة من النصوص مشتملة على ثبوت المخمس في المعدن مطلقاًء وكلمات العلماء 
والّغويين في تفسيره مختلفة: 

فعن «المغرب»'!"؛ إنته معدن الذهب والفضّة. 

وعن «المدارك»“ و«القاموس»'" ونهاية ابن الأثير''”: إنته منبث الجواهر 
من ذهب ونحوه. 

وعن المصتف 4 في «التذكرة»'"'. و«المنتبى»'” إله كل ما يخرج من الأرض 


(۱) تهذيب الأحكام : ج ٤‏ / ۱۲۱ ح۳ وسائل الشيعة :ج ٤۹۲/۹‏ ح17037. 
(۲) تهذيب الأحكام :ج٤‏ / ۱۲۲ ح1 وسائل الشيعة :ج .٠٠١١٤ ح٤۹٩۲ / ٩‏ 
(۳) حكاه عنه صاحب الحدائق الناضرة :ج ۱۲ /۳۲۷. 

.۳٣۳/ ٥ج: مدارك الأحكام‎ )٤( 

(0) القاموس المحيط :ج .۲٤۷/ ٤‏ 

(1) النهاية في غریب الحديث :ج ۱۹۲/۳. 

(۷) تذكرة الفقهاء : ج ۵ / ٤٠۹‏ 

(۸) منتهى المطلب :ج 0٤٤/۱‏ . 


متا يخلق فيها من غيرها تما له قيمة, ثم نسب ذلك إلى علمائناأجمع'". 

وف رسالة شيخنا الأعظم'"'لة. ونحو ذلك عن ابن الأثير في «النهاية»'", 
وعن «المسالك»'*' و«الروضة»!*: إنّه كلّ ما استخرج من الأرض ماكان أصله 
منهاء ثم اشتمل على خصوصيّة يعظم الانتفاع بهاء وعَدّ منها ا جص وطين القّسل. 
وحجارة الرّحىء وزاد في حكيّ «البيان»""! الور 

أقول: ما ورد في «المغرب» مخالفٌ للنصوص والعٌرف العام. 

وأمّا ما عن «القاموس» و«المدارك» : 

فإ أريد بالجوهر مطلق ما يقابل وَجه الأرض من غير النباتات, فهو يرجع 
إلى ما في «التذكرة». 

وان أريد به کل حَجَرٍ يستخرج منه شيء ينتفع به کا عن «القاموس» -فهو 
خلاف ما تضمّن من النصوص ثبوت ا مس في الكبريت والنفط والملح. وقد 
صرح ل في صحيح محمد بن مسلم بأنّ الملح من المعدن. فيدور الأمر بين 
التفسيرين الأخيرين, والأقوى هو الأوّل منهماء إذ المنساق إلى الذهن من لظ 
(المعدن) هو ذلك. وأمّا ما استخرج من الأرض. اكان منها مشتملاً على 
خصوصيّة يعظم الانتفاع بهاء فهو بنظر العرف كسائر قطع الأرض. ولا يُسمَى 





)١(‏ تذكرة الفقهاء :ج ١9/0‏ غ. 

(؟)كتاب الخمس: ص ۲۸-۲۷. 

(۳) النهاية في غريب الحديث :ج ۱۹۲/۳. 
() مسالك الأفهام : ج١ .٤0۸/‏ 

(6) شرح اللمعة :ج۲ /15. 

(1) البيان: ص .۲۱٤‏ 


۲۸ فقه الصادق / ج١١1‏ 


عندهم معدناً هذا مضافاً إلى دعوى المصنّف يذ الإجماع عليه" 

وعلن فرض التغزّل وتسليم الإجمالء فلابدٌ من الرجوع في الزائد عن مقدار 
المتيقن إلى الأصل. وهو يقتضي عدم الوجوب -كما سيأتي تنقيح القول في هذا 
الأصل في أرباح المكاسب -وعليه فلا يجبُ امس من حيث المعدنيّة في الجصّ 
والثُورة, وطين العسل وحَجَّر اليّحي والمغرّة. وإ كان الأحوط إخراج امس 
منها. 

أقول: وقد فسر اللَغويون المعدن بالحلٌ, والفقهاء فسروه بالحال. وما أفاده 
اللَغويون وإِنْ كان أظهر, لكونه موافقاً لوضعه بحسب الهيئة كم لايخ إلا أن 
الغرض حيث يكون بيان ما هو الموضوع للحكم الشرعي وهو الحال. فلذلك 
فشروه بذلك. 

ثبوت الخمس في المعدن مطلقاً 

فروع: 

الفرع الأول: لا فرق في وجوب إخراج مس المعدن : 

١-بين‏ أَنْ يكون في أرضٍ مباحة أو علوكة. لاطلاق الأدلة. 

؟ -ولا بين أُنْ يكون الحفرج مكلفاً أوغير مكلّفٍ. بلا خلافٍء بل عن 
المصنّف يله في «المنتهى»'"', وامحقّق القُمَي في «الغنائم»'": دعوى الإجماع عليه 
وسيأتي في آخر مسألةٍ من مسائل أرباح المكاسب تنقيح القول في ذلك. 

"-ولا بين أَنْ يكون ألمخرج مسلاً أوكافراً إذ الكمّار مكلّفون بالفروع كا هم 
)١(‏ تذكرة الفقهاء :05/60 4. 


(۲) منتهى المطلب : ج١1‏ /0157. 
(۴) غنائم الأيّام : ج ٤‏ 191-5507 


ثبوت الخمس فى المعدن مطلقا و 


مكلفون بالأصول ويشهد له عموم أدلة التكليف. 

والإيراد عليه: بأنته با أن ا مس من العبادات» فيعتير فيه قصد القربة 
المتوقف على الإسلام» وعليه : 

فإِنْ أريد بكونه مكلّفاً به. لزوم أدائه حال الكفر, فهو لا يتمكّن من ذلك. 

وإِنْ أريد به لزومه بعد إسلامه.كما هو المراد بذلك في سائر العبادات. فهو 
منافيٍ لما دلّ على أن (الإسلام يجب ما قبله). 

ضعيف: -إذ مضافاً إلى ماعرفت في كتاب الزكاة"" من الكلام في دلالة 
الحديث على سقوط الزكاة وا مس مع بقاء العين _أنته لو سُلّم ذلك. نقول إن أثر 
تيوت ال وضعاً جواز انتزاع الحاكم من في يده قهراً أو اختياراً. 

وهذا الإشكال لوت فإغا هو بالنسبة إلى حكنه التكليق. دون الوضعى. 

فإن قلت: ما الدليل على جواز الانتزاع؟ 

قلت: دليله ما دلّ على ولاية الحاكم الشرعى على الفقراء باستيفاء حقوقهم, 
وعدم صحّة إعطاء الكافر بنفسه. لعدم تمکنه من التقرّب به لايستلزمٌ عدم إمكان 
استيفاء حقوق الفقراء من المال بوجد. مع أنّ اعتبار قصد القربة في ال مس وكونه 
من العبادات غير ثابت. 

الفرع الثاني: لو عمل فيا أخرجه من المعدن قبل إخراج ُمسه عملاً وجب 
زيادة قيمته. کا لو سكّه دراهم أو دنانير, أو جعله خُليَا اعتبر ا مس في الأصل 
الذي هو المادّة. وانطبق على الزائد حُكم المكاسب. فيقوّم حينئذٍ سبيكة وبرج 
مسه. کا هو واضح» ويه صرح ف «المسالك»'". و«المدارك»”", كذا ف 
)١(‏ فقه الصادق: ج ٠١1/٠١‏ 


() مسالك الأفهام : ج١‏ / ۵۹ .٤‏ 
(۳) مدارك الأحکام: ج ۵ .۳٠۸/‏ 


.۳ فقه الصادق / ج١١‏ 


«الجواهر»'". وهو متين. إذ الصفة بتامها لعاملهاء ولأرباب اللخمس مس المادّة, 
فلا وجه لاشتراكهم مع عامل الصّفة في قيمتها. 


إذاؤجد مقدار من المعدن مُخْرَجِاً 

الفرع الثالث: إذا وُجد مقدارٌ من المعدن ترجا مطروحاً في الصحراء: 

فإ غلم أن اقرح له اسان وقد تلك بذك كه حك الأ عة 
وخارجٌ عا نحن فيه. 

وإِنْعَلم أنته حرج الیل :او ار حيوان او إنسان.م يقصد حيازته: 

فهل يجب إخراجُ حمسه من حيث المعدنيّة؟ 

أم لا جب كما عن كاشف الغطاء "؟ 

أم يفصّل بين ما لو أخرجه إنسانٌ فيجب. وبين ما لو أخرجه حيوانٌ أو خَرَّج 
بمثل السيل. فلا يجب. كما قرّاه المحقّق الهمداني" 4؟ 

وجوه أقواها الأوّل, لإطلاق ما دلّ على ثبوت الخمس في المعادن. 

واستدل للثاني: بأ الظاهر من الأدلّة اعتبار الإخراج. 

وفيه: ما عرفت من أنّ ظاهر صحيح البزنطي وغيره. أن العبرة بارج لا 
بالإخراج. وَذِْكْرٌ الإخراج في بعض النصوص إا هو لطريقيته إلى الخروج. 

وبعبارة أخرئ: ما تضمّن الإخراج لا مفهوم له كي يقيّد به إطلاق النصوص, 
مع أن الملاحة -وهي الأرض السّبخة المالحة يحب فيها مس ا معدن مع أنته لا 
)١(‏ جواهر الكلام: ج1/17١5.‏ 


(۲) كشف الغطاء :ج۲ / 500 
(۳) مصباح الفقيه : ج ۱۱۳/۲۳. 


استيجار الغير لإخراج المعدن لها 


إخراج هناك. 

ويؤيّده ما عن الأكثر''' من أن العنبر المأخوذ من وجه الاأرض معدن. 

واستدل للثالث: بأنّ الظاهر من الأدلة, اعتبار الاستخراج» سواءٌ ملكه ألخرج 
أم لاء غاية الأمر قراره على من دخل في مِلْكه. فخصوصيّة الفاعل ملغاة لدى 
العرف» ولكن لا على وجي يتعدّى إلى مثل السيل وهبوب الريم ونحوهما. 

وفيه: ما تقدّم من عدم الدليل على اعتبار الاستخراج. 

استيجار الغير لإخراج المعدن 

الفرع الرابع: لا نقاش في جواز استتئجار الغير لإخراج المعدن, ويملكه 
المستأجر إِنْ كان مالكاً للأرض. أو له حقّ اختصاص اء أو كان الأجير قاصداً 
بكونه له. 

ما في الأوّل: فواضح. 

وأا في الثاني: فلن المرتكز في أذهان العرف. كون الحيازة من العناوين 
القابلة للنيابة والوكالة. 

وأمًا أن قصد الأجير حيازته لنفسه. مع كون الأرض من المباحات. فشكل 
الحكم بكونه للمستأجر, إذ غاية ما قيل في وجه كونه له أمورٌ: 

أحدها: أنّ العمل تملوكٌ للمستأجر بالاجارة. فلا حالة تكون نتيجة هذا 
العمل المملوك أيضاً له بالتبع. 


)١(‏ مدارك الأحكام :جه / ۷۷ الحدائق الناضرة : ج۱۲ / 5146, جواهر الكلام : ج17 / 4 . كتاب الخمس 
للشيخ الأنصاري: ص .5١‏ 


۳۲ فقه الصادق /ج 


وفيه: أنّ الاجارة إا توجب ملكيّة الحيازة. ولا توجب استناد الحسيازة إلى 
المستأجر. والدليل دلّ على أنّ ما يحوزه الحائز يكون لمن تستند إليه الحيازة» لا لمن 
هو مالك للحيازة والفرق ظاهر. 

ثانيها: أن الحيازة موجبة لمالكيّة مالك الحيازة قهراً وهى من الأسباب 
القهريّة. فالمتاجر بلك ما حازه الأجير. لكون الحيازة له. ١‏ 

وفيه أوَلاً منع كونها من الأسباب القهريّة. 

وثانياً أنته لو سُلّم ذلك. فهي سببٌ لملكيته لمن انتسبت إليه الحيازة قهراً وهو 
الأجير في الفرض . 

ثالثها: أنّ ملكيّة ما حازه من آثار ومنافع الحيازة, فتتبع ملكيّة الحيازة. 

وفيه: أن ملكيّته من ا ثار نفس الحيازة المنتسبة إلى الحائز لا من اثار 
ملكيّتها. كما يظهر من أدلة مملكيّة الحيازة. 

وعليه. فالأظهر عدم صيرورته مِلكاً للمؤجّر. بل يصبح ملكا للأجير. فإنّ 
مقتضى ما دلّ على أَنّ (من حاز ملك). وإ لم أظفر بما تضمّن هذه العبارة في كتب 
الحديث. إلا أن بمضمونها رواية. وهي الذي تضمّن قول أمير المؤمنين 2: «للعين 
مارأت ولليد ما أخذت»”". 

وقريبٌ من هذا المضمون في غيرها. هو كونه يلكا للأجير. 

أقول: وبما ذكر ناه يظهر حكم فرع آخر. وهو ما لو أخرجه العبد. فإنّه إن قصد 
كونه لمولاه قله. وعليه المخمس: وال فلنقسه. 


.59811 الكافي : ج7/ 357 ح1. وسائل الشيعة: ج57 / 91ح‎ )١( 


المعدن فى أرض مملوكة ۳ 





| المعدن في أرض مملوكة 

الفرع الخامس: ويدور البحث فيه عن حكم أقسام حل المعدن. فإلّه : 

١اا‏ أَنْ يكون في أرض مملوكة. 

۲ -أو يكون في معمور الأرض المفتوحة عنوة التي هي للمسلمين. 

۳-أو يكون في الأرض الموات حال الفتح. 

أا الأوّل: أي فيا لو كان في أرض مملوكة, فهو لمالكها. بلا خلافٍ أجدهكا في 
«الجواهر»'' للتبعيّة. 

ودعوى: أنّ استخراج المعدن إحياءٌ له. ومقتضى عموم ما دلّ على أنّ امن 
أحبى أرضاً ميّتتة فهي له)'"'كونه للمُحبي. 

مندفعة: بار هذا في الموات غير المملوك. وأمّا المملوك ولو بتبع ملك الأرض. 
فهو لمالكه. ولا يكون مشمولاً للعموم المذكور. 

َم الشاني: وهو ما لو كان في معمور الأرض المفتوحة عنوةٌ فقتضى دليل 
التبعيّة كونه لكا للمسلمين لا للمُخرج. إل بناءً على كون المعادن بأنفسها من 
الأنفال مطلقاً وسيأتي التعرّض له في باب الأنفال فإنَ المعدن المزيور حينئفٍ 
يكون للإمام» ومقتضى أخبار التحليل تكون ملكيّته للمُخرج إن كان مومناً 
وإلا فلا. 

ولكن يظهر من كلمات الفقهاء ثبوت السيرة المستمرة على تلك المعادن 
المستخرجة من هذا القسم» سواءٌ أكان المخرج مؤمناً أم لم يكن بل عى صاحب 





.51١/15ج جواهر الكلام:‎ )١( 
؛ كتاب إحياء الموات.‎ 7 ۲٠ باب في إحياء أرض الموات. وسائل الشيعة: ج‎ ۹ / ٥ (۲)الكافي :ج‎ 


۳٤‏ فقه الصادق /ج1\ 


«الجواهر»#"" ثبوت السيرة على أنّ الناس شرع سواء في المعادن فتملّك المسلم 
نا لا إشكال فيه. 

وأمّا مَلّك المي فهو يتوققف على ثبوت ماذكره صاحب «الجواهر»#. 
وحيث لم يثبت فتملّكه لايخلو عن إشكال وتأمّل. 

وعموم قوله#ة: (من أحبى أرضاً ميّنة فهي له)'"'لا يشمل مالو كانت 
الأرض مِلْكاً لشخص خاصٌ غير الإمام ل أو جماعة خصوصة. وإِنْ كان المعدن 
في الأرض الموات حال الفتح» فحيثٌ أنّ ظاهر كلاتهم المفروغيّة عن أنّ استخراج 
المعدن إحياء تملّك, فتملّك المسلم تا لاكلام فيه. لعموم ما دل على أن (مَن أحيئ 
أرضاً ميت فهي له)» مضافاً إلى السيرة التي تقدّمت الإشارة إليها . 

وأمّا الذّْمِي فتملّكه يبتني على القول بشمول العموم المذكور له. وحيتٌ أنّ 
الأظهر هو ذلك. فالأأقوئ تلكه. 


(۱) جواهر الكلام : ج٣۱۹‏ /۲۳۔٤۲.‏ 
(۲) الكافي : ج ۵ / ۲۷۹ باب في إحياء أرض الموات. وسائل الشيعة: ج ۲۵ / ٤۰۹‏ كتاب إحياء الموات. 


o الغوص‎ 


. والغوص. 


الغوص 

( و ) المورد الثالث مما يجب فيه الخمس: (الغوص). 

كا هو المشهور شهرة عظيمة, بل ممّا لا خلاف فيه. ىا اعترف به صاحب 
«الحدائق»''. وعن ظاهر «الانتصار»'" و«التذكرة»” وصرع «الغُنيةت»ا 
و«المنتهى»": دعوى الإجماع عليه. 

وتشهد له: جملةٌ من النصوص: 

منها: صحيح الحلبي: «سألت أبا عبد اله لإ عن العنير وغوص اللَوْلوَ؟ فقال: 
عليه الخمس»". 

ومنها: مصحًّح عار بن مروان: «سمعتٌ أبا عبد اله لإ يقول: فيا برج من 
المعادن, والبحر, والغنيمة, والحلال الختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه. والكنوز. 
الحو 

ومنها: صحيح أحمد بن محمّد بن أبي نصر. عن حمّد بن على بن أبي عبدالله. 
)١(‏ الحدائق الناضرة: ج ۳١۳١/۱۲‏ 
(؟) الانتصار: ص .۲۲۵٣‏ 
(؟) تذكرة الفقهاء :ج ۵ / .٤۱۹‏ 
)٤(‏ غنية النزوع: ص .٠۲۹‏ 
(6) منتهى المطلب : ج ١‏ /6141. 


() الكافي: ج١‏ /۸ ح۰۲۸ وسائل الشيعة : ج٩‏ / ٤۹۸‏ ح۱۲۵۷۱. 
(۷) وسائل الشيعة : ج4 / ٤۹٤‏ ح5677؟1١.‏ الخصال: ج ET ١‏ 


۳ فقه الصادق / ج١١‏ 


عن أبي الحسن خة. قال: «سألته عتا يخرج من البحر من الولو والياقوت 
والزيرجد. وعن معادن الذهب والفضّة, هل فيها زكاة؟ فقال:9ة: إذا بلغ قيمته 
ديناراً ففيه الُمس»!". 

ومنها: مرسل ابن أبي عمير. عن الإمام الصادق اثة: 

«المس على نة أضياء: على الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة, ونسي 
ابن أبي عُمير الخامس»'". 

ونحوه مرسل حمّاد مع ذكر الخنامس وهو الملاحة'”. ونحوها غيرها. 

وعليه. فأصل الحكم مما لا ينبغي الارتياب فيه.كا لا ينبغي التوقف في شموله 
لكلّ ما خرج من البحر بالغوص. 

فا عن «المدارك»"“ من الخدشة في ذلك. مستنداً إلى عدم الدليل عليه سوئ 
صحيح الحلبي القاصر عن إفادة العموم. ضعيفٌ لابتنائه على ما أسَسه من عدم 
حجيّة الخبر إذالم يكن متّصفاً بالصحّة. وقد حقّقناه في حلّه في «رُبدة الأصول»!*' 


وبيّناضعف المبنى. 
أقول: الكلام يقع في موارد: 


المورد الأوّل: أن النصوص تضمّنت عنوانين: 
أحدهما: الغوص. لاحظ أغلب النصوص. 


(1) الكافي : ج١‏ / ٥٤۷‏ ح۲۱ . وسائل الشيعة :ج٩‏ / ۹۳٤ح .١19786‏ 
(۲) وسائل الشيعة :ج٩‏ / ٤۹٤‏ ح170717. الخصال: ج۱ /۲۹۱. 

(*) الكافي : ج ۱ / ٥۳۹‏ ح ٤‏ وسائل الشيعة : ج ٤۸۷ / ٩‏ ح015؟١.‏ 
(؛) مدارك الأحكام جه لول 

)0١‏ راجع زبدة الأصول: في | لمبحث الخامس: في حجيّة خبر الواحد). 


ثانيهما: ما خر ج من البحر. لاحظ خبري عار وحمّد بن علي. 

٠‏ وقد يتوهم: أن النسبة بين العنوانين عمومٌ من وجه. لشمول الأول للغوص في 
الأنهار والشطوط. وشمول الثاني لا ت ج بالذله وكا شد م و هاا ر 
قیل' "في وچ الجمع بين الطائفتين: نه يدور بین تقييد كلّ منهما بالآخر, وإرجاع 
الأوّل إلى الثاني والفكن بوا ديك مئ اران أو اوران ال ا 
الصادق على كلَّ منهها. 

ولكنّه توهم فاسد: إذ الظاهر أنّ المراد بالغوص في المقام ليس معناه اللّغوي, 
بل المعنى العرفي الجعول مهنةء وصدقه على الغوص في النهر أو الشط غير ظاهر.كم| 
اعترف به سيّد «المناهل»''' ومال إليه شيخنا الأعظم الأنصاري 4ة'", وعليه 
فالأمر يدور بين تقييد الثاني بالأوّل, أو الأخذ بإطلاق الثاني. ولا ثالث كما هو 
واضح. 

والأظهر هو الأوّل. إذ الطائفتان المتضمّنتان للعنوانين, وإِنْ كانتا متبتنين؛ إلا 
أنته لأجل كون النصوص المشتملة على الغوص في مقام الحصر, وها مفهوم يتعيّن 
تقييد ما تضمّن ما يخرج من البحر بهاء فتكون النتيجة اعتبار صدق كلا العنوانين. 

فإن قلت:إِنّهِ ما المانع من الأخذ بإطلاق (ما يخرج من البحر) والالتزام 
باستقلاله با موضوعيّة في مقابل الغوص؟ 

قلت:المانع من ذلك ما دل من الأخبار وكلمات علائنا الأبرار. علئ عدم كون 

ذلك عنواناً مستقلاً في مقابله. لاحظ نصوص الحصر وغيرها. 
)١(‏ حكى هذا القيل صاحب مستمسك العروة الوثقى :ج ٩‏ / 487. 


(۲) حكاه عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الخمس: ص ١1773‏ 
(۳) كتاب الخمس: ص 1۷و 158 


۳۸ فقه الصادق / ج١١‏ 


فإِنْ قلت: ل لا تلتزم بحمل ذكر الغوص على الغالب؟ 

قلت: لكونه خلاف ظاهر الكلام: فإنَّ الظاهر من أخذ كلّ قيدٍ في الحكم ‏ 
لاسا إذاكان في مقام التحديد _دخله فيه في نفسه. 

فتحصل: أنّ الأقوى ثبوت الحكم في الإخراج بطريق الغوص. وأمّا الإخراج 
بالآلة أو من وجه الماء. فلا دليل على ثبوت هذا الحكم له. 

نعم لو غاص وشدّه بال ثم أخرج وجب فيه ا مخمس, لأنته يصدق عليه أنته 
أخرجه بالغوص. کا اعترف به جماعة”". 

وعلى فرض التغرّل وتسليم كون النسبة عموماً من وجه. فإنّ الأظهر هو ذلك 
أيضاً لما عرفت من كون نصوص الغوص في مقام الحصر. خلافاً انصوص 
الإخراجء فيتعيّن تقييدها بها. فتدبّر جيّداً. 

أقول: وا ذكرناه ظهر حكم فرع آخر» وهو: أنّ الأنهار العظيمة كدجلة 
والفرات ليس حكمها حكم البحر في ذلك. فلا يحب المخمس فما يجخرج منها من 
«الجواهر»» كما مالَ إليه الشيخ الأعظم'''لة؛ لعدم صدق الغوص بمعناه العرفي 
عليه. وإنْ كان هو أحوط إذا فرض تكوّن الجوهر فيها كالبحر. 
ولا يعم مثل السّمك ونحوه من الحسيوانات, لعدم صدق الغوص بال عنى العرفي 
الجعول مهنة على ذلك. 


(۱) جواهر الكلام: ج5١ .٤۱/‏ مصباح الفقيه : ج ۲ / ,١77‏ مستمسك العروة : ج٩‏ / 484. 
(؟)كتاب الخمس: ص155. 


الغوص ۳۹ 


وعليه. فما عن الشيخ”” وبعض معاصريالشهيد''".وصاحب«المستند»'" 
من دعوئ عمومه له. مستنداً إل عموم مراسيل أحمد وحمّاد وابن أبِي عمير. 
ومصحّح عار المتقدّمة. ضعيفٌ. 

المورد الثالث: لو فرض وجود معدن من مثل العقيق أو الياقوت أو نحوهما 
تحت الماءء فأخرج منه شيئاً بالغوصء فلا ريب في وجوب ال مخمس فيه لأنته إِمّا 
معدن أو غوصٌ.ء وهذا ثابت لا نقاش فيه. نما الكلام في أنته هل يعتبر فيه نتصاب 
المعدن أم نصاب الغوص, بعد معلوميّة عدم وجوب تخميسه مرّتين كما سيأقي 
تحقيقه؟ 

الأظهر هو الثاني لأنته قد نص في نصوص الغوص بالرّبرجد والياقوت 
الذين هما من المعادن, ولا سبيل إلى دعوى اختصاصها با إذا كانا فى البحر تحت 
الماء. وحلٌ الكلام هو ما إذاكان تحت الماء معدن وكانا فيه. لاطلاق نصوص 
الغوص. ولما عرفت في المعادن من أنّ احكم في المعادن لا يختصٌ با إذا أخرج من 

أقول: وبما ذكرناه ظهر أنّ الايراد على المحقّق الهمدانى' 4 المستدلٌ على هذا 

المورد الرابع: لو غاص لا بقصد الانتفاع والاغتنام» بل لغرض آخر كالغسل. 
)١(‏ المبسوط :ج۱ /۲۳۷۔۲۳۸. 
(۲) حكاء الشهيد الأوّل في البيان: ص 1١7‏ بقوله: (وكان بعض من عاصرنا يجعله من قبيل الغوص). 
(۳) مستند الشيعة :ج ۲۹/۱۰. 


(4) صفحة 71 من هذا المجلّد. 
(6) مصباح الفقيه : ج۳ /۱۲۳. 


1 فقه الصادق / ج١١‏ 


فهل يحب فيه مس الغوص .كما عن كاشف الغطاء”" أم لا؟ 

وقد توقّف فيه صاحب «الجواهر»' ج وامحقّق الهمداني'' لإطلاق الأدلة, 
ولاإمكان دعوى انصرافها إلى ما لو كان بقصد الحيازة. 

لكن الأظهر هو الأوّل, إذ لا وجه لدعوى الانصراف المذكور, فإِنّه بدوي 
يزول بأدفى تأمّل. 

المورد الخامس: إذا غرق شيء في البحر وانقطع أمل صاحبه عن حصوله. 
فترك التعرّض لاإخراجه كا هو المتعارف. فقتضى القواعد وإِن هو عدم ملكيّته لمن 
أخرجه بالغوص. مام يعض عنه. إلا أنّ النصوص الخاصّة دلت على التفصيل 
بين ما لو قَذّف به البحر على ساحله. وبين ما لو أخرجه الغوّاص. كخبر السكوني. 
عن أبي عبد اله عن أمير المؤمنيناثة: «وإذا عرقت السّفينة وما فيهاء فأصابه 
الناس, فا قذف به البحر على ساحله فهو لأهله. وهم أحقّ به. وما غاص عليه 
الاس وتركه صاحبه فهو هم»”*. ونحوه غيره. 

وحينئذٍ فهل يجب فيه حمس الغوص, أم لا ؟ وجهان أقواهما ذلك » 
لإطلاقدليله. 

ودعوى: صاحب «الجواهر»” لله بأنّ النصوص والفتاوى ظاهرة في غيره. كما 
ترئ. 

وبذلك ظهر أنّ ما يخرج من البحرءإذاكان عليه أثر الإسلام.فهو للغائص. إذ 


5311/5 كشف الغطاء : ج‎ )١( 

(؟و ۵) جواهر الكلام: ج7١/475.‏ 

(۳) مصباح الفقيه : ج 717/7 .١‏ 

۳۲۳٤۲ ح‎ ٤٥۵ / ۲۵ وسائل الشيعة: ج‎ . ٥ ح‎ ۲٤۲ / الكافي : جه‎ )٤( 


بعد ترك صاحبه التعرّض له.يكون هو كن أخرجهبمقتضى الروايتين المتقدّمتين. 
وعليه. فا عن الحقّق'"'. والشهيد"" الثانيين. من كونه في حكم مال المسلم 
وأنته لقطة. ضعيف. كما أنته لا وجه لتردّد الشهيد في «البيان»'"' في ذلك. 
المورد السادس:إذا أخرج بالغوص حيواناً. وكان في بطنه شيء من ا جواهر: 
فعن كاشف الغطاء “: وجوب ا مس فيه مطلقاً. 
وعن جماعةٍ منهم صاحب «العروة»'*: التفصيل بين ما لو كان معتاداًء فيجب 
فيه ا ڄمس. وبين ما لو كان من باب الاتّفاق فلا يجب. ومالَ إليه في «الجواهر»”" . 
وهو الأقوئ. لصدق الغوص في الأوّل دون الثاني. كا لايخق. 


نصاب الغوص 
المورد السابع: المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة: أنته يُشقرط في وجوب 
اللمس في الفوص. أَنْ يبلغ قيمة ما أخرج ديناراً فصاعداً. بل عن غير واحدٍء 
منهم المصنّف ي ف «التذكرة»”" و«المنتهى»'4 دعوى الإجماع عليه. ويشهد له 
خبر محمد بن علي المتقدّم. وضعفه به منجيرٌ بعمل الأصحاب. 


.0١/7ج جامع المقاصد:‎ )١( 

() مسالك الأفهام : ج ١‏ / 4757 

(۳) البيان: ص .5١7‏ 

5331 / ۲ كشف الغطاء : ج‎ )٤( 

(0) العروة الوثقى :ج ١614 / ٤‏ (ط.ج). 
(1) جواهر الکلام :ج٣٠ .٤۳/‏ 

07( تذكرة الفقهاء : ج ه /خكالطج). 
(۸) منتهى المطلب :ج ١‏ / 6ه 


٣‏ فقه الصادق /ج1 


وعن «غريّة» المفيد'": اعتبار عشرين ديناراً ولم يظهر وجهه کا صرح به 


غير واحد'". 
أقول: وبا سنذكره في المعدن. يظهر لك ما هو الحقّ في المقام. فيقع البحث في 
فروع: 


منها: اعتبار إخراج الُوؤْن. 

ومنها: اعتبار كون النصاب بعده أو قبله. 

ومنها: البحث في الدفعة والدفعات. 

ومنها: حَمّ الخرّج بعضه إلى بعض. 

ومنها: غير ذلك من المباحث لاتحاد مناط البحث. 

تفريع: لاكلام في وجوب امس في العنبر. بل عن جماعةٍ منهم سيّد 
«المدارك»'" دعوى الإجماع عليه. 

ويشهد له: صحيح الحلبي المتقدّم في الغوص . 

ما الكلام في نصابه. فالمنسو ب إلى الأكثر”*' أنته إِنْ أخرج بالغوص روعي 
فيه نصابه» وإنْ جنى من وجه الماء أو من الساحلء كان له حكم المعدن. 

وعن المفيد””: أنّ نصابه عشرون ديناراً مطلقاً. 


.5؟١‎ / حكاه عنه في مختلف الشيعة :ج۳‎ )١( 

(۲) مختلف الشيعة : ج ۳/ ۳۲۰ مدارك الأحكام : ج ۵ / ۳۷۵. رياض المسائل :ج ۵ / ١0١‏ (ط.ج).؛ غنائم الايام: 
ج .AV/‏ 

(۳) مدارك الأحكام : جه /۳۷۷. 

(4) مدارك الأحكام : ج 0 / ۳۷۷ قوله: (فذهب الأكثر إلى أنته إن أخرج بالغوص...الخ). 

(5) حكاه عنه العلامة اللي في مختلف الشيعة : ج7/ ١؟5.‏ 


نصاب الغو ص ۳ 


١‏ وعن «النهاية»'', و«السرائر»'". و«الوسيلة»'": أنته لا نصاب لهء بل يجبٌ 

امس في قليله وكثيره. 

وعن «المدارك»: الميل إليه. 

وعن كاشف الغطاء ٠"‏ أن العنبر من الغوص أو يحكنه. 

واستدل للأوّل: بأنّ العنبر إمّا من المعدن أو ملحقٌ به: 

لأنته إمًا أنْ يكون من عينٍ في البحر. كما عن «منهاج البيان»''' فهو منه. 

أو يكون رجيع دواب بحريّة كما عن «حياة الحيوان»'". 

أو أنته نباثٌ في البحر.كما عن «المبسوط»" و«الاقتصاد»'". 

فهو وإِنْ لم يكن منه. إلا أنته من جهة التسالم على انمحصار مايِجبُ فيه في 
السبعة, يتعيّن إلحاقه بأحدهاء وحيث أنته أشبه بالمعادن ‏ حيث أنّ له مكاتناً 
مخصوصاً وكلّ ما كان كذلك يُطلق على مكانه بالمعدن توسّعاً_فيكون ملحقاً به. 

وحينئذٍ إن عع بالغوص. جرئ عليه حكمه؛ لما تقدّم من اختصاص حكم 
المعدن با يخرج لا بطريق الغوصء وإلا فيجري عليه حكم المعدن. 





.۱۹۷ النهاية: ص‎ )١( 

(؟) السرائر: ج١/‏ 886غ. 

(۳) الوسيلة: ص75١.‏ 

.۳۷۸/ ۵ مدارك الأحكام :ج‎ )٤( 

(۵) کشف الغطاء : ج ۲ / 7020 

(1) حكاه عنه في السرائر : ج ١‏ / 4۸ بقوله: (وقال ابن جزلة المتطبَب في كتاب منهاح البيان...الخ). 

(۷) حكاه عنه في السرائر :ج۱ / .٤۸۵‏ 

(۸) نسبه إلى الشيخ في المبسوط والاقتصاد, الجِلّي في السرائر. راجع المبسوط : ج ۱ /۲۳. قوله: (وكلّما يخرج 
من البحر وفي العنبر). 

(1) الاقتصاد: ص 787 


4 فقه الصادق / ج١١‏ 


وفيه أوَلا: النقض بالمال الذي يُوّخذ من الناصب. فإنّه يحب فيه امس وله 
يعتبر فيه شيءٌ ما يعتبر في الأقسام السبعة. على ما تقدّم. 

وثانياً با حل وهو أن التسالم على الانحصار المزبور ليس إجماعاً تعبّديّا على 
أنته لو كان كذلك. فحكنه حكم النصوص الدالّة على الحصر في الأربعة أو الخمسة 
أو السبعة. فيكون قابلاً التخصيص. 

وعليه. فما أنّ الختار حجيّة خبر الثقة في الموضوعات. فقول الشيخ وإخباره 
ةع هو ليبن ن الف ولا ملعا اة أده بكي طرين لتر بذ 
حال لإجراء حكم الغوص ولا المعدن عليه بل يتعيّن الرجوع إلى إطلاق الصحيح, 
القاضي بعدم اعتبار النصاب» وكذلك إن أأخذ بالفوص. إذ المتيادر من دليل 
الغوص غيره» لما عرفت من أن الموضوع هو الغوص بالمعنى العرفي له. 

ويؤيّده عطف الغوص عليه في الصحيح. اشر بالتغاير. وعليه فالأقوئ هو 
القول الثالث, وهو عدم النصاب له. 

وبالجملة: وا حقّقناه ظهر ضعف القول الثاني, لإبتنائه على كونه من المعدن, 
وكذلك القول الرابع. فتديّر جيّداً 


أرباح المكاسب 
ثبوت الخمس في أرباح المكاسب 

( و ) المورد الرابع من ما يجب فيه الخمس: ما يفضل عن مؤونة السّنة له 
ولعياله, من (أرباح التجارات» والصّناعاتء والزراعات) بلا خلافٍ فيه. 

وعن السيّد في «الانتصار»'', والشيخ في «الخنلاف»'". والمصّف في 
«المنتهى»"" و«التذكرة»'*. وغيرهم'"' في غيرها: دعوى الإجماع عليه. 

وقد تسب «الخلاف» إلى القديمين”''. بل ظاهر ابن ال جنيد'" وجود الخالف في 
المسألة قبله. حيث قال: (فأمًا ما استفيد من ميراث أو كديد أو صلة أخ أو ربح 
تجارةٍ أو نحو ذلك. فالأحوط إخراجه. لإختلاف الرواية في ذلك. ولأ“ لفظ 
(فرضه) محتملٌ هذا المعنى. فلو لم يمخرجه الإنسان. لم يكن كتارك الزكاة التي لا 
خلاف فيها). انتهى. 

أقول: لكن با أنته جعل الإخراج مورد اختلاف الرواية. ووجود الخالف في 


(١)الانتصار:‏ ص 5196 

(١؟)‏ الخلاف :ج ۱۱۸/۲. 

(۳) منتهى المطلب: ج ٥٤۸/٠‏ . 

(؛) تذكرة الفقهاء : ج ۵ / ٤۲۸‏ (ط.ج). 

(0) غنية النزوع: ص ۱۲۹ . البيان للشهيد الأوّل: ص ۲۱۹-۲۱۸. 
1) نسبه إليه الشهيد الأول في البيان: ص .5١8‏ 

(۷) حكاه عنه العلامة الجلّي في مختلف الشيعة : ج:/7١5.‏ 


٦‏ فقه الصادق /ج1 


وجوبه. لا أصل ثبو ته. فالظاهر أنته قائلُ بالعفو والإباحة. وكذا من نقل خلافه 
مخالفٌ في القول بعدم العفو . 

وبالجملة: لا ينبغي الريب في أصل وجوب ا مس في هذا القسم, و تشهد له 
الآية الشريفة: ووَاعلَمُوا ما غيم من َيْءٍ فان به سه وللرًشول...ا لج" إذ 
الغنيمة على ما يظهر من كلمات جماعة' '". هي كل ما استفيد واكتسب. 

وخ افيد ۳ و«مجمع البحر ين و«الد رو و«البیان»"“ 
والطبرسبي”': أن المراد من الغنيمة في الآية هي الفائدة المكتسبة» بل عن 
«الرياض»!* دعوى الإجماع عليه. 

ويشهد له:_مضافاً إلى أنته مما يقتضيه مادّة (الغنيمة) التي هي في مقابل العّرم - 
بعض النصوص الوارد في تفسير الآآية الشريفة. وقد صرح فيه لإ بأنّ الغنيمة هي 
الفائدةكصحيح علي بن مهز يار الآتي, وفيه: 

«فالغناتم والفوائد يرمك الله. فهي الغنيمة, يغنمها المرء. والفائدة يفيدهاء 
والجائزة من الإنسان.. الخ». 

وذكر الآية الشريفة في ضمن الآيات المتضمّنة لحكم الجهاد. لا يكون قرينة 
)١(‏ سورة الأنفال: الآية .٤١‏ 
(۲) كتاب الخمس للشيخ الأنصاري: ص ۲٥‏ . مصباح الفقيه : ج9/1١٠.‏ 


(۳) المقنعة: ص 775. 

7717/1 مجمع البحرين : ج‎ )٤( 

(5) الدروس : ج١/5108.‏ 

(1) البيان: ص١7‏ قوله: (وسابعها [أي لمعاني الغنيمة] جميع أنواع التكسب). 
(۷) مجمع البيان : ج .٤1۸- ٤1۷ / ٤‏ 

(۸) ریاض المسائل :ج ۵ /۲۳۸. 


أرباح المكاسب ۷ 


لارادة خصوص غنيمة دار الحرب. 

ودعوى: أن عموم الآبة مستلزمٌ لتخصيص الأكثر. 

مندفعة: بأنّ جملةَ من موارد عدم وجوب امس إا هي الموارد التي أباح 
صاحب ا مس فبهاء ورفع اليد عن حقّه. لا أنته لايجبٌُ فيها في أصل الشرع. 
وجملة من تلك الموارد لا تصدق الغنيمة عليها. مع أن دعوى أكثريّة موارد عدم 
الوجوب من موارد الوجوب. فاسدة. 

فإنْ قلت: إن المخمس في غنائم دار الحرب. إا يحب على الجموع من حيث 
المجموع. 

وبعبارة أخرى: قبل أن يقت الغنائم يخرج خمسه. لا أنشه يكلف كل فردٍ 
بأدائه. وهذا بخلاف أرباح المكاسب. فإِنّ مَْ يجبٌ عليه الإخراج» هو كل فردٍ 
بنفسه ومستقلاً فإرادة الوجوب فيم بدليلٍ واحد. مستلزمة للجمع بين 
الّحاظين. إذ لحاظ كلّ فرد من الأفراد في الأُولى لحاظٌ تبعي واندكاكي. ولحاظه في 
الثانية استقلالي انفرادي. 

قلت: لا مانع من ذلك بعد فرض إناطة الحكم بجامع يجمع العنوانينء كعنوان 
المالك مثلاً. فإنّ معنى الإطلاق هو رفض القيود لا الجمع بينهاء ولذا ترى أنته لا 
يشكٌ أحدٌ في ترتيب جميع الأحكام المت تبة على عنوان المالك. سواء أكان هو الفرد 
أو الهيئة. 


فإن قلت:قد صرح بعض اللّغويين'' بأنّ معنى (الغنيمة) خصوص ما أخذ من 


.۳۳۳/۳ مجمع البحرين : ج‎ )١( 


۸ فقه الصادق / ج١١‏ 


الكفار عن طريق القتال. 

قلت أُوَلاً قول اللوي _لا سا عند معارضته مع قول جماعة آخرين منهم- 

وثانياً لو سَلَّم كون أحد معاني لفظة (الغنيمة) أو معناها .هو خصوص 
ذلك. لكن لم يصبرّح أحدٌ بأنّ هذه المادّة معناها ذلك في ضمن أيّ هيئة كانت. 

وثالثاً أنته بعد تفسير هاخا للآية. لا يبق مورد لذلك. 

فإذاًلا ينبغي التوقف في عموم الآية الشريفة وشعوها للمقام. 

ما النصوص الدالة على الحكم: فهي عد يدة: 

منها: صحيح ابن مهزيار» عن محمد بن الحسن الأشعري: «كتبَ بعض 
أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني 1ة: أخبرني عن المس. أع إن جميع ما يستفيدٌ 
الرّجل من قليل وكثيرٍ. من جميع الضروب, وعلى الصناع, وكيف ذلك؟ فكتب ا 
بخطه: ا مس بعد المؤونة»'". 

ومنها: صحيحه الآخر. عن علي بن حمّد بن الشجاع النيسابوري: 

«أنته سأل أبا الحسن الثالث لثة: عن رجلٍ أصاب من ضيعته مائة کر من 
الحنطة. ما يُرْكَى فأخذ منه الُشر عَشرة أكرار. وذهب منه بسبب عّارة الضيعة 
ثلاثون كُرَأوبق في يده ستّون كَُأ ما الذي يجب لك من ذلك؟ وهل يحِبُ لأصحابه 
من ذلك عليه شيء؟ فوقّع لي: منه ا مخمس تما يفضل عن مؤونته» ". 

ومنها: صحيحه الثالث: «قال لي أبو عليّ بن راشد: قلت له (أي الحسن بن 


(۱) تهذيب الأحكام : ج ٤‏ / ۱۲۲ ح5. وسائل الشيعة : ج٩‏ / 445 ح915؟1. 
(1) تهذيب الأحكام : ج ٤‏ /177ح5. وسائل الشيعة : ج؟ / 6٠١‏ ح .17508٠‏ 


علي العسكري): أمرتني بالقيام بأمرك. وأخذ حقّك. فأعلمتُ مواليك بذلك. فقال 
يح ران ع ا ا فقال اا: حب عليهم الُمس. 

فقلت: فف أيّ شيء؟ فقال: في أمتعتهم. وصنائعهم . 

قلت: والتاجر عليه. والصانع بيده؟ فقالث3: إذا أمكنهم بعد مؤونتهم»”". 

ومنها: ما رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن زيد الطبري. قال: 

«كتب رجلٌ من تجار فارس من بعض موالي أبي الحسن الرّضا ل يسأله 
الإذن في الُمسء فكتب إليه: 

بسح الله الرحمن الرحيمء إن الله واسعٌ كريم. ضَّمِن على العمل الثواب. وعلى 
الضيّق اهم لايحلٌ مال إل من وجه أحلّه الله. إن امس عوننا على دينناء وعلى 
عيالاتناء وعلى موالينا وما نبذله ونشتري من أعراضنا ن نخاف سطوته. فلا 
تزووه عنّاء ولا تحر موا أنفسكم دعائنا ما قدرتم عليه فإنّ إخراجه مفتاحٌرزقكم, 
وتمحيص ذنوبكم» وما تَهٌدون لأنفسكم ليوم فاقتكم. والمسلم من يَف لله بما عهد 
إليه. وليس المسلم ی اجات الان وخالف بالقلب» والسّلام»'". 

ومنها: ما رواه بإسناده أيضاً عن الطبري: «قدم قوم من خراسان إلى أبي 
الحسن الرضاميئة. فسألوه أن يجعلهم في حِلَّ من الخُمس؟! 

فقال لبذ ما أل هذا؟! تحضو نا المودّة بألسنتكم» وتزوون عنّا حقّاً جعله الله 
لنا وجعلنا له. وهو المس. لا نجعل لا نجعل لا نمجعل لأحدٍ منكم في جِلٌ»'". 





(۱) تهذيب الأحكام :ج .٠١ ح٠۲١ / ٤‏ وسائل الشيعة : ج 5 / **0 لوك 
(؟) الكافي : ج١‏ / ۵٤۷‏ ح ۲۵. وسائل الشيعة : ج ۵۳۸/٩‏ ح 177706. 
(؟) الكافي : ج١‏ / ۵٤۸‏ 2ح57. وسائل الشيعة : ج ٩‏ / ۵۳۹ 17777 


0۰ فقه الصادق / ج١١‏ 


ومنها: مصحّح الريّان بن الصلت. قال: « كتبث إلى أبي محمد :ما الذي يِجِبٌ 
عَلنَ يا مولاي في غلة رحى في أرض في قطيعة لي وفي تمن تمك وبّردي وقصب 
أبيعه من أجمة هذه القطيعة؟ فكتباية: يجِبٌ عليه فيه ا مس إن شاء اله 
تعالی». 

ومنها: صحيح علىّ بن مهزيار: « کتب إليه إبراههم بن حمّد إلى أنْ قال 
فاختلف مَنْ قبَلنا في ذلك فقالوا: يجب على الضياع امس بعد المؤونة مؤونة 
الضيعة وخراجهاء لا مؤونة الدّجل وعياله. 

فکتب» وقرأه علي بن مهزيار: عليه ا مس بعد مؤونته ومؤونة عياله. وبعد 
خراج السلطان»”". 

ومنها: صحيح علي بن مهزيار الخامس الطويلء وفيه: 

«فأمًا الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كلّ عام. قال الله تعالى: وِوَاعْلَمُوا 
أا عَِْج...4'". والغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة يغنمها المرء والفائدة 
يفيدها... ال»“. 

إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة الواردة بهذا المضمون. فلا حال للارتياب 
في وجوب ال مخمس في هذا القسم. 


(۱) تهذيب الأحكام : ج٤‏ / ۱۳۹ ح٠۱‏ / وسائل الشيعة :ج 0۰٤/٩‏ ح۸۷١۲٠.‏ 
(۲) الكافي : ج۱ / ٥٤۷‏ ح٤۲‏ . وسائل الشيعة :ج۹ / ۰۰٥۰ح .٠۲١۸۲‏ 

(*) سورة الأنفال: الآية .٤١‏ 

)٤(‏ تهذيب الأحکام : ج 5 / ١۱٤۱ح ٠١‏ وسائل الشيعة : ج 50١/5‏ ح17087. 


أخبار التحليل 0١‏ 


أخبار التحليل 
أقول: بعد دلالة الأخبار الآنفة على ثبوت أصل امس يقع الكلام فيأنته: 
هل أبيح امس في هذا القسم أو مطلقاً للشيعة بقامه. كا عن القديمين'", 
والديلمى'"”, و«الذخيرة»'". وف «الحدائق»”") نسبته إل شيخه الشيخ عبد الله 
ابن صالح وإلى جملة من معاصريه؟ 
أم أنه أبيح نصفه الذي للإمام د ىا فى «المدارك»!*, و«الحدائق»" وعن 
«المفاتيح» ٠‏ ودالواق»” , وعن «كشف الرموز»”": نسبته إلى قوم 
أم أبيح إذا لم يكن من الأصناف الثلاثة. وإلا وجب صرفه فيهم كما اختاره 
صاحب «الوسائل» 1 
أملم يبح شي ُمنه.إلافيمواردخاصّة.ك|هوالمعروفبين الأصحاب؟ وجوه: 
تشهد للاخير: -مضافا إلى أصالة عدم العفوء التي هي كأصالة عدم النسخ 
يعتمد عليها -جملةٌ من النصوص المتقدّمة آنفا كا لايخو على مَن لاحظها. 
)١(‏ حكاه في مختلف الشيعة : ج۳ / ۳۳۹ وذكر جميع الأقوال عن القدماء. 
(۲) المراسم العلويّة: ص .١5١‏ 
(؟) ذخيرة المعاد: ج1/ 457. 
)٤(‏ الحدائق الناضرة :ج7١‏ /4782. 
(0) مدارك الأحكام :ج ۵ /4114. 
(1) الحدائق الناضرة : ج17١ .٤۳۹/‏ 
(۷و ۸) حكاه عنه في مستند الشيعة :ج ۱۰ /۱۲۷. 


.۲۷۲/ کشف الرموز :ج۱‎ )٩( 
۲ في تعليقه على رواية رقم:‎ 007 / ٩ كما يظهر من وسائل الشيعة: ج‎ )٠١( 


0 فقه الصادق / ج١١‏ 





وده للإباحة: بنصوص كثيرة. وجملة منها وإِنْ وردت في موارد خاصّة, 
التي استثنيت كما سيمرٌ عليك. إلا أ دعيلة اشرق مني تلفي ٠‏ 

منها: خبر ابي خديجة. عن أبي عبد الله خا قال: 

«قال له رجلٌ: حَلّل لي الفروج! ففزع أبو عبد الس فقال له رجلٌ: ليس 
يسألك أن يعترض الطريق, إا يسألك خادمة يشتريها. أو امرأة يتزوّجها. أو 
ميراثاً يُصيبه. أو تجارة أو شيئاً أعطاه . 

فقال: هذا لشيعتنا حلالٌ. الشاهد منهم والغائب. والميّت منهم والجى. وما 
يولد منهم إلى يوم القيامة. فهو لهم حلالٌ, أما والله لاحل إلا لمن أحللنا 00 

ومنها ضحي الجارت بن العبر ع ا ٠‏ عن أبي عبد الله يد قلت له: إن لنا 
أموالاً من غلّاتٍ وتجاراتٍ ونحو ذلك. وقد علمت أنّ لك فيها حقَاً. 

قال : فلم أحللنا إذاً لشيعتنا. إلا لتطيب ولادتهم. وكلّ من وال آبائي فهو 

في جل مما في أيدمهم من حقناء فليبلّخ الشاهدٌ الغائئت»'". 

ومنها: صحيح الفضلاء. عن الإمام الباق نا: «قال أمير المؤمنين على بن أبي 
طالب .غ: هلك الناس في بطونهم وفروجهم. لأنتهم لم يؤدّوا إلينا حقنا. ألا وإنّ 
شيعتنا من ذلك وابائهم في جلٌ»"". 

ومنها: کي . عن أَبي عبد الله : «في تفسير قوله تعالی: وَاعْلَمُوا ما 
عب ات ونا ءالا “.هي واللّه الإفادة يوماً بيوم. ألا إن أبي جعل شيعته في 
جل ليزكوا»'”. 
١‏ تهذيب الأحكام :ج٤‏ : ٠۳۷‏ ح1. وسائل الشيعة :ج5١‏ 5414 ح15318. 
١‏ تهذيب الأحكام : ج ١47 ۰ ٤‏ ح١7.‏ وسائل الشيعة : ج 5 / ۵٤۷‏ ح 15347 
١‏ تهذيب الأحكام : ج ؛ ' ۱۳۷ ح۸. وسائل الشيعة : ج 5 261 ح 117178 
)١‏ سورة الأتفال: الآية .٤١‏ 
١و‏ سائل الشيعة :ج٩‏ 247 ح 15585 
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ومنها: خبر ابن سنان: «قال أبو عبد الله ايٌة: على كلّ امرءٍ غا أو اكتسب 
اخس تا أصاب. لفاطمة نة ومن يلي أمرها من بعدها من ذرّيتها ا حجَج على 
التاس. فذلك هم خاصّةء يضعونه حيث شاؤواء وحَرُم عليهم الصّدقة. حى 
الخيّاط يخيط قيصاً بخمسة دوانيق. فلنا منه دانق» إل من أحالناه من شيعتنا 
لتطيب هم به الولادة»'". 

ومنها: التوقيع الشريف المرويّ في «كتاب كمال الدّين» عن محمّد بن محمّد بن 
عصام الكليني. عن محمد بن يعقوب الكليني» عن إسحاق بن يعقوب, فوا ورد عليه 
من التوقيعات بخطً صاحب الزمان امة: 

«وأمًا ا مس فقد أبيح لشيعتناء وجعلوا منه في حل إلى أن يظهر أمرناء 
لتطيب ولادتهم ولا تخت" 

ومنها: مرسل الأحسائي, عن الإمام الصادق نقة: «أنته سأله بعض أصحابه. 
فقال: يابن رسول الله. ما حال شيعتكم فما خَصّكم الله إذا غاب غائبكم واستقر 
قائمكم؟ فقال 92 ما أنصفناهم إنْ واخذناهم, ولا أحببناهم إِنْ عاقبناهم, بل تُبيح 
هم المساكن لتصح عباداتهم, ونبيح هم المناكح لتطيب ولادتهم, وتُبيح لهم المتاجر 
لتزكوا أمواهم»'". 

أقول: فا ورد عن بعض * من أن نصوص التحليل واردة في موارد خاصّة, 
وليس فبها ما يدل على التحليل المطلق. ضعيفٌ 
)١(‏ الاستبصار : ج” / 06 ح۲. وسائل الشيعة : ج ٥۰۳/۹‏ ح۸1١۱۲.‏ 
(۲) وسائل الشيعة : ج٩‏ / ۰٥٥ح‏ ۱۲۹۹۰ . !كمال الدّين:ج ؟ / ٤۸۳‏ ح٤.‏ 


(؟) مستدرك وسائل الشيعة : ج ۷ / ۰۳٠۳ح‏ ۳-۸۲۷۲ . عوالي اللآلي: ج 4 /°ح. 
() الحدائق الناضرة : ج ۱۲ / ٤٦٤‏ . رياض المسائل :ج ۵ / ۲۷۹(ط.ج). 
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عا ناور و لني "قاين ا 
زمان الغيبة. غير تام 1 

N E 
اختار إباحة خصو ص حصَة الإمام» استند إلى ما تضمّن إباحة حمّهم 52 كصحيح‎ 
الفضلاء. ومن اختار إباحة حصته لبا في زمان الغيبة كصاحب «الحدائق»' "ايه‎ 
استند إلى التوقيع الشريف.‎ 

أقول: وقد ذكروا في مقام الجواب عن هذه النصوص وجوهاً 

الوجه الأول: إعراض المشهور عنها. 

وفيه: إنّ الأصحاب لم يعرضوا عن هذه النصوص. وإغا حَمَلوها على الموارد 
الخاصّة, جمعاً بينها وبين غيرها. 

الوجه الثاني: ضعف إسنادها. 

وفيه: إن ون سلّم في جملة منہا کخبر حكيم لجهالته. وخبر عبد اله بن سنان, 
لأنّ من جملة رجاله عبد الله بن القاسم الحضرمي. الذي وصفه النجاشي بأنته كان 
كذَّاباً والتوقيع على ماستعرفء والمرسل» إلا أن جملة منها صحيحة سنداًومعتيرة. 

الوجه الثالث: الثابت من الشرع أنتهم +24 خَرّنة علم الله سبحانه. وحَفَظة 
شرعهالقويم.يحكئون فيه با استودعهمالرسول يل وأنتهم لا يغيّرون الأحكام 
بعد انقطاع الوحي. فكيف يستقيم قوهم 220 (أحللنا لشيعتنا وأبحنا هم)؟! 

ودعوى: أن ا مس حقّهم وإباحة حقهم كإباحة غيرهم حقّه. لا يعد تصرّفاً 


(۱) حكاه عنه صاحب الحدائق الناضرة :ج۱۲ /415. 
(۲) الحدائق الناضرة :ج5١ .٤1۹/‏ 
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في الحكم وتغييراًفيد. 

مندفعة: بأنته على ذلك لابدٌ من الاقتصار على خصوص حصّته لذ لا حقٌّ 
السادات. ولا حقّ الإمام اللاحق. مع أن إباحة غير الحقّ الثابت حين التحليل من 
قبيل إسقاط مالم يجب. 

وفيه: الثابت بالدليل أنّ للنبيّ 5 والأئلمّة 4ة العفو عا وضعه اللّه. والوضع 
لا يكون إلا بعد العفوء ولذا عى النيّ ين الزكاة عا عدا التسعة بعدما وضعت 
شرفت أؤلا عل جميع الأموال, ووضعها علي لب بعد عفو النيّ يدي على القَرّسء 
والنبيّ ت جعل السدس طُّعمة ا جد في الارث. مع أنته لم يجعل الله تعالى له شيا 
ووضع دية العين ودية النفس» وَحَرّم النبيذ وكُلٌ مسكر. مع أنته تعالى لم يحرم إلا 
الخمر. وألحقّ الكعتين. وس ييه صوم شعبان. وثلاثة ايام في كل شهر. وزاد 
النيّ ب على الوضوء الثابت بحسب أصل الشرع مر ووضعه اثنين انين إلى 
غير ذلك من الموارد. ولتفويض هذا المقام إلبهم» هم الحقّ في أن يتصرّفوا في بيت 
المال ما يرونء ويعطون مَن يشاءون. ويمنعونه عمّن شاوؤواء كا نطقت بجميع ذلك 
النصوص المعتبرة. 

وعلى ذلك فلا حذور في عفوه عن حقّ السادات وحقّ الإمام اللاحق. 
وليس من قبيل إسقاط مالم يجب. بل يكون عفوهم بنحو القضيّة الحقيقيّة فتديّر, 
إن هذا غير التسخ, فإنّه عبارة عن رفع الحكم. وهذا إغماضٌ وعفوٌ عا ثبت عليه 
الحكم. مع بقاء الحكم على حاله. 

مع أن جملة من النصوص تضمّنت أن الذّنيا للإمام, ففي خبر أبي سيّارء قال 
أبو عبد اله اء «ومالنا من الأرض وما أخرج الله منها إلا الخمس. يا أباسيّار 
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الأرض كلها لناء فا أخرج الله منها من شىءء فهو لنا»'''. ونحوه غيره. 

وليس مفاد هذه النصوص الملكيّة بنحوٍ لا تجامع مع ملكيّة غيرهم. كي ترد 
بمخالفتها للضرورة. بل الملكيّة الثابتة بها من قبيل الملكيّة الثابتة لله تعالى لما في 
أيدي الناس» التي جعلها الله لنبيه يه بقوله: ءال اذل بألْؤْمنينَ من أنْقُيِسِمْ»'"' 
وجَعَلها النيّ يي للأوصياء من بعده. غير المنافية لملكيّة العباد. وهذه هي التي 
أرادها ابن أبي عمير في منازعته مع أبي مالك الحضرمي. حيث قال: الدّنياكلّها 
للإمام» على جهة امك وأنته أولى بها من الذين في أيديهم. فإنكار الحضرمي 
كتصديق هشام في غير حلّه» وعليه فله التصرّف في ا مس من غير فرت بين حقّ 
السادات وحقّه اة وغبرهما من الأموال كيف ما شاء. 

نعم. التزم و8 في الظاهر بعدم استباحة شيء تما في أيدى الناس» إلا بسبب 
من اللأسباب الظاهريّة. 

الوجه الرابع: ما عن الجلسي"" ‏ وهو أنّ أخبار التحليل إا تدلّ على حليّة 
التصرّف في مال الخمس قبل إخراجه. مع ضان الخمس في الذّمة. وهذا يلاثم مع 
نصوص وجوبه. وعدم العفو عنه. 

وفيه: إنّ هذا منافٍ لظهور مادّة التحليل, ولذا ترى أنّ الفقهاء في جملةٍ من 
المواردكالمناكح والمساكن_التزموا بالعفو. استناداًإإى ما تضمّن التحليل فيها. مع 
أنّ بعضها كالصري في العفو, كصحيح الفضلاء المتقدّم وغيره. 
(۱) تهذيب الأحكام : ج؛ / ٠٤٤‏ ح٠۲‏ . وسائل الشيعة : ج .۱١١۹۸1 0٤۸/٩‏ 


(۲) سورة الأحزاب: الآية 5. 
(۳) حكاه عنه صاحب الحدائق الناضرة : ج١١‏ / .٤٤٤‏ 


الوجه الخامس: منافاته للحكمة المقتضية لتشر يعه. من استغناء بني هاشم به عن 
وجوه الصدقات.فلابدٌ من حملها على خصوص قسم خاصٌ أوزمانٍ مخصوص. 

وا ماوع امان ارحب نك الماك اهام عق 
السادات. 


الحق في الجواب عن أخبار التحليل 

أقول: والحقّ في مقام الجمع بين النصوص. يقتضي أَنْ يُقال: 

إا عدا انوع افر هة وال سل وي أن خدضة من ال وي ا 
صدرت عن الصادقين يه حيث عفيا عن المخمس. إلا أن من بعدهما من 
الأئمَة ية أثبتوه. بل شدّدوا عليه. وصرّحوا بعدم الميِليّة, لاحظ النصوص 
المتقدّمة آنفاً ولا يخن أنته بحسب اعتقادنا؛كما أنَّهما العفو كذلك هم الوضع. 

وأمًا خبر أبي خديجة: فهو يدل على التحليل في خصوص المناكح.كما يدل 
عليه نص السؤال. 

وأمًا المرسل: فهو ضعيفٌ لإرساله وضعف راوية. 

وأا التوقيع الشريف: ‏ فضافاً إن ضعف سنده. لا لكون حمّد بن حمّد بن 
عصام في طريقه وم ينص أحدٌ على وثاقته. لأنته من مشايخ الإجازة -بل للجهل 
بحال إسحاق بن يعقوب. إذ جمعٌ من الرجالتين و إِنْ وقوه إلا أن توثيقهم إا نما 
يكون لأجل التوقيع الوارد عليه من صاحب الأمر اا في جواب مسائل امكل 
عليه: 


«آمّاها شالت عبه أرشذك الله وتك من امن المنكز يق ل نه آهل نيتنا وبين 
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عمّناء فاعلم أنته ليس بين الله عزّ وجل وبين أحدٍ قرابة. ومن أنكر فليس متيء 
وسبيله سبيل ابن نوح. وأمّا سبيل عمّي جعفر وولده. فسبيل إخوة يوسف_إلى 
أَنْ قال وأمّا وجه الانتفاع بي في غيبتي. فكالانتفاع بالشمس إذا غيّيها عن 
الأبصار السحاب. وي لأمانٌ لأهل الأرض. كما أنّ النجوم أمانٌ لأهل السماء. 
فاغلقوا أبواب السؤّال عا لا يُعنيكم إلى أن قال أخيراً والسَّلامٌ عليك يا 
إسحاق بن يعقوب. وعلى من اتّبع اهدئ»'". 

أقول ولا ولا خف أنّ هذا التوقيع لا يدلّ على وثاقته. بل يدلّ على أنته كان 
متردّداً في أمره ئة لشيهات كانت في ذهنه . 

وثانياً إن هو الراوي له فكيف يمكن الاعتاد عليه في وثاقته؟ 

إِنّ قوله!ة: (وأمًا ا مخمس) فهو جوابٌ عنّا سأله. ولعلّ السؤال كان عن قسم 
خاص. بل قوله لا (وأبيح شيعتنا وجعلوا منه في حِلٌ) الظاهر في تحليل مَنْ قبله 
من الأئمّة يقتضي تحليل قسم خاصٌ كا لايخق. 

ويؤيّده بل يشهد به. تعليله الحليّة بطيب الولادة, وعدم خُبتها. فإنّه يقتضي 
تحليل خصوص ما يتعلّق با مناكح. 

أقول: وأجاب الحقّق ال همداني يل عن التو قيعالشريف» بجو ابين خر ينب هما: 

الجواب الأوّل: معارضته بأخبار مرويّة عنه. مثل ما رواه سعيد بن هبة الله 
الراوندي في «المخرائج والجرائح» عن أبي الحسن المسترق, عن الحسين بن عبدالله 
بن حمدان, عن عمّه الحسين» في حديثٍ عن صاحب الزمان ا أنته رآه وتحته بغلةٌ 


شهباء. إلى أن قال: 


.419/ احتجاج الطبرسي : ج؟‎ )١( 
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. «يا حسين كم ترزاً على الناحية, ولم قنع أصحابي عن خمس مالك؟! 

ثح قال: إذا مضيت إلى الموضع الذي تُريده. تدخله عفواً وكسبت ماکسبت» 
تحمل حمسه إلى مستحقّه . 

قال: فقلت: السّمع والطاعة, ثم قال: إنّ العُمري أتاه وأخذ حمس ماله»'". 

وما رواه الصدوق أنته ورد عنه ا في جواب مسائل محمد بن جعفر 
لادی وو اما ناسا عن من أمر نيسحل ماق يده من أحوالناء ر فی 
تصرّ فدفي ماله.من غير أمر ناءفن فَعَل ذلك فهو ملعونٌونحن خُصمائه...الخ»'". 

وقريبٌ منه توقيمٌ آخر. 

الجواب الثاني: إن هذا الحكم ليس من الأحكام الشرعيّة. بل من قبيل 
الموضوعات الخارجيّة. فلا يكفي في ثبوته إلا العلم أو البيّنة ونحوها. 

أقول: وفيهما نظر: 

ما الجواب الأوّل: فقد وصف النجاشي الحسين بن حمدان الذي هو الراوي 
للتوقيع الأول بقوله'”:(كان فاسد المذهب).كما قال عنه ابن الغضائري!*:(كذَّاب 
فاسد المذهب» صاحب مقالة ملعونة. ولا يلتفت إليه). 

مع أنته متضمّنٌُ حكم شخص واحد. وعدم العفو عنهء لا يلازم عدم العفو 
عن غيره. 

وأا التوقيعان الآخران: فهما إا يتضمّنان اللّعن على مَنْ أكل أمواهم مستحلاً 
1111111111 
(۲) وسائل الشيعة :ج٩‏ / 0ح ۱۲۷۰ . إكمال الدّين: ج ۲ / مح . 
(؟) رجال النجاشي: ص1۷ رقم 109., وحكاه السيّد الخوئي في معجم رجال الحديث :ج1 / ۲٤٤‏ تحت رقم 


۲ الحسين بن حمدان. 
)٤(‏ رجال ابن الغضائري : ج 7 / 17/7 . وحكاه السيّد الخوئي (المصدر السابق). 
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من غير إذنه. وهذا لا ربط له يمن يتصرف فیا بإذنه 3. 

وأمًا الجواب الثاني: فلا عرفت مراراً في هذا الشرح» من أنّ خبر الواحد حجّة 
في الموضوعات أيضاً. فضلاً عن أنّ الدليل الذي أقير لعدم حجيّته فيها -وهو خبر 
مسعدة -لا يشمل أمثال هذا الموضوع الخارجي.كا لا يخق. 

فالحقّ في الجواب ما ذكرناه. 

فتحصّل: أنّ المعتمد في زمان الغيبة الكبرئ, هو ما دل على عدم الإباحة 
والحيليّة. فلا إشكال في تعلّق ا مس بأرباح المكاسب. ولكن بما يفضل منها عن 
مؤونة السّنة. على ما سيأتي تنقيح القول في هذا الشرط عند تعرّض المصنّف ي له. 


متعّق خُمس الأرباح مطلق الفائدة 

اختلفت كلمات القوم في فتاويهم. ومعاقد إجماعاتهم. في تحديد موضوع 
ا مخمس في هذا القسم: 

فظاهر جمع منهم: أنّ الموضوع جميع المستفاد. 

وعن الشيخ في «الخلاف»'": (يجبُ الخمس في جميع المستفاد من أرباح 
التجارات والمكاسب.وفوايفضل من الغلات والزراعات على اختلاف أجناسها. 

إلى أن قال: دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم). ونحوه ما عن «العُنية»'". 

ويظهر من جماعةٍ منهم إناطة الحكم بعنوان التكشب على اختلاف عباراتهم, 
حيث اقتصر بعضهم على أرباح التجارات. وآخر على المكاسب. وثالث على 
حاصل أنواع التكسّبات من التجارة والزراعة والصناعة. وقريبٌ منها غيرها. 

والظاهر أنّ مراد الجميع واحدٌ بقرينة دعوى الإجماع على كل من العبارتين. 
واشتال الكتاب الواحد عليهم|ء بحمل الثانية على المثال. ولذا اقتصر بعضهم على 
خصوص المكاسب, وآخر على أرباح التجارة, بل لا يبعد دعوى أنّ مراد 0 
وجوب ال مخمس في كلّ فائدة, وإنْ لم تكن بقصد. ولذا استننى في «المدارك»" 
ذلك الميراث واهديّة والصّدقة. ولا يخق أنّ الاستثناء فرع الشمول. 

وعلى ذلك. فترجع الأقوال الثلاثة إلى قول واحد. وهو ما قوّاه الشيخ 





() الخلاف: ج118/7. المسألة .٠١۹‏ 
(۲) غنية النزوع: ص .١59‏ 
(r)‏ مدارك الأحكام :ج ه / PAL‏ 


1۲ فقه الصادق / ج١١‏ 


الأعظم "امن وجوب الُمس کل ما يلكه ولو بإرثِ ونحوه.وهو الأقوى. 
وتشهد له: 
اة ا وا اا ع ين كو قات ف 
وَلِلدَسُولٍ'"...الخ4. إذ (الغنيمة) على ما عرفت هي مطلق الفائدة. وهيئة اجرد 
موضوعة للنسبة الأعمّ من الطوعي وعدمه. فتشمل الآية ما هو قهريّ كالإرث. 
نعم, لو قال سبحانه بدل (غنمتم) كلمة (اغتنمتم) لكانت مختصّة بمايملكه 
باختياره. لأنّ هذه الهيئة وضعت لافادة الإرتباط إلى الفاعل على سبيل الرغبة. 
؟-وجملةٌ من النصوص: 
منها: مو تق سماعة: «سألت أبا الحسن 91 عن ا لُمس؟ فقال: في كلّ ما أفاد 
الناس من قليلٍ أو كثير»”". 
وجه دلالته: التعبير ب (ما أفاد الناس) لا ب(استفاد). 
يغنمها المرءء والفائدة يفيدهاء والجائزة من الإنسان للإنسان التق لما خطر. 
والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابنء ومثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله. 
ومثل مال يوجد ولا يُعرف له صاحب. الحديث»!*. 
وهذا كالصريم.من جهة تفسيره«الغنائم)بما يشمل الميراث كما هو الختار. 
ومنها: خبر يزيد قال: «كتبت: جُعلتٌ لك الفداء. تعلّمنى ما الفائدة. وما 
(۱) کتاب الخمس: ص 185. 
(۲) سورة الأنفال: الآية .4١‏ 


(۳) الكافي : ج١‏ / ٥‏ ح١١ء‏ وسائل الشيعة : ج9 / 6١7‏ ح٤۸٥۱۲.‏ 
)٤(‏ تهذيب الأحكام : ج 4 / ۱٤۱ح‏ ۲۰. وسائل الشيعة :ج ۵۰۱/۹ ح11087. 


متعلّق خُمس الأرباح مطلق الفائدة 3 


حَدّها؟ رأيك أبقاك الله أن مت عَلِيَ ببيان ذلك. لكي لا أكون مُقباً على حرام. 
لأصلال ولصو ١‏ 

فكتب بظة: الفائدة عا يفيد إليك في تجارة من ربجهاء وحرث بعد الغرام. 
أو جائزة»”". 

أقول: وممًا ذكرناه في مو تق سماعة تظهر دلالة هذا الخبر أيضاً على المدّعي. 

وقريبٌ من هذه النصوص صحيح آخر لابن مهزيار". 

ولا ينافي هذه النصوص ظاهر بعض التصوص. المقتضي لاختصاص 
الوجوب بكلٌ فائدةٍ حاصلة باختيار الشخص. لأنّ منطوقه موافق ها ولا مفهوم 
له كي تقيّد به الإطلاقات. 

أقول: وقد أورد على هذه الأدلة, انتصاراً للقائلين بعدم وجوبه في غير ما 
اشتهر بين العلماء.وهو أرباحالتجارات والصناعات.وسائر نوا عالتكسّبات.بوجوه: 

١-إعراض‏ المشهور عنها. 

"-مخالفتها للنصوص الحاصرة للخُمس في خمسة أو في أربعة, وفي بعضها: 
(ليس الخّمس إلا في الغنائم خاصّة). فإنّه على فرض تعلّقه بكلّ فائدة لايظهر 
للحصر وجه. 

"'-إِنْه لا ريب في عدم تعارف ا مس في مثل الميراث والهبة ونحوههما في 
زمان النبيّ ل والاأئمّة 24 وإلالم يختفي مثل هذا الحكم مع عموم الابتلاء به على 
النساء والصبيان. فضلاً عن صيرورة خلافه مشهوراً بين العلماء. وهو دليلٌ عدم 


.١5086 الكافي : ج١ / 066 ح؟١, وسائل الشيعة : ج 0۰۳/۹ ح‎ )١( 
.١1؟015ح‎ ٤٤٩ / ٩ تهذيب الأحكام : ج؛ / ۱۲۲ ح٩ . وسائل الشيعة : ج‎ )1( 


4 فقه الصادق / ج١١‏ 


الوجوب. 

٤‏ -خبر أبي عليّ بن راشد: «قلت له: أمرتني بالقيام بأمرك. وأخذ حقّك. 
فأعلمث مواليك بذلك فقال لي بعضهم: وأيّ شيءٍ حقّه؟ فلم أدرَ ما أجيبه؟ 
فقال :يحب عليهم ا مس .فقلت: فف أيّشيء؟ فقال: في أمتعتهم وصنائعهم»'". 

فاه وارد في مقام بیان ما يتعلّق به المخمس. فيدلٌ على عدم وجوبه في غير 
المتاع والصنعة كالنقد المنتقل إليه بإرث ونحوه. أو غير ذلك ما لا يطلق عليه عند 
العرف عنوان المتاع. 

أقول: وفي ا لجميع نظر: 

أمّا الأول فلما عرفت من أنته من احتمل قويّاً إفتاء المشهور سذلك, مع أن 
إعراضهم عن ظاهر الآية الشريفة. لأجل توهّم عدم دلالتها على العموم» لا يمنع 
عن الاستدلال به. 

وأمًا الشاني: فلن النصوص الحاصرة أيضاً تدلّ على وجوب ا مس في كل 
غنيمة وفائدة. 

ودعوى: أنته لا يظهر وجهٌ حينئذٍ للحصر. 

فاسدة: إذ يكن أنْ يكون الحصر بالإضافة إلى ما يلكه بالعوض. 

وأمّا النالث: فلأنٌ في زمان الأئمّة. حيث أتهم لب كانوا معزولين عن 
مقامهم الذي جَعَله الله هم ولذا أباحوا ا مس بتامه في برهةٍ من الزمان» فعدم 
تعارفه في تلك الأزمنة. لا يكون دليلاً لعدم الوجوب في مثل هذا الحكم الذي له 


(۱) تهذيب الأحكام : ج 5 / ۱۲۲ح ٠۰‏ . وسائل الشيعة : ج؟ / 6٠١‏ ح 15081 


مساش بأمر الخلافة والولاية. 

E EE O‏ ليو ا 
المنفعة. وهي تشمل كل فائدةٍ. بل هي هي. 

فتحصل: أن الأقوئ وجوب الخنمس في كلّ فائدة ويصل إلى الإنسان. 


.۸۳ / ۲ القاموس المحيط : ج‎ )١( 
.۳۳۲ / لسان العرب : ج۸‎ ,17١6 مختار الصحاح: ص‎ )1( 


3 ققه الصادق / ج١١‏ 





تعلق الخُمس بالهبة 
أقول: هنا موارد يجب البحث عنها: 
المورد الأوّل: في اهبة. 
فعن الحلبي ''' و«الّمعة» :ا جزم بثبوت امس فيها . وقوّاه شيخنا 
الأعظم الأنصاري 2'". 
وعن «الروضة»'*: أنته حسن 


وعن «المعتير»° و«الدروس»" و«البيات»!" و«الجواهر»*, التوقّف فيه. 
ونسب"" إلى المشهور العدم» بل عن ا جلى ": دعوى الاتفاق عليه. 
والظاهر أنّ منشأ هذه النسبة عدم تعرضهم لوجوب امس فيها. مع 


تعبيرهم عن ما يجب فيه ا مس بالتكسّب أو نحوه. غير الشامل لقبول الهديّة, 


.١7١ الكافي في الفقه: ص‎ )١( 

(۲) اللّمعة الدمشقيّة: ص 0غ. 

(۳) كتاب الخمس: ص۱۹۱ . 

٠۷١ / شرح اللّمعة : ج۲‎ )٤( 

(0) لم يصرّح المحقّق في المعتبر بذلك راجع : ج۲ / ١‏ وعدم التصريح قد يظهر منه التوقّف كما نسبه إليه 
المؤلف. ولكن غيره نسب إليه الوجوب كالشيخ الأنصاري في كتاب الخمس: ص 197-11١‏ ولعلّه لإطلاق 
قوله: وجميع الاكتسابات. ونسب إليه المحقّق الفُمَي في غنائم الأيّام : ج ۳٠١ / ٤‏ الميل إلى الوجوب. وقال: 
(يظهر من ملاحظة كلامه في المال المختلط بالحرام. ووجهه غير واضح هناك). 

(1) الدروس: ج 708/١‏ 

(۷) البيان: ص .75١9‏ 

(۸) جواهر الکلام :ج٦۱‏ /01. 

(1) مستند الشيعة :ج 0۲/٠١‏ . 

(۱۰) السرائر :ج۱ / 1۹۰. 


تعلق الخُمس بالهبة 4 


ولكن عدم التعردض أَعمٌّ من القول بالعدم» لا سا مع فرض شمول ما أخذوه 
موضوعا للوجوب ها. 

وتعبيرهم بالتكسّب قد مر أنته لا يدل على ذلك. لأنّ الظاهر إرادة الأعمّ منه. 
مع أنّ قبول الهديّة والمبة يعد نوعاً من التكسّب. ولذا ترى إفتائهم بوجوبه إذا 

كثير من الأصحاب التصريم بذلك. 

وبالجملة: فلو م ندّع أن المشهور بين الأصحاب هو الوجوب, لا تُسلّم كون 
الشيور عدم ولا ست احق القول يعدم الوجوت إل عضن المتاحربنه: 
ومراده الحلى'", وكذا الشهيد فى «الدروس»'". 

واستدل للوجوب: -مضافاً إلى عموم الآية والنصوص المتقدّمة ‏ خصوص 
خبر أبي بصير, عن أبي عبد الله !ك3 قال: 

« كتبت إليه: في الّجل هدي إليه مولاه والمنقطع إليه هديّة تبلغ ألفي درهم أو 
أقلّ أو أكثر. هل عليه فيها ا خمس؟ 

فكتب اقلا: امس في ذلك». 

)١١‏ المعتبر : ج۲ / 1۲١‏ قوله: (وقال أبو الصلاح الحلبي: الميراث والهديّة والهبة فيه الخمس. وأنكر قوله بعض 
المتأخّرين. وأطبق الجمهور على إنكار ذلك كلّه). 

(۲) السرائر : ج١‏ / 45١‏ حيث ذهب إلئ عدم الوجوب في الهديّة مطلقاً فإنّه بعد أن أورد كلام أبو الصلاح القائل 
بالوجوب قال: (ولم يذكره [أي الوجوب] أحدٌ من أصحابناء إلا المشار إليه. ولو كان صحيحاً لنقل نقل أمثاله 
متواتراً. والأصل براءة الذّمة. فلا نشغلها...الخ). 

() الدروس: ج١‏ /۲۵۸. فإِنّهِ لم يذكر وجوب الخمس في الهديّة, ولكتها نقل الأقوال في ذلك ولم ينفها كما أنته 
لم يؤيّدهاء فظاهره التوقّف. وإِنْ كان الميل إلى عدم الوجوب أظهر. حيث عد من المكاسب ما كان من تجارة 
وزراعة وصناعة وغرس ولم يتعرّض للهديّة. 

.10 مستطرفات السرائر ص‎ . ۱۲٥۸۸ 5٠5 / ٩ وسائل الشيعة : ج‎ )٤( 


مد فقه الصادق / ج١١‏ 


وصحيح ابن مهزيار''. وخبر يزيد" المتقدّمين. 

ويشير إليه أيضاً خبر علي بن الحسين بن عبد ربّه. قال: 

«سرّح الوّضائة بصلة إلى أبي, فكتب إليه أبي: هل علي فيا سرّحت إِليّ 
خمش؟ فكتب إلید: لا مس عليك فيا سرح به صاحب اس۲ ٠‏ 

فإنّ ظاهره أن وجه عدم وجوبه ليس كونه تسريحاً بل كون المسرّح به 
جا لين 

واستدل للعدم: 

.عامجإلاب-١‎ 

۲ -وبأصل البراءة. 

۳ -وبكاتبة ابن مهزيار, قال: «كتبتٌ إليه: يا سيّدي رجلٌ دفع إليه مال 
يحجّ به. هل عليه في ذلك المال حين يصير إليه ا مس. أو على ما فضل في يده بعد 
الحجّ؟ 
فكتب إثة: ليس عليه الُمس»!*. 

بدعوى: أنته يتعيّن حملها على ما إذاكان الدفع من باب الصّلة وصرف المال في 
سبيل الله والتسبيب لعمل ال خير لأنته الظاهر من السؤال, لا الأجرة حى يدخل 
في أرباح المكاسب. فينافي مع الأدلة. 

٤‏ -وبخبر أبي خديجة, عن الإمام الصادق ئة المتقدّم. الدال على تحليل 


17015 ح‎ ٤٤٩ / ٩ ح۹ . وسائل الشيعة : ج‎ ۱۲۲ / ٤ تهذيب الأحكام : ج‎ )١( 
۱۲۵۸۵ الكافي : ج ۱ / 046 ح۱۲ . وسائل الشيعة : ج 0۰۳/۹ ح‎ )۲( 
٠۲١۹۱ع‎ ۵۰۸/٩ ح۲۳ . وسائل الشيعة : ج‎ ٥٤۷ / الكافي : ج۱‎ )۳( 
.٠۲٥۹۵ ٥۰۷/۹ ح۲۲. وسائل الشيعة :ج‎ ۵٤۷ / الكافي : ج۱‎ )4( 


تعلّق الخُّمس بالهبة 4د 


امس في اطبة إلى يوم القيامة'". 

أقول: وفي الجميع نظر: 

ما الإجماع: فلا عرفت. 

وأمًا الأصل: فلأنته لا يرجع إليه مع الدليل. 

وأمًا المكاتبة:فلأنَ ظاهرها السؤال عن أجرة الحجّ. وعخالفتها لسائر الأدلة لا 
توجب حملها على الصّلة. فيتعيّن طرحهاء أو حملها على القسم الأوّل من السؤال. 
ولعلّه الظاهر. من جهة أنّ الظاهر من السؤال المفروغيّة عن وجوب ا مس في 
ذلك المالء وإنما الشك كان من جهة وجوبه قبل الحجّ. أو فيا فَضّل في يده بعده. 

والعجب من صاحب «الحدائق »ا حيث أنشه القزم بعدم الوجوب في 
أمثال هذا المال المأخوذ بعنوان الأجرة, بدعوى أنتها تُوْخذ في مقابل الأعمال لا 
يحَانا فلا تكون فوائد وغناتم. 

إذ يرد عليه: أنّ لازم ذلك عدم وجوب النمس في شيء من أرباح المكاسب. 
إذكلّها إا تكون في مقابل الأعمال. مع أنه ايه صرح بوجوب ا مخمس في ما 
يأخذه الخيّاط في مقابل عمله. 

وأما الرابع: فقد مر في الجواب عن أخبار التحليل أن خبر أبي خديجة مختصٌ 
بالمناكح. 

فتحصّل: أن الأقوئ وجوب الخنمس في الهبة واهديّة والجائزة. 

أقول: ثم إن تقييد الجائزة في المكاتبة با كان له خَطّد: 


() تهذيب الاحكام :ج ٤‏ 77 ح1 . وسائل الشيعة : ج ۵٤٤ / ٩‏ ح175178. 
(؟) الحدائق الناضرة : ج 5017/١١‏ 


.¥ فقه الصادق /ج1 


يمكن أنْ يكون من جهة أَنّ ما لا يكون كذلك من المؤونة غالياً كا اختاره 
شيخنا الأنصاري 4 . 

ويمكن أَنْ يكون من جهة أنّ ما لا يكون كذلك. لا يعد في العرف غنيمة 
وفائدة, وأا يعتبر في صدق هذا العنوان أن يكون ها قدر ومنزلة كما قيل. 


(۱) کتاب الخمس: ص 194. 


تعلق الحُمس بالميراث غير المحتسب ۷۱ 


تعلق الخُمس بالميراث غير المحتسب 

المورد الثاني في الميراث: 

والأقوال في وجوبه فيه هي الأقوال في اهبة. 

ويشهد لوجوبه فيه: 

١-الآية‏ الشريفة. 

۲ -مكاتبة ابن مهزيار, المصرّحة بذلك. 

٣-وموتق‏ سماعة المتقدّم. لأنته لا يعتبر في صدق الإفادة أَنْ يكون وصول 
الفائدة إلى الشخص باختياره. كما لايخ. 

٤‏ -وخبر أبي خديجة الوارد في تحليل ما أصابه ميراثاً إذ لولم يكن واجباً في 
أصل الشرع. لماكان وجه لتحليله لاقم منه. 

ولكن با أنّ المكاتبة واردة في مقام بيان ما يتعلّق به ال مخمس غير أرباح 
التجارات. وقيّد الميراث بالذي لا يحتسب. فتدلٌ بالمفهوم عل عدم وجوبه في 
الميراث الذي يحتسب. ولعلّ العرف يساعد على اعتبار كون الميراث من حيث لا 
يحتسب يصدق عليه عنوان الغنيمة والفائدة. 

وقوله ث: (من غير أب ولا ابن) المذكور من باب القثيل : 

يحتمل أَنْ يكون قيداً لغير الحتسب. فيعتبر في وجوبه أمران: 

١-كون‏ المورث رَحِماً بعيداً. 

۲ وعدم کون الوارث عالماً به. 

ويحتمل أنْ يكون تفسيراً له. فلا يعتبر سوى عدم كونه رجا قريباً. 

ولعل الأول أظهر. 


١١ج‎ / فقه الصادق‎ VY 


واستدل لعدم وجوبه فيه: 

.لصألاب-١‎ 

۲ -والإجماع. 

٣-وبأته‏ لا دليل عليه سوى المكاتبةء وحيث لم ينقل الالتزام فادها عن 
أحدٍ. فإنّ من حُكي عنه القول بثبوت ا مخمس في المواريث. لم يفصّل بين 
مصاديقهاء فيتعيّن طرحها. 

٤‏ - وبأ نّخبرأبي خديجة يدل على التحليل الأبديفيعدّةأشياءمنهاالميراث. 

أقول: وف الجميع نظر: 

أمّا الأوّلان:فلما عرفت في اطبة. 

وأمّا الثالث: فلن سقوط الخبر الصحيح عن الحجيّة -لا سا في بعض مدلوله 
زفق عل تسبوت الإعتراض: وق هده المسالة ها أشه يعمل ان 
يكون نظرالقائلينبعدم وجوبه - حيّى فيغيرال تسب إلى أحدالوجوه المذكورة, 
والنصوص التي توهم دلالتها على التحليل من خبر أبي خديجة وغيره. ونظر 
القائلينبوجوبه كذلك إإئعدمدلالةالمكاتبة على المفهوم فلا يثبت اللإعراض. مع 
أنّ جماعة من القدماء لم تنقل فتاويهم. ولعلّهم كانوا يفتون بالتفصيل. 

وأمًا الرابع: فلأنته _مضافاً إلى ما مر من اختصاصه با مناكح -لو سُلّم شموله 
لمطلق الميراث فإِنّه مروئٌ عن الإمام الصادق :ب في مطلق الميراث. وهذه الرواية 
مرويّة عن أبي جعفر الثاني ل في خصوص قسم منه. ولا شبهة في تقدّمها عليه. 

وعليه. فالأقوئ وجوب الخمس في الميراث الذي لايحتسب. 

as 
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تعلق الخُمس بالصداق 

المورد الثالث: في الصّداق, وفيه قولان: 

القول الأوّل: لصاحب «الحدائق»'' فقد استدلّ لعدم وجوب امس فيه بأنّ 
الصداق عوض البُضع كثمن المبيع. فلا يكون من قبيل الغنيمة. 

وفيه أوَلاإنَه ليس كذلك. کا سيأتٍ تحقيقه في كتاب النكاح.'"" 

وثانياً لو سُلّم ذلك, غاية الأمركونه كسائر ما يؤخذ في مقابل الأعمال ومنافع 
الإنسان. وقد عرفت وجوب امس فا يؤخذ بإزائها. بل وجوبه فيه من ما 
لاخلاف فيه. 

القول الثاني: ما استدلٌ له بعض الحقّقين ‏ بأنّ رجوع المال ثانياً إن من 
أرجعه إلى الغير بالإعطاء له ينافي الإعطاء. ومن القبيح بمكان. وحيث أنّ ا مس 
له تعالمى. ورجوعه إلى الرسول ب والإمامائة فا هو بالخلافة عنه تعالى. 
والصداق أيضاً عطيّة منه تعالى إلى النساءء كما تشهد له الآية الشريفة: «وَآثُوا 
الَا صَدُقَامهِنَ لةه" أي عطيّة. فرجوعه إليه ثانياً ينافي الإعطاء. 

وفيه: لو سَلّم كون الصداق عطيّة. فإِنها هو عطيّةٌ من الزوج هاء لكتّها بجعولة 
من قبل الله تعالى لا أنته عطيّة مباشرة من الله تعالى لها. 

فالحقٌ أن الصداق كاهدايا والجوائز. فبناءً عل ما هو الحىّ من وجوب 
امس في کل فائدة. يكون واجباً فيه. ومنه يظهر حکم عوض الخلع. 
)١(‏ الحدائق الناضرة: ج ٠٠٠۳/۱۲‏ 


(۲) فقه الصادق: ج .۳٤۳/۳۲‏ 
(۳) سورة النساء: الآية .٤‏ 


١١ج‎ / فقه الصادق‎ Vt 


وأمًا الصّدقة المندوبة: فهي كاطبة واهديّة. غاية الأمر يعتبر فيها قصد القربة, 
وذلك لا يوجب الفرق في وجوب امس المتوقف على صدق الفائدة. 

وبذلك يظهر عدم تهاميّة ما اختاره جماعةٌ من حمق عصرنا"" وما يقرب من 
هذا العصر, من عدم وجوب الُمس في هذه الثلاثة, مع بنائهم على وجوبه في كل 
فائدة, أو التوقف في ذلك. 


.0۲١ / ۲۷۷(ط.ج). مستمسك العروة الوثقى :ج۹‎ / ٤ العروة الوثقى : ج‎ )1١( 
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ما ملك بالخُمس أو الرّكاة 

المورد الرابع: هل بحب ا حمس فبا ملك با مس أو الزكاة إِنْ زاد عن مؤونة 
السّنة أم لا؟ وجهان بل قولان: 

استدلٌ الشيخ الأعظم'' للثاني, بأنته مِلْكُ للشادة أو الفقراء. فكأنّه يدفع 
إلمهم ما يطلبونه. فيُشكل صدق الفائدة عليه. 

وفيه: أمَا حقّ الإمام ل فهو يدفع إليه ثم يتملّك أو يلك من قبله اا 

وبعبارة أخرى: من يطلبه هو الإمام. ومن يدفع إليه غيره. فهذه الملكيّة تصدق 
عليها الفائدة والعُنم. وأمّا حقّ السّادة والفقراء فهو ليس يلكا لمن يدفع إليه قبل 
الدفع. ونا يصير مِلْكاً له بذلك فيصدق الفائدة. 

أقول: واستدلٌ له بعض الحقّقين بوجهين: 

الوجه الأوّل: إن رجوع المال ثانياً إلى من أرجعه إلى الغير بالاعطاء له ينافي 
الإعطاء. ومن القبيح بمكان. 

الوجه الشاني: قوله اف مرسل ماد بن عيسئ الذي رواه المشايخ الثلاثة, 
المعوّل عليه عند الأصحاب. لأنّ مُرسله من أصحاب الإجماع -عن العبد 
الصا : «وليس في مال ا مس زكاة, لأنّ فقراء الناس جُعل أرزاقهم في أموال 
الناس على ثمانية أسهم, فلم يبق منهم أحدٌ وجُعل للفقراء قرابة الرسول إا 
نصف الخّمس. فأغناهم به عن صدقات الناس, وصدقات الننّ يي وول الأمرء 


فلم يبق فقيرٌ من فقراء التاس. ولم يبق فقير من فقراء قرابة الرسول يبي إلا وقد 


(١)كتاب‏ الخمس: ص 196. 
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استغنئ. فلا فقير. ولذلك لم يكن على مال النيّ والوليّ زكاةٌ لأته لم يبق فقيرٌ 
حتاج» الحديث». 

وتقريب الاستدلال به: من وجهين: 

الأول أنته يدل على عدم وجوب الزكاة في مال المس» وحيث أنّ امس 
بدل عن الزكاة. فيلحقه حكمها. فلا مس في مال ا مخمس أيضاً ويثبت الحكم - 
أي عدم ا مخمس في مال الزكاة بعدم القول بالفصل. 

الثاني أنته بعموم علّته يدل على أن تشريع ا مس والزكاة نما يكون في سائر 
الأموال غير ا مس والزكاة. فلا مس في ا مس ولا في الزكاة. كما لا زكاة في 
امس ولا في الزكاة. 

أقول: وفيهما نظر: 

ما الأول: فلأنته وجه استحساني لا يصلح عدّه مستنداً للحكم الشرعي. مع 
أنه لا بق سق السادات: لاد اذا انهل إلى السيدوزيد عن وو سس 
ووجب فيه الخمس. لا يلزم منه رجوع المال إلى من أعطاه. كما هو واضح. 

وأمّا الشاني: فيرد على التقريب الأَوّل: أنته لا دليل على عموم البدليّة. وأا 
الدليل دلَّ على قيامه مقامها في سد الخلّة. 

وعلى الثاني: أن هذا التعليل يختص بصورة بسط يد الإمام» ونقل كل امس 
والزكاة إليه. بحيث يسعة القيام بمؤونة جميع الفقراء من الطاشميين وغيرهم. وفي مثل 
ذلك لايجورُ إعطاء هاشمي أكثر من مؤونته كما هو صري المرسل حت يجب فيه 
الخمس.ء ولذا ترى أنته لم يستدلٌ الأصحاب بهذا المرسل في المقام. ولا في مسألة 


)١(‏ الكافي: ج١‏ 7 مح .٤‏ وسائل الشيعة : ج ۵۱۳/۹ ح171017. 
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عدم وجوب الزكاة في مال الزكاة. 

أقول: وقد يستدلٌ هذا الحكم بوجهين آخرين: 

أحدهما: خبر علي بن الحسين المتقدّم في الهبة, المتضمّن لقوله!ة: (لا مس 
عليك فها سرّح به صاحب الٌُمس)''' فإنّه يدل على عدم وجوب الخنمس في مال 
امس إذا سرح به إلى الغير. فعدم وجوبه فيه إذاكان عنده أولى منه کا لا خن 
فإذا ثبت فيه يثبت في مال الزكاة بعدم القول بالفصل. 

ثانيهما: أن موضوع كلّ حكم متقدم عليه رتبة, فلا يعقل ثمول ال حكم لما 
يوجد به. ويكون متأخَراً عنه. فإنّه يلزم تقدّم ما هو متأخّر رتبة وهو حال. وفي 
المقام ملكيّة السادات والإمام لمال ا مس نما تثبت يا دلّ على وجوب النمس. 
فيستحيل أَنْ تكون موضوعة له. 

أقول: وفيهما نظر: 

ما الأول: فلأنته مختضٌ بالامام الذي هو صاحب امس كلّه. ويجب إيصاله 
بټامه إليه. مع أنته ليس فيه ما يدل على أنّ مارح به كان من مال ا مس أضف 
إلى ذلك منع الأولويّة المزبورة. 

وأمًا الثاني: فلأنته با أنّ الحكم الْنشَأ بآية ا مخمس"" وغيرها من الأدلّة, 
لين حكماً واحداً شخصياً بل ھی أحكام عديدة أنشأت بإنشاءٍ واحد کا هو 
الشأن في القضيّة ا ا أذ بكرن أحد تلك الأحكام مُثبتاً وموجداً 
لموضوع الآخر. 

فتحصّل:عدم تماميّة شيءٍ من الوجوه الخمسة المذكورة لعدم وجوب امس 





)١(‏ الكافي: ج١‏ / ح۲۳ . وسائل الشيعة : ج ۵۰۷/٩‏ ح5557؟17. 
(۲) سورة الأنفال: الآية .4١‏ 
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في ما مَك با كمس أو الزكاة . 

وعليه. فالأظهر بناءً على الختار من وجوب امس في كل فائدةٍ ثبوته في 
المقام. 

هذا بناءً على جواز إعطاء الماشمي أكثر من مؤونة سنته. إلا فيجبٌ رد جميع 
ما زاد عنها لا خمسه. 


تعدّق الخُمس بالنماء المتتصل والمنفصل 

المورد الخامس: يدور البحث فيه عن الزيادة في الأعيان الموجودة عند 

تارة: يكون عنده من الأعيان الي لم يتعلّق بها ا خمس, أو تعلّق بها ولكن أَدّاه 
فزادت زيادة متّصلة أو منفصلة : 

فهل يجب ا نمس في ذلك الفاء مطلقاً كما عن جماعة التصريم به. منهم 
المصنّف في «التحرير»'", والشهيد الثاني في «المسالك»"؟ 

أو يقبت ان فها إذا قصد به الاسترباح والتكسّب. كما عن كاشف 
الغطاء'". واختاره المحقّق امداني“ وجملة تمن تأخّر عنهما!"؟ 

أم لا يثبت النمس في ذلك الفاء مطلقاً؟ 

أم يجب التفصيل بين الفاء المنفصل, فيجب في صورة قصد الاسترباح أو 
مطلقاً وبين الفاء المتتصل فلا يجب مطلقاً؟ 

وج وو أقوال.أقواهاالأوّل.لما عرفت من وجو ب ال مس في مطلق الفائدة. 

ودعوى :عدم صدق الفائدة على الفاء المتصل كالسّمُن , تندفع بالمراجعة 
إلى العرف. 


)١(‏ تحرير الأحكام: ج 459/1١‏ (طاج). 

(۲) مسالك الأفهام : ج١‏ / 116. 

(۳) كشف الغطاء : ج ۲ / ۳۵۹. 

.۱۲۹ /۲ مصباح الفقيه : ج‎ )٤( 

(6) مستمسك العروة الوثقى : ج٩‏ / ۵۲۷ و 014 . كتاب الخمس للشيخ مر تضى الحائري: ص .١69‏ 
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تعلق الخمس بزيادة القيمة السوقيّة 
وأخرى: تر تفع القيمة السوقيّة للعين من غير زيادة عينيّة: 
فعن المصنّف لله في «التحرير» '": عدم وجوب حمس تلك الزيادة مطلقاً. 
وعن «الروضة»!": وجوبه كذلك. 
ويظهر من حكيّ «المنتهى» '”: التفصيل بين ما لو باعها فیجب» وبين ما قبل 
البيع فلا يجب. وهو مختار شيخنا المرتضى'''ة وصاحب «الحدائق»!* وغيرهما 
٠‏ الما للا 
من اكساسر ول 
وعن جماعة: التفصيل : 
بين ما إذا كان المقصود من شرائها أو إبقائها في ملكه الأتجار بها. والانتفاع 
بهاء فيجب مطلقاً كما عن بعضهم, أو في صورة البيع كما عن آخرين. 
وبين ما لولم يقصد به ذلك فلا يجب. 
وذهب بعضٌ المتأخَّرين'" إلى التفصيل بين ما إذا ملكها بغير معاوضة.كما لو 
ورثهاء فلايجب النمسء وبين ما إذا ملكها بها فيجب. 
واستدلٌ في «المستمسك»'” لعدم الوجوب:(بأنّ الظاهر من الغنيمة والفائدة 


)١(‏ تحرير الأحكام: ج 179/1١‏ (ط.ج). 

١؟)‏ شرح اللمعة :ج۲ /1۷. 

(*) منتهى المطلب : ج١‏ /018. 

.١196 كتاب الخمس للشيخ الأنصاري: ص‎ )٤( 

(0) الحدائق الناضرة : ج١١‏ / 501 

(7) جواهر الكلام : ج7١‏ / ٥۷‏ . العروة الوثقى : ج ٤‏ / 587. 
(۷) مستمسك العروة الوثقى: ج٩‏ //071. 

(۸) مستمسك العروة الوثقى 0۲۷-۵۲١/۹:‏ . 
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الزيادة في المالء وذلك لا يتحقّق بزيادة القيمة, إذ لا زيادة في المال معهاء وأا تكون 
الزيادة في الماليّة التي هي من قبيل الأمر الاعتباري المنقزع من وجود الراغب 
والباذل. ومنه يظهر أنته لا فرق بين البيع وعدمه. إذ البيع إا يقتضي تبديل المال 
مال آخر لا زيادة مال على ماله). انتهى. 

وفيه: الظاهر وجوب ا مس في موارد الزيادة الماليّة. وأمًا الزيادة في المال. 
فهي ليست مناطاً لوجوب ا مس إلا ملاحظتها. ألا ترئ أنته لو فرض أ التاجر 
ف وَل سنته كان عنده مقدارٌ من العين المعيّنة كالقطن, ثم أتجر بها وباعها واشترى 
عيناً آخر. فكان رابحاً في معاملته. فهل يمكن الالتزام بعدم وجوب ال مس عليه, 
لأنته لم یزد في ماله بل بدّله بغيره. کا أنته لو زاد في ماله مع النقص في ماليّته. هل 
يمكن الالتزام بوجوبه عليه؟ 

وبالجملة: لا ينبغي التأمّل في أنّ تمام المناط هو الزيادة الماليّة, لا الزيادة في 
المالء لعدم صدق الفائدة و الغنيمة إلا في مو ارد الزيادة الماليّة ولو صدقت في موارد 
الزيادة في المال. فإغا هو بملاحظتها. 

واستدل لعدم وجوبه: فا إذا لم يكن المقصود من الاشتراء أو الإبقاء في ملكه 
الإتجار بهاء والوجوب فيا إذاكان المقصود ذلك: بعدم صدق التكشب. ولا صدق 
حصول الفائدة في الصورة الأولى» لا سيا إذالم يبعها. وصدقهما في الصورة الثانية. 

وفيه: ما عدم صدق التكسّب. فهو لا كلام فيه إلا شه قد عرفت عدم 
اعتباره في وجوبه. 

وأمّا عدم صدق الفائدة, فهو غير تام لما عرفت من أن صدق الفائدة غا 
يكون باعتبار الماليّة. حى في موارد الزيادة في المال, ولذا لو زاد مال التاجر 


١١ج‎ / فقه الصادق‎ AY 


ونقصت ماليّته. لا يصدق أنته ربح واستفاد في سنته هذه. بل يقال إن خسر فيها 
ولم يستفد. وعليه. فإذا زادت الماليّة يصدق حصول الفائدة عرفاً. 

فإِنْ قلت: إنّهِ يكن أنْ يكون نظر المفصّلين إلى أنته إذا كان المقصود من شراء 
العين أو إبقائها في ملكه. الأتجار بهاء بحيث يستند عرفاً حصول الفائدة إلى المالك. 
وفي غير هذه الصورة لا يُستند إليه. بل يكون منتزعاً من وجود الراغب والباذل. 
وهذا يجب في الصورة الأُولى دون الثانية. 

قلت نه قد مر أن الأظهر وجوب امس في مطلق الفائدة. ولو كان حصوها 
بغر الاختيار. 

واستدل للتفصيل بين قبل البيع وبعده: بأنّ الظاهر من النصوص وجوب 
امس في الفائدة الفعليّة لا الفائدة بالقوّة. وفي مورد ارتفاع القيمة السوقيّة لو سُلّم 
صدق الفائدة. فإِنما هي تعد فائدة بالقوّة قبل البيع فلا يجب. 

وفيه: قد عرفت أنّ صدق الفائدة أا يكون باعتبار الماليّة. فإذا زادت الماليّة 
تصدق الفائدة الفعليّة من غير توفي على البيع. 

وبعبارة أخرئ: العين قبل ارتفاع قيمتهاالسوقيّة,كانت عوضاً عن مقدارٍ معيّن 
من المال. وبعده ا أنتها تصبح عوضاً عن مقدار زائد عليه يصدق الفائدة عرفاً. 

فتحصّل مما ذكرناه أن الأقوى وجوب امس عند ارتفاع القيمة السوقيّة إذا 
أمكن بيعها وأخذ قيمتها مطلقاً. 


المعاملة على العين قبل أداء الحُمس 5 


المعاملة على العين قبل أداء الخُمس 
فروع: 

افرع الأوّل: إذا اشترى شيئاً نم علم أن البائع لم يود مسه» فهل يصح البيع 
بالنسبة إلى مقدار امس بلا حاجةٍ إلى الإجازة, أم تتوقّف عليها؟ وجهان 
بل قولان: 

أقول: وتحقيق القول في المقام يقتضي البحث مقامين: 

الأوّل: فما تقتضيه القواعد. 

الثاني فيا يستفاد من النصوص الخاصّة. 

أما المقام الأول فيختلف بحسب المبنئ: 

فإِنْ قلنا بتعلّق ا مس بالذمّة, فلا إشكال في صحَة البيع. وعدم توقفه 
على الإجازة. 

وأمًا بناءً على تعلّقه بالعين.سواء أكان حقّاً متعلّقاً بالعين نظير حقّ الرهانة أو 
الجعالة.أم كان حمس المال لصاحب امس بنحو الإشاعة أو الكل فيالمعيّن: 

١‏ -فإِنْ كان له الولاية على التبديل -كما أنته ليس ببعيدٍ على ما سيأقٍ تحقيقه 
- فيصم البيع. بلا حاجةٍ إلى الإجازة في صورة العلم به أو احتّاله. ما في الأول 
فواضح. وأمًا في الثانية فلقاعدة اليد. 

" -أَمّا إذا لم تكن له الولاية, أو كانت له الولاية. ولكن علمنا بعدم التبديل, 
تكون المعاملة بالنسبة إلى حمس المال فضوليّة. فإنْ أجاز الحاكم رجع عليه بالفن. 


عم فقه الصادق / ج١١‏ 


وإلا فان أدى المالك ا مس من ماله الآخرء فبناءً على كونه حمّاً متعلقاً بالعين. لا 
يحتاج إلى الإجازة, لأنته حينئذٍ نظير ما لو باع الراهن المال المرهون ثم فكّه عن 
الرهن. وبناءً على كون المستحقّ نفس العين. تكون من باب من باع شيئاً نم ملكه. 

هذا فما تقتضيه القواعد. 

وأمًا المقام الثاني: فظاهر جملةٍ من النصوص جواز إيقاع المعاملة على المال 
الذي فيه الحُمس. فينتقل ا مس من العين إلى الذّمة: 

منها: مصحّح الريان بن الصلت المتقدّم: «كتبثُ إلى أبي محمد ة: ما الذي 
حب عَلِيّ يامولاي في غِلّة حى أرض في قطيعة لي. وفي ن سم وبر دي وقَصَبٍ 
أبيعه من أحمة هذه القطيعة؟ 

فكتب اثة: حب عليك فيه ا مخمس»"". 

ومنها: خبر أبي بصير, عن الإمام الصادق بذ المرويّ في «السرائر»: 

«في الرّجل يكون في داره البستان, فيه الفاكهة يأكله العيال, فا يبيع منه 
الشيء بمائة درهم أو خمسين درهماً هل عليه الخمس؟ 

فكتب نثة: أمّا ما أكل فلا وأمًا البيع فنعم هو كسائر الضياع»'". 

ومنها: خبر ال حارث بن حصيرة الأزدي: في رجل وجد ركازاً فباعه؟ 

قال أمير المؤمنيناكة: «أدٌ مس ما أخذت فإنّ ا مس عليك..الخ»'". 

والاجتزاء عمس القن في هذه الأخبار. حمولٌ على الغالب من عدم 
)١(‏ تهذيب الأحكام : ج ٤‏ / ۱۳۹ ح٦۱‏ . وسائل الشيعة :ج٩‏ / ۵۰٤‏ ح۸۷١١٠.‏ 


(۲) وسائل الشيعة : ج ٥۰٤ / ٩‏ ح ۱۲٥۸۸‏ . مستطرفات السرائر ص1 .1١‏ 
(۳) الكافي : ج 0 / ۳۱۵ ح۸٤‏ . وسائل الشيعة : ج ٤۹۷/٩‏ ح ١181/0‏ 


نقصانالقُنعن القيمة.وإلا فلا اعتباربالمن.كذا فيرسالةشيخناالمر تضى :'". 
أقول: وفي مقابلها نصوصٌ تدلّ على عدم الجواز: 
منها: خير إسحاق بن عّار: «سمعثٌ أبا عبد الله 320 يقول: لا يعذر عبدٌ اشقترى 
من امس شيئاً أنْ يقول يا رب اشتريته عالي» حت يأذن له أهلٌ الخمس»'". 
ومنها: خبر أبي بصير. عن أبي جعفر ل «لايحلٌ لأحدٍ أن يشتري من 
ا مس شيئاً حى يصل إلينا حقّنا»'”. ونحوهما غيرهما. 
أقول: وذكروا في مقام الجمع بين الطائفتين وجوهاً 
الوجه الأوّل: حمل الطائفة الأولى على إرادة انتقال ا حمس إلى ذمّة المالك 


بمجرّد الضمان. 
وفيه: أن مورد تلك النصوص الجاهل بوجوب الُمس. فهي ظاهرة في 
صورة عدم الضمان. 


الوجه الثاني: حمل النصوص الأولى على صورة الأداء. وتمل الثانية على 
صورة عدمه. فيكون الأداء نظير الإجازة في عقد الفضولي. فإِن تحقّق صح 
التصرّف. ولو مع نيّة عدمه. وإِنْ لم يتحقق لم يصح ولو مع نيته. 

وفيه: الظاهر من تلك النصوص صحَة المعاملة, وانتقال القن بتامه إلى المالك 
قبل أداء ا مخمس, ولذا حكم لذ بأداء الخمس من الن» ولو لم تكن المعاملة 
صحيحة. والن منتقلاً إلى المالك, لما كان وجدٌ لذلك. 





(۱) كتاب الخمس الشيخ الأنصاري: ص 778. 
(") وسائل الشيعة : ج 4 / 047 ح ۱۲۱۷٤‏ . تفسير العيّاشي : ج ؟ / 1۳ح 1۰. 
(7) الكافي : ج ١‏ / 065 ح .۱٤‏ وسائل الشيعة : ج 5 / ٤۸٤‏ ح5017١.‏ 
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الوجه الثالث: حمل النصوص الأولى على ما قبل تام الحولء أخذاً بالقدر 
المتيقّن, لأنته لا إطلاق ها من هذه الجهة. 

وفيه: إن خبر الحارث وارد في الركاز الذي لم يستثن منه مؤونة السّنة. كي 
لا يتنجّز التكليف فيه قبل مُضيّ الحول. 

مع 3 دعوى عدم ورودها في مقام البيان من هذه الجهة ممنوعة, ولا أقلّ من 
الشكٌَ في ذلك. ومقتضى القاعدة هو كونه في مقام البيان على ما حُقّق فمحله. 

والصحيح في مقام الجمع أنْ يُقال: إن النصوص الأولى أخصٌ من الثانية, 
لاختصاصها بصورة عدم البناء عل عدم الإعطاء. كما لايخئى. فتُحمل عليها 
النصوص الثانية. 

فتحصل: أنّ الأقوئ بناءً على عدم التبديل صحة المعاملة. بلا توقفٍ على 
الإجازة, في صورة البناء على إعطاء الخُمسء بل عدم البناء على عدم الإعطاء. و 
تتوقف صحّتها على الإجازة في صورة البناء على عدم الإعطاء. 


إذا زادت القيمة ثم تنرّلت AV‏ 


5 
mk ص‎ 


إذا زادت القيمة ثمّ تنزلت 

الفرع الثاني: إذا اشترى عيناً فزادت قيمتها السوقيّة أَوَلاً. ثم هبطت إلى رأس 
مالها أو أقلّ قبل تام السّنة: 

فعلى القول بعدم وجوب ال مس فيها مالم يبعهاء لاكلام. 

وأمًا على القول بوجوبه بمجرّد ظهور الربح كا بنينا عليه. ففيه صور: 

الصورة الأولن: ما لو تغرّلت بالمقدار المذكور قبل تام السّنة. وكان عدم البيع 
غفلة أو طلباً للزيادة أو غيرهما تما يكون عُذراً في ترك البيع» فاه لا شكال في 
عدم ضمان حمس تلك الزيادة. وذلك لوجهين: 

الأول أن جواز التأخير في الأداء إلى مُضيّ الحول. يوجبٌ كون ا مس في يد 
المالك أمانة شرعيّة. وحيث إِنّه لم يفرط في إتلافه» فلا يكون ضامناً. 

الثاني: أن مثل هذا الحنسرأنْ يكون داخلاً في الموونة. 

وأمًا ما في «العروة»:!'' من التعليل بعدم تحقّقها في الخارج. 

فغير تام لما عرفت من صدق الفائدة بمجوّد ظهور الربح» مع أنه عليه 
لا وجه لحكمه في الفرع السابق بوجوب امس إذا أمكن بيعهاء وأخذ قيمتها. إذ 
مع فرض عدم تحقّق الزيادة مالم يبع كيف يحكم بوجوب الخمس. 

الصورة الثانية: ما ترك بيعها عمداً وكان هبوط القيمة قبل نهاية النة. فإنٌ 
الحكم في هذه الصورة يبتني على شمول المؤونة المستثناة لجميع ما خَرج عن ملك 


)١(‏ العروة الوثقى :ج ٤‏ / 180 (ط.ج). 
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امالك ولو بصرفه بنحو الاسراف والإتلاف العمدي وعدمه: 

إذ على الأوّل: لا يكون ضامناً مس تلك الزيادة. 

وعلى الثاني: فهو ضامنٌ کا لا يخ . 

وسيأتي تنقيح القول في المبني إِنْ شاء الله تعالی. 

الصورة الثالثة: ما لو ترك بيعها عمداً بعد تام السّنة » فإنّهِ لا إشكال في ضمانه. 
لعدم كون ا مخسارة في هذه الصورة من المؤونة. فحيث أنته فرّط فيه فيكون ضامناً. 

الصورة الرابعة: ما لو ترك بيعها بعده غفلة أو طلباً للزيادة, أو غيرهما مما يعد 
عُذراً في ترك البيع» فقد يقال بعدم ضمانه بدعوى أنّ هذا ليس تفريطاً موجباً 
للضان. والأصل البراءة منه. 

وفيه: أنّ مال الغير إذا كان عند الشخص بعنوان الأمانة. وتلف بغير تفر بط 
منه لا يكون ضامناً ولا فهو ضامن, حى مع عدم التفريط. كا هو واضح. وفي 
المقام با أنته لا يكون حقّ الإمام وحقّ السادات عند المالك بعنوان الأمانة, 
وبترخيص من صاحب ال مس فلا حالة يكون ضامناً. 


حكم الأرياح المتجدّدة خلال الثة ۸۹ 





حكم الأرباح المتجدّدة خلال السّنة 

الفرع الثالث: إذا حصل ربح بعد ربح في سنةٍ واحدة. ففيه وجوةٌ. بل أقوال: 

القول الأول أنته يلاحظ في آخر السّنة يحموعٌ ما استفاده. فيجبٌُ عليه مس 
ما حصل منها بعد إخراج مؤونته. سواء اتحد جنس التجارة وكان للأرباح جامعٌ 
واحدٌ. أم تعدّد ولم يكن ها جامعٌ واحد. كما إذاكان له رأش مال يتّجر به. وأرض 
يزرعهاء وهذا هو المنسو ب إلى الشهيد في «الدروس»'"'. والحقق الثاني. وصاحب 
«الجدائق» ”. وسيّد «المدارك»'”. والحقق السبزواري' *. وجمعٌ آخر'”. ولعله 
المشهور فى هذا العصر وما يقرب منه. 

القول الشاني: أنته يعتبر لكلّ ربح حول بانفراده مطلقاً. .وتُورّع المؤونة 
الزمان المشترك بين كل ربج وبين ما سبق عليه. ويختصٌ کل يمؤوتة زمانه الفتص 
به. فلو ربح فی وَل الحرّم مائة دينار, تم ربح كذلك في اول رجب. استثنى من الأول 
مؤونة السّنة التي تنتهي بأوّل لحرّم القادم. ومن الفائدة الثانية مؤونة سنةٍ تنتهي 
بأل رجب القادم. فون ما بين الحرّم الأوّل ورجب الأوّل. تستثنى من خصوص 
الربح الأوّل. ومؤونة ما بين رجب وامحرّم القادم تورّع علمهما. ومؤونة ما بين الحرم 
الثاني ورجب الثاني القادمان تستننى من الربح الثاني.وهذا هو الذي اختاره 


۹4 ١ج:سوردلا‎ 0١ 
ef ١7ج‎ : الحدانق الناضرة‎ "١ 
۳۹۱ مدارك الأحكام: ره‎ “١ 
م‎ 
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في حك «الر وضة»'''و«المسالك»'"وغيرهها©. 

القول الثالث: التفصيل بين اتحاد جنس التجارة فالأوّل. وعدمه فالثانيء وهذا 
هو المنسوب إلى جماعة ”* 

وقد استدل للثاني: 

١-بأنّ‏ المستفاد من الأدلة, وجوب ال مس في كلّ فائدة. واستثنى من ذلك 
مؤونة السّنة, فيكون الجمع بين الدليلين مقتضياً لوجوب ال مس في كلّ ربح بعد 
إخراج مؤونة السّنة منه. ١‏ 

۲ -وبأنته على القول الآخر يتعيّن تقييد الأرباح بالسّنة, بخلاف هذا القولء 

وحيثٌ لا قرينة على هذا التقيبد. فلاب من الالتزام بذلك. 

أقول: يقع الكلام في مقامين: 

الأول في ما إذاكان للأرباح المتعدّدة جامعٌ واحد. 

الثاني: فما إذا لم يكن لها جامع. 

أمّا المقام الأوّل: فلا ينبغي التأمّل في لزوم ملاحظة الجموع من حيث المجموع. 
لاكلّ ربح مستقلاً. لأنّ ملاحظة ما يُصرف فيا بين الأرباح وضبطها كي يعلم كيفيّة 
التوزيع, تؤدّي غالباً إلى احرج م الشديد, لا سا فیا لو اكتسب کل يوم شیثاًء بل کل 
ساعة شيئاً فإنّه لا هكن حينئذٍ ضبط الأحوال عادةً واختصاص المؤونة بالبعض 


3/8/5 شرح اللّمعة:ج‎ )١( 

(۲) مسالك الأفهام : ج ١‏ / 116. 

(۳) جواهر الكلام : ج ۱۳ /۸۲. 

)٤(‏ ذكره صاحب مستمسك العروة الو قی : ج ٥۳۲ / ٩‏ قوله: (وبما ذكرنا يظهر أنته لا فرق بين اتسحاد جنس 
التجارة وتعدّده.. الخ). 


حكم الأرباح المتجدّدة خلال السّنة ۹۱ 


في زمانٍ وفي ثانٍ بئانٍ وهكذاء يؤدّي إلى انصراف الاس عن الاشتغال بالتجارات 
والاكتسابات كما لا يخنى. مع أَنّ السيرة القطعيّة قائمة على احتساب المجموع من 
حيث المجموع., مضافاً إلى أنّ هذا هو الظاهر من جملةٍ من النصوص, لاحظ خبر 
أببي علي بن راشد المتقدّم'". فإنّ قو له ل: «إذا أمكنهم بعد مؤونتهم) بعد حكمه اذ 
بوجوب امس في أمتعتهم وصنائعهم وسؤال الراوي عن التاجر والصانع بيده 
ظاهر في إرادة استثناء مؤونته في كل سنةٍ من التجارة والصناعة,. مع حصول 
الأرباح التدريجيّة. وهذا يستلزم تقيبد ما يجب فيه امس ا يفضل عن ربحه ف 
كلّ سنةٍ عا يصرف فبا فلا يكون هذا التقييد بلا قرينةٍ كما قيل. 

وبعبارة أخرى: إن ظاهء في استئناء مؤونة واحدةجموع ماربح خلال السّنة. 

وأمًا المقام الشاني: فلاحظة المجموع فيه وإِنْ لم تكن بذلك الوضوح. لعدم 
ترتب التوالي الفاسدة المتقدّمة على ملاحظة كل نوع مستقآاً إلا أنّ الظاهر فيه 
أيضاً ذلك. 1 

والوجه في ذلك: أن مقتضى الأدلّة وجوب ا مس في كلّ غنيمةٍ وفائدة. 
حرج عنها مؤونة السنةء وحيثٌ لا إطلاق لما دل على استثناء مؤونة السّنئة. كي 
يُتمسّك به ويقال إنّه يُستثى من كلّ ربح مؤونة السّنة -لو لم ندّع ظهور ما دلّ على 
الاستثناء في خلافه. كا تقدّم في المقام الأوّل. إذ لا دليل على استثنائها غير تلك 
النصوص . 

وبالجملة: فيتعيّن الاقتصار على القدر المتيقّن. وهو استثناء مؤونة واحدة 


.۱۲۵۸۱ ح‎ 65٠١ / ٩ج‎ : وسائل الشيعة‎ ٠١ تهذيب الأحكام : ج ؛ 77ح‎ )١( 
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لسنة المجموع, أي مجموع ما ربحه خلال السّنة الواحدة. 

فيكون المتحصّل من مجموع الأدلة: وجوب ا مس في كلّ عام تنا يفضل عن 
ريحه. لا وجوبه في کل ربح بعد وضع مؤونة السّنة منه. 

وبا ذكرناه ظهر ما یکن أن يستدلٌ به لكل من الأقوال. وأنّ الأقوئ هو 
القول الأوّل. وضعف ما استدلّ به للقولين الآخرين. 

أقول: وأمّا ما استدلٌ به للقول الختار في «رسالة» شيخنا الأعظم#ة'' وإِنْ 
تنظر فيه لاحقاً بأنَ المراد من لفظة (ما) في الآية الشريفة, ومو تق سماعة وغيرهما 
من الأدلّة, ا لجنس لا العموم, لأنتها موضوعة له. فالوحدة كالتعدّد غير ملحوظة 
فيه. فالمراد من الموصول بحمو ع الحاصل بالاستفادات المتعدّدة. وقد استثني عن 
ذلك المؤونة. وحيث أنّ المقيد هو المجموع المستفاد بالاستفادات. فلا يعتبر فيه إلا 
سنة هذا المجموع, فيُستئني مؤونتها من هذا المستفاد الواحد بالاستفادات, 
ومس الباقي. 

وليس المراد منها العموم. ليكون مفاد الأدلّة أنّكلٌ مستفادٍ باستفادة مستقلّة 
يتعّق به الحمس. فيكون كلّ مستفادٍ فرداً من العام في مقابل الآخر. ويتعلّق به 
ع قل لجل لكل اعا مل باعتا واما اجى سند من الور 
فإذا افق اشتراكهما في تام السّنة أو في بعضها. فلاب أن يورّع مؤونة الزمان 
المشترك بينهما. 

فغير تام إذ ذلك خلاف الظاهر في القضايا الحقيقية. فإِنَ الظاهر منها إرادة 


(۱) کتاب الخمس: ص ۲۲۰. 


حكم الأرباح المتجدّدة خلال السّنة 04 


العموم. لاحظ سائر الموارد. منها ما ورد في الغوص والمعدن والكتز فإنّ الظاهر 
من قوله لاء (ما يحرج من المعدن وما يخوْج من البحر) هو ملاحظة كلّ فر بنفسه 
موضوعاً للحكم. برغم تعدّده عرفاً وبيان السرّ في ذلك موكولٌ إلى حلّه. 

وإجماله أن في القضيّة الحقيقيّة. وهي ما حكم فيه على الطبيعة السّارية. إلى 
ما في الخارج كقضيّة (لا تشرب الخمر). با أن الأفراد الخارجيّة التي هي حكومة 
با حكم. باعتبار صدق الطبيعة المأخوذة في الموضوع عليها متكرة فظاهرها 
ملاحظة كلّ فردٍ موضوعاً مستقآاً لا ملاحظة المجموع شيئاً واحداً فإنٌّ هذه عناية 
زائدة تحتاج افادتها إلى دليل آخر. وعليه فالصحيح ما ذكرناه. 


0 فقه الصادق / ج١١‏ 


حكم الشراء المربح خيارياً 

الفرع الرابع: لو اشترى شيئاً فيه ربحٌ» وكان للبائع الحسيار. فقد حكم فيه 
صاحب «العروة»''' بقوله: (لا يجِبٌ خمسه إلا بعد لزوم البيع» ومضىّ زمان خيار 
البائع). ولم يعلق عليه أكثر المحشّين. 

وتنقيح القول في المقام: 

نه على القول بعدم تلك المبيع قبل انقضاء الخيار كما هو المنسوب'" إلى 
الشيخ وابن سعيد -يتمٌ ما ذكره:, إذ مع عدم حصول الملكيّة لا تصدق الفائدة. فلا 
حي الم 

وأمّا على القول بالقلك كما هو المشهورء فقد استدلٌ لعدم الوجوب: 

١‏ -بانصراف النصوص إلى الربح المستقرٌ. 

۲ -وبعدم صدق الفائدة ما دام للمالك حقّ الفسخ. 

أقول: وفيهما نظر: 

أمَا الوه فلن مثل هذه الانصرافات, لا تصلح لتقييد الإطلاق, اللَّهمَ إلا أن 
يريد به في المقام. الانصراف الناشئ عن التشكيك في الماهيّة في متفاهم العرف. 
وحينئذٍ يرجع إلى الوجه الثاني. فإنّ مرجعه حينئذٍ إلى دعوى أنّ هذا المصداق 
يكون خارجاً عن كونه فرداً لما يفهم من لفظتي الفائدة والربح. 

وأا الثاني: فلمنعه, بل هو ربځ غير مستقر. لا أنته ليس بربح» مع أنته لو سْلّم 


.01/ العروة الوثقى : ج ؛ / 7817 مسألة‎ )١( 
.٠٤١ / نسبه لهما الشيخ الأنصاري في كتاب المكاسب :ج1‎ )۲( 


حكم الشراء المربح خياريّاً ۹0 


ما ذكر, فإغا هو في صورة الفسخ, وأمّا في صورة عدمه, فلا شبهة في عدم تاميّته. 

وعليه فلازمه الحكم بالوجوب في ما إذا كان البيع يلزم بعد ذلك بنحو الشرط 

المتأخَّر, فإنّه إذالم يفسخ ذو الخيار انكشف تحقّق الربح والفائدة من حين البيع. 
aa‏ 


الفرع الخامس: لو اشترى ما فيه ربح فاستقاله البائع, فأقاله: 

فن كان ذلك في أثناء سنته, لم يجب حّمسه» لأنته من قبيل امون المستثناة. 

وما إِنْكان بعد تلك السّنة, فالأظهر عدم سقوط وجوبه. لأنّ ما يصرف بعد 
السّنة لا ايكون مستثنى من أرباح السّنة. 

ودعوئ: عدم صدق الفائدة, ولو فيا كان من شأن البيع أن يقيله كما في غالب 
موارد بيع شرط الخيار, إذا رد مثل الن, منوعة. 

ومنه يظهر ضعف ما في « العروة »''' من سقوطه فا إذاكان من شأنه أن يقيله. 


.0۸ مسألة‎ 187 / ٤ العروة الوثقى :ج‎ )١( 


۹ فقه الصادق / ج١١‏ 


حكم رأس المال 

الفرع السادس: قد اختلفت كلمات الحمّقين من المتأخَّرين في حكم رأس المال 
إذاكان من أرباح مكاسبه: 

فقد اختار جماعة منهم الحقق القُمَي''. والشيخ الأعظم' "ل عدم وجوب 
ا مس فيه مع الحاجة, والمراد بها أَنْ يكون المالك محتاجاً إليه في إعاشة سنته. أو 
حتاجاً بحسب حالته الاجتاعيّة إلى رأس مال يتّجر به. بحيث إذا أدّى خمسه لزمه 
اتل إلى كسب لا يني بمؤونته. أو لا يليق بشأنه. 

e, 

وتوف في الحكم سيّد «العروة»“ وجَعَل إخراج خمسه أحوط. 

وقد استدل للوجوب بوجهين: 

الوجه الأَوّل: عدم كونه من المؤونة, أن به تحصل المؤونة, لا أنته بنفسه منهاء 
وعليه فما أنته من الأرباح, وليس داخلاً في المستئنىفيجبُ فيه ا مس. 

الوجه الثاني: أنته على فرض صدق المؤونة عليه. فعا هو من مؤونة السّنة 
اللاحقة لا سنة الربح. 

أقول: وفيهما نظر: 

أمّا الأوّل: فلما سيأتي من أَنّ المؤونة المستثناة ما يعم ما ينتفع به مع بقاء عينه 


(۱) غنائم الأيَام :ج ٤‏ / ۳۲۷و .۳۳١‏ 

(۲) کتاب الخمس: ص١50.‏ 

(۳) مستمسك العروة الو ثقی : ج٩‏ / ٥١١‏ . كتاب الخُمس الشيخ مر تضى الحائري: ص .٠۷۸‏ 
)٤(‏ العروة الوثقى : ج ٤‏ / ١۲۸(ط.ج).‏ 


حكم رأس المال ۹۷ 


كالبقرة الحتاج إليها لا اللّبن. مع أنته في الصورة الثانية يكون رأس المال كخُللٌّ 
النسأء ويكون بنفسه محتاجا إليه لا منافعه. 

وأا الثاني: فلأنته إن كان رأس المال في سنة الربح أيضاًكذلك. فحكنه حكم 
الفرش والأواني وغيرهما ما ينتفع به مع بقاء عينه. 

أقول: وسيأتي أن الأقوئ جواز شرائها من ربح سنة الربح. وإِنْ بقيت للسنين 
الآتية. وأمّا لو فرضنا عدم الحاجة إليه في سنة الربح» فلأنٌ الظاهر صدق المؤونة 
على ما يحتاج إليه في السّنة اللأاحقة, ولا يكن تحصيله فيهاء إذ المتعارف بين الناس 
تحصيل مثل ذلك من أرباح السّنة. 

فتحصل: أن الأقوئ هو القول الأوّل. 

OY 


۹۸ فقه الصادق / ج١١‏ 


تحديد مبدأ السّنة 

الفرع السابع: تسب إلى جماعة. منهم الشهيد في «الدروس»'". وصاحب 
«الحدائق»'": أن مبدأ السّنة هو الشروع في الاكتساب. 

وفي «رسالة» شيخنا الأعظم ٠#‏ التفصيل بين من شغله التكسّب وبين من 
حصل له الفائدة اتفاقاً. 

واختارية مبدأ الحول الأول هو الشروع في الاكتساب» ومبدأ ا حول الثاني 
حين حصول الفائدة, وتبعه جماعة من الحققين والظاهر أنّ هذا هو مراد الطائفة 
الأول. 

وعن جماعة منهم صاحب «المدارك»””, والشهيد الثاني في «الروضة»" 
و«المسالك»": أن مبدأه حصول الربح مطلقاً. وبعضهم وإِنْ عبّر بظهور الربح. إلا 
ان الظاهر وحدة المراد. 

واختار الحقّق المداني "ج أنّ له ا خيار في أن يجعل مؤونته في أيّ سنةٍ 
تُفرض من ربحه الذي اكتسبه في تلك السّنة, ولا موجب للالتزام بسنة خاصّة 
معيّنة, بحث يتعيّن عليه استثئناء مؤونتها با مخصوص من الربح الذي اكتسبه فيها. 


.109/١ج الدروس:‎ )١( 

(؟) الحدائق الناضرة :ج۲٠‏ /501. 

(۳) كتاب الخمس: ص .5١6‏ 

.0۳۷ / ٩ج‎ : مستمسك العروة الو ثقی‎ )٤( 
.۳۹۱/ مدارك الأحکام :ج۰‎ )0( 

(1) شرح اللّمعة:ج ؟ /۷۷. 

(۷) مسالك الأفهام : ج .٤1۸/ ١‏ 

(۸) مصباح الفقيه : ج .۱٤١۳ ۱٤۲/۲۳‏ 


تحديد مبدآ السّنة ۹۹ 


واستدل للأخير: بأنَّ (النة) مفهو م كل صادقٌ على أيّ وقت يفرض من 
الزمان إلى أن يحل مثل ذلك الزمان من عامه المقبل. وقد دلَّ الدليل على أنّ عليه في 
كل سنة فها يفضل من ربحه عن مؤونتها ا مس. فإذا حصل له الربح في أيّ سنةٍ 
تُفرض من هذه السنين اندرج في موضوع هذا ا حكم. ويكون يرا في تعبين أيّتها 
شاء بحكم العقل. وكونه مسبوقاً بربح موجبٌ لتعّق التكليف مس ما يفضل عن 
موتا سه ين وها لا ع عليه كسان هذا الزيع اتن زيم الكنة لق أضبيك 
إلمها الربح السابق, بعد أن لا يكون ذلك مانعاً عن صحّة إضافته إلى عامه المقبل, 
كي يرجه عن مو ضوع الأدلة وهو ربح هذه السّنة. ولا منافياً لحكنها. وهو جواز 
استيفاء مؤونتها من ربحه. وتخميس الفاضل. كي يكون شموله للفرد الأول مانعاً 
عن شموله هذا الفرد. كي يلزمه ارتكاب التخصيص بالنسبة إليه. إذ لا مانع عقلاً 
من أنْ يرخّصه الشارع في أن يستوفي مؤونته في كلّ سنةٍ من ربحه في تلك السّنة 
من غير تقييده بقيدٍ. ومقتضاه أَنْ يكون له في السنين المتداخلة التي حصل فيها هذا 
الربح الخيار في تعيين سنته. 

وفيه: بعدما عرفت من أنته لا يُستئنى من كلّ ربح مؤونة النة. بل المستثنى 
منه جموعٌ الأرباح الحاصلة في السّنة. والمستثنى المؤونة في تلك السّنة, فإِنّه إذا 
حصل ربح موجبٌ لتعق التكليف بحُمس ما يفضل عن مؤونة سنة ربحها. لا حالة 
يتعيّن عليه احتساب الربح الثاني من ربح السّنة التي أضيف إليها الربح السابق. 
ويخرج هذا عن موضوع الأدلة. فلو اكتسب في أوّل الحرّم. وحَصّل له الربح بمقدارٍ 
يفي بمؤونته سنّة أشهر, ثم في اول رجب حصل له الربح بمقدارٍ يفي بموتته إلى رجب 
القادم» ويكون لا حالة زائداً عن مؤونته إلى الحم القادم» 0 عليه تخميس ما 


١١ج‎ / فقه الصادق‎ ٠6 


زاد عن مؤونته في اول الحرم القادم» ولیس له جعل رجب الأُوّل أوّل سنته كي لا 

وقد استدل للقول الأول بوجهين: 

الوجه الأوّل: الظاهر من خبر ابن شجاع. وصحيحي ابن راشد وابن مهزيار 
المتقدّمة, أن موضوعها التاجر والصانع. وصاحب الضيعة تما يعني أن المستثنى هو 
مؤونة عام التجارة أو الصناعة أو الزراعةء ولا شبهة في أنّ مبدأ عام التجارة أو 
الصناعة أو الزراعة من بداية ما يشرع فيها. وحيث أنّ هذه النصوص هي عمدة 
نصوص المؤونة, وأمّا غيرها تا ليس له موردٌ. فإمًا مهملٌ أو يحملٌ أو مطلق يقيّد 
ما ذكر. 

الوجه الشاني: وهو الوارد في «رسالة» شيخنا المرتضى" "ل من أن المستثنى 
وإِنْ كان مؤونة عام الربح» إلا أن المرجع في تشخيص عام الربح هو العرف. 
والمتعارف في عام الربح الذي تلحظ المؤونة بالنسبة إليه ان مبدأه حين الشروع في 
الاكتساب. 

وبعبارة أخرئ: المتعارف وضع مؤونة زمان الشروع في الاكتساب من 
الربح المكتسب. 

أقول: وفيهما نظر: 

ما الأول: فلأنته بعدما لا شبهة في أنّ موضوع وجوب امس هو المستفيد لا 
التاجر أو الصانع وإِنْ لم يكن مستفيداً. وما دل على وجوبه عليه إا يكون من 
حيث كون التجارة أو الصناعة واسطة لحصوله. يكون ما دل على وجوب امس 


(١)كتاب‏ الخمس: ص .5١0‏ 


تحديد مبدأ السّنة 1۰۱ 


على التاجر بعد وضع مؤونته. ظاهراً في وجوبه على المستفيد بعد وضع مؤونة 
سنته, فيكون المستثنى مؤونة سنة الاستفادة, لا التجارة من حيث هي. فتديّر فإنّه 
لايخلو عن دقة. 

وأمًا الثاني: فلأنتا لا نُسلّم تعارف وضع المؤونة غير مؤونة التحصيل التي 
تكون مستثناة من الربح» وذلك لا لخصوص المقام. بل لعموم استثنائها من مطلق 
الغنائم عن أَوّل الكسب على الربح اللاحق. إلا فما إذا كانت من قبيل الدين وأَدّاه 
من الربح اللاحق» فهي من هذه الجهة تعد من مؤونته اللاحقة للربح. 

وبعبارة أخرئ: لم يثبت تعارف ذلك في غير مؤونة التحصيلء وما إذا كانت 
المؤونة من قبيل الدّين الذي يؤدّيه من الربح اللاحق. مع أنته لو سُلّم تعارفه فعلاً 
بما أنته لم يثبت تعارفه في عصر صدور النصوص. فلا تحال للاعتاد عليه في مقابل 
الإطلاق المقاميء المقتضي لكون المبدأ ظهور الربح الذي هو زمان تعلّق المس. 
وترفع اليد به عنه. 

أقول: ويشهد لكون المبدأ حصول الربح: -مضافا إلى أنته ما يقتضيه الإطلاق 
المقامي. وأنته المتبادر من النصوصأنّ الظاهر من (المؤونة) التي دلّت النصوص 
على استثنائها. إا هي المونة التي يصرف فبها الربح. فإنّه بناء على ما هو احق من 
وجوب ال مس في مطلق الفائدة. وكون مبدأً السّئنة لمن حصلت له فائدة اتفاقاً هو 
تعيّن الالتزام بذلك. إذ التفكيك بين الفوائد في مبدأ العام خلاف الظاهر. فتأمّل. 

فتحصّل مما ذكرناه : أنّ الأقوئ هو الالتزام بأنّ المبدأ يكون من حين 
حصول الفائدة. 


1.۲ فقه الصادق 7ج 


وجوبٌُ الخُمس في الكنوز 
( و ) المورد الخامس ممًا يجب فيه الحُمس: (الكنوز) . 
ولا کلام في هذا الحكم ولاإشکال»بلعن‌غیر واحدٍ'''دعوى الإجماععليه. 
وتشهد له: 
-الآية الشريفة'"' بضميمة ما ورد في أنتها مورد نزول الآية. مثل ما عن 


الكلينى والصدوق بإسنادهما عن ماد بن عمرو, وأنس بن محمد عن أبيه. جميعاً 
عن الصادق اه عن آبائه في وصيّة النوئ ييه ملغ قال: «يا عل إن عبد المطّلب 
سن في الجاهليّة تمس سنن أجراها الله له في الإسلام. 

إلى أن قال: ووَجد كنزا فأخرج منه ا مسء وتصدّق به. فأنزل الله تعالى: 


و ا )£( 


رماغت ين فى قان 8( 
؟-_وجملة من النصوص: 

منها : صحيح الحلبي : « أنته سأل أبا عبد الله اث عن الكنز كم فيه ؟ 
فقال 3: ا 

ونحوه غيره» وتقدّمت جملة منها وسيأتي بعضها خلال البحث. 
)١(‏ منتهى المطلب : ج١‏ /041. مجمع الفائدة : ج ٤‏ 7 مدارك الأحكام: ج 515/5 
(۲) سورة الأنفال الآية: .٤١‏ 
(۳) سورة الأنفال: الآية .4١‏ 


.١101/١ح‎ ٤۹1/٩ وسائل الشيعة : ج‎ )٤( 
.170719 ح‎ ٤۹٥ / ٩ ح۱۹ . وسائل الشيعة :ج‎ ٥٤٦/۱ الكافي : ج‎ )٥( 


تعريف الكنز ۳ 


أقول: إا الكلام يقع في أمور : 

الأمر الأوّل: في بيان حقيقة الكغز: 

SEES E E, 
قيوداً وتنقيح القول في ذلك يقتضي البحث في جهات:‎ 

الجهة الأولئ: : مقتضى إطلاق النصوص. وكلمات جماعة من الفقهاء واللّغويّين 
عدم اختصاصه بخصوص المذخور في الأرض. وشموله للمذخور في الجبل أو 
الجدار أو الشجر, ويشهد به ملاحظة موارد استعماله, فا يقتضيه ظاهر التخصيص 
بالأرض في كلام الأكثر. وصريم «كشف الغطاء»''' من اختصاص الوجوب با 
يكون مذخوراً في الأرض. غير تامّ. 


الجهة الثانية: ظاهر جماعة. من منهم المصنّف كلذ في «التذكرة»! ٤‏ ". و«المنتهبى»'*) . 
والشهيد في «الدروس»"": أن المدار على الصدق العرفيء سواء أكان المذخور من 
النقدين أو من غيرهما. 


5 ۷ )4 (ه) 
٠‏ «النماية»" ودا ط» کے ودا ور 
وعن 3 و 7 9 3 لر 


.18/ إيضاح الفوائد : ج١ / 6١؟., شرح اللّمعة :ج۲‎ )١( 
530 / ۲ الغطاء : ج‎ فشك)؟١(‎ 

(۳) تذكرة الفقهاء : ج ۵ / ٤١١‏ (ط.ج). 

.017/ ١ج: منتهى المطلب‎ )٤( 

(0) الدروس :ج .۲٣۰/۱‏ 

(1) النهاية: ص ۱۹۸. 

(۷) المبسوط :ج۱ .۲۳٣/‏ 

(۸) الرسائل العشر: ص ۲۰۷. 

() السرائر :ج۱ /481. 


14 فقه الصادق / ج١١‏ 


و«الجامع»'': تخصيصه بالتقدين» بل نيب ذلك إل ظاهر الأكثر'". وهو الأظهر. 
لالحا في «الجواهر» "من أنّ الكنز لا يشمل بنفسه لغيرهماء فإِنّه يرد عليه ملاحظة 
موارد الاستعمال شاهدة بخلاف ذلك. 

بل لما عن «المستند»'*' حيث استدلٌ له مفهوم صحيح البزنطي. عن الإمام 
الرضاءكة قال: «سألته عا يجب فيه ا مس من الكنز؟ فقال .كا: مايجبُ الزكاة فى 
مثله ففيه اصن 

لظهوره في إرادة الما ثلة في العين لا في القيمة. 

وأورد عليه بإيرادات: 

١-أَنّ‏ الظاهر من الماثلة إرادة المقدار, وإلا فلو كان المراد الجنس لقال (ما 
يجب فيه) ولما عبر ب(المثل). 

؟ -ما ادّعى في «الرياض»" من الاتفاق على إرادة المقدار منها لا النوع. 

۳-ورود مرسلة بمضمونه. صريحة في إرادة المقداں وهي ماعن «المقنعة»": 
«شئل الرضاءظة عن مقدار الكنز الذي حب فيه الخُمس؟ فقال.9ة: ما يجب فيه 
الزكاة من ذلك بعينه ففيه ا مس» وما لم يبلغ حَدّ ما يجبٌُ فيه الزكاة فلا جمس 


MW. 
. فيه)‎ 


(۱) الجامع للشرائع ص۹٤٠.‏ 

(۲) مستمسك العروة الو ثقی : ج٩‏ /478. 

(۳) جواهر الکلام : ج١۱‏ / ۲۵(تعريف الكنز). 

.۲۸/۱۰ مستند الشيعة :ج‎ )٤( 

(6) من لا يحضره الفقيه : ج ۲ / +١‏ ح ۱۱٤۷‏ . وسائل الشيعة :ج٩‏ / ۵٩۹٤ح ٠۲١۷۰‏ 
(1) رياض المسائل : ج ۵ / ۹٤۲(ط.ج).‏ 

(۷) المقنعة: ص 787. 

(۸) وسائل الشيعة : ج ٩‏ / 4917 ح ١11015‏ . المقنعة ص 187. 


تعريف الكنز ٠6.‏ 


؛-أنّ مقتضى إطلاق (المثل) اعتبار كونه مسكوكاً. وحيتٌ أنّ أحداً من 
الفقهاء لم يفتٍ باعتبار ذلك. فيستكشف من ذلك أنّ المراد به ليس إلا المماثلة في 
الماليئة. 

4-أَنّ المراد بالوجوب في الصحيح, معناه اللّغوي. وهو مطلق الثبوت. الأعمّ 
من الوجوب الاصطلاحي والاستحباب. فيعمَ سائر أنواع الكنوز. وإِنٌ كان المراد 
من المثل المائلة في النوع أيضاً. حيث تتعلّق بمثله الزكاة لو كان متّخذاً للتكشب. 

أقول: وفي الجميع نظر: 

ما الأوّل: فلآنَ مقتضى الإطلاق. إرادة المهائلة من جميع الجهات. سواءٌ 
الداخليّة منها أو الخارجيّة الدخيلة في الحكم. 

وأمّا الثاني: فان فهم الأصحاب في نفسه لا يعد حجّة عليناء إلا أنْ يكون 
كاشفاً عن قرينة داخليّة أو خارجيّة. وحيثٌ لا جزم لنا بذلك, بل المظنون هو 
العدم. فلا يعتمد عليه في المقام. 

وأمًا الثالث: فضافاً إلى الإرسال -: أن المظنون كما اعترف به جماعة أن 
هذا الْرسَل متّحدٌ مع الصحيح, وأنّ الاختلاف إا نشأ من جهة النقل بالمعنى. 
واجتهاد المفيد في فهم الخبر. 

وأمًا الرابع: فلن الإطلاق وإِنّْ كان مقتضياً لاعتبار كونه مسكوكاً إلا ته 
يقيّد بالأدلة الأخر. وهذا لا يستلزم عدم حجيّته في اعتبار غيره من القيود. 

وأمًا الخامس: فلأنٌ ثبوت الزكاة في غير النقدين. إا يكون بشرط التكسّب. 
ولا تثبت فيه من حيث هو. وظاهر الصحيح ثبوت الخمس فيا ثبت فيه الزكاة من 
حيث هو. 


فتحصّل : أنّ الأقوئ هو ما تسب إلى الأكثر من عدم وجوب ا حمس في 


۱۰ فقه الصادق / ج١١‏ 


غير النقدين. 

الجهة الثالثة: صرح الشمهيد الثاني في حك «المسالك»''' و«الروضة»'": بأنّ 
المتبادر من عنوان (الكنز) إرادة كون المذخور عن قصدء فلا يتناول المال المستقر 
بالأرض بنفسه . أو بقصد غير الإدّخار, وتبعه في ذلك جماعةٌ من الحقّقين'". 

وعن «كشف الغطاء» عدم اعتبار القصد. 

والأوّل أقوئ كا تشهد به ملاحظة موارد الاستعمال. ألا ترئ أن الصرّاف إذا 
دفن ماله خوفاً من اللّص ليلا وأخرجه نهاراً. لا يُطلق على ما دفنه الكنز؟! 

نعم لا يعتبر ذلك من حين الدفن, بل لو قصد ذلك بعده كى. 

ودعوى: أنّ الكنز وإِنْ لم يشمل المال المستقر من غير قصد الإدّخار إلا أنّ 
الركاز الذي جُعل موضوعاً في الصحيح المتقدّم يشمله. 

مندفعة: بما عن «امجمع»'' و«نهاية» ابن الأأثير'"' من اختلاف أهل العراق 
والحجاز في معنى الركاز. وقول الأول بأنته المعادن كلّهاء والتاني بأنته كنوز 
الجاهليّة قبل الإسلام المدفونة في الأرض. وأنّ القولين يحتملهما أهل اللّغة. 


أقسام الكذز 


.٤1١ / ١ج‎ : مسالك الأفهام‎ )١( 

(۲) شرح اللمعة : ج۲ /1۸. 

(۳) مصباح الفقيه : ج۳ / .١١6‏ 

۳٠۰ / ۲ كشف الغطاء : ج‎ )٤( 

() مجمع البحرین :ج۲ /۲۱۷. 

(1) النهاية في غریب الحديث :ج۲ .۲٥۸/‏ 


الأمر الثاني: في بيان أقسام الكنز. وبيان ما ييلكه الواجد منه. وما لا يملكه. 
وإِنْ كان ذلك خارجاً عن وظيفة هذا الباب. 

ومحصّل القول في المقام:إنّه لو كان الكنز في بلاد الكفّار الحريتين فهو لواجده. 
وعليه الخمس. بلا خلافٍ فيهماء بل عن جماعةٍ من الأصحاب'' التصرع بأنّ 
اللأصحاب قطعوا بهماء لما دلّ على انحصار عصمة المال بالإسلام والذَّمام. واحتال 
كون ما وُجد في دار الحرب لمسلم لا يُعتنى به للغلبة. 

وإِنْ كان في بلاد الإسلام» وكات الأرض مباحة أو ملوكة للإماماظة. أو 
لقاطبة المسلمين. أو له بالاحياء أو بالابتياع. مع العلم بعدم كونه مِلْكاً للبايعين. 
فالمشهور بين الأصحاب كونه لواجده. إذا لم يكن عليه أثر الإسلام. وعن غير 
واحد'"' ني الخلاف فيه. وعن «المدارك»'" أنته قطع به الأصحاب. 

و استدل له: 

١-بالتصوص‏ '' المتقرّمة الدالة على وجوب الحُّمس لواجده. 

"-وبأنَ الأصل في الأشياء الإباحة, والتصرّف في مال الغير إا يحم إذا ثبت 
كون المال لحترم. أو تعلق به نبي خصوصاً أو عموماً والكلّ نتفي في المقام. 

E‏ عدم استيلاء يد حترمة عليه. 

أقول: ولكن يرد على الاستدلال بتلك النصوص بأنتها ليست في مقام بيان 
ذلك. كي يصح القِسّك باطلاقها. مع أنّ وجوب امس على الواجد أعمٌّ من كون 
)١(‏ مستمسك العروة الوثقى : ج95 / .40١‏ 
() الحدائق الناضرة : ج۱۲ / 577. مستند الشيعة :ج .5٠ / ٠١‏ 


(۳) مدارك الأحكام :جه ا 
)٤(‏ وسائل الشيعة : ج٩‏ / ٤۸١‏ أبواب ما يجب فيه الحُمس. 
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الباق له کا تقدم. 

او على الثاني تارةّ بأ إباحة التصرّف لا تقتضي جواز القلّك. بل تقتضي 
جواز التصرّف لكلّ أحدٍ ولو غير الواجد. 

وأخرى: بأنَّ ما ورد في التوقيع الشريف: «فلايحلٌ لأحدٍ أن يتصرّف في مال 
غيره بغير إذنه»"" يدل على عدم الجواز. وكذلك يدل عليه قوله لها في المكاتبة 
المتقدّمة: «لا يحل مال إلا من وجو أحلّه الله»'". 

وثالثة بأنّ أصالة الاحتياط في الأبواب الثلائة هي المرجع عند عدم الدليل 
دون أصالة الاباحة. 

ورابعة: ما في «مصباح الفقيه»'" من أنّ الأصل في مال الغير هو ا حرمة. وهو 
أصلّ عقلائي قد أمضاه الشارع كقاعدة اليد وقاعدة سلطنة الناس على أموالهم, 
وغيرهما من القواعد العقلائيّة. 

أقول: وفي الجميع نظر: 

أا الأول فاا اراد بالطل المزيوو: لى أضاله الل بل أا هم ما 
راجت عضمة الثال: وعدم حواق علكه وهو الاتلا والأماء:مع أخه یکن أن 
يقال بصيرورته بحكم المباحات الأصليّة بمقتضى أصالة الإباحة. فبضميمة ما دل 
على َلك المباحات بالحيازة يت المطلوب. 

وأا الثانية: فلن التوقيع إا خُصّص بال الكافر الحربي. ومع عدم العلم 
(۱) وسائل الشيعة : ج ؟ / ٠ه‏ ح ۱۲۹۷۰ .الاحتجاج :ج۲ / .٤۷۹‏ 


(1) الكافي : ج١‏ / ۷ ح 5 ؟. وسائل الشيعة : ج35 / 078 ح ۱۲۹۹١‏ 
(۳) مصباح الفقيه : ج ۱۱۸/۲۳. 


أقسام اكز ۱۰۹ 


بالمالك. يكون القسّك به تسّكاً بالعام في الشبهة المصداقيّة. وهو غير جائز. 

وأمًا المكاتبة: فضافاًإلن ضعف سندها لان في الطريق محمد بن زيد الطبري 
وهو مجهول_أنتها لا تدلٌ على المدَّعيء إذ الحكم بالحيليّة مستنداً إلى الأصل. حكمٌ 
بها من وجه أحلّه الله تعالى. فتديّر. 

وأمًا الثالثة: فلن أصالة الاحتياط في الأبواب الثلاثة, لم تنبت بنحو الكليّة 
الشاملة. لما إذالم يكن أصلٌ موضوعي مقتضياً للحرمة وللاحتياط. 

وأمّا الرابعة: فلأنٌكون هذا الأصل من الأصول العقلائيّة. حل منع وتأمّل. 

فتحضل: أن الأظهر تهاميّة الوجه المزيور. وكذلك الوجه الأخير. ٠‏ 

ودعوى: عدم جريانهما من جهة أنّ مقتضى اليد كونه مملوكاً للدافن. وأنته 
حترم المال بحكم الغلبة. لضرورة أنّ كلّ من يسكن في أرض المسلمين وبلدهم, 
محقون المال والدّم. مالم يُعلم خلافه. 

مندفعة: بن ذلك لوت فإنفا هو فمالم يحتمل دفنه قبل صيرورة الأرض 
للمسلمين. على أن حجيّة الغلبة المفروضة أوّل الكلام» مع أن العرف لا يتعامل مع 
المال الذي ققد إضافته إلى مالكه المعيّن أصلاً هلاكه أو ضياع النسبة بواسطة 
الاضمحلال. لا يعامل معه إلا معاملة المباحات الأصليّة. كا يشهد به استقرار 
سيرة العُقلاء قاطبة عليه. كذا ذكره بعض الأعاظم من الحقّقين'". 

والنتيجة: أ نّالأقوئ كو نه لواجده.وعليه ا مس بمقتضى النصوص المتقدّمة. 

وإِنْ كان الكنز عليه أثر الإسلام: 





.۱۱۸/۲ مصباح الفقيه :ج‎ )١( 
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فعن «الخلاف»''", و«السرائر»'". و«المدارك»'' وغیرها : أنتهلواجده. 

وعن الشيخ في «المبسوط»'*. والقاضي". والمصنّف'", والشهيدين في 
«المسالك»”". و«البيان»" والمحقّق!''' وغيرهم''". ويب إلى الأشه ر" : أنته 
فر شه ك اللعطة 

واستدل للثاني:-في مقابل الأصلين المتقدّمين المقتضيّين لكونه لواجده. مضافاً 
إلى ما ذُكر والذي قد عرفت ما فيه آنفاً-: 

١-بأنّ‏ وجوذه في دار الإسلام. مع وجود أثر الإسلام عليهء أمارة على ملك 
الك 

٣‏ وو تق محمد بن قيس» عن أبي جعفراثة: «قضى علي اا في رجل وَجَد 


ع اه رق ميد 5 5 o1.‏ س )۳( 
وَرقا في حَربة» أن يُعرّفها. فإن وجد من يعرفها وإلا تَتّع بها» . 





(۱) الخلاف :ج۲ .٠۲۲/‏ 

.٤۸۷ / ١ السرائر : ج‎ )۲( 

(۳) مدارك الأحكام: ج۵ / ۳۷۰. 

(4) مستند الشيعة :ج .۲٠/ ٠۰‏ 

(6) المبسوط :ج۱ .۲۳٣/‏ 

(1) المهدّب للقاضي ابن البرّاج : ج ١‏ /۱۷۸. 

(۷) منتهى المطلب :ج۱ .0٤٦/‏ 

(8) مسالك الأفهام :ج١‏ / 170. 

(4) البيان: ص .5١6‏ 

. ۱١۳/۱ شرائع الإسلام : ج‎ )٠١( 

111-15١6 /١ج إيضاح الفوائد:‎ )1١( 

(۱۲) شرح اللّمعة : ج1/ 17١-119‏ جامع المقاصد :ج .٠۷١ / ٠١‏ 
(۱۳) تهذيب الأحكام : ج۱ / ۲۳۹۸ ح۳۹ . وسائل الشیعة: ج 44/4/١8‏ ۳۲۳۲۸ 


أقسام الكنز امتح ا 


أقول: وفيهما نظر: 

أا الأوّل: فلأنَ أثر الإسلام مع وجوده في دار الإسلام: أعٌّ من كونه للمسلم, 
فلا يكون أمارة عليه والغلبة في نفسها ليست بحجّة. مع أنته لو تم فهو أخصٌ من 
لدعي لما عرفت من استقرار سيرة العقلاء قاطبةً على ا معاملة مع مال لا يحفظ 
إضافته إل مالكِ خصوص. معاملة المباحات الأصليّة. 

وأمّا الثاني: فإنّ مورده ليس هو الكنز, لعدم الشاهد على كون الوّرِق مكنوزاً. 
بل لعل ظاهره غيره. وبه يقيّد إطلاق صحيح محمد بن مسلم» عن الإمام الباقرائة: 
«عن الدار يوجد فيا الوَرق؟ قال:#ة: إن كانت معمورة فهي لأهلهاء وإِنْ كانت 
خربة فأنت أحقّ بما وجدت»”". 

ونحوه صحيحه " الآخر 

ثم إنه على فرض التنرّل وتسليم مول هذه النصوص للمكنوز. أو 
اختصاصها به. فان الجمع بين الصحيحين والمو تق يقتضي البناء على لزوم التعريف 
إذا احتمل أنته سيتعرف على المالك الحترم المال. وأنته مع عدم احال ذلك. أو 
عدم العثور عليه فهو لواجده. 

أقول: وقد ذكر الأصحاب -بعد بنائهم على شمول الصحيحين للمكنوز في 
مقام الجمع بينها وبين الموتق وجوهاً: 

منها: حمل الصحيحين على ما ليس فيه أثر الإسلام. 


۳۲۳۲۵ ح‎ ٤٤۷ / ۲۵ تهذيب الأحكام: ج7/ ۰ح٥ . وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
57173714 ح‎ ٤٤۷ / ۲۵ تهذيب الاحکام :ج٦ / ۰ح۹ . وسائل الشيعة: ج‎ )( 


١١ج‎ / فقه الصادق‎ ١ 


وفيه: أنته جم تبرّعيٌ لا شاهد له. 

ومنها: مل التعريف ف المو تق على إرادة تعريف مالك الخربة. 

وفيه: أنته لا شاهد هذا الحمل كذلك . 

ومنها: حمل المو تق على إرادة بيان حكم قضيّة خارجيّة شخصيّة. 

وفيه: إن راوي الخبر هو حمّد بن قيس وله كتاب يروي عن الإمام الباقر ا 
قضايا أمير المؤمنين بإ وظاهره إرادة بيان الحكم. مع أنّ الأصل في كلام ا معصوم 
هو ال حمل على بيان الحكمءكما لا يمخق. 

ومنها : حمل الموثق على ما علم كونه من الكنوز الإسلاميّة المعلوم 
كونها للمسلمين. 

وفيه: مضافاً إل ما أوردناه على الأولين. فإنَ الكنوز الإسلاميّة في زمان 
الأميرائة. في غاية القلّة كما في رسالة الشيخ الأعظم'''ية. 

فتحصّل مما ذكرناه أنّ الأقوئ كونه لواجده» وإِنْكان في دار الإسلام» وكان 
عليه أثر الإسلام. 


(١)كتاب‏ الخمس: ص .٠٤١‏ 


لو كان فى أرض مبتاعة مع احتمال كونه للبائع ۱۳ 


لو كان في أرض مبتاعة مع احتمال كونه للبائع 

ولو كان الكنز في أرض مبتاعة -مع احتال كونه لأحد المتعاملين وجب 
على البائع تعريفه. بلا خلافي في ذلك كما صرّح به جماعة ٠"‏ ولعلّه كذلك. إذم ينقل 
الخلاف إلا عن صاحب «المدارك» ٠‏ ولكن مورد كلامهتت صورة احتال حدوث 
الكنز بعد البيع. وهو خارجٌ عن مفروض المقام. 

وكيف کان فيشهد له -مضافاً إن عدم الخلاف فيه -ما في حك «المنتهبى»'"" 
من أن يد المالك الأول على الدار يدٌ على ما فيهاء واليد قاضية بالك ولذلك لو 
ادّعاه يُدفع إليه بلا حاجةٍ إلى ما يثبته. 

فإِنْ قلت إن لازم هذا الوجه لزوم الدفع إليه. وكونه له من غير تعريفي. بل لزم 
الحكم بكونه له. ولو لم يكن قابلاً للادّعاء كالميّت. 

قلت:لا مانع من الالتزام بذلك.كا يشير إليه صحيحاً ابن مسلم السابقان, ولم 
يظهر من الأصحاب مخالفةَ في ذلك, وقوهم: (عرّفه المالك) أريد منه أنته لايجوز 
القلك قبله. 

وبعبارة أخرئ: أرادوا من وجوب التعريف الشرطي منه. 

ودعو المحقّق الهمداني :“في مقام الجواب عن ذلك بأنّ هذا النحو من اليد 
التبعيّة غير المستقلّة لا يت ظهورها في ا ملْكيّة لصاحب اليد إل بضميمة الادّعاء. 


)١١‏ شرائع الاإسلام: ج١/174١.إرشادالأذهان:‏ ج ۲۹۲/۱.الدروس: ج١/ .۲٠۰‏ العروةالوثقى: ج 47/4 1(ط.ج). 
(۲) مدارك الأحكام :ج۵ /۳۷۲. 

(۳) منتهى المطلب : ج ٥٤٦/١‏ . 

(4) مصباح الفقيه : ج۳ .١119/‏ 


11 فقه الصادق / ج١١‏ 


فان عمدة مستندها بناء العقلاء. وهم لا يرون لليد السابقة غير الباقية بالنسبة إلى 
هذه الأأموال أزيد من قبول ادّعائه للملكيّة. 

ممنوعة: إذ اليد على مثل هذه الأموال إِنْ كانت حجّة ببناء العقلاء وإامضاء 
الشارع.كما هو كذلك, فلا فرق عندهم بين ادّعائه وعدمه. وإلا فلايحكم بكونها له 
مجر د الادّعاء. 

ويمكن الاستشهاد له و تق إسحاق. وصحيح عبد لله بن جعفر, الدالّين على 
لزوم تعريف البائع فها وجده في بعض بيوت مكّة, وما وجدهفي جوف الدايّة, 
وسيأتي الكلام فا يستفاد منهم| عند التعرّض للفرعين. فانتظر. 

فتحصّل: أَنّ الأظهر أنّ على الواحد تعريفه البائع, فإ عرفه فهو أحق به. إلا 
فالمالك الذي قبله كا هو المشهور, لأنته أيضاً ذو يدٍ عليه. ونا لا يعرف السابق في 
عرض اللاحق من جهة أنّ اليد اللاحقة مزيلة للسابقة, فا م يُتكر اللاحقة لا مورد 
للرجوع إلى السابقة, وإذا رَد البائع ار تفع المانع, فيرجع إلى السابق لوجود المقتضى 
وعدم المانع. 

وعن بعض'": احتال استحقاق البائع له وعدم الرجوع إلى السابق. وإِنْ 
أنكر كونه منه أجل الصحيحين المتقدّمين. 

وقال في حكيّ كلامه '' : (ولا استبعاد في حكم الشارع بتمليك المالك, كما قد 
يحكم بتملّك الواجد). 

وفيه: أنّ موردهما من قبيل جهول المالك كا تقدّم ولا ربط هما بالكنز. مع 
أنته لو سُلَّم ثموهما للكنز, فالمتبادر منهما هو إمضاء ما تقتضيه قاعدة اليد. وعليه 


(1و؟) حكاه الشيخ الأنصاري في كتاب الخُمس: ص .٠٤١‏ 


لوكان في أرض مبتاعة مع احتمال كونه للبائع 10 


فلا يشملان صورة الإنكار, مع أنته لو كان هما إطلاقٌ يشمل تلك الصورة, قيّدناه 
موق إسحاق الآتي. 

مع أنته لو سُلّم دلالتهها على ذلك حى في هذه الصورة. سقط إطلاقهم| 
لتعارضهما مع قاعدة الإقرار, كا هو الشأن في جميع موارد تعارض العامّين من 
وجه إذاكان دلالتهها على حكم الجمع بالإطلاق. 

وعن جماعة''': عدم لزوم تعريف السابق مع عدم معرفة اللأحق» واستدلٌ له 
بوق إسحاق بن عّار. قال: «سألت أبا إبراهيم لإ عن رجل نزل بعض بیوت 
مكّة, فوجد فيها نحواً من سبعين درهماً مدفونة, فلم تزل معه ولم يذكرها حي قَدِم 
الكوفة, كيف يصنع؟ 

قال 2ة: يسأل عنها أهل المنزل لعلّهم يعرفونها قلت: فإنْ لم يعرفوها؟ قال: 
تضق پا" 

وبمضمونه صحيح عبد الله بن جعفرء الوارد فما وُجد في جوف الدابّة'". 

وفيه: أنّ ظاهر (أهل المغزل) في نفسه وإِنْ كان هو المالك الأخير. إلا أنه 
لعموم المناط _لأنّ اليد مشتركة بين الجميع - يكون ظاهراً في إرادة الجنس. ولا 
أقلّ من الإجمال. فلا موجب لرفع اليد عن مقتضى حجيّة اليد السابقة. 

هذا فما إذالم يحتمل تأخَّر الدفن إلى زمان اللاحق. وإلا فلا وجه لوجوب 
تعريف السابقء وقبول دعواه بلا بيّنة. وأصالة عدم تقدّم ملك اللاحق مع أنته 
لا يثبت بها كون الكنز في يد السابق. معارضة بأصالة عدم تقدّم الكنز. 
(۱) حكاه صاحب مستمسك العروة الوثقى :ج٩‏ / .٤۷۳‏ 


(۲) تهذيب الأحكام: ج7/ ح١١.‏ وسائل الشيعة: ج 448/186 ح51777. 
(۳) تهذيب الأحكام : ج7/ 197ح 15., وسائل الشيعة: ج ۲۵ / 401 ح ۳۲۳۳۵. 


۱۱۹ فقه الصادق / ج١١‏ 


ومنه يظهر تماميّة ما ذكره سيّد «المدارك»" "4 من أنته لا يجِبُ تعريفٌ البائع 
إذا احتمل عدم جريان يده عليه. لاحتال تجدّد الكنز بعد الشراء. 

أقول: ولو عرّفه المالك السابق وكذا من سبقه ولم يعرفوه. ففيه أقوال: 

ماعن «النهاية»". الات و«الشرائع»' '»و«الإرشاد»!*, 
وغيرها"'' وهو: أنته لواجده. وعليه الُمس. 

ما عن المحقّق'" والمصنّف”” في بعض كتبه) وغيرهما" وهو: أنته لقطة. 

ما عن «المبسوط»''',. و«الدروس»'''". و«المسالك»'"". وغيرها”", 
وهو: أنته لواجده إِنْ لم يكن عليه أثر الإسلام. وإِنْ كان عليه الأثر المذكور فيعدٌ 
لقطة. ويحبُ التعريف. 

والأوّل أقوئ, لما تقدّم في ول المبحث!*'' من أصالة عدم ما يوجب عصمة 


.۳۷۲/ ۵ مدارك الأحكام :ج‎ )١( 
.۳۲۱ (؟)النهاية: ص‎ 

(۳) السرائر: ج ٤۸۷/۱‏ و:ج ۱١۵/۲‏ 
)٤(‏ شرائع الإسلام :ج۱ /۱۹۰-۱۸۹. 
() الإرشاد: ج۱ /۲۹۲. 

(1) اللّمعة الدمشقيّة: ص .5١9‏ 

(۷) المختصر النافع: ص 104. 

(۸) منتهى المطلب : ج ١‏ /017. 

() حكاه المقداد في التنقيح : ج ۲ / ٠١١‏ عن الشيخ الطوسي. 
)٠١(‏ المبسوط :ج١/551,.‏ 
(١1)الدروس:ج١/570.‏ 

(۲) مسالك الأفهام : ج .٤1١/ ١‏ 
(1) التنقيح الرائع : ج۱ / ۳۳۸-۳۳۷ 
(18) راجع صفحة ٠١۷‏ من هذا المجلّد. 


لو كان في أرض مبتاعة مع احتمال كونه للبائع 11۷ 


المالء وأصالة الإباحةء فراجع'". 
وأا الأمر بالتصدّق في المو تق فحمولٌ على الاستحباب» أو حمل المو تق على 
ما لو علم كونه لمسلم كما هو الظاهر. وليس في الأدلّة ما يدل على وجوب التعريف 
الا تيان ف المتقدم رفت عرفت أن مورد ين الغا ورا 
وعليه. فالأقوى كونه لواجده. وعليه امس لعموم أدلته. 
as‏ 





)١(‏ صفحة ٠١7‏ من هذا المجلّد. 
(۲) صفحة ١١١‏ من هذا المجلّد. 


3۱۸ فقه الصادق / ج١١‏ 


لو وجد الكنز في ملك الغير 

فروع: 

الفرع الأول: لو وجد الكنز في يلك الغير: 

فإ كان الواجد مستأجراً أو مستعيراً فحكنه حكم من ابتاع أرضاً فوجد 

وإ كان غيره. فبالنسبة إلى تعريف المالك ومَنْ كان الأرض تحت يده لا 
إشكال ولاكلام.كما أنته لا إشكال في حرمة أخذه من ملك الغير, مالم يكن راضياً 
بتصرفه فيه وكان حترم المال. 

إغا الكلام يقع في مواضع: 

الموضع الأوّل: في أنته لو فعل الحرام وأخذه. وعرّف من وجده في ملكه ونفاه. 
فهل هو له أم لا؟ 

صريح الشيخ الأعظم'''يل وظاهر غيره'": هو الأوّل. 

وعن الشيخ في «الخلاف»'": (إذا وجد ركازاً في مأك مسلم أو ذمّي فلا 
مر انها ۰ 

أقول: والأوّل أقوى. لأصالة عدم ما يوجب عصمة المال. 

واستدل للثاني: بأنّ مل هذا الكنز ونظائره ّا لم يعرف له مالك ويكون 
(١)كتاب‏ الخمس: ص۷٥0.‏ 


(۲) حكاه المحقّق الهمداني في مصباح الفقيه :ج ۲ / ° 
(۳) الخلاف :ج۲ /۱۲۳. 


لو وجد الكنز فى مِلْك الغير ۱1۱۹ 


بالفعل من المباحات. ويكون كالأرض وتوابعها يدخلٌ في ملك من ملك الأرض 
ڪا شراء ونحوه. 

وفيه أوَلاً أن لازم ذلك عدم كون الكنز للواجد مطلقاً مالم يدل دليل خاصٌ 
عليه. ولم يحتمل تأخَّر الدفن عن دخول الأرض في ملكه كما لايخق. 

وثانياً: لا وجه للحكم المذكور. لعدم كونه من توابع الأرض عرفا بل هو 
فى شل لأ يدغل فى مل مالك الأرض من دون ما برجب ذلك وتيت 
أنته لم يقصد حيازته. وام ينتقل إليه بشراءٍ ونحوه. فهو باتي على إباحته, فيجوز لكلّ 
أحدٍ تلّكه بالحيازة. 

وأمّا إطلاق صحيحي ابن مسلم» فقد عرفت آنفاً أنته لا يشمل صورة ما لو 
نف المالك ملكيّته له. 

ا الموضع الثاني: في حكم المالك: 

فهو إن كان عارفاً حال الكنز وأنته بالفعل مِلّْكٌ له. أو أنه ليس له. 
فلا إشكال. 

وأمًا لو کان جاهلاً بحاله. واحتمل حصوله بفعله وعروض النسيان له مثلاً, 
فهل يحكم بكونه للمالك أم لا؟ 

وجهان, لا يبعد الأوّل لقاعدة اليد. بناءً على ما حقّقناه في محلّه من أن كون 
اليد حجّة على الملك. لا يختصٌ بيد الغير. بل يعم ما إذاكان للشخص يد على عين. 
وشكَ في أنته ملكه. لعموم ملاك الطريقيّة. وقوله!ثة: «ومن استولى على شيء منه 
فهو له»'". بعد إلغاء خصوصيّة المورد. 


(۱) تهذيب الأحکام : ج۹ / ١1ح‏ 595. وسائل الشيعة: ج ۲۱۹/۲۱ ع۳۲۸۵۷ 


533 فقه الصادق / ج١١‏ 


وأمًا ما في موق إسحاق المتقدّم. قلت: «فإِن لم يعرفوها أي أهل المنزل؟ قال: 
يتصدّق بها». 

فالمراد من المعرفة ما يقابل الإنكار دون الجهل. 

وأمّا صحيح جميل. عن الإمام الصادق لئة: «رجلٌ وَجَّد في منزله ديناراً؟ 
قالاثة: دحل منزله غيره؟ قلت: نعم كثير. قال1©ة3: هذا لقطة»”". 

فالمتبادر منه صورة ما لولم يحتمل وضعه اختياراً م عرض له النسيان. بل 
على تقديركونه له يكون بغير اختياره. فتأمّل فإنّهِ لا يخلو عن إشكال. وتام 
الكلام في بيان المراد منه» ودفع ما بُترائى من معارضة هذه الجملة من الصحيح» مع 
ما في ذيله موكولٌ إلى حلّه من كتاب اللّقطة '"' 


التداعى فى ملكيّة الكذز 
الموضع الثالث: لو وجد الكنز في أرضٍ مستأجرة, فعرّفَ الواجدٌ المستأجر 


والمالك. فادّعاه كل منهما: 
فعن الشيخ في «المبسوط»'". والمحقّق في «المعتبر» ٠“‏ والمقدّس الأردبيلي!*' 
وغيرهم" : يقدّم قول المالك. بل هو المنسوب إلى المشهور”". 


۳۲۳۲۱ ح‎ ٤٤٩/۲۵ الكافي : جه / ۱۳۷ ح۳. وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
17١/59 فقه الصادق: ج‎ )۲( 

(۳) المبسوط :ج۱ /۲۳۷. 

.1۲١/ المعتبر :ج۲‎ )٤( 

(0) مجمع الفائدة: ج٤‏ /۳۰۳. 

(1) ذخيرة المعاد :ج ٥ / ٣‏ غنائم الايام : ج 5١0 / ٤‏ 

(۷) جامع المقاصد : ج۳ .0١/‏ 


التداعي في ملكيّة الكنز شق 


وعن الشيخ في «النلاف»'". والمصنّف 4 في «الختلف»'". والشهيد في 
«المسالك»'"" وغيرهم في غيرها”*: تقديم قول المستأجر. واختاره الشيخ 
الأعظم “ال وبعضٌ من تأخَّر عنه". 

وعن «كشف الغطاء»'". و«البيان»!”. وفي «العروة»" و«الجواهر)''": 
الااختلاف بحسب المقامات في قوّة إحدى اليدين. 

و استدل للأوّل: 

١-بأنّ‏ املك للمالك. فهو ذو اليد. فعلى المستأجر الاثبات. 

"-وبأنَ يد المالك أصليّة. ويد المستأجر فرعيّة. 

"_وبأنٌ دار المالك كَيَدّه. 

٤‏ -وبأصالة عدم الاستئجار قبل الدفن. 


أقول: وفي ال ججميع نظر: 
أمَا الأول فلأنَ المراد من (اليد) التي هي الموضوع للحجيّة, التساط الخارجي. 
وإلا لما كانت حجّة على الملكيّة. كا لا يخ. ومن المعلوم أنّ المستأجر تكون يده 


)١(‏ الخلاف: ج177/1. 

(۲) مختلف الشيعة :ج 73717/7. 

(۳) مسالك الأفهام : ج ١‏ /118. 

.٤۷۸/ ٩ متسمك العروة الوثقى :ج‎ )٤( 
.١67 كتاب الخمس: ص‎ )0( 

(5) مصباح الفقيه : ج۳ .٠٤١/‏ 

(۷) كشف الغطاء : ج ۲ / 556٠0‏ 

(۸) البيان: ص6١١7.‏ 

(1) العروة الوثقى : ج ٤‏ /۸٤۲(ط.ج).‏ 
)٠١(‏ جواهر الکلام : ج۱۱ / ۳۲و ۸۲. 


۱۲۲ فقه الصادق / ج١١‏ 


على العين لأجل استيفاء المنفعة. 

وأمّا الثاني: فلأنَ المراد من فرعيّة يد المستأجر غير معلوم: 

إذ لو أريد بها ان المستأجر تكون يده على العين. بعد كون العين في يد المالك. 
فهذه لا توجبٌ تقدّم الأولى» بل كما عرفت تكون اليد اللاحقة مزيلة لأثر الأولى. 

وإِنْ أريد بها غير ذلك فلم بتضح لناء مع أنّ ذلك لو تم فا هو بالنسبة إلى 
العين المستأجرة, وأمّا بالنسبة إلى ما هو خارج عن موضوع الإجارة كالفراش 
ونحوه. فهما على حَدّ سواء. والكنز من قبيل الثاني كما هو واضح. 

وأا الثالث: فلأ دار المالك نما يعدّ كيده إذا كانت تحت يده لا فما إذا كانت 
تحت يد الغير. 

وأمًا الرابع: فلأنته لا یثبت بها كون الكنز تحت يد المالك قبل الاستئجار, إلا 
على القول بالأصل المثبت, ولا نقول به. 

وبالجملة: ظهر مما ذكرناه في ا جواب عن الوجه الثاني أنّ الأظهر تقديم قول 
المستأجر. ويشهد له_مضافاً إلى ذلك -: موق إسحاق المتقدّم في ما وجد في بعض 
بيوت مككّة. فإنّ ظاهره وجوب تعريف سكنة المنزل حين ما وجد ولو كان 
مستأجراً بل في «رسالة» الشيخ الأعظم "أنه ظاه في خصوص المستأجر, 
لأر ظاهره وجوب السوّال عن أهل ذلك المنزل بعد الوصول إلى الكوفة, فالظاهر 
كن لخاد يش ف الد وا من الكو ع ان و امالا و اهار هذا 
فضلاً عن جريان أصالة عدم ثبوت يد المالك عليه. 


(١)كتاب‏ الخمس: ص .١16075‏ 


التداعي في ملكيّة الكنز ۳ 





. ويؤيّده صحيحا ابن مسلم المتقدّمان, الدالان على أنّ ما وجد لأهل المنزل إذا 
كانت الأرض معمورة. 
وبذلك كله ظهر ضعف القول الثالث. 
وأمّا ماعن «الخلاف»''' من الاستدلال له بظهور أَنّ المالك لا يوجر داراً فيها 
كنز فضعيف. لعدم الدليل على حجيّة هذا الظهور. مع أنته منوعٌ صغرئ. 
O‏ 





(۱) الخلاف :ج۲ .٠۲۳/‏ 


١١ج‎ / فقه الصادق‎ ٤ 





لو علم كون الكنز لمسلم 

الفرع الثاني: لو علم كون الكنز مسل موجود هو أو وارثه في عصره لكنّه 
بجهول. فني إجراء حكم تجهول المالك. أو سك الکن وجهان بل رن 

قد استدل للثانى: 

اتإطلاهات ریت ان ف اکن 

۲ -وبإطلاق موق محمد بن قيس المتقدّم. 

۳-وبإطلاق الصحيحين الدالين على كونه لواجده. 

أقول: وفي ا جميع نظر: 

أمَا الأول فلن تلك الأدلّة ليست في مقام البيان من هذه الجهة. وأا تدلٌ على 
أن الكنز الذي يلك يجب فيه ا مس كما تقدّم. 

وأمًا الثاني: فلا عرفت من أن مورده غير الكنز. وكذلك الصحيحان. 

وبالجملة: فالأقوئ هو الأوّل, لمونّق إسحاق بن عار قال: 

«سألثُ أبا إبراهيم اث عن رجل نزل بعض بيوت مكّة فوجد فيها نحواً من 
سبعين درهماً مدفونة, فلم برل معه. ولم يذكرها حى قَدِم الكو فة. كيف يصنع؟ 

قال ة: يسأل عنها أهلٌ المنزل. لعلّهم يعرفونها. 

قلت: فان لم يعرفوها؟ قالاة: يتصدّق بها»”". 

حنيت أن ظاهره صورة العلم بكون مالكه مُسلباً. ومورده وإِنّْ كان صورة 
كونه فما في يد المسلم» إلا أنّ الظاهر هو التعدّي إلى كلّ ما يعلم كونه لمسلم وإِنْلم 
يكن تحت يده بالفعل. 


و 


٣۲۳۲٣ ٤٤۸/۲۵ وسائل الشيعة: ج‎ . ١١ تهذيب الأحكام :ج٦ / 0ح‎ )١( 


حكم ما فى جوف الدابّة 0 


حكم ما فى جوف الدابّة 
الفرع الثالث: لو اشترى دابَ ووجد في جوفها شيئاً له قيمة, عرّفه البائع. فان 
عرفه فهو أحقّ به بلاخلافي. 


ويشهد له: صحيح عبد الله بن جعفر. قال: «كتبثٌ إلى الرّجل أسأله عن رجلٍ 
اشترى جزوراً أو بقرةً للأضاحي. فلا ذبحها وجد في جوفها صُرّة فيها دراهم أو 
دنانير أو جوهرة, لمن يكون ذلك؟ 

فوقّع ل : عرفها البائع . فإِن لم يكن يعرفها . فالشيء لك . رزقك الله 
تعالى إيّا»'". 

وظاهره وإِنْ كان عدم وجوب تعريف الماك السابقين. إلا أنّ الظاهر هو 
الوجوب بالتر تيب» فا لم يحتمل وجوده بعد الخروج عن ملكهم لتنقيح المناط. 

كما أنّ الظاهر اختصاص الحكم با إذالم يحتمل وجوده بعد البيع» إذ الصحيح 
يبحمل على الغالب» كا لا يخ وجهه. 

ومنه يظهر أن حكمه من هذه الجهة حكم الكنز. وإِنّْ لم يعرفها البائع. فهو له 
للصحيح المتقدّم. 

فهل يجبٌ عليه الخمس.كما عن «المدارك»'", و«الذخيرة»'"' نسبته إلى قطع 
الأصحاب. وعن بعضٍ '* دعوى الإجماع عليه أم لا؟ 





(١)الكافي‏ : ج ۵ / ۱۳۹ ح۹. وسائل الشيعة: ج 0 / 4017 ح ۳۲۳٣۵‏ 

VT / O: مدارك الأحكام‎ )۲( 

(؟) ذخيرة المعاد : ج۳ /۷۹. 

(4) الحدائق الناضرة :ج١٠‏ 7 وقال صاحب جواهر الكلام: ج7١‏ /57.(والحدائق الاتّفاق عليه...الخ). 


۱۲۹ فقه الصادق / ج١١‏ 


وجهان أقواهما الثاني لعدم الدليل. 
نعم, بناءً على وجوب الخمس في مطلق الفائدة. كا قوّيناه. جب فيه بعد 
مؤونته طول سنته» کا عن «السرائر»”", 


واستدل للأوّل: 

١-باندراجه‏ ف مفهوم الكنز. 

؟ - وبعموم قوله لا «كلّ ماکان ركازاً فيه الخمس». 
؟-وبالإجماع. 


والكلّ كما ترى. 

وأيضاً لو ابتاع سمكةً فوجد في جوفها شيئاً: 

فإِنْ كانت في ماءِ حصور للبائع. واحتمل كونه له فإنّه لا شكال في وجوب 
تعريفه. لكونه ذا يد عليها. 

وَإناصطيدت من البحر: قا مع پور بن الأصحاب عل مات الم أنه 
للواجد. ولا يجب عليه تعريف البائع. 

وعن المصتف 4 ": الميل إلى مساواة السمكة للدابّة. 

أقول: والأظهر هو التفصيل في المقام : 

بين ما إذا احتمل أنّ الصائد حينا صاد السمكة نوى حيازة ما في جوفهاء ولم 
يشترط للمشتري ما في جوفهاء فيجبٌ تعريفه حينئزٍ. لا جرد هذا الاحّال. بل 
(۱) السرائر: ج؟5/5١٠1.‏ 


(۲) مستمسك العروة الوثقى : ج 4 / 480. 
(۳) تذكرة الفقهاء : ج۲ / 176 (ط.ق). 


حكم ما في جوف الدابّة ۷ 


لقاعدة اليد. 
وبين ما إذالم يحتمل ذلك. أو احتمل ولكن شَرَط له ذلك. فلايجبٌ بل هو له. 
أمَا في الثاني: فواضح. 


وأا في الأوّل: فلعدم كون المورد من موارد الْقسّك بقاعدة اليد. بعد كونها من 
الأمارات كما هو واضح. والحيازة المخارجيّة ولو تبعاً من غير قصدٍ لا تكني في 
الملكيّة. ىا هو حقّق في حلّه. 

وعلىئ فرض القول بكفايتها. بدعوى أنّ القصد إل حيازتها يستلزمٌ القصد 
إل حيازة جميع أجزائها. وما يتعلّق بهاء لابن من الالتزام بخروجه عن ملكه. 
وانتقاله إلى المشتري تبعاً. 

فعلى أيّ تقديرٍ لا وجه لوجوب تعريف البائع في الفرض» بل هو يدخلٌ في 
ملك الواجد إمّا بالبيع أو بالحيازة. 

ويشهد له:_مضافاً إلى ذلك النصوص الواردة في شراء بعض الفقراء من بني 
إسرائيل السّمكة, فوجد في ج وفها لوّلوٌتين. وأيضاً من أعطاه الإمام زين 
العابدين 3 قرصتي خيز. فاشترى بأحدهما سمكة, وبالأخرئ مِلْحاً فوجد في 
جوف السّمكة دُرّة أو دُرّ تين . 

وعن «المسالك»" وحاشية «الشرائع»'": أنته لو كان الموجود مشتملاً على 
أثر الإسلام يكون لقطة. ولعلّه لكون الأثر علامة سبق يد المسلم علبهاء فتشمله 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج ۲۵ / 404 ح ٠‏ 7714, الأمالي للطوسي ص 467 ح۳. 
(۲) مسالك الأفهام : ج ١‏ الل 


(۳) حكاه الشيخ الأنصاري في كتاب الخمس: ص .١617‏ 


۱۲۸ فقه الصادق / ج١١‏ 


فاك 

وأجيب عنه: بأنّ ما يخرج من البحر ملك للمُخْرِجٍ مطلقاً وفيه تأَمَلُ مع عدم 
ثبوت الإعراضء مع أنته لو فإغا هو فيا لم يحتمل ابتلاع الشمكة ما في جوفها من 
الخارج. 

فالصحيح في الجواب عنه: أن عمومات اللّقطة يتعيّن خصيصها بفحوى 
صحيح عبد الله المتقدّم في ما يوجد في جوف الدابّة, والنصوص المشار إليها أنفاًء 
باك ييه ده مدو 

جع المورد الثالث في بيان اعتبار النصاب وحَدّه'". وسيأتي الكلام عنه عند 
ا 


)١(‏ صفحة ۱۷۷ من هذا المجلّد. 


الأرض التى اشتراها الذّمى من المُسلم ۱۳۹ 


وأرض الذمى إذا اشتراها من مسلم. 


الأرض التي اشتراها الذّمي من المُسلم 

( و ) المورد السادس مما يجب فيه الخمس: هو (أرض الذّمى إذا اشتراها مِنْ 
ل امد كي" ات ا" ْ 

وعن «الغنية»": دعوى الإجماع عليه. وعن «التذكرة»“ و«المنتهى»": 
نسبته إلى علمائنا. 

ويشهد له: 

١‏ -صحيح أبي عبيدة الحذّاء: «سمعثٌُ أبا جعفر اب يقول: أئما ذمّي اشترى 
من مسلم أرضاً فإنٌ عليه المس»". 

۲ - ومرسل «المقنعة» عن الإمام الصادق 1ثة: «الذّمي إذا اشترى من مسلم 
الأرضّ فعليه فمها امسن 

وعن ظاهر كثيرٍ من المتقدّمين كابن الجنيد '*. و المفيد ". وابن 


)١(‏ المقنعة: ص ۲۸۳ حيث ذكر المرسلة الآتية. وقد نسب إليه هذا القول المحقّق في المعتبر : ج۲ / .1۲١‏ والشيخ 
في المبسوط : ج۱ / ۲۳۷. والشيخ الأنصاري في كتاب الخمس: ص 11. 

(1) السرائر : ج ۱ / 488 . المهذّب لابن البرّاج : ج ١‏ / ۱۷۷. 

(۳) غنية النزوع: ص .١79‏ 

)٤(‏ تذكرة الفقهاء : ج ۵ / ٤۲۲‏ (ط.ج). 

(0) منتهى المطلب : ج 0٥٤۹/١‏ . 

(1) من لا يحضره الفقيه : ج ١‏ / 7غ ح ١1761‏ . وسائل الشيعة : ج ٩‏ / ۵۰۵ ح۸۹١۱۲.‏ 

(۷) وسائل الشيعة :ج٩‏ / ۵۰۵ ح ٠۲۵۹۰‏ . المقنعة ص ۲۸۳. 

(۸) حكاه عنه العامة في مختلف الشيعة : ج11//7١5.‏ 

() لم يبد الشيخ المفيد رأيه في المقنعة سوئ ذكره المرسلة المتقدّمة, إلا أنَ العامة في مختلف الشيعة: ج؟/ 
۷ حكى عنه القول بعدم الوجوب. فلعلّه فهم منه ذلك من عدم كلامه في المسألة, أو عدم تعليقه على الرواية. 


۳۰ فقه الصادق /ج1 


أبيعقيل“ وسار وأبي الصلاح'”: عدم الوجوب. 

وعن بعض متأخّري المتأحّرين ٠‏ الميل إليه. 

واستدل له: 

١-بضعف‏ الخبرين سنداً.لكون الأول من الموئّق.والثاني من المرسل. 

۲ - وبأنٌ مذهب المالكيّة من العامّة أنّ الذّمي إذا اشترى أرضاً من مسلم» 
رانك عق ينوك و كاه القع E‏ كد سين ولك فهو تراد 
من النّص. 

وبمعارضتهاللنصوص الحاصرةللخّمس في حمس التي ليس المقاممنها. 

أقول: وقي الجميع نظر: 

أمَا الأوّل: فلأنَ المو تق حجّة كالصحيح على ما حقّقناه في حلّه. مضافاً إلى أنّ 
الخبر صحيحٌ لا موتّق. 

وأمّا الثاني: فلأنٌ مجر د مطابقة الخبر لفتوى العامّة. لا يوجب حمله على التقيّة, 
لأنّ خالفة العامّة من مرجّحات إحدى الحجّتين على الأأخرى بعد فقد جملةٍ من 
المرجّحات, لا من تميّزات الحجّة عن اللّاحجّة, مع أنّ ظهور مذهب مالك في 
عصر الامام الباقر اا غير معلوم» مضافاً إن عدم مطابقة الخبر لمذهب العامّة, 
لإطلاقه على الأراضي العُشريّة وغيرهاء وظهوره في وجوب امس بمجرّد 
)١(‏ حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة: ج ۳ .51١1//‏ 

(1) حكاه عنه العامة في مختلف الشيعة : ج٣‏ / ۳٠۷‏ بقوله: (ولم يذكر... ولا سلار ولا أبو الصلاح). 
(۳) حكاه عنه العامة في مختلف الشيعة : ج٠‏ / 17 بقوله: (ولم يذكر... ولا سلار ولا أبو الصلاح) وهذا 
الاستظهار من العامة منشأه أن أبا الصلاح في الكافي في فصل الحُُمس ص 17١‏ عدّد الموارد الذي يجب فبها 


الخُمسء ولم يذكر الذي إذا اشترى الأرض من المسلم. 
)٤(‏ حكاه صاحب مدارك الأحكام: ج 787/0 عن جدّه الشهيدالثاني بقوله: (ومالّ إليه جدّي:؛ في فوائدالقواعد). 


ثبوت الحُّمس في الأرض سواءٌ أكانت مزرعاً أو مسكناً a‏ 


الشراء لا مس الزرع» بل المرسل صر في ذلك وعليه فلا ينبغي التوقف في 


وجوب الخُمس فيها. 


ثبوت الخُمس في الأرض سواءً أكانت مزرعاً أو مسكناً 

أقول: وينبغي التنبيه على أمور: 

الأمر الأوّل: لحك عن الحقّق في «المعتبر»'". والمصتف في «المنتهى»'"" 
وغيرهما'" في غيرهما: تخصيص الحكم بأرض الزراعة. 

واستدلوا له: في مقابل إطلاق النَّص والفتوئ. بعدم تعارف التعبير عن الدار 
والمسكن ونحوهما إلا بأساميها الخاصّة. 

وبعبارة أخرئ: إِنّ الأرض ها إطلاقان: 

أحدهما: ما يُطلق في مقابل السماء. 

الثاني: ما يطلق في مقابل الدّار والبستان ونحوهما. 

والثاني هو الشائع عرفاً فا حمل عليه أولى. 

وفيه: إن التعبير عن الدار والمسكن ونحوهما بأساميها. ليس لأجل عدم 
إطلاق الأرض على أرض الدّار والمسكن» بل من جهة أنتهم يريدون التعبير عن 
مجموع الأرض والبناء بشيء واحد. ولذا ترئ عدم توقّف أحدٍ في ترتيب سائر 
أحكام الأرض كالسجود والتيمّم وغيرهما عليها. 

وعليه» فالأقوئ عدم اختصاص الحكم بأرض الزراعة. بل هو شاملٌلمطلق 


(۲) منتهى المطلب: ج ۱ / .0٤۹‏ 
(۳) مدارك الأحكام :ج تم 


۳۲\ فقه الصادق /ج1\ 


الأرض التي اشتراها من مسلم. ولو اشتراها ليسكن فيها. 

الأمر الشاني: مقتضى إطلاق النّص والفتوئ, عدم الفرق في هذا الحكم بين 
ما لو كانت الأرض مبيعة تبعاً أو استقلالاً. وعليه فدعوى عدم ثبوت الحكم فها 
لو كان المشترى هو الدار مثلاً. لأنته تكون الأرض حيئئذٍ ملحوظة تبعاً في 
غير محلها. 

الأمر الثالث: ظاهر الأصحاب أنّ مصرف هذا امس مصرف غيره من 
الأقسام. ويشهد له ظهور لفظ (الخُمس) في المعنى المعهود الشرعي لثبوت الحقيقة 
الشرعيّة أو المتشرّ عيّة له فى عصر صدور هذه النصوص. 

واحتال كون المراد منه الخراج الخُمسبي. قد عرفت دفعه. لتوقفه على إرادة 
تضعيف العُشر على الذَّمِي إذا اشترى أرضاً عُشريّة, وقد عرفت ما فيه. 

الأمر الرابع: ظاهر المشهور اختصاص الحكم بالشراء.وعن كاشف الغطاء'"' 
التصصريم بعمومه لمطلق المعاوضة, دون الانتقال الجانيء وعن ظاهر الشهيدين'"' 
ثموله لمطلق الانتقال ولو جّاناً. 

والأوّل أقوى. لاختصاص النّص بالشراء. 

واستدل للثاني: بعمومه عرفاً لسائر المعاوضات. لإلغاء خصوصيّة الشراء. 

واستدلٌ للثالث: بان المناط هو الانتقال. كما يستفاد من نقل أقوال الخاصّة 
والعامّة في «التذكرة»'". 
)١(‏ كشف الغطاء : ج 511/7 


(۲) البيان: ص ۲٠۷‏ . مسالك الأفهام : ج ١‏ /477. 
(؟) تذكرة الفقهاء : ج ۵ / ٤۲۳-٤۲۲‏ (طاج). 


الأرض المفتو.حة عنوة سو 


. أقول: وفيهما نظر: 
ما الأول فلأنته لا وجه للإلغاء المذكور» مع احتال الخصوصيّة. 
وأمًا الثاني: فلأنٌ مناط الحكم غير معلوم, فلا وجه للتعدّي. 


الأرض المفتوحة عنوة 

الأمر الخامس: لو كانت الأرض من الأراضي الخراجيّة المفتوحة عنوةٌ فبيعت 
على الذّمي: 

١‏ -فإِنْ ملكها بالبيع وكان ذلك مقصوداً بالأصالة كما لو كان البائع هو 
الإمام أو باعها نائبه لبعض المصالح العامّة -فلا إشكال في وجوب امس عليه 
لإطلاق التص والفتوى. 

وأمًا إذاكان المقصود بالأصالة هو بيع الآثارء وقلنا بحصول الملك للمتصرّف 
بذلك وإ كان يزول بزوال تلك الآثاركما عن جماعة ‏ فك ذلك يجب عليه 
ا حمس على الأقوئ. ولا وجه للقول بعدم وجوبه. سوئ ما قيل من عدم ثمول 
النّص لما إذا كانت الاأرض مبيعة تبعاً وقد عرفت ضعفه. 

ودعوى: أن المتبادر من النَّص إنما هو الشراء الموجب لانتقال الأرض إليه على 
الإطلاق. خصوصاً لولم نقل بجواز تعلّق الشراء بنفس الأرض من حيث هي إلا 
بالتبع. لا بعنوان كونه شراء الأرض. كا في «مصباح الفقيه». 

مندفعة: بأنَّ ملكيّة الأرض وإ قلنا بأنتها تزول بزوال تلك الآثار إلا 
أنّ كون المتبادر هو الشراء الموجب لانتقال الأرض, بنحوٍ تكون باقية على كونها 
تملوكة له بعد زوال الأثر بمنوعٌ, إذ لا وجه لدعواه سوى الَلَبة. وهي كا ترئءكا 


030 فقه الصادق / ج١١‏ 


أنّ جواز شراء الأرض من حيث هي لا دخل له في الحكم إذا تعلّق الشراء بها تبعاً. 

۲ -وأمًا إذالم يملكها الذّمي. كا لو باعها المتصرّف تبعاً للآثار. وقلنا بعدم 
دخوها في يلك المشقري. وأا يثبت في الأرض حقّ الاختصاص للمشتري: 

فعن شيخنا الأعظم'"”: الميل إلى وجوب ا مس فيهاء نظراً إلى صدق أنته 
اشترى أرضاً ولو تبعاًء وان م علكها حقيقة. 

وأورد عليه: جماعة منهم الحقّق الهمداني'"'ي#. بأنّ إطلاق شراء الأرض عرفاً 
في مثل المقام » إنْ كان فهو إمّا من باب المساحة . أو من حيث أنتهم يرونها ملكا 
حقيقياً للمتصرّف. فلا إشكال في خروجه عن موضوع الّص. فضلاً 
عن منصرفه. 

وفيه: أنته لا إشكال في عدم اعتبار دخول المبيع في يلك المشتري في صدق 
الشراء. بل لو كان المبيع حقّاً من الحقوق يصدق الشراء, كما أنته لو كان المبيع هو 
العين. وكانت نتيجة البيع صيرورتها مستحقّة للمشتري _كا في الأرض المفتوحة 
عنوة ‏ لصدق الشراء. كما حقّقناه في محلّه من «حاشيتنا على المكاسب». وعليه 
فيجب عليه الخُمس. فيقابل الأرض من حيث أنتها مستحقّة غير ملوكة يمال 
فعليه حمس ذلك المال. 

فتحصّل: أنّ الأقوى وجوب امس في الأرض المفتوحة عنوة مطلقاً ولزوم 
تكرار امس لا حذور فيه بعد اختلاف جهتي الوجوب. 


(١)كتاب‏ الحُمس للشيخ الأنصاري: ص 4 .٠١‏ 
(۲) مصباح الفقيه : ج۳ .٠١١/‏ 


عدم سقوط هذا الخُمس بالإقالة والفسخ ۱۳0 


عدم سقوط هذا الخُمس بالإقالة والفسخ 

الأمر السادس:لا خلاف في عدم سقوط هذا ا مس في ما لو باع المي 
الأرض بعد الشراء من مسلم آخر. بل وإِنْ باعها من الأول أو مات وانتقلت 
ملكيتها إن وارئه المسل U‏ الخلاف فيا لو رَدّها إلى البائع بالإقالة, أوكان له 
الخيار ففسخ: 

فعن «البيان»''. و«المسالك»'": احتال السقوط بالاقالة. 

وعن جماعة": احتّال السقوط بالفسخ. 

واستدل للسقوط بهما: 

١‏ -بأنّ الإقالة والفسخ توجبان حَلَّ العقد من أوّل الأمر لا من حينها. 

۲ -وبظهور النّص في الشراء المستقر اللازم. 

ولكن المبنيين فاسدان. 

وحقّ القول في المقام: إن صيرورة العين أو بعضها مستحقّة للغير, إنْ كانت من 
مسقطات الخيار, كما هو الأظهر في مثل خيار العيب» فليس له الفّسخ, وإلا فحيث 
أنته وقع الشراء. وصار بعض العين متعلقاً لحقٌ أرباب الخمس. فلو فسخ اور 
بالإقالة, فلابدٌ من إرضاء البائع بقبول ما عداه مع قيمة ُمسها. أو إرضاء أرباب 
ا مس بقبول قيمته . 

فتديّرء فإنّ تنقيح القول في ذلك يحتاج إلى بسط في المقال, لا يسعه المقام. 
راجع أبحائنا في كتاب المتاجر من هذا الشرح. 


)١(‏ البيان: ص۲۱۷. 
() مسالك الأفهام : ج ١‏ /115. 
(۳) جواهر الکلام : ج١٠‏ / 1۷. مستمسك العروة الوتقى : ج 0٠١/۹‏ . 


۱۳۹ فقه الصادق / ج١١‏ 


أقول: ولا يسقط أيضاً لو أسلم المي بعد الشراء والقبض. إلا بناءً على 
سقوطه بالإسلام في سائر المقامات كالزكاة, بمقتضى حديث الجَبّ. فراجع ما 
حقّقناه في كتاب الزكاة”". 

ما لو أسلم قبل القبض: 

فبناءً على أنّ القبض كاشفٌ عن انتقال المبيع من حين العقد. فحكم هذا 
الفرض حكم سابقه. 

وأمّا بناءً على كونه ناقلاً: 

فقد يقال إِنّه لا يجبٌ عليه الخمس. لتحقّق الشراء بعد الإسلام, إذ الموضوع 
ليس هو الشراء الإنشائي, بل الحقيق المتوقّف على دخول المشقري في يلكه. أو 
صيرورته مورداً لحقّه فعلاًكا في الأرض المفتوحة عنوة. 

وفيه: أن الشراء الحقيق أيضاً يكون قبل الإسلام. وتأثيره يكون بعده. 

الأمر السابع: لو تلك ذمَئَ من مثله بعقدٍ مشروط بالقبض. فأسلم الناقل قبل 
القبض. فف ثبوت ا لخمس؟ وجهان. بل قولان: 

ا أَوَهُما صاحب «الجواهر»4'". والشيخ الأعظم"" ج دون أن يُقها 
دليلاً على اختيارهما. 

وقد استدل غيرهما له“ بأنّ تملك الذّمي كان في حال إسلام البائع. فيصدق 
عليه لك الذَّمي من مسلم. 

وفيه أولاًإّه لو فإغا هو على القول بالنقل لا الكشف. 
)١١‏ فقه الصادق: ج .٠١ 5/1١‏ 
(۲) جواهر الكلام: ج17 /1۷. 


(۳) كتاب الخُمس للشيخ الأنصاري: ص 11١‏ 
)٤(‏ مستمسك العروة الوثقی :ج۹ .0٠٤/‏ 


عدم سقوط هذا الخمس بالإقالة والفسخ ۱۳۷ 


. وثانياء أنته لا يت حى على القول بالنقلء إذ الشراء كان من الذّمي. 

ودعوى: أنّ موضوع ا مس هو مطلق الانتقال. وهو إا يكون من المسلم. 

مندفعة:_مضافاً إل ما تقدّم من اختصاصه بالشراء - أن الظاهر من الَص 
على القول بالعموم أيضاً هو ما إذاكان سببُ الانتقال في حال إسلام طرفه. 

فإذاً الأقوئ عدم ثبوت الخُّمس. 

الأمر الثامن: يتخيّر الذمي بين دفع ا مس من عين الأرض أو قيمتهاء كا هو 
الشأن في سائر الأخماس كا سيأتي, وحينئذٍ لولم يدفع القيمة يتخيّر وليّ ا مس 
بين أخذ رقبة الأرض. وبين إبقائها بالأجرة. 

وفي «الحدائق»!": أنته يتعيّن الأخذ من الارتفاع. إذا كانت الأرض مشغولة 
بغرس أو بناء. واستجوده الحقّق الهمداني 4# معلّلاً بأنته ليس لأهل امس 
إلزامه بقلع الغرس أو البناء بعد كونه موضوعاً بح فليس هم إلا الرضا ببقائه 
الاجر 0 

وفيه: إن لازم هذا الوجه. ليس تعيّن الأخذ من الارتفاع» بل عدم جواز قلع 
ما فيهاء فلو أبقاها وليّالْحُمس كان شريكاً في الفاء. 

ولعلٌ مراد العَلّمِين من تعيّن أخذ الأجرة. ما يعم حصّة المزارعة. بل صرع 
امحقّق الهمداني يه '" ذلك. فإذاً يكون الغزاع لفظيّاً. 

و 


.۳٣۲/ ۱۲ الحدائق الناضرة: ج‎ )١( 
و ۳) مصباح الفقيه : ج / يدك‎ ۲( 


۴۸ فقه الصادق / ج١١‏ 


والحرام الممتزج من الحلال ولم يتميّز. 


الحلال المختلط بالحرام 
( و ) المورد السابع مما يجب فيه الحُمس: (الحَرام الممتزج من الحَلالء ولم 
يتميّز) ولم يُعرف صاحبه. 
أقول: فها هنا صور أربع: 


الصورة الأولى: أن يكون قدر الحرام المختلط بالحلال وصاحبه كلاهما جهو لين. 
ففي هذه الصورة يجبٌ إخراج ا مس. كما صرّح به جماعة, وفي «الحدائق»'"' 
نسبته إلى المشهور. وعن «العُنية»!"' دعوى الإجماع عليه. 

ون التاف". والإسكافق“. والمفيد فر وا وسيّد «المدارك اليد 
وغيرهم “: عدم الوجوب وعدم حليّته بالتخميس. 

وامحقّق الهمداني # " قوّى التخيير بين التخميس. وبين التصدّق بجميع ما فيه 


5717 / ١١ج: الحدائق الناضرة‎ )١( 

(۲) غنية النزوع: ص 179. 

(۳و )٤‏ حكاه العامة في مختلف الشيعة : ج517//17. 

(5) حكاه العلامة في مختلف الشيعة : ج7 / ۳٠۷‏ ولم يذكره المفيد في المقنعة في باب الخُمس والغنائم ص١۲۷‏ 
في مقام ذكر موارد الخُمس. ولكنّه بعد ذلك ص ۲۸۳ ذكر رواية دالة على وجوب إخراج الخُمس من المختلط 
غير المتميّز. ولم يعلّق عليها. فقد تكون نسبة العلامة له القول بعدم الوجوب لعدم ذكره في مورده. وهو في مقام 
بیان موارد تعلّق الحُمس, وقد يكون غير ذلك. فتأمّل. 

(1) حكاه عنه صاحب مستمسك العروة الوثقى : ج 5 / 440. 

(۷) مدارك الأحكام: ج ۵ /588. 

(۸) مجمع الفائدة : ج .77١ / ٤‏ ذخيرة المعاد : ج7/ .٤۸٤‏ كفاية الأحكام ص 7]. 

(1) مصباح الفقيه : ج؟ / 174 


الحلال المختلط بالحرام ۱۳۹ 


من الحرام بأيّ وجه أمكن. 

وعن بعض الحقّقين''": حليّته بدون التخميس والتصدّق. 

أقول: يشهد للقول المنسوب إلى المشهور: 

١-صحيح‏ عار بن مروان: 

«سمعتٌ أبا عبد اله ل يقول: فا تدج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال 
المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز, الخمس»'". 

وأورد عليه: صاحب «المستند»' "يل بإيرادات: 

الإيراد الأوّل: ما ذكره بقوله: (فلأنٌ الرواية على النحو المذكور إا هو ما نقله 
عنه بعض المتأخّرينء وقال بعض مشايخنا الحقّقين: وذَّكّر الصدوق في «النصال» 
في باب ما يجب فيه ا مس روايةَ كالصحيحة إلى ابن أبي عُمير. عن غير واحدٍ, 
عن الصادق نة قال: «الخُمس على خمسة أشياء: على الكنوز والمعادن والغوص 
والغنيمة, ونسي ابن عُمير المخامس». 

وقال مصئّف هذا الكتاب: الخامس الذي نسيه» مال ير ثه الّجلء وهو يعلم 
أنته فيه من الحلال والحرام. ولا يعرفٌ أصحابه فيوديه إلههم. ولا يعرف الحرام 
بجنسه, فيخرج منه المس). 

الإيراد الثاني: ما ذكره بقوله :(وإني تفخّصتٌ عن «المخصال» فوجدث 
الرواية فيه في باب ما فيه ا مس من بعض نسخه. هكذا: «ا حمس في المعادن 
والبحر والکنوز» ولم أجد الرواية بالطريقين المذكورين فيه مع التفخص عن أكثر 
(١)كتاب‏ الخُمس للسيّد الخوئي الأول : ص 171. 


(۲) وسائل الشيعة : ج 5 / ٤۹٤‏ ح15517. الخصال: ج١/‏ 750 ح01. 
(۳و )٤‏ مسعند الشيعة :ج ۳۹/۱۰ و .٤١‏ 


١١ج‎ / فقه الصادق‎ ١1 


أبوابه. وفي بعض آخر كا نقله عنه بعض مشايخنا). 

الإيراد الثالث: عدم صراحة الخبر في الوجوب. 

أقول: وفي الجميع نظر: 

ما الأوّل: فلن صاحب «الوسائل» روى عن «المخصال» روايتين: 

إحداهما: عن أحمد بن زياد. عن جعفر الهمداني. عن علي بن إبراهيم . عن 
أبيه. عن ابن أبي عمير. عن غير واحدٍ. عن أبي عبد الله ا . 

ثانيتهما: عنه. عن أبيه. عن محمد بن يحبئ. عن تحمّد بن عيسئ, عن الحسن 
بن حبوب» عن عار بن مروان. عن الصادق ا 

فا نقله عن بعض مشايخه فا هو الخبر الأوّل. فلا دخل له بالخبر الثاني 
المخالف له سنداً ومتناً والذي نقلناه. 

وأا الثاني فلأنَ عدم وجدانه لا يدل على عدم الوجود. كي يعارض مع نقل 
صاحب «الوسائل» وغبره لاحقال السقط عن تلك النسخة. 

وأمّا الشالث: فلأنٌ الجملة الخبريّة أصرح في الوجوب من الأمر. كما حَُقّق 

۲ - وخبر السكوني. الذي رواه المشايخ الثلاثة مسنداً عن أبي عبد الله لية: 
«أقْ رجلٌ أمير المؤمنين ئة فقال: إن كسبثُ مالا أغمضتٌ في مطالبه حلالاً 
وحراماً وقد أردث التوبة, ولا أدري الحلال منه والحرام» وقد اختلط عَلِيَ؟ 

فقال أمير المؤمنين#ة: تصدّق بحُمس مالك فإِنّ لله رضي من الأشياء 
بالخمسء وسائر المال لك حلال»'. 


.٠۲۵۹٤ح‎ 0۰1/۹ وسائل الشيعة : ج‎ .٥ الكافي : ج ۵ / ۱۲۵ح‎ )١( 


الحلال المختلط بالحرام 14١‏ 


والمناقشة فيه: باحتال إرادة المعنى اللّغوي من لفظ (ا لمس) لا ثنافي ما نحن 
بصدده. وهو وجوب التخميس. مع أنته ستعرف دفعها عند التعرض لمصرف هذا 
المح 

۳ وخبر المحسن بن زياد. عن ابي عبد الله لا «إنّ رجلاً أي أمير 
المؤمنين اب فقال: يا أمير المؤمنين إن أصبتٌ مالاً لا أعرف حلاله من حرامه؟ 
فقال له: أخرج ا مس من ذلك المال, فإنَ الله عر وجل قد رضي من ذلك المال 
با حمس واجتنب ماکان صاحبه يُعلم»'". 

وأورد عليه المحقق الهمداني' ''خلة: بأنته نما ورد فيمن أصاب مالاً من شخصِ 
تكون أمواله مجتمعة من الحلال والحرام. فحتمل أنْ يكون المراد بالخمس هو 
ا مس المعروف الذي قَدّر الله تعالى في كل مال استفاده من حيث كونه غنيمة. لا 
بی حي ت که چا تحرف لاله ین رامدو اما من هذه اة كله الهكا ورز 
على الآخر. 

وفيه: أن السائل فرض أنّ ما في يده فيه حلالٌ وحرام» وأجابه اذ بالأمر 
بإخراج امس من ذلك المال أي الخلوط بالحرام -وظاهر ذلك وجوب 
ا مس فيه بهذا العنوان, لا بعنوان آخر, ويناسبه التعليل المتضمّن للتفصيل بين ما 
كان صاحبه يعلم فيجب الاجتناب عنه, وما لا يُعرف صاحبه. فان الله تعالئ قد 
رضي منه بالخمس. 


وقريبٌ من هذه النتصوص مرسلا «الفقيه»" والمفيد“. 





(۱) تهذيب الأحكام :ج ٠١ ح۱۲١ / ٤‏ . وسائل الشيعة : ج 5 / 6١6‏ ح .1109١‏ 
(۲) مصباح الفقيه : ج۳ / ١4‏ 

(۳) من لا يحضره الفقيه : ج ٣‏ / ۱۸۹ح ۳۷۱۳. 

() المقنعة: ص 587. 


4۲ فقه الصادق / ج١١‏ 


أقول: وقد أورد على الاستدلال بهذه الأخبار, بمعارضتها مع طائفتين 
من النصوص: 

إحداهما: ما دلّ على حليّة المختلط بالحرام بالرًباء أو المختلط مطلقاً. الشامل 
للمقام: كمو تق سماعة الوارد في رجلٍ أصاب مالاً من عل بني أميّة. فقال له الإمام 


الصادق ا 

«إنْ كان خلط الحرام حلالاً فاختلطا جميعاً فلم يُعرف الحلال من الحرام 
8 1 )0 
فلا باس» . 


الثانية: ماسيأتي في الفرع القادم المتضمّن للأمر بتصدّق ما لايعرف صاحبه. 

وأجيب عن الطائفة الأولن: بمخالفتها للقواعد المُسلّمة العقليّة والنقليئة. 

وفيه: أنته كا يكون التخميس أو التصدّق منافياً للقواعد. ولكن نلتزم به 
لقيام الدليل الدالٌ عليه. كذلك لامانع من الالتزام بالعفو والقلّك. 

والحقّ في الجواب عنها: أن نصوص الرّبا مختصّة بموردهاء وسيأتي الكلام فيها 
في حلّه. 

وأمّا موثّق سماعة: فهو مطلقٌ قابلٌ للحمل على إرادة الحليّة بعد التخميس. في 
مقابل الحرام ا مض الذي هو موردٌ السؤال فيه. وعليه فيُجمع بينه وبين نصوص 
المقام بالالتزام بالحليّة بعد التخميس. 

وأا الطائفة الثانية: فسيأتي في الصورة الثانية أنتها لا تشمل الممتزج الجهول 
قدره» وعلى فرض شموها له جا أنتها تشمل المتميز. ونصوص المقام لا تشمله, 
فتقدّم هذه النصوص للأخصيّة. 


(۱) تهذيب الأحكام :ج٦‏ / 775 ح۱۸۹. وسائل الشيعة : ج ۱۷ /۸۸ح۲۲۰۵۱. 
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وبالجملة: ا ذكرناه ظهر ضعف القولين الآخرين, وأنّ الأظهر هو ما اختاره 
المشهور من لزوم التخميسء وحليّة المال به. 


مصرف هذا الخُمس مصرف سائر الأخماس 

والمنسوب إلى المشهور”" أنّ مصرف هذا ا مس مصرف سائر أقسام 
ا مس واستدلٌ له بثبوت الحقيقة الشرعيّة أو المتشرّعيّة للخُّمس في عصر 
صدور نصوص الباب» وهي المعنى المعهود الشرعي الدالٌ على أن نصفه للإمام كذ 
ونصفه للسّادات. 

وعن جماعة من المحقّقين!":المناقشة في ذلك باعتبار أن مصرفه الفقراء 
للأمر بالتصدّق به في خبر السكوني. وأنّ الصّدقة لا تحلٌ لبني هاشم. وأمّا ظهور 
ا مس في المعنى المعهود الشرعي فإنّه لا يُنكرء إلا أنَ ظهور الصّدقة في غير 
ا حمس أقوئ منه. لاسا مع عدم طلبه اا نصفه. 

ولكن يرد عليهم:أنَ ظهور لفظ (ا مس ) الواقع في خبر عّار بن مروان أقوئ 
من ظهور الصّدقة في غيره. من جهة أنّ المراد به بالنسبة إلى غير الحرام الختاط 
بالحلال. هو المعنى المعهود بلا كلام مع أنّ التعليل (بأنٌ لله قد رضي من الأشياء 
با مس) في خبر السكوني أيضاً يوجب أقوائيّة ظهور امس في المعنى المعهود 
من ظهور الصّدقة في غيره.إذ ا مس الثابت فيالأشياء هو ذلك. 

ودعوى: أنته نا يدل على أنّ ا مس المعهود في الأشياء أيضاً كالصدقة 


(١)كتاب‏ الخمس: ص .1١8-١٠١7‏ 
(۲) مصباح الفقيه : ج ١70/17‏ 


غ١‏ فقه الصادق /ج1 


مندرج تحت هذه الكليّة. وهي أن لله تعالى رضي من عباده فيا سلّطهم عليه من 
ماله بدفع مه حسب ما أمرهم به في موارده. فقي سائر الموارد يصرفه إلى 
الإمام ا والسّادة. وفي هذا المورد إلى الفقراء بمقتضى ظاهر الصدرء فالتعليل لا 
ينافي إرادة الصّدقة من الّمس. 

مندفعة: بأنّ هذا وإِنْ يكن عدّه توجبهاً متيناً إلا أنته خلاف الظاهر. لأنّ 
الظاهر وحدة المراد من لفظ (الخُمس) الواقع في الصدر. والواقع في التعليلء وحيثٌ 
أن المراد منه في الذيل المعنى المعهود. فكذلك الحال يكون في الصدر. 

وأمّا عدم طلبه نصفه المختص به فيُحمل على إذنه في صرف حقّه المختصٌ به 
إن شركائه بقرينة ما ذكر. 

أقول: وأمّا ما اختاره الحقّق الهمداني''':# بعد تسليمه ظهور خبر السكوني في 
إرادة الصّدقة منه. من أنته يجمع بينه وبين غيره من الأخبار الظاهرة في إرادة المعنى 
المعهود الشرعي بالتخيير بينهما. 

فمندفه: بأنته من جهة ظهور كل منهما في تعيّن ما تضمّنه في مقام أداء الوظيفة, 
لا يكون الحمل على التخيير من الجمع العرفي. 

فتحصّل: أن الأقوئ كون مصرفه مصرف سائر أقسام الُمس. 


.٠١١ / مصباح الفقيه : ج۳‎ )١( 


الحرام المخلوط بالحلال مع العلم بقدره 

الصورة الثانية:ما إذا علم مقدار الحرام دون أن يعرف صاحبه: 

فعن غير واحدٍ. منهم المصنّف ج في جملة من كتبه'''. والشهيد'"' وغيرهما من 
الأساطين'": أنته يتصدق به طلقا وعن بع أنته المشهور. وفي «رسالة» 
الشيخ الأعظم *: (لا يبعد دعوى عدم الخلاف في ذلك). وقوّى5ة لزوم دفع 
ذلك المقدار مسالا صدقة قل أو كَّر. 

واختار صاحب «الحدائق»'' چ وجوب دفع امس ف هذه الصورة 
كالصورة السابقة. ونت ولك إلى «الغنية» و«النهاية» و«الوسيلة» و«النافع» 
و«الشرائع» و«التبصرة» من جهة إطلاق الحكم بوجوب اكمس ف الجلال 
المختلط با لحرام» وإ كان في هذه النسبة نظر. إذ لعل المراد منه صورة عدم تيز قدر 

وقيل: بوجوب الخمس. تم الصّدقة بالزائد في صورة الزيادة. 

وتشهد للأوّل: جملةٌ من النصوص: 

منها: خبر علي بن ابي حمزة, الوارد في حكاية صديقه الذي كان في ديوان بني 
أميّة. فأصاب من دنياهم مالاأكثيراً ثم ندم على ذلك. وسأل الإمام الصادق اث عن 
)١(‏ إرشاد الأذهان :ج ۱ /۲۹۲. منتهى المطلب :ج٠ .0٤۸/‏ 
(۲) البیان: ص‌۲۱۷. 
(۳) غنائم الأيّام : ج ۳٤١ / ٤‏ . مصباح الفقيه : ج ۲/ .٠١۷‏ 
)٤(‏ غنائم الأيّام : ج ٤‏ /۳۳۸. 


(۵ و ۷) کتاب الخمس: ص ۲۵۲و ۲۵۳. 
(1) الحدائق الناضرة :ج١٠‏ ا 


١١ج‎ / فقه الصادق‎ ۱٦ 


رج منه. فقالكة: «فأخرج من جميع ما اكتسبت في ديوانهم, هن عرفت منهم 
رَدَدتَ عليه ماله. ومن لم تعرف تصدّقت به»'". 

ومنها: مصحّح يونس بن عبد الرحمن: «شئل أبو الحسن الرضائية وأنا 
حاضر.... فقال له السائل: جُعِلْتٌ فداك, رفيقٌ كان لنا كة فرحل منها إلى منزله. 
ورحلنا إلى منازلناء فلا أن صرنا في الطريق أصبنا متاعه معناء فأي شيءٍ نصنع به؟ 
قال: تحملونه حى تحملوه إلى الكوفة . 

قال: لسنا نعرفه ولا نعرف بلده. ولا نعرف كيف نصنع ؟ 

قال كة: إذا كان كذا فبعه وتصدّق بثمنه. قال له: على مَن جُعِلْتٌ فداك؟ 
قالظة: على أهل الولاية»'". 

وقريب منها غيرهما. 

وأورد عليها صاحب «الحدائق»'"'ي#: بأنّ موردها نما هو المال المتميّز في حَدَ 
ذاته لملكِ مفقود الخبر, وإلحاق المال المشترك به مع كونه لا دليل عليه. قياش مع 
الفارق, لأنته لا يخنى أنّ الاشتراك في المال سار في كل درهم درهم, وجُزءٍ جزءٍ 
مته فعزل هذا القدر المعلوم للبآلك الجهول. مع كون الشركة شائعة في أجزائه. كا 
أنتها شائعة في أجزاء الباقي. لا يوجب استحقاق المالك الجهول له حى يتصدّق به 
عنه» فهذا العزل لا رة له. بل الاشتراك باتي مثله قبل العزل. 

وفيه: أنته لو سُلَّم ورود تلك النصوص في المتميّز. لكن لا سبيل إلى توهّم 
الاختصاص به. وعدم شموها للمختلط. سوئ ما ذكرهية من الفرق بينهياء وهو 
)١(‏ الكافي: ج75١٠‏ ح ؛. وسائل الشيعة : ج ۱۹۹/۱۷ ح77717. 


(۲) تهذيب الأحكام : ج۱ / ۳۹۰ ح۲۹. وسائل الشيعة : ج ۲۵ / نانفا 
(۳) الحدائق الناضرة : ج١١‏ / 558. 


فاسدٌ إذ الظاهر من مصحّح يونس. ثبوت الولاية على الحرام لمن هو تحت يده 
بأن يبدّله بغيره. فإنّه ا حَكّم ججواز بيعه والتصدّق بثمنه. وعليه فله الولاية في 
صورة الاختلاط على تعيين مال الغائب المجهول. وتخليص ماله بالقسمةء وبعد 
ذلك يكون بحكم المتميّز بل هو هو. مع أنّ ما ذُكر من أَنّ موردها المال المتميّز غير 
صحيح» إذ مورد خبر أبي حمزة لوم ندع كونه خصوص الممتزج ولو بال غير 
المالكالجهولءإذ من المستبعد جد قييز أموال منيعرف منهمعتًا لايعرف 
صاحبه.وتمييز جميعها عن مال نفسهءفلا أقلّ من كونه عامّاً للمختلط والمتميز. 

وقولهكة: (ماله) لا يدل على الاختصاص. بل يكن أنْ يكون من جهة ما 
ذكرناه من ولايته على التبديل والتقسيم. 

أقول: وقد يتوهّم معارضة هذه النصوص مع طوائف من النصوص: 

منها: ما دلّ على لزوم إبقاء المال على حاله. 

وفيه: أنّ تلك النصوص تحمل على ما قبل اليأس عن صاحبهء لاختصاص 
هذه النصوص با بعده.كم| يظهر من المصحح. 

ومنها: ما دل على جواز مَلّكه. كصحيح ابن مهزيار الطويل المتقدّم. حيث 
عَدَكةِ من جملة الغنائم, الفوائد التي يحبُ فيها ا مس با أنتها فائدة وغنيمة. حيث 

«الغنائم والفوائد -يرحمك الله -فهي الغنيمة يَغْنِمها المرء -إلى أنْ قال ومثل 
مال يوجدٌ ولا يعرف له صاحب». 

وفيه: أن الظاهر من مال يوجد. هو ماكان مثل اللّقطة التي وردت فيها جملة 
من النصوص دالّة على جواز تلّكها بعد التعريف. متعهّداً بالمخروج عن عهدتها على 


۸ فقه الصادق / ج١١‏ 


تقدير يحيء صاحبها. ولا تشمل ما لو استولى على مال الغير عدواناً ثم هل 
اه 

ومنها: ما دلّ على اختصاصه بالإمام لأ كالخبر الذي رواه داود بن أبي يزيد. 
عن ابي عبد اله ثة. قال: «قال رجلٌ: إن قد أصبث مالا وإن خفتٌ منه على 
نفسي. فلو أصبتٌ صاحبه دفعته إليه وتخلصت منه ؟ 

فقال أبو عبد الله : لو أصبتَ صاحبه كنت دفعته إليه؟ فقال: أي والله. 

فقال ب فلا والله ما له صاحبٌ غيري. فاستحلفه أن يدفعه إلى من يأمره. 
قال: فحلف, قال: فاذهب فاقسمه في اخوانك, ولك الأمن مما خفت. قال: فقسّمته 
بين اخواني»!". 

وفيه أوَلاً الخبر ضعيف لمكان جمال. 

وثانياً أنته يحتمل فيه وجوه ذُكرت جملةٍ منها في «مرآث العقول»: 

الأوّلكون ما أصابه لقطة من غيره. لكنّه تكون له. 

الثاني : ايكون ما أصابه لقطة من ماله !ثة.فأمر بالصدقةعلى الاخوان تطوّعاً. 

الثالث: أن يكون ما أصابه لقطة من غيره. ولكنّه عَلم موت صاحبه حين 
السؤال. وأنته لم يقرك وارثاً غير الإمام ا 

الرابع: أنْ يكون ما أصابه من أموال السلطان. وكان ذلك تما يمختصّ به أو من 
الأموال التي له التصرّف فيهاء وهو الذي استظهره الجلسي . 

وكيف كان. فع هذه الاحتالات لا مورد للقول بدلالته على ذلك. 

ودعوئ: سيّد «العروة» من إمكان منع الدلالة, لأنّ المراد من (الصّاحب) هو 


.5371715١ح‎ 46٠ / ۲۵ ح۷. وسائل الشيعة :ج‎ ١78/6 الكافي :ج‎ )١( 


الوليّ وصاحب الاختيار. 

ممنوعة: لأنّ المراد من (الصاحب) في الجواب. هو المراد به في السؤال. ومعلومٌ 
أنّ المراد به فيه هو المالك. 

ومنها: النصوص المتقدّمة في الصورة السابقة, الدالّة على لزوم التخميس. 
وحليّة الباق به. 

وأجيب عنها تارة: بأنتها لا تشمل الفرض. فإنّ صورة العلم بمقدار الحرام 
تفصيلاً. خارجة عن منصر فها جزماً وإطلاق خبر مروان وارد مورد حكم آخر, 
فلايفهم منه إلا يوت النسين:ق الحلال القتاط باغرم عل سبيل الجمال 
والقدر المتيقن من مورده صورة الجهل بمقدار الحرام. 

وأخرئ: بأنّ في إيجاب ا حمس فيا لو كان الحرام الختلط أقلّ قليل. أو الاكتفاء 
با مس في عكسه. ما لايخ من البُعد المانع من صرف الروايات إليه. 

وثالثة: بأنّ التعليل في خبري ابن زياد والسكوني ظاهرً في الاختصاص 
بصورة الجهل؛ لان المرجع في حكمه الله تعال. فيمكن أنْ يكون الحكم بالتخّص 
متو ظا زا ما مع العلم بالمقدار. فالمرجع فيه المالك. وحينئذٍ يكون التعليل 
حاكاً على إطلاق مصحّح مروان. فيتعيّن حمله على صورة الجهل بالمقدار لا غير. 

ورابعة: بان التعليل لا يشمل صورة كون الحرام اقل من الخُمس. لوروده في 
مقام التوسعة والتخفيف, فلا يناسبه الالزام باللأكثر, ولا صورة كونه أزيد. فإِنّ 
الظاهر منه كفاية ا مس عن الزائد الواقعي, لو ثبت في المال لا المعلوم. 

أقول: وفي ا جميع نظر: 

أا الأول: فلأ مصحّح عار مطلقٌ شامل للفرض. واختصاص غيره بغير 


١١ج‎ / فقه الصادق‎ 1١6 


الفرض, لا یناف إطلاقه كي يوجب تقييده. ودعوى ورود إطلاقه في مقام بيان 
حکم آخر بمنوعة. 

وأمًا الثاني: فلأنته جرد استبعإد لا يوجبٌ تقييد الأدلة. 

وأمّا الشالث: فلأنٌ المرجع في حكم معلوم القدر إذالم يعرف صاحبهء هو الله 
تعالل كمجهول القدر. 

وما الرابع: فلن التوسعة إا تكون بلحاظ أنته لاختلاط الحرام بماله لايجوز 
التصرّف في شيء من ماله. فوسّع الله تعالی عليه بأنته إذا أخرج حُمسه. جاز له 
التصرّف في الباقي. فيشمل التعليل صورة كون الحرام قل من ا مس. كما أنته 
يشمل صورة كونه أزيد, والظهور المذكور بمنوع. 

فالصحيح في المقام أن يُقال: إن النسبة بين الطائفتين عمومٌ من وجه. فإِنَ 
نصوص التصدّق تشمل الحرام المتميز والختلط إذا كان معلوم القدر, ولا تشمل 
المجهول القدر. لاختصاص غير خبر أبي حمزة بالمتميّز. وأمّا هو فلأنٌ المفروض في 
مورده حرمة جميع أموالهء كما يظهر لمن تدبّر فيه غاية الأمر بعضها معلومٌ صاحبه. 
وبعضها جهول الصاحب. وروايات امس لا تشمل المتميز, وتختصٌ بالمختلط. 
ولكنّها أعمٌ من جهة شموها للمجهول قدره. فتتعارضان فا إذا عُلم قدر الحرام 
وهل ضاحيه: 

وعليه. فتقدّم نصوص التصدّق لأظهريّتها من جهتين. وهما الوجه الثاني 
والرابع المذكوران دليلاً لعدم شمول نصوص ال مس للفرض. فانهم وإِنْ لم يعدًا 
دليلاً على ذلك. لكا يصلحان لصيرورة نصوص التصدّق أظهر. 

مع أنته لو سُلّم عدم أظهريّتهاء فلا حالة تتساقطان. ولا يشمل شيءٌ منهما 
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المفروض. ولكن با أن إبقاء المال الختاط وخفظه. وعدم التصرّف في الجميع ضرر 
على المالك -وهو مرفوعٌ في الشريعة -فيرجع إلى الحاكم. وهو يتولى تخليص ماله 
بالقسمة, وبعدها يصير الحرام متميّزاً. فيدخل في نصوص التصدّق. 

فتحصّل: أن الأظهر لزوم التصدّق به بإذن الحاكم أو بدفعه إليه. كا هو مقتضى 
الجمع بين نصوص الصّدقة, وبين ما دل على اختصاصها بالإمام. 

أقول :إن مصرف هذه الصّدقة.مصر ف سائرالصدقات.كاهوظاهر نصوصها. 

أمّاالشيخ الأعظم'''#فقد اختار وجوب دفع ذلك المقدار حُمساً.واستدلٌ له: 

بن ظاهر نصوص ا مس أنتها واردة في مقام بيان تحديد مقدار الحرام 
الختلط, وإلا فطلق الحرام الخلوط بالحلال, الموكول أمره إلى الشارع مصروفٌ في 
بني هاشم كما يشير إليه التعليل بان الله رَضي مع الجهل بمقداره بالخُمس. فإِنَّ مثل 
هذا الكلام إغا يقال في حق مالٍ يكون امره في نفسه مع قطع النظر عن جهالة 
مقداره _إليه. فتكون الجهالة سبب الرّضا بهذا المقدار لا سبب كون أمره إليه. 

وفيه: أنته با أن المراد من لفظ (الُمس) في التعليل كسائر الموارد ليس هو 
الكسر الخاص من المال. بل المراد هو الخُمس المصطلح, فدعوى وروده في مقام 
تحديد مقدار الحرام الخلوط لاكونه حكاً تعبّديّاً في غاية الضعف. 


aa 


(۱) کتاب الخمس: ص .۲٠٣۳‏ 
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إذا عرف المالك وجهل المقدار 

الصورة الثالثة: ما إذا عَلم المالك وجهل المقدار . 

أقول: لا إشكال في صحَة المصالحة مع المالك. وحلّية امال بهاء إا الكلام فيا 
إذا لم يوافق المالك على الصلح: 

فعن المصنّف :3 في «التذكرة»'': تعن تخميسه وحليّة المال به. 

وعن جماعة'": لزوم دفع الأقل المعلوم إلى المالك. والرجوع في الزائد 
المشكوك فيه إلى القرعة. وقوّاه شيخنا المرتضى''' في بعض الصور. 

وعن «كشف الغطاء»!": وجوب صلح الإجبار ودفع وجه الصلح إليه. 

واختار جماعة منهم سيّد «العروة»"": وجوب دفع الأقلّ والاكتفاء به إذا 
كان المال في يده وإلا فالتوزيع. 

واستشكل في ذلك المحقّق الهمداني  "‏ واستقرب وجوب إعطاء الأكثر. 

واستدلٌ للأوّل: بأنّ الظاهر من الأخبار الواردة في جهول المالك أن اهمس 
تحديدٌ لمقدار الحرام الممتزج الجهول مقداره. بلا دخل للجهل بمالكه فيه. كا يشير 
إليه التعليل في خبر ابن زياد (بأنّ الله قد رضي من ذلك المال با مس). 


)١(‏ تذكرة الفقهاء : ج ٤١١ / ٠‏ (ط.ج). قال العلامة: (ولو عرف صاحبه وقدره وجب إيصاله إليه. فإن جهل القدر 
صالحه أو أخرج ما يغلب على ظنّه. فإنْ لم يصالحه مالكه أخرج حُمسه إليه. لأنّ هذا القدر جعله الله تعالى 
مطهّراًللمال). 

(۲) غنائم الأيّام : ج .۳١١ / ٤‏ مستند الشيعة :ج ٠١‏ /48. 

(۳) كتاب الخمس: ص 710. 

.۳۹۱ / ۲ كشف الغطاء : ج‎ )٤( 

(0) العروة الو ثقی :ج٤‏ / 701 

(1) مصباح الفقيه : ج۳ / ۱۳۹. 
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وفيه:إنّ مورد تلك النصوص مجهولٌ المالك الذي تكون ولايته منتقلة عن 
مالكه إلى الله تع مى, كما يشير إليه التعليل المذكورء والتعدّي عنه إلى ما عُلم مالكه 
قياش مع الفارق, مع أنتك عرفت أنّ التعليل من جهة أن المراد من ا مس الواقع 
فيه. هو ا مس المعهود يعد تعبّديّاًحضاً فلا وجه للتعدّي عن مورده. 

واستدل للثاني: بعموم ما دلّ على (أنّ القّرعة لكلّ أمر مشكل). 

وفيه:-_مضافاً إلى أنته إا يرجع إليه مع عدم انحلال العلم الإجماللي. وستعرف 
أنته منحلٌ -أنته لكثرة ورود التخصيص عليه: وموهوتية أصالة العموم فيه. بحدٌ 
لايمكن الرجوع إليها . لا يُعتمد عليه إلا في موارد عمل الأصحاب واعتادهم على 
القّرعة. وليس المورد منهاءكما لايخق. 

واستدل للثالث: بأنّ الزائد المشكوك فيه مال مردّدٌ بين شخصين. لا طريق إلى 
إحراز كونه لأحدهماء فيتعيّن صلح الإجبار. 

وفيه: ما سيجيء في بيان الختار. وهو أن العلم الإجمالي باشتال المال على 
ا لحرام» لكون المعلوم مردّداً بين الأقلٌ والأكثر, لا محالة ينحلّ إلى العلم بكون الأقلّ 
للغير. والشكٌ في الزائد عليه. فيجبٌ رَد الأقلّ إليه. وأمّا الزائد المشكوك فيه. 
فيرجع فيه إلى ما تقتضيه قاعدة اليد. من كونه مِلْكاً لصاحب اليد. بناءً على ما هو 
الحقّ من انحلال العلم الإجمالي في موارد دوران الأمر بين الأقلٌ والأكثر. وجريان 
الأصل النافي للتكليف أو الأمارة النافية في الأكثر بلا معارض. 

ودعوى: أن يده على المجموع ما أنتها عادية, فجريان يده عليه غير يحد. 

مندفعة: بأ يده على المقدار الأقلّ عادية. والزائد عليه لم ينبت كونها كذلك. 
فيُحكم بملكيّته له بمقتضى قاعدة اليد. 

وأيضاً دعوى: عدم جريان قاعدة اليد. فها إذاكان للشخص يد على عين. وأا 
تختصٌ حجّيتها بيد الغير عند الشكٌ في ملكيّته. : 
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مندفعة: بما حققناه في حلّه من أنتها حجّة مطلقاً للسيرة والنصوص. وتمام 
الكلام في حلّه'". 

هذا إذاكان المال في يده وإلا فقتضى أصالة البراءة, وإنْكان عدم وجوب رَدّ 
المشكوك فيه إلى الغير, إلا أنته لا يثبت بها كونه مالكاً له. وحينئذٍ قد يحتمل لزوم 
التوزيع والتنصيف لقاعدة العدل والإنصاف المصطادة من النصوص الواردة في 
الموارد الخاصّة. 

وفيه: أن استفادة قاعدة كليّة منها في غاية الإشكال. والقرعة قد عرفت ما 
فيهاء فيتعيّن أن يُصالحهم| الحاكم. أو يجبرهما على الصلح. والأحوط أن يكون 
الصلح بالمتوسّط بين الطرفين. 

وأخيراً مما ذكرناه ظهر ضعف القولين الآخرين. وانقدح أن الأوجه فما إذا 
كان المال في يده. الإكتفاء بدفع الأقلّ المعلوم إلى الغير. وإذالم يكن في يده ذلك, هو 
المعاملة مع المقدار المشكوك فيه معاملة المال المردّد بين شخصين من إجبارهما 
الحاكم على الصلح. أو التولّي بنفسه له بالمتوسّط بين الطرفين. 

نعم» ما ذكرناه من وجوب دفع الأقلّ, لابدٌ من تقييده بتولي الحاكم للقسمة أو 
إجباره له على ذلك. فإنّه لا ولاية لذي اليد عليها حى يحل الباقي له إِنْ امتنع عنها 
بعد الحكم بها. 

الصورة الرابعة: ما إذا علم مقدار الحرام ومالكه. وحكمها واضح نما سبق ذكره 


وهو وجوب دفعه إليه. 


)١(‏ راجع الجزء السادس من زبدة الأصول عند البحث عن قاعدة اليد: (يد الشخص نفسه حجّة على الملكيّة). 


إذاكان كل من المالك والمقدار مجهولاً ١‏ 


إذا كان كلّ من المالك والمقدار مجهولاً 
مسائل: 
35 4 2 2 ر 

المسالة الاولى: لو كان قدر المال الحرام جهو لا تفصيلا. ومالكه مجهولا كذلك. 
ولكن علم إجمالاً زيادته على الُمس: 

فهل هو خارج عن مورد اخار امس كما ف «الجواهر»'" و«رسالة» 
شيحنا المرتضى""ا «ومصباح الفقيه»"؟ 

أم يكفي إخراج ا مس في حليّة الباقي.كا هو ظاهر فتاوى المشهور, وصرع 
«المناهل»' '' و«العروة»!"؟ وجهان: 


قد استدل للأوّل: 
١‏ با في «الجواهر»''' من لزوم الاكتفاء با مس ليلٌ ما عُلم من ضرورة 
الدين خلافه. 


۲ -وبما في «رسالة» شيخنا المرتضى " من أنّ ظاهر التعليل: (بأنّ الله قد 
رضي من ذلك المال با مس )كفاية الخمس عن الزائد الواقعي, لو ثبت في المال لا 


.۷٤/ جواهر الکلام :ج۱۹‎ )١( 

(۲) کتاب الحُمس: ص .۲٠۵‏ 

(۳) مصباح الفقيه : ج۳ / ۱۳۹. 

.۲٠٤ حكاه عن المناهل الشيخ الأنصاري في كتاب الخمس: ص‎ )٤( 
(طاج).‎ 601 / ٤ العروة الوثقى :ج‎ )0( 

(1) جواهر الکلام :ج۱۹ / .۷٤‏ 

(۷) کتاب الحُمس: ص 556. 
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المعلوم, وبه يقيّد إطلاق النصوص. 

٣وا‏ في «مصباح الفقيه»''' بأنّ النصوص لاشتالها على التعليل. لا تشمل 
صورة العلم إجمالاً بكون الحرام قل من الخمس. كما سيأقي تقريبه. وحيث أن 
التفكيك بين هذه الصورة, وبين صورة العلم بالزيادة لا يخلو عن بعد فتلك الصورة 
أيضاً خارجة عن مورد النصوص. 

٤‏ -وبانصراف النصوص عن مثل الفرضءلاسمًا بملاحظة استبعاد التحليل 
للحرام المعلوم. 

أقول: وفي الجميع نظر: 

ما الأوّل: فلأنَ ولاية الخليط يما أنتها اتتقلت عن مالكه إلى الله تعالى -كا هو 
صر التعليل -فرضاه با مس منه. لا يلزم منه تحليل ما عُلم من ضرورة الدين 
خلافه. مع أنّ أصل تشريع ا مس يعدّ في نفسه مخالفاً لذلك. كا لايخق. فهذا لا 
يكون مانعا عن العمل بالإطلاق. 

وأمًا الثاني: فلأنٌ التعليل بإطلاقه يشمل ما لو علم زيادته. 

وأمّا الثالث: فضافاً إلى ما سيأتي من عدم دلالة التعليل على خروج صورة 
العلم بالنقيصة عن إطلاق النصوص أن التفكيك بينهم| لا مانع منه بعد مساعدة 
الدليل؛ مع أنّ الحقّق الهمداني : لا يُسلّم دلالة ما تضمّن التعليل على هذا الحكم. 
ويراه أجنبيّاً عن ذلك. فكيف يستدلٌ بالتعليل ويلتزم بتقييد إطلاق سائر 
النصوص به. 


.۱۳۹/ مصباح الفقيه : ج۳‎ )١( 
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وأما الرابع: فلن الانصراف الصا لتقييد الإطلاق تمنوع. 

وعليه. فالأوجه هو الاكتفاء بإخراج ا مس في الفرض. ولو علم كونه أقلٌ 
من ا مس ففيه الوجهان المتقدّمان. 

أقول: واستدلٌ لعدم شمول النصوص هذه الصورة. بأنّ الظاهر من التعليل 
وروده في مقام التخفيف والإرفاق, فلا يناسبه الالزام بالأكثر. 

وفيه: أنته يمكن أنْ يكون التخفيف بلحاظ أنّ المخليط الجهول مالكه. أوجب 
عدم جواز التصرّف في جميع المال. فبعد انتقال ولايته عن المالك إلى الله تعالى. 
رضي عر وجل بإخراج ا مس في حليّة الباقي. فالأظهر كون هذه الصورة أيضاً 
مشمولة لأخبار الخمس. 

وعلى فرض تسل عدم شمو ها ها تين الصورتينء المتعيّن فيهم| لزوم التصدّق 
بالمتيقن على القول با نحلال العلم الإجمالمي عند دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر. كا 
هو الصحيح. أو بجا يتين معه بالبراءة على القول بعدم الا نحلال في أمثال المقام, كا 
اختاره الحقّق الهمداني'". 

وأمًا القولبوجوب دفعالجميع مسا أو صرف مسه فيمصر ف الحُمس. 





01 / ۳ مصباح الفقيه :ج‎ )١( 
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حكم العلم بمقدار الحرام مع الجهل بصاحبه 

المسألة الثانية:إذا علم قدر المال الحرام» ولم يعلم صاحبه بعينه ولكن عرفه في 
عدو محصور, فلا إشكال في عدم كون المورد مشمولاً لأخبار المس. 
لاختصاصها بصورة الجهل بالمقدارء وحينئذ: 

١‏ -فهل يحِبُ إجراء حكم مجهول المالك عليه ؟ 

١‏ -أو يجب استخراج المالك بالقرعة ؟ 

٣-أو‏ يجب توزيع ذلك المقدار علبهم بالسّوية ؟ 

؛ - أويجب التخلص من الجميع ولو بإرضائهم بأيّ وجو كان؟ 
وجوه وأقوال: 

استدل للأوّل: بالنصوص الدالّة على لزوم التصدّق با لم يعلم صاحبه. 

وفيه: أنتها مختصّة ما إذا لم يكن إيصال المال إلى صاحبه. 

وبعبارة أخرئ:إِنّ تردّد المالك بين افراد غير حصورين يوجب عدم شمول 
النصوص المذكورة هذا الفرض . 

واستدل للثاني: بعموم ما دلّ على (أَنّ القرعة لكلّ أمر مشكل). 

وفيه: ما تقدّم في الصورة الثالثة من صور الحرام الخلوط بالحلال» من عدم 
صحّة القسّك بتلك النصوص. كما أنته تقدّم أن إثبات قاعدة العدل والإنصاف في 
غاية الإشكال. 

ومنه يظهر ما يمكن أَنْ يستدلٌ به للثالث, وما فيه. 

أقول: فالصحيح في المقام هو: 
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١-أنّ‏ يده على مال الغير إِنْ كانت يداً عدوانيّة, فقتضى العلم الإجمالي 
بوجوب الرّد إلى مالكهء الثابت بحديث على اليد" وجوب التخلّص من الجميع. 
ولو بإرضائهم بأىّ وجدكان. 

والاستشكال فيه: بأنّ ذلك ضر منؤةٌ بالأدلة. 

مندفع: بأنته لكونه مقدّماً في ذلك. رش اللقسّك بالأدلّة النافية للضرر. كا 
لو فرض أن اللّص رق مِنْ مال شخص شيئاً. ثم أراد رده إليه. وتوقف ذلك على 
مصارف. فإِنّه لايمكن نفي وجوب رده إليه بقاعدة (لاضرر). 

رونك يه طلم عد راقة. كه لو وده الال فار ةة بارا شد 
محصور, فإِنّه لا مورد للرجوع إلى قاعدة اليد. لأنّ ذلك ضر من بالأدلة. ولا في 
الضرر في حقّ المالك, لأنّ الختار عند دوران الأمر بين ضرر الشخص وضرر غيره 
في أمثال المقام» ليس هو التساقط. والرجوع إلى القواعد. فإِنٌ إلزام الشخص 
بتحمّل الضرر بدفع ما به يدفع الضرر عن الغير, بلا مُلزمء كما حققناه في «حاشيتنا 
على الكفاية»'". 

وعليه فيتعيّن دفع ذلك المقدار إلى الحاكم, ويعامل هو معه معاملة مال مردّد 
بين أشخاص. وقد عرفت الختار في حكمه في الصورة الثالثة. فراجع.'"" 

وبالجملة: با ذكرناه يظهر حكم ما لو لم يعلم قدر المال. لكن عرف وجود 
صاحبه بين عددٍ حصور. فإنّه بعد الأخذ بالأقلٌ -على ما هو الحقّ من انحلال العلم 
الإجمالي عند دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر - يجري فيه ما ذكرناه في المقام. بناءً 
(١)ستن‏ البيهقي: ج٦‏ / 4١‏ كنز العمّال: ج ۵ / ۲۵۷ الرقم /0191. 


() هذه الحاشية لا زالت مخطوطة لم تطبع. 
(۳) صفحة ٠١١‏ من هذا المجلّد. 
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على ما هو الصحيح من اختصاص نصوص ا مس بصورة عدم العلم بالمالك. ولو 
إجمالاً. كا هو الظاهر منها. ولكن هذا فما إذاكانت يده على جميع المال, وإ 
فبالنسبة إلى الزائد على الأقلّ المشكوك كونه له أو لغيره. يكون المالك كأحد 
الأفراد الذين يكون المال مردّداً بينهم. فيجري فيه ما ذكرناه. 
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ثبوت حقّ الغير في الذّمة 
المسألة الثالثة: إذاكان الثابت في الذّمة حقّ الغير لا عين ماله. فلا حل 
للخُمس. لإختصاص النصوص بالختلط غير الشامل للدّمي فإنّ ما في الذّمة كُليٌ 


لا معنى للاختلاط فيه. وحينئلٍ : 
وَل إن علم جنسه ولم يعلم صاحبه تصدّق به عنه على المشهور. 
وتشهد له: 


١-النصوص‏ "' الواردة في الموارد المتفرّقة, حيث يُستنبط منها أنّ حكم المال 
يجهول المالك هو التصدّق. 

۲ -وصحيح معاوية: «فيمن كان له على رجلٍ حقٌ ففقده. ولا يدري أينَ 
يطلبه. ولا يدري حي هو أم ميّتء ولا يعرف له وارثاً ولا نَسَباً ولا ولداً؟ 

قال)#ة: اطلب. قال: إنّ ذلك قد طال فأ تصدّق به؟ قال:2ة: اطلب»!". 

لا لما قيل من ظهوره في الصّدقة, فإنّ إرادة الصّدقة من الطلب كما ترئ. بل 
الظاهر من (اطلب) أنته لرجاء إيصاله إليه. بل لأنّ الظاهر منه أنته كان هذا الحكم 
-وهو لزوم التصدّق به عند اليأس عن إيصاله إليه-مغروساً في ذهن السائل. وكان 
يسأل عن أَنّ هذا المقدار من الطلب هل يكف أم لا. وقد قرّره الإمام 2ة على ذلك. 
ولك أمره بالطب رجاء اقرف عه راا 

۳-المرسل الذي رواه الشيخ الصدوق في «الفقيه»: «إِنْ لم تجد وارئاً وعرف 





(۱) وسائل الشيعة :ج ۲۵ / ٤۱‏ الباب ۲ وص ١‏ 0غ الباب ۷و :ج۱۷ / ۱۹۹ الباب ٤۷‏ وج۲۱ /97؟ الباب 1. 
(۲) الكافي : ج ۱۵٥۳/۷‏ ح۲. وسائل الشيعة: ج ۲۹۷/۲٣‏ ح۰۳۱٣۳.‏ 
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اله منك الجهد فتصدّق ہا»"'. 

ولابدٌ وأنْ يكون ذلك بإذن الحاكم, إذ لا إطلاق لما تضمّن الأمر بالصدقة. 
فلابدٌ من الاقتصار على المتيقن. 

مع أنته يكن دعوى الأولويّة من المال الختلط أو المتميّز الخارجي, الذي دلّ 
الدليل على لزوم كون التصدّق بإذن الحاكم.كما لا خن. 

وثانياً إنْ علم صاحبه في عددٍ حصور: 

فإِنْ کان ثبو ته في ذمّته بغير وجه يحاز شرعي. وجب عليه التخّص من 
ا جميع» ولو بإرضائهم. 

وإِنْ كان على وجو شرعي. فيعامل مع ما في ذمّته معاملة المال المردّد بين عدد 
حصور. الذي تقدّم حكمه في المسألة السابقة, وتقدّم في تلك المسألة ضعف القول 
بالتوزيع والقرعة, وغيرهما. فراجع.'"' 

وثالثاً إنْ علم جنسه ولم يعلم مقداره. بأنْ تردّد بين الأقلّ والأكثر, أخذ 
بالأقلّ المتيقّن, لانحلال العلم الإجمالي بالعلم بضمان الأقلّ. والشكٌ في ضمان الزائد. 
فتجري أصالة البراءة عن ضمانه. وحُكم الأقلّ حينئذ حكم ما علم جنسه 
ومقداره. فراجع.'"" 

ورابعا ِن م يعلم جنسه. وكان قيمياً: 

فان كان ثبو ته في الذّمة بسبب الاتلاف. وشبهه. وقلنا فيه به تثبت في 
الذّمة حينئذٍ القيمة. فحكمه حكم سابقه بل هو هو. 
(۱) من لا يحضره الفقيه : ج ٤‏ / ۲۱۱ح 0٤۹۰‏ . وسائل الشيعة: ج۲۱ /۳۰۱ح 55010 


(۲) صفحة ١08‏ من هذا المجلّد. 


(۳) صفحة 1617 من هذا المجلّد. 


ثبوت حق الغير في الذّمة 1۳ 
وإنْكان ثبو ته فيها لذلك. وقلنا فيه بأنته يثبت في الذّمة نفس الجنس القيمي. 
أو كان ثبو ته فيها بسبب عقدٍ من العقود. وجب الاحتياط إِنْ كان ذلك على وجي 
غير شرعي. وإلا فيتعيّن الصلح مع المالك. لما في الذّمة عند العلم به. ومع الجهل فع 
الحاكم, لأّنّ له الولاية على الفقراء كما يظهر ّا أسلفناه. 
وبه يظهر حكم ما لو كان ملا والله العالم. 
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لو تبيّن المالك بعد إخراج الخُمس 

المسألة الرابعة: لو تبيّن المالك بعد إخراج الخّمسء فهل يكون الدافع ضامناً 
كما عن «البيان»''' و«الروضة»'"؟ 

أم لاء كما عن «المدارك»'", و«الذخيرة»'*. وغيرهما'”؟ وجهان: 

قد استدلٌ للأوّل: 

١‏ -بقاعدة اليد الثابتة بالحديث المشهور”". 

۲ -وبأنته قد أتلف مال الغير فهو له ضامن. والاذن في إخراج امس إفا 
يقتضي دفع الام لا الضمان. 

*-_وبما”" ورد في التصدّق باللّقطة إذالم يرض صاحبها بالأجر. 

٤‏ -وبأنَ الحكم بإخراج المس. وحليّة الباق مشروطً بعدم ظهور صاحبه. 
كما هو الشأن في جميع الأحكام المترتبة على الموضوعات. 

أقول: وي الجميع نظر: 

أمَا الأَول: فلن قاعدة اليد لا حال للرجوع إليها بعد فرض أمر الشارع لزوماً 
بدفع الخُمس. والتعليل بأنته قد انتقل ولاية الخليط عن المالك مع الجهل به إلى الله 


(۱) البیان: ص۲۱۸. 

(۲) شرح اللّمعة :ج ۲ /1۸. 

(۳) مدارك الأحكام :ج۵ / ۳۸۹. 

(4) ذخيرة المعاد: ج۳ / 484. 

(6) غنائم الأيّام :ج 501/4 

(1) سنن البيهقي : ج۲ / كر الال بج 019۷19۷/9 

(۷) تهذيب الأحكام : ج٦‏ / ۳۸۹ باب ٩٤‏ باب اللّقطة . وسائل الشيعة : ج ۲۵ / ٤٤۱‏ الباب ۲. 
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تعالى» وأنته عرّ وجل قد رضى بذلك. لأنّ إخراج ا مس حيئئذٍ إا يكون 
مراضاةً بين مالك الحلال وبينه تعالى. 

وبذلك يظهر ما في الوجه الثاني. 

وأا الثالث: فستعرف أنته لا يتعدّئ عن مورده إلى سائر أقسام بجهول المالك. 
الذي حكمه الصّدقة. فضلاً عا حكمه إخراج الخُمس. 

وأمّا الرابع: فلن هذا الحكم ليس حكماً ظاهريّا إذ الحكم الظاهري إِنا يكون 
فيا احتمل مطابقته للواقع, وهذا الحكم المعلوم كونه مخالفاً للواقع, لاد وأنْ يكون 
حكماً واقعيّا ثانويّة والقاعدة تقتضي الإجزاء ولو مع انكشاف الحال. كما هو 
مقتضى إطلاق الأدلة. 

فتحصل: أن الأقوئ عدم الضمان. 
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حكم خلط الحرام المجهول مالكه 

المسألة الخامسة: إذاكان ا حرام المجهول مالكه معيّنا وتنجّز التكليف 
بالتصدّق به فخلطه بالحلال» فهل يبق على حكمه من التصدّق؟ 

أم جز يه إخراج حُمسه؟ وجهان: 

اختار أَوَّهما الشيخ الأعظم'". والسيّد في «العروة»'". وتبعها جماعة'", 
وثانهها صاحب «الجواه !اي وشيخه”*. 

واستدل للأوّل: بأنته من حيث أنّمالكه الفقراء قبل التخليط.فهو كمعلومالمالك. 

وبعبارة أخرئ: موضوع وجوب الخُمس مركب من أمرين: اجهل بالمقدار, 
والجهل بمالكه. وفي الفرض قبل التخليط. وإِنْ كان تجهول المالك. إلا أنته من جهة 
الحكم بالتصدّق به على الفقراء. أصبح معلوم المالك. وبعد التخليط وإ كان مجهول 
المقدار إلا أنته معلوم المالك. فلم يجتمع القيدان في وقتٍ واحد, كي يترتّب عليه 
وجوب الخّمس. 

أقول: ومهذا التقريب ظهر أن ما أورده بعض الأعاظم"" على هذا الوجه. بأنّ 
الغالب في الاختلاط كونه بعد القييز, والقييز كا يكون مع العلم بالمالك. يكون مع 
(۱) کتاب الخمس: ص5717. 
(۲) العروة الوثقى :ج٤‏ 5777 (ط.ج). 
(۳) كتاب الخُمس السيّد الخوئي. الأوّل: ص .١178‏ 
(4) جواهر الكلام : ج17/17-/1/. 


(0) كشف الغطاء : ج ۲ / 5531 
(1) مستمسك العروة الو ثقی :ج۹ .0۰١/‏ 
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الجهل به. فتخصيص النصوص بغير الفرض غير ظاهر. 

غير سديد. إذ وجه الاستشكال في الشمول. إها هو عدم اجتاع القيدين في 
وقتٍ واحد. لاكون الاختلاط بعد القييز. 

وأيضاً ما ذكره سابقاً وذكره في المقام في رد هذا الوجه. وحاصله: 

أن موضوع النصوص. هو ما جّهل مالكه الأصلي. فيشمل الفرض. 

فيندفع بكونه خلاف الظاهر. إذ الظاهر من كونه مجهول المالك. هو ما جُهل 
مالكه الفعلي کا هو ظاهر. 

فالصحيح في الجواب عنه: أن الأمر بالتصدّى ظاهدٌ في عدم كون الفقير مالكاً 
قبل التصدّق. ولو كان واجباً. وليس من قبيل دفع المال إلى صاحبه. بل من قبيل 
دفع ما فيه حقّ الغير إليه. كا لايخق . 

وعليه. فنى الفرض -بعد التخليط ‏ يكون القيدان مجتمعين. لاننه مجهول 
المقدار و المالك. فيتر تب عليه حكمه. وهو الاجتزاء بالخمس. 

الهم إلا أن يقال: إن قبل التصدّق يكون من يجب دفع مقدارٍ من المال إليه 
معلوماً. فهو كمعلوم المالك. 

ولكن يمكن دفعه: بأنّ الدفع إلى قبيل أو شخص : 

تاره يكون واجباً ابتداءًكا في ا مس والزكاة. 

وأخرئ: يكون واجباً من حيث كون المال يجهول المالك. 

وماذكر يتم في الأول دون الثاني.كا لا يخى. 

المسألة السادسة: لو كان الحرام الختلط في الحلال من امس أو الزكاة 
أو الوقف. فهو كمعلوم المالك. كا عن جماعة من المتأخَّرِين منهم صاحب 
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«الجواهر»'''للة. والشيخ الأعظم'". لأنَ ا مس وإخوته : 

إا أن تكون مِلْكاً لأربابها . 

أو تكون من الحقوق الماليّة المتعلّقة بالأعيان. 

أمّا على الأَوّل: فواضح لما ذكرناه. إذ لا فرق بين كون المالك شخصاً خارجيّاً. 
أم عنواناًكليَاً قابلاً للانطباق على جماعة. 

وأمًا على الثاني: فحيثٌ أن من يجب دفع مقدار من المال إليه معلومٌ. فهو 
كمعلوم المالك. ولا يكون داخلاً تحت عنوان جهول المالك الذي يكون حكنه 
التخميس أو التصدّق. ولو لم بعلم كون ال مخليط من الزكاة أو ا لمس. فهو كالمال 
المتردد بين مالكين, فلابدٌ من التوزيع عليه| بمقتضئ قاعدة العدل والإنصاف. 


(۱) جواهر الكلام: ج7١‏ /۷۷. 
(۲) کتاب الخمس: ص‌۲۱۷. 
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حكم التصرّف في المال المختلط قبل إخراج الخُمس 

المسألة السابعة: لو تصرف في المال الختلط قبل إخراج المس: 

١-فإمًا‏ أن يكون ذلك بالاتلاف. 

١‏ -أو يكون بالتبديل والمعاملة. 

وعليه. فالكلام يقع في مقامين: 

الأوّل: في الاتلاف. وفيه قولان: 

القول الأول إن ببق على حكنه من لزوم إخراج حمسه. وينتقل امس إلى 
الذّمة. وقد اختاره صاحب «الجواهر»'". والشيخ الأعظم وة" 

القول الثاني: إِنْه يجري عليه حكم رَد المظالم وهو وجوب التصدّق. وقد 
اختاره جماعة"", 

وتوقف في الإفتاء احق المداني ية“ . 

أقول: والأأقوئ هو الأول لأنّ الخليط الجهول مالكه : 

١‏ -إِمًا أن لا يكون باقياً على يلك مالكه الأصلي ويكون خارجاً عنه. 

-أو يكون باقياً عليه. 

وعلى الأوَل: إِمّا أنْ يكون داخلاً في يلك الله تعالمن. أو يكون حمس الجموع 


(١)كتاب‏ الجواهر: ج١١‏ /77/. 

(؟)كتاب الخمس: ص638. 

(۳) مجمع الفائدة : ج 5١ / ٠١‏ . وحكاه صاحب غنائم الأيّام في : ج ٤‏ / 40 عن المجلسيّين. 
)٤(‏ مصباح الفقيه : ج7/ .١10‏ 
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داخلاً في مِلْك أرباب المتمسين: 

والأظهر وإِنْ كان هو الأخير _إذ الظاهر من الأدلّة من جهة إطلاق الحرام 
الختلط بالحلال ذلك. ولا ينافيه تعلّق ا مس بهء لما حمّقناه في محلّه من أنّ ا مس 
المتعلّق بالشيء إا يكون حقّاً مالياً متعلّقاً به. لا أنته مِلْكٌ لأربابه -إلا أنته على 
جميع التقادير لا وجه لإجراء حكم رَد المظالم عليه. 

ما على الثاني: فواضحٌ. 

وأمّا على الأخير: فلأنَ الحرام حينئذٍ غير حكوم بإيصاله إلى مالكه. بل جعَل 
الشارع دفع حمس الجموع مبرّءاً للدّمة. بدلاً عن إيصال المال إلى صاحبه. فإذا 
ثبت هذا الحكم له. فبالإتلاف لا تقتضي قاعدة اليد. سوى الخنروج عن عُهدة 
الحرام ما جعله الشارع تُخرجاً لا بغيره. وليس هو إلا دفع مس الجموع, فالحرام 
المتتقل إلى الدّمة نما ينتقل إليها مع هذا الوصف وال حكم» فلا وجه لدعوى إجراء 
حكم جهول المالك عليه. 

أقول: ومهذا البيان يندفع ما ذكره امحقّق الهمداني #"" القائل بأن: 

(تعلّق ا مس بهذا القسم ليس على حسب تعلّقه بسائر ما يتعأّق به ا مس» 
في كونه حقاً فعليا لبي هاشم. بل الحرام الممتزج به ملك لصاحبه. ولكن الشارع 
جَعَل تخميس المال بمنزلة إيصال ما فيه الحرام إلى أهله. في المخروج عن عهدته, 
وسببيّته لحل الباقي. وقضيّة ذلك اشتغال ذمّته لدى التصرّف فيه وإتلافه. بما فيه 
من مال الغير لمالكه, فيُشكل الفرق حينئذٍ بينه وبين الحرام المتميّز الذي أتلفه 


.٠٤١ / مصباح الفقيه : ج۳‎ )١( 
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وجهل مقداره). انتهئ. 

وجه الاندفاع: ما عرفت من عدم التنافي بين صدق الحرام المختلط بالحلال. مع 
تعلق ا حمس به كسائر الموارد التي يتعلّق بها ا مس. فلا صارف لظهور مصححح 
عار الدالٌ على أنّ التعلّق في الجميع على نحو واحد, وأنّ تعلق امس يوجبُ 
تبدّل ما تكون قاعدة (على اليد) مقتضية لدفعه إبراءً للذمّة إلى شيء أخر» وهو دفع 
الُمس. فلاحظ وتأمّل. 

وأمّاإذا تصرّف فيه بالمعاوضة. كا إذا باعه مثلاً. فالظاهر عدم صحّة المعاملة, 
وكونها بالنسبة إلى مقدار الحرام فضوليّة. ولكن با أن ولاية ذلك الحرام تكون مع 
الحاكم. فله إجازة المعاملة, فان أجازها صار القن مختلطاً بالحرام. والمثمن مِ لكا 
للمشتري. وإلا فالمثمن مشترلكٌ بين المشتري وبين مالكه الأصلى الجهول وحكمه 
التخميس. والفن مشتركاً بين البائع والمشتري بمقدار الحرام» وذلك لأنّ مقداراً من 
المثمن ملك للغير الذي يكون الحاكم وليّاً عليه. من جهة انتقال ولاية ماله إلى الله 
تعالن.ى) هو مفاد النتصوص. 

ولايجري في هذه المعاملة ما ذكر ناه في مبحث أرباح المكاسب'' من تصحيح 
المعاملة مع المال الذي فيه ا مس في صورة قصد الأداء من مال آخرء إذ فرق بين 
البابين. حيث أنّ المانع عن صحَة المعاملة ونفوذها هناك ليس إلا تعلق حقّ الغير 
به. وأمًا المال فهو بتامه للبائع بناءً على ما هو الحقّ من أَنّ تعلق ا مس إا يكون 
من قبيل تعلق الحقّ, لا أن ا حمس يلك لأربابه. 

وأمّا في المقام, فع قطع النظر عن تعلّق هذا الحقّ. يكون مقدار من المال مِلْكاً 


(۱) راجع صفحة 7 من هذا المجلّد. 


27 فقه الصادق /ج1 


لغير البائع. وهو مقدار الحرام» فلا سبيل إلى القول بصحة البيع ونفوذه حت مع 
قصد الأداء من مال آخر. إذ قصد ذلك غايته أنته يوجب انتقال حقٌّ أرباب 
ا مس إلى الذمة أو القن وأمّا صيرورته موجبة لانتقال الملك عن مالكه إلى 
البائع. فّالم يدل عليه دليل. 

وأخيراً عا ذ كر ناه ظهر ضعف ما ذكره بعض الأعاظم من أنّ عدم الصحّة 
إغا يكون حيثٌ لا يجوز له التصرّف فيه. وإلا انتقل ا مس إمَا إلى الذّمة أو إلى 
ان على ما سيأتي -لما عرفت من الفرق الواضح بين البابين. 


.6057/ مستمسك العروة الو ثقى :ج۹‎ )١( 


البحث عن شرائط وجوب الخُمس 1 


ويُعتبر فى المعادن. 


البحث عن شرائط وجوب الخُمس 
نصاب المعدن 


يقول المصنف #: ( ويُعتبر ) في وجوب امس (في المعادن) بلوغ ما يخرج 
منها قيمة عشرين ديناراً كما عن الشيخ في «المبسوط»'". و«النهاية»”". وابن 
حمزة في وسيلته ٠"‏ ووافقهما جماعة من المتأخّرين'*. ونسبه سيّد «المدارك»'” إلى 
عامّتهم. 

والمشهور بين قدماء أصحابنا": أنته حب ا مس فما مطلقاً سواءٌ أكان 
الخارج منها قليلاً أو كثيراً. وأنته لا يعتبر فيها النصاب. 

وعن الشيخ في«الخلاف»'". والحلي في«السرائر»“: دعوى الإجماععليه. 

وعن أبي الصّلاح الحلبي'": اعتبار بلوغه دينارا أواحداً. 


.۲۳۷/ المبسوط :ج۱‎ )١( 

(۲) النهاية: ص191. 

(۳) الوسيلة: ص۱۳۸. 

..519 / مختلف الشيعة : ج۳‎ .1۲١/ المعتبر : ج۲‎ )٤( 

(0) مدارك الأحكام :10/0 

(1) المقنعة: ص 777 . رسائل المرتضى : ج١‏ / ۲۲١‏ . المراسم العلويّة: ص ٠۳۹‏ حكاه العلامة في مختلف 
الشيعة: ج ۳۱۸/۳ عن ابن الجُنيد وابن عقيل. 

(۷) الخلاف :ج۲ 1117-1177 

.٤۸۹-٤۸۸/ ١ السرائر :ج‎ )۸( 

(1) الكافي للحلبي: ص .١7١‏ 


١١ج‎ / فقه الصادق‎ ١ 


ويشهد للقول الثاني: إطلاق أدلة وجوب الخمس في المعدن. 

واتعدل لزل بصخ اطي عن أن اسن يفل وجا أخرح من العدن 
من قليلٍ أو كثير هل فيه شيء؟ قال: ليس فيه شيء حي يبلغ ما يكون في مثله 
الزكاة عشرين دينارأ!". 

والإيراد عليه: بأنّ المحكىّ عن الشافعي في أحد قوليه. وغيره من العامّة, 
وجوب الزكاة في معدن الذهب والفضّة. وعليه فيحتمل أنْ يكون غرض السائل 
السؤال عن ثبوت الزكاة فيه فأجابه !32 بأنته لا زكاة فيه مالم يبلغ نصابها. 

فهو أجنبيٌّ عن المقام, غير واردٍ لأنّ الحكيّ عن أي حنيفة ثبوت ال مس في 
المعدن. وحيثٌ أنّ مذهب أبي حنيفة أشهر المذاهب في زمانه. فلايحتمل عدم 
احتال السائل ثبوت ا مس فيه. وتمحّض السوّال في ثبوت الزكاة. فلا حالة 
يكون السؤال عامَاً هماء مع أن السوّال وإنْكان خاصاً لكن جوابه اا عام يشملهما 
معا والغيزة أنا هو بجوم المواب. 

وأيضاً المناقشة فيه بأنّ تفزيل بعض نصوص الباب على ما إذا بلغ مافي 
المعدن عشرين ديناراً. لايخلو عن بعد فإنّالملح المتخذ من الأرض البخة. الذي 
صرح ا في صحيح ابن مسلم بوجوب ال مس فيه. قلا يتفق حصول مثل هذا 
الفرض فيه. 

في غير حلّها. إذ الغالب فيمن شغله الملاحة بلوغ ما أخرجه من معدنه 
هذا الحد. 


(۱) تهذيب الأحكام : ج ٤‏ /78١1ح17١,‏ وسائل الشيعة : ج٩‏ / 170781494 


أقول: ولكن الذي يوجب التوقف في العمل بالصحيح. إعراض قدماء 
أصحابنا قاطبة عنه. وعدم عملهم به وحيث أن الرواية صحيحة. وهي بمرأى 
ومنظر منهم. ومع ذلك لم يعملوا بهاء فلا حالة يوجب ذلك وهنهاء وعدم صحَة 
الاستدلال بها. أمّا اعتاد مثل الشيخ وابن حمزة والمتأخّرين عليه. فلا يوجب 
تقو يتهاء وإنْكان يوجب التوقف في الإفتاء. وطريق الاحتياط واضح. والله العالم. 

واستدل للقول الثالث: جخبر الزنطي. عن محمد بن على بن أبي عبد الله. عن أي 
الحسن به قال: «سألته عا يمخرج من البحر من الولو والياقوت والزّبرجد. وعن 
معادن الذهب والفضّة, هل فيها زكاة؟ 

فقال: إذا بلغ قيمته ديناراً ففيه ا مس»"'. 

وعن الصدوق'"' مرسلاً عن اللإمام الكاظم ا نحوه. 

أقول: وأجابوا جيم ا 

الأمر الأوّل: ما عن الشيخ في «التهذيب»'" من أنته إا يتناول حكم ما يخرج 
من البحر لا المعادن, وهو ما استبعده في «المدارك»!*. 

وأجاب عنه المحقق الهمدانيية:'” انتصاراً للشيخ بأنّ معدن الذهب والفضّة 
وإِنْ وقع التصري به في السوّال, إلا أن مورد السؤال با أنته متعدّدٌ. وأجاب عنه 
الإمام ل جواب واحد شاملٍ للجميع. فلا حالة يكون الجواب عامّاً قابلاً 


.١؟5786‎ ح٤۹۳‎ / ٩ج‎ : ح۲۱ . وسائل الشيعة‎ ٥٤۷ / الكافي :ج۱‎ )١( 
.15414 من لا يحضره الفقيه : ج۲ 7 79ح‎ ۱ 

)۳( تهذيب الأحكام : ج ٤‏ /1۹ 

() مدارك الأحکام : ج6 517/7 

.١١5/7ج‎ : مصباح الفقيه‎ )0١ 


۱۷٩‏ فقه الصادق /ج1 


للتخصيص. فيخصّص الخبر بصحيح البزنطي المتقدّم, ّا يوجب تخصيصه با 
يخرج من البحر. 

وفيه: إن الجواب بنحو العموم آغايكون نصّاً فوالو وقعالتصريم به جصاديقه في 
السوال. ليكون بالنسبة إليه بمنزلة الخاصء وأَمّا بغيره فلا يصح تخصيصه. 

الأمر الثاني: ما عن جماعةٍ منهم المحقّق المداني "4 من أنّ الخبر ليس نصّاً في 
الوجوب. نعم ظاهره ذلك فترفع اليد عنه في بعض موارده» أي معادن الذهب 
والفضة بالنص. وهو صحيح البزنطي. ولا حذور فيه. فتكون النتيجة استحباب 
إخراج ا مس إذا بلغ قيمته ديناراً في المعدن. ووجوبه فيا يخرج من البحر في 
الفرض. 

وفيه: أن مناط حمل الظاهر على النّصء والجمع العرفي. هو أنه لو فرض 
اجتاع الخبرين. وصدورهما من شخص واحد في مجلس واحد. يرى العرف 
أحدهما قرينةَ على الآخر. وإلا فإ لاحظوا التهافت بينهما يكون الجمع المزبور 
جمعاً تبر عيّاً لا عرفياً 

وف امقام إذا جمعنا قوله ا في الخبر: (إذا بلغ قيمته ديناراً ففيه ا مس) مع 
قولهائة في الصحيح: (ليس فيه شيء حيّ يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين 
ديناراً) لا حالة لا يرى العرف قوله في الصحيح قرينةَ لصرف الخبر عن ظاهره.كم| 
لا يخق. بل با أنّ المراد بالشيء في قولهئة: (ليس فيه شيء) ليس هو خصوص 
الخمس. بل هو شاملٌ للزكاة أيضاً فا جمع العرفي يقتضى تقييد إطلاقه با لخر 


.1١7/ مصباح الفقيه : ج15‎ )١( 


البحث عن شرائط وجوب الخُمس ۷Y‏ 


وحمله على خصوص الزكاة. 

الأمر الثالث: ما ذكره الحقّق الممداني "ج من أنته يكن أنْ يكون الدينار في 
الواقع سبي يوت النمس. ولكن الإمام ا وسع على الاس وجعلهم في جل من 
ذلك. وم يكلفهم بشيءٍ مالم يبلغ عشرين ديناراً فالخبر لايصلح أَنْ يكون 
معارضاً للصحيح. 

وفيه :أن الظاهر من الصحيح وروده في مقام بيان الحكم الشرعي » لا 
التحليل المالكي. 

الأمر الرابع: ما عن بعض الحمّقين ية من أنّ في ا مخبر اضطراباً. فالسؤال 
لا يخلو: 

إا أنته مشتملٌ على الأمرين. فأجابه ب بالدينار والعشرين فاشتبه الأمر 
على الراوي» ونسي ذكر الثاني. 

وإمّا ماكان مختصّاً ما خرج من البحر. فاشتبه الأمر عليه في النقل. 

وهو کا ترى. 

فالصحيح في الجواب عنه: أنته ضعيف السند في نفسه. لجهوليّة حمّد بن عليء 
والأصحاب أعرضوا عنه. مضافاً إلى روايته في «المقنع»'' مع ترك ذكر المعادن على 
ما في «الوسائل». 

أقول: ثح إّه على فرض اعتبار النصاب : 

هل المدار على ما هو عشرين ديناراً وقت الإخراج. كما عن جماعة التصرع 


(۱) مصباح الفقيه :ج .١١١/۳‏ 


(۲) المقنع: ص۷۲٠‏ 


۱۷۸ فقه الصادق / ج١١‏ 


بے ؟ 

أم على قيمته القدية الثابتة له في صدر الإسلامء وهي مائتا درهم كما اختاره 
الشهيد''لية. 

أم يكفي بلوغ قيمة ارج نصابٌ أحد النقدين في الزكاة ذهباًكان المعدن أو 
فضّة أو غيرهما؟ 

أم يعتبر رعاية كل من نصابي الذهب والفضّة في نرج من معدنه. ورعاية 
أقلها قيمةً فيا أخرج من سائر المعادن ؟ 

أم يعتبر رعاية أكثر القيمتين في الجميع؟ 

وجوه وأقوال. وحقّ القول في المقام: إنّه لذ بعدما قال: (حيّ يبلغ ما يكون في 
مثله الزكاة) كان يحتمل فيه جميع هذه الوجوه. ولكن بميّنه لل ورفع إجماله 
بقولهائة: (عشرين ديناراً) فإنّهِ يدل على أنّ المناط قيمة عشرين ديناراً مطلقاً 
سواءٌ أكان المعدن معدن الذهب أو الفضّة أو غيرهما. فإذا بلغت قيمته عشرين 
دينارا وجب فيه ا مس وإِنٌ كانت قيمته أقل من مائتي درهم. 

ودعوى: أنته لا يبعد أَنْ يكون ذكر العشرين ديناراً من باب اتحاده مع مائتيي 
درهم في ذلك الزمان, لأنته هو الأصل في زكاة النقدين على ما يظهر من أخبارهاء 
فالعبرة إا هي ببلوغ مائتي درهم مطلقاً كا اختاره الشهيد " #. 

مندفعة: بأنٌ الظاهر من أخذ كلّ عنوان في الحكم. دخله بنفسه فيه لا ا أنته 
(۱) جواهرالكلام:ج18/17١.كتابالخّمس‏ للشيخ الأنصاريص ١۳.كتاب‏ الخُمس للسيّدالخوني_الأوّل-ص48. 


(۲) البيان: ص ۲٠۳‏ قوله: (والظاهر الاكتفاء بمأتي درهم). 
(۳) البيان: ص17١7.‏ 


البحث عن شرائط وجوب الخُمس ۱1۹ 


طريقٌ ومراتٌ إلى شيء آخر. وعليه فالظاهر من الصحيح دخل العشرين ديناراً 
بنفسه في وجوب ا مس لا ا أنته يساوي قيمته مائتي درهم. مع أنّكون الأصل 
في نصاب النقدين ذلك غير تام ولذا لا يفتي أحدٌ بثبوت الزكاة في الذهب إذا بلغ 
مائتي درهم مالم يبلغ عشرين ديناراً وما هو مذكورٌ في الأخبار إا هو من قبيل 
الحيكم المقتضية للحُكم, مع أنّ مساواتهما في القيمة حين صدور الخبر غير ثابتة. 

وأيضاً دعوى: أنّ قوله9ة: (حيّ يبلغ ما يكون في مثله الزكاة) ظاهرٌ في أنّ 
نصاب مس المعدن متّحدٌ مع نصاب الزكاة. وحيث أنّ لكلّ من النقدين نصاباً 
معنا في الزكاة. يكون عليه المدار. وفي غيرهما يلاحظ أحد النصابين. وينطبق قهراً 
على أقلّهه| قيمة, وقوله ل بعد ذلك: (عشرين ديناراً) إا هو للتمثيل. وتفه 
السائل لا لمدخليّته في الحكم, فالقول الرابع أقوئ. 

مندفعة: بأنته أيضاً خلاف الظاهر كما مرّ. 

فتحصّل: أن الأقوئ العبرة بقيمة العشرين ديناراً وقت الإخراج مطلقاً. 


۱۸۰ فقه الصادق / ج١١‏ 


أنّ الخُمس في المعدن بعد المؤونة 
فروع: 
الفرع الأوّل: نُستئئ مؤونة ة اللإخراج والتصفية عا يجب فيه امس على 
المشهور. بل عن «المدارك» :(أنته مقطوعٌ به في كلام الأصحاب). 
وعن الشيخ في «الخلاف»"" والمصنّف # في «المنتهى»!" دعوى الإجماع 
عليه. 


واستدلّله: الشيخ الأعظم' ب بالنصوص””“الدالةعلىأنَّالحُمس بعدالموونة. 

وأورد عليه بعض الأعاظم'": بأنّ ظهورها فيا نحن فيه _لاسمّا بملاحظة ما فيها 
من استثناء مؤونته. ومؤونة عياله أو مؤونته-محل نظرٍ بل منع» لعدم دخول مؤونة 
الإخراج في مؤونته. فتختص هذه النصوص حمس الفائدة. 

وفيه: لا نقاش في إن النصوص المتضمّنة لاستثناء مؤونته او مع مؤونةعياله, 
ظاهرة في ما ذكره: 

أا ما تضمّن من أنّ ا مس بعد المؤونة.كمكاتبة ابن أبي نصرء قال: « كتبث 
إلى أبي جعفراثة: ا مس أخرجه قبل الموونة أو بعد الموونة؟ فكتباة: بعد 


5357/5 مدارك الأحكام: ج‎ )١( 

(۲) الخلاف : ج111/57. 

(۳) منتهر المطلب : ج064/۱1. 

.٠۱۲۷ کتاب الخمس: ص‎ )٤( 

(0) الكافي : ج ۱ / 016 ح۱۳ . وسائل الشيعة :ج٩‏ / ٥۰۸‏ الباب YY‏ 
(1) مستمسك العروة الوثقى : ج٩ .٤0۸/‏ 


أن الخُمس فى المعدن بعد المؤونة 50 


المؤونة»'", وخبر إبراهيم بن محمد الهمداني: «أنّ في توقيعات الرضااة إليه: أنّ 
ا مس بعد المؤونة»'"' فظهوره فا ذكره الشيخ " # لا يُنكر. ويمكن أن يُستشهد 
له بخبر علي بن حمّد بن شجاع النيسابوري القادم الوارد في الحنطة الباقية بعد 
مؤونة الضيعة ٠‏ فإنّ صر في استثناء مؤونة الضيعة في 0 الأرباح» ولعدم 
القول بالفصل يثبت في المقام أيضاً. 

ويشهد له:_مضافاً إلى ذلك أن الظاهر من النصوص كون مناط وجوب 
الخمس في الأقسام السبعة, اندراجها تحت عنوان الغنيمة والفائدة. ولا ريب في 
أنته لا يعد الشيء فائدة أو غنيمة إلا بعد إخراج المؤونة. فاستنناء المؤونة تا 
لا إشكال فيه. 

كا الكلام فى ما تسب إلن المشجور”"مق أعتباز النضاب بعد المؤوئة المذكورة, 
بل عن ظاهر تذكرة'" المصنّف بل ومنتهاه'"'نفي الخلاف فيه. 

فقد استدلٌ له بأنَ الظاهر من قوله/#ة: (ليس فيه شيءٌ حت يبلغ عشرين 
ديناراً) هو وجوب امس فيه إذا بلغ العشرين. بأنْ يكون ا مس في نفس 
العشرين. (ولا يتأ ذلك إلا إذا اعتبر العشرون بعد المؤونة). كما ورد في رسالة 
شيخنا الأعظم ب" . 


(١)الكافي:‏ ج١‏ / 56 ح۱۳.وسائل الشيعة : ج١‏ لكك 0 

(۲) من لا يحضره الفقيه : ج ۲ / 47 ح1767. وسائل الشيعة : ج ٩‏ لدت 0 
(۳) كتاب الخمس: ص .١77‏ 

NON: 20° / ح1. وسائل الشيعة : ج‎ ٠١ / ٤ تهذيب الأحكام: ج‎ )٤( 

() مسالك الأفهام : ج ١‏ / : (والذي صرح به الأصحاب هو الأوّل). 

0( تذكرة الفقهاء : ج ۵ / ٤۲۷‏ (ط.ج). 

(۷) منتهى المطلب : ج ٥٤۹/۱‏ . 

(۸) كتاب الخمس: ص ١77‏ قوله: (ولا يتأتَئْ ذلك إلا إذا اعتبر العشرون بعد المؤونة). 


م١‏ فقه الصادق / ج١١‏ 


ومحصله: أن مقتضى إطلاق موضوع ا مس في جزاء الشرطيّة هو ذلك. وإلا 
لزم تقييده. 

وعن «المدارك»''' وبعض الحقّقين' ''اعتباره قبلهاء واستدلّ له بعموم وجوب 
ا مس في المعدن. خرج منه ما يبلغ المجموع العشرين. 

وأورد عليه: بأنٌ العموم لابدّ من تقييده بالخبر. 

وفيه: الظاهر أَنّ الملتزمين بهذا القول إا تمسَكوا بالعموم بعدما لاحظوا إجمال 
لمن الخاض. من جهة أن مى إطلاق موضوع امس وإ كنان اعبار 
النصاب بعدهاء إلا أنّ مقتضى إطلاق البلوغ الجعول غاية لعدم الوجوب. هو 
اعتباره قبلهاء فلا حالة يتعارض الإطلاقان فيتساقطان. فيكون الخبر من هذه 
الجهة بحملاً. فيتعيّن الرجوع إلى عموم ما دل على وجوب ال مس في المعدن, 
والقدر المتيقن من خروجه هو صورة عدم بلوغ النصاب قبلها. 

فتحصّل: أنّ الأظهر -علِىْ فرض اعتبار النصاب -هو القول الثاني. 


5957/0 مدراك الأحكام: ج‎ )١( 
.1۳/ ٠٠١ مستند الشيعة :ج‎ )۲( 


عدم اعتبار الإخراج دفعة فى نصاب المعدن م١‏ 


عدم اعتبار الإخراج دفعة في نصاب المعدن 

الفرع الثاني: لا خلاف بين الأصحاب ظاهراً في أننه على فرض اعتبار 
النصاب أنته كا لو أخرج دفعةً وكان نصاباً وجب المس. كذلك لو أخرج 
دفعات بحكم الواحد. بأن لم يتخلّل بينها الإعراض وكان المجموع نصاباً وجب 
إخراج خمس المجموع. 

وفي «الجواهر»'": أنته ظاهر جماعة وصرع احريث: 

والدليل عليه: إطلاق ما دل على اعتبار النصابء بل ريما ادّعى اختصاصه 
بالثاني, لكونه الفرد الغالب. إذ قلا يتّفق إخراج النصاب من المعدن دفعةء لاسا في 
مثل الملاحة. 

وأمّا لو أخرج أقلّ من النصاب. فأعرض ثم عاد وبلغ الجموع نصاباً. 
ففيه أقوال: 

القول الأوّل: ما هو لمكي عن منتهى'" المصنّف وتحريره'", وحاشية 
«الشرائع»”*, وشرح «المفاتيح» . و«الرياض»”" من عدم وجوب امس 
فيه واختاره الشيخ الأعظم”" 4. 
)١(‏ جواهر الکلام :ج٦۱‏ /۱۹. 
(۲) منتهى المطلب :ج۱ / 0٤۹‏ . 
(۳) تحرير الأحکام :ج۱ / 454 (طاج). 
(؛ و 0) حكاه الشيخ الأنصاري في كتاب الخُمس: ص۲۸٠.‏ 


(1) رياض المسائل :ج ١67 / ٥‏ (ط.ج). 
(۷) كتاب | لخر :ص۱۲۷ . 


١١ج‎ / فقه الصادق‎ A٤ 


القول الثاني: ماعن الشهيدين ف «الدروس»'", و«المسالك»" 
والأردبيلي'”. وصاحبي «المدارك»'' و«الذخيرة»”* من الحكم بالوجوب. 

القول الشالث: ما قوّاه ولد امحقّق الهمداني "بء واختاره بعض الأعاظم””, 
من التفصيل بين ما لو كان اللإعراض المتخلل في البين بنحوٍ يصدق تعدّد الإخراج 
عرفاً. كا لو أهمل مدَّةٌ طويلة فالأوّل. وبين ما لو لم يكن كذلك. بل كان يعدّ في نظر 
العرف عوده إليه من قبيل إعراضه عن إعراضه السابق, والرجوع إلى عمله 
فالثاني. 

واستدل للأول: بظهور صحيح البزنطي في أنته إذا أعرض ثم عاد. عد كل فعلٍ 
موضوعاً مستقلاً حياله. 

وأورد عليه: بأنَ هذا على إطلاقه غير تام بل إنها يتم فيا إذا أهمل مدَّةٌ طويلة م 
عاد. وعليه فيقوى القول الثالث. 

أقول: ولكن يرد على هذا الوجه من أصله بأنّ موضوع الحكم في الصحيح 
ليس خصوص فعل المخرج حقّ يقال بان الظاهر منه من جهة كونه من قبيل 
القضيّة الحقيقيّة. كون كلّ فعل موضوعاً مستقلاً. بل الموضوع المجعول فيه ما 
أخرج» وعليه فلا فرق بين كونه تُخرّجاً بإخراج واحد أو إخراجاتٍ عديدة. 
(۱) الدروس : ج١/5350.‏ 
(۲) مسالك الأفهام : ج .٤0۹ / ١‏ 
(۳) مجمع الفائدة : ج ٤‏ /۲۹۱. 
(4) مدارك الأحكام: جه .۳٣۷/‏ 
(6) ذخيرة المعاد : ج۳ .٤۷۸/‏ 


(7) مصباح الفقيه : ج .۱١۲/۳‏ 
(۷) مستمسك العروة الوثقئ: ج٩‏ / 170. 


عدم اعتبار الإخراج دفعة فى نصاب المعدن ۱۸0 


فإذاً لا فرق في وجوب المس بين الصور المفروضة. فالقول الثاني 
هو الأظهر. 

وأيضاً: ظهر با ذكرناه حكم فرع آخر. وهو: ما لو اشترك جماعة في 
الاستخراج» ولم تبلغ حصّة كل واحدٍ منهم النصاب. ولكن بلغ الجموع نصاباً وأنّ 
الأظهر وجوب مُمسه حيّى على القول باعتبار النصاب. 

ودعوئ: ظهور الصحيح في ما تسب إلى المشهور'''-بل في «الجواهر»'": لا 
أعرف من صرح بخلافه من اعتبار بلوغ حصّة كلّ واحدٍ منهم النصاب. 

قد عرفت اندفاعها. وأنّ الظاهر من الصحيح جعل ارج (بالفتح) موضوعاً 
دون ألغرج أو الإخراج. 

وأضعف منهها دعوى اعتباره حملا له على الزكاة. 

ودعوى المحقق الهمداني'"' 2: من أنّ الظاهر من الصحيحة سؤالاً وجواباً 
بواسطة المناسبات المغروسة في الذهن. ليس إلا إرادة حكم ما يستفيده الشخص 
من ا معدن مباشرةً اويا 

فيه عليها آتته بعد کون السؤال عن حكم ها أخرج من العدن د والجوات 
أيضاً مسوقاً لبيانه -لا ببق مورد هذه الدعوى. 

وأا دعو صاحب «الجواهر»: من التفصيل بين الشركاء والمتعدّدين غير 
الشركاء. واعتباره أولويّة وجوب امس في الأوّل. واستبعاده بل امتناعه 
)١(‏ مستمسك العروة الوثقى :ج۹ / 470. 


(۲و )٤‏ جواهر الكلام: ج50/15. 
(۳) مصباح الفقيه : ج ١١1/7‏ 


١١ج‎ / فقه الصادق‎ ۱A 


في الثاني. 

فغير ظاهرة الوجه. إذ دعوى أنته في صورة الشركة يعد عملاً واحداً عند 
العرف» بخلاف صورة استقلال كلّ منهم بعمله» مندفعة يما عرفت من عدم كون 
الفعل موضوعاً حت يت الفرق بين كونه واحداً أم متعدّداً. وخصوصيّة الفاعل غير 
دخيلة في الحكم. فلا يصح أنْ يُقال إن في صورة الاشتراك يعد المجموع واحداً 
بخلاف صورة عدمه. 

فتحصّل: أنّ الأظهر وجوب امس في المقامء كا أنّ الأظهر وجوبه فيا لو 
استخرج من معدن واحدٍ جنسان أو أزيد. وبلغ قيمة المجموع تاباك ]هن 
المصنّف 4 في «المنتهى»'' , والشهيد في «الدروس»'". و«الجواهر»'" وغيرها'- 
لما ذكرناه. 

نعم» لو كانت هناك معادن متعدّدة, اعتّبر في الخارج من كل منها بلوغ 
النصاب.على فرض اعتباره.إذ الموضوع هذا الحكم ‏ بحسب ظاهرالأدلة -أفراد 
المعادن, وأنّكلّ فردٍ موضوعٌ مستقلٌ. كما هو الشأن في جميع القضايا ا حقيقية. 

وعليه. فا عن الشهيد في «الدروس»” ,. وكاشف الغطاء”' من الجزم 
بوجوب امس إذا بلغ الجموع نصاباً. مستدلاً بظهور عنوان (المعدن) في الجنس 
الصادق على الواحد والمتعدّد. 


.0٤۹/ منتهى المطلب :ج۱‎ )١( 
.530/١ج (۲و 0) الدروس:‎ 
7١ جواهر الكلام : ج17/‎ )۳( 
١١77/17 مصباح الفقيه : ج‎ )٤( 
550 / كشف الغطاء :ج۲‎ )3( 


عدم اعتبار الإخراج دفعة فى نصاب المعدن \AY‏ 


ضعيفٌ, إذ بعد عدم إرادة الطبيعة منه. وإرادة الأفراد. وكون القضيّة من قبيل 
القضيّة الحقيقيّة. لا حالة ينحلٌ الحكم بعدد ما لموضوعه من الأفراد. ولكلٌ فردٍ 
يكون موضوعاً مستقلاً في قبال الآخر. 

وأضعف من ذلك ما ذكره السيّد في «العروة»''' من تقوية ذلك مع الاتحاد 
والتقارب» فإنّ أتحاد الجنس وعدمه. وتقارب المعادن وتباعدهاء نما لادخل ها في 
الحكم. 

نعم. إذاكان التقارب بنحو يعد الجموع واحداًعرفاً تم ذلك. لكنّه خارج عن 
محل الكلام. فضلاً عن أَنّ الأتحاد حينئذٍ مما لادخل له. 


)١(‏ العروة الوثقى : ج ؛ / ١4١‏ (ط.ج). 


١١ج‎ / فقه الصادق‎ \AA 


الإخراج قبل التصفية 

الفرع الثالث: لو أخرج قبل التصفية مس تراب المعدن: 

ففى «المدارك»'':لم يجزه. لجواز اختلافه في الجوهر, ولو عَلم التساوي جاز. 
وغ «المسالك»”"" نحوه. 

وأورد عليهما: في «الجواهر»'" و«الرسالة» المنسوبة إلى الشيخ الأعظم ب“ 
بظهور ذيل صحيح زرارة السابق في أل البحث. وهو قولهلية: «ما عالجته بمالك 
ففيه ما أخرج اله سبحانه منه من حجارته مصق الخمس» في أن امس إا 
يتعلّق با أخرج من المعدن بعد التصفية وظهور ا جوهر. 

وفيه: إن هذه الجملة قابلة للحمل على معان: 

أحدها: ما ذكر. 

ثانيها: أن ا مس إا يكون فما يصفو للمالك بعد المصارف. فتدلّ على استثناء 
المؤونة, كما استدلٌ بها جملة من الأعاظم لإستثنائها. 

الثها: أن ا مس إغا يجب في المصبّ لا في القراب. وإِنْكان ما فيه من الذهب 
مثلاً أقلّ من حمس الذهب المصق . 

وعليه. فما أن الرواية بحملة, يتعيّن الرجوع إلى سائر النصوص. ومقتضى 


.518/ مدارك الأحكام: ج0‎ )١( 

(۲) مسالك الأفهام : ج ١‏ / 0۹ قوله :( والمعتبر إخراج خمسه مخرج ا إِنْ لم يفتقر إلى سبك وتصفية ولا 
اعتبر بعدها). 

(۳) جواهر الكلام : ج15/١5.‏ 

.” كتاب الخمس: ص‎ )٤( 


الإخراج قبل التصفية ۱۸۹ 


وما في «الجواهر»''' من أنته قد يُدَعى ظهور صحيح زرارة أيضاً في ذلك. كا 
ترئ. وعليه فالأقوئ هو الإجزاء. 


1 / ١7ج جواهر الكلام:‎ )١( 


۱۹۰ فقه الصادق / ج١١‏ 


والكنوز عشرون ديناراً. 


اعتبار النصاب في الكنز 


( و )كذا يُشترط في وجوب الخمس في (الكنوز) النصاب. وهو (عشرون 
ديناراً) كما صرح به جماعة. 

بل عن «السرائر»''. وظاهر «التذكرة»'". و«المنتهى»'”. و«المدارك» !"ا 
الإجماع عليه. 

وعن الشيخت في «الخلاف» 0 دعوى الأجماع على أن نصابه هو النصاب 
الذي يجب فيه الزكاة. 

أقول: لا إشكال في اعتبار النصاب. وأنّ نصابه بلوغه حَدَأً تجبٌ في مثله 
الزكاة. لصراحة صحيح البزنطي, عن الإمام الرضالية, قال: 

«سألته عا يجبُ فيه ا مس من الكنز؟ فقال.9ة: ما جب الزكاة في مثله ففيه 
الُمس»”. 


وما تسب إلى الصدوق””", واين زُهرة!" من أنّ التصاب دينارٌ واحد. لو 


(۱) السرائر :ج ۱ /488. 

(۲) تذكرة الفقهاء : ج ۵ / ٤٠٠١‏ (ط.ج). 

(۳) منتهى المطلب: ج ٥٤۹/۱‏ . 

(4) مدارك الأحكام : ج ٠‏ / 19 قوله: (وقد نص الأصحاب على أنّ الح إِنّما يجب في الكنز إذا بلغ النصاب). 
(5) الخلاف :ج۲ .13١7‏ 

(7) من لا يحضره الفقيه : ج۲ / 1١‏ ح۷٤۱۱‏ . وسائل الشيعة :ج٩‏ / ۹۵٤ح ٠۲١۷۰‏ 

(۷) المقنع: ص۷۲٠‏ 

(۸) غنية النزوع: ص۲۹٠‏ . قال: (ويعتبر في الكنوز بلوغ النصاب الذي تجب فيه الزكاة). 


اعتبار النصاب في الكنز ا 


صحّت النسبة. غير ظاهر الوجه. والغريب ما قيل من نسبة الأول إلى دين 
الإماميّة. والثاني إلى الإجماع. 

وإغا الإشكال في تشخيص ما أريد بالمثل, ومحصّل القول فيه: إِنّه بناءً على ما 
عرفت في أوّل مبحث الكنز''. من ظهور (المثل) في ما يا ئله على الإطلاق. لظهوره 
في إرادة المائلة في جميع القيود الدخيلة في الحكم. وعرفت أن لازم ذلك هو القول 
باختصاص هذا ا مس بالنقدين. يتعيّن القول بأنّ نصاب كلّ من النقدين. ما هو 
نصابه في باب الزكاة. كا لا يخى, كما أنته بناءً على التحقّظ على ظهور (المثل) 
والقول بالتعميم بحمل الوجوب على مطلق الثبوت» كما عرفت» يتعيّن الالقزام بأنّ 
نصاب كل جنس ما هو نصابه في باب الزكاة, وعليه فالقول أن النصاب هو 
نويه جار ا ملافا ع هذا المسلك ضعيفٌ. 

وأَمّابناءً على القولالآخر.وهوإرادةالماثلة في المقدار من المثل,فقتضى إطلاق 
الصحيح» أنّ النصاب حينئذٍ بلوغ قيمته نصاب أحد النقدين وأقلّهما. 

ودعوى: أن النصّ يصبح مجملاً لتطرّق احتالات عديدة عليه على هذا الفرض. 
فلو بلغ أحد النقدين نصاب الآخرء أو بلغ غيرهما نصاب أقلّهما. وجب الرجوع 
إلى الأصل. وهو أصالة البراءة عن المس. 

مندفعة: بأنّ ال حقّق في حلّه أنته عند إجمال المخصّص مفهوماً فإنّ المرجع هو 
العام إذا كان الخصّص منفصلاً ففي المقام لابدٌ من الرجوع إلى عموم ما دلّ على 
وجوب امس في الكنز. 

فإن قلت: إن المظنون أنته لم يرد بالمثل في هذا الصحيح سوى ما أريد منه في 
الصحيح الوارد في نصاب المعدن. الذي هو كالتص في أن النصاب عش ون ديناراً, 


)١(‏ صفحة ٠١4‏ من هذا المجلّد. 


۱۹۲ فقه الصادق /ج1 


فيتّجه حينئذٍ كون النصاب عشرين ديناراً. 
قلت: إنّ الظنّ لا يُغني من الحىّ شيئا فلا صارف للنص عن ظاهره. 
وبالجملة:بما ذكرناه في ا معدن يظهر البحث عن اعتبار إخراج انون واعتبار 
كون النصاب قبله أو بعده. وتحقيق البحث في الكنز الواحد والمتعدّد. ونحو ذلك من 
المباحث, لاتحاد مناط البحث في الجميع. 


اشتراط الزيادة عن المؤونة ۱۹۳ 


فى الغوص ديناراًء وفى أرباح التجارات والصناعات والزراعات. الزيادة 
وفي الغوص ديناراء وفي ارباح التجارا ر 
عن مؤونة السّنة له ولعياله. 


اشتراط الزيادة عن المؤونة 

( و ) يعتبر في وجوب ال مس (في الغوص) أيضاً النصاب وهو (دينار) واحداً, 
كما عرفت في مبحث الغوص !"ا 

(و)يُشترط في وجوب الُمس (في أرباح التجارات والصناعات والزراعات» 
الزيادة عن مؤونة السّنة له لال علد قد 

وعن «السرائر»'". وظاهر «الانتصار»'". و«الخلاف» و«المعتبر»”*, 
و«التذكرة»'", و«المدارك»'". وغيرها0*: دعوى الإجماع عليه. 

وعن «شرح المفاتيح»!": أنه إجماعي. بل ضروري المذهب. 

أقول: و تشهد لاشتراط الزيادة عن المؤونة, جملةٌ من النصوص المتقدّمة: 

منها: قو له لاني خبرالنيسابوري: «لي منها مس مما يفضل عن موونته» . 


(1) صفحة ٣١‏ من هذا المجلّد. 

() السرائر :ج ۱ / .٤۸۹‏ 

(۳) الانتصار: ص .۲۲۰٣‏ 

.118/ ۲ الخلاف :ج‎ )٤( 

(0) المعتبر :ج ۲ / 1۲۷. 

(1) تذكرة الفقهاء : ج ۵ / ٤٠١‏ (ط.ج). 

(۷) مدارك الأحكام : ج 0 / ۳۸۵. 

(8) مجمع الفائدة :ج ٤‏ / ۳۱۷. 

(1) حكاه الشيخ الأنصاري في كتاب الخمس: ص 119. 

.۱۲١۸۰ ح‎ 6٠٠١ / ٩ج: /11ح1. وسائل الشيعة‎ ٤ تهذيب الأحكام :ج‎ )٠١( 


غ19 فقه الصادق / ج١١‏ 


ومنها: قوله اا في صحيح ابن راشد: «إذا أمكنهم بعد مؤونتهم»'". 

ومنها: قو له ّا في صحيح ابن مهزيار: «عليه امس بعد مؤونته ومؤونة 
عياله وبعد خراج السلطان»'". 

فهذا الحكم تما لا ريب فيهء غا الكلام في كون المراد منها مؤونة السّنة. حيث 
أن الأصحاب حكموا بذلك مع عدم ورود تصصريم بذلك في شيءٍ من النصوص. 

ويمكن أن يستدل له: بأنّ ذلك تما يقتضيه الجمع بين هذه النصوص. وبين ما 
دلّ على جواز تأخير أداء ا مس إلى آخر السّنة. من الإجماع وغيره ويقتضيه 
أيضاً الإطلاق المقامي. إذ مؤونة الشخص عند الإطلاق لدى العرف, يراد بها 
مؤونة السّنة. وها تحدٌ مؤونة الشخص في مثل قوهم: (ربحه يف بمؤونته لا الشهور 
و ساط ها ع هذه اا رفاک وة يضلح أن کون فر 
لإرادتها منها عند الإطلاق, بعدما لا قرينة على إرادة غيرها. 

ويؤيّده: ما ذكره بعض الحقّقين. من أنّ ا مس إا يب في الُم إذا استند إلى 
الشخص على وجه العُنم والفائدة, وحيث أنّ الكسب بجميع أنحائه يلاحظ فيه 
أخذ مؤونة السّنة من أرباحه. فالعمدة المرجوّة له كون الخرج من الدخل. ولذا لو 
اكتسب كاسبٌ ورَبح مائة دينار مثلاً. وصارت مؤونة سنته أيضاً مائةء لما قيل إِنّه 
ربح واستفاد. فيعلم من ذلك أنّ في الكسب الذي قابل الربح مصارف السّنة لا يعدٌ 
غنيمة وفائدة بالنسبة إلى الشخص. 


(۱) تهذيب الأحكام : ج ٤‏ / ۱۲۲ح .٠١‏ وسائل الشيعة :ج٩‏ / ۵۰۰ ح١159084.‏ 
(۲) الكافي : ج۱ / ٥٤۷‏ ح٤۲‏ . وسائل الشیعة : ج1 / 5٠١‏ ح۸۲١۲٠.‏ 


المرجع في المؤونة إلى العرف ۱۹6 


فروع: 

أقول: هنا عدّة فروع ينبغي التعردض لأحكامها: 

المرجع في المؤونة إلى العرف 

الفرع الأوّل: برغم أنته لم يتعرّض الأكثر لإستثناء ما يُصرف في تحصيل الربح. 
إلا أنته لا ريب في استثنائه, بل تنا لا خلاف فيه. فإنّ عدم تعرضهم إنما يكون 
لأجل أنته لا يصدق (الربح) و(الفائدة) إلا على ما يبق بعد إخراجه. لا التوقف في 
ذلك أو البناء على العدم» ومنه يظهر وجه استثنائه. 

ويشهد له: _مضافاً إلى ذلك - قوله اا في خبر يزيد المتقدّم. الوارد في تفسير 
الفائدة: (وحرث بعد الغرام). وخبر ابن شجاع المتقدّم الدال على عدم احتساب ما 
صَرَّفه من الحنطة في عّارة الضيعة, من الفائدة والغنيمة التي يجبُ فا الخمس. 
فراجع. 

الفرع الثاني: اختلفت كلمات الأصحاب في بيان المراد من المؤونة» وقبل بيان 
ذلك. لا بأس بالإشارة إلى ما يقتضيه الأصل. ليكون هو المرجع عند الشكٌ. 

أقول: ا أنّ جملة من أدلّة وجوب ا مس في الأرباح كالآية الشريفة 
وغيرهاء غير مقيّدة با يفضل عن مؤونة السّنة. فقتضى إطلاقها وجوب امس 
في كل فائدةٍ وربح» حرج عنها بمقتضى الأدلّة الأخر ما يُصرف في مؤونة السّنة, 
فإذا فرضنا إجمال هذه الأدلة. فلابدٌ من الاقتصار في تخصيص الأدلّة الأولى على 
القدر المتيّنء بناءً على ما هو الحقّ الثابت في حلّه من أنّ العام هو المرجع في موارد 
الشكٌ في ما إذاكان ا خصّص المنفصل مجملاً. 


۱۹1 فقه الصادق 7ج 


بقدر الإقتصاد فيجبٌ فى الزائد. 


ومنه يظهر ضعف ما في «ال جواهر»"" من الاستشكال في ذلك من جهة أنّ 
إجمال الخاص يسري إلى العام فإنّ ذلك إنما يكون فما إذاكان متّصلاً دونما إذاكان 


أقول: إذا عرفت ذلك فاعلم: 

أنّ ظاهر جماعة. وصري آخرين:''' تقيبدها في فتاويهم ومعاقد إجماعاتهم 
المحكيّة (بقدر الاقتصادء فيجبٌ فى الزائد). 

وعن بعض'”: تقييدها با لا يخرج عن المتعارف. 

وعن جماعةٍ منهم الشيخ الأعظم' # وصاحب «الجواهر»'”: عدم 
احتساب ما يعدّ سرفاً وسَفَّهاً بل عن بعض'" دعوى الإجماع عليه. 

واختار الحقّق الهمداني " : أنّ العبرة با يتّفق حصوله في الخارج كيف ما 


ت 


اتفق. 
وفي «رسالة» الشيخ الأعظم”: أنته إِنْ أريد بالاقتصاد في كلمات القوم 
التوسط فف اعتباره نظر. 


ولكن من الجائز أَنْ يكون مرادهم به ما لايخرجُ عن المتعارف, وحينئذٍ يرجح 


.1١-09/15ج‎ : جواهر الكلام‎ )١( 

(۲) المقنعة: ص٠۲۷‏ . الكافي للحلبي: ص ١17١‏ . النهاية: ص ۱۹۸. 
(۳و ۸) کتاب الخُمس: ص ۹۲و ۲۰۱. 

.1۳-۹۲ کتاب الخمس:‎ )٤( 

(6) جواهر الكلام : ج٦۱‏ /۵۹۔1۳. 

(1 و ۷) مصباح الفقيه : ج .٠۳١/۳‏ 


المرجع في المؤونة إلى العرف ۱۹۷ 


إلى القول الثاني, وإِنْ كان يبعده ما عن «المستند»”'' من تقييده الضيافة بِأَنْ تكون 
بحيثُ يدم تاركها. 

وما عن بعض الأجلّة'"' من الإشكال في كون الهديّة والصّلة اللائقتين يحاله 
من المؤونة. وكذا مؤونة الْحَيّ المندوب. وعلى هذا فليس لهذا القول وجه ظاهر. إذ 
غاية ما يكن أَنْ يقال في وجهه إِنّ الموونة مفهومها حمل فيتعيّن الاقتصار على 
المتيقّن في الخروج عن أدلّة وجوب المس. 

ويرد عليه: أنّ المؤونة من الألفاظ المبيّنة عند العرف, ولا إجمال فيها. وهي 
عبارة عا ينفقه الإنسان في معاشه بالفعل. 

وأمّا ما في«الجواهر»” "من سراية الإإجمال إلى العمومات.فقد عرفت ما فيه. 

واستدلٌ للثاني: بأ إطلاق نصوص المؤونة منصرفٌ إلى المتعارف, فالخارج 
عن المتعارف غير مستشنء لا أنته ليس من المؤونة. 

وفيه: ما ذكرناه غير مرَةٍ من أنّ الانصراف الناشئٌ عن التعارف, لا يكون 
موجباً لتقيبد الإطلاق. 

واستدلٌ للثالث: بأنّ المتبادر من النصوص. إا هو إرادة ما ينفقه في مقاصده 
العقلائيّة على النهج المتعارف, لا على سبيل اللإسراف. وهو كما ترئ قابل للمنع. 

وعليه. فالأقوئ هو القول الأخير. لولم يثبت الإجماع على أنّ ما يعدّ رفا 
وسفهاً لايعدٌ منالمؤونة.وقدادّعئ صاحب«الجواهر»” عدم وجدانالخلاففيه. 

وبالجملة: فالأحوط أنّ ما زاد على ما يليق بحاله مما يعد سر فاً وسفهاً بالنسبة 
إليه. لايحتسب من المؤونة. 
)١(‏ مستند الشيعة :ج .1۷/٠٠١‏ 


(۲) شرح اللّمعة :ج ۲ /۷1. 
و )٤‏ جواهر الكلام : ج١٠‏ تو" 


۱۹۸ فقه الصادق / ج١١‏ 


ما ينتفع به مع بقاء عينه 

الفرع الثالث: لا إشكال ولا ريب في عدم وجوب إخراج خمس ما تصرف 
عينه فيتلف. مثل المأكول والمشروب. أو ما ينتفع به مع بقاء عينه لكن يتلف في 
اثناء السّنة كا لو انكس الاناء قبل مضي الحول. 

نما الكلامٌ فما لو بقيت العين إلى نهاية السّنة: 

فعن جماعة'": عدم ا مس فيها وإِنْ بقيت للسنين الآتية. ولعلّه المشهور بين 
المتأخّرين. 

وعن آخرين: وجوب تخميسهاء وإليه مال صاحب «الجواهر»'". 

وعن بعضء منهم السيّد في عروته ٠"‏ وجماعة من محشّيها'*: التفصيل بين 
الإستغناء عنها في السنين الاحقة فيجب. وبين بقاء الحاجة إليها فلا يجب. 

وعليه. فهنا موردان للبحث: 

الأوّل:صورة الاحتياج إليها. 

الثاني: صورة الاستغناء عنها. 

نا امون و اتدل لع وجوت الخ 

١-باستصحاب‏ عدمه. 


"-وبأنتها كانت من مؤونة السّنة. وبعد خروجها عن أدلّة وجوب امس 


.۷١/ ٠٠١ مستند الشيعة :ج‎ )١( 

(۲) جواهر الکلام : ج١۱ .1٤/‏ 

(۳) العروة الو ثقی :ج ٤‏ / ۲۸۷(ط.ج). 

)٤(‏ العروة الوثقى : ج ٤‏ / ۲۸۷ تعليقة السيّد الحكيم. 


م1 ع به مخ ا 14 


لا دليل على دخوها فيها. 

وبعبارة أخرئ: دليل المؤونة ظاهه في استثنائها مطلقاٌ لا مادام كونها مؤونة, 
ويكون مخصّصاً لعموم دليل ا مس الإفرادي لا مقيّداً لاطلاقه الأحواليء فقتضى 
إطلاق دليل الاستثناء تفي ا مس فيه. ولو خرج عن كونهمؤونةالسّنة 

٣‏ ووبان دليل امن مختضٌ في كل عام بفائدة ذلك العام, كا هو ظاهر 
قوله بية: (وأمًا الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كلّ عام). والأعيان المذكورة 
في مفروض المسألة ليست من فوائد العام اللاحق. فلا يجب فيا الخمس. وأا هي 
من فوائد العام السابق, والمفروض عدم وجوب ال مس فما في العام السابق. 

أقول: وفي الجميع نظر: 

ما الأول فلأنته إذا ورد عامٌ وخصّص في زمان, فبعد مُضيّ ذلك الزمان لا 
يكون المورد من موارد السك بالاستصحاب. بل يتمسّك بالعام مطلقاً كما حققناه 
في حلّه. لا سيا إذاكان الخاص مُخصّصاً له من الأوّل, ولذا لا شبهة في القسّك ب 
وفوا ِالْعُقُودِه!' ولو خُصّص بخيار الجلس. والمقام من هذا القبيل كما لا يخق. 

وأما الثاني: فلأنَ ظاهر دليل الاستتناء -كسائر الأدلّة -دوران الحكم 
النضتن البياته. دار الفنوان المأخوذ ف الدليل, وخيت أت أخذ فى موضوع هذا 
الحكم مؤونة السّنة. فالحكم يكون دائراً مدارها وجوداً وعدماً فإذا خرجت 
الأعيان المذكورة عن كونها مؤونة السّنئة. لا تكون مشمولة لدليل الاستثناء. 
فيشملها دليل ا لمس. وعليه فلا حالة يكون دليل الاستثناء مقيّداً لاطلاق دليل 
ا حمس الأحوالي. لا مخصّصاً لعموم دليله الإفرادي. 


.١ سورة المائده: الآية‎ )١( 


00 فقه الصادق / ج١١‏ 


وأمّا الثالث: فلأنٌ أدلة ا مس إِنا تدلّ على وجوب امس في كل فائدةٍ لا 
فائدة ذلك العام. 

وأمًا الرواية: فأنغا هي واردة في مقام بيان عدم تحليل امس في الغنائم 
والفوائد في شيء من السنين, في مقابل ما أحلّه فيه في بعض السنين _لاحظ الخبر - 
ولذا لولم يجب الّمس في عام الربح لمانع» وارتفع ذلك المانع. وجب عليه دفع 
امس في العام اللاحق بلاكلام. ۰ 

وبالجملة: فالصحيح أن يقال في وجه عدم الوجوب: 

إِنّ دليل الاستثناء أنما دل على استثناء المؤونة, وما دل على تقييدها بمؤونة 
السّنة من الإجماع والضرورة والتبادر, والجمع بين الأدلة نما يدل عليه في غير 
مثل هذه المؤونة. 

بل يمكن أنْ يُقال: إنّ الأعيان المذكورة ما دام كونها مؤونة تعد من مؤونة 
العام السابق لدى العرف. كا لا يخنى على من لاحظ أحوال العرف. 

وأمًا الصورة الثانية: فعلى الوجوه الثلاثة المذكورة, لا يجب الخمس فبا بعد 
الاستغناء, إذ بعد زوال الحاجة عنها في العام اللاحقء لا يقطع بالوجوب. كي 
لايجري الاستصحاب. ولا تخرج عن كونها من مؤونة عام الفائدة, ولا هي من 
أرباح العام اللاحق ليجب الُمس فيها. 

وأمّا بناءً على الختار في وجه عدم الخمس. فيجب مع زوال الحاجة, الموجب 
لمخروجها عن كونها مؤونة. فإنّه بعد خروجها عن تحت عنوان المؤونة تشملها أدلة 


اين 


لا تُخرّج المرؤونة من مال لا خُمس فيه 2 


لاتُخرّج المؤونة من مال لاحُمس فيه 

الفرع الرابع: إذاكان له مالّ لا حمس فيه إِمّا لعدم تعلّقه به. أو لإخراجه: 

فعن جماعة. منهم الششهيد””". وامحقّق'" الثانيان. وأصحاب «المدارك»”" 
و«الذخبرة* و«المحدائق»“ و«الجواهر»”", والشيخ الأعظه'" وغيرهه', بل 
أغلب من تعرّض له: أنته يمخرج المؤونة من الربح لا من ذلك المال. 

وعن افق الأردبيلي في «مجمع البرهان»!", والمحققق لهمي ف «الغناشم»' : 
ازوم إخراجها من المال الآخر. 

واحتمل في حكي «الدروس»'١'‏ و«المسالك»"", التوزيع عليهما. 

أقول: الفروض المتصوّرة في المقام ثلائة: 

١أ“‏ يكون المال الآخر ما لا يحتاج إليه في الاكتساب. 

أن لا يكون كذلك. ولكن ليس من شأنه أن يوخذ منه المؤونة. كالزائد 
عن مقدار الحاجة من رأس المال. 
(۱) شرح اللّمعة :ج ؟ / ۷۷ 
(۲) جامع المقاصد : ج .٠۳/۳‏ 
(؟) مدارك الاحكام : جه ام 
)٤(‏ ذخيرة المعاد: ج ٣‏ / 4816. 
(0) الحدائق الناضرة : ج 501/١١7‏ 
(1) جواهر الکلام :ج۱۹ /1۳. 
(۷) كتاب الخمس: ص 14. 
(۸) كفاية الأحكام: ص۳٤‏ . رياض المسائل :ج ١67/6‏ (ط.ج). 
(1) مجمع الفائدة :ج ٤‏ /۳۱۸. 
(١٠)غنائم‏ الأيّام :ج ٤‏ /۳۲۸. 


(۱۱) الدروس: ج۱ /۲۵۹. 
(۲) مسالك الأفهام : ج٠‏ / .٤ 1١‏ 


۲ فقه الصادق / ج١١‏ 


"ما جرت العادة بصرفه في المؤونة. 

وظاهر امحقّقين الأردبيلي''' والقَمّيا '' موافقة المشهور في الفرضين الأولين. 
وأا خالفا القوم في الفرض الأخير. ولذا ادّعى صاحب «المستند»'”' في الأولين 
الإجماع على أن المؤونة من الربح. 

ويشهد له فيهما: -مضافاً إلى ذلك -إطلاق ما دل على أنّ المؤونة من الربح, 
وأنّ ا مس بعد المؤونة بلا استفصال بين وجود مال آخر وعدمه. 

ومنه يظهر وجه كون المؤونة من الربح في الفرض الأخير. 

وأيضاً استدلٌ لكونها من المال الآخر: 

١-بِأنَ‏ المطلقات جارية يحرى الغالب من الاحتياج إلى أخذ المؤونة 
من الربح. 

۲ -وبأنَ المتبادر من نصوص المؤونة. صورة الاحتياج إلى ذلك. مع عدم 
صحّة إسنادهاء والإجماع والضرورة ونفي الضرر تختصٌ بصورة الاحتياج. 

"-وبأنَ ذلك يؤول إلى عدم ا مس في مثل أرباح السلاطين والأكابر 
وزراعاتهم. وهو منافٍ لحكمة تشر بع الخمس. 

٤‏ -وبأصالة الاحتياط. 

أقول: وفي الجميع نظر: 

ما الغلبة: فضلاً عن أنتها لا توجب تقييد الإطلاق. فهي في نفسها منوعة, بل 
الغالب في مثل التاجر والزارع وجود مال آخر يكن الاستغناء به. ولو سنه 
)١(‏ مجمع الفائدة : ج 4 .5١8/‏ 


١؟)‏ غنائم الأيّام :.ج ٤‏ /۳۲۸. 
(۳) مستند الشيعة :ج ٠٠١‏ /۷۲. 


لا نُخْرّجٍ المؤونة من مال لا حمس فيه 3-5 


أو سنتين. 

وأمّا الثاني: فان دليل استثناء المؤونة, هو النصوص المعتبرة, لاحظ صحاح 
ابن راشد. وابن مهزيار. والبزنطي المتقدّمة. وغيرها من النصوص. مع أتها 
منجيرة بالعمل. 

ودعوى أن المتبادر منها صورة الاحتياج غير تامة. 

وأمًا الثالث: فهو وجهٌ استحسانيءلابصلح أنْيكون مدركاًللاحكامالشرعيّة. 

وأمًا الرابع: فلأنته لا يرجع إليها بعد عدم دلالة الدليل على أنتها من الربح. 

واستدل للتوزيع: بوجوه اعتبارية واضحة الدفع» ككونه عملاً بالحقّين. 
ومطابقته للعدل. وغيرهما من الوجوه الاعتباريّة التي لا اعتبار بها. 

فتحصّل: أن الأقوئ هو القول الأّوّل. 

قال صاحب «الجواهر»'": (لايحتسب ما عنده من دار أو عبد أو نحوه من ما 
هو من المؤونة. إِنْ لم يكن عنده من الأرباح. لظهور المؤونة في الاحتياج وإرادة 
الإرفاق, فع فرض استغنائه عن ذلك ولو بسبب الانتقال بإرثِ ونحوه مما لا 
خمس فيه عر تقدير احتساب ذلك من المؤونة). واستجوده المحقق 
الطمدانى چ" 

وقيم إة ذلك لا بول غلم سدق المؤونة عل مالو خر ت الريخ فق مرا 
دار أوعبدٍ آخر مثلاً. لما عرفت من أنتها عبارة عن كلّ ما ينفقه في معاشه ولو بنحو 
اسراف ولوق و موقا وو فالقة 


14 / ٠١ج: جواهر الکلام‎ )١( 
. ۱۳۲/۳ مصباح الفقيه : ج‎ )۲( 


6 فقه الصادق / ج١١‏ 


وبذلك ظهر التنافي بين ما ذكره المحقق الممداني ج في المقام» وما اختاره في 
معنى الموونة'', نعم لو كان عنده عبدٌ أو جارية أو دار أو نحو ذلك. لا يجوز 
احتساب قيمتها من المؤونة, لأنّ ظاهر دليل الاستثناء دلالته على ما يبذله فى 


مصارفه فعلاً لا مقداره. 
لو قثّر على نفسه 
الفرع الخامس: لو قتر عل نفسه: 


فهل يحسب له .كما هو المشهورءبل في«الجواهر»”": (لاأعرف فيدخلافاً), 
بل لعلّه ظاهر معقدإجماع«العُنية»'".و«السرائر»! '»و«المنتهى»”*.و«التذكرة»'"؟ 

أم لا بحسب له. كما احتمله الحقّق الأردبيلي'". وتبعه الحقّق الخوانساري'", 
وقوّاه كاشف الغطاء''' . وصاحب « الجواهر »!'''. والشيخ الأعظم”'', وتبعهم 
جماعة من محقّقٍ هذا العصر'"" , بل هو المشهور في هذه الأعصار. 

أم يفصّل بين التقتير في الكمّ فالأوّل.وبين التقتير في الكيف فالثاني؟ وجوه: 


(۱) مصباح الفقيه : ج .٠١١/۳‏ 

(؟) جواهر الكلام : ج315/5157. 

(۳) غنية النزوع: ص ١74‏ قوله: (ويجب الخمس أيضاً في الفاضل عن مؤونة الحول على الإقتصاد من كلّ مستفاد 
بتجارة... بدليل الإجماع المشار إليه). 

(4) السرائر: ج١‏ / 1۸۸ قال: (على الاقتصاد دون التقتير والإسراف). 

(0) منتهى المطلب : ج .0٤۸/ ١‏ 

(5) تذكرة الفقهاء :ج ۵ / 45١-517١‏ (طاج). 

(۷) مجمع الفائدة : ج 4 / 5١١‏ 

(۸) حكاه عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الخمس: ص8١‏ ؟. 

(9) كشف الغطاء : ج ۲ / 505 

)٠١(‏ جواهر الكلام: ج37/17. 

(١1١)كتاب‏ الخمس: ص‌۲۰۸. 

(۱۲) مستمسك العروة الو ثقی :ج۹ .0٤١/‏ 


لو قثَّر على نفسه ۲۰0 


وقد استدلٌ للأوّل: بأنَ المستثنى هي المؤونة المتعارفة, فا مس إنما يتعلّق با 
عداها. سواء أنفقها أم زاد عليهاء أم نقص منها. 

وفيه: مضافاً إلى ما عرفت من عدم تقاميّة دعوى انصراف المؤونة إلى 
المؤونة المتعارفة أن ظاهر دليل الاستئناءكسائرالأدلّة.دورانالحكم مدار فعليّة 
العنوان المأخوذ موضوعاً له. ولا یکن التقدير والشأنيّة. وعليه فعلى فرض 
تسل كون المستثنئ هي المؤونة المتعارفة. معن ذلك أنته لو زيد عليه ال يحسب. لا 
أنته لو نقص عنها يحتسب له, لأنته ليس المستثئئ مقدار المؤونة المتعارفة. 

واستدل للأخير-في التقتير في الكمّ بذلك. وفي التقتير في الكيف : بأنّ ما 
صرفه يقوم مقام المصروف الشأني. 

وفيه:-مضافاً إلى ما عرفت _أنته لوت ذلك لا يفرق بين التقتيرين. إذ قيام 
شيءٍ مقام المؤونة المتعارفة خارجاً لا يوجبُ قيامه مقامها عند الشارع. فتأمّل. 

فتحصّل: أنّ الأقوى أنته لو قةر على نفسه لم يحسب له. كم أنه لو تبرّع 
بالمؤونة متبرّعٌ. لا يستثنى له مقدارها. 

نعم» لو تبرّع بمقدارها متبرّعٌ فعلى القول بعدم وجوب امس في الهبة 
ونحوهاء ُستثنى المؤونة من الربح لا من ذلك. وأمّا على الختار من وجوب امس 
فيهاء فإنّه لا فرق بين إخراجها من ما تبرّع به أو الربح.كا لايخق. 

الفرع السادس: لو مات المكتسب في | ثناء الحول بعد حصول الربح: 

فعلى القول بعدم تعلّق ا مس بالربح إلا بعد مُضيّ الحول, لا يجب عليه شيءٌ 
کا هو واضح. 

وأمّا على القول بتعلّقه به حين حصوله, كما هو الصحيح. فيسقط اعتبار 


١١ج‎ / فقه الصادق‎ Î 


المؤونة في باقيه. فلا يوضع من الربح مقدارها على تقدير الحياة. لانتفاء موضوعهاء 


مصارف الحج من مؤونة عام الإستطاعة 

الفرع السابع: إذا أصبح مستطيعاً أثناء احول. وتككّن من المسير في ذلك العام, 
وسار مع الرفقة الحج» احتسب مخارجه من ربح ذلك بلا إشكال في ذلك كما في 
«رسالة» الشيخ الأعظم ة٠‏ لأنتها من أهمٌ أقسام المؤونة عرفاً وشرعاً. 

ولو لم يتحرّك إلى احج وعصى حتّى انقضى الحول : 

فهل يجب عليه مس ذلك الربح؟ 

ام يستثنى مقدار مصارف الححٌ؟ 

أم يفصّل بين ما لو تكن من الح بعد ذلك وإِنْ لم يحفظ هذا الربح لمؤونته 
فالأوّل, وبين ما لولم يتمكّن منه إلا بحفظه فالثاني؟ وجوة. 

قد استدل للأوّل: بأنَ البذل المعتبر في صدق المؤونة منتفبٍ في الفرض. فيكون 
نظير ما لو قَثّر على نفسه. وعليه فا في «العروة»' '' من التوقف في الوجوب هناء مع 
الجزم بأنته لو قترلم بحسب له. لا يخلو عن الإشكال. 

وفيه: أنته فرق بين المسألتين. من جهة أنته في مؤونة ا حح لو لم يصرف لا 
يسقط عنه ذلك» بل مأمور شرعاً بالصرف في السّنة اللأاحقة, بخلاف ما لو قترء 
ولعلٌ هذا هو مدرك القول الثاني, وإِنْ كان هذا لا يخلو عن النظر. إذ جرد وجوب 
صرفه شرعاً في السّنة اللاحقة لا يوجبُ كونه من مؤونة هذه السّنة. كا لايخق. 


(۱) کتاب الخمس: ص .5١4‏ 
() العروة الوثقى :ج ٤‏ /۲۸۸(ط.ج). 


حُكم أداء الدّين ¥ 


نعم لو كان بحيث لا يتمكّن من ال حح في السّنة اللاحقة إلا بحفظ هذا الربح. 
عُدَ ذلك من مؤونة هذه السّنة. حيث يجب عليه حفظه فعلاً لأداء ما وجب عليه في 
السّنة اللاحقة . 

فتحصّل: أن اللأقوئ هو القول الثالث. 

ومنه يظهر حكم النذور والكقّارات, وأنّ الأقوئ فما هو التفصيل 
بين الصورتين. 

وأمّا لولم يتمكّن من المسير في ذلك العام وجب عليه مس ذلك الربح بلا 
كلام لأنته مع عدم القككّن لا يجب عليه الحجّ. كي يكون مخارجه من المؤونة. ولو 
في بعض الفروض . 

ولو حصلت له الاستطاعة في سنين متعدّدة. فق ما عدا سنة الاستطاعة يجب 
ا مس في الربح» لعدم وجوب الحجٌ. وأمًا امقدار المتكم له في تلك النة. فحكده 
حكم ما لو حصلت الاستطاعة في تلك السّنة. 


حكم أداء الدّين 
الفرع الثامن: أداء الدين من المؤونة, إذاكان في عام حصول الربح. وكان 
لمؤونة تلك السّنة, إذلا يعتبر في الموونة المستئناة صرف الربح فيهاء فإنٌ 
مقتضى إطلاق أدلة الاستثناء ‏ عدم وجوب ا مس في مقدارٍ من الربح يقابل 
المؤونة الفعليّة. 
وأمّا لو كان في ذلك العام لغير مؤونته فيه : 


۰۸ فقه الصادق / ج١١‏ 


فقد اختار شيخنا الأعظم "4 أنّ أداء الدين حينئذٍ من المؤونة, وتبعه جماعة 
عن تأخّر عنه!". 

وظاهرُ جماعةٍ. منهم صاحب «الجواهر» 4#" عدم كونه منها. حيث قيّدوا 
الدين بالمقارن بالحاجة. 

واستدل للأوّل: بأنَ صرف المال في أداء الدين ليس تضييعاً له. ولا صر فاً له فيا 
لا ينبغي» فكيف لا يحتسب من المؤونة؟ 

وفيه: إن أداء الدين وإ كان من المؤونة. إلا أن المستثنى ليس مطلقالمؤونة, 
بل مؤونة السنة. وحينئذٍ لو استدان لمؤونة نفسه في النة اللاحقة يكون أداءه 
الدين معدوداً من مؤونة تلك السّنة لا من مؤونة سنة الربح» ويكون نظير ما لو 
اشترى في الذمة. وفي مقام الأداء أدّاه من ربح هذه التّنة كما هو الغالب في 
معاملات الناس. 

وأمًا ما أورد على هذا القول: من إِنّه يجوز على هذا اعتبار مؤونة السّنة اللاحقة 
من ربح هذا العام کا إذا استدان في هذه السّنة واشترى كافة ما يلزمه في السّنة 
اللاحقة سلا وسَلَفَا وأدّاه من ربح هذا العام. بل يجوز أن يستدين 
ويشتري الأملاكوالععارات والأراضي والبسا تين وغيرهامّاهو ليسمنالمؤونة, 
فيخرجه من ربح هذا العام بالاعتبار المذكور إلى غير ذلك من التوالي‌الفاسدة. 


(۱) کتاب الخمس: ص ۹۳و۲۰۳-۲۰۲. 
(۲) مصباح الفقيه :ج ۲ / ١‏ العروة الو ثقى : ج ٤‏ / ۰ ط.ج). 
(؟) جواهر الکلام : ج١۱‏ /1۲. 


حُكم أداء الدّين ۹ 


فغير تام: إذ الشيخ الأعظم''' نما يعي أنّ أداء الدّين من المؤونة. ولكن ما 
استدان له ليس منهاء ع وجوده كما في الفرضين يجب فيه ا مس دون ما يمنع 
عنه. 

فتحصّل: أنّ الأقوئ هو القول الثاني. وعليه فل يجب ا مس فوا استدان له كا 
لايخ وكذلك وفيا استدان في عام الربح لمؤونة ذلك العام وم يود دينه حى 
انقضى العام. فإنّ مقدارها يكون مستثنى من ا مس فله أن يؤْدّيه من الربح بعد 
مُضيّ الحول قبل إخراج ا لمس, لما تقدّم من أنّ ظاهر أدلّة الاستثناء هو استثناء 
ما يقابل المؤونة, لا ما يُصرف من الربح فيها خاصّة. فراجع'". 

وعليه. فا قوّاه شيخنا الأعظم "أنه من لزوم إخراج امس أوَلاً وأداء 
الدَّين تما بق» ضعيفٌ, كما أنّ توقّف سيّد «العروة»”' في ذلك في غير محله. 

د كلدو ما ]كان الذي ع س 

وأا إذاكان الدّين سابقاً عليه. فان كان لموونة عام الربح. فهو كالمقارن بلا 
فرق بينهماء وإِن کان لغیرها : 

فن كان حتاجاً إليه في ذلك العام فكذلك. لصدق المؤونة عرفاً على أدائه 
حينئز. ولا فالأظهر عدم كون أدائه من مؤونة عام الربح مطلقاً. من غير فرق بين 
وجود مقابله وعدمه. وتَكّنه من الوفاء قبل عام الربح أو من مال آخر وعدمه. 
لما عرفت من تبعيّة أداء الدين لما هو في مقابله. فع فرض عدم كونه من مؤونة 
السّنة. لا يكون أداء الدَّين أيضاً منها. 
١‏ ۳ كتاب الخُمس للشيخ الأنصاري: ص 15. 


(۲)صفحة 18٠‏ من هذا المجلّد. 


.۲۹۰ / ٤ج: العروة الوتقى‎ )٤( 


1۰ فقه الصادق / ج١١‏ 





فا في «الجواهر»''' من أنّ وفاء الّين السابق, حب مع عدم الحاجة؛ بعد 
شغل الذّمة به يعدّ من الحاجة. وإِنْ لم يكن أصله كذلك. غير سديد. 

وأيضاً: ما اختاره الشيخ الأعظمية'' من أنّ وفاء الدّين السابق من المؤونة, 
إذالم يتمكدّن من وفائه إلا في عام الاكتساب. أو تكن ولم يؤدّه مع عدم بقاء مقابله 
إلى عام الاكتسابء وتبعه فقيه عصره في «العروة»'" في الفرض الأُوّل. 

غير تام إذ عدم القكن من الوفاء لا يوجبٌ صدق مؤونة السّنة عليه. بعد 
کون مقابله مصر وفاً في غير هذا العام. 

وبالجملة: أداء الدّين من حيثُ هو. ليس من المؤونة مطلقاً بل غا يكون منها 
إذا صرف مقابله في مؤونة هذا العام. 

هذا كله فما إذالم يكن بأسباب قهريّة. وإلا فإنْ كان من قبيل قِيم المتلفات 
بالتلف غير الاختياري » وأروش الجنايات, فالأظهر كونه من مؤونة السّنة, 
ويكون حكمه حكم مؤونة احج والنذور والكفّارات . وقد تقدّم تنقيح القول 
فہا فراجع.!*ا 


.1۲/ ۱٣ج: جواهر الکلام‎ )١( 

(۲) كتاب الخُمس للشيخ الأنصاري: ص٠۲۰‏ 
(۳) العروة الوثقی : ج ٤‏ / ۲۹۱(ط.ج). 

)٤(‏ صفحة ۲۰٠‏ من هذا المجلّد. 


وقت تعلق الخُمس ۱ 


ووقث الوجوب. وقتٌ حصول هذه الأشياء. 


وقت تعلق الخُمس 

الفرع التاسع:( ووقت الوجوب» وقتْ حصول هذه الأشياء ) بلاكلام في شيء 
منها عدا الأرباح. ويشهد له إطلاق أدلتها. 

وأَمَا حمس الأرباح: فهو أيض اًكذلك على المشهور. 

وعن الحيلي: أن وقت تعلق ا مس فبها بعد مضي الحول. 

أقول: وفي النسبة نظر'". إذ لعل مراده -من حكيّ كلامه ٠"‏ (فلا يجب فيها 
امس بعد أخذها وحصوهاء بل بعد مؤونة المستفيد. ومؤونة من يجب عليه 
مؤونته سنةً هلاليّة). -ما هو المراد من نصوص الاستثناء المتضمّنة, لأر امس 
بعد المؤونة كما ستعرفء ويؤيّده أن الحكي عن المصنّف في «المنتهى»'"' ذلك مع أ 
المعلوم من مذهبه موافقة المشهورء ودعواه الإجماع عليه. 

أقول: وكيف كان. فقد استدلٌ لكون وقت التعلّق بعد مُضيٌّ الحول: 

١‏ -بأنَ المؤونة لا يُعلم كميّتها إلا بعد مُضيّ سنة. 

۲ -وبأنَ النصوص متضمنة أن ا مس ثابتٌ بعد المؤونة. 

ويره على الوجه الأوّل: أن عدم العلم بالكميّة. لا ينافي كون وقت الوجوب 
(1) نسبه إليه صاحب ذخيرة المعاد :ج٣‏ / 484 . وكذلك نسبه إليه صاحب مصباح الفقيه: ج۳ / .٠٤١‏ 


(؟) السرائر :ج۱ / ۸۹. 
(۳) منتهى المطلب :ج ١‏ /00°. 


لم" فقه الصادق /ج1 


حين حصول الفائدة في المقدار الزائد عن المؤونة, وإِنْلم يعلم. مع أنه را 

مضافاً إلى أن عدم العلم بهاء نما هو بالنسبة إلى مقدارٍ من الربح وأُمًا الزائد 
على ذلك. فلا يجري فيه ذلك. مثلاً من اتجر وربح مائة ألف دينار» ويعلم بأنته لا 
يزيد مؤونة سنته من ألف دينار. فلِمَ لا يجب عليه ا مس في الزائد؟ 

وعلى الوجه الثاني: أنَ أدلة ا مس متكقّلة لبيان أمرين: 

الأوّل: الحكم الوضعي, وهو تعلّق ا مس بالمال حين حصول الفائدة. 

الثاني: وجوب إخراجه حين تعلقه. 

أمّا نصوص الموونة, كقوله ا في خبر البزنطي. حيث أجاب عند السؤال 
عن السؤال عن أنّ ا مس يخرجه قبل المؤونة أو بعد المؤونة؟ قال لة: 
«بعد المؤونة»!". 

وقولهية في خبر النيسابوري: «لي منه ا مس ما يَفضل عن مؤونته»'". 
وغيرهما. إِنما تكون ظاهرة في عدم وجوب الإخراج قبل مُضيّ الحول. وبا يقيّد 
إطلاق الأدلّة من الجهة الثانية. 

وأمّا الجهة الأولى فهي بالنسبة إليها باقية على إطلاقهاء الموجب لكون وقته 
حين حصول الفائدة. 

وأمّا ما أورد عليه: بن الأمر في نصوص الاستئناء يدور بين إرادة البّعديّة 
الزمانيّة منهاء وبين إرادة التأخّر الرتبيء وعلى الأول يلزم الالتزام بوجوب 


Vz وسائل الشيعة : ج1 مه‎ . \zoto/ ١ج: الكافي‎ )١١ 
OA «وح‎ . / ٩ ح1 . وسائل الشيعة :ج‎ ١17 ٤ تهذيب الأحكام : ج‎ )( 


وقت تعلّق الحمس ۳ 


ا مس في جميع الربح بعد المؤونة, إذ لا تععدض ها حينئذٍ لمتعلّقه. بل هي واردة في 
مقام بيان وقته. وعلى الثانية تكون متضمّنة لتحديد متعلق الخُمس, لافي مقام 
وقته. وحيثٌ أنته لا يكن الالتزام الأول فيتعيّن الالتزام بالثانية. 

فغير تام: إذ ظاهر ما تضمّن أ ن ا مس بعد الموونة, هي البتعديّة الزمانيّة. ولا 
صارف عن ظهوره سوئ ما ذ کر. وهو فاسدٌء إذ يشهد لتحديد المتعلّق أيضاً: 

قوله ا في خبر النيسابوري: «لي منه ا مس تما فضل عن مؤونته». 

وقوله ا في خبر ابن راشد: «إذا أمكنهم بعد مؤونتهم»!" جواباً عن قول 
السائل: (والتاجر عليه والصانع بيده) . إذ الظاهر منه أن امس في الباق 
بعد المؤونة. 

وعليه فالصحيح ما ذكرناه. 

أقول: ومنه يظهر وجه ما أفتى به المشهور. من أنته يور جوازاً ما يجب في 
الأرباح» بل ادّعى عليه الإجماع, وقوهم: (احتياطاً للمكتسب) نا أريد به أنّ ذلك 
هي الحكمة في الجمعل. لا أنته الوجه في الجواز حى يرد عليهم بأنته قد يعلم كميّة 
المؤونة. 

مع أن نّ احقال وجود المؤونة من 07 مضافاً إلى أنّ ذلك فما يحتمل 

صرفه في المؤونة, وأمًا في الزائد عليه فلا يتم ذلك 

ودعوئ:كون المراد بالاحتياط. الاحتياط النوعي, فلا يرد هذه الحاذير. 

مندفعة: بأنته ببق حينئذٍ إشكال أنته كيف يكون الاحتياط النوعي مدركاً 


هذا الحكم؟! 


)١(‏ تهذيب الأحكام : ج 1١7 / ٤‏ ح ٠۰‏ . وسائل الشيعة :ج٩‏ / 60١‏ ح081؟1. 


غم" فقه الصادق / ج١١‏ 


الخسران أو التلف يُجبر بالربح 

الفرع العاشر: لا إشكال ولا نقاش في أنته إذا اتفقت الخسارة والفائدة في 
تجارةٍ واحدة. بأن باع بعض مال التجارة فخَسر, ثم تغيّر السّعر فباع الباقي 
بأضعافه. أو أخذ شيئين صفقة فربح في أحدهما وخَّسر في الآخر, أنه تجبر 
الخسارة بالربح» لعدم صدق الاستفادة. مالم يحصل على أزيد من ما صرفه فيها. 

ومنه يظهر عدم الفرق بين الخُسران وبين التلف بالسّرقة ونحوها. 

وعليه. فا في «الجواهر»'' من عدم الجير في الفرض الثاني ضعيفٌ. 

وأيضاً لوكانتا في عام واحد في وقتين. فاختار صاحب «الجواهر» "عدم 
الجبر. لا سيا لو كان الربح في الوقت الثاني لأنهها في الحقيقة كالتجارتين. ولكن 
ستعرف أن ا جير في التجار تين هو الأقوى. 

نعم ما ذكره فیا لو كان الربح في الوقت الثاني, أي كان ا خسران متقدّماً على 
أصل الربح. هو الصحيح, بناءً على ما اخترناه تبعاً لمك من أنّ مبدأ السّنة حصول 
الربح» لا الشروع في الاكتساب. لأنَ الخُسران أو التلف قبل السّنة لايجبر بربحهاء 
كا أنّ مؤونتها لا تستثنى منه. 

أقول: لو فرّق الكاسب والتاجر رأس ماله في أنواع من التجارة. فربح في نوج 
منهاء وخَّير في نوع آخر, أو تلف بعض رأس ماله أو تمامه في نوع منها: 

أمّا صاحب د اهر»”" فقد قوّئ عدم الجير. ْ 


)-١(‏ جواهر الكلام: ج321/17. 


الخسران أو التلف يُجبر بالربح 6 


لكن استقرب شيخنا المرتضى ''' الجير. وقوّاه جماعة'". وهو الأقوئ. إذ 
بعدما عرفت مراراً أن الظاهر من النصوص بعد رَد بعضها إلى بعض. أنّ موضوع 
وجوب امس هو مجموع الربح الحاصل خلال السّنة. دون أن يكون كلّ ربح 
موضوعاً مستقلاً وربح السّنة نما يقاس إلى رأس المال الموجود في أوّل السّنة, فإ 
حصل له في آخر السّنة أزيد منه. صدق أنته ربح في سنته وإلا فلا. لا ببق ترديدٌ في 
ثبوت الجبر. من غير فرت بين صورة ا سران أو التلف. ويشير إلى ذلك قوله اذ 
في خبر ابن راشد: (إذا أمكنهم بعد مؤونتهم) جواباً لسؤال السائل: (والتاجر عليه 
والصانع بيده؟). فإنّه يدل على أنته إا يجبُ ا حمس إذا بق شيءٌ للتاجر والصانع 
بعد مضي الحول, وإلا فلا. سواءٌ أكان له تجارة واحدة, أو أنواع من التجارة. 
وسواءٌ ربح في بعضها وخسر في الآخر. أو ربح في الجميع. 

أقول: وبا ذكرناه ظهر أنّ الجبر هو الأظهر, لو كان له تجارة وزراعة مثلاً. 
فخسر في تجارته. أو تلف رأس ماله فيها -بناءً على ما هو الأظهر, من أنّ الملحوظ 
هو الربح الحاصل خلال السّنة. بلا دخل لما يتوسّل به لحصوله -لعدم صدق 
الاستفادة على تجار ته المذكورة عرفاً. 

وعليه. فا في «العروة»”'' من أنّ عدم الجبر في هذا الفرع لا يخلو عن قوّة, 
ضعيف. ولعلّ الجير في جميع هذه الفروع هو المشهور بين الأصحاب. حيث أنتهم لم 
يتعرّضوا هاء ونا أفتوا بعدم الجبر في الفرع القادم. وحكهوا بأنته لم يجير بالربح فما 
(١)كتاب‏ الخمس: ص 517 


(۲) شرح الأّمعة : ج ۲ / 77, العروة الوثقى : ج 4 / ١90‏ (ط.ج). مستمسك العروة الوثقئ: ج 4 /007. 
(۳) العروة الوثقى : ج ٤‏ / 510 (ط.ج). 


۹ فقه الصادق / ج١١‏ 


لو تلف بعض أموالهء تمّا ليس من مال التجارة, أو نحو ذلك. 

واستدل له في «العروة»'"': بأنته ليس محسوياً من الموونة. 

وفيه: أنّ ذلك مما لا إشكال فيه. مالم يكن ذلك المقدار مورداً لاحتياجه. أو لم 
يشتره الذي هو خارح عن حل الكلام إلا أنّ عدم الجبر لا يتوقف على ذلك. 
بل عليه وعلى صدق الاستفادة مع التلف. ولذا استدل به جماعة. ولكنّه قابل للمنع 
بناءً على ما اخترناه من وجوب امس في مطلق الفائدة. لا خصوص الفائدة 
المكتسبة.كما هو المنسوب إلى المشهور. فإلّه عليه يلاحظ عرفاً في آخر السّنة. فإنْ 
كان عنده أزيد من ماکان يلكه في أوَّهاء فهو يعدّ مستفيداً وغافاً وإلا فلا. 

وعلى فرض التغرّل وتسليم الشكٌ في ذلك. فلاب من الرجوع إلى أصالة 
البراءة عن وجوب امس إذ الشكٌ في الجبر يستلزمٌ الشك فيصدق الإستفادة, 
الموجبٌ للشكٌَ فيوجوب الخّمس .فيكو ن المرجع حينئذٍ هو إلى الأصل النافي له. 

فتحصل: أن الأظهر هو الجبر في جميع هذه الموارد. وما عن المشهور من عدمه 
في الفرع الأخير, إا يكون مبتنياً على ما تسب إليهم من عدم امس في مطلق 
الفائدة. 

ومنه يظهر أنّ مثل صاحب «العروة» الذي توقّف في ثبوته في مطلق الفائدة, 
غير جازم بعدم الجبر . 


)١(‏ العروة الوثقى :ج ١14 / ٤‏ (ط.ج). 


الحمس متعلّق بالعين ۱۷ 


الخُمس متعدّق بالعين 

بق في المقام مسائل يجب التعردض ها ولأحكامهاء وهي : 

المسألة الأولى: في متعلّق ا مس وكيفيّة تعلق ؟ 

وتنقيح القول فيه يتحقّق بالبحث في جهات: 

١-في‏ أنته متعلّقه بالعين أو بالذمّة ؟ 

؟ -في أنته عل فرض تعلّقه بالعين. هل هو متعلّقٌ بها ما ها من الماليّة. أم 
متعلَقٌ بها ا ها من المخصوصيّات الشخصيّة؟ 

"-في أن ثبو ته في العين. هل يكو ن بنحوالملْكيّة.أو يكون حقّامتعاَأبالعين؟ 

٤‏ -في أنته على القول بكونه بنحو الملْكيّة. هل تكون شركة أرباب ا مس 
مع المالك على وجه الإإشاعة, أو على وجه الكل في المعيّن؟ 

٥‏ في أنته على القول بكونه حقَّا هل هو من قبيل حقّ الجناية. أو من قبيل 
حقّ الرهانة. أم من قبيل غيرهما؟ 

وقد أشبعنا الكلام في جميع هذه الجهات في كتاب الزكاة''' ولا تُعيد ما تعد تنا 
عنه سابقاً وما شير إلى ما هو الحقّ. 

فأقول: الظاهر من الأدلّة الواردة في الكتاب والسّئّة. كون امس متعلقاً 
بالعين. راجع كتاب الزكاة من هذا الشرح'" ولاحظ دليل الختار» وما يكن أنْ 
يستدلٌ به على تعلّقه بالذمّة. وما يرد عليه. 

كما أن الظاهر كون ا مس متعلّقاً بالعين اها من الماليّة, إذ الظاهر من الآية 


.٠١ فقه الصادق: ج‎ )١( 
.۸۱ / ٠۰ فقه الصادق: ج‎ )۲( 


۸ فقه الصادق / ج١١‏ 


الشريفة وجوب الخُمس في الغنيمة بجا هي غنيمة. المتوقف صدقها على المالية. 
دون الخصوصيّات الشخصية. ۰ 

ويشهد له:_مضافاً إلى ذلك -طوائف من النصوص: 

منها: ما تضمّن جواز المعاملة على مال ا حمس وانتقاله إلى ُنه. إذ لو كان 
متعلّقاً باللخصوصيّات م جز ذلك. 

ومنها: ما دل على جواز أداء القيمة. وعدم وجوب دفع مس العين. 

ومنها: ما دلّ على جواز التصرّف في العين مطلقاً. 

إلى غير ذلك من النصوص. 

وأيضاً الظاهر من الأدلّة . |الُمس متعلّق بالعين على نحو الحقيقة 
دون الملكيّة. 

توضيحه:إنّ الأدلّة على طوائف: 

الطائفة الأولى: ما أضيف امس فيه إن نفس الموضوع. كقوله تعالى: 
ووَاعْلَمُوا ما عيش من َيْءِ أنه مهه 

وغاية ما قيل في وجه دلالة ذلك على كون ا مس متعلّقاً بالشيء بنحو 
الملكيّة, ظهور حرف اللام في ذلك. 

ولكن يندفع ذلك بان الموضوع المأخوذ في الآية هو الغنيمة والفائدة المستندة 
إلى الشخص. المتوقّف صدقها على الملكيّة. فوضوعه ملكيّة المالك. فلا حالة 
يكون تعلّق ا مس في الطول من ذلك. فلا يُعقل إلا بأن يكون حقّاً متعلقاً ما استند 


.٤١ سورة الأنفال: الآية‎ )١( 


الخُمس متعلّق بالعين 4 


إلى المالك على وجه العم وإلا فلو كان حمسه مِلكاً لأربابه. لما صَح استناد الُم 
بهامه إلى المالك, فتدبّر فإنّه دقيق. 

الطائفة الثانية:ما جُعل الموضوع فيه ظرفاً للحُمس,.كمصحّح عار بن مروانء 
عن أف عبد الله : «فما يبخرج من المعادن والبحر والقنيمة والحلال الختاط 
بالحرام» إذالم يعرف صاحبه. والكنوز الخُمس»'''. ونحوه غيره. 

أقول: وغاية ما قيل في وجه دلالة هذه النصوص على الِلكيّة أنّ ظاهرها 
إرادة الجزء الحال في الجميع. 

ولكن يرد عليه: أنته لو سُلّم الظرفيّة -مع أنّ للمنع عنها مجالاً واسعاً إذ 
الظرفيّة المقرائية فيها ليست حقيقيّة. بل إا هي ظرفيّة اعتبارية, ولم يثبت كون 
لفظة (في) حقيقة فيهاء بل غاية ما ثبت كونها حقيقيّة في الظرفيّة اليسيّة. وحينئذ 
فيدور الأمر بين ا حمل على الظرفيّة الاعتباريّة. أو السببيّة. ولا معيّن لأحداهما - 
أنته يمكن أَنْ يكون الظرف لغواً متعلقاً بفعلٍ مقدَّرٍ مثل (يجبُ). فيكون مدخول 
كلمة (في) ظرفاً لذلك الفعل. نظير قوهم: (في قتل الخطأ الّية). فلا تدلٌ على 
ظرفيّته للحُمس. 

مع أنته لو سُلّم كونه ظرفاً مستقرًاً متعلّقاً بكائن. حيث أنّ الظرف يباين 
المظروف. فيكون ظاهرها كون امس شيئاً موضوعاً على الملل خارجاً عنه. 
فيتعيّن أَنْ يكون حقَاً قائماً بالعين. 

مع أنته لو أغمض عن ذلك أيضاً فهي غير ظاهرة في ظرفيّة الكل للجزء. بل 
يجوز أَنْ تكون من قبيل ظرفيّة موضوع الحقّ للحقّ. 


(۱) وسائل الشيعة :ج٩‏ / 494 ح ۱۲٥١1‏ . الخصال :ج۱ / ۲۹۰ ح١0.‏ 


۰ فقه الصادق / ج١١‏ 


الطائفة الثالثة: النصوص المتضمّنة لأداة الاستعلاء بدل أداة الظرفيّة. كمرسل 
ابن أبي عُمير: «ا مس على مسة أشياء: على الكنوز... الخ»'". وظهور الخبر في 
أن ا مس موضوعٌ على المال خارجاً عنه ما لا يُنكر. 

الطائفة الرابعة: غير ذلك مما يكون ظاهراً فيه. أو قابلاً للحمل عليه. 

أقول: ويؤيّد الختارء بل يشسهد له. أنّ الالتزام باليلكيّة, يستلزم عدم الالقزام 
بجملة من الفروع الفقهيّة المسلّمة بين الفقهاء, كجواز دفع القيمة بغير رضاء أرباب 
الس بل الحا التترعي» وعدم كرون امالك اما فة الج إل 
يستوفهاء وإِنّْ فرط بالتأخير. وجواز التصرّف في المال من دون إذن أرباب 
ا مس ونحو ذلك كما هو واضح. 

وأيضاً الظاهر من الأدلّة كونه من قبيل حقّ الجناية. أي يكون حقّاً تعليقياً 
متعلقاً بنفس العين. 

ما وجه كونه تعليقياً: فلمادلٌ على جواز إعطاء امالك من غير العين وتبديله. 

ووجه كونه متعلقاً بالعين ابتداءً مادلٌ من النصوص والفتاوى على عدم ضان 
ا مس بتلف المال, إذ لو كان في الذّمة. وكان من قبيل حقّ الرهانة, لم يكن موجب 
لبراءة الذّمة عنه بتلف المال, كما أنّ تلف الرهن لا يوجب براءة ذمّة الراهن من 
الدين. 

فتحصّل: أنّ تعلّق ا مس بالعين إا يكون من قبيل تعلق حقّ الجناية. 


.۹۱/ ١ الخصال: ج‎ . ٠٠٠١١۷ ح‎ ٤٩٤ / ٩ وسائل الشيعة : ج‎ )١( 


حُكم ربح ما تعلق به الخُمس ۱ 


حُكم ربح ما تعلق به الخُمس 

أقول: عراب عل ر اح لاجر ي تعلق به الّمسء وحصل 
منه ربح» لا يكون ما يقابل مس الربح اول ارات اتيش نتروا كانت 
التجارة في أثناء السّنة. أو كانت بعد تام ا حول كما لا يخ. 

ثم إّه على القولين الآخرين. لا إشكال في كون ما يقابل مس الربح الأوّل 
لأربابه. إذا كانت التجارة بعد مُضىّ الحول. في غير المورد الذي حكمنا فيه بصحّة 
المعاملة, لتبعيّة الفاء للأصل. 

إغا الكلام في التجارة به في أثناء الحول. ولا كلام أيضاً في جوازها تكليفاً 
كسائر النتصرّفات, للنصوص المتقدّمة الدالّة على جواز التأخير إلى مُضىّ الحول. 
فإنها بالملازمة العاديّة تدلٌ على جواز التصرّف فيه مطلقاً كا مر. 

نا الإشكال فیا لو ربح. فقد نوقش في أن ربح حمس المال هل هو ثابتٌ 
لأربابه أم لا؟ 

فيه وجهان. اختار أوَّهما صاحب «الجواهر»'''له. واستدلّ له: 

بتبعيّة الفاء للأصل. وأنّ جواز التأخير لا ينافي ذلك. فلو ربح أَوَلاً مثلاً ستائة 
دينارء وكانت مؤونته منها مائة, وقد أخذها فاتجر بالباق. من غير فصل معتدّ به 
فربح خمسمائة, كان تام ا مس مائتين وثمانين. مائة من الربح الأوّلء ويتبعها نمائها 
من الثاني وهو مائة أيضاً فيكون الباق من الربح الثاني أربعائة, وحمسها انون. 
فيكون المجموع مائتين ومانین. 

وفيه:ما تقدّم ما مراراً من أن الظاهر من النصوص بعد استثناء مؤونة السّنة 


)١(‏ جواهر الكلام: ج00/15. 


33 فقه الصادق / ج١١‏ 


ان موضوع امس جموع ربح الس كل واحدٍ من الأرباح موضوعٌ 
مستقلٌ. وعليه فجموع الربح السنوي في الفرض ألف دينار. فيكون تام ا مس 
مائتين. 

وبعبارة أخرئ: موضوع وجوب امس ما يزيد في آخر السّنة على رأس 
المالء كما يشهد له -مضافاً إلى ذلك قوله يه في خبر ابن راشد: (إذا أمكنهم بعد 
مؤونتهم)'"' جواباً عن سؤاله الاجر عليه والصانع بيده» وقوله.ة في خبر 
النيسابوري: (لي منه ا مس تما يفضل عن مؤونته)'". 


(۱) تهذيب الأحكام :ج ٤‏ / ۱۲۲ح .٠١‏ وسائل الشيعة :ج ؟ / ۵۰۰ح 1108١‏ 
(۲) تهذيب الأحكام : ج٤‏ /177ح1. وسائل الشيعة : ج٩‏ / 0۰۰ح .٠۲١۸۰‏ 


جواز تعجيل إخراج حمس الأرباح ۲۳ 


جواز تعجيل إخراج خُمس الأرباح 

المسألة الشانية: يجوز تعجيل إخراج مس الربح. إذا حصل في أثناء السّنة, 
ولا يجبٌ التأخير. لما عرفت في الفرع التاسع من أنّ ما دل على أنّ ا جمس بعد 
المؤونة. إا يدل على جواز التأخير. لكن لا يدل على أنّ وقت تعلّق امس يكون 
بعد الحول. فلو أراد إخراجه عليه أن يقدّر المؤونة تخميناً. ويجخرج ما زاد عليهاء 
وحينئزٍ لو أخرجه بعد التخمين ا ظنّه. فبانَ بعد ذلك عدم كفاية الربح. 

فاختار صاحب «الجواهر»''' صخته خمسأله. وأته لا يرجع اتل 
المستحقّ. حيّ مع علمه با حال وبقاء العين. فضلاً عنّا لو انتنى أحدهما. ومال إليه 
الشيخ الأعظم'"'ي. 

واستدلٌ له في «الجواهر»”؛ 

١-باحتال‏ كون المعتبر عند إرادة التعجيل تخمين المؤونة وظتهاء إذ لو 
كان ا مس متعلّقاً بالعين من حين حصول الفائدة, وكان الإخراج واجباً موسعاً 
لصح في كلّ وقتٍ من أوقات السّنة الإخراج بعد وضع المؤونة؛ بملاحظة حاله في 
ذلك الوقت. فلا حالة يكون تخمين المؤونة موضوعاً لوجوب الّمس واقعاً. 

۲ -وبأنَ المراد من الاحتياط في قوهم: (يجوز التأخير احتياطاً للمُكتّييب) 
هو ما يقابل الحنسارة, وهي إنما تكون مع عدم جواز الرجوع على تقدير الخطأ. لا 
ما يقابل تعسّر الإسترداد, لأنته نّا لا ينبغي ملاحظته وجعله احتياطاً. 

أقول: وفيهما نظر: 

(۱ و ؟) جواهر الكلام: ج٣۱‏ / ۸۰. 
(۲) كتاب الخمس: ص .5١١‏ 


١١ج‎ / فقه الصادق‎ Y4 


ما الأوّل: فلن الظاهر من كلّ عنوانٍ مأخوذ دخيلاً في الحكم. مدخليّته 
بنفسه فيه. وحيثٌ أنّ المأخوذ في الأدلّة موضوعاً لوجوب الخمس., هو ما يفضل 
من المؤونة: فدّخَل تخمين المؤونة, بحيثُ يكون التخمين هام الموضوع. خلاف 
الأدلّة. يحتاج إلى دليل آخر مفقود في المقام. 

وأا الثاني: فلن قوطم: (احتياطاً للمكتسب) ليس دليل جواز التأخير كا 
مر فلا وجه للاستدلال با هو ظاهر الاحتياط هذا الحكم. 

وعليه. فالأقوئ عدم صحته حمسا فحينئذٍ سبيله سبيل ما دفع إلى الغير 
بعنوانٍ لا يكون موجباً لضانه. وانکشف فساد ذلك العنوان. وعدم صحّته. 

والمختار فيه: أنته يرجع إليه مع بقاء العين مطلقاًء ومع تلفها في صورة العلم 
با حال وأمّا مع جهله وتلف العين. فلا يكون ضامناً لقاعدة الغرور'"'. وتمام الكلام 
في حلّه. 

aa 

المسألة الثالثة: لو جَعل الرجل الغوص أو المعدن مكسباً له كفاه إخراج خمسه 
أل ولايجب عليه خمس آخر من باب ربح المكسب بعد إخراج مؤونة سنته.ى| 
صرح به جماعة من الحققين'". 

واستدل له: 


١ا‏ ذكر في «تحف العقول» عن اللإمام الرضااثلا: «وا مس من جميع المال 


)١(‏ وهي المستفادة من النبويّ المرسل المشهور: (المغرور يرجع إلى مَن غرّه). وقد تعرّض المصلّف لاإثبات هذه 
القاعدة في بحث المكاسب: (الغرامة التي غرمها المشتري). 
(۲) العروة الو ثقی :ج٤‏ / ٠7‏ 7(طاج). 


مرّة واحدة»'". 

"-وبما تضمّن أنته: «لا ثنيا في صدقة»!"' بناءً على شيوع إرادة ا مس من 
الصّدقة.كما ادّعاه صاحب «الرياض»". 

؟'-وبآنَ الظاهر من نصوص ثبوت امس في الغوص واخوته. عدم 
وجوت يذ من ذلك فيهاء مع كونها في مقام البيان. 

أقول: وفي الجميع نظر: 

ما الأوّل: فلضعف سنده. 

وأما الثاني فلن إطلاق الصّدقة على امس لو سُلّم شيوعه -مع أنّ للمنع 
عنه يحالاً واسعاً-لا ريب في كونه خلاف الظاهر. 

وأمّا الثالث: فلأنٌ إطلاق تلك النصوص مسوق لبيان أحكام العناوين 
الخاصّة ا هي. لا من الجهات الأخر. ولذا لو كان زكويّاً لم يسقط الزكاة. 

فالصحيح أن يستدلٌ له: أن الظاهر من الآية الشريفة _بناءً على شموها لجميع 
موارد ا مس» سوى الحرام المختلط. وأرض الذَّمي التي اشتراها من مُسلم كما 
قوّيناه أن امس إنا يحب في تلك الموارد بعنوان واحد. وهي الغنيمة والفائدة, 
ولا دخل للعناوين الخاصّة في ثبوت أصل الّمس. وإِنْ كانت دخيلة في بعض 
القيود والشرائط. ولذلك نقول إِنْهها ليسا عنوانين متغايرين تعلق امس بكلّ 
منهماء کي يجب ال مس عند اجتاعها مرّتين عملاً بالدليل. 

هد 

.4 ١7ص وسائل الشيعة : ج٩ / 440 ح008؟1١. تحف العقول‎ )١١ 


(۲) النهاية في غریب الحديث :ج۱ /۲۱۸. 
(۴) رياض المسائل :ج ۵ /۸٤۲(ط.ج).‏ 


۲ فقه الصادق /ج1\ 


عدم اشتراط الكمال في تعلّق الخُمس 

المسألة الرابعة: لا يشترط البلوغ والعقل في تعلّق ا مس في جميع الموارد. بلا 
خلافٍ ظاهرء إلا عن صاحب «المدارك»''' في غير الكنز والمعدن والغوص. 
وكذلك وصاحب «المناهل»' '' في الحلال المختلط بالحرام. وتوقّف السيّد في 
«العر وة»'" في أرباح المكاسب. 

وعن غير واحدٍ'*' دعوى الإجماع في خصوص المعادن والكنوز والغوص. 
منهم لصتف و“ والحقّق القُمَي'"' ف الأول بل الظاهر من إطلاق الفتاوى 
ومعاقد الإجماعات _لاسمّا مع التصريم باشتراط الكمال في الزكاة. والإهمال هنا - 
ثبوت الإجماع في الجميع.واقتصار بعضهم على بعض الموارد لاينافي ذلك. 

وكيف كان فقتضى إطلاق أدلة ا مس في الجميع المتضمّنة لثبوت امس 
في العين. هو عدم الاشتراط. 

و استدل للاشتراط: 


١-بحديث‏ (رفع القلم عن الصبي)". 


)١(‏ مدارك الأحكام : ج 0 / ۳۹٠‏ قوله: (وربما لاح من العبارة اعتبار التكليف والحريّة في غير هذه الأنواع الثلاثة. 
وهو مشكل على إطلاقه فإِنّه مال مملوك لمولاه فيتعلّق به خمسه. نعم اعتبار التكليف في الجميع متّجه). 

(؟) حكاه عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الخمس: ص 777. 

(۳) العروة الوثقى : ج ٤ / ٤‏ ١۳(ط.ج).‏ 

.۷١ / ٠٠١ مستند الشيعة : ج‎ )٤( 

(0) منتهى المطلب : ج١‏ /647. 

(5) غنائم الأيّام :ج ٤‏ / ۲۹۷. 

(۷) وسائل الشيعة : ج۱ / 56 ح ۸۱و ۸۲. من لا يحضره الفقيه : ج ۲ / ۳۸۰ح 0. 


عدم اشتراط الكمال في تعلّق الخُمس 3 


۲ -وبإطلاق جملةٍ من النصوص ''' الواردة في الزكاة, النافية للشيء في مال 
ال 

۳-وبأن النصوص المتضمّنة لثبوت ا مس إا تدلٌ عليه من جهة دلالتها 
على لزوم إخراجه. وحيث لا يجبُ على الصبي فلا يكون ثابتا. 

أقول: وفي الجميع نظر: 

أمَا الأول: فلآنَ وجوب ا مس لو كان جرد حكم تكليق و إِنْ انقزع منه 
الحكم الوضعي كان مقتضى الحديث رفعه, لا حقّقناه فيكتابنا (منهاج الفقاهة)'"ا 
من عموم الحديث لجميع الآثار. 

ولو كان الحعول حقَاً أو مالا في أمواهم. لا يصلح الحديث لرفعه. إذ الحديث 
يختصٌ با إذا كان الحكم والأثر مترتباً على فعل المكلّف يا هوء ولا يعمّ مثل 
النجاسة المقرئّبة على عنوان الملاقاة. 

وعليه» فلا يشمل الحديث الخُمس المسبّب عن زيادة الربح عن مؤونة السّنة 
مثلاً.ولا فرق فيذلك بين کون وجو بالأداء أيضاً يجحعولاً أم لاءك) لا فرق بين أَنْ 
يكون أحد الجعولين تابعاً للآخر وعدمه. وحيث أن الظاهر من الأدلّة هو التانيء 
وتدلّ على ثبوته في العين وضعاً فلا وجه للتمسّك بالحديث لرفعه. 

وأمًا الشاني: فلآنٌ تلك النصوص تدلٌ على نن الشيء الثابت في الأموال 
الصامتة للبالغين عن مال اليتير. وما هو ثابثٌ في امال الصامت من حيثٌ هو كذلك 
ليس إلا الزكاة . ولذا قال 2ة في ذيل تلك الأخبار : «فأمًا الغلات فعليها الصّدقة». 

وأمًا الثالث: فلأنٌ الظاهر من جُلّ أدلة ا مس حت الآية الشريفة ‏ تعلق 
)١(‏ الكافي : ج۳ / 06٠‏ باب زكاة اليتيم . وسائل الشيعة : ج٩‏ / 87 الباب .١‏ 
(۲) راجع منهاج الفقاهة. في البحث عن (عقد الصبي) حيث تعرّض فيه للحديث والأقوال في المسألة. 


3 فقه الصادق / ج١١‏ 


ا مس بالعين ا مغتنمة من حيثُ هي. 

ودعوى: أَنّ دليل ثبوت ا مس في أرض الذَّمي. من جهة استعمال أداة (علئ) 
ظاهرٌ في التكليف. 

مندفعة: بما تقدّم من ظهور هذا التعبير _بملاحظة جَعل الموضوع هو العين لا 
الفعل -أنَ ا مس حى مالي متعلق بالعين. 

فتحصّل: أنّ الأقوئ عدم اعتبار التكليف في شيءٍ من الموارد. وعليه فا عن 
«المدارك» من ثبوته في غير الثلاثة المذكورة. ضعيفٌ. 

وأضعفٌ منه ما عن «المناهل»''' من اعتباره في الحلال الخلوط بالحرام» فإنّ 
المال الختلط إا شرع فيه ا لمس, للتخلّص عا فيه من الحرام» وليس حقًاً حادثاً 
في أصل المال كالزكاة, ولذا لا سبيل إلى توهّم اعتباره فيه. 
۰ وبالجملة: مما ذكرناه ظهر أنّ الأظهر عدم اشتراط الحريّة. إلا بناءً على أنّ 
العبد لا يملك. 

إِنَه يجب على الولي دفع ا مس المتعلّق بال الصبي, بمثل ما يجب عليه دفع 
حقوق الناس المتعلّقة به. أو الثابتة في ذمّته. فالقول بتعلّقه به وعدم وجوب أدائه 


إلا بعد بلوغه. ضعيفٌ. 


.776 حكاه الشيخ الأنصاري في كتاب الخمس: ص‎ )١( 


ويقسم الخمس سنّة أقسام: 


قسمة الخُمس ومستحقه 
( ويْقِسَم الخمس سنّة أقسام ) على المشهور بين الأصحاب شه رة كادت تكون 
إجماعاً بل عليه الإجماع كما ادّعاه جماعة'". إذ لم يُنقل الخلاف فيه إلا عن شاذٍ من 
الأصحاب. وعن بعض'" استظهار كونه ابن الجنيد. 
ولكن نقل الت في حكى «الختلف»"" موافقته للمشايخ الثلاثة وباق 
علمائنا. 


وتشهد له : 
۱ -قوله تعالى: وَوَاعْلَمُوا َا غَنِمُْمْ من تَيْءٍ فاه حُسَهُوَللوَسُولٍ وَلِذِي 
لقو »'" الآية. 
؟-وجملة من النصوص: 


منها: مرسل ماد بن عيسئ. عن بعض أصحابنا. عن الكاظم اية: «ا مس 
من خمسة أشياء -إلى او قال كو يتم ينيع ای غل ته اميت اميه نه 
وسسهمٌ لرسول الله يك وسهمٌ لذي القربى. وسهمٌ لليتامئ. وسهمٌ للمساكين. 
ون ا الل ديع ا و رسو لله الأول الام من بعد رضول انكل 


(۱) الانتصار: ص ۲۲۵. غنية النزوع: ص ۰ , مستند الشيعة :ج ٠١‏ /87. 


(1) حكاه الشيخ الأنصاري في كتاب الخُمس: ص ۲۸۸ بقوله: (وإِنْ حكى بعض استظهار كونه ابن الجُنيد). 
(۳) مختلف الشيعة :ج۳ / .٠۲١‏ 
)٤(‏ سورة الأنفال: الآية .٤١‏ 


۰ فقه الصادق / ج١١‏ 


وراثة. وله ثلاثة أسهم: سهان وراثةء وسهجٌ مقسومٌ له من الله. وله نصف امس 
كملا الحديث 

ومنها: 7 ابن يُكير. عن بعض أصحابناء عن أحدهما ئة: دفي قوله تعالى: 
وِوَاغْلَمُوا اقا ءَ غنم" الآية. قال: خمس الله 0 وشن الرستول للإام: 
ومس ذوي ا بى لقرابة الرسول الإمام...الخ»'" ونحوهما غيرهما. 

أقول: واستدلّ لما سب إلى شاذٍ من الأصحاب. من أنته يقتت امس حمسة 
أقسام. بإسقاط سهم الرّسول م ىا عن جماعة *. أو سهم الله تعالى كما عن 
«المدارك»””. وهو مذهب أكثر العامّة 

١-بالآية‏ الشريفةء بدعوى أن هذه الآية تدلّ على ما يدلّ عليه قوله تعالى: 
واف رق لذ ان يا '. أو أنّ الافتتاح بذكر اسم الله تعامى عل جهة 
التيمّن والتبرّك, لأر الأشياء كلها له أو أنّ معنى الآية: إنّ من حقّ امس أنْ 
يكون متقرّباً به إلى الله. ون قوله تعالى: «وَلِلرَسُول... إلى آخرهه'" من قبيل 
التخصيص بعد التعميم, تفضيلاً ل هذه الوجوه على غيرها. 

۲ -وبصحيح ربعي, عن أب عبد الله ئة: «كان رسول الله يل إذا أتاه المغنم 
أخذ صفوه. وكان ذلك له او ا 
الأربعة أخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه ثح يقت ا مس الذي أخذه حخمسة 
)١(‏ الكافي : ج١‏ / ٥۳۹‏ ح .٤‏ وسائل الشيعة : ج؟ / 017 ح157017. 
(۲) سورة الأنفال: الآية .4١‏ 
(۳) تهذيب الأحكام : ج٤‏ / ۱۲۵ ح۲.وسائل الشيعة : ج 9 / 0٠١‏ ح11501. 
(4) الجامع للشرائع ص ١٠6١‏ . منتهى المطلب : ج 00١۰ / ١‏ . 
(0) مدارك الأحكام: ج ۵ / ۳۹۲۳ وص 3791/1597 


(7) سورة التوبة: الآية 55. 
(۷) سورة الأنفال: الآية .4١‏ 


قسمة الخمس ومستحقّه ۲۳۱ 


أخماس. يأخذ حمس الله عرّ وجل لنفسه. ثم يقتم الأربعة أخماس بين ذوي الفربى 
واليتامئ والمساكين وأبناء السبيل, بُعطي كلّ واحدٍ منهم حمّاً. وكذلك الإمام يأخذ 
كما يأخذ الرسول #فق»”". 

أقول: وأورد عليه بوجهين: 

أحدهما: ما أفاده الشيخ في حك «الاستبصار»'". وتبعه المصنّف "4 
وغيره' “بأنته حكاية فعل.فلعلّه أخذهدون حقّه. توفي راللباق على باق المستحقّين. 

ثانيهما: ما أفاده بعض الأعاظم”* من أنّ ظاهره سقوط سهم الرّسول يي لا 
سهم اله تعالى کا هو المدّعى. 

وير على الأوّل: بأنّ ظاهر نقل الإمام له كونه في مقام بيان الحكم. وظاهر 
ذلك دخل كلّ ما ذ كره فيه. مع أنّ قوله1ة: (وكذ لك الإمام يأخذ) يأبى عن ذلك كما 
عن جماعةٍ التصرع به. 

ويرد على الثاني: بأنَ الخالف أيضاً يدعي سقوط سهم الرسول يَلك. 

فالحق في الجواب يقتضي أن يُقال: إِنّ ما ذّكر في الآية الشريفة خلاف الظاهر, 
لا يصار إليه مع عدم القرينة. مع أنّ النصوص الواردة في تفسيرها'''المتقدّم 
بعضها _تأبئ عن ذلك. لصراحتها في أنته يقتت ستة أسهم. 


11717 ح‎ 0٠١ / تهذيب الأحكام : ج 5 /۱۲۸ ح۱ . وسائل الشيعة : ج؟‎ )١( 

(۲) الاستبصار: ج۲ / ۷۵ ذيل الحديث ۲. 

(۳) مختلف الشيعة : ج 7377/1 منتهى المطلب : ج ١‏ / 010. 

.۸٩ / جواهر الكلام : ج15‎ .۲۸۹ / ٤ مجمع الفائدة : ج‎ )٤( 

(0) مستمسك العروة الوثقى :ج۹ /01۸. 

(1) تهذيب الأحكام : ج ٠۲۷ / ٤‏ باب 77 قسمة الغنائم . وسائل الشيعة: ج ٥۰۹ / ٩‏ أبواب قسمة الحُمس. 


۲ فقه الصادق /ج1 
سهم لله» وسهحٌ لرسوله ب وسهمٌ لذي القربئ. 


ودعوئ: عدم الاعتاد عليها لضعف أسنادها. 

مندفعة: بأنَّ فيها ما هو مو تق ومعتبر, مضافاً إلى انجبارها بعمل الأصحاب. 

وأمَا الصحيح: فإِن أمكن الجمع بينه وبين هذه النصوص. من جهة صراحتها 
ف أنته یقتے ستّة انب وظهور الصحيح فما ذكر فهو. وإلا فيتعيّن طرحه. لأنّ 
وَل المرجّحات وهي الشهرة مع تلك النصوص. فتقدّم. 

ما الآية الشريفة والنصوص المتقدّمة: وإ لم تشمل الحلال الختاط بالحرام» 
والأرض المشتراة, إلا أنته يثبت هذا الحكم فيهما أيضاً بالاطلاق المقامي, فإِنّ عدم 
ارط ق آلا لمارف فاه ق ايك اه إن ما .هن سن الآية الشرينقة 
والنصوص المتعدضة له. 

أقول: ثم إِنّ ثلاثة أسهم من تلك الأقسام تكون بنص الآية الكرية ءِل حُمُْسَهُ 
وَللوَسُولٍ ولي +" والنصوص المذكورة (سهم له وسهم لرسوله يك وسهم 
لذي القربى). 

ما سهم الله: فهو لرسوله تة إجماعاً ففي خبر معاذ صاحب الأكسية عن 
الإمام الصادق بثة: «وما كان لله من حقّ فهو لوليّه»'". وكذلك ورد في خير 
البزنطى. عن الإمام الرضاءائة, أنته قيل له: «فا كان لله من امس فلمّن هو؟ 
فقال اثة: لرسول الله ييِي»'". ونحوهما غيرهما. 

كما أن سهم ذوي القربى له يي بلا خلافي, والظاهر أنته من جهة أنته للإمام 
)١(‏ سورة الأنفال: الآية .4١‏ 


)١(‏ الكافي: ج١‏ / لالاه ح”. 
(؟) الكافي :ج١‏ / ٤‏ ح۷. وسائل الشيعة : ج9/ 0١١‏ ع۲۹۰۵٠‏ 


قسمة الخمس ومستحقّه r‏ 


كما ستقف عليه وهو الإمام في حال حياته. ولا يمنا إطالة البحث في ذلك. غا 
المهمّ بيان من يستحق أنّ هذه الثلاثة في هذه العصور. 

أقول: لا خلاف يينهم في أنّ سهم الله تعالئ. وسهم رسوله ت يكونان 
لإمام ا وتشهد له جملة من التصوص: 

١-ففى‏ خبر البزنطي المتقدّم: «وماكان لرسول الله کا فهو للإمام». 

دوق مرسل ابن بكي عن اران وكين اع وجل ا 
ومس الرسول للإمام. ومس ذي القربى لقرابة الرسول الإمام». الحديثت'". 

ونحوهما غیرهما. 

ولا يعارضها ما ورد في الصحيح المتقدّم. من قوله اذ : 

«وأمًا مس الرسول فلأقاربه» فإنّه مطلق يقيّد بما دل على انته لخخصوص 
الإمام من الأقرباء. 

وأمًا سهم ذي القربى: ففيه قولان: 

أحدهما: أنته للإمام اا في أصل الجعل. وهو المشهور بين الأصحاب. 

وعن «الانتصار» و«الغنية" و«التذكرة»“. و«مجمع البيان»””: دعوى 


الثاني: أنته لجميع قرابة الرسول يي ولا اختصاص له بالإمام اب اختاره ابن 
ا جنير“ وابن انوي 


(۱) تهذيب الأحكام :ج ۱۲٠١ / ٤‏ ح۲. وسائل الشيعة :ج۹٩‏ / 0٠١‏ ح٠١١١٠.‏ 
(۲) الانتصار: ص .۲۲٣‏ 

(۳) غنية النزوع: ص .17٠‏ 

(؛) تذكرة الفقهاء : ج ۵ / ٤١۲‏ (ط.ج). 

(0) تفسير مجمع البيان : ج ٤‏ /479-174. 

(1) حكاه العامة الجلّي في مختلف الشيعة : ج ۳ / ۳۲۷. 

(۷) المقنع: ص 1/١‏ . وحكاه عنه العامة الحلّي في مختلف الشيعة: ج ۲ / 591. 


030 فقه الصادق / ج١١‏ 


يشهد للأوّل: 

١-مو‏ تق ابن بكير المتقدّم. 

؟ -وخبر سُليم بن قيس اغلالي. قال: خطب أمير المؤمنين اا وذكر خطبة 
طويلة قال لئ فيها: 

«نحن والله عنى الله بذي القّربِى. الذين قَرَننا لله بنفسه وبرسوله. فقال: «قَأوٌ 
يه مس وَِلوَسُولٍ وَلِذِي القُوتىَ» الحديث»'". 

٣-ومرسل‏ حمّاد. عن العبد الصا ل في حديث -: 

ا و و رل ارش درول وا ل 28 
أسهم: سهان ورائةٌ وسم مقسومٌ له من الله. وله نصف امس كمل" 

ونحوها غيرها من الأخبار الصريحة فيه أو الظاهرة. 

وأيضاً يؤيّده ظاهر الآية الكريمة. فان لفظ (ذي القربئ) مفردٌ فلا يتناول أكثر 
من الواحد. فينصرف إلى الإمام. لأنّ القول بأنّ المراد واحد وهو غير الإمام منقّ 
بالإجماع, كما ذكره الحقّق 4 . 

ولا يرد عليه إمكان إرادة ا لجنس منه.كما في ابن السبيل. فإِنٌ ذلك خلاف 
الظاهر, وإِنْ كان لفظ (ذي القربئ) مستعملاً فيه في جملةٍ من الموارد. وحمل ابن 
السبيل عليه نما هو للقرينة القطعيّة. 

و استدل للثاني: 

١‏ -بصحيح ربعي المتقدم» عن الإمام الصادق :ا في سيرة الى ع حَ 


(۲) الكافي : ج١‏ / مح . وسائل الشيعة :ج ۹ /۵۱۳ح ۱۲۹۰۷ 
(؟) المعتبر :ج۲ /1۲۹. 


قسمة الخمس ومستحقّه Yo‏ 


كناو Si‏ يقت أربعة أخماس بين الناس الذين 
قاتلوا عليه ثم ق ا مس الذي أخذه حمسة أخماس, يأخذ حمس الله عر وجل 
لنفسه. ثم يقت الأربعة أخماس بين ذوي القربى واليتامى والمساكين 0 
السبيل. يُعطي كلّ واحدٍ منهم حقاً. وكذلك الإمام يأخذ كا أخذ الرسول كَلل»'". 
بدعوى أنته -مضافاً إلى الإتيان بصيغة الجمع لو كان المراد من (ذوي القريئ) 
خصوص الإمام, لماكان له حقٌ في أَيّام حياة الني يي بل كان حقّه له فالدفع إلى 
ذوي القُربى في حياته يي يدل على أنّ المستحقّ هذا السهم ليس خصوص الإمام 
بما هو إمام. 

؟ -وبصحيح زكر يًا بن مالك المتقدّم عنه اب في حديثِ: 

«وأمًا حمس الرسول به فلأقاربه. ومس ذوي القَربى فهم أقربائه وحدها. 
الحديث»”". 

ولكن يرد على الأوّل: أنته حكاية فعل فيمكن أَنْ يقال إنّ سهم ذي القربى 
الختص به ب في زمان حياته. لكونه الإمام» كان بنائه تقسيمه بين أقربائه. ويقربه 
أنته ب كان يُقسّم سهمه المختصٌ به بينهم. کا هو صريم ال خبر. وعليه فهو لا 
يصلح لمعارضة ما هو نص في الإختصاص. 

ويرد على الثاني: أنته لا وجه لتوهّم معارضته مع النصوص المتقدّمة. سوى 
الإتيان بصيغة الجمع وهو لا يصلح لذلك. إذ من الجائز أَنْ يكون الجمع بلحاظ 
إرادة جميع الأئمّة, فلا يصلح لمعارضة ما هو نص في إرادة الإمام. 


(۱) تهذيب الأحكام : ج ٤‏ / ۱۲۸ ح١‏ .وسائل الشيعة : ج؟ / حك سس 
(۲) تهذيب الأحكام : ج ۱۲١ / ٤‏ ح۱ . وسائل الشيعة :ج۹ /0۰۹ح۰۰١١٠.‏ 


۲۳ فقه الصادق / ج١١‏ 


فهذه الثلاثة للإمام ا 


(ف) المتحصّل من مجموع ما ذكرناه: أنّ (هذه الثلاثة) أسهم» أي سهم لله 
وسهم رسوله. وسهم ذي القّربى (للإمام!ة) فيكون في هذا العصر نصف امس 


لصاحب الأمر ارواح من سواه فداه. 


ما قبضه النبي ب أو الإمام ك ينتقل إلى وارثه 
أقول: يقع البحث عن أنّ ما قبضه انى يي أو الإمام لا : 
هل ينتقل إلى وارثه كا هو المشهور بين الأصحاب”"'؟ 
أم ينتقل إلى الإمام اللاحقء كما عن بعض؟ وجهان: 
تشهد للأوّل: أَدلّة المواريث. إذ قبل القبض وإِنْ التزمنا بعدم الملكيّة. وبنينا 
على أنّ امس حقٌ مالي متعلّق بالعين. إلا أنته بعده يصبح ملكاً له» فتشمله 


أدلّة المواريث. 
واستدل للثانى: 


(r) 


١با‏ تضمّن أنّ مس الرسول للإمام'". 

١"-ويخر‏ ي علىّ بن راشد. قال: «قلتٌ لأبي الحسن الثالث لخ إنا نوي 
بالشيء. فيقال هذا كان لأبي جعفر اا عندناء فكيف نصنع؟ 

فقال39: ما كان لأبى ب بسبب الامامة فهو لى. وماكان غير ذلك. فهو 


.41/١7ج جواهرالكلام:‎ . ٥٤ إيضاح الفوائد: ج ۱ /۲۱۸. جامع المقاصد: ج7/‎ ۱۳١ / ۱ شرائع الإسلام: ج‎ )١( 
باب ۳۷ قسمة الغنائم. وسائل الشيعة: ج٠ / أبواب قسمة الخُمس.‎ ٠۲۷ / ٤ تهذيب الأحكام : ج‎ )۲( 


ما قبضه النبىَ أو الإمامنك ينتقل إلى وارثه ۷ 


O 0 1‏ لذ 
ميراثٌ على كتاب الله وسنّة نبيّه» . 


۳-وبأنته لا وجه لانتقال المال المفروض للإمام من حيث كونه إماما لا 
لشخصه وذاته. إلى ورثته. 

أقول: وفي ال جميع نظر: 

أا الأوؤل: فلأنته يدل على أنّ ا مس الذي يستحقه الرسول هو للإمام. دون 
أن يتعرّض لما قبضه وصار مِلْكاً له . 

وأمّا الثاني: فلن ماكان يوت عند أبي علي من ا مس كان بحسب الظاهر من 
الأموال التي لم يقبضها الإمام ا كي تصبح مِلْكاً له. فلا يشمل ما ملكه. 

وأمّا الثالث: فلن سهم الإمام يملكه الإمام ليا بشخصه. بسبب الإمامة, لا أنّ 
المالك هو عنوان الامامة. 

وعليه. فالأظهر هو الأوّل. ويؤيّده بل يشهد له ملاحظة أنه لم يُعهد من 
النيّ ل ولا من أحدٍ من الأئمّة ميلة. أن قام الحجّة الألاحق بالتصرّف في أمواله. 
بل كان الإمام يتعامل معها معاملته مع أموال سائر الناس. ولذا ترى أنّ الصدّيقة 
الكبرىبية أنكرت على أبي بكر أشدّ الانكار. حينا غصب إرثها وعلّل ذلك 
بأنّ النبيّ َة قال: (نحنٌ معاشر الأنبياء لا نورّث). وهذا من أقوى الأدلّة على هذا 
القول. 

أقول: بعدما أصبح مصرف الثلاثة من الأسهم السنّة معلوماً وأنتهاللحجّة جذ 
يقع الكلام في الثلاثة الأخرئ: 





17750137 ح‎ ۵۳۷ / ٩ من لا يحضره الفقيه :ج ۲ / 47 ح۷ . وسائل الشيعة : ج‎ )١( 


3-3 فقه الصادق / ج١١‏ 
وسَهمٌ للفقراء من الهاشمتّين وسَهمٌ لأيتامهم؛ وسَهمُ لأبناء سبيلهم. 


قال المصتّف #: ( و ) المشهور بين الأصحاب كون (سَهم للفقراء من 
الهاشميّين» وسَهِمْ لايتامهم» وسَهمُ لأبناء سبيلهم) بل الظاهر عدم الخلاف فيه. 

وتشهد له: النصوص المتقدّمة. 

وأمّا ما في خبر زكريًا المتقدّم من قولهئة: «وأمًا المساكين وابن السبيل فقد 
عرفت إا لا نأكل الصّدقة. ولا تحلّ لاء فهي للمساكين وأبناء السبيل»» فلابدٌ من 
طرحه» أو حمله على التقيّة. 

وأمًا ما عن ابن الجُنيد''' من جعلها مع استغناء ذوي القربى لمطلق الأيتام 
والمساكين وأبناء السبيل. 

فليس له وجهٌ ظاهر, إذ مع عدم الرجوع إلى النصوص الواردة في تفسير 
الآية الكريمة, لا وجه للتقييد باستغناء ذوي القُربِىْء ومع الرجوع إلبهالا وجه 
للتعدّي عن بني هاشم, لا سيا وفي بعضها التصري بأ الزائد عن الحاجة يعود أمره 
للإمام اق 


.57٠ حكاه العلامة الجلّي في مختلف الشيعة : ج7/‎ )١( 


حُكم نقل الخُمس مع وجود المستحق ينتقل إلى وارثه ۴۹ 


ولا يحمل عن البلد مع وجود المستحق فيه. 
حُکم نقل الخُمس مع وجود المستحق 
مسائل: 


٤ ٤ 
المسالة الاولى: لا شبهة في جواز نقل الخمس من بلده. إذا لم يوجد المستحق‎ 


وعن غير واحدٍ'": دعوى الإجماع عليه. 

بل قد يجب كما إذا لم يكن حفظه مع ذلك. لتوقف إيصال الحقّ إلى أهله عليه. 

ولا ضان حينئدٍ لو تلف. بلا خلافٍ فيه على الظاهر ولا إشكال. كما في 
«مصباح الفقيه»"" لأنته مأذون في النقل, فيدلٌ على عدم الضان ما يدل على عدم 
ضمان الأمين. 

( و ) أمّا مع وجودالمستحق فيبلده.فهل يجوز النقل.كماعن«المسالك»'", 
و«المدارك»“ و«الذخيرة»!"؟ 


أم (لا يُحمَل عن البلد مع وجود المستحق فيه كا في المقن.و«الشرائع»”", 


(۱) راض المسائل : ج 0 /08؟(ط.ج) قوله: (قولاً واحداً). 
(۲) مصباح الفقيه: ص .١6١‏ 

(۳) مسالك الأفهام : ج .٤۷١/ ١‏ 

.1٠١ / ٥ج: مدارك الأحكام‎ )٤( 

(0) ذخيرة المعاد : ج۳ /488. 

(1) شرائع الإسلام : ج 11737١‏ 


.4 فقه الصادق /ج 


و«النافع»'"'. وجملة من كتب المصت ف" وغيرها'”؟ وجهان: 

قد استدل للثاني: 

١-بمنافاته‏ للفوريّة. 

۲ -وبأنته تغريدُ للال» وتعريضٌ له للتلف. 

۳وا ورد“ في باب الزكاة من النصوص المانعة عن نقلها. 

أقول: وفي ا جميع نظر: 

ما الأَول: فلعدم لزوم الفوريّة بنحو ينافي مع النقل الذي يكون السفر به 
شرو عاً في الإخرا اج. 

وأمًا الثاني: فلن تعر يضه للتلف, يقتضي البناء على الضمان. لا عدم الجواز. مع 
أنته أخص من المدّعى, إذ ليس كل نقل مُعوّضاً للتلف. 

وأمّا الثالث: ا ا رق را نسلل لالا عسل ذلك: 
فراجع'”. 

وعليه» فالأظهر هو الجواز للأصل. ويؤيّده بعض النصوص الواردة في 
الزكاة, الدالّة عل جواز نقلها مع وجود المستحقّ في البلد. 

أقول: ولو نقله فتلف. هل يكون ضامناً كما هو المشهور. وعن «المنتهى»!" 
)١(‏ المختصر النافع ص5”. 
(۲) منتهى المطلب : ج ١‏ / 567, تحرير الأحكام : ج 44١/١‏ (ط.ج). 


(؟) المعتبر: ج ۲ / 1۳۲ .الدروس: ج١/‏ 515 

)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ۲۸٤ / ٩‏ باب ۳۸ باب استحباب تفريق الزكاة في بلد المال. وص ۲۸۵ باب ٩‏ باب من نقل 
الزكاة إلى بلدٍ اخر مع وجو د المستحق. 

(۵) فقه الصادق: ج ٠۰‏ /۷۲. 

(1) منتهى المطلب :ج٠ .00٥۲/‏ 


حُكم نقل الحُمس مع وجود المستحق ۲٤١‏ 


دعوى الإجماع عليه. أم لا؟ وجهان: 

مقتضى القاعدة عدم الضمان. كما مر في الزكاة. إلا أنته من جهة أنّ ظاهر 
نصوص الزكاة ما يشمل ويدلّ على الضان. ومن جهة عدم القول بالفصل بين 
المسألتين. يبني على الضان في المقام. 

نعم. لو وكّله الفقيه في قبضه عنه بالولاية العامّة على الفقراءء ثم أَذِنَ له بنقله. 
أو أَذِنَ في نقله ابتداءً م يكن عليه ضمان. 

ما في الأوّل: فلأنته وكيل عن الولي, فكما لا ضمان ليد الولي. كذلك لا ضان 
ليد وكيله. 


وأمًا فى الثانى: فلقصور أدلّة الضمان عن شموها هذه الصورة. 


١١ج‎ / فقه الصادق‎ YEY 


ويَجوزُ اختصاص بعض الطوائف الثلاث بنصيبهم. 


لايجب البسط على الأصناف 

( و ) المسألة الثانية: المشهور بين الأصحاب أنه (يَجِوزُ اختصاص بعض 
الطوائف الثلاث بنصيبهم). ودفع تام نصف امس إلى إحدى الطوائف. 

حل لك" إل القتاعطل'' :وين قا حرا ون الق 
«المبسوط»“ والحلبى'”: وجوب البسط على الأصناف. 

وعن جمع من المتأخّرين”": الميل اليه واختاره صاحب «الحدائق» لة. 

والقائلون بوجوب البسط: بين من ذهب إلى لزوم التسوية بإعطاء شدس 
امس إلى كلّ صنفي, وبين من التزم بجواز التفاوت بين الأسهم بالقلّة والكثرة. 

واستدل للزوم البسط: بظاهر الآية الشريفة, وما مثلها من النصوص. 

أقول: وأجيب عن ذلك بو جوه: 

١-ما‏ في «المدارك»”* و«رسالة» الشيخ الأعظم'". من أَنّ الآية الشريفة نا 
تدلّ على أنّ مس جملة الغنائم هذه الطوائف السّت. لا أنّكلّ جزء من أجزائها 


(1) نسبه صاحب مستند الشيعة :ج ٠٠١‏ /11. 

(۲) المعتبر : ج۲ / 1۳۱ . تحرير الأحكام : ج١/١1437-41(طيج).‏ 

(۳) مسالك الأفهام :ج١‏ / .٤۷١‏ 

.۲۱۲/ المبسوط :ج۱‎ )٤( 

(5) الكافي في الفقه: ص ۱۷۳. 

(1) ذخيرة المعاد : ج ٤۸۸/۳‏ . وصاحب التنقيح كما حكاه عنه في مستند الشيعة: ج .٠٠١ / ٠١‏ 
(۷) الحدائق الناضرة : ج ۱۲ .۳۸١/‏ 

(8) مدارك الأحكام :ج۵ .٤۰0/‏ 

۳۱٤ص کتاب الخمس:‎ )٩( 


لا يجب البسط على الأصناف rer‏ 


كذلك. 

وبعبار تأخرئ: المرادبا مو صول ماغنمه جميع المكلّفينلاماغنمه كل شخص. 

وأورة قليسياة ل عدم وجوب دفع النصف إلى الإمام اق 

وفيه: إن وجوب ذلك إِنما هو لدليل خارجي من الإجماع والسُنّة. 

ولكن يرد على الجواب: أن ذلك خلاف الظاهر من الآية واللأخبار, إذ ظاهرها 
كسائر الآيات والنصوص المتضمُّنة لبيان الأحكام الشرعيّة الق هى من قبيل 
القضايا ا ا سر هه روكت عل ها فشكل وا 
من المكلفين. فلاحظ نظائرها. 

"-إِنّ لفظة (اللّام) في الآية التي صدّر بها لفظ الله وتاليبه. وإ كانت ظاهرة في 
الك والا:ختخاض دلا حا مع العطلك بالواو المقتضي للتشريك. المستلزم ثبوت 
ذلك في الثلاثة الأولى. ثبوته في الأخيرة للعطف إلا أنته بقرينة إرادة الجنس من 
اليتامى والمساكين وابن السبيل -لما سيأتي في المسألة الآنية ‏ يتعيّن صرفها عن 
ظاهرها وحملها على إرادة بيان عض المصرف. 

ولا يرد عليه: أن لازمه عدم وجوب دفع النصف إلى الإمام ل لما عرفت إلا 
أنته يرد عليه أن إرادة الجنس منها لا تنافي إرادة الاختصاص من اللام. بل يكن 
إرادة الاختصاص بلحاظ نوع كلّ طائفةٍ لا أشخاصهاء مع أنّ إرادة المصرف منها 
لا توجب جواز أن يخصٌ امس بطائفة من الطوائف. إذ لا وجه لرفع اليد عن 
ظهور oe‏ 

ا الكلا حرف الجر في الثلائة ة الأول. e‏ ف 


E‏ فقه الصادق /ج1\ 


وفيه: ما أوردناه على ما قبله. من أنّ إرادة المصرفية لا لازم عدم وجوب 
البسط. فراجع. 

فتحصل: أنّ الأقوئ ظهور الآية الشريفة في نفسها في وجوب البسط. 
والعجب من جماعةٍ من الحقّقين. التزامهم في المقام بأنّ الام للمصرفية. مع أنتهم 
استدلوا بظاهر الآية الشريفة من جهة اشتاها على الام على أنّ اهمس مِلْكٌ 
متعلّق بالعين. فلاحظ وتديّر. 

أقول: وكيف كان فهذا الظهور في نفسه مما لا ينبغي إنكاره. إلا أنته يتعيّن 
صرفها عن هذا الظهور: 

١-للسيرة‏ المستمرّة على عدم البسط. 

٣‏ ولان التسهيم يستلزم تعطيل سهم ابن السبيل لندرة وجوده. 

”'-ولأنٌ النصوص إما دلت على أن نصف الخُمس إِنا جُعل على الطوائف 
بنحو لو دى الناس ذلك. لاستغنى جميع الطوائف. وحيث أن ابن السبيل نادر, 
واليتامى أقلّ من المساكين, فلا حالة يستكشف أنته لم يجعل ا مس بنحو يجب 
البسط على الطوائف, سما بالسويّة. 

٤‏ -ولأنٌ ذيل مرسل حمّاد المتقدّم: (وَجَعل للفقراء قرابة الّسول َيه نصف 
الخمس)"" صر في أن نصف ا نمس إنا جُعل للطوائف الثلاث با هم فقراء. 
وبجامع واحد. بلا دخل لخصوصيّات الأصناف في الحكم. 

ولان المستفاد من ما ورد في صدر مرسل حمّاد: (ونصف ا مس الباق بين 
أهل بيته. فسهمٌ ليتاماهم, وسسهمٌ لمساكينهم؛ وسم لأبناء سبيلهم؛ يقم بينهم على 
الكفاف والسّعة ما يستغنون به في سنتهم). ومرفوع أحمد بن محمد" وغيرهما من 


.٠۲١۰۷ح‎ 0177 وسائل الشيعة : ج؟/‎ . ٤ ح‎ ٥۳۹ / الكافي : ج۱‎ )١( 
ح108؟1.‎ ۵۱٤/٩ 7ح ه. وسائل الشيعة :ج‎ ٤ تهذيب الأحكام : ج‎ )1( 


لا يجب البسط على الأصناف rio‏ 


الأخبارء أن وجه جعل ا مس إًغا هو استغناء جميع الطوائف. ولو بأن يعطى 
مس مال لشخص ومس آخر لآخر. 

1 -ولصحيح البزنطي. عن الإمام الرضال ية قال له: 

«أفرأيت إِنْ كان صنفٌ من الأصناف أكثر. وصنفٌ أقلّ. ما يصنع به؟ 

قال 2ة: ذاك إلى الإمام» أرأيت رسول اله ب كيف يصنع. أليس إفاكان 
يُعطى على ما يرئ. كذلك الإمام ا '. 

ودعوى: اختصاصه ن له الولاية على امس فلا يقاس بن ليس له الولدية 

عليه. 

مندفعة :بان الظاهر منه وروده في مقام بيان الحكم .لا في مقام بيان 
إعمال الولاية. 

وأيضاً دعوى: أنّ ظاهره السؤال عن لزوم مساواة السهام وعدمه. لا جواز 
ال حرمان وعدمه. 

مندفعة: بأنّ مقتضى إطلاق الجواب جواز الحرمان. مع أنته إذا ثبت عدم 
لزوم التسوية بين السّمهام والتصرّف في الآية الشريفة وما ماثلهاء الظاهرة في 
لزومها. وصرفها عن ظاهرهاء ليس حملها على إرادة البسط على الأصناف على 
وجه لا ينافيه جواز التفاوت» مع خالفته لقاعدة الشركة. بأو من حملها على 
إرادة المصرف بالنسبة إلى الطوائف الثلاث. بلا دخل لخصوصيّة اصنافهم فيه بل 
لعل الثاني أولى. 

فتحصل:أنَّالأقوئعدم وجو ب البسط.كماظهر مستند القولين الآخ رين وضعفه. 

a 


() الكافي :ج ١‏ / غ044 ح۷. وسائل الشيعة : ج 0۱۹/٩‏ ح ٠۲١۲۰‏ 


۲ فقه الصادق / ج١١‏ 


في وجوب استيعاب الأفراد وعدمه 


المسألة الثالثة: لا يجب استيعاب أفراد كلّ صنفي. بل جور الاقتصار علل 


واحدٍ بلا خلاف. 
وعن «المنتبي »'": دعوى الإجماع عليه. 
وتشهد له: 
١-السهرة.‏ ` 


۲ تعدّر الاستيعاب. الموجب لحمل الآية الشريفة على إرادة جنس 
الأصناف الثلاثة. 

٣-وظاهر‏ الآية الشريفة. بواسطة ابن السبيل المتعيّن مله على إرادة 
الجنس.كا لا يخن فيُحمل اليتامى والمساكين أيضاً عليها بقرينة السياق. وصحيح 
البزنطي المتقدّم. 

وعن ظاهر «البيان»'": وجوب استيعاب الحاضر. واستدلٌ له بأنّ عدم 
إمكان الإحاطة. قرينة صارفة للعموم إلى ما يمكن. 

وفيه:_مضافاً إل ما عرفت من عدم انحصار الدليل بذلك _أنته أيضاً يوجب 
تكليف كل شخص بصرف حمسه إلى جنس الأصناف المذكورة. ومقتضاه جواز 


الدفع إل شخص واحد. 


.0061 /١ج‎ : منتهى المطلب‎ )١( 
قال: (ولكن قد يقال في مثل الفرض إِنّ عدم إمكان الإحاطة الجميع قرينة‎ ٠٤١ / راجع مصباح الفقيه: ج۳‎ )۲( 
صارفة للعموم إلئ ما يمكن).‎ 


اختصاص الخُمس بولد عبد المطّلب 0 


اختصاص الخُمس بولد عبد المطّلب 

المسألة الرابعة: مستحق ا مس من ولّده عبد المطّلب, لانحصار ذريّة هاشم 
في ولده. والمدار على كونه هائميّاًكما تشهد له جملةٌ من نصوص الباب المتقدّم 

أقو ل:يقع الكلام في موارد: 

المورد الأوَل: أنته هل يختصّ هذا الحكم بذريّة الرسول يي كما هو ظاهر 
بعض النصوص من جهة تضمّنه التخصيص ہم أم لا؟ 

وجهان؛ أقواهما الثاني لما في كثيرٍ من النصوص'' من التصرج بكون 
ا مس لبني هاشم. لا سا وفي مرسل حمّاد تفسير قرابة النبيّيليُ الذين جعل هم 
ا مس بيني عبد المطلب. وعليه فالنصوص المتضمّنة لتخصيصه بآل النييّ ييه أو 
آهل بيته. 1 ذريته» أو بولد فاطمة, يتعيّن حملها على إرادة أنتهم الأصل في هذا 
الحكم, أو غيره من الحامل. 

المورد الثاني: في استحقاق بني المطّلب أخي هاشم خلافٌ وتردّد. أقواهما 
العدم, للنصوص المتضمّنة لاختصاصه ببني هاشمء وبني عبد المطّلب. 

وأمًا موئّق زرارة, عن الإمام الصادق ب في حديث. قال: 

«لوكان العدل ما احتاج هاشم ولا مطّلبي إلى صدقة. إن لله عر وجل جعل 
هم في كتابه ما كان فيه سعتهم..الخ»'". 

فلإعراض الأصحاب عنهء وعدم عَمَلهم به. وموافقته للنبوي المرويّ من 


(۱) تهذ یب الأحکام: ج ٤‏ / ۱۲۷ باب ۷ قسمة الغنائم. وسائل الشيعة: ج ٥۰۹ / ٩‏ أبواب قسمة الحُمس. 
(۲) تهذيب الأحكام :ج ٤‏ 7 ح1 . وسائل الشيعة : ج ۲۷۱/٩‏ ح۱۲۰۱۲. 


١١ج‎ / فقه الصادق‎ E۸ 


طرق العامة والوارد فيه: (بنو هاشم وبنو المطّلب شيء واحد) يتعيّن طرحه. أو 
حمله على ما لاينافي تلك النصوص بارادة بني عبد المطّلب منه. ويكون من قبيل 


حذف أُوّل الجزئين. 


اعتبار الانتساب إلى عبد المطّلب بالأب 


المورد الثالث: لو اتتسب الشَّخصٌ إلى هاشم بالأمّ. لم يحل له ا مس كما هو 
المشهور بين الأصحاب. بل لم يُنقل النلاف إلا عن السيّد المرتضى ٠‏ وتبعه 
صاحب «الحدائق»ية'" ونّسب القول به إلى كتير من الأصحاب مصرّحاً 
بأسمائهم. مستظهراً ذلك من تصبريحهم في مسائل الميراث والوقف ونحوهماء 
بإطلاق اسم الولد والابن على ولد البنت. ولكن الظاهر عدم تَاميّة ذلك إذ بعض 
من صرح بذلك اعترف في المقام بعدم حليّة ا مس له. 

أقول: وكيف كان؛ فقد استدلٌ لصدق الابن حقيقة على ولد البنت: 

١-بجملةٍ‏ من الآيات'' القرانيّة الواردة في باب النكاح وباب الميراث. 

١‏ - وبكثير من النصوص المتضمنة لاحتجاجهم 220 وبعض أصحابهم 
على ذلك 

أقول: وأووة عليه بإيرادين: 


)١(‏ حكاه العلامة في مختلف الشيعة : ج ٣‏ عقف 

(۲) الحدائق الناضرة : ج۱۲ / .٠۹۰‏ 

(۳) سو رة النساء: الآيات ۱۲و ٤۱و‏ ٦۱و‏ ۲۷و ۲۸.وسورة النور: الآية ۳۲. 

)٤(‏ عيون الأخبار: ج ١‏ /. الاحتجاج للطبرسي: ص 119, الاختصاص للمفيد: ص ٠١‏ و 01 . المجالس 
للصدوق: ص8١5.‏ وغيرها من الكتب. 


اعتبار الانتساب إلى عبد المطلب بالأب 4۹ 


الإيراد الأوّل: أنّ الاستعمال أعيٌّ من الحقيقة. 

وفيه: -مضافاً إلى استعماله فيه في جملةٍ منها بلا قرينة أن الاستعمال امجازي 
ينافي مقام المفاخرة. 

الإيراد الثاني: أن الموضوع في الأدلّة. لو كان هو ابن هاشمء كان ما ذُكر تما 
ولكن المأخوذ موضوعاً فيها الهاشعي» وهو المراد من الآل والذريّة والقرابة والعترة. 
لإنصرافها إليه. وبنو هاشم وصدق هذين العنوانين لا يدور مدار صدق اسم الولد 
وعدمه» بل هما لا يصدقان إلا على مّن انتسب بتوسّط الذكور لا غير إذ الظاهر 
أنته لوحظ في إطلاقهما المعنى الإسمي دون المعنى الإضافي. 

وفيه: أنّ جملة من تلك النصوص متضمّنة لإطلاق لفظ المحمّدي على أولاد 
الحسن والحسين ية 

فالصحيح أن يُجاب عنه: بأنته يجب الخروج عنه لمرسل حمّاد الوارد فيه 
قولهيٌة: «ومَّن كانت أمّه من بني هاشے» وابوه من سائر قريش. فإِنٌ الصدقات 
تحل. ولیس له من امس تتبيء. لأنّ الله تعالئ يقول: مَادْعُوَهُمْ لِآبَائْهةْ4'". ولا 
يضر إرساله. لكون اسل من أصحاب الإجماع. فضلاً عن عمل الأصحاب به. 

وأجاب عنه في «الحدائق» :بأ نته يتعيّن طرحهلمعارضتهبالآيات والنصوص 
المستفيضة, وموافقته لمذهب العامّة. 

وفيه: إن طرح التعليل المخالف هاء لا يستلزم طرح الحكم. إذ را تكون الحجّة 
مشتملة على ما ليس بحجّة. 


.0 سورة الأحزاب: الآية‎ )١( 
.4١18/ ١١ج: الحدائق الناضرة‎ )۲( 


31 فقه الصادق / ج١١‏ 


مصرف سهم الإمام ل 

المسألة الخامسة: في بيان مصرف المس. 

أقول: والكلام في هذه المسألة يقع في مقامين: 

الأوّل: في حصّة الإمام عجّل الله تعالى فرجه. 

الثانى: فى حصّة الأصناف الثلاثة. 

ما المقام الأوّل: فقد اختلفت كلمات الأصحاب فما في زمان غيبته ل 
وعمدة الأقوال عشرة: 

١-أنتها‏ مباحة للشيعة, ذهب إليه الدّيلمى'', وسيّد «المدارك»'". وصاحبا 
«الذخبرة»“ ودالمفاتيح» !"ا وغيرهم من الأكابر اث وعن «كشف الرموز»": 
نسبته إلى قوم من المتقدّمين. 
عن «المقنعة»!". والخلبي!*, والقاضي'", والميلي ٠"‏ والسيّد في المسائل 


.١5؟ المراسم العلويّة: ص‎ )١( 

(؟) مدارك الأحکام :ج ۵ /137-1457. 

(۳) ذخيرة المعاد: ج” .٤۹۲/‏ 

.١71// ٠١ حكاه عنه في مستند الشيعة :ج‎ )٤( 
.4437 / ١١ الحدائق الناضرة : ج‎ )0( 

(1) كشف الرموز: ص ۲۷۲. 

(۷) المقنعة: ص 587. 

(8) الكافي في الفقه: ص77١.‏ 

(۹) المهدّب :ج 141/1١‏ 

.٤۹۹/ السرائر :ج۱‎ )٠١( 


الحائريّة''. وعن منتهى '" المصنّف ا بعد نقله عن جمهور أصحابنا استحسانه. 
وعن «السرائر»”" نسبته إلى جميع حقّقٍ أصحابنا المصتّفين الحصّلين. 

!-وجوب دفنها. ځکي ذلك في جما من الكتب عن بعض الأصحاب. 

٤‏ -أنتها تصرف في الأصناف الموجودين, ذهب إليه المفيد في «الغرية»!*, 
والمحقّق في «الشرائع»'"'. وغيرهما'". بل تسب" إلى المشهور بين المتأخّرين. 

ه -التخيير بين إيداعها ودفنهاء ذهب إليه الشيخ في حكي «النهاية»'". 

-التخيير بين حفظها والإيصاء بهاء وبين قسمتها بين الحتاجين من الذريّة, 
ا ذلك إلى «امختلف»!'' وغیره"" 

۷-التخيير بين دفنها والإيصاء بها. وصِلة الأصناف مع إعوازهم. كي 
ذلك عن «الدروس»' 

۸-اتھا تصرف في فقراء المؤمنين وإ لم يكونوا من السّادة. وهو المنسوب 


.۱۲۸/ ۱۰ حكاه في مستند الشيعة :ج‎ )١( 

(۲) منتهى المطلب :ج١‏ / 0880. 

(؟) السرائر: ج .٤۹۹/ ١‏ 

(؛)كتاب الخّمس الشيخ الأنصاري: ص 777 قوله: (إنَّ هذا القول مجهول القائل). 

(0) حكاه في مستند الشيعة :ج ٠١‏ /۱۲۸. 

(3) شرائع الإسلام :ج ۱ /۱۳۸. 

(۷) المهذب البارع :ج .01/١/ ١‏ 

(۸) شرح اللْمعة :ج۲ / ۸۰. 

(9) النهاية: ص .50١‏ 

5014/٠ مختلف الشيعة : ج‎ )٠١( 

)1١(‏ النافع المختصر ص 14. البيان: ص ۲۲١‏ . وحكاه صاحب المستند عن المحقّق الخوانساري في رسالته بزيادة 
رحجان القسمة. 

(۱۲) الدروس :ج۱ /۲۱۲. 


١١ج‎ / فقه الصادق‎ Yor 


إلى ابن حمزة'". 

9-_إجراء حكميجهو ل المالك عليهاء.وهو الذي قوّاهصاحب«الجواهر» ”". 

٠-أنته‏ يتعيّن صرفها فيا أحرز رضاه فيه. ولا فاحفظ. وهو الذي اختاره 
جمعٌ من الحقّقين'". 

وهناك أقوالٌ أخر ترجع إلى بعض ما نقلناه. ولذلك أغمضنا عن ذكرها. 

أمّا القول الأَوّل: فقد استدلّ له بأخبار التحليل *» لكن قد تقدّم في أوائل كتاب 
امس في مبحث وجوب الخُمس”" في أرباح المكاسب التعرّض هاء والجواب 
عنهاء ويظهر لمن راجع ما ذكرناه وهن هذا القول. 

واستدلٌ للقول الثاني: بأنته مقتضى القواعد المعوّل عليها في المال المعلوم 
مالكه. مع عدم إمكان الإيصال إليه. 

وفيه أَوَلاً إن ذلك لو تخ فإِنما هو في المال الذي لم يحرّز رضا صاحبه في صرفه 
في مصصرف معيّن, فلا يشمل المقام ما ستعرف. 

وثانياً إن القاعدة الثانية تقتضي التصدّق بالمال المتعذّر إيصاله إلى مالكه 
المعلوم تفصيلاً كما سنشير إليه. 

واستدل للقول الثالث: 

١-بأنته‏ أحفظ. 

۲ -وبأنَ الأرض خر كنوزها للإمام ا عند ظهوره. كا في الخبر'". 
)١(‏ الوسيلة: ص77١.‏ 
(۲) جواهر الكلام :ج١۱‏ /۱۷۷. 


)٤(‏ تهذيب الأحكام : ج ٤‏ / ۳۷ ح۸. وسائل الشيعة : ج ٤١ / ٩‏ باب ٤‏ إباحة حصّة الإمام من الخُمس. 
(0) صفحة ٠٤‏ من هذاالمجلّد. . . 
(1) لم يرد هذا الخبر بهذه الألفاظ في الكتب الروائية المعروفة. إلا ما ورد في المقنعة ص 586 ولكن الأعلام 


مصرف سهم الإماهية or‏ 





ولكن يرد على الوجه الأوّل: ما أوردناه على دليل القول الثاني من الإيرادين. 

ويرد على الخبر: أنّ المراد ب (كنوز الأرض) ما فيها من المعادن, مع أنّ إخراج 
الكنوز لا يلازم لزوم الدفن. كما هو واضح. وإلا لوجب أن تُدفن جميع الأموال. 

واستدل للقول الرابع: بمرسلي حمّاد وأحمد'": 

فف الأوّل: قال ا: «يقسّم بينهم على الكتاب والسُنّة ما يستغنون في سَنَتهم» 
فان قَضُل عنهم شيء فهو للواليء فإِنْ عجز أو نقص عن استغنائهم. كان على الوالي 
أن يُنفق من عنده بقدر ما يستغتون به. وأا صار عليه أن يمونهم لأنّ له ما فضل 
عنهم». ونحوه الثاني. 

وفيه: إثهما مختضّان بفترة حضور الإمام وبسط يدها ونقل كلّ امس إليه. 
وتكّنه من القيام بموونة الفقراء من الهاشمتينء ولو بتتميم النقص من نصيبه. ولا 
يشملان مثل هذه الأعصار كما لا خق. مع أنتها إا يدلان على أن على الإمام أن 
يكفي مؤونتهم. ولیس في شيء منهما ما يشهد بوجوب صرف هذا السهم فيهم. إذ 
من الجائز أَنْ يكون من مال آخر. 

وإن شئت قلت هما يدان على أنّ على الإماملثة أن يكني مؤونتهم؛ 
ولا يدلان على تعيّن صرف هذا السسهم فيهم. 

وأَمّا القول الخامسء والسادسء والسابع: فقد ظهر تما قدّمناه ما يكن أَنْ يُستدلٌ 
به لكل واحدٍ منهاء أو استدلٌ به له. والجواب عن الجميع. 


+ تناقلوه في كتبهم الفقهيّة كالمحقّق في المعتبر: ج۲ / ٠‏ 14, والعلامة في تذكرة الفقهاء: ج ۵ / ٤٤٤‏ نعم ورد عن 
النبى ب قوله: (ويظهر الله عرّ وجل له كنوز الأرض ومعادنها) كما فى كمال الدّين للصدوق ص ٠۳۹٤‏ ورواه 
العلامة في البحار : ج 110/117 

17371-1737170١ / ۹ وسائل الشيعة : ج‎ )١( 


١١ج‎ / فقه الصادق‎ of 


وأمّا القول الثامن: فقد استدلٌ له بوجهين: 

أحدهما: النصوص الدالّة على أنّ على الامام الإتمام إذا أعوز امس أو 
الزكاة. كمرسل حمّاد””. ومرفوع أحمد بن محمد" المتقدّمين, وهما في المس. 
وصحيح ماد" وهو في الزكاة. 

وفيه: ما تقدّم من اختصاص هذه النصوص بزمان بسط يد الإمامية. مع 
أنتها لا تدلّ على لزوم صرف هذا السهم» بل تدلّ على أنته على الامام أن يق ولو 
من مال آخر من عنده بقدر ما يُغنهم. 

ثانيهما: النصوص الدالة على أنّ من لم يقدر أن يصلناء فليصل فقراء شيعتناء 
كخبر محمد بن يزيد. عن أبي الحسن الأول ظة: 

«من لم يستطع أن يصلناء فليّصِل فقراء شيعتنا»”*. 

ومرسل الصدوق عن الإمام الصادق#6ة: «مَنْ لم يقدر على صِلّتناء فلِيصِل 
صالح مواليناء يكتب له ثواب صلتنا»”*. 

وفيه أوَلا أنتها مختصّة بالصلة المستحبة. 

وثانياً أنتها ضعيفة سنداً 

واستدل للقولالتاسع: وهو إجراء حكممجهولالمالك عليها -بأن يتصدّقبها: 

تار بار ذلك مما تقتضيه القواعد. لأنته احسان بالمالك. وأنته أقرب طرق 


.٠۲١۲۳ح‎ ٥۲۰ / وسائل الشيعة :ج۹‎ )١( 

(۲) تهذيب الأحكام :ج ٤‏ / ۱۲۹ ح٥‏ . وسائل الشيعة :ج٩‏ / 0٠١‏ ح 117714 

(۳) وسائل الشيعة : ج؟ / ۲۵۰ ح119435. 

)٤(‏ تهذيب الأحكام :ج ٤‏ / ح0۸ . وسائل الشيعة : ج؟ / ٤۷٥‏ ح15079. 

(0) من لا يحضره الفقيه : ج ۲ / ۷۳ح ۱۷1۵ , وسائل الشيعة : ج ٤۷٩ / ٩‏ ح 11611 


مصرف سهم الامامكة 00 


الإيصال إلى المالك. وأنّ الإبقاء في معرض التلف. 

وأخرئ: بأنّ ذلك يستفاد من نصوص التصدّق بمجهول المالك, فإنٌ المستفاد 
منها أن الموجب لذلك ومناطه. هو تعذَّر الإيصال إلى المالك» من غير فرق بين أَنْ 
يكون المالك مجهولاً بقولٍ مطلق, وبين كونه مردّداً بين أشخاص غير حصورين. 
وبين كونه معلوماً يتعذّر الوصول إليه. 

أقول: وفيهما نظر: 

أمَا الأوَّل: فلأنته لا دليل على جواز الإحسان يمال الغير . 

وإِنْ شنت قلت:إِنّه ليس إحساناً. إذ التصرّف في مال الغير بغير إذنه. ظلمٌ 
وإساءة لا عدل واحسان. والدليل إغا دل على لزوم إيصال المال إلى مالكه» لا على 
لزوم أقرب طرق الإيصال إليه أو جوازه. وكون الإبقاء معرّضاً للتلف لا يوجب 
جواز إتلافه. 

وأا الثاني: فلآنٌ تلك النصوص مختصّة بصورة تعذَّر الإإيصال إلى المالك, وفي 
المقام يكن ذلك بأنْ يصرف في جهة معيّنةٍ يقطع برضاهة بصرف حصّته فيهاء 
وعليه فهي خارجة عن موارد تلك النصوص. 

فتحصل: أنّ شيئاً من الأأقوال التسعة, لا يكن تطبيقه على القواعد والأدلة. 

وبالجملة: فالأظهر هو القول العاشر. فإنّ من تأمّل في أحوال الامام ل وفي 
أن تشد الدّين: وإعلاء تكلمه الأسلام والمسلمين: وتشر شريعة سيد المرسلين 
تحتاج إلى بذل المال وصرفه . يقطع برضاه ل بصرف ماله الُستغني عنه في 
هذا المقام. 

ويؤيّده أن المظنون أنّ جعل هذا السهم لهل ماهو من جهة رئاسته 


07 فقه الصادق / ج١١‏ 


وإمامته. ا لمو جبة لاحتياجه إلى المال في تشييد الدينء ونشر الأحكام. فف خير 
الطبري. عن الإمام الرضاءائة: 

«الخمس عوننا على دينناء وعلى عيالناء وعلى مواليناء وما نبذله ونشتري من 
أعراضنا تمّن نخاف سطوته»”". 

وكذلك لو تأمّلنا في حاله اذ وفي أحوال أرحامه المحتاجين ‏ خصوصاً 
المتعقّفين منهم, الّذين لا حيلة هم -لا يشاك في رضاه في صر فه فيهم؛ بل وكذلك 
بالنسبة إلى ضعفاء الشيعة. وإِنْ لم يكونوا من السادة والعلوّين. 

وبالجملة: بعد التدبّر والتأمّلء لا ريب في إحراز رضاهاية بصرف ماله في 
جهاتٍ خاصّة, فهذا هو المناط والميزان. 

فرع: هل يجب مراجعة الحاكم الشرعي بالدفع إليه. أو الدفع إلى المستحقين 
بإذنه. كما عن المحم !"ا وال والشهيدب. ا وغیر هھ بهو الخو" 
إلى أكثر العلماء ؟ 

أم لا يعتبر ذلك. بل يجوز للمالك توي الصرف. بلا حاجةٍ إلى مراجعته. كما 
غ المفيد”" وغبرهال؟ 

وجهان» أظهرهما الأوّل. لعموم مادلٌ على ولايته على مال الغائب» وليس هو 


٠١١١١ ح 56 ., وسائل الشيعة : ج 078/5 ح‎ ٥٤۷ / الكافي : ج۱‎ )١( 
.۱۳۸/ ۱ شرائع اللإسلام : ج‎ )۲( 

(۳) مختلف الشيعة : ج۳ / 508 

.۷۹ / البيان: ص ۲۲۰. والدروس : ج۱ / ۲۱۲ شرح اللّمعةة: ج۲‎ )٤( 
.٤۹۲/ ذخيرة المعاد :ج۳‎ )0( 

(1) حكاه صاحب الجواهر : ج١٠‏ / ٠۷۸‏ عن المجلسي نقلاً عن زاد المعاد. 
(۷) حكاه عنه الشهيد الأول في البيان: ص ۲۲۱. 

(۸) مجمع الفائدة : ج ۳١۸ / ٤‏ .الحدائق الناضرة : ج .٤١١/ ١7‏ 


مضرق سم الاماوقد oV‏ 


نا استدلٌ به على ولاية الفقيه. كي يدفع بعدم تاميّته. كا مر في حلّه. بل المراد منه: 

١‏ -ما ورد من قولهاثة في مقبؤلة ابن حنظلة: «فإني قد جعلته عليكم 
حاکا» 

۲ -وقوله ذف مشهورة ابي خديجة: «فإني قد جعلته عليكم قاضياً»". 

الظاهران في أنّ للفقيه جميع ما للحكّام من المناصب والاختيارات من 
التصرّف في مال الغائب بصرفه في المصارف. من مناصب القضاة والح گام كا هو 
المتعارف والمعمول فيهم فعلاً. 

ودعوى: أنّ قوله اا: «جعلته قاضياً» و«حاكأ» لا يشمل نفس الجاعل. 
فهو ا خارجٌ عن مورده. فإنّه الولي لا المولى عليه. 

مندفعة: أن المدّعى هو الولاية على المال. لا على الغائب نفسه. ولما تقدّم من 
أن سهم الإمام نثة نما يكون له ا أنته إمام» إذ عليه يتعيّن أن يتولاه من يتولى 
المنصب. 

وبالجملة: فالأظهر لزوم المراجعة إلى الحاكم الشرعي. 

نعم لا يعتبر الرجوع إلى الأعلم إلا في تعيين المصصرف.من جهة أنته موضوعٌ 
ذو حكم شرعي لابدّ فيه من الرجوع إلى الأعلم كسائر الأحكام الشرعيّة. 

YO 


(۱) الكافي :ج۱ / 1۷ح ,٠١‏ وسائل الشيعة: ج ۲۷ / 157 ح57117, 
(1) وسائل الشيعة : ج ۲۷ / ۱۳۹ ح ۳۳١۲۱‏ . عوالي اللآلي : ج ۵۱۸/۳ ح۳٠.‏ 
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موارد صرف حصّة سائر الأصناف 

ما المقام الثاني: ففي بيان مصرف حصّة سائر الأصناف, والأقوال فيها ستة: 

١-السقوط‏ وإباحتها للشيعة في زمان الغيبة. ذهب إليه الديلمي''' وغيره. 

۲ - وجوبدفنها إإىزمان ظهوره ةنسب ذلك إلى بعضٍ من الأصحاب'". 

۳-وجوب الوصيّة بهاء وهو الحكيّ عن «التهذيب»'”. 

٤‏ -التخيير بين الصرف إلى الأصناف الثلاثة. وعزطا وحفظها والوصيّة بهاء 
وهو المحكيّ عن «المقنعة»!*. 

ه_التخيير بين ذلك وبين الدفن.كما عن «المبسوط»*. 

1 ماهو المشهور بين الأصحاب. بل هو المنسوب إلى جمهور الأصحاب. 
وهو تعيّن قسمتها على الأصناف الثلاثة. 

و استدل للأوّل: 


١-بأخبار‏ التحليل. 


.٠٤١ المراسم العلويّة: ص‎ )١( 

(۲) حكاه الشيخ المفيد عن بعض لروايته: (أنّ الأرض تظهر كنوزها عند ظهور القائم ) كما في المقنعة: 
ص 187-786 

إفة تهذيب الأحكام :ج ٤‏ / 118 

(4) المقنعة: ص587؛ قوله بعد ذكر هذا القول: (وهذا القول عندي أوضح من جميع ما تقدّم. لأنّ الحُمس حقٌّ 
وجب لغائب» لم يرسم فيه قبل غيبته رسماً يجب الانتهاء إليه. فوجب حفظه عليه إلئ وقت إيابه). 

(5) المبسوط : ج١‏ / ۲٠١‏ قوله: (فتلاثة أقسام. للإمام يدفن أو يودع عند من يوثق بأمانته. والثلائة أقسام الأخر 
تفرّق على أيتام آل محمّد ومساكينهم وأبناء سبيلهم لأنتهم المستحقّون لها وهم ظاهرون. وعلئ هذا يجب أن 
يكون العمل لأنّ مستحقها ظاهر). 
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۲ -وبما دل على لزوم الدفع إلى الإمام عند الحضور. بتقريب أنّ الشرط 
متعذّرٌ وبتعدّره يسقط المشروط. 

٣-وبأصالة‏ البراءة بعد قصور أدلّة الوجوب عن الشمول لحال الغيبة. 

أقول: وفي الجميع نظر: 

أما الأل: فلما م في مبحث أرباح المكاسب؛'" 

وأمّا الثاني: فلن وجوب الدفع إلى الإمام حال الحضور. وإِنْ كان تا لا ينبغي 
التوقف فيه -لأنته المستفاد من كثير من النصوص والفتاوى» بل عن «المعتبر»'"" 
و«المنتهى»'' نسبته إلى الشيخين. وجماعة من العلماء, إلا أنّ غاية ما يثبت بالأدلة, 
ها هو وجوب إيصال تام ا مس إليه لدى القن منه, فع عدم القككّن من الدفع 
إليه. تبق العمومات سليمة, مع أنّ وجوب الدفع إليه أمّا من حيث الإمامة, أو من 
حيث أنّ المالك لا يكون مسلّطاً على إفراز النصف للإمام, لعدم الولاية له عليه. 
ولا على أحد من قبيله. وعلى كلّ تقدير لا يقتضي ذلك سقوط حقّ الباقين عند 
تعر قيامه ا با يقتضيه منصبه. بل يتعيّن حينئذٍ إِمَا سقوط هذا احق أو نصب 
الغير للقيام به. 

وأما الثالث: فلن ما قيل في وجه قصور الأدلّة عن الشمول لحال الغيبة من أنّ 
دليلا مس منحصر بالآيةوالأخبارءوالأول مخعصّة بال الحضور لوجهين: 

الأول: اختصاصها بغنائم دار الحرب. امختصّة بحال الحضور. 

الثاني: أنتها خطابٌ شفاهي متوجّهٌ إلى الحاضرين خاصة, والتعدّي إلى 
)١(‏ راجع صفحة ٤٥‏ من هذا المجلّد. 


(۲) المعتبر :ج۲ / 141-11٠‏ 
(۳) منتهى المطلب :ج٠‏ / 0 قوله: (مسألة: واختلف علماؤنا في الخُمس في حال غيبة الإمام... الخ). 
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غيرهم إا يكون مع التوافق في الشرائط جميعاً وهو ممنوعٌ في حل البحث. فلا 
تنهض حجّة في زمان الغيبة. 

وأمّا الأخبار: فهي مع ضعف أسانيدهاء لا تدلٌ على تعلّق النصف بالأصناف 
على وجه الملكيّة. أو الاختصاص مطلقاً بل تدلّ على أن الإمام يقسّمه كذلك. 
فيجوز أَنْ يكون هذا واجباً عليه من غير أَنْ يكون شي من ا مس ملكا هم أو 
مختصّاً بهم. مع أنتها مختصّة بزمان الحضور. فيجورُ اختلاف الحكم باختلاف 
الأزمنة. ولكن قد مر في أوائل هذا الكتاب. أنّ الآية الشريفة لا تكون مختصّة 
بغنائم دار الحرب, بل عامّة لجميع الأقسام. وأيضاً حقّقنا في الأصول عدم 
اختصاص خطابات القرآن حب الشفاهية منها بالحاضرين, وأتها تشمل 
العدؤمين أيضاً. 

وأمًا الأخبار ففيها روايات معتبرة ظاهرة في أنّ نصف امس مختصٌٌ 
بهم فراجعها'". 

وبالجملة: فالأظهر عدم السقوط. ويؤيّد ذلك ما ورد من النصوص في مقام 
بيان جكمة تشريع الخُمس. بل هو يشهد بذلك. 

وأمّا سائر الأقوال:-غير القول الأخير -فيظهر وجهها تما ذكرناه في المقام 
الأوّلء بضميمة ما دلّ على وجوب إيصال امس بتامه إلى الإمام ل وضعفها 
حينئذٍ ظاهر. وعليه فالمتعيّن هو القول الأخير. 

فرع:هل يشترط مراجعة الحاكم في ذلك. كما هو المنسوب إلى المشهور, أَم لا 
کا صرح به جماعة ؟ وجهان: 


)١(‏ صفحة 774 من هذا المجلّد. 


موارد صرف حصّة سائر الأصناف ۹١‏ 


استدل للأوّل: بوجهين: 

الوجه الأوّل: أنته يحب دفع ا حمس إلى الإمام. والتقسيم بين الأصناف 
وظيفته. فعند غيبته يكون ذلك وظيفة نائبه. 

الوجه الثاني: أنته لا دليل على تعيين الحصّة. سواءٌ أكانت في العين أو في الذّمة 
بتعيين المالك. 

ويمكن دفع الأل: بقصور ما دلّ على لزوم الدفع إلى الإمام. وأنّ اتتقسيم 
وظيفته. عن الشمول لحال الغيبة. بل هو ختص بحال الحضور. 

كما يمكن دفع الثاني: بما عن «المستند»''' من دعوئ قيام الإجماع على ولاية 
المالك على القسمة, واستظهره من الأخبار المتضمّنة لافراز رب المال خمسه. 
وعَرضه على الإمام. وتقريره له. ومع ذلك فإِنٌ الاحتياط في مراجعته سبيل النجاة. 

aa 


(۱) مستند الشيعة :ج ۱۰ .٠۳۸/‏ 
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ويُعتبرفيهم الإيمان. 


اعتبار الإيمان في مستحق الخُمس 

المسألة السادسة:( ويُعتّبر فيهم ) أي في الطوائف الثلاث: اليتامى» والمساكين 
وابن السبيل. الّذِين هم نصفٌ ا مس بقتضى الآية الشريفة والنصوص المتواترة: 
(الإيمان) كا هو المشهور بين الأصحاب. 

وفي «المجواهي»"': (بل لا أجدٌ فيه خلافاً حتّقأىا اعترف به بعضهم» بل في 
«الغُنية»'"' الإجماع عليه). انتهئ. 

واستدل له: 

١‏ -بالشّغل المقتضي للإقتصار على المتيقن. 

۲ -وبكون الحم سكرامةومودّة لايستحقهاغيرالمؤمنالمحادد لله ولرسوله. 

وبأنته وض عن الزكاة المعتبر فيها الإيمان إجماعاً. 

٤‏ - وبخبر إبراهيم الأوسي. عن الإمام الرضاءثة. في حديثٍ : «فإِن الله عر 
وجل حَرْم أموالنا وأموال شيعتنا على عدوّنا»'". 

أقول: والخدشة في الجميع ظاهرة: 

أمَا الأوّل: فلأنته لا محال للرجوع إليه مع إطلاق الكتاب والسْئّة. 

وأمّا الثاني: فلأ المراد من كون امس كرامة. أنته يحعولٌ كرامة 
لرسول الله ا فلا يناف استحقاق ال خالف له. مع أن انالف مما أته منسوبٌ 
لرسول الله .ومن أولاده يستحقّالكرامةوالمودّة.وإنْ كان فينفسه لايستحقها. 


.1١6/ جواهر الكلام: ج15‎ )١( 
.٠١١ غنية النزوع: ص‎ )۲( 
تهذيب الأحكام :ج٤ / 07ح ۱۰ . وسائل الشيعة : ج ۹ / ۲۲۳ ح۱۱۸۸۷.‎ )۳( 
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وأمًا الشالث: فلن عوضيّته عن الزكاة, لا تقتضي اعتبار جميع ما يعتبر فيها 
فيه. ولذا ترى أنّ القائلين باعتبار العدالة في مستحقّها لم يلتزموا باعتبارها فيه. 

وما الرابع: فلأنَ ما حَرّمه الله هو أموالهم وأموال شيعتهم» وكون نصف 
الس من أموال شيعتهم أوّل الكلام. 

وعليه. فالعمدة هو الإجماع إِنْ ثبت, وإلا فقتضى إطلاق الأدلّة عدم اعتباره. 
ولذلك فا ذكر في «الشرائع» من التردّد في المسألة متينٌ. 


اعتبار الفقر فى اليتيم وعدمه 

المسألة السابعة: ( و )هل يعتبر (في اليتيم الفقر) كا اختاره المصنّف يه في جملةٍ 
من كتبه'', وفي «الجواهر»'": (هو المشهور نقلاً إِنْ لم يكن تحصيلاً). أم لاكما عن 
الشيخ في «المبسوط»'"”, و الحيلي''' وتبعها غيرههما!”'؟ وجهان: 

١-بالشّغل.‏ 
)١(‏ مختلف الشيعة : ج7/ ۳۲۶ . إرشاد الأذهان : ج١/597؟,‏ تحرير الأحكام: ج 44١/١‏ (ط.ج). تبصرة 

المتعلّمين ص ه/. 

(۲) جواهر الكلام : ج17 /۱۱۳. 
(۳) المبسوط :ج۱ /۲۱۲. 


.٤۹1/ ۱ السرائر :ج‎ )٤( 
.٤۸۹/ ذخيرة المعاد :ج۳‎ )0( 
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٣‏ -وببدليّة ا مس عن الزكاة المعتبر فيها ذلك. 

٣‏ -وبقوله في مرسل حمّاد المتقدّم: «يقسّم بينهم على الكتاب والسنة ما 
يستغنون به في سَئّتهم, فإنْ فَضّل عنهم شيء فهو للواليء فإِنْ عجز أو فص عن 
استغنائهم, كان على الوالي أَنْ يُنفق من عنده ما يستغنون به. وأا صار عليه أن 
يونم لأنّ له ما قصل عنهم»'". 

٤‏ -وبقولهايٌة في مرفوع أحمد بن حمّد بن حمّد: «فهو يُعطيهم على قدر 
كفايتهم. فان قصل شي٤‏ فهو ل 

5-وبأنَ الطفل إذاکان له أب ذو مال م يستحقّ شيئ فإذاكان المال له كان 
أوللْ با حرمان إذ وجود المال له أنفع من وجود الاب. 

أقول: ولكن في غير ا خبر ين ما لا نق إذ لا يُعتمد على شي ءِ تما ذُكر في مقابل 
إطلاق الأدلة. 

وأمًا الخبران: فإنْ بنينا على عدم العمل با فما هما صريحان فيه وهو 
الاقتصار على قدر الكفاية, وأنته لو فَضُل منه شيءٌ كان للإمام. ولو أعوز أت من 
نصيبه -فهوء وإلا فالإستدلال بهم تام وبهما رفع اليد عن ظهور الآية الشريفة في 
عدم اعتبار الفقر في اليتهم. من جهة عَدّه قنماً برأسه, وتحمل الآية على أنّ المقابلة 
بيهم إغا تكون في البلوغ وعدمه مع فقد الاب. فتأمّل. 

وأمّا خبر الريان بن الصلت» عن الرضاءائة. في حديثٍ طويل: 

«وأمًا قوله تعالى: وِوَالْينَامَى وََكَسَاكِينِ)'" فإ اليتيم إذا انقطع يُتمه. خرج 
)١(‏ الكافي : ج۱ / ٥۳۹‏ ح ؛ . وسائل الشيعة : 9 / 07١‏ ح17777. 


(۲) وسائل الشيعة : ج9/١05‏ ح٤۲١١٠.‏ 
(*) سورة الأنفال: الآية .٤١‏ 


اعتبار الفقر فى اليتيم وعدمه 10 


من الغنائم, ولم يكن له فيها نصيبٌ, وكذلك المسكين إذا انقطعت مسكنته. لم يكن له 
نصيبٌ من العم ولايحلّ له أخذه»”". 
الصريم في عدم اعتبار الفقرء فلأشهريّة الُرسل عنه يُطرح ويقدّم المرسل. 
ودعوى: أنته يجمع بينهما بالالتزام بجواز أخذه لمعاشه بقدر كفايته. وإِنْ کان له 
قال خرن 
مندفعة: بأنته خلاف الظاهر. مع أنته يأباه قوله اا في المرسل: «وّجَعل 
للفقراء قرابة الرسول به نصفٌ ا مس فأغناهم به عن صدقات الناس». 
فتحصّل: أَنّ الأحوط لولم يكن أظهر اعتبار الفقر فيه. 


(۱) وسائل الشيعة :ج٩‏ / 016 ح 1757-5 . عيون أخبار الرضا : ج۱ / ۲۳۷. 


37" فقه الصادق / ج١١‏ 


ابن السبيل لا يعتبر فيه الفقر 

المسألة الثامنة: لاكلام ولا إشكال في عدم اعتبار الفقر في ابن السّبيل؛ بل عن 
«المنتبى»''' دعوى الإجماع عليه. 

وهل تعتبر الحاجة في بلد التسليم كا هو المشهور؟ 

أم لاا عن اللي '"؟ 

وجهان, والأظهر هو الأوّل: 

١‏ -لظهور المرسلين'" المتقدّمين فيه, وفي «الجواهر»': (بل في أوّهُما مواضع 
للدلالة على المطلوب). وهو كذلك . 

۲ ولان المتبادر من إطلاق ابن السبيلء إرادة المسافر المحتاج» فلا يُقال 
لأرياض المكنة في اسفارهم أبناء السبيلء ويؤيّده ما ورد في تفسير ابن السبيل وهو 
خبر علي بن إبراهيم» عن العالم!ة: «وابن السبيل أبناء الطريق الذين يكونون في 
الأسفار في طاعة الله. فيقطع عليهم. ويذهب ماهم فعلى الإمام أن يردّهم إلى 
أوطانهم من مال الصدقات»”*. 

وعليه. فالأقوى اعتبارها فيه. 

وهل يعم الحكم ما لو كان سفره في معصية؟ أم يعتبر أَنْ لا يكون فيها؟ 

. ٥0۲/۱ منتهى المطلب :ج‎ )١( 
.455/ السرائر :ج۱‎ )۲( 
17371-1١157717 ح‎ 65١ / ٩ وسائل الشيعة : ج‎ . ٤ح‎ ٥۳۹ / ١ الكافي : ج‎ )۳( 


117 / ١5ج جواهر الكلام:‎ )٤( 
١٠۱۸١۲ ح۳ وسائل الشيعة : ج ۲۱۱/۹ ح‎ ٤٩ / ٤ تهذيب الأحكام : ج‎ )0( 
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وجهان. مقتضى إطلاق الأدلّة كالفتاوى عدم اعتباره. 

وأمّا خبر القُمّي. فظاهره اعتبار كونه في طاعة الله تعالمئ. ولكن الإجماع على 
خلافه. ولإرساله. ولاحتّال كونه تفسيراً مخصوص ابن السبيلء المستحق للزكاة, 
الذي هو مورده لا مطلقه. لا يُعتمد عليه. 

وعليه. فالأظهر عدم اعتباره. 
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عدم اعتبار العدالة في مستحق الخُمس 

المسألة التاسعة: وقد يقال باعتبار أمو رف ستعق ابن 

الأمر الأوّل: العدالة. 

وقد تسب ذلك إلى السيّد المرتضى :ة'''. والأظهر عدم اعتبارهاء كا هو 
المشهور بين الأصحاب. 

وفي «المدارك»'": هذا مذهبٌ الأصحاب لا أعلم فيه خالفاًلإطلاق الأدلّة. 

واستدل لإعتبارها: من جهة اعتبارها في الزكاة. وقد دل الدليل على بدليّة 
ا مس عن الزكاة وعوضيّته عنهاء بل قيل ٠‏ إِنّ زكاة في المعنى. 

وفيه: مضافاً إلى منع اعتبارها في الزكاة كما مر في حلّه ‏ أنته لا دليل على 
عموم البدليّة كي يَشمل إطلاقه مثل هذا الشرط. وكونه زكاةًكما ترئ. 

الأمر الثاني: عدم كونه مرتكباً للكبائر. 

واستدل له: 

١-بماوردفي‏ الزكاة من أنتها لا تُعطى لشارب الخمر والزاني'*, بتقريب أنته 
بعد الغاء الخصوصيّة. يثبت ذلك في الزكاة. وبضميمة عموم البدليّة. يثبت في المقام. 

۲ -وبأنته غير مؤْمن لا يستحقّ الكرامة والمودّة. 


)١(‏ رياض المسائل : ج 77١ / ٠‏ (ط.ج) قوله: العلّه المرتضى. فإنّه وإِنْ لم يصرّح باعتبارها هنا لكنّه اعتبرها في 
الزكاة). الانتصار: ص ۲۱۸. 

(؟) مدارك الأحكام: ج ١١ / ١‏ قوله: (هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفاً تمسّكاً بإطلاق الكتاب والسُنّة). 

(۳) رياض المسائل : ج 0 / ۲۵۷ (ط.ج), جواهر الكلام : ج17 .1١1١/‏ 

() الكافي : ج7/ 071 ح ٠١‏ . وسائل الشيعة: ج ۲٤۹ / ٩‏ باب عدم جواز دفع الزكاة إلئ شارب الخمر. 


أقول: بالنسبة إلى الأخير قد مر ما فيه في مسألة اعتبار الإيمان فيه. والأوّل 
يبتني على التعدّي من شرب الخمر والرّنا إلى سائر الكبائر. وثبوت عموم البدليّة, 
وكلاهما غير ثابتين. 

الأمر الثالث: عدم كونه متجاهراً بالفسق. 

واستدلٌ له:بما دلّ على أن الفاسق إذا تجاهر بفسقه لا حرمة له ولا غيبة”". إذ 
مقتضى إطلاق عدم الحرمة له عدم إعطائه ا مس الذي يعد تكرياً له كما هو 
المستفاد من النصوص ". 

وفيه: -مضافاً إن عدم ثبوت الإطلاق له. كما هو الحرّر في محلّه من مبحث 
الغيبة'" أنّ ا حمس كرامة لرسول الله يلي أي يُدفع إلى من انتسب إليه كرامة 
له لا لشخص القابض. مع أنّ ذلك من قبيل جكمة التشريع دون العلّة التي 
يدور الحكم مدارها. 

الأمر الرابع: أن لا يكون في الدفع إعانةٌ على الاثم. 

وقد اعتبره جماعة ٠“‏ واستدلٌ له بما دل على حرمة الاعانة على الإثم, 
والإغراء بالقبيح. 

وفيه: إن الحرم بنص الآية الكريمة هو التعاون على الإثم'*. وكلمة التعاون من 
باب التفاعل» وهي عبارةٌ عن اجتاع عدّة أشخاص لإيجاد أمر. ليكون ذلك صادراً 
)١(‏ وسائل الشيعة : ج ۱۲ / ۲۸۹ ح17578-171717. الأمالي للصدوق ص 4ح /. 
() تهذيب الأحكام : ج ٠۲۷ / ٤‏ باب 77 قسمة الغنائم. وسائل الشيعة : ج٩‏ / ٠۰۹‏ أبواب قسمة الخّمس. 


(۳) فقه الصادق: ج ۲۱ / .١56‏ 


(؛) العروة الو تقى : ج 4 /١١۳(ط.ج).‏ كتاب الخُمس الشيخ مر تضى الحائري: ص 106. 
(0) سورة المائدة: الآية ؟. 
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عن جميعهم كأن يجتمعوا على قتل نفس محترمة فيقتلوها جميعاً. 

وأمًا الإعانة عليه التي هي من باب الإفعال» وهي عبارة عن إيجاد مقدّمة 
فعل الغير» مع استقلال ذلك الغير في صدور الإثم منه فلا دليل على حُرمتهاء لا 
سيا مع عدم كون المقدّمة من المقدّمات الفاعليّة كما في المقام. 

وصدق الإغراء مع عدم البعث نحو المعصية. وعدم التحريض إليها محل تأمّل 

نعم لا يبعدٌ القول بعدم الجواز تكليفاً إذاكان المنع رادعاً عن ارتكاب الحرام 
لوجوب النهي عن المنكر, إذ المستفاد من دليله لزوم الحيلولة بين المنكر ومن يريد 
فعله. من دون فرق بين الحدوث والبقاء. والفرق بينه وبين ما قبله أن في المقام 
تتحوّق الحيلولة بترك الاعطاء. بخلاف ترك الاعطاء هناك. 

ولكن ذلك لا يوجب عدم استحقاقه للخُمسء فإِنّ عدم جواز الإعطاء 
لعنوانٍ آخر, لا يوجب سلب استحقاقه. فلو دفع إليه تبرأ الذّمة. 

فتحصّل: أن الأقوئ عدم اعتبار شيء من ذلك, وأنته ل يجوز الدفع في الفرض 
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الأنفال. 


خاتمةٌ فى الأنفال 

(الأنفال). وهي جممٌ نفل (بفتح الفاء وسكونها)» وهو في اللّغة معنى ازا على 
الأصلء كما عن الأزهري''' وغيره'". قال الله تعالى:ووَوَهَبْنا لَه إشحَاق وَيَعْقُوبَ 
َافِلَةَ" أي زيادة على ما سأله. 

ونا ميت الغنائم بذلك. لأنّ المسلمين فضّلوا بها على سائر الأمم الذين لم 
حل هم الغناتم» فا عن «القاموس»“ و«المصباح»”* من أت النفل هو الغنيمة, ا 
يكون من قبيل اشتباه المفهوم بالمصداق. 

وا مراد بالأنفال شرعاً: ما يختص به الرسول ٤إ‏ بنص الآية الكرية: 
اا نَكَ عَنِ الأَنمال قل انال لله ۾ وَالدَسُولِ)”". 

وهي تكون للإمام بعد النيّ ب للنصوص الكثيرة. لاحظ صحيح حفص بن 
البُختري, عن الإمام الصادق ا «الأنفال مالم يُوجَف عليه بخيلٍ ولا رکاپ أو 
قوم صالحواء أو قومٌ أعطوا بأيديهم. وكلّ أرضٍ خربة. وبطون الأودية, فهو 
لرسول الله ين وهو للإمام امن بعده يضعه حيث یشاء»". 
)١(‏ تهذيب اللَغة :ج ٠١‏ / 00 
(۲) مجمع البحرین :ج٤‏ / .٠٠۵‏ 
(۳) سورة الأنبياء: الآية ۷۲. 
)٤(‏ القاموس المحيط :ج٤‏ /0۹. 
() المصباح المنير :ج۲ .٠١۹/‏ 
(1) سورة الأنفال: الآية .١‏ 
(۷) وسائل الشيعة: ج ٠‏ اوح ۱۲۹۲ .الکافي :ج 0۳۹/۱ ح۳. 
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ونحوه غيره من النصوص الكثيرة الآتية جملة منهاء وقد ورد التصري في 
بعضها بأنته: (ليس للنّاس فيها حق). 

وأمّا خبر محمد بن مسلم. عن الإمام الصادق اثة: 

«عن الأنفال؟ فقال: كلّ قرية هلك أهلها. أو يجلون عنهاء فهي نفل لله عر 
وجل. نصفها يقن بين الناس. ونصفها لرسول الله فا کان لرسول الله ب فهو 
للإمام»'". ونحوه خبر حريز"" في الدلالة على أنّ نصف الأنفال للناس. 

فلضعف سنده بإسماعيل بن سهل. ومخالفته لما هو المشهور, بل المتفق عليه 
بين الأصحاب. ولموافقته العامّة, ولمعارضته مع النصوص المتواترة, لاب من 
طرحه. 

والمرادُ من ملكيّة الامام, نما هو ملكيّة منصب الإمامة, لا شخص الإمام» 
وقد يُعبّر عنه بملكيّة الدولة. فإنَ جعل شيء للإمام ا هو إمامٌ وزع للأمة 
وقائدها. إا هو لأجل أن يصرفه في مصالح الأمّة. 

أقول: وكيف كان فيشهد له -مضافاً إلى أنته من الضروري. ولا ينتقل إلى 
ورئة الإمام. وأنته بموته ينتقل إلى الإمام اللأاحق -ما دلّ من النصوص على أنتها 
للرسول ومن بعده للإمام, فإِنْها تدلّ على أنّ ذلك لمنصب الرسالة والإمامة, 
أضف إل ذلك مناسبة احكم والموضوع.وسيأتي الكلام في حكمهافي زمان الغيبة. 


o 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج ۹ / ٥۲۹‏ ع۱۲۹۳۱ تهذيب الأحكام :ج ٤‏ / 175 ح1. 
(۲) وسائل الشيعة: ج ٠‏ / 07 ح ١1145‏ . تهذيب الأحكام :ج ٤‏ حت 
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كل ارض خَربة باد أهلها. 


أقول: حصر الأصحاب الأنفال في أمور. هي : 
من الأنفال الأرض الخربة 

الأمر الأوّل: (كل أَرضٍ خربة باد أهلها) وكون الأرض الخربة من الأنفال في 
الجملة عا طفحت كلام به.وعن «الخلاف»'' و«الغُنية»'”, و«جامع 
المقاصد»": دعوى الإجماع عليه. 

وعن «المسالك» :ته موضع وفاق» ونحو ذلك عن غبرها. 

أقو ل: والمراد ب (الأرض الخّربة) في عبارة المصنّف, بقرينة ذكر (الّوات) بعد 
ذلك. هو ما إذا كانت الأأرض مسبوقة بالعمران. 

والمراد من (باد أهلها): 

إِمّا أن يكون موت مالكها. ولو کان له وارثٌ يبجحهول أو معلوم. 

أو يكون المراد موت أهلها وانقراضهم بتاتاً بحيث تصبح الأرض تما لا مالك 
هاء وإ هذا نظر الشيخ الأعظم'"' حيث قال: (الظاهر أنته للإحتراز عا له مالك 
معروف) وهو الظاهر. 
(١)الخلاف:‏ ج056/17. 
(۲) غنية النزوع: ص 01١؟.‏ 
(۳) جامع المقاصد : ج07 / 1. 
(£) مسالك الأفهام : ج ۱۲ / ۳۹۱. 


(05) منتهى المطلب :ج ١‏ / 667 ط.ق. مدارك الأحكام :جه /£\ 
(7) كتاب الخُمس الشيخ الأنصاري: ص ٠٠١‏ 
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وكيف كان, فيشهد له : 

١-مرسل‏ حمّاد بن عيسئ, الذي هو كالصحيح لكون الُرسل من أصحاب 
الإجماع -عن بعض أصحابناء عن العبد الصا لب في حديثٍ طويل: 

«والأنفال کل أرض خَربةٍ باد أهلها. وكل أرض لم يوججف عليها بخيلٍ ولا 
ركاب. ولكن صالحوا عليه صُلحاً. وأعطوا بأيديهم على غير قتال. الحديث»7". 

١-وخبر‏ الحلبي. عن الإمام الصادق ثْة: «قال: سألته عن الأنفال؟ فقال.4ة: 
ماكان من الأرضين باد أهلهاء الحديث»”". 

٣‏ وخبر أبي بصير. عن الإمام الباقر ل «قال لنا الأنفال. قلث: وما 
الأنفال؟ قال: منها المعادن والآجام» وكلّ أرضٍ لوت ها وگل أرضٍ باد أهلها 
فهو لنا»'". ونحوها غيرها. 

وأيضاً: يشهد لكونها من الأنفال بالمعنى الثاني. الذي هو الظاهر, وفهمه منه 
الأصحابء جملة من النصوص الآتية المتضمّنة: أنّكلّ أرضٍ لأأكرنك ها موا 
الأنفال, فإنّ الأرض المزبورة باعتبار أنتها باد أهلها أصبحت تما لاربٌ ها. 

وأيضاً يشهد له ما دل من النصوص أنّ من لا وارث له فاله من الأنفال: 

١-ما‏ ورد في موق إسحاق بن عار عن الإمام الصادق ًا «من مات 
ولیس له مولى فاله من الأنفال»“. 


(۱) وسائل الشيعة: ج٩‏ / ٥۲۵‏ ح ۱۲۹۲۸ .الكافي : ج٠‏ / ١٤٥ح .٤‏ 
(۲) وسائل الشيعة: ج ٩‏ / ۲۷٥ح‏ ۱۲۹۳۵ . تهذيب الأحكام : ج .٥ ح٠۳۳ / ٤‏ 
(۳) وسائل الشيعة: ج ٩‏ / ۵۳۳ ح ۱۲٠٥۲‏ . تفسير العيّاشي : ج۲ / ٤۸‏ ح١١.‏ 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ۱۲۱٤٤ ح٥۳۱ / ٩‏ . تفسير القمّي :ج۱ / .۲٠٤‏ 
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؟-وصحيح محمد بن مسلم, عن الإمام الباقراية: «من مات ولیس له وارث 
من قرابته. ولا مولى عتاقه قد ضَّمِن جريرته. اله من الأنفال»'". 

ونحوهما غيرها. 

وأمًا الأنفال بالمعنى الأَوّل: فإِنْ كان وارثه تجهولاً فهو يحهولٌ المالك. ويعود 
أمره إلى الإمام اة وإن كان معلوماً فسيأتي حكله . 


الأرض الخربة التي انجلى أهلها 

أن المصرّح به في جملةٍ من الكلمات: أن الأرض الخربة التى انجلى أهلها تعدّ 
من حملة الأنفال . ١‏ 

وتنقيح القول فيه: إن النصوص المتضمّنة لكون الأرض الخربة من الأنفال 
على طوائف: 

الطائفة الأولئ: ما تضمّن أن كل أرض خرية تكون منها أو للإمام: 

١-صحيح‏ حفص المتقدّم. 

۲-ومو تق حمّد بن مسلم, عن الإمام الصادقثة: «أنّ الأنفال ما كان من 
أرضٍ لم يكن فيها هراقة دم أو قوم صالحوا وأعطوا بأيديهم» وماكان من أرضٍ 
خربة, أو بطون أودية فهذا کله من ألفي والأنفال لله وللرسول. الحديث»'". 

۳ ومو تق سماعة: «عن الأنفال؟ فقال:9ة: كل أرضٍ ويه أو شيء يكون 
للملوك. فهو خالص للإمام؛ وليس للناس فيه سهم . 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج57 /7147ح ,5751١‏ الكافي : ج۷ / 119 ح7. 
(۲) وسائل الشيعة: ج 017/5 ح ١157714‏ . تهذيب الأحكام :ج ٤‏ / ۳۳٠ح‏ 1. 
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قال: ومنها البحرين م يوجَفٌ عليها بخيل ولاركاب»''' ونحوها غيرها. 

الطائفة الثانية: ما تضمّن أنّ الأرض الخربة التي انجلى أهلها من الأنفال: 

لاحظ موق إسحاق بن عّار. عن الإمام الصادق افة: 

«عن الأنفال؟ فقال: هي القُرى التي قد خربت وانجلى أهلها. فهي له 
وللرسول. وماكان للملوك فهو للإمام, وماكان من الأرض ا مخربة م يوجّف عليه 
بخيل ولا ركاب الحديث»" . 

وقريبٌ منه خبر داود بن فرقد' . 

ودعوى: أن مورد المونّق القرية. وهي غير الأرض المتربة. 

مندفعة: بأنّ الأرض الخربة المسبوقة بالعمران لا حالة كانت في يوم من 
الأيّام قرية أو مزرعة أو ما شاكل. مع أن مورد خبر داود هو الأأرض. ولا يختصٌ 
المونّق بأرض الكقّار. بل مقتضى إطلاقه ثبوت الحكم لأرض المسلمين لو 
انجلى أهلها. 

الطائفة الثالثة:.ما تضمّن أنّ الأرض الخربة التي م يوجف عليها بخيلٍ 
ولا ركاب من الأنفال : كموق إسحاق المتقدّم آنفاً. والظاهر اختصاص 
ذلك بالمحاربين. 

أقول: ولا تنافي بين الطائفتين الأخير تين فإ نّكآاً منهما متضمّنة لقيدٍ غير ما 
تضمنته الأخرئ, ففاد الطائفتين أنّكلٌ أرضٍ خربة انجلى أهلها وبادوا أو أعرضوا 
(۱) وسائل : ج ٥۲۹/۹‏ ح ۱۲۱۳۲ . تهذيب الأحكام :ج ٠۳۳ / ٤‏ ح۷. 


(۲) وسائل الشيعة: ج ٥۳۱ / ٩‏ ح ۱۲۹٤٤‏ تفسير الفُمّي : ج ۱ / .۲٠٤‏ 
(۳) وسائل الشيعة: ج ٠۲٠٠٦ 574 / ٩‏ . تفسير العيّاشي :ج۲ / .٤۹‏ 
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عنهاء أو م يتمكّنوا من الإعاشة فبهاء أو تركوها خوفاً من سيطرة المسلمين عليها. 
أو استولى عليها المسلمون بغير قتال. فهي من الأنفال. وقد جمع بين القيدين في 
a OE E N a ak‏ 
مطلقاً من الأنفال والنسبة بينهما هي العموم المطلق. 

وحيثٌ أت الظاهر ورود النصوص في مقام الحصر والتحديد. فلذا يحمل 
المطلق على المقيّد. وإن كانا متوافقين. فيختصٌ الحكم بالأرض الخربة التي لم 
يوجف عليها بخيلٍ ولا ركاب. والخربة التي انجلى أهلها. 

أقول: ثم إن الأرض التي جلا أهلها : 

١-ربما‏ تكون للمُسلم أو المعاهد الحترم المال. 

وربا تكون للكافر الحارب. 

ومنشأ جلاء اللأرض على الأُوّل: 

١-ربما‏ يكون هو الإعراض عنها نهائيَاً 

۲ وقد يكون لعدم القكّن من الإعاشة فيها لخراب أو قحطٍ ل وجدب» وغير 

ذلك من أسباب ترك الأرض. 

وعلى الثاني: قد يكون انجلوا عنها خوفاً من سيطرة المسلمين عليها. وقد 
يكون تسليمهم الأرض تسلما ابتدائياء وقد يكون غير ذلك من الأسباب. 

وبالجملة: فإِنَ مقتضى إطلاق النصوص. كون الأرض الخربة التي انجلى أهلها 
عنهاء تعد من الأنفال مطلقاً . 

ولكن في المقام طائفة من النصوص تخصّص هذه بأرض الكقّار.كما أن ظاهر 
الأصحاب اختصاص هذا العنوان بها: 


۷۸ فقه الصادق /ج ١‏ 


منها: مو تق زرارة. عن ابي عبد الله ل قال: 

«قلت له: ما يقول الله: «يَشألوَك عَن الأَنْقَالٍ ل الأََْالُ لله وَالوَسُولم"؟ 
وهي کل أرض جلا اهلها من غير أن حمل عليها بخيلٍ ولا رجالٍ ولا ركاب فهي 
نفل لله وللرسول»'". ونحوه غيره. 

وقد فهم الأصحاب من التقييد بقوله: (مِنْ غير أن يحمل) الوارد في مقام 
التحديد والحصر. اختصاص جلاء الأرض بهذا المورد. أي جلائهم فراراً عن 
هجوم المسلمين. وعليه فيختص ذلك بها. والنسبة بين الطائفتين وإن هي عمومٌ من 
وجه -لعموم هذه للمعمورة. واختصاص تلك بالخربة. واختصاص هذه بأرض 
الكمّار. وعموم تلك لأرض المسلمين إلا أنته قد تقدّم هذه الأظهريّة. أو لته 
على فرض عدم الأظهريّة تدم للشهرة التي هي أوإى المرجّحات. بناءً على 
الرجوع إلى أخبار الترجيح في تعارض العامّين من وجه. أو لعموم ما دل على عدم 
خروج المال عن ملك صاحبه بدون سببٍ مزيل. بناءً على القول بالتساقط 
والرجوع إلى العام الفوق. 

فالمتحصّل مما ذكرناه: أن الأرض الخربة التي انجلى أهلها المسلمون-من دون 
أن يعرضوا عنهاء بل حتى وإن أعرضوا عنها على ما هو الحق» من أنّ الإعراض لا 
يوجب خروج المال عن ملك صاحبه ليست من الأنفال. وأنته لو کان ها رب 
معروف. تبق الأرض لالكها كما هو المشهور بين الأصحاب. بل لا خلاف فيه'", 
وعن المصنّف في «التذكرة»!*' دعوى الإجماع عليه. 


.١ سورة الأنفال: الآية‎ )١( 

(۲) وسائل الشيعة: ج۹ / ٥۲۹‏ ح ۱۲٦۳۳‏ تهذيب الأحكام: ج ٤‏ / ۱۳۲ ح۲. 

(۳) مستند الشيعة :ج ١ ٠‏ قوله: (خلاف فيها يوجد. للإجماع. والمستفيضة من الأخبار). 
)٤(‏ تذكرة الفقهاء : ج ۲ / ٤٠۲‏ (ط.ق). 


حكم الأرض الخربة التى لا تكون من الأنفال ۹ 


ويمكن أن يستدلّ له بوجوه أخر: 

الوجه الأوّل: التقييد با باد أهلهاء بناءً على ما عرفت من ظهوره في انقراض 
الأهل بالمرّة . 

الوجه الثاني: ما ورد من تقييد وتوصيف الأرض التي من الأنفال بلقي (لا 
رب ها)كا في موتق إسحاق المتقدّم, حيث عرفت أنّ الظاهر من القيد ا مذكور في 
أمثال المقام كونه لبيان التحديد والحصر, فتقيّد به النصوص. وتختص نصوصٌ 
جلاء الأهل با إذالم يكن للأرض رب فتديّر جيّداً. 


حكم الأرض الخربة التي لا تكون من الأنفال 

أقول: ظهر تما ذكرناه أنّ الإمام لذ يملك الأرض الخربة التي انجلى عنها أهلها 
وبادواء وأمّا ما کان ها رت معروفٌء فليس من أملاكه ولا يعدٌ من الأنفال. ولذا 
قيّد جماعةٌ منهم المحقّق في «الشرائع»''' الأرض من الأنفال, با باد أهلهاء أو لم يجر 
عليها ملك كالمفاوز وسيوف البحار. 

ومعلومٌ أن هذا التقييد كما صرح به الشيخ الأعظم'"' للإحتراز عتا إذاكان ها 
مالك معروف. 

فرع: يدور البحث فيه عن مالك الأرض الخربة, فقد يقركها دون أن يعرض 
عنهاء وقد يتركها مع الإعراض عنها نهائيَاً فالكلام في مقامين: 

المقام الأوّل: في فرض الإعراض : 


.۱۳۷/ ۱ شرائع الإسلام :ج‎ )١( 
٠٠١ كتاب الخُمس الشيخ الأنصاري: ص‎ )۲( 
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لا إشكال في أنته لغيره إحيائها ومَلّكها به: 

١‏ -إِمَا لأنّ الإعراض مرج للمال عن ملك صاحبه. كما هو المشهور بين 
الأصحاب. لدليل السلطنة نظراً إلى أنته يدل على سلطنة المالك على مطلق 
التصرّفات منها سلب الملكيّة عن نفسه كتسلطه على سائر التصرّفات . 

؟ -أو للارتكاز القطعي القائم لدى العرف والعقلاء. على أن الأرض كا في 
مورد الكلام تصير من المباحات بعد إعراض صاحبها عنها. 

"-أو للقرخيص الضمني من صاحبها في أيّ تصرّف عليها من غيره حتّى 
القلّك بالإحياء. وكفاية مثل ذلك في حصول الملكية . 

٤‏ -أو لصحيح عبد الله بن سنان, عن أبي عبد الله ة: «من أصاب مالا أو بعيراً 
في فلاةٍ من الأرض, قد كلت وقامت وسيّها صاحبها مما لم يتبعه. فأخذها غيره. 
فأقام عليهاء وأنفق نفقةً حى أحياها من الكلال ومن الموت. فهي له. ولا سبيل له 
عليها. وا هي مثل الشيء المباح»!". 

بدعوى: أن قوله: (وِنما هي مثل الشيء المباح) علّة لنفي السبيلء وهذه تلام 
انقطاع علاقة المالك عن ماله بإعراضه وصيرورته مباحاً. 

المقام الثاني: في فرض عدم الإعراض,» وفيه أقوال: 

القول الأوّل: أنتها تخرج عن ملك مالكها بالخراب. إن كان سبب الملكيّة 
الاحياء. وأمّا إذاكان سبيها الشراء أو الهبة أو ما شاكل. فلا تنقطع علاقة المالك. لا 
بالخراب ولا بقيام غيره بإحيائها والاستيلاء عليها. 


.٠۳ح‎ 14٠ / ۵ الكافي :ج‎ .5١؟548ح‎ ٤0۸ / ۲۵ وسائل الشيعة: ج‎ )١( 


وهذا القول هو المشهور بين الأصحابء وعن «التذكرة»”" نفي الخلاف فيه. 
بل عن الشهيد في «الروضة»"" دعوى الإجماع على عدم زوال الملك عنهاء لو 
مَلِكها بالشراء ونحوه. 

القول الثاني: أن الأرض تخرج بالموت عن ملك مالكهاء وتدخل في علاقة من 
قام بإحيائها وعّارتها. ذهب إليه جماعة منهم الشهيد الثاني في حكيّ «الروضة»'". 
و«المسالك» ٠“‏ وعن السيزواري في «الكفاية» أنته الأقرب. وعن «المفاتيح»'" 
أنته الأوفق بالجمع بين الأخبار. وعن العامة في «التذكرة»'"الميل إليه. 

القول الثالث:إنّ علاقة المالك لا تنقطع عن الأرض بالخراب. وإنما تنقطع عنها 
بعد قيام غيره بالاحياء. 

ذهب إليه جماعة”. وعن «جامع المقاصد»'" أنته المشهور بي نالأصحاب. 

القول الرابع: أن علاقة المالك لا تنقطع عن الأرض حى بعد قيام غيره 
بإحيائهاء من غير فرق بين كون سبب الملكيّة الإحياء أو غيره. 

ذهب إليه جماعةٌ منهم الشيخ في«المبسوط» " والميلي في «السرائر»!"". 


)١(‏ تذكرة الفقهاء : ج۲ / 1١١‏ (ط.ق). 

(۲ و ۳) شرح اللّمعة :ج۷ / .٠١۹‏ 

.0۹ / ۳ مسالك الأفهام : ج‎ )٤( 

() كفاية الأحكام: ص۲۳۹. 

(1) حكاه عن المفاتيح صاحب الجواهر: ج۳۸/١۲.‏ 

(۷) تذكرة الفقهاء : ج ۲ / 1١١‏ (ط.ق). 

(۸) تذكرة الفقهاء : ج ۲ / ٤١١‏ (ط.ق). مسالك الأفهام: ج۳ / 0۹ . جواهر الكلام: ج١7‏ / 184. 
(1) جامع المقاصد :ج ۱۷/۷. 

(۱۰) المبسوط :ج ۲۷۰/۳. 

(۱) السرائر :ج۱ .٤۸۱/‏ 


١١ج‎ / فقه الصادق‎ AY 


القول الخامس: التفصيل بين ما إذاكان المخراب مستنداً إلى إهمال المالك. بترك 
العمل عليها وإعمارها فيملكها غيره بالإحياء. وبين ما إذا م يكن مستنداً إلى ذلك 
فلا يملكها به. وهو مختارنا في «حاشية المكاسب» . 
أقول: وتنقيح القول يتحقّق بالبحث في مقامين: 
الأول: في أنته هل تخرج الأرض بال خراب عن ملك مالكها أم لا؟ 
الثاني: في أنته على فرض عدم المخروج» هل يلك غيره بالإحياء أم لا؟ 
ass‏ 


عدم خروج الأرض بالخراب عن مِلْك مالكها AY‏ 


عدم خروج الأرض بالخراب عن ملك مالكها 

ما المقام الأول: فقد استدلٌ للخروج بالخراب عن ملك مالكها الأصلي إِمَا 
مطلقاً أو فما إذاكان سبب الملكيّة الاحياء بوجوه: 

١إ‏ الأرض أصلها مباحٌ» فإذا تركها الأول حت عادت على ما كانت عليه 
صارت مباحة. 

وفيه: أنته بعد قيام الدليل القطعي على أَنّ الشيء إذا دخل في ملك شخصٍ 
يبق على ملكيّته, ولا يخرج عنها مالم يتحقّق أحد الأسباب الخرجة للملك. سواءٌ 
أكان السبب هو الإحياء أو الحيازة أو الشراء أو غيرهاء وسواء أكان الشيء أصله 
مباحاًكما في كثير من الأشياء. أو لم يكن, حيث إِنّ كون أصل الشيء مباحاً ليس 
من تلك الأسباب قطعاًء فلا وجه لخروج الأرض بالخراب عن ملك مالكها. 

وعلى الجملة. كون أصل الأرض مباحاً لا يوجب صيرورتها مباحة بعدما 
دخلت في ملك الحبي. وما خروجها عن ملكه. فقد قام الدليل على أن خروج 
الملك لابدٌ وأن يكون بسبب. 

۲ -إِنّ سيب الملكيّة إذاكان هو الاحياء. فبزواله يزول المسيّب. لعدم بقاء 
المسبّب بدون السبب. 

وفيه: أن الإحياء بالمعنى المصدري. هو السبب لملكيّة الأرض. وعليه فهو 
كسائر أسباب الملك كالشراء وما شاكلء يكون سبباً لحدوث الملكيّة. دون أن 
يكون سبباً لبقائها. ولذا لا شبهة في بقاء الملكيّة ما دامت الأرض حيّة مع زوال 
السبب. فالملكيّة الحادثة بالإحياء كالملكيّة الحادثة بغيره باقية مالم يوجد أحد 


١١ج‎ / فقه الصادق‎ At 


الأسباب الخرجة. 

ودعوى: أن المملوك هي الأرض الحميّة. فبزوال الحياة تزول الملكيّة 
لانعدام الموضوع. 

مندفعة: بأنَّ المستفاد من الأدلّة. كون ذات الأرض مملوكة بسبب. لا أن 
الأرض المعنونة بعنوان الحياة ملوكة. | 

"-إطلاق ما دلّ على أَنّ الأرض الخربة للإمام ف دال بالالقزام على 
خروجها عن ملك مالكها لعدم اجتاع المالكين. 

وفيه: تقدّم أن المذكور في جملةٍ من النصوص كصحيح حفص. ومونّق محمد 
بن مسلم, ومو تق سماعة المتقدّمة, أنّكلٌ أرضٍ خربة تعدّ من الأنفال. الشاملة لما 
له مالك معيّن, إل أنته لاب من يقييد إطلاقها ما في النصوص الأخر من التقييد 
بالأرض التي (لاربٌ ها). فالأرض الي ها مالكُ معيّن معلومٌ. تكون خارجة عن 
تحت إطلاق تلك الأخبار. 

أقول: ربا يستدلٌ لهذا القول: 

١-بالروايات‏ المتضمنة أن (مَْ أحيئ أرضاً ميته فهي له). 

۲ -وبصحيحي معاوية بن وهب وأبي خالد الكابلي الآتيينفيالمقامالثاني. 

وحيث أنتها لومت دلالتها. لدت على القول بخروج الأرض عن ملك 
مالكها بالإحياء لا بالخراب, فالمناسب هو البحث فيها في ذلك المقام. 

وأيضاً يكن الاستدلال لبقاء الأرض في ملك مالكها بعد الخراب. بوجوو: 

الوجه الأول: أن المرتكز الذهني المستفاد من الأدلّة. كون الأرض مملوكة 
كسائر ما يملكه الإنسان. فكئا أنته في سائر المملوكات يكون الشيء باقياً في ملك 


عدم خروج الأرض بالخراب عن مِلْك مالكها ۸0 


مالكه مالم يتحقّق ها أحد الأسباب ألخرجة له عن ملكه. فكذلك الأرض. 
والمدّعي للفرق لابدٌ من بيان الوجه له. 

الوجه الثاني: االإستصحاب. فإنّه يقتضي بقاء الأرض في ملكه. وعدم 
خروجها عنه بطروّ الخراب ولا بإحياء غيره. 

وأورد عليه تارة: بأنَ الشك في المقام في الموضوع. بمعنى أنا نشك في أن موضوع 
الملك: 

ذات الأرض, والحياة شرطٌ خارجٌ عنه ليكون باقياً قطعاً. 

أو يكون الموضوع الأرض المعنونة بأنتها تحياة. والمقيّدة بالحياة. وتكون 
الحياة مقوّمة للموضوع. ليكون مر تفعاً قطعاً. 

ومن الواضح أنته مع الشاك فيبقاء الموضوع لايحاللجريا نالاستصحاب. 

وأخرى: يورد عليه بأنَ الشكَ في بقاء الملكيّة في المقام من قبي الشاك في 
المقتضي. للشكٌ في أنّ الإحياء هل هو سببٌ للملكيّة حى بعد عروض الموت. أم 
هو سببٌ ها ما دام بقاء الحياة؟ 

وشدارة EL E‏ ماعنا انيه رامت سمه 
انقطاع الحياة عن الأرض. أم ليس ها ذلك؟ ومع الشكٌ في المقتضي لا حال لجريان 
الاستصحاب. 

ولكن يمكن دفع الأوّل: بأنَ الموضوع بحسب الارتكاز القطعي لدى العرف. هو 
ذات الأرض. وتكون الحياة -بقرينة مناسبة الحكم والموضوع -جهة تعليليّة 
محضة. ومن قبيل الشرط. بلا دخل ها في الموضوع. 


۸1 فقه الصادق / ج١١‏ 


ويمكن دفع الثاني: بأنّ احق عدم الفرق في جريان الاستصحاب بين موارد 
الشاك في الرافع» وموارد الشكٌ في المقتضي.كا حمق في حلّه. أضف إلى ذلك أنّ ذلك 
ليس من مصاديق الشكٌ في المقتضي الذي بنى عليه الشيخ الأعظم'" على عدم 
حجيّة الاستصحاب فيه فإنّ مورده ما لو شك في اقتضاء المستصحب للبقاء في 
عمود الزمان, وتام الكلام في محلّه. 

فالمتحصّل: أنته لا مانع من جريان الاستصحاب, والحكم بعدم خروج 
الأرض عن ملك مالكها بالخراب. بل وبإحياء غيره للأرض. 

الوجه الثالث: صحيح سلوان بن خالد. عن أي عبد الله اا: 

«عن الرّجل يأتي الأرض الخربة فيستخرجها. يجري أنهارهاء ويعمرهاء 
ويزرعهاء ماذا عليه ؟ قال: الصّدقة. 

قلت: فان كان يعرف صاحبها؟ قال: فليو إليه حقّه. الحديث»'". 

إذ المراد ب(الحق) إمّا الأرض أو أجرتهاء وعلى التقديرين يدل على ذلك. 
أضف إليه صراحة قوله: (فإنْ كان يعرف صاحبها) في ذلك. وسيأتي الكلام فيه. 

هذا فضلاً عن أنته يمكن استفادة ذلك من أكثر نصوص الباب» فلا إشكال في 


الحكم. 


(۱) فرائد الأصول : ج17/ 11١‏ الهامش رقم (۲). 
(۲) وسائل الشيعة: ج ۲۵ / 4١6‏ ع۷٤۳۲۲‏ تهذيب الأحكام : ج ٠٤۸/۷‏ ح۷. 


هل إحياء غير المالك للأرض سببٌ للخروج عن ملكه AY‏ 


هل إحياء غير المالك للأرض سببٌ للخروج عن ملكه 

وأمًا المقام الثاني: وهو أنته هل يلك الأرض المتربة التي لها مالك بإحياء غير 
مالكها أم لا؟ 

مقتضى القاعدة الأوَليّة وهي حرمة التصرّف في مال الغير بغير رضاه. 
والاستصحاب. عدم الخروج عن ملك مالكها الأوّل. 

وقد استدل للخروج بوجوه: 

الوجه الأوّل: النصوص المتضمّنة هذه ال جملة, أو قريباً منها: «مَنْ أحيئ أرضاً 
مواتاًفهي له»'". 

بتقريب: أنتها تدلّ بالإطلاق على أنّ من يقوم بعملية إحياء الأرض الموات 
يلك الأرض. وبدهي أن لازم ذلك خروجها عن ملك صاحبهاء لعدم اجتاع 
الملكين المستقلين على أرض واحدة. 

أقول: وقد استدلٌ بتلك النصوص: 

تارة: لخروج الأرض عن يلك صاحبها بالمخراب, نظراً إلى أنه لولم يخرج 
با خراب عن ملكه. لم جز لغيره الإحياء والتصرّف فيهاء ولم يقرتّبٍ على إحيائه أثر 
وخا 

وأخرى للخروج عن مله ابإحياء اا نظرا إلى أنه يكن للشارع أن تبيخ 
لغيره القيام بإحياء الأرض الخربة, للا تبق الأرض معطّلة. فإذا قام غيره 
بإحيائهاء فقد انقطعت علاقة صاحبها عنها بذلك. ودخلت في ملك الحبي الثاني. 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج ٤۱۲/۲۵‏ ح ۳۲۲٣۰‏ تهذيب الأحكام : ج ۱۵۲/۷ ح۲۲. 


١١ج/ فقه الصادق‎ YAR 


ولكن لو ت الاستدلال بهاء فا تدلّ على القول الثاني. لأنّ مدلوها 
المطابق هو أن الإحياء موجبٌ للك الأرض. وهذاكما يلام مع خروج 
الأرض عن ملك صاحبها بالخراب, كذلك يلائم مع خروجها عنه بقيام الغير 
بإحيائها. ومقتضى الاستصحاب بقاؤها عل ملك صاحبها إلى حين قيام الثاني 
بعمليّة الاحياء. 

أقول: الحقّ أنته لا يصح الاستدلال بها بتاتاً لأنّ غاية ما يستفاد منهاكون 
الإحياء من الأسباب المملكة نظير الشراء والهبة وما شاكلء وهذا لا ينف الإناطة 
بإذن المالك. فا جمع بين هذه النصوص. وقاعدة السلطنة, وما دل على 3 وان 
التصرّف في مال الغير تكليفاً ووضعاً. عدم حصول الملكيّة بالإحياء بغير إذنه 
لقاعدة السلطنة. 

ودعوى: أن ذلك يتم مع عدم إذن مالك الملوك. وإ فعه_كم في اللّقطة 
وحق المارّة فلا ي ونفس هذه النصوص تتضمّن إذنه. فلا مورد للتمشك 
بقاعدة السلطنة. 

مندفعة: بأنّ المنساق إلى الذهن. والمتفاهم العر في من النصوص كسائر 
الأخبار المتضمّنة للتشريعات. إا هو كونها في مقام جعل الحكم والتشريع. لا في 
مقام بيان الإذن المالكي. 

نعم. في خصوص الأرض المينة التي تعود ملكيّتهاإلى الإمام اكلام سيأتي, 
وستعرف عدم تماميته أيضاً. 

الوجه الثاني: صحيح معاوية بن وهب. عن الإمام الصادق لخا: 

«أيها رجل أى حَربة بائرة فاستخرجهاء وگری أنهارهاء وعمّرها. فإنّ عليه 


هل إحياء غير المالك للأرض سببٌ للخروج عن ملكه ۸۹ 


فيها الصّدقة. فإن كانت أرضٌ لرجل قبله, فغاب عنها وتركها فأخربهاء ثم جاء بعدُ 
يطلمهاء فإنّ الأرض لله ولمن عمرها»'". 

بتقريب: أنته يدلّ على انقطاع علاقة المالك الأوّل عن أرضه بعد التعمير, 
وأنتها تصبح مملوكة لمن قام بعمارتها. 

أقول: هذا الخبر لولم يكن ظاهراً في صورة الإعراض. لا ريب في ظهوره 
بواسطة قوله21: (فغابَ عنها وتركها فأخربها) في الاختصاص با إذاكان الخراب 
وزوال العمران مستنداً إلى إهمال صاحبهاء وترك مزاولة العمل عليهاء والامتناع 
عن الإحياء والاستار, ولا يشمل ما لو كان ذلك مستنداً إن سيب ارين 
الأسباب الطارئة, فيكون الصحيح دليلاً على القول الخامس الختار. 

وقد يقال: إن يعارضه صحيح سلوان بن خالد, عن أي عبد الله ائة: «عن 
الرّجل يأتِي الأرض الخربة فيستخرجهاء ويجري أنهارها ويعمرها ويزرعهاء ماذا 
عليه؟ قال اثا: الصّدقة . 

قلت : فان كان يعرف صاحما ؟ قال لإ : فليؤدٌ اليه حقه »'"'. ونحوه 
مجح الخد 

إذ المراد من (الحق) إِمّا الأرض أو أجرتهاء وعلى التقديرين يدل على عدم 
الخروج عن ملك صاحب الأرض ولو بالإحياء. فيتعارض الخبران مع صحيح 
معاوية. وحيثٌ أنتهما موافقان للمشهور. والشهرة أولى المرجّحات. فيقدّم على 
صحيح معاوية الظاهر في الانتقال. وحمل علئ حدوث العلاقة للثاني على مستوى 
الحقّ. 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج ۲۵ / 4١4‏ ح ۳۲۲٣٠١‏ .الکافي :ج ۵ 7157 ح۲. 
(۲) وسائل الشيعة: ج ۲۵ / 4١6‏ ح ۳۲۲٤۲۷‏ . تهذيب الأحكام :ج ٠٤۸/۷‏ ح۷ 


4۰ فقه الصادق / ج١١‏ 


ويرد عليه أَوَلاَأنَ صحيح معاوية لاختصاصه بصورة إهمال صاحب 
الأرض. وامتناعه عن القيام بعمليّة إحيائها كما عرفت. يكون أخص من الخبرين. 
فيكون مقدّماً عليها. 

وثانياً مع الإغماض عا ذكرناهء حيث أنشه لانُسلّم نصوصيّة صحيح 
سلهان لقابليّة حمله على إرادة الطسق أو الأعيان التي منه فيهاء أو التفاوت 
بينها وبين الموات المطلق كا إذا كان بعض أنه ارها وأوبارها باقياًء بل في 
«المستند»"" أنّ هذا الاحتال أظهر فلا ينافي ملكيّتها للمُحبي الثاني ولا نُسلّم 
موافقتها للشهرة, فيتعيّن تقديم صحيح معاوية لموافقته للسنة المستفيضة المتضمّنة 
لكون الاحياء ملكا 

ناقش صاحب «الجواهر» :"فى دلالة صحيح معاوية باحتال أن يكون المراد 
من قوله لإ في الصحيح: (ولمن عَمّرها) هو العامر الأول دون الشانيء فعلى 
هذا الاحتال يدلّ الخبر على خلاف المقصود. حيث أنته يدل على بقاء الأرض 
في ملكيّة العامر الأول حى بعد إحياء الشانيء ومع هذا الاحتال, لايصح 
الاستدلال به. 

ولكن يرد عليه: أن هذا الاحتال خلاف الظاهر جدّاً لأنّ المفروض في الخبر 
غيبة المالك الأوّل وتركه الأرض المؤدّي إلى خرابها. كما الاقدا قد العمران 
والإحياء في الخبر من جهة أخرى إلى الناني, ثم بعد ذلك ي قول الإمام ج (إِنّ 
الأرض لمن عمّرها) وهذه أقوئ قرينة لظهور قولهاة: (ولن عمّرها) في إرادة 
العامر الثاني. 


.٠١١/٠١ مستند الشيعة :ج‎ )١( 
جواهر الكلام: ج۲۲/۳۸.‎ )۲( 


هل إحياء غير المالك للأرض سببٌ للخروج عن ملكه ۹۱ 


الوجه الثالث: معتبر أبي خالد الكابلي. عن أي جعفر 398 الآتي في مسألة إحياء 
الأرض المّنة بالأصالة. حيث قال: 

«فن أحبى أرضاً من المسلمين إلى أن قال فإ تركها وأخربهاء فأخذها 
رجلٌُ من المسلمين من بعده. فعمّرها وأحياها فهو أحق بها من الذي ترکهاء فليودٌ 
خراجها إلى الإمام من أهل بيتي. وله ما أكل منهاء الحديث»”". 

بتقريب: أنته يدلّ على انقطاع علاقة العامر الأوّل بالأرض بتركهاوتخريبها. 
وإحياء الثاني هاء وتثبت تلك العلاقة للعامر الثاني. 

والإيراد عليه: بضعف السند. واختصاصه بزمان ا لمحضور. كا عن المحقق 
لهمي سيأتي الجواب عنهما. 

كما أن الإيراد عليه" ": بأنته يدل على عدم حصول الملكيّة للمُحبِي مطلقاًء 
سيأتي الجواب عنه في تلك المسألة. وستعرف أنته لو سُلّم دلالته على ذلك لابدٌ من 
طرحه. 

وبه يظهر اندفاع ما أورد عليه" : بأنته يدلّ على أنّ العامر الثاني احق بها من 
الأول والحقٌ أعمّ من الملك. فلا تدلّ على زوال ملكيّة احمبي الأول عن رقبة 
الأرض. فإنّه إن كان ما رتبهاثة على إحياء الأوّل من أن له ما أكل. وليو خراجها 
إلى الإمام اث ملائماً مع الملكيّة. فنفس ذلك رتب على إحياء العامر الثاني وإلا 
ا 

وأمًا التعبير بالأحمّية ية فهو لا يدل على بقاء حقّ الأوّل, وإلالم يكن وجه لأداء 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج ۲۵ / ٤۱٤‏ ح17؟55. 


(۲) مصباح الفقاهة : ج۳ / ۳۹۱(ط.ج). 
(۳) ورد في تذكرة الفقهاء: ج ۲ / ٠٠١‏ (ط.ق). ونقله الشهيد الثاني في مسالك الأفهام: ج ۱۲ / 595. 
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الخراج إلى الإمام لج 

ولكن الذي يرد عليه: ما أفاده صاحب «الجواهر»”" من أنّ الأصحاب 
أعرضوا عن الخبر, ولم يعملوا به. لأنّ الأصحاب لم يفتوا بوجوب الخراج للإمام 
على أنحبي. فالخبر يكون ساقطأ عن الحجيّة بالإعراض. 

أضف إليه: أنته لوت سندهء لاختص يا إذاكان ال مخراب وزوال العمران مستنداً 
إلى إهمال صاحبهاء وامتناعه عن القيام بعمليّة الإحياء. ولا يشمل ما لو كان ذلك 
مستنداً إن سبب آخر من الأسباب الطارئة. 

وقد ا أخصٌ من صحيح معاوية. لاختصاصه ا إذاكان سببٌ ملكيّة 
العامر الأوّل الإحياء. وعموم صحيح معاوية: لما إذاكان بالشراء ونحوه. فيخصّص 
الصحيح به» فتكون النتيجة أنّ الأرض تخرج عن ملك مالكها إِمّا با خراب أو 
بإحياء الثاني إِنْ كان سبب ملكيّة العامر الأُوّل الإحياء. دون ما إذا كان سبيها 
الشراء ونحوه. الذي عرفت أنته المشهور بين الأصحاب. 

ولكن يرد عليه أنتهما متوافقان.ولا يحمل المطلق على ا لمقيّدف المتوافقين. 

أقول: ويا ذكرناه تظهر مدارك الأقوال الخمسة المتقدّمة. 

فالمتحصّل: أن الأقوئ بحسب الروايات هو القول النامسء وهو أنّ الخراب 
إنْكان مستنداً إلى إهمال المالك. وترك مزاولة العمل عليهاء فإنّهِ هلكها العامر الثاني 
الخاد موا کان سق مك الغا الأول ا اء ار غر هوان یکی مدا 
إل ذلك فلا يملكها به. 

هذا في صورة عدم الإعراض. وأمّا مع الإعراض فيملكها به بلاكلام. 

جه 


.185/ 35١ج جواهر الكلام:‎ )١( 
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فروع الأرض الخراجيّة 

أقول: وتام البحث يتحقّق ببيان فروع: 

الفرع الأوّل: لو كان لأحدٍ أرضٌ خربة. دون أن يعلم بها فلا يصدق الترك, بل 
اللازم الإعلام, ثم ملاحظة أنته هل بهت بهاء ويلتفت إلى عمرانها وإصلاحهاء 
وعرّفه على إحيائها ولو بعد وقتٍ صالح له. أو حصول مال متوقع له أم لا؟ 

فعلى الأوّل لا يجوز إحياوها ولا يملكها به. وعلى الثاني يملكها بالإحياء. 

الفرع الثاني: قال في «المستند» ٠"‏ (والظاهر أنته يشترط في صدق الترك عرفاً 
أمران آخران: 

أحدهما: أن لا يعزم على بيعها أو صلحها. ولو نقص وقتها لإحياء الجميع ما 
لعدم قصده بذلك. أو عدم توقع من يشريهاء أو يقبلها توقّعاً مظنون الحصول. 

وثانيهما: أن يضي على ذلك زمانٌ يعتدّ به بحيث يصدق معه القرك عرفاً من 
سنين متعدّدة, ولا أقل من ثلاث سنين, ولا يبعد أن يكون نظره إلى ذلك في رواية 
يونس المتقدّمة) انتهئ. 

أقول: وما أفاده حَسَنُ. 

الفرع الشالث: لو خربت أرضٌ الطفل الصغير, أو انتقل إليه ملك خرابٌ كان 
يريد مالكه إحيائه. فاتَ وانتقل إلى صغيره. فهل يجوز للغير إحياء تلك الأرض لو 
أهمل وليّه. ترك الأرض ولم يعمّرهاء أم لا؟ 

وجهان. أقواهما الثاني لأنّ جواز إحياء الغير وتلّكه به خلاف القاعدة, 
فلابدٌ من الاقتصار على مورد النّصء وهو اختصاص الحكم بما لو ترك المالك 


.168/5٠١ مستند الشيعة :ج‎ )١( 
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إحياء الأرض بنفسه. والله العالم. 

الفرع الرابع: البحث عن حكم خراب الأرض الى تكون وقفاً خاصّاً أو عامًاً. 
نتيجة إهماها وتركها وعدم قيام أحد بعمرانها ولعباءة؟ 

أقول: الظاهر أنتها من الأنفالء لعموم ما دلّ على أنّ الأرض المخربة من 
الأنفالء غير المخصّص بتخصيص يشمل المورد. لاختصاص المخصّص با إذاكان له 
مالك خاص بالملكيّة المطلقة. 

على أنته لو سُلَّم شموله لمثل هذه الملكيّة. فان ما دل على جواز إحياء الغير في 
فرض الاهمال يشمله. 

نعم» لولم يتركها ا لمو قوف عليه أو المتولي ولم يعطّلهاء بل كان بصدد إحيائها. 
لا يجوز تصرف الغير فما إجماعاًكا في «المستند»'", ويشهد به ما دل على عدم 
جواز التصرّف في الوقف. با ينافي جهة وقفهاء فتدبر. 

الفرع الخامس: هل يجوز إحياء الأرض الخربة التي خصّصها الشارع موطناً 
للعبادة ومشعراً ها -كمنى وعَرفة والمزدلفة وما شابهها و تعميرها ا لا يضرٌ ولا 
يودي إلى ضيقها عا يحتاج إليه المتعبّدون, كما اختاره احق في «الشرائع»' '' وتبعه 
بعض من تأخّر عنه؟”" 

أم لا يجوز القيام بمثل هذه الأعمال مهما كانت كما في «الجواهر»' *؟ 

وجهان, أقواهما الأوّل؛ لأنّ هذه الأماكن المشرّفة ليست وقفاً ولا يترتّب 


.161/-167/٠١ مستند الشيعة :ج‎ )١( 
.۷۹۳/ ٤ شرائع الإسلام: ج‎ )۲( 
.۲۳۳/ (؟) جامع المدارك : جه‎ 
جواهر الكلام: ج۳۸ / غ6‎ )٤( 


فروع الأرض الخراجيّة ۹ 


عليها أحكام الوقف. وعليه فلا مانع من التصرّف فيها ا لا يوجبُ المزاحمة 
والضيق على المتعبّدين. 

وغاية ما ثبت بالدليل؛ أنتها تعد من حقوق المسلمين. ولازم ذلك أنته لا 
يجوز مزا متهم في أوقات قيامهم بالأعمال فيهاء ولا تكون وقفاً كي يشملها ما دل 
على أنّ (الوقوف حسب ما يوقفها أهلها). 

وعليه, فا أفاده صاحب «الجواهر»'' في وجه عدم الحو از من تعلق حفوق 
المسلمين بهاء وأنتها أعظم من الوقف الذي يتعلّق حقّ الموقوف عليهم بجريان 
الصيغة من الواقف. لأنّ الشرع هو الذي جعلها موطناً للعبادة خاصّة, دون إجراء 
صيغة عليهاء ومنها ما جعله الله تعالى مسجداً كمسجد الحرام» ومسجد الكوفة, 
فكما لا يجوز التصرّف في الوقف بإحياءٍ وعّارةٍ. كذلك لا يجوز التصرّف في تلك 
المواطن المقدّسة بإحياء ونحوه. لأنته منافي للجعل المزبور من الب الجليل. 
المزاحممة والضيق. منافياً للضر وري من الشرع. 

غيرٌ تام كما يظهر لمن تأمّل فيا ذكرناه. 

وما أفاده بعض الفقهاء تبعاً للمحقّق''' من أنته لا مانع من الزرع فما في 
مواسم معيّنة أي في غير فصل السك والأعمال ‏ لعدمالمزاحمة.وكذا لامانع من 
تاس عمارات وبيوت يسكن فيهاءوالتي توّجّر في تلك الأوقات للناسكين 
والمتعټّدين» متينٌ موافقٌ للقاعدة. 


.٥۳/۲۸ج جواهر الكلام:‎ )١( 
.۷۹۳/ ٤ شرائع الإسلام : ج‎ )۲( 
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وکل أرضٍ لم يوجّف عليها بخيلٍ ولارکاب» وکل أرضٍ سَلّمهاأهلهاطوعامن 
غير قتال. 


الأرض المملوكة بغير قتال 

الثاني ( و ) الثالث: ّا عدّه الأصحاب من الأنفال. هما: (كل أرض) مُلكت من 
غير قتا بأن خَلاها أهلها الحربيون. وهذه ما (لم يوجف عليها بخيلٍ ولا ركاب) 
وكذلك ( وكل أرض سلمها أهلها طوعاً من غير قتال ) بمعنى أنتهم مكنوا المسلمين 
فيها وهم فيهاءبلاخلاف أجده.بل الظاهرأنتهإجماعٌ كاقاله صاحب«الجواهر»'". 

وتشهد لذلك:_مضافاً إلى الإجماع _جملةٌ من النصوص: 

منها: صحيح حفص. عن الإمام الصادق لإ «الأنفال مالم يوجّف بخيل ولا 
رکاب» أو قوم صالحوا. أو قوم أعطوا بأیدہم» وکل أرضٍ خربة» وبطون الأودية 
فهو لر سول الله يي وهو للإمام من بعده يضعه حيتٌ يشاء»'". 

ومنها: مرسل حمّادكالصحيح, عن العبد الصالح. في حديث: 

«والأنفال كل أرضٍ حَربة باد أهلها. وكلّ أرضٍ لم يُوجَف عليها بخيل ولا 
ركاب. ولكن صالحوا صلحاً. وأعطوا بأيدمهم على غير قتال. وله رؤوس الجبالء 
ويظوة الأودية والتعات ای 

ومنها: موق محمد بن مسلم» عن ابي عبد الله 32: 

«الأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة دم أوقومٌ صالحوا وأعطوا 
)١(‏ جواهر الكلام: ج117/15. 


(۲) وسائل الشيعة: ج ۹ / ۲۳٥ح ١١776‏ الكافي : ج ٥۳۹/۱‏ ح٣.‏ 
(۳) وسائل الشيعة: ج؟ / 614 ۱۲۹۲۸ .الکافي : ج 0۳۹/۱ ح٤.‏ 


الأرض المملوكة بغير قتال ۹۷ 


بأيديهم» وما كان من أرضٍ خربة, أو بطون أوديةٍ. فهذا كلّه من النيء 
والأنفالء المحديث»". 

إلى غير ذلك من النصوص المستفيضة. إن لم تكن متواترة. 

أقول: ثم إن مقتضى إطلاق صحيح حفص أنّكلّ ما عُنم من الكقّار من دون 
قتالٍ فهو من الأنفال. وإن لم يكن أرضاً. وهذا هو المستفاد من ظاهر الأصحاب, 


ويشهد للعموم: 
١-صحيح‏ معاوية بن وهب: «قلتُ لأبي عبد الله : التّرية يبعئها الإمام 
ف فيصيبون غنائم كيف تُقشّم؟ 


قال :إن قاتلوا عليها مع أمير أمّره الإمام.أخرج منها ا مس له وللرسول. 
وقُسّم بينهم أربعة أخماس. وإِنْ لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين. كان كلّ ما غَنموا 
للإمام ا يجعله حيثُ أحبّ»'". 

بل لايبعد اختصاص هذه الصحيحة بغير الأرضء بقرينة ما فيها من التقسيم. 

وقد وقع التصريج في موق سماعة بأن البحرين تنا لم يُوجف عليه بخيل ولا 
ركاب» فهي من الأنفال وللإمام, وقد صرّح به الشهيد الثاني في كتاب ال مس من 
«الروضة»!", ماعن إحياء موات «الروضة“ من أنه أسلم أهلها فهي توق 
كالمدينة المشرّفة من أنّ أرضها لأهلها لعلّه غفلة. كما في رسالة 


الشيخ الأعظم ية" . 





)١(‏ وسائل الشيعة: ج 057/5 ح 117714 . تهذيب الأحكام : ج ٤‏ اح 
(۲) وسائل الشيعة: ج ٩‏ / 414 ح ۱۲۹۲۷ .الكافي :ج ۵ / 17 ح١.‏ 

(۳) شرح اللمعة :ج۲ / .۸٤‏ 

.٠۳۹/ شرح اللّمعة :ج۷‎ )٤( 

() كتاب الخُمس للشيخ الأنصاري: ص .۲٤۸‏ 


۹۸ فقه الصادق / ج١١‏ 


ورؤوس الجبالء وبطون الأودية. 


رؤوس الجبال وبطون الأودية من الأنفال 
لای اکا اروس ایا ونا کو ا هو لباك ا 


والأحجار ( وبطون الأودية ) وما فيها من نبات أو معدن أو غيرهماء كا نصّ على 
ذلك كله جماعة ٠"‏ بل الظاهر أنته لا خلاف فيه. 


بعضها الآخر لا إشكال فيه: 

منها: مرسل حمّاد ‏ الذي هو كالصحيح لكونالُرسل م نأصحابالإجماع- 
عن بعض أصحابناء عن العبد الصالح ل في حديثِ: 

«قال: وللإمام صفو المال إلى أن قال وله رؤوس الجبال وبطون الأودية 
والآجام الحديث»'". 

ومنها: مرسل المقنعة, عن محمد بن مسلم» عن أب جعفر اجا: 

«عن الأنفال؟ فقال: كل أرضٍ خربة» أو شيء يكون للملوك.و بطو نالأودية. 
ورؤوس الجبال. وما لم يوجفٌ عليه بخيل ولاركاب. فكل ذلك للإمام»'". 
ونحوههما غيرهما. 

بل في موق تحقد بين مسلم. وصحيح حفص بن البخقري المتقدّمين 


(۱) الكافي للحلبي: ص ۱۷١‏ . النهاية: ص ۱۹۹ . غنية النزوع: ص 4 .3١‏ 
(۲) وسائل الشيعة: ج ٩‏ / 054 ح15778١.‏ الكافي :ج۱ / 0۳۹ ح٤.‏ 
(۳) وسائل الشيعة: ج ۱۲۹٤۹ ٥۳۲ / ٩۹‏ . المقنعة ص ٠۲۹۰‏ 


رؤوس الجبال وبطون الأودية من الأنفال ۹۹ 


عد بطون الأودية من الأنفالء وهما كافيان في إثبات المطلوب. بضميمة عدم 
القول بالفصل. 

وعليه» فلا يُصغى إلى ما أفاده صاحب «المدارك»''' من رميه جميع نصوص 
الباب بالضعف. ولا إلى ما عن بعض الحقّقين'"" من رمي نصوص رؤوس الجبال 
به. 

وظاهر النصوص أنّ ها خصوصيّة. لا أن ذكرهما للتنبيه على أنتها من 
الأفراد الخفيّة للموات. 

وعليه. فا أفاده الحققان الأردبيلي'" والهمداني!'' من أن رووس الجبال 
ويطون الأودية منذرجتان في الأرض الموات. وانفرادها بالذّكر في الفتاوى. لتبعية 
النصوص. وأمًا ذكرهما في النصوص فن جهة أنتهما من الأفراد الخفيّة التي 
ينصرف عنها إطلاق الأرض الموات. غير تام 

وقد يقال:إِنْه يعارض تلكم الأخبار. طوائف من النصوص: 

الطائفة الأولئ: ما تدلّ على تلك ألحبي للأرضء فإن النسبة العموم من وجه 
ومورد المعارضة ما إذا كانت بطون الأودية ورؤوس الجبال عامرة, بأن كانت 
مواتاً فأحياها إنسان. 

الطائفة الثانية: ما تدلّ على أنّ ما أخذ بالسّيف فهو للمسلمين. 

الطائفة الثالثة: ما تدلٌ على أنّ أرض السواد ملكٌ للمسلمين. 

أقول: ولكن هذه النصوص تقدّم على جميع تلك النصوص: 
)١(‏ مدارك الأحكام :ج٥‏ /411. 
(۲) كتاب الحُمس للسيّد الخوئي: ج١‏ / ۳۱ 


(۳) مجمع الفائدة : ج i ٤‏ 
)٤(‏ مصباح الفقيه : ج ٠۲/۳‏ 50 


ع فقه الصادق / ج١١‏ 





أا تقدّمها على الأولئ: فلأنته لو قُدّمت تلك الأخبار, لزم إلغاء بطون الأأودية 
ورؤوس الجبال نهائيَ وأن تصبح حالها حال الأراضي الموات. وهو خلاف 
المرتكز العرفي, فذلك قرينة لتقديها. 

أضف إلى ذلك أن المختار في تعارض العامّين من وجه. هو الرجوع إلى أخبار 
الترجيح. وهي تقتضي تقديم نصوص الباب للشهرة. 

مع أنته لو سلّمنا أنته في العامّين من وجه يحكم بالتساقط في مورد المعارضة, 
والمرجع إلى العام الفوق أو الأصل. لكن العام في المقام هو ما دل على أنّ الأرض 
كلّها للإمام» والأصل -وهو استصحاب بقاء ملك الإمام -أيضاً يقتضي ذلك. 

وأمّا تقدّمها على الثانية: فلكونها أخصٌ مطلقاً منها. 

وأمًا تقدّمها على الثالثة: فلما ذُكر في الأولن. 

فالمتحصّل: أنته لا يختصّ هذا الحكم بما في أرض الإمام. بل مقتضى إطلاق 
النصوص تبوت الحكم با في غيرها. 

وعن الحلى'' وسيّد «المدارك»!" الاختصاص بالأوّل. واستدلٌ له بعد 
تضعيف الأخبار المطلقة الدالّة على هذا الحكم_بالأصل. 

وفيه: لكن قد عرفت مافي تضعيف النصو ص.والأصل لايُعتمدعليه مع الدليل. 

ويؤيّد ما ذكرناه. ما أفاده الشهيد في حك «البيان»'" في رد كلام ابن إدريس 
الحيلي: بأنته يفضي إلى التداخل, وعدم الفائدة في ذكر اختصاصه بذلك. 

هذا فيا لم تكن الأرض ملك الغير. 

وأمًا ما يحدثُ فيه ىا لو جَرى السّيل على الأرض حى صارت من بطون 
)١(‏ السرائر :ج۱ .٤۹۷/‏ 


(۲) مدارك الأحكام : ج 0 /1. 
(۳) البيان للشهيد الأوّل: ص۲۲٠.‏ 


رووس الجبال وبطون الأودية من الأنفال ۳١‏ 


الأودية. أو تراكمت عليها الصخور والأتربة حب صارت جبلاً إن أمكن الأخير. 
فقد استدلٌ لعدم انتقاله إلى الامام اقلا: 

١‏ بأ إطلاقات النصوص منصرفة عن مثل ذلك جزماً. وزاد في «مصباح 
الفقيه»''' أنته لا يظنّ بهم الالتزام بذلك. 

۲ -وبأنَ هذين العنوانين داخلان في الموات, وقد تقدّم أنّ الموت لا يوجبُ 
خروج الأرض عن ملك مالكهاء إذاكان قد ملكها بغير الإحياء. 

ولكن يرد على الأوّل: أنته لم يُعرف وجه ظاهر هذا الانصراف. سوى ما يتوهّم 
من عدم خروج ايلك عن ملك مالكه إلا مع الناقلء وهو فاسدٌ إذ بعد دلالة الدليل 
على أنّ رووس الجبال وبطون الأودية للإمام مطلقاًء يكون ذلك من النواقل. 
فتأمّل. 

ويرد على الثاني: أن هذين العنوانين إذالم يكونا من الأنفال من حيث هماء بل 
کانا منها من حيث اندراجها في موضوع الموات. وأا ااا کر ارک 
واحتال صرف الموات إلى غيرهماء كما عن الحقّق الأردبيلي # الإشارة إليه كان 
ذلك تام ولكن با أنّ ظاهر النصوص خلاف ذلك. ولذا جُعِلا في النصوص في 
مقابل الموات» فلا يتم ذلك. 

فتحصّل: أن الأقوى هو البناء على العموم» كما هو ظاهر «الجواهر»'". 


e 





10۲ / ٣ مصباح الفقيه : ج‎ )١( 
ال‎ ٤ مجمع الفائدة: ج‎ )۲( 
.۱۲۱/ (؟) جواهر الکلام :ج۱۹‎ 


35 فقه الصادق / ج١١‏ 


والتواث التي لا أربابَ لها. 


الأرض الموات من الأنفال 

( و ) السادس: الأأرض (الموات التي لا أرباب لها) اتفاقاً. 

والموات: هي الأرض المعطّلة التي لا ينتفع بها لذلك. إمّا لانقطاع الماء عنها أو 
غير ذلك. 

والمراد بها في المقام -بقرينة ذكر لان بة قبل ذلك _هي الموات بالأصالة. 

أقول: وتنقيح القول في امقام يق يقتضي البحث في جهات: 

الجهة الاولی:لا ريب ولاإشكال نضا وفتوى في أنتها للإمام عة وافاد الشيخ 
الأعظم 4" أن النصوص بذلك مستفيضة, بل قيل'' إنها متواترة. 

وأورد عليه المحقّق الأصفهاني :بان كون الأرض الموات بالأصالة لاإمام» 
وإن كان اتفاقياً .إلا أنته لا يكن إقامها بالنصوص الواردة في المقام, 
لأنتها طوائف: 

الطائفة الأولى: ما تضمّن أنّ الأرض الخربة, أو الأرض الخربة التي باد أهلها. 
أو الخربة التي لم يُوجّف عليها بخيل ولاركاب للإمام ا 

منها: صحيح حفص البُختري. عن أي عبد الله ئ: «الأنفال مالم يُوجَف عليه 
جخیل ولا ركاب. أو قوم صالحواء أو قوم أعطوا بأيديهم. وکل أرضٍ خربة, وبطون 


(١)كتاب‏ المکاسب :ج ٤‏ /۱۳. 


(۲) جواهر الكلام: ج۳۸ / إيمكن دعوى تواترها). 
(۳) حاشية المكاسب : ج١1‏ /177. 


الأرض الموات من الأنفال ۳.۴۳ 


الأودية, فهو لرسول الله کا وهو للإمام امن بعده يضعه حيث يشاء»”". 

ومنها: خبر أبي بصير عن أبي جعفر ل قال: «لنا الأنفال. قلت: وما الأنفال؟ 
قال: منها المعادن والآجام» وكلٌ أرض لا رب هاء كل أرض باد أهلها فهو لنا»'". 

ومنها: مو تق إسحاق بن عار عن أبي عبد الله 2ة: 

«عن الأنفال؟ فقال: هي القرى التي قد خربت,. وانجلى أهلهاء فهي لله 
وللرسول» وماكان للملوك فهي للإمام وماكان من الأرض الخربة لم يُوجَف عليه 
بخيلٍ ولا ركاب. وكلّ أرضٍ لا رب هاء والمعادن منهاء وما مات ولیس له مولى 
فاله من الأنفال»'" ونحوها غيرها. 

الطائفة الثانية: ما تضمّن أن الأرض الي ارت ها أو الأرض الميّتة الي 
لا رب ها للإمام لا 

منها: مو تق إسحاق, وخبر أبي بصير المتقدّمين. 

ومنها: مرسل حمّاد. عن العبد الصاح في حديث, قال: 

«وللإمام صفو المال إلى أن قال _وله بعد ا مس الأنفال. والأنفال كلّ 
أرض خَربة باد أهلها. وکل أرضٍ لم يُوجّف عليها بخيلٍ ولا ركاب. وكلٌ أرضٍ 
ميّتة لاربّ طاء الحديث» 2 

الطائفة الثالثة: ما تضمّن أنّ الأرض كلها للإمام: 

منها: صحيح أبي خالد الكابليء عن أبي جعفر لن قال: 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج ٠‏ 17ح ١١176‏ . الكافي :ج ۱ / 0۳۹ ح5. 
(۲) وسائل الشيعة: ج ٩‏ / ۵۳۲ ح ١1١71601‏ . تفسير العيّاشي : ج۲ / ٤۸‏ ح١١.‏ 


(۳) وسائل الشيعة: ج 01١ / ٩‏ ح ۱۲۱٤٤‏ تفسير القُمّي :ج۱ / 101. 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ٥۲٤١ / ٩‏ ح778؟1١.‏ الكافي :ج 0۳۹/۱ ح٤.‏ 


4 فقه الصادق / ج١١‏ 


«وجدنا في كتاب علي 4 «إنّ لض به بُو رها من ياء من عادو وَالْعَاقَِة 
ْمُتَّقِينَ4. أنا وأهلٌ بيتي الذين أؤْرَ تنا الأرض. ونحنٌ المتّقون, والأرض كلها لناء فن 
أحيا أرضاً من المسلمين. فليعمّرها. وليؤدٌ خراجها إلى الإمام من أهل بيتي, 
الحديث»”. 

ومنها: صحيح أبي سيار» عن الإمام الصادق لب في حد يثِ: 

«يا أبا سيار الأرض كلها لنا»'". 

الطائفة الرابعة: ما تضمّن أنّ مَوَتان الأرض للرسول يه ويدلٌ على المقام 
بضميمة ما دلّ على أنّ ما كان للرسول فهو للإمام من بعده. لاحظ النبوي: 
«موتان الأرض لله ورسوله. ثم هي لكم مني أا المسلمون»". وقريبٌ منه نبويٌ 
اخ 

ثم قال #: وشيء من هذه الطوائف لا يدل على المطلوب: 

ءءء 7 5 

أمّا الاولئ: فلن موردها المسبوقة بالعمارة, لا الموات بالأصالة. 

وأمًا الثانية: فلآنتها مسوقة لبيان مالكيّته اثلا لا مالك لهو توصيفهابالميتة 
من باب العَلَبة فلا تكون دليلاً على أنّ الموات بالأصالة جا هي موات للإمام ل 

وأمّا الثالثة: فلابدٌ من حملها على إرادة الملك بمعنى آخر. فيكون كملكه تعالى 
ملكاً حقيقيّاً لا اعتباريّا فان الممكنات كا أنتها علوكة له تعالى حقيقةً بإحاطته 
الوجوديّة على جميع الموجودات, بأفضل أنحاء الإحاطة الحقيقيّة, كذلك النبيّ يلي 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج ۲۵ / 4١4‏ ح7775147, تهذيب الأحكام : ج ۱۵۲/۷ ح۲۳. 
(۲) وسائل الشيعة: ج۹ / ۱۲۹۸٦ ۵٤۸‏ . تهذيب الأحكام : ج ٤‏ / 1414١ح19.‏ 
(۳) مستدرك وسائل الشيعة: ج۷٠‏ 04057 المبسوط :ج ۲۹۸/۳. 
)٤(‏ تذكرة الفقهاء : ج۲ / ٤٠١‏ (ط.ق). 


الأرض الموات من الأنفال ۳.۵ 


والانمة ل بملاحظة كونهم من وسائط فيض الوجود. هم الجاعلية والإحاطة 
بذلك الوجه. بمعنى فاعلٌ ما به الوجود لا ما منه الوجود. فاه مختصٌّ بواجب 
الوجود. ولا بأس بأن تكون الأملاك ومُلّاكها ملوكة بهذا الوجه. وإِنْلم تكن هي 
تملوكة هم بالملك الاعتباري الذي هو موضوع الأحكام الشرعيّة. 

وأمًا النبويّان: فهما غير مرويّين من طرقنا. 

یرد على ما أفاده في الطائفة الأو لى: أنته إن أراد انصراف الأرض الخربة إلى 
المسبوقة بالعمارة, فلا تشمل الموات بالأصالة. 

ففيه: أنته لا وجه لذلك. إذ المنصرف إليه منها عند العرف هو المعنى المقابل لما 
ينصرف من الأرض العامرة عرفا فكما أن العامرة تشمل العامرة طبيعيٌَ كذلك 
الخربة تشمل الخربة بالأصالة. 

وإن كان مراده أنّ مورد رواياتها. خصوص ما إذا كانت مسبو قة بالعمران. 

ففيه: أنّ بعض تلك النصوص - وهو ما تضمّن أَنّ الأرض الخربة التي باد 
أهلها _وإن كان كذلك. إلا أن جملة منها تضمّنت عنواني (الأرض الخربة). أو (ما 
كان من الأرض الخربة التي لم يوجف عليها بخيلٍ ولا ركاب) لا يكون فيها ما 
يصلح قرينة لاختصاص موردها بالمسبوقة بالعمارة, فقتضى عمومها ثموها لكلّ 
أرضٍ خربةء سواءٌ أكانت خربة بالأصالة. أو كانت بالعرض. 

وأمًا ما أفاده في الطائفة الثانية: فإنْ كانت دعواه قائّة على أساس أنه لا 
إطلاق ها بالإضافة إلى الموات بالأصالة. وناظرة إلى مالكيّة الامام لما لا رت ها 
فعلاً من ناحية انجلاء أهلها. أو ما شاكل . 

فيرده أنته لا تنافي بين العنوانين, بل النسبة بينهها عمومٌ مطلق فينطبق عنوان 


۳۰۹ فقه الصادق / ج١١‏ 


( مالا رب ها) على الموات بالأصالة. ولا فرق في مالكيّته ها بعنوان (لا رب ها). أو 
بعنوان الموات بالأصالة. 

وأمًا ما أفاده في الطائفة الثالثة: وقد سبقه إلئ ذلك أستاذه الحقّق الخراساني. 

فيرده: أنته لا داعي لحمل الملكيّة فيها على الملكيّة الحقيقيّة, بعد ظهورها في 
نفسها في إرادة الملكيّة الاعتباريّة. 

أضف إليه: أنّ فما قرائن تشهد بإرادة الملكيّة الاعتباريّة : 

منها: فرض الطسق والأجرة له فيها متفرّعاً على ملكيته ها. 

ومنها: تحليله ا الأرض للشيعة دون غيرهم» متفرعاً على ملكيته ها. 

ومنها: أن القائم ا إذا ظهر أخذ الأرض من أيدي غير المؤمنين ويخرجهم منها 
صغرة. 

نعم ربا يتوهّم أنّ ملكيّته 291 للأرض تكون معارضة مع تلك غير الإمام 
بسبب من الأسباب الشرعيّة من الإحياء وغيره. 

ولكنّه توهّمٌ فاسد, إذ النصوص تتضمّن الحكم الأَوّلي قبل أيّ سبب فرضء 
وتدلٌ على أنّ الأرض ليست كسائر الأشياء. لتكون من المباحات الأصليّة. بل 
تكون الأرض بحسب وضعه الطبيعي للإمام, ولا ينافي ذلك ملكيّته لغيره بالعنوان 
الثانوي وبسبب من الأسباب. 

ف أن النصوص الدالّة على كون الأرض الموات بالأصالة لهذ 
مستفيضة, وعليها الفتوى, فلا إشكال في الحكم. 


aa 
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الإحياء سببٌ لدخول الأرض في ملك المُحيي 

الجهة الثانية: المشهور بين الأصحاب'' أن الإحياء موجبٌ لخروج المال عن 
ملك الإمام ل ودخوله في ملك أنحبي. وتّسب إلى جماعةٍ أنه إا يوجب الأحقّية 
خاصّة. وظاهر المحقّق في جهاد «الشرائع» ذلك" وذهب إليه افق 
الأصفهاني'". ولعلّه ظاهر الآخرين!*. 

أقول: وكيف كان. فتشهد للأوّل جملةٌ من النصوص: 

منها: صحيح الفضلاء. عن الإمام الباقر والصادقعيكه: «قال رسول الله يلل: 
مَنْ أحبئ أرضاً مواتاً فهي له»'*. 

ومنها: صحيح زرارة» عن الاإمام الباق اة: «قال رسول الله ييُ: مَنْ جسن 
مواتاًفهي له»”". 

ومنها: معتبر السكوني, عن الإمام الصادق.©ة: «عن رسول الله : من 
عرس شجراً أو حَفَر وادياً بديّاًم يسبقه إليه أحد. أو أحيئ أرضاًميّتة فهي له قضاءً 
من الله ورسوله»'". 


ومنها: صحيح محمد بن مسلم» قال: «سألته عن الشراء من أرض اليهود 


.579 جواهر الكلام: ج17/748. كفاية الأحكام ص‎ )١( 

(۲) شرائع الإسلام :ج۱ .۲٤۷/‏ 

(؟) حاشية المکاسب :ج ۲۳/۲۳. 

(4) مسالك الأفهام : ج ١‏ / 0۸ . مجمع الفائدة : ج۷ / ٤۸٦‏ . كفاية الأحكام ص ۲۳۹. 
(0) وسائل الشيعة: ج ٤۱۲/۲۵‏ ح ۳۲۲٢۰‏ . تهذيب الأحكام :ج ۱۵۲/۷ ح۲۲. 
(3) وسائل الشيعة: ج ۲۵ / ٤۱۲‏ ح۳۲۲۲۱.الکافي :ج٥‏ / ۲۷۹ ح۳. 

(۷) وسائل الشيعة: ج ۲۵ / ٤۱۳‏ ح ۳۲۲١٤‏ .الكافي : ج ۵ / ۲۸۰ ح1. 


۳۸ فقه الصادق / ج١١‏ 


والنصارئ؟ قال ليس به بأس إلى أن قال -أيا قوم أحيوا شيئاً من الأرض أو 
عملوه» فهم أحقّ بهاء وهي طهم»!". 

إلى غير ذلك من الأخبار الظاهرة في ذلك حتّى وإن لم تكن الملكيّة أحد معاني 
اللّام.كما عن ابن هشام. بل صحيح محمد كالصري في ذلك, بقرينة قوله: (هي هم) 
بعد الحكم بالأحقيّة. 

بل ربما يقال:إنَ صحيح عبد الله بن سنان. المروي عن الإمام الصادق اظة: 
«قال: سُئل وأنا حاضر عن رجل أحبى أرضاً مواتاً فكرى فيها نهراً وبنى فما 
بيوتا وغرس نخلاً وشجراً؟ فقال: هي له. وله أجر بيوتهاء وعليه فيها اشر فما 
سَقّت السماء. أو سيل واديء أو عينٍء وعليه فها سقت الدّوالي والَرب!"' نصف 
الغشر»'”. صر في ذلك. 

وعلى الجملة: دلالة هذه المجموعة من الأخبار على إفادة الملكيّة غير 
قابلة للإنكار. 

ولكن فد ايقال إن متا رض طائقة حر بن الالخبارد 

منها: ما عر عنه في كثير من الكلمات بالصحيح» وهو معتبر أبي خالد الكابلي. 
عن أبي جعفر يذ قال: 

«وجدنا في كتاب على ا إن الأّْض به بُو رها مَنْ يَشَاءٌ مِنْ عِبَادِوِه. 

إلى أن قال: والأرض كلها لناء فن أحبى أرضاً من المسلمين. فليعمّرها 
وليؤدٌ خراجها إلى الإمام من أهل بيتي, وله ما أكل منهاء فإن تركها وأخربها 
(۱) وسائل الشيعة: ج70 / 75577141١‏ تهذيب الأحكام :ج ۱٤۸/۷‏ ح٤.‏ 


(۲) القّرب: كفلس. الدلو العظيم . 
(۳) وسائل الشيعة: ج ۲۵ / ٤۱۲‏ ح ۳۲۲٣۲۳‏ .من لا يحضره الفقيه : ج ۲ / 1ح ۳۸۸۰. 


الإحياء سببٌ لدخول الأرض في ملك المُحيي ۳۰۹ 


فأخذها رجلّ من المسلمين من بعده. فعمّرها وأحياهاء فهو أحقّ بها من الذي 
تركها. فليو خراجها إلى الإمام من أهل بيتي. وله ما أكل منها حى يظهر 
القائم ا من أهل بيتي بالسيف. فيحويها وينعها ويخرجها منهاء كما حواها 
رسول الله ل ومنعها سد فإنّه يقاطعهم على ما في أيديهم. 
ويترك الأرض في أيديهم»”"' 

تقريب دلالته على عدم الملكية: أن الإمام فَرَض الخراج فيه على الحبي. 
متفرّعاً على ملكيّته عليها. وإذاكان الإحياء موجباً للملكيّة, لماكان مقتضٍ لفرض 
الخراج عليه 

مع أنته يدل على أنّ الحقّ المتحقّق والحادث من قبل الإحياء إا ير تبط 
بالأرض ما دامت حيّة, فإذا قام غيره بإحيائها ثانياً حصل له احق فيها على 
أساس ذلك. وهذه الحقيقة تدلّ بوضوح على بقاء الأرض في ملك الإماماقة. 

أضف إليهما: أنته يدل على أنّ القائم إذا ظهر أخذ الأرض من غير المؤمنين. 
وهذا نص على بقاء عُلقة الإمام لكآ عليها حبّى بعد الاحياء. 

ويرد على الوجه الأوّل: أن ا خراج إا وضع على الأرض بإزاء إذن الإمام !3 
المالك ها في إحيائها ومَلّكها. ولا يكون في الخبر قرينة على أنه بعنوان مال 
الإجارة. لعدم اختصاص الخراج به. وقد صرح الحقّق النائيني '" أن الخسراج 
يشمل الضريبة الجعولة من قبل الدولة على تصرّف المالك في ماله. الُْسمّى في 
الفارسيّة ب (الماليّات). وقد م في حلّه أنّ من الخراج ما يجعل على الأرض التي 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج ۲۵ / 414 ح511747, تهذيب الأحكام : ج ۱٥۲/۷‏ ح75. 
() منية الطالب :ج۱ /۷۹. 


45 فقه الصادق / ج١١‏ 


صولح عليها. على أنْ يكون الأرض هم وعليهم كذا وكذا. 
ویرد على الوجه الثانى: أنته يدلّ على أنّ ما يحصل من الاحياء لا يكون باقياً 
إلى الأبد. بل يكون مغيّاً بالإحياء الثاني على شرائط. وهذاكبا يلاثم الحقيّة كذلك 


يلاثم مع الملكيّة. 
ويرد على الوجه الثالث:أَنّ غاية ما يدل عليه أن ما يحصل من الإحياء. كان هو 
احق أو الملك يختصٌ بالشيعة. 


فالمتحصّل: أنته لا ظهور في الخبر في عدم الملكيّة كي يعارض مع ما تقدّم. 

أقول: وأورد عليه المحقّق القَمّي بإيرادين: 

أحدهما: أن أبا خالد هذا الظاهر أنته الأصغر. لأ الأكبر من حواربي علّبن 
الحسينبته. والذي يروي عن الباقر والصادق هو الأصغر. ولم نقف له على توثيق 
ولا مدح له في مصادرنا الرجاليّة. 

وفيه: أن الأصغر وقع في سلسلة أسانيد «كامل الزيارة» وقد شهد ابن قولويه 
بوثاقة جميع رجاله. 

ثانيهما: أنّ ظاهره حكم زمان ا حضور.كما يدلّ عليه إعطاء الخراج؛ وتبع في 
ذلك الشسهيد الثاني في «المسالك»”". 

ويردّه ما عن «الكفاية»'":من أنّ قوله: (حبّى يظهر القائم!ة) أقوئ قرينة على 
عدم الاختصاص بزمان الحضور. 

ومنها: صحيح سلوان بن خالد. عن الإمام الصادق 391: 


08/1 مسالك الأفهام :ج‎ )١( 
(1)كفاية الأحكام ص 9؟1.‎ 


الاحياء سببٌ لدخول الأرض فى ملك المُحيي ألم 


«عن الرّجل يأتي الأرض الخربة فيستخرجهاء ويجري أنهارهاء ويعمرها 
ويزرعهاء ماذا عليه؟ قال اغا الصّدقة . 

قلت: فان كان يعرف صاحبها؟ قال :2ا: فليؤدٌ إليه حقّه»'". 

فإنّ قوله: (فلِيؤدٌ إليه حقه) نص على عدم انقطاع علاقة مالك الأرض عن 
أرضه نهائياً بذلك. وإلالم يبق حقٌ ليدفع له. 

وفيه: أن ذلك إِنما هو في الأرض التي ها مالك غير الإمام. ولا ربط له ا نحن 
فيه بل يمكن أن يقال إِنّ تعبيره عن ألعبي الأوّل ب(صاحبها). وقوله في الصدر 
عليه: (الصّدقة) أي الزكاة. قرينتان على حصول الملك بالاحياء. 

ومنها: صحيح عمر بن يزيد عن ابي عبد الله ا في حد يثِ: 

«كان أمير المؤمنين ائ يقول: من أحبى أرضاً من المؤمنين فهي له وعليه 
طسقهاء يؤْدّيها إلى الإمام في حال الهدنة, فإذا ظهر القائم فليوطّن نفسه على أَنْ 
تُوخذ منه»!". 

ويرد عليه أن كلمة (طسق) ليس بمعنى الأجرة. كي يتم ما استظهر من الخبر, 
فا هي كلمة فارسيّة معرّبة. وتساوق كلمة (الخراج). فيجري في هذا ا حبر ما 
ذكرناه في الخبر الأوّل. 

فالمتحصّل: أنته لا معارض للروايات الدالّة على الملكيّة. 

ولو تغرّلنا عن ذلك وسلّمنا ظهورها في عدم الملكيّة. يقع التعارض بين 
الطائفتين. فلابدٌ من الرجوع إلى المرجّحات. وهي تقتضي تقد الأولى للشهرة - 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج ۲۵ / 416 ح ۳۲۲٤۷‏ . تهذيب الأحكام :ج۷ / ۱٤۸‏ ح۷ 
(۲) وسائل الشيعة: ج٩‏ / ۵٤۹‏ ۱۲۹۸۷ . تهذيب الأحكام :ج٤‏ / ۱٤١‏ ح57. 


30 فقه الصادق / ج١١‏ 


أريد مها الشهرة الفتوائيّة أو الروائيّة -وأصحيّة السند. 

ودعوى: أن الثانية موافقة للكتاب وهو قوله تعالى: «لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ يتك 
بالطل إل أن تَكُونَ تَجَارَةٌ عَنْ تَرَاضٍ+'' إذ لم تثبت كون عمليّة الإحياء تجارة 
عن تراضء فتكون أكلاً للمال بالباطل, والأولى مخالفة له فتقدّم الثانية. 

أضف إليه: أنّ الثانية مخالفة للعامّة. فتقدَّم على الأولل. 

مندفعة: بأنّ موافقة الكتاب وخالفة العامّة, متأ حر تان ع نالشهرة.وأرجحيّة 
صفات الراوي» وعرفت أنتهما تقتضيان تقديم الأولى. 

ويمكن أن يُقال: إنّ دلالة الطائفة الثانية على عدم الملك. إفا هى لتضمّنها 
وجوب الخراج, فإذا حملناها على الحكم غير اللّزومي بقرينة ما سيمرٌ عليك من 
دلالة الروايات عل عدم وجويها » فلا يبق ها مدلولٌ التزامي أي عدم الملكيّة. فإذاً 


.۲۹ سورة النساء: الآية‎ )١( 


اعتبار إذن الاماهئة فى التملّك ۳ 


اعتبار إذن الإمام اا في التملّك 

الجهة الثالثة: في اعتبار إذنه ائ في القلّك بالإحياء وعدمه: 

فسعن جماعةٍ منهم الشسيخ في «ا حلاف" والحقّق الشاني في «ججامع 
المقاصد»''' وغيرهما في غيرهما'" دعوى الإجماع على اعتباره. 

أقول: وهناك قولان آخران: 

القول الأوّل: عدم اعتباره. 

القول الثاني: التفصيل بين زماني الحضور والغيبةفيعتبر فيالأوّلدونالثاني. 

أقو ل: مقتضى القاعدة اعتبار ذلك. لحرمة التصرّف في مال الغير بدون إذنه. 
ومنافاة القلّك بغير إذنه لقاعدة السلطنة. 

واستدل لعدم الاعتبار: بأنته يكني في الجواز إذن مالك الملوك في ذلك. وإن لم 
يأذن مالكهاء كما في الملّك بالإلتقاط وحق المارّة. 

وفيه: استكشاف الإذن إذاكان من ما ورد في نصوص سببيّة الإحياء للملك. 

فيرد عليه أنّ تلك النصوص كأدلّة سائر اللأسباب, لا تعارض ما دلّ على 
الاناطة بإذن المالك. 

وإن كان من غيرها فعليه البيان. 

واستدل للقول الثالث: بامتناع الإإستيذان منه في زمان الغيبة. ولا دليل على 
نيابة الفقيه منه في هذه الأمور» مع مشروعيّة الاحياء مطلقاً. 
)١(‏ الخلاف: ج0157/17. 


(۲) جامع المقاصد :ج ۷ / ۰. 
(؟) تذكرة الفقهاء: ج ۲ / ٠ ٠‏ (ط.ق). مسالك الأفهام: ج ١7‏ 5577 جواهر الكلام: ج58 / ۱۰. 


001 فقه الصادق / ج١١‏ 


وفيه: أنته يتوقّف على عدم صدور الإذن منه ع وسيأتي الكلام فيه. 

أقول: ثم إن القائلين باعتبار الإذن يعون صدوره منه. واستندوا في ذلك 
إل وجوه: 

الوجه الأوّل: : النبويّان''' حيث ورد في أحدهما قوله يَتيُ: (ثم هي لكم متي)ء 
وفي الآخر قوله : (ثم هي لكم متي أيتها المسلمون) ومقتضاهما وإ كان هو 
القليك ولو مع عدم الإحياء. إلا أنّ الجمع بينهما وبين ما دل على سببيّة الإحياء 
يقتضي الالتزام بملكيّتها للمُحيي خاصّة 

وفيه: أنتهما لم يرويا عن طرقنا. 

الوجه الثاني: نفس قوهم 222 (مَنْ أحيئ أرضاً مواتاً فهي له)" فإنّه وإِنْ 
تضمّن الإذن التشريعي في الإحياء. إلا أن صدور ذلك من المالك يقتضي كونه إذناً 
مالكيّاً نظير من قال: من دخل داري فله كذاء فإنّهِ يتضمّن الإذن المالكي كتضمّنه 
لسببيّة الدخول للجزاء. وكذلك في المقام. 

وفيه: أن الإذن المالكي لاب وأن يصدر من المالك. 

وبالجملة: فهذه النصوص المتضمّنة هذه الجملة. تكون مفيدة بالنسبة إلى 
أزمنة حضور الأئمّة 220 الذين قبل إمام زماننا اء وحيث أنته امالك ولم تصدر 
هذه الجملة منه. فلا يفيد ذلك. كا لا يخى. 

الوجه الثالث: أخبار التحليلء سا مثل خبر مسمع بن عبد الملك: 

«وكلٌ ماکان من الأرض ف أيدي شيعتناء فهم فيه حلّلون. يحل لهم ذلك إلى 


.٥ح‎ ٤۸۱/۳ ح 75514 عوالي اللّثالي : ج‎ ٠ ٠٠ وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
ح۲۲.‎ ۱٥۲/۷ تهذيب الأحكام :ج‎ / ۳۲۲٢١ ح‎ 4١7 / وسائل الشيعة: ج50‎ )۲( 


البحث عن المُحيى للأرض فى التملّك ملم 


أن يقوم قائٌنا... إلى اخ 

فإنّه يستفاد منها حليّة التصرّف. فيضمّها إلى ما دل على سببيّة الاحياء 
للملك. يستنتج إذنهم ليك في القلّك بالإحياءء وهذا الوجه يتوقّف على شمول أخبار 
التحليل للأراضي. وهو كذلك کا سيأتي . 

الوجه الرابع: ما أفاده الحقّق كاشف الغطاء'" من دلالة شاهد الحال على 
رضاهم بالإحياء. وطيب نفسهم بعمارة الأرض. ولا بأس به أيضاً. 


البحث عن المُحيي للأرض 
فتحصّل: أن الأظهر ثبوت رضاه لب بالإحياء. 
الجهة الرابعة: يدور البحث فيها عن أَنّ القلّك بالإحياء هل يختصٌّ بالشيعةء أم 
يعم كلّ مسلم» أو يعم الكافر؟ 
فعن«التذكرة»!":الإجماع على اعتبارالإسلام»ونحوه ماعن «جامع المقاصد»!*. 
وعن جمع من الأساطين!”: عدم اعتباره. 
واستدل للأوّل: 
١‏ -بالنبويّين المتقدّمين المتضمّنين للتمليك بالمسلمين. 
۲ -وبصحيح الكابلي: «مَنْ أحبئ أرضاً من المسلمين فهي له». 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج 068/5 ح15787. تهذيب الأحكام : ج 1 / ۱٤٤‏ ح10. 
(1) حكاه عنه الأصفهاني في حاشية المكاسب : ج 7 /۱۸. 

(؟) تذكرة الفقهاء : ج ۲ / ٤١ ٠‏ (ط.ق). 

(؛) جامع المقاصد : ج1/ .٠١‏ 

(6) المبسوط : ج” / ۲۷۰. شرح اللّمعة : ج ۷ / ١16‏ . جواهر الكلام: ج78/؟1. 


۹ فقه الصادق / ج١١‏ 


ولكن النبويّين ضعيفان . والصحيح لا مفهوم له كي يدل على عدم قَلّك 
غير المسلم. 

واستدل للثاني: 

١-بإطلاق‏ النصوص. 

١‏ -وبصحيح محمد بن مسلم: «عن الشراء من أرض اليهود والنصارئ؟ 
فقال: ليس به بأس-إلى أن قال_وأيت| قوم أخيواشيثا من الأرضء أو عملوهء فهم 
اش هل 

ونحوه صح الفضلاء'", وخبر زرارة". 

أقول: بعدما عرفت من اعتبار الإذن. وأنّ ثبوت إذنهم 24 إا يكون بأخبار 
التحليل المختصّة بالشيعة. فضلاً عن دلالة شاهد الحال. فنى زمان الغيبة 
الالتزام بملكيّة الأرض لغير الشيعة بالإحياء يتوقّف على إحراز رضاه بذلك, وإلا 
فلا يكون الإحياء تملّكاًء وقد ورد في صحيح عمر بن يزيد. عن مسمع بن عبد 
الملك المتقدّم: 

«وأمًا ما كان في أيدي غيرهم» فإنَ كسبهم من الأرض حرام عليهم؛ حى 
يقوم قائّنا فيأخذ الأرض». وهذا صرح في عدم الإذن لغير الشيعة. 

وعليه. فالأظهر هو الاختصاص بهم. 

OY 
.٤ح‎ ۱٤۸/۷ تهذيب الأحكام :ج‎ ۳۲۲۳۱ 41١ / ۲۵ وسائل الشيعة: ج‎ )۱( 


(۲) وسائل الشيعة: ج ٤۱۲/۲٢‏ ح .77714١‏ تهذيب الأحكام: ج ۱۵۲/۷ ح۲۲. 
(۳) وسائل الشيعة: ج ۲۵ / ٤۱۲‏ ح ۳۲۲٣۱‏ .الکافي :ج ۵ / ۲۷۹ ح۳. 


فى لزوم أداء الخراج على المُحيى وعدمه في التملّك ۳۷ 


في لزوم أداء الخراج على المُحيي وعدمه 

الجهة الخامسة: في أن الأرض هل ي لكها أنحبي يخاناً أو جب عليه أداء 
خراجها إلى الإمام 39؟ 

ظاهر فتاوى القوم أن الملكبلاعوض.وعن«فوائدالشرائع»احتالالعوض. 

أقول: ظاهر قوطم 220: (مَنْ أحبئ أرضاً مواتاً فهي له) هو حصول الملك 
يخاناً لكن مقتضى صحيحي الكابلي وعمر بن يزيد المتقدّمين. هو إيجاب الخراج. 
المنافي لكونها ملكا لكن من جهة أخرئ مقتضى نصوص التحليل سقوط الخراج. 
والجمع بين هذه الطوائف بحمل نصوص الخراج على زمان الحضور. كا عن الشيخ 
الأعظم''' احتاله. يأباه صصريم نصوص التحليل, كما أنّ حمل نصوص الخراج على 
بيان الاستحقاق. كما اختاره الشيخ ‏ " ينافيه ظهورها في الفعليّة. 

فالحقّ أنته لاب من تأويل نصوص الخراج. أو رد علمها إلى أهلهاء لمعارضتها 
مع نصوص القلّك بالإحياء. وعدم عمل الأصحاب بهاء مضافاً إن ما ذكرناه في 
الجزء الأوّل من «منهاج الفقاهة» " من عدم كون هذه الأرض منها. 

وبالجملة: لا إشكال في سقوط الخراج. إِمّا لعدم تشريعه. أو للتحليل, 
فنصوص الإحياء لا معارض طا. 

أقو ل: وتام الكلام في بقيّة شرائط الإحياء وأحكامه. سيأتي في كتاب الجهاد 
إن شاء الله تعالى. 





(۱و ۲)المکاسب: ج6/4١و154.‏ 
(۳) منهاج الفقاهة: ج ۲ / .4۲١‏ 


۸ فقه الصادق / ج١١‏ 


الأرض العامرة 

أقول: بعد الوقوف على الأرض الميّنة وحكمهاء لا بأس بالإشارة إلى حكم 
الأرض العامرة. ومحصّل القول فيها: 

أنتها تار تكون عامرة بالأصالة, أي لا من معمّر. 

و وعائرة سن مركم 

والمراد بالعامرة. هي التي ينتفع بها على ما هي عليه من الحال. كما إذا كانت 
بحيث يكثر عليها وقوع الأمطار أو نحو ذلك. 

أمَا العامرة بالأصالة: فالكلام فما في مقامين: 

المقام الأوّل: في أنتها هل تكون للإمام, أم تكون من المباحات الأصليّة؟ 

استظهر الشيخ الأعظم'' منكلام القومالأوّل.واستظهر صاحب«الجواهر»'"" 
منه الثاني. 

أقول: وكيف كان, فقد استدلٌ لكونها من الأنفال وللإمام بوجوه: 

الوجه الأوّل: ما ذكره المحقّق النائيني ٠‏ قال: (ولما روي على ما في المتن: «إنّ 
كل رض لم يجر عليها ملك مُسلم فهو للإماماقة). 

وفيه ولأ صاحب «الجواهر» .ف صرح يعدم كون ذلك رواية. 

وثانياً أنته لا يكن الالتزام بعمومه» فإنّ مقتضاه كون جميع أراضي الكفّار 
(۱) المکاسب :ج٤‏ /۱۷. 


(؟) جواهر الكلام : ج1/ .17١‏ 
(۳) منية الطالب :ج۲ /۲۹۸. 


الأرض العامرة في التملّك ۳۹ 


للإمام, مع أنته خلاف اللَّص والإجماع. 

وثالثاً أنته لو سُلّم كونه رواية وعامَّاً يتعيّن تخصيصه با سيأتي. 

الوجه الثاني: ما أفاده بعض الحققين #" بقوله: وهو صبري عَدَ الآجام الذي 
هو قسمٌ من الحيّاة بالأصالة في الأنفال!". 

وفيه أوَلاه أن الآجام من الموات. فإِنّ الاستيجام مانم عن الانتفاع بالأرض. 
وقد صرح بذلك الفقهاء'". 

وثانياً كون خصوص هذا القسم للإمام لدليلٍ خاصٌء أعمٌ من كون سائر 
الأقسام لها 

الوجه الثالث: ما تضمّن أَنّ الأرض كلها للإمام“. 

قد تقدّم أنته لاب من توجيه هذه النصوص, بحملها على الملكيّة الحقيقيّة غير 
المنافية لكونها من المباحات أو لغيرهم820. 

الوجه الرابع: مصحّح إسحاق بن عّار. حيث عد فيه من الأنفال التي للإمام 
(كلّ أرضٍ لا رب ها)'” الشامل للعامرة, ونحوه خبر أي بصير”". 

وفيه: أن إطلاق هذين الخبرينء يقيّد با في مرسل حمّاد. حيث عَدّ من الأنفال 
(الأرض الميتة التي لاربٌ ها) إذ تقييد الأرض بالميّتة في مقام الحصر والتحديد. 


.517/ ٤ وهوالمحقّق الايرواني كما في منهاج الفقاهة : ج‎ )١( 

(۲) وسائل الشيعة: ج ٩‏ / 077 . الكافي :ج 0۳۹/۱ ح”. 

(۳) كتاب الخُمس الشيخ الأنصاري: ص 701 مستمسك العروة الوثقى : ج94 /107. 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ۲۵ / 4١4‏ ح147؟551. الكافي : ج١/8١1و4035.‏ 

.؟101/١ج‎ : تفسير المي‎ . ۱۲۱٤٤ ح‎ ٥۳۱ / وسائل الشيعة: ج۹‎ )٥( 

(1) وسائل الشيعة: ج ٥۳۲ / ٩‏ ح ۱۲٠۵۲‏ . تفسير العيّاشي : ج ۲ / ٤۸‏ ح١١.‏ 


۰ فقه الصادق / ج١١‏ 


يدلّ بالمفهوم على أنّ الأرض غير المينة ليست للإمام. 

وما أفاده الشيخ الأعظم# :بأ الظاهر ورود الوصف مورد الغالب إذ 
الغالب في الأرض التي لا مالك لهاكونها مواتا. 

يرد عليه أن (الميتة) لم يُوْخَذْ قيداً ل(لا رب ها) وما أخذت قيداً للأرض. فلا 
يكون القيد غالبيَاً 

مع أنته لا وجه لحمل القيد على الغالب. مع أنته لوت ذلك أمكن حمل 
الاطلاقات على الغالب. لعين ما ذكره. إذكما يقال إن ذكر القيد يكون للغلبة.كذلك 
يقال إِنّ إهماله مع اعتباره لمكان الغلبة, فلا إطلاق يعمّ العامرة. 

وعليه. فالأأظهر أنتها من المباحات الأصليّة. 

المقام الثاني: بناءً على الختار من أنتها من المباحات, لاكلام في أنتها تملك 
بالحيازة, كما لا يخ وأمًا على القول بأنتها للإمام فقد استدلٌ الشيخ الأعظم " 
لتملّكها بالحيازة. بعموم النبوي: 

«من سبق إلى مالم يسبقه إليه مسلمٌ فهو أحقّ به» ". 

وفيه اّلا أنته مختصٌ با لا مالك له. فلا يشمل المقام. 

وثانياً أن الأحقيّة أعمٌ من الملكيّة. 

أقول: فالحقّ أن يستدلّ له بأخبار التحليل, الظاهرة في الملكيّة. كما سيأتي. 

ثم إِّه يكن القول بتملّكها بالإحياء: 

١‏ -ما رواه الشّكوني. عن الإمام الصادق لا عن رسول الله ل: 


(۱ و 3)المكاسب: ج14 /77١1و17.‏ 
(۳) مستدرك وسائل الشيعة :ج۱۷ / ۱۱۱ح ۲۰۹۰۲و .۲١۹۰۵‏ عوالي القّثالي: ج۳ / 18ح ؟. 


الأرض العامر ة فى التملّك ۳١‏ 


«من عرس شجراً أو حفر وادياً بديّاًلم يسبقه إليه أحد, أو أحبى أرضاً ميّنة 
فهي له قضاءً من الله ورسوله»'". 

وظاهره -بقرينة جعل الغرس والحفر قبال الإحياء أنتهما يوجبان الملكيّة 
بأنفسهم|. وبضميمة إلغاء المخصوصيّة يثبت الحكم في سائر أفراد الإحياء. 

۲ -ولمضمر ابن مسلم: «وأيت) قوم أحيوا شيئاً من الأرض أو عملوه. فهم 
أحقّ بها وهي هم'". 





a / ۵ .الكافي :ج‎ ۳۲۲٤٤ ح‎ ٤۱۳ / ۲۵ وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
.٤ح‎ ۱٤۸/۷ تهذيب الأحكام :ج‎ . ٣٣ح‎ ۱ / ٠٠١ وسائل الشيعة: ج‎ )۲( 


355 فقه الصادق / ج١١‏ 


الأرض العامرة بعد الموت 

وأمًا الأرض العامرة بعد الموت: 

فان كانت العمارة بسببٍ سماوي.كانت الأرض للإمام لا للاستصحاب. 
بل للأدلة. فإنها دالّة على عدم خروج الك عن ملك مالكها بلا سبب. 

وإنْ كانت بالاحياء: 

فان کان ذلك بغير إذنه. فهي له ا لما مرّ. 

وإن كان بإذنه. فالمشهور بين الأصحاب أنتها ملك للمحيي» بل عن غير 
واحد''' دعوى الإجماع عليه. وعن «التنقيح» إجماع المسلمين عليه. 

أقول :وقد تقدّم الكلام في ذلك » وعرفت أنتها تملك بالإحياء. وتصبح 

ثم إِنَ أحكام الأرض المفتوحة عنوة. وجملةً من أحكام بقيّة الأراضي مذكورة 
في كتاب الجهاد'", وجملة أخرئ منها مذكورة في أَوَّل كتاب البيع »قن أحبّ 
الإطلاع فليراجعهها. 


)١(‏ المهدّب البارع :ج 4 / 86 ». تذكرة الفقهاء : ج ۲ / 1٠٠١‏ (ط.ق). 
(۲) فقه الصادق: ج 15. 
(۳) فقه الصادق: ج ۲۲ /47. 


الآجام من الأنفال في التملّك 3 


والآجام. 


الآجام من الأنفال 

(و) السابع: (الآجام). 

وهي جم أجمة, وهي الأرض المملوءة من القصب. والشّجر الكثير الملتتٌ 
بعضه ببعض. کا صرح بذلك في حكيّ «الروضة»''' وغيرها'". 

وعليه, فالنفل هو الأرض ذات الشجر الكثير, أو المملوءة بالقصب. فا عن 
اللغويّينَ'" من تفسيرها بأنتها الشّجر الملتف من مساححاتهم في التعبير. 

وكيف كان, فيدلٌ على كونها من الأنفال -كا هو المشهورء بل الظاهر عدم 
الخلاف فيه _جملةٌ من النصوص: 

منها: ما ورد في مرسل حمّاد المتقدّم :« وله روس المجبال. و بطون 
الأودية والآجام»“. 

ونحوه خبر داود بن فرقد'” . وغيره. وخبر الحسن بن راشد'". 

وعليه. فا عن الحقّق في «المعتبر»'", والمصنّف فأ في «المنتهى»" من التوقّف 


.84/ ۲ شرح اللّمعة: ج‎ )١( 

(۲) مدارك الأحكام :ج 0 / ٤٠١‏ ذخيرة المعاد : ج۳ / 485 . رياض المسائل: ج ۵ / ١75‏ (ط.ج). 
(؟) القاموس المحيط : ج١‏ / .٠١‏ مجمع البحرين: ج١/١4.‏ 

.4 ح 15718 . الكافي : ج۱ / 0۳۹ح‎ ٥۲١ / ٩ وسائل الشيعة: ج‎ )٤( 

(0) وسائل الشيعة: ج ٩‏ / 0174 ح1107١1١.,‏ تفسير العيّاشي : ج۲ / .٤٩‏ 

(1) تهذيب الأحكام :ج 4 /۱۲۸ح۲. 

(۷) المعتبر : ج 7 /1۳۳. 

(۸) منتهى المطلب : ج ١‏ / 0680 (ط.ق). 


4 فقه الصادق / ج١١‏ 


و 


ثم إِنّ الكلام في كونها مطلقاً للإمام, أو إذا كانت في الأراضي المختصّة بالإمام, 
هو الكلام في رؤوس الجبال وبطون الأودية قولاً ودليلاً. وقد عرفت أنّ الأقوى 
هو العموم. فلو استجامت أرض الغير. دخلت في يلك الإمام اغا 


as 


وصّوافي الملو ك وقطائعهم. 


صَوافي الملوك من الأنفال 

( و ) الثامن: (صوافي الملوك) . 

قيل: هي ا لجارية والقّرّس والفِلْمان, لكن الظاهر كم أفاده امحقّق 
ردیل أضها أعت لأا اش عن الصف وجو انار ما يريد عن الأمور 
الحسنة, لكن المراد هنا هي المنقولات الحسَنة التي تكون للملوك. لمقابلتها بقوله: ( 
وقطائعهم ) وهي الرئ والبساتين والمزارع المخصوصة بالملوك. 

قال المصئف في «المنتهى»'": (ومن الأنفال صفايا الملوك وقطائعهم اكان في 
أيديهم, من غير جهة الغصب. بعنى أنّ كل أرض قُتحت من أهل الحرب. فا كان 
يختصٌ بملكهم فهو للإمام ائة... إلى أن قال: 

مسألة: ومن الأنفال ما يصطفيه من الغنيمة في الحرب. مثل الفَرَس الججّواد. 
والثوب المرتفع. والجارية الخسناء. واليف القاطع الفاخر. وما أشبه ذلك مما 
يجحف بالغاغين. ذهب إليه علماؤنا أجمع). انتهى. 

ويشهد له: 

١-صحيح‏ داود بن فرقد. عن الإمام الصادقناثة: «قطائع الملوك كلها 
للإمام ب ولیس للناس فيها شيء»'". 


(۲) منتهى المطلب : ج ١‏ / 661 (ط.ق). 
(۳) وسائل الشيعة: ج۹ / 010 ح ۱۲٦۳۰‏ . تهذيب الأحكام :ج٤‏ / 1514 ح١1.‏ 
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۲ -مو تق سماعة بن مهران: «سألته عن الأنفال؟ فقال :كل أرضٍ خرية, أو 
شيء يكون للملوك. فهو خالصٌ للإمام, ليس للناس فیا سهم»'". 

"-ومرسل حمّاد بن عيسئ, عن العبد الصا ا المتقدّم: 

«قال ا في حديث: وله صوافي الملوك ما كان في أيديهم من غير وجه 
الغصب. لأر الغصب كله مردود. الحديث»'". 

غ-وخبر الور فار ا ل تروف وام لباقي 

«ماکان es‏ ". ونحوها غيرها. 

أقول: تم إن مقتضى إطلاق جملة من الأخبار -كمو تق سماعة, وخبر القالي - 
كون جميع ما للملوكمعدودٌ م نالأنفال. فالتقييد ب (الصوافي) و(القطائع) غير 
حسن. 

قال سيّد «المدارك»“: (الضابط أن كل ماكان لسلطان الكفر من مالٍ غير 
مغصوب. من حترم المال» فهو لسلطان الإسلام). انتهئ. 

ومراده من (سلطان الإسلام) هو الامام ع والظاهر أنّ مراد القوم من التقييد 
بالعنوانين يشمل مايقل وما لا يتقل طلقا 

نعمء يعتبر فيها أن تكون ( غير المغصوبة) من مسلم أو معاهدٍ تاكان محترم 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج 057/9 ح ١15717‏ . تهذيب الأحكام : ج ٠۳۳ / ٤‏ ح۷. 

(۲) وسائل الشيعة: ج ١1١778 5714 / ٩‏ الكافي :ج ٥۳۹/۱‏ ح٤.‏ 

(۳) وسائل الشيعة: ج ٩‏ / 5174 ح ١77600‏ . تفسير العيّاشي :ج ۲ / ٤۸‏ ح7١و50.‏ 

)٤(‏ هذه هي عبارة السيّد محمد العاملي في مدارك الأحكام: ج 0 /17:: (والضابط أن كل أرضٍ فتحت من [دار] 
أهل الحرب فما کان يختصّ به ملكهم فهو للإمام إذا لم يكن غصباً من مسلم أو معاهد. كما كان للنبيّيَ). وأمّا 
نص العبارة الواردة في هذا الكتاب فقد وردت في مسالك الأفهام: ج ١‏ / ۷ فراجع. 


صَوافي الملوك من الأنفال في التملّك ۷ 


المالء وقال الحقّق الأردبيلي'"': (المراد لقوهم (غير المغصوب) الصفايا والقطائع 
التي لا تكون مِلكاًلملوك الكقّار, أو يكون مِلْكاً لمن لا يجوز أخذ ماله. وتكون له 
حرمة. وهو ظاهر) انتهئ. 

وكيف كان. فلا خلاف ظاهراً في ذلك. ويشهد له مضافاً إن ذلك. وإلى 


الأصل -مرسل حمّاد المتقدّم. 


51١ / ٤ مجمع الفائدة :ج‎ )١( 
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للإمام أن يتصطفي من الغنيمة ما شاء 

التاسع: مصطفيات الإمام اا . 

صرح جماعة بأنّ: (للإمام أن يصطني من الغنيمة ما شاء. من فرس جواد. أو 
ثوب مرتفع, أو جاريةٍ حسناءء. أو سيف فاخر ماض, أو غير ذلك. فيكون من 
الأنفال). وعن «المنتهى»'' الإجماع عليه. 

ويشهد به : 

١-صحيح‏ ربعي: «كان رسول الله ة: إذا أتاه امغنم أخدّ صفوه. وكان ذلك 

له ثم يقت ما بق إلى أنقال وكذلك الإمام يأخذ كما أخذ رسول الله كل»”". 

اور 8 حمّاد. عن العبد الصالح غ3 المتقدّم: 

«وللإمام صفو المال أن يأخذ من هذه الأموال صفوهاء الجارية 
والثوب والمتاع مما يحبّويشتهي.فذلك له قبل القسمة.وقبلإخراجالُمس»'". 

٠‏ وموّق أبي الصباح» معد ا لنا 
الأنفال. ولنا صفو المالء الحديث». 

قال في «الجواهر»!*: (وكأنته من عطف الخاص على العام» تنبيهاً على مزيد 
اختصاصه به. ردّاً على العامّة القائلين بسقوط ذلك بعد النبئّ ).انتهى. 


(۱) منتهى المطلب :ج۲ 9487 (ط.ق). 

(۲) وسائل الشيعة: ج؟ / 65٠١‏ ح17107. 

(۳) وسائل الشيعة: ج ٩‏ / 6074 ح51778١.‏ الكافي: ج١/0759ح‏ 4. 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ٩‏ / 070 ح ١57605‏ . الكافي : ج١‏ /847ح7١.‏ 
(0) جواهر الكلام : ج٣۱۹‏ / .٠۲١‏ 


ونحوها غيرها. فلا إشكال في أصل الحكم نصّأً وفتوى. 

أقول: يقع الكلام في موارد: 

المورد الأوّل: قيّد الأصحاب ذلك بقوهم (ما لم بجحف)ءوظاهر«المنتهى» ٠‏ 
الإجماع عليه. 

وعن «المدارك»'": أن قيد الإاجحاف مستغنى عنه. بل كان الأو تركه. 
واستدلّ لما عن «المدارك» بإطلاق الأدلة. 

وأورد عليه في «الجواهر»'": بأنته على اشتراطه إجماعٌ «المنتهئ». المعتضد 
بالأصل» والاقتصار على المتيّن, ولا بأس بذلك. 

المورد الثاني: أنته قد يقال إِنّ مقتضى إطلاق الأدلّة أنّ له ذلك وإن كان هو 
الغنيمة لا غير إلا أن الظاهر ظهور الروايات في أنه ليس له ذلك لو كان هو 
الغنيمة خاصّة: 

١-لقوله‏ فيها: (ثمْ يقت الغنيمة) وغير ذلك من القرائن. 

۲ -ولاطلاق مادلٌ على استحقاق الغانفين الغنيمة. 

ولعدم ثبوت الاطلاق للأدلّة من هذه الجهة. 

المورد الثالث: أن ظاهر موق أبي الصباح. أنته كغيره من الأنفال الداخلة في 
ملكه ل فا يظهر من كلمات الفقهاء. وبعض النصوص. من أنه موقوفٌ 
ملكيّته ليذ على أخذ الإإمام ب واصطفائه لا قبله, كغيره من الأنفال التي حصل 
(۱) منتهی المطلب: ج ۲ /548(ط.ق). 


(۲) مدارك الأحكام :ج٥‏ /417. 
(۳) جواهر الكلام : ج5١‏ /6؟1. 
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ليك الله اه قهراً لابدٌ من تأويله حملاً للظاهر على النّص. 

وعليه . فالمدار على وجود المصطف في حَدٌ ذاته و نفسه, لا بحسب 
نسبة الغنيمة. 

المورد الرابع: إذالم يكن في المال ما يكن أن يصطفيه الإمام لنفسه. فهل له أخذ 
ما بحب كا هو ظاهر «الشرائع»''' وخبر أبي بصير الضعيف سنداً؟ 

أم لاء كما هو المنساق إلى الذهن من النصوصء ويقتضيه الأصل. وإطلاق ما 
دل على استحقاق الغاغين للغنيمة؟ 

وجهان, أظهرهما الثاني. 


(۱) شرائع الإسلام: ج١‏ / ۳۷ (وكذا له أن يصطفي من الغنيمة ما شاء من فرس أو ثوب أو جاريةٍ أو غير ذلك 


حُكم المعادن فى الت التملّك 





كم المعادن 


العاشر: المعادن . 


القزم الشيخ الكليني ٠‏ والمفيد'", شخاي الاي 
والقاضى”, والقُمَى' 0 وعن «الكفاية»" أ و«الذخيرة»' “ و«کشف الغطاء»'" 


و استدل له: 


١‏ مو تق إسحاق بن عار قال: «سألتٌ أبا عبد الله اعا عن الأنفال؟ فقال: 
هي القرى التي قد خربت وانجلى أهلهاء فهي لله وللرسول. وما كان للملوك فهو 
للإمام, وماكان من الأرض الخربة لم يُوجّف عليها بخيلٍ ولا ركاب. وكلّ أرضٍ لا 


رب طاء والمعادن منهاء ومّنْ مات ولا مولى له ماله من الأنفال»''. 


؟-وبخير ا بصير. عن الإمام الباق راة: «لنا الأنفال. قلت: وما الأنفال؟ 


قال غة: منها المعادن»''. 


.0۳۸/ 1١ج:‎ يفاكلا)١(‎ 

(۲) المقنعة ص۲۷۸. 

(؟) النهاية: ص .4١9‏ 

١57 المراسم العلويّة: ص‎ )٤( 

.۱۸١/ ١ج: المهذّب‎ )0( 

(1) تفسير القّمّي :ج۱ / 501. 

(۷)كفاية الأحكام: ص٤٤.‏ 

(۸) ذخيرة المعاد : ج ۳ / .٤۸۷‏ 

(9) کشف الغطاء : ج ۲ / 754 

.101 / ١ج: تفسير القُمّي‎ . ۱۲۱٤٤ ح‎ ٥۳۱ / ٩ج وسائل الشيعة:‎ )٠١( 


() وسائل الشيعة: ج ٩‏ / 077 ح ۱۲۱٥۲‏ . تفسير العياشي : ج ۲ / ٤۸‏ ح١1١.‏ 
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Mu, : 5‏ 
وقريبٌ منه خير داود بن فرقد . 


أقول: ولكن يرد على المونّق: أنته يحتمل أن يكون الضمير في (منها) راجعاً إلى 
الأرض المذكورة: لا راجعاً إلى الأنفال. مع أنّ الوارد في بعض النسخ بدل (منها) 
كلمة ظرف (فيها). وعليه فهو يدلّ على أنّ المعادن الموجودة باطن الأرض التي لا 
رب ها للإمام ومن الأنفال. وأمّا غيرها فلا تعرض له. 

ويرد على الخبرين: بضعف السند. 

وعن جماعةٍ من الأصحاب" : أنّ الناس فما شرع سَواء. 

وعن «الجواهر»": أنته المشهور نقلاً وتحصيلاً. 

واستدلوا له: 

.لصألاب-١‎ 

"-_والسيرة. 

۳-وخلو أخبار امس عن التعرّض لذلك. 

ثم إن الكلام في أقسام المعدن, من حيث إن قد يكون في أرض مملوكة. وقد 
يكون فیا لا رب له. وقد يكون في الأرض المفتوحة عنوة. تقدّم في أَوَلَ كتاب 
الخمس.' وبيّنا هناك أحكام كل قسم. 


as 


(۱) وسائل الشيعة: ج ٠۲٠۵١ 654 / ٩‏ . تفسير العيّاشي : ج۲ / .٤۹‏ 

(1) تذكرة الفقهاء : ج ۲ / ٤۰۳‏ (ط.ق) وأسنده إلى العامة . مصباح الفقيه : ج۳ / ٠١٤‏ المهدّب: ج۲ / ٠۳١‏ 
(۳) جواهر الكلام: ج۱۰۸/۳۸. 

)٤(‏ راجع صفحة من هذا المجلّد. 
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ومیراث مَنْ لاوارث له. 


ميراث من لاوارث له من الأنفال 

( و ) الحادي عشر: (ميراث من لا وارث له) . 

بلاخلانٍ في ذلك. وعن «المنتهى»"" أنته من الأنفال عند علمائنا أجمع. 

وفي «المسالك»!": إذا عَدم الوارث حى ضامن الجريرة. فعندنا أن الوارث 
هو الامام. 

وفي «الرياض»'”: والأصل فيه بعد الإجماع المحكي في «الخلاف» و« الغنية » 
و« السرائر » و« المنتهئ » و« المسالك » وغيرها من كتب الجماعة... إلى آخره. 

أقول: وكيف کان فتشهد به جملة من النصوص: 

منها: صحيح محمّدين مسلمءعن الإمامالباقراية: «من مات ولیس له وارثٌ 
من قرابته. ولا مولى عتاقه قد ضمن جريرته. ماله من الأنفال»!". 

ومنها صحيح الحلبي. عن الإمام الصادقاثة: «في قول الله تعالى :يس أَلوئَكَ 
عن الأنقالء'"'؟ قال :كه من مات ولي له مول قاله من الأنفال)1". 

ومنها: صحيحه الآخر عنهاظة. في حديث: «ومن مات ولیس له مولى ففاله 
)١(‏ منتهى المطلب :ج ۲ /548(ط.ق). 
(؟) مسالك الأفهام :ج 777/15 
(۳) رياض المسائل : ج۲ / 1574(ط.ق). 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج٠۲‏ /ح ۳۲۹۲۰ .الکافي :ج ۷ / ۹ح 


(0) سورة الأنفال: الآية .١‏ 
(1) وسائل الشيعة: ج۲۱ / ۲٤۷‏ ح ۳۲۹۳۲ .الكافي : ج ۷ / اح 
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من الأنفال»'. 

ومنها: صحيح عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله 31: 

«قضى أمير المؤمنين ب فيمن أعتق عبداً سائبةء أنته لا ولاء لمواليه عليه فار 
شاء توالى إلى رجلٍ من المسلمين, فليشهد أنته يضمن ججريرته. وكلٌ حَدَّث 
يلزمه. فإذا فعل ذلك فهو يرثه. وإن لم يفعل ذلك, كان ميراثه يرد إلى 
إمام المسلمين»”". 

إلى غير ذلك من الأخبار الدالّة على ذلك. 

ومنها: ما رواه الشيخ الصدوق في «الفقيه»'" حيث فرّق بين حال حضور 
2 (فالميراث له. وبين زمان الغيبة فجعله لأهل يلد الميّتء واستدلٌ له يأنته 

مقتضى الجمع بين النصوص المتقدّمة, وبين أخبار أخر. كمرسل داود» عن أي عبد 

الله ا قال: 

«مات رجلٌ على عهد أمير المؤمنين :ةلم يكن له وارث» فدفع أمير 
المؤمنين ائ ميرائه إلى همشمهر يجه "“» لذ 

ومنها: مرفوع السري إلى أمير المؤمنين/ية: «في رجلٍ يموت ويترك مالاً, 
ليس له وارث؟ قال: فقال أمير المؤمنين 9ة: أعط المال همشاريحه» 7" 

ومنها: مرسل الصدوق, قال: «رُوي في خبرٍ آخر: أنّ من مات ولیس له 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج١5‏ / ۲٤۷‏ ح ۳۲۹۳۳ .الكافي : ج ٠۹۸/۷‏ ح١.‏ 
(۲) وسائل الشيعة: ج۲۱ / 56٠‏ ح 55114١‏ تهذيب الأحكام: ج٩‏ / ۳۹٤‏ ح٤٠.‏ 
(۳) من لا يحضره الفقيه : ج ٤‏ / ۳۲۳ ذيل حديث 0197. 
)٤(‏ همشهريجه: كلمة فارسيّة. أي أهل بلده. 


(6) وسائل الشيعة: ج57 / 101 ۳۲۹٤٦‏ . تهذيب الأحكام: ج٩‏ / ۳۸۷ح 0. 
(1) وسائل الشيعة: ج57 / ١01‏ ح 57540 تهذيب الأحكام: ج؟ / الاح 1. 
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وار فيرائه همشاريجه. يعنى أهل بلده»'". 

وفيه اول هذه النصوص ضعيفة الاسناد. لا يُعتمد عليها. 

وثانيا أن الجمع المذكور تبرّعىُ بل باطلٌ قطعاً فان المرسل متضمّنٌ لدفع 
أمير المؤمنين اب نفسه المال لأهل بلده. وفي الأخيرين أمر بدفعه إلهم» فكيف 
تحمل هذه النصوص على حال الغيبة. 

وثالثاً أن غاية ما تضمّنه هذه النصوص إعطاء أمير المؤمنين !39 لأهل البلدء 
أو أمره بذلك, وليس في شىء منها تعيّن ذلك. ولعلّه كان من جهة أنته كان ماله وله 
نيه حيث شاء. فقد صرفه في هذا المورد. وقد صرح المفيد" والشيخ " بأن 
ذلك كان تبرّعاً منه اا 

وعن بعض الحدٌ ئين'*: الحكاية عن بعض النسخ (همشيريجه) بالياء بعد 
الشين. حيث يراد به الأخ الّضاعي, فتخرج النصوص عن محل البحث. وتكون 
نظير خبر مروك بن عبيد» عن الإمام الرضااية. قال: 

«قلت له: ما تقول في رجل مات وليس له وارث إلا أخاً له من الأضاعة 
ير ثه؟ قال.32: نعم, الحديث»*. 

وعن الشيخ في «الاستبصار»”", والإسكافي"": أنته لبيت مال المسلمين 
لا للإمام. واستدل له: 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج57 / 707 ح77117. من لا يحضره الفقيه : ج ٤‏ / لالس والاة. 
(۲) المقنعة: ص 6 ./١‏ 
() النهاية ص١171.‏ 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج17 /507. 
(0) وسائل الشيعة: ج۲۱ / ۲۵۵ح 55966 


(1) الاستبصار: ج٤‏ / 1986. 
(۷) حكاه عنه في مختلف الشيعة : ج 5 /48. 
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۱ ۔بصحیح سلوان بن خالد, عن الإمام الصادق ثثة: «في رجل مسلم تل وله 
أب نصراني. لمن تكون ديته؟ قال لثة: وخ فتجعل في بيت مال المسلمين: لأ 
جنايته على بيت مال المسلمين» . 

١‏ -وصحيحه الآخر. عنه ايّة: «عن ملوك أعتق سائبة؟ قال ا: يتول مَن 
شاء. وعلى من تولاه جریرته» وله ميراثه . 

قلت: فإن سكت حتَی يوت !قال ة: يجعل ماله في بيتمالالمسلمين»'". 

دوعن سار بن عّارء عنه 32: «مَن أعتق سائبة فليتوال من شاء» وعلئ 
من والى جريرته. وله ميراثه. فان سكت حيّى يوت أخذ ميرائه. فجُعل في بيت 
مال المسلمين إذا لم يكن له وليّ»'". 

والجواب عنه: أنته إن أمكن حمل هذه النصوص على إرادة بيت مال الإمام, 
من بيت مال المسلمين. ولو بقرينة الأخبار السابقة, فير تفع التعارض بين الأخبارء 
وإلا فيقدّم ما تقدّم للشهرة, ومخالفة العامّة, وغيرهما من المرجّحات. 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج1؟ / /61؟ ح717908, من لا يحضره الفقيه : ج ٣۳۳ / ٤‏ ح01/15. 
(۲) وسائل الشيعة: ج۲۱ / 5651 ح ۳۲۹۵۱ . الكافي :ج ۷ / ۱۷۲ ح۸. 
(۳) وسائل الشيعة: ج٠۲‏ / ۹ ح۲۹۳۸ تهذيب الأحكام: ج rasl / ٩‏ 


الغنائم المأخوذة بغير إذن الاماجئة فى التملّك 3-5 


والغنائم المأخوذة بغير إذن الإمام. 


الغنائم المأخوذة بغير إذن الإمام اا 

( و ) الثاني عشر: (الغنائم المأخوذة بغير إذن الإمامة). 

المشهور بين الأصحاب نقلاً وتحصيلاًكما في«الجواهر»'''كونها من الأنفال. 

وعن اللي '"' دعوى الإجماع عليه. 

وعن «المنتهى» في كناب الم س'": (أَنّ هذه الغنيمة تُساوي غيرها في أنته 
ليس فيا إلا الُمس». واستجوده في «المدارك»”*. 

وعن بعض '*ا التفصيل بين الغزو والدفاع, فالغناتم مع الغزو للإمام. ومع 
الدفاع للمُغنم. 

وعن بعضهم ": التفصيل بين الغزو للدّعاء إلى الإسلام فالغنيمة للإمام. وبين 
ما إذاكان للقهر والغلبة فيجبٌ الخمس. 

وفي «العروة»”": التفصيل بين صورة إمكان الاستيذان فهي للإمام» وبين 





)١(‏ جواهر الکلام : ج151/17. 

(۲) السرائر :ج۲ .۳٤۸/‏ 

(۳) منتهى المطلب : ج ٥٥٤ / ١‏ (ط.ق). 
(؛) مدارك الأحكام :ج۵ /418. 

(4) مستمسك العروة الوثقى : ج95 /448. 
)1١(‏ الحدائق الناضرة: ج8١‏ / 5114. 

(۷) العروة الوثقى :ج .57١ / ٤‏ 


۳۳۸ فقه الصادق / ج١١‏ 


صورة عدم إمكانه فليس عليه إلا المس. 

أقول: والأوّل أظهر. ويشهد له: 

١‏ -صحيح معاوية بن وهب أو حسنه. بإبراهيم بن هاشم, قال: «قلتُ لأبي 
عبد الله ا السّرية يبعئها الإمام فيصيبون غنا م كيف تقسّم؟ 

قال :إن قاتلواعليها مع أمير أيه الإمام,أخرج منها ا حمس له وللرسول. 
وف بينهم أربعة أخماس. وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين, كان كلّ ما غَنموا 
للإمام يجعله حيثُ أحب»””. 

وأورد عليه الشيخ الأعظم'"' بقوله: (لا يخ عدم دلالته على المطلوب. إلا إذا 
اعتبر مفهوم القيد في قوله: (مع أمير مره الإمام) مع تأمَلٍ فيه أيضاً. لأنّ المفروض 
2 ضمير (قاتلوا) راجعٌ إلى (السرية التي يبعثها الإماماثة). فالقيد لايكونٌ 

وفيه: أن دلالته تتوقف على اعتبار مفهوم الشرط. بناءً على ما هو احقّق في 
محلّه من أنته كلّما ازداد الشرط المذكور في القضيّة قيداً بأن كان مقيّداً بقيودٍ أو 
مركّباً من أمورء زاد المفهوم سعة, إذ انتفاء الشرط حينئذٍ يكون بانتفاء أحد أجزائه 
أو قيوده المأخوذة في المقدم. فينتني بانتفائه الحكم النابت في التالي. وفي المقام 
قولها2ة: (مع أمير أمّره الإمام) يعدّ من قيود الشرط. فدلالة الصحيح على المفهوم 
تتوقف على اعتبار مفهوم الشرط الذي تقول به. 


(۱) وسائل الشيعة: ج٩‏ / 014 ح ۱۲۹۲۷ .الكافي :ج 0 / 47 ح١.‏ 
(۲) كتاب الخُمس للشيخ الأنصاري: ص 7137. 


الغنائم المأخوذة بغير إذن الإماجئة فى التملّك 355 


۲ -ومرسل العيّاس الورّاق. عن رجل سمأه. عن أبي عبد الله 1ق3: 

«إذا غزا قومٌ بغير إذن الإمام فغنمواء كانت الغنيمة كلّها للإمام. وإذا غزا بأمر 
الإمام فغنمواء كان للإمام الُمس»!" . 

وضعف سنده منجيرٌ بالتمهرة. 

واستدل للثاني: 

١-بإطلاق‏ وِعَنِمْمٌ؟ في الآية الشريفة'". 

١‏ -وحسن الحلبي» عن الإمام الصادقئاثّة: «في رجل من أصحابنا يكون في 
لوائهم. فيكون معهم. فيصيب غنيمة؟ فقال 1 يؤدّي حمسنا ويطيب له»'". 

ولكن يرد على الأول :أ المراد بالغنيمة في الآآية الشريفة: 

إن كان هو الغنيمة التي تكون مِلْكاً للمُغنم. فهي ليست في مقام بيان أن آية 
الغنائم'' يملكها المغنم. وأِنما هي في مقام بيان أنّ ما يملكه فيه المس. 

وإِنْ كان مطلق الغنيمة, فهي إا تدل على أنّ على الْمُغنم ا مس وأمّا كون 
الباق له أو لغيره. فهي لا تدلّ عليه فيمكن أن يكون نظير من استخرج كازاً في 
مك الغير, فإنّه لمالكه. وعليه فيه المس. 

مع أنته لو سَلَّم إطلاقهاء يتعيّن تقيبده بالخبرين المتقدّمين. 

ويرد على الحسن: أنّ الجمع بينه وبين الخبرين يقتضي حمله على صورة الإذن 
(۱) وسائل الشيعة: ج 014/9 ح ۱۲۹٤۰‏ . تهذيب الأحكام :ج٤‏ / ٠۳١‏ ح17. 
(۲) سورة الأنفال: الآية .٤١‏ 


(۳) وسائل الشيعة: ج ٤۸۸ / ٩‏ ح ١17061‏ . تهذيب الأحكام :ج٤‏ / ٠۲١‏ ح٤٠.‏ 
)٤(‏ سورة الأنفال: الآية .٤١‏ 


.4 فقه الصادق / ج١١‏ 


للرجل. وإن لم يكن ذلك جمعاً عرفا بتعّن طرحه عند التعارض. لوجوه لا يخق. 

وما القول الثالث: فهو يتوقف على انحصار المدرك بالُرسل» ولكن بعدما 
عرفت من دلالة صحيح معاوية على كونها للإمام, لا وجه له. 

أقول: وبه يظهر ما في القول الرابع, فإنّه لوت فإِنما هو في فرض انحصار المدرك 
بالرسل» مع أنّ انصراف (الغزو) إلى ما كان للدّعاء إلى الإسلام, كما هو مبنى 
الايد لال مومع 

واستدلٌ للأخير: بأنّ الظاهر من الُرسل هو الاختصاص بالصورة الأوإن. أي 
صورة إمكان الاستيذان. 

وفيه: مضافاًإلى ماعر ف تمن عدمانحصارالمدركبه.اختصاصهيها غير ظاهر. 

فتحصّل: أنّ الأقوئ هو ما اختاره المشهور. من كونها للإمام ا مطلقاً. 

أقول: عد البحار في غير واحدٍ'' من الكلمات من الأنفال. واستدلٌ له بصحيح 
حفص البختري. عن الإمام الصادق 91ة: 

«إنّ جبرائيل كرى برجله خمسة أنهار ولسان الماء يتبعه: الفرات» ودجلة, 
ونيل مصر. ومهران» ونهر بلخ» فا سقت أو سق منها فللإمام, والبحر المطيف 
بالدنيا وه وأفسيكون'")'". 

ونحوه خبر يونس بن ظبيان, أو المعلى بن خُّنيس'* إلا أنته عَدّ فيه الأنهار 
)١(‏ المقنعة ص ۲۷۸. الدروس: ج١‏ / 575, ذخيرة المعاد: ج 43١/17‏ مستند الشيعة: ج ٠١‏ / 1714. 
(۲) قيل إنه اسم للبحر المتوسّط . 


(۳) وسائل الشيعة: ج٩‏ / ۵۳۰ ح ١17747‏ من لا يحضره الفقيه : ج۲ / ٤١‏ ح17717. 
(4) وسائل الشيعة: ج١‏ / ۰ ح ۱۲1۹۱ الكافي: ج١/15١1ح6.‏ 


الغنائم المأخوذة بغير إذن الاماؤانة فى التملّك م 
لع م ب رس سس سس سس ا سس ڪڪ ص 


غانية: (سيحان, وجيحان, والمنشوع وهو نهر الشاش. ومهران, ونيل مصر. 
ودجلة. والفرات). 
وقد عدَّ الشيخالمفيد'''المفاوز من الأنفال.ولكن علق صاحب«الجواهر»'" 
عليه بقوله: ١لم‏ نقف له على دليل فا لا يرجع إلى الأراضي السابقة). 
جم 


.578 المقنعة ص‎ )١( 
171 جواهر الكلام : ج15/‎ )۲( 


١١ج‎ / فقه الصادق‎ EY 


فهذهكلها للإمام. 


حكم الأنفال في زمان الغيبة 

(ف) المتحصّل من مجموع ما ذكرناه:أنّ (هذه) الأنفال (كلها للإمام!ة) بحسب 
الجعل الأَوّلي وأا الخلاف وقع في أنته : 

هل حُلّلت الأنفال في زمان الغيبة للشيعة. كما صرّح به الشهيدان" 
وجماعة'"'. بل تسب ذلك إلى المشهو ر" وإِنْ كان ظاهر المحكىّ عن «الختلف»“ 
من عبارات الأصحاب. عدم تحقّق هذه الشهرة ؟ 

أو لا يجوز التصرّف فبهاء فيا عدا المناكح والمساكن والمتاجر كما تسب إلى 
المشهور في «الحدائق»”* ؟ 

أم يفصّل بين الأراضي وغيرهاء والقول بالتحليل فيها خاصّة؟ وجوه: 

استدل للأوّل: 

١-يخبر‏ الحارث بن المغيرة النصريء قال: 

«دخلث على أبي جعفر ا فجلستُ عنده, فإذا نجيّة قد استأذن عليه فأذن له 


.80 / الشهيد الثاني في شرح اللّمعة: ج۲‎ .۲٠١ / ١ج‎ : الشهيد الأول في الدروس‎ )١( 
.47 كفاية الأحكام: ص‎ ١57 المراسم العلويّة: ص‎ )۲( 

() شرح اللّمعة :ج۲ /86. 

٠٤١/ج: مختلف الشيعة‎ )٤( 

(0) الحدائق الناضرة : ج١١ .٤٤1/‏ 


حكم الأنفال فى زمان الغيبة فى التملّك م 


فدتغل فجغا عل ركيد م قال حلت فداك إفى أريد أن أسألك عن مسال لله 
ما أريد فيها إلا فكاك رقبتي من النارء فكأنته رق له. فاستوی جالساً فقال: 

يا نجيّة سلني» فلا تسألني عن شيء إل أخبرتك به. 

قال: جُعِلْتُ فداك, ما تقول في فلان وفلان؟ قال: يا نجيّة إنّ لنا ا مس في 
كتاب الله تعالى. ولنا الأنفال, ولنا صفو المال, وهما والله اول من ظَلّمنا حقّنا في 
كتاب الله تعالى. وأوّل من َمل الناس على رقابناء ودماؤنا في أعناقهما إن يوم 
القيامة بظلمنا أهل البيت. وإِنّ الناس ليتقلّبون في حرام إلى يوم القيامة بظلمنا أهل 
البيت. 

فقال نجيّة: ناه ونا إليه راجعون ثلاث مرّات, هلكنا ورب الكعبة. 

قال: فرفع جسده عن الوسادة, فاستقبل القبلة فدعا بدعاء لم أفهم منه شيئاً 
إلا نا سمعناه في آخر دعائه. وهو يقول:اللَّهُجَ نا قد أحللنا ذلك لشيعتنا... 
إلى آخره»'". 

وفيه: 

أنّ قولهلئة: (ذلك) إِنْ كان إشارةً إلى ما ذُكر في قوله: (ولنا الأنفال) كان 
الاستدلال تامأ ولكن با أنته يحتمل أَنْ يكون قوله المذكور إشارة إلى شيء ذكره 
في دعائه الذي لم يفهم الحارث منه شيئاً فلا يت ذلك كما هو واضح. 

١-وبخبر‏ يونس بن ظبيان أو المع بن خُئّيس-قال: 


«قلت 5 عبد الله ملئلا: ما لكم من هذه الأرض؟ فتبسّم ثم قال: إن الله بعث 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج۹ / 045 788؟١.‏ تهذيب الأحكام :ج ۱٤۵ / ٤‏ ح۲۷. 


١١ج‎ / فقه الصادق‎ et 


جبرائيل وأمره أن يخرق بإبهامه ثمانية أنهار في الأرض. منها سيحان إلى أن قال 
فا سقت أو استقت فهو لناء وما كان لنا فهو لشيعتناء وليس لعدوّنا منه شيء إلا ما 
غصب عليه وإ ولينا في أوسع فيا بين ذه إلى ذه يعني ما بين السماء والأرض ض -ث 
تلا هذه الآية: مقُلْ مَنْ حَرَمٌ زِيَةً الله ه التي اا لعباده وَالطَّيبَاتِ مِنَ الوَرْقٍ قل 
هى لِلَّذِينَ آمَنُوا في الْحيَاة اليا حالص يوم القيامة كلك قصل الآياتٍ لِقَوْمٍ 
يَعْلَمُون””04"". 
وفيه: 
أن قوله: (وما كان لنا) إِنْ لم يكن مسبوقاً بقوله: (ففا سقت أو استقت فهو لنا) 
كان يصح القشك بإطلاقه. ولكن لسبقه به الموجب لكون المتبادر من الموصول 
إرادة العهد لا الجنس . لا يصح ذلك . وعليه فيختص التحليل بخصوص الأراضي 
7 وجخير داود بن كثير الرق. عن أَبي عبد الله فال: 
«سمعته يقول: الناس كلّهم يعيشون في فضل مظلمتنا إلا آنا أحللنا شيعتنا من 


ذلك»””. 

وفيه: 

أن المنساق إلى الذهن منه تحليل خصوص ما يتوقف معيشة عامّة الناس 
عليه. وليس هو إلا الأرض وما يتبعها. 


)١(‏ سورة الأعراف: الآية ؟". 
(۲) وسائل الشيعة: ج٩‏ / 66٠‏ ح ۱۲۹۹۱ .الكافي : ج١/5١1ح6.‏ 
(۳) وسائل الشيعة: ج٩‏ / ۵٤1‏ ح١18؟1١.‏ تهذيب الأحكام :ج ٤‏ /178اح١٠.‏ 


حكم الأنفال فى زمان الغيبة في التملّك to‏ 


من لا يعتقد با مس. 

وفيه: 

أنته سيأتي في تلك المسألة اختصاصه| به. 

أنّ شيئاً من ما استدل به على تحليل مطلق الأنفال, لا يدل عليه بل بعضها 
يدل على تحليل خصوص الأراضي وما يتبعها. 

ويشهد له: 

-مضافاً إلى ذلك -صحيح عمر بن يزيد عن أي سيّار مسمع بن عبد الملك. 
في حديث, قال: 

«قلت لأبي عبد الله .إثة: إن كنت وليت الغوص إلى أن قال قلت له: أنا 
أحمل إليك المال كلّه؟ فقال لي: يا أبا سيّار قد طيّبناه لك وحلَّلناك منه. فض إليك 
مالك. وكلّ ماكان في أيدي شيعتنا من الأأرض فهم فيه حلّلون. وتحلّل لهم ذلك إلى 
أن يقوم قائمناء إلى آخره»'". 

والسيرة القطعيّة على المعاملة معها معاملة المباحات الأصليّة. 

ويمكن استفادته ما دل على ملك الأرض بالإحياء بتنقيح المناط. ويؤيّده ما 
قيل من إِنّه لولا اليل لوقع أكثر الناس في الحرام» المنافي لاحتفاظهم +24 بذلك. كا 
يظهر من تعليل التحليل في كثير من النصوص بطيب الولادة. فإذاً لا يبق حال 
للتوقف في تحليل خصوص الأرض. 


)١(‏ وسائل الشيعة: جه /۸ ۱۲۹۸٦‏ تهذيب الأحكام : ج ٤‏ /1114ح10. 


١١ج‎ / فقه الصادق‎ ۳٦ 


فتحصّل: أن الأقوئ هو القول الثالث. 

أقول: بق مد لا بأس بالتنبيه عليه. وهو: 

أن الشيخ اللأعظم ية''' بعدما سَلّم دلالة جملٍ من النصوص على تحليل 
الأنفال. أجاب عنها بأنتها بعمومها تدلّ على تحليل حمس الأرباح أيضاً. وحيثٌ 
أنته لا يمكن الالتزام به لما تقدّم فيتعيّن تأويلها وحملها على غير ظاهرها. 

وفيه:أنَ العموم المذكور ليس من ما لا يقبل التخصيص, فيعمل به في 


ودعوى: أنّ المظنونَ عدمٌ التخصيص في هذه الأخبار عهدةٌ إثباتها على 
مدّعبها. 

وأجاب عنها بعض الأعاظم'": 

بأنّ الشبهة في المقام موضوعيّة, وهي صدور الاإذن من الإمام اا وعدمه. فلا 
ترفع اليد عن أصالة عدم الإذن إلا حجَةٍ من علم أو بيّنة. وخبر الثقة غير نابت 
الحجيّة في الموضوعات. ۰ 

وفيه: 

ماتقدّم في أخبار تحليل حمس الأرباح» من حجيّة خبر الثقة في 
الموضوعات مطلقاً وعلل فرض عدمها فهو حجّة في خصوص المقام»فراجع . 

وأمّا الجواب: 


(١)كتاب‏ الحُمس للشيخ الأنصاري: ص 570. 
(۲) مستمسك العروة الوثقى : ج05/5. 
(۳) صفحة 07 من هذا المجلّد. 


ة في التملً E۷‏ 
حكم الأنفال فى زمان الغيبة فى التملّك 


بشهادة جماعة من العلماء''' العدول بالتحليل. فلا جدي لعدم استنادها إلى 
الست 





)١(‏ مستمسك العروة الوثقى : ج1077/9. 
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وأبيح لنا المساكن والمتاجر والمناكح. 


في إباحتهم 24 المناكح والمساكن والمتاجر 
في زمان الغيبة 

أقول: (و )قد صرح جماعة"" بأنته (أبيح لنا) أي أباحوال4 للشيعة (المساكن 
والمتاجر والمناكح) في زمان الغيبة. كا ورد التصريح بعين ذلك في المرسل المرويّ في 
«عوالي الئالي» عن الصادق بإ قال: 

«سأله بعض أصحابه. فقال: یا ابن رسول الله 2 ما حال شيعتكم فا خصّكم 
الله به إذا غاب غائبکم» واستتر قاءئٌُكم؟ 

فقال94ة: ما أنصفناهم إِنْ واخذناهم, ولا أحببناهم إِنْ عاقبناهم, تُبيح لهم 
المساكن لتصح عباداتهم. ونبيحٌ هم المناكح لتطيب ولادتهم» ونبيح لهم المتاجر 
ليزكوا أمواهم»'". 

وفيه: الخبر ضعيفٌ للإرسال وغيره. ولذلك لا يعتمد عليه. 

أقول: ونخبة القول في المقام تق تقتضي البحث في موارد: 

المورد الأول في لمناكم: ققد ذكر الأصحاب في تفسيرها وجوهاً: 

١-ما‏ صرح به غير واحد'" من أنتها الراري المغنومة من أهل الحرب. 


.٠٤۷/ ١7ج الحدائق الناضرة: ج ۱۲ / 475 جواهر الكلام:‎ ۰ / ٣ ذخيرة المعاد: ج‎ )١( 
مستدرك وسائل الشيعة: ج ۳۰۳/۷ ح۳-۸۲۷۲. عوالي اللئالي :ج 4 /0ح.‎ )۲( 
.٠۳١/ .جامع المدارك: ج۲‎ ٠١۹ / ١7ج جواهر الكلام:‎ ٤۷٥١ / مسالك الأفهام : ج۱‎ )۳( 


۲ -أتها السراري التي تُشترى با فيه الخُمس. 

؟-أنتها مهور الزوجات. 

وتشهد لتحليلها بالتفسير الأول -أي إباحة تَلّكها بالشراء ونحوه. ووطئها 
سواء أكانت كلها للإمام.اثة كا إذا أخذت بغير إذنه. أو بعضها له كما في المأخوذة 
بإذنه_جملةٌ من النصوص: 

منها: خبر الفضيلء عن الإمام الصادق21ة: «من وجد برد حيّنا في كبده 
فليحمد الله على أل النعم . 

قلت: جُعِلْتٌ فداك ما أل النعم؟ قال: طيب الولادة. 

ثم قال أبو عبد الله اقة: قال أمير المومنين ائ لفاطمة:#ة: أحلي نصيبك من 
الىء لآباء شيعتنا ليطيبوا , ثم قال أبو عبد الله :إا أحللنا هات شيعتنا 
لآبائهم ليطيبوا»'". 

ومنها: خبر القالمي. عن الإمام الباقر بإ في حديث. قال: 

«إنّ الله تعالى جعل لنا أهل البيت سسهاماً ثلاثة في جميع النيء. فقال: وَوَاغْلَمُوا 
ما عَم ِن شيء فان لَه خُمْسَهُ وَلِلَسُولٍ وَلِذِي الْقُِيى وَالْيَامَى وَالْمَسَاكِينٍ 
ابن السَببل إن كنم متم بالل وما ْنَا عَلَى عبِئا يم لمان يَوْم الْتقَى 
الْجَمْعَانٍ الله على كُلّ شيء قَدير4" فنحنٌ أصحاب ا مس والفيء. وقد 
حرّمناه على جميع الناس ما خلا شيعتناء والله يا أبا حمزة ما من أرضٍ تُفتح. ولا 





)١(‏ وسائل الشيعة: ج9 03/7 ح 15184 ., تهذيب الأحكام :ج٤‏ / ۱٤۳‏ ح۲۳. 
(۲) سورة الأتفال: الآية ١غ.‏ 
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مسي يختّسء فيض رب على شيء منه إلاكان حراماً على من يصيبه. قَْجاًکان أو 
مالي 

ومنها: خبر الكناسي. قال أبو عبد الله ا «أتدري من أين دَخَل على الناس 
الزّنا؟ فقلت: لا أدري. فقال/ائة: من قبل حمسنا أهل البيت إلا لشيعتنا الأطيبين. 
فاه محلل هم ولميلادهم»'". 

ومنها: خبر سالم بن مكرّم, عن أبي عبد الله لة: «قال له رجلٌ: حل لي 
الفروج» ففزع أبو عبد اله فقال له رجلٌ: ليس يسألك أن يعقرض الطريق. إا 
سألك خادمة يشترءها.ء أو امرأة يتزوّجهاء أو ميراثاًيُصيبه, أو تجارة أو شيئاً أعطيه. 

فقال/ثة: هذا لشيعتنا حلالٌ الشاهد منهم والغائب. والميّت منهم والح وما 
يولد منهم إلى يوم القيامة فهو لهم حلال. أما وال لا بحل إلا لمن أحللنا له... إلى 
آخره»'". وقريب منها غيرها. 

ودعوى: أنّ الشبهة في المقام موضوعيّة, فلا يفيد خبر الواحد في ثبوت الإذنء 
قد عرفت الجواب عنها في تحليل الأنفال, فراجع . 

وورود جملةٍ منها في سبايا بني أميّة. لا يوجبُ عدم شعول شيء من النصوص 
للجارية التي سباها الشيعي. واختصاصها بالسبايا المنتقلة إلى الشيعة من أيدي 
غير المتدينين با مس كا لايخف. 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج ٩‏ / 6005 ۱۲۹۹۳ . الكافي : ج۸ / ۲۸۵ ح١17.‏ 
(؟) وسائل الشيعة: ج ٥٤٤ / ٩‏ ح ۱۲۹۷۷ .الكافي : ج 0177/١‏ ح175. 


(۳) وسائل الشيعة: ج ٩‏ / 0114 ۱۲۹۷۸ . تهذيب الأحكام : ج 1717/4 ح1. 
(4) مر الحديث عن تحليل الأنفال في هذا المجلّد تحت عنوان: (حكم الأنفال في زمانالغيبة). 


في إباحتهلائنة المناكح والمساكن والمتاجر في زمان الغيبة 6 


والظاهر عدم اختصاص هذا الحكم بخصوص الوالدات منهن» بل عامٌ مطلق 
الجواري القابلة للوطء. إذ المراد بالنصوص حِلّ ما يتعلّق بالمنكح. والعلّة الغائية 
إرادة دفع الرّناء كا لا يخق. 

وما المناكح بالتفسيرين الآخرين: فن كان الشراء وجعل المال مهراً في أثناء 
عام الربح» دخلت في المؤونة المستثناة, وإِلا فدلالة النصوص المتقدّم بعضها عليها 
غير ظاهرة. لأنتها على طوائف: 

منها: ما هو ممختصٌ بالفيء. 

ومنها: ما هو ظاهرٌ فيه. 

ومنها: ما يكون منصرفاً عن المقام. 

ومنها: نصوص التحليل العامّة. 

واختصاص الثلاث الأولى بغير المقام ظاهر. والأخيرة قد تقدّم الكلام فيها 
فراجع'", مضافاً إلى ضعف السند في جملةٍ منها. 

المورد الثاني في المساكن. 

وقيل: إِنَ المراد بها ما يتخذه منها في الأرض الختصّة بالإمام ل كالمملوكة 
بغير قتال. ورؤوس الجبالء أو المشتركة بينه وبين غيره. كالمفتوحة عنوة المنتقلة 
إلى الشيعة من أيدي الخالفين. 

وقيل:إنّ المراد بها المساكن المغنومة من الكقّار. 

وقيل: إن المراد بها المساكن التي تُشترئ من المال الذي فيه ا مس. كما لو 


)١(‏ صفحة ٥۷‏ من هذا المجلّد. 
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اشتراها من الكنز أو المعدن أو نحوهما. 

وأمًا هي بالتفسير الأوّل: فتكون من الأنفال. وقد تقدّم الكلام فيها مفصّلاً, 
وعرفت أنّ الأراضي التي تكون من الأنفال. تكون مباحة للشيعة, فراجع'". 

وأمَا هي بالتفسير الثاني: فإنْ كان المراد با غنم ماكان بغير إذن الإمام لب فهي 
داخلة في الأنفال فيلحقها حكمها. وإن كان المراد به ما كان بإذنه. فلا دليل على 
استثنائها. 

وأمَا هي بالتفسير الثالث: فإ كان الشراء في أثناء عام الربح» دخلت في 
المؤونة المستثناة. وإلا فلا دليل على استننائهاء كا يأتي في المناكح. 

المورد الثالث: في المتاجر. 

وسرت تارة: بما يُشترئ من الغنائم المأخوذة من أهل الحرب حال الغيبة. 

وخر ا شتوو من أموال الا ای وا الغ ااه 
المملوكة لها 

وثالثة:بما يُشترئ مما فيه ا مس » من لا يعتقد با مس » أو تمن لا يخمس. 

ما هي بالمعنى الأول والشاني: فتكون من الأنفالء وقد تقدّم الكلام فيها 


وأمًا بالمعنى الثالث: فا يُشترئ ممن لا يخمّس فقد تقدّم الكلام فيه في مسألة 
إيقاع المعاملة على ما فيه امس فراجعها'". 


(1) مر الحديث عن تحليل الأنفال في هذا المجلّد صفحة ٠١١‏ تحت عنوان: (حكم الأنفال في زما نالغيبة). 
(۲) صفحة 171 من هذا المجلّد. 


فى إباحتهم المناكح والمساكن والمتاجر فى زمان الغيبة For‏ 
ا اح س 


وأمًا ما يُشترئ تمن لا يعتقد الُمس. فالظاهر أنه لا خلاف بينهم في 
إباحتهاء ويمكن استفادتها من بعض نصوص الت لتحليز » والله العالم. 


تم الكلام فيما يتعلق بشرح كتاب الحُمس من «التبصرة» بيد موْلفه 
الفاني محمّد صادق الحسيني الروحاني عفى الله عنه. والحمد لله ألا وآخراً. 
وظاهراً وباطناً. والصّلاة والسلام على رسوله الكريم وآله الطاهرين. 


aa 


الدّنيا وما فيها للإمام خد 1 1 1 51771711 
غنائم دار الحرب اب م احا و ون ست الماع وا 
الخُمس في الغنائم التي حواها العسكر وما لم يحوه ART‏ 
إباحة حمس غنائم دار الحرب E‏ 


ثبوت الخُمس بعد إخراج المُؤن 12101110 


اعتبار أنْ لاتكون الغنيمة غصباً 211111011111110 


مايُؤخذ من الكقار بالسّرقة أو الغيلة e aE‏ 


3 


ثبوت الخمس فى المعدن مطلقاً E‏ سس اس 


إذا و جد مقدار من المعدن مُّخْرَجاً EES‏ 
استيجار الغير لإخراج المعدن ES SR‏ 


المعدن في أرض مملوكة SAS‏ ا 1 


Ves م‎ 
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الحقّ في الجواب عن أخبار التحليل 0 151000 
متعلّق خُمس الأرباح مطلق الفائدة SSS‏ مو دو اباو سا ا وي الي 
تعلّق الحُمس بالهبة RSA LNA SAAS‏ 
تعلق الحُمس بالميراث غير المحتسب VA O Se O:‏ 
تعلق الحُمس بالصداق A E E N E O E‏ 
ماملك بالخُمس أو الزّكاة بز 1 1 1 11111111011 
تعلّق الخُمس بالنماء المتصل والمنفصل Eek ER Ê‏ 100 
تعلّق الخمس بزيادة القيمة السوقيّة OS‏ اعم ا 1 
المعاملة على العين قبل أداء الخُمس ا الال بو RE‏ 
إذا زادت القيمة ثم تنزّلت 000[ [1[ذ[ [ [ [ [ ا 1 000 
حكم الأرباح المتجدّدة خلال السّنة RIA LS A Oe‏ 
حكم الشراء المربح خيارياً AEC E EON‏ ا 
حكم رأس المال ASSEN Se‏ 
تحديد مبداً السّنة Aa ASS e hesa‏ 
وجوب الخُمس في الكنوز FOE Saa eS.‏ 
تعريف الكنز E ESS OR Es Sb SRA‏ 1 
أقسام الكذز NEVE erases Seg Ras ASA‏ 
لو كان في أرضٍ مبتاعة مع احتمال كونه للبائع NE Se‏ 
لو وجد الكنز في ملك الغير Aaa Ak‏ 
التداعي في ملكيّة الكنز A REG‏ ا ااا ملسا م 
لو علم كون الكنز لمسلم ز ز ز ز ز ز 0 ااا 





فهرس الموضوعات oV‏ 
حكم ما في جوف الدابّة Se‏ 1[ 00001 
الأرض التي اشتراها الذّمي من المُسلم N EEE‏ ا 
ثبوت الخُمس في الأرض سواء أكانت مزرعاً أو مسكناً 1 
الأرض المفتوحة عنوة E‏ عدي مفو ا باس ال ا ا 
عدم سقوط هذا الخُمس بالإقالة والفسخ NES aa‏ 
الحلال المختلط بالحرام 1[ TASE‏ 
مصرف هذا الخُمس مصرف سائر الأخماس sD A ee‏ 1 
الحرام المخلوط بالحلال مع العلم بقدره EEE‏ 1[ 0001 
إذا عرف المالك وجهل المقدار PETE‏ لالخ نا 
إذا كان كلّ من المالك والمقدار مجهولاً ree‏ 1[ذ[ذ[ذ[1[1[1[1[ز[ز[ز[ز ز[ [ [  [‏ 00000 
حكم العلم بمقدار الحرام مع الجهل بصاحبه OSA‏ 1 
ثبوت حقّ الغير فى الذمة اسمس الخ اا ااال 
تبيّن المالك بعد إخراج الحُمس 1 1[1 1 NE dase‏ 
حكم خلط الحرام المجهول مالكه E RO ADS O‏ 
حكم التصرّف في المال المختلط قبل إخراج الحُمس EE‏ ال 
البحث عن شرائط وجوب الخُمس VESÊRE Es‏ 
أنّ الخُمس في المعدن بعد المؤونة 1 1 1 VRS ASS‏ 
عدم اعتبار الإخراج دفعة في نصاب المعدن 0ض 
الإخراج قبل التصفية ا ل AAR‏ 
اعتبار النصاب في الكنز وا ان لاطا ا أ 
اشتراط الزيادة عن المؤونة ا AEA‏ 
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المرجع في المؤونة إلى العرف No eNOS‏ 
ما ينتفع به مع بقاء عينه ARA‏ 
لاتُخرَج المؤونة من مالٍ لا حمس فيه ee [1 SS‏ 
لو قر على نفسه Eos sa‏ 
مصارف الحجّ من مؤونة عام الإستطاعة EAS‏ 
حكم أداء الدّين Ea e SONS SEER RS‏ ا ا 
وقت تعلق الحُمس Nees SEES Ang Sees‏ 
الخسران أو التلف يُجبر بالربح سبو او ل E‏ 
الخمس متعلّق بالعين ل وف EN‏ امسا 0 
حكم ربح ما تعلّق به الخُمس ENE RSE SSS‏ 
جواز تعجيل إخراج حُمس الأرباح 00011 0 0 0 E‏ 
عدم اشتراط الكمال في تعلّق الحُمس 0 0 0 N SAREE‏ 
قسنة الحمسن و مسيتحقه AAA‏ الم NNER‏ 
ما قبضه النبيّ أو الإمام :ننه ينتقل إلى وارثه دز[ 1 1 EE e‏ 
حكم نقل الحُمس مع وجود المستحقٌ ا 11 ااا 
لا يجب البسط على الأصناف ESSA‏ 
في وجوب استيعاب الأفراد وعدمه مجح اام اه ام Ee‏ 
اختصاص الخُمس بولد عبد المطّلب TEV‏ 
اعتبار الانتساب إلى عبد المطّلب بالأب SA‏ د 0 0000000 
مصرف سهم الإمام جذ تمع متت إن نعو VOCs RS ESSER‏ 


موارد صرف حصّة سائر الأصناف د00 ز [ [ [ [ 0000011 


فهرس الموضوعات 


اعتبار الإيمان في مستحقٌ الحُمس RES‏ 
اعتبار الفقر في اليتيم وعدمه 2010 
ابن السبيل لا يعتبر فيه الفقر الجا 
عدم اعتبار العدالة في مستحقٌ الخُمس 00 


الأرض الخربة التي انجلى أهلها 11 
حكم الأرض الخربة التي لا تكون من الأنفال e‏ 
عدم خروج الأرض بالخراب عن ملك مالكها E‏ 
هل إحياء غير المالك للأرض سببٌ للخروج عن ملكه 
فروع الأرض الخراجيّة فروع الأرض الخراجيّة 0 
الأرض المملوكة بغير قتال Ae‏ 
رؤوس الجبال وبطون الأودية من الأنفال N‏ 
الأرض الموات من الأنقال NRE‏ 
الإحياء سببٌ لدخول الأرض في ملك المُحيي 00 
اعتبار إذن الإمام # في التملّك ل 
البحث عن المُحيي للأرض AED,‏ 
في لزوم أداء الخراج على المُحيي وعدمه A‏ 
الأرض العامرة ale AES‏ 


الأرض العامرة بعد الموت A DDN ESS‏ 


N E AES الآجام من الأنفال‎ 


۳0۹ 
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ضوافي الملوك من الأنفال 9 0 1 001 
للإمام أن يتصطفى من الغنيمة ماشاء AAS‏ ا 
حُكم المعادن 141 ره 4 جل جاه الموج امو اج ملو وو 4 14ل رفوتمو ف ل ا ا 11 
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كتاب الصّوم 


كتابٌ الصّوم: وفيه أبواب: 
الباب الأوّل: الصّوم: هو الإمساك عن المفطرات مع النيّة. 


كتاب الصّوم 
الباب الأوّل: الصُوم وأحكامه 
(كتابٌ الصوم) ويلحقه الاعتكاف ( وفيه أبواب ): 
(الباب الأول في بيان ماهييته. وما يتحقّق به. ووجوبه ونيّته. وأحكامه. 
وفيه مسائل: 
المسألة الأولن: عن معنى (الضوم) في اللغة: 
قيل: هو الإمساك.كما عن جماعة من اللغويين'". 
أو إمساك الحيوان كما عن اخرين”". 
وعن أبي عبيدة :كل مسك عن طعام أو كلام أو سير فهو صائم. 
وعق ابن دزد کل شن کت ركه فقسا رتا 
( وهو ) شرعاً (الإمساك عن المفطرات مع النيّة)كا صرح به غير واحد". 
وفي «الشرائع»''' وغيرها"": هو الكف عن المفطّرات مع النيّة. 


.۳۷۲/ الصحاح: ج 6 / ۱۹۷۰ . تاج العروس: ج۸‎ )١( 

١؟)‏ الصحاح: ج 6 / ١47١‏ (وصام الفرس صوماً أي قام علئ غير اعتلاف ). 

(۳) حكاه عنه في الصحاح: ج ۵ / .191٠‏ وحكاه عنه صاحب لسان العرب: ج .56٠ / ١١‏ 
)٤(‏ حكاه عنه في الصحاح: ج ۵ / ۱۹۷۰. 

(6)كالشهيد الأوّل فى البيان ص ۲۲۲. 

(3) شرائع الإسلام: ع ١‏ /1۹ 

(۷) المهذّب البارع: ج۳ / 0 . مسالك الأفهام: ج ۲ /1. رياض المسائل: ج ۵ / ۹٠(ط.ج).‏ 


3 فقه الصادق / ج؟١‏ 


وعن جماعةٍ'": أنته توطينٌ النفس على ترك ما يأتي من المفطرات. 

وحيث إنّ البحث في ذلك لا يترتّب عليه أثرء فعدم التعرّض له أولئ. 

تمم هتا أمران لابدٌ من التعدض أخيا: 

أحدهما: أن الصّوم في عُرف المتشرّعة. وإطلاقات الشارع الأقدس. ليس له 
معنى آخر غير معناه اللغوي, وأا هو أحد مصاديقه يطلق عليه. وما في جملةٍ من 
الكلمات من تعريفه بالكفّ عن المفطرات؛ ليس من جهة أخذ الكفّ فيه. بل من 
جهة ما قيل إن الترك اجرد خارجٌ عن تحت الاختيار. لكونه أزليَاً فلا يتعلّق 
به الأمر. 

ويرد عليه: أنّ الترك وإِنْ كان أزلاً خارجاً عن تحت الاختيار, إلا أنته بقاءٌ 
اختياري, ولا لم يكن الفعل اختيارياً كا هو واضح» بل لا يُعقل صدور الترك 
المعتبرة فيه عن العزم عليها بأجمعهاء فإنّ للتروك أسباباًكئيرة. فر ّما جتمع مع 
بعضها عدم المقتضي للفعل, وعدم القكّن منه وما شاكلء فالترك في أمثال هذه 
الموارد مستندٌ إلى عدم المقتضي وعدم القدرةء لا إلى نيّة الترك, والعزم عليهء الذي 
هو من قبيل الموانع, فالذي يعتبر فيه هو كونه قاصداً للترك. وعازماً عليه. بحيث 
لو وجد سائر أجزاء علّة الفعل كان ذلك موّثراً في القرك, ولذا لو نوى الصّوم في الغد 
ونام» أو غفل عن المفطر إلى أن انقضى اليوم. صَّمّ صومه بلا كلام» وسيأقي لذلك 


(۱) رسائل المرتضى: ج۳ / 07 (الصّوم هو توطين النفس على الكفٌّ عن تعمّد تناول ما يفسد الصيام..الخ). قواعد 
الأحكام: ج ١‏ / 779 (وشرعاً توطين النفس على الامتناع عن المفطّرات مع النيّة). إيضاح الفوائد: ج١/ ۲٠۹‏ 
(وشرعاً توطين النفس على الامتناع عن المفطّرات مع النيّة). الرسائل العشر ابن فهد اللي ص ١84‏ (وهو 
توطين النفس على الكفّ عن المفطّرات مع النيّة). جامع القاصد: ج۳ / 07 (توطين النفس على الكفٌ عن 
المفطرات مع النيّة). 


وجوب الصّوم من الضروريّات ۷ 


زيادة توضيح إن شاء الله تعالى. 

الثاني: أنته لا خلاف في إجزاء صوم من أفطر ناسياً فهل يكون عمله هذا 
صوماً حقيقة أم يكون بدلاً عنه؟ وجهان: 

أقواهما الثاني. لأنّ الصّوم عبارة عن الإمساك في الزمان المعيّن. والإفطار في 


وعن بعض المحقّقين#:" اختيار الأول واستدلٌ له بأنّ الضّوم هو الإمساك 


وفيه: إنّ المراد من تعمّد الافطار, إن كان إتيان المفطر مع القصد إليه. فالناسي 
عن كونه صائماً يأتي بالمفطر عن التفاتٍ إليه واختياره. وإِنْ كان المراد التعمّد إلى 
تهوم لافطا رصنو اند رار أخرى اققات إن الك يان عى ادات 
على أغلب التاق فإنهم غالباً غير ملتفتين إلى الصّوم والإفطار, وإِنْلم يصح 
صومهم لعدم النيّة. وهو کا ترى. 
فالأظهر أنّ عمله بدل عن الصّوم ويجز عنه للدليل كما سيم عليك. 
وجوب الصّوم من الضروريّات 


المسألة الثانية: وجوب صوم شهر رمضان من الضروريّات.كا صرّح به غير 
واحد'". بل الظاهر أنته إجماعى'”. 


)١(‏ كما قد يظهر من المحقّق الأردبيلي في هامش مجمع الفائدة والبرهان: جه / ۷ والمحقق السبزواري في 
ذخيرة المعاد: ج 0۱۷/۲۳ . 

() منتهى المطلب: ج۲ / 0017 (ط.ق) (والأخبار في ذلك كثيرة متواترة ولا اختلاف من المسلمين في وجوب 
صوم شهر رمضان). الحدائق الناضرة: ج ١۷ / ٠١‏ . العروة الوثقى: ج ۲ / ٠١١‏ (ط.ق). 

1104 / (وصوم شهر رمضان واجبٌ بالنص والإجماع). ذخيرة المعاد: ج۳‎ ۲۵١ / ١ تذكرة الفقهاء: ج‎ (r) 
(والإجماع علئ وجوب صوم شهر رمضان ثابت من جميع المسلمين وهو من ضروريّات الدّين).‎ 


۸ فقه الصادق / ج١٠‏ 





وتشهد له: من الكتاب آيات: 
اتفال ال غ2 وجل : ديا لها الريك ت اموا گیب عَلَيكُمْ الام کيټ عل 
مِن فلكم لَعَلَكُم فونه" ". ووگه أي قُرضء وين من فيلك هم 
:8 الشالفة من لدن أبينا آدم ا إلى عهدناء مِلَعَلَّكُمْ تون أي تقون المعاصي, 
فان الوم يكسر الشهوة كما في الأخبار. أو لعلّكم تنتظمون في زُمرة المتّقينء الذين 
یغار الضوم. 
أقول: وفي هذه الآية الشريفة إشارة إلى أنّ الضّوم كالصلاة مقرّبٌ إلى 
طاعات أخر » وسببٌ لاجتتاب جملةٍ من ا معاصي » وإعلامنا بأنته كان واجبا عل 
جميع الأمم: 
إِمَا تأكيدٌ للحكم. لأنته إذاكان الحكم مستمرًاً من أوّل الخلقة تأكّد 
الانبعاث عنه. 
أو تنبيدٌ على علّة مشر وعيّته. بأنٌ التكليف به عام 
أو تطييبٌ للنفس, وتسهيلٌ عليها. 
۲ -قال الله تعالى: «أَيّاماً مَغدُوداتٍ قن کان نكم مريض أو على سر فده 
ين ماخر ٠‏ وقوله وِفَعِدَّةُم جوابٌ للشرط أي ففرضه عدّة من أيَام أخر. 
*-قال لله سبحانه: كد رمان الى أنِلٌ فيه الزن هذى لاس 
وَبَيْنَاتٍ من ْدَى وَامرقانِ قن ہد نگم الس فيصم ومن گان مَريضًا أو على 
تقر عة كن أيام أ خر يريد الله يكم الت ولا بريد يكه القند ورا العدّة 
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.1۸٤ و١41 و ؟)سورة البقرة: الآية‎ ١( 


وجوب الصّوم من الضروريّات ۹ 


وَلِتُكَبرُوا الله على مَا هَدَاكُمْ وَلعَلَكَمْ تشکر ونم 
وأمًا النصوص: الدالّة عليه. فأكثر من أن تحصئ. 
والكلام في أنّ منكر الضروري كاف مطلقاً. أو بشرط علم المنكر بأنته من 
الدّينَء قد تقدّم في البحث عن منكر الضروري من هذا الشرح'". وقد عرفت أن 
الثانى أظهر. 
وعليه, فن علم أنته من الدّين وأنكره مرد ووجب قتله. إِنْ كان ولد على 
الفطرة. وإلا فيستتاب وإ لم يتب يُقتل. كما تقدّم تفصيل الكلام في ذلك. 
ومن أفطر فيه لا مستحلاً. عالماً عامداً يُعزّر بلا خلاف, لصحيح بريد 
العجْلٍ: «سء أبو جعف رمي عن رجل شېد عليه شود أنته أفطر من شهر رمضان 
ثلاثة أَيّام؟ قال اة: يُسأل هل عليك في إفطار شهر رمضان إِثم فإِنْ قال: لا فإنّ 
على الإمام أن يقتله. وإِنْ قال: نعم فإنّ على الإمام أن ينبكه ضرباً»". 
ومقتضى إطلاقه. كإطلاق التعزير في كلمات الفقهاء' » أنّ تقديره موكولٌ إلى 
نظر الإمام, وأنته لم يقدّر بقدر خاص. 
)١(‏ سورة البقرة: الآية 186. 
(۲) فقه الصادق: ج 5 ,٠١7/‏ بحث:(منكر الضروري). 
(۳) وسائل الشيعة: ج ۲٤۸/۱۰‏ ح ۱۳۳۳١‏ , الكافي: ج؛ / ٠١1‏ ح0 . 
)٤(‏ جواهر الكلام: ج١٠‏ /۷١۳(قد‏ يستفاد من الخبر في المسألة الآنية تقدير تعزيره بخمسة وعشرين سوطأً بنا 
علئ مساواة الجماع لغيره. وإِنْ كان ظاهر الفتاوى هنا عدم التقدير كما أنتك سمعت ما في الصحيح المزبور). 
مستمسك العروة: ج8 / ١14‏ (وإطلاق ما دلّ على إيكال تقدير التعزير إلى الإمام غير ظاهر. لا سيَما وكون 


التقدير المذكور خلاف ظاهر إطلاق التعزير في كلامهم. فإنّه عندهم يقابل الحَدّ وهو الذي له تقدير بعينه. 
وكأنته لذلك كان ما عن جماعة من التصريح بعدم التقدير). 


1۰ فقه الصادق /ج۲\ 





سوطاً لاحظ خبر المفضّل بن عُمرء عن الصادق 391: 
«عن رجل أن امرأته وهو صا وهي صائمة؟. فقال: ... إنْ كان أكرهها فعليه 
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سوطاً وضربت خمسة وعشرين سوطأ»!". 

وضعف سنده لو كان منجيرٌ بالعمل. والتعدّي عنه إلئ سائر المفطرات. غير 
خارج عن القياس. فإِنْ عاد عُرّر ثانيً. فإنْ عاد قُتل على المشهور المنصور لوق 
سماعة: «سأله عن رجل أخذ في شهر رمضان, وقد أفطر ثلاث مرات. وقد رفع إلى 
الإمام ثلاث مرّات؟ قال لكا يُقتل في الثالثة»'" . 

لوه غير أ سير" 

وأمًا المرسل: «إنّ أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة»“ فلإرساله لا يُعتمد 
عليه مع أنته مطلقٌ يقيّد إطلاقه ما سبق. 

وأا يُقتل في الثالثة إذا عُرّر في كل من المر تينء كما عن «التذكرة»!*' وغيرها" 
لاختصاص النَّص به. 

وإذا ادّعئ شبهة محتملة في حقه» لم يُعرّر ؛ لأنّ الحدود تدرأ بالشّببات. 

YY 


.۱۸۸۹ وسائل الشيعة: ج ۵1/۱۰ ح ۱۲۸۲۰ . من لا يحضره الفقيه: ج۲ / ۱۱۷ح‎ )١( 

(۲) وسائل الشيعة: ج ۱۰ / ۹٤۲ح ۱۳۳۳۵١‏ .الكافي: ج ؛ / ٠١7‏ ح1. 

(۳) وسائل الشيعة: ج ۱۰ / ۹٤۲ح ۱۳۳۳١‏ . الكافي: ج ؛ / ٠١:‏ ح1. 

)٤(‏ المستدرك: ج ۱۲/۱۸ ح۱-۲۱۸۵۷. 

(0) تذكرة الفقهاء: ج٠‏ / ۸۸ (ط.ج) (فإنّما يُقتل في الثالثة أو الرابعة على الخلاف لو رفع في كلّ مرّة إلى الإمام 
وعرّرء أمَا لو لم يرفع فإنّه يجب عليه التعزير خاصّة ولو زاد على الأربع). 

(1) روض الجنان: ص 00 (وقيل يقتل في الثالثة. وهو مروي أيضاً). مدارك الأحكام: ج7/7١1.رياض‏ 
المسائل (ط.ق): ج١‏ / ١٠۳(واعلم‏ أنته ما تل في الثالنة أو الرابعة لو رفع إلى الإمام وعزّر في كل مرّة ولا 
فإنّه يجب عليه التعزير خاصّة...الخ). 


النيّة المعتبرة في الصّوم 5 


فإ تعن الضّومكرمضانءكفت فيه نة الربةء ولا افتقر إلى التعيين. 


النيّة المعتبرة فى الصّوم 
المسألة الثالثة: تعتبر في الصّوم النيّة. معنى الإرادة الحدكة بالمعنى المتقدّم. أي 
كونه بحيث لو التفت. ووجد المقتضى والشرائط للفعل؛ يكون ذلك رادعاً عنه عن 
الفعل, لأنته من الواجبات. واعتبار الاختيار فيها واضح. 
ويعتبر فيه قصد القربة, لأنته من العبادات. 
وَأمًا الكلام في أنّ الدّاعي القَربي منحصررٌ في الأمر وامحبوبيّة أم لا وبيان 
مراتب غايات الامتثال, وأنّ قصد الوجه والقييز هل يعتبر أم لاء وغير ذلك من 
المباحث المتعلّقة بالنيّة. فقد تقدّم في كتاب الصّلاة!"', فلا نعيدها. 
أقول: إا الكلام في المقام. في أنته هل يعتير في الصّوم قصد عنوان آخر وراء 
قصد عنوان الصّومء أي الإمساك في الزمان الخاص أم لا؟ 
( ف )في المتن. وعن جماعة من المتقدّمين'' والمتأخّرين'": (إنْ تعيّن الوم 
كرمضان) والنذرالمعيّن. وماشاكل (كفت فيه نة القربة) ولا يعتبر قصد عنوانٍ آخر. 
( وإلا افتقر إلى التعيين ). 
)١(‏ فقه الصادق: ج ۷ /۸. 
(۲) رسائل المرتضى: ج۳ / 07 (وفي كلّ زمان تعيّن فيه الصّوم كشهر رمضان لا يجب فيه التعيين» بل نيّة القُربة 
فيه كافية...). مصباح المتهجّد للشيخ الطوسي ص 075 (ويحتاج في انعقاده إلى النيّة. والأفضل في شهر رمضان 
أن يأتي بنيّة القُربة ونيّة التعيين. فإن اقتصر علئ نيّة القّربة كان جائزً). السرائر -ابن إدريس الجلّي: ج ١‏ ف 
(والصحيح ما ذهب سيّدنا المرتضى نلك إليه. من أنّ كل زمان تعيّن فيه الصّوم. كشهر رمضان..). 


(۳) تحرير الأحكام: ج١‏ 7 ط.ق: (ويكفي في شهر رمضان نيّة القُربة وهي..). مجمع الفائدة: ج0/؟١‏ 
(فالظاهر منه عدم الخلاف عندنا. وهو مؤّيّد قويّ لعدم الاعتبار مطلقاً). 


۱۲ فقه الصادق / ج١٠‏ 


وتنقيح القول بالبحث في موارد: 

الأوّل: في خصوص صوم رمضان. 

الثاني: في الصّوم المعيّن غيره. 

الثالث: في الصّوم غير المعيّن. أعمٌ من الواجب والمندوب. 


قصد الصّوم المطلق في رمضان 

أمّا المورد الأوّله فالمشهور بين الأصحاب أنته يكف فيه قصد الصّوم وإِنْلم 
ينوكونه من رمضان» بل عن «التذكرة»'", و«المنتهى»'". و«المغتلف»'" نسبته إلى 
علمائنا. 

وعن «التنقيح»* و«القُنية»'” دعوى الإجماع عليه. 

وعن «الذخيرة»": حكاية الخلاف عن نادر. 

أقول: والأوّل أظهر. لأنّ صوم شهر رمضان ل يُوْخْذْ فيه عنوانٌ آخر. ليلزم 
قصده. ولأصالة الإطلاق, ولأصل البراءة. ووقوعه في شهر رمضان ليس 


)١(‏ تذكرة الفقهاء (ط.ق): ج ۲٠٠١ / ١‏ (الصّوم إِنْ كان معيّناً بأصل الشرع كرمضان كفى فيه نيّة القُربة... ولا يفتقر 
إلى التعيين وهو أن ينوي رمضان عند علمائنا). 

(۲) منتهى المطلب: ج۲ / ۵٥٥۷‏ (ط.ق). 

(۳) مختلف الشيعة: ج 575/1 

)٤(‏ حكى عن التنقيح. دعوى الاتّفاق على كفاية قصد الصّوم في رمضان السيّد الحكيمة؛ في مستمسك العروة 
الو ثقی: ج8/ 701-1٠١‏ 

(0) غنية النزوع لابن زُهرة الحلبي: ص 177 (ونيّة القُربة تجزئ في صوم رمضان. ولا يفتقر إلى نيّة التعيين 
بدليل الإجماع). 

(1) ذخيرة المعاد: ج؟ / 01. 


قصد الصّوم المطلق فى رمضان س١‏ 


عنواناًللأمور به. لكون شهر رمضان ظرفاً للواجب. لا قيداً له. ولا يصح فيه صوم 
غير صومه. فإذا قصد الصّوم المطلق. فقد قصد المأمور به. وحيث إِلّه لا يعتبر في 
الامتثال سوى الإتيان بالمأمور به مضافاً إلى المولى» فلا حالة يكتفي بذلك. ولا 
يعتبر فيه نيّة كونه من رمضان. 

وإ ذلك يرجع ما استدلّ به هذا القول. بأنّ التعيين فرع صلاحيّة المورد 
للقرديد. وحيثٌ إنّ رمضان غير قابل له. فيكون متعيّناً بالات بلا حاجة إلى 
التعيين. فلا يرد عليه ما أورده بعض المعاصرين''' من أنّ التعيين فرع الترديد في 
نظر المكلّف. وهو حاصل. 

نعمء بناءً على ما عن الشيخ في «المبسوط»!": من أنّ المسافر إذا نوى صوم 
التطوّع أو النذر المعيّن أو صوماً واجباً آخر, وقع عا نواه» وعليه قضاء رمضان. 
ويكون حكمه حكم الواجب المعيّن غير صوم رمضان الذي سيمر عليك. 

لكن المبنى ضعيفٌ, إذ عدم صحّة الصّوم الآخر غير صوم رمضان في شهر 
رمضان, لعلّه من قطعيّات أرباب الشريعة إِنْلم يكن من ضروريّاتها.ء كا 
عن «الجواهر»””. 


(1) مستمسك العروة: ج۲۰۱/۸. 

(۲) المبسوط: ج١‏ / ۲۷۷ (فأمًا إذا كان مسافراً سفراً يوجب التقصير فإِنْ صام بنيّة رمضان لم يجزه. وإِنْ صام بنيّة 
التطوّع كان جايزاً وإنْ كان عليه صوم نذر معيّن ووافق ذلك شهر رمضان فصام عن النذر وهو حاضر وقع عن 
رمضان ولا يلزمه القضاء لمكان النذر. وإِنْ كان مسافرأوقع عن النذر وكان عليه القضاء لرمضان. وكذلك الحكم 
ِنْ صام وهو حاضر بنيّة صوم واجب عليه غير رمضان وقع عن رمضان ولم يجزه عمًا نواه وإنْ كان مسافراً وقع 
عمًا نواه). 

(۳) جواهر الكلام: ج 305/15 


03 فقه الصادق / ج7١‏ 


ويشهد له: 

١‏ -مرسل الحسن بن بسام» عن رجلء قال: «كنثُ مع أي عبد الله لا فيا بين 
مكّة والمدينة في شعبان وهو صا ثم رأينا هلال شهر رمضان. فأفطر. فقلت 
له: جُعلت فداك, أمس كان من شعبان وأنتَ صائم. واليوم من شهر رمضان 
وأنتَ مُفطر؟ 

فقال ا إن ذلك تطوّع. ولنا أن نفعل ما شئناء وهذا فرضٌ وليس لنا أن نفعل 
ااا 

إن مقتضى قوله : (وليس لنا... إلى آخره) عدم صحة الصّوم فيه غير 
صوم رمضان. واشتال صدره على ما لا يلتزم به لا يضير بالاستدلال بذيله. 

فإن قيل: إنّه يدل على المنع عن صوم رمضان في السفر, فغير مربوط بالمقام. 

قلنا: إن السؤال إا کان عن وجه كونه مفطراًء والفرق بين اليومين. فلو كان 
المراد من الجواب ما ذُكرء لما كان منطبقاً عليه. بل الظاهر منه كونه مسوقاً لبيان 
عدم صحّة صوم غير ما أمر به فيه. على النحو الذي أمر به. وهو صوم رمضان في 
الحضر. وباطلاقه يدل على عدم صحّة صوم غير رمضان فيه. وضعف سنده 
بي ال 

؟ -وخبر الوّهري» عن علي بن الحسين-24#, في حديث: «لأنَ الفرض إا 
وقع على اليوم بعينه»'". 

وقد استدل للقول الآخر: بتوقف الإمتئال على الإتيان بالفعل المأمور به. من 


.4 ح٠١‎ 7/1 الاستبصار: ج‎ ١17775 وسائل الشيعة: ج ۲۰۳/۱۰ ح‎ )١( 
.١ 87ح‎ / ٤ ح ۱۲۷۳۷ .الكافي: ج‎ ۲۲ / ٠١ وسائل الشيعة: ج‎ )۲( 
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جهة أنته مأمورٌ به للسبب الذي ارت 

وفيه: منع التوقّف على الجزء الأخير. 

أقول أَوْلا ولو قصد في رمضان غير صوم رمضان عالماً عامداً. لا نيزي لما 
قصده كما عرفت» لكن هل يحيزي عن صوم رمضان. كما عن السيّد''". والشيخ في 
«المبسوط»'", والمحقّق ف «المعتبر» !"2 والمصّف في «التذكرة»“» و«المختلف»!*؟. 

أم لازي كما عن ا يي" والكركي'". والشهيدين“ وغيرهم“؟ وجهان: 

واستدل للأوّل: بار القُربة حاصلة: وما زاد لغوٌ لا عبرة به. 

ولكن يرد عليه: أن القُربة غير حاصلة. فإنّه بقصده أمرأغير أمر صوم رمضان 
يكون مشرّعاً. فصومه تشريمٌ حرّم. ولذا استدلّ للثاني بفوات التقردب, لعدم قصد 
الأمر إلا على الوجه التشريع المبغوض. 

وثانياً أمًا إنْكان قصده لذلك عن جهل أو نسيان, فالمشهور بين الأصحاب 


)١(‏ رسائل المرتضى: ج۳ / 07 (حتَی لو نوی صومه لغير شهر رمضان لم يقع إلا عنه). 

(1) المبسوط: ج٠‏ / ۲۷١‏ (ومتى نوى أن يصوم في شهر رمضان النذر أو القضاء أو غير ذلك أو نفلاً فإنّهِ يقع عن 
شهر رمضان دون غيره). 

() المعتبر: ج۲ / 116. 

(4) تذكرة الفقهاء (ط.ق): ج ۲٠١ / ١‏ قوله: (لو نوى الحاضر في رمضان صوماً مطلقاً وقع عن رمضان إجماعاً. ولو 
نوئ غيره مع الجهل فكذا للاكتفاء بنيّة القُربة في رمضان...الخ). 

(6) مختلف الشيعة: ج۳ / ۳۷۷. 

(1) السرائر: ج١‏ / ١‏ اومتى لم ينو متعمّداً. مع العلم بأكه شهر رمضان. حى يصبح فقد فسد صومه. 
وعليه القضاء). 

(۷) جامع المقاصد: ج 0۹/۳. 

(۸) الشهيد الأول البيان: ص .۲١٤١‏ الشهيد الثاني مسالك الأفهام : ج۲ .٠١/‏ 

(1) مجمع الفائدة: ج ٠١١/۵‏ . مدارك الأحكام: ج ۳۲/١‏ 


15 فقه الصادق / ج١٠‏ 


الإجزاء عن صوم رمضان. بل عن غير واحد''' دعوى الإجماع عليه. 

وتشهد به: قاعدة الاجزاء والنتصوص: 

أا الأولن: فلأنَ إجزاء المأتي به عن أمره عقلي. وفي المقام إذا أق الصائم 
بالصّوم» وأضافه إلى المولى. فقد أت ججميع ما تعلّق به الأمر» وما يعتبر أن يأتي به. 
لفرض عدم دخل عنوان آخر فيه. ولا يعتيرٌ في الانتتساب إلى المولى الإضافة إليه 
بقصد شخص الأمر الصادر عنه» بل الميزان الإتيان بالمأمور به بما أنته مطلوبٌ له 
ومأمور به.ولا دليل على اعتبار شيءآخر فيه والقر بة تحصل بذلك.فالاجزاء عقلي. 

فإن قيل: إنّ ذلك يتم لو قصد الأمر الواقعي المتوجّه إليه في تلك ال حالة. وإن 
اعتقد أنته غير اللأمر بصوم رمضان, فيكون من باب الخطأ في التطبيق. وأمّا لو كان 
ذلك عل نحو التقييد. بأن كان قاصداً امتثال الأمر بصوم الكقّارة خاصّة, بحيث لو 
علم أنته غير المأمور به. لما صام. فلا يصمّ. فإنّ ما قَصّده لا واقع له. وما له واقعٌ 

قلنا ولا إن هذا الوجه يجري في الفرض الأَوّل, فان من اعتقد أنته أمر بصوم 
الكقّارة وقَصّده. يكون قاصداً لما لا واقع له وغير قاصد لما له واقع» وكونه بحيث 
لوتوجه إن أنه أمر يضوم رمضان افده لايك قف الفرق: 

وثانياً باحَلٌ. وهو أنّ اتصاف الفعل بالعباديّة, لا يتوقّف على قصد خصوص 
الأمر الخاصٌ المتوججه إلى المتعلّق به. بل على الإضافة إلى المولى على غير الوجه 
المبغوض له. وهذا موجودٌ في الفرضين, والمفروض فيهما إتيان المأمور به بقيوده 


)١(‏ مدارك الأحكام: ج 7١/7‏ الوقوع عن رمضان مع الجهالة بالشهر. فالظاهر أنته موضع وفاق)ء ذخيرة المعاد: 
ج 3 / ,01٠6‏ جواهر الكلام: ج 500/15. 


قصد النوع في صوم غير رمضان ۱۷ 


الأخر المعتبرة فيه. وقصد عنوان صوم الكقّارة مثلاً لم يدلّ دليلٌ على مانعيته. 
فالأظهر هو الاجزاء مطلقاً. 

وبذلك ظهر ما في كلام بعض المعاصرين'' من أنّ لازم القول بالإجزاء 
مطلقاً. القول بالاجزاء والصحَة في العالم أيضاً فنّ العالم يُضيف الفعل إلى المولى 
على نحو التشريع المبغوض له. فلا يكون مقرّباً. 

وأما النصوص: ففى خبر سماعة, عن الإمام الصادق لب قال عن الاجتزاء 
بصوم يوم الشكٌ على أنته من شعبان: (فإِنْ كان من شهر رمضان أجزأ عنه بتفضّل 
الله. وما قد وسّع على عباده»". 

وفي خبر الزهري المتقدّم: (لأنّ الفرض وقع على اليومبعينه).و نحوهماغيرهما. 

قصد النوع في صوم غير رمضان 

وأمًا المورد الثاني: وهو الصّوم المعيّن غير صوم شهر رمضان. ففيه أقوال: 

القول الأوّل: ما عن السيّد'". والحلي'*. والمصتّف”* في أكثر كتبه. وثاني 
الشهيدين'' .وسيّد«المدارك»'”.من عدملزوم عنوان آخر سوئ عنوان صومالغد. 


)١١‏ مستمسك العروة: ج 557/8 (نعم قد يوهم تعليل الإجزاء في رواية الرّهري الاجتزاء مطلقاً. لكنّه ينافيه 
الحكم بعدم الإجزاء في صورة العلم). 

(1) وسائل الشيعة: ج ١ ؟775ح'ك١ / ٠١‏ الكافي: ج ٤‏ /۸۲ح1. 

(۳) رسائل المرتضى: ج 67/5 

)٤(‏ السرائر: ج١‏ / 77١‏ (والصحيح ما ذهب سيّدنا المرتضى ن إليه. من أنّ كل زمان يتعيّن فيه الصَّوم. كشهر 
رمضان. والنذر المعيّن, بيوم أو أيّام. لا يجب فيه نيّة التعيين. بل نيّة القُربة فيه كافية...الخ). 

(0) تحرير الأحكام (ط.ق): ج ١‏ / ۷1 منتهى المطلب: ج۲ /00۷. 

(1) شرح اللّمعة: ج ۲ / ٠١۸‏ (والأقوى إلحاقه بشهر رمضان...). 

() مدارك الأحكام: ج 18/7. 


۱۸ فقه الصادق / ج١٠‏ 





القول الثاني: ما عن الشيخ في جملةٍ من كتبه ٠"‏ والمحقق في «الشرائع»" 
و«النافع» ۰ والمصتف ف «المختلف»“»والشهيد ف «الدروس»””و«اللمعة»" 
من لزوم تعيين المأمور به. 

القول الثالث: التفصيل بين النذر المعيّن وغيره. كالإجارة المعيّنة. والقضاء 
المضيّق, فيعتبر في الثاني دون الأول وقد استند هذا القول إلى أكثر القائلين بالقول 
الأوّلء بل في «المستند»””: (لم أجدٌ خلافاً في لزوم التعيين في القسم الثاني). 

ونخبة القول في المقام: إن الصّوم المأمور به: 

١‏ إن كان قد أخذ فيه عنوانٌ آخر وراء عنوان الصّومء كالنيابة عن الغير. لزم 
التعيين قطعاً فإنٌ العنوان الآخر المفروض كونه قصدياً. لا يتحقّق بدون القصد. 
ومعه لا وجه للإجزاء. لعدم انطباق عنوان المأمور به على المأتي به. 

نعم إذا كان الأمر المتوجّه إليه أمراً واحداً. ولم يكن أمبٌ آخر ولو بنحو 
الترتّب. وقَصّد الأمر. حيثٌ إن الأمر لا يدعو إلا إلى ما تعلّق به. فلا حالة يكون 
ذلك قصداً إجماليَاً لذلك العنوان. وهو كاف فيكون مجزياً. ولكن با أنّ الختار صحّة 
الترتّب. وصلاحيّة الزمان لوقوع صيام آخر فيه. ولو كان يجِبُ إيقاع ا معيّن فيه. 
)١(‏ الخلاف: ج۲ / 7 المسألة 4 المبسوط: ج ١‏ / ۲۷۸-۲۷۷. 
(؟) شرائع الإسلام: ج۱ /۱۳۹. 

(۳) المختصر النافع ص 10 (ويكفي في شهر رمضان نيّة القُربة. وغيره يفتقر إلى التعيين. وفي النذر المعيّن تردّد). 
)٤(‏ مختلف الشيعة: ج 5214/٠‏ 

(۵) الدروس: ج١1‏ /۲۱۷. 

(1) اللّمعة الدمشقيّة -الشهيد الأوّل: ص۸٤‏ (ويشترط فيما عدا رمضان التعيين). 


(۷) مستند الشيعة: ج ١ ٠‏ / (والحقّ فيه: اشتراط تعيين السببء كما عن الشيخ وابن حمزة والفاضلين وفخر 
المحقّقين بل لم أجد فيه خلافاً... الخ). 
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فقصد الأمر وحده لا يكني, بل لاب من تعيينه بنحو آخر ولو بقصد الأمر الوجوبي 
المتوجّه إليه ألا 

"-وإن لم يؤخذ فيه عنوانٌ آخر.كا في الصّوم المنذور: 

فإِڻْ كان معيّنة كما هو المفروض. وبنينا على عدم صحَة الت بء صح لو قصد 
الأمر. وإلا فلا يصح فإنّه من جهة قابليّة المأتي به امتثالاً لكلا الأمرين. وعدم 
إمكان وقوعه امتثالاً هما معا ولا لأحدهما المعيّن, لأنته ترجيح بلا مرجّح. فلا 
حالة لا يقع امتثالاً لثيءٍ منهماء فيجبٌ التعيين لذلك. 

ولو قصد غير ذلك العنوان يقع عنه ويجزي. بناءً على ما هو الحقّ من عدم 
اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضدّه. وتصحيح الترتّب. 

وأمّا بناءً على تصحيح الترتّبء فلا يقع عا قصد. لعدم الأمر. وهل يجزي عن 
المأمور به؟ الظاهر ذلك في غير صورة العلم والعمد, فإِنٌ الفرض إتيانه با وَجَب 
عليه بجميع قيوده. وقصد العنوان الآخر لا يكون من الموانع للأصلء وقد أضافه 
إلى المولى حسب الفرض. فيصح ويحجزي. 

وأمّا في صورة العلم, فحيثٌ إِنّهِ يكون مشرّعاً في قصده الأمر الآخر. فيكون 
حراماً فلا یصح. 

وقد استدل لعدم لزوم النعيين مطلقاً بأنته زمانٌ يتعيّن للصوم ا خاص» فيكون 
کشهر رمضان لا يعتبر فيه التعيين. 

وفيه: أن الفرق بين صوم شهر رمضان وغيره من أقسام المعيّن من ناحيتين: 

أحدهما: عامّة لجميع الأقسام. 


۲۰ فقه الصادق / ج١٠‏ 


م الأول فيي عا نعم من أن يران لا بصا لوقوع غير صومه فيه. 
وليس كذلك سائر الأقسام» فإنّ الوقت صاخ له قتضى إطلاق الأدلة, فبالتر تب 
يمكن البناء على صحّة غيره من الصيام المعنون بعنوانٍ آخر لو وقع فيه. 

وأمًا الثانية: فا عرفت من أنّ صوم شهر رمضان غير مقيّدٍ بعنوان آخر وراء 
الإمساك الخاص,» وبعض أقسام المعيّن يعتبر فيه عنوانٌ قصدي آخر. 

وقد يقال:إنّ الصّوم المنذور أيضاً من أقسام الصيام التي يعتبر في وقوعها 
امتثالاً للأمر قصد عنوان خاص. فع استحالة الترتّب أيضاً لا يكفي إتيان الصّوم 
بدون قصد ذلك العنوان الخاص. فإِنّ النذر يوجبٌ كون المنذور مِلكاً له تعالى. 
وتسليم ما في الدّمة يتوقّف على قصد المصداقيّة. 

وفيه أوَلاً إن بناءً على هذا يكفى قصد الأمر, لأنته لا يدعو إلا إلى ما تعلق به. 
فقصده قصدّ إجمالي لذلك العنوان. 

وثانياً إن النذر لا يوب إلا وجوب المنذور فقط. والفرض عدم دخل 
عنوان قصدي فيه. وتسليمه إليه تعالى عبارة أخرئ عن إيجاده في الخارج. 


قصد النوع في غير المعيّن 
وأمًا المورد الثالث: فإنْ كان ما عليه متعدّداً. وأخذ في جميعها عناوين قصديّة 
أخرئ غير عنوان الصّوم لزم التعيين. وإلالم يتحقّق المأمور به. ولا يكفي قصد 
عنوان الصّومء ولا قصد الأمر لتعدّده. 


قصد النوع في غير المعيّن ۲١‏ 


وإ كان جميعها م يؤخذ فيها عناوين أخرى لزم التعيين أيضاً. نظرا إلى 
صلاحيّة المأتي به لوقوعه امتثالاً لكل واحدٍ منهاء وترجيح واحدٍ منها بلا مرجّح, 
فلا يقع امتثالاً لواحدٍ منها. 

نعم, بناءً على ما حققناه في حلّه. من أصالة التداخل في المسبّبات مالم يدل 
دليلٌ على خلافه. يقع المأتي به امتثالاً للجميع. 

وإِنْ كان المأخوذ في بعضها عنوانٌ آخر غيره. فامتثال الأمر الأول يتوقف 
على قصد عنوانه. ولا يكفي قصد الأمر بالصوم لفرض التعدّد. 

وليس كذلك الآخر. فلو قَصّد عنوان الصّوم خاصّة, وأضافه إلى الموإئ. يقع 
امتثالاً مالم يؤخذ في دليله عنوانٌ قصدي إِنْ كان واحداً كما يظهر ذلك كلّه ما 
أسلفناه. ولا حاجة إلى التكرار. 

أقول: وللفاضل الغراقي'''كلامٌ تتم هذا البحث. موافقٌ للحقّ, لا بأس بنقله 
قال: (نّا كان الأصل _على الأقوئ _تداخل الأسباب, فالأصل في أنواع الصيام 
التداخل, إلا ما ثبت فيه العدم. وما ثبت فيه عدم التداخل صومٌ شهر رمضان. 
والنيابة عن الغير, والقضاء والنذر معيّناً ومطلقاً والكفّارة, فإلّه لا يتداخل بعضها 
مع بعض إجماعاً. ويتداخل النذر المطلق وا معيّن مع صوم أَيّام البيض. وهو مع 
صوم دعاء الاستسقاء حينئذٍ. وهو مع القضاء ونحو ذلك). انتهى كلامه الشريف. 


فو 


A1 / ٠١ مستند الشيعة: ج‎ )١( 


۲۲ فقه الصادق /ج\ 


ووقتها اللّيل» 


وقت النيّة 

المسألة الرابعة: اختلفت كلمات القوم في وقت النيّة في جملة من أقسام الصّوم. 
وقبل بيان الأقسام, وأدلّة القوم» لاب من تأسيس أصل يكون هو المرجع مع فقد 
الدليلء فنقول: 

الأصل الأوّلي: اعتبار مقارنة النيّة لأوّل جزءٍ من الصّوم. وبقائها إلى آخر 
الأجزاء. بحيث لا تتأخّر عنه ولا تتقدّم إذ لو تأخَّرت لزم وقوع جزءٍ من الصّوم 
بلا ني ولا قصد القُربة, فلا يقع عبادة. فلا يصلح جزءً للصوم المأمور به. وكذا 
التقديم إن لم تستمر إلى الجزء الأول وإِنْ استمرّت إليه لزمت منه المقارنة. بناءً على 
ما هو الحقّ من أنّ النيّة المعتبرة هي الدّاعي الحرك, لا الإخطار. 

وأمّا على القول باعتبار الإخطار. فيعتبر استمرار حكمهاء وقد مر أن المراد 
من وجود النيّة مقارناً للترك. وجودها شأناً لا فعلاً. بحيث مهما عرضها الالتفات 
وجدها باقية غير مر تدعة عنهاء فلا ينافيه عروض الغفلة والنوم وما شاكلء ولذا 
لو نوی الصّوم ونام -وکان حين طلوع الفجر نائاً-صحّ صومه بلا كلام» وحيثٌ أن 
المشهور بينالأصحاب في سائر العبادات اعتبار صدورها عن نيّة تفصيليّة.مقارنة 
لأرّل جزء العبادة. وهذا المعنى متعذّر أو متعسّر في الصّوم بحسب الغالب» فلذا 
أجازوا فيه تبييت النيّة في أيّ جزءٍ من الليل مستمرًاً على حكنها من باب التوسعة. 

ولعلّه إلى هذا نظر المصنّف يه حيث قال: ( ووقتها اليل ). 


وقت النيّة فى الواجب المعيّن ۲۳ 
ويجورٌ تجديدهاإلى الرّوال. 


وكيف كان فقد تخلّف الصّوم عن هذا الأصل في مواضع ستمرٌ عليك. 
أقو ل: بعد وضوح الأصل الأول يقع البحث عن موارد. وهي: 


وقت النيّة في الواجب المعيّن 
المورد الأول: البحت عن الواجب المعّن. 
فعن جماعة منهم السيّد ي'": جواز تأخير النيّة عمداً إلى الرّوال. 
MM f‏ 5 
وعن ابن أبي عقيل : لزوم تقديها من الليل. 
والمشهور بين الأصحاب'": عدم جواز التأخير عمداً. 
( و )لو أخّرها جهلاً أو نسياناً (يجوز تجديدها إلى الرّوال). 
بل عن «الغنية» اك وظاهر «المعتبر»'”. و«التذكرة»": دعوى الإجماع على 
الحكم الثاني. 
(1) رسائل المرتضى: ج 07/7 (ووقت النيّة في الصيام الواجب قبل طلوع الفجر إلى قبل زوال الشمس). 
(1) حكاه عنه العامة الحلّي في مختلف الشيعة: ج٣‏ / 0 وقال ابن أبي عقيل: يجب علئ من كان صومه فرضاً 
عند آل الرسول د أن يقدّم النيّة في اعتقاد صومه ذلك من اللّيل). 
(؟) المعتبر: ج۲ / 540 (ولا يجوز تأخيرها مع العلم). منتهى المطلب: ج۲ / 008 (ط.ق). ذخيرة المعاد: 
ج 01/7 كفاية الأحكام ص 435. 
(4) غنية النزوع -ابن رُهرة الحلبي: ص ١51‏ (ويجوز لمن فاتته ليلاً تجديدها إلئ قبل الزّوال. بدليل الإجماع 
المتردّد. وقوله تعالى: قَّمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشّهْرَ فَلْيَصُْدُه. 


(0) المعتبر: ج 117/7 
)١(‏ تذكرة الفقهاء (ط.ج): ج٦‏ / ٠١‏ ولو تركها ناسياً أو لعذر. جاز تجد يدها إلى الرّوال). 


٠۲ج‎ / فقه الصادق‎ ٤ 


وعليه. فالكلام يقع في موضعين: 

الموضع الأوّل: في صورة العلم والعمد: 

والأظهر لزوم مقارنة النيّة لأوّل جزءٍ من أجزاء الصّوم بالمعنى المتقدّم؛ لما مر 
من أنته يعتبر في الصّوم كسائر العبادات صدوره عن النيّة والقربة. ولا يعتبر أزيد 
من ذلك. وعليه فله أن ينوي عند طلوع الفجر, وأن ينوي من اليل إن كانت النيّة 
باقية في النفس فعلاً أو شأناً-كما لو نوى الصّوم غداً ونام. وعلم بأنته لا يستيقظ 
إلا بعد طلوع الفجر. 

وعلئ ما ذكرناه جور تقديها على اللّيل. إذا استمرٌ حكمها إلى وقت الصّوم, 
ولكن با أن استمرارها لازم غالباً الالتفات التفصيلي في اليل فلذا ذكرنا تبعاً 
للمشهور أنّ له إيقاعها في اللّيلء ولا فلا خصوصيّة له. فلو نوئ صوم الغد في اليوم 
السابق. واستمر حكمها بالمعنى المتقدّم صم صومه. 

واستدل لما اختاره السيّد''"' وتابعوه'": 

١-بالنصوص‏ الآتية في غير المعيّن بإلغاء ا مخصوصيّة . 

١‏ -وبإطلاق صحيح الحلبي -أو عمومه. الحاصل من ترك الاستفصال -عن 
الإمام الصادق ا في حديث: «قلت: فإنٌ رجلاً إذا أراد أن يصوم ارتفاع النهار 
أيصوم؟ قال ا نعم»'". 

بدعوى أنّكون السوال في صدره عن غير الواجب المعيّن لا يوجبُ تخصيص 


(۱) رسائل المرتضى: ج7/ 017 (ووقت النيّة في الصيام الواجب قبل طلوع الفجر إلى قبل زوال الشمس). 
(۲) المختصر النافع: ص 16 . وابن الجُنيد حكاه عنه العامة في مختلف الشيعة: ج 5717/1 
(۳) وسائل الشيعة: ج ۱۰ / ۱۹ ح ۱۲۷۲۸ .الكافي: ج 15١ / ٤‏ ح١.‏ 


وقت النيّة فى الواجب المعيّن ۲0 


الذيل العام به. 

'-وصحيح ابن سنان, عنهلظة: «من أصبح وهو يريدٌ الصيام, ثم بدا له أنْ 
يفطر. فله أن يفطر ما بينه وبين نصف النهار, ثم يقضي ذلك اليوم. فإِنْ بدا له أن 
يصوم بعدما ارتفع النهار فليصم. فإِنّه بحسب له من الساعة التي نوى فيها»'". 

؛-وصحيح ابن سالم, عنه ثة: «في الرّجل يصبح ولا ينوي الصّوم, فإذا تعالى 
النهار حَدَتْ له رأيٌ في الصّوم؟ فقالثة: إِنْ هو نوى الصّوم قبل أن تزولالشمس. 
حب له يومه, وإن نواه بعد الزّّوال حُسِب له من الوقت الذي نوى»'". 

ولكن يرد على الأوّل: أنته مالم يحرز المناطء لا يجوز التعدّي. وفي المقام لم يحرز. 

ويرد على الثاني: أن الظاهر من مورد السؤال ثانياً وحدته مع مورد السؤال 
الأوّل. الذي هو صر في غير المعيّن. ويعضده قولهلئة: (فإن أراد أن يصوم) 
لظهوره فيمن يجورٌ له إرادة عدم الصّوم. 

ويرد على الشالث: أَنّ قوله اثة: (بدا له أن يصوم) ظاهدٌ في غير المعيّن. وكذا 
قوله: (يحسب له) إذ ا حساب من وقت النيّة. يفيدٌ أن ما قبله ليس صوماً وأا هو 
بعض الصّوم. أي له ثواب ذلك وإن لم يكن صوماً شرعيّاً. 

أقول: وبذلك يظهر ما في الأخير. لأنّ قوله: (حَدَت له رأي) ظاهرٌ في غير 
ا لمعن مع أنّقوله:(الرجليصبح لاينوي الصّوم) مخصوصٌ به.بقرينة تجو يزالإفطار. 

واستدل لما ذهب إليه ابن عقيل'”: بالنبويّ المشهور في كتب الفتاوى: 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج ۱۲۷۰٤ ح٠١ / ٠١‏ . التهذيب: ج ٤‏ //141ح/. 
(۲) وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / ١١ح‏ ۱۲۷۰۹ . التهذيب: ج ٤‏ /۱۸۸ح١٠.‏ 
(۳) حكاه عنه العلامة الجلّي في مختلف الشيعة: ج 7 / .٠٠١‏ 


55 فقه الصادق / ج١٠‏ 


«لاصيام لمن م بيت الصيام من اليل 

ولكن لضعفه. وللإجماع على عدم اعتبار شيء في الصّوم زائداً عا يعتبر في 
اتّصافه بالعباديّة, لا يُعتمد عليه» ويحمل على إرادة أنته لعدم القدرة على إيقاع النيّة 
حدوثاً في اول وقت الصّوم, لابد من تقديها عليه. للا يقع جزء منه من غير نيّة. 

الموضع الثاني: فيا لو أخَّر النيّة عن جهل أو نسيا 

فقد عرفت أنّ المشهور بينهم'" أنّ له تحجديد النيّة إلى الرّوال وعن غير واحدٍ 
دعوى الإجماع عليه. 

واستدلٌ له بوجوه: 

١-الإجماع,‏ ولكنّه لمعلوميّة ية مدرك المجمعين لا يُعتمد عليه. 

۲ ما روي من: «أنّ ليلة الك أصبح النّاس فجاء أعرابيٌ إلى الي ل4 
فشهد برؤية الهلال. فأمر النيّ يل منادياً يادي كلّ من لم يأكل فليصم. ومن 
أكل فليمسك»'" فاته يعمّ الشاك كما يعم الغافل والجاهل الذي يزعم عدم انقضاء 
شعبان, فإذا جاز مع اجهل بأنحائه. جاز مع النسيان أيضاً لعدم الفرق بينها في 
المعذوريّة. بل هو في الناسي أولى منه في الملتفت الذي يحتمل كونه من رمضان. 

وفيه أُوّلا: أنته ضعيف السند. واستناد الأصحاب إليه غير ثابت. 

وثانياً أنته مع عدم إحراز كون المناط هو المعذوريّة. لاوجه للتعدّي 
الل الائ 
(۱) المستدرك: ج ۳۱۹/۷ 877/8 , عوالى اللثالي: ج ١117/17‏ ح1. 


(۲) كما مر ص78 (بل عن الغنية وظاهر المعتبر والتذكرة: دعوى الإجماع على الحكمالثاني). 
(۳) سنن البيهقي: ج ۲٠۲ / ٤‏ مع الاختلاف في اللفظ . 


وقت النيّة في الواجب المعيّن ۲۷ 


٣-النصوص‏ الآتية الدالّة على أنّ المريض إذا برأ قبل الرّوال» والمسافر حَضَّر 
قبله ولم يفطرا قبله. صح صومههماء فإِنّه يستفاد منها كبرى كليّة. وهي أن وقت النيّة 
باتي إلى الزّوال. 

وفيه: إن استفادة الكبرى الكليّة تحتاج إلى دليل وحجّة أو إحراز المناط. 
وحيث أنتهما مفقودان فلا وجه ها. 

٤‏ -النصوص الواردة في الواجب غير المعيّن. سنا النصوص الثلاثةالمتقدّمة. 

وفيه: قد مر في الموضع الأول ما في ذلك. 

٥‏ -عموم قوله يل «ؤفع عن أَمتي تسعة أشياء: ا لطأ والنسيان. وما أكرهوا 
عليه وما لا يعلمون... إلى آخره»!". 

بناءً على ما هو الحقّ من أنّ المرفوع جميع الآثار التي كانت تقرتّبٍ على الفعل, 
مع قطع النظر عن عروض أحد هذه العناوين. 

وفيه: إن حديث الرفعء غا يرفع التكليف المتعلّق بالمجموع. لأته تكليفٌ 
ضمني تابح لأصل التكليف حدوثاً وبقاءً. فإذا ارتفع ذلك كان إثبات التكليف ببقيّة 
الأجزاء حتاجاً إلى دليل آخر. لأنّ مفاد حديث الرفع رفع الثابت. لا ثبوت الحكم 
للفاقد لبعض ما يعتبر في المتعلّق. 

ِنْ قلت: ليس المراد من صحَة الصّوم إلا عدم وجوب قضائه. وحيث إِنّ من 
آثار ترك النيّة في أوّل الوقت وجوب قضائه. فإذا كان الترك نسياناًكان مشمولاً 
لحديث الرفع» ويرفع الحديث جميع آثاره» ومنها وجوب القضاء. 





)١(‏ وسائل الشيعة: ج6١‏ / ۹ ح۲۰۷۱۹ (الحديث جاء بلفظ (رفع) في وسائل الشيعة. وجاء في الكافي: 
ج ٤1۳/۲‏ ح۲ بلفظ (وضع) ). 


3 فقه الصادق / ج١۲٠‏ 


قلت:إِنّ وجوب القضاء ليس من آثار الترك. بل هو مترتب على فوت 
الفريضة فلا يرفعه الحديث. إذ الحديث إا يرفع الأحكام المقرتّبة على فعل 
ا مكلف ولذا قلنا بأنته لو لاق بدن الإنسان مع شيء نجس نسياناً أو اضطراراً. لا 
يحكم بعدم تنجّس البدن. لأنّ تنجّس الملاق من آثار الملاقاة ولو كانت غير 
اختياريّة. وتام الكلام في حلّه. 

وبالجملة: فالعمدة إذاً الإجماع إِنْ ثبت وكان تعبّدي لكن للمنع عن كونه 
تعبّديّاً بحالاً واسعاً وطريق الاحتياط معلوم. 


وقت النيّة في الواجب الموسشع 

المورد الثاني: في الواجب الموسّع: 

والمشهور بين الأصحاب”'' أنته تد وقت النيّة فيه اختياراً إلى الزّوال. 

وعن «المدارك»"" أنته مقطوعٌ به عند الأصحاب. 

وعن ابن الجنير“ و«المفاتيح»'*, و«الذخيرة»!”: جواز تجديد نيّة قضاء 
رمضان إلى الغروب. 

والحق أن يقال: إن في المقام طوائف من النصوص. 

الطائفة الأولن: ما تدلّ على امتداد وقت النيّة في قضاء رمضان إلى الغروب؛ 
كصحيح ابن الحجّاج. عن أبي الحسن غِة: «في الرّجل يبدوا له بعدما يصبح وير تفع 
النهار في صوم ذلك اليوم. ليقضيه من شهر رمضان. ولم يكن نوى ذلك من الليل؟ 
قال نية: نعم ليصمه وليعتدٌ به إذالم يكن أحدث شيئاً»". ونحوه غيره. 


)١١‏ السرائر: ج١‏ /77/7. شرح اللّمعة: ج۲ .٠١۷/‏ رياض المسائل (ط.ق): ج1١/7١7.‏ مستند الشيعة: 
ج ۳۱۲/۱۰. 

(۲) مدارك الأحكام: ج 7 / ۲۲(وقد قطع الأصحاب بأنّ وقت النيّة فيه يستمر من اليل إلى الزّوال). 

(؟) نقله العلامة الجلّي في مختلف الشيعة: ج 717/7 (ظاهر كلام ابن الجُنيد يقتضي تسويغ الإتيان بالنيّة بعد 
الزّوال في الفرض مع الذّكر أو النسيان. لأنته قال: ويستحبٌ للصائم فرضاً وغير أن يبيت الصيام من اليل لما 
يريده به. وجائز أن يبتدئ بالنيّة وقد بقي بعض النهار, ويُحتسب به من واجب إذا لم يكن قد أحدث ما ينقض 
الصيام. ولو جعله تطوّعاً كان أحوط). 

)٤(‏ نقل الحكاية عن المفاتيح السيد الخونساري في جامع المدارك: ج۲ / ١44‏ (كتاب الصوم). 

(0) ذخيرة المعاد -المحقّق السبزواري: ج 7 / 014 (فظهر مما ذكرنا أن الترجيح لقول ابن الجُنيد والاحتياط 
في المشهور). 

(1) وسائل الشيعة: ج ٠١ / ٠١‏ ح15-/7١١,‏ الكافي: ج ٤‏ / 7١ح‏ 4. 


.۳ فقه الصادق / ج؟١‏ 


الطائفة الثانية: ما يدل على أنّ آخر وقت التجديد زوالالشمس؛ كمو تق عار 
عن الإمام الصادق 4 «عن الرّجل يكون عليه ايام من شهر رمضان. ويريد أن 
يقضيهاء مى ينوي الصيام؟ قال ]ثة: هو بالخيار إلى أنّ تزول الشمس. فإذا زالت 
الشمس. فإِنْ كان نوى الصّوم فلِيَصمء وإِنْ كان نوى الإفطار فليفطر . 

شئل: فإِنْ كان نوى الإفطار. يستقيم أن ينوي الصّوم بعدما زالت الشمس؟ 
قال :ل 

الطائفة الثالثة: ما توهّم دلالته على امتداد وقت التجديد بعد الزّوال؛ كصحيح 
ابن الحجّاج. عن أبي الحسن موسئئ ا: «عن الرّجل يصبح ل يُطعم ولم يشرب ولم 
ينو صوماً. وكان عليه يوم من شهر رمضان. ألهُ أن يصوم ذلك اليوم, وقد ذهب 
عامّة النهار؟ فقال12: نعم» له أن يصوم» ويعتدٌ به من شهر رمضان»'". 

بدعوى أنّ ذهاب عامّة النهار إا يتحقّق بمضيّ مقدارٍ من الزّوال. 

ومرسل البزنطي, عن أبي عبد الله ائ قال: «قلت له: الرّجل يكون عليه 
القضاء من شهر رمضان. ويصبح فلا يأكل إلى العصر. أيجوز أن يجعله قضاءً من 
شهر رمضان؟ قال لا نعم»'". 

أقول: إطلاق الطائفة الأولى يقيّد بالثانية, وأمًا الثالئة فالصحيح منها لا يدل 
على ما ذكر. فإنّ المراد ب(النهار) بقرينة المقام. هو ما بين طلوع الفجر إلى الغروب» 
فذهاب عامّة النهار يتحقق قبل الزَّوال فهو من النصوص المطلقة يقيّد إطلاقه با 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج ١7/٠١‏ ح 117/1١‏ التهذيب: ج ٤‏ / 18ح .5١‏ 


(۲) وسائل الشيعة: ج ۱۱/۱۰ ح۱۲۷۰۷. التهذيب: ج٤‏ / ۱۸۷ ح5. 
(۳) وسائل الشيعة: ج ۱۲/۱۰ ح ۱۲۷۱۰ . التهذيب: ج٤‏ / ۳۱۵ ح٤۲.‏ 


وقت النيّة فى الواجب الموسّع ۳ 


يقدم» والمرسل منها وإن كان لا إشكال فيه سنداً. فان الُرسل من أصحاب الإجماع. 
ولا دلالة لظهوره فما ذكرء إلا أنته لمعارضته مع المو تق لابدٌ من طرحه. لأنَ المرججّح 
وهو الشهرة معه. مضافاً إلى إعراض الأصحاب عن امُرسِل. 

وبالجملة: فالجمعٌ بين النصوص يقتضي البناء على ما ذهب إليه المشهور في 
قضاء رمضان. 

الطائفة الرابعة: النصوص المطلقة الشاملة لقضاء شهر رمضان. وغيره من 
أفراد الواجب الموسّع. وتدلٌ بالإطلاق على امتداد وقت النيّة إلى الغروب؛ 
كصحيح محمد بن قيس» عن أي جعفر ائ3: «قال عل لئة: إذا لم يفرض الرّجل على 
نفسه صياماً ثم ذكر الصيام قبل أن يطعم طعاماً أو يشرب شراباً ولم يفطر. فهو 
با یار إن شاء صام وإن شاء أفطر»'"'. وبمعناه غيره. 

الطائفة الخامسة: ما تدلّ على التحديد بالزوال في الواجب الموسّع مطلقاً؛ 
كخبر ابن بُكير» عن الإمام الصادق لئ «عن رجل طلعت عليه الشمس وهو 
جُنْبٌ» ثم أراد الصيام بعدما اغتسل ومضئ ما مضئ من النهارء قال ا يصوم إن 
شاء» وهو بالخيار إلى نصف النهار»'". 

وصحيح هشامعنه اب: «عن الرّجل يصبح ولا ينوي الصّومفإذا تعالى النهار 
حَدَثْ له رأيّ في الصّوم؟ فقال2ة: إِنْ وی الصّوم قبل أنْ تزول الشمس حب له 

افيا 


يومه. وإِنّْ نواه بعد الزّوال ُب له من الوقت الذي نوى»”". 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج ١717١ 5ح١ / ٠١‏ التهذيب: ج ٤‏ //ا4اح8. 
(۲) وسائل الشيعة: ج ۱۰ / 1۸ ح۸٤۲۸‏ . التهذيب: ج .0VZ/ ٤‏ 
(۳) وسائل الشيعة: ج ٠١‏ /ح ۱۲۷۰۹ التهذيب: ج ٧/ ٤‏ 1۱ 


۳۲ فقه الصادق / ج١١‏ 
فإذازالت الشّمس فات وقتها. 


وا لمجم بين هاتين الطائفتين يقتضي تقبيد إطلاق الأولى منهما بالثانية, فيو افق 
مضمونهما مع ما تقدّم. 

الطائفة السادسة:ما تدلّ على امتداد وقتها إلى الغروب في النذر وشبهه؛ لاحظ 
خبر صالم بن عبد الله. عن أي إبراهيم خ: «قلت له: رجلٌ جَعل لله عليه الصيام 
شتير فيصبح وهو ينوي الصّوم, ثم يبدو له فيفطر. ويصبح وهو لا ينوي الصّوم. 
فيبدو له فيصوم؟ فقالة: هذا كلّه جائز»'”". 

أقول: لو سُلّم إطلاق ذلك مع أَنّ للمنع عنه يحالاً ‏ يقيّد بمو تق عار المتقدّم, 
إن وإ كان في قضاء رمضان. إلا أنته لعدم القول بالفصل بين صوم النذر وشبهه 
وقضاء رمضان. يثبثُ بالتحديد بالزوال فيها أيضاً 

مع أنته يمكن أن يقال:إِنّ النسبة بين خبر صا وبين الطائفة الخامسة عمومٌ 
من وجه. فإنها أعمّ من حيث الشمول لغير النذر وشيهه. وهو أعمٌ لدلالته على 
الامتداد بعد الرّوال أيضاً فيتعارضان. والمرجع إلى المرججّحات. والترجيح معها 
لوجوه لا تخى. 

وعليه. فالأظهر امتداد وقت النيّة في الواجب الموسّع إلى الرّوال. (فإذا زالت 
الشمس فات وقتها). 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج ۱۱/۱۰ ح ۱۲۷۰۵ . التهذيب: ج ٠۸۷ / ٤‏ ح1 


وقت النيّة فى التّافلة ۳۳ 





وقت النيّة فى النّافلة 
المورد الثالث: فى النافلة: 
ا ML‏ الشس“ و الاأسركاة 7 ١‏ | ل م 
١‏ -فعن الصدوق ٠‏ والشيخ وام 5 > واببن مزه والجلٍ 2 
والمصّف فى «التحریں“ و«الختلف»". والشهيد في «الدروس»!* وغيري'" 
أنته يد وقتها فيها إلى أن يبق إلى غروب الشمس زمانٌ يكن تجديد النيّة 
فيه. بل د 7 إلى أكثر القدماء '. بل عن «الانتصار»" " و«الغُنية»'"" 
و«السرائر»'” 'أدعوى الإجماع عليه. 


)١(‏ المقنع: ص ۲١٠‏ (أصبح الرحل وليس من نيته أن يصوم تم بدا له. فله أن يصوم. وسُئل الصادق له عن الصائم 
المتطوّع تعرض له الحاجة؟ فقال: هو بالخيار ما بينه وبين العصر. وإن مكث حتَى العصر ثم بدا له أن يصوم ولم 
يكن نوى ذلك فله أن يصوم ذلك اليوم إِنّْ شاء). 

(۲) المبسوط -الشيخ الطوسي: ج ١‏ / ۲۷۸(ومتى فاتت إلى بعد الرّوال ققد فات وقتها إلا في النوافل خاضّة فإنّه 
روي في بعض الروايات جواز تجديدها بعد الزّوال...) 

(۳) حكاه عنه العامة الجلّي في مختلف الشيعة: ج ٣‏ / 777 (ظاهر كلام ابن الجُنيد: يقتضي تسويغ الإتيان بالنيّة 
بعد الرّوال في الفرض مع الذّكر أو النسيان. لأنته قال: ويستحب للصائم... الخ). 

١41١ الوسيلة: ص‎ )٤( 

(6) السرائر -ابن إدريس الجلّي: ج ١‏ / 7/ا5. 

(1) تحرير الأحكام: ج١‏ /£00)ط.ج(. 

(۷) مختلف الشيعة: ج77 .51/١/‏ 

(4) الدروس: ج١1‏ /5757. 

(1) مستند الشيعة: ج ,7١0 / ٠١‏ شرح اللّمعة: ج۲ / ٠١7‏ الحدائق الناضرة: ج51/17. رياض المسائل: ج٥‏ / 
ص8 ؟؟ (طاج). 

)٠١(‏ رياض المسائل: ج ۵ / ۲۹۷(ط.ج). 

(1)الانتصار ص ۱۸۰. 

(؟1) غنية النزوع: ص .٠۳۷‏ 

(۱) السرائر -ابن إدريس الجلّي: ج ١‏ / ١۳۷(فأمّا‏ صوم التطوّع: فله أن ينوي ما دام في نهاره. سواء كان بعد 
الزّوال أو قبله. على الصحيح من الأقوال والأخبار). 


٠١ج‎ / فقه الصادق‎ ۳٤ 





۲-وعن العهاني'", وظاهر «الخلاف»") وصرع «النافع»"" أنتها مثل 
الواجب غير المعيّن. ونسبه سيّد «المدارك» إلى المشهور. 
يشهد للأوّل: موتق أبي بصير. عن أبي عبد الله لإ «عن الصائم المتطوّع 
تعرض له الحاجة؟ قال91ة: هو بالخيار ما بينه وبينالعصر. وإِنْ مكتٌ حى العصر. 
ثم بدا له أن يصوم. فإِنْ لم يكن نوى ذلك» فله أن يصوم ذلك اليوم إن شاء»”*. 
ولا يضرٌ اختصاصه بالعصر. لعدم الفصل بين هذا الحَدٌ وما بعده إلى الغروب. 
ويمكن أن يستدل له: بصحيح هشام. عنه اا «كان أمير المؤمنين افد يدخل 
عل أهله فقول عتدك عو وا عت فان کان يده ناجوه ينه 
وإلا صام»”". 
فإنَّالمتقول وإن كانت قضيّة في واقعة, إلا أن نقل الإمام اذ إِيّاها في مقام بيان 
الحكم من دون استفصال, يدل على المطلوب. 
وأمّا صحيح محمد بن قيس المتقدّم. الذي استدلٌ به الفاضل النراقي''' وتبعه 
(1) حكاه عنه العلامة اللي في مختلف الشيعة: ج 7 / ١۳۷(ومنع‏ ابن أبي عقيل من تجديد النيّة بعد الرّوال 
وجعل النفل كالفرض في ذلك). 
(؟) الخلاف -الشيخ الطوسي: ج۲ / 177 (يجوز أن ينوي صيام النافلة نهاراً. ومن أجازه إلى عند الزّوال. وهو 
الظاهر في الروايات. ومنهم من أجازه إلى آخر النهار ولست أعرف به نضّاً.. دليلنا: إجماع الفرقة. فإنّهم 
لايختلفون فيما قلناه إلا الخلاف الشادً الذي لا يستند إلى رواية). 
(۳) المختصر النافع -المحقق الجلّي: ص 10 (وفي وقتها للمندوب روايتان. أصحَهما: مساواة الواجب). 
)٤(‏ مدارك الأحكام: ج ١0/7‏ (وكيف كان فالمذهب ما عليه أكثر الأصحاب. وقد ظهر من ذلك وجه امتداد وقت 
النيّة في صوم النافلة إلى الزّوال كما هو مذهب الأكثر). 
(6) وسائل الشيعة: ج ١ ٠‏ / ح۱۲۷۱ .الکافي: ج٤‏ /۱۲۲ح۲. 


(1) وسائل الشيعة: ج ۱۰ / ۲٠ح‏ ۱۲۷۰۸ . عوالي اللثالي: ج ٠۳١/۳‏ ح6١.‏ 
(۷) مستند الشيعة: ج ٠٠١/٠۰‏ . 


وقت النيّة فى التافلة 3 


بعض المعاصر ين '", فقد مر أنته يقيّد إطلاقه ا دل على تحديد الوقت بالزوال. 

وقد استدل للقول الثاني: بالأصل, وبخبر ابن بُكير المتقدّم. 

لکن الأصل لا مجرى له مع الدليل. وإطلاق خبر ابن يُكير الشامل للواجب 
الموشع والنافلة. يقيّدبمونّق أبي بصير, وعلى هذا لوكا قائلين بانقلاب النسبة, 
أمكن تصحيح استدلال العَلّمِين بصحيح محمد بن قيسء بدعوى أنّ خبر ابن كير 
بعد تقيبد إطلاقه با مو تق. يختصٌ بالواجب الموسّع, فيقيّد إطلاق صحيح محمد في 
ذلك. فإطلاقه بالنسبة إلى النافلة يحاله. لكنّه لا تقول بانقلاب النسبة. 

فتحصّل ممًا ذكرناه. 

١-أَنّ‏ آخر وقت النيّة في الواجب المعيّن للعالم العامد طلوع الفجر. 

۲ -وللناسي وا جاهلء لا يبعد أن يقال إِنّه زوال الشمس. 

٠'-وفي‏ الواجب غير المعيّن تد وقتها اختياراً إلى الرّوال. 

٤‏ -وفي النافلة الأظهر امتداده إلى غروب الشمس. 


(1) مستمسك العروة: ج۲۱۵/۸. 


۳ فقه الصادق / ج۲٠‏ 


ووجبَ الإمساك فى رمضان والمعتنء ثم قضاه. 


وجوب الإمساك لا بعنوان الصوم 

فرعان: 

الفرع الأوّل: لو فات وقت النيّة: 

فعن غير واحدٍ من الأساطين"''( و )في المتن: ( وَجَب الإمساك في رمضان 
والمعيّن ثم قضاه ). 

ما وجوب القضاء: فسيأتي الكلام فيه وستعرف أنته لا دليل له يعتدٌ به 
سوی الإجماع. 

وأمّا وجوب الإمساك: فقد استدل له: 

١-بقاعدة‏ الميسور, بتقريب أنته يجب الإمساك في مجموع اليوم. فبتعدّر 
الإمساك في بعضه. لا يسقط وجوب الإمساك في غيره. 

؟-وبما روي: «أنّ ليلة الشكٌَ أصبح النّاسء فجاء أعرابيٌ إلى النيّ ل فشهد 
برؤية الهلال. فأمر انى يي مُنادياً ينادي: كل من لم يأكل فليضُم. ومن أكل 
فليُمىيىك» فاذا ت مع العذر في الافطار. فبدونه أولى. 

ولكن يرد على الأوّل: ما تكوّر منا في هذا الشرح من أنته لا دليل عليها في 
الميسور ممّا يعتبر في المركب الاعتباري. 
)١(‏ الخلاف: ج۲ / ۷ منتهى المطلب (ط.ق) العامة الجِلّي: ج۲ / 0٦١‏ . تذكرة الفقهاء (ط.ج) العامة 


الجلّي: ج 15/7 
(۲) سنن البيهقي: ج ۲٠۲ / ٤‏ مع الاختلاف في اللفظ. 


وجوب الإمساك لا يعنوان الصوم ۴۷ 
5 0 ا 5 م 
وبجزي في رمضان نيّة عن الشهر في اوله. 


وأمًا الخبر: فقد مر أنته ضعيفٌ السند. 

وعليه. فالعمدة هو الإجماع المدَعى في المقام.كما عن «النلاف»”". وعن 
«المنتهى»'"'.و«التذكرة»'"' نسبة الخلاف إلى عطاء وأحمد. وأنته لم يقل به غيرهما. 

وأمّا النصوص المفصّلة بين ما قبل الرّوال وما بعده. الظاهرة في عدم وجوب 
الإمساك, فقد مر انها مختصّة بالواجب الموسّع. 1 

الفرع الثاني: الحكىّ عن جماعة منهم الشيخ ٠‏ والسيّد ٠‏ وأبو الصّلاح””, 
والديلمي'". والميلي (٠‏ و )المصئّف'"' وغيرهم'"" أنته (يُجزي في رمضان نيه عن 
الشهر في أل بل عن «المنتهى» 7" نسبته إلى الأصحاب, وهو الأقوى إن استند 


.٠١۷/۲ الخلاف: ج‎ )١( 

(۲) منتهى المطلب (ط.ق): ج ۲ / 671 

(؟) تذكرة الفقهاء (ط.ج) العامة الجلّي: ج 19/7 (لو نوى الإفطار لاعتقاد أنته من شعبان. فبانَ من رمضان قبل 
الزّوال ولم يتناول. نوى الصّوم الواجب. وأجزأه. لبقاء محل النيّة. والجهل عذر. فأشبه النسيان. ولو بان بعد 
الزّوال أمسك بقيّة نهاره. ووجب عليه القضاء... الخ). 

)٤(‏ الخلاف: ج 177/5(ويجزي في صوم شهر رمضان نيّة واحدة من أوّل الشهر إلى آخره). 

() الانتصار -الشريف المرتضى: ص 187 (وممًا ظنَ انفراد الإماميّة به القول بأنّ نة واحدة في أو شهر رمضان 
تكفي للشهر كلّه. ولا يجب تجديد النيّة لكل يوم). 1 

() الكافي للحلبي: ص ١8١‏ (ويجزيه أن ينوي ليلة الشهر قبل طلوع الفجر صيامه). 

(۷) المراسم العلويّة: ص 14. 

(۸) السرائر: ج 5/١/١‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: ج1/7١(ط.ج).‏ 

)٠١(‏ المهدّب البارع: ج۲ 87 شرح اللّمعة: ج ۲ ا 

)1١(‏ منتهى المطلب (ط.ق)_العلامة الجلّي: ج ۲ / 010 (قال الشيخ في الخلاف: أجاز أصحابنا في رمضان خاصّة 


أن يتقدّم بنيّة عليه بيوم أو أيَام). 


۳۸ فقه الصادق 7ج 


ويجوز تقديم النّة عليه بيوم أو يومين. 


الإمساك في كلّ يوم إلى تلك النيّة. أو كان الدّاعي باقياً في النفس حقيقة أو حكداً 
وبعبارة أخرى استند الإمساك إلى اختيار المكلّف بالمعنى المتقدّم في أوّل الكتاب. 
لما تقدّم من أنته لا يعتبر في الصّوم سوى استناد الإمساك إلى الاختيار, بمعنى أنته 
لو جد الدّاعي والمقتضي للفعل. وتوجّه إليه كان ما في نفسه مانعا عن الفعل. ومعه 
اجهل دا نكف بد بعتن من ل سوم ادير كلد مول عادو والحدة دي 
أجزاء. إذ هذا التكلّف لوت فا هو مب على اعتبار الأدلّة التفصيليّة. وقد عرفت 
منعه. مع أن للمنع عنه مجالاً واسعاً إذ لا ريب في أن صوم كل يوم عمل مستقلٌ له 
عصيانٌ مستقلٌ غير مر تبط بصيام سائر الأيّام. 

أقول: وعلى ما ذكرناه لا يختصٌ ذلك بصوم شهر رمضان, ولعلّ تخصيص 
القوم هذا ا حكم به. لأجل عدم العزم في غيره غالباً على الصّوم كذلك. 

(و) قد ظهر أيضا ما ذكرناه أنته (يجوز تقديم النية عليه بيوم أو يومين)» وفي 
غير هذه الصورة, وهو ما إذالم يكن الإمساك مستنداً إلى الاختيار, فالأظهر عدم 
الاجزاء بحسب القواعد. ولكن ظاهرهم التسالم على الإجزاء والصحّة. 

َم الصورة الثالثة: التي يكون مدرك الحكم بالصحّة فيها هو الإجماع هل تكفي 
نة واحدة في النصف من الشهر لجموعه أو لا؟ 

ذهب الشبهيد الثاني" إلى الثاني. واستدلّ له بأنّ صيام الشهر إِمّا عبادة 
واحدة أو ثلاثون عبادة. وعلى كلا التقدير لا يكفي. 


(۱) شرح اللّمعة: ج ۲ .٠١۰۷/‏ 


وأشكل عليه الشيخ الأعظم '". با الظاهر من استدلال مُدّعي الإجماع 
بأنته حرمة واحدة. هو جواز ذلك. 

وفيه: أن استدلال بعض المُجمعين با يشمل غير مورد الاتفاق, لا يوجبُ 
رة الحكم إليه. فا أفاده الشهيد يأ '"' أظهر. 





(١)كتاب‏ الصّوم -الشيخ الأنصاري: ص .٠١١‏ 
(۲) شرح اللَمعة: ج .٠١۷/۲‏ 


0 فقه الصادق \e/‏ 


ويو م الشك يُصام ندباعن شعبان» فإن اتفق أنته من رمضان أجزاً. 


صو يوم الشك 

المسألة الخامسة:( ويوم الشك ) في أنته من شعبان أو رمضان (يُصام ندبا) بلا 
خلافي بينناء بل إجماعاً""' حقّقاً وحكياً. وعن أكثر خالفينا العدم. 

وتشهد لنا: جملة من النصوص الآتي بعضها. 

ولا خلاف أيضاً بينناء فى أنته إن صام (عن شعبان. فإن افق أته من 
رمضان أجزا). 

کا انه لا إشكال في انته لا يجوز ان ينوي عن رمضان. وقي جواز ان ينوي 
انته إنْ كان اليوم من رمضان فالصوم واجبٌ. والا فهو مندوب. قولان سنتعردض 

هما لاحقاً. 

وتنقيح القول في المقام: إن النصوص الواردة في المقام على طوائف: 

)١(‏ الانتصار -الشريف المرتضى: ص 185: (وممًا انفردت به الإماميّة القول بأنّ في صوم يوم الشكٌ فضلاً. وأنته 
مستحبٌ بعد أن ينوي أنته من شعبان. وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك. لأنّ الشافعي يكره صيام يوم الشك. إلا 
أن يوافق عادة للصائم. وأبو حنيفة يقول إنّه إنْ نوى به التطوّع لم يكره. وإِنْ نواه عن رمضان كره. إلا أنه لا يثيت 
فيه الفضيلة التي تذهب إليها الإماميّة. وقال أحمد بن حنبل: إِنْ كان صحو كره. وإن كانت السماء متغيّمة لم يكره. 
والذي يدلّ على مذهبنا: إجماع الطائفة. وطريقة الاحتياط لأنته إِنْ كان من شهر رمضان أجزأه عندناء وإِنْ كان 
من شعبان نفعه ثوابه ولم يضرّه. ويعارضون بما يروونه عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه: لأن أصوم يوماً من 
شعبان أحبٌ إليّ من أنّ أفطر يوماً من شهر رمضان) راجع: الخلاف -الشيخ الطوسي: ج ۲/ ١١‏ (صوم يوم 
الشكٌ يستحبّ بنيّة شعبان. ويُحرم صومه بنيّة رمضان... دليلنا: إجماع الطائفة والأخبار). عُنية النزوع -ابن 


زُهرة الحلبي: ص ٠١‏ (ويستحب صوم يوم الشكٌ بنيّة أنته من شعبان, بدليل الإجماع المتردّد وطريقة 
الاحتياط. لأنته إنْ كان من رمضان أجزأ عندنا عن الفرض. وإنْ كان من شعبان أحرز الأجر به). 


صو م يوم الشكَ لد 


الطائفة الأولن: ما تضمّن النهسي عنه. وأنته لو بان بعد ذلك أنته من رمضان 
وت فاده 

منها: صحيح محمد بن مسلم» عن الإمام الباقرايّة: «في الرّجل يصوم اليوم 
الذي يشكَ فيه من رمضان؟ فقالثة: عليه قضاؤه وإِنْ كان كذلك»”". 

ومنها: خبر قتيبة الأعشى. قال أبو عبد الله : «نهى رسول الله ا عن صوم 
سنّة أيّام: العيدين. وأَيّام التشريق. واليوم الذي يسك فيه من شهر رمضان»'". 
ونحوهما غيرهما. 

الطائفة الثانية: ما تضمّن الأمر به. وأنته لو يانَ بعد ذلك من رمضان أجراً: 

منها: مصحّح معاوية بن وهب: «قلث لأبي عبد الله: ال جل يصوم اليوم الذي 
يشكٌ فيه من شهر رمضان. فيكون كذلك؟ فقال: هو شبيءٌ وقّق له»'". 

ومنها: خبر الكاهلي. قال: «سألث أيا عبد الله اث عن اليوم الذي يسك فيه 
من شعبان؟ قال غ3: لأن أصوم يوماً من شعبان أحبٌ إِليّ من أنّ أفطر يوماً من 
شهر رما 

ومنها: حسن بشير النبّال. عن ابي عبد الله لة: «سألته عن صوم يوم الشكٌ؟ 
فقاليية: صُّمه. فن يكُ من شعبان كان تطوّعاً. وإِنْ يك من شهر رمضان فيومٌ 
وققتَ له»'”. ونحوها غيرها. 

الطائفة الثالثة: ما دل على التفصيل بين أن يصوم على أنته من شعبان. وأن 





)١(‏ وسائل الشيعة: ج 16/٠١‏ ح 170/417 . الكافي: ج ٤‏ / ا1لمح5. 
(۲) وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / 16ح ۱۲۷۲٤‏ . التهذيب: ج ٤‏ / 1۸۳ح .٠١‏ 
(۳) وسائل الشيعة: ج ۲۲/۱۰ ح ۱۲۷۳١‏ .الکافي: ج ٤‏ / ۸۲ح۳ 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / ۲۰ح ۱۲۷۳۰ .الکافي: ج 4 / ۸۱ح۱ . 
(0) وسائل الشيعة: ج ۱۰ / ۲۱ ۱۲۷۳۲ , الكافي: ج ٤‏ / ۸۲ح٥‏ . 


A4‏ فقه الصادق /ج 


يصوم على أنته من رمضان: 

منها: خبر الزّهري. عن علي بن الحسين اء في حديثٍ طويل» قال: «وصوم 
يوم الشكٌ ارا به وبينا عنه؛ أمرنا به أن نصومه مع صيام شعبان. وُهينا عنه أن 
ينفرد الرّجل بصيامه في اليوم الذي يك فيه النّاس . 

فقلت: جُعِلْتٌ فداك, فإن لم يكن صام من شعبان شيئاً. كيف يصنع؟ 

قال ينوي ليلة الشكَ أنته صائتمٌ من شعبان. فإنْ كان من شهر رمضان 
أجزأ عنه. وإِنْ كان من شعبان لم يضرّه. 

قلت: كيف يجزي صوم تطوّع عن فريضة؟... 

إلى أن قال21ة: لأنّ الفرض نما وقع على اليوم بعينه»'". 

ومنها: مو تق سماعة. عن الإمامالصادق بيّة: «عن اليوم يسك فيه من رمضان؟ 
إغا يُصام يوم الشاك من شعبان. ولا يصومه من شهر رمضان. لأنته قد تي أن 
ينفرد اللإنسان بالصيام في يوم الشكَ. الحديث»'". ونحوهما غيرهما. 

أقول: مقتضى الجمع بين النصوص تقييد الطائفتين الأولتين بالثالثة. ومن ذلك 
يظهر أَنّ ما أفاده المفيد يه من حمل نصوص النهي على الكراهة غير تامً. لأنّ ا لجع 
الموضوعي مقدّمٌ على الجمع الحكني. 

كما أنّ ما عن الشيخ #2 في «البيان»'". والعاني*' والإسكافي !* من أنه لو 


.١ح‎ 87 / ٤ وسائل الشيعة: ج ۱۰ / ۲۲ ح ۱۲۷۳۷ . الكافي: ج‎ )١( 

(۲) وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / الاح ۱۲۷۲۲ . الكافي: ج ٤‏ /۸۲ح۱۔ 

(۳) البيان -الشهید الأوّل: ص .٠۲٠١‏ 

(4) حكاه عنه العلامة الجلّي في مختلف الشيعة: ج٠‏ / ۰ قال ابن أبي عقيل إِنّه يجزئه. وهو اختيار ابن الجُنيد). 
(0) حكاه عنه العامة الجلّي في مخنلف الشيعة: ج 7/ 58. 


صام يوم الشكٌ بنيّة أنته من رمضان أجزأ عنه. غير تامٌ. 

وربما يتوهم: أنته يعارض الطائفة الثالثة خبران آخران: 

أحدهما: مو تق سماعة: «عن اليوم الذي يُشكَّ فيه من رمضانءولا يدرى أهوّ 
من شعبان أو من شهر رمضان, فصامه من شهر رمضان؟ قال : هو يوم وُفْق له 
لا قضاء عليه»'". إذ ظاهره أنته صامه بنيّة أنته من رمضان. 

ثانيهما: حسن معاوية المتقدّم'". بدعوى أن الظاهر منه تعلق رمضان 
ب(يصوم). 

ولكنّه توهّمٌ فاسد لأنّ ا مو تق وإِنْ روي عن «التهذيب»'"'كا تقل إلا أنته 
مرو في «الكافي»' '' هكذا: (فصامه فكان من شهر رمضان). وهو يقدّم لوجوه: 

منها: أضبطيّة الشيخ الكليني 2 . 

ومنها:أنّ الشيخ الطوسي يرويه عن الكليني فلا يعتنى با نقله بعد فرض كونه 
مخالفاً لما في «الكافي». 

ومنها: أنته على رواية الشيخ الطوسي لا يكون الجواب منطبقاً على السؤال, 
إذ عليه م يفرض في السوال تبن كونه من شهر رمضان. فقوله21ة: (هو يومٌ وق 
له) غير مربوط بالسؤال. 

ومنها: أنته عند دوران الأمر في خبر بين الزيادة والنقصان, يُبنى على الأولى. 
وفي المقام يدور الأمر بين زيادة كلمة (فكان) كما في تقل الكليني. ونقصها كما في نقل 





3 وسائل الشيعة: ج ۲۲/۱۰ ح 15176 . الكافي: ج٤ / ۸۱ح‎ )١( 
45ح5.‎ / ٤ الكافي: ج‎ . ۱۲۷۳١ ح‎ ۲۲ / ٠١ وسائل الشيعة : ج‎ )( 
.٤ ۱۸۱ح‎ / ٤ التهذيب: ج‎ )۴( 

)٤(‏ الكافي: ج ٤‏ /۸۱ح۲. 


1 فقه الصادق / ج۲٠‏ 


الشيخ ي#ه. فيبنى على ما نقله الشيخ الكليني. 

وعليه. فا لمو تق من قبيل النصوص المطاتة, يُقيّد إطلاقه ا مرّ. 

وأا الحَسسن: فالظاهر تعلق قوله: (من رمضان) بقوله: (يشك) لأنته أقرب. 

أقول: وفي المقام روايةٌ توهم كونها من النصوص المطلقة, وهي رواية عبد 
الكريم بن عمروء قال: «قلت لأبي عبد الله للئة: إنِي جَعلتٌ على نفسي أن أصوم حيّى 
يقوم القائم؟ فقال اة: ضُم ولا تضم في السفر. ولا في العيدين. ولا أَيَام التشريق. 
ولا اليوم الذي يسك فيه من شهر رمضان»'". 

وقيل:إِنْه يقيّد إطلاقها ا مرّ ولكنّه ليس كذلك. إذ لو كان المراد النهي عن 
صومه بنيّة أنته من رمضان, لما صح النبي عنه بقولٍ مطلقء لفرض أنته نذر أن 
يصوم مدّة عمره» فليست هي من قبيل النصوص المطلقة. 

وقد يقال: إِنّه يبحمل الخبر على الكراهة. 

ويره عليه: أنته لو كان مكروهاً ف أن الكراهة فيه ليست من الكراهة 
المصطلحة, لأنتها كراهة في العبادة. بل هي بعنى أقليّة الثواب أو أرجحيّة الترك. 
لانطباق عنوانٍ أرجح عليه. فلا حالة يكون واجباً بالنذر. وعليه فيتعيّن طرحها. 
ورد علمها إلى أهلهاء أو حملها على التقيّة. 

وأيضاً: نّا ما عن الصدوق في «الفقيه»: «عن أمير المؤمنين32: لأن أفطر يوماً 
من شهر رمضان أحبٌ ‏ لي من أنّ أصوم يوماً من شعبان, أزيده في شهر رمضان»'"" 
فلا ينافي ما اخترناه. إذ الظاهر منه بقرينة قوله]9ة: (أزيده...إلح) إرادة أنّ الاقطار 


.١ح‎ ١4١ / ٤ الكافي: ج‎ . ١17746 وسائل الشيعة: ج ۲۹/۱۰ ح‎ )١( 
.۱۹۲۳ من لا يحضره الفقيه: ج ۲ / ۱۲۲ح‎ )۲( 


صو م يوم الشكَ 0 


أحبٌ من صوم ذلك اليوم» بعنوان أنته من رمضان. إذ لا تصدق الزيادة المتوقّف 
تحققها في المرقبات الاعتباريّة على قصد كونه منها إلا بذلك. وإلا يكون متّصلاً 
بشهر رمضان لا زائداً فيه لا أنته أحبٌ من صومه مطلقاً. 

أقول: وبذلك ظهر أنّ ما أفاده الصدوق'' عنه بقوله: (وهذا حديثٌ غريث 
ولا أعرفه إلا من طريق عبد العظيم بن عبد الله الحسني المدفون بالرّي في مقابر 
الشجرة. وكان مرضيّاً رضي الله عنه. هذا ونحن نجد الأمر بالعكس). 

غير تام إذ هذا الخبر أيضاً ينطبق مفاده على مفاد سائر النصوص. 

فتحصّل: أنّ الأقوى صحَة صوم من صامه على أنته من شعبان. وبطلان صوم 
من صام بنيّة أنته من شهر رمضان. 

فرع: ولو بان أنته من رمضان في أثناء النهار: 

هل تحِبُ تجديد النيّة. كما عن الشهيدية في «الدروس»'". والمحقق ج في 
«المعتير»'". وسيّد «المدار !كيلا 

أم لايجب, بل يحجتزي بالنيّة الأول كما اختاره في «الجواهر»!*؟ وجهان: 

قد استدل للأوّل: أن التيّة تعلقت بغير صوم رمضان. فلا ينصرف إليه 





.۱۲۸/ ۲ من لا يحضره الفقيه: ج‎ )١( 

(۲) الدروس -الشهيد الأوّل: ج١‏ / 5777 (ولو نوى الندب فظهر الوجوب جدّد نيّة الوجوب وأجزأ وإِنْ كان 
بعد الزّوال). 

(؟) المعتبر: ج ۲ / 107. 

(4) مدارك الأحكام: ج51/7. 

(5) جواهر الكلام: ج ۲٠١ / ٠١‏ (إنَّ إطلاق النّص والفتوى يقتضي الإجتزاء بذلك وإن لم يجدّد النيّة إذا بان أنه 
من رمضان في أثناء النهار). 


1 فقه الصادق / ج؟١‏ 


وأورد عليه في «الجواهر» ٠"‏ بأ الصرف هنا غير شرعيء لا مدخليّة للنيّة 
فيه. ثم قال #: (ومنه يُعلم عدم وجوب التحديد للإطلاق المزبور). 

وفيه: إنّ هذا الحكم التعبّدي كسائر الأحكام الشرعيّة يدور مدار موضوعه. 
فع ارتفاعه لا يكون باقياً. ولا مورد للتمسّك بإطلاق دليله. وفي الفرض ا أنّ 
موضوع هذا الحكم وهو يوم الشكٌ -ارتفع وتبدّل إلى العلم بكونه من رمضان. 
يكون هذا ا ارا را 

وإن شئتَ قلت:إِنّهِ مع العلم بعدم كونه من شعبان. وعدم الأمر الندبي. كيف 
يصمح قصد كونه من شعبان وصومه با انته مامورٌ به بالامر الندبي؟ وعليه. 
فالاقوى لزوم التجديد. 

صوم يوم الشك بقصد ما في الدّمة 

يدور البحث عا لو صام يوم الشكٌ على أنته إِنْ كان من رمضان كان واجباًء 
وإلاكان متدوباً: 

17 الشيخ في «الخلاف» "ا وو المستو »ا لشاف واد 0 
والمصتّف في «امختلف»'"'. والشهيد في جملةٍ من كتبه'": أنته يصح صومه ويجزي 


)١(‏ جواهر الكلام: ج ۲٠١ / ٠١‏ (أنته قد يُقال: إن الصرف هنا شرعي لا مدخليّة للنيّة فيه. ومنه يعلم عدم وجوب 
التجديد للإطلاق المزبور). 

(۲) الخلاف: ج۲ /۱۷۹. 

(۳) المبسوط: ج۱ /۱۷۷. 

VS SSE 

(0) الوسيلة: ص .٠٤١‏ 

(1) مختلف الشيعة: ج ۳ / ۳۸۳. 

(۷) الدروس: ج۱ / ۲۱۸ . البيان: ص 505. 


صوم يوم الشكَ بقصد ما في الذّمة ۷ 


عنه. إِنْ تبيّن کونه من رمضان. 

وعن الشيخ في جملةٍ من كتبه'"/ والحجلي'". والمصتف في «التذكرة»'", 
والمحقّق'. وسيّد «المدارك»”*, وأكثر المتأخّرين'": القول بالبطلان. 

واستدل للبطلان بوجوه: 

الوجه الأوّل:ا لحصر المستفاد من النصوص. حيث إنّه حَصَر فيها الصحّة با إذا 
أت بالصوم بقصد أنته من شعبان, لاحظ موق سماعة وغيره. 

وفيه: أن ظاهر الحصر كونه إضافيّاً بالنسبة إلى قصده من رمضان. لاحظ 
الموتّق . حيث إِنّهِ ليه بعد قوله : (إغا يصام.. إلى آخره) قال : (ولا يصومه من 

مع أنته لو سلّم ظهورها في ذلك, يتعيّن ملها على ما ذكرناه, لما ستعرف عند 
بيان الوجه الختار. 

الوجه الثاني: ما أفاده الشيخ الأعظم'"'# من أنّ حقيقة صوم رمضان تُغاير 
حقيقة الصّوم المندوب. كما يكشف عن ذلك اختلاف أحكامهاء فإذالم يتعيّن 
حقيقة أحدهما في النيّة التي حقيقتها استحضار حقيقة الفعل المأمور به. م يقع 
)١١‏ النهاية: ص .٠١١‏ 
() السرائر: ج 5814/١‏ 
(۳) تذكرة الفقهاء: ج ١‏ / /1601(ط.ق). 
)٤(‏ المعتبر: ج۲ / 181 
(۵) مدارك الأحكام: ج٦‏ /۳۷. 


(1) مدارك الأحكام: ج٠‏ / ۳۷ ذخيرة المعاد: ج 017/1 رياض المسائل: ج ١17/0‏ (ط.ج). 
(۷) كتاب الصّوم الأوّل ‏ للشيخ الأنصاري ص١١٠.‏ 


۸ فقه الصادق / ج١٠‏ 


وفيه BG‏ 
صحَة الإتيان بأربع ركعات بقصد ما في الذّمة. مع ن حقيقة الظهر غير حقيقة 
العصر. كا يكشف عن ذلك اختلاف أحكامه|. 
وثانيا: بالحلٌ. وهو أنّ المعتبر هو قصد عنوان المأمور به ولو إجمالاً. ولا دليل 
على لزوم قصده تفصيلاً. وعليه فلو صام يوم الشكٌ بقصد أمره الواقعي. فإِنْ كا 
اليوم من رمضان كان ذلك قصداً له إذ الأمر لا يدعو إلا إلى ما تعلّق به. وإن لم يكن 
من رمضان. كان ذلك قصداً إجمالياً للصوم المندوب. 
الوجه الشالث: ما أفاده الشيخ: 4" أيضاً وهو إِنّه لم ينو أحد السببين. والنيّة 
فاصلة بين الوجهين 
وجا ذكرناه في سابقه يندفع ذلك. إذ بما أن النيّة كذلك. تكون نيّة كونه من 
رمضان إِنْ كان الواقع منه. ونيّة كونه من شعبان إذا انكشف أته من شعبانء 
فيكون الفاصل بين الوجهين موجوداً. 
الوجه الرابع: خبر هشام» عن الإمام الصادق قال في يوم الشك: «من صامه 
قضاه وإِنْ كان كذلك» يعني من صامه على أنته من رمضان بغير رؤية قضاه وإِنْ 
كان یوما من شهر رمضان. لان السٌنّة جاءت في صيامه على أنته من شعبان. ومن 
خالفها كان عليه القضاء»". 
E‏ نيما واد لياق في بكر الع وا ال ايد اماك وقد التي علي 
والنية فاصلة بين الوجهين ولم يحصل). أما العبارة الموجودة في كتاب الخلاف للشيخ الطوسي: ج ۲ / ٠۷١‏ 
المسألة ۲١‏ فهي:(دليلنا: ما قدّمناه من أنّ شهر رمضان يجزي فيه نيّة الفَربة. ونيّة التعيين ليست شر طا في صحَة 


الصّوم. وهذا قد نوى الفُربة وإنّما لم يقطع على نيّة التعيين فكان صو مه صحيحاً). 
(۲) وسائل الشيعة: ج ۲۷/۱۰ ح ۱۲۷٤۷‏ . التهذيب: ج٤‏ /۱۹۲ح۲۹. 


صوم يوم الشكّ بقصد ما فى الذّمة ۹ 


فإنّهِ مفهوم العلّة الظاهرة في المنحصرة يدل على ذلك. 

وفيه أوَلاًيحتمل أن يكون قوله:(يعني من صامه.. إلى آخره) من الراوي 
لا الإمام لفل 

وثانياً يتعيّن حمله على إرادة الحصر الإضافي. كما سيم عليك. 

أقول: والأقوئ هو الأوّل. لأنته مما يقتضيه القاعدة. بل لو ورد ما ظاهره 
البطلان. لابد من تأويله أو طرحه. وذلك لأنته لاريب في ا الأمر بصوم رمضان 
إن كان في الواقع منه يكون فليا والنصوص على فرض دلالتها على تعيّن أن 
يصوم بقصد أنته من شعبان نما تدل على ثبوت حكم ظاهري كما يقتضيه 
ااا و لذ لو اه اکن ران وج حلي و إن هة 

وبالجملة: لا ينبغي الشكٌ في فعليّة أمره. وحيث أن إجزاء الاإتيان بالمأمور 
به الواقعي عن أمره يكون حكباً عقليَا غير قابلٍ للتخصيص. فلا حيص عن 
الحكم بالصحّة. 

فإن قلت: بناءً على ذلك. يلزم البناء على الصحّة حى لو أتى به بقصد أنته من 
رمضان. فانكشف كونه من رمضان. 

قلت:إِنّه لايحكم بالصحّة في هذا الف رض لأنته حينئذٍ يكون الإتيان به بقصد 
أمره تش يعاًحرّماً. 

ودعوى: أنّ التشريع من الأُمور القلبيّة. ولا يسري إلى الفعل. 

مندفعة: ما حققناه في حلّه من سرايته إلى الفعل. وصيرورة الفعل المأقي به 
بقصد الأمر مع عدم العلم به مبغوضاً 


0۰ فقه الصادق / ج١٠‏ 


ولو أصبح بنّة الإفطار ولم يُفطر ثم تبيّن أأته من رمضانء جد الئيّة إلى 
الزّوالء ولوكان بعد الزّوال أمسك واجبا وقضى. 


( ولو أصبح ) يوم الشكٌ (بنيّة الإفطارء ولم يُفطرء ثم تبيّن أنته من رمضانء جَدّد 
النيّة إلى الالء ولوكان بعد الروال أمسك واجباً وقضى) وقد تقدّم في المسألة السابقة 
تحقيق القول في جميع ذلك. 

وبالجملة: النهي عن إتيان الصّوم بنيّة القربة المطلقة بقصد ما في الذّمة عبارةٌ 
عن عدم كون الأمر بصوم رمضان محر كاً وفعلا وهو خُلف الفرض. 

أقول: وقد فصّل بعض العققين:" 

بين الترديد في النيّة. باڻ يصوم على انته إن كان من شعبان كان ندباء وإنكان 
من رمضان کان واجباً. فاختار البطلان. 

وبين الترديد في المنويّ بأن يصومه بنيّة القربة المطلقة. بقصد ما في الذّمة 
وكان في ذهنه أنته إِمّا من شعبان أو من رمضان. فاختار الصحّة لتحقّق النيّة إلى 
الصوم اموز به. 

وفيه: أنته لا إشكال في أنّ إتيان الصّوم بقصد الجامع بين الأمر بصوم شهر 
رمضان. والأمر بصوم شعبان لا يصمّ, لما ذكرناه آنفاً"",كما أن الإتيان به بقصد 
الأمر الخاص الثابت واقعاً المتعلّق بأحدهما غير المعلوم لنا يصح لا تقدّم آنفاً ٠‏ 
ولا أتصوّر صورتين لذلك. مع أنته لا دليل على مبطليّة القرديد في النيّة. مالم يرجع 
إلى عدم قصد الأمر المخاص. 

O 


.0۳۷/۳ العروة الو ثقى (ط.ج): ج‎ )١( 
؛ من هذا المجلّد.‎ ٠ و ۳) لاحظ مبحث (صوم يوم الشكَ) في صفحة‎ ۲( 


نيّة القطع أو القاطع ۵١‏ 


نيّة القطع أو القاطع 

المسألة السادسة: يدور البحث فيها عن أنته لو نوى الصائم القطع أو القاطع: 

فإمًا أن يكون قبل عقد نيّة الصّوم أو بعده: 

والأوّل مضى حه بأقسامه. 

ون کان بعده فلا شك في كونه حراماً. لو کان الصّوم واجباً معيّناً لكونه عزماً 
على الحرام واتّباعاً للهوئ. 

وأا وقع «الخنلاف» في إفساده للصوم وعدمه: 

فعن السيّد في بعض رسائله ٠"‏ وأبي الصّلاح'". والمصلّف في بعض كته" 
والشهيدين''.والحقّق الثاني'”: الأوّل, فلو جَدّد النيّةبدونالإفطار لايصح صومه. 

وعن الشيخ في «المبسوط»''' و«الخلاف»'". والمصنّف في جملة من كتبه'”, 
والمحقّق في «الشرائع»'"' وغيرهم''": القول بالصحة. 


(۱) رسائل المرتضى: ج۲ /501. 
(۲) الكافي في الفقه: ص ۱۸۲. 

(۳) مختلف الشيعة: ج ۳ / ۳۸۵. منتهى المطلب: ج ۲ / 077 (ط.ق). 
)٤(‏ الدروس: ج۱ / 1717 والبيان ص ۲۲۵. مسالك الأفهام :ج١‏ / .۷١‏ 
(6) جامع المقاصد: ج .1١/۳‏ 

(1) المبسوط: ج۱ /۲۷۸. 

(۷) الخلاف: ج۲ /۲۲۲. 

(۸) تذكرة الفقهاء: ج1 ۸ط .ج( 

(9) شرائع الإسلام: ج١ .٠٤١/‏ 

.۹/ ١7ج الحدائق الناضرة:‎ )٠١( 


0 فقه الصادق / ج؟١‏ 


بل عن «المدارك»'"', أنته المشهور بين الأصحاب. 

وفي «الجواهر»'": التحقيق حصول البطلان بنيّة القطع, التي هي بعنى إنشاء 
رفع اليد عا تلبس به من الصّوم على نحو إنشاء الدخول فيه ضرورة خلو الزمان 
المزبور عن النيّة فيقع باطلاً. وأمًا نيّة القطع بمعنى العزم على ما يحصل به ذلك. 
وكذلك نيّة القاطع, فقد يقوى عدم البطلان. 

واستدل للصحَة بوجوه: 

الوجه الأوّل: استصحاب الصحّة السابقة. 

وفيه أن جريانه يبتني على أنّ يكون للصوم هيئة انَصاليّة يعبر عنها بالصورة 
الصوميّة.كا تقدّم في كتاب الصّلاة'". وحيثٌ لا دليل عليه. فالأقوئ عدم جريانه. 

الوجه الثاني: أصالة البراءة عن مانعيّة الخلاف. 

وفيه: أنته يبتنى جريانها على عدم الدليل على اعتبار استدامة النيّة. 

الوجه الثالث.ما ذكره الشيخ الأعظم يخ" من أَنّ المراد من النيّة المعتبرة: 

إِنْ كانت هي الصورة امخطرة المقارنة في بعض العبادات, والمتقدّمة بزمانٍ 
خاصٌ في بعضها الآخر. فالمفروض حصوها فيا نحن فيه. 

وإِنْ كان المراد بها هي الداعية إلى العمل. فاعتبارها خط با إذا أمكن 
استناد العمل بمجموعه إلى النيّة. فالعمل الذي لا يكن فيه ذلك كالصوم, لا يفسدٌ 
لأجل خلوّه جزءٌ فجزء عن النيّة. فيئبت صحّته بالاطلاقات. 
)١(‏ مدارك الأحكام: ج 59/7 


(۲) جواهر الكلام -الشيخ الجواهري: ج 17 / .5١6‏ 
(۳) فقه الصادق: ج ۷ /۳۷۸. 
)٤(‏ كناب الصّوم الأول -الشيخ الأنصاري: ص .٠٠١‏ 


نيّة القطع أو القاطع o‏ 


ودعوى: بدليّة استمرار النيّة حكماً عن النيّة الحقيقيّة في وجوب تلبس كل 
جزء به. حتاجة إلى البيّنة. 

وفيه: أن المراد من النيّة المعتبرة. هي الموجبة لصيرورة العمل اختياريّاً 
ومضافاً إلى المولى كما عرفت في أوّل الكتاب» وعليه فاستدامته إلى آخر العمل في 
جميع العبادات كالصوم» استدامة حقيقيّة لا حكديّة, والدليل على اعتبارها بهذا 
ا و 

الوجه الرابع: ما عن الشمهيد ج" من أن نيّة ا خلاف إا نافي النيّة لا حكنها 
الثابت بالانعقاد. الذي لا ينافيه النوم, وهو أَسْدّ منافاة من نيّة المنافي. والنيّة 
لا يجب تجديدها في كلّ أزمنة الصّوم إجماعاً فلا تتحقّق المنافاة. 

وفيه: أنتها وإن لم تناف النيّة بمعنى الإخطار. إلا أنه تنافيها بالمعنى المعتبر في 
صيرورة العمل اختياريّا ومضافاً إلى المولى الذي لا يُنافيه النوم .كا تقدّم تحقيقه. 

الوجه الخامس: حصر المفطّرات في النصوص في ذه مون الس ا ا 
كصحيح محمد بن مسلم» عن الإمام الباقر ل «لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب 
ثلاث خصال: الطعام والشراب والنساء والارتماس في الماء»'''. ونحوه غيره. 

وفيه أوَلاإنَ هذه النصوص إا تدلّ على حصر المفطرات. ولا نعي كون نيّة 
الخلاف منهاء بل نقول إِنْها موجبة للإخلال بالشرط. 

وثانياً إِنّ معنى قوله اا (إذا اجتنب أربع خصال) كفت نفسها عنهاء لا أنته 


ء۱٤۳١‎ / ١ وقد حكاه عنه في غاية المرام: ج‎ ١١87 ١ قد يظهر ذلك من غاية المراد في شرح نكت الإرشاد: ج‎ )١( 
فقد يستظهر ذلك منه‎ ۳١ وراجع بحث النيّة في روض الجنان ص‎ 
\Aoz1۰۷/ ۲ .من لا يحضره الفقيه: ج‎ ۱۲۷٥۳ وسائل الشيعة: ج ۲۱/۱۰ ح‎ )1( 
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تركها بلا نيّة. فهي أيضاً تدلٌ على اعتبار النيّة والقصد. 

وثالثاً إن هذه النصوص واردة في مقام بيان القروك المعتبرة في الوم وما 
أنته لاب وأن يكون تحقّق هذه عن قصد أم لا. فهي ساكتة عنه. 

الوجه السادس: أن نيّة القطع أو القاطع إذا كانت مفطّرة, لماكان الأكل والشرب 
وغيرهما من المفطرات منهاء إذ لولم تصدر هي عن قصب لم تكن مفطرة, ولو 
صدرت عن قصد. فلا حالة تتحقّق النيّة المفطرة قبلها. فلا يستند الإفطار إليها في 
شيء من الموارد. فيكون ذكرها منها لغواً وغير صحيح. 

وفيه أولاً أنَ الكقّارة تتربّب على تحقّق تلك الأأمور لا على نيّة الخلاف. 

وثانيا أن ني فعل أحد تلك الأأمور توجبُ بطلان الصّوم؛ لا نيّة كل فعل. 
ف کون كر كلك الأمور سن اط انك وا 

فالمتحصل: أنّ الأظهر فساد الصّوم بنيّة القطع أو القاطع. 

قال صاحب «الجواهر»'' :إن نيّة القطع بمعنى العزم على ما يحصل به ذلك. 
وكذلك نيّة القاطع» فقد يقوى عدم البطلان. 

ويرد عليه: أن المعتبر في صحّة الصّوم نيّة الإمساك من الفجر إلى الغروب, ولا 
ريب في أنتها إا تنافيان نة الصّوم بهذا المعنى. وإِنْ لم تنافيا نيّة الضّوم إلى 
ذلك الزمان. 

أقول: م إِنّ جماعة من القائلين'''بالصحَة قيّدوهاماإذا جدّد فيأثناءالنهارالنيّة. 


)١(‏ جواهر الكلام: ج516/17. 
(۲) المبسوط: ج ۱ /۲۷۸. الخلاف: ج ؟ / ۲۲۲. تذكرة الفقهاء: ج٠‏ / 78 (ط.ج). شرائع الإسلام: ج 11١ / ١‏ 


نيّة القطع أو القاطع وه 


وأشكل عليهم: سيّد «المدارك»ة بان المقتضي للفساد عند القائل به هو 
العزم على فعل المفطر, فإِنْ ثبت ذلك وجب الحكم بالبطلان مطلقاً. وإ وجب 
القول بالصحَة كذلك.كما أطلقه في المعتبر. 

وأجاب عنه الشيخ الأعظم.ظة: بان امتئال قوله تعالى: هت وا الصَّيَام إلى 
اليل" لا يحصل عرفا إلا إذا تعمّب قصد الإفطار رجوعٌ واستمرار على النيّة 
الأولى إلى اللّيل. 

وفيه: إن هذه الآية الكرية نما تكون شاملة لجميع الآنات غير الآن الأول 
الذي ينعقد فيه الصّوم, فإنّه بعد ذلك يتوجّه الأمر بإتَامه إلى الغروب, ولا تكون 
مختصّة بالآن الأخير. بل يمكن أن يقال إِنّه مد وإيجابٌ لايجاده من المبدأ إلى المنتهى 
تام كقو طم: (ضيّق فم الركية)» و(افرج بين سطورك). وما شاكل. 

وعلى هذا فإمًا أن يلزم كون الصائم ناوياً للصوم في جميع الآنات. تما يعني أن 
نيّة القطع أو القاطع توجبٌ الفساد. وإمّا لا يلزم ذلك. فلا توجب الفساد حبّى مع 
عدم تجديد النيّة. 


فتحصّل مما ذكرنه: أنّ الأظهر فساد الصّوم بنيّة القطع أو القاطع مطلقاً. 


.1١/7ج مدارك الأحكام:‎ )١١ 
.141/ سورة البقرة: الآية‎ )۲( 
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ومحل الصّومء النهار من طلوع الفجر الثاني إلى الغروب. 


محل الصّوم 

( و) المسألة السابعة: (محل الصوم) هو (النهار من طلوع الجر الثاني إلى 
الغروب) بلا خلافي. بل إجماعاً ٠‏ بل ضرورة من المذهب. 

أقول: وتشهد 7 ن مبدأه 0 الفجر الصادق -مضافاً إلى الإجماع -قوله 
ال وکوا واش وا ی ين لک الط الأَبِيض من التيطالأشوده“ 
E‏ 

منها: صحيح الحلبي. عن الإمام الصادق ا: «عن الخيط الأبيض من الخيط 
الأسود؟ فقال:#ة: بياض النهار من سواد اللّيل -إلى أ 00 - فقال النيئ يه: إذا 
سمعتم صوت بلال فدعوا الطعام والشراب. فقد أصبحتم»'”". 

ومنها: خبر أبي بصير. قال: «سألتٌ أبا عبد الله اا فقلت: متي يحرمٌ الطعام 
والشراب على الصائم. وتحلٌ الصّلاة صلاة الفجر؟ 

فقال94ة: إذا اعترض الفجر. وكان كالقبطيّة البيضاء. ف يحم الطعام ويحلٌ 


)١(‏ المراسم العلويّة: ص 15. منتهى المطلب: ج۲ / /001 وكذلك في صفحة 6 إلى أن قال: (وهو قول العلماء 
كافة). تذكرة الفقهاء (ط.ق) العامة الجِلّي: ج ١‏ / ۲۷ (الامساك عن الأكل والشرب نهاراً من طلوع الفجر 
الثاني إلى غروب الشمس بالنصوص والإجماع). الدروس: ج١‏ 7, مسالك الأفهام: ج۲ /۷. رياض 
المسائل: ج۱ /۳۲۱(ط.ق). 

(۲) سورة البقرة: الآية ۱۸۷. 

(۳) وسائل الشيعة: ج ۱۱۱/۱۰ ح ۱۲۹۸۷ .الکافي: ج ٤‏ /۹۸ح۳. 


محل الصّوم 0¥ 


الصيام» وتحلّ الصّلاة صلاة الفجر»'". ونحوهما غيرهما. 

وأيضاً تشهد لكون آخره غروب الشمس قوله تعالن: و كوا الصّيَامَ إلى 
لبي" وجملةٌ من النصوص: 

منها: ما رواه الصدوق بإسناده عن أبان, عن زرارة» عن أي جعفر لا: «يحلٌ 
لك الإفطار إذا بدت ثلائة أنجم. وهي تطلع مع غروب الشمس»'". 

ومنها: مرسل الصدوق. قال الصادق ئثة: «إذا غابت الشمس فقد حل 
الافطار. ووجبت الصّلاة»!*. ونحوهما غيرهما. 

وقد مرّ تحقيق القول في ذلك في كتاب الصّلاة'”. وعرفت أنّ الأظهر أنّ 
آخر وقت الصّوم والظهرين. وأوّل وقت العشاءين استتار القرص لا ذهاب 
الخمرة المشرقيّة. 


.0٥ح‎ ۹۹ / ٤ج ح۱۲۹۸۸.الكافي:‎ 1١١/٠١ وسائل الشيعة: ج‎ )١( 

(۲) سورة البقرة: الآية ۱۸۷. 

(۴) وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / ۱۲۵ ح ۱۳۰۱۷ . من لا يحضره الفقيه: ج۲ / ۱۲۹ ح۱۹۳۲ 
)٤(‏ وسائل الشيعة : ج ٠١‏ / ۱۲۵ح ۱۳۰۱۸ من لا يحضره الفقيه: ج ۱ / ۲۲۱ ح777. 
(0) فقه الصادق: ج / ٤١‏ راجع بحث: (أول وقت المغرب والعشاء). 
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الباب الثانى: فيما يمسك عنه الصائم . 
وهو ضربان: واجبٌ وندبٌ فالواجب الأكل والشّرب. 


من المفطرات الأكل والشُرب 

(الباب الثاني: فيما يُمسك عنه الصائم: وهو ضربان: واجبٌ وندبٌ). 

أقول: ( ف ) الكلام يقع في فصلين: 

الفصل الأوّل: في (الواجب) وله أقسام. لأنّ جملة من الأُمور التي يحب الإمساك 
عنها توجبٌ القضاء والكقّارة. وجملة منها توجب القضاء خاصة, وجملةٌ منها 

فالكلام يقع في مقاصد: 

المقصد الأوّل: في الأُمور التي يجب الإمساك عنهاء وتوجبُ القضاء والكقّارة, 
وهي سبعة: 

الأمرين الأول والثاني: (الأكل والشرب) بلا خلافي بين المسلمين. ويشهد به 
الكتاب والسّئّة المتواترة الآتية. 

والتزاع في أنتهما مفطر واحدٌء أو أنّكلٌ واحدٍ منهم| مفطّرٌ مستقلٌ لا فائدة فيه 
فالصفح عنه أول, وتم الكلام يقع في موارد: 

المورد الأوّل: المشهور بين العلماء أنته لا فرق في المأكول والمشروب بين المعتاد 
منهماء كالخيز والماء ونحوهماء وغيره كا حصي وعصارة الأشجار ونحوهماء بل عن 


من المفطّرات الأكل والشّرب i‏ 





«الناصريّات»'"'. و«الخلاف»'". و«المنتهى»'", دعوى إجماع العلماء إلا النادر من 
المخالفين عليه. 

وإغا خالف في ذلك الحسن بن صالح'*. وأبو طلحة”*. وابن الجنيد'", 
ونُسب" الخلاف إلى السيّد في بعض كتبه وهو بعيدٌ إذ هو نسب في 
«الناصريّات»!* الخلاف إلى ابن صالح وأبي طلحة, وردّهما بأنّ الإجماع متقدّم 
ومتأخّر عن هذا الخلاف. 

وكيف كان. فالأقوئ ما هو المشهور: للإجماع. ولصدق الأكل والشرب. 
فيشملهم|إطلاق الأدلّة. وللئّص الوار دفي الغبارالآتيولكونهمن مر تكزات المتشرعة. 

واستدل للقول الآخر بوجوه: 

الوجه الأَوّل: ما عن «الختلف»" من أنّ تحريم الأكل والشرب إًغا ينصرفٌ 


.۲۹٤ الناصريّات: ص‎ )١( 

(۲) الخلاف: ج۲ /۲۱۲. 

(۳) منتهى المطلب: ج۲ / ٥٦۳‏ . 

.۲۹٤ الناصريّات_الشريف المرتضى: ص‎ )٤( 

(0) الناصريّات -الشريف المرتضى: ص ۲۹١‏ وإِنّما يخالف في ذلك الحسن بن صالح» وقال: إِنّه لا يفطر. وروي 
نحوه عن أبي طلحة) وهو: أبو طلحة زيد بن سهل بن أسود بن حرام الأنصاري الخزرجي. شهد العقبة وبدراً 
والمشاهد كلها وهو أحد النقباء. روى عن النبيّ يي وروى عنه ابنه عبد الله. وأنس بن مالك. وزيد بن خالد 
وجماعة. توفي سنة ۳۲ ه. انظر: الاستيعاب (بهامش الإصابة): ج١‏ / 0٤4۹‏ . رجال الطوسي ٠١‏ /0.أسد 
الغابة: ۲ / ۲۳۲. تهذيب التهذيب: ۳ / .۷١١/ ۳٠۵۷‏ 

(3) حكاه صاحب مختلف الشيعة: ج 7 / ۳۸۷. 

(۷) رسائل المرتضى: ج 7 / 04 (وقد ألحق قوم من أصحابنا بما ذكرناه في وجوب القضاء والكقّارة وبلع مالا 
يأكل كالحصى وغيره. وقال قوم: إنّ ذلك ينقض الصّوم وإن لم يبطله. وهو أشبه). 

(۸) الناصريّات -الشریف المرتضى: ص 554. 

(1) مختلف الشيعة العامة الجِلّي: ج 7 / 88 (احتجٌ السيّد المرتضى بأنّ تحريم الأكل والشرب إِنّما ينصرف 
إلى المعتاد. لأنته المتعارف. فيبقى الباقي على أصل الاباحة. 

والجواب: المنع من تناول المعتاد خاصّة. بل يتناول غير المعتاد كما يتناول المعتاد). 
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إلى المعتاد. لأنته المتعارف» فيبق الباق على أصل الإباحة. 

الوجه الثاني: أنّ الأدلة المتضمّنة للأكل والشرب. وإن كانت مطلقة. إلا أنته 
يتعيّن تقييدها بمثل صحيح ابن مسلمء عن إمامنا الباقرائة: «لا يضر الصائم ماصنع 
إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام والشراب والنساء والارتماس في الما 

المتضمّن للطعام والشراب غير الصادقين على غير المتعارف. 

الوجه الثالث: خبر مسعدة بن صدقة. عن ا عبد الله اا عن آبائه: «أنٌّ 
علي شئل عن الذَّباب يدخل في حلق الصائم؟ قال :ليس عليه قضاء. لأنته 
ل بطعام»”". 

أقول: وفي ا جميع نظر: 

إذ يرد على الأوّل: ما تكرّر منّا من أنّ الانصراف الناشئٌ من تعارف فرب لا 
يصلح أن يكون مقيّداً لإطلاق الأدلّة, لأنته بدوي يزول بالتأمّل. 

مع أنته إن أريد به انصراف متعلّق الأكل والشر ب إلى المتعارف. 

ففيه: أنته غير مذكور حت يُدّعى فيه الانصراف, بل لعلّ حذفه يكشف عن 
إناطة الحكم بماهيّة الأكل والشرب بأيّ شيءِ تحقّقت. 

وإ أريد به انصراف تفس الأكل والشر ب إلى المتعارف. وهو ما إذا تعلق يما 
تعارف أكله وشربه. 

ففيه: أن انصرافهم| حيتئذٍ عن غير المتعارف من حيث ذات الأكل والشرب 
أولمن هذا الانصراف.مع أنّ هذا مالم يتفوّه به أحد.فهذا يكشف عن عمومالحكم. 


)١(‏ وسائل الشيعة :ج ٠١‏ / ۱ح۱۲۷۵۳. من لا يحضره الفقيه: ج ۲ ا مما 
(۲) وسائل الشيعة: ج ۱۰۹/۱۰ ح ۱۲۹۸۲ .الكافي: ج ١٠١ / ٤‏ ح۲. 
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مضافاً إلى أن المراد ب (التعارف): إِنْ كان التعارف في زمانالمعصومين 820 , 
فلازمه عدم مفطرية ما تعارف أكله في هذه الأزمنة كالطاطة. 

إن ريد به التعارف عند الكل فلازمه أ نلايفطركثير من المأكولات والمشروبات. 

وإِنْ ريد التعارف عند شخص المكلّف, فلازمه مفطرية شيء في زمان. وعدم 
مفطريّته في زمان آخر. وأيضاً مفطرية شيء واحد في زمانٍ واحدٍ لشخص, وعدم 
مط لخي أطرواوإن أريد العاف ولو عند و الوم الأفتراك فلارنه 
دوران مفطرية ذلك الشيء مدار وجود ذلك الشخص, وشيء من هذه تما لا يمكن 
التفوه به. 

ويرد على الثاني وَل أنَ أمئال ذلك الصحيح من النصوص إنها وردت في مقام 
بیان عدم مفطرية غير ما ذُكر فيها تا توهم منافاته لاصوم» كاللّغو والباطل. لا ما 
يعم بعض مصاديق الأكل. 

وثانياً أن للطعام والشراب مطلقين كالكلام والسلام» فيمكن أن يكون المراد 
بها في هذه النصوص معناهما المصدري المنطبق على الأكل والشرب. 

ويرد على الثالث: أن مورد الخبر دخول الذّياب إلى الحلق بغير اختيار, لاما 
إذا أكله باختياره» والمراد من قوله: (ليس بطعام) أنته ليس بأكل. لا أنته أكلُ ما 
لا يطعم ونحوه ما ورد في الاكتحال. فإِلّه لا يشاكٌ أحدٌ في أنته يستفاد منه أن 
الاكتحال ليس بأكل. ولذلك لا يفطّر. ولو كان ما يكتحل به ّا تعارف أكله أو 
شربه. فالأظهر عدم الفرق بين المتعارف وغيره. 

ass 
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لا فرق بين القليل والكثير 

مثا إذا صدق عليه الأكل أو الشرب. ولم يستهلك في الفم» حى أنّ الخيّاط لو بَلّ 
ا لخيط بريقه أو غيره. ثم ردّه إلى الفم وابتلع ما عليه من الرطوبة بَطَل صومه. إذالم 
يستهلك ماكان عليه من الرطوبة بريقه. 

قال المصنّف في حك «المنتهى»'": (لو ترك في فه حصاة أو درهماً فأخرجه 
وعليه لمعة من الريق, ثم أعاده في فيه. فالوجه الإفطار, قل أوكثّر, لابتلاعه البَلَل 
الذي على ذلك الجسم. وقال بعض الجمهور: لا بطر إن كان قليلاً). انتهئ. 

وظاهره بقرينة إسناد الخلاف إلى بعض الجمهور. أن عليه إجماع الطائفة. 

أقول: وخالف الحقّق الأردبيلي 2" '' القوم. واستدلٌ له بوجوه: 

الوجه الأوّل: الأصل وعدم صدق الأدلّة. قال: (وهذا مع قوهم بالتحريم 
جَوّزوا الأكل بالملعقة بإدخاها في الفم, وكذا أكل الفواكه بعد العضٌ مع بقاء 
الرطوبة في موضع العض. وكذا في الشربة). 

الوجه الثاني: يجوز ابتلاع الريق ما دام في الفم. وإِنْ كأرء فكذلك إِنْ خرج. 

الوجه الثالث: جملةٌ من النتصوص: 

منها: صحيح أبي ولا دا حاط :«قلت لأبي عبد الله يذ :إِيأقيّل بنتاً لي صغيرةوأنا 
صائم. فيدخل في جوفي من ريقها شيء؟ فقال9ة: لا بأس ليس عليك شيء» . 
(۱) منتهى المطلب (ط.ق): ج ۲ /6571. 


(۲) مجمع الفائدة: ج 0 /8. 
(۳) وسائل الشيعة: ج ۱۰۲/۱۰ ح 1597٠‏ التهذيب: ج ٤‏ / ۳۱۹ ح٤٤.‏ 


لا فرق بين القليل والكثير 1۳ 


ومنها: خبر عليّ بن جعفر» عن أخيه الإمام موسئ ئة: «عن الرّجل الصائم, 
أله أن مص لسان المرأة أو تفعل المرأة ذلك؟ قال ة: لا بأس»”",. 

ومنها: مو تق أبي بصير: «قلت لأبي عبد الله :الصا يُقبّل؟ قال لا نعم. 
ويُعطبها لسانه قصّه»'". 

أقول: وفي الكلّ نظر: 

أمَا الأوّل: فلن دعوئ عدم صدق الأدلّة لا وجه ها سوئ توهّم عدم صدق 
الأكل والشرب. وهو إغا يتم إذا استهلك الرّيق الخارج في الفم, وأمّا في صورة 
بقائه. فيصدق ذلك على ابتلاعه. لما عرفت آنفاً فيكون مفطراً. 

وأمًا ما في «الحدائق»'": من تسليم عدم صدق الأكل. والالتزام بالمفطر ية 
بدعوئ عدم التلازم بين عدم كونه مأكولاً. وصحّة الصّومء فإنئْهم صرّحوا ببطلان 
الصّوم بالغبار» والدخان الغليظ, مع أنتهها ليسا من المأكول. فيجوز أن يكون هذا 
من قبيله عندهم. 

فغير سديد: إذ لو سُلَّم عدم صدق الأكل عليه. لا مناص عن القول بعدم 
لمفطّرية.لما دل على حصر المفطرات في عدّة أمور ليس منها ابتلاع الريق. 

وأمّا الشاني: فلأنَ الفارق هو ما سيأتي من الأدلة الدالّة على عدم مفطرية 
ابتلاع الريق ما دام كونه في الفم. 

وأمًا الشالث: فلأنَ ما ورد في امتصاص أحد الزوجين ريق الآخر أجنٌ عن 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج ٠١7/٠١‏ ح ١15971‏ , التهذيب: ج٤‏ / ٣۲۰‏ ح1٤.‏ 


(۲) وسائل الشيعة: ج ٠١7/٠١‏ ح 1597١‏ التهذيب: ج ٤‏ /5١1اح‏ 17. 
(؟) الحدائق الناضرة: ج .۸١ / ١۳‏ 
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المقام. إذ الامتصاص أَعمٌ من الابتلاع. 

وأمَا صحيح أبي ولاد فالظاهر منه السؤال عا لو دخل الريق في حلقه بغير 
اختياره. كما يشهد به قوله: (فيدخل في جوفي.. إلى آخره). 

فتحصضّل: أن الأظهر هو بطلان الصّوم بابتلاع الرطوبة الخارجيّة. ولو كانت 
من فيه إذا خرجت. إلا فما إذا استهلكت. 

ودعوى: عدم تحقّق الاستهلاك بنحوٍ يصدق ابتلاع ريقه لا غير للاتحاد في 
الجنس. ممنوعة. 

وأيضاً: لا يبطل الصّوم بابتلاع البصاق. بلا خلافي. وعن «التذكرة»' '' نسبته 
إلى علمائنا. 

ويشهد له:_مضافاً إن ذلك, وإلى السيرة القطعيّة. ولزوم اجرج بل الضرر من 
الالتزام بمفطريته. وعدم جواز بلعه -خبر زيد الشحّام: 

«في الصائم يتمضمض؟ قال : لا يبلع ريقه حتّْ يبزق ثلاث مرّات»'". 

فاه يدل على جواز البلع بعد ذلك. 

ثم إن إذاكان البصاق كثيراًيحتمعاً_مع تعمد السبب -لا بعد القول بمفطريته. 
إذ الأدلة المتقدّمة لا تشمله. 

أمّا غير الخبر من الأدلة: فلكونها أدلة لتِية, يحب الأخذ بالمتيقن منها. 

وأمّا الخبر: فلعدم وروده في مقام بيان هذا الحكم. فلا إطلاق له من هذه الجهة 
كي يتمسّك به. وعليه فالأحوط عدم البلع في هذه الصورة. 


(۱) تذكرة الفقهاء (ط.ق): ج ۱ / ۲۵۷ وقد عبّر عنه بالريق. 
(۲) وسائل الشيعة: ج ۱۰ / ۱٩ح‏ ۱۲۹۲۰ . الكافي: ج؛ 7 ١1ح‏ 5. 


ابتلاع بقايا الطعام مد 


ابتلاع بقايا الطعام 

المورد الثالث: المشهور بين الأصحاب أن ابتلاع ما بخرج من بقايا الطعام من 
بين الأسنان يُبطل الصّوم. 

وفي «الجواهر»''": قولاً واحداً عندناء وهو الأقوى لإطلاق الأدلة. 

وعن سيّد «المدارك»!". وصاحب «الحدائق»'": عدم البطلان. 

واستدلٌ له: 

١-بعدم‏ تسميته أكلاً. 

۲ -وبصحيح عبد الله بن سنان. عن أبي عبد الله 1ة: «عن الوّجل الصائم 
يقلس فيخرج منه الشيء أيفطّره ذلك؟ قال لا. قلت: فإن ازدرده بعد أن صار 
على لسانه؟ قال: لا يفطر ذلك»!*. 

ولكن يرد على الأوّل: ما تقدّم من صدق الأكل عليه. 

ويرد على الثاني أوَلاأنته أجنبيٌ عن المقام, إذ يكن أن يكون ا مخارج بعد البلع 
بحكم النخامة الخارجة من الصدر. فالتعدّي إلى المقام لا وجه له. 

وثانياً أنته لم يعمل به في مورده. سا وأنّ مقتضى إطلاقه عدم الفرق بين 
القليل والكثير. 

وشالثا أنته من ال حتمل أن يكون المراد به أصل اللّسان الملتصق بالحلق. 
)١(‏ جواهر الكلام: ج٣۱ .۲۹٤/‏ 

(۲) مدارك الأحكام: ج٦ .٠١7/‏ 


(؟) الحدائق الناضرة: ج ۱۳ / ۷۹. 
(4) وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / 88ح ۱۲۹۱٤‏ . تهذيب الأحكام: ج ٤‏ مكحام 
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ويكون الازدراد بغير اختياره. كا هو الغالب في القلس. ويوّيّد هذا الاحتال موق 
عار عن أب عبد الله اذ «عن الرّجل يخرج من جوفه القلس» حى يبلغ الحلق, ثم 
يرجع إلى جوفه وهو صائم؟ فقال321: ليس بشيء». 

فرع: لو ترك الصائم التخليل: 

فتارة: يعلم بتر تب دخول البقايا بين الأسنان في حلقه بعد ذلك سهواً. 

واخ دع وقد ولك و ا 

وثالثة: يشكَ في ذلك. 

أقول: لا كلام في بطلان الصّوم في الصورة الأول لأنٌ الابتلاع المفروض 
مستندٌ إلى الاختيار, فهو عمدي في الحقيقة. 

كما لاكلام في عدم البطلان في الصورة الثانية. 

نما الكلام في الصورة الثالثة: 

فعن «فوائد الشرائع»'"'. و«المسالك»'”: وجوب القضاء. 

واستدل له: 

١-بالتفريط‏ الموجب للإلحاق بالعمد. 

"-وبأنٌ مقتضى الإطلاقات تحقّق الإفطار به. 

٣‏ وما دل على عدم قدح الأكل سهواً خت بغير ما يكون فيه تفريط. 

ولكن يرد على الأوّل: أنته مع صدق السهو في صورة التفر يط. لا دليل على 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج ۱۰ / ٩۰‏ ح175917. الكافي: ج ٤‏ /8١٠حغ.‏ 


(۲) حكاه عن الفوائد السيّد الحكيمئة في مستمسك العروة الوثقى: ج ۲۳٣/۷‏ 
(*) مسالك الأفهام : ج ۲ / ۳۳. 


ابتلاع ما يخرج من الصّدر 3 


المفطّريّة. لعدم الدليل على إلحاق التفريط بالعمد. 

وأمَا الجواب عن ذلك: بعدم صدق التفريط. إلا مع العلم بالقرتّب ولا يكن 
يحرّد احتال الترتّب. 

ففاسد: إذ التفريط إا يصدق مع الاحتال وعدم سدّ باب العدم من ناحيته 
بالمقدار الممكن. ألا ترى أنّ من لم يحفظ الأمانة. ووضعها في حل يحتمل التلف 
فتلف. يكون مفوّطأً عرفا ولذلك تحكم بضانه. 

ويرد على الثاني: أن الظاهر عدم الواسطة بين العمد والسهو. 

وعليه. فإن قيل إِنّهِ في الفرض يصدق عليه أنته أكل عن عمدٍ. فهو بديهي 
البطلان, وإن قيل إنّه يصدق الأكل عن سهوء ومع ذلك لا يشمله النصوص الدالة 
على عدم قدح الأكل سوا فهو منافٍ لإطلاق تلك النصوص. 

وبالجملة: فالأظهر عدم القدح في الفرض. لما دلّ على عدم مبطليّة الأكلسهواً. 


ابتلاعٌ ما يخرج من الصّدر 
المورد الرابع: في ابتلاع ما يخرج من الصّدر وما يغزل من الرأسء أقوالٌ: 
القول الأوّل: ما عن «الإرشاد»''' وفي «الشرائع»''' من الجواز في الأوّل مالم 
ينفصل عن الفم» وعدم الجواز في الثاني وإن لم يصل الفم. 
القول الثاني: الجواز فيهما مالم يصلا إلى فضاء الفم» والمنع إذا وصلا إليهء 





.۲۹۸/ إرشاد الأذهان: ج۱‎ )١( 
.۱٤٤/ ١ شرائع الإسلام: ج‎ )۲( 
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اختاره الشهیدان". 

القول الثالث: ما عن «المعتبر»'". و«المنتهى»'". و«التذكرة»''.و«البيان», 
و«المدارك»'* من الجواز فيهما مالم ينفصلا عن الفم. 

أقول: الظاهر أن عمدة منشأ الخلاف. هو الخلاف في معنى مو تق غياث الوارد 
فيه قوله ا «لا بأس بأن يزدرد الصائم تخامته»”". 

والوجوه الحتملة فيه أربعة: 

١-إذ‏ من الجائز أن يكون المراد من النخامة خصوص ما يخرج من الصدر. 

" -وأن يكون ما يعمٌ ما يفزل من الدماغ. 

وعلى التقديرين : 

١-يمكن‏ أن يكون المراد بالإزدراد بلع مالم يصل إلى فضاء الفم. 

؟ -ويمكن أن يكون ما يعم ما يصل إلى فضاء الفم. 

فعلى الأوّل: لا مناص عن الالتزام بالجواز فيا يخرج من الصدر, مالم يصل إلى 
فضاء الفم. وعدم ا جواز فما يغزل من الدماغ مطلقاً. 

وعلى الثاني: يتعيّن الالتزام بالقول الأوّل. 

وعلى الثالث: بالقول الثاني. 
(1) المعتبر: ج۲ .۲٥۳/‏ 
(۳) منتهى المطلب: ج ٥٦۳/۲‏ . 
() تذكرة الفقهاء: ج1 .ج( 


(0) مدارك الأحكام: ج٠ .٠٠٠/‏ 
(1) وسائل الشيعة: ج ۱۰۸/۱۰ ح ۱۲۹۸۱ .الكافي: ج ١١8 / ٤‏ ح١.‏ 
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وعلى الرابع: بالقول الثالث. 
وحيثٌ أنّ الأظهر عموم النخامة هماء كا صرح به اللغويون""» واستظهره 
غير واحدٍ من الفقهاء''". وعموم الإزدراد لما يصل إلى فضاء الفم. فالأقوى هو 


القول الثالث. 
وأا الوجوه الأخر التي دُكرت لكل من الأقوال. فلوضوح فسادها أغمضنا 
عن ذكرها. 


الأكل والشرب بالنحو غير المتعارف 

المورد الخامس:لا ينبغي التوقّف في مفطريّة كل ما يصدق عليه الأكل أو 
الشرب. وإِنْ كان بطريقة غير متعارفة عند التاس. لإطلاق الأدلة. 

ودعوى: انصرافهما إلى الأكل والشرب بالنحو المتعارف. 

فاسدة:لما ذكرناه غير مرّة من أنّ الانصراف الناشىٌ من التعارف بدوئ يزول 
بالتأمئل؛ و لا يصلح لتقييد المطلقات. 

كما أنّ الأظهر صدقهما على إيصال الغذاء والماء إلى المعدة من طريق الحلق من 
غير طريق الفم. كما لو شرب الماء من أنفه. 

نما الكلام. فما لا يصدق عليه الأكل أو الشرب.كإيصال الغذاء إلى المعدة من 
غير طريق الفم ثم الحلق . 


.۲۸۵ / ٤ القاموس المحيط: ج ۳ / ۸۷. مجمع البحرين: ج‎ )١( 
.۲۳۷ / ۲ م مستممسك العروة: ج‎ 


.¥ فقه الصادق / ج١٠‏ 


وقد يقال:إنّه وإنْم يصدق عليه الأكل أو الشربء إلا أنَ الأظهر مفطريّته. لما 
دل على مفطّرية الطعام والشراب» فإن مقتضاه مفطريّتهم| إذا وصلا إلى الجوف. وإن 
لم يصدق الأكل والشرب. 

وفيه: الظاهر من تلك الأدلّة, خصوص الأكل والشرب كا أشرنا إليه فعا 
سبق, ولكن يمكن أن يقال بالمفطّريّة : 

١‏ -لتنقيح المناط. 

۲ -ولعموم العلّة المنصوصة. 

۳ ولا ورد في استنقاع المرأة في الماء. معلّلاً بأنتها تحمله بِقيلها. 

غ-وارتكاز المتشرّعة. 

فإنّ كلا من هذه الوجوه. وإِنْ كان قابلاً للمناقشة, ولكن المجموع لعلّها 
توجبٌ الاطمئنان بالحكم.فالبناء على القدح لولم يكن أظهر لاريب فيكونه أحوط. 

أقول: وبذلك يظهر حكم ما تعارف في هذه الأزمنة من تلقيح المواد الغذائيّة 
والأدوية التي يكون تأثير تلقيحها في البدن أكثر من الأكل والشرب براتب. 


من المفطرات الجماع ۷ 


والجماع في القبّل والذبر. 


من المفطّرات الجماع 

( و ) الثالثُ من المفطرات: (الجماع) المتحقّق بإدخال الحشفة. وإ لم يُغزل. 
و (فى القُبّل والدُبر) إجماعاً وكتاباً ونصّاً فها هنا مسائل: 

يح يم و 5 ِ 

المسألة الاولئ: الجماع في قبل المرأة يُبطل الصّوم. وإن لم ينزل إجماعاً كما 
صرح به غير واحدٍ'"» بل لعلّه من الضروريّات. 

وتشهد به: 

١‏ -قوله تعالى: وِفَالآنَ يَاشِرٌ هّن وَابتَهُوا ما كَتَبَ الله لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَيُوا 
حَّ يبن لَكُمُ الْحَِطالأبيْضُ من ا يط السود من الْمَجِرِ ثم أَمّوا الصَّيَا إلى 
الله" فإئها كالصريحة في وجوب الإمساك في اليوم عن جميع المذكورات التي 
أله له تعالى في اللّيل» وهي مباشرة النساء. والأكل والشرب» وقد وقع 
التصريج بذلك في جملةٍ من النصوص الواردة في تفسير الآية الشريفة. 

)١(‏ المعتبر: ج ۲ / 107 (ولا خلاف أنّ الجماع قُبلاً يفسد الصّوم... وعليه إجماع العلماء). وفي منتهى المطلب 
(ط.ق): ج۲ / 077 (بلا خلاف بين العلماء). وفي مصباح الفقيه للمحقّق الهمداني: ج 171/7 (إجماعاً كما 


صرّح به غير واحد. ويدلَ عليه ظاهر الكتاب والسُئّة). 
(۲) سورة البقرة: الآية /1481. 
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إذا اجتنب ثلاث خصال:الطعام والشراب والنساءوالارتاس فيالماء»'''ونحوهغيره. 

المسألة الثانية: ا لجاع في دُبر المرأة أيضاً يُفطر: 

أمّا في صورة الإنزال: فلما سيم عليك من النصوص الواردة في الاستمناء. 
فإن موردها وإِنٌ كان الانزال بغير الوطء. إلا أنته يُثبت فيه الحكم بالأولويّة. 

وأمًا إذا م يُنزل: فهو المشهور بين ا شهرة عظيمة. بل عن 
«الخلاف»"" و«الوسيلة»'". و«المبسوط»!* الإجماع عليه. 

ويشهد به: 

١-عموم‏ الآية الشريفة. 

۲ -والنصوص الدالّة على الإفطار بالجماع أو النكاح أو الوطء. أو إصابة 
الأهل أو إتيانهاء سا وقد ورد في الدّبر أنته أحد المأتيين ". 

ودعوى: الانصراف إلى الجاع في اليل . 

مردودة: إذ لا وجه له سوى الغلبة التي عرفت غير مرّة أنّ الانصراف الناشى 
منها الزائل بالتأمّلء لا يصلح أن يكون مقيّداً للإطلاقات. 

ثم إن مقتضى إطلاقها عدم الفرق في الإفطار بين الواطئ والموطوءة. كا هو 
المشهور بين الأصحاب. 

وأمّا مرسل علي بن الحكم: عن رجل» عن أَبِي عبد الله 


1881 من لا يحضره الفقيه: ج ۲ / ۱۰۷ ح‎ . ۱۲۷٥۳ ح7١‎ / ۱۰ وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
.1917/ 7 الخلاف -الشيخ الطوسي: ج‎ )۲( 

(۳) الوسيلة: ص7 .١4‏ 

(5) المبسوط: ج ١7١/١‏ (والجماع. .. الى قوله: وعلئ كلّ حال على الظاهر من المذهب). 
(6) وسائل الشيعة: ج ؟ / ۲۰۰ ح١155.‏ التهذيب: ج ٤۱٤/۷‏ ح۳۰٠‏ 


وطئ الغلام والبهيمة A2‏ 


«إذا أت الرّجل المرأة في برها وهي صانة؟ قال91ة: لا ينقض صومها. وليس 
عليها عُسل»'". 

ونحوه مرفوع أحمد بن محمد عن بعض الكوفتين'". 

فلإعراض الأصحاب عنهما. وضعفهم| في أنفسهم. لا يُعتمد عليهما. 

وإفتاء الشيخ'" بعدم وجوب الغُسل على الموطوءة في دُبّرها لا يفيد, لاحتال 
استناده إلى غيرهماء بل هو الظاهر, فإنّه في المقام لم يفتٍ بعدم انتقاض صومهاء وإِنْ 
تردّد فيه في «المبسوط»'* على ما حُكي. وتبعه في «الحدائق»'”. بل جعلا الفساد 
أحوط. 


وطئ الغلام والبهيمة 
المسألة الثالثة: صرّح جمعٌ من الأصحاب بأنّ وطء الغلام والبهيمة أيضاً 
يعدّان من مفطرات الصّوم. 
5 المصكف ر“ والمعقى". والشهيد الشانيين !8 تعليق الافطار على 
حصول الجنابة. 


.٤۳ح‎ ۳۱۹ / ٤ وسائل الشيعة: ج ؟ / ۲۰۰ ح۱۹۲۳ التهذيب: ج‎ )١( 

(۲) وسائل الشيعة: ج۲ / ۲۰۰ ح۱۹۲۳ مستطرفات السرائر ص 109. 

(۳) التهذيب: ج ٤‏ / ۳۱۹ ح45. 

(4) المبسوط -الشيخ الطوسي: ج ١‏ / ١۲۷(وقد‏ روي أنّ الوطي في الدّبر لا يوجب نقض الصّوم. إل إذا أنزل معد. 
وإِنّ المفعول به لا ينتقض صومه بحال. والأحوط الأوّل). 

(0) الحدائق الناضرة: ج۱۳ / .٠١9‏ 

(1) مختلف الشيعة: ج ٣‏ / ۳۹۰ 

(۷) جامع المقاصد: ج 1۲/۲۳. 

(۸) مسالك الأفهام : ج ۲ /15. 


١؟ج‎ / فقه الصادق‎ Vé 


و استدل للأوّل: 

.عامجإلاب-١‎ 

؟-وبإطلاق ما دل على حصول الإفطار با لجاع والنكاح والوطء. سا وفي 
بعض تلك النصوصء كخبر عبد السلام بن صالح الهروي» عن الإمام الرضاائة: 
«متى جامع الرّجل حراماً أو أفطر عل حرام في شهر رمضان» فعليه ثلاث 
كقارات. الحديث»”. ۰ 

فن الجامعة حراماً تشمل النكاح في دُبّر الغلام شمولاً ظاهراً. 

٣‏ وجخبر عمر بن يزيد قال: «قلتُ لأبي عبد الله ثة: لأيّ عَلَةٍ لا يفطّر 
الاحتلامٌ الصا والنكاحٌ يفطر الصائم؟ قاليظة: لأنّ النكاح فعله. والاحتلام 
مفعولٌ بد»'". 

فإنّ الظاهر من النكاح بقرينة المقابلة بالاحتلام الحاصل بوطء النساء 
والغلام والبهيمة, إرادة الأعيٌ. لا خصوص نكاح المرأة. 

أقول: وفي الجميع نظر : 

ما الإجماع: فضافاً إن ما عرفت من خالفة جماعة من الأساطين'"'. حيث 
التزموا بتبعية الإفطار لوجوب القُسلء لا يكون حجّة لاستناد المجمعين إلى 
ما تقدّم. 

وأمًا الشاني: وهو إطلاق ما دلّ على الإفطار بالنكاح, أو النكاح الحرم فهو 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / 07 ح 171814 من لا يحضره الفقيه: ج۳ / ۳۷۸ح ٤۳۳۱‏ 


(۲) وسائل الشيعة: ج ۱۰ / ۱۰٤‏ ح ۱۲۹۱1 . علل الشرائع: ج ۳۹۷/۲ ح٠.‏ 
(۳) مختلف الشيعة: ج۳ / ۳۹۰ شرائع الاإسلام: ج ١‏ / .مالك الأفهام: ج ١١/۲‏ 


معارضٌ مع مثل صحيح ابن مسلم المتقدّم'": «لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب 
ثلاث خصال: الطعام والشراب والنساء والارتماس في الماء». 

والنسبة بين وإ كانت عموماً من وجه. لشمول الأوّل لوطء النساء والغلام 
أو البهيمة. وشمول الثاني لغير الوطء من الأفعال, والجمع هو وطء الغلام والبهيمة. 
فإ الأول يدل بإطلاقه على مفطريّته. والثاني يدلٌ على العدم إلا أنه تقدّم 
نصوصٌ حَصر المفطرات إن لم يثبت كون المفطّريّة مشهورة بين الأصحاب. 
لأصحيّتها حينئذٍ. ولكن سيمر عليك ما هو الحقّ. 

واب عن هذا الوجه: 

تارة: بأنته تتعارض الطائفتان. وحيث أنّ دلالة نصوص الخصر بالعموم لأنّ 
الطبيعة الواقعة عقيب النفي تفید العموم» ودلالة نصوص الجاع والنكاحبالاطلاق. 
فتقدّم نصوص الحصر. 

وأخرئ: بأنتهها تتساقطان. والمرجع إلى الأصل. وهو يقتضي العدم. 

وثالثة: بانصراف نصوص الجاع والنكاح عن وطئها بدون الإنزال. 

ولكن يرد على الأولين: ما أتبتناه في حلّه من أنّ العامين من وجه داخلان في 
أخبار الترجيح والتخيير مطلقاً ولابدٌ فيهما من الرجوع إليها. 

ويرد على الأخير: ما تقدّم من منع الانصراف. 

وأا خبر عمر: فلأنته إنما سيق سؤالاً وجواباً لبيان أن التكاح المفطّر في 
اليقظة. لماذا لا يكون مفطراً في حال النوم. وليس مسوقاً ليان أنّ أي قسم من 
النكاح مفطَر في حال اليقظة. كي يتمسّك بإطلاقه. 





.1A0 ح۲۷۵۳ .من لا يحضره الفقیه: ج ۲ / ۰۷ ۱ح۳‎ / ٠١ وسائل الشيعة: ج‎ )١( 


7 فقه الصادق / ج7١‏ 





أقول: ولكن الإنصاف تاميّة الوجه الثاني, لأنته وإِنْ كانت النسبة بين أخبار 
النكاح والجماع والوطء. ونصوص الحصر عموماً من وجه إلا أنته لأشهريّة 
الأولى -حيّن قيل لم يخالف أحدٌ إلا جمعٌ من المتأخّرين ‏ تُقدّم, فالأظهر مفطريّة 
الوطء مطلقاً. 

وقد استدل للثاني -أي تبعية الإفطار بوطي الغلام والبهيمة. لوجوب العُسل» 
وان ري تعلق الإا وس عضول جياه 

١-بخبر‏ ابن يزيد المتقدّم'", بدعوى أنّ الظاهر منه كون المرتكز في ذهن 
السائل مساواة الاحتلام والنكاح في حصول الجنابة, التي هي السبب في الإفطار, 
فجوابه 1 ببيان الفرق تقريرٌ لما في ذهن السائل. 

۲ -وبما في حكييّ «الفقيه»! '' وغيره'"' عن يونس بن عبد الرحمن. عن أي 
إبراهے اثة: «في المسافر يدخلٌ أهله وهو جُنّبٍ قبل الزّوال ولم يكن أكل. فعليه أن 
يم صومه ولا قضاء عليه. يعني إذاكانت جنابته عن احتلام»' *'. فإنّه يدل على أنّ 
الجنابة الاختياريّة ناي الصّوم. 

٣-وبالنصوص‏ الدالّة على مفطّريّة البقاء على الجنابة, وأنته يوجبٌ 
القضاء وبطلان الصّومء فإئّها تدلّ على منافاة الإحداث للصوم كالبقاء بالأولويّة. 

أقول: وفي ا جميع نظر: 


.١ ح ۱۲۹۱۱ . علل الشرائع: ج۲ / 51ح‎ ۱۰٤/۱۰ وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
.١17 / ۲ من لا يحضره الفقيه: ج‎ )۲( 

(۳) الكافي: ج ٤‏ /۱۳۲ح1. 

)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ۱۰ / ۱۹۰ ح ۱۳۱۹۲ .الکافي: ج ١۳۲ / ٤‏ ح1. 

.۱۲۸٤١ ۱۲۸۳۹ وسائل الشيعة: ج 1۳/۱۰ ح‎ )٥( 


وطئ الغلام والبهيمة VY‏ 


ما الأول: فلآنته يكن أن يكون السؤال مختصّاً بصورة الإنزال. بل لا يبعد 
دعوى أنّ الظاهر هو ذلك من جهة أنّ الاحتلام يوجبُ الجنابة في تلك الصورة, 
فجوابه 32 لا يدل على أنته يفطّر في غير تلك الصورة أيضاً. 

وبالجملة: لا إطلاق له سؤالاً وجواباً كي يتمشسك به. 

وأمًا الثاني: فلأنته من الجائز كون قوله: (يعني إذا... إلى آخره) من كلام 
الراوي. فلا يصح اسك به. واهتام الرواة بضبطه. وإسقاط كلمة (قال) في 
«التهذيب» "لا يدلان على أنته من كلام الإمام لذ هذا فضلاً عن أنته لا مفهوم 
له كي يدلّ على أنّ ا لجنابة الحاصلة عن غير الاحتلام تفطر الصّوم. ليصح السك 
بإطلاقه في المقام. 

وأمّا نصوص البقاء على الجنابة: فهي تدلّ بالفحوى على أنّ إحداث الجنابة في 
وَل انعقاد الصّوم. يوجبُ بطلانه لا أنته في وسط الصّوم يُفطره. إذ يكن أن يكون 
شيء مانعاً عن انعقاد شيءٍ آخر. غير مانع عن استدامته. بل الجنابة الحاصلة 
بالاحتلام كذلك كما لا يخ. 

فالصحيح أن يستدل لهذا القول: بصحيح البزنطي, عن أبي سعيد القاطء عن 
الصادق نية: «عمّن أجنب في شهر رمضان في أل اليل فنام حتى أصبح؟ قال /ة: 
لا شيء عليه. وذلك أن جنابته كانت في وقت حلال»'". 

فإنّهِ بمفهوم التعليل يدل على مفطّرية الجنابة في الوقت الحرام. 

فإن قيل:إنّهِ يدل على مفطرية الجنابة الحاصلة من مباشرة النساء ووطء 





)١(‏ التهذيب: ج٤‏ / ۲۵٢‏ ح۳. 
(۲) وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / ۵۷ ح ۱۲۸۲۱ .من لا يحضره الفقيه: ج ۲ / ۱۱۹ح ۱۸۹۷. 


۷۸ فقه الصادق / ج۲٠‏ 


الغلام والبهيمة وما شاكلء فيقع التعارض بينه وبين نصوص الخصر المتقدّم 
بعضهاء والنسبة عمومٌ من وجه. فإِمًا أن تقدّم نصوص الصدر من جهة كون دلالتها 
بالعموم وهذا بالإطلاق, أو يتساقطان والمرجع إلى الأصلء وهو يقتضي العدم. 

قلنا: قد تقدّم أنّ الختار في تعارض العامين من وجه» هو الرجوع إلى أخبار 
الترجيح. وأوّل المرجّحات وهي الشهرة مع صحيح البزنطي. 

ولا يتوهّم منافاة ذلك لما بيّناه من دلالة نصوص النكاح وال جاع لمفطريّة 
وطئهم| مطلقاً. فإئهها متوافقان لا تنافي بينهما. 

فتحصّل: أنّ الأظهر مفطّرية وطئهما مطلقاً. 

فرع: ولو أدخل الرّجل بالخنتى قبلا م يبطل صومههاء إذا لم مُغزل. لظهور 
الأدلّة في الإدخال في الفرج» وهو غير معلوم في المورد. واحةال صدق الفرج على 
قُبلها حقيقة بعيدٌ. وعلئ فرض صدقه. فإنّ شمول الأدلّة له حل تأمّل ونظر. 


مفطرية الاستمناء 3 


والإستمناء. 


مفطرية الاستمناء 


( و) الرابع من المفطّرات للصوم: (الاستمناء): 

وهو إنزال المنى متعمّداً باليد. أو الملامسة, أو التفخيذ. أو غير ذلك من الأفعال 
ال حدما تر د ا 

1 وعن « الانتصار »''", و« الوسيلة »'" . و «التذكرة »" وغيرها ‏ : دعوى 

الإجماع عليه. 

وتشهد به:_مضافاً إلى ما مر من أدلّة مفطرية الجنابة العمديّة_جملةٌ 
من النصوص: 

منها: صحيح عبد الرحمن بن الحجّاج. عن سيّدنا الصادق ائا: 

«عن الرّجل يعبت بأهله في شهر رمضان حيَّىْيني؟ قال ا عليه من 
الكقارة مثل ما على الذي يجامع»””. 


)١(‏ الانتصار_الشريف المرتضئ: ص ۱۸۷ (وممًا انفردت الإماميّة به القول بإيجاب القضاء والكقارة على من 
اعتمد استنزال الماء الدافق بغير جماع... واستنزال الماء في شهر رمضان معصية بغير شبهة. دليلنا: الإجماع 
المتردّد وطريقة الاحتياط وبراءة الذّمة). 

(۲) الوسيلة: ص .٠٤١‏ 

(۳) تذكرة الفقهاء (ط.ج) : ج 7/ 14( الإنزال نهاراً عمداً مفسد . سواءٌ كان باستمناء أو ملامسة أو ملاعبة أو 
قبلة إجماعاً). 

(4) مدارك الأحكام: ج 7 (روقد أجمع العلماء كافة على أنّ الاستمناء مفسدٌ للصوم). 

(0) وسائل الشيعة: ج ۱۰ / ۱۲۷۷1۳۹ .الكافي: ج ٤‏ /۲. اح 


4 فقه الصادق / ج١٠‏ 


ومنها: موق سماعة. قال: «سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل قال]9ة: عليه 
إطعام ستین مسكيناً مد لكلّ مسكين»”". ّ 

ومنها: خبر أبي بصير, عنه : «عن رجلٍ وضع يده على شيءِ من جسد 
امرأته E‏ يضوم پر تن محابعين, أو يطعم سكين مسكينا: 
أو يُعتق رقبة»!". ونحوها غيرها. 

وهي وإن دلت على وجوب الكقّارة خاصّة, إلا أنتها تدلّ على فساد الصّوم, 
ویترتب عليه وجوب القضاء بدليله. 

أقول: وتشهد بالمفطريّة جملةٌ ع من النصوص الواردة في اللَّمس والتقبيل: 

منها: صحيح الحلبي, عن الإمام الصادق نظة: «عن الرّجل يش من المرأة شيئاً 
أيفسد ذلك صومه أو ينقضه؟ فقال:ظة: إنّ ذلك يُكره للرّجل الشاب مخافة أن 
E‏ المی»". 

ومنها: صحيح الفاضلين. عن مولانا الباقر!ة: «هل يُباشر الصائم أو يبل في 
شهر رمضان؟ فقالءة: إن أخافٌ عليه. فليتغرّه من ذلك. إلا أن يثق أَنْ لا يسبقه 
منيّه»!*. ونحوهما غيرهما. 

إذ لولم يكن خروج المني عقيب فعل اقتضى ذلك مفسداً للصوم. لماح 
التعليل, والظاهر من النصوص ‏ خصوصاً الطائفة الثانية وما دل على مبطليّة 
الجنابة العمديّة. مفطّرية الاستمناء مطلقاً من غير دخل للأمثلة المذكورة في 
)١١‏ وسائل الشيعة: ج ۱۰ / 4١‏ ح ۱۲۷۷۹ . التهذيب: ج٤‏ / ٣۲۰‏ ح۸٤.‏ 
(۲) وسائل الشيعة: ج ۱۰ / ١1ح‏ ۱۲۷۸۰ . التهذيب: ج٤‏ / ۳۲۰ ح۹٤.‏ 


(۳) وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / ۷ح ۱۲۹٤۰‏ .الکافي: ج ٤‏ 7ح 
(4) وسائل الشيعة: ج ٠. / ٠١‏ ٠ح‏ ۲ ااالتهذيب: ج ٤‏ / ۲۷۱ ح٤۱.‏ 


مغطرية الاستمتاء الم 





النصوص في الحكم. والظاهر أنته المشهور بين الأصحاب. 

أقول: وما عن ظاهر«الخلاف»'''.و«السرائر»' ".وفي«الشرائع»'”وغيرها"*' 
من عدم مغطرية نزول المي عقيب النظر إلى المرأة مطلقاً. وعن المفيد'”. وسلار'”. 
واين البرّاج ”. والسيّد ع كته وابن حمزة ''.وصاحب «التحرير»'””" 
اختياره. إذاكان النظر إلى من يحل النظر إلمها. 

لا ينافي ذلك. لأنّ ذلك منهم حمولٌ على إرادة صورة عدم القصد إليه. كما 
أفاده سيّد «الرياض»''”. وعليه يحمل ما ظاهره عدم مفطرية نزول المني عقيب 


التكلم. مضافاً إلى ضعف سنده. 
والمتيقن من مورد ثبوت هذا الحكم المتفق عليه. ما لو قَصّد الإنزال مع كون 
عادته الانزال بذلك الفعل. 


وأمّا في غير هذه الصورة. فقد وقع الحنلاف بين الأصحاب. فاختار سيّد 
«المدارك»'"': عدم المفطريّة مع فقد أحد هذين القيدين -أي الاعتياد. وقصد 





۹4 الخلاف: ج۲‎ 0١ 

۳۸۹ السرائر: ج۱‎ "١ 
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۸۲ فقه الصادق / ج7١‏ 


الإنزال - والمشهور بين الأصحاب اعتبار أحدهماء والاكتفاء به في المفطّريّة. وأمًا 
مع فقدهما فلا يكون مفطراً 

وعن جماعةٍ'": ثبوت المفطرية فيا إذا أوجد بعض تلك الأفعال. ولم يكن 
قاصداللإنزال.ولا كان من عاد تهالانزال به.فا تق أنته أنزل, بشرط أنيحتمل ذلك. 

وأمًا إِنْ كان واثقاً بعدم الإنزال. فلا خلاف في عدم المفطّرية. 

والأظهر هو الأخير, لاطلاق الأدلة. 

أقول: واستدلّ لما ذهب إليه السيّد# في مداركه'": بأنّ الحجّة من نصوص 
ظط ية الاستمناء. خصوص صحيح ابن الحجّاج. ومورده الفعل الذي يعتاد 
الإنزال عقيبه» وحيثٌ أنّ من الحتمل أو الظاهر من كلمة (حبّىْ فيه) تعليليّة. بمنزلة 
كي, فا لم يتحقّق القصد لا يكون نزول المني مفطراً. 

وفيه أوَلاً إن موق سماعة. ومرسل حفص حُجّتان: 

ما الأول فلا حُقّق في حلّه من حجيّة خبر الثقة. 


وأمًا الثاني: فان الراوي عن حفص. هو ابن أي عمير الذي يعد من أصحاب 


الإجماع. وهما مطلقان. 
وثانياً: أنّ الظاهر كون (حبّ) للغاية دائَا مالم يقم على خلافه قرينة. كا 
صرح به أهله'". 


(۱) الخلاف: ج۲ / ۱۹۰ . المعتبر: ج۲ / 1٥٤‏ المهذّب البارع: ج۲ .٤١/‏ 

(۲) مدارك الأحكام: ج١‏ /1۳. 

(۳) مستمسك العروة: ج۸ / ۲١۹‏ (فإنّ الظاهر من (حتّى) كونها للغاية دائماً. غاية الأمر أنه قد تقوم القرينة 
الخارجيّة على كون الغاية فيها علّة غائية. فمع عدم القرينة يكون مقتضى أصالة الإطلاق عدمها. ولاسيّما 
بملاحظة كون قصد الامناء خلاف ظاهر حال المسلم العاقل). 


مفطرية الاستمناء A‏ 


واستدل لما ذهب إليه المشهور: بأنته إذا قصد الانزال. يكون ذلك بنفسه 
مفطراً لما تقدّم من مفطّرية قصد المفطر, وإلا فيعتبر الاعتياد لوجوه: 

١-إن‏ ظاهر السؤال في صحيح ابن الحجّاج استمرار العَبّث إلى حصول 
الإمناءء فيظهر منه كثرة العَبَثْ. وهي عادة موجبة للإمناء. 

وفيه: أنته لا مفهوم لجوابه اث كي يوجبُ تقيبد إطلاق سائر النصوص» 
ومنطوقه لا ينافي إطلاقها حت يقيّد به. 

۲إ نصوص الباب وإِنْ كانت مطلقة. إلا نها لتضمّنها الكقّارة, تختصّ 
بصورة القصد أو الاعتيادءإذ الكقّارة لا تناسبالعُذْر المفروض من جهةعدم القصد 
وعدم الاعتياد معاً.هذا بخلاف تحقّق أحدهما الذي له نحو من الطريقيّة العرفيّة. 

وفيه: أنّ الكقّارة وإِنْ كانت لا تناسب العُذرء إلا أنّ الكلام في كون عدم 
الاعتياد وعدم القصد معاً مع احتال نزول المني بذلك الفعل عُذراً ومقتضى إطلاق 
النصوص عدم كونه عذراً. 

-المرسل المروي في «المقنع» عن أمير المؤمنين/32: «لو أنّ رجلاً لصق بأهله 
في شهر رمضان فأمنى. لم يكن عليه شهيء»”". الحمول على صورة عدم القصد. 
وعدم الاعتياد معأ جمعاً بينه وبين النصوص المتقدّمة. 

وفيه ألا أنته ضعيف للإرسال. 

وثانياً أنته مرويّ عن «الفقيه» هكذا: «لو أنّ رجلاً لصق بأهله في شهر 
رمضان فأدفق, كان عليه عتق رقبة». 

وثالثاً أنته معارضٌ مع النصوص المتقدّمة, والجمع بالنحو المذكور تبرّعي لا 


(۱) المقنع: ص ۱۸۹. وسائل الشيعة: ج 48/٠١‏ ح1791415. 


١١ج‎ / فقه الصادق‎ A 


يعبأ به» لابرٌ من طرحه. 

٤‏ - خبر أبي بصير. عن الإمام الصادق ناثة: «عن رجل كلم امراتتة ق شر 
رمضان فأمنی؟ فقال : لا بأس»'". بدعوى أنّ مورده ما لا يعتاد غالباً خروج 
المني بعده. فبه يقيّد إطلاق سائر النتصوص. 

وفيه أوَلاً أنته ضعيف السند. 

وثانياً أنّ مورده ما يوثق بعدم خروج المني. 

فإنْ قيل:إنّ لازم ما كرت» مفطرية خروج ا مني عقيب فعل المكلّف. وإنْكان 
واثقاً بعدم خروجه حين ارتكابه. فلا وجه للتخصيص بصورة الاحتال. 

قلنا:إنٌ الطائفة الأولى من النصوص لتضمّنها الكقّارة, لا تشمل صورة ثبوت 
العُذر. وهو في المقام الوثوق بعدم الإنزال. والطائفة الثانية كالصريحة في 
الاختصاص بصورة احقال سبق المني, وأمّا أدلة مفطرية الجنابة العمديّة, 
قاختصاضها بها واضخ لعا إل ببان: 

مع أنته لو سَلّم إطلاق النصوص, يتعيّن تقيبدها بقوله/كة في صحيح 
الفاضلين المتقدّم'": (إلا أن يثق أَنْ لا يسبقه مني). 

فالمتحصّل مما ذكرناه: أن الأظهر مفطّرية إنزال الماء بأيّ سبب كان مطلقاً إلا 
إذا أ بالسبب واثقاً بعدم خروج المني. 

aa 


(۱) وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / ۱۳۰۲۹۱۲۸ . التهذيب: ج ٤‏ / ۲۷۲ ح۷١.‏ 
(۲) وسائل الشيعة: ج ۱۰۰/۱۰ ح ۱۲۹۰۲ . التهذیب: ج ٤‏ / ۲۷۱ ح٤٠.‏ 


الإحتلام لا فس الصّوم Ao‏ 


الإحتلام لا يفسدٌُ الصّوم 
مسألة: لو احتلم بعد نيّة الصّوم نهاراً لم يفسد صومه إجماعاً. حكاه جماعة'". 


وتشهد به: جملة من النصوص: 
منها: خبر عمر بن يزيد: «قلت لأبي عبد الله 4ة: لأيّ علَةٍ لا يفطّر الاحتلام 
الصاتم. والنكاح يفطر الصاتم؟ 


قال 91ة: لان النكاح فعله. والاحتلام مفعول به»'". 

ومنها: خبر عبد الله بن ميمون» عن الإمام الصادق ا «ثلاثة لا يفطرن 
الصائم: الق والاحتلام واليجامة»'". ونحوهما غيرهما. 

أقول: وتام الكلام في هذه المسألة يتحقّق بالبحث في فروع: 

الفرع الأول ليجب على من احتلم في نهار شهر رمضان البدار إلى القُسل. بلا 
خلافٍ. ويشهد به -مضافاً إلى الأصل -صحيح العيص بن القاسم. عن أي 
عبدلله لثة: «عن الرّجل ينام في شهر رمضان فيحتلم, ثم يستيقظ. ثم ينام قبل أن 
يغتسل؟ قال ة: لا بأس»'*. وبمعناه غيره. 


)١(‏ منتهى المطلب (ط.ق): ج۲ / 0117 (لو احتلم نهاراً في رمضان نائماً أو من غير قصد. لم يفطر يومه» ولم يفسد 
صومه ويجوز تأخيره ولا نعلم فيه خلافاً). تذكرة الفقهاء (ط.ق) -: ج ۱ / ۲۵۸ إلى أن قال: (وجاز له تأخير 
الغسل إجماعاً). مدارك الأحكام: ج 7 / 17:(هذا قول علمائنا أجمع). جواهر الكلام: ج 107/17 (ولو احتلم 
بعد نيّة الصّوم نهاراً. لم يفسد صومه بلا خلاف. بل الإجماع بقسميه عليه من غير فرق بين أقسام الصَّوم. بل 
لا يجب عليه البدار في الغسل). 

(۲) وسائل الشيعة: ج ۱۰٤/۱۰‏ ح159757١.‏ علل الشرائع: ج؟ / ۳۷۹ ح٠.‏ 

(۳) وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / ١8ح‏ ۱۲۸۸۲ . التهذيب: ج ۲٣۰ / ٤‏ ح۳٠.‏ 

.٠۹۰۰ ح ۱۲۸۲۲ . من لا يحضره الفقيه: ج۲ / ۱۲۰ح‎ 0۷ / ٠١ وسائل الشيعة: ج‎ )٤( 


٠١ج‎ / فقه الصادق‎ ۸٦ 


نعم الأول ذلك لمرسل إبراهيم بن عبد الحميد. عن بعض مواليه. قال: 

«سألته عن احتلام الصائم؟ فقال: إذا احتلم نهاراً في شهر رمضان. فلا ينام 
حت يغتسل»"" الحمول على الكراهة بقرينة ما تقدّم. 

الفرع الثاني: جور للمحتلم في النهار الاستبراء بالبول أو الخرطات,. وإِنْ علم 
بخروج بقايا المي في الجرى, بلا خلافي"". 

ويشهد به: الأصل, وعموم دليل الاستبراء. بعد اختصاص نصوص مفطرية 
الإنزال العمدي بغير ذلك. بل يكن دعوئ قيام السيرة القطعيّة من ا حتلمين عليه. 
بلا احتال أحدٍ منهم للمنع, ولا فرق في ذلك بين الإستبراء قبل العُسل أو بعده. 

ودعوى: أنته في الإستبراء قبل الغُسل لا يوجب خروج ما في الجرى من الم 
الجنابة. فلا موجب لمفطّريته. وهذا بخلاف الإستبراء بعد الفُسل. 

مندفعة: بأ عمدة ما دل على مفطرية الاستمناء من النصوص. إنما تدلّ على 
مفطر ية الإنزال ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين صيرورتهموجباللجنابة وعدمها. 

فإن قيل:إنّ مقتضى نصوص مفطرية الجنابة العمديّة. هو الفرق بينهما. 

قلنا: أنه لا إطلاق ها لتشمل هذه الجنابة. 

وبالجملة: شيء من أدلة مفطرية إنزال المي متعمّداً لا يدل على مفطرية مثل 
هذا ا مخروج» من غير فرق بين الصورتين, فالأظهر عدم الفرق بينهماء وعدم 
المفطّرية فيهما للأصل. 

أقول: وبما ذكر ناه ظهر حكم فرع آخر, وهو: ما لو احتلم فَرّل المنيّ من مقره 


(۱) وسائل الشيعة : ج ۱۰ / ٤۱۰ح‏ ۱۲۹۱۷ .الاستبصار: ج ؟ / لامح .١١‏ 
(۲) العروة الوثقى (ط.ق): ج۲ / .١١‏ مستمسك العروة: ج۸ //111. 


الإحتلام لا يفسدٌ الصّوم AV‏ 


وسال في محراه. دون أن يخرج إلى الحخارج بل بق في الجرئ فاستيقظ. فإنّه لايحجبُ 
التحفظ عن خروج المني, لعدم شمول النصوص له. فيرجع إلى الأصل. وهو يقتضي 
عدم المفطرية.وعدم البأس به.من غير فرت بين صورة الإضرار أو اجرج وغيرها. 

الفرع الشالث: إذا علم من نفسه أنته لو نام في نهار رمضان سوف يحتلم, 
فالظاهر جواز نومه وعدم مفطّرية الاحتلام بعده. لعموم ما دلّ على عدم مفطرية 
الاحتلام, سما قوله.اثة في خبر عمر بن يزيد المتقدّم'"': (والاحتلام مفعولٌ به) فإنّه 
يدل على أنّ نزول المني بالاحتلام, نما لا يكون مفطراً لعدم كونه من الجنابة 
العمديّة بفعله. لعدم استناد خروج المني إلى فعله. مع أنّ نصوص مفطر ية الجنابة 
العمديّة, وإنزال الم متعمّداً مختصّة بغير صورة الاحتلام» كما هو واضح لمن 
لاحظهاء فأصل البراءة حكّم. 

وعليه. فالقول بوجوب ترك النوم في الفرض ضعيفٌ. 

وأضعف منه: التفصيل بين ما إذاكان الترك موجباً للحرج. وبين ما إذالم يكن 
كذلك. فلا يفسد في الصورة الأول ويفسد في الثانية. 

إذلا وجه هذا التفصيل سوى تخيّل أنته في الصورة الأولى مقتضى أدلّة نني 
اجرج عدم الإفساد. وإِنْ كان مقتضى العمومات ذلك. وهو فاسدٌ لأنّ أدلّة نف 
اجرج إا تدلّ على جواز الافطار. لا على عدم المفطّرية. 


د 


.١ح‎ 774/7 علل الشرائع: ج‎ .١1؟977ح‎ ٠١5 / ٠١ وسائل الشيعة: ج‎ )١( 


٠١ج‎ / فقه الصادق‎ A۸ 


وإيصال الغبار إلى الحلق متعذياً. 


إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق 


( و ) الخامس من المفطرات: (إيصال الغبار إلى الحلق متعديا): 

وهو مشهورٌ شهرة عظيمة» وفي «الجواهر»'": (لم أجد فيه خلافاً بين القائلين 
بعموم المفطر للمعتاد وغيره. إلا من المصنّف في المعتبر). انتهئ. 

وفي صوم الشيخ الأعظم'”: (بل لم يُعلم مصارحُ بالخلاف إلى زمان بعض 
متأخّري المتأخّرين). انتهئ. 

وظاهر جماعةٍ من القدماء كالصدوق"", والشيخ في «المصباح»”*. 
والديلمى ”7 وصرع جمع من متأخري المتأخّرين, كالحدّت الكاشاني”". 
وصاحب «الحدائق»'"' وغيرهما'* عدم مفطريّته. 

أقول: والأظهر هو الأول ويشهد به أمران: 

أحدهما: عموم ما دلّ على مفطّرية الأكل. بناءً على ما تقدّم من شموله للمعتاد 


)١(‏ جواهر الكلام: ج3735/15. 

(۲) كتاب الصّوم الشيخ الأنصاري_الأوّل: ص٤٤.‏ 

(؟) المقنع: ص ١88‏ حيث لم يذكر البطلان به كما يقول صاحب مستند الشيعة في: ج ٠١‏ /7377. 
(4) مصباح المتهجّد: ص 0۳۹. 

(0) المراسم العلويّة: ص 1۸. 

(1)كما يظهر من الوافي: ج١١‏ / .5٠١‏ 

(۷) الحدائق الناضرة: ج7١‏ /۷۲. 

(۸) كفاية الأحكام: ص5 4. 


إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق 44 


وغيره» وشموله للقليل والكثير. فإنّه يلصق الأجزاء الترابيّة إذا وصل الغبار الغليظ 
إلى الحلق. من دون أن يستهلك بالحلق وتغزل مع الريق. 

وبهذا البيان يندفع ما أورده صاحب«المدارك» "على هذا الوجهءبالمنع من 
كون مطلق الإإيصال مفسداً. بل المفسد خصوص الأكل والشرب وما فيمعناهما. 

ثانيهما: خصوص ما رواه الشيخ» بإسناده عن محمّد بن الحسن الصقّار. عن 
حمّد بن عيسى» عن سلوان بن جعفر المزوريء قال: 

«سمعته يقول: إذا قضمض الصائم في شهر رمضان. أو استنشق متعمّداً أو 
رائحة غليظة, أو كنس بيتاً فدخل في أنفه وحلقه غبار فعليه صوم شهرين 
متتابعين. فإنّ ذلك له فطرٌ مثل الأكل والشرب والنكاح»'". 

وأورد عليه بأمور: 

الأمر الأوّل: ضعف سنده. لاشةاله على جماعة من الجاهيل. 

وفيه: بعد الموافقة معه بأنّ المروزي ضعيفٌ _لأنّ بقيّة رجال السند ثقاة -أَنّ 
ضعفه ينجبر بعمل الأصحاب واستنادهم إليه. 

لا يقال: إِنّهِ م يثبت استنادهم إليه. ولعلّهم استندوا إل عموم مادلٌ على 
اا ار ار لطي عير جا زات الى واه ارال 
«الحدائق»'” من أنّ المشهور بين الأصحاب. عدم وجوب الكقّارة. بل القضاء 
خاصّة. وهو خلاف ما وقع التصري به فيه. 


3 
3 


.0١/7ج مدارك الأحكام:‎ )١( 
ح۲۸.‎ ۲۱١ / ٤ 75ح ۰ ۱۲۸۵ . التهذيب: ج‎ / ٠١ وسائل الشيعة: ج‎ )۲( 
.۷۲/ الحدائق الناضرة: ج۱۳‎ )۳( 


۹۰ فقه الصادق / ج١٠‏ 


فإنه يقال: إن الظاهر من كلماتهم مضافاً إلى تصرج جماعةٍ به''-استنادهم 
إليه. لأنّكلماتهم طفحت بأنّ إيصال الغبار إلى الحلق مفطر. مع أن الإيصال إلى 
الحلق بنفسه ليس مقطراً بل المفطر خصوص نزوله ووصوله إلى الجوف. وليس 
ذلك إلا من جهة متابعة النّصء مع أنتهم لوكانوا مستندين في ذلك إلى عموم ما دل 
على مفطّرية الأكل لذكروه في ذيل مفطرية الأكل والشرب. لكونه من فروعها 
حينئزٍ, لا ذکره مستقلاً. 

وبالجملة: بعد ملاحظة القرائن الداخليّة وا خارجيّة. تطمئْنٌ النفس باستناد 
الأصحاب إليه. وطرحهم سائر فقراته, لأجل معارضتها مع النصوص لاق 
لا ينافي الاستناد إليه فيا لا معارض له. 

ومنه. يظهر ما في حكمهم بعدم وجوب الكقّارة. مع أنّ هذا الإشكال يرد حت 
بناءً على أن يكون مدركهم عموم مفطرية الأكل. 

وسيأتي تنقيح القول فيه إن شاء الله تعالى. 

الأمر الثاني: إن مضمر. والقائل مجهول. ولعلّه غير الإمام اة 

وفيه: إن تدوين أرباب الحديث والأساطين له في كتبهم. يعد شهادةً منهم 
بكونه رواية مرويّة عن المعصوم ا 

الأمر الثالث: إنّه معارضٌ مع صحيح محمد بن مسلم المتقدّم'' الحاصر 
للمقطرات فى امور ليشن لاتا 

وفيه: أنته أخص مطلقاً منه. فيقيّد إطلاقه به. 


.٤٤ص جواهر الكلام: ج٣۱ / ۲۳۲. كتاب الصّوم الشيخ الأنصاري_الأوّل‎ )١( 
وسائل الشيعة: ج ۳۱/۱۰ ح171707, من لا يحضره الفقيه: ج ؟ / ۱۰۷ ح1881.‎ )۲( 


الأمر الرابع: أنته يعارضه موق عمرو بن سعيد. عن الإمام الرضاءاقة: 

«عن الصائم يتدخّن بعودٍ أو بغير ذلك, فتدخل الدّخنة في حلقه؟ فقال اظة: 
جائز لا بأس به. 

وسألته عن الصائم يدخل الغبار في حلقه؟ قال ظة: لا بأس»'". 

وفيه: أن امو تق أَعمٌ من الخبر من وجهين: 

١-من‏ جهة شمول المو تق للعمد وغيره. إِنْلم يكن ظاهراً في غير القمد. 

۲ -ومن جهة شموله للغليظ والرقيق. والخبر مختصٌٌ بالعمد والغبار الغليظ, 
فيقيّد إطلاق المو تق به. 

الأمر الخامس:إِنّ الأصحاب قيّدوا الغبار بالغليظ والخبر مطلق. 

وفيه: أنّ قوله: (أو كنس بيتاً قدَخل... إلح) ظاهد في إرادة الغبار الغليظ, إذ 
الغبار الذي يحصل عند كنس البيت. يكون غليظاً غالبا مع أنته لا مانع من تقييد 
إطلاقه بالإجماع لوكان. 

فالمتحصّل: صحّة الاستدلال بهذا ا خير فالأظهر مفطّرية الغبار الغليظ. 

وأمًا الغبار الرقيق: فعن الأكثر عدم مفطريّته. بل تسب إلى المشهور' ''. وهو 
الأظهر, موق ابن سعيد المتقدّم, إذ قد عرفت أنّ الجمع بينه وبين خبر المروزي 
يقتضي الالتزام بذلك. إن لم يكن مختصّاً بغير العمد. ومورده وإِنْ كان الغبار الحرام 
إلا أنته يتعدّى عنه إلى الحلال بالأولويّة, وتنقيح المناط. بل مورد النّصِ في المقام 





)١(‏ وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / ۷۰ح ۱۲۸۵۱ . التهذيب: ج ۳۲۲٢ / ٤‏ ح۷۱ 
(۲) مصباح الفقيه: ج ۳ / ١‏ (الغبار الرقيق الذي حاله فى العرف حال البخار والدخان فالأظهر وفاقاً لما تسب 
إلى الأكثر عدم بطلان الصو م). 


۹۲ فقه الصادق / ج۲٠‏ 


مُلغاة بنظر العرف» كا لا يخىء بل ليس في الذير ما يشهد بكون مورده المحرام» 
أضف إلى ذلك كلّه أنته حيثٌ لا دليل على مفطريّته. فالمرجع إلى الأصل. وهو 
يقتضي العدم. 

وأمًا الشهيد الثاني: فقد ببئ في «المسالك»''' على مفطريّته. واستدل له: 

١‏ باه نوع من المتناولات فيحرم ويفسد. 

۲-وبإطلاق خبر المروزي. 

ولكن يرد على الأوّل: عدم صدق الأكل عليه ولا يقال إنّه أكل التراب وال 
لفسد الصّوم بإيصال مطلق اطواء الكَدِر الخلوط بالأجزاء الأرضيّة. 

ويرد على الثاني: ما تقدّم من اختصاص النَّص بالغبار الغليظ. ولا أقلّ من 
الإجمال. والمتيقن منه ذلك. 


حكم شرب التّتن 
وقع البحث بين الأعلام في أنته: هل يلحق بالغبار الغليظ في مفطريّتهللصوم, 
دخان التنباك والتتن والقرياك وما شاكل.كما عن متأخّري المتأخّرين'". 
أم لا يلحق به. ولا يفسد الصّوم, كما عن جماعةٍ. كا استبعد الإلحاق سيّد 
«المدارك»'". والفاضل الخراساني“. وعن «التنقييح»!” الجزم بعدم الالحاق؟ 


)١(‏ مسالك الأفهام ‏ الشهيد الثاني: ج ۲ / ٠١‏ (والظاهر أن عدم القيد أجود لأنّ الغبار المتعدّي إلى الحلق نوع من 
المتناولات وإِنْ كان غير معتاد فيحرم. ويفسد الصّوم. وتجب به الكمّارة. سواء في ذلك الغليظ والرقيق). 

(۲) مستند الشيعة: ج ٠١‏ / ۰ جواهر الكلام: ج7١/777؟.‏ كتاب الصّوم الشيخ الأنصاري_الأوّل-_ص .5٠‏ 

(۳) مدارك الأحكام -السيّد محمد العاملي: ج7 / 07 (وألحق المتأخّرون بالغبار الدخان الغليظ الذي يحصل منه 
أجزاء ويتعدّى إلى الحلق, وبخار القدر ونحوهما. وهو بعيد). 

415/15 ذخيرة المعاد: ج‎ )٤( 

(5) حكاه عنه السيّد الطباطبائي في الرياض: جه ل اق 


أم يفصّل بين المعتاد وغيره. فيفسد صوم الأوّل به خاصّة, كما عن كاشف 
الغطاء'''؟ وجوه: 

قال الشيخ الأعظم ية'": (الأقوى الإلحاق لو عمّمنا الغبار لغير الغليظ, لتنقيح 
المناط والأولويّة. وإِنْ قيّدناه بالغليظ, فالأقوئ عدم الأحوق. لأّنّ الأجزاء الترابيّة 
تلصق بالحلق وتغزل مع الريق بخلاف الأجزاء اللّطيفة الرماديّة في الدخان. فإتّها 
تدخل في الجوف مصاحبة للدخان النازل, ولا تلصق بالحلق, ولا ينزل مع الريق 
منها شي والدخان ليس تما يو كل» والأجزاء الرماديّة ليست منفردة عن الدخان 
حي يصدق الأكل بنزوها). انتهى. 

ما المحقّق الهمداني ة٠‏ بعد الجزم بعدم إلحاق الدخان والبخار بالغبار 
الغليظ. قال: (نعم, قد يتأمّل في جواز تناول كلّ من هذه الأشياء وإيصاله إلى 
الجوف بابتلاعه وتجرّعه عند ملحوظيّته من حيث هوء وتعلّق القصد إلى إيصاله 
إلى البو يقتوانه الخضوصن يد لأ مخ نيك كونه هوا مشوياً بأجرَاء خارجية 
مستهلكة فيه. کا هو الشأن في و التتن والتنباك ونظائره, بل قد يقوى في النظر 
إلحاقه في مثل الفرض بالطعام والشراب. خصوصاً بعد تعارفه). انتهئ. 

أقول: وكيف كان , فقد استدلٌ للإلحاق ‏ خصو صا في شرب اشن وماشاكل - 
بوجوه: 

الوجه الأوّل: فحوئ ما دلّ على مفطّرية الغبار. 


(١)كشف‏ الغطاء: ج۲ (5١5‏ ثالئها وصول الغبار الغليظ.. الخ). 
(۲) كتاب الصّوم -الشيخ الأنصاري_الأوّل: ص .٤۹‏ 
(؟) مصباح الفقيه: ج ٣‏ / كاله 


94 فقه الصادق / ج١٠‏ 


وفيه: أنته إن أريد بذلك صدق الشرب أو الأكل عليه. كبا يصدق الأكل في 
الغبار الغليظ على ما تقدّم» فير ده أن نفس الدخان لا يفزل من الحلق إلى المعدةء بل 
له مو اخر ويدخل في الرئة لا في المعدة, فلا تصح دعوئ صدق الشرب أو الأكل 
عليه. لصدقه على إيصال أي شيء كان إلى المعدة من طريق الحلق. والأجزاء 
اللطيفة الرماديّة لا تلصق بالحلق» ولا تبق في الحلق أوَلاً وتستهلك في الريق ثانياً 
على فرض البقاء. فلا يصح أن يقال يصدق الأكل عند ابتلاعها. 

وإ أريد به التعدّي من النّصء فهو يتوقّف على إحراز عدم المخصوصيّة. وقد 
عرفت أنه غير ثايت: بل قد عرفت الفرق بين الغبار والدخان. بلصوق الأول 
بالحلق. ونزوله إلى المعدة. جخلاف الثاني. 

الوجه الثاني: إطلاق الشرب على شرب التتن عند العرب.كذا في«المستند»'". 

وفيه: أنته لا إشكال في أنّ ما دل عل مفطرية الشرب من قبيل القضايا 
الحقيقيّة المتعلقة حكمها على الموضوع أينا تحقّق. ولا نظر له إلى الأفراد الخارجيّة, 
إلا أنته ليس لازم ذلك ثبوت الحكم على غير تلك الحقيقة الخاصّة لو سمي بذلك 
الإسسم. مثلاً قد دلٌ الدليل على حرمة شرب الفقاع -وهو عبارة عن شراب خاصٌ 
مأخوذ من الشعير, فيه نسبة معيّنة من الكحول التي توجب السّكر -فلو فرض 
أنته سمي في الأزمنة المتأخّرة شرابٌ آخر ليس فيه المادّة المسكرة بالفقّاع, لا 
يكون إطلاق دليل حرمة شرب الفقاع شاملاً له وهذا من الوضوح بمكان. وفي 


)١(‏ مستند الشيعة: ج 1١ / ٠١‏ (والأحوط: الاجتناب عن شرب التتن. لاستمرار طريقة الاس عليه. وإطلاق 
الشرب عند العرب عليه). 


حكم شرب التّن 5 


المقام الشرب عبارة عن إيصال المائع من طريق الحلق إلى المعدة. وإطلاقه على 
شرب التتن الذي لا يصل إلى المعدة اصطلاحٌ جديد, فلا مورد لتوهّم شعول دليل 
مفطرية الشّرب له. 

الوجه الثالث: استمرار سيرة المسلمين على الاجتناب عنه. 

وفيه: أنتها منقطعة, وهي إا تكون لأجل فتوى العلاء والمقلّدِين في هذه 
الأعصار بذلك. 

الوجه الرابع: أنته ماح لصورة الصّوم بحسب ارتكاز المتشرّعة. 

فيه أن حعيتة الشوم هى لإاك عن جي انا وي الإمساك نا عبن 
النيّة. واعتبار أمر آخر في الصّوم زائداً على ذلك الْمسمّئ بالصورة الصوميّة يحتاج 
إلى دليل مفقود. 

ل للأخير: بأنته في صورة الاعتياد. يقوم شرب الثّتن مقام القوت. 
ويكون ا من الغبار. 

وفيه: أنته لم يدلّ دليلٌ على أنّ كلّ ما قام مقام القوت من حيث التلدّذ ورفع 
الأم يكون مفطَراً فإذا لادليل على مفطريّته. بل يشهد بالعدم -مضافاً إلى الأصل - 
موق عمرو بن سعيد المتقدّم'''. واستقرار السيرة على عدم الاجتناب عن الدخان 
لمن يباشر الطبخ وغيره. 

والتفريق بينه وبين شرب التتن _ك| أفاده المحقّق الهمداني'"'-من أن في الثاني 
يلاحظ ابتلاع الدخان من حيث هو. ويتعلّق القصد بإيصاله إلى الجوف بعنوانه 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / ۷۰ح ۱۲۸۵۱ . التهذيب: ج ٤‏ / ۳۲۲ ح۷۱ 
(۲) مصباح الفقيه: ج۳ /۱۸۱. 


۹ فقه الصادق 7ج 


الغصوص به دون الأول لم يظهر لي وجه كونه فارقاً في كون الثاني مفطراً دون 
الأول إذ إيصال الدخان إلى الجوف إن لم يكن مفطراًى] هو المفروض. فكيف 
تكون ملاحظته من حيث هو وتعلّق الغرض الأقصئ به موجباً للمفطريّة؟! 

وعليه» فالأظهر بحسب الأدلّة, عدم مفطرية شرب التتن وما شاكل. 

ولكن با أنّ الحكم بالمفطّريّة في هذه الأعصار كاد أن يكون من المسلّمات. 
وقد قال بعضهم'': إن الحكم المذكور بلغ من الاستبشاع في هذه الأعصار حَدَاً 
يلحقه بمخالفة الضروري. فالاحتياط بتركه لا يُقرك. 

قال الشيخ الأعظم :بعد تقوية عدم المفطرية بحسب الأدلّة _(وممًا ذكرناه 
ظهر أَنّ الاجتناب عن دخان التّّن. شيء اقتضت به سيرة المسلمين. ومراعاة 
الاحتياط في الدّين) . 


)١(‏ مستمسك العروة الوثقئ: ج 8/ 777 (لولا بلوغ الحكم المذكور من الاستبشاع في هذه الاعصار حَدَأ يلحقه 
بمخالفة الضروري). كتاب الصّوم -السيّد الخوئي: ج 0 ۱۵۱ (أصبح البطلان به كالمرتكز في أذهانهم. بل قد 
يدّعى بلوغ تناوله من الاستبشاع حَدَأً يكاد يلحقه بمخالفة الضروري. ولكن التعويل على مثل هذه السيرة 
والارتكاز مشكل جدَأً. لعدم إحراز الاتصال بزمن المعصومين /نة. وجواز الاستناد إلى فتاوى السابقين. لو لم 
يكن محرز العدم كما لا يخفى. إذا لم يبق لدينا دليلٌ يُعتمد عليه في الحكم بالمنع. بعد وضوح عدم صدق الأكل 
ولا الشرب عليه. وعليه فمقتضى القاعدة هو الجواز. وإِنْ كان الاحتياط بالاجتناب مما لا ينبغي تركه رعاية 
للسيرة المزبورة حسبما عرفت. والله سبحانه أعلم). 

(۲) كتاب الصّوم -الشيخ الأنصاري_الأوّل: ص .٠۰‏ 


البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر ۹۷ 


والبقاءٌ على الجنابة متعمداحتى يطلع الفجر. 





البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر 
( و ) السادس من المفطرات: (البقاءٌ على الجنابة متعمّداً حتّئ يطلع الفجر) على 
المشهور المعروف عن غير شاد کا ف «المعتر»" وعن «السرائر»'”, وفي 
«الغنية»'"'.و«الروض»!*, كا وعن«الاقتصاد»'*.و«الخلاف»'' .و«الوسيلة»!”, 
و«السرائر»'* و«التذكرة»”" الإجماع عليه كذا في رسالة صوم الشيخ'''ي. 
وعن الصدوق في « المقنع »"". وأبيه'"". والمحقّق الدّاماد في 


)١(‏ المعتبر: ج ۲ / 180 (وبهذه أخذ علماؤنا إلا شادًا). 

(۲) السرائر: ج ١‏ / 770 (وقد روي أنّ من أجنب في ليل شهر رمضان وتعمّد البقاء إلى الصباح. من غير اغتسال. 
كان عليه القضاء والكفّارة. وروي أنّ عليه القضاء دون الكقارة.) 

(۳) غنية النزوع: ص ١۳۸‏ إلى أن قال: (وترك العُسل من غير ضرورة... كل ذلك بدليل الإجماع الماضي ذكره 
وطريقة الاحتياط واليقين يبراءة الذمة). 

١5ص روض الجنان:‎ )٤( 

(0) كتابالاقتصاد -الشيخ الطوسي:ص 187 (والمقام على الجنابة متعمّدأ مع إمكا نالغسل وعدم المشقّة حتّئ يطلع الفجر). 

(1) الخلاف -الشيخ الطوسي: ج 7737/7 (من تعمّدالبقاء على الجنابةإلى طلوعالفجر, أو نام بعد انتباهتين وبقي إلى 
طلوع الفجر نائماً. كان عليه القضاء والكقّارة معاً. وخالف جميع الفقهاء في ذلك. دليلنا:إجماع الفرقة وأخبارهم). 

(۷) الوسيلة: ص .٠٤١‏ 

(۸) السرائر: ج ۱/ ۳۷۵. 

(1) تذكرة الفقهاء (ط.ج): ج ١‏ /١۲(من‏ أجنب ليلاً وتعمّد البقاء على الجنابة حتّئ يطلع الفجر من غير ضرورة ولا 
عذر. فسد صومه عند علمائنا). 

(۳۳۳۱۰) كتاب الصّوم الشيخ الأنصاري_الأوّل ص۲۸. 

)1١(‏ المقنع: ص ۱۸۹ (وسأل حمّاد بن عثمان أبا عبد الله :ي: عن رجل أجنب في شهر رمضان من أل اليل وأخّر 
الغسل إلى أن طلع الفجر؟ فقال: كان رسول الله تل يُجامع نساءه من أوّل اللّيل ثم يوْخَّر الفسل حتّى يطلع الفجر. 
ولا تقول كما يقول هؤلاء الأقشاب يقضي: يوماً مكانه). وكما يقول صاحب مدارك الأحكام: ج7/ 07 
(طريقته مة في ذلك الكتاب نقل متون الأخبار وإفتاؤه بمضمونها). 

(؟١1)‏ فقه الرّضا»: ص ۲۰۷. 


۹۸ فقه الصادق / ج؟١‏ 


«شرحالنجاة»'", والمحقّق الأردبيلي في «آيات الأحكام»''. و«شرح 
الإرشاد»'": القول بعدم مفطريّته. وعن جماعة آخرين'* الميل إليه. 

وظاهر «الشرائع»!” حيث استند القول بالمفطريّة إلى الأشهر. أن القول 
بعدمها ابا مشو 

أقول: وكيف كان. فيشهد للثاني مضافاً إلى الأصل: 

١‏ -قوله تعالئ: أجل لَكُمْ َة لصّيَام الوت إلى اكه" فان إطلاقه 
يقتضي جوازه في كلّ جزءٍ من اللّيل حى الجزء الأخير. 

۲ -وقوله تعالق: َقَالآنَ بَاشِرٌ هّن وَابتَكُوا ما كب اللّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرْبُوا 
حى يتين لَكُمْ اعبط لاض مِنَ التيط الأسوّده '” فإنّه يقتضي جواز المباشرة 
كجواز الأكل والشرب في الجزء الأخير من الليلء ويلزمه البقاء على الجنابة 
إلى الصبح. 

وأمًا النصوص فهي طائفتان: 

الطائفة الأولن: ما تدلّ على القول الأوّل: 

منها: موق أبي بصير. عن الإمام الصادق ا «في رجل أجنبَ في شهر 
رمضان باللّيل, ثم ترك العُسل متعمّداً حتى أصبح؟ قال لا: يعتق رقبة. أو يصوم 
(1) جكاه عنه السيّد الخوئي في كتاب الطهارة: ج 0 / ٠٠١‏ نقلاً عن الحدائق. 

(۲) حكاه عنه السيّد الخوئي في كتاب الطهارة: ج ۵ / ۳٠١‏ نقلاً عن شرح الإرشاد. 
(۳) حكاه عنه السيّد الخوئي في كتاب الطهارة: ج 5 / 10 (اعتبار عدم البقاء على الجنابة عند الفجر للصائم). 
)٤(‏ ذخيرة المعاد: ج۳ /۹۷. 


(0) شرائع الإسلام: ج .۱٤١/١‏ 
٦(‏ و ۷) سورة البقرة: الآية 1۸۷. 


البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر ۹۹ 


شهرين متتابعين. أو يطعم ستين مسكيناًء وقال: إنّه حقيقٌ أنْ لا أراه يدركه أبدأ»”". 

ومثله خبرالمروزي'”. ومرسل ابن عبدالحميد'"”. مع التصريم فيه بالقضاء. 
والنصوص الواردة في الناشم: 

منها: صحيح الحلبي. عن أبي عبد الله ل «في رجل احتلم أل الشيلء أو 
أصاب من أهله. ثم نام متعقداً في شهر رمضان حتی أصبح؟ قال لإا ت ذلك ثم 
يقضيه إذا أفطر من شهر رمضان ويستغفر ريّه»!. 

ومنها: صحيح البزنطي, عن أبي الحسن لئة: «عن رج أصاب من أهله في 
شهر رمضان, أو أصابته جنابة ثم ينام حيّ يُصبح متعمّداً؟ قال اثة: ي ذلك اليوم 
وعليه قضاؤه»!*. ونحوهما غبرهما. 

أقول: قد اعى سيّد «الرياض»"" تواتر النصوص الدالّة على مفطريّته. 
ويعضد ذلك فحوى النصوص الصحيحة الموجبة للقضاء في النومة الثانية أو 
الثالثة. أو الموجبة له مع نسيان العُسل, ويؤيّده ما دل من النصوص على فساد 
الصّوم بتعمّد الجنابة. 

بتقريب: أنّ ذلك ليس إلا لمنافاة تعمد الجنابة للصوم» بل ما نحن فيه أولى 
بالبطلانء باعتبار سبق انعقاد الصّوم وعدمه. كما صرّح بذلك في حكيّ 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج 51/5٠١‏ ح ۱۲۸۳۷ . التهذيب: ج ٤‏ / ۲۱۲ ح337. 
(۲) وسائل الشيعة: ج 57/٠١‏ ۱۲۸۳۸ , التهذيب: ج ٤‏ / 7١1ح14.‏ 
(۳) وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / ۹۲ ۱۲۸۳۹ . التهذيب: ج] /۲۱۲ح٠۲.‏ 
(4) وسائل الضيعة: ج 517/٠١‏ ۱۲۸۳۹ . الكافي: ج ٠١6 / ٤‏ ج١.‏ 
(0) وسائل الشيعة: ج ٦۲ / ٠۰‏ ح ۱۲۸۳٤‏ . التهذيب: ج ٤‏ / ۲۱۱ ح١5.‏ 


(1) رياض المسائل (ط.ج) -السيّد علي الطباطبائي: ج0 / 717 (مضافاً إلى الصحاح المستفيضة وغيرها من 
المعتبرة. القريبة من التواتر. بل لعلها متواترة). 


Ne‏ فقه الصادق /ج 


«الختلف»"" و«المنتهی»". 

الطائفة الثانية: ما تدلّ على عدم مفسديّة ذلك للصوم, وأنته لا شيء عليه: 

منها: صحيح حمّاد. عن الختعمي» عن أبي عبد الله 3: 

«كان رسول الله ا بصي صلاة اليل في شهر رمضان. ثم يجنب م ي وخر 
الفُسل متعمّداً حى يطلع الفجر»'". 

ومنها: صحيح العيص. عنه ئّة: «عن رجل ينام في شهر رمضان فيحتلم. ثم 
يستيقظ. ثم ينام قبل أن يغتسل؟ قال ائة: لا بأس»“. 

وصنها: خبر إسماعيل بن عيسئ, عن الإمام الرضائة: «عن رجل أصابته 
جنابة في شهر رمضان. فنام عمداً حى يُصبح, أيّ شيء عليه؟ قال39: لا يضرٌه 
هذاء ولا يفطر. ولا بُباليء فان أبي !3 قال: قالت عائشة: إنّ رسول الله ل أصبح 
جُتباً من جماع غير احتلام. قال: لا يفطر ولا بُبالي. 

ورجلٌ أصابته جنابة فيق نائًاً حتّى أصبح أيّ شيء يجب عليه؟ قال ا 
لا شيء عليه يغتسل»!”. 5 غيرها. 

وقد قيل: في الجمع بين الطائفتين وجوه: 

منها: حمل الثانية على العُذر ولو للنى بلا 


ومنها: حملها على النوم بقصد الإغتسال مع اعتياد الإنتباه. 


)١(‏ مختلف الشيعة: ج 7 //ا40. 

(۲) منتهى المطلب: ج ۲ 6777 (ط.ق). 

(۳) وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / 71ح ۱۲۸٤۰‏ . التهذيب: ج ٤‏ / ۲۱۳ ح۲۷. 

.٠٠۰۰ ح ۱۲۸۲۲ .من لا يحضره الفقيه: ج۲ / ۱۲۰ح‎ ۵۷ / ٠١ وسائل الشيعة: ج‎ )٤( 
.۲٣ح۲۱۳/‎ ٤ التهذيب: ج‎ . ۱۲۸۲٦ ح‎ 55/٠١ وسائل الشيعة: ج‎ )۵( 


البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر ۱۰۱ 


ومنها: غير ذلك. ولا شاهد لشيءٍ منها. 

وقد يقال: إن ا جمع العرفي بين الطائفتين يقتضي حمل الأول على الأفضليّة. 

وفيه: إن ذلك ينافي ما تضمّن من نصوص الجواز بمداومته رسول الله ب 
لذلك. فإنّ من المستبعد جدّاً التزامه بفعل هذا المكروه. مع أنته لا يلاثم مع الأمر 
بالكقّارة. فالأظهر تعارض الطائفتين بنحو لا يكن الجمع بينها. والقرجيح مع 
الأولى لأنتها اشتهرت بين الأصحاب. فيقدّم ويقيّد إطلاق الآيتين بها. 

وعليه. فالأظهر مفطرية البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر متعمّداً. 

وتام الكلام بالبحث في فروع: 


٠١ج‎ / فقه الصادق‎ ٠. 


البقاء على الجنابة في غير رمضان 

الفرع الأوّل: هل البقاء على الجنابة من المفطرات في غير صوم رمضان, أم لا؟ 

فيه أقوال. والكلام فيه في موارد: 

المورد الأَوّل: ف قضاء شهر رمضان. والمشهور بين الأصحاب أنته يوجب 
فساد الصّوم. 

وعن «المنتهى»'": التردّد فيه. 

وعن «المعتبر»'"': الميل إلى عدم المفسديّة. 

ويشهد للمشهور: 

١-صحيح‏ عبد الله بن سنان» عن أب عبد الله : «عن الرّجل يقضي شهر 
رمضان فيجنب من أوّل اليل ولا يغتسل حت يجيء آخر الليل. وهو يرى أن 
الفجر قد طلع؟ قال لئ: لا يصوم ذلك اليوم» ويصوم غيره»'". 

؟-وصحيحه الآخر: «كتب أب إلى أبي عبد الله ئة. وكان يقضي شهر رمضان 
وقال: إن أصبحتٌ بالُسل» وأصابتني جنابة. فلم أغتسل حى طلع الفجر؟ 
فأجابه د لا تم هذا اليوم وم غدا»!*. 


(0) 


ونحوهما مو تق سماعة 


(۱) منتهى المطلب: ج۲ /(ط.ق). 

(۲) المعتبر: ج۲ / 101 (ولقائل أن يخص هذا الحكم برمضان. دون غيره من الصيام). 
(۳) وسائل الشيعة: ج ۱۰ / ۷٦ح ۱۲۸٤۳‏ من لا يحضره الفقيه: ج۲ / ۱۲۰ ح۱۸۹۹. 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / 1۷ح ۱۲۸١٤‏ .الكافي: ج .٤ ح٠٠١ / ٤‏ 

(0) وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / 1۷ح ۱۲۸٤١‏ . التهذيب: ج ٤‏ / ۲۱۱ ح۱۸. 


البقاء على الجنابة فى غير رمضان 0 


واستدلٌ للقول الآخر: 

١-بخبر‏ ابن يُكير. عن الإمام الصادق ناثة: «عن رجل طلعت عليه الشمس 
وهو جنبٌ, ثم أراد الصيام بعدما اغتسل ومضئ ما مضئ من النهار؟ قال ا: يصوم 
إن شاء» وهو بالخيار إل نصف النهار»'". 

وباختصاص النصوص المتقدّمة على كثرتها بصوم شهر رمضان. فإنّ ذلك 
آية اختصاص الحكم به. 

۲ -وبقوله اذ في صحيح الحلبي المتقدّم' ': (ثم يقضيه إذا أفطر من شهر 
رمضان) فإنّه يدل بالمفهوم على عدم المفطّرية, والفساد في غيره. 

ولكن يرد على الأَوّل: أنته اع من النصوص اللمتقدّمة, فيقيّد إطلاقه بها. 

وعلى الثاني: أن الاختصاص فيها نما هو من جهة السوّال عنه. 

وعلى الثالث: أوَلا أنته يكن أن يكون القيد جموع الحكئين. وهو إِتَام الصّوم 
والقضاء. وهذا يختصّ بشهر رمضان. 

وثانياً أنّ غايته الاطلاق, فيقيّد ا عرفت. 

وعليه. فالأظهر ثبوت الحكم في قضاء شهر رمضان. 

المورد الثاني: في الصّوم المندوب: 

فالمشهور بين من تعدض له أنته لا يفسده البقاء على الجتابة متعمّداً. 

ويشهد به: صحيح عبد الله بن المغيرة. عن حبيب الخئعمي, قال: 

«قلت لأبي عبد الله: أخبرني عن التطوّع. وعن صوم هذه الثلاثة الأيّام إذا 


.017 71ح‎ / ٤ التهذيب: ج‎ ۱۲۸٤۸ ح‎ 78/٠١ وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
.١ح‎ ١٠١8 / ٤ج الكافي:‎ . ۱۲۸۳١ع‎ 77/٠١ وسائل الشيعة: ج‎ )۲( 


٠١ج‎ / فقه الصادق‎ ٠64 


اجب ن أول اليل فاع ال المي فان تمتا عق يطب الفجي أضوم أو 
لا أصوم؟ قال للضم »'". ونحوه غيره. 

المورد الثالث: في الصيام الواجب غير صوم رمضان وقضائه: 

فالمشهور بين الأصحاب على ما تسب إليهم إلحاقه بالصومين. وعن 
«المصابيح»'": الإجماع عليه وعن «مفتاح الكرامة»'": لم أجد في علم|ئنا المتقدّمين 
من خالف في ذلك أو تردّد. سوى الحقّق في «المعتبر». 

أقول: ولكن ظاهر الشيخ في «الخلاف»"“ وابن زُهرة'" تقييدهما الحكم 
بصيام شهر رمضان. وصرع «الدروس»'"! وجمع من المتأخّرين'" الحكم بعدم 
مفسديّته له. ۰ 

واستدلٌ للأوّل: بالإطلاق المقامي, بتقريب أنّ المولى إذا أمر مركب اعتباري 
اختراعي -أي غير عُرفي وبين له قيوداً وجوديّة وعدميّة, ثم بعد ذلك أمر بغردٍ 
آخر من ذلك المركب. ولم يبيّن القيود. يكون ذلك بالإطلاق المقامي دالا على 
اعتبار جميع تلك القيود فيه. مثلاً أمر الشارع الأقدس بالصلاة وبين أجزائها 
وشرائطها وموانعهاء فإذا أمر بصلاة ركعتين في وقت خاص أو مكان خصوص. 
يفهم العرف من ذلك اعتبار جميع قيود الصّلاة فيهاء ولا سبيل إلى أَنْ يقال إن الدليل 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج ٠١‏ /748ح17847., من لا يحضره الفقيه: ج ۲ / ۸۲ح ۱۷۸۸. 
(۲) حكاه عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة: ج ١‏ /1۰. 
(۳) مفتاح الكرامة: ج ١‏ / 10. 
(؛) الخلاف: ج۲ / 101/4 
(0) غنية النزوع: ص .01١‏ 


(1) الدروس: ج ۲۷۱/۱. 
(۷) كما في التذكرة: ج ١‏ / ۰ والحدائق الناضرة: ج7١‏ /۱۲۲. ورياض المسائل: ج١‏ / .5٠0‏ 


البقاء على الجنابة في غير رمضان ۱۰0 


نا دل على اعتبار الطهارة مثلاً في الصلوات اليوميّة, ولا دليل على اعتبارها في 
هذه الصّلاة. والأصل يقتضي عدمه. وهذا واضح لا لبس فيه. فف المقام مر 
الشارخ الأقس يضوم بر رمضان ونين له قيودا ومنها عدم البقاء على الجناية 
متعمّداً إلى طلوع الفجر, وبعد ذلك أمر بصيام آخر, فكها أنته لم يبيّن في دليل ذلك 
أنّ وقت ذلك الصيام من أوّل طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ومع ذلك لا يشكَّ 
أحدٌ في أن وقته ذلك اعقاداً عل بيانه في صوم شهر رمضان الذي هو الأصل. 
فكذلك ل يبيّن أن البقاء على الجنابة مفطر له. وأا بّن ذلك في صوم شهر رمضان. 
فلا ينبغي التردّد في الاعتاد عليه, والبناء على اعتبار ذلك فيه أيضاً. 

ولا وجه لمعارضة ذلك بأنّ في الصّوم المندوب بين عدم الاعتبار ولعلّه اعتمد 
عليه فان الأصل الذي يُعتمد عليه. هو صوم شهر رمضان, دون الصّوم المندوب 
الذي يُتساع فيه عادةً ما لا يتساح في الواجب. 

هذاغاية ما يكن أن يستدلٌ به للمشهور. 

ولكن يرد عليه: أنّ في المقام خصوصيّة موجبة للخروج عن هذه الكليّة. وهي 
أنّ بعض النصوص متضمّنٌ بأنته (لا يضر الصائم ماصّنّع إذا اجتنب أربع خصال). 
وليس البقاء على الجنابة منهاء وهذا دليلٌ عامٌ يدل على عدم اعتباره في الصَّوم 
مطلقاً خرج عنه صوم شهر رمضان وقضاؤه. وبق الباق تحت العام ومع هذا 
الدليل اللفظي لا جال للرجوع إلى الإطلاق المقامي المتوقّف على عدم البيان. 

وعليه, فالأظهر: عدم الاعتبار فيه أيضاً. 


۱۰ فقه الصادق / ج١٠‏ 


هل يتيقم لو تعذّر الغُسل 
الفرع الثاني: لو تعذّر العُسل للصوم الواجب. فهل يجب عليه التيمّم بدلا عنه. 


أم لا؟ فيه خلاف: 
ذهب إلى الأول جماعة: منهم المحقّق'". والشهيد الثانيان'". 
وذهب إلى الثاني جماعة اخرون: منهم المصنّف ‏ في حكي «المنتهى»'". 
يشهد للاوّل: عموم ما دلّ على بدليّة التيمّم عن الغُسل والوضوء: 
منها: صحيح حمّاد: «في الرّجل لا يجد الماء؟ قال: يتيمّم هو بمنزلة الماء»'". 
ومنها: صحيح زرارة» عن اللإمام الباقراكةا: «التيمّم أحد الطهورين». 
ومنها: صحيح محمد بن مسلم» عن الاإمام الصادق كا: «إن رټ الماء هو رب 
الصعيد. فقد فعل اجن الطهورين»!". 
ومنها: صحيح محمد بن حمران وجميل: «إنّ اله تعالمئ جَعَل القراب طهوراً كا 
جعل الما طهو را" ونحوها غيرها. 
فإنّ هذه النصوص تدلّ على ترب جميع آثار الغُسل والوضوء على التيمّم 
عند فقد الماء. ومنها لزوم الغُسل للصوم. 
)١(‏ جامع المقاصد -المحقق الكركي: ج ۲/ 47. 
(؟) مسالك الأفهام: ج۲ /47. 
(۳) منتهى المطلب: ج۲ / ولاه (ط.ق). 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج۳ / ۳۸۵ح 1310, التهذيب: ج١/‏ ۰١٠۲ح‏ 00. 
(0) وسائل الشيعة: ج ٣‏ / ۱ح۳۹۲۳.الکافي: ج ٦۳/٣‏ ح٤‏ 


(1) وسائل الشيعة: ج ۳۸۹/۳ ح۳۹۳۹ . التهذيب: ج ۱ / ۱۹۷ح .٤۵٥‏ 
(۷) وسائل الشيعة: ج ۳۸٦/۲‏ ح۱٤۳۹.الكافي:‏ ج 1٦/۳‏ ح٣.‏ 


وقد استدلٌ للقول الآخر بوجوه: 

الوجه الأوّل: ما عن سيّد «المدارك» في كتاب الطهارة'' من أنَّ ما ثبت توقّفه 
على مطلق الطهارة من العبادات يبيحه التيمّم, وما ثبت توقفه على نوع خاص 
منها كالُسل في صوم الجنُب. لا يبيحه السيمّم. لإختصاص أدلّة كونه مبيحاً 
بالقسم الأوّل. 

وفيه: إن مقتضى إطلاق الأدلة قيام اتيم مقام العُسل والوضوء في جميع 
أحكامهاء سما بناءً على الختار من كون الطهارة من العناوين المنطبقة عليهاء لا أمراً 
متولّداً منهها. 

الوجه الثاني أنّ المانع في المقام هو ال حنابةء والتيمّم لا يرفعها لأنته طهورٌ بمنزلة 
الماء في كل ما يجب فيه العُسلء لا فما توقف على رفع الجنابة, فالتيمم يجب في كل 
موضع يحب فيه الُسلء لا فيا يشترط بعدم الجنابة. ولذلك لم يذكروا في كتاب 
الطهارة من ليقع الواجب أن كان لصوم رابكا عدوا الغتلاةوالطواف اران 

وفيه: أنته قد تقدّم في هذا الشرح في مبحث التيمّم'”” أنّ التيمّم رافمٌ للحَدّثْ 
ما دام بقاء العُذر لا مبيحٌ خاصّة. 

مع أنته لو سلّم كونه مبيحاً فإنّ مقتضى إطلاق دليله أنّكلّ ما أباحه الفُسل, 
إا لكونه شرطاً أو لأنته رافعٌ للحَدَث الذي هو رافعٌ له يُبيحه التيّم. 

الوجه الثالث: أن قوله./ة في صحيح محمد بن مسلم: «في الرّجل تُصيبه الجنابة 
في رمضان. م ينام قبل أن يغتسل؟ قال: يي صومه ويقضي ذلك اليوم. إلا أن 
يستيقظ قبل أن يطلع الفجر. فإن انتظر ماءً يسخَّن أو يستق فطلع الفجر. فلا يقضي 


)١(‏ مدارك الأحكام_السيّد محمد العاملي: ج ١‏ / 1؟. 
(۲) فقه الصادق: ج NAF ٤‏ 


۰۸ فقه الصادق / ج١٠‏ 


صومه» ٠"‏ يدل على ذلك. حيث إنّه 5 لم يأمره بالتيّم. 

وفيه: أن عدم التنبيه عليه لا يدل على عدم مشر وعيّته. 

وعليه, فالأظهر هو وجوبه عليه. وصحّة صومه حينئزٍ. 

أقول: وعلى ما اخترناه. لو تيمّم ولا يطلع الفجر. فهل يجب عليه أن يبق 
مستيقظاً لئلا يبطل تيمّمه. أم لا؟ 

ذهب الشيخ الأعظمي'" إلى الأوّل. ولعلّ نظره الشريف إلى أنّ الحدّث 
الأصغر يوجبٌ انتقاض التيمّم الواقع بدلا عن العُسل فيصير جنا ويشمله مادلٌ 
على مبطليّة البقاء على الجنابة. 

ولا يرد عليه حينئذٍ ما أفاده بعض أساطين الفقه'”: من أنّ انتقاض التيمّم 
بالنوم لا يحصل إلا بعد تحققه. وبعده يسقط التكليف, لاستحالة تكليف الغافل, 
فان النوم إذاكان باختياره. كان البقاء على الجنابة عمديّا وتشمله الأدلّة. 

ولكن يندفع هذا الوجه: با حقّقناه في مبحث التيمّم' ' من هذا الشرح» من أنّ 
الْحَدّث الأصغر لا يوجبٌ انتقاض التيمّم الذي وقع بدلا عن العُسل» وعليه فلا 
مانع من أن ينام. 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / 57ح ۱۲۸۳۳ . الكافي: ج ٠١0 / ٤‏ ح۲. 

(۲) كتاب الصّوم, الأول -الشيخ الأنصاري: ص 77 (فالأحوط التيمّم. وعليه فهل يجب أن يبقى مستيقظأ لفلا 
يبطل تيمّمه أم لا؟ أقواهما وأحوطهما الأوّل). 

(۳) مدارك الأحكام -السيّد محمّد العاملي: ج7 / 0۸ (وقيل: لا يجب. لأنّ انتقاض التيمّم بالنوم لا يحصل إلا بعد 
تحققه وبعده يسقط التكليف لاستحالة تكليف الغافل. ولا يخلو من قوّة). وذكره صاحب ذخيرة المعاد: ج ۲ / 
۸ وذكره صاحب جواهر الكلام: ج17 / ۲٤٠‏ وذكره صاحب مصباح الفقيه: ج۳ / 1814. 

.٤٤١ / ٤ فقه الصادق: ج‎ )٤( 


التعمّد فى الاجناب عند الضيق 5 


التعمّد في الإجناب عند الضيق 

الفرع الثالث: لو أخَّر العُسل عمداً إلى أنّ ضاق الوقت. أو أجنب عمداً في وقت 
يعلم بأنته لا يسع العُسلء فتيمّم وصام: 

فقد صرح غير واحد'": بأنته صح صومه ون کان عاصياً. 

أمَا صحَة الصوم: فلم| مر من أنّ مقتضى أدلة بدليّة التيمم, ترقب جميع أحكام 
الغُسل عليه إلا أن في مشروعيّة التيمّم جرد ضيق الوقت كلاماً ذكرناه في مبحث 
التيمّم'" من هذا الشرح وذكرنا جميع ما استدلٌ به لكون ضيق الوقت من 
مسواغات الم وا مافنها من الاشكال: 

ومحصل ما اخترناه من وجه المسوّغية: أنته حيغا ضاق الوقت. ولم يتمكّن 
المكلّف من الصّوم في الوقت مع الطهارة المائيّة. لا حالة يسقط الأمر بالمركٌب 
منهماء وحيث إِنّه لا ريب في عدم سقوط التكليف بالصوم رأساً بحيث لا يكون 
هذا الشخص مكلف بالصوم. فلا حالة يحدثٌ أمرٌ آخر متعلّق بالمركّب من سائر 
الأجزاء والشرائط. وأحد هذين الأمرين -أي الطهارة المائيّة وقضاء الصّوم -أو 
الإتيان به في وقته مع الطهارة الترابيّة. فيقع التعارض بين دليل وجوب الصّوم في 
الوقت, ودليل اعتبار الطهارة المائيّة. والنسبة بينهما هي العموم من وجه. ويقدّم 
الثاني للشهرة. وعليه فيتيمّم ويصوم ويصح صومه. وتام الكلام في ذلك المبحث. 

وأمّا العصيان: فبنيٌ على أن تكون في الطهارة المائيّة مصلحة لزوميّة لا تستوفى 
بالصوم مع الطهارة الترابيّة, فوّتها المكلّف بسوء اختياره. فيستحق العقاب. 





. 787 / العروة الوثقى: ج ۲ / 88١(ط.ق). مستمسك العروة الوثقى: ج۸‎ )١( 
.۱۸۲/ ٤ فقه الصادق: ج‎ )۲( 


۱1۰ فقه الصادق / ج١۲٠‏ 


أقول: ولا يبعد كونه كذلك, لما دلّ على أنّ التيمّم بدلٌ اضطراري من الوضوء 
أو الغُسل, سوّغه العجز عن الإتيان به. إذ لازمه عدم كونه موجباً لانتفاء ملاك 
الطهارة المائيّة. مضافاً إلى أنّ ارتكازيّة بدليّة التيقم عنهما تقتضى ذلك. فتأَمّل 
وراجع مبحث التيمّم''' من هذا الشرح. ۰ 

ولايخق أنّ ما ذكرناه. بالنسبة إل صحّة صومه لو م فإنما هو فيا لو كان 
معذوراً في التأخير أو الاجناب. وأمًا لو كان غير معذورٍ في ذلك. فيُشكل الحكم 
بمشروعيّة التيمّم له نظراً إلى أنته بعد سقوط التكليف بالصوم مع الطهارة المائيّة, 
لا مانع من أَنّ يجب عليه أمران: 

أحدهما: الصّوم مع الطهارة الترابيّة. 

ثانيهما: الصّوم خارج الوقت. كما هو كذلك في من بتي على الجنابة متعمّداً إن 
طلوع الفجر. وعليه, فلا يقع التعارض بين الدليلينءبل لابدٌ حينئذٍ من ال جمع بينهما. 

كما أنّ ما ذكرناه وجهاً للعصيان. إا هو فيا لولم يكن معذوراً في ذلك, 
فالحكئان لا یردان على موردٍ واحد. 


1817-١185 / ٤ فقه الصادق: ج‎ )١( 


البقاء على حدث الحيض عمداً 1۱ 


البقاء على حدث الحيض عمداً 

الفرع الرابع: وهل يلحق بالجنابة ا لحيض» بحيث لو بقيت الحائض على حَدَث 
الحيض عمداً بعدما طهرت في اللّيل إلى طلوع الفجر تبطل صومها أم لا؟ 

المشهور بين الأصحاب ذلك وعن «المقاصد العليّة» ٠"‏ نفي الخلاف فيه. 

وعن «المعتبر»"" و«الذكرى»'": التردّد في الحكم. 

بل عن «نهاية الأحكام»'*: الميل إلى العدم. 

بل يُستظهر ذلك من عدم التعرّض لدفيكثيرٍ منكتب السيّد ين والشيخين وغيرهما. 

واستدلٌ للأؤل: بخبر أبي بصير. عن الإمام الصادق اثة: «إِنْ طَهُرت بليل من 
ا توانت أن تغتسل في رمضان حبّى أصبحت,. عليها قضاء ذلك اليوم»/!*' 

وأورة عليه: بضعف السند. 


ويرده أوَلا: أنته من قسم امو تق سا وهو من أخبار بني فضّال التي أمرنا 


.)٤٤ حكاه عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الأول الصّوم: ص75 (ط.ج). وفي الهامش: (المقاصد العليّة: ص‎ )١( 
. 0۷٤ / وفي (ط.ق) للشيخ كتاب الطهارة: ج ؟‎ 

(۲) المعتبر: ج ۱ /7؟؟ (وهل هو شرط في صحة الصّوم بحيث لو أخلّت به ليلاً حمّى أصبحت بطل الصّوم؟ 
فيه تردّد). 

(۳) الذكرئ: ص ١۳.(ط.ق)‏ قوله: (أمَا الصّوم فنص ابن أبي عقيل على فساد الصّوم بترك عُسل الحيض والنفاس. 
لخبر أبي بصير عن الصادق با إِنْ طهرت من حيضها ثم توانت أن تغتسل حتَى أصبحت عليها قضاء ذلك اليوم. 
وقرّبه الفاضل حتّى أوجب في المختلف الكقّارة. وتردّد في المعتبر لضعف سند الرواية). 

(4) نهاية الأحكام :ج٠‏ / ١٠۲(وهل‏ يجب على الجُنب إذا تتعدّر عليه الُسل قبل الفجر أو الحائض أو 
المستحاضة إشكال). 

)٥(‏ وسائل الشيعة: ج ۱۰ / 1۹ ح8435١١.‏ التهذيب: ج ۱ /1797ح57. 


٠١ج‎ / فقه الصادق‎ ١ 


بالخصوص بالأخذ بها. 

وثاني إن استناد الأصحاب إليه يوجبٌ جير ضعفه لوكان. 

وربما استدل له: بن الحيض أشدّ تأثيراً فيه من الجنابة, لضرورة بطلان 
الصّوم بمفاجأته قهراً. فليس إلا للمنافاة بينه وبين الصّوم. فالبقاء متعمّداً حتّى 
الصبح مبطلٌ للصوم. 

وفيه: أن نفس الحيض أشدٌ تأثيراً من الجنابة. والكلام إا هو بعد ارتفاع 
الحيض وبقاء أثرهء وكون أثره كذلك يحتاج إلى دليلٍ. 

وعليه. فالعمدة هو المونّق. ٠‏ 

واستدل للقول الآخر: بالأصل بعد تضعيف الخبر. وقد عرفت ما فيه. 

والظاهر عدم الخلاف بينهم في أنّ التّفساء كاحائض. وقد تقدّم الكلام فيه في 
الدّماء الثلاثة. وأوضحنا أنته لا دليل يعتدٌ به على هذه الكليّة سوى الإجماح. 

وأمًا المستحاضة: فقد ذكرنا حكئها في ذلك المبحث مفصّلاً. وبيّنا شرطيّة 
الأغسال النهاريّة لصحّة صومهاء ىا هو المشهور بين الأصحاب. وعن غير 
واححر'"' دعوى الإجماع عليه. فراجع.'" 


)١(‏ مدارك الأحكام: ج "87" (وإن أخلّت بالاغتسال لم يصح صومها. هذا مذهب الأصحاب). الحدائق الناضرة: 
جح١٠‏ / ١١0‏ (المشهور بين الأصحاب توقف صوم المستحاضة على الاغسال كتوقّف الصّلاة عليهاء فلو أخلت 
بها وجب قضاء الصّوم بل الظاهر أنته لا خلاف فيه). 

(۲) فقه الصادق: ج۳ / .۱۷١‏ 


معاودة النوم جثباً ۱۱۳ 


ومعاودة النوم بعد انتباهتين حتئ يطلع الفجر. 


معاودة النوم جُنُبَاً 

( و ) السابع من المفطرات: (معاودة النوم) على الجنابة ليلاً (بعد انتباهتين حتّى 
يطلع الفجر). 

وتفصيل القول في ذلك:إِنّ نوم ا جنب في شهر رمضان ليلاً: 

١‏ -إِمَا أن يكون مع العلم بعدم الاستيقاظ قبل الفجر. 

؟-أو يكون مع العلم بالاستيقاظ. 

"'-وإمًا أن يكون مع احتاله . 

وعلى التقديرين الأخيرين: 

تارة: يكون عازماً على ترك الغُسل. 

خوك يكرت رادا هد 

وثالثة: يكون غافلاً عنه. 

ورابعة: يكون بانياً على العُسل لو استيقظ. 

أقول: لا إشكال في المفطرية في الصورة الأُوإى, لأنته من مصاديق البقاء على 


الجنابة متعمّد 


ضيه 


وإنْكان بانياً على عدم الإغتسال: سواءٌ أكان عالماً بالاستيقاظ, أو احتمل ذلك 
ونام واستمرَ إلى ما بعد طلوع الفجر. فالظاهر عدم الخلاف في المفطرية أيضاً بل 


1٤‏ فقه الصادق /ج\ 


عن «المعتير»''' و«المنتهى»'" نسبتها إلى علمائنا. 

وادّعى سيّد «الرياض»'" الاتتفاق عليهاء وهي الأظهر لصدق البقاء على 
الجنابة متعمداً. 

وإِنْكان متردّداً في المُسل وعدمه. ونام ولم يستيقظ. ففيه خلاف: 

فا محكي عن جماعة البناء على المفطّرية. 

وعن آخرين'”: عدمها. 

وظاهر كلام المصنّف فى «المنتهى»''': (لو نام غير ناو للفُسل. فسد صومه, 
وعليه القضاء. ذهب إليه علماوًنا). انتهئ. 

وبرغم دعواه قيام الإجماع على المفطرية. إلا أنّ ما استدلٌ به لذلك يقتضي أن 
يكون مراده خصوص صورة البناء على عدم الغُسل. 

أقول: وكيف كان, فقد استدلّ لمفطريته, بالنصوص الدالّة على فساد الصّوم 
بتعمّد البقاء على الجنابة, بتقريب أنّ معنى ذلك هو ترك الفُسل اختياراً ومن 
الواضح أنته لا يتوقّف ذلك على العزم على ترك الفُسلء بل على عدم إرادة فعله 
ملام مع التردّد. 

وفيه: أنته لو تم ذلك في صورة احتال عدم الاستيقاظ, لما تم في فرض اعتقاده 
)١(‏ المعتبر: ج ۲ /1۷۲. 
(۲) منتهى المطلب: ج ۲ / ٥٦٦‏ (ط.ق). 
(۳) رياض المسائل: ج ۵ / ۳۲۰(ط.ج). 
)٤(‏ المعتبر: ج ۲ / 1۷۲ . مسالك الأفهام: ج ۱ / ۷۱. جواهر الكلام: ج17 .۲٤۷/‏ 


(۵) ریاض المسائل: ج ۵ / ۳۲۱-۳۲۰(ط.ج). مستند الشيعة: ج ۱۰ /۲۷۸. 
(1) منتهى المطلب: ج۲ / ٥٦٦‏ (ط.ق). 


معاودة النوم جُنُباً وا 


ذلك فإنّه حينئذٍ لا يكون تعمّداً للبقاء على الجنابة حت يُصبح. 

فالأولى أن يستدل له: بأنّ المتردّد في الفُسل غير ناو للصوم. لفرض اعتبار 
الطهارة في أل الفجر في قوام الصّومء فنيّة الصّوم متوقفة على نيّة الطهارة. ومع 
التردّد في الطهارة يكون متردّداً في الصّوم, فلا يكون ناوياً له. فالإمساك في أوّل 
الفجر إمساكٌ عن غير نيّة الضّوم. فيبطل لذلك. 

وإِنْ كان ذاهلاً عن الُسل: فلا تشمله نصوص تعمّد البقاء على الجنابة كما 
عرفتء ولا يكون الزّهول عنه منافياً لنيّة الصّومء إِنْ كان ناوياً ترك المفطرات 
إجمالاً. وعليه فيلحقه حكم الباني على الاغتسال. 

وإنْ كان بانياً على الاغتسال: فإن لم يكن واثقاً بالانتباه. فالظاهر لحوق حكم 
تعمد البقاء على الجنابة له. بناءً على ما هو الحقّ من جريان الاستصحاب في الأمور 
الاستقباليّة, فإنّه يستصحب بقاء نومه إلى ما بعد طلوع الفجر. 

وأما إنكان معتاد الانتباهء وواثقاً منه: فالمثهور بين الأصحاب أنته في النومة 
الأولى بعد العلم بالجنابة لا شيء عليه. ويصح صومه. وأمّا في النومة الثانية فإِنّه 
يجب عليه القضاء خاصّة, وفي النومة الثالثة يجب القضاء والكقارة. 

أقول: فيقع الكلام أوّلاً في القضاءء ثم في الكقّارة. ثم في جواز النوم وحرمته. 

أمّا الأوّل: فنخبة القول فيه: إن في المقام طائفتين من النصوص: 

إحداهما: ما تدلٌ على وجوب القضاء مطلقاً: 

منها: صحيح محمد بن مسلم» عن أحدهماءظة: «عن الرّجل تُصيبه الجنابة 
في شهر رمضان. م ينام قبل أن يغتسل؟ قالثة: يت صومه. ويقضي ذلك اليوم, 


۱۱۹ فقه الصادق /ج\ 


إلا أن يستيقظ قبل أن يطلع الفجر. فإِنْ انتظر ماء يُسخَّن أو يستق فطلع الفجر. فلا 
يقضي صومه»'". 

ومنها: صحيح ابن أبي يعفور: «قلت لأبي عبد الله لثة: ال جل يجنب في شهر 
رمضان ثم يستيقظ م ينام حت يُصبح ؟ 

قال: يسوي حار يدها سل يصبح. أت صومه 
وجاز له»'". ونحوهما غيرهما. 

ثانيتهما: ما تدلٌ عل عدم وجوب القضاء في النومة الأو بعد العلم بالجنابة, 
ووجوبه في النومة الثانية: 

منها: صحيح معاوية بن عّار: «قلت لأبي عبد الله ئة: الّجل يجنب في أوّل 
الذيلء ثم ينام حى يُصبح في شهر رمضان؟ قال لية: ليس عليه شيء . 

قلت: فإنّه استيقظ ثم نام حتى أصبح؟ قال]ة3: فليقض ذلك اليوم عقوبة»'". 

ونحوه صحيح ابن أبي يعفور بنقله الآخر. وهو هكذا: (يجنب في شهر رمضان 
ينامث يستقظ ثم ينام 

أقول: واجمع بين الطائفتين بحمل الأولى على من كان عازماً على ترك القُسل. 
والثانية على العازم عليه جمعٌ تبرّعي لا شاهد له. بل مقتضى الجمع بينهما ما تقييد 
إطلاق ا ل بالثائية تعر س غه جرائسة الأول ف إرادة سيران التو 
الأول لجواز أن يكون المقصود النوم في وقتٍ من شأنه أن يغتسل فيه لا أنه لم 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / 717 ح ۱۲۸۳۳ . الكافي: ج ٠١8 / ٤‏ ح۲. 
(۲) وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / اح ۲ ,من لا يحضره الفقيه: ج ۲ / ۱۱۹ ح۱۸۹۸. 
(۳) وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / ١ح‏ ۱۲۸۳۱ . التهذيب: ج ٤‏ /۲۱۲ح۲۲. 


عمق و رال اا ع فاا الوه وأا ملها على الأفضليّة 
لصراحة الثانية في صحَة الصّوم, وعدم وجوب القضاء في النومة الأُوان؟ 

وإِنْ أبيت عن ذلك كلّه. فالمتعيّن طرحهاء لعمل الأصحاب بمعارضها وهي 
الطائفة الثانية. فالمتعيّن هو وجوب القضاء في النومة الثانية. 

ما النوم الثالث والرابع. فهو في حكم النوم الثاني في وجوب القضاء: 

١-لإطلاق‏ الطائفة الأولى إن م تحمل على الأفضليّة ولم طرح. 

ولا دل على وجوبه في النومة الثانية, فإنٌّ المنساق منه وجوب القضاء في 
النومة الثانية وما فوق. 

بحثُ: هل نوم الاحتلام من النوم الأوّل. كما اختاره الفاضل النراقي'"'. وما 
إليه امحقّق الممداني 4ة'"؟ 

أم النو 0 الأول هو النوم بعد الاستيقاظ منه والعلم بالجنابة.كما عن الفخر'”, 
والشهيدين!*. وسيّد «المدارك»'' وغيرهم'''؟ وجهان: 

ظاهر صحيح معاوية هو الثاني فإنّ قوله: (ح ينام) ظاهرٌ في حدوث النوم 
بعد الجنابة. 

اللهم إلا أن يقال: إلّه مختصّ بال جنابة بغير الاحتلام» لظهور (ث ينام) في أنته لم 
)١(‏ مستند الشيعة: ج .A*/1 ٠‏ 
(۲) مصباح الفقيه: ج ۲ / كلل 
(۳) قد يظهر ذلك من إيضاح الفوائد: ج۱ / .۲٤۳‏ 
(؛) الشهيد الأوّل الدرس: ج .۲۷١ / ١‏ الشهيد الثاني مسالك الأفهام: ج ١‏ /18. 


() مدارك الأحكام: ج/؟7١٠.‏ 
(1) رياض المسائل: جه / ۱ ط.ج). 


ما فقه الصادق / ج7١‏ 


يكن حين حدوث الجناية ناا 

وأمّا صحيح ابن أبي يعفور. فقد عرفت اختلاف متنه باختلاف تسخ 
مصادره. وعلى النقل الثاني هو أيضاً ظاهد في غير الاحتلام. 

وعليه. فتبق المطلقات بمفردها وهي تقتضي وجوب القضاء بالنوم بعد نوم 
الاحتلام» وموّق سماعة. قال: 

«سألته عن رجل أصابته جنابة في جوف اليل في رمضان, فنام وقد علم بها 
ولم يستيقظ حى يدركه الفجر؟ فقال/39: عليه أن يت صومه ويقضي وما 

وهو يعم الجنابة بالاحتلام وبغيره. ويدلٌ على وجوب القضاء في النوم الأول 
بعد العلم بالجنابة, وفي النوم الثاني بعد نوم الاحتلام» فبالنسبة إلى الأول يقيّد 
إطلاقه با مرّء وبالنسبة إلى الثاني لا مقيّد له. فتكون النتيجة احتساب نوم 
الاحتلام من النوم الأُوّل. 

وبالجملة: فا اختاره العَلََّان''' أظهر. 

وأماالكفارة:فلاخلاف ظاهراًفي عدم وجوبهافي النومة الثانية.ويقتضيهاالأصل. 

واستدلٌ لوجوبها فيها: 

١-بأصالة‏ وجوب الكقّارة عند وجوب القضاء. 

؟"-وبخبر المروزي المروي عن الفقيه32: «إذا أجنبَ الّجل في شهر رمضان 
بليلٍ ولا يغتسل حجّى يُصبح, فعليه صوم شهرين متتابعين. مع صوم ذلك اليوم» 
ولا يدرك فضل بو 

۳-ومرسل إبراههم بن عبد الحميد: «فن أجنبَ في شهر رمضان. فنام حت 
(۱) وسائل الشيعة: ج ۱۰ / 77ح ۱۲۸۲۵ . التهذيب: ج ٤‏ / ۲۱۱ ح۱۸. 


(1) وهما الفاضل النراقي في مستند الشيعة: ج ۲۸٠ / ٠١‏ والهمداني في مصباح الفقيه: ج۳ /187. 
(۳) وسائل الشيعة: ج ٦۳ / ٠١‏ ع۱۲۸۳۸ . التهذيب: ج ٤‏ /۲۱۲ح٤۲.‏ 


معاودة النوم جُنبا 1۹ 


يُصبح, فعليه عتتق رقبة أو إطعام ستين مسكيناً. وقضاء ذلك اليوم. وي يمد صيامه 
ولن يُدركه أبدأ»”". 

ولكن يرد على الأوّل: ما سيأتي إِنْ شاء الله تعالى من عدم الدليل على 
ذلك الأصل. 

ويرد على الثانى: أنته غير عختص بالنوم. وظاهره البقاء على الجنابة عمداً. 

وعلى الثالث: مضافاً إلى إرسالهأنته لايمكن العمل بإطلاقهالشامل للنومالأوّل. 

وعليه فكنا یکن تقبيده بالنوم الثاني يكن تخصيصه بالبقاء متعمّداً. 

وأمًا في النومة الثالثة: فعن الشيخين' '"' وابني حمزة'" وزهرة والحلبي'”, 
ل" ES‏ والشهيد*, والمحقّق الغاني ف جملة ET‏ 


وغيرهم ا وجوبها. 


OE r) 0 010‏ 
وعن «المعتبر» ٠‏ و«المنتهى» ١‏ و«المدارك» > والشيخ الأعظم 


.۲٠٣ح۲۱۲/‎ ٤ ح ۱۲۸۳۹ التهذيب: ج‎ ٦٤ / ۱۰ وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
۲۲۲ / (؟) الشيخ المفيد في المقنعة ص 47, الشيخ الطوسي في الخلاف: ج۲‎ 
. ١4175 الوسيلة: ص‎ )۳( 

. 6-9 غنية النزوع: ص‎ )٤( 

(5) الكافي في الفقه. باب الصّوم راجع: ص ۱۸١‏ وما بعدها. 

() السرائر: ج 3774/١‏ 

(۷) تذكرة الفقهاء: ج1 / 75(ط.ج) . 

(8) مسالك الافهام: ج ۲ / ١0‏ . شرح اللمعة: ج ؟ / .4١‏ 

.۷۰ / جامع المقاصد: ج۳‎ )٩( 

.)ج.ط(۳١۷‎ / شرائع الإسلام: ج ۱ /۱۹۲. رياض المسائل: جه‎ )٠١( 
.1۷١ / المعتبر: ج۲‎ )1١( 

(۱۲) منتهى المطلب: ج۲ / 0۷۷ . 

(۳) مدارك الأحكام: ج7 / 1۱ 

.٤٤ص كتاب الصّوم -الشيخ الأنصاري_الأوّل:‎ )١( 


٠١ج‎ / فقه الصادق‎ ١١ 





والحقّق الهمداني''' وجماعة من متأخّري المتأخّرين!": عدم وجوبها. 
واستدل لوجوبها: 
١-بالخبرين‏ المتقدمين". 
١‏ ومو تق أبى بصير المتقرّم'*' في البقاء على الجنابة متعمّداً. 
۳-وبالاجماع. 
أمّا الخبران: فقد عرفت حاهما. 
وأمًا المودّق: فهو ظاهد فى البقاء على الجنابة متعمّداًكما مر. 
وما الإجماع: فغيرٌ ثابت. اللَّهُمّ إلا أنْ يقال إِنّه متحقّقٌ إلى زمان الحقّق *, 
وحيث إنّ من المستبعد جدّاً استناد المُجمعين إلى النصوص الُشار إليهاء فالبناء 
على ثبوتها إن لم يكن أقوى. لا ريب في كونه احوط. 
وأمًا جواز النوم الثاني وما بعده: ففيه قولان: 
ذهب المصئّف ©" إلى الالء وتبعه سيّد «المدارك»'", واختار ثاني 
الشهيدين'* الثانى. 
)١(‏ مصباح الفقيه: ج ۱۸۸/۲. 
(۲) صاحب الحدائق: ج7١ »١71//‏ ذخيرة المعاد: ج۳ / .٤۹۹‏ 
(*) خبر المروزي عن الفقيه لا في وسائل الشيعة: ج ,١ 185877 ٠١‏ والتهذيب: ج٤‏ / ۲۱۲ ح٤۲‏ ومرسل 
إبراهيم بن عبد الحميد في وسائل الشيعة: ج ١١875714 / ٠١‏ والتهذيب: ج ٤‏ / 1١ح‏ 550. 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج 77/٠١‏ ح ۱۲۸۳۷ /التهذيب: ج ۲٣۲ / ٤‏ ح؟5. 
(0) المحقق الثاني وهو صاحب جامع المقاصد. 
)3 منتهى المطلب: ج۲ / ۷ (ط.ق(. 


(۷) مدارك الأحكام: ج1 .1١/‏ 
(۸) مسالك الأفهام: ج ۲ /۱۸. 


معاودة النوم جَنُباً ىل 


وقد استدل للثاني بوجوه: 

١‏ -قوله تفي ذيل صحيح معاوية المتقدّم''': (فليقضٍ ذلك اليوم عقوبة) 
والعقوبة نما تثبت على فعل الححرّم. 

وفيه: أنّ العقوبة بمعنى العقاب الأخرويء إا تثبثٌ على فعل الحرّم خاصّة, 
وأمًا العقوبة الدنيويّة كالكمّارة فتئبت على غيره أيضاً ألا ترئ ثبوتها على من 
مرض في شهر رمضان» واستمرّ مرضه إلى رمضانٍ آخر. فإنّه يحبٌ عليه الفدية عن 
کل يوم بُڌ. مع أنته لم ير تكب محرّماً. 

۲ -قوله اا في ذيل صحيح الحلبي المتقدّم :(ويستغفر ربّه) ولا يخن أنّ 
الاستغفار نما يكون عن المعصية. 

وفيه: أنته مختصٌ بن نام متعمّداً غير بان على الفُسل. 

قوله ا في مرسل ابن عبد الحميد المتقدّم'": (و إن أجنبَ ليلا فلا ينام 
نباغة حى بل ولك لارسالة ل رساخ أن يكو سا لوت اة 

٤‏ _اقتضاء قاعدة المقدّميّة حرمة النوم. 

وفيه: أنه يتم إذا علم بعد الانتباه. أو احتمل ذلك. فإنّهِ يجري استصحاب 
العدم» فيلزم من النوم تفويت الواجب في ظرفه. وقد حُقّق في حلّه حرمة المقدّمة 
المفوّتة لاستقلال العقل بذلك. وما إِنْ كان واثقاً بالانتباه فلا يتر. 

فتحصّل: أنّ الأظهر هو التفصيل بين الو ثوق بالاتتباه وعدمه. فيحرم في الثاني 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج 717٠١‏ ح ۱۲۸۳۱ . التهذيب: ج ٤‏ / ۲۱۲ ح۲۲. 
(1) وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / 71 ح 17877 الكافي: ج ٠١86 / ٤‏ ح١.‏ 
(۳) وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / 714 ح ۱۲۸۳۹ . التهذيب: ج ٤‏ /١١17ح50.‏ 





دون الأوّل, غاية الأمر إذا اتتبه يظهر عدم الحرمة واقعاًكا لايخق. 

ثم إنّ ما ذكرناه في مسألة تعمد البقاء على الجنابة, من إلحاق الصيام الآخر 
بصوم شهر رمضان, جار هنا فلا نعيد. 

وهل تلحق با مجنب الحائض كما عن جماعة'" أم لا؟ الظاهر هو الثاني. إلا في 
الأحكام التي تقتضيها القاعدة.كما لايخق. 


)١(‏ كما ذكر ذلك صاحب مستمسك العروة _السيّد محسن الحكيم: ج۸ / ۳١۲‏ بقوله: (كما في النجاة. ونسب إلى 


غير واحدٍ ممّن تأخَّر). 


المفطّرات الموجبة للكقّارة ۳ 


وهذه السّبعة توجبٌ القضاء والكفارة. 


المفطّرات الموجبة للكفارة 

أقول: ثبت تما قيل في البحث الآنف أنّ المفطّرات على قسمين: 

الأوّل: ما يوجث القضاء والكقّارة. 

الثانى: ما يوجب القضاء خاصّة. 

القسم الأوّل: ( وهذه السبعة ) المذكورة جميعها من القسم الأول حيث (توجبٌ 
القضاء والكفارة) معا 

أمّا إيجابها القضاء: فلا مر من دلالة نصوصها عليه مضافاً إلى ما دل على أنّ 
تفصيل القول فيه. 

وأمًا إيجابها الكفارة: فتشهد لجاب جميعها الكفّارة جملة من النصوص: 

منها: صحيح ابن سنان, عن أي عبد الله : «في رجل أفطر في شهر رمضان 
لم يقدر تصدّق ما يُطيق»37"., 

ونحوه غيره من النصوص الآتية. 

وأمًا إيجاب الأكل والشر ب إيّاها فوضع وفاتي بين المسلمين. وأا الخلاف في 





.١ح1٠١١/ ح۷ .الکافي: ج؛‎ ٤ / ٠١ وسائل الشيعة: ج‎ )١1( 


۱۲4 فقه الصادق / ج7١‏ 


غير المعتاد منهما: 
فعن الأكثر”": أنته كذلك. 
وعن جماعة””: أنته لا يُفسد الصّوم. وقد مت ضعفه. 
وقيل: إِنّه يوجب القضاء خاصّة 
ويرده:إطلاق ما دل علئ وجوب الكقّارة على من أفطر في شهر رمضان. بناءً 
على ما تقدّم من حصول الإفطار به. ولا سبيل إلى دعوى انصراف ذلك الدليل عن 
ذلك. فإنّه عُلّق فيه الكقّارة على عنوان الإفطار. لا على عنوان الأكل والشرب كى 
يُدَعئْ الانصراف» مضافاً إلى ما تقدّم من منعه فيهم| أيضاً. ۰ 
وأمًا الجماع: فتشهد لإيجابه الكقّارة _مضافاً إلى المطلقات -نصوص كثيرة: 
منها: صحيح البجلي المتقدّم: «عن الرّجل يَعبتُ بأهله في شهر رمضان حبّى 
يمني؟ قال اية: عليه من الكقّارة مثل ما على الذي جامع» ”* . 
ومنها: موق سماعة: «عن رجل أنى أهله في شهر رمضان متعمّداً ؟ 
فقال :عليه عت رقبة:أوإطعام ستین مسكيناً أوصيام شهرين متابغيني ٩‏ : 


م 


ونحوهما غيرهها. 
وهل وطء الغلام والبهيمة يوجبها أم لا؟ وجهان مبنيّان على كونه مفطراً 
وعدمه. وقد مر أنّ الأظهر ذلك. 


(1 و 1) راجع البحث عن المفطرات . 

(؟) حكى ذلك السيّد المرتضى في رسائله: ج7/ 06 (وقالوا في اعتماد الحقنة أو ما يتين وصوله إلى الجوف من 
السعوط واعتماد القيء وبلع الحصى: إن يوجب القضاء من غير كقّارة). 

.٤ح‎ ٠١۲/٤ وسائل الشيعة: ج ۱۰ / ۳۹ ح1/1/7؟١. الكافي: ج‎ )٤( 

(0) وسائل الشيعة: ج ۱۰ / ٤۹‏ ح ۱۲۸۰۱ . التهذيب: ج٤‏ /۲۰۸ ح٠١.‏ 


الافطارٌ بعد الفجر مع ظَنّ بقاء الليل 5 


ويجبُ القضاء بالإفطار بعد الفجر, مع ظَنّ بقاء الّيل» وترك المراعاة مع 
القدرة عليها. 


وأمًا الاستمناء: فقد مر أن أكثر روايات مفطريّته متضمّنة لثبوت الكقّارة. 

وأمًا الغبار الغليظ: فدليل مفطريّته با مخصوص متضمَّنٌ هاكا تقدّم. وكذا 
البقاء على الجنابة. 

وأمًا معاودة النوم جُنبا: فقد مر أن عمدة مدرك إيجايها الكفّارة هو الإجماع. 

فتحصل: أن ما أفاده من إيجاب هذه الكقارة متينٌ. 

أقول: والكلام في الكفّارة نفسها. وفي أنتها هل تجبٌ في إفطار سائر أقسام 
الصيام وفي سائر أحكامها. سيأتي في آخر هذا الباب مفصّلاً. كا أنّ الكلام في أنتها 

تنبت في صورة الكّره والإجبار والنسيان أم لا؟ سيأتي بعد بيان جميع مايجبُ 
الإمساك عنه. وعدم إيجاب سائر ما يحِبُ الإمساك عنه للكقّارة. نتعدض له في 
بل ماله مغر نه كل رامن ك ا مرن 


الإفطارٌ بعد الفجر مع ظَنَ بقاء اللّيل 
القسم الثاني: في الأمو ر التي مسك عنها: ( ويجبٌ القضاء ب )ها خاصّة دون 
الكقارة. وهي عدّة موارد: 
المورد الأوّل: (الإفطار بعد الفجر, مع ظنٌ بقاء الليلء وترك المراعاة مع القدرة 
عليها) بلا خلافٍ فيه في الجملة, وعن غير واحد''' دعوى الإجماع عليه. 





.181/٠١ المسألة87.منتهى المطلب:ج 0۷۷/۲(ط.ق).مستندالشيعة:ج‎ ١85 الانتصارللشريف المرتضئ:ص‎ )١١ 
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والشاهد به: نصوص: 

منها: صحيح الحلبي عن الإمام الصادق باية: «عن رجلٍ تسر ثم خرج من 
بيته وقد طلع الفجر وتبيّن؟ فقال.9ة: يُمرّ صومه م ليقضه. وإِنْ تسحّر في غير شهر 
رمضان بعد الفجر فط . 

ومنها: موق سماعة. قال: «سألته عن رجل أكل أو شرب بعدما طلع الفجر في 
شهر رمضان؟ فقال.9ة: إِنْ كان قام فنظر فلم ير الفجر فأكل. ثم عاد فرأى الفجرء 
فليم صومه ولا إعادة عليه. وإِنْ كان قام فأكل وشرب. ثم تَظر إلى الفجر. فرأى 
أنته قد طلع الفجر, فليم صومه. ويقضي يوماً آخر, لأنته بدأ بالأكل قبل النظر 
فعليه الاعادة»”". 

ومنها: خبر علي بن أبي حمزة, عن أب براه اثة: «عن رجلٍ شرب بعدما 
طلع الفجر. وهو لا يعلم, في شهر رمضان؟ قال.#ة: يصوم يومه ذلك ويقضي يوماً 
آخر, وإِنْ كان قضاءً لرمضان في شوّال أو غيره فشرب بعدما طلع الفجر. فليفطر 
يومه ذلك ويقضي»'". ونحوها غيرها. 

أقول: وتام الكلام يتحقّق بالبحث عن فروع: 

الفرع الأوّل: دلالة هذه النصوص على وجوب القضاء واضحة. وأمّا عدم 
وجوب الكقّارة به. فتشهد به الأصل. بعد اختصاص ما دلّ على وجوبها بالإفطار 
في شهر رمضان بصورة العَمّد كما سيأتي. لكن السؤال عن أنته هل الفعل بنفسه 


.١ح‎ 457/4 .الكافي: ج‎ ١159196 ح۱۱١‎ / ۱۰ وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
.الكافي: ج 4 حك‎ ۱۲۹۹۷ ح۱٠١‎ / ٠١ وسائل الشيعة: ج‎ )۲( 
ح1.‎ ۹۷ / ٤ الكافي: ج‎ ۰ ٠٠ح‎ ١١۷/٠٠١ وسائل الشيعة: ج‎ )۳( 


جائز أم لا؟ 

الظاهر ذلك لأر مقتضى استصحاب بقاء اللّيل غي رالمتوقف جريانهعلى الفحص. 
لكونه في الشبهة الموضوعيّة. جوازه بناءً على ما هو الحقّ من جريان الاستصحاب 
في الزمان سما في عدم زمان خاص ولو نوقش فيه فأصل البراءة محكم. 

وربما استدل له: 

١-بقوله‏ تعالى: و كُلُوا وَاشرَبُوا حى يبن لَكُمْ الْحَِطًالأَئِيضٌ ِن الى يط 
الأَسْوَدٍ من اجره" الحمول ذيله على الحكم الظاهري. 

۲ -وبخبر إسحاق بن عّار: «قلت لأبي عبد اله : آ کل في شهر رمضان 
بالليل حى أشكٌَ؟ قال ئا كل حى لا تشكٌ»'". 

ونحوه مرسل الصدوق''. وخبر سعد“ . 

وعن الشيخ في «الخلاف»!*: أنته لا جور فعل المفطر مع الشاك واستدلٌ له 
بقاعدة المقدّميّة. 

وفيه أوَلاه أنته لا وجه للتخصيص بالشكٌء لأنّ ما ذكره من الوجه يجري في 
الظربّ غير المعتبر أيضاً . 

وثانياً أنَّ جميع ما تقدّم من أدلّة الجواز حاكمة عليهاء كا لايخق. 


.۱۸۷ سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(1) وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / ۱۲۰ح ١17٠١6‏ التهذيب: ج ٤‏ /۳۱۸ح۳۷. 

(۳) وسائل الشيعة: ج ٠‏ 0 ح۱ ۱۳۰۰ ,من لا يحضره الفقيه: ج ۲ / ١177‏ ح1157. 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ۱۰ / ۱۲۱ح ۱۳۰۰۸ . تفسير العيّاشي: ج ۱ / ۸۳ ح198. 

(0) الخلاف -الشيخ الطوسي: ج۲ / ١0/4‏ (مسألة .)١٤‏ 


3۸ فقه الصادق / ج١٠‏ 


الفرع الثاني: ظاهر المتن و«الشرائع»"". وصري «المدارك»"" وغيرها' بل 
المشهور بينهم أنته لايحبٌ القضاء على العاجز عن المراعاة كامعبوس ونحوه. وعن 
«الرياض»!* بلا خلافٍ أجده فيه. 

واستدل له: (بالأصل. مع اختصاص النَّص والفتوى بحكم التبادر وغيره 
بصورة القدرة. كا لا يخن على من تدبّرهما) كذا في حك «الرياض»'”. 

ولكن يمكن أن يقال: إنّ مقتضى القاعدة بطلان الصّوم بالأكل بعد الفجرء 
لإطلاق الأدلة, ولذا صرح غير واحد" بفساد الصّوم بتناول المفطر بعد الفجر في 
غير شهر رمضان. ولو مع المراعاةء ورفع اليد عن ذلك يحتاج إلى دليلء وإذا فسد 
الصّوم وَجَّب القضاء لإطلاق دليله. 

وعليه, فالأظهر وجوبه عليه. إلا أن يقوم إجماعٌ علىئ عدم الوجوب. 

وبه يظهر حكم غير العارف بالفجر. 

الفرع الثالث : ولو راعى الفجر . فإِنْ حصل له الاطمئنان بطلوعه فلا كلام 
كا أنته لو اطمئن ببقاء اليل . فإنّه لا خلاف في عدم وجوب القضاء لو ظهر 
سبق طلوعه. 

وأمًا لو ظنّ بالطلوع, أوشكٌ فيه وأكل : 
)١(‏ شرائع الإسلام: ج١/1514.‏ 
(۲) مدارك الأحكام: ج7/؟1. 
() ذخيرة المعاد: ج 5١١/7‏ الحدائق الناضرة: ج7١‏ / 17. 
)٤(‏ رياض المسائل (ط.ج) ج ٥‏ / ۳۸ فلا يجب القضاء بلا خلافٍ أجده). 


(0) رياض المسائل (ط.ج): ج 4 
(1) المعتبر: ج۲ / 1۷١‏ . مدارك الأحكام: ج17/7. 


الإفطار بعد طلوع الفجر في غير رمضان مع ظنَ بقاء اليل ۱4 


فإن لم يظهر سبق الطلوع. فلا شيء عليه. 

وما إِنْ ظَهَر سبقه. فعن غير واحدٍ''' وجوب القضاءء لاطلاق أدلّة المفطرية, 
ولأنته أوإئ بذلك من الظانّ ببقاء اليل بأخبار الجارية والاستصحاب. 

ولكن إطلاق الأدلّة كإطلاق صحيح الحلبي المتقدّم'"' يقيّد بو تق سماعة'" 
الدالٌ بإطلاقه على أنّ من راعى الفجر ولم يره. فأكَلَ وشرب صح صومه. وان م 
يحصل له الاطمئنان ببقاءاللّيل,لأنّمن الواضح تقد مإطلاق المقيّد على إطلاق المطلق. 

وعليه. فالأظهر عدم وجوب القضاء مع المراعاة. وعدم حصول الاطمئنان 
بطلوع الفجر مطلقاً. 


الإفطار بعد طلوع الفجر في غير رمضان مع ظنّ بقاء اليل 
الفرع الرابع: لو أكل وشرب بعد طلوع الفجر. مع عدم العلم به في صوم غير 
رمضان. فهل يلحقه حكم الإفطار في رمضان. فلا قضاء مع المراعاة. ويصح صومه 
أم لا؟ 
أم يفصّل بين المعيّن وغيره؟ وجوه وأقوال. 
فالكلام يقع في موردين: 
المورد الأوّل: في الواجب المعيّن. وفيه روايتان: 





)١(‏ كتاب الصّوم. الأوّل -الشيخ الأنصاري: ص 10 (ولو ظنّ طلوع الفجر. فإِنْ تمكّن من تحصيل العلم بحيث لا 
يجوز له الدخول في الصّلاة مع هذا الظنّ...الخ). 

() وسائل الشيعة: ج 1١6/٠١‏ ح ۱۲۹۹۰ . الكافي: ج ۹٦/٤‏ ح١.‏ 

(۳) وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / ۱ح ۱۲۹۹۷ .الکافي: ج ٤‏ /2۹1. 


٠١ج‎ / فقه الصادق‎ 1١ 


إحداهما: صحيحة معاوية بن عّار: «قلثُ لأبي عبد الله لئة: آمر الجارية أن 
تنظر الفجر فتقول لم يطلع ف ١‏ كلء ثم أنظر فأجده قد طلع حين نظرت؟ قال د ج 
يومك ت تقضيه. أما إِنّكَ لو كنت أنتَ الذي نظرت ماكان عليك قضاؤه»'". 

فإنها بإطلاقها الشامل لرمضان وغيره تدلّ على الصحّة مع المراعاة. وحملها 
على إرادة ( أنتك لو كنت أنت الذي نظرت ) لعلمت طلوع الفجر فلم تأكل » 
خلاف الظاهر. 

الثانية: صحيحة الحلبي المتقدّمة'"' فإنٌ إطلاق قوله ا (وإِنْ تَسحّر في شهر 
رمضان بعد الفجر أفطر) تدلّ على بطلان الصّوم بالإفطار في غير رمضان بعد 
طلوع الفجر حت مع المراعاة. 

لمحتي عرس و الأول اعد سوط ا و 
والثانية أعمّ لشموها للمراعاة وغيرهاء وتقيبد صدر الثانية بعدم المراعاة, 
لا يوجب تقييد ذيلها به سا وأن المقيّد منفصل. 

كا أن الجمع بينهها بحمل الثانية على صورة عدم اغا أو الاو على صوم 
شهر رمضان. جمعٌ تبرّعي لا شاهد له. فلابدٌ من الرجوع إلى المرجّحات. 
لسعم الأول فال 

المورد الثاني: في غير الواجب المعين: 

والظاهر عدم الإشكال في فساد الصّوم به مطلقاً: 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج ۱۱۸/۱۰ ح۲٠‏ ۰ الكافي: ج ٤‏ / ۹۷ ح5. 
(۲) وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / ۱۱ح ۱۲۹۹۵ .الکافي: ج ٤‏ تلح 


وكذالو أخبره غيره ببقاء الليل. 


١-لإطلاق‏ ذيل صحيح الحلبي المتقدم'". 

١‏ - وخبر علي بن أبي حمزة الذي قد تقدّم:'" «وإِنٌْ كان قضاءً لرمضان في 
شوّال أو غيره فشرب بعد الفجر فليفطر يومه ذلك». 

”'-وموئّق إسحاق بن عار المتقدّم'": «فيمن تسحّر مُصبحاً في قضاء شهر 
رمضان؟ قال: بل تفطر ذلك اليوم لأنتك أكلت مُصبحاً». 

ولا يعارضها صحيح معاوية المتقدّم! ', لاختصاصه بالمعيّن, بقرينة القضاء. 

وعليه. فالأظهر فساده به مطلقا. 


لو أخبره غيره ببقاء اليل 

( وكذا )يجب القضاء دون الكقّارة (لو أخبره غيره ببقاء اليل) بلا خلافٍ فيه 
کا صرح به صاحب «الجواهر»!*, بل عن «الغنية»“ الإجماع عليه. 

ويشهد به: صحيح معاوية بن عار المتقدّم'" آنفاً بالنسبة إلى وجوب القضاء. 
وأصالة البراءة عن وجوب الكقّارة بعد عدم شمول ما دلّ على وجوبها بالافطار 
متعمّداً كا مر فى سابقه بالنسبة إليها. 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج ١١86 / ٠١‏ ح ۱۲۹۹۰ .الكافي: ج14 /977ح١.‏ 
() وسائل الشيعة: ج ١١07/٠١‏ ح٠١١١٠.الكافي:‏ ج ٤‏ //1347ح1. 
(۳) وسائل الشيعة: ج ۱۱۷/۱۰ ح۳۰۰۰٠.‏ 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ۱۱۸/۱۰ ح ۱۳۰۰۲ . الكافي: ج ٤‏ / ۹۷ ح۳. 
(0) جواهر الكلام: ج17 / ۲۷۷. 


(1) غنية النزوع: ص 174 (أو لإخبار الغير بأنته لم يطلع. بدليل الإجماع الماضي ذكره). 
(۷) وسائل الشيعة: ج ۱۱۸/۱۰ ح۲٠‏ ۰ الكافي: ج؛ / ۹۷ ح۳. 


1 فقه الصادق / ج١٠‏ 


أقول: ثم إنّه صرّح جماعة منهم احق" والشهيد الثانيان'". وسيّد 
«المدارك»!”. والفاضل الخراساني”“: بأنته يسقط القضاء لو كان المُخير عدلين. 

وأضاف جماعة آخرون”" إلى ذلك. سقوطه إن كان المُخبر عدلاً واحداً. 
بناءً على حجيّة خبر الواحد في الموضوعات كم قوّيناه. 

وأورد عليهم: أن الكلام ليس في جواز الأكل. بل في وجوب القضاء بعد 
انكشاف الخلاف. ومن الواضح أنّ حجيّة البيّنة وخبر الثقة لا تصلخ أن تكون 
نافية لذلك.كما أن الاستصحاب لا ينفى ذلك. 

أقول: الظاهر أن هؤلاء فهموا من صحيح معاوية المتقدّم: (أما أضك لو كنت 
أنتَ الذي نظرت لم يكن عليك شي٤)‏ أن الميزان علم الصائم بعدم طلوع الفجر. إذ 
المراد به أنتك إذا(نظرت فاعتقدت عدم الطلوع) فيدلٌ الصحيح على أنّ العالم بعدم 
الطلوع لا يقضي. ولذلك اعتبر جمعٌ منهم صاحب «الجواهر»!"' جزم المراعي بعدم 
طلوع الفجر في عدم وجوب القضاء كما مرّ. 

وعليه. فأدلّة حجيّة البيّنة وخبر الثقة تدلان على تر تب هذا ال حكم علا 

وبعبارة أخرى: الثابت في حلّه أنَ الأمارات بأدلة اعتبارها تقوم مقام العلم. 

وفيه: لكن الذي يرد عليهم ضعف المبنى, بل المراد بالنص أن الميزان لعدم 
)١(‏ جامع المقاصد: ج17 /11. 
(۲) مسالك الأفهام: ج ١‏ / ۷۲. 
(۳) مدارك الأحكام: ج15/7. 
)٤(‏ ذخيرة المعاد: ج .0۰٠/۳‏ 


(0) الحدائق الناضرة: ج۳٠‏ /11. 
(1) جواهر الكلام: ج17 /۲۷۷. 


لو أخبره غيره ببقاء اليل 53 


وجوب القضاء مراعاة الشخص نفسه. حى ولو بتي متردّداً في تحقّق الطلوع 
وعدمه. وعلل ذلك فلا تفيد البيّنة وغيرها من الأمارات في ذلك. 

بل الخبر الصحيح من خلال إطلاق صدره يدل على وجوب القضاء. في ما لو 
كان المُخبر عاد 

اللهم إلا أن يقال:إنِّ في المرأة وعلى أيّ تقدير تكفي أدلّة المفطّرية في الحكم 
بوجوب القضاء. فهذا هو الأظهر. 

المورد الثالث: الآكل إذا أخبره مخبرٌ بطلوع الفجر. لزعمه سخريّة الخبر أو 
لعدم العلم بصدقه, بلا خلافي. وأسنده سيّد «المدارك»7": إلى قطع الأصحاب. 

أقول: ويشهد بعدم وجوب الكقارة الأصل كا مر في سابقيه. 

كما يشهد بوجوب القضاء ما تقدّم فيهما من النصوص. فَإِنْها تدل على وجوبه 
في المقام بالأولويّة, ولعلّه لذلك لم يذكره المصنّف چ 

وصحيح العيص بن القاسم. عن بي عبد الله ا «عن رجلٍ خرج في شهر 
فان وأضعانة يتسحّرون في بيتٍ, فنظر إلى الفجر فناداهم إِنّه قد طلع, فكفٌ 
بعضٌ وظنّ بعض أنته يسخر فأكل؟ فقال :ي صومه ويقضي»'". 

هذا إذا لم يكن المُخبر عادلاً وخبره واجداً لشرائط الحجيّة. وإلا فتثبت 
الكقارة أيضاً فإنّ أكله حينئذٍ إفطارٌ في شهر رمضان الثابت بالخير. فتشمله أدلّة 
ثبوت الكقّارة على من أفطر متعمّداً. 





(۱) مدارك الأحكام _السيّد محمد العاملي: ج٠‏ / ١‏ (وقد قطع الأصحاب بوجوب القضاء على من هذا شأنه 
دون الكقارة). 
(1) وسائل الشيعة: ج ۱۱۸/۱۰ ح٠٠ ٠‏ , الكافي: ج E ۹۷/ ٤‏ 


1 فقه الصادق / ج١٠‏ 


وقبل الغروب» للظلمة المُوهِمة» ولو غلب الظنَ دخول اليل ولم يدخلء 
فلا قضاء. 


لو أفطر معتقداً دخول اللَيل 

( و ) المورد الرابع: الاإفطار (قبل الغروب للظلمة الموهمة). 

بذلك طفحت كلماتهم, وقد أشكل تصوير الموضوع على كثير من المتأخّرينء 
نظراً إلى أن المراد بالوهم: 

إن كان ما يقابل الشكٌّ والظنّ, يشكل الالتزام بن الكقارة, لعدم جواز 
الإفطار له حيتئذٍ بحكم الاستصحاب وقاعدة الشّغل الى هي من الفطريات في 
مثل المقامء فيعدٌ متعمّد الإفطار بحكم الشرع والعقل. ٠‏ 

وإ كان المراد به الظنّ. كما هو أحد إطلاقاته. ومن قول المصنّف ا وغيره'"ا 
( ولو غلب الظنّ دخول الليلء ولم يدخُلء فلا قضاء ) الظنّ القوي لا مطلقه. يُشكل 
الالتزام بهذا التفصيل. إذ لا يساعد عليه دليل. 

وأفاد الشهيدتك”": أن المراد بالوهم ترجيح أحد الطرفين لا لأمارةٍ شرعيّة, 
ومن الظنٌّ القرجيح لأمارة شرعيّة. 

وفي رسالة صوم الشيخ الأعظم'”: أنّالمراد بالوهم الخيال في بادي النظر وإن 


(۱) السرائر: ج ۱ / ۳۷۷. شرائع الإسلام: ج ۱ / ۱٤١‏ المهذّب البارع: ج ۲ /۳۸. 

(۲) نقله الشهيد الثاني في شرح اللّمعة: ج ۲ / ٩١‏ (وفي بعض تحقيقات المصّف على كلامهم أن المراد من الوهم 
ترجيح أحد الطرفين لأمارة غير شرعيّة. ومن الظنّ الترجيح لأمارة شرعيّة. فشرّك بينهما في الرجحان). 

(۳) كتاب الصّوم. الأول -الشيخ الأنصاري: ص 18 (ويجب القضاء -أيضاً ‏ بالإفطار للظّلمة الموهمة أي المخيّلة 
في بادئ النظر دخول اللّيل وإن قطع به. مع عدم دخوله واقعاا. 


لو أفطر معتقداً دخول اللّيل 5 


قطع به. ومن الظنَ معناه المصطلح» مع عدم القكن من العلم. 
أقول: وهناك أقوالٌ أخر. والأوإن صرف عنان الكلام إلى بيان الحكم. فنقول: 
والكلام في ذلك في موردين: 
الأوّل: فما تقتضيه القواعد. 
الثاني: في مقتضى النصوص الخاصّة. 
أمَاالموردالأوّل: فالمفطر فيآخرالوقت بتخيّل دخول اليل مع عدم دخو له واقعاً: 
تاره يكون معتقداً دخوله. 

ا يكون ظاناً به. 

وثالثة: يكون شاكًاً فيه. 

ورابعة: يكون غافلاً عن ذلك. 

فان كان معتقداً دخوله أو مطمئنا به فأفطر. لا يكون إفطاره عمديّا فلا 
تشمله أدلّة وجوب الكقّارة. ولكن إطلاق ما دلّ على فساد الصّوم بالأكل 
والشرب عمداً يشمله. وفي شمول ما دلّ على أنّ (من أفطر جاهلاً) المتضمّن أنته 

يصح صومه الآتي للجهل بالموضوع نظو سيأتي. 
وان كان ظنا: 
فان كان بظنّ حجّةٍ, فحكمه حكم العلم. 
وإنْكان بظرٌ غير حجّة. فيجب عليه القضاء والكقّارة. كالشاكٌ المتردّد 

لاستصحاب بقاء اليوم» ولإطلاق أدلّة وجوب القضاء والكقّارة. 
وأمّا الغافل: فالظاهر عدم وجوب الكقّارة عليه ووجوب القضاء. كا لا يخى. 
وأمًا المورد الثاني: فالنصوص الواردة في الباب طائفتان: 
الطائفة الأولن: :ما تدلّ علئ عدم وجوب القضاء في بعض الصور: 


۱۳۹ فقه الصادق / ج١٠‏ 


منها: صحيح زرارة, عن الإمام الباقر ل في حديث: «قال لرجل ظن أنّ 
الشمس قد غابت فأفطر, أبصر الشمس بعد ذلك؟ قال21ة: ليس عليه قضاؤه»!". 

فإِنَ مقتضى إطلاق هذا الصحيح أنّ الظنّ بدخول اليل موجبٌ لسقوط 
القضاء وصحَة الصّوم؛ وإن تبن بقاء النهار بعد الإفطار. سواءٌ أكان الظنّ حجّة أم 
غير حجّة. وسواء تحرى أم لم يتحرٌ. 

ومنها: صحيحه الآخر: «قال أبو جعفراث3: وقت المغرب إذا غاب القرص.فإِنْ 
رأيته بعد ذلك وقد صليت أعدت الصّلاة. ومضئ صومك,. وتكفٌ عن الطعام إِنْ 
كنت قد أصبت منه شيئاً»!". 

فإنّ قوله ا: (إذا غاب القرص) أي تبت عندك ذلك وإلا امتنع الرؤية بعده. 
وهذا الصحيح يدل على صحّة الصّوم مع اعتقاد دخول اللّيلء أو قيام الحجّة عليه 
فلا قضاء ولاكقّارة, واحقال أن يكون المراد ب(مضى صومك) فساده بعيدٌ لا ينبغى 
التفوّه به كا أنته لا منافاة بين الصحيحين كي يحمل أحدهما على الآخر. : 

ومنها: صحيح الكناني. عن أبي عبد الهلا «عن رجل صام ثم ظنّ أن 
الشمس قد غابت» وفي السماء غي فأفطر. ثم إن الحاب اغل فإذا الشمس لم 
تغب؟ قال غة: قد تم صومه ولا يقضيه»'". 

وهذا الخبر برغم اختصاصه بصو رة خصوص وجو دالشحاب»ولكن لامفهوم 
له كي يقيّد الصحيحين. 

ومثله خبر زيد الشحّام!*. 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج 1717/٠١‏ ح ۱۳۰۱۱ . التهذيب: ج ٤‏ /۳۱۸ ح٢٣‏ 
(۲) وسائل الشيعة: ج ۱۲۲/۱۰ ح ۱۳۰۱۰ .الکافي: ج ۲۷۹/۳ ح٥0.‏ 


(۳) وسائل الشيعة: ج ۱۰ / ۱۲۳ح ۱۳۰۱۲ من لا يحضره الفقيه: ج۲ / ۱۲۰ح ۱۹۰۱. 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ۱۰ / ۱۲۳ح ۱۳۰۱۳ . التهذيب: ج ٤‏ / ۲۷۱ح .٠١‏ 


لو أفطر معتقداً دخول اللّيل ۱۳۷ 


وبالجملة: فالتخصيص بصورة ما إذاكان في السماء علّة. أو بصورة التحرّي تا 
لا أجدٌ لشيء منهما وجهاً صحيحاً. 

نعم. لا يبع القول أن ا مراد من الظنّ هو العلم أو الحسجّة, لاستعهال كلمة 
(الظنَ) في المفهو مين المذكورين, ولعدم التنبيه على عدم جواز الإفطار مع عدم قيام 
الحجّة على دخول الليل. وللشهرة العظيمةء بل الإجماع على عدم ثبوت هذا 
الحكم لمطلق الظنّ. مع إمكان تحصيل العلم أو المراعاة. 

الطائفة الثانية: ما تدلّ على وجوب القضاء: 

منها: مو تة سماعة وأبي بصير. عن أب عبد اللهة: «في قوم صاموا شهر 
رتضاة:: فس مات أسوه عند شروت العسين»هراوا اسه الثيل قاف 
بعضهم, ثم إن السّحاب انجلى فإذا الشمس ؟ 

فقال :على الذي أفطر صيام ذلك اليوم؛ إن لله عر وجل يقول: اموا الصا 

إلى اللَيِلِ''' فن أكل قبل أن يدخل اللّيل فعليه قضاؤه. لأنته أكل متعقدا»'". 

والإيراد عليها: بضعف السند؛ لأنّ فيه محمد بن عيسى عن يونس» واشتراك 
أبي بصير. وعدم إيمان سماعة. 

في غير محله: لأنّ سماعة ثقة. وخبر محمد بن عيسى عن يونس حجّة. مضافاً 
أن المخبر روي بطريق آخر عن الشيخي””. 

أقول: وقد ذكروا في الجمع بين الطائفتين وجوها: 

الوجه الأوّل: ما في رسالة الشيخ الأعظم“ من حمل الأول على من لم يتمكّن 
)١(‏ سورة البقرة: الآية /141 
(۲) وسائل الشيعة: ج ۱۲۱/۱۰ ح ٠١١١۹‏ .الكافي: ج a / ٤‏ 





(؟) الكافي: ج ٤‏ / ج 1 
)٤(‏ كتاب الصّوم. الأول -الشيخ الأنصاري: ص 7١‏ (ونحوها صحيحة أخرى لزرارة -كما قيل -وهي محمولة 
على ما إذا ظنّ باللّيل ولم يتمكن من تحصيل العلم بالمراعاة...الخ). 


۱۴۸ فقه الصادق / ج۲٠‏ 


من تحصيل العلم, والثانية على من تكن منه. لظهور الثانية في المبادرة إلى الإفطار 
مجر د تخيّل الظلمة -ظلمة اللّيل -من غير مراعاة لكون الظلمة من الشحاب أو 
من اللّيلء إذ لو راعوا لتبيّن هم نها ظلمة الشحاب. وأن وجودها كعدمها. 

وفيه: أنّ ما ذكره شاهداً للجمع غير واف بذلكء إذ نرى بالوجدان أن ظّلمة 
السّحاب مع العلم بها توجبُ خطأ الإنسان وتوقّمه دخول الليل. 

الوجه الشاني: ما في «الوسائل»''' من حمل الأول على غلبة اظن والنانية 

وفيه: أنته لا شاهد له بل قوله: (فرأوا) في المو تق يشسهد بخلاف ذلك. 

الوجه الثالث: ما أفاده صاحب «الجواهر» 4" من حمل الموتقة عل صورة 
الجهل بوجود العلّة في السماء. وزعمه أن السّحاب الذي غشيهم هو اللّيلء والأولى 
على صورة العلم بذلك. 

وفيه: أنته لا شاهد هذا ا جمع» بل هو تبرّعيٌ حض لا اعتبار به. 

الوجه الرابع: حمل الموتقة على إرادة لزوم الإمساك بقيّة النهار. دفعاً لوهم 
بطلان الصّوم؛ وجواز تناول المفطر بعده عمداً فقو له:(فن أكَلَ قبل أن يدخل الليل 
فعليه قضاؤه) أي أنته لو انكشف له ال خطأ. كما يؤيّده التعليل بأنته أكل متعمّداً. 

وفيه:إنّ معنى قوله: (على الذي أفطر صيام ذلك اليوم) أن صوم ذلك اليوم من 
أوله إلى آخره فى ذمّته. وهذا عبارة أخرئ عن فساده ولزوم قضائه» وحمله على 
إرادة الإمساك في آخر النهار بعيدٌ جدّاً والاستشهاد بالآية الكرية لا يصلح 
شاهداً له. فإ المراد بها كما مر لزوم الصّوم الكامل التام. وقوله: (فن أكل... إلى 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج 7/٠١‏ ؟17. 
(۲) جواهر الكلام: ج157 / .۲۸٤‏ 


لو أقطر معتقد أ خول الليلى سكل 
وتقليد الغير في دخول اليل ولم يدخل. 


آخره) متفرع على ذلك. والتعليل بأنته (أكل متعمّداً) دون أفطر متعمّداً يشهد 
يخلاف ما أفيد. 

أقول: فالحق أنه لا يكن الجمع بين الطائفتين. فيتعيّن الرجوع إلى 
المرجّحات. وحيث إنّ امو تق موافقة للشهرة بين الأصحاب -كم ادّعاه غير 
واحيد وهي أل المرجّحات. ومع وجودها لا يرجع إل لاحات الأخر ققد 

الموتّقة. نما يعنى أنّ الأظهر وجوب القضاء. 

فالمتحصّل: أن من تخيّل دخول الليل: 

إن أفطر على وجه شرعي, ثم تبيّن له بقاء اليوم» وجب عليه القضاء خاصّة 

وإِنْكان إفطاره على غير وجه شرعيّ. وجب عليه القضاء والكقارة معأ 

وا ذكرناه يظهر ما في كلمات القوم في المقام. 

( و ) المورد الخامس: (تقليد الغير في دخول الليل ولم يدخل). 

المشهور بين الأصحاب ما في المتنء وهو وجوب القضاء على من أفطر تقليداً 
من أخبر بدخول اليل دون الكقارة. 

وعن «الحدائق»' ول فيه. 

وعن «الرياض»!" : نف الخلاف فيه إلاعن «المدارك»'" في بعض صوره. 

)١(‏ الحدائق الناضرة المحقّق البحراني: ج ٠١‏ / 16 (الخامسة -لو أفطر إخلاداً إلى خبر الغير بعدم طلوع الفجر مع 
القدرة على المراعاة. ثم تبيّن أنته بعد الصبح» فلا خلاف ولا إشكال في وجوب القضاء. وهو معلوم من ما تقدّم) 
وتعرّض أيضاأ في: ج ۱۳ / ۹۸ بقوله: (لو أفطر تقليداً أن اللَيل دخل ثم تبن فساد الخبر فقد صرح الأصحاب 
(رضوان الله عليهم) بوجوب القضاء عليه خاصّة). 


(۲) رياض المسائل: جه / 174(ط.ج). 
(۳) مدارك الأحكام: ج٦‏ / 14. 


00 فقه الصادق / ج١٠‏ 


ومعاودة النوم بعد انتباهة واحدة قبل العُسل حتّئ يطلع الفجر» وتعمد القيء 


أقول: وبا ذكرناه في الأمر السابق يظهر حكم ذلك. وحاصله: 

أنته إنْ كان قوله حجّة عليه وجب القضاء خاصّة. وإلا فع الكقارة. إلا أن 
يثبت إجماع على عدم الكقارة في الصورة الثانية أيضاً وهو غير بعيد. فف الكقارة 
يُبنى عل عدم وجوبها مطلقاً. 

وما عن«المدارك»!'': من عدم وجو ب القضاءفي صورةحجيّة قول المُخبر له. 
وما عن المحقّق'": من عدم وجوبه عليه. لو كان المُخبر عدلين» لحجيّة شهادتهما. 

ضعيفان. إذ الحجيّة تسوغ الإفطار. ولا تلازم مع عدم وجوب القضاء لو 
اتكشف الخلاف كما هو المفروض. 

( و) المورد السادس: (معاودة النوم بعد انتباهة واحدة قبل الُسل حتّئ يطلع 
الفجر) كا تقدّم في المقصد الأوّل. فراجع'". 

المورد السابع: عا إذا بطل صومه بالإخلال بالنيّة مع عدم الااتيان بشيء من 
المفطرات. وقد مر في مبحث النيّة. !ا 

من المفطرات تعمّد القيء 

( و ) المورد الثامن: (تعمّد القيء) فاه يوجب القضاء دون الكفارة. كما عن 

الشيخ”*, وأكثر الأصحاب على ما تسب إليهم سيّد «المدارك»'". 


.1٤/ ٦ج مدارك الأحكام:‎ )١١ 

(۲) جامع المقاصد: ج ٣‏ / 11.(والتقليد في عدم الطلوع) قوله: (وينبغي إذا أخبره بذلك عدلان أن لا يجب القضاء 
عليه. لأنتهما حجّة). 

(۳) صفحة 117 من هذا المجلّد. 

)٤(‏ صفحة ١1و01‏ من هذاالمجلّد. 

(0) النهاية: ص ٠٠١١‏ . وكذلك في المبسوط: ج ۲۷۲/۱. 

(5) مدارك الأحكام: ج18/7. 
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وفي «الجواهر»'": (على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة, بل إجماع من 
المتأخّرين). انتهئ. 

وف «المنتهى»'"': (ذهب إليه أكثر علمائنا وأكثر الجمهور). انتهئ. 

وعن السيّد المرتضى ٠"‏ أخطأ ولا قضاء عليه. 

وعن الحيلى'*: أنته حرم ولا يجب به القضاء ولا الكقّارة. 

وتشهد للأوّل: طائفة من النصوص: 

منها: صحيح الحلبي. عن الإمام الصادق 9ة: «إذا تقيّأ الصائم فقد أفطر. وإِنْ 
ذرعه من غير أن يتقيّأ لیت صومه»”*. 

ومنها: مو تق سماعة: «سألته عن القيء في رمضان؟ فقال :ِن كان شيء 
يبدره فلا بأس. وإِنْ كان شيءٌ يكره نفسه عليه, فقد أفطر. وعليه القضاء»'". 

ومنها: خبر علي بن جعفر, عن أخيه ئة: «عن الرّجل يستاك وهو صائم فيقء. 
ما عليه؟ قال ة: إن كان تقيّأْ متعمّداً فعليه قضاؤه. وإِنْ لم يكن تعمد ذلك فليس 
عليه شيء»'". ونحوها غيرها. 


(۱) جواهر الكلام: ج581/17. 

(1) منتهى المطلب (ط.ق)العلامة الجلّي: ج ۲ 7 (القيء عمداً يفسد الصّوم وعليه أكثر علمائناء وبه قال عامّة 
أهل العلم). 

)۳١‏ رسائل المرتضى: ج۳ / 04 (وقال قوم: إنّ ذلك ينقض الصّوم وإن لم يبطله. وهو أشبه). 

(4) السرائر: ج١‏ / 1417 (ولا يجوز له أن يتقيّأ متعمّداً. فإن فعل ذلك كان مخطناً ولا يجب عليه القضاء على 
الصحيح من المذهب. وهو قول السيّد المرتضئ وغيره من أصحابنا). 

(0) وسائل الشيعة: ج 7/٠١‏ ح5١5؟١.الكافي:‏ ج ٤‏ /8١1ح١.‏ 

(5) وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / ۸۷ح ۱۲۹۱۰ . التهذيب: ج؛ / ۳۲۲ ح05. 

(۷) وسائل الشيعة: ج ,١17316 ح۸٩ / ٠١‏ مسائل عليّ بن جعفر ص .١١17‏ 
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وهذه النصوص صريحة في وجوب القضاء عليه. 

وأمًا عدم وجوب الكقارة: 

١-فللأأصل‏ بعد عدم شمول دليلها له, لأنته متضمّن لوجوب الكقّارة على مَن 
أفطر متعمّداً غير الشامل لذلك. 

۲ -ولخلو النصوص على كثرتها عنه. 

"-مضافاً إلى صري إجماع «الحنلاف»''' وظاهر غيره'''المويّد بالتتتع. 

وأمّا ما في المو تق من قوله: (فقد أفطر) فلتعقبه بقوله: (وعليه القضاء). لا 
إطلاق له يشمل التغزيل بلحاظ الكقّارة أيضاً أضف إلى ذلك كلّه قولهائة في خبر 
مسعدة: «وإِنّْ شاء الله عذّبه. وإِنْ شاء غفر له» ٠"‏ فإنّه كالصريم في عدم وجوب 
الكقّارة التي يفزع إليها في تكفير الذنب» فلا ينبغي التوقّف في عدم وجوب 
الكقارة. ووجوب القضاء خاصّة. 

وقد استدل لعدم وجوب القضاء أيضاً 

١-بِأنٌ‏ الأصل الصحّة وبراءة الذمة. 

؟ وبأ الصّوم إمساكٌ عا يصل إلى الجوف. لا ما ينفصل عنه. فليس بمنافي. 

هكذا نقل المصنّف 4 في «المنتهى»"“ عن السيّد المر تضى:. 


(۱) الخلاف: ج۲ 1787 (دليلنا: إجماع الطائفة والأخبار التي رويناها في الكتاب الكبير وطريقة الاحتياط 
تقتضيه أيضاً فإنّه إذا قضى برئت ذمّته بيقين, فأمًا إيجاب الكقّارة فلا دليل عليه. والأصل براءة الذّمة). 

(۲) المقنعة: ص ٠٠١‏ المعتبر -المحقّق الجلّي: ج ۲ / 1۷۸(من تعمّد القيء لزمه القضاء. دون الكقّارة). مختلف 
الشيعة: ج7/ ٠١‏ 4, مسالك الأفهام: ج 7 .٠١/‏ 

(۳) وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / ۸۸ح ۱۲۹۱۱ التهذيب: ج ٤‏ / ١٣۲ح‏ 70 

)٤(‏ منتهى المطلب (ط.ق): ج۲ / 0117 (وقال السيّد المرتضى لا يفسد. واختاره ابن إدريس» وبه قال عبد اله بن 
عباس وعبد الله بن مسعود. لنا الفاق العلماء على ذلك ومخالفة من شد لا يعتدٌ به.. الخ). 


من المفطرات تعمّد القىء ١1‏ 


واستدل من تأخّر عنه: 

لمعه ان ا لار الم حرف اورا ا 

۲ -وبصحيح عبد الله بن ميمون» عن أب عبد الله عن أبيهمقه: «ثلاثة لا 
يفطّرن الصاتم: القء والاحتلام والحيجامة»'", بدعوى أنّ الجمع بينه وبين 
العو ا ي ايناد فل عدم وجوت او هه زاف 

أقول: لكن الأصل لا يرجع إليه مع وجود الدليلء وكون الصّوم إمساكاً عا 
يدخل الجوف خاصّة,. اجتهادٌ في مقابل النّص. أمّا إطلاق صحيح ابن مسلم فيقيّد 
بالنصوص المتقدّمة, والجمع بين صحيح ابن ميمون وما تقدّم يقتضي تقييد إطلاق 
الصحيح با لو ذرعه القيء. للتصريم في النصوص السابقة بعدم وجوب القضاء في 
هذه الصورة. ا 

وعليه. فالأظهر وجوب القضاء عليه خاصّة. 

ولو ذرعه القء لا شيء عليه. من غير فرق بين ما إذا كان من حرم أو غيره, 
استكثر أم لاء لإطلاق النصوص المتقدّمة. ١‏ 

وعليه. فا عن ابن الجنيد'' من وجوب القضاء به إذاكان من تحرّم؛ بل عليه 
إذا استكثر الكقارة أيضاً ضعيفٌ مخالفٌ للأدلّة ولا وجه له. ّْ 


aa 


.۱۸٥۳ح‎ ۱۰۷ / ۲ وسائل الشيعة: ج ۱۰ / ۲۱ ح ۱۲۷۵۳ , من لا يحضره الفقيه: ج‎ )١( 

(۲) وسائل الشيعة: ج ۱۲۸۸٤ ح6١ / ٠١‏ . التهذيب: ج ۲٣۲۰ / ٤‏ ح۳٠.‏ 

(؟) حكاه عنه العلامة الجلّي في مختلف الشيعة: ج٠‏ / ١‏ اوقال ابن الجُنيد: إّه يوجب القضاء خاصّة إذا 
تعمّد. فإن ذرعه لم يكن عليه شيء. إلا أن يكون القيء من محرّم فيكون فيه إذا ذرعه القضاء. وإذا استكره 
القضاء والكفارة). 
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فروع: 

الفرع الأوّل: لو خرج بالتجشَّوُ شي ثم نزل من غير اختيار لم يكن مبطلاً. 
لأنّ الخروج بالتجشّوٌ لا يُفطّرء كما تشهد به النصوص الآتية. والفزول بلا اختيار 
أيضاًكذلك. لما سيأتي من اعتبار الاختيار في تحقّق الإفطار. أضف إلى ذلك مدلول 
صحيح عبد الله بن سنان, عن أب عبد الله : 

«عن الوّجل الصائم يقلس, فيخرج منه الثيء من الطعام أيفطر ذلك؟ 
قال :لا قلت: فإن ازدرده بعد أن صار على لسانه؟ قال+ة: لا يفطّره ذلك»”". 

ومو تق عار عنه ائة: «عن الرّجل يخرج من جوفه القَلّس حيّ يبلغ الحلق, 
ثم يرجع إلى جوفه وهو صاتم؟ قال .ثة: ليس بشيء»'". 

ونحوهما غيرهما. 

ومقتضى إطلاق الصحيح أنته لو وصل إلى فضاء الفم فبلعه اختياراً لم يبطل 
صومه» ولكن النسبة بينه وبين ما دلّ على مفطّرية الأكل عن اختيار عموم من 
وجه والقرجيح مع الثاني للشهرة, فلو بلعه اختياراً بطل صومه وعليه القضاء 
والكقّارة: بل لو كان حراماً ولو لخباثته. وجب كقارة الجمع. 

الفرع الثاني: لو أكل في السّحر ما يِحبُ عليه قيؤه في النهار. فهل يفسد صومه 
وإن لم يتفي كما صرح به بعضهم'". نظراً إلى أن وجوب فعل القيء الفط ينع من 
التعبّد بالإمساك عنه أم لا؟ 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج ۱۰ / ۸۸ ح ١1111١4‏ التهذيب: ج ٤‏ / 18ح 51. 


(۲) وسائل الشيعة: ج ۱۰ / ۹۰ ح179117. الكافي: ج4 /8١٠١ح4.‏ 
(۳) العروة الوثقى: ج7/ 0۷۷ (ط.ج). مستمسك العروة: ج8 / ٠٠٠١‏ 


دخول الماء فى الحلق عند المضمضة ١‏ 
ودخول الماء إلى الحلق للتبرّدء دون ماء المضمضة للصّلاة. 


وجهان؛ أظهرهما الثاني. فإن فعل القء وإِنْ كان واجباً إلا أن تركه أيضاً 
واجب. لدليل وجوب الصّوم فيقع التزاحم بينهما. 

فإن قُدّم الثاني أو حُكم بالتخيير فالصحّة واضحة. 

وإن فَدَم الأول فحيتٌ أنّ الترك عباديٌ. فللواجبين المتزا مين شق ثالث. 
وهو ترك القء لا بقصد الصّوم. فيدخل المقام في باب التزاحم» فله اختيار الترك 

أقول: وأولى بالصحة ما لوأمكن الإخراج بغيره.لإمكان العمل بالدليلين حينئذٍ. 
ا لوكان مثل دَرّة أو يُندقة أو درهم ونحوها تما لا يصدق معه القٍء. وهو واضح. 

الفرع الثالث:إذا أكل في اليل شيئاً يعلم بأأنته يوج ب القء في النهار» من غير 
اختيار. فهل يجب القضاء نظراً إلى صدق القيء عن اختيار, أم لا يجب من جهة أنّ 
الموضوع المأخوذ في نصوص وجوب القضاء بالقء. إكراه نفسه عليه.وما شاكل» 
غير الصادق على ذلك؟ وجهان. أظهرهما الثانى. 

الفرع الرابع: إذا ظهرت آثار القيء. فان أمكن الحبس من دون لزوم ضرر أو 
حَرَجٍ وجب. وإلا وجب القضاء. وإن لزم منه الضرر أو احرج لايجب المحبس. 
ولكن يوجبٌ القضاء. لان أدلة ن الضرر والإكراه لا تصلح لرفع وجوب القضاء. 
کا سيجى ء ف الفصل الآتي إن ناء الله تعالى. 

دخول الماء فى الحلق عند المضمضة 
(و) المورد التاسع: (دخول الماء إلى الحلق للتبرد دون ماء المضمضة للصلاة). 
والمراد أن من أدخل الماء في فه فدخل حلقه وجوفه بغير اختياره. فإِنْ كان 


۱4٦‏ فقه الصادق 7ج 





للتبرّد فعليه القضاء خاصّة. وإِنْ كان للمضمضة لوضوء الصّلاة, لايجبُ عليه 
القضاء. وهذا هو المشهور بين الأصحاب”". 

وف «المنتهى»!": (وهو قول علمائنا). انتهئ. 

وعن «الانتصار»'" و«الخخلاف»!*: دعوى الإجماع عليه. 

وتشهد لوجوب القضاء: جملة من النصوص: 

منها: موق سماعة: «عن رجلٍ عبث بالماء يتمضمض به من عطش» فدخل 
حلقه؟ قالاثة3: عليه قضاؤه. وإِنْ کان في وضوء فلا بأس به»!”. 

ومنها: صحيح الحليء عن أي عبد الله اكة: «في الصاتم يتوضّأ للصّلاة, فيدخل 
الماء حلقه؟ فقال2ة: إِنْ كان وضوءه لصلاة فريضةٍ فليس عليه شيء» وإِنْ كان 
وضوءه لصلاة نافلة فعليه القضاء»”" . 

ومثله ما رواه الكليني عن حمّاد عنه لب . 

ومنها: خبر الريّان بن الصلت. عن يونس. قال: «الصائم في شهر رمضان 
يستاك مت شاء. وإن قضمض في وقتٍ فريضةٍ فدخل الماء حلقه. فليس عليه 
شيءٌ وقد ت صومه. وإِنْ قضمض في غير وقت فريضة. فدخل الماء حلقه فعليه 
)١(‏ المقنعة: ص 746 المراسم العلويّة: ص11. غنية النزوع: ص ٠۳۹‏ . المعتبر: ج۲ / 1717, مدارك الأحكام: 

ج7/١٠٠ءرياض‏ المسائل: ج ٥‏ / ۳۷۹(ط.ج). 

(۲) منتهى المطلب: ج۲ / ٥۷۹‏ (ط.ق). 
(۳) الانتصار: ص ۱۸۷. 
)٤(‏ الخلاف: ج۲ 5177 
(0) وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / الاح ۱۲۸۵۵ . من لا يحضره الفقيه: ج۲ / ١١١‏ ح۷٦۱۸.‏ 
() وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / ۷۰ح ۱۲۸٥۲‏ . التهذيب: ج ٣۲٣ / ٤‏ ح1۷. 


(۷) وسائل الشيعة: ج 7٠ / ٠١‏ ح 17801 وبإسناده عن أحمد بن محمّد. عن الحسين» عن ابن أبي عمير» عن 
حمّاد. عن الحلبي عن أبي عبد الله لذ مثله. الكافي: ج ٠١1 / ٤‏ ح١.‏ 


دخول الماء فى الحلق عند المضمضة ١‏ 


الإعادة. والأفضل للصائم أن لا يتمضمض»'". 

ولا يعارضها موق عّار. عن أي عبد الله40ة: «عن الوّجل يتمضمض 
فيدخل في حلقه الماء وهو صائم؟ قال :ليس عليه شيء إذا لم يتعمد ذلك. قلت: 
فإِنْ تمضمض الثانية فدخل في حلقه الماء؟ قال ة: ليس عليه شيء. قلت: فان 
تمضمض الثالثة؟ فقال: قد أساء ليس عليه شيء ولا قضاء»'". 

لأنته مطلق يقيّد إطلاقه ا سبق. 

فإن قيل:إنّ ا مو تق منصرفٌ إلى إرادة المضمضة للطهارة لمعهوديّة التثليث 
فيهاء وتعريف الثانية والثالئة في كلام السائل يرشد إلى ذلك. فهو في خصوص 
المضمضة في الوضوء. فيتحد مفاده مع مو تق سماعة. 

قلنا:إِنّه لو سُلّم ذلك. فهو في غير الجملة الأولىءوأما هي فطلقة ومفادها عدم 
وجوب القضاء في المضمضة للطهارة ولغيرهاء وإِنْ دخل الماء إلى الحلق مطلقاً. 

وأمّا خبر الريّان: فلضعفه, واحتّال كونه كلام يونس لا يُعبأ به. 

وأا خبر الحلبي: فهو يدلّ على أنّ المضمضة إِنْ كانت في وضوء صلاة نافلةٍ 
فعليه القضاء. وحيث إِنّه مخالفٌ لفتوى المشهور -بل عن «المخلاف»" 
و«الانتصاں»“ و«المنتهى»"" دعوى الإجماع على عدم وجوب القضاء في 
المضمضة في وضوء صلاة النافلة أيضاً ‏ فيُحمل على إرادة الاستحباب أو يُطرح, 





.4 ح٠١‎ / ٤ الكافي: ج‎ . ۱۲۸٠٤ الاح‎ / ٠١ وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
.1٤ح‎ ۳۲۳ / ٤ التهذيب: ج‎ . ۱۲۸۵۹۷۲ / ٠١ وسائل الشيعة: ج‎ )1( 
.۲۱۹/ الخلاف: ج؟‎ )۳( 

.۱۸۷ الانتصار: ص‎ )٤( 

(5) منتهى المطلب: ج ۲ / 01/4 (ط.ق). 
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وإِنْ حُكي عن جماعة القول به أو الميل إليه"". 

فيبق مو تق سماعة. وهو يدل بمنطوق جملته الثانية على عدم وجوب القضاء 
في المضمضة للوضوء مطلقاً. سواءٌ أكان لصلاة فريضة أو نافلة أو لنفسه أو لغير 
ذلك من الغايات» وبمفهومه على ثبوت البأس. والمراد به القضاء بقرينة الجملة 
الأول في المضمضة لغير ذلك أيَاً ماكان. 

ودعوئ: أن الشرطيّة في المقام المسبوقة بحكم موهمة للعموم بمغزلة 
الاستدراك. وليس ا ظهورٌ في المفهوم. فلا تدلٌ على انتفاء عدم القضاء في 
المضمضة في غير الوضوء. كا أفاده الحقّق الهمداني'". 

مندفعة: بأنَّ جرد سبق ذلك لا يصلح قرينة لرفع اليد عن ظهور القضية في 
إرادة الانتفاء عند الانتفاء. 

أقول: فالمتحصّل من النصوص. بعد خم بعضها إلى بعض. هو أن المضمضة إِنْ 
كانت في الوضوء. لا يوجب دخو الماء إلى الحلق القضاء. وإلا فيوجبه. والأحوط 
الاقتصار على وضوء صلاة الفريضة. 

وهل تلحق المضمضة في العُسل بالمضمضة في الوضوء.كما عن المشهو ر" بل 


)١(‏ الشهيد الأول في الدروس: ج١‏ / 774, والشهيد الثاني في مسالك الأفهام: ج١ ١7‏ رياض المسائل: 
ج 787/0 (ط.ج). الحدائق الناضرة -المحقق البحراني: ج ٠١‏ / 4/: (وغاية ما تدلّ عليه الأخبار هو أنه ربما 
سبق الماء إلى حلق الصائم لا عن تعمّد. وأنته إذا كان كذلك في وضوء النافلة فعليه القضاء خاصّة, وأمَا في 
وضوء الفريضة فلا شيء عليه). 

(۲) مصباح الفقيه: ج٠‏ / ۲١۲١‏ (وأما إِنْ قلنا بأنَ الشرطيّة في مثل هذه الموارد المسبوقة بحكم موهمة للعموم 
بمنزلة الاستدارك وليس لها ظهور في إرادة الانتفاء عند الانتفاء كما هو مقتضى الإنصاف. فلا تدلّ الرواية إلا 
علئ حكم المضمضة من العطش والمضمضة للوضوء. نعم يستفاد منها حكم المضمضة للغسل أيضاً). 

(۳) تذكرة الفقهاء (ط.ج): ج٠‏ / 1۸(وسبق الماء عند غسل الفم من النجاسة كسبقه في المضمضة, وكذا عند غسله 
من أكل الطعام). كفاية الأحكام ص 47 . رياض المسائل: جه / ٠78(ط.ج).‏ 


دخول الماء فى الحلق عند المضمضة ۱۹ 


عن غير واحد''' دعوى الإجماع عليه لإطلاق مو تق عتّار وكذا موق سماعة, بناءً 
على أن المراد بالوضوء فيه هو الطهارة. وذكر الوضوء إا هو لأنته الشائع؟ أم لا 
لأن إطلاق خبر عار يقيّد بوق سماعة. وإرادة مطلق الطهارة من الوضوء غير 
ظاهرة الظاهر؟ هو الثاني. 

وهل يلحق الاستنشاق بالمضمضة كا عن «الدروس»!"؟ الأظهر العدم إذ لا 
وجه للإلحاق سوى القياس. 

هذاكلّه في القضاء. 

وأمَاعدم وجو ب الكفارة: فهو مقتضى الأصل. بعد اختصاص دليلهابالإفطارمتعمّداً. 

وعن «التهذيب»:!" لو قضمض لغير الصّلاة فدخل حلقه فعليه الكقّارة. 
واستدلٌ له بخبر المروزي. عن الفقيه اغا: 

«إذا قضمض الصاتم. أو استنشق متعمّداً أو كنس بيتاً فدخل في أنفه وحلقه 
غبار فعليهصوم شه رين متنابعين.فإنَّذلك له فطر مثل الأكل والشرب والنكاح»!*. 

وفيه أوَلا أنته ضعيفٌ السند وغير معمول به. 

وثانيً أنته لم يفرض فيه وصول الماء إلى الحلق عند المضمضة, وحيث إِنّ من 
المقطوع به نضّاً وفتوى عدم العمل با هو مقتضى إطلاقه وظاهره. فيتعيّن التصرّف 
فيه. وعليه.فكمايجوز مله على صورة دخولالماء. يجوز حمله على إرادة مالو وصل 





)١١‏ مدارك الأحكام _السيّد محمد العاملي: ج ٠١١/7‏ (واعلم أنّ المعروف من مذهب الأصحاب جواز المضمضة 
للصائم في الوضوء وغيره). 

() الدروس: ج۱ .۲۷٤/‏ 

(۳) تهذيب الأحكام: ج .۲٠٤ / ٤‏ 

)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / 1۹ ح ۱۲۸۵۰ ,. تهذيب الأحكام: ج ۲۱١ / ٤‏ ح۲۸. 


۱0۰ فقه الصادق / ج١٠‏ 


والحقنة بالمائعات. 


الماء إلى جوفه بهذه الوسيلة متعمّداً. بل قوله: (متعمّداً) يشير إلى إراد ته الثاني. 
وعليه. فالقول بوجوب الكقّارة في الفرض ضعيف. 
ومثله في الضعف ما عن «الاستبصار»''' من عدم جواز المضمضة لغير 
الصّلاة, إذ لا وجه له سوى ما قيل'" من إنّ النصوص تدلّ على وجوب الاعادة 
على من تمضمض لغير الصّلاة ودخل الماء في جوفه قهراً ولو كانت المضمضة 


جائزة لما وجبت الإعادة. 
وفيه: منع الملازمة. وتشهد لجوازها-مضافاً إلى النصوص المتقدّمة والأصل - 
نصوصٌُ آخر. 


وعليه. فالأظهر جوازها مطلقا. 
الحُقنة بالمائعات 
ل 5 E‏ 5 41 
( و ) المورد العاشر: (الحقنة بالمائعات) فاته ذهب جماعة'" إلى آنْها توجب 
القضاء دون الكقارة. 
وملخص القول فيها: انته قد اختلفت كلمات القوم فيها: 
)١(‏ الاستبصار: ج۲ / ٩٤‏ في باب ٤۸‏ من حكم المضمضة والاستنشاق في ذيل الحديث 5 
(۲) مصباح الفقيه: ج (7١7/7‏ ثم إن ما ذكرناه من وجوب القضاء بدخول الماء إلى الجوف لا عن عمد بالمضمضة 
للتبرّد وغيره إِنّما هو فيما لو سبق الماء إلى جوفه قهراً. وأمًا لو وصل إليه سهواً بأن وضع الماء في فيه للمضمضة 
أو لغرض آخر ولو عبثاً م نسى صومه أو وجود الماء في فيه فابتلعه فلا شيء عليه... الخ). 


(۳) المبسوط:ج 0 لاقتصادص ۲۸۸.الخلاف:ج ۲٠١/۲‏ غنية النزوع ص ١/07.الحلبي‏ في الكافي:ص ١87‏ 
شرائع الإسلام: ج ١/17١.مختلف‏ الشيعة: ج ١١/۲‏ ؛.إرشادالأذهان: ج797/1,الدروس: ج ۲۷۲/۱. 


الحُقنة بالمائعات اا 


١-منهم‏ من حكم بحرمة الإحتقان مطلقاً بالمائع أو الجامد. من دون لزوم 
القضاء أو الكفّارة. وهو الحكيّ عن الصدوق'". 

۲-ومنهم من ذهب إلى حرمة الاحتقان بالمائع دون الجامد. وهو الحكيّ عن 
«جمل» السيّد'"'. حاكياً له عن قوم. وعن «الاستبصار»'",. و«السرائر»2, 
و«المنتهبى»!*. و«المسالك»“ Sb‏ وغيرها!*. : 

٣-ومنهم‏ من حكم بأنتها توجبُ القضاء مطلقاً تسب إلى المفيد ب" . 

٤‏ -ومنهم من حكم بن الحقنة بالمائع توجبُ القضاء خاصّة. وهو ظاهر 
المتن. وعن «المبسوط' والقاضي »و اللي . و«الإرشاد»" 


NN 09‏ 
و«التحرير» .وغيرها . 


(۱) فقه الرضا : ص۲٠۲‏ (ولا يجوز للصائم أن يقطر في أذنه شيئاً ولا يسعط. ولا يحتقن) المقنع للشيخ الصدوق: 
ص 19١‏ (ولا يجوز أن يحتقن. والمرأة... الخ). 

(۲) رسائل المرتضى: ج7/ 01. 

(؟) الاستبصار: ج۲ / ۸٤‏ ذيل الحديث .o¥‏ 

.۳۸۷ / ۱ السرائر: ج‎ )٤( 

() منتهى المطلب: ج۲ .01٩/‏ 

(1) مسالك الأفهام: ج۲ /۱۹. 

(۷) مدارك الأحكام: ج١1 .1٤/‏ 

(۸) ابن سعيد في الجامع: ص67١.‏ 

)٩(‏ المقنعة: ص 4 حيث أطلق العبار ة بقوله (ويفسده أيضاً الحقنة). 

(١٠)المبسوط:‏ ج ۲۷۲/۱. 

.٠۹۲/ ١ج القاضي في المهذّب:‎ )1١( 

.159 غنية النزوع: ص‎ )1١( 

(۱۳) إرشاد الأذهان: ج٠‏ /1. 

.1۷۸/ ١ تحرير الأحکام: ج‎ )۱٤( 

(16) الاقتصاد: ص۲۸۸. 


٠١ج‎ / فقه الصادق‎ ١ 


٥‏ -ومنهم من حكم بأنتها توجبٌ القضاء والكمّارة مطلقاً حكاه السيّد في 
حكيّ مله "عن قوم من أصحابنا. ٠‏ 

"ووم سك اب الع الا فا دب إله جا 

۷-ومنهم من ذهب إل عدم حرمتهاء وعدم إيجابها للقضاء والكقارة, 
كابن الجنيد”". 

وأمًا النصوص: ' 

فمنها: صحيحة علي بن جعفر, عن أخيه ا «عن الرّجل والمرأة هل يصلح 
ها أن يستدخلا الدواء وهما صاعان؟ فقال©ة: لا بأس»“. 

وهي مطلقة شاملة للجامد والمائع. 

ودعوئ: ظهورها في خصوص الجامد کا ترى. 

ومنها: موق الحسن بن فضّال: «كتبث إلى أبي الحسن ًة ما تقول في 
الطف"" يستدخله الإنسان وهو صاتم؟ فكتب ل4 لا بأس بالجامد»'”. 

وعن الشيخ ية”"' روايته في الطف من الأشياف, وهذا مختص بالجامد. ولكن 
لا مفهوم له كي يدلّ على عدم الجواز في المائع. 


(۱) رسائل المرتضى: ج014/7. 

(۲) حكاء السيّد المرتضى في رسائل المرتضئ: ج۳ / ٤‏ عن قوم من أصحابنا. 

(۳) حكاه عنه العلامة الجلّي في مختلف الشيعة: ج۳ / ١١‏ (وقال ابن الجُنيد: يستحبٌ له الامتناع من الحقنة, 
لأنتها تصل إلى الجوف). 

(4) وسائل الشيعة: ج 4١/٠١‏ ح ۱۲۷۸١‏ .الكافي: ج ٤‏ / ۰ ح0. 

(0) مالطفٌ ودَقّ. 

(1) وسائل الشيعة: ج 4١/٠١‏ ح ١١7/87‏ الكافي: ج ١١١ / ٤‏ ح1. 

(۷) تهذيب الأحكام: ج ۲۰٤٢ / ٤‏ ح۷. 


الحُقنة بالمائعات 00 





ومنها: صحيح البزنطي, عن أبي الحسن اف: «أنته سأله عن الرّجل يحتقن. 
تكون به العلّة فى شهر رمضان؟ فقال 9ة: الصائم لا يجوز له أن يحتقن»7". 

وهذا يدلّ على عدم جواز الاحتقان مطلقاً. 

وعن «المسالك»”": أنته لا يُطلق اسم الاحتقان على استدخال الجامد. فان 
تمّ ذلك فهو مختصٌ بالمائع. 

أقول: الجمع بين النصوص يقتضي البناء على عدم الجواز في المائع» وجوازه في 
الجامد. لا ما أفاده بعض المعاصرين'" من تقيبد صحيح البزنطي با لمو تق ثم تقييد 
صحيح علي بن جعفر به. فاه يتوقف على القول بانقلاب النسبة ولا نقول به. بل 
لاختصاص صحيح البزنطي بالمائع. لما أفاده الشهيد الثاني“ وهو حينئذٍ أخصٌ 
ابن الجنيد, 

أقول: المنسوب إلى كثير من اللأصحاب" القول بحرمة الاحتقان تعدا لظهور 
(لايجوز) في ذلك. لرجوعهم في المفطّرية إلى النصوص الحاصرة للمفطرات في 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / 47 ح ۱۲۷۸٤‏ . من لا يحضره الفقيه: ج ۲ / ١١١‏ ح1875. 
(۲) مسالك الأفهام: ج ١4 / ١‏ (المراد بالجامد نحو الفتائل وإنْ كان لا يطلق عليه الحقنة عرفاً). 
(1) كما هو الظاهر من مستمسك العروة: ج 2 /5072. 
(4) مسالك الأفهام -الشهيد الثاني: ج .٠١/۲‏ 
(0) حكاه عنه العامة الجلّي في مختلف الشيعة: ج ٠١/١‏ 4. 
)1١‏ المعتبر -المحقّق الجلّي: ج ۲ / 185 بعد كلام في الحقنة. قال (إنّ الصّوم عبادة شرعيّة انعقدت بمقتضى الشرع. 

فلا يفسد إلا بموجب شرعي. عملاً بالأصل السليم عن المعارض)ء وقال في موضع آخر من نفس الكتاب في 


صفحة 175:(على أنا لو سلّمنا النهي عن الاحتقان. لم يلزم من النهي فساد الصّوم. لاحتمال أن يكون حراماًء لا 
لكون الصّوم يفسد به. بل لحكمة شرعيّة لا يلزمنا إبداؤها كماقلناه في الارتماس).مداركالأحكام: ج”/ ص 14. 


غ6١‏ فقه الصادق / ج۲٠‏ 


ورن الاحساو ا 

وأورد عليه: بأنّ الظاهر من النهي في أمثال المورد. إرادة الحكم الوضعي. لا 
محض التكليف. فالخير يدل على أخذ عدمه في الوم فبه بيطل ويب قنضاءه. 
وهل تجب الكقارة حينئذ ؟ 

وجهان مبنيّان على شمول قوله: (من أفطر متعمّداً) له وعدمه.ولا يبعد الثاني. 
فان المنساق إلى الذهن منه غير ذلك. 

ولكتي متأمّلُ في ذلك. فإنّ النهي في أمثال المقام إرشادٌ إلى احكم الوضعي بلا 
كلام وأمّاكون (لايجوز) و(يحرم) وما شاكل ظاهرة في ذلك فغيرٌ نابت وعليه فلا 
مقيّد لإطلاق النصوص الحاصرة, والاحتياط طريق النجاة. 

أقول: ورا استدلٌ لوجوب القضاء به-مضافاً إلى ما تقدّم -: 

١_بالإجماع‏ المنقول. 

۲ -وبشباهته بالاغتذاء. 

"-وبأنٌ نى جوازه للصائم فا هو لأجل الصّوم. فتكون بين الصَّوم 
والاحتقان منافاة, وتوت أحد المتنافتين مستلزمٌ لنفي الآخر, فالاحتقان يوجبٌ 
عدم الصّوم وهو يوجبٌ القضاء. 

ولكن يرد على الأوّل: أنته غيرٌ ثابتٍ, وعلى فرض ثبوته لا يعدٌ حجّة لعدم 
كونه تعبّدياً. 

وعلى الثاني: أنته قياش مع الفارق. 

وعلى الثالث: أن نقيض المنع عن الاحتقان هو جوازه. لا نفس الاحتقان. 


واللّازم منه انتفاء الضّوم عند جوازه» وهو کا ترى. 


الحقنة بالمائعات 100 


وأخيراً: لا إشكال في جواز الاحتقان عند الضرورة تكليفاً إذ ما من شيء 
حرّمه الله إلا وقد أحلّه في حال الاضطرار. ولكن على القول بكونه مفطراً للصوم 
يوجبٌ بطلانه وثبوت القضاء. لأنّ أدلّة الجواز عند الضرورة لا تصلح لإإثبات 
عدم البطلان. 

نعم» من يرى أنته يوجب الكقّارة أيضأً. لاب له من التفصيل بين الاختيار 
والاضطرار. إذ لا جال للكقّارة مع الجواز. ولذلك فصّل ابن زُهرة''' بين الصورتين 
في الكفّارة مدّعياً عليه الإجماع. 





179 غنية النزوع: ص‎ )١( 


101 فقه الصادق / ج١٠‏ 


ويجبٌ الامساك عن الكَذِب على الله» وعلى رسوله ب وعلى الأئمّة اة . 


تعمّد الكذب على الله أو رسوله أو الأئمّة 

( و )المقصد الثالث فما (يجبٌ الإمساڭ عن) ه. ولا يوجبٌ القضاء ولا 
الكقارة. وهي ره 

الأمر الأوّل: الحقنة على تردد. وقد مر الكلام فيها. 

الأمر الثاني: (الكَذِب على الله وعلى رسوله بث وعلى الآئمّة82). 

أقول:لاكلام في وجوب الإمساك عنه في الصّوم وغيره. إغا الكلام في أنته هل 
يُفسد الصّوم بذلك. ليترتّب على وقوعه في حال الصّوم وجوب القضاء. كما عن 
المشايخ الثلاثة'". وأتباعهم. وابن زُهرة'". وظاهر الصدوقين''. وعن 
«الدروس»'* إِنّه المشهور بين الأصحاب. وعن السيّدين في «الانتصار»””. 
و«الغنية»'''. والشيخين'"' دعوى الإجماع عليه؟ 


.١806 والسيّد المر تضى في الانتصار: ص‎ .۲۷١ / ١ج المفيد في المقنعة: ص 754, والطوسي في المبسوط:‎ )١( 

(۲) غنية النزوع: ص 158. 

(۳) فقه الرّضا: ص ۲۰۷ . المقنع: ص ۱۸۸ . 

(؛) الدروس: ج٠‏ / 774 :(اختلف في وجوب القضاء والكقّارة بالكذب على الله أو رسوله أو الأئمّة صلى الله 
عليهم متعمّداً. وتعمّد الار تماس. والمشهور الوجوب وإنْ ضعف المأخذ. وتعمّد ترك النيّة فأوجبها الحلبي 
وبعض شيو خنا المعاصرين. وهو نادر). 

(0) الانتصار: ص ١80‏ (والحجّة فيما ذهبوا إليه: إجماعالطائفة. وطريقةالاحتياط واليقين ببراءةالذمة منالصّوم). 

(1) غنية النزوع: ص78١(كلّ‏ ذلك بدليل الإجماع الماضي ذكره وطريقة الاحتياط واليقين ببراءة الذمة). 

(۷) نقل الإجماع عن الشيخين المحقّق الجلّي في المعتبر: ج۲ /167. (مسألة: قال الشيخان: من كذب على الله 
وعلى رسوله وعلى الأئمّة لا فعل محرماً وأفسد صومه... وادّعى هؤلاء إجماع الفرقة... الخ). 


تعمد الكّذب على الله أو رسوله أو الأئمّة مَة 10۷ 


أم لا يوجبُ فساد الصّوم.كما اختاره المصنّف ف في جملةٍ من كتبه'''. و 
العّاني'".والسيّد في«الجمل»'” والحلي'*. والحقّق في «المعتبر»'”'.و«الشرائع»'". 
ونُسب إلى أكثر المتأخّرين إن لم يكن جميعهم -كما أفاده صاحب «الجواهر» + '", 
وعن «الحداتق» "سيه إلى المسهو رين الأ خرين؟ 

وقد استدل للأوّل: بجملةٍ من النصوص: 

منها: مو تق سماعة: «سألته عن رجلٍ كذب في رمضان؟ فقالكة: قد أفطر 
وعليه قضائه . 

فقلت: وما كذبته؟ قال اظة: يكذب على الله وعلى رسوله»”"' 

ومنها: مو تقه الآخر: «سألته عن رجل كِب في شهر رمضان؟ بن 
أفطر. وعليه قضائه. وهو صا يقضي صومه ووضوئه إذا تعمّد»!' 

ومنها: موق أبي بصير: «سمعت أبا عبد الله اا يقول: الكذبة تقض الوضوء 
)١‏ تذكرة الفقهاء (ط.ج): ج٠‏ / ٠۰‏ . وإرشاد الأذهان: ج ١‏ / ۹۷ ومختلف الشيعة: ج 791/7 


(۲) حكاه عنه في تذكرة الفقهاء (ط.ج): ج٦‏ / 5٠‏ (مسألة ۲۲: أوجب الشيخان القضاء والكقّارة بتعمّد الكذب 
على الله تعالى. أو على رسوله, أو على الأئمّة ئمّة . وخالف فيه السيّد المرتضى . وابن أبي عقيل والجمهور 
كافة. وهو المعتمد. لأصالة البراءة). 

(۳) رسائل المرتضى: ج١ .0٥٤/‏ 

.۳۷۷/ ۱ السرائر: ج‎ )٤( 

(0) المعتبر: ج۲ .1۷١/‏ 

(1) شرائع الإسلام: ج .۱٤١/١‏ 

(۷) جواهر الكلام: ج7١‏ / 774 (إلا أنته مع ذلك كلّه صار أكثر المتأخَرين إِنْ لميكن جميعهم إلى عدمالفساد به). 

(۸) الحدائقالناضرة المحقّق البحراني: ج ١4١ ٠١‏ (وهو المشهور بين المتأخَّرين عدمفسادالصّوم به وإن حَرُم). 

(۹) وسائل الشيعة: ج 75/٠١‏ ع۱۲۷۵۹ . تهذيب الأحكام: ج ٤‏ / ۱۸۹ ح۳. 

.٠ح۲۰۳/‎ 1 تهذيب الأحکام: ج‎ . ۱۲۷۵٥۸ ح۲١‎ / ٠١ وسائل الشيعة: ج‎ )٠١( 


۱0۸ فقه الصادق / ج١٠‏ 


وتُفطر الصائم. قال: قلت له: هلكناء قال ئ: ليس حيث تذهب. إِنا ذلك الكذب 
على الله وعلئ رسوله بل وعلى الأئمّة لك». 

ومنها: خبره الآخر, عنه اث: «الكذب على الله وعلى رسوله وعلىالأكمّة ا24 
يفطر الصاتم»"". ونحوها غيرها. 

أقول: واا على الاستدلال بها: 

ألا بأنتها ضعيفة سنداً 

وفيه: أن الأظهر حجيّة الموتّق, مع أنّ ضعف السند لو كان ينجير بالعمل, فإنّ 
الأصحاب عملوا بهاء واستندوا اليها. 

وثانياً أن المظنون. بل الظاهر أنّ موق ساعة في الأصل رواية واحدة, 
وكذلك روايات أي بصير» وقد وقع الحكم فیا بناقضيته للوضوء أيضاً. وحيثٌ 
أ ا متفتق عليه نصّاً وفتوى عدم كونه ناقضاً للوضوء حقيقةٌ فلا حالة أريد من 
النقض بالنسبة إليه نقص الكمال. فكذلك بالنسبة إلى الصّوم. وهو يوجبٌ بقرينة 
وحدة السياق أن يكون المراد من الإفطار فيها د به في كثير من النصوص 
المتضمّنة أنّ الغيبة, والفيمة, والظلم. والب وغيرها من المفطّرات للصوم لا 
الإفطار الحقيق, ولا أقلّ من الإجمال. وحيث إِنّ النّص الخالي عن هذه القرينة غير 
تابي التحقّق. فلا يصح الحكم بالمفطريّة. 

وفيه: أنّ حمل (الإفطار) على ما ذُكر حمل لأّفظ على خلاف ظاهره. وهو 
يتوقف على القرينة المفقودة في المقام. ووحدة السياق سا مع اختلاف المادّتين لا 


.٠١ وسائل الشيعة: ج ۳۳/۱۰ ح/1/61١1١, الكافي: ج ؛ / ۸۹ح‎ )١( 
.۱۸٥٤ ح‎ ٠١1// ح171/04. من لا يحضره الفقيه: ج ؟‎ 74 / ٠١ وسائل الشيعة: ج‎ )۲( 


تعمد الكّذب على الله أو رسوله أوالأئمّة 10۹ 


تصلحٌ أن تكون قرينة لذلك. 

وثالثا إنّ بعض النصوص حاص لما يضر الصائم من حيث صومه في غير 
الكذب. والجمع بينه وبين هذه النصوص. يقتضي حمل الإفطار على إرادة 
نقض كماله. 

وفيه: إن نصوص الباب أخصٌ مطلقاً منه. فيقيّد إطلاقه بها. 

ورابعاً صري موق سماعة أن الصائم يقضي صومه. فلو كان الكذب مقطراًم 
يكن صائًاً وهذه قرينة قطعيّة على إرادة نقصه الكمال. 

وأجيب عن ذلك: بأنته كما يصلح قوله: (وهو صائم) قرينة لحمل الإفطار على 
خلاف ظاهره. كذلك يصلح أن تكون قرينة لحمل (الصّوم) على الإمساك 
الواجب. ولا أولويّة لأحدهما على الآخر. فالخبر حمل وهو يقتضي الرجوع إلى 
النتصوص الأخر. 

وفيه: إن ظهور (الصّوم) في الحقيق منه. أقوئ من ظهور (الإفطار) في نقص 
الصّومء سما بعد ملاحظة وحدة السياق المذكورة في الوجه الثاني وإسناد الإفطار 
إلى جملةٍ من الحرّمات كا مء بضميمة النصوص الحاصرة, وهذه كلها لولم توجب 
ظهور (الإفطار) في إرادة نقص الكمالء لا ريب في صيرورتها سبباً لإجماله. 
والمرجع إلى الأصل وهو يقتضي العدم. 

وبالجملة: الأظهر عدم المفطرية. والاحتياط لا ينبغي تركه. 

أقول : وعلى القول بالإفساد . هل يجب القضاء خاضة , أم تجب الكقّارة 
أيضاً؟ وجهان: 


۱1۰ فقه الصادق /ج\ 


من إطلاق قوله ا: (من أفطر متعمّداً) في دليل الكمّارة. ومن انصرافه إلى 
الأكل والشرب. 

إن قيل: على الثاني أيضاً لابد وأن يُببى على وجوب الكقّارة. لإطلاق 
الإفطار عليه في نصوص. فإنْ لم يكن الإطلاق حقيقيّا فبمقتضى عموم التغزيل 
يُبنى على ترتّب الكقّارة أيضاً. 

قلنا:إّه في هذه النصوص حيث رتب على إطلاق الإفطار أنّ عليه قضائه. فلا 
يبق له إطلاق, فالأظهر عدم وجوب الكقّارة للأصل. 


فروع حول كذب الصائم 
ثم إِنه على القول بالمفطّريّة حقيقة أو كال لابدّ من بيان فروع تتم 


هذه المسألة: 

الفرع الأوّل: لا يختصٌ هذا الحكم بالكذب في خصوص أمرٍ شرعي» بل يعمّ ما 
کان متعلقاً بأمور الدّنياء ىا عن المصتف له ف «التحرير»'", لإطلاق النصوص. 

ودعوى: انصراف الأخبار إلى ما يتلق بأمور الدّين التي بيانها من خواصّهم. 

غير مسموعة. سيا في مو تق أبي بصير. الذي قابل 30 فيه بين الكذب على الله 
ورسوله 4 والأسمّة 2#. وبين الكذب عل سائر الناس. وحَكّم بمفطريّة الأول 
دون الثاني. إذ من المعلوم أنّ الكذب على سائر الاس إا أريد به الكذب في أمور 
ادنيا فكذلك ما قابله. 

وعليه» فا اختاره الشيخ الأعظم يلة!"' من الاختصاص ضعيفٌ. 

الفرع الثاني: الإفتاء بغير العلم مفطر. سواء أخبر عن الواقع بأن قال هذا 
حلالٌ في الواقع. أم أخبر عن رأيه. 

أمّا الأول فواضح. 

وأا الثاني: فلأنته بنظر العرف حيثٌ يرون العلم طريقا حضاًء يكون إخباره 
عن رأيه دالاً بالالتزام على المعلوم والواقع. مثلاً من قال:١في‏ رأيي المتنجّس 
يَنجُس)» يكون هذا عند العرف نظير ما لو قال: (المتنجّس ينجّس). فكها أنته 
)١(‏ تحرير الأحكام (ط.ج) العلامة الجلّي: ج ٠٠١ / ١‏ (إذا قلنا الكذب مفطر. استوى الكذب على الله وعلئ 

رسوله وعلئ الأئمّة مي في أمر الدّين أو الدّنيا). 


() كتاب الصّوم. الأوّل ‏ الشيخ الأنصاري: ص 7 (والمتيقّن من الكذب المفطر. نسبة حكم إليهم فيما يتعلّق 
بالدّين. سواء نسبه إلى قولهم أو فعلهم أو تقريرهم. وسواء كانت النسبة بالقول أو بالاشارة أو بالكتابة). 


۱1۲ فقه الصادق / ج٠٠‏ 


إخبارٌ عن الله تعالى بالالتزام, فكذلك ما لو أخبر عن رأيه. 

الفرع الثالث: الكذب على باق الأنبياء والأوصياء. إنْ رجع إلى الكذب على 
اله تعالمئ يفطر الصّوم» لإطلاق الأدلّة. 

ودعوى: أن المنساق إلى الذهن منها نسبة الشيء إلى الله تعالى ابتداءً ولا 
تشمل مثل ذلك. 

غير مسموعة:لأنّ ذلك خلاف إطلاقها. 

نعم» ما يرجع إلى الكذب على الله تعامى. ولكن لا يعد في العرف إخباراً عن الله 
تعالمئ. لا تشمله النصوص. وأمًا إن لم يرجع إلى الكذب على الله تعالى. فلا دليل 
على مفطريّته. 

وإِنْ قيل:إِنّ المراد بالرسول هو الجنس الشامل لجميع الأنبياء. 

قلنا: إّه خلاف الظاهرء وأوهن منه ما قيل من شمول الحكم هم لتنقيح المناط. 

وأخيراً نقول عن الكذب على فاطمة الزهراء#ة من أنه إذا رجع إلى 
الكذب على اله فلا إشكالء وإلّا فى مفطريّته تأمَلُ, إذ لا وجه ها سوئ تنقيح 
المناط. أو كون المراد بالأمّة في الأخبار أعمٌ من الصديقة ##. بدعوى أنّ الظاهر 
من الأخباركون الموضوع هو صاحب النفس النبويّة أوالولويّة وكلاهماكا ترئ» 
والاحتياط سبيل النجاة. 

الفرع الرابع: إذا تكلم بالخبر غير موجّدِ خطابه إلى أحدٍ» في كونه مفطراً 
للصوم قولان: منشأهما صدق الخبر الذي هو المقسم للصدق والكذب مع عدمه. 
ولذا تصح تعدية الفعل إليه. فيقال: (أخبرت زيداً). وعدم صدقه صرف أو انصرافاء 
والثاني لولم يكن أظهر. فلا أقلّ من كون احتاله مساوياً لاحتال الصدق فيصير 


يحملاً والمتيقّن منه ما إذا كان متوجّهاً إن شخص يفهم معناه, وفي غيره يرجع إلى 
الأصل, فإذاً الأظهر عدم المفطرية. 

الفرع الخامس: إذا أخبر صادقاً عن الله. ثم قال: كذبث, أفطر صومه. لأنته 
كذب على الله غاية الأمر يكون من الكذب غير الصريم. فتشمله الإطلاقات 
كما عرفت. 

الفرع السادس: لا إشكال في أنته يحرم أن ينسب إليهم حكماً لا يعلم بصدوره 
منهم. ولم يقم حجّة عليه لما دل على حرمة الإخبار يما لا يعلم من الآيات 
والروايات كقوله تعالى: َأَتَقُولُونَعَلى الله ما لا تَعلّمُون)'''. ونحوه غيره. 

إغا الكلام في أنته هل يفطّر الصّوم أم لا؟ 

فقد استدلٌ للثاني: بوجهين: 

الوجه الأوّل: الأدلة إنما دلت على مفطّرية الكذب. وهو عبارة عن مخالفة الخبر 
للواقع» فع الشكَ في المخالفة. يشاك في حصول الإفطار به. والمرجع فيه الأصول 
النافية للمفطريّة. 

وفيه: الأصول النافية لا عجري فيه. للعلم الإجمالي بأنّ الإخبار به أو بنقيضه 
مخالفٌ للواقع. ومفطّر للصوم, فعدم أحدهما مأخودٌ في الصّوم والامساكالواجب. 
فلايجري في شيء منهما الأصل للتعارض. فيبق احتال نقض الصّوم بلا معدّرٍ 
شرعيء فيتعيّن الرجوع إلى القواعد المقتضية للإحتياط. 

الوجه الثاني: أنته لا يصدق الكذب متعمّداً الذي هو المفطر دون مطلق 
الكذب, لأنته لم يقصد الإخبار كذباً بل محتمله. 


.۲۸ سورة الأعراف: الآية‎ )١( 


4 فقه الصادق / ج١٠‏ 


وفيه: أنته مع احتال الخالفة وإن لم يعلم بكونه كذباً. ولكن على تقدير كونه 
كذلك. هو صادرٌ عنه عن عمد. ولذا يصح العقاب عليه وإ كان الموضوع للحرمة 
الكذب. فإذا البناء على المفطّرية أظهر. 

الفرع السابع: إذا اضطرّ إلى الكذب على الله ورسوله, فلا إشكال في جوازه. 
لأدلّة الاضطرار, وهل يفطّر صومه أم لا؟ وجهان مبنيّان على انصراف النصوص. 
سا بعد ملاحظة مناسبة الحكم والموضوع إلى الكذب الحرّم» فلا تشمل ما وقع 
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وفى الارتماس فى الماء قولان. 


الإرتماس فى الماء 


الامر الثالث: الإرتماس في الماء: فهو يعد مفطراً عند ماعة. منهم الشيخ 5 
«الاستبصار»!", والمحقّق ف «المعتعر»" و«الشرائع»'". والمصئف فى «امختلف» ا 
و«المنتهبى»!”, وا محقّق الثاني في «حاشية الإرشاد»”". والشهيد الفاني'" وسيّد 
«المدارك»”*, بل تسب إلى أكثر المتأخّرين'", فإئهم اختاروا حرمته. وعدم كونه 
موجبا للقضاء والكفارة. 

( وفي الإرتماس في الماء قولان) اخران. بل أقوال: 

القول الأوّل: ما عن الشيخ في جملةٍ من كتبه '". والسيّد في «الانتصار»''", 


(۱) الاستبصار: ج۲ / 86 ذيل الحديث 5517. 

(۲) المعتبر: ج ۲ /187. 

(۳) شرائع الإسلام: ج١ .۱٤١/‏ 

.٤ ۰٠/۳ مختلف الشيعة: ج‎ )٤( 

(۵) منتهى المطلب: ج۲ / 676 (ط.ق). 

(1) حاشية الإرشاد: ج 5.00/١‏ 

(۷) شرح اللمعة: ج ۲ / 1. وكذلك في مسالك الأفهام: ج۲ /11. 

(8) مدارك الأحكام: ج٦ .٤۸/‏ 

(1) مستند الشيعة: ج ۲٠١ / ٠١‏ . مجمع الفائدة والبرهان: ج ۵ .٠١١/‏ 

7١17 الاقتصاد: ص ۲۸۷ . الرسائل العشر: ص‎ . ٠١٤ النهاية: ص‎ )٠١( 

(١1)الانتصار_الشريف‏ المرتضى: ص ١184‏ (وممًا انفردت به الاإماميّة وإن وافقها فيه على بعض من الوجوه قوم من 
الفقهاء إفسادهم الصّوم بالار تماس في الماء واعتماد الكذب على الله تعالئ وعلئ رسوله بط وإيجابهم بذلك ما 
يجب في اعتماد الأكل والشرب). 


۱ فقه الصادق / ج۲٠‏ 


وابن اليرّاج'". وهو أنته حرام وموجبٌ للقضاء والكقّارة. وتُسب هذا 
إلى المشهور". 

القول الثاني: ما اختاره الحلبي'", وتبعه بعض المعاصرين وهوأنته 
موجِبٌ للقضاء دون الكقارة. 

القول الشالث: ما عن العَّاني'*'. والسيّد في أحد قوليه'”, والحيلي'". وهي 
الكراهة, ومالَّ إلى القول بها جمعٌ من متأخّري المتأخّرين!*. 

أقول: وأمّا النصوص الواردة في المقام, فهي على طوائف: 

الطائفة الأولن: ما تضمّن النبي عنه: كصحيح حريز. عن الإمام الصادق اة: 

«لا يرتس الصائم ولا المُحرم رأسه في الماء»". ونحوه غيره. 

وظاهر هذه النتصوص هو كونه مبطلاً للصومء إذ الظاهر من الأوامر والنواهي 
المتعلّقة بكيفيّات العبادات. كونها إرشاداً إلى الجزئيّة والشرطيّة والمانعيّة. لا حض 
التكزين: زلف زم عاشي سهد ديت !5 أغل الأمؤو العتتة ف الشياداكه 
تا ثبت اعتبارها بمثل هذه الأدلة. 
)١(‏ المهذّب: ج 195/١‏ 


(؟) الدروس: ج۱ .۲۷٤/‏ 


(۳) الكافي للحلبي: ص ۱۸۳. 

(4) مستمسك العروة الوثقى: ج 51٠/8‏ 

(0) حكاه عنه صاحب كشف الرموز -الفاضل الآبي: ج١‏ / ۲۸١‏ (والقائل بالكراهية هو المرتضى وابن أبي عقيل 
في المتمسك). 

(1) رسائل المرتضى: ج۳ / 014. 

(۷) السرائر -ابن إدريس الجلي: ج١‏ /71777. 

(۸) مصباح الفقيه: ج ۳ / ۱۷۹ . مستمسك العروة الوثقى: ج۸ /7717. 

(9) وسائل الشيعة: ج ۳۸/۱۰ ح ۱۲۷۷۳ .الكافي: ج 4 ٠١17‏ ح۲. 


الارتماس فى الماء 1۷ 


الطائفة الثانية: ما هو أصرّح من هذه النصوص ف المفطّرية: وهو صحيح محمد 
ابن مسلم» عن الإمام الباقر لا: «لا يضرٌ الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال 
-كما عن «الفقيه»!'. وعن موضع من «التهذيب»'”: أو ثلاث خصال_الطعام. 
والشراب. والنساءء والارتماس ف الماء». 

قا الق اهر مده كون هده امون كت # العام ماهو ضاف أى وا 
بذات الصائم. لأنّ الظاهر من أخذ كل عنوانِ في الموضوع, دخله فيه في نفسه. لا 
لأجل كونه مراةً لغيره. 

وعليه. فا عن الشهيد "من عدم ظهوره في الإفساد. إذ يكفي في الإضرار 
فعل الحرم ضعيفٌ, إذ فعل الحرّم يضر بذات الصاتم, لا به ا هو كذلك. 

الطائفة الثالثة: ما هو أصرّح من ذلك أيضاً في الافساد: وهو الخير الذي رواه 
الصدوق في «النصال» عن محمد بن الحسن عن الصقّار. عن أحمد بن أبي عبدالله. 
عن أبيه. بإسناده رفعه إلى أبي عبد الله : قال: 

«خمسة أشياء تفطر الصائم: الأكل. والشرب. والجماع. والارتماس في الماء. 
والكَذِب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمّة لكق“ . 

الطائفة الرابعة: ما تضمّن التعبير بالكراهة: وهو خبر ابن سنان, عن الإمام 
(۱) من لا يحضره الفقيه: ج ۲ ٠١1//‏ ح188675. 
(۲) تهذيب الأحكام: ج ٤‏ / ۱۸۹ ح۲. وسائل الشيعة: ج ۱۰ / ١7ح‏ 111/67. 


(r)‏ ذلك عنه صاحب الحدائق الناضرة: ج7١ .۱۳١/‏ وذكر شيخنا الشهيد فی شرح نكت الارشاد أنّ 
بي الناضر ةج في شرح : 


تنده مفهوم حديث: لا يضرٌ الصائم. ثم أجاب عنه: بأنته يكفي في الإضرار فعل الحرام. وحكى ذلك عنه 
صاحب مصباح الفقيه: ج ۲ / أغدحة 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / 74ح ۱۲۷٣۱‏ . الخصال: ج ١‏ /7877ح 55 


١؟ج‎ / فقه الصادق‎ ۱31A 


الصادق غل: «يُكره للصائم أن يرتس في الماء»". 

وحيث إِنّ الكراهة في الأخبار لم يثبت أن يكون المراد بها الكراهة المصطلحة. 
ولذا يستعمل كثيراً في ا لحرمة, فهذه الخبر لا ينافي مع شيء تما تقدّم. 

الطائفة الخامسة: ما هو صريم في عدم الإفساد: وهو موثّق إسحاق بن عّار: 
«قلث لأبي عبد الله 9ة: رجلٌ صائم ارتمس في الماء متعمّداً. عليه قضاءٌ ذلك اليوم؟ 
قال : ليس عليه قضاء ولا يعودنٌ»”". 

أقول: والجمع بين هذه النصوص. بعد طرح خبر النصال لضعفه. وعدم ثبوت 
استناد الأصحاب إليه. يقتضي أن يقال: 

إِنّ الطائفة الأول ظاهرة في اللّزوم. وقابلة للحمل على الكراهة الوضعيّة, 
فا جمع بينها وبين المو تق يقتضي ذلك. وأمّا صحيح محمد بن مسلم» فهو ظاهر في 
كونه مضرراً حقيقة الصّوم. وقابلٌ للحمل على إرادة كونه مضرَاً بكماله. فبقرينة 
اموق يحمل على ذلك. 

وقد يقال:إنّه يججمع بين النصوص بحمل المو تق على إرادة عدم الإفساد. وسائر 
النصوص على إرادةا حر مة التكليفيّة. واسٌشهد لهبقو له اف المونّق: (ولا يعودن). 

وفيه: إن الجمع بهذا النحو خلاف ما هو المتعارف بينهم في أمثال المقام. حيث 
نهم في نظائر المقام يجمعون بين النهي والرّخصة الواردين في بيان الماهيّات. على 
إرادة الكراهة الوضعيّة, لاحظ ما ذكروه في الجمع بين قوله#ة: (لا صلاة لجار 
المسجد إلافي المسجد) وما تضمّن صحَة الصّلاة الواقعة في غير المسجد. وقوله99: 


.٠١ح‎ 1١5/4 تهذيب الأحكام: ج‎ . ۱۲۷۷٤ وسائل الشيعة: ج ۱۰ / ۳۸ح‎ )١( 
.٠٤ح۲۰۹/‎ ٤ج ح ۱۲۷۸۵ . تهذيب الأحكام:‎ ٤٣۳/۱۰ وسائل الشيعة: ج‎ )۲( 
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(لا يعودنٌ) أا يكون حاله حال سائر النصوص الناهية المحمولة على الكراهة. 

أقول: ويؤيّد عدم صحَة هذا الجمع. أنته يلزم منه الالقزام بحرمة الارتماس في 
الصّوم المندوب. لإطلاق الأدلّة. وهو كا ترئ تما لم يلتزم به أحد. مع أنه بعد 
ملاحظة مناسبة الحكم والموضوع, يظهر أن الالتزام بذلك مشكلٌ في نفسه مالم 
يدل عليه دليل ظاهر. 

وما أفاده بعض'": من أنّ الجمع بين هذه النصوص غير ممكن, فالمرجع إلى 
المرجّحات, والترجيح مع تلك النصوص. مردود با تقدّم. 

فالمتحصّل: أن ا جمع بين النصوص يقتضي الالتزام بالكراهة. ولكن من جهة 
كون هذا القول تما لم يذهب إليه أكثر الحقّقين والأساطين.فالافتاء بذلك مشكلٌ 
جدّاً. والاحتياط سبيل النجاة. 


فروع الارتماس فى الماء 
الفرع الاؤل: هل يكون موضوع الحكم هو عمس جميع البدن في الماء.فلو 
عن راسة دون جسمه. لا شيء عليه. کا عن «المنتهی»"؟ أم يعم عمس الرأس 
وحده كاهو المشهور"؟ 
وجهان. أقواهما الثاني, لتضمّن جملةٍ من النصوص ثبوت الحكم لخصوص 
(١)كتاب‏ الصّوم للسيّد الخوئي: ج .٠١١-٠١١/١‏ 
() منتهى المطلب: ج ۲ / 676 (ط.ق). 


(؟) المعتبر: ج۲ / 10۷ . الدروس -الشهيد الأوّل: ج ١‏ 87. شرح اللّمعة _الشهيد الشاني: ج۲ / 57. مدارك 
الأحكام: ج٦‏ / 6٠‏ ذخيرة المعاد: ج ٥۰١/۲۳‏ . الحدائق الناضرة: ج ۱۳ / .٠۳۸‏ مستند الشيعة: ج ٠١‏ / 571. 


۱۷۰ فقه الصادق /ج\ 


عمس الرأس. لاحظ صحيح ابن مسلم المتقدّم''' وغيره. 

ودعوى: أن التقييد بالرأس. لكونه الجزء الأخير الذي يتحقّق به الانغماس لا 
لإرادته با خصوص. 

ضعيفة: لأنّ ذلك خلاف ظاهر الدليل. 

وجعل الموضوع في بعض النصوص هو الارتقاس. الظاهر في رمس جميع 
البدن. لا ينافي ذلك لإمكان العمل بالطائفتين معا. 

وبعبارة أخرئ: لا مفهوم له كي يدلّ على عدم ثبوت هذا الحكم لغمس 
الرأس؛ لينافي مع ما تقدّم. 

ونُسب إلى الشهيد #ة في «الدروس»'": أنته ترد في ذلك. ولكن ظاهر 
محكيّ كلامه لا يدلّ على ذلك. فإِنّهِ قال: (لو عمس رأسه في الماء دفعة أو على 
التعاقب. فى إلحاقه بالارقاس نظ). وظاهر ذلك إرادة التنبيه على أنته يكن أن 
قال بدح الجلياق كا قل؛ 

لكنّه ضعيفٌ. وعلى أيّ تقدير الأظهر ما عرفت. 

الفرع الثاني: لا فرق في هذا الحكم بين أن يكون رَمْسه لجسمه في الماء دفعة أو 
تدريجاً على وجه يكون تام ما رمسه تحت الماء زماناً لإطلاق الأدلّة, إذ بعد تحقّق 
تغطية الماء لجسمه وصدق الارتماس, يشمله الدليلء سواءٌ أكان بنحو الدفعة أو 
التدريج. تعم لو رمّسّه على سبيل التعاقب, لا على هذا الوجه. فإنّه لا شيء عليه 
لعدم شمول الأدلّة له. 


(۱) وسائل الشيعة:.ج 1١/٠١‏ ح 171701 , من لا يحضره الفقيه: ج ۲ / ٠۰۷‏ ح 1861. 
(1) الدروس: ج۱ /۲۷۸. 
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وعليه, فما عن «المدارك»'' من احتال تحريمه ضعيفٌ. 

وأمّا من صرح من الأصحاب'' بعدم الفرق بين الدفعة وغيرهاء فالظاهر 
أنتهم أرادوا به المعنى الأول للتعاقب.كما لا يخى. 

الفرع الثالث: الظاهر اختصاص هذا الحكم بغمس الرأس بتامه. فلو مَس 
خصوص المنافذ لا شيء عليه كا هو المشهور'" لاختصاص الأدلّة به. 

ودعوى: أنّ المناط في هذا الحكم عدم إدخال الماء المنافذ كما يشعر به خبر 
حتّان بن دير“ الآتي. المُعلّل نهي المرأة عن الاستنقاع في الماء بأنتها (تحمل الماء 
بقبْلها) -فوضوعٌ الحكم غَمس المنافذ خاصّة. 

مندفعة: بأنته لم يظهر كون ذلك علّة يدور ال حكم مدارهاء بل الظاهر عدمه. 
وإلا لزم الالتزام بعدم ثبوت الحكم في بعض الموارد. الذي لم يلقزم به فقيد. كا 
لو سد المنافذ بنحو يحرز عدم دخول الماء إليهاء بل الظاهر كون ذلك من قبيل 
حكمة التشريع. 

مع أنته يمكن أن يقال: إن عمس مجموع الرأس في الماء أشدّ تأثيراً في نفوذ الماء 
إلى المنافذ. وعليه فا عن «المدارك»'*' من إلحاق عمس المنافذ كلها بر مس الرأس 


5 7 
كله ضعيف. 





)١(‏ مدارك الأحكام: ج / ٠١‏ قال: (ولو غَمَسه على التعاقب لم يتعلّق به التحريم. لعدم صدق الارتماس 
مع احتماله). 

(۲) ذخيرة المعاد: ج ٠١٤-٠١١/۳‏ , الحدائق الناضرة: ج7١ ,١178/‏ مستند الشيعة: ج .57114/٠١‏ 

(۳) الحدائق الناضرة: ج١٠‏ 87 .» مستند الشيعة: ج ٠١‏ / 1714. جواهر الكلام: ج 57١/17‏ 

.6 ح٠١‎ 77/ ٤ ۲۷ح ۱۲۷۷۱ الكافي: ج‎ / ٠١ وسائل الشيعة: ج‎ )٤( 

(5) مدارك الأحكام: ج1 / 0٠‏ (ولا يبعد تعلّق التحريم بغمس المنافذ كلها دفعة, وإن كانت منابت الشعر خارجة 
من الماء). 


\e/ فقه الصادق‎ \VY 





الفرع الرابع: هل يختص هذا الحكم برمّس الرأس في الماء كما هو المشهور 

أم يعم رَمسه في الماء المضاف. كما عن كاشف الغطاء''' وتبعه جماعة'"؟ 

أم يعم رّمسه في کل مائع. کا عن الشهيد الثاني في «المسالك»' '؟ وجوه: 

وقد استدل للأخير: 

١‏ -بكلام بعض أهل اللّغة' والفقهاء ٠"‏ القائلين بأنته يصدق الارتماس على 
العَمس في كل مائع. 

۲ -وبقو له اا في صحيح الحلى. عن الاإمام الصادق ا «الصاتم يستنقع في 
الما ولا یرمس زاش 

ولكن يرد على الأوّل: أن الحكم في النصوص علق على الارقاس في الماء 
قرينة مفقودة. 

وعلى الثاني: أنّ عطف (ولا يرمس) على قوله: (يستنقع في الماء) يجعله ظاهراً 


ق إرادة رمس رأسه فى الماء. 


)١(‏ كشف الغطاء -الشيخ جعفر كاشف الغطاء: ج ۲ / ۲۰ويقوى عدم إدخال باقي المايعات في حكم الرمس. إلا 
ماكان من المياه المضافة ونحوها في وجه قويً). 

(۲) جواهر الكلام: ج7١‏ / ۲ . كتاب الصّوم الشيخ الأنصاري الأوّل: ص ۷۷. 

(۳) مسالك الأفهام _الشهيد الثاني: ج۲ / ٠١‏ حيث ذكر ذلك في الحاشية (وفي حكم الماء مطلق المائع وإ كان 
مضافاً كما نبّه عليه بعض أهل اللّغة والفقهاء. (منه) ). 

.518 / حكاه عن بعض أهل اللّغة السيّد الحكيم:ة في مستمسك العروة الوثقى: ج۸‎ )٤( 

(0) أيضاً حكاه عنهم السيّد (المصدر السابق) وناقش فيما نسب إلى الشهيد الثاني في المسالك. 

(1) وسائل الشيعة: ج ٠١‏ الاح ۲ الكافي: ج ٠١17 ٤‏ ح١.‏ 
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واستدلٌ للقول الثاني: 

١-بعدم‏ معقوليّة دخل وصف الإطلاق في مثل هذا الحكم. 

۲ -وبشمول لفظ (الماء) للمضاف. 

ولكن يرد على الأول أنته لعدم إحاطتنا مناطات الأحكام الشرعيّة. لا يصح 
الاعتاد على هذه الوجوه الاستحسائيّة. 

وعلى الثاني: ما تقدّم من كون (الماء) حقيقة في المطلق منه . 

فتحصّل: أنّ الأظهر هو الاختصاص بالارتماس في الماء. والأحوط الاجتناب 
عن الارتماس في المضاف أيضاً. 

الفرع الخامس: في ذي الرأسين إذا تز الأصلي منهم لاكلام, وإلا فهل يبطل 
الصّوم برمس أحدهما على القول بمفطّريّة الارتماس أم لا؟ 

وعلى الثاني فهل يبٌ الاجتناب عن كل منهم| أم لا؟ 

وجوه وأقوال, أقواها الأوّل. إذ مقتضى العلم الإجمالي بكون رمس أحدهما 
مبطلاً هو الاجتناب عن كلّ منهماء معنى عدم الاجتزاء بالصوم مع رمس أحدهماء 
لاحجال انطباق المعلوم بالإجمال عليه. 

وبعبارة أخرى: الأصول النافية لا تجري في أطراف العلم الإجمالي. فالمتعيّن 
الرجوع إل قاعدة الاشتغال. 

فإن قلت:إنّه تتعارض أصالة البراءة عن مفطّرية رمس كل منهما. مع أصالة 
البراءة عن مفطرية رمس الآخرء فيجري استصحاب الصحّة بعد رمس أحدهما 
بلا معارض. 

قلت: لو سلّمنا جريان استصحاب الصحّة في نفسه _مع أنته حل تأمّل -هو 


\VE‏ فقه الصادق /ج\ 


أيضاً يسقط بالتعارض,. بناءً على ما حقّقناه في حلّه من أ الأصول الطوليّة في 
بعض الأطراف. تعارض بأجمعها مع الأصل الجاري في الطرف الآخر. ولو كان 
واحداً وتسقط الجميع. 

الهم إلا أن يقال إنّ ذلك في غير ما إذاكان الأصل ا جاري في كل منهها مسانخاً 
مع الأصل الجاري في الآخرء وإلا فالحقّ سقوط المسانخين وجريان الأصل الطولي 
الذي لأحدهماء كا في المقام. 

أقول: وعليه فيتعيّن الجواب عن هذا الوجه. بالمنع من جريان استصحاب 
الصحّة في نفسه. كا حُقّق في حلّه. 

وبما ذكر ناه ظهر مدرك القول الأخير, مع ما يكن أن يورد عليه. 

وأمّا القول الثاني: فقد استدلٌ للقول بعدم البطلان: ا تقدّم, ولوجوب 
الاجتناب بقبح التجرّي عقلاً وصيرورته موجباً لاستحقاق العقاب. 

وفيه: أنته بعد فرض أنّ مقتضى الأصل عدم المفطرية, لا عجري في ار تكابه كي 
بست العقات: 

أقول: وبذلك كلّه ظهر حكم فرع آخر وهو: ما لو کان مايعان يعلم بكون 
أحدهما ماءً فان الكلام فيه هو الكلام في ذلك. 

الفرع السادس: إذا أكره الصائم على الارتقاس» لم يصح صومه على القول 
بمفطريّة الارتماس. لإطلاق أدلّته. وحديث الرفع وغيره من أدلّة نني الإكراه لا 
تقتضي الصحّة, لأنتها إا تدلّ على نف الحكم. وحيثٌ إن نفي الحكم الضمني فا 
يكون بن الحكم المتعلّق بالمركّب. فنتيجة ذلك نفي وجوب الصّوم, وأمّا إثبات 
او ا و فيه. كي يتر ب عليه الصحّة في الف رض فتلك 
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الأدلة أجنبيّة عنه. 

ودعوى: أن تلك الأدلّة تدلّ على أنّ فعل المكره عليه وجوده كالعدم. ومعنى 
ذلك فرض وجود الارتماس في المقام كالعدم. فلا مناص عن الحكم بالصحّة. 

مندفعة:بأنته إن أريد به أن معنى حديث الرفع وغيره. رفع ما تعلق به الإكراه 
بهذا القيد. وبعيارة أخرئ تنزيل الاكراه مغزلة العدم. فلازمه ترتيب آثار الفعل 
الصادر عن الاختيار عليه. وهو خلاف المقصود. 

وإنْ رید به رفع ذات ما تعلق به الاكراه به. وتغزيله منزلة العدم. فهو خلاف 
ظاهر الأدلة. فإنّ ظاهرها رفع ما تعلّق به الإكراه بهذا العنوان لا بعنوانه الأوّلي. 
وعلِى ذلك فلا مناص من أَنْ يُقال: إن الميزفوع هو الفعل المعنون بدا العنتوان» 
ونتيجة ذلك ما ذكرناه, وتام الكلام في ذلك موكولٌ إلى حلّه من الأصول. "١‏ 

الفرع السابع: إذا كان جُّباًء وكان عُسله متوقّفاً على الارتماس: 

فان كان الصّوم واجباً معيّناً. انتقل فرضه إلى التيمّم, لأنته يمتنع عليه الفُسل 
شرعاً لأدلّة مفطرية الارتماس أو حرمته» بناءً على القول بإحداهماء والممتنع شرعاً 
كالممتنع عقلاً فهو فاقدٌ للماء. فيكون فرضه التيمّم. 

وأمًا إِنْ كان الصّوم مستحبّاً أو واجباً موسّعاً فيجبٌ عليه العُسل. لكونه 
واجداً للماء عقلاً وشرعاً فيبطل صومه بالارقاس. بل بالأمر بالمُسل كا لا خق. 

لا يقال:إنَّ ذلك بناءً على مفطرية الارتماس تاٌ وأمّا بناءً على حرمته. فحيث 
أن مقتضى إطلاق أدلّته حرمته في الواجب المعيّن وغيره فينتقل فرضه إلى التيمّم 
أيضاً لكونه غير واجد شرعاً لحرمة الارتماس. 

فإنه يقال: إذا لم يكن الصّوم واجباً معيّناً فلا حالة يجوز له إيطاله. ومعه 


)١(‏ زبدة الأصول: ج ٤‏ /8 6" ومابعدها. 


٠١ج‎ / فقه الصادق‎ A 


لا حرمة للارتماس. فيجبٌ مقدّمة للغسل إبطاله ثم الارقاس. فلا تصل النوبة 
ال ال 

الفرع الثامن: إذا ارتقس الصائم في الماء عمداً. بطل صومه مطلقاًء بناءً على 
القول بالمفطريّة. وحينئذ : 

ما أن يقصد العُسل بالارتماس, أو يقصده بعد تحقّقه: 

١‏ فان قَصّده بالارتماس. بطل عُسله أيضاً إنْكان في الصّوم الواجب المعيّن. 
للنهي عنه الموجب لفساد العبادة. 

ودعوى: أنته في المقام لا يكون العنوان المأمور به متّحداً مع العنوان المنهىّ عنه. 
لان المأمور به هو إيصال الماء. والمنهيّ عنه هو جمعٌ جميع أجزاء الرأس تحت الماء 
دفعة. وعليه فلا وجه للبطلان. 

مندفعة: بأنّ معنون العنوانين وجودٌ واحد. وفي مثله لا مناص عن البناء 
على الامتناع. 

وإ كان في غير المعيّنء فكذلك إن قلنا با حرمة. 

وإ قلنا بالمفطّريّة, فالأظهر صحّة غسله. 

۲ -وإن قَصَّد العُسل بعد الارتماس حال المكث في الماء. أو حال الخروج: 

فف صوم غير المعيّنء يصح الفُسل على القولين. 

وامًا في المعين : 

فإ قلنا بعدم وجوب الإمساك عن المفطّرات بعد إفطار الصّوم. صح غُسله. 
كما أنته على القول بحرمة الارتماس تكليفاً يصحّ, لعدم ثمول دليل الحرمة للخروج 
عن الماء. 


فروع الارتماس فى الماء ابا 


وكذا الإمساك ع نكل محرم سوئ ماذكرناه. ويتأكّد في الصّوم. 


وأمّا على القول بالمفطريّة. ولزوم الإمساك عن المفطّرات بعد إفطار الوم 
فيُشكل الحكم بالصحّة, من جهة أنّ نفس الكون تحت ال ماء منافٍ للصوم والامساك. 
ومبغوضٌ للمولى. ولا يصح التقرّب بالمبغوض. وللكلام في ذلك حل آخر. 

( وكذا )يجب (الإمساك ع نكل محرم سوى ما ذكرناه, ويتأكد في الضوم). ولكن 
لا يوجب القضاء والكقارة. 

ما تأكّد ذلك في الصّومء فلجملة من النصوص.» وهي وإِنْ تضمّنت مفطرية 
بعض الحرّمات للصوم. إلا أنته للإجماع على عدم البطلان تحمل على إرادة نقص 
الكمال. وعليه فعدم وجوب القضاء والكقارة واضح. 


١‏ فقه الصادق 7ج 


والمندوبٌ ترك السّعوط. 


يستحبٌ للصّائم الإمساك عن أمور 
( و ) الفصل الثاني: في (المندوب): أي ما يستحبٌ للصّائم الإمساك والاجتناب 
عنه. وهي امور: 
الأمر الأوّل: (تركالسعوط)مطلقاً سواءٌتعدّى إلى الحلق أملاءكماعن«الجمل»”", 
و«الخلاف»" و«النهاية»" و«النافع»» وظاهر «المدارلى“ وغيرها". 


بل عن المشهور» وعن المفيد'"' . والصدوق*, الى" » والديلمي”'", 
والقاضي'"", واين رھرة 0 والحلبي'"": ازوم الإمساك عنه وحرمة السعوط. 


.5١4 الرسائل العشر للشيخ الطوسي: ص‎ )١( 

(؟) الخلاف: ج۲ / .٠٠١‏ مسألة 0/: (السعوط مكروه إلا أنته لا يفطر... دليلنا: إِنَ ذلك يحتاج إلى دليل؛ وليس 
هاهنا دليل). 

(۳) النهاية -الشيخ الطوسي: ص ١657‏ (ويكره للضّائم السعوط). 

(4) المختصر النافع: ص 10 (وفي السعوط ومضغ العلك تردّد أشبهه الكراهية). 

(5) مدارك الأحكام: ج٦‏ /۱۲۸. 

(1) ذخيرة المعاد: ج۳ / ٠۰٤‏ . الحدائق الناضرة: ج7١‏ / ۱١١‏ مستند الشيعة: ج ۲۹۸/۱۰ 

(۷) المقنعة: ص ٤١۳(ويفسده‏ أيضاً الحقنة والسعوط). 

(۸) من لا يحضره الفقيه: ج ۲ / ١١١‏ ذيل الحديث 1875. 

(1) السرائر: ج۱ / 57/0. 

)٠١(‏ المراسم العلويّة: ص55. 

)1١(‏ المهذّب: ج195/1. 

(۱۲) غنية النزوع: ص .١179‏ 

(1) الكافي للحلبي: ص ١78‏ و ۱۸۳. 


يستحبٌ للصّائم الامساك عن أمور ۱۷4 


وعن الإاسكافى”": الجواز بلاكراهية. 

وعن «المبسوط»" و«الشرائع»'", و«المختلف» 2 لزوم الترك مع التعدّي. 
وجواز الفعل على كراهية مع عدم التعدّي. ونسب ذلك إلى جماعة آخرين””. 
ومدرك الحكم خبران: 

أحدهما: مو تق ليث: «سألث أبا عبد الله لل عن الصائم يحتجم. ويصبٌ في أذنه 
الدّهن؟ قال : لا بأس إلا السعوط فإنّه يكره" 

ثانيهما: خبر غياث الآتي: «كره الشعوط للصاتم»”". 

استدل القائلون بالحرمة: 

١-بالخبرين‏ المذكورين » بدعوى أنّ الكراهة فيِعُرف القدماء صادقة 
على ال حرمة. 

؟-وباستثناء السعوط في المو تق عن عدم البأس الذي هو العذاب. 

"-وبأنَ إيصال شيء مفطر إلى الدماغ الذي هو من الجوف حرامٌ. 

ولكن يرد على الآوّل: أن الكراهة في عرف القدماء وإِنْ لم تكن ظاهرة في 
الكراهة المصطلحة: إلا أنتها ليست ظاهرة فى الحرمة أيضاً فهى قابلة للحمل على 
كل منهما. 
(1) حكاه عنه العلامة الجِلّي في مختلف الشيعة: ج۳ / ١۷‏ 4. 
(۲) المبسوط: ج١‏ / ۷١‏ (وأمًا المكروهات فائني عشر شيئاً: السعوط سواءٌ بلغ الدماغ أو لم يبلغ إلا ما ينزل 

الحلق فإنّه يفطر. ويوجب القضاء). 

(۳) شرائع الإسلام: ج۱ / .٠٤١‏ 
)٤(‏ مختلف الشيعة: ج 4/7/1 (والأقوىعندي أنه إن وصل إلى الحلق متعمدأو جب القضاء والكقًار ة.وإلا فلا...الخ). 
(6) مدارك الأحكام: ج1 /۱۲۸. الدروس: ج۱ / ۲۷۵و ۲۷۸. 


(1) وسائل الشيعة: ج ٤۳ / ٠۰‏ ع۲۷۸1١‏ .الكافي: ج٤‏ / ١١١ح .٤‏ 
(۷) وسائل الشيعة: ج ٤٤ / ٠١‏ ۱۲۷۸۷ . تهذيب الأحكام: ج٤‏ / ۲۱١‏ ع۲۹. 


۱۸۰ فقه الصادق / ج١۲٠‏ 
2 5 ع 
والكحل بمافيه صبرٌ أو مشك. 


وأا الثاني: فالبأس في نفسه وإِن كان ظاهراً في ما أفيد إلا أنته من جهة تعليله 
بقوله: (فإنّه يكره) يصبح حملاً وقابلاً للحمل على الحزازة المطلقة, فلا يستفاد من 
الخبرين الحرمة. والمتيقّن هي الكراهة. والحرمة تُدفع بالأصل. 

وأا الثالث: فيرد عليه أنّ إيصال الشيء إلى مطلق الجوف ليس مفطراً ألا 
ا راان ا و 

فالمتحصل: هو القول بالكراهة. 

أقول: وحيث يكون ن الخيران في مقام بيان ن حكم السّعوط من حيث هوء ولا 
تلاق إل عتاويق اخ عليه فلو وسل إلى الان کون غراما لو قا شرت 
إيصال الشيء إلى الحلق. إلا أنته لا دليل عليها أيضاً بل مقتضى ما دل عل حصر 
المفطّراتالمتقدّم''.عدم حر مته وعدم مفطريّته. إل إذاكانبحيث يصدق عليه الشرب, 
بأن يجتمع في الحلق. ثم تدخل المعدة. ولا يبعد كون الغالب كذلك. وعليه فلايجوز. 


( و ) الثانى: (الكحل بما فيه صبرٌ أو مِسك) أو نحوهما مما يصل طعمه أو رائحته 
إلى الحلقء بلا خلافٍ'". 
وعن جماعةة”"': كراهة الاكتحال مطلقاًء اختاره في «المستند»!*. 


(۱) وسائل الشيعة: ج ۱۰ / ۳۱ح 1717/07 , من لا يحضره الفقيه: ج ۲ / ۱۰۷ح 18617. 

(۲) جواهر الكلام: ج1١‏ / 717, (الاكتحال بما فيه صبرٌ ونحوه مما يجد طعمه أو يسك بلا خلاف أجده)؛ رياض 
المسائل: ج ۵ / 14(ط.ج) (للنهي عنه في الصحيحين وغيرهما المحمول على الكراهة إجماعا). 

(۳) التذكرة: ج ۱ / 510 (ط.ق). والمنتهى: ج 7 / (ط.ق). ذخيرة المعاد: ج7/ 504. مدارك الأحكام: 
ج0/7 ١١‏ كتاب الصّوم الشيخ الأنصاري_الأوّل ص .٠١٤‏ 

)٤(‏ مستند الشيعة: ج 7/١ ٠‏ (الاكتحال فيكر همطلقاً وإِنْ اشتدٌ فيما فيه يسك أو طعمٌ يجدهفي الحلق ولا يحرم). 


وهناك أقوالٌ أخر منشأها اختلاف الأخبار: 

منها: ما تضمّن النهي عنه مطلقاً: كصحيح الحلبي. عن الإمام الصادق /غة: 

«عن الرّجل يكتحل. وهو صائم؟ فقالة: لاء إني أتخوّف أن يدخل 
رأسه»'". ونحوه غيره. 

ومنها: ما تضمّن عدم البأس به مطلقاً: 

١-خبر‏ غياث: «لا بأس بالكّحل للصائم»'". 

۲ -وخبر عبد الله بن ميمون. عن الإمام الصادق ل في حدیبٍ: «أنته كان لا 
یری بأسابالكُحل لصا" 

۳ -وخبر ابن أبي يعفور, عنه بيّة: «عن الكحل للصائم؟ فقال: لا بأس به إِنّه 
ليس بطعام يُؤكل»!*. ونحوهما غيرهما. 

ومنها: ما تضمّن ثبوت البأس في خصوص الكحل. با فيه مسك أو طعم 
في الحلق: 

١-موّق‏ سماعة: «عن الكحل للصائم؟ قالا#ة: إذاكان كُحلاً ليس فيه 
مسك وليس له طعمٌ في الحلق, فلا بأس»!*. 

۲ -وصحيح تحمّدبن مسلم» عن أحدهماائة: «عن المرأة تكتحل. وهيصائّة؟ 
فقالكة: إذا لم يكن كُحلاً تجد له طعباً في حلقها. فلا بأس»”". ونحوهما غيرهما. 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / لاح ۱۲۸۷۰ . تهذيب الأحكام: ج٤‏ / ۲۵۹ ح/. 

(۲) وسائل الشيعة: ج ٤٤ / ٠١‏ ح۱۲۷۸۸. تهذيب الأحكام: ج ٤‏ /4١17ح19.‏ 
(۳) وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / /الاح 1781/7 تهذيب الأحكام: ج ٤‏ للدي 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / هلاح /1585717. تهذيب الأحكام: ج 1 / ۲۵۸ح 1. 


(6) وسائل الشيعة: ج ١1١877 ح۷٤ / ٠١‏ . الكافي: ج٤‏ /١١1ح5.‏ 
(1) وسائل الشيعة: ج ۱۲۸۹٦۷١ / ٠١‏ تهذيب الأحكام: ج٤‏ /101ح1. 


۱A۲‏ فقه الصادق /ج۲\ 
وإخراج الذم» ودخول الحمّام المُضعفان. 


ومنها: ما يدل على عدم البأس بالكّحل با فيه مسك: كخبر الحسين بن أي 
غندرء قال: «قلث لأبي عبد الله !ئة: أكتحل بكُحل فيه مسك وأنا صاتم؟ قال 2ة: 


1 )0 
لا باس به» . 


والجمع بين هذه النصوص يقتضي البناء على الكراهة مطلقاً. وشدّتها مع 
وجود أحد الوصفين. وهما اليشك. وطعم يده في الحلق. 

رعق ر بالثالثة. وحملها على الكراهة للإجماع. 
وللطائفة الرابعة فتختص الكراهة با فيه الوصفان, وهذا أوفق بالقواعد. 

( و) الثالث والرابع: (إخراج الذم» ودخول الحمّام المُضعفان)كما هو المشهورء بلا 
خلافيٍ بينهم فيه" ". 


ويشهد للثاني: صحيح محمد بن مسلم» عن الإمام الباقرلئة: «عن الررّجل 
يدخل الحمام وهو صائم؟ فقال :لا بأس مالم خش ضعفاأ»'”. المحمول على 
الكراهة إجماعاً. 
وأمّا الأول: فتشهد له جملة من النتصوص: 
١-صحيح‏ الحلبي. عن الإمام الصادق ! م أيحتجم؟ قال اة إفِي 
أتخوّف عليه أمّا يتخوّف به على نفسه؟! قلت: ماذا يتخوّفّ عليه؟ قالاقة: 


.٠١ ح۲٠۰‎ / ع۱۲۸۷۲ . تهذيب الأحكام: ج؛‎ ۷۷ / ٠١ وسائل الشيعة: ج‎ )١( 

(۲) المبسوط: ج١7‏ 577؟. غنية النزوع: ص ,.١15١‏ شرائع الإسلام: ج١‏ / ١46‏ الدروس: ج۱ /71757, جامع 
المقاصد: ج ۳ / 19. ذخيرة المعاد: ج۳ / 4 65١‏ . رياض المسائل: ج ۵ / 50 (ط.ج). 

(۳) وسائل الشيعة: ج 8١/٠١‏ ح888١١.الكافي:‏ ج ٤‏ / ۱۰۹ ح۲. 


يستحبٌ للصّائم الامساك عن أمور 0 


الغشيان أو تثور به مرّة! قلت: أرأيت إِنْ قوي على ذلك. ولم خش شيئاً؟ قال: نعم. 


إن شاء»'". 
ومورده وإِنْ كان الحجامة. ولكن لالغاء ا مخصوصيّة, ولعموم التعليل يستفاد 
عموم الحكم للحجامة وغيرها. 


۲ خبر الطبرسي. عن جعفر بن حمّدنيك: «يحتجم الصائم في غير شهر 
رمضان متى شاء.فأمًا فوشهر رمضان فلا يضيرٌ بنفسه. ولا يخرج الدّم. الحديث»'". 

فإنّه أيضاً ظاهد في أنّ الموضوع إخراج الم بلا خصوصيّة للحجامة. 

٣‏ ومو تق عار. عن الإمام الصادق ابة: «في الصائم ينزع ضحرسه؟ قالاثة: 
لاہ ولا يُدمى فاه»'". 


ء٤‎ 


٤‏ -وصحيح سعيد الأعرج» عنه لبإ «عن الصائم يحتجم؟ فقال اث3: لا بأس. 
إلا أن يتخوّف على نفسه الضعف»!*. 

ونحوها غيرها من النصوص الكثيرة الحمولة جميعها على الكراهة للإجماع. 

أقول: هناك طائفة أخرئ من الأخبار. وهي : 

١-خبر‏ عبد اللّه بن ميمون, عن أب عبد الله. عن أبيهيه. قال: 

«ثلاثة لا يفطرن الصاتم: القء. والاحتلام» والحجامة, وقد احتجم الى عل 


(0) 


وهو صائتم» 





ح١‎ ۰۹/٤ الكافي: ج‎ . ۱۲۸۷٤ ۷ح‎ / ٠١ وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
.۱۲۸۸۷ ۸۱ / ٠١ مكارم الأخلاق: ص ۷۳. وسائل الشيعة: ج‎ )۲( 
.٤ ح۱١١‎ / 5 الكافي: ج‎ . ۱۲۸۷1۷۸ / ٠١ وسائل الشيعة: ج‎ )۳( 
.٠۲ح‎ ۲٣۰ / ٤ج تهذيب الأحكام:‎ . ۱۲۸۸۳۸۰ / ٠١ وسائل الشيعة: ج‎ )٤( 
تهذيب الأحكام: ج 1 ل لديل‎ . ۱۲۸۸٤ ح6١‎ / ٠١ وسائل الشيعة: ج‎ )9( 


144 فقه الصادق /ج\ 
وشم الترجس والرّياحين. 


١-صحيح‏ الحلبي. عنه : «لا بأس أن يحتجم الصائم في شهر رمضان»"". 
ونحوهما غيرهما. 

وهذه النصوص وإن كانت أعمَ من الأول إل أنتها بضميمة الإجماع تصلح 
شاهدة لرفع اليد عن ظهور تلك في الّزوم » مع أنّ ما فبها من التعليل أيضاً 
يُشعر بذلك. 

وما في خبر الطبرسي'". ومثله صحيح عبد الله بن سنان'' من التفصيل بين 
شهر رمضان وغيره. حمولٌ على اختلاف مراتب الكراهة. 

وهل تكره الحجامة مطلقاً وإنْ أمن الضعف أم لا؟ 

فيه وجهان: من إطلاق النصوص الناهية. ومن أنّ القاعدة تقتضي تقيبده 
بغيرها من النصوص. 

( و ) الخامس والسادس: (شّمّ الترجس والرّياحين) إجماعاً. حكاه جماعة!*. 

ويشهد للأوّل: خبر ابنرئاب. قال: «سمعتٌ أبا عبدالله 31: ينهى عن الفرجس. 
فقلت: جُعِلْتٌ فداك لم ذلك؟ فقال: لأنته ريحان الأعاجم»!”. 


.1877 في ذيل الحديث‎ ٠١1 / ۷۸ح ۱۲۸۷۷ . من لا يحضره الفقيه: ج۲‎ / ٠١ وسائل الشيعة: ج‎ )١( 

(۲) مكارم الأخلاق: ص 77. 

(۳) وسائل الشيعة: ج ۱۰ / ۸۰ح ۱۲۸۸۵ . تهذيب الأحكام: ج٤‏ / ۲٠١‏ ح٤٠.‏ 

)١(‏ غنية النزوع -ابن زُهرة الحلبي: ص ١8١‏ (وشّمٌ اليسك والزعفران والرّياحين. وآكدها النرجس... بدليل 
الإجماع الماضي ذكره). منتهى المطلب_العلامة الجلّي (ط.ق): ج ۳/۲ (وشّمَ الّياحين مكروه ويتأكّد في 
النّرجس وهو قول علمائنا أجمع). ذخيرة المعاد: ج7/ 0٠0‏ . الحدائق الناضرة: ج7١ .١08/‏ رياض المسائل: 
ج ٥‏ /۳۳۹(ط.ج). 

(5) وسائل الشيعة: ج ۱۰ / ٩۲‏ رواه في ذيل الحديث ۱۲۹۲۵ من لايحضره الفقيه: ج ۲ / ١١4‏ ح۱۸۷۸. 


والحقنة بالجامده 


وهذا الخبر يدلّ با محكومة على دخول الفرجس في الريحان. إِنْ لم يكن شاملاً 
له. فيشمله ما دلّ على النهي عن َم الريحان في حال الصّوم, كخبر الحسن بن 
راشد, ف حديث. قال: 

«قلث لأبي عبد الله لئة: الصائم يَش الريحان؟ قال 2ة: لا لأنته لذَّة ويُكره له 
أن يتلزّذ»''". ونحوه غيره, الحمولة على الكراهة. بقرينة النصوص المصرّحة 
بالجواز. كصحيح محمد بن مسلم» عن أبي عبد الله!ة: «قال: قلت له: الصائم يَش 
الريحان والطيب؟ قال يئة: لا بأس»!". ونحوه غيره. 

أقول: ثم إنّ ما ذكرناه عن خبر ابن رئاب إا هو بمقتضئ نقل الكليني'" إيّاه. 
وأمّا على رواية الصدوق'*. قال: «سمعث أبا عبد الله لئة: ينهى عن الفرجس 
للصائم». فدلالته على المرجوحيّة واضحة. وأا تحمل النهي عنه على الكراهة من 
جهة ما فيه من التعلي ل الموجب لكون حكه حكم شم ع الريحانالذي هو الكراهة. 

قال الكليني #8 ' “: (وأخبرني بعض أصحابنا أن الأعاجم كانت تشمَّه إذا 
صامواء وقالوا: إِنّهئيمسك الجوع). 

) و ) السابع: (الحقنة بالجامد) على امهو : 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج ۱۰ / ۹۳ح ۱۲۹۲۸ .الكافي: ج ٤‏ /7١١ح‏ 50. 
(۲) وسائل الشيعة: ج ۱۰ / ۹۱ ح۱۲۹۲۲.الكافي: ج ٤‏ /۱۱۳ح٤.‏ 
(۳)الکافي: ج ۱۱۲/٤‏ ح۲. 
)٤(‏ من لا يحضره الفقيه: ج ۲ / ١١4‏ ح۱۸۷۸. 
(5) الكافي: ج ١١١ / ٤‏ في ذيل الحديث ۲. 


(1) رسائل المرتضى: ج۳ / ٥٤‏ . الاستبصار: ج۲ / 84 ذيل الحديث ۲۵۷ . السرائر: ج ١‏ / ۳۸۷ منتهى المطلب: 
ج۲ /1۹ه. مسالك الأفهام: ج۲ / .٠١‏ مدارك الأحكام: ج٠‏ / .1٤‏ 


58 5 5 
وبل الثوب على الجسد. والقبلة والملاعبة والملامسة بشهوة. 


وعن «الغنية»'": دعوى الإجماع عليه. وقد تقدّم في مفسديّة الاحتقان تمام 
القول في ذلك . 

(و ) الفامن :( بل الشوب على الجسد ) بلا خلافٍ أجده فيه » أفاده 
صاحب «الجواهر» بث" . 

ويشهد به: 

١‏ -خبر الحسن الصيقل» عن أبي عبد الله 9ة: «عن الصائم أيلبس الشوب 
المبلول؟ قال اظة: لا»'*. ونحوه خبر ابن راشد'” الحمولان على الكراهة للإجماع. 

۲ -ولمفهوم خبر ابن سنان, عن أبي عبد الله لئة: «لا تلزق ثوبك إلى جسدك 
وهو رطب» وأنت صائم حتّى تعصره» . 

فإِنّه بالمفهوم يدل على الجواز بعد العصر غير المنافي للبلل. 

ثم إن الغبي فيهذا الخبر أيضاحمولٌ على شدّة الكراهة,لعدم الخلاف في جوازه. 

( و ) التاسع: مباشرة النساء ب (القبلة والملاعبة والملامسة بشهوة) إجماعا 
ف الجملة", 


.١179 غنية النزوع: ص‎ )١( 

(۲) مب ذلك ص ١6١‏ من هذا الجزء. 

(۳) جواهر الكلام -الشيخ الجواهري: ج7177/17(والثامن بل الثوب ولبسه على الجسد بلا خلا أجده). 

)٤(‏ وسائل الشيعة: ج 977/٠١‏ ح ١١1/74‏ الكافي: ج 5 ٠١57‏ ح1. 

(5) وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / لالاح ۱۲۷۷۰ . الكافي: ج ١١۳/٤‏ ح0. 

(1) وسائل الشيعة: ج 77/5٠١‏ 177/78 . الكافي: ج ٤‏ 7ح 

(۷) النهاية: ص٩١٠‏ . السرائر: ج ١‏ / ۳۸۹. شرائع الاإسلام: ج١‏ / ٤٥‏ المعتبر: ج۲ / ۰11۳ الدروس: ج ۰۲۷۹/۱ 
4 


يستحبٌ للصّائم الامساك عن أمور 20 


واختلفوا في أنْها مكروهة مطلقاً أو للشاب دون الشيخ. أو لذي الشهوة ومن 
ترك هذه الأفعال شهوته دون غيره؟ والأشهر الأخير. 

وعن «المنتهى»!': دعوى الإجماع عليه. والنصوص كالفتاوى مختلفة. 

يشهد للأوّل: 

١-خبر‏ أصبغ. قال: «جاء رجلٌ إلى أمير المؤمنين اب قال: يا أمير المؤمنين 
قبل وأنا صاتم؟ فقال له: عفٌ صومك. فإ بدو القتال الّطام»'". 

"-والمرويّ في «قرب الإسناد». عن علي بن جعفر» عن أخيه124: «عن 
الرّجل هل يصلح له أن يقبّل أو يلمس» وهو يقضي شهر رمضان؟ قال اا لا»'". 

ونحوهما غيرهماءاحمولة على الكراهة.لنصوص مص حة بالجواز كذلك: 

منها: خبر أبي بصير. عن أب عبد اله يائة: «عن الرّجل بضع يده على جسد 
امرأته وهو صائم؟ فقال :لا بأس وإن أمذى فلا يفطّر»!؟. 

ومنها: خبره الآخر. عنهظّة: «والمباشرة ليس بها بأس. ولا قضاء يومه. ولا 
ينبغي له أن يتعرض لرمضان»!*.أي لايحرم المباشرةولكّهامكروهةلحرمةرمضان. 

ودليل الثاني: 


+ جامع المقاصد: ج۳ / 14. شرح اللّمعة: ج ۲ / 177 مجمع الفائدة: جه / ,٠١4‏ ذخيرة المعاد: ج7 / 501 . 
رياض المسائل: ج ۵ / 7377. جواهر الكلام: ج17/ 511 

)١(‏ منتهى المطلب (ط.ق) العامة الحلّي: ج۲ / 08١‏ إذا ثبت هذا فإنَ القُبلة مكروهة في حقّ ذي الشهوة إذا لم 
يغلب علئ ظنّه الإنزال إجماعاً). 

(۲) وسائل الشيعة: ج ٠٠١ / ٠١‏ ح ۱۲۹۵٤‏ . تهذيب الأحكام: ج ٤‏ / ا/الاح16. 

(۳) وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / 15ح ١1716٠١‏ , مسائل علي بن جعفر ص .١60‏ 

.٠١ح‎ ۲۷۲ / ٤ ح ۱۲۹۵۵ . تهذيب الأحكام: ج‎ ٠٠١ / ٠١ وسائل الشيعة: ج‎ )٤( 

(0) وسائل الشيعة: ج ۱۰ / ۱۲۹۵٥٦۱۱۰۱‏ . تهذيب الأحكام: ج ؛ / ۲۷۲ ح۷٠.‏ 


٠١ج‎ / فقه الصادق‎ AA 


١‏ -صحيح الحلبي, عن الإمام الصادق ل «عن الرّجل يش من المرأة شيا 
أيفسد ذلك صومه. أو ينقضه؟ فقال/9ة: إنّ ذلك ليكره للرجل الشاب مخافة أن 
يسبقه ا 

١؟-صحيح‏ منصور بن حازم» عنه إ: «قال: قلت له: ما تقول في الصائم يُقبّل 
الجارية والمرأة؟ فقال2ة: أمّا الشيخ الكبير مثلي ومثلك فلا بأس. وأمًا الشاب 
الشّبق فلا لأنته لا يوْمّنء والقبلة إحدى الشهوتين. الحديث»". 

۳ وصحيح عبد اله بن سنان : « رُوي عن ابي عبد الله كا رخصة للشيخ 
في المباشرة»'". 

ودليل الثالث:صحيح زرارة وتحمّد بن مسلم, عن أي جعفر 30: 

«عن الصائم هل يُباشر أو يقبّل في شهر رمضان؟ فقال.9ة: إني أخاف عليه. 
فليتفرّه من ذلك إلا أن يثق أن لا يسبقه منيّه»“. 

لأنّ ذا الشهوة لا يكون واثقاً وغيره واثق البنّةه ولعلٌ التعليل في صحيح 
منصور يدلّ على ذلك بقرينة قولهاثة: (والقبلة إحدى الشهوتين). 

إلى غير ذلك من النصوص. 

أقول: والنبي في الطائفتين الأخير تين حمولٌ على الكراهة للإجماع, ولخبر أبي 
بصير. عن أبي عبد الله اثة: «عن الرّجل يضع يده عل جسد امرأته وهو صائم؟ 
فقال9ة: لا بأس وإِنْ أمذى. الحديث»'”. فإ الإمذاء إا يترتّب مع تحرّك 


.١ح‎ ٠١4 / الكافي: ج؛‎ .1؟11٠‎ ح٩۷‎ / ٠١ وسائل الشيعة: ج‎ )١( 

(۲) وسائل الشيعة: ج ٩۷ / ٠١‏ ح ۱۲۹٤۲‏ .الكافي: ج 3٠١4 / ٤‏ ح۳. 

(۳) وسائل الشيعة: ج ۱۰ / ٩٩‏ ح ۱۲۹٤۷‏ . من لا يحضره الفقيه: ج ۲ / ١١5‏ في ذيل الحديث .AAY‏ 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ۱۰ / ۱۰۰ح ۱۲۹۵۲ . تهذيب الأحكام: ج ٤‏ / ۲۷۱ ح٤٠.‏ 

(6) وسائل الشيعة: ج ۱۰ / ۱۰۰ح ۱۲۹۵۵ تهذيب الأحكام: ج ٤‏ /۲۷۲ح١٠.‏ 


وجلوس المرأة في الماء. 


الشهوة, و لما في النصوص من القرائن الأخر. 

والطائفتان لا تنافيان مع الطائفة الأولى. فالمتعيّن الالتزام بالكراهة مطلقاً. 
غاية الأمر تشتدٌ الكراهة مع أحد الأمرين. 

ثم إن هذا كلّه مع عدم قصد الإنزال وعدم الإنزال, وإلّا فيحرم وقد تقدّم 
فى الاشتمتاء. 

( و ) العاشر: (جلوس المرأة في الماء) على الأشهر. وعن سلار الديلمي'", 
والحل'". وابن رر والقاضي . وظاهر «الفقيه»!*, ومحتمل «المقنعة»": 
حرمته عليها. إمّا مع القضاء كالأولين. أو مع الكقّارة أيضاًكالثالث والرابع أو 
بدونهما كالباقين. والدليل هو مو تق حنان بن سدير: «أنته سأل أبا عبد الله اثلا عن 
الصائم يستنقع في الماء؟ قال ة: لا بأس, ولكن لا ينغمس. والمرأة لا تستنقع في 
الماء. لأنتها تحمل الماء يُقبلها»”". 

وقد استدلٌ القائلون بالحرمة به» ولكن لابدٌ من حمل ما فيه من النهي على 
الكراهة, لعدم الحخنلاف من الأكثر فيهاء ولا في الخبر من التعليلء فإنّهِ بقرينة حصر 
(١)المراسم‏ العلويّة: ص55. 
(؟) السرائر: ج ۱ / ۳۸۷. 
(۳) غنية النزوع: ص ٥۷١‏ . 
)٤(‏ المهذّب: ج١‏ /۱۹۲. 
(6) من لا يحضره الفقيه: ج ۲ / ۱۱۰ح ۱۸۸۳. 


(1) المقنعة: ص765. 
(۷) وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / ۷ح ۱۲۷۷۱. من لا يحضره الفقيه: ج ۲ /110 NAAT‏ 


۱۹۰ فقه الصادق / ج١٠‏ 


المفطرات في أمور ليس منها ذلك يكون ظاهراً في إرادة الحكم التغزيهي. 
وعليه . فالأظهر هو الكراهة . وإِنْ كان الأحوط تركه . بل لا يتبغى ترك 
هذا الاحتياط. ا 
أقول: لا خلاف في أنته ينبغي للصائم ترك أُمور. وقد دلت التصوص عليها: 
كالسواك بالعود الطب والمضمضة خصوصاً عبثاً والمبالغةفيها.والجدال.والمراء. 
وأذى الخادم. والمسارعة إلى ا حلف, ونحو ذلك تما يظهر لمن راجع التصوص. 
2 شع عدو الا موريكرزاة فى تسد الکو را فا دن عت 
كونه صائًاً. 


حكم إنشاد الشعر 
وما حُكم بكراهته للصائم إنشاد الشعر» وقد دلت النصوص عليه: 
١-صحيح‏ مادء عن أبي عبد الله اة: «يُكره رواية الشعر للصات, وللمُخرم 

وفي الحرم. وفي يوم الجمعة. وأن يروى باللّيل. قال: قلت: وإِنْ كان شعر حق؟ 
قال ة: وإِنْ کان شعر حقٌّ»”". 

؟-صحيحهالآخر, عنه21ة: «لا ينشد الشّعر بالليلءولا يُنشد فی شهر رمضان 
بليل ولا نهار. فقال له إسماعيل: يا أبتاه فإنّه فينا؟ قال :ون كان فينا»”". 

أقول: في امقام كلامين للمحدّئين المحقّقين. كل منهما حَسَُ: 

١‏ قال صاحب «الحدائق»4'":(إنّ أصحابنا قد خصّوا الكراهة بالنسبة إلى 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / ۱۹۹ح ۱۳۱۳۷ . تهذيب الأحكام: ج؛ / ٠۹١‏ ح1. 
(۲) وسائل الشيعة: ج ۱۰ / ١17178179‏ . الكافي: ج ٤‏ / /8/ح1. 
(۳) الحدائق الناضرة: ج٠١‏ / 157 


إنشاد الشّعر في المسجد. أو يوم الجمعة, أو نحو ذلك من الأزمنة الشريفة والبقاع 
المنيفة, بماكان من الأشعار الدنيويّة الخارجة عتا ذكر ناه وتمّن صرح بذلك شيخنا 
الشهيد في «الذكرى»'"'. والشهيد في جملة من شروحه'". والحقق الشيخ علي '", 
والسيّد السند في «المدارك». 

ومن الأخبار الظاهرة في ما ذكر ناه صحيح علي بن يقطين. عن أي ا لحسن 391: 
«عن إنشاد الشعر في الطواف؟ فقال: ما كان من الشّعر لا بأس به فلا بأس به». 
ومورده في الطواف مع تصريم النصوص بالنهي عنه في الحرم وللمُخرم). 

ثم استدل: 

١-بالأخبار‏ العديدة الواردة في مدح الشعر المنظوم في أهل البيت 24 
وفي مرائ" . 

۲ -وبصحيح محمد بن مسلم الذي نقل أنّ النبي يلي كان بفناء الكعبة إذ أقبل 
وفد بكر بن وائل» فاستخبرهم من خبر قش بن ساعدة, م قال: «هل فيكم أحدٌ 
بحسن من شعره شيئاً؟ فأنشد بعضهم أشعاراًمنه. وترحّم رسول الله ا عليه» فإنّه 
صر في جواز إسناد الشعر الحقّ, وحُسنه حيّى في الحَرَم. 

"'-وبخير خلف بن حمّاد. قال: «قلتٌ للوّضائكة: إن أصحابنا يروون عن 
آبائك أنّ الشّعر ليلة الجمعة, ويوم الجمعة. وفي شهر رمضان. وفي اليل مكروه. 





(١)الذكرئ‏ ص ۹٥۱و‏ ۲۳۷. 

(۲) شرح اللّمعة: ج ۱ / ٥٤۷‏ . روض الجنان ص 7 

(۳) جامع القاصد: ج۲ .٠١١/‏ 

(£) مدارك الأحكام: ج ؛ /. 

(0) وسائل الشيعة: ج ۳٠۹ / ۱٤‏ أبواب المزار وما يناسبه. تهذ یب الأحكام: ج٦‏ / ۲ ح 7615 وما بعده. 


۱1۹۲ فقه الصادق 7ج 


وقد هممت أن أرثي أبا الحسن, وهذا شهرٌ رمضان؟ فقال: ارث أبا الحسن في ليالي 
ا لجمَع. وفي شهر رمضان. وفي سائر الأيّام فإن الله عزّ وجل يكافيك على ذلك»'". 

وهذا الأخير. بل ما قبله أيضاً يعارضان ما تقدّم, وحمل ما سبق على التقيّة 
أو غير ذلك ولا يضيرٌ ضعف الأخير, لأنّ المقام مقام المساحة. 

وأمّا العمومات المتضمّنة للحت على الأشعار في مراثيهم وغيرها من الأشعار 
الحقّة.فالنسبة بينها وبين صحيحي حمّاد عمومٌ من وجه.ولعلٌ القرجيح معها فتُّقدّم. 

۲ قال المحدّث الكاشاني#:(والشعر غلب على المنظوم من القول. وأصله 
الكلام التخيّلي الذي هو أحد الصناعات الخنمس. نظباً كان أو نثراً. ولعلٌ المنظوم 
المشتمل على الحكمة والموعظة أو المناجاة مع الله سبحانه تمالم يكن فيه تخييل 
شعري مستثنى من هذا الحكم أو غير داخل فيه. 

ثم قال في بيان قوله فی صحيح حماد: (وإنْ كان شعر حق): إن كون 
موضوعه حقَاً لحكمةٍ أو موعظة, لا يخرجه عن التخييل الشعري. وأا إذالم يكن 
كلاماً شعريّاً بل كان موزوناً فقط فلا بأس)'". انتهئ. 

ويؤيّد ما ذكرهية أن الكقّار سمّوا القرآن شعراً ورسول الله به شاعراً. 

فالمتحصّل ممًا أفاده: أن ا منظوم الخالمي عن الخيالات الشعريّة, المتضمّن 
للحكمة أو الموعظة أو مدح أهل البيث 860 ور اء هم لا يكون مكروهاً في شر 
رمضان. ولا فى غيره من الأزمنة والأمكنة الشريفة. 


ON 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / ۹ ح ۱۹۸۹۸ نقله عن الطبرسي في كتاب الآداب الدينيّة. 
(۲) کتاب الوافي: ج ۲۲۰-۲۱۹/۱۱. 


أمورٌ لا يفسدٌ الصوء بها 14۲۳ 


ولا يِفسدُ الصّومْ بمصّ الخاتم, ومَضّغ العلك. وذوق الطعام إذا لَفَظهء 


7 
1 


مورٌ لا يفسدٌ الصوح بها 

[أؤلةايفسة الشوم ب) أمووه ولا باس ها 

منها: (مص الخاتم) للأصلء وحصر المفطر في غيره» وصحيح ابن سنان. عن 
أبي عبد الله لة: «في الرّجل يعطش في شهر رمضان؟ قالاة: لا بأس بأن ص 
الخاتم»''". ونحوه صحيح منصور'". 

( و) منها: (مَضِعْ العلك) للأصل والعموم المتقدّم, وصحيح حمّد بن مسلم» قال 
أبو جعفر!ة: «يا محمد إيّاك أن تمضغ عِلْكاً فاي مضغتٌ اليوم عِلكاً وأنا صانم 
فوجدثٌ ف نفسبي منه شين" 

ونحوه خبر أبي بصي ر'“. فا في مصحّح الحلبي من النهي عنه محمولٌ على 
الكراهة. كا يشهد بها التحذير عنه في صحيح محمّد. 

( و) منها: (ذوق الطعام إذا لفَله) ولا يبلعه لما مرّ. ولصحيح الحلبي: «أنته شئل 
عن المرأة الصائمة تطبخ القدر. فتذوق المرقء تنظر إليه؟ فقال كة: لا بأس به»!*. 

وبه حمل النهي عنه في بعض النصوص على الكراهة. 





.٠ح‎ ٠١١ / ٤ وسائل الشيعة: ج ۱۰۹/۱۰ ح121987. الكافي: ج‎ )١( 

(1) وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / ۱۱۰ح ۱۲۹۸۵ .من لا يحضره الفقيه: ج۲ / ۲١۱ح‏ ۱۸۷۰. 
(۳) وسائل الشيعة: ج ٠١1/٠١‏ ح ۱۲۹1۸ .الكافي: ج ۱۱١ / ٤‏ ح۲. 

(4) وسائل الشيعة: ج 6/٠١‏ ١٠ح‏ ۱۲۹۷۰ . تهذيب الأحكام: ج 4 مسف 

(0) وسائل الشيعة: ج ٠١6 / ٠١‏ ح۲۹۷۱١.الكافي:‏ ج 4 7 


غ9١‏ فقه الصادق 7ج 
وزق الطائرء واستنقاع الرّجل في الماء. 


( و ) منها: (زق الطائر) لصحيح حمّاد: «سأل ابن أبي يعفور أبا عبد الله لإ وأنا 
أسمع. عن الصائم يصب الدواء في أدند؟ قال #: نعم» ويذوق‌المرق»ويزق‌الفرخ»''. 

( و ) منها: (استنقاع الرّجل في الماء) لمونّق حنّان المتقدّم'". 

فائدة:كلّ ما شّكَ في كونه مفطراً واحتمل دخل عدمه في الصّوم. ولم يدل 
دليلٌ على أحد الطرفين. فبالنسبة إلى وجوب الكقّارة والقضاء لوأق به تجري 
أصالةالبراءة.بلا كلام.بناءً على ماهو الحقّ من أن القضاء بأمر جديدءوأمًا بالنسبة 
إلى جواز ارتكابه. فجريان الأصل يبتني على القول بجريان البراءة في الأقل 
والأكثر الارتباطيين. وحيثٌ أنّ الختار جريانه في ذلك. فقتضى الأصل جوازه. 

اوا ا ات الماصرة للش اقيق امون اطا ی را 


ارتكاب غيرهاء وقد قم والله العالم. 


1۱ / ٤ تهذيب الأحكام: ج‎ . ۲۹۷٣ح‎ ١ ٠1/٠٠١ وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
ح ۱۸۸۳۔‎ 1١6 / ۲ ح ۱۲۷۷۱ , من لا يحضره الفقيه: ج‎ ۷ / ١ ٠ وسائل الشيعة: ج‎ )۲( 


موارد وجوب الكقّارة ما 


مسائل: الأولى: الكقّارة لا تجبٌ إلافى رمضانء والنذر المعيّن» وقضاء 
رمضان بعد الرّوال»والاعتکاف علئ وجه. 
وما لا يتعيّن صومه كالتذر المطلق. وقضاء رمضان قبل الرّوال» والنافلة لا 


یجب بإفساده شىع. 


موارد وجوب الكقارة 
فصل: فما تعلق بكقّارة الصّومء وفيه (مسائل): 
المسألة ( (الأولى) ): الكقارة لا تجبُ إلا في رمضانء والنذر المعيّن» وقضاء رمضان 


بعد الزوالء والاعتكاف على وجه. 

وما لا يتعيّن صومه: كالدّدر المطلقء وقضاء رمضان قبل الزّوال والنافلة لا يجب 
بإفساده شيء). 

أقو ل: ها هنا فروع: 


الفرع الأول لا تجبُ الكقّارة على من أفطر في غير المواضع الأربعة المذكورة, 
والظاهر أنته اتفاق كما عن «الذخيرة»'", و«المدارك»'", وعن «المنتهى»'": أنته 
قول العلماء كافة. 

ويشهدبه: -مضافاًإلى ذلك _الأأصل. بعد اختصاص المو جب هابالأقسام الأربعة. 
)١(‏ ذخيرة المعادالمحقّق السبزواري: ج 078/7 


(۲) مدارك الأحكام:ج ام 
)۳( منتهى المطلب: ج ۲ / 0 (ط.ق). 


۱۹1 فقه الصادق /ج\ 





الفرع الثاني: تجبٌ الكقّارة على من أفطر في شهر رمضان بلا خلافيء ونقلٌ 
الإجماع عليه مستفيضٌ'" والأخبار به متواترة تقدّم طرفٌ منهاء وتأتي البقيّة عند 
بيان كقّارته في المسألة اللاحقة. 

الفرع الثالث: تحب الكقّارة على من أفطر في قضاء رمضان بعد الرّوال على 
المشهور'"'.بل لاخلاف فيه.إلا عن ابنأبي عقيل ”فلم يو جبهافيه وإ نأثمبالإفطار. 

وتشهد للمشهور: نصوصٌ: 

منها: خبر العجلي. عن أب جعفراثة: «في رجل أنى أهله في يوم يقضيه من 
شهر رمضان؟ قال :ِن كان أتى أهله قبل زوال الشمس. فلا شيء عليه إلا يوماً 
مكان يوم وإِنْ كان أتى أهله بعد زوال الشمس. فإنّ عليه أن يتصدّق على عشرة 
مساكين. فإن لم يقدر صام يوماً مكان يوم» وصام ثلائة أيّام كقّارةَ لما صنع»“. 

ونحوه في الدلالة على وجوب الكقّارة صحيح هشام””. ومو تق زرارة'"', 


ومرسل حفص ا ومرسل الصدوق". 


)١(‏ الانتصار: ص 141 المعتبر: ج۲ / 117, تذكرة الفقهاء (ط.ج): ج41/7. مسألة 8 (ويجب بالأكل والشرب 
عامداً مختاراً في نهار رمضان على من يجب عليه الصو م؛ القضاء والكقّارة عند علمائناأجمع).الوسيلة:ص .٠٤١‏ 

(۲) الانتصار: ص ٠۹۵١‏ غنية النزوع: ص ۱٤۲‏ . المعتبر: ج۲ / ٠1۷٣‏ تذكرة الفقهاء: ج١‏ / ١١۲(ط.ق).‏ مجمع 
الفائدة: ج ۵ / ۷۸ كفاية الأحكام: ص۸٤.‏ 

(۳) حكاه عنه العامة في مختلف الشيعة: ج 07/7 4. وحكاه أيضاً في المدارك: ج٦‏ /8/. 

)٤(‏ وسائل الشيعة: ج 5437/٠١‏ ع١۷١١٠‏ , الكافي: ج 1 /'لاح6. 

)٥(‏ وسائل الشيعة: ج ۳٤۷/۱۰‏ ح ۱۳۵٥۷۷‏ . تهذيب الأحكام: ج ٤‏ / ۲۷۹ ح۱۸. 

(1) وسائل الشيعة: ج ۱۰ / ۸٤۳ح ۱۳١۷۸‏ .الاستبصار: ج۲ / ۱۲۱ح ۵. 

(۷) وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / ۱۲۵ح ۱۳۰۱۸ من لا يحضره الفقيه: ج۱ / ۲۲۱ ح1۳٠٠‏ 

(۸) وسائل الشيعة: ج ۱۰ / ۹٤۳ح ۱۳٥۸۰‏ . من لا يحضره الفقيه: ج۲ / ۱٤۹‏ في ذيل ح ۲۰۰۰. 


واستدل للقول الآخر: مو تق الساباطي. عن الإمام الصادق ائة: 

«عن الرّجل يكون عليه ايام من شهر رمضان إلى أن قال_سُئل فان تَوى 
الصّوم ثم أفطر بعدما زالت الشمس؟ قال394: قد أساء. وليس عليه شيء إلا قضاء 
ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه»'". 

وأورد عليه تارةٌ : بضعف السند . لاشتاله على جماعة من الفطحيّة .كما 
عن «المدارك»”". 

وأخرئ: بن قوله: (ليس عليه نيء) تحمل على إرادة أنته ليس عليه شي 
من العقاب. لأنّ من أفطر في هذا اليوم لا يستحقّ العقاب. وإِنْ أفطر بعد الزَّوال وإن 
لز مته الكقّارة.كما عن الشيخ الطوسي في «الاستبصار»”". 

وثالثة: بأنته خبرٌ شاذً لا يصلح لمعارضة تلك الأخبار المتّفق عليها. كما 
عن «الوافي»'*. 

أقول: وفي الكلّ نظر: 

أمًا الأوّل: فلم حمق في حلّه من حجيّة المو تق من الأخبار. 

وأمًا الثاني: فلأنته حملٌ لا شاهد له. بل قولهة: (قد أساء) يشهد بخلافه. كما 
يشهد له أيضاً التفصيل بين قبل الزّوال وبعده. 

وأمّا الثالث: فلأنته يكن ا لجمع العرفي بين الطائفتين. بحجمل الأول على 





7١ ۲۸۰ح‎ / ٤ تهذيب الأحكام:ج‎ . ۱۳۵٥۷۹ ۱ ٠ وسائل الشيعة:ج‎ )١( 
.۸٠ / ٦ج مدارك الأحكام:‎ )( 

(۳) الاستبصار: ج۲ ١5١7‏ ذيل الحديث 1. 

.۳۳۹ / کتاب الوافي: ج۱۱‎ )٤( 


۱۹۸ فقه الصادق 7ج 


الندب. كما عن «المسالك»''' و«الذخيرة»'". 

فالصحيح أن يقال إِنْه لإعراض الأصحاب عنه لا يُعتمد عليه. فلاب من 
طرحه. أو حمله على التقيّة. لاتّفاق الجمهور كافة على سقوط الكقّارة فما 
عدا رمضان. 

ثم إنّكلمة القائلين بوجوب الكقارة متفقة على التحديد بالزوالء کا يشهد به 
رال 

وأا صحيح هشام: «قلثُ لأبي عبد الله ائة: رجلٌ وقع على أهله وهو يقضي 
شهر رمضان؟ فقال :إن كان وقع عليها قبل صلاة العصر. فلا شيء عليه. يصوم 
يوماً بدل يوم. وإن فعل بعد العصر صام ذلك اليوم وأطعم عشرة مساكين. إن م 
يمكنه صام ثلاثة أَيّام كقارة لذلك»!*. 

فيُحمل على ما أفاده الشيخ #"" من أنّ وقت العصر يدخل بالزوال. فيصخ 
التعبير عن بعد الرّوال ببعد العصر. وذلك وإِنْكان بعيداً إلا أنته بعد معارضته بخبر 
العجليء وإفتاء الأصحاب بمضمونه يتعيّن ذلك حيث إِنّه يدور الأمر بين الطرح أو 
الحمل على ذلك والثاني أولى. 

ومع الإغماض عن ذلك. فإن الجمع بينه وبين خبر العجلي يقتضي تقييد 
إطلاق الخبر به. لا حمل خبر الرّوال على الندب. وحمل هذا الخبر على الوجوب» 
(1) مسالك الأفهام : ج ٠۳-٠١/٠۰‏ قوله: (ولو حملوها على الاستحباب... لكان جيّداً). 
(۲) ذخيرة المعاد: ج 0۰۹/۳. 
(۳) وسائل الشيعة: ج ۱۰ / ۷٤۲ح‏ ۱۳۵۷1۹ .الکافي: ج ٤‏ / 7١1١ح0.‏ 


)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ۱۰ / ۷٤۳ح ۱۳٥۷۷‏ تهذيب الأحكام: ج ٤‏ / ۲۷۹ ح18. 
(0)كتاب الصّوم للشيخ الأنصاري الأول - ص .58١‏ 


موارد وجوب الكقارة 14 


لأنّ الجمع الموضوعي مقدّم على الجمع الحكمي. 

الفرع الرابع: لو أفطر صوم النذر المعيّن يجبُ عليه الكقّارة. بلا خلافي إلا من 
ابن أبي عقيل" وعن «الانتصار»'" الإجماع عليه. 

ويشهد به: نصوص كثيرة: 

منها: مكاتبة ابن عبيدة. إلى الإمام اهادي اة: «رجلٌ نذر أن يصوم يوم الله 
فوَقّع ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكقّارة؟ فأجابه.ة: يصوم يوماً بدل يوم» 
وتحرير ق 

ونحوها غيرها من النصوص. 
وسيأتي الكلام فيه في كتاب الاعتكاف مفصّلاً!*. 


o 





)١(‏ حكاه عنه العامة في مختلف الشيعة: ج٣‏ / 407 (وقال ابن أبي عقيل: من جامع أو أكل أو شرب في قضاء شهر 
رمضان أو صوم كقّارة أو نذر فقد أثم وعليه القضاء ولا كقّارة عليه. وأطلق). وصاحب مدارك الأحكام -السيّد 
محمد العاملي: ج٦‏ /8/. 

(۲) الانتصار: ص .190-١94‏ 

(؟) وسائل الشيعة: ج 171/٠١‏ ح ۱۳۰۳۰ تهذيب الأحكام: ج ٤‏ / ۳۳۰ ح1۷ 

)٤(‏ في أواخر هذا الجزء فراجع (في الاعتكاف). 


00 فقه الصادق / ج۲٠‏ 


الثانية:كقارة المتعيّن: عتقُ رقبة» أوصيام شهرين متتابعين» أو اطعام 


كفارة صوم شهر رمضان 
المسألة (الثانية: كقارة المتعيّن) وهو صوم شهر رمضان. والنذر المعيّن, 
أقول: ها هنا أحكام: 
الحكم الاؤل: كقّارة صوم شهر رمضان مخيرة بين النصال الثلاث. كما عن 
الشيخين'". والسيّدين'". والإسكافىي'", والقاضي“. والحلبي””*.والجلي". 
والديلمي'". وكثيرٌ من المتأخّرين'*. 
وفي «الحدائق»!": أنته المشهور بين الأصحاب. 


)١(‏ الشيخ المفيد في المقنعة: ص 0 54 والشيخ الطوسي في النهاية: ص .١54‏ وفي المبسوط: ج ١‏ لغفة 

(؟) السيّد المرتضى في الانتصار: ص57١.‏ والسيّد ابن زُهرة في غنية النزوع: ص .١79‏ 

(۳) حكاه عنه العلامة الجلّي في مختلف الشيعة: ج ۲۳ /458. 

.55١ص جواهر الفقه‎ .٤۲۲/ المهزّب: ج۲‎ )٤( 

(0) الكافي للحلبي: ص ۱۸۳. 

(1) السرائر: ج ۳۷۹/۱ 

(۷) المراسم العلويّة: ص .٠۹۰‏ 

(۸) شرائع الإسلام للمحقق الجلّي: ج ١‏ / ۲ مختلف الشيعة: ج٣‏ / 474. إيضاح الفوائد لفخر المحققين: 
ج ۲۳۳/۱. المهدّب البارع لابن فهد الجلّي: ج۲ /77, جامع المقاصد: ج۳ / .۷١‏ 

(۹) الحدائق الناضرة: ج۱۳ /۲۱۸. 


كقارة صوم شهر رمضان 1۱ 


وفي «المنتهى»7": أنته اختيار أكثر علمائنا. 

وعن «الانتصار»''' و«الغنية» : أن عليه الإجماح. 

55 كن وأحد قل السير وحتمل «الحلاف“ القرتيب بين 
الأنواع الثلاثة. 

أمَا النصوص: فهي على طوائف: 

الطائفة الأولى: ما تدلّ على القول المشهور: 

منها: صحيح عبد اللّه بن سنان, عن أَبِي عبد اله : «في رجل أفطر من شهر 
رمضان متعمّداً يوماً واحداً من غير عذر؟ قال#1ة: يعتق نسمة, أو يصوم شهرين 
متتابعين. أو يطعم ستين مسكيناً فإن لم يقدر على ذلك تصدّق با يُطيق»”". 

ومنها: موق سماعة,. عن أبي عبد الله .ائة: «عن معتكفي واقع أهله؟ فقالائة: 
عليه ما على الذي أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً: عتق رقبة, أو صيام شهرين 
متتابعین» أو إطعام سبّين مسكيناً 0 

ومنها: موق أبي بصير. عن الإمام الصادق ا «في رجل أجنب في شهر 
رمضان باللّيل, م ترك العُسل متعمّداً حتى أصبح؟ قال اة يعتق رقبة» أو يصوم 





.01/4 / منتهى المطلب: ج۲‎ )١( 

(۲) الانتصار: ص ۱۹1. 

(۳) غنية النزوع: ص ١758‏ 

.٤۳۸ / 1 حكاه عنه العلامة الجلّي في مختلف الشيعة: ج‎ )٤( 

(0) حكاه عنه في المعتبر: ج ۲ / 1۷۲. 

(1) الخلاف: ج۲ /۱۸۷. 

(۷) وسائل الشيعة: ج ٤ / ٠١‏ ح۷۸۹ . تهذيب الأحكام: ج 4 مسي 
(۸) وسائل الشيعة: ج ۵٤۷ / ٠١‏ ح ۱٤۰۸۷‏ تهذيب الأحکام: ج ٤‏ /۲۹۲ح۲۰. 


۲ فقه الصادق / ج؟١‏ 


شهر ین متتابعين. أو يُطعم سئّين مسكيناً وحقيق أن لا أراه يُدركه أبدا»" 

ومنها: مرسل إبراهيم بن عبد الحميد. في حدیثِ: ا 
رمضان. فنام حى يصبح» فعليه عتق رقبة, أو إطعام ستين مسكيناً. وقضا 
ذلك اليوم»'". 


أقول: وهذا المرسل يدل على التخيير من وجهين: 

أحدهما: عطف الاطعام على العتق ب (أو). 

ثانيهما: عدم التعردض للصوم» مع كون الإطعام متأخَراً عنه في الرتبة على 
تقدير القول بالترتيب. 


ومنها: موتتق سماعة. قال: «سألته عن رجل أ أهله في رمضان متعمّداً؟ 
فقال99: عليه عتق رقبة, أو إطعام ستين مسكيناً أو صيام شهرين متتابعين, 
وقضاء ذلك اليوم, وأ له مثل ذلك»!”. هكذا رُوي عن «الوسائل» المصحّحة, 
ولكن في «الوسائل» الموجودة عندنا روايته بالواو ثح قال'“: (المراد بالواو التخيير 
دون الجمع, ويحتمل أن يكون مخصوص اً من أتى أهله في حال يحرم فيها الوطئ). 

ومنها: خبر أي بصير, عن أن عبد اليا ي: «عن رجل وضع يده على شيء من 
جسد امرأته فأدفق؟ فقال]9ة: كقّارته أن يصوم شهرين متتابعين, أو يُطعم ستين 
مسكيناً أو يعتق رقبة»”*. 


.77ح1١١/‎ ٤ تهذيب الأحكام: ج‎ ,١11817/ح‎ 71/٠١ وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
.10ح11١‎ / ٤ج تهذيب الأحكام:‎ . ۱۲۸۳۹ ٦٤ / ۱۰ وسائل الشيعة: ج‎ )۲( 
١١ح‎ ۲۰۸/ ٤ج تهذيب الأحكام:‎ . ۱۲۸۱۰١ ح‎ 04 / ٠١ وسائل الشيعة: ج‎ )۳( 
.171816 ح۵٤‎ / ۱۰ وسائل الشيعة: ج‎ )٤( 

(0) وسائل الشيعة: ج /٠١‏ ١4ح‏ ۱۲۷۸۰ . تهذيب الأحکام: ج٤‏ / ٣۲۰‏ ح۹. 


كفّارة صوم شهر رمضان ۳ 


ومنها: ما ورد في ذيل صحَح جميل: «قال أصحابنا: إنّهِ بدأ بالعتق. فقال: أعتق 
رقبة أوضم أو تصدّق»'". 

الطائفة الثانية: ما ظاهرها تعيّن الإطعام: 

منها: موق سماعة: «عن رجل لزق بأهله فأنزل؟ قالاكة: عليه إطعام سين 

ومنها: موق عبد الرحمن, عن الإمام الصادق ئة: «عن رجلٍ أفطر يوماً من 
شهر رمضان متعمّداً؟ قالا#ة: عليه خمسة عشر صاعاً لكلّ مسكين مد ِد 
لني يي أفضل»١".‏ ونحوهما روايات كثيرة. 

الطائفة الثالثة: ما ظاهرها تعيّن الصيام: 

منها: خبر المروزي: «عن الفقيه9ة: إذا أجنبَ الرّجل في شهر رمضان بليل, 
ولا يغتسل حتّى يصبح» فعليه صوم شهرين متتابعين» مع صوم ذلك اليوم ولا 
يدرك فضل يومه»'*. 

الطائفة الرابعة: ما تدلّ على تعيّن العتق: 

منها: صحيح البزنطي, عن المشرق. عن أبي الحسن بايّة: «عن رجل أفطر من 
شهر رمضان أيّاماً متعمّداً ما عليه من الكقّارة؟ فكتب /اثة: من أفطر يوماً من شهر 


8 200 355 5 ا )0( 
رمضان متعمّداء فعليه عتق رقبة مؤمنة, ويصوم يوما بدل يوم»””. 





)١(‏ وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / ٥٤ح‏ 1174 الكافي: ج 5 / ١٠ح‏ ؟. 

(1) وسائل الشيعة: ج 4٠ / ٠١‏ ح ۱۲۷۷۹ , تهذيب الأحكام: ج ٣۲۰ / ٤‏ ح۸٤.‏ 
(؟) وسائل الشيعة: ج ۱۰ / ٤۸‏ ۱۲۷۹۸ . تهذيب الأحكام: ج ؛ /۲۰۷ح1. 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ٠۰‏ / ۳٦ح‏ ۱۲۸۳۸ . تهذيب الأحكام: ج٤‏ / ۲۱۲ ح٤۲.‏ 
)٥(‏ وسائل الشيعة: ج ۱۰ / ٤۹‏ ۱۲۷۹۹ . تهذيب الأحكام: ج ٤‏ /۲۰۷ ح۷ 


00 فقه الصادق / ج١٠‏ 


الطائفة الخامسة: ما استدلٌ به على القرتيب: 

منها: خبر علي بن جعفر, عن أخيه موسى بن جعفرا: «عن رجل نكح 
امرأته وهو صائم في رمضان. ما عليه؟ قال ة: عليه القضاء. وعتق رقبةء فإن لم 
يجد فصيام شهرين متتابعين, فإن لم يستطع فإطعام سين مسكيناً فإن لم جد 
فليستغفر الله تعالن»”". 

ومنها: خبر عبد المؤمن الأنصاري. عن أبي جعفر افة: «أنّ رجلاً أتى النئّ ييل 
فقال: هلكث وأهلّكت! فقال : وما أهلكك؟ قال: اتيت امرأتي في شهر رمضان 
وأنا صائم. 

فقال له النبئّ ل أعتق رقبة. قال: لا أجد. قال ڈ: فضم شهرين متتابعين. 
قال: لا أطيق. قال يلي تصدّق على سين مسكيناً. قال: لا أجدٌ. الحديث»”". 

أقول: مقتضى الجمع بين النصوص. أن يقيّد بالطائفة الأولى إطلاق الطوائف 
الثلاث التي بعدهاءالمقتضي للو جوب التعييني»وملها على إرادة الواجب التخييري. 

وأمًا الطائفة الخامسة: فالخبر الأول منها ضعيفٌ السند. لجهالة عبد المؤّمن. 
مع أنّ دلالته على القرتيب إا هو بالإطلاق الظاهر في التعيين. فيقيّد إطلاقه جا مرّ. 

نعم. خبر علي بن جعفر صحيحٌ سنداً. ودلالته على القرتيب إن لم تكن 
صريحة. لا ريب في كونها ظاهرةء والجمع بينه وبين الطائفة الوق فا يكون 
بأحد نحوين: 


(۱) وسائل الشيعة: ج 48/٠١‏ ح۱۲۷۹۷. مسائل علي بن جعفر ص١٠١‏ . 
(۲) وسائل الشيعة: ج 47/٠١‏ ح 1117/41 . من لا يحضره الفقيه: ج۲ / ١١6‏ ح 1886. 


إِمّا حمله على الاستحباب. 
أو حمل تلك النصوص على إرادة التنويع من (أو) لا التخيير. 
والأُوّل أولى: 


١-لأنّ‏ إطلاق الأمر في المستحبات كثيرٌ. بخلاف استعمال(أو) فيغير التخيير. 

٣‏ -ولأنته يلزم من الثاني حمل الطائفة الثانية والثالئة على صورة العجز عن 
ما عداه» مع ما فيهما من إطلاق السؤال . 

٣-ولفهم‏ المشهور. 

وإن أبسيت عن ذلك. فغايته الشعارض, والترجيح مع الطائفة الأول 
وهو واضح. 

وبالجملة: فالأظهر أنته على نحو التخيير لا الترتيب. 
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فقه الصادق / ج١٠‏ 





لو أفطر في رمضان على محرّم 


وعن الصدوق في «الفقيه»''. والشيخ في كتابي''' الأخبار, وكذلك ذكر في 
«الوسيلة»'".و«الجامع»!“.و«القواعد»'”.و«الإرشاد»' .وظاهر «التحرير» !”ل 
و«الإيضاح»”*.و«الدروس»'".و«المسالك»'' 0 و«اللمعة»” 'و«الروضة»”"", 


و«الحدائق»'"". وجمعٌ آخر من متأخّري المتأخّرين!*": أنته إن كان الإفطار في 
رمضان على حرم كأكل المغصوب. وشرب التمرء والجماع الحرّم» وما شاكل. 
وجب على الفاعل اجمع بين ال مخصال الثلاث. ومدركهم خبر عبد السلام بن صالح 
لهروي. عن أي الحسن الرّضالظة. قال: «قلت له: يا ابن رسول الله به قد روي 


(۱) من لا يحضره الفقيه: ج۲ / ١١8‏ ذيل الحديث 8 
(۲) تهذيب الأحكام: ج ٤‏ / ۲۰۹ ح۱۲ .الاستبصار: ج ۹۷/۲ ح7. 
(۳) الوسيلة: ص١٤٠.‏ 

.۷١ / جامع المقاصد: ج۳‎ )٤( 

(6) قواعد الأحكام: ج ۲۹۱/۲۳. 

(1) إرشاد الأذهان: ج٠‏ /۹۸. 

(۷) تحرير الأحكام: 099/١‏ (ط.ج). 

(۸) إيضاح الفوائد: ج .۸٠ / ٤‏ 

(۹) الدروس: ج۱ .۲٤۳/‏ 

.٠١/٠٠١ مسالك الأفهام: ج ۲ / 1۹ وكذلك: ج‎ )٠١( 
.٤۹ص اللّمعة الدمشقيّة‎ )1١( 

(۱۲) شرح اللّمعة: ج ۲/ .٠۲١‏ 

(۱۳) الحدائق الناضرة: ج ۱۳ /۲۱۸. 


.0۲۲/ ٠١ (ط.ج)ء مستند الشيعة: ج‎ ۳٤۹ / ۵ ریاض المسائل: ج‎ )۱٤( 


لو أفطر فى رمضان على محرّم ۰۷ 


أيضاًكقّارة واحدة, فبأيّ الحديثين نأخذ؟ 

قال: با جميعاً متى جامع الرّجل حراماً أو أفطر على حرام في شهر رمضان. 
فعليه ثلاث كقارات: عتقٌ رقبة, وصيام شهرين متتابعين, واظعاء ستين مسكيناً. 
وقضاء ذلك اليوم. وإنْكان نكح حلالاً أو أفطر على حلال فعليه كقّارة واحدةء وإنْ 
كان ناسياً فلا شيء عليه»'". 

ويؤيّده ما قاله الصدوق في «الفقيه»'”: (وأمًا الخبر الذي رُوي فيمن أفطر 
يوماً من شهر رمضان متعمّداً أن عليه ثلاث كقّارات. فاي أفتي به فيمن أفطر 
جاع حرم عليه. أو بطعامٍ حرم عليه. لوجود ذلك في روايات أي الحمسن 
الأسدي غك فيا ورد عليه من الشيخ أبي جعفر تحمّد بن عثان العمري). انتهئ. 

ولا يخ أنّ القمري لا يفتي بذلك من قبل نفسه. فالظاهر كونه مأخوذاً من 
صاحب الزمان عجّل الله تعالئ فرجه الشريف. لكونه من الوكلاء الذي كانت ترد 
عليهم التوقيعات. 

ويؤيّده أيضاً إطلاق مونّق سماعة المتقدّم, المحمول على ذلك. وبذلك يقيّد 
إطلاق النصوص المتقدّمة. وتختصٌ بالإفطار على الحلال. 

وأورد عليه بإيرادات: 

الإيراد الأول: أن العمدة هي رواية الهحرويء. وهي ضعيفة من جهة عبد الواحد 
ابن محمد بن عبدوس» وعلي بن محمّد بن قتيبةء وعبد السلام بن صالح ال هروي. 


فإنہم لم يوتقوا. 


(۱) وسائل الشيعة: ج 017/٠١‏ ح ,17١814‏ تهذيب الأحكام: ج ٤‏ مكل 
(۲) من لا يحضره الفقيه: ج۲ / ۱۱۸ ذيل الحديث ۱۸۹۲. 


۰۸ فقه الصادق / ج١٠‏ 


وفيه وَل إن لصتف في كقارات «التحرير»'", والشهيد في «الروضة»" 
-على ما حُكى _-حكما بصحّة الخبر. 

وثانية أن التضعيف من ناحية من د كر خلاف التحقيق. إذ الأوّل منهم من 
مشايخ الصدوق ٠‏ والثاني من مشاع الكني'*. وقد صرّحوا بعدم احتياج مشائخ 
الاجازة إلى التو ثيق. مضافاًإإلى توثيق المصنّف”* للثانى. 

وأمّا الثالث: فعن النلاصة" : أنه ثقةٌ صحيح الحسديث,. ونمحوه عن 
النجاشي '"' وغيره” » فلا إشكال في الحديث من حيث السند. 

الإيراد الثاني: ما في «مصباح الفقيه» " . قال: (ارتكاب التقييد في المطلقات 
الكثيرة الواردة في مقام البيانء المعتضدة بالشهرة. بمثل هذه الرواية المسوقة 
لتوجيه الأخبار الختلفة التى ليس ها قوة ظهور في إرادة الوجوب. لا يخلو عن 
إشكال). انتهئ. 

وفيه: أنّ منشأ الاشكال إِنْ كان كثرة المطلقات, فيدفعه أن إطلاق الكتاب 
الجيد يقيّد بالخبر. فضلاً عن النصوص الكثيرة. 
)١(‏ تحرير الأحكام: ج ١‏ 7 (طيج). 
(۲) شرح اللّمعة: ج۲ .٠۲١/‏ 


(۳) نقد الرجال للتفرشي: ج۳ / ٠١۷‏ رقم ٦‏ قال: (عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس النيشابوري من مشايخ 
الشيخ الصدوق). 

)٤(‏ قال العامة في خلاصة الأقوال: ص۷۷١‏ باب علي رقم 17:(عليّ بن محمّد بن قتيبة.. تلميذ الفضل بن 
شاذان. فاضل. عليه اعتمد أبو عمرو الكسّي في كتاب الرٌجال). 

(0و1)خلاصة الأقوال: ص ۱۷۷و ۲۰۹. 

(۷) رجال النجاشي: ص ١40‏ رقم .1٤۳‏ 

(8) اختيار معرفة الرجال: ج۲ / 81/7 رقم 1١448‏ 

(9) مصباح الفقيه: ج97/7١(ط.ج).‏ 


لو أفطر فى رمضان على محرّم لے 


وإِنْكان عدم ظهور الخبر في نفسه في الوجوب. فيد فعه أن قوله: (فعليه ثلاث 
کقارات) ظاهرٌ فيه. 

الإيراد الثالث: نه تعارضه مكاتبة الجرجاني. إلى أبي الحسن اثة: 

«يسأله عن رجل واقع امرأةٌ في شهر رمضان. من حلالٍ أو حرام» في يوم 
عشر مرّات؟ قال يىة: عليه عشر كقّارات. لكلّ مرَةٍ كقّارة. فإن أكل أو شرب 
فكقارة يوم واحد». 

حيث إِنّه حكم بأنّ في كلّ مرّة من ارتكاب المفطّر الحرام كقّارة واحدة. 

وفيه: أنّ الكقّارة عبارة عا يجب بإزاء الفعل, سواءٌ أكان واحداً أو متعدّداً. 
فكما أنّ صيام سين يوم أكّارة واحدة, كذلك الخصال الثلاث. 

وعليه. فالأظهر هو ثبوت الخصال الثلاث فيه. 

ثّ إنّ مقتضى إطلاق النّص كصري «الروضة»'"' وغيرها'” عدم الفرق بين 
المفطرات الحرّمة أصليّاًكان تحريمه كالرّناء أو عارضيَاً كوطى الزوجة في الحيض. 

وعن ظاه رالصدوق'“الاختصاص بالقسم الأوّل.وقوّاه الحقّق الهمداني و 
ولم يستبعده الشيخ الأعظم ٠"‏ واستدلّ له بانصراف النّص عن الحرم بالعرض. 

وفيه: أن الفرق بين الحرّم بالات وبالعرض. إا هو من ناحية أن الأول ما 
(۱) وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / 6ه ح ۱۲۸۱۷ . الخصال: ج۲ / Z0‏ 
(۲) شرح اللّمعةج ؟/ .٠٠١‏ 
(۳) مستند الشيعة: ج .٠۲١/٠١‏ 
)٤(‏ من لا يحضره الفقيه: ج ۲ / ۱۱۸ ذيل الحديث ۱۸۹۲. 


)6( مصباح الفقيه: ج۲ AVE‏ 
(1) كتاب الصّوم الشيخ الأنصاري_الأوّل: ص 16. 


1۰ فقه الصادق / ج١٠‏ 


حدم بعنوانه الأَوّلي. والثاني ما حَرُم بالعنوان الثانوي المنطبق عليه. وعليه 
فالانصراف ممّا لا وجه له أصلاً. 

أقول: وهل يشمل الخبر الاستمناء باليد أم لا؟ 

ذهب الحقّق الهمداني 4" إلى الثانيء لأته لا يصدق عليه اسم النكاح 
حقيقة » فضلاً عن انصرافه عنه » ولا يُطلق عليه أنه أقطر على الاستمناء . 
خصوصاً مع جعل الإفطار على الحرام قسماً للنكاح. فلا يراد من مثل هذا الإطلاق 
إلا الأكل والشرب. 

وفيه: أن الافطار على الاستمناء بعد فرض كون الاستمناء أحد المفطرات 
يصدق, ولذلك لا إشكال في إطلاق الإفطار عليه. وما جعل الإفطار على الحرام 
قسماً للنكاح الحرام, فإمًا هو من باب عطف العام على ا خاص» والوجه في ذكر 
الخاص حينئذٍ هو ذكره في السوّال. 

وعليه. فالأظهر ثبوت الخصال الثلاث فيه أيضاً. 


.۱۹1/۳ مصباح الفقيه: ج‎ )١( 


كقارة النذر المعيّن 

الحكم الثاني: المشهور بين الأصحاب أن كقّارة النذر المعيّن. ككقّارة إفطار 
شهر رمضان مخيرة بين المنصال الثلاث. 

وعن «الانتصار»''. و«الغنية»": دعوى الإجماع عليه. 

وعن الصدوق'" وامحقّق في «النافع»! *. والشهيد الثاني في «المسالك» ٠‏ أن 
كفارته كفارة يمين. 

أقول: ومنشأ ا خلاف اختلاف النصوص. 

فمنها: ما يدل على القول المشهور:كصحيح جميل» عن عبدالملك بن عمرو. عن 
أبي عبد الله 1ة: «عمّن جعل لله عليه أن لا يركب تحرّماً سمأه فركبه؟ قال اظة: لاء ولا 
أعلمه إلا قال: فليعتق رقبة. أو ليصم شهرين متتابعين أو ليُطعم ستين مسكيناً»". 

فيتترٌ فها عدا مورد النّص بعدم القول بالفصل. 

ومنها: ما يدلّ على القول الآخر: 

١-صحيح‏ علي بن مهزيارء قال: «كتب بندار مولى إدريس: يا سيّدي إفي 
نذرث أن أصوم كلّ سبتٍ وأنالم أصمه. ما يلزمني من الكقّارة؟ 
(١)الانتصار:‏ ص .١194‏ 
() غنية النزوع: ص .١17‏ 
() المقنع: ص .4٠١ 14١5‏ 
)٤(‏ المختصر النافع: ص 8١؟.‏ 


(6) مسالك الأفهام: ج ٠٠١‏ /۱۸. 
(1) وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۹٤‏ ح٤۷‏ . تهذيب الأحكام: ج۸ / 4١ح‏ 17. 


1۲ فقه الصادق \e/‏ 


فكتب وقرأته: لا تقركه إلا من علّةِ وليس عليك صومه في سفرٍ ولا مرض. 
إل أن تكون نويت ذلك. وإِنْ كنت أفطرت فيه من غير علّة. فتصدّق بعدد كلّ يوم 
على سبعة مساكين, نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضئ»!"' 

بناءَ على كون (السبعة) من سهو النساخ. والصحيح العشرة. كما حكى 
الشهيد الثاني" روايته كذلك في «المقنع» قائلاً: 

(في «المسالك»”” عل ما حكى هو عندي بخطّه الشريف. فإنّ إطعام عشرة 
مساكين إحدى خصاله الثلاث). 

١‏ -ومصحّح الحلي» عن أبي عبد الله ائة: «عن الرّجل يجعل عليه نذراً ولا 
يُسمّيه؟ قال :ِن سميته فهو ما سمّيت. وإن لم س شيئاً فليس بشيء. فإِنْ قلت لله 
علي فكفارة يمين» 4 

۳-وخبر حفص بن غياث. عنه ايّة: «عن كقّارة النذر؟ فقالاظة: كقارة النذر 
كفّارة المين»” . 

أقول: وهناك طائفة الاين ریاف الل عل كلمن اق انه 
وهي تكاتبات ان زيار ؛والهين ن دة والتانتر بن الصيفل ٠‏ + 
المتضمّنة لثبوت عتق رقبة مؤمنة» فإنّه إحدى الخصال في كقّارة العين وفي كقارة 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج ۱۰ / ۳۷۹ح ١17741‏ . الكافي: ج ٤٥1/۷‏ ح .٠١‏ 

(۲ و ۳) مسالك الأفهام: ج 5١/51١‏ 

.٤۲۹۰ ح۳٣۲‎ / ۲ وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۲۹۷ ح۲۹۹۰۳. من لا يحضره الفقيه: ج‎ )٤( 
.٠۳ح‎ ٤٥۷ / ۷ وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۳۹۲ح ۲۸۸۷۱ .الكافي: ج‎ )٥( 

(1) وسائل الشيعة: ج ۱۰ / ۱۳۹۳۸۳۷۸ .الكافي: ج ٤٥٦/۷‏ ح7١.‏ 


7( وسائل الشيعة: ج 00 \TITIZTVA/‏ : تهذيب الأحكام: ج AVE: / ٤‏ 
(۸) وسائل الشيعة: ج ۳۷۸/۱۰ ح ,11551٠‏ تهذيب الأحكام: ج ٤‏ اديت اين 


وقيل فيه أمور: 
(0F 1‏ 2 011 جه e‏ )0( 
احدها: ما عن الحل .والمصئف .و«المسالك» .وفي «الوسائل» »وهو: 
أنّ المنذور إن كان صوماً. فكفارة شهر رمضان. وإ كان غيره فكقّارة المين. 
وفيه: أنّ ما تضمّن أن كقّارته كفّارة شهر رمضان. إا هو خبر عبد الملك. 
ومورده نذر أنْ لا يركب محرّماً. وأا التزمنا به في الصّوم. لعدم القول بالفصل. 
وأمّا ما ورد في خصوص الصّوم. فهو يدلّ على أنّكقّارته كقّارة البهين. فلو عكسوا 
ثانيهما: ما عن الشيخ # "وهو حمل الأول على القادر, والثانية على العاجز, 
لشهادة خبر جميل بن صالح: « کل من عجز عن نذر نذره. فکفار ته كفارة يمين»!". 
وفيه: إن الخبر يدل على ثبوت كقارة المين مع العجز عن المنذور, لا مع العجز 
عن كفارة النذرء فيتعيّن مله على الاستحباب. 
٤‏ 5 0 5 
وفيه: أنته يتوقّف على عدم إمكان الجمع بينهما. 
والحق أن يقال: إن ا لجمع بينهما يقتضى حمل الطائفة الأول على الاستحباب, 
(۱) السرائر: ج .٤۱۳/ ١‏ 
() تذكرة الفقهاء: ج٦‏ / 11 (ط.ج)ء تحرير الأحکام: ج۲ / ١١5‏ (ط.ق). 
(؟) المسالك: ج ۲۱/۱۰. 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ۲۲ .۳۹٤/‏ 


(0) تهذيب الأحكام: ج۸ .۳١٠/‏ الاستبصار: ج ٤‏ /00. 
(1) وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۳۹۲ح ۲۸۸۷۲ تهذيب الأحكام: ۳۰٣/۸‏ ح٤۱.‏ 


£ فقه الصادق 7ج 


سما وفي متن خبر عبد الملك قرينة وهي قوله: (ولا أعلمه إلا قال) توهن دلالته 
على المدّعىء لظهوره أو إشعاره بأنته كان كلام الإمام ا متضمّناً لشىءٍ غير ما 
حفظه الراوي. فلعلٌ ذلك كان إن أراد الفضل وما شاكل. ويوكّد ذلك كلمة (لا) 


وعلى ذلك » فالأظهر أنّ كقار ته كقّارة الهين . ولكن رعاية فتوى المشهور 
أو وأحوط. 


وأمّا ما عن الديلمي'' والكراجكي'": من أنّكقّارة النذر كقّارة الظهار, 
فلعلٌ مستندهما المكاتبات المتضمّنة للأمر بتحرير رقبة مؤمنة الظاهرة في تعيّنها 
مع اللإمكان. ولكن الجمع بينها وبين غيرها من النصوص يقتضي ا حمل على إرادة 
الواجب التخييري لا التعييني. 

وعلِى ذلك. فلا وجه لما قاله الراوندي"" من أنّكقّارته كقّارة الظهار. ومع 
العجز فكفارة يمين. 

الحكم الثالث: المشهور بين الأصحاب. أن كقّارة صوم الاعتكاف في مورد 
وجو اء ككفارة شهر رمضان. وسيجيء الكلام فيه في مبحث الاعتكاف'“. 


وستعرف أته المنصور. 


)۱( المراسم العلويّة: ص ۱۸۷. 
(۲) حكاه عنه الشهيد الثاني في مسالك الأفهام: ج ٠۰‏ /۲۲. 
(۳) فقه القران: ج ۲ / ۲۳۷. 


.0۸۷ في أواخر هذا الجزء صفحة‎ )٤( 


كفّارة صوم قضاء رمضان له 


وكفارة قضاء رمضان بعد الزّوال: إطعام عشرة مساكين. فإِنْ عجز صام 
ثلاثة أيَام. 


كفارة صوم قضاء رمضان 

الحكم الرابع:( و ) الأكثر على أن (كفارة قضاء رمضان بعد الو اله إطعام عشرة 

وعن الصدوقين''' وابن البرّاج'": أن عليه كقارة إفطار شهر رمضان. 

وعن أبي الصّلاح'”. وابن زهر ة: التخيير بين الإطعام والصيام. مدّعياً 
ثانا الإجماع عليه وهناك أقوالٌ أخر لعلّه ستقف عليها. 

ويشهد للأوّل: 

١‏ -خبر بريد العجلي, عن الإمام الباق راية: «في رجل أت أهله في يوم يقضيه 
من شهر رمضان؟ قال : إنْ کان أتى أهله قبل زوال الشمس. فلا شيء عليه إلا 
يومٌ مكان يوم وإ كان أتى أهله بعد زوال الشمس. فإنّ عليه أن يتصدّق على 
عشرة مساكين. فإِنْ لم يقدر عليه صام يوماً مكان يوم. وصام ثلاثة أيّام كقّارةً 

)0( 
لما صنع» 
(۱) فقه الرّضاكه: ص ۲۱۳ . المقنع: ص .5٠0١‏ 
(۲) المهذّب: ج 507/١‏ 
() الكافي للحلبي: ص .١1814‏ 


١137 غنية النزوع: ص‎ )٤( 
الكافي: ج 4 /اكاعه.‎ . 17077 ۳٤۷ / ٠١ وسائل الشيعة: ج‎ )0( 


حا فقه الصادق / ج١٠‏ 


والإيراد عليه: بضعفه بالحارث بن محمد الجهول. يندفع باعتاد المشهور عليهء 
وبكون الراوي عنه الحسن بن حبوب. الذي هو من أصحاب الإجمصاع. وكون 
الراوي عنه أحمد بن محمد الظاهر في ابن عيسى الأشعري. 

۲ -وصحيح هشام» عن الإمام الصادق لب قال: «قلت له: رجلٌ وقع على 
أهله وهو يقضي شهر رمضان؟ فقاليظًة: إِنْ كان وقع عليها قبل صلاة العصر. فلا 
شيء عليه. يصوم يوماً بدل يوم» وإِنْ فعل بعد العصر. صام ذلك اليوم» وأطعم 
عشرة مساكين, فإِنْ لم يكنه صام ثلاثة أيّام كقّارة لذلك»'". 

أقول: وقد مر أنّ التقييد بما بعد العصر, كناية عا بعد الزَّوال لدخول وقتها به 
وبعد المواقعة بين الصلاتين. مع أنّ محل الاستشهاد الفقرة الثانية, فلا يقدح مخالفة 
ظاهر الأول للإجماع. سا بعد جواز التقييد بما قبل الرّوال. 

ويؤيّد ما أفتوا به من أنته مع عدم إمكان الإطعام يصوم ثلاثة أيّام. ما يأتي 
من بدليّة صوم كانية عشر يوماً من إطعام سدّين مسكيناً وفي حديثها مكان 
(عشرة مساكين) ثلاثة أيّام. 

واستدلٌ للقول الثاني: بر سل حفص بن سوقة, عمّن ذكره. عن أبي عبد الله اة: 
«فيالوَجلُ يُلاعب أهله أو جاريته.وهو في قضاء شهر رمضان.فيسبقه الماء فيغزِل؟ 
فقال/9ة: عليه من الكفّارة مثل ما على الذي يجامع في رمضان»' ". 

والإيراد عليه: بالضعف بالإرسال. مندفعٌ بأ الراوي عن حفص هو ابن 


ابي عمير. 


(۱) وسائل الشيعة: ج ٠١‏ //740 ح/ا101. تهذيب الأحكام: ج ٤‏ / ۲۷۹ ح۱۸. 
(۲) وسائل الشيعة: ج ٠‏ 7 ا ا ٠‏ الكافي: ج ٤‏ / ح۷ 


كقارة صوم قضاء رمضان ۷ 


۳-وموتق زرارة. عن الإمام الباقريّة: «عن رجل صام قضاء من شهر 
رمضان فأق النساء؟ قال ب عليه من الكفّارة ما على الذي أصاب في شهر 
رمضان. لأنّ ذلك اليوم عند الله من أيّامم رمضان»'". 

أقول: وقيل في الجمع بينهما وبين الخبرين المتقدّمين وجوه: 

منها: ما عن الشيخ 4" من حمل هذين على الإفطار مع الاستخفاف. 

وفيه: أنته جمعٌ لا شاهد له. 

ومنها: ما عنه أيضاً"" من حملها على إرادة التشبيه في وجوب الكقّارة لا 
في قدرها. 

وفيه: أنته لا يُلائم مع قوله: (عليه من الكقّارة ما على الذي.. إل). 

والحق أن يُقال:إنّه إن أمكن ا جمع بين الطائفتين بحمل الثانية على الاستحباب 
فهو المتعيّن. وإلا فيتعيّن تقديم الأول من جهة الشهرة وغيرها من المرجّحات. 


.٥ح‎ ۱۲۱/۲ الاستبصار: ج‎ ۷۸۱ ٠ وسائل الشيعة: ج‎ )١( 

(۲) تهذيب الأحكام: ج ٤‏ 7 ا لاستيصار: ج ۱۲۱/۲ ح6. 

(۳) هذا الحمل ذكره صاحب وسائل الشيعة: ج ۳٤۸ / ٠١‏ في ذيل الحديث 1708٠١‏ (أقول: حَمَله الشيخ على 
الاستحباب. وجوّز فيه الحمل على الإفطار مع الاستخفاف. ويمكن الحمل على التشبيه في وجوب الكقّارة 
لا في قدرها). 


۸ فقه الصادق / ج؟١‏ 


ولو تكزر الإفطار في يومينء تكرّرت الكفارة. 


عدم تكرّر الكقارة بتكرّر الموجب في يوم واحد 

الحكم الخامس:( ولو تكرّر الإفطار ) من صوم له كقّارة: 

فتارة يكون (في يومين). 

وأخرئ: يكون في يوم واحد. 

خا كان فى مودي كارت ناز مانا ناكا شاد رق 
«الجواهر»'"': (الإجماع بقسميه عليه. من غير فرت بين تخل التكفير وعدمه. 
وأتحاد الجنس الموجب وعدمه» والوطء وغيره. لصدق الإفطار المعلقة عليه 
الكقارة). انتهى. 

وهو المستند في الخروج عن أصالة التداخل التي بنينا عليها. 

نعم. مع تخلّل التكفير يشهد به. مضافاً إلى ذلك إطلاق ما دل على وجوب 
الكقّارة بالافطار. 

؟ -وإِنْ كان في يوم واحد. ففيه أقوال: 

القول الأوّل: تكر الكمّارة مطلقاً ذهب إليه السيّد'". وثاني الحققين“. بل 
وثاني الشهيدين”*'. وإن قال: (إن لم ينعقد الإجماع على خلافه). لكنّه صرح 
(۱) الانتصار: ص۳٥۲‏ . منتهى المطلب: ج۲ / ٥۸۰‏ (ط.ق). 
(۲) جواهر الكلام: ج٣۱‏ /۳۰۲. 
(۳) حكاه عنه الطوسي في الخلاف: ج۲ / ٠۹١‏ وكذلك حكاه عنه في المعتبر: ج ؟ / ٠.1۸٠‏ 


۹2 / ٣ جامع المقاصد: ج‎ )٤( 
517 شرح اللمعة: ج۲ 7 مسالك الافهام: ج۲‎ )0( 


عدم تكرّر الكقارة بتكرّر الموجب في يوم واحد 14 


بتعدّدها في الأكل والشرب بتعدّد الازدراد. وفي الجماع بالعود بعد الغزع '. 

القول الثانى: أنته لا تتكّر الكقارة مطلقاً وهو الحكت عن «المبسوط»'", 
و«الخلاف»'".ودالو سيلة»! نو« المعتيد و«المنتهی رالشات اورا 

القول الثالث: التفصيل بين الجماع وغيره. ذهب إليه جماعةٌ منهم الفاضل 
الغراقي''' والسيّد الطباطبائي'''' وغيرهما'". 

القول الرابع: تكرّ رهامع تخلّل التكفير .وعدمه مع عدمهذه ب إليه الإسكافي'"". 

القول الخامس: أنته إن تغاير ا جنس أو تخلّل التكفير تتكرّر الكقّارة وإلا فلا 
وهو الحكي عن «المختلف»". 

القول السادس: التكرّر بالوطء مطلقاً. ومع تخلّل التكفير أو تغاير الجنس في 
غيره. وهو الحكي عن «اللّمعة»!*'' و«الدروس»!*". 


)١(‏ مسالك الأفهام: ج ۲ :(ويتعدّدان بتعدّد الازدراد والجماع بالعود بعد النزع). 
(۲) المبسوط: ج۱ .۲۷٤/‏ 

(؟) الخلاف: ج۲ /۱۸۹. 

.١17ص الوسيلة:‎ )٤( 

(0) المعتبر: ج ۲ / 1۸۰. 

(1) منتهى المطلب: ج۲ / 0۸۰. 

(۷) شرائع الإسلام: ج .۱٤٤/١‏ 

(۸) المختصر النافع: ص 1۷. 

(9) مستند الشيعة:ج 0۲۸/٠١‏ . 

(١٠)رياض‏ المسائل: ج ۵ /۳۸۸(ط.ج). 

(١1)كشف‏ الرموز: ج ۱ / ۲۹۱. مجمع الفائدة: ج ۵ / .٠٤١١‏ 
(؟1) حكاه عنه العامة اللي في مختلف الشيعة: ج٣‏ / 5غ4. 
(17) مختلف الشيعة: ج۳ / .٤٤۹‏ 

)١٤(‏ اللمعة الدمشقيّة: ص ۷ء. 

(16)الدروس: ج۱ /۲۷۵. 


Y۰‏ فقه الصادق /ج\ 


أقول: والكلام عن حكم هذه المسألة: 

تارة: فما يقتضيه القواعد العامّة. 

وأخرئ: فيا يقتضيه النصوص الخاصّة. 

أمَا الأول فقد استدلٌ للتكرّر بن إطلاق الموجبات للكقّارة يقتضي ثبوتها في 
كل مرّةٍ وجد الموجب, من غير فرق بين تخلّل التكفير وعدمه» وبين أتحاد ا لجنس 
وتعدّده, وبين الجماع وغيره.ولا وجه للاكتفاءبكفّارةواحدة,لأصالةعدمالتداخل. 

وفيه أَوْلاًإنَ أكثر النصوص علقت فبها الكقّارة على الافطار. وهذا العنوان لا 
يصدق في المرة الثانية, لأنّ الضّوم قد بطل على الفرض قبل ذلك» فلا يكون فعله 
ثانياً إفطاراً. 

فإنْ قيل: إِنّهِ يجب الامساك بعد الإفطار الأول كا يجب قبله. فإذا وجبت 
الكمّارة في الأول لخالفة وجوب الإمساك. وجبت في الثاني أيضاً. 

قلنا: إن الموضوع في الروايات إفطار الوم لامخالفة وجوب الإمساك. 

فإِنْ قيل:إِنّهِ في بعض النصوص عُلّق وجوب الكقّارة على استعمال المفطر لا 
على الافطار. ومقتضى ذلك التعدّد. 

قلنا: الظاهر إرادة المفطّر منه. ولذا لم يستفصل بين تعدّد الأكل ووحدته, 
وتعدّد الإيلاج والاستمناء ووجود أحدهما ونحو ذلك. 

وثانياً: أن الأصل هو التداخل كا حمّقناه في محلّه. 

وبا ذكرناه يظهر مدرك القول الثاني. 

واستدل للثالث: بأنته في الجماع عُلّقَ وجوب الكقّارة على نفسه. وفي غيره 
على الافطار. 


وفيه: مضافاً إلى أنّ ذلك كذلك في الاستمناء أيضاً يردّه ما تقدّم من أن الظاهر 
منه الجماع المفطّر. مضافاً إلى أصالة التداخل. 

واستدل للرابع: بأنّ الأصل مع عدم تخلّل التكفير التداخل. ولا مورد له 
مع التخلل. ٍ 

ويرده: ما تقدّم من أن أصالة عدم التداخل تجدي مع تكرّر عنوان السبب. 
وقد مر امتناعه. 

واستدل للخامس: بأنته مع اختلاف الجنس. فإنّ مقتضى إطلاق دليل كلَّ من 
الموجبين ثبوت الكقّارة فتتعدّد. وكذا مع تخلّل التكفير, وأمّا لو اتحد الجنس ولم 
يتخلّل التكفير. فإطلاق ذلك الدليل الشامل للمرّة والتعدّد كون ما أقى به سبباً 
واحداً. فإنّه يدل على سببيّة الطبيعة الصادقة على الواحد والمتعدّد. فالثاني ليس 
اا 

أقول : قد ظهر تما ذكرناه ما فيه » إذ الثاني لا يكون موجباً للكقّارة وإِنْ 
اختلف الجنس. لامتناع كونه مفطراً والموجب هو المفطر منه لا مطلقاً مضافاً إلى 
أصالة التداخل. 

كما أنته قد ظهر ممّا ذكرناه آنفاً مدرك القول السادس وجوابه. 

فالمتحصل: أن مقتضى القواعد هو القول بعدم التكوّر مطلقاً. 

أمَا الثاني: ما تقتضيه النصوص الخاصّة. وهي روايات: 

أحدها رواية الفتح بن يزيد ا جرجاني: «أنته كتب إلى أبي الحسن اة يسأله 
عن رج واقعَ امرأة فيشهررمضان من حلال أو حرام.في يوم عشرمرّات؟ قال اقة: 
عليه عشر كقارات. لكلّ مرّة كقّارة. فإن أكل أو شرب فكقّارة يوم واحد»”". 


(۱) وسائل الشيعة: ج ٥۵ / ٠١‏ ح ۱۲۸۱۷ . الخصال: ج۲ / Z0‏ 
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ويُعزَّر المُفطرء ول وکان مستحلاقتل. 


وهذه تدلّ على الفرق بين الجماع وغیره وأنته يتكرّر الكقّارة بتكرّر الجاع 
ولا تتكرّر بتكرّر غيره من الموجبات. 

ثانيتها: ما رواه ابن أبي عقيل مرسلاً عن كتاب «شمس المذهب» عنهم 0: 
«إنّ لجل إذا جامع في شهر رمضان عامداء فعليه القضاء والكقّارة. فإن عاد إلى 
اجامعة في يومه ذلك مره أخرئ فعليه في كل مرّة كقّارة»'". 

وثالثتهما: ما عن المصئّف يفه: (روي عن الإمام الرّضائة: أنّ الكقّارة تتكرّر 
بتكور الوطء)”". 

وهاتان أيضاً تدلان على التكرّر بتكرّر الجماع. 

أقول: لكن الأخيرتين مرسلتان, والثانية منهما إشارة بحسب الظاهر إلى خبر 
الجرجاني, فالعمدة هو ذلك. وأمّا خبر الجرجاني فهو ضعيفٌ, لأ عدّة من رجاله 
كالحسن بن صالح, وابنه. وعلي بن حمّد بن شجاع» وغيرهم مجاهيل أو ضعفاء. 
واستناد السيّد # الذي لا يعمل بالقطعيات إليه غير معلوم» وعليه فالأظهر عدم 
التكرر مطلقاً. 

وأخيراً يقول المصنّف: ( بعر المُفْطِ ولو كان مستحلاً فتل» وقد تقدّم 
الكلام فيه في أوّل كتاب الصّوم'". 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / ۵۵ ح۱۲۸۱۸. 
(۲) وسائل الشيعة: ج 01/٠١‏ ح ١5815‏ عوالي اللّثالي: ج ۱۳۸/۲۳ ح۲۳. 
(؟) راجع صفحة /امن هذا المجلّد. 


الإكراه على الجماع والمطاوعة YY‏ 


الثالثة: المكره لزوجته يتحمّل عنهاالكقارةء والمطاوعة تُكمّر عن نفسها. 


الإكراه على الجماع والمطاوعة 

المسألة (الثالثة): ويدور البحث فيها عن حكم الجماع إكراهاً ومطاوعة: 

١‏ -أمّا (الذكره لزوجته) في شهر رمضان على الجماع. وهما صائمان (يتحمّل 
عنها الكفارة) والتعزير, فيعرّر مسين سوطاً. 

۲( و )اما ( المطاوعة تكفر عن نفسها ) وُعرَّر خمسة وعشرين سوطاً 
بلا خلافي. 

وعن «الخلاف»'". و«المنتهى»'"'. و«التسنقيح»'". و«المعتبر»“: دعوى 
الإجماع على ذلك. 

بل عن «المعتير»” : حكاية الإجماع عن جمع من علمائنا. 

ويشهد به: ما عن المفضّل بن عمر» عن أي ل اله ا: «في رجلٍ أنى امرأته 
وهو صائم وهي صائّة؟ فقال: إن کان استكرهها فعليه كفا ر تان, وإِنْ كانت طاوعته. 
فعليه كقّارة وعليها كقّارة. وإِنْ كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سو طا نصف ال جحد 
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وإ كانت طاوعته ضرٍب خمسة وعشرين سوطاء وضربت خمسة وعشرين 





.۱۸۲/ الخلاف: ج۲‎ )١( 

(۲) منتهى المطلب: ج۲ / ۵۷۱ (ط.ق). 
(۳) التنقيح الرائع: ج ١‏ /۳۷۰-۳۹۹. 
(4و 6) المعتبر: ج۲ / 14١‏ 


YY‏ فقه الصادق /ج۲\ 


سوطاً»'» وضعفه لا يضر للعمل. 

وفي «المنتهى»": (وهذه الرواية وإِنْ كانت ضعيفة إلا أن أصحابنا ادّعوا 
الإجماع على مضمونهاء مع ظهور العمل بها. وتسبقه الفتوى إلى الأئمّة اة وإذا 
عرف ذلك لم يعتدٌ بالناقلين) انتهئ. 

وعليه. فا عن العّاني:'"(من أنّ عليه كقّارة واحدة في صورة الإكراه. وليس 
عليها نثبيةٌ). لا وجه له سوى ما عن الجمهور من أنته يسقط الكقّارة عنها لصحّة 
صومها. وهو كا ترى اجتهادٌ في مقابل النّص. 

أقول: وتام الكلام في هذه المسألة يتحقّق في ضمن فروع: 

الفرع الأوّل: إذا كان الزوج مفطراً بسبب كونه مسافراً أو مريضاً أو نحو ذلك. 
وكانت زوجته صاعة. وأكرهها على الجماع, لا يتحمّل عنها الكقّارة. ولا التعزير. 
لاختصاص النَّص بالصائم, فالمرجع هو الأصلء فا يوهمه ظاهر الكتاب» وصرّح 
به بعضهم “من ثبوت كقّارتها عليه. غير ظاهر الوجه. 

نعم» لاكقّارة عليها أيضاً للإكراه ولصحّة الصّوم. 

نما البحث عن أنته هل يجوز له إكراههاء كما عن «القواعد»!* احتاله. وتشعر 
به عبارة «الجواهر»'"؟ 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج 0377/٠١‏ ح ١٠8١؟1١.‏ الكافي: ج ٠٠۳/٤‏ ح1. 

(1) منتهى المطلب: ج۲ / ۱ (ط.ق). 

(۳) حكاه عنه العامة الجلّي في مختلف الشيعة: ج۳ / ٤۲۸‏ (أمَا سقوط القضاء عنها مع الإكراء فالخلاف فيه مع 
ابن أبي عقيل). 

(4) مختلف الشيعة: ج 415/1. 

(6) قواعد الأحكام: ج۱ /۳۷۸. 

(3) جواهر الكلام: ج٣۱۹‏ /۳۰۹. 


الإكراه على الجماع والمطاوعة o‏ 


أم يحرم له ذلك. كما عن «المدارك»'''. وفي العروة"؟ وجهان: 

قد استدل للثاني: بأصالة عدم جواز إجبارالمسلم على غير الحقّالواجبعليه. 

وفيه: أن ما دل على ثبوت حق الانتفاع بالبُضع للزوج شاملٌ للمقام. وحرمة 
القكين عليها تكليفاً من جهة كونه صائّة لا تنافيه. فإجبارها ليس على غير الحقّ. 

فإن قيل:إنّه م يثبت الحقّ المذكور إلا من باب وجوب الاطاعة. فإذا ثبت 
تقييده بغير المعصية, فلا طريق إلى ثبو ته. 

قلنا:إنَ هذا الحىّ ثابتٌ حت مع عدم وجوب الإطاعة.كما لو كانت نائة. فإنّ 
له أن ينتفع ببضعها ولا تجبٌُ عليها الإطاعة لعدم القدرة. مع أنّ الحقّ المزبور وإِنْ 
ثبت من باب وجوب الإطاعة, وقيّد بغير المعصية, يكون ثابتاً في المقام, فإنّها إن 
امتنعت ولم تطاوع» لا يكون الجاع حراماً علهاء فيكون إجباراً على جماع غير 
زم 

وعليه. فالأظهر: أنته يجوز بلا إشكال. 

أقول: وبما ذكرناه يظهر أنته إذا كانت الصاعة نائمة, يجوز مقاربتهاء ولا كقّارة 
مطلقاً. لا عليه لعدم الدليل؛ ولا عليها لعدم فساد الصّوم وللإكراه. 

الفرع الثاني: لا يتحمّل الزوج الصائم الكقّارة عن امرأته لو أكرهها على غير 
ا جماع من المفطرات, حى مقدّمات الجماع. وإِنْ أوجبت إنزاهاء للأصل بعد 
اختصاص النّص بالجماع. 


)١(‏ مدارك الأحكام: ج115/7. 
(۲) العروة الوثقى: ج ۳ / ١‏ تلطاج). 


4 فقه الصادق / ج١٠‏ 


الفرع الثالث: لو أكرهت الزوجة زوجها على الجماع, لا تتحمّل عنه الكقّارة 
للأصل. وكذا لو أكره الرّجل الأجنبيّة على الجماع. 

وعن «المختلف»'': الاشكال فيه. من جهة أنّ الكقّارة عقوبة على الذّنب 
وهو هنا أفحش. ومن أنته قد يكون الذنب قويّ فلا تجدي الكقّارة في تخفيفه. 

أقول: وشيءٌ مما أفاده لا يصلح مدركاً للحكم. فالعمدة الأصل بعد عدم 
الدليل» وعدم معلوميّة المناط. 

وفي إلحاق الأمّة بالزوجة أو الأجنبيّة قولان. منشأهما إضافة (الإمرأة) إلى 
الضمير وعدمها. 

إذعلى الأوّل: حيث لا يصدق عليها أمْها امرأته. فهي ملحقة بالأجنبيّة. 

وعلى الثاني: من جهة صدق المرأة عليها تكون ملحقة بالزوجة. 

والخبر وإِنْ كان مرويّاً عن فخر الحقّقين وعميد الدّين'"' خالياً عن الضمير, 
لكنّه مرويٌ في كتب الحديث معه. 

وعليه فالأظهر عدم الإلحاق بالزوجة. 

الفرع الرابع: لو اجتمع في حالة واحدة الإكراه والمطاوعة ابتداءً واستدامة, 
كا لو أكرهها في الابتداء. ثم طاوعته في الأثناء أو طاوعته في الابتداء. وأكرهها 
في الأثناء. فهل يتحمّل عنها الكقّارة. وعليه كقّارتان أم لا؟ أم يفصّل بين 
الفرضين؟ وجوه: 

والحق أن يقال:إنّه ِن أكرهها على ذلك في بداية الجاع أوجب عليه كقّارتين 


.٤١١ / ٣ج مختلف الشيعة:‎ )١( 
.۲۲۹/ ۱ إيضاح الفوائد: ج‎ )۲( 


الإكراه على الجماع والمطاوعة YY‏ 


لإطلاق النّصء ودعوى ظهوره في الإكراه المستمر. غير مسموعة. فإنّ الموضوع 
هو الجماع عن إكراهٍ الصادق عليه وحيث إِنّه لا يوجب فساد صومها. فلو طاوعته 
في الأثناء. يشملها ما دلّ على ثبوت الكقّارة على من طاوعت زوجها في الجماع. 
فعليها أيض اًكفارة. 

وإِنْ طاوعته في الابتداء فعليها كقّارة وعليه كقّارة ثم إكراهها المتأخّر لا يتر 
شيئاًء لفرض فساد صومهاء فليس إكراهها على الجاع المُفطر. 


۲۸ فقه الصادق 7ج 


من أفطر متعمداً ثم سقط فرض الصّوم عنه 

المسألة الرابعة: إذا أفطر متعمّداً. ثم سقط فرض الصّوم عنه بسفرٍ أو حيض أو 
مرض وما شاكل. ففيه أقوال: ٠‏ 

القول الأوّل: ما عن جماعةٍ منهم المصنّف يل في جملةٍ من كتبه''' من سقوط 
الكفارة عنه. 

القول الثاني: ما عن الأكثر كا في «الحدائق» '' من عدم سقوط الكقّارة. وعن 
«الخلاف»'" دعوى الإجماع عليه. 

القول الثالث: التفصيل بين الموانع الاختياريّة والاضطراريّة. فتسقط في الثانية 
دوا و 

واستدلٌ للأول: بأنّ الكقّارة نما تجبُ على من أفطر وأبطل صومه. فإذا سقط 
فرض الصّوم,كشف عن عدم كون إمساكه من الأول صوماً.وعليه فلاكقّارةعليه. 

واستدل للثاني: بوجوه: 

الوجه الأوّل:ما في «الجواهر»' ' وهو الإجماع. 

وفيه: مضافاً إن عدم ثبو ته لم يثبت كونه تعّديًاً. 

الوجه الثاني: أنته لو سقطت الكقّارة بسقوط فرض الصّوم مطلقاً لزم إسقاط 
الكمّارة عن كلّ مفطرٍ باختياره. ثم السفر لأجل إسقاط الكقارة. 
(۱) منتهى المطلب: ج۲ / 084 (ط.ق). قواعد الأحكام: ج ١‏ / ۳۷۷. 
(۲) الحدائق الناضرة: ج۱۳ / ۲۲۱. 


(۳) الخلاف: ج۲ /۲۱۹. 
)٤(‏ جواهر الكلام: ج١٠‏ /۳۰1. 


من أفطر متعمّداً ثم سقط فرض الصّوم عنه ۹ 


وفيه أَوَلاه أنته لو ت ذلك لزم منه البناء على عدم السقوط في خصوص المانع 
الاختياري لا مطلقاً. 

وثانياً أنته لا حذور في الالتزام به لو ساعد الدليل. 

الوجه الثالث: ما أفاده بعض المعاصرين''' من أن السفر أو ما شاكل إذا وقع في 
أثناء النهار. كان مبطلاً للصوم. وناقضاً له من حينه. لا من الأول وعليه فحين 
الإتيان بالمفطّر يكون صائّاً حقيقةء فيصدق العنوان الموجب للكقّارة. ولا وجه 
لسقوطها بعد ذلك. 

وفيه: أن الظاهر من الأدلّة كون عدم السفر والمرض وما شاكلٌ من قيود 
الوجوب. ومع أحدها لا وجوب للصوم واقعاًء وإنْ وجب الإمساك فلا يكون 
الإفطار إفطاراً للصوم, بل للإمساك فلا يوجب الكقّارة. 

الوجه الرابع: ما في «المستند» "من أنّ من الأأخبار ما لا يتضمّن لفظ (الافطار) 
بل مثل قوله: (نكح) أو (مسّ امرأته). أو (يق جُنّباً). أو (كذب على اله) ونحوهاء 
وهذه الألفاظ تدلّ على خروج من لايجب 1 الصوم ظاهراً حال الفعلبالدليل» 
فيبق الباق. 

وفيه ألا النقض بن برأ من مرضه بعد الرّوال» أو جاء من السفرء أو إذا بلغ في 
أثناء النهار مع الإفطار قبل ذلك. فإنّ مقتضى الإطلاق الذي أفاده. ثبوت الكقّارة 
على من جامع من هؤّلاء. ولا يكن الالتزام به. ودعوئ خروج هؤلاء وأمثالهم 
بالإجماعكا ترى. 


)١(‏ مستمسك العروة الوثقى: ج57117/8. 
(۲) مستند الشيعة: ج .04١/٠١‏ 


. فقه الصادق /ج\ 


وثانيا با حل وهو أنته لا ريب في أنّ الموضوع هو (ا لجاع في حال الصّوم) أو 
(الكذب على الله) وما شا كل ذلك.وحي ثُإِنّه ليس في الواقع صومأفلا يوج بالكقّارة. 

الوجه الخامس: ما ذكره جمع'' من أنّ موضوع الكقّارة. هو الإفطار في حال 
وتخوب الصو و ظاهراً. الصادق في المقام. 

وفيه: إن اريد به الحكم الظاهري. فيرد عليه: 

أُولاً: النقض با لو صام باعتقاد أنته آخر رمضان. وأتى بالمفطّر, ثم انكشف 
أنته من شوّال, فإنّه مع وجوب الصّوم عليه ظاهراً لا تجب عليه الكقّارة قطعاً. 

وثانياً أن الموضوع هو الإفطار في حال وجوب الصّوم والحكم الظاهري 
ليس بحكمٍ حقيقةء فلا وجوب واقعاً بل تخيّل الوجوب, وتخالفته ينطبق عليها 
عنوان التجرّي. ٍ 

وثالثاً لو تخ فإا يترّ لولم يعلم بعروض ذلك من الأوّل, ولا فلا يم وإِنْ أريد 
به وجوب الإمساك تأدَباً واحتراماً للشهر. فيردّه أن إفطار الصّوم موب للكمّارة 
لا الافطار في حال مطلق الإمساك. 

واستدل للقول الثالث: بوجهين: 

أحدهما: أنّ اعدام موانع الصّوم الاختياريّة كالسفر الاختياري يعد قيوداً 
للواجب دون للوجوب. كا يقتضيه صدق الفوت والقضاء في حقّ المسافر فيقال: 
فاتهالصّوم.ويجب عليه قضاوّهءإذ الفوت إا يصدق فيظرف وجودالملاك.والقضاء 
فرع وجوب الأداء أو فوته. وعليه فالصوم واجبٌ مقيّداً بأنْ لا يسافرء فقبل أن 
يسافر يكون لصومه صحّة تأهليّة. وهذا المعنى لايختل بتحقّق السفر باختياره. 

نعم» لو كان السفر غير اختياري. كان موجباً للمنع عن التكليف بالصوم, 


(١)كتاب‏ الصّوم للسيد الخوئي: ج 5١6/١‏ 


من أفطر متعمّداً ثم سقط فرض الصّوم عنه ۴۳۱ 


لأنته مع الاضطرار إلى السفر مثلاً. لا يقدر على إتمامه. فلا يكون مكلفاً به فینتق 
موضوع الكقّارة, لأنته الصّوم الواجب. أمّا السفر الاختياري فلا يمنع عن القدرة 
على الصّوم التامّ ولا عن التكليف به من غير جهة السفر. وهذا هو الفارق بين 
الموانع الاختياريّة والاضطراريّة فتجبٌ الكقّارة بالإفطار قبل الأول ولا تحِبُ به 
قبل الثانية. 

وفيه: أنّ الكبرى الكليّة الدالّة على أَنّ قيود الواجب الافطار قبلها توجب 
الكقارة. وليس كذلك قيود الوجوب متينٌ جدّا ولكن الموانع الاختياريّة التي 
تكون نحل الكلام من السفر والحيض والمرض وما شاكلء ليست إعدامها من قيود 
الواجب. بل هي من قيود الوجوب. ولذا لا جب تحصيلهاء ولو كانت من قيود 
الواجب كان تحصيلها واجبة. وثبوت القضاء أنما هو للدليل؛ وسيأتي زيادة توضيح 
لذلك في مسألة جواز السفر في رمضان. 

ثانيهما: صحيح زرارة وحمّد بن مسلم» عن أي جعفر ا الوارد في الفرار من 
الزكاة بعد تعلقها. وأنته كالفارٌ عن الكقّارة بالإفطار بالسّفر في آخر النهار'". 

وفيه: أن السفر في آخر النهار خارجٌ عن فرض المسألة, فاته لا يوجب بطلان 
الصّوم. ولا يعد فراراً عن الكقّارة. 

فالمتحصّل ممًا ذکرناه: أنته لولا الإجماع, تعيّن البناء على سقوط الكقارة 
بسقوط فرض الصّوم اختياراً أو اضطراراً. ولكن لأجل احتال وجوده يُشكل 
الإفتاء به. وعلئ فرض وجوده يقتصر على المقدار المتيقّن, وهو المانع الاختياري, 
وأمّا في الاضطراري فتسقط الكقّارة بلا إشكال. 

ass 


.٤ح‎ ۵۲۵/۳ ح۱۱۷۹ .الکافي: ج‎ / ٩ وسائل الشيعة: ج‎ )١( 


٠١ج‎ / فقه الصادق‎ rr 


حكم العاجز عن إحدى الخصال الثلاث 

المسألة الخامسة: في حكم العاجز عن الكقّارة, وفيها فروض: 

الفرع الأوّل: لو عجز عن بعض الخصال في الكقّارة الخيّرة أو المرتّبة. ينتقل 
الفرض إلى الفرد الآخر. 

َم في المرتبة: فللتصريم بذلك في النصوص. 

وأما في المخيّرة: فلأنته في جميع موارد التخيير. إذا تعذّر أحد فردي التخيير 
تعيّن الآخر وهذا واضح» وعليه فا في «الشرائع»''' من أنته لو عجز عن صوم 
شهرين متتابعين. كان عليه أن يصوم ثمانية عشر يوماً-الشامل إطلاقه للفرض - 
غير ظاهر الوجه. وما دلّ علل بدليّة الانية عشر يوماً عن الستّين. إا هو في صورة 
العجز عن الخنصال التلاث. 

الفرض الثاني: لو عجز عن بعض النصال في كقّارة الجمع, ففيه أقوال: 

وكوب اناق مطلقاً. 

١‏ -عدمه كذلك. 

وجوبه إذا طراً العجز على الوجوب. 

مدرك الأول قاعدة الميسور, والروايات المتضمّنة لواحد واحد منهاكل فيمن 
يعجز عن غيره. 

ولا يعارضه ما تضمّن غيره. لعدم شموله لمكان العجز عنه. 

مدرك الثالث: استصحاب بقاء وجوب الباقي. 

ولكن يرد على الأوّل :ما حقّق في محلّه من عدم تماميّة قاعدة الميسور في 


,116/١ج شرائع الإسلام:‎ )١( 
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المركّب الاعتباري. 
ويرد على الثانى: أنّ تلك الأخبار متضمّنة لأأحكامضمنيّة على الفرض.و تسقط 
هي بسقوط الأمر بالكُلٌ. 


ويرد على الثالث: عدم إمكان جريان الاستصحاب في الأحكام الكليّة. لكونه 
حكوماً لاستصحاب عدم الجعل. مع أنّ جموع النصال الثلاث متعلّقة لحكم 
واحد. فإذا تعذّر بعضها سقط هذا التكليف, والتكليف الضمني المتعلّق بالباق 
قطعاً. وأمًا حدوث تكليف آخر متعلق به فغير معلوم والأصل عدمه. 
واستصحاب الكلي الجامع بين التكليفين من قبيل الاستصحاب الكلي للقسم 
الثالث, ولا نقول بجريانه. 

وبالجملة: فاللأظهر عدم وجوب الباق نعم يجب عليه أحد الأخيرين. 
لإطلاق دليل وجوب الكقّارة. فإنّه إذا جامع حراماً أو أفطر حراماً. فقتضى 
إطلاقات الكقّارة وجوب إحدى الخصال عليه. وقد دل دليل خاص على أنته في 
صورة الإإمكان, يجب الجمع بين المخصال, ففي صورة العجز عن البعض يكون باقياً 
تحت تلك الإطلاقات. فيجب عليه كغيره إحدى الباقيتين. 

العاجز عن الخصال الثلاث 

الفرض الثالث: لو عجز عن الخصال الثلاث: 

فعن المفيد'", والسيّد'"'. والحيلي'”: أنته يجبُ أن يصوم ثمانية عشر يوماً. 
)١(‏ المقنعة: ص56 


(۲) رسائل المرتضى: ج .٥٥/۳‏ 
(۳) السرائر: ج ۱ .٤۱۳/‏ 


4 فقه الصادق / ج١٠‏ 


وعن الإسكاف ٠‏ و«المقنع»'". و«المدارك»'". و«الذخيرة»'*: يجب عليه 
التصدّق بما يطيق. 

وعن «المنتهى» ٠"‏ يحب الصّومء ومع العجز عنه الصدقة با يطيق. 

وعن «المختلف»'", و«الدروس»!". وغيرهما!*: التخيير بينها. 

أقول: منشأ الاختلاف هو اختلاف النصوص: 

منها: ما تضمّن خصوص الصّوم: 

١-خبر‏ أبي بصير, عن أب عبد الله لئة: «عن الرّجل يكون عليه صيام شهرين 
متتابعين, فلم يقدر على الصيام, ولم يقدر على العتق, ولم يقدر على الصدقة 

قال ة: فليصم تمانية عشر يوماً عن كلّ عشرة مساكين ثلاثة أيّام»". 

؟-وخبره الآخر, عنهاكة: «عن رجل ظاهر من امرأته. فلم يجد ما يعتق ولا 

ما يتصرّق, ولا يقوى على الصيام؟ قال اا يصوم ثمانية عشر يوماً لكل عشرة 
مساكين ثلاثة أيّام»'". 

ومنها: ما تضمّن الأمر بالصدقة خاصّة 


)١(‏ حكاه عنه العلامة الجِلّي في مختلف الشيعة: ج۳ / 0غ4. 

(۲) المقنع: ص 197. 

(۳) مدارك الأحكام: ج٦‏ /۸۲و .٠١١‏ 

.0۰۸/۳ ذخيرة المعاد: ج‎ )٤( 

(۵) منتهى المطلب: ج۲ /0۷1. 

(1) مختلف الشيعة: ج٣‏ / .٤٤٥‏ 

(۷) الدروس: ج۱ /۲۷۷. 

(۸) مسالك الأفهام: ج ۲ /۳۸. مستند الشيعة: ج ٠١‏ / 010. 

(1) وسائل الشيعة: ج ۱۰ / ۳۸۱ح ۱۳۱٤٤‏ . تهذيب الأحكام: ج٤‏ / ١1ح‏ 17. 
)٠١(‏ وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۳۷۲ح ۲۸۸۱۳. تهذيب الأحكام: ج8/ 37 ح41. 
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١-صحيح‏ ابن سنان. عن ابي عبد الله!ة: «في رجل أفطر في شهر رمضان 
متعمداً يوماً واحداً من غير عُذر؟ قال لا يعتق نسمة. أو يصوم شهرين متتابعين. 
أو يُطعم ستّين مسكيناً فان لم يقدر تصدّق با يُطيق»7". 

١-ومصححه‏ الآخر. عنهلية: «في رجلٍ وقع على أهله في شهر رمضان, فلم 
جد ما يتصدّق به على سئّين مسكيناً؟ قال.9ة: يتصدّق بقدّر ما يُطيق»”". 

ومدرك القول الأول الطائفة الأوإئ. ومدرك القول الشاني الشانية. ومدرك 
اشر ا او 

والحق أن يقال: إن الثاني من الأولى وارد في خصوص الظهار, والأوّل منها 
ناقش فيه سيّد «المدارك»'"' بضعف السند. وهو في غير حله. إذ ليس في سنده من 
يتوقف فيه سوئ عبدالجبّار وإسماعيل بنمرار, والأوّل حَسَنٌ. والثاني حل وثوق. 
ولكن الخبر مطلق شامل لكقارة الظهار وكقارة شهر رمضان. وحينئذٍ إن كانت 
الطائفة الثانية غير منافية له. لزم الجمع بينالأمرين.وإلاكا هو الظاهر يقيّد إطلاق 
الخبر بهاء ويختصٌ هو بكقارة الظهار, مما يعني تعيّن الصدقة في كفّارة شهر رمضان. 

ويمكن أن يقال: بعدم العموم للخبر, بنحوٍ يشمل كقّارة شهر رمضان. إذ قوله 
في ذيله: (على كل عشرة مساكين ثلاثة أيّام) ظاهرٌ في كون الصّوم ثمانية عشر يوماً 
بدل الصدقة على سين مسكيناً المتعيّنة. وهو يختصٌ بالكقارة المقرئبة, فإن آخر 
ا مخصال فيها الصدقة, ولا أقلّ من عدم ظهوره في العموم. 





.١ح‎ ٠١١/4 ح ۱۲۷۸۹ . الكافي: ج‎ ٤٤ / ٠١ وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
.5ح3٠١‎ 7/4 ح ۱۲۷۹۱ .الکافي: ج‎ 47/٠١ وسائل الشيعة: ج‎ )1( 
.1؟١ (؟) مدارك الأحكام: ج7/‎ 


۴۳ فقه الصادق / ج١٠‏ 


فالمتحصّل: أن المعتمد في المقام الطائفة الثانية. فيجبٌ دفع الصدقة بالقدر 
الذي يُطيقه. 

وأمّا صحيح أبي بصير, عن أبي عبد الله «كلّ من عَجَر عن الكقارة التي 
تجبُ عليه من صوم أو عتق أو صدقة. في يِينٍ أو نذرٍ أو قتلٍ أو غير ذلك تنا يجب 
على صاحبه فيه الكقّارة, فالاستغفار له كقّارة. ما خلا مين الظهاں» ۰ فلا ينافي ما 
سبق لامكان حمل الكقّارة العاجز عن أدائها على ما يشمل الصدقة ا يطيق التى 

نعم ورد في صحيح علي بن جعفر قوله يٌة: «إذا عجز عن النصال الشلاث 
ليب اموه 

لكنّه ليس معارضاً لما سبق لإمكان الجمع بوجوبهما معا ولكن للإجماع على 
عدم وجوبه مع الصدقة ا يطيق, يحمل على ما إذالم يقدر عليه أيضاً. 

فالأظهر أنته مع عدم القدرة عليه أَنْ يستغفر الله تعالى. كما هو المشهور 
بين الأصحاب". 

أقول: لو قدر على بعضها. فقد صرح غير واحد'' بوجوبه. هكذا عنون 
المسألة في بعض الكلمات, ولكنّه كا ترى غير صحيح. فإنّ الصدقة الواجبة ليس 
ها حَدٌَ معن بل المأمور بها هو الصدقة با يطيق. وعليه فعنوان أنته لو عجز أتى 
بالممكن منها في غير حلّه. 
(۱) وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۳۹۷ح ۲۸۷۹۹. تهذيب الأحكام: ج8/ 17ح 19 
(۲) وسائل الشيعة: ج ٤۸/۱۰‏ ح۱۲۷۹۷. مسائل علي بن جعفر ص5١١.‏ 


(۳) النهاية: ص 177 . المهدّب: ج ؟ / ٤۲۳‏ السرائر: ج ١‏ / 407. 
)٤(‏ إيضاح الفوائد: ج ١‏ / ۲۳۱. 
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ثم إن مقتضى إطلاق صحيح أبي بصير هو أنته لو أتى بالاستغفار م من من 
الكقّارة بعد ذلك, أنته لا يجبُ عليه الإتيان بها لاطلاق الكقّارة عليه. فبعنوان 
الحكومة يدل على الإجزاء. 

نا الكلام في أنّ الموضوع هل هو العجز المستمرّ عن الكقّارة؟ 

أو العجز في زمان؟ 

مقتضى الأصل الأول هو الأوّل. لعدم فوريّة وجوب الكقّارة. فوقتها 
مادام العمر. 

وظاهر جعل العجز عنها موضوعاً. هو العجز عن الكقّارة الجعول لها في تام 
الوقت.كما في سائر الأبدال الاضطراريّة. وعليه فلو تكن بعد ذلك انكشف عدم 
البدليّة. فلايجري. 

الهم إلا أن يقال: إن من جهة أَنّ المستبعد جدّاً العجز المستمر عن الصدقة بما 
يطيق. يتعيّن البناء في امقام على أ نّ الموضوع هو العجز في زمان العملء لا العجز 
المستمر. وعليه فقتضى إطلاق البدليّة هو الاجزاء. 

نعم يمكن أن يستدلٌ لعدم الإجزاء. با ورد عنه لإ في الظهار المتضمّن أنته: 

(إن استغفر قَوَّجد السبيل إلى ما يكمّر يوماً من الأيّام فليكفّر). بإلغاء الخصوصيّة. 


۴۸ فقه الصادق / ج١٠‏ 


التبرّع بالكفارة عن الميّت والحيّ 

المسألة السادسة: لا خلاف بينهم في جواز التبرّع عن الميّت بالكقّارة. 

ويشهد به: ما دل من النصوص الكثيرة الدالّة على انتفاع الميّت با يفعله 
الأحياء من الصّوم والصّلاة وا حح والصّدقة. وسيأتي الحديث عنه في مبحث صلاة 
الاستيجار والقضاءء. والمستفاد منها سقوط شرطيّة المباشرة. وقد تقدّم تفصيل 
القول في ذلك في مبحث قضاء الصّلاة''/ وسيأتي مستوفى في كتاب الحجٌ'". 

أقول: إا المخلاف في التبرّع بها عن ا حي وفيه أقوال: 

القول الأوّل: ما نسبه صاحب «الحدائق»'" إلى جماعة _وفي «الجواهر»'' لعلّه 
المشهور -من عدم الإجزاء مطلقاً. 

القول الثاني: ما عن «المبسوط»"" و«المختلف»''' من الإجزاء كذلك. واختاره 
جمعٌ من متأخّري المتأخَّرين منهم الفاضل النراقي”". 

القول الثالث: ما في «الشرائع»' ”كما عن غيرها''' من التفصيل بين الصّوم فلا 
يجزيء وبين غيره فيجزي. 


.58/ ۸ فقه الصادق: ج‎ )١( 

(۲) يأتي في أحكام النيابة والتبرّع في الحجّ: ج ١5‏ / لاغ. 
(۳) الحدائق الناضرة: ج۱۳ /۲۲۸. 

5١14 جواهر الكلام: ج17/‎ )٤( 

(0) المبسوط: ج١1‏ /5957. 

(1) مختلف الشيعة: ج٣‏ / to‏ 

(۷) مستند الشيعة: ج .0۳١۹/ ٠٠۰‏ 

(۸) شرائع الإسلام: ج١ .٠٤١/‏ 

(9)كشف الغطاء: ج۲ / ۳۲۷. 


التبرّع بالكقّارة عن الميّت والحيّ ۳۹ 


واستدل للأوّل: بن مقتضى القاعدة أن الأمر بفعل إذا توجّه إلى شخص يعتبر 
مباشرته فيه. ولا يكون فعل الغير مسقطاً له. 

وبعبارة أخرئ: إن مقتضى إطلاق الخطاب المتوجّه إن شخص مطلويية المادّة 
منه مطلقاً أي سواءٌ فعل غيره أم لاء فسقوطه بفعل الغير خلاف الإطلاق. وخلاف 
الأصلء فالقول بالإجزاء يحتاج إلى دليل. 


واستدل له في المقام: 
١‏ -بِأَنَ الكقّارة دينٌ كسائر الديون التي يجوز التبرّع فبهاء بل هي حى الله 
ودينه. فيكون أولى بالتخفيف. 


وبا ورد في قصة الأعرابي الذي ادّعى العجز عن الكقّارة. حيث قال له 
النبيّ ب «خُذ هذا القر وتصدّق به»'". 

"'-وبما ورد في قصّة المتئعميّة المشهورة الآتي» حيث قال ها النبيّ طَلُ: «دينُ 
الله أحقّ أن يُقضئ»'". 

ولكن يرد على الأوّل: أنته لم يدلّ دليلٌ على صحَة التمرّع في وفاء كل ما يصدق 
عليه الدين» وثبوته في الدين المالي لا يقتضي ذلك في غيره. 

وعلى الثاني: أن ظاهره القليك والتصدّق به من ماله ولا أقلّ من قابليّته 
لإرادة ذلك منه. 

وبه يظهر ما في خبر سماعة. عن أي بصير, الوارد في كقّارة الظهار. حيث قال 


.1486 ح‎ ١١8 / من لا يحضره الفقيه: ج؟‎ ,١17/97ح‎ 47/٠١ وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
وكذلك: ج۷ / 15(ط.ج). مستدرك وسائل الشيعة: ج51/8‎ ۲٠۵ / ۵ (")الذكرى ص 5", تذكرة الفقهاء: ج‎ 
۳-۸۹۸۰ ح‎ 


8 فقه الصادق / ج١٠‏ 


رسول الله يفي «أنا أتصدّق عنك. فأعطاه تمراً لاطعام سين مسكيناً. فقال يلل: 
اذهب وتصدّق به»'". 

وعلى الثالث: أن من الحتمل كون مورده الميّت, مع أنته لم يعمل بإطلاقه في 
اجى أحدٌء فلابدٌ من الاقتصار فيه على مورده للإجمال. 

والحق أن يقال:إِنّ النيابة في الصّوم والتبرّع فيه عن ال حى لا تجوز لما مرّ. 

ما العتق: فلا همّنا البحث عنه لعدم المورد له. 

وأمًا الصدقة: فلا خلاف ظاهراً في جواز الوكالة فيهاء والنيابة في دفعهاء وقد 
ادّعى امحقّق النائيني بث" جواز التبرّع في كل ما تدخله النيابة إجماعاً وعليه 
فيجوز التبرّع في الإطعام. 

وإِنْ شئت قلت:إنّه من جواز الوكالة وصكّتهاء يُستكشف عدم اعتبار 
المباشرة فيهاء وعليه فحيثٌ لم يدلّ دليلٌ على اعتبار كون الصدقة من ماله. بل 
مقتضى إطلاق النّص عدم اعتباره. فيجوز التبرّع فيهاء وعليه فا اختاره 
احق ل" هو الأظهرء والله العالم. 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۲ ح۹۲ , الكافي: ج” / وماحى 
(۲) أجود التقريرات: ج ١‏ /18. 
(۳) شرائع الاإسلام: ج١‏ /£0\. 


مصرف كقار ة الاطعام 4١‏ 


مصرف كقارة الإطعام 

المسألة السابعة :في مصرف كقّارة الإطعام ومقدارها . وجنسها وعدد 
م بط 

أمّا مصرفها: فالفقراءء فان الآية والنصوص وإ تضمّنت المسكين, إلا أنه لا 
غلاف يريا أن الک والففين اد کل كباس القن عبد الخ بالط 
«المبسوط»''. و«نهاية الأحكام»'". و«المسالك»'". و«الروضة»'*. وغيرها“ 
تجد القوم مصيرٌ حين بعدم الخلاف في ذلك. أو الإجماع عليه. 

وعليه. فا عن «القواعد»''' من الإشكال في إجزاء الإعطاء للفقير ضعيفٌ. 

ثم إنّإعطاء هذهالصّدقة للفقير يكو ن على وجهين: إِمّابإطعامه أو بالتسلم إليه. 

أمّا النصوص فختلفة, أكثرها متضمّنة للإطعام. وجملةٌ منها متضمنة 
للتسليمء فقتضى الجمع بين النصوص التخيير بينههما. 

وأمًا مقدارها: فإن أطعمهم لاب من إشباعهم مرّة واحدة, بلا خلاف ولا 
إشكال. كا أفاده صاحب «ال جو اهر» ٠"‏ ويقتضيه إطلاق إطعام المسكين الظاهر 
في إشباعه. 
(۱) المبسوط:ج۱/۱٤۲.‏ 
(۲) نهاية الأحكام: ج۲ / ۳۷۹. 
(۳) مسالك الأفهام: ج ١‏ /108. 
)٤(‏ شرح اللمعة:ج 437/57. 


(6) الحدائق الناضرة: ج7١‏ / 51١105‏ 


(1) قواعدالأحكام العلامةالجِلّي: ج ؟ / 407 (ولو أوصى للفقراء دخل فيهم المساكين.وبالعكس على إشكال). 
7 جواهر الكلام: ج 505/57 


4۲ فقه الصادق / ج7١‏ 


أقول: وف خصوص كقارة المين روايتان: 

إحداهما: ما يدل على الإشباع مرّة واحدة. 

والثانية: تتضمّن الاإشباع طول يومه. 

الأو صحيحة والانية مرسلة حمولة على الندب» كما سيأتي في حلّه. 

وعليه . فا عن المفيد# "من اعتبار أ ن يطعمه طول يومه في كقّارة الهين , 
غير تام 

ون شلم ال لايد ان کون هذا واحدا لكل متكي ناشور 
بين الأصحاب. 

وعن الشيخ في «المخلاف»''' و«المبسوط»'" و«النهاية»''' و«التسبيان»!*: 
أنتها مُدّان. ووافقه غير" بل عن الأول" دعوئ قيام الإجماع عليه. 

ويشهد للمشهور: 

١-صحيح‏ عبدالر من _أومو تقه_عن الإمامالصادق ئ «عن رج ل أفطر و 
من شهر رمضانمتعمّداً؟ قال ا: عليه خمسة عش ر صاعاً لكلّ مسكینمد» ”. 

۲ ومو تق سماعة: «عن رجل لزق بأهله فأنزل؟ قال #: عليه إطعام ستين 


)١(‏ المقنعة: ص66. 

(؟و7)الخلاف: ج۲ /۱۸۹. 

(۳) المبسوط: ج۱ /۲۷۱. 

(4) النهاية: ص۱۷ . 

(6) التبیان: ج٤‏ /۱۳و ۲۷. 

(1)الوسيلة: ص .٥۳‏ 

(۸) وسائل الشيعة: ج ۱۰ / ٤۸‏ ۱۲۷۹۸ . تهذيب الأحكام: ج٤‏ /۷١۲ح1.‏ 


مصرف كقارة الاطعام Er‏ 


مسكيناً لكلّ سکن 

ونحوهما حديث الأنصاري المتقدّم'". 

أقول: وبإزائها نتصوص: 

منها: ماورد فيكقّارة الظهار,المتضمّن أنتها ثلا نون صاع الكل مسكين مُدَان»”". 

ولكنّه إن احتّمل الاختصاص بمورده فلا كلام وإلا فا جمع بينه وبين ما سبق 
يقتضي حمله على الاستحباب. 

ومنها: النصوص المتضمّنة أنتها عشرون صاعاً: 

١-خبر‏ إدريس بن هلال» عن الإمام الصادق ائ «عن رجلٍ أتى أهله في 
رمضان؟ قال اثة: عليه عشرون صاعاً من قر»!؟. 

١‏ -وخبر محمد بن النعان» عنهة: «في رجلٍ أفطر يوماً من شهر رمضان؟ 
فقال.2ة: فار ته جر يبان من طعام. وهو عشرون صاعا»!”. 

٣‏ -وموتق عبد الرحمن البصري» عنهاثة: «عن رجل أفطر في شهر رمضان 
متعمّداً؟ قال !2ة: يتصدّق بعشرين صاع“ 

وحيث أنّ الصاع أربعة أمداد. فيصير المجموع انين مُدَا لكلّ مسكين مُدّ 
ولت مُدّ. 





)١(‏ وسائل الشيعة: ج ۱۰ / ٠1ح‏ ۱۲۷۷۹ . التهذيب: ج ٣۲۰ / ٤‏ ح۸). 

(۲) وسائل الشيعة: ج 47/٠١‏ ح ۱۲۷۹۳ . من لا يحضره الفقيه: ج ۲ / ١1١6‏ ح ۱۸۸0. 
(؟) وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۳۸۲ح ۲۸۸٤۰‏ . تهذيب الأحكام: ج۸ / ۲۳ح 0۰. 

)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ۱۰ / ٤۸‏ ۱۲۷۹1 . من لا يحضره الفقيه: ج ۲ / ١١7‏ ح۱۸۸۷. 
(6) وسائل الشيعة: ج ٤۷ / ٠١‏ ح ۱۲۷۹٤‏ . من لا يحضره الفقيه: ج؟ / ١١7‏ ۱۸۸۸. 
(1) وسائل الشيعة: ج 47/٠١‏ ع۱۲۷۹۲ . الكافي: ج ٠١۳/٤‏ ح۸. 


٠١ج‎ / فقه الصادق‎ it 


ومنها: صحيح جميل المتقدم» المتضمّن حكاية الرّجل المجامع الذي أق 
الي يي وكان لا بيلك ما يتصدّق به. قال: «فدخل رجلٌ من الاس كتل من قر 
ی بكرن مره ی و أن لكل سكين 

ولكن هاتين الطائفتين لا تصلحان لمعارضة النصوص المتقدّمة, المعمول بها 
بين الأصحاب. فالمتّجه مله على اختلاف الصاع. 

وقد استدل للقول الثاني: 

١-بما‏ ورد في كقّارة الظهار. 

"-وبأنّ المدّين بدلٌ عن اليوم في كقّارة صيد الإحرام. 

_وبأصالة الاحتياط. 

أما الأوّل: فقد عرفت ما فيه. 

والثاني: يندفع بأنته قياش مع الفارق. وهو وجود النّص بكفاية المدَكا مر 

والثالث: يندفع لأنته لا يرجع إلى الأصل مع وجود الدليل, مع أنّ الأصل هو 
البراءة. لكون الشك في التكليف. 

وأمًا جنسها: فقتضى إطلاق النصوص كفاية كلّ ما يعد طعاماً وم يرد في 
النصوص ما يوجبٌ تقييده بنوع خاص سوئ جملةٍ من النصوص في كفّارةالمين, 
المتضمّنة تقييده بالحنطة والدقيق والحّيز. وما ورد في تفسير كلمة نَأَوْسَطِءُ في 
الآيةالكرية: «ين أَؤْسَطٍ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُةْ'' بالخلٌ والزيت والقر والحنيز'", 
(۱) وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / 6غ ح ۱۲۷۹۰ .الكافي: ج ٠۰۲/٤‏ ح۲. 


(۲) سورة المائدة: الآية .۸٩‏ 
(۳) وسائل الشيعة: ج ۲۲ 7 املاح 8855 . تهذيب الأحكام: ج۸ / ۲۹۹ح ۸۷. 


مصرف كقّارة الاطعام io‏ 


ولکتہا في كقارة المينء والتعدّي عنها يحتاج إلى دليل. 

وأمّا ما عن بعض كتب اللّغة'": من أنته قد عختص الطعام بار فهو خلاف 
الاستعمال الشائع الذي يحمل عليه الّفظ عند الإطلاق. 

مع أنته لو سلّم. فإ هو في خصوص هذه الصيغة. لا في المادّة التي في ضمنها 
ولو كانت مع هيئةٍ أخرئ. وعليه فحيثٌ إن النصوص متضنة للإطعام. فلا سبيل 
إلى ذلك فيه. 

وأمّا ما ورد في قضيّة الأعرابي الذي أفطر في شهر رمضان, أو الذي ظاهر من 
امرأته. حيث أن رسول الله بإ أعطاه القر ليتصدّق به فلا يدل على التعيين كي يقيّد 
به إطلاق النصوص. 

وبالجملة: فالأظهر كفاية مطلق الطعام. 

وأمًا العده: فيعتبر الستّون, لأنّ ما أمر به في النصوص إطعامٌ ستين مسكيناً أو 
التصدّق كذلك. أضف إليه مدلول مصحّح إسحاق بن عّارء عن أي إبراهے لا 
«عن إطعام عشرة مساكين. أو إطعام ستين مسكيناً أيجمع ذلك لإنسانٍ واحد 
يعطاه؟ فقال344: لاء ولكن يعطى إنساناً إنساناً كما قال الله عر وجلٌ»”". 

نعم» لو دفع مُدَاً إلى فقير ثم اشتراه منه ودفعه إلى آخر. وهكذا إلى تمام الستين 
أجزأه بلا خلافي ولا إشكال. إذ لا يعتبر في ذلك أكل الفقير إجماعاً وقد ورد في 
النصوص تفسير (الإطعام) ببذل الطعام ليأكلوه أو قليكهم إيّاه. 


(۱) كتاب العين: ج۲ / .٠٠‏ الصحاح: ج ۷٤ / ٠‏ . مجمع البحرين: ج ۳ .٤۷/‏ 
(۲) وسائل الشيعة: ج ۲۲ تلاح ۲۸۸۵٤‏ تهذيب الأحكام: ج۸ / ۲۹۸ح .1٩‏ 


٠۲ج‎ / فقه الصادق‎ ۲٦ 


وهذا إا هو مع القكّن من الستين ولا فيكف إعطاء الواحد أزيد من مرَةٍ بلا 
خلاف» كمانص عليه صاحب«الجواهر»'' .وعن ظاهر «الخلاف»""الإجماععليه. 

وأيضاً: يشهد به خبر السكوني: «قال أمير المؤمنين 2ف إِنْ لم يجد في الكقّارة 
إلا الّجل أو الرجلين. فيكرّر عليهم حى يستكمل العشرةء يعطيهم اليوم م 
يعطيهم غداً»". 

ولا يضرٌ اختصاصه بكقّارة العَشَّرة. لعدم القول بالفصل.كم أنّ فيه من 
التقييد بإعطاء الغد الظاهر في التعدّد في الأيّام الذي لم يقل به الأصحابءلا يضر بعد 
معلوميّة عدم الخصوصيّة, وأنته بلحاظ أنّ مورده الإشباع والمتعارف فيه ذلك. 

ولا فرق في الفقير الذي تُدفع إليه الكقّارة بين الرّجل والمرأة. والكبير 
والصغير, غاية الأمر إِنْ كان صغيراً يدفع إلى وليه إِنْ كان بنحو القليك. وإِنْ كان 
بنحو الإشباع. فلا يعتبر إذن الولي. 

وهل يجوز إعطاء الُعيل لولم يكن ولياً؟ فيه تأمّل,لعدم سلطنته على القّك. 

وهل يعتبر في الإشباع احتساب الاثنين من الصغار بواحد؟ 

أو يتخيّر بين ذلك. وبين أن يزوّد الصغير بقدر ما أكل الكبير؟ 

أم يعتبر الأول في صورة الانفراد. والثاني في صورة الانضمام, أم لا يعتبر شيم 
من ذلك؟ 

أم لا يكف إشباعهم مطلقاً؟ وجوه وأقوال: 
)١(‏ جواهر الكلام: ج57 / 509 


(۲) الخلاف: ج٤‏ /005. 
(۳) وسائل الشيعة: ج ۳۸۹/۲۲ ح۲۸۸۵۳. الكافي: ج ٤0۳/۷‏ ح .٠١‏ 


مصرف كقّارة الاطعام م 


أقول: مقتضى إطلاق النصوص كفاية إشباعهم مطلقاً. 

وعليه فا عن المفيد''' من المنع عن إعطائهم مطلقاً ضعيفٌ, إذ الإشباع ليس 
مثل القليك كي يتوقف على السلطنة على القِلّك المسلوبة عن الصغير. لكن في 
خصوص كقارة الهين وردت روايتان: 

الرواية الأولى: رواية السكوني: «مّن أطعم في كقّارة البين صغاراً وكباراً 
فليزوّد الصغير بقدر ما أكل الكبير»'". 

الرواية الثانية: رواية غياث: «لا يجزي إطعام الصغير في كقّارة البين. ولكن 
صغيرين بكبير»'". 

فإمًا أن يقيد إطلاق الثانية بالأولى لتكون النتيجة أنه في صورة الانفراد 
يحتسب الاثنان بواحد» وفي صورة الانضام يعطى الصغير بِقَدّر ما أكل الكبير. أو 
يجمع بينهم| بالتخيير بين الأمرين مطلقاً والأوّل أقرب. 

ولا يخن أنّ شعول هذا الحكم للمقام يتوقف على إلغاء خصوصيّة المورد. ولا 
باس به. 

فالمتحصّل: أنته في إطعام الصغار بالإشباع في صورة الانفراد. بحسب اثنان 
بواحد. وفي صورة الانضام بالكبار يُعطى الصغير بقدر ما أكل الكبير. 


0 


(١)المقنعة:‏ ص6065. 
(۲) وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۳۸۷ ح۲۸۸۵1. تهذيب الأحكام: ج۸ / ٠١‏ لاح 1١6‏ 
(؟) وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۲۸۷ح ۲۸۸۵۵ . الكافي: ج۷ / ٤٥٤‏ ح۱۲. 


۸ فقه الصادق /ج\ 


تناول المفطّر سهواً أو نسياناً 

أقول: إِنّ وجوب الإمساك عا ذُكر من المفطرات, وإيجابها للقضاء أو له 
وللكقّارة. نما هو إذاكان الإفطار عمديّا مع كون الُفطر ذاكراً الصوم وعالماً 
بالحكم. وإِلَا فلا يتر تب عليه شيءٌ من هذه الأحكام إجماعاً في بعض الصور. ومع 
الخلاف في بعض آخر. 

وتفصيل القول بالبحث في مقامات: 

المقام الأوّل: في الناسي. 

لا خلاف بينهم في أنّ المفطّرات المذكورة إِنما توجبٌ بطلان الصّوم, إذا وقعت 
عل وجه العمد, وأمّا إذا وقعت سهواً فلا تفسد الصّوم. وهو ما عبّر عنه صاحب 
«الجواهر»'' بقوله: (قولاً واحداً ونصوصاً) انتهئ. 

وفي «المنتهى»'": (ولا خلاف بين علمائنا في أنّ الناسي لا يفسد صومه. ولا 
يحب عليه قضاء ولاكقّارة بفعل المفطّر ناسياً). انتهئ. 

وفي رسالة صوم الشيخ الأعظم'”: إجماعاً في الجملة. 

ويشهد به: جملةٌ من النصوص : 

منها: صحيح محمد بن قيس» عن أبي جعفريئة: «كان أمير المومنين لبا يقول 
من صام في فأكل وشرب. فلا يفطر من أجل أنته نسي. فاا هو رزقٌ رزقه الله 
)١(‏ جواهر الكلام: ج7١/101.‏ 


(۲) منتهى المطلب: ج۲ /لالاه (ط.ق). 
(۳) كتاب الصّوم للشيخ الأنصاري_الأوّل: ص .۸٠‏ 


تناول المفطّر سهواًأو نسياناً 4۹ 


تعالل. فلي صيامه»”". 

ومنها: صحيح الحلبي. عن أبي عبد الله 32: «عن رجلٍ نسي فأكل وشرب م 
ذكر؟ قال :لا يفطر. اا هو شيءٌ رزقه الله تعالی. فليترٌ صومه»”". 

ومنها: مو تق عتّار, عنه يه : «عن الرّجل ينسى وهو صائم. فجامع أهله؟ 
فقالية: يغتسل ولا شيء عليه»'". 

ومنها: خبر أي بصير: «قلتُ لأبي عبد الله 1ئة: رجلٌ صام يوماً نافلةٌ فأكل 
وشرب ناسياً؟ قال ا ي يومه ذلك. ولیس عليه شيء»!*. 

إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة, ولا يضيرٌ باستفادة الكبرى الكليّة منها 
اختصاصها بالثلاثة - لما في الصحيح الأول من التعليل بالنسيان العام للجميع 
ولعدم المخصوصيّة وعدم الفصل. 

واستدل الشيخ الأعظم ية:!*' _مضافاً إن ذلك _بعموم قوله ا «ما عَلّب الله 
عليه فالله أولى بالعُذر»'" الوارد في نف القضاء عن الُغمى عليه» بتقريب أن تطبيقه 
بلحاظ نق القضاء. قرينة على إرادة المعذوريّة حي من ناحية القضاء. ولا يكون 
مختضّاً بالمعذوريّة من جهة التكليف. 

وأورد عليه المحقق الهمدانيية”": بأنته لو أخذ بعموم العلّة لزم الالتزام بعدم 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج /٠١‏ 01ح 178٠١‏ . تهذيب الأحكام: ج٤‏ /۲۹۸ح۲. 
(۲) وسائل الشيعة: ج 6٠ / ٠١‏ ح۲۸۰۲ .الکافي: ج ٠١١/14‏ ح١.‏ 
(۳) وسائل الشيعة: ج ۱۰ / ۵۱ ع۱۲۸۰۳ . من لا يحضره الفقيه: ج ۲ / ۱۱۸ح .۱۸۹٤‏ 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج 537/٠١‏ ح ۱۲۸۱۱ . تهذيب الأحكام: ج ٤‏ / ۲۷۷ ح۳٠.‏ 
(0) كتاب الصّوم للشيخ الأنصاري_الأوّل -ص .۸٠‏ 


(1) وسائل الشيعة: ج ١ ٠‏ /۷ ح۱۳۲۸۳. من لا يحضره الفقيه: ج ۱ N tTZTT/‏ 
(۷) مصباح الفقيه: ج 3 / 5 


١؟ج‎ / فقه الصادق‎ ۲0٠ 


وجوب القضاء في كلّ موردٍ كان الفوت مسيّباً عن عدر مستند إلى الله تعالمئ. وهذا 
مخالفٌ لغيره من النصوص والفتاوى, ولا يلقزم المستدلٌ أيضاً بذلك في غير مورد 
الروايةوِنها غَرَضه فالمقام إثبات أنته لو تناول شيئاً من المفطرات نسياناًلا يقدح 
ذلك بصومه حت يجب عليه قضاؤه. وإلا فهو معترفٌ بأنته لو ترك الصّوم نسياناً 
وجب عليه قضاؤه. بخلاف الُغمئ عليه فالقاعدة المزبورة أجنبيّة عن مدّعاه. 

وفيه: أن عموم العلّة بلحاظ ما فيه من التطبيق. يدل على أَنَّ ترك الصّومرأساً 
أو الإتيان ما ينافيه. إن كان عن عُذر لا يجب قضاء ذلك اليوم, ولازم ذلك في 
صورة الإتيان بالمنافي سسهواً سا بعد ضع ما دل على وجوب الإمساك بقيّة النهار, 
هو إجزاء المأقي به. والاكتفاء به عن الصّوم المأمور به غاية الأمر أنّ هذا العام 
كسائر العمومات التي ترد عليها خصّصات. فلا مانع من أن يخصّص بهاء ويعمل به 
في غير تلك الموارد. 

أقول: ت إن مقتضى إطلاق أكثر ما تقدّم هو ثبوت هذا الحكم في جميع أقسام 
الصّوم. من الواجب المعيّن والموسّع والمندوب» كا هو المشهور بين الأصحاب. 
واختصاص بعض النصوص برمضان, وبعضها بالنافلة لا يوجب التقييد لعدم 
التنافي. سا وفي «الفقيه»'"' في ذيل مو تق عار على ما في «الوسائل»:''' (ورُوي 
عن الأئمّة 840 داق ا وود ستياه الس 

فا عن المصنّف في «أجوبة المسائل المهنائيّة»'". و«الشذكرة»!* من القول 
(۱) من لا يحضره الفقيه: ج۲ / ۱۱۸ ذيل الحديث .۱۸۹٤‏ 
(۲) وسائل الشيعة: ج 0۱/۱۰ ح٤۱۲۸۰.‏ 


(۳) أجوبة المسائل المهنائيّة: ص1۷ مسألة .4١‏ 
)٤(‏ تذكرة الفقهاء: ج ۱ / ۲٠۹‏ (ط.ق). 


بالفساد في الواجب غير المعيّن والمندوب ضعيفٌ. 

وأضعف منه: الاستدلال له“ 

١-بِأنَ‏ حقيقة الصّوم الإمساك عن المفطرات ولم يتحقّق. 

"-وبما رواه العلاء في كتابه. عن تحمّد. قال: «سألته فيمن شرب بعد طلوع 
الفجر وهو لا يعلم؟ قال ي صومه في شهر رمضان وقضائه. وإِنْكان متطوّعاً 
فليفطر». 

'-وبأنَ مقتضى إطلاق مفهوم النصوص الحاصرة: (لا يضرٌ الصائم ما صَنّع 
إذا اجتنب أربع خصال...) المتقدّمة, مضيريّة هذه الأربعة وإنْ وقعت سهواً. 

فإنه يرد على الأوّل: ما تقدّم منّا في مبحث النيّة'" من قيام الدليل على أنّ من 
أفطر ناسياً يكون عمله بدلاً عن الصّوم تجزياً عنه . 

ويرد على الشاني: أنته في غير الناسي, مع أنه في المتطوّع الذي دل الّص 
المخاص على الاكتفاء بعمله. 

ويره على الثالث: أنته يقيّد إطلاقه ا مر من النصوص. 

وعليه. فالأظهر عدم مفسديّة المفطّرات لشىءٍ من أقسام الضّوم إذا وقعت 
هوا أو نانا ١‏ 


.۸۱ المستدلٌ هو الشيخ الأنصاري في كتاب الضّوم: ص‎ )١( 
صفحة 77 من هذا المجلّد.‎ )۲( 


١؟ج‎ / فقه الصادق‎ Yor 





تناول المفطر جهلاً 

المقام الثاني: في الجاهل. وفيه أقوال: 

القول الأوّل: ما عن موضع من «التهذيب»'", و«السرائر»''".و«الحدائق»'", 
وظجاهر «المجامع»"» ومحتمل موضع ك «المنتهی»“. و«الاستبصاں»") 
و«التهذيب»'”". هو أنته لايجب عليه القضاء والكقّارة. 

القول الثاني: أنته يِجِبٌُ عليه القضاء خاصّة, كما عن «المعتير»". 
و«الدروس»!".وحواشي «القو اعد» للشهيد. و«الروضة»”'' و«المدارك»””, 
وحتمل «المختلف»'"'', ونسبه سيّد «المدارك»”"" إلى أكثر المتأخّرين. 

القول الثالث: أنه يحِبُ عليه القضاء والكقارة. كما عن «المنتبى»!*', 


.۲۰۸/ 1 تهذيب الأحكام: ج‎ )١( 

(۲) السرائر: ج 585/١‏ 

(؟) الحدائق الناضرة: ج١7١‏ / 17. 

3 0١ص الجامع للشرايع:‎ )٤( 

(0) منتهى المطلب: ج 679/7 (ط.ق). 
(1) الاستبصار: ج۲ /۸۱. 

(۷) تهذيب الأحكام: ج 1 /۲۰۸. 

(۸) المعتبر: ج۲ /11۲. 

(1) الدروس: ج۱ /۲۷۲. 

.٠۰ / شرح اللّمعة: ج۲‎ )٠١( 

.11/ مدارك الأحكام: ج1‎ )1١( 
.٤٠١ / مختلف الشيعة: ج۳‎ )١١( 
.11/ مدارك الأحكام: ج1‎ )1( 
(ط.ق).‎ ۰1٩ / منتهى المطلب: ج۲‎ )۱٤( 


و«التذكرة»'". وحتمل «المختلف»'". ونسبه في حكيّ «الكفاية»"" إلى الأكثر. 

القول الرابع: التفصيل بين الجاهل المقضر في السوال فيجب عليه القضاء 
والكقّارة. وبين غير المقضر لعدم تنتهه فيجبٌ عليه القضاء خاصّة؛ اختاره صاحب 
«الجواهر»" ٠‏ ونسبه إلى بعض مشايخه. 

القول الخامس: ما اختاره الشيخ الأعظم # من وجوب القضاء والكفّارة 
على الجاهل المقضّر. وعدم وجوب شيءٍ منهما على القاصر. 

وقد استدلٌ لفساد الصّوم. ووجوب القضاء والكقّارة. بإطلاق ما دلٌ على 
اعتبار الإمساك عن الأشياء المزبورة في ماهيّة الضّومء بل لا معنى للصوم إلا 
الإمساك عن تلك الأشياء. فيمتنع تحقّق مفهومه بدونه. مع أَنّ تقييد مفطرية 
المفطّرات بالعلم بمفطريّتهاء الراجع إلى اشتراط وجوب الإمساك عنها بالعلم 
بوجوبه. غير معقول. 

أقول: إنّ هذه الوجه يت بالنسبة إلى وجوب القضاء. لو قلنا إِنّهِ بالأمر الأولء 
وحيث أنته فاسدٌ بل هوكالكقّارة بأمر جديد. فلابدٌ من ملاحظة تلك الأدلّة, لأنّ 
الأوليّة لا تكني. ولذا استدلٌ بعضٌ آخر له: 

١-بإطلاق‏ مادل على وجوب القضاء على من لم يصم أو أفطر صومه. 

۲ - وبإطلاق ما دلّ على وجوب الكقّارة المتقدّم, فإنّ بعض تلك النصوص 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: ج ۱ / ۲۵۹ (ط.ق). 

(۲) مختلف الشيعة: ج۳ / .4٠١‏ 

(۳) كفاية الأحكام: ص48. 

)٤(‏ جواهر الكلام: ج708/15. 

(5)كتاب الصّوم للشيخ الأنصاري_الأوّل: ص ۸۲. 


٠١ج‎ / فقه الصادق‎ ot 


وإِنْ كان في الإفطار متعمّداً, إلا أنّ جملة منها الواردة في وجوب الكقّارة على من 
جامع. أو استمنى. أو أكل وشرب. مطلقة غير مقيّدة بالعمد. فالمطلقات مقتضية 
لوجوب القضاء والكقّارة. بل بعض أدلة القضاء في ا جاهل بالموضوع الذي هو 
أولى بالمعذوريّة من الجاهل بالحكم. بل ظهور أكثر الأسئلة التي وقع في جوابها 
الأمر بالقضاء أو الكقّارة, واردة في كون مورده الجاهل. 

واستدلٌ لعدم وجوب القضاء والكقّارة بوجوه: 

الوجهالأوّل:أنّالمتبادر من الإطلاقات صورةالعلم أو انصرافهاعن صورةالجهل. 

وفيه:منع التبادر والانصراف.إذلا وجه ما سوى الشيوع, وهو بمنوعٌ مع أنته لا 
يصلح منشئاً للانصراف المقيّد للإطلاق. 

الوجه الثاني: تقييد أكثر النصوص تعمد الإفطار غير الصادق هناء وإِنْ كان 
متعمّداً للفعل, لأنّ تعمّد الإفطار لا يكون إلا مع العلم بكونه مفطراً وبه يقيّد 
المطلقات أيضاً لوجوب جلها على المقيّد. 

وفيه: المقيّدات من جهة أن لا مفهوم لشيء منها لا تصلح لتقييد المطلقات. 

الوجه الثالث: مو تق أبي بصير وزرارة, قالا جميعاً: «سألنا أبا جعفراية عن 
رجل أقى أهله وهو ترم وهو لا يرى إلا أن ذلك حلال له؟ قال 2ة: لیس 
ع شيء» . 

وحمله على الجاهل القاصر غير ظاهر.ومثله مله على نفي خصوص الكقّارة, 
فإنّه خلاف إطلاقه. نعم هو مختصٌ با جاهل المعتقد عدم المفطريةء ولا يشمل 
المتردّد إلا المتردّد الذي يقتضي العقل أو الشرع جواز الفعل بالنسبة إليه. فإنّه 


(۱) وسائل الشيعة: ج 67/٠١‏ ح۱۲۸۱۳. تهذيب الأحكام: ج٤‏ /۲۰۸ح١٠.‏ 


تناول المفطّر جهلاً 00 


حينئذٍ يرى أنته حلالٌ له. غاية الأمر حلالاً ظاهريّاً وإطلاق المو تق يشمله 

وأورد عليه بأنّ النسبة بينه وبين كلّ من أدلة القضاء والكقّارة. عمومٌ من 
وجه. لأنّ عدم الشيء عليه أعمٌّ من القضاء والكمّارة والعقاب. وأدلّة القضاء 
والكفّارة أعجٌ من العالم وا جاهل» والترجيح ثابث لأدلة القضاء والكقّارة م 

E j‏ للعو الفا 
تصلح للتر جيح.مع أنّ إعمال الترجيح في تعارض العامين من وجه خلاف التحقيق. 

وأغريكا ف وال باو ار اکا روون كان عر غل 
الظاهر بالكقارة, فيتوهّم وجه خصوصية طاء إل اَن ثبوت الكقارة يستلزم ثبوت 
القضاء أيضاً بالإجماع المركّب. بل الاثم للتقصير. فتساوي المو تق من تلك الجهة, 
فا مو تقة أخص مطلقاً منهاء لاختصاصها بالجهل فَتُقدّم عليها. 

وأمًا أخبار القضاء: فالنسبة بينها وبين امو تقة إن كانت عموماً من وجه. إلا 
أن الأصل مع المو تقة وهو المرجع عند فقد الترجيح والتخيير.كا في المقام. وهو 
مع عدم القضاء. 

وثالثة: بما في «رسالة صوم» الشيخ الأعظم يأة'" من حكومة المونّق على أدلّة 
القضاء والكقّارة, إذ لو دمت تلك الأدلة. م يبق له مورد النفء إذ لا يني حكماً إل 
وعليه دليلٌ يقتضي وجوده لولاه. 

أقول: وف كلّ نظر: 
(۱) مستمسك العروة الوثقى: ج8/8١5.‏ 


(۲) مستند الشيعة: ج 518/٠١‏ 
(؟) كتاب الصّوم للشيخ الأنصاري_الأوّل: ص 87. 


۲۵ فقه الصادق / ج؟١‏ 


ما الأول فلما حققناه في حلّه من أَنّ اللازم في تعارض العامين من وجه. 
الرجوع إلى أخبار القرجيح والتخيير. وأنَ المرجّح الأول هو الشهرة الفتوائيّة. 

وأمًا الثاني: فلن الميزان في تعارض الأدلة. ملاحظة كل دليلٍ بخصوصه مع 
معارضه. وأمّاضمٌ ما دل على وجوب القضاء في كلّ موردٍ وجبت الكقّارة إلى دليل 
الكفّارة ثح ملاحظة النسبة بينه وبين معارضه خلاف التحقيق. ومن الواضح أن 
النسبة بينهم| حينئذٍ عموم من وجه. 

ودعواه: أنّ الأصل مع المو تق عند تعارضه مع دليل القضاء لفقد الترجيح. 

مردودة ألا بأنته مع عدم الترجيح. لاب من البناء على التخيير. ولا معنى 
للرجوع إلى الأصلء نعم له حينئذٍ اختيار ا مو تق والبناء عل عدم وجوب القضاء. 

وثانياً بأنَ المرجّح الأول وهو الشهرة موافق مع أدلّة وجوب القضاء. ومع 
الاغماض عنه» فالمرجّح الثاني وهو صفات الراوي معها أيضاً. 

ويرد على الثالث: بأ ضابط الحكومة على ما أفاده هوت وأسّسه كون أحد 
الدليلين ناظرا إلى الآخر بتضييق موضوعه أو توسعته» أو أن يلوّن الحكم الذي 
تضمّنه. وهذا الضابط غير صادق على المقام, كا لا يخى. ويحرّد عدم بقاء المورد له 
لو قدّم سائر الأدلّة لا يُصلح وجهاً لتقديمه. إذكم خبر يطرح عند التعارض» ولا 
يعمل به. هذا مع أنته قابلٌ للحمل على إرادة نفي العقاب خاصّة. 

ومن الغريب أنته# عند ذكر حكم ال مجاهل القاصر يدّعي ظهور المو تق في نفي 
غير العقاب. وعند بيان حكم المقضر يدّعي ظهوره في نف العقاب! 

أقول: وبذلك يظهر اندفاع ما قيل من إِنّ الأمر يدور بين تقديم الموتق على 
جميع أدلّة القضاء والكقّارة. 


وبين تقديم جميعها عليه وتقديم بعضها عليه» وتقديه على بعضهاء والأخير 
ترجیځ بلا مرجّح, وما قبله مستلزمٌ لطرح المو تق رأساً فيتعيّن الأوّل» فإِنّه لا مانع 
من طرحه كسائر الأخبار التي تُطرح عند التعارض. مع أن تقديها لا يازم منه 
طرحه. لامكان حمله على نن العقاب خاصّة. 

فالمتحصّل: أنته يُقدّم أدلّة وجوب القضاء والكفارة على الموتّق. 

وبما ذكرناه اندفع الوجه الرابع الذي ذكروه في المقام. وهو النصوص الدالّة 
على أنّ (من ر كب أمراً بجهالةٍ لا شيء عليه)'". 

أقول: وقد استدلٌ للتفصيل بين الجاهل المقضّر والقاصر. وأنته يجب القضاء 
والكفّارة على الأول دون الثاني بأنّ مقتضى إطلاق الأدلّة وإنْ كان وجوبهما على 
الجاهل مطلقاً. إلا أنته في القاصر يدلّ ما تضمّن من النصوص على أنّ (ما غَلَّب اله 
عليه فهو أولى بالعُذر) على عدم وجوبهما عليه. 

وقد تقدّم تقريب الاستدلال به. وما أورد عليه والجواب عنه في المقامالأوّل. 

وجه اختصاصه بالقاصر:أنّ جه المقصّر ليس ما غلب الله عليه. وهو واضح. 
والنسبة ببنه وبين أدلة وجوب القضاء والكقارة وإِنْ كانت عموماً من وجه إلا 
أنته حاكمٌ علیہاء كا لايخق. 

فالمتحصّل مما ذكرناه أن الجاهل القاصر لا بحب عليه القضاء والكقّارة. وأمًا 
المقضر فيجب عليه الأمران. ويؤيّده ما ادّعي من الإجماع على أن الجاهل المقضر 
في حكم العام في جميع الأحكام. 


O 


VZY/ وسائل الشيعة: ج١٠ / ح۱٦۱۸ . تهذيب الأحكام: جه‎ )١( 


بمه؟ فقه الصادق / ج١٠‏ 


0 
لو أكره على تناول المفطر 

المقام الثالث: في المَكْره. 

والإكراه على قسمين: 

١-_إِمّا‏ بنحو الإيجار في الحلق. والوضع فيه بغير مباشرة نفسه. فحكمه حكم 
غير القاصد للفعل, كالذباب يطير في الحلق والغبار يدخل فيه. وسيأتي الكلام فيه 
في المقام الخامس'". 

۲ -وإمّا بنحو التوعيد با يوجبُ الضرر الذي يخاف ترتّبه على مخالفة المكره 
من قتل أو هتك عِوْضٍ أو ذهاب مال ونحوه. 

أقول: لا خلاف في جواز الإفطار حينئذٍ. وعدم ترتّب الإثم عليه. ويشهد به: 

١-عموم‏ ما دل على رفع التسعة, التي منها ما استكرهوا عليه'". 

۲ -وما تضمّن إفطار الإمام ا تقيّهَ عن الشفاح كما في روايات رفاعة" 
اود الخصين كا وار و 1 

فف الأولئ: «قال أبو عبد اله !ئة: دخلتٌ على أبي العبّاس بالحيرة. فقال: يا أبا 
عبد الله ما تقول في الصيام اليوم؟ فقلث: ذاك إلى الإمام إن صمت صُمنا وإِنْ 
أفطرت أفطرنا . 
)١(‏ سيأتي في المقام الخامس تحت عنوان (الافطار بغير اختيار). 
(۲) وسائل الشيعة: ج ۱۵ / ۳۷۰ح ۲۰۷۷۱ , الكافي: ج۲ / 1737 ح۲. 
(۳) وسائل الشيعة: ج ۱۰ / ۱۳۲ح ۱۳۰٠١‏ . الكافي: ج ٤‏ / 4“5ح/. 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ۱۰ / ۱۳۱ح 17074 الكافي: ج ٤‏ / ۸۳ ح1. 


(0) وسائل الشيعة: ج ۱۰ / ۱۳۲ ع۱۳۰۳۹ . تهذيب الأحکام: ج ٤‏ / ۳۱۷ ح۳٣‏ 
(1) وسائل الشيعة: ج /١ ٠‏ ۱ ح۱۳۰۳۱. من لا يحضره الفقيه: ج ۲ A1Z۷/‏ 


لو أكره على تناول المفطر 50 


فقال: يا غلام عَلِنَّ بالمائدة. فأكلت معه» وأنا والله أعلم أنته يومٌ من شهر 
رمضان.فكا نإفطاري يوماً وقضائه أيسر عَلِيَّ م نأن يُضرب عنق ولايُعبد الله»'". 

وقريب منها البقيّة. 

نما الكلام في أنته هل يصح الصّومء فلا يجب قضاؤه ولا كقّارة عليه كما عن 
الشيخ ف «الخلاف»" والحقّق ف «الشرائع»”", و«النافع»”؟, وزان 
والصتف + في «المنتهى»''' و«التحرير»" و«المختلف»" و«الارشاد»“ 
والشهيدين في «الدروس»'' " و«الروضة»"" ٠"‏ بل الأكثر كما قيل""؟ 

أم يفسد الصّوم ويجبٌ قضاؤه. كما عن «المبسوط»'""'.و«التذكرق»!؟”, 
و«المسالك»'*". و«الحدائى"؟ 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج ۱۳۲/۱۰ ح ٠۳۰٠١‏ .الكافي: ج ٤‏ / 5“/ح/. 
(۲) الخلاف: ج ٠۹١/۲‏ 

(۳) شرائع الإسلام: ج١ .۱١١/‏ 

.55 المختصر النافع: ص‎ )٤( 

(0) المعتبر: ج ؟ / 3515 

(1) منتهى المطلب: ج ؟ / 679 (ط.ق). 

(۷) تحرير الأحكام: ج۱ / ۷۸(ط.ق). 

(۸) مختلف الشيعة: ج ۳/ .٤۲۷‏ 

(1) إرشاد الأذهان: ج۱ /۲۹۸. 

.۲۷۳/ الدروس: ج۱‎ )٠١( 

.٠١ / 7 شرح اللمعةج‎ )1١( 

() مدارك الأحكام: ج15/7. ذخيرة المعاد: ج15 /0۰۸. 
(۳) المبسوط: ج١/377.‏ 

)٤(‏ تذكرة الفقهاء: ج ۱ / ۲۵۹ (ط.ق). 

(16) مسالك الأفهام: ج۲ /۱۹. 

(11) الحدائق الناضرة: ج7١‏ / 1۷. 


۲۰ فقه الصادق 7ج 


أم يجب الكقّارة أيضاً كما لم يستبعده بعض الأساطين"" لولا الإجماع على 
عدمها؟ وجوه: 

فقد استدل للأوّل بوجوه. 

الوجه الأوَّل:أنّ نصوص وجوب القضاء والكقّارة مختصّة بغير ا مكرّه صر فاًأو 
اتصرافاً والمر. جع حينئفٍإإى الأصل والاستصحاب.وقداستدلّبهاسيّد«المدارك»'". 
والظاهر أن نظره إن ما ذكرناه من قصور أدلّة القضاء والكقّارة عن الشمول 
للمُكره. ومراده من الصحّة ذلك. أي لا يجب عليه القضاء والكقّارة لا إلى ما أفاده 
العف الهمداني 4#" من قصور ما دلّ على أن الإتيان بتلك الأمور مفسدٌ للصوم 
عن شمو له للمكره. 

ولذلك لا يصح الإيراد عليه بأنّ حقيقة الصّوم هو الإمساك عن المفطّرات 
المذكورة. فيمتنع تحقّقها مع الإتيان بهاء إلا أن ينرّل الشارع الفعل المقرون بالعزم 
على الترك لو حلي ونفسه منزلة العدم. 

وكيف كان, فيرد عليه: منع التبادر والانصراف في تلك التصوص. ومع 
إطلاقها لا وجه الرجوع إلى الأصل. 

الوجه الشاني: النصوص المتقدّمة المتضمّنة لإفطار الإمام اثةاتقيّةَ عن السّفاح. 
لو كان منافياً للصوم لما ارتكبه. ولا ينافي ذلك قضاء الإمام لب لجواز كونه على 
وجه الأفضليّة. 
)١(‏ مستند الشيعة: ج .PYY/ ٠١‏ 


(۲) مدارك الأحكام: ج1 /۷۰-1۹. 
(۳) مصباح الفقيه: ج ۲ / Ak‏ 


لو أكره على تناول المفطر ۲۱ 


وفيه: أنّ غاية ما يثبت بها جواز الإفطار تكليفاً وهو تما لا کلام فيه كما مرّء 
بل قوله ة: (فكان إفطاري يوماً وقضائه... إلى آخره) يدلّ على لزوم القضاء 
وفساد الصّوم. 

الوجهالثالث: مادلٌ من النصوص على وجوب الكقّارةعلى المكرهزوجتهدونها'". 

وفيه: أنّ غايته عدم وجوب الكقّارة عليهاء وليس متعرّضاً للقضاء. مع أنته 
قد دلّ النّص على ثبوت كقّارتين على الزوج'"'. ولعلّه لبطلان صوم الزوجة. 

الوجه الرابع: حديث رفع التسعة القي منها (ما استكرهوا عليه)'"'. فاته یدل 
على رفع حكمهاء ومنه القضاء والكقّارة في المقام. 

وأورد عليدثاني الشهيدين ا نًالمرادرفع ا مو أخذةعليه «لارفع جميع أحكامها. 

وفيه: ما حمق في او 'من أن المرفوع بالحديث جميع أحكامها. 

ولكن يرد على هذا الوجه: أن حديث الرفع إا يرفع الحكم دون أن يثبت 
حكداً آخر بدل المرفوع. وعليه فإذا تعلق الإكراه بجزءٍ من أجزاء المركب 
الاعتباري المأمور به. بما أنته لا يكن رفع الحكم الضمني وحده يرفع الأمر 
بالمركب. لكن لا يثبت تعلق التكليف ببقيّة الأجزاء والقيود. وعلل ذلك فحديثٌ 
الرفع في المقام يقتضي سقوط التكليف بالصوم رأساً. ومعه يسقط وجوب الكقّارة 
أيضاً لأنته مترئّب على إفطار الصّومء وأمّا وجوب القضاء فهو ليس من آثار 
إفطار الصائم وأحكامه الشرعيّة. بل من أحكام عدم الإتيان بالصوم. فالحديث 


لا يصلح لرفعه. 


17 ٤ ح ۱۲۸۲۰ الكافي: ج‎ 65/5٠١ وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
ح1.‎ ۱۰۳/٤ لوح ۱۲۸۲۰ الكافي: ج‎ ٠١ وسائل الشيعة: ج‎ )۲( 
الكافي: ج ؟ / 1717 ح۲.‎ . 1١17/١ ح7٠‎ / ١6 (؟) وسائل الشيعة: ج‎ 
.٠١ / مسالك الأفهام: ج۲‎ )4( 

(0) زبدة الاصول: ج .TEA/E‏ 


٠١ج‎ / فقه الصادق‎ ۹Y 


فإن قيل:إنّ الحديث يرفع فساد الصّوم المقرتّب على الإفطار, وإذا لم يفسد 
الصّوم لم يجب قضائه. 

قلنا:إنَّ الفساد ليس أثراً شرعيّا بل هو منتزعٌ بحكم العقل من لحاظه عدم 
مطابقة المأتي به للأمور به. 

فالمتحصّل مما ذكرناه: أنّ مقتضى حديث الرفع سقوط حرمة الإفطار, 
ووجوب الكفارة. دون وجوب القضاءء. ويعضد ذلك النصوص المتقدّمة المتضمّنة 
لإفطار الإمام ل تقيّة من السّفاح. فإنها متضمّنة للقضاء دون الكقّارة. كما يؤيّد 
عدم وجوب الكقّارة ما دل على عدم وجوبها على الزوجة المكرهة. 

قال الشهيد الثاني ': متي جاز الإفطار للإكراه. وجب الاقتصار على ما 
تندفع به الحاجة, فلو زاد عليه كفّر ومثله ما لو تأدّت بالأكل فشرب معه 
أو بالعكين: 

وأورد عليه سبطه'": بأنته يمكن المناقشة في وجوب الكقّارة بالزائد. بناءً على 
ما ذهب إليه من أنّ التناول على وجه الإكراه مفسدٌ للصوم لأنّ الكقّارة تختصّ با 
يحصل به الفطر. ويفسد به الصّوم. وما حصل به الفطر هنا م يوجب الكقّارة.كا أن 
ما زاد عليه لم يوجب الفطر. 

أقول: إن بنينا على تكرار الكفّارة بتكبّر موجبها في بوم واحد تم ماأفاده 
الشهيدتة ٠”‏ وإلاتم ما أفاده السيّد “> وسيأتي تنقيح القول 1 المبنى لاحقاً. 


(۲) مدارك الأحكام: ج ۷١/٦‏ 
(4) مدارك الأحكام: ج٦ .۷١/‏ 


لو أكره على تناول المفطر ۳ 


إن منشأ القول بجواز الإفطار. وعدم وجوب الكقارةء بمقتضى مدلول 
حديث الرفع. فلا يختصٌ الحكم المذكور با إذا خاف التلف على النفس. كما عن 
«الدروس»'". والظاهر أنته استند إلى أخبار إفطار الإمام في هذا الحكم. وهي 
مختصّة عا أفاده. 





.583/1١ج الدروس:‎ )١( 


4 فقه الصادق /ج 


تناول المفطر تقيّة 

المقام الرابع: لو أفطر الصام تيه ففيه أقوال: 

١-من‏ لزوم القضاء والكقارة. 

١-أو‏ لزوم القضاء خاصّة. 

٣او‏ عدم وجوب شيء منهما. 

. -أو الاجزاء إذا تناول ما ليس مفطراً عندهم‎ ٤ 

ه-أو أفطر قبل الغروب تقيّةً. 

1-أو وجوب القضاء لو أفطر في عيدهم . 

ذهب إلى كلّ هذه الأقوال سوى الأول جممٌ من المحققين والأساطين'". 

أقول: أمّا جواز الإفطار, فيشهد به ما تقدّم في المكرّه. ونصوص التقيّة. 

وأمّا عدم وجوب الكقّارة: فهو أيضاً يظهر مما تقدّم فيه. 

فالكلامٌ في خصوص القضاء. فن يقول بعدم وجوب القضاء على المكره. 
يقول به في المقام أيضاً وأمّا من ذهب إل وجوب القضاء على المكرّه. فيمكن أن 
يذهب في المقام إلى عدم وجوب القضاء ولو في بعض الصور. 

توضيح ذلك: إن أكثر نصوص التقيّة وِنْ كانت في مقام بيان الحكم التكليني 
خاصّة, ولا تدلّ على الاجزاء والصحّة. ولكن جملةٌ منها تدلّ على صحّة العمل 
لمأتي به عل طبق التقيّة. وإِنْ كان فاقداً لبعض القيود الوجوديّة أو العدميّة, لاحظ 
مصحّح الأعجمي. عن أبي عبد اللهاثة: «والتقيّة في كلّ شيء إلا في النبيذ والمسح 


.1۸/ ١7ج الحدائق الناضرة:‎ ,,/١ / مدارك الأحكام: ج7‎ )١( 


تناول المفطر تقيّة لجببتت --- فاك 


على الحُقين»''"'. فإنّ استثناء المسح على الحقين. يدل على شمول المستثنى منه 
للحكم الوضعي. ومثله صحيح زرارة'", ونحوهما غيرهما بجا سيأتي مفصّلاً في 
مبحث الوقوف بعرفات من مباحث الحجٌ'" وستعرف دلالة جملة من النصوص 
على إجزاء العمل الناقص الجاري على طبق التقيّة. كما ستعرف هناك أنّ ذلك كما 
يكون في الحكم الكلي. كذلك يكون في الموضوعات المستنبطة. 

وعلن هذاء فلو أفطر تفي با لا يرونه مفطراً وهو يعتقد مقطريته کالارقاس. 
أو أفطر بعد استتار القرص قبل ذهاب الحمرة المشرقيّة. وهو يرى أنته آخر وقت 
الصّوم. صح صومه ولا قضاء عليه. لأن النصوص تدلّ على إجزاء الصّوم الناقص 
عن الكامل. 

وأمًا لو أفطر في عيدهم. ول يَصُم. فليس هناك عمل ناقص يكون محزياً 
والنصوص لا تدلّ على أن ترك العمل تقيّدَ يكون بحكم العمل كما لولم يصل صلاة 
مؤقتة تقيّهَ فإنّه لم يدل دلِيلٌ على أنته بحكم الإتيان. 

وبالجملة: النصوص تدلّ على أنّ العمل الجاري على طبق التقيّة يكون يُحزياً 
عن المأمور به وأمًا ترك العمل فلا يدل على أنته بحكم العمل, وسيأقي زيادة 
توضيح لذلك. 

وبذلك يظهر: أقوائيّةالقول الأأخير.كايظهر أن النصو ص المتضمّنة لافطاره اذ 
يوم العيد وقضائه. إا يكون على وفق القاعدة» وإن كانت ضعيفة سنداً. 

جيم 

(۱) وسائل الشيعة: ج7١‏ / 516 ح 11741 الكافي: ج ۲۱۷/۲ ح۲. 


(۲) وسائل الشيعة: ج7١‏ / ٥ح۹٣۲۱۳۹.الکافي:‏ ج”7/ "اح ؟. 
(۳) فقه الصادق: ج لاوا 


۳ فقه الصادق / ج۲٠‏ 


الإفطار بغير اختيار 

المقام الخامس: لا إشكال ولا خلاف في أنّ غير القاصد للفعل كالذّباب يطيرٌ 
فيدخل إلى حلقه لا يفسد صومه. ولا قضاء عليه ولا كقّارة. لاختصاص أدلّة 
القضاء والكقّارة بل أدلّة المفطرات أنفسها بالإفطار الصادر عن اختيار. 

ويستفاد ذلك من النصوص الخاضة أيضاً: 

١‏ فف مو تق عارء عن الإمام الصادق ايّة: «عن الرّجل يتمضمض فيدخل 
الماء في حلقه؟ قال اك ليس عليه شيء إذالم يتعمّد ذلك»”". 

فإن الشرطيّة في الخبر جارية مجرى التعليل. 

؟-وفي خبر مسعدة, عنه اا «عن أمير المؤمنين لإا عن اللاب يدخلٌ 
حلق الصائم؟ قال.#ة: ليس عليه قضاء, لأنته ليس بطعام»' ". 

بناءَ على أن المراد به أنته لا يعد أكلاً مستنداً إليه كما مر 

وكذلك في موق سماعة تعليل وجوب القضاء على من أفطر بظنّ دخول اليل 
بأنته: (أكل متعمّداً)!". 

إلى غير ذلك من النصوص الواردة في الموارد ا لمخصوصة, وعليه فلا ينبغي 
التوقف في الحكم المذكورء كا لا خلاف فيه. 


aa 


(۱) وسائل الشيعة: ج ۱۲۸٥٦۷۲/۱۰‏ . تهذيب الأحکام: ج .1٤ ح٣۲۳ / ٤‏ 
(۲) وسائل الشيعة: ج ۱۰۹/۱۰ ح ۱۲۹۸۲ .الكافي: ج٤‏ / ٠١١‏ ح۲. 
(۳) وسائل الشيعة: ج ۱۲۱/۱۰ ح۹٠‏ ۰ الكافي: ج٤‏ / a‏ 


أقسام الصوم ۷ 


البابالثالث: فى أقسامه. وهى أربعة: واجبٌ. ومندوبٌ»ومكروهة ومحظور. 

والواجبٌ: شهر رمضان»والكقارات» ودم المتعة. والنذروشبهه»والاعتكاف 
على وجه» وقضاء الواجب. 

فغير رمضان يأتى بيانه فى أماكنه. 


أقسام الصوم 
(الباب الثالث: في أقسامه) أي أقسام مطلق الصّوم. الشامل للصحيح والفاسد. 
يقول #:( وهي أربعة: واجبُءومندوبٌُءومكروة.ومحظور ) على ماسي أت بيانها. 
( والواجب):سمّةٌ بحكم الاستقراء. وتتبّع الأدلّة الشرعيّة, والإجماع بقسميه: 
الأؤل: صوم (شهرٌ رمضان). 
( و ) الثاني صوم (الكفارات) التي مر بيانها. 
( و ) الثالث: صوم بدل (دم المتعة) في الحج. 
( و ) الرابع: صوم (النذر وشبهه) من العهد والمين. 
( و ) الخامس: صوم: (الإعتكاف على وجه) يأتي بيانه في حلّه'". 
( و ) السادس:صوم (قضاء الواجب). 
يقولية: (فغير رمضان يأتي بيانه في أماكنه). 


ON 


)١١‏ يأتي فى أواخر هذا الجزء. 


4ت" فقه الصادق / ج١٠‏ 


وأا شهر رمضان فعلامته: رؤية الهلال» أو مُضيّ ثلاثين يوماً من شعبان. 


طرق ثبوت الهلال 

واا نھر قان )الط فق أموره 

الأول في (علامته) وطرق ثبوت هلاله. وهي أمور: 

الأمر الأوّل: (رؤية الهلال). 

لا خلاف في الثبوت بهاءكما صرّح بذلك في «التذكرة»''' بقوله: (ويلزم صوم 
رمضان من رأى املال وإ كان واحداً انفرد برؤيته. سواءٌكان عدلاً أو غير عدل, 
شد عند الحاكم أو لم يشهد.قبلت شهادته أو رٌدّت,ذه ب إليهعلم|ؤنا أجمع). انتهئ. 

وتشهد به_مضافا إلى أنتهيرجع إل حجيّة العلم وهي ذاتيّة -نصوصٌ كثيرة: 

منها: صحيح الحلبي ,عن أَبي عبد الله ا ج في حديثٍ: «فإذا رأيت يت الال قضمء 
وإذا رأيته فأفطر»'". 

ومنها: صحيح محمد بن مسلم, عن أي جعفر ل «إذا الا عور 
وإذا رأيتموه فأفطرواء وليس بالرأي ولا بالتظبّي, ولكن بالرؤية»'". 

ومنها: صحيح علي بن جعفر» عن أخيه 21ة: «في الرّجل یری املال وحده؟ 
قال: إذالم يشكٌ فليصم»!*. 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: ج٦‏ / ۱۱۸ (ط.ج). 
(۲) وسائل الشيعة: ج ۲۰۲/۱۰ ع۱۳۳۳۹ .الكافي: ج ٤‏ / الاح .١‏ 


(۳) وسائل الشيعة: ج ۲٠۲/۱۰‏ ح ٠۳١١١‏ .الكافي: ج ٤‏ / ۷۷ ح1. 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ۱۰ / ۲۹۰ح ۱۳۳۱۷. مسائل علي بن جعفر ص ۱٤۹‏ . 


حجيّة البيّنة فى ثبوت الهلال ۲۹ 
اوقبام البنة بالرؤية. 


إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة. 

الأمر الثاني: ما ذكرهةة بقوله: (أو مضي ثلاثين يوماً من شعبان) بإجماع 
اليك ل فيل ارو اتان 

وتشهد به: مضافاً إن حصول العلم بدخول رمضان به. والعلم حجّة ذاتاً- 
نصوص عديدة: 

منها: خبر إسحاق بن عّار, عن أبي عبد الله :ته قال: «في كتاب عليّ: حم 
لرؤيته وأفطر لرؤيته. وإيّاك والشكٌ والظنَ فإنْ خف عليكم فأمّوا الشهر الأول 
ثلاثين»'"'. ونحوه غيره. : 


حجية البيّنة في ثبوت الهلال 

الأمر الثالث: ما أفاده ك بقوله: (أو قيام البيّنة بالرؤية) أي رؤية ال هلال بلا 
خلافٍ ظاهر فى ذلك فى الجملة. 

وفي «الشرائع»”": قيل لا تُقبل. 

وفي «الجواهر»: لم نعرف القائل. 

وقد اختلفوا فيأنته هل تكون البيّنةالقائمة عليها حجّة مطلقاًى) عن المفيد*, 
)١(‏ مدارك الأحكام: ج176/7. 
(۲) وسائل الشيعة: ج ۱۰ / ۵٣۲ح ۱۳۳٣۹‏ . تهذيب الأحكام: ج؛ /198ح15. 
(۳) شرائع الإسلام: ج ۱ .۱٤۸/‏ 


(؛) جواهر الكلام: ج5١ .ot/‏ 
(6) المقنعة: ص ۲۹۷. 


.۷ فقه الصادق / ج۲٠‏ 


كاف "يكن" اليل والقاشلن واكم دي غر بن 
عليه الأكثر كا صرّح به غير واحدٍ' بل المشهور كما في «الجواهر»“؟ 

أو تختص حجيتها با إذا كانت في السماء علّة. ومع عدمها يعتبر ا مخمسون. كا 
عن الشيخ ٠"‏ وبني زُهرة'”"'. وحمزة'٠".‏ والبرّاج''"'. وأبي الصّلاح'""؟ 

م إن في عبارتهم خلافاً بالنسبة إلى داخل البلد وخارجه. وظاهر بعض 
كلماتهم أنّ العدلين من خارج البلد تجوز شهادتهما. ولو لم تكن في السماء علّة, 
وظاهر غيره وصريحٌ ثالثِ عدم الفرق بينهما. 

وهناك اختلاقات أخر في بعض الخصوصيّات ستمر عليك. 

أقول: وتنقيح القول بالتكلّم في جهات: 

الجهة الأولى: هل البيّنة وهي شهادة عدلين حجّة مطلقاً أم لا؟ وقد استدلٌ 
للأوّل بوجوه: 


.484 / 77 حكاه عنه العامة الجلّي في مختلف الشيعة: ج‎ )١( 

(۲) رسائل الشريف المرتضى: ج .0٤/٣‏ 

(؟) السرائر: ج١/ .58٠‏ 

.٠۲۸/ ٦ج المحقّق في المعتبر: ج۲ / 187 والعلامة الجلّي في تذكرة الفقهاء:‎ )٤( 

(5) الشهيد الأول في اللّمعة الدمشقيّة: ص8 ؛. الشهيد الثاني في شرح اللّمعة: ج ۲ .٠١9/‏ 
(1) فخر المحققين في إيضاح الفوائد: ج .۲٤۹ / ١‏ مدارك الأحكام: ج1717//7. 

(۷) المعتبر: ج ۲ / 187. مدارك الأحكام: ج7 / 1717 ذخيرة المعاد: ج17/١01,‏ مشارق الشموس ص 414. 
(8) جواهر الكلام: ج٦۱‏ / .٣٣۵‏ 

.7517//1١ج المبسوط:‎ )٩( 

.٠١١ غنية النزوع: ص‎ )٠١( 

.٠٤١ ص‎ :ةليسولا)1١(‎ 

(۱۲) المهذّب: ج۱ /۱۸۹. 

(1) الكافي للحلبي: ص .۱۸١‏ 


حجيّة البيّنة فى ثبوت الهلال لشف 


منها: الإجماع. وقد مر ما فيه مراراً. 

ومنها: موق مسعدة بن صدقة, عن الإمام الصادق لخا: «كلٌ شيءِ هو لك 
حلالٌ حى تعلم أنته حرام بعينه فتّدّعه من قبل نفسك. وذلك مثل الثوب يكون 
عليك قد اشتريته وهو سرقة, والمملوك عندك ولعلّه حُرٌ قد باع نفسه. أو حُدِع 
فبيع. أو هر فبيع. أو امرأةٌ تحتك وهي أختك أو رضيعتك. والأشياء كلّها على هذا 
حي يستبين لك غير ذلك أو تقوم به اة" 

بتقريب: أنّ البيّنة جُعلت غاية لحلية كلّ شيء. حى ولو كانت فيه مستندة 
إلى اليد أو الاستصحاب. فالحديث يدلّ على حجيّتها بقول مطلق. 

ودعوى: انها إا جُعلت حجّة على الحرمة دون الموضوع الخارجي. 

مندفعة: بأنته با أن مورد الحديث هو الشبهات الموضوعيّة. فالجعول حجيّة 
البيّنة في الموضوعات أيضاً. 

وإن قيل: إنه مختصٌ بالبينة القائمة على موضوع تترتّبٍ عليه الحرمة. ولا يدل 
عل ا ی ر ارت طايه كر عر 

قلنا: إنّه يتعدّى عنه حينئذٍ بعدم الفصل قطعاً. 

أقول: هذا غاية ما يكن أن يقال في توجيه دلالته على حجيّة البيّنة. 

ولكن يرد عليه: أن البيّنة هي الحجّة الموجبة للظهور. كا هي معناه اللّغوي. 
والمستعمل فيها في الآيات وكلمات العلماء. كقوله تعالى: م وَآتَئِنَا عِيسَى ابن مَوْحٌ 
البَينَاتِه'"' وحملها في المو تق على معناه الجديد يحتاج إلى دليل مفقود. 





grr 5 .الکافي: ج‎ ۲۲۰٣۳ وسائل الشيعة: ج۷٠ ۹ح‎ ١ 


(۲ سورة البقرة: الآية ۸۷. 


VY‏ فقه الصادق /ج 


فإنْقيل]نّالقرينةلإرادةمعناهاالاصطلاحي ف المو تق جعلهاف مقابل الاستبانة. 
قلنا:إنّه لا يكون قرينةً لذلك. فن الاستبانة هي الظهور من قبل نفسه. والبيّنة هي 
الظهور بواسطة الدليل. 

ومنها: فحوى ما يدلّ على حجيّتها في باب المرافعات من الأموال والدماء 
والفروج وغيرهاء ولا بأس به. 

الجهة الثانية: البيّنة حجّة في خصوص اطلال. لدلالة نصوص كثيرة عليها: 

منها: موق منصور بن حازم» عن أي عبد الله اا في حديث: «فإن شهد 
عندكم شاهدان مرضيّان بأنتهما رأياه فاقضه»'". 

ومنها: صحيح الحلبي. عنه اثة: «أنَ علياائِ كان يقول: لا أجيز في املال إلا 
شهادة رجلين عدلين»'". 

ومنها: صحيحه الآخر, عنه : «قال علي اي: لا تُقبل شهادة النساء في رؤية 
املال إلا شهادة رجلين عدلين»'”". ونحوها غيرها. 

أقول: وبإزاء هذه النصوص طائفتان من الأخبار: 

إحداهما: ما يدلّ على قول الشيخ وتابعيه: 

١-كخبر‏ إبراهيم بن عثان الخرّاز. عن أبي عبد اله قال: 

«قلت له: كم يجزي في رؤية الهلال؟ فقالاثة: إنّ شهر رمضان فريضة من 
فرائض الله. فلا تودّوا بالتظتّى, وليس رؤية الهلال أن يقوم عدّة فيقول واحدٌ قد 
رأيته. ويقول الآخرون لم نر 5 إذا رآه واحدٌ رآه مائة. وإذا رآه مائة رآه ألف. ولا 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / ۷ ح٣٣٤٣‏ تهذيب الأحكام: ج Az 10۷/ ٤‏ 


(۲) وسائل الشيعة: ج ۲۸۱/۱۰ ح ۱۳٤١١‏ .الكافي: ج ٤‏ /۷1ح۲. 
(۳) وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / ۲۸۸ ع٦۳٤۱۳‏ . تهذيب الأحكام: ج 7/١ ح۱۸٠۰ / ٤‏ 


حجيّة البيّنة فى ثبوت الهلال Vr‏ 


يجري في رؤية الهلال إذا لم يكن ف السّماء علّة أقلٌ من شهادة خمسين, وإذاكانت في 
السماء علّة قبلت شهادة رجلين يدخلان ويخرجان من مصصر»'". 

۲ -وخبر حبيب المخنزاعي: «قال أبو عبد الله : لا تجوز الشهادة في رية 
هلال دون خمسين رجلاً عدد القسامة.وإنا تجوز شهادة رجلين إذاكانا منخارج 
مصر. وكان بالمصصر علّة فأخبرا أنتهما رأياه. وأخبرا عن قوم صاموا للرؤية»'". 

ومقتضى هذين الخبرين. أنته إذالم يكن في التماء علّة, يعتبر شهادة خمسين. 
وإِنْ كان فيها علّة يحجتزأ بشهادة عدلين إذا كانا من خارج البلد. وهما أخصٌّ من 
النصوص المتقدّمة, فيقيّد إطلاقها بهما. 

وأورد عليه بإيرادات: 

الإيراد الأوّل: ما في «المنتهئ»'"' من منع صحّة سنديهما. 

ولعلّ نظره إلى ما قيل من أنّ في طريق الأول العبّاس بن موسئ, وهو غير 
معلوم الحال. وجهالة حبيب الذي هو في سند الثاني. 

ولكن يرد على الأوّل: أن الظاهر منه بقرينة روايته عن يونس. ورواية سعد 
عنه أنته الورّاق الثقة. الذي كان من أصحاب يونس. أضف إليه عمل جمع من 
أساطين الف بهما. 

الإيراد الثاني: ما عن «المعتبر»'*' من أنّ اشتراط المخمسين لم يوجد في حُكم 
سوئ قسامة الدم. م لا يفيد اليقين. بل قوّة الظنّ. وهي تحصل بشهادة العدلين. ۰ 





)١١‏ وسائل الضيعة: ج 584.٠١‏ ح 17155 . تهذيب الأحكام: ج 1 / ۱٦۰‏ ح۲۳. 
(") وسائل الشيعة: ج ۱۰ / ۲۹۰ ح 15417. تهذيب الأحكام: ج٤‏ / ۱۵۹ح .۲١‏ 
(۳) منتھے المطل ب: ج ۲ / 3۸٩‏ (ط.ق). 

AAT E: المعت‎ )( 


٠١ج‎ / فقه الصادق‎ V4 


ثم قال: وبالجملة فإنّه خالفٌ لما عليه عمل المسلمين كاقّة فيكون ساقطاً. 

وفيه: أنته مع دلالة النصوص عليه. أيّ مانع من الالتزام به. وعمل المسلمين 
غ معام طول ان الذى شو مق عقلائيّة غير معلوم. 

الإيراد الثالث: ما عن «المتلف»''", و«الروضة»" وغيرهما" من حمل 
الخبرين على حصول الّهمة فيأخبارهم.قال صاحب «الرياض»'“: (وهو الأقوئ 
لظهور سياقهما فيه). انتهی. 

أقو ل في توضيح ذلك: إِنّ المفروض في الخبر الأوّل الذي هو الحجّة دو نالثاني. 
قيام جماعة لرؤية املال ثح يقول اثنان إِنَا رأيناهء ويقول البقيّة ما رأيناه. ففق 
العف كرون اا ی ا کو راسد 
رآه مائة... إلى آخره)ء فإِّه بيان لعلّة الاطمئنان بالخطأ في فرض الرواية. 

فمحصّل مفاد الخبر: أنته مع الاطمئنان بخطأ الشاهدين.وكونهم| موردا للتّهمة, 
من جهة أنّ المستهلين جماعة سالموا الأبصار, فاقدوا الموانع الخارجيّة والداخليّة. 
ثم ادّعاء بعضهم الرؤية مع إنكار الباقين هاء تجعل البيّنة عدية حجّة وهذا أمه 
ثابثٌ لا اختلاف فيه. ولعلّ مراد المانعين هذه الصورة فير تفع الفزاع رأساً. 

فإِنْ قيل: بناءً على هذا ما وجه اعتبار شهادة خمسين؟ 

قلنا:إنها تمثيلٌ لما يحصل به الاطمئنان, ولذا ترى في الطائفة الثانية من الأخبار 
النهي عن الخمسين أيضاً لاحظ خبر أبي العبّاس. عن أب عبد الله لة: «الضّوم 
)١(‏ مختلف الشيعة: ج۳ .٤۹۳/‏ 
(۲) شرح اللّمعة:ج؟ / .1١٠١‏ 


(۳) مدارك الأحكام: ج115/7. 
)٤(‏ رياض المسائل: جه / 4١7‏ (طاج). 


حجيّة البيّنة فى ثبو ت الهلال Vo‏ 


للرؤية والفطر للرؤيةء وليس الرؤية أن يراه واحدٌ ولا اثنان ولا خمسون»””". 
ونحوه غيره. 

الجهة الثالثة: إنّ مقتضى إطلاق النصوص. حجيّة البيّنة. وثبوت الال بهاء 

سواءٌ شهدا بها عند الحاكم أم لا yT‏ كما أنّ مقتضاه عدم 
الفرق بين أن تكون البيّنة من البلد أو من خارجه: وبين وجود العلّة في السهاء 
وعدمهاء لكن يبق البحث عن أنته: 

هل يشترط توافقه) في الأوصاف بحيث لو اختلفا فيها لا اعتبار بها؟ 

أم لا يشترط ذلك؟ 

نص على الأول غير واحدٍء بل كأنته من المسلّمات بينهم. 

والحق أن يقال:إِنّه مع اختلافهما في الأوصاف. إن شهدا بشيءٍ واحد إما لعدم 
التضاد بين الوصفين, أو لرجوع شهادة كلّ منهما إلى شهادتين. كأن يشهدا برؤية 
هلال ويشهد أيضاً أحدهما بأنته كان تحبا إلى الثمال. ويشهد الآخر بأنته كان 
حدّباً صوب الأرض. فإلّه لا إشكال في اعتبارهاء ولا يضرٌ مثل هذا الاختلاف. 

وأمًا إِنْ لزم منه عدم عن موجودٍ شخصي خارجي. كما لو کان الوصفان 
الّذان اختلفا فيه متضادّين, وكانت شهادتهما بنحو وحدة المطلوب. فإلّه لا تكون 
مثل هذه الشهادة حجّة, إذ يعتبر في حجيّة البيّنة الحكاية عن خارجي واحد. فلو 
شهد أحدهما برؤية هلال في حلّ من الأفق, وشهد الآخر برؤيته في ذلك الوقت 
في حل آخرء بينهها فاصلةٌ كبيرة لا تنبت بهذه الشهادة الهلال. 

ودعوى: أنتهما وإِنْ اختلفا في الدلول المطابق, إلا ها يتفقان في المدلول 


.5ح١167/‎ 1 تهذيب الأحكام: ج‎ . ۱۳١٤١۱ وسائل الشيعة: ج ۱۰ / ۲۹۰ ح‎ )١( 


۷ فقه الصادق /ج 


الالتزامي. وهو كون الغد من رمضانء أو رؤية الهلال, والبيّنة كا تكون حجّة في 
المدلول المطابق, تكون حجّة في المدلول الالقزامي. ۰ 

مندفعة: بن حجيّة البيّنة في المدلول الالتزامي» فرع حجيّتها في المدلول 
المطابق. فإنّهِ تاب له وجوداً وحجيّة. فع عدم حجيّتها في المدلول المطابق. لا تكون 
حجة في الالقزامي منه بالضرورة. ٠‏ 

وعلى هذاء فلو شهد أحدهما برؤية املال في ليلة الاثنين. والآخر برؤيته في 
ليلة الثلاثاء. هل تنبت بشهادتهما رؤية ال هلال في الليلة الشانيةء نظراً إلى أنّ 
الشهادتين تردان على حل واحد.فإنَكلاً منیا يشهد أ يوم الثلاثاء من رمضان؟ 

أم لظا إلى أن من تيد بروية الال ليلة الأسني وإ كان المذلول 
الالتزامي لشهادته كون يوم الثلاثاء من رمضان. لكن مع عدم حجيّة شهادته في 
مدلوها المطابق, لا حجيّة لها في مدلوها الالتزامي؟ 

هان أظهر هما الأوّل. لأنّ عدم حجيّة شهادة الأول بالنسبة إلى مدلوها 
المطابقء ليس لقصو ر فبهاء بل هي واجدة لجميع ما يعتير فيها سوى عدم شهادة 
الثاني فإذا تحقّق هذا الشرط ولو بالنسبة إلى مدلوها الالتزاميء أترت أثرها. 

بل يمكن أن يقال إِنّه من قبيل الدلالة التضتنية. نظير ما إذا شهد واحدٌ بن 
زيداً أخذ من عمر مائة درهم, وشهد آخر بق راه يأخذ تسعين درهماً منها ولم 
أرَ العشرة, فإنّه لا ريب في ثبوت التسعين, فتدبّر. 

الجهة الرابعة: ولا يثبت الملال بشمهادة النساء إجماعاً. صرّح به جماعة'", 


)١(‏ شرائع الإسلام: ج١ .۱٤۸/‏ قواعد الأحكام: ج ۱ / 541 إيضاحالفوائد: ج ۱ / 10١‏ جامع المقاصد: ج17/7, 
مسالك الأفهام: ج ۲ / 07 . جواهر الكلام: ج17 /575. 


حجيّة خَبر العدل الواحد فى ثبوت الهلال ۷V‏ 


والنصوص المتقدّمة شاهدة به. وأمّا خبر داود بن الخصين. عن الإمامالصادق اث 
في حديث: «لا تجوز شهادة النساء في الفطر إلا شهادة رجلين عدلين. ولا بأس في 
الصّوم بشهادة النساء ولو امرأة واحدة»'". فلمعارضته مع النصوص المتقدّمة, 
وعدم عمل أحدٍ من الأصحاب به. سما مع ما فيه من التفصيل لابدٌ من طرحه. 

الجهة الخامسة: هل يثبت الملال بالشهادة على الشهادة. كا صرح به غير 
واحد'' لعموم ما دل على قبولها؟ 

أم لا كا عن تذكرةالمصئّف و ٠"‏ وأسنده إئعلائناء لاختصاص مورد القبول 
بالأموال وحقوق الآدميّين. ولأصل البراءة. و لما في النصوص المتقدّمة من أنته لا 
يثبت الال إلا بشهادة رجلين عدلين؟ وجهان, أظهرهما الأَوّل, لأنّ البيّنة حجّة 
مطلقاً كما مرّ. وأصالة البراءة لا عجري مع الإطلاق, ولا ينافي ذلك مع الننصوص 
المتقدّمة, لأنته بهذه الشهادة تثبت شهادة رجلين عدلين. وها يثبت اهلال. 


حجيّة خَبر العدل الواحد في ثبوت الهلال 
الجهة السادسة: المشهور بين الأصحاب أنته لا يُقبل قول العدل الواحد في 
ثبوت الالء بل عن «الخلاف» '' و«الغنية»"" الإجماع عليه. وصرع الديلمي ٠‏ 
ثبوت هلال رمضان به. 


151 تهذيب الأحكام: ج٦ / 174 ح‎ , 17444 ح١‎ / ٠١ وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
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(۳) تذكرة الفقهاء: ج٦‏ / ١1١0‏ (طاج). 
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(0) غنية النزوع: ص ٠٠١‏ 
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٠١ج‎ / فقه الصادق‎ VA 


أقول: والكلام عنه يقع في موردين: 

الأوّل: في أنته هل يكون خبر الواحد حجّة في الموضوعات. كا هو حجّة في 
الأحكام أم لا؟ ٠‏ 

الثاني: في خصوص ثبوت الال به. 

أمَا المورد الأوّل: فالأظهر حجيّته فيهاء لعموم ما دلّ عل حجيّته في الأحكام 
من بناءً العقلاء. وسيرة المتشرّعة. ومفهوم آية النبا'". 

واستدل لعدم حجيّته: بمونّق مسعدة بن صدقة المتقدّم: (والأشياء كلها على 
هذا حبّى يستبين لك غير ذلك. أو تقوم به البيّنة) فإنّه دل على انحصار الحجّة في 
الموضوعات بالعلم الوجداني والبيّنة. فيكون رادعاً عن بناءً العقلاء والسيرة, 
ومقيّداً لإطلاق مفهوم الآية الكريمة, فإنّ النسبة بينهها وإن كانت عموماً من وجه. 
إلا أنَّ دلالة المو تق تكون بالعموم. ودلالة الآية بالإطلاق. وقد حُقّق في حلّه أن ما 
دلالته بالعموم مقدّمٌ على ما تكون دلالته بالإطلاق. 

وفيه ولا ما تقدّم من أن المراد بالبيّنة الحجّة. وما يكن مثبتاً للشيء» وعليه 
فالأدلة المتقرّمة حاكمة عليه. 

وثانياً إنّه بناءَ على ما هو الحقّ الثابت في حلّه. من قيام الأمارات مقام العلم 
الملأخوذ في الموضوع على وجه الطريقيّة. يصبح خبر العدل الواحد من مصاديق 
الاستبانة با لحكومة. ويشمله الشق الأول المأخوذ في المونّق. 

فإِنْ قيل:إِنّه على هذا يلغو ذكر البيّنة. 

قلنا:[نہا ما ذُكرت على هذا للتنبيه على حجيّتها. مع أنّ ذكرها حينئذٍ من 


.5 سورة الحجرات: الآية‎ )١( 


حجيّة خَبر العدل الواحد فى ثبوت الهلال ۹ 


قبيل ذكر الخاص بعد العام. 

وثالثا إنّه مع الإغماض عن جميع ما ذكرء لا يكون خبر الواحد حجّة في مورد 
المو تق وهو ما إذاكان معارضاً باليد أو الاستصحاب لا مطلقاً. 

ورابعاً إا لا تُسلّم تقدّم ما دلالته بالعموم على ما تكون دلالته بالاطلاق. بل 
يعامل معهما معاملة المتعارضين, وحيث إن أحد طرفي التعارض الآية الشريفة. فلا 
وجه للرجوع إلى المرجّحات غير الموافقة للكتاب. فيقدّم الكتاب. 

وبالجملة: فالأظهر حجيّته فيها مطلقاً إلا ما خرج بالدليل؛ وتعضد ما ذكرناه 
النصوص الواردة في الأبواب المتفرّقة, الدالة على ثبوت الموضوعات الخاصّة به 
مل ها ؤرداق تبوت الوقت بأذان التق ةالعارفبالوقت'' :وما دل عل جوا روط 
الأمة إذاكان البائع عادلاً أخبر باستبرائها'".إلئ غير ذلك من الأبواب المتفرّقة. 

وأمّا المورد الثاني: فالنصوص المتقدّمة المتضمّنة أنه لا يجوز إلا شهادة 
رجلين عدلين بالمفهوم» تدلّ على عدم حجيّة شهادة العدل الواحد. وقد استدلٌ بها 
الأصحاب في المقام لذلك. 

ولكن يمكن أن يقال: إن دلالة تلك النصوص على ذلك إِنما تكونبالإطلاق. 
لأن المأخوذ في المنطوق قيود كون الشاهد رجلاً. وكونه عدلاً. وكونه اثنين, 
ففهومها عدم الثبوت مع فقد أحد القيود, ما يعني عدم حجيّة شهادة النساء. وغير 
العدل والواحد. وعليه فدلالتها تكون بالإطلاق. فيقع التعارض بين مفهومها 
ومفهوم آية انبا" الدالٌ على حجيّة خبر العدل الواحد في الموضوعات مطلقاً. 





.1845-574141١حا9ا/8/‎ ۵ وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
٣۹٣٣ ۔۲٣۹۳۰ وسائل الضيعة: ج۱۸ / 17ح‎ )۲( 
.5 سورة الحجرات: الآية‎ )۳( 


۸۰ فقه الصادق / ج١٠‏ 


والنسبة عموم من وجه. والمختار عندنا في تعارض العامين من وجه» أنته لايحكم 
بالتساقط. بل لاب من الرجوع إلى المرجّحات السنديّة. وحيث إن أحد الطرفين 
الكتاب وسنده قطعيء فيقدّم ذلك على النصوص. 

وبالجملة: فالأظهر حجيّته فيه. 

أقول: وربما يستدلّ ها بصحيح محمّد بن قيس. عن أبي جعفر نظة: «قال أمير 
المؤمنين]2ة: إذا رأيتم الهلال فأفطرواء أو شهد عليه عدلٌ من المسلمين»”". 

وأورد عليه بإيرادات: 

الإيراد الأوّل: إن ضعيف السند. لاشتراك محمد بن قيس بين الضعيف والثقة. 

وفيه: الظاهر بقرينة كون الراوي عنه يوسف بن عقيل أنته هنا البَجَلٌ الثقة. 

الإيراد الثاني: إن وارد في هلال شوّال. 

وفيه: أنته يثبت به هلال رمضان لعدم الفصل القطعي. 

الايراد الثالث: إعراض الأصحاب عنه. 

وفيه: أنته يكن أن يكون عدم عملهم به لبعض ما ذُكر. لا للإعراض عن 
السند. فلا موهنٌ له. 

الإيراد الرابع: إن لفظ (العدل) يُطلق على الواحد فا زاد. لأنته مصدرٌ يقع على 
القليل والكثير, فيقال رَجِلٌ عَدلٌ. ورجلان عَدل. ورجالٌ عَدل. 

وفيه أوَلا إن ظاهرً في إرادة الواحد. 

وثانياً: إن غاية ذلك الإطلاق, فيدلٌ بإطلاقه على حجيّته. 

الإيراد الخامس:إنّه معارضٌ مع ما هو أصخ سنداً وأكثر عدداً منه. 


.١1؟ح168/‎ ٤ وسائل الشيعة: ج ۲۸۸/۱۰ ح 1410 . تهذيب الأحكام: ج‎ )١( 


حجيّة خبر العدل الواحد في ثبوت الهلال 4" 


وفيه: إن لودل على حجيّة خبر الواحد في ثبوت الهلال. كان أخصٌ من 
النصوص المتقدّمة فتقيّد به. ولا تلاحظ النسبة. 

الإيراد السادس: اضطرابه. فقد رواه الشيخ في «الاستبصار»''' بضبطين: 

أحدهما: ما ذكر. 

والثاني: «إذا رأيتم الال فأفطرواء أو تشهد بيَنةَ عَدلِ من المسلمين». 

وفي ل أيضاً: 

أحدهما: ما سمعت. 

والثاني: «إذا رأيتم اهلال فأفطرواء أو أشدوا عليه عدولاً من المسلمين». 

أقول: إن ثبت أنّ الخبر واحدٌ منقول بطريقين أو بطرق يسقط عن الحجيّة في 
غير المتيقّن, وما إذا احتملنا أنَّ أبا جعفر ب نقل عن علي لا متوناً أو متنين, وسمع 
محمد بن قيس كلّ مرّة كيفيّة منها. ونقلها لأصحابه.كا أنَا محتمل ذلك إنصافاً فلا 
وجه لرفع اليد عن ظاهر الخبر. ولكن احتال وحدة الخبر قوي جدّاً. 

وأمّا خبر داود بن الحصين المتقدّم الوارد فيه قوله لا (ولا بأس بالصوم 
بشمهادة النساء ولو امرأة واحدة). فقد مر أنته لا يُعمل به في أصله فكيف بفرعه. 

وأمّا خبر يونس بن يعقوب:: «قال له غلام إن رأيثٌ الهلال؟ قال: فاذهب 
فأعلمهم». فلا يدل علنْ قبول شمهادته» بل أمره بالشهادة لجواز أن يكون رآه 
غيره أيضاً. 





(١)الاستبصار:‏ ج۲ / ٤‏ ح٩‏ وكذلك في ص ۷۳ ح۲۔ 
۳( تهذ یب الأحكام: ج ٤‏ / 164 ح۱۲ وكذلك في ص ۱۷۷ ح۳٦‏ 


٠١ج‎ / فقه الصادق‎ YAY 


حجيّة الشياع في ثبوت الهلال 

الأمر الرابع: الشياع بأن تصبح رؤية الهلال شائعة عند أهل البلد. بلا خلافٍ 
فيه في الجملة. بل عليه الإجماع القطعي'". 

إغا الكلام في أنته هل يختصٌّ حجيته بما إذا أفاد العلم أو الاطمئنان الذي هو 
حجّة عقلائيّة. أم يكون الشياع الظتي حجّة بنفسه أيضاً؟ 

ذهب إلى الأول جماعة ٠‏ وإلى الثاني المصئّف يل في «التذكرة»'". والشهيدالثاني'*. 

أقول: يقع الكلام فيه في موردين: 

الوه في حجيّة الشياع الظئّي مطلقاً 

الثاني: في حجيّته في خصوص المقام. 

أمّا المورد الأوّل: فقد استدلّ للحجيّة بوجوه: 

الوجه الأوّل: بمرسل يونس المرويّ عن أبي عبد الله 1ة: 

«عن البينة إذا أقيمت على الحقّ, أيحلٌ للقاضي أن يقضي بقول البينة. من غير 
مسألة إذالم يعرفهم؟ فقال!94: حمسة أشياء حب على النّاس أن يأخذوا فيها بظاهر 
الحكم: الولايات. والمناكح. والذبائح» والمواريث, والشهادات, فإذا كان ظاهره 
ظاهراً مأموناً جازت شهادته, ولا يسأل عن باطنه»!". 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: ج٦‏ / ١75‏ (ط.ج). 

(۲) مدارك الأحكام: ج177/7١.,‏ الحدائق الناضرة: ج۱۳ / 5140. 

(؟) تذكرة الفقهاء: ج٦‏ / ۱١١‏ (ط.ج). 

(£) مسالك الأفهام: ج57/١0.‏ 

.١6 ح‎ ٤۳١/۷ وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ۲۸۹ ۳۳۷۷1 . الكافي: ج‎ )٥( 


بتقريب: أنّ ا مراد بالحكم في قوله: (بظاهر الحكم) هو النسبة الخبريّة. وظهور 
هذه النسبة عبارة عن الاستفاضة والشيوع, مثلاً يقال: إنَّ خبر بحىء زيد كان 
ظاهراً في البلد. فما إذا كان ذلك شائعاً فيدلٌ المرسل على أنته يجوز الأخذ بهذا 
الظهور الخبري في الموارد الخمسة, فيثبت في غيرها بعدم القول بالفصل. 

وفيه: أن الظاهر منه إرادة النسبة لا الخبريّة. وظهور النسبة عبارة عن ظهور 
الحال. وهو غير ظهور الخبر عنها وشيوعه. مثلاً قد يكون ولديّة زيدٍ لعمرو 
ظاهرة. ولكن الخبر عنها ليس شائعاًء والشاهد على كون المراد به ما ذكرناه 
-مضافاً إلى ظهوره _قوله لي في ذيل الخبر: (فإذا كان ظاهره ظاهراً مأموناً... إلى 
آخره) فإنّه صر في إرادة الظاهر في قبال الباطنء أضف إلى ذلك أن عن بعض 
نسخ «التهذيب»'''(ظاهر الحال) بدل (ظاهر الحكم). وعليه فالأمر واضح. 

فمحصّل ما يستفاد من الخبر: أنته في الموارد ا مخمسة يجورُ الأخذ بظاهر 
الحال, ففي مورد الشهادة إذاكان الشاهد ظاهر الصّلاح عند النّاس تقبل شهادته. 

الوجه الثاني: صحيح حريزء المتضمّن لقصّة, إسماعيل وفيه: 

«فقال إسماعيل: يا أبه إّي لم أره يشرب الخمرء إن سمعثٌ النّاس يقولون. 

فقا ل ڊ: يا بي ِن الله يقول في كتابه: هبون اللَّهِوَيُوْمنُ ِلْمُوْمِنِيَ»'' يقول: 
يصدق الله ويصدق للمؤمنين. فإذا شهد عندك المؤمنون فصدّقهم. ولا تأتمن 
شارب الخمس»". 

بتقريب: أنته اي أمر بتر تيب آثار الواقع على يحرّد قول النّاسء الذي هو 
)١(‏ تهذيب الأحكام: ج188/7. 


(۲) سورة التوبة: الآية .5١‏ 
(؟) وسائل الشيعة: ج ۱۹ / ۸۲ح ۲٤۲۰۷‏ .الکافي: ج ۵ /3719ح١.‏ 
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عبارة عن الشياع» وجعله با من يقول النّاس إِنّهِ يشرب الخمر شارب المخمرء 
وهذا عبارة أخرئ عن حجيّة الشياع. 

وفيه: أن المأمور به ليس ترتيب آثار الواقع بأجمعها. بل خصوص ما ينتفع 
الخبر إليه. ولا يضر المخبر عنه. 

ويعبارة أخر: لا ادزم بين تصديى اكفين الامو ر به في الخين: وبين العمل 
على طبق قوله. ويشهد لما ذكرناه قوله في خير آخر: 

« كدب سمعك وبَصَرك عن أخيك. فان سهد عندك خمسون قسامة أنه قال 
قول وقال لم أقله فصدّقه وكذّمهم»!'" فإنّه أمر بتكذيب خمسين قسامة وتصديق 
قول الواحد. وليس ذلك إلا لما ذكرناه. 

الوجه الثالث :إِنّ الظنّ الحاصل من الشياع . أقوئ من الظنّ الحاصل من 
البيّنة العادلة. 

وفيه : أنته لم ينبت كون ملاك حجيّة البيّنة العادلة إفادتها الظنّ بل 
الثابت خلافه. 

فالمتحصّل: أنته لا دليل على حجيّة الشياع الظتي مطلقاً ويشهد لعدم حجيّته 
ما دل على عدم حجيّة الظنّ من الآيات والروايات. 

وأمّا المورد الشاني: فقد استدلّ لحجيّة الشياع مطلقاً في خصوص المقام بعدد 
من النصوص: 

منها: خبر سماعة, عن أبِي عبد الله : «سأله عن اليوم في شهر رمضان يختلف 
فيه؟ قال: إذا اجتمع أهل مصرٍ على صيامه للرؤية, فاقضه إذاكان أهل المصر 


.۱۲٣ح‎ ۱٤۷ / وسائل الشيعة: ج١٠ / ۵ ح۳٤۱۳ . الكافي: ج۸‎ )١( 


حجيّة الشياع فى ثبوت الهلال ۸0 


خمسمائة إنسان»'". 

ومعلوم أنّ ذكر خمسمائة نما هو من باب المثال, وإلا فلا خصوصيّة هذا العدد, 
والميزان هو الشياع.وحيثٌ أنّ المفروض في السؤال الاختلاف في شهر رمضان. 
وعدم حصول العلم, فالخبر يدل على حجيّة الشياع الظتّي. 

ومنها: خبر ف الجارود. عن أبي جعفر لا «ضم حين يصوم النّاس. وأفطر 
حين يفطر النّاس. فان الله تعالن جعل الأهلّة مواقيت»'". 

ومنها: خبر عبد الحميد الأزدي : « قلت لأبي عبد الله : أكون في الجبل 
في القرية . فيها خمسمائة من النّاس ؟ فقال ا : إذاكان كذلك فصُم لصيامهم. 
وأقطر لفطرهم»'"" 

قالالشيخيلة'*:(يريد بذلك أنّ صومهم إا يكو ن للرؤية.فإذا لم يستفض الخبر 
عندهم برؤية اهلال. م يصوموا على ما جرت به العادة في بلاد الإسلام)ء انتهئ. 

ومنها: خبر عبد الرحمن. عن الإمام الصادق ابا «عن هلال رمضان يعم 
علينا في تسع وعشرين من شعبان؟ فقال.39: لا صم إلا أن تراه. فان شهد أهل بلدٍ 
آخر فاقضه»”". 

ومنها: ما ورد في خبره الآخر: «لا تم ذلك اليوم إلا أن يقضي أهل الأمصارء 
فإن فعلوا فصمه»'". 





1917 ١714 / من لا يحضره الفقيه: ج۲‎ . ١17101 ح‎ 215 / ٠١ وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
.٠٤ح‎ ۱٦٤ / 1 تهذيب الأحكام: ج‎ , 1540٠ وسائل الشيعة: ج ۲۹۳/۱۰ ح‎ )۲( 

(؟) وسائل الشيعة: ج 397/٠١‏ ح ۱۳٤٤۹‏ تهذيب الأحكام: ج ٤‏ / 11ح 57. 

.۳۳ ذيل حديث‎ ١74 / ٤ تهذيب الأحكام: ج‎ )٤( 

(۵) وسائل الشيعة: ج 555/٠١‏ ح/17541١.‏ تهذيب الأحكام: ج ٠0۷ / ٤‏ ح١١.‏ 

(1) وسائل الشيعة: ج ۲۹۲/۱۰ ح ۱۳٤٤۷‏ . تهذيب الأحكام: ج .٠١ ح٠0۷ / ٤‏ 
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إل غير ذلك من النصوص. 

أقول: وأورد على الاستدلال بها : 

تار بجا في «الجواهر»''' من أنته لا دلالة ها على غير المفيد للعلم» لعدم ذكر 
الشياع فيها نفسه حى يستند إلى صدقه بدعوئ ثموله للأعمّ. 

وأخرى: ما في «الرياض»'" و«المستند»'" من استفاضة الأخبار بأنته ليس 
املال بالرأي ولا الظن. 

ولكن يرد الأوّل: أنته لا ينحصصر استفادة العموم بوجود لفظ (الشياع). بل 
يمكن الاستفادة مع وجود مفاهيم متقاربة معه. بل عرفت أنّ مورد خبر سماعة 
عدم العلم. 

ويرد على الثاني: أن الشياع الظئي إذا صار حجّة. كان دليله حاكاً على تلك 
الأدلّة. ويدلّ على أنته ليس من الظرّ. كحكومة أدلّة حجيّة الظنون الخاصّة 
العمومات, الدالّة على عدم حجيّة الظنّ, فالمانع عن الإفتاء ينحصر في عدم إفتاء 
القوم بهاء وإلا فالنصوص دالة عليها. 


5017 جواهر الكلام: ج17/‎ )١( 
(ط.ج).‎ 4٠١ / ٥ج رياض المسائل:‎ )۲( 
5986/٠١ مستند الشيعة: ج‎ )۳( 


ل ا 


حكم الحاكم في الهلال 

الأمر الخامس: حكم الحاكم.كما هو ظاهر الأصحاب على ما في «الحدائق»'", 
وخالفهم صاحبا «الحدائق»'"' و«المستند»”' تبعاً لبعض الأفاضل'' وتبعهم 
بعض أعاظم العصر ". 

واستدل للأوّل بوجوه: 

الوجه الأوّل: ما في «الجواهر»''' وغيرها” من دعوى إطلاق ما دل على 
نفوذه. وعدم جواز رده. 

وفيه: أن تلك الأدلّة واردة فما يتعلّق بالدعاوي والقضاء بين الخصوم والفتوى 
في الأحكام, ولا تشمل المقام. 

الوجه الثاني: عموم أدلّة النيابة الثابتة للفقيه. بتقريب أنته لا ريب في أنّ زمان 
رسول الله كان هو الحا كم بذلك ويتبعه النّاس, وكذلك في أيّام أميرالمؤمنين د 
وأمّا في عصر سائر الأئمتة, فعدم حكهم في مثل هذه القضيّة إا كان لأجل التيقية. 
وتصدّي غيرهم مقامهم. 

وفيه: أنته قد تقدّم في بحث ولاية الفقيه من هذا الشرح أنه لا دليل على 
)١(‏ الحدائق الناضرة: ج ۱۳ /108. 
(؟) الحدائق الناضرة: ج7١‏ / 108 
(؟) مستند الشيعة: ج 0١/١‏ 4. 
)٤(‏ تذكرة الفقهاء: ج٦‏ / ١0‏ (ط.ج). 


.105 و‎ ٤۰1/۸ و ۷) مستمسك العروة الوثقى: ج‎ ٥( 
.۳۵۹/ جواهر الكلام: ج۱۹‎ )1( 
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عموم نيابة الفقيه. وأن من جميع ما ذكروه من الأدلة, لا يستفاد منها إلا مرجعيّة 
الفقهاء للقضاء والفتوى. 

الوجه الثالث: التوقيع الشريف: «وأمًا ا حوادث الواقعة فارجعوا فيها إن رواة 
حديثناء فإثهم حجّتي عليكم. وأنا حجّة الله»'". 

بتقریب: أنته يدل على لزوم 56 في الحوادث الواقعة إلى الحتهدينء ومن 
تلك الحوادث اهلال. 

وفيه: أنته فرق واضحٌ بين التعبير بإرجاع الشيء إلى شخصء وبين التعبير 
بالرجوع فيه إليه. فإنّ الظاهر من الأول إيكال ذلك الشيء إليه. ومن الثاني 
الرجوع في حكمه إليه. وفي التوقيع الشريف حيث يكون بالثاني. فلا حالة يكون 
ظاهراً في الرجوع إليهم في الأحكام الشرعيّة 

الوجه الرابع: خبر رفاعة. عن رجل. عن أبي عبد الله ل قال: 

«دخلتٌ على أبي الاس بالحيرة. فقال: يا أبا عبد الله ما تقولٌ في الصيام 
اليوم؟ فقلث: ذاك إلى الإمام إِنْ صمت صُمناء وإِنْ أفطرت أفطرناء الحديث»'". 

بتقريب: أن صدره متضمّنٌ لأنّ ذلك وظيفة أئمّة المسلمين. بأن يحدّدوا 
ا . وعلى الاس متابعتهم. غاية الأمر طبقه المعصوم :اث على أبي العبّاس 
تقيّة فالتقيّة نما هي في تطبيق الكبرئ على المورد. لا في أصل الكبرى الكليّة. 

ودعوى: أنته يُعلم بأنّ في الخبر تقيّة إمّا في بیان الكبرى أو الصغرى. فلا يصح 
الاستدلال بهاء لعدم جريان أصالة عدم التقيّة في الكبرئ. لابتلائها با لمعارض. 


.1۹ / ح 57474 الاحتجاج: ج۲‎ ١6١ وسائل الشيعة: ج ۲۷ ص‎ )١١ 
Z۸۲ / ٤ الكافي: ج‎ . \F.Toz 1Y /١ ٠ وسائل الشيعة: ج‎ )۲( 


حكم الحاكم في الهلال 1۸4 


مندفعة: بأنته حيثُ لا تجري أصالة عدم التقيّة في التطبيق على كل تقديرء إمّا 
على فرض كونه تقيّة فواضح. وإِمّا عل فرض كون الكبرى تقيّة فلأنته أحد 
مصاديقها. فتجري أصالة عدم التقيّة في الكبرى. 

ولكن يرد عليه أوَلا أنته مرسل. 

وثانياً أن كون المراد ب (الإمام) من يشمل الحاكم الشرعي غير معلوم 
وعمومات أدلّة النيابة قد عرفت ما فيها. 

وأضعف من ذلك: الاستدلال بقوله لإ في خبر ابن عمارة: «ما صومي إلا 
بصومك. ولا إفطاري إلا بإفطارك»!"'. فهو صادرٌ تقيّة قطعاً. 

نعم يستفاد من الخبرين أنّ ذلك من وظائف الحكّام والقضاة. وأنّ بناءً 
المسلمين كان على الرجوع إليهم. فإذا حكموا أفطروا وصاموا بمجرّد الحكم. وليكن 
ذلك على ما ذُكر منك فإنّه ينفعك. 

الوجه الخامس: صحيح حمّد. عن أبي جعفرمة: «إذا شهد عند الإمام 
شاهدان أنتهما رأيا الحلال منذ ثلاثين يوماً وأمر الامام بإفطار ذلك اليوم, إذاكانا 
شهدا قبل زوال الشمس. وإِنْ شهدا بعد زوال الشمسء أمر الإمام بإفطار ذلك 
اليوم. وأخّر الصّلاة إلى الغد فصن بهم»'". 

وفيه: أن الظاهر من كلمة (الإمام) -ولا أقلّ من الحتمل -هو إمام الأصل. ولم 
يدل دليل على قيام الحتهد مقامه في أمثال ذلك. 

ونا يشهد أَنّ ا مراد هو إمام الأصل, قوله: (فصلى بهم) لما عرفت في مبحث 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج ٠١‏ 77ح" , تهذيب الأحكام: ج ؛ النضككنن 
(۲) وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / ۷ ح ۱۳٤۰٣‏ ., الكافي: ج aL ٤‏ 
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صلاة العيد أنته لا يشر ع الجماعة فيها إلا مع إمام الحقيق . 

أقول: فالحقّ أن يستدلٌ له: ش 

١_بمقبولة‏ عمر بن حنظلة. عن أي عبد الها في حديث: «ينظران من كان 
منكم تمن قد روى حديثناء ونظر في حلالنا وحرامناء وعرف أحكامناء فليرضوا به 
حكماً فإني قد جعلته عليكم حاكب»'". 

۲ -ومشهورة أبي خديجة, عن الإمام الصادق لبإ «اجعلوا بينكم رجلاً قد 
عرف حلالنا وحرامناء في قد جعلته عليكم قاضيا»'". 

بتقريب: أنتهما يدلان على أنّ الجتهدين حُكَام وقضاة بجعله ل فيثبت لهم 
جميع ماهو من مناصب القضاة والحكام, كالولاية على الأوقاف والأيتام والجانين. 
ومن المعلوم أنّ الحكم بالهلال من وظائفهم التي كانوا يتناولونهاء وكذا الآن. ومن 
الواضح والضروريٰ كل فردٍ من المسلمين في عصر صدور هذه الأخبار. وكذا 
ما بعد ذلك إلى الآن. لا يتصدّى لرؤية الهلال ولا لتحصيل طريق آخر كالبيّنة. بل 
إغا يرجع الأكثر إلى حكّام الشرع فإذا حكموا صاموا أو أفطروا بمجرّد الحكم. وان 
شئتَ فاختبر ذلك في هذه الأزمنة في صورة الاختلاف. والنصوص المتقدّمة تشير 
إلى ذلك. فالحكم با لال من المناصب التي فوّضها الحجّة من الله إل حججه. فلهم 
ذلك. بل ريب ولا إشكالء فا عن جمع من الحقّقين''' من عدم حجيّة حكم الحاكم 
في ثبوت املال في غير حل ٠‏ 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ۱۳۹ ح١٠١۳۳.الكافي:‏ ج ١‏ / لالح .٠١‏ 


(۲) وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ۱۳۹ح .۳۳١۲۱‏ عوالى اللثالي: ج ۵۱۸/۳ ح7١.‏ 
(۳) تذكرة الفقهاء: ج٦‏ / ٠١١‏ (ط.ج). الحدائق الناضرة: ج ٠١‏ /۲0۸. مستند الشيعة: ج .40١/ ٠٠١‏ 


لا يجوز نقض حُكم الحاكم فك 


وأخيراً مقتضى إطلاق ما ذكرناه من الدليل. عدم الفرق في ذلك : 

بين أن يكون مستندالحكم البيّنة أوالشياع العلمي أوغيرهمامن الأماراتالمثبتة. 

وبين أن يكون علم الحا کم بنفسه. بناءَ علئ جواز حكمه في باب القضاء بعلمه.كم| 
هو الظاهر على ما حُّق في محلّه. 

كما أن مقتضى إطلاق الدليل نفوذ حكمه على الحاكم الآخر أيضاً. ويدلٌ على 
ذلك -مضافاً إلى الإطلاق ما في ذيل المقبولة من الرجوع إلى قواعد التعارض 
عند اختلاف الحكمين. ومعلوم أنّ ذلك وظيفة المجتهد كا هو ظاهر. 


لايجوز نقض حُكم الحاكم 

لايجوز فيا لو حكم الحاكم بثبوت الال نقضه وردّه. إجماعاً في الجملة'". 

ويشهد به: قوله 1 في المقبولة المتقدّمة: «فإذا حَكّم يحُكمنا فلم يُقبل منه. فأغا 
بحكم الله استخفٌ. وعلينا رَدَّ والرّاد علينا كالرّاد على الله تعالن وهو على حَدٌ 
الشرك بالله». وهذا لاكلام فيه. 

إغا الكلام في أنّ جماعة من الأساطين. منهم المصنّف # في «القواعد»" 
و«الاإرشاد»”, وامحقّق في «الشرائع»”'' استثنوا من ذلك ما إذا تبيّن خطائه. 
وأضاف بعضهم إليه”*: (أو تبن خطاء مستنده). 
)١(‏ الدروس: ج۱ /87؟, ذخيرة المعاد: ج ۳ / ۳١‏ . الحدائق الناضرة: ج ۱۳ / ۲۵۹. 
(۲) قواعد الأحكام: ج؟ / 4317. 
(۳) إرشاد الأذهان: ج۲ .٠٤١١/‏ 
)٤(‏ شرائع الإسلام -المحقّق الجلّي: ج ٤‏ / 877 (وكذا كل حكم قضى به الأول وبانَ للثاني فيه الخطأ. فإنّه ينقضه. 


وكذا لو حكم هو تم تبيّن الخطأ. فإنّه يبطل الأوّل. ويستأنف الحكم بما علمه حقّاً. 
() العروة الو ثقی: ج۳ / 1۲۹(ط.ج). 
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والظاهر أن مرادهم بالأوّل العلم الوجداني بالخطأ. وبالثاني إحراز تقصيره 
في الاجتهاد. 

قال السيّد الطباطبائي في ملحقات «العروة»'':(لايجوز نقضه. إلا إذا علم علا 
قطعيّاً بمخالفته للواقع. بأن كان خالفاً للإجماع الحقّق, أو الخبر المتواتر. أو إذا تبيّن 
تقصيره في الاجتهاد. ففي غير هاتين الصورتين لا يجوز له نقضه. وإِنْ كان مخالفاً 
لرأيه. بل وإنْ كان مخالفاً لدليل قطعي نظري) انتهئ. 

والظاهر من هذه العبارة. جواز النقض في خصوص ما إذا كان التقصير في 
الاجتهاد عمداً أو سهواً وإلا فلا يجوز النقض. 

وكيف كان. فلا إشكال في أنته إذا علم تقصير الحاكم في الاجتهاد. وأنته 
حكمٌ على خلاف موازين الاستنباط, جاز نقضه. لأنته يصير بذلك ساقطاً عن 
الأهليّة. مع أنّ الحاكم بنفسه لا يراه حكنهم. فلا يشمله قوله ا (فإذا حَكَم 
يحكمنا). كما أنته إذا كان الحكم فاقداً لبعض الشرائطالمعتبرة فيه عند الحاكم غفلة 
منه. كما لو حكم بشيءٍ استناداً إلى شهادة رجلين فاسقين غفلةَ عن كونهما كذلك. 
فن الحاكم بنفسه لا يراه حكمهم الذي هو الموضوع. 

وأا إذا لم يقضر في مقدّمات الاستنباط. وكان استنباطه على وفق الموازين. 
ولكن امجتهد الآخر يرى خطأه في المستند. مثلاً كان يرى الحاكم حجيّة الشياع 
الظبّي.والجتهد الآخر يرئعدمهاءفحَكَم الحا كم بثبوت‌اهلال مستنداً إليه. فلايجوز 
نقضه إلا إذا علم بالعلم الوجداني مخالفته لوقع أمّا المستثنى منه فلإطلاق الدليل. 


.51/ تكملة العروة الوثقى: ج ؟‎ )١( 


فإن قيل:إنَّالمأخوذ في موضوع عدم جواز الرّد كه عحكهم 24 وإذا حكم 
الحاكم مستنداً إلى ما لا يراه الجتهد الآخر حجّة. يكون الحكم بنظره خلاف 
حكنهم. فلا يشمله الدليل. 

قلنا: إنّ المراد به هو الحكم ا يراه أنته حكنهم ة. لا بما هو حكنهم في نظر 
غيره. وإلا ازم عدم حجيّة حکمه في مورد إلا مع إحراز مطابقته للواقع. 

وأيضاً إن مورد المقبولة الفزاع في الحكم الكل واستناد كل من المتنازعينإلن 
حجّة غير ما استند إليه الآخر. فلا حالة يكون حُكم الحاكم في هذا المورد مخالفاًلما 
يراه أحدهما أو كلاهما حكم الله الكلي اجتهاداً أو تقليداً فيلزم عدم حجيّته. 
ولغوية الرجوع إليه. 

وأمًا المستثنئ: فقتضى إطلاق المقبولة وإِنْ كان عدم جواز النقض. 

- ودعوى: أنّ وجوب القبول إا يكون وجوباً طريقيّةٌ وحجيّة الحكم نظير 
حجيّة الخبر على نحو الطريقيّة لا الموضوعيّة. 

مندفعة: بأنّ ذلك خلاف الظاهر جداء سا بعد ملاحظة مورد المقبولة الظاهر 
في اجتهاد المتنازعين أو هما معأكا مر -. 

ولكن لا يبعد دعوى الانصراف عن ذلك. سيا ومن البعيد جدّاً وجوب قبول 
حُكم بخلاف ما أنزل الله تعالئ. ويكون الراد عليه کالراد على الله تعالمن. 
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رؤية الهلال قبل الزَّوال من يوم الثلاثين 

أقول: ينبغي التنبيه على أمور تعلق برؤية اللال: 

اتننبيه الأوّل: اختلف الأصحاب في أنته هل يثبت اهلال برؤيته قبل الرّوال 
من يوم الثلاثين. فيحكم بكون ذلك اليوم أوّل الشهر. أم لا يثبت. بعد اتّفاقهم على 
عدم ثبو ته برؤيته بعد الزّوال؟ 

فعن الأكثر عدم الثبوت'". بل في «الجواهر»'": (المشهور بين الأصحاب 
شهرة عظيمة يمكن تحصيل الإجماع معها) انتهى. 

وفي «التذکر ت" : نسبته إلى علمائنا أجمع. 

وعن ظاهر الكليق”: وعن الصّدوق في «المقنع»* و«الفقيه»'', والسيّد 
المرتضى ف «الناصريّات»””, وجماعة من متأخّري المتأخَّرين كالعلامة 
الطباطبائي في مصابيحه ٠‏ والفاضل السبزواري في ذخيرته!", والمحدّث 


(1) غنية النزوع: ص 174 (وإذا رؤي الهلال قبل الرّوال أو بعده فهو للّيلة المستقلبة بدليل الإجماع المتردّد). 
الخلاف: ج .١۷١/۲‏ 

(۲) جواهر الكلام: ج1١ TI‏ 

(۳) تذكرة الفقهاء (ط.ج): ج7/ ١157‏ (إذا رؤي الهلال يوم الثلاثين. فهو للمستقبلة. سواء رؤي قبل الرّوال أو بعده. 
فإِنْ كان هلال رمضان. لم يلزمهم صيام ذلك اليوم. وإِنْ كان هلال شوّال, لم يجز لهم الإفطار إلا بعد غروب 
الشمس. عند علمائنا أجمع). 

(؛) الكافي للكليني: ج ٤‏ الاح ° 3 

(0) المقنع: ص .١186‏ 

(1) من لا يحضره الفقيه: ج۲ / ۱۹۹ ذيل الحديث ۲۰۳۸. 

7( الناصريّات: ص ۲۹۱. 

(۸) تعرّض لذلك في رياض المسائل: ج60 / 4١5‏ (ط.ج). 

.0117 / ذخيرة المعاد: ج37‎ )٩( 
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الكاشاني في «الوافي»'''. والفاضل الغراق في «المستند»''' وغيرهم ": أنته يثبت 
برؤيته قبل الزّوال. 

وعن«الناصريّات»!*: دعوىإجماعالفرقةالمُحقّةعليه.وهو مختار المصنّف 
في حك «الختلف»'”. لكنّه في خصوص الصّوم. 

وقد استدل الأوَلون بوجوه: 

الوجه الأوّل: اللاستصحاب. بناءً على جريانه في الزمان. 

وفيه: أنته يرجع إليه مع عدم الدليل. 

الوجه الثاني: إطلاق النصوص الكثيرة, الدالّة على أن الصّومُ للرؤية والإفطار 
للرؤية. حيثٌ إن المتبادر منها الرؤية الليليّة وتدلٌ بالظهور أو الصراحة على 
حصير الطريق بذلك, أضف إليه أنّ الأمر بالصوم فيها إا يكون قبل دخول وقت 
الصّومء إذ لو أمر به بعد مُضيّ جزءٍ من وقته. فإمّا أن يتوجّه إلى مجموع الوقت أو إلى 
اللّيلة المستقبلة من النهار, والأوّل باطل لانتفاء القدرة عليه. وكذا الثاني لعدم كونه 
صوماً شعي فيتعيّن كون المراد الأمر بصوم يوم ليلة الرؤية وإفطار يوم ليلتها. 

وفيه ولا منع تبادر الرؤية اللَيليّة إذلا منشأله سوى التعارف والشيوع. 
وهو لا يصلح منشئاً للتبادر والانصراف. ولذا استدلّ بها الآخرون على ما 
)١(‏ الوافي: ج١١‏ / ۱٤١١‏ باب ١7‏ (رؤية الهلال قبل الزّوال). 
(۲) مستند الشيعة: ج .458/5٠١‏ 
(۳) كما نسب صاحب الحدائق الناضرة: ج7١‏ 7 إلى ظاهر الشيخ حسن صاحب المعالم في منتقى الجمان: 

ج۲ .٤۸۲/‏ ونقله عن خاله في مشارق الشموس ص 55 4. 


.59١ الناصريّات: ص‎ )٤( 
.٤۹۳/۲ مختلف الشيعة: ج‎ )0( 


۲۹۹ فقه الصادق /ج 


اختاروه. والأمر بالصوم للرؤية ليس حكماً تأسيسيّاً غير حكم وجوب صوم 
رمضان. ففاده أنّ هذا اليوم من رمضان فيجبٌ صومه. وحيث إِنّه لم يكن ثابتاً من 
وَل النهار لم يكن يجب ذلك ظاهراً وإنْ كان في الواقع مأموراً به. ولذا لو صام 
اجتزأ به وهو ظاهر. 

وثانيا إن منطوق تلك النصوص وهو طريقيّة الرؤية اللَيليّة على فرض تسلم 
ظهورها فيهاء لا ينافي النصوص المتضمّنة لطريقيّة الرؤية قبل الرّوال الآتية. بل 
المنافي مفهومها وهو عدم طريقيّة غيرها.وهو مطلقٌ فيقيّد إطلاق مفهومهاءاسيأتي 
من النصوصء وعليه فلا وجه لجعل صاحب«الجواهر»''' الطائفتين متعارضتين. 

الوجه الثالث:صحيح محمد بن قيس» عن أبي جعفر 321: 

«قال أمير المؤمنين/2ة: إذا رأيتم هلال فأفطرواء أو شهد عليه عَدلٌ من 
المسلمين. وإن لم تروا املال إلا من وسط النهار أو آخره فأمّوا الصيام إلى اللّيل»'". 

فإ الوسط قبل الرَّوالءإذ اليوم من أوّل طلوع الفجر.فيدلٌ الصحيح على أنته 
لو رأى الال قبل الرّوال من يوم الثلاثين من رمضان, وجب عليه أن ي صومه. 

وفيه: أنّ (النهار) في عرف النّاس من طلوع الشمس إلى غروبهاء كما صرح به 
في «مجمع البحرين»'". واستعمال (نصف النهار) على أل الزّوال شائع؛ فيالكلمات. 
فيدلٌ الصحيح بقرينة ذكر (من) في قوله: (من وسط النهار). وذكر (آخره) على 


(۱) جواهر الكلام: ج7١‏ /۳11. 

(۲) وسائل الشيعة: ج ٠١‏ /ح ۱۳٤۱۰‏ .من لا يحضره الفقيه: ج ۲ TALL‏ 

(۳) مجمع البحرين -الشيخ الطريحي: ج ٤‏ / ۳۸۰ (والنهار: اسم لضوء واسع ممتدٌ من طلوع الفجر إلى غروب 
الشمس. وهو مرادف اليوم). 


رؤية الهلال قبل الرّوال من يوم الثلاثين ۹۷ 


اختصاص ذلك با إذا رأى املال بعد الرّوالء ولا يجب إتهام الصّوم» مع أنه إن لم 
يدل الصحيح على القول الآخر. فلا أقلٌ من سكوته عن بیان حكم ما لو رأى 
الهلال قبل الرّوال. 

الوجه الرابع: مكاتبة محمد بن عيسئ, قال: «كتبثٌ إليه.ائة: جُعِلْثُ فداك ريما 
غ علينا ال هلال في شهر رمضان. فنرى الغد الملال قبل الزَّوال. وربا رأيناه بعد 
الرّوال. فقرى أن نفطر قبل الرّوال إذا رأيناه أم لا. وكيف تأمر في ذلك؟ فكتب اقة: 
تت إلى اليل فإنّه إن كان تامَاً روي قبل الزّوال»'". 

ولا محال للمناقشة فيها من حيث السند, إذ الظاهر اعتبار سندها. خصوصاً 
بعد عمل الأصحاب. كا لا حال للإيراد عليها بعدم معلوميّة المكتوب إليه. فإنّ 
الظاهر كونه الإمام. وفي الخبر قرائن تشهد بذلك. 

ولكن يرد عليها أنتها مرويّة في «التهذيب»'”: (وربما ع علينا هلال شهر 
رمضان). وعليه فاليوم الذي يرئ فيه الهلال الثلاثون من شعبان, فالأمر بالصيام 
إلى اليل يدلّ على اعتبار الرؤية قبل الزّوال. بل على تقدير صحَة النقل الأول 
يكون الخبر قابلاً للحمل على ذلك. 

ولا منافاة بين ذلك وقول السائل: (فترى أن نفطر) فإنّه يلام مع السؤال عن 
ثبوت رمضان وعدمه. 


الوجه الخامس: خبر جرّاح المدائنيء قال أبو عبد الله اا: «من رأئ هلال 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج ۱۰ / ۲۷۹ ع۱۳٤۱۳‏ . تهذيب الأحكام: ج ٠۷۷ / ٤‏ ح1۲. 
(۲) تهذيب الأحكام: ج ۱۷۷/٤‏ ح1۲. 
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شوال بنهار في شهر رمضان فلیت صيامه»'". 
وفيه أوَلاً: أنتهضعيف السند لقاسم بن سلوان.واستنادالأصحا بإليهغير ثابت. 
وثانياً أنته أعمّ مطلقاً من النصوص الآتية, فيقيّد إطلاقه بها. 
- وتشهد للقول الثاني: جملةٌ من النتصوص: 
منها: مصحّح حمّاد بن عڻان» عن أبي عبد الله : «إذا رأوا املال قبل الزَّوال 
فهو للّيلة الماضية. وإذا رأوه بعد الرّوال فهو للّيلة المستقبلة»!". 
ومنها: مو تق عبيد بن زرارة وعبد الله بن بكير, قالا: «قال أبو عبد الله لا: إذا 
روي املال قبل الزّوال, فذلك اليوم من شوّالء وإذا روي بعد الزّوال فذلك اليوم 
ف ر 
ومنها: مو تق إسحاق بن عّار. عنه34: «عن هلال رمضان يَغْمٌ علينا في تسع 
وعشرين من شعبان؟ فقال/49: لا تصمه إل أن تراه. فإنْ شهد أهل بلدٍ آخر أنتهم 
رأوه فاقضه» وإذا رأيته من وسط النهار فأ صومه إلى الليل»“ ونحوها غيرها. 
وأورد عليه تارة: بإعراض الأصحاب عنها. 
وفيه: بعدما عرفت من إفتاء جماعة با تضمُّنته. وادّعاء السيّد الإجماع 
عليه" لا يبق يحالٌ لذلك. 
وأخرى: بمخالفتها لظواهر القرآن والأخبار المتواترة. 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج 178/٠١‏ ح١17841,‏ تهذيب الأحكام: ج ٤‏ /۷۸٠ح٤1.‏ 
(۲) وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / 18ح 17416 . تهذيب الأحكام: ج ٤‏ / 7١ح‏ 1۰. 
(؟) وسائل الشيعة: ج ۱۰ / ۲۷۹ ح 17414, تهذيب الأحكام: ج14 /11/7ح١1.‏ 


16 تهذيب الأحكام: ج؛ / 18ح‎ . ۱۳١۱۲ ح‎ 70/8/٠١ وسائل الشيعة: ج‎ )٤( 
.59١ الناصريّات: ص‎ )0( 


رؤية الهلال قبل الرَّوال من يوم الثلاثين ۹4 


قال في محكيّ «الوافي»'": (وليتَ شعري ما موضع دلالة خلاف مقتضى 
الخبرين في القران والأخبار المتواترة. وليس في القرآن والأخبار إلا أن تمحقق 
دخول الشهر ها هو بالرؤية أو مُضيّ ثلائين يوماً وأما أن الرؤية المعتبرة فيه مق 
تتحقّق, وكيف تتحقّق, فإنها تتبيّن بمثل هذه الأخبار ليس إلا) انتهئ. 

فالمتحصّل مما ذكرناه: أن الأظهر بحسب الأدلّة. ثبوت الال برؤيته قبل 
الزّوال من يوم الثلاثين. 





.160/1١ج الوافي:‎ )١( 


.0 فقه الصادق / ج؟١‏ 


عدم ثبوت الهلال بالجداول 

التنبيه الثاني: قد يقال بثبوت اهلال بأمور أخر: 

منها: الجداولء والمراد به : 

إِمّا التقوبم المتعارف الموضوع لضبط بعض الأحوال المتعلّقة ببعض الكواكب 
في السنة. 

وإمّا جدول أهل الحساب. المتضمّن لثبت الشهر تامّاً وشهر ناقصاً سوى 
الكبيسةء صرح ب ف حكيّ «الروضة»”". 

والمشهور بين الأصحاب'" عدم ثبوت الهلال به. وعن غير واحد'" دعوى 
الإجماع عليه. 

ويشهد لعدم الثبوت به: 

١-الأصل‏ وهو الاستصحاب. 

-والنصوص الدالّة على عدم العبرة بالظنّ فيه. 

'-ومفهوم مادل علئ حصر المثبت في الرؤية. وشهادة رجلين عدلين. 

وقد يستدل لعدم ثبوته به بصحيح محمد بن عیسیٰ. قال: «كتب إليه أبو عمر: 
أخبرني يا مولاي أنته ربما أشكل علينا هلال شهر رمضانء ولا نراه ونرى السماء 
)١١‏ شرح اللمعة: ج۲ / .٠١١‏ 
(۲) الخلاف: ج۲ / 173, المبسوط: ج ١‏ / ۲۹۷. المهدّب: ج١‏ / 15١‏ شرائع الإسلام: ج١‏ / 158 تذكرة الفقهاء: 


لا (ط.ج). الدروس: ج ١‏ / ۲۸۵ جامع المقاصد: ج 1۳/۲. 
(۳) غنية النزوع: ص ١7١‏ . مستند الشيعة: ج ٠‏ 0 


ليست فيا علّة. ويفطر التاس. ونفطر معهم. ويقول قومٌ من الحساب قبلنا أنته 
يُرئ في تلك الليلة بعينها بمصرٌ وإفريقيّة والأندلس. هل يجورُ يا مولاي ماقال 
الحساب في هذا الباب. حى يختلف الفرض على أهل الأمصار. فيكون صومهم 
خلاف صومناء وفطرهم خلاف فطرنا؟ 

فوقّع 4 لا صوم من الشاك أفطر لرؤيته وضم لرؤيته»'". 

بناءً على أن المراد أنته لا يحصل من قول أهل الحساب سوى الشكٌ. ولا 
يعتنى به. فتأمّل. 

وأمًا النبويّ الذي ذكره الحقّق في «المعتبر»'": «من صَدَّق كاهناً أو منج فهو 
كاف با أنزل على محمد »الذي استدلّ به بعضهم لرد ذلك. فهو غير مربوط 
با مقام» أي معرفة الأهلّة من حساب سير القمر والشمس.ء ويّقال لأهله أهل 
الحساب لا المنجّم. 

وقد استدل لثبوته به: 

١-بالآية‏ الكريمة: «وبالتجم هُمْ يَهِتَدُونَ!". 

۲ -وبالرجوع إلى النجوم في القبلة. 

ولكن يرد على الأوّل:أنّ الآية تدلّ على جواز الاهتداء بالنجوم. لا العمل بقول 
أهل الحساب بلا اهتداء. 





)١(‏ وسائل الشيعة: ج ۲۹۷/۱۰ 17405 , تهذيب الأحكام: ج ٤‏ / ۱0۹ ح۱۸. 

(۲) المعتبر: ج ۲ /1۸۸. 

(؟) وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / ۲۹۷ح ٠١١١١‏ فإنّ صاحب وسائل الشيعة نقله عن المعتبر للمحقّق الجلّي وهو يذكر 
ذلك في بداية السند. 

.15 سورة النحل: الآية‎ )٤( 


۳.۲ فقه الصادق / ج١٠‏ 





موجباته ذلك. وفي المقام دلت النصوص على أن لا عبرة به. 


لا يثبت الهلال بالعدد 

ومنها: العدد, وهو : 

١‏ -إمًا عَدَ شعبان ناقصاً أبداً ورمضان تامّاكذلك. مبتدئاً من الحرّم. 

۲-أو عد شهر تامّاً والآخر ناقصاً مطلقاً. 

۳-أو عَدّ تسعة وخمسين من هلال رجب. 

؛-أو عَدٌ خمسة ايام من هلال رمضان الماضي وجعل النامس أُوَّل الحاضر. 

أقو ل: والقائل بثبوت الال به بمعناه الأوّل هو الشيخ المفيديفة!". والصدوق " 
على ما نسب إليهماء وبثبوته به بالمعنى الثاني صاحب «تهید القواعد»' ', وبثبو ته به 
بالمعنى الثالث العُتاني ٠“‏ وبتبوته به بالمعنى الرابع الشيخ في «المبسوط»'”, 


)1١(‏ المقنعة -الشيخ المفيد: ص14 (على المكلّف الاحتياط لفرض الصيام بأن يرقب الهلال. ويطلبه في آخر نهار 
يوم التاسع والعشرين من شعبان فإنْ أصابه على اليقين بيت النيّة لمفروض الصيام). 

(۲) من لا يحضره الفقيه: ج۲ / ۱۷١‏ ذيل الحديث .٠١55‏ وكذلك في الخصال ص 05١‏ (قال مصتّف هذا 
الكتابييلة: مذهب خواصٌ الشيعة وأهل الاستبصار منهم في شهر رمضان أنته لا ينقص عن تلاثين يوماً أبداًء 
والأخبار في ذلك موافقة للكتاب ومخالفة للعامّة. فمن ذهب من ضَعَفة الشيعة إلى الأخبار التي وردت للتقيّة 
في أنته ينقص ويصيبه ما يصيبه الشهور من النقصان والتمام انَّى كما تتّقي العامّة. ولم يكلّم إلا بما يكلم به 
العامّة. ولا قّة إلا بالله). 

(۳) تمهيد القواعد: ص١١‏ (أو عَدَ شهر تامَاً و شهر ناقصاً. ... وهو الأقوئ). 

)٤(‏ حكاه عنه في مختلف الشيعة العلامة الجلّي: ج٣‏ ص 44 (مسألة: قال ابن أبي عقيل: قد جاءت الآثار 
عنهم 24 أن صوموا رمضان للرؤية وأفطروا للرؤية. فإِنْ عَم عليكم فأكملوا العدّة من رجب تسعة وخمسين يومأ 
ثم الصيام من القّد). 

(0) المبسوط -الشيخ الطوسي: ج ١‏ ص 718 (ويجوز عندي أن يعمل على هذه الرواية التي وردت بأنته يعد من 
السنة الماضية خمسة أيّام ويصوم يوم الخامس؛ لأنّ من المعلوم أنته لا يكون الشهور كلّها تامّة). 


لا يثبت الهلال بالعَدّد ۳.۳ 





والمصتف # في جملةٍ من كتبه'". 

ولكن المشهور بين الأصحاب'' عدم ثبو ته به بشيء من معانيه: 

أا الأول والثاني: فنصوص دالّة عليهم|: 

ارسق عن معاذ بن كثير. عن الإمام الصادق 321: «شهر رمضان 
ثلاثون يومألا ينقص والله بدا" 

ومثله أخبار كثيرة أن لحذيفة “ ومعاذ'”' وشّعيب'"' وابن عار" وغيرهم. 
وتضمَّن بعضها تفسير قول اله تعالى: ډو ليلو الْعِدَّة4”''بأنّشهررمضان ثلاثونيوماً. 

أقول: لكن من جهة الشهرة الحققة التي على خلافهاء بل الإجماع عن غير 
العَلَّمِين'''. ومعارضتها مع نصوص كثيرة, كمصحّح حمّاد بن عڻان» عن أي عبد 
ال قد أت قال ى قير رطان وهو هومن العرون تة ماايضيت الور 
من النقصان»''''. ونحوه غبره» وخالفتها للعادة, فإنا نرئ بالوجدان أنه قد ينقص 


)١(‏ مختلف الشيعة: ج۳ / ٤۹۸‏ . تذكرة الفقهاء: ج5 / ٠٤١‏ (ط.ج). 

(۲) رسائل المرتضى: ج۱ / ۱۵۷ . الخلاف: ج۲ / ٠1۹‏ غنية النزوع: ص ۱۳۱ شرح اللّمعة: ج ۲ / ١١١‏ (والكلٌ 
لا عبرة به). الحدائق الناضرة: ج۱۳ /۲۱۸. 

(۳) وسائل الشيعة: ج ۱۰ / ۲۱۹ ح ۱۳۳۹۵ الكافي: ج ٤‏ / ۷۹ ح۳. 

.517ح١178/‎ ٤ وسائل الشيعة: ج ۱۰ / ۲۷۰ ح ۱۳۳۹۷ تهذيب الأحكام: ج‎ )٤( 

(6) وسائل الشيعة: ج ۱۰ / ۲۷۰ ع۱۳۳۹۱ . تهذيب الأحكام: ج ٤‏ /178ح07. 

(1) وسائل الشيعة: ج ۱۰ / ۲۷۱ح ۱۳٤۰۰‏ .من لا يحضره الفقيه: ج۲ / ۱۷۰ ح 501437 

(۷) وسائل الشيعة: ج ۱۰ / ۲۷۱ ۱۳۳۹۹ تهذيب الأحكام: ج 1١7/4‏ ح0۹. 

(۸) سورد البقرة: الآية ۱۸۵. 

(۹) رسائل المرتضى: ج ۱٥۷ / ١‏ الخلاف: ج۲ / 175 غنية النزوع: ص ۱۳۱ . شرح اللّمعة: ج ۲ /7١١(والكلّ‏ لا 
عبرة به). الحدائق الناضرة: ج ٠١‏ / ۲۹۸ مستند الشيعة -المحقّق النراقي: ج ١1/٠١‏ ؛ (فإنّه لا عبرة بشي منها 
في ثبوت أَوّل الشهر على الحقّ المشهور بين قدماء أصحابنا ومتأخَّريهم. بل على نفي بعضها الإجماع. أو عدم 
الخلاف في بعض عبارات الأصحاب. بل علئ عدم اعتبار كثير منها الإجماع المعلوم. فهو فيه الحجّة). 

.۲٤ح‎ ۱٦۰ / ٤ج وسائل الشيعة: ج ۱۰ / ۲۹۲ ع۱۳۳۷۱ . تهذيب الأحكام:‎ )٠١( 


4 فقه الصادق / ج١٠‏ 


شهر رمضان. فإلّه بملاحظة جميع هذه الأمور لاب من طرحهاء أو حملها على معنى 
لامهمّنا بيانه. 

وأمًا المعنى الثالث: فقد استدل لثبو ته به بأخبار: 

١‏ -روئ الصدوق أنته قال الإمام الصادق#1ة: «إذا صّعَّ هلال رجب فعدٌ 
تسعة وخمسين يوماً وضم يوم الستّين»!"'. ونحوه غيره. 

لكنّها أيضاً معرض عنها عند الأصحاب. 

وما عَدَّ الخمسة الذي هو المعنى الرابم فقالوا: 

١‏ -إِنّه موافقٌ للعادة. بل قال صاحب «عجائب الخلوقات» للقزويني'':(قد 
امتحنوا ذلك خمسين سنة فكان صحيحاً). 

١‏ -وأنته تدلٌ عليه نصوصٌ مستفيضة, كخير الزعفراني: 

«قلت لأبي عبد الله ثة: إنّ السماء تطبق علينا بالعراق اليومين والثلاثة. فأيّ 
يوم نصوم؟ قال21ة: انظر اليوم الذي صُمت من السنة الماضية فعدٌ منه خمسة أَيّام. 
وضّم يوم الخامس»'"' ونحوه غيره. 

ولكن قيد ذلك في خبر السياري ب(غير السنة الكبيسة). قال: 

«كتب محمد بن الفرج العسكري ا يسأله عا روي من الحساب في الصّوم 
عن آبائك 9 في عَدَ خمسة أيّام بين أوّل السنة الماضية, والسنة الثانية الذييأقي؟ 
فكتبائة: صحيحٌ ولكن عَدَّ في كلّ أربع سنين خمساً وفي السنة الخامسة سنّاً فا 
(۱) وسائل الشيعة: ج ۱۰ / ۲۸۵ ح17477١.,‏ من لا يحضره الفقيه: ج ؟ / ١١6‏ ح1118. 


(۲) حكاه عنه في الجواهر: ج7١‏ /777, مستند الشيعة: ج .4١9 / ٠١‏ 
(۳) وسائل الشيعة: ج ۲۸۳/۱۰ ح 1474 . الكافي: ج ۸٠ / ٤‏ ح١.‏ 


لا يثبت الهلال بالعَدّد ۳.0 


الأ و اناده ونا سوق ذلك ا ى 

قال السياري: (وهذه من جهة الكبيسة» قال: وقد حسبه أصحابنا فوجدوه 
صحيحاً الحديت). 

وعلى هذا فتختص النصوص المزبورة بالعالم بذلك الحساب. ولعلّه يحصل له 
القطع به. وما غيره فلا وجه لاعتّاده عليهاء بعد عدم معرفة سنة الكبيسة. 

ومنها: التطوّق: وهو ظهور النور في جرم مدير وغميوية الال بعد 
الشفق» ورؤية ظِلٌ الرأس ف ظِل القمر. 

فعن ظاهر «الفقيه»'"ا 5 الأول وعن «المقنع »'" و«الذخيرة»” في الثاني 
فجعلاه فيهما لليلتين. وعن «المقنع»”” و«رسالة والد الصدوق»''' في الثالث. 
فجعلاه لثلاث ليال. كلّ ذلك للاعتبار, والأخبار: 

١-صحيح‏ مرازم. عن أبي عبد الله ا «إذا تطوّق الال فهو لليلتين, وإذا 
رأيتَ ظل رأسك فيه فهو لثلاث»!". 

١‏ -وخبر إسماعيل بن الحسن. عنها3: «إذا غاب الهلال قبل الشفق. فهو 
لليلة, وإذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين»!*. ونحوهما غيرهما. 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج ۱۰ / ۲۸۳ح ۱۳٤۲۳‏ . الكافي: ج ٤‏ / 41ح5. 

(۲) من لا يحضره الفقیه: ج ۲ / ١14‏ ح1515. 

() المقنع -الشيخ الصدوق: ص ۱۸١‏ (وإذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين). 

01775 / ذخيرة المعاد: ج ؟‎ )٤( 

(0) المقنع -الشيخ الصدوق: ص 187: (وإذا رؤي فيه ظِلَّ الرأس فهو لثلث ليال). 
(1) حكاه عنه المحقّق النراقي في مستند الشيعة: ج .4١7/ ٠١‏ 

(۷) وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / ۲۸۱ ح17815١.‏ الكافي: ج ٤‏ /8لاح١١.‏ 

(۸) وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / 181 ح 154١‏ . الكافي: ج ٤‏ /۷۸ح۱۲. 


فقه الصادق / ج١٠‏ 


وأورد عليها تارة: بمنافاتها لنصوص اعتبار الرؤية. ومع عدمها فعدّ الشلاثين 
من أوّل الشهر. | 
وأخرى: باحتالها معان كالاختفاء تحت الشعاع ليلتين أو ثلاث. 
ولكن يرد على الأوّل: أنْها أخصٌ من تلك النصوصء فيقيّد إطلاقها بها. 
ويرد على الثاني أنتها خلاف ظاهرها. 
وبالجملة: فالعمدة إعراض الأصحاب عنها. 


روية الهلال مع انّحاد الآفاق واختلافها ۳.۷ 


رؤية الهلال مع اتّحاد الآفاق واختلافها 

الننبيه الثالث:إذا ثبت رؤية الحلال في بلدٍ آخر. ولم ثبت في بلده: 

١فإِنْ‏ كانا متقاربين» کن بلا خلافي. بل إجماعاً كما عن غير واحد”", 
والمراد بالمتقاربين مالم يختلف مطلعهم|. وتشهد للحكم نصوص كثيرة: 

منها: مصحّح هشام بن الحكم. عن أبي عبد الله ائة: «أنته قال فيمن صام 
تسعة وعشرين» قال :إن كانت له بيّنة عادلة على أهل مصر اتهم صاموا 
ثلاثين على رؤيته قضئ يومأه'". 

ومنها: حسن 8 بصير, عنهايٌة: «عن اليوم الذي يقضى من شهر رمضان؟ 
فقال: لا تقضه إلا أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصّلاة متى كان رأس 
الشهر؟! وقال: لا تضم ذلك اليوم الذي يقضى إلا أن يقضي أهل الأمصار. فإن 
فعلوا فصمه»". 

ومنها: خبر عبد الرحمن ن» عنه ل «عن هلال رمضان يعم علينا في تسع 
وعشرين من شعبان؟ فقال9ة: لا تضم إلا أن تراه. فان شه د أهلٌ بلدٍ آخر 
فاقضه»'!*. ونحوها غيرها. 

؟ وإ كانا متباعدين. فقد اختلف الأصحاب في ذلك : 


)١(‏ كتاب الصّوم -الشيخ الأنصاري_الأُوّل: ص 105 (ولم يوجد على خلافه قائلٌ منًا) كما حكى الشيخ 
الأنصاري ذلك بقوله (كما اعترف به فى المناهل). 

(۲) وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / ۲۹۵ ح١778١.,‏ تهذيب الأحكام: ج ؛ لقاع ول 

(۳) وسائل الشيعة: ج ١171177 ٠١‏ . تهذيب الأحكام: ج ؛ اح 

.٠١ح‎ ٠١۷ / وسائل الشيعة: ج ۲۹۲/۱۰ ع۸٤٤۱۳ . تهذيب الأحكام: ج؛‎ )٤( 


۴۰۸ فقه الصادق / ج١٠‏ 





ففى «المنتهى» وعن «التحرير»'" وفى «التذکرة»": حكايته عن بعض 


القول بالكفاية. 
فف «المنتهى»”“.:(إذا رأى الملال أهل بلدٍ. وجب الصّوم على جميع النّاس.سواعٌ 
تباعدت البلاد أو تقاربت). انتهئ. 


وعن جماعة منهم الشيخ ى والمحمقق ف «الشرائع»'' و«المعتس»" . 
والمصنّ فك فى «القواعد». والشهيد الثانى فى «المسالك»" أنته لا ينبت به. بل 


وعن جماعة آخرين''": الكفاية والثبوت إِنْ احتمل تحققه فيهاء وعدم العلم 
يعدم وجدانه فمهاء فان علم بعدم وجوده في الآفاق المتباعدة, فلا يعمّهم حكم 
ثبوت الطلال. 


(١و )٤‏ منتهى المطلب: ج۲ / 7؟09(ط.ق). 

(؟) تحرير الأحكام (ط.ج) _العلامة الجلّي: ج ١‏ / 441 (إذا رأى الهلال أهل بلد. وجب الصّوم على أهل البلاد؟ 
]و[ جميع النّاسء سواء تباعدت البلاد أو تقاربت). 

(۳) تذكرة الفقهاء: ج1 ۲ ط. ج( 

(0) المبسوط -الشيخ الطوسي: ج١‏ / ۲۸ (فَأْمًا إذا بعدت البلاد مثل بغداد وخراسان. وبغداد ومصر فإِنٌ لكلّ بلدٍ 
حكم نفسه. ولا يجب على أهل بلد العمل بما رآه أهل البلد الآخر). 

() شرائع الإسلام: ج١ .٠٤۸/‏ 

(۷) المعتبر: ج۲ / .1۸٩۹‏ 

(۸) قواعد الأحکام: ج۱ / ۳۸۷. 

. ٠۲/۲ مسالك الأفهام: ج‎ )٩( 

.104 حكاه عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الصّوم ص‎ )٠١( 

.108 منتهى المطلب: ج۲ / 0۹۳ , مدارك الأحكام: ج7/ 177 كتاب الصّوم للشيخالأنصاري_الأوّل: ص‎ )1١( 


رؤية الهلال مع اتحاد الآفاق واختلافها ۳۰۹ 


أقول: ثم إن القائلين بعدم التبوت مطلقاً صرّح بعضهم'" بأنّ ذلك فما ري 
في البلاد الغربيّة, وأمّا لو ري في البلاد الشرقيّة, فإِنّه غبت رؤيته في الغربيّة 
بطريق أوإى. 

والكلام في موارد: 

١‏ -في أنته هل يكون اختلاف في المطالع في الربع المسكون أم لا؟ 

۲ -في أنته هل يحصل القطع بذلك لغير الماهرين من الطيويّين أم لا؟ 

"في ما يستفاد من النصوص. 

ما المورد الأوّل: ف «الجواهر»'": (قد يشكل بنع اختلاف المطالع في الربع 
المسكون. إمّا لعدم كرو ا مسطحة, فلا تختلف المطالع حينئذٍ وإما 
لكونه قدراً يسيراً لا اعتداد باختلافه بالنسبة إل علو السماء) انتهئ. 

وتبع في إنكار اختلاف المطالع. المصنّف # في «المنتهى»'". لكنّه لا ينكر 
كرويّة الأرضء بل يقول:(إِنَّ المقدار المسكون من الأرض حيث يكون يسيراً فلا 
اعتداد به عند السماء). 

أقول: أمّا إنكار كرويّة الأرض فقد بين فساده بمقتضى الأدلّة القطعيّة. وليس 
المقام مقام ذكرها. 


)١(‏ إيضاح الفوائد: ج .٠٠۲ / ١‏ مسالك الأفهام: ج۲ ١‏ . مدارك الأحكام: ج/١۷١‏ الحدائق الناضرة: 
ج 51/17 

(۲) جواهر الكلام: ج٣۱ .۳٣۱/‏ 

(؟) منتهى المطلب (ط.ق) العامة الجلّي: ج۲ / 0۹۳ (ولو قالوا إن البلاد المتباعدة يختلف عروضها فجاز أن 
يرى الهلال في بعضها دون بعض لكرويّة الأرض. قلنا إن المعمور منها قدَّرٌ يسير هو الرفع» ولااعتداد به 
عند السماء). 


۳1۰ فقه الصادق / ج۲٠‏ 


وأمّا عدم اختلاف المطالع لما أفاده المصنّف ##, فيمكن أن يقال كما ذكره 
بعض المحقّقين'''_بإمكان اختلافهاء نظراً إلى أنته لا إشكال في اختلاف البلاد طولاً 
وعرضاًء وعليه فكلّ بلدٍ طوله أكثر عن جزائر الخالدات -التي هي مبدأ الطول على 
الأشهر _وأبعد. تغربُ النيران فيه قبل غروبها في البلد الذي طوله أقلّ. وعلئ هذا 
فلو كانت الفاصلة الزمنيّة بين المغربين معتدّاً بها يتحرّك القمر فيه حركته الخاصّة. 
وقدراً معتدّاً به. ويبعد عن الشمس. فيمكن أن يكون القمر وقت غروب الشمس 
ف البلد الأكثر طولاً بحيث لا يمكن رؤيته لعدم خروجه عن الشعاع» ويبعد عن 
الشمس فيا بين المغربين. ويمكن رؤيته في البلد الأقلّ طول مثلاً إذاكان طول البلد 
مائة وعشرين درجة. وطول بلدٍ آخر خمسة وأربعين درجة,. فيكون التفاوت بين 
الطولين خمسة وسبعين درجة. وإذا غربت الشمس في الأوّل, لابدٌ أن تسير 
الخمسة والسبعين درجة بالحركة المعدلية حى تغرب في البلد الثاني وتقطع 
الخمسة والسبعين درجة في -خمس ساعات, وفي هذه الخمس يقطع القمر بحركته 
درجتين إلى ثلاث درجات. وعليه فرتما يكون القمر وقت المغرب في البلد الأوّل 
تحت الشعاع» ويخرج عنه في البلد الثاني. أو يكون في الأول قريباً من الشمس فلا 
يُرى لأجله. والثاني يُرى لبعده عنهاء لمثل ذلك يكن أن يصبح الاختلاف في 
العرض أيضاً سبباً لاختلاف الرؤية في البلدين, لأنته أيضاً قد يوجب الاختلاف 
في وقت الغروب. وإن لم يختلفا في الطول. فإِنّه لو كان العرض الشمالي للبلد أربعين 
درجة. يكون نهاره الأطول خمس عشرة ساعة تقريباً ويكون في ذلك اليوم الذي 
تكون الشمس في أوّل السرطان النهار الأقصر للبلد الذي عرضه الجنوبي كذلك. 


. وعبارة الكتاب منقولة عنه بتصرّف‎ ٤۲١-٤١١ / ٠١ مستند الشيعة: ج‎ )١( 


رؤية الهلال مع اتحاد الآفاق واختلافها للع 


ويكون يومه تسع ساعات تقريباً. ويكون التفاوت بين اليومين ست ساعات. 
ثلاث منها تفاوت المغرب. ويقطع القمر في هذه الثلاث درجة ونصفاً تقريباً إلى 
درجتين, وتخلّف رؤيته بهذا القَدَر عن البُعد عن الشمس'". 

وأمًا المورد الثاني: فالظاهر عدم حصول القطع بذلك. إذ مضافاً إلى أنته قد 
يتعارض الاختلاف العرضي مع الطولي -كما إذاكان نهار بلدٍ أقصر من الآخر. 
ولكن كان طول الأول أقلّ بحيث يتحد وقت مغربيه). أو يتفاوتان ويكون ظهور 
تفاوت النهارين في الشرقء بل قد يتأخَّر ا مغرب في الأقصر نهاراً أن غاية ما 
يلزم من الاختلاف الطولي أو العرضيء جواز الرؤية ووجود المهلال في أحدهما 
دون الآخرء لا تعيّن ذلك. لجواز أن يخرج القمر عن تحت الشعاع قبل مغربيهماء وإن 
كان في أحدهما أبعد من الشعاع من الآخر. 

وعلى ذلك. فالعلم بعدم وجود الهلال في بلدٍ لم ير فيه الهلال يتوقف على العلم 
بقدر طول البلدين وعرضها. وقدّر بعد القمر عن الشمس في كل من المغربين. 
ووقت خروجه عن تحت الشعاع, ولا سبيل إلى معرفة جميع ذلك إلا للأوحدي من 
التاس. فالأظهر أنته لايحصل القطع با مخالفة. 

وأمًا المورد الثالث: فقتضى إطلاق النصوص هو الاكتفاء برؤية ا هلال في بلدٍ 


واحد ليحكم بالرؤية لجميع البلاد. 


)١(‏ فالمتحصّل: أن البلدين اللّذين يختلفان طولاً بقدرٍ يسير القمر في زمان التفاوت بحركته الخاصّة درجة أو 
نصف درجة يحصل في خمسة عشر درجة تقريباً من الاختلاف الطولي ويمكن اختلافهما في الرؤية. كما أن 
في البلدين اللّذين يختلفان عرضاً بنحو اختلف نهار البلدين بقدر ثلاث ساعات أو ساعتين الموجب لتفاوتهما 
المغربي نصف ذلك يمكن اختلاف الرؤية. 


1۲ فقه الصادق / ج۲٠‏ 


وأورد عليه الشيخ الأعظم :بان المراد بالنصوص في مقام بيان حكم 
الانكشاف _أي انكشاف كون يوم الشكٌ من رمضان. بعد فرض ثبوت الكاشف- 
لافي مقام بيان الكاشف. وأنته يحصل الرؤية في الجميع بمجرّد رؤيته في بلدٍ من 
البلاد ولو كان في غاية البُعد. 

وفيه: أنتها في مقام بیان كلا الأمرين. بل ظاهر خبر عبد ال رمن کون ذيله في 
مقام بيان الكاشف. مع أَنّ الكاشف وإن لم يكن الإمام بصدد بيانه. بمعنى أَنّ 
مقصوده الأصلي بيان غيره. إلا أنته بّن في النصوص. والميزان في القسّك بالإطلاق 
هو البيان لا المقصود الأصلي. 

وإِنْ شت قلت إنّه لو كان كا أفيد, لما كان وجهٌ هذا التطويل في البيان. وكان 
يكفيه !34 أن يقول عوضاً عن هذه الجملات المطوّلة: (إذا ثبت الهلال). فيعلم أنته 
ابا اريك يانه 

أقول: وأضعف من ذلك ما أفاده بعض الحقّقين!"' من ورود النصوص لتعميم 
الحكم لداخل البلدة وخارجهاء لا من حيث التعميم للمختلفين والمتفقين. 

فاه يرد عليه أنته إذاكان وارداً لبيان تعميم ا حكم إلى الشبوت في خارج 
البلد. كان مقتضى إطلاق ذلك الاكتفاء به. ولو كان البلد بعيداً. 

وبالجملة: فا حق أن إطلاق النصوص يقتضي البناء على كفاية رؤية الهلال في 
بلدٍ للحكم بثبو ته في جميع البلاد.ولعلٌ ذلك هو المراد من الدّعاء المأثور: (وجعلتَ 


ا 


(١)كتاب‏ الصّوم الشيخ الأنصاري_الأوّل: ص٠٠٠.‏ 
(۲) مستمسك العروة الوثقئ: ج۸ / ۷٠‏ قوله: (نعم يُحتمل عدم إطلاق اللّص بنحو يشمل المختلفين. لوروده من 
حيث تعميم الحكم لداخل البلد وخارجها. لامن حيث التعميم للمختلفين والمتفقين. لكن الأول أقوئ). 


رؤية الهلال مع اتحاد الآفاق واختلافها ۳ 


رؤيتها لجميع الناس مرءاً واحداً). 

وقد يقال: إنّ ما ذكرتم يتم مع عدم العلم لعدم الرؤية. وإ فلو علم بعدم 
الرؤية لم يتن إذ لا حال للحكم الظاهري مع العلم با خلاف. 

وفيه أولا: أنته لايحصل العلم بذلك -كا مر -إلا لأفراد نادرة جدّاً. ليس 
قوم حجّة على غيرهم لإمكان خطائهم. 

وثانيً لو علم أن الموضوع لوجوب الصّوم والإفطار وجود الهلال في البلد 
بخصوصه. صح ما أفيد. وأمًا لولم يعلم بذلك» بل احتمل كون الموضوع وجوده ولو 
5 بد آخر فلا يتم.ى) هو واضح. 

أقول: وبما ذكرناه يظهر سقوط جملةٍ من الفروع» من قبيل أنته لو رأى ا مكلف 
بالصوم الهلال في بل ثم سافر إلى بلدٍ آخر يخالفه في حكمه» هل ينتقل حكمه إليه. 
ونحو ذلك من الفروع» وقد ذكرنا جملة منها في كتابنا: «المسائل المستحدثة»'". 


158 المسائل المستحدئة: ص‎ )١( 


4 فقه الصادق / ج١٠‏ 


حُكم الأسير والمحبوس 
التنبيه الرابع: الأسير والحبوس إذا لم يتمكّنا من تحصيل العلم بالشهر. وجب 
عليه العمل بالظنّ. بلا خلافي كما في «المنتهئ»'", وإجماعاًكما في«التذكرة»'", 
ويشهد به مصحَح عبد ال رحمن. عن الإمام الصادق لب قال: 
«قلت له: رجل أسرته الروم ولم يصح له شهر رمضان. ولم يدر أيّ شهر هو؟ 
قال : يصوم شهراً یتو اه ويحسب. فإنْ كان الشهر الذي صامه قبل شهر 

رمضان لم يجزه. وإنْ كان بعد شهر رمضان أجزأه»””". 

ونحوه مرسل المفيد 4#“ والظاهر أنّ مراده هذا المصحّح. 

وكيف كان, فالصحيح برغم أنته وارد في خصوص الأسير. إلا أنته يتعدّى 
إلى الحبوس أيضاً لعدم الفصل قطعاً. بل قد يتعدّى إلى غيرهما تمن لا يعلم الشهرء 
وفي الحقيقة يدل هذا النّص على أحكام إجماعيّة. وهي أنته إِنْ استمر الاشتباه فهو 

بري» ومع عدمه إِنْ افق في شهر رمضان أو بعده أجزأه, وإ كان قبله قضاه. 

)١(‏ منتهى المطلب (ط.ق) ‏ العامة الحِلّي: ج۲ / 057 (مسألة: ومن كان بحيث لا يعلم الأهلّة كالمحبوس. أو 
اشتبهت عليه الشهور كالأسير مع الكقّار إذا لم يعلم الشهر فإِنّه يجهد ويغلب على ظنّه فإنْ حصل له ظنّ 
بالاجتهاد في بعض الأهلّة أو الشهور أنته من رمضان صامه. ثم إنّ استمر الاشتباه أجزاه بلا خلاف إل من 
الحسن بن صالح بن حي). 

(۲) تذكرة الفقهاء (ط.ج): ج7/ ١47‏ (مسالة 7: لو كان بحيث لا يعلم الأهلّة, كالمحبوس, أو اشتبهت عليه 
الشهور, كالأسير مع الكقّار إذا لم يعلم الشهر. وجب عليه أن يجتهد ويغلب على ظلّه شهراً أنته من رمضان. فإن 
حصل الظنّ بنئ عليه. ثم إن استمر الاشتباه» أجزأه إجماعاً إلا من الحسن بن صالح بن حي). 


(۳) وسائل الشيعة: ج 51/77/٠١‏ ح ۱۳٤۰۸‏ من لا يحضره الفقيه: ج۲ / ۱۲۵ح .117١‏ 
(؛) المقنعة: ص ۳۷۹. 


حُكم الأسير والمحبوس 0 


والإيراد عليه: بأنته إذا كان بعده كيف جز يه ويحسب قضاءً عنه مع أنته لم ينو 
القضاء. يدفعه النّص. مضافاً إلى ما تقدّم منّا من عدم وجوب نيّة القضاء والأداء. 

أقول: وهل يترتّب على ذلك الشهر الذي انتخبه وصام فيه. أحكام شهر 
رمضان, بحيث لو أفطر فيه تجب الكقّارة, وكذا ما شاكله من الأحكام أم لا؟ 

الظاهر العدم»إذ ليس في النّص مايدلٌ على تغزيل صومالشهر مغزلةصوم شهر 
رمضانءأو تغزيل الشهر نفسهمنزلة شهر رمضان كي يتمسّك بعمومالتغزيل لإثباته. 

وأوهن من ذلك: ترتيب آثار العيد على اليوم الذي يلي آخر ذلك الشهر من 
الصّلاة والفطرة. وما شاكل. 

فإن قيل:إنّ اص يدلّ على حجيّة الظنّ ما يراه شهر رمضان. فتقرتّب عليه 
جميع أحكام لوازمه وملزوماته وملازماته. لحجيّة الأمارات في مثبتاتها. 

قلنا أوَلاِنَ اص لا يدلّ على حجيّة لظن وأا يدلٌ على أن المظنون كونه 
شهر رمضان يجب صومه. 

وثانياً أنته لو سُلّم دلالته على حجيّة الظنّ. لكن لم يدلّ على حجيّة الأمارة في 
مثبتاتها. لعدم الدليل على هذه الكليّة, بل إا نلتزم بحجيّة الأمارة في المثبتات مع 
وجود قيدين: 

أحدهما:كون الأمارة حاكية عن الملازمات والملزومات واللّوازمكحكايتها 
عن نفس ذلك الشيء كالخبر. 

ثانيهما: دلالة الدليل على حجيّة الحاكي في تام ما يحكى عنه. كما هو مقتضى 
إطلاق أدلّة حجيّة خبر الواحد. 


ع فقه الصادق / ج١٠‏ 





ومع ققد أحد هذين القيدين. لا تكون الأمارة حجّة في مثبتاتهاء كما هو الحال 
في المقام فإنّ القيد الأوّل مفقودٌ, بل الثاني أيضاً. فلا حجيّة للظنٌ في مثبتاته. 

ولو م يغلب على ظنّه شيئاً فالمشهور بين الأصحاب"" التخيير في كلّ سنة 
بين الشهورء فيعيّن شهراً له وقد ن صاحب «الجواهر»' '' الخلاف فيه بينهم» وعن 
بعضهم!" دعوى الإجماع عليه. 

أقول: يدور الكلام في المقام : 

تارة: فما تقتضيه القواعد. 

وأخرى: في النّص. 

ما الأوّل: فقتضى العلم الإجماللي بوجوب صوم شهر مردّدٍ بين الشهور. لزوم 
الاحتياط, بأن يصوم إلى أَنّ يعلم بأداء الواجب في وقته. بناءً على ما هو الحقّ من 
تنجيز العلم اللإجمالي في التدريجات. 

ولكن في المقام هناك علمٌ إجمالي آخر يعارض ذلك. وهو العلم بحرمة صوم 
بعض الأيّام. ففي كل يوم يحتمل كونه ذلك اليوم يقع التعارض. فإنّ العلم الأوّل 
يقتضى الإتيان به. والثاني يقتضى تركه. ومقتضى القاعدة في أمثال هذه الأيّام 
هو التخيير. وأمّا في الأيّام التي يعلم بعدم حرمة الصّوم فيهاء فإنْلم يلزم من الصّوم 
(۱) شرائع الإسلام: ج١‏ / .۱٤۹‏ تحرير الأحكام: ج ١‏ / 414 (ط.ج). الرسائل العشر. ابن فهد الجلّي: ص 157. 

مسالك الأفهام: ج 7 /لاهة. 

(۲) جواهر الكلام: ج17/ ۳۸۲. 
() تذكرة الفقهاء (ط.ج): ج7/ 147. مدارك الأحكام: ج7/ ١84‏ (وهذه الأحكام كلّها إجماعيّة على مانقله 


العلامة في التذكرة). مستند الشيعة: ج ٤٠١ / ٠١‏ (بلا خلافٍ أجده في شيء من ذلك. بل عليه الإجماع عن 
المنتهئ والتذكرة). 


حُكم الأسير والمحبوس 2۷ 


في أيّام السّنة احرج فلا كلام. وإلا فإ كان اجرج والمشقّة والاضطرار في أشهر 
معيّنة. وكان ذلك قبل حدوث التكليف بالصوم» غاية الأمر بعد مضي سنةٍ يجب 
عليه قضائه. لأنّ الاضطرار إلى بعض أطراف العلم المعيّن قبل حدوث التكليف 
مانعٌ عن تنجيزه» ويجري الأصل في الطرف الآخر بلا معارض. وإِنْ كان إلى غير 
المعيّن. فبمقدار رفع احرج والاضطرار يجوز ترك الصّوم,ء والزائد عليه يجب 
الإتيان به قضاءً للعلم الإجمالي. 

وأخيراًهل يجب عليه القضاء حينئذٍ؟ الظاهر ذلك. فإنّه يحصل العلم الإجمالمي 
بوجوب الإتبان بالصوم في أشهر لا حرج عليه بالصوم فيهاء أو قضائه في شهرٍ بعد 
مُضيّ السّنة. 

وأمًا الثاني: فالظاهر دلالة النّص على الاكتفاء بصوم شهر تخييراً بين شهور 
السنة لإطلاقه. وقولهاية: (يتوخّئ) لا يوجبٌ تقييده بصورة الظنٌ, فإنّ التوخّي 
ليس بمعنى التظتّي بل معناه القصد إلى الشيء وطلبهء فعناه ته يطلب شهر 
رمضان ويقصده. ويتفخّص عنه. فإِنْ تكن من الظنّ به فهو. وإلا فيعمل ا هو 
وظيفته الجعولة في الخبر. وهو صيام شهر. 

م إن قوله#1ة: (يتوخّى) إشارة إلى عدم سقوط قيديّة الزمان. بل الاكتفاء 
بصوم شهر واحد من باب الاكتفاء بالامتئال الاحتالي. وعليه. فلابدٌ من مراعاة 
المطابقة بين الشهرين في سنتين, بأن تكون الفاصلة بينهما أحدّ عَشر شهراً لقلا 
يحصل له العلم بأنّ أحد الشهرين ليس شهر رمضان. 


aa 


۸ فقه الصادق / ج١٠‏ 


وشرائط وجوبه ستة:البلوغ. 


شرائط وجوب الصّوم 

( وشرائط وجوبه ستة ) أو سبعة, على ما سيتبيّن: 

الشرط الأول (البلوغ) إجماعاً. لحديث: «رّفع القلم عن الصبي حى يحتلم»””. 

وإِنْ بلغ في أثناء النهار: 

١فَإِنْ‏ تى بالمفطر قبل البلوغ, لاكلام أيضاً في عدم وجوبه. 

؟-وإِنْلم يأت بالمفطر : 

فعن «الخلاف»'". و«المعتير»'". و«المدارك»: أنته إِنْ نوى الصبي الصّوم 
ندباً. وجب عليه الاكمال وإلا“فلا. 

وعن «الوسيلة»””: وجوب الصّوم عليه مطلقاً أي ون لم ينو الصّوم ندباً. 

والمشهور بين الأصحاب" شهرة عظيمة: عدم وجوبه عليه مطلقاً وعن 
اللي '"' دعو ى الإجماع عليه. 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج١/ ٤١‏ ح١8,‏ الخصال: ج١/‏ 17ح .5١‏ 


(۲) الخلاف: ج 5057/1١‏ 

(۳) المعتبر: ج 7 /1۹۳. 

.۱۹۲/ ١ج مدارك الأحكام:‎ )٤( 

(0) الوسيلة: ص ١17‏ 

(1) جواهر الكلام: ج 17 / ؟ (أمّا لو كملا بعد طلوعه لم يجب الصّوم على الأظهر الأشهر. بل المشهور شهرة 
عظيمة كات تكون إجماعاً). 

(۷) السرائر: ج ١١١ / ١‏ (فأمًا المسألة الأخيرة. ووجوب الإمساك على الصبي الذي إذا بلغ. فلا دليل على ذلك. بل 

ب 


شرائط وجوب الصّوم ۳۹ 


أقول: وقبل التعدض هذه المسألة, لابدٌ من بيان فرع. وهو: أنته هل يصح 
صوم الصى المميّز أم لا؟ الأقوال فيه ثلاثة: 
القول الأوّل: إن صوم الصبي شرعي» وهو مكلف استحباباً عا وجب على 
غيره. بمعنى أنّ تلك الطبيعة با ها من المصلحة التى أوجبها الله تعالى على البالغين 
القول الثاني: أن الصّوم مستحبٌ على الصبي لمصلحة القرين, يعني أنّ المصلحة 
المترتبة عل صومه ليست سوى القرين, لكنّه أوجبب أمر الشارع به ندباً. 
القول الثالث: أنته لا أمر به أصلاً. وإنّ ما يأتي به الصبى ريك حض. ذهب 
إليه جماعة. كا عن «المختلف»' و«الإيضاح»""و«البيان»"»و«الروضة» ٠‏ 
وعن ظاهر «الفقیه»“ وغيرهه”". 
واستدل للأوّل: بأنَ إطلاقات أدلّة التكليف بالصوم شاملة له أيضاً وغاية ما 
يرتفع بحديث الرفع. إمّا العقاب أو الإلزام أو الأمر مع بقاء المصلحة على حاطاء فإ 
+ إجماع أصحابنا منعقدٌ على خلافها. وِنّما يستحبٌ له الإمساك. ولا يجب على الصبي إذا بلغ في خلال الصّوم 
الإمساك, وإِنّما هذه فروع المخالفين. فلا يلتفت إليها. لأنتها مخالفة لأأصول مذهبنا). 
)1١‏ مختلف الشيعة: ج581/1. 
(1) إيضاح الفوائد: ج١/‏ 517؟. 
(۳) البيان -الشهيد الأوّل: ص ۲۲۷(لا تصح النيّة من الكافر والمجنون ولا من الصبي غير المميّز. ويصح من 
المميّز ويكون صومه شرعياً على الأصمّ). 
)٤(‏ شرح اللّمعة: ج .٠١١/۲‏ 
(0) من لا يحضره الفقيه: ج۲ / ٠١١‏ ذيل الحديث ٠۹٠۷‏ (وهذه الأخبار كلها متّفقة المعاني. يؤخذ الصبي بالصيام 
إذا بلغ تسع سنين إلى أربع عشرة سنة أو خمس عشرة سنة وإلى الاحتلام. وكذلك المرأة إلى الحيض» ووجوب 


الضّوم عليهما بعد الاحتلام والحيض. وما قبل ذلك تأديب). 
(1) جامع المقاصد: ج7/ ۸۲. وقوّاه في منتهى | المطلب: ج۲ / 65757 (ط.ق). 


٠١ج‎ / فقه الصادق‎ PY. 


كان المرفوع به أحد الأولين. فنفس الأدلّة الأول تدلٌ على شرعيّته منه. وإِنٌ كان 
المرفوع هو الأخير. فيستكشف من المصلحة أمر الشارع به ندباً. 

وفيه: أنّ مقتضى إطلاق حديث الرفع رفع التكليف مطلقاً. 

ودعوى: أن الظاهر من إسناد الرفع رفع ما فيه المشمّة. 

مندفعة: بأنَ الرفع في مقابل الوضع, فلا يختصّ با ذكر. مع أنّ رفع العقاب من 
دون التصرّف في منشأه : 

إن أريد به رفع الفعليّة فهو خلاف الواقع قطعاً إذ لا ريب في عدم استحقاق 
الصي العقاب. 

وإ أريديه رالاتا فهو عي مول 

وأمّا الإلزام. فقد عرفت غير مرّة أنته بحكم العقل. 

وعليه. فالمتعيّن رفع الأمر. ومع رفعه لاكاشف عن وجود المصلحة. 

وبالجملة: فالحقٌّ أن يستدلٌ لشرعيّة عباداته منها الوم بالنصوص المتضمّنة 
لأمر الأولياء بأمر الصبيان بالصوم وغيره من العبادات. 

بتقريب: أنته إذا لم تكن المصلحة في الأمر خاصّة, وعلم أنّ الشارع الأقدس 
أراد وجود الفعل وتحقّقه في الخارج » لا حالة يكون ذلك أمراً بذلك الفعل » 
فيكون روا 

وأورد عليه بإيرادين: 

الإيراد الأوّل: ما أفاده الشيخ الأعظم "من أَنّ الأمر بالأمر نما يدل على أن 


(١)كتاب‏ الصّوم -الشيخ الأنصاري_الأوّل: ص .5٠0‏ 


شرائط وجوب الصّوم ا 


الآمر مريدٌ لوقوع الفعل عن المأمور الثالث. لا على طلبه منه وخطابه به الذي هو 
معنى الاستحباب. 

وفيه: أنّ الطلب وال مخطاب والاستحباب لا حقيقة ما سوى إرادة المولى 
صدور الفعل من العبد. مع إبرازه ذلك. وأمّا اعتبار كون الإبراز بالأمر به بلا واسطة 
فلا دليل عليه. ألا ترى أن المولى إذا أمر أحد عبيده بأن يأمر جميع العبيد بفعلٍ 
خاص. لا يشاكٌ أحد في أنّ ذلك الفعل مأمورٌ به ومطلوب للمولى من الجميع. 
والتنظير با لو أمر أحدٌ صاحب الكلب المعلّم بأخذ الصيد. فإنّه لا يقال إِنّ أخذ 
الصيد مستحبٌ من الكلب. مغالطة واضحة. فإنّ الكلب غير قابلٌ لتوجّه الخطاب 
إليه. بخلاف الصبي المميز. 

الإيراد الثاني: مدلول خبر الزُهريء عن علي بن الحسين ءا . في حد يثِ طويل: 

«الصّوم على أربعين وجهاً. فعشرة أوجه منها واجبة كوجوب شهر رمضان. 
وعشرة أوجه منها حرام» وأربعة عشر منها صاحبها با خيار إن شاء صام وإن شاء 
أفطر. وصوم الإذن على ثلاثة أوجه. وصوم التأديب... . 

ثم ذكر ا في أقسام ما فيها بالخيار كثيراً من أقسام المندوب. إلى أنْ قال: 

وأمًا صوم التأديب: فأن يؤخذ الصبي إذا راهق بالصوم تأديباً. وليس ذلك 
بفرض. وكذلك من أفطر لعلَةٍ من أوّل النهار ثم قوي بقيّة يومه. احديث»'". 

ونحوه غيره» يدل على عدم شرعيّة صومه. لجعل صومه قسم الصّوم 
المندوب» ومثل صوم الحائض والمسافر. 


.١ح 7م‎ / ٤ الكافي: ج‎ ۰ g4 ٠١ وسائل الشيعة: ج‎ )١( 


۲۲ فقه الصادق / ج١٠‏ 


وفيه: أن غاية ما يلزم من جعل صومه للتأديب» عدم كون صومه من قبيل 
صوم البالغين, فا جمع بينه وبين ما ذكرناه يقتضي البناء على أنّ صومه شرعي 
تأديى قرينى, لاكصيام البالغين. 

إذا 5 ذلك أقول: إذا بلغ الصبي في أثناء النبار. فعلى المختار من كون صومه 
شرعيّاً قرينية الأظهر عدم وجوب الإتهام. فنَ الصّوم الواجب الذي هو صنفٌ 
آخر غير ماأق به الصبيء لم يكن مأموراً به من أَوّل النهار. وصوم بعض النهار لا 
أمر به. وأوضح من ذلك في عدم الوجوب ما لو قلنا بن صومه غير شرعي كما 
هو واضح. 

نعم إن قلنا بن صومه شرعي» وهو بعينه الصّوم الذي كُلّف به البالغون, 
الظاهر وجوب إكاله. لأنّ الصّوم قبل التلبّس به. يأمر الشارع الأقدس بالتلټتس 
به. وبعده يأمر بإتمامه وإكاله. والصبي في أل النهار لم يكن يجب عليه التلبّس به 
ماني وهو الصباوة, ولكن بعدما تلبّس به وبلغ يأمر الشارع بإتهامه كصيام البالغين 
لرفع المانع. ولا فرق في ذلك كله بين البلوغ قبل الزّوال وبعده. 

نعم» الظاهر عدم وجوب القضاء عليه لولم يت صومه. لإاختصاص دليل 
الوجوب بالصوم الواجب من أوّل النهار. والله تعالى العالم. 

أقول: وفي مبدأ رين الصبي الصّوم خلافٌ بين الأصحاب: 

فعن«المبسوط» »و «الشرائع »''.و«النافع»'''.و«القواعد»' “.و«المختلف»'”, 


(۱) المبسوط: ج۱ /5177. 

(۲) شرائع الإسلام: ج۲ .۱٤۷/‏ 
(۳) المختصر النافع ص1۸. 
)٤(‏ قواعد الأحکام: ج۱ / ۳۸۳. 
(0) مختلف الشيعة: ج۳ /487. 


شرائط وجوب الصّوم عقف 


و«الدروس»"" وغيرها" :أن المبدأ سبع سنين. 

والحكيّ عن الأكثر:'" أن المبدأ تسع شننان: 

وتشهد للثاني: جملةٌ من النصوص. فني صحيح الحلبي. عن الإمامالصادق 321: 
«مروا صبيانكم إذا كانوا بني تسع سنين بالصوم» ما أطاقوا من صيام, فإذا غلبهم 
ارا وو ٠‏ 

وبها يقيّد إطلاق ما دل على أنته يوّمر به إذا قوي على الصيام, كمو تق ساعة. 
قال: «سألته عن الصبي متى يصوم؟ قال .اثة: إذا قوي على الصيام»!*'. ونحوه غيره. 

واستدلٌ للقول الأوّل: بصدر صحيح الحلبي: «إنَا نأمر صبياننا بالصيام إذاكانوا 
بني سبع سنين, با أطاقوا من صيام اليوم». 

ولكن ظاهره الاختصاص بأولادهم. سا وفي ذيله ما تقدّم. 

وهذه النصوص مختصّة بالصبي. ولعلٌ سره أنّ الصبيّة إذا كانت بنت تسع 
سنين يجب عليها الصّوم. 


)١(‏ الدروس: ج١‏ م 

() المهدّب البارع: ج۲ / ۰ جامع المقاصد: ج٣‏ / ٤‏ شرح اللّمعة: ج ۲ / ۵ 5 

(۳) النهاية: ص ۱٤۹‏ . من لا يحضره الفقيه: ج۲ / ۱۲١‏ ذيل الحديث ۱۹۰۷ مدارك الأحكام: ج1 / 2,170 
الحدائق الناضرة: ج ٠۳‏ /۱۷۸. 

)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ۲۳۲١/۱۰‏ ح15195. 

z10/ ٤ ح۱۳۲۹۸.الکافي: ج‎ ۴٤ /١ ٠ وسائل الشيعة: ج‎ )( 


4 فقه الصادق / ج١٠‏ 


وكمال العقل. 


اشتراط كمال العقل 

( و) الشرط الثاني: من شرائط وجوب الصّوم: (كمال العقل). فلا يجب الصّوم 
على الجنون, بل ولا يصح منه. بلا خلافي ظاهر, بل إجماعاً”' في عدم وجوبه عليه. 
ويشهد لعدم وجوبه وسقوط التكليف عنه. حديث رفع القلم المتقدّم, ومقتضى 
إطلاقه عدم تكليفه بشيء من التكاليف. وحيث لا دليل على اختصاص اليجنون 
بخطاب خاص. فصومه غير شرعي وباطل, وهذا هو الوجه في عدم الصحّة, لا ما 
قبل من إِنّه غير مكلف لعدم القييز حى يُشكل الأمر في بعض المجانين لوجود 

ومقتضى إطلاق النّص عدم الفرق بين الجنون الأدواري والاطباق إذاكان 
يحصل دور جنونه في النهار ولو في جزءٍ منه. 

نعم إن کان دور جنونه في اللّيل, بحيث يفيق قبل الفجر. وجب عليه الصّوم. 
لاختصاص دليل الرفع بحال جنونه. 

ولو كان يحنونٌ لا يعقل الأُمور المتعارفة العادية. ولكن يعقل العباديّات 
كالصلاة والصيام. ولا يجن فيهاء وهذا أمرٌ ممكن فإنّ الجنون فنون. فهل يكون 


)١(‏ المعتبر -المحقق الجلّي: ج۲ / 147 (ولا خلاف بين العلماء في سقوطه عن المجنون والمُغمى عليه والصبي)ء 
تذكرة الفقهاء: ج1 / ٩‏ (ط.ج). مدارك الأحكام: ج٦ .٠۹۲/‏ 
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التكليف بها ساقطاً عنه أم لا؟ وجهان: 

من إطلاق رفع القلم عن الجنون حى يفيق. 

ومن ظهوره في رفع ما جُّنَ فيه.كما في الرفع عن المكره والناسي. 

أا القول الأوّل: فهو الأظهر. لأنَ دليل الرفع عن الناسي والمكره لم يتعلّق الرفع 
فيه بهذين العنوانين. بل بما استكرهوا عليه. والنسيان نفسه. والمرفوع عنه القلم 
بقول مطلق في المقام هو المجنون, فإِنْ كان بنحو يصدق عليه هذا العنوانء فالقلم 
مرفوعٌ عنه مطلقاً ولعلّه المسألة إجماعيّة. 

أقول: ثم إنّ المحكيّ عن المصنّف'"' وغيره'" أنته إن عرض الجنون ولو لحظة 
في أثناء النهار بطل صومه. والوجه فيه أنته في حال جنونه يسقط التكليف بالصوم 
عنه. وإمساك بقيّة النهار ولو بضمه إلى الإمساك ما قبل الجنون. لا يعد صوماً 
مأموراً به. وهو واضح. 

إن المشهور بين الأصحاب ٠”‏ أن من شرائط وجوب الصّوم عدم الإغماء. 
ولم يذكره المصتف. ولعلّه من جهة شمول كال العقل له. وكيف كان. فيشهد لعدم 
وجوب الصّوم عليه عدم تعقّله. وعدم تمكّنه من الإمساك عن النيّة. والنتصوص 
الدالة على أنته: 


)١١‏ تذكرة الفقهاء: ج1 / ۹۹(ط.ج). 

(؟) الدروس: ج١‏ / 719 (ولا يجب على المجنون ويسقط بعروضه وإِنْ كان بسبب المكلّف). مدارك الأحكام: 
ج178/7, ذخيرة المعاد: ج”/ ٠٠١‏ , الحدائق الناضرة: ج7١‏ / 158. 

(7) المعتبر: ج ۲ / 117, تذكرة الفقهاء: ج7 / ٠١١‏ (فلا يجب على الصبي ولا المجنون ولا المُغمى عليه إجماعاً). 
الحدائق الناضرة: ج ۱۳ //1717, رياض المسائل: ج ۵ / ٤۲١‏ (ط.ج). مستند الشيعة: ج 74١/٠١‏ 
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«كلّما غلب الله فليس على صاحبه شيء فلا صوم عليه»'". 
أمَا القول الثاني: وإِنْ اختص بالإغماء العارض بنفسه. ولا يشمل ما لو حصل 
الإغماء بفعله. إلا أن الأول يكن في الحكم بسقوط الوجوب عننه. وأمّا قاعدة 
(الامتناع بالاختيار لا تنافي الاختيار) فإا هي في العقاب دون التكليف. 
ما النقض بالنائم فردود: 
أُولا: بالفرق بينهما. 
وثانياً بأنته لم يدلّ دليلٌ علئ وجوب الصّوم على النائم في حال نومه. بل دل 
وثالثة إنَ خروج فرد عن تحت كبرئ كليّة. لا يستلزم خروج بقيّة الأفراد. 
وعليه, فالاغماء في جزء من النهار موجبٌ لبطلان الصّومء لأنته في جزء من 
الوق لا آم الو چ وما قا وھا مذ سا وما کی ومر ا 
وعن «المقنعة»" و«المبسوط»'", و«الخلاف»“» والسيد“ والديلمى " 
والقاضي'": صحة صومه مع سبق النيّة. واستدلّوا له: 
١-بالقياس‏ على الناتم. 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج ٠١‏ /۷ح۱۳۲۸۳. تهذيب الأحكام: ج۲ / 115 ح ۰۸۰ وهذه عبارة الحديث في كلا 
المصدرين: (كلّما غلب الله عليه فالله أولئ بالعُذر فيه). 
(۲) المقنعة: ص ؟505. 
(۳) المبسوط: ج .A0/ ١‏ 
)٤(‏ الخلاف: ج۲ /۱۹۸المسألة .۵١‏ 
(۵) رسائل المرتضى: ج۳ /0۷. 


(1) المراسم العلويّة: ص17 (ومن أغمي عليه قبل استهلالالشهر ومَضت له أَيّام ت أفاق فعليه القضاء). 
(۷) المهذّب: ج١/157.‏ 
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"-وبأنَ سبق النيّة موب لبقاء النيّة الحكمية مع الإغماء. 

ویرد على الأوّل: أنته قياس لا نقول به. 

وعلى الثاني: أنّ المانع ليس خصوص عدم النيّة. بل عدم التكليف أيضاً. 

ويمكن أن يوجّه ذلك: بأنّالمعتبر في صحَة الصّوم. ليس كون كلّ جزء من 
الإمساك من المبدأ إلى المنتهى مأموراً به. إذ لا ريب في صحّة صوم النائم والغافل 
وما شاكل, ولا صدور الإمساك عنه عن نيّة متوجّه إلهها حينه. وإلا ازم بطلان 
صوم الغافل والنائم. بل المعتبر هو كون الإمساك من المبدأ إلى المنتهى عن قصر. 
وعليه فن يعلم أنته يطرأ عليه الإغماء في جزءٍ من النهار. وبرغم ذلك يقصد 
الإمساك من أوّل طلوعالفجر إلى غروب الشمس.يكون إمساكه حين الإغماء عن 
النيّة. فيصحّ لذلك, فتديّر فإنّه لايخلو عن إشكال. وقد مر الكلام في مبحث النيّة.'"' 


)١(‏ راجع صفحة ١١‏ من هذا المجلّد. 


۳۲۸ فقه الصادق / ج١٠‏ 


والشلامة من المرض. 


اشتراط السّلامة من المرض 

( و ) الشرط الثالث: (السّلامة من المرض) بلا خلافي. بل إجماعاً حمّقاً وحكيّاً 
تفيضا ويشهد به من الكتاب, قوله تعال: ومن گان مريضا أو ع فر 
دة ِن بام أَخَر!"' ونصوصٌ كنيرة ستمر عليك جملة منها. 

وليس المرض المسوّغ للإفطار كل ما يصدق عليه المرض» بل هو مرض 
يضيرٌ معه الصّوم للإجماع. ولصحيح علي بن جعفر. عن أخيه موسى بن جعفر اثة: 
«عن حَدّ ما يجبٌ على المريض ترك الصّوم؟ قال #: كلّ شيء من المرض اضر به 
الصّومء فهو يسعه ترك الصّوم»' ". 

ومرسل الصدوق, قال.9ة: «كلّ ما أضيرٌ به الصّوم فالافطار له واجب»””*. 

وصحيح حريز: «الصائم إذا خاف على عينيه من الرّمد أفطر»”*. 

وخبر الأزدي, عن أبي عبد الله اإ: «عن حَدّ المرض الذي يترك الإنسان فيه 
الصّوم؟ قال]#ة: إذا لم يستطع أن يتسخر». 
(۱) منتهى المطلب: ج۲ / 617 (ط.ق). مدارك الأحكام: ج7 / 146 رياض المسائل: ج ۵ / ٤۲١‏ (ط.ج). جواهر 

الكلام: ج۱۷٠‏ / ۳ مستند الشيعة: ج ٠‏ 4 

(۲) سورة البقرة: الآية 186. 
(۳) وسائل الشيعة: ج 751/5٠١‏ ۱۳۲۱۹ . مسائل علي بن جعفر ص .١7/١‏ 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ۱۰ / ۲۱۹ ح ۱۳۲۱۲ .من لا يحضره الفقيه: ج ۲ / ۱۳۲ ح191147. 


(0) وسائل الشيعة: ج ١ ٠‏ ح ۱۳۲۵۹ . الكافي: ج ٤‏ /۱۱۸ح٤۔‏ 
(1) وسائل الشيعة: ج ۱۰ / ۲۱۹ح ۱۳۲۱۱ .من لا يحضره الفقيه: ج ۲ / ۱۳۲ح .۱۹٤٩‏ 
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فان تعدّر السحور ملازمٌ لإضرار الصّوم بالمريض عادة. 

بل يمكن الاستدلال بالنصوص الكثيرة الدالة على أنّ المريض إذاقوي 
فليص , كصحيح محمد بن مسلم» عن أي عبدالله ا قال: 

«قلت له: ما حَدّ المرض إذا نقه في الصيام؟ قال: ذاك إليه هو أعلم بنفسه. إذا 
قوي فليصم»''. ونحوه غيره. 

فإنها تدلّ على أنّ المرض من حيث هو لا يسوّغ الافطار. بل إذا قوي عليه 
يجب أن يصوم, والمرض إِنْ أَضرٌ به فهو لا يقوئ عليه, ثم إِنّه لا فرق في المتضمرٌ ر بين 
زيادة المرض أو بطؤه. أوعسر علاجه. أو حدوث مرض آخر, أو حدوث مشقَةٍ لا 
يتحمّل عادةٌ لإطلاق الأدلة. 

أقول: وينبغي التنبيه على أمور: 

الأمر الأوّل:إذا عَلم الصحيح أنته لو صام حَدَث المرضء فهل يجوز له الإفطار 
كما صرح به غير واحد'". أم لا؟ وجهان: 

ظاهر «المنتهى»'" التردّد فيهء لعدم دخوله تحت الآية, ولكن الأول أظهر 
لعموم دليل نفي الضرر والحرج» ولإطلاق قوله في صحيح حريز: «إذا خافٌ على 
عينيه من الوّمد»'*, فإِنّه يشمل خوف حدوث الرمد إن لم يكن ظاهراً فيه. ويتمٌ في 
غير الرمد بعدم القول بالفصلء والآية لا تدلٌ على أنّ غير المريض يِحِبٌ عليه 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج ۱۰ / ۲۱۹ ح ۱۳۲۹۳ .الكافي: ج ٤‏ / 5١1ح8.‏ 
(۲) رياض المسائل: ج ۵ //اا5(ط.ج).جواهرالكلام:ج 47/١7‏ 7كتا ب الصّومءالأوّل _الشيخالأنصاري ص ۲۷۱. 
(۳) منتهى المطلب (ط.ق): ج۲ / 097 (الصحيح الذي يخشى المرض بالصيام هل يباح له المفطر. فيه تردّد ينشأ 

من... الخ). وقال في تذكرة الفقهاء (ط.ج): ج٠‏ / ٠١١‏ (أمَا الصحيح الذي يخشى المرض بالصوم. فإنّه لا بباح 


له الإفطار). 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ١ ٠‏ ع۱۳۲۵۹ .الکافي: ج TALL ٤‏ 
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الصّوم إلا بالاطلاق, فيقيّد با عرفت. 

وربما يستدلٌ بقوله في الصحيح: « كلا ضر به الصّوم. فالإفطار له واجبٌ»'". 

وفيه تأمّلء فإنّ عمومه إا هو في المرض. ويدلٌ على أن المريض إن أَخررٌ به 
الصّوم يفطر, وأمّا الصحيح لو أَضرٌ به فهو يفطر. فلا تعردض له. 

التنبيه الثاني: إن المسوغ للإفطار كل ما أضرٌّ وإن لم يُسمٌّ مرضاً كالرمد. 
للعمومات. والصحيح. 

التنبيه الثالث: انه لا إشكال في جواز الإفطار مع العلم بالضرر, ولو لم يعلم 
بذلك ولكن ظنّ به فالمشهور بينهم أيضاً جواز الإفطار. 

واستدلٌ له الشيخ الأعظم''' بوجوه: 

منها: أنّ باب العلم بالضرر منسدٌ غالبا فلو وجب الصّوم مع الظنّ بالضرر 
لوقع المكلّفون كثيراً في الضضرر. فيستكشف من ذلك حجيّة الظنّ وطر يقيّته. 

وفيه: أنَ ذلك يت لولم يكن قول أهل الف حجّة. وإلا فباب العلمي مفتوحٌ 
ولا يلزم ما أفيد. 

ومنها: أنته إِنْ ظنّ بالضرر يصدق الُضرٌ على الصّوم عرفاً فيدخل في الخير: 
(كلّ ما أضرٌ... إلى آخره). 

وفيه:إنّهِ إن كان الظنّ حجّة صدق ذلك وإلا يظنّ بصدقه. لا أن صدقه حررٌ. 

ومنها: لزوم احرج لو لم يعتبر.لأنّ الإقدام على ما يظنّمعهالضرر حرج عظيم. 
(۱) وسائل الشيعة: ج ۱۰ / ۲۱۹ ح17177, من لا يحضره الفقيه: ج۲ / ٠١١‏ ح١٤۹٠‏ والذي عبر عنه في المتن 

بمرسل الصدوق. 

(۲) كتا ب الصّوم, الأوّل -الشيخالأنصاري: ص ۲۷۲(ثمَ لاشكَ في ثبوت الحكم مع العلم بالضرر. وكذا مع الظنّ به 


للإجماع ولزوم الحَرَّج لو لم يعتبر. لأنّ الإقدام علئ ما يظنَ معه الضرر حرج عظيم. ولانسداد باب العلم به. فلو 
وجب الصّوم مع لظن لوقع المكلّفون كثيراً في الضرر.ولصدق المضرّ عليهعرفاًفيُّقال لما يظنّ أنَالصّوم يضر به). 
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وفيه أوَلاً أنته لا يلزم ذلك مع حجيّة قول أهل الخبرة. 

وثانياً أنته لو لزم كان لازم ثمول أدلّة نفي الحرج» عدم الصّوم في خصوص 
مورد لزوم اجرج لا مطلقاً. 

وثالثاً إن دليل نف احرج لا يصلح لإثبات اعتبار الظرٌ, فإنّه نافٍ لا منبت. 

فالصحيح أن يستدل له: بأ المأخوذ في جملةٍ من النصوص الخنوف. وهو 
يصدق مع الظنّ بالضرر, ويمكن أن يستدلٌ له بالنصوص المتقدّم بعضهاء المتضمّنة 
أنّ الإنسان أعلم بنفسه, وأنته مؤْتنٌ عليه. مفوّض إليه. وما شاكل, فإِنّه حيث 
يتعتّر العلم غالبا يكون المراد لا حالة هو الظّنّ به. 

ويظهر من الوجه الأول أنته يجوز الإفطار مع الاحال المتساوي الطرفين 
أيضاً. لصدق خوف الضرر» وعليه فا عن بعض من الاقتصار على كفاية الظرة'", 
أو التصريج بعدم كفاية الاحقال'". ضعيفٌ. 

فإن قيل:إنّه لو احتمل الضرر با أن الصّوم الواجب فيد با إذالم يكن مضيرٌاً 
فع احتال مضيريته يشكٌ فيالوجوبءولا محال للرجوع إلى العمومات. لعدم جواز 
السك بالعام في الشّيهة المصداقيّة. فيتعيّن الرجو إلى البراءةالمقتضية لعدم الوجوب. 

قلنا: إنّه مين لولا العلم الإجمالي بوجوب صوم اليوم أو قضائه؛ بناءً على ما 
هو احق من منجّزية العلم الإجمالي في التدريجيّات. حى فما إذا كان التكليف على 
فرض وجوده في الطرف الآخر غير فعلي. 

جهو 


.٠١6/ الدروس: ج ۲۷۱/۱ .شرح اللّمعة:ج؟‎ )١( 
.٠٠٠/ شرح اللّمعة: ج۲‎ )۲( 


٠۲ج‎ / فقه الصادق‎ rr 


اشتراط الحضر في وجوب الصّوم 

( و ) الشرط الرابع:(الإقامة أو حكمها) ككثرة السفر, أو المعصية به أو الإقامة 
عشراء أو مُضيٌ ثلائين يوماً متردّداً. فلا يجب الصّوم على المسافر الذي يجب عليه 
تقصير الصّلاة بلا خلافي. وفي «المنتهى»''': (وهو قول كلّ العلماء). وقال الله تعالی: 
ومن كَانَ مريضاًأَو عل سَفَرٍ عة مِنْ ام أَخرَه'". 

أقول: أمّا النصوص الدالّة عليه فهي تفوق حَدّ التواترء وأكثرها وإِنْ دلّت على 
عدم صحّة الصّوم في السفر. ولكن من جهة عدم التنبيه في شيء منها على عدم 
جواز السفرء تدلّ على ذلك أيضاً: 

منها: ما وردت في مطلق الصّوم: 

١-صحيح‏ صفوان بن يحيئ؛ عن أبي الحسن ا: «عن الرّجل يسافر في شهر 
رمضان فيصوم؟ قال ائة: ليس من البرّ الضّوم في السفر»' ". 

ل ا ل عمير. عن رجل» عن أي عبد الله ل عن رسول لله : 
«إنّالله تصدّى على مرضى متي ومسافريها بالتقصير والإفطار, أيسرٌ أحدكم إذا 
SG SGN‏ بع ار يده رتاف قات aE‏ 

استئنوه؛ فلا يجب الصّوم على المسافر. وهو قول كل العلماء). 


(۲) سورة البقرة: الآية 186. 
(۳) وسائل الشيعة: ج ٠١‏ /لالااح 1716١‏ , تهذيب الأحكام: ج ٤‏ لاكعلا 


تصدّق بصدقة أن ترد عليه»'". 

ومرسل الصدوق: «قال الصادق ية: ليس من اليرّ الصيام في السفر»'". 

٤‏ -وموّق عّار. عنهلاثة: «أنته لا حل له الصّوم في السفر. فريضة كان أو 
غيره. والصّوم في السفر معصية»'". 

ومنها: ما وردت في صوم شهر رمضان. وهي كثيرة : 

١-خبر‏ يحبى بن أبي العلاء. عن أبي عبد الله «الصائم في السفر في شهر 
رمضان کالُفطر فيه في الحضّر»''. ونحوه غيره. 

ومنها: ما وردت في قضاء شهر رمضان: 

١-صحيح‏ عليّ بن جعفرء عن أخيه ى3: «عن الرّجل يكون عليه أَيّام من 
شهر رمضان وهو مسافر. يقضي إذا قام في المكان؟ قال اية: لاء حى يجمع على 
مقام عشرة أيّام»'”. ونحوه غيره. 

ومنها ما وردت في صوم الكقّارة. أو الصوم المنذور. 

فا عن المفيد ''': من عدم اشتراطه في صوم الكقارة, بل في غير صوم 
رمضان» ضعيفٌ. 

أقول: وتام الكلام يتحقّق بالبحث في جهات: 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج ١74 / ٠١‏ ح 171١414‏ الكافي: ج ٤‏ / ۷١٠ح‏ 1 
(۲) وسائل الشيعة: ج ۱۷۷/۱۰ ح15161. 
() وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / ۱۹۹ح ۱۳۲۱۱ . تهذيب الأحكام: ج ٤‏ /778اح0١1.‏ 
(4) وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / 1786 ح 17140 . الكافي: ج ٤‏ /۱۲۷ح 7 
(6) وسائل الشيعة: ج ۱۰ / ۱۳۱۹۹۱۹۳ . مسائل عليّ بن جعفر ص ١91‏ 


() المقنعة: ص 10١‏ (ولا يجوز لأحد أن يصوم في السفر تطوّعاً ولا فرضاً. إلا صوم ثلاثة أيَام لدم المتعة من 
جملة العشرة الأيّام, ومن كانت عليه كقّارة يخرج عنها بالصيام..الخ). 


\e/ فقه الصادق‎ rE 


الجهة الأولى: سيأتي في الباب الرابع أنته يجب القضاء على المسافرء وأنته 
إذا قدم من السفر قبل الزّوال وجب عليه الصّوم إن لم يأت بالمفطر. ولو قدم 
بعده يفطر. 

الجهة الثانية: يجب الصّوم في السفر في مواضع: 

منها: صوم ثلاثة أَيّام بدل هدي القتع. 

ومنها: صوم بدل البدنة ممّن أفاض قبل الغروب عامداً. سيأتٍ الكلام فيهما في 


كتاب المح 


صوم النذر 
بين الأصحاب. 
وعن «المنتهى»": نفى الخلاف فيه. وعن «الحدائق»””: أنته اتفاق. 
وعن المفيد )£( والمرتضى )0( تاکر 30( : وجوب الصّوم 5 السفر ولو مع 
إطلاق الندن. 
أمّا النصوص: فهى طوائف عدا ما دل باطلاقه على اعتبار الحضر فى الصّوم: 
ص: دهي ٤‏ ب ا 


(۱) فقه الصادق. راجع كتاب الحجّ: ج ۱۷ / 7117 (حكم من أفاض من عرفات قبل الغروب). 
(۲) منتهى المطلب (ط.ق)_العلامة الجلّي: ج ۲ /087. 

(؟) الحدائق الناضرة: ج١١‏ / 111. 

(؛) المقنعة: ص .٠١‏ 

(6) الانتصار: ص ۱۹۲. 

(1) المراسم العلويّة: ص 16. 


صوم النذر ro‏ 


الطائفة الأولن: ما تدلّ على المنع عن الصّوم في السفر في مطلق النذر: 

١-مصحّح‏ كرّام: «قلت لأبي عبد الله : ني ملت على نفسي ي أن أصوم 
حت يقوم القائم؟ فقال ية: صم ولا تضم في السفر»'". 

١-وخبر‏ مسعدة, عنه .لثة: «في الرّجل يجعل على نفسه أيّاماً معدودة مسيأة في 
كل شهر م يسافر فتمر به الشهور أنته لا يصوم في السفر ولا يقضيها إذا شهد»'". 

6" ومو تق زرارة؛ عن الباقرايّة: «عن أمَةٍ كانت جعلت عليها نذراًإِنْ رَد لله 
عليها بعض ولدها من شيءٍ كانت تخاف عليه أن تصوم ذلك اليوم ما دامت باقية, 
فخَرجّت إلى مكّة. أتصوم أم تفطر؟ 

قال : لا تصوم» قد وضع الله عنها حقّه. الحديث»'". ونحوها غيرها. 

الطائفة الثانية: ما تدلّ على عدم مانعيّة السفر عنه وأنته يصام فيه: 

١-خبر‏ براحم بن عبد الحميد. عن الإمام الرضائعٌة: «عن الرّجل يجعل لله 
عليه صوم یوم مسمّى مسمّى؟ قال ا: يصوم في السفر والحضر»'*. 

ولكنّه ضعيفٌ السند. لأن في سنده جعفر بن تحمّد بن أبي الصباح وليس له 
ذكر في الأخبار. مع أنته معارض للطائفة الأول وهي أشهر وأصح سنداً منه. 

الطائفة الثالثة: ما استدلٌ بها المشهور في المقام, وهو صحيح علي بن مهزيار: 

«كتب بندار مولى إدريس: يا سيّدىي نذرث أن أصوم كل يوم سبتء فان أنالم 
أصمه ما يلزمني من الكقّارة؟ فكتب لا وقرأته: لا تقركه إل من علّة, وليس عليك 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج ۱۰ / ۱۹۹ ح ١۳۲٠۲‏ . الكافي: ج ٤‏ / فاحل 
(۲) وسائل الشيعة: ج ۱۰ / ۱۹۹ح ۱۳۲۱۳ .الكافي: ج ۱٤١ / ٤‏ ح۷. 


(۳) وسائل الشيعة: ج ۱۹٦/۱۰‏ ح ۱۳۲۰٠‏ .الاستبصار: ج ٠١٠/۲‏ ح0. 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ٠١‏ ۲7ح ۱۳۲۱۰ .الاستیصار: ج ۲ / 1ح1 


۳۳۹ فقه الصادق /ج\ 


صومه في سفرٍ ولا مرضٍ. إلا أن تكون نويت ذلك. وإِنْ كنت أفطرت منه من غير 
علَةِ فتصدّق بقدّركلٌ يوم على سبعة مسا كين نسأل الله التوفيق لمأيحبّويرضئ»”". 
وأورد عليه تارة بجهالة الكاتب وهو بندار. 


وأخرئ: بالإضار. 
وثالثة: باشةاله على ما لا يقول به أحدٌ . وهو وجوب الصّوم في المرض إذا 
نوئ ذلك. 


ورابعة: باشتال ذيله على أن كقارة النذر إطعام سبعة مساكين, الخالف لغيره 
من الأدلّة الدالّة على أنتها كقّارة يمين. أو كبرئ خيّرة ككقّارة شهر رمضان. 

وخامسة: باحتّال أن يكون المراد بقوله: (إلا أن تكون نويت) أن يكون نوى 
الصّوم ثم سافر. 

أقول: وق الجميع نظر: 

أمَا الأول: فلن جهالة بُندار لا تضيرٌ بعد قراءة ابن مهزيار المكتوب الشريف. 

وأمًا الثاني: فلظهوره في كونه من الإمام. لكون الحاكي هو ابن مهزيار الذي 
هو من الإجلاء. والمكتوب مشتملٌ على لفظ سيّدي إلى غير ذلك من القرائن. 
أضف إليه إثبات الأعاظم'' الخبر في كتبهم المعدّة لجمع أحاديث المعصو مين 24 . 

وأمًا الثالث: فلأ الجملة المركّبة من المستئنى والمستثنى منه تدلّ على أنته لا 
يجوز الصّوم في السفر والمرضء ويجورُ الصّوم مع النيّةء ويك في صدق ذلك جواز 
الود من جه در رضم يلب عار E‏ 


(۲) الكليني في الكافي: ج۷ / ٤٥٦‏ ح .٠١‏ والصدوق في التهذيب: ج ٤‏ / ۲۳۵ ح٤1‏ والاستبصار: ج١7‏ / ٠١7‏ 
ح/. وعوالي اللّئالي: ج ۳ / ۱۳۸ح ۲٢‏ وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / 116 ح ٠١۲۰٤‏ 


صوم النذر rv‏ 


الصّوم في السفر خاصّة. 

وار ارا الو دشنا دن لاسا وإ كان نفا ا ات د 
بمادلٌ على أن الوم في حال يجوز مع عدم الضرر. لا يجوز معه. من غير فرق بين 
أن ينوي ذلك أم لا؟ وليس نصّاً في جوازه مع النيّة. فتديّر. 

وأمًا الرابع: فلن سقوط بعض فقرات الرواية عن الحُجِيّة لابتلائه با لمعارض. 
لا يوجب سقوط النّص بأ كمله عنهاء مع أنّ الصحيح مرويّ عن بعض نسخ 
«المقنع»''' (عشرة) بدل (سبعة). 

وأمًا الخامس: فلأنته احتالٌ خلاف الظاهر. 

وأجاب الفاضل النراقي''' عن ذلك بوجه آخر: مع أنته على فرض الاحتال 
يحصل الإجمال في الخصّص. والعام الخصّص بالمُجمل ليس حجّة في موضعه. 
فعمومات المنع من الصّوم أو المنذور منه في السفر لا تكون حجّة في المورد. وتبق 
عمومات الوفاء بالمنذور فارغة عن المعارض فيه. 

وفيه وَل إن الخصّص المنفصل لا يسري إجماله إلى العام إذ العام حجّة مالم 
تعارضه حجّة أقوئ, وال لخصّص على الفرض حمل غير حجّة. وقام الكلام 
فيحله. 

وثانياً: أنته لو سُلّم ذلك, لا وجه للرجوع إلى عمومات النذر, لأنتها مقيّدة 
بالرجحان في متعلّقه. ولا دليل عل رجحان الصّوم في السفر. 

وإن شئتَ قلت:إنّ دليل النذر قُيّد بما إذاكان المنذور راجحا ومع عدم ثبوت 


)١(‏ حكاه الوافي: ج١١‏ / ٥٤۷‏ عن الفقيه. 
(۲) مستند الشيعة: ج 507/5٠١‏ 


۳۸ فقه الصادق / ج١٠‏ 


رجحان الصّوم في السفر ولو من جهة ورود الخصّص العمل على عمومات 
مطلوبيّة الصّوم يعد السك به تسّكاً بالعام في الشيهة المصداقيّة. وهو غير جائز. 


فالصحيح ما ذكرناه. 


الصوم المندوب فى السفر 
وکا يكون الحَضَّر شرطأً في وجوب الصّوم. هل يكون شرطأ في استحيابه. 
بحيث لا يجوز الصّومالمندوب فيالسّفرءكما عن الصدوقين''".و الحيلي'' والقاضي'", 
وجماعة من المتأخّرين!*. بل عن المفيد””: (أنته المشهور بين القدماء). وعن 
الحلى " : (أنته مذهب جملة المشيخة الفقهاء الحصّلين)؟ 
أم لا يكون شرطأً. فيجوز المندوب في السفر على كراهية أو بدونهاء كما عن 
«التهذيبيّن» ” و«النهاية» ^ واو نيل .و«الشرائع»””" والشبيد”" 


)١١‏ فقه الرضا: ص ۲٠۳‏ (ولا يصوم في السفر شيئاً من صوم الفرض. ولا السنة ولا تطوّع). والصدوق في 
المقنع: ص .١99‏ 

(؟و1)السرائر: ج۱ /۳۹۳. 

(۳) المهدّب: ج۱ .۱۹٤/‏ 

(4) ذخيرة المعاد: ج ۳ / ٥۲٤‏ .الحدائق الناضرة: ج١١‏ / .5٠٠١‏ 

(0) المقنعة ‏ الشيخ المفيد ص 70٠‏ (ولا يجوز لأحدٍ أن يصوم في السفر تطوّعاً ولا فرضاً... الى أن قال: واعتمد 
على المشهور منها في اجتناب الصيام في السفر على كل وجو سوئ ما عددناه كان أولى بالحق واللّه 
الموفق للصواب). 

(۷) تهذيب الأحكام: ج ۲١٠ / ٤‏ ذيل الحديث 15, وكذلك في الاستبصار: ج؟ / ٠١7‏ ذيل الحديث 4. 

(8) النهاية: ص1717. 

(9) الوسيلة: ص .١59‏ 

.۱۹۷/ شرائع الإسلام: ج۱‎ )٠١( 

(۱) الدروس:ج۲۷۰/۱. 


الصّوم المندوب فى السفر ۴۹ 


وجمع آخرین" ٠"‏ بل تسب إلى الأكثر'"؟ وجهان: 

تشهد للأوّل:-مضافاً إلى عموم ما دلّ على أنته (لا صيام في السفر) المتقدّم - 
جملة من النصوص الخاصّة: 

منها: صحيح البزنطي. عن أبي الحسن اثة: «عن الصيام بمكّة والمدينة ونحن في 
سفر؟ قال /2ة: أفريضة؟ فقلت: لاء ولكنّه تطوّع كا يتطوّع بالصلاة. فقال ا تقول 
اليوم وغداً؟ قلت: نعم. فقال :لا تَضم»'". 

والإيراد عليه: بأنَ سوّاله أ عن كون الصّوم فريضة أو نافلة دال على الفرق 
بينهماء وليس إلا كون النهي في التطوّع للكراهة, إذ لا فرق بينهما غيره إجماعاً. 

يندفع: بأنته يكن أن يكون السؤال لغرض آخر. وهو أنته لو كان فريضة 
لأمره بِالُقام والصيام إن أمكن مع تضيّقه. أو أنّ غرضه أنته إِنْ كان فريضة للنذر 
المقيّد لأمره بالصوم, أو غير ذلك. فلا صارف عن ظهور النهي في عدم الجواز. 

ومنها: موق عار المتقدّم' *: «فإِنّه لا يحل له الصّوم في السفرء فريضة كان أو 
غيره. والصّوم في السفر معصية». 

ومنها: المروي في «تفسير العيّائي». عن حمّد بن مسلم» عن الإمام 
الصادق : «لم يكن رسول الله َه يصوم في السفر تطوّعاً ولا فريضة»!*. 

واستدل للقول الثاني: 


(۱) جامع المقاصد: ج87/7, رياض المسائل: ج ۵ / 1١١‏ (ط.ج). 

(۲) رياض المسائل: ج ۵ / 5٠١5‏ (ط.ج). 

(۳) وسائل الشيعة: ج 5١1/٠١‏ ع۱۳۲۱۹ تهذيب الأحكام: ج ؛ / ۲۳۵ ح٥1.‏ 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ۱۰ / ۱۹۹ح ۱۳۲۱۱ . تهذيب الأحکام: ج ٤‏ /۳۲۸ح 1۰. 
(۵) وسائل الشيعة: ج ۱۰ / ٠١5‏ ح ۱۳۲۲۳ . تفسير العيّاشي: ج ۱ / ۸۱ح .٠۹۰‏ 


.۳4 فقه الصادق / ج۲٠‏ 


١-بصحيح‏ الجعفري. عن أبي امسن لا «كان أبي يصوم يوم عرفة في اليوم 
التاق الموقك. ويأم کل مرجم فيُضرب له». 

"-وبمرسل إسماعيل بن سهل. عن رجل» قال: «خرج أبو عبد الله !ا من 
المدينة في ايام بقين من شهر شعبان, فكان يصوم, ثم دخل عليه شهر رمضان وهو 
في السفر. فأفطر. فقيل له تصومٌ شعبان وتفطر شهر رمضان؟! فقال ا نعم. 
شعبان إلي إِنْ شئثُ صمت,. وإِنْ شت لاء وشهر رمضان عزم من الله عر وجل 
على الافطار»'". 

ومثله مرسل الحسن بن بسّام'". 

أقول: وجمعوا بين هذه النصوص وبين ما تقدّم بحمل تلك النصوص على 
الكراهة, فيقع الكلام في موردين: 

الأوّل: في دلالة هذه النتصوص وسندها. 

الثاني: في الجمع بينها وبين تلك الأخبار. 

ما المورد الأوّل: فالمرسلان ضعيفان للإرسال. ولبعض الرجال الذين في 
طريقيهم|. وأمّا صحيح الجعفري فهو حكاية فعل يحمل. ولعلّه كان صوم النذرء 
واحتال إرادة أن صوم يوم عرفة بخصوصه خارجٌ عا دل على عدم جواز الصّوم في 
السفرء أو أنّ عرفة ليست مسافة, ومع هذه الاحةالات لا يصح الاستدلال به. 

وأمًا المورد الثاني: فا جمع بين الطائفتين على فرض تسليم دلالة الثانية على 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج 7١7/٠١‏ ح ۱۳۲۲۰ , تهذيب الأحكام: ج ٤‏ /۲۹۸ح۷. 


(۲) وسائل الشيعة: ج ۲۰۳/۱۰ ح ۱۳۲۲۱ .الکافي: ج؛ / 117١‏ ح١.‏ 
(۳) وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / 70 ح5737١,‏ تهذيب الأحكام: ج ٤‏ 7777اح18. 


السفر اختياراً فى شهر رمضان ۳١‏ 


القول الثاني بحمل الأول على الكراهة لا يصح لوجهين: 

الوجه الأوّل: أن ضابط الجمع العرفي جمع المتنافيين في كلام واحد. فإِنْ كان 
أحدهما قرينة على الآخر, ولم يلاحظ العرف التعارض والتهافت بينهماء فا جمع 
عرفي. وإلا فلا.وفي المقام إذا جمعنا قوله: (شعبان إلي إِنْ شئت صمت»» أو قوله في 
الصحيح: (كان أبي يصوم يوم عرفة) مع قوله في النصوص الأولى: (لايحملّ له 
الصّوم في السفر فريضة أو غيره. والصّوم في السفر معصية) لا نقاش في أنّ العرف 
يراهما متهافتين. 


فكيف يصح حمل قوله: (الصّوم في السفر معصية) على أنته عبادة مطلوبة للشارع 
غايته أنّ ثوابه أل فالطائفتان متعارضتان والترجيح للأولى لكونه أشهر وأصح 
سنداً. وموافقتها لعمل رسول الله َة وسَنّته. فالأظهر عدم جواز الصّوم المندوب 
في السفر. 

نعم يستثنى عن ذلك صوم ثلاثة ايام للحاجة في المدينة. بلا خلافٍ. 
والنصوص دالّة عليه. وسيأتي في آخر كتاب الح" إن شاء الله تعالى. 


السفر اختياراً في شهر رمضان 
الجهة الثالثة: المشهور بين الأصحاب”" أنته يجوز السفر اختياراً في شهر 


(۱) فقه الصادق: ج504/18. 

(1) زبدة البيان -المحقّق الأردبيلي: ص ١١١‏ اولا يبعد أيضاً الاستدلال على جواز السفر في شهر رمضان من غير 
ضرورة بهذه الآية وما قبلها). ذخيرة المعاد -المحقّق السبزواري: ج٣‏ 7 لاختلف الأصحاب في جواز 
السفر في شهر رمضان؛ فذهب الأكثر إلئ جوازه وأنته مكروه إلى أن يمضي من الشهر ثلاثة وعشرون يوماً. 
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م فقه الصادق / ج١٠‏ 


رمضان. وإِن كان للفرار من الصّوم. 

وعن الحلبي'": أنته إذا دخل عليه الشهر وهو حاضرٌ لايحلٌ له السّفر. 

يشهد للأوّل:-مضافاً إلى الأصل أن الحَضَّر شرطً لوجوب الصّوم بمقتضى 
الآية الكرية: وهن نهد مِنْكُمُ اشر فَلْيَصّمْهُ'". كان ذلك بمنزلة الشرط كما 
صرح به المفسرون'", أي إذا حضر أم لم يكن فان الشهود مأخودٌ في موضوع 
وجوب الصّوم. وظاهر أخذ كلّ عنوان في الموضوع. دخله فيه حدوثاً وبقاء 
وبديهي أن تحصيل شرط الوجوب ليس بواجب ويجوز إعدامه. 

فإن قيل: إن لازم ذلك عدم صدق الفوت بترك الصّوم في السفر ووجوب 
القضاء. لأن انتفاء شرائط الوجوب يقتضي انتفاء الملاك المشرّع للواجب. ومع 
انتفائه لا معنى للفوات والقضاء. 

قلنا: إنّه لولا النّص الخاص لقلنا به. ولكن دل الدليل من الكتاب والسنّة 
على وجوبه: 


وأمًا النصوص: فهي كثيرة: 


ج وعن أبي الصّلاح أنته قال: إذا دخل الشهر على حاضر لم يحل له السّفر مختاراً. والأقرب الجواز. مع أفضليّة 
الإقامة لنا). الحدائق الناضرة: ج١٠‏ / ٤0۸‏ . مستند الشيعة: ج ٠١‏ / 5 (الحقّ المشهور جواز المسافرة في 
شهر رمضان). 

)١(‏ الكافي للحلبي: ص 185 (وإذا دخل الشهر على حاضر لم يحل له السفر مختاراً). 

(۲) سورة البقرة: الآية 186 

(۳) تفسير مجمع البيان ‏ الشيخ الطبرسي: ج۲ / ٩‏ (وفيه دلالة على أنّ المسافر والمريض. يجب عليهما الإفطار. 
لأنته سبحانه أوجب القضاء بنفس السفر والمرض. ومن قدر في الآية فأفطر. فقد خالف الظاهر). تفسير جوامع 
الجامع -الشيخ الطبرسي: ج ١‏ / 184 (فمن كان حاضرأًمُقيماً غير مسافر في الشهر فليصّم فيه ولا يفطر). 

.186 سورة البقرة: الآية‎ )٤( 
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منها: صحيح الحلبي» عن أبي عبد الله ا: «عن الرّجل يدخل عليه شهر 
رمضان وهو مُق لا يريد براحاً ثم يبدو له ما يدخل شهر رمضان أن يسافر؟ 
فسكت فسألته غير مرّة؟ فقال.2ة: يُقِم أفضلء إلا أن تكون له حاجة لابدٌ له من 
الخروج فيا أو يتخوّف على ماله»'". 

ومنها: صحيح محمد بن مسلم» عن أي جعفراقة: «عن الرّجل يعرض له 
السفر في شهر رمضان وهو مُقيم, وقد مضئ منه أيّام؟ فقال]7ة: لا بأس بأن يسافر 
ويفطر ولا يصوم»'". 

ونحوهما غيرهما. وسيأتي طرف منها. 

واستدل للقول الآخر: بخبر أبي بصير الذي رواه المشائخ الثلاثة''" باختلاف 
يسير لا يضر بالاستدلال, عن أبي عبد اللهلكة: «عن المخروج إذا دخل شهر 
رمضان؟ فقال391: لاء إلا فا أخبرك به خروج إلى مكّة, أوغزو في سبيل الله تعالى. 
أو مال تخاف هلاكه. وأنته ليس أخاً من الأب والأّم». 

ونحوه خبره الآخر''. ومرسل علي بن أسباط”*. وحديث الأربعمائة'”, 
وخبر الحسين بن الختار ". 

وهي وإِنْ كانت أخصٌ من جملة من نصوص الجواز كصحيح تحمّد. ولكن 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج ١48١/٠١‏ ح 17177 . الكافي: ج ٤‏ /7١١ح؟.‏ 
(۲) وسائل الشيعة: ج ۱۰ / ۱۸۱ ح ۱۳۱۹۳ . من لا يحضره الفقيه: ج ۲ / ١59‏ ح ۱۹۷۰. 
(؟) الكافي: ج 4 ١١77‏ ح۱ من لا يحضره الفقيه: ج ۲ / ۱۳۹ ح۱۹1۸. وسائل الشيعة: ج ۱۸۱/۱۰ ح٤١٠١٠.‏ 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / ۱۸۲ ۱۳۱۹۸ . تهذيب الأحكام: ج ٤‏ /۳۱۹ح۲۹. 
(0) وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / ۱۸۲ ۱۳۱۹۷ . تهذيب الأحكام: ج ۲۱۹/٤‏ ح٠.‏ 


(5) وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / ۱۸۲ح ٠١٠١١‏ . الخصال: ج۲ / ١٠٠1ح .٠١‏ 
(۷) وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / ۱۸۳ح ۱۳۱۹۹ . تهذيب الأحكام: ج ۲ / ۳۲۷ح ۸۵. 


عع فقه الصادق 7ج 


يعارضها صحيح الحلبي وما شاكله. ولأجلها تحمل هذه النصوص على ما لا ينافي 
الجواز. ونصوص الجواز مختلفة من حيث تضمّن بعضها أفضليّة المقام, وبعضها 
الآخر أفضليّة بعض الأسفار, والثالث التساوي بينهما. 

والحق أن يقال إنّ المستفاد من مجموع النصوص. بعد ضح بعضها إلى بعض. 
هو أنّ السفر في شهر رمضان, إِمّا أن يكون لحاجةٍ يفوت بتأخيرها إلى خروج 
الشهرء أو لا يكون كذلك. 

وعلى الأوّل: قد تكون الحاجة من الأُمور الراجحة شرعاً كالحج ومشايعة 
الأخ وما شاكل: وقد تكون من الامو ر المباحة: 

وفي الأوّل: يكون السفر أرجح: لصحيح تحمّد. عن أحدهماطيك: «في الرجل 
يشيع أخاه مسيرة يوم أو يومين أو ثلاثة؟ قال]ة: إذا كان شهر رمضان فليفطر. 
قلت: أيتهما أفضل أن يصوم أو يشيّعه؟ قال: يشيّعه, إن الله قد وضعه عنه»'". 

aT ونحوه‎ 

وفي الثاني: يكون هو بالخيار لخبر أي بصير. 

وفي الثالث: يكون الأفضل المقام, لصحيح الحلبي. وما تضمّن أن المقام والصّو م 
أفضل من السفر وزيارة أبي عبد الله بِظِ. والله العالم. 

أقول: ا مُضيٌ ثلاث وعشرين يوماًء وال 
فلا فضيلة له كا تضيّنت النصوص لذلك. 

وأيضاً صرّح غير واحد'" بأنته لا يجوز السفر اخختياراً في الضّوم الواجب 


(۱) وسائل الشيعة: ج /5٠١‏ 185ح77١171,‏ الكافي: ج٤‏ /179١ح0.‏ 
(۲) العروة الوثقى: ج 1514/7 (ط.ج). 
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المعيّن. وعن صاحب «الجواهر»'''.والشيخالأعظم'".والسيّدالشيرازي'"جوازه. 

يشهد للأوّل: أن مقتضى إطلاق دليله عدم تقيّد وجوبه با لحضر, وأا هو من 
شرائط الواجب. فيجبٌُ تحصيله. ويحرم تفويته. كسائر شرائط الواجب. 

واستدل بعض الأعاظم من المعاصرين'*' للقول الثاني: بأنّ شرائط الواجب 
على قسمين: 

أحدهما: ما يؤخذ مطلق وجوده شرطاً للواجب. 

الثاني: ما يوؤخذ وجوده شرطأً له لا بداعي الأمر. 

وفي القسم الأوّل يجب تحصيل الشرط. وفي الثاني لا يجب. بل يمتنع للزوم 
المخلف. فإنّ حصوله يكون بداعي الأمرء وعليه فحيث إن الحضر بالنسبة إلى 
الواجب ال معيّن من الصّوم من قبيل الثاني لقاعدة الإلحاق بصوم رمضان ا 
استقرٌ بنائهم على العمل بها في سائر الحدود المعتبرة في صوم رمضان وسائر الموارد. 
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إلا أن يقوم دليلٌ على خلافها. فلا يجب تحصيله. فيجوز المسافرة اختياراً. 


أقول: يرد على ما فاد بأنّ تقسيم شرائط الواجب إلى قسمين غير صحيح» 
فان الفرق بين شرط الوجوب وشرط الواجب ليس إلا في أن الأول مفروض 
الوجود في الخطاب. والثاني يتعلّق به النطاب. ففرض كون الشرط شرطاً 


٠۷١-٠۷١ وكذلك في رسالة فقهيّة مخطوطة للشيخ الجواهري ص‎ . ٠١۸-٠١۷ / جواهر الكلام: ج17‎ )١( 
(والأصح أن له السفر في شهر رمضان اختياراً. بل في كلّ صوم معيّن بالأصل أو بالعارض . وإِنْ كان‎ 
الأحوط خلافه).‎ 

(۲) حكاه صاحب مستمسك العروة -السيّد محسن الحكيم: ج۸ / ٠‏ 44 بقوله: (وأمضاه شيخنا الأعظم #. وسيّدنا 
المحقّق الشيرازي ‏ وغيرهما. وهذا هو الأقوئ). 

(۳) حكاه السيّد في مستمسك العروة (المصدر السابق). 

(4) مستمسك العروة السيّد محسن الحكيم: ج۸ / 4۳۹ بتصرّف. 


م فقه الصادق /ج3 


للواجب وخارجاً عن حيز ا لخطاب خلفٌ. 

وبالجملة:إنَا لا نتعقل الأمر بشىء ولو بنحو الشرطيّة. وكون المطلوب وجود 
ذلك الشيء من باب الاتفاق ولا بداعي الأمر. وهل هذا إلا التناقض الواضح. مع 
أن قاعدة الإلحاق التي أشار إليها لا بحرى ها في مثل القيود السابقة على الأمر, 
والحخنارجة عن حيّزه. بل فيها لابدّ من الرجوع إلى دليل ذلك الأمرء وقد عرفت 
أنته يقتضي عدم جواز السفر. 

أقول: وقد يستدلٌ للجواز بنصوص: 

منها: خبر عبد الله بن جُندَب: «سمعثُ من زرارة عن أي عبد الله ل أنته سئل 
عن رجل جعل على نفسه نذر صوم يصوم. فحض ر ته تي في زيارة أبي عبدالله 391؟ 
قال لي رج ولا يضوم ق ااا رجح کی ل ووت عر 

وفيه: أنته لم يُفرض في هذه النصوص كون المنذور صوم يوم معيّنء بل بقرينة 
فرض السائل أنته خرج في ني ظهورها في النذر غير المعيّن. 

وإنْ شئتَ قلت: إنّ حط السؤال والجواب هو الصّوم في السفر وعدم لا 
جواز السفر وعدم الجواز, نعم بعض نصوص نذر الصّوم في السفر متضمّنٌ للسفر 
مع كون المنذور صوماً معيّناً > كخبر زرارة المتقدّم' 0 '" ولكنّه ف مقام بيان أحكام 
أن من عدم جواز صومه في السفرء ولزوم القضاء. وليس فيها خبرٌ يدل على 
جواز السفر اسار وإِن كانت أكثرها م مشعرة به. والاحتياط طريق النجاة. 

aa 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج ۱۹۷/۱۰ ح۱۳۲۰۸.الكافي: ج ٤٥۷/۷‏ ح17. 
(۲) وسائل الشيعة: ج ۱۹1/۱۰ ١۳۲۰٠‏ .الاستبصار: ج ٠١٠/۲‏ ح0. 
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والخلوٌ من الحيض والنفاس. 


اشتراط الخلوّ من الحيض والنفاس 

( و ) الشرط الخامس والسادس: (الخلوٌ من الحيض والنفاس) في مجموعالنهار, 
فلايجبُ معهما. وإِنْ كان حصوهما في جزءٍ من الزمان. إجماعاً حقّقاً وحكيّاً 
مستفيضاً'. والنصوص الدالّة عليه متواترة: 

منها: صحيح الحلبي. عن الإمام الصادق6ك3: «عن امرأة أصبحت صائًة. فلا 
ارتفع النهار أو كان العش حاضت أ تفطر؟ قال39: نعم .إن كانوقتالمغرب فلتفطر. 

قال: وسألتهُ عن امرأةٍ رأت الطهر في أل النهار من شهر رمضان. فتغتسل ول 
تطعم» فا تصنع في ذلك اليوم؟ قاليئة: تفطر ذلك اليوم, فأغا فطرها من الدّم»'". 

ومنها: صحيح محمد بن مسلم» عن أبي جعفر ئ: «عن المرأة ترى الدّمغدوةٌ 
أوارتفاع النهار, أو عند الرّوال؟ قال©ة: تفطر»'". 

ومنها: صحيح البَجَّليء عن أبي الحسن ئ «عن المرأة تلد بعد العصر. أت 


(۱) المعتبر: ج۲ / 116 (ولا خلاف بين العلماء في سقوط الفرض بوجود أحدهما ووجوبه مع انتفائهما). تذكرة 
الفقهاء (ط.ق): ج ۲۷١ / ١‏ (الخلوَ من الحيض والنفاس شرط في الصّوم بإجماع العلماء). مدارك الأحكام: ج1 
٠٠‏ (والخلوَ من الحيض والنفاس. فلا يجب عليهماء ولا يصح منهما. وعليهما القضاء. هذه الأحكام كلها 
إجماعيّة. والنصوص بها مستفيضة). رياض المسائل (ط.ج): ج 4187/0 (فتفطر الحائض والنفساء وإِنْ حصل 
العذر قبيل الغروب أو انقطع بُعيد الفجر بالنصّ والإجماع). جواهر الكلام: ج ۱۷ /۸. 

(۲) وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / ۲۲۷ ح ۱۳۲۸٤‏ . الكافي: ج ٤‏ / ۱۳۵ ح۲. 

(؟) وسائل الشيعة: ج ۱۳۲۸٦ 558/٠١‏ . تهذيب الأحكام: ج۱ / ۳۹۳ح 10. 


۳۸ فقه الصادق / ج7١‏ 


ذلك اليوم أم تفطر؟ قال/32: تفطر وتقضي ذلك اليوم»"". ونحوها غيرها. 
ومقتضى إطلاقها. بل صراحة بعضهاء أنته لا يصح صومها إذا فاجأها الدّم 
قبل الغروب ولو بلحظة, أو انقطع عنهم الم بعد الفجر ولو بلحظة. 
وأمّا المستحاضة: فقد مر الكلام فيها مفصّلاً في ا جزء الثاني من هذا الشرح في 
مبحث الاستحاضة. وبيّنا أن احق توقّف صحّة صومها على الأغسال النهاريّة, 
وأنته يجب الصّوم عليهاء فراجع'". 


.٤ح‎ ٠۳١ / ٤ج الكافي:‎ . ٠۳۲۸۹ وسائل الشيعة: ج ۲۲۹/۱۰ ع‎ )١( 
بحث: (اشتراط صحّة صوم المستحاضة على الأغسال).‎ .٠۷١ / ٠ج فقه الصادق:‎ )۲( 


شرائط القضاء ۳۹ 


وشرائط القضاء:البلوغ. 


شرائط القضاء 

اوا ور الت ق اا عن شراط او خوت (القضنام) وعي امو 

منها: (البلوغ): فلا يجب على البالغ ما فاته يام صباه بلا خلافيء وقي 
«الجواهر»'": (بل الإجماع بقسميه عليه). وفي «المنتهى»": (وهو قول كلّ من 
بحفظ عنه العلم). 

واستدل له بوجوه: 

الوجه الأوّل: ما في «المنتهى» ”من أنّ الصغير لا يتناوله الخطاب وقت الأمر 
بالصوم» ولم يوجد فيه شرطه وهو العقلء فلا يتناوله خطاب القضاء. 

وفيه: أنته يجبُ القضاء عإى من لم يجب عليه الأداء في موارد. كالنائم 
والحائض وما شاكل. فليس القضاء تابعاً للأداء. فلابدٌ من ملاحظة الدليل في مقام 
الإثبات, وإلا فلا حذور من ناحية مقام الثبوت. 

الوجه الثاني: وهو تما استدلٌ به صاحب «الرياض» إِنّ الدليل لو كان فَإِنا يدل 
على وجوب القضاء. وصدق هذا المفهوم متوقفٌ على التكليف بالأداء. والصبي 
حيث لا يكون مكلفاً بالأداء فلا يجب عليه القضاء. 

وفيه: القضاء عبارة عنإتيان العبادة ذات الوقت الحدّد والمعيّن خارجاً عنه. 


(۱) جواهر الكلام: ج۱۷ .A/‏ 
(۲ و ۳) منتهی المطلب: ج۲ / ٠٠‏ (ط.ق). 


۳0۰ فقه الصادق / ج١١‏ 


سواء أكان في الوقت مأموراً به أم لا. 

الوجه الثالث: حديث رفع القلم عن الصبي'". 

وفيه: إن ا لحديث يُفيد ما دام صبيّاً والكلام فعلاً في التكليف المتوجّه إليه 
بعد البلوخ. 

أقول: والحقّ أن يستدلٌ له بعد منع وجود إطلاق يدل على وجوب قضاء 
الصّوممطلقاً حى غير الواجب منه_بأصالة البراءة واستصحاب عدمالتكليف به. 

ولو بلغ الصبي قبل طلوع الفجر. وجب عليه الصّوم, ولو تركه وجب عليه 
قضاؤه. ولو بلغ بعده» فقد مر أنته لا يجب عليه الأداء. فلايجب القضاء أيضاً بل لو 
ثبت وجوب إمساكه أداءً فإنّهِ لا دليل على وجوب القضاء. فإنّ الدليل يدلّ على 
وجوب قضاء الصّوم دون الإمساك مطلقاً. 

ولو شك في أنّ البلوغ كان قبل الفجر أو بعده. لا يجب عليه القضاء. 
لاستصحاب عدم البلوغ إلى ما بعد طلوع الفجر ولا يعارضه استصحاب عدم 
طلوع الفجر إلى ما بعد البلوغ. لأنّ الموضوع هو البالغ في النهار» وهذا العنوان لا 
يقبت باستصحاب عدم طلوع الفجر إلى ما بعد البلوغ إلا على القول بالأصل 
المثبت. ولا نقول به. من غير فرت في ذلك بين الجهل بتاريج البلوغ أو العلم به.كما لو 
علم بأنته بلغ قبل ساعةٍ وجهل تاريخ طلوع الفجر, بناءً على ما هو الحقّ من 
جريان الأصل في مجهول التاريخ ومعلومه في الحاد ثين المعلوم تحقّقهما والمشكوك 
المتقدّم منهما والمتأخَّر. راجع الجزء الأوّل من هذا الشرح في المسألة الأول من 
أحكام الوضوء. 

YY 


.1١ وسائل الشيعة: ج١ / ٥٤ح ١۸.الخصال: ج ۹۳/۱ ح‎ )١( 


وكمال العقل. 


مافات أيَام الجنون والإغماء 

(و) الشرط الثاني: (كمال العقل): فلا يجِبُ القضاء على الجنون ما فات منه أيّام 
جنونه, بلا خلافي ظاهر'''. وعن «الروضة»"" دعوى الإجماع عليه. 

ويشهد به: 

١-الأصل‏ بعد عدم مول ما دل على وجوب القضاء له. 

؟-ونصوص الإغماء الآتية. 

وعن الإسكافي'": وجوبه عليه إذاكان بفعله على جهة الحرمة, ومالَ إليه 
بعض متأخّري المتأخَّرين'*'. لکن قال: (لا فرق بين الحرم والحلّل), وسيأت وجهه 


في الإغياء. 
وكذا لايجب على المغمئ عليه.كما هو المشهور شهرة عظيمة'*. وعن غير 
واحدٍ'"'' دعوى الإجماع عليه. 


)١(‏ ذخيرة المعاد: 017/7 (ولا أعلم خلافاً فيه). 

(1) شرح اللّمعة -الشهيد الثاني: ج ۲ / ١١6‏ (ويقضيه -أي صوم شهر رمضان _كلّ تاركِ له عمداً أو سهواً أو لعذرٍ 
من سفر أو مرض وغيرهما. إلا الصبي والمجنون إجماعاً). 

(؟) حكاه عنه في مختلف الشيعة -العلامة الجلّي: ج 7/ 400. 

(4) نسبه إليهم صاحب جواهر الكلام: ج17 / ٠١‏ بقوله: (وربما مال إليه بعض متأخَري المتأخَّرين. لكن قال: 
لا فرق بين المحرّم والمحلّل إذاعلم إفضاؤه إلى الإغماء يوم الوم في وجوب القضاء.كما لا فرق في عدمه إذا 
لم يعلم الإفضاء. ثم قال: ويمكن تنزيل كلام من أطلق نفي القضاء علئ هذا التفصيل). 

(6) الحدائق الناضرة: ج7١‏ //1717, رياض المسائل: ج 0 / 5114 (ط.ج). مستند الشيعة: ج .54١/ ٠١‏ 

(1) المعتبر: ج ۲ / 147 (ولا خلاف بين العلماء في سقوطه عن المجنون والمغمى عليه والصبي). تذكرة الفقهاء: 
ج7/7 ١‏ فلا يجب على الصبي ولا المجنون ولا المُغمى عليه إجماعاً). 


٠١ج‎ / فقه الصادق‎ oY 


أقول: وتشهد به نصوص كثيرة: 

منها: صحيح أَيّوب بن نوح: «كتبث إلى أبي الحسن الثالث لا أسأله عن 
المغمئ عليه يوماً أو أكثر. هل يقضي ما فاته أم لا؟ فكتب /ة: لا يقضي الصّوم. 
ولا يقضي الصّلاق»'". 

ومنها: صحيح على بن مهزيار. عن أبي الحسن الثالث لا «عن هذه المسألة 
-يعني مسألة المغمى عليه - فقال ية: لا يقضي الصّوم ولا الصّلاة, وكلما غَلَب الله 
عليه فالله أوإى بالعذر»". 

ومنها: صحيح عبد الله بن سنان» عن الإمام الصادق ثة: «كلما علب الله عليه 
فليس على صاحبه ثبيء»'". ونحوها غيرها. 

ولا يعارضها الخبرين المرويّين: 

١-_خبر‏ منصور بن حازم» عن أبي عبد الله اثة: «عن الُخمئ عليه شهراً أو 
أربعين ليلة؟ فقال©ة: إِنْ شئت أخبرتك با آمر به نفسي وولدي: أن تقضي كل 
ما فاتك». 

۲ -وخبر حفص بن البختري. عنهاثة: «يقضي الُم عليه مافاته»”". 

إذ مضافاً إلى ضعف سند الثاني. وكون الأول في قضاء الصّلاة أأتهما 
لا يصلحان لمعارضة ما تقدّم. لوجوه غير خفيّة. 


(۱) وسائل الشيعة: ج ۲۲۹/۱۰ ح۱۳۲۷۸. من لا يحضره الفقيه: ج ١‏ / 771 ح 11 .٠١‏ 
(۲) وسائل الشيعة: ج ۱۰ / ۲۲۷ ح۱۳۲۸۳. من لا يحضره الفقيه: ج ١‏ / 75ح ٠١17‏ 
(۳) وسائل الشيعة: ج ۲۲٣/۱۰‏ ح ۱۳۲۸۰ تهذیب الأحكام: ج ۲٤١ / ٤‏ ح١٠.‏ 

(4) وسائل الشيعة: ج ۲۲۷/۱۰ ح۱۳۲۸۱. تهذيب الأحكام: ج٤‏ / ١٤۲ح .٠١‏ 

)٥(‏ وسائل الشيعة: ج ۲۲۷/۱۰ ح۱۳۲۸۲. تهذيب الأحكام: ج٤‏ / ۲٤١‏ ح1 


مافات أيّام الجنون والاغماء ror‏ 


أقول: إا وقع الخنلاف في المقام في موردين: 

المورد الأول :أن الحكىّ عن المفيد'"'. والسيّد'"'. والشيخ في «الخلاف»'": أنته 
ق ل جن وله اله وا سيقت ع ايض وت ا ارق 
به صو الع عليه مم ق اة في عالقون ف أل الات ن باذ 
على وجوب القضاء على الُم عليه إن لم يصم. 

وعن المصنَف بذ في «الختلف» *' الاستدلال هم: 

١با‏ دل عل وجوب القضاء على المريض. بدعوى صدقه على الُغمى عليه. 

۲وا دل على وجوب قضاء الصّلاة عليه. 

ويرد الأوّل: أنته لو سُلّم صدق المريض عليه يقيّد إطلاق تلك النصوص 
بالنصوص المتقرّمة الدالّة على عدم وجوب القضاء عليه. 

ويرد الثاني: أنته في غير المقام» والقياس باطلٌ عندناء مع أنته لم يعمل به في 
مورده. كما مر في كتاب الصّلاة'*. 

المورد الثاني: أن ا منسوب إلى بعض الحقّقين وجوب القضاء عليه. إذاكان 
الإغماء حاصلاً اك 

واستدل له: مفهوم التعليل في جملة من النصوص:( كلا عَلّب الله عليه فليس 
على صاحبه شیء) أو (فالله أو بالځذر) فإنّه ىا يتعئ عن مورده إلى كلّ عذرٍ 
كان من قبل لله تعالئ.كذلك يقيّد إطلاق النصوص بفهومه. وهو أنته إن لم يكن با 


١‏ المقنعة: ص ؟7807. 

.817/ رسائل المرتضى: ج77‎ ١ 

.0١ الخلاف: ج187١ مالة‎ 5١ 

.458 / مختلف الشيعة العلامة الجلّي: ج۳‎ )٤( 
.غ١7‎ / فقه الصادق: ج۸‎ )( 


٠١ج‎ / فقه الصادق‎ Pot 


غلب الله عليه فالقضاء ثابت عليه. 

وان التق ا كن ر هن ا ومتائر اواو هدا ار 
أفاده بعض المتأخّرين'' من أنّ الجنون إِنْ كان حاصلاً بفعله فعليه القضاء. 

ويرد عليه أوَلاً: أنتها كبرى كليّة دُكرت في ذيل النصوص للتعدّي عن 
موردها إلى سائر الموارد. ولم ذكر علّة للحكم حب يكون ا مفهوم. فلا مفهوم لها 

ي توجبٌ تقييد النصوص. 

وثانياً أنته لو سْلّم ثبوت المفهوم هاء يقع التعارض بين إطلاق بقيّة النصوص 
غير المذيّلة بتلك وهذه الجملة, والنسبة عموم من وجه. والترجيح مع النصوص 
المطلقة للشهرة وغيرها. 

وثالئة أنته لو سَلّم ثبوت المفهوم هاء لا تدلّ على أن الأعذار الأخر إذا 
حصلت بفعل المكلّف. كان على صاحبها القضاء, ألا ترى أنته لو قال: (أكرم هؤلاء 
لأنتهم علماء). لا يدل التعليل على عدم وجوب إكرام غير هؤلاء. إذالم يكن عالماً. 
بل مفهومه عدم ازوم إكرام من يكون من هذا الجمع غير عام ووجو ب إكرام العالم 
من غيرهم. وعليه فهذه الجملة لو كان ها مفهومٌ. يكون مفهومها لزوم القضاء على 
الُغمى عليه إذا حصل الإغماء بفعله. وعدم لزوم القضاء على الجنون. مثلاً إن 
حطل اللجنون لا بقعله: ولا ندل عل وجوب القضاء على اتون إن كان الجسنون 
بفعله فتدبّر فإِنّه دقيق. 


.٠١ / ١/ج نسب ذلك صاحب جواهر الكلام:‎ )١( 


مافات أيّام الكفر 00 


والإسلام. 


مافات أيَام الكفر 

( و ) الشرط الثالث: (الإسلام): فلا يحب على مَن أسلم إجماعاً”". 

وتشهد به: مضافاً إلى حديث الجُبّ. نصوص خاصّة: 

منها: صحيح العيص بن القاسم. عن أبي عبد اله ل «عن قوم أسلموا في شهر 
رمضان. وقد مضئ منه أيّام وهل عليهم أن يصوموا ما مضئ منه أو يومهم الذي 
أسلموا فيه؟ فقال/9ة: ليس عليهم قضاء. ولا يومهم الذي أسلموا فيه. إلا أن 
يكونوا أسلموا قبل طلوع الفجر»'". 

ومنها: صحيح الحلبي. عنه ا «عن رجل أسلم في النصف من شهر رمضان 
ما عليه من صيامه؟ قال396: ليس عليه إلا ما أسلم فيه»'”. ونحوهما غيرهما. 

وأمًا خبر الحلبي. عن الإمام الصادق نيّة: «عن رجل أَسلّم بعدما دخل شهر 
رمضان أَيّام؟ فقالاكة: ليقض ما فاته»!؟. 

فلصراحة النصوص المتقدّمة في عدم الوجوب. يحمل على الاستحباب. 

وأمّا ما عن الشيخ :من حمله على ما إذاكان الفوت بعد الإسلام أو المرتدٌ 


() المعتبر للمحقّق: ج۲ / 1۹۷ (والإسلام شرطً في وجوب قضاء الصّوم. فلو فاته في حال كفره. لم يجب القضاء 
إذا أسلم. وعليه فتوى العلماء), تذكرة الفقهاء (ط.ج) للعلامة: ج7 / 119 (الإسلام شرطً في وجوب القضاء. 
فلو فات الكافر الأصلي شهر رمضان ثم أسلم.لم يجب عليه قضاؤه بإجماعالعلماء). مجمعالفائدة: ج 0 /167. 

(۲) وسائل الشيعة: ج ۱۰ / ۳۲۷ح 1507١‏ . الكافي: ج ٤‏ / ۱۲۵ ح۳. 

(۳) وسائل الشيعة: ج ١ ٠‏ 1707787 . الكافي: ج ٤‏ 7 مكاحل 

.٤ح۲٤١/‎ ٤ تهذيب الأحکام: ج‎ . ۱۳٣۲۵ ۳۲۹ح‎ / ٠١ وسائل الشيعة: ج‎ )٤( 

(0) في التهذيب: ج٤‏ / ۲١١‏ ذيل الحديث ٤ء‏ وكذلك في الاستبصار: ح۷/۲١٠‏ ذيل الحديث 4. 


دوم فقه الصادق / ج۲٠‏ 


إذا أسلم. فليس جمعاً عُرفياً ولا شاهد له. إذ مقتضى الجمع العرفي ما ذكرناه. ومع 
الإباء عنه لاب من طرحه لا الجمع بينهما تبرّعا. 

ولو أسلم في أثناء اليوم لا يجبُ عليه صوم ذلك اليوم. فإنّ دليل ا جب يشمل 
بعض اليوم الذي لم يَضُم فيه عمداً والباق لا أمر به. لأنّ بعض الصّوم لا أمر به إلا 
في موارد. مع أنّ قو له بذ في صحيح العيص: (ولا يومهم الذي أسلموا فيه) ظاهرٌ في 
عدم وجوبه عليه. فلو أفطر لا يجبُ عليه القضاء لعين ما ذكر في الصبي. 

وعن الشيخ ف «المبسوط»'", وامحّق في «المعتبر»!": أنه إن أسلم قبل 
الرّوال. وجدّد النيّةكان صومه صحيحاً. وإِنْ ترك قضئ. 

واستدل له: 

١-بِأنّ‏ وقت النيّة في الصّوم إلى الرّوالء كا يظهر من الموارد المختلفة, فالوقت 
باق والتكليف متوجّهٌ إليه. فيجبُ عليه أن يأقٍ به. 

۲ -وبقوله في صحيح الحلبي: (ليس عليه إل ما أسلم فيه). بدعوى أن المراد 
اليوم الذي أسلم فيه. 

أقول: وفيهما نظر: 

أمّا الأوّل: فلأنٌ التعدّي عن الموارد الخاصّة يحتاج إلى دليل. أو استفادة 
الكبرى الكليّة منهاء وكلاهما مفقودان. 

وأمًا الشاني: فظاهره بقرينة السؤال؛ أن المراد النصف الثاني من رمضان. 
فالأظهر أنته ليجب عليه الصّوم ولا قضائه. 


.187/١ج المبسوط:‎ )١( 
./١١/ ۲ المعتبر: ج‎ )۲( 


مافات أيّام الكفر اا 
والمرتد يقضى مافاته من زمان ردته. 


فرع: ( و )هل (المرتدٌ يقضي ما فاته من زمان ردّته) أم لا؟ 

المشهور بين الأصحاب هو الأول بل عن «الذخيرة»'' أنته لا خلاف فيه 
بين الأصحاب. وعن «المدارك»'" أنته قطعي. 

وقد ناقش فيه الشيخ الأعظم ية'”: نظراً إلى أنته لا عموم لنا يدلّ على وجوب 
قضاء الصّوم سوى الإجماع, قال: 

لأنّ ما استدلٌ به لذلك. إا هو صحيح الحلبي. عن أبي عبد الله ا «إذا 
كان على الرّجل ثيءٌ من صوم شهر رمضان. فليقضه في أيّ شهور شاء أيّاماً 
متتابعة. فإن لم يستطع فليقضه كيف شاء. وليحص الأَيّام. فإنْ فرق فحَسَنُ وإِنْ 
تابع فخ 

وصحيح عبدالله بنسنان, عنه ا: «مّن أفطر شيئاً من شهر رمضان في عذر. 
فان قضاه متتابعاً فهو أفضل. وإِنْ قضاه متفرقاً فْحَسَنٌ»!*. 

أقول: وشيءٌ منهما لا يدلّ على ذلك: 

أمَا الأول: فهو في مقام بيان التوسعة لن عليه القضاء. لا في مقام بيان من 
عليه القضاء. 


. ٥۲١/۳ ذخيرة المعاد: ج‎ )١( 

(۲) مدارك الأحكام _السيّد محمّد العاملي: ج٦‏ / ۲١٠‏ (أمَا غيره كالمرتدٌ ومن انتحل الإسلام من الفرق المحكوم 
بكفرها. كالخوارج والعُلاة عليهم القضاء قطعاً). 

(۳) كتاب الصّوم -الشيخ الأنصاري_الأوّل: ص 114-١97‏ 

(4) وسائل الشيعة: ج ٠‏ 2 008 ؟!. الكافي: ج ٤‏ / لاحك 

(0) وسائل الشيعة: ج ۳٤۰ / ٠١‏ ح ۱۳١١۷‏ , الكافي: ج٤‏ / ١١١‏ ح5. 


0۸ فقه الصادق / ج١٠‏ 


وأمًا الثاني: مضافاً إل وروده في ذوي الأعذار, فهو في مقام بيان الرخصة في 
تفريق القضاء لمن عليه القضاء. ثم في آخر كلامه ينكر وجود الإجماع أيضاً. 

أقول: بعد فرض أن المرتدٌ مكلّفٌ بالأداء. وحديث ال جب لا يشمله. فهو 
كسائر من ترك الصّوم عامداً فهل يتوهّم أحدٌ أن يُنكر وجود دليل يدلّ على 
وجوب القضاء على من ترك الصّوم في الشتاء. نظراً إلى عدم الدليل عليه. والس أَنّ 
المستفاد من النصوص الواردة في من أفطر متعمّداً والمريض والحائض والنفساء 
والمسافر وناسي الجنابة وغيرهم. وجوب القضاء على كلّ مكلف ترك الصّوم عن 
علم وعمد ولو كان معذوراً إل من خرج بالدليل؛ بل يظهر من النصوص الأخر. 
أن وجوب القضاء كان أمراً مفروغاً عنه. 

وال ماذكرناه نظر صاحب«الجواهر» ية'''حيث استدلٌ له بعموم (من فاتته) 
وغيره ا هو دالٌ على وجوب القضاء لكلّ تارك. وخصوص العامد الذي هو محل 
الفرضء وليس نظره الشريف إلى المرسل المعروف: (من فاتته فريضة فليقضهاك) 
فاتته). حب يورد عليهبأنته ليس في كتب الحديث.مضافاً إلى اختصاصه بالصلاة. 

ومن الغريب أَنّ بعض المعاصرين''' مع اعقرافه بوجود قوهم 22: (من أفطر 
متعمداً فعليه القضاء) في غير واحدٍ من النصوص. مع ذلك ينكر وجود دليل يدل 
على وجوب القضاء بنحو يشمل المرتدٌ. ولا أدري أي قصور في هذه الجملة كي 


.16/ ١١/ج جواهر الكلام:‎ )١( 

(۲) يظهر ذلك من مستمسك العروة: ج۸ / ۸٤‏ بقوله: (لكن عموم «مَن فاتته...» مرسل في بعض كتب الفقه. فليس 
بحجّة. وما دلّ على وجوب القضاء لكل تارك للصوم غير متحصّل. نعم ورد في غير واحد من النصوص: «مّن 
أفطر متعمّداً فعليه القضاء». لكن فى شموله للمرتدٌ حى القاصر تأمّل). 


مافات أيّام الكفر ۳0۹ 


لا تشمل المر تد المفطر متعمّداً . والإنصاف أَنّ التشكيك في ذلك يشبه التشكيك 
في الواضحات. 

وربما يستدلٌ له: بذيل الآية الكرعة: ويوا الْعِدّة''' بدعوئ ظهوره في 
تعليل وجوب القضاء على المريض والمسافر. فيؤّخذ بعمومه في غير مورده. 
فقتضى الأدلّة وجوب القضاء على المرتدٌ. 

ولكن قد يقال: إن النصوص المتقدّمة الدالّة على عدم وجوب القضاء على من 
أسلم. تشمل المرتدٌ, بناءً على قبول إسلامه. كا هو الحقّ. 

56 عنه: بظهورها كحديث ال جب في الكافر الأصلىي. وفيه توقفٌ. 

ثم إنَ الكلام في أنته: هل يجب القضاء على الخالفين مطلقاً أو في بعض 
الموارد؟ قد تقدّم في مبحث الزكاة'"'. وسيأتي البحث عنه مفصّلاً في كتاب احج '". 





1846 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.٠١5/5٠١ فقه الصادق: ج‎ )۲( 
.۲۷۰ / ۱۳ فقه الصادق: ج‎ )۳( 


۳۹۰ فقه الصادق / ج١٠‏ 


ويتخيّرقاضى رمضان فى إتمامه الى الزّوالء فيتعيّن 


يجوز لقاضي رمضان الإفطار قبل الزَّوال 

المسألة الأولى: ( و ) المشهور بين الأصحاب أنته (يتخيّر قاضي رمضان في 
إتمامه إلى الروالء فيتعيّن) وعليه الكقّارة. 

بل عن «المدتيات الأوإئ»'': دعوى الإجماع على الحكم الأوّل. 

وعن «الانتصار»'"'. و«الغنية»": دعوى الإجماع على الثاني والثالث. 

وعن العَّاني' “.والحلبي'*'.وابن زُهرة'": عدم جوازالإفطار قبل الزّوال أيضاً. 

وعن التهذيبيّن'": عدم الحرمة بعد الزّوال أيضاً. 

أقول: أمّا الكقّارة فقد مر الكلام فيهاء وأمّا الحكمان الآخران. فتشهد لما هو 
المشهور فيا جملةٌ من النصوص: 


(1) نقل الميرزا القمّي في غنائم الأيّام : ج0 / ٤١١‏ الحكاية عن العامة في المدنيات. وأيضاً في مستند الشيعة: 
ج ۱۰ / 1۸-٤٩۷‏ وأيضاً نقله صاحب الجواهر: ج 0۱/۱۷ . 

(۲) الانتصار: ص .195-١96‏ 

(۳) غنية النزوع: ص .٠٤١‏ 

)٤(‏ حكاه عنه العلامة الجِلّي في مختلف الشيعة: ج۳ / 801 (وإِنْ كان كلام ابن أبي عقيل يُشعر بذلك فإِنّه قال: 
ومن أصبح صائماً لقضاء كان عليه من شهر رمضان وقد نوى الصّوم من اليل فأراد أن يفطر في بعض النهار لم 
يكن له ذلك). 

(0) الكافي لأبي الصّلاح الحلبي: ص 184 (فإذا أفطر في يوم عزم علئ صومه قضاء قبل الرٌوال فهو مأزور. وإِنْ 
كان بعد الزّوال تعاظم وزره. ولزمته الكقّارة). 

(1) غنية النزوع -ابن زُهرة الحلبي: ص ١87‏ ومن أفطر في يوم يقضيه عن شهر رمضان قبل الزّوال أثم). 

(۷) تهذيب الأحكام: ج ٤‏ /۲۷۸.الاستبصار: ج ۲ .٠۲۲/‏ 


يجوز لقاضى رمضان الإفطار قبل الزّوال ۳ 


منها: خبر بريد العجلي. عن الباقر/#ة: «في رجل أنى أهله في يوم يقضيه من 
شهر رمضان؟ قال: إِنْ كان أتى أهله قبل زوال الشمس. فلا شيء عليه إلا يوم 
مكان يوم. وإِنْ كان أقى أهله بعد زوال الشمس. فإِنٌ عليه أن يتصدّق على عشرة 
مساكين. فإِنْ لم يقدر صام يوماً مكان يوم وصام ثلاثة أيّام كقّارة لما صنع»'". 

ومنها: صحيح جميل» عن الإمام الصادق2ة: «أنته قال في الذي يقضي شهر 
رمضان: إِّه بالحخيار إلى زوال الشمس. فإنْ كان تطوّعاً فإنّه إلى اللّيل بالخيار»”". 

ومنها: صحيح عبد الله بن سنان, عنه لا: «قال صوم النافلة لك أن تفطر ما 
بينك وبين اللّيل مت ما شئت. وصوم الفريضة لك أن تفطر إلى زوال الشمس. فإذا 
زالت الشمس فليس لك أن تفطر»'”. ونحوها غيرها. 

واستدل للقول الثاني: 

١-بصحيح‏ عبد الرحمن بن الحجّاج: «عن الرّجل يقضي رمضان, أله أن يفطر 
بعدما يصبح قبل الزَّوال إذا بدا له؟ فقالكة: إذاكان نوئ ذلك من اللّيلء وكان من 
قضاء رمضان» فلا يفطر ويُتِرَ صومه»'*. 

۲ -وبالنصوص المتقدّمة المتضمّنة لثبوت الكقّارة على من أفطر في قضاء 
شهر رمضان مطلقاً كخبر زرارة”*. 

"'-وبحرمة إبطال العمل. 


.0ح1١1/‎ ٤ ع۱۲۷۱۹ .الکافي: ج‎ ١6 / ٠١ وسائل الشيعة: ج‎ )١( 

(۲) وسائل الشيعة: ج ۱۲۷۱۹۱۹/۱۰ . تهذيب الأحكام: ج ٤‏ / ۲۸۰ ح۲۲. 
(۳) وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / ۱۸ح ۱۲۷۲٤‏ . تهذيب الأحکام: ج ٤‏ /۲۷۸ح٤٠.‏ 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ۱۷/۱۰ ع۲۷۲۱٠.‏ 

(۵) وسائل الشيعة: ج ۱۰ / ۳٤۸‏ ح ۱۳۵١۷۸‏ .الاستبصار: ج 11١/37‏ ح0. 


٠١ج‎ / فقه الصادق‎ ۳Y 


ولكن الأوّل: يبحمل على الاستحباب» للنصوص المتقدّمة الصريحة في الجواز. 

والثاني: يقيّد إطلاقه بها. 

والثالث: قد مر ما فيه. وأنته لا دليل على حرمة إبطال العمل مطلقاً. وعلى 
فرض وجوده يقيّد إطلاقه با تقدّم. 

واستدلٌ للثالث: بأنٌ غاية ما يستفاد من النصوص المتقرّمة, ثبوت الكقارة 
على مَّن أفطر بعد الرّوالء وهو أعمّ من الحرمة. 

وفيه أوْلاً:إنَ قوله اذ في صحيح ابن سنان: (فإذا زالت الشمس, فليس لك أن 
تفطر) يدل على عدم الجواز با منطوق. 

وثانيةً إن جملة من النصوص الأخر, كخبر العجلي بمفهوم الغاية تدلّ عليه. 

وثالثاً إنّ قوله!3 في موثّق عّار. عن الإمام الصادق.#ة: «فيمن أفطر بعدما 
زالت الشمس قد أساء»'". كالصري فيه. 

وأمّا صحيح هشام بن سالم» عن ابي عبد الله!ة: «عن رجلٍ وقع على أهله 
وهو يقضي شهر رمضان؟ فقال: إِنْ كان وقع عليها قبل صلاة العصر فلا شيء 
عليه. يصوم يوماً بدل يوم» وإِنْ فعل بعد العصر صام ذلك اليوم. وأطعم عشرة 
مساكين, الحديث»'"'. فلعدم عمل أحد بما فيه من التفصيل يُطرح, أو حمل على ما 
ذكره الشيخ #"" من إرادة دخول وقت العصر وهو عند الزّوال لأته إذا زالت 
الشمس دخل الوقتان. 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج 748/٠١‏ ح ۱۳۵٥۷۹‏ . تهذيب الأحكام: ج ٤‏ / ۲۸۰ح ۲۰. 
(۲) وسائل الشيعة: ج ۱۳۵۷۷۳٤۷ / ٠١‏ تهذيب الأحکام: ج ٤‏ / ۲۷۹ ح18. 


(۳) ذكر ذلك صاحب وسائل الشيعة في: ج ۳٤١ / ٠١‏ في ذيل الحديث ۷ بقوله: أقول: (حمله الشيخ على ما 
يوافق الأوّل لدخول وقت الصلاتين عند الرّوال). 


يجوز لقاضي رمضان الافطار قبل الزَّوال ۳۹۳ 


أقول: وها هنا فروع لابدَّ من التنبيه عليها: 

الفرع الأول صرح الشهيد يل'' بأنته لو أفطر الصائم بعد الرّوال وجب عليه 
الامساك بقيّة النهار. واستدلٌ له بوجوه: 

منها: قو له ا في صحيح هشام: (وإن فعل بعد العصر صام ذلك اليوم). 

وفيه: أنّ الظاهر منه بواسطة إطلاق الصّوم. وقرينة السياق, إرادة صوم بدل 
ذلك اليوم. 

ومنها: ما في خبر زرارة المتقدّم: (لأنّ ذلك اليوم عند الله من أيّام رمضان). 

وفيه: أنته لعدم المساواة بينم في جميع الأحكام قطعاًء حمل على إرادة التغزيل 
في خصوص الكقّارة. 

ومنها: استصحاب وجوب الإمساك الثابت قبل الإفطار, فإِنّه يُشكَ بعد 


الإفطار في أنته هل يتبدّل وجوبه بالعدم أم بعدُ باق فيستصحب. 

وفيه ولا عدم إمكان جريان الاستصحاب في الأحكام الكليّة.كا ذكرناه في 
هذا الشرح مرارا. 

وثانياً إنّ الموضوع متبدّل, فإنّ الإمساك كان واجباً من باب كونه صوماء 
وهذا الامساك ليس صوماً قطعاً. 


وبالجملة: فالأظهر عدم وجوبه. کا عن جماعة'" للأصل. 
الفرع الشاني: إنّ هذا الحكم يختصٌّ با لولم يتضيّق الوقت إِنْ قلنا به. وإلا 


... الدروس: ج۱ / ۲۹۰ . شرح اللّمعة -الشهيد الثاني: ج ۲ /15١(ومتى زالت الشمس حرم قطع قضائه‎ )١( 
ويجب المضيّ فيه مع إفساده).‎ 

(۲) راجع غنائم الأيّام ‏ الميرزا القمّي: ج0 / ٤٠١‏ إلى أن قال: (فالأقوئ عدم الوجوب. كما نقل ابن فهد في 
محرّره؛ للأصل وعدم الدليل كما عرفت). وكذلك في مستند الشيعة: ج ٠١‏ / 414. 


ع فقه الصادق 7ج 


فلا يجوز الإفطار قبل الرّوال. لدليل التعيّين الذي لا يعارضه على فرض وجوده 
هذه النصوص. فإنها تدلّ على ا جواز من حيث إِنّه قضاء. وأمّا لو انطبق عليه 
عنوانٌ آخرء استلزم عدم جواز الإفطار. فهذه غير ناظرة إليه. ألا ترى أنته لو نذر 
أن لا يفطر لو صام قضاءً؛ فإنّه لا يشاكٌ أحدٌ في عدم جواز الإفطار من جهة النذرء 
ولا ينافي ذلك مع النصوص المتقدمة. وكذلك في المقام. 

الفرع الثالث: إِنّ هذا الحكم حكمٌ لقضاء صوم رمضان. فن يقضي احتياطا إن 
أراد أن يحتاط لا يقطر بعد الزّوالء وإنْ كان لو أفطر لا بأس به. ولكن لا من جهة 
انصراف النصوص عن ذلك, وكونه مندوباً بالعنوان الثانوي, فإنّهما فاسدان. بل 
من جهة أنته لا يجب عليه الصّوم للحجة الشرعيّة على عدم اشتغال الذمةء وهي 
الحجّة علىئ عدم كون صومه قضاء. 

الفرع الرابع: مقتضى إطلاق جملةٍ من النصوص, أنته لا يختصٌ هذا الحكم 
بالقضاء لنفسه. بل يعم القاضي عن غيره ولاية وتبرّعاً أو إجارة. ودعوئ تبادر 
القاضي لنفسه. ممنوعة. 


عدم الفوريّة فى القضاء 5-57 





عدم الفوريّة في القضاء 

المسألة الثانية: المشهور بين الأصحاب'" أنه لايجبُ الفور في القضاء. 
ويشهد به صحيحا الحلبي وابن سنان المتقدّمان في المرتدٌ. وصحيح البُختري. عن 
أبي عبد الله ا «كنّ نساء النبيّ ب إذا كان عليهن صيام خرن ذلك إلى شعبانء 
كراهة أن يمنعنَ رسول الله يل فإذاكان شعبان صمن وصام معهنٌ»'". 

وعليه. فا عن أبي الصّلاح'" من وجوب الفوريّة ضعيفٌ. 

أقول: إنما الكلام في أنته هل يجوز التأخير إلى ما بعد رمضانٍ آخرء أم لا؟ 

نسب إلى المشهور'*: عدم الجواز. 

وعن الحقّق القمّي في «الغنائم»'*: أنته لا خلاف فيه. ولعلّه كذلك. فإِنٌّ 
الأصحاب يذكرونه في ضمن مسائل متفرّقة كحكم مفروغ عنه. 

قال المصنّف #: في حك «الختلف»"» في مسألة سقوط القضاء مع استمرار 


(۱) الدروس: ج۱ //9؟, مدارك الأحكام: ج7/ ١١8‏ (المعروف من مذهب الأصحاب أنّ وجوب قضاء 
الصّوم على التراخي لا على الفور). مستند الشيعة: ج ٤۷۸ / ٠١‏ (المعروف من مذهب الأصحاب عدم فوريّة 
قضاء رمضان). 

(۲) وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / 486" ح ١17015‏ .الكافي: ج ٤‏ 7 ° 

(۳) الكافي للحلبي: ص (۱۸١‏ يلزم من تعيّن عليه فرض القضاء لشيء من شهر رمضان أن يُيادر به فيأوّل 
أحوال الامكان ). 

)٤(‏ مختلف الشيعة: ج۳ / ٥۱۸‏ (وأمًا استيعاب وقت القضاء فلاأنَ وقته فيما بين الرمضانين إذ لا يجوز له التأخير 
عنه). الدروس: ج۱ / ۲۸۷لا يجوز تأخير قضاء رمضان عن عام الفوات اختياراً ويستحبٌ المبادرة به). 
الحدائق الناضرة: ج7١‏ / 500. 

(0) غنائم الأيّام: ج 0 / ١۳۹(ولا‏ يجوز التأخير عن الرمضان الآتي. والظاهر عدم الخلاف فيه). 

(1) مختلف الشيعة : ج 0818/7( وأمًا استيعاب وقت القضاء فلاح وققته فيما بين الرمضانين. إذ لا يجوز له 
التاخير عنه ). 


م فقه الصادق / ج؟١‏ 


العغذر إلى رمضانٍ آخر. في مقام الاستدلال على سقوط القضاء: (بأنّ الُذر قد 
استوعب وقت القضاء إلى أن قال _وأمّا استيعاب وقت القضاء. فلأنٌ وقته بين 
الرمضانين, إذ لا يجوز التأخير عنه) انتهى» ونحوه كلام غيره. 

وكيف كان, فقد استدلٌ له بوجوه: 

الوجه الأول: النصوص الآتية الدالّة على ثبوت الفدية إذا صح بين الرمضانين 
ولم يقض. فإِنّ الكمّارة نما هي على ترك الواجب. 

الوجه الثاني: التعبير عن ترك الصّوم بين الرمضانين إذا صح بينهما ولم يَضُم, 
بالتهاون والتواني والتضييع. ولولا تعيّن الوجوب. لم يكن تركه تهاوناً ولا توانياً 
ولا تضييعاً. 

وفيه: أن المراد بتلك النصوص على ما قيل إِنّه صم ولم يضم وكانعازماً 
على ترك القضاءء. تجب عليه الفدية, فإطلاق هذه العناوين باعتبار بنائه على ترك 
القضاء. مع أنته يصح إطلاقها على ترك الراجح أيضاً 

الوجه الثالث: قوله ائ في خبر أبي بصير الآتي: «فإِنْ صح بين الرمضانين فإنها 
عليه أن يقضي الصيام. فإن تهاون...إلى آخره»'"/ بدعوئ ظهوره في أنّ عليه أن 
يقضي الصيام بين الرمضانين. 

وفيه: أنته يدلّ على أنّ المريض إِنْ استمد مرضه فعليه الفدية خاصّة. وإِنْصَحٌّ 
كان عليه القضاء دون الفدية. وإِنْ أُخَّره حينئذٍ كان القضاء والفدية ولا يدل على 
أنته إن صح وجب عليه القضاء في زمان الصحة الذي بين الرمضانين تعيبناً 


.7١ح1701/‎ ٤ج تهذيب الأحكام:‎ ۱۳۵٣٤۸ وسائل الشيعة: ج ۱۰ / ۳۳۷ ح‎ )١( 


عدم الفوريّة فى القضاء ۳۹۷ 


الوجه الرابع: مصحّح الفضل» عن الإمام الرضا ا في حديث: 

«إِنْ قال: فلِمَ إذا مرض الرّجُل أو سافر في شهر رمضان. فلم يخرج من سفره 
أو لم يقو من مرضه حبّى يدخل عليه شهرُ رمضانٍ آخر وجب عليه الفداء للأوّل» 
وسقط القضاء. وإذا أفاق بينهم أو أقام ولم يقضه. وجب عليه القضاء أو الفداء؟ 

قيل: لأنّ ذلك الصّوم إا وجب عليه في تلك السنة في هذا الشهر, فأمًا الذي لم 
يفق» فإنّه لما مر عليه السّنة كلّها. وقد عَلّب الله تعالمئ عليه. فلم يجعل له السبيل إلى 
أدائها سقط عنه إلى أنّْقال -لأنته دَخَلالشهر وهو مريضٌء فلم يجب عليه الصّوم 
في شهره.ولا في سنته.للمرض الذي كان فيه ووجب عليه الفداء. الحديث»'". 

وفيه: أنته ليس في هذا الخبر سوى أنته إذا صَحَّ يتوجّه إليه التكليف بالصوم, 
وهذا تما لاكلام فيهء نما الكلام في أنّ هذا التكليف هل يكون مقيّداً بها بين 
الرمضانين, أم لا؟ وليس في الخبر إشعارٌ بذلك. فضلاً عن الدلالة. 

والنتيجة: أنته لا دليل على لزوم المبادرة. بل هو من الواجبات ال موسّعة إلى 
آخر العمر» وسبيله سبيل تلك الواجبات» ويشهد به -مضافاً إلى الأصل -: مرسل 
سعد بن سعد» عن رجل» عن أي الحسن ا «عن رجل يكون مريضاً في شهر 
رمضان. ثم يصح بعد ذلك. فيو خر القضاء سنة أو أقلّ من ذلك أو أكثر, ما عليه من 
ذلك؟ قال: حب له تعجيل الصيام, فإنْكان أخّره فليس عليه شيء»". 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / ۳۳۷ح 1706٠‏ . علل الشرائع: ج۱ / ۲۷۱ باب 187, عيون أخبار الرضالظة: 
ج7/1, ١‏ باب 514 
(1) وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / ۳۳۷ ع۹٤٥۱۳‏ . تهذيب الأحكام: ج ٤‏ / ۲۵۲ ح۲۳. 


۳۸ فقه الصادق /ج 


يجب تعيين الأيَام المقضيّة 
وأيضاً المشهور بينهم: عدم وجوب التتابع في قضاء الصّوم ولا التفريق. 
وتشهد بهما نصوصٌ منها صحيحا الحلبي وابن سنان المتقدّمان في مسألة المرتدٌ'", 
نعم يستحب الخابع لجملة من النضوض وبإزاتها وإنْكانت تصوص أخر دالة 
على أفضليّة التفريق» لكنّها أشهر وأصح سنداً فتّقدّم. 
ولا يجب الترتيب أيضاً بلا خلاف'". وقيل'" يستحبٌ ولا دليل عليه. 
أقول: إا الكلام في أنته هل يِب تعيين الأنيّام. فلو كان عليه أيّام فصام 
بعددها لا يكفى. بل لابدٌ وأن يعيّن ولو بنحو الإطلاق المنصرف إلى الأول فالأوّل. 
اا ا 
قد استدلٌ للثاني: بأنَ التعيين فرع التعيّن. والتعيّن تابعٌ لاعتبار خصوصيّة في 
كلَّ من ما أمر به غير المخصوصيّة المعتبرة في الآخر كخصوصيّة الظهريّة والعصدريّة, 
وليس في المقام ما يوجبٌ ذلك فإنّ قضاء الصّوم الفائت ماهيّة واحدة. قد يكون 
الواجب منها فرداً واحداً وقد يكون متعدّداً. وفي صورة التعدّد لا مائز بين الفردين 
سوى أنّ لكلّ منهها وجوداً غير وجودالآخر.وعليه فلايعتبر التعيّين.بل لاحال له. 
)١(‏ فأمًا صحيح الحلبي فهو في وسائل الشيعة: ج ۱۰ / 4١‏ ح15608. والكافي: ج ؛ / ١٠ح‏ 4. وأمًا صحيح 
ابن سنان فهو في وسائل الشيعة: ج ۱۳١۵۷ ح۳٣۰ / ٠١‏ . والكافي: ج ٤‏ / ۱۲۰ ح۳٠‏ 
(۲) الرسائل العشر لابن فهد الجِلّي ص ١10‏ (ولا يشترط الترتيب؛ فلو كان عليه عشرة أيّام وصامها عنه عشرة 
أنفس في يوم واحد أجزأ). مدارك الأحكام: ج٠‏ / .۲٠۹‏ ذخيرة المعاد: ج 0١١ / ٠‏ مستند الشيعة: ج ٠١‏ / 
۸ جواهر الكلام: ج۱۷ / ٠١‏ (وكما لا يجب المتابعة لا يجب التر تيب بلا خلافٍ أجده). 


(*) شرح اللّمعة -الشهيد الثاني: ج۲ / 1١7‏ (وكما لا تجب المتابعة لا يجب الترتيب. فلو قدّم آخره أجزأه وإ 
كان أفضل). 


يجب تعيين الأيّام المقضيّة ۳14 


نعم لو كان وقوع الصّوم في اليوم الأوّل. وكذا في سائر الأيّام عنواناً مأخوذاً 
في المأمور به. صم لزوم التعيين. لكنّه ليس كذلك بل المأمور به في الأداء صوم 
رمضان. وفي قضائه أ يضاًكذلك. 

أقول: إِلّه بعد فرض تعدّد ما في ذمّة المكلّف, وأ لكلَّ من الأفراد أمراً متعلقاً 
به غير ما تعلّق بالآخر. إن أتى المكلف بفردٍ من الصّوم غير المعيّن لكونه امتثالاً 
لأيّ أمرٍ من الأوامر -والفرض صلاحيّته لوقوعه امتثالاً لكل واحد منها -لا يعقل 
وقوعه امتثالاً للجميع. وهو واضح. ولا امتثالاً لواحدٍ معيّن لكونه ترجيحاً بلا 
مرجّح. وهو ممتنعٌ قطعاً. ولا لواحدٍ غير معيّن, لعدم كونه فرداً خارجيّاً. فلابدٌ وأن 
لا يقع امتثالاً لشيء منها. وعلى هذا فيجبُ التعيين فراراً عن هذا الحذور. 

تمم لا يجب القرتيب, يل له أن يعيّن الاح قبل السابق, لأصالة البراءة عن 
وجوبه بعد فقد الدليل على الاعتبار. 


40 فقه الصادق / ج١٠‏ 


دوران الفائت بين الأقلّ والأكثر 

المسألة الثالثة: إذا علم أنته فاته أيّامٌمن شر رمضان»ودارت بين الأقلّ والأكثر: 

١-فهل‏ جب الإتيان بالأكثر ؟ 

۲ -أم يجوز الاكتفاء بالأقلٌ ؟ 

"'-أم يفصّل بين ما لو كان الترك على فرضه على وجه غير جائز فيجوز 
الاكتفاء بالأقلٌ. وبين ما إذاكان على وجو جائز .كما لو كان مريضاً وأفطر في مرضه. 
ولكن لا يعلم أنته كان مرضه خمسة أَيّام أم سبعةء فيجب الاإتيان بالأأكثر؟ وجوه: 

قد استدلٌ للأوّل بوجوه: 

الوجه الأوّل: استصحاب وجوب الموقّت بعد وقته. فلو علم بأنته فاتَ منه 
صيام أربعة أيّام وشكٌ في فوت صوم يوم ا لمخامس» يستصحب بقاء وجوبه. فلاب 
من الاإتيان به. 

أقول: والجواب عن ذلك يانتهاء وجوب صوم رمضان بدخول العيد الذي 
يحرم صومه. كما عن بعض المعاصرين'"'. 

غريبٌء فإنّ صوم يوم العيد حرامٌ لا أن وجوب قضاء صوم رمضان بعد يوم 
العيد. بنحوٍ يكون الزمان ظرفاً للامتثال لا للتكليف يرتفع جيء يوم عيد. كما 
لايخق. 

والحقّ في الجواب أن يقال: إن القضاء إِنْ كان بالأمر الأول كان ما أفيد تامّاً 
(1) مستمسك العروة -السيّد محسن الحكيمتة: ج۸ / ٤۸۷‏ (بل يفترق صوم رمضان عن غيره من أنواع الصيام. 

بأنته ينتهي وجوب صومه بدخول العيد الذي يحرم صومه. فلو بني علئ غض النظر عن الإشكال السابق» 
فحُرمة صوم العيد مانعة عن جر يان الاستصحاب ليثبت به وجوب القضاء. فإذا شك يكون المرجع أصل البراءة). 


دوران الفائت بين الأقلّ والأكثر ۳1 


الأمر انعدم قطعاً. والأمر الآخر مشكوك الحدوث من أصله واستصحاب الجامع 
بينهماء يكون من قبيل استصحاب الكل القسم الثالث, فلا يجري. 

الوجه الثاني: إنّ مقتتضى عموم الدليل وجوب القضاء على كلّ من ل يَصُمء 
وعليه فيجري استصحاب عدم الإتيان بالصوم المشكوك فيه. ويترتّب عليه 
وجوب القضاء. وليس موضوع وجوب القضاء الفوت كي يقال إِنْه أمدٌ وجودي 
ملازمٌ لعدم الإتيان بالمأمور به. فلا يثبت به. 

وفيه: إن كون الموضوع المأخوذ في الدليل عنوان الترك لا الفوت, غير ظاهر. 

الوجه الثالث: إِنّ مقتضئ قاعدة الاشتغال الجارية في مورد العلم بالتكليف. 
والشكٌ في الامتثال. لزوم الإتيان بالأكثر. فإنّ تعلّق التكليف بالزائد عن المعلوم 
معلوم وثابت ولا نقاش فيه. والشكٌ إا هو في الامتثال. 

وفيه: ما عرفت من سقوط التكليف الأصلي, والشكٌ في تكليف آخر وهو 
مشكوك الحدوث. فيكون جحرى أصالة البراءة لا قاعدة الاشتغال. 

واستدلّ للقول الثالث بوجوه: 

الوجه الأوّل: أنته إذاكان الفوت لمانع كالمرض. وشّكٌ في أنّ زواله كان يوم 
الخامس أو الرابع» يُُستصحب بقاء المرض إلى اليوم الخامسء. فيكون صوم ذلك 
اليوم أيضاً فائتاً وكذا في سائر الأعذار, وهذا بخلاف احال الترك لا عن عذر. 

وفيه: أن استصحاب بقاء المانع إن زمان الأكثر. وإ كان مقتضاه حرمة 
صومه. فلو كان صائًاً مع المانع, يثبت به أنته صام حراماً إلا أنته لا يثبت به مع 
عدم الصّوم مع المانع فوت الصّوم. بل ولا تركه إلا على القول بالمثبت. 


VY‏ فقه الصادق /ج\ 


الوجه الثاني: أن قوله تعالى: هومن كَانَ مَريضاً أو على سَفَر فَعِدةٌ م من ايام 
يي ال وك اغيرها من واوا ؛ تقتضي وجوب قضاء ء کل يوم مقارن مع 
المانع ‏ فباستصحاب بقاء المانع يثبثُ وجوب القضاء. بلا حاجة إلى إثبات 
ترك الصّوم. 

ولا يصح الجواب عن ذلك: بأنّ وجوب القضاء من آثار عدم الصّوم الصحيح 
في أَيّام الشهر. لا من آثار نفس وجود المانع كالمرض. فإنّ الموضوع المأخوذ في 
الآية الكريمة وغيرها من الأدلّة, هو المريض والمسافر والحائض ومن شاكل. 

والصحيح في الجواب: حكومة قاعدة الشكَ بعد خروج الوقت إن جرت على 
ذلك الاستصحاب. 

الوجه الثالث:أنّ قاعدة الشكَ بعد خروج الوقت تجري» فيا لو احتمل الترك لا 
عن عذر, ولا تجري مع احقال الترك عن عذر. 

وفيه: يتعّن الرجوع إلى قاعدة الاشتغال وما شاكل. 

فول اه نا افيد من ران ن قاعدة الشسكٌ بعد خروج الوقت في مورد احتال 
الترك لاعن عذرء متينٌ جدّاً :إذمورد تلك القاعدة وأخنيها | نْ كانت متعدّدة هي 
ما لو علم الأمر» وشكٌ في الامتثال. وأمّا لو كان الأمر مشكوكاً فيه. فلايجري شيء 
منهاء وفي المقام با أنته إذا كان المانع متحقّقاً لا أمر فلا تجري القاعدة, وعليه 
فقتضى أصالة بقاء المانع حسب ما ذكر في الوجه الثاني هو شمول أدلة القضاء له 
ولزوم الإتيان بالأكثر. ومعه لا مورد لجريان أصالة البراءة. 

وبالجملة: فالقول الثالث أظهر بحسب القواعد. وإن لم غجد القائل به. 

as 
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الصّوم المندوب VY‏ 


والمندوب: جميع أيَام السّنةء إلا المنهي عنه. 


الصّوم المندوب 
يقول المصئف : ( و ) يُستحبّ إتيان الصوم (المندوب جميع أيَام السّنةه إلا 


وفي «الجواهر»'': (وقد ورد فيه من الأخبار ماظهر بها مرتبة ظهور الشمس 
في رابعة النهار). ولعلّه كذلك. فإنّه قد تضمّنت النصوص : 

أنه أحد الخمسة التي بي الإسلام عليهاء كما في صحيح زرارة'". 

ا 0 رم 
وانته يسوّد وجه الشیطان. کا في خبر إسماعيل بن أبي زياد 
وأنته وکل الله تعالمئ ملائكته بالدعاء للصائمينءكما في خبر مسعدةبن صدقة!؟. 
ا 0 EE‏ دن 5 )( 

وان نوم الصائم عبادة. ونفسه تسبيح, كما في خبره الآخر 5 

وأنّ خلوف قم الصائم أطيب عند الله من ري الميسك .كما في مرسل ابن 
WV» f‏ 
اي عمير . 

وان للصاتم فرحتين : فرحة عند إفطاره . وفرحة عند لقاء ريّه .كما في 
خبر الکنانف". 
)١(‏ جواهر الكلام: ج7١ .1A۱/‏ 
() وسائل الشيعة: ج ۳۹۰١ / ٠١‏ ح ۱۳١۷۳‏ .الكافي: ج۲ /ح0. 
(۳) وسائل الشيعة: ج /١ ٠‏ 1 الكافي: ج ٤‏ كحك 
() وسائل الشيعة: ج ١ ٠‏ لاك الكافي: ج ٤‏ 7 ٤ح‏ 
(6) وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / 557 ح۱۳۷1 .الكافي: ج ٤‏ / 714 ح١١.‏ 
(1) وسائل الشيعة: ج ١ ٠‏ لاس لال الكافي: ج 1 /14 ل 
(۷) وسائل الشيعة: ج ٠ \TIVAZTAY/ ١ ٠‏ الكافي: ج ٤‏ 7 ٥ح0‏ 


١7ج‎ / فقه الصادق‎ V4 


وأنّ الصّوم جُنَّة من النار» كما في خبر علىّ بن عبد العزيز'". 

وأنّ زكاة الأجساد الصّوم. كما في خبر موسئ بن بكر ". 

وأ الّجل ليصوم تطوّعاً يُريد ما عند الله فيدخله الله به الجّة.كما في خبر 
إسماعيل بن بسار . 

وأَنّ الصائم في عبادة. وإِنْ كان على فراشه. مالم يغتب مُسلاً. كما في خبر 
عبدالله بن طلحة “. 

وأنّ الصيام جُنَةَ من النار. كما في خبر عُمر بن جمع'”. 

وأَنّ نوم الصائم عبادة. وصمته تسبیح» وعمله متقبّلٌ ودعائه مُستجاب. کا 
في مرسل الصدوق'". 

وأنّ المؤمن إذا قام ليله م أصبح صائًاً نباره.وم يكتب عليه ذنبٌءوم فط 
خطوة إلاكتب الله له بها حسنة» وإِنْ مات في نهاره صَعَد بروحه إلى علتيّين. وإِنْ 
عاش حيّ يفطر كتبه الله من الأُوَابين كما في خبر محمد بن مسلم'”. 

إلى غير ذلك من المضامين التي تضمّنتها النصوص الكثيرة. 

والصوم المندوب له أقسام: 

منها: ما لايختصٌ بسببٍ مخصوصء ولا بوقتٍ معيّن وقد تقدّم. 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج ۱۰ / ۳۹۷ح 1774٠0‏ .من لا يحضره الفقيه: ج ۲ / ۷۵ح 117//0. 
(۲) وسائل الشيعة: ج ۱۰ / ۳۹۸ح ۱۳۹۸۱ . الكافي: ج ٤‏ / ٣٦ح‏ 4. 
(۳) وسائل الشيعة: ج ۱۰ / ۳۹۹ ح ۱۳۹۸۳ .الكافي: ج٤‏ / 1۳ ح6. 
() وسائل الشيعة: ج ٠‏ 23 5ح ١157841‏ . الكافي: ج ٤‏ # 3 
(۵) وسائل الشيعة: ج 4٠١ / ٠١‏ ح ۱۳۹۸۵ تهذيب الأحكام: ج ٤‏ / ۱۹۱ ح۸. 


(1) وسائل الشيعة: ج ۱۰ / ٤۰۱‏ ح ۱۳۹۸۹ . من لا يحضره الفقيه: ج ۲ / ٦۷ح‏ ۱۷۸۳. 
(۷) وسائل الشيعة: ج ٤0٦/٠١‏ ح ٠۳۷١١‏ المقنعة ص ه ٠‏ الباب ۷باب ثواب الصيام. 


الصّوم المندوب Vo‏ 


والمؤكد ستة عشر قسماً: أل خميس من كل شهرء وأوّل أربعاءِ من العشر 
الثانى» وآخر الخميس من الثالث. 


ومنها: ما ختص يسبب خصوص. وأفراده غير محصورة, ومذكورة في كتب 
الأدعية والآداب. 

ومنها: ما يختصٌ بوقتٍ معيّن وهو في مواضع» ( والمؤكد ) منها (ستة عشر 
قسماً) منهاء ولعلّه أوكدها صوم ثلاثة أَيّام (أوّل خميس من كل شهرء وأوّل أربعاء 

من العشر الثاني وآخر الخميس من الثالث), ففي صحيح مادء عن أي عبد الله ان: 

«صام رسول اله يي حت قيل ما يفطر, ثم أفطر حبّ قيل ما يصوم. ثم صام 
صوم داود يوماً ويوماً لا م بض رسول الله ب على صيام ثلاثة يام في الشهرء 
وقال: يعدانَ صوم الدّهر ويُذهين بوحر الصّدر. 

وقال حمّاد: الوحر: الوسوسة. 

قال حمّاد: فقلت: وأيّ الأيّام هي؟ قال اة: أوّل خميس في الشهر, وأوّل أربعاء 
بعد العشر منه. وآخر خميس فيهء الحديث»''. ونحوه غيره من النصوص الكثيرة. 

وقد ؤودت ى التعوطن قات اکر ای تلان آنا تن كل حون کو 
الخميسين بينهما أربعاء في العشرات الثلاث. أو ذلك في شهرء وأربعاء وخميس 
وأرشاء و شو اغ أو الأرساء و امین والمستة, أو الین نا ربعا 
ولكن آكدها ما في المتن. 


.١ 84ح‎ / ٤ ح 11/16 , الكافي: ج‎ ٤٠١ / ٠١ وسائل الشيعة: ج‎ )١( 


۳۷۹ فقه الصادق / ج؟١‏ 


فروع: 

الفرع الأول: يكره الجادلة والجهل والإسراع إلى الخلف والأيان بالله تعالى 
أثناء الصوم. كما أنته يستحبٌ احتال من يجهل عليه كلّ ذلك لخبر الفضيل بن 
يسار: «إذا صامَ أحدكم الثلاثة أيّام من الشهر. فلا يجادانَ أحداً ولا جهل. ولا 
يسرع إلى الحلف بالله والأيمان بالله. وإِنْ جهل عليه أحدٌ فليتحمّله»”". 

الفرع الثاني: من ترك هذا الصّوم يستحبٌ له القضاء. بلا خلافي. لصحيح 
عبدالله بن سنان» عن ابي عبد الله ا في حديث: «ولا يقضي شيئاً من صوم التطوّع 
إلا الثلاثة يام التي كان يصومها من كل شهر, ولا يجعلها بمنزلة الواجب. إلا أنتي 
أحبّ لك أن تدوم على العمل الصالح»'". 

وفي ثبوت القضاء على من تركها للسفر أو المرض روايتان. فإ أمكن ا جمع 
بحمل النافية على عدم التأكّد. ولا فتُطرح النافية لأشهريّة المثبتة. 

الفرع الثالث: الحكيّ عن «شرح القواعد» لفخر الإسلام'”: (الصائم لرمضان 
أو النذر المعيّن إذاكان فيه أحد الأيّام الثلاثة التي يستحبٌ أن يصومها من كلّ شهرء 
وأيّام البيض. يحصل له ثوابُ الواجب والمندوب. ودخل المندوب ضمناً. وكذا لو 
صام قضاء شهر رمضان. أو النذر المعيّن. أو الكقّارات. أو أيّ صوم كان من 
الواجبات في الأيّام المندوبات) انتهئ. ّ 

ويمكن أن يستدل له بوجهين: 

أحدهما: أصالة التداخل التي بنينا عليها نحن أيضاً. مالم يثبت العدم. 
| الميعداج ب لداع 0151 الكافيج 1 بلاج . 


(۲) وسائل الشيعة: ج ۱۹۸/۱۰ ح ۱۳۲۰۹ . الكافي: ج ۱٤١ / ٤‏ ح۸ 
(۳) حكاه عنه في الجواهر: ج۱۷ /1۳. 


ويوم الغديرء والمباهلة. 


الثاني: أنّ المستفاد من نصوص الباب وما شاكل رجحان وجود طبيعة الصّوم 
في تلك الأيام واجباً أو غيره. ويستفاد ذلك من ما في الأخبار من التعليلات 
المنطبقة على ذلك أيضاً. وهذا ليس من التداخل في شيء. 

الفرع الرابع:إن عجز عن صومها لكبرٍ أو نحوه» أو شقّ عليه ذلك. استحبٌ له 
أن يتصدّق عن كلّ يوم م من طعام» أو درهم» للنصوص المستفيضة الواردة في 
الباب الحادي عشر ت أبواب الصّوم المندوب من كتاب «وسائل الشيعة»'". 

( و ) منها:صوم (يوم الغدير). وهو الثامن عشر ذي الحمجّة. وهو عيد الله 
الأكبر. وتشهد به نصوصٌ كثيرة: 

١-خبر‏ الحسن بن راشد, عن الإمام الصادق لبإ «قال: قلتٌ: جُعِلْثُ فداك. 
للمسلمين عيدٌ غير العيدين؟ قال.9ة: نعم يا حسن, أعظمهما وأشرفههما. قلت: وأ 
يوم هو؟ قال: يوم صب أمير المؤمنين فيه عَلََا للناس. قلت: جُعِأْثُ فداك وأيّ يوم 
هو كاله إل لكيام دون وهر ووم ا ر قلت: جُعِلْثٌ فداك 
وما ينبغي لنا أن نصنع فيه؟ قال : تصومه يا حسن إلى أن قال قلت: فا ُن 
صامه؟ قال: صيام ستین شهر'"/ ونحوه غيره. 

( و ) منها: صوم يوم (المباهلة) بأمير المؤمنين اب وسيّدة النساء. وسيّدي 
شباب أهل الجنّة وهو يوم الرابع والعشرون من ذي الحجّة . 





.۱۳۷۸7 وسائل الشيعة: ج ۰ح ۷۷۹ إلى‎ )١( 
ملاح‎ ٤ الكافي: ج‎ ., ٠7/56 غ4 ح‎ / ٠١ (؟) وسائل الشيعة: ج‎ 


VA‏ فقه الصادق 7ج 
ويوم المبعث» ومولد النبيّ اء 


وعن «المسالك»”': قيل إِنْه اليوم الخامس والعشرون, وقائله غير معلوم. 

وفي «الرياض»!": ولم أجد به رواية. نعم رواها الخال العامة مرسلة. 

كف بها مدركاً في المقام لقاعدة التساع. 

( و ) منها: صوم (يوم المبعث) وهو اليوم السابع والعشرون من شهر رجب. 
لخر الحسن بن راشد, عن أبي عبد الله 31: 

«لا تدع صيام يوم سبعة وعشرين من رجب. فإِنه هو اليوم الذي نزات فيه 
ال ةغل خد ا وترايه مثل تن شير لك وغه 

( و) منها: صوم يوم (مولد النبيّ) وهو السابع عشر من ربيع الأول على 
الأشهر روايةً وفتوى, خلافاً للكليني حيث جعله الثاني عشر منه. 

وعن الشهيد الثاني في «فوائد القواعد»””: الميل إليه. 

ففي خبر إسحاق بن عبد الله. عن أبي الحسن علي بن حمّد 31 في حديث: 
«إِنّ الأيّام التي تُصام فبهن أربعة: منها يوم مولد النبي يل يوم السابع عشر من 
شهر ربيع الأوّل»'". 
)١(‏ مسالك الأقهام: ج ۲ /۷۸. 
(۲) رياض المسائل: ج60 / 471 (ط.ج). 
(۳) وسائل الشيعة: ج ٤٤۷ / ٠١‏ ح۱۳۸۰۸. من لا يحضره الفقيه: ج ۲ / 50 ح1815. 
)٤(‏ الكافي: ج ٤۳۹ / ١‏ باب مولد النبيّ ووفاته (ولد النبي يل لاثنتي عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الأوّل في عام 

الفيل يوم الجمعة مع الزّوال) . 


(5) حكاه عنه صاحب المدارك: ج / ۲١‏ قوله: (ومال إليه جدّي في حواشي القواعد.. الخ). 
(1) وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / 404 ح١1781.‏ تهذيب الأحكام: ج 1 / 0١ح‏ ؛. 


الصّوم المندوب ۴۷۹ 
ويوم حو الآرض »ويوم عاشوراء على وجه الحُزن. 


وعن «المصباح»: وروي عنهم 24 أنتهم قالوا: (مَن صامَ يوم السابع عشر 
من ربيع الأول كب الله له صيام سنة)"". ونحوهما غيرهما. 

(و) منها:صوم (يوم حو الأرض) وهو اليوم الذي دحت الأرض -أي 
بسطت من تحت الكعبة. وهو اليوم ا خامس والعشرون من ذي القعدة, ففي خبر 
الحسن بن علي الوشّاء. عن الإمام الوّضاءاية. في حديث: 

«قن صام ذلك اليوم, كان كمّن صام سین شهراً»”". 

ونحوه غبره من النصوص الكثيرة. 

( و ) منها: صوم يوم (عاشوراء على وجه الحزن) هكذا ذكره غير واحدٍ 
من أصحابنا. 

أقول: وتام الكلام في المقام أنّ في الباب طوائفٌ من النصوص : 

منها: النصوص الدالّة على استحبابه: 

١-خبر‏ آي همّام. عن أبي الحسن إئة: «صام رسول الله ب يومعاشوراء»'*. 

١‏ - وخبر مسعدة بن صدقة, عن أبي عبد الله بء عن أبيه. عن علي ائة: 


«صوموا عاشوراء التاسع والعاشر. فإنّه يكفّر ذنوب سنة»!*' 


./4١ ح ۱۳۸۳۲ . مصباح المتهجّد ص‎ ٤٥٥ / ٠١ وسائل الشيعة: ج‎ )١( 

(۲) وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / 44 ح 178١6‏ . من لا يحضره الفقيه: ج ۲ / 3ح .۱۸١٤‏ 

(؟) الاقتصاد للطوسي: ص ۲۹۳. غنية النزوع: ص .١58‏ شرائع الإسلام: ج١‏ / ۱١١‏ تحرير الأحكام: ج١‏ / ٤٤۹‏ 
(ط.ج). مسالك الأفهام: ج۲ 87 الحدائق الناضرة: ج ۱۳ /514: رياض المسائل: ج ۵ / 477 (ط.ج). مستند 
الشيعة: ج ٠١‏ / ۸۹ جواهر الكلام: ج .٠١١ / ٠۷‏ 

(4) وسائل الشيعة: ج ٤۵۷ / ٠١‏ ۱۳۸۳۸ . تهذيب الأحكام: ج ٤‏ / 599 ح؟1. 

(5) وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / 4017 ح ۱۳۸۳۹ . تهذیب الأحكام: ج ٤‏ / ۲۹۹ ح١1.‏ 


۸۰ فقه الصادق / ج۲٠‏ 


۳ وخبر القداح» عن جعفرء عن أبيهي: «صيام يوم عاشوراء كقّارة 
سنة»'". ونحوها غيرها. 

ومنها: ما تضمّن النهي عنه: 

١-خبر‏ عبد الملك. عن أبي عبد الله : «عن صوم تاسوعاء وعاشوراء من 
شهر الحرّم؟ فقال32: تاسوعاء يوم حوصر فيه الحسين و أصحابه رضي الله عنهم 
بكربلاء. واجتمع عليه خيل أهل الشام» وأناخوا عليه. وفرح ابن مرجانة وعمر 
بن سعد بتوافر الخيل وكثرتهاء واستضعفوا ا لحسين 390 وأصحابه کرم الله وجوههم. 
وأيقنوا أن لا يأتي ا حسين ناصرٌ, ولا بيده أهل العراقء بأبي المستضعف الغريب. 

ثم قال: 

ا افو فيه امسن وا اعادو جاه 
صرعئ حوله. أفصومٌ يكون في ذلك اليوم؟ كلا ورب البيت الحرام» ماهو يومٌ 
صوم وما هوإلا يوم حزن ومصيبة. 

إل أذ قناقن ساد ار د ولف ان مع آل اد نوغ اننيب 
مسخوط عليه الحديث»". 

؟-وخير ال حسين بن أبي غندر» عن أبيه. عن أبي عبد الله ل قال: 

«قلث: فصوم يوم عاشوراء؟ قال : ذاك يومٌ قُتل فيه الحسين ل فإ كنت 
شامتاً فضم. 

إلى أَنْ قال: إِنٌ الصّوم لا يكون للمصيبة. ولا يكون إلا شكراً لل لامة. وأنّ 


(1) وسائل الشيعة: ج ۱۳۸٤۰ ح٤٥۷ / ٠١‏ . تهذيب الأحكام: ج ٤‏ حل 
(۲) وسائل الشيعة: ج ١ ٠‏ 7 ح۷ الكافي: ج ۱٤۷/٤‏ ح/. 


الصّوم المندوب ۴۸۱ 


ا مسین ٤ة‏ أصيب يوم عاشوراء فان كنت فيمن أُصيب به فلا تَحُم. وإ كنت 
شامتاً من سره سلامة بني أُميّة فم شك رالله تعالمن»'''. ونحوهما غيرهما. 

أقول: وقد جمع الشيخ# "بين الطائفتين. وقال: (إِنَّ مَْ صام يوم عاشوراء 
على طريق الحزن بمصاب آل محمد يلي والجزع لما حَلَّ بعترته. فقد أصاب. ومّن 
صامه على ما يعتقده مخالفونا من الفضل في صومه. والتبرّك به. والاعتقاد ببركته 
وسعادته. فقد أثم وأخطأ). 

ونقل هذا الجمع عن المفيد'". وتبعهما جم من الحققين. 

ولكن يرد عليه: -مضافاً إلى أنته جمعٌ تبرّعي لا شاهد له. وجرد تعقيب النهي 
عن الصّوم في بعض النصوص الناهية بالنهي عن التبرّك لا يقتضي ذلك أن في 
خبر أبي غندر. صرح لذ بأنته (لا يكون الصّوم للمصيبة ولا يكون الصّوم إلا 
شكرا للسّلامة). ومثل هذا التعبير يمنع عن هذا الجمع. 

وقد يقال: إن الطائفتين متعارضتان. وحيثٌ إنّ الأصحاب عملوا بالأول 
وتركوا الثانية فتقدّم. 

وفيه: إنّ الأصحاب لم يعرضوا عن الثانية. بل حَمَلوها على إرادة الوم على 
غير وجه الحزن. 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / 477 ح 17807 . الأمالي للطوسي ص 777 المجلس 71 الحديث .٠۳۹۷‏ 
(۲) تهذيب الأحكام: ج؛ / ۳١۲‏ ذيل ح18 باب 1۷ وجوه الصيام وشرح جميعها على البيان وكذلك في 

الاستبصار: ج ؟ / 170 ذيل ح۷ باب 8لا باب صوم يوم عاشوراء. 

(۳) الاستبصار: ج ۲ / 170 ذيل ح/ باب ۷۸ باب صوم يوم عاشوراء قوله: (فالوجه في الجمع بين هذه الأخبار ما 


كان يقول شيخنا: وهو أنَّ من صام يوم عاشوراء على طريق الحزن.. الخ). 
() مدارك الأحكام: ج57/ 577 كفاية الأحكام ص 50. 


٠١ج‎ / فقه الصادق‎ AY 


أقول: والحقّ ما أفاده الشهيد الثاني" من حمل الأول على الإمساك إلى ما بعد 
العصر. وإبقاء الثانية على حاطاء لخبر عبد الله بن سنان. قال: 

«دخلث على أبي عبد الله يوم عاشوراء. ودموعه تتنحدر على عينيه 
كاللَوْاوْ المتساقط. فقلث: مِم بُكائك؟ فقال: أفي غفلة أنت. أمَا علمت أنّ 
ا لحسين يِذ أصيب في مثل هذا اليوم؟ فقلتٌ: ما قولك في صومه؟ فقال لي: صّمه من 
غير تبيّيتِ. وأفطره من غير تشميت, ولا تجعله يوم صوم كملا وليكن إفطارك 
بعد صلاة العصر بساعة على شربة من ماءء فإنّه في مثل ذلك الوقت من ذلك اليوم 
تلت الطيجاء عن رسول الله َل الحديث»'". 

وذهب صاحب «الحدائق»ي”' إلى حرمة صوم يوم عاشوراء للروايات 
الزُهري: (إنّ من الصّوم الذي صاحبه بالخيار إن شاء صام وإِنْ شاء أفطر 

(£) 7 

صوم عاشوراء) . 

فالمتحصّل من النصوص: أَنّ صوم يوم عاشوراء كملا مكروةٌ. وصومه إلى ما 
بعد صلاة العصر مستحببٌ. والمراد بالكراهة هى الكراهة في العبادة. وهي في أمثال 
المقام من العبادات التى لابدّل هاء إنما تكون بعنى أنّ الفعل وإِنْ كان ذا مصلحة. 
ولكن ينطبق على القرك عنوانٌ آخر أرجح من الفعل أو يلازمه.وتمام الكلامفيحله. 
)١(‏ مسالك الأفهام: ج ۲ / ۷۸.(أشار بقوله: «علئ وجه الحزن» إلى أنّ صومه ليس صوماً معتبراً شرعاً بل هو 

إمساكٌ بدون نيّة الصّوم؛ لأنّ صومه متروك كما وردت به الرواية... وينبغي أن يكون الإمساك المذكور بالنيّة 
لأنته عبادة). 

(۲) وسائل الشيعة: ج 158/٠١‏ ح ١178414‏ . مصباح المتهجّد ص ۷۸۲. 
(۳) الحدائق الناضرة: ج7١‏ / 77/0( ثم أقول: لا يخفئ عليك ما في دلالة هذه الأخبار من الظهور والصراحة في 


تحريم صوم هذا اليوم مطلقاً. وأنَّ صومه إِنُماكان في صدر الإسلام ثم نُسخ بنزول صوم شهر رمضان). 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ٤٥۸/۱۰‏ ح ١178147‏ . الكافي: ج ٤‏ / 817 ح١.‏ 


الصّوم المندوب AY‏ 


وعَرفة لمن لا يضعفه عن الدّعاء. 


الصّوم (عن) ما عزم عليه من (الأعاء). هذاء ويشترط في استحباب صومه تحقّق 
الهلال على وجو لا يقع في صوم العيد. كما صرح بذلك كله غير واحدٍ'". وأتكر 


بعضهم' '' استحبابه بالمخصوص. 
أقول: ولنصوص الباب مضامينٌ مختلفة: 
بعضها: تدلٌ على الاستحباب: 


زفي 


١-خبر‏ عبد الرحمن. عن أبي الحسن )ا «صوم يوم عرفة يعدل السّنة» 

۲ -ومرسل «الفقيه»: «قال الصادقا3: صوم يوم التروية كفارة سنةء ويوم 
عرفة كقّارة سنتين»!*. ونحوهما غيرهما. 

وبعضها: ما ظاهرها عدم الاستحباب: 

١-خبر‏ محمد بن قيسء عن أبي جعفر/9ة: «إنّ رسول الله يللم يصم يوم 
عرفة منذ نزل صيام شهر رمضان» " وقريبٌ منه غيره. 


0077/7 المبسوط: ج١ /587. الاقتصاد للطوسي: ص۲۹۳ غنية النزوع: ص۸٤۱ منتهى المطلب: ج‎ )١( 
.0٠ (ط.ق). تذكرة الفقهاء: ج / 0 (ط.ج). اللّمعة الدمشقيّة الشهيد الأول ص‎ 

(1) شرح اللّمعة -الشهيد الثاني: ج۲ / ١16‏ (ويستفاد منه أنَّ الدّعاء في ذلك اليوم أفضل من الصّوم مع تحقّق 
الهلال. فلو حصل في أله التباش لغيم أو غيره كُره صومه. لا بقع في صوم العيد). وكذلك في مسالك الأفهام: 
ج۲ / /الاء مجمع الفائدة: ج ۵ / /181. الحدائق الناضرة: ج١٠‏ 1777 (والذي يقرب عندي من التأمّل في هذه 
الأخبار بعين الفكر والاعتبار أنّها إلى الدلالة على عدم الاستحباب كما في سائر الأيّام المذكورة في المقام 
أقرب. وإنْ كان الصيام في حَدّ ذاته مستحيّاً مطلقاً). 

(۳) وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / ٥٦٤ح‏ ۱۳۸۵۹ . تهذيب الأحكام: ج٤‏ / ۲۹۸ ح1. 

)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / 1۷٤ح‏ ۱۳۸۹۰ . من لا يحضره الفقيه: ج ۲ / ۸۷ ح۱۸۰۷. 

(4) وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / 4714 ۱۳۸۵۹ ,. تهذيب الأحكام: ج ٤‏ / ۲۹۸ ح۸. 


٠١ج‎ / فقه الصادق‎ PAL 


وبعضها: تدلٌ على عدم استحبابه با مخصوص, غير المنافي لاستحبابه بما أنته 
أحد يام السَّنة: 

١‏ خير يعقوب بن شعیب» عن أي عبد 5 «عن صوم يوم عرفة؟ 
فتلت 

۲ -وخبر سالم. عنه اة في حديث: «دخل رجلٌ يوم عرفة على الحسن لذ 

وهو يتغذّى, والممسين اثلا 6 ثم جاء بعدما قبض الحسن ا فدخل على 
الحسين يوم عرفة وهو يتغذّى وعليّ بن ا حسين لذ صائم. فقال له الرّجل: إن 
دخلت على الحسن ا وهو يتغذّى ونت صاتم, ثم دخلت عليك وأنتَ مفطر؟! 

فقاللية: إن الحسن كان إماماً فأفطر لثلا يُتَخذ صومة سنّة. وليتأسئ به 
التاس. فلا قبض كنت أنا الإمام فأردث أن لا يَتَخذ النّاس صومي سُنّة فيتأتى 


له عام 


فقالكة: إنْ شئت صُمت. وان 


الاس ی 


وهذا الخبر كالنص في عدم الخصوصيّة. وأا يُصام كأحد الأَيام. 

وبعضها: تدلٌ على أنته مستحبٌ. مالم يُزاحم الدّعاء. ولم يحتمل التصادف مع 
يوم العيد: 

١-خبر‏ سُدير, عن أبيه. عن جعفر اذ «عن صوم يوم عرفة. فقلت: جُعِلْتُ 
يعدل صوم سنة؟! فقال ا: كان أبي لا يصومه. قلت: ولم 
ذاك؟ قال نية: إن يوم عرفة يوم دعاء ومسألة. وأتخوّف أن يضعفني ا 
وأكره أن أصومه. وأتخوّف أن يكون يوم عرفة يوم أضحئ,. وليس بيوم صوم» . 
(۱) وسائل الشيعة: ج 477/5٠١‏ ح ۱۳۸۹۲ من لا يحضره الفقيه: ج ۲ / ۱۸۰۹-۸۷ 


(۲) وسائل الشيعة: ج ٤1۷ / ٠١‏ ح ۱۳۸۹۷ . من لا يحضره الفقيه: ج ؟ / ۸۷ح ۱۸٠١‏ 
(۳) وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / ٥٦٤ح‏ ۱۳۸۲۰ . من لا يحضره الفقيه: ج ۲ / ۸۸ح ٠۱۸١١‏ 


الصّوم المندوب Ao‏ 


وأوّل ذي الحجّة, وأوّل رجب» ورج ب كله وشعبا نكله. وأيَام البيض. 


أقول: والجمع بين النصوص يقتضي البناء على عدم استحبابه با لخصوص. 
وحمل ما دلّ عليه على التقيّة. كما يشهد عليه خبرا سُدير وسال ونا يستحبٌ با 
أنته أحد الْأيّام مالم يضعفه عن الدّعاء. ولم يلتبس أُوّل الشهر, وإلَّآ فيُكره. 

( و ) منها:صوم (أوّل ذي الحجة) لجملةٍ من النصوص: 

١-ففي‏ مرسل «الفقيه»: «وروي: أَنّ في أَوَل يوم ذي الحجّة لد إبراهيم 
خليل الله لق هن صام ذلك اليوم» كان كقّارة ستين سنة, الحديث»''. ومثله غيره. 

( و ) منها: صوم (أوّل رجبء ورجب كله) أو بعضه. ( وشعبان كله ) أو بعضه. 
للنصوص المستفيضة الدالّة على ذلك!". 

وفي جملةٍ منها الترغيب إل صوم بعض كل منهماء ويُستكشف من الجموع أن 
کل يوم من الشهرين مطلوبٌ ومرغوب فيه. ولبعض أيّامهها خصوصيّة زائدة. وما 
ورد في شعبان على خلافه يطرح أو يؤوّل. 

( و ) منها: صوم (أيام البيض) من كلّ شهر إجماعاً. كما عن «المنتهى»”", 
و «التذكرة»2, 

(۱) وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / 4017 ح ۱۳۸۲۹ , من لا يحضره الفقيه: ج ۲ / لامح 184 


(۲) وسائل الشيعة: ج ۱۰ / ٤٩١‏ الباب ؟١‏ باب استحباب صوم الأيّام البيض. وكذلك باب ۲۲ ص477. وكذلك 
باب ۲٤‏ ص1۸٤.‏ 

(۳) منتهى المطلب (ط.ق): ج۲ / 10۹ (ويستحب صوم أيّام البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر 
من كل شهر. وهو قول العلماء كاقة). 

)٤(‏ تذكرة الفقهاء: ج7 / ١١‏ (ط.ج): (يستحبّ صوم أيّام البيض... بإجماع العلماء). 


32 فقه الصادق / ج١٠‏ 


أقول: بالرغم من أنّ النصوص الدالّة عليه" ضعيفةٌ سنداً لكنّها بالعمل 
منجبرة, مضافاً إلى قاعدة التساع. ولا ينافيها ما في خبر الهري من جعل صوم 
تلك الأيّام من الخيّر إِنْ شاء صام وإِنْ شاء لم يَضُمء فإِنّهيحمل على إرادة نق 
الوجوب. وما يظهر من بعض النصوص من نسخ صومها بصوم المخميس 
والأربعاء. للإجماع على خلافه. مطروحٌ. 

أقول: والمشهور بين الأصحاب'' أنّ ايام البيض هي: الثالث عششر, والرابع 
عشر, والخامس عشر. کا في خبر الصدوق'". 

وما عن ابن أبي عقيل “: من أنتها أربعاء بين خميسين, لخالفته للمجمع عليه. 
والخبر.وعدم انطباقه على ما جاء فيوجهالتسمية في اللّغة وغيرهاءلابدٌ من طرحه. 


(و) منها:صوم: (كل خميس: وکل جمعة). قيل عن مستنده إنّه: 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج ۱۰ / ٤۳۹‏ باب ٠۲‏ باب استحباب صوم الْأَيّام البيض. 

(۲) المقنعة: ص٦۳۱‏ رسائل المرتضى: ج۳ / 0۸ . المبسوط: ج۱ / ۲۸۳ السرائر: ج١‏ / ۹٠ء‏ شرائع الإسلام: 
ج١‏ / ٠١٤‏ مختلف الشيعة: ج۳ / 017 (صوم أيَام البيض مستحبَ إجماعاً. والمشهور في تفسيرها: الشالث 
عشر والرابع عشر والخامس عشر من كلّ شهر. سُمِّيت بيضاً بأسماء لياليها. من حيث أن القمر يطلع مع غروب 
الشمس ويغيب مع طلوعها. قاله الشيخان, والسيّد المرتضئ. وأكثر علمائنا). مجمع الفائدة: ج 0 / 87 مدارك 
الأحكام: ج7 / ۲٠١‏ قوله: (وصوم أيّام البيض. وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر... استحباب 
صوم هذه الأَيّام مذهب العلماء كاقّة). 

(۳) وسائل الشيعة: ج ۱۰ / ٤۳٣‏ ح ۱۳۷۸۷ . علل الشرائع: ج ۲ / ۳۷۹ ح٠.‏ 

(4) حكاه عنه في مختلف الشيعة -العلامة الجِلّي: ج٣‏ / 017 (وقال ابن أبي عقيل: فأما اسن من الصيام فصوم 
شعبان. وصيام البيض: وهي ثلاثة أيّام في شهر متفرّقة: أربعاء بين خميسين الخميس الأول من العشر الأوّلء 
والأربعاء الأخير من العشر الأوسط. وخميس من العشر الأخير). 


الصّوم المندوب YAY‏ 


١‏ -خبر الهري» عن علي بن الحسين: «وأمّا الصّوم الذي يكون صاحبه فيه 
با خيار» فصومٌ يوم الجمعة والخميس. الحديث»”". 

۲ -وخبر عبد الله بن سنان, قال: «رأيتٌ أبا عبد اله لبا صائًاً يوم الجمعة, 
فقلث له: جُعِلْتُ فداك إِنّ التاس يزعمون أنته يوم عيد؟ فقال9ة: كلا. إِنّه يوم 
خَفض ودعة»'". 

*"-ولما دل على القرغيب على عمل الخير في يوم الجمعة. كخبر هشام بن 
الحكم. عن الإمام الصادق ثة: «في الرّجل يريد أن يعمل شيئاً من الخير مثل 
الصدقة والصّوم ونحو هذا؟ قال:#ة: يستحبٌ أن يكون ذلك يوم الجمعة: فإنّ العمل 
يوم الجمعة يضاعف» . 

أقول: ولكن شيئاً منها لا يدلٌ على استحباب الصّوم فيهما بالمخصوص: 

أمالآوّل:فلانته يدل على التخيير,وأنته لايجِبُ ولايد ل على استحبابهبالخصوص. 

وأمّااثثاني: فلن فعله فالا يد ل إلا على الاستحباب لاعلى استحبابه بالخصوص. 

وأمّا الثالث: فلأنٌ تلك النصوص دالّة على حسن الصّوم في الجمعة يما أنته 
عبادة لا ا أنته صوم. 

وبالجملة: فالصحيح أن يستدلّ له يخي ر«العيون» بإسناده عن الإمام الوضاائك. 
قال: قال رسول الله : «من صام يوم الجمعة صبراً واحتساباً. أعطي ثواب صيام 
عشرة يام غر زهر لا تشاكل يام الدنيا»“. وهو يختص بالجمعة. 

(1) وسائل الشيعة: ج \Vez11 /١ ٠‏ الكافي: ج ٤‏ ليك ل 
(1) وسائل الشيعة: ج 4١7 / ٠١‏ ح171/595. تهذيب الأحكام: ج ٤‏ / ۲۱۹ ع۲۷. 


(۳) وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / ۱۲٤ح‏ ۱۳۷۲۸ .من لا يحضره الفقيه: ج ١‏ / 4357 ح 17141 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / 417 ع۱۳۷۲۱ , عيون أخبار الوّضا يلة: ج ۳۹/۲ ح۸۲ 


١؟ج‎ / فقه الصادق‎ AA 


وأمّا الخميس: فلم أعثر على رواية تدلّ عليه. 

إلا أن يستدلّ له بخبر الزُهري من جهة ذكره في عدد الأيّام التي يستحبّ 
صيامهاء وإِنْ كان الخبر مسوقاً لبيان عدم الوجوب. لا لبيان الاستحباب. 

أو كير أسامة: «أنّ الي ييه كان يصوم الاثنين والخميس». 

لكنّه وردت رواياثٌ أخر أ ذلك كان في أول الأمر ثم تحوّل إلى صيام 
يام رد 

۰ والمحكيّ عن الإسكافي'": أنته لا يستحبٌ فرداً يوم الجمعة. إل أن يصوم معه 

ما قبله أو ما بعده. ويشهد به خبران ضعيفان, أحدهما عن أبي هريرة'", والآخر 
عن دارم بن قبيصة'", ولكتّهم| لا يصلحان لتقييد إطلاق خبر «العيون» ٠‏ فإِنٌ 
التساع في أدلّة لشن إا هو في إثبات الاستحباب, لا لنفيه و تضييقه. 


(1) حكاه عنه في مختلف الشيعة العلامة الجلّي: ج 0٠0 / ٣‏ (مسألة: قال ابن الجُنيد: لا يستحبَ إفراد يوم الجمعة 
بصيام. فإن تلى به ما قبله أو استفتح به ما بعده جاز). 

(۲) وسائل الشيعة: ج 417/٠١‏ ح 17770 تهذيب الأحكام: ج ٤‏ / ۳۱۵ح 57. 

(۳) وسائل الشيعة: ج 517/٠١‏ 17/7 , عيون أخبار الوّضا لة: ج ؟ / 4/اح517. 

.17 عيون أخبار الرّضا غ ج۲ / 7ح‎ . 1107/77 4١7 / ٠١ وسائل الشيعة: ج‎ )٤( 


صوم التأديب ۸۹ 


ويستحبَّ الإمساك وإِنْ لم يكن صوماً للمسافر القادم بعد الزّوال أو قبله وقد 
أفطرء والمريض إذا بر ئكذلك. وكذا الحائض والنفساء إذا طَهُرتاء والكافر 
الأصلى إذا أسلّم, والصبي إذا بلغ؛ والمجنون إذا أفاق» والمُغمى عليه. 


صوم التأديب 

(و)هنا مسائل: 

المسألة الأولن: صرح الأصحاب بأنته (يُستحبّ الإمساك) تأديباً(ونْ لم يكن 
صوماً؛ للمسافر القادم بعد الرّوال أو قبله, وقد أفطرء والمريض إذا برئ كذلك. وكذا 
الحائض والنفساء إذا طَهرتاء والكافر الأصلي إذا أسلّم والصبيّ إذا بلغ والمجنون إذا 
أفاق» والمغمئ عليه) من غير فرق فما بين ما قبل الزّوال وما بعده. كا تقدّم الكلام 

المسألة الثانية: إذا صام ندباً و دعي إلى طعام» الأفضل له الافطار بلا 
خلافٍ'". وعن «المعتبر»'": (أنّ عليه الاتفاق). في به نصوصٌ: 

منها: خبر الحنئعمي, عن أبي عبد الله : «عن الرّجل ينوي الصيام» فيلقاه 
أخوه الذي هو على أمره أيفطر؟ قال :ِن کان تطوّعاً أجزأه وحُسب له. وإِنْ كان 
)١(‏ الحدائق الناضرة: ج7١‏ / ٠١7‏ (المدعو إلى الطعام ا لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) 

في استحباب إفطاره). مستند الشيعة: ج ٠١‏ /495. 


(۲) المعتبر: ج۲ / 1١١‏ ومن كان صائماً ندباً. ودعي إلى طعام. فالأفضل إجابته إلى الافطار. لأنّ مُراعاة المؤمن 
في مقاصده أفضل من ابتداء الصّوم. وكلّ ما ذكرناه متَفْقٌ عليه عند الأصحاب). 


۳۹۰ فقه الصادق / ج؟١‏ 


قضاء فر يضة قضاه» . 

ومنها: صحيح جميل. عنه اية: «أيا رجلٍ مؤمن دخل على أخيه وهو صائم, 
فسأله الأكل. فلم يخبره بصيامه. فيم عليه بإفطاره. كتب الله جل ثناؤه له بذلك 
اليوم صيام سنة»'". 

ومنها: خبر الرق, عنهائة: «لإفطارك في منزل أخيك المسلم أفضل من 
صيامك سبعين ضعفاً أو تسعين ضعفاًه!". 

ومنها: خبر عبد الله بن جُندَب: «قلثُ لأبي الحسن الماضى اث3: أدخلٌ على 
القوم وهم يأكلون , وقد صليت العصر وأنا صائم فيقولون أفطر ؟ فقال : أفطر 
فاته أفضل»!*. 

إلى غير ذلك من النصوص الدالّة عليه. 

أقول: م إن مقتضى إطلاق النصوص, وصراحة خبر عبد الله. عدم الفرق بين 
ما قبل الزّوال وما بعده. كا أنّ مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين الإعلام بالصوم 
وكتانه. وعن ال میتی( التخصيص بالثاني, ولعلّه لصحيح جميل المتقدّم. ولكنّه لا 
مفهوم له كي يقيّد به إطلاق سائر النصوص. 

قال صاحب «الحدائق»#”: (المستفاد من هذه الأخبار تعليق الاستحباب 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج ۱٥۲/۱۰‏ ح ١17١860‏ الكافي: ج٤‏ / ۱۲۲ح /. 
(۲) وسائل الشيعة: ج ١67 / ٠١‏ ح ١17١88‏ الكافي: ج؛ / ١٥۱ح .٤‏ 
(۳) وسائل الشيعة: ج TAIZ 10/ ١ ٠‏ الكافي: ج ٤‏ / ١ح‏ 3 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ١15١5٠0 ح۱٥٤ / ٠١‏ الكافي: ج٤‏ /١86١اح‏ 6. 
(5) السرائر: ج١‏ / ٤۰۷‏ (ومن أصبح صائماً متطوّعاً. جاز له أن يفطر أي وقت شاء. إلا أن يدعوه أخوه المؤمن. فإنّ 


الأفضل له الإفطار. إذا لم يعلمه بأنته صائم). 
(5) الحدائق الناضرة: ج7١‏ //507. 


التطوّع لمن عليه فريضة ۳۹۱ 


على الدعوة إلى الطعام» وأمّا ما اشتهر في هذه الأوقات سمّا في بلاد العجم من تعمّد 
تفطير الصائم لشيءٍ يدفع إليه من قرةٍ أو يسير من الحلواء. أو نحو ذلك لأجل 
تحصيل الثواب بذلك. فليس بداخل تحت هذه الأخبار, ولا هو تما يقرب عليه 
الثواب المذكور فيها). 

وفيه: أن أكثر نصوص الباب وإِنْ تضمّنت الإفطار بالدّعاء إلى الطعام» ولكن 
خبر الخنئعميّ مطلقٌ شامل لما اشتهر في هذه الأوقات من غير تعمد تفطير الصائم 
بشيء قليل يدفع إليه. ولا وجه لتقتيد إطلاقه بتلك النصوص, لعدم التنافي بينهما. 

وبالجملة: فإن مقتضى إطلاق النصوص. وصرع خبر الخثعمي» عدم 
اختصاص هذا الحكم بالمندوب, وشموله للواجب الموسّع كالقضاء. إلا بعد الرّوال 
الذي قد مر عدم جواز الإفطار حينئذٍ. 

وأخيراً قد نص المصنّف ا" وغيره "على اختصاص الحكمبالمومن.واستدلٌ 
له بأنته المتبادر من الأخ . وبأنته الذي رعايته أفضل من الصّوم. وهو كا ترئ. 


التطوع لمن عليه فريضة 
المسألة الثالثة: المعروف بين الأصحاب"" أنته لا يجوز التطوّع بالصوم لمن 


عليه قضاء رمضان. 


(۱) منتهى المطلب (ط.ق): ج۲ / 716 (من صام ندباً ودعي إلى طعام استحبَ إجابة الدّاعي إذااكان مؤمناً, 
والإفطار عنده. لأنَّ مراعاة قلب المؤمن أفضل من ابتداء الصّوم). تذكرة الفقهاء: ج / ۲١۲‏ (ط.ج). 

(۲) جامع المقاصد: ج7/ ۸۷(قوله: (والمدعو إلئ طعام ينبغي إذا كان الدّاعي مؤْمناًفإنَ في الحديث ذكر المؤمن). 
شرح اللّمعة -الشهيد الثاني: ج۲ / 11١‏ (نعم يشترط كونه مؤمناً). رياض المسائل: ج ٥‏ / 416 (ط.ج). 

(۳) الحدائق الناضرة: ج١٠‏ / 1١4‏ (وبالجملة فالحكم في الصّوم اتفاقي نضَاًوفتوى إلا ما عرفت من خلاف 
المرتضى يك وإنّما الخلاف في الصّلاة). 


300 فقه الصادق / ج١٠‏ 





بل قيل'": لا خلاف فيه إلا من السيّد في «المسائل الوّسيّة»'". 

وعن جماعةٍ موافقته. منهم المصنّف يلة في «القواعد» . 

تشهد للأوّل: جملة من النصوص: 

منها: صحيح زرارة. عن أي جعفر ا: «عن ركعتي الفجر؟ قال 3: قبل 
الفجر. أتريد أن تقايس. لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تتطوّع. إذا دخل 
عليك وقت الفريضة فابدأً بالفريضة»!". 


ومنها: صحيح الحلبي. عن أبي عبد الله لئة: «عن الرّجل عليه من شهر رمضان 
طائفة أيتطوّع ؟ فقال ا : لا. حى يقضي ما عليه من شهر رمضان ». ومثله 
خبر الكناني”". 

ونقل المصئّف #"" عن السيّد أنته استدلٌ على ما ذهب إليه بأصالة البراءة. 
وهو کا ترى. 

وهذا لا كلام فيه إنا الكلام في أنته إذا کان عليه واجبٌ آخر غير رمضان. 


.۹۸/ ٠٠١ مستند الشيعة: ج‎ )١( 

(۲) رسائل المرتضئ: ج۲ / 17 (ويجوز لمن عليه صيام أيّام من شهر رمضان أن يصوم نذراًعليه. أو يصوم عن 
كقارة لزمته. ولو صام نفلاً أيضاً لجاز وإنْ كان مكروهاً). 

(۳) قواعد الأحكام ‏ العامة الحِلّي: ج ۱ / 784 (ولا يجب بالشروع ولكن يُكره الإفطار بعد الزّوال ولا يشترط 
خلو الذمة من صوم واجب على إشكال). 

.۲۸۱ تهذيب الأحكام: ج 7 / ۱۳۲ح‎ / 1767١ "اح‎ 45 / ٠١ وسائل الشيعة: ج‎ )٤( 

(0) وسائل الشيعة: ج ۲٤٣ / ٠١‏ ح 1761/4 , الكافي: ج ٤‏ / 7١ح‏ ؟. 

(1) وسائل الشيعة: ج ٠١‏ /147ح 170176 , الكافي: ج ١١7 / ٤‏ ح١.‏ 

(۷) ذكر ذلك في مختلف الشيعة _العلامة الجِلّي: ج ٣‏ / ۰۸ (ذكر السيّد المرتضى في بعض رسائله أن الضّوم ليس 
كالصلاة, فإنّه لا يجوز لمن عليه فائتة أن يُصلّي الحاضرة في أَوّل وقتهاء ويجوز لمن عليه صومٌ واجب أن يصوم 
تطوّعاً... (إلى أن قال) احتج السيّد المرتضى بالأصل الدالٌ على الإباحة). 


التطوّع لمّن عليه فريضة 4۳ 





من نذر أو كقّارةٍ أو ما شاكل. 
فعن ظاهر الأكثر'': عدم الجواز. 
وعن الد وظاهر الكليى". والصدوق2, وسيّد «المدارك »° 


وغیرهم : الجواز. 

و استدل للأوّل بوجوه: 

الوجه الأوّل: إن المندوب لا يصلح للتزاحم مع الواجب. بل لا حالة يكون 
أمره ساقطاً. 


وفيه أوَلاإِلّه لو سُلّم. فإغا هو في الواجب المعيّن. والكلام إنما هو في الموسّع. 

وثانية إن لازم ذلك ليس فساد النافلة. بل تكون النافلة مع القضاء كسائر 
المقزاحمين اللّذين يكون أحدهما أهمّ. فإنّهِ يصح الإتيان بالآخر لصحة الترتّب. 

الوجه الثاني: ما أفاده الشيخ الأعظم # "من أنّ الصّوم حقيقة واحدة في 


)١(‏ ذخيرة المعاد -المحقق السبزواري: ج٣‏ / ٠‏ (هل يجوز التطوّع إِنْ كان عليه صومٌ واجب؟ اختلف 
الأصحاب في ذلك فمنعه الأكثر خلافا للمرتضى وجماعة من الأصحاب». الحدائق الناضرة _المحقّق البحراني: 
ج177٠‏ هل يجوز لمن في ذمّته واجب غير القضاء من نذر أو كفارةٍأو نحوهما أم لا؟ ظاهر الأكثر الثاني). 

(۲) رسائل المرتضى: ج۲ /517. 

(۳) الكليني في الكافي: ج ١7١ / ٤‏ ح١‏ و ۲. 

(؛) المقنع -الشيخ الصدوق: ص ١١7‏ (إعلم أنته لا يجوز أن يتطوّع الرّجل وعليه شيء من الفرض. كذلك وجدته 
في كلّ الأحاديث). 

(0) مدارك الأحكام: ج7/ ا 

(3) شف الغطاء: ج۲ / 374 (ولو أتي بواجب غير رمضان وعليه قضاؤه فلا بأس. والقول بالخلاف مردود. أمَا 
التطوّع فلا. ويجوز لو كان الواجب موسّعاً غير قضاء شهر رمضان على الأقوئ). 

(۷) كتاب الصّوم. الأول الشيخ الأنصاري: ص ۲۲۳:(ويمكن الاستدلال للمنع بأنّ الصَّوم حقيقة واحدة في 
الواجب والمندوب» بمعنى أنّ ما صار موضوعاً للأمر الوجوبي في يوم... الخ). 


00 فقه الصادق / ج١١‏ 


الواجب والمندوب.وليس بين فردين منه أحدهما واجبٌ والآخر مندوب اختلاف 
إلا اختلاف الزمانء نعم قد يختلف حكم الواجب والمندوب بعد تحقّق وص 
الوجوب والندب. فإذا طلب حقيقته في يوم من الأنيّام تخييراً على وجه لا و 
الطالب بتركه. فيستحيل أن يطلبه في بعض هذه الأَيّام على وجه يرضى يتركه. 

وبالجملة: ليس له أن ينوي با يأتي به ولا الندب. لأنّ ما يقع أُوَلاً لا يجوز 
تركه إلا إلى بدلءولا يكن أن يقال إِنّ الثاني أيضاًكذلك. لأنّ المفروض عدم تغايرٍ 
في حقيقته). 

أقول: قد تقدّم في مبحث النيّة'' أن صوم رمضان وكذا الصيام المستحبٌ في 
أيَام السّنة كا أفاده لا اختلاف فبا حقيقة. ولكن الصيام الآخر كالنذر والكقّارة 
وشا فا کل تكو ختاوين ار ية ی اک فما وعليه فدات الوم من تيك 
هو مندوبٌ ومقيّدٌ بعنوان آخر واجب» فلو قصد الدّات خاصّةء لا يقع عن 
الواجب. فلا مانع من وقوعه عن المندوب. 

أضف إلى ذلك: أنته لو سُلّم كون الواجب منه بأقسامه والمندوب حقيقة 
واحدة, يرد على ما أفاده بأنته إذا طلب حقيقته في يوم من الأيّام تخييراً على وجه 
لا يرضى الطالب بتركه. فيستحيل أن يطلبه في بعض هذه الأيّام على وجو يرضى 
بتركه, أنه إِنْ أراد بذلك عدم معقوليّة طلب الصّوم ندباً في جميع الأزمنة الصالحة 
لوقوع الواجب فيهاء فهو خلاف المقطوع به. ولا وجه له. » وإن أراد به عدم معقوليّته 
في زمان يساوي زمان ن الواجبء مثلاً لو وجب عليه صوم أحد يومين تخييراً_ لا 
أمر ندبي بصوم كلّ من اليومين, بل الأمر الندبي أيضاً متعاقٌ بصوم أحدهما فأحد 
اليومين صومه واجبٌ والآخر مندوب. وعليه فكها أنّ الأمر الوجوبي يكون فعليًا 


)١(‏ راجع صفحة ٠١‏ و مابعدها من هذا المجلّد. 


التطوّع لمَن عليه فريضة ۴۹0 


من الأوّل.كذلك الأمر الندبيء وكا يجوز أن يترك الواجب ولا يأتي بشيء منهماء 
يجوز أن يأتي بالمندوب. فالأمر موجودٌ والزمان صالح لوقوعه. فأيّ محذور في 
الإتيان بالمندوب؟! وقد مر في مبحث النيّة''' ما له نفمٌ بالمقام. 

الوجه الثالث: رواه صاحب «الوسائل» عن الصدوق. بإسناده عن الحابي. 
وبإسناده عن أبي الصباح الكناني. جميعاً عن أبي عبد الله ائة: 

«أنته لا يجوز أن يتطوّع الرّجل بالصيام. وعليه شيءٌ من الفرض»”". 

قال: (وقد وردت بذلك الأخبار والآتار عن الأئمّة 2 )'”. 

وفي كتاب «المقنع»» قال: (اعلم أنته لا يجوز أن يتطوّع الرّجل وعليه شيءٌ من 
الفرض. كذلك وجدته و 0 

والإيراد عليه: بأنّ الخبرين مطلقان من حيث قضاء رمضان وغيره. فيقيّد 
إطلاقهما با تقدّم من النصوص الختصّة بقضاء رمضان. 

في غير محلّه. لما تكرّر متا من عدم حمل المطلق على المقيد في غير المتخالفين. 

أقول: ولكن الذي يرد على هذا الوجه أنّ الصدوق عنونَ في «الفقيه»"" بقوله: 
(باب الرّجل يتطوّع بالصيام وعليه شيءٌ من الفرض: وردت الأخبار والآنارعن 
الأئمة 4ة أنته لايجوز أن يتطوّع الرّجل بالصيام. وعليه شيء من الفرض). 





)١(‏ راجع صفحة ؟١‏ و مابعدها من هذا المجلّد. 

(۲) وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / 757 ح 1707/1 . من لا يحضره الفقيه: ج۲ /. باب الرّجل يتطوّع بالصيام وعليه 
شيءٌ من الفرض. 

(۳) وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / 178177757 , من لا يحضره الفقيه: ج ۲ / 17, باب الرّجل يتطوّع بالصيام وعليه 
شيء من الفرض. 

.۲۰۳ المقنع -الشيخ الصدوق: ص‎ )٤( 


(0) من لا يحضره الفقيه: ج ۲ / ٠١١‏ باب الرّجل يتطوّع بالصيام وعليه شيء من الف ر ض. 


۳۹۹ فقه الصادق / ج۲٠‏ 


وتمّن روى ذلك الحلبي وأبو الصباح الكناني. عن أبي عبد الله ا وهذا غير 
ما نقله في «الوسائل» '. 

وعلى هذا فالصدوق يروي مرسلاً. 

ويحتمل أن يكون مراده بالخبرين السابقين في قضاء شهر رمضان. بِأَنْ فهم 
منهما عدم الخصوصيّة, وأنّالميزان هو الفريضة, ويحتمل أن يكون غيرهما. 

ويؤيّد الأوّل: أن الكليني'" وصاحب «الوسائل» بث" اقتصراعلى ذكر 
الخبرين, وعليه فلا يصح الاستدلال به فإنّه حينئذٍ استدلالٌ با فهمه الصدوق من 
الأخبار, وأمّا ما في «المقنع» "فهو أيضاًيحتمل أن يكون مراد المفيد”' منه ما تقدّم 
من النبرين, وبهذا التقريب يندفع الوجه الرابع الذي استدلٌ به الفاضل النراقي " , 
قال: (وما يدل عليه ما في «المقنع» و«الفقيه» وهما بمنزلة خبرين مرسلين يحبورين 
بحكاية الشهرة. بل بالشهرة المعلومة). انتهئ. 

فاه م يثبت كونهما خبرين آخرين غير ما تقدّم, مع أنّ استناد الأصحاب 
إليهما غير ثابت. ولعلّهم كالصدوق فهموا من الصحيحين المتقدّمِين في قضاء شهر 
رمضان مطلق الفرض. 

فالمتحصل: أنته لا دليل على عدم جواز التطوّع لمن عليه فريضة. إلا قضاء 


شهر رمضان. 


(۱ و ”) وسائل الشيعة: ج 547/5٠١‏ ح ١101/1‏ 
(1)الكليني في الكافي: ج ١١١ / ٤‏ ح١و5.‏ 
)٤(‏ المقنع -الشيخ الصدوق: ص ”7١؟.‏ 

(6) المقنعة: ص .55٠١‏ 

(1) مستند الشيعة: ج .٤۹۹/ ٠٠١‏ 


التطوّع لمن عليه فريضة ۹۷ 


ولو ام يتمكدّن من أداء القضاء. كما إذاكان مسافراً وقلنا بجواز الصّوم المندوب 
في السفر. أو كان في المدينة. وأراد صيام ثلاثة أَيّام لقضاء الحاجة. فهل يصح صومه 
المندوب.كا عن جماعة منهم الشهيد"" وسيّد «المدارك»"؟ 

أم لا يصحّ.كما قوّاه صاحب «الجواهر»'"؟ وجهان: 

من إطلاق النصوص . ومن انصرافها إلى ما لو تَككّن من القضاء » بقرينة 
ارتكاز أهميّة الفرض المانعة من صلاحيّة التطوّع لمزاحمته . ولا جال لذلك مع عدم 
القكّن منه. 

وأظهرهما الأوّل. فإنّ المسافر إذا تمن من الإقامة والصّوم, فهو متمكّنٌ منه. 
وإلا فلا يجب عليه القضاء. وليس التطوّع حينئذٍ من قبيل التطوّع لن عليه فريضة. 

ولو نسي الواجب وأ با مندوب. لا يبعد القول بالصحّة.كما أفاده صاحب 
«الجواهر»#ة“ نظراً إلى أن وجوب القضاء يرتفع بحديث رفع النسيان.فهو تطوّعٌ 
تمن ليس عليه فريضة. 

وأخيراً نما ذكرناه يظهر تاميّة ما أفاده صاحب «الجواهر»*'' من تقوية 
البطلان في الفرع الأوّل. والصحّة في الثاني فلا يرد عليه ما أفاده بعض 
المعاصرين”'' من أنته فرقٌ من دون فارق» بل الصحّة مع النسيان أخى. 
نم عا ل لسار و ل ل 


لايمكن كشعبان لىن عليه كقّارة كبيرة ولم يبق سواه). 

(۲) مدارك الأحكام: ج7/ 5٠١‏ 

(۳) جواهر الكلام: ج۱۷ / 77 (ويمكن أن يكون المانع نفس اشتغال الذّمة بالواجب وإنْ كان غير متمکن من أدائه 
لسفرٍ ونحوه). 

(٤و‏ 6) جواهر الكلام: ج ۲۳/۱۷و۲۲. 

(1) مستمسك العروة الوثقى: ج۸ .٤۲۷/‏ 


۳۹۸ فقه الصادق /ج\ 


نذر التطوّع بالصوم ممّن عليه قضاء 

ولو نذر التطوّع على الإطلاق صَحَّ. وإنْ كان عليه واجبٌ. لآنّ الاشتغال به 
ينع عن صحّة التطوّع لاعن صحّة نذره. فإذا تحقّق النذرء فهل يجوز الإتيان 
بالمنذور قبل ما عليه من القضاء. نظراً إلى أنته بعد النذر ليس تطوّعاً بل هو فريضة 
غير مشمولة للنصوص؟ 

أم لاء لما أفاده بعض المعاصرين'' من أنته إذا كان لا يجوز التطوّع لمن عليه 
الفرض. فلا يجوز أن يكون للمنذور إطلاقٌ يشمله. بل يختصٌ بغيره. فلا يكون 
الإتيان به قبل الواجب فرداً للمنذور؟ 

وجهان. أظهرهما الثاني وسيأتي الكلام فيه في الفرع اللاحق, وبه يظهر حكم 
امقام وهو ما لو نذر أَيّاماً معّنة. لا يكن إتيان الواجب قبلهاء فى صحّة نذره 
إشكالٌ. فاختار السيّد الفقيه الطباطبائي!"'صحّة النذر.وكذلكامحّقالنائيني 12" 


ع اس 


واستدل السيّدا' لذلك: بأنّ متعلّق النذر وإنْ كان لابدٌ وأن يكون راجحا إلا 


)١(‏ مستمسك العروة الوثقئ: ج177/8. 

(1) العروة الو تق (ط.ج): ج۳ / 115 (وإن كان عليه واجب فيجوز أن يأتي بالمنذور قبله بعدما صار واجباً. وكذا 
لو نذر أيَاماً معيّئة يمكن إتيان الواجب قبلهاء وأمّا لو نذر أيَاماً معيّنة لا يمكن إتيان الواجب قبلها ففي صحته 
إشكال...الخ). 

(۳) العروة الو ثقى (ط.ج): ج۳ / 1۹ الهامش رقم 0 (هذا هو الصحيح. لكن لا بدعوى كفاية الرجحان الناشئ عن 
النذر في صحّته إذ فيه من المحذور ما لا يخفئ. بل لأنّ متعلّق النذر هو ذات الصّوم دون التطوّع ومرجوحيّة 
التطوّع لا يستلزم مرجوحيّة ذات الصّوم. بل هو علئ رجحانه الذاتي فينعقد نذره وير تفع موضوع التطوّع بذلك 
ويطرد ذلك في جميع ماكان من قبيله). 

170-715 العروة الو ثقی (ط.ج): ج۳ ص‎ )٤( 


نذر التطوّع بالصوم ممّن عليه قضاء 00 


أن المعتبر هو الرجحان ولو بالنذر, ولا يعتبر كونه راجحاً مع قطع النظر عن النذرء 
وعليه فإذا نذر التطوّع, فحيث إِنّهِ بالنذر يخرج عن كونه تطوّعاً. فيكون راجحاً 
فتشمله أدلّة الوفاء بالنذر. 

وفيه: أن صيرورته بالنذر راجحاً متوقفة على شمول دليل الوفاء له. ليصبح 
واجباً ويخرج عن كونه تطوّعاً. وشعول الدليل متوقفٌ على كونه راجحا إذ لولم 
يكن راجحا لما ثمله الدليل لتقيّده بذلك, وهذا دور واضح» فضلاً عن أنته خلاف 
ظاهر الأدلة. فإنّها ظاهرة في اعتبار الرجحان مع قطع النظر عن النذر. 

واستدل المحقّق النائينى"" له: بأنّ الصّوم في نفسه عادة راجحة يجوز تعلّق 
النذر بها » فيكون بعده واجباً. ويخرج بذلك عن موضوع التطوّع فلا تشمله 
الأدلة المانعة ‏ إذ المفروض أنّ فعل الصّوم المنذور قبل الفريضة فعلٌ الواجب لا 
فعل المندوب. 

وفيه: أن الصّوم مطلقاً ليس عبادة راجحة, فإِنّ الواقع منه ممّن عليه قضاء 
ليس عبادة راجحة بمقتضى الأدلّة. فالأظهر عدم صحّة النذر. 

أقول: وتمًا ذكرنا يظهر أَنّ المنذور إذا كان مطلقاً لا يصح الإتيان به قبل 
القضاء. مع أن ظاهر النصوص النهي عن الصّوم الذي يكون مندوباً بعنوانه. ولو 
صار واجباً بعنوان آخرء فلو أمر به الوالد لا يجوز وكذلك النذر, فلو كان ما عليه 
من الصّوم الواجب استيجاريّا فهل يجوز التطوّع قبله أم لا؟ الظاهر ذلك. 
لاختصاص النصوص بقضاء نفسه, ولا تشمل ما يقضيه عن غيره. 

>) 


)١(‏ العروة الوثقى (ط.ج): ج۳ / 714 الهامش رقم ١‏ راجع (المصدر السابق) فقد ذكر الاستدلال. 


٠١ج‎ / فقه الصادق‎ f 


ولا يصح صوم الضيف تطوّعاً بدون إذن المضيف. 


صوم الإذن 

المسألة الرابعة: المعروف بين الأصحاب تقيّد صيام التطوّع لطوائف الإذن. 
وبه تدلّ الأخبار الآتية, والكلام إنما هو في أنته على وجه اللّزوم أو الفضيلة؟ 

أقول:( و ) تنقيح القول يتحقّق بالبحث في كلّواحدةمن تلك الطوائف مستقلاً: 

المورد الأول صرح غير واحدٍ منهم الشيخان'", والمي لي" والمحقّق في 
«المعتير»" و«النافعم»“ والمصتّف في المقام بأنته (لا يصح صوم الضيف تطوّعاً 
بدون إذن المضيّف). 

وعن سلار'“» وابني زُهرة'", وحمزة”". وفي «المنتهى»'*: أنته يصمّ, لكنّه 
مكروه. بمعتى أَنّ الأفضل أن يستأذن. وإن لم يأذن لا يصوم. وإِنْ كان لو صام 


5817 / ١ المفيد في المقنعة: ص 717 والشيخ الطوسي في المبسوط: ج‎ )١( 
.43١/١ج السرائر:‎ )۲( 

(۳) المعتبر: ج ۲ /۷۱۲. 

.۷١ المختصر النافع: ص‎ )٤( 

(0) المراسم العلويّة: ص15. 

(1) غنية النزوع: ص .١149‏ 

(۷) الوسيلة: ص .١817‏ 

(۸) منتهى المطلب: ج۲ / 6١5(ط.ق).‏ 


صوم الاذن ١ء‏ 


وعن ظاهر «الدروس»'". وفخر الحقّقين'". وفي «الشرائع»!": اختيار الأول 
مع النهيء والثاني مع السكوت. 

واستدل الاولون: بجملة من الأخبار: 

منها: خبر الفضيل بن يسارء عن أي عبدالله ا: :«قال رسول الله عايه: إذادخل 
رجلٌ بلدة فهو ضيف على من بها من أهل دينه. حت يرحل عنهم» ولا ينبغي 
للضيف أن يصوم إل بإذنهم, لتا يعملوا له الشيء فيفسد عليهم. ولا ينبغي هم أن 
يصوموا إلا بإذن الضيف للا يحتشم فيشتهي الطعام فيتركه طم»!*. 

ومنها: خبر الُهري. عن علي بن الحسينك. في حد يث: «وأمًا صوم الإذن 
فإنّ المرأة لا تصوم تطوّعاً إلا بإذن زوجهاء والعبد لا يصوم تطوّعاً إلا بإذن سيّده. 
والضيف لا يصوم تطوّعاً ال باذن صاحبه»'. 

ومنها: خبر هشام بن الحكم. د : «قال رسول الله ة: من فقه 
الضيف أن لا يصوم تطوّعاً إلا بإذن صاحبه»". 

ومنها: خبر ماد بن عمرو. وأنسن بن محمّد, عن أبيه عا عن الصادق خد 
عن آبائه ل . في وصيّة اني يي لعليّ له : «يا علي لا تصوم المرأة تطوّعاً إلا 
بإذن زوجهاء ولا يصوم العبد تطوّعاً إلا بإذن مولاه. ولا يصوم الضيف تطوّعاً إلا 
بإذن صاحبه»'". 
)١(‏ الدروس: ج۱ /۲۸۳. 
(۲) إيضاح الفوائد: ج ۱ 5177. 
(۳) شرائع الإسلام: ج۱ /۲۰۹. 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج 518/٠١‏ ح .١1 ١1١‏ الكافي: ج٤‏ / ١٠ح٠‏ 
(4) وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / ص 055 ح7١111.‏ 


(1) وسائل الشيعة: ج ٥۳۰ / ٠١‏ ح ٠٤١٤۳‏ . الكافي: ج ١9١ / ٤‏ ح”. 
(۷) وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / ۰ح ۱٤۰٤۵‏ . من لا يحضره الفقيه: ج ٤‏ / ۳۵۲ح 0۷1۲. 


۲ فقه الصادق /ج\ 


أقول: وهذه النصوص وإِنْ كانت جملة منها ظاهرة في عدم الجواز, ولا يصغى 
إل ما قيل من عدم ظهور الجملة الخبريّة في الآروم, أو إلى أن قوله في خبر الفضيل: 
(ولا ينبغي للضيف... إلى آخره) ظاهرٌ في الكراهة, وبه ترفع اليد عن ظهور غيره. 
لا أقلٌ من التساوي. فيرجع إلى الأصلء أو إلى أنته في خبر الزهري جعل صوم 
الإذن في مقابل الصّوم الحرّم. وهذا آية عدم الحرمة. 

فإنه يرد الأوّل: ما تقدّم مراراً من أنّ الجملة الخبريّة ظاهرة في اللّزوم. 

ويرد الثاني: أن كلمة (لا ينبغي) في الأخبار غير ظاهراً في الكراهة. 

ويرد الثالث: أنته يمكن أن يكون جَعَله في مقابل الصّوم الحرام: وأنّ هذا 
الصّوم وإن لم يصح بدون الإذن. إلا أنته يصح معه. 

ولكن جميعها ضعيفة سنداً. سنا ماكان منها ظاهراً في اللّزوم, وعليه فلا تصلح 
مدركاً إلا للحكم غير الزومي, بمعنى أنّ الأفضل أن لا يصوم بدون إذنه. 

وأمّا القول الثالث: فقد تصدى صاحب «الجواهر»#ة''' لذكر وجه له ولكن 
الاعتراف بعدم العثور على مدركه أليق بشأنهم مما ذكره. 

فرع: م إِنّهِ إذا جاء الضيف نهار وكان صائاً تطوّعاً فهل يشترط إذن 
المضيف صحة أو فضلاً أم لا؟ 

الظاهر هو الثانيء لظهور النصوص في ابتداء الصّوم. وعلى فرض شموها 
للاستدامة أيضاً اما لو جاء قبل الرَّوال فلاكلام, وأمّا لو جاء بعد الزّوال فقد يقال 
إِنّه يقع التعارض بين ما دلّ على اشتراط الصّوم بالاذن. وبين ما دلّ على كراهة رفع 
اليد عن الصّوم المندوب بعد الزّوال والنسبة عموم من وجه. والترجيح مع الثاني 
لاأصخية السند. 


)١(‏ جواهر الكلام: ج۱۱۸/۱۷. 


صوم الااذن ۳ 
ولاالمرأة بدون إذن الزوج. 


( و ) المورد الثاني: المشهور بينهم شهرة عظيمة أنته (لا) يصح صوم (المرأة) 
تطوّعاً (بدون إذن الزوج). وعن «المعتبر»''' دعوى الإجماع عليه. وهو ظاهر 
«المنتهى»'", وتشهد به طائفة من النصوص: 

١‏ صحيح حمّدبن مسلم. عن أي جعفر اة: «قال النبيّ :ليس للمرأة أَنْ 
تصوم تطوّعاً إلا بإذن زوجها»'". 

۲ -وصحيحه الآخر. عنه ل «جاءت امرأة إلى النهيّ ييه فقالت: يا رسول 
له ما حقّ الزوج على المرأة؟ قال يي أن تُطيعه ولا تعصيه. ولا تصدّق من بيته إلا 
بإذنه. ولا تصوم تطوّعاً إلا بإذنه»“. 

"'-وخبر هشام المتقدّم: «ومن طاعة المرأة لزوجها أن لا تصوم تطوّعاً إل 
بإذنه وأمره». 

ونحوها غيرهاء وظهورها في عدم الجواز لا ينكر. 

أقول: إلا نها بإزائها خبرين: 

أحدهما: خبر عل بن جعفر. عن أخيه بإ «عن المرأة تصوم تطوّعاً بغير إذن 
7 ا ا EE SAG‏ 

كان. أو غائبا... هذا مما اتفق عليه علماؤناء وأكثر علماء الإسلام). 
(۲) منتهى المطلب (ط.ق) -العلامة الجلّي: ج ۲ / 115 (مسألة: والضيف لا يصوم تطوّعاً إلا بإذن مضيّفه. فلا نعلم 
فيه خلاقاً بين علمائنا). 


(۳) وسائل الشيعة: ج ٠۲۷/۱۰‏ ح١١١١٠.‏ الكافي: ج .z0/ ٤‏ 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ١14 ١78ح ٠۲۷ / ٠۰‏ . الكافي: ج 0 0 


14 فقه الصادق / ج١٠‏ 


زوجها؟ قال لا بأس»””. 
ثانيهما: مرسل القاس بن عروة. عن بعض أصحابه. عن أبي عبد الله ق قال: 
«لا يصلح للمرأة أن 7 تصوم تطوّعاً إل بإذن زوجها»' ". بدعوئ ظهور (لا يصلح) 
فى الكراهةء ولأجلها اختار جماعة منهم السيّدان فى «الجمل»'' و«الغنية»“ 
وغيرههما”" عدم ا حرمة. 
ولا وجه لما في «الحدائق»'' و«المستند»": من حمل خبر على بن جعفر 321 
على الصّوم الواجب. للتصريح فيه على ما في «الوسائل» بالتطوّع. الله إلا أن 
يكون ذلك اشتباهاً من صاحب «الوسائل». وهما قد أخذا الرواية من كتاب عل 
وكان فيه بدون ذكر التطوّع, ولكن سنده غير نق والثاني غايته عدم الظهور في 
الحرمة. لا الظهور فى عدم ال حرمة. 
فذًا لا يصح ما أفاده المشهور من عدم الصحّة بدون إذن زوجها. 
وأيضاً لا فرق بين كون الزوج حاضراً أو غائباً ولا في الزوجة بين الداة 
والمنقطعة, لإطلاق النصوص. 
(۱) وسائل الشيعة: ج 078/٠١‏ ح ١1٠‏ 14, مسائل علي بن جعفر: ص 1/4 ح ٠۳۳١‏ والحديث هكذا: (وسألته 
عن المرأة ألها أن تصوم بغير إذن زوجها؟ قال: لا بأس). 
(؟) وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / ۷ ح۱۰۳۷ .الکافي: ج ٤‏ / حا 
(۳) رسائل المرتضى: ج۳ / 03 (ويُكره صوم المرأة تطوَعاً بغير إذن زوجهاء والعبد بغير إذن مولاه). 
)٤(‏ غنية النزوع: ص ١55‏ (ويستحبٌ للمرأة أن لا تصوم تطوّعاً إلا بإذن زوجها). 
(0) صاحب وسائل الشيعة: ج ۱۰ / ٥۲۷‏ الباب 8. حيث عقد باباً بعنوان صوم المرأة تطوّعاً بغير إذن الزوج. 
(1) الحدائق الناضرة: ج١٠‏ / ١١6‏ (ولعلّه محمول على الصّوم الواجب جمعاً بينه وبين ما دلّ من الأخبار المذكورة 
على النهي). 
(۷) مستند الشيعة: ج ٠١‏ / 804 (لعدم ثبوت الرواية أوَلاً. وعمومها المطلق لشمولها الواجب والمندوب ثانياً. 
فيجب التخصيص). 


صوم الإذن 0 
ولا الولد بدو نإذن الوالد ولا المملوك بدون إذن المولى. 


اللهم إلا أن يقال:إنّ من المعلوم كون هذا الحكم رعاية لحقّه. فلو كان غائباً لا 
يكون الصّوم بدون إذنه منافياً لحقّه. وعليه فلو أحرّزت رضاه وإِنْ لم يأذن 
صريحاً-لا إشكال في الوم کا أنته لو کان الزوج طفلاً. لا یکون مشمولاً 
للنصوص, لظهوره فيمن له قابليّة الإذن. 

(و) المورد الثالث: صرح غير واحد''' بأنته ( لا) يصح صوم (الولد بدون إذن 
الوالد). ومدركهم خير هشام المتقدّم: 

«ومن بر الولد لأبويه أَنْ لا يصوم تطوّعاً إلا بإذن أبويه وأمرهماء وإلاكان.... 
الولد عاقًاً». 

بتقريب: أن بر الوالدين واجبٌ وعقوقهم| حرام» وسبب الحرام حرام. 

ولكن يرد عليه: أنته ضعيفٌ السند. بل والدلالة. فان كل ما هو برٌ بالوالدين 
لا يكون واجباً. والعقوق لا يتحقّق بدون النهي» ولذا ذهب جماعة منهم المصنّف © 
في «المنتهى»"" وامحقّق في «الشرائع»'" إلى الكراهة. 

( و ) المورد الرابع: قالوا: ( لا ) يصح صوم (المملوك بدون إذن المولى) وقد ظهر 
حكمه مما أسلفناه. مع أنته لا يقرتّب على هذا البحث أثر في زماتنا. 

aa 
(ولا ينعقد صوم العبد تطوّعاً بدون إذن مولاه. والولد‎ 7-١ / ١ج إرشاد الأذهان:‎ . ۷١ المختصر النافع ص‎ )١( 
. 037 / ١5ج الحدائق الناضرة:‎ . 587 / ١ بدون إذن والده). الدروس: ج‎ 


(۲) منتهى المطلب: ج؟ / ٥٥٦‏ (ط.ق). 
(۳) شرائع الإسلام: ج١ .٠١۵١/‏ 


٠١ج‎ / فقه الصادق‎ SÎ 


والمكروه: النافلة سفراًء والمدعق إلى طعام» وعرفة مع ضعفه عن الذعاءء أو 
شك الهلال. 1 


الصّوم المكروه 
( و ) أمًا الضّوم (المكروه) على حسب كراهية غيره من العبادات, بمعنى ترتّب 
عنوان أرجح من الفعل على القرك, أو ملازمته معه. فله أقسام, وقد ذكر المصنّف بذ 


القسم الأوّل: صوم (النافلة سفرا) وقد تقدّم''" أن الأظهر حرمته. إل ما خرج 
بالدليل. 
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( و) القسم الثاني: (المدعو إلى طعام) وقد مر مدركه . 
كا أنته قد تقدّم مدرك القسم الثالث ( و )هو صوم يوم (عرفة مع ضعفه عن 
الذعاءء أو شك الهلال). 
وبالجملة: ونا ذكزناء ف لياحت المتقامة:طلهز أو له أقتناما أخر» وححيت أن 
الكراهة في المقام بالمعنى المشار إليه. فلا سبيل إلى الاعتراض في بعض الأقسام» 
بن النصوص إا تدلّ على أفضليّة القطع والإفطار لاكراهة الصّوم. كما عن سيّد 
«المدارك» . فإِنٌ الكراهة في المقام معناها ذلك. وإلا فالكراهة بمعنى مرجوحيّة 
الفعل غير متصوّرة في العبادات. 
(1و١)‏ تقدّم في مبحث (صوم التأديب). 


(©) مدارك الأحكام -السيّد محمد العاملي: ج7 / ۲۷۸ (وإنّما المستفاد من الروايات أن الإجابة إلى الإفطار أفضل 


الصّوم المحظور ۷ 


والمُحرّم صوم العيدين» و أيّام التشريق لمن كان بهنئ. 


الضّوم المحظور 

( و ) أمًا الصّوم (المُحرّم) فعشرة كا صرّحوا به: 

الأؤل والثاني: (صوم العيدين) بإجماع علماء الإسلام, والنصوص المستفيضة, 
كذا فى «الجواهر»'". 

وفي «المنتهى»": وهو مذهب العلماء كافة. 

وفى «المستند»'”: بل الضرورة الدينيّة كما قيل. 

نعم. استثنى الشيخ “ من ذلك خصوص القاتل في أشهر الحرم فإنّه يصوم 
شهرين منها وإنْ دخل فيهما العيد. وسيمرٌ عليك وجهه. 

الثالث والرابع: ( و ) الخامس: صوم (أيَام التشريق لمن كان بينئ) وهي الحادي 
«المنتهى»0,ٍ (ذهب إليه علمائنا أجمع) ودل عليه نصوص كثيرة: 

منها: خبر الرهري» عن على بن الحسين 2ء في حديث: «وأمّا الصّوم الحرام 
)١(‏ جواهر الكلام: ج7١ .17١/‏ 
(۲) منتهى المطلب: ج ۲ / 041 (ط.ق). 
(؟) مستند الشيعة: ج ٠٠١‏ /0۰۷. 
)٤(‏ المبسوط: ج١ (58١7‏ إلا القاتل في أشهر الحُرم فإنّه يجب عليه صوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم. وإِنْ 

كان دخل فيهما صوم يوم العيد وأيّام التشريق). 


(0) منتهى المطلب (ط.ق): ج ۲ / 1٠١‏ (وصوم أيّام التشريق لمن كان بمنى حرام. ذهب إليه علماؤنا أجمع. وقد 
افق أكثر العلماء على تحريم صومها تطوّعاً). 


۸ فقه الصادق / ج١٠‏ 


فصو م يوم الفطر. ويوم الأضحئ, وثلاثة أيّام من أَيّام التشر يق الحديث»”". 

ومنها: صحيح ابن أي عمير. عن كرام» عن أبي عبد الله ة: «إّي جعلت على 
نسي أن أصوم حى يقوم القائم؟ فقال اا: صُم. ولا صم في السفر. ولا العيدين, 
ولا أيّام التشريق. الحديث»'". 

ومنها: خبر الحسين بن زيد. عن الإمام الصادق ب عن آبائه: 

«أنّ رسول الله َة نهى عن صيام سنّة أيّام: يوم الفطر. ويوم الشكٌَ. ويوم 
النحرء وأَيّام التشريق»"". ونحوها غيرها. 

أقول: وهذه النصوص وإنْ كانت مطلقة شاملة لسائر الأمصار. إلا أنته يقيّد 
إطاذقها بطائقة ازع من اللصوض: 

منها: صحيح معاوية بن عار عن الإمام الصادق نيه : « عن صيام يام 
التشريق ؟ فقال : أمّا بالأمصار فلا بأس به وأمّا عن فلا»“. وقريبٌ منه 
صحيحه الآخر 0 

واستنى من ذلك أيضاً القاتل في أشهر الحرم كما في العيد. حكي عن استثنائه 
كسابقه عن «المقنع»”", ابسو و«الئهاية»8, TT‏ 


.١ 87ح‎ / ٤ الكافي: ج‎ ١1544817 ح‎ 017/٠١ وسائل الشيعة: ج‎ )١( 

(۲) وسائل الشيعة: ج ۱۰ / 016 ح ١15944‏ الكافي: ج ٠١١/٤‏ ح١.‏ 

(۳) وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / 015 ح ١44٠‏ من لا يحضره الفقيه: ج ٤‏ /ص ٠١‏ ح۹1۸٤.‏ 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج 017/٠١‏ ح۱۳۹۹۷. تهذيب الأحكام: ج ٤‏ /۲۹۷ ح۳٠‏ 

(0) وسائل الشيعة: ج ۱۰ / ۵۱۷ ۱۳۹۹۸ من لا يحضره الفقيه ج ۲ ص ۱۷۱ح .۲۰٤۵‏ 
(1) المقنع: ص .0٠١‏ 

(۷) المبسوط: ج۱ /۲۸۱. 

(۸) النهاية: ص1٦۱‏ . 

(۹) تهذيب الأحكام: ج ۲٠٠ / ٠١‏ باب 17 القاتل في الشهر الحرام والحرم ح "و .٤‏ 


الصّوم المحظور ۹ 


و«الاستبصار»'" وغيرها'". ويشهد به خبر زرارة: 

«قلت لأبي جعفر/ئة: رجلٌ قل رجلاً خطاء في الشهر الحرام؟ قال9ة: تُغلّظ 
عليه الدية. وعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم. قلت: فإنّه 
يدخل في هذا شي؟ 

قال : وما هو ؟ قلت : يوم العيد وأيّام التشريق ؟ قال 396: يصومه فإنّه 
حقٌّ يلزمه»'" 

ومثله خبره الآخر فيمّن فل رجلاً في الحرم'*. 

وأورد عليها تارة: بضعف السند. 

ا الوا 

وثالثة: بعدم دلالتهها على أنته يصوم يوم العيد وأيّام التشريق بمنى. 

ولكن يرد على ذلك:أنَّ سند الأول صحيح ببعض طرقه. والثاني صحيحٌ بجميع 
طرقه. وإفتاء من ذكرناه من الأعاظه”” ومن لم نذكره يخرجهما عن الشذوذ.كا لا 
محال لاإنكار ظهورهما في صوم العيد وأيّام التشريق . 

ما كاحي لحري و لاحر بعاد 
ذلك ومع ذلك كلّه لعدم إفتاء ا معظم به ينبغي التوقّف في الإفتاء. 


(١)الاستبصار:‏ ج ۱۳۱/۲ ح۲. 

(۲) الوسيلة: ص ٠٤۹‏ . الحدائق الناضرة: ج7١‏ / .٠۹۰‏ 

(۳) وسائل الشيعة: ج۲۹ / 4 ١٠ح‏ 55101 الكافي: ج 4 / A۹‏ 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ۲۹ / £ ح0۳ الكافي: ج ؛ / ١1١ح1.‏ 
(5) كصاحب منتهى المطلب (ط.ق) -العلامة الجلّي: ج۲ .11١1/‏ 


0 فقه الصادق / ج١٠‏ 
ويوم الشك على أنته من رمضان» وصوم نذر المعصية» وصوم الصّمت. 


( و ) السادس: صوم (يوم الشك) في أنته من رمضان أو شعبان (على أنه من 
رمضان). وقد تقدّم الكلام فيه في مبحث النئة 0" 

( و ) السابع: (صوم نذر المعصية) وهو أن ينذر الصّوم إن فعل محرّماً أو ترك 
واجباً ويقصد بذلك الشكر علل تير ذلك له. لا الرّجر عنه, والمائز النيّة, ولا 
O E‏ 

."' خب رالرّهري.عن على بن الحسين في حديثِ: «وصو م نذرالمعصية حرام‎ -١ 

؟-ونحوه خبر محمد بن حمّاد. بن عمرو وأنس بن حمّد. عن أبيه, جميعاً عن 
الإمامالصادق ااا لمتضمَن لوصيّة النبيّ لعن ا“ وضعف السند منجبر بالعمل. 

( و ) الثامن: (صوم الصّمت) بلا خلافٍ فيه . 

وفي «المنتهى»”': قاله علائنا أجمع. فني خبر الزُهري. عن عليّ 
ابن الحسين ا: «وصوم الصّمت حرام» ". ٠‏ 


)١(‏ راجع مبحث (صوم يوم الشك..) في هذا الجزء. 

(۲ و 0) فقه الرّضا ا: ص 7١١‏ المقنع: ص 18١‏ المقنعة: ص 777. المراسم العلويّة: ص 15. النهاية: ص ٠۷١‏ 
والمبسوط: ج١‏ / 187, المهرّب للقاضي: ج١‏ / 185. غنية النزوع: ص 15 السرائر: ج 47١ / ١‏ الوسيلة: 
ص18 .١‏ شرائع الإسلام: ج ٠١١ / ١‏ تذكرة الفقهاء: ج7 / 7(ط.ج). مسالك الأفهام: ج۲ / 8١‏ مجمع القائدة: 
ج 1١177 ١‏ الحدائق الناضرة: ج7١‏ /۳. رياض المسائل: ج ۵ / ٤۷٤‏ (ط.ج). جواهر الكلام: ج 170/11 

(۳) وسائل الشيعة: ج 0114/٠١‏ ح77 ١5١‏ الكافي: ج؛ /۸۲ح٠.‏ 

. ح0۷1۲‎ 7760 / ٤ .من لا يحضره الفقيه: ج‎ ١1١78 050 / ٠١ وسائل الشيعة: ج‎ )٤( 

(1) منتهى المطلب: ج۲ /۷(ط.ق). 

(۷) وسائل الشيعة: ج ٥۲۳/۱۰‏ ح ١1١74‏ /الكافي: ج ٤‏ / 817 ح١.‏ 


الصّوم المحظور Ak‏ 


وفي صحيح زرارة» عن أبي عبد الله ا «ولا صمت يوماً إلى الليل»”". 
ونحوهما غيرهما. 

أقول: والمراد بصوم الصمت على ما صرح به الأصحاب'". هو أن ينوي 
الصّوم ساكتاً بأن يجمع في النيّة بين قصد الإمساك عن المفطرات والإمساك عن 
الكلام على النحو الذي كان متعارفاً في بني إسرائيل. وفتر به قوله تعالى: مِفَإِمًا 
ري ن لكر أحدا فقول إِنْ دزت لوحن صَؤما فلن أَكَلَم ايوم لياع !" 
لا نة الإمساك عن الكلام خاصّة. وإِنْ كانت هي أيضاً حراماً تشريعاً. 

وعلل هذاء فلو نوى الإمساكعنالمفطرات والكلاممعاً فعن سيّد«المدارك»!*: 
أن الأصحاب وإنْ أفتوا بفساده» ولكن يحتمل الصحّة لصدق الامتثال بالامساك 
عن المفطرات مع النيّة. وتوجّه النهي إلى خصوص الصمت المنويّ ونيّته. وهو 
خارج عن حقيقة العبادة ولا يضر بها . 

وفيه: أن مدرك الفساد هو الأخبار والإجماع. وهما يدلان على حرمة الصّوم 
نفسه» فيكون فاسدأًكما أفاده الأصحاب. 


.5١ 45 ح‎ ١0/7 / ۲ من لا يحضره الفقيه: ج‎ . ۱٤۰۲۳ وسائل الشيعة: ج ۵۲۳/۱۰ ح‎ )١( 

(۲) شرح اللّمعة: ج۲ / .٠٤١‏ (وصوم الصّمت بأن ينوي الصّوم ساكتاً فإنه محرّم في شرعناء لا الصّوم ساكتاً بدون 
جعله وصفاً للصوم بالنيّة). مسالك الأفهام: ج۲ / .۸١‏ ذخيرة المعاد: ج 571/7 . الحدائق الناضرة:ج ٠٠۹۰/۲‏ 
رياض المسائل: ج ٠‏ / 474 (ط.ج). مستند الشيعة: ج 01١/٠١‏ (والمراد بصوم الصّمت -كما صرّحوا به: أن 
ينوي الصّوم ساكتاً. بأنْ يجمع في النيّة بين قصد الصّوم عن المفطرات وبين قصد الصّمت. فإنّه كان في بني 
إسرائيل, فإذا أراد أحدٌ أن يجتهد صام عن الكلام أيضاًكما يصوم عن الطعام. وفسّر به قوله تعالئ... الآية.. الخ). 

(۳) سورة مريم: الآية 55. 

(؛) مدارك الأحكام: ج٣‏ /۲۸۲. 


1 فقه الصادق / ج١۲٠‏ 





والوصال. 





( و ) التاسع:صوم (الوصال) فإنّه لا خلاف في حرمته "» وفي «المنتهى»" 
ذهب إليه علماؤونا ا جمع» ويشهد به : 

١-صحيح‏ منصور بن حازم عن ابي عبد الله ا في حد يثِ: «لا وصال في 
صيام» ولاصمت يوماً إلى اللّيل»'". 

۲و صحیحز رارة.عنه فی حد يثِ:«لاوصال في صيام»' . ونحوهماغيرهما. 

وقد وقع الخلاف في المراد من (الوصال): 

فعن الشيخين ٠"‏ والصّدوق''. وفي «الشرائع»'". وعن «المتلف»'”. بل 
الأكثر“ : أن ينوي صوم يوم وليلةٍ يا إلى الشّحر. 

وعن الشيخ في « الاستبصار»'"", والميلي""". والمصنّف في بعض 


(۱) فقه الوّضايه: ص .۲١٠‏ المقنع: ص .۱۸١‏ المقنعة: ص77 رسائل المرتضى: ج۳ / 0۹ . المراسم العلويّة 
ص .1٤‏ النهاية: ص ۱۷۰. والمبسوط: ج ١‏ / ۲۸۲ المهذّب للقاضي: ج١‏ / 185, الوسيلة: ص۸٤۱‏ غنية 
النزوع: ص 55 .١‏ السرائر: ج ٤٠١ / ١‏ شرائع الإسلام: ج ٠١١ / ١‏ مختلف الشيعة: ج 0۰1/۳ . الدروس: ج ١‏ 
۲ جامع المقاصد: ج ۳ / ۸۷. مسالك الأفهام: ج ۲ / .۸١‏ 

(۲) منتهى المطلب: ج ۲ / 1۱۷ (ط.ق). 

(۳) وسائل الشيعة: ج ۱۰ / ٥۲۰‏ ح١٠١٤‏ .الكافي: ج ۵ / ٤٤۳‏ ح٥0.‏ 

.۲٠٤۹ .من لا يحضره الفقيه: ج ۲ / ۱۷۲ح‎ ۱٤۰۱۰ ۵۲۰ح‎ / ٠١ وسائل الشيعة: ج‎ )٤( 

(6) المفيد في المقنعة: ص ٠11‏ والطوسي في النهاية: ص ۱۷۰. والمبسوط: ج ۱ / ۲۸۲. 

(1) المقنع: ص .18١‏ 

(۷) شرائع الإسلام: ج ١‏ / 166. 

(۸) مختلف الشيعة: ج 0۰۷/۳ . 

(1) ابن فهد الجلّي ذ في الرسائل العشر: :ص ٠۹١‏ مدارك الأحكام :ج۱ / ۲۸۳.ذخيرة المعاد: ج 0۲۲/۳ . 

.5 الاستبصار: ج ۲ / ۱۳۸ ذيل الحديث‎ )٠١( 

.٤۲۰/ ج۱‎ :رئارسلا)0١(‎ 





الصّوم المحظور ۳ 


كتبه''. وغيرهم'”: هو أن يصوم يومين مع ليلة. 


ويشهد للأوّل منهما: 
١-مرسل‏ الصدوقء قال الصادق لة: «الوصال الذي بي عنه. هو أن جعل 
الّجل عشاءه سحوره»'". 


١‏ -وصحيح البُختري. عن أبى عبد الله اية: «المواصل في الصيام يصوم يوماً 
وليلة ويفطر في السحر»' *. ونحوه صحيح الحلبي””. 

ويشهد للقول الثاني: 

١‏ خبر حمّدبن سلوان,عن أبيه.عن الإمامالصادق اف حديثُ: «وإًغا قال 
رسو اله يَينية:ولاوصالفيصيام. يعني لايصومالرّجل يومينمتواليينمنغيرإفطار»'". 

أقو ل:ولا تناف بين النصوص .بل الجمع بينهما يقتضي البناء على إرادة الأعمّ.كم| 
عن «الاقتصاد»'".و«المسالك»!”.و«الروضة»!".وفي«الجواهر»'' ''وغيرها””". 


)١(‏ منتهى المطلب (ط.ق): ج۲ / 11۷ (لو أمسك عن الطعام يومين لا بنيّة الصيام بل بنيّة الافطار. فالأقوئ فيه 
عدم التحريم الثالث). 

(۲) الاقتصاد: ص 599 . المعتبر: ج۲ / ۷١٤‏ 

(۳) وسائل الشيعة: ج ۱۰ / 0۲۱ح ۱٤۰۱٤‏ . من لا يحضره الفقيه: ج ۲ / ۱۷۲ح .۲۰٤۷‏ 

٠۳ح‎ ۹٦/٤ الكافي: ج‎ ۱١١۱۸ع‎ 61١/٠١ وسائل الشيعة: ج‎ )٤( 

(6) وسائل الشيعة: ج ۱۰ / ١15 ١17ح 01١‏ الكافي: ج٤‏ / 10ح ؟. 

(1) وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / 617 ح ۱٤۰۱۹‏ .الكافي: ج 4 /17ح0. 

(۷) الاقتصاد: ص ۲۹۳. 

(۸) مسالك الأفهام: ج۲ .A\/‏ 

(1) شرح اللمعة: ج۲ .۱١١/‏ 

.۱۲۹/۱۷ جواهر الكلام: ج‎ )٠١( 

() مستند الشيعة: ج 0٠١ / ٠١‏ . الحدائق الناضرة: ج ٠۳۹۳/۱۳‏ 


1 فقه الصادق / ج7١‏ 


والواجبٌ فى السّفر إلا النذر المقيّد به» وبّدل دم المُتعة والبدنة لمن أفاض من 
عرفات قبل الغروب عامداً» أو يكون سفره أكثر من حضره» وهوكل من ليس لهفي 
بلده مقام عشرة أيّام. 


( و ) العاشر: الصّوم (الواجب في السَّفر إلا النذر المقيّد بهء وبدل دم المتعة 
والبدنة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب عامداً أو يكون سفره أكثر من حضره وهو 
كل من ليس له في بلده مقام عشرة أيّام) وقد مر الكلام في المستثنى الأول والمستثنى 
منه مفصّلاً. وسيأتي الكلام في الثاني والثالث من المستثنى في كتاب الحَجٌ'''» وفي 
الرابع في الباب الرابع'". 

وأمّا تعريف كثير السفر با أفاده. فقد تقدّم الكلام فيه في مبحث (حكم كثير 
السّفر) من هذا الشرح . 


المراد من حرمة الصّوم 

ثم إله وقع الكلام في أنّ حرمة الصّوم في الموارد المشار إليها. هل هي ذاتيّة. كا 
هو ظاهر كلمات الأصحاب؟ أم تشريعيّة کا هو ظاهر سيّد «المدارك»”"؟ 

وقبل بيان ما هو الحق. لا بد من بيان موضوع الحرمة الذاتيّة. 

أقول: لا إشكال في أن موضوع الحرمة ليس ذات الصّوم -مع قطع النظر عن 
)١(‏ فقه الصادق: ج ٠١7/١8‏ 
(1) (الباب الرابع) وهو البحث عن المعذورين في صفحة 477 من هذا المجلّد. 
(۳) مدارك الأحكام: ج٦‏ / ۲۸۱ (وتحريم الصّوم على هذا الوجه. لأنّ الصّوم يفتقر إلى القُربة. وهذا مما لا يمكن 


التقررب به... وظاهرالأصحاب أنّ الصّوم علئ هذا الوجه يقع فاسداً لمكان‌النهي »و يحتمل الصحّة,لصدق الامتثال 
بالإمساك عن المفطرات مع النيّة. وتوجّه النهي إلى الصّمت المنوي ونيّته. وهو خارج عن حقيقة العبادة). 


المراد من حرمة الصّوم AÛ‏ 


قصد التقرّب أو عنوان آخر -إذ لا خلاف بينهم في أن جرد البناء على الإإمساك بلا 
قصد القّربة ليس حرام كما أنته ليس المراد الضّومٌ بقصد التقرّب الجزمي أو 
الاحتاللي, إذ مع إمكانهما لا يُعقل النهي عنهماء لأنّ حُسن الإطاعة ذاتي» ومع عدم 
إمكانها أيضاً لا يُعقل النبي لعدم القدرة, بل الموضوع : 

إِمَا الوم تشريعاً ليكون التشريع الخاص محرّماً من حيث كونه تتشريعاً 
ومن حيث كونه تشريعاً خاصًاً. 

أو الصّوم المأ به بعنوان إظهار العبوديّة والتخضّع الذي لا يتوقف صدق 
العبادة عليه إلا على العلم بكونه أدباً يليق الخضوع به. وقد كشف الشارع عن 
ذلك بالأمر فما ليس للعرف طريقٌ إلى كشفه. ولعلٌ هذا مراد المشهور, حيث إِنّه 
تسب إليهم القول بالعبادة الذاتيّة في قبال ما يكون عبادة بالأمر. 

فإِنْ قيل: إذاكان الشيء أدباً وحسناً ذاتيا فالنهي عنه يكون نظير النهبي 
عن الاطاعة. 

قلنا: إّه يكن أن يكون ما يض إليه موجباً مخروجه عن ذلك» ومانعاً عن 
اتصافه بالحسن. 

أقول: إذا عرفت هذا فاعلم أنّ ظاهر النصوص المتضمّنة أنّ صوم الوصال. أو 
صوم الصمت. أو صوم العيدين. أو غير ذلك حرامٌ يقصد به كون الحرمة ذانيّة, لا 
لما قيل من أنّ موضوع الحرمة التشريعيّة التشريع القلبي لا العمل الجوارحي. فإِنّ 
هذا مردودٌ بأنَ التشريع إا يوجبُ حرمة الفعل الجوارحي. بل لظهورها فيا في 
أنفسها. فالاأظهر ما هو المشهور من الحرمة الذاتيّة بالمعنى الذي ذكرناه. 


aa 


٠١ج‎ / فقه الصادق‎ RS 


مسائل: الأولى: الصّوم الواجب ينقسم إلئ: 
معيّن: وهو رمضان وقضائه. والنذرء والإعتكاف. 
ومُخير: وهو صومكقارة أذئ حلق الرأسء وكقارة رمضان» وجزاء الصيد. 


أقسام الصّوم الواجب 

هاهنا (مسائل): 

المسألة (الأولى: الضوم الواجب ينقسم إلى) أقسام: 

القسم الأوّل: ما يجب الصّوم مع غيره. وهي كقّارة قتل العمد. وكقارة من أفطر 
على حرم في شهر رمضان. فإنّ تجبُ فيهما الخصال الثلاث إجماعا””. 

وتشهد الأول نصوص تأي والكلام في الثاني قد مو. 

القسم الثاني: ما يجب الصّوم ال (معين) خاصضة. أي يجب الصّوم مضيقاً ( وهو 
رمضانء وقضائه والنذر ) المعيّن ( والاعتكاف » وقد مر الكلام في الشلاثة الأول 
والكلام في الأخير سيأتي في الاعتكاف'"'. ويتضح أنّكقّارته كفّارة شهر رمضان. 

( و ) القسم الثالث:ما يجبُ الصّوم ال (مخيّر) بينه وبين غيره»( وهو صوم كقارة 
أذى حلق الرأسء وكقارة رمضان ) وكقّارة إفساد الاعتكاف. ( وجزاء الصيد ). فإنٌّ 
المكلّف محخيّرٌ في الأوّل بين دم شاةء أو صيام ئلاثة أَيّام» أو التصدّقى على ستة 


)١(‏ مدارك الأحكام: ج7 / ١‏ (وينقسم أربعة أقسام. الأوّل: ما يجب الصّوم فيه مع غيره. وهي كفّارة قتل العمد. 
فإنّ خصالها الثلاث تجب جميعاً. المستند في ذلك بعد الإجماع الأخبار المستفيضة). جواهر الكلام: ج7١‏ / 
۳ (كقارة قتل العمد فإنّ خصالها الثلاث تجب جميعاً بلا خلافيٍ معتدٌ به أجده فيه. بل الإجماع بقسميه عليه. 
مضافاً إلى النصوص المستفيضة). 

(۲) في أواخر هذا الجزء. 


التتابع فى الصُّوم ۷ 


ومرنّب: وهو صوم كفارة اليمين» وقتل الخطأء والظهارء ودم الهدي» وكفارة قضاء 
رمضان بعد الزّوال. 

الثانية :کل صومٍ يجب فيه التتابع» إلا النذر المطلق وشبهه. والقضاءء وجزاء 
الصيد. و السّبعة في بدل القدى. 


مساكين لكلّ واحدٍ مدان وخر في الثلاثة الأخيرة بين الخصال الثلاث. وقد مر 
الكلام في الأول منها وسيأتي في الأخيرين'". 

( و ) القسم الرابع: ما بحب الصّوم ال (مرتّب) على غيره ( وهو صوم كقارة 
اليمين» وقتل الخَطأء والظهارء ودم الذي وكفارة قضاء رمضان ) وسيأتي الكلام في 
الأربعة الأولل» وقد مر في الأخير. 

التّتابع في الصُوم 

المسألة (الثانية) المشهور بين الأصحاب أنّ (كل صوم يجب فيه التتابع إلا) 
صوم (النذر المطلق) أي الحرّد عن التتابع ( وشبهه ) من يِينٍ وعهدٍء ( و) صوم 
(القضاء) عن رمضان أو غيره. ( و ) صوم (جزاء الصيدء والسّبعة في بدل الهدي) وقد 
وقع الكلام في كل من الكبرئ. والكليّة, والأربعة المستثناة. 

ما الكبرئ: فعن «المدارك»'": (يمكن المناقشة في وجوب المتابعة في صيام 
كقّارة قضاء رمضان, وحلق الرأس. وصوم القانية عشر في بدل البدنةء وبدل 
الشهرين. لإطلاق الأمر بالصوم في جميع هذه الموارد. فيحصل الامتثال مع التتابع 
وبدونه). انتهئ. 


)١١‏ يأتي في بحث (إفساد الإعتكاف بغير الجماع). 
(۲) مدارك الأحكام: ج517/17؟. 


٠١ج‎ / فقه الصادق‎ E۱۸ 


أقول: إِنّ التنابع لازم في الصّوم الذي عيّن فيه الزمان كصوم رمضان. أو نص 
عليه الكتاب أو السُنّة. وفي غير ذينك لا يجبُ التتابع للأصل. ولصحيح عبد الله بن 
سنان» عن أب عبد الله ا: « كل صوم يفرّق إلا ثلاثة أَيّام في كقّارة المين»7". 

خر سان بن جر المسترى عن أن المت يقد ف حدر إا ايام 
الذي لا يفرّق كقّارة الظهار وكفارة الدّم وكقارة المين»”". 

إنّهِ بالمفهوم يدل على ذلك. 

فإِنْ قيل: إنّ المراد بالصحيح عدم التفرقة. ولو على بعض الوجوه الآتية. وأنّ 
الحصر في الخبر إضاقّ بالنسبة إلى قضاء شهر رمضان بقرينة السؤال. 

قلنا يرد الأول أن مقتضى إطلاقه, التفرقة بقول مطلق. لا على بعض الوجوه. 

ويره الثاني: أنّكون السوال عن موردٍ لا يوجبٌ تقييد الدليل وجعل الحصصر 
إضافياً لا حقيقيّاً 

وأمًا النذر: فعن الشهيد في «الدروس»'": (عن ظاهر الشاميّين وجو بالمتابعة 
في النذر المطلق). واستدلٌ له: 

بان منصرف الإطلاق التتابع. واستشهد عليه بفهم الأصحاب ذلك في أقلّ 
ا لحيض وأكثره مدّة الاعتكاف. وعشرة الاقامة وما شاكل. 

وفيه: أن التقدير في تلك الموارد إا هو لأمرٍ واحد مستمرٌ, والصّوم ليس 
كذلك. بل هي أعمال متعدّدة في أزمنة متفرّقة. 

وقد تقل فيها أقوالٌ أخر لا مدرك لشيء منها في مقابل الإطلاقات والأصل. 
(۱) وسائل الشيعة: ج ١5067 ۳٤۰ / ٠١‏ . الكافي: ج٤‏ / ١1١‏ ح١.‏ 


(۲) وسائل الشيعة: ج ١ ٠‏ 7 18ح ١57437‏ الكافي: ج ٤‏ على 
(۳) الدروس: ج١/516.‏ 


التتايع فى الصّوم ۹ 


نعم» في خبر الفضيل بن يسار» عن أبي عبد الله أو أبي جعفر !كه على 
اختلاف الطرق ولعلّه خبران -: «في رجل جُعل عليه صوم شهرٍ فصام منه خمسة 
عق وا عرض ا ا ققال نود إن ان عام مشر يوا دا يتطق 
ما بق وإنْكان اقل من خمسة عشر يوماًم يجزه حى يصوم شهراً تامّأه'". 

ولكنّه وارد في مقام بيان حكم عروض المانع عن التتابع في الصّومالمنذور, 
الذي اعتبر فيه التتابع» كا لو نذر شهراً بعنى ما بين الهلالين. فلا إطلاق له من الجهة 
المبحوث عنهاء بل لا يبعد ظهوره في خصوص ذلك. 

وأمّا صوم القضاء: فقد استقرب الشهيد في حكيّ «الدروس»'" وجوب التتابع 
في قضاء النذر المشروط فيه التتابع, كنذر ثلاثة أَيّام متتابعة في شهر رجب. وعن 
«القواعد»''' التردّد فيه. 

واستدل له: 

١‏ -بقوله:ة: «من فاتته فريضة فليقضها كا فاتته». 

٣‏ -وقو له : «اقض ما فات كما فات». 

۳ -وبأن القضاء عين الأداء. فإذا كان الأداء متتابعاً فالقضاء كذلك. 

ولكن الُرسلين قد مر أنته لا وجود هما في كتب الأحاديث. حى في كتب 
العامة مع أنتهما مختصّان بالفريضة في نفسهاء لا جا هو موضوع النذر. 

والأخير يرد عليه: أنته لو سُلَّم وجود الدليل على وجوب قضاء الصّوم 
المنذور, فغايته قضاء الصّوم بما هو صوم. وأمّا القيود الخارجة عن مفهومه» 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / ٣۳۷ح‏ 157186 . الكافي: ج 5 / ١19‏ ح1. 


(۲) الدروس: ج١/5977‏ (ولو كان قد شرط فيه التتابع ففي وجوبه في قضائه وجهان أقربهما الوجوب). 
(۳) قواعد الأحكام: ج ١‏ / ١۳۹(ولا‏ يجب التتابع في قضائه إلا أن يشترط التتابع لفظاً على إشكال). 


1 فقه الصادق / ج١٠‏ 
الثالثة :كل ما يشترط فيه التتابع إذا أفطر لعذر بنى. 


المأخوذة في موضوع النذر. فلا دليل على لزوم رعايتها في القضاء. 

وعن أَبي الصّلاح '": لزوم التتابع في قضاء رمضان وقد مر ما فيه. 

وأمًا صوم جزاء الصيد: فعن المفيد'". والديلمي'". والسيّد المرتضى”*: 
وجوب المتابعة في صيام ستين بدل النعامة. 

وسيأتي الكلام فيه في كتاب احج" منقحاً. 

وأمًا السّبعة في بدل الهَدْي: فعن القديمين''' وجوب المتابعة فيهاء والكلام فيها 
في كتاب الحجّ. 


الإفطار لعذرٍ في أثناء الصّوم المعتبر فيه التتابع 
المسألة (الثالثة:صرّح جماعة من الأصحاب بأنّ (كل ما يُشترط فيه التتابع) 
من أفراد الصّوم (إذا أفطر) في أثنائه (لعذْرٍ بنى) عليه بعد زواله. 
وإطلاق كلامهم يقتضي عدم الفرق بين صوم الشهرين. وصوم القانية عشر. 
وصوم الثلاثة. وأيضاً يقتضي عدم الفرق بين كون العُذر هو الحيض أو المرض أو 
غيرهماء نما وقع الخلاف بينهم في موردين بعد الاتّفاق على ذلك في صيام 


١814 الكافي للحلبي ص‎ )١( 

(۲) المقنعة: ص .٤١١‏ 

(۳) المراسم العلويّة: ص .١١9‏ 

.٠١١ص الانتصار:‎ )٤( 

(0) فقه الصادق: ج 148 .٠١5/‏ 

(1) ابن أبي عقيل حكاه عنه العلامة الحلّي في مختلف الشيعة: ج۳ / ٥۰۹‏ . والحلبي في الكافي ص 188. 


الافطار لعذر فى أثناء الصّوم المعتبر فيه التتابع ا 
يسم ل و ل ل ب ا ص ل ل ا 


الشهرين إذا أفطر في الأئناء لحيض أو مرض -: 

المورد الأوّل: في اختصاص الحكم بالشهرين. والشمول للأقلٌ: 

فن «الانتصار»”", ووالشية29 و«الاقتصاد»". وصرع «السرائر»!, 
وظاهر «النافع»'”, و«الارشاد»"» وصرع «التحریں'': الثاني. بل عن الأولين 
الإجماع عليه. 


وظاهر «المبسوط»!8, و«الجمل»”. وعن«القواعد»'' '.و«الدروس»''', 
و«المسالك»'"', و«المدارك»'"": وجوب الاستئناف ف الثلاثة مطلقاً. وزاد سيّد 


«المدارك»: فخصٌ البناء بالشهرين. 
المورد الثاني: في أنته هل يختصٌ هذا الحكم بالحيض والمرض أم لا؟ 


)١(‏ الانتصار: ص 177 (مسألة :۲٠١‏ لو أفطر في صوم التتابع لمرض, وممًا يظنّ انفراد الإماميّة به القول: بأنَ من 
أفطر لمرض في صوم التتابع بنئ على ما تقدّم ولم يلزمه الاستيناف... دليلنا الإجماع المتردّد. وأيضاً فإنٌ 
المرض عذرٌ ظاهر لسقوطالفروض). 

(۲) غنية النزوع: ص .0٠١‏ 

(۳) الاقتصاد: ص ۲۹۱. 

.4١١/١ج السرائر:‎ )٤( 

(0) المختصر النافع: ص ۷۲. 

(3)إرشاد الأذهان: ج 00 

(۷) تحرير الأحكام: ج١‏ / ۸۵. 

(۸) المبسوط: ج ۲۸۰/۱. 

(1) الرسائل العشر للشيخ الطوسي: ص۷٠۲.‏ 

.۳۸۵ / قواعد الأحكام: ج۱‎ )٠١( 

(۱) الدروس: ج۱ /۲۹۱. 

() مسالك الأفهام: ج .۷١ / ١‏ 

(۳) مدارك الأحكام: ج٦ .۲٤۷/‏ 


۲ فقه الصادق / ج؟١‏ 


فيه أقوال: 

القول الأوّل: الاختصاص اء فلا يشمل حى للإفطار يمثل النسيان. 

القول الشاني: الاختصاص ععنى الاقتصار على الأعذار غير الاختياريّة, فلا 
يشمل مثل السفر الضروري. ذهب إليه في محكيّ «الخلاف»''. و«الوسيلة»'". 
وظاهر «المبسوط»'" و«الجمل»!*. و«الاقتصاد»'*, وظاهر الأوّل الإجماع عليه. 

القول الثالث: الشمول للسفر الضروري. ذهب إليه الشيخ في محكيّ 
«النهاية»'", والمصتّف في أكثر كتبه " وامحقّق في جملة منها'*, والشمهيدان”". 

وتنقيح القول في المقام: إل لا ريب في البناء في صيام الشهرين إذا أفطر في 
الأثناء ميض أو مرض. والنصوص الشاهدة به كثيرة: 

منها: صحيح رفاعة. عن أي عبد الله اا: «عن رجلٍ عليه صيام شهرين 
متنابعين فصام شهراً ومرض؟ قال: يبني عليه. الله حبسه. قلت: امرأة کان عليها 
صيام شهرين متتابعين. فصامت وأفطرت أيّام حيضها؟ قال/9ة: تقضيها. قلت: 
)١(‏ الخلاف: ج٤‏ /00۳. 


(۲) الوسيلة: ص١٤٠.‏ 
(۳) المبسوط: ج ۲۸۰/۱. 


.۲۱۷ الرسائل العشر للشيخ الطوسي: ص‎ )٤( 

(0) الاقتصاد: ص .79١‏ 

)١(‏ النهاية: ص175. 

(۷) منتهى المطلب: ج۲ / ٠‏ (ط.ق) . تذكرة الفقهاء: ج7 / ۲۲۳-۲۲۲ المسألة .١060‏ تحرير الأحكام: 
ج 0۱۱/٥‏ (ط.ج). 

(8) المعتبر: ج ۲ / ۷۲۳. النافع المختصر ص ۷۲. 


(۹) الدروس: ج ۱ / ۲۷۷. شرح اللّمعة: ج ۲ / .٠۳۲‏ 


الافطار لعذر فى أثناء الصّوم المعتبر فيه التتابع err‏ 


فإئها قضتهاء ثم يئست من الحيض؟ قال لإا لا تعيدهاء أجزأها ذلك»”". 

ومنها: صحيح سلوان بن خالد. عنهايّة: «عن رجل كان عليه صيام شهرين 
متتابعين. فصام خمسة وعشرين يوماً ثم مرض. فإذا برأ يبني على صوم أم يعيد 
صومه كلّه؟ قال ة: بل يبني على ما کان صام. 

ثم قال: هذا مما غلب الله عليه. وليس عإن ما غلب الله عليه ثشيء»'". 
ونحوهما غيرهما. 

أقول: وبإزائها ما يدل على الفرق بين صيام شهر: وشيء من الثاني. وبين صيام 
الأقلٌ. فيبني على الأول دون الثاني: 

١-كخبر‏ أبي بصير. قال: «سألتُ عبد اللهائة: عن قطع صوم كقّارة البين. 
وكقّارة الظهار. وكقارة القتل؟ فقال: إن كان على رجلِ صيام شهرين متتابعین» 
فأفطر أو مرض في الشهر الأوّل, فإنّ عليه أن يعيد الصيام, وإِنْ صام الشهر الأوّل 
وصام من الشهر الثاني شيئاً ثم عرض له ما له فيه عذر, فإنّ عليه أن يقضي»!". 

١‏ -وصحيح محمّد بن حمران وجميل. عنه يٌة: «في الرّجل يلزمه صوم شهرين 
متتابعين في ظهارٍ. فيصوم شهرا م يمرض؟ قال394: يستقبل. فإن زاد على الشهر 
الأول يوماً أو يومين بنى على ما بق»!*. 

ونحوهما صحيح الحلبي في مطلق الإفطار. 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج ۱۳۹۲۹۳۷۲٤ / ٠١‏ , الاستبصار: ج 111/1 ح7. 
(۲) وسائل الشيعة: ج ۳۷١ / ٠١‏ ح 177171 . تهذيب الأحكام: ج ۲۸٤ / ٤‏ ح١5.‏ 


(۳) وسائل الشيعة: ج ١ ٠‏ / "الاح 157316 , الكافي: ج ٤‏ احلا 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ٠١‏ الاح 7 , الكافي: ج ٤‏ 4ت 0 


4 فقه الصادق /ج\ 


أقول: ولكن إِنْ أمكن ال جمع بين الطائفتين بحمل الثانية على الاستحباب. وإلا 
فا شعن هو طر تع العانية, لاأرجحتة الأول من وجو ةلاعف 

ثم إِنْ النصوص وإنْ اختصّت بالمرض والحيض» ولكن من جهة ما فيها من 
الكبرى الكليّة. لا إشكال في ثموها لكل عذرٍ غير اختياري. ومنه ما إذا نسي النيّة 
حم فات وقتها. بأنْ تذكّر بعد الزّوالء أو إذا نسي فنوى صوماً آخر ولم يتذكّر إلا 
بعد الرّوال کا صرّح بذلك ثاني الشهيدين'". وسيّد «المدارك»'". وصاحب 
«الجواهر»'"' وغيرهم''. وتوقف فيه صاحب «الحدائق» اة" مستدلاً: بن 
النسيان ليس من لله تعالن. بل هو من الشيطان كا يشير إليه قوله تعالى: ناء 
الشَّيِطانُ كر رَيّهه”". 

وفيه: أنّ المراد من قوله#ة: (ما علب الله عليه... إلج) هو العارض غير 
الاختياري» ولو بتوسط المخلوق. كا هو الظاهرء فلا إشكال في الشمول. 

أقول: وقد استدلٌ لشمول النصوص للسفر الضروري. ونحوه تمّن يضطرٌ إلى 
سبب الافطار, بِأنّ ظاهر قوله2ة: (الله حَبّسه) وما مائله من التعابير. هو أن 
الموضوع كون المنع من الصّوم منه تعالى. في مقابل التعمّد للإفطار الذي هو فعل 
المكلّف. ولذلك قوّى صاحب «الجواهر»ة'" الشمول للسفر الاختياري أيضاً. 
)١(‏ مسالك الأفهام: ج ۲ / ۹۷. 
(؟) مدارك الأحكام: ج۱ .۲٤۹/‏ 
(۳) جواهر الكلام: ج ۷۷-۷۹/۱۷ 
)٤(‏ ذخيرة المعاد: ج۳ .٠۳٤/‏ 
(0) الحدائق الناضرة: ج ۱۳ / 5417 


(1) سورة يوسف: الآية .٤۲‏ 


(۷) جواهر الكلام: ج۱۷ ع 


الافطار لعذر فى أثناء الصّوم المعتبر فيه التتابع o‏ 


وفيه: أنّ الظاهر إرادة حبس الله تعالمئ من التتابع. لا من التكليف بالصوم 
ومعلومٌ أنّ الدخيل في المنع من الصّوم سفر الصائم باختياره. ولو كان ضروريّاً 
فالحبس مستندٌ إلى اختياره لا إلى الله تعالمى. 

وأجاب عنه في «المستند»'"' بجواب آخرء وهو:أنته لو سُلَّم شمول التعليل له. 
يقع التعارض حينئذٍ بينه وبين صحيح الحلبي الوارد فيمن عليه شهران متتابعان. 
حيث حكم الإمام ا بأنته لو عرض له شيءٌ يفطر منه أفطر, ثم يقضي ما بق عليه 
وإِنْ صام شهر ام عرض له شيء فأفطر قبل أن يصوم من الآخر شيئاً. فلم يتابع 
أعاد الصّوم كلّه. 

والنسبة عمومٌ من وجه فيرجع إلى الأصلء وهو هنا مع عدم سقوط التتابع. 
لأنته مأمور به. فلا يسقط إل مع الإتيان به. 

وفيه:إنّ ظاهر قولهثة: (فإن عرض له شيء٤)‏ هو عروض أمرٍ غير اختياري. 
فيعارض الصحيح مع النصوص المتقدّمة, وجري ما ذكرناه من الحمل على 
الاستحباب أو الطرح. 

وعليه. فالأظهر عدم ثمولالنصوص للسفرالضروري.فضلاًعن الاختياري. 

ولو حدث المرض أو الحيض بالاختيارء فهل يشمله هذا الحكم لاطلاق 
النصوص. أم لا كما عن بعض المعاص رين ''' للتعليل؟ 

وجهان. أظهرهما الأول إذ عرفت أنّ ما ذُكر في ذيل النصوص. ليس تعليلاً 
مصطلحاً.بل كبرئ كليّة شاملة لموردها وغيره.فلا مفهوم ها كي يقيّد به النصوص. 


.6780/ ٠١ مستند الشيعة: ج‎ )١( 
0 / مستمسك العروة الوثقى: ج۸‎ )۲( 


11 فقه الصادق / ج؟١‏ 
وإنْ أفطر لغيره استأنف. إلا. 


أقول: وقد استدلٌ لاختصاص الحكم بالشهرين» وعدم الشمول لغيرهماء بأنّ 
عموم التعليل يعارض مع مادلّ على اعتبار التتابع فيهذا الصيام بالعموم من وجه. 
فيتساقطان, والمرج هو قاعدة عدم الإجزاء بالإتيان بالمأمور به على غير وجهه. 

وفيه: أن عموم التعليل حاكمٌ عليه. فإنّه يدلٌ على المعذوريّة فه يثبت الاعتبار, 


فلا تلاحظ النسبة بينه. 
مع أنته لو سُلّم التعارض لا يتساقطان. بل المرجع إلى المرجّحات. والقرجيح 
مع نصوص الباب. 


وقد استدلٌ لوجوب الاستئناف فيالثلاثة: ما تضمّن نف التفريق في خصوصها. 
وفيه: أن ذلك نظير ما دل عل وجوب التتابع حكومٌ لعموم العلّة المذكورة, 
فالأظهر هو التعميم. 


لو أفطر في الأثناء لالعذرٍ 
هذاكله ماکان مع العذر ( وإنْكان ) إفطاره (لغيره استأنفه إلا) في مواضع بلا 
خلاف في المستثنى منه » بل الإجماع'' عليه بقسميه في الشهرين . وفي 
«الجواهر»'": (بل يمكن دعوى التواتر الحكيّ منهما) انتهئ. 
)١١‏ السرائر: ج١١41‏ (بل أجمعنا على أنته يجوز له البناء إذا صام من الثاني شيئاً). تذكرة الفقهاء: ج7 / ۲۲٢‏ 
(ط.ج). مختلف الشيعة: ج ۳ / 07١‏ (من وجب عليه شهران متتابعان في كقّارة ظهار أو قتل الخطأ أو غيرهما 
فصام شهراً ومن الثاني شيئاً ولو يوماً ثم أفطر لغير عذر جاز له البناء إجماعاً). مدارك الأحكام: ج۱ 1417 


الحدائق الناضرة: ج۱۳ / ۳٤٤‏ رياض المسائل: ج ٤۹٦ / ٥‏ (ط.ج). جامع المدارك: ج۲ .۲١۲/‏ 
(۲) جواهر الكلام: ج۷ / ۷۹ إلى أن قال: (بل الإجماع بقسميه عليه. بل المحكيّ منهما متواتر أو مستفيض ). 


لو أفطر فى الأثناء لا لعذر 1 


وكيف كان فا لمو جود من النصوص مختصٌ بالشهرين. وقد تقدّم, ولكن 
استدلٌ له في غيرهما بأنته لم يأتٍ بالمأمور به على وجهه. فيبق في عهدة التكليف. 

وأورد عليه: بأنّ ذلك يتوقّف على كون الجميع عبادة واحدة, وعملاً واحداً 
وهذا مما يصعب الالتزام به لحصر مفسدات الصّوم بغير ذلك. ولأنّ لازم ذلك 
الاجتزاء للجميع بنيّة واحدة, فالمتابعة واجبة بالوجوب التعبّدي لا الشرطي. 
فغاية ما يلزم من الإخلال بها الاثم دون البطلان ولزوم الاستئناف. 

وفيه أوْلاأنَ النصوص الآمرة بالتتابع كسائر النصوص المتضمّنة للأمر بشيء 
في المأمور به ظاهرة في الشرطيّة, وهذا لا ينافي حصر المفسدات, لأنتا لا ندّعي 
بطلان الصّوم بترك التتابع» بل نعي عدم امتثال المأمور به الذي هو مركب من 
الصّوم وغيره. 

وأما النيّة: فقد عرفت أَمْهها عبارة عن الدّاعي الحرّك. فلا فرق بين كون الجميع 
عملاً واحداً أم متعدّداك) لا خق. 

وثانياً أنته لو سلّم كون وجوب التتابع وجوباً آخر غير وجوب الصيام» 
فلابدٌ من الإتيان به وهو يتوقّف على الاستئناف فيكون واجباً. 

اللهم إلا أن يقال:إِنّ الواجب التتابع بين أفراد الصّوم الواجبة بعنوان النذر أو 
الكمارة وما شاكل» فعلى فرض الإإتيان ببعضها وحصول الفصل لا يكن تحقّق 
التتابع» ولو بأن يصوم ثانياً فإنّه ليس صوم النذر أو الكقّارة. كا هو واضح. 
فالصحيح هو الأوّل. 

وعلى ما ذكرناه لا يلزم بطلان الصّوم. بل هو عبادة مستحبّة في جميع يام 
السنة, فيقع مصداقاً لذلك. 


ودعوى: أنته لم يقصد فيلزم وقوع مالم يقصد. 
مندفعة: بأنته لا يكون دخيلاً في الصّوم المأمور به بالأمر الندبي عنوانٌ آخر 
وراء عنوان الصّوم المتحقّق على الفرضء وقصد العنوان الآ خر ليس من المبطلات له. 


المراد من تتابع الصّوم في الكفّارة 
فالمتحصّل: أن الأظهر ما هو المشهور بين الأصحاب من وجوب الاستئناف 
إذا أفطر لغير عذر إلا لأصناف: 
الصنف الأوّل: (مَن وجب عليه شهران فصام شهراً ومن الثاني ولو يوما) فإنّه إذا 
كان كذلك (بنئ) ولا يجب الاستئناف وإ نْأخلٌّبالمتابعةعمداً_بلا خلا أجده فيه, 
بل الاجماع بقسميهعليه''" »بل الحكي منه|متواتر أو مستفيض كذا في«الجواهر»'". 
وتشهد به: النصوص الكثيرة, وقد تقدّم طرف منها: 
ومنها: صحيح منصور بن حازم» عن آبي عبد الله 2ة: «في رجل صام في ظهار 
شعبان ثم أدركه شهر رمضان؟ قاللية: يصوم شهر رمضان ويستأنف الصّوم.فإِنْ 
)١(‏ السرائر: ج ١ / ١‏ (بل أجمعنا على أنته يجوز له البناء إذا صام من الثاني شيئاً). تذكرة الفقهاء: ج٦‏ / ۲۲۳ 
(ط.ج). مختلف الشيعة: ج٣‏ / امن وجب عليه شهران متتابعان في كقارة ظهار أو قتل الخطأ أو غيرهما 
فصام شهراً ومن الثاني شيئاً ولو يوماً ثم أفطر لغير عُذرٍ جاز له البناء إجماعاً). مدارك الأحكام: ج۱ .۲٤۹/‏ 
الحدائق الناضرة: ج17 / ۳٤٤‏ رياض المسائل: ج ۵ / ۹٦‏ (ط.ج). جامع المدارك: ج 517/7. 
(۲) جواهر الكلام: ج۱۷ / ومن الثاني ولو يوماً فإنّه إذا كان كذلك بنئ. ولو كان قبل ذلك استأنف بلا خلافي 
ولا إشكال. بخلافه في الأول فإنّه يبني وإِنْ أخل بالمتابعة عمداً بلا خلا أجده فيه. بل الإجماع بقسميه عليه 
بل المحكيّ منهما متواتر أو مستفيض). 


المراد من تتابع الصّوم في الكمّارة ۹ء 
هو صام في الظهار فزاد في النصف يوماً قضئ بقيّته»'". 

ومنها: صحيح الحلبي. عنه اا «عن قطع صوم كقارة الهين وكقارة الظهار 
وكقارة القتل؟ فقال/#ة: إن كان على رجلٍ صيامٌ شهرين متتابعين ‏ والتتابع أن 
يصوم شهراً ويصوم من الآخر شيئاً أو أيّاماً منهفإنْ عَرَض له شيءٌ يفطر منه 
أفطر. ثم يقضي ما بق عليه ون صام شه رام عرض له شيءٌ فأفطر قبل أن يصوم 
من الآخر شيئاً فلم 5 أعاد الصّوم كلّه»'". 

ومنها: خبر سماعة: «عن الرّجل يكون عليه صوم شهرين متتابعين, أيفرّق بين 
الأيّام؟ فقالظة: إذا صام أكثر من شهر فَوَصله. ت عَرَض له أمرُ فأفطر, فلا بأس. 
فإ كان أقلّ من شر أو شهراً فعليه أن يُعيد الصيام»'". 

إلى غير ذلك من الأخبار. 

فرع: وهل يجوز له التفريق في البقيّة اختياراًكما هو المشهور بين‌الأصحاب'“؟ 

أم لا جوز كما عن المفيد" والسيّد''' وابني زُهرة”" وإدريس * 
الأظهر هو الأَوّل: 


7 )۹ 
وعارهم + 


.0 7 ٤ وسائل الشيعة: ج 1۰ / ۷۲ ح۲۲ الكافي: ج‎ )١( 

(۲) وسائل الشيعة: ج ۱۳٣۲۸۳۷۲ / ٠١‏ تهذيب الأحكام: ج ٤‏ / ۲۸۲ ح۲۹. 

(۳) وسائل الشيعة: ج ١ ٠‏ / ح٤۳۲‏ .الکافي: ج 1A/ ٤‏ ل 

(4) مستند الشيعة: ج ٠١‏ / 014 (والمشهور أنَ بعد حصول التتابع بين الشهرين بضمٌ شيء من الشهر الثاني يجوز 
التفريق في البقيّة). مدارك الأحكام: ج٠‏ / 10١‏ (فذهب الأكثر للجواز للأصل). 

(6) المقنعة: ص .77١‏ 

(1) رسائل المرتضى: ج 7 /0. 

(۷) غنية النزوع: ص .٠٤١‏ 

(۸) السرائر: ج١/١١4.‏ 

(1) مجمع الفائدة: ج 6 / 5١14‏ 


٠۲١ج‎ / فقه الصادق‎ E. 
وَمَنْ وَجََبَ عليه شهرٌ فصام خمسة عَشَر يوما.‎ 


١-لصحيح‏ الحلبي المفسّر للتتابع بذلك. فإِنّه بالحكومة يدلّ على اختصاص 
ما دل على لزوم التتابع بصيام شهرء وشيءٍ من الشهر الثاني. 

۲ -ولاطلاق قو له : (فلا بأس) في مو ثقة سماعة. 

ولان وجو ب التتابع شر طيٌ كمامر »فع سقو ط الشر طيّة لامعنى لبقاء و جوبه. 

( و ) الصنف الثاني:(مَن وَجَّب عليه شهرٌ فصام خمسة عشر يوما) فإنّه يبني 
على ما تقدّم» ولايجبٌ عليه الإستئناف على المشهور. وعن اللي ''' دعوى 
الإجماع عليه. 

ويشهد به: خر موسئ بن بكر. عن الفضل بن يسار عن أب عبد الله : «في 
رجل جعل عليه صومٌ شهرٍء فصام منه خممسة عشر يوماً ثم عَرَض له أمر؟ 
فقالاثة: إِنْ كان صام خمسة عشر يوماً فله أن يقضي ما بق. وإِنْ كان أقلّ من 
خمسة عشر يوماًلم يجزه حتی يصوم شهراً تامّأ'". 

ومثله خبره الآخر". 

وأورد عليهما تارة: بضعف السند. 

وأخرئ يسم ظهورهنا اندر الاب 

وثالثة: بتضمّنها الإفطار لعروض أمر لا مطلقاً. 


.4١5-417/1١ج السرائر:‎ )١( 
ح1.‎ ۱۳۹ / ٤ الكافي: ج‎ , ١157186 ۹ح‎ / ٠١ وسائل الشيعة: ج‎ )۲( 
ح۳۷‎ ۲۸۵ / ٤ تهذیب الأحكام: ج‎ ٥ في ذيل الحديث‎ ۳۷١/٠١ وسائل الشيعة: ج‎ )۳( 


المراد من تتابع الصّوم في الكقّارة الع 


ورابعة: بالاختصاص بالنذر, فالتعدّي إلى غيره كشهر كقّارة قتل الخطأ. وما 
شاكل يحتاج إلى دليل. 

ولكن يرد الأول : - مضافاً إلى حُسن سندهما -أنته لو كان ضعفٌ فهو 
منجبرٌ بالعمل. 

ويره الثاني: أنّ قوله: (وإِنْ كان أقلّ من خمسة عشر لم يجزه) قرينة لإرادة نذر 
التتابع منهما. 

ويرد الثالث: أنتهما مطلقان شاملان لمطلق الإفطار بدون عروض السببء أو 
معه. كان السبب مما يفطر لأجله إلى الإفطار وغيره. 

وأمّا الرابع: فالظاهر أنته متين. 

ودعوى أن غيره أيضأمندرجٌ تحت الجعل. 

مندفعة: يأ نّالظاهر منه جعله لنفسدابتداءً.وذلك مختصٌّ بالعهد والنذر والمين. 

وعليه, فالأظهر الاختصاص بالنذر وأخويه. 

فإن قيل:إِنّهِ يكن استفادة حكم غيرها من الكليّة الثابتة في الشهرين. 

قلنا: إن الكليّة نما هي في الشهرين. وقياس غيرهما عليهما مع الفارق» سما 
وأنّ التتابع في الشهرين قابلٌ لإرادة التتابع في الأيّام. والتتابع في الشهر الصادق 
بض جزءٍ من الثاني إلى الشهر الأُوّل» وهذا بخلاف التنابع في الشهر فإِنّه لا يتصوّر 
فيه سوى التتابع في الأيّام. 

وأمّا ماعن ابن حمزة'': من اعتبار تجاوز النصف ولو بيوم.فلم يذكر له دليلٌ 


)١(‏ الوسيلة: ص١١٠‏ (وإن أفطر لغير عذر, أو لجهة السفر لم يخلّ: إا صام النصف الأول من الثاني شيئاً. أو لم يضم 
كذلك. فإِنْ صام بنئ. وإنْ لم يَصّم استأنف). 


1 فقه الصادق / ج؟١‏ 


والثلاثة في بدل هدي المتعة إذا صام بُومي التروية وعرفة صام الثالث بعد 
يام التشريق. 


سوى القياس على الشهرين. وهو کا ترى. 

وعن ابن زُهرة''' غير ذلك لکن لم نظفر على ما يمكن الاستدلال به له. 

( و ) الثالث: مَنْ وَجَب عليه (الثلاثة في بدل هدي المتعةء إذا صام يومي التروية 
وعرفة) فإِنّه (صام الثالث بعد يام التشريق). 

وسيأتي الكلام فيه مفصّلاً في كتاب الحج'". 


3 ٤٣ص غنية النزوع:‎ )١( 
بحث: (وقت الأضحية بمنى والأمصار).‎ ١ / ١8ج فقه الصادق:‎ )۲( 


r المعذدورون‎ 


الباب الرابع: فى المعذورين : 
إذاحاضت المرأة أو تَقَسَتْ أيّ وق تٍكان من النهار بطل صو مها وتقضيه. 


المعذورون 

الباب الرابع: في المعذورين 

وفيه فصلان: 

الأوّل: فيمن يِحِبٌ عليه الافطار وفيه مسائل: 

المسالة الاولى: (إذا حاضت المراة او نفسّت اى وقتِ کان من النهار. بطل 
صومها) کا تقدّم في شرائط وجوب الصّوم وصحّته'''. ( وتقضيه ) بلا خلافٍ'" , 
ل اماع" 

وعن «المعتبر» اث و«السرائر»!*,: أنته مذهب فقهاء الإسلام. 

والنصوص الدالة على ذلك كثيرة. وقد تقرّمت جملة منها فى المسائل المتقدّمة. 

وأمًا الوم المنذور: 

(۱) تقدّم في ص8١5(شرائط‏ وجوب الصّوم). 

(۲) غنية النزوع: ص ١4 ١‏ (ويوجبه على النساء بلا خلاف خروج دم الحيض والنفاس). 

(۳) منتهى المطلب: ج۲ / 0 (ط.ق). تذكرة الفقهاء (ط.ج): ج7 / 4١‏ (والحائض والمريض يجب عليهم القضاء 
إذا أفطروا إجماعاً). مجمع الفائدة: ج ۵ / .٠٠١‏ مدارك الأحكام: ج1 / ٠٠٠١‏ الحدائق الناضرة: ج ١97/17‏ 
(وأمًا وجوب القضاء فمقطوع به في كلام الأصحاب). 

)٤(‏ المعتبر: ج" / 187 (ولا يصح من الحائض والنفساء. وعلئ ذلك إجماع المسلمين. ومثله النفساء. ولو صادف 


الحيض أو النفاس جز من النهار, أوّلهِ وآخره. فسد صومها. وعليه الاتّفاق). 
(0) السرائر: ج١/‏ ٤۰٤و‏ 107. 


1 فقه الصادق /ج؟ 


١‏ فن كان النذر نذراً غير معيّنِء وجب الإتيان به وليس من القضاء بشىء. 

٣‏ وإ كان معيّناءى) لو نذرت صوم يوم المخميس فحاضت. فهل يحب 
عليها القضاء أم لا؟ 

أقول: لم يعنون أصحابنا المسألة بهذا العنوان الخاصٌء بل المعنون في كلماتهم 
وجوب القضاء على مَن نذر فاتّفق له سفرُ أو حيضٌ أو نحوهما. 

وكيف كان. فعن « المسالك »'"ا القطع بوجوبه. وظاهر « المختلف »" أنه 
لا نزاع في وجوب القضاء حينئذٍ. وعن سيّد « المدارك »'" أته مقطوع به في 
كلام الأصحاب. 

واستدلوا لذلك: 

١-بصحيح‏ ابن مهزيار: «كتب إليه يسأله: يا سيّدي رجلٌ نذر أن يصوم يوماً 
بعينه. فوقع ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكقّارة؟ 

فكتب إليه: يصوم يوماً بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة»!*. 

ونحوه مكاتبة ا حسين بن عبيدة والقاسم بن الصيقل'". 
فحضرته نيّة الزيارة -إلى أن قال _فإذا رجع قضئ ذلك»'". 
)١(‏ مسالك الأفهام: ج 141/1١١‏ 5160. 
(۲) مختلف الشيعة: ج۳ / .٤۸۲- ٤۸۱‏ 
(۳) مدارك الأحكام: ج٦‏ / .۸١‏ 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ۱۰ / ۱۳٣۳۸۳۷۸‏ . تهذيب الأحكام: ج٤‏ /187ح51. 
(0) وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / ۱۳۹۳۹۳۷۸ . تهذيب الأحكام: ج AVET: / ٤‏ 


(1) وسائل الشيعة: ج ۱۰ / ۳۷۸ح ۱۳۹٤١‏ تهذيب الأحكام: ج ٤‏ /187ح58. 
(۷) وسائل الشيعة: ج ۱۰ / ۱۹۷ ح۳۲۰۸ .الكافي: ج ٤٥۷/۷‏ ح17. 


الباب الرابع: فى المعذورين 0 


۳-وبإطلاق ما دل على وجوب قضاء الصّوم على الحائض والنفساء. 

أقول: أمّا ما دل على وجوب قضاء الصّوم على الحائتض. فهو مختصٌٌ بصوم 
شهر رمضان. إمّا للتصري به. أو للتعليل بأنّ الصّوم إا هو في السنة شر والصّلاة 
في کل يوم» أو لأنته المتيقّن بعد عدم كونه في مقام البيان من هذه الجهة. 

وأمَا خبر ابن جُندّب: فهو غيرٌ ظاهر في المعيّن. بل ظاهره في غير ا معيّن. 
والمراد بالقضاء الفعل, كا هو مقتضى حقيقته اللّغوية. 

وأمًا المكاتبات: فيُحمل الأمر بالصوم فيها على الندب,لخير مسعدة بن صدقة, 
عن جعفرء عن أبيه ة: «في الرّجل يوقت على نفسه أيَاماً معروفة مسمأة فيكلٌ شهر. 
فيسافر بعده الشمهور؟ قاليكة: لا يصوم لأنته في سفر» ولا يقضيها إذا شهد»'". 

وخبر زرارة المتقدّم. عن الإمام الباق ك فيمن سأَلَهُ عن أُمّه التي نذرت 
صوم يوم معيّن فسافرت. قال ایا «لا تقضيه إذا شهد»'". 

ويشهد هذا الجمع -مضافاً إإى كونه عرفيّاً-ما رواه ابن أبي عمير» عن صالح 
ابن عبدالله: «قلث لأبي الحسن اة إنّ أخي حُبس فجعلت على نفسي صوم شهر. 
فصمت فربما أتاني بعض إخواني فأفطر ت أيّاماً فأقضيه؟ قال ائة: لا بأس»'". 

فتأمّل فإنّ المكاتبات مختصّة بالإفطار لا لعُذر. والتعدّي إلى ما يكون لعذر 
يحتاج إلى دليل. 

هذا كلّه مضافاً إلى أنته يكشف بالحيض أو النفاس فساد النذر لعدم 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج ۱۰ / ۳۹۲ح ۱۳۱۷۱ . تهذيب الأحكام: ج14 /1775ح17. 


(۲) وسائل الشيعة: ج 51١177 ١ ٠‏ الكافي: ج ٤‏ 0 
)۳( وسائل الشيعة: ج ٠ح‏ كلتلا تهذيب الأحكام: ج ٤‏ قت ين 


1 فقه الصادق / ج۲٠‏ 


لو طَهُرت بعد الفجرء أمسَكث استحباباً وقضته. ولو بِلَعَ الصبي أو أفاق المجنون 
قبل الفجر. صاما ذلك اليوم واجباًء وإلافلا. 


مشروعيّة المنذور فلا فوت ولا قضاء. 

ودعوى الشيخ الأعظم# :من أنّ ذلك إا هو فما إذالم يكن النذر تعلّق بذلك 
الوقت الشخصي. بل تعلق بنوعه. كا لو نذرت صوم كلّ خميس. فإنّ اتّفاق 
الحيض في بعض أيّام ا مخميس لا يكشف عن فساد النذر. 

ممنوعة:إذ ذلك وإِنْ م يوجب فساد النذر مطلقاً لكنّه يوجب فساده في ايام 
المصادفة, إذ مشروعيّة بعض المنذور لا تكفي في صحّة نذر المجموع بعد اعتبار 
الشروعية في التعلى. 

فتحصّل: أنّ الأظهر عدم وجوب قضاء المنذور. سنا للحائض والنفساءء لولا 
الإجماع, والاحتياط طريق النجاة. 


( ولو طَهْرتَ بعد الفجر أمسكث استحباباً ) تأديباً ( وقضَّته )كما عرفت. 
(و)قد مر أيضاًفي شرائط وجوب القضاء أنته (لو بلغ الصبي» أو أفاق المجنون 
قبل الفجر صاما ذلك اليوم واجباً وإِلا فلاا. 


(١)كتاب‏ الطهارة -الشيخ الأنصاري -(ط.ق): ج 51١/١‏ 


لو برأ المريض أو قّدم المسافر قبل الرّوال a)‏ 


والمريضٌ إذا برأ أو قدم المُسافر قبل الرّوال ولم يفطراء أمسكا واجباً 
وأجزأهماء وإلافلا. 


لو برأ المريض أو قدم المسافر قبل الزّوال 

( و ) المسألة الثانية: (المريض إذا برأ أو قدم المسافر قبل الزَّوال ولم يفطراء 
أمسكا واجباً وأجزأهماء وإلا فلا). فهاهنا فروع: 

الفرع الأوّل: لو برأ المريض بعد الرّوال لم يجب عليه النيّة بالإتمام, لفوات محل 
النيّة. ولو برأ قبل الزّوالء فإنْ أفطر قبل البّرء لا جب عليه النيّة بالإمساك. وإ لم 
يفطر. فالمشهور بين الأصحاب”" أنته ينوي ويصوم ويصمٌ صومه. بل عن 
صاحب «المدارك»'" نسبته إلى علمائنا أجمع. 

واستدل له بوجوه: 

منها: أن الأصل يقتضي بقاء حل النيّة إلى الزّوال وقد تقدّم الكلام فيه في 
مبحث النيّة'". 

ومنها: استفادة ذلك ما ورد في المسافر والجاهل لتنقيح المناط. بل عن 
صاحب «المدارك» أن المريض أعذر من المسافر. 

وفيه: أن المناط غير تحر ز. ولم يثبت كونه العذر كي ينفع أعذريّة المريض. 

ومنها: الإجماع. 
)١(‏ ذخيرة المعاد: ج017/17. 


(۲ و ؛) مدارك الأحكام: ج7/ 1939156 
(۳) صفحة 77 من هذا المجلّد. 


EA‏ فقه الصادق 7ج 


وفيه: عدم ثبوت كونه تعبّدياً. 

أقول: وقد يفصّل بين ما إذاكان المريض لا يضيره الصّوم واقعاً وإنْ كان هو 
معتقداً لإخضراره. وبين ما إذاكان يضرّه الصّوم ولو في أوّل النهار» فكان إمساكه 
موجباً نتضرّره ولكن أمسك فبراً. 

فعلى الأول ينكشف أنته كان يجب عليه الصّوم واقعاً والفرض أنته أمسك 
ولم يفطرء فهو كالجاهل الذي علم في أثناء النهار أن اليوم من رمضان. 

وعلى الثاني: فإمساكه إلى حين البرء حيث يكون على الوجه الحرم المنافي 
للعباديّة, فلا يصح صومه قطعاً. 

وفيه أَوَلا: إن الإضرار بالنفس. سمّا بمثل هذا الضرر اليسير الذي تحمله إلى 
حك لز الايكوك حرام نه القزق بين لورت أذ الأر لا كو ح الوم 
واجباً واقعاًء وفي الثانية لا يكون كذلك قطعاً. 

وثانيا إل في الفرض الأول حيث يكون عدم نيته الضصّوم من أَوّل اليوم على 
الوجه المرخّص فيه فلزوم نيّته من حين البُرء. مع أنته ليس بصوم. بل بعضه 
يحتاج إلى دليل: واستفادة حكمه مما ورد في الجاهل الذي علم في أثناء النهار أن 
اليوم من رمضان. لا تخرج عن القياس. مع أنّ الاكتفاء به عن الصّوم الكامل 
لا دليل عليه. 

وعليه. فالأظهر عدم وجوب النيّة ولزوم القضاء عليه. 

وهل يجب عليه الامساك لا بنيّة الصّوم؟ الظاهر عدم الوجوب لعدم الدليل 
عليه. وعن الشيخ المفيد''' وجوبه لأنته وقت يجب فيه الإمساك. 


)١(‏ المقنعة: ص 704 (وإذا أفطر المريض أيّاماًمن شهر رمضان أو يوماً. م صح في بقيّة يوم قد كان أكل فيه أو 
شرب. فإنّه يجب عليه الامساك). 


لو برأ المريض أو قدم المسافر قبل الرَّوال ۹ء 


وفيه: أنته وقت وجوب الإمساك بعنوان الصّوم غير الواجب على المريض 
إل هذا الوقت, لا وجوب الامساك الجرّد عنه. 

وبذلك ظهر حكم ما لو برأ المريض بعد الزّوال. 

نعم لا بأس بالقول باستحباب الإمساك. لخبر الزُهري والإجماع المنقول 
والشهرة الحققة. وكذلك من أفطر لعلِّ من أُوّل النهار م ارتفعت. 

الفرع الم ا عن 

أحدها: وجوب القضاء عليه. وهو المعروف بين الأصحاب. 

ثانيها: عدم وجوبه. اختاره صاحب «الحدائق» © 

الثها: التفصيل بين القاصر فلايجب.والمقصّر فيجب.اختارهالفاضل النراقي ل 

أقول: والأظهر هو الأُوّل, لأنته صومٌ غير مأمور به. فلا يكون يحزياً ولخبر 
الزُهري. عن علي بن ا لحسين ا «فإنْصام ف السفر.أو فيحالالمر ض فعليه القضاء. 
فا لله عر وجل يقول: قن گان نگم مَريضاأؤ على سر فده ن يام أَخرَه*». 

واستدل للقول الثاني: ۰ 

١-بأخبار‏ معذوريّة الجاهل. 

"-وجخبر عقبة بن خالد. عن أبي عبد الله !ة: 8 رجلٍ صام شهر رمضان. 
وهو مريض؟ قال اه ي صومه ولا يُعيد يجزيه»””. 
)١(‏ المعتبر: ج ١4/7‏ المختصر النافع ص "١‏ تذكرةالفقهاء (ط.ج): ج1 / ١6١‏ (فإنْ صامه مع حصول الضرر به. 

لم يجزئه. ووجب عليه القضاء لأنته منهيّ عنه. والنهي في العبادة يدلّ على الفساد). المهّب البارع: ج 81/7. 

.۳۹۸-۳۹۷ / ۲ الحدائق الناضرة: ج‎ )١( 
.VA/1 ٠ مستند الشيعة: ج‎ )۳( 


.1۸٤ سورة البقرة: الآية‎ )٤( 
.z ۷ ٤ تهذيب الأحكام: ج‎ . ۱۳۲۷٣٤ / ٠١ وسائل الشيعة: ج‎ )6( 
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ولكن يرد على الأول أنته لم أظفر بخبر يدلّ على معذوريّته مطلقاً بنحو يشمل 
أمتال المقام. ۰ 

ويرد على الثاني:_مضافاً إل ضعفه. لأنّ في طريقه محمد بن عبد الله بن هلال 
وهو مهمل -أنته مطلق قابل للحمل على المرض غير المغيرٌ. وقد حمله الشيخ 
وغيره عليه. ولم يذكر للثالث وجه. 


رجوع المسافر في أثناء النهار ولم يفطر 

الفرع الثالث : إذاكان مسافراً وحضر بلده. أو بلداً يعزم على الإقامة فيه 
عشرة أيّام: 

فتارة: يكون رجوعه إليه قبل الرّوال. 

وار يكون رجوعه إليه بعد الزّوال. 

فإِنْ كان قبل الزّوال. ولم يتناول المفطر. وجب عليه الصّوم. بلا خلاف, 
2s‏ 

١‏ مو تق أبي بصير: «سألته عن الرّجل يقدِم من سفر في شهر رمضان؟ 
فقال :إن أقدمَ قبل زوال الشمس. فعليه صيام ذلك اليوم» ويعتدٌ به»'". 

۲ -وخبر أحمد بن محمد عن أبي الحسن اثة: «عن رجل قدِمٌ من سفر في شهر 
رمضان. ولم يطعم شيئاً قبل الرّوال؟ قال اا يصوم»'". 

'-ومصحّح يونس.ء في حديث: «قال في المسافر يدخل أهله وهو جُنّب قبل 


(۱) وسائل الشيعة: ج ۱۹۱/۱۰ ح ۱۳۱۹۳ . تهذيب الأحكام: ج٤‏ / ۲۵۵ح 0. 
(۲) وسائل الشيعة: ج ٠‏ 72 ۰ح ۱۳۱۹۱ .الکافي: ج ٤‏ / ۱۳۲ ح۷۔ 
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الرّوال » ولم يكن أكل , فعليه أن يم صومه ولا قضاء عليه » يعني إذا كانت جنابته 
س احتلام»'". 

٤‏ ومو تق سماعة: «عن الرّجل كيف يصنع إذا أراد السفر؟ -إلى أَنْ قال-إِنْ 
قدِمَ بعد زوال الشمس أفطرء ولا يأكل ظاهراً وإِنْ قدِمَ من سفره قبل زوال 
الشمس. فعليه صيام ذلك اليوم إِنْ شاء»'". 

ومن الأخير يظهر أنته إِنْ قدِمٌ بعد الرّوال لا صوم له ويجبٌ عليه القضاء 
حينئذ, لما دل على وجوبه على المسافر. 

ويشهد به أيضاً معتبرة محمد بن مسلم: «عن الرّجل يقدم من سفر بعد العصر 
في شهر رمضان » فيُصيب امرأته حين طهّرت من الحيض. أيواقعها ؟ قال اظة: 
ل باش e‏ 

وأمّا صحيح محمد بن مسلم. عن الإمام الصادق لبا في حديث: 

«فإذا دخل أرضاً قبل طلوع الفجر» وهو يريد الإقامة بها فعليه صوم ذلك 
اليوم, وإِنْ دخل بعد طلوع الفجر. فلا صيام عليه. وإِنْ شاء صام»!*. 

وصحيحه الآخر عنه ل «عن الرّجل يُقِم من سفرٍ في شهر رمضان فيدخل 
أهله حين يصبح. أو ارتفاع النهار؟ قال لا إذا طلع الفجر وهو خارج ولم يدخل 
أهله. فهو بالخيار إِنْ شاء صام وإِنْ شاء أفطر»'*. 

)١(‏ وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / ۱۹۰ ح ۱۳۱۹۲ .الکافي: ج ١57 / ٤‏ ح1. 
(۲) وسائل الشيعة: ج 19١/٠١‏ ح15151. تهذيب الأحكام: ج ٤‏ / ۳۲۷ ح۸۸. 
(۳) وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / ۱۳۱۹۸۱۹۲ . تهذيب الأحكام: ج ۲٤۲ / ٤‏ ح۷٠.‏ 


(4) وسائل الشيعة: ج ٠١‏ 118447 . الكافي: ج ٤‏ 17 الاح 
(6) وسائل الشيعة: ج /١ ٠‏ ۰ح ۱۳۱۹۰ .الکافي: ج ٤‏ 1 
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فيحملان على إرادة التخيير قبل القدوم» بين أنْيمسك إلى أنّ يدخل أهله 
فيصوم, وبين الإفطار والبقاء عليه بعد الدخول, كا يظهر ذلك من الخير الذي رواه 
رفاعة عنه اكلا: 

«عن الرّجل يقدم في شهر رمضان من سفرٍ حب یری أنه سيدخل أهله 
ضحوة, أو ار تفاع النهار؟ فقالاكة: إذا طلع الفجر وهو خارج» ولم يدخل أهله. فهو 
بالخيار إِنْ شاء صام وإِنْ شاء أفطر»'". 

فالمتحصّل من مجموع النصوص: أنته إِنْ طلع الفجر عليه وهو في خارج البلد. 
يكون يرا بين أن يفطر ويبق على إفطاره إلى الغروب. وإ دخل البلد قبل الزّوال 
وله أنْيمسك حى يدخل البلد. فإن دخل قبل الزَّوال صام لزوماً كما هو المشهور 
بين الأصحاب, بل لا خلافٍ فيه كما مرٌ. 

أقول: م إن المعروف بينهم: أنته يستحبٌ لمن دخل بعد الزّوال ولمن أفطر 
ودخل قبله. أن يمسك بقيّة النهارء وتشهد به جملة من النصوص: 

منها: مو تق سماعة: «عن مسافر دخل أهله قبل زوال الشمس» وقد أكل؟ 
قال لئة: لا ينبغي له أَنْ يأكل يومه ذلك شيئاً. ولا يواقع في شهر رمضان إِنْ كان 
له أهلٌ»”". 

ومنها: خبر الرُهري, عن على بن الحسين اء في حد يث: «وأمّا صوم التأديب 
-إلى أن قال _وكذلك المسافر إذا أكل أُوَل النهار, ث قدم أهله أمر بالإمساك بقيّة 
يومه ولیس بفرض»'". ونحوهما غيرهما. 

والنهي عن المواقعة فيالمونّىحمول على الرجحانلمعتبر حمّدبن مسلمالمتقدّم. 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج ١ ٠‏ / ۹ ح۳۱۸۹ الكافي: ج ٤‏ اح 


(۲) وسائل الشيعة: ج ۱۰ / ۱۹۱ح ۱۳۱۹١‏ الكافي: ج ٤‏ / ۱۳۲ ح۸. 
(۳) وسائل الشيعة: ج ۱۰ / ۱۹۲ ح ۱۳۱۹۷ .الکافي ج ٤‏ ص ۸۳ ح١.‏ 
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المسافر في نهار رمضان 
الفرع الرابع: اختلف الأصحاب في حكم المسافر في نهار رمضان على أقوال: 
القول الأول إن إن خرج إلى السفر قبل الزّوال أفطر. وإِنْ خرج بعده صام.كما 
ع الإسكافي'", والمفيد" والكليق”". والصدوق ف فة و«المقنع»'", 
والمصّف في أكثر كتبه'", وولده فخر المحققين ". والشهيدين في «اللمعة»'", 


“0V f OD 
. وغيرهم من المتاخرين‎ ٠ و«الروضة»‎ 


القول الثاني:أنته إِنْ بيّتَ السفر من اليل أفطر متي خرج» وإلاصام كذلك.كما 
عن الشيخ في «النهاية»'' 'أو«المبسوط»''' و«الاقتصاد»'"''و«الجمل»!*'.والقاض”"”, 


.478 / ٣ج حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة:‎ )١( 

(۲) المقنعة: ص 504. 

(۳) الكافي: ج ٠١١ / ٤‏ باب الرّجل يريد السفر أو يقم من سفر الحديث .1-١‏ 

.۱۹۸۳ ح 19487و‎ ١557 / ۲ من لا يحضره الفقيه: ج‎ )٤( 

(5) المقنع: ص 1417 (وإِنْ سافر قبل الزَّوال فليفطر. وإِنْ خرج بعد الزَّوال فلِيِضّم. وروي إِنْ خرج بعد الزَّوال فليفطر 
وليقض ذلك اليوم). 

(1) منتهى المطلب: ج۲ / 515 (ط.ق). تذكرة الفقهاء: ج ١‏ / ۲۷۲۳ تحرير الأحكام: ج١‏ / 47. قواعد الأحكام: 
ج ۳۸۳/۱ 

(۷) إيضاح الفوائد: ج .۲٤٤ / ١‏ 

(۸) اللّمعة الدمشقيّة الشهيد الأوّل: ص 5]. 

(۹) شرح اللمعة: ج ۲ /۱۲۷. 

.0۳۷/۳ مدارك الأحكام: ج1 / ۲۸۷ ذخيرة المعاد: ج‎ )٠١( 

.۱١١ ص‎ :ةياهنلا)1١(‎ 

(۱۲) المبسوط: ج۱ .۲۸٤/‏ 

(۱۳) الاقتصاد: ص 596. 

(14١)الرسائل‏ العشر للطوسى: ص ١؟؟.‏ 

(1) المهزّب للقاضي: ج١/114.‏ 
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وابن حمزة'". وامحقّق في «المعتبر»'"' و«النافع»" و«الشرائع».'* 

القول الثالث: أنته لا يجب الإفطار مطلقاً في أيّ جزءٍ من النهار. خرج وإِنْ م 
يبيت ا مخروج» كما عن والد الصدوق في «الرسالة»'”. و الغتاني ٠‏ والسيّد'”, 
والمحي »م وا 0 

القول الرابع: أنته إِنْ بيت النيّة من اللّيلء وخرج قبل الرّوال أفطر, وإلااصام. 

القول الخامس: التخيّير بين الصّوم والإفطار إن خرج بعد الرّوال» وييّت النيّة 
من الليلء وتحتم الإفطار إِنْ خرج قبل الزّوال مع التبتيت. وتحتم الصّوم إن لم يبيت 
النيّة في أيّ جزءٍ من النهار خرج» وهو امحكيّ في التهذ يبيّن''". 

القول السادس: التخيّير في تام اليوم» نق عنه البعد سيّد «المدارك»'"". 

أقول: وهناك أقوالٌ أخر لم أظفر ما يمكن أن يستدلٌ به هاء فالإغماض عن 
بيانها أولى. 

وأمّا النصوص: فهي على طوائف: 


.١149 الوسيلة: ص‎ )١( 

(۲) المعتبر: ج۲ /6١ل.‏ 

(۳) المختصر النافع: ص ./١‏ 

5٠١ /١ج شرائع الإسلام:‎ )٤( 

(0) حكاه عنه العامة في مختلف الشيعة: ج ۳ /.478. 
(1) حكاه عنه العامة في مختلف الشيعة: ج ۳ / .٤1۹‏ 
(۷) رسائل المرتضى: ج ٥٥/۳‏ . 

(8) السرائر: ج ۳۹۲/۱ 

(9) غنية النزوع: ص .0٥0٥۷‏ 

)٠١(‏ تهذيب الأحكام: ج ٤‏ / ۲۲۹ ح1٤‏ و 41 الاستبصار: ج 15/7 ح196. 
)1١(‏ مدارك الأحكام: ج550/7. 
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الطائفة الأولئ: ما تدلٌ على التخيير مطلقاً. مثل صحيح رفاعة, عن أ 
عبدالله ة: «عن الرّجل يريد السفر في رمضان؟ قال: إذا أصبح في بلده ثم خرج. 
فإِنْ شاء صام وإِنْ شاء أفطر»”". 

الطائفة الثانية: ما تدلّ على تعيّن أن يصوم مطلقاً كمو تق سماعة. قال: 

«قال أبو عبد الله ب من أراد السفر في رمضان, فطلع الفجر. وهو في أهله. 
فعليه صيام ذلك اليوم»”". 

ا موق الآخر: «وإنْ خرج من أهله قبل طلوع الفجر فليفطر, ولا صيام 

مل . ونحوههما غيرهما. 

الطائفة الثالثة: ما تدلّ على تحّم الإفطار مت خرج؛ كخبر عبد الأعلى مولى 
آل سام: «في الرّجل يريد السفر في شهر رمضان؟ قال: يفطر, وإِنْ خرج قبل أن 

0 بقليل»!". ونحوه مرسل «المقنع»””. 

ئفة الرابعة: ما تدلّ على أنّ الميزان هو تبتّيت النيّة وعدمه. فعلى الأُوّل 
1 0 الثاني يصوم: 

منها: موق علي بن ية يقطين, عن أبي الحسن موسى لإ «في الرّجل يسافر في 
شهر رمضان. أيفطر في منزله؟ قال91ة: إذا حدَّث نفسه في اللّيل بالسفر أفطر إذا 
خر ج من منزله.وإِنْ ليحر نفسه من اللّيلة. 2ے بدا له فيالسفر ھنو غ صومه»". 

ومنها: مر سل صفوان المُجمع على تصحيح ما يصح عنه. عمّن رواه. عن أبي 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج ۱۸۷/۱۰ ح 151175 . تهذيب الأحكام: ج ٤‏ / ۳۲۷ ح۸۷. 

)١(‏ وسائل الشيعة: ج ۱۰ / ۱۸۷ح 15181 , تهذيب الأحكام: ج ٤‏ /178ح41. 
(؟) وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / ۱۸۷ح ۱۳۱۸۰ . تهذيب الأحكام: ج ٤‏ / ۳۲۷ح 88. 


)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ٠١‏ /1848ح175187١,‏ تهذيب الأحكام: ج ٤‏ /171ح45. 


(6) المقنع: ص1917. 


(1) وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / 11ح 11147. تهذيب الأحكام: ج 1 /۲۲۸ح٤٤.‏ 
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بصير. قال ل «إذا خرجت بعد طلوع الفجر, وام تنو السفر من الليلء فأتم الصّوم 
واعتدٌ به من شهر زهان 

ومنها: مصحّح رفاعة. عن أب عبد الله ئ: «عن الرّجل يعرض له السفر في 
شهر رمضان حين يصبح؟ قال ية: يت صوم يومه ذلك»'". ونحوها غيرها. 

الطائفة الخامسة: ما تدلّ على أن المدار على الخروج قبل الزَّوال وبعده: 

منها: صحيح حمّد بن مسلم, عن الا مام الصادق بيّة: «إذا سافر الرّجل في شهر 
رمضان,فخرج بعدنصف النهارفعليه صيام ذلك اليوم.ويعتدٌ بدمن شهر رمضان»'". 

ومنها: صحيح الحلبيء عنهنايّة: «عن الرّجل يخرج من بيته وهو يريد السفر 
وهو صائتم؟ قال ة: إِنْ خرج من قبل أن ينتصف النهار فليفطر. وليقض ذلك 
اليوم» وإِنْ خرج بعد الزّوال فليتيٌ صومه»'". 

ومنها: مو تق عبيد بن زرارة» عنهاة: «إذا خرج الرّجل في شهر رمضان بعد 
الزّوال أت الصيام. فإذا خرج قبل الزّوال أفطر»'”. ونحوها غيرها. 

أقو: وقد استدلٌ للقول الأول بالطائفة اللأخير ة. وللثاني بالرابعة. وللثالث 
بالثالثة, وللرابع بأننه مقتضى الجمع بين الطائفتين الأخيرتين. بدعوى أنّ 
التعارض بينهم| ا وا مخصوص من وجه. فيقيّد عموم كل منهم| بخصوص 
الأخر ئ» وللخامس . بأنكه مقتضى الجمع بين الظائفة الأول الارن 
وللا اطا 

وحق القول في المقام أن يقال:إِنّ الطائفتينالأولتين لعدم القائل بهما تطرحانء 


.٤0 /۲۲۸ح‎ ٤ تهذيب الأحكام: ج‎ . ۱۳۱۸٤ وسائل الشيعة: ج ۱۰ / ۱۸۸ح‎ )١( 
.٤۳ح۲۲۸/‎ ٤ وسائل الشيعة: ج ۱۰ / ٦۱۸ح ۱۳۱۷۷ . تهذيب الأحكام: ج‎ )۲( 
£ ٤ ح ۱۳۱۷۳ . الكافي: ج‎ ۱۸۵ / ٠١ وسائل الشيعة: ج‎ )۳( 
۱ح!ا.‎ / ٤ .الکافي: ج‎ ۱۳۱۷٤ ح‎ ۱ / ١ ٠ وسائل الشيعة: ج‎ )4( 
ح٣‎ / ٤ الكافي: ج‎ , 15١077 ١ ٠ وسائل الشيعة: ج‎ )0( 
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ن على غيرهماء والطائفة الثالثة ضعيفة سنداً ؛ فيبق من النصوص الطائفتان 

7 تأنء ومن الأقوال القولان الأولان. وكلٌّ من الطائفتين متضمّنة لشرطيّتين: 

إحدى الأول منهما إذا بيت النيّة أفطر. 

وثانيتها: إذا لم يبيّت النيّة صام. 

وإحدى اثانيةإذا خرج قبل الرّوال أفطر. 

وثانيتها: إذا خرج بعد الرّوال صام. 

والتعارض ناه يا اليل من كل منهها مع البائية وا غ رو اة 
عموم من وجه. ويتعيّن يتعين الرجوع إلى أخبار الترجيح.والترجيح مع الثانية, لأصحيّة 
سند نصوصها.ء فإِن في نصوص الأولى ليس خبر صحيح سوئ خبر رفاعة» وعن 
«المعتير»''' و«المنتهى»'" أنتهما روياه (حيّ يصبح) بدل (حين يصبح). 

وعليه. فهو ظاهرٌ في خلاف القول الثاني مع أنّ الجملة الأول من الثانية 
موافقة للكتاب والسُنّة ومخالفة للعامّة. فتقدّم على معارضهاء فيبق التعارض بين 
الا ناوا رل فن الأوك ريت قائل يجرت الإظار يدون الت لو 
خرج بعد الرّوال » مع القول بوجوب الإفطار لو خرج قبل الرّوال ء وإِنْ بيّت» 
فتُطرح هذه الجملة. 

فتحصّل ممًا ذكرناه: أن القول الأوّل هو الأظهر. 


O 


)١(‏ المعتبر: ج۲ /١٠۷(منها:‏ رواية رفاعة بن موسئ» عن أبي عبد الله :في الرجل يعرض له السفر في شهر 
رمضان حين يصبح؟ قال: يتمّ صومه يومه ذلك). 

(۲) منتهى المطلب (ط.ق): ج۲ / 014 (وعن رفاعة قال: سألتٌ أبا عبد الله ا عن الرّجل يعرض له السفر في شهر 
رمضان حتّى يصبح؟ قال: يتم صومه ذلك قال قلت: فإنّه أقبل في شهر رمضان ولم يكن بينه وبين أهله إلا 
ضحوة من النهار؟ فقال: إذا طلع الفجر وهو خارج فهو بالخيار إِنْ شاء صام وإِنْ شاء أفطر). 


EEA‏ فقه الصادق 7ج 


ولو استمر المرض إلى رمضان آخر سقط القضاءء وتصدّق عن الماضي لكل 
يوم بِمُدذ. 


سقوط القضاء باستمرار المرض 

المسألة الثالثة: (ولو استمرٌ المرض) الموجب للإفطار (إلىئْ رمضان آخر) (سقط) 
عنه (القضاء) عند الأكثر (وتصدّق عن الماضي لكل يوم بِمُدَ). بل تسب إلى المشهور”". 

e‏ أبي عفر او و«المخلاف». ا 
و«السرائر»"”". والحبي'”. و«التحرير»“: وجوب القضاء دون الكقارة. 

وعن الشيخ'": دعوى الإجماع عليه. 

وعن ابن الجنيد'”": وجوبها معا 

وتشهد للأوّل: عددٌ من النصوص: 

منها: صحيح تحمّد بن مسلم» عن السيّدين الصادقين يه : «عن رجلٍ مرض 


(۱) الشرائع: ج١‏ / "١‏ كفاية الأحكام ص .0١‏ رياض المسائل: ج ۱/ 717 7(ط.ق). مستندالشيعة: ج .4175/٠١‏ 
(۲ و ) حكاه عنه العامة الجلّي في مختلف الشيعة: ج٣‏ /0117. 

.14 المسألة‎ ٠١8/7 الخلاف: ج۲‎ )٤( 

(0) غنية النزوع: ص ١٤٠و .٠٤١‏ 

() السرائر: ج۱ / 5560 

(۷) الكافي للحلبي: ص .۱۸٤‏ 

(8) تحرير الأحكام: ج۱ / 419 (ط.ج). 

E المسالة‎ ٠١8 / الخلاف: ج۲‎ )٩( 

.0۱۷ / ٣ج حكاه عنه العلامة الجلّي في مختلف الشيعة:‎ )٠١( 


سقو ط القضاء باستمرار المرض ۹ 


فلم یشم حتی أدركه رمضانٌ آخر؟ فقال :ِن كان برأ توافیٰ قبل أن يُدركه 
الرمضانالآخر صام الذي أدركه. وتصدّق عن كلّ يوم مد من طعام على مسكين. 
وغلية قضاقه: وان كاة 3 يول ھا عق أدركد وا از ضاء لدف درك 
وتصدّق عن الأول لكل يوم مد على مسكين. وليس عليه قضاؤه»'". 

ومنها: صحيح زرارة» عن أي جعفر ة: «في الّجل يمرض فيدركه شهر 
رمضان. ويخرج عنه وهو مريض. ولا يصح حت يُدركه شهر رمضان آخر؟ 
قالة: يتصدّق عن الأول ويصوم للثاني, فإنْ كان صح فيا بينهما ولم يضم حت 
أدركه شهر رمضان آخر. صامهما جميعاً ويتصدّق عن الأوّل» ٠”‏ ونحوهماغيرهما. 

ونق صاحب «الجواهر» ” البُعد عن دعوئ تواترهاء وبها يقيّد إطلاق الآية 
الكرية. والنصوص الدالّة على وجوب القضاء على المريض. 

أقول: وبإزائها خبران: 

أحدهما: خبر الكناني. عن أبي عبد الله اة: «عن رجل عليه من شهر رمضان 
طائفة, ثم أدركه شهر رمضان قابل؟ قال/ثة: عليه أَنْ يصوم, وأنْ يُطعم كل يوم 
مسكيناًفإن کان مريضاً فيا بين ذلك حتّى أدركه شهر رمضان قابل.فليس عليه إلا 
الصيام إِنْ صمّوإنْ تتابع المرض عليه فلم يصح فعليه أن يُطعم لكلّ يوم مسكيناً» " . 

وهذا بضميمة إطلاق الآية. والنصوص. وأصالة البراءة عن 96 ب الكقارة 
مدرك القول الثاني. 


(۱ و ۲) وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / ۳۳۵ ح 1041 الكافي: ج ١٠۹/٤‏ ح٠‏ و 3 
(۳) جواهر الكلام: ج۱۷ .o/‏ 


E / ٤ ح 170146 . الكافي: ج‎ 777/٠١ وسائل الشيعة: ج‎ )٤( 


16 فقه الصادق / ج١٠‏ 


ثانيهما: مو تق سماعة: «عن رجل أدركه رمضان وعليه رمضان قبل ذلك لم 
يصمه؟ فقال: يتصدّق بدّل كل يوم من الرمضان الذي كان عليه جُدّ من الطعام» 
وليضم هذا الذي أدركه. فإذا ا و رمضان الذي كان عليه. فَإِنِي كنت 
مريضاً فر عَِنّ ثلاث رمضانات لم صح فيهنّ, ثم أدركثُ رمضاناً آخر فتصدّقت 
بدل كلّ يوم تنا مضئ بد من الطعام, ثم عافاني الله فصمّهنّ»'". وهذا هو مدرك 
القول الأخير ٌ 

أمَا خبر الكناني» فيرد عليه أوَلاً: أنه ضعيفٌ لحمّد بن فضيل. 

وثانياً أنته يحملٌ, لأنّ قوله: (فإِنْ كان مريضاً... إلح) وإِنْ كان ظاهراً في القول 
المذكور. إلا أنّ قوله يذ بعده: (وإِنْ تتابع المرض عليه... إلح) ظاهر في القول الأوّل. 
ولذا مل الأوّل على ما إذا صم بينهماء وأراد القضاء ثم مرضء والثاني على استمرار 
المرضء وعليه فالخبر دليلٌ القول المشهور, ولا أقلّ من الإجمال. 

وثالثاً أنته لو سَلّم تماميّة سنده ودلالته.لايصلحلمعارضةماتقدّم.لكونهأشهر. 

وأمًا الآية والنصوص: فقد عرفت أنته تقيّد إطلاقها يا ذكر. 

وأا أصل البراءة: فلا مورد له مع الدليل. 

وأمَّا مُضمر سماعة: فصدره غيرٌ ظاهرٍ في استمرار المرضء وذيله غير ظاهر 
في الوجوب. لتضمّنه فعله ب الذي هو أعمّ من الاستحباب. 

فالمتحصّل: أن ما أفاده المشهور أظهر. 

أقول: م إن المصرّح به في النتصوص المتقدّمة, أنته يتصدّق مُذَّ من طعام. لكن 
ورد في بعض النسخ المنقول فيها ما عن بعض نسخ موق سماعة (من المدّين). وهو 


.1١ح‎ 1701 / ٤ج ح 17041 . تهذيب الأحكام:‎ 777/٠١ وسائل الشيعة: ج‎ )١( 


وجو ب القضاء إذاكان العُذر غير المرض ا 


معارضٌ بما عن النسخ الصحيحة, من أنته مُدٌ من طعام. واستظهر صاحب 
«الجواهر»'' أنته اشتباه من قلم النسّاخ في لفظة (من)كما يشهد له الرس في طعام, 
يعني حيث رسم با جر ولو كان الد مثتى لرسم باللّصب على القتيز. 

وأمّا ما ورد في ذي العطاش من لزوم المُدينَء فلا يتعدّئ عنه إلى المقام. 

فا عن «النهاية»" و«الاقتصاد»'”", والحلبيّين' ': من تعيّن المدّين ضعيف. 


وجوب القضاء إذا كان العُذر غير المرض 

أقول: وتام البحث في هذه المسألة يتحقّق ببيان فروع: 

الفرع الأوّل: الظاهر عدم الفرق في الحكم المذكور بين استمرار ذلك المرض. أو 
الاتتقال منه إلى مرض آخرءكما يستفاد من الأخبار. 

وهل يُلحق بالإفطار أداءً وقضاءً للمرض الإفطار فيه لعذرٍ آخر كالسفر أم 
لا؟ قولان: 

قد استدلٌ للأوّل: بمصحّح الفضل بن شاذان. عن الإمام الرضااكة. في حديثٍ. 
قال: «قَلِمَ إذا مرض الرَجُل أو سافر في شهر رمضان. فلم يخرج من سفره أو لم يقو 
القضاء. وإذا أفاق بينها أو أقام ول يقضه وجب عليه القضاء والفداء؟...»!*. 


59 / جواهر الكلام: ج۱۷‎ )١( 

(؟) النهاية: ص688١.‏ 

(؟) الاقتصاد: ص .۲۹٤‏ 

١؛)‏ ابن زُهرة الحلبي في غنية النزوع: ص ١5١‏ الكافي للحلبي: ص 1814. 

(5) وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / ۳۳۷ح ۱۳۵١۰‏ . عل الشرائع: ج ١‏ / ۲۷۱. عيون أخبارالرّضا 2 ج۲ .1١1//‏ 


نش فقه الصادق / ج7١‏ 


ولكن يرد عليه أَوَلاه أن الأصحاب لم يعملوا به. 

وثانياً أنته لا يدل على ذلك فإنَ سقوط القضاء عن المسافر مذكورٌ في 
السؤال وفي مقام الجواب اقتصر نية على بيان سقوط وجوب القضاء على المريض 
الذي لم يقو من مرضه. وهو يصلحٌ رادعاً عا تخيّله السائل. مع أنته لو سَلّم دلالته 
على ذلك. حيث إِنّه ليس في مقام البيان من هذه الجهة. فيقتصر على المتيقن وهو 
السفر الضروري. 

أقول: ولو كان سبب الفوت هو السّفر. وكان العذرٌ في التأخير هو المرض. بأن 
مَرض من حين ما رجع من السفر» واستمرّ مرضه إلى الرمضان الثاني: 

فعن العَّاني''. والشيخ في «الخلاف»'". وصاحب «الحدائق»'", وسيّد 
«المدارك»"“ والفاضل النراق'*. وغيرهم ": سقوطالقضاء وثبوت الفدية. 

وعن «المعتبر»'" و«المنتهى»””: التوقف. 

يشهد لسقوط القضاء: صحيح عبد الله بن سنان, عن أبي عبد الله اا: 

«مّن أفطر شيئاً من رمضان في عُذر. ثم أدركه رمضانٌ آخر وهو مريض. 
فليتصدّق مد لكلّ يوم فأمّا أنا فإني صمت وتصدّقت»1". 


(1) حكاه عنه في الدروس: ج١‏ /۲۸۸. 

() الخلاف: ج۲ /٠١۲و ۲١۷‏ المسألة 1۳. 

(۳) الحدائق الناضرة: ج۱۳ /۳۰۸. 

.۲۱۷/ ٦ج مدارك الأحكام:‎ )٤( 

(0) مستند الشيعة: ج .٤٤۸/ ٠١‏ 

(1) مسالك الأفهام: ج ١‏ /۷۸. 

(۷) المعتبر: ج۲ /۷۰۰. 

(۸) منتهى المطلب: ج۲ /۰۳٦(ط.ق).‏ 

(1) وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / ۹ تهذيب الأحكام: ج .zo/ ٤‏ 


وجوب القضاء إذاكان العُذر غير المرض tor‏ 


وأورد عليه تارة: ما عن «المختلف»''' وفي «رسالة» الشيخ الأعظم" من أن 
المراد بالعذر المرض. بقرينة قوله: (ثمْ أدركه... إلى آخره). 

وأخرئ:بها في «رسالة» الشيخ 4#" من أنته لو لم يتمّ الظهور المذكور. حيث إن 
الكلام مقترنٌ با يصلح أن يكون قرينة صارفة عن معناه ا حقبقي» فلا يدل على 
المطلوب. لصيرورته يحملاً بذلك. 

وثالثة: بما عن «الختلف»“ من عدم صلاحيّته لتقييد أدلّة القضاء. 

أقول: وفي الكلّ نظر: 

أماالأوّل: فلأنّالقرينة فرعٌالتنافي. وإطلاق العذر الشامل للسفر والمرض. يلام 
مع مابعده. فكيف يكونٌ قرينة على التصرّف فيه؟! وبذلك يظهر الجواب عن الثاني. 

وأمًا الثالث: فلأنته أخص من أدلّة القضاء. وظهور المقيّد على ظهور المطلق. 
فالأظهر سقوط القضاء في الفرض وثبوت الفدية. 

نعم يستحبٌ القضاء لما في ذيل الصحيح. 

ولو انعكس الفرضء بأن فاته الرمضان للمرض. وكان الحُذر في التأخير غيره 
مستمرّاً من حين برئه إلى رمضان آخرء فقتضى إطلاق أدلّة القضاء وجوبه. إلا أنّ 
الفاضل الغراقي #"" ادّعى الإجماع على عدم الفرق بين الفرضين, فإِنْ تم لحقه 
حكمه وال فلا. 


.٥۲۷/۳ مختلف الشيعة: ج‎ )١١ 

(۲و ؟)كتاب الصّوم الأوّل الشيخ الأنصاري: ص ۲۸۹-۲۸۸. 

(4) مختلف الشيعة: ج1/ 0117. 

(0) مستند الشيعة: ج 458/٠١‏ (ولكن الظاهر لحوقها بالإجماع المركب). 


٠۲ج‎ / فقه الصادق‎ fof 


الفرع الثاني: لو ارتفع الُذر بين الرمضانين بقدرٍ يتمكّن من قضاء بعض ما 
فاته دون بعضء وقضى ما يمكن أو لم يقضء فهل يسقط قضاء مالم يتمكّن منه أو 
لا؟ وجهان: 

من عدم استمرار العُذْرء فلا تشمله أخبار الباب» ويكون باقياً تحت ما دل 
على وجوب القضاء. 

ومن عدم تمکنه من القضاء. 

والأظهر هو الأوّل.ءلإطلاق صحيحابنسنان.فإنٌ عدمتَكنه من القضاء عذرٌ. 

الفرع الثالث: صرح الشهيدان”' بأنَّ حل هذه الفدية مستحقّ الزكاة. وحيثٌ 
إِنَه صرّح في النصوص بأنّ حلّها المسكين. فيتعيّن صرف كلامهم إلى إرادة أنتها لا 
اصرف في غير المستحقّ من مصارف الرّكاة من سبل ا خير لا أنها صرف في كلّ 
من هو مستحقٌ للزكاة, حتّ المولفة قلوبهم مثلاً. 

وهل تُعطئ فدية غير الماشمي إلى الهاشمي أم لا ؟ 

وجهان مبنيّان على جواز إعطاء صدقة غير الهاشمي إلى الهاشمي. وقد مر في 
كتاب الزكاة'". وعرفت أنّ الأظهر حلية الصدقات الواجبة على غير ال هاثمي 
للهاشمي. 


(۱) الدروس: ج۱ / ۲۸۷ شرح اللّمعة: ج۲ / .٠١١‏ 
(۲) فقه الصادق: ج .۳٠۰ / ٠۰‏ 


لوارتفع العُذر بين الرمضانين وأمكنه القضاء 4 


لو برأ بينهماء وكان عازماً على الضوم» قضاه ولاكفارة» وإِنْ تهاون قضى وكقّر 
عن کل يوم بحد. 


لو ارتفع العُذر بين الرمضانين وأمكنه القضاء 

المسألة الرابعة: (لو برأ بينهما) وتمكن من القضاء : 

فان قضئ فلا شيء عليه . 

( و )إن م يقض: 

فتارة: يكون عازماً على الصّوم بعد ارتفاع العُذرء فاتّفق العذر عند الضيق. 

وأخرئ: يكون متعمّداً في الترك وعازماً عليه. أو متساحاً واتّفق العذر 
عند الضيق. 

فان (كان عازماً على الضوم). ولم يضم (قضاه ولاكفارة). 

(وإن تهاون قضئ وكفر عن كل يوم بهد إجماعا"'' في غير ني الكقّارة عمّن عزم 
عليه. وعلى المشهور فيه" . 

وعن الصدوقين". والعتّاني'* والمحقق ف «المعتبر» ”ل والشہیدیں" و 
)١(‏ مستند الشيعة: ج .40١/5٠١‏ 
(۲) الحدائق الناضرة: ج7١‏ / ,1٠١‏ مستند الشيعة: ج .٤0 / ٠١‏ 
(؟) حكي عن والد الصدوق في الدروس: ج ١‏ / 7817 . الصدوق في الفقيه: ج۲ / 11. 
)٤(‏ حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة: ج؟ / 0117. 


(0) المعتبر: ج۲ / 1۹۸. 
(1) الشهيد الأول في اللمعةالدمشقيّة: ص 5 4. الشهيد الثاني في مسالك الأفهام: ج ١‏ / ۸۷. 


£0 فقه الصادق /ج\ 


«المدارك»". وصاحب «الذخيرة»'". والمحرّّث البحراني'", والشيخ الأعظه”*, 
وجمعٌ آخر من متأخَريالمتأخَّرين'*:نبوتالكقّارةأيضافيصورةالعزمعلىالقضاء. 

أقول: أمّا وجوب القضاء في الصورتين. والكقّارة في الصورة الثانية, 
فالنصوص الكثيرة التي ستمرٌ عليك شاهدة بهما. ولا معارض ها ولا مخالف. 

وأقائق الكقارة ف الشورة الأرل: فقد استدلٌ له بنصوص: 

منها: صحيح محمد بن مسلم» عن أبي جعفر وبي عبد الله قال: 

«سألتهها عن رجل مرض فلم يَضُم حتی أدركه رمضانٌ آخر؟ فقالاطقك: إِنْ 
كان برئ ثم توانى قبل أَنْ يُدركه الرمضان الآخر. صام الذي أدركه. وتصدّق عن 
کل يوم بد من طعام على مسكين, وعليه قضائه وإ کان لم يزل مريضاًحبّ أدركه 
رمضان آخر. صام الذي أدركه. وتصدّق عن الأول لكل يوم مُدَ على مسكين 
ولیس عليه قضائه»". ۰ 

وتقريب الاستدلال: أنته بمفهوم الشرط يدل على عدم لزوم الكقّارة على من ام 
يتوان» ومعلوم أنّ التواني لا يصدق مع العزم على القضاءء وبه يقيّد إطلاق ما يدل 
على لزوم الكقّارة مطلقا كصحيح زرارة, عن الإمام الباقر ف في حديث: «فإِنْ 
كان صح فیا ببنهما ولم يضم حتی أدركه شهر رمضان آخر. صامهها جميعاًء ويتصدّق 
)١(‏ مدارك الأحكام: ج٦‏ /۲۱۸. 
(۲) ذخيرة المعاد: ج .0٥۲۷/۳‏ 
(۳) الحدائق الناضرة: ج۳٠/١٠٠.‏ 
)٤(‏ كتاب الصّوم الأوّل الشيخ الأنصاري: ص ۲۹۰. 


(0) مستند الشيعة: ج ٠١‏ / 67 4., جواهر الكلام: ج۷٠ .V/‏ 
(1) وسائل الشيعة: ج ١ ٠‏ / ۳ ح۳ . الكافي: ج ۱۱۹/٤‏ ح١.‏ 


لو ارتفع العُذر بين الرمضانين وأمكنه القضاء t0۷‏ 


عن الأوّل»!'. ونحوه غيره. 

وفيه أوَلا أن التواني يصدق على تأخير القضاء مع وجوبه. وإِنْ كان عازماً 
على الفعل, لان التواني في اللّغة القهّل في الشيء وعدم التعجيل فيه. ومعلومٌ أن هذا 
يصدق على تأخير الصّوم لغير عُذر. مع أنته في التأخير آفات. ويعضده مقابلته 
بقوله .لإذ: (و إن كان لم يرل مريضاً.. إلى آخره). وعدم التعرّض للقسم الثاني المقابل 
للتواني بالمعنى المذكور من قسمي الصحَة بين الرمضانين. مع كونه الغالب. وكثرة 
التفصيل في النصوص المذكورة في الباب وعدم السوّال عنه. 

وثانياً أنته لو سُلّم عدم صدق التواني عليه فف الخبر شر لجان لامر 
الكلام كون الثانية وهي قوله لإ (وإنْ كان لم يرل مريضاً) مفهوم الأوإى. فلا 
مفهوم ها غيرها كي يقيّد به إطلاق نصوص الكقّارة, ولا أقلّ من الإجمال 
لصلاحيّتها لذلك. 

ومنها: خبر أبي بصير. عن أبي عبد الله اظة: «إذا مرض الرّجل من رمضان إلى 

مضان. ثم صح فأنما عليه لكل يوم أفطر فدية طعام وهو مُدّ لكل مسكين. قال: 
وكذلك أيضاً في كقارة المين.وكقارة الظهار مدا مد وان صح فا بين الرمضانين. 
فإغا عليه أن يقضي الصيام, فان تهاون به وقد صح فعليه الصدقة والصيام جميعاً 
لكل يوم مُدَأًإذا فرغ من ذلك الرمضان»”". 

وتهريب الاستدلال به من وجهين: 

إحداهما: ما في سابقه. وجوابه ما تقدّم. 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / ماح 17655 . الكافي: ج ۱1۹/٤‏ ح؟. 
(1) وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / ۳۳۷ ح ٠۳٣٤۸‏ . تهذيب الأحكام: ج ٤‏ لت 0 
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ثانيهما: ما عن المحدّّث الكاشاني''' من أن الخبر متضمّنٌ لبيان أحكام الأقسام 
الثلاثة, لأنّ قوله لق (فإنْ صح بين الرمضانين.. إلى آخره) معناه إِنْ صح بين 
الرمضانين. فلم يقض في أيّام صحّته. مع عدم تهاونه فيه فعليه القضاء خاصّة 
وقولهظة: (فإنٌ تهاون... إلى آخره) لبيان حكم الترك مع التهاون. وهو ثبوت 
القضاء والكقارة. وصدره متضمّنٌ لبيان حكم استمرار المرض. 

وفيه: أن الشرطيّة الأولى في مقام بيان حكم من صمَّ بعد الرمضان الأوّل» 
وأنته يجب عليه القضاء خاصّة, والشرطيّة الثانية في مقام بيان حكمه بعد الرمضان 
الثاني.وأنته لو ترك الصّوم بينهها وجب عليه الصّوم والكقّارة بعد الرمضان الثاني. 
ويشهد بذلك _مضافاً إلى ظهوره -الضمير امجرور بالباء في قوله: (تهاون به) إذ لا 
ريب في رجوعه إلى القضاء. فلابدٌ وأن يكون المراد ب (القضاء) القضاء بعد 
الرمضان الأوّل لا الثاني,كا لا خ. 

أقول: وبما ذكر ناه ظهر ا جواب عا أفاده من أنّ خبر الكناني المتقدّم أيضاً 
متعرّضٌ لبيان أحكام الأقسام الثلاثةء بدعوى أن صدره متعرّضٌ لحكم التهاون, 
وقوله: (فإنْ كان مريضاً فيا بين..إلى آخره) متعرّضٌ لحكم عدم التهاون.وقولهاثة: 
(وإن تتابع... إلى آخره) متعردضٌ لحكم استمرار المرض. وقد مر حال الخير. 

ومنها: المرويّ عن «تفسير العياشي». عن أبي بصير, قال اث فيه: 

«فإن صم فیا بين الرمضانين. فتوانى أن يقضيه حى جاء الرمضان الآخر. 
فإنّ عليه الصّوم والصدقة جميعاً. يقضي الصّوم ويتصدّق, من أجل أنه ضيّع 


541/1١١ الوافي: ج‎ )١( 


لو ارتفع العذر بين الرمضانين وأمكنه القضاء 0۹ 


ذلك الصيام»”". 

وتقريب الاستدلال: أنته يدل فهوم الشرط ومفهوم التعليل على عدم 
وجوب التصدّق على من لم يضيّع. ومعلومٌ أنّ من كان عازماً على الصّوم فاتّفق 
العذر لا يعدٌ مضيّعاً. 

وفيه: أنّ التضييع صادق على التأخير, من جهة أنته في التأخير آفات. وعدم 
الاعتداد بالسلامة عن الأعذار سما مع القرينة المتقدّمة في الصحيح. وقد أطلق 
التضيّيع في تعليل وجوب القضاء على الحائض للصلاة التي دخل وقتها ولم يصلّها 
فاتّفق الدّم. 

mT 3‏ ضا في حد يثٍطويل قال !ا 
«فإِنْ أفاق فيا بينهماءوم يصّمه.وجب عليه الفداء لتضبّيعه. والصّوم لإستطاعته»'". 

وتقريب الاستدلال به. والجواب عنه بمثل ما قيل في سابقه. 

فتحصل: أنته لا دليل على نني الكقّارة عمّن كان عازماً على الصّوم وأخّر بل 
مقتضى إطلاق النصوص ثبوت الكقّارة عليه أيضاً. 

وأمًا مرسل سعد بن سعدء عن رجلء عن ف ا لجسن نائلا: 

«عن رجلٍ يكون مريضاً في شهر رمضان. م يصح بعد ذلك. فيؤخّر القضاء 
سنة أو أقلٌ من ذلك أو أكثر ما عليه في ذلك؟ قال اا أحبٌ له تعجيل الصيام, فإنْ 
كان أخَّره فليس عليه شيء»'". 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / 759 ح 170017 . تفسير العيّاشي: ج ١‏ / ۷۹ ع۱۷۸. 
(1) وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / ۳۳۷ح ٠٠١١‏ علل الشرائع: ج ١ / ١‏ عيون | خبار الرّضا لية: ج ۱۱۷/۲ . 
(؟) وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / ۳۳۷ح ١17045‏ , تهذيب الأحكام: ج ٤‏ / ۲۵۲ ح۲۳. 
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فلإرساله. ولإعراض الأصحاب عنه من جهة ظهوره في عدم ثبوت الكقارة 
مع التهاون لابد من طرحه. والاستدلال لعدم وجوبها عليه. بان الكقّارة لستر 
الذنب غالبا فلا تجب مع عدمه قد مر جوابه من أنّ هذه الفدية لغير ذلك. والشاهد 
عليه وجوبها على من استمرٌ مرضه. فضلاً عن أنته اجتهادٌ في مقابل النّصء وأوهن 
من ذلك الاستدلال به بأصالة البراءة. 

فالمتحصّل: وجوب الكقّارة مطلقاً. 


إذا استمرٌ المرض عدة سنين e‏ 


وحُکم مازاد على رمضانين حکمٌ رمضانين. 


إذا استمرّ المرض عدّة سنين 

المسألة الخامسة: قد صرح الشيخ'" ( و )غيره'" بأنّ (حكم ما زاد على 
رمضانين حكم رمضانين) فيا تقدّم. 

وعن ظاهر ابن بابويه'", والصّدوق”*: أن الرمضان الثاني يُقضئ بعد الثالث 


وإِنْ استمرٌ المرض. 
وعن «المختلف»”*: احتّال أن يكون مرادهما ما إذا صمَّ بعد الرمضان الثاني. 
وعن اللي '": الجزم بذلك. 


وعن «المبسوط»'". و«التذكرة»!*: أنسه إذا أخّر قضاء السنة الأولى إلى سنين 
عديدة, تتكدّر الكقارة. 

أقوا ل: يقع الكلام في مقامين: 

المقام الأوّل: ما إذا استمرّ المرض إلى سنين. فا مشهور بين الأصحاب"" أته إِنْ 


.١68ص النهاية:‎ )١( 

(۲) ابن الجُنيد كما حكاه عنه العامة في مختلف الشيعة: ج ٠۲۳/۳‏ . 

(؟) حكاه في مختلف الشيعة: ج ٠۲۲/۳‏ . 

.111// ١ عيون أخبار الرّضا ظة: ج‎ )٤( 

(6) مختلف الشيعة: ج 0۲۲/۲. 

(3) السرائر: ج 595/1١‏ 

(۷) المبسوط: ج 183/١‏ وإنْ أخَّره توانياً صام الحاضر وقضى الأوّل وتصدّق عن كلّ يوم بمُدّين من طعام). 
(۸) تذكرة الفقهاء: ج٦‏ / ١1/7‏ (ط.ج). 

(1) المبسوط: ج ۱ / ۲۸7 الدروس: ج١‏ /۲۸۸. مستند الشيعة: ج .0١ / ٠١‏ 
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م يبرأ بعد کل رمضان إلى رمضان لاحقه.لا يجِبٌُ قضاؤه. بل تجب الكقّارة خاصّة. 

ويشهد به:-مضافاً إلى إطلاق الأدلة: 

١‏ خصوص موق سماعة: 

«عن رجلٍ أدركه رمضان وعليه رمضان قبل ذلك لم يصّمه؟ فقال/2ة: يتصدّق 
لل يو زهان ای اد عليد 24 جاه لشم الى اة 
أفطر فلي رمضان الذي كان عليه. فإ كنت مريضاً قب عَِنّ ثلاث رمضانات م 
أصح فيهنَ, ثح أدركت رمضاناً آخر فتصدّقت بدل كل يوم مما مضئ ُد من طعام» 
ثم عافاني الله وصٌمتهنّ»'". 

الحمول ما في ذيله على الاستحباب كما مرّ. 

١‏ -وصدر المرويّ عن «تفسير العياشي» المتقدّم: «يتصدّق مكان كل يوم 
ار عل ملدكية فد دن ام إل أ فال فان اتتا اذ يضوم الرمضان الذي 
يستقبل, وإلا فليقربص إلى رمضان قابل فيقضيه. فإِنْ لم يصح حت رمضانٍ قابل, 
فليتصدّق كما تصدّق مكان كل يوم أفطر مُدَأَ مُدَأ'". 

وأمّا ما عن الصدوقين'" فعلل فرض مخالفتهم| للأصحاب. فلا دليل عليه 
سوئ ما عن الفقه المنسوب'* إلى مولانا الوضائية. فإِنٌ عبارته كعبارة والد 
الصدوقية. ولكن مضافاً إلى ما مر من عدم حجيّته. أنته قابلٌ للحمل على ما 
أفاده المشهور كعبارة الصدوقين. وعليه فالأظهر ما هو المشهور. 

)١(‏ وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / 7ح ۱۳۵٤۷‏ . تهذيب الأحكام: ج٤‏ / 139١‏ ح۲۱. 
(۲) وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / ۳۳۹ ح 17001 , تفسير العيّاشي: ج ۱ / ۷۹ ح۱۷۸. 


(۳) حكاه في مختلف الشيعة: ج۳ / 01717, عيون أخبار الرّضا لاد ج ١‏ ا 
)٤(‏ عيون أخبار الرّضا يظة: ج؟ //110. 


إذا استمرَ المرض عدّة سنين 1 


المقام الثاني: المعروف بين الأصحاب أن كل صوم أخَّر إلى رمضان بعده كفّر. 
ولكن لا تتكرر الكقّارة بالتأخير إلى النالث وما زاد. والوجه فيه اختصاص دليل 
الكمّارة بالسنة الأول بل مقتضى إطلاق أدلتها ذلك. 

وأمّا ما عن العَلّمِين فالاعتراف بعدم العنور على دليلهما. أليق بشأنهما من أن 
يقال نما قاسا السنة الثانية بالأولى. 
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ويجبٌ الإفطار على المريض والمسافرء فلو صامالم يُجزهما. 


الصّوم في السّفر عن جهل أو نسيان 

المسألة السادسة: ( ويب الإفطار على المريض والمسافرء فلو صاما لم 
يُجزهما ) إلا في المواضع المستثناة إجماعاء وقد مر الكلام في ذلك في مبحث شرائط 
وجوب الصّوم وصحَته '. وقد مر بعض المواضع المستثناة. وبق مواضع أخرى: 

منها: صوم المسافر الجاهل بالحكم. فإِنّه لا إشكال ولا كلام في صحّة صومهء 
ونسب صحَته في «المستند»'" إلى الإجماعين. 

وتشهد به: نصوص كثيرة: 

١-صحيح‏ الحلبي. عن أبي عبد اللهائة: «عن رجل صام في السفر؟ فقال21ة: 
إِنْ كان بلّغه أنّ رسول الله ب نمى عل ذلك عليه الها ر يكين ا 
فلا شيء عليه»'". 

۲ -وصحيح البجلي. عنه إ: «عن رجلٍ صام شهر رمضان في السفر؟ 
فقال:ة: إِنْ كان لم يبلغه أنّ رسول الله به نهى عن ذلك. فليس عليه القضاء. وقد 
أجزأ عنه»“. 

'-وصحيح العيص بن القاسم, عنهائة: «من صام في السفر بجهالةٍ م 
(1) صفحة ۳٠۸‏ من هذا المجلّد. 

(۲) مستند الشيعة: ج 507/5٠١‏ 


(۳) وسائل الشيعة: ج ١1/9/٠١‏ ح15168. 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ۱۰ / ١07/8‏ ح 17١1017‏ . الكافي: ج ٤‏ / 1717 ح5. 


الصّوم فى السّفر عن جهل أو نسيان aD‏ 


يقضه»'"". ونحوها غبرها. 

أقول: وهل المحكم مختصٌ با إذا جهل أصل الحكم ؟ 

أم يعمّ ما إذا علمه وجهل بعض الحنصوصيّات. كما إذا ظنّ أنّ السفر الذي 
يعصى فيه يوجب الا تام؟ 

وجهان. أظهرهما الثاني كما هو المنسوب إلى إطلاق الأصحاب لإطلاق 
صحيح العيص. 

فإن قيل: إنّ الصحيحين الأولين يقتضيان وجوب القضاء على العالم بأصل 
الحكم مطلقاً وإِنْ جهل الخنصوصيّات. 

قلنا إنّه يت لو جعل المشار إليه الصّوم في السفر, وأمًا لو جعل المشار إليه 
صومه الذي صامه. فلا يت كا لا يخق, مع أنّ النسبة بينهها عمومٌ من وجه. 
والترجيح وهو الشهرة لصحيح العيص. 

وهل يلحق الناسي بال جاهل للاشتراك في العلّة وهو العذر, أم لا؟ 

وجهان. أظهرهما الثاني لإطلاق النصوص. 

ودعوى: انصرافها إلى العامد تمنوعة, والعلّة في الحكم بالصحّة النّص لا العذر. 
فلا اشتراك في العلّة, وبه يظهر عدم إلحاق المريض به. 

ثم إن إذا علم في الأثناء أفطر وقضى, لاختصاص النَّص با جاهل حال الصّوم 
بتامه. كما لا يخق. 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / ۱۸۰ح ۱۳٠١۰‏ .الكافي: ج ٤‏ /۱۲۸ح۲. 
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وشرائط قصر الصّوم شرائط قصر الصّلاة. 


التلازم بين قصر الصّلاة والإفطار 

( و ) المسألة السابعة: (شرائط فصر الصوم شرائط قصر الصّلاة) إجماعاً”". 

ويشهد به: صحيح معاوية بن وهب. عن الإمام الصادق ل في حديثٍ: «هذا 
واحد إذا قضّرت أفطرت وإذا أفطرت قضرت»". 

وخبر سماعة: «قال أبو عبد الله بائة: وليس يفترق النقصير والإفطار, قن قصّر 
فليفطر»””". ونحوهما غيرهما. 

وقد مر تنقيح القول في ذلك في الأجزاء السابقة من هذا الشرح. وقد مر هناك 
بيان السفر وقيوده. 

أقول: م إِنه قد استئني من هذه الكبرى الكليّة موارد: 

المورد الأوّل: ما عن الشيخ في «النهاية»' '' و«المبسوط»!”. وابن حمزة'"' من 
أنته إذا كانت المسافة أربعة فراسخ. ولم يرد الرجوع ليومه. يتحتّم عليه الصّوم. 


)١(‏ غنية النزوع: ص ١6١‏ / المعتبر: ج٠‏ /177/!(وعلى ذلك علمائنا). رياض المسائل: ج0 / 4/8 (ط.ج)؛ 
جواهر الكلام: ج۱۷ .۱۳١/‏ 

(۲) وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / ٤۱۸ح‏ ۱۳۱۷۰ . من لا يحضره الفقيه: ج ٤۳۷ / ١‏ ح1575١.‏ 

(۳) وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / 1814 ح١/1711,‏ تهذيب الأحكام: ج ٤‏ / ۳۲۸ ح85. 

(؛) النهاية: ص .٠١١‏ 

.۲۸٤/ ١ المبسوط: ج‎ )6( 

(1) الوسيلة: ص8١٠.‏ 


التلازم بين قصر الصّلاة والإفطار 1Y‏ 


ويتخيّر في الصّلاة بين القصر والإتهام. إذا أراد الرجوع من الغد. كا عن ابن حمزة”", 
أو مطلقاً كما عن الشيخ ية'"'. ولعلّه من جهة عدم صدق السفر عليه شرعاً وأفا 
يتخيّر فيه في الصّلاة للدليل ا لخاص. 
ولكن قد عرفت في كتاب الصّلاة'" أن المتجه لزوم القصر فيه. وصدق السفر 
عليه. فكذلك يجب عليه الإفطار للآية الكريمة والنصوص الكثيرة المعلّقة لوجوب 
الافطار على السفر. 
المورد الثاني: ما عن الشيخ'* وابني البرّاج'*' وحمزة"» من أنته إذا أقام كثير 
السفر في بلدٍ خمسة أيّام. يقصر في صلاة النهار» ويصوم ويُصلي اليل بغير التقصير. 
واستدل له: بصحيح عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله !ة: «المكاري إذالم 
يستقر في منزله إلا خمسة أيّام, أو أقلٌ, قر في سفره بالنهار, وأتم صلاة اللّيل. 
وعليه صيام شهر رمضان. فإ نْ كان له مقامٌ في البلد الذي يذهب إليه عشرة أَيّام أو 
أكثر. وينصر ف إلى منزله. ويكون له مقام عشرة أَيّام أو أكثر في سفره أفطر»!". 
هكذا فيالصحيح,وكذا في غيره.لكن بدون قوله: (وینصرف )إلى قوله (قضر). 
وفيه:هذا المخبر مضافاً إلى عدم عمل الأصحاب به. وإفتائهم بوجوب القام في 
صلاة النهار أيضاً في الفرض. لم يعمل به حبّى الشيخ ومن تبعه. فإنّه متضمّنٌ لثبوت 
(١)الوسيلة:‏ ص8١٠.‏ 
(۲) النهاية: ص 171. 
(۳) فقه الصادق: ج 5 / .۲۷٤‏ 
() النهاية: ص ٠۲۳‏ . المبسوط: ج١ .٠٤١/‏ 
(0) المهذّب: ج ٠١7/1١‏ 


() الوسيلة: ص .٠١8‏ 
(۷) وسائل الشيعة: ج۸ / ٤۸٩‏ ح ١1١7145‏ . من لا يحضره الفقيه: ج E/ ١‏ حال 


۸ فقه الصادق /ج\ 


الحكم في الأقلّ من الحخمسة, الصادق على نحو الثلاثة, ولم يقلّ هوّلاء به. هذا فضلاً 
عن أنته متضمّنٌ في طريقه الصحيح لاعتبار إقامة العشرة في المغزل والمكان الذي 
يذهب إليه معاً. الظاهر في عدم الاكتفاء بها في أحدهما . وتام الكلام في 
كتاب الصّلاة. 

المورد الثالث: ما عن جماعة''' من أن المسافر إِنْ خرج للصيد. وكان للتجارة 
يقضّر صومه ويترٌ صلاته. وصرّح صاحب «الرياض»'' بأنَّ القائل به أكثر 
القدماء. ومنهم اللي" مدّعياًكونه إجماعاً. 

واستدل له: بالإجماع المنقول. والشهرة الحققة. وبالمرسل المروي عن اللي ”*' 
والشيخ ”' قالا: (ووردت رواية بذلك). وبالفقه الرضوي. 

ولكن الإجماع المنقول ليس بحجّة, وكذا الشهرة. مضافاً إلى معارضتها 
بالشهرة بين المأ رين" بل عن «التذكرة»”” ادّعاء الشهرة المطلقة على أننه 
يقر الصّلاة فيه. 


والمرسل غير حجّة. سا ولم ينقل متنه» ولعلّه غير دالٌ على ذلك. 


,٠١7/١ج المبسوط: ج١ /1577, المهذّب:‎ .١۲۲ النهاية: ص‎ .۱۸١ المقنعة: ص 44 الكافي للحلبي: ص‎ )١١ 
.٠١9 الوسيلة: ص‎ 

(۲) رياض المسائل: ج ٤۲۳ / ٤‏ (ط.ج). 

(۳ و )٤‏ السرائر: ج ۳۲۷/۱. 

.۱۳۹/ لمبسوط: ج۱‎ ١6) 

(1) الحدائق الناضرة: ج١١‏ / 1187 فاعلم أنته قد اختلفت الأصحاب (رضوان اله عليهم) في سفر صيد التجارة. 
فالمشهور بين المتأخَّرِين كونه سفراًشرعيّاً مُباحاً بل ربما يكون مستحبّاً فيجب فيه التقصير في الصّلاة وإفطار 
الصّوم كغيره من الأسفار المباحة). 

(۷) تذكرة الفقهاء: ج ١‏ / 191. 


التلازم بين فصر الصّلاة والافطار 4 
والفقه الرضوي قد مو أنته لم يثبت لناكونه كتاب رواية. فضلاً عن الاعتبار. 
وبالجملة: فالأظهر أنته يقضّر صلاته أيضاً. وتام الكلام في محلّه. 
المورد الرابع: لا إشكال في أن الملصلي بالخيار بين القصر والإتمام في الأماكن 

الأربعة, بل الإتقام أفضل. كما أنته لا شكال في عدم جواز الصّوم فيهاء وقد ذكر 

ذلك من المواضع المستثناة. 
وعن «المسالك»'': (أنته يكن تكلف الغناء عن استثنائها من الكليّة 

المذكورة. بالتزام كون القصر فيها واجباً تخييريّاً بینه وبين القام, لأنّ الواجب وهو 

الصّلاة لا تتأدّى إلا بأحدهماء فيكون واحدٌ منهما موصوفاً بالوجوب كالجهر 
والاإخفات في بسملة القراءة الواجبة الإخفاتيّة, وحينئذٍ تنطبق على الكليّة 
المزبورة) انتهئ. 

المورد الخامس: المسافر بعد الزّوال أو الداخل بلده بعد الزّوال فإِنّ الأول 
يقضّر صلاته ولا يقطع صومه. والثاني بالعكس, وقد مر الكلام فپ مفضّلاً. 


.۱٤۳/ ١7ج جواهر الكلام:‎ )١( 


.۷ فقه الصادق / ج١٠‏ 


والسّيخ والشّيخَة مع عجزهما يتصدّقان عن كل يوم بِمُدٌ. 


يجوز الإفطار للشيخ والشيخة 

الفصل الثاني: فيمن وردت الرخصة في إفطاره شهر رمضان. 

والكلام فيه في مسائل: 

المسألة الأولن: ( والشيخ والشيخة مع عجزهما يتصدّقان عن كل يوم بِمُد ) يلا 
خلافي فيه في الجملة, بل الإجماع بقسميه عليه كما في «الجواهر»'". 

أقول: وتشهد به نصوص كثيرة: 

منها: صحيح محمد بن مسلم. عن أبي جعفرنثة: «الشيخ الكبير, والذي به 
العطاش, لا حرج عليه أن يفطرا في شهر رمضان. ويتصدّق كلّ واحدٍ منهها في كل 
يوم ُد من طعام» ولا قضاء عل )ء وإِنْ لم يقدرا فلا شيء علا»". 

وا سه اقش عن أن عبد ال هة ا اسه ال اروق کل 

واحدٍ منهما في كلّ يوم دين من طعام» . 

ومنها: صحيح ابن سنان: «عن رجل كبير يضعف عن شهر رمضان؟ قال ا: 
يتصدّق کل يوم با يجزئ من طعام مسكين»". 

ومنها: مرسل ابن بُکير» عن بعض أصحابناء عنهلة: «في قول الله عرّ وجل: 
(1) جواهر الكلام: ج10 .۱٤٤/‏ 
(۲) وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / ٠ح‏ ۱۳۲۲۰ .الکافي: ج٤‏ /1١اح].‏ 


(۳) وسائل الشيعة: ج ۱۰ / ۲۱۰ ح ۱۳۲٤۱‏ . تهذيب الأحكام: ج ٤‏ /۲۳۸ح٥.‏ 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ۲۱۱/۱۰ ح ۱۳۲١٤‏ .الكافي: ج ۱١۱١/٤‏ ح۳ 


يجوز الإفطار للشيخ والشيخة لش 


ووَعَلى الَّذِينَ يطِيقُونهُفِذيةٌطَعَامُ مِسكِينٍه'"'؟ قال لئ الذين كانوا يطيقون الصّوم 

ومنها: خبر الكرخي: «قلت لأبي عبد اله ل رجلٌ شي لا يستطيع القيام إلى 
الخلا لضعفه إلى أن قال:_قلت: فالصيام؟ قال 22ة: إذاكان في ذلك الح فقد وضع 
له عنه. فان كانت له مقدرة فصدقة مُدَ من طعام بدل كل يوم أحبٌ إليّ ونم 
يكن له يسار ذلك. فلا شىء عليه»!*. 

ومنها: خبر أبي بصير: «قال أبو عبد الله 391 أيما رجلٍ كان كبيراً لا يستطيع 
الصيام. أو مَرِض من رمضان إلى رمضان ثم صم فنا عليه لكلّ يوم أفطر فيه 
فدية طعامٌ وهو 5 لكلّ مسكين 0 

إلى غير ذلك من النصوص. 

أقول: ونخبة القول في المقام بالبحث في أمور: 

الامر الاوّل: إن الموضوع في النصوص هو الشيخ الكبير والرّجل الكبير, فافي 
الفتاوى من جعل الموضوع الشيخ والشيخة غير تام فإنَ (الشيخ) يقال لن بلغ 
أربعين سنة. كما صرح بذلك اللَغويون'". وأمّا الشيخ الكبير : 
)١(‏ سورة البقرة: الآية 1864 
(۲) وسائل الشيعة: ج ۲۱۱/۱۰ ح ١5716‏ , الكافي: ج ٤‏ /7١1ح0.‏ 
(۳) وسائل الشيعة: ج 1571481١7 / ٠١‏ , تهذيب الأحكام: ج ٤‏ / ۲۳۷ ح١.‏ 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ۲۱۲/۱۰ ح17715. تهذيب الأحكام: ج7017/7اح59. 


(0) وسائل الشيعة: ج ۲۱۲/۱۰ ح 17701 . نوادر الأشعري ص ١/اح17١.‏ 
(1) تاج العروس: ج .۸٤٤٤/ ١‏ 


نفد فقه الصادق / ج7١‏ 


فتارة. يتعدّر عليه الصّوم. 

وأخرى: يكون الصّوم عليه حَرَجِيَاً وذا مشقّة. 

وثالثة: لا يكون متعذّرا ولا حَرَجِيَاً 

لا إشكال في سقوط الصّوم عن الأولين: 

أمَا في الأوّل: فلحكم العقل وأدلّة نفي الاضطرار. ونصوص الباب. 

وأمّا في الثاني: فلأدلة تفي العسر والخرج» والنصوص الخاصّة 

وأمًا ان مش لدو ع ميو وا فر ون الصّوم 
عنه. إلا أنته يقيّد إطلاقها بالإجماع, ومناسبة ا حكم والموضوع. وسائر النصوص 
ما إذا تعذّر عليه الصّوم أو كان حَرَجِيّاٌ 

الأمر الشاني: هل سقوط وجوب الصّوم يكون على نحو العزية أو الرخصةء 
فإنّ حل الكلام ما إذاكان الصّوم حَرَجِيَا وأمّا مع التعذّر فلا مورد هذا البحث. 
مقتضى أدلّة نفي العسر وا حرج كونه على نحو العزية, بناءً على ما هو الحقّ من 
حاكمة على جميع أدلّة الأحكام. وتوجب رفع الحكم رأساً ولكن امم 
محمد بن مسلم هو الثاني. ولا يعارضها خبر الكرخي. بدعوى أن لفظ (الوضع) 
يقتضي ذلك فإنٌ مورده بحسب الظاهر صورة التعذّر» وعليه فا أقاده صاحب 
«الحدائق»''' وظاهر السيّد الطباطبائي'" وغيرهما'' من كونه على وجه الرخصة 
هو الصحيح. 
(١)الحدائق‏ الناضرة: ج1١‏ /45. 


(۲) العروة الوثقى: ج۳ / ۲٠‏ (ط.ج). 
(۳) مستمسك العروة الوثقى: ج۸ .٤٤١/‏ 


يجوز الإفطار للشيغ والشيخة عا 


الأمر الثالث: لا خلاف”' بينهم في وجوب الكقّارة على من كان الصّوم عليه 
حَرَجِيّاً وذا مشقّة. آنا البحث عن أنته: 
ون کا 9 7 LS‏ 0( 
١-هل‏ تجبٌ على من تعذر عليه الصّوم.وكانغير قاد عليه كاهوالمشهور : 
االات ماعن المقيد “”والسيّد ار واب ري 
والمصنّف في بعض كتبه ٠"‏ والشهيدين"" وامحقّق الثاني" بل عن «المنتهبى» "١!‏ 
نسبته إلى الأكثر. وعن «الانتصار»'"'' دعوئ قيام الإجماع عليه. 
قد استدل للأوّل: بإطلاق الأخبار المتقدّمة. وخبر أبي بصير المتقدّم. وبخبره 
الآخر. عن أبى عبد الله اا : 
«قلت له: الشيخ الكبير لا يقد أن يصوم؟ فقال.2ة3: يصوم عنه بعض ولده. 
قلت: فإن لم يكن له ولد؟ قال /32: فأدنى قرابته. قلت: فإن لم يكن له قرابة؟ قال!9ة: 
يتصدّق جد لكل يوم»””". 
)١(‏ مستند الشيعة: ج ٠‏ 0 كما في المختلف: 6 ؟. والذخيرة: ٠٠٠۵‏ . والرياض: ج 77٠ / ١‏ 
(۲) المقنع: ص 1١‏ النهاية: ص ٠١۹‏ المبسوط: ج ١‏ / 580, الاقتصاد: .۲۹١‏ القاضي في المهذّب: ج١‏ /197: 
شرائع الإسلام: ج ,1١١/ ١‏ المختصر النافع ص ۷۲. منتهى المطلب: ج ۲ / 11۸ (ط.ق). 
(۳) المقنعة ص١50.‏ 
)٤(‏ رسائل المرتضى: ج۳ .٥٦/‏ 
(0) المراسم العلويّة: ص ۸۷. 
(1) غنية النزوع: ص 01/١‏ 
(۷) السرائر: ج .4٠٠ / ١‏ 
(۸) تذكرة الفقهاء: ج ١‏ / ۲۱۸ (ط.ق). 
(1) اللّمعة الدمشقيّة: ص ٤۹‏ . شرح اللّمعة: ج ۲ /178. 
)١ :0‏ جامع المقاصد: ج ۲۳ / 4 
)١١(‏ منتهى المطلب: ج۲ /11۸. 
(۱۲)الانتصار: ص ۱۹۳. 
(۱۳) وسائل الشيعة: ج ۲۱۳/۱۰ ح 177176٠‏ تهذيب الأحكام: ج٤‏ / ۲۳۹ ح1. 


١؟ج‎ / فقه الصادق‎ EVE 


واستدل للثاني بوجوه: 

منها: الأصل. 

وفيه: أنته لا يرجع إليه مع الدليل. 

ومنها: تبادر صورة المشقّة من النصوص. سا من خبر الهاشعي عن أبي 
الحسن 3: «عن الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة التي تضعف عن الصّوم في شهر 
رمضان؟ قال:9ة: تصدّق في كل يوم مُذّ من حنطة»!". 

وصحيح ابن سنان المتقدّم. 

وفيه: منع التبادر. والضعف يشمل عدم القدرة.ى) يشمل ال رج والمشقة. 

ومنها: الآية الكرية وِوَعَل الَّذِينَ يُطِيِقُونهُ ديه طَعَامٌ مِسْكِينِه' ' بضميمة 
المعتبرات الواردة في تفسيرهاء فإنّها تدلٌ عل وجوب الفدية على ذي المشقةء وقد 
فر في الأخبار بالشيخ الكبير. فيكون المتحصّل أنّ الشيخ الكبير الذي يطيقه 
تحب عليه الفدية. 

وفيه أوَلا أنته لا مفهوم ها کي تدلّ على عدم وجو ها على من تعر عليه 
الصّوم. ويقيّد بها إطلاق الأدلّة الأخر. 

وثافية أذ رمل ابى تكو الخدم لمكن للقي ذال عل الاد ا الخ 
الكبير الذي كان يطيقه قبل الكبر لا حاله. بل الظاهر منه الذي أصابه الكبر 
ولا يطيقه. وفشرخبرٌ ال ثُّلأبي بصي رالآية الكرية بالشيخ الكبيرالذيلايستطيع'". 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج ۲۱۱/۱۰ ح ۱۳۲٤۳‏ .الکافي: ج؛ /17١اح5.‏ 


(۲) سورة البقرة: الآية 1814. 
(۳) وسائل الشيعة: ج ۱۰ / ۲۱۲ ع۱٤۱۳۲‏ . تفسير العيّاشي: ج ١‏ / ۷۸ح ۱۷۷. 


ومنها: صحيح الكرخي المتقدّم: «فإِنْ كانت له مقدرة فصدقة مد من طعام 
بدل كل يوم أح ب إِلِيَ». بتقريب أنته دالٌ على استحباب الفدية للعاجز لظهوره في 
اناج فيقتد يه إطلاق ماادل على تبرت الكقارة فيد ويوجت سمل ما ذل ليد 
با خصوص على وجوبها فيه على الاستحباب. 

وفيه: أنته مطلق غير مختصٌ بالعاجز, وتخصيصه أَوَلاً با دل على وجوب 
الفدية في القادر مع المشقّة. م تخصيص ما دلّ على وجوبها على غير القادر به. 
يتوقّف على القول بانقلاب النسبة ولا نقول به. فهو معارضٌ لما دل عل وجوب 
الفدية. وحيثٌ لا يكن حمل جميع تلك النصوص على الاستحباب. فيتعيّن حمل 
الأحبية فيه على إرادة اللّزوم. 

وبالجملة: الأظهر ثبوت الفدية مطلقاً. 

الأمر الرابع: المعروف بين الأصحاب”' أَنّ الفدية المأمور بها مد من طعام. 
وأكثر النصوص المتقدّمة شاهدة به. وما في خبر محمد بن مسلم من المدّينحمولٌ 
على الاستحباب. وما عن الشيخ'" من الجمع بين النصوص بحمل خبر الّدّين على 
من تكن منهماء وحمل بقيّة النصوص على غير المتمكّن منهماء جمعٌ لا شاهد له. 

وعليه. فالمتعيّن ما أفاده 4 في حكيّ «الاستبصار»" من حمل صحيح 
حمّدين مسلم على الاستحباب. 


/ ١ج المبسوط: ج١ / 180. الصدوق في المقنع: ص 17, المهذّب:‎ . ۲۹١ النهاية: ص 164 الاقتصاد: ص‎ )١( 
(ط.ق):‎ 7١8 / منتهى المطلب: ج؟‎ ٠۳۰١ / ١ج إرشاد الأذهان:‎ 11١-1٠١ / ١ج شرائع الإسلام:‎ , 
۲۲۳/۱۳ االمهدّب البارع: ج۲ / 8. الحدائق الناضرة: ج‎ 7 ١ الدروس ص8/. شرح اللمعة الدمشقيّة: ج‎ 
.487/ 0 رياض المسائل (ط.ج) السيّد علي الطباطبائي: ج‎ .۳١۷ و‎ 

.۲۳۹-۲۳۸/ ٤ تهذيب الأحكام: ج‎ )١( 

(؟) الاستبصار: ج۲ / ٤‏ باب 04. 


13 فقه الصادق / ج7١‏ 


وما قيل: من أنته يجمع بينهما بالبناء على التخيير. 

يدفعه: أن معنى التخيير بين الأقلّ والأكثر ذلك. أي وجوب الأقلٌ واستحباب 
الأكثر, مضافاً إلى أنّ مقتضى الجمع العرفي ما ذكرناه. 

الأمر الخامس: ما في خبر أبي بصير من أنته يصوم عنه ولده أو غيره من ذي 
قرابته. وحيثٌ لم يوجد عامل بما هو ظاهره من وجوب ذلك, حمل على الندب. کا 
عن الشيخ''' والشهيد في «الدروس»!". 

الأمر السادس: لو تكن الشيخ والشيخة من القضاء. هل يجب عليهما ذلك.كما 
هو المشهور بين الأصحاب""؟ 

أم لا يجب كما عن والد الصدوق“ والمحقّق في «النافع»””. وسيّد «المدارك»!" 
وغيرهما من متأخَري المتأخّرين!"؟ وجهان: 

يشهد للثاني: 

١-صحيح‏ محمد بن مسلم المتقدّم الوارد فيه قوله بإ (ولا قضاء عليهم). 

١‏ -وخبر ابن فرقد: «في من ترك الصيام؟ إن كان من مرض فإذا برأ فليقضه. 
ون کان من كبر أو عطش فبدل كل يوم مُدّ». 


(۱) المبسوط: ج١1‏ /585. 

(۲) الدروس: ج ۲۹۱/۱. 

(۳) ذخيرة المعاد: ج ۳ / ١۳٥٠ء‏ رياض المسائل: جه / ٤۸۸‏ (ط.ج). مستند الشيعة: ج ٠١‏ / ١۳۸(هل‏ يجب 
عليهما القضاء بعد الاقتدار لو حصل؟ المشهور نعم للإطلاقات). 

.048 / ٣ج حكاه عنه العلامة الجلّي في مختلف الشيعة:‎ )٤( 

(0) المختصر النافع ص ۷۲. 

(3) مدارك الأحكام: ج 1917/7 

(۷) الحدائق الناضرة: ج7١‏ / ٤۲٤‏ . رياض المسائل: ج0 / 488 (ط.ج). 


وكذا ذو العطاش» ويقضى مع البرء. 


ودعوى: أن النتصوص منصرفة إلى الغالب من عدم الاقتدار, لأنّ الكبر 
ليبق من قبيل المرض كي يرتفع» بل هو لا يزال في الاشتداد. والكبير لا يزال في 


عدم الاقتدار. 
مندفعة: ما أشرنا إليه غير مرّة من أن الغلبة لا تصلح منشئاً للانصراف المقيّد 
للإطلاق. فالأظهر عدم وجوب القضاء لو تَكنا. 


ذو العطاش يتصدّق عن كلّ يوم بمد 

المسألة الثانية: في ذوي العطاش. وهو من به داءٌ لا پروي ولا يتمكّن من 
ترك شرب الماء طول النهار أصلاً إلا مع المشقّة الشديدة, فكما أن الشيخ والشيخة 
يفطران ويتصدّقان بدل كلّ يوم مُدَاَ من طعام ( وكذا ذو العطاش ) يفطر إجماعاً. 
حكاه غير واحد'". 

وتشهد به النصوص المتقدّمة في الشيخ والشيخة, مضافاً إن عمومات سقوط 
الصّوم عن المريض. ولو استمرٌ به المرض إلى رمضان قابلء يسقط القضاء عنه. لما 
مر في المريض وهو من مصاديقه. 

( و )هل (يقضي مع البُرء)اكما عن الأكثر' ".بل حُكي عليه الإجماع'". أم لاكما 





(۱) رياض المسائل: ج ۵ / ٤۸۹-٤۸۸‏ (ط.ج). مستند الشيعة: ج ٠١‏ / ۳۸۵. 

(۲) المقنعة ص ۳۵۱ .ر سائل المر تضى:ج ٥1/۳‏ .المهدّب:ج 57/١‏ ١شرائع‏ الإسلام:ج 0٦/١‏ ١.المعتبر‏ :ج ٠۷۱۸/۲‏ 
مختلف الشيعة: ج 0٤١ / ٣‏ .اللَّمعة الدمشقيّة ص .٤٩‏ المهدّب البارع: ج۲ / .۸٤‏ مسالك الأفهام: ج 87/7. 

.٤٠٠/ ٠ج السرائر:‎ )۳( 


۸ فقه الصادق /ج 


عن بعض ا۴ و + 


اا لو برأبين 0 

ودعوى: عدم شمول إطلاق الكتاب والسّنّة له. لأنّ ظاهر المريض غيره. كما 
يشهد به خبر ابن فرقد. 

مندفعة: بأنته مر يض عرفا والخبر لا يدلّ على اختلافه مع المريض المطلق في 
بعض الأحكام. 

ويشهد للثاني: صحيحا محمد بن مسلم المتقدّمان. 


فقد يقال:-كا أفاده الشيخ الأعظم'" والفاضل الثراقي'"_بأنّ النسبة بين 
عمومات القضاء والصحيحين» عمومٌ من وجه. من جهة أنّ العمومات أعمّ من 
ذي العطاش وغيره. والصحيحين أعّان من العمومات من جهة اختصاص 
العمومات بانقطاع المرض والبّرء منه. وتكون العمومات متقدّمة للشهرة 
وموافقتها مع الكتاب. 
وأورد على ذلك: بأنٌ الآآية الكريمة وما ماثلها من النصوص غير مختصّة بصورة 
E Î‏ غير أنام غير طن 
رمضان.فهي مطلقة منهذهالجهة.فالنسبة عمومٌمطلق.فيقيد إطلاقهابالصحيحين. 
)١(‏ الحدائق الناضرة: ج7١‏ / ٤٠١‏ (وأمّا وجوب القضاء فاستدلٌ عليه في المعتبر بأنته مرض وقد زال فيقضي 
كغيره من الأمراض. أقول: ويؤيّده ظاهر الآية: ده من أَيَامٍ أخرَه. إلا أن إطلاق صحيحة محمّد بن مسلم 
المشار إليها ينافي ذلك لقوله لية: «ولا قضاء عليهما» ). 


(۲) كتاب الصّوم الشيخ الأنصاري: الأول ص ۲۸۲. 
(۳) مستند الشيعة: ج ٠۰‏ / ۳۸۵. 


وفيه ألا أن بعض النصوص المتضمُّنة للقضاء على المريض مختصٌٌ بصورة 
البرء» بل مصرح بذلك. فا ذكراه يجري فيه. 

وثانياً: أنته إذاكان المرض مسوغاً للإفطار في شهر رمضان. فسوغيته 
للإفطار في قضائه أوإن. وهذه قرينة على ظهور ايام أَخَر في إرادة يام عدا ايام 
المرض. 

وأا دعوى: أنّ التصدّق بدلٌ عن الصّوم نفسه فلا قضاء. فهي من قبيل 
الاجتهاد في مقابل الدليل. 

وعليه. فالأظهر وجوب القضاء عليه 

وهل يجب التصدّق عليه مطلقاً أم لا؟ 

الظاهر ذلك للنصوص المتقدّمة في الشيخ والشيخة الآمرة به.مضافاً فوصورة 
الاستمرار إلى مادل على وجوبه على المريض إن استمرٌ مرضه إلى رمضان قابل. 

أقول: وعن المصتف # في جمالة من كتبه ٠"‏ والمحقق الشاني في «جامع 
المقاصد»'"' نني الفدية مع رجاء البرء. لأنته من المريض الذي لاكقارة عليه 
وللأصل. وشيء منهما لا يصلح لأن يقاوم مع النصوص المصرّحة بلزومها. 

ودعوى: أن النسبة بين ما دل على وجوب الفدية عليه مطلقاً -أي حى مع 
حصول البّرء قبل بحىء رمضان قابل وما دل على عدم وجوبها على المريض لو 
حصل الْبّرء وقضى ما عليه. عمومٌ من وجه فيتساقطان.والمرجع إلى أصالة البراءة. 

مندفعة: بأنّ النسبة وإِنْ كانت عموماً من وجه. إلا أنّ الترجيح مع ننصوص 


.0٤۷/ 7 منتهى المطلب: ج ۲ / 715 (ط.ق). مختلف الشيعة: ج‎ )١( 
.8١ / ۳ جامع المقاصد: ج‎ )۲( 


1 فقه الصادق / ج؟١‏ 


الوجوب لأنتها أشهر. 

مع أنته يمكن أن يقال: إن نصوص نف الفدية تدلّ على عدم وجوبها عليه 
من حيث إِنّه مريض» ونصوص الوجوب تدلّ على لزومها عليه مخصوصيّة في 
مرضه فلا تعارض. 

وعليه. فالأظهر ثبوت الفدية مطلقاً. 

أقول: قد سب إلى بعض الحقّقين'' أنته يجبُ على ذي العطاش الاقتصار على 
مقدار الضرورة. لخبر عّار. عن الإمام الصادق لخا 

«في ال ر جل يصيبه العطاش حى يخاف على نفسه؟ قال #4ة: يشرب بقدر ما 
يمسك رمقه ولا یشرب حقی يروي». 

ولكنّه فيمن غلبه العطش. لا من به العطاش. فوجوب الاقتصار على مقدار 
الضرورة غا هو في غير المقام. 

وأمّا في مورد الخبر: فضافاً إلى لزوم الاقتصار على ذلك. يختص الحكم ا إذا 
لم يقدر على ترك الشرب أو خاف الهلاك. ومع انتفاء الوصفين لا يجوز الإفطار. وإن 
تحمل المشقّة الشديدة. لأنّ بناءً الصّوم على تحمّل الجبوع والعطشء وقد ورد في 
فضله النصوص الكثيرة المقيّدة لإطلاق أدلة نني العسر والخرج. 


.۲۹۸/ ٦ج مدارك الأحكام:‎ ۰ / ٣ مسالك الأفهام: ج ۲ /87, جامع المقاصد: ج‎ )١( 
ح1‎ ٤ الكافي: ج‎ .۱۳۲٣۲ح‎ ٤ /١ ٠ وسائل الشيعة: ج‎ )۲( 


حكم الحامل المُقرب. والمرضعة القليلة اللّبن ا۸ 


والحامل المٌُقرب. والمُرضعة القليلة اللبن تفطرانء وتقضيان مع الصدقة 


حكم الحامل المُقرب. والمرضعة القليلة اللّبن 

( و ) المسألة الثالثة: في: (الحامل المُقرب) وهي التي قَرّب زمان وضعها 
( والمرضعة القليلة اللبن) فإذا خافتا على الولد أو النفس (تفطران» وتقضيان مع 
الصدقة) على المشهورء بل لا خلاف في شيء من ذلك في المجملة. وعلل بعضها إجماع 
فقهاء الإسلام كما عن «المنتهى»'". 

أقول: وتدلٌ عليها جملة من النصوص: 

منها: صحيح محمد بن مسلم» عن أبي جعفر ائة: «الحامل اقرب والمرضعة 
القليلة اللّبن لا حَرَج عليه أن تفطرا في شهر رمضان, لأنتهما لا تطيقان الوم 
وعليه أن تتصدّق كلّ واحدة منهما في كلّ يوم تفطر فيه ُد من طعام. وعليهم| 
قضاء كلّ يوم أفطرتا فيه تقضيانه بعد»'". 

ومنها: مكاتبة ابن مهزيار: «كتبتُ إليه يعني عليّ بن حمّدةه. أسأله عن 
امرأة ترضع ولدها وغير ولدها في شهر رمضان, فيشتدٌ عليه الصيام. وهي ترضع 
حى يغشى عليها . ولا تقدر على الصيام . أترضع وتفطر وتقضي صيامها إذا 
أمكنها؟ أو تدع الرّضاع وتصوم؟ فإنْ كانت تمّن لا يكنها أتخاذ من ترضع ولدها 
فكيف تصنع؟ 

فكتب :إن كانت ممّن يمكنها أتخاذ ظئْر استرضعت لولدهاء أنّت صيامهاء 


.)ق.ط(7١5/ منتهى المطلب: ج۲‎ )١( 
الكافي: ج 4 / لاحل‎ ٠۳٠٠١ ح‎ 7١0/٠١ (؟) وسائل الشيعة: ج‎ 


٠١ج‎ / فقه الصادق‎ LAY 


وإِنْ كان ذلك لا كنهاء أفطرت وأرضعت ولدها وقضت صيامها متى أمكنها»”". 
ونحوهما غيرهما. 

أقول: وتمام الكلام يتحقّق بالبحث في جهات: 

الجهة الأولى: أنّ الموضوع هي المرضعة القليلة اللّين والحامل المُقرب. لكن لا 
مطلقاً بل إذاكان الصو م يضر بهما أو بو لدهماءلاختصاص النصوص بهذ ين الموردين. 
فلو كانت الحامل أو المرضعة لا يضيرٌ الصوم بها ولا بولدها وجب عليها الصّوم. 

الجهة الثانية: إن جواز الإفطار عليهم| إجماعي. كما حكاه غير واحدٍ'", 
ويشهد به -مضافاً إلى النصوص الخاصّة -عموم أدلّة نني الضرر والرَّجء أفا 
الكلام في أنّ سقوط وجوب الصّوم عنها هل على وجه العزيمة أو الرخصة؟ 

صرح بعضهم بالثاني'' وهو الظاهر من كلمات كثيرٍ منهم. حيث عبّروا بجواز 
الإفطار. ولكن لا يبعد دعوى كونه على وجه العزيمة, لعموم أدلة تفي الضرر. فإئها 
تنق كلّ حكم ضرريء وبعد ارتفاعه لا دليل علئ بقاء الملاك, ولا على تعلّق الطلب 
الى لضي 

اللهم إل أن يقال: إن قوله 0 في صحيح محمد بن مسلم: (لا حرج عليهما أن 
يفطرا) يشعر بجواز الصّوم وعدم لزوم الإفطار, فتأمّل. 

الجهة الثالثة: قد اختلفت كلماتهم في وجوب التصدّق على المرضعة إذاكان 
ا مخوف على نفسهاء بعد اتفاقهم على وجوبه إذاكان ا مخوف على الولد. والأكثر على 


. مستطرفات السرائر ص0۸۳‎ . ۱۳۲٠۱ وسائل الشيعة: ج ۲۱۹/۱۰ ح‎ )١( 

(۲) الخلاف: ج۲ / ۷ منتهى المطلب: ج۲ / 11۹ (ط.ق). المهذّب البارع: ج۲ / ۸۹. رياض المسائل: ج ۵ 
7 (ط.ج). مستند الشيعة: ج ٠١‏ / ۳۸۷. 

(۳) الدروس: ج۱ /۲۹۲. جواهر الكلام: ج۱۷ / 164. 


حكم الحامل المُقرب. والمرضعة القليلة اللبن مع 
الخو و جماعة''"'عدمه. 
عختصًاً بصورة ا مخوف على النفس. لظاهر قوله ل: (لأنتهم| لا تطيقان). 
الصدقة, مع الورود في مقام الحاجة. فتصبح ظاهرة في عدم وجوبها وتقدّم على 
الصحيح لأنتها أخص. وعلى فرض التباين يحمل الصحيح على الاستحباب, 
ولدهاء فأدركها الحبل. فلم تقو على الصّوم؟ قال.9ة: فلتتصدّق مكان كلّ يوم جُدَ 
على مسکین»". 
والإيراد عليها: بأنتها جهولة السند. فى غير حلّه بعدما عن «المسالكى“ من 
نسبة عدم الوجوب على المشهور. بل عن «الدروس»''" نسبة التقيبد بالولد إلى 
الأصحاب. ولا مدرك هم سوى المكاتبة. 
أقول: ولكن يرد على الاستدلال بها أن عدم البيان لا يدل على عدم الوجوب. 
فإنّهِ يكن أن يكون عدمه لمعلوميّة ذلك للسائل, أو لمانع آخر في بيانه. وعلئ فرض 
)١(‏ الخلاف: ج؟/157. المعتبر: ج۲ /15/. شرائع الإسلام: ج١/١11.‏ إرشاد الأذهان: ج١/‏ 014 تبصرة 
المتعلّمين: ص0۷ . الوسيلة: ص .١6 ٠‏ رياض المسائل: ج ۵ / ۹۱ (ط.ج). 
(1) منتهى المطلب: ج۲ / 715 (ط.ق). إيضاح الفوائد: ج١/ ٠٠١‏ . جامع المقاصد: ج٣‏ / ۷۷. مسالك الأفهام: 
ج ۸۲/۱. 
(7) وسائل الشيعة: ج ۲۱۹/۱۰ ح ۱۳۲١۵‏ . الكافي: ج ٤‏ / ۱۳۷ ح١١.‏ 
)٤(‏ مسالك الأفهام: ج 181/37 أْمَا لو خافتا على أنفسهما فالمشهور أنتهما تفطران وتقضيان ولاكقّارة كالمريض). 


(0) الدروس: ج١‏ / ۲۹۲ (لو خافت المرأة على نفسها دون ولدها ففي وجوب الفدية وجهان. والرواية مطلقة, 
ولكن الأصحاب قيّدوا بالولد). 


LAL‏ فقه الصادق /ج۱ 


إشعاره به ليس بنحوٍ يصلح أن يقاوم مع ظهور ما تقدّم في الوجوب. 

ودعوى: انجبار ضعف دلالتها بالشهرة والإجماع المحكيّين. 

ممنوعة: لمعارضتها بما عن «الخلاف»''' من دعوى قيام الإجماع على عدم 
التقييد. وما عن «المعتبر»'" من نسبة هذا التفصيل إلى الشافعي خاصّة. مع أنّ 
ضعف الدلالة لا ينجبر بالإجماع المحكيّ والشهرة, وعليه فالأظهر وجوبه مطلقاً. 

الجهة الرابعة: المشهور بين الأصحاب'" وجوب القضاء عليهماء ويشهد به 
صحيح حمّد ومكاتبة ابن مهزيار المتقدّمان. 

وعن والد الصدوق'* والديلمي'" عدم وجوبه» واستدل له يخلوَ ا خير 
الأخير عنه. وبالأصل. وبالرضوي. والكلّ كما ترى. 

الجهة الخامسة: الظاهر عدم الفرق بين أن يكون الولد هاء أو متبرّعة برضاعه 
أو مستأجرة. لإطلاق الصحيح» وصري المكاتبة. نعم يعتبر عدم قيام غيرها 
مقامهاء واا لو اکن ذلك تبرّعاً أو بأجرةٍ من أبيه. أو متبرّع. أو منها حيبت 

م إن الكلام في أنّ الصدقة مُدَ أو مدان ومصرف هذه الفدية» هو الكلام في 
المسألة السابقة. 


(۱) الخلاف: ج155/7. 

(۲) المعتبر: ج۲ /19/. 

(۳) مختلف الشيعة: ج / 0٤۹‏ (والمشهور بين علمائنا وجوب القضاء عليهما). منتهى المطلب: ج۲ / 115 
(ط.ق). المهرّب البارع: ج ۲ / 89 . رياض المسائل: ج ۵ / 457 (ط.ج). مستند الشيعة:ج 588/٠١‏ 

.7١١ص فقه الرضائئة:‎ )٤( 

(0) حكاه عنه في منتهى المطلب (ط.ق): ج۲ / 114 (ويجب عليهما القضاء إجماعا إلا من سار من علمائنا مع 
زوال العذر). 


فى وجوب قضاء الولىّ وعدمه م 


ولو مات المريض في مرضه. 


في وجوب قضاء الوليّ وعدمه 

فصل : فيا على ول الميّت من صيامه الذي لم يأت به في زمان حياته. والكلام 
فيه في مسائل: 

المسألة الأولى: (لو مات المريض في مرضه) وفاته شير رمضان أو بعضه في 
ذلك المرض. لم يجب عنه القضاء إجماعا”''. والنصوص الكثيرة تشهد به: 

منها: مو تق سماعة, عن أي عبد الله اغا: «عن رجلٍ دخل عليه شهر رمضان 
وهو مريض لا يقدر على الصيام. ات في شهر رمضان. أو في شهر شوّال؟ 
قال ل#ة: لا صيام عليه. ولا يُقضى عنه. 

قلت: فامرأته نفساء دخل عليها شهر رمضان ولم تقدر على الصّوم. فاتت في 
شهر رمضان, أو في شهر شوّال؟ فقال.#ة: لا يقضى عنها»'". 

ومنها: صحيح أي بصير, عن الإمام الصادق32: «عن امرأة مرضت في شهر 
رمضان وماتت في شوّال. فأوصتني أن أقضي عنها؟ قال.9ة: هل برأت من 
مرضها؟ قلت: لا ماتت فيه 

قال :لا يقضى عنهاء فان الله تعالى لم يجعله عليها . 

قلت: فإني أشتهي أن أقضي عنهاء وقد أوصتني بذلك . 


.۲۳/ ۱۷ الخلاف: ج۲ /۲۰۸. منتهى المطلب: ج۲ / 1۰۳ (ط.ق). جواهر الكلام: ج‎ )١( 
للقن‎ ٤ الالح 17016 . تهذيب الأحكام: ج‎ / ٠١ وسائل الشيعة: ج‎ )۲( 


١؟ج‎ / فقه الصادق‎ A 
استحبٌ لو ليه القضاء عنه.‎ 


قال]ثة: كيف تقضي عنها شيئاً م يجعله الله عليهاء فإن اشتهيت أن تصوم 
لنفسك فصّم»'". 

ومنها: خبر منصور بن حازم» عنهاكة: «عن المريض في شهر رمضان. فلا 
يصحّ حب يهوت؟ قال :لا يقضى عنه. واحائض توت في شهر رمضان قال ا32: 
لا يقضى عنها»'"'. إن غير ذلك من النصوص. 

أقول: يقع الكلامٌ فيا أفاده المصنّف ب بقوله: (استحبٌ لوليّه القضاء عنه). فقد 
نسبه صاحب «المنتهى»'" إلى علائناء واستدلٌ له بأنته طاعة فعلت عن الميّت 
فوصل إليه ثوابها. 

وفيه: أن حل الكلام ليس هو أن يصوم الوليّ هدي ثوابه إلى الميّت. فإنّ 
مثل هذا العمل حَسِنٌ بلاكلام, إا الكلام في النيابة عنه في القضاء. وهو يتوقّف 
على دليل. 

لا أقول: إِنّهِ لا يُعقل ذلك نظراً إلى أنّ ا منوب عنه لم يكن مكلَفاً بالأداء ولا 
بالقضاء. فلا فوت حت يُقضى عنه. إذ لو كان دليلٌ يدل على مشروعيّته لأمكن 
الجواب عن ذلك بان القضاء إا هو لفوت الملاك وإن لم يفت الواجب. 

بل أقول:إنّه ل دليل عليه. مضافاً إلى أنّ النصوص المتقدّمة لولم تكن صريحة 
في عدم المشروعيّة. لا ريب في ظهورها في ذلك. 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / ۳۳۲ح ۱۳٥۳۷‏ الكافي: ج ٤‏ / ۱۳۷ ح8. 


(۲) وسائل الشيعة: ج ۱۰ / ۳۳۲ح ۱۳٥۳٤‏ تهذيب الأحکام: ج ۲٤۷ / ٤‏ ح۸. 
(۳) منتهى المطلب: ج۲ /۳(ط.ق). 


يجب على ولي الميّت قضاء ما فاته من الصّوم 7 
ولو مات بعد استقرار الصّوم. 


وعليه. فالأظهر عدم الاستحباب. 

ثم إن الظاهر عدم الاختصاص با فات في المرض, بل الظاهر شموله لما فات 
عنه عن عُذرٍ لم يرتفع حت مات. أم ارتفع ولم يتمكن من القضاءء نعم هناك كلامٌ في 
خصوص السفر سيأقٍ لاحقاً. 


يجب على وليّ الميّت قضاء ما فاته من الصّوم 
المسألة الثانية: ( ولو مات ) المريض (بعد استقرار الضُوم) عليه» «وجب على 
وليّه قضاءه عنه. كا هو المعروف بين الأصحاب'"”, بل في «المنتهى»'"' أنته مذهب 
علمائناء ولم ينقل الخلاف إلا من ابن أبي عقيل حيث أوجب التصدّق عنه. وأمًا 
صاحب «الانتصار»"“ فأوجب الصدقة من ماله وإِنْ لم يكن له مال صام عنه. 
وَأمًّا«الميسواط»”" و« الاقصاد»!" و«الجمل»'" فخير فيا بها 


(1) المقنع: ص 1۳ . المقنعة ص ۳٠١‏ . المهدّب للقاضي: ج٠‏ /157, السرائر: ج١‏ / 730 الوسيلة: ص ,١6٠‏ 
الحدائق: ج17 / ٠۳٠۹‏ كفاية الأحكام ص۱٥‏ . رياض المسائل: ج ۵ / .٤۳۷‏ 

(۲) منتهى المطلب: ج۲ / ٤‏ ٠٦(ط.ق).‏ 

(۳) حكاه عنه العامة في مختلف الشيعة: ج۳ / 0۲۷ . 

(؛) الانتصار ص ۱۹۷. 

(0) المبسوط: ج ۱ .۲۸٦/‏ 

(1) الاقتصاد: ص 594. 

(۷) الرسائل العشر للطوسي ص .٠۲۰‏ 


١7ج‎ / فقه الصادق‎ LAR 


وأمًا النصوص: فهي طائفتان: 

الطائقة ار ا ل عل ا هی ار ن اف 

منها: صحيح حفص بن البُختري. عن أي عبد الها «في الإجل يموت 
وعليه صلاة أو صيام؟ قال ]ثة: يقضي عنه أولى النّاس بميراثه. 

قلت: فان كان أولى النّاس به امرأة؟ فقال :لا إلا الّجال»”". 

ومنها: مرسل ابن بُكير. عن بعض أصحابه. عن أبي عبد الله ا في حديثِ: 
«فإن مرض فلم يصم شهر رمضان. ثم صح بعد ذلك ولم يقضه. ثم مرض فات. 
فعلى وليه أن يقضي عنهء لأنته قد صم فلم يقض ووجب عليه»'". 

ومنها: مرسل حمّاد. عن من ذكره. عنه بك3: «عن الرّجل يموت وعليه دين من 
شهر رمضان. من يقضي عنه؟ قال :اول النّاس به . 

قلت : وان كان أولى النّاس به امرأة ؟ قال اؤذ : لاء إلا الرجال »'". 
ونحوها غيرها. 

وبهذه النصوص يقيّد إطلاق ما دلّ على القضاء عنه من دون تقييد بالولي. 
كخبر محمد بن مسلم. عن أحدهماءطيه في حديثٍ: «ولكن يقضى عن الذي يبراحم 
موت قبل أن يقضي»!. وجعناه غيره. 

الطائفة الثانية: ما تدلّ على ما ذهب إليه ابن أبي عقيل!”: 


.١ح‎ 117 / ٤ الكافي: ج‎ ۱۳٠۳۰ وسائل الشيعة: ج ۱۰ / ۳۳۰ح‎ )١( 

(۲) وسائل الشيعة: ج ۱۰ / ۳۳۳ح ۱۳۵۳۸ . تهذيب الأحكام: ج ۲٤۹ / ٤‏ ح۳٠.‏ 
(۳) وسائل الشيعة: ج /١ ٠‏ لاح 170737 الكافي: ج ٤‏ £ 

)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ١50777 ١ ٠‏ الكافي: ج ٤‏ لاحك 

(0) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة: ج٣‏ / .01٠‏ 


منها: صحيح ابن بزيع» عن أبي جعفر الثاني لإ قلت له: «رجلٌ مات وعليه 
صومٌ. يصام عنه أو يتصدّق؟ قال91ة: يتصدّق عنه فإنّه أفضل»”". 

ومنها: خبر أبي مرم عن أبي عبد الله ة: «إذا صام الّجل شيئاً من شهر 
رمضان, ثم لم برل مريضاً حت مات. فليس عليه قضاء. ون صحٌ ثم مرض حيّن 
يموت . وكان له مال تصدّق عنه مكان كل يوم مد ونم يكن له مال تصدّق 
ا ولتم" 

هكذا روي ف حكيّ التهذ يبين'", وعن «الكافي»'" و«الفقيه»!” روايته 
بطريق موّق هكذا: (وإنْ م يكن له مالٌ صام عنه وليّه). 

واستدل المشهور: بالنصوص الأولى. وابن أبي عقيل بالثانية. 

وأورد عليه تار بأنَ ثبوت الصدقة لا ينافي ثبوت القضاء عليه. 

وأخرئ: باختلاف نسخ خبر أي مريم. 

وثالثة: بإعراض الأصحاب عن هذه النصوص. 

لكن يرد الأوّل: أن صحيح ابن بزيع كالصري في عدم وجوب القضاء. نعم هو 
يدل على التختیر بينهها. 

ويرد الثاني: أنته على كلتا النسختين يدلّ الخبر على لزوم الصدقة إِنْ كان 
له مال. 


.٤۳۲۲ باب ۵ ح1 من لا يحضره الفقيه: ج ۲ / ۲۷۹ح‎ ٩۱/۷ الوافي: ج‎ )١( 
ح۳.‎ 1١7 / ٤ الكافي: ج‎ . ۱۳٠١۳۲ وسائل الشيعة: ج ۱۰ / ۳۳۱ح‎ )۲( 

(۳) تهذيب الأحكام: ج ۲٤۸/ ٤‏ ح1 .الاستبصار: ج ٠١۰۹/۲‏ ح٥.‏ 
(٤)الکافي:‏ ج ٤‏ / ۱۲۳ ح۳. 

(0) من لا يحضره الفقيه: ج ۲ / ۱۵۲ح ۲۰۰۸. 


1 فقه الصادق /ج1 


ويرد الثالث: ما عن «المعتبر»'"' ردّاً ع إن ذلك الذي أفاده اجى" بقوله: 
(وليس ما قاله صواباً مع وجود الرواية الصريحة. وفتوى الفضلاء دن الأضكات: 
ودعوى علم الهدى إجماع الإماميّة على ما ذكره ٠"‏ فلا اقل من أنّ يكون قولاً 
ظاهراً بينهم). 

ولكن يرد عليه: أنّ ا جمع بين خبر أبي مرم الآمر بالصدقة عنه مكان كل يوم» 
الظاهر في التعيّن, والنصوص الآمرة بالقضاء كذلك. وصحيح ابن بزيع» هو البناء 
على التخيّير على ما أفاده الشيخ ية!*. 

وأمًا ما عن «الانتصار» ٠”‏ فدركه خبر أبي مرم بالنقل الثاني. وهو أخصٌ 
من نصوص المشهور يقيّد إطلاقها به. 

أقول: ولكن الخبر لاختلاف نسخه لا يعتمد عليه فا جمع بين الننصوص 
يقتضي المصير إلى ما ذهب إليه الشيخ ٠"‏ إلا أن عدم إفتاء الأصحاب يوهن هذه 
الأخبار, فالمعتمد هو ما دل على المشهور. مع أنته يكن أن يقال إنّ صحيح ابن 
بزيع أعمٌّ من نصوص وجوب القضاء على الولي, فيقيّد إطلاقه با إذا لم يكن له 
ولىّ. وستأتي تلك المسألة. 

ومقتضى إطلاق النصوص أن يقضي جميعٌ ما عليه وإ كان تركه عمدأكما 
عن الأكثر ". 


.۷۰۲/ المعتبر: ج۲‎ )١( 

(1) السرائر: ج ٠۸ / ١‏ (فأما قوله وكان الواجب الفدية فغير واضح. لأنّ الأصل براءة الذّمة ولم يقّل به أحدٌ من 
أصحابنا المحقّقين). 

(۳و 0)الانتصار: ص1959. 

(4و1) المبسوط: ج١87/1؟.‏ الاقتصاد: ص 594. الرسائل العشر للطوسي: ص ۲۲۰. 

(۷) شرائع الإسلام: ج ۱ /۲۰۳. منتهى المطلب: ج۲ / ١‏ (ط.ق). الحدائق الناضرة: ج ۳۲۸/۱۳ مستند الشيعة: 
ج ۱۰ /£1۲. 


يجب على ولي الميّت قضاء ما فاته من الصّوم ۹ 

وعن الحقّق في «المسائل البغداديّة»'", والسيّد عميد الدّين " الاختصاص 
بالصوم المتروك لعُذْرِ. وننى عنه البأس الشهيدية'”". ومالَ إليه سيّد 
«المدارك»” وصاحب «الذخيرة»”' . 

واستدلٌ له: 

ازاف التضوص إل الغالئ وهو التزك عدن 

۲ -وباختصاص بعض الأخبار ببعض الأسباب . فيجبُ حمل المطلق 
على المقيّد. 

ولكن يرد على الأوّل: منع الغلبة. ومنع كونه منشئاً للانصراف المقيّد للإطلاق. 

ويرد على الثاني: أن حمل المطلق على ال مقيّد. ها هو في المتخالفين دون 
المتوافقين كما في المقام. 

وعليه. فالأظهر عدم الاختصاص. 

فرع: هل الصّوم الواجب على ولي المت هو خصوص صوم شهر رمضان. 
كما عن العَرّاني "2 وابن بابويه ”؟ 

أم يعمّكلٌ صوم واجبكما عن الشيخين 


(A 


والمحقّق ٠”‏ ومال إليه المصنّف 


(۱و ") حكاه عنه الشهيد الأوّل في الذكرى ص758١.‏ 

(”) الذکری: ص ۱۳۸. 

.۲۲۲/ مدارك الأحكام: ج۱‎ )٤( 

(0) ذخيرة المعاد: ج ۲ /0۲۸. 

(1) حكاه عنه العلامة الجلّي في مختلف الشيعة: ج۳ / 0۲۸-0۲۷ . 

(۷) فقه الورّضائظة: ص١١5.‏ 

(۸) المفيد في المقنعة: ص ۳٠١‏ . الشيخ الطوسي في المبسوط: ج .۲۸٦/ ١‏ 
(۹) شرائع الإسلام: ج ۱ / 101-16٠١‏ 


£۹۲ فقه الصادق 7ج 


في حكيّ «المنتهى»''؟ وجهان: 

يشهد للثاني: 

١-عموم‏ صحيح حفص المتقدّم. 

۲ -وخصوص خبر الوشاء. عن الإمام الرضاءفة: «إذا مات رجل وعليه 
صيام شهرين متتابعين من علّة . فعليه أن يتصدّق عن الشهر الأول ويقضي 
الشهر الثاني»' ". 

وأورد الفاضل النراقي'" على الأوّل: بأنته لا دلالة فيه على الوجوب. وإرادة 
مطلق الرجحان عنه تمكنة, والظاهر أنّ نظره إل عدم دلالة الجملة الخبريّة على 
الوجوب. وقد مر بطلان ذلك. 

وأورد على الثاني: بأنته حمل لعدم تعين من يجب عليه فلعلّه الميّت. 

وفيه: أن قوله: (يقضي الشهر الثاني) ظاهرٌ في غير الميّت. وإطلاقه يقيّد 
ا سبق. 

أقول: ولا يخ أنّ وجوب القضاء على الوليّء إا هو في الصّوم الواجب الذي 
يجب قضاؤه على المت وأمًا ما لايجبُ عليه قضائه.فلا يجب عليه أيضأكا لايخق. 


)١(‏ منتهى المطلب: ج۲ / ١4‏ (ط.ق). 
(۲) وسائل الشيعة: ج ۱۰ / ۳۳۲١‏ ح ٠١١٤۲‏ . الكافي: ج 1١14 / ٤‏ ح1. 
(۳) مستند الشيعة: ج ٠‏ “1 


وجوب القضاء إذاكان العُذْر غير المرض 6 


أوالفواثُ بسر وغيره قضى الوليّ. 


وجوب القضاء إذا كان العُذر غير المرض 
المسألة الشالثة: ما ذكرناه من أنته لا يجب القضاء على الولي إذاكان الذر 
المسوّغ لإفطار الميّت باقياً إلى حين الموت, هل يكون عام للسفر وغيره, بحيث لو 
سافر في شهر رمضان. وكان باقياً على سفره حي مات» لايجب على الولي القضاء 


عنه» كما نسب إلى المشهور؟ 
( أو)يختصٌ بالمرض فلو كان (الفوات بسفر وغيره) عدا المرض. (قضى الوليّ) 
كما في المتن؟ 


أو يكون خصوص السفر مستثنئ من ذلك الحكم العام» وهو عدم القضاء 
على الوليءإذا لم يستقرّ الوجوب على الميّت. كما عن«التهذيب» ٠"‏ و«المقنع»'". 
والجامع'”. و«المدارك“؟ 

أم يختصٌ الاستئناء بخص وص السفرغيرالضروري.كماعن الشهيد الثاني رة“ ؟ 

وجوه؛ ومنشأ الاختلاف اختلاف النصوص. 

استدل للقول الأوّل:بما في صحيح بي بصير المتقدّم, من سقوط وجوب القضاء 


(۱) تهذيب الأحكام: ج ۲١۹ / ٤‏ ذيل الحديث 15 
(۲) المقنع: ص .50١‏ 

(۳) جامع الشرائع ص .١59‏ 

.۲۲۳/ ٣ج مدارك الأحكام:‎ )٤( 

(0) مسالك الافهام: ج ۲ / ۳۷. 


۹4 فقه الصادق 7ج 


عن الولي لو مات المت في مرضه. من التعليل له بأنَّ الله لم يجعله عليهاء فإنّه يدل 
على أنّكلٌ صوم لم يكن واجباً على المت في زمان حسياته. لم يثبت على الولي 
القضاء نة فيشمل ما لوكان ماقرا لدم وجوية عليه وكذا التعليل لوجويه في 
مرسل ابن بُكير المتقدّم, فيا لو برأولم يقض. بأنته قد صم فلم يقضٍ وهو ما 
يستلزم وجوبه عليه . 

واستدلٌ لاستثناء السفر بقول مطلق: بجملةٍ من النصوص: 

منها: صحيح محمد بن مسلم. عن أبي عبد الله : «في امرأة مرضت في شهر 
رمضان. أو طمثت. أو سافرت, فاتت قبل أن يخرج رمضان. هل يقضى عنها؟ 

فقالثة: أما الطمث والمرض فلا وأمّا السفر فنعم»”". 

ومنها: خبر منصور بن حازم عنهاظة: «في الرّجل يُسافر في شهر رمضان 
فيموت؟ قال:©ة: يقضى عنه. وإِنّ امرأة حاضت في شهر رمضان فاتت لم يقض 
عنهاء والمريض في شهر رمضان لم يصح حت مات لا يقضى عنه»'". 

ومنها: صحيح أَبِي حمزة, عن أف جعفر اا «عن امرأةٍ مرضت في شهر 
رمضان, أو طمثت, أو سافرت فاتت قبل خروج شهر رمضانء هل يقضى عنها؟ 
قال #: أمّا الطمث والمرض فلا وأمّا السفر فنعم»'". 

ومنها: خبر أبي بصير» عن أي عبد الله : «عن رجل سافر في شهر رمضان 
فأدركه الموت قبل أن يقضيه؟ قال39: يقضيه أفضل أهلٌ 00 
(۱) وسائل الشيعة: ج 7714/٠١‏ ح ١17651١‏ . تهذيب الأحكام: ج ۲٤۹/٤‏ ح٥٠.‏ 
(۲) وسائل الشيعة: ج ۱۰ / 774ح ۱۳٥٤١‏ . تهذيب الأحكام: ج٤‏ / ۲٤۹‏ ح٤٠.‏ 


(۳) وسائل الشيعة: ج ۱۰ / ۳۳۰ح ۱۳٠١۲۹‏ . الكافي: ج ۱۳۷/٤‏ ح1. 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ۱۰ / ۳۳۲ ع۳۹٥۱۳‏ . تهذيب الأحکام: ج ٤‏ / ۳۲۵ح 0/. 
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أقول: وأورد على الاستدلال بها بوجوه: 

الوجه الأَوّل: انها قاصرة من حيث السند. 

وفيه: أنته ون كان بعضها كذلك. إلا أنّ بعضها الآخر صحيمٌ أو مو تق. 

الوجه الثاني: ما ادّعاه صاحب «الرياض»١''‏ من أنّ الأصحاب أعرضوا عنهاء 
قال: (لم أرَ عاملاً بها صصريحاً. بل ولا ظاهراً عدا الشيخ في «التهذيب»'". مع أنه 
رجع عنه في «الخلاف»). 

وفيه: أنته ‏ مضافاً إلى إفتاء جمع من الأصحاب بمقتضاه. كالصدوق في 
«المقنع»“. والشيخ ف و حمزة" وغيرهم'"'-يمكن أن يكون 
عدم إفتاء غيرهم به. للجمع بينها وبين ما يدل على إناطة وجوب القضاء باستقرار 
وجوبه على الميّت لا للإعراض عنها. 

الوجه الثالث: انها حمولة على ما إذا كان السفر معصية, ولو لأنته في شهر 
رمضان. بناءً على كونه فيه كذلك. 

وفيه: أنته حمل لا شاهد له. 

الوجه الرابع: إن عموم العلّة في صحيح أبي بصير ومو تق ابن بكير. يدل على 
عدم الوجوب عليه. وبهذه القرينة تحمل النصوص المتقدّمة على الندب. 
)١(‏ رياض المسائل: ج ۵ / ١غ4.‏ 


(۲) تهذيب الأحكام: ج ٤‏ /1145١ح‏ 15١و‏ 16. 

(۳) الخلاف: ج؟ /۲۰۸. 

.؟١١ المقنع: ص‎ )٤( 

(0) تهذيب الأحكام: ج 5 /143ح5١و6١.‏ 

(5) الوسيلة: ص .١٠6١‏ 

(۷) جامع الشرائع ص ,١177‏ مدارك الأحكام: ج٣‏ /۲۲۳. 


۹ فقه الصادق / ج؟١‏ 


وهو أکبر أولاده الذكور. 


وفيه: أنّ احق في حلّه أن الجمع الموضوعي مقدّمٌ على الجمع الحكني. وفي 
المقام حيث إِنّه يكن تقييد إطلاق العلّة في الخبرين بالنصوص المتقدّمة. لكونها 
أخصٌ منها. فلا تصل النوبة إلى حملها على الندب. 

فالمتحصّل مما ذكرناه: أن الأظهر هو استثناء السفر مطلقاً. ولم أظفر بما يكن أن 
يستدلٌ به للقول الثاني والرابع» فلو مات في السفر الذي فات منه الصّوم فيه. 
وجب على وليّه القضاء عنه. 

YN 

المسألة الرابعة: في تعيين الولي: 

(و)المشهور بين الأصحاب أنّ الولي (هو أكبر أولاده الذكور). 

وعن الإسكافي'", والصّدوقين'". وجماعة منهم سيّد «المدارك»'"'. والفاضل 
الغراق:“ أنته أولى التاس بيرائه من الذكور. 

وعن المفيد”*: أنته الولد الأكبر, وإِنْ لم يكن له ولد من الّجال قضى أكبر 
أوليائه من أهله. وإِنْ لم يكن فن النساء. 


. 0۳۲/۳ حكاه عنه العامة الجلّي في مختلف الشيعة: ج‎ )١( 
.5١ المقنع: ص5‎ 5١5-1١١ فقه الرضالئة: ص‎ )۲( 

(؟) مدارك الأحكام: ج٦‏ /۲۲۵. 

.٤1۲ / ٠١ مستند الشيعة: ج‎ )٤( 

(0) المقنعة ص 707 


في تحديد القاضي ۹۷ 





و 


وف المقام أقوالٌ أخر لا يهمّنا التعدض ها. 

قيل: مقتضى إطلاق صحيح حفص المتقدّم: (يقضي عنه أولى الاس بميرائه). 
وكذا قوله ا في مرسل حمّاد في جواب قوله: من يقضي عنه: (أولى النّاس به)'", 
الظاهر في أولويّته بميرائه. أن الولاية على ترتيب طبقات الإرث. فع الأب والإبن 
لا ولي غيرهما. ومع فقدهما تنتقل الولاية إلى الطبقة الثانية, وهكذاء إلا النساء 
للتصري في الخبرين بعدم ثبوت الولاية هن. 

وأورد على الاستدلال بهما بوجوه: 

الوجه الأؤل: إعراض المشهور عنهما. 

وفيه: أن جماعة من القدماء''' والمتأخّرين'" أفتوا بمضمونهم. مع أن عدم إفتاء 
غيرهم به یکن أن يكون لبعض ما سيمرٌ عليك. فلا إعراض. 

الوجه الثاني: أنّ المراد من (أولى النّاس به ويراثه) هو الولد. ولذا يحجبٌ من 
عداه ويكون أوفر حظاً وأكثر نصيباً. 

يعار خرف ارد اترات رم الراك ولو انظ عضن 
المراتب. ولا شيهة في أنّ الأولى بالميراث على هذا هو الولد الذّكَر. إذ أولويّة غيره 
من الطبقات إِنما تكون إضافيّة بلحاظ الموجودين حين الموت, وأولويّة الأب في 
بعض الموارد لكونه أكثر سهياً من الولد. كما لو اجتمع له أب مع عشرة أولاد. إا 
تكون بلحاظ أصل التوارث. 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج 78١ / ٠١‏ ح 17617١‏ . الكافي: ج 4 / 1 1١ح .٤‏ 
(۲) فقه الرضا غ ص١١7-1١1,‏ المقنع: ص ١”‏ 7. منهم الإسكافي كما حكاه عنه العلامة الجلّي في مختلف 


الشيعة: ج 0١۲/۳‏ . 
(۳) مدارك الأحكام: ج7/ .۲۲٠١‏ مستند الشيعة: ج ٠١‏ ل 


14 فقه الصادق / ج١٠‏ 


واجباً. 


وفيه: أنَ الظاهر من قوله لئة: (أولى النّاس بميرائه) هي الأولويّة الفعليّة 
بلحاظ أصل التوارث, فع عدم الولد لا أولويّة. بل هي لغيره. 

الوجه الثالث: أنته لابدّ من تقييد الصحيح والمو تق بو تق أي بصير المتقدّم: 
(يقضي عنه أفضل أهل بيته) لأنّ الأفضل ميراثاً بلحاظ الحباء هو الولد الأكبر. 

وفيه: أن المراد من قوله!©ة: (أفضل أهل بيته) لو كان يقصد منه الأفضل ميراثاً 
كان ما ذكره تامأ ولكنّه خلاف الظاهر. 

ويعضد ما ذكرناه من أن المراد ب (أولى النّاس به) أولاهم بميرائه؛ الخنبر 
الصحيح الذي رواه الكناسي, عن أي جعفراكِة: «ابنك أولى بك من ابن ابنك. وابن 
ابذك ول انان اه و ر اريك امك ر ك اخ را 
لأياك ذلك دسو ايك لأملف إل الخو "فاته نس اش 

فالمتحصّل ممًا ذكرناه: أن الحىّ ثبوت الولاية لأولى النّاس بالميراث من 
الذكور, ولا اختصاص هذا الحكم بال ولد الأكبر, نعم با أن الولد يكون سهمه غالباً 
أزيد من غيره من الورّاث, والولد الأكبر يكون نصيبه أزيد من غيره لاختصاص 
الحبوة به. فيكون القضاء عن أبيه ( واجباً ) عليه وأمّا مع فقده. فيجبُ على غيره 
من الورّاث على ترتيب الطبقات. 

وعليه. فا أفاده الشيخ المفيديثة من أنته مع وجود الولد يجبٌ عليه القضاء. 


.١ وسائل الشيعة: ج٠٠ / لاح ۳۲۹۵ الكافي: ج7 / الاح‎ )١( 


فی تحديد القاضى ۹ 





ومع فقده يقضي عنه أكبر أوليائه متين. 

وأمًا ما أفاده يي من أنته مع عدمه فن النساءء فتردّه النتصوص. 

وقد استدل للقول المشهور: مضافاً إلى ما تقدّم بوجوه: 

منها: ما في «الجواهر»''' من أنّ المنساق من الولي هنا الولد. خصوصاً مع 
ملاحظة الشهرة, وقوله تعالى: «فَهَّبْ لي من لَدُنْكَ!' ولذا فتسره الشيخ'"' به. وفي 
«الختلف»"“:(منع صدق الولي على غيره.ومكاتبة الصقّار إلى الأخير!ثة: «رجلٌ 
مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة يام وله وليّان. هل يجوز هما أن يقضيا 
عنه جميعاً. خمسة أيّام أحد الولتين. وخمسة أيّام الآخر؟ فوقّع اا بقضي عنه أكبر 
ولديه إِنْ شاء الله تعالمن»””). انتهئ. 

وفيه: أن صدق الولي على الولد لا يُنكرء إا الكلام في صدقه على غيره. 
فالآية مرتبطة بالمقام. وأمّاكون المنساق منه ذلك» فهو تمنوحٌ لغدّ وعرفاً. 

وأمّا المكاتبة: فقد رويت بنحو آخر. وهو (وليبه) بدل (ولديه). 

ومنها: غير ذلك مما يظهر فساده ّا حقّقناه. 





(۱) جواهر الكلام: ج0١‏ /10. 

(۲) سورة مريم: الآية 0. 

ف المبسوط: ج١/587.‏ 

(4) مختلف الشيعة: ج ؟ / 0177 

(0) وسائل الشيعة: ج 17078712١ / ٠١‏ . من لاي يحضره الفقيه: ج ۲ / ١617‏ ح ۲۰۱۰. 


٠١ج‎ / فقه الصادق‎ ds 
ولو کان وليّان تحاصًا.‎ 


لو كان له وليّان 
المسألة الخامسة: ( ولو كان )له ( وليّان تحاصا ) فيتساويان في القضاء 
بالتقسيط عليهماء كما عن الأكثر'". 
وعن الحلى ”", سقوط القضاء رأساً. 
وعن ابن البِرّاج'”: آنا شاء قضئء فإن اختلفا فالقرعة. 
أقول: لا إشكال في أنّ عناوين (الولي) و (أولى النّاس بالميراث) و (أولى النّاس 
به)» تشمل الواحد والمتعدّد. وخبر الأكبر المتقدّم إا يدل على تعيّنه مع وجوده. 
ولذا لا كلام في وجوب القضاء مع الاتحاد الذي لا يصدق معه وصف الأكبريّة, 
وشموها للمتعدّد ليس بمعنى كون امجموع ولي بل كل واحد منهما كذلك. 
ثم إن ظاهر الأمر بإتيان أفعال متعدّدة. وصيام أَيّام عديدة وطلب إيجادها 
منهماء هو كون ذلك للتوزيع لا بنحو الواجب الكفائي, ولا بنحو الاشتراك, وعليه 
فيجبُ على كلّ منهم| نصف ما على الميّت. 
نعم» إذا بق صومٌ واحدٌ نجه الوجوب الكفائي. كا صرّح به المصنّف ية“ 
)١(‏ المبسوط: ج ١‏ / ۲۸7 المختصر النافع ص ./١‏ الجامع للشرائع ص715١,‏ تبصرة المتعلّمين ص .۸٤‏ إيضاح 
الفوائد: ج ۱ / ۲۳۷. الدروس: ج ١‏ / ۹ المهدّب البارع: ج۲ / .۷١‏ مدارك الأحكام: ج577/7؟. رياض 
المسائل: جه 44١7‏ (ط.ج). 
(۲) السرائر: ج١1‏ 15987و 408. 


(۳) المهدّب: ج١157/1.‏ 
(؛) مختلف الشيعة: ج۳ / ٥١١‏ . تذكرة الفقهاء: ج1 / ۷۷ ط.ج|. 


يقضى عن المرأة ما فات من الصّوم 0۰۱ 
ويقضي عن المراة. 


والشهيدان''. فحكمه حكم سائر الواجبات الكفائيّة حينئذٍ. وعلل ذلك فلا وجه 
لسقوط القضاء رأساً المتوقّف على اعتبار وجود الأكبر. ولا للتخيير في أن يقضي 
أيتهما شاء. ولا للقرعة.كا لا يخى. 
هذا فا إذالم يكن أحدهما أكير. وإلا فيّقدّم الأكبر. ويجبٌ عليه خاصّة, 
لمكاتبة الصقار المتقدّمة, ولكن المتيقّن منها الولد. لاختلاف النسخ كما ميّء وفي 
غيره يجري ما ذكرناه في المتساويين في السن. 
ass‏ 


يقضى عن المرأة ما فات من الصّوم 

المسألة السادسة: ( و ) هل (يُقضى عن المرأة) ما فاتها من الصّوم على حسب 
حال الرّجل كا تسب إلى الأكثر'"' تارةً. وإلى المعظم'" أخرئ, وفي«الجواهر»””: 
(بل تسب إلى الأصحاب) أم لا؟ كما عن اللي ” حيث قال: إنّ وجوب قضاء ما 
عليها ليس مذهب أحدٍ من الأصحاب.والشيخ إًغا أورده إيراداً لا اعتقاداً والإجماع 
نما انعقد على قضاءالولد من والده.ومالَ إليه الشهيد الثانى فىمحكي «الروضة»” . 
)١(‏ الدروس: ج۱ / ۲۹۰. مسالك الأفهام: ج ؟ / .1٤‏ 
(۲) الحدائق الناضرة: ج ۱۳ /۳۲۹. 
(؟و )٤‏ جواهر الکلام: ج۱۷ / .٤٥‏ 
(5) السرائر: ج۱ /۳۹۹. 


(1) مال إليه في مسالك الأفهام: ج ۲ / 10 بقوله: (وهل يقضى عن المرأة ما فاتها؟ فيه تردّد منشوه من اشتراك الذكور 
2 


0۲ فقه الصادق / ج١٠‏ 


ولكن المصنّ في في حكيّ «الختلف» " شدّد النكير على الى وقال: 
(إنكاره كونه مذهباً لأحدٍ من الأصحاب جهلٌ منه. وأيّ واحدٍ أعظم ف الشيخ. 
مع أنّ جماعة قالوا بذلك كابن البرّاج. ونسبة قول الشيخ إلى أنته إيرادٌ لا اعتقاد 
غلط وما يدريه بذلك) انتهئ. 

أقول: وكيف کان فقد استدلٌ للأوّل: 

١-بقاعدة‏ الاشتراك. 

وفيه: أنّ قاعدة الاشتراك إِنما هي في الأحكام الموجّهة إلى لجال الخاطبينبهاء 
وأمًا في الأحكام التي أخذ عنوان (الّجل) موضوعاً ها والحكم متوججةٌ إلى غيره 
فالقاعدة غير ثابتة, اللّهم إلا أن يستدلٌ بها لإثبات اشتغال ذمّة الميّت با حكم فإذا 
ثبت ذلك في حقّ النساء أيضاً كان لازم ذلك وجوب القضاء على الوليٌ. 

؟-وبجملة من النصوص المتقدّمة: 

منها: صحيح أبي حمزة: «عن المرأة تترك الصّوم للطمث أو للسفر أو المرض 
هل يقضى عنها؟ قال.9ة: أمّا الطمث والمرض فلا وأمّا السفر فنعم»'". 

ونحوه صحيح محمد بن مسلم المتقدّم' ". 

ومنها: خبر أبي بصير حيث قال لب عن المرأة التي مرضت فيشهر رمضان. 

والثاني أقوئ). وأمّا في محكيّ الروضة فإنّه مال إلى القول الأوّل, راجع شرح اللّمعة: ج۲ / ٠۲١‏ حيث قال: 
(ويقضى عن المرأة والعبد ما فاتهما على الو جه السابق كالحُرّ. لإطلاق النّص ومساواتهما للرجل الحُرَ في كنير 
من الأحكام. وقيل: لاء لأصالة البراءة وانتفاء النّص الصريح. والأوّل في المرأة أولئ). 

0137-0157 مختلف الشيعة: ج؟‎ )١( 


(۲) وسائل الشيعة: ج ۱۰ / 77٠‏ ح ١17075‏ . الكافي: ج ٤‏ / ۱۳۷ ح1. 
(۳) وسائل الشيعة: ج ۱۰ / 714 ح ۱۳٥٤۱‏ . تهذيب الأحكام: ج ۲٤۹ / ٤‏ ح١٠.‏ 


يقضى عن المرأة ما فات من الصّوم 0 


فاتت في مرضهاء بأنته لا يقضى عنها لأنّ الله سبحانه لم يجعله عليها'". 

وأورد عليها بوجوه: 

الوجه 0 يستفاد منها مشروعيّة القضاء لا وجوبه. 

والجواب عنه: بأنته إذا ثبتت المشر وعيّة ثبت الوجوب لعدم القائل بالفصل. 

يدفعه: أنّ ظاهرهم الاتفاق على استحباب القضاء عنهاءوالو جوب مختلف فيه. 

كما أن الجواب عنه: بان السوّال نما هو عن الوجوب.للاتفاق على الاستحباب. 

يدفعه: أن اتفاق الأصحاب عليه لا يوجبٌ وضوحه عند السائل. 

والحق أن قال إح ا يكشفٌ عن ثبوته في ذشتپا وسقوطه 
بإتيان الولي فيكون واجباً مع أن مفهوم خبر أبي کا على وجوبهكا لايخق. 

الوجه الثاني: أَنْها لا تدلٌ على أنته يجب القضاء على الولي على حسب الرّجل. 

وفيه: حيث إِنَّه من المعلوم عدم وجوبه على جميع التّاس. فليس حيئئذٍ إلا 
الولي ولو بقرينة ثبو ته في الرّجلء بل لا يبعد دعوى أنته في تلك النصوص من باب 
المثال على حسب غير المقام. 

الوجه الثالث:إنّ ثبوت القضاء في مقابل الحبوة المنفيّة » فأصالة البراءة 
حينئذٍ بحاها. 

وفيه ألا أنته اجتهادٌ في مقابل النّص. 

وثانياًأنته ليس في مقابل الحبوة بناء على مااختر ناهمن عدم الاختصاص بالولد. 

فتحصل: أن الأظهر وجوب القضاء عنها. 


+» 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / ۳۳۲ ع۳۷٣۱۳‏ . الكافي: ج ٤‏ / ۱۳۷ ح8. 


غ60 فقه الصادق / ج۲٠‏ 


ولوكان الأكبر أنثئ فلاقضاءء ويتصدّق من التركة عن كل يوم بِمُدٌ. 


بدليّة الفدية عن الصّوم 

المسألة السابعة: ( ولو كان الأكبر أنثئ ): 

فإنْ كان له ولدٌّ ذكد أصغر منهاء وجب عليه القضاء بناءً على ما قوّيناه من 
وجوبه على أولى النّاس بميرائه. 

وإ لم يكن له ولد ذكر أْصغرٌ منهاء أي كان أولى النّاس بميرائه المرأة. (فلا 
قضاء) عليه. کا تقدّم. 

( و ) إغا الكلام في المقام في أنته: 

هل (يتصدّق من التركة عن كل يوم بهد مطلقاً؟ 

أو مع العجز عن المُدينِ حسب ما سمعته في صدقة ما بين الرمضانين, كما عن 
الشيخ”". وابن حمزة'", وجماعة'". بل عن «المختلف»'“ و«الروضة»" أنه 
المشهور بين الأصحاب؟ 

أم لاا عن جماعة'", وتوقف فيه غير واحدٍ من متأخّري المتأخّرين!”؟ 
)١(‏ المبسوط: ج١/187.‏ 


(1) الوسيلة: ص .١6١‏ 

(۳) المعتبر: ج ۲ /۷۰۲. الدروس: ج۱ / ۲۸۹. 

.٠٤١/ مختلف الشيعة: ج۳‎ )٤( 

(0) شرح اللّمعة: ج .٠٠١/۲‏ 

(1) السرائر: ج ٤۰۸/۱‏ إيضاح الفوائد: ج ١58/١‏ 

(۷) الحدائق الناضرة: ج7١‏ /۳۲۸. مستند الشيعة: ج ٠١‏ / 5717. 


بدليّة الفدية عن الصّوم 00 


استدل للأوّل: بوجهين: 
الوجه الأوّل: موق أبي مرب الأنصاري, عن الإمام الصادق ئ في حديث: 
«وإن صم ثم مرض. م مات. وكان له مال تصدّق عنه مكان كل يوم ُد وإن لم 
يكن له مال صام عنه وليّه»'". 
وروي بسندٍ آخر ضعيف. إلا أنته قال: (صدّق عنه وليّه). 
وفيه: إن الخبر لم يعمل به في مورده. فإِنّه يدل على ذلك مع وجود الولي. وقد 
مر نه يتعيّن حينئذٍ الصّوم. 
ودعوى: أن أقصاه كون الحكمكذ لك على تقدير وجودالولي أ يضاًوالخروج عنه 
فيه با خصو ص لحصول المعارضءلاينافي حجيّته في القسم الآخركمافي «الجواهر»'". 
مندفعة: بأنّ مورد الخبر والأمر بالصدقة فيه ليس مطلقاً بل عند وجود 
الولي. ولم يعمل به في مورده كي يثبت في غيره. 
وأضعف منه: دعوامتة ”أن المراد بالولي غير الأكبر. وأنته يصوم ندباً عنه مع 
عدم المال. 
الوجه الثاني: أن ا حكم مطلقاً هو التخّير بين الصدقة وقضاء الولي. فع تعذّر 
أحد فردي التخيّير يتعيّن الآخر. 
وفيه: ما عرفت من ضعف المبنى. 


أقول: وربا ذكر وجوه أخر. ولوضوح ضعفها أغمضنا عن ذكرها. 


)١(‏ وسائل الضيعة: ج ٠١‏ / ۳۳۱ح ۱۳١۳۲‏ , الكافي: ج 1١7 / ٤‏ ح5. 
(۲ و ؟) جواهر الكلام: ج .٤۸/۱۷‏ 


0° فقه الصادق /ج 
ولوكان عليه شهران قضى الول شهراًء أو تصدّق من مال الميّت عن الآخر. 


فالحق أن يقال: إن صحيح ابن بزيع المتقدّم في صدر هذا الفصل. يدلٌ على 
التخيّير بين أن يقضى عنه ويتصدّق. قال: 

«قلث لأبي جعفر ا9ذ: رجحل مات وعليه صوم» يصام عنه أو يتصدّق؟ 
قال ل ة: يتصدّق فإنّه أفضل». 

وقد مر أنّ إطلاقه يقيّد با إذالم يكن للميّت ولي وعليه فالأظهر هو التخيّير 
بينهما كما عن جماعةٍ منهم الشهيد الثاني" . 

فرع :ولو كان الأكبر خُنئى . لايجبٌ عليه ء للشكٌ في الرجوليّة التي هي 
شرط الوجوب. 

الهم إلا أن يقال: انه للعلم الإجمالي بتوجّه خطابات الرّجال أو النساء إليه. لا 
حال لإجراء الأصل في حقّه. فعليه الاحتياط بالقضاء. 

نعم. لو كان معه ذكر أصغر منهء لا يجب عليه. لعدم ثبوت كونه أكبر. لاحتال 
كون الحُنئى ذكراً. والفرض أنته الأكبر. فالأصل براءة الذّمة. 

حكم فوت صوم شهرين 

المسألة الثامنة: ( ولو كان عليه شهران ) متنابعان, (قضى الولي شهراً وتصدق من 
مال الميّت عن الآخر)كماعن المشسهور'''.وعن«الروضة»'”: أنتهمذه ب الأصحاب. 
)١(‏ شرح اللّمعة: ج۲ .٠٠١/‏ 
(۲) النهاية: ص۸٥٠‏ شرائع الإسلام: ج۱ / ۱۵۱ إرشاد الأذهان: ج ۱ / ۳۰۲ المهذّب البارع: ج۲ / ۷۲ جواهر 


الكلام: ج۱۷ /۹ء. 
(؟) شرح اللمعة: ج۲ / .٠۲١‏ 


حكم فوت صوم شهرين 0۰¥ 


وغن اهر الق وصرع الل ا والصتف""؛ والشببيد' ' ويد 
«الرياض»" وغيرهم من متأخّري المتأخَّرين'": وجوب القضاء تعيّيناً إلا أن 
يكون من كقّارة خيّرة. فيتخيّر بين صومههما وبين العتق والإطعام من مال الميّّت. 

واستدلٌ للأوّل: بخبر الوشّاء . عن أبي الحسن الرضا لذ : «إذا مات رجلٌ 
وعليه صيام شهرين متتابعين من علَّةِ فعليه أن يتصدّق عن الشهر الأول ويقضي 
الشهر الثاني»””". 

والمناقشة في سنده _بسهل بعد استناد المشهور عليه -في غير تحلّها. وبه يقيّد 
إطلاق النصوص التي ها إطلاقٌ شامل للمقام. وقد تقدّم بيان ما له إطلاق منها. 

فإن قيل:إِنّه لم يذكر فيه من يجب عليه, فلعلّه الميّت باعتبار الثبوت في الذّمة 
فيتصدّق حينئذٍ عنه عن الأوّل. ويستأجر على قضاء الثاني. 

قلنا:إنّه خلاف الظاهر, فإن قوله: (عليه أن يتصدّق... إلى آخره) ظاهرً ف إرادة 
من يباشر ذلك» وحيث إِنّه ليس المراد كل فردٍ من المكلّفين.فلا حالة أريد بهالولي. 

ودعوى: أن المراد به الرمضانان المتتابعان. 


مندفعة: بأنّ فوت الشهرين المتتابعين غير ثبوت الشهرين المتتابعين. والثاني 


."64 المقنعة ص‎ )١( 

(۲) السرائر: ج ۳۹۸/۱ 

(۳) مختلف الشيعة: ج ٣‏ / ۹ . تذكرة الفقهاء: ج٦‏ / ۱۷۸(ط.ج). 
)٤(‏ الدروس:ج۲۹۰/۱. 

(0) رياض المسائل: ج ۵ / ٤٤۹‏ (ط.ج). 

(1) مسالك الأفهام: ج۲ 7 مدارك الأحكام: ج٦‏ / ف 

(۷) وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / ٢۳۳ح‏ 15817 . الكافي: ج ۱۲١ / ٤‏ ح1. 


0۰۸ فقه الصادق / ج؟١‏ 


الذي هوني الخبر. غير قابلٍ للحمل المزبور. فاعن المشهور هو الأظهر. 

أقول: ولابدٌ من الاقتصار على مورد النّصء فلا يتعدّئ عنه. فلو كان عليه 
شهران من رمضانءلابدٌ من قضاء الجميع, كما أنته لو كان عليه أزيد من الشهرين. 
لاب من القضاء. وهكذا في سائر صور الصّوم. 

نعم» الظاهر عدم الفرق بين ما إذاكان عليه شهران تعييناً أو تخييراً إلا أنته لا 
يتعيّن على الولي ذلك لعدم نقصان الفرع عن الأصل. فله التخيير الذي كان على 
المقت. فإِنْ اختار الصيام, جاز له الصدقة عن شهرٍ وصيام الآخر. 

وهل يختصٌ ذلك با إذا كان التتابع معتبراً فيه بأصل الشرع كالكقّارة فلا 
يدخل المنذور كذلك؟ أم يعم كل ما اعتبر فيه التتابع؟ 

تسب صاحب «الجواهر»''' الثاني إلى كلّ من تعرّض من الأصحاب لذلك. 
ولعلّه الظاهر. إذ لا مقيّد لاطلاق النّص سوئ ما يُدَعئ من أن المنساق الإشارة إلى 
الكفّارة وهو كما ترئ. وعليه فالأظهر هو التعميم. 

aa 
سقوط القضاء عن الولي بفعل الغير‎ 

المسألة التاسعة: يسقط القضاء عن الولي بفعل الغير, لأنّالميّت ينتفع با يفعله 
ا لحي نيابةَ عنه من الصّوم والصّلاة وما شاكل كما نصّت عليه الأخبار: 
أو يصوم. أو يُصلّ. أو يعتق؟ قال :كل ذلك حَسنٌ يدخل منفعته على الميّت»'". 


(۱) جواهر الكلام: ج۷٠‏ /مهة. 
(۲) وسائل الشيعة: ج۸ / ۲۷۹ ح ۱۰۹۰٥۷‏ . بحار الأنوار: ج ١/46‏ الاح .١7/‏ 


سقو ط القضاء عن الولى بفعل الغير 0۹4 


ومنها: خير الحسن بن محبوب. عن الإمام الصادق ا4ة: «يدخل على الميّت 
في قبره الصّلاة والصّوم وا حح والصّدقة والبرّ والدّعاء. ويكتب أجره للذي 
فعله وللمێت»''. 

ومنها: خبر عار بن موسئ, عنهلاثة: «في الرّجل يكون عليه صلاةٌ أو صوم. 
هل يجوز له أن يقضيه غير عارف؟ قال اثة: لا يقضيه إل مسلم عارف»'". 

ونحوها غيرها. 

أقول: والمستفاد من هذه النصوص أن ما يكون ثابتاً في ذمّة الميّت» لا تعتبر فيه 
المباشرة. بل يكن إيجاد العمل في ا خارج متقريا إلى الله تعالمئ. 

وعن «الانتصار» ٠"‏ و«الغنية»" و«المختلف»!*: منع صحة النيابة. وأنّ 
المراد من قولنا: (يقضي وليّ المت عنه) أنته يقضي عن نفسه» ونسبته إلى الميّت 
باعتبار أنته السبب في وجوب القضاء. 

واستدل له: 

١-بالأصلء‏ إذ لا ريب في أنّ ما في ذمّة الميّت, إا هو الصّوم الذي كان واجباً 

عليه تعيّيناً والشكٌ في صحّة النيابة مرجعه إلى الشكٌ في سقوط ما في ذمّته بفعل 
الغير. والأصل يقتضي عدمه. 


.٠١ ح1٠‎ / وسائل الشيعة: ج۸ / ۲۷۹ ح707١٠. عوالي اللثالي: ج۱‎ )١( 
.٠١؟ح‎ ۳۳۸/۱ عوالي اللثالي: ج‎ . ٠١861١ وسائل الشيعة: ج۸ / ۲۷۷ ح‎ )۲( 
1١98 الاتتصار ص‎ )۳( 

(4) غنية النزوع: ص ٠١١‏ 

(0) مختلف الشيعة: ج7/ 0۳١‏ . 


0۱۰ فقه الصادق / ج١٠‏ 


۲ -وبقوله تعالى: ِوَأ ليس لِلْإنْسَانٍ إل ما سیه" 

7 وبالأخبار'" المتضمنة أنته ليس يتبع الرّجل بعد موته إلا ثلاث خصال. 

وفيه: أنّ شيئاً نّا ذ كر لا يصلح للمقاومة مع ما سبق بل يِجبٌ ال خر وج عنه به. 

فالحق: أنته تفرغ ذمّة الميّت بفعل الغير فإذا فرغت ذمّة المت سقط القضاء 
عن الولي لارتفاع الموضوع. 

وعن الجلى'" وحماعة: عدم السقوط. 

وتردّد المصنّف يله في «المنتهى»'”' وقال: (ولو صام أجنييٌ عن المت بغير قول 
الول ففيه تردّدٌ ينشأ من الوجوب على الولي, فلا يمخرج عن العهدة بفعل المتبرّع 
كالصلاة عنه حيّا ومن كون احق على الميّت» فأسقط المتبرّع عنه الوجوب 
كالدين). م استقرب عدم الاجزاء أخيراً 

وقد استدل له: 

١‏ -بِأنَ الظاهر من التكليف. صدور المكلّف به عن المكلّف بالمباشرة. إذ 
عمل النائب لا يكون في نفسه عملاً للمنوب عنه لوساطة إرادته. فقتضى القاعدة 
عدم سقوط الواجب بفعل الغير. سواءٌ مع الاستنابة أو بدونها. 

۲ -وبأنٌ النيابة عن ا حى غير مشروعة. 

.۳۹ سورة النجم: الآية‎ )١( 
ح ا‎ ۲٢/۷ الكافي: ج‎ . ١154-1١15 وسائل الشيعة: ج9١ / الااح‎ )۲( 
.۳۹۸/ ١ السرائر: ج‎ )۳( 


. ٤10 / ٠١ مستند الشيعة: ج‎ . 8٠ / ۲ جامع المقاصد: ج‎ )٤( 
(ط.ق).‎ ٦۰ ٤ / منتهى المطلب: ج۲‎ )0( 


سقو ط القضاء عن الولى بفعل الغير 0۱ 


وبمكاتبة الصفّار. فإئها تدل عل عدم جواز قضاء غير الأكبر. 

أقول: وفي الكل نظر: 

ما الأوّل: فلن دليل وجوب القضاء على الولي كسائر الأدلّة المتكقّلة لبيان 
الأحكام. لا يقتضي حفظ موضوع الوجوب. وعليه فلا ينافي أدلّة استحباب تبرّع 
غير الولي بالقضاء. فان إتيان غير الولي بالقضاء يوجب فراغ ذمّة الميّت. ومع 
انتفاء الموضوع وهو ثبوت القضاء في ذمّة الميّت, يمتنع بقاء الوجوب على الولي. 
فيكون وجوب القضاء على الميّت مشروطاً بعدم فعل الغير. 

وأمًا الثاني: فلأنَ المتبرّع يكون نائباً عن المت لا الحي. وسقوط الوجوب عن 
الحيّ ليس لتحقّق متعلّقه. بل لانعدام موضوعه. 

وأماالثالث: فلأنًالمكا تبة تعارض مر سل«الفقيه»المرويعن الإمامالصادق اا: 
«إذا مات الرّجلء وعليه صوم شهر رمضان. فليقض عنه من شاء من أهله»”". 

والجمع بينهما يقتضي حمل المكاتبة على إرادة أنته يجب على الأكبر القضاء 
دون غيره. لولم تكن بنفسها ظاهرة في ذلك. وحمل المرسل على إرادة مشر وعيّة 
القضاء لغيره. 

فتحصل: أنّ الأظهر جواز أن يتبرّع المتبرّع بالقضاء عن الميّت. ويوجب ذلك 
السقوط عن الولي, ويقرتّب عليه أنته يجوز أن يستأجر الولي من يصوم عن الميّت. 
لعموم أدلّة صحّة العقود والاجارة. 


(۱) وسائل الشيعة: ج ۱۰ / ۲۲۹ح ۱۳۵۲۱ . من لا يحضره الفقيه: ج ۲ تن ف 


0۲ فقه الصادق / ج١٠‏ 


الإيصاء بالاستئجار عنه 

يجوز للميّت أن يُوصي بالاستئجار عنه. أو يُوصي بأن يُصلي عنه الوصي 
لعمومات نفوذ الوصيّة. إا البحث عن أنّ الوصيّة النافذة الموجبة لوجوب ما 
أوصى به على الوصي. هل توجب سقوط الوجوب عن الوليّ كما عن الشهيدين'". 
و«الموجز»'' وشرحه. و«الذخيرة»'”, أم لا؟ وجهان: 

استدلٌ الشيخ الأعظمية'' للأوّل:(بأنته بعد فرض وجوب العمل بوصيّته لا 
يجب الفعل الواحد عيناً على مكلّفين وإرجاعه إلى الوجوب الكفائي. خالف لظاهر 
التكليفين. وا حكم بالوجوب على الولي منافٍ لفرض نفوذ الوصيّة. فإنْ التحقيق 
أن دليل وجوب العمل بالوصيّة حاكمٌ على أدلّة مثل هذا الحكم 00 
على الولي, إلا فكل واقعةٍ قبل تعلق الوصيّة بها ها حكمٌ غير ما يقتضيه الوصيّة 
انتهئ. 

وفيه ألا إن الحكم بالوجوب على الوليّ ليس منافياً لنفوذ الوصيّة, كم لا 
ينافي دليل مشر وعيّته التبرّع كا مر وأا ينافي كون وجوب العمل على الوصي 
وجوباً يني لأنَ الواجب الواحد لايجبُ عيناً على مكلفين. فا جمح بين التكليفين 
يقتضي البناء على الوجو ب الكفائي.لاطرح أحدهما والعمل بالآخر. لاحظ نظائره. 

وثانيً لم أعرف وجه ما أفاده من حكومة دليل وجوب الوصيّة على دليل 


(۱) الذكرى ص ١179‏ . مسالك الأفهام: ج۲ / 14. 


(1) الموجز الحاوي وهو نفس كتاب الرسائل العشر لابن فهد الجلّي ص .٠٠١‏ 
(؟) ذخيرة المعاد: ج ۲ /۳۸۸. 
)٤(‏ رسالة فقهيّة للشيخ الأنصاري ص ۲۳۹. وكذلك في كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري: ج ۲ 57 (ط.ق(. 


عدم اعتبار بلوغ الولىّ حين الموت 0۳ 


الوجوب على الولي» إذ كل واحدٍ من الدليلين يُتبت وجوب تفريغ ذمّة الميّت. 
ولا يكون أحدهما متعرّضاً لبيان حال الآخر من التصرّف في الحكم المستفاد منه. 
أو موضوعه, أو متعلّقه. ومع عدمه كيف يكون حاكاً عليه. 

نعم. هو حاكمٌ على دليل استحباب القضاء على الوصي. بمعنى أنته يوجب 
وجوبه عليه لما أفاده من أنّكلّ واقعة قبل تعلّق الوصيّة بها لها حكم غير ما 
يقتضيه الوصيّة, وهذا لا علاقة له بحكم الولي. 

وقد يستدل له: بقصور أدلة الوجوب على الولي عن صورة الوصيّة. لعدم 
عموم أو إطلاق ها بالإضافة إلى العناوين الثانويّة. 

وفيه: أنّ العناوين الثانويّة على قسمين: 

إذ قد يكون العنوان عنواناً للحكم. ككونه معلوماً أو جهولاً. 

وقد يكون عنواناً للموضوع, كتعلّق الوصيّة به أو عدمه. 

وما يتنع أن يكون الدليل المتكفّل لبيان الحكم مطلقاً بالنسبة إليه. هو الأول 


دون الثانن. 
فتحصّل مما ذكرناه:أنَ الأقوئ هو القول بالوجو ب الكفائي على الوصي والولي. 


aa 
عدم اعتبار بلوغ الوليّ حين الموت‎ 
المسألة العاشرة: لا ريب في أنته إذا كان الولي غير بالغ حين الموت. لم يجب‎ 
عليه لضام عدم كريد مك ا الكلام فيا لر ضار بالق فته رن من‎ 


الوجوب وعدمه. 


٠١ج‎ / فقه الصادق‎ LAH 


يشهد للأوّل : صدق الولي ‏ واجتاع الشرائط ‏ دون أن يضر عدم الاجتاع 
حين الموت. 

واستدل للثاني: 

١‏ بان تقييد دليل الوجوب على الولي بالبالغ. يقتضي كون الموضوع هو 
البالغ حين الموت. فلا يشمل البالغ بعده. 

۲ -وبآنَ هذا الشخص قد خرج عن تحت دليل وجوب القضاء على الولي. 
وبعد مُضيّ زمان الصغر يسك في بقاء الحكم ا مخاص. فيستصحب ولا مجال 
للرجوع إلى عموم العام. 

ولكن يرد على الأوّل: أن الدليل دل على وجوب القضاء على كلّ ولي خرج 
عنه غير البالغ. فبعدما أصبح الول بالغاً يكون المقتضي فيه موجوداً والمانع مفقوداً, 
إذالمانع لم يكن الصغر حين الموت, ولا الشرط هو البلوغ حينه لعدمالدليل على ذلك. 

ويرد على الثاني أوّلا: أن الختار في العام المخصّص. هو الرجوع إلى العام بعد 
مُضيٌ زمان التخصّص مطلقاً. 

وثانية أن التخصيص ف المقام غا يكون من الأول والمرجع في مثله إل عموم 
العام قطعاً لا إلى الحكم الخاص. 

وبالجملة:بما ذكرناه يظهر أنته لوكان أحد الوالدين أكبر سنا والآخر أكبر من 
حيث البلوغ. وجب القضاء على الأوّل لأنّ الحبوة له. وهو أولى النّاس بيراثه. 

وعن «الإيضاح»'", وحاشية «الإرشاد»'", وكشف الغطاء ": 

(۱) إيضاح الفوائد: ج ۱ / ۲۳۸-۲۳۷. 


(۲) حکاه عنه في الجواهر: ج۱۷ .٤۲/‏ 
(۳) كشف الغطاء: ج ۲ / ۳۲۷ 


عدم اعتبار بلوغ الوليّ حين الموت ١ه‏ 
١-أَنّ‏ الولي هو البالغ لأنته أكبر عرفاً. 
؟-ولأنَّ المراد ب (الأوإئ) الأول بحسب النوع» والأولويّة النوعيّة حاصلةله. 
ولكن يرد على الأول عدم كونه أكبر عرفاً. 
وعلى الثاني: أن الأوإئ بالميراث هو الأكبر سنّاً بلحاظ الحبوة.ولو تساوا سنا 
وكان أحدهمابالغادونالآخر.سقط القضاءعنهم|.ولايجب على البالغ أزيدمن حصّته. 


aa 
هذا آخر مباحث كتاب الوم والحمذ لله أولاً وآخرةً وصلى الله عل سيّدنا‎ 
ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين.‎ 


N 


07 فقه الصادق / ج١٠‏ 


الباب الخامس:فى الاعتكاف : 
وهو الآبث للعبادة. 


الاعتكاف 

(الباب الخامس: في الاعتكاف). 

أقول: ويقع الكلام فيه في مواضع: 

الموضع الأَوّل: في ماهيّته: وهو افتعال من العكف, وهو في اللّغة'”: الإقامة, 
والاحتباس. واللّبث الطويل» وملازمة الشىء. 

قال تعالى: «سَوَاء الَْاكفٌ فيه و ابوه" أي المقهم والمسافر 1 

وقال تعالئ :وما هذه اميل الي أ نك ها عا كفُونَه". 

وقال: مَقَأَتََا على د قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَى أضتام ع 

وقال: مَوَاطَدىَ مَعْكُوفأه”” أي حبوساً. 

والظاهر أنّ معناه شيءٌ واحد. لكن عَبّر عنه في كتب اللّغة بألفاظ متقاربة. 

( وهو)في الشرع أو عرفه عبارة عن (الأبث للعبادة) في مدّة تخصوصة. وليس 

ذلك معنى آخر له كي يُنازع في أنته حقيقة شرعيّة أو م متشرعيّة. بل أحد مصاديق 
معناه اللّغوي. 


)١(‏ مجمع البحرين: ج۲۲۹/۳. 
(۲) سورة الحجّ: الآية .۲١‏ 
(۳) سورة الانبياء: الآية 0۲. 
)٤(‏ سورة الأعراف: الآية .٠۳۸‏ 
(0) سورة الفتح: الآية 0. 


الاعتكاف 0۷ 


أقول: وكيف كان, فلا ريب في مشروعيته. فقد قال صاحب «المنتهى»'": 
(وقد اتّفق المسلمون على مشروعيّة الاعتكاف وأنته سُنّة) انتهئ. 

ويشهد لها: من الكتاب قوله تعالى: وأَنْ طَهرَابَئيَ ِلطَئِِيَ وَالْعَاكِفِينَ والوْكَم 
السَّجُودِه!". وقوله ع وجل ؤوَلا تَاشِروهُنَ وا را َم عَاكْفُونَ في الَسَاجد4 ِ 

ومن الشئة: نصوص كثيرة: 

منها: صحيح الحلبي. عن ابي عبد الله يذ: «كان رسول الله إذا كان العشر 
الأواخر اعتكف في المسجد. وضُربت له قُبّة من شعر, وثثمّر المئزر وطوى 
فراشه». ونحوه غيره. 

ويتأكّد استحبابه في شهر رمضان للأخبار الدالّة على ذلك: 

منها: خبر السكوني, عن أبي عبد الهاي عن آبائه. عن رسو ل الله : 
«اعتكاف عشر في شهر رمضان تعدل حجّتين وعُمرَتين. خصوصاً في العشر 
الأواخر. تأسيّاً برسول الله عل" 

ومنها: ما رواه أبو العبّاس. عن الصادق ئا: «اعتكف رسول الله ل في شهر 
رمضان في العشر الأول. ثم اعتكف في الثانية في العشر الوسطئ. م اعتكف في 
الثالثة في العشر الأواخر. م لم يزل ب يعتكف في العشر الأواخر»'". 
)١(‏ منتهى المطلب: ج ۲ / 778 (ط.ق). 
(۲) سورة البقرة: الآية ١76‏ 
(۳) سورة البقرة: الآية /141. 
(4) وسائل الشيعة: ج ‘IzorF/ ١ ٠‏ ٤ء‏ الكافي: ج ٤‏ حا 


(6) وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / 6514 ح48 ١4١‏ . من لا يحضره الفقيه: ج ۲ / ١84‏ ح١١١5.‏ 
(1) وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / 5175 ح ١1١55‏ الكافي: ج ١70 / ٤‏ ح7. 


0۸ فقه الصادق / ج١٠‏ 
في مسجد مكةء أو مسجد النبيّ بإ أو جامع الكوفة, أو البصرة خاصّة 


ثم إن ظاهر الأدلّة كون الاعتكاف بنفسه من العبادات» فيجو ر أن يقتصر على 
التعبّد به خاصّة, وعن المصنّف في بعض كتبه'''. وكاشف الغطاء # ٠"‏ اعتبار قصد 
كون اللّبث لعبادةٍ خارجيّة. ولا دليل هما عليه. وسيأتٍ تمام الكلام في ذلك في طي 
المسائل الآتية إنْ شاء الله تعال. 


مكان الإعتكاف 

الموضع الثاني: في مكانه. 

وف «الجواهر»'": إجماعاً بقسميه. 

وفي «التذكرة»“:(وقد أجمع علماء الأمصار على اشتراط المسجد في الجملة). 

وف «المنتهبى»!”: (وقد اتفق العلماء على اشتراط المسجد في الجملة). وتشهد 
به نصوص كثيرة ستمر عليك. 

واستدل له: بالآية الكرية المتقدّمة: ولا تبَاشْرٌ وهُنّ تالز عَاكِفُونَ في 
للَْسَاجِدِه'' بتقريب أنته لو صح الاعتكاف في غيره. لم بخص التحريم بالاعتكاف 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: ج٦‏ / ۲۳۹(ط.ج). 
(۲) كشف الغطاء: ج ۲ / 571 
(۳) الجواهر: ج ۱۷ / .٠۷١‏ 
)٤(‏ تذكرة الفقهاء: ج٦‏ / 71414 (ط.ج). 


(5) منتهى المطلب: ج۲ / ۲ (ط.ق). 
(1) سورة البقرة: الآية /ا14. 


مكان الاعتكاف 01 





في المسجد. لأنّ المباشرة حرام في حال الاعتكاف مطلقاً. 

أقول: قد اختلفوا في تعيينه: 

فعن الشيخ ٠"‏ والسيّدين ٠"‏ والديلمي'". والمصنّف في جملة من كتبه ٠"‏ بل 
في «المنتهى»'*: نسبته إلى أكثر علمائنا من أنته يجب أن يتحقّق في مسجد جمع فيه 
نه أو وصي نبي وهو أحد المساجد الأربعة على المشهور: 

(مسجد مكة, أو مسجد النبيٰ ) حيث جمع فيهما رسو لاله يه ( أو ) مسجد 
( جامع الكوفة أو ) مسجد (البصرة) حيث جمع فيه أميرا مؤمنين اب (خاضة). 

وعن علي بن بابويه ": جعل موضع الأخير مسجد المدائن الذي روي أنّ 
الإمام الحسن بن على ا صَلْنْ فيه. وعن «المقنع»””: الجمع بينهما. 

وعن صريم حماعة وظاهر آخرین. مم المفيد“ والمحقى". والشهيدان' 0 
أنته المسجد الجامع أو الأعظم, أو مسجد الجماعة على اختلافهم في التعبير. 

أقول: والظاهر أن المراد شىء واحد. وهو ما يقابل مسجد السوق والقبيلة وما 


.٠۷١ المبسوط: ج١ / ۲۸۹ . النهاية: ص‎ )١( 

(۲) السيّد المرتضى في الانتصار: ص ۹۹ والسيّد ابن زُهرة في غنية النزوع: ص7 .١1‏ 

(؟) المراسم العلويّة ص 19. 

)٤(‏ مختلف الشيعة: ج 0۷۷/۳ . تذكرة الفقهاء: ج٦‏ / 44 ١‏ (ط.ج). تحرير الأحكام: ج 07١/١‏ (ط.ج). 

(۵) منتهى المطلب: ج۲ / 71737 (ط.ق). 

(1) حكاه عنه العلامة الجلّي في مختلف الشيعة: ج17 /017. 

(۷) المقنع: ص .5١5‏ 

(۸) المقنعة ص 575017 

(1) شرائع الإسلام: ج ۱ /164. المعتبر: ج ؟ / ,/7١‏ المختصر النافع ص ۷۳. 

١155 / الشهيد الثاني في شرح اللّمعة: ج۲‎ . ٥۲ واللّمعة الدمشقيّة ص‎ .۲۹۸/ ١ الشهيد الأول في الدروس: ج‎ )٠١( 
14/۲ ومسالك الأفهام: ج‎ 


o۰‏ فقه الصادق 7ج 


شاكل ذلك من المساجد الذي لم يُعدّ لاجتاع المعظم من أهل البلد فيه. 

ونسبه في حكيّ «المعتبر»'" إلى أعيان فضلاء الأصحاب. وعن‌ ابن أي 
عقيل'" أنته كلّ مسجد. 

وأمًا النصوص: فهى على طوائف: 

5 0 4 

منها: صحيح داود بن سرحان: «قلت لأبي عبد الله كلا: ای أريد أن اعتكف. 
فاذا أقول, وماذا أفرض على نفسي؟ فقال ا لا تخرج من المسجد إلا لحاجةٍ لاب 
منهاء ولا تقعد تحت ضلال حى تعود إلى حلسك»'". 
لحاجة لايد منهاء ثم لا يجلس حى يرجع, ولا يخرج في شيء إلا لجنازةٍ أو يعود 
مريضاً ولايجلس حت يرجع»”*. 

ومنها: مو تق داود بن الخصين. عنه ناقّةا: «لا اعتكاف إلا بصوم. وف المصر 
الذي أن فيه»'*. ونحوها غيرها. 

الطائفة الثانية: ما تدلّ على أنّ مكان الاعتكاف مسجد الجامع: 

منها : صحيح الحلبي » عن الإمام الصادق ف : «لا اعتكاف إلا بصوم في 
مسجد الجامع»'". 


.5١/5ج المعتبر:‎ )١( 

(۲) حكاه عنه المحقق في المعتبر: ج 19/١/7١‏ 7717. 

(۳) وسائل الشيعة: ج 06١ / ٠١‏ ح ۱٤۰۹۱‏ .الكافي: ج ٤‏ /۱۷۸ح۲. 

٠۳ح‎ ۱۷۸/ ٤ .الكافي: ج‎ ۱٤۰۹۰ ح٥٤۹‎ / ۱۰ وسائل الشيعة: ج‎ )٤( 

(0) وسائل الشيعة: ج ٥٤١/٠١‏ ح ٠٤١۷۲‏ .الكافي: ج ١7577 ٤‏ ح٠‏ 

(1) وسائل الشيعة: ج ۱۰ / ۵۳۸ ح 14١717‏ .من لا يحضره الفقيه: ج ۲ / ١84‏ ح٦۲۰۸‏ 


مکان الاعتكاف A‏ 


ومنها: خبر عبد الله بن سنان. عنه إ: «لا يصلح العكوف في غيرها يعني 
غير مكّة إلا أن يكون في مسجد رسول الله إل أو مسجدٍ من مساجد الجماعة»'". 

ومنها: خبر على بن عمران الرازي . عنه لا : « المعتكف يعتكف في 
المسجدالجامع»'". 

ومنها: مو تق الكناني, عنهاة3: «عن الاعتكاف في رمضان في العشرالأواخر؟ 
قال :إن علي كان يقول: لا أرى الاعتكاف إلا في المسجد الحسرام. أو في 
مسجد الرسول. أو في مسجد جامع»'". 

ومنها: خبر الرازي» عنهاثة: «لا يكون اعتكاف إلا في مسجد جماعة»!*. 

ومنها: صحيح الحلبي. عنه لغة: «لا يصلح الاعتكاف إلا في المسجد الحرام» أو 
مسجد الرسول, أو مسجد الكوفة. أو مسجد جماعة. وتصوم ما دمت معتكفا”*. 

إن غير ذلك من الأخبار. 

الطائفة الثالثة: ما استدلّ بها للقول الأَوّل: 

منها: صحيحة عمر بن يزيد: «قلت لأبي عبد الله لي: ما تقول في الاعتكاف 
ببغداد في بعض مساجدها؟ فقال :لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة قد صلل فيه 
إمام عدل بصلاة جماعة, ولا بأس أن يعتكف في مسجد الكوفة والبصرة ومسجد 


:1 3 
المدينة ومسجد مكة»". 





ص 
e‏ 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج 0۳۹/۱۰ ح٤٠٠‏ . تهذيب الأحكام: ج ٤‏ / ۲۹۲ ح۲۳. 
(1) وسائل الشيعة: ج ۵۳۹/۱۰ ح ۱٤۰٠٥‏ تهذيب الأحكام: ج ٤‏ / ۲۹۰ ح۲٠.‏ 
(۳) وسائل الشيعة: ج ١11١17 ٠١‏ تهذيب الأحكام: ج ٤‏ ل لاسي 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج 0175/٠١‏ ح ١18717‏ تهذيب الأحكام: ج٤‏ / ۲۹۰ ح۳٠.‏ 
(0) وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / ۰ ح۰۹۸٤‏ .الكافي: ج ٤‏ لفت 
(1) وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / ١غ‏ ف ح ١55‏ 15١.الكافي:‏ ج؛ /1/77اح١.‏ 


o۲‏ فقه الصادق /ج 


ومنها: «روي في مسجد المدائن». 
ومنها: مرسل «المقنعة»: «وروي أنته لا يكون الاعتكاف إلا في مسجد جمع 
فيه نبِيّ أو وصي نبي وهي أربعة مساجد: المسجد الحرام جمَع فيه رسو ل الله لل 
ومسجد المدينة كمع فيه رسول الله ييه وأمير المومنين لف ومسجد الكوفة, 
ومسجد البصرة كمع فيهم| أمير المؤمنين اا" . 
ورواه الصدوق في «المقنع» أيضاً مرسلاً”". 
أما الطائفة الأولن: فلا إطلاق لشيء منهاء بل هي واردة في مقام بيان أحكام 
خرء من قبيل عدم المخروج من محل الاعتكاف. ولزوم الإسراع في الرجوع عند 
ا خروج في موارد جوازه» واشتراط الإقامة ليصح الصّوم وما شاكل. وعلى فرض 
ثبوت الإطلاق ها تقيّد بالطائفتين الأخيرتين. 
ودعوى: أنته يستلزم تخصيص الأكثر المستهجن. 
مندفعة: بأنّ المستهجن تخصيص العام بالأكثر. وأمَا تقييد الإطلاق فلا 
استهجان فيه. ألا ترى إِنّه لم يستشكل أحدٌ في تقييد إطلاق أدلّة الجماعة, المقتضي 
لجواز الاقتداء بكلّ أحدٍ ا دل على عدم جواز الاقتداء بالفاسق وغيره تمن لا 
يجوز الاقتداء به. مع أنّ العدول أقلّ من الفُساق. 
ومع الإغماض عن جميع ذلك. فِإِنّه لا مجال للاستناد إلها لإعراض 
الأصحاب عنهاء وعدم إفتائهم بمضمونها . 
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.5 0350 .من لا يحضره الفقيه: ج ۲ / ۱۸۵ح‎ ۱٤۰۷۰ ح‎ 04٠ / ۱۰ وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
75177 المقنعة ص‎ . ٠٤۰۷۳ ح‎ 047/٠١ وسائل الشيعة: ج‎ )۲( 
.۲۰۹ .المقنع: ص‎ ۱٤۰۷۳ ح‎ 057/٠١ وسائل الشيعة: ج‎ )۳( 


مكان الاعتكاف o۳‏ 


وأمًا الطائفة الثانية: فأورد على الاستدلال بها بوجوه: 

الوجه الأوّل: عدم إفتاء الأصحاب با تضمّنته. فإنٌّ المشهور بينهم -من غير 
مخالفٍ صريم من القدماء سوى المفيد''' هو اختصاص الاعتكاف يمسجدٍ صلى 
فيه الننيّ أو وصيّه. وفتوى المتأخّرين لا أثر ها في هذا المقام. 

e‏ أنّ عدم إفتائهم به إن كان لأجل الجمع بينها وبين الطائفة الثالثة, 
لايوجب وهناً فيها. ومعه فلابدٌ من ملاحظة أَنّ الجمع تام أم لا. 

الوجه الثاني: ما استند إليه صاحب «الرياض»'" أنّ جملة من نصوصها 
متضمّنة مسجد جماعة. ولا ريب أنته أعمّ من الجامع. لصدقه على مسجد القبيلة 
إذا صلّى فيه جماعة, ولم يقولوا به وتقيّيده بالجامع على تقدير تسليم صحّته. ليس 
بأولى من تقييده بما عليه أصحابنا من مسجد صَلْْ فيه إمامُ الأصل جمعة أو جماعة, 
بل هو أوإى. للإجماعات الكثيرة. والشهرة العظيمة, وقاعدة توقيفيّة العبادة, 
ووجوب الاقتصار فيها على المتيقن ثبوته من الشريعة, مضافاً إلى الصحيحة 
المتقدّمة, هكذا أفاد سيّد «الرياض». 

وفيه أوَلاً أنته فرق بين التعبير ب(مسجدٍ اف فيه جماعة). والتعبير 
ب(مسجد جماعة)» وظاهر الثاني هو المسجد اعد لجماعة أهل البلد عامّة من غير 
اختصاص بقبيلة أو حلَة أو جماعة, فالمراد به المسجد الجامع. 

وثانيةً لو أنكر هذا الظهور. فلا قل من الإجمال, فالمرجع إلى النصوص الأخر 
المتضمّنة لمسجد الجامع. 





)١(‏ المقنعة ص7”37. 
() رياض المسائل: ج ٥‏ / ١٠0(ط.ج).‏ 


غ00 فقه الصادق / ج؟١‏ 


وثالثاً أنته لو سُلَّم ظهوره في الإطلاقءيقيّد بواسطة النصوص الأخر با جامع. 

ودعوى: أنته ليس بأوإى من التقييد بمسجدٍ صل فيه إمام الأصل. 

مندفعة: بأنته أو من جهة الدليل, والاجماعات المنقولة والشهرة العظيمة قد 
عرفت حاطاء وقاعدة توقيفية العبادة لا تنافي الالقزام بالإطلاق من جهة الدليل, 
ومع وجوده لا يجب الاقتصار على المتيقّن, وأمّا الصحيحة فسيمر عليك حاها. 

وعليه. فهذه الطائفة دلالتها على المطلوب ظاهرة. 

وأمّا الطائفة الثالثة :رسلا « المقنعة »''' و« المقنع »لا محال للاعتاد 
عليهم| لإرساهما. 

وأمًا الصحيح, فالاستدلال به لما هو المشهور يتوقف على إرادة أنّ إمام 
الأصل هو الإمام العدل وهو غير ثابت. إذ لو سُلّم ظهور لفظ (الإمام) في إمام 
الأصل دون إمام الجماعة, لا نُسلّم ظهور الموصوف بعدل فيه بل الظاهر منه -سمّا 
بقرينة كون مورد السوال مساجد بغداد, التي لم تكن مساجد أهل الحقّ -هو إمام 
الجماعة. فحصّل جوابه ع أنّ الاعتكاف يختصّ بمسجد أهل الحق. وأمّا المسجد 
الذي اتخذها الخالفون حلا لجماعتهم وصلاتهم فا دام لم يُصلَّ فيه أهل الح قَّجماعة 
خلف إمام عدل, فهو ليس بأهل لأن يُعتتكف فيه. فكأنته ليس بمسجد الجامع, 
فالمسجد الجامع لأهل الحقّ أو 3 ولغيرهم يجوز فيه الاعتكاف. 

ثم نهذ دفعاً لتوهّم السائل أَنّ المسجد الذي تُقام فيه جماعة الخالفين 
لايعتكف فيه. قال ا: (ولا بأس أن يعتكف في مسجد الكوفة... إلى آخره). وبيّن 


(١)المقنعة‏ ص07”". 


(۲) المقنع: ص؟١5.‏ 


مكان الاعتكاف 00 


بذلك أن الشرط هو إقامة أهل احق فيه الجماعة. دون أن تكون إقامة الخالفين 
الجماعة فيه مانعة, وعليه فتتطايق الطائفتان. وتدلان على جواز الاعتكاف في 
المسجد الجامع مطلقاً. 

ولو تغرّلنا عن ذلك. فغاية ما هناك الإجمال, فيتعيّن الرجوع إلى الطائفة المبيّنة 
غير الجملة. 
ولو سُلّم دلالة الصحيح على ما استدلٌ. فالمتعيّن تقيّيد إطلاق النصوص 
المتقدّمة به. 

أقول: وأجيب عنه على هذا المسلك بوجوه: 

الوجه الأوّل: ما في «المستند»'"' من أنّ الوارد في أكثر النسخ (لا يعتكف) 
موضع (لا اعتكاف». وهو لا يكون صريحاً في نف الجواز لإرادة نني الاستحباب. 

وفيه : أنته يبتني على أصله غير الصحيح » وهو عدم ظهور الجملة الخبريّة 
في الآزوم. 

الوجه الثاني: ما فيه أيضاً من أنّ المذكور في بعض الأخبار (مسجدالجماعة) 
بعد ذكر (مسجد الرسولء والكوفة. ومسجد الحرام). فيكون المراد من مسجد 
الجماعة غيرها البنّة. 

ويرد عليه: أن غاية ما هناك حينئذٍ التعارض. والترجيح مع الصحيح» لكونه 
ما اشتهر بين الأصحابء والشهرة أولى المرجّحات. 

الوجه الثالث: ما فيهأيضاً”” من أنته لو سُلّم دلالته.لايصحٌ تخصيص النصوص 
المتقدّمة به. وإلا ازم خروج الأكثر. وهو غير جائز فيقع التعارض بينهما. وهي 
أرجح من جهة الموافقة لإطلاق الكتاب العزيز. وهي من المرجّحات المنصوصة. 


.6017-06867/5٠١ مستند الشيعة: ج‎ )۳-١( 
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وفيه ألا ما تقدّم من أنته لا حذور في تقيبد إطلاقها. 

وثانياً أنته لو سُلَّم التعارض. فعلى ما هو الحقّ من الترتيب بين المرجّحات. 
وأنّ المراد بالشهرة هي الشهرة الفتوائيّة, لابدٌ من تقديم الصحيح لأنته أشهر. 
والشهرة مُقدّمة على موافقة الكتاب. 

أقول: وبا ذكرناه ظهر إشكال ما في «الجواهر»''' حيث قال: (فهو مع اتحاده. 
وكونه من قسم المو ق واحتاله ما عرفت قاصيرٌ عن معارضته لما تقدّم. سما بعد 
اعتضاده بظاهر الآية بناء على دلالتها على مشر وعيّته بكلّ مسجد). انتهئ. 

وعليه. فالعمدة ما ذكرناه.والمتحصّل جواز الاعتكاف في كلّ مسجدٍ جامع, 
بشرط أن يكون قد صلل فيه إمام عدل بصلاةالجماعة,ولاتعتير صلاةإمامالأصل فيه. 


فروع: 

الفرع الأوّل: لو فرض تعدّد الجامع في البلد الواحد. فهل يجوز الاعتكاف في 
كل منها أم لا؟ 

قد يقال بالثاني. نظراً إلى أن ايا منهما ليس مسجد جامع البلد. وكونهما معاً 
جامعاً لا يكفى. فإنّ المعتير كون المسجد الذي يعتكف فيه جامعاً. 

ولكن يرد عليه أ مراد بالجامع ليس ما يجتمع عامّة أهل البلد فيه. ول قل 
مسجدٌ يكون كذلك. خصوصاً في هذه الأزمنة التي لا تجب فيه إقامة صلاة الجمعة, 
بل المراد به ما هو معد لذلك. وعليه فكلّ منهها يصدق عليه الجامع. فيصح 
الاعتكاف فيه. 


(۱) جواهر الكلام: ج10 /۱۷۳. 


مكان الإعتكاف oV‏ 


الفرع الثاني: مع فرض التعدّد : 

هل يجوز أن يجمع بينهها في الاعتكاف. بأن يلبث بعض المدّة في أحدهما 
وبعضها الآخر في الثاني؟ 

أم لا يجوز ذلك كما في «الجواهر»!"؟ 

أم يفصّل بين ما إذاكان أحدهما متّصلاً بالآخر بالباب فيجوز, وبين غيره فلا 
يجوزكما عن كاشف الغطاء'''؟ وجوه. 

وجه الأوّل: ل إطلاق الأدلة, هو أنّ المعتبر اللّبث في المدّة ا معيّنة في 
الجامع. ولم يدل دلِيلٌ على اعتبار وحدة ذلك. وعليه فإِنْ كانا متصلين بالباب فلا 
كلام» وإلا فخروجه من أحدهما في نفسه. وإِنْ كان غير جائزة كما سيأتي إلا أنته 
إذاخرج في موارد جوازه» فكما أنّله أن يرجع إلى الجامع الأول يجوز له أن يذهب 
إلى الجاع الثاني. 

وجه الثاني: الوارد في بعض النصوص المتقدّمة -كصحيح داود -: «لا تخرج 
من المسجد إلا لحاجة لابدٌ منهاء ولا تقعد تحت ضلالٍ حب تعود إل مجلسك» 
ونحوه غيره» وهذه ظاهرة في اعتبار الوحدة. 

ولكن يرد عليه: أنته لا يعتبر في الاعتكاف أن يلبث في مكانٍ معيّن من ا جامع. 
بل له أن يغيّر مكانه من موضع إلى موضع آخرء فالمراد من (تحلسك) هو امحل 
الذي لابد من اللبث فيه في المدّة المعيّنة. فكما أنته يصدق على ما لو رجع إلى 
موضع آخر من المسجد, كذلك يصدق عل ما لو رجع إلى مسجدٍ آخر. 
(۱) جواهر الكلام: ج ۱۷۱/۱۷ . 


() جواهر الكلام: ج۱۷ / ٠۷١‏ قوله: (جاز في كلّ واحد منهاء وليس له التشريك بينها في الاعتكاف الواحد مع 
عدم الاتصال. أمًا معه بالباب مثلاً ففي بغية الأستاذ لا تبعد الصحة). 


0۲۸ فقه الصادق /ج\ 


فالأولى أن يستدلٌ له: بأنَ المأخوذ في الأدلّة ليس هو هذا العنوان الصادق على 
الواحد والمتعدّد. بل المأخوذ خصوص عنوان (مسجدٍ جامع). وظهور ذلك في 
الوحدة لا يُنكر, فالأأظهر اعتبار وحدة المسجد. فلا يجوز أن يشترك بينهما. 

الفرع الثالث:إذاكان الجامع واحداً ولكن فصّل بحاجزٍ. جاز أن يعتكف في كلّ 
منهما لأنته بعضه. فهل يجوز أن يخرج عن أحدهما إلى الآخر_كما في «المنتهى»""- 
فيا إذاكان أحدهما ملاصقاً للآخر. بحيث لا يحتاج إلى المشي في غيرهماء أم لا؟ 

وجهانء مبنيّان على صدق الوحدة والتعدّد. فعلى الأول يجوز. وعلى الثاني 
لايجوز. ولعلّ ذلك يختلف باختلاف أفراد الحاجز. 

ولو شلك في صدق الوحدة أو التعدّد. يبني على الأوّل. فاته كانا واحداً سابقاً. 
ويك في عروض التعدّد. فيستصحب الوحدة بناءً على ما هو الحقّ من جريان 
الاستصحاب في الشبهات المفهوميّة. 

الفرع الرابع: هل يجوز الاعتكاف في الفتحات الموجودة داخل حيطان المسجد 
ال من جانيها أو في داخل آبارها التي فيه أو على السطح والمنائر والمحراب 
والسرداب ونحوها تا هو مب على الدخول» مالم يعلم الخروج. أم لا؟ 

الظاهر ذلك. فإِّها من أجزاء المسجد وأبعاضه. فيشملها إطلاق الأدلّة. 
والانصراف إلى خصوص الرواق الداخل ممنوع. وعلى فرضه يزول بأدنى تأمّلء 
ومثله لا يصلح لتقييد الإطلاق. فا عن «الدروس»'" من تحقق المخروج عن 
المسجد بالصعود على السطح لعدم دخوله في معناه ضعيف. 

Kaas 


(۱) منتهى المطلب: ج۲ / 7154 (ط.ق). 
(۲) الدروس: ج 500/١‏ 
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وشرطه النتّة. 


شرائط الاعتكاف 

الموضع الثالث: البحث عن شرائط الاعتكاف: 

الشرط الأوّل: يقول المصنّف ( وشرطه النيّة ) بمعنى الارادة ال حر كة للعضلات 
الموجبة لاختياريّة الفعل مع قصد القربة, بلا خلافٍ في ذلك في الجملة. 

أمَا دخل الأؤّل: فواضح, فإنّ الفعل غير الاختياري لا يُتّصف بحسن ولا قبح. 
ولاايكون متعلّق التكليف. 

وأمًا اعتبار الثاني: فلدخله في العبادات, والاعتكاف منها إجماعاً. 

وقد مر بسط الكلام في النيّة وخصوصياتها في المباحث المتقدّمة. فلا نعيد. 
وا نشير هنا إلى بعض الفروع الذي وقع الخلاف بين الفقهاء فيها: 

الفرع الأوّل: أنته بناءَ على أنّ الاعتكاف المندوب بعد مُضيّ اليومين يصبح 
واجباً-كما سيأتي -كيف يصح فرض صدور النيّة ؟ 

قد يقال:-كما عن سيّد «المدارك» 2 ١"'_بأنته‏ ينوي من الأول كذلك. بمعنى أن 
اليومين الأوّلِين على سبيل الندب والباقي على وجه الوجوب. 

وأورد عليه: بأنته يلزم تقديم النيّة على محلّها. لأنّ لها أل الفعل» والفعل 
الواجب حل النيّة فيه هو أَوّل ما يتعلّق الوجوب به. 

وفيه ولا أنّ النيّة ليست هي الإخطار. بل هي عبارة عن الدّاعي المحرّك 


)١(‏ مدارك الأحكام: ج7/ دلق 
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للعضلات, وعليه فع التقديم حي يكون ذلك باقياً حين العمل. يندفع الإشكال. 

وثانياً لو سُلَّم أن المراد بها الإخطار. وأنّ ذلك معتيرٌ. فلا ريب في أنّ المعتبر 
هو الإخطار مقارناً لأوَل المركّب. وأمّا عند كلّ جزءٍ بالمخصوص فلا يعتبر قطعاً. 
وهذا ما لم يلتزم به أحد. فاعتكاف اليوم الثالث با أنته جزءٌ المأمور به لا يعتبر 
الإخطار في أوّله. 

وقد يقال: کا في «الشرائع»'"'_بأنته إِنْ كان مندوباً نوی الندب» فإِنْ مضى 
يومان وجب الثالث على الأظهر. وجدّد نيّة الوجوب. 

أورد عليه: بعض الحشّين'" بأ الثلاثة أل ما تتحمّق به هذه العبادة. وهي 
متّصلة شرعاً ومن شأن العبادة المتصلة أن لا تفرّق النيّة على أجزائها. بل تقع 
بنيّة واحدة. 

وفيه: لا دليل على المنع عن توزيع اني بالنحو المذكور. فإنٌّ الدليل دلَّ على 
لزوم إتيان المأمور به بقصد الأمر المتوجّه إليه. فلو نوى إتيان كل جزءٍ على نحو 
الاستقلال. بطل من جهة أنّ الجزء مستقلاً غير مر تبط بالأجزاء الأخرء لا أمر به 
فيبطل لذلك. 

وأمّا لو نوى عند إتيان كلٌ جزءٍ الأمر الضمني المتعلّق به. وبنائه على ضَمّ 
عاق الأجراء اليد قله E‏ كن اعترق الأمسدات راز ف 
الوضوء وغيره. 

وقد يقال:-كا في «الجواهر»''' _بأنته حيث يكون اعتكاف الثلاثة عبادة 


.168/ ١ شرائع الإسلام: ج‎ )١( 
177 / ١7ج وكذلك صاحب جواهر الكلام:‎ 7١١ / ذكره صاحب مدارك الأحكام: ج‎ )۲( 
.۱٦۳/۱۷ جواهر الكلام: ج‎ )۳( 
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واحدة» ولا توصف قبل الوقوع إلا بالندب. فهو حينئذٍ وجههاء فيجوز أن ينوي 
قبل الشروع فيه الندب. والوجوب الحاصل بعد يومين من أحكام تلك العبادة 
المندوبة لا من وجوه أمرهاء ضرورة كونه بأمرٍ آخر غير الأمر بأصل الاعتكاف. 
فلا يعتبر في صحّته أصل النيّة. فضلاً عن نيّة الوجه. ولذا لو أت المكلّف الفعل 
بالاستدامة على مقتضى الأمر الأوّل غير عالم بالأمر الثاني صح فعله قطعاً. 

وف أنته لا بعل أن بار الول قعل ل يم مانم وان العبل سل 
ا ا ا 
باقياً ويأمر به بأمرٍ آخر: 

أا الأول فلن الأمر إا هو للبعث نحو الفعل. وتحريك العضلات نحوه. فع 
فرض عدم باعتيته من جهة أنته مالم يأتِ زمان الفعل لا يكون هذا الأمر صالحاً 
للباعثية. وبعد بجيء زمانه يسقط الأمر. فلا يصل إلى مرتبة الباعئيّة أبداً ثل هذا 
الأمر لغو. ويستحيل صدوره من الحكم. 

وأمًا الثاني: فلأنته يلزم منه اجتّاع المثلين مع أنّ الأمرين بلا منشأ. مضافاً إلى 
أنته لو كان كذلك كان الأمر الوجوبي أيضاً من الأوّل. 

والغريب أنتهتك ينكر وجود الأمر الوجوبي من الأوّل. نظراً إلى أنّ زمان 
الامتثال بعد يومين. فلا يصح توجّه الخطاب قبله. ولا یری حذوراً في وجود الأمر 
الندبي, ولم يظهر الفرق بينهما من هذه الجهة. 

وبالجملة: فا حق أنته بناءً على اعتبار قصد الوجه. حى قصد وجه الاجزاء 
من الوجوب أو الندب. يتعيّن اختيار أحد الأولين. فإنٌ اعتكاف اليوم الثالث من 
الأول مأمورٌ به بأمر وجوبي.غاية الأمر أنه مشروط بإتيان الاعتكاف في 
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اليومين الأولين. ولكن الأظهر -كما مر في كتاب الصّلاة!'' مفصَلاً أنته لا يعتبر 
قصد الوجه. ولا قصد الوجوب والندب. وعلىئ فرض اعتباره لا يعتبر قصد وجه 
الأجزاءء وعلل ذلك _فكما أفاده ثاني الشهيد ين 2!"' _نستري من الإشكالات. 

وله في المقام كلام الظاهر منه: أنته يسلك مسلكنا في الوجوب والندب. إذ 
قد مر أن الوجوب والندب عندنا خارجان عن حري الموضوع له والمستعمل فيه. 
وأنّ الأمر في الموردين يستعمل في معنى واحدءوإنها هما ينقزعانمن ترخيص المولى 
في ترك ما أمر به المستلزم عدم ترب العقاب على الترك, وعدم ترخيصه فيه. 

وقالت :إن معنى وجوب الثالث على القول به. ترب الثواب على فعله, 

والعقاب على تركه بخلاف غيره). انتهئ. 

أقول: وهذا الكلام و في خروج الوجوب عن دائرة المستعمل فيه 
والموضوع له. وأنته ينقزع من الأُمور اللاحقة له. 

الفرع الثاني: لو تخيّل المكلّف وجوب الاعتكاف عليه فأقى به كذلك. فهل 
يصح ما أ به فيه؟ أقوالٌ ثالئها التفصيل بين ما إذا كان قاصداً للأمر الواقعي 
المتوجّه إليه وإن اعتقد كونه هو الوجوبي. فيكون من باب الخنطأ في التطبيق 
ويصحٌ. وبين ما إذا قصد الأمر الوجوبي على نحو التقبيدء فلا يصح, ونظيره ما لو 
اعتكف في مسجدٍ يتخيّل أنته المسجد الخاص فتبيّن غيره. وله نظائر أخر. 

أقول: الحقّ هو الصحّة في الجميع, ولا أثر للتقيّد في هذه الموارد. لما ذكر ناه في 
الجزء الأوّل من هذا الشرح في مبحث الوضوء. من أنّ الضابط في صحّة العبادة هو 
الاإتيان بالمأمور به بحدوده وقيوده مضافا إلى المولى. ولا يعتبر شيءٌ اخر وجودي 


.٠١/ ۷ فقه الصادق: ج‎ )١( 
عن فوائد الشهيد الثاني على القواعد.‎ ١17 / ۱۷ (۲و ؟) نقله صاحب الجواهر في: ج‎ 
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أو عدمي فيهاء وعليه فما أن كون الأمر وجوبيّاً أوكون هذا المسجد مسجداً معيتاً 
وما شاكل. لا يعد جزء ولا قيداً لل/أمور به» وقصده لا ينافي الإضافة إلى المولى. فن 
تی باعتكافٍ بتخيّل وجوده. أو بتخيّل كونه في مسجد خاص فهو آتٍ بجميع ما 
يعتبر فى الاعتكاف, فان أضافه إلى الموى, كان لا حالة صحيحاً. ولا ينافيه القصد 
المزبورء فراجع تلك المسألة لملاحظة ما أورد على ذلك وما أجبنا به عنه.”"' 
اعتبار الصّوم في الاعتكاف 

( و ) الشرط الثاني: تا يعتبر في الاعتكاف هو (الصَوم). فلا يصح بدونه. يلا 
خلافٍ اده فيه بينناء بل الإجماع بقسميه عليه.كما في «الجواهر»'". 

وفي «المنتهى»": (والصّوم شرط في الاعتكاف. وهو مذهب علماء أهل 
البيت2#). انتهئ. 

ويشهد به: 

00 -صحيح الحلبي. عن الصادق 346: «لا اعتكاف إلا بصو‎ ١ 

۲ ومثله صحيح محمّد بن مسلم' اوموق . ومو تق أبي العبّاس 


5051/١ فقه الصادق: ج‎ )١( 

(۲) جواهر الكلام: ج۱۷ /1714. 

(۳) منتهى المطلب: ج۲ / 1۲۹ (ط.ق). 

)٤(‏ وسائل الشيعة: ج 657/٠١‏ ح ٠٤١١١‏ .الكافي: ج ١777 ٤‏ ح”. 

(0) وسائل الشيعة: ج ١ ٠‏ 37 ح01 ١11١‏ . الكافي: ج Z7 ٤‏ 

(1) وسائل الشيعة: ج ٥۳۷/۱۰‏ ع۸٥١١٠‏ . تهذيب الأحكام: ج 1 الداعت 
(۷) وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / 657 ح ١1١68‏ . الكافي: ج ١777 ٤‏ ح١.‏ 
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١"'-وخبر‏ أبي ب بصير, عنه لب في حدیثِ: «ومن اعتكف صام»!". 
-وصحيح الحلبي. عنه اء في حد يثُ: «وتصوم ما دمت معتكفاً "ا 

إلى غير ذلك من النصوص المستفيضة. إِنْ لم تكن متواترة. 

أقول: وتام الكلام يتحقّق في البحث في جهات: 

الجهة الأولى: المعروف بين الأأصحاب: أنته لا يشترط فيه أن يكون صومه 
لنصوص الاعتكاف, بل يكف في صحَة الاعتكاف وقوعه معه. ون لم يكن له. 
سوء أكان الصّوم واجباً عليه أو مندوباًءيل قال صاحب «المعتبر»'" إِنّ عليه فتوى 
علمائناء ويقتضيه إطلاق النصوص والأخبار المتضمّنة لاع تكافه بيه في العشر 
الأواخر من شهر رمضان. مع أنته لا يصح صومٌ آخر في شهر رمضان إجماعاً وم 
يكن يي صائًا إلا بصوم شهر رمضان قطعاً. 

الجهة الثالثة: ولو نذر أن يعتكف ثلاثة أيّام. ففي «التذكرة»“: (وجب الصّوم 
بالنذر. لأنّ ما لا يت الواجب إلا به يكون واجباً). 

وأورد عليه صاحب « المدارك »ة"" ١:‏ بأنّ النذر المطلق يصح إيقاعه في 
صوم شهر رمضان أو واجب غيره » فلا يكون نذر الاعتكاف مقتضياً لوجوب 
الصّوم ). انتهئ. 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج 077/٠١‏ ح 87 ١4١‏ الكافي: ج ٤‏ / ۱۷۷ ح۲. 
(۲) وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / 08 ح ١8١01‏ الكافي: ج٤ ۱۷١/‏ ح۳ 
(۳) المعتبر: ج 7 /777/. 

)٤(‏ تذكرة الفقهاء: ج ١‏ / 786 (ط.ق). 

(0) مدارك الأحكام: ج6/7١5.‏ 


اعتبار الصّوم فى الاعتكاف oo‏ 


أقول: إنّ المصتف ج إن أراد بما في «التذكرة»١"‏ أنته يجبٌ الصّوم غير الصّوم 
الواجب عليه في نفسه. كان الإيراد عليه متيناً. ولكنّه يرح بأنته لو اعتكف في 
شهر رمضان. صمح اعتكافه وكان صومه واقعاً عن رمضان, واجزأه عن صوم 
اعتكافه الواجب. وعليه فراده أن الصّوم يجب بالنذر. وهو ما له أفرادٌ واجبة 
ومستحبّة, واختيار التطبيق بيد المعتكف. فإنْ اعتكف في شهر رمضانءكانالمنذور 
منطبقاً على صوم ذلك الشهر. فينطبق عليه عنوانان؛ كلّ منهما واجبٌ. فيلتزم 
بالوجوب الأكيد. وإِنْ اعتكف في غيره صار الصوم المندوب واجباً فلا إيراد عليه. 

الجهة الثالثة: لازم هذا الشرط. عدم صحَة الاعتكاف في زمان لا يصح الصّوم 
فيه كالعيدين, ولا تمّن لا يصح صومه كالحائض والنفساء. وهذا تا لاكلام فيه 
ولا خلاف. 

نما الكلام في أنته هل يصح الاعتكاف في السفرء كما عن ابن بابويه'", 
والشيخ'". وابن إدريس ٠“‏ أم لا يصح كا لعلّه المشهور؟ 

واستدل للأول: بأنته عبادة مطلوبة للشارع. لا يشترط فما احص فجاز 
صومها في السفر. 

وأورد عليه تارة: بأنته یکن في اشتراط الحَضّر في اشتراطه في شرطه 
وهو الصّوم. 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: ج 1١86 / ١‏ (ط.ق). 


(۲)المقنع: ص 194. 
(؟) المبسوط: ج١‏ /£. 
)٤(‏ السرائر: ج ١‏ / 4ت 
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وأجرق مات لو عل وماوع ر اف مط الا 
للسفر على مشروعيّة الصّوم في السفر. ومع التعارض بينه وبين ما دلّ عل عدم 
الصّوم في السفر. والنسبة عمومٌ من وجه» والترجيح مع الثاني. 

أقول: إنّه حى ولو سُلّم ثمول إطلاقه للسفرء لا يلزم منه مشروعيّة الصّوم في 
السفر, فإنّ حقيقة الإطلاق رفض القيود لا الجمع بين القيود. فعنى إطلاق دليل 
مطلوبيّة الاعتكاف للاعتكاف في السفر» ليس مطلوبيته منه بقيد أنته مسافرٌ. بل 
معناه أن اضر والسفر غير دخيلين في الحكم, وتام الموضوع هو الاعتكاف. 

وعليه. فحيث إنّ دليل الاعتكاف كما مر لا يدل على أن الشرائط فيه هو 
الصّوم مطلقاً بحيث يكون هذا الأمر دليل مشر وعيّته. بل يدل على شرطيّة الصو م 
المشروع لهء فغاية ما يلزم من الإطلاق المزبور مطلوبيّة قصد الإقامة مقدّمة 
للصوم والاعتكاف. 

وإنْ شئتَ قلت:إنّ دليل مطلوبيّة الاعتكاف وإِنْ استلزم منه الأمر بالصوم. 
ولكن حيث م يبن قيوده وحدوده. فقتضى إطلاقه المقامي اعتبار جميع ما يعتير في 
الوم في غير المقام فيه. ومن تلك القيود أن يكون الصائم غير مسافر. نظير 
الإطلاق المقامي لدليل استحباب صلاة ركعتين. المقتضي لاعتبار الطهارة فما 
كسائر الصلوات. فدليل الاعتكاف يدلّ على اعتبار الحضر أو قصد اللإقامة في 
الصّوم. ولا يدل على صحته من المسافر, فتدبّر فإلّه دقيق. 


O 
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وإيقاعه ثلاثة أيَام فما زاد. 


اشتراط كون الاعتكاف ثلاثة أيَّام لاأقلّ 

( و ) الشرط الثالث: (إيقاعه) أي الاعتكاف (ثلاثة أيَام فما زاد) بلا خلاف. 

وفي «المنتهى»'": (لا يجوز الاعتكاف أقلّ من ثلاثة أَيّام بليلتين. وهو مذهب 
فقهاء أهل البيت لب2 والجمهور كاقة على خلافه). انتهئ. 

ونحوه في دعوى الإجماع على ذلك ما في «التذكرة»'". والنصوص شاهدة به: 

منها: صحيح أبي بصير. عن أبي عبد الله باثة: «لا يكون الاعتكاف أقلّ من 
ثلاثة أيّام»". 

ومنها: مو تق عمر بن يزيد عنه ائة: «لا يكون اعتكاف أقلّمن ثلائة أيّام»“. 

ومنها: خبر داود بن سرحان: «بدأني أبو عبد الله لذ من غير أن أسأله. فقال: 
الاعتكاف ثلاثة أيّام يعني السُنّة إنْ شاء الله»!*. 

إلى غير ذلك من الأخبار. وعليه فلا كلام ولا إشكال في أصل الحكم. إما 
الكلام في فروع: 

الفرع الأوّل: هل المراد باليوم في النصوص هو النهار خاصّة.أو ما يعم الليل؟ 





(۱) منتهى المطلب: ج؟ / 77٠‏ (ط.ق). 

(۲) تذكرة الفقهاء: ج ١‏ / ١۲۸(ط.ق).‏ 

(۳) وسائل الشيعة: ج 0٤٤ / ٠١‏ ح ۱٤۰۷۷‏ . الكافي: ج ٤‏ / ۱۷۷ ح۲. 

١ تهذيب الأحكام: ج ؛ لماح‎ . ٤۰۸۰ ح٤‎ / ٠١ وسائل الشيعة: ج‎ )٤( 
الكافي: ج 1 /خلااحة.‎ . ١15١15 ح‎ ٥٤٤ /٠١ وسائل الشيعة: ج‎ )6( 


ممه فقه الصادق /ج\ 


وقد يقال بالثاني» وتُسب إلى جماعةٍ منهم الشهيد الثاني ية . 
واستدل له: بأ المراد ب (اليوم) ذلك إِمّا لكونه اسم مجموع اليل والنهار. 


أو للتغليب. 
وفيه: أن (اليوم) اسم للنهار خاصّة, فف «المجمع»'": (واليوم معروفٌ من 


واش ات وان E‏ سبع لال وَمَانِية 
6 ما 
2 1 حسوما# . 

والتغليبٌُ لا يصلح أن يكون قرينة لإرادة الأعمّ منه. وعليه فهل تدخل 
اليالي في الزمان الذي يعتبر في الاعتكاف. أم لا؟ فيه أقوال: 

أحدها: ما هو المشهور بين الأصحاب. وهو دخول اللّيليتين, أي ليلتى الثاني 
والثالث فيه. وقد من ما ف «المنتهى» لا من دعوى الإجماع عليه. 

وعن الشهيد الثاني والمصّف في بعض كتبه'"' دخول الليلة الأولى أيضاً. 

وعن بعض'" دخول اللّيلة الرابعة أيضاً. 

وعن ظاهر «الخلاف»”“و«المبسوطظ»!" عدم دخول الثيلتين المتوشطتين 


.٩۷ / مسالك الأفهام: ج ؟‎ )١( 

(۲) مجمع البحرين: ج ٤‏ /087. 

(۳) سورة الحاقة: الآية ۷. 

)٤(‏ منتهى المطلب: ج۲ / 717٠‏ (ط.ق). 
(0) مسالك الأفهام: ج۲ / ۱٩و‏ 41. 
(1) مختلف الشيعة: ج٣‏ / .0۸٤‏ 

(۷) مجمع الفائدة: ج 0 1 

(8) الخلاف: ج۲ /۲۳۹. 

)5( المبسوط: ج ١‏ /4۹. 


اشتراط كون الاعتكاف ثلاثة أيّام لا أقل همه 


فضلاً عن الأول والرابعة. 

وقد تكلّف بعضٌ لإرجاع ما فيه إلى ما عليه الأصحاب. 

وكيف كان فا لمهم ملاحظة الدليل,وقداستدل لدخول الليلتين المتوسطتين بوجوه: 

الوجه الأوّل: ما في «الجواهر»'". و«المستند»'"'. وغيرهما'" من أنّ المنساق 
من النصوص المتضمَنة أَنّ الاعتكاف لا يكون إلا ثلاثة أَيّام. هو الثلاثة المتتابعة, 
واستمرار حكم الاعتكاف, وأنته لا انقطاع فيه. 

وفيه: أَنّ المأمور به لو كان هو الاعتكاف من اليوم الأول إلى آخر اليوم الثالث 
كان هذا الظهور غير مردود. ولكن المأمور به هو الاعتكاف, أي اللّبث في المسجد 
ثلاثة أيّام» والمفروض خروج اللّيالي عنهاء وعليه فغاية ما يستفاد من النصوص» 
هي أنّ اللّبث في المسجد في جميع ثلاثة أيّام عمل واحد. وفيه مصلحة واحدة. 
ومأمور به بأمر واحد. أمّا أنته يعتبر أن لا ينقطع لبث اليوم الأول عن اليوم الثاني 
والثالث. فهذه النصوص لا تدلّ عليه, فكما أنّ الخروج لحاجةٍ لا يضرٌ بوحدة 
العمل فليكن الخروج باللّيل كذلك. 

الوجه الثاني: ما قاله صاحب «الرياض»“:(لو لم يدخلا لتحقّق الخروج منه 
بدخول الليل. فجاز فعل المنافي. فانقطع اعتكاف ذلك اليوم عن غيره. فيصير 
منفرداً. فحصل اعتكاف أقلّ من ثلاثة أيّام وهذا خلف». انتهئ. 

وفيه: أنته لا يلزم من تحقّق فعل المنافي الذي دلَّ الدليل على كونه موجباً 
)١١‏ جواهر الكلام: ج۱۷ /۱1۷. 
(۲) مستند الشيعة: ج .0V/ ٠١‏ 


(۳) العروة الوثقى: ج ١ / ٣‏ (ط.ج). مستمسك العروة الوثقى: ج۸ / 0٤١‏ . 
)٤(‏ رياض المسائل: ج ٥۰٦/٥‏ (ط.ج). 


04° فقه الصادق / ج؟١‏ 


لبطلان الاعتكاف ولو وقع في اللّيل -حصول اعتكافي أقلّ من ثلاثة أيّام, بل 
لازمه بطلان الواقع, نظير ما لو صل ركعة وقطعها. مع ن الخروج في اليل حينئذ 
من قبيل الخروج لحاجة مسوّغة له في اليوم. 

الوجه الثالث: عدم إمكان توجيه الأخبار المتضمّنة لثبوت الكقّارة لو جامع 
أهله بالليل, برغم أنّ اللّيل غير داخل في زمان الاعتكاف. 

وفيه:أنته لاكلام في جواز الاعتكاف باللّيل بمعنى جعله جزءٌ للاعتكاف. نا 
الكلام في اعتبار ذلك وعليه فحيثٌ أنّ النصوص تدلّ على أنته لو جامعها وهو 
معتكفٌ نبتعليهالكقّارة.فغاية مايستفاد منها صحّة الاعتكاف في اليل لا اعتباره. 

الوجه الرابع: فعل رسول الله يل فإنّه كان يبق في الليالي أيضاً معتكفاً. فيجب 
ذلك للتأشي 7 

وفيه: أنّ الفعل أعمٌ من الاستحباب واللّزوم. 

الوجه الخامس:الإجماع. 

وفيه: أنته يكن أن يكون مدرك الجمعين بعض ما تقدّم. 

أقول: والحقّ أن يستدلٌ له بالنصوص الآتية الدالّة على عدم جواز خروج 
المعتكف ما دام لم ي ثلاثة أيّام. الشامل إطلاقها للخروج في اللّيل. وما دل على 
ثبوت الكقّارة على المرأة المعتكفة بإذن زوجهاء إذا خرجت ولو بالليل منالمسجد. 
قبل انقضاء الثلائة وواقعها زوجهاء فلا ينبغي التوقف في دخوها. 

وأمًا الليلة الأولن: فقد قيست بالثانية والثالثة. وقيل بدخوها. 

ولكنّه قياش مع الفارق, لما عرفت من أنّ وجه دخوههما ليس دخل اللّيلة في 
مفهوم (اليوم) كي يقال لا فرق بين الأولى والثانية. بل الأدلّة المانعة عن ا مخروج 


اشتراط كون الاعتكاف ثلاثة أيَام لا أقلٌ ا0 


بعد الاعتكاف. والمثبتة للكقّارة لتر تيب الكقّارة على المواقعة في أثناء النلاثة, 
وَهَذه اللضوض لا تعمل الثيلة الأولخ: 

وأمًا الرابعة: فلم أظفر بوجي يمكن أن يستدلٌ به لدخوهاء بل قال صاحب 
«الجواهر»'": (خبر عمر بن يزيد المتقدّم في كتاب الصّوم. صريمٌ في نسبة هذا 
القول للمغيرية, وأنتهم كذبوا فيه). انتهئ. 

نعم, له إدخاطا في الاعتكاف إذ لا حَدٌ لأكثره. 

الفرع الثاني: هل حجري التلفيق في الثلاثة. بأن يعتكف يومين ونصفاًمن سابقه. 
ونصف يوم من اليوم الرابع» كا عن «الختلف» ٠"‏ و«الجواهر»'"؟ 

أم له 5 ويعتبر كون الثلاثة تامة. كما عن «المبسوط»'' وغيره"“؟ 

وجهان مبنيّان على أنّ (اليوم) المأخوذ في لسان الدليل, الظاهر في التامّ: 

فل أخة على نحو الطريقيّة في الساعات النهاريّةكما في نظائر المقام من 
الإقامة عشرة أيّام وأيّام ا لحيض والنفاس وما شاكل. فيجةزأ بالنهار الملقّق؟ 

أم أخذ على نحو الموضوعيّة. فلايبتزاأ به ؟ 

وحيثٌ أنّ ظاه ر كل عنوان أخذ في الدليل دخله في الموضوع با هو لاما أنته 
طريقٌ إلى شيء آخر -ما لم يثبت الخلاف _-فالأظهر عدم الاجتزاء به. وثبوت ذلك 
في نظائر المقام لا يكف كما هو واضح. 


.1717// جواهر الكلام: ج11‎ )١( 
.0۸٦/ مختلف الشيعة: ج؟‎ )۲( 
.۱۹۸/ ۱۷ جواهر الكلام: ج‎ )۳( 
.550/١ج المبسوط:‎ )4( 

() مستند الشيعة: ج .0٤۸/ ٠١‏ 


٠١ج‎ / فقه الصادق‎ o۲ 


الفرع الثالث: بناءً على أنته لا حَدّ لأكثر الاعتكاف. لا كلام في الاعتكاف 
المندوب. فإنّه كلا ازداد في الاعتكاف بعد الثلائة يكون ذلك أفضلء وإِنْ كان 
الجموع اعتكافاً واحداً كما لاكلام في الواجب منه لو نذر معيّناًكخمسة أيام أو 
أربعة أو ثلاثة وما شاكل. 

إغا الكلام في أنته إذا نذر الاعتكاف وأطلق: 

فان أ بثلائة خاصّة. فلاكلامء لصدق المنذور عليه. 

وأمّا إِنْ زاد على الثلائة. كما لو اعتكف أربعة أيّام ف «الجواهر»'': (أنّ 
المنذور ينطبق على أربعة). ثم طرح إشكالاً وأجاب ۰ 

ما الإشكال: لو قيل: (إِنّ لازم ذلك الالتزام بالتخيير بين الأقلّ والأكثر. وهو 
في الواجب غير معقول, لحصول الأقلّ دايا قبل الأكثر, فيسقط الواجب). 

وأجاب عنه: (بأنته لا يتثل التكليف الوجوبي في الفرض بالأقلٌ الذي صار 
بعد فرض قصد المكلّف الزائد جزءء بل قد يحتمل عدم اعتبار القصد أخيراً له بعد 
القصد الأول لعدم الدليل على مشر وعيّته كذلك) انتهئ. 

وفيه: إن التكليف الوجوبي بمقتضى النذر, متعلّقُ بنفس ما تعلّق به التكليف 
الندبي. ومن المعلوم أن قصد الاقتصار على الثلاثة لا يعتبر في امتثالهء كا أَنّ قصد 
الزائد عليها لا يكون مانعاً عن تحقّق الامتثال بهاء ولذا لو قصد من الأول أن 
يعتكف أربعة أيّام فبعد ثلاثة أيّام انصرف صح اعتكافه قطعاً. فكذلك بالنسبة إلى 
التكليف النذري. ودليل مشروعيّته حينئذٍ هو المطلقات, بعد عدم الدليل على 
مانعيّة قصد الزائد واقتضاء الأصل عدمهاء فالمتعيّن هو البناء على حصول الامتثال 


567 جواهر الكلام: ج۱۷‎ )١( 


اشتراط كون الاعتكاف ثلاثة أيّام لا أقل 01 


بإتيان الاعتكاف ثلاثة أيّام والزائد عليها يكون من الاجزاء المستحيّة. ولا 
حذور في ذلك. 

الفرع الرابع: لو نذر اعتكاف عشرة أَيّام. لايجبُ عليه التتابع؛ بل له أن يعتكف 
ثلاثة ثلاثة. ولا يجوز الفصل بين أقل من ذلك إذ لا اعتكاف أقلّ من ثلاثة ايام 
وإذا أراد أن يعتكف اليوم العاشر, فإ وصله بما قبله لا إشكال. وإلا فلابدٌ من ضم 
يومين آخرين إليه تحقيقاً لشر طالصحّة. 

فهل له التفريق يوما فيوماًء على أن يصوم مع کل يوم من النذر يومين ندبأءكا 
عن «المختلف»”, أم لا؟ 

الظاهر هو الثاني لا لما قيل من إنته لا يصح الصّوم تطوّعاً تمن عليه الصّوم 
الواجب. فإنّه فاسدٌء ولا وجه له سوى أنّ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه. 
والنهي عن العبادة يوجبُ فسادهاء والقياس على صوم رمضان وكلاهما فاسدان. 

بل لان المأمور به الوجوبي لا لون له ولا خصوصيّة زائدة على الاعتكاف مع 
الصّومء فبإ تيان الصّوم في اليوم الثاني مع الاعتكاف, ينطبق عليه الواجب قهراً إذ 
انطباق المأمور به على المأتي به في صورة المطابقة قهري ليس قصديّاً حى يقال إنّه 
يقصد الصّوم المندوب, مع أنته لو قصد الصّوم المندوب أيضاً صح اعتكافه. ووقع 
امتثالاً للأمر النذري. لعدم دخل الصّوم الخاص في الاعتكاف. فنذره ليس نذراً 
لصوم معيّن. 

وهل تدخل الليالي في النذر أم لا؟ 

الظاهر دخول اللّيلتين المتوسّطتين بين كلّ ثلاثة أَيّام لما مر من أن الاعتكاف 


. 0۸٦/۳ مختلف الشيعة: ج‎ )١( 


١7ج‎ / فقه الصادق‎ ott 


في الثلاثة بدون اللّيلتين باطل. 

نعم» لو نذر اعتكاف العشر الأواخر من الشهر» دخلت جميع الشيالي حتى 
الليلة الأولى لكونها من العشر الأواخر. 

وأمّا لو نذر اعتكاف عشرة أيَام» فله أن يشرع في الاعتكاف من أوّل طلوع 
الفجر إلى غروب الشمس من اليوم الثالث, ثح يخرج ولا يعتكف الليلة الرابعة ثم 
يعتكف من أَوَل طلوع الفجر من اليوم الرابع إلى غروب الشمس من اليوم 
السادس» ولا يعتكف اللّيلة السابعة أيضاً تم يعتكف من أَوّل طلوع الفجر من 
اليوم السابع إلى آخر يوم العاشر. 

الفرع الخامس: آخر وقت الاعتكاف من اليوم الثالك هو غروب الشمس 
-الذي هو آخر وقت الصّوم, والظهرين, وأوّل وقت العشائين -لا غروب الحمرة 
المشرقيّة. كما تقدّم تفصيل القول في ذلك في مبحث المواقيت'' من هذا الشرح. 


و 


.۳/ فقه الصادق: ج‎ )١( 


بقيّة الشرائط :6 


بقيّة الشرائط 

لاحات قراط ا ل انان 

الشرط الأول: الإسلام. 

الشرط الثاني: الإيمان. 

الشرط الثالث: البلوغ. 

الشرط الرابع: العقل. 

وسيأتي الكلام مفصّلاً في اعتبار هذه الأمور في العبادات التي منها الاعتكاف 
في كتاب ال حح . 

الشرط الخامس: استدامة اللبث في المسجد. وسيأتي الكلام في ذلك أيضاً في 
الموضع الثالث عند بيان الأحكام, لأنّ المصنّف # تعرض هذه الجهة هناك. 

الشرط السادس: إذن المستأجر في اعتكاف الأجير. إذا كان العمل المستأجر 
عليه منافياً مع الاعتكاف. وعُلّل ذلك بوجوه: 

منها أن المستأجر مالك لمنفعة الأجير. فلا يصح صرفها في الاعتكاف بغير 
إذنه. لأنته تصرّفٌ في ملك الغير فلا يجوز. 

أقول:إذاكانت الإجارة بنحو أو جبت مالكيّة المستأجر لمنفعة الاعتكاف صح 
ما ذكر. والا فلا. ۰ 

ومنها: أن الأجير مأمورٌ بالعمل على المستأجر. وهو يقتضي النهي عن 
الاعتكاف. والنهي يقتضي الفساد. 

وفيه: ما حُقّق في حلّه من أنّ الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضدّه. مع أنته 


0 فقه الصادق / ج؟١‏ 


ربا لا يكون الاعتكاف ضدّاً للعمل المستأجر عليه كما لو استؤجر على عمارة 
المسجد, أو حفر بر فيه. أو خياطة فرشه في أيّام معيّنة وما شاكل. 

ومنها: أنّ الاعتكاف الأجير في زمان كونه أجيراً للغير تفويث لحقٌّ الغير 
فيكون حراماً والحرمة في العبادة موجبة للفساد. 

وفيه: أن الاعتكاف لا يكون تفويتاً فإنّ له أن لا يعتكف ولا يعمل 
للمستأجرء فلا وجه لحرمته سوى اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه. وقد 
عرفت ما فيه. 

وعليه. فالأظهر أنته لا يعتبر إذن المستأجر إلا إذا استأجره بنحوٍ ملك عليه 
منفعة الاعتكاف. 

الشرط السابع: إذن الزوج بالنسبة إلى الزوجة, إذا كان منافياً لحقّه. وقد نني 
صاحب «الجواهر»ة''' وجدان الخلاف فيه. وعلّل ذلك بالكيّة الزوج منافعها. 
فلا جوز ها صرفها بغير إذنه. 

وفيه: أن الزوج لا يملك منافع الزوجة,. ولا دليل على ذلك. وغاية ما ثبت 
بالدليل أنّ له الاستمتاع بها متى شاء. 

أقول: والحق أن يُستدلٌ له في بعض الصور بوجهين: 

أحدهما: أنته دلٌ النّص على عدم جواز خروج المرأة عن بيت زوجها بغير 
إذنه. وفهم الفقهاء منه -ونعم ما فهموه أن المراد حرمة المكث خارج المغزل مع 
عدم الإذن, ففى هذا المورد لو اعتكفت بطل اعتكافهاء لأنّ الاعتكاف الذي هو 
للبت ف المسجد تعد بنفسه مضدافاً المنيرتغنه فيكو ن حرام فلا یکن الأمر بد 


(۱) جواهر الكلام: ج7١‏ / .۱۷١‏ 


بقيّة الشرائط 04۷ 


لامتناع اجتاع الأمر والنهي» فيتمخض في الحرمة. 

ثانيهما: أنته قد تقدّم أنّ للزوج منع الزوجة عن الصّوم الندبيء فإذا اعتكفت 
وصامت صوماً ندبيّاً مع منع الزوج عنه. بطل صومهاء فيبطل الاعتكاف بتبعه. 

وأمًا في غير هذين الموردين.كما لو أذن ها في الخروج عن البيت» وفي الصّوم, 
أو كان الصّوم واجباً عليهاء ونهاها عن الاعتكاف فإِنّه لادليل على بطلان 
الاعتكاف. فتدبّر. 

أقول: وبا ذكرناه ظهر ما في «الدروس»''' من دعوى لزوم إضافة اعتبار إذن 
الوالد في اعتكاف الولد. 

لأنته إِنْ قلنا بأنّ إطاعة الوالد واجبة, وخالفته حرّمة, كان له المنع عن 
الاعتكاف. ومع منعه لا يصح لأنته لتقدم الحرمة على الاستحباب, ولكنّه لا يلزم 
من ذلك اعتبار إذنه بحيث لو اعتكف من دون أن يطلع الأب يصبح اعتكافه باطلاً. 

وإِنْ قلنا بأنّ غاية ما ثبت بالأدلّة حرمة إيذاء الأب. فإ كان الاعتكاف إيذاءً 
له بطل. وإلا فلا فلو اعتكف وصام دون اطّلاع الأب صخا بلاكلام. 


و 


(۱) الدروس: ج۱ /۲۹۸. 


0۸ فقه الصادق / ج۲٠‏ 
وهو واجبٌ وندب: 

فالواجب: ما أوجبّ بالنذر وشبهه. 

والتدب:ما يتبرّع به. 


أقسام الاعتكاف 

الموضع الرابع: في أقسام الاعتكاف: 

( وهو ) ينقسمٌ إلى ( واجب وندب ). لأنته عبادة. والعبادة لا تخرج عنهما. 

(فالواجبٌ: ما اوجبّ بالنذر وشبهه) من العهد والمين والإجازة ونحوها. 

( والندب: ما يتبرّع به ). 

أمّا الواجب: 

١‏ فان كان معيّناً وجب إتهامه لوجوبه. 

؟-وإِنُ كان موسّعاً فا منسوب إلى المشهور عدم جواز قطعه ووجوب إتامه. 
واستدلوا لذلك بوجوه: 

الوجه الأوّل: أنّ الإتمام يجبٌ من جهة أنته طبق الكلي الواجب عليه. على هذا 
الفرد الذي بيده. فالفرد هو الواجبٌ. فيجب إتامه. 

وفيه: أنته لو كان تطبيق الواجب على الفرد موجباً لتضييق دائرة المأمور به. 
بحيث يكون بعد الشروع هو الواجب دون غيره من الأفراد. تم ما أفيد. لكنّه 
خلاف إطلاق الدليل. ويتوقف ثبوت ذلك على دليل. 

الوجه الثاني: الآية الكرية: وولا تبطُِوا أغمالَكُْه'". 


7319 سورة محمّد: الآية‎ )١( 


أقسام الاعتكاف ۹ 
فإذا مضئ يومان وجب الثالث. 


وفيه: إِنّه لا يستفاد من الآية حرمة قطع العملء وإلا لزم تخنصيص الأكثر 
المستهجن. بل الظاهر أن المراد بها النهي عن اتباع العمل بما يحبط أجره. إذ الإبطال 
بمقتضى وضع باب الأفعال حقيقته إحداث البطلان في العمل. وجعله باطلاً. 
فتكون الآآية نظير قوله تعالى ولا تُِطِلُوا صَدَقَاتَكُمْ يكن وَالأَنَى!". 

ويشهد له:_مضافاً إلى ظهوره_الأخبار التي استدلّ فيها الإمام لا بهذه الآية 
الكرية للنهي عن إرسال النيران لتحرق الشجرات المغروسة في الجنّة عوضاً عن 
أذكاره مثل قوله: الحمد لله. ولا إله إلا الله. 

وعليهفتختص الآية بالشرك وبعض المعاصي ا لمو جب لإحباط الأجرعائقول. 

قال الشيخ الأعظمٍ الأنصار ي" :(بباي ا سمعث أو وجدث ورودالرواية في 
تفسير الآية ؤولا تبِِنُوا أعمالَكُمْه بالشرك). 

الوجه الثالث: النصوص الآتية في المندوب. وستعرف ما فيها. 

وأمًا المندوب: ففيه أقوال: 

القول الأوّل: ما في الكتاب. قال: (فإذا مضئ يومان - الثالث). وحُكي ذلك 
عن الإسكافي'". وابن البرّاج والشيخ في «النهاية»'”. وفي «الشرائع»" 2 


.515 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
فرائد الأصول: ج۲ / ل‎ )1( 
.0۸١/ (؟) مختلف الشيعة: ج۳‎ 
.۲۰٤/ المهذّب: ج۱‎ )٤( 
.۱۷١ النهاية: ص‎ )6( 

(5) شرائع الإسلام: ج ١‏ /168. 


06 فقه الصادق / ج؟١‏ 


- 2 )0 أ 0( 


القول الثاني: أنته لا يجب أصلاً. بل يجوز قطعه مت شاء. وهو الذي اختاره 


المصنّف في «المنتهى»'"' و«التذكرة»'*. وحكي عن السيّد!* والحيلى'" والمحقّق فى 
«المعتبر»'"'. والمصنّف في «المختلف» ". 

القول الثالث: أنته يحب بالشروع فيه. وهو المنقول عن «المبسوط»'", 
و«الكافي» لأبي الصّلاح حلي و«الاشارة»" ٠"‏ و«الغنية»'"'. وعن الأخير 
دعوى الإجماع عليه. 

ويشهد للقول الأوّل: 

١-صحيح‏ محمد بن مسلم» عن أَنِي جعفر ا: 

«إذا اعتكف الرّجل يوماً ولم يكن اشترط. فله أن يخرج ويفسخ الاعتكاف. 
وإِنْ أقام يومين ولم يكن اشترط. فليس له أن يفسخ ويخرج عن اعتكافه. حى 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: ج ١‏ / 195 (ط.ق). 
(۲) رياض المسائل: ج١‏ / 1714(ط.ق). 
(۳) منتهى المطلب: ج ۲ /1۲۸(ط.ق). 
)٤(‏ تذكرة الفقهاء: ج ١‏ / 184 (ط.ق). 
(0)الناصريّات ص ۳۰۰. 

(3) السرائر: ج١/١45.‏ 

(۷) المعتبر: ج ۲ /۷۲۷. 

(۸) مختلف الشيعة: ج۳ .0۸١/‏ 

(9) المبسوط: ج ۲۸۹/۱. 
(١٠)الكافي‏ للحلبي ص١۱۸.‏ 
(١1١)إشارة‏ السبق ص19١1.‏ 

(؟1) غنية النزوع: ص .١87‏ 


أقسام الاعتكاف CLA‏ 


تقض ثلاثة يام" 

۲ -وصحيح الحذّاء. عنه ئ: «من اعتكف ثلاثة أيّام فهو يوم الرابع بالخيار. 
إِنْ شاء زاد ثلاثة أَيّام أخر, وإِنْ شاء خرج من المسجد.فإنٌ أقام يومين بعد الثلاثة, 
فلا يخرج من المسجد حى يتم نلاثة ايام أخر»'". 

والمصنّف في «المنتهئ»' "بعد ذكر خصوص الصحيح الأول دليلاً هذا القول. 
رده بأنّ(الرواية ضعيفة السند. إذ في طريقها علي بن فضّال) انتهى. 

وفيه: أن الرجاليين وتّقوه. حى المصنّف نفسه قال في «الخلاصة»'*'' بعد كلام 
له: (وكان فطحى المذهب. وقد أثنى عليه حمود بن مسعود أبو النضر كثيراً وقال 
انه ثقة, وكذا يشهد له بالثقة الشيخ الطوسى والنجاشي. فاعتمد على روايته وإِنْ 
كان مذهبه فاسد) انتهئ. 

هذا فضلاً ع نأ نّالخبرين مرويّانَ عن طر يق «الكافي» “فى أعلى مراتبالصحّة. 

أقول: أورد علا صاحب عن «الذخيرة»'' بأنّ قو له : (ليس له) لا يكون 


ظاهراً في الحرمة. 
وفيه أوَلاً أن صحيح الحذّاء متضمّنٌ لقوله: (فلا يخرج) وقد مر ظهور الجملة 
الخبريّة في الّزوم. 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج 087/٠١‏ ح ٠٤۰۷1‏ . الكافي: ج ٤‏ / ۱۷۷ ح۳. 
(۲) وسائل الشيعة: ج ۱١۰۷۸ ٥٤٤ / ٠١‏ . الكافي: ج ٤‏ / ۱۷۷ح .٤‏ 
(؟) منتهى المطلب: ج ۲ / 1۳۸ (ط.ق). 

.٠۷۷ خلاصة الأقوال ص‎ )٤( 

(۵) الكافي: ج ٤‏ / ۱۷۷ ح۳ الكافي: ج ٤‏ / ۱۷۷ ح٤۔‏ 

(1) ذخيرة المعاد: ج ۳ /0۳۹. 


o0۲‏ فقه الصادق 7ج 


وثانياً أن قوله: (ليس له) نق لما تضمّنه له. وهو الحلّية, سا في مقابلة قوله: 
(فله أن يخرج) لبت جرد الحلية. 

وعليه. فلا إشكال فيهما سنداً ودلالة. 

واستدل للقول الثاني: بالأصل» وبأنته عبادة مندوبة. فكيف تجب بالشروع 
فيهاء وبغير ذلك من الوجوه الاعتباريّة التي لا تصلح منشئاً لإثبات الحكم 
الشرعي. والأصل يخرج عنه با تقدّم من الدليل. 

واستدل للقول الثالث: 

١‏ -بما دل على النهي عن حرمة إبطال العمل. 

؟ -وبما دل من النصوص الآتية على ثبوت الكفارة بالوقاع قبل تام ثلاثة 
أيَام بضميمة أَنّ الكفّارة على ما عهد من الشرع إا تجبٌُ في مقام الوجوب. 
المستلزم مخالفته للعقوبة, فتكون الكقّارة لدفع تلك العقوبة. 

"'-وبما دلّ عل وجوب قضاء ما بق على الحائض والمريض. إذ لولم يكن 
الأداء واجبا فكيف يجب القضاء. 

٤‏ -وبما تضمّن النهي عن المخروج بعد الشروع في الاعتكاف إلا لحاجة. 

ما الأوّل: فقد عرفت ما فيه عند ذكر أدلّة وجوب الإتمام في الواجب الموسّع. 

وأمًا الثانى: فيقيّد إطلاقه بالصحيحين الصريحين ‏ خصوصاً الأول منهها-في 
جواز القطع قبل مُضيٌّ يومين. 

وأمًا الثالث: فسيأتي أنته لا يدل على وجوبه. 

وأمّا الرابع: فظاهرً في كونه إرشاداً إلى اعتبار استدامة اللَّبث في صحّة 
الاعتكاف. نظير سائر الأوامر والنواهي الواردة في المركّبات. فإتها ظاهرة في 


اشتراط الرجوع عن الاعتكاف o0‏ 
كونها إرشاداً إلى المجزئية أو الشرطية. والمانعيّة أو القاطعيّة. 

وعليه. فالأظهر أنته يجوز قطع الاعتكاف قبل مضي يومين. ولايجوز بعده. 

فرع: وهل يختص هذا الحكم بالثلاثة ئة الأول بحيث لو زاد جاز قطعه مطلقاً؟ 

أم يعم كلّ ثلاثة ثلاثة, فلو اعتكف خمسة أَيّام وجب عليه اعتكا ف السادس. 

ولو اعتكف ثمانية وجب عليه التاسع» وهكذا؟ 

أم يعم الثلاثة الثانية خاصّة؟ وجوةٌ: 

أقول: صحيح الحذّاء يدل على ثبو ته في الثانية, مما يعني أنته لا وجه للقول 
الأوّل, فإِنْ تم ما عن «المسالك» ٠"‏ و«المدارك»" من عدم القول بالفصل بين 
السادس وكل ثالثِ. ثبت القول الثاني. وإلاكان مقتضى الأصل البناء على الثالث. 

قال صاحب اليو اهر»:" بعد ذكر الصحيح: (بل قد يظهر من الأخير وجوب 
كل ثالث بعد اليومين). انتهئ. 

ولعلٌ نظره الشريف إإى ما ذكره الشهيد الثاني“ وسبطه ٠‏ وإِلا فالصحيح 
مختصٌٌّ بالسادس. 

> 
اشتراط الرجوع عن الاعتكاف 

م إنّ ما ذكرناه من عدم جواز الرجوع عن الاعتكاف. إفاهو مع عدم 
الشرط. وإلا فيجوز. بلا خلافي فيه في الجملة. 
(١)مسالك‏ الأفهام: ج۲ / 10. 
(۲) مدارك الأحكام: ج7/ 515 
(۳) جواهر الكلام: ج7١‏ /۱۹۱. 


(؛) مسالك الأفهام: ج۲ / 40. 
(0) مدارك الأحكام: ج7 515/7 


٠١ج‎ / فقه الصادق‎ oof 


وفي «المنتهى»"": ولا نعرف فيه خلافاً. 
أقول: وتنقيح القول فيه يتحقّق بالبحث في جهات: 
م 5 

الأولى: في صحّة هذا الشرط في الاعتكاف.ومحل الشرط على فرض الصحة. 

الثانية: في صحّته في النذر. 

الثالثة: في تعيّين الشرط الجائز. 

الرابعة: في بعض فروع المسألة. 

أمّا الجهة الاولئ: فلا إشكال في جواز هذا الشرط وصحّته. لا لعموم قوله اا: 
«المسلمون عند شروطهم»'"_الذي استدلٌ به صاحب «الجواهر» غ" فإنّه يدل 
على صحّة شرطه على نفسه لغيره.ولا ربط له بشرط المؤمن لنفسه على الله تعن 

ومنها: صحيح أب ولاد. عن الإمام الصادق 8ة: «عن امرأة كان زوجها غائباً 
فقدم وهي معتكفة بإذن زوجهاء فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد إلى البيت» 
فتهيّأت لزوجها حى واقعها؟ فقال :إن كانت خرجت من المسجد قبل أن تقضي 
ثلاثة أيّام. ولم تكن اشترطت في اعتكافها. فإنّ عليها ما على المظاهر». 

ومنها: صحيح أبي بصير, عنه ن: «و ينبغي للمعتكف إذا اعتكف أن يشترط 
کا يشترط الذي حرم 
(۱) منتهى المطلب: ج ۲ / 1۳۸ (ط.ق). 
(۲) وسائل الشيعة: ج8١‏ /ح ۲۳۰٣۰‏ الكافي: ج ۱۹۹/٥‏ ح۱. 
(۳) جواهر الكلام: ج7١‏ /۱۹۳. 


)٤(‏ وسائل الشيعة: ج 648/٠١‏ ح۸۸١١‏ .الكافي: ج ٤‏ لال 
(۵) وسائل الشيعة: ج ٥٥۲/۱۰‏ ح ۱٤۰۹۸‏ .الكافي: ج ٤‏ / ۱۷۷ ح۲. 


اشتراط الرجوع عن الاعتكاف 000 


ومنها: موق عمر بن يزيد, عنه لآة: «واشترط على ربّك في اعتكافك كما 
تشترط في إحرامك أن يحلّك من اعتكافك عند عارض إِنْ عرض له من علّة تفزل 
بك من أمر الله تعالى». 

ومقتضى إطلاق النصوص عدا صحيح محمّد. ومفهوم ذلك الصحيح -جواز 
شرط الرجوع في اليوم الثالث. 

وعن الشيخ في «المبسوط»'"'المنع عنه في الشالث. واستدل له بأنٌ الشرط 
نا يور فها يوجيه الإنسان على نفسه, والشالث واجبٌ بأصل الشرع. وسببه 

أقول: أظنّ أن الاعتراف بعدم العثور على مدركه. أولى من ذكر هذا الوجه في 
مقابل النصوص. 

وأيضاً وقع الخلاف في أنته : 

١-هل‏ يجوز شرط الرجوع مطلقاً كما عن الأكثر؟ 

؟-أم يجوز الشرط مع عروض العارض. كا عن جماعة منهم المصنّف يه في 
«التذكرة»'". والشهيد الثانى “؟ 

٣-أم‏ يختصّالجواز بالعارض الذي يعد عذرأًمسوغأًولا يكن مطلق العارض؟ 

استدل للأخير: بالتشبيه باشتراط المُخرم في صحيح أبي بصير وغيره. إذ 
(۱) وسائل الشيعة: ج 067/٠١‏ ح ١18١15‏ . تهذيب الأحكام: ج ٤‏ /189ح .٠١‏ 
(۲) المبسوط: ج١1‏ /584. 


(۳) تذكرة الفقهاء: ج ۱ / 5917 (ط.ق). 
)٤(‏ شرح اللّمعة:ج ١64/7‏ 


00 فقه الصادق / ج١٠‏ 


باشتراطه عند العُذرء فكذلك في المقام. وبذيل خير عمر بن يزيد. 

ولكن يرد على الأوّل: أنته من ال جائز كون التشبيه في أصل الاشتراط لا في 
كيفيّته. مع أنته يدل صحيح أبي ولاد على جواز الاشتراط مع عدم العُذر. لأنّ 
حضور الزوج ليس عذراً قطعاً سا مع التصريم فيه بوجوب الكقّارة للفسخ معه 
بلاشرط. 

وأمّا خبر عمر بن يزيد فلا مفهوم له. كي يدل على عدم جوازه في غيره. 

واستدلٌ للثاني: بصحيح أبي ولاد المتقدم. 

راوز عفري مح عادر سال اتن ق غير الا رض اه 
بين اليومين الأولين والثالث. إذ لو كان المراد خصوص صورة العُذرء م يكن فرق 
بينهماء فنطوقه عدم جواز الفسخ بلا عذرٍ في الثالث بدون الاشتراط. والمفهوم تابعٌ 
للمنطوق, فيدلٌ على جوازه مع الاشقراط بلاعذر. 

وأجاب عن ذلك الفاضل النراقي ٠#‏ بأنّ المقابلة يظهر وجهها مع تعميم 
العارض أيضاً فلا يظهر من الصحيحة الإطلاق. 

وفيه: أنّ تعميم العارض يوجبُ عدم نصوصيّة الصحيح في الجواز معه. ولا 
يلزم منه نني الإطلاق. فقتضى إطلاق جواز الاشتراط. صحته مطلقاً أي حى مع 
عدم العارض. وأمّا صحيح أب ولاد فلا مفهوم له كي يدلّ به عل عدم جوازه 
مع العارض. 

فالمتحصل: أن الأظهر هو الجواز مطلقاً. 

أقول: ظاهر النصوص أنّ حل هذا الاشتراط وقت الدخول ونيّته. ويشير إليه 


.0557/5٠١ مستند الشيعة: ج‎ )١( 


اشتراط الرجوع عن الاعتكاف في النذر 5-5 


التشبيه بإحرام الحجّ الذي دلّ الدليل صريحاً على أنّ محل الشرط حين إرادة 
الإحرام» فا عن الحقّق الأردبيلي'"' من احال أن وقته عند نيّة اليوم الثالك غير 
ظاهر الوجه. 
aa‏ 
شتراط الرجوع عن الاعتكاف في النذر 

الجهة الثانية: لا إشكال في ظهور النصوص في أنّ محل هذا الشرط وقت 
الدخول في الاعتكاف. إا الكلام في أنته هل يجوز اشتراطه في نذره كا هو 
المشهور -وفي «المستند»'" أنته إجماعي _أم لا جوز كا عن سيد «المدارك»'" 
وفي «الحدائی»“؟ ۰ 

استدل للأوّل: في «الجواهر»'” بأنّ نصوص الاشتراط حين النذر وإِنْ كانت 
مختصّة بالاشتراط حين الاعتكاف, ولم ترد رواية بجواز الاشتراط حين النذر. كما 
أفاده العَلَّمان. إل نها مسوقة لبيان أصل حكم الاشتراط في الاعتكاف. من غير 
مدخليّة للنذر الذي هو يلزم ما شرع. فلا حاجة إلى دليل خاص يدل على 
المشروعيّة في النذر. بل يكفى فما ثبو ته في الاعتكاف كا هو واضح. 

أقول: إن الشرط في النذر يتصوّر على أنحاء : 

تارة: يقيّد الاعتكاف المنذور بالمشروط. بأن ينذر الاعتكاف المشروط. نظراً 


.509/ ۵ مجمع الفائدة: ج‎ )١( 

(۲) مستند الشيعة: ج ٠١‏ /011. 
(۳) مدارك الأحكام: ج۹٦‏ / 510 
(؛) الحدائق الناضرة: ج۱۳ / 410. 
(5) جواهر الكلام: ج ۱۷ /19177. 


موه فقه الصادق / ج7١‏ 


الان الاعتكاف علىئ قسمين مطلق ومشروط, وكلاهما مشروعان. فينذر الثاني. 
وأخرئ: يشترط في ضمن النذر أن يكون له الرجوع عن اعتكافه المنذور. 
وثالثة:يذكر الشرط في النذر. ولكنّه يكون المشروط هو الاعتكاف. بأن ينذر 

الاعتكاف من الغد. ويذكر شرطه السائغ قبل زمان الاعتكاف. 
ما الأوّل: فهو صحيحٌ ولا إشكال فيه. ولكن مرجعه إلى ذكر الشرط في 

الاعتكاف أيضاً. 
وأمًا الثاني: فإنْ كان المنذور الاعتكاف المشروط. لغى ذكر الشرط في النذر, 

وإِنْ كان هو الاعتكاف المطلق. فهو لا يجوز الرجوع عنه في اليوم الثالث فالشرط 

خلاف المشروع. 
وأمًا الثالث: فيبتني على أن حل الشرط في الاعتكاف هل هو حين الاعتكاف 

أم يجوز قبل؟ ولا حال لإنكار ظهور النصوص في الأوّل. 
ولو نذر الاعتكاف مطلقاً فهل يجدي الاشتراط في الاعتكاف. أم لا؟ 
صرّح بالثاني جماعة منهم المصتف في «المنتهى»'". والحقّق في حكيّ 

«المعتبر»'"'. والشهيد في حكيّ «الدروس»'". وهو احق فان الشرط يسوّغ ترك 

الاعتكاف الواجب بالأصالة, وأمّا الواجب بالنذر. فلا يصلح الشرط لتسويغه. 

كا لايخق. 
وعلى فرض صحَة الشرط في النذر. فلو شرط ورجع عن اعتكافه لايجب 

.1۳۸/ ۲ منتهى المطلب: ج‎ )١( 


(۲) المعتبر: ج۲ / 1/1١‏ 
(۳) الدروس: ج ۳۰۱/۱. 


جواز شرط المنافيات 0۹ 


عليه قضاوًه إن كان المنذور معيّناً ولا الاستئناف إِنْ كان غير معيّن, لفرض أنته أق 
ما نذره. 

فا عن المصنّف'' وامحقّق''' من وجوب الاستئناف في غير المعيّن, لعلّه من 
جهة أنّ المنذور حينئذٍ الاعتكاف الام المشروط, فلو رجع فهو يجوز له. ولكن 
لا ينطبق على الناقص المنذور. فيجب الاتيان به ثانياً. 

فان قيل: إن لازم ذلك وجوب القضاء فما إذاكان معيّناً 

قلنا:إنّه لا يتصوّر ذلك في المعيّنء فان معنى الاعتكاف التامٌ أن لا يرجع فيه. 
ومعنى المشروط هو جواز الرجوع فيتدافعان وليس للاعتكاف التامٌ فردٌ آخر. 
كما في صورة عدم التعيّن. كي يدفع به التدافع. وعليه فهو متينٌ جدّاً. 


جواز شرط المنافيات 
الجهة الثالثة: لا خلاف في أنّ شرط الرجوع عن الاعتكاف جائزء وأكثر 
النصوص المتقدّمة ظاهرة. بل وبعضها صري فيه. إا البحث هل يجوز اشتراط 
المنافيات كالجماع ونحوه أم لا؟ 
صرّح بالثاني ا لصتف وصاحب «ال جواهر»“ وغيرهما'”. واستدلٌ له: 
بن النصوص مختصّة بشرط الرجوع. ولا تشمل هذا الشرط. فالمرجع فيه 


)١(‏ مختلف الشيعة: ج ؟ / /ل04. 

(۲) المعتبر:ج ۲ /59/. 

(۳) تذكرة الفقهاء: ج ۱ / ۲۹۲(ط.ق). 
)٤(‏ جواهر الكلام: ج ۱۹٤/۱۷‏ 

(6) الحدائق الناضرة: ج۱۳ .٤۸٦/‏ 


0 فقه الصادق / ج١٠‏ 


إلى أصالة عدم نفوذ الشرط, وعدم ترتّب أثره عليه. 

أقول: الظاهر ثموها له. إذ المراد بشرط الخروج عن الاعتكاف, ليس هو 
قصد ذلك جردا بل المراد هو الخروج العملي. وهو كا يكون بالخروج عن المسجد 
ورفع اليد بذلك عن الاعتكاف. كذلك يكون بالجماع بهذا القصد أو بسائر 
المنافيات. وإطلاق مثل صحيح أبي ولادكافٍ في إثبات الحكم. 

الجهة الرابعة: فف بيان فروع: 

الفرع الأوّل: لو اشقرط الخروج عن الاعتكاف : 

فإ لم يكن هناك نذر كان له ذلك ولو في اليوم الثالث. وله أن يأقي بالمنافيات 
بقصد ا خروج عنه. 

وإ كان هناك نذرٌ: 

فإنْ كان المنذور الاعتكاف المشروط. وكان النذر معيَناً وقلنا بصحّة هذا 
النذر جاز له الخروج عن الاعتكاف. ولو خرج ليس عليه قضاء. 

وإِنْ كان غير معيّن: 

فن كان المنذور هوالاعتكاف التاما مشر وط له الفسخ»ولكن علي هالاستئناف. 

وإِنٌ كان هو الاعتكاف ولو الناقص منهء ليس عليه شيء. 

وإ كان المنذور هو الاعتكاف التامٌ غير المشروط: 

فان كان النذر معيّناًم يجز له الشرط حين الاعتكاف. ولا يؤثّر في جواز 
الخروج: لما مر من أنّ الشرط يسوّغ الواجب بالأصلء ولا دليل على تسويغه 
الواجب بالنذر. 


وإِنْ كان غير معيّن. فحيثُ عرفت أنّ الواجب الموسّع لا يجب بالشروع فيه 


جواز شرط المنافيات 0 


فله أن يشترط الرجوع حين الاعتكاف, فإذا اشترط له الرجوع عنه. ولكن يجب 
عليه الاستئناف كما مر جميع بذلك. 

الفرع الثاني: هل يصح أن يشترط في اعتكافٍ أن يكون له الرجوع في 
اعتكاف آخر. كبا مال إليه صاحب «المجواهر»#؟ أم لاكما عن كاشف 
الغطاء ة'"'؟ وجهان: 

استدل للأوّل في «الجواهر»'": بعموم: (المسلمون عند شروطهم)'* الذي هو 
اممنشأ في كثيرٍ من الأحكام السابقة وغيرها. 

وفيه: ما تقدّم من اختصاصه بشرط الإنسان على نفسه لغيره. ولا يشمل 
شرطه لنفسه على الله سبحانه. فاُدرك في المقام منحصيرٌ بالأخبار. وقد عرفت 
ظهورها في الاشتراط حين الاعتكاف. فقبله أعمّ من أن يكون في ضمن اعتكافٍ 
آخر أو معاملةٍ أو استقلالاً غير مشمول هاء والمرجع فيه إلى أصالة عدم النفوذ. 
فالأظهر هو الثاني. 

الفرع الشالث :إذا شرط عند الشروع في الاعتكاف .تم بعد ذلك أسقط 
حكم شرطه: 

فعن كاشف الغطاء يلة!”' وصاحب «الجواهر»''' سقوط حكم شرطه. فليس 
)١(‏ جواهر الكلام: ج1١‏ /۱۹۹. 
(۲) كشف الغطاء: ج ۲ 4 لأرفرة 
(۳) جواهر الكلام: ج۱۷ /۱۹۹. 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج۱۸ / ۱۹ح ۲۳۰٣١۰‏ .الكافي: ج ۵ / ٠1۹‏ ح١.‏ 


(۵) كشف الغطاء: ج ۲ / 751 
(5) جواهر الكلام: ج۱۷ /۱۹۹. 
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له الرجوع في اليوم الثالث, والظاهر أنّ وجهه أنّ الشرط من المحقوق القابلة 
للإسقاط. تنظيراً له بشرط الخيار في العقد. 

ولكن قد عرفت أنّ هذا الشرط غير الشرط الثابت بعموم (المؤمنون عند 
شروطهم). بل مدركه الروايات الخاصّة, ولم يظهر منها كونه من الحقوق. وعليه 
فقتضى الأصل بل إطلاق الأدلّة عدم سقوط حكم الشرط بإسقاطه. 

الفرع الرابع: قال في «الجواهر»'": (كما أنته يعلم أيضاً بأدنى نظر أنته لا يجوز 
التعليق في الاعتكاف, فن علّقه بطل إلا إذاكان شرطاً مؤكّداًكقوله: إن كان 
راجحا أو كان امحل مسجداً أو نحو ذلك على حسب ما قيل أو احتمل في العقد 
أيضاً). انتهئ. 

والذي يستفاد من كلماته وكلمات غيره» أنّ مدرك بطلان التعليق أمران: 

أحدهما: بطلان التعليق في العقد. فكذلك في المقام لأنته من قبيله. 

ثانيهما: منافاته لحصول النيّة المعتيرة في العبادات. 

أمَا الأوّل: فير ده أنه قياس مع الفارق ولا نقول به» لو ثبت ذلك في الأصل. 

وأا الثاني: فيردّه أنّ الامتثال الاحتالي من مراتب الامتثا لكالا متثال القطعي. 


(۱) جواهر الكلام: ج۱۷ 1 


اعتبار استدامة اللّبث فى المسجد 0 


ولا يخر عن المسجد إلالضرورة: أو طاعةكتشيّيع أخ أو عيادة مريضء أو 


صلاة جنازة» أو إقامة شهادة. 
اعتبار استدامة اللّبث فى المسجد 


الموضع الرابع: في أحكام الاعتكاف. وهي أمور: 

الأمر الأوّل:( ولا ) يجوز أن (يخرج) المعتكف (عن المسجد إلا لضرورة أو طاعة 
كتشبيع أخ أو عيادة مريضء أو صلاة جنازة أو إقامة شهادة)ىا هو المعروف بين 
اف فالكلام في موردين: 

الأول:في المستثنى منه. 

الثاني: في المستثنى. 

ما المورد الأوّل: فلا خلاف في وجوب استدامة اللبث في المسجد. وقال 
صاحب «الجواهر»" :أن الإجماع بقسميه عليه. 

وفي «الرياض»'"': (بإجماع العلماءكم في «المعتبر»' "'.و«التذكرة»! '“.و«المنتهى»”*. 

وفي «التذكرة»'": (لا جوز للمعتكف الخروج من المسجد الذي اعتكف فيه 
)١(‏ جواهر الكلام: ج۱۷ /۱۷۹. 
(۲) ریاض المسائل: ج١‏ / 1777 (ط.ق). 
(؟) المعتبر: ج ۲ /714/. 
)٤(‏ تذكرة الفقهاء: ج ۱ / 140 (ط.ق). 


(۵) منتهى المطلب: ج ۲ / 4 (ط.ق(. 
(1) تذكرة الفقهاء: ج۱ / ۲۹۰(ط.ق). 
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حالة اعتكافه إل نضرورة, بإجماع العلماء كاقّة). انتهئ. 

وتشهد له: جملةٌ من النصوص: 

منها: صحيح داود بن سرحان: « كنت بالمدينة في شهر رمضان. فقلت لأبي 
عبد اللهة: إن أريدُ أن أعتكف فاذا أقول وماذا أفرض على نفسي؟ فقال9ة: لا 
تخرج من المسجد إلا لحاجة لاب منهاء الحديث»'". 

ومنها: مو تق عبد الله بن سنان , عنه ا : « ولا يخرج المعتكف من المسجد إلا 
في حاجة»'". 

ونحوهما غيرهما من النصوصءوسيمرٌ عليك طرف منهافيضمن الفروعالآتية. 

ولا يخن أَنّ المستفاد منها: أنته يعتبر عدم الخروج في صحّة الاعتكاف. فلو 
خرج بغير الأسباب المبيحة بطل اعتكافه. لا أن الخروج حرام في نفسه» والوجه في 
ذلك ظهور الأوامر والنواهي في المركّبات كونها إرشادية إلى الاعتبار في المأمور به 
لافي الحكم النفسي. وهو مرادٌ الأصحاب.كا صرح به بعضهم'". 

والظاهر عدم الفرق بين العالم با حكم والجاهل, لإطلاق الأدلة. 

وقد يُقال: إنّه إذاكان الجاهل قاصراً دلّ حديث رفع التسعة “عل سقوط 
اعتباره» ولازم ذلك صحّة الاعتكاف مع الخروج عن جهل. 

لكن يرد عليه اولان حديث الرفع رافمٌ للحكم لا مثبت. بمعنى أنه يرفع 
(۲) وسائل الشيعة: ج 06٠ /٠١‏ ح515١15١.‏ تهذيب الأحكام: ج ٤‏ / ۲۹۲ ح۲۳. 


(۳) مجمع الفائدة: ج ۵ / ۳۷۵. 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / ح۲۰۷۹ .الخصال: ج ٤۱۷/۲‏ ح1. 


الحكم الضمني. وحيث أنته لا يعقل رفعه من دون رفع الأمر بالكل فيرفع الأمر 
بالكل أيضاً فلا أمر ببقيّة الأجزاء كي يحكم بصحّتها. 

وثانية أن الرفع بالنسبة إلى الجاهل ظاهريٌ , وا يرفع وجوب الاحتياط 
ولا يعقل أن يكون واقعيّاًى) حمق في حلّه. فاعتباره فيه باتي في الواقع» فيبطل 
العمل لذلك. 

وأمّا لو خرجناسياً. فالمعروف بينهم أنته لا يبطل.ونني صاحب«الجواهر» ا" 
الخلاف فيه. 

و استدل له: 

.لصألاب-١‎ 

؟"-وحديث رفع النسيان'". 

"-وانصراف ما دل على الشرطيّة إلى غيره. ولو لاشتاله على النهي المتوجّه 
إلى غيره. 

أقول: أمّا الأصل فيخرج عنه بإطلاق الدليل. 

وأمًا حديث الرفع: فحيثٌ أنّ مانعيّة الخروج عن صحة الاعتكاف منتزعة 
عن الأمر بالاعتكاف المقيّد بعدم الخروجء فرفع المانعيّة ها يكون برفع الأمر 
بالمقيّد وهو لا يستلزم الأمر بالفاقد كي يصح الاعتكاف بدونه» وعليه: 

إن كان واجباً معيّناً سقط التكليف به. ولا يجب عليه العود إليه. وهل يجب 
قضاؤه؟ فيه كلام سيأتي. 


.۱۸۸/ ۱۷ جواهر الكلام: ج‎ )١( 
ح1.‎ ٤۱۷/۲ ؟, الخصال: ج‎ ١1/745759 / ۱۵ وسائل الشيعة: ج‎ )۲( 
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وإِنْكان واجباً غير معيّن. وجب الاستئناف. 

وأمّا الانصراف: فمنوع, والنهي ليس نهياً نفسيّاًكي يختص بغير الناسي. بل 
إرشادي إلى اعتبار استدامة اللّبث.كما اعترف به بث . 

أقول: لو خرج المعتكف مكرهاً ففيه خلاف بين الأساطين. وقد استدلٌ اصحّة 
الاعتكاف لو لم يطل الزمان حى اغحت الصورة بوجوه: 

أحدها: الأصل. 

ثانيها: حديث الرفع. 

الثها: عدم توجّه النهي إلى المكره. 

وقد استدل بهذه الوجوه سيّد «المدارك»'". وقد عرفت ما في جميعها. 

رابعها: انصراف أدلّة المنع عنه. وهو أيضاً قد ما مر فيه. 

خامسها: عموم ما دلّ على جواز الخروج لحاجة, فإنْ رفع الضرر المتوعّد به 
من أهمّ الحوائج فيشمله الدليل, وستعرف حال المبنى. وعليه فلو خرج مُكرَهاًثم 
عاد وم تنمح الصورة. صح اعتكافه. 


موارد جواز الخروج من المسجد للمعتكف 
المورد الثاني: استثنی الأصحاب عن عدم جواز الخروج موارد: 
منها: الخروج للأمور الضرورية الشرعيّة, أو العقليّة. أو العادية كقضاء 
الحاجة من بول أو غائط: في موق ابن سنان المتقدّم: «ولا يخرجُ المعتكف من 


(۱) جواهر الكلام: ج۱۷ .\AA/‏ 
(۲) مدارك الأحكام: ج۹ /۳۲۹. 


موارد جواز الخروج من المسجد للمعتكف ۷ 


المسخد إلآافي حاجة». 

وفي صحيح الحلبي : « لا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا لحاجةٍ 
لابن متها" 

وفي صحيح داود: «لا تخر إجمنالمسجد إلالحاجة لابدّمنها»' ".و نحو هاغيرها. 

ومقتضى المويّق جواز الخروج لكلّ حاجة راجحة, ومقتضى الصحاح عدم 
جواز الخروج إلا حاجة ازوميّة. وقاعدة حمل المطلق على المقيّد تقضي البناء على 
الاختصاص بالحاجة الأزوميّة. 

أقول: وقد استدلٌ بوجوه لجواز الخروج لكلّ حاجة ولو غير لزوميّة: 

أحدها: ما دل على جواز الخروج لعيادة المريض, ولتشييع الجنازة بتقريب 
أنتهما من الحوائج غير اللروميّة. 

وفيه: انه يحتاج إلى دليلٍ على التعدّيء أو العلم بالمناط. وكلاهما مفقودان. 

ثانيها: خبر ميمون بن مهران. قال: «كنثٌ جالساً عند الحسين بن على اه 
فأتاه رجلٌ فقال: يا بن رسول الله إن فلاناً له عَلِيّ مال ويريد أن يحبسني؟ فقال: 
والله ما عندي مال فأقضي عنك. فقال: فكلّمه. فلبس اڊ نعله. فقلت له: يا ابن 
رسول الله أنسيت اعتكافك؟ فقال له:لم أنس ولكبّي معت أبي يحدِّث عن جدّي 
رسول الله ب أنته قال: من سعئ في حاجة أخيه المسلم فكأنما عَبَدَ الله عر وجل 
تسعة آلاف سنة صائًاً نهاره قائًاً ليله»". 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج 015/٠١‏ ح ١١۰۹۰‏ . الكافي: ج ٤‏ /1078ح5. 


(۲) وسائل الشيعة: ج 045/5٠١‏ ح ۱٤۰۸۹‏ . الكافي: ج ٤‏ /۱۷۸ح۲. 
(۳) وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / ۰ ح۱۰۹۲ .من لا يحضره الفقيه: ج ۲ / ۱۸۹ح ۲۱۰۸. 


0۸ فقه الصادق / ج7١‏ 


وفيه: أنته لا يدل على عدم بطلان الاعتكاف بخروجه. بل من الجائز أنته لذ 
بنى على نقض اعتكافه. 

ثالثها: الأدلّة الدالّة على استحباب تلك الحاجة كتشيّيع المؤمن وما شاكل. 
بدعوى أن النسبة بينها وبين أدلّة الباب وإِنْ كانت عموماً من وجه. إلا أنها تقدّم 
للأكثريّة والأصحيّة. والأشهريّة. وغير ذلك من المرجّحات. 

وفيه: أنتها لا تدلّ على عدم قاطعيّة الخروج لتلك الحاجة, إذغاية ما تدل 
عليه استحباب تلك الحاجة حى في حال الاعتكاف.ولازمه جوازنقض الاعتكاف 
بل استحبابه, فيقع التزاحم بين دليل الاعتكاف وتلك الأدلّة. فلو قُدّمت لزم منه 
أرجحيّة رفع اليد عن الاعتكاف. ولو قدم ذلك كان لازمه أرجحيّة الاعتكاف. 

وعلى أيّ تقديرء لا تدلٌ على عدم قاطعيّة الخروج. 

فالمتحصّل ممًا ذكرناه: أن الضابط هو ما لو كانت الحاجة لزوميّة. وعلىئ ذلك 
فتسقط كثير من الموارد التي ذكروها للإستثناء. 

فهل المخروج لعُسل الجنابة من هذا القبيل أم لا؟ فقد اختلفت كلمات الفقهاء 
في جواز الخروج لأجله على أقوال: 

مال سيّد «المدارك»4 _بعد نقل أنته لا جور أن يغتسل في المسجد وإ م 
يستلزم تلويثه عن جماعة إلى جوازه. 

وأمًا صاحب «الجواهر»ة'" فقد قوّى المنع مطلقاً. 


577 مدارك الأحكام: ج7/‎ )١( 
188/ ١1/ج جواهر الكلام:‎ )۲( 


موارد جواز الخروج من المسجد للمعتكف 34ه 


وبعضهم "" فصّل بين الموارد. 

فالحق أن يُقال: إن إِناستلزمالعُسل ف المسجد تلويثه.أو المكث ف المسجد زائداً 
عا يحصل من الاغتسال خار ج المسجد. أو في حال الخروجءأو لزم منهإهانة المسجد. 
وجب الخروج » فيكون حينئذٍ من الحاجة اللّزوميّة . وإ فلاء ولاخ وجهه. 

وأمًا الغسل المندوب: فقد عرفت أنته لا يجوز الخروج له كما أفاده صاحب 
«الحدائق»'" وسيّد «المدارك»". 

وأا إقامة الشهادة: فإ كانت واجبة, ولم يكن أدائها في المسجد. وكانت تفوت 
بعدم الخروج منهاء جاز الخروج لأجلها. ولا يوجب الخروج البطلان, لأنتها 
حينئذٍ من الحاجة التي لاد منهاء ولا فلا جوز. 

ومنها: عبادة ار وتشيّيع ا لججنازة بلا خلاف. وعن «التذكرة»©: أنه 
قول علمائنا. ويشهد به ما ورد في صحيح الحلبي المتقدّم: 

«ولا يخرج في شيء إلا لجنازةٍ أو يعود مريضاً ولايجلس حى يرجع»!*. 


فروع: 
الفرع الأوّل: إذا خرج المعتكف لحاجةٍ لا بدّ منهاء فهل تَحِبٌ مراعاة أقرب 
الطرق كما هو المنسوب إلى الأصحاب"''؟ أم لا كما عن «النجاة»”"؟ 


.04١/7 ذخيرة المعاد: ج‎ . ٠١ / مسالك الأفهام: ج؟‎ )١( 

(1) الحدائق الناضرة: ج .٤۷۳/ ٠۳‏ 

(؟) مدارك الأحكام: ج٦‏ / .٣۳۳‏ 

)٤(‏ تذكرة الفقهاء: ج ۱ / ۲۹۱(ط.ق). 

(0) وسائل الشيعة: ج ۱۰ / ۹٤۵ح ۱٤۰۹۰‏ .الکافي: ج ٤‏ /۱۷۸ح۳. 
(1) الحدائق الناضرة: ج١٠‏ / ۲ جواهر الكلام: ج ۱۷ / ۱۸۰. 

(۷) حكاه الآملي في مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى: ج٩‏ / 110 


0۷۰ فقه الصادق / ج١٠‏ 
ومع الخروج لا يمشى تحت الظلال. 


وجهان: من إطلاق الأدلّة. ومن أنّ الخروج الجائز هو الكون الذي لابدٌ منه. 
فإذا سلك أبعد الطرق لا يكون الزائد لحاجة. فلا يجوز إلا إذاكان التفاوت يسيراً له 
يعتنى به. وهذا هو الأرجح. فا عن الأصحاب أظهر. 

ولو كان الأقرب مما لا يليق بشأنه. أو كان فيه مهانةٍ أو غضاضة عليه فهل 
يجوز إلا بعد حينئزِ كما لو بذل له صديقٌ منزله وهو قريب من المسجد لقضاء 
حاجته. وكانت إجابته مستلزمة للمشقة بالاحتشام» فيجوز له أن يمضي إلى منزله 
البعيد عن المسجد. كا عن المصنّف /"؟ 

أم لا کا عن «الحدائق»'"؟ وجهان: 

أظهرهما الأول فإنٌ اختيار الأبعد حينئذٍ لكونه حاجة لاب منها عرفأًكا 
لايخق. 

الفرع الثاني: مع وجوب الخروج عليه لو اعتكف ولم يخرج, لم يبطل اعتكافه 
وإِنْ م فإنّ الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضدّه. فالاعتكاف غير منهيّ 

الفرع الثالث:( ومع الخروج ) في مورد جوازه (لا يمشي تحت الظلال)اكا في 
المتن. وعن جماعة منهم الشيخ'" والحقق . 

(۲) الحدائق الناضرة: ج١١ .٤۷١/‏ 


(۳) النهاية: ص۱۷۲ الاقتصاد: 1957. 
)٤(‏ شرائع الإسلام: ج١‏ / ٠١١‏ الرسائل التسع ص 5014. 


واستدلٌ له: 

١-بما‏ عن السيّد المرتضى ية''' من دعوئ قيام الإجماع على أنه ليس 
للمعتكف إذا خرج من المسجد أن يستظلٌ بسقفٍ حى يعود. 

؟-وبأصالة الاحتياط. 

“وبا دلّ عليه في المُحْرم بناءً على أصالة مساواته له في ذلك حى 
يعلم الخلاف. 

4-وبأنٌ النصوص كما ستمرٌ عليك دلت على المنع عن الجلوس تحت الظلال. 
وظاهرها كون المانع منه مشيه تحت الظلال ولا خصوصيّة للجلوس. 

٥‏ وبا في «الوسائل»'": أنته قد تقدّم ما يدل على عدم جواز الجلوس 
والمرور تحت الظلال للمعتكف. 

أقول: وفي الكلّ نظر: 

أمَا الأول فلعدم ثبوته. وعدم حجيّته عل فرض الثبوت, لمعلوميّة المدرك. 

وأمًا الثاني: فلأنٌ مقتضى أصالة البراءة عند الشكٌ في شرطيّة شيء أو مانعيته. 
عدم المانعيّة أو الشرطيّة. 

وأما الثالث: فستعرف أنّ المانع هو الجلوس.بلا خصوصيّة لكو نه تحت الظلال. 

وأما الرابع: فلأنا لم نقف على رواية ذكرها تدلٌ على ذلك. ولعلّ نظره إلى 
نصوص المنع عن الجلوس تحت الظلال بإلغاء الخصوصيّة,فالأظهرأنته لامانع عنه. 


e / ٣ج الانتصار ص۲۰۳ . رسائل المرتضى:‎ )١( 
.٠٤١۹۷ ذيل الحديث‎ 007 / ٠١ وسائل الشيعة: ج‎ )۲( 


oV‏ فقه الصادق /ج\ 


ولا يجلس. ولا بُصلي إلابمكة. 


الفرع الرابع: ( و ) إذا خرج المعتكف (لا يجلس) حتّى يرجع. كما صرح به غير 
ا 55 غر تقيبده بتحت الظلال. 

والأخبار طائفتان: 

طائفة: ناهية عن الجلوس مطلقاً: كصحيح الحلبي المتقدّم. وصحيح داود. 

وطائفة: مقيّدة له بتتحت الظلال: كخبر اخر لداود جاء فيه قو له ا: «ولا تقغد 
تحت ظلال»". ١‏ 

قال صاحب «الحدائق»'!*: إن الأولى تُقيّد بالثانية. 

وفيه: أنَّ المطلق فا يبحمل على المقيّد في المتخالفين, ولا يحمل عليه في 
المتوافقين. وفي المقام منطوق الثانية موافقٌ مع الأول ولا مفهوم ها كي توجب 
التقيبد. وعليه فالأظهر هو المنع عن الجلوس مطلقاً. 

وفي «الجواهر»”*: (هذا كلّه مع الاختيار, وأمّا مع الاضطرار فلا بأس به كا 
صرح به غير واحد. ولعلّه لإطلاق ما دلّ على الجواز المقتصر في تقييده ا هو 
المنساق من حال الاختيار). انتهئ. 

الفرع الخامس:( ولا ) يجوز للمعتكف أن (يُصلي) خارجاً أي خارج المسجد 
الذي اعتكف فيه لإطلاق الأدلة السابقة (إلَا بمكة) فإنّهِ يُصلٍِ المعتكف بمسجدها 
ها ماه ونيا د ١‏ 


)١(‏ الوسيلة: ص ٤٥١٠ء‏ منتهى المطلب: ج۲ / ۳ (ط.ق). 

(۲) المبسوط: ج ۲۹۳/۱. 

(۳) وسائل الشيعة: ج 06٠ / ٠١‏ ح ۱٤۰۹۱‏ .الكافي: ج ٤‏ /۱۷۸ح۲. 
)٤(‏ الحدائق الناضرة: ج7١ .٤۷١/‏ 

(5) جواهر الكلام: ج۱۷ .۱۸٦/‏ 


اعتبار إباحة اللّبث في المسجد or‏ 


ويستحبٌ الاشتراط. 


والنصوص الكثيرة شاهدة به: 

منها: صحيح عبد الله بن سنان عن أي عبد الله ا34: «المعتكف بك يُصلي في أيّ 
بيوتها شاء. سواءٌ عليه صَلّى في المسجد أو بيوتها»!". 

ومنها: صحيح منصور بن حازم. عنها2: «المعتكف بمكّة بصي ف 
شاء. وا معتكف بغيرها لا بُصلي إلا في المسجد الذي سمآه»'". 

ونحوهما غيرهما. 

الفرع السادس: لو خر ج لضرورةوطالخروجه.بحيثافح تصورةالاعتكاف 
بطل كما صرح به غير واحدٍ'”. لأنّ ما دلّ على جواز الخروج ا يدلّ على عدم 
مبطليّة ا خر وج نفسه للاعتكاف. وأما إذا لزم منه في مورد فقد الصورة, فهو لا يدل 
على عدم بطلانه. 

الأمر الثاني: ( ويستحبٌ ) له (الاشتراط) لدلالة صحيح أبي بصير المتقدّم: 
اوش اکت ا اعتكف أن يشترط كما يشترط الذي بحرم»“ وغيره. وقد 
تقدّم الكلام في ذلك مفصّلاً. 


اعتبار إباحة اللّبث في المسجد 


الأمر الثالث: ويدور البحث فيه عن أنته إذا حرم اللّبث في المسجد. هل يبطل 
الاعتكاف. أم لا؟ 





.٤ ۱۷۷ح‎ / ٤ الكافي: ج‎ . ١15-56 ح‎ 46١/٠١ وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
.0٥ الكافي: ج٤ / ۱۷۷ح‎ .١5١55ح2‎ 08١/٠١ وسائل الشيعة: ج‎ )1( 
.0۷۸/ ط.ج). مستمسك العروة الوثقى: ج۸‎ ٠0 / ٣ جواهر الكلام: ج ۱۷ / ۱۸۷ . العروة الوثقى: ج‎ )۳( 
ح۲.‎ ۱۷۷ / ٤ .الكافي: ج‎ ٤١۹۸ح‎ 561 / ٠١ وسائل الشيعة: ج‎ )٤( 


كلام فقه الصادق /ج3, 


ونخبة القول فيه أنه: 

تارة يكون اللَبث في نفسه تحرماكما لو كان جُنباً 

وأخرئ: يكون الحرم هو التصرّفالملازم لهءكى! لو جلس على فراش مغصوب. 

أمَا الأوّل: فالأظهر بطلان الاعتكاف. لأنته إذا كان المأمور به والمنهي عنه 
عنوانين منطبقين على وجود واحدٍ. فإنّه لا مناص عن القول بالامتناع, فلو كان 
الاعتكاف مستحيّاً أو واجباً غير معيّن. قم جانب النبى بلاكلام. فيتمخض 
المع في كونه منهيّاً عنه. فلا حالة يكون فاسداً. ١‏ 

وأمًا الثاني: فالأظهر الصحّة وإن أثم, فإنّ الاعتكاف المأمور به هو محرد الكون 
في المسجد ولو بلا قرارء والحرم هو القرار. وا جلوس على الفراش مثلاً. فلكلٌ 
منهما وجودٌ غير ما للآخرء فلا مناص عن البناء على الجواز, غاية الأمر إذا انغصر 
المكث في المسجد في القرار على الفراش المغصوب. وقع التزاحم بين التكليفين. 
وحيث أن المختار هو صحّة الترتّب. فيكون الاعتكاف ولو مع تقديم الغصب- 
مأمورابه بنحو الترتّب فيصح. 

وهل غصب المكان في المسجد. كما لو أزال من سبق إليه غيره. وجلس فيه 
من قبيل الأوّل أو الثاني, أو هو شقٌ ثالث؟ 

الظاهر هو الأخير, لما تقدّم متا في هذا الشرح في مبحث مكان الْمُصلي'"" أنّ 
من أزال غيره عن محلّه في المسجد. وإِنْ أثم بذلك. إلا أنته يحل له مكثه فيه, وعليه 
فلا إشكال في صحّة الاعتكاف. ويكون المكث والجلوس مباحين. 

نعم إن قلنا بجر مة المكث فيه. كان من قبيل الأوّل» فإِنَ المحرّم حينئذٍ ليس هو 
القرار على الأرض خاصة. بل يعد إشغال الفضاء الذي ينتفع به السابق أيضاً 
حراماًء فاللّبث بنفسه يصبح حراماً فيجري فيه ما ذكرناه في القسم الأوّل. 


.۳۲۸/ ٦ج فقه الصادق:‎ )١( 


ما يحرم على المعتكف 0۷0 


ويَحرّمِ عليه الاستمتاع بالنساء. 
مايحرم على المعتكف 


( و ) الأمر الرابع: (يحرم عليه) أي على المعتكف عدّة أفعال: 

الفعل الأوّل: (الاستمتاع بالنساء) با لجاع في القُبل أو ابر إجماعاً بقسميه.كما 
ف «الجواهر»'”, وباللمس بشهوة والتقبيل كذلك على المشهور بين الأصحاب. 

وتشهد للأوّل:كثيرٌ من النصوص: 

منها: موق ابن الجهم. عن أبي الحسن ا2ة: «عن المعتكف يأتي أهله؟ فقال90ة: 
لا يأتي امرأته ليلا ولا نهاراً وهو معتكف»'". 

ومنها: موق سماعة, عن أب عبد الله!3: «عن معتكفب واقع أهله؟ فقالاكة: 
هو بمنزلة مَن أفطر يوماً من شهر رمضان»'". 

ونحوهما غيرهما. 

ولا يعارضها صحيح الحلبي. عن الإمام الصادق ا2ة: 

«كان رسول الله ب إذاكان العشر الأواخر اعتكف في المسجد. وضربت له 
َة من شعر, وثثمّر امور وطوى فراشه. وقال بعضهم: واعتزل النساء؟ فقال أبو 
عبد الله غة: اما اعتزال النساء فلن“ 
(۱) جواهر الكلام: ج۱۷ /۱۹۹. 
(۲) وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / 046 ح ۱١١۸١‏ .الكافي: ج ٤‏ /2 


(۳) وسائل الشيعة: ج ٥٤۷ / ٠١‏ ح ۱٤۰۸٤‏ .الکافي: ج ٤‏ / ۱۷۹ ح۲. 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ٥٤١ / ٠١‏ ح ۱١١۸۲‏ .الكافي: ج ٠۷١ / ٤‏ ح١.‏ 


۵۷۹ فقه الصادق / ج؟١‏ 


فإنّهيحمل على إرادة حالستهن. وما شاكل. بقرينة ما سبق. وبقرينة خبر أي 
بصير: «كان رسول الله َة إذا دحل العشر الأواخر شد المئزر واجتنب النساء»”". 

ولكن الذي يفهم من النصوص المتضمّنة للنهي عنه, هو البطلان لا التحريم. 
فان النهي عن شيءٍ في المرب الاعتباري. كالنهي عن التكلّم في الصَّلاة ظاهر في 
ذلك. ومن الغريب أنّ صاحب «الجواهر»28'" مع اعقرافه بهذه الكليّة في غير 
المقام -بل وفي المقام -مع ذلك يقول بأنّ المستفاد من النصوص هي الحرمةأيضاً. 

فإنه يرد عليه: أن النصوص إما ظاهرة في الحرمة. فكما أفاده الصف # في 
حك «الختلف»" لا يستفاد منها البطلان, وأمّا ظاهرة في الإرشاد إلى البطلان. 
فلا يستفاد منها الحرمة, والأظهر هو الثاني. فهذه النصوص تدلٌ على فساد 
الاعتكاف به لا غير . 

نعم. يصح الاستدلال على حرمته عليه بالنصوص الآتية, الدالّة على ثبوت 
الكقّارة بالجماع في حال الاعتكاف. فان الكقّارة على ما عهد من الشرع إا تجبُ 
في مقام الحرمة المستلزمة خالفتها للعقوبة. 

ويمكن أن يستدلٌ له: بعموم التغزيل في موق سماعة. إذ لا وجه لتخصيصه 
بخصوص الإبطال. 

فتحصل: أنّ الأظهر حرمته ومبطليته للاعتكاف. 

وأمّا اللمس والتقبيل: فالمشهور بين الأصحاب حرمتهها. وعن ظاهر 


(۱) وسائل الشيعة: ج 5801/٠١‏ 15087 . الكافي: ج ٤‏ / ۱۵۵ ح٣‏ 
(۲) جواهر الكلام: ج ۲۰۰/۱۷. 
(۳) مختلف الشيعة: ج۳ / 010. 


ما يحرم على المعتكف oY‏ 





«التبيان»!", و«محمع البيان»" و«فقه القرآن»". و«المدارك»: الاتفاق عليها. 
وظاهره الاتفاق على التقييد بالشهوة. 

وعن ابن الجنيد””. و«المختلف»''' زيادة النظر بشهوة. 

وعن ظاهر « التهذيب » '"' جواز ما عدا الجاع . وذهب إليه جممٌ من 
متأخّري المتأخّرين*. 

أقول: وفي بطلان الاعتكاف بها على القول بالحرمة قولان: 

فعن « المخلاف و » المعتبر »ألو« المنتهى 1 التذكرة 0 
و«الدروس»' وغيرها؟", البطلان. 

وعن «الوسيلة»'*''.و«امختلف»'' '.وظاهر «الشرائ الاي و«النافع»'*”, 


(۱) التبيان: ج۲ / .١76‏ 

(۲) مجمع البيان: ج۲ /۲۳. 

(۳) فقه القران: ج۱ 7 155. 

.۳٤١١/ ٣ج مدارك الأحكام:‎ )٤( 

(5) فتاوى ابن الجُنيد ص ٠۲١‏ مختلف الشيعة: ج 0۸٩ / ٣‏ . 
(1) مختلف الشيعة: ج ۳ / 0۸۹. 

(۷) تهذيب الأحكام: ج 4 اكه 

(۸) مشارق الشموس: ج ٥۰1/۲‏ . رياض المسائل: ج ۵ / ٥۲٠‏ (طاج). 
(1) الخلاف: ج۲ /۲۲۹. 

.۷٤١ / ۲ المعتبر: ج‎ )٠١( 

)1١(‏ منتهى المطلب: ج ۲ / 1۳۸ (ط.ق). 

(۱۲) تذكرة الفقهاء: ج ١‏ / 7857 (ط.ق). 

(1) الدروس: ج 205/1 

.۳۳۷ / ۲ کشف الغطاء: ج‎ )۱٤( 

.١67؟ الوسيلة: ص‎ )٠١( 

(11) مختلف الشيعة: ج / 06 

151/١ شرائع الإسلام: ج‎ )1١( 

(18) المختصر النافع ص 74. 


0۷۸ فقه الصادق /ج 





و«الإرشاد» ": عدم البطلان. 

ولا 0 هم في المقام سوى الآية الكرية: ولا تبَاشِرٌ وهُنَ وَأ عَاكِفُونَ 
ف اجره" 

ولكن الظاهر إرادة الجماع من المباشرة فيهاء لأنّ المباشرة في اللّغة'": هو 
إلصاق البشرة بالبشرة, ولكن يكت بها عن الجاع تارةء وعنه ومقدّماته أخرئ. 

والظاهر إرادة المعنى الكنائي من الآية, إذ لا كلام في أنّ المباشرة بمعناها 
اللّغوي ليست منهيّاً عنهاء والمتيقن إرادة ا جماع» سيا ما ورد في «الجمع» :من أنته 
الجاع وأنّ الآية إهاذكرت عقيب قوله تعالى: أجل كليل لصّيَام الوَقَّتُ -إلى 
أنّ يقول الان يَاشِرٌ وهُنَّ) ' ثم بعد ذلك يقول ولا تباش وهُنَّ» فان الظاهر إرادة 


5 


۸ے 


معنى واحد من المباشرة في الموردين» ومصدّرة بالرفث الذي هو الجماع» وعليه فلا 
دليل على حرمة التقبيل واللّمس ولا مبطليّته للاعتكاف. وأولى من ذلك في عدم 
الحرمة والابطال النظر. 

الفعل الشاني: الاستمناءء وإ كان على الوجه المحلالء كالنظر إلى حليلته 
الموجب لذلك. ذكره الشيخ في محكيّ «الخلاف». والمحقّق في «الشرائع»" 
وغيرهما” وادّعى الأُوّل الإجماع عليه. 


507/١ إرشاد الأذهان: ج‎ )١( 

(۲) سورة البقرة: الآية /ا14. 

(۳و )٤‏ مجمع البحرين: ج ١‏ /۲۰۲. 

(6) سورة البقرة: الآية 1۸۷. 

(1) الخلاف: ج۲ /۲۲۹. 

(۷) شرائع الإسلام: ج١‏ 1717 

(۸) جواهر الكلام: ج ۱۷ /۲۰۸. العروة الوثقى: ج7/ 1۹٤‏ (ط.ج). 


ما يحرم على المعتكف هاه 
والبيع والشراء. 


واستدل له: 

١-بأولويّته‏ من اللّمس والتقبيل بشهوة. 

.عامجإلابو-١‎ 

"'-وبأنته مستلزمٌ للخروج عن المسجد المبطل للاعتكاف. 

ولكن يرد على الأوّل: منع الأصل كا مرّ. مع أنّ الأولويّة غير قطعيّة. 

ويره على الثاني: عدم حجيّة الإجماع المنقول. سما مع معلوميّة المدرك. 

ويرد على الثالث : أنته مستلزمٌ للخروج لحماجةٍ لابدّ منها . وهو جائرٌ 
غير مبطل. 

واحتال عدم شمول النصوص لا لابدّ منه بالاختيار والتسبيب» يدفعه 
الإطلاق. مع أنته حينئذٍ لا وجه للحرمة إلا في اليوم الثالث. 

( و ) الفعل الثالث: (البيع والشراء) وقد اشتهر تحسريهماء وعن «المدارك»'"" 
و«الذخيرة»'": الإجماع عليه. وهو الظاهر من «المنتهى»". 

واستدل له: بصحيح أبي عبيدة. عن أبي جعفر إثة: «المعتكف لا يشم الطيب. 
ولا يتلذَّذ الريحان, ولا يماري ولا يشقري ولا يبيع»!*. 


585/7 مدارك الأحكام: ج‎ )١( 

(؟) ذخيرة المعاد: ج؟ / ؟01. 

(۳) منتهى المطلب: ج ۲ / 9؟”اط.ق). 

.4 ۱۷۷ح‎ / ٤ ج‎ :يفاكلا.۱٤٠١١‎ ح٥٥۳‎ / ٠١ وسائل الشيعة: ج‎ )٤( 


0۸° فقه الصادق / ج١٠‏ 


وفي دلالته على الحرمة نظرء لما قدّم من أن النهي عن شيءٍ في المركب 
الاعتباري إرشادٌ إلى أخذ عدمه فيه. فظاهر الصحيح ا له لا الحرمة. 

نعم» إذا حرم إبطاله حزما لذلك. ولعلّه لذا حكى عن «المبسوط»”", 
و«السرائر»'". و«الّمعة»'", و«الروضة» القول بعدم الحرمة, فن ثبت إجماعٌ 
على الحرمة, وإلا فالأظهر عدمها. 

وفي «المنتهى»””: (وقال السيّد المرتضى: يحرم التجارة والبيع والشراء. 
والتجارة أعمّ) انتهئ. 

واستدلٌ له في «المنتهى»!": بأنته مقتضى مفهوم | لنهي عن البيع والشراء. 
وهو کا ترى. 

ولو اقتضت الضرورة البيع أو الشراء مع تعذّر التوكيل أو النقل بغير البيع. 
فإنّه لا إشكال في الجواز وعدم الحرمة, وذلك لاختصاص دليل الحرمة -وهو 
الإجماع _بغير هذه الصورة. مضافاً إلى أدلّة نف احرج والاضطرار. 

وهل يبطل الاعتكاف به أم لا؟ وجهان: ش 

قد استدل للثاني: بانصراف النّص عن ذلك. وبدليل تفي احرج والاضطرارء 
ولكن قد عرفت أنّ مدرك الحرمة والبطلان في الأصل هو الإجماع لا النّصء فضلاً 
عن أنّ الانصراف نوع ودليل ني الحرج ناف للحكم لا مثبت كما مرّ. 


(۱) المبسوط: ج۱ /۲۹۳. 

(۲) السرائر: ج۱ .٤۲٥/‏ 

(۳) اللّمعة الدمشقيّة ص 01. 

196 / ۲ شرح اللمعة: ج‎ )٤( 

(6و1) منتهى المطلب: ج۲ / 7159 (ط.ق). 


شم الطيب. والجدال. 


وعليه. فالأظهر هو البطلان لو قلنا به في الأصل للإجماع. 

وهل يكون البيع على هذا فاسد أم لا؟ وجهان مبنيّان على أنّ النهي النفسي 
عن المعاملة يدل على فسادها أم لا؟ وقد أشبعنا الكلام في ذلك في «حاشية 
المكاسب» المطبوعة, وبيّنا عدم دلالته على الفساد. 

( و ) الفعل الرابع: (شّمَ الطيب) على الأشهر. 

والكلام فيه كما في سابقهء إلا أنّ عدم ثبوت الإجماع فيه أظهر. وعلى القول 
بالحرمة أو المبطليّة. يختص ذلك بغير فاقد حاسّة الشّم فإنّه لا يشم الطيب الذي 
موضوع الحكم. 

وأمًا من يشم ولا يتلذّذ به. ف يثبت له الحكم أم لا؟ الظاهر ذلك. 

وفي «الجواهر»'": (المنساق إلى الذهن من كم الطيب التلذَّذ به. بل قد يؤمئ 
إلى ذلك في الجملة قو له في الصحيح: «لا يتلذَّذ به») انتهئ. 

ولكن ليس في الصحيح هذه الجملة, بل الموجود فيه: (ولا يتلدّذ بالريحان) 
والظاهر أنّ نظره الشريف إلى أنّ إطلاق الطيب وتقيّيد الريحان بالتلذّذ ها هو من 
جهة الاختلاف في تأثير التلدّذء فإنّ الطيب أقوئ وأكثر تعارفاً فيه من الريحان. 

وكيف کان » فللنظر فيه وفي سابقه محال واسع . وبما ذكرناه ظهر حكم 
التلدّذ يالريحان. 

( و ) الفعل الخامس: (الجدال). 


)١(‏ جواهر الكلام: ج۱۷ ار 


مه فقه الصادق /ج\ 


والكلام فيه كما في سابقيه, والأولى تبديل الجدال بالمراء. فإنّه المذكور في 
ال يكون إل ر تيلاب فد فا يكو ا راردا : 
كما قيل'". 

وعن «المسالك»'": (المراد بالماراة الجادلة على أمرٍ دنيوي أو ديني. لجرّد 
إثبات الغلبة والفضيلة, كما يتفق لكثير من المنتسبين بالعلم وهذا النوع حرم في 
غير الاعتكاف. وقد ورد التأكيد في تحريمه في النصوص) انتهئ. 

وعليه. فيمتاز ذلك عن سابقيه بئبوت حرمته بأدلة أخر. 

وفي «المنتهى»: وعن «الدروس» زيادة تحر الكلام الفحش في الاعتكاف. 
ولم يدل دليل عليه با خصوص. 

وعن مل الشيخ" وابني ججزة'* والبرّاج'*' :يحرم على المعتكف ما يحرم 
على المُخرم. 

وعن «المبسوط»”": وروي أنته يجتنب مايجتنبه المُخرم» ولكن الخبر 
ضعيف للإرسال وعدم العمل فالأظهر عدم الحرمة. 


)١(‏ مستمسك العروة الوثقى: ج010//8. 
(؟) مسالك الأفهام: ج۲ .٠١۹/‏ 

(۳) الرسائل العشر ص۲۲۲. 

(4) الوسيلة: ص .١64‏ 

(0) المهرّب: ج۱ .۲۰٤/‏ 

.۲۹۳/ المبسوط: ج۱‎ )١( 


قضاء الاعتكاف OA‏ 


ويفسدهكل ما يفسد الصّوم. 


قضاء الاعتكاف 

( و ) الخامس من الأحكام: أنته (يفسده كل ما يُفسد الصوم) إذا وقع في النهار, 
لما عرفت من اشتراطه بالصوم, والمشروط ينعدم بعدم شرطه. ويفسده أيضا غير 
ذلك مما تقدّم, وهو إِنما يفسده ما وقع في النهار أو اللّيل كما مر 

أقول: إغا الكلام في أنته إذا فسد الاعتكاف. وكان واجبا معيّنأ بنذر وشبهه. 
فهل يجب قضاؤه أم لا؟ أمّا صاحب «الجواهر» 4#" فقد نق المخلاف في وجوبه في 
مسألة من نذر اعتكاف شهرٍ معيّن, ولم يعلم به حت خرج» كاحبوس والتاسي. 

وأمّا صاحب «المدارك»"" فقد صرّح ذيل هذه المسألة أنته مقطوعٌ به في 
كلام الأصحاب. 

والتحقيق: يمكن أن يستدلّ له بطائفتين من النصوص: 

ااه الأول ادل عل برت اهاد ف الاش واكريطن حح أي 
بصير, عن أب عبد الله ئة: «في المعتكفة إذا طمئت؟ قاللاثة: ترجع إلى بيتهاء فإذا 
طهرت رجعت فقضت ما عليها»'". 

الهم إلا أن يُقال: انه يدل على الإتيان ا عليها. والكلام الآن في أنته إذا مضى 
الوقت» هل يكون عليها اعتكافٌ أم لا؟ وعليه فسبيله سبيل صحيح البَجَلي. عن 
أي عبد الله 91ذ: «إذا مرض المعتكف أو طمثت المرأة. فإنّه يق بيته ثم يعيد إذا برئ 
)١(‏ جواهر الكلام: ج ۱۷ /۱۸۸. 


(۲) مدارك الأحكام: ج7/ 5917. 
(۳) وسائل الشيعة: ج - ۱ح 4١‏ الكافي: ج ٤‏ /ح. 


\e/ فقه الصادق‎ OAL 


ويصوم»'". حيث يدلّ على الاستئناف مع بقاء الوقت. 

الطائفة الثانية: ما تضمّن قضاء رسول الله يليك كمرسل الصدوقء قال: 

«قال أبو عبد الله321: كانت بدر في شهر رمضان. ولم يعتكف رسو لاله ا 
فلا أن كان من قابل اعتكف عشرين عشراً لعامه. وعشراً قضاءً لما فاته»'". 

فإنّه يدل على أنّ الاعتكاف لا يسقط بمضيّ زمانه. فان كان واجباً وجب 
قضاؤه, وإلاكان مستحبّا وهذا وإِنْ كان قابلاً للمناقشة لكن لعلّه يكني فيه 
سن سار امام عن يمرت اه ١‏ 

وأمًا الاستدلال له: بأنته مشتملٌ على الصّوم الذي قد ثبت القضاء للواجب 
منه. وبعموم قوهم: (مَنْ فاتنه فريضة فليقضها کا فاتته) و (اقض مافات كا 
فات). ففاسدٌء فإ وجوب قضاء الصّوم لا يستلزم وجوب قضاء الاعتكاف. 

وأمَا المرسلان فأوَاً لا عين ولا أثر منهما في كتب أحاديثناء بل ولاكتب 
أحاديث العامّة. 

وثانياً :إنهما يدلان ن على لزوم قضاء ما ثبت قضاؤه كما فات. 

ا ده ئ: يدلان على اعتبار الماثلة بين الفائت والمأتي به. ولا يدلان 
عل وجوب قضاء كلما فات» وعليه فالعمدة ما ذكرناه. 

ثم إنّه بناءَ على وجوب القضاء. لا دليل على أنته على الفور, بناءً على ما هو 
الحقّق في حلّه من عدم دلالة الأمر على الفور, وعليه فسا عن «المبسوط»'" 
و«المنتهى» من وجوب الفورية ضعيف. 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج 00٤ / ٠١‏ ح ۱٤۱۰۱‏ .من لا يحضره الفقيه: ج۲ / ۱۸۷ح 5١٠١١‏ 
(۲) وسائل الشيعة: ج .۱٤ ۰٤۷ح 017 / ٠١‏ من لا يحضره الفقيه: ج ۲ / ١84‏ ح۲۰۸۸. 


(۳) المبسوط: ج .۲۹٤/ ١‏ 
)٤(‏ منتهى المطلب: ج۲ / 74١‏ (ط.ق). 


قضاء الاعتكاف oA‏ 


فرع: ولو مات في أثناء الاعتكاف الواجب عليه بنذرٍ أو نحوه. هل يجب أن 
يقضى عنه. فيُخْرَّجٍ من ماله من ينوب عنه؟ 

أو يجب على الولي القيام به؟ أم لا يجب القضاء؟ 

وجوه وقد ذهب إلى كلّ منها جمعٌ من الأساطين. 

وقد استدل للأوّل: بعموم ما روى: «أَنّ من مات وعليه صومٌ واجبٌ. وجب 
على وليّه أن يقضى عنه أو يتصدّق». 

وفيه: أن الصّوم في المقام ليس واجباً واا هو شرط الصحّة. ووجوبه غيري. 
وظاهر الخبر وجوب قضاء الصّوم الواجب بالأصالة. 

ويمكن أن يفصّل في المقام : 

١‏ بين ما لو استقرٌ وجوبه عليه قبل موته. بحيث كان في ذمّته. کا لو وجب 
عليه اعتكاف أيَّام #خصوصة. وتركها ومّضت الأيّام نم مات. 

"-وبين ما إذا لم يستقر في ذمّته . 

فيجبٌ أن يُقضى عنه ويخرج من ماله على الأول دون الثاني. 

اَم في الاوّل: فلأنته بعدما ثبت وجوب القضاء عليه ومات وهو في ذمّته. 
وانضمٌّ إليه جواز النيابة فيه عن الميّت على ما هو المقطوع به بينهم. يكون ذلك من 
دیون الله. فيخرج من ماله. 

وأمَا في الشاني: فلأنته ينكشف بو ته في الأأثناء أنته لم يكن واجباً عليه في 
الواقع. لعدم القكّن, ولعلّه إلى ذلك ما أفاده الشهيد# في حك «الدروس»١"‏ 
والله العالم. 


507/١ج الدروس:‎ )١( 


٠١ج‎ / فقه الصادق‎ 0۸٦ 


ولو جامع فيهءكمّر مث لكقّارة رمضان» وإذكان ليلاً. 


كفارة إفساد الاعتكاف 

(و) الحكم السادس: أنته (لو) أفسد المعتكف اعتكافه بأن (جامع فيه كفّر مثل 
کفارة رمضان, وإِنْكان لیا بلا خلافٍ في أصل وجوب الكقّارة. والنصوص 
شاهدة به: 

منها: صحيح زرارة» عن أبي جعفر /99: «عن المعتكف بجامع أهله؟ قال لجا إذا 
فعل فعليه ما على المظاهر»”". 

ومنها: صحيح الحتّاط, عن أي عبد الله : في امرأة خرجت من اعتكافها 
وواقعها زوجها؟ «فقال: إِنْ كانت خرجت من المسجد قبل أن تنقضي ثلائة أيّام, 
ولم تكن اشترطت في اعتكافهاء فإنّ عليها ما على المظاهر»'". 

ومنها: موّق سماعة, عنهثة: «عن معتكفي واقع أهله؟ هو بمنزلة مَن أفطر 
يوماً من شهر رمضان»'”. 

ومنها: مونّقه الآخر. عنهائة: «عن معتكفي واقع أهله؟ قال94ة: عليه ما على 
الذي أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً: عتق رقبة. أو صيام شهر ين متتابعين. أو 
إطعام ستّين مسكيناً»“. 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج ٠٤٦/٠١‏ ح۸۳١٤١.الكافي:‏ ج٤‏ /۷۹٠ح٠.‏ 
(۲) وسائل الشيعة: ج ٥٤۸/٠١‏ ح ۱١0۰۸۸‏ الكافي: ج٤ ٠۷۷/‏ ح٠‏ . 


(۳) وسائل الشيعة: ج ٥٤۷ / ٠١‏ ح ١5١814‏ الكافي: ج 4 7 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ۵٤۷/۱۰‏ ح ۱٤۰۸۷‏ تهذيب الأحكام: ج ۲۹۲/٤‏ ح٠۲.‏ 


كقّارة إفساد الاعتكاف oAY‏ 


ومنها: خبر عبد الأعلى بن أعين. عنه ل «عن رجل وطئ امرأته وهو 
معتكف ليلاً في شهر رمضان؟ قال ثة: عليه الكقّارة, قال: قلت: فإِنْ وطئها نهاراً؟ 
قال : عليه كفارتان»”". 

أقول: وتام الكلام فيه بالبحث في جهات: 

الجهة الأولى: أَنّ الكقّارة الواجبة عليه هل هي ككقّارة شهر رمضان.كما تسب 
إلى الأكثر. وفي «القذكرة»"" نسبته إلى علمائناء وفي «المنتهى» إلى فتوى 
الأصحاب. فخبر بين النصال الثلاث؟ 

أو كقّارة الظهار. كما عن «المقنع»“. و«المسالك» و«المدارك» واختاره 
جماعة من المتأخّرين!", فتكون مر تّبة؟ وجهان: 

مقتضى الصحيحين الثاني مقتضى ال موتّقِين الأوّل. وقد تمل المشهور 
الصحيحين على إرادة التشريك مع المظاهر في أصل الكقّارة أو المقدار. 

وبإزائهم قال الفاضل الغراق : بأنَ المونّق الأوّل لا يدلّ عليه احقال كونه 
بمنزلته في التأثيم أو مطلق التكفير أو القدر. والثاني قابلٌ للحمل على إرادة بيان 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج ۵٤۷ / ٠١‏ ح ۱٤۰۸1‏ .من لا يحضره الفقيه: ج ۲ / ١88‏ ح7١١5.‏ 
(۲) تذكرة الفقهاء: ج ۱ / 5114 (ط.ق). 
(؟) منتهى المطلب: ج۲ / ١٤٦(ط.ق).‏ 
)٤(‏ حكاه عنه العامة الجلّي في مختلف الشيعة: ج۳ / 0917 و 010 ولم نعثر عليه في المقنع ووجدناه في من لا 

يحضره الفقيه: ج ۲ 7 1 

(0) مسالك الأفهام: ج۲ .١١١/‏ 
(1) مدارك الأحكام: ج 0۰/٦‏ 


(۷) مجمع الفائدة: ج 5 / 0 . 
(۸) مستند الشيعة: ج .OVT/ ٠١‏ 


OAR‏ فقه الصادق /ج\ 


أقسام الأشخاص من لفظ (أو). فيكون للتقسيم دون التخيير. 

والحق أن يُقال:إنّه بعد اشتراك القسمين في الأشخاص. وكون الاختلاف بينهما 
في أن المعتبر في كقّارة الظهار التر تيب بين الأفراد. ولا يعتبر ذلك في كقّارة شهر 
رمضان, يكون مقتضى الجمع بين النصوص حمل الصحيحين على أفضليّة مراعاة 
الترتيب. فإنٌ ا مو تقين يدلان على عدم اعتباره. وهما ظاهران في اعيتاره. ولو 
أغمض عن ذلك. وحيث لا يصح الجمع بينهما بوجي آخر. فيتعيّن الرجوع إلى 
المرجّحات. والمرجّح الأول وهي الشهرة مع المو تقين. 

وعليه. فالأظهر هو التخيير بين الخصال. 

الجهة الثانية: مقتضى إطلاق النصوص ثبوت الكقّارة بالجماع فيالاعتكاف. 
من غير فرقٍ بين المندوب منه. والواجب معيّناً أوغير معيّن في اليومين الأولين وفي 
غيرهماء والظاهر أنته المشهور بين | لقدماء. بل عليه الإجماع كما في محكيّ 
«الغنية»''' و«الخلاف»'" . 

ولكن ذهب جماعة من المتأخّرين”" تبعاً للمحقّق ف حكيّ «المعتبر» !"ا إلى 
اختصاصها باليوم الثالث, أو بالاعتكاف اللازم. 

وقد استدلوا له بوجوه: 

منها:أنته يجوز للمعتكف الرجوع في اليومين الأولين من اعتكافه. وإذاكان له 
الرجوع. لم يكن لإيجاب الكقّارة وجه. 
(۲) الخلاف: ج۲ /۲۳۸. 


(۳) مدارك الأحكام: ج / ۳١۹‏ ذخيرة المعاد: ج۳ .0٤١/‏ 
(4) المعتبر: ج ۲ /۷۳۷. 


وفيه أوَلا: النقض بحرمة الجماع في اليومين الأولين. فإتهم أفتوا بها. 

وثانياً با حل وهو أنته لا مانع من أن يجوز الرجوع وبعده يجوز الجماع. 
ولكن ما دام كونه معتكفاً غير خارج عنه لو جامع يثبت عليه الكقّارة. 

ومنها: ما في «الجواهر» ٠"‏ قال: (إِنّ تعليق الكفارة على عدم الاشتراط في 
صحيح أبي ولاد المتقدّم, يؤمئ إلى عدم وجوبها. مع عدم تعيّن الاعتكاف حى في 
اليوم الثالث إذا فرض الاشتراط فيه على وجي يرفع وجوبه) انتهئ. 

وفيه:إنّ وجه عدم الكقّارة في صورة الاشتراط في مفروض الخبر. وقوع 
الجاع بعد الاعتكاف. فإنّه مع الاشتراط يكون بخروجه عن المسجد خارجاً عن 
الاعتكاف. لا أنّ الجماع واقمٌ في أثناء الاعتكاف المندوب. 

ومنها: أصالة البراءة. ذكرها صاحب «الجواهر»”. 

وفيه: أنته لا حال للرجوع إليها مع إطلاق الدليل, فالأظهر ثبوتها مطلقاً 

الجهة الثالثة:( و ) لو جامع المعتكف: 

فان كان في اللّيل, كان عليه كقّارة واحدة. 

وإ كان (في نهار رمضان تتضاعف الكفارة) بلا خلاف. وعن غير واحد " 
دعوى الإجماع علق ويشهد به خبر عبد الأعلى المتقدّم. 

ولو واقعها نهاراًفي ايام صوم النذر المعيّن. أو قضاء رمضان بعد الرّوال. أو كان 
الاعتكاف واجباً بمثل النذر. تجب كقّارتان أيضاً لا للخبر المذكور, بل لعموم أدلّة 


(۱ و ۲) جواهر الكلام: ج ۲۰۸/۱۷. 
(۳) منتهى المطلب: ج ۲ / ۰ (ط.ق). ذخيرة المعاد: ج ٥٤١/۳‏ . رياض المسائل: ج ١‏ / ١۳۳(ط.ق).‏ 


0۹۰ فقه الصادق / ج7١‏ 


كقّارة كلّ من الأمرين. غاية الأمر إذا تمائل الكفّارتان تتداخلان بناءً على ما هو 
المختار عندنا من أصالة التداخل, وإلا فلا. 

وهل تجب كقّارة أخرى غير كقّارة الجاع في الاعتكاف لو واقعها في النهار في 
غير ماذكر.كما عن السيّد”".والحيلي'". والشيخ في غير «النهاية»”"', والصدوق 7 
وغيرهه'”. بل عن «الخلاف»" و«الغنية»" الإجماع عليه. أم لا؟ 


استدل للأول: 
١‏ بإطلاق قوله في خبر عبد الأعلل : « فإِنْ وطئها نهاراً؟ قال .39: 
عليه كفارتان». 


وبا عن «المقنع»”*/ والإسكاني'": (أنّ بذلك رواية). 

ولكن يرد على الأول أنّ مفروض المسألة في الخبر الوطء في شهر رمضان. 

ويرد على الثاني: أنته غير ثابتء ويمكن أن يكون مرادهما الخبر المشار إليه. 
وعليه فالأأظهر عدمه. 


.5١١ضص‎ رراصتنالا)١(‎ 

(۲) السرائر: ج١1‏ /436. 

(۳) النهاية: ص ۷۲ . وأمًا غير النهاية ففي المبسوط: ج۱ / 44؟. وفي الخلاف: ج ؟ / ۲۳۷. 

.۱۸۸ / ۲ من لا يحضره الفقيه: ج‎ )٤( 

(5) المهذب: ج 7٠١5 / ١‏ الوسيلة: ص617١.‏ 

(3) الخلاف: ج۲ /۲۳۸. 

(۷) غنية النزوع: ص .٠٤١‏ 

(۸) حكاه عنه العلامة اللي في مختلف الشيعة: ج۳ / 0۹۳ و 046 ولم نعثر عليه في المقنع ووج دناه في من 
لايحضره الفقيه: ج ۱۸۸/۲ ح ۲۱۰۲. 

(1) حكاه عنه العلامة الجلّي في مختلف الشيعة: ج۳ / 0۹۳. 


إفساد الاعتكاف بغير الجماع. ۵۹۱ 


ولو أفطر بغيره ممّا يوجب الكَقّارة فإن وجب بالنذر المعيّنكمَّرء وإلّافلاء إل 
فى الثالث. 


إفساد الاعتكاف بغير الجماع. 

(و ) الحكم السابع: (لو أفطر بغيره) أي غير الجاع (ممّا يوجب الكفارة فإن 
وجب) الاعتكاف (بالنّذر المعيّن كفرء وإلا فلا إلا فى الثالث). 

وحاصله: إن أفطر صومه با يوجب الكقّارة وكان في رمضان في اليومين 
الأولين. فإنّه لا تجب عليه الكقّارة إلا أن يكون واجباً معيّناً وإنْ أفطر في اليوم 
الثالث وجبت الكفارة.وبذلك فی المحقّق ف حك «المعتبر»''وجماعة آخرون'". 

وعن المفيد", والبكدية 2 والحبي'”, والديلمي'": إطلاق ازوم الكفارة 
حيث يشما ايع الصور المتقدّمة. 

وعن الشيخ'" ومن تبعه. وعن «المدارك»!*: نسبته إلى أكثر المتأخَّرين. من 
تخصيص الكقّارة بالجماع حسب, واقتصروا في غيره من المفطّرات على القضاء. 
)١(‏ المعتبر: ج ۷٤۳/۲‏ 
(۲) المهدّب: ج ۱۱۱/۱ . رياض المسائل: ج ۵ / ۲۹(ط.ج). 
(۳) المقنعة ص۳٣۳‏ . 
)٤(‏ السيّد المرتضى في الانتصار: ص ۲١٠‏ وابن زُهرة في غنية النزوع: ص ١17‏ 
(5) الكافي للحلبي ص .١187‏ 
(1) المراسم العلويّة ص 14. 


(۷) المبسوط: ج۱ / ۲۹۲. الخلاف: ج ۲ / ۲۳١‏ النهاية: ص ؟1/1١.‏ 
(۸) مدارك الأحكام: ج .۲٤۸/‏ 


0۹۲ فقه الصادق / ج١٠‏ 


أقول: والأظهر هو الأخير > للأصل بعد عدم | لدليل على أحد الأولين. فإئّهم 
استدلوا له تارةً بالإجماع. وأخرئ بالتعدّي من الجماع إلى غيره. 

والأوّل ممنوعٌ. والثاني قياس لا نقول به. 

وبما ذكرناه يظهر: حكم إفساد الاعتكاف بإتيان أحد المبطلات المتقدّمة. فإنّه 
لا تحب الكفارة. 

YO 

الحكم الثامن: إذا اكره الرّجل زوجته على الجماع وهما معتكفان نهاراً في شهر 
رمضان. لزمه عند المشهور أربع كقارات: اثنتان عن نفسه» وائنتان عن زوجته. 

وعن «المختلف» ": نفى ظهور الخلاف فيه. 

وعن «المسالك»:'"ا أ العمل على ما ذكره الأصحاب متعيّن. 

وجعل صاحب «الشرائع»'" لزوم كقارتين هو الأشبه. 

أقول: وذهب جمع إلى أنّ عليه كقّارات ثلاث: إحداها: لاعتكافه, واثنتان 
للإفطار في شهر رمضان, إحداهما عن نفسه. والأخرئ تحمّلاً عن امرأته. 

أمّا لزوم كقّارتين عليه: فقد مر وجهه. وقد عرفت دلالة خبر عبد الأعلى 
عليه وأمًا الثالثة: فللإفطار في شهر رمضان. تحمّلاً على امرأته. فقد مر الكلام فيه 
في مبحث الصّوم'*. وعرفت أنّ دليله وإنكان ضعيفاً إلا أنته ينجر ضعفه بالعمل, 
وحيث أنته غير مختصٌ بغير المعتكف.فقتضى إطلاقه شمول الحكم للصاءمالمعتكف. 
(۲) مسالك الأفهام: ج؟ / .1١14‏ 


(۳) شرائع الإسلام: ج١‏ 1517 
)٤(‏ صفحة ۲۲۳ من هذا المجلّد. 


إفساد الاعتكاف بغير الجماع. 0۹۳ 
ولوحاضت المرأة أو مرض المعتكف خرجاء وقضيا مع وجوبه. 


وأمًا الرابعة: فلإفساد الاعتكاف تحمّلاً عن امرأته. فلم يذكروا له وجهاً 
سوى إلحاق الاعتكاف بالصوم. وهو كما ترى. 

والأصل يقتضي العدم ولكن لا إشكال في أنّ الشهرة العظيمة. بل عدم 
الخلاف إل عن قليل في مثل هذه المسألة التي لم يدلّ دلِيلٌ على الحكم فيهاء ودلالة 
الأصل على عدم الوجوب. ظاهرة لو لم تكن كاشفة قطعيّة عن الحكم. كاشفة عنه 
ظا فالأحوط لزوماً ثبوتها أيضاً. 

الحكم التاسع: ( ولو حاضت المرأة) في أثناء الاعتكاف. (أو مرض المعتكف) 
مرضاً يخاف منه تلويث المسجد كإدرار البول. وانطلاق البطن. والجبرح السائل 
(خرجا) من المسجد إجماعاً. لأنته يحرم على الحائض اللّبث في المسجد. ويجبُ على 
الثاني صيانة المسجد عن النجاسة. 

( و ) إذاطهرت وبرئ المريض. قال جماعة"'' (قضيا مع وجوبه» وقال 
آخرون'" وجب القضاء مطلقاً. 

ما وجوب القضاء مع الوجوب فقد مر الكلام فيه وعرفت أنته متين. 

وأمّا وجوبه مع عدم وجوب الاعتكاف, فقد استدلّ له: 

١‏ -بإطلاق صحيح البجلي. عن الإمام الصادقا3: «إذا مرض المعتكف أو 


)١(‏ المعتبر: ج۲ / ۷٠١‏ تذكرة الفقهاء: ج5 / 7٠”‏ (ط.ج). منتهى المطلب: ج ۲ / 1۳١‏ (ط.ق). الحدائق الناضرة: 
ج۱۳ .٤۷۷/‏ جواهر الكلام: ج ۱۷ / 1814. 
(۲) النهاية: ص 1.1۷۲ لمختصر النافع: ص .۷٤‏ رياض المسائل: ج ۵ / ۲۹و ٥۲۲‏ . مستند الشيعة: ج ٠١‏ / 610. 


٠١ج‎ / فقه الصادق‎ 0۹٤ 


طمثت المرأة المعتكفة, فإنّه يأتي بيته ثم يعيد إذا برئ ويصوم». 
۲ -وموتق أبي بصير. عنهة: «في المعتكفة إذا طمثت؟ قاللة: ترجع إلى 
بيتهاء وإذا طهرت رجعت فقضت ما عليها»'"'. 
هما بإطلاقهم| يشملان المندوب والواجب. بل المطلق والمشروط فيه التتابع. 
أقول:ث إن الصحيح ظاهر في الاستئناف مطلقاً أعمٌّ من مُضيٌّ ثلائة أيّام 
وعدمه. وا موق يدل على قضاء ما عليها. وظاهره لزوم الإتيان با اشتغلت ذمّتها 
به. ومن الواضح أَنّ مقتضى القاعدة أنته إِنْ كان الاعتكاف منذوراً واشترط فيه 
التتابع. لزم الاستئناف كما عن «المبسوط»'", وإِنْ لم يكن اشترط فيه التتابع. إن لم 
يتم أقلّ الاعتكاف استأنف, وإلا أق با بق خاصّة مع رعاية سائر الشرائط التي 
منها أن لو كان ما بقي أقلَّ من ثلاثة, يضم إليه ما به تتم الثلاثة. 
ولكن الأحوط هو الاستئناف مطلقاً. للصحيح الراجح على المو تق سند 
ودلالة, والله العالم. 
aa‏ 
تمّكتاب الاعتكاف بيد مؤلّفه الحقير محمد صادق الحسيني الروحانيء في بلدة 
یزد في زمان نتحكل فيه جور الظالمين, وَوَسَعَعلَ الّذِينَ ظَلَمُوا أن مُنقَلْبٍ 
يَنقَلِيُونَه. ويتلوهكتاب ا حح واللّه هو الُعين. 
OY‏ 


7١١١ لا يحضره الفقيه: ج ۲ / ۱۸۷ح‎ نم.١5٠١١ح‎ 004 / ٠١ وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
تلااح‎ ٤ الكافي: ج‎ ۱١ ۱ ٠ وسائل الشيعة: ج‎ )۲( 
.51١7/١ج المبسوط:‎ )۳( 


قصد النوع في صوم غير رمضان RRS eS‏ 
قصد النوع في غير المعيّن E SEES‏ 


وقت النيّة فى الواجب المعيّن AAAS‏ 


وقت النيّة فى الواجب الموسّع 121111111 
وقت النيّة فى النّافلة seagrass‏ 


وجو ب الإمساك لا بعنوان الصوم e DARE SR RES CRASS‏ 


صوم يوم الشكٌ بقصد ما في الدّمة 0 


نيّة القطع أو القاطع 0 0 EOE E‏ 


ابتلاع بقايا الطعام عم الما مو اواك مق كلوق ا 
ابتلاعٌ ما يخرجٌ من الصّدر مب مان اما جا و 


الأكل والشرب بالنحو غير المتعارف 


من المفطّرات الجماع RD‏ 





0۹ فقه الصادق / ج١٠‏ 
وطئ الغلام والبهيمة E ARERR OS‏ 
مفطرية الاستمناء Vee TE UREA eA‏ 
الإحتلام لايفسد الصّوم م ROSNER SE‏ 
إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق AAs AA‏ 

شرب التّتن VS A E OES‏ 
البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر م ف Ve ASR‏ 
البقاء على الجنابة في غير رمضان ل ا ا 
هل يتيمّم لو تعذّر الفُسل OSE eee a Et‏ 
التعمّد فى الإجناب عند الضيق ب 0 0 ا E‏ 
البقاء على حدث الحيض عمداً موه كوو حت الم سوه ووه وروا عام لاسو مو NNN‏ 
معاودة النوم جُثباً SASS‏ ا 0 
المفطّرات الموجبة للكقّارة eA‏ ا NECAR‏ 
الإفطارٌ بعد الفجر مع ظَنّ بقاء اللّيل A E‏ ا 
الإفطار بعد طلوع الفجر فى غير رمضان مع ظنٌ بقاء اللّيل E‏ 0 
لو أخبره غيره ببقاء اليل . لمعمل ووو ا ا الس ودح وسور NENE A‏ 
لو أفطر معتقداً دخول اللّيل SA‏ ال ا 
من المفطّرات تعمّد القىء Eee ess ESR SEAS‏ 
فروع e‏ : ون عر اق لاجد اداو ام ووم تل جل وز اجن برد لسو ل لم ل 6 
دخول الماء فى الحلق عند المضمضة NESE‏ 
الخقنة بالمائعات 117 11 1 1 1 1 NOSE NESSES Ee‏ 
تعمّد الكذب على الله أو رسوله أو الأئمّة 1 0 00 
فروع حول كذب الصائم 1[ Se See‏ 
الإرتماس فى الماء Noes SSS AORN‏ 
فروع الارتماس فى الماء INDE EARS SASSO‏ 
يستحبٌ للصّائم الإمساك عن أمور a RA‏ اي 
حكم إنشاد الشّعر 0 اا 0 





فهرس الموضوعات 0۹۷ 

أمورٌ لا يفسدٌ الصوم بها Aone‏ 
موارد وجوب الكقّارة 1 NAGE‏ 
كقارة صوم شهر رمضان See des‏ 
لو أفطر في رمضان على محرّم ع و e O RDS‏ 
كقارة النذر المعيّن RSA‏ ا TAN‏ 
كفارة صوم قضاء رمضان ea‏ 0 عط مما لمق FNS‏ 
عدم تكرّر الكقارة بتكرّر الموجب في يوم واحد SS‏ 0 
الإكراه على الجماع والمطاوعة e‏ اا 
من أفطر متعمّداً ثم سقط فرض الصّوم عنه NAE EAS‏ 
حكم العاجز عن إحدى الخصال الثلاث EYE AAA A DET‏ 
العاجز عن الخصال الثلاث EYe ESSA‏ 
التبرّع بالكقارة عن الميّت والحيّ ES‏ ااا 
مصرف كقارة الإطعام ارام اتن جروا ل اماد وماك لما زح اا 
تناول المفطّر سهواً أو نسياناً ا ف ل ل ا 
تناول المفطّر جهلاً SEA‏ و طحي ناب لاوطو 
لو أكره علئ تناول المفطر 1 111111 1 VOR EE‏ 
تناول المفطر تقيّة es‏ وان و ل ا ا 
الإفطار بغير اختيار NAN seers lees aa‏ 
أقسام الصوم ESLA‏ ااا 
طر ت الهلال Sosa aa Ee e‏ ا 
حجيّة البيّنة في ثبوت الهلال NSE Se‏ 
حجيّة خَبر العدل الواحد في ثبوت الهلال لعو لجا ابه كد اكوا ا 
حجيّة الشياع في ثبوت الهلال FAYE‏ 
حكم الحاكم في الهلال ا E ESED‏ را ل 
لا يجوز نقض حُكم الحاكم E‏ و ا 
رؤية الهلال قبل الرّوال من يوم الثلاثين 00 0 





0۹۸4 فقه الصادق / ج۲٠‏ 
عدم ثبوت الهلال بالجداول “0000 00001 
لايثبت الهلال بِالعَدّد 0013 CSE‏ 
رؤية الهلال مع اتحاد الآفاق واختلافها 11 1 1 ا Vee‏ 
حكم الأسير والمحبوس eA Sens‏ |0[ 1 1000 
شرائط وجوب الصّوم قري واد فدات امد واف الوا جا الم اوم و 
اشتراط كمال العقل ا 000 
اشتراط السّلامة من المرض a A EEE‏ 
اشتراط الحضر في وجوب الصّوم ENES A A E‏ 
صوم النذر EEA ESSERE‏ 
الصّوم المندوب في السفر TAR ESE‏ 
السفر اختياراً في شهر رمضان EAR OS‏ 
اشتراط الخلقّ من الحيض والنفاس PENN ee‏ 
شرائط القضاء eee‏ ااا 0 
مافات أيّام الجنون والإغماء 11[ ا 
مافات أيّام الكفر FOO eRe‏ 
يجوز لقاضي رمضان الإفطار قبل الرَّوال و ا كك 
عدم الفوريّة في القضاء ا اا ل 
يجب تعيين الأيّام المقضيّة 1 1 1 1 hS‏ 
دوران الفائت بين الأقلَ والأكثر 11 1 1 142 121 1 ااال 
الصّوم المندوب باتعا الكت اما ا لمم م 
فروع بس داك Saet‏ لا لل اف ARS‏ ا 
صوم التأديب o‏ حو قن افوس ار ام فق تمن اط ما ا TASE‏ 
التطوّع لمن عليه فريضة ام يع شا ل بع ا ل TASES‏ 
نذر التطوّع بالصوم ممّن عليه قضاء AA‏ 
صوم الإذن RES‏ ل ما الم ا ا 
الضّوم المكروه ا اا 


فهرس الموضوعات 14 





المراد من حرمة الصّوم م ا ا 
أقسام الصّوم الواجب ا د ل SASS‏ 


الإفطار لعذر في أثناء الصّوم المعتبر فيه التتابع زز[ز[ز[ [ز ز ز ز [  [‏ 1 20707017701 
لو أفطر فى الأثناء لالعّذر :5 شصس©ظ( 
المراد من تتابع الصّوم في الكقارة...............٠...٠.٠٠٠٠٠.٠. ERS‏ 


الباب الرابع: في المعذورين E OS O O OE‏ 
لو برأ المريض أو قدم المسافر قبل الرّوال ا ا 
رجوع المسافر في أثناء النهار ولم يفطر ا 
المسافر فى نهار رمضان Sk‏ ومس قعالم ل جا لماه ل رم و ا Aan‏ 
سقوط القضاء باستمرار المرض ده دده امن وو با ماب 
وجوب القضاء إذا كان الحُذر غير المرض ا ا 0 
لو ارتفع الُذر بين الرمضانين وأمكنه القضاء RETNA‏ 


إذا استمرٌ المرض عدّة سنين ا ا واو ف essays‏ توماو كو وو م مي 
الصَوم في السّفر عن جهل أو نسيان O 0 EEE E‏ 1 3737« 
التلازم بين قصر الصّلاة والإفطار 10079 ا 7370[# 25777 
يجوز الإفطار للشيخ والشيخة ا N‏ ا 
ذو العطاش يتصدّق عن كل يوم بمد لالش الكو الم ا SERS‏ 


حكم الحامل المُقرب» والمرضعة القليلة اللبن مستبم و لقن o‏ مجعم اس ل 


يجب على ولىّ الميّت قضاء ما فاته من الصّوم ف امقيس اج نه دوه أ E‏ وض خاي به بخان نم 
وجوب القضاء إذا كان الخُذر غير المرض ES‏ 








1.۰ فقه الصادق /ج\ 
يقضى عن المرأة ما فات من الصّوم NaS‏ 
بدليّة الفدية عن الصّوم BEE ESAS SSSR SAE SE‏ 
حكم فوت صوم شهرين اا 0 
سقوط القضاء عن الولي بفعل الغير ا Aaa‏ 
الإيصاء بالاستئجار عنه TRA‏ 0 
عدم اعتبار بلوغ الوليّ حين الموت عر خا امه اا مسا او كه 
الاعتكاف العو ماب وق لامي يق الف جد كا سا ماك اماما و د العو اطع ماي د ا ل a‏ 
مكان الإعتكاف [ [ز [ز ز ز ز ز ز 0 OVA SRR‏ 
شرائط الاعتكاف Ss‏ و اف ا ا 
اعتبار الضّوم في الاعتكاف 
اشتراط كون الاعتكاف ثلاثة أيَّام لا أقلّ EARS‏ ا 
بقيّة الشرائط ا EOS RS‏ 
أقسام الاعتكاف BERENS E SSS AS‏ 
اشتراط الرجوع عن الاعتكاف RR RS‏ ام OE‏ 
اشتراط الرجوع عن الاعتكاف فى النذر DOV [| [| [| RR‏ 
جواز شرط المنافيات EAR 1 TET‏ ااا 
اعتبار استدامة اللّبث في المسجد 0 
موارد جواز الخروج من المسجد للمعتكف از[ اا 
اعتبار إباحة اللّبث فى المسجد A REO‏ م 
عا بطم على الفمتكق OVO eS E SRS‏ 
قضاء الاعتكاف at se A RE‏ ا ا كا مو كاز 
كفارة إفساد الاعتكاف 0 OAS‏ 
إفساد الاعتكاف بغير الجماع CE E [| [ | SEED‏ 
فهرس الموضوعات 001 ا 


س ١ 72 E rr‏ مسا ع 
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اسيرع اوسنو اروا زط 


الجزء الثالث عشر 
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فقه الضادق 
الجزء الثالث عشر /كتاب الحج 
سماحة آية الله العظمى السيّد محمد صادق الحسيني الرّوحاني دام ظله 


الناشر: ا e‏ ذال قم المقديينة 


الطبعة: لا ا ماه الخامسةالأولى هذه الذار 


تاريخ الطبع: 00131 ااا 
ردمك (الدورة( مم مم م ل VATA‏ 
ردمك (ج۱۳): ا VA‏ 





عنوان الناشر: إيران -قم -شارع خاكفرج - فرع رقم 0/ا(هاتف:511111771-1 0356) 
توزيع: منشورات كلبه شروق (هاتف: ۳۷۸۳۸۱۴٤‏ 20376 














الحم له الذي أوجب الحجٌ تشتّيداً للدّين. وجَعَله من القواعد التي عليها بناء 
الإسلام. والصّلاة على محمد المبعوث إل كافة الأنام, وعلى اله هُداة الخلق. 
وأعلام الحق. واللّعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدّين . 

وبعدٌ فهذا هو الجزء الذي يتضمّن البحث عن الحجّ وأحكامه من كتابنا (فقه 
الصادق)». وقد وققني الله سبحانه لطبعه. راجياً منه تعالى التوفيق لنشر بقيّة 


الأجزاء. إن ولّ التوفيق. 


كتابٌ الحَجّ 

معنى الحَجّ: وضبطه بفتح الحاء المهملة, وقد تكسّر. 

وهو لغة: القصد”"” أو القصد المتكرّر إلى من يراد تعظيمه'". 

وشرعاً عبارة عن القصد إلى بيت اله لأداء مناسك مخصوصة عنده متعلقة 
بزمان خصوص. كما في «المبسوط»'"". 

وعن جماعة“ هو اسم لمجموع المناسك الموداة في المشاعر المخصوصة. كما 
في «الشرائع»'”. 

وأورد المحقّق على التفسير الأوّل: بأنته يخرج عنه الوقوف بعرفة والمشعر, 
لأنهما ليسا عند البيت الحرام. مع كونهما ركنين من الح إجماعا". 

وأورد الشهيد الأول على التفسير الثاني: بأنٌ لازمه النقلء ولازم التفسير الأوّل 
التخصيص. والتخصيص أولى من النقل"". 

وأورد ثاني الشهيدين عليه: بأنّ الآتي بالبعض. التارك للبعض الذي لا مدخل 
له في البطلان. يصدق عليه الحاجٌ» فلا يكون الجخ إسما للمجموع'*, وأيضاً ته 


)١(‏ لسان العرب: ج۲ /7؟5. 

(۲) كتاب العين: ج۳ / .٩‏ 

(۳) المبسوط: ج۱ /۲۹۹. 

)٤(‏ منهم ابن حمزة في الوسيلة: ص ٠١١‏ . وابن إدريس في السرائر: ج ٠۰٠ / ١‏ . والمحقق الجلّي في المعتبر: ج۲ 
۷١ /‏ والعلامة في القواعد: ج ۱ / ۳۹۷. 

(0) شرائع الإسلام: ج۱ /۱۹۳. 

(1) المعتبر: ج۲ / ۷٤١‏ 

(۷) الدروس: ج ۳۰٣/۱‏ 

(۸) مسالك الأفهام: ج۲ / .٠٠١‏ 


۸ فقه الصادق / ج7١‏ 


يصدق على العٌُمرَة'" . 

أقول: وحقّ القول في المقام أَنْ يقال: 

بعدما لا ريب في أنّ للحجّ معنى شرعيّاً يستعمل فيه في لسان الشارع 
الأقدس وتابعيه. وذلك إمّا بالوضع التعييني بالاستعمال فيه بداعي وضعه له أو 
التعيّني الحاصل من كثرة الاستعمال, أنته كسائر ألفاظ العبادات موضوعٌ لعدّة 
أجزاء المعبّر عنها بالأركان فصاعداً بحيث يكون الزائد عن الأجزاء المقوّمة 
على فرض تحققه داخلاً في المسمّئ. وعدمه غير مض بصدقه. ولا محذور في 
دخول شيء في مركّب اعتباري عند وجوده وخروجه عنه» عند عدمه. إذا أخذ 
المقوّم له لا بشرط.كما في لفظ (الدار) فإنّه موضوعٌ للساحة المُحاطة با لحيطان 
مع غرفة. فإنْ كان هناك غير ذلك من غرفة أخرى أو بثر أو ما شاكل يكون من 
اجزاء الدار, وإِلا فلا 

ولا يرد على هذا شىء إذلم تثبت أولويّة التخصيص من النقل. وعلى فرض 
ثبوتها لا تصلح منشئاً لتعيين الموضوع له بل المُثبت له هو التبادر. وهو يعيّن 
ما ذكرتاه. 

وصدق الحا على الآتي بالبعض التارك لآخر. وعلى الآتي بالجموع لا ينافي 
ما ذكرناه, بل يعيّنه. وصدقه على العمرة ينف تقيّيده بزمانٍ خاص. 


وجوب الحَج من ضروريّات الدّين 
لاكلام ولا خلاف بين علماء المسلمين أن وجوب الج من ضروريّات 
الدين, ويدخل من أنكره في سبيل الكافرين. وزاد في «الجواهر». وقال: (بل لعل 


.٠٠١ / مسالك الأفهام: ج۲‎ )١( 


وجو ب الحَجّ من ضروريّات الدّين ۹ 


تأكّد وجوبه كذلك فضلاً عن أصل الوجوب کا هو واضح. ولذا سى الله تعالن 
تركه كُفراً في الكتاب العزيز) انتهئ'". 

وفيه: أن الكفر في الآية إنما هو في مقابل الشكر. كما عن جماعة من 
المفسّرين'". فالمراد به ترك المامور به. فإنّ امتثال أمر الله شك لنعمته. وترك 
المامور به كفرانٌ هاء مع أنته ليس في الآية الكريمة'"' ما يشهد باطلاًق الكفر على 
تركه. ولعل المراد منها جحود فرض الحَجّ. وعدم رؤيته واجباً. كما عن ابن عباس 
والحسّن'*. ويعضده خبر علي بن جعفر الآتي. قال: 

«قلت: فن لم يح منّا فقد كفر؟ قال]اثة: لاء ولكن من قال: ليس هذا هكذا 
فقد كفر»!. 

فغاية ما تدلّ عليه كون وجوب الحَجّ من ضروريّات الدَّين. 

وكيف کان فهو من أركان الدّين ؛ قال إمامنا الباقرائة على ما في صحيح 
زرارة: «بني الإسلام على خمسة: على الصلاة والزكاة والحجّ والصوم والولاية»" 
ونحوه ما في سائر النصوص المرويّة عنهم 24 بل هو من أعظم أركان الإسلام 
وأفضلهاء لما فيه من إتعاب البدن. وصر ف المال, والتجرّد عن الشهوات. والتغدب 
عن الوطن» ورفض العادات وغير ذلك, وقد قال الإمام أبو الحسنإئة على ما في 
خير محمد بن مسلم: 
)١(‏ جواهر الكلام: ج۱۷/ ۲۲۰. 
(۲) منهم صاحب البرهان في تفسيره: ج 11۲/١‏ والقمّي في تفسيره: ج .٠١8/ ١‏ وفي تفسير التبيان: ج ؟ / 0۳١‏ . 
(۳) سورة آل عمران: الآية 41. 
(4) المغني والشرح الكبير: ج۳ / ٠1٤‏ . قوله: (من كفر باعتقاده أنته غير واجب). 
(0) الكافي: ج؛ / ١٣۲ح‏ 6. وسائل الشيعة: ج ۱1/۱۱ 11118 
(1) الكافي: ج۲ 87,ح ١ء‏ وسائل الشيعة: ج١‏ لحك 


٠6‏ فقه الصادق /ج؟ 
وفيه أبواب: الباب الأوّل:فى أقسامه. 


«مّن قدم حاجّاً حبّى إذا دخل مكّة دخل متواضعاً فإذا دخل المسجد الحرام 
قر خطاه من خافة الله. فطاف بالبيت طوافاً. وص ركعتين. كتب اله له سبعين 
آلف نة وجط عد تسبي الك عة ور سين لف وريس بوه 
في سبعين ألف حاجة » وحسب له عتق سبعين ألف رقبة » قيمة كلّ رقبة عشرة 
آلاف درهم»'". 

وقال الإمام الصادق اذك في خبر معاويةنقلاعن آبائه 24: «إنَّرسول الله ا 
لقيه أعرابيٌ. فقال له: يا رسول الله إن خرجت أريد الحج» ففاتني وأنا رجلٌ جميل, 
فرني أن أصنع في مالي ما أبلغ به مئل أجر الحاجٌ؟ فالتفت إليه رسول الله يي فقال: 
انظر إلى أي قبيس. فلو أنّ أبا قبيس لك ذهبة حمراء انفقته في سبيل الله ما بلغت به 
ما يبلغ الحاج, ثم قال: إنّ ا لحاج إذا أخذ في جهازه. لم يرفع شيئاً ولم يضعه إلاكتب 
للّه له عشر حسنات, وحئ عنه عشر سيّئات, ورفع له عشر درجات. فإذا ركب 
بعيره لم يرفع خُفَاً ولم يضعه إلا كتب الله له مثل ذلك فإذا طاف بالبيت خرج من 
ذنوبه. فإذا سعئ بين الصّفا والمروة خرج من ذنوبهء الحديث»'". 

ونحوهما غيرهما من الأخبار الكثيرة المرويّة عن المعصومين 24 . 

( و )كيف كان . ف_(فيه أبواب: الباب الأوّل: في أقسامه). 


as3 
.٠٤٤١١ح‎ ۱۲۱/۱۱ وسائل الشيعة: ج‎ )١( 


(۲) التهذيب: ج ۵ / ۱۹ح۲ . وسائل الشيعة: ج١١‏ اح EFA‏ 
(۳) وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب مقدّمة العبادات. وجملة من أبواب وجوب الحَجّ وشرائطه من كتاب الحَجّ. 


أقسام الحج الواجب ۱۱ 


وهى حجّة الإسلام» وما يجب بالتذر وشبهه. وبالإستيجار والإفساد. 
فحجّة الإسلام واجبة بأصل الشرع مرّة واحدة. 


أقسام الحج الواجب 
أقول: وتنقيح القول في هذا الباب يتحقّق من خلال فصول: 
الفصل الأوّل: أقسام الحَجّ الواجب أربعة: 
القسم الأول ما وجب بأصل الشرع. تن کو ابطق عليه عن ان اک 
( وهي حجّة الإسلام). ويُطلق عليها هذا العنوان من جهة أنتها أحد أركان الإسلام 
كا تقدّم . 
( و ) القسم الثاني: (ما يجبٌ بالتذر وشبهه) من العهد والمين. 
(و) القسم الثالث: ما يجب (بالاستيجار). 
( و) القسم الرابع: ما يصيرٌ واجباً ب (الإفساد). أي إفساد احج في العام السابق. 
د 
عدم وجوب حجّة الإسلام إلا مرّة واحدة 
الفصل الثاني: في كيفيّة وجوب حجّة الإسلام وشرائطهاء وأحكامهاء (ف) 
الكلام في مطالب: 
المطلب الأوّل: (حجّة الإسلام واجبة) على كلّ من اجتمعت فيه الشرائط 
القادمة (بأصل الشرع مرّة واحدة) بلا خلافي في ذلك. 


٠7ج‎ / فقه الصادق‎ ١ 


وفي «الجواهر»: (إجماعاً بقسميه من المسلمين, فضلاً عن المؤمنين)!". 

وعن الصدوق في «العلل»: وجوبها على أهل الجدة في كلّ عام'". 

ويظهر من المصنّف 4# في «المنتهئ» الارتياب في ثبوت ذلك”". 

وقد استدلٌ لعدم وجوبها أكثر من مرّة في «الجواهر»''' وغيرها» بوجوه: 

الوجه الأوّل: الأصلء بتقريب أنّ وجوب احج مرّة واحدة معلوم. والزائد 
عليها وجوبه مشكوك فيه. فير تفع بالأصل. 

وفيه: أن الأصل إا يرجع إليه مع عدم الدليل» وحيثٌ أنّ في المقام روايات 
تدلّ على وجوبه في كل عام كما ستمر عليك _فلا سبيل إلى الاستدلال به. 

الوجه الثاني: إطلاق الأمر في الكتاب والسُنّة. بتقريب أنّ الظاهر من تعلّق 
الأمر بالطبيعة كون المطلوب صرف وجودهاء المنطبق على أل الوجودات» فبه 
يحصل الغرض والمطلوب» ويسقط الأمر لا حالة. 

وفيه: أنته متينٌ لولا الأخبار الخاصّة. 

الوجه الثالث: الإجماع قدياً وحديثاً. ولذا رد المصنّف # في «المنتهئ» ما تسب 
إلى الصدوق بمخالفته للإجماع . 

وفيه: أن الإجماع الحجّة هو ماكان تعبّدياً غير معلوم المدرك. حيث يكون 
كاشفاً عن رأي المعصوم اا وأا الإجماع الذي يكون مدرك المجمعين معلوماً 


(۱ و )٤‏ جواهر الكلام: ج۱۷ / رمه 

(؟) علل الشرائع: ج؟ / 400. 

(۳ و )٦‏ منتهى المطلب: ج۲ /۳(ط .ق). 
(6)كشف اللّتام:ج ۵ / ۸ (ط.ج). 


وبأيدينا.فلايكون كاشفاعنه.فلايكونحجّة. والمقام من هذا القبيل كما هو واضح. 
الوجه الرابع: الأخبار الخاصّة : 
منها: صحيح هشام المرويّ في «الحاسن» و«الخصال»» عن ابي عبد الله ائة: 
«ما كلف الله العباد إلا ما يُطيقون. إماكلّفهم في اليوم واللّيلة مس صلوات إلى أن 
قال _وكلفهم حجّة واحدة. وهم يطيقون أكثر من ذلك»7". 
ومنها: خبر محمد بن سنان: دا ن أبا الحسن علي بن موسى الرّضا ا كتب إليه 
فها كتب من جواب مسائلهء قال: علّة فرض ال حح مرّة واحدة, لان الله تعالى وضع 
الفرائض على أدفى القوم قوّة 0 تلك الفرائض احج المفروض واحداً ثم رغّب 
أهل القوّة على قدر طاقتهم»'". 
ومنها: خبر الفضل بن شاذان, عنه ل34 «أغا 8 وابيحجّة واحدة لا أكثر من 
ذلك. لان الله تعالمى وضع الفرائض على أدنى القوّة. کا قال: وها اتسر مِنْ 
الهَدْيب. إلى أن قال: فكان من تلك الفرائض الحَجّ المفروض واحداً الحديث»'". 
ونحو ذلك جملة من النصوصء كخبر «دعائم الإسلام»'”. وما في «غوالي 
اللالي»» والنبويّ المرويّ عن «العوالي» ٠”‏ 
أقول: وهذه النصوص وإ كانت معتبرة, ودلالتها على المطلوب ظاهرة إلا 
أنته يعارضها طائفة أخرئ من النصوص : 
(۱) وسائل الشيعة: ج ۱ /۲۸. ح۳۷ باب ١‏ (باب وجوب العبادات الخمس...). 
(۲) وسائل الشيعة: ج١1‏ / ١؟.‏ ح81777١.‏ باب 17 (وجوب الحَجّ...). 


(۳) وسائل الشيعة: ج ۱۱ / ۰۱۹ ح15177, باب 7 (وجوب الحَجّ...). 
(4و 0) المستدرك. باب ٣‏ من أبواب وجوب الحَجّ وشرائطه. ح۲ و .٤‏ 


00 فقه الصادق / ج١١‏ 





منها: صحيح أَبي جرير القمّي. عن أبي عبد اله لد قال: «الحَج فرضٌ على 
أهل الجبدة في كل عام»'". 

ومنها: خبر حذيفة بن منصور, عنه .كذ قال: «إنَّالله عر وجل فرض الحَجّ 
والعمرة على أهل الجدة في كل عام»'". 

ومنها: خبر عليّ بن جعفر”» عن أخيه الإمام موسئ بن جعفر عكر قال: «إنّ 
لله تعالى فرض المج على أهل ال دة في كلّ عام. وذلك قوله تعالى: ولل عَلَى 
الاس جح الْبَيِتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اليه سَبيلاً ومن كر فَإنَ لله عَنوٌ عَنٍ اْعَالَمِينَ4”*». 

ونحوها غيرها. 

أقول: وقد قيل في الجمع بين الطائفتين وجوه: 

الوجه الأوّل: أن يكون الظرف في الطائفة الثانية, أي قوله: (في كلّ عام) متعلّقاً 
بأهل الجدة. فيكون المعنى أنته يجِبُ ا حح على أهل جدة السّنة في كل عام. فلا 
يجب إلا مرّة واحدة. فإنّ من وجب عليه الح في السنة الماضية. فهو أهل جدة 
تلك السنة لا أهل جدة هذه السنةء فلايجب عليه مرّة أخرى. 

وبعبارة أخرئ :كل من تكن من الح يكون أهل جدة سنةٍ واحدة لا 
سنوات متعدّدة. 


ولكن ذلك خلاف الظاهر, فان الظاهر تعلّقه بفرض كا لايخ فالمصير إليه 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج ۱۷/۱۱ ح111171. 
(1) الكافي: ج ٤‏ 3577/7 ح 5. وسائل الشيعة: ج ۱۷/۱۱ ح 1111517 


(۳) الكافي: ج ٤‏ / 5176 ح 6. وسائل الشيعة: ج 16/١١‏ ح18١11١.‏ 
)٤(‏ سورة آل عمران: الآية .٩۷‏ 


أقسام الحج الواجب 1۵ 


يحتاج إلى قر بنة. 

الوجه الثاني: أن يكون المراد من فرض احج في كل عام» أنّ وجوب الحَجّ 
ليس وجوباً موقت بل هو وجوبٌ ثابت إلى الأبد. وأنته واجبٌ إلى يوم القيامة. 

ويمكن تأبيده بجا قاله صاحب «المنتهئ»: (وروي أنته قيل: يا رسول الله 
أحجّنا لعامنا هذا أم للأبد؟ فقالكة: بل للأبد)”". 

فيكون مفاد هذه النصوص. مفاد ما دلّ على أنّ: (حلالُ تحمَدٍ حلالٌ إلى يوم 
القيامة. وحرامه حرامٌ إلى يوم القيامة». 

ولكنّه أيضاً خلاف الظاهر, إذ الظاهر من النصوص كون كلّ عام ملحوظاً 
مستقلاً وموضوعاً برأسه. لا أنّ اجموع ظرفٌ لاستمرار حكم واحد كا لا يخق. 

الوجه الثالث: ما عن جمع من الأساطين'" من إرادة الوجوب على البدل, بمعنى 
مين ونع غلية انشغ فلم يكل ف اليف الأول وجب عليه في الثانية, وهكذا 
في كلّ عام. فيكون وجوبه في کل عامٍ بدلياً ومترتّباً على تركه في العام السابق. 

وفيه: أنته تصرّفٌ في ظاهر النصوص. وتقيّيد لإطلاقها من دون أن يشهد 
به شاهد. 


الوجه الرابع: ما ذهب اليه ف «الوسائل»" ومالّ اليه سيّد «العروة“ من 


.۱٤1٤۷ح‎ ۲۱۳/۱۱ وسائل الشيعة: ج‎ ٤ ح۲٤٠١‎ / الكافي: ج؛‎ )١( 

(۲) ذكره الشيخ الطوسي في الإستبصار : ج۲ / .٠١١‏ والعلامة الجِلّي في تذكرة الفقهاء: ج ۷ / ١١.(ط.ج)»‏ وهو 
مختاره فيها. 

(۳) وسائل الشيعة: ج١١‏ /۱۸. باب ۲ من أبواب وجوب الحٌَّ وشرائطه. 

)٤(‏ العروة الوثقى: ج ٤‏ / 7141(ط.ج). 


۱۹ فقه الصادق / ج7١‏ 


حمل الأخبار الدالة على الوجوب في كلّ عام. على الوجوب الكفائي, بمعنى أنته 
يجب احج كفاية على كلّ أحدٍ في كلّ عام إذاكان متمكّناً بحيث لا تبق مكّة خالية 
من الحاجٌ. واستشهد لذلك بطوائف من النصوص: 

منها: ما دل علئ عدم جواز تعطيل الكعبة من الخجيج كصحيح حمّاد. عن أبي 
عبد اله قال: 

«كان على صلوات الله عليه يقول لولده: يا بَيّ انظروا بيت ربّكم فلا يخلو 
منكم فلا تناظروا»''' ونحوه غيره. 

ومنها: ما دل على أنّ الاس لو تركوا احج لوجب على الإمام ا كما في 
بعضها -وعلى الوالي -كما في آخر أن يجبر التاس على احج والمقام في مكة. 
كصحيح عبد الله بن سنان, عن ابي عبد الله 3 قال: 

«لو عطّل الاس المَجّ لوجب على الإمام 4ة أن يجبرهم على الج إنْ شاؤوا. 
وإن أبوا فإنّ هذا البيت إا وضع للحجّ»'". 

وصحيح معاوية بن عمّار, عنه ل قال: «لو أنّ النّاس تركوا الح لكان على 
الوالي أن يجبرهم على ذلك. وعلى المقام عنده. ولو تركوا زيارة النبيّ يبي لكان على 
الوالي أن يجبرهم على ذلك وعلى المقام عنده. فإن لم يكن هم مال أنفق عليهم من 
بيت مال المسلمين»". 

ونحوهما غير هما. 


(1) الكافي: ج٤‏ / ۰ ح۳ . وسائل الشيعة: ج ١١‏ اا 
(۲) الکافي: ج ٤‏ / ۲۷۲ ح۲. وسائل الشيعة: ج ۲٤/۱۱‏ ح 111148 
(۳) وسائل الشيعة: ج ۲٤/۱۱‏ ح45١111.‏ 


أقسام الحج الواجب ۱۷ 


ومنها: ما دل على أنّ النّاس لو تركوا الج تَرلَ عليهم العذاب. كخبر أبي 
بصير. قال: «سمعثٌ أبا عبد اله لا يقول: أما أنّ النّاس لو تركوا حَيّ هذا البيت. 
لغزل بهم العذاب وما نوظروا»'''. ونحوه غيره. 

وتقريب الاستدلال: أنتها تدلّ على وجوب الْحَجّ كفايةَ على المسلمين, وأنته 
يسقط بحجَ البعض. ومع ترك ال جميع بير بعضهم الإمام أو الوالي على الج وإلا 
تزل بهم العذاب. 

وفيه أَوَلإنَ هذه النصوص التي استشهد بها لا تختصٌ بأهل الجبدة, بل تختصٌ 
بهم الأخبار التي استدلّ بها لوجوبه في كلّ عام. وأيضاً هذه تختصٌ بصورة حصول 
التعطيل وتلك لا تختصّ ہا. 

وثانياً إنّ نصوص عدم جواز تعطيل الكعبة, لا تدلٌ على وجوب احج في كلّ 
عام كفاية. لأنته کا يحصل عدم التعطيل با حح يحصل كذلك بالعُمرة. 

أقول: وأمَا نصوص الإجبار ونزول العذاب. فإنّهِ يكن أن يورد عليها بأننه 
حيث لا يتّفق عادةً عدم وجود مستطيع ضرورة في كل عام» فيمكن أن يكون 
المراد بهاكون وجوب الإجبار ونزول العذاب لأجل تركهم حَجَّة الإسلام الواجبة 
عيناً في تام العمر مررّة واحدة, وحيث لا إطلاق ها من هذه الجهة. فلا يصمٌ 
الاستدلال بها. 

الوجه الخامس: حمل الطائفة الثانية”") على الاستحباب, اختاره الشيخ "4 


(۱) وسائل الشيعة: ج١1/‏ 31ح 111414 


(1) التي استدلٌ بها الصدوق على وجوب الحَجّ في كلّ عام على أهل الجدة كما في علل الشرائع: ج ؟ / ٠0‏ 4. 
(۳) الإستبصار: ج۲ .۱٤۹/‏ 
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والمحقّق في «المعتبر»''. وسيّد «المدارك»'", وصاحب «الجواهر»'" وغيرهم. 

وتقريب ذلك:إنّ نصوص الوجوب مرّة واحدة, نص على عدم وجو ب الكش 
ونصوص الوجوب في كل عام ظاهرة في ذلك. فان الفرض في اللّغة معنى الثبوت, 
وهر ]ولك مع ال ر جره ميلم بع السات فصر ية الطاتفة الول صمل 
الثانية على الاستحباب. 

وهذا مضافاً إلى كونه جمعاً عرفياً يشهد به جملة من النصوص الصريحة في 
استحباب الحَييّ والعمرة بقدر القدرة. كصحيح ابن عمير عن أبي محمد الفراءء قال: 

«سمعثُ جعفر بن محمد لإ يقول: قال رسول الله يَِيه: تابعوا بين الح والعمرة, 
فإنّهما ينفيان الفقر والذنوب» كا ينف الكير خبث الحديد»'". ونحوه غيره. 

وقد عقد لذلك في «الوسائل» باباً وذكر فيه أربعاً وثلاثين حديثاً ثم قال: 
(وتقدّم ما يدلّ على ذلك ويأتي ما يدل عليه)'*. 

وإِنْ أبيت عن كون ذلك جمعاً عرفيّا فلابدٌ من طرح نصوص الوجوب. لأنّ 
جملة من المرجّحات مع نصوص النفي»كما هو واضح. 

وعليه. فاللأظهر عدم وجوبه أكثر من مرّة. 

aa 


.۷۰٥١/ المعتبر: ج۲‎ )١( 

(۲) مدارك الأحكام: ج370/7. 

(۳) جواهر الكلام: ج ۲۲۱/۱۷. 

.٠٤٤١١ح‎ ۱۲۳/۱۱ ح۱۲ . وسائل الشيعة: ج‎ .۲۰۵ / ٤ الكافي: ج‎ )٤( 
١75/1١ وسائل الشيعة: ج‎ )0( 


شرائط وجوب حَجَة الاسلام ۱۹ 


على الذكور والإناث والخنائي بشروط ستة:البلوغ. 


شرائط وجوب حَجّة الإسلام 

المطلب الثاني: نما تجبٌ حجّة الإسلام (على الذكور والإناث والخناثي 
بشروط ستة): 

الشرط الأوّل: (البلوغ) . 

واعتباره في وجوبها تما لاكلام فيه ولا خلاف. بل عليه العلماء كافة. كما عن 
«المعتبر»''/ وفي «التذكرة»!"' وعن غيرهما. 

و استدلٌ له بوجوه: 

الوجه الأول: الإجماع, فني «الجواهر»: (إجماعاً بقسميه)'”. وفي«المستند»: 
(إجماعاً حققاً ومحكيّاً مستفيضاً)' ''. وفي «الرياض»: (عليه إجماع علماء الإسلام كما 
في عبائر جماعة)'”. 

وفيه: إنّ مدرك الجحمعين حيث يكون معلوماً فلا يعدّ مثل هذا الإجماع إجماعاً 
تعبّديّاًكاشفاً عن رأي ا معصوم. 

الوجه الثاني: الاستدلال بحديث رفع القلم: 


0/48 المعتبر: ج7/‎ )١( 

(۲) تذكرة الفقهاء: ج ۷ / ۲۳.(ط.ج). 
(؟) جواهر الكلام: ج۱۷ / ۲۲۹. 
)£( مستند الشيعة: ج١١‏ / .١6‏ 

(6) رياض المسائل: ج۱ / ۳۳. 
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١‏ فف محكي «المخصال» عن ابن الظبيان. عن أمير المؤمنين علي اة «في 
سقوط الرجم عن الصبي» أما علمت أنّ القلم يُرفع عن ثلائة: عن الصبي حى 
يحتلم وعن الجنون حى يفيق» وعن الام حي يستیقظ»'. 

؟ -وفي مو تق عار. عن الإمام الصادق ة: «عن الغلام متى يجِبُ عليه 
الصلاة؟ قال لا إذا أ عليه ثلاث عشرة سنة. فإِنْ احتلم قبل ذلك فقد وجبت 
عليه الصلاة, وجرئ عليه القلم»'". 

+" وخبر أبي البُختري. عن جعفر, عن أبيه. عن علي ليّة: «أنته كان يقول: في 
الجنون والمعتوه الذي لا يفيق. والصبي الذي لم يبلغ. عمدهما خطأ تحملهالعاقلة, 
وقد رفع عنها القلم»'". 

وأورد عليه بعض المعاصرين: تبعاً للشيخ الأعظم الأنصاري في بأنَ الظاهر منه 
قلم المؤاخذة لا قلم جعل التكليف “. 

وفيه أوَلاً أنته ل شاهد لهذا ا لحمل بل الظاهر مندقلم جعل التكليف.بل مو تق 
عار كالصريم في ذلك, حيث إن سالاً وجواباً في مقام بيان زمان وجو ب الصلاة. 

وثانياً أن مورد بعض هذه النصوص القصاص وثبوت الدية وهما ليسا من 
قبيل المؤاخذة على مخالفة التكليف. بل من قبيل الحكم الوضعي. 

وثالثاً لو كان المراد رفع فعليّة المؤاخذة, مع ثبوت الاستحقاق.ليكونمقتضاه 
العفو. كان ذلك مما يقطع بخلافه. 

.٤ ح۸۱. باب‎ ٤٥ / ١ وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
.۸۲ ح٤۵‎ / ١ وسائل الشيعة: ج‎ . ٠١١١ ح‎ ٤۰۸ / ١ج تهذيب الأحكام: ج ۲ / ۳۸۰. ح 0 . الإستبصار:‎ )۲( 


(۳) وسائل الشيعة: ج۲۹ / ۰ ح ۲۵۲۲۵ قرب الاإسناد ص ۷۲. 
)٤(‏ السيّد الحكيم في مستمسك العروة الو ثقى: ج .٠٤/٠٠١‏ 


شرائط وجوب حَجَة الإسلام ۲١‏ 
والعقل. 


وإِنْ كان المراد رفع الاستحقاق. فهو لايصح إلا مع رفع الحكم الذي هو منشأ 
هذا الحكم العقلى. 

وبالجملة: فالحقّ تماميّة الاستدلال بهذه النصوص المعمول بهاء التي لو فرض 
ضعف اسنادهاء يكون منجبراً بالعمل والاستناد بلاكلام. 

الوجه الثالث:الروايات الواردة في المقام : 

١‏ -مو تق اسحاق بن عار عن أبي ا حسن ٤‏ ٍ: «عن ابن عشر سنين يحح؟ 
قال: عليه حجّة الإسلام إذا احتلم» وكذلك الجارية عليها احج إذا طمنت»'". 

؟-ومثله خبر شهاب. عن اي عبد الله اقا" 

۳-وخبر مسمع بن عبد الملك. عن أي عبد الها في حديث. قال: «لو أن 
غلاماً حجّ عشر حجج» ثم احتلم كانت عليه فريضة الاسلام»'". 

ودلالتها على المطلوب واضحة. 

( و ) الشرط الثاني: كمال (العقل) لا خلاف في اعتباره. وقد تكرّر في كام|تهم 
دعوى إجماع علماء الإسلام عليه“ ويشهد به النصوص العامّة المتقدّمة أي 
نصوص رفع القلم -وقد مر تقريب الاستدلال بها!*. 
)١(‏ الفقيه: ج ۲ / ٤۳١‏ ح۲۸۹۸. وسائل الشيعة: ج ۱۱ / 8 ؛. ح/15151. 
() تهذيب الأحكام: ج 0 /1. وسائل الشيعة: ج .۱٤١۹۸ .5 6 / ١١‏ 
(؟) الكافي: ج ٤‏ /۸. ح۱۸ . وسائل الشيعة: ج١١‏ 17ج 15 


)٤(‏ جواهر الكلام: ج۷٠‏ 7:, مستمسك العروة الو ثقی: ج ٠۳/٠١‏ وغيرهما. 
)١(‏ تقدّم ذلك في الشرط الأوّل. وكان الوجه الثاني من الإستدلال. 


۲۲ فقه الصادق / ج7١‏ 
والحريّة. والزاد والراحلة. 


( و ) الشرط الثالث:(الحريّة) فلا يجبٌ على المملوك -وإن أذن له مولاه. وكان 
مستطيعاً من حيث المال. بناءَ على القول بملكه, أو بذل له مولاه الزاد والراحلة - 
إجماعاً بقسميه عليه متا ومن غير ناء كما في «الجواهر»'". 

ويشهد به ما في موق الفضل بن يونس. عن أن الحسن موسى .32: «ليس 
على المملوك حجٌّ ولا عمرة حيّ يُعتق»' '". ونحوه غيره. 

وحيثٌ إنّه لاموضوع لذلك في هذه الأزمنة, فالصفح عن التعرّض له نقضاً 
وإبراماً. والفروع المتفرّعة عليه أوإى. 


اشتراط الزاد والراحلة 

( و ) الشرط الرابع والخامس: أن يكون له (الزاد والرّاحلة) بلا خلافِ في 
اعتبارهما في الجملة. 

قال صاحب « المنتهئ» : ( اتّفق علاوّنا على أنّ الزاد والراحلة شرطان 
ف الوجوب 0 

وأمّا صاحب «الرياض» فإنّه بعد دعوى إجماع علاء الإسلام على اعتبار 
الاستطاعة, قال: (والمراد بالاستطاعة عندناء الزاد والراحلة إن لم يكن من أهل 
)١(‏ جواهر الكلام: ج1١/111.‏ 


(۲) الكافي: ج 4 /577. ح۷. وسائل الشيعة: ج ۰٤۸/۱۱‏ ح15707. 
(۳) منتهى المطلب: ج ۲ /10. 


اشتراط الزاد والراحلة 3 


مكة ولا بها بالإجماع. کا في «الناصريّات». و«الخلاف». و«العُنية».و«المنتهئ». 
و«التذكرة». و«السرائی»)'. 

ونحوههما كلمات غيرهما من الأساطين. 

ويشهد به تفسير الاستطاعة, التي هي شرطٌ لوجوب حجّة الإسلام بالإجماع 
والكتاب والسُنّة. قال الله تبارك وتعالى: وِوَلِلّهِ عَلَى الاس جح الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ 
يِه سبیلاه". 

وقال أبو جعفر ابا في صحيح محمد بن مسلم, بعدما سأله عن قوله تعالى 
وَوَللّه عَلَى اناس حِج... إلى آخره4: «يكون له ما حح به»'". 

ونحوه غيره وستمر عليك جملة منها. 

وقال صاحب «الجواهر» : (بإجماع المسلمين والنّص في الكتاب المبين. 
والمتواتر من سن سيّد المرسلين. بل لعل ذلك من ضروريّات الّين. كأصل 
وجوب المحج) انتهئ !2 . 

كما ورد التصري بها في جملة من النصوص : 

منها: صحيح هشام بن الحكم. عن أبي عبد الهف في قوله عر وجَلٌ: «وَلِلَهِ 
عَلَى النّاسٍ جِجٌ الْبيْتِ مَنِ اشتَطاع إل سيلا ما يعني بذلك؟ قال من كان 
صحيحاً في بدنه, خی له سربه. له زاد وراحلة»”*. 
(1) رياض المسائل: ج٠‏ / 7 طبع مؤسّسة النشر الإسلامي. 
(۲) سورة آل عمران: الآية /31. 
(۳) تهذيب الأحكام: جه / ح٤‏ وسائل الشيعة: ج 55/١١‏ ح 111717 


.TEA/ جواهر الكلام: ج117‎ )٤( 
0 لت‎ / ١١ وسائل الشيعة: ج‎ )6( 
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ومنها: صحيح محمد بن يحبى التئعمي. قال: «سأل حفص الكناسي أبا عبد 
اله -وأنا عنده -عن قول الله عر وجَل: موَللَهِ عَلَى الاس جح الْبَيْتِ مَنِ 
اسْتَطَاعَ لَه سَبِيلا ما يعني بذلك؟ قال اٍا: من كان صحيحاً في بدنه. مخلى في 
سربه. له زاد وراحلةء فهو تمّن يستطيع احج أو قال تمن كان له مال. 

فقال له حفص الكناسي: فإذاكان صحيحاً في بدنه, تخلى في سربه. وله زاد 
وراحلة, فلم يح فهو تمّن يستطيع الحج؟ قال ائة: نعم»'". 

ونحوهما غيرهما من الأخبار الكثيرة. 

أقول: م إنّ تنقيح القول في هذا المقام, يقتضي التكلّم في مسائل: 


)١(‏ الكافي: ج ٤‏ / ۷ . وسائل الشيعة: ج١١‏ / تدك ان 
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عدم اختصاص اشتراط الراحلة يصورة الحاجة إليها 

المسألة الأولى: هل يختصّ اشتراط وجود الراحلة بصورة الحاجة إليهاء لعدم 
القدرة على المشي» أو كونه شاقَاً عليه وما شابه ؟ 

أم يشترط مطلقاً ولو مع عدم الحاجة؟ 

ظاهر الأصحاب هو الثاني: 

قال صاحب «المدارك»: (لا نعلم قائلاً بالأوّل)'". 

بل عن «الحنلاف»'". و«الناصريّات»'". و«العُنية»“ وغيرها دعوى 
الإجماع عليه. 

وفي «المستند»: (ظاهر «المنتهى» الأوّل. حيث اشترط الراحلة للمحتاج 
إلهاء وهو ظَاهرٌ «الذخيرة» و«المدارك». وصري «المفاتيح» وشرحه. ونسبه في 
الأخير إلى الشهيدين» بل قال «التذكرة» بل يمكن استفاد ته من كلام جماعة قيّدوها 
بالاحتياج والافتقار...) انتهيئ'*. ّ 

أقول:إنّ سيّد «المدارك» بعدما نقل عن المصتف في «المنتهئ» قوله: (وإفا 
يشقرط الزاد والراحلة في حقّ الحتاج إليهما لبعد مسافته). قال: 

(ونحوه قال في «التذكرة». وصرّح بأنّ القريب إلى مكمّة لا يعتبر في حقّه 
)١(‏ مدارك الأحكام: ج 51/17 
(۲) الخلاف: ج؟ .۲٤۷/‏ 
(۳) الناصريّات. الجوامع الفقهيّة: ص 11417. 


(4) الغنية. الجوامع الفقهيّة: ص 0١١١‏ . 
() مستند الشيعة: ج ١١‏ /58. 
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وجود الراحلة إذالم يكن محتاجاً إليها). 

ثم استجوده. ولكن أشكل عليه في بیان ضابط القُرب, ثم قال: 

(والرجوع إلى اعتبار المشقّة وعدمها جيّدٌ إلا أنّ اللازم منه عدم اعتبار 
الراحلة في حقّ البعيد أيضاً إذا َكّن من ا مشي من غير مشقّة شديدة, ولا نعلم به 
قائلدً) انت . 

أقول: وبهذا يظهر وجه النسبة إلى «التذكرة». و«المنتهئ». و«المدارك», 
والظاهر أنّ وجه نسبة ذلك إلى الشهيدين وجماعة آخرين هو ذلك. 

وبالجملة: الظاهر أنّ مورد كلام هؤّلاء هو القريب» ومورد البحث هو البعيدء 
نعم صرح بعض متأخَّري المتأخَّرين بالاختصاص . 

وأمّا النصوص: فهي على طائفتين: 

الطائفة الأو لى:ما يدلّ على اشترط الراحلة فصدق الاستطاعة الشرعيّة مطلقاً: 

١-_صحيحي‏ هشام» وابن النثعمي المتقدّمين انفاً. 

۲ -خبر السكوني. عن الإمام الصادق إثة: «سأله رجلٌ من أهل القدر عن 
قول الله تعالى: ووه عى النّاسٍ» إلى آخره. أليس قد جعل الله لهم الاستطاعة؟ 
فقال: ويحك إا يعني بالاستطاعة الزاد والراحلة, ليس استطاعة البدن»'". 

٠7‏ خبر الفضل بن شاذان, عن الإمام الردضاءئة. في كتابه إلى المامون: «وحح 
البيت فريضة على من استطاع إليه سبي والسبيل الزاد والراحلة مع الصحّة»'". 
)١(‏ مدارك الأحكام: ج51/17. 


(۲) الكافي: ج ٤‏ 7787 ح 5. وسائل الشيعة: ج١١‏ ليده فاه 
(۳) وسائل الشيعة: ج١١‏ / 6". ح ١15177‏ عيون أخبار الرضا: ج ؟ / 1714. 
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٤‏ -وخبر عبد الرحمن بن سيابة. عن الإمام الصادق ب في الآية الشريفة, 
قال: «من كان صحيحاً في بدنه. خلى سربه. له زادٌ وراحلة.فهو مستطيع للحجّ»!". 

الطائفة الثانية: ما يدل عل عدم اشتراطها لن لايحتاج إليها: 

١‏ صحيح معاوية بن عار عن الإمام الصادقإ#ة: «عن رجل عليه دّينء 
أعليه أن بحس 

قال : نعم إِنّ حجّة الإسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين. ولقد 
كان أكثر من حح مع النبيّ ب مشاةء ولقد مر رسول الله ب بكراع الغميم» فشكوا 
إليه الجهد والعناءء فقال: شدّوا أزركم واستبطئوا. ففعلوا ذلك فذهب عتهم»'". 

1 -وصحيح محمد بن مسلم» قلت لأبي جعفرائة: «فإنْ عَرَض عليه احج 
فاستحيى؟ قال: ... فإنْ كان يستطيع أن شي بعضاً ويركب بعضاً فليفعل»"”". 

'-وصحيح الحلبي, عن الإمام الصادق ا قال: «مَنْ عَرَض عليه ما يحجّ به 
فاستحبى من ذلك.أهو ممّن يستطيع إليه سبيلاً؟ قال لإ نعم. ما شأنه يستحيى ولو 
يحجعلى حما رأجدع أبتر؟! فان کان يستطيع أن يشي بعضاً ويرك بعضاً فليحج»!*. 

٤‏ -وخبر أبي بصير, عن الإمام الصادق ائه قال: «قلت له: من عرض عليه 
احج فاستحبى أن يقبله. أهو تمّن يستطيع الحح؟ قال ائ: مره فلا يستحبي. ولو 
على حمار أبتر. وإِنْ كان يستطيع أن يشي بعضاً ويركب بعضاً فليفعل»”*. 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج ۳٦/۱۱‏ ع۱۷۱٤۱‏ . تفسير العيّاشي: ج ۱ /۱۹۲. 
(۲) الفقيه: ج ۲ / ۲۹۰۵. ح۰۳٥۲‏ . وسائل الشيعة: ج ٤۳/۱۱‏ ح 11196. 
(؟) تهذيب الأحكام: ج ۵ / .٤‏ ح٤٠‏ وسائل الشيعة: ج NEMAZ / ١١‏ 


)٤(‏ الكافي: ج ٤‏ /577. ح٠‏ . وسائل الشيعة: ج ۱٤۱۸۹ ٤۱/۱۱‏ مع اختلاف يسير. 
)٥(‏ وسائل الشيعة: ج ٤۲/۱۱‏ ح111517. 


00 فقه الصادق ج1١‏ 


٥‏ وخبره الآخر: «قلت لأبي عبد الله لئة: قول الله عر وجَل: وول على 
لتاس حح الْبئِتِ مَنْ اشتَطًاع إِلَئْه سياه "؟ فقال ل ضرح ويمشي إن ل 
يكن عنده. قلت: لايقدر على المشي؟ قالائ يخرج ويمشي ويركب. قلت: لا يقدر 
على ذلك. أعني المشي؟ قال لب يخدم القوم ويخرج معهم»'" ونحوها غيرها. 

أقول: وأكثر هذه الأخبار وإِنْ وردت في الاستطاعة البدنيّة. إلا أنّ الظاهر منها 
أنتها تفر الاستطاعة التي علّق عليها وجوب ال حح في الكتاب والسُنّة. وعليه فلا 
عبرة بخصوص المورد. وقد ذكر الأصحاب في مقام الجمع بين الطائفتين وجوهاً: 

الوجه الأول ما عن الشيخ # من حمل الطائفة الثانية على الح المندوب» 
والأوإن على الحَجّ الواجب'". 

وأورد عليه تارة: بأنّ بعض النصوص من الطائفة الثانية كصحيح معاوية 
مشتملٌ على كلمة (عليه) وهي ظاهرة في الوجوب. 

وأخرى : بأنّكثيراً منها مذكورة ذيل تفسير الآية الشريفة الواردة في 
الحَجّ الواجب. 

وأجاب في «الجواهر» عن الثاني: بأنّ المراد من الآية القَدَّر المشترك بين 
الوجوب والندب!*. 

وتقريبه: إن كلمة «عَلى الاس في الآية الكرية إا تكون ل مطلقامحبوبيّة, 
والاستطاعة أيضاً عم من الانعطاعة للحي الواجب وللمندوبوالطائقة الأو 
(۲) تهذيب الأحكام: جه / ٠١‏ ح٠۲‏ . وسائل الشيعة: ج ٤٤/۱۱‏ ح5147١.‏ مع اختلاف يسير. 


(7) الإستبصار: ج ١5١/١‏ ذيل الحديث 1. 
)٤(‏ جواهر الكلام: ج۷٠ .o\/‏ 
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تفر الاستطاعة للحجّ الواجب» والثانية تفتسر الاستطاعة للحجّ المندوب, وعليه 
فى الاستطاعة للواجب يعتبر الراحلة, ولا تعتبر في الاستطاعة للحجٌ المندوب. 
EEE‏ 

ولكن يرد عليه أَوَلاً: إن حمل الآية على القَدّرالمشترك, لا يلام مع قوله تعالى 
فيها: وَمَن كَفَرَفَإِنَ لله عي عَنٍ العَاينَ ي" . 

وثانياً إنّ هذا الجمع تبرّعيٌ لا شاهد له. سا بعد كون النسبة بين الطائفتين 
نوما مطلقاً : فا الأول كدان عل اعبار الزاحلةامظلقاً . والحائية مدل عل 
عدم اعتبارها في خصوص صورة إطاقة المثي, فقتضى القاعدة هو تقيّيد إطلاق 
الأول بالثانية. 

الوجه الثاني: ما في «المستند» من حمل الأخبار الأولى على من يكون الركوب 
بالنسبة إليه أسهل. والثانية على من لا فرق عنده بين المشي والركوبء أو يكون 
المنى حنده أسيللالضراف ال حيار الأول عن هذه الطورة؛ 

وبعبارة أخرئ:إنّ الإطلاق منصرفٌ إلى صورة احتياج البعيد إلى الراحلة, 
ولو لدفع مطلق المشقّة. أو حفظ شرف النفس ونحوهما'". 

وفيه: إِنّ منشأ الانصراف هو الغلبة. وحيت أن الانصراف الناشئ عن كثرة 
فردٍ وقلّة آخر لا يصلح منشئاً لتقتيدالإطلاق.كا حُّق في حلّه. فلا يتح هذا الوجه. 

الوجه الثالث: أنّ الطائفتين متعارضتان, لا يكن الجمع بينهماء نظراً إلى ما في 
خبر السكوني المتقدّم: (إنما يعني بالاستطاعة الزاد والراحلة ليس استطاعة البدن)» 


.٩۷ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
اح‎ / ١١ مستند الشيعة: ج‎ )۲( 


.۳ فقه الصادق / ج7١‏ 


حيث نن اذ في هذا الخبر كفاية استطاعة المشيء فيقع التعارض بينه وبين الطائفة 
الثانية المصرّحة بكفايتهاء وليست النسبة عموماً مطلقاً”". 

وفيه: أنّ الظاهر ولا أقلّ من امحتملء أنّ المراد من استطاعة البدن صكّته. 
فيكون مفاد الخبر أنّ صحَة البدن بحيث يتمكّن من الركوب والسفر من دون أن 
يلزم منه مشقة . لا تكن في وجوب الحَجٌ . ولا نظر له إلى ني كفاية إطاقة 
المثيء فلاحظه. 

الوجه الرابع: ما عن «كشف اللّئام» من حمل الطائفة الثانية على من استقرٌ 
عليه حَجّة الإسلام سابقاً'". 

وفيه: أن صحيح معاوية الوارد فيمن حج مع لبي عله 4 يأبئ عن هذا الحمل, 
فإنّه لم يكن احج ثابتاً على من حح معه ب قبل تلك السنة. ىا لايخ مع أنه 
لا شاهد لهذا الحمل. 

الوجه الخامس: ما في «العروة» وغيرهاء من إعراض المشهور عن الطائفة 
الثانية. مع كونها برأى ومسمع منهم» » فيتعيّن طرحهاء فإن إعراصيم تامع ضكه 
السند وكثرة العدد, وإمكان الجمع العرفي بينها وبين الطائفة الأول تيكس غ 
خلل في جهة الحكم أو الدلالة. ويوجبٌ سقوط المعرض عنه عن الحجيّة'". 

وفيه أن الإعراض مقط للخبر عن الححجية, إل أنته لاب من أن يظهر كون 
عدم العمل به إعراضاً وفي المقام حيثٌ يحتمل أن يكون الوجه في عدم عملهم 


(۱) جواهر الكلام: ج۱۷ 07> قوله: (وإِنْ أبيت فليس لها إلا الطرح...). 
(۲) کشف اللّتام:ج ۵ / ۹۲. (ط.ج). 
(۳) العروة الو ثقی: ج۲ / ۲۹٤.(ط.ق).‏ 
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بالطائفة الثانية بعض الاحتالات التي مرّت, فلا يكون إعراضاً. فلا يصلح ذلك 
منشئاً اطرح الخبر. فتأمّل. 

الوجه السادس: أن النصوص متعارضة: لأنّ الطائفة الثانية تدلٌ على الوجوب 
حت مع المشقّة الشديدة والمهانة, لاحظ : 

١‏ -قوله في صحيح معاوية: (ولقد كان أكثر من حَجٌ -إلى أن قال فشكوا 
إليه الجهد والعناء). 

۲ -وقوله ا في صحيح ابن مسلم: (ولو على حمارٍ أجدع أبتر؟!). 

فان المهانة اللازمة من ذلك ظاهرة. ونحوه ما في صحيح الحلبي. 

- -وقوله له في خبر أبي بصير: (يخرج وشي إِنْلم يكن عنده إلى أنْ قال‎ ٣ 


يخدم القوم ويمشي معهم). 
وهذه ظاهر في الوجوب مع المشقّة اللازمة, مِنْ ققد ما يحتاج إليه. والمهانة 
الحاصلة من الخدمة. 


وعلى ذلك. فن الجمع بين الطائفتين. وحمل الأأولى على غير مورد الثانية, 
يلزم حمل الأخبان الأول عل صوزة الجن ةمع المعقف والوقوخ ف انت 
وحيث أنته يلزم من ذلك حمل المطلق على الفرد النادر, فلا حالة يقع التعارض بين 
الطائفتين. فلابدٌ من الرجوع إلى المرجحات» ويكون الترجيح معالنصوص الأولى. 
وذلك للأسياب التالية: 

السبب الأوّلدكون مفادها مشهوراً بين الأصحاب كا تقدّم. 

وما في «المستند» من الإيراد على ذلك: 


۳۲ فقه الصادق / ج7١‏ 


وَل بأنّ كلهات الأصحاب منصر فة إلى الغالب من الاحتياج إلى الراحلة. 

وثانياً أن الترجيح بهذه الأمور تما م يثبت اعتباره. 

يرد عليه: ما تقدّم من أنّ جمعاً من الآخرينء لا أقلٌ من الإطلاق وعدم تسل 
الانصراف» والشهرة الفتوائيّة تما دل التص على كونها من المرجّحات. بل هي أوّل 
المرجّحات بناءً على أنّ الشهرة المجعولة مرجّحة, هي الشهرة الفتوائيّة لا الروائيّة. 

السبب الثاني: أنتها موافقة للكتاب» الدالٌ على نفي الُسر وا حرج والشانية 
مخالفة له. 

فإِنْ قيل:إنٌ الثانية أيضاً موافقة لإطلاق الكتاب. أي إطلاق آية 
وجوب الحَج'". 

قلنا أولا: أنته لا جال للأخذ به بعد كونه حكوماً لدليل تفي العُسر والحرج. 

وثانياً أنه قيّد دليل وجوب الج بالاستطاعة. وصدقها أَوّل الكلام. 

السبب الثالث: مخالفتها للعامّة..حيث أنٌّكثي رأمنهم ذهبواإإىئعدماعتبار الراحلة 
مع عدم الحاجة'". بل عن مالك عدم اعتبارها مطلقاً ولو مع المشقّة'".فتأمّل. 

أقول: ولعلّه إلى ذلك نظر الشيخ # في حمل الأخبار الثانية على التقية *. 

فالمتحصّل: أنته يعتبر الراحلة حت مع عدم الحاجة إليها. 

o 


.٩۷ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 

(۲) الفروع: ج ۳ / ١‏ الإنصاف للمر داوي: ج۳ .٤٠۰۲/‏ وغيرهما. 
(۳) حكاه في مستند الشيعة: ج ۳۲/۱۱ 

.11١/ الاإستبصار: ج۲‎ )٤( 


اعتبار الراحلة في حق القريب ۳۳ 


اعتبار الراحلة في حق القريب 

المسألة الثانية: هل يشترط وجود الراحلة في حقٌ القريب أيض كما هو 
المنسو ب إلى إطلاق الأكثر في حكي «كشف اللّثام»؟'"" 

أم لا يشترط بالنسبة إليه كما عن جماعة'"'. بل في «الجواهر»: (بل لا أجد 
فيه خلافاً) بل في « المدارك » نسبته إلى الأصحاب مشعراً بدعوى الإجماع 
عليه'"؟ وجهان. 

أقول: وتنقيح القول يتحقّق بالبحث في مقامات: 

١-في‏ دليل هذا الاستثناء. وأنته هل هناك مايدلٌ عليه أم لا؟ 

۲ - في بيان المراد من القريب, وأنته هل يختصٌ بأهل مكّة أم لا؟ 

؟-في أنته لو شك في اعتبارها في حقّ شحص. هل المرجع دليل الوجوب أم 
دليل البراءة؟ 

أما المقام الأول: فقد يقال بأنته لا فرق بين القريب والبعيد بعد إطلاق الأدلّة, 
فان دليل التفصيل نا يدل على التفصيل بين من أطاق المشي وغيره» فإِنْ أخذنا به 
كان المعيار هو ذلك من غير فرق بين القريب والبعيد. وإلا كان اللازم البناء على 
اعتباره في حقّ القريب أيضاً. 

فإن قيل: إن الجمع بين النصوص المتعارضة المتقدّمة. يقتضي حمل ما دل على 


(۱) كشف اللّثام: جه لحف لطيج). 
(۲) منهم الشيخ في المبسوط: ج ١‏ / ۸. والعلامة في التذكرة: ج ۱/۱ ۰ وفي منتهی المطلب: ج 10۳/۲.وغیر هم. 
(؟) جواهر الكلام: ج۱۷ / 501 


03 فقه الصادق / ج١٠‏ 


اعتبار الراحلة على البعيد. وحمل ما دل على عدم اعتبارها على القريب. 

قلنا : إنّه جمعٌ تبرّعي لا شاهد له . ولكن لا يبعد القول بعدم اعتبارها 
للقريب للانصراف. 

وتقريبه: إنّ نصوص اعتبارها منصر فة إلى المسافة التي تعد الراحلة ها عادة 
فلا تشمل غيرهاء وبه يظهر أنّ منشأ هذا الانصراف. ليس هو الغلبة كي يقال إِنّ 
الانصراف الناشئ عنها لا يصلح تقتّيداً لإطلاق الأدلة, بل منشؤه شيء آخر. 

قال صاحب «الجواهر»:(لكن في «كشف اللّثام» يقوى عندي اعتبارها أيضاً 
للمكّي للمُضيّ إلى عرفات وأدنى اليل والعود»'". 

ولكن يرد عليه: أنّ دليل اعتبار الراحلة إا دل على اعتبارها في الاستطاعة في 
السفر إلى بيت الله الحرام» فان الآية ختصّة بذلك. والنصوص تفسّسر الآية. ولادليل 
على اعتبارها في السفر إلى عرفات. وكذا في الخروج إلى أدنى الل للإحرام للحجّ 
أو العمرة, فاللازم في ذلك هو الرجوع إلى القواعد التي تقتضي الاعتبار مع 
الحاجة. وعدمه مع عدمها كبقيّة الأمور التي ستمرٌ عليك. 

وأمّا المقام الثاني: فقد اختلف الأصحاب في المراد من القريب: 

فعن جماعة: أنّالمراد به أهلٌ مكّة'". 

وعن آخرين: أهل مكّة وما قاريها!”. 

وعن العامّة: اشتراط مسافة القصر ". 
)١(‏ جواهر الكلام: ج۲/۱۷٥۲.‏ 
(۲) منهم المحقّق في المعتبر: ج ۲ / 07/. 


(۳) منهم الشيخ في المبسوط: ج ١‏ /598, والعلامة في التذكرة: ج .0١/۷‏ 
)٤(‏ المجموع: ج ۷/ .4١‏ المغني: ج 7 / ۱۷۰ . الشرح الكبير: ج71 .١175‏ 


اعتبار الراحلة في حق القريب ۳o‏ 


أقول: بعدما عرفت من دليل الاستثناء. تعرف أن الميزان أن يعدله الراحلة 
وعدمه» والظاهر كون الفرسخ أيضاً مما يعدله الراحلة فضلاً عا يزيد عليه. فتدبّر. 

وأمًا المقام الثالث: فقد اختلف الأصحاب في المرجع عند الشكٌ : 

فقد يقال: إن المرجع هو البراءة, لأنّ الاستطاعة في الآية الشريفة مع قطع 
النظر عن النصوص المفسّسرة هاء ظاهرة في العقليّة منهاء ولكن بالنظر إليها يعلم أنّ 
المراد بها الاستطاعة الشرعيّةء ومع عدم تحديد الشارع لها تصبح بحملة, وعليه 
فلو شك في اعتبار الراحلة في حق شخص. لا محالة يشكٌ في صدق الاستطاعة 
بدون الراحلة.والشك في الشرط يستتبع الشكٌَ في المشروط. وهو وجوب الج 
وحيث أنته شك في الموضوع. لا حال للتمسّك بالإطلاق فيتعيّن الرجوع إلى 
اصالة البراءة. 

أقول: إن ذلك لو م إا هو على فرض عدم إطلاق النصوص المفشرة. كي 
تكون مجملة. ولكن مع فرض ثبوت الإطلاق هاء كان هو المرجع» ولا يصل الدور 
إلى الأصل العملي. 


3 فقه الصادق / ج7١‏ 


عدم اعتبار وجود عين الراحلة والزاد 

المسألة الثالثة: قال في «التذكرة»: (لا يشترط وجود عين الرّاد والراحلةء بل 
المعتبر القَكّن منهما لکا أو استيجاراً) انتهی. 

وقال صاحب «المستند»: (لولم يكن له عين الزاد والراحلة. وأمكن شراؤهما 
أو استيجار ما يصح استيجاره منهما. وجب إجماعاً) انتهى". 

ونحوهما كلمات غبرهما"”". 

واستدلٌ في «المستند» لوجوب الشراء أو الاستيجارء بتوقّف الواجب عليه. 
ولكن الكلام في المقام في وجوب الج وإلا فعلى فرضه لا إشكال في وجوب 
الشراء أو الاستيجار. 

وقد يقال:إنّ مقتضى الجمود على ما يتضمُّنه قوله!ة: (له زا وراحلة) هو 
اعتبار وجودهما عيناًء لكن الظاهر أن المراد به أن يكون له ما يحجٌ به. سواءٌ أكان 
واجداً هما عيناً أو کان واجداً لهنهما. أو لاعيان لو باعها كى ثمنها اء كما صرّح 
بذلك أي ب(مايحجٌ به) في صحيح ابن مسلم المتقدّم'*. 

حكم عدم وجدان الزاد والراحلة إلا بأكثر من ثمن المثل 

فرع: إذا لم يوجد الزاد أو الراحلة إلا بالزائد عن القن والأجرة. فهل يجب عليه 

تحصيلهم|و الحَجّ.كماهوالمشهو رشهرةعظيمةسابين ا متا خر ين .كاف «الجواهر»!”؟ 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: ج ۷ / ٠۲‏ (ط.ج). 

i TA] ١ مستند الشيعة: ج‎ )۲( 

(۳) راجع: المعتبر: ج ۲ / 07 ومنتهى المطلب: ج۲ / 101 (ط . ق). و تذكرةالفقهاء: ج ۷ / ٥۲‏ (ط.ج).وغيرهم. 
)٤(‏ تهذيب الأحكام: جه / ؛. وسائل الشيعة: ج ١١‏ / ٠٤ح‏ 111806 

(۵) جواهر الكلام: ج .۲٥۷/۱۷‏ 


حكم عدم وجدان الزاد والراحلة إلا بأكثر من ثمن المثل ا 


أم لا يحب كما عن الشيخ ية في «المبسوط»!"؟ 
وفي «التذكرة»: (فإِنْ كانت يجحف با له لم يلزمه -أي لم يلزم شراؤه ون 
كن على إشکال) . 

وعن «التحرير»: (ولو بأكثر من قن المثل. أو بأكثر من أجرة ا لمثلء فان تضرّر 
به لم يجب الشراء إجماعاً. ون لم يتضرر فالأقرب وجوب الشراء.. انتيئ)'". 

واستدل للأوّل: بإطلاق أدلّة الوجوب بعد صدق الاستطاعة. 

واستدل للثاني: بأدلة نفي الضضرر. 

وللثالث: بدليل نف الغسر والحرَج. 

أقول: وتحقيق القول في المقام يقع في موردين: 

إنته تارة: يكون ذلك غير مضيرٌ بحاله. 

وأخرئ: يكون مضرراً. 

المورد الأوّل: ما إذا لم يكن مضرراً بحاله.فإنْ كان الشراء أو الاستيجار بالقيمة, 
ولم يكن بأكثر من من المثل. وإِنْ كان بأكثر من تنه المعتاد.كما لو كانت الراحلة في 
تمل يرون ها المقلاء هذا المقدان من امات لفلا وكثزة از عة الها اور 
ذلك. فحيث إِنّهِ يصدق عليه المستطيع وجب ذلك بمقتضى إطلاق الآية الشريفة 
والنصوص .ولا جال لتطبيق(لاضرر)لابلحاظ الشراء أو الإجارة.ولابلحاظ الحح: 

ما الأوّل: فلأنته لا ضرر في شراء الشىء أو استيجاره بقيمته. 

وأمًا اثثاني: فلأنته مضافاً إلى ما قيل من أنّ وجوب ال حح مطلقاً حك ضرري. 
لإقتضائه إتلاف المال. فيكون دليلة مخصّصاً لقاعدة (لا ضرر). وإ كان فيه تأمّل 
(1) المبسوط: ج 50/١‏ 


(1) تذكرة الفقهاء: ج ۷ / .ج( 
(۳) تحرير الأحكام: ج 0١/١‏ ٥.(ط.ج).‏ 
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ونظر أن صرف الراحلة أو الزاد في سبيل الْحَجّ.كصر ف المال في المقاصد العقلائيّة, 
لا يعدٌ ضرراً عرفا وإن اشتراه بثمن خطير, وقد بيّن المعصوم اف ذلك بصورة العلّة 
المنصوصة في خبر صفوان الوارد فيشراء ماء الوضوء بمائة درهم, أو بألف درهم. 
وهو واجدٌّ هاء بعد حكمه ئ بوجوب الشراء: (بأنته يشتري بإزائه مالا كثيراً)'". 

وعليه. فيجبٌ الحَيّ في هذه الصورة, وإِنْ كان الشراء بأكثر من تمن المثل. 
فبرغم أنّ مقتضى القاعدة عدم وجوب الحَيّ؛ لعموم حديث (لاضرر) لكون 
الشراء أو الاستيجار بأكثر من تمن المثل يعد ضرراً ماليا اتفاقا؛ إلا أن مقتضى عموم 
العلة المنصوصة المشار إليهاء هو الوجوب. 

المورد الشاني: ما إذا كان مُضرَاً بحاله. على وجِدٍ يكون حَرَجاً عليه فالظاهر 
سقوط وجوب احج لا لأدلة نفي الضرر. بل لقاعدة ني اسر والحرج. 

ولو كان مضيرٌاً بحاله من الجهة الماليّة فهل يسقط الوجوب أم لا؟ 

وجهان. بل قولان: 

يشهد للاوّل: عموم ما دل على في العسر والحرّج. 

واستدل للثانى: بعدم العلم بالبقاء إلى وقته. وبإمكان حصول مال له على 
تقدير البقاء. 0 

ولكن يرد عليهما: أن استصحاب البقاء. وعدم حصول مال آخر. يقتضي کون 
المورد مشمولاً لعموم ما دلّ على رفع الحَرَج. 

فتحصل: أن ما أفاده المصنّف ب في «التذكرة» و«التحرير» هو الأقوئ. 

ومنه يظهر حكم ما لولم يكن له عين الزاد والراحلة, وكان له أموالٌ أخر. ولم 
يمكن بيعها بثمن المثل, فإنّه يجري فيه ما ذكرناه من التفصيل. كا لايخق. 


aa 


(١)الكافي:‏ ج ۳ / .٤‏ وسائل الشيعة: ج ۳ / ۳۸۹ ح۸٤۳۹.‏ 


ملاحظة الشرف بالنسية إلى الراحلة وعدمها 

المسألة الرابعة: لا اشكال في أن المراد بالزاد هنا الملأكول والمشروب. وسائر ما 
يحتاج إليه المسافر من الأوعية التي يتوقف عليها حمل الحتاجإليه.وجميع ضروريّات 
ذلك السفر, بحسب حاله قوّةٌ وضعفاًٌ وزمانه حَرَاً وبرداً وشأنه شر فاً وضعة. 

وفي «التذكرة»: (كا يعتبر قدرته على المطعوم والمشروب. والقكّن من حمله 
من بلده, كذا تعتبر قدرته على الآلات والأوعية الي يحتاج إليها كالغرائر”"' 
ونحوها. وأوعية الماء من القرب وغيرهاء وجميع ما يحتاج إليه كالسّفرة وشبهها؛ 
لأنته تما لا يستغنى عنه فأشبه علف البهاتم)'". 

ونحوه كلام غيره'". 

والوجه فيه: دخوله تحت قوله لا في صحيح ابن مسلم: (مايحج به)» وما دل 
على في العُسر وا حرج فتديّر. 

كما لا إشكال في أنته يشترط في الراحلة أن تكون مناسبة مع حال المسافر 
قوّة وضعفاً كما صرح به غير واحد'“. لعموم دليل نفي القُسر الحرَجء فلو تعر 
أن يكون واجداً لما لا يكون الركوب عليه عَسِراً إما عيناً أو قيمة. 

نما الكلام والإشكال فيأنته هل يعتبر أن تكون الراحلة مناسبة لحاله ضِعةً 
)١(‏ الغرائر جمع. واحدتها غرارة. وهي الجوالق. كما في لسان العرب: ج ۵ .١18/‏ 
(۲) تذكرة الفقهاء: ج ۷ / 04 و 0ه.(ط.ج). 


(؟) قواعد الأحكام: ج ١5 / ١‏ . مدارك الأحكام: ج۷/ ٠‏ 5 وغيرهما. 
)٤(‏ منهم الشهيد الثاني في مسالك الأفهام: ج ؟ / .٠۳١‏ كشف اللّقام: ج 41/6 (ط.ج). 


١7ج‎ / فقه الصادق‎ ٠ 


صر «التذكرة» ذلك. قال: (فيعتبر في حقّ الرفيع زيادة على ما يحتاج إليه مما 
يناسبه)'". وهو الظاهز من «الشرائع» و«القواعد». 

قال المحقق في « الشرائع » :( والمراد بالراحلة راحلة مثله )'". وكذا 
عن «القواعد»'”". 

وعن «كشف اللّئام» و«الدروس»: التصري بعدم ملاحظة الشرف!*. 

وعن «المدارك» جعله الأُصت”*. 

واستدل للثاني: في محكي «كشف اللئام»: 

١-بعموم‏ الآية"" والأخبار. 

؟-وخصوص قول الصادق ا في صحيح أبي بصير: «من عرض عليه الحَجّ 
فاستحيى ولو على حمارٍ أجدع مقطوع الذنب فأب فهو تمّن يستطيع الحَجّ»”". 
ونحوه أخبارٌ أخر. 

"وبأ نتهم ا24 ركبوا الحمير والزوامل. 

وأيّده بعض المعاصرين: بأنته صرح في الأخبار بأنته ما شأنه يستحبى ولو 
على مار أجدع أبتر. وتلك الأخبار وإنْ وردت في مورد تحديد البذل. لكن الظاهر 
منها أنتها واردة في مقام بيان مفهوم الاستطاعة المعتبرة في وجوب الج ولا 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: ج ۷ / 07 (ط.ج). 
)١(‏ شرائع الإسلام: ج١‏ /1714. 
(۳) قواعد الأحكام: ج٠ .٤٠٤/‏ 
)٤(‏ كشف اللثام: ج ۵ /37.(ط.ج). الدروس: ج ۳۱۲/۱ 
(6) مدارك الأحكام: ج .٤١/۷‏ 


0( شور اڵ عمران: الآية .٩۷‏ 
(۷) وسائل الشيعة: ج ٤۲/۱۱‏ ح11157. 
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يختلف الحال باختلاف مناشئ حصوهاء وحيث اله لا يمكن حمل تلك الأخبار على 
صورة عدم كون ركوبه على حمارٍ أجدع عسريّاً عليه لصراحتها في خلاف ذلك. 
فلا وجه للتمسّك لرعاية الشرف بأدلّة نني الُسر والحَرَج ؛ لأنتها مخصّصة 
E‏ 

أقول: وجميع هذه الأدلة مردودة: 

أمًا عموم الآية والأخبار: فهو يخصحص بادلة نف العسر والحرَج. 

وأمًا الأخبار الخاصة: فقد مر أنتها معارضة بغيرها ما يجب تقديه عليها. 

وأا حَجّهمل24:_ فضافاً إإى ما قيل من إنته لا يظنّ إمكان الالتزام 
بأنتهم 24 كانوا يوقعون أنفسهم في المهانة التي هي حَرَجِيّة. بل الظاهر أنته كان في 
زمانٍ لا نقص فيه ركوب ذلك أنته لم يعلم وقوع ذلك منهم في حجّة الإسلام 
بحيث لم يكونوا مستطيعين إلا بذلك. 

وعلى هذاء فأدلة نني لسر والحرَج تكون حاكمة على الإطلاقات, وتوجب 
لزوم مراعاة حال الشخص بالنسبة إلى الراحلة ضعة وشرفا. 

نعم» إذا لم يكن بحَدَ اجرج وجب معه الْحَجّ. ووجهه ظاهر. 

وهل تقتضي هذه الحكومة نفي الوجوب خاصّة. بحيث لو أقدم المكلف على 
ما فيه الُسر والحرّج» كان مقتضى الجمع بين دليل تفي احرج والإطلاقات الدالة 
على الوجوب. هو الصحّة والإجزاء عن حَجٌ الإسلام, أم تقتضي ني المشروعيّة, 
فلو أقدم عليه لم جزئ عن حح الإسلام؟ وجهان. 

استدل للاوّل تارة: بناءً على أنّ الاختلاف بين الوجوب والاستحباب إنما 
يكون بالاختلاف في القرخيص في تركه وعدمه. بأنّ أدلة تفي امسر وا حرج لا 


.٠٠ /١ الظاهر أن المراد به السيّد الخوني في كتابه الحَجّ:ج‎ )١( 
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ترفع الطلب» وا تقتضي الترخيص فيرفع الوجوب. فالطلب يكون باقياً بحاله 
بلا نقص فيه أصلاً. 

وأخرى: بأنّ ما دل على وجوب ال حح عند الاستطاعة. إها يدل على أن الح 
ولوكان حَرَجيّا واجب, وواجد للملاك. ودليل نني الحرَج إغا يوجب تقيّيد ذلك 
الدليل من جهة دلالته على وجوب الحَجّ. وما دلالته على واجديّة احج ولو كان 
حَرَجِيَاً للملاك. فهى باقية بحاها. ولا دليل على تقيّيد إطلاقة من هذه الجهة, فالّه 
ا ت وک عر لبون فلا موي 
لسقوط غيرهاء وعليه فيصح اللإتيان بداعي الملاك'". 

ولكن يرد على الوجه الأول أن أدلّة نني العُسر وا حرج نافية للتكليف لا مثبتة, 
فلا ينبت بها الرخيص, وهي ا ترفع الأحكام الشرعيّة دون العقليّة. فلا تصلح 
أن تكون رافعة لحكم العقل بوجوب إتيان ما أمر به المولى. فلا حالة تكون رافعة 
للطلب المتعلّق بالفعل الذي هو الُنشأ لحكم العقل بلزوم الاإتيان ا تعلّق به. 

ويرد على الوجه الثاني: أنّ الِسّك بالإطلاق فرع كون الكلام مسوقاً للبيانء 
وكونه مسوقاً لبيان حكم لا یکن في القسّك بالإطلاق في حكم آخر. ودليل 
وجوب الحَجّ نما يكون في مقام بيان وجوب الح لاكونه واجداً للملاك. وأا 
يُستكشف ذلك من الحكم, فإذا فرضنا تقيّيد الحكم وعدم ثبوته للح الخرّجيء 
فلاكاشف عن وجود الملاك. ولا إطلاق حى يتمسّك به. فالأظهر أنتها تقتضي 
نق المشروعية. 

نعم, مقتضى الأدلّة الأخر كونه مستحباً. ولكن لا يجزئ عن الحَجّ الواجب. 

aad 


(1) الظاهر أنّ المستدلٌ هو السيّد الحكيم في المستمسك: ج ٠١‏ /7/. 


اعتبار الاستطاعة من مكانه لا من بلده ۳ 


اعتبار الاستطاعة من مكانه لا من بلده 

المسألة الخامسة: قال صاحب «المستند»: (لا يعتبر في الاستطاعات المذكورة, 
حصوها من يلد المكلّف. فلو حصلت له في موضع آخر مطلقاً حى الميقات 
واستطاع اليج والعود إلى بلده. وجب عليه ا وإِنْلم يكن له الاستطاعة من 
بلده. وفاقاً للذخيرة و«المدارك».وبعض آخر من المتأخّرينء بل الأكثر). انتهئ ". 

وعن الشهيد الثاني: اعتبار الاستطاعة من بلده. إلا أن تكون إقامته في البلد 
الثاني على وجه الدوام أو مع انتقال الفرض'". 

واستدل للأوّل: بصحيح معاوية بن عّار: «قلت لأبي عبد الله لظة: الرَجُل ير 
يحتازاً بريدالمن أو غيرها منبلدان.وطريقه بمكّة. فيدرك النّاس وهم يخرجون لل 
الج فيخرج معهم إلى المشاهد.يجزيه ذلك عن حجّة الإسلام؟ قال2ة: نعم»'". 

وفيه: الظاهر من السؤال أن المسؤول عنه صحّة الْحَجّ وإجزاؤه عن حَجّة 
الإسلام. مع عدم قصده من بلد, لا إجزاؤه عنه مع عدم استطاعة من البلد. كما 
لايخق. 

ولكن الظاهر عدم الإشكال في الحكم, لعدم دخل المكان لا في الحكم ولا في 
موضوعه.فإنَالموضوع ومن وجه إليه ا مخطاب هوالمستطيع.فلو حصل هذا العنوان 
في أيّ مكانٍ ولو قبيل الميقات أصبح الحكم فعليَ وعليه فقتضى العمومات الدالة 
على وجوب الَجّ على المستطيع وجوبه عليه. وإ كان مشيه إل ذلك البلد 
)١(‏ مستند الشيعة: ج .1١ / ١١‏ 


(۲) شرح اللمعة: ج۲ /۲۱۷. 
(7) الكافي: ج .۲۷١ / ٤‏ ح1 . وسائل الشيعة: ج ١١‏ لنت NEY‏ 
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والمكان متسكّعاً أو حاجةٍ أخرى. وكان له هناك ما يمكن أن يح به وجب عليه. 

أقول: إا الإشكال فيا أفاده في «العروة» بقوله: (بل لو أحرم مستكّعاًفاستطاع, 
وكان أمامه ميقاثٌ آخر, أمكن أن يقال بالوجوب عليه) انتهئ'". 

وجه الإشكال: أنته بناءً عل كون الإحرام جزء من أعمال احج لامن 
شرائطه. ومقتضى الأدلّة أنّ الحَجّ ها يصير حَجَّة الإسلام إذا تحقّقت الاستطاعة 
من أل الأعمال إلى آخرهاء يكون صيرورة حَيّ هذا الشخص حَجّة الإسلام 
متوقفة على بطلان إحرامه أو إبطاله أو العدول به. وكلّها خلاف القاعدة, ولا فرق 
في ذلك بين أن يكون أمامه ميقاتٌ آخر أم لا؛ إذ ليس له تجديد الإحرام في الميقات 
الثاني مالم يبطل إحرامه. 


)١(‏ العروة الوثقى: ج ٤‏ /7 557 (طاج). 


اعتبار وجود نفقة العود 0 


اعتبار وجود نفقة العود 

المسألة السادسة: قال صاحب «الشرائع»: (والمراد بالزاد قدّر الكفاية من 
القوت والمشروب ذهاباً وعوداً.. انتهبئ)!". 

وأمّا صاحب «التذكرة». فيقول: (والمراد منه أن يلك ما يبلغه إلى الجخ إلى 
أن قال -وعوده إل وطنه. سواءٌ كان له أهل وعشيرة يأوي إليهم أو لم يكن)'". 

وفي «المستند»: (أكثر الأصحاب اعتبروه. بل عن الشهيد الثاني الإجماع 
عليه)' ٠‏ واستدل له بعموم ما دل على نني الضرر والرّج. فإِنّ في التكليف 
بالإقامة في غير الوطن مشقّة شديدة, وحَرَجاً عظباً حت من ليس له أهل وعشيرة 
يأوي إليهم. إذ النفوس تطلب الأوطان. 

ووراد عليه:في محكي «المدارك» وفي «المستند»» بأنّ ذلك يت في صورة تحقّق 
لمشقّة لذلك. أمّا مع انتقائه كا إذاكان وحيداً لا تعلّق له بوطن ولا يريد العود إليه. 
أو أراد العود ولكن ترك العود. دون أن يوجب حَرَجاً عليه؛ لتساوي البلاد عنده أو 
غير ذلك فلا يتم وحيثٌ أنّ زاد العود غير داخل في استطاعة الج فقتضى عموم 
الكتاب والسّنّة عدم اعتبار زاد العود“. 

أقول:إنّ منشأ اعتبار زاد العود لو کان ما ذكر, لتم ما أفاداه, ولكن ذكر بعض 
المعاصرين وجهاً آخر لطيفاً وهو أنّ نفس الأخبار الواردة -الدالة على لزوم 





1514/1١ شرائع الإسلام: ج‎ )١( 

() تذكرة الفقهاء: ج 701١ / ١‏ (ط . ق). 

(؟) مستند الشيعة: ج /١١‏ 50. 

.57/1١١ج مستند الشيعة:‎ .٤۱/ مدارك الأحكام: ج۷‎ )٤( 


1 فقه الصادق 7ج 


اعتبار الزاد والراحلة في تحقّق الاستطاعة _تدلٌ على لزوم اعتبار نفقة العود. لأنته 
م يقيّد الزاد والراحلة في تلك الأخبار بخصوص الذهاب. ألا ترى أنه لو قال 
المولى لعبده: (إذهب إلى السّفر وعليّ تمن الزاد والراحلة). لا يشاكٌ العرف في أَنّ 
المولى أراد بذلك ثمنهما ذهاباً وإياباً وعليه فلو أراد العودة إلى وطنه. يعتبر في 
وجوب احج أن يكون واجداً لنفقة العود أيضاً وان م يكن تركه الرجوع إن وطنه 
حَرَجِيَاً عليه. 

نعم» لو أراد امقام بمكّة لا يعتبر ذلك في حقّه. 

أمّا لو أراد المقام في بلدٍ آخرء فإن كان نفقة الرجوع إليه أقلّ من نفقة الرجوع 
إن بلده أو مساوية ها. كف كونه واجداً هاء وإنْ كانت أزيد فإِن كان تركه الرجوع 
إليه حَرَجِياً عليه , يعتبر كونه واجداً ها . وإلا فيكني كونه واجداً لنفقة الرجوع 
إلى بلده. 


فاقد الزاد إذاكان كسوياً ۷ 


فاقد الزاد إذا كان كسوباً 

المسألة السابعة: قال صاحب «التذكرة»: (لولم يجد الزاد. ووجد الراحلة, 
وكان كسوباً يكتسب ما يكفيه. وقد عزل نفقة أهله مدّة ذهابه وعوده. فإ كان 
السفر طويلاً م يلزمه الْحَجّ-إلى أن قال -وإِن كان السفر قصيراً فإنْكان تكسّبه في 
كل يوم بقدركفاية ذلك اليوم .من غير فضلٍ :لم يلزمه الح -إلى أن قال وان كان 
كسبه في کل يوم يكفيه لأيّامه. لم يلزمه الْحَجّ أيضاً) انتهى 1 

وفي «المستند»: (ولولم يجد الزاد. ولكن كان كسوبا يتمكّن من الاكتساب في 
الطريق لكلّ يوم بقدر ما يكفيه. وظنّ إمكانه بجريان العادة عليه من غير مشقّة, 
وجب الحَجّ..) انت" 

أقول: والمصنّف يِذ وإِنْ استدلٌ لما اختاره بلزوم المشقّة, وبإمكان انقطاعه من 
الكسب”"؛ إلا أنّ الظاهر كما نجه عليه بعض أعاظم العصر أنه كان جرياً على 
مذاق المخالفين ٠“‏ فإيراد «المستند» عليه بأنته منازعة لفظيّة, لأنّ حل الكلام ما لو 

مشقّة وظنّ إمكانه ٠”‏ في غير محلّه. 

والحقّ أنّ منشأ الو جهين. صدق الاستطاعة وعدمه. 

واستدل في «الستتد»: يضمن فرج آخر تعرّض له بعد صفحات -لصدق 
الاستطاعة. بأ المراد بها الاستطاعة العرفيّة. فإنّ الألفاظ الواقعة في لسار ن الشارع 
تحمل على معانيها العرفيّة, ما م يصرف عنه صارفٌ. والصارف المتوظم وجوده في 2 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: ج ۷ / 09 (ط.ج). 
(؟ و 0) مستند الشيعة: ج 57/1١١‏ 

(r)‏ تذكرة الفقهاء: ج ۷ / 09. (ط.ج). 
)٤(‏ مستمسك العروة الوثقى: ج ٠١‏ /۷۸. 


۸ فقه الصادق / ج7١‏ 


المقام, هو النصوص المفشرة للاستطاعة. بأن يكون له أو عنده زادٌ وراحلة. وهذه 
لا تصلح أن تكون صارفة؛ لأنته بعدما ليس المراد وجود عين الزاد وراحلة؛ إذ 
يكفي وجود ثمنهاء أو ما يصلح أن يكون إزاء طهماء أو لفنهم| إجماعاً بل هو من 
ضروريّات الدّين» يتعيّن حملها على المعنى الجازي» وهو كا يكن أن يكون عيناً 
موجودة, أو منفعة تملوكة. فا تى الإبخطاءة فى العام يكن أن يمر ما يقار 
ويتمكن من تحصيله من غير مشقّة فتصدق'". 

وبعبارة أخرئ: محازهكما يمكن أن يكون الأعمّ من وجود العين وان »يکن أن 
يكون القدرة على تحصيلها التي هي حقيقة الاستطاعة, فلا نعلم إرادة معنى آخر 
غير الحقيق للفظ الاستطاعة, فيجبٌ الرجوع إليه. وهي تصدق في المقام كما مرّ. 

أقول: قد مر أن المراد من الاستطاعة ليس هو معناها الحقيق, لتفسيرها 
بوجود الزاد والراحلة. ولذلك بنينا على عدم وجوب ال حح على من يطيق المشي إن 
م يكن له زادٌ وراحلة. 

ثم إن أكثر النصوص المفشرة متضمّنة لوجود الزاد والراحلة. ومقتضى 
الجمود على ظاهر الآفظ. وإِنْ کان اعتبار وجودهما ا ولكن بقرينة مناسبة 
الحكم والموضوع. وقوله ا في بعض النصوص: (ما حح به)'"'. التزمنا بن المراد 
بها أعمّ من وجودهما عيناً ومناً. والبناء على إرادة الأعمّ من ذلك لا قرينة عليه 
لظهور قولهة: (ما يحجّ به) في وجود ما بيلك بالفعل, فتدبّر فإِنّه دقيق. 

وعليه. فالأظهر عدم وجوب ال حح على فاقد الزاد وإنْ كان كسوياً. 


aa 


.٤/ ١١ مستند الشيعة: ج‎ )١( 
11160 الكافي: ج 177/5 ح١ . وسائل الشيعة: ج ۲۵/۱۱ ح‎ )۲( 


مستثنيات الحَجّ ٤۹‏ 


المسألة الثامنة: قد عرفت عدم اعتبار وجود عين الزاد والراحلة ولا وجود 
أغانها من النقود. بل يجب عليه بيع ما عنده من الأموال لشرائها. لكن المشهور بين 
الأصحاب أنته يستئنى من ذلك ما يحتاج إليه في ضروريّات معاشه. فلا يباع 
خادمه ولا سكناه اللائقة بحاله, ولا كتاب العلم لأهله وما شاكل. 

وعن «المعتبر»''' و«المنتهئ»'". و«التذكرة»'" وغيرها دعوى الإجماع على 
أكثر ما ذكر. بل في «المستند»: (وعلى أكثرها حكاية الإجماع مستفيضة)!*. 

وقد استدل لذلك بوجوه: 

الوجه الأول: ما في «المستند». من أنّ صحيح المحاربي المتقدّم الوارد فيه 
قوله : (من مات ولم يحجّ حَجَّة الإسلام, ما يمنعه من ذلك حاجة يجحف به... 
فليمت وديا أو ئضاتا ا" وصحيح ابن عّار: (من مات ولم حح اللإسلام, ولم 
يترك إلا بقدر نفقة الْحَجّ. فورثته أحقّ با ترك إِنْ شاؤوا حجوا عنه وإنْ شاؤوا 
أكلوا)'' يدلان على عدم كفاية نفقة الححَجّ في الاستطاعة واستقرار احج في الذمّة, 
بل لاب من الزائد ععليهاء ولعدم تعيّن الزائد يدخل الإجماع في العمومات 
)١(‏ المعتبر: ج ۲ /۷۵۳. 
(۲) تذكرة الفقهاء: ج ۷ / 1۳.(ط.ج). 
(۳) منتهى المطلب: ج ۲ / 187 (ط . ق). 
)٤(‏ مستند الشيعة: ج ۱۱ /۳۸. 


() الكافي: ج ٤‏ يدك 0 وسائل الشيعة: ج NETE / ١١‏ 
(1) الاستيصار: ج ۳۱۸/۲ ح۱. 


58 فقه الصادق / ج7١‏ 


والإطلاقات, فلايحكم بالوجوب إلا في موضع اليقين. وهو بعد استثناء نفقة العيال 
والأمور المذكورة طَرَأَثم قال: (ومنه يظهر جواز مراعاة المناسبة لحاله بحسب عادة 
زمانه ومكانه في العرّ والشرف)!". 

وفيه: أنته قد حُقّق في حلّه من الأصول'". من أن إجمال المخصّص المنفصل لا 
يسري إلى العام» بل العام حجّة في غير المورد المتيقن. 

الوجه الثاني: ما دلّ من الأخبار على اعتبار ايسر أو السّعة في المال كخبر 
عبد الرحيم القصيرء عن الإمام الصادق نه قال: «سأله حفص الأعور عن آية 
الحَج'"؟ قال اية: ذلك القوّة في المال واليسار»!*. 

ونحوه غيره تما سيم عليك في مسألة اعتبار الرجوع إلى الكفاية. 

وفيه: أنّ الخبر المشتمل على السعة في المال قد فشر فيه ذلك بأن يكون معه ما 
يح ببعضه. ويبق بعض يقوثُ به نفسه وعياله. 

وأمًا خبر اليسار: 

فأَوَلاَضعيفٌ الشند. فتأمّل. 

وثانياً أنته يكن أن يكون المراد به نفقةالعيال حال السّفرء وقد أشار الامامائة 
عنه بذلك. ويمكن أن يكون المراد به الزاد والراحلة. 

الوجه الثالث: قاعدة نف العُسر والحرج» بتقريب أنّ التكليف بصرفها في احج 
مستلزمٌ للقي ا 


59 مستند الشيعة: ج ۳۸/۱۱و‎ )١( 

(؟) زبدة الاصول: ج7/ 536 

(۳) سورة آل عمران: الآية /41. 

۱٤١۱۸۲ المحاسن: ج ۱ / 596؟. ح 477 . وسائل الشيعة: ج ۰۳۸/۱۱ ح‎ )٤( 

(5) استدلٌ به في مستند الشيعة. المصدر السابق. ص۳۸ وصاحب العروة أيضأً. راجع مستمسك العروة الوثقى: 
ج 877٠١‏ , في المتن. 


مستثنيات الحَجّ 0١‏ 


وأورد عليه: بعض من عاصرناه» باه لو توقّف حجّه على بيع بعض 
المستئنيات لم يكن نفس ال حح حَرَجِياً عليه؛ لإمكان أن يبيع بعضها ويح بثمنه مع 
كمال الراحة. نعم ذلك مستلزمٌ لأمر حرجي وهو فقده ما يحتاج إليه في معيشته. 
فا حرج ليس ثابتاً في أصل حجّة. بل هو ثابثٌُ في لازمه. وعليه فيشكل السك 
بقاعدة نني الحرج» وإثبات عدم وجوب احج بها؛ فن القاعدة نا تن الحكم 
الجرجي » والمفروض أن وجوب الج ليس حك غا علد وا احرج 
ف لازمه. 

ثم أجاب عنه: بأنّ قاعدة تفي الحَرَج وإِنْ لم تكن جارية بالنسبة إلى وجوب 
احج ولكن تجري بالنسبة إلى التكليف بصرف ما احتاج إليه من المستنيات. 
وجريانها بالنسبة إليه دليل على أنّ المراد بما في الأخبار من اشتراط كونه واجداً 
للزاد وراحلة في وجوب ال حجّء هو وجدانه هما زائداً على تن المستتنيات؛ لأنّ 
مول الزاد والراحلة لنهما منافي لجريان القاعدة بالنسبة إلى تلك المستثئنيات. 

ثم إنه قال: (وإنْ شئت قلت: إِنّ صرف ما يكون محتاجاً إليه من المستئنيات 
يكون مقدّمة للحجٌ. والمفروض أنته حرجي والقاعدة إا تجري فيا يكون رفعه 
بيد الشارع. ووجوب المقدّمة وإِنْ لم يكن بنفسه قابلاً للرفع عند الشارع إلا أنّ 
بيده رفع منشئه. وهو وجوب ذي المقدّمة). انتهئ ملخّصاً. 

أقول: إن الإيراد المذكور و إن كان حل النظر وقابلاً للدفع, إلا أنَ جوابه 
غير كاف. 

ما الآوّل: فلن النفي في قاعدة احرج والضرر. إِنْ كان من قبيل نف الحكم 
بلسان نني الموضوع. كما في قوله: (لا ربا بين الوالد والولد). و(لا رهبانيّة في 


١7ج‎ / فقه الصادق‎ o۲ 


الإسلام) وماشاكلء وكان مفاد قاعدة اجرج نق الأحكام إذا كانت موضوعاتها 
حَرَجيّة. كا اختاره الحقّق الخراساني © في قاعدة لاضرر' تم الإيراد. ولم يكن 
الجواب عنه. 

وأا إذاكان المنقّ هو كل حكم ينشأ منه الحرَج, سواءٌ أكان ناشئاً من نفس 
ا حكم أم من 8 اختاره الشيخ الأعظبج ١‏ أويتيتاعل أن انى اعم ننا 
كما اخترناه» أمكن دفع الإيراد بسهولة, لأنَّ احج وإِنْ لم يكن حَرَجِيَا ال ته 
مستلزمٌ لأمر حرجي والحكم بوجوبه ينشأً منه ا لجرج» فيكون منفيّاً بالقاعدة, 
وحيث إن قد أثبتنا المبنى في رسالتنا الخاصّة بقاعدة لا ضرر فجريانها في المقام لا 
إشكال فيه. 

وأمًا الثاني: فلأنته لو سُلّم أن القاعدة إا تنني الحكم الذي يكون متعلقه 
حَرَجِيَا فجوابه غير كافي, فإنّ وجوب المقدّمة با أنته عقلي غير قابل للرفع» يلزم 
منه عدم شمول القاعدة له لا تموها ورفعها منشأه. 

وبعبارة أخرئ: إنّ القاعدة على هذا المسلك تختصٌ ما إذا كان متعلّق الحكم 
الشرعي حَرَجِيَا وفي المقام ما تعلّق به الحكم الشرعي وهو وجوب ذيالمقدّمة - 
ليس حَرَجِيّ وما يكون حَرَجِيّاً م يتعلّق به الحكم الشرعي. فلا مورد للقاعدة. 

فرع: لولم يكن له زادٌ وراحلة زائداً على المستئنيات, ولكن مع ذلك صَرّف 
بعضاً منها في تحصيل زاد السفر والراحلة, وتحمّل ما توجّه إليه من العُسر والخرجء 
فهل يكون حجّة يحزياً عن حجّة الإسلام أَوَلاً؟ 


)١(‏ راجع كفاية الأصول: ص 1/8١‏ (قاعدة لا ضرر ولاضرار). 
(۲) كما يظهر من كلامه في قاعدة لا ضرر ولا ضرار راجع :ج۲ / 41١-147‏ 


تثنیات الحح و 


لا إشكال في الإجزاء لو قلنا بأنّ حح غير المستطيع تجزٍ عن حجّة الإسلام 
إلا في الصبى والعبد. نما الإشكال فما لو قلنا بعدم إجزائه. فقد يقال_ك عن العَلّمِين 
الذين ا ناهما'''_بالإجزاء'"' وذكرا لذلك وجهين ذكرناهما مع جواهما في 
ذيل المسألة الرابعة. فراجع -لكن الصحيح من خلال ما ذكرناه هو عدم الإجزاء. 

ولو شك في مورد في صدق عنوان العُسر والحَرج. فهل يجب الج أم لا؟ 

احق أنّ الشكٌ في صدقه إنما يكون من جهة الشكٌ في سعة مفهومهم| وضيقه 
فالشبهة مفهوميّة. وعليه فحيث أثبتنا في حلّه'" أن إجمال المخصّص المردّد مفهومه 
بين الأقلّ والأكثر لا يسري إلى العام» بل المرجع في صورة الشكٌ هو العام» فيكون 
المرجع في المقام في صورة الشاك إل عموم أدلة وجوب الحَيّ من الآآية والأخبار, لا 
إلى البراءة“. 


. الظاهر أن المراد بهما السيّد الحكيم والسيّد الخوئي*‎ )١( 

(۲) مستمسك العروة الوثقى: ج ٠١‏ /۷1. كتاب الحَجّ للسيّد الخوئي: ج ١‏ / ۸۸. 
(۳) زبدة الاصول: ج۳ /۲۳۹. 

)٤(‏ راجع: زبدة الأصول: المجلّد الثالث. مباحث الشبهة المفهوميّة. 


ع6 فقه الصادق / ج١٠‏ 


وجوب بيع داره المملوكة لو كان بيده دار موقوفة 

المسألة التاسعة: لو كان بيده دارٌ موقوفة تكفيه لسكناه. وكان عنده دار 
بملوكة. فعن جماعةٍ منهم سيّد «العروة»# الحكم بوجوب بيع المملوكة إذا كانت 
وافية لمصارف ال حح أو متمّمة لا'". 

وعن «الدروس»: (لا يجب بيعها لو كان يمكنه الاعستياض عنها بالأوقاف 
العامّة)'" ومنشأ الاختلاف الاختلاف في صدق الاستطاعة. 

والحق أن يقال:إِنّهِ تارةً ليس بيده دار موقوفة تكفيه لسكناه. ولكن يتمكّن 
من تحصيلها. وأخرئ تكون بيده. 

وفي الفرض الثاني: تارة يكون الاعتياض منافياً لشأنه. أو يكون فيه حرج» 
وأخرى لا يكون منافياً لشأنه. ولیس فيه حرج. 

والظاهر أن ا حح واجبٌ عليه في الصورة الأخيرة دون الأولتين. 

ما عدم وجوبه في الأول فلعدم دق الاستطاعة, فاه حينئذٍ متمكّنٌ من أن 
يحصل الاستطاعة, لا أنته مستطيعٌ بالفعل. والموضوع هو المستطيع فعلاً. 

ما عدم وجوبه في الثانية: فلقاعدة نف العُسر وا حرج. 

وأمّا وجوبه في الأخيرة: فلصدق الاستطاعة. 

وظاهر أنّ نظر الشهيد#: وصاحب «الجواهر»'”" إلى الصورتين الأولتين. 


.)ج.ط(.۳۷١‎ / ٤ العروة الوثقى: ج‎ )١( 
۳۱۱/۱ الدروس: ج‎ )۲( 
.۲٣٤/ جواهر الكلام: ج۱۷‎ )۳( 


وجوب بيع داره المملوكة لو كان بيده دار موقوفة ۵0 


وحلّ كلام سيّد «العروة» الصورة الأخيرةء فلا نزاع. 

أقول: ولا خف ما في التعبير بوجوب بيع الدار المملوكة من المسامحة؛ فإنّه 
لايجب قطعاً بل له أن حح مستكّعاً ولا يبيع داره. وحجّه حينئذٍ بحر عن حجّة 
الإسلام بلا کلام هو هيء والظاهر أنّ مرادهم من وجوب البيع. صدق عنوان 


المستطيع عليه فيجب عليه الحَجّ. 


6 فقه الصادق / ج7١‏ 


تبديل المستثنيات للصرف فى الحَجّ 

المسألة العاشرة: إذا لم تكن المستئنيات زائدة عن اللائق بحاله بحسب عينهاء 
لكن كانت زائدة بحسب القيمة. وأمكن تبديلها بما يكون أقلَّ قيمة مع كونه لائقاً 
بحاله . فإذالم يكن التبديل مستلزماً للحرج أو الضرر . فإِنّه لاكلام في 
عدم الوجوب. 

واا ذال ترما لق ء متها 

فق «التذكرة»: (الأقرب وجوب البيع وشراءالأدونتمّا تقومبه كفايته)انتهئ'". 

وفي «الجواهر»: (الأقوئ وجوب البيع لو غلت. وأمكن بيعهاء وشراء ما 
يليق به من ذلك بأقلّ نها" كا صرّح في « القذكرة» ٠”‏ و «الدروس» » 
و«المسالك»“ وغيرها)" : 

وعن الحّق الكركيعدمالوجوب”"' .واحتمله صاحب«كشف اللّتام»”” . 

دليل الأوّل: صدق الاستطاعة,. وكونه واجداً لما يحي به. 

واستدل للثاني: بوجوه: 

أحدها: أن مقتضى الأصل عدم وجوب الاعتياض لفرض الشك فيه.والمرجع 
أصالة البراءة. 
(۱و۳) تذكرة الفقهاء: ج ۷ / 0۸.(ط.ج). 
(۲) جواهر الكلام: ج۱۷ .۲٣٤/‏ 
)٤(‏ الدروس: ج ۳۱۱/۱ 
(0) مسالك الأفهام: ج۲ / .٠١١‏ 
(1) مدارك الأحكام: ج۷ /۳۸. 


(۷) جامع المقاصد: ج Ek / ٣‏ 
(۸) كشف اللثام: جه / وى (ط.ج). 


ثانيها: أن الاعتياض قد يوجب الحَرَج العظيمء فقتضى قاعدة نني الحرَّج 
والعْسر عدم وجوبه. 

ثالثها: أنّ أعيان المستثنيات المفروضة لا تزيد على الحاجة. فقتضئ دليل 
الاستئناء عدم وجوب الاعتياض لفرض الاستثناء. 

أقول: وفي الكل مناقشة: 

ما الأول: فلآنَ الأصل لا يرجع إليه مع الدليل. وهو في المقام إطلاق الآية 
والأخبار الدالّة على وجوب الْحَيّ على المستطيع, المقتضية لوجوب الاعتياض. 

وأمًا الثاني: فلآنَ حل الكلام صورة عدم الجرج» مع أنته لا وجه للبناء على 
عدم الوجوب بقول مطلق. لوجود ال جرج في بعض الموارد. 

وأمًا الثالث: فلار“ استثناء المذكورات لو كان لدليل لفظي. كان هذا الوجه 
تامَا. ولكن با أنّ دليله هو دليل نف ا حرج فلا يترّ. كما لايخ وجهه. 

فتحصّل: أن الأظهر وجوب التبديل» معن وجوب الحَجّ في الفرض. 

ومقتضئ ما ذكرناه عدم الفرق بين أن يكون الزيادة قليلة لايعتنى بها أم معتدّاً 
بها إذا كانت الزيادة القليلة متمّمة لنفقة الح على ما هو مفروض المسألة. 

وبالجملة: ثبت مما ذكرنا أن مااذكره صاحب «العروة» من إمكان دعوى عدم 
الوجو ب إذا كانت الزيادة قليلة''' ضعيفٌ. وأضعف منه استدلال بعض المعاصرين 
له بانصراف الدليل ٠"‏ فإنّه مع عدم الدليل اللفظي كيف يدّعي الإنصراف !؟ 

aa 


(۱) العروة الوثقى: ج ٤‏ /۳۷۲.(ط.ج). 
(۲) الظاهر أنّ المراد به السيّد الحكيم في م ستمسك العروة الوثقى: ج ٠١‏ /۸1. 


0۸ فقه الصادق / ج١١‏ 


حكم شراء المستثنيات وترك الحَج 

المسألة الحادية عشرة:إذا م يكن عنده من المستثنيات» لكن كان عنده ما يمكن 
شراوؤها به من النقود: 

ففى «الجواهر»: (استثتى له أثمانها",كما فى «الدروس»'".و«المسالك»'", 
وغيرهماء واستجوده ف «المدارك» إذا دعت الضرورة إليه) ان 

ونسب إلى بعض وجوب الج في الفرض » وعدم جواز شراء المستثنيات 
يما عند . 

وفى «العروة» فصّل بين ما إذاكان واجداً للأعيان. وبين ما إذا كان واجداً 
لأماها. وحَكّم في الأوّل بكونها مستثناة الحاجة إليها. وفي الثاني اعتير الوصول 

الى حَدّ الخرج'". 

أقول: الظاهر أنته لا نزاع بين الأعلام في الحكم. ويظهر ذلك ببيان أمرين: 
أحدهما: أنّ دليل الاستثناء في المسألتين قاعدة نف ال حرج والس وعليه 

(۱) جواهر الكلام: ج۱۷ .ot/‏ 

(۲) الدروس: ج۱ /۳۱۱. 

(۳) مسالك الأفهام: ج۲ / .٠١١‏ 

.۳۹/۷ مدارك الأحكام: ج‎ )٤( 

(0) وهو ظاهر الحدائق الناضرة: ج .1٤ / ٠٤‏ حيث قال: (وجزم شيخنا المشار إليه -الشهيد الثاني -بأنَ من لم يكن 
له هذه المستثنيات يستثنى له أتمانها... إلى أن قال: أقول: إن مقتضى الآية والأخبار الكثيرة هو وجوب الحَجٍّ 
على كلّ من استطاع بمعنى قدر على الإتيان به. واستثناء هذه الأشياء أو بعضها يحتاج إلى دليل متئ حصلت 
الإستطاعة بها). 

(1) العروة الوثقى: ج ٤‏ /۳۷۲.(ط.ج). 


فالميزان هو لزوم اجرج وعدمه فيه). 

ثانيهما: أنّ بيع الإنسان ما عنده من ضروريّات معاشه» سما إذا جرت عادته 
باستعماله. يكون حَرَجِيّاً عليه لا حالة, لصعوبة ترك العادة والاستعمال؛ فلو كان 
عنده أعيانها ويستعملها وهو حتاح إليهاء يكون بيعها لاحالة حَرَجِيّاً عليه. وهذا 
بخلاف ترك الشراء لما ليس عنده فإنّه مع الحاجة إليه قد يكون الترك حَرَجِيَا 
وقد لا يكون كذلك. 

ومن هذين الأمرين يظهر وجه تفصيل سيّد «العروة»» كما يظهر أنّ نظر 
القائلين بعدم الاستثناء إلى صورة عدم لزوم الحرَج. ونظر المفتين بالاستثناء إلى 
صورة لزومه. 

قال صاحب «العروة»: لو كان عنده أعيان المستتنيات» وباعها بقصد التبديل لم 
يجب عليه صرف تنما في الحَجّ. ولوباعها لا بقصد التبديل» وجب بعد البيع صرفع 
نها في الحجء إلا مع الضرورة إليها على حَدَ ا حرج في عدمها'". 

وأورد عليه: جم ممّن تأخَّر عنه. بأنته لا فارق بين البيع بقصد التبديل وعدمهء 
إذ مع الضرورة إليها لايجبُ صرف نها في الحَجّ مطلقاً. ومع عدم الضرورة يجب 
صرفه كذلك'". 

وقد انتصر بعضهم للسيّد بأنته يمكن أن يقال: أذا باع لا بقصد التبديل فقد 
أقدم على الحَرَج. ومع اللإقدام على ا حرج لا جال لتطبيق دليل نف الحرَج'". 


.۸٦/ ٠١ مستمسك العروة الوثقى: ج‎ )١( 
.۸۷ / ٠١ (؟)كالسيّد الحكيم في مستمسك العروة الوثقى: ج‎ 
١١1-1١8 / ١ السيّد الخوئي في كتابه الحَجّ: ج‎ )۳( 


1 فقه الصادق / ج١٠‏ 


أقول: يرد على ما انتصر به له : 

ولا إنَ الإقدام نما يكون على البيع وبقاء القن عنده لا على الح الحرجي. 

وثانياً أن الإقدام لا ينع عن شمول القاعدةء كما حقّقناه في رسالة قاعدة لا 
ضرر. ولذا لو أقدم على تحمّل الضرر أو الحرج» وحجٌ لايجزئ حجّه عن حجّة 
الإسلام كا تقدّم. 

ولكن يمكن أن يكون نظر السيّد في هذا الفرق إلى ما ذكرناه من الأمر الثاني. 
فإنّ من يُقدم على بيع مايحتاج إليه. وبنائه على عدم التبديلفإِنّهِ يوطن نفسه على 
ترك عاد ته وبعد ذلك قد يكون ترك شراء بدله حَرَجِيّاً عليه. وقد لا يكون كذلك. 
ولذا استئنى السيّد من حكمه بوجوب الحَيّ في هذا الفرض.ما لو كان تالضرورة 
إليها على حَدٌ احرج في عدمها. 

وأمّا من يبيعها بقصد التبديل» فهو غير تارك لما عليه عادته. فوجوب احج 
داعا يكون حَرَجِيّاً عليه. ولذا أفتى بعدم وجوبه. فتديّر فإنّه دقيق. وعلى هذا فلا 
يرد عليه شيء تما أورده المعاصرون عليه. 


في المعارضة بين فرص الأموال في الحج أو النكاح 

المسألة الثانية عشرة: لو كان له ما يحجّ به. لكنّه تاق إلى النكاح: 

فن «المنتهى» و«التذكرة»'' و«الشرائع»'”, وعن «القواعد»“ 
و«المبسوط»!*, و«الخخلاف»”, و«السرائر»””: )م يجز صرفه في التكاح وكان 

وفي بعضها: التصريم بوجوبه وإِنْ خاف العتت ". 

وف «المنتھی»") وعن «الدروس»'!"", و«التحریں': (لو خاف من ترك 
النكاح المشقة العظيمة فالوجه تقد النكاح). 

وعن «المدارك»: (لو أوجب ترك النكاح حدوث مرضٍ أو الوقوع في الزنا 
ونحوه قُدّم النكاح)'”". 


(۱) منتهى المطلب: ج؟ / 167 (ط .ق). 
(r)‏ تذكرة الفقهاء: ج ۷ / 0٦‏ . (طاج). 
(؟) شرائع الإسلام: ج ٠٣١/١‏ . 

.٠٠٤/ ٠ج قواعد الأحكام:‎ )٤( 
.۲۹۸/ الميسوط: ج۱‎ )۵( 

(5) الخلاف: ج۲ .۲٤۸/‏ 

(۷) حكاه غير واحد عن الجلّى . 

(4) تحرير الأحكام: ج١1/١11.‏ 

(1) منتهى المطلب: ج ۲ / تلط .ق( 
(١٠)الدروس:‏ ج١/501‏ 

.11١/1١ج تحرير الأحكام:‎ )١١( 

(؟١1)‏ مدارك الأحكام: ج1/ 40. 


1۲ فقه الصادق / ج7١‏ 


أقول: الكلام في فروض: 

الفرض الأول لا كلام في وجوب ال حح إذالم يكن ترك النكاح موجباً للمشقّة. 
ولا حدوث مرضء ولا الوقوع في الزناء لأنّ التكاح مستحبٌ والحَيّ فرض. 
والفرض مقدّم. 

الفرض الثاني: ما لو أوجب تركه المشقّة البالغة حَدَ احرج فقد مر تصريم جمع 
من الأساطين بتقدي الحَجٌ'". ا 

وأورد عليهم : غير واحدٍ من أهل العصر » بأنته بعد فرض وجود قاعدة 
نف الحسر والخرج , لا وجه للتوقف في تقديم النكاح . فإِنّ مقتضاها سقوط 
وجوب احج . 

ولكن الظاهر أَنّ منشأ بنائهم علئ عدم جريان القاعدة في المقام» أن نظر 
هؤلاء الأساطين في مفاد القاعدة أنتها تكون من قبيل نف الحكم بلسان نف 
الموضوع.كما أفاده الحقّق الخراساني 4" فتختص با إذاكان المتعلق _وهو في المقام 
احج حَرَجِيَا وحيث إِنّهِ في المقام لا يكون احج حَرَجياً. بل هو مستلزمٌ لأمرٍ 
حرجيء فلا مورد للقاعدة. فالحكّم إطلاق أدلّة وجوب الحج» وعليه فالمتعيّن في 
الإيراد عليهم منع المبنى كما أشرنا إليه في بعض المسائل المتقدّمة, وقلنا إن المنفي بها 
کل موضوع حرجي» وكلّ حكم استلزم الحرَج. وحيثٌ أن في المقام وجوب الحَيّ 
مستلزمٌ للحرج» فيكون منفيّاًبها. 
)١(‏ راجع شرائع الإسلام: ج .١170 / ١‏ وقواعد الأحكام: ج١/1١1.‏ 


(؟) مستمسك العروة الوثقى: ج ٠١‏ /48 /كتاب الحَجّ للسيّد الخوئي: ج .٠١1/ ١‏ 
(۳) كفاية الأصول: ص ۳٠۳و‏ 781 طبع مؤسسة آل البيت ل. 


في المعارضة بين فرص الأموال في الحج أو النكاح ۳ 


وعليه» فالأظهر تقد النكاح في هذا الفرض. 

ولو لم يحرز أنته يكون ترك التزويج حَرَجِيّاً عليه. وشكٌ في ذلك. فهل يسقط 
وجوب الح عنه أم لا؟ 

الظاهر ذلك. فإنّهِ بعد تخصيص عمومات احج بدليل نني الغسر والحرج» 
يكون القسّك بالعمومات في مورد الشكٌ في اجرج من قبيل القسّك بالعام في 
الشبهة المصداقيّة. وهو لايجوز. فيتعيّن الرجوع إلى أصالة البراءة. 

نعم إذاكان منشاً الشكٌ عدم إحراز مفهوم الحَرَج.صمّ القِسّك بدليل وجوب 
الح كا لايخق. 

الفرض الثالث: ما لو أوجب ترك النكاح حدوث المرض. فقد استدلٌ بعض 
الأعاظم لتقد النكاح في هذا الفرض, بأنّ الإضرار بالنفس حرام. فدليل حرمته 
كسائر أدلة الواجبات والحرّمات رافعٌ لموضوع الاستطاعة؛ فير تفع الموضوع'". 

أقول: سيأتي التعردض هذه المسألة. أي رافعية أدلّة الواجبات والمحرّمات 
لموضوع الاستطاعة, لكن الكلام في المقام في الصغرى. فإِنّ الإضرار بالنفس سا 
هذالمقدارمن الضرر لادليل على حر مته.ولكن يكن أن يستدل لسقوط وجوب الح 
بدليل لااضرر. فان احج حينئذٍ مستلزمٌ للضرر. فقتضئ ذلك الدليل رفع وجوبه. 

الفرض الرابع: ما لو علم أنته لو ترك النكاح لوقع في الزنا اختياراً. فقد استدلٌ 
بعض الأعاظم "لتقد النكاح, بأنّ أدلّة المحرّمات رافعة لموضوع الاستطاعة 


فيرتفع الوجوب. 


(1و1) مستمسك العروة الوثقى: ج ٠١‏ /88. 


4 فقه الصادق / ج١٠‏ 


وفيه: أنّ رافعيتها له إا تكون فما لو وقعت المزاحمة بين دليل وجوب الج 
ودليل الحرمة. كا لو توقّف احج على مقدّمة حرّمة. وأمّا مع عدم المزاحمة, 
وإمكان متابعة الدليلين. والمكلّف إنما يقع في الحرام بسوء اختياره» فلا يكون دليل 
الحرمة رافعاً لموضوع الاستطاعة, والمقام من هذا القبيل. 

وعليه. فان يكن تر كالنكاح وعدم الزنا حَرَجِيَة ولاموجبالحدوثمرض. 
وجب ال حح وإِنْ علم بأنته يقع في الزنا باختياره لو ترك النكاح. 

ولو كانت له زوجة دائمة ونفقتها تمنع عن الاستطاعة. ولم يكن له حاجةفيها. 
لا جب أن يُطلّقها. وصرف مقدار نفقتها في تتميم مصرف احج لأنَ مثل هذا 
الإقدام يعدّ تحصيلاً للاستطاعة وهو غير واجب. 


حكم الدّين المساوي لمؤونة الحَجّ 

المسألة الثالثة عشرة: لولم يكن عنده ما يحي به ولكن كان له دينٌ على 
تتم به مؤونته: 

ففي «المنتهئ»: (إِنْ كان على حال موسر باذل بقدر الاستطاعة وجب الحَجّ. 
ولو كان مُعسراً أو مانعاً أو كان الدّين مؤْجّلاً سقط الوجوب) انتهئ'". ونحوه في 
«التذكرة»'" وغيرها"”. 

وتحقيق الكلام:أنته تارةً يكون الین حال وأخرئ يكون موجّلا. 

وعلى الأوّل: تارةٌ يكون المديون موسراً. وأخرى يكون مُعسراً. 

وعلى الأوّل: 

تارة: يكن استرجاعه بنفسه أو وكيلهء أو بواسطة حاكم الشرع. 

وأخرئ: يكن ذلك بواسطة حاكم الجور. 

وثالثة:لا يكن بوجه. 

وإِنْ كان الدّين مؤْجَلاً: 

فتارة: يكون المديون باذلاً قبل الأجَل مع عدم المطالبة. 

وأخرى: يكون باذلا ياه لو طالبه. 

وثالثة: لا يكون باذلاً. 


شخص عقدار مؤونته. او ما 


)١(‏ منتهى المطلب: ج ۲ / 1617 (ط .ق). 
(۲) تذكرة الفقهاء: ج ۷ / 0۹. 
(۳) تحرير الأحكام: ج 0٤۷ / ١‏ .(ط.ج). 


5 فقه الصادق / ج۳٠‏ 


وفي الصورة الأخيرة: 

تارة: يكن له الاستدانة. 

وأخرئ: لا يمكنه ذلك . 

الصورة الأولى: فيا لو كان الدّين حالاً. وهو عاجز عن استرجاعه ولو 
بالواسطة. فإنّه لا إشكال في عدم وجوب الحَجّ في هذه الصورة, لأنّ الاستطاعة 
غير حاصلة: إذ وجود المال مع عدم قدرته على التصرّف فيه لا يوجب صدق 
الاستطاعة عليه. وهو واضح. 

فِنْ قيل:إنّ الاستطاعة فُسّسرت بالزاد والراحلة. وبيّنا أنّ المراد بها أعمّ من 
وجود عينهما وتُنهماء وعليه فحيث إِنّه بمقدار الزاد والراحلة يكون مالكاللمال. 
فتصدق الاستطاعة الشرعيّة عليه. 

قلناأوَلاً إنّالظاهر من النصوص المفتّسرة.هو التو سعة في الاستطاعة لا التضييق. 

وثانياً أنته ورد التصريم منهم 24 في جملةٍ من النصوص با يكون ظاهراً في 
اعتبار القدرة الفعليّة ايض لاحظ مثلاً. 

١-صحيح‏ الحلبي. عن أبي عبد الله ا «إذا قدر الرَجُل على ما يحجٌ به. ثم 
دفع ذلك ولیس له شغل يعذره به. فقد ترك شريعةً من شرائع الإسلام»”". 

1-وصحيح معاوية بن عّار, عنه ائة: «قال الله تعالى: (ِوَلِلَّهِ عَلَى اناس جح 
الْبَبْتِ مَنِ اشتَطًاع لَه سنا قال كذ هذه لمن كان عنده مال وصحة إلى أنْ 
قال_إذا هو يجد ما حح به»'". 


(۲) سورة آل عمران: الآية .٩۷‏ 
(۳) تهذيب الأحكام: ج ۵ /۱۸. ح0۲ . وسائل الشيعة: ج١1‏ / 76ح 1116٠‏ 


حكم الدَّين المساوي لمؤونة الحَجّ بد 


وخبر عبن أب حمزة الذي رواهالصدوق بإسناده عن الإمامالصادق لخ 
أنته قال: «من قدر على ما يحي به» وجعل يدفع ذلك» ولیس له شغل يعذره الله فيه 
حى جاء الموت. فقد ضيّع شريعةً من شرائع الإسلام»" ونحوها غيرها. 

فالمتحصّل: أنته يعتبر فيالاستطاعة زائداً عن وجود الزاد والراحلة أو نها 
القدرة الفعليّة على التصرّف في المال. 

الصورة الثانية: فيا لو كان الدَّين حالاً. وكان المديون باذلاً. وجب عليه الْحَجّ 
بلاكلام. لصدق الاستطاعة ا ها من القيود المعتيرة فيها عليه. 

الصورة الثالثة: فما لو كان الدّين حالاً. وكان المديون مماطلاً. وتوقّف استنقاذ 
الدّين على الاستعانة بالحاكم الشرعي أو غيره: 

فعن بعض الأساطين في حاشيته على «العروة»: عدم وجوب الجخ" . 

وعلّله بعض ال معاصرين: بأنته مع المماطلة لا قدرة فعليّة. والفرض اعتبارهاء 
نعم القدرة على الاستعانة به قدرةٌ على تحصيل الاستطاعة, فلايجب معه احج . 

وفيه: أن القدرة على السبب قدرةٌ على المسبّب حقيقةء لا أنه قادر على 
تحصيل القدرة, ألا ترى أنته لو کان له مال موجود مودع في صندوق في بلد آخرء 
مع أنته لا يقدر على التصرّف فيه إلا بالسفر إلى ذلك البلد. وفتح الصندوق وأخذ 
ما فيه.ومع ذلك لا يتوقف أحدٌّ في صدق القدرة والقكّن, وكذلك في المقام» وعليه. 
فلا يبق الشك في وجوب الحَجّ في هذا الفرض. 


() لعل المراد به الشيخ ضياء الدّين العراقي في تعليقته على العروة: ج ٤‏ / ۲۱۹. 
(۳) السيّد الحكيم في المستمسك: ج /٠١‏ 40. 


۸ فقه الصادق / ج١٠‏ 


الصورة الرابعة: فما لو كان الدَّين حال وكان المديون مماطلاً. وتوقف استنقاذ 
الدين على الاستعانة بالحاكم الجائر, فقد اختار صاحب «الجواهر» عدم وجوب 
احج حينئذٍ. للنهي عن الركون إليه والاستعانة به. 

ثح قال: (وإِنْ حملناه على الكراهة مع التوقّف عليه ترجيحاً لما دلٌ على الجواز 
بالمعنى الشامل للوجوب من دليل المقدّمة وغيره. ومثله لا يتحقّق معهالاستطاعة. 
بعد فرض أَنّ الجواز المزبور كان بعد ملاحظة المعارضة بين ما دل على المنع. وما 
دلّ على خلافه من المقدّمة وغيرها) انتهى. 

أقول: بناءً على حرمة الاستعانة بالحاكم الجائر -كا لعلّه الأظهر. وقد أشبعنا 
الكلام فيه في رسالتنا المطبوعة حول مبحث الاجتهاد والتقليد -لا إشكال في 
سقوط وجوب الج لأنّ دليل الحرمة رافع للاستطاعة. 

وأمّا بناء على الجوازء فلم يظهر لي وجه سقوط وجوب اليج فإنّه مع عدم 
الحرمة لامزاحمله.فكيف يسقط مع ثبوت موضو عه وفعليّته وعدم وجو د المزاحم؟! 

الصورة الخامسة: فما لو كان الدين مجلا وكان المديون باذلاً قبل المطالبة, 
فقد استدلٌ لوجوب الح في هذه الصورة بأنته بثبو ته في الذمّة وبذل المديون له 
بمنزلة المأخوذ. وتصدّق الاستطاعة ووجدان الزاد والراحلة عرفا بذلك. 

وقد استشكل صاحب «الجواهر» في ذلك. وقال: (يمكن منع ذلك كلّه) . 

والظاهر أنّ نظر صاحب «الجواهر»ة في المنع إلى أن المديون ا يتبرّع 
بالبذل, لأنّ له التأجيل على الفرض. فلا يجبُ على الدائن قبوله. نظير اهبة التي لا 


(١و‏ ۲) جواهر الكلام: ج/ا١‏ /108. 


حكم الدَّين المساوي لمؤونة الحَجّ ود 


يجب على المتهب قبوها. 

ولكن يرد عليه:أنَ الدائن في المقام مالك لما في ذمّة المديون, وببذل المديون إيّاه 
يحصل له القدرة الفعليّة عليه. فيصدق عليه المستطيع, فيجب الحَجّ. ولا يقاس ذلك 
باهبة التي يكون الملك فيها متوقفاً على القبول. فلا يجب القبول. لعدم وجوب 
تحصيل الاستطاعة, فالأظهر وجوب احج في هذا الفرض. 

الصورة السادسة: فيا لو كان الدّين مجلا وكان بذل المديون إيّاه متوقفاً على 
المطالبة. فق «العروة» حكم بوجوب الحَيّ مستدلاً بصدق الاستطاعة ٠‏ ولكن قد 
تقدّم أنته 57 في صدق الاستطاعة أمران: أَنْ يكون له ما يح به. والقدرة الفعليّة 
عليه. والقيد الأوّل موجودٌ في المقام. ودون الثاني, لأنّ السلطنة له شرعاً غير 
متحقّقة, لأنّ للمديون أن يخر الأداء حى مع المطالبة. وهذا بخلاف صورة كون 
الدّين حال فإنّ القيد الثاني أيضاً موجود. لأنّ له السلطنة شرعاً على أخذ ما له 


من المديون ولو جبراً 
وعليه. فيتوقّف صدق الاستطاعة على البذل. ومعلومٌ أنّ تحصيل الاستطاعة 
غير واجب. 


وقدنسب إلى صاحب «ا جو اهر» الحكم بعدم الوجوب فيهذهالصورة.مع أن 
محل كلامهة#الصورةالسابقة.وهو ل يتعرّض هذه الصورة في«الجواهر». فراجعها'". 

الصورة السابعة: وبا ذكرناه يظهر حكم ما لو كان الدين موجَّلاً والمديون غير 
باذل حتى مع المطالبة, فإنّه يسقط وجوب الج بلا كلام. 


.)ج.ط(.۳۷١‎ / ٤ العروة الوثقى: ج‎ )١( 
.508/ ١1ج جواهر الكلام:‎ . ٩۱ / ۱۰ مستمسك العروة الوثقى: ج‎ )۲( 


.۷ فقه الصادق / ج١١‏ 


الصورة الثامنة: فيا لو كان الدّين مؤجَّلاً والمديون غير باذل المطالبة. ولكن 
يمكن الاستدانة للح وأداؤه من ماله بعد الأجل. ويكون واثقاً حصول الدّين بعد 
ذلك فهل يجب ال حح عليه حينئذٍ كما في «المستند»''' و«الجواهر»'' و«العروة»'". 
وعن «الدروس»“ و«المدارك»'”' وغیرهما ؟ 

أم لاكما في «المنتهئ»!"'؟ وجهان: 

واستدل للأوّل: بصدق الاستطاعة, وبقول الإمام الصادق اا في خبر جفية: 
«ما لَك لاتحجّ؟! استقرض وحَجّ»'". 

وأورد على الأوّل: بأنَ المراد الاستطاعة من ماله. وإلا لوجب الاستدانة لولم 
يكن له مال أيضاً. بل طلب البذل إذا علم أنته يبذل له لو طلب» وهو خلاف 
الإجماع. ومنة القبول وذلٌ الطلب حاصلان في الاستدانة أيضاً. 

وأجاب صاحب «المستند»# عنه: نع التقيد بالاستطاعة من ماله اول 
وحصوها بالقكّن من تحصيل المال ثانياًء وخرج الاستدانة من غير مال والسؤال 
بالاخبار والإجماع'". 


.47/1١ج مستند الشيعة:‎ )١( 

(۲) جواهر الكلام: ج۱۷ /508. 

(۳) العروة الوثقى: ج ٤‏ /١۳۷.(ط.ج).‏ 

۳۱۱/۱ الدروس: ج‎ )٤( 

(0) مدارك الأحكام: ج۷ .٤٤/‏ 

(7) منتهى المطلب: ج ۲ / 161 (ط . ق). 
(۷) وسائل الشيعة: ج١١‏ / 311٠‏ ح11175. 
(۸) مستند الشيعة: ج١١/47.‏ 


حكم الدَّين المساوي لمؤونة الحَجَّ ۷ 


أقول: قد مر أنّ نصوص الزاد والراحلة دالّة على اعتبار ملكيّته هماء والقككن 
من تحصيل المال لا يوجب حصوله بالفعل. 

فالحقّ أن يقال:إِنّه وإ لم يعتبر في الاستطاعة ملكيّة شخص الزاد والراحلة, 
بل يكف أن يكون مالكاً للمال بمقدار قيمتهما. ولكن يعتبر أن يكون له القدرة الفعليّة 
والسلطنة الشرعيّة على التصرّف في المملوك. وهذا الشخص لو استدان وقِلّك 
المال بالاستدانة, وإنْ كان يصبح مستطيعاًء إن مالك لمقدارٍ من المال يكفي للحجّ 
وله السلطنة عليه وما عليه من دين يقابله ماله ولكن قبل الاستدانة لا يكون 
مسلَطاً على ما بيلكه. فلا يصدق عليه المستطيع؛ نعم يعد قادراً على تحصيل 
الاستطاعة وهو غير واجب. 

وأمًا الخبر: فهو وارد في الْحَجّ المندوب, ولا علاقة له با نبحث عنه. 

وعليه. فالأظهر عدم وجوب الحجّ في هذه الصورة. 

ونظير ذلك: ما لو کان له مال حاضرٌ لا راغب في شرائه, أو مال غائبٌ لا 
يكن صرفه في الح فعلاً. ولو بتبديله بواسطة ويله فإنّه يسقط عنه وجوب 
الْحَجّ. لأنّ ماله من المال لا يكن له التصرّف فيه ولو ببدله. فلا يكون عنده ولا 
قادراً على ما يحجّ به. والاستدانة تحصيل للاستطاعة, فلا تكون واجبة. فا عن 


«الدروس» من الجزم بوجوب ا لجح ضعيفٌ. 


O 


۳۱۱/۱ الدروس: ج‎ )١( 


V۲‏ فقه الصادق 7ج 


لو کان عنده ما يكفيه للحچ وكان عليه دين 


المسألة الرابعة عشرة: إذا كان عنده ما يكفيه للحجٌ. وكان عليه دينٌ بقدره, 


فهل بجب عليه الح أم لا؟ 

القدماء من الأصحاب لم يتعرّضوا هذه المسألة. فلا يعلم فتاوهم. وأمًا 
المتأَخّرون فلهم فيها فتاوى مختلفة: 

فعن جماعة منهم امحقّق في «الشرائع»'". والمصنّف في «المنتهئ»' "'. وبعض 
كيه الأخر والشهيد في «الدروس»: عدم وجوب الح إلا أن يَفضّل عن 
دّينه ما يقوم بالحح. 

وعن «المدارك»””.وامحقّق الأردبيلي'''وغيرهما وفي«المستند»'": الوجوب 
إل مع الحلول والمطالبة. 


وعن «كشف اللّئام»””.وصاحب«الجواهر»'": عدم الوجو ب إلا مع التأجيل 
وسعة الأجل للحجٌ والعود. 


.116 /١ج شرائع الإسلام:‎ )١( 

() منتهى المطلب: ج۲ / 181 

(۳) تذكرة الفقهاء: ج۷ / ١‏ (طاج). 
)٤(‏ الدروس: ج 5117/1١‏ 

(5) مدارك الأحكام: ج۳/۷). 

.۷۲/ مجمع الفائدة والبرهان: ج‎ )١( 
.٤١/ ٠١ مستند الشيعة: ج‎ )۷( 

(۸) کشف اللّعام: ج ۵ / ۹۸ (ط.ج). 
(1) جواهر الكلام: ج۹/۱۷٥۲.‏ 


لو کان عنده ما يكفيه للحج وكان عليه دين ۷ 


وفي «العروة»: البناء على عدم الوجوب. إلا مع التأججّل, والوثوق بالقكّن من 
أداء الدَّين إذا صرف ما عنده في الح . 

والظاهر من هؤلاء الأساطين بأجمعهم سقوط وجوب الج لو كان الدين 
حال مطالباً به. لكن في «المستند» بنى على التخيّير بين الح ووفاء الدّين'". وتبعه 
بعض المعاصرين ". 
أقول: وال حق أن الین قد يكون حالاً وقد يكون مؤْجّلاً. 
وعلى الأوّل: قد يكون مطالباً به. وقد يكون غير مطالب به. 
وعلى الثاني: قد لا يسع الأجل لقا المناسك والعود. وقد يسع ذلك. 
وعلى الثاني: قد يثق بالقككّن من أداء الدّين إذا صرف ما عنده في الح وقد لا 


يثق بذلك. 
PF 2 ٤‏ 2 ٤ء‏ 
الصورة الاولى:إذا كان الدّين حال ولم يكن الدائن راضياً بالتأخير. ففيه 
تجو واسالخت: 


الاحتمال الأوّل: تقد الدَّين: 

ذهب إليه جل من تعردض للمسألة, واستدلٌ له بوجوه: 

الوجه الأوّل: أن خبري أبي الربيع“» وعبد الرحيم القصير''المتقدّمين 
والآتيين في مسألة اعتبار الرجوع إلى الكفاية ‏ يدلان على اعتبار السعة واليسار, 


)١(‏ العروة الوثقى: ج ٤‏ 3777 (ط.ج). 

(۲) مستند الشيعة: ج .٤١/١١‏ 

() الظاهر أنّ المراد به السيّد الخوئي في كتابه الحَخ: ج١‏ //1117. 

.۱٤١۸١ وسائل الشيعة: ج ۳۷/۱۱ ح 1418و‎ .5717// ٤ الكافي: ج‎ )٤( 
.۲۹۵ / ١ .المحاسن: ج‎ ۱٤۱۸۲ وسائل الشيعة: ج ۱۱ /۳۸. ح‎ )0( 
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وهما غير حاصلين مع الدّين» إذالم يزد ما يحتاج إليه في الح على ما يقابل الدين. 

وفيه: ما تقدّم من أنّ خبر عبد الرحيم ضعيف السند. وخبر أب الربيع فر فيه 
السعة بأن يكون معه ما يحجٌ ببعضه» ويبق بعض ما يقوت به نفسه وعياله. 

الوجه الثاني:أنّ الدائن كما يكون مطالباً للمال قبل الحَجّ. يكون مطالباً به بعده, 
فيجب أن يعطيه لأنته متمكّن من الأداء. وإذا أَدَى دينه لا يبق له الرجوع إلى 
الكفاية الذي هو من قيود الاستطاعة. 

وفيه: أنَّ ذلك وإِنْ كان تامّاً في بعض الصور. إلا أنته لا يت في جميعهاء مثلاً: 
لو كان واثقاً بالقكّن من الأداء بعد الج مع وجود ما به الكفاية, فلا يتم كا 
هو واضح. 

الوجه الثالث: صحيح معاوية بن عار المتقدّم, عن الإمام الصادق اثّة: «عن 
رجل عليه دّين, أعليه أن يحجّ؟ قال: : نعم إن حجّة الإسلام واجبة على من أطاق 
المثي من المسلمين»'". 

وتقريب الاستدلال به: أنته يدلّ بالمنطوق على وجوب احج على من أطاق 
المثي. ولو كانت ذمّته مشغولة بدين» ومفهومه أنّ من لم يطق المشي ليس عليه أن 
يسافر ويذهب إلى الح بل عليه أن يودي دّينه تعييناً. 

وفيه: ما تقدّم في مسألة اعتبار الزاد والراحلة. من معارضة هذا الصحيح وما 
ماثله مع طائفة أخرى من النصوص. وتقدّم تلك الطائفة. وطرح هذه أو ملها على 
بعض الحامل» فراجع'""' 


(۱) تهذيب الأحكام: ج50 / ١1.ح‏ ۲۷. وسائل الشيعة: ج E/ ١١‏ ل 
(۲) صفحة ۲۷ من هذا المجلّد. 
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الوجه الرابع: أن حقّ النّاس أهمٌ من حق الله تعالمئ» فيقدّم الدَّين على احج من 
باب الأهميّة. 

وفيه: أنّ هذا أي تقديم حقّ النّاس وإ كان مشهوراً إلا أنته لا دليل عليه. 
وغاية ما قيل في وجهه ما ورد من أنّ الذنوب ثلاثة: ذنبٌ يُغفر. وذنبٌ لا يُغفر. 
وذنبٌ لا يُقرك, فالذي يُغفر ظّلم الانسان نفسه. والذي لا يُغفر ظّلم الانسان ربّه. 
والذي لا يُترك ظّلم الإنسان غيره'". 

ولكن يرد عليه: أنته نما يدل على أنّ ظلم الإنسان غيره لا يُغفر إلا بمراجعة 
ذلك الغير. لكونه حقّاً له. ولا نظر له إلى الأهميّة. بل في بعض المسائل أفتى الفقهاء 
بعدم التقديم. كما لو فرض كونهما عليه بعد الموت. فن م أفتوا بتوزيع التركة على 
ا حح والدين بعد الوفاة. وهذا كاشف عن بناء الأصحاب على عدم أهميّة الدّين 
من ال 

الوجه الخامس:-وهو الصحيح وهو أنته من مرجّحات باب التزاحم كون 
أحدهما مشروطاً بالقدرة شرعاً والآخر غير مقيّد بها شرعاً. ويكون وجوبه 
مطلقاً. فإنّه يقدّم الثاني من جهة أنّ التكليف المطلق بنفسه لا بامتثاله يكون معجزاً 
شرعاً. فير تفع موضوع الآخر. وتام الكلام في محله. 

وفي المقام حيث إِنّ وجوب أداء الدين مطلق. ووجوب الح مشروط 
بالاستطاعة الشرعيّة, فالتكليف بأداء لين مستلزمٌ لرفع الاستطاعة. فيُّقدّم أداء 
الین لكون وجوبه وارداً على وجوب الحَجّ. 





(۱) يناسبه ما في الكافي: ج ۲ / 47 4. المحاسن: ج ١‏ //. 
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أقول: ويمكن أن يقال تأييداً هذا الوجه إِنّهِ قد مر اعتبار القدرة الفعليّة على 
التصرّف فيالمال زائداً على اعتبار وجوده والتكليف بصرفه في أداء الین معجرٌ 
مولوي عنه.وموجبٌ لسلب القدرة.ومع انتفاء قيد الوجوب يكو نمر تفعاً لا حالة. 

الاحتمال الثاني: تقدم اجج : 

وقد استدل له أيضاً بوجوه: 

الوجه الأول أن جملة من النصوص تدلّ على تقد احج على الدّين: 

منها: صحيح معاوية المتقدّم: «عن رجل عليه دين» أعليه أن يحجٌ؟ قال ا: 
نعم إن حجّة الإسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين»'". 

ومنها: خبر عبد الرحمن بن ابي عبد الله عن أي عبد الله : «ا حح واجب 
على الرَجُل وإِنْ كان عليه دين»'". 

ومنها: صحيح الكناني. عنه كذ قال: «قلث له: أرأيت الرَجُل التاجر ذا المال 
حين يسوّف الج كل عام وليس يشغله منه إلا التجارة أو الدّين؟ فقال9ة: لاعذر 
له يسوّف الح إِنْ مات وقد ترك الج فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام» ". 

ومنها: خبر معاوية بن وهب. عن غير واحد. قال: «قلت لأبي عبد الله كة: 
يكون عَلِنَ الّين فتقع في يدي الدراهم. فان ورّعتها ينهم لم يبق شيء٤‏ فأحجّ بها أو 
أورّعها بين الغرماء؟ فقال]9ة: تحجّ بهاء واد اله أن يقضي عنك دينك»!'' ونحوه 
)١(‏ تهذيب الأحكام: ج 1١/0‏ ح۲۷. وسائل الشيعة: ج ١1136 ٤۳/۱۱‏ 
(۲) تهذيب الأحكام: ج ۵ / 41۲ ح1711. وسائل الشيعة: ج .٠٤٤١١ ح۱٤١ / ۱١‏ 


(۳) الكافي: ج ٤‏ / .ح٤‏ وسائل الشيعة: ج ۰۲۱/۱۱ ح 111861 
)٤(‏ الكافي: ج ٤‏ / ۲۷۹ ح 6. وسائل الشيعة: ج ۱٤۲/۱۱‏ ح١۷٤٤٠.‏ 
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خر اطا 

أقول: أمّا صحيح معاوية. فقد مر في مسألة اعتبار الزاد والراحلة معارضته 
بغيره من النصوص المقدّمة عليه. ويكون مطروحاً. 

وأمّا خبر عبد الرحمن. فهو ضعيفٌ السند. فإنّ في طريقه القاسم بن حمّد. 

وأمّا صحيح الكناني, فالمفروض في السؤال فيه كون الرّجُل ذا المال. ويكون 
تركه الْحَجّ تسويفاً وعليه فهو أجنيٌ عن المقام» وأا يدل على عدم جواز التعلّل 
والتهاون في الحَيجٌ بالاعتذار تارةٌ بالتجارة وأخرئ بالدّين. 

وأمّا صحيح معاوية, ونحوه صحيح العطّار. فلم يذكر فيه أن احج وجوبي أو 
استحبابيء وأنّ الدَّين كان حال أو مؤْجَّلاً ولا غير ذلك من الخصوصيّات. ولذلك 
لا يصح الاستدلال به. 

الوجه الثاني: ما دل على أنّ دين الله أحقّ أن يُقضى.كالمخبر المتضمّن: «أنّ امرأةٌ 
خثعميّة سألت الني أن أبي أدركه فريضة ا حح شيخاً رَمناً لا يستطيع أن يحجّ. 
إِنْ حججت أينفعه ذلك؟ فقال يي أرأيت لو كان على أبيك دَينٌ فقضيته كان ينفعه 
ذلك؟ قالت: نعم قال: فدين الله أحقّ بالقضاء»'"'. كذا في حك «الذکری»". 

ونقل صاحب «التذكرة» الحديث. وفي ذيله: (فدين الله أحقّ أن يُقضئ)!*. 

ولكن الخبر مروي في «المستدرك» بأدنى اختلاف في متنه سؤالاً وجواباً. وفي 
)١١(‏ الفقيه: ج۲ 1z 4V/‏ 
(۲) بحار الأنوار: ج .۳٠١ / ۸١‏ عوالي اللآلي: ج ١‏ م 
(۳) ذكرى الشيعة : ج ؟ / ١۷(ط.ج).‏ المبحث السادس: فيما يلحق الميّت من الأفعال بعد مو ته /وحكاه قبله السيّد 


المرتضى في الانتصار ص ١59‏ وغيرهما. 
)١(‏ تذكرة الفقهاء. في مسألة عدم وجوب الحَجّ على الفقير والرّين. 
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ذيله: (فدين الله أحقٌ)'". ومثل هذه القضيّة مرويّ عن العامّة. ومورد القضيّة في 
رواياتهم: أمرأة نذرت أن تحيجٌ وماتت» وسألته ب وارئتها عن حجّها عنهاء وقال 
له يك في أحد النقلين: (فهو احق بالقضاء)'". 

وفي الآخر: (فالله أحقّ بالوفاء)'". 

أقول أوَّلاَهذه النصوص ضعيفة الاسناد. 

وثانياً: أن السؤال في المتضمّن قضيّة الحننعميّة نما هو عن انتفاع أبيها بالنيابة 
عنه, فاده أجنيئٌ عن المقام. لأنته يدلّ على أنته إذا انتفع بأداء دينه فانتفاعه با حجّ 
عنه أولل. 

وأمًا المرويّ عن طرق الجمهورء فلا يدل على أنّ حقّ الله أهمّ ليِقدّم عند 
القزاحم» بل يدلّ على أنّ من مهتم بحقّ الّاسء ينبغي أن مهتم بحق الله تعالن. وإلا 
كان ذلك كاشفاً عن أنّ الله تعالى صغيرٌ في عينه. ولا يعتني به بمقدار اعتنائه بالناس, 
وله العالم. 

الوجه الثالث: أهميّة الحجّ من الدين, كما يظهر ذلك من ملاحظة النصوص 
الواردة في تركه وتسويفه, والأهميّة من مرجّحات أحد المتزاحمين. 

وفيه أَوَلاًإِنَ أهميّته من الدين غير ظاهرة, لما ورد التشديدات في ترك أداء 
الدين أيضاً. 

وثانيةً أنّ ذلك لو ت, فا هو في غير ما إذاكان أحد المتزاحمين مشروطاً 
)١(‏ مستدرك وسائل الشيعة: ج57//8. ح 5-818٠‏ 


(۲) حكاه العلامة عن ابن عبّاس في تذكرة الفقهاء : ج ۷ / .١۲۷‏ 
(۳) المنتقى: ح ٠۳۲۰‏ . نقلاً عن البخاري. 
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بالقدرة شرعاً وإلا فيكون الآخر بوجوده رافعاً لموضوع ذلك. فلا يبق حى 
یرجح بالأهميّة. 

الاحتمال الثالث: تقديم ما هو الأسبق في الوجوب: 

أي لو أصبح مستطيعاً ثم أتلف مال الغير مثلاً ذم الْحَجّ. ولو صار مديوناً م 
صار واجداً لما يكفيه للحجّ. قُدّم الّين. لأنّ الأسبقيّة من مرجّحات باب التزاحم. 

وفيه ألا لا تُسلّم كونها من المرجّحات, والأصحاب أيضاً غير بانين على 
ذلك.كما يظهر لمن راجع الفروع الفقهيّة. 

وثانياً أنّ ذلك لو تم ففي غير المقام وأمثاله بَا يكون أحد المتزاحمين مشروطاً 
بالقدرة الشرعيّة. 

الاحتمال الرابع: التخيير. 

ووجهه: عدم ثبوت ترجيح أحدهما على الآخر, لكن لا يخ اندفاعه بعد 
ثبوت ترجيح الدّين. 

نعم يتم ذلك فيا لو استقر عليه احج سابقاً. فإنٌّ احج بعد ذلك لا يكون 
مشروطاً بالقدرة الشرعيّة. ولكن إذالم يتمكن من الجمع بينهما بأداء الین والحج 
متسكّعاً. وإلا فيجب ذلك. 

أقول: فتحصّل مما ذكرناه: 

١‏ -إذا كان الدَّين حالاً. والمديون لا يرضى بالتأخير. يُقدَّم الدّين ويلحق 
بذلك ما لو كان الدَّين موجَلاً ولا يسع الأجل لتقام المناسك والعود. 

؟ -وإِنْ كان الدَّين حالاً والمديون غير مطالب. بل كان راضياً بالتأخير, فق 


۸۰ فقه الصادق /ج؟ 


«المستند»: (حيث لا يكون مأموراً بالوفاء. فيبق خطاب احج خالياً عن المعارض 
فيجب الحجّ)””. 

أَمّا صاحب «الجواهر» فإنّه بعد الحكم بعدم وجب الح في الحال. قال: (وإِنْ 
لم يطالب به صاحبه الذي قد خوطب المديون بوفائه قبل ا مخطاب بالحجّ) انتهئ'". 

أقول: قد تقدّم أن السبق ليس من المرجّحات,. وعليه فإنْ كان المديون واثقاً 
بتمكّنه من أداء الدَّين بعد ا حح أو في كلّ وقت طالبه الدائن. من دون أن يخلٌ 
بالعود إلى الكفاية. وجب عليه الحَجّ. لصدق الاستطاعة بالمعنى الذي ذكر لها في 
النصوص, ولا مانع عنه, وإلا فلايجب عليه. لعدم صدق الاستطاعة. 

وعليه. فها فى «المنتهئ» من البناء على عدم الوجوب مطلقاً. مستدلاً بعدم 
تحقّق الاستطاعة مع الحول'". ضعيفٌ. 

"-وإِنْ کان الدين مؤجَّلاً: 

فإِنْ لم يسع الأجل تام المناسك والعود. فقد مر حكمه. 

وإِنْ وسعهاء فإنْ كان وائقاً بالقكّن من أداء الدَّين في ظرفه. من دون أن يخل 
والوجوه المذكورة لعدم وجوبه تقدّمت عمدتها وما يرد عليها. 

وتّااستد لَه لهماذكرهصاحب«المنتئ».قال:(وتوجّهالضر رمع التأجيل)”". 

وفي حكي «المدارك» في رَد هذا الوجه: (ولمانع أن ينع توجّه الضرر في بعض 
الموارد. كما إذاكان الدين مولا أو حالاً لكنّه غير مطالب به. وكان للمديون وجه 
)١(‏ مستند الشيعة: ج١١‏ /15. 


(۲) جواهر الكلام: ج١١‏ /501. 
(۳و )٤‏ منتهى المطلب: ج۲ / “اعت (ط.ق). 
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للوفاء بعد الْحَجّ) انتهى ٠‏ 

ويرد عليه: مضافاً إلى ذلك: 

أنته إن أريد توجّهه إلى المديون فأيّ ضرر متوجّه إليه في هذا ا مورد لا يكون 
متوجّهاً إليه. لو كان له هذا المال ولم يكن مديوناً. فإله هناك يجب عليه الح مع 
أنته ينفد ماله. فكذلك في المقام. غاية الأمر إِنْ حصل له مال بعد ذلك يؤدّي دينه 
منه. وإلا فلا تسلّط عليه لوجوب النظرة. 

وإِنْ أريد توجّهه إلى الدائن. فأيّ ضرر متوجّه إليه بعد فرض كون المديون 
واثقاً بالقكّن من أداء دينه في ظرفه؟ وإلا ما کان يجوز صرفه في حوائجه» مع أنته 
جائرٌ بلاكلام. 

وأمًا ما في «المستند»: من الإيراد عليه : 

تارة: بأنّ هذا الضرر مما أقدم عليه. والضرر الناثىّ من عمل المكلّف لا يمنع 
الأحكام التكليفيّة. 

وأخرى: بأ الضرر يجب الْحَجّ به مع وجود الدليل الشرعي كما في المقام. 

وثالثة: بمنع كون ما بإزائه الثواب والدرجات الرفيعة ضرراً”". 

فغريبٌ: لا محال لقبول دعواه# . 

إذ يرد على الأول أن الإقدام على الضعرر لا ينع من إجراء حكمه, وهو دقع ما 
في مورده من الأحكام كما + حُقّق في محلّه. 

ويرد على الثاني: أنته لم يرد دلِيلٌ شرعي في المقام يدل على وجوب الحَجّ حيّ 
مع الضرر. بل دليل تفي الضرر حاكمٌ على أدلّة وجوب الحَجّ. 


)١(‏ مدارك الأحكام: ج413/1. 
(۲) مستند الشيعة: ج١١‏ /17. 
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ويره على الثالث: أنّ لازمه عدم رفع الضرر شيئاً من الأحكام التكليفيّة. كا 
لو کان الوضوء ضيرريّاً لعين ما ذكر من أن ما بإزائه الثواب لا يكون ضرراً. 

وممًا استدل به على عدم الوجوب:الأخبار الدالّة على عدم الاستقراض للحجّ. 

مع عدم مالٍ يفي بالقرض, كروايتي الواسطي''' وموئّقة عبد الملك'". 

وفيه أوَلا:أنَ موردها غير ما نحن فيه. فان موردها الاستقراض للحجّ. و حل 
الكلام ما لوكان القرض لشيء آخر. 

وثانياً: أنتها معارضة بأخبار أخر كصحيحي ابن أبي عُمير'". وغيرهما!. 

وقد ندل يت وبين حو سات 

وأخيراً إن ؛ لم يكن وائقاً بالقكّن من أدائه في ظر فه, لاحب الح لعدم صدق 
الاستطاعة, وتقدّم ما يمكن أن يستدلّ به للوجوب وما يرد عليه. 

فرع:إذاكان عليه حمس أو زكاة. وكان عنده ما يكفيه للحجّ لولاهما: 

فإن فر ض تعلّقه بعينالمال.كما إذا كانت العينالمتعلقة للخمس موجودة.وقلنا 
بتعلّقه بالعين لا بالذمّة. فلا إشكال في عدم وجوب الحَجٌ. إذ التعلّق بالعين وإ 
كان بنحو الحقيّة لا الملكيّة -مانعٌ عن التصعرف فيها على خلاف مقتضى الحقٌ. 

وإِنْ فرض تعلّقه بالذمّة. كما إذا كانت العين المتعلّقة له قد تلفت. فيصير ذلك 
دنا فيجري فيه ما ذكرناه في الدين. 

الحم 


/ ٤ج وسائل الشيعة: ج١١ / 1 ح۷۳٤٤۱. وفي ذلك عدّة روايات؛ راجع الكافي:‎ .۲۷۹ / ٤ الكافي: ج‎ )١( 
وغيره.‎ ١141/0 ح‎ ۱٤۲/۱۱ باب الرَجُل يستدين ويحجّ). ووسائل الشيعة: ج‎ 

(؟) الكافي: ج ٤‏ / ۲۷۹. وسائل الشيعة: ج ۱٤۱/۱۱‏ ح١/ا1114.‏ 

(۳) تهذيب الأحكام: ج ۵ / ٤٤١‏ ح۱۷۹ . وسائل الشيعة: ج١١‏ / 3114٠‏ ح/11171. 

(؛) الكافي: ج ٤‏ / ۲۷۹ (باب الرَجُل يستدين ويحجّ). وسائل الشيعة: ج ۱٤۲/۱١‏ ح١١٤٤٠.‏ 
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حكم التصرّف في المال قبل خروج الرفقة 
المسألة الخامسة عشرة: إذا حصل عنده مقدار ما يكفيه للح جار له إتلاف 
الاستطاعة قبل أن يتمكّن من المسير. وقبل خروج الرفقة. وقبل أشهر الح بلا 
خلافي'". كا أنّ الظاهر التسالم على عدم جواز إتلاف الاستطاعة قبل بحيء وقت 
العمل. وبعد القن من المسير. وخروج الرفقة في أشهر الحَجٌّ'". 


ا الكلام في باقي الصور: 
قال صاحب «الدروس»: (ل” ينفع الفرار بهبة المال إتلافه أو 'يئعة موا إذا 
كان عند سير الوفد) انتهئ'". 


وفي «المنتهئ»: (لو كان له مال فباعه قبل وقت الج مؤجَّلاًإإى بعد فواته 
سقط الْحَجّ -إلى أنْ قال _وكذا لو كان له مال فوهبه قبل الوقت أو أنفقه) انتهى “. 

وقال صاحب «المدارك»: بعد نقل ذلك عن «المنتهئ» -(وينبغى أن يراد 
بالوقت وقت خروج الوفد الذي يجب الخروج معد) انتهئ'”. 

أقول: وان كان يؤيّده ما أفاده المصنّف في «التذكرة» بقوله: (لوكان لفسال 
فباعه نسيئة عند قرب وقت الخروج إلى أجل متأخَّر عنه. سقط الفور في تلك 
السنة عنه. لان المال نما يعتير وقت خروج النّاس) انتهئ'". 


)١١‏ حكاه السيّد الحكيم في مستمسك العروة الو ثقى: ج ٠١7/٠١‏ والسيّد الخوئي في كتابه الحَجّ:ج ؟ / 0؟. 
(۲) ذكره السيّد الخوئي في كتابه الحَجّ:ج ١‏ /10. 

(۳) الدروس: ج 51١/١‏ 

)٤(‏ منتهى المطلب: ج۲ /167.(ط . ق). 

(0) مدارك الأحكام: ج۷ .٤٤/‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: ج ۷ / 59 (طاج). 
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قال صاحب «الجواهر»: (ولا خن أنّ تحربم صرف المال في النكاح غا يتحقّق 
مع توجّه الخطاب بالحجٌ. وتوقّفه على المال. فلو صرف فيه قبل سير الوفد الذي 
يجب ال خروج معه. أو أمكنه احج بدونهء انت التحريم قطعاً)'". 

وقد صرّح جملة من الأصحاب بأنته لو کان عنده ما يحجٌ به فنازعته نفسه 
إلى النكاح» لم جز صر فه في النكاح. كا تقدّم نقل كلماتهم. وتلك صدريحة في أنته لا 
يصح الفرار بتفويت الاستطاعة بعد توجّه الخطاب با حح إليه. إلا أنّ المصرّح به في 
كلمات الأكثر أن الميزان هو حضور وقت السفر. وخروج الرفقة. 

وفي «العروة» جعل المدار على القَككّن من المسير'", وأضاف بعض الأساطين 
إلى القكّن أن يكون قبل أشهر الحَج'". 

ثم إن جماعة منهم صرّحوا بأنته مع عدم جواز التصرّف المُخرجء لو 
تصرّف كان تصرّفه باطلاً وعلىئ ذلك فتنقيح القول يتحقّق بالتكلّم في موارد: 

الأول في الدليل على عدم الجواز. 

الثاني: في تعيين ما عليه المدار. 

الثالث: في أنته هل يبطل ذلك التصرّف أم يكون حراماً فقط ؟ 

الرابع: في أنته لو فعل ذلك. فهل يكشف عن عدم وجوب الحَيّ عليه لفقد 
الاستطاعة بقاءً. وهي شرط فيه حدوثاً وبقاء أم لا؟ 

أمّا المورد الأوّل: فقبل بيان ما هو الحقّ فيهء لابدٌ وأن يعلم أنَّ حل الكلام ما إذا 
(۱) جواهر الكلام: ج۱۷ 57717 


(۲) مستمسك العروة الوثقى: ج .٠١6 /٠١‏ 
(۳) لعل المراد به المحقّق آقا ضياء الدِّين العراقي في تعليقته على العروة الوثقى: ج٤‏ / .57١‏ 
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كان التصرّف انلف للاستطاعة موجباً لعدم القكّن من الج ولو متسكّعاً أو 
بالخدمة, وإلاا فلا ريب في جوازه وإِنْ بق وجوب الحَجٌ. إذ من يجب عليه احج لا 
يجب عليه أن بحجّ بعين ماله من المال. 

ثم بعد ذلك, قد يتوهّم أنته لا وجه لعدم الجواز. فإن الاستطاعة شرط 
لوجوب الحَجّ. وبديهي أنّ الوجوب المشروط كا لا يقتضي إيجاد شر طه لا يقتضي 
حفظه وإبقاءه. ألا ترى أنته يجبُ الصوم على الحاضر. ولا يجب تحصيل ذلك ولا 
حفظه بعد حصوله. وكذا يجب القصر على المسافر, ولا يجب تحصيل القيد, ولا 
يحرم إعدامه إن كان حاصلاً. 

وبالجملة: ثبت تما ذكرنا أنّ الدليل المتكفّل لبيان الكبرى لا يقتضي لزوم 
حفظ الصغرى. والموضوع من الواضحات. 

وقد استدل لعدم الجواز بوجوه: 

الوجه الأوّل: الإجماع. 

وفيه: ماعرفت مراراً من أنّ الإجماعات التي تكون مداركها معلومة أو حتملة, 
لا تكون تعبّديّة كاشفة عن رأي المعصوم اف فليست بحجّة. 

الوجه الثاني: أنته لو جاز إتلاف المال. لزم لغويّة تشريع الْحَجّ. لجواز إخراج 
كل مستطيع نفسه عن تحت عنوان المستطيع. 

فة أن اذاي الك ن الخو عن التعطيفاق دا مو لر وة وس و الان 
إتلاف ماله. فراراً عن وجوب الج كيف وقد نرى أنّ جمعاً من المتدينين. يسعون 
في جمع المال لزيارة بيت الله الحرام. 

الوجه الثالث: أنّ العقل مستقلٌ بحرمة المقدّمة المفوتة. فلو أعجز نفسه في 
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الوقت عن الصلاة أو عن الطهارة فإنّه وإِنْ سقط التكليف للعجز. لكنّه يكون 
عاصياً بتفويته الملاك الملزم. 

وبعبارة أخرئ: بنظر العقل كما يحرم مخالفة الموإن. ويصح العقاب عليها. كذلك 
يحرم تفويت الملاك الملزم في نفسه. فلو كان المولى عطشاناً أو علم العبد بأنته 
سیعطش. وكان معه الماء فأراقه. مع العلم بأنته لا يوجد ماء آخر, لا إشكال في 
تقبيح العقلاء هذا العبد. ولو عاقبه المولى يرون عقابه صحيحا وفي حله. وعليه ففي 
المقام من استطاع وصار الحَيّ في حقّه ذا ملاكِ ملزم. لو أتلف المال وأعجز نفسه 
عن الج كان ذلك تفويتاً للملاك الملزم في نفسه. فيكون حراماً. 

وفيه: إنّ هذا البيان يتت في ما إذااكان الشرط والقيد دخيلان في المكلّف به 
برغم عدم دخلهما في الملاك, كالقدرة العقليّة غير الدخيلة في الملاك. الدخيلة في 
الخطاب لقبح تكليف العاجز, فإنّهِ يلزم من التعجيز ‏ أي تعجيز المكلّف نفسه - 
ريت ا وکو و اعفان 

وأمّا القيود الدخيلة في الملاك. التي هي من قيود الموضوع قهراً. فإعدامها 
وإذهابها وتفويتها ليس بحرام, لأنته لا يلزم منه تفويت الملاك. كما مر والمقام من 
هذا القبيل, فإنّ الاستطاعة المفسّسرة بالزاد والراحلة. موضوعة لوجوب الحَجٌّ. 
ولذا لايجب تحصيلهاء وعليه فهذا البيان لا يجري فيها. 

ما ذكره بعض المعاصرين: من أ الاستطاعة حدوثاً من قيود الموضوع. ولكن 
بقاءً ليست كذلك. بل الاستطاعة آنا ما موجبة لتحقّق الوجوب. واستظهر ذلك من 
قوله تعالى: «مَنٍ اشتَطًاع لَه سبیلاًه"" وقال: 

(الفرق بين هذا التعبير والتعبير بأنته يجبُ احج على المستطيع ظاهرء فإنّ 


.٩۷ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
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التعبير الأوّل ظاهرً في أنّ الاستطاعة آنا مّا موجبة لتحقّق الوجوب. وظاهر الثاني 
إناطة الحكم بالو 9 حدوثاً وبقائً. فإتلاف الاستطاعة وتعجيز نفسه تفويتٌ 
للملاك. وخالفة للتكليف. فيكون حراماً)!". 

يرد عليه أن الظاهر من كلّ قيدٍ مأخوذ في التكليف بنحو شرط الوجوب. 
كونه قيداً له حدوثاً وبقاءً. ولذا اشتهر في ألسنة المتأخَّرين رجوع القضايا الحقيقة 
المتكفّلة للأحكام الشرعيّة إلى قضايا شرطيّة. مقدّمها وجود الموضوع. وتاليها 
ترب الحكم. ورجوع القضيّة الشرطيّة إلى القضيّة الحسقيقيّة المتكفّلة ابات 
الحكم على فرض وجود الموضوع. 

أقول: وبما ذكرناه ظهر أنته لا يمكن تصحيح ذلك بالواجب المعلّق. بأن يقال: 
إن احق صحّته. وعليه فبمجرّد تاميّة الاستطاعة وتحققهاء يحكم بوجوب الج 
عليه فيحكم بوجوب حفظ ماله لتحقّق موضوعه مقدَّمةً للعمل إذا توقف الح 
عليه فإنّه لا يزيد الواجب المعلّق على الواجب المنجز. وفي المنجز بعد فعليّة 
الحكم, فإنّه لا حذور من إعدام الموضوع. إذ لا يعدّ خالفة للتكليف. ولا تفويتاً 
للملاك, ولذا لا يحرم السفر على الحاضر بعد فعليّة وجوب القام. ولا السفر بعد 
فعلية الأمر بالصوم. وفي امقام اأ امفروض أ الاستطاعة من قيود الموضوع 
وشرائط الوجوب. فالالتزام بالواجب المعلّق أيضاً لا يفيد. 

والحق في المقام: ما أفاده بعض أعاظم العصر. وهو أن الظاهر من أدلّة اعتبار 
الاستطاعة في وجوب الْحَجٌ. أن الاستطاعة التي لولم يتلفها عمداء لكانت تبق بلا 
احتياج إل صرفها في مؤونة نفسه وعياله. تكون قيداً ومعتبرةً في وجوب الج 


(1) مستمسك العروة الوثقى: ج ٠١77/٠١‏ قوله: (اللَّهُمَ الا أن يُقال...). 
ثقی: ج ! 
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وهذه الاستطاعة قيد حدوثاً وبقاءً وعليه فحيث إن الاستطاعة بهذا المعنى لا 
تتلف بإتلاف المال فإتلافه ليس إعداماً للموضوع. بل بعد إتلافه يكون الموضوع 
باقياً فح ادف فك انهل الدع سن ر للفو أو لازام 
نازاجب العلى لأثيات عدم رازه - ون كان متيناً ثبوتاً إلا أنته لم يذكر ما 
يثبت إرادة هذا المعنى في مقام الإثبات" 

أقول: ويمكن أن يستدلٌ له بتسالم الأصحاب على عدم جواز إتلاف المالء 
وبتسالمهم على تقديم احج على النكاح إِنْلم يكن في ترك النكاح مشقّة ولا خوف 
الوقوع في الحرام» وغير ذلك من الفروع التي لا يتم ما ذكره الأصحاب فما إلا 
بذلك. والله العالم. 

المورد الثاني: وهو أنته بعد فرض عدم جواز إتلاف المال : 

هل يحكم بذلك من أل السنة؟ 

أو يكون المعيار خروج الرفقة كا هو الظاهر من ن الأصحاب؟ 

أو القكّن من المسير كما أفاده سيّد «العروة»"؟ 

وعلى كلّ من التقديرين الأخيرين 

هل المعيار خروج الرفقة؟ أو القكّن من المسير في خصوص أشهر الْحجّ؟ 

أو المعيار ذلك وإِنْلم يكن فيها؟ 

زغل القدي الأول مها هل امار ش ررم القافلة الأوق أواالأتيزة؟ 
وجوه وأقوال. 


.٠١١ / ١ج الظاهر أنّ المراد به السيّد الخوئي في كتابه الحَجّ:‎ )١( 
.)ج.ط(.۳۸٤ ۳۸۳و‎ / ٤ العروة الوثقى: ج‎ )۲( 
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أقول: وحق القول في المقام: 

١-إِنّه‏ لو بنينا على صحّة الواجب المعلّق, كان المتعيّن هو اختيار ما ذهب إليه 
في «العروة». وذلك لأنّ ظاهر الأدلة أن موضوع فعليّة الوجوب هو الاستطاعة. 
والقكّن منالمسير.من غير فرق بين أشهر الَجّ وغيرهاء فلو كان له زادٌّ وراحلة, 
وكان متمكّناً من المسير. وتحقّقت سائر الشرائط, أصبح وجوب احج فعلياً فلا 

"-وأمًا لو التزمنا بامتناعه : 

فعلى القول بوجوب المقدّمة التي يلزم من تركها فوت الواجب فكذلك. 
وهو واضح. 

وعلى القول بعدم وجوبها. ا ا 
الأخيرة, اقتصاراً فما خالف القاعدة على المقدار المتيقّن وهو ما إذا تضيّق الوقت 
بسير القافلة الأخيرة, فإنّ حرمة الإتلاف. وعدم جوازه بعدما ضاق ا 
الواضحات,. فلابدٌ من مخالفة القاعدة فيه. 

وبما ذكرناه يظهر ما في كلمات القوم في المقام. 

المورد الشالث: فعلى القول بعدم جواز التصرّف المتلف للمال المخرج إِيّاه عن 
ملكه.هل يبطل ذلك التصرّف.فلو وهب ماله مثلاً لايصير ملكاً للمّهب. أم يصحّ؟ 

وجهان؛ مقتضى القاعدة هو الثاني لأنّ الذي دلّ عليه الدليل هو وجوب 
إبقاء المال وجوباً مقدميّاً.وقد حُقّق في حله أن وجوب المقدّمة عقلي لا شرعي. 
مع إنّه لو سلّم كونه شعي فإنَ الأمر بالشيء لا يقتضي النبي عن ضدّه. فلا يكون 


)١(‏ راجع زبدة الأصول. : ج ١‏ مباحث مقدّمة الواجب. ومصباح الفقاهة للسيّد الخوئي: ج۲ / ٤۳۹‏ (ط.ج). 


° فقه الصادق 7ج 


الإتلاف حراماً. أضف إلى ذلك أنّ النهى عن المعاملة إِنْ لم يكن إرشادياً ولا نمياً 
عن الآثار -كالتصرّف في القن _لا 0 م فسادهاء كان النهي متعلقاً بالاعتبار 
النفسانيء أو ما يكون مظهراً إِيّاه من قول أو فعل. أو بعنوان خارجي منطبق عليه 
كما حُقّق في الأصو ل وبيّناه في أوّل الجزء الأوّل من كتابنا اتپا الفقاهة»'". 

وعليه. فف المقام با أنّ حرمة التصرّف لو ثبتت ليست من قبيل أحد الأولين. 
ااا 

المورد الرابع: وهو أنته لو فعل ذلك وأخرج المال عن ملكه. فهل يكشف عن 
عدم وجوب الْحَجّ عليه أم لا؟ 

أقول: بناءً على ما اخترناه في وجه حرمة التصرّف الُتليف. يكون وجوب 
احج باقياًء فإنَ القيد هو الاستطاعة التي لو لم يتلفها عمداً لكانت باقية, فهي بعد 
الإتلاف باقية فيجبُ الح وكذلك بناءً على الوجه الثاني بل الأول أيضا. 

أقول: وقد استدلٌ على بقاء وجوبه بوجهين آخرين: 

الوجه الأوّل: أن النصوص الدالة على تقديم الح على الاين المتقدّمة في 
المسألة المتقدّمة, تدلّ عليه. بتقريب أنته لو كان ينتنى وجوب احج بإتلاف المال 
عمد ل نكن وج هقرح اح لامكان أن رودي دين هال ويو جب للك ناء 
وجوب الج فتلك الأخبار كاشفة عن عدم سقوطه. 

وفيه أوَلا ما عرفت ما في تلك الأخبار, وأنته لا يقدّم احج على الدّين. 

وثانياً أنته يكن أن يكون وجه تقديمه.عدم جوازالتصرًف المتلف للاستطاعة, 
الموجب لسقوط وجوب الحَجٌ لابقاء وجوب الحج. 


.٠١57/ زبدة الاصول: ج17‎ )١( 
.٠١١ / ٤ منهاج الفقاهة: ج‎ )۲( 


الوجه الثانى: جملة من النصوص المصرٌحة بذلك : 

موا فيح شی عع اهيدا كد «إذا قدر ال وجل على ما حح به. م 
دفع ذلك ولیس له شغل يعذره به. فقد ترك شريعةً من شرائع الإسلام»'". 

فان قوله: (ثم دفع ذلك) ظاهرٌ في إرادة دفع ما حصل له من المال. 

ومنها: خبر علي بن أي حمزة » عنه 99 : « من قدر على ما يح به . وجعل 
يدفع ذلك » ولیس له شغلٌ يعذره الله فيه , حت جاء الموت , فقد ضيّع شريعة من 
شرائع اللإسلام»'". 

وفيه: الظاهر من دفع ذلك. سنا بقرنية قوله!#ة: (وليس له شغلٌ يعذره) في 
الصحيح ‏ وكلمة ( جعل ) في الخبر . عدم العمل وترك الج » فيكونان أجنبيّين 
عن المقام. 





111617 وسائل الشيعة: ج ۲1/۱۱ ح‎ ۵٤ تهذيب الأحكام: جه 87ح‎ )١( 
.۱٤۱0۸ح.۲۸/‎ ۱۱ ح157, وسائل الشيعة: ج‎ ٤٤۸ / الفقيه: ج۲‎ )1( 


۹ فقه الصادق / ج١٠‏ 


كفاية الملكيّة المتزلزلة في الاستطاعة 

المسألة السادسة عشرة: هل تكن الملكيّة المتزلزلة للزاد والراحلة وغيرهماء 
كا اا فش ها ركني لے رط امیر ل إل د أ نه 

أم يفصّل بين ما بق تزازله بعد التصرّف كما في المثال فلا يكني, وبين ما يصبح 
لازماً بتصرّف المالك ىا في الهبة من غير ذي رحم فيكني؟ 

وجوةٌ بل أقوال, فالكلام في مقامين: ٠‏ 

المقام الأوّله فها يبق على تزلزله. 

مقتضى إطلاق الأدلّة هو الكفاية. فإنّ الاستطاعة فسّرت بالزاد والراحلة, 
وهما موجودان في الفرض. واحال الزوال بأن يفسخ من له ذلك كاحتال التلف في 
مورد الملكيّة اللأازمة, يندفع بالأصل. وهو استصحاب البقاء. بناءً عل جريانه في 
الأمر الاستقبالي. 

وبذلك يظهر أنّ ما استدلّ به سيّد «العروة» لعدم الكفاية بأنكه لا تصدق 
الاستطاعة, لأنّ الملكيّة في معرض الزوال''' غير تام. 

وإ شئت قلت: إِنّ الاستطاعة الواقعيّة ثبوتاً تدور مدار بقاء ا لملكيّة. كما هو 
كذلك في مورد الملك اللازم. فكما أنته يستكشف هناك عدم الاستطاعة من الأول 
لو تلف الملك. كذلك في المقام لو فسخ ينكشف عدم الاستطاعة. ولو لم يفسخ يظهر 
وجودها واقعاً وأمّا في مقام اللإثبات ففي كلا المقامين المثبت ها ظاهراً ببقاء الملك 
وعدم الرافع من التلف أو الفسخ هو الأصل. 


)١(‏ العروة الوثقى: ج۲ / 44١‏ (ط. ق). 


كفاية الملكيّة المتزلزلة فى الاستطاعة ۳ 


المقام الثاني: فیا يزول تزازله بالتصرف: 

فعلى القول بوجوب ال حح في المقام الأوّل, فالحكم في هذا المقام ظاهر. 

وأمّا على القول الآخر, فقد يقال إنّه يكن القول بوجوب الحَجّ في هذا المقام, 
بأن يقال إنّ له التصرّف في الموهوب له فتلزم الهبة, كما في «العروة»!". 

لكن يرد عليه: أن التزازل إِنْ كان مانعاً عن صدق الاستطاعة. فرفع ذلك 
بالتصرّف الموجب للّزوم والحصل للاستطاعة لا يكون واجباً أيضاً قطعاً. 

أقول: والحىّ ما عرفت من عدم مانعيّة التزلزل من صدق الاستطاعة, فإِنَ 
وجود الزاد والراحلة حر بالوجدان. ويمكن إحراز بقاؤهما بالأصل. وبمٌ 
الوجدان إلى الأصل يحرز الموضوع. 


ف 


.٤٤١/ ۲ العروة الوتقئ: ج‎ )١( 


4 فقه الصادق / ج7١‏ 


اعتبار مؤونة العيال فى الاستطاعة 
المسألة السابعة عشرة : المشهور بين الأصحاب أنه يعتبر في الاستطاعة 
-مضافاً إلى مؤونة الذهاب والاإياب -وجود ما يون به عياله حّى يرجع إلهم. 


ومع عدمه لا يكون مستطيعاً. 
بل قال صاحب «الجواهر»: (بلا خلافٍ أجده. بل ربما ظهر من بعضهم 
الإجماع ع( ات 


وفي «المنتهى»: (ولا نعرف في ذلك خلافاً)”". 

وفي «الحدائق»: (الحكم افا لا خلاف فيه)". 

وفي «المستند»: (بالإجماع المحقّق والحكي)'*. 

أقول: يقع البحث في موردين: 

الأوّل: في الدليل الدالٌ على اعتبار ذلك. 

الثاني: في أنته هل يختصٌ بواجبي النفقة أم لا؟ 

ما المورد الأوّل: فقد استدلٌ له بوجوه: 

الوجه الأوّل: الإجماع, وقد مر الكلام والمناقشة في مثل هذه الإجماعات. 

الوجه الثاني: ما في «المنتهى»» قال: (لأنّ نفقتهم واجبة عليه. وهي حق‌الآدميء 
)١(‏ جواهر الكلام: ج ۲۷۳/۱۷. 
(۲) منتهى المطلب: ج ۲ / 1017 (ط . ق). 


(۳) الحدائق الناضرة: ج .١714 / ١5‏ 
)٤(‏ مستند الشيعة: ج 51/١١‏ 


اعتبار مرونة العيال فى الاستطاعة 0 


فيكون مقدّماً على احج لأنّ حق الآدمي سابق) انتبئ'". 

أقول: إِنْ كان نظره الشريف إلى أنّ النفقة حقّ النّاس. والحجّ حق لله. وعند 
التزاحم يُقدّم الأوّل, فقد تقدّم في المسألة الرابعة عشرة أَنّ ذلك وإِنْ اشتهر إلا أنته 
لا أصل له. 

وإِنْ كان مراده أنّ وجوب النفقة سابق على وجوب الْحَجّ. فيكون مقدّماً كما 
استند إلى ذلك في «الجواهر»'". فيرد عليه أن سبق الوجود لا يكون من 
مرجّحات باب التزاحم.كما حُقّق في حله. 

الوجه الثالث: أن حفظ نفس العيال متوقفٌ على الإنفاق, ولا ريب في أنته 
مقدّم على الحَجّ. 

وفيه: أنّ هذا أخصّ من المدّعىء فان المرّعى والمقصود إثبات اعتبار نفقة 
العيال في صدق الاستطاعة. وتحققها مطلقاً سواء لزم من ترك الانفاق تلف نفوسهم 
أم لا. 

الوجه الرابع: ادلة تفي العسر والحخرجء فإن إبقاء العيال بلا مؤونة في زمان غيبته 
والسفر إلى الْحَجّ عَسِرٌ وحَرّجي لكل أحدٍ بلاكلام. 

لا يقال: إن احج ليس حَرَجيّاً وعَسراً بل الملازم له كذلك, وأدلّة نني الُسر 
والَرَج تختصٌ با إذا كان متعلّق التكليف عسراً وحَرجِيّاً 

فإنه يقال: قد مر في بعض المسائل المتقدّمة أن المنفي بها ليس خصوص 
موضوعات الأحكام. لتكون من قبيل نني الحكم بلسان نفي الموضوع. ب[المنقّ 


)١(‏ منتهى المطلب: ج۲ / 167 (ط.ق). 
)۲( جواهر الكلام: ج۷٠ FYE‏ 


۹ فقه الصادق /ج 


أعمّ من ذلك. ومن كل حكم أوجب ا حرج» وفي المقام ا حح وِنْ لم يكن حَرَجِيَاًإلا 
أن وجوبه موجبٌ للوقوع فيه فيكون منفياً. 

الوجه الخامس: استفادة ذلك من جملة من الأخبار: 

منها: خبر أب الربيع الشّامي _الذي رواه المشايخ الثلاثة الآتي بهامه في مسألة 
الرجوع إلى الكفاية الآتية في تفسير آية احج" حيثُ قال اظة: «السّعة في المال 
إذاكان يح ببعضٍ وبق بعضاً لقوت عياله»!". 

ومنها: مرسلة اا الآتية. قال في تفسير الآية: «المرويّ عن اتنا 24 
أنته الزاد والراحلةء ونفقة من تلز مه نفقته»'". 

ومنها: خبر الأعمش. عن جعفر بن محمد في حديث شرائع الدّينء 
قال : «وحح البيت واجبٌ على من استطاع إليه سبيلاً. وهو الزاد والراحلة مع 
صحَة البدن. وأن يكون للإنسان ما يخلفه على عيالهء الخبر»””. 

ومنها: غير ذلك مما سيمر عليك في المسألة الآتية. 

وبالجملة: فاحكم كا أفادوه خالٍ عن الإشكال. 

وأمّا المورد الثاني: فقتضى إطلاق بعض الأخبار. عدم الاختصاص بواجي 
النفقة شرعاً بل ولا بواجبي النفقة عرفا فإنّ قوله: (ويقٍ بعضاً لقوت عياله)» 
مطلقٌ شاملٌ لكلّ من يعد من العيال» ولو كان أجنبيَاً تكمّل الإنفاق عليه. 

فإن قيل:إِنّه يقيّد إطلاق ذلك با في المرسل المروي عن «المجمع». 


.41/ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 

(۲) الفقيه: ج ۲ / ٤۱۸‏ ح۸٥۲۸.‏ وسائل الشيعة: ج ۳۷/۱۱ ح ۱۸۰٤۱و .۱٤۱۸۱‏ 
(۳) وسائل الشيعة: ج ۳۹/۱۱ ح٤۸١٤۱.‏ 

.٠٠٠١/ الخصال: ج۲‎ . ۱١۱۸۳ وسائل الشيعة: ج ۳۸/۱۱ ح‎ )٤( 


اعتبار مؤونة العيال فى الاستطاعة 5 


قلنا:_مضافاً إن ضعف سنده _أنته لا يحمل المطلق على المقيّد في المتوافقين. 
إذلا تناف بينهما كا أنّ مقتضى أدلّة نفي العُسر والمحرج ذلك كما لايخ. 

وعليه. فما في «المنتهى» المشترط في الفاضل: (أن يكون نفقة عياله الذين يجب 
عليه نفقتهم. أمَا من يستحبٌ له فلاء لأنّ احج فرضٌ فلا يسقط بالنقل)'"'. غير 
تام على ما اخترناه وجهاً هذا الحكم ‏ وأمّا على ما استدلٌ هوت فتامٌ. راجع 
الوجه الثاني. 

والظاهر أنّ ماعن «الدروس»'". و«المدارك»'" أيضاً من دعوى 
الاختصاص بواجبى النفقة نما يكون لذلك. 





(۱) منتهى المطلب: ج۲ / ۳ ط.ق(. 
(۲) الدروس: ج ۱ /۳۱۳. 
(۳) مدارك الأحكام:ج۷/ ١‏ قوله: (والمراد بعياله الواجبي النفقة). 


۹۸ فقه الصادق / ج7١‏ 


اشتراط الرجوع إلى الكفاية 

المسألة الثامنة عشرة: اختلف علماؤنا في الرجوع إلى الكفاية على قولين: 

القول الأوّل: ما عن المفيد'''.وابن البرّاج'". وأبي الصّلاح'".والشيخ'*. وابني 
زُهرة'*, وحمزة'"' وسعيد'”. وظاهر الصدوق *: من أنته شرط في وجوب الحَج. 

وفي «المستند»: (الحقّ اشتراط الرجوع إلى ضيعة أو بضاعة أو عقا أو نحوها 
نا يكون فيه الكفاية عادة. بحيث لا يحوجه صرف المال في الج إلى السؤال بعد 
العود. وفاقاً للشيخين والجِلي والقاضي وابني زُهرة وحمزة وسعيد. وهو ظاهر 
الصدوق أيضاً"“. 

وفي «المسالك»: (إه مذهب أكثر المتقدّمين)!”". 

وفي «الروضة»: (إِنّه المشهور فيهم)'"". 

وفي «المختلف» ذلك. وقد نقله السيّد عن الأكثر'"". 


786 المقنعة: ص‎ )١( 

(۲) القاضي في شرح جمل العلم والعمل: ص .5١6‏ 
(۳) الكافي في الفقه: ص ۱۹۲. 

540 الخلاف: ج؟/‎ )٤( 

(6) الغنية: ص617١.‏ 

(1) الوسيلة: ص .١66‏ 

(۷) الجامع للشرائع: ص .١۷۳‏ 

(۸) الفقیه: ج۲ / ۲۵۹. 

(۹) مستند الشيعة: ج .۳١/٠١‏ 

.1۲/ ١ مسالك الأفهام: ج‎ )٠١( 

.178/ الروضة البهيّة في شرح اللّمعة الدمشقيّة: ج۲‎ )۱١( 
.0/ ٤ مختلف الشيعة: ج‎ )11( 


اشتراط الرجوع إلى الكفاية ۹۹ 


وعن «الخلاف»"" و«العُنية»:!' (إجماع الإماميّة عليه). 

القول الثاني: وعن غير واحدٍ أنته لا يشترط: 

ففي «المنتهى»: (وقال السيّد المرتضى إِنّه ليس شرطأً. وبه قال ابن إدريس 
وابن أبي عقيل وأكثر الجمهور. وهو الأقوئ)"" انتهئ. 

وفي «التذكرة»: (وقال أكثر علمائنا لا يشترط الرجوع إلى كفاية. وهو قول 
الشافعي. وهو المعتمد)'*. 

وعن «المعتبر»: (الرجو إلى الكفاية ليس شر طأً.وبه قال أكثر الأصحاب)!*. 

وفي «الجواهر»: (وقيل والقائل المرتضى وابن إدريس وابنا أبي عقيل والجُنيد 
والمتأخّرون, لا يشترط. بل نَسَبه غير واحد إلى الأكثر, بل الشهرة. ومع 
هذا الاختلاف وذهاب جمع من الأساطين إل عدم الاشتراط لاا وجه لدعوى 
الإجماع علي" ش 

أقول: وكيف كان, فقد استدلٌ لعدم الاشتراط. بصدق الاستطاعة بدونه» 
فقتضى إطلاق الأدلّة عدم اعتباره, وأمّا اشتراط وجوده فقد استدلٌ له بوجوه: 

الوجه الآوّل: الإجماع. وقد مر ما فيه. 

الوجه الثاني: الأصل, وهو أصالة البراءة عن وجوب الحَيّ مع عدم وجوده. 
)١(‏ الخلاف: ج؟ /515. 
(۲) غنية النزوع: ص .١67‏ 
(۳) منتهى المطلب :ج۲ / 761 (ط.ق). 
)٤(‏ تذكرة الفقهاء: ج/04/1. 


(0) المعتبر: ج ۲ /07/. ۴ 
(3) جواهر الكلام: ج ۱۷ /۳۰۸. 


٠١7ج‎ / فقه الصادق‎ a 


وفيه: أنته لا يرجع إليه مع إطلاق الأدلّة. 

الوجه الثالث: لزوم احرج والمشقّة لو حح بما عنده. مع عدم وجوده. فقتضى 
أدلّة نفي الشسر والحرج سقوط وجوب احج فكما أنّ مقتضاها استثناء المستئنيات 
-كما مر واعتبار مؤونة العيال, كذلك مقتضاها اعتبار الرجوع إلى الكفاية. 

وما في «التذكرة» من أنّ المشقة ممنوعة, لان لله هو الررّاق'". مغالطة 
واضحة. فإِنّ رازقيته تعالى لا تناق الوقوع في احرج والمشقة لو صرف ما عنده. 

الوجه الرابع: جملة من النصوص: 

منها: خبر أب الربيع الشامي الذي رواه المشايخ الثلائة مسنداً: «شئل أبو 
عبدالله اذ عن قول الله عر وجلّ: وَوَلِلّهِ عَلَى النّاسٍ حح الْبَئِتِ مَنِ اشتطًاع 
یه سَبِيلاًه!"؟ 
۰ فقال#4ة: ما يقول النّاس؟ قال. فقلت له: الزاد والراحلة. 

فقال أبو عبد اله : قد سمل أبو جعفر إاثة عن هذا فقال: هلك الاس إذاً لئن 
کان من کان له زادٌّ وراحلة قدر ما يقوت به عياله. ويستغني به عن الاس ينطلق 
إلههم فيسلبهم إيّاه. لقد هلكوا إذاً! 

فقيل له: فا السبيل؟ قال فقال/ثة: السّعة في المال إذا كان يحجّ ببعض. وبق 
بعضاً لقوت عياله. الحديث»©. 

ورواه المفيدية في حكي «المقنعة», وزاد فيها في روايته عنه بعد قوله: 
ويستغني به عن النّاس: (يجب عليه أن يحجٌ بذلك, ثم يرجع فيسأل الاس بكقّه. لقد 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: ج 0۸/۷. 


(۲) سورة آل عمران: الآية /41. 
(۳) الفقيه: ج ۲ /. ح۲۸۵۸ . وسائل الشيعة: ج ١١‏ / 2۷ 1 
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هَلّك الاس إذاً)» ثم ذكر تمام الحديث. وقال فيه: (يقوت به نفسه وعياله)!". 

أقول: قد أورد عليه بإيرادات: 

الإيراد الأوّل: أنته ظاهرٌ في مؤونة العيال حال السفر. 

وفيه: إن النسخة الثانية برواية المفيد# ظاهرة لولم تكن صريحة في اعتبار 
موونة العيال والرجوع إلى الكفاية. فإنّ قوله فيها: (ثم يرجع فيسأل النّاس بكمّه) 
دالٌ على ذلك. وكذا قوله: (وييق البعض يقوت به نفسه وعياله) ظاهرٌ في وقت 
اوا كيه ترك شه وال انافاع ا 

أقول: وأا النسخة الأُولى التي رواها المشائخ الثلاثة مسنداً ففيها احتالان: 

الاحتمال الأوّل: أن يكون المرد إبقاء مقدارٍ من المال لقوت عياله حب بعد 
رجوعه من الحَج. فالمقصود هو ما يقوت به نفسه وعياله. وعليه فهذا الاحتال 
يدل على اعتبار الرجوع إلى الكفاية. 

الاحتمال الثاني: أنيكون المراد إبقاء قوت عياله فيمدّةغيبته.وعليه فيدلٌ على 
اعتبار مؤونة العيال. وهذا قيل إن الخبر بناءً على ما رواه المشائخ الثلاثة يحملٌ. 

ودعوئ: أن قوله لغذ: (السّعة في المال) يعيّن الاحقال الأوّل. 

ممنوعة: لأنته قد فسسرتالسّعة في الخبر نفسه بقوله: (إذاكانيحجٌ... إلى آخره). 

ولكن يكن أن يرجّح الاحتال الأُوّلء بل يقال إِنّ الظاهر من ال خبرء بقرينة 
قول أبي جعفر:2ة: (من كان له زادٌ وراحلة قدر ما يقوت به عياله ويستغني به عن 
التاس... الخ). أن مورد الكلام ما لو کان له ما يستغني به عن النّاسء وهو عبارة 
أخرئ عن وجود ما به الكفاية بقول مطلق. لا خصوص أيّام السفر, ويكون بحيث 


.۳۸٤ المقنعة: ص‎ )١( 
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لو حجٌ ببعض ما عنده يسلب ذلك عنهم» ويلزم منه عدم الرجوع إلى الكفاية, 
فقال تفي هذا المورد لا يجب الح وأنها يجبُ إذا كان له ما يبق لقوت عياله. وهو 
الرجوع إلى الكفاية, فتأمّل حى لا تبادر بالإشكال. 

مع أنته لو سُلّم إجمال هذه النسخة. فإنّه يكن الاعتاد على النسخة الثانية 
لمبيّنة والتي لا معارض طا.ء بل لو فرضنا ظهورها في اعتبار مؤونة العيال, أمكن 
القول بتقديمالنسخةالثانية.سواء أكانت هي روايةأخرى أم كانتا معّرواية واحدة. 

أمّا على الأوّل: فلأنَ ما رواه المشائخ الثلاثة حينئذٍ مطلق ولا يدلّ على عدم 
اعتبار الرجوع إلى الكفاية, وما روا المفيد مقيّد ودالٌ على اعتباره فيحمل المطلق 
على المقيّد. 

وأمّا على الثاني: فلم| حمق في محلّه من الأصولء من أنته إذا نقل الخبربنحوين. 
وكان في أحدهما زيادة. يُبني على صدور الزيادة. ويرجّح احتال النقيصة على 
احتال الزيادة. وحيثٌ إِنّ خبر المفيد مشتملٌ على زيادة, بها صار ظاهراً في اعتبار 
الرجوع إلى الكفاية. يكون هو المعتمد. 

الإيراد الثاني -وهو ما عن «المدارك»'”' و«الذخيرة»'' -من أنّ أقصئ ما 
يستفاد منه اعتبار بقاء شيء بعد الحَجّ والرجوع. وهولا يدل على كونه بقدر 
الكفاية على الوجه المتنازع فيه. فيحتمل أن يكون المراد به قوت السنة له ولعيالهء 
إذ ذلك كافٍ في عدم السؤال. وحصول الغنى الشرعي به. 

وأجاب عنه صاحب «المستند» بقوله:(ويدلٌ على المطلوب أيضاً ما مر من 


.۷۹ / مدارك الأحكام: ج۷‎ )١( 
.٠0۹/ ذخيرة المعاد: ج۳‎ )۲( 
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الإجمال في العمومات والمطلقات الموجب للرجوع) ان 

والظاهر أنّ مراده أنته إذاكان هذا الدليل يحملاً. سرى إجماله إلى العمومات 
والمطلقات, فلابدٌ فما من الأخذ بالمتيّن, وهو وجوب الج مع الرجوع إلى 
الكفاية. وفي غير ذلك أصالة البراءة هي المرجع. 

ويرد عليه: ما حقّقناه في حلّه من أنّ المُخصّص المنفصل لا يسري إجماله 
إلى العام. بل العام حجّة في غير مورد حجيّة المخصّصء وهو المورد المتيقّن دخوله 
تحت المخصّص. 

وبالجملة: فالأولى أن يقال_مضافاً إلى ما ذكروه من أنته بعد اعتبار بقاء شيء 
بعد الج والرجوعء يثبت المطلوب بالإجماع المركب أن ظاهر قوله:(ببقي بعضاً 
يقوت به نفسه وعياله) إرادة ما يستمدٌ تحصيل القوت منه. 

الإيراد الثالث: أن سند هذا الحديث ضعيفٌ لوجود أبي الربيع الشامي. 

وفيه:_مضافاً إلى ما عن المولى الوحيد يه من أنته من احسان عند خالي وهو 
اليجلسي الثاني ومضافاً إلى اعتاد الأصحاب عليه في المقام لاستدلاهم به. وإلى 
نقله المشائخ الثلاثة أن في سنده ابن حبوب» وهو من أصحاب الإجماع. 

الإيراد الرابع: ما ذكره بعض المعاصرين في خبر المفيد. بقوله: (مع أنّ منصرف 
الحديث صورة العجز على نحو يودي إلى الهلاك)'". 

وفيه: أت قولهة: (لقد هلك النّاس) إذا أريد به أنته إذاكان الحَجّ واجباً على 
مثل هذا الشخصء كان أكثر النّاس تمّن يجبُ عليهم الي مما يقتضي هلاكهم 


57/١١ مستند الشيعة: ج‎ )١( 
.1137/١ مستمسك العروة الوثقى: ج‎ )۲( 
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بتركهم إيّاه. فلا ربط له ا أفاده. 

وعليه. فلا إشكال في الخير سنداً ودلالة. 

أقول: هناك بعض الأخبار التي استدلٌ بها لذلك: 

منها: خبر الأعمش. عن جعفر بن تحمّدمييه في تفسير السبيل: «هو الزاد 
والراحلة, مع صحَة البدنء وأن يكون للإنسان ما يخلفه على عياله. وما يرجع إليه 
بعد حك" 00 

والإيراد عليه: بإجمال ما يرجع إليه بعد حجَّه» من حيث المدّة. وأنتها سَنة أو 
أقلّ أو أكثر. ومن حيث الكم أنته قليلٌ أو كثير, تقدّم ا جواب عنه. 

ومنها: ما عن «مجمع البيان» في تفسير الآية الكرية, المرويّ عن أمتنا24: 
«أنته الزاد والراحلة, ونفقة من تلزم نفقته. والرجوع إلى كفاية إمّا من مال أو ضياع 
أو حرفة. الحديث»". ۰ 

ولكن يرد عليه: أنّ ظاهره بيان مضمون الأخبار بحسب فهم الناقل. وهو غير 
الحجّة عليناء فضلاً عن أنه وسابقه ضعيفان من حيث السند. 

أقول: وقد استدلٌ لاعتباره بطوائف أخر من النصوص: 

منها: ما تضمّن اعتبار اليسارء كخبر عبد الرحيم القصير المتقدّم؛ عن الإمام 
الصادق اه قال: «سأله حفص الأعور وأنا أسمع عن قول الله تعالى: (وَلِلّهِ عَلَى 
النّاس... إلى آخره4؟ قال ذلك القوّة في المال واليسار, الحديث». 
)١(‏ الخصال: ج۲ / 1۰١‏ . وسائل الشيعة: ج ۳۸/۱۱. ح 1114817 
(؟) وسائل الشيعة: ج ۳۹/۱۱ ح 11184. 


(۳) سورة آل عمران: الآية .٩۷‏ 
)٤(‏ المحاسن: ج١‏ / 516 ح1۳ وسائل الشيعة: ج 38/١١‏ ح 111857. 


اشتراط الرجوع إلى الكفاية ٠‏ 

وقريبٌ منه خبر عبد الرحمن بن الحجّاج الذي رواه العيّاثي في تفسيره'". 
وروى عنه حفص الأعور'". 

وفيه أوَلاأنتها ضعيفة السند. 

وثانياً أنّ عنوان اليسار في المال والقوّة فيه غير معلوم المراد. ويمكن أن يكون 
المراد به خصوص الزاد والراحلة. أو هما مع مؤونة العيال. 

ومنها: ما دلّ على أنّ الحاجة المُجحفة مانعة عن وجوب الحَجّ. كصحيح 
الحاربي. عن الإمام الصادق اثة: «من مات ولم يحي حَجّة الإسلام, ولم يمنعه من 
ذلك حاجة تجحف به. أو مرضٌ لا يطيق فيه الحجّءأو سلطان يمنعه.فليمت بهوديّاً 
أو نصراتياه'". 

وتقريب الاستدلال به: أنته يدل على أنّ الحاجة التي تجحف به مانعة عن 
وجوب الح ومعلوم أنته مع عدم وجود ما به الكفاية زائداً على نفقة الْحَجّ. كان 
إجحافاً به. 

وفيه: أن الإجحاف بنفسه يعدّ من العناوين المُجملة وله مراتب, فلعلٌ المراد 
من عدم الإجحاف كونه واجداً للزاد والراحلة. أو ذلك بضميمة مؤونة عياله. 

وسنها: ما دلّ على أن (من مات وخلّف مالاً قدر نفقة الحَجّ. ولم يترك زائد 
عليه شيئاً لا يجب لحي على ورثته) فيعلم من ذلك اعتبار شيء آخر في الوجوب 
سوئ نفقة الاإياب والذهاب» وليس هو إلا الرجوع إلى الكفاية. لاحظ صحيح 
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0 وسائل الشيعة: ج١١ ات‎ . ١١١ 7ح‎ ١ تفسير العيّاشي: ج‎ )١( 
NEVA 1/ ١١ ح۱۱۸ . وسائل الشيعة: ج‎ 7 ١ تفسير العيّاشي: ج‎ )۲( 
.141717 ح۱ . وسائل الشيعة: ج ۲۹/۱۱ ح‎ 578 / ٤ الكافي: ج‎ )7( 


۱۰۹ فقه الصادق /ج 


هارون بن مزة الغنوي : 

«في رجلٍ مات ولم يح حَجّة الإسلام: ولم يةرك إلا قدّرنفقةالحَجٌّ. وله 
ورئة؟ قال افلا: هم أحق بيرائه. إن تاؤوا أكلوا ون شاؤوا حَجّواعنه»". 

ومثله صحيح معاوية بن عار '". 

وفيه: أنّ غاية ما يدلان عليه اعتبار شيء زائداً على قدر نفقة احج وأمّا 
اعتبار وجدانه لمقدار الرجوع إلى الكفاية, فلا يدلان عليه. ويمكن أن يكون 
وجدانه لقدر مؤونة العيال إلى زمان العود كافياً. 

فالمتحصّل: أَنّ دليل هذا القيد هو خبر أي الربيع. وأدلة نني الغسر والحرج. 

أقول: يقتضي المقام التنبيه على أمور: 

الأمر الأول أنته بعدما ثبت اعتبار الرجوع إلى الكفاية : 

هل المراد به ما يكف لقوت سنة نفسه وعياله؟ 

ار اع لفوت مهرضي الما دام انعد 

المشهور بين الأصحاب هو الثاني بل لم أجد فيه خلافاً وقد تقدّم أنَّ من ما 
أورد على خبر أبي الربيع, أنته لا يدل على اعتبار وجود ما یکن له ما دام العمرء 
وأجيب عنه بالإجماع المركب. اوداك لوو ارسي 
بعضاً يقوت به نفسه وعياله) إرادة ما يستمرٌ به تحصيل القوت. 

وعليه. فالأظهر ما هو المشهور, بل على الوجه الآخر. وهو دليل تفي العُسر 
وال حرج أيض اًكذلك. لعدم الوجه للاختصاص بالسّنة. 


.117١١ح‎ 47/١١ ح۲۹۱۷ . وسائل الشيعة: ج‎ ٤٤١ / ۲ الفقيه: ج‎ )١( 
.١11708ح‎ .31// ١١ج وسائل الشيعة:‎ .۳۰٠۵ / ٤ (؟) الكافي: ج‎ 
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لو تلف بعد الحَج مايه الكفاية 

الأمر الثانى: يدور البحث فيه عن أنته لو تلفت ضياعه. أو زالت قدرته على 
التكسّب. فهل يكشف ذلك عن عدم وجوب الحَجّ عليه أم لا؟ وجهان: 

فعن «المدارك»: (فوات الاستطاعة بعد الفراغ من أفعال احج لم يؤثّر في 
السقوط. وإلا لوجب إعادة ا لجح مع تلف المال في الرجوع أو حصول المرض الذي 
يشق السفر معه. وهو معلوم البطلان) انتهى . 

ونحوه ما عن «الذخيرة»". 

وقال صاحب «الجواهر» بعد نقل ذلك عنه: (قلت: قد يمنع معلوميّة بطلانه 
بناء على اعتبار الاستطاعة ذهاباً وإياباً في الوجوب) انتهئ'". 

أقول: وقد ذكر بعض الأعاظم في وجه عدم الإجزاءء وأنّ ما فعله لم يكن حَجّة 
الإسلام» بأنته إذاكان مايحتاج إليه في الإياب -وفي حكمه ما به الكفاية دخيلاً في 
حصول الاستطاعة, كان فقده موجباً لانتفائها من أَوّل الأمرء فالاجزاء لاب وأن 
يكون من قبيل إجزاء غير الواجب عن الواجب, وهو يتوقف على دليل يوجب 
الخروج عن القواعد, سنا وأنَّالمكلّف إا نوى حَجَّة الإسلام, فإذالم يصح لم يصح 
غر و لته ل لكا 
عاره 2 ته م ينوه . 

وفيه: الأظهر عدم كشفه عن عدم وجوب ال حح عليه وأنّ ما فعله جز عن 
)١(‏ مدارك الأحكام: ج۷ /1۸. 
(۲) ذخيرة المعاد: ج05703/1. 


(۳) جواهر الكلام: ج ۳۰۱/۱۷ 
)٤(‏ مستمسك العروة الو ثقى: ج .٠٠١/٠١‏ 
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حَجّة الإسلام» وذلك : 

لان مدرك اعتبار وجوده إِنْ كان الدليل النافي للعُسر وا حرج فحيث إِنّه 
وارد في مقام الامتنان» يكون مختصّأ بما كان في رفعه منّة. ورفع وجوب الحَجّ في 
المقام خلاف الامتنان فلا يشمله هذه القاعدة. 

وأما إنْكان مدركه الأخبار, فالشرط الذي يدلّ عليه الأخيار, هو إبقاء ما به 
الكفاية. والمفروض في المقام ذلك. وأمّا بقاؤه فليس شرطاً ويؤيّد ما ذكرناه خلو 
النصوص عن التعرّض لتلف ما به الكفاية, مع كثرة الطواري الحادثة في كل سنةٍ 
من مرض وتلف مال. ونحو ذلك على جماعة من الحجّاج. 

وأيضاً ربما يستدلٌ للوجزاء في المقام, ما ورد من أنته من مات بعد اللإحرام 
ودخول الحرم, أجزأه عن حَجَّة الإسلام, كصحيح ضريس. عن إمامنا الباقراقة: 
«في رجل خَرَجِ حاجّاً حَجّة الإسلام فات في الطريق؟ فقالة: «إِنْ مات في 
الحرم فقد اجزأت عنه حَجّة الإسلام, الحديث»''. ونحوه غيره. 

تقريب الاستدلال: أنتها تدلٌ على الإجزاء مع زوال الاستطاعة البدنيّة والماليّة 
معاًء والأوّل واضح. وأمًا الثاني فلانتقال أمواله إلى الور ثة. فإذا فرض الإجزاء مع 
اتتفائهما معاً فالإجزاء مع انتفاء أحدهما أولى. 

وفيه: أن انتفاء الاستطاعة الماليّة في مورد الأخبار, نا هو من جهة عدم 
احتياج الحا إلى مؤونة العود وما به الكفاية. ومن المعلوم أنّ اشتراطها نما هو لمن 
يحتاج إلمها وهو الحىّء وعليه فالتعدّي عن مورد الأخبار -وهو انتفاء الاستطاعة 
البدنيّة إل ما هو حلّ الكلام» قياش مع الفارق, مع أنّ التعدّي عن مورد الأخبار 


11171 ح‎ 8/١1١ وسائل الشيعة: ج‎ . ٠١ 77ح‎ ٤ الكافي: ج‎ )١( 


لو تلف بعد الحَج ما به الكفاية ۱۰4 


إلى المقام مع عدم معلوميّة مناط الحكم. واحتال الاختصاص بالأموات لا يكون 
خارجا عن القياس. 

الأمر الثالث: إنّ من يمضي أمره بالوجوه اللائقة به. كطلبة العلم إذا حصل هم 
مقدار مؤونة الذهاب والاياب. ومؤونة عياهم إلى حال الرجوع. والفقير الذي 
شغله أخذ الوجوه. ولا يقدر على التكسّب إِنْلم يكن له ما به الكفاية. هل يجب 
عليهم الحَجّ. أم لا بل يجب التفريق بين الفرضين؟ 

أقول:إنّ مدرك اعتبار هذا الشرط : 

إن كان دليل نف العسر وال حرج لا يعتبر وجود ما به الكفاية في وجوب الحَجّ 
على الطائفتين ومن مائلهم لعدم لزوم العسر والحَرَج من وجوب الحَجّ عليهم.كا 
هو واضح. 

وإِنْ كان هو التص. فقتضى إطلاقه لزوم وجود ما به الكفاية بالنسبة إلييم 
أيضاً ولا يبعد الفرق بين من ينطبق عليه الوجوه اللائقة ويُعطي وبين الفقير. بأن 
يقال ظاهر النّص أنّ هذا الشرط إا يعتبر لتلا يسأل النّاس بكقّه. فالفرق بين 
الطائفتين ظاهر والله العالم. 


1۰ فقه الصادق / ج7١‏ 


أخذ الوالد من مال الولد للحج 

المسألة التاسعة عشرة: اختلف الأصحاب فما لولم يكن الرَجُل مستطيعاً 
وكان له ولد ذو مال: 

١‏ _فعن الشيخ في «النهاية»" و«المبسوط»'" و«الخلاف»'”, والقاضي في 
«المهرّب»!*. وظاهر المفيد أنته يجب عليه أن يأخذ من مال ولده وجج ويجب 
على الولد البذل» بل عن ظاهر «النلاف» عدم الخلاف فيه. 

؟-والأشهر بل المشهور كما في «الجواهر» ‏ أنته لا يجوز له أن يأخذ من 
ابنه. ولا يجب على الابن أن يبذل له“ 

أقول: مقتضى القاعدة الأوليّة أي قاعدة السلطنة -والتوقيع الشريف الوارد 
فيه قولهيلية: (فلا يحل لأحدٍ أن يتصرّف في مال غيره بغير إذنه)''' عدم الجواز, 
ولكن في المقام طائفتين أخريين من الأخبار هما منشأ هذا الاختلاف: 

الطائفة الأولى: تدلّ على المنع : 

١‏ _كحسن الحسين بن أبي العلاء. قال: «قلث لأبي عبد الله :ما يحل للرجل 
من مال ولده ؟ قال : قوته بغير سرف إذا اضطر إليه . قال: قلت له :فقول 
)١(‏ النهاية: ص .5١‏ 

(۲) المبسوط: ج۱ /۲۹۹. 
(۳) الخلاف: ج۲ .۲٠١۰/‏ 
)٤(‏ المهدّب: ج۱ /۲۱۷. 


(۵) جواهر الكلام: ج7١‏ / .۲۷١‏ 
(1) وسائل الشيعة: ج٩‏ / ٠01.ح‏ ۱۲۱۷۰ . كمال الدّين: ج7/ 07١‏ ح15. 


أخذ الوالد من مال الولد للحج ا 


رسول الله ية للرجل الذي أتاه فقدّم أباه. فقال: أنتَ ومالك لأبيك؟ فقال ظة: فا 
جاء بأبيه إلى النيّ يي فقال: يا رسول الله هذا أبي. وقد ظلمني ميرائي من أمَيء 
فأخبره الأب أنته قد أنفقه عليه وعلى نفسه. وقال: أنتَ ومالك لأبيك. ولم يكن 
عند الرَجُل شيء. أوَكانَ رسول الله يي حبس الأب للابن؟!). 

۲ -خبر أبي حمزة الفالي» عن أبي جعفر:#ة: «أنّ رسول الله ب قال لرجل: 
نت ومالك لأبيك. 2 قال أبو جعفر:2ة: ما أحتٌ أن يأخذ من مال ابنه إلا ما احتاج 
إليه ما لابد منه. إنّ الله لاحب الفساد»”". 

"-خبر عليّ بن جعفر, عن أب إيرهيم ني قال: سألته عن الرَجُل يأكل من 
مال ولده؟ قال له لا. إلا أن يضطر إليه. فيأكل منه بالمعروف. ولا يصلح للولد أن 
يأخذ من مال والده شيئاً إلا بإذن والده»'". ونحوها غيرها. 

الطائفة الثانية: تدلٌ على الجواز. وهي أيضاً طائفتان: 

لطائفة الأولى: تدلّ على جواز تصرّف الأب في مال الابن مطلقاً كصحيح 

محمد بن مسلم. عن أبي عبد الله ا ليك قال: 

«سألته عن الرَجُل يحتاج إلى مال ابنه؟ قال بّة: يأكل منه ما شاء من غير 
سرف. وقال: في كتاب علي 39: أن الولد لا يأخذ من مال والده شيئاً إلا بإذنه. 
والوالد يأخذ من مال ابنه ماشاء. وله أن بقع عل جار اند 0 يكن الابن وقع 
علمهاء وذكر أن رسول الله ل قال لرجل: أنت ومالك لأبيك»“ ونحوه غيره. 


)١(‏ الكافي: ج ۵ 1777, ح1 . وسائل الشيعة: ج ۱۷. ص 5706,. ح571487. 
() الكافي: ج ۵ / ۱۳۵. ح۳. وسائل الشيعة: ج ۱۷. ص ۳٢۲ح .۲۲٤٣۸۰‏ 
(؟) الكافي: ج ۵ / ۱۳۵. ح۲ . وسائل الشيعة: ج ۱۷. ص ٤٣۲ح .۲۲٣۸٤‏ 
)٤(‏ الكافي: ج ۵ / ۱۳۵ح ٥‏ . وسائل الشيعة: ج ۰۲٦۲/۱۷‏ ح 5717/5 


٠١ج‎ / فقه الصادق‎ ١ 


الطائفة الثانية: ما يدل على الجواز في خصوص الحَجّ. بل الوجوب. وهو 
صحيح سعيد بن يسار: «سئل الصادق ا: الرَجّل حح من مال ابنه. وهو صغير؟ 
قال نعم حح منه حَجّة الإسلام» قلت: وينفق منه؟ قال : نعم. ثم قال: 
مال الولد لوالده. إنّ رجلاً اختصم هو ووالده إل رسول الله تة فقضى أن المال 
والولد للوالد»”". 

وقوله: (نعم حح منه حَجّة الإسلام) جملة خبريّة. وهي أدلّ على الوجوب 
من الأمرء والورود في مقام توهّم الحظر وإِنْ كان في غير المقام يوجب حمل ما هو 
ظاهٌ في نفسه في الوجوب على الجواز. ولكن في خصوص المقام -بقرينة حَجَّة 
الإسلام -يبق على ظاهره من الوجوب.كا لاايخى. 

أقول: وأمّا ا جمع بين النصوص. فالكلام فيه في موضعين: 

الأوّل: في الجمع بين ما دلّ على المنع. وما دلّ على جواز التصرّف مطلقاً. 

الثاني: في الجمع بين دليل المنع» و خصوص صحيح سعيد. 

أمّا الموضع الأول فالكلام فيه حرّرٌ مستوفى في كتاب البيع من هذا الشرح في 
مبحث الولاية!", 

وأمًا الموضع الثاني: فقد يقال إن الصحيح لا يعارضه الأخبار الدالّة على عدم 
جواز تصرف الوالد في مال الولد. فإنّ تلك الأخبار مطلقة قابلة للتقيّيد بهذا 
الصحيح. ولا وجه في مقام الجمع لحمله على حامل بعيدة. 

نم قال: والعمدة إعراض الأصحاب عنه. وهو موهونٌ به. 


.117170 تهذيب الأحكام: ج ۵ / 6١ح 44. وسائل الشيعة: ج ۰۹۱/۱۱ ح‎ )١( 
.٤1/ ۲٤جو‎ ۳۰۸/۲۱ (؟)فقه الصادق: ج‎ 


أخذ الوالد من مال الولد للحج ۱۱۳ 


أقول: أَمّا ما أفاده من عدم المعارضة فيرد عليه: 

أن ظاهر الصحيح. أنّ جواز احج بال الابن والإنفاق منه إا هو لأجل ما 
ورد في الخصومة بين الوالد وولده من قول النبيّ ة: (إن المال والولد لوالده)ء 
وعليه فيعارضه حسن حسين بن أب العلاء المتقدّم الوارد فيها. فلابدٌ من الرجوع 
إلى المرججّحات. والشهرة الفتوائيّة التي هي أوّل المرجّحات توجبٌ تقديم دليل 
المنع. ومع اللإغماض عنهاء فدليل المنع موافق لعموم المنع عن التصرف في مال الغير 
بغير إذنه. فيقدّم لذلك. 

وعليه. ففراراً عن طرح الصحيح. التزم الأصحاب بالحمل على حامل بعيدة, 
كا لحمل على الاقتراض من ماله مع استطاعته من مال نفسه. أو على ما إذاكان 
فقيراً وكانت نفقته على ولده. وام يكن نفقة السفر إلى احج أزيد من نفقته في 
الحضر. فلا يكون الحمل على هذه الحامل في مقا الجمع كي يرد عليهم ما ذكر. 
كيف وهم أهل اللّسانء وأعرف بهذه القواعد من غيرهم, ولا يحتمل في حقَّهم عدم 
التوجَّه إلى أنّ الجمع بين المطلق والمقيّد ما يكون بحمل المطلق على المقيّد لا بالحمل 
على أمثال هذه الحامل. 

وبما ذكر ناه ظهر ما في دعوى إعراض الأصحاب عن الصحيح. 

فتحصل: أنته لا يجوز للوالد أن يأخذ من مال الولد للحجّ. كا لا يجب على 
الولد البذل له. 


١‏ فقه الصادق 7ج 


الاستطاعة البذليّة 

المسألة العشرون: المشهور بين الأصحاب أنته لولم يكن له زادٌ وراحلة. ولا 
مؤونةالعيال.فبذ لله باذلٌ الزادوالراحلة ومؤونةعيالهمدٌةغيبته.وجب عليه الحَج. 

قال صاحب «التذكرة»: (وجب عليه الحَجّ عند علمائنا)'". 

وف «المنتهئ»: (ذهب اليه علماؤنا)"". 

وف «المستند»: (إجماعاً حقّقاً وحكيّاً عن صريح «الخلاف» و«الغنية»)". 

وفى «الجواهر»: (إجماعاً حكياً في «الخلاف» و«الغنية»» وظاهر «التذكرة» 
و«المنتهئ» وغيرهما إن م يكن اگ 
المرويّ في كتاب التوحيد, قال: «سألث أبا عبد الله ا عن قول الله عرّ وجلّ: «وللّه 
عَلَى الاس جح البَبِتِ مَنِ اسْتَطاع لَه سَبِيلاًب””؟ قال: يكون له ما يحجٌ به. قلت: 
فن عرض عليه احج فاستحيى؟ قال ليّة: هو مّن يستطيع الحج»”". 

3 مافي «المستند»”" و«الجواهر»!* من دعوى دلالة النصوص المستفيضة 
على ذلك. بل في «الجواهر»: (أو المتواترة). فغير تام لأنّ جملة من تلك النصوص 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: ج ۷/ .1١‏ (طاج). 

(۲) منتهى المطلب: ج۲ / 161 (ط.ق). 
() مستند الشيعة: ج١1‏ /48. 

5307 جواهر الكلام: ج۱۷‎ )٤( 

(0) سورة آل عمران: الآية /91. 

(3) الإستبصار: ج ۱٤۰/۲‏ ح401. 


(۷) مستند الشيعة: ج .٤۸/ ٠١‏ 
(۸) جواهر الكلام: ج ۱۷ 570/7 


الاستطاعة البذليّة 11 


بل عمدتها: 

منها: صحيح الحلبي أو حسنه عن الصادق لِد قال: «قلت له: فإن عرض 
عليه ما حح به فاستحبى من ذلك. اهو تمن يستطيع إليه سبيلاً؟ قال: نعم ما شأنه 
يستحيي؟ ولو حح على حمارٍ أجدع أبقر؟! فإنْ كان يستطيع أنْ عشي بعضاً ويركب 
بعضاً فليحجّ»!". 

ومنها: صحيح هشام بن سالم. عن أي بصير. قال: «سمعتٌ أبا عبد الله ائة يقول: 
منعرض عليه ا حح ولو على مار أجدع مقطو عالذنب فأبى.فهو مستطيعٌ للحج»'". 

ونحوهما أخبار أبي أسامة بن زيد'", وأبي بصير' '. ومعاوية بن عمّار'*. 
وغيرهم» وقد تقدّمت في مسألة اعتبار الراحلة لغير الحتاج إلمهاء ومسألة ملاحظة 
الشرف فما . 

قد مر أن هذه النصوص من جهة معارضتها مع غيرها من النصوص المقدّمة 
عليها لا يعمل بها. 

وبعضها كصحيح معاوية بن عّار: «قلتُ لأبي عبد الله رجلٌ لم يكن له 
مال فحيّ به رجلٌ من إخوانه. هل يجزيه ذلك عن حجّة الإسلام أم هي ناقصة؟ 


(U 


قال ا: بل هى حجّة تامَة» ‏ . 


.11145 ح‎ ٤۰ / ۱۱ وسائل الشيعة: ج‎ . ١ح‎ ۲۱7 / ٤ الكافي: ج‎ )١( 

(1) الفقيه: ج۲ / ٤۱۹‏ ح ۲۸۵۹. وسائل الشيعة: ج ٤۲/۱۱‏ ح .٠٤٠۹۱‏ 
(۳) وسائل الشيعة: ج 4۲/۱۱ ح .١111514‏ 

111917 ح‎ ٤۲/۱۱ وسائل الشيعة: ج‎ )٤( 

(0) وسائل الشيعة: ج ۱۱ / ٠‏ ؛. ح/111481. 

(1) تهذيب الأحكام: ج ۵ //..ح17. وسائل الشيعة: ج 11187.4٠ / ١١‏ 


15 فقه الصادق 7ج 


أجنبيٌ عن المقام. فإنّهِ يدل على الإجزاء عن حَجَة الإسلام. وهو أعمّ من 
الوجوب. ويحتمل انطباق مفاده على ما يدل عليه جملة من النصوص, من أنّ من 
حَيجٌّ نياب عن غيره يجزيه عن حَجَة الإسلام. وستأتي. وبعضها ضعيف السند. 9 
يصح الاستدلال بشيء منها. 

وأيضاً متله فيالإشكال.الاستدلالبالآيةالشر يفةبدعوئصدق الاستطاعة 
بالبذل» فإنّهِ قد فرت الاستطاعة ما إذا ملك الزاد والراحلةء وكان له مؤونة عياله 
في مدّة غيبته. والرجوع إلى الكفاية. كا تقدّم. 

وأضعف منها : الاستدلال بالإجماع . لعدم كونه تعيّديّاًكاشفاً عن 
رأي المعصو م ايا 

وبالجملة: فالعمدة إذاً في الحكم المذكور صحيح محمد بن مسلم. 

أقول: وتام الكلام في هذه المسألة يتحقّق بالبحث عن أمور: 

الأمر الأوّل: أنّ مقتضى إطلاق النّصء عدم الفرق في عرض الحجَ بين القليك 
والاباحة, ولا بين أن يبذل عين الزاد والراحلة أو تُنهماء ولا بين أن يكون البذل 
واجباً عليه بنذرٍ أو يِينٍ أو نحوهما أم لاء ولا بين کون الباذل مو ثوقاً به أم لاء لصدق 
ما اة موضوعاً له وهو عرض احج -على الجميع. 

أقول: وفي المقام أقوالٌ أخر, لا بأس بالتعرّض ا: 

القول الأوّل: ما عن ابن إدريس» وهو الاختصاص بصورة القليك'". 

وأورد عليه المصنّف :في حكي «المختلف» بأ كلمات الأصحاب خالية عنه. 
وكذاالروايات'!". 


.017/1١ج السرائر:‎ )١( 
.١١/ ٤ مختلف الشيعة: ج‎ )۲( 


الاستطاعة البذليّة 31۷ 


أقول: بل هو مخالفٌ لصري النّصء فإنّه على ما أفاده لايجب احج بمجرّد 
البذل, لأنته لايجب القبول الموجب لحصول الملك لكونه اكتساباً ومع عدم القبول 
لا ملكيّة فلايجب الحَجّ. وهو خلاف صريم النص. 

الهم إلا أن يقال: إن مراد الي ليس اعتبار فعليّة القليك. بل مراده كون 
الباذل في مقام القليك. وهذا المعنى لا يتوقّف على القبول. فبالبذل يوجب الج 
لتحقّق شرطه. فإذا وجب الحَجّ وجب القبول. لكونه حينئذٍ من قبيل شرط 
الواجب لا الوجوب, وهذا يختلف البذل مع البةء فيجب القبول مع الثانية دون 
الأوّلء وعليه فلا يرد عليه ما ذكرناه ولا ما أورده المصنّف ‏ في «المختلف» بقوله 
بعدما تقلناه عنه آنفاً: (بل لو وهب المال لم يجب عليه القبول). 

وعليه. فالصحيح في الإيراد عليه أن يقال إن خلاف إطلاق النّص. 

القول الثاني: ما عن «المسالك» من الاختصاص يا إذا بذل عين الزاد 
والراحلة, فلو بذل نها لم يجب. واستدل له بأنّ ذلك يتوقف على القبول. وهو 
شط الوا المعتروظ فلا صب فصي 

وفيه أولا: النقض ببذل عين الزاد والراحلة, فإنّه يجري فيه هذا التعليل. 

وثانياً أنَ المشار إليه بقوله: (ذلك) إِنْ كان وجوب احج أو إباحة التصرّف. 
فالتوقف ممنوع. فإِنّهِ يجوز التصرّف وإِنْ سكت وإِنْ كان هو الملكيّة واللّزوم, 
فكونهها شرطاً ممنوع. 

وثالثاً أن قوله: (فلا يجب تحصيله): 

إن أريد به أنته لا يجب على القاعدة. فيرد عليه أنته لاب من ا خروج عن 


.٠١۳ / مسالك الأفهام: ج۲‎ )١( 


۱۱۸ فقه الصادق / ج7١‏ 


القاعدة بالنص. 

ون أريد به أنته لا جب إجماعاً فهو كما ترئ. 

أقول:إنّ بعض الأعاظم''' نسب هذا القول إلى «التذكرة» أيضاً والظاهر أنته 
اشتباه. فإنّ المصنّف فرق فيها بين بذل الزاد والراحلة. وبين ما إذا بذل له مالٌ 
يتمكّن به من الحَجّ وسيأتي الكلام في الفرع الثاني. 

القول الشالث: ما عن «التذكرة» و «جامع المقاصد» من الاختصاص با إذا 
وجب البذل. 

فعن «جامع المقاصد»:(أمّا البذل لحموعها أو بعضها وبيده الباقي. ففي وجوب 
الح بمجرّده قولان. أصحّهما أنته إن كان على وجي لازم كالنذر وجب. وإلا 
م يجب»'". 

وفي «التذكرة»: (هل يجب على الباذل الشيء المبذول أم لا؟ فإ قلنا 
بالوجوب أمكن وجوب احج دان قال -وإن قلنا بعدم الوجوب. فف إيجاب 
الح إشكال ‏ أقربه العدم) .ثح استدل له بقوله : (لما فيه من تعليق الواجب 
بغير الواجب)". 

وفيه: فضلاً عن أنته اجتهادٌ في مقابل النّص, أن غاية ذلك عدم استقرار 
الوجوب ولا بأس به. 

القول الرابع: ما في «الحدائق»'*'- حيث نسبته إلى جمع من الأصحاب. وقي 
)١(‏ لعل المراد به صاحب المدارك في مداركه: ج۷ .٤1/‏ 
(۲) جامع المقاصد: ج۳ .١1517/‏ 


(؟) تذكرة الفقهاء: ج ۷ / 1۲.(ط.ج). 
)٤(‏ الحدائق الناضرة. ج٤٠‏ /۹۹و١٠٠.‏ 


إذا لم يكن الباذل موثوقاً به فلا 


»ا لمستند»"" نسبته إلى «الدروس» _وهو الاختصاص بأحد الأمرين: من اعليك 
أو الوجوب. 
ولكن ف الحدائق: (اشترط ف «الدروس» القليك أو الوثوق به. ونقل عن 
جمع من الأصحاب اشتراط القليك أو الوجوب بنذر أو شبهه)''' انتهئن. 
1 وقد ذكر في وجه ذلك ما تقدّم. وقد مر ما فيه. 


إذالم يكن الباذل مو ثوقاً به 

القول الخامس: ما ذكره جماعة كسيد «المدارك»"" وصاحبى «الذخيرة»“ 
و«المفاتيح»'”, والفاضل اغراق" ون عنه البُعد صاحب «الحدائق»"“ ومال 
إليه في «الجواهر»'* من الاختصاص با إذا كان الباذل موثوقاً به. ووجه عدم 
الإختصاص ما تقدّم من إطلاق النص. 

واستدل للاختصاص بوجوه: 

الوجه الأوّل: ما فى «المستند»"" من دعوى انصراف النّص إلى صورةالوثوق. 
فلا يشمل ما لوم يثق به. 

وإليه أشار في «الجواهر» بقوله: (للشكٌ في شمول أدلة الوجوب له إِنْ لم تكن 
)١(‏ مستند الشيعة: ج١١ .٤۹/‏ 
(؟) الحدائق الناضرة: ج 99/1١4‏ و١٠٠.‏ 
(؟) مدارك الأحكام: ج۷ .٤1/‏ 
)٤(‏ ذخيرة المعاد: ج۳ / .607٠‏ 
)0١(‏ المفاتيح: ج ١‏ /۲۹۸كماعن مستند الشيعة. 
لكو )٩‏ مستند الشيعة: ج١١‏ /45. 


(۷) الحدائق الناضرة: ج .٠١١/ ١4‏ 
(۸) جواهر الكلام: ج117 .۲٣۹/‏ 


١7ج‎ / فقه الصادق‎ ١ 


ظاهرة في خلافه) . 

وفي «الحدائق»: (والظاهر أنّ الإطلاق في الأخبار بالنسبة إلى هذا القيد الذي 
ذكره» إا وقع بناء على ما هو المعروف المعهود يومذٍ من وفاء النّاس بذلك. فلا 
يقاس على مثل زماننا هذا)'". 

وفيه:إنّ تمام الموضوع للوجوب في اص هو عرض ال جج وهذا موضوعٌ 
واقعى لا دخل للوثوق بالوفاء وعدمه فيه. فلا وجه لدعوى الانصراف وشهه. 

وغول عل اليد انا کین بلحاظ ذلك الزمان. 

غريبة: لعدم كون القضيّة شخصيّة . بل قضيّة حقيقيّة متضمّنة لجعل الحكم 
إلى الأبد. 

الوجه الثاني: ما عن «المدارك»» قال: الما في التكليف بالحجٌ, بمجرّد البذل. مع 
عدم الوثوق بالباذل. من التعرّض للخطر على النفس. المستلزم للحرج العظيم. 
والمشقّة الزائدة. فكان منفياً)'". 

أقول: إذا كان السفر إلى 8 مع عدم الوتوق. مستلزماً للخوف على النفس. 
أصبح السفر حراماً فلا يكون مستطيعاً واقعاًء لحرمة السفر, وألا فالسفر لا يكون 
حراماً. وعليه فإن كان الباذل يف با بذل واقعاً ولا يرجع عن بذله. يكون 
مستطيعاً واقعاًء وإلا فهو غير 8 لان الموضوع هو البذل حدوثاً وبقاء. وأمًا 
في الظاهر وإِنْ كان يحتمل أن يرجع عا بذله. إلا شه كاحتال تلف المال في 
الاستطاعة الماليّة, فكما أَنّ هناك لا يعتنى بهذه الاحتالات استنادا إلى استصحاب 
(۱) جواهر الكلام: ج/57717/11. 


(۲) الحدائق الناضرة: ج ٠١٠/٠٤‏ 
(۳) مدارك الأحكام: ج۷ .٤1/‏ 


إذا لم يكن الباذل موثوقاً به 1۱ 


بقاء المال. وعدم التلف» وغيره من الأصول الحرزة للبقاء. كذلك في الاستطاعة 
البذليّة. لا يعتنى باحقال الرجوع لتلك الأصول. 

وبالجملة: عدم الوثوق بالباذل. واحتال رجوعه عتا بذله كعدم الوثوق ببقاء 
المال. فكما أنته لا ينع عن وجوب الح كذلك عدم الوثوق في المقام. 

أقول: وبا ذكرناه يندفع الوجه الثالث الذي ذكره بعض الأعاظم. وحاصله: 
أنّ موضوع وجوب الح هو البذل الفعلي حدوثاً وبقاء» لا حدوثاً فقط. ولذا لو 
رجع الباذل عن بذله في الأثناء. لا إشكال في عدم الوجوب'". 

وعليه. فع عدم الوثوق بالباذل. والشك في البقاء. يشك في صدق الموضوع. 
فلا يصح اللقسّك بالإطلاق, لكونه من قبيل القسّك بالعام في الشيهة المصداقيّة. 

وجه الاندفاع: أن موضوع الوجوب الواقعي هو البذل الباق » بلا دخل لعلم 
المكلفو جهله فيه.وفي الظاهر يرجع إلى الأصول حر زة للبقاءكىافي الاستطاعة الماليّة. 

الوجه الرابع: ما في «المستند» من عدم صدق الاستطاعة بدونه عرفاً ولا لغ 
فيتعارض ما ينف الوجوب بدونها -كمفهوم الآية وغيره مع الإطلاق بالعموم 
من وجه. والمرجع إلى الأصل'". 

وفيه:-مضافاً إلى صدق الاستطاعة. بضميمة الأصل المّحرٍز_أنّ الإطلاق 
لوروده في مقام تفسير الاستطاعة -لا حظ النّص -يكون حاكاً على ما ينق 
الوجوب بدونهاء فيقدّم عليه وإِنّْكانت النسبة عموماً من وجه. ١‏ 

فتحصّل ممًا ذكرناه: أنته لا وجه للاختصاص بصورة الوثوق أيضاً. 

aaa 


)١(‏ لعل المراد به السيّد الخوئي في كتابه الحَجّ: ج ١‏ /. كما هو الظاهر. 
(۲) مستند الشيعة: ج ١١‏ /۹. 


١0‏ فقه الصادق /ج 


لو كان يملك بعض النفقة فبذل له البقيّة 

الأمر الثانى: المشهور بين الأصحاب أنته لو كان يلك بعض النفقة. فبذل له 
البقيّة. وجب الحَجّ. واستدلٌ له بوجوه: 

الوجه الأوّل: ما في «التذكرة»» قال: (لأنته ببذل الجميع مع عدم قَكّنه من شيء 
أصلاً يجب عليه. فع ّنه من البعض يكون الوجوب أوإئ)”". 

وتبعه على هذا الاستدلال صاحب «المدارك»"" و«الجواهر»'”. 

وفيه: أنّ الأولويّة تامّة إذاكان متمكّناً من البعض, ولكن الباذل بذل له هام 
النفقة, وأمّا مع بذله البعض المتمّم فهى غير ظاهرة. 

الوجه الثاني: أنّ ثبوت الحكم في الاستطاعة الماليّة والبذليّة, كاشفٌ عن كون 
في مورد التبعيض”*. 

وفيه: أن الظاهر من الدليل دخالة كلّ ما أخذ قيداً في الحكم. وإلغاء 
المخصوصيّنين. مع تضمّن الدليل هما يحناج إلى قرينةٍ. ودليل خاص مفقود ف المقام. 

الوجه الثالث: أن ظاهر النّص كونه مبيّناً للاستطاعة حقيقة, وأنّ الميذول له 
يصير بالبذل مستطيعاً وبه يصرف ما ظاهره اعتبار الملك في الاستطاعة. وحمل 
على إرادة اعتبار القدرة الماليّة. أعمّ من أن تكون بالملك أو البذل أو بيا" 

وفيه: أن الجمع بين الدليلين. يقتضى البناء على أن للاستطاعة فردين: ملكيّاً 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: ج ۱ / ۳۰۲.(ط.ق). 
(۲) مدارك الأحكام: ج .٤۷/۷‏ 


(۳) جواهر الكلام: ج۱۷ /5377. 
(غو )٥‏ مستمسك العروة الوثقى: ج .171/5٠١‏ 


وبذليَاً كما عليه بناء الأصحاب. ولذا لم يفتوا بوجوب قبول الهبة. ولو كان 
الموضوع هو القدرة الماليّة. كانت تلك متحقّقة جرد الهبة. فيجب القبول لكونه 
حينئذٍ من قبيل شرط الواجب. 

الوجه الرابع: إطلاق دليل البذل, فإنّه كا يصدق ببذل التتمّة. كذلك يصدق 
ببذل الجميع'". 

وفيه: أن الموضوع المأخوذ في الدليل عرض الْحَجّ. وهو ظاهد في بذل الجميع. 

وهكذا ثبت أنته لادليل على ذلك. ولكن الظاهر م نكل من تعررض للمسألة 
التسالم على ذلك . راجع 2 اعد" أ و«التذكرة»'" و«المسالك»“ و«جامع 
المقاصد»"" و«المستند»''' وغيرها. 

وما ذكرناه ظهر حكم ما لو بذل له نفقة الذهاب فقط. ولم يكن عنده نفقة 
العود. فإنّه لا ينبغي التوقف في عدم وجوب الحَجّ. لظهور عرض الحَجّ في بذل ما 
يحتاج إليه في الذهاب والإياب. 


.٠١١ / ٠۰ مختار السيّد الحكيم في مستمسك العروة الوثقى: ج‎ )١( 
.106/ ١ج قواعد الأحكام:‎ )۲( 

(؟) تذكرة الفقهاء: ج 509/77 (طاج). 

.٠١۳ / ۲ مسالك الأفهام: ج‎ )٤( 

(0) جامع المقاصد: ج۳ / .٠۲۹‏ 

(1) مستند الشيعة: ج .0۲/٠١‏ 


0 فقه الصادق / ج7١‏ 


اشتراط مؤونة العيال في الاستطاعة البذلدة 
الأمر الثالث: ظاهر كلمات الأصحاب اعتبار بذل مؤونة العيال في الاستطاعة 
البذليّة مدّة غيبته.بل يظهر من عبارة «الجواهر» الإجماع على الاعتبار.حيث قال: 
(بل إن لم يقم الإجماع على اعتبار بذل مؤونة العيال في الوجوب. أمكن منعه 
في المُعير عنها) انتهئ'". 
وتحقيق الكلام: أن من يُبذْل له مؤونة السفر: 
تارة: يكون له ما يون به عياله. 


وأخرئ: لا يكون له ذلك. 
وعلى الثاني: قد يتمكّن من الإنفاق على العيال مع ترك الح وقد لا يتمكّن 
من ذلك. 


وعلى الثاني: إمّا أن يجب عليه نفقة من في عيلولته وإمّا لا تجب عليه. 

وعلى الثاني: قد يكون ترك الإنفاق حَرَجِيّاً على المعيل. وقد لا يكون كذلك. 

السورة الأو إن كان له ما عون به عياله لا بسي ن يدل وون الغنال:ي 
وجوب الحجٌ. لأنّ مقتضى إطلاق الْنّص عدم اعتباره, ولا دليل آخر على اعتباره. 
وما دلّ على اعتبار الموونة إا يدل على اعتبار وجودها المتحقّق في الفرض» مع 
أنته مخت بالاستطاعة الماليّة. 

الصورة الثانية: و إن لم يكن له ذلك, ولم يتمكن من نفقتهم على فرض ترك الحَجّ 
فكذلك. لما تقدّم من إطلاق النّصء وعدم ما يدل على اعتبارها في الاستطاعة 


(۱) جواهر الكلام: ج/١١‏ /5107. 


اشتراط مؤونة العيال فى الاستطاعة البذليّة 53 


البذلية. إلا أن يقوم إجماعٌ على اعتبارها. 

الصورة الثالثة: وإِنْ لم يكن له ما يموّن به عياله. ولكن على فرض ترك الج 
يتمكّن من الإنفاق عليهم بالتكسب ونحوه. فان كان العيال واجبى النفقة. فوجوب 
الإنفاق كسائر الأعذار الشرعيّة رافمٌ اا ي. 

وإ شئت قلت إنّه عند تزاحم الواجبين, إِنْ كان أحدهما مشروطاً بالقدرة 
الشرعيّة دون الآخر.قُدّم ماهو غير مشروطبهاءفني المقامما أنّ وجو ب الإنفاق غير 
مشروط بها بخلاف احج و الفرض وقوعالتزاحم بينه). فيُقدٌّمدليل وجو بالإنفاق. 

وإ هذا المعنى يشير صحيح الحلبي المتقدّم: «إذا قدر الرَجُل على ما حح به 
ثم دفع ذلك وليس له شغلٌ يعذره الله تعالئ فيه. فقد ترك شريعةٌ من فرائض 
الإسلام»'"”' فإنّه ظاهر في أنّ العذر رافع للفرض مطلقاً. 

الصورة الرابعة: ون لم يكن العيال واجبي النفقة, وكان ترك نفقتهم حَرَجِيَاً على 
المعيل. سقط وجوب الحَجّ بدون بذل مؤونة العيال لان أدلّة نف العُسر والخرّج 
رافعة له. 

ودعوئ: أن الح لا يكون حَرَجِيّا فكيف يرتفع وجوبه بدليل نف الحرَج. 

يدفعها:ما تقدّم منّا في هذا الكتاب مكرّراً من أنّ دليل نفي العُسر وا حرج ينف 
کل حكم کان متعّقه حَرَجياً و کان مستلزماً بذلك. 

الصورة الخامسة: ون لم يكن العيال واجبي النفقة. ولم يكن ترك نفقتهم حرجي 
على المعيل, وإِنْ كان حَرَجِيّاً على العيال. فإِنّه لا دليل على اعتبارها في وجوبه كما 
تقدّمء إلا أن يقوم إجماعٌ على اعتبارها. 


aa 


.۱٤۱٥۲ح‎ ۲1/۱۱ تهذيب الأحكام: جه /۸. ح٤٥ . وسائل الشيعة: ج‎ )١( 


۱۲۹ فقه الصادق /ج؟ 


لايمنع الدين في الاستطاعة البذليّة 

الأمر الرابع: هل الدّين ينع عن وجوب المج في الاستطاعة البذليّة أم لا؟ أم 
يفرق بين ما اذا کان الدَّين حال وكان الديّان مطالبين, فلا يكون مانعاً عنه. وبين 
ما إذالم يكن حالاً أولم يكن الديّان مطالبين. فلا يكون مانعاً؟ وجوه وأقوال: 

مقتضى إطلاق كلمات الأصحاب عدم كونه مانعاً عنه مطلقاً 

فف «الجواهر»: (ولا ينع الدَّينُ الوجوبب بالبذل, وإِنْ منعه في غيره) انتهئ'". 

وفي «المستند»: (ولا ينع الدّين وإِنْ کان معجّلاً من وجوب احج على تقدير 
البذل واطبة) انتهى". 

ونحو ذلك كلمات غيرهما لاحظ «المسالك»'". و«كشف اللّثام 0 
و«المدارك»!* وغيرهاء وقد استدلٌ لعدم المنع في «المدارك» باطلاق التص ” 

وأورد عليه: (بأنّ التص إا يتعدض للمساواة بين البذل والملك. ولا يصلح 
للتعردض للشروط الأخرئ التي منها تخلية الشرب» عقليّة كانت أو شرعيّة. بل 
كل اناق ال فاا قلا عدم ال وجوت لخدم تخلية الشري الع" 
لوجوب الحضر إذا كان الدَّين حال والدائن مطالباً وهو يتمكّن من الأداء لو ترك 
(۱) جواهر الكلام: ج۱۷ /5557. 
(۲) مستند الشيعة: ج١١1/١0.‏ 
(۳) مسالك الأفهام: ج ۲ / .٠۳۳‏ 
)٤(‏ کشف اللّثام: ج ۵ / ٠١7‏ (ط.ج). 


(ه و 1) مدارك الأحكام: ج۷ .٤۷/‏ 
(۷) مستمسك العروة الو ثقی: ج .174/٠١‏ 


لا يمنع الدين فى الاستطاعة البذليّة ١‏ 


الحَجّ »لم يكن ذلك منافياً لإطلاق النّص . وعليه فالأظهر عدم الوجوب في 
هذا الفرض. 

أقول: إذاكان السفر حراماً. صمّ دعوئ عدم تخلية الشرب. ولكنّه في المقام 
يتوقف على أمرين لم يثبت شيء منهما: 

أحدهما : وجوب مقدّمة الواجب شرعاً .كي يجب الحضير مقدّمةً لأداء 
الدين الواجب. 

ثانيهماءكون الأأمر بالشيءمقتضياًللنهي عن ضدّه .كي يحرم السفرالمضادٌ للحضر. 

وحيثٌ أنّ المبنيين ممنوعان, فلا يصح هذا الإإيراد. 

والحق أن يقال: إن عمدة الوجه لتقد الدّين على الحَجّ في الاستطاعةالماليّة, 
غا هي تزاحم الواجبين. وكون وجوب أداء الّين مطلقاً ووجوب الح مقيّداً 
بالقدرة والاستطاعة, فيكون الأول بنفسه معجزاً مولويّاً ورافعاً لموضوع الثاني. 

وهذا الوجه جار في المقام أيضاً فيا إذا كان الدَّين حالاً والدائن مطالباً وهو 
يتمكّن من الأداء لو ترك الحَجّ ولو ترجا ولا يتمكّن مع اجج منه. وحينئذٍ يقع 
التزاحم بين وجوب أداء الدَّين ووجوب الحَجٌ, فيْقدّم الأول لما ذكر. 

وأمّا في غير ذلك. كما إذاكان الدّين مؤجَّلا أو الدائن راضياً بالتأخير. وإِنْ 
كان على فرض ترك الحَجّ غير متمكّن من الأداء» أو إِنْ كان متمکناً منه لو حجّ 
أيضاً فلا يكون الدَّين مانعاً عن وجوب الحَيّ في الاستطاعة البذلية. والإجماع 
على مانعيّته غير ثابت» وعلى فرض بو ته ليس تعبّدياً 


۱۲۸ فقه الصادق \e/‏ 


عدم اشتراط الرجوع إلى الكفاية فيها 

الأمر الخامس: لا خلاف ظاهراً في عدم اعتبار الرجوع إلى الكفاية في 
الاستطاعة البذليّة. 

أقول: وأورد بعض الأعاظم على من التزم باعتبار مؤونة العيالء وعدم اعتبار 
الرجوع إلى الكفاية فيها. بأنّ حكئهما واحدٌ. فكما أنته لم يرد دلِيلٌ تعبّدي بالنسبة 
إلى الرجوع إلى الكفاية. لم يرد دليلٌ تعبّدي بالنسبة إلى اعتبار مؤونة العيال فيهاء 
والظاهر أن الفرق بينها إا هو من ناحية وجوب الإنفاق الذي هو كسائر الاعذار 
الشرعيّة. مانعٌ عن وجوب ال حح» راجع إلى ما ذكرناه وهو غير متحقّق في المقام. 

وكيف كان فإن كان دليل اعتبار الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة الماليّة. 
هو خبر أبي الربيع» فقد يتوهّم أن مقتضى إطلاقه اعتباره في الاستطاعة البذلية 
أيضاً. بدعوى أنّ دليل الاستطاعة البذليّة متعرّضٌ للتساوي بين الملك والبذل, ولا 
نظر له إلى سائر الشرائط كالبلوغ والصحّة وما شاكل. 

ولكن يرد عليه: أن خبر أبي الربيع ظاهد فيا لو انفق في ا حح من كفايته. لاحظ 
قو له ا فيه: 

«لئن كان من له زادٌ وراحلة قدّر ما يقوت به عياله. ويستغني به عن النّاس. 
يجب عليه أن حح بذلك, ثم يرجع فيسأل الاس بكقَّه. المحديث» فلا يشمل 
الاستطاعة البذليّة, فالحكّم فيها إطلاق النّص. 

وقد أجاب عن ذلك في «المستند» بوجهِ آخر:قال: (ومع ذلك يعارضها إطلاق 
وجوب الج بالبذل. وهي أقوئ وأكثر, فيرجع إل عمومات وجوب الج 


عدم اشتراط الرجوع إلى الكفاية فيها ۱۹ 


والاستطاعة العرفيّة) انتهئى!". 

ويرد عليه من جهات عديدة: 

الجهة الأولى: أنته على فرض شمول ذلك الدليل للمقام. يكون حاكباً على 
إطلاق دليل وجوب الْحَجّ. كحكومته على إطلاق دليل احج بالاستطاعة الماليّة. 

وإنْ شئت قلت:إنّ نسبته حينئذٍ مع کل واحدٍ منهما. عمومٌ من وجه. ومعهم| 
معاً عمومٌ مطلق, فحينئذٍ إمّا أن يقدّم هو على الدليلين, أو يقدّمان عليه أو يقدّم هو 
على أحدهما ويقدّم الآخر عليه. وفي الأخير ترجيحٌ بلا مرججّح. وفي الثاني طرحٌ 
للدليل رأساً فيتعيّن الأول فيقيّد الاطلاق به. فتأمّل. 

الجهة الثانية:إنّه بعدما فرت الاستطاعة في النتصوص. وعلم أنته لم يرد منها 
القدرة العقليّة, لا سبيل إلى الرجوع إليهاء إن أريد الرجوع إليها جا ها منالتفسير. 
فهو يتوقف على صدق الاستطاعة الماليّة المفروض عدمه في المقام. 

الجهة الثالثة: أنته إن كان مبناه في تعارض العامين من وجه. الرجوع إلى أدلّة 
الترجيح والتخيّير كا هو الختار عندناء فا مع قوله: (فيرجع إلى عمومات 
وجوب الحج). لأنته إن كان لأحدهما مرجّحٌ فهو يقدّم. وإلا يحكم بالتختير. ون 
كان مبناه التساقط. فا معنى قوله: (وهي أقوئ وأكثر). إذ لا دخل للأكثريّة 
والأقوائيّة في هذا المقام. هذا كلّه إذاكان مدرك اعتبار الرجوع إلى الكفاية في 
الاستطاعة المالية. خبر أبي الربيع. 

وام إن كان مدركه دليل تفي العسر وال حرج بالتقريب المتقدّم. فهو في المقام 
وإِنْ كان يقتضي اعتباره أيضاً إلا أنته إا يختصٌّ با لو فرضنا أنته لو حجّ وقع في 


.0٤ و‎ 67/١١ مستند الشيعة: ج‎ )١( 


فقه الصادق / ج١١‏ 


ا جرج»ومع تركا ج يظفر بمال تجارة أو غيره.وإلا فلو فرض أنته لايتفاوت عدم 
وجدانه للكفاية بعد الحَجٌ.بين قبوله البذل وعدمه كا هو الغالب,فلا مورد لتطبيقه. 
فالمتحصل: أنته لايشترط الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذليّة الموجبة 
لوجوب الحَجءإلا في فرض التفاوت. بأن يكون على فرض عدم الحَجّ ظافراً ال 
يكفيه ولا يظفر به على تقدير الحَج. 
والظاهر أنّ إطلاق كلمات الأصحاب حيث أفتوا بعدم اعتباره فيها . متْرّلُ 
على الغالب. والله العالم. 


إذا وهبه ما يكفيه للحج ۳۱ 


إذا وهبه ما يكفيه للحج 


الأمر السادس: لو وهبه ما يكفيه للحجٌ. فهل يجب عليه القبول أم لا؟ فيه صور: 
e‏ 5 
الاولى: أن هبه لان يحجّ به. 
الثانية: أن هبه ويخيّره بين أن يج به أو يزور الحسين ا مثلاً. 
الثالثة:أن هبه ويُطلق, أي لم يقيّده بان يحجّ به ولو بنحو التخيّير. 
: : 5 
وفى «الحدائق»: (بل الظاهر أنته المشهور بين المتأخّرين)". 
وفى «الجدائق»”, ودا لمستند»". و«العروة» *“ > و((جمع البرهان»" 
و«الذخيرة» 0 و«المدارك» © وغيرها: وجوب القبول. 
وقد استدلللأوّل:المصّف ف «التذكرة»”” والشهيدالثانى# فى «المسالك»*" > 
وتبعهما صاحب «الجواهر»”' ٠‏ وغيره. بأنّ قبول الهبة نوعٌ من الاكتساب غير 
(۱ و ۲)الحدائق الناضرة: ج ١5‏ / 4 ١٠3و6١٠.‏ 
(۳) مستند الشيعة: ج١١‏ / 6 
)٤(‏ العروة الو ثقى: ج ٠٠ / ٤‏ 4.(ط.ج). 
)٥(‏ مجمع الفائدة والبرهان: ج٠‏ / 4/. فإنّه بعد مناقشة الأدلّة قال: (وبالجملة الوجوب دائر مع صدق الإستطاعة 
وهي القدرة على الحَيّ مع الزاد والراحلة من غير مشقّة ولا شبهة في صدقها مع الهبة والبذل). 
(1) ذخيرة المعاد: ج٣‏ / 670. 
(۷) مدارك الأحكام: ج۷ .٤۸/‏ 
(A)‏ تذكرة الفقهاء: ج ۷ / 1۲ (ط.ج). 


(1) مسالك الأفهام: ج۲ / .٠١١‏ 
)٠١(‏ جواهر الكلام: ج ۱۷ /۲۹۸. 


۳۲\ فقه الصادق /ج 


وفيه:أنَ الملأخوذ في دليل الاستطاعة البذليّة هو عرض الحَجّ. وهذا العنوانكما 
يصدق على ما لو أباح الزاد والراحلة. كذلك يصدق على ما لو وهبهما أو وهب 
نها فإذا ثبتت الاستطاعة بمجرّد الهبة. يصبح الح واجباً من دون توقّفٍ على 
القبول. فيكون القبول من قبيل شر طالواجب لتوقف امتثاله عليه. فيكون واجباً. 

وإِنْ شئت قلت: إِنّ تحقّق الملكيّة ون كان متوقفاً على القبول. إلا أنَ إباحة 
التصرّف لا تتوقف عليه, فإنّه يجوز التصرّف وإ سكت قولاً وفعلا والاستطاعة 
البذليّة لا تتوقف على الملكيّة. بل على إباحة التصرّف. فإذا وجب الح وجب 
القبول مقدّمةً للحج. 

أضف إلى ذلك. أنّ دليل الاستطاعة البذليّة يدل على وجوب الج بمجرّد 
عرض الحَيّ على المبذول له. سواءٌ أكان العرض بعنوان الإباحة أو ا هبة. فإذا 
وجب الحَيّ وإِنْ لم يقبل وجب القبول مقدّمةً له. وبه يخرج عن القواعة المقتضية 
لعدم وجوب القبول. 

وبعبارة أخرئ: الاستطاعة الماليّة فرت بلك الزاد والراحلة أو تمتهماء 
والاستطاعة البذليّة فرت بما يكون معن لغوياً للاستطاعة, وهو القن من أداء 
احج فع الهبة يتمكن من الحَجّ. فيجب القبول مقدّمة له. 

وبا ذكرناه ظهر ما في التعليل لعدم الوجوب. بأنّ قبوها مشتملٌ على المنّة. 

وأمّا الصورة الثانية: فالظاهر أن حكنها حكم الصورة الأول وذلك لصدق 
عنوان العرض على كلٌّ من طرفي التختير» نظير صدق الواجب على كل من عدلي 
التخيّير. وعليه فلو بذل له المالء وخيّره بين ال حح وزيارة سيّد الشهداء ل صدق 
على كلّ منهما أنته عَرَض عليه وبذل مؤونته. فع صدق عنوان عرض الَجّ وبذل 


إذا وهبه ما يكفيه للحجّ ۳ 


المؤونة. يجب الج فيجب القبولء لما مرّ. 

وأمًا الصورة الثالثة: فقد ذكر صاحب «المستند»: (إِنّ المشهور عدم وجوب 
القبول) "كما قال صاحب «الشرائع»: (لو وهبه مالام يجب قبوله)'". ونحوهما ما 
في «المنتبئ»'", وكذلك الحكم في «التذكرة» حيث قال: (لو بذل له مال يتمكّن به 
من الحَجّ. ويكفيه في مؤونته ومؤونة عياله. لم يجب عليه القبول) انتهئ' *. ونحوها 
كلمات غيرهم. 

أقول: الظاهر تماميّة ما أفادوه. فإنٌ موضوع وجوب الج البذلي. عنوانٌ 
عرض الحَجّ. ومن الواضح أنّ هذا العنوان لا يصدق في هذه الصورة, فلا يجعل مثل 
هذا العرض احج واجباً فلايجب القبول. ولو قبل فإن صار به مستطيعاً 
بالاستطاعة الماليّة وجب عليه الج لذلك. وإلا فلا. 

وبما ذكرناه يظهر ما في «المستند». حيث قال: 

(فقيل: المشهور عدم وجوب القبول لكونه اكتساباً”*. 

[وجوابهقد مرّ.ومرادهماذ كرهمن صدق الاستطاعةالعر فيّة.فيجب الاكتساب 
المتوقّف عليه الحيٌ] مع أنته لا فرق في ذلك بين الإطلاق والتقييد) انتهى. 

إِنّه في صورة التقتيد بنينا عل وجوب القبول من جهة صدق عنوان عرض 
احج المأخوذ موضوعاً للح البذلمي. وهذا لا يصدق في صورة الإطلاق, فلا يجب 


)0( مستند الشيعة: ج١١ .6١/‏ 
(۲) شرائع الإسلام: ج١ .٠٠١/‏ 
(۳) منتهى المطلب: ج۲ / ۲٥1.(ط.ق).‏ 
)٤(‏ تذكرة الفقهاء: ج ۷ / ١1.(ط.ج).‏ 
)0( مستند الشيعة: ج .0١/ ١١‏ 


4 فقه الصادق / ج١٠‏ 
الاكتساب, وهذا هو الفارق بين الصو ر تين. 

كا أنته ظهر ما في «التذكرة». قال: (لو وهب المال, فإن قبل وجب المج وإلا 
فلا) انتبئ'". فإِنّهِ إذا قبل غا يجب الح عند صدق الاستطاعة الماليّة با ها من 
القيود حت الرجوع إلى الكفاية, لا مطلقاً. 

وبذلك كلّه ظهر حكم ما لو وقف شخص أمواله أو مالاً معيّناً لمن حح 
أو أوصى أو نذر بذلك. فبذل المتوڵي أو الوصي أو الناذر له. وجب عليه الحَجّ 
لإطلاق النّصء إذ لا فرق في صدق عنوان العرض بين كون الما مِلْكاً للعارض أو 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: ج ۷ / 15 (ط.ج). 


إذا أعطاه الخمس وشرط عليه الحَجّ 

الأمر السابع: يدور البحث في وجوب الج وعدمه قيا لو أعطاه الباذل من 
خمسه أو زكاته ما يكفيه للحجّ. وشرط عليه أن يحيجٌ به؟ 

أقول: وتحقيق القول في المقام يقتضي التكلّم في جهات: 

الجهة الأولئ: هل يجوز أعطاء ال خمس أو الزكاة من غير سهم سبيل الله للفقير 
بمقدار الاستطاعة الماليّة دفعة واحدة أم لا؟ 

وقد تقدّم الكلام في ذلك في كتابي الزكاة والخمس'', وعرفت ما هو الحقّ 
عندناء فراجع . 

الجهة الثانية: هل للمالك:ولاية وسلطنة على تعيّين المصرف أم لا؟ 

أقول: بعدما لا كلام ولا إشكال في أنّ له الولاية على إعطائه لكلّ مستحقٌ 
شاءء أنته كما له أن يعطى المستحقّ من غير أن يقيّده بشىءء. كذلك له أن يعطيه مقيّداً 
بأن يحي به. فهذا القيد ليس شميئاًزائداً على أنَ تعيين المستحقّ بيد المالك حّى يقال 
إته ما الدليل على هذاء بل هو عبارة عن تقتيد المدفوع إليه وإعطاء المال إيّاه على 
تقديرٍ دون آخر. 

ودعوئ: أن الشخص الخارجي لا يقبل الإطلاق والتقتّيد. 

ممنوعة: بأنّ الفعل الخارجي على قسمين: 

الأول نال سني فى تحت القصد كالضتري: 

الثاني: ما يعتبر فيه ذلك كالبيع. 

والقسم الأول لايقبل التقيّيد والتعليق دو نالثاني حيث أنته قابلله.والمقام من 


)١(‏ راجع المجلّد العاشر والحادى عشر من هذه الدورة الفقهية. 


۱۴۳۹ فقه الصادق 7ج 


قبيل الثاني. فإنّ الإعطاء بعنوان اهبة أو إباحة التصرّف يُعدّ من الأفعال القصديّة. 

ويمكن أن يقال:إنّ المعطي إذا دفع المالء وشرط أن يحي به. يكون المدفوع إليه 
مطلقاً. وهذا القيد إنما يكون من قبيل شرط العمل عليه. 

وما ذكره بعض الأعاظم: من أنّ صحّة هذا الشرط موقوفة على ثبوت ولاية 
المالك على مثل ذلك. ودليله غير ظاهر. وعمومات صحة الشروط لا تصلح 
لاثبات السلطنة عليه عند الشكٌ فيا 

يدفعه: أنّ الشرط إِنا يكون فعلاً خارجيّاًمُبَاحَاَ ولا يعتبر في صحّة الشرط 
سوى عدم كونه حراماً. 

فالمتحصّل: أنته يمكن تصوير هذا التقييد بأحد النحوين المذكورين. 

الجهة الثالثة: إذا أعطاه المال بعنوان النمس أو الزكاة. فان صار مستطيعاً 
بالاستطاعة الماليّة. فلا كلام في وجوب الي عليه بناءً على جواز الإعطاء بقدر 
الاستطاعة. وإِنْ أعطاه لا بهذا المقدار, فإن لم يقيّده بالحجٌ به لا يجب عليه الحَجّ. 
وإِنْ قيّده بذلك. وكان بمقدار مؤونة احج البذلي» فهل يجب عليه ذلك أم لا؟ 

قد يقال: كا عن بعض الأعاظم _إِنّه لايجبٌ عليه ذلك. ولا ربط هذه 
المسألة بمسألة البذل, لأنته في البذل إا يعطيه المال بعنوان السير إلى الح بإباحة أو 
قليك. وأمّا فها نحن فيه. فليس ما يعطيه بهبة ولا إياحة, لعدم كون المعطي مالكاً له. 
بل نما يعطى الفقير حقّه. لأنته شريك معه فما تعلّق به الخمس أو الزكاة'". 

ولكن يرد عليه: أن هذا الفرق ليس بفارق فيا هو المناط. فإِنٌ موضوع وجوب 
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احج ليس هو البذل, بل عرض الج وهذا العنوان كما يصدق في البذل من ماله 
يصدق في إعطاء الخمس أو الزكاة ايضا. 

قد يقال:هذا على تقدير صحَة التقييد بأن يحيٌ به. وأمّا على تقدير عدم صحّة 
ذلك فقد يقال -كا عن بعض المعاصرين _بأنته يكن أن يُدَّعى الوجوب بلحاظ 
صدق العرض. فتشمله نصوص البذل. فيجب عليه الح للاستطاعة البذليّة لا 
لصحّة الشرط"'". 

ولكن يدفعه: أن الموضوع هو عرض احج تمْن له ذلك. فلو فرض عدم صحّة 
عرضه. وكونه كالعدم من حيث الأثر لعدم ولايته عليه. فلا يشمله النتصوص. بل 
يكون حينئذٍ نظير ما لو عرض احج بإعطاء مال الغير. فكما أن النصوص لا 
تشمله كذلك في المقام. 

فالمتحصل: أنّ ما أفاده في «العروة» من أنته على تقدير صحّة الشرط يحب 
عليه. هو الصحيح.كما مر بيان ذلك . 

هذاكلّه في غير سهم سبيل الله من الزكاة, وأمّا فيه فلا إشكال في صحَة 
الشرط. ويكون المصرف هو الج لاغير. ويجب الح البذلي بلاكلام. 


ف 
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إجزاء الحَجّ البذلي عن حجّة الإسلام 

الأمر الثامن: يدور البحث فيه عن إجزاء الحجٌ البذلي عن حجّة الإسلام 
وعدمه. وفيه قولان: 

١‏ -المشهور بين الأصحاب على ما في «الحدائق»''. وفي «المستند»" 
حكايته عن «المدارك» و«الذخيرة» و«المفاتيح» وشرحه: أ الح البذلي جر عن 
حَجَة الإسلام, فلا تجب عليه إذا استطاع بعد ذلك. بل عن بعضٍ أَنّ عليه فتوئ 
علمائنا الظاهر في الإجماع. 

؟ -وعن الشيخ في «الاستبصار» وجوب الإعادة'". 

يشهد للأوّل: أن دليل الحَجّ البذلي يدل على أنته من مصاديق الحَجّ الواجب 
بالآية الشريفة, فإذا انضمّ إلى ذلك ما دل من النصوص على أنه لا يجب احج 
طول العمر إلا مرّة واحدة. المتقدّمة في أوّل هذا الكتاب» يستنتج منها إجزاء احج 
البذلي عن حَجّة الإسلام. 

واستدل له أيضاً بصحيح معاوية بن عّار. قال: «قلتُ لأبي عبد الله اثة: رجل 
م يكن له مال. فحجٌ به رجلٌ من إخوانه. أيجزيه ذلك عن حَجّة الإسلام أم هي 


سد (4) 


ناقصة؟ قالكا: بل هى حجة تامة» . 
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(۲) مستند الشيعة: ج .o/ ١١‏ 
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هل تجب عليه إعادة الحَجّ أم ($Y‏ 
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ولكن لاب وأن ينض إليه ما دل على أنته لايجبٌ حَجَّة الإسلام في العمر إلا 
مرّة واحدة. 

واستدل للقول الآخر: 

١‏ بو تق الفضل بن عبد الملك. عن أي عبد اله اة قال: «سألته عن رجل لم 
يكن له مال فحيٌ به أناش من أصحابه أقضئ حَجّة الإسلام؟ قال ا: نعم. قال: 
فإن أيسر بعد ذلك. فعليه أن يحجّ؟ 

قلت: هل يكون حجّته تلك تامّة أو ناقصة إذالم يكن حجّ من ماله؟ قال اقة: 
نعم قضى عنه حَجَّة الإسلام. وتكون تامّة, وليست بناقصة. وإِنْ أيسر فليحج» ٠"‏ 

۲ -وخبر أبي بصیر. عنهاية: «لو أن رجلا مُعسراً أحجّه رجلٌ كانت له 
حجّته. فإِنْ أيسر بعد ذلك كان عليه أن يحجّ»'". 

أقول: وقد جمع الأصحاب بينهما وبين ما تقدّم : 

تارة بحملهما على الاستحباب. 

وأخرى: با حمل على من حَيّ عن غيره. 

وثالثة: با لحمل على الوجوب الكفائي. 

ولكن الظاهر عدم تماميّة شيء منهاء فته متضمّنان لكون احج البذلي يحزياً 
عن حَجَّة الإسلام» و مع ذلك يجب الإعادة. فلا يكونان معارضين لشىءٍ سوئ ما 
دل على عدم وجوب حَجَّة الإسلام في العمر إلا مرّة واحدة, والنسبة بينها وبينه 
عموم مطلق. فالجمع بين الأدلّة يقتضي البناء على وجوب الإعادة. إلا ته من 
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جهة إعراض الأصحاب عن الخبرين -حيّ أنّ الشيخ نفسه رجع عا فق به في 
«الاستبصار» في سائر كتبه لا يعتمد عليهما. 

واحقال أنّ الأصحاب لم يعرضوا عن الخبرين. بل لم يفتوا بظاهرهما جمعاً 
بينهما وبين غيرهما من الأدلّة كما عن بعض الأعاظم -سوء ظنٌّ بهم. فان ما 
ذكرناه من مقتضى الجمع أمرٌ واضح لا يحتمل عدم تفطّن الأصحاب له. وعليه 
فالأظهر أنته يِزي عن حجّة الإسلام. 


إذا رجع الباذل عن بذله .1 


إذا رجع الباذل عن بذله 

الأمر التاسع: الظاهر أنته لا كلام بينهم في جواز رجوع الباذل عن بذله قبل 
الدخول في الإإحرام. وأمّا في جواز رجوعه عنه بعده فوجهان, بل قولان: 

أقول: وتنقيح القول يتحقّق بالبحث في جهات: 

الجهة الأولئ: في أنته هل يجوز رجوع الباذل عن بذله أم لا؟ 

الجهة الثانية: في أنته هل يكون المبذول له ضامناً للمال المبذول أم لا؟ 

الجهة الثالثة: في أنته هل يجب عليه نفقة العود إلى محلّه إذا رجع عن بذله. بل 
ونفقته إلى تام الح والعود أم لا؟ 

٤ 5 

اما الجهة الاولئ: فإِنْ كان البذل بعنوان اطبة, لا يجوز الرجوع إِنْ كانت لذي 
رحم بعد الإقباض. ولغيره بعد التصرّف. فإنّلهبة تلزم بذلك. 

وأمًا إنْ كان بعنوان الإباحة. أو كان بعنوان الهبة. لكن لم تلزم بالقبض أو 
التصرّف وكان قبل الإحرام فالظاهر عدم الخلاف في جواز الرجوع. كما هو الشأن 
في سائر موارد الإباحة واطبة. 

ودعوئ: أنّ بذل المال للح من قبيل الشرط الابتدائي. وحيثٌ أنّ مقتضى 
عموم ما دل على وجوب الوفاء بالشرط. وجوب الوفاء بالشرط الابتدائي, لأنته 
شرطً حقيقة, فل يجوز الرجوع كبا عن بعض أعاظم المعاصرين. 

ممنوعة أوَلا:أنٌ البذلبعنوانالاباحة أو اهبة أا يكون إنشاء لا وعداً وشرطاً. 

وثانيا أن الشرط الابتدائي ليس شرطاً حقيقة, فإنّه يعتبر في صدقه كون 
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الالتزام في ضمن التزام. 

وإِنْ شئت قلت:إنّ الشرط هو الالتزام التابعكمايظهر لمن راجع موارد استعماله. 
ولذا قال في حكي «القاموس»: (الشرط: إلزام الشيء أو التزامه في البيع ونحوه)'". 

وثالثاً أنته لو سُلّم صدق الشرط عليه لا خلاف في عدم وجوب الوفاء به. 

وأمّا بعد الإحرام فقد يقال بعدم جواز الرجوع, واستدلّ له بوجوه: 

الوجه الأوّل: ما تقدّم من صدق الشرط على البذل. فيجب الوفاء به. وجوابه 
ما تقدّم. 

الوجه الثاني: أنّ البذل للحجٌ إذا بق إلى ما بعد الإحرام. حيث أنّ الشروع فيه 
يستلزم الإتمام. فيكون إذناً في الإتمام: إذ الإإذن في الشيء إذن في لوازمه'". 

وفيه: أنته ليس الكلام في إذن المالك. بل إا هو في رجوعه عن إذنه. وأنته 
هل يوئر أم لا؟ وأمّا إذن المالك في التصرّف في ماله إلى آخر أعمال الحَجٌ. والعود إلى 
وطنه إثباتة فهو مسلّم لاكلام فيه. وغيره مربوط ا هو نحل الكلام. 

الوجه الثالث:أنّ وجوب الإتهام عليه موجبٌ لحرمة رجوع الباذل عن بذله'". 

وفيه:أنّالمبذول له إن تكن من إتمام الج بنفسه مع قطع النظر عن بذل الباذل 
وجب عليه ذلك. وإلا فلايجب عليه. وأمّا أخذه مؤونة حَجَّة ونفقة عوده إلى وطنه 
قضيّةٌ أخرى سيأتي الكلام عنها لاحقاً. 

وبذلك يظهر ما في الوجه الرابع» وهو أنّ مقتضى حديث لا ضرر عدم جواز 
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الرجوع.ولايعارضه قاعدة لاضرر الجاريةفي حقّ الباذل.لأنته مقدّم عليه بالإذن. 

الوجه الخامس: أن الأصحاب أفتوا بعدم جواز الرجوع في نظائر المقامء لاحظ 
جملة منها: 

أحدها: أنته إذا أذن المالك في رهن ملكه, ليس له الرجوع بعد الرهن'". 

ثانيها: أنته لو أذن في دفن ميّت في ملكه» ليس له الرجوع بعد الدفن'". 

ثالثها: أنته إذا أذن المولى في حي العبد. ليس له الرجوع عن إذنه لو دخل 
في الإحرام'". 

رابعها: ما لو أذن لأحدٍ أن يُصلىٍ في ملكه. ليس له الرجوع عن إذنه بعد 
دخوله في الصلاة!؟. 

أقول: إن المقام ليس نظيراً هذه الموارد. مضافاً إلى عدم تقاميّة الحكم في جميع 
الموارد المذكورة: 

أمَا المورد الأوّل: فلأنَ عدم جواز رجوع المالك عن إذنه في الرهن. إا يكون 
من جهة أنّ الرهن بحدوثه يوجبٌ ثبوت حقّ للمرتهن مانع عن تأثير رجوع 
امالك ولا يقاس بالمقام الذي يتوقف بقاء جواز التصرف على بقاء الإذن. ويدور 
مداره حدوثاً وبقاءً. 

وأمّا المورد الثاني: فإنّ رجوع من أذن في دفن ميّت في ملكه. فإنها لايجوز بعد 
)١(‏ مستمسك العروة الوثقى: ج 151/٠١‏ 
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(۳) دليل الناسك للسيّد محسن الطباطبائي الحكيم. ص5١.‏ 
)٤(‏ مصباح الفقيه: ج ۱۷١/۲‏ . 
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الدفن من جهة استلزام جوازه هتك حرمةالميّت الذي مهت الشارعالأقدس بعدمه. 

وما المورد الأخير: فعدم جواز رجوع المولى عن الإذن في الح بعد إحرام 
العبد, فا هو مبنيّ على عدم كون منفعة الْحَيّ من المنافع المملوكة, والوجه فيه 
حينئذٍ ما ورد عنهم 24 أنته: «لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق». 

وبعين هذا الوجه يقال بعدم جواز رجوع الزوج عن الإذن للزوجة في احج 
بعد إحرامهاء وعدم جواز رجوع الأب عن الإذن للابن في احج بعد إحرامه» 
وعدم جواز رجوع المولى عن الإذن للعبد في الاعتكاف بعد دخول اليوم الثالث. 
وبدمبي عدم جريان هذا الوجه في المقام. 

وأمّا رجوعالمالك عن الإذن في الصلاة في ملكه بعد الدخول فبهاء فهو جائرٌ 
كما أفتئ به جم" فإنٌّ الصلاة وإِنْ حرم قطعهاء ووجب إتقامهاء إلا أن رجوع المالك 
مع علم اصن يوجب ارتفاع قيدها وهو إباحة المكان. والمشروط ينتني بانتفاء 
شرطه. فتبطل الصلاة بنفسهاء ومعلومٌ أنّ حرمة القطع مختصّة بالصلاة الصحيحة. 

مع أنته لو سُلّم البناء على عدم جواز الرجوع. فلا يقاس المقام به. فإن تام 
احج في المقام لا يناف حرمة التصرّف في المال المبذول. لإمكان أن يحجّ 
بالاستقراض أو متسكعاً أو بإجارة نفسه وما شاكل» فوجوب إتام احج لا يوجب 
سلب قدرته عن ترك اللتصرّف في مال الغير. وهذا بخلاف مسألة الصلاة فإنّه إذا 
وجب إتقامهاء لاب من التصرّف في ملك الغير. 

فتحصّل: أن الأظهر جواز الرجوع. 
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وأمًا الجهة الثانية: فان قلنا ججواز رجوع المالك عن إذنه. فلا حالة يحرم 
التصرف فيه بعد الرجوع. وعليه فالضمان واضح. 

وأمًا إِنْ قلنا بعدم جواز رجوعه : 

فان استند إلى ما يدل على بقاء الإذن وأنته لا يؤثّر الرجوع فيه كما هو 
مقتضى أكثر الوجوه المتقدّمة ‏ فالأظهر عدم الضان. لته مع بقاء الإذن في 
الإتلاف بلا عوض. لا معنى لضمانه. 

وإِنْ استند إلى ما يدلّ على عدم جوازه تكليفاً: 

فان قلنا بأنَّ النبي في المعاملات وما شاكل يدلّ على الفساد. فكذلك. لأنته 
يلزم منه عدم تأثير الرجوع وبقاء الإذن. 

وإِنْ قلنا إنّه لا يدل على الفساد. فيو تر الرجوع. فيرتفع الإذن.فالتصرّف 
المتلف غير مأذونٍ فيه من ناحية المالك. فيكون ضامناً. 

ووجوب إتَام احج قد مر عدم توقفه على التصرّف في المال المبذول ”. 
لإمكان أن يحي متسكّعاً وما شاكل. فلا يوجب عدم الضان. 

وعلى فرض توقفه عليه أيضاً. فإلّه لا يوجب عدم الضمان. لأنّ وجوب 
الإتمام والتصرّف في المال أعمٌ من عدم احترام المال. لاحظ البذل عند الخمصة فإنّه 
مضمون على المتصرّف فيه بالأكل. 

وأمًا الجهة الثالثة: إن قلنا بعدم جواز الرجوع وبقاء الإذن فلاكلام. وإِنْ قلنا 
يجوازه كما عرفتفهل له أن يأخذ مصارف حَجَّه وعوده إلى وطنه من الباذل أم لا؟ 


. تقدّء ذلك في الصفحة السابقة‎ ١ 
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قد يقال بالأوّل. واستدلّ له بوجوه: 

الوجه الأوّل: الإجماع. وقد مر مراراً أنته لا يُعتمد عليه مع وجود المدرك أو ما 
يحتمل مدركيّته. 

الوجه الثاني: قاعدة لا ضرر. فإنّ عدم أخذه منه ضررٌ عليه ولا يعارضه 
ضرر المالك لاقدامه عليه. 

وفيه: أن لا ضرر إا ينف الحكم» ولا يكونٌ مثبتاً له. فلا جال لإإثبات الضمان 
وجواز أخذ المصارف من الباذل واشتغال ذمّته به . 

الوجه الثالث: قاعدة الغرورء المستفادة من النبويّ المرسل المشهور: (المغرور 
يرجع إلى من غَرّه)'''. والنصوص الخاصّة الواردة في النكاح : 


خەر رفاعة: 
«في امرأةٍ برصاء زوّجها ولنهاء المتضمّن أنّالمهر على الذي زوّجهاء وإنغا صار 
عليه المهر لته دلسها»”". 


۲ - وخبر إسماعيل بن جابرء فيمن زوج غير ابنة له مكان بنته. المتضمّن 
لقوله ا : « وعلى الذي زوّجه قيمة تمن الولد. يعطيه موالي الوليدة كم غَرّ 
الرَجُل وخدعه»'". 

ونحوهما غيرهماء لأنتها وإِنْ وردت في النكاح. إلا أنته من جهة ما فيها من 
عموم العلّة يتعدّى عن النكاح إلى غيره. 

(۱) دعائم الإسلام: ج۲ / 1ح 4816 


(۲) الكافي: جه .5١//‏ ح۹ . وسائل الشيعة: ج ۲۱۲/۲۱ .ح 13910 
(۳) الكافي: ج 0 / ٤۰۸‏ ح۱۳ . وسائل الشيعة: ج١5‏ / 355١‏ ح52518. 


إذا رجع الباذل عن بذله 4۷ 


وفيه: الظاهر عدم صدق الغرور على ذلك. بعد فرض جواز الرجوع. 

نعم» لو قال لا أرجع فيا بذلت. واعتقد المبذول له أنته لا يرجع فيه صدق 
أنته مغرورٌ. 

الوجه الرابع: أن من أسباب الضمان الأمر. فلو أمر أحدٌ غيره بعمل. كان ضامناً 
له كا هو الحال في المقام حيث أمر الباذل المبذول له بالحجّ. فيكون ضامناً لم يخسره 
المبذول له من نفقة العود إلى محلّه. 

وفيه: أن البذل وتجويز صرف المال في الْحَجّ. مع جواز الرجوع وعدم التزام 
الباذل بعدم الرجوع: لا يكون من قبيل الأمر المعاملي الموجب للضمان. 


جه 


۸ فقه الصادق / ج۳٠‏ 





البذل للواحد المردّد 

الأمر العاشر: لا إشكال ولا خلاف في أنته إذا بذل المال لأن يحجّ أكثر من 
واحد. بل لجماعةٍ كثيرة. كما لو قال: (بذلث الزاد والراحلة لكل من في البلد لأن 
يحجّوا جميعهم). وجب الحح على الجميع. لأنته يصدق عرض الَجّ على كل واحدٍ. 
وإِنْ كان حين إنشاءه البذل هم أنشأ ا جميع بلفظ واحد. ولم يخاطب شخصاً معي 
بل لو قال: (بذلث الاد والراحلة لكلّ من يريد ال محح) صدق عنوان العرض على 
كل واحدٍ وجب علهم الحَجّ. 

أقول: وبا ذكرناه يظهر ما في «الجواهر». حيث قال: (بل إِنْ لم ينعقد الإجماع 
على وجوبه للمبذول هم الْحَجّ على جهة الإطلاق. من دون خصوصيّة. كأن يقال: 
(بذلت الزاد والراحلة لكل من يريد الحَجّ مثلاً) أمكن القول بعدمه. للأصل 
وغيزه)'"' انتها. 

فاه مع صدق الموضوع. وإطلاق الدليل: لا وجه للرجوع إلى الأصل وغيره. 

ولو بذل لأحدٍ اثنين أو ثلاثة, فالظاهر الوجوب عليهم كفايةء فلو ترك 
الجميع استقرّ عليهم الْحَجّ. فيجب على الكلّ. وذلك لأنّ من يبذل لأحد اثنين ثلا 
لا يكون المبذول له أحدهما المعيّن. وإلا لزم القرجيح بلا مرجّح, ولا الخير. لعدم 
كونه فرداً تالثا ولا عنوان أحدهماء لأنّ ذلك المفهوم غير قابل للبذل فلا حالة 
يكون بذلاً لكلّ منهم| مشروطاً بعدم سبق الآخر إلى قبوله. وعليه. فيجبٌ على كل 
منهما السبق إليه. لصدق عرض الج على كل منهما. 

وإِنْتسابقا إلىأخذالمالمن الباذل.وغلب أحدهماءيجبٌ عليه الحَجّ با لخصوص 


(۱) جواهر الكلام: ج۱۷ /1۹. 


البذل للواحدالمردد 14۹ 


وسقط عن الآخر. لفقد الشرط, وإذا تركا استقر اليج على كلّ واحدٍ منهما. 

ونظير ذلك: ما إذا وجد المتيمّمون ماءً لا يف إلا لوضوء واحدٍ منهم. فإنّهِ يجب 
غ راحو حي ادرو إلى اد الا والرضية يد فلو ترد الع نطل 
تيمّمهم, لصدق وجدان الماء على كل فرد. ولو تسابقوا وغلب واحد منهم» بطل 
تيمّمه خاصّة. وبق تيمّم غيره» لانكشاف عدم وجداتهم الماء. 

وما ذكره 7 أعاظم المعاصرين: من أنّ الاستطاعة نوعان: ملكيّة وبذليّة, 
وكلتاهما في المقام غير حاصلة. لانتفاء الملك. ولعدم شمول نصوص البذل له”". 

يدفعه: ما تقدّم من ثموها لكل واحدٍ منهم. فراجع ما ذكرناه'". 

وأيضاً: ما أفاده في «الجواهر» بقوله: (وبالجملة المدار في المسألة أن وجوب 
الحَجّ على المبذول له. لصدق الاستطاعة المتحقّق في ذلك وأمثاله. أو ته لمكان 
الأدلة الخصوصة, لعدم الاكتفاء بهذه الاستطاعة المشتملة على المنّة التي سقط طاء 
ونحوها أكثر التكاليف. ولعلّ الأخير لا يخلو من قوّة) انتهئك”". 

يدفعه: أن المتة الحاصله في الاستطاعة البذليةء لا سقط التكليف مالم تبلغ 
ال حرج وإلا لما شرع المح البذلي. وعدم شمول العمومات ها ليس لأجل المنّة. بل 
لأجل اعتبار الملك في صدق الاستطاعة للنصوص المفسّسرة إيّاها. 

وبالجملة: مما ذكرناه ظهر أنته لا فرق بين كون الباذل واحداً أو متعدّداً 
لإطلاق دليل العرض. 


ON 


)١(‏ السيّد الحكيم في مستمسك العروة الو تقى: ج .٠١١/ ٠١‏ تبعاً لصاحب الجواهر. 
() في الصفحة السابقة. 
(۳) جواهر الكلام: ج ۱۷ / ۲۹۹. 


١7ج‎ / فقه الصادق‎ ١66 


لوآجر نفسه للخدمة وجب عليه الحَجٌ 

المسألة الحادية والعشرون: لو استأجره أحدٌ. أي طلب منه إجارة نفسه 
للخدمة أو التعليم وهو في طريق مكّة أو نحوهما ا يصير به مستطيعاً فإِنْ قبل 
وتحققت الإجارة. وجب عليه الحَجّ. ويجزي عن حَجّة الإسلام. 

وأورد عليه: بأنّ الوصول إلى تلك الأماكن قد وجب بالإجارة, فلا يتداخل 
الواجبان, وما الفرق بينه وبين ناذر ال حح في سنة معيّنة إذا استطاع في تلك السنة 
لحجَّة الإسلام. حيث حكموا بعدم تداخل الحجتين . 

وأجاب عنه صاحب «الجواهر»# بقوله:(ويدفع بأنَ الح الذي هو عبارة عن 
يجموع الأفعال ا لخصوصة, لم يتعلّق به الإجارة, وإغا تتعلّق بالسفر خاصّة, وهو 
غير داخل في أفعال الحح) انتيئ'". 

ونحوه ما في «المستند»'"' وعن غيره'*. 

أقول: ولكن سيأتٍ في حلّه إن شاء الله تعالى أن السفر من الميقات إلى الحرم من 
أفعال الحَجّ. وأنّ ما أقامه صاحب «الجواهر»ية من النصوص. وادّعى دلالتها على 
كون وجوب السفر حت من الميقات غيريّاً لا يتم فانتظر. 

فالحق أن يقال: إن الإجارة على صنفين: 
)١(‏ مسالك الأفهام: ج ۲ / .٠١١‏ 
(۲) جواهر الكلام: ج ۱۷/ ۲۷۰. 


(۳) مستند الشيعة: ج .0٤/٠١‏ 
)٤(‏ شرائع الإسلام: ج ٠٠١ / ١‏ . مدارك الأحكام: ج۹/۷٤.‏ 


لو آجر نفسه للخدمة وجب عليه الحج ۱01 


تارة: يتعلّق الاجارة بالسفر نفسه. 

وأخرئ: تتعلّق بأعمال أخر كالتعليم والخدمة. 

فإِنْ تعلّقت بغير السفر نفسه. فلا إشكال. إذ لا حذور في كون السفر واجباً 
غيريّاً بالإجارة. وواجباً نفسيّاً بالاستطاعة, فيتداخلان. 

وأمّا إذا كان السفر بنفسه مستأجراً عليه. فحكنه حكم الطواف المستأجر 
عليه. بأن استؤجر لحمل غيره في الطواف. فإنّ الأقوال فيه أربعة: 

أحدها: جواز الاحتساب عن نفسه. كما يظهر ذلك من «الشرائع»'". 

ثانيها: ما عن «المسالك» من أنته يحتسب لكل من الحامل والحمول في صورة 
كون الحامل متبرّعاً أو حاملاً بجعالة. أوكان مستأجراً للحمل في طوافه لنفسه. أمّا 
لو استؤجر للحمل مطلقاًلم يحتسب للحامل'". 

ثالثها: ما عن جماعةٍ منهم الإسكافيء وهو أنته لا يجور الاحتساب عن نفسه 
لو استؤجر للإطافة بغيره. أو لحمله في الطواف. ولو كان الحمل في طواف نفسه'", 
وبه يفترق عا في «المسالك». 

رابعها: ما عن «الختلف» وهو أنته يجوز الاحتساب عن نفسه لو استوجر 
للحمل في الطواف, ولا يجوز ذلك لو استؤجر للطواف”*. 

أقول: والحىّ في تلك المسألة هو الأول إذ أنّ ما يستحقّ المستأجر ماهو 
)١(‏ شرائع الإسلام: ج 178/1١‏ 
(۲) مسالك الأفهام: ج ۲ / ۱۷۷. 
(۳) حكى السيّد الخوئي عن الشيخ الأعظم نسبته للإسكافي كما في مصباح الفقاهة: ج ١‏ / من کان أجيراً 


لغيره في الطواف لم يجز له أن يقصده لنفسه). 
)٤(‏ مختلف الشيعة: ج ٤‏ / 187. 


١7ج‎ / فقه الصادق‎ ١ 


خصوص الحمل فقط. فلا ينافي مع طواف نفسه. 

ودعوئ: أنته إذا آجره على الحمل في الطواف. تكون حركته حول البيت 
بملوكة للمستأجر. فكيف يسوغ له أن يحتسبها من طواف نفسه. 

ممنوعة: لأنّ المملوك هو حركة المحمول لا الحامل. وإ كانتا متلازمتين. 

أضعف إليه أنّ حذور التعبّد با وقع مورد الإجارة. إا هو منافاة أخذ الأجرة 
للعبادة. وحيث إِلّه قد أثبتنا في حلّه. من كتابنا «منهاج الفقاهة». عدم المنافاة 
بينه]'"'. وأنّ ذلك جائز.كا أنته أثبتنا عدم منافاة الوجوب للاجارة, فلا مانع من 
وقوع ما يوّتى به لاستحقاق الغير بالإجارة على وجه العبادة لنفسه. 

وما أفاده بعض المحققين : من أنّ أكل المال بإزاء هذا الفرد الواجب» أكلٌ 
للمال بالباطل”". 

يرد عليه أنّ المدَعى ليس عدم استحقاق الأجرة. بل عدم وقوعه عبادة 
عن نفسه. 

وعلل ذلك. فلو كان السفر بنفسه مستأجراً عليه. لا مانع أيضاً من التقرّب به. 
فيجب الحَجّ عليه. ويجزي عن حَجَة الإسلام. 

نعم» لو كان نائباً عن الغير في السفرء كما في النائب عن الغير في احج يصح 
أن يحتسب به عن نفسه. إذ الفعل الواحد لا يعقل وقوعه عن شخصين وامتثالاً 
لأمرين متوجّهين إلى النائب المقتضي كلّ منها للإتيان بفرد غير ما يقتضيه الآخرء 
فهو نظير ما لو كان عليه قضاء صلاة ظهر, وكان في وقت ظهر اليوم» فكما ته 


(۱) منھاج الفقاهة: ج ۲ / ۲٠۹‏ بحث: (حقيقة النيابة في العبادات). 
(۲) حكاه المصنّف في كتابه منهاج الفقاهة: ج ۲ / ۲۷١‏ عن المحقق التقي. 


لايجوز أن يأتي بصلاة واحدة امتثالاً لأمرين: القضائي والأدائي, فكذلك في اخفام 
بلا تفاوت. 

وأمّا مسألة النذر. فسيأتي البحث فما مفصّلاً إِنْ شاء الله تعالى. 

أقول: وما ذكرناه ظهر أنته كما لا مانع من وجوب الحَيجّ على من اجر نفسه 
للخدمة أو التعليم أو المشي نفسه, كذلك لا مانع من إيجار من بكون مستطيعا قا . 
الإجارة لذلك. وتصح الإجارة ولا تضر بحجّه. 

نعم لو اجر نفسه حح بلدي , لا يجوز له أن يوْجّر نفسه لنفس المشي . لأ 
عمله هذا تملوكٌ للمستأجر الأوّل فلا يجوز له أن لكه لغيره. هذا كله فا لر 
قبل الاجارة. 

فرع: هل يجب عليه إجابة المستأجر. وقبول الإجارة أم لا؟ 

ففق «المستند»: (المصرّح به في كلام الأكثر الثاني لأنته مقدّمة الواجب 
المشروط. وتحصيلها غير واجب. والحقّ الأول إذاكان ما استؤجر له ما لا سن 
عليه. ويتمشق منه) انتهئ 7" واستدلٌ له: 

تاره بأنّ الاستطاعة عبارة عن القدرة على المال الحاصلة في المقام. 

وأخرئ: بأنّ من يتمكّن من ما استؤجر له. وليس عليه مشقّة ومهانة وذلّة. 
يكون ذلك منفعة بدنيّة ملوكة له. حاصلة له. قابلاً لإيقاع الح به فيكون 
مستطيعاً .كا لو كان له منفعة ضيعة يفي بمؤونة احج . غاينه أنته يبادها 
بالزاد والراحلة” 

يرد على الوجه الأوّل: ما تقدّم من أَنّ الاستطاعة الماليّة عبارة عن يلك الزاد 


.00 و‎ 01/١١ و ) مستند الشيعة: ج‎ ١( 


غ١‏ فقه الصادق / ج١٠‏ 


والراحلة أو كُنههاء وليست عبارة عن القدرة والقكّن من المال. 

وأما الوجه الثاني: فقد أفاد بعض اعاظم المعاصرين أنته لو كان عمل الأجير 
قبل الإتيان به مالاً. لزم الحكم بوجوب الْحَيّ على من يكون قادراً على عمل إِنْ 
كانهناك مستأجرٌ.وكان ما لالإجارة بمقدار الاستطاعة, ويكون الإيجار حينئذٍ من 
المقدّماتالوجوديّة للحجّ. وليس ذلك تحصيلاًللاستطاعة.وقدالتزم نام هله في خر 
هذه المسألة بعدم كونه مالا قبل الإجارة. ولذلك بن على عدم وجوب القبول!". 

ولكن الظاهر أنته اشتبه الأمر في المقام من ناحية الخلط بين الماليّة والملكيّة. 

توضيح ذلك: أن لنا أمرين: أحدهما الماليّة, والآخر الملكيّة. 

أمّا الماليّة: فهي حقيقة اعتباريّة ثابتة للشيء من جهة كونه تما يرغب إليه 
وييل إليه النوع, لكونه ذا منفعة عائدة إلى الإنسان. أو أن نظام الاجتاع يتوف 
عليه.كما في ماليّة النقود. 

وأمًا الملكيّة: التى حقيقتها الساطنة والاحاطة, فراتبها أربع: 

الأولى: الملكية الحقيقيّة, وق عبار ع الناظة اقام بتكو يكون ونا ا 
المملوك بيد المالك حدوثاً وبقاءء وهي مخصوصة بال تعالى. 

اثنانية: الملكيّة الذاتيّة, وهي الحاصلة بين الشخص ونفسه وعمله وذمّته. 
والمراد بالذاتي مالا يتوقّف تحققه على أمر خارجي تكويني أو اعتباري. والشاهد 
على ثبوت ذلك السيرة القطعيّة العقلائيّة بضميمة إمضاء الشارع الأقدس إيّاها. 

الثالثة: الملكيّة المقوليّة. وهي عبارة عن الطيئة الحاصلة من التعمّم والتقمّقص 
وما شاکل. 


٠١١/٠١ الظاهر أنّ المراد به السيّد الحكيم في مستمسك العروة الوثقى: ج‎ )١( 


لو آجر نفسه للخدمة وجبّ عليه الحَج ۱00 


الرابعة: الملكيّة الاعتباريّة. وهي التي يعتبرها العقلاء أو الشارع لشخصٍ 
خاص من جهة المصلحة الداعية إلى ذلك. 

ثم إن ما يكون مالاً تارةٌ يعتبرونه يلكا لشخص. وأخرى لا يعتبر كذلك كما 
في المباحات الأصليّة. 

فعلن هذا لا ريب في أنّ عمل ا حر قبل وقوع المعاوضة عليه وإن كان بملوكاً 
بالملكيّة الذاتيّة. ولذلك يجوز إيقاع المعاوضة عليه إلا أنته ليس مملوكاً بالملكيّة 
الاعتباريّة. لأنّ الملكيّة لابدٌ وأن تكون عن سبب وهو مفقود, ولكنّه مال ولا فرق 
بينه وبين عمل العبد. ولا بين قبل وقوع المعاوضة عليه وبين بعده. 

ودعوئ: أنته لو کان مالاً. لكان حابسه ضامناً مع أنته لم يفت أحدٌ بالضان إِنْ 
ليك اجر 

مدفوعة: بأنّ الضان لاب له من سبب» وهو إمًا الاتلاف. أو اليد أو الاستيفاء 
وشيء منها لا يكون في المقام: 

أمَا الأول فلن المال ليس مال العامل ومِلْكه حب يشمله قاعدة الضمان: (من 
أتلف مال الغير فهو له ضامن). 

وأمًا اثثاني: فلن الجر لا يدخل تحت استيلاء غيره. فإِنٌ الاستيلاء الموضوع 
لقاعدة اليد ليس عبارة عن الاستيلاء الخارجى. 

وأمًا الثالث: فواضح. ۰ 

فان قبل:إِنّ الماليّة صفة وجوديّة, ولابدٌ لها من محل والعمل المعدوم لا يكون 
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حلا ها. 


(1) مستمسك العروة الوثقى: ج ٠١‏ / 101 كتاب الحَجّ للسيّد الخوئي: ج۱ .٠۹۷/‏ 


15 فقه الصادق / ج7١‏ 


قلنا:[نها من الأمور الاعتباريّة. والأمور الاعتباريّة تقوم بحل يكون 
موجوداً تقديراً. والمقام كذلك. فإنّ عمل الجر يقدّر وجوده بتبع وجود العامل 
وقدرته عليه. 

فالمتحصّل مما ذكرناه: أنّ عمل ا لحر مال وليس يلك وعلى هذا فحيث أنّ 
الاستطاعة الماليّة متوقفة على الملك كما تقدّم. فقبل قبوله الإجارة لا تكون 
الاستطاعة متحققة. فيصح القبول من قبيل شرط الوجوب لا الواجب. ومعلومٌ 
أنّ تحصيل الاستطاعة لا يكون واجباً كا هو الشأن في جميع شرائط الوجوب. 

وجا ذكرناه ظهر موارد المناقشة ما في «المستند». وما ذكره بعض الأعاظم. 


الاستطاعة البدنيّة 0¥\ 


وإمكان المسير. 


الاستطاعة البدنيّة 

( و ) الشرط السادس: (إمكان المسير) بلا خلافي أجد فيه. 

وفي «المنتهى»: (قد اتفق علماؤنا على اشتراط ذلك) انتهئ'". 

وقد قُسسر ذلك في «التذكرة»'"'. و«المنتهئ»'"'. و«الشرائع»“ وغيرها!" 
بالصحّة. وإمكان الركوب. وتخلية الشرب. واتساع الزمان. 

أقول: ها هنا مسائل: 

المسألة الأولن: يعتبر في وجوب الج الصحّة. وهي المعبّر عنها بالاستطاعة 
البدنيّة. فلا جب على المريض وإِنْ وجد الزاد والراحلة. بلا خلاف. 

وفي « المنتهئ » : (ذهب إليه علماؤنا أجمع , ولا نعلم فيه خلافاً من 
الجمهور) انتهى". 

وقي «المستند»: (فغير الصحيح لا يحب عليه الي بالإجماع) انتهى". 

ويشهد به:_مضافاً إلى عدم صدق الاستطاعة. وإلى لزوم العُسر والخرّج - 
جملة من النصوص: 
(۱) منتهى المطلب: ج۲ / 781و 100 .(ط.ق). 
(؟) تذكرة الفقهاء: ج ١‏ / ۳۰۳.(ط.ق). 
(؟19) منتهى المطلب: ج۲ / ٤٥1و 1٥٩١‏ (ط.ق). 
() شرائع الإسلام: ج ١‏ / 178 


(0) المعتبر: ج ۲ / 17014, تحرير الأحكام: ج ١‏ / 47. (ط.ق). مجمع الفائدة والبرهان: ج٦‏ / 0۹. وغيرها. 
(۷) مستند الشيعة: ج E ١١‏ 


10۸ فقه الصادق / ج۳٠‏ 


منها: صحيح الخثعميء قال: «سأل حفص الكناسي أبا عبد اله _وأنا 
عنده-عن قول الله عر وجل وَيّهِ على الاس جح الْبيْتِ مَنْ اسْتَطَاع إلَيْهِ 
سٍيلاًه "ما يعنى بذلك؟ 

ا كان ی وه ل ر ا راه ور کن 
يستطيع الْحَجّ. أو قال: تمْن كان له مال. 

فقالله حفص الكناسي: فإذا كا نصحيحاً في بدنهمخلى سربهءله زادٌ وراحلة, 
فلم يحجٌ فهو بن يستطيع ا حج؟ قال لاء نعم»'". 

ومنها: صحيح هشام» عنه ل في قوله عر وجل هوه على النّاسِ) إلى آخره. 
ما يعني بذلك؟ قال ٍ: من كان صحيحاً في بدنه. مخلى سربه. له زاد وراحلة»”". 
ونحوهما غيرهما من الأخبار الكثيرة. 

أقول: ولا يعارضها خبر السكوني. عن الإمام الصادق لد قال: 

«سأله رجلٌ من أهل القدر, فقال: يا ابن رسول الله أخبرني عن قول الله 
ع وجل : هول عَلى الاس حح الْبيِتِ مَنْ استَطَاع إِليْهِ سيلا أليس قد جعل 
لله هم الاستطاعة ؟ فقال: ويحك إِما يعني بالاستطاعة الزاد والراحلة. ليس 
استطاعة البدن»“. 

فإنٌ الظاهر أنته دفعٌ لما تومه السائل من كفاية القدرة البدنيّة. يدل أيضاً 
على أنته يعتبر في الاستطاعة الزاد والراحلة. وإِنْ أبيت عن ظهوره في ذلك فا جمع 
بينه وبين ما تقدّم يقتضي ذلك وال فيطرح. 


.٩۷ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 

(۲) الكافي: ج ٤‏ / ۷ .ح۲ . وسائل الشيعة: ج١١‏ 7 ل 
(۳) وسائل الشيعة: ج ۱۱ / ۳۵ ح ۱٤۱۷۳‏ . التوحيد: ص ۳٥۰‏ ح .١5‏ 
)٤(‏ الكافي: ج٤‏ / 578 ح .٥‏ وسائل الشيعة: ج ۳٤/۱۱‏ ح۷۱١٤۱.‏ 


الاستطاعة السربيّة 6 


أقول: ثم إنّ المرض المانع عن وجوب الحَجّ. هو الذي ينع عن الركوب. أو 
يكون حَرَجِيّاً عليه أو ضير ريا أو ينع عن الإتيان بالافعال. إلا فجرّد المرض لا 
هنع الوجوب, وذلك -مضافاً إلى أنته لا خلاف فيه. ويشهد به مناسبة الحكم 
والموضوع يدل عليه خبر ذريم الحاربي. عن أب عبد الله : «من مات ولم حح 
حَجّة الإسلام, ولم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به. أو مرضٌ لا يطيق فيه احج أو 
سلطانٌ يمنعه. فليمت بهوديّاً أو نصرانيّا'''. ونحوه غيره. 

المسألة الثانية: يعتبر في وجوب الحَجّ إمكان الركوب» فلو كان صحيحاً 
ولكنّه عاجرٌ عن الركوب لكبرٍ أو زيادة ضعف أو نحو ذلك لم يجب عليه الحَجّ. 
بلا خلافٍ أجده فيه بل الظاهر أنته اا 

ويشهد به: أدلة نف العُسر وا حرج وما دل على مانعيّة المرض عن وجوب 
احج بعد إلغاء المخصوصيّة, ومفهوم خبر ذُري المتقدّم وما ماثله. فإنّ مفهومه أنّ 
من منعه من الج حاجة تجحفٌ به. أو مرضنٌ لا يطيق فيه ا حح لا بأس بتركه ولا 
عقاب عليه. 


الإستطاعة السربيّة 
المسألة الثالثة: يشترط في وجوب ال حح الاستطاعة السربيّة. بلا خلافي. 
وف المنتهي: (وعليه فتوى علاؤنا) انتهئ'". 


.11177 87ح ١ء وسائل الشيعة: ج ۲۹/۱۱ ح‎ ٤ الكافي: ج‎ )١( 

(۲) راجع منتهى المطلب: ج۲ / 106. (ط.ق). ومسالك الأفهام: ج۲ /178. ومدارك الأحكام: ج۷/ 54: 
وجواهر الكلام: ج۱۷ / 180, وغيرها. 

(۳) منتهى المطلب: ج۲ 677 (ط.ق). 


1 فقه الصادق / ج7٠‏ 


وفي «التذكرة»: (عن علماؤن)؟". 

وفي «المستند»: (واشتراطها بحم عليه حقّقاً وحكيّاً والآية تدلّ عليه. وكثيرٌ 
من الأخبار المتقدّمة ترشد إليه. ونفي الغسر والحرج يؤكّده. وانتفاء الضرر 
والضرار يبيّنه) انتهئ ". 

وبالجملة : فأصل الحكم مما لا ريب فيه ء إا تنقيح القول يتحقّق بالبحث 
في فر وع: 

الفرع الأوّل: لو كان الطريق غير مأمون, بأن يخاف على نفسه أو عِرْضه أو 
ماله فهل يسقط وجوب الح مطلقاً أو في بعض الصور واقعاً أو ظاهراً؟ 

أقول: إن ا مخوف على النفس إن كان باحةال التلف. لا حالة يصبح السفر حرّماً 
بالحرمة الواقعيّة. وإِنْ كان في الواقع لا يتلف لو سافر. فلا حالة يكون وجوب 
الح ساقطأ واقعا. 

وأمًا إِنْ كان لا بنحو يحرم ارتكابه. كأنّ هناك أصلٌ عقلائي نافيٍ لتخلية 
الشّرب. أم لم يكن.كا لو شلك في تخلية الى بء فلا حالة يشكٌ في الاستطاعة. وفي 
وجوب احج فقتضى الأصل العقلائي لو كان وإلا فأصالة البراءة عدم وجوب 
الحَجّ. غاية الأمر يكون ذلك حكداً ظاهرياً لا واقعيّة فلو انكشف الخلاف. 
انكشف أنته كان مستطيعاً واقعاًء وأنته كان احج واجباً عليه. فيجبٌ عليه في العام 
اللاحق. ولو متسكّعاً. 

اللَّهُمَ إلا أن يقال: إن إذاكان احج في العام اللاحق حَرَجِيّا ير تفع وجوبه بدليل 


(۱) تذكرة الفقهاء: ج ۷ / ۷۸ (ط.ج). 
(۲) مستند الشيعة: ج .10/1١‏ 


الاستطاعة السربيّة ۱۱ 


نف العُسر والحَرّجء وليس من قبيل من وجب عليه احج وتنجّز وجوبه. لكنّه 
أخّره عمداًء حيث دلّ الدليل على عدم كون السر والخرج انا عن ووبةه 
فتأمّله. فإنَّ المسألة تحتاج إلى تأمّل زائد. 

أو يقال: إن احج مع ال مخوف على العْض أو المال أو النفس حرجييٌ. فير تفع 
وجوبه بدليل تف الغسر والخرج. 

افرع الشاني: يكني في وجوب احج سلامة بعض الطّرق. فلو كان هناك 
طريقان. وأحدههما خالياً دون الآخر. وجب السلوك من الأول ون كان بعيداً. 

وهل يشترط في الأبعد أن يعد عرفاً طريقاً من بدله إلى مكّة. فلو خرج 
الطريق لانحرافه عن كونه سبيلاً إليه عرفا كما لو مُنِع المدنيّ من المسير من المدينة 
إلىْمكّة ,إلا أنته يكن له المسير إلى الشام.ومنه إلى العراق. ومنه إلى خراسان. ومنه 
إلى الهند. ومنه عن طريق البحر إلى مكّة. لا يجب عليه الج أم لا يشترط ذلك؟ 

وجهان. أقواهما الأوّل. لعدم صدق تخلية الترب عرفا أضف إليه دليل ني 
الغسر والرّج. 

الفرع الثالث: لو كان في الطريق عدو لا يندفع إلا مال فهل يسقط الج عنه 
كما عن الشيخ''' وجماعة'"؟ 

أم لا يسقط .كما عن المصئّف في بعض كتبه '"'. والحقّق '*'. وصاحب 


501/١ المبسوط: ج‎ )١( 

(۲) كما في الاإيضاح: ج١‏ / ١‏ حكاه عنه في مستند الشيعة: ج ١١‏ 2 
() تذكرة الفقهاء: ج ۷/ .41١‏ (ط.ج). تحرير الأحكام: ج 00۳/١‏ (ط.ج). 
)٤(‏ شرائع اللإسلام: ج ١‏ /1777. 


۱1۲ فقه الصادق 7ج 
«المدارك»”'' و«الذخيرة»'" وجمع او 
أم يسقط مع الإجحاف أو الضرر. ولا يسقط بدونهماءكما فى «المنتهى»'“؟ 
أم بسقط مع الإإجحاف. ولا يسقط بدونه كمافي«التذكرة»!”.وعن «الدروس»!"؟ 
وجوه عديدة بعدد قائلما. 
قد استدل للأوّل: 
١‏ -بكون إعطاء المال إِيّاه إعانة على الظلم, فلا يجوز. 
۲-وبالقياس على من أخذ الال منه قهراً الذي لاكلام ولا خلاف في سقوط 
َج معه. 
٣-وبانتفاء‏ تخلية الشرب. 
٤‏ -وبأنته من تحصيل شرط الوجوب, فلا يكون واجباً. 
ولكن يرد على الأول أن الحرم عناوين أربعة: 
إعانة الظالم في ظلمه. بحيث يعد من المنسوبين إليه فيقال له: هذا كاتب الظالم 
مثلا وصيرورة الإنسان من أعوانه. وتعظيم شوكته, وحبّته. وأمًا غير هذه الأمور 
الأربعة فلا دليل على حر مته. 
وإعطاء المال إِيّاه لأداء الواجب. ومصانعة الظالم لتحصيل احق نما هو من 
باب تحمّل الظلم, لا إعانة الظالم عرفا فتديّر. 
)١(‏ مدارك الأحكام: ج۷ /1۲. 
(۲) ذخيرة المعاد: ج۳ / ١657و‏ 01۲. 
(۳) جامع المدارك: ج ۲ / 14؟.كشف اللّقام: ج ۵ / 1١8‏ (ط.ج). 
)٤(‏ منتهى المطلب: ج۲ ”هت (ط.ق(. 


(0) تذكرة الفقهاء: ج۷/ ۰٩.(ط.ج).‏ 
(1) الدروس: ج ۳۱۳/۱ و 514 


الاستطاعة السربيّة 59 


ويرد على الثاني ألا بالفرق بين المسألتين. فإِنّه إذاكان العدوّ في الطريق يأخذ 
المال قهراً يصدق عدم تخلية الشرب. وأمّا إذاكان لا يأخذ المالء إلا أنته لا يندفع 
إلا بالمال. فالسرب تخلى. 

وثاني أن الحكم في المقيس عليه غير مسلم» فعن «كشف اللّثام» في تلك 
المسألة: (لا أعرف للسقوط وجهاً وإ خاف على كلّ ما يملكه إذالم يشترط 
الرجوع إلى الكفاية -إلى أن قال -بل وعلى اشقراط الرجوع إلى كفاية. وعدم 
الزيادة على تن المثل. وأجرة المثل أيضاً نقول إذا تحقّقت الاستطاعة الماليّة. وآمن 
في المسير على النفس والعرض. أمكن أن لا يسقط خوفه على جميع ما يلكه. فضلاً 
عن بعضه. لدخوله بالاستطاعة في العمومات. وخوف التلف غير التلف) انتهئ”". 

ويرد على الثالث: ما عن غير واحدٍ من منع اشتراط التخلية مطلقاًء بل 
المشترط تخليته بحيث يتمكّن من المسير دون مشقّةٍ وشدّة. 

وا ذكرناه يظهر ما في الرابع 

وقد استدلٌ للثاني: بحصول الاستطاعة والقدرة. فيتناوله الآية والأخبار. 

ويرد عليه أَوَلا إن تخلية الشرب المأخوذة في النصوص قيداً للاستطاعة, 
عبارة عن كونه بحيث يتمكّن من أن يواصل حركته وسيره فيه نحو مكّة دون 
مشقة شديدة أو ضرر يعتدٌ به زائداً عا هو لازم قطع المسافة. وعليه فإذا كان 
إعطاء المال إجحافاً أو ضرراً لا يصدق تخلية الشرب. فلايِجبُ الحَجّ. 

أضف إلى ذلك أنته في مورد لزوم المشقّة الشديدة. والضررء فإنّ مقتضى أدلّة 
نفي الغسر ونني الضرر سقوط وجوب الحَجّ عنه. 


(۱) کشف اللثام:ج ۵ / ۱۱۸.(ط.ج). 


1 فقه الصادق / ج7١‏ 


وما أفاده بعض الأعاظم: من أن أدلّة وجوب الَجّ خصّصة لأدلّة ننى الضرر. 
شاه وسرت صر اال نظن ا وجوت اغا عل ارب دال 
لإعمال أدلة نفي الضرر معها'. 

ممنوع:لأنّ تخصيص أدلّة نفي الضرر بدليل احج ا يكون في خصوص المال 
المصروف في سبيل الح والمقام ليس من هذا القبيلء بل هو شيء زائد. 

فتحصّل: أن الأظهر هو السقوط مع الإجحاف أو الضرر, كا أفاده المصنّف #. 

ولا فرق في الضرر الموجب لعدم تخلية التسرب. بين أن يوخذ المال المتضرّر 
به قهراً أو نهباً أو صلحاً أو هدية. بأن يتصالح العدو وير تفع عن الطريق بسبب أخذ 
المال أو سلطاناً أو رياسة بأن يقهر أخذ مال لمن يحي أو يجتاز عن تحت ولايته. 

ولكن الظاهر خروج ما تأخذه الحكومات عادةٌ من ضرائب ورسوم وما 
شاكل» فان ذلك يُعدٌ من المصارف العاديّة للسفر. 

الفرع الرابع: كما يشترط خلو الترب عن العدء يشترط خلوّه عن الموانع 
الأخرء فلو كان في بعض المنازل أو في مكّة نفسها أمراض مُعدية متفشّية كالوباء أو 
شبه الوباء المسمّى بالتور» وما شاكل وخاف على نفسه لايجب. 

الفرع الخامس: ولو تحمّل الضرر وحجٌ. فإن كان الضرر قبل الإحرام من 
الميقات. صَمَّ حَجّه. وأجزأ عن حَجَّة الإسلام. لحصول الاستطاعة بعد تحمّل 
الضرر. وإِنْكان تحمل الضرر بعده. لم يجزئ عن حَجَة اللإسلام. وقد تقدّم وجهه في 
بعض المسائل المتقدّمة. 


.١75/٠١ مستمسك العروة الوثقى: ج‎ )١( 


الاستطاعة الزمانيّة 11 


الاستطاعة الزمانيّة 

المسألة الرابعة: يشترط في وجوب الحَيّ الاستطاعة الزمائيّة. فلو كان الوقت 

ضيّقاً لا يمكنه الوصول إلى الج أو أمكن ولكن بمشقّة شديدة لم يجب. كما هو 
المشهور شهرة عظيمة. بل لا خلاف فيه. 

وفي«التذكرة»''.و«المستند»'"'.وعن «كشف اللّئام»'"'دعوى الإجماع عليه. 

وفي «المستند»: (للإجماع, وفقد الاستطاعة, ولزوم احرج ادرو كوه أمزاً 


يعذره الله فيه. كما صرح به في بعض الأخبار)'” انتهئ, ولا بأس به. 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: ج ۷ / 1۲. قوله: ١لم‏ يجب الحَجّ في ذلك العام عند علمائنا). 
م( مستند الشيعة: ج ١١‏ / 10 

(؟) كشف اللثام: ج ۵ / ۱۲۲.(ط.ج). 

)٤(‏ راجع وسائل الشيعة: ج١١‏ / باب ٤‏ من أبواب وجوب الحَجٌ وشرائطه. 


۱11 فقه الصادق /ج 


لو اعتقد أنته غير مستطيع فبان الخلاف 

المطلب الثالث: في جملةٍ من أحكام حَجَّة الإسلام» غير ما تقدّم في ضمن 
المطلب الثاني, وتفصيل القول فيها في ضمن مسائل: 

المسألة الأولى: إذا اعتقد أنته غير مستطيع لفقد قيدٍ من القيود. وكان مستطيعاً 

فان اعتقد كونه غير بالغ. مع تحقّق سائر الشرائط: فتارةٌ يأتي باحج. وأخرى 
يقركه. فإنْ أتى به بداعي الأمر الندبي. فقد حكم صاحب «العروة»''' بأنته لو قصد 
الأمر المتعلّق به فعلاً. وتخيّل أنته أمث ندبي. أجزأ لمأتي به عن حَجّة الإسلام لأنته 
حينئذٍ من باب الاشتباه في التطبيق, وأمّا لو قصد الأمر الندبي على وجه التقتيد. لم 
يجزئ عنهاء وإِنْ كان حَجّه صحيحاً 

أقول: ولكن الحقّ أنته لو التزمنا بتباين احج الإسلامي عن احج الندبي. 
واعتير ناهما صنفين نظير صلاة الظهر والعصر, لايجزي في الصور تين وإلا فيجزي 
كذلك. وذلك لأنّ الميزان في صحَة العبادة, الإتيان بذات المأمور به بجميع قيوده 
متقرّباً إلى الله تعالئ. ولا يعتبر فيها شي آخر. ولو نقصت عن ذلك لم تصح» وعليه 
فلو صلل في أوّل الوقت بتخيّل أنه صل الظهر لم تصح على القاعدة, وإنْكان قَصّد 
الأمر بالعصر على نحو الدّاعي. لأنّ حقيقة صلاة العصر تُغاير حقيقة صلاة الظهرء 
كبا يكشف عن ذلك اختلاف أحكامهماء فإذا لم يقصد حقيقة إحداهما وقَصّد 
الأخرى لا تقع عنهاء لعدم تحقّقها. 


)١(‏ العروة الوثقئ: ج ٤‏ / 788 (ط . ج). 


لو اعتقد أنته غير مستطيع فبان الخلاف 1۷ 
الاي يي ل ___ سح يبب لل 


فعلىئ هذاء مع الالتزام بتباين الححَجّ الإسلامي ومغايرته للحج الندبي. لو أتى 
با حح الندبي ولم يقصد الحَجّ الإسلامي وإ كان قاصداً لامتثال الأمر الفعلي وتخيّل 
أنته الأمر الندبي. وإِنْ لم يكن مغايراً معه صم وإ كان قصده الأمر الندبي على 
وجه التقيبد. وسيأتي الكلام في المبنى. 

ودعوئ: أنته إذا قيّد حَجّه بالندبي وقصد الإتيان به كذلك. فإذا لم يكن ندبياً 
فَحَجّه هذا لا يكون مقصوداً 

ممنوعة: بأنته إذالم يكن هذا العنوان دخيلاً في المأمور به. بل كان من العناوين 
المنطبقة عليه من جهة كون الآتي به غير بالغ مثلاً قن قصد هذا العنوان وتعلّقت 
إرادته بإيجاده. فقد انبعثت عنها إرادة أخرى إلى معنونه, فذات ال حح مقصود بتبع 
قصد الح الندبي. 

أضف إلى ذلك أنّ هذا الوجه لا يختصٌّ بصورة التقييد. بل يعمّ ما إذاكان ذلك 
على نحو الدّاعي. إذ مع اعتقاد أنّ حَجّه ندبي لا حالة يقصد ذلك. فالحَجٌ الإسلامي 
غير مقصود وإنْ كان لو اعتقد عدم كونه كذلك لقصد غيره. 

وإن ترك المح مع وجود شرائط الج فالظاهر استقرار وجوب الح عليه. 
وإِنْ فقد بعد ذلك بعض الشرائط. كا إذا تلف ماله. فإنّ البلوغ بحسب ما يستفاد 
من الأدلة شرط واقعي لوجوب الحَجّ. من دون دخل للعلم والجهل فيه فهو ّن 
يجب عليه الح وتركه. فيجب عليه الإتيان به. و الظاهر أنته لا خلاف فيه أيضاً. 

قال صاحب «الجواهر»: (لا خلاف ولا إشكال نصّاً وفتوى, في أنته يستقرٌ 
احج في الذمّة إذا استكملت الشرائط وأهمل حت فات» فيح في زمان حياته. وإِنْ 
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ذهبت الشرائط التي لا ينتفي معها أصل القدرة. ويقضى عنه بعد وفاته) انتهبي'", 
ونحوه كلام غيره'". 

أقول: وإِنْ اعتقد أنته غير مستطيع من حيث المال. وكان في الواقع مستطيعاً 
فان ج فالكلام فيه كبا في سابقه, وإ ترك المج مم تذكر يعد أن جلف المال, 
فالظاهر استقرار وجوب ال حح عليه. لأنّ الجهل والغفلة لا يمنعان عن الاستطاعة, 
لعدم دخل العلم فيهاء فقتضى إطلاق دليل وجوب الحَجّ على من هو مستطيمٌ واقعاً 
وجوبه عليه. 

قال المحقق القَمّىي: الحكم في هذه الصورة عدم الاستطاعة. وعدم استقرار 
وجوب الحَجّ عليه ٠"‏ والظاهر أنته استند إلى النصوص المتقدّمة الدالّة على أن من 
ترك احج ولم يكن له شغلٌ يعذره الله تعالئ. فقد ترك فريضة من فرائض الإسلام» 
بدعوى أنتها تدلّ على مانعيّة العذر -ومنه الجهل بالموضوع -عن الاستطاعة 
ووجوب الحَحّ. 

أقول: الظاهر منها إرادة العذر الواقعي. ولا تشمل قصور المكلّف من جهة 
جهله واشتباهه. فتأمّلء فإنّ مقتضى إطلاقه أن المانع عن الإتيان با حج إن كان 
عذراً يعذره الله تعالى. ومن البديهي أن الجهل بالموضوع كذلك لا يستقرٌ احج 
عليه فا أفاده المحقق القمّي يله متين. 

فرع: لو اعتقد المانع من العدو أو الضرر أو احرج : 
(۱) جواهر الكلام: ج10 /518. 


(۲) العروة الوثقى: ج ٤‏ / ۳۸۷.(ط.ج). 
(7) حكاهعنهالسيّدالحكيم في مست مستمسك العروةالو ثقى: ج .١١١ / ٠١‏ والسيّد الخوئي في كتابالحَجّ: ج ٠١١/١‏ 


لو اعتقد آنته غير مستطيع فبان الخلاف ۱۹ 
سس باص وزو وسار با اا وي nnn‏ 


فان حَجّ و تبن عدمه فالكلام فيه ما تقدّم. 

وإِنْ ترك الج فبانَ الخلاف. فهل يستقر عليه احج أم لا؟ وجهان: 

اختار سيّد «العروة» الثاني. واستدلٌ له بأنّ المناط في الضرر الحنوف 
وهو حاصل'". 5 

وفيه: أن تخلية الشرب التي أخذت شرطاً للاستطاعة. وكذلك الضرر 
المأخوذ مانعاً نما هي بوجودها الواقعي شرط. وهذا بوجوده الواقعي مانمٌ. إلا في 
خصوص خوف تلف النفس, وعليه فحيثٌ أنّ الشرط متحقّقٌ في الفرض والمانع 
مفقود. يصبح البناء على الأول متعيناً 

الم إلا أن يقال:إنَّ احج مع اعتقاد وجود المانع من العَدوٌ المغرٌ بنفسه حَرَجٌّ 
عظيم. فقتضى أدلة ني احرج رفع وجوبه. وقد تقدّم الكلام في ذلك في الفرع الأول 
من الفروع المتفرّعة على اعتبار الاستطاعة السربيّة فراجع'". وإِنْ اعتقد عدم 
الضرر, أو عدم ا حرج فحج فبانَ خلافه. فالظاهر كفايته. لأنّ اعتبار عدم الضرر 
أو اجرج في الاستطاعة : 

إن كان ثل صحيح الحلبي المتضمّن منافاة العذر للاستطاعة, فهو مختصّ يمن 
ترك الج ولا يشمل مّن حَجٌ. 

وإِنْ كان بالأدلة العامّة الدالّة على نى الضرر وال حرج» فحيث إِنْها واردة في 
مقام الامتنان ولا امتنان في رفع الوجوب في الفرض. فلا تدلٌ علْ عدمه. 

نهد 


)١١‏ العروة الوتقى: ج 5٠ / ٤‏ 4.(ط.ج). 
() تقدّم ذلك في الصفحات السابقة من هذا الجزء فراجع. 


۱۷۰ فقه الصادق / ج7١‏ 


فلو ححالصبي لم يجزئه. 


حج الصبي لا يجزي عن حجّة الإسلام 

المسألة الثانية: قد مر أنته يشترط في وجوب الحَيٌ البلوغ (فلو حَجّ الصبي لم 
يجزته) عن حَجَّة الإسلام» بل لا خلاف أنته تجب عليه بعد البلوغ والاستطاعة. 

وفي «الجواهر»: (إجماعاً يميه وفي «التذكرة»: دعوى إجماع علاء 
الإسلام ع 

ويشهد به: خبر مسمع عن الإمام الصادق:©ة: «لو أن غلاماً حجّ عشر حجج» 
ثم احتلم كانت عليه فريضة الإسلام»'". 

وخبر اسحاق بن عّار. عن أبي الحسن 32 «عن ابن عشر سنين يحجٌ؟ 
قال #: عليه حَجَّة الإسلام إذا احتلم وكذا الجارية عليها احج إذا طمتت»!*. 
ومثله خبر شهاب””. 

وأمّا خبر أبان. عن الحكم. قال: «سمعثٌ أبا عبد الله 31 يقول: الصبي إذا حح 
به فقد قضى حجّة الإسلام حت یکیں»'. 

فبقرينة (حيّْ يكبر) يكون ظاهره إرادة احج المشروع في حقَّه. أو ثواب 
حجّة الإسلام. 


.551/ ١7ج جواهر الكلام:‎ )١( 

(1) تذكرة الفقهاء: ج77/1, (ط.ج). قوله: (أجمع علماء الأمصار). 

(۳) الكافي: ج ٤‏ /187؟. ح18, وسائل الشيعة: ج 45/1١١‏ ح .117٠١‏ 
)٤(‏ الفقيه: ج ۲ / ٤۳۵‏ ح۲۸۹۸ . وسائل الشيعة: ج ۱۱ / ٤٤‏ ح 18151 
(۵) الكافي: ج ٤‏ / ۲۷۹ . وسائل الشيعة: ج ٤۵/۱۱‏ ح11118١.‏ 

(1) الفقيه: ج ۲ / ۳۹٤ح‏ ۲۹۰۰. وسائل الشيعة: ج ٤٥/۱۱‏ ح11159. 


حج الصبي لا يجزي عن حجّة الإسلام 1۷۱ 
إِلّاإذا أدرك أحد الموقفين بالغاً. 


أقول: نما الكلام فما أفاده المصنّف 4 وفاقاً للمشهور, بقوله: (إلَا إذا أدرك أحد 
الموقفين بالغا). 

قال صاحب «التذكرة»: (إِنْ بلغ الصبي أو اعتق العبد قبل الوقوف بالمشعر, 
فوقف به أو بعرفة بالغاً أو معتقاً وفعل باق الأركان أجزأ عن حَجَّة الإسلام» وكذا 
لو بلغ أو اعتق وهو واقف. عند علماوّنا أجمع) انتبئ'". 

وعن «الخلاف» أيضاً دعوى الإجماع عليه" . 

وف «المنتهى»" و«الحدائق»“ و«الشرائع»'””, وعن «المعت" 
و«المدارك»”" التردّد في الحكم. 

وفي «العروة»: (فالقولبالإجزاء مشكلٌ, والأحوط الإعادة إِنْ كان مستطيعاً 
بل لا خلو عن قوّة..) انتهئ “. 

وفي «المستند» نسب المنع إلى جمع من متأخّري المتأخّرين. وجعله الأظهر'". 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: ج 519/١‏ (ط.ق). 
(؟) الخلاف: ج۲ /۳۷۸و ۳۷۹. 
(۳) منتهى المطلب: ج ۲ / ۷۲۸.(ط.ق). 
(4) الحدائق الناضرة: ج .۷٤ / ١١‏ 
(0) شرائع اللإسلام: ج١ ALY‏ 
(1) المعتبر: ج۲ .۷٤۹/‏ 
(۷) مدارك الأحكام: ج۲۲/۷. 


(8) العروة الو ثقى: ج ٤‏ / و ۴ (ط.ج(. 
)4( مستند الشيعة: ج ۲۱/۱۱و ۲۲. 


\VY‏ فقه الصادق /ج\ 


استدل للإجزاء بوجوه: 

الوجه الأوّل: الإجماع. وقد مر مراراً أن الإجماع الحجّة هو التعتدي الكاشف 
عن رأي المعصو م ومع معلوميّة مدرك المجمعين لا يعتمد عليه. 

الوجه الثاني: ما ذكره بعض الأعاظم من المعاصرين» بقوله: (إنّ عمومات 
التشريع الأَوَليّة, تقتضي الصحّة, وليس ما يستوجب الخروج عنها إلا ما تقدّم من 
النصوص الدالة على اعتبار البلوغ في مشروعيّة حَجّة الإسلام. لكنّها مختصّة 
بصورة ما إذا وقع تام الحَجّ قبل البلوغ ولا تشمل صورة ما إذا بلغ في الأثناء. 
فتبق الصورة المذكورة داخلة في الإطلاق المقتضي للصحة) انتهئ'". 

وفيه أوَلاإنَّ حديث رفع القلم -كا مر يدل 1 خارج عن تحت 
تلك الأدلّة رأساً ونا تقول باستحباب الج له. للنصوص الخاصّة 

وثانياً أنّ مقتضى إطلاق دليل القيد -أي النصوص الخاصّة الدالّة على اعتبار 
البلوغ _تقيّيد تلك العمومات واختصاصها بالبالغين. 

وثالثاً ما تفطّن له القائل #ء وقال: (نعم, لازم ذلك المشر وعيّة أيضاً لو بلغ بعد 
الوقوف. قبل إتقام أعمال الحَجّ, مدح ضر فا اوم عل ملف تمن 
دفعه بأنّ الإجماع المذكور هو الموجب للخروج عن مقتضى الأدلة), فتدبير 7 

الوجه الثالث:ما عن بعض الحقّقين. وهو أن احج الذي 6 به الصبي استحباباً 
هو الذي مر به البالغ وجوباً بلا تفاوت لواجديّة كلّ منهما للملاك. غاية الأمر 
أن الاختلاف في لون الأمر المتعلّق بهماء وعليه فتضى القاعدة هو الإجزاء حت فيا 


(1و؟) مستمسك العروة الوثقى: ج ٠۰‏ /51. 


حج الصبي لا يجزي عن حجة الإسلام ۷ 


لو بلغ بعد العمل » نعم بمقتضى الأخبار لابدّ من الالتزام بعدم الإجزاء إذا بلغ 
بعد العمل. 

وفيه: لا سبيل لنا لإحراز وحدة الملاك. سيا بعدما ورد من عدم إجزاء حَجّه 
لو بلغ بعد العمل» ومن المحتمل دخل البلوغ في ملاك حَجّة الإسلام, وحجّ الصبي 
يكون فيه ملاك آخر أضعف من ذلك الملاك. أو مغايراً معه. 

الوجه الرابع:أنّ مقتضى الإطلاقات الأْوَليّة الشاملة للصبي أيضاً أن المطلوب 
من الجميع شيءٌ واحد. وبمقتضى حديث رفع القلم يرفع الإلزام عن الصبي ويبق 
أصل الطلب.والنصوص المتضمّنة لاستحبابه على الصبي لاتكون بصدد جعل حكم 
آخر. بل مبيّنة لما يستفاد من الأدلة العامّة, وعليه فالاجزاء يكون على القاعدة. ٠‏ 

وفيه: أنّ حديث رفع القلم إا يرفع الحكم لا خصوص الإلزام الذي هو بحكم 
العقل. كما حُقّق في حلّه''/ وأشرنا إليه في هذا الشرح مراراً وبعد ارتفاع أصل 
الحكم والطلب لا سبيل هذه الدعوئ. 

الوجه الخامس: النصوص الدالّة على إجزاء حي العبد عن حَجّة الإسلام إذا 
اعتق قبل المشعر. بدعوئ عدم خصوصيّة للعبد في ذلك. بل المناط الشروع حال 
عدم الوجوب لعدم الكمالء ثم حصوله قبل المشعر: 

منها: صحيح شهاب» عن ابي عبد الله ا «في 8 أعتق عشيّة عرفة عبداً 
له؟ قال يجزي عن العبد حَجَّة الإسلام الحديث»'". 


() راجع زبدة الأصول : مبحث (عموم الحديث للشبهة الحكميّة والموضوعيّة). 
() الكافي: EE:‏ اثلا e‏ » وسائل الشيعة: ج ”۱\1 NET <o/‏ 


\VE‏ فقه الصادق / ج۱۳ 


ومنها: صحيح معاوية بن عّار. قال: «قلث لأبي عبد الله !ة: مملوكٌ أعتق يوم 
عرفة؟ قالاا: إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج». 

ونحوهما غيرهما. 

وفيه: أنّ استكشاف كون المناط ما ذكر, بعدما لا دلالة للنصوص. بل ولا 
إشعار فبها به. لابدٌ وأن يكون من جهة القطع بالمناط, وحيث إِنّه لقصورنا عن درك 
مناطات الأحكام. لا يحصل لنا القطع بالمناطء فلا سبيل إلى دعوى إلغاء 
خصوصيّة العبد. قال صاحب «العروة»: (مع أنته لازمه الالتزام به فيمن حَجٍّ 
متسكّعاً نم حصل له الاستطاعة قبل المشعر ولا يقولون به) انتهئ'". 

الوجه السادس: ما ورد من الأخبار من أن منم يحرم منالميقات حجّىْدخل 
مكّة, أحرم من حيث أمكنه. كصحيح جميل بن درّاجء عن سورة بن كليبء قال: 

«قلث لأبي جعفر ا: خرجث معنا إمرأة من أهلناء فجهلتٍ الإحرام: فلم 
تحرم حى دخلنا مكّة. ونسينا أن نأمرها بذلك؟ قال ا: فروها فلتحرم من مكانها 
من مكمّة أو من المسجد»'".ونحوه غيره. بتقريب أنته يستفاد منها أنّ الوقت صاخ 
لانشاء الإحرام؛ فيلزم أن يكون صا حاً لاتقلاب أو القلب بالأولى. 

وفيه: أنّ ذلك قياش مع الفارق, كما اعترف به صاحب «الجواهر» 8" . 

الوجه السابع: الأخبار الدالّة على أنّ من أدرك المشعر, فقد أدرك احج كخبر 


.115١8ح‎ ۰0۲/۱۱ ح 58917, وسائل الشيعة: ج‎ ٤۳۲ / ۲ الفقيه: ج‎ )١( 
(طاج).‎ 80١ / ٤ العروة الوثقى: ج‎ )۲( 

(۳) الكافي: ج ٤‏ ح۱۲ . وسائل الشيعة: ج١١ NEToz/‏ 
)٤(‏ جواهر الكلام: ج ۱۷ /۲۳۱. 


حج الصبي لا يجزي عن حجَة الإسلام ملا 


وكذا العبد. 


جميل: «من أدرك المشعر يوم النحر. من قبل زوال الشمسء فقد أدرك الحج»"". 

ونحوه غيره. بتقريب أن المستفاد منها عموم الحكم لكلّ من أدركه. من غير 
فرق بين الإدراك بالكئال وغيره. فإذا بلغ الصبي قبل المشعر. فقد أدرك احج بالغ 
فحجّه حَجَة الإسلام. 

وفيه أوَلاَأنَ موردها من لم يدرك غير الوقوف بالمشعر. وليس فيها لفظّ عامٌ 
يشمل كل من أدرك المشعر جامعاً للشرائط. حب يقال إن خصوص المورد فيها لا 
يخصّص الوارد. 

وثانياً أنتها تدلّ على أنّ من أدرك المشعر فقد أدرك الج ولا تدلّ على أنّ ما 
أدركه هل هو الحَيّ الواجب أو المندوب, بل مقتضى إطلاقها أنته إن كان واجباً فقد 
أدرك الواجب. وإن كان مستحبّاً فقد أدرك المستحبٌ, وإذا بلغ الصبي قبل المشعر, 
ول يكن بالغاً من أُوّل الأعمال» فبا دليلٍ يثبت وجوب الج عليه. حت يقال إِنّه 
أدرك حَجَاً واجباً بإدراك المشعر. 

فالمتحصّل: أنته لا دليل على الإجزاء. نعم ما أفاده بقوله: ( وكذا العبد ) يترّ 
لدلالة النتصوص عليه . 


(١)الكافي:‏ ج ٤‏ 7ح 7, وسائل الشيعة: ج ١4‏ / ااي 


۱۷۹ فقه الصادق / ج7١‏ 


عدم اعتبار تجديد النيّة بعد البلوغ 


أقول: على تقدير القول بالإجزاء. فها هنا فروعٌ لابدٌ من التعرّض ها: 

الفرع الأّل: هل يشترط في الاجزاء تجديد النيّة للإحرام بحجّة الإسلام بعد 
البلوغ لتكون نيّته من باب القلب. أم لا يشترط ذلك بل تنقلب نيّته شرعاً؟ 

وعلى الثاني: هل يعتبر تجديد نيّة الوجوب أم لا؟ وجوه وأقوال. 

فعن «المخلاف»: وجوب تجديد نيّة الإحرام'". 

وعن «المعتبر»'".و«المنتهئ»'".و«الروضة»': وجوب تجديد نة الوجوب. 

وعن «الدروس»:!*' وجوب تجد يد النيّة. 

وف «الجواهر»'". و«العروة»'", وغيرهما: عدم لزوم تجديد شيءٍ منهما. 

أقول: ومنشأ الاختلاف أا هو أمران: 

الأمر الأوّل: أن حَجَة الإسلام هل هي مثل صلاة الظهر من العناوين القصديّة 
الدخيلة في ماهيّة المأمور به أم لا؟ 

وعلى الثاني: لا مورد للبحث في لزوم تجديد نيّة حَجَّة الإسلام أو تجديد نيّة 
الإحرامءكا لا يخق. 


.۳۷۹ الخلاف: ج۲ / ۳۷۸و‎ )١( 

(۲) المعتبر: ج۲ / .۷٤۹‏ 

(۳) منتهى المطلب: ج ۲ 7 (ط.ق). 

(4) الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة: ج۲ / .١114‏ 
(6) الدروس: ج١/501.‏ 

(5) جواهر الكلام: ج۱۷ /۲۳۲. 

(۷) العروة الو ثقى: ج٤‏ / 07و or‏ (طاج). 


عدم اعتبار تجديد النيّة بعد البلوغ ۱۷۷ 


والحقّ هو الثانيء كما يقتضيه الإطلاق المقامي في النصوص الواردة في العبد 
الُدرك للمشعر معتّقا فإنها تدلّ على الإجزاء. ولو كان حجّة الإسلام عنواناً 
قصديّا كان اللازم هو التنبيه على لزوم تجديد النيّة. ويقتضيه أيضاً أصالة البراءة. 
لأنته يسك في لزوم قصدها والأصل يقتضي العدم. 

واستدل للأوّل: با ورد في تلك النصوص من قولهاثة: (إذا أدرك أحد الموقفين 
فقد أدرك الحج) فإنّه إذالم يكن حَجّة الإسلام غير ما بيده من الْحَيجّ. لما اختصٌ 
الإدراك بالموقف. بل كان الإدراك للحَجّ من الأوّل. 

وفيه: أنته يُصحّح هذا التعبير صيرورته واجباً من ذلك الحين, فقوله: (أدرك 
الحَجٌ) أي أدرك احج الواجب. 

وأيضاً: هل يجب تجد يد نيّة الوجوب أم لا؟ وجهان: 

أقول: الأظهر هو الثاني لأنّ الوجوب والاستحباب أمران انقزاعيّان ينتزعان 
من الترخيص في ترك المأمور به وعدمه. وإلّا فالطلب فيه| واحد لا اثنينيّة فيه. 
فلا وجه لوجوب تجديد نيّته. 

الأمر الثاني: على القول بأن حَجَّة الإسلام من العناوين القصديّة: 

هل احج الذي تحقّق البلوغ فيه قبل أحد الوقوفين هو حم الإسلام من 
حين وقوعه؟ 

أو يكون حٌَ الإسلام من حين البلوغ؟ 

أو يكون غيره حت بعد البلوغ, لكنّه يجزي عن حَح الإسلام» فهو مستحبٌ 
يجزي عن الواجبء أو واجبٌ يجزي عن واجب آخر ؟ 

فعلى الأوّل: لا يجب تجديد نيّة حَحَ الإسلام, ولا نيّة الإحرام» غاية الأمر على 


۱۷۸ فقه الصادق / ج7١‏ 


القول باعتبار قصد الوجوب يجدّد تيته. لأنته حال وقوعه لم يكن واجباً. وأصبح 
في الأثناء واجبا. 
وعلى الثاني: لاب وأنْ يجدّد نيّة الموضوع لتبدّله. 
وعلى الثالث: لا يجدّد نيّة الموضوع. ولا نيّة الوجوب. 
وعلى الرابع: يجِدّد نيّة الوجوب. 
وحيتٌ إنّ استفادة الإجزاء كانت من استكشاف المناط وما شاكلء فلا سبيل 
إلى إحراز أحد الوجوه. فيتعيّن الرجوع إلى الأصل, وهو يقتضي عدم اعتبار تجديد 


النيّة مطلقاً. 
اعتبار الاستطاعة حين الكمال 
الفرع الثاني : إذا بلغ الصبي أو اعتق العبد قبل الوقوف أو في وقته , 
وقلنا بالاجزاء: 


فهل يشترط كونه مستطيعامنالميقات,كماعن «الدروس»'''.و«الروضة»”؟ 
أو يكف استطاعته من حين الكمال.كماعن «كشف اللثام»'"'.وفي«المستند»”*؟ 
اول يشترط ذلك أصلاً. كماعن «المدارك»'”.وفي«الجواهر»'''و«العروة»'", 


.۳۰۸/ الدروس: ج۱‎ )١( 

(۲) الروضة البهيّة في شرح اللّمعة الدمشقيّة: ج۲ / 170. 

(۳) کشف اللّثام:ج ۱ / ۲۸۹ (ط.ق). 

.۲۲/ ۱۱ مستند الشيعة: ج‎ )٤( 

(6) مدارك الأحكام: ج ۲۳/۷. 

(5) جواهر الكلام: ج۱۷ / ۳۲ قوله: (كما أنّ الأقوئ عدم اعتبار الإستطاعة بعد الكمال). 
(۷) العروة الوثقى: ج ٤‏ / 584 (ط.ج). 


اعتبار الاستطاعة حين الكمال RAI‏ 


بل تسب ذلك إلى الأكثر. لعدم تعرّضهم اعتبار الاستطاعة؟ 

أقول: يشهد للأوّل إطلاق ما دلّ على اعتبار الاستطاعة في وجوب الحجّ من 
الآية والأخبار. 

ودعوئ: انصرافها عن المقام غير ظاهرة. وعلىئ فرضه فهو بدويٌ يزول 
بعد التأمّل. 

واستدل للثاني: بعد تسليم إطلاق الأدلّة ‏ بأنّ الاستطاعة إًغا تكون شرطاً 
حال الوجوب لا قبلهء إذ لا دليل على اعتبارها قبله في غير المقام. فضلاً عن المقام. 

وفيه: أنّ الدليل إنما يدل على اعتبار الاستطاعة من أُوّل الأعمال إلى آخرها 
في الوجوب. 

وبعبارة أخر ى: إنّ الدليل على اعتبارها في المقام, هو الدليل على اعتبارها في 
غير المقام» وبدمهي أنته يدلّ على اعتبارها من أل الأعمال إلى آخرهاء وعدم 
اعتبارها قبل الوجوب في غير المقام. ليس لأجل اعتبارها من حين الوجوب. بل 
من جهة عدم سبق شيء من الأعمال على الوجوب. 

واستدلٌ للثالث: بإطلاق نصوص الباب» حيث أنتها تدلّ على إجزاء حَيّ من 
كمل قبل أحد الموقفين, من غير تفصيل بين المستطيع وغيره. 

وحينئذ فإنْ قلنا بانصراف نصوص اعتبار الاستطاعة عن المقام. فالحكم 
واضح. وإِنْ قلنا بشموها للمقام أيضاً يقع التعارض بينهماء والنسبة عموم من 
وجه والترجيح لما هنا من وجوه.كا في «الجواهر». 

ویرد عليه أمران: 


۱۸۰ فقه الصادق / ج7١‏ 


الأمر الأول أنّ إطلاق نصوص المقام مسوقٌ لبيان أنّ الكمال وإِنْ كان معتبراً 
من أوّل الأعمالء إل أنته يكتفي بالكمال الحاصل قبل الموقف أو في وقته. وليس 
في مقام البيان من ناحية سائر الشرائط, كي يقال إِنّ مقتضى إطلاقها عدم اعتبار 
سائر الشرائط. 

الأمر الثاني: أنته لو سُلّم دلالتها بالإطلاق على عدم اعتبارهاء فقد عي 
انصراف ما دلّ علن اعتبار الاستطاعة في حَجَة الإسلام عن المقام» لكن قد عرفت 
مافيها. 

وأمّا على فرض التعارض فعلل ما هو الحقّ من الرجوع إلى المرجّحات في 
تعارض العامين من وجو كما يظهر من صاحب«الجواهر»'''. والفاضل النراقي'" , 
أن مختارهما أيضاً ذلك -فالترجيح يكون مع نصوص الاستطاعة, للأشهريّة. حى 
أنّ بعض الأجلّة ادّعى قيام الإجماع على اشتراط الاستطاعة, وموافقة الكتاب. 

فتحصّل: أنّ الأظهر اعتبارها من حين الإحرام. 

أقول: ولا يخن أنته لا سبيل إلى توهّم اعتبار الاستطاعة من البلد. لأنّ طيّ 
الطريق من البلد إلى الميقات. ليس مما يعتبر في الحَجّ. بل هو مقدّمة وجوديّة له 
فيكني تحقّقها من أوّل الإحرام. 

وعليه. فا عن ظاهر الشهيدين على ما في «الحدائق»'"'- من اشتراط 
حصول الاستطاعة في البلد ضعيفٌ. 
(۱) جواهر الكلام: ج117/ 71917777 


(۲) مستند الشيعة: ج ۲۲/۱۱. 
(©) الحدائق الناضرة: ج ١4‏ /17. 


عدم الفرق بين حج التمتّع والحجّين الآخرين ۸۱ 


عدم الفرق بين حج التمتع والحجين الآخرين 

الفرع الثالث: هل الحكم المذكور آنفاً مختصٌ بحجٌ الإفراد والقران. أو يجري في 
حَجّ القتع أيضاً؟ وجهان: 

فعن «المسالك»'''. و«كشف اللثام»'": الأوّل. 

وفى «الجواهر»'”. وعن «المخلاف»“ و«التذكرة»'*, وفي «العروة»": 
الثانى. بل عن «الدروس»'!" نسبته ال ظاهر الفتوى. 

أقول: مقتضى إطلاق النّص في العبد هو الثاني. 

واستدل للأوّل: بأنَ العمرة فعلٌ آخر مفصول منه. وقعت بتامها في حال 
النقص» كعمرة أوقعها في عام آخر. فلا جهة للاكتفاء بهاء فيكون كمن عدل إلى 
الإفراد اضطراراً فإذا أت المناسك أت بعمرة مفردة فى عامه ذللك"“. 

وفيه: إن إطلاق النّص يدلّ على الاجتزاء ا أتى به من العمرة, بعد فرض أَنّ 
الج والعمرة عملٌ واحد. بل علئ فرض التعدّد أيضاً يكن القسّك بإطلاقه 
المقامى. فاه مع كونه في مقام البيان, لم يتعردض لإعادة العمرة. واللّه العالم. 

جه 

.٠٠١ / مسالك الأفهام: ج۲‎ )١( 
(ط.ق).‎ 587 / ١ کشف اللّثام: ج‎ )۲( 
۲۳٣ / ۱۷ جواهر الكلام: ج‎ )۳( 
.۳۸۰ / الخلاف: ج۲‎ )4( 
.۲۳۳ /۱۷ كما حكاه عنه في جواهر الکلام: ج‎ )۵( 
(ط.ج).‎ 588 / ٤ العروة الوثقى: ج‎ )1( 


() الدروس: ج۱ ا 
(۸) كشف اللّقام: ج ۱ / ۲۸۹ (ط.ق). 


0530 فقه الصادق / ج١٠‏ 


استحباب الحَجّ للصبي المميّز 

المسألة الثالثة: يستحبٌ للصبي المميّز أن يحجٌ. ون لم يكن بجزئاً عن حَجّة 
الإسلام. بلا خلافي. كما هو ظاهر «التذكرة» ٠"‏ و«المنتهئ»!'. وعن بعضهم 
دعوى الإجماع عليه'". 

أقول: واستدلٌ له يوجوه: 

الوجه الأوّل: الإجماع وقد مر مراراً ما فيه. 

الوجه الثاني: ماني «المستند»: من أن الأخبار المتضمّنة للترغيب إلى الحَجٌّ. 
وأفعاله الدالّة على استحبابه عام يشمل الصبيّ أيضاً ولا تخصّص بحديث رفع 
القلم عن الصبي, فإنّه خت بالتكاليف الإلزاميّة. لأنّ تعدية الرفع بكلمة الجاوزة 
تستدعي كون المرفوع ذا مشقة وكُلفة. فلا يشمل الحديث التكاليف الاستحبابية, 
فا دل على استحبابه باتي يحاله'". 

وأيّده بعضهم بأنّ ذلك تا يناسب مادّة الرفع. فإنّ مناسب مادّته رفع ما في 
مله كلفة ومشقّة. وليس ذلك إلا في الأحكام اللزوميّة . 

ويرد على ما أفاده في «المستند»: أن كلمة (عن) التي تعدّى بها الرفع؛ ليست في 
ظهورها في التعدّي مثل كلمة (على) إذ قد تستعمل ويراد بها البدل, نحو قوله تعالى: 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: ج 714/1 (ط.ج). 
(۲) منتهى المطلب: ج 1148/١‏ (ط.ق). 


(؟) الرياض: ج77/7, طبع مؤْسّسة النشر الإسلامي. الخلاف: ج ۲ /۳۷۸. 
)£( مستند الشيعة: ج ١6 / ١١‏ 


لتخي تفش عن فس شيا ٠‏ وقد تعمل وئراد بها معت الباء نحو فوله 
تعالی: ووَمَا نطق عَنٍ الْهَوَى'' وقد يُراد بها غير ذلك» راجع موارد استعماها. 

ويرد على التأييد: أنته يصح إسناد الرفع إلى كل ما يصح إسناد الوضع إليه. 
لأنتهما متقابلان. فلا وجه للاختصاص ببعض الأحكام. 

الوجه الثالث: أنّ مقتضى الإطلاقات الدالّة على ثبوت الأحكام. ثبوتها لغير 
البالغ أيضاً وحديث رفع القلم عن الصبي إا يدلٌ على رفع المؤاخذة خاصّة: فيبق 
قلم جعل الأحكام بحالهء أو أنته إا يرفع الإلزام» فأصل الطلب بحاله. أو أنته إا 
يرفع الحكم. وأمًا الملاك فهو يكون باقياً 

ولكن يرد على الأولين: أنّ الظاهر من الحديث. رفع قلم جَغْل الأحكام. ولا 
أقلّ من الإطلاق. 

ويرد على الأخير: أن أدلّة الأحكام ليست في مقام بيان الملاك. كي يقال إِنّ 
مقتضى إطلاق المادّة وجوده في أفعال الصبي. 

الوجه الرابع: الأخبار الخاصّة, وهي طائفتان: 

الطائفة الأولئ: ما دلّ على ذلك بالمنطوق : 

١-صحيح‏ زرارة, عن أحدهماطيه: «إذا حَجّ الرَجُل بابنه وهو صغير, فإنّه 
يأمره أن ّي ويفرض احج فان لم يحسن أن يلي لبوا عنه. الحديث»'". 

قول ا فرص التغ) أى رة عل تمه بإعذى الوجيات الو من 


.1١757 و‎ ٤۸ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
." سورة النجم: الآية‎ )1( 
.1147١ح‎ ۲۸۸/۱۱ وسائل الشيعة: ج‎ . ١ ح‎ .۳۰۳/ ٤ (؟) الكافي: ج‎ 


4 فقه الصادق / ج١٠‏ 


عقد الإحرام والتلبية أو الاشعار أو التقليد. 

۲ -خبر أبان, عن الحَكم.عن الإمامالصادق ا «الصبي إذا حُيجّ به فقد قضى 

حَجّة الإسلام حى يكبر.والعبد إذا حُجّ به فقد قضى حَجّة الإسلام حت يُعئّق»'". 

وتقريب الاستدلال بهما: أن قوله في الصحيح: (فإنّه يأمره أن يُلبي) يختصٌ 
بالصبي المميّز.كما أنّ قوله فيه: (فإن بين أن يلب لبوا عنه) ظاهرٌ في غير المميّز. 
وكذلك أيضاً قوله فيه: (إذا حَجّ الرَجُل بابنه) لا ينافي ذلك بقرينة ما ورد في الخبر 
(والعبد إذا حُجّ به)» فيستكشف من ذلك أنّ المراد به أعجٌ من الأمر بمباشرته. أو 
جعله مباشراً كما أنته مقتضى إطلاق الثاني لولم يكن قوله فيه: : (والعبد إذاحُجٌ به) 
قرينة على إرادة الأمر بال من (حُجٌ به), افیش حير بالممئز. 

الطائفة الثانية: النصوص الدالة على أن الصبي لو حَجّ لم يجزه عن حَجّة 
الإسلام المتقدّم بعضهاء فإنها من جهة عدم فيه لإ لحجّه. وا نفي إجزائه عن 
حَجَّة الإسلام. تدلّ بالالقزام على أن حجّه مطلوب ومرعّب فيه. 

ويؤيّد ذلك: ما استدلّ به بعضهم له. وهو أن بعض الأخبار يدل على أنّ الصبي 
إذا بلغ اني عشر سنة كُتب له الحسنات. وإذا بلغ ا حلم كتب عليه السّئات. كخبر 
طلحة بن زيد'". فان مقتضى إطلاقه أنته يُكتب له الحسنات مطلقاً. فيدل على 
استحباب حَجّهء ومطلوبيّته عند الشارع. إذ الفعل غير المطلوب لا يكون عاملاً 
وسبباً لكتابة الحسنات. 

aa 


(۱) الفقیه: ج۲ / ۳۵٤ح‏ ۲۹۰۰. وسائل الشيعة: ج ٤۹/۱۱‏ ح۸١١٤٠.‏ 
(۲) الكافي: ج٦‏ / ”. وسائل الشيعة: ج ۱ .٤۲/‏ ح۷۱ 


اعتبار إذن الولى فى حَجّ الصبي ۸0 


اعتبار إذن الولي في حَجَ الصبي 

فرع: وهل يتوقف حَجّه اللستحبٌ على إذن الولي. كما عن «المعتبر» !"ل 
و«المنتهى»". و«التذكرة»" و«التحریں“ و«الدروس»*, و«المسالك»"“ 
و«المدارك»" و«الجواهر»!6 وغيرها. بل الظاهر أنته المشهور بين الأصحاب. 
بل ظاهر «المنتهئ» و«التذكرة» نفى الخلاف فيه؟ 

أم لاء كما ذهب إليه صاحبا «المستند»'' و«العروة»" " وغيرهما؟ وجهان: 

قد استدل للأوّل: 

١-باستتباعه‏ المال في بعض الأحوال للكقارة واهذي» ومعلو م أن 
التصرّفات الماليّة للصى تنوقف على إذن الولي. 

۲ -وبأن احج عبادة متلقّاة من الشرع» مخالفٌ للأصل. فيجب الاقتصار فيه 
على القدرالمتيقن منه وهو الصبىالمأذون, فالشكٌ إا هو فيمن توجّه إليه الخطاب. 
لافي دخل شيء في المتعلّق. كي يقال إِنّ الأصل عدم اعتباره. 

ويرد على الأوّل: أنَّ ا حح ليس تصرّفاً ماليا أوّلاً وبالذنات, واستتباعه المال في 
)١(‏ المعتبر: ج ۲ / .۷٤۷‏ 
(۲) منتهى المطلب: ج ۲ / ۸ (ط.ق). 
(۳) تذكرة الفقهاء: ج ۷ / .ج( 
)٤(‏ تحرير الأحكام: ج١‏ / ٩٠‏ (ط.ق). 
(6) الدروس: ج۱ /۳۰۹. 
(1) مسالك الأفهام: ج۲ / ١۱۲و١١٠‏ 
7( مدارك الأحكام: ج۷ /۲۳. 
(۸) جواهر الكلام: ج ۱۷ ل 


.۱۸/١١ مستند الشيعة: ج‎ )٩( 
.ج(‎ ٤ العروة الو ثقى: ج‎ )١ ۰) 


۱۸ فقه الصادق /ج 


بعض الأحوال يمكن أن يقال فيه إِنَ حكم الصبى فيه حكم العاجز. فينتقل إلى 
البدل لو أمكن, وإلا فيسقط. 

ويرد على الثاني: ما قيل من إِنّ العمومات كافية في صحّته وشرعيّته مطلقاً. 

أقول: ولكن الأظهر اعتباره. من جهة أنّ ما دلّ على مشر وعيّته واستحبابه لا 
إطلاق له. لما ثبت آنفاً أن المدرك له هو ما دلّ على استحباب الح له باللخصوص. 
وهو طائفتان: 

الأول عاديالا علب ی و ا ل سطع زرارة وكين 
أبان'''. واختصاصهم بصورة إذن الولي ظاهرٌ لاحظ : 

١‏ -قو له اا فيالصحيح: (إذا حَجّالرَجُل بابنه وهو صغير.فإنّهِ يأمره أن يُلتِي). 

"-وقوله كفي خبر أبان: (إذا حح به). 

فوردهما إذن الولي وأمره. وليس هما إطلاق يشمل غير المورد. حت يقال إن 
المورد لا يخصّصء بل هما متضمنان لبيان الحكم لذلك المورد, ففي غير ذلك لا دليل 
على المشروعيّة. والأصل عدمها. 

الثانية: ما دل عليه بالالتزام, وحيث إِنْها في مقام بيان حكم آخر. وهو 
الأجزاء عن هة الاد وعدنه: قلا إطلاق هامن هذه امه كى بتك به 

وبالجملة: فلا دليل على استحبابه له في غير مورد إذن الولي وأمره. والأصل 
يقتضي عدمه. كما أفيد في الاستدلال. 

فتحصّل: أن الأظهر اعتبار إذنه. 


as 


(1) تقدّمتا في بحث استحباب الحَجّ للصبي المميّز قبل صفحات. 


يستحب للولي أن يُحرم بالصبى غير المميّز ىا 


ويصح الإحرام بالصبي غير المميّز. 


يستحب للولي أنْ يُحرم بالصبي غير المميّز 

المسألة الرابعة:( و ) المشهور بين الأصحاب أنته (يصح الإحرام بالصبي غير 
المميز). وفي «الجواهر»: (بلا خلافي أجده في أصل مشر وعيّة ذلك للولي. بل يكن 
تحصيل الإجماع عليه) انتهى. 

ويشهد به: جملةٌ من النصوص : 

منها: صحيح معاوية بن عنّار. عن الإمام الصادقناة: «انظروا من كان معكم 
من الصبيان فقدّموه إلى الجحفة أو إن بطن مر ويصنع بهم ما يُصنع بالمُحرم, 
ويُطاف بهم ويُرمى عنهم. ومن لم يجد اهدي منهم فليصم عنه وليّه»'". 

ومنها: صحيح عبد الرحمن بن الحجّاج. عنه با في حديث, قال: 

«قلت له: إنّ معنا صبيّاً مولوداً. فكيف نصنع به؟ فقال/2ة: مُر امه تلق ميدة 
فتسأها كيف تصنع بصبيانهاء فأتتها فسألتها كيف تصنع؟ فقالت: إذاكان يوم 
القروية فأحرموا عنه وجرّدوه وعَسلوه كما جرد المُحرم» وقفوا به المواقف. فإذا 
كان يوم النحر فارموا عنه. واحلقوا رأسه. م زوروا به البيت, ومُري الجمارية أن 
تطوف به بين الصفا والمروة'". 
)١(‏ جواهر الكلام: ج ۱۷ / 350 


.11815 وسائل الشيعة: ج١١ //381,. ح‎ . 5 ح5١‎ 6 / ٤ الكافي: ج‎ )١( 
ح/11811.‎ 187/١١ (؟) وسائل الشيعة: ج‎ 


هذا فقه الصادق 7ج 


ومنها: صحيح زرارة. وخبر أبان المتقدّمين في المسألة السابقة. ونحوها غيرها. 

أقول: ومقتضى إطلاق هذه النصوص. مول الحكم للصبي المولود منيومه. 
ولكن في خير محمّد بن اسيل قال: «سألت أبا جعفر الثاني ا عن الصبي متى 
يحرم به؟ قال لظة: إذا أتغر»'". 

وفي «مجمع البحرين» نقلاً عن «القاموس»: (أثغر 0 ألق شغره. يعني 
ثناياه. وعلى هذا يحمل قوله :بحرم بالصبي إذا أنغر) انتجئ'". 

وحيث إِنّهِ في مقام التحديد. فلا حالة يكون له المفهوم. ومفهومه عدم ثبوت 
المشروعيّة قبل ذلك, ومعلومٌ أنّ إلقاء الثغر إا يكون بعد خمس سنوات أو ست. 
وهو وإِنْ كان أخصٌ من جملةٍ من النصوص. إلا أنته يعارضه صحيح الحجّاج 
المتقدّم, فإنّه ورد في الصبي المولود. وهو مَنْ ولد قريباًء ولا يصدق ذلك على من 
يكون سنّه خمساً أو سّاً فيتعارضان. والترجيح مع الصحيح. 

وعليه. فالأظهر استحباب إحجاج الصبي مطلقاً. 


استحباب الإحرام بالصبيّة والمجنون 


أقول: بق في القام فروع ينبغي التعرّض ها: 

الفرع الأوّل: اا بالصبي. وهو ختار صاحب «العروة»' الکن 
استشكل صاحب «المستند» الإلحاق'“ في المقام. 
)١(‏ الكافي: ج ٤‏ / ۲۷۲ ح۹ وسائل الشيعة: ج١١‏ / 6ة. ح11170. 
(۲) مجمع البحرين: ج17 /577. 


(۳) العروة الوثقى: ج ٤‏ 517/7 (ط.ج). 
)٤(‏ مستند الشيعة: ج ۱١‏ /19. 


استحباب الإحرام بالصبيّة والمجنون ۱۸۹ 


واستدل للأوّل: بو جوه: 

الوجه الأَوّل: قاعدة الاشتراك المستفادة من التفحص في الأحكام الشرعيّة 
المتعلّقة بها حيث يكونان متوافقين غالباً والقي عليها بناء الأصحاب في 
سائر الأحكام. 

وفيه: أن المتيقّن منها الأحكام المتوجّهة إلى الذكور. وأمّا الأحكام المتوجّهة 
إلى الأولياء عليهم فهي غير ثابتة. 

الوجه الثاني: مونّقا إسحاق''وشهاب' "المتقدّمان: «عنابن عشر سنينيحح؟ 
قال عليه حَجَّة الإسلام إذا احتلم, وكذلك الجارية عليها ا حح إذا طمثت». 

وفيه: أنّ التشبيه نا هو في وجوب الحَجّ بعد البلوغ, لا في الحَجّ الواقع قبله 
حى يتمسّك فيه بالتقرير. إن التشبيه في كلام الاإمام بعد جوابه عن وجوب الج 
على الصبي بعد البلوغ. لا في كلام السائل. وا جج قبل البلوغ وارد في كلام السائل 
دون الإمام لخ 

الوجه الثالث: مو تق يعقوب. قال: «قلتٌ لأبي عبداله ثة: إن معي صبية صغاراً 
وأناأخافعليهمالبر دفن ین بجر مون ؟ قال ائلا:انتِبهم العرج' "فليحرموامنها»!*. 

بتقريب أن( الصبية)جمعٌ للذَّكروالأن. فإطلاق السوّال وا جواب يقتضي ثبوت 


الحكم للصبية. 





.۱٤۱۹۷ے‎ ٤٤/۱۱ وسائل الشيعة: ج‎ . ۲۸۹۸.٤۳۵ / الفقيه: ج۲‎ )١( 
.۱٤۱۹۸ ج‎ ٤۵ / ۱۱ ح۸ وسائل الشيعة: ج‎ ,/ ٤ ()الكافي: ج‎ 
مكان بين مكّة والمدينة على طريق الحاج.‎ )۳( 

(4) الكافي: ج ٤‏ / ٠5ح‏ اء وسائل الشيعة: ج 584/١١‏ ح .۱٤۸۲۳‏ 


۱۹۰ فقه الصادق / ج۳٠‏ 
وبالمجنون. 


وأورد عليه في «المستند» بأنّ الثابت منه هو حَجَّ الصبية لا الح بها" . 

وفيه:إنّ قوله: (انت بهم) لولم يكن ظاهراً في احج بهم. وكونهم تحت تصرّفه. 
لا أقلّ من الاطلاق. 

وأورد عليه بعض الأعاظم: بأنٌكلمة (يحرمون) لو كانت يجهولة صَمَّ الاستدلال 
به وإلا فليس مربوط أ بما نحن فيه . 

وفيه: أن الظاهر كونها مجهولة, فإن الصبية جمعٌ الصبي. وفسّره صاحب 
«القاموس» بأنته (من لم يُفطِم). ويؤكّده التقييد في السؤال يكونهم صغاراً 

ولكن يرد على الاستدلال :أن ( الصبية ) جمع الصبي كما عن «الصحاح». 
وجمع الصبية الصباياء كما في «مجمع البحرين»'". ويؤيّده إرجاع الضمير المذكّر 
اله فتامل: 

الوجه الرابع: مرسل دعائم الإسلام» عن علي !2ة: «أنته قال في الصبي الذي 
يح به. ولم يبلغ؟ قال ئة: لا يجزي ذلك عن حَجَّة الإسلام. وعليه الح إذا بلغ, 
وكذا المرأة إذا حح بها وهي طفلة»'". 

وفيه: أنته لإرساله. وعدم ثبوت وثاقة نعمان بن حمّد بن منصور صاحبه. لا 
يعتمد عليه, فإذاً لا دليل على إلحاقها به. 

( و ) قد طفحت كلمات الأصحاب بصحّة الإحرام (بالمجنون)كغير البالغ: 
)١(‏ مستند الشيعة: ج ۱۹/۱۱و .۲١‏ 


(۲) مجمع البحرين: ج ۲٠٠ / ١‏ وفيه نقل عن القاموس والصحاح معنى الصبي. 
(۳) دعائم الإسلام: ج ۱ / ۲۸۹. مستدرك وسائل الشيعة: ج ۲۳/۸ ۱-۸۹1۹ . 


ومن العبد بإذن المولى. 


فني «المنتهئ»: (حكمٌ الجنون حكمٌ الصبي غير المّز. إذ لا يكون أخفض 
50-6 فيحرم عنه) انت 

وأورد عليه في « الحدائق » : بأنته لا يخرج عن القياس» مع أنه قياس 
مع الفارق!". 

وفي «المستند»: (لَّا كان المقام مقام المساحة, يكن في حكمه فتوى كثير من 
الأصحاف) ا ۰ 

وفيه: أن ثبوت الاستحباب بأخبار من بلغ لا يكف فيه فتوى الأصحاب. بل 
لابدٌ فيه من ورود خبر به مفقود في المقام. ٠‏ 

أقول: لکن ا استقرٌ فتوى الأصحاب بذلك» بل ظاهر «الجواهر» تفي الخلاف 
فيه“ وهم أعرف بالأدلّة الشرعيّة. وأنّ القياس ممنوعٌ في شرعناء فلا حالة 
يستكشف وقوفهم على نص لم يصل إليناء فتأمّل. 

وأخيراً : يقول المصنّف :( ومن العبد بإذن المولئ )أي يصح حَجّه , 
ولا خلاف فيه نضّاً وفتوى. ولكن قد مر أنّ بناءنا على عدم التعدض لأحكام 
العبيد والاماء. 


(۱) منتهى المطلب: ج۲ /149.(ط.ق). 
(1) الحدائق الناضرة: ج ١4‏ / 70. 

(۳) مستند الشيعة: ج١١‏ / .5١‏ 

.۲۳۵ / ١7ج جواهر الكلام:‎ )٤( 


14۲ فقه الصادق / ج۳٠‏ 


طريقة إحجاج الصبي 

الفرع الثاني: في كيفيّة الْحَيّ بالصّبِيء والمراد بالاحرام به جعله تحرماً بفعله. لا 
أنته ينوب عنه في اللإحرام. واستنده صاحب «الجواهر» إلى الأصحاب”", وهو 
كذلك ولذا ترح غير واحد بأنته لا فرق بين کون الولي تُحآَد أو تحرماً. وأكثر 

منها: قو له a‏ : (ويصنع بهم ما يصنع بالمحرم). 

ومنها: قوله في خبر ابن الفضیل :(متی يحرم به). 

ومنها: قوله ب في خبر أيُوب: (كا ن أبي يجّدهم من قَخ) 

وأمّا مافي صحيح ابن الحجّاج' “: (فأحرموا عنه فجرّدوه). فالمراد به ما في 
غيره بقرينة قوله: (فج ر دوه). 

فيّلبسه ثوبي الإحرامء وينوي الولي الإحرام بالطفل. فيقول: اللْهُمَّ إفي 
أحرمث هذا الصبي... إلى آخر النيّة. لاستحباب التلفّظ بالنية. ويلقّنه التلبية إنْ 
أحسن أن ن بلي وإلا قيلي عنه. لصحيح زرارة '" ويجتبه عن كل ما يجب على 
ارم الاجتناب عنه. ويأمره بكلّ فعلٍ من أفعال الح يتمككّن منه» وينوب عنه في 
كل مالا يتمكن. 

وأمًا الطهارة: فف «التذكرة»", وعن «الدروس» .و« کشف اللثام»": أنته 
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)١(‏ جواهر الكلام: ج/5797/71. 

(۲ و ۳) تقدّم في بحث استحباب إحرام الولي بالصبي غير المميّز من هذا الكتاب. 
)٤(‏ الكافي: ج ٤‏ / “٠ح‏ لا وسائل الشيعة: ج 38/8/١١‏ ح۸۲۲٤۱.‏ 

(۵ و )١‏ تقدّم في بحت استحباب إحرام الولي بالصبي غير المميّز من هذا الكتاب. 
(۷) تذكرة الفقهاء: ج ۷ / ۳۰.(ط.ج). 

(۸) الدروس: ج ۳۰۷/۱. 

(۹) کشف اللثام: ج ۱ / ۲۸۷ (ط.ق). 


المراد من الولى ۹۳ 


لاب وأن يكون الولي متطهراً. واستدلٌ له بأنّ الطواف بمعونة الولي صح والطواف 
لا يصح إلا بطهارة. 

وفيه: أنته طواف الصبي. ولذا في الخبر: (ثم مُروا ا لخادم أن يطوف به 
بالبيت)'"'. والدليل دل على لزوم الطهارة في من يكون الطواف طوافه. 

أقول: والحقّ أن الوضوء كغيره من الأفعال إن أمكن إيقاعه في الطفل -كا هو 
الغالب يتعيّن فيه ذلك. وإلا جتزاً بفعل الولي عنه. وإِنْ لم يمكن إيقاعه في الطفل 
ينوب عنه الولي. 

ومع ذلك فا قاله صاحب «الجواهر» من (أنّ الأحوط طهارتهما معا" 
حَسَنٌ. وإنْ كان يقوى في النظر الاكتفاء بطهارة الصبي إلا إذا لم يتمكن. 


المراد من الولي 

الفرع الثالث: المشهور بين الأصحاب أن المراد بالولي هو الولي الشرعي. أي 
من له الولاية في المال كالأب والجدٌء بل بلا خلافيٍ بينهم فيه. فالكلام في موردين: 

المورد الاؤل: هل جواز الإحرام بالصبي مختصٌ بالولي الشرعي» كاهو 
المشهورء ام يجوز لكل من يتولى أمر الصبي ويتكلفه وان م يكن وليّا شر عيّاء کا نی 
عنه البُعد في «العروة»'”, واختاره صاحب «المستند»'* لولا الإجماع على خلافه؟ 

المورد الثاني: في المراد بالولي الشرعي» وأنته هل يختصٌ بالأب وال جد أم يعمّ 
الحاكم الشرعي والوصي؟ 

ما المقام الأوّل: فقد استدلٌ لعدم الاختصاص بالولىّ الشرعى, وشمول الحكم 
(۱) تهذيب الأحكام:ج NI1: / ٠‏ 
(۲) جواهر الكلام: ج7١ .TV/‏ 


(۳) العروة الوثقى: ج ٤‏ 487 (ط.ج). 
)£( مستند الشيعة: ج ١١‏ /11. 


۱۹4 فقه الصادق /ج؟ 


للولي العرفيء أي كل من يتكفّل الصيء» بقوله ا في صحيح معاوية: (انظروا من 
كان معكم من الصبيان. فقدّموه إلى ا جحفة أو إلى بطن مر الحديث)". فإنّهِ يشمل 
غير الولى الشرعى. كما أنته لا اختصاص ف الأمر بقوله -: (قدّموا فجرّدوه ولَبّوا 
عنه)» e,‏ 

أقول: سبق وأن ذ كر نا أنّ القسّك بالإطلاق. فرع كون الدليل في مقام البيان من 
الجهة التي أريد التفسّك به فيهاء وفي المقام الدليل وارد في مقام بيان محل الاحرام 
وكيفيّته. فلا يصح القسّك به من ناحية كون احج شخصاً معيّناً أو أنته لا 
اختصاص به. 

وبالجملة: النصوص الدالّة على مشر وعيّته.بين ما يكون في مقام بيان أحكام 
أخر. وبين ما يختص بورد تصدي الوليء كصحيح زرارة: (إذاحَجّ الَجُل بابنه)'”. 
بل وصحيح ابن الحجّاج: (إنَّ معنا صبياً مولوداً) ". 

وعليه . فلا دليل على مشروعيّته في غير مورد تصدّي الولي . والأصل 

وأمًا المورد الثانى: فلخّص القول فيه: 

إنته بعدما لاكلام بينم في ثبوت الولاية للأب والجدّ. وقع الكلام في نبوتها 
للحاكم الشرعي والوصي: 

ما الحاكم: فالأظهر عدم ثبوت ولاية الإحجاج له. لما سيأتي في مبحث 
الولاية من كتاب التجارة من هذا الشرح من اختصاص ولاية الحاكم با يكون 
من قبيل الأمور الحسبيّة, أو من مناصب القضاة. وعدم كون الإحجاج من أحد 
هذين القسمين واضح. 


(۱ ۲و ۳) تقدّم ذكره في الصفحة 187. بحث (يستحبٌ للولي أن يُحرم بالصبي غير المميّز) من هذا الكتاب. 
)٤(‏ فقه الصادق: ج ۳۰۸/۲۱ و ج٤۲‏ /41. 


المراد من الولي ناح 


وأما الوصي: فإنّ عين الموصي ذلك.وإلا فحيث إِلّه ليس له ولاية إلا على حفظ 
نفس الصبي وماله. فليس له الإحجاج به وتام الكلام في ذلك في كتاب الوصيّة'". 
وعن جماعةٍ من الأصحاب -كالمصتف فى «المنتهئ»'". وا قق فى حكى 
«المعتر»" والشپ د وصاحب «الجواه “° وغیرهم» بل عن «المدارلى"“ 
نسبته إلى الأكثر ‏ ثبوت ولاية الإحرام للام أيضاً. 
وظاهر «الشرائع»'".و«القواعد»””.و«السرائر»'”, وغيرها عدم ثبوتها ها. 
واستدل للأوّل: بمصحّح عبد الله بن سنان» عن ف عبدالله ا قال: «سمعته 
يقول: مج رسول الله يَبُْ برويثة وهو حاجٌ.فقامت إليه امرأة ومعها صي لطاءفقالت: 
يا رسول الله أيحجَ عن مثل هذا؟ قال: نعم ولك أجره»'". 
بتقريب: أنّ ثبوت الأجر لأُمّه التي تحجّه فرع ثبوت مشروعيّة الإحجاج ها. 
وفيه أَوْلاه أنته يحتمل عدم ارتباطه بالإحجاج هاء ولعلّه من قبيل ما دل على 
أنّكلّ ما أقى به الولد من الأعمال الشرعيّة يُكتب لأبويه الثواب والأجر. 
وثانيا: انته لو شلم وروده في الإحجاج ها لكن لا إطلاق له من جهة انّ 
)١(‏ فقه الصادق: ج .5١1/7١‏ 
زفق منتهى المطلب: ج۲ ⁄ ۹ (ط.ق). 
(۳) المعتبر: ج ۲ .۷٤۸/‏ 
)٤(‏ الدروس: ج ۳۰۹/۱ 
(۵) جواهر الكلام: ج ۲۳۸/۱۷ و ۲۳۹. 
)0 مدارك الأحكام: ج57/17. 
(۷) شرائع الإسلام: ج١7‏ 1114. 
)^( قواعد الأحكام: ج ١‏ ا 


(۹) السرائر: ج۱ .1۳١/‏ 
)٠١١‏ تهذيب الأحكام: ج ٥‏ /1. ح١٠‏ . وسائل الشيعة: ج NEYYEz.04/ ١١‏ 


۱۹ فقه الصادق / ج7١‏ 





الإحجاج حسنٌ حت مع عدم إذن وليه الشرعي. لأنته في مقام بيان نني قصور 
الصبي لانفيه من الجهة الأخرى. 

وعليه. فقتضى الأصل عدم ثبوت مشر وعيّة الإحجاج للأُمٌ أيضاًإلا إذا أذن 
ها الولي الشرعي. 


مصارف الحَجّ على الولي 

الفرع الرابع: أن للحجّ مصارفاً كالنفقة الزائدة على نفقة الحَصَّر واهدي 
والكقّارة. فهل هي على الولي أم من مال الصبي؟ وتفصيل القول بالبحث في موارد: 

المورد الأوّل: في النفقة: 

قال صاحب «الجواهر»'': إن نفقته الزائدة مثل آلة السفر وأجرة مركبه وما 
شاكل, تلزم الولي في ماله دون الطفل. بلا خلافٍ أجده فيه. 

واستدلّ له فيا بأنته هو السبب. والنفع عائد إليه. ضرورة عدم الثواب لغير 
المميّز بذلك. وعدم الانتفاع به في حال الكبر. وبأنته أولى من فداء الصيد الذي 
نص عليه في خبر زرارة. 

وأورد على الأوّل: بأنته قد يُشكل اقتضاء مثل هذه السببيّة للضمان. 

أقول: كيف يُشكل ذلك بعد كون الوليّ هو المتصدّي للإتلاف والصرف والنفع 
عائدٌ إليه. فلا ينبغي التوقّف في سببيّته له. بل الظاهر أنتها عليه حى مع عود 
الثواب إلى الصبي. فان تصرّفات الوليّ في مال الطفل إا يكون جوازها وعدم 
الضان ST‏ ا الع EE‏ د 


(۱) جواهر الكلام: ج۱۷ / ۲۳۹. 


عدم المفسدة. ومن المعلوم أنته لا مصلحة دنيويّة في صرف ماله في سبيل الج بل 
فيه المفسدة, فإنّه يتلف ماله من دون أن يعود إليه شيع وإذن الشارع في الإحجاج 
به أعمٌ من الإذن في صرف ماله. 

نعم, إذا كان حفظه موقوفاً على السفر به. أو السفر يكون مصلحة له. جاز 
أخذها من مال الصبيء لما دل عل جواز تصرّف الولي في مال الطفل. لو كان 
التص فعاف يدل الى رفا اعا بصاحب «الجواهر» ليقول: (ولعلٌ 
إطلاق الأصحاب مترّل على غير ذلك)”". 

هذا في الإحجاج بالصبي غير المميز. 

وأا الصبيّ المميّز الذي يحجّ بنفسه: فلا نيء على الولي, بل هو بنفسه يتحمّل 
جميع نفقات سفره أيضاً من ماله» ويشهد لجواز ذلك ما دل على استحباب أن يحجّ. 

وأمّا الهَدْي: فف «الجواهر»: (كأنته لا خلاف بينهم في وجوبه على الولي)'"' ثم 
ا 

الوجه الأول :أن الولي هو السبب في حَجّه . 

وتوضيحه: أنّ الإحجاج بالصبي ليس فيه غبطة ومصلحة دنيويّة. حى لو 
فرضنا كون أصل سفره غبطة له. لإمكان أن لايح به. ويدخله مكّة من غير أن 
يحجّ. فالإحجاج إذا لزم منه ا هدي يكون من هذه الجهة تصرّفاً ماليا غير مأذون 
فيه . فلا حالة يكون على الولي » فلا وجه لاستشكال بعض الأعاظم في 
سببيّته للضمان. 
(۱) جواهر الكلام: ج۱۷ / ۲۳۹. 


(۲ و )٣‏ جواهر الکلام: ج۱۷ / ۲۳۹. 
)٤(‏ هو السيّد الحكيم في مستمسك العروة الوثقى: ج .۲١ / ٠١‏ 


۱۹۸ فقه الصادق /ج 


الوجه الثاني: صحيح زرارة المتقدّم:(يذبح عن الصغار ويصوم الكبار)". 

وأورد عليه بعض الأعاظم: بأنّ الأمر بالذبح عنهم اكان بعد قول السائل: 
(ليس هم ما يذبحون). فلا يدل على الحكم في صورة تَكّن الطفل منه. بل لعلّه 
ظاهر في الذبح من مال الصبي مع القكّن منه . بل لا يبعد ظهوره في ذلك من 
جهة التقرير'". 

وفك ا قول اا :اسح ف ما د ونا أريددية ليتق للا كاد عون 
عنهم وعن الصغار. لاحظ صدر الخير. وعليه فيستكشف منه أنته كان ا مغروس 
في ذهن السائل, كون الهدي في مال الكبار, وأنتهم مكلّفون به. فسئل عن حكم ما 
لا يتمككّن من الذبح من قبل نفسه ومن قبل الصغير. فجوابه بإ من جهة التقرير 
ظاهرٌ في كونه من مال الولي. 

الوجه الثالث: مصحّح إسحاق بن عار قال: «سألتُ أبا عبد الله ا عن غلمان 
لنا دخلوا معنا مكمّة بعمرة. وخرجوا معنا إلى عرفات بغير إحرام؟ قال.2ة: قل هم 
يغتسلون ثم تحرمون. وإذبحوا عنهم كما تذيحون عن أنفسكم»'". 

فن إطلاقه يقتضي الذبح من مال الولي, بل ا إن مورده حَجّ الصي المميز 
نفسه حيغا يأمره الولي بذلك. 

وأيضاً المباشر للذبح لا يجب أن يكون الولي بنفسه قطعاً فان فقوله: (إذبحوا 
عنهم) ظاهر في کون ما يُذبح من مال الولي لا أنته يتولاه بنفسه. 
)١(‏ ذكره في الجواهر. نفس المصدر السابق. 


(۲) هوالسيّد الحكيم في مستمسك العروة الوثقى: ج 5٠١‏ /50. 
(۳) الكافي: ج ٤‏ / .ح1 . وسائل الشيعة: ج١١‏ / CANA TAV‏ د 
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ولا ينافي ذلك ما في صحيح معاوية المتقدّم: (ومن لايجد اهدي منهم فليصم 
عنه وليّه) لأنته قابلٌ لأن يحمل على عدم وجدان الولي للهدي عنهم, فيتعيّن ذلك 
في مقام الجمع بينه وبين ما تقدّم. 

ثم إِنّهِ كن أن يويد ما ذكرناه بإطلاق الخطاب بإحجاجه. فاه کا في سائر 
الموارد-كما في بذل الحَجٌّ لا يبعد دعوى ظهوره في كون الهدي من ماله. 

وأمًا كفارة الصيد: فالمشهور أنتها تجبٌ في مال الولي. ويشهد به ما ورد من 
قو له يِه في صحيح زرارة المتقدّم: (وإِنْ قتل صيداً فعلى أبيه). 

فا في «التذكرة» من قوله: (إنْها في مال الصبي. لأته مال وجب بجنايته. 
فوجب أن يجب في ماله) كأنته اجتهادٌ في مقابل النّص.كما في «الجواهر»'". 

وأمًا الكفارات الأخر: الختصّة بالعمد, ففيها أقوال: 

١-قيل‏ إنها على الولي أيضاًكما عن «الكافي»'"'و«النهاية»'"'و«القواعد»!*؟ 

۲-وقيل إنها ثابتة في مال الصبي؟ 

٣‏ -وقيل إِنها غير واجبة أصلاً كا في «المنتهى»"» وعن«التحرير»"» 
و«المختلف»'" وغيرها؟ 

أمّا القول الأخير: فقد استدلٌ له بوجوه: 


)١(‏ الوجه الثالث بأكمله ذكره السيّد الحكيم في مستمسك العروة الوثقى: ج /٠١‏ 189و57. 
()الكافي للحلبي: ص .5١0‏ 

(؟) النهاية: ص ۲۲۹. (ط.ق). 

.١7/١ج قواعد الأحكام:‎ )٤( 

(5) منتهى المطلب: ج۲ / 115.(ط.ق). 

(1) تحرير الأحكام: ج١/40.(ط.ق).‏ 

(۷) مختلف الشيعة: ج .١114 / ٤‏ 


1.۰ فقه الصادق / ج7١‏ 





الوجه الأوّل: انصراف أدلّة الكقّارات عن الصبى. 

وفي «العروة»: (والانصراف نوع ولا فيلزم الالتزام به في الصيد أيضاً)"'". 

ولكن يكن أن يقال: إنّ الكفّارة من قبيل الجازاة والعقوبة على الذنب. 
فتختص بغير الصبي. ويكون ذلك منشئاً للانصراف, ولا يقاس بالصيد التي تثبت 
الفدية فيه مع عدم العمد. 

الوجه الثانى: النتصوص المتضمّنة أنّ عمد الصبى وخطأه واحد'", فإئّها تدل 
على أنّ الأفعال الصادرة عن غير البالغين عمداً في حكم الأفعال ا مخطائية. فى 
امقام كما أن موجبات الكقّارة إذاصدرت خطأ لا تنبت الكمّارة.كذلك إذا صدرت 
عن الصبي. 

وأورد عليه: سيد «المدارك»”" وصاحب«العروة»"“ وغيرهما من الحققين أن 
ذلك مختصٌّ بباب الديات لمقابلة الخطأ بالعمد. لشيوع التعبير با عن الجناية 
العمديّة والخطائيّة تبعاً للقرآن الجيد'*. ولقولهاثة: «تحمله العاقلة»", فإِنٌ ذلك 
نا يكون فى الجنايات.ولما عليه ضرورة العلماء والعوام من صحَة أعماله القصديّة, 
من صلاةٍ وصيام وسفرٍ وإقامة عشرة أَيّام وغير ذلك. ولو كان قصده بمنزلة العدم 
)١(‏ العروة الو ثقى: ج ٤‏ /١ة؟‏ (ط .ج( 
(۲) وسائل الشيعة: ج۲۹ / Foo‏ 
(؟) مدارك الأحكام: ج18/1. 
() العروة الو ثقى :ج / ونقة 
(6) يظهر ذلك من قوله تعالئ في الآية ٩۳‏ من سورة النساء: :ومن ن فل مُؤْمِنا معدا قجَرَاُه هنم ..» وقوله 


تعالئ في الآية السابقة عليها: وماکان مين أن يفل بنا ِل خطاً. 3 
(1) تقدّم قوله ۽ نة في الحديث السابق (عمد الصبي خطأ). 


مصارف الحَج على الولي ۱ 


أقول: لا إشكال في أنّ هذه النصوص لا تدلّ على أنّ قصد الصبي كلا قصد. 
لأنته-مضافاً إلى استلزامه تخصيص الأكثر_خلاف الظاهر.كما أنته لا إشكال في 
عدم موها لباب المعاملات. وذلك لأنّ تفزيل شيءِ مغزلة آخر لابدٌ وأن يكون فيا 
للمنزل عليه أثر شرعي. ومن المعلوم أنته في باب المعاملات لا أثر للمعاملات 
النطئيّة. مع أن العمد والخطأ إا يتصوّران في الأمور التي ها واقع محفوظ. وذلك 
الأمر قد يترتّب على سببه قهراً وآخر عن قصد. وأمًا الأمور المتوقف تحقّقها على 
القصد كالعقود والإيقاعات» حيث إِنْها لا تتحقّق بدون القصد, فلا يتصوّر فيها 
الخطأكا هو واضح. ولكن لا وجه للاختصاص بخصوص باب الجنايات. بل 
مقتضى إطلاقها الشمول لكلّ باب.كان لكل من العمدٍ والخطأ حكمٌ يخصّه. وأثر 
مختصٌّ به. وتدلّ به على أنّ الحكم متّحدٌ في خصوص الصبي ومن مصاديقها باب 
الجنايات. ومنها المقام, وشيوع التعبير عنهما في خصوص باب الجنايات, لا 
يوجب التخصيصء كا أنّ ما في بعضها من قوله 31: (تحمله العاقلة) الختصٌّ بباب 
الجنايات, لا يوجب تقيّيد إطلاق ما ليس فيه ذلك. لعدم حمل المطلق على المقيّد في 
المثبتين. والأخذ بالمتيقن مع وجود الإطلاق لا وجه له. 

وبالجملة: فالأظهر تاميّة دلالة ذلك. 

الوجه الثالث: خبر عليّ بن جعفر» عن أخيه موسى بن جعفر ك: 

«عن الصبيان هل عليهم إحرام؟ وهل يتقون ما يقي الإجال؟ قال ال 
يحرمون وينهون عن الشيء يصنعونه ما لا يصلح للمحرم أن يصنعه. وليس عليهم 
فيه شيء»!". 


0 وسائل الشيعة: ج١١ ل‎ )١( 


۲ فقه الصادق /ج 


ولو فَرئ (بحرّمون) مبنيّاً للفاعل يدل على المطلوب بتامه. ولو قرئ مبنياً 
للمفعول. اختص بالإحجاج. ولا يشمل ما لو حَجٌّ الصبي بنفسه» فيكون أخصٌٌ 


من المدّعىء إلا أنته يتن بعدم القول بالفصل. 

فالمتحصّل: أن الصبي إذا ارتكب شيئاً من حظورات الإحرام. لاكقّارة عليه 
سوئ كقارة الصيد. 

ولو سُلَّم ثبوتهاء فهل هي على الولي أو الصبي؟ مقتضى إطلاق أدلّتها 
هو الثاني. 


واستدل للأوّل: بأ الولي هو السبب في ترب الكقّارة. فيكون ضامناً 
وبقوله©ة: (عمد الصبيان خطأ حمل على العاقلة)'", فاه يدل على أنّ الكقّارة 
على العاقلة. 

ولكن يرد على الأوّل: أن علّة بوت الكقّارة هي فعل الصبي وارتكابه 
الحظورات, والولي ليس سبباً في ذلك, وإِنْ كان سبباً لإحرامه, نعم يجب على الولي 
منعه من ارتكابها. 

ويرد على الثاني: أنته مختصٌ ببابٍ يكون خطأه على العاقلة. وهو باب 
الديات, ولا يشمل المقام الذي لا شيء على خطأه . 


(۱) تهذيب الأحكام: ج ٠١‏ / 78 ح۱ . وسائل الشيعة: ج۲۹ / ۰۰ح ۲۵۸۹۰ 


عدم إجزاء الحَجّ الندبي عن الواجب 0" 


ولو تسكع الفقير لم يُجزئه بعد الاستطاعة . 


عدم إجزاء الحج الندبي عن الواجب 

المسألة الخامسة:( ولو تسكع الفقير ) أي حجّ غير المستطيع تسكعاًكان حَجَّه 
ندباً. و( لم يُجزئه )عن الْحَجّ الواجب. بل يجب عليه الإعادة ( بعد الاستطاعة » بلا 
خلافی كما قيل؛ بل بظاهر الإجماع كما عن «الحخلاف»''' و«المنتهبئ»''' وغيرهما. 
كذا في «المستند»'". 

وفي « الجواهر » : بلا خلافي أجده في شيء من ذلك. بل يمكن تحصيل 
الإجماع عليه ٠ ٠)‏ 

وفي «المنتهى»: (فلو حَحَ ماشياً حينئذ. لم بجزئه عن حَجَّة الإسلام عندناء 
ووجب عليه الاعاده مع استكمال الشرائط, ذهب إليه علهاؤنا)". 

ومالّ جمعٌ تمّن قارب عصرنا إلى الإجزاء'". 

أقول: وليعلم أن محل الكلام ما لولم يكن مستطيعاً من حين الإحرام؛ وإِلا فلا 
إشكال في الاجزاء. وكيف كان فالمهمٌ ملاحظة الأدلّة : 

استدل للأؤل: بإطلاق ما دل على وجوب احج على المستطيع؛ فإنّهِ يقنضي 
)١(‏ الخلاف: ج۲ /517. 
(۲) منتهى المطلب: ج۲ / 165 (ط.ق). 
(۳) مستند الشيعة: ج ١١‏ / 1 
)٤(‏ جواهر الكلام: ج ۱۷ /۲۷۱. 


(۵) منتهى المطلب: ج ۲ / ۲٥1.(ط.ق).‏ 
() لعل المراد به السيّد اليزدي صاحب العروة في كتابه العروة الو ثقی: ج ٤‏ / 477 و ص٤۲٤‏ (ط.ج). 


\e/ فقه الصادق‎ ٤ 


وجوب ال حح بعد الاستطاعة, وإِنْ كان قد حَجَ قبلها. 

واستدل للثاني: بأنَّ الظاهر أنّ حَجَّة الإسلام هو احج الأول وإذا أتى به كى 
ولو كان ندباً وهذا نظير ما إذا صَلٌ الصبي صلاة الظهر ندباً_بناءً على كون عباداته 
شرعيّة -فبلغ في أثناء الوقت. فإنّه لاحب عليه الإعادة'". 

والوجه فيه: أنّ الظاهر أنّ ما أمر به الصبيان هو الصلاة المعهودة التي أوجبها 
لله تعالى على البالغين. لا شيء مغاير هاء فالصبي مكلف بالطبيعة الواحدة بلغ أملم 
يبلغ غاية الأمر مالم يبلغ يكون مرخّصاً في تركها. وإذا بلغ لا يكون مرخّصاً في 
الترك, فإذا أتى الصبي بتلك الطبيعة صحيحة سقط عنه التكليف. وإِنْ بلغ بعد ذلك 
فلا شيء عليه. ومهذا البيان يحكم بإجزاء الحَجّ الندبي عن الواجب. 

لا يقال:إنّ لازم ذلك إجزاء حَجّ الصبي عن حَجّة الإسلام, مع أنته لا قائل به. 

فإنه يقال:إنّ مقتضى القاعدة وإِنْ كان ذلك. إلا أنته دل الدليل الخاص على 
لزوم الإعادة. 

فإنْ قيل:إذاكانت حقيقة الحَجّ الندبي متّحدة مع حقيقة حَجّة اللإسلام. فكيف 
يختلف آثارهماء إذ حَجَّة الاسلام يستحقّ العقاب على تركها. ولو تركها استقرّت 
على المكلّف بور پا عا ريع كا لر من شرائع الإسلام, ولو منعه مانعٌ 
منها تجب الاستنابة, ولو تركها إلى أَنْ مات تخرج من أصل التركة. وهذه الآثار لا 
تقرتّب على ا حح الندبي. فيستكشف من جميع ذلك اختلاف حقيقتهما. 

قلنا: إن هذه الآثار جاءت من قبل الوجوب. وأمّا ذات الواجب, فلا فرق 
بينه وبين ذات المستحبٌ. 


)١(‏ المستدلّ هو السيّد اليزدي في العروة الوثقى: ج٤‏ / ٤۲١‏ (ط.ج). 


الحَجّ عن الغير لا يُجزي عن حَجّة الإسلام 3 


أقول: الظاهر كون حقيقة الحَيّ واحدة. لا اختلاف فيها ولا تعدّد. ولكن هذه 
الحقيقة الواحدة متعلّقة للأمر في كلّ عام» والأمر المتعلّق بها في كلّ عام غير الأمر 
المتعلّق بها في العام اللاحق. غاية الأمر أن الأمر بها في عام الاستطاعة وجوب. وفي 
عام غير الاستطاعة ندبي. فهي نظير صلاة الظهر التي هي حقيقة واحدة, ومع ذلك 
في كل يوم متعلقة لأمرٍ غير الأمر المتعلّق بها في اليوم اللاحق. وعليه فكما أنّ 
الإتيان بالج في العام السابق لايمجزي عن الأمر الندبي المتعلّق به في العام اللاحق. 
إذالم يصبح مستطيعاً كذلك لا يكون يحزياً عنه إذا كان وجوبيّا كا أن صلاة الظهر 
المأ بها في اليوم السابق. لا تجزي عن الأمر المتعلّق بها في اليوم اللاحق. فعدم 
الاجزاء يكون لتعدّد الأمر لا لتعدّد ماهيّة الحج. 

وبما ذكرناه. ظهر ما في القياس بصلاة الظهر. التي أتى بها قبل البلوغ. فإِنّه 
قياش مع الفارق. 

ويمكن تنظير المقام بصلاة ظهر اليوم السابق المأقي بها قبل البلوغ: بالنسبة إلى 
الأمر بها بعد البلوغ في اليوم اللأاحق. فكما أنّ عدم الإجزاء في المقيس عليه. 
بديهيٌ. وكذلك في المقام. 

O 
الحَج عن الغير لايُجزي عن حَجَة الإسلام‎ 

أقول: وني المقام فروع مناسبة هذه المسألة, يقتضي استعراضها: 

الوجه الأوّل: لا خلاف بين الأصحاب في أنّ من كان غير مستطيع للحجّ, ثم 
استؤجر للحي عن غيره. فحجّه عن الغير لايجزي عن حَجَّة الإسلام الواجبة 
بعد الاستطاعة. 


”> فقه الصادق / ج7١‏ 


ويشهد به:-مضافاً إلى ذلك. وإلى ما تقدّم من أنّ ذلك مقتضى القاعدة. 
باعتبار أن احج عن الغير متعلّقٌ لأمرٍ غير ما هو متعلّق بحَجّة الإسلام. فالإجزاء 
خلاف القاعدة -خبر آدم بن علي. عن أبي الحسن نة قال: 

«من حي عن إنسانٍ ولم يكن له مال يحيجٌ به. أجزأت عنه حب يرزقه الله تعالى 
مايحج به. ويجب عليه الحج» ٠‏ 

إلا أن في المقام روايات توهم دلالتها على الإجزاء : 

منها: صحيح معاوية بن عّارء عن ابي عبد الله ا «عن رجل حَجّ عن غيره. 
أيجزيه ذلك عن حَجّة الإسلام؟ قال2ة: نعم»'". 

ومنها: صحيح جميل بن دڙاج» عنهائة: «في رجل ليس له مال حي عن رجل 
أو أحجّه رجلٌ, ن أصاب مالاً هل عليه الْحَيٍ؟ قال اثة: يجزي عنهما»'". 

ومنها: صحيح معاوية, عنه ا «حَجّالصرورة يجزي عنه وعمّن ححٌعنه»!*. 

ونحوها خبر عمرو بن‌الیاس .إن عارضه فيموردهصحيح علي بن مهزيار. 

أقول: أمّا غير صحيح جميل فإنّه قابلٌ للحمل على ما صرح به في خبر آدم» 
وهو الإجزاء إلى اليسار, فا جمع بين الطائفتين يقتضي ذلك وأمًا صحيح جميل 
فعن «المنتق» الطعن في متنهء قال: (وربما تطرّق إليه الشكٌ بقصور متنه. حيث 
تضمّن السؤال أمرين, والجواب إا ينتظم مع أحدهماء فإنّ قوله: (يجزي عنهها) 


)١(‏ تهذيب الأحكام: ج 5 لح ١٠.وسائل‏ الشيعة: ج ۰0۵/۱۱ ح11557. 
(1) الكافي: ج .۲۷٤ / ٤‏ ح . وسائل الشيعة: ج ۰۵1/۱۱ ع۲۹١٤٠.‏ 

(؟) الفقيه: ج ۲ 7ح ۲۸۷۰.وسائل الشيعة: ج NEI .oV/ ١١‏ 

(4) تهذيب الأحكام: ج ١١ / ٠‏ ح۷۸ وسائل الشيعة: ج NETYVz.00/ ١١‏ 
(۵) تهذيب الأحكام: ج ۵ /۸. ح٠۲.‏ وسائل الشيعة: ج١١ NETYAz.01/‏ 


الحَجّ عن الغير لا يُجزي عن حَجَة الإسلام ۲۰۷ 


يناسب مسألة احج عن الغير, وأمّا حكم من أحجّه غيره فييق مسكوتاً عنه. مع 
أن إصابة المال إا ذُكرت معه. وذلك مظنّة اليب أو عدم الضبط في حكاية 
الجواب, فيُشكل الإلتفات إليه في حكم مخالف لما عليه الأصحاب) انتهئ'". 

ولكن يمكن أن يقال:إنّ السؤال إا هو عن حكم فردين: 

أحدهما: من حَحّ عن غيره. 

والآخر: من أحجّه غيره. 

فقوله اثة: حيزي عنه]) أي من حَيّ عن غيره فأصاب مالا ومن أحجّه 
غيره فأصاب مالا فان حَجّ کل منهما جز عنهما. 

قال صاحب «الوسائل»: (أقول: يحتمل كون الإجزاء حقيقة بالنسبة إلى مَن 
حَيجّ عنه. ومجازاً بالنسبة إلى النائب, ويحتمل عود الضمير في قوله: (عنهها) إلى 
الرجُلين المنوب عنهما دون النائب. ويحتمل الحمل على الإنكار) انتهى ٠"‏ 

أقول: والكلّ خلاف الظاهر. 

وأفاد بعض الأعاظم: أنَّ ا جمع بين صحيح جميل الذي هو ظاهدٌ في الإجزاء 
وغيره. يقتضي الأخذ بظاهره» وحمل غيره على الاستحباب'". 

وفيه: أن ضابط ا جمع العرفي كون أحد الخبرين بنظر العرف قرينة على الآخر, 
ويعرف ذلك بجمعهما في كلام واحد. وفي المقام إذا جمعنا قوله:9ة في صحيح جميل: 
(في من حح عن غيره ومن حَجَه غيره فأصابا مالاً جزي عنهما جميعاً). وقوله 39 
)١(‏ منتقى الجمان للشيخ حسن صاحب المعالم: ج .۸٠ / ٣‏ 


(۲) وسائل الشيعة : ج /.۱١‏ 0۷ في تعليقته على صحيحة جميل بن درّاج, ح .)۱٤۲۳١(‏ 
(۳) المراد به السيّد الحكيم في مستمسك العروة الو ثقی: ج ۱۵۸/۱۰ و .٠١۹‏ 


م" فقه الصادق / ج١٠‏ 


في خبر آدم: (أجزأت عنه حب يرزقه الله تعالى ما يحجّ به ويجب عليه المحج) الدالٌ 
بالمفهوم على عدم الإجزاءء وبالمنطوق على وجوب الج فإنّه لا ريب في أنّ 
العرف يراهما متهافتين. ولا يرى أحدهما قرينة على الآخر. 

فا حق أنتهما متعارضانءلا يكن الجمع بينهماء ويكون الترجيح مع خبر آدم, 
لأنته المشهور بين الأصحاب ولموافقه الكتاب. 


الحج مع العُسر والحَرَجٍ 

الفرع الثاني: لو حح فاقد شرط من الشروط التي مدركها قاعدة لا حرج» أو 
قاعدة ن الضرر, كصحَة البدن. وسعة الوقت. والعود إلى الكفاءة على قول, 
وماشاكل. أو حَيّ مع لزوم العُسر والحرج» أو مع الضرر: 

فقد يقال_كما عن «الدروس»''' وفي «العروة»''' وتبعهما بعض الأعاظم'"- 
بالإجزاء. ولكن المشهور عدم الإجزاء. 

أقول: وقد استدلٌ للإجزاء بوجوه: 

الوجه الأوّل: ما عن الشهيد# قال _بعد ذكر الشرائط وإنهائها إن ثمانية -: 
(ولو حَجّ فاقد هذه الشرائط لم يجزئه. وعندي لو تكلف المريض والمغصوب 
والممنوع بالعدو. وتضيّق الوقت. أجزأه ذلك. لأنّ ذلك من باب تحصيل الشرط. 
فإنّه لايجب. ولو حصله وجب وأجزأء نعم لو أدى ذلك إلى إضرارٍ بالنفس يحرم 
)١(‏ الدروس: ج۱ .۳۱٤/‏ 


(۲) العروة الوثقى: ج ٤‏ /4577.(ط.ج). 
(۳) لعل المراد به السيّد الحكيم في مستمسك العروة الوثقى: ج ٠١‏ / ٤1۸و‏ 188. 


إنزاله. ولو قارن بعض المناسك احتمل عدم الإجزاء) انتهئ'". 

وفيه: أنّ الذي يحصل بالتكلّف ليس إلا المقدّمة. وهو المشي إلى مكّة والوقوف 
م وعرفات. لا الشرط الذي هو عدم الْحَرَجٍ أو الضرر. 

وبعبارة أخرئ: الذي يحصل بالتكلّف هو احج أو السير إليه. لا الصحة أو 
الأمن من الطريق مثلاً المعدودان من الشروط . 

نعم. لو كان الضرر أو اجرج إلى ما قبل الميقات, ولم يكونا حين الشروع في 
العمل ت ما ذكره. لكنّه خارجٌ عن فرض المسألة, ولا قائل بعدم الإجزاء فيه. 

الوجه الشاني: ما في «العروة» حيث قال: (لأنّ الضرر وال حرج إذالم يصلا إلى 
حَدٌ الحرمة: إا يرفعان الوجوب والإلزام» لا أصل الطلب. فإذا تحمّلهما وأق 
بالمأمور به ك) انتهئ'". 

أقول: يجب ملاحظة مراده: 

١‏ فإ أريد أن الوجوب والاستحباب فردان من الطلب» ويكون الوجوب 
هو طلب الفعل مع المنع من الترك, أو أن الوجوب هو الطلب الشديد. والضرر 
والخرّج يرفعان القيد الثاني أو الشدّة. فيكون الأوّل أو أصل الطلب باقياً فيرد 
عليه ما ذكرناه تبعاً للأساطين من أَنّ الاختلاف بينها ليس إلا في حكم العقل بلزوم 
المتابعة وعدمه» من جهة ترخيص الأمر في تركه وعدمه, وإلا فالطلب شىء واحد 
لا ترگب فيه'". ۰ 

(۱) الدروس: ج 514/1١‏ 


(۲) العروة الوتقى: ج ٤‏ /١۲٤.(ط.ج).‏ 
(۳) مستند العروة الو ثقی: ج ۱ /۲۲۱. 


1۰ فقه الصادق / ج١١‏ 


۲ -وإن أريد أنّ قاعدة نني العُسر والحرج» وكذا قاعدة نفي الضرر إا ترفع 
المؤاخذة خاصة. والطلب يكون باقياً فيرد عليه -مضافاً إن عدم معقوليّة رفع 
الحكم العقلي مع بقاء منشئه أن مقتضى إطلاق دليلهم| رفع الطلب رأساً. 

الوجه الثالث: ما أفاده بعض الأعاظم من المعاصرين. وهو أنته بناءً على أنّ 
الاختلاف بين الوجوب والاستحباب إا هو من ناحية الترخيص في مخالفته في 
الطلب الاستحبابي. وعدمه في التكليف الوجوبي. فن أدلّة نف احرج والضرر 
راجعة إلى الترخيص في مخالفة الطلب. فالطلب قبل أدلّة نق اع والضرر لا 
ترخيص في خا لفته. وبعدها مرخّصٌ في عخالفته. فالطلب في الحالين لا تبدّل فيه لا 
في ذاته ولا في صفته. وأا التبدّل في إنضام الترخيص إليه بعد أن كان خالياً عنه 
فإذاكان باقياً بحاله كان كافياً في مشر وعيّة المطلوب وجواز التعبّد به'". 

وفيه: أن تلك الأدلّة نافية للتكليف لا مثبتة. فلا يشبت بها الترخيص في 
الترك. وبدونه لا معنى لرفع حكم العقل بوجوب إتيان ما أمر به المولى, مع أنته لا 
وجه لتخصيص الرفع بخصوص هذا الحكم, بعد أن مقتضى إطلاقها رفع كل حكمٍ 
قابل للجعل. 

الوجه الرابع: ما ذكره بعضٌ آخر من أعاظم المعاصرين'". وهو أن كل قيدٍ من 
قيود الموضوع. وإِنْ كان دخيلاً في الملاك بلا كلام إلا أن القيد المستفاد من قاعدة 
نفي اسر والخرج لا ملاك له إلا الامتنان. ولا ربط له بأصل الملاك, فلو حَجّ مع 
لزوم الخرج» حكم بإجزائه عن حَجّة الإسلام. لاستيفائه جميع ملاك احج 


.1814 / ٠١ المراد به السيّد الحكيم في مستمسك العروة الوثقى: ج‎ )١( 
.111-151/ ١ج‎ : کتاب الحَجّ للشاهرودي‎ )۲( 


الحج مع العُسر والحرّج ۱ 


الواجب» وملاك الامتنان يصلح منشئاً لرفع الحكم, لكنّه لا يصلح لمزاحمة ملاك 
الواجب. وهو واضح. 

ثم أورد على نفسه: بأنته كيف يُستكشف وجود ملاكالواجب بعد رفع الحكم. 
إذ العلم بوجوده مع عدم الكاشف. علمٌ بالغيب الذي لا يعلمه إلا عام الغيوب. 

وأجاب عنه: بأنته يُستكشف وجوده من نفس امتنانيّة القاعدة. إذ لو لم يكن 
ملاك الوجوب ثابتاً. فلا امتنان في رفعه. لارتفاعه بانتفاء الملاك لا للقاعدة, 
فتسليم امتنانيّتها مساوق لتسليم ثبوت الملاك على حاله. 

أقول أوَلاًقد ذكرنا في مبحث النيّة من هذا الشرح""'أَنّ الدّواعي القربية 
الموجبة لعباديّة العبادة. منحصيرة في الأمر وا حبوبيّة, وأمّا باقي الدواعي التي توهم 
كونها منها كرجاء الثواب ورفع العقاب وما شاكل فليست منهاء ومن تلك 
الدواعي داعي الملاك والمصلحة الكامنة في الفعلء إذ استيفاء المصلحة الكامنة في 
العبادة. لا يكن إلا بإتيانه امتثالاً لاأمره تعالى, فلو أن بالعبادة من دون قصد الأ 
ولو كان من قصده حصول المصلحة لا تستوفي تلك. لترتبها على الفعل المأتي به 
امتثالاً لأمره تعالى. وعليه فالإتيان بداعي الملاك لا يكن في العباديّة. وكما أن قصد 
الأمر الندبي أيضاً يأتي فيه ما تقدّم من الاشكال في لحر الح الندبي عن 
الواجب. أضف إلى ذلك أَنّ الملاك الذي لا يصلح أن يزاحم الامتنان وغير قابل 
لأن يكون منشئاً للأمر عند مزاحمته معه. لا يكن في العباديّة والقّرب إلى الله تعالى. 
مع أن عدم مزاحمة ملاك الامتنان على الأمة للاك الحَجّ الواجب غير واضح. فيقع 
الكسر والانكسار بين الملاكين. بل يستكشف وجودها وتحقّقها من مزاحمته معه 
في المنشئيّة لمعل الحكم وغلبته عليه. 


.۸/ ۷ فقه الصادق: ج‎ )١( 


1۲ فقه الصادق / ج۳٠‏ 


الوجه الخامس:أنَ عدم الضرر وا حرج المأخوذ شر طا في الاستطاعة, يراد يه 
عدم ال حرج والضرر الواردين من قبل الشارع لا مطلقاً فإذا تكلّف ا مكلف اجرج 
والضرر لابدّاعي أمر الشارع. بل بداع آخرء فعدم ال حرج والضرر الآتيين من قبل 
الشارع حاصلٌ لأنّ ا مفروض أ اشر والحَرَج الحاصلين كانا بإقدام منهء وبداع 
نفساني لا بداع الأمر الشرعي فتكون الاستطاعة حينئذٍ حاصلة بام شروطهاء 
فيكون احج الواقع حَجَّة الإسلام'". 

وفيه: أن مقتضى إطلاق الأدلة رافعية اجرج والضرر للحكم مطلقاً ولا يعقل 
وجه هذا التقييد. 

الوجه السادس:ما ذكره بعض الأعاظم من المعاصرين''" أيضاً. وهو يعم جميع 
الشروط سوى الاستطاعة الماليّة والبلوغ والحريّة, وهو أنته يجب على من يكون 
مستطيعاً من حيث المال, وفاقداً لشرطٍ آخر غيره كصحة البدن وما شاكل. أن 
يستنيب مَن يحي عنه. وهذا دلِيلٌ على ثبوت حَجَّة الإسلام عليه إذ لو لم يكن 
الح واجباً عليه لما أمر بالاستنابة, بأن يأتي النائب ما وجب على المنوب عنهء 
فوجوبه عليه مسلَّمٌ. غاية الأمر سقط عنه قيد المباشرة لأجل المانع. ومعلومٌ أن 
سقوط قيد المباشرة ترخيصيٌ لا عزيمي. لأنته من الواضح أنته لو تحمّل المرض أو 
اجرج وباشر الحجٌ بنفسه لم ير تكب حراماً فينطبق عنوان حَجّة الإسلام على 
فعله قهراً. 

ثم قال: إن ذلك واضح على فرض وجوب الإستنابة, ولكنّه كذلك حتّ بناء 


.187 / ٠١ مستمسك العروة الوثقى: ج‎ )١( 
(الوجه الثالث).‎ ١16 / ١ كتاب الحَجّ للشاهرودي : ج‎ )۲( 


الحجّ مع العُسر والحَرّج ۳ 


على استحبابهاء لأنّ ظاهر الأخبار هو إتيان النائب با على المنوب عنه من جهة 
الاستطاعة الماليّة وجوباً لا إتيانه با حح المستحبٌ عنه. لكون الاستحباب صفة 
للاستنابة لاا حح الذي يأتي به نيابة عنه. 

وفيه أَوَلا إن بقاء وجوب احج وتوججهه إلى المنوب عنه مع القرخيص في 
تركه ما لا أتعفّله. لأنته : 

إنْأريد أنتهخيّر ب نأن يأتي با حح بنفسه أو يستنيب.فهذا تّالويد ل عليه الدليل. 

ون أريد أنّ الوجوب متوجّه بالأصالة ولكنّه يسقط بالاستنابة. فيرد عليه 
أنّ لازمه عدم جواز تركه عليه ابتداءً. وهذا مما يخالفه الأدلة. 

وإِنْ أريد أنّ المخطاب موجه إلى المنوب عنه , أعمٌّ من بدنه الحقيق والتغزيلي 
وهو النائب » فيرد عليه أنّ الخخطاب الموجّه إلى شخصِ لاقل كوند مركا 
لشخصِ اخ 

والحقّ أنه إِنْ وجب الاستنابة كان ذلك تكليفاً آخر غير التكليف 
بحجّة الإسلام. 

وثانياً أنته لو تم ذلك بناءً على وجوب الإستنابة. لا يتم بناءً على استحبابها, 
إذكيف يكون هناك تكليثٌ وجوبي رُخَّص في تخالفته حيّى ببدله التغزيلي؟! 

ثم إن الكلام في حقيقة النيابة, وكيفيّة توجّه الأمر إلى النائب وامتثاله. سيقي 
في حلّه ِن شاء الله تعالى. 


١7ج‎ / فقه الصادق‎ "١ 


وجوب الإستنابة على المعذور 

المسألة السادسة: وهي حول النيابة عن الى في الْحَجّ. 

أقول: لا إشكال في أنّ مقتضى القواعد الأوَليّة عدم مشروعيّة النيابة. فإن 
إطلاق الدليل المتضمّن للأمر بفعل ما يقتضي المباشرة, أضف إليه خروج فعل الغير 
عن تحت قدرة المكلّف. فلا يُعقل أن يؤمر به. فجعله طرف التخيّير غير معقول, 
وجعل الإستنابة عِذلاً معقولٌ إلا أنته خلاف الظاهر والإطلاق. ويحتاج إل قرينة 
تتبته» وسقوط الأمر بالاستنابة أو بفعل النائب خلاف الأصل. ويحتاج إلى دليل. 

وبالجملة: فإ الإستنابة والنيابة خلاف الأصل. ولكن خرج عن ذلك النيابة 
عن الميّتء حيث دلت النصوص على جواز النيابة عنه في كلّ عمل خير حَسَن فلا 
إشكال فيها. ۰ 

كما أنته لا إشكال في صحّة النيابة عن الْحَيَ المتمكّن أيضاً في الحَجّ المندوب. 
لجملة من النصوص: 

منها: خبر محمد بن عيسى اليقطيني. قال: «بعث إِليَّ أبو المحسن الرّضائائة رزم 
ثياب وغلماناً وحَجّة لي» وحجّة لأخي موسى بن عبيد. وحَجَّة ليونس به عبد 
الرحمئن.وأمرنا أن حح عنه. فكانت بيننا مائة دينار أثلاثاً فما بينناء الحديث»'". 

ومنها: خبر جابر, عن أبي جعفر اة قال: «قال رسول اله يلي: من وصل قريباً 
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(۱) تهذيب الأحكام: ج۸ / ۰ ح۱۲۱ . وسائل الشيعة: ج ۲۰۸/۱۱ ح/1711717١1.‏ 
(۲) الكافي: ج .٠١ / ٤‏ ح۱ . وسائل الشيعة: ج ۹ / .4١١1‏ ح17705. 


وجوب الإستنابة على المعذور لها 


ومنها: خبر إسحاق بن عّارء عن أبي إبراهيم ل «عن الرَجُل يحجّ فيجعل 
حَجّته وعمرته أو بعض طوافه لبعض أهله. وهو عنه غائب ببلدٍ آخر؟ 

قال: فقلت: فينقصٌ ذلك من أجره؟ قال :لاء هي له ولصاحبه. وله جر 
سوئ ذلك يما وصلء الحديث»7". 

إل غير ذلك من النصوص الكثيرة الدالّة على ذلك. 

كا لا إشكال في عدم صحة النيابة في الحَيّ الواجب عن الحَيّ المتمكن من 
الإتيان به مباشرة بدون العُسر وا حرج والضرر. 

نما الكلام في النيابة عنه مع عدم القككّن من المباشرة, لمرضٍ أو حصر أو هَرَم» 
او إذاكان حَرَجا عليه. ومورد الكلام والبحث في جهات: 

الجهة الاوان: مخ اسر عليه امتح بأن اجتمعت له شراط الو جوب وامطنت 
مدّة يمكنه فيها استيفاء جميع أفعال الحَجّ. وأهمل حى تعذّر عليه الح أو تعتر. 
يجب عليه الاستنابه أم لا؟ وجهان: 

المشهور شهرة عظيمة هو الأوّل. 

وفي«الحدائق»: (وجبتالإستنابةقولاواحداً. وقد صرح بذلك جملةمنهم 

وفي«المستند»: (بل في «المسالك» و«الروضة» و«المفاتيح» و«شرحالشرائع» 
للشيخ علي وغيرها الإجماع عليه) انتهئ'”. 

ولكتّمتك في اخر كلامه بعد استظهار التردّد عن «الشرائع» و«الذخيرة» 
و«النافع». ونقل عدم تعض جماعة منهم المصنّف ‏ للحكم بالوجوب. وخلوٌ 


ل 


)١(‏ الكافي: ج 5١6 / ٤‏ ح .٤‏ وسائل الشيعة: ج١١‏ //1917. ح117177. 
(۲) الحدائق الناضرة: ج .٠١١/ ١4‏ 
(۳) مستند الشيعة: ج١١ N*/‏ 


اح فقه الصادق /ج 


كثير من كلمات الموجبين للإستنابة والنافين له عن هذا التفصيل: قال: 

(وعلى هذاء فليس في المسألة مظئّة إجماع. ولاعلمٌ بالششهرة). 

ثم اختا ري أخيراً عدم الوجوب'". 

أقول: وكيف كان, فقد استدلٌ لوجوب الإستنابة في هذه الصورة بجملةٍ 
من الأخبار: 

١‏ -صحيح معاوية بن عتارء عن أبي عبد لله ة: «أنّ علا رأى شيخاً م 
يح قط. ولم يُطق الح من كبره. فأمره أن يجهز رجلاً فيحجّ عنه»'". 

۲ -صحيح عبد الله بن سنان. عنه ا «أنّ أمير المؤمنين أمرَ شيخاًكبيراً/ 
حح قط ولم يطق احج لكبره أن يجهز رجلاً جح عنه»'". 

٠١‏ صحيح محمد بن مسلم, عن أبي جعفر ل قال: «كان علي 3 يقول: لو أنّ 
رجلاً أراد احج فعرض له مرضء أو خالطه سقم فلم يستطع الخروج» فليجهز 
رجلاً من ماله م لیبعته مکانه»“. 

3 -خبر عبد الله بن ميمون القدّاح» عن ابي جعفر ل عن أبيه: : أ نَ علياً افد 
قال لرجل كبير ل حح قط :إنْ شعت أن تجهز رجلاًثم ابعنه يحج عنك» . 

٥‏ _خبر سلمة أبي حفص» عن أب عبد الله 31: «أنّ رجلاً أتى علأا ول يحي 
قطّ. فقال: إن كثيرٌ المال. وفرّطت في الح حى كبرث ستي؟ فقال: فتستطيع 
الْحَجَّ؟ فقال: لا. فقال له علي ة: إن شئت فجهز رجلا ثم ابعنه حح عنك»'". 


./4/1١١ج مستند الشيعة:‎ )١١ 

(۲) تهذيب الأحكام: جه / ٠٤‏ ح۳۸. وسائل الشيعة: ج 337/١١‏ ح/17187١.‏ 

(*) الكافي: ج ٤‏ / ۲۷۲. ح۲. وسائل الشيعة: ج١١‏ / 1٥‏ ح ١5181‏ 

.1150١ح‎ 1٤/۱۱ وسائل الشيعة: ج‎ . ٤ ح‎ ۳ / ٤ الكافي: ج‎ )٤( 

(0)الكافي: ج ٤‏ / ۲۷۲. ح۱ . وسائل الشيعة: ج١١‏ / 36ح .۱٤١١٤‏ 

(1) تهذيب الأحكام: جه / ۰ ح۱۹۹ . وسائل الشيعة: ج 1٤/۱۱‏ ح۹٤۲٤۱.‏ 


وجوب الإستنابة على المعذور ۷ 


1 -مصحح الحلبي» عن الإمام الصادق ل في حديث. قال: 

«وإِنْ كان موسر وحالّ بينه وبين الحَيجّ مرضٌ أو حصر أو أمر يعذره الله 
تعالئ فيه فإنّ عليه أن يحي عنه من ماله صرورة لا مال له»'". 

٠‏ خب ر علي بن أبي حمزة: «سألته عن رجُل مسلم حال بينه وبين احج 
اراك أو ای يدوه اك ی فال اقل جلي أن ضح بی اندر 02 

-خير الفضل بن العبّاس: قال: «أتت امرأة من خثعم رسول الله ب فقالت: 
إِنّأبي أدركته فريضة الح وهو شيخ كبير لا يستطيع أن يلبث على دابّته؟ فقال ها 
رسول الله : فحجّي عن أبيك»'". 

وأورد على الاستدلال بها على الوجوب بوجوه: 

الوجه الأوّل: أنّ الأخبار الثلاثة الأو غير ظاهرة في المستطيع. فيدور الأمر 
بين حملها على المستطيع وإبقاء الأمر فيها على ما هو ظاهره وهو الوجوب. وبين 
حمل الأمر فيها على جرد بيان المشروعيّة. وليس الأول أوإى من الثاني. والرابع 
وا مخامس ظاهران في عدم الوجوب» والسادس والسابع لا يكن الأخذ بظاهرهما 
من وجوب استنابة الصرورة, والتفكيك بين القيد والمقيّد في الوجوب بعيدٌ. 
والثامن غيرٌ ظاهر في الوجوب. 

وفيه: أن الروايات الثلاث الأول ظاهرة في الوجوب مطلقاً وأا لا نلقزم به 
في غير الفرض. لدليلٍ خاص وهو يقيّد إطلاقها. فلا وجه لحملها على بيان جرد 
المشروعيّة. مع أن ذكر ما فيها من القيود قرينة على عدم الشمول للحجٌ الندبي. فإن 
)١(‏ الفقيه: ج ۲ / ماك قينا وسائل الشيعة: ج١١‏ ارده يق 3 


(1)الكافي: ج ؛ / ۲۷۳. ح۳. وسائل الشيعة: ج ١١‏ / 18ح 11767. 
(۳) وسائل الشيعة: ج /١١‏ 4ح 1176٠‏ 


1۸ فقه الصادق / ج١١‏ 


الإستنابة فيه لا تختصٌّ بمجمع القيود. 

أا الرابع والخامس: فليسا ظاهرين في عدم الوجوب. لإجمال متعلّق ا مشيئة. 
فلعله براءة الذمّة وال مخلاص من العذاب. أضف إليه ما في «الحدائق» من أته لا 
يخ على من أحاط خُبراً بالاخبار أنته كثيراً ما يوق بهذه الكلمة في مقام 
الوجوب'". هذا فضلاً عن أنتهم| ضعيفان سنداً. 

أمًا الأول منهما: فلن في سنده سهل بن زياد وهو ضعيفٌ أو جهول. 

وأمًا الثاني: فلن سلمة أبي حفص مهمل. 

أقول:إِنّ سهلاً يعتمد على روايته على الأظهر. والراوي عن سلمة, أبان بن 
عمان. وهو من أصحاب الإجماع, فلا إشكال في الخبرين من حيث السند. 

وأمًا السادس والسابع: فيؤخذ بظاهرهماء ويحكم بوجوب استنابة الصرورة, 
إلا إذا قام الدليل على عدم تعيّين ذلك. ويرفع اليد عن وجويها مقدار ما دل الدليل 
عليه . والتفكيك بين القيد والمقيّد بعد قيام الدليل عليه لا حذور فيه . وكم له نظير 
في الفقه. 

وأمًا الثامن: فعدم ظهوره في الوجوب لم يظهر لي وجهه. بل ظاهر الأمر فيه 
هو الوجوب. 

الوجه الثاني: أنّ أكثر نصوص الباب وإِنْ كانت ظاهرة في الوجوب. إلا أن ما 
تقدّم من حديثي سلمة والقدّاح ظاهران في عدم الوجوب. بل صريحان فيه. لتعليق 
الاستنابة فيهم| على المشيئة فبواسطتهم| يرفع اليد عن ظهور تلك النصوص و تحمل 
على الاستحباب. 


وفيه أَوْلاَ ما تقدّم من ضعف سندهما. 


.٠١١/ ١5 الحدائق الناضرة: ج‎ )١( 


وجوب الإستنابة على المعذور ۹ 


وثانياً من إجمالهما وعدم ظهورهما في عدم الوجوب. 

و ا الأدل ديا عل وحدة الوافة اى 
الظاهر أو الحتمل لو سُلَّم ظهور الخبرين الأخيرين منهما في عدم الوجوب. 
والفرض ظهور الثلاث الأو في الوجوب. يقع التعارض بينها لفرض الاختلاف 
في التقل, فالمرجع إلى مرجّحات ذلك الباب. وهي تقتضي تقديم الشلاث الأولى 
لأصحّيتها سنداً وأكثريّتها عدداً. 

أقول: وفيه تأمّلء فإِنٌ هذا قابل للمناقشة. 

الوجه الشالث: إنّ صحيح محمد المتقدّم ظاهرٌ في عدم الوجوب, وذلك لأنته 
علق التجهيز -أي الإستنابة -فيه على إرادة احج ففهومه عدم وجوبه مع عدم 
إرادة الحجّ.وبضميمة الإجماعالمركّب يحكم بعدم وجوبه في صورةإرادة احج أيضاً. 

ولأنته أمر بالتجهيز من ماله غير الواجب قطعاً لكفاية بعثه ولو تبرعأ 
ولشمول إطلاقه لمن لا يجب عليه الح وبقرينة هذا الصحيح يحمل سائر 
النصوص على الاستحباب. 

وفيه: أن شيئاً من القرائن المذكورة لا يصلح لأنْ يكون سبباً لحمل الأمر على 
غير الوجوب: 

أما الأولى: فلنَ الإجماع المرب يجري من الطرفين, والظاهر أ التعليق على 
إرادةالحَيجّ منجهة أنّمن لايريدا حح لاحاجة له إلىالإستنابة ولايكون بصددها. 

وما الأخيرتان: فلا مّ. 

فتحصّل: أن الأظهر هو وجوب الإستنابة في هذه الصورة. 

ass 


۰ فقه الصادق / ج۳٠‏ 





ولوكان المتمكّنُ مريضاً لم يجب الإستنابة . 


الإستنابة عن الحَيّ مع عدم استقرا ار الحَج عليه 

الجهة الثانية: إذاكان المكلّف موسراً من حيث المال, ولم يتمكّن من المباشر 
مع عدم استقراره عليه: 

فهل يجبٌ عليه الإستنابة ىا عن الشيخ في «النهاية»' و 1 
و«المبسوط»'", و«الخلاف»' “ مدّعياً في الأخير الإجماع عليه" والقديمين 
والحلبي'"والقاضي'” لست في «التحرير»'" وكثيرٌ من المتأخّرينء بل الأكثر, 
للد ظاهر «الشراء e‏ 'و«المنتهئ»' $ 

أملاتجب كاف المتن حيث قال #:( ولو كا نالمتمكن مريضاً لميجبالإستنابة ). 
وعن الت لف" وابن E‏ وظاهر المفير 9" و«القواعد»!*", و«كشف 





)١١‏ النهاية: ص ١"‏ ؟. وعبارته (كان عليه أن يخرج رجلاً يحجٌ عنه). 
(۲) تهذيب الأحكام: ج ۵ /14. باب وجوب الحَجّ. 

() المبسوط:ج۲۹۹/۱. 

.TEA/ a 

(0) الخلاف: ج۲ / ۲۹ وعبارته (دليلنا: إجماع الفرقة...). 
(1) حكاه عنهما المحقّق النراقي في مستند الشيعة : ج١١‏ / .۷٤‏ 
(۷) الكافي للحلبي: ص ۲۱۹. 

(8) المهذّب للقاضي | بن البرّاج: ج۱ //351. 

(9) تحرير الأحكام: ج١/47.(ط.ق).‏ 

179/١ شرائع الاإسلام: ج‎ )٠١( 

(۱۱) منتهی المطلب: ج۲ / ۱٦۸.(ط.ق).‏ 

.١١/ ٤ مختلف الشيعة: ج‎ )1١( 

(17) الجامع للشرائع: ص۷۳٠ .۱۷٤‏ 

.447 المقنعة: ص‎ )١8( 

.غ00/١ج قواعد الأحكام:‎ )٠١( 


الإستنابة عن الحَىّ مع عدم استقرار الحَجّ عليه A4‏ 


اللّئام»'''؟ وجهان: 

يشهد للأوّل: إطلاق ما تقدّم من النصوص. 

وقد استدل للثاني: بوجوه: 

الوجه الأوّل: أن النصوص المتقدّمة منصرفة إلى صورة الاستقرار. وهو 
كا ترى. 

الوجه الثاني: أن تلك النصوص طائفتان: 

طائفة ظاهرة في الوجوب. وهي أكثرها. 

وطائفة كخبري القدّاح وسلمة ظاهرة في عدم الوجوب. 

جل اول غل ضور لاان وا ةغل صورة عله اران 

وفيه ألا ما تقدّم من عدم ظهورهما في عدم الوجوب» وضعف سندهما. 

وثانياً أنته جمعٌ تبرّعي لا شاهد له. بل خبر سَلّمة ختصٌ ن فرّط ففاته 
احج الظاهر في الاستقرار. 

الوجه الثالث: ما ذكره بعض الأعاظم من المعاصرين. بقوله: (إِنّ الجمع بين 
تلك النصوصء وبين ما دلّ على اعتبار صحّة البدن. وإمكان المسير في الاستطاعة 
يقتضي البناء علئذلك.إذ الجمع بينها كا يكون بتقيّيد إطلاق الحكم بغير الإستنابة, 
بأن تحمل الشرطية عل العرطيه للويهوت بصو المباشرة. يكون أيضأً ب لقعد 
موضوع هذه النصوص بن كان مستطيعاً. ولا ريب في كون التقبيد الثاني أسهل, 
بل الأول بعيدٌ جدّاً في نفسه. وبملاحظة قرينة السياق, فإنٌ الصحّة ذكرت في 
النصوص في سياق الزاد والراحلة الّذين هما شرط في الاستطاعة حى بالإضافة 


(۱) کشف اللثام: ج 117/6 (طاج). 


۲ فقه الصادق /ج 


إل وجوب الإستنابةء فتكون صحّة البدن كذلك) انتهى . 

وفيه: أنّ ا جمع فرع المعارضة. ولا تعارض بين الطائفتين. فإِنٌ ما دل على 
اعتبار صحّة البدن وإمكان المسيرء إا يدل على دخلهما في الاستطاعة الموجبة 
لوجوب الج على المكلّف نفسه. وهذه النصوص تدلّ على أنّ الموسر من حيث 
المال وإ لم يكن واجداً هذه القيود. يجب عليه الإستنابة, ففاد الطائفتين أنّ من 
استطاع من حيث المالء إن كان مستطيعاً من سائر الججهات. وجب عليه الحَجّ 
بالمباشرة, وإلا فيجب عليه الإستنابةء ولعمري أن هذا واضحٌ لا سشترة عليه وأمًا 
أصل البراءة فلا يرجع إليه مع الإطلاق. 

فالمتحصل: أن الأظهر هو الوجوب.كما ذهب إليه جمعٌ من الأساطين. 


عدم اختصاص وجوب الإستنابة بصورة اليأس 


الجهة الثالثة: بناءً على وجوب الإستنابة على من استطاع مالا ول يمستق 
عليه الح لعذر هل يختصٌ ذلك بالمأيوس من زوال العذ ر-كما عن جماعة'” “دفي 
«المنتهئ»: (في من يرجى برءه» فان الإستنابة هنا ليست واجبة بالإجماع) انتهئ 


وفي «الجواهر» بعد نقل ذلك عن «المنتهئ»: (ور ما يشهد له التتتع)"؟ 
أم يعم ما یرجی زواله کا ف «الحدائق». وعن «الدروس»"؟ وجهان: 


.157/ ٠١ الظاهر أنّ المراد به السيّد الحكيم في مستمسك العروة الوثقى: ج‎ )١١ 

(۲) راجع تذكرة الفقهاء: ج ۷ / 37١‏ (ط.ج). . تحرير الأحكام :ج۱ /0۲.(ط.ج). جامع المقاصد: ج” / 357 
الروضة البهيّة في شرح اللّمعة الد مشقيّة :ج۲ / ۱1۷و ص ۱۹۸ ٠‏ وغيرهم. 

(۳) منتهى المطلب: ج ؟ / 1680 (ط.ق). 

(؛) جواهر الكلام: ج1١‏ / .۲۸٤‏ 

(5) الحدائق الناضرة: ج .٠١١ / ٠٤‏ 

(1) الدروس: ج ۳۱۲/۱ 


عدم اختصاص وجو ب الاإستنابة بصورة اليس ۳ 


قد استدلٌ للثاني: بإطلاق الأخبار, بل ربا يقال إنّ حملها على صورة ما إذا 
كان المرض غير مرجو الزوال. حمل على الفرد النادر ء إذالمرض يكون غالباً 
مرجو الزوال. 

أقول: وأورد عليه : 

تارة: بانصراف الأخبار إلى صورة اليأس . 

وأخرى: بأنته لا جال للعمل بها بعد إعراض الأصحاب عنها. 

وثالثة: بأنته يقيّد إطلاقها بالإجماع. 

ورابعة: بأنّ جملة منها ورادة في استنابة الشيخ الكبير» ومعلومٌ أن الشيخوخة 
لا يرجى زواهاء فيقيّد بها إطلاق ماله إطلاق. 

ولكن يمكن دفع الأوّل: بمنع الانصراف.وعلى فرضه بدويٌ يزو ل بأدفى التفات. 

ودفع الثاني: بأنّ عدم عمل الأصحاب بإطلاقها. ليس لأجل الإعراض عنهاء 
بل لعلّه من جهة الجمع بين الأدلّة. فلا يكون عدم عملهم إعراضاً موهناً. 

ودفع الثالث: يعدم كونه إجماعاً تعبّديّاًكاشفاً عن رأي ا لمعصو م 

ودفع الرابع: بأنته لا تحمل المطلق على المقيّد. 

وأمًا إطلاق الأخبار: فيرد على القسّك به أَنّ ا مأخوذ في موضوعها هو العذرء 
ولكن الظاهر منها كما هو الشأن في جميع أدلّة التكاليف الاضطراريّة -أنّ 
الموضوع هو العُذر الذي يكون مانعاً عن الإتيان بالوظيفة. وحيتٌ أنّ الوظيفة 
ليست هي الا تيان با حح في خصوص سنة من السنين. بل الواجب هو الحجَ مرّة 
واحدة إلى آخر عمره. فلا حالة يكون الموضوع هو العذر المستمر بلا دخل 
للرجاء واليأس فيه. 


4 فقه الصادق / ج7١٠‏ 


وبعبارة أخرئ: بعد كون المأخوذ في الموضوع هو وجود العذرء يدور الأمر بين 
كون العذر في سنةٍ موضوعاً أو العذر مادام العمر؟ ومقتضى الإطلاق وظاهر الأدلة 
هو التانيء مع أنّ الأوّل مستلزمٌ لجواز الإستنابة إذاكان مريضاً في سنةٍ. وإِنْ علم 
بارتفاعه إلى السنة الآتية. ولم يفتٍ بذلك أحدٌّء فيعلم أنّ الموضوع هو العذر 
المستمر, وعليه : 

فتارة: يعلم بارتفاعه. 

وأخرى: يعلم ببقائه. 

وثالثة: لا يحرز شيء منهما. 

ف الفرض الأول لا يجب الإستنابة. وفي الثاني تجب. وأمّا في النالث فبناءً 
على 3 الحقّ من جواز البدار في جميع موارد الأبدال الاضطراريّة -نظراً إلى 
استصحاب بقاء العُذر لجريانه في الأمور الاستقباليّة كا حُقق في محلّه يجوز 
البدار والإستنابة.غاية الأمر يكون الجواز ظاهريّ فلو برأ واتكشفعدم استمرار 
العذر. وجب عليه أن حح بنفسه. ولا يكف حح النائب حينئذٍ عن حجّة الإسلام. 

فتحصّل: أن الأظهر عموم الحكم لصورة رجاء زوال العذر. نعم لا يعمّ الحكم 
ما لو علم أو اطمأن بالزوال, أو كان له طريقٌ عقلائي إليه كما هو واضح. 

أقول: وفي المقام تفصيلٌ آخر. وهو التفصيل بين المرض العارض فيجب فيه 
الاستنابة, والمرض المَلْق فلا تجب. 

قال في «الجواهر» 5 إنكار وجوب الإستنابة: (وأمًا على الوجوب فيه. 
فا مجه الاقتصار على المنساق من النصوص المزبورة الخالفة للأصل» بل صحيح 
محمد بن مسلم منها كالصري في ذلك إلى أن قال -ودعوى ظهور صحيح الحلبي 


إجزاء حح النائب عن المنوب عنه r‏ 


وخبر ابن أبي حمزة في العموم» وكذا صحيح ابن سنان منوعة, كدعوى أنّ القول 
بعدم الوجوب فيه إحداث قول ثالث..) انتهئ''. ويقصد ‏ بهذه العبارة التعريض 
على صاحب «الحدائق» حيث قال: السادسة: (ظاهر صحيحة الحلبي المتقدّمة. 
ومثلها رواية على بن أبي حمزة تناول المانع الموجب للاستنابة لما لو كان خَلقيَاً أو 
عارضيًاً) انتهی ". 

أقول: أكثر أخبار الباب وإِنْ كانت في المرض العارضء إلا أَنّ إنكار إطلاق 

صحيح الحلبي وخبر علي بن حمزة يعد مكابرة.كما أن دعوى الانصراف ممنوعة. 

وأضعف منهما: دعوى لزوم الاقتصار على المتيقّن, إذ مع وجود الإطلاق لا 
يلزم ذلك. 

وأضعف من الكل دعوى حمل إطلاقهما على المقيّد. بقرينة سائر النصوص. 
إذلا يحمل المطلق على المقيّد في المتبتين. 

وبالجملة: الأظهر هو التعميم. 

جيه 
إجزاء حج النائب عن المنوب عنه 

الجهة الرابعة: لو ارتفع العذر بعدما حجٌ النائب: 

فهل يجب عليهالإتيان به كا هو المشهور. بل في «المستند»: (من غير خلافٍ 
صريم منهم أجده بل قيل كاد أن يكون إجماعاً)'”. وظاهر «التذكرة» !© 
)١(‏ جواهر الكلام: ج ۱۷ /187. 
(1) الحدائق الناضرة: ج ١4‏ / ۱۳۵و 151. 


(۳) مستند الشيعة: ج١1/‏ 0/. 
(4) تذكرة الفقهاء: ج ۷/ 90 (ط.ج). 


۲ فقه الصادق /ج؟ 


و«المنتهئ»''' الإجماع عليه؟ أم لايجب كما في «العروة»:(ولكن الأقوئ عدم 
الوجوب)'') وتبعه جمع؟ 

وقال في«الجواهر»: (إّه على القول بوجوب الإستنابة الأظهر هو الإجزاء)'". 

أقول: وكيف كان. فقد استدلٌ للأوَل في «التذكرة» نقلاً عن الشيخ بأ ما فعله 
كان واجباً في ماله وهذا يلزمه في نفسه!*. 

وأوضحه صاحب «المدارك»#, بأن إطلاق الأمر با حح المتناول لجميع 
المكلّفين من م حح يشمله. فإنّه لم يحي حقيقة”*. 

ولكن يرد عليه: أن ظاهر نصوص الاستنابة -حيث حملناها على الوجوب أو 
الاستحبابأنّ ما يأتي به النائب هو احج الذي وجب على المنوب عنه. فإذا أق 
o ENES Ra‏ بعد ولك ةا Sas‏ 
«التذكرة». بقوله: (ولأنته ادى حَجَّة الإسلام بأمر الشارع» فلم يلزمه حح ثان كا 
لوحَجٌ بنفسه) ٠‏ فلا يرد عليه ما أفاده المصنّف يله من أنته منع أداء حَجّة الإسلام, 
بل بدها المشروط بعدم القدرة على المباشرة إلا أن يرجع إلى ما سنذكره. 

أقول: لكن الصحيح عدم الإجزاء. وذلك لما عرفت من أن المأخوذ في موضوع 
الإستنابةء وجواز إتيان النائب حَجّ المنوب عنه. هو العذر المستمرٌ بوجوده 
(۱) منتهى المطلب: ج۲ / 168 (ط.ق). 
(۲) العروة الوثقى: ج ٤‏ / ۳۵٤و‏ 177 (طاج). 
(۳) جواهر الكلام: ج۱۷ /587, وعبارته هكذا (لكن قد عرفت الإشكال في الوجوب عليه بناء على 

وجوب النيابة). 

)٤(‏ تذكرة الفقهاء: ج ۷ / 36 (طاج). 


(0) مدارك الأحكام:ج۷/ 608 
(5) تذكرة الفقهاء: ج ۷ / ١۷.(ط.ج).‏ 


زوال العذر فى أثناء عمل النائب ۷ 


الواقعى, فلو زال العذر. وانكشف عدم الاستمرار, يظهر عدم ثبوت الأمر واقعاً 
وأ الثابت ليس إل أمراًظاهريا وموافقته لا تقتضي الإجزاءء ولا يبعد إرجاع ما 
ذكره المصتّف:#ة في «التذكرة» إلى ذلك ولعلٌ نظر الأصحاب أيضاً إلى ذلك. 
فالأظهر وجوب الإتيان به. 


زوال الغذر في أثناء عمل النائب 

فرع: لو زال العذر قبل إِتَام العمل: 

فتارة: يكون قبل التلبّس بالإحرام. 

وأخرئ: يكون بعده. 

فإن كان قبل التلبّسء فالمنسوب إلى الأصحاب انفساخ الإجارة. وعدم 
إجزائه عن حَجّه لو أت به. وهذا بخلاف سيّد «العروة» حيث ذهب إل عدم 
انفساخ الإجارة. ومالّ إلى القول بالإجزاء. واستدلٌ لعدم انفساخ الإجارة بأنّ 
الإجارة من العقود الللازمة, والبناء على انفساخها يتوقّف على وجود دليل مفقود. 
ويتفرّع على ذلك صحَة عمل النائب وإجزاؤه عن المنوب عنه'". 

وأورد عليه المحقّق النائيني: بأ انفساخ الإجارة إا هو لانتفاءموضوعها, 
وهو عذر المنوب عنه. لان وجوده شرط في صحّتها. والمفروض زواله. فيحكم 
ببطلانهاء نظير ما إذا آجر شخصاً لقلع ضدرسه المولم. وقبل قلعه ارتفع عنه الألم, 
فتنفسخ الإجارة فيهء لانتفاء موضوعهاء وهو قلع الضرس المول'". 


.)ج.ط(.٤۳۸ و‎ ٤۳۷ / ٤ العروة الوثقى: ج‎ )١( 
على المتن (الهامش).‎ ٣ (ط.ج). ذكر ذلك في التعليقة رقم‎ 4737 / ٤ العروة الو ثقى: ج‎ )( 


۲۸ فقه الصادق / ج7١‏ 


أقول: محل البحث ما لو زال العذر في سعة الوقت» وإلا فإنْ زال في ضيقه فإنّ 
عذره يتبدّل إلى عذرٍ آخرء وهذا لا يوجبٌ الانفساخ. فني سعة الوقت با أن 
الإستنابة موضوعها العذر وقد ارتفع» فلا تكون مشروعة,. ومع عدم مشروعيتها 
تصبح الإجارة منفسخة. 

ودعوئ : أنته كانت الإستنابة بأمر الشارع . فكيف ها أن تنفسخ .كما 
في «العروة»'""!؟ 

ممنوعة: بأنّ ما تصوّره أمرأكان يحرّد أمر متخيّل لا أمر واقعي. وفي الفرض 
ا أن ا جج الذي أمر به المنوب عنه هو حَجّ الإسلام دون حجّ آخر ندبي. فلا يرد 
على المحقّق النائيني ب ما أفاده بعض الحقّقين من تلامذ ته بأنته بناءً على ما هو الحقّ 
من عدم كون حجٌ الإسلام نوعان. إذا كان النائب أجيراً للإتيان بالأعمال 
الخصوصة. في الأزمنة الخاصّة, وليس موضوع الإجارة إلا تلك الأعمال. وبعد 
ارتفاع عذره لا مانع من الإتيان به عن المنوب عنه. فعلى هذا لا مجال للقول 
بانفساخ الإجارة, غاية الأمر أن ا منوب عنه اعتقد وجوب الح عليه على هذا 
الوجه. وبعد ارتفاع عذره يتبيّن أن عمل الأجير كان حَجَاً ندياً له وأنّ الإستنابة 
كانت مستحيّة يما يوجب صيرورة عمله المأتي به من مصاديق الاشتباه في 
التطبيق. ونظير المقام با إذا استأجر أحد لزيارة الحسين ئة بتخيّل وجوبها عليه 
بنذر أو شبهه. ثم تبيّن بعد الإجارة بطلان النذر . 


وجه عدم وروده:أنّ الاجارة نما وقعت على ما في ذمّة المنوب عنه. وبديهي أن 


.)ج.ط(.٤۳۸‎ / ٤ العروة الوثقى: ج‎ )١( 


الاستنابة للحج النذري ۹ 


ما في ذمّته في عام الاستطاعة هو حَجَّة الإسلام لا غير والإستنابة فما لا تشرع 
لفرض عدم العُذر واقعاً فما وقعت الإجارة عليه عمل غير مشروع. وماهو 
مشروعٌ م يقع عليه الإجارة. 

وبالجملة: فا حق ما أفاده المحقّق النائيني يله من انفساخ الإجارة, غاية الأمر 
لابد من إعطاء أجرة المثل للنائب. لأنّ عمله حترم وقع بأمره واستنابته. 

وإِنْ كان زوال العُذر بعد التلبّس بالإحرام» فقد احتمل صاحب «المدارك» 
الإتهام والتحّل بعمرة مفردة'". ولكن بناءً على الختار من أنّ الموضوع هو العذر 
المستمرٌ بعد ار تفاعه»وظهور عدماستمراره وبطلان عمل النائبءلا سبيل إلى شيء 
منهماء لأنتهما من آثار الإحرام الصحيح» وإحرام النائب في الفرض باطلٌ فتديّر. 

جيه 
الإستنابة للحج النذري 

الجهة الخامسة: في أنه هل يختصٌ الإستنابة بحجّة الإسلام كما في 
«الجواهر»'' تبعاً للمدارلك"؟ 

أم تع احج النذري وما هو بدل الحجّ الفاسد إن قلنا إِنّه عقوبة كما هو 
الوت إل المسيور بلق «المستند»: (والظاهر عدم الخلاف فيه أيضأكا يظهر 
منهم في مسألة الإستنابة عن الحجّين في عام واحد) انتهئ' '؟ وجهان: 
)١(‏ مدارك الأحكام: ج08/17. 
(۲) جواهر الكلام: ج۱۷ / ۲۸۵. 


(؟) مدارك الأحكام: ج 0۷/۷ و 0۸. 
)£( مستند الشيعة: ج ١١‏ / هلاو 1/7 


١7ج‎ / فقه الصادق‎ r. 


ومنشأ الاختلاف, الخلاف في وجود الإطلاق, ولو لبعض نصوص الإستنابة 
وعدمه. ودعوى القائلون بالشمول أنّ صحيح محمد المتقدّم الوارد فيه قولهاية: 
«لو أن رجلاً أراد احج فعَرّض له مرضٌ أو خالطه سَقمٌ فلم يستطع الخروج. 
فليجهز رجلاً من ماله ثح ليبعثه مكانه»'". يشمل الح النذري والإفسادي, وكذا 
صحيح الحلبي. وخبر علي بن حمزة المتقدّمان. 

ومن ادّعى الاختصاص'". نظره إلى أن مورد النتصوص هو حَيجّ الإسلام. 
والتعدي يحتاج إلى دليل مفقود. والأصل يقتضي عدم جواز الإستنابة. 

أقول: ولكن الإنصاف أنّ منع الإطلاق في غير حلّه. إذ ليس فيها ما يتوهّم 
كونه منشئاً للاختصاص بانصرافي وشبهه. إلا قوله: (فليجهز رجلاً من ماله)» 
بدعوى إشعاره بالاختصاص بحَجّة الإسلام» لفرض الاستطاعة الماليّة. وهي كما 
ترئ, وعليه فالأظهر عدم الاختصاص. 


.1170١ح‎ 314 / 1١ج وسائل الشيعة:‎ .١ح‎ .59/7 / ٤ الكافي: ج‎ )١( 
كصاحب المدارك. المصدر السابق. ص0۸.‎ )۲( 


وجوب الحَجّ فوري 35 


ويجب مع الشرائط على الفور. 


وجوب الحَج فوري 
المسألة السابعة: ( و ) المشهور بين الأصحاب أنته (يجب) الححَ (مع الشرائط 
على الفور). بلا خلافٍ فيه. 
وفي «التذكرة»: (ووجوب الح والعمرة على الفور, لا يحل للمكلّف بها 
تأخيره عند علمائنا) انتب 7". 
وفي «الجواهر»: (اتفاقاًحكيّاً عن «الناصريّات»و«الخلاف»و«ش رح الجُمل» 
للقاضي) انتهئ'". 


أقول: واستدلٌ لكونه على الفور وأنته لو أخّره عن عام الاستطاعة عَصى وإِنْ 
حَجٌ بعد ذلك. وإِنْ تركه فيه فف العام الثاني, وهكذا بوجوه: 

الوجه الأول الإجماع. ٠‏ 

وفيه: قد ذكرنا مراراً أن الإجماع مع معلوميّة مدرك المجمعين ليس بحجّة. 

الوجه الثاني: سير ةالمتد ينين المتصلة بز مانا معصو مين 2 المستكشفة من إجماع 
العلماء على ذلك في كلّ عصرٍ منها عصر الحضور.وهي كاشفة عن رأي ا معصو م ا 

وفيه:-مضافاًإلى أن الإجماع الذي هو مدرك الجمعين بأيدينا غير كاشفي عن 
سيرة المتديّنين حى في عصر الحضور -أنته لو سُلَّم كاشفيّته عنها ا أن الفعل 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: ج ۷ / 017 (طاج). 
(۲) جواهر الكلام: ج7١‏ /۲۲۳. 


۳۲ فقه الصادق \e/‏ 


تحمل يكن أن يكون من جهة الاستباق إلى الخير والمسارعة إلى المغفرة. أو لغير 
ذلك من الدّواعي. فلا تدلٌ على الفوريّة. 

الوجه الشالث: دلالة الأمر على الفور إِمّا بنفسه أو لأدلَةٍ أخرئ مذكورة في 
حلّها من الأصول. 

والجواب عنه: ما ذكرناه هناك وبيّنا عدم دلالة الأمر على الفور ولا على 
القراخيء وأا هو يدلّ على مطلوبيّة صرف وجود الطبيعة في الظرف المقرّر له”", 
فالأمر بالحجٌ الذي زمان إيقاعه إلى آخر العمر لا يدل على أزيد من ذلك. وأمَا 
لزوم الاتيان به في عام الاستطاعة. فلا الأمر يدل عليه ولا الأدلّة الخارجية 
العامة الأخر. 

الوجه الرابع: أنّ ذلك من مرتكزات المتشرّعة, ولذا تراهم يذمّون من أخّر 
حَجّه عن عام الاستطاعة. 

وفيهأوَلاًأنته يكن أنْيكون منشأذلك لوسُلّم_الأأنس بالفتاوى حد يثأوقدياً. 

وثانياً أن إرتكازيّة ذلك غير مُسلّمة. 

وثالثا: اتصاها بزمان الحضور. لتكون كاشفة عن رأيه لا غير ثابت. 

الوجه الخامس: نصوص الاستنابة الدالة عل وجوبهاء إذالم يتمكّن من احج 
لعذر من كبر أو مرض وما شاکل. ولو لم يكن وجوب الحَجّ فوريّاً في أوّل عام 
الاستطاعة, فلم وجب الإستنابة؟! 

وفيه: لو كانت الإستنابة واجبة حى مع العلم بزوال العذر. كان الاستدلال 


1) راجع زبدة الأصول: ج١/ ٠٤‏ مبحث (الفور والتراخي) . 


وجوب الحَج فوري YY‏ 


متيناً. إذ لا معنى للأمر بالاستنابة مع جواز التأخير. لكن قد عرفت أنّ وجوب 
الإستنابة ثابثٌ في صورة استمرار العذر. فراجع'". 

الوجه السادس: ما دل من النصوص على عدم جواز أن ينوب من اشتغلت 
ذمّته بالحجّ عن غيره. ولولا فوريّة الح لما كان وجه لعدم الجواز. 

وفيه: أنته يمكن أن يكون منشأه شيئاً آخر لانعرفه. ألا ترى أنّ جمعاً من 
الفقهاء أفتوا بعدم جواز التطوّع في وقت الفريضة حى في سعة الوقت. والتطوّع لمن 
عليه الفريضة ولو بناءً على المواسعة في القضاء. ولعلٌالمقام أيضاً من هذا القبيل. مع 
أنته سيأتي الكلام في نيابة المستطيع عن غيره. 

الوجه السابع: ما دلّ على أن تارك الي كاف بتقريب أَنّ تأخير الح عن العام 
الأول من الاستطاعة مستلزمٌ للترك. لعدم علمه ببقائه حيّاً قادراً إلى العام القابل, 
بل مع العلم بالبقاء يصدق أنته تارك فعلاً فيشمله الأخبار. 

وفيه: أن تلك النصوص تدلّ على أنّ من ترك الحَجّ رأساً-أي لم يأت به أصلاً 
- فقد كفر. وأمّا الترك في العام الأول فلا تدلّ عليه نظير ما ورد من أنّ (تارك 
الصلاة كافرٌ). فإنَ المراد به ترك الصلاة في جحموع الوقت المضر وب هاء لا تركها في 
زمان خاص أو مكان مخصوص. 

الوجه الثامن: ما دل من النصوص على عدم جواز التسويف بلا عُذر: 

منها: صحيح معاوية بن عّار. عن أبي عبد الله ا «في قول الله عر وجلٌ: 
ووَلِلهِ عَلَى الاس حِجٌ البَبيتِمَنِ اسْتَطَاع إل يلاه" قال اا هذه لمن كان 


)١(‏ تقدّم ذلك قريباً تحت عنوان: (لو زال العذر في أثناء عمل النائب). 
(۲) سورة آل عمران: الآية /41. 


۳4 فقه الصادق / ج7١‏ 


عنده مال وصحّة. وإنْ كان سوّفه للتجارة فلا يسعه ذلك. وإِنْ مات على ذلك فقد 
ترك شريعةً من شرائع الإسلام إذا هو يجد ما يح به»'". 

ومنها: صحيح الكناني. عنه ل قال: «قلت له: أرأيت الرَجُل التاجر ذا المال 
حين يسوّف الح في كل عام وليس يشغله إلا التجارة أو الدّين؟ فقال: لا عذر له 
يسوّف الحَجّ»!". ونحوهما غيرهما. 

وتقريب الاستدلال: أن التسويف غير ترك احج رأساً. بل هو عبارة عن 
تأخيره» وقد فتسره صاحب «مجمع البحرين» بقوله: (التسويف في الأمر المطلّ 
وتأخيره والقول بأَنّ سوف أعمل)'". فتدلٌ هذه النصوص على أنه لايجوز 
تأخير الحَجّ. وتضمين نفسه بقوله إن سوف أحجٌ في العام القابل» ودلالة هذه 
النصوص على الفوريّة ظاهرة. 

الوجه التاسع: ما دل من النصوص على عدم جواز التأخير بلفظ آ خر .كصحيح 
الحلبي. عن الإمام الصادق ا «إذا قدر الرَجُل على مايحجّ به ثم دفع ذلك وليس 
له شغلٌ يعذره به. فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام»!*. 

ونحوه غيره. ودلالة هذه أيضاً ظاهرة. 

الوجه العاشر: ما دل من النصوص على عدم جواز الاستخفاف بالحجّ كالخبر 
الذي رواه الفضل بن شاذان. عن أي الحسن الرضال#: «في كتابه إلى المأمون: 


(۱) تهذيب الأحكام: ج ۵ /18,ح 4. وسائل الشيعة: ج١١‏ / و" ح 11160 
(۲) الكافي: ج ٤‏ / 519 ح٤‏ وسائل الشيعة: ج ۲۹/۱۱ ح 111617 

(۳) مجمع البحرين: ج ۵ /۷۳. 

.٠١١٠١۲ تهذيب الأحكام: ج ۵ /۱۸. ح1 . وسائل الشيعة: ج ۰۲۱/۱۱ ع‎ )٤( 


وجوب الحَج فوري ro‏ 


الإيان هو أداء الأمانة. واجتناب جميع الكبائر. مثل قتل النفس إلى أَنْ قال - 
والاستخفاف بالحج»'". 

ودلالة هذا أيضاً واضحة. فان الاستخفاف غير الترك رأساً ومن مصاديق 
الاستخفاف التأخير عن عام الاستطاعة بلا عُذر, فيدلٌ الحديث على عدم جوازه. 

وأيضاً قد استدلٌ لعدم فوريّته بأنَ آية الح" نزلت ولم حح رسول الله ين إلا 
في حجّجة الوداع. 

وأجيب عنه: بأنته أخر لعدم الاستطاعة, لأنته كان قد هادن أهل مكّة أن لا 
يأتي إلمهم, فا نزلت اية احج سا رإلى أن وصل الحديبيّة فصدّوه فحلق وأحلّ من 
إحرام حجّه. 

ولكن يرد على الجواب: أنته يتمّ قبل عام الفتح ولا يتم بعده. فاه فتح مكة 
سنة تان من الطجرة في شهر رمضان. ورسول الله ا ميحج فيهاء ولا في السنة التي 
بعدهاء وقد حَجّ أمير المؤمنين 32 في السنة التاسعة مع جمع من المسلمين. وأدّى 
عنه ايات اوّل سورة براءة. 

ويمكن رذ الاستدلال: بأنّ تأخيره يي لعلّه كان لأجل دوران النسئ. 

فتحصّل: أن ما ذهب إليه الأصحاب من فوريّة وجوب الحَجّ. هو الصحيح. 
ويشهد به جملة من النصوص. 

أقول: وفي جملةٍ من الكلمات بعد إثبات فوريّة الوجوب عدّ تأخيره من 
الكبائر. وعن «المسالك» نف الخلاف فيه" وعن «المدارك» الإجماع عليه“ 





)١(‏ وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / ۹ح ١77٠‏ 7, عيون أخبار الوّضا غ ج ۲ ا 
(۲) سورة ال عمران: الآية .٩۷‏ 

(؟) مسالك الأفهام: ج۲ / ۱۲۲. 

)٤(‏ مدارك الأحكام: ج۷/ ۱۷. وعبارته: (عن الاس أجمعين). 
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ويشهد به جملة من النصوص. إلا أنته قد حقّقنا في مبحث العدالة أنّ ما تسب إلى 
المشهور من تقسيم المعاصي إل ر والصغائر -وعن «مفتاح الكرامة» نسبته 
إلى قاطبة المتأخّرين -غير تام '"', بل احق كما عن جماعةٍ من الأساطين منهم 
المفيد'". والشيخ في «العدّة»'". والقاضي “ والتق'* والطبرسي'''و لی "إن إنكار 
ذلك. وأنّكلّ معصية كبيرة. والاختلاف بالكبر والصغر نما هو بالاضافة إلى 
معصية أخرئ, ونسب الشيخ ذلك إلى الأصحاب. وكذلك الطبرسي في المجمع. 
وعن الي _بعد ذكر كلام الشيخ في «المبسوط» الظاهر في انقسام الذنوب إلى 
الكبائر والصغائر -:(هذا القول لم يذهب إليه إلا في هذا الكتاب, ولا ذهب إليه أحدٌ 
من أصحابناء لأنته لا صغائر عندنا في المعاصى إلا بالإضافة إإىئ غيرها)'”, 
وللمزيد من التوضيح راجع مبحث العدالة في هذا الشرح'". 
يجب إتيان المقدّمات المتوقف عليها الحَجّ 


ثم إِنّه قد انه تفق الأصحاب على أنه لو توقّف إدراك المج -بعد حصول 
الاستطاعة -علل مقدّماتٍ من السفر وتهيئة أسبابه. وجبت المبادرة إلى إتيانها. 


.۲۸۳/ مفتاح الكرامة : ج8‎ )١( 

(۲) المقنعة: ص 586. 

(*) عدّة الأصول :ج١‏ / .٠۳۹‏ قوله: (وعلى أصولنا أن كل خطأ وقبيح كبيرة). 

)٤(‏ المهدّب: ج١‏ ا 

(6) حكاه عنه صاحب مفاتيح الکرامة: ج۸ /۲۸۳. 

(1) حکاه عنه غير واحد من الفقهاء منهم: صاحب مفاتيح الكرامة : ج۸ / ۲۸۲۳ء وقبله الشهيد الثاني في مسالك 
الأفهام: ج ١4‏ 7,: وهو مختاره في مجمع البيان: ج7/ ۷۰ حيث نسبه إلى أصحابنا مطلقاً. 

.0١6 / ١ج السرائر:‎ )۷( 

(۸) السرائر: ج ۱۱۸/۲. 

(1) فقه الصادق: ج۹ / 170 
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على وجو يدرك احج في تلك السنة. 

أقول: هذا من حيث الفتوى لا إشكال فيه. ولكن قد يُشكل ذلك بأنّ وجوب 
المقدّمة إا يكون مترشّحاً من وجوب ذي المقدّمة, فلا يعقل تقدّمه عليه. وحيتٌ 
أن ظرف وجوب احج نما هو الأيّام االخصوصة, فكيف يحكم بوجوب المقدّمة قبل 
بحيء ذلك الزمان !؟ 

والجواب عن ذلك: إا يكون بأحد وجهين: 

الوجه الأوّل: البناء على كون وجوب الحَجّ وجوباً تعليقياً وما يجبُ من حين 
الاستطاعة أو من أُوّل أشهر الحَجّ مثلاً وقد بسطنا القول في معقوليّة الواح 
المعلّق في الأصول, وذكرنا ما قيل في وجه عدم معقوليّته والنقد عليه" 

الوجه الثاني: حكم العقل. وتوضيح ذلك يتوقف على بيان مقدّمتين: 

المقدّمة الأولى: أن من القواعد المسأّمة أن (الامتناع بالاختيار لا ينافي 
الاختيار). وهذه القاعدة ها موردان: 

المورد الأوّل: أن امتناع إحضار الفعل الاختياري لأجل عدم تعلّق الاختيار 
والاإرادة به لا ينافي الاختيار, وال خالف في هذا المورد هم الأشاعرة القائلون بالجبر, 
بدعوى أن كل فعل من الأفعال بما أنته مكن الوجود. يحتاج في وجوده إلى العلّة, 
وهي إِمّا موجودة أو معدومة, فعلى الأول يجب وجوده. وعلى الثاني يمتنع. فلا 
يكون فعلٌ من الأفعال اختيارياً 

والجواب عن ذلك: أنّ الفعل الاختياري يستحيل وجوده بلا اختيار وإرادة, 


. مبحث مقدّمة الواجب‎ ١ راجع زبدة الأصول: ج‎ )١( 
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فإذا أعمل الفاعل قدرته في الفعل فَمَعل, كان صدور هذا الفعل عن الاختيار, 
ووجوب الفعل بعد الاختيار غير منافي للاختيار» بل من لوازمه. و إذا أعمل 
قدرته في الترك فترك يتنع وجود الفعل, وهذا الامتناع إا هو امتناعٌ بالاختيار, 
وهو لا ينافي الاختيار بل يؤكّده. والامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار في هذا 
المورد عقاباً وخطاباً. 

المورد الثاني: أنّ امتناع الفعل الاختياري بالواسطة, لأجل عدم اختيار 
الواسطة, لا ينافي الاختيار, كمن ألق نفسه من شاهق, فإنّ السقوط قبل الإلقاء 
مقدورٌ بواسطة القدرة على الإلقاء وعدمهء فامتناعه لأجل إختيار الإلقاء لا ينافي 
الاختيار, لأنّ هذا الامتناع منته إلى الاختيار. وهذا إا هو في خصوص العقاب. إذ 
العقلاء لا يذمّون المولى إذا عاقب مثل هذا الشخص. ويرون هذا العقاب صحيحاً 
وإمّا في الخطاب فالامتناع ينافيه وإِنْ كان بالاختيار. 

والخالف في هذا المورد منحصر بابي هاشم ا لجائيء فإنّهِ قائل بأن الامتناع 
بالاختيار لا ينافي الاختيار خطابأً أيضاً وام بخالف في عدم منافاته للاختيار عقاباً 
أحد من العقلاء. 

المقدّمة الثانية: أن القدرة على نحوين: 

تارة لا يكون ها دخلٌ في ملاك الحكم أصلاً. بل الفعل يتّصف بالمصلحة, 
سواء أكان المكلّف قادراً أم غير قادر. وفي هذا المورد القدرة شرط عقلي للتكليف. 

وأخرئ: تكون القدرة شرطاً ودخيلة في الملاك وانّصاف الفعل بالمصلحة. وفي 
هذا المورد القدرة شرط شرعي كا في باب الوضوء. حيث إن القدرة على الماء 
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شرطً شرعي كا هو المستفاد من الآية الشريفة. 

وعلى الثاني: قد يكون القدرة المطلقة ولو قبل حصول الشرطء دخيلة في 
الملاك. وقد يكون القدرة الخاصّة كذلك. 

وعلى الثاني: قد يكون المخنصوصيّة المعتبرة فيهاء هي حصوها في زمان 
الواجب فقط. وقد تكون حصوطا بعد تحقّق شرط الوجوب. ولو كان ذلك قبل 
زمان الواجب. فهذه أقسام أربعة. 

القسم الأوّل: إذا عرفت هاتين المقدّمتين. فاعلم أنته في القسم الأول -وهو ما 
إذالم تكن القدرة دخيلة في الملاك والغرض أصلاً أقوال: 

القول الأوّل: ما تسب إلى المحقّق العراقي يأ من دعواه أنته لا يجب تحصيل تلك 
المقدّمة التي يفوت الواجب في ظرفه بتركهاء ولا يحكم العقل باستحقاقه العقاب لا 
على ترك المقدّمة ولاعلى ترك ذي المقدّمة, باعتبار أنته لو قصّر المكلّف قبل زمان 
الواجب في تحصيل المقدّمات التي لو فعلها قبل تحقّق وقت الخنطابء لقن من 
امتثاله» وتساهل في تحصيلها حت حضر وقت التكليف, وهو عاجرٌ عن امتثاله. لا 
يستحق العقاب على ترك شيء منهما. 

أمّا عدم استحقاقه على ترك المقدّمة. فلعدم تعلّق التكليف بها لا عقلاًء لعدم 
وجود ملاكه فيهاء ولا شرعاً لعدم الدليل عليه. 

وأَمّا عدم استحقاقه على ترك ذي المقدّمة. فلأنٌ التكليف غير متوجه إلى 
العبد. فلا يكون العبد مقضراً في امتثال التكليف'". 


(١)نهاية‏ الأفكار: ج۳ / 18و١48.‏ 
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وفيه: أنّ العقل كما يستقلٌ بأنّ تفويت الحكم. وعدم التعرّض لامتثاله مع 
وجوده موجبٌ لاستحقاق العقاب, كذلك يستقلٌ بأنَ تفويت الغرض الملزم الذي 
هو قوام الحكم وملاكه. موجبٌ لاستحقاق العقاب. وإِنْ كان هناك مانعٌ عن جعل 
الحكم. ألا ترى أنته لو علم العبد بأنّ المولى عطشان. ومن شدّة العطش لا يقدر 
على طلب الماء . والعبد قادرٌ على سقيه الماء . فلا ريب في استحقاقه العقاب 
على تركه. 

وعلى هذاء فلو ترك العبد المقدّمة, وبواسطة ذلك امتنع عليه الإتيان بذي 
المقدّمة في ظرفهء استحقّ العقاب على فوت ملاك ذي المقدّمة في ظرفه. لما تقدّم من 
أن (الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار) عقاباً فاستحقاق العقاب إا يكون على 
ذلك. لا على ترك المقدّمة, ولا على مخالفة التكليف. 

القول الثاني: ما اختاره المحقّق النائيني #. وهو وجوب المقدّمة التي يفوت 
الواجب في ظرفه بتركها قبل تحقّق وقت النطاب. بدعوى أنه يستكشف 
الوجوب شرعاً من حكم العقل باستحقاق العقاب على تفويت الغرض الملزم 
بتركها حفظا للغرض. فيكون متمّباً للجعل الأوّل. 

وأوضح ذلك بالقياس على الإرادة التكوينيّة. فإنّه كما لا شك في أنّ من 
يعلم بابتلائه في السفر بالعطش. لو ترك تحصيل الماء قبل السفر. تتعلق إرادته 
التكوينيّة بإيجاد القدرة قبل بلوغه الى وقت العطش فكذلك في الإرادة التشريعيّة 
للملا ؤامة ا" 


.٠١١/ ١ج أجود التقريرات:‎ )١( 
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أقول:أمّا ما ذكره من استكشاف الوجوب الشرعي من هذا الحكم العقلي من 
باب الملازمة. فيرد عليه أنّ الحكم العقلي الواقع في سلسلة علل الأحكام, أي ما 
كان دركاً للمصلحة أو المفسدة التي هي ملاك الحكم. يستكشف منه الحكم 
الشرعي من باب الملازمة. 

وأمّا الحكم العقلي الواقع في سلسلة معلولات الأحكام, أو ما يكون نظيره 
-والجامع ما لايكون دركأللمصلحة أو المفسدة -فلايستكشف منهالحكم الشرعي. 

والمقام من قبيل الثاني, إذ هذا ا حكم من العقل لا يكون دركاً مصلحة. بل إا 
هو درك لصحّة العقاب على ترك ما فيه الغرض الملزم في ظرفه. وهو في نفسه 
يصلح لحر كيّة العبد. فلا يصلح أن يكون كاشفاً عن جعل حكم شرعي مولوي 
متمم للجعل الأوّل. 

فتحصّل: أنّ الأقوى هو القول الثالث. وهو استحقاق العقاب بترك المقدّمة 
المفوّت تركها وعدم وجوبها الشرعي. 

وأمًا القسم الثاني: وهو ما إذا كانت القدرة المطلقة دخيلة في الملاك. فحاله 
حال الشقّ الأوّل طابق النعل بالنعل. كما لايخ وجهه. 

وأمًا القسم الثالث:_كالاستطاعة التي علّق عليها وجوب الْحَيّ فإنٌ الظاهر 
أن الاستطاعة في أشهر احج توجبُ صيرورة الحَجّ ذا ملاكِ ملزم» وإِنْ كان ظرف 
أفعاله متأخَّرا والاستطاعة قبلها لا أثر هاء فن يرى معقوليّة الواجب المعلّق. 
يلتزم بوجوب الج من أل تحقّق الاستطاعة في أشهر الحَجّ. وعليه فوجوب 
سائر المقدّمات التي يتوقف عليها احج واضمٌ على القول بوجوب المقدّمة. ومن 
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یری عدم معقوليّته. يلقزم بأنّ وجوبه مشروط. 

وعلئ ذلك فالمقدّمة التي يترتب على تركها فوت الواجب. وعدم القدرة على 
ا حح فى ظرفه. بعد حصول شرط الملاك -وهو الاستطاعة في الأشهر حكيها 
حكم المقدّمة في الشقين الأولين.والمقدّمة التي يقرتّب على تركها ذلك قبل حصوله. 
لا محذور في تركهاء إذ العقل إا يحكم بقبح تفويت الغرض الملزم, ولا يحكم بقبح ما 
يوجبُ عدم تحقّق الملاك. ألا ترى أنّ الصوم ذو ملاكِ ملزم بالنسبة إلى الحاضر. 
ولايحكم العقل بقبحالسفر الموج ب لإزالة ملاك وجوب العدم في حقّ هذا الشخص. 

وبالجملة: لا قبح في الفعل المانع عن صيرورة فعل آخر ذا ملاك ملزم» بخلاف 
ما يوجب تفويت الملاك الملزم. 

القسم الرابع: وبا ذكرناه ظهر حكم هذا القسم» وهو ما إذا كانت القدرة في 
زمان الواجب دخيلة في الملاك, فإنّه لا يحكم العقل بالقبح لو ترك المقدّمة الذي 
يوجب تركها فوت الواجب في ظرفه أصلاً. فان ذلك يوجب عدم صيرورة الفعل 
ذا ملاك ملزم. 

فتحصل من مجموع ما ذكرناه: عدم وجوب المقدّمات المفوّت تركها قبل 
الوجوب مطلقاً وآنغا يوجب تركها العقاب فما إذالم تكن القدرة دخيلة في الملاك, 
أو كانت القدرة المطلقة دخيلة فيه أم كانت القدرة بعد حصول شرط خاص 
دخيلة, وترك المقدّمة بعده لا قبله. ولا يوجب العقاب في غير هذه الموارد. 

وعلى هذاء فف المقام با أنته يترتب على ترك تهيئة أسباب السفرء وعدم 
الخروج مع الرفقة. فوت الواجب في ظرفه. يحكم العقل باستحقاق العقاب على 


ترك الح بتركها. 

ولعلّ مراد الأصحاب من وجوب ذلك. هو هذا المعنى. أي استحقاق العقاب 
على ترك الحَجّ بترك المقدّمات المذكورة. 

أقول: وفي المقام فرع وهو أنته لو تعدّدت الرفقة. وقكّن من المسير مع كل 
واحدة منهم. فهل يجوز التأخير عن الرفقة الأولى جرد الاحتال من القن من 
المسير مع رفقة أخرئ.كما اختاره سيّد «المدارك»'" تبعاً للمصنّف؟ 

أم يعتبر الو ثوق بالمسير مع غيرهماءكما عن الشهيد © '"؟ 

أم هناك تفصيلٌ في المسألة؟ 

وسيأتي التعرض له في ضمن بعض المسائل الآتية. إِنْ شاء الله تعالى. 


(١)مدارك‏ الأحكام: ج18/1. 
() الدروس: ج۱ TN‏ 
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لو مات من استقرٌ عليه الحَجّ في الطريق 

المسألة الثامنة: لو مات من استقر عليه الْحَجّ في الطريقء فهنا صورتان: 

تارة: يموت بعد الإحرام ودخول الحرم . 

وأخرى: يموت قبل ذلك. 

ما الأول فإنْ مات بعد الإحرام ودخول الحرم, أجزاً عن حَجَة الاسلام. وقد 
صرّح بذلك جمعٌ كا في «المستند» بقوله: (بلا خلافٍ يُعرف)'". وفي «المدارك»: 
(أنته مذهب الأصحاب)'". وفي «المفاتيح» وشرحه'". وعن «المسالك»'*, 
و«المنتهبئ»!”, و«التنقيح»''' وغيرها الإجماع عليه. 

ويشهد به: جملة من النصوص : 

منها: صحيح ضر يسء عن الإمام الباقرائة: «رجلُ خرج حاجّاً حَجّة 
الإسلام. فات في الطريق؟ فقال:#ة: إِنْ مات في الحرم فقد أجزأت عنه حَجّة 
الإسلام» ون مات دون الحرم فليقض عنه وليه» ٠‏ 

ومنها: صحيح بريد العجلي. قال: «سألت أبا جعفر اث عن رجل خرج حاجَاً 
ومعه مل له ونفقة وزاد. ففات في الطريق؟ قال :إن كان صرورة م مات في 
(۱) مستند الشيعة: ج١١‏ / ١51‏ وعبارته: (بلا خلافٍ يوجد). 
(۲) مدارك الأحكام: ج۷ /11. 
(۳) حكاه عنه المحقّق النراقي في مستند الشيعة : ج ١١‏ / ۸۵ وفي الهامش (المفاتيح :ج١‏ / .)١١٠١‏ 
(4) مسالك الأفهام: ج ۲ .٠٤١/‏ 
(5) منتهى المطلب: ج ؟ / 871 (ط.ق). 


(1) حكاه عنه المحقّق النراقي في مستند الشيعة: ج ١١‏ / ۸۵ وفي حاشيته المفاتيح: ج ١‏ /111. 
(۷) الكافي: ج٤‏ /٦۲۷.ح ٠١‏ وسائل الشيعة: ج NETE AA/ ١١‏ 


الحرم فقد أجزأ عنه حَجَة الإسلام, وإِنٌكان مات وهو صرورة قبل أن يحرم. جعل 
مله وزاده ونفقته وما معه في حَجَّة الاسلام»'". 

ومنها: مرسل «المقنعة». قال الإمام الصادقاة: «من خرج حاجّاً فات في 
الطريق. فإِنّه إن مات في الحرم» فقد سقطت عنه الحجّة. فإِنْ مات قبل دخول الحرم 
لم يسقط عنه احج وليقض عنه وليّه»'". 

ولايخق أنّ المرسل على قسمين: 

الأوّل:ما يروي المرسل الخبر بلفظ (روي) و (ثقل). 

الثاني: مايُنسب الخبرلى المعصوم بط ريق البت والجزم.مثل:(قال الامام اغا). 

أمّا القسم الأول من الُرسل فليس بحجّة. لعدم معلوميّة حال الواسطة. وأمًا 
القسم الثاني فحجّة إذاكان الُرسل ثقة. فإنّ نسبته بطريق البت إلى المعصوم كاشفة 
عن اطمئنانه بصدوره. وكون الواسطة ثقة, وإلا لعدَّ نقله هذا كذباً والمفروض كونه 
ثقة, وهذه المرسلة با أنتها من قبيل الثاني فتكون حجّة. 

أقول: وقد يستظهر من صحيح زرارة, عن أي جعفراثة: «إذا أحصر الرَجُل 
بعث بهذيه -إلى أن قال قلت: فإِنْ مات وهو محرمٌ قبل أن ينتهي إلى مكقّة؟ 
قال لية: يحج عنه إن كان حَجَة الإسلام ويعتمر. فا هو شي عليه»'". اعستبار 
دخول مكّة في ثبوت الإجزاء. ولايجزي عند دخول الحرم فيعارض مع 
النصوص المتقدّمة. 
)١(‏ الكافي: ج ٤‏ / ۲۷1 ح۱۱ . وسائل الشيعة: ج 38/١١‏ ح 11171 


(۲) وسائل الشيعة: ج 19/1١١‏ ح ٠٤١١١‏ . المقنعة. ص 410. 
(۳) وسائل الشيعة: ج١١‏ لت 0 


1" فقه الصادق / ج١١‏ 





وأجاب عنه بعض الأعاظم: بأنته ليس فيه ظهورٌ في اعتبار الدخول في مكّة, 
وأتما فيه الحكم بعدم الإجزاء إذا مات قبل دخوها". 

وفيه : جوابه غريبٌ » فإنّ ما أفاده عبارة أخرئ عن اعتبار الدخول فما 
في الإجزاء. 

وقد يقال:إِنْه يبحمل الصحيح على إرادة الحلول والوجود بالقرب من حرم 
مكة لا الدخول فيا حقيقة, وهذا تعبيرٌ شائع. 

وفيه أيضاً غريب. فإنّه حمل على غير الظاهر من دون أن يدل عليه دليل. 

والتحقيق: وقوع التعارض بين منطوق الصحيح الدالٌ على عدم الإجزاء مالم 
يدخل مككّة. وبين منطوق النصوص المتقدّمة الدالّة على الإجزاء إن دخل الحسرم, 
وإِنْ م يدخل حرم مکة. ومورد التعارض مالو دخل الحرم ولم يدخل مكّة, 
والنسبة بينهها عموم من وجه. فإنّ لما مورد اجتاع وهو ما عرفت. وموردي 
افتراق وهما: ما لو دخل مككّة, وما لولم يدخل في الحرم. 

وبهذا يظهر أنّ ا جمعين الذين ذكرهما الفقهاء في المقام -وهما: حمل إطلاق 
النصوص المتقدّمة, الشامل لصورتي دخول مككّة وعدمه. على الصحيح المقيّد 
للإجزاء بدخول مكّة. وحمل إطلاق الصحيح الشامل لصورتي الدخول في الحرم 
وعدمه. على النصوص المتقدّمة الختصّة بدخول الحرم -لا يتم شيءٌ منهما. لأنّ 
النسبة عموم من وجه. فكل منهما جمعٌ تبرّعي لا شاهد له وحيث أن امختار في 
تعارض العامين من وجه هو الرجوع إلى أخبار الترجيح'". لاب من الرجوع 


)١(‏ الظاهر أن المراد منه السيّد الخوئي تة: في مستند العروة الوثقئ. كتاب الحَجّ: ج ١‏ / 194و 500 (ط.ق). 
(1) راجع زبدة الأصول: ج 1(حكم التعارض بين العامين من وجه). 


إلهاء ومقتضاها تقديم النصوص المتقدّمة للأشهريّة. وعليه فالأظهر عدم اعتبار 
دخول مكة. 

قال صاحب «الحدائق»: (وإطلاق الأخبار, وكلام الأصحابء يقتضي عدم 
الفرق في ذلك بين أن يقع التلبّّس بإحرام الج أو العمرة. ولا بين أن يموت في الل 
أو الحرم تحرماً أو حلا كما لو مات بين الاحرامين) انتهئ'', ونحوه عن 
«المدارك»'' و«الدروس»'". 

وأورد عليه صاحب «الجواهر»؛: بأنّالحكم خالفٌ للأصول التي يجب الاقتصار 
في الخروج عنها على المتيقّن. وهو الموت في الحرم. الهم إلا أن يكون إجماعا”*. 

وفيه: أنته مع وجود الإطلاق. لا حال للاقتصار على المتيقّن. 

وعليه. فالحقّ أن يورد عليهم بما في «العروة» من ظهور الأخبار في الموت في 
الحرم لاحظ ما ورد في النصوص من قوهم 82: (إِنْ مات في الحرم فقد أجزأت 
عنه)» وناق توضيح ذلك. 

أقول: بالرغم من أنّ مورد النصوص خصوص الحَجٍّ ولكن يلحق به عمرة 
القتع باعتبار أنتها كالجزء للحجّ فتلحق به. فلو مات في أثناء عمرة القتّع أجزأه عن 
حَجّه أيضاً ولكنّه لا يلحق به عمرة القران ولا عمرة الافراد لكونهما عملاًمستقلاً. 

والظاهر عدم الفرق بين حَجّ القتع والقران والإفراد. لإطلاق النصوص. 


١50 / ١4 الحدائق الناضرة: ج‎ )١( 
.16 مدارك الأحكام: ج17/‎ (۳ 

(؟) الدروس: ج ۳۱۹/۱ 

.۲۹۷ / ۱۷ جواهر الكلام: ج‎ )٤( 

(0) العروة الوثقى: ج ٤‏ /١٤٤.(ط.ج).‏ 


۸ فقه الصادق /ج 


فرع: هل يختص الحكم بحْجَّة الإسلام أم يعم الْحَيّ النذري والإفساد. أم يعمّ 
الثاني دون الأوّل؟ وجوه. 

لا إشكال في أنّ النصوص وردت في حَجَّة الإسلام» والتعدّي يحتاج إلى دليل 
مفقود. وعليه فلا يعمّ الحكم الج النذري. 

وأمّا الإفساد فإ كان الثاني حَجّة الإسلام يعمّه. وإِنْ كان هو الي العقوبي 
لا يعمّه. 

هذا كله لو مات بعد الإحرام ودخول الحرم. 

أمّا الحالة الثانية: وهى ما لو مات قبل الإحرام والدخول في الحرم فإِنّه لا 
إشكال ولاكلام نصا وفتوى في عدم الإجزاء. 

نا الكلام فيا لو مات بعد الإحرام وقبل الدخول في الحرم: 

فعن المشهور: وجب القضاء عو 

وعن الشيخ في «الخلاف» ٠"‏ والمجلي ٠‏ الإجزاء. 

وعن «كشف اللّتام»': نسبة الخلاف إلى الل فقط. 

يشهد للمشهور مفهوم صحيح و ومرسل «المقنعة»" وصدر 
صحيح العجلي'". 
)١(‏ راجع العروة الوثقى: ج٤ .41١/‏ (ط.ج). 
)۲( الخلاف: ج۲ / ۳۹۰ 
(©) السرائر: ج۱ /1۲۸. 
)٤(‏ کشف اللّئام: ج ۱ / ۲۹۲. (ط.ق). وعبارته: (واكتفى ابن إدريس بالإحرام). 
(0) الكافي: ج ١777 ٤‏ , وسائل الشيعة: ج 58/١١‏ ح .١11111‏ 


(7) وسائل الشيعة: ج١١‏ 57 ح ٤۲۹٤‏ المقنعة: ص 450. 
(۷) الكافي: ج ٤‏ 7717, وسائل الشيعة: ج١١‏ اه ال 
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واستدل للقول الثاني: بمفهوم ذيل صحيح العجلي, قال: «وإِنْ كان مات وهو 
صرورة قبل أن يحرم, جعل حَمَله وزاده ونفقته في حَجَّة الإسلام». فإِنّ مفهومه 
الإجزاء لو مات بعد الاإحرام وإ لم يدخل الحرم. 

وفيه: يحتمل أن يكون المراد من قوله: (قبل أن يحرم). قبل أن يدخل الحسرم, 
وهذا وإِنْ كان خلاف الظاهر إلا أنَّ صدر الخبر يصلح قرينة على ذلك لا أقلّ من 
أن يوجب إجماله. فيؤخذ بإطلاق مفهوم سائر النصوص. مع أنته يقع التعارض 
بين مفهوم الصدر ومفهوم الذيل. وحيثٌ أنّ كلا منهها يصلح أن يكون قرينةً على 
التصرّف في الآخر فلا ينعقد الإطلاق لشيء منهماء فان من مقدّمات الحكمة عدم 
القرينة. فكلّ منهما يصير محملاً من هذه الجهة. ولا يكون حُجَّة في اليجمع. ما 
يقتضي الرجوع إلى سائر النصوص. 

وعليه. فالأظهر ما هو المشهور بين الأصحاب. 


لو مات قبل استقرار الحَجَ عليه 
وهل يجري الحكم المذكور لو مات مع عدم استقرار الْحَيجّ عليه. فيجزيه عن 
قبل ذلك. کا عن ظاهر «القواعد»!") و«المبسوط»'" و«النهاية»". 
أم لاكما عن المشهور؟ 


.108/١ج قواعد الأحكام:‎ )١( 


(1) المبسوط: ج 557/١‏ 
(©) النهاية: ج 0٥0۷ / ١‏ . 


۲0۰ فقه الصادق / ج١٠‏ 


وعلى الثانيء فهل يستحبَ القضاء عنه إذا مات قبل الإحرام ودخول الحرم» 
وليس كذلك لو مات بعدهماءكما في «الجواهر»''. و«العروة»'".أم لا يستحبٌ 
أيضاً؟ وجوة: 

أقول: مقتضى القاعدة عدم وجوب قضاء حَجَّة الاسلام عنه ولا استحبابه. 
لأنته بالموت في الطريق يُستكشف عدم الاستطاعة الزماتية. فلم يكن حَجَة 
الإسلام واجبة عليه. ولا مشروعة في حقّه. ولكن إطلاق النصوص المتقدّمة 
يشمل الفرض. ومقتضاه وجوب القضاء أيضاً. 

وصاحبا «الجواهر» ٠”‏ و«العروة» أبقيا إطلاق النصوص على حاله. وحملا 
الأمر بالقضاء فبا على القدر المشترك بين الوجوب والاستحباب. نظراً إلى أنّ 
ثبوت وجوب القضاء فرع ثبوت وجوب الأداء. ومن لم يستقرٌ عليه احج لا يكون 
مكلّفاً بالأداء. فكيف يجب عليه القضاء. فلا يكن حمل الأمر على الوجوب. وإِنْ 
مل على الندب يبق وجوب القضاء في صورة الاستقرار بلا دليل؛ فيتعيّن ا لحمل 
على القدر المشترك. 

ويرد عليهما: مضافاً إلى أنّ الوجوب والندب ليسا داخلين في الموضوع له 
ولا المستعمل فيه. بل هما أمران انتزاعيّان ينتزعان من التقرخيص في ترك المأمور 
به وعدمه» فلا يكونان شيئين بينهها قدر مشترك أن القضاء فرع ثبوت الحَجّ في 
ذمّة المقضي عنه. لا فرع تكليفه فعلاً بالأداء. ألا ترى أنّ جمع ا كثيراً من الأصحاب 


أفتوا بوجوب استنابة الموسر من حيث المال غير المتمكدّن من المباشره بنفسه. مع 


(۱ و ؟) جواهر الكلام: ج۱۷ /۲۹۷. 
(۲ و )٤‏ العروة الوثقى: ج ٤‏ / ٤٤٤و‏ ٥٤٤(ط.ج).‏ 


لو مات قبل استقرار الحَج عليه 0+ 


أن التكليف هناك لم يتوجّه إلى المنوب عنه. وليس ذلك إلا من جهة استقرار الح 
في ذمّتهء مما يوجب عليه الإستنابة, وأمّا فها نحن فيه فنقول: إِنّ من ذهب إلى الح 
في العام الأوّل من الاستطاعة. ومات في الطريق قبل أن يحرم ويدخل في الحسرم. 
استقر احج في ذمّته فيجب القضاء من تركته. ويشهد به -مضافاً إلى ظهور الأمر في 
الوجوب التصري في النصوص بأنّ ما يوق به عن المت هو حَجّة الإسلام. 

وقد يقال: إن النصوص لا إطلاق ها ليشمل من يذهب إلى احج في عام 
الاستطاعة, باعتبار أنتها واردة في مقام تشريع الإجزاء عن حَيٌ الإسلام بعد 
الفراغ من ثبوته على المكلّف باجتاع شرائطه. فلا تشمل من لم يستقر ال حح عليه. 

وبعبارة أخرئ: إِنّ النصوص في مقام بيان جعل البدل, فلا تدلٌ على إلغاء 
شرط وجوبه. 

وفيه: أنته ليس في النصوص ما يشهد بذلك, فإن السائل يسأل عمّن خرج 
إلى الحَجّ فات. وأجاب 91 بأنته إِنْ مات بعد دخول الحرم لا شيء عليه وإلا 
فيقضي عنه وليّه.وإطلاق هذاكما يشمل مورد ثبوته على المكلّف باجتاع شرائطه, 
كذلك يشمل المقام. وعليه فلا قرينة على التقييد . 

فتحصّل: أن الأقوى وجوب القضاء إن مات قبل الإحرام والدخول في الحرم. 


YoY‏ فقه الصادق /ج؟ 


تزاحم النذر والاستطاعة 

المسألة التاسعة: لو نذر أن يزور الحسين.9ة في كل يوم عرفة» وكان مستطيعاً 
أو أصبح مستطيعاً فهل يقدّم الح مطلقاً أو النذر كذلك. أم يفصّل بين كون النذر 
قبل الاستطاعة فالثاني. وبين كونه بعدها فالأوّل ؟ 

وجوهٌ وأقوال. والمسألة معنونة في كلمات الفقهاء تحت عنوان نذر حَيٍّ غير 
ةا سا وا شور ينيج هوالقول الثالفه: 

ووافق سيد «العروة»"" في هذه المسألة المشهور في تقديم النذر, لو كان قبل 
الاستطاعة, وأمًا لو كان بعدها فقد ذهب إلى أنه تقع المزاحمة بينهها فيقدّم الأهمّ 
منهم لو كان, وإلا فالتخيّير. 

أقول: وكيف كان. فالبحث يقع في موردين: 

الأوّل: فا لو نذر قبل حصول الاستطاعة. 

الثاني: فيا لو نذر بعد حصوها. 

أمّا المورد الأوّل: فقد عرفت أن المشهور بينهم تقديم النذر. وأنته يكون رافعاً 
للاستطاعة؛ بل الظاهر منهم التسالم على ذلك. وخالفهم جمعٌ'" منهم الحقّق 
النائيني بث" فذهبوا الى تقد الححَجّ وانحلال النذر. 
)١(‏ العروة الوثقى: ج ؛ / 596-791 (ط.ج). 
(۲) منهم السيّد الخوئي #ة. في تعليقته على العروة الوثقى: ج ٤‏ / 44. (ط.ج). (الهامش). والسيّد الكلبايكاني 


والسيّد البروجردي والخوانساري ت في نفس المصدر السابق في العروة الوثقى. (الهامش). 
(۳) المحقّق النائيني :: في تعليقته على العروة الوثقى: ج ٤‏ / 5914 (ط.ج). في الهامش. 


تزاحم النذر والاستطاعة Yor‏ 


وقد استدلٌ الأوؤلون: بأنّ النذر حين انعقاده لم يكن ما يمنع عنه. فينعقد فيجب 
الإتيان بالمنذور. وهو يصلح مانعاً عن تحقّق الاستطاعة, لأنّ المانع الشرعي 
كالمانع العقلي. فلا يجب الحَجّ. 

وأورد عليهم المحقق النائيني#: بأنّ النذر كا يكون مشروطاً برجحان 
المنذور مع قطع النظر عن النذر. يكون مشروطاً به بقاءً كذلك. وفي المقام لو غضَ 
النظر عن النذر لا يكون المنذور راجحاً بقاء. لأدائه إلى ترك الحَجّ. وأا يكون 
راجحا من جهة النذر الرافع للاستطاعة, والرجحان الآتي من قبل النذر لا يك في 
صحّة النذر. فالاستطاعة توج انحلال النذر. 

أقول: وأورد على امحقّق النائيني ‏ إيرادان: 

الإيراد الأول أنته لا ريب في اعتبار رجحان متعلّق النذرء إلا أن المعتبر هو 
رجحانه بنفسه. معن كون فعله أرجح من الترك في صورة نذر الفعل, وأمّا كونه 
أرجح من فعل آخر. فلا يكون معتبراً وإلا لزم عدم صحَة نذر غير أفضل الأعمال. 
وفي المقام الزيارة بنفسها راجحة. وإِنْ كان احج أرجح منها. 

الإيراد الثاني: ته کا يعتير في النذر كون المنذور راجحا مع غض النظر عن 
النذر كذلك يعتبر أن تكون الاستطاعة المعتبرة في وجوب الح حاصلة مع غض 
النظر عن وجوب الج وف المقام إذا غضٌ النظر عن وجوب احج تر تفع 
الاستطاعة بالنذر. وعلى هذا فاللأخذ بكلّ من الحكمين رافعٌ لموضوع الآخر. 
وحيث إنهما ليسا من قبيل المتزاحمين. بل من قبيل المتواردين الذين يكون كلّ منهما 
رافعاً ملاك الآخر. فلا مورد للترجيح بالأهميّة. بل يتعيّن الرجوع إلى منشأ آخر 
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للترجيح, ولا ينبغي التأمّل في أنّ ا لجمع العرفي يقتضي الأخذ بالسابق تغزيلاً للعلل 
الشرعيّة منزلة العلل العقليّة. فكما أن العلل العقليّة تكون السابقة منها رافعة 
للاحقة. كذلك العلل الشرعيّة”". 

أقول: من شرائط انعقاد النذر. کون متعلّقه راجحاً بنفسه» وعدم كونه في نفسه 
حلّلاً للحرام وإلا لم ينعقد. وعليه ففي الفرض وإِنْ كان المتعلّق راجحا بنفسه. لكنّه 
من جهة كونه تحلّلاً للحرام» لاستلزامه ترك الح الواجب في نفسه. مع قطع النظر 
عن النذر لا يكون منعقداً فيقدم وجوب الحح. 

وبالجملة: إن وجوب الح لا مانع منه على الفرض» سوئ وجوب الوفاء 
بالنذر. وحيث إِنّه روط بعدم كون متعلّقة تحلّلاً للحرام» فلا يكون منعقداً في 
المقام. لاستلزامه ترك الح فلا يكون مانعاً عن فعليّة وجوب ال حح 

وأمًا ما قيل: من إِنّ وجوب الوفاء بالنذر يصلح رافعاً ملاك الْحَجّ. ومانعاً عن 
وجوبه لأنّ ملاك النذر تامٌ لا مانع منه سوى وجوب الج فيشمل دليله الفرض. 
وبه تنتفي الاستطاعة؛ وبتبعه يرتفع الوجوب. 

فيردّه: أنّ مانعيّة وجوب الوفاء بالنذر عن وجوب الح دوريّة, فإن فعليّة 
وجوب الوفاء متوقفة على عدم التكليف بالحجّ. وإلا لزم منه تحليل الحرام. فلو 
كان عدم التكليف بالج من ناحية فعليّة وجوب الوفاء لزم الدور. 

فالمتحصّل ممًا ذكرناه: أنته يقدّم وجوب الحَجّ في هذا المورد. ويعضده ماذكره 
بعض الأساطين بقوله: 


.1191/5٠١ هذا الاإيراد للسيّد الحكيمةة في مستمسك العروة الوثقى: ج‎ )١( 
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(إنّ وجوب‌الوفاء بالنذر لو كان مانعاً عن تحقّق الاستطاعة, وسقوط وجوب 
احج عن المكلّف.للزم إمكان التخلّص عن وجوب الْحَجّ بكلّ نذر يضادٌ متعلّقه, 
للإتيان بمناسك الج في ظرفهاء مع أن ذلك تما يقطع ببطلانه) انتهيئ'". 

أقول: وربما يورد على القوم كما عن بعض المعاصرين_بِأنّ وجوب الوفاء 
بالنذر لا يوجبُ عدم حصول الاستطاعة, لأنتها عبارة عن ملك الزاد والراحلة 
مع سائر الشرائط. وليس منها ترك الضدّء فالنذر لا يوجبٌ رفع الاستطاعة. فكل 
من التكليفين يصير فعلياً بعد تحقّق موضوعه. فيقع التزاحم بين الحكمين لا 
الملاكين. فلو كان أحدهما أهمّ يقدّم, ولا فيحكم بالتخيير . 

وفيه أوَّاَ أن جملة من النصوص تدلّ على أنّ من قيود الاستطاعة عدم 
مزاحمة تكليفٍ آخر معه. لاحظ صحيح الحلبي» عن أي عبد الله 321: 

«إذا قدر الرَجُل على ما يحي به. ثم دفع ذلك ولیس له شغلٌ يعذره به. فقد 
ترك شريعة من شرائع الإسلام»!"'. فن المستفاد منه أنَّكلٌ عذرٍ رافع للفرض. 
وبدمهيي أن الوفاء بالنذر عذرٌ شرعي فيكون رافعاً له. 

وثانياً أن النصوص المفسّرة للاستطاعة في مقام بيان اعتبار قيود فيهاء ولا 
نظر ها إلى عدم اعتبار نفس الاستطاعة ا ها من المفهوم. وعليه فالتكليف الآخر 
بنفسه يوجبٌ سلب القدرة والاستطاعة, فيكون رافعاً موضوعه» وقد مر تفصيل 


)١١‏ الظاهر أنّ المراد به السيّد الخوئيت؛ في مستند العروة الوثقى. كتاب الحَجّ: ج ٠١ / ١‏ وعبارته (ولو صم ذلك 
لأمكن لكل أحدٍ أن يحتال في سقوط الحَجّ بنذر هذه الأمور. ويدفع وجوب الحَجّ عن نفسه بذلك. وهذا مقطوع 
البطلان.. الخ). 

(۲) تهذيب الأحكام: جه 47ح وسائل الشيعة: ج ۲۹/۱۱ ح 11181 
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الكلام في ذلك. 

قد يُقال:_بناءً على وقوع التزاحم بينهما _بأهميّة النذر نظراً إلى ثبوت الكقّارة 

ولكنّه يندفع بأنّ ثبوت الكقّارة لعله لمصلحة أخرئ. لا لأهميّة ملاكه 
ومصلحته. بل الظاهر أنته كذلك. 

وقد يقال أيضاًإنَ في المقام كن أن يُقال بأهميّة زيارة أبي عبد الهلا لما دل 
من الأخبار على أن الله تعالمئ ينظر إلى زوار الحسين لبا في يوم عرفة قبل أن ينظر 
إلى الحجّاجء وأَنّ زيارته أفضل من احج" . 

وفيه: إن باب الثواب المترتب على الفعل, غير باب الملاك والمصلحة. فقد 
يكون ما ملاكه أهمٌ اقل ثواباً ما ملاكه ليس بهذه المر تبة. بل قد يكون ثواب 
المستحبٌ أزيد من ثواب الواجب. كا في ثواب ابتداء السلام بالنسبة إلى ثواب 
الجواب. فإنّ الأوّل أكثر مع الثاني واجب. ولكن يمكن استكشاف أهميّة الحَيّ من 
النصوص الواردة في تركه من أنته يموت تاركه مهوديّاً أو نصرائيّاً أو يموت وهو 
كافر'". ولا أقلّ من كونها منشئاً لاحتال الأهميّة. فيقدّم الْحَجّ لذلك. 

وأمّا سبق النذر فقد حُقّق في حلّه أن السبق وحده ليس من مرجّحات 
باب التزاحم. 

وأمًا المورد الشاني: فبناءً على المختار من تقديم احج في المورد الأوّلء يكون 
(۱) راجع: وسائل الشيعة: ج 41۲/۱٤‏ ح 157١‏ 


(۲) الكافي: ج ٤‏ /518, باب من سوف الحَجَ وهو مستطيع. وسائل الشيعة: ج١١‏ /7: باب ثبوت الكفر 
والإرتداد بترك الحَجّ وتسويفه استخفافاً أو جحوداً. 


تزاحم الندر والاستطاعة oV‏ 


تقديه في هذا المورد واضحاً. 

وأمًا بناءً على القول الآخر. فإِنْ قلنا بأنّ المقام من باب تزاحم الحكمين. وقُدّم 
النذر لسبق وجوده. لاب من تقد الح في هذا الفرض لسبق سيبه. وكذا لولم 
نُسلّم كون سبق السبب من مرجّحات ذلك الباب. قدّم ا حح لأهميته. ولا أقلّ من 
احتال الأهميّة. 

نعم في بعض مصاديق كل المسألة ريا يقدّم النذر. كا في إنقاذ الغريق لأهميّة 
المنذور حينئذ. 

وإ قلنا بأن المقام من قبيل تزاحم الملاكين, وقلنا بأنٌ سيق السبب من 
مرجّحات ذلك الباب. فإِنّهِ يقدم احج لسبق سببه, فتدبّر في أطراف ما ذكرناه حقى 
لا تبادر بالإشكال. 

ولو قدّمنا النذر وبقيت الاستطاعة إلى السنة الآتية وجب ال حح إلا فن كان 
المقام من باب تزاحم الملاكين فلا يجب. فإنّ الحَجّ في العام الأوّل لم يستقر في ذمّته. 
وم يتر ملاكه في جعل الوجوب. وفي العام الثاني لا يكون مستطيعاً. 

وإِنْ كان من قبيل تزاحم الحكئين. وقدّمنا النذر لأهمّيته. أو لسبق وجوده. 
فقد يقال إِنْه يستقر الْحَجّ في ذمّته حينئذٍء فيجبُ الإتيان به في العام اللاحق حت 
ولو انتفت عنه الاستطاعة, وقد ذكر ذلك بعض الأعاظم من المعاصرين''' وجعله 
إيراداً على من يرى أن المقام من قبيل تزاحم الحكنين. 


١‏ الظاهر أن المراد به السيّد الحكيم ت في مستمسك العروة الوثقى: ج /٠١‏ ١؟1.‏ وعبارته: (فإنّ لازم هذه 
الدعوى أن لو كان الحَجّ مزاحماً بواجب... إلى أن قال: لوجب عليه حح الإسلام في السنة الثانية ولو متسكّعاً...). 
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وفيه: 

١-يجب‏ ملاحظة المراد من الاستقرار في ذمّته: إن أريد باستقرار الح في 
ذمّته. أن ا حح متعلّقٌ للوجوب غاية, الأمر يقدّم النذر للأهميّة أو للسبق. 

فيرد عليه: أنته في موارد التزاحم الهج أو اللاحق لا أمر به لا أنته مأمور به 
فيسقط أمره. إذ البرهان على امتناع وجود الأمرين وبقائهما هو البرهان على 
امتناع حدوث الأمرين. فلا أمر به أصلاً. 

۲ -وإِن أريد تعلق الأمر به بنحو القرتّب. 

فير عليه ما حُقّق في حلّه من عدم جريانه في التكاليف المشروطة بالقدرة 
شرعاًكالحَجٌّ والوضوء وما شاكل.إذ نفس الخطاب بالأهمٌ أو السابق يكون مُعدِماً 
لموضوع وجوب ال حح أو الوضوء. وهو القدرة والوجدان. فلا يعقل ثبوت الحكم. 

"٠-وإِنْ‏ أريد أنته يستقت الح لاستقرار ملاكه. 

فيرد عليه أَوَلاَ أنته لاكاشف عن وجود الملاك بعد سقوط التكليف» وعدم 
كون الدليل في مقام بيان ما فيه الملاك, بل ظاهر الأدلة عدمه. 

وثانية أنّ الدليل دل على أنّ من توجّه إليه التكليف با حج وأهمل, يجب عليه 
أن يحي في السنوات اللاحقة ولو متسكّعاً. ولم يدل على أنّ من كان ملاك الح في 
حقّه تامأ لكن رخّص له الشارع في ترك الج بل أمر بإتيان ضدّه وجب عليه أن 

وعليه. فالأظهر أنته مع انتفاء الاستطاعة في العام اللاحق. لايجب عليه ا حج. 


اله 
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الكافر مكلّف بِالحَج 

المسألة العاشرة: الكافر المستطيع يجب عليه الح بلا خلافي. 

وفي «التذكرة»: (الكافر يجب عليه احج وغيره من فروع العبادات عند 
علمائنا أجمع)'' انتهئ. 

وفي «الجواهر»: (بل الإجماع بقسميه عليه)''' انتهئ. 

ويشهد به: إطلاق أدلّة وجوب الَجّ من الآية الكرية " والنصوص “ إذ لا 
دليل على التقيّيد بالمسلم. وعدم تنه ما دام كافراً من الإتيان بالمأمور به على 
وجهه. لا يمنع من التكليف بعد كونه قادراً على أن يُسلم ويح فيكون الإسلام 
بالإضافة إليه من قبيل الطهارة للصّلاة. 

واختصاص بعض خطابات القرآن الجيد بالمؤمنين. كا ية الابتلاء بالصَّيد في 
الْحَجّ. وآية قتل الصّيد فيه. وآية الصوم'*' وغيرهاء لا يوجب تخصيص سائر أدلّة 
تلك الأبواب المطلقة, فضلاً عن غيرها من آيات اللأحكام. لكونها من قبيل 
المئبتين الذين لا تنافي بينهما. 

مع أنّ جملة من الآيات دالّة عل تكليفهم بالمخصوص بالفروع. مثل: 

قوله تعالئ: وِوَوَبْلٌ لْمْشْرِكِينَالَِّينَ لا ونون الو اة ۾". 
(۱) تذكرة الفقهاء: ج ۷ / ۹۲ (ط.ج). 
(۲) جواهر الكلام: ج ۳۰۱/۱۷ 
(۳) قوله تعالئ: موَلِلَِّ عَلّى النَّاسٍ جج الْبَيِتِ مَنِ اسْتَطاعإِلَيْه سَِيلاً» سورة آل عمران, الآية /41. 
)٤(‏ تقدّم ذكرها أوائل هذا الجزء في مباحث الإستطاعة. فراجع. 


(0) سورة البقرة: الآية 18177 
(1) سورة فصلت: الآيات "و ۷. 
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وقول تعالى: جالعك ين الفأ ". 

وقوله ع وجلٌ: مَقَلَاصَدَّقَ وَلاصَلى". 

وعليه. فلا إشكال في كونه مكلّفاً بالحجّ. ولكن لا يصح منه ما دام كافراً 
بلا خلافي. وعن «المدارك» دعوى الإجماع عليه وكذا عن غيرها''. واستدلٌ 
لخو 

الوجه الأوّل: الإجماع. وقد مر ما فيه مراراً 

الوجه الثاني: عدم َس قصد القربة منه. ومن المعلوم اعتباره في الحجَ» لكونه 
من العبادات. 

وقيل :في وجه عدم تي قصد القربة منه . أنته إِنْ أ به على وفق مذهبه 
فغير صحيح. وإِنْ أتى به على وفق مذهبنا فهو معتقدٌ بطلانه . فكيف يکنه أن 
يقصد القربة؟! 

ولكن يرد عليه أنته يكن فرض خطئه أو اشتباهه, وإتيانه بالحجّ على وفق 
مذهبناء أو يحتمل كونه صحيحاً أيضاً. 

الوجه الثالث: أنته ليس أهلاً لتقب إلى الله تعالى. 

وفيه: أن الكلام ليس في حصول القرب. وأا هو في قصد الكافر القربة 
والأمر, ألا ترى أَنّ غير المؤمن أيضاً ليس أهلاً للتقردب, ولا يوجبٌ عمله كرامة له 
عند الله. ولا تقّباً إليه. ومع ذلك يصح عمله. ويقصد الأمر. 
)١(‏ سورة المدّثر: الآية 437. 
(۲) سورة القيامة: الآية .”١‏ 


(۳) مدارك الأحكام: ج۷ /1۹. 
)٤(‏ راجع كشف اللّثام: ج 6 / 1١‏ (ط.ج). مستند الشيعة: ج ۱١‏ /۸1. 
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الوجه الرابع: قوله تعالى: ا أن اتري شق ا م كَفَوا 
يالله وَبرَسُولهه'". 

وفيه: أنّ قبول العبادات غير صحّتها. ورب شيء يكون دخيلاً في القبول 
-كحضور القلب _ولا دخل له في الصحّة. والقبول عبارة عن ترتب الثواب على 
العمل. وحصول القرب إليه تعالئ. ولكن الصحّة لا يعتبر فيها ذلك» بل هي عبارة 
عن مطابقة المأتي به للأمور به. 

أقول: وبا ذكرناه يظهر عدم صحّة الاستدلال له بالنصوص الدالّة على اعتبار 
الاإيمان في قبول العبادات. 

والحقّ أن يستدل له:_مضافاً إلى الإجماع وتسام الأصحاب عليه _بأنّ جملة 

من أعمال ال حح لا يتمككّن الكافر من إتيانها في حال الكفر كالطواف. فإِلّه لا يجوز 

للكافر أن يدخل المسجد الحرام» ولا يتمككّن من الإتيان بشرطه وهو الطهارة. 
لنجاسة بدنه. والطهارة شرطً في الوضوء والعُسل كا لا يتمكّن من ن أداء صلاة 
الطواف, لعدم الطهارة, ولعدم شاد ته بالرسالة. وحيث إِنّهِ مقضر في جميع ذلك. 


فلا کن تصحيح حَجّه بوجه من الوجوه. 
ويؤيّد المقصود ما دل من النصوص على اعتبار الإسلام في النائب الذي َج 
عن غيره: 


منها: خبر مصادف. عن أبي عبد الله ا «في المرأة تح عن الرَجُل الصرورة؟ 
فقال: إِنْ كانت قد حَجّت وكانت مسلمة فقيهة»!". 


.٠٤ سورة التوية: الآية‎ )١( 
وسائل الشيعة: ج١١ لفوت ل‎ ١ح‎ 7-77 ٤ الكافي: ج‎ )1( 
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ومنها: خبره الآخر. قال: «سألته أتحجّ المرأة عن الرَجُل؟ قال لا نعم. إذا 
كانت فقبهة مسلمة»”". 

فإِئهما يدلان على اعتبار الإسلام في النائب. 

والظاهر أنّ وجهه اعتبار الإسلام في صحّة النَجٌ. ولا يضر في الاشتراط 
شرط كونها قد حجّت مع أنته غير شرط لأنتهقرينة على أن المراد المرأةالمستطيعة. 

وبالجملة : فالأظهر اعتبار الإسلام في صحّة الح فلا يصح من الكافر 
مادام كافراً. 


سقوط الحَج عن الكافر إذا أسلم 

ولو مات لا يصح القضاء عنه. لعدم كونه أهلاً للإيراء من ذلك والكرامة, 
وعموم الأدلّة له منوعٌ. فيبق أصالة عدم مشروعيّة القضاء عنه سالماً كذا 
في «الجواهر»'". 

وإِن الم فإن بق استطاعته, أو استطاع ثانيا وجب عليه احج لبقاء 
الموضوع والسبب بعد الإسلام. فحديث الب لا يصلح لرفعه. 

وإِنْ زالتاستطاعته فأسلم.لميجب عليه, كما عن «التذكرة»'".و«القواعد»'”', 
و«كشف اللّئام»'”. وَأمّا صاحب «الجواهر» فعنده: (لم يجب. وإِنْ فرض مُضيّ 


(۱) تهذيب الأحكام: ج 417/0 ح 487 وسائل الشيعة: ج ۱۷۷/٠١‏ ح11077. 
(۲) جواهر الكلام: ج 501/17 

(۳) تذكرة الفقهاء: ج/1/ ٠١5‏ (ط.ج). 

.٤۰۸/ ١ قواعد الأحكام: ج‎ )٤( 

(0)كشف اللثام: ج ۵ / ١3ل‏ (طاج). 


سقوط الحَجَ عن الكافر إذا أسلم "> 


أعوام عليه مستطيعاً في الكفر)'". 

وعن «المدارك»'". و«المستند» ٠"‏ و«الذخيرة»:“ الوجوب. 

ويشهد للأوّل:حديث الجبّ: وأنّ (الاسلام يجب ما قبله). وقد تقدّم الكلام في 
سنده ودلالته وشموله للتكاليف. ومقدار ثموله. وأننه هل يشمل الأحكام 
الوضعيّة, أم لاء أم هناك تفصيل؟ 

وتصوير الأمر بالقضاء مع شمول الحديث له. وغير ذلك من المباحث المتعلقة 
به مذكورٌ في مبحث القضاء من كتاب الصلاة. وفي كتاب الزكاة فراجع '*. ومقتضاه 
سقوط وجوب المج عنه لو أسلم. وهو غير مستطيع. 

أقول: إنما الكلام في المقام في أمور: 

الأمر الأول قد يستشكل في ثمول حديث ال جب للحَجٌ -المستقرٌ عليه في حال 
كفره - با حاصله أنته لا ريب في عدم مول الحديث للتكاليف التي تكون 
موضوعاتها باقية. كما لو أسلم في أثناء الوقت. فإنّه يججبُ عليه الصلاة. أو أسلم 
والآية المخوفة متحقّقة, فإنّهِ يجب عليه صلاة الآآيات. أو أسلم والاستطاعة باقية. 
فإ يجبُ عليه الحجّ. وما شاكل ذلك من الموارد. 

وعليه. فحيثٌ أنّ من استطاع وتوجّه إليه التكليف با حح ولم يأتِ به يجب 
عليه احج مقتضى الدليل ولو متسكّعاً. فا لحكم الثابت بالدليل الثاني لم يؤخذ في 
موضوعه الاستطاعة, وهي غير دخيلة في بقاء وجوب الح بل يجب المح 


۳۰۱/۱۷ جواهر الكلام: ج‎ )١( 

(۲) مدارك الأحكام: ج1۹/۷. 

(؟) مستند الشيعة: ج .۸٦/ ٠١‏ 

.٥1۳/۳ ذخيرة المعاد: ج‎ )٤( 

(0) فقه الصادق: ج ٤۲۲/۸‏ وج .٠۰٤/ ٠١‏ 
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بحدوث الاستطاعة. كما أنته يجب الصلاة بغروب الشمسء وبقاؤه لا يكون منوطاً 
بهاء وحينئذٍ فإنْ أسلم يكون الموضوع بتامه وكماله متحقّقا فيلزم عدم رفع 
الحديث وجوب الحَحّ. 

وإِنْ شئت قلت:إنّ بقاء الاستطاعة في السنوات اللاحقة كالعدم لا يكون 
دخيلاً في بقاء الوجوب, وعليه فا الفرق بين بقائها وعدمه. حيث يحكم في الأوّل 
بأ ا لحديث لا يشمله وني الثاني يشمله؟! 

نعم» هناك فرق بين التكاليف التي تكون موضوعاتها باقية. وبين احج فإنّه 
في تلك الموارد لا يكون شيءٌ آخر دخيلاً في فعليّة احكم, مثلاً الصلاة في الوقت لا 
يكون غروب الشمس دخيلاً فيهاء بل الدخيل هو الوقت من الغروب إلى اتتصاف 
اللّيل أو طلوع الفجر وعليه فإذاكان الموضوع باقياً يكون مقتضى الأدلّة وجوبها 
عليه وحديث الج لا يشمل ما بعد الإسلام. 

وأمّا احج فوجوبه وإِنْ كان باقياً بعد زوال الاستطاعة, ولا يعتبر فيه 
الاستطاعة بقاء. إلا أنته لا ريب في أن السبب لوجوبه هو الاستطاعة المتحقّقة في 
العام السابق. وهي دخيلة في الموضوع بلا كلام وحديث ال جب بلحاظها يشمل 
الح وهو نظير قضاء الصلاة التي يكون سبب وجوبها ترك الصلاة في الوقت, 
ونظير صلاة الآيات التي حدثت الآية في حال الكفر كالزازلة. وما شاكل. فالفرق 
بينه وبين الواجبات الموسّعة في أوقاتها ظاهر. 

وأا لا يشمل الحديث خصوص صورة بقاء الاستطاعة, فإنّ الحديث وإِنْ 
كان صالحاً لشموله طا. باعتبار حدوث الاستطاعة, والاستطاعة حدوثاً وجودها 
كالعدم. إل أنته بعد الإسلام نفس الاستطاعة الباقية تصبح سبباً لوجوب الحج» 


سقوط الحَجّ عن الكافر إذا أسلم »> 


والحديث لا يشملهاء فتدبر. 

الأمر الثاني: أنّ في قضاء الصلاة إشكالاً على تقدير شمول الحديث له. وهو 
غويّة التكليف بالقضاء. إذ لولم يلم لم يصح منه. ولو أأسلم سقط. فهذا التكليف 
غير قابل للداعويّة والبعث, ولا يعقل الانبعاث منه. 

أمّا صاحب «العروة»: فقد أسرى هذا الإشكال إلى المقام. وأورد عليه بأنّ في 
المقام وجوب الحَجّ بعد زوال الاستطاعة ليس وجوباً قضائيّا بل هو بعينه 
الوجوب المتوجّه إليه حال الاستطاعة, لا ربط لذلك الإشكال بالمقام'". 

وفيه أوَلاً:أنَ وجوب ال حح بعد زوال الاستطاعة إا يكون بدليل آخر غير ما 
دل على وجوبه على المستطيع. فهذا الإشكال إنما هو بالنسبة إلى التكليف الثابت 
بذلك الدليل. 

وثانياً أن التكليف كا يعتبر في حدوثه إمكان داعويّته. كذلك يعتبر في بقائه 
ذلك. وهذا الإشكال إا هو في بقائه بعد زوال الاستطاعة. 

وأمّا الجواب عنه: فقد مرّ في مبحث قضاء الصلاة من هذا الشرح» فراجع'". 

فتحصل: أن الأظهر سقوط وجوب المَيّ لو أسلم بعد زوال الاستطاعة. 

الأمر الثالث: أنته لو حَجّ في حال الكفر فاسداً ثم أسلم والاستطاعة باقية, 
فهل يكن رفع الفساد بالحديث. والحكم بصحّة ال جج وعدم وجوب إعادته بعد 
الإسلام أم لا؟ 

الظاهر هو الثاني لأنّ الحديث شأنه الننى لا الإإثبات, ولذلك لا يكن إثبات 
الصحّة به. والفساد ليس حكداً بجعولاً كي ينتني به. بل هو عبارة عن عدم مطابقة 


.)ج.ط(.٤٤٦/‎ ٤ العروة الوثقى: ج‎ )١( 
.٤۲۲ و‎ ٤۰٦/۸ فقه الصادق: ج‎ )۲( 
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لمأي به لامور به. 

الأمر الرابع: قد أشكل الأمر على بعض المعاصرين على ما تسب إليه مقرّره. 
بأنّ اللازم تما ذكر أنته لو عقد على امرأة في حال كفره م أسلم. وجب الحكم 
ببطلان عقده. لأنته سابق على الإسلام. فيجب بالقاعدة لكن لا مطلقاً بل فبا إذا 
كان بطلانه نافعاً له لأأنتها امتنانيّة. والالتزام به مشكلٌءكما أن الالقزام بعدم بطلانه 
أيضاً مشكلٌ, لأنّ المذكور في الحديث بطلان الطلاق الصادر قبل الإسلام. ولا 
خصوصيّة للمورد فأيّ فرق بين بطلان الطلاق والنكاح؟ 

وفيه: أنه قدوردت الروايات الكثيرة في الأبواب المتفرّقة من كتاب النكاح'", 
وهي تدلّ على صحّة نكاح الكافر بالمنطوق والمطابقة, وبا مفهوم والالتزام. 

وأمّا ماذكر من أنته يرفع ما في رفعه مء لكونها قاعدة امتنانيّة, فلا وجه له. 
ولذا يرفع الطلاق وإ لم يكن في رفعه منّة. 

لله 
حكم المرتدٌ 

أقول: هنا عدّة فروع يقتضي التعردض لأحكامها: 

الفرع الأوّل: لو أحرم الكافر ثم أسلم. لم يكفه ووجبت الإعادة من الميقات, 
لفساد ما أتى به من الاحرام. فكأنته لم يحرم. كما أنته لولم يتمكّن من العود إلى 
الميقات أحرم من موضعه. كذا في كلمات الأساطين. 

أقول: ولكن يشكل بأنته لا دليل على الاكتفاء بالإحرام من موضعه. فإنّ 
الدليل إا دل على الاكتفاء به في الناسي والجاهل. والتعدّي منهما يحتاج إلى دليل. 


.۲۳۷/۳۲ فقه الصادق: ج‎ )١( 


حكم المرتد ۷ 


وما أفاده سيّد «المدارك» بأ الُسلم في المقام أعذر منهما وأنسب بالتخفيف'", 
فمنوعٌ لأنّ العام العامد في البقاء على الكفر من أين علم كونه أنسب بالتخفيف من 
المسلم العادل الناسي أو الجاهل؟! 

نعم. لو قلنا بذلك في العامد إذا لم يتمكّن من العود. قلنا به في المقام. وسيأقي 
الكلام في الأصل. 

الفرع الثاني: المرتد يجب عليه الحَجّ لما مر من أن الكّار مكلفون بالفروع, ولا 
يقضي عنه إذا مات على ارتداده. لما تقدّم في الكافر الأصلي. 

ون أسلم فإنْ بقي استطاعته. وجب عليه أن يحي لم ذكر ناه في الكافر. ويصخ 
منه لو أتى به لما ذكرناه في مبحث مطهريّة الإسلام في هذا الشرح من أنته قبل 
توبة المرتدٌ الفطري. ويصح إسلامه وإ وجب قتله وانتقل أمواله منه إلى ورئته 
وبانت زوجته. 

وإِنْ زالت استطاعته, ثم أسلم. وجب عليه الح ولو متسكّعاًء لعموم الأدلّة, 
وعدم مول حديثالجبٌ له. لإختصاصه بالكافر الأصلي كا تقدّم في كتاب الزكاة. 

الفرع الثالث: لو حَجّ المسلم في حال إسلامه م ارتد, ثم أسلم. فهل يجب عليه 
إعادة الحَجّ. كما عن الشيخ في «المبسوط»!", أم لا تجب؟ وجهان: 

واستدلٌ الشيخ لما اختاره. بأنّ إسلامه الأول لم يكن إسلاماً عندناء لأنته لو 
كان كذلك لما جاز أن يكفر ". 


)١(‏ مدارك الأحكام: ج1۹/۷. 
(؟و؟) المبسوط: ج ۳۰١/۱‏ 
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وفي «الجواهر»'' علّل ما أفاده الشيخ من عدم كون إسلامه إسلاماً بقوله 
تعالى: وما كان الله لِيِضِلَ قَؤْما بعد إذ هَدَاهُةْ4”". 

ويرد عليه أَوَلاَه ما أفاده سيّد «المدارك» "4 قال: (يدفعه صريحاً قوله تعالى: 
وَإِنَّالذِينَ آمنُوا كمد اتح آمنُوا تح كَمَوواب! ' حيث أثبت الكفر بعد الإيمان). 

EREN 

ثالثاً أن الآية مذيّلة بقوله تعالى: حى بينم ما ونه" وهو دال على 
خلاف ذلك. 

وربا يستدلٌ للشيخ, بقوله تعالى: ووَمَْ مَنْ يكف اليَانٍ فَقَدْ حَبِطعَمَلهُ””. 
ومن أعماله الح فهو كالعدم» فلاب وأن يحجّ ثانيا. 

وفيه أوَلاًأنَ الآية الشريفة الأخرئ تفر هذه الآية. وهي قوله تعالى: ووَمَنْ 
دگ عَنْ دين قَيَمْتْ وهو كاف اوليك حيطت عاط" ويدلٌ على أنّ 
الإحباط مختصٌٌ بمن مات على كفره. 

وثانياً أنّ الآآية لعلّها مختصّة بالعمل حال الكفر. 

وثالثاً أن الحبط بمعنى عدم الأجر والثواب لا البطلان. 


(۱) جواهر الكلام: ج ۳۰۲/۱۷و۳۰۳. 
(۲) سورة التوبة:الآية .١١١‏ 

(۳) مدارك الأحكام: ج ۷/ 32 

.۱۳۷ سورة النساء: الآية‎ )٤( 

(6) المراد بالآية آية ١١68‏ من سورة التوبة. 
(1) سورة المائدة: الآية 0. 

(۷) سورة البقرة: الآية ۲۱۷. 


حكم المرتدٌ 4 


أقول: والحقّ عدم وجوب الإعادة. لتحقّق الامتثال. وعدم وجوب الح في 
العمر إلا مرّة واحدة. 

أضف إلى ذلك. أنّ خبر زرارة. عن أبي جعفر/2ة: «في من كان مؤمناً فح ثم 
أصابته فتنة. ثم تاب» يحسب له كل عمل صالح عمله في إيانه. ولا يبطل منه 
شيء»''' يدل على ذلك. ۰ 

الفرع الرابع: لو أحرم مسلا م ارتدء ولم يتم حَجَّه ثم تاب فاه بعد التوبة. فهل 
يصمح حَجّه کا صرح به غير واحد من الأساطين أم لا؟ وجهان: 

يشهد للأوّل: أنته قد أق بالمأمور به بجميع قيوده وحدوده في حا لالإسلام, 
فالإجزاء عقبي, ولم يدلّ دليلٌ على مانعيّة الارتداد في الأثناء أو قاطعيّته. 

و استدل للثاني: 

١‏ بأ المرتد لا قبل توبته. فا يأتي بعد توبته واقعٌ في حال الكفر. 

۲ -وبأنَ إسلامه الأوّل لم يكن إسلاماً فا أ به قبل الارتداد كالعدم. 

وبا“ الإحرام عبادة. ومع الارتداد في الأثناء يبطل منه الجزء المقارن 
للارتداد. نظير الارتداد في أثناء الصوم, فإنّه يوجبُ بطلان الصوم بلاكلام. 

وفي الكل مناقشة: 

أمًا الأول: فلما مر من أنّ الأظهر قبول إسلامه وتوبته. 

وأمًا الثاني: فلم تقدّم في الفرع الأول وعرفت ما يرد على هذا الوجه. 


وأا الثالث: فلن الإحرام لم يؤخذ في مفهومه الزمان, بحيث يعتبر فيه وقوعه 


(۱) تهذيب الأحكام: جه 7 ,ح 7817 . وسائل الشيعة: ج ۳۱٦.۱۲۵ / ١‏ . 
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في زمانٍ متصلٍ محدودٍ كالصوم حيث يعتبر فيه الإمساك من طلوع الفجر إلى 
غروب الشمس مع الشرائط.كمالم يعتبر فيه الميئة الاتّصاليّة مثلم| هي معتبرة في 
الصلاة. بل هو من قبيل الأفعال, ويعتبر فيه أن يكون تُحرماً من الميقات إلى ما 
يصير تآ فالا رتداد في الأثناء لا يخرج ما أتى به منه عن قابليّة أن يلحق به ما 
بعده. ولم يدلّ دليلٌ على كونه تحلاً. 
إذاحج المخالف ثم استيصر 

الفرع الخامس:إذا حح الخالف ثم استبصر, فالمشهور بين الأصحاب أنته لا 
تجب عليه الإعادة. وعن ابني ا لجنيد"" والبرّاج''' وجوب الإعادة. 

ثم القائلون باللإجزاء وعدم وجوب الإعادة : 

منهم: من ذهب إلى الإجزاء في خصوص ما إذا أتى با حح على وفق مذهبه. 

ومنهم: من ذهب إلى الإجزاء إذا أ بالج على وفق مذهبنا. 

ومنهم: من اختار الإجزاء إذاكان حَجّه موافقاً لمذهبنا أو لمذهبه. 

واحتمل بعضهم: الإجزاء حى مع الإتيان با إذاكان مخالفاً لمذهبه ولمذهبنا. 

فالكلام يقع في موردين: 

الأوّل: في الإجزاء وعدمه في الجملة. 

الثاني: في ما هو شرط له. 

أمّا المورد الأوّل: ففحصّل القول فيه إن في الباب طوائف من النصوص: 


(١)فتاوى‏ ابن الجُنيد: ص77١.‏ 
(۲) المهزّب: ج۱ /۲۹۸. 
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الطائفة الأولى: ما يدلّ على الإجزاء بالنسبة إلى جميع عباداته» وقد نص على 
احج بالمخصوص في جملة منها: 

منها: صحيح بريد العِجْلي. عن أبي عبد الله اء في حديثٍ قال: 

«كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته. ثم مَنَّ لله تعالمن عليه وعَرّفه 
الولاية, فإنّه يُوْجر عليه إلا الزكاة, لأنته وضعها في غير مواضعهاء لأتها لأهل 
الولاية. وأمًا الصلاة ولحي والصيام فليس عليه قضاء»'". 

ومنها: مصحّح الفضلاء. عن السيّدين الصادقين سيك أنتهما قالا: 

«في الرّجُل يكون في بعض هذه الأهواء: الحروريّة. والمرجئة. والعذانيّة, 
والقدريّة. ثم يتوب ويعرف هذا الأمر» ويحسن رأيه» أيُعيد كل صلاةٍ صلاهاء أو 
صوم أو زكاة أو حَيّ؟ أو ليس عليه إعادة شيء من ذلك؟ 

قال لقة ليس عليه إعادة شيء من ذلك غير الزكاة. ولابد أن يؤدّيها»'". 

ومنها: خبر حمّد بن حكيم. قال: « کنٹ عند أبي عبد اله ا إذ دخل عليه 
كوفيّان كانا زيديّينء فقالا:إنَاكنَا نقول بقول. وأ لله من علينا بولايتك. فهل يُقبل 
شيءٌ من أعمالنا؟ فقال اقة: أمّا الصلاة والصوم والحَجّ والصدقة. فإنّ الله يتبعكنا 
ذلك. ويُلحق بكماء وأمًا الزكاة فلا»'". 

الطائفة الثانية: ما يدل على استحباب الاعادة: 

منها: صحيح العجلي. عن الإمام الصادق .غة: «عن رجل حَجّ وهو لا يعرف 


(۱) وسائل الشيعة: ج ۱ / ۱۲۵١‏ ح 517 
(۲) الكافي: ج۳ / .٥٤٥‏ ح ١‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۱۹/٩‏ ح۱۱۸۷۱. 
(۳) وسائل الشيعة: ج ۱۲۷/۱ ح۳۲۱. 


YY‏ فقه الصادق / ج۱۳ 


هذا الأمرء ثم مََّ الله تعالى عليه بمعرفته. والدينونة به. أعليه حَجّة الإسلام: أو قد 
قضى فريضته؟ 

فقال/كة: قد قضى فر بضته» ولو حَجّ لكان أحبٌّ إلي... 

إلى أَنْ قال: وسألته عن رجل وهو في بعض هذه الاصناف من أهل القبلة 
ناصبٌ متديّن, ٿم مَنَّ الله عليه 50 هذا الأمر» يقضي حَجَّة الإسلام؟ فقالائة: 
5 أحبٌ إل 

Es‏ عمر بن أذينة, قال: «كتبتُ إلى أبي عبد الله اة أسأله عن رجلٍ 
حَجٌ ولا يدري ولا يعرف هذا الأمر. ثم مَنَّ الله تعالى عليه بمعرفته والدينونة بهء 
أعليه حَجّة الإسلام؟ قال)9ة: قد قضى فريضة الله والح أحبٌ إلىّ»”". 

الطائفة الثالثة: ما يدلّ على وجوب الاعادة, وعدم الاجزاء: 

منها: خبر أبي بصير. عن أبي عبد الله : «وكذلك الناصب إذا عرف فعليه 
الحجّ. وإنكان قد حَجٌ»'". 

ومنها: خبر عل بن مهزيار. قال: «كتب إبراهيم إلى أي جعفر :أي 
خث وأناعغالف, وكنث ضترورة:فدخلت متا بالعمزة إلى الخ قال: 
فكتب إليه أعد حَجّك». 

أقول: ومقتضى الجمع بين النصوصء هو البناء على الإجزاء. واستحباب 
الاعادة. إذ مضافاً إلى أنَ الطائفة الأولى صريحة في عدم الوجوب. والثالئة ظاهرة 





(۱) تهذيب الأحكام: ج ۵ /1.ح١.‏ وسائل الشيعة: ج١1‏ / 31ح 111141 
(۲) الكافي: ج ٤‏ / 6" ح .٤‏ وسائل الشيعة: ج١١‏ / لوك ان 

(۳) الكافي: ج ٤‏ / ۷۳ . ح ١‏ وسائل الشيعة: ج١ TIAZAIT/‏ 

5١5 ح 6. وسائل الشيعة: ج ۱۲۱/۱ ح‎ .۲۷۵ / ٤ الكافي: ج‎ )٤( 
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فيه. والجمع يقتضي حمل الثالثة على الاستحباب, يشهد به الطائفة الثانية. 

فإن قيل:إنّ خبر أبي بصير مختصٌ بالناصب, فقتضى حمل المطلق على المقيّد 
البناء على لزوم الإعادة على خصوص الناصب. 

قلنا :إن بعض نصوص الإجزاء كصحيح العجلي صريمٌ في عدم الوجوب 
على الناصب. 

فإِنْ قيل: إن صحيح العجلي مطلقٌ من ناحية أخرئ. وهي عدم الاختصاص 
با حح فاته وارد في جميع الأعمال. فقتضئ حمل المطلق على المقيّد. البناء على وجوب 
إعادة الْحَجّ على الناصب دون غيره من العبادات كالصيام والصلاة وما شاكل. 

قلنا:إنَ ذلك الصحيح وإِنْ هو وارد في مطلق الأعمال, لكن صريم كلام 
الإمام لذ في ذيله باح وأنته لا يجب إعادته. ولا يخنى أنه إذا صرّح بفرد في 
العام يصبح العام نصّاً فيه لا يمكن إخراجه عن تحته. 

أضف إلى ذلك كلّه. ماقيل من ضعف سند الطائفة الثالثة. وبالتالي فلا إشكال 
في عدم لزوم الإعادة. 

وأمًا ما قيل: من حمل الثالثة على ما لو أخلٌ بركن, والأولتين على ما لولم 
يخلّ به. 

فهو حمل تبرّعي لا شاهد له. 

أقول: ثم إن الغزاع في أن عدم وجوب الإعادة هل هو من باب تفضل الله تعالى 
عليه بعفوه عا سلف من الاإتيان بالعبادات باطلاً. من جهة أنته في تلك الحال كان 
فاقداً لما هو أعظم من بطلان عبادته. فإذا ع عا هو أعظم منه يعن عا هو دونه 


VE‏ فقه الصادق /ج 


كا عن «المدارك»”''. و«الحدائق»”"؟ 

أم أنته من باب الشرط المتأخَر بمعنى أنّ العمل في تلك الحال يقع صحيحاً 
بشرط أن يستبصر. كما اختاره جمعٌ من الحقّقين. ولعلّه الأظهر من الأخبار؟ 
وإشكال عدم معقوليّة الشرط المتأخّر. أجبنا عنه في حلّه. حيث إِنّه لا يقرب عليه 
غرةء فالإغماض عنه أوإى. 

وأمّا الموردالثاني.فهل يشترط أن يكون صحيحاً في مذهبه.كا لعلّه ا لمشهور؟ 
أو صحيحاً في مذهبنا؟ أم يكون صحيحاً في أحد المذهبين؟ أم َعم ولو كان فاسداً في 
كلا المذهبين؟ وجوه وبعضها أقوال: 

أقول: لا إشكال في أن النصوص واردة في مقام بيان أن فساد العقيدة بعد 
استبصار صاحبها لا يضرٌ بصحة العمل. وليست في مقام بيان تفي اعستبار سائر 
الشرائط أيضاً كي يستفاد منها الصحّة, ون كان العمل فاقداً لسائر الشرائطء 
وعليه. فلو كان العمل باطلاً عندنا وعندهم, لا يكون مشمولاً هذه الأخبار. بل 
هو حينئذٍ نظير من لم يأت بالعمل أصلاً. 

ويؤكّد ذلك التعليل فيا للزوم إعادة الزكاة, بأنته وضعها في غير محلّها. فنّ 
وجه التعليل حينئذٍ أنَّ الزكاة من حقوق التاس. فلا تجزي, بخلاف غيرها فإتها من 
حقوق الله تعالى التي يجتزي بها سبحانه وتعالى. 

ونقتضى ذلك وإ كان اض اض الأخبار ما ادان ال عل وف مهتين 
ا لحق. مع تشي قصد القربة منه. ولكن با أن لازمه حمل النصوص على الفرد النادر 


)١(‏ مدارك الأحكام: ج0/17/. 
(۲) الحدائق الناضرة: ج ١4‏ / 151. 


إذا حج المخالف ثم استبصر Vo‏ 


جدّاً. وهو بعيدٌ غايته. فيلتزم بأنته لو أق به على وفق مذهبه أيضاً ا حكم بالصحة. 

وإِنْ شئت قلت: با أنّ الغالب الإتيان به على وفق مذهبه. فقتضى الإطلاق 
المقامى أنته لو أق به على وفق مذهبه يحكم بالصحّة. 

فالمتحضّل: أنته لو أق به على وفق أحد المذهبين, وإِنْ كان باطلاً في المذهب 
الآخر. يحكم بالصحّة. من غير فرق بين الإخلال بالركن وعدمه. 

وأمًا ما في «الشرائع»''. وعن «المعتبر»!"', و«القواعد»'". و«المنتهئ»'*, 
و«الدروس»"" وغيرها من وجوب الاعادة إذا أخلّ بالركن, فالظاهر أنّ المراد به 
ما لو أخلّ بالركن عندناء فينطبق على ما اخترناه. فإنَّ كل ما هو ركنٌ عندنا فهو 
ركن عندهم ولا عكس. 

وعليه. لو أخلّ ما هو ركنٌ عندناء فالعمل باطلٌ في المذهبين. بخلاف ما 
لو أخلّ ا هو ركنٌ عندهم . كالحلق فإنّ العمل يكن أن يكون صحيحاً عندنا 
فيشمله الاخبار. 

وقد يقال: إنّ مقتضى مفهوم العلّة لوجوب إعادة الزكاة _بأنته وضعها في غير 
مواضعها -هو عدم وجوب الإعادة في غير الزكاة من حقوق الله تعالى وإِنْ كان 
فاسداً في المذهبين. ولكن كون العلّة هو ما أشرنا إليه غير ثابت. ولعلّ منشأه شيء 
آخر. فالصحيح ما ذكرناه. 


(۱) شرائع الإسلام: ج 1717/7/١‏ 

(۲) المعتبر: ج ۲ / 786ل. 

(۳) قواعد الأحكام: ج٠ .٤۰۸/‏ 

.)ق.ط(.۸٦۰ منتهى المطلب: ج ۲ / ۸۵۹و‎ )٤( 
.5١6/١ج الدروس:‎ )۵( 
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الولاية شرط لصحة الأعمال 

تتميم: هل الولاية شرطً لصحة الأعبال.كما أصرٌ عليه صاحب«الحدائق»”", 
واختاره سيّد«المدارك»''.ونّس ب إلىغيرهماءأم لاءكما لعلّهالمشهوربينالأصحاب؟ 

وملخْص القول في ذلك: إن لا إشكال في أنّ عمل الخالف باطلٌ إذا كان فاقداً 
لجزءٍ أو شرط معتير في ذلك العمل -كم لعلّه الغالب -حتى الجزء أو الشرط غير 
ارک في الصلاة. فإنّ شمول أخبار (لا تعاد الصلاة) للصلاة الفاقدة لجملة من 
الأجزاء والشرائط. يختص بغير المقضر. فحلّ الكلام ما لو أتى الخالف بالعمل على 
وفق مذهب احق كا لو صلی على ميّتٍ بخمس تكبيرات مثلاً فهل یکت به أم لا؟ 

وقد استدل لعدم الاشتراط: بالأصل, وأنته يشكٌ في ذلك. والأصل عدمه. 

واستدل للاشتراط: بجملة من النصوص جمعها صاحب «الحدائق» #: 

منها: ما لسانه أنته لا ينفعه العمل بدون الولاية. كصحيح أبي حمزة القالي. 
قال: «قال لنا علي بن الحسين 21ة: أيّ البقاع أفضل؟ فقلنا: الله ووسولةواين زسؤلة 
أعلم, فقال: أفضل البقاع لناما بين ال كن والمقام» ولو أنّ رجلاً عمّر ما عمّر نوح في 
قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً يصوم النهار ويقوم اليل في ذلك المكان, ثم لق الله 
بغير ولايتنا لم ينفعه ذلك شيئاً»'". ونحوه خبر عبد الحميد الآتي. 

ولكن يرد عليه: أن عدم الانتفاع بعمله غير الصحّة. إلا إذا قلنا بأنّ النواب 
)١(‏ الحدائق الناضرة: ج4١‏ /158. 


(۲) مدارك الأحكام: ج٤‏ /۲۹۰. 
(۳) الفقيه: ج۲ / 8غ ؟. ح۲۳۱۳ . وسائل الشيعة: ج ۱۲۲/۱ ح۳۰۸ 
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والجزاء على وجه الاستحقاق لا التفضّل. وهو خلاف التحقيق. 

ومنها: ما يتضمّن أنته لا ثواب لعمله : 

١-كصحيح‏ زرارةء عن أبي جعفر ناي في حديثٍ» قال: «ذروة الأمر وسنامه 
ومفتاحه وباب الأشياء ورضى ال رحمن الطاعة للإمام بعد معرفته, أمّا لو أن رجُلاً 
قام ليله وصام نهاره وتصدّق بجميع ماله. وح جميع دهره. ولم يعرف ولاية ولي 
لله فيواليه. ويكون جميع أعماله بدلالته إليه. ما كان له على الله حقّ في ثواب» ولا 
كان من أهل الإيان»"'. 

؟-وخبر لعل بن حُنيس. قال: «قال أبو عبد الله 3: لو أن عبداً عَبَد الله مائة 
عام ما بين الرّكن والمقام» يصوم النهار. ويقوم الليل. حى يسقط حاجباه على 
عينيه, ويلتقي تراقيه هرما جاهلاً بحفّنا م يكن له ثواب»'". 

وفيه: ما تقدّم في سابقه من أنّ الثواب لو كان بالاستحقاق. كان هذه الطائفة 
دالّة على الاشتراط كما هو واضح» ولكن الحقّ كونه بالتفضل. 

ومنها: ما دلّ على أنته لا يقبل الله تعالى عمل الخالف : 

١-خبر‏ ميسرء عن أبي جعفر بي في حديث. قال: «إنّ أفضل البقاع ما بين 
الرركن والمقام. وباب الكعبة, وذاك حطيم إسماعيل. وواله لو أن عبداصفٌ قدميه في 
ذلك المكان. وقام اليل مُصَلَياً حت يجيئه النغهار. وصام النهار حى يجيئه اللّيل. ولم 
يعرف حقنا وحرمتنا أهل البيت, لم يقبل الله منه شيئاً أبدأ»”". 
)١(‏ الكافي: ج۲ /۱۸. ح .٥‏ وسائل الشيعة: ج ۱۱۹/۱ ح718. 


(۲) وسائل الشيعة: ج ١‏ 7ح" مستدرك وسائل الشيعة: ج ١‏ /10۹.ح 1-0 
(۳) وسائل الشيعة: ج ١‏ / 171 ح 71١‏ 
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۲ -وخبر عبد الحميد بن أبي العلاء. عن أبي عبد اللهاة. فى حديث. قال: 
«والله لو أنٌ إبليس سجد لله بعد المعصية والتكبّر عمر الذّنياء ما نفعه ذلك ولا قبله 
الله مالم يسجد لآدم. وكذلك هذه الأمّة العاصية المفتونة بعد نبتها للذ وبعد تركهم 
الامام الذي نصبه نهم هم فلن يقبل الله هم عملاً»'". 

'وصحيح محمد بن مسلم, عن الإمام الباقراية: «كل مَنْ دان الله عَرّ وجل 
بعبادة يجهد فیا نفسه, ولا إمام له من الله فسعيه غير مقبول»'". 

٤‏ -وخبر فضيل عنه ل : « أما والله مالله عرٌ كرُه حاجٌ غيركم » ولا يتقّل 
إلا منکم»". 

ونحوه خبر معاذا » وخبر محمد بن سليان!”. 

والجواب عن الاستدلال بهذه النصوص: أنّ القبول غير الصحّة. وهو عبارة عن 
ترب الثواب على العمل» وحصول القّرب إليه تعامى. والصحّة عبارة عن مطابقة 
ا لمأتي به للمأمور به. ورُب شيءٌ يكون دخيلاً في القبول ولا يكون دخيلاً في الصحّة 
كحضور القلب. 

ومنها: ما تضمّن أن الله تعالى يُعاقب الخالف: 

١-خبر‏ سلوان الديلمي. عن أبيه. عن ميسر, عن أبي عبد الله ا في حديثِ: 
(۱) الکافي: ج۸ / ۲۷۰. ح۳۹۹ وسائل الشيعة: ج ۱ 1١97‏ ح 501 

(۲) الكافي: ج١‏ 7 ,حل وسائل الشيعة: ج ١‏ /1۸ و 
(۳) الكافي: ج۸ /۲۸۸. ح 475: وسائل الشيعة: ج ١‏ 7 لحك Ek‏ 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج١/ 315١‏ ح 500 


(5) وسائل الشيعة: : ج۱ / ۱۱۹ ح۲۹۹ باب ۲۹ من أبواب مقدّمة العبادات (باب: بطلان العبادة بدون ولاية 
الأئمّة له واعتقاد إمامتهم). 
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«يا ميسر ما بين الرّكن والمقام روضةٌ من رياض الجنّة. وماب ين القبر والمنبر 
روضةٌ من رياض الجمنّة. ووالله لو أن عبداً عمّره الله ما بين الّكن والمقام. وما بين 
القبر والمنبر يعبده ألف عام ثم ذب على فراشه مظلوماًكا يُذبح الكبش الأملح. ثم 
لت الله تعالی بغير ولایتناء لكان حقيقاً على اله عر وجل أن يكبّه على منخريه في 
ار جه 

ونحوه خبر حمّد بن حسّان السلمي " . 

وعدم دلالة هذه الطائفة على الاشتراط واضح. إذ لا شكٌ في أنّ من لق الله 
بغير ولاية أمير المؤمنين ا وأولاده المعصومين كان مقرّه التار. ولكن هذه 
النصوص لا تدلّ على أنّ العقاب على ترك العبادات» كي تتدلّ بالالتزام على 
بطلانهاء بل ظاهرها أن العقاب على نفس عدم الولاية. 

ومنها: ما يدل على أنّ العمل بلا ولاية كلا عمل : 

١-خبر‏ مفضل بن عُمر. عن أي عبد الله اا في كتاب: «وأنَ من صلی وزكّئ 
وحَيجٌ واعتمر وفعل ذلك كلّه بغير معرفة مّن افترض الله عليه طاعته. فلم يفعل 
شيكاً من ذلك... 

إلى أَنْ قال: ليس له صلاةٌ وإِنْ ركع وإِنْ سجد. ولا له زكاةٌ ولا حَجٌ. إا ذلك 
كله يكون بعرفة رجل مر لله عل خلقه بطاعته وأمر بالأخذ عنم»”؟ 

او و تال «الكانى اه 
وأنتم الحاج» ”7 . 


(١و١)‏ وسائل الشيعة: ج ۱۲۳/۱ ح 1717و .51١‏ 
(۳) وسائل الشيعة: ج١‏ / ۱۲۲. ح 5١4‏ علل الشرائع: ج١‏ / 356٠‏ ح۷. 
(؛) الكافي: ج ٤‏ / 673, ح۱۲ . وسائل الشيعة: ج١/‏ ۱۲۰ ج7017 


39 فقه الصادق / ج١١‏ 


ودلالة هذه الطائفة على الاشتراط واضحة. فإ نفي الصّلاة والرّكاة والحَجّ 
عا أتى به الخالف, والتعبير بأنته لم يفعل شيئا صرح في ذلك. إا الكلام في سندها. 
ولعلّ نظر صاحب «الوسائل» و«الحدائق» وكثيرٌ من ال حدّثين في اشتراطهم 
الولاية إن خصوص هذه الطائفة , وأا ذكروا غيرها تأييداً للمطلب » واللّه 


تعالى أعلم. 


لو استقرٌ عليه الحَج ثم زالت الاستطاعة ۸۱ 


ولو أهمل مع الإستقرار. 


لو استقرٌ عليه الحَج ثم زالت الاستطاعة 

المسألة الحادية عشر:( ولو أهمل )أداء الح (مع الإستقرار) على ذمّته: 

فتارة: يكون حَيَاً ولكن يزول عنه الاستطاعة. 

وأخرى: يموت. 

فإ زال عنه الاستطاعة : 

فتارة: لا يتمكّن من أَنْ حح ولو متسكّعاً. 

وأخرى: يتمككّن من ذلك. 

فان لم يتمكدّن من ا حجًء فإنّه لا إشكال في سقوطه. غاية الأمر تشتغل ذمّته به 
فلو مات وله مال يخرج نفقة حَجَّه من ماله ولا فان تبرّع عنه متيرّعٌ برئت ذمّته. 

وإِنْ تكن من الج من دون أن يلزم منه الغسر والخرجء وجب بلا إشكال. 
لتوجّهه إليه. وتَكّنه من إسقاطه. 

ما الكلام فیا لو تككّن منه مع استلزامه العُسر وا حرج فإنّه قد يقال بسقوط 
التكليف عنه كالصورة الأولى. نظرا إلى أدلة المُسر وال حرج بدعوئ حكومة أدلتها 
على أدلّة جميع الأحكام. منها ما دلّ على وجوب ال حح على من استقر عليه. وإِنْ 
زالت الاستطاعة, وتقّيدها با إذالم يستلزم ذلك كما لو تَكّن من أن يحجّ بإيجار 
نفسه أو الخدمة وما شاكل. 

أقول: وقد استدلٌ لعدم كونها صالحة لذلك. وأنّ الوجوب يكون باقياً بوجوه: 
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الوجه الأوّل: الإجماع. فإنّ الظاهر تسالم الأصحاب على وجوب الإتيان به 
ولو استلزم الغسر وال حرج لمن استقرٌ عليه. 

وفيه: أنته لو سُلّم وجوده كونه تعبّديّا غير ظاهر. 

الوجه الثاني: أنته أوقع نفسه بسوء اختياره في هذا ا محذور» ولا ريب في أنته 
كما يحكم العقل بأنّ (الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار) عقاباً وأنته إذا أصبح 
المكلّف به غير اختياري بسوء اختيار المكلّف. للمولى أن يُعاقب على مخالفة 
التكليف. وإِنما لايحكم ببقاء الحكم, لقبح التكليف با لا یطاق كذ لك يحكم بأنته لو 
لم يصل إلى حَدٌ عدم القدرة. يجب امتثاله. واللإتيان به وإِنْ استلزم العسر والحَرَج. 

وفيه: أن هذا ا لحكم من العقل صحيحٌ, لولا أنَ أدلّة تفي الفسر والحرَج حاكمة 
على جميع أدلّة الأحكام الموجبة لارتفاع الوجوب. 

الوجه الثالث: ما دل من النصوص على وجوب الج ولو على حمارٍ أجدع 
أبترء وليس له أن يستحبى في الاستطاعة البذليّة, وفي حكمها الاستطاعة الماليّة. 

وفيه:أنتها واردة في احج عام الاستطاعة. وغير مربوطة ا هو حل الكلام. 

الوجه الرابع: خبر أبي بصير. عن أبي عبد الها المتقدّم في تفسير الآية 
الكرية, قال اكة: «يخرج ويمشى إن لم يكن عنده. قلت: لا يقدر على المشي. قال : 
يشي ويركب , قلت : لا يقدر على ذلك , أعني المشي . قال4ة: يخدم القوم 
ويخرج معهم»'". 

بدعوى أنّ الجمع بين هذا النّص والنصوص الدالّة على اعتبار الزاد والراحلة 
وغيرهما تمّايعتبر في الاستطاعةالماليّة. يقتضي اختصاصه بصورةاستقرارالحَجٌّعليه. 


(۱) الفقيه: ج۲ / 196.ح .۲۵۰٤‏ وسائل الشيعة: ج ١١‏ / 11157.47 
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وفيه: أنته جمعٌ تبرّعي لاشاهد له.بل الشاهد على خلافه» وهو وروده تفسيراً 
للآية الشريفة. وظاهر الخبر وجوب الحَجّ على المكلّف ولو لم يكن عنده الراحلة, 
وحمله على صورة الاستقرار يحتاج إلى قرينة. بل عرفت وجود القرينة على 
خلافه. وعليه فا خبر مطروحٌ كما تقدّم. 

أضف إلى ذلك ضعف سنده. لاشتراك قاسم بن حمّد. بين من هو ضعيفٌ أو 
يجهول. ومن هو مهملٌ والثقة وهو في السند. 

الوجه الخامس: النصوص المتضمُّنة لذم تارك الحَجّ. وها مضامين: 

١-جملة‏ من تلك النصوص متضمنة أنته يوت بهوديّاً أو نصرانيا: 

منها: صحيح معاوية, عن الإمام الصادق بإ في الآية الكرية: «هذه لمن كان 
عنده مالٌ وصحّة. فإن سوّفه للتجارة, فلا يسعه ذلك -إلى أن قال -ومن ترك فقد 
كفر, قال: ولم لا يكفر وقد ترك شريعة من : شرائع الإسلام»' 0 

ومنها: خبر ماد بن عمرو. وأنسء عن أبيه. عنه لة: «في وصيّة الى بل 
قال: يا عل كر الله العظير من هذه الأمّة عشرة, وَعَدَّ منهم من وجد سعةً فات ولم 
يحج. م قال: يا عَلِنَ تارك الح وهو مستطيع كافر... 

إلى أن قال: يا عَلِيّ من سوّف الج حيّ يمهوت, بعثه الله يوم القيامة مه ودياً 
أو نصراتیاً". 


(۳) 





.٠۹۰ / ۱ تفسير العيّاشي: ج‎ . ٠٤٠١۰ وسائل الشيعة: ج ۱۱ /۲۸. ح‎ )١( 
.1115714 ح‎ 5١/1١١ وسائل الشيعة: ج‎ . ۳٠١١ / ٤ الفقيه: ج‎ )1( 
111757 وسائل الشيعة: ج ۲۹/۱۱ ح‎ )۳( 
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۲ -وجملة منها متضمنة لأنته يحشر يوم القيامة أعمئ: 

منها: صحيح معاوية بن عّار. قال: «سألتُ أبا عبد الله اي عن رجل له مالٌ ولم 
حح قط ؟ قال: هو تمّن قال الله تعالمى: (وَنحسرَه يَوْمَالقِيَامَة أَعْمَى؛'". 

قال: قلت سبحان الله أعمئ ! قال أعّاه الله عن طريق الحقّ»”". 

وکود أخبار محمد E‏ وأبي بضر وکل 

'-وجملةٌ من تلك النصوص تتضمّن أنته من ترك اليج فقد ترك شريعةً من 
شرائع الاإسلام : 

منها: صحيح مادء عن الحلبي. عن إمامنا الصادق 321: 

«إذا قدر الرَجُل على ما بح به. ثح دفع ذلك. ولیس له شغلٌ يعذره به. ترك 
رة مسرا لاسلا ۰ 

ونحوه غيره من الأخبار الكثيرة. 

وفيه: أنته لاكلام في أنّ التارك له مذنبٌ يُعاقب عليه إذالم يتب نا الكلام في 
أنته هل يجب بعد زوال الاستطاعة, مع استلزامه العُسر والحرج أم لا؟ 

ومقتضى قاعدة ني العُسر والحرَج. سقوط التكليف به. وهذا لا ينافي 
استحقاقه العقاب, نتيجة ذلك أنته لو تاب يغفر له ولا شيء عليه. 

ولكن يمكن أن يستدل له بأنته لا ريب فتوى ونصّاً في أنَّ احج يبق في ذمّة 
من استطاع وزالت استطاعته, ولذا لو مات فإِنْ كان له مال, يمخرج نفقة احج من 


1714 سورة طه: الآية‎ )١( 

(۲) تهذيب الأحكام: ج 0 /18.ح 0. وسائل الشيعة: ج ۲۵/۱۱ ح ١1161‏ 
(۳) وسائل الشيعة: ج١١‏ //ا”. ح/141861. 

(4و1) وسائل الشيعة: ج١١57/1,.‏ ح4164١و11167.‏ 

(6) وسائل الشيعة: ج 75/١١‏ ح 1117١‏ 
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صلب ماله كما سيمرٌ عليك. ولو كانت أدلّة نن العُسر والحَرَج شاملة لهء لزم 
قلعن وقد اراب فى ولف سكس قد قر ىا لراك ]عد بار اينات 
وتسالمهم عليه. 
وبالجملة: فالأظهر أنته يجب عليه أن يحي وإِنْ استلزم العُسر والحرج. 
نهد 


A‏ فقه الصادق /ج 


حت مات قضي من صلب ماله من أقرب الأماكنء ولو لم يخلف غير الأجرة. 


ما به يتحقق الإستقرار 
قال المصتّفث: إذا أهمل من استقرّ عليه احج (حثئ مات قضي من صلب ماله 
من أقرب الأماكنء ولو لم يخلّف غير الأجرة) بلا خلافٍ في شيء من ذلك. و تفصيل 
الحلا بالجلم نياعت 
المبحث الأوّل: فها يتحقّق به الاستقرار. وقد اختلفت كلمات الأصحاب في 
ذلك. والمستفاد منها أقوال: ا 
القول الأوّل: مُضيّ زمانٍ يكن الإتيان بجميع أفعاله فيه مع الشرائط. وهو إلى 
اليوم الثاني عشر من ذي الحِجّة. وهو الذي اختاره المصنّف # في «التذكرة» حيث 
قال فيها: (تذنيبٌ: استقرار الْحَجّ في الذمّة. يحصل بالاهمال بعد حصول الشرائط 
بأسرهاء ومُضيّ زمان جميع أفعال الْحَجّ..) انتبئ'"'. بل هو المنسوبٌ إلى المشهور. 
اقول الثاني: مُضيّ زمانٍ يكن إتيان الأركان فيه جامعة للشرائط. فيكفي 
بقاؤها إن مض جزم من يوم النحر يمكن فيه الطوافان والشعي, وفي «المستند» 
نسبة هذا القول إلى «التذكرة»'". لكن قال صاحب «كشف اللّئام» إن غير موجودٍ 
فما عندناءولكن قد يستفاد ذلك تما ذكره فيها من أنّ من تلف ماله قبل عود الحاجٌ, 
وقبل مضيّ إمكان عودهم» لم يستقر احج في ذمّته'". 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: ج 708/١‏ (ط.ق). 


(۲) مستند الشيعة: ج١١‏ 87 والنسبة إلى التذكرة عن المسالك: ج۲ / والمدارك: ج18/1. 
(1) لكن حكاه عن العلامة صاحب المدارك: ج۷ / 1۸. 
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القول الثالث:كفاية بقائها إل زمان يكن فيه الإحرام ودخول الحرم. وقد 
احتمله المصنّف كذ في «التذكرة»!". 

وفي «المستند»: (نسبه بعضهم إلى «التذكرة». واستحسنه بعض المتأخَّرين إِنْ 
كان زوال الاستطاعة بالموت»!". 

القول الرابع : توجّه ال مخطاب بِالحَجّ ولو ظاهراً. وهو مختار صاحب 
«المستند» ٠”‏ وصصري «المفاتيح» وشرحه”" . وظاهر «المدارك»” . 

القول الخامس: اعتبار بقاء الشرائط إلى زمانٍ يكن فيه العود» وعن «المدارك» 
حكايته عن «التذكرة»”"' . 

القول السادس: اعتبار بقاء الشرائط إلى آخر ذي الحيِجّة. وهو مختار سيّد 
«العروة» في المسألة الرابعة والستين من هذا الباب" . 

أقول: ويتّضح ماهو احق يبيان أمور: 

الأمر الأوّل: لم ترد كلمة (الاستقرار) فيالنصوص كي نبحث عن مفهومها سعة 
وضيقاً كما أنته لم يرد نص خاصٌ في المقام» إل في خصوص الموت قبل أن يحرم. 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: ج ١‏ 708/7 (ط.ق). 

(۲و ۳) مستند الشيعة: ج١١‏ 877 . والناسب إلى التذكرة هو صاحب الذخيرة: ج 01۳/۳ . 

)٤(‏ المفاتيح: ج ٠٠ / ١‏ كما عن المستند. 

(0) مدارك الأحكام: ج۷ /1۸. 

(1) مدارك الأحكام, نفس المصدر السابق. وعبارته: (وجزم العامة في التذكرة بأنَ من تلف ماله قبل عود الحاج. 
وقبل مضي إمكان عودهم. لم يستقرَ الحَحَ في ذمّته..). 

(۷) قال المحقّق اليزدي في الجزء الرابع. ص ٤٠٤‏ من «العروة الو ثقئ»: (والأقوى اعتبار بقائها إلئ زمان يمكن فيه 
العود إلئ وطنه بالنسبة إلى الإستطاعة الماليّة والبدنيّة والسربيّة, وأمّا بالنسبة إلى مثل العقل فيكفي بقاؤه إلى 
آخر الأعمال). ١‏ 


٠۳ج‎ / فقه الصادق‎ AA 


وقد مر الكلام فيه. ولا يتعدّئ عنه إل غيره. وعليه فا في «المستند» من الاستدلال 
بتلك النصوص في غير حلّه.بل الميزان هو ثبوت التكليف با ج فع فقد شرط 
من شرائط الوجوب لا يكون الح مستقراًء فلا قضاء على ذمّته. 

الأمر الثاني: أن الشرائط مختلفة, بعضها شرطً إياباً وذهاباًكالاستطاعة المالية 
والسربيّة والبدنيّة وبعضها شرطً إلى آخر الأعمال كالعقل, وبعضها يكون حدوثه 
شرطاً ولا يعتبر بقاؤه حّ بعد الأعمال, كالرجوع إلى الكفاية. وقد مر أنته لو تلف 
ما به الكفايةء لا يكشف ذلك عن عدم وجوب الج من الأوّل. 

الأمر الثالث: أنّ إطلاقات وجوب القضاء ليست في مقام بيان أنته يِجِبٌ 
القضاء حت مع ظهور عدم وجوب الأداء عليه. كي يتمسّك بها. ويكتى بتوجّه 
الخطاب ظاهراً وإِنْ انكشف عدم وجوبه واقعاًكا في «المستند». 

أقول: وبما ذكرناه يظهر أنته يعتبر في الاستقرار بقاء الاستطاعة المالية 
والسربيّة والبدئيّة إل زمان العود إلى وطنه. إن أراد الرجوع. وإِنْ أراد المقام بمكّة 
فإلى آخر الأعمال, وأمّا بالنسبة إلى العقل فيكني بقاؤه إلى آخر الأعمال لأنّ فقد 
بعضها يكشف عن عدم الوجوب واقعاً. وأنّ التكليف با مخروج مع الرفقة كان 
ظاهريّا هذا في غير الموت. 

وأمّا فيه فإن شرع في الحَجّ فقد م حكمه. وإلا فإ مات بعد مضيّ زمانٍ 
يتمكّن من الإتيان بأعمال ا حح فيه وجب عليه القضاء. ولا يعتبر بقاء الشرائط 
إل مان العو ال#وطه ليدم الما عة هدا 

وإنْ مات قبل ذلك.كما لو مات بعد مضي زمان يمكن فيه أن يحرم ويدخل 
الحرم. فالظاهر عدم استقرار احج عليه لأنّ النصوص مختصّة يمن شرع في احج 


ما به يتحقّق الاستقرار ۸۹ 


ومات في الطريق. ولا تشمل من لم يشرع فيه والتعدّي يحتاج إلى دليل» ولذا لو 
علم بأنته يموت قبل تام الأعمال لا يجب عليه الحَجّ. 
كما أنته ظهر مما ذكر ناه ضعف سائر الأقوال: 
أا الأول" فلأنته كا يعتبر في الح بقاء الاستطاعة إلى آخر الأعمال. يعتبر 
بقاؤها إلى العود إلى وطنه. وقد مر ذلك. 
وأمًا الرجوع إلى الكفاية, فقد مر أنّ تلف ما به الكفاية بعد العود. لا يضر 
بالوجوب ولا ينافيه, نعم يت ذلك في الحياة والعقل. 
وأا الثانى:'"' فلأ الظاهر أنته لا مدرك له سوى أنّ باق الأجزاء والشرائط 
لو تُركت لعذرٍ أو لا لعذرٍ. لايجب تداركهاء ولا ينافي صحَّة الحج. 
ولكن يرد عليه: أنّ ذلك أعجٌ من عدم اعتبار وجود شرائط الاستطاعة فيهاء 
بل مقتضى ظواهر الأدلّة اعتبارها فيها على حَدّ اعتبارها في الأركان, فع فقدها 
وأمّا الثالث:!" فلن مدركه إلحاق المقام با لو مات بعد الإحرام ودخول 
الحرم.وقد عرفت عدم الالحاق. وأنته لا وجه للتعدّي وإلا لزم وجوب الح على 
من علم باننفاء الشرائط بعد دخول الحرم من الأول ولم يلتزم بذلك أحدٌ. 
وأا الرابع''' فلن مدركه إطلاق أدلّة القضاء. ونصوص الموت قبلالإحرا» 
)١(‏ الذي هو مضي زمان يمكن الإتيان بجميع أفعاله فيه مع الشرائط. وهو إلى اليوم الثاني عشر من ذي الحجّة. 
وهو مختار «التذكرة». 
(1) الذي هو مضيّ زمان يمكن إتيان الأركان فيه جامعة للشرائط فيكفي بقاؤها إلى مضيّ جزء من يوم النحر 
يمكن فيه الطوافان والسعي. 


() الذي هو كفاية بقائها إلى زمان يمكن فيه الإحرام ودخول الحرم. 
(؛) الذي هو توجّه الخطاب بالحج ولو ظاهراً. 
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وقد عرفت مافيه. 

وأمّا الخامس:"'' فلأنته وإ كان تامّاً بالنسبة إلى جملة من الشرائط إلا أنه لا 
يت بالنسبة إلى جميعها. وأيضاً لا يتم بالنسبة إلى من يريد المقام بمكّة. فراجع 
ما ذكرناه'". 

وأمًا السادس:" فلم يظهر 2 مدركه حت أجعله مورد البحث. 

وأيضاً: لو علم من الأول بقاء الشرائط إلى آخر ما يعتبر. فلا إشكال في 
وجوب خروجه. کہا مر وجهه. كبا أنته لو علم بعدم بقائها إليه. فإنّه لا إشكال في 
عدم وجوب الخروج. وأمّا لو شك في ذلك فبناءً على المختار من جريان 
الاستصحاب في الأمر الاستقبالي, يجري ويحكم بوجوب الخروج ظاهراً 

ولو لم يخرج إلى احج وزالت استطاعته قبل مضي زمان. حكمنا فيه باستقرار 
احج فإن كان زواها مستنداً إلى عدم خروجه إلى الح فلا إشكال في استقرار 
الجخ عليه. 

وإِنْ علم بعدم دخل الذهاب إلى الحَجّ وعدمه في الزوالء لاكلام في عدم 
الاستقرار. لأنته يكشف التلف حينئذٍ عن عدم استقرار الحَجّ في ذمّته. ولو شك في 
ذلك. فإنّه لا حالة يشكٌ في الاستقرار وعدمه وبالتبع يشلك في وجوب القضاء 
وعدمه. فالمرجع حينئذٍ إلى أصالة البراءة المقتضية لعدم الوجوب. 

oN 

)١(‏ الذي هو اعتبار بقاء الشرائط إلئ زمانٍ يمكن فيه العود. 


(۲) فى الصفحة ۲۸۸ من هذا المجلّد. 
(۳) الذي هو اعتبار بقاء الشرائط إلى آخر ذي الحجّة. 


لو زال بعض الشرائط في أثناء حجّه 

المبحث الشاني: لو زال بعض الشرائط غير الحياة في الأثناءء فأ احج على 
تلك الحال. فهل يكفي حجّه ذلك عن حَجَة الإسلام أم لا؟ 

أقول: فيه وجوه وأقوال: 

ثالثها: ما في «العروة» من التفصيل بين الاستطاعة البدنيّة والسربيّة والماليّة 
ونحوها فيكني عنها. وبين مثل العقل فلا یکن '". 

ورا لمانا اختاره بعض الأعاظم. من التفصيل بين الاستطاعة الماليّة. فلو 
زالت في أثناء العمل لم جزئ عن حَجَة الإسلام» وبين غيرها من الشرائط فيجزي 
عنها وإ زالت في الأثناء. 

وملخْص القول في ذلك: أنته لا ينبغي التوقف في أن الاستطاعة التي هي 
موضوعة لوجوب الج لا يُراد بها الحدوث فقط. بل هي كسائر الموضوعات 
يدور الحكم مدارها حدوثاًوبقاء. 

نعم» لو استقر اليج وأهمل. وجب عليه احج وإِنْ زالت, ولكنّه فرع آخر غير 
مريوط بالمقام. 

قال بعض الأعاظم:"" أن شرائط الاستطاعة على قسمين: 

الأوّل: ما دلَّ دليلٌ باللخصوص على اعتباره. 

الثاني: ما دَخَل تحت عنوان العذر. وهو ما يصح الاعتذار به عند العقلاء في 
ترك الحجّ. 


.)ج.ط(.٤٠١‎ و٤٠١‎ / ٤ العروة الوثقى: ج‎ )١( 
.51١/٠١ كما في مستمسك العروة الو ثقی :ج‎ )۲( 
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فالقسم الأَوّل, إذا حَجٍّ مع فقده. ولو في الأثناء. لم يكن حَجّه حَجّة الإسلام 
لفقد شرطها وهو الاستطاعة. 

ما القسم الثاني إذا حَيّ مع فقد الشرط أجزأه وكان حَجَ الإسلام» لأنّ دليل 
اعتباره يختصٌ با لو ترك الح معتذراً به. فلا يشمل ما لو حَجٌ مُقدّماً عليه. 

وعد الاستطاعة الماليّة من القسم الأوّل. وبقيّة الشرائط غير الاستطاعة 
السربيّة والبدنيّة منالقسم الناني.وأمًا هما فحيث أن المراد من صحَة البدن مايقابل 
الإحصار, ومن تخلية السرب ما يقابل الصدّ. فلا يكن فرض الج مع انتفائهما. 

والجواب:إِنّكلامه قابلٌ للمناقشة من وجوه: 

الوجه الأوّل: أن بعض مالم يدل دليلٌ على إعتباره بالمخصوص. يدلٌ على 
اعتباره قاعدة نفي العسر وا حرج لولاكلّها. وعليه فقتضى إطلاقها أيضاً اعتبارها 
في جميع الأفعال وإلى آخر الأعمال. 

الوجه الثاني: أن المراد من صحَة البدن وتخلية التسرب أعدٌّ نا أفاده. راجع ما 
ذكرناهء وعليه فحكم انتفائه) في الأثناء حكم انتفاء الاستطاعة الماليّة. 

الوجه الثالث: أن اختصاص اعتبار ما دخل تحت العذر با لو ترك الحَجّ غير 
ظاهر الوجه» فان النصوص المستفاد منها ذلك وإِنّْكان موردها صورة ترك الْحَجٌ 
ولكن يستفاد من مفهومها اعتبار عدم العذر مطلقاًكا لايخق. 

الوجه الرابع: أن نفقة العود إلى الوطن لمن يريد الرجوع إليه قد مر في محلّه 
دلالة النصوص عليهاء فلا وجه لاإخراج العود إلى الوطن. 

وبالجملة: على ما ذكرناه فالأظهر عدم إجزاء الح الذي زال بعض الشرائط 
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في أثنائه عن حَجَ الإسلام من غير فرق بينها. 

ودعوئ: استفادة الاإجزاء لو زال بعد دخول الحرم من نصوص الإجزاء لو 
مات بعد دخوله. بتقريب أن زوال بعض الشرائط مع إتيان احج بتامه. أولى 
بالإجزاء من الموت الموجب لعدم إِتَام العمل. 

ممنوعة : لأنّ ذلك لا يخرج عن القياس بعد عدم العلم بالمناط . ولعلّه 
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لو مات المستطيع في عام استطاعته 

المبحث الثالث: ويدور البحث فيه عا لو مات المستطيع: 

١‏ فان كان ذلك بعد استقرار الحَجّ. وجب القضاء عنه بلا خلافي. ولاكلام 
نصَاً وفتوى. وفي «المستند»: (بالإجماع امحقّق والحكي في «الخلاف» و«المنتهئ» 
و«التذكرة»'") انتهى. 

ويشهد به: جملة كثيرة من النصوص: 

منها: صحيح معاوية بن عّار. عن الإمام الصادق نيّة: «عن الرَجُل يموت ولم 
حح حَجَة الإسلام. ويترك مالاً؟ قال : عليه أن يحجّ من ماله رجلاً صرورة لا 
مال له»”". 

ومنها: صحيح محمد بن مسلم» عن الإمام الباقرايّة: «عن رجل مات ولم بح 
حَجّة الإسلام. حح عنه؟ قال اة نعم»'". 

ومنها: صحيح رفاعة. عن سيّدنا الصادق اثة: «عن رجل يموت ولم يجج حَجّة 
الإسلام ولم يوص بهاء أيقضى عنه؟ قال ا: نعم»' *. 

ونحوها غيرها من النصوص الكثيرة. 

وتضمّنها الجملة الحخبريّة لا يضرٌ, فإنها أصرّح في الوجوب من الأمر. 

۲ ولو مات قبل أن يستقرَ الحَجّ عليه. كما لو مات قبل أن يمضي زمانٌ يكن 
(۲) تهذيب الأحكام: ج ۵ / 16ح 7]. وسائل الشيعة: : ج١١/١/ا..ح11774.‏ 


(۳) وسائل الشيعة: ج١١‏ / الاح 11175. 
(4) الكافي: ج ٤‏ / ۲۷۷. ح١٠‏ وسائل الشيعة: ج ۷۳/۱۱ ح۲۷۳٤٠.‏ 
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فيه تيان جميع الأعمال, فالظاهر أنته لا خلاف في عدم وجوب القضاء عنه. 

وربما يقال: بانته يجب القضاء عنه. وذلك : 

ألا لأنته م يدلّ دليلٌ تعبّدي على اعتبار الحياة في الاستطاعة, وأا كانت 
دخالتها أجل دخلها فيالقدرةالعقليّة التي ليست من شرائط الاستطاعة شرعاً بل 
ورا لحسن ال مخطاب عقلاً. فيجب القضاءعنه لقاميّة الموضوع.كماهو المفروض. 

وثانياً لأنّ الظاهر كفاية فوت الملاك التامٌ في وجوب القضاء. والمفروض عدم 
دخل القدرة في الملاكات. ودخلها في حُسن الخطاب. 

وثالثاً لاطلاق النصوص المتقدّمة آنفاً فإِئّها بإطلاقها تدلّ على أنه يجب 
القضاء عن كلّ من مات وترك من المال ما يحي به. ولو لم يكن مستطيعاً في حال 
حياته لفقد شرط آخرء لكن قيّد إطلاقها بما دل من النصوص على أنّ وجود مقدار 
نفقة احج من تركة الميّت لا يكن في وجوب القضاء عنه كصحيح معاوية بنعّار. 
عن إمامنا الصادق د في کا 

«ومن مات وم حح حَجّة الإسلام. ولم يترك إلا قَدَر نفقة الحمولة, وله ورثة 
فهم أحقّ با ترك»'". 

وخبر هارون بن حمزة الغنوي» عنهلكة: «في رل مات وم يحجّ حَجّة 
الإسلام ولم يترك إلا قَدَّر نفقة الححَجّ. وله ورثة؟ قال2ة: 3 احق بميرائه»'". 

ونحوهما غيرهماء فيبق إطلاقها بالنسبة إلى من مات في عام استطاعته بحاله. 

ورابعاً مقتضى إطلاق ما دل على أنّ من مات في طريق ال حح إِنْ كان الموت 


)١(‏ الكافي: ج ٤‏ / 505 ح٠١.‏ وسائل الشيعة: ج١١‏ /1۷ له 
(1) الفقيه: ج ۲ / ١غ‏ 4. ح1917, وسائل الشيعة: ج١١‏ /47, ح ١117١١‏ 
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قبل دخول الحرم. وقبل أن يحرم يجب القضاء عنه. عدم الفرق بين كون الحم في 
عام الاستطاعة, وكونه بعد استقراره. ويترٌ فيمّن لم يذهب إلى الحَجّ بعدم الفصل. 

أقول: وفي الكل نظر. 

أمَا الأوّل: فلأنَ الحياة معتبرة في الاستطاعة, لأنّ النصوص المفسرة توسع 
دائرة الاستطاعة ولا تضيّقها. مع أنّ الاستطاعة السربيّة بمعنى تخلية الشَرب له 
وتكنه من المسير, والاستطاعة البدنيّة تستلزمان الحياة. 

وأمًا الشاني: فلأنَ عدم دخل الحياة في ملاك الحَجّ لا يحرز إل بعلم الغيب أو 
بإخبار العالم به. 

وأمًا الثالث: فلأنتها ليست في مقام بيان من يجب القضاء عنه ومن لا يجب. بل 
في مقام بيان أنّ من يجب القضاء عنه يخرج حَجّه من ماله وأته لا يتوقّف 
الوجوب على الاإيصاء. ولو لم يوص به أيضاًيخرج من ماله. 

مع أنته لو سُلّم ثبوت الإطلاق ها من هذه الجهة أيضاً يقيّد إطلاقها بالخبر 
الصحيح الذي رواه الحلبي عن الإمامالصادق ئة قال: 

«سألني رجلٌ عن امرأة توقيت ولم تحجٌ. فأوصت أن ينظر قدر مايحجٌ بهء 
فإْكان أمثل أن يوضع في فقراء ولد فاطمة :ا وضع فيهم. وإِنْكان الح أمثل 
حي عنها؟ 

فقلت له: إن كان عليها حجّة مفروضة» فإن ينفق ما أوصت به في الج أحبٌ 
إليّ من أن يقش في غير ذلك»'". 

ومعلوم أنّ المراد من قوله!ة: (أحبٌ إليَ) الأحبيّة التعينيّة نظير الأولويّة في 


TEATAE FAV / ١9ج الكافي: ج۷ / ۱۷ ح1. وسائل الشيعة:‎ )١( 
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آية الإر ت فإنّه اا علّق تعيّن صرفه في ال حح على كون ا حح مفروضاً. ففهومه 
أنته مع عدم استقرار الحَيّ عليهاء لا يتعيّن صرف ماها في الحَجّ. فيقيّد به إطلاق 
تلك النصوص لو كان ها إطلاق. 
وأا الرابع: فلن عدم القول الفصل غير ثابت. بل الثابت خلافه. فالأظهر 
عدم وجوب القضاء. ولكن الاحتياط بالقضاء عنه لا ينبغى تركه. 
نفد ٤‏ 


.١١ سورة النساء: الآية‎ )١( 
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قضاء حجّة الإسلام من أصل التركة 
المبحث الرابع: تُقضى حَجَّة الإسلام من أصل التركة إذالم يوص بها بلا 
خلافيٍ. وفي «التذكرة»: (عند علمائنا أجمع)'". وفي «المستند»: (والظاهر أنه 
إجماعي)'".وفي«الجواهر»: (بلا خلافٍ أجده فيه بيننا بل الإجماع بقسميه عليه)”". 


ويشهد به: 
١‏ -حسن الحابى. عن مولانا الصادق اىْة: «يقضى عن الرّجُل حَجَّةَ اللإسلام 
من جميع ماله 


اسم 


١‏ -وموّق سماعة. عن الإمام الصادق اكة: «عن الرّجُل يموت ول يح حَجّة 
الإسلام, وم يوص بها وهو موسر ؟ فقال ا : حح عنه من صلب ماله , لا يجوز 


0 
غير ذلك» . 


'- وصحيح العجلى. عنهائا: «عن رجل استودعنى مالاً وهلك. وليس 
لولده شيء ولم حح حَجّة الإسلام؟ قال 3 حجّ عنه وما فضل فأعطهم»". 
ونحوها غيرها. 

وأمّا صحيح معاوية, وخبر الغنوي المتقدّمان في المبحث الثالث: 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: ج ۷ / 17 (ط.ج). 
(۲) مستند الشيعة: ج ٠١‏ /۷۸. 
(۳) جواهر الكلام: ج۱۷ / 514 
)٤(‏ تهذيب الأحكام: ج0 / ٤0۰۳‏ ح١0.‏ وسائل الشيعة: ج ۷۲/۱۱ ح 11371١‏ 


(5) تهذيب الأحكام: ج0 / ٠١‏ ح١4.‏ وسائل الشيعة: ج ١١‏ / الاح 1171/1 
(1) الكافي: ج ٤‏ 7 ح1 وسائل الشيعة: ج AT/ ١١‏ ع كلاه ١1‏ 
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فف الأوّل: «مّن مات ولم حح حَجَّة الإسلام. ولم يترك إلا قدر نفقة الحمولة 
وله 0 فهم أحقّ با ترك». 

وفي الثاني بدل (نفقة الحمولة): (نفقة الحَجّ) . 

فلا يصلحان لمعارضة تلك. فإنهما في غير من استقر عليه ال حجء لان جرد نفقة 
الحمولة أو الح لا يوجب الاستطاعة. للتوقف على نفقة العيال والعود إلى الكفاية. 

وأيضاً تُقضى حَجّة الاسلام من صلب ماله إذا أوصئ بها من غير تعيّين 
كونها من الأصل أو الثّلثء كا يشهد به مصمّح معاوية بن عتار» عن الإمام 
الصادقناية: «عن رجل مات فأوصى أن يحجٌ عنه؟ قال 9ة: إِنْ كان صرورة فن 
الله إِنْ كان تطوّعاً فن ثلنه»”". 

صحيح الحلبي عنه اذ . 

7 0 بإخراجها من الثّلث» وجب إخراجها منه عملاً بالوصيّة 

ودعوئ: أن مقتضى إطلاق المصحّح والصحيح إخراجها من الأصل. وإِنْ 
أوصى بها من الثّلث فيُصرف اثلث في سائر مصالحه إن أوصى به أيضاً. 

يدفعها: أن الظاهر من الخبرين كون السؤال عن أن احج هل هو كسائر 
المصالح إِنْ أوصى به يخرج من الثّلث؟ فأجاب ا بأنّ الوصيّة با حح لا يلحقها 
حكم الوصيّة. بل هو بحسب الوظيفة الأَوَليّة الشرعيّة. جرج من الأصل وإِنْ 
أوصى به. ولا تعيض فبهما لصورة ما إذا عين الموصي إخراج الحَجّ من الشلث أو 
الأصل. فالمرجع في ذلك هو أدلة الوصيّة 
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وعلى هذاء فإن لم يزاحمه شيءٌ فلاكلام, وإِنْ زاحمه وصيّة أخرئ. كما لو 
أوصئ بإخراج حَجَّه من التّلث. وأوصئ بالصدقة عنه. ولم يكن الثلث وافياً بهما: 

فتارة تكون تلك الوصيّة من الوصايا المستحيّة. 

وأخرى: تكون من الوصايا الواجبة. 

ما الأول: أي لو كانت من الوصايا المستحبّة, يُقدّم الحَجّ عليها: 

لا لما قيل من أن المستحبٌ لا يصلح أن يزاحم الواجب, وأته كلما وقع 
التزاحم بينها يقدّم الواجب.ء فالححٌ الواجب يُقدّم على غيره. 

لأنه يدفعه: أن الوجوب والاستحباب متوجّهان إلى الميّت, ولا تزاحم بينهها. 
وإنما التزاحم في وجوب العمل بالوصيّة. وفي كلا الموردين يكون وجوب الوصيّة 
ثابتاً في نفسه» ونسبته إلا على حَدٌَّ سواءء. فلا وجه لترجيح الواجب بعد 
اشتراكههما فى المناط. 

بل لجملة من النصوص: 

منها: صحيح معاوية بنعّارء عن الإمام الصادق نك: «عن امرأة أوصت بال 
في الصدقة والح والعتق؟ فقال/9ة: ابدأ بال حح فإنّه مفروض. فإن بتي شيء 
فاجعله في العتق طائفة, وفي الصدقة طائفة»'". 

ومنها: خبره الآخرء قال: «إنّ امرأةٌ هلكت وأوصت بثلثهاء يتصدّق به عنهاء 

إلى أن قال: فسالتٌ أبا عبد الله عن ذلك فقال: ابدأ با حح فإ احج 
فريضة, فا بق فضعه في النوافل»'". 
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وأمًا الثاني: أي لو كانت من الوصايا الواجبة, فقد يقال بأنته حيثُ لا نص 
خاص فيه. فالمرجع إلى أدلّة الوصيّة. ومقتضاها تقديم السابقة إذا كانت مترئّبة 
ورجوع النقص على الجميع على النسبة إذاكانت غير مةرتبة. ولكن يمكن أن يقال 
بتقديم الح في هذه الصورة أيضاً. لعموم التعليل. 

توضحيح ذلك: أنّ التعليل في بادئ النظر يحتمل فيه أمران: 

الأمر الأوّل: أن يكون المراد أنّ احج كان واجباً على المت وغيره مستحتٌ 
فعند المزاحمة يقدّم الواجب. وعليه فلا ربط له بهذه الصورة. 

الأمر الثاني: أن يكون المراد أن ا حح يجب إخراجه مع قطع النظر عن الوصيّة 
وإ لم يسعه الثّلث. بخلاف غيره الذي لا يِب إخراجه إذا لم يسعه اثلث فيقدّم 
الأول لكونه رافعاً للثاني. 

وبعبارة أخرى: النسبة بينهما نسبة الواجب المطلق والمشروط, وعليه فقتضى 
عموم العلّة تقديم احج في المقام. 

أقول: والظاهر هو الثاني إذ الظاهر من التعليل كونه تعليلاً بأمر ارتكازي 
عرفي» ولازم الأوّل مله على التعبّد الصرف. لما عرفت من أنّ الواجب على اميت 
والمستحب عليه نسبتهم| إلى وجوب العمل بالوصيّة على حَدٌّ سَواء. مع أنّ ظهور 
الوصف في الفعليّة يقتضي ذلك. كما هو واضح. فالأظهر تقديم الحَجّ على سائر 
الوصايا مطلقاً. 
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تزاحم الحَجّ مع الحقوق الماليّة 

المبحث الخامس: لو كان عليه دَينٌ أو خمش أو زكاة. ولم حح حَجّةالإسلام. 
وأوصئ بها أو لم يوص بها وقصرت التركة. 

١-فإن‏ كان المال المتعلّق به الخمس أو الزكاة موجوداً قُدّم ذلك, لما تقدّم من 
تعلّقهم| بالعين. فقبل أن يموت كان المال متعلّقاً لحىٌ الغير. وهكذا يبق بعده. والدّين 
وا حح وإِنْ تعلّقا به إلا أنته بعد الموت. فقبل تعلّقهما يكون المال غير طلق, وتعلّق 
حقّ الغير به قبلا مانعٌ عن تعلّقه| به وهو واضح. 

؟ وإ كانا في الذمّة, فحكها حكم سائر الدّيونء وحكم الحَجّ أيضاً 
حكمهاء لما دل من النصوص على أن الح بمنزلة الدّين, فا جميع متساوون من هذه 
الجهة. لا ترجيح لأحدها على غيره. كي يقم فلابدٌ من الالتزام بالتوزيع على 
الجميع بالنسبة كما في غرماء المفألس. 

أقول: وفي المقام قولان آخران: 

أحدهما: تقديم دين النّاس. 

ثانيهما: تقد الحَجّ. 

أمّا الأوّل: فقد استدلٌ له بأهميّة حقّ النّاس وتقدّمه على حقّ الله تعالى. وقد مر 
في بعض المباحث المتقدّمة ما في هذه الكبرى الكليّة. 

وأمّا الثاني: فقد استدلٌ له : 

١-بمصحّح‏ معاوية بن عتّارء قال: «قلت له: رجلٌ هوت وعليه خمسمائة درهم 
من الزكاة. وعليه حَجَّة الإسلام» وترك ثلاثمائة درهم, فأوصى بحَجّة الإسلام وأن 
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يُقضى عنه دين الزكاة ؟ قال ا : يحجّ عنه من أقرب ما يكون . ويخرج البقيّة 
في الزكاق»'". 

۲ - وخبره الآخرء عن الإمام الصادق:#ة: «في رجلٍ مات وترك ثلائمائة 
درهم» وعليه من الزّكاة سبعمائة درهم. وأوصى أن يحي عنه؟ قال: يحي عنه من 
أقرب المواضع. ويجعل ما يق في الزكاة»'". 

وأورد على الاستدلال بهما صاحب «الجواهر» 4 بقوله:(إنّه یکن کون ما ذكره 
فيهها مقتضى التوزيع أيضاً..) انتهئ ٠"‏ 

وأجيب عنه: بأنته لا يجب الج البلدي, بل الميقاتي يكون يحزياً. وعليه 
فتكون حصّة احج على التوزيع غير كافية فيه فا حكم بأن يحجّ عنه من أقرب ما 
يكون ينافي التوزيع. 

أقول:كون الج الواجب هو الميقاتي, ليس من الواضحات. فليكن هذان 
الخبران سما يدلان على وجوب البلدي. وجرد هذا الاحتال المؤكّد بقوله: (من 
أقر ب ما يكون). يكفي في بطلان الاستدلال. 

مع أنته یکن أن يكون المراد بقوله: (من أقرب ما يكون) مكّة. وعليه فيترٌ 
حت بناءً على وجوب الميقاتي. 

فالحقٌّ أنّ هذا بضميمة إعراض الأصحاب. واختصاصها بالزكاة. يكن في 
بطلان هذا القول أيضاً. فالأظهر هو التوزيع. 
(١)الكافي:‏ ج۳ / 061 ح ؛؛ وسائل الشيعة: ج؟ / ۲۵۵ ح 119717. 
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وعليه. فإنّ وفت حصّة احج بأحد النسكين من احج والعمرة. فيجب في 
مئل حح القران والإفراد حيث أن كلا منها عملٌ مستقلٌ واجبٌ غير مرتبط 
بالآخر. صرفها في أحدهماء فإنْ لم يحتمل أهميّة ا حح تحير بينهماء وإن احتمل تلك - 
نظراً إلى ما ورد فيه من الأخبار المتضمّنة للتشديدات التي لم ترد في الحمرة وإلى ما 
دلّ من النصوص على أنته يخرج من الأصل وإِنْ كانت العمرة أيضاًكذلك على ما 
ستعرف. إلا أنته ليس لدليل خاص -يتعيّن تقدي الحَجّ. لأنّ من مرجّحات باب 
التزاحم احتال الأهميّة. وأمّا في حح القتّع. فقد يحتمل تقدي الْحَجّ.لما مرّ. 

وربما يحتمل تقديم العمرة. لأنتها متقدّمة زماناً بناءً عل كون التقدّم الزماني 
من المرجّحات وإِنْ لا تُسلّمه. وربما يحتمل التخيّير. 

أقول: ولكن الأظهر هو السقوط. وعدم لزوم صرفها في شيء منهما. لأنتهما في 
حح القتع غل واحد لم يثبت مشروعيّة أحدهما بدون الآخر. 

وأمّا قاعدة الميسور _فضافاً إلى ضعف سند ما استدلٌ به ها -تختصض 
بالميسور من الأفراد. ولا تشمل الميسور من الأجزاء. كما حققناه في الجزء الثاني 
من حاشيتنا على «الكفاية» . 
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لو كان عليه الحَج ولم تف التركة به 

المبحث السادس: إذا ثبت احج على ذمّة الميّت.ولم تكن تركته وافية به حى 
من مكّة ولم يكن على ذمّته دّين: 

فتارة: لا يعيّن مالا له ولا يوصي به. 

وأخرى: يعيّن ذلك. 

١‏ ما إذالم يعيّن. فن وفت التركة بأحد النُسكين. فني مثل حجٌ القران 
والإفراد يتعيّن صرفه في أحدهماء إمّا تختيراً أو خصوص الح على الخلاف في 
الفرع السابق. وقي مثل حَح القتع لا يجب صرفها في شيء منهماء بل لا يجوز كا 
عرفت, وعليه فالظاهر كونها للورثة. إذ المانع عن الميرات هو وجوب الحَجّ. فع 
فرض عدم الوجوب لعدم كفاية المال, لا مانع من صرفها في الميراث. 

نعم, لو احتمل كفايتها للحجٌ بعد ذلك. أو وجود متبرّع بدفع التتمّة لممعرف 
الحجّ. وجب إبقاؤهاء للزوم الاحتياط عند الشكٌ في القدرة. 

١‏ -وأمًا إِنْ عيّن مالا له. وأوصئ به فقتضى القاعدة وإِنْ كان ما ذُكرء إلا أنته 
دل دليل خاص على لزوم صرفه في التصدّق عنه. وهو خبر عليّ بن زيد صاحب 
التابريء قال: «أوصى إليَّ رَجُلّ بتركته. فأمرني أن حح بها. فنظرت في ذلك فإذا 
هي شي يسير لا يكف للحَجّ. فسألتُ أبا حنيفة وفقهاء أهل الكوفة, فقالوا: 
تصدّق مها عنه. 


إلى أن قال: فلقيتٌ جعفر بن حمّد طن فقال:#ة: ما صنعت بها؟ فقلت: 
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تصدّقت بهاء فقال ا: ضمنت. إلا أن لا يكون يبلغ ما يحجٌ به من مككّة. فإنْ كان لا 
يبلغ ما حح به من مكّة فليس عليك ضان» '. 

فإنّهِ يدل بالإطلاق على أنّ الوصي إذا صرف المال الموصى به للحجٌ في 
الصدقة عنه. مع عدم وفائه بالحجٌ, »من دون أن يراجع الورتة في ذلك. لم يكن قد 
فعل حراماًء ولا يكون ضامناً. ولولا تعيّنه لذلك كان المال للورّئّة, ولم يكن يجوز 
للوصي ذلك فن الحكم با جواز يُستكشف عدم الانتقال إلى الورثة. 

ودعوئ: أنته ضعيف السند من جهة أنّ الراوي مهملٌ يجحهول الحال. 

ممنوعة: أن الخبر مرويّ بسند صحيح عن ابن أبي عمير الذي هو من 
أصحاب الإجماع, فلا ينظر إلى من قبله من الرجالء فلو كان الذي يروي عنه ابن 
بي عمير معلوم الضعف. يكون الخبر معتبراً لو صم سنده إليه. فضلاً عا إذاكان 
مجهولاًكا في المقام. 

وعليه.فالأظهر أنته يتعيّن فيهذهالصورة صرفه في التصدّق عنه.ولو علم بعدم 
الخصوصيّة لصورة التعيين يتعدّى عنها إلى الصورة الأولى. إل فيقتصر عليها. 

أقول: والظاهر اختصاص الخبر با حح الواجب, وللا فلو كان مستحبّاً لما 
كانت الوصيّة بإخراجه من جميع التركة نافذة. فحيث إِنّ ذلك مفروغٌ عنه سؤالاً 
وجواباً فيستكشف كونه واجباً. 

فرع: وفي المقام فرع آخر يناسب ذلك وهو: أنته لو أوصى المت با جج عنه 
وتبرٌع متبرّعٌ عن الميّت: 
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فتارة يكون ال حح واجباً. 

وأخرئ: يكون مستحبّاً أوصئ به من الثلث. 

فإن كان واجباً. فإنْ عيّن مقداراً له. لا يبعد القول بلزوم صرفه في التصدّق 
عنه. لخبر علي المتقدّم, فإِنْ مورده وإِنْ كان هو الوصيّة بام التركة. لكنّه لا يبعد 
التعدّي إلى المقام. وإن لم يعين ذلك فإن أحرز عدم المخصوصيّة للتعيين يتعدّى عن 
مورد الخبر. ويحكم بلزوم التصدّق. وإِنْ لم بحرز ذلك رجعت أجرة الاستيجار إلى 
الورثة, لما مر من أنّ المانع من صرف التركة في الإرث هو المَيّ فإذا جىء به لا 
مانع من الإإرث. وإِنْكان مستحيّاً. 

وعليه. فالظاهر تعيّن صرفه في الْحَجّ عنه. لأنته بتبرّع المتبرّع لا ينتفي 
الموضوع وهو واضح. 

ثم نه لاكلام في صحَة التبرّع, بل لا خلاف فيه ولا إشكال نصّاً وفتوى, كما 
هجاوا ر رکد چا بن اتر 

منها: صحيح معاوية بن عّار, عن أب عبد الله بائة: «عن رجل مات ولم يكن له 
مال ولم حح حَجَّة الإسلام. فأحيّ عنه بعض إخوانه. هل يجزي ذلك عنه. أو هل 
هي ناقصة؟ 

قاللية: بل هي حجّة تامّة»'". 

وهو حمولٌ على ما لو وجب عليه الْحَجّ من قبل, ولكن حين الموت لم يكن له 
مال کا لايخق. 
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ومنها: خبر عامر, عنه ب «قال: قلت له: بلغنى عنك أك قلت: لو أنّ رجلاً 

مات ول يحجّ حَجّة الإسلام, فحجّ عنه بعض أهله أجزاً ذلك عنه؟ فقال ا نعم, 

اشہد بها على أبي أنته حد ثني أنّ رسول الله يفي أتاه رجلٌ فقال: يا رسول الله إن أبي 
)00( 


مات ولم بح فقال له رسول الله ييه حح عنه. فإنّ ذلك يجزي عنه» : 
ونحوهما غيرهماء فلا إشكال في الحكم. 


.11783 وسائل الشيعة: ج ۱۱ / لالا.ح‎ . ١7 ح‎ .۲۷۷ / ٤ الكافي: ج‎ )١( 
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الواجب الحَجّ البلدي أو الميقاتي 

المبحث السابع: هل الواجب الاستيجار عن الميّت من الميقات أو البلد؟ 
والمسألة ذات أقوال ثلاثة: 

القول الأوّل: أنته يستأجر من البلد مع السّعة في المالء وإِلا فن الميقات. 

تسب ذلك في «المستند» إلى الشيخ في «النهاية». والصدوق في «المقنع». 
والحي والقاضي. و«الجامع». وامحقّق الثاني. و«الدروس». وظاهر «اللّمعة»'". 

القول الثاني: أنته يستأجر من البلد مع السّعة, ولا فن الأقرب إليه فالأقرب. 
حكاه في «الشرائع» فوا وتنب إل «الدروس»" والمجلي“. 

القول الثالث: أنته يستأجر من أقرب المواقيت إلى مك إن أمكن. وإلا فن 
الأقرب إليه فالأقرب. 

اختاره المصنّف في المتن و«التذكرة»!*. وغيرهما من كتبه'", والفاضل النراقي 
في «المستند»”". والحقّق في «الشرائع»” . وقال صاحب «الجواهر» بعد نقل ذلك 
عن الحقّق: (عن الأكثر. بل المشمهور. بل عن «العنية» الإجماع عليه) انتهى ”". 


(١و‏ ۷) مستند الشيعة: ج ۱١‏ /۷۹. 

(۲ و ۸) شرائع الإسلام: ج۱ /۱۹۷. 

(؟) الدروس: ج۱ /۳۲۹. 

1۲۹/۱ السرائر: ج‎ )٤( 

(6) تذكرة الفقهاء: ج ۷ / ۹۷.(ط.ج). 

(1) قواعد الأحكام: ج۱ / ۱۲ء٤‏ منتهى المطلب: ج ۲ / ۸۷۲.(ط.ق). 
(1) جواهر الكلام: ج۷٠ T°/‏ 


55 فقه الصادق / ج7١‏ 


وفي«المستند»: (كماهو مختار«المبسوط».و«الخلاف».و«الوسيلة».و«العُّنية», 
والفاضلين في كتبهماء و«المسالك» و«الروضة» و«المدارك» و«الذخيرة». وأكثر 
المتأخَّرين بل مطلقاً وفي «العُنية»: الإجماع عليه) انتهى '. 

وعن «المدارك»: احتال آخر ٠‏ وهو: (وجوب الاستيجار من البلد مع السّعة 
وإِلا فالسقوط). ولكن قال أخيراً: (لا نعرف بذلك قائلةٌ)”". 

وفي «المستند»: (لا يعرف قائله کا صرّح به جمعٌ, بل نفاه بعضهم)”". 

والتحقيق: أنته يجب الاستيجار من الميقات. والظاهر أنّ مراد الأصحاب من 
أقرب المواقيت, ما هو أقلٌ قيمةء فرادهم أنته لا يجب على الورثة ما هو أكثر قيمة 
فلا دليل عليه كما سيمرٌ عليك. 

والوجه في ذلك: أن الواجب على الميّت إا هو أداء المناسك في المشاعر 
ا لخصوصة:. ومبدؤها الميقات, وأمًا السير من البلد إلى الميقات, فهو مقدّمة عقليّة 
للواجب» ولا يكون جزء ولا شرطاً ولذا قلنا إِنّه لو خرج إلى التجارة م جَدّد نة 
احج عند المواقيت أجزأه فعلهء فعلمنا أن قطع الطريق ليس مطلوباً للشرع على 
نحو الاستقلال. 

وبالجملة: وجوب السير ليس إل عقليا ولو سُلّم كونه شرعيّاً فهو ليس 
داخلاً في الحَجّ شرطأً ولا شطراً. كي يجب الإتيان به أيضاً. 

أقول: ليس للأصحاب في مقابل هذا البرهان سوى أمور: 


(۱ و ۳) مستند الشيعة: ج ۷۸/۱۱ و 4/. 
(۲) مدارك الأحكام: ج۷ /۸۷. 


الواجب الحَج البلدي أو الميقاتي الم 


الأمر الأوّل: ما نقله في «التذكرة» بقوله: (إِنّ احج إذا وجب على المت من بلده 
فوجب أن ينوب عنه منهء لأنّ القضاء يكون على وفق الأداء)”". 

وفيه: ما تقدّم من منع الوجوب من البلد أَوَلاً وعدم لزوم قضائه ثانياً لعدم 
كونه جزءً للحجّ أو شرطاً له. 

الأمر الثاني: النصوص الدالّة على أنّ من لم يتمكن من المباشرة, يستنيب 
شخضا اخ 

وفيه أوَلاً أنته في تلك المسألة أيضاً لا تدلٌ النصوص على لزوم الإستنابة من 
البلد. إذ ليس في تلك النصوص إلا ما بهذا المضمون: (عليه أن يجهز رجلاً من 
ماله). ولا ظهور لذلك في التجهيز من البلد أو الميقات. 

وثانياً أنته لا يخرج عن القياس بعد عدم العلم بالمناط, كا لا يخق. 

الأمر الثالث: الأخبار الواردة في الوصيّة با حح فقد صرّح الإمام إا في جملةٍ 
منها بأأنته يستأجر من البلد. فبعد إلغاء ا خصوصيّة يترّ المطلوب. 

أقول: تلك النصوص ستمرٌ عليك, وستعرف أن الجمع بينها يقتضي البناء على 
كونه من الميقات. مع أنته يحتمل أن تكون للوصيّة حكمٌ خاص من جهة التعارف. 
كما اشار إليه سيّد «المدارك» بقوله: (ولعلٌ القرائن الحاليّة كانت دالّة على إرادة الح 
من البلد. ىا هو المنصرف من الوصيّة عند الإطلاق في زمانناء فلا يلزم مثله مع 
انتفاء الوصيّة) انتهيئ!". 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: ج 31/7 (ط.ج). 
(۲) مدارك الأحكام: ج87/1. 


۴۱۲ فقه الصادق 7ج 


الأمر الرابع: خصوص ال خبر المرويّ عن «مستطرفات السرائر» من كتاب 
المسائل. بسنده عن عدّة من أصحابناء قالوا: «قلنا لأبي الحسن يعني علي بن 
حمّدئه: -إِنّ رجلاً مات في الطريق, وأوصى بحجّة. وما بق فهو لك. فاختلف 
أصحابناء فقال بعضهم: يحجٌ عنه من الوقت» فهو أوفر للشيء أن يبق وقال 
بعضهم: يحي عنه من حيث مات؟ فقال ا: يحجَ عنه من حيث مات»'". 

وفيه:_مضافاً إلى أنته وارد في الوصيّة _أنته يحتمل لولم يكن هو الظاهر - 
أن يكون المراد من قوله: (بحجّه) إتقام حجّته. فيكون من باب الوصيّة بذلك. 
وخارجاً عا نحن فيه فإذاً لا ينبغي التوقّف في كفاية الميقاتي. 

والغريب مع ذلك دعوى بعضهم تواتر الأخبار با حح من البلد. فلنِعمَ ما أفاد 
افق فى حكى «المعتير»'", والمصتف ل ف حكى «المختلف»" من أنته م نقف في 
ذلك على خبرٍ شاد فكيف يُدّعى التواتر !؟ 

ولو أوصى بالاستيجار من البلد أو الميقات وجب. وهل يحسب الزائد عن 
أجرة الميقاتية من انلك كا 5 «المدارك»', و«الجواهر»'*. و«العروة»'"” أم 
بحسب من الأصل؟ وجهان: 
(۱) وسائل الشيعة: ج ۱۱ / ۱1۹ ح11017., مستطرفات السرائر: ص .0۸١‏ 
(۲) المعتبر: ج۲ / ۷1۰. 
(۳) مختلف الشيعة: ج ٤‏ / ۳۹۹و ۳۷۰. 
)٤(‏ مدارك الأحكام: ج ۷ /۸۸. 


(5) جواهر الكلام: ج۱۷ / ° 
(1) العروة الوثقى: ج 4 / 4٤ط‏ .ج( 
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يمكن الاستدلال للثاني: بإطلاق موق ابن بكير. عن أبي عبد الله : 

«أنته ئل عن رجل أوصى بماله في احج فكان لا يبلغ ما يحجٌ به من بلاده؟ 
قال لية: فيعطى في الموضع الذي يح به عنه»'". 

بتقريب: أنّ الظاهر منه الوصيّة بجميع ماله. ومن جهة ترك الاستفصال يكون 
مطلقاً من حيث كون الج واجباً أو مندوباً. ففاده أنّ ا حح يجب إخراجه من جميع 
المال من أيّ مكان وسع المال, وبه يقيّد إطلاق ما دل من النصوص على عدم نفوذ 
الوصيّة في الزائد عن الثلث. 

وأورد عليه إيرادان: 

الإيراد الآوّل: أن كلمة (ماله) في الخبر كما يكن أن يكون بكسر الام فيدلٌ 
علل ما أفيد. يمكن أن يكون بفتح اللام بأن يكون ما موصولة واللّام جارة, فلا يدل 
على ذلك كا لا يخق. 

وفيه: أن ذلك أي احتال كون الام مفتوحة _خلاف الظاهر جدّاً. 

الإيراد الثاني: أنّ في باب الوصيّة طوائف من النصوص: 

منها: ما يدل على نفوذ الوصيّة بأكثر من الثّلث. كخبر أي بصير. عن الإمام 
الصادق ل في حديث: «فإن أوصئ به فليس له إلا التّلث»'". ونحوه غيره. 

ومنها: ما يدل على جواز الوصيّة بتام المال, إذالم يكن له وارث. كخبر 
السكوني. عنه, عن أبيه+85: «فيمن لا وارث له؟ قال: يوصي بماله حيث شاء في 
الساييع والدا كارن ابييل ع 5 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج ١‏ 3 لل ا 0ن 


(۲) الکافي: ج 8/1 .ح .٠١‏ وسائل الشيعة: ج 877/15 ح .۲٤۵۷۵‏ 
(۳) تهذيب الأحكام: ج ٩‏ / ۱۸۸. ح۷. وسائل الشيعة: ج5١‏ / 587 ح11015. 


غلم فقه الصادق /ج؟ 


ومنها: مو تق ابن بكير. 

فإذا قيّدنا إطلاق الطائفة الأول بالثانية. تنقلب النسبة بين الثالثة والأولى من 
العموم المطلق إلى العموم من وجه. فإِنّ هما مادّة الاجتاع وهي الوصيّة بأزيد من 
الت في غير الحَجّ. مع وجود الوارث. ومادّتي الافتراق وهما الوصيّة بأزيد من 
انلك في غير الححَجّ. مع وجنو د الوازث:والوصية باريد من الثلت مع عدم وجوده. 
فلا تصلح الثالثة لتقييد الأولن. 

وفيه:إنَا لا نقول بانقلاب النسبة, سما فيا إذا ورد عام وخاصّان. بل تلاحظ 
النسبة بين العام والخاصّين دفعة واحدة, وعليه فالأظهر أنه خر ج من الأصلء ولا 
وجه لاحتسابه من التّلث. 


حكم الوصيّة بالحَج 

ولو أوصى بالاستيجار عنه. ولم يعيّن شيئاً وام يكن هناك انصرافٌ, فهل تكني 
الميقاتية أم لا؟ 

وملخْص القول فيه: إن النصوص الواردة فيه على طوائف: 

الطائفة الأو لئ: ما يدلّ على أنته إن وى المال. وجب الَيّ عنه من البلد. وإلا 
فن الميقات: 

منها: صحيح الحلبي. عن الإمام الصادق اة «وإِنْ أوصى أن يحجٌ عنه حَجّة 
الإسلام. ولم يبلغ ماله ذلك فليحجٌ عنه من بعض المواقيت»'". 

فإنّه بالمفهوم يدلّ على أنته مع وفاء المال يح عنه من البلد. وبا منطوق يدل 


)١(‏ تهذيب الأحكام: جه / ٤٠١‏ ح01. وسائل الشيعة: ج١١‏ تحت 


حكم الوصيّة بالحج نالف 


على أنته مع عدم الوفاء بجح عنه من الميقات. 

ومنها: صحيح علي بن رئاب, عنهيقّة: «عن رجل أوصى أن يح عنه حَجّة 
الإسلام. ولم يبلغ جميع ما ترك إلا مسين درهماً؟ قال ا4ا يحي عند شن بض 
المواقيت التي وقتها رسول الله بل من قرب»!". 

ومفهومه وإ كان أنته مع وفاء المال نحي عنه نا قبل الميقات, ولم يعن البلد. 
ولكن لعدم الفصل يتم المطلوب. 

الطائفة الثانية: ما يدل على أنته مع وفاء المال يحي عنه من البلد, ولا فن 
المكان الذي يف به المال: 

منها: موت عبد الله بن بكير, عن الإمام الصادق92ة: «أنته سأل عن رجل 
أوقى بال و الع فكان لا يلع ماصخ يدم اد قال ی فى اوضع 
الذي حح به عنه»'". 

ومنها: خبر محمّد بن عبد الله. قال: «سألث أيا الحسن الدضاءكة عن الرَجَل 
يموت فيوصي با حح من أين يح عنه؟ 

قال : على قدر ماله. إن وّسِعه ماله فمن منزله. وإِنْ لم يّسعه ماله من الكوفة, 
وإ لم يسعه فن المدينة»'”". 

و محمد بن عبد الله وإ كان مجهولاً . إلا أن الراوي عنه هو البزنطي الذي 
يُعدٌّ من أصحاب الإجماع . فلا إشكال فيه من حيث السند » كا أنّ دلالته على 
المطلوبٍ:واشيحة: 

)١(‏ تهذيب الأحكام: ج ۵ / ١0‏ ؛. ح /0. وسائل الشيعة: ج 177/١١‏ ح11078. 


(۲) وسائل الشيعة: ج١١‏ ا 0 
(۳) الكافي: ج ٤‏ /۳۰۸. ح 3" وسائل الشيعة: ج١١‏ /۱1۷.ح .٠٤١٤١‏ 


لظف فقه الصادق / ج7١‏ 

ومنها: خبر أبي سعيد. عنه يّة: «عن رجلٍ أوصئ بعشرين درهماً في حَجّة؟ 
قال ا: حح بها عنه رجلٌ من موضع بلغه»!". 

ومنها: خبر أبي بصير. عمّن سأله. قال: «قلت له: رجلٌ أوصئ بعشرين ديناراً 
في حجّة؟ فقال: يحجّ له رجلٌ من حيث يبلغه»'". 

ومنها: خبر عمر بن يزيد. عن أي عبد الله لئة: «عن رجل أوصئ بحجّه فلم 
تكفه؟ قال: فيقدّمها حيّ يحجّ دون ار رکو دة 

وأمّا المرويّ عن «مستطرفات السرائر» المتقدّم فليس مما نحن فيه. لوروده في 
خصوص من مات في الطريق. 

أقول: وال جمع بين هاتين الطائفتين واضح. فإنْهما متوافقتان من حيث إِنّه إن 
وف المال يحب الج من البلد. وما الاختلاف بينهما فيا لولم يف به. فإ الأولى 
تدلّ بالإطلاق على أنته حح عنه من الميقات, والثانية تدل على أنته يحي عنه من 
المكان الذي يني به المال. وإِنْ لم يف إل من الميقات فهي أخصٌ من الأولى فيقيّد 
إطلاقها بها. 

فتكون النتيجة: أنته إن وف المال بِحج عنه من البلد. وإ لم يف به فن المكان 
الذي يق به. وإِنْ لم يف إلا من الميقات فنه. 

الطائفة الثالثة: ما يدل على أنته حح عنه من الميقات مطلقاًء وهو خبر زكريًا 
ابن آدم» قال: «سألث أبا ا لحسن لإ عن رجل مات وأوصى بحجّه. أيجوز أن حح 
)١(‏ الكافي: ج 7١87 ٤‏ ح 6 . وسائل الشيعة: ج١١‏ للك ا 00 
(۲) الفقيه: ج ؟ / ٤٤٤‏ ح ۲۹۲۷. وسائل الشيعة: ج 178/١١‏ ح 1501406. 


(؟) الكافي: ج ٤‏ / ۳۰۹ ح۳. وسائل الشيعة: ج ۱1۸/۱١‏ ح٤٤١٤٠.‏ 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ۱1۸/۱١‏ ح1161417. 


حكم الوصيّة بالحج ۳۷ 


عنه من غير البلد الذي مات فيه؟ فقال2ة: أَمّا ماكان دون الميقات فلا بأس»'". 

وقد ذكرواروايات أخرئ. ولكّها ما بين مالا يدلّ على هذا القول وما يكون 
مورده غير ما نحن فيه. 

أقول: وللأصحاب في الجمع بين هذه الطائفة وما تقدّم مسالك: 

المسلك الأوّل: ما أصرٌ عليه بعض الأعاظم من المعاصرين. وهو حمل 
الأولتين على ما إذا عيّن مالا للحيٌ. كما ورد في مونّق عبد الله بن بكير. وحمل 
الأخيرة على ما إذا أطلق. 

بتقريب:أنته يقيّد خبر زكريّا ابتداءً مو تق ابن بكير, وحمل على صورة عدم 
الوصيّة بال معيّن, E‏ 
عبدالله -على ذلك لأنته أولى من حمله على صورة الضرورة'". 

وفيه: أنّ هذا يبتني على القول بانقلاب النسبة؛ وهو ما لا نقول به. فلا وجه 
لتقييد إطلاق خبر زكريًا ولا ثم ملاحظة النسبة بينه وبين سائر النصوص, 
والمو تق بنفسه لا يصلح لتقتيد إطلاق سائر النصوص, لأنتهما متوافقان. 

المسلك الثاني: حمل خبر زكريًا على غير حَجَّة الإسلام. والطائفتين الأولتين 

حَجَّة الإسلام. والشاهد عليه صحيح الحلبي وصحيح ابن رئاب الواردان في 

خصوص حَجَة الاسلام. 

وفيه: أنته لوكنًا قائلين بانقلاب النسبة إذا ورد دليلان متبائنان. وكان 
لأحدهما مقيّدٌ لزم من تقتيده انقلاب النسبة بينه وبين معارضه إلى العمومالمطلق, 


11011 ح‎ ۱1۷/۱١ وسائل الشيعة: ج‎ .۳۰۸/ ٤ الكافي: ج‎ )١( 
.۲٠۲ المراد به السيّد الحكيم 5ذ في مستمسك العروة الوثقى: ج ۱۰ / ۲۱۱و‎ )۲( 
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صح ما أفيد. فإِلّه يقيّد إطلاق خبر زكري بالصحيحين, والنسبة بينه بعد التقييد 
وبين سائر النصوص عمومٌ مطلق. فيقيّد إطلاقها به. ولكن أثبتنا في حلّه عدم 
قاميّة الانقلاب حى في هذه الصورة. 

المسلك الثالث : حمل الطائفتين الأولتين على الاستحباب , أي استحباب 
احج البلدي. 

أقول: ولكن الأظهر في مقام الجمع هو الوجه الرابع» وهو أن خبر زكريّا الدالٌ 
على الج الميقاتي مطلق من حيث وفاء المال وعدمهء فيقيّد إطلاقه بالطائفتين 
الأولتين. فتكون النتيجة لزوم احج البلدي مع وفاء المال, وإلا فمن الأقرب 
فالأقرب. ومع عدمه فن الميقات. 

وعلى ما اخترناه لو خولف واستؤجر من الميقات. برئت ذمّته. لتحقق الح 
الواجب عليه من الميقات, ولزوم الإخراج من البلد يكون تكليفاً زائداً لا شر طأ أو 
شطراً للحجّ. وعليه فا عن «المدارك» من الإشكال في الإجزاء. لعدم الإتيان 


و 


بالمأمور به على وجهه علل هذا التقدير, فلا يتحقّق الامتثال'''. ضعيفٌ. 


)١(‏ مدارك الأحكام: ج 37//ل4و88. 


المراد من البلد فى الحَج البلدي ۳۹ 


المراد من البلد في الحَج البلدي 
المبحث الثامن : اختلفت كلمات القوم في المراد من البلد في احج البلدي 


على أقوال: 
القول الأول : بلد الموت. تسب ذلك إلى ابن إدريس ١‏ وصاحب «المدارك»'"ا 


0 
القول الثانى: بلد الاستيطان. اختاره صاحب «الجواهر» لز“ وتبعه بعض 
محقق العصر". 


القول الثالث: ما احتمله صاحب «الجواهر»” ل وصاحب «العروة»”, 
وحُكي عن بعض العامّة, وهو البلد الذي صار مستطيعاً فيه. 

القول الرابع: ما قوّاه صاحب «العروة»” . وهو القول بالتخيير بين البلدان 
التي كان فيها بعد الاستطاعة. 

أقول: والحقّ أنته إن مات في أثناء الطريق فالأوّل: 


.1٤۸/ ١ السرائر: ج‎ )۱( 

(۲) مدارك الأحكام: ج۷ / ۸۷. 

(؟) راجع مجمع الفائدة: ج٦‏ / ۰ والعروة الو ثقی: ج٤‏ / ٤10‏ و .٤1٦‏ 

(194) جواهر الکلام: ج ۳۲۷/۱۷. 

() كالسيّد الحكيم في مستمسك العروة الوثقى: ج ٠١‏ 7, والسيّد الخوئي في مستند العروة الوثقى. كتاب 
الحَجّ: ج .Yo/ ١‏ 

(۷) العروة الو ثقى: ج 4 /4777. (طاج). 

(۸) العروة الوثقى : ج ؛ / ٤٦١‏ .(ط.ج) . وعبارته : (والأقوئ ما ذكرنا -من كون الظاهر أنّ المراد من البلد هو 
البلد الذي مات فيه وفاقاً لسيّد المدارك. ونسبه إلى ابن إدريس أيضاً. وإِنْ كان الإحتمال الأخير وهو التخيّير 
قويّاًجدَا). 


\e/ فقه الصادق‎ PY. 


١‏ للمروي عن «مستطرفات السرائر» المتقدّم, المصرّح فيه بأنته يحجّ عنه 
من حيث مات. وإلا فالثاني. لأنّ نصوص الج البلدي متضمّنة لكلمة (منزله)كا 
في خبر محمد بن عبد الله. و(بلاده) كما في مو تق ابن بكير. وما شاكل. وواضځ أنّ 
المراد منهما ما أتخذه مقرًاً له ومنزلاً. وهو بلد الاستيطان. وإنكار كون المنساق من 
التص ذلك مكابرة. 

واستشهد لكون المراد بلد الموت مطلقاً بأحه آخر مكانٍ كان مكلفاً 

"-وبخبر زكريًا المتقدّم: «أيجزيه أن بح عنه من غير البلد الذي مات فيه». 

ولكن يرد على الأوّل: أن طىَ الطريق والمسافة ليس داخلاً في احج ولذا 
التزمنا بكفاية ا حح من الميقات في صورة عدم الوصيّة. وأا بنينا على لزوم البلديّة 
في صورة الوصيّة. للنصوص الخاصّة وقد مر مفادها. 

ويرد على الثاني: أنّ ذلك في السؤال لا في الجواب. والتقرير غير ثابت. بل 
الظاهر منه الردع. فإنّه ا ردعه عن أصل اشتراط البلديّة في اللحجّ عنه. فلا يدل 
على أنته على فرض الاشتراط يكون الميزان بلد الموت. 

وأيضاً استدلٌ لكون الميزان بلد الاستطاعة, بأنته هو البلد الذي توجّه إليه 
الخطاب بالححّ منه. 

وفيه:_مضافاً إلى ما تقدّم من عدم تعلّق التكليف بالطريق ومبدئه أن توجّه 
ا خطاب إليه منه نما هو في صورة عدم انتقاله عنه. ولا فن امحل المنتقل إليه. ولذا 
سب إلى المي الاستدلال بهذا الوجه للقول بكون الميزان هو بلد الموت. 

وأيضاً استدلٌ للقول بالتخيّير. بإطلاق النصوص. ومنع انسباق بلد 
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الاستيطان منها. 

وفيه: ما عرفت من أنّ ما فيها من الألفاظ من قبيل (منزله) و(بلاده) ظاهرة 
في بلد الاستيطان. مع أنّ لازمه التخيّير بين جميع البلدان. لا خصوص البلدان التي 
سكن فبها بعد الاستطاعة. 

وقد يستدلٌ له بتوجّه الخطاب إليه با حح في كلّ بلدٍ من البلدان التي كان فيها 
بعدهاء وحيث لا يمكن البناء عل وجوب الجميع: تعّن البناء على التخيّير. 

وفيه: ما عرفت من أنّ السير من البلد إلى الميقات. ليس داخلاً في الح لا 
شرطأ ولا شطراً. مع أنته لو سُلّم ذلك في كلّ من البلد المنتقل إليه. يتوه تكليف 
تعتيني با حح منه. والتكليف بال حح من البلد المنتقل عنه يكون ساقطاً. فلو تم هذا 
لزم البناء على أن الميزان هو بلد الموت. 

فالمتحصّل مما ذكرناه: أنته إن مات في الطريق. فالمدار على بلد الموت. وإلا 
فبلد الاستيطان. 


Y۲‏ فقه الصادق /ج 


حكم اختلاف تكليف الميّت والوصيّ 

المبحث التاسع: إذا اختلف تقليد الميّت والوارث أو الوصي في اعتبار البلديّة 
أو الميقاتيّة, فهل المدار على تقليد المت كما في «العروة»!"؟ 

أوالوارث أوالو صيّ كماعن جمع من المحقّقين'"'منهم امحقق النائيني '"'لة؟ وجهان: 

أقول: غير خن أنّ هذه المسألة من صغريات الكبرى الكليّة التى ها مصاديق 
وصغريات عديدة فى الفقد, مكل الصلاة القابتة ف ذمة الت وما شتاكل, بل والتقود 
والإإيقاعات التي يحجبريها الوكيل. 

وملخّص القول فيها: 

١‏ -إنته إن قلنا بالتصويب. وأنّ لفتوى المجتهد موضوعيّة. ودوران الحكم 
الواقعى مدار اجتهاد المجتهد. فإنّه لا إشكال في أنّ المدار علئ تقليد الميّت. فإن 
المدكم الواقعي الثابت له هو ما يقتضيه تقليده. والوصي أو الوارث مكلف بإبراء 
ذمّة المّت. 

الهم إلا أن يقال إنّهِ بناءً على الختار من كفاية الميقاتيّة مع عدم الوصيّة ولزوم 
البلديّة معهاء أن لزوم البلديّة ليس من جهة كونها الثابتة في ذمّة المت إذ الثابت 
هو الميقاتي. بل هو من أحكام الوصيّة المتوجّهة إلى الوصي. وعليه فالمدار على 
تقليد الوصىء إلا أن الذي يسهل الخطب فساد المبنئ. 

۲ -وإنْ قلنا بطريقية فتوى الجتهد _كسائر الأمارات الشرعيّة -إلن ما هو 
)١(‏ العروة الوتقى: ج ٤‏ / 415 (ط.ج). 


(۲) كالمحقّق العراقي والسيّدالخوئي والسيّدالبروجردي وغيرهم في تعليقتهم على العروةالوثقى: ج ١/4‏ 40.(ط.ج). 
(۳) في تعليقته على العروة الوثقى: ج ٤‏ / ٠۷٤.(ط.ج).‏ 


انتقال المال إلى الورثة وعدمه ۳ 


الوظيفة الواقعيّة, وأنّ ا لحكم الواقعي بالنسبة إلى الجميع واحد. والاختلاف في 
الطريق, وأنته في صورة الخطأ ليس هناك سوى المعذّريّة كا عليه بناء ا مفطئة 
-وهو الصحيح -فالمدار على تقليد الوارث أو الوصي. فاه یری بمقتضئ تقليده أنّ 
الحكم الواقعي الثابت حى في ذمّة اميت هو هذاء وأنّ المت كان تخطتاً فها يراه من 
الحكم المخالف لذلك. 

فإذاكان الوارث يرى لزوم البلديّة, والميّت كان وظيفته بحسب التقليد أو 
الاجتهاد هي الميقاتية. فعلى الوارث أن يعمل بوظيفته. فإنّه يرى أنّ لزوم البلديّة 
وظيفة ال حى الميّت. وأنته كان مخطناً فما يراه من كفاية الميقانيّة. غاية الأأمر 
أنته معذورٌ في مخالفته. وعليه فالأظهر أنّ المدار على تقليد الوصي أو الوارث. 

فرع: وإذا اختلف الورئة في التقليد. فهل يعمل كل بوظيفته. أم يرجع إلى 
الحاكم؟ وجهان: 

أقول: وتنقيح القول فيه يتوقّف على بيان أمرين: 


انتقال المال إلى الورثة وعدمه 
الأمر الأؤل: أنته مع ثبوت الدين -ومنه الحَجّ في ذمّة الميّت, أو الوصيّة. هل 
ينتقلالمال بتامه إلى الورثة.والواجب على الورثة التوزيع والتحصيص. أم لا ينتقل 
إلمهم إلا مقدار ما زاد على الدين أو الوصيّة. وأمًا ما يساويهم فلا ينتقل إليهم؟ 
المنسوب إل كثير من كتب المصنّف'''لة. و«جامع المقاصد»'"' وغيرها" 
(۱) راجع قواعد الأحكام: ج7/ ٠۳٠٤‏ مختلف الشيعة: ج۸ / ۵۳۱ و۳۲ . منتهى المطلب: ج١‏ / 514 (ط.ق). 
تذكرة الفقهاء: ج ۲ / .1٠‏ (ط.ق). 


() جامع المقاصد: ج ٠۰‏ / ۸۳. 
(۳) إيضاح الفوائد: ج .5١8 / ٤‏ 


4 فقه الصادق / ج7١‏ 


الأول» وعن اللي '' والححقّق'". وبعض كتب المصنّف #"الثانيء وعن 
«المسالك»“ نسبته إلى الأأكثر. 

وقد ذكروا لكلّ من القولين وجوهاً غير خالية عن المناقشة والإشكال, ليس 
المقام مورداً لنقلهاء إلا أن الأظهر _بحسب مايستفاد من الآية الشر يفة و النصوص - 
هو الثاني. 

ما الآية: فهي قو له تعالى: ممِنْ بد وَصِيّةِيُوصِي بها آؤ دَيْنِ» 
أن الوصيّة والدّين مقدّمان على الارث. 

وأمًا النصوص: فهي أخبارٌ عديدة: 

منها: خبر محمد بن قيس عن الإمام الباقر لإ عن أمير المؤْمنين !كة: «أنّ 
اين قبل الوصيّة, ثم الوصيّة على أثر الدّين, ثم الميراث بعد الوصيّة. فإنّ اول 
القضاء كتاب الله تعالن»”". 

ومنها: خبرالسكوني. عن أي عبد الله اقة: «أوّل شيء يبدأ به من المال الكفنء 
ثم الدين, ثم الوصيّة. ثم الميراث»'". 

ونحوهما غيرهماء فإنّ ظاهر النصوص الترتيب في التعلّق. فلا يتعلّق الميراث 


)١(‏ السرائر: ج۲ /52غ. 

() شرائع الإسلام: ج ٤‏ /48157. 

(۳) تحرير الأحكام: ج۲ / ۱۷۳.(ط.ق). 

(£) مسالك الأفهام: ج١۳٠ .1١/‏ 

(۵) سورة النساء: الآية .١١‏ 

(1) الكافي: ج۷ /۲۳. ح۱ . وسائل الشيعة: ج۱۹ / ۳۳۰ ح۷۰۹٤۲.‏ 
(۷) الكافي: ج ۲۳/۷ ح۳ وسائل الشیعة: ج ۳۲۹/۱۹ ح۷۰۸٤۲.‏ 


انتقال المال إلى الورثة وعدمه ro‏ 


مع الدين أو الوصيّة. 

ودعوئ: أنته يكن أن يكون المراد عدم جواز تصرّف الورثة في التركة بعنوان 
الإرث قبل إخراج ديون الميّت والوصيّة. لا أنته لا إرث قبلهما. 

ممنوعة: أنّ ذلك وإنْ كان محتملاً إلا أنته خلاف الظاهر. 

فإنْ قيل: إن مع عدم الانتقال إلى الورثة إِمّا أن يلتزم ببقائه على ملك الميّتء أو 
يلقزم ببقائه بلا مالك» والميّت غير قابل لأنْ يكون مالكاً والمال يستحيل أن يبق 
بلامالك. 

قلنا: لا مانع من الالتزام بشيء منهما: 

ما الأوّل: فلن الملكيّة من الأمور الاعتباريّة. وليس هناك مانعٌ عقلى أو 
شرعي في اعتبار شيء مِلّْكاً للميّت. وصرفه في مصالحه. 

وأمًا الثاني: فلأنَّ المستحيل بقاء الملك بلا مالك لا بقاء المال بلا مالك فيلتزم 
في المقام ببقاء ما يساويهما بلا مالك غاية الأمر يثبت حقّ الاختصاص للورثة 
متعلّق با لمال ينع من أن يحوزه غيرهم كسائر المباحات الأصليّة. ويقرتّب على ما 
اخترناه عدم جواز تصرّف الورثة, لكونه تصرّفاً في مال الغير. 

ودعوئ: أنته لا إشكال في ولاية الورثة على تعيين حضّة الدّيان ونفقة احج 
ولو من غير تركة الميّت, كما أنّ هم الولاية على تعيّينها من مال #خصوص. وعليه 
فلو أفرز حصّة الدّيان. أو نفقة احج وإن لم تود خارجاً لزم جواز تصرفهم 
في البقيّة. 

ممنوعة: فبالرغم من أنّ هذه الولاية لا تنكر, إلا أنته ما دام لم تود خارجاً 


۳٦‏ فقه الصادق / ج 


لا يجوز هم التصرّف فيهاء فإنّ ثبوت هذه الولاية أعمٌّ من تعيّين حصّة الديّان. أو 
نفقة الحَيّ فها أفرزء ومع عدم تعتينها فيه. يكون المال مشتركاً لا يسوغ التصرّف 
فيه لأحد الشريكين. 

نعم. خرج بدليل خاص ما لولم يكن الدين مستوعباً للقركة فإنّه دل دليلٌ 
خاص على جواز التصرّف في بعض التركة, كا خبر الصحيح الذي رواه الشيخ 
الكليني بإسناده عن البزنطي: «أنته شئل عن رجل يموت ويترك عيالاً. وعليه 
دين أينفق عليهم من ماله؟ قال :إن استيقن ال لط عي الما 
ينفق. وإِنْ لم يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال»'". 

ونحوه موق عبد الرحمن بن الحجّاج'". 

وبذلك ظهر أن ما عن «جامع الشرائع» وميراث «القواعد» وحجر 
«الاإيضاح» ورهنه وغيرهاء من عدم الفرق بين الدين المستغرق وغيره في المع عن 
التصرّف'" مستنداً إلى وجوو لا يعتني بها في مقابل النّص.غير تامّ. 

كما أنّ ما في «العروة»“ من تمخصيص الجواز با إذاكانت التركة كبيرة جدّاً في 
غير حلّه. 

وأيضاً دلٌ دليل خاص على أنته إذا ضمن الورثة أو غيرهم الدين. ورضي 
الديّان بذلك. برئت ذمّة الميّت. ويجوز للورثة حينئذٍ التصرّف في التركة. 


7117/17 وسائل الشيعة: ج ۳۳۲/۱۹ ح‎ )١( 

(۲) الكافي: ج ۷ .٤۳/‏ ح۲. وسائل الشيعة: ج ۳۳۲/۱۹ ح٤۷۱٤۲.‏ 
(۳) حكاه عنهم السيّد الحكيم في مستمسك العروة الوثقئ: ج 581/٠١‏ 
)٤(‏ العروة الوثقى: ج ٤‏ / 509 و450.(طاج). 


انتقال المال إلى الورثة وعدمه ۷ 


فا عن بعض الحقّقين من جواز التصرّف حت في الدين المستغرق مع تعهد 
الأداء وإِنْ لم برض الديّان. في غير محلّه. 

وتام الكلام في هذه المسألة وفروعها موكولٌ إلى محلّه . 

الأمر الثاني: أنته إذا وقع الخنلاف بين شخصين: 

فتارة: لا يكون مرجع اختلافهما إلى إثبات حقّ أو مال على آخر. 

وأخرئ: يكون مرجعه إلىئ ذلك. 

لا إشكال في أنته في الصورة الأولى لا حال للرجوع إلى الحاكم. من غير فرتي 
بين كون اختلافهما في الموضوعات أو الأحكام. 

وأمًا في الصورة الثانية: 

قتارةيمكن ا جمع بينهما. بأن يعمل كل جا هو وظيفته كما لو أقدَ أحد الشريكين 
بشريكٍ ثالث.وأنكر ه الآخرءفإنّه يمكن الجمع بتو جيه الضرر إلى خصوص المعترف. 

وأخرى: لا يكن الجمع كما لو رآى أحد الشخصين أنّ المتنجّس لا ينجس. 
وكان معتقد الآخر التنجيس. فأدخل الأوّل يده المتنجّسة في دهن الثانيء فإِنّه يرى 
عدم اللإتلاف. وصاحب الدهن يرى الإتلاف. فإِنْ أمكن الجمع حينئذٍ فإنّه لا وجه 
للرجوع إلى الحاكم. وإلا وجب الرجوع إليه. وتفصيل الكلام موكولٌ إلى محلّه. 

أقول: وبعد تمهيد هذين الأمرين. نقول في المقام: 

لابد من الرجوع إلى الحاكم. فإِنّ القائل بالبلديّة يججبُ عليه إخراجها قبل أن 
يأخذ حصّته من التركة بمقتضى الأمر الأول وعليه فالقائل بالميقاتيّة إذالم يرض 
بالزائد عن أجرة الميقاتية. لزم ورود الحنسارة أي خسارة التفاوت _بأجمعها على 
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القائل بالبلديّة. والحال أنته يرى أنّ نصف تلك الخسارة عليه. فيقع الغزاع. 
ومرجع الاختلاف إلى إثبات المال. ولا يمكن الجمع بينهما. فيتعيّن الرجوع إلى 
الحاكم الشرعي لقطع الغزاع. 

ومثله ما لو اختلف الوصي والورتة في ذلك» بأن رأى الوصي أنّ الواجب 
إخراج البلديّة, والورثة يعتقدون كفاية الميقاتية. فن الواجب على الوصي أخذ 
أجرة البلديّة من التركة. والورثة ينكرون ذلك. والمرجع في الفرضين إلى الحاكم 
وهو يعمل بوظيفته. فإن لم بعلم فساد مدركه وجب على كل من المتنازعين العمل 
بحكمه. وعدم نقضه» وينتقض به الفتوئ» وإِنْ علم فساده ولم يكن هناك حاكمٌ 
آخر. يتعيّن القراضي والمصالحة. 
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عدم كفاية الاستيجار في براءة ذمّة المنوب عنه 

المبحث العاشر: إذا استؤجر للحجّ: 

فتارة يعلم بإتيان الأجير احج عن المّت. 

وأخرئ: يعلم بعدم إتيانه عنه. 

وثالثة: يشلك في ذلك مع الشكَ في أصل احج أو العلم به. والشكٌ في قصده 
عن المّت. 

فان علم بإتيان الأجير احج عن الميّت. لا إشكال في الاكتفاء به وسقوط 
التكليف عنه. وإِنْ شك في صحّة عمله وفساده. 

ما لو علم بالصحّة فالحكم من الواضحات. 

وما لو شك في ذلك. فلجريان أصالة الصحّة في فعل الأجير. وببركتها يحكم 
بالصحّة. ومطابقة المأتي به للمأمور به. 

كما أنته لو علم عدم إتيانه به فحينئذٍ لا ينبغي التوقّف في لزوم الاستيجار 
ثانياً. فان المأمور به إتيان احج ولو بالتسبيب عن الميّت» والفرض عدم تحققه. 

وأا إن شك في ذلك.فإن شك في الإتيان به وعدمه. فإنّ أصالة الصحّة -سواء 
أكان مدركها السيرة أو غيرها _لا تجري, مالم يحرز ذات العملء فإتّها من القواعد 
المصحّحة. ولا نظر ها إلى أصل الوجود. نظير قاعدة التجاوز المثبتة لأصل الوجود. 

وكذا إن علم الإإتيان به. وشكٌ في اللإتيان عن نفسه أو عن الميّتء فإنّه لا بجحرى 
لأصالة الصحة. وقد أثبتنا في «رسالتنا في القواعد الشلاث» أنّ جريان أصالة 
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الصحّة متوقّفٌ على إحراز ذات الموضوع»وهو في الفرض مشكوك فيه. وذكرنا أن 
هذا هو السّر في تفريق الأصحاب بين الصلاة عن الميّت والصلاة على الميّت, فاه 
فى الأول التزموا بعدم جريان أصالة الضحة, لأنتها ذات وجهين. فأصل العمل 
غير تحرزء ولكنّها تجري في الثانية. لأنتها ذات وجه واحد. ويدور أمرها بين 
الصحّة والفساد. 

وبالجملة: نما تجري أصالة الصحة فما إذا دار الأمر بين الصحّة والفساد. وأمًا 
إذا دار بين العملين الصحيحين. فلا حرى لأصالة الصحّة, وهو من الوضوح بمكان. 

نعم. لو أت الأجير بالعمل المردّد وأخبر أنته أتى به عن الميّتء يكتن به إِنْ كان 
نينا عل فار ين ج عار الوخد ار عات اما بالدليل. 
بل مطلقاً فإنّ النيّة من الأمور التي لا تعلم إل من قبله, فيشملها ما دل على حجيّة 
قول الخبر في هذه الصورة. 

هذا كلّه مع قطع النظر عن النصوص. وأمًا بملاحظتها. فسيأتي الكلام فيه في 
مبحث النيابة في شرائط النائب, فانتظر. 


نيابة من استقرٌ عليه الحَجّ 
المسألة الثانية عشرة:( ولا يجوز لمن وَجَب عليه الحَجَ أن يحجّ تطوّعاً ولا نائبً) 
ولو خالف فالمشمور البطلان. 
وادّعى صاحب «الجواهر»ة عدم وجدان الخلاف في الثاني. أعمّ من أن 
يكون بإجارة أو تبرّع”". 


.۳۲۸/ جواهر الكلام: ج۱۷‎ )١( 


وعن الفاضل الثراقي: دعوى الإجماع عليه فيه ٠"‏ لكن تردّد صاحب 
«المدارك» في الحكم'". 

أقول: وتنقيح القول يتحقّق بالبحث في موردين: 

الأؤل:في الحكم التكليني. 

الثاني: في الحكم الوضعي. معنى الصحّة والفساد. 

ما المورد الأوّل: فلا إشكال في كونه عاصياً بترك ما وجب عليه بناءَ على 
كون وجوب ال حح فوريّاًكى) هو الحقٌ, وقد تقدّم الكلام فيه. 

وهل يكون ما يأتي به من ا حح التبرّعي أو الإجاري أو التطوّعي مبغوضاً 
ومنهيّاً عنه أم $y‏ 

وجهان. مبنيّان على اقتضاء الأمر بالشيء النبي عن ضدّه وعدمه. وحيتٌ أن 
الختار عدم اقتضائه له. فالأظهر عدم المبغوضيّة. 

وأا المورد الثاني: فقد استدلٌ لما هو المشهور من البطلان بوجوه: 

الوجه الأوّل: أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه. والنهي عن العبادة 
مقتض للفساد. وفيا نحن فيه الأمر بحجّة الإسلام يقتضي النهي عن غيره. فيقع 
فاسداً لوأق به. 

وفيه أُولا: أت الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضدّه. 

وثانياً أن النبي التبعي لا يقتضي الفساد. 

الوجه الثاني: أنته يجب عليه ال حح عن نفسه.فهو غير قادر على تركه شرع 
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فلا يكون قادراً على الْحَيجّ عن الغير. ولا على الْحَجّ الندبي. 

وفيه: يجب ملاحظة المراد: 

١‏ فن ريد بذلك أن وجوب احج يستلزم نف القدرة على غيره عقلاً. فهو 
بدي البطلان. 

۲ وان أريد أنته يوجبٌ سلب القدرة شرعاً. فهو متين. إلا أن القدرة 
الشرعيّة غير دخيلة في المقام: لا لما سب إلى بعض أعاظم العصر:" 

تارة: بأ القدرة الشرعيّة شرطٌ للتكليف لا للامتثال. 

وأخرى: بأ أخذ القدرة في لسان دليل الحَجّ لعلّه لكونه إرشاداً إلن مايحكم به 
العقل. لا من جهة دخلها في الملاك. 

رتاف بان الا اة الغو دة ق ديل القع اشر فى الصو بأمبور 
ليس منها عدم المزاحمة مع واجب آخر. 

فإنه يرد الأول أنته لو سُلّم أخذها شر طا للتكليف. لزم منه البطلان. فإنّه مع 
فقدها لا تكليف, فلا يكون صحيحاً. 

ويرد الثاني: أن كونه إرشاداً إلى ما يحكم به العقل خلاف الظاهر. فإنَ الظاهر 
عق الدثل أو ما اذھ کون لد رشو ع ولا يكو معدا لعن 2 ان 

ويرد الثالث: أن النصوص المفسّرة منها ما دلّ على مانعيّة كلّ عذرٍ شرعي كا 
تقدم. فن جملة تلك القيود عدم المزاحمة مع واجب آخرءكا تقدّم. 

بل لأنّ أخذ القدرة إا هو بالنسبة إلى حَجّة الإسلام لا بالنسبة إلى احج 


(١)كتاب‏ الحَجّ (للشاهرودي): ج١/6١5.‏ 
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وبالجملة: الاستطاعة شرطٌ لأداء حجّة الإسلام لا للحجّ الندبي والحَجّ 


عن الغير. 

الوجه الثالث: أنّ دليل وجوب احج عن نفسه. يقتضي ي التوقيت. فالزمان 
كك بدالا بعل ف كالصوم و ردقا ر فاد ارق انات 
وما شاكل. 


وفيه: أنته لا إشكال في الاختصاص الفعلى. بمعنى أنته يكون مأموراً فعلاً بأن 
يوقع حَجَّة الإسلام فيه وأمّا الاختصاص بعنى عدم صلاحيّة الوقت لوقوع غيره 
فيه. ولو بنحو الترتّب. أو الإتيان بداعي الملاك, فالدليل غير دال عليه. 

وأمّا في المقيس عليهما. فنا يلتزم به من التزم من جهة ورود الْنّص الخاص 
به المفقود في المقام. 

الوجه الرابع: ما عن الشيخ البهائي'''. وهو أنّ الأمر بِالحَجّ عن نفسه. وإِنْ لم 
يقتض النهي عن ضدّه. لكنّه يمنع عن الأمر بضدّه. هو الْحَيّ الندبي أو الح عن 
الغير. لامتناع الأمر بالضدّين.لعدم قدرةالمكلّف على الجمع بينهما. وإذا امتنع الأمر 
به يقع فاسداً. إذ اتتقررب إا يكون بالفعل بداعي الأمر. فع عدم الأمر يتنع التقردب. 

وأورد عليه إيرادان: 

الايراد الأوّل: ما في «العروة» من أنته يكف المحبوبيّة في حَدٌ نفسه في الصحة. 
كما في مسألة ترك الأهمٌ والاتيان بغيره من الو ا المتزاحمين!", 
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وفيه: أنته مع سقوط الأمر لاكاشف عن الحبوبية والملاك, والقشك بالإطلاق 
لإثباتهها غير صحیح» بعد فرض عدم کون الدليل وارداً لبيانهماء وأا هو متضمَنٌ 
للأمر. وبالالتزام يدل عليهما. ومن المعلوم أنّ الدلالة الالتزاميّة تتبع الدلالة 
المطابقية وجوداً وحجيّة. 

الإيراد الشاني: أن الأمر بالشء يستلزم عدم الأمر بضدّه في عرضه. وهذا لا 
ينافي ثبوت الأمر به بنحو الترتّب.كا حُقّق في حه 

ودعوئ: بعض أعاظم الحققين 4" من أنّ القرتّب إا هو في التكليف الذي لم 
يوَخذ في متعلّقه القدرة شرطاً شرعيّا إلا فلا مورد له. فلن التكليف بالأهمّ 
بنفسه لا بامتثاله يوج سلب القدرة عن المأمور به. فلا يمكن الأمر به بوجه. 

ممنوعة: لأنّ القدرة ا اکت شر طا شراق خصوص حجّة الإسلام لا 
في حَيّ التطوّع ولا في الح عن الغير. وإِنْ كان حجّة الإسلام فإنّهِ يعتبر في حجّة 
الإسلام قدرة المنوب عنه لا قدرة النائب. فالتكليف بالمهمٌ الذي يلتزم فيه 
بالترتّب غير مشروط بالقدرة شرعاً والتكليف بالأهمٌ وإِنْ اشرطت فيه القدرة, 
إلا أنته لا هنع عن الترتّب في التكليف الآخر. 

فالمتحصّل: عدم تهاميّة هذا الوجه أيضاً. 

الوجه الخامس: مدلول قوله تعالى: ولل عَلَى الاس حِجٌالْبيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ 
به 0 
)١(‏ هذا الإيراد ذكره السيّد الخوئي على الشيخ البهائي في كتابه الحَجّ: ج ۳١۸/١‏ 
(؟) الظاهر أنّ المراد به الميرزا النائيني. ويظهر ذلك في تعليقته على العروة الوثقى: ج ؛ / ۷١‏ وحكاه عنه أيضأ 


تلميذه السيّد الخوئي في كتابه الحَجّ: ج ١‏ //54. 
(لاسوزة ال عمران: الآية /ا. 
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بتقريب: أن الام فيها ظاهرة في الملك. فتدلّ الآية على أن الحَجّ ملوك لله 
تعالمى» فلا يجوز التصيرّف فيه بغير إِذنٍ من الله تال فلو حَجّ عن غيره أو عن نفسه 
تطوّعاًكان ذلك تصيرٌفاً فيه بغر إذنه تعالمئ. فيكون باطلاً. 

ودعوئ: أنته على هذا لا دليل على وجوب احج فإنّ الآية دالّة على الملْكيّة 
لا الوجوب. 

باطلة: لأنته يستفاد وجوبه من الأُدلّة الأخر. 

وفيه: أنته لو كان منفعته الخاصّة مملوكة, لم يجز التصرّف بغير الوجه الخاص. 
وأمّا لو كان المملوك عملٌ خاص في ذمّة الأجير, كما لو استأجره على إتيان عمل 
لزيد كخياطة ثوبه في يوم خاص. ل يحرّم التصرّف على غير ذلك الوجه بأن يخيط 
ثوب عمرو مثلاً في ذلك اليوم» والسرّ فيه أنّ ما في الذمّة من العمل الخاص. لا 
ينطبق على ما في ال خارج قهراً بل يتوف على القصد. وعليه فلا يكون حراماً. 

أضف إلى ذلك منع ظهورها في الملكيّة الاعتباريّة. بل هي ظاهرة في الحقيقيّة, 
وقد دل الدليل على أن جميع الواجبات من قبيل الحقٌّ والدين. 

الوجه السادس: الاستدلال بمدلول بعض الأخبار: 

منها: صحيح سعد بن أبي خلف. عن أي الحسن موسى اقة: 

«عن الرّجُل الصرورة بحجّ عن الميّت؟ قال عة نعم. إذا لم يجد الصرورة ما 
يجج به عن نفسه. فإن كان له ما يح به عن نفسه. فليس يجزي عنه حت َج من 
ماله. وهي تجزي عن الميّت إِنْ كان للصرورة مالء وإِنْ لم يكن له مال»'". 
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ومنها: صحيح سعيد الأعرج. عن الإمام الصادق ا «عن الصرورة أَيحجّ 
عن الميّت؟ فقال/ثة: نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحي به. فإنْ كان له مالٌ فليس له 
ذلك حت يحي من ماله. وهو يجزي عن الميّت, کان له مال أو لم يكن له مال»'". 

قال صاحب «العروة» في تعليقته على ال مخبرین: (وهما كما ترئ بالدلالة على 
الصحّة أولى. فإنّ غاية ما يدلان عليه أنته لا يجوز له ترك حَحَ نفسه, وإتيانه عن 
غيره. وأمّا عدم الصحّة فلا نعم يستفاد منهما عدم إجزائه عن نفسه) انتهيئ'". 

أقول: يقع الكلام أوَلأفي صحيح سعد ثم في صحيح سعيد. 

أَمَا الأوّل: فقد استدلٌ بفقرتين منه للبطلان: 

الفقزة الأرن: فولساقة و مدر انح ]ذال عب السرورة ناض باع هما 
نه بمفهومه يدل على أنته لو كان واجداً لما يحجّ به. لم جز له الح نيابة عن الميّتء 
فيكون حَجّه باطلاً للنبي عنه. 

الفقرة الثانية: قو له اإ: (فإِنْ كان له ماج به عن نفسه. فليس يجري عنه حتّى 
ححح من ماله). فإنّ الظاهر منه _بواسطة كون السوّال عن الْحَجّ عن الميّت -رجوع 
الضمير إلى الميّتء لا إلى الرَجُل النائب. وذكر الميّت ظاهراً بعد ذلك لا ينافي ذلك. 

ودعوئ: أنّ هيئة القركيب تقتضي أن تكون الضمائر في قوله: (عن نفسه). في 
الموضعين, وقوله: (يمجزي عنه). وقوله: (من ماله). كلها راجعة إلى مرجع واحدٍ 
وهو الصرورة, والتفكيك بإرجاع بعضها إلى الصرورة . وبعضها إلى الميّت بعيدٌ 
عن السياق. 


(۱) الفقيه: ج ۲ / ٤۲٤‏ ح ۲۸۷۲. وسائل الشيعة: ج 1١‏ / 11/1 ح 11007. 
(۲) العروة الوثقى: ج ٤۷۷ / ٤‏ (ط.ج). 


نيابة من استقرٌ عليه الح FV‏ 


مردودة: بأنّ وحدة السياق في نفسها تصلح لذلك لولا قرينة أخرئ. وهي في 
المقام موجودة. فإن الالتزام برجوع الضمير في قوله: (إلى الرَجْل) يقتضي الالتزام 
بأنّ الإمامائة في مقام الجواب. لم يجب أَوَلاً عا شئل عنه كما هو المتعارف» بل إِا 
بين حكناً آخرء ثم أجاب عن السؤال. وهذا بعيدٌ عن البلاغة. لا يليق بشأنه لا 
وعليه فرجع الضمير في قوله: (به هو الموصول ما)» وقي قوله: (عن نفسه) هو 
الرَجُل. وفي قوله: (يجزي عنه) هو الميّت. فيدلٌ على المطلوب. 

أقول: ولكن قد يتوهّم التنافي على هذا بين هذه الجملة. وبين قوله26ة في ذيل 
الخبر: (وهي شجزي عن الميّت). ولكن يندفع هذا التنافي بالالتزام بأحد أمرين: 

الأمر الأوّل: البناء على رجوع الضمير في قوله: (عنه) إلى الرَجل. لا إلى المّت. 
فيدل قوله لئة: (فليس يجزي عنه) على عدم الاجزاء عن نفسه. فيتمٌ ما أفاده سيّد 
«العروة» حينئذٍ من أنّ دلالته على الصحة أولى. فإنّه في مقام الجواب عن الإجزاء 
عن الميّت أجاب بعدم الإجزاء عن نفسه. وهذا يُشعر بالإجزاء عن الميّتء وأمَا 
قوله: (نعم إذا لم يجد الصّرورة ما بحي به عن نفسه) فيُحمل على إرادة الإرشاد إلى 
ما يحكم به العقل» من لزوم الإتيان با حح عن نفسه. فإنّه لعدم إمكان الجمع بينهما. 
وفوريّة وجوب الحَجّ عن نفسه. نهي حينئذٍ عن احج عن الغير. 

الأمر الثاني: أن تكون هذه الجملة متفرّعة على الجملة الأُولىْ. ففادهما حينئذٍ 
أنته إن كان للصرورة مال فعليه أن يح عن نفسه. ولائجزي عن الغير لو حَيّ عنه. 
حت بح من ماله. وبعد أن حَيّ عن نفسه. يجزي حَجّه عن الميّتء سواءٌ أكان له 
مال أم لم يكن, ولا ريب في أنّ الثاني أولى. 


۳۳۸ فقه الصادق /ج 


وأخيراً قد ذكر في رفع التهافت وجوه أخر. واضحة المناقشة. مثل أن 
المقصود من الصرورة الواقعة في المنطوق, هو المت لا النائب. أو أن المقصود دفع 
توهم إجزاء حَيجّ واحد عن نفسه وعن غيره. وأنّ ما أتى به عنه يقع كذلك. وعليه 
الاتيان با حح عن نفسه إِنْ كان له مال. 

فالمتحصّل: أن هذه الرواية تدلّ على البطلان وعدم الإجزاء عن الميّت. 

وأمًا الصحيح الثاني: فجملتان منه ظاهر تان في البطلان: 

الأولى: قولهائة: (نعم إذالم جد الصرورة ماح به). فإنّ مفهومه أنته لايح 
عنه إِنْ كان له ميحج به » وحمله على جرد التكليف دون الوضع .كم في 
بعض الكلمات: 

إن أريد به حمله على الحرمة المولويّة. فهي تستلزم الفسادء لأنّ النهبي عن 
العبادة مستلزم له. 

وإ أريد حمله على الإرشاد إلى ما يحكم به العقل» من لزوم أن يحجٌ به عن 
نفسه. فهو خلاف الظاهر جدّاً. 

الجملة الثانية: قوله: (فإن كان له مالٌ فليس له ذلك) فإِنّه ظاهرٌ في أنه لو 
كان مستطيعاً ليس له أن حح عن غيره. وحمله على إرادة أنته إنْكان له من المال ما 
يوجب ال حح عليه. فليس له الاكتفاء با حح عن نفسه بما أ به من ا حح عن المّتء 
بل عليه أن يأتي به عن نفسه على جدة, خلاف الظاهر. فإنَّ المشار إليه بقوله: 
(ذلك) هو ما سّئل عنه کا هو واضح. 

وأمًا قوله في ذيله: (وهو بجزي عن الميّتء كان له مال أو لم يكن). فيحمل 


نيابة من استقرٌ عليه الحَج ۳۹ 


بقرينة الصدر على أنّ المراد منه أنته بعدما حَيّ المستطيع عن نفسه. لو حَمٌٍ عن 
الت رى عه سواء أكان لذأ ى لاتب أو لمت مال آم يكن 

وعليه. فا عن «المدارك» من أنته يدل على صحّة حَجّ الصرورة عن غيره 
مطلقاً". غير تام. 

كما أَنّ ما أفاده بعض الأعاظم من أنته لو رجع الضمير في قوله: (له). إلى 
النائب, دل على الصحّة'"'. غير صحيح. فالحقّ أنته يدل على البطلان أيضاً. 

أقول: وأمًا خبر معاوية. عن الإمام الصادق :في رجلٍ صرورة مات ولم 
يحجّ حَجّة الإسلام. وله مال؟ قال: يحجّ عنه صرورةً لا مال له»””. فلا يدل على 
البطلان لو حَجَّ من له مال عن غيره. إذ لا مفهوم له كما لا يخى. مع أنته لو دل على 
ذلك كان دالا على لزوم استنابة الصرورة ولم يلقزم بذلك فقيه. والتفكيك بين القيد 
والمقيّد في الوجوب بعيدٌ. 

وبه يظهر ما في الاستدلال بصحيح الحلبي' '' وغيره الواردة فيمن عجز عن 
الحَيج وهو مستطيع. المتضمّنة للأمر باستنابة الصرورة الذي لا مال له. 

ومورد الصحيحين هو الإستنابة عن الميّت.والتعدي عنه إلى غيره يحتاج إلى 
دليل مفقود. فلو استنيب عن الحَيّ المعذور عن الحَجّ مباشرة. حكم بصحّته وإنْ 
كان عاصياً بتأخير الح عن نفسه. لما عرفت من أنّ إلغاء الخصوصيّة. واستفادة 


.۸۸/۷ مدارك الأحكام: ج‎ )١( 

(1) الظاهر أن المراد منه السيّد الخوئي في مستند العروة الو ثقئ. كتاب الحَجّ:ج .50٠ / ١‏ 
(۳) الكافي: ج ٤‏ 5077 ح۳ . وسائل الشيعة: ج١١‏ / .,١17/1‏ ح 110817. 

() الكافي: ج ٤‏ / ۲۷۳ ح 6 . وسائل الشيعة: ج 7177/١١‏ 1171/8. 


١7ج‎ / فقه الصادق‎ Pi. 


الكبرى الكليّة من النصوص الواردة في الموارد ا خاصّة تحتاج إلى دليل. 
والاستدلال له بخبر علي ب بن أي حمزة اللتتنمن للأمر بأنَّ يحجّ عنه صرورة لا مال 
له قد عرفت آنفاً فساده. 

هذا كله مع تقكنه من أن يحي عن نفسه. وإلا فظاهر «الجواهر» وغيرها 
المفروغيّة عن صحّة الحَجّ. وعن الفاضل الغراق # أنته خالف بعضهم, ولا وجه 
له'". ولكن عن ابن إدريس بطلان النيابة, وإِنْ لم يتمكّن إذا كان قد استقرٌ في 
ذمنه ٠‏ ونُسب ذلك إلى إطلاق الأكثر'*. 

أقول: الحقّ هو الأوّل. لان ما ذكر من أدلّة عدم الصحّة حبّ الأخبار تختصّ 
بصورةالقكّنءأمّا اختصاص غيرالاخبار فواضح»و أمّاهي فلاَنَا لمو رديدخل تحت 
إطلاق قوله ا (إذالم يجد الصرورة ما يحجٌ به عن نفسه) المذكور فيهاء فراجع”""' 

نعم, لو تم دلالة الآية الكريمة على البطلان, لزم منه البطلان في المورد كما 
لايخن. 

aa 
0 إذاكان‎ 

فرع: ولو قلنا بصحّة بصحّة الحَجّ عن الغير هل الاجارة عليه أيضاً صحيحة أم لا؟ 
فيه قولان: 
(١)الكافي:‏ ج ٤‏ / اح ”. وسائل الشيعة: ج١١‏ تح 1107 
(۲) مستند الشيعة: ج ١١١/١١‏ 
(۳) السرائر: ج 1۲١ / ١‏ وعبارته: (فأمَا من استقرت حجّة الإسلام في ذمّته. بأن فرط فبهاء فلا يجوز أن يحجٌ 

عن :غيرة 07 

(4) نسبة ابن إدريس ذلك إلى إطلاق الأكثر. كما يظهر ذلك من السرائر: ج١//171.‏ في قوله: (هكذا رواية 


أصحابنا وفتياهم). 
(0) صفحة 77 من هذا المجلّد. 


إذاكان الحَجّ عن الغير صحيحاً فالظاهر صحَة الاجارة عليه 4۱+ 


مقتضى العمومات الدالّة على صحة الإجارة على كلّ عمل يعود نفعه إلى 
المستأجر. صحّة الإجارة في المقام. 

وأا البطلان فقد استدلٌ له بوجوه: 

الوجه الأوّل: ما ذكره صاحب «العروة»”'' من عدم قدرته شرعاً على العمل 
المستأجر عليه لأنّ المفروض وجوبه عن نفسه فوراً. 

وعن المحقّق النائيني# توضيح ذلك: بأنته يعتبر في صحَة المعاملة -مضافاإ 
كون كلّ من المتعاملين مالكاً لما يبذله أو بحكمه. وإيجادها بسب خاص وآلة 
مخصوصة أن لا يكون محجوراً عن التصرّف فيه من جهة تعلّق حقّ الغير به. أو 
غير ذلك من أسباب الحجرء ليكون له السلطنة الفعليّة على التصرّف فيه. وإيجاب 
احج عن نفسه فور يوجب سقوط يلك التصرف. وسلب الاختيار ودفع 
السلطنة, فلا حالة تفسد الاجارة". 

وفيه: أنّ توقّف صحَة المعاملة على السلطنة الوضعيّة المستتبعة لكون مورد 
المعاملة ملكاً مطلقاء ولم يتعلّق به حقّ الغير. وكون المتعاملين بالغين عاقلين 
مختارين غير حجورين بأحد أسباب الحجر من الواضحات. 

وأماكون إيجاب احج عن نفسه موجباً لسلب هذه السلطنة. فهو أوّل الكلام. 

نعم, اللإيجاب يوجبٌ رفع السلطنة التكليفيّة المنتزعة من جواز الفعل 
والترك. ونفوذ المعاملة غير متوقف عليه. 

الوجه الثاني: أنّ الأمر با جج عن نفسه يقتضي النهي عن النيابة. فتفسد 


)١١‏ العروة الوثقى: ج ٤‏ /474.(طاج). 
(1) ذكره الميرزا النائيني في تعليقته على العروة الوثقى: ج ٤‏ / ١48.(ط.ج).‏ 


م فقه الصادق / ج١١‏ 


الإجارة عليهاء لأنَّ الله إذا حَرّم شيئاً حَرّم نه وإ كانت الحرمة تبعيّة. 

وفيه أَوَلاًئأنَ الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضدّه. 

وثاني أن النبويّ المشهور: (إنّ الله إذا حرم شيئاً حرم تمنه). لا أصل له في 
أصول العامّة والخاصّة, بل الموجود في كتب العامّة: (إِنَّ الله إذا حَرّم على قوم أكل 
شيءِ حَرَم عليهم تُنه)'''. فهو لم يثبت كونه رواية. فضلاً عن ضعف سنده» وف 
انجباره بشيء لا يُعتمد عليه. مع أنّ عمومه على هذالم يعمل به أحدٌ فإنٌ كثيراً من 
الأمور التي يحرم أكلها يجوز بيعهاء بل الظاهر أنته لو كان ا لمو جود في كتب الحديث 
هو ما اشتهر في ألسنة الأصحاب. لما كان يعتمد عليه. لضعف السند وعدم الانجبار 
بالق رة اد وان كانت شا وعم عل و فی شوت دال أعدل ينبت انادف 
إليه في الفتوىء بل الظاهر أنتهم استندوا في إفتائهم بذلك إلى اعتبارهم الماليّة في 
العوضين المتوقفة على كون الشيء ذا منفعة محلَلةء وأنما يذكرون النبويّ للتأييد. 

الوجه الثالث: أنته لو قلنا بصحّة الإجارة. لا يسقط وجوب المح عن نفسه 
فوراً فيلزم اجتاع أمرين متنافيين فعلاً. فلا يمكن أن تكون الإجارة صحيحة. 

وفيه:إنّ المورد حينئذٍ من قبيل الواجبين المتزاحمين. فيتعّق الأمر بالأهمّ, 
وعلى فرض عصيانه بالمهمّ لو كان هناك أهمّ ومهم وإِلا فيتعاّق التكليف بنحو 
التخيّير بأحدهما وبالآخر بنحو الترتب» وبالجملة يدخل المورد في الواجبين 
المتزاحمين. وجري حكمهما. 

الوجه الرابع: ما تسب إلى الشيخ الكبير كاشف الغطاء اء وهو أنٌإيجاب احج 


(1) مسند أحمد: ج١‏ ا 


إذاكان الحَج عن الغير صحيحاً فالظاهر صحَة الاجارة عليه 55 


عن نفسه يوجب صيرورته مملوكا لله تعالى ومستحقّاً له. وحيث أنّ الانسان لا 
يلك منافعه المتضادّة في آنٍ واحد. فلا يكون مالكاً للحجّ عن الغير. وإذالم يكن 
مالكاً له لا يصح أن يوجر نفسه عليه. وهذا يقتضي صيرورة الإجارة باطلة. 

وفيه: أن المراد بملكيّته لله تعالى إِنْ كان هي الملكيّة الاعتباريّة. فالإيجاب لا 
يقتضي ذلك. فإنّه ليس إلا إبراز شوق المولى بالفعل» وإ كان ثبوت ساطنة 
تكوينيّة. وسلب سلطنة العبد تكويناً فهو خلاف الواقع والوجدان. وإِنْ كان بمعنى 
السلطنة التشريعيّة. فهي ثابتة قبل الإيجاب. فإنّ جميع أفعال العباد تحت سلطان 
المولى تشريعاًء من غير فرقي بين ما إذا أوجبها أولم يوجبهاء فإنّ السلطنة التشريعيّة 
عبارة أخرى عن أَنّ زمام هذا العمل بيد الشارع. وله جعل أيّ حكم أراد. وهذا 
المعنى موجود قبل الإيجاب, فالايجاب لا يوجبٌ سلطنة مانعة عن القليك نعم هو 
يسلب سلطنة المكلّف تشريعاً عن هذا العملء وهو لا ينافي القليك. 

فالمتحصّل: أنته إِنْ قلنا ببطلان الي عن الغير. لا يجوز الإجارة عليه. وهي 
باطلة, وهو واضح. وإِنْ قلنا بصحته كانت الإجارة عليه أيضاً صحيحة, فالتفكيك 
بين صحّة الح والإجارة في غير حلّه. 

ولو قلنا ببطلان الإجارة في فرض القکن من أن بح عن نفسه. وصحَتها مع 
عدم القكّن كما هو احق لولم يكن متمكناً من الج عن نفسه فآجر نفسه. للحجّ 
عن الغيرء ثم تكن من ال حح عن نفسه. فهل تبطل إجارته أم لا؟ وجهان: 

اختارصاحب«العر وة»'' أوصاحب«الدروس»'"الثاني.وهو عدم بطلا نالإجارة . 


)١(‏ العروة الو ثقى: ج £۸١ / ٤‏ (ط.ج). 
(۲) الدروس: ج ۳۲۰/۱ 


عع فقه الصادق / ج7١‏ 


أقول: وال حق أنته إنْكان القكّن ال الإجارة لا تبطل, فإنّ بطلانها يوجب عدم 
القكّن, وهو مستلزمٌ لصحّة الإجارة. وهذا حال فإنّ الشيء لا يكن أن يكون علّة 
لعدمه. وإِنْ كان القكن بال آخر بطلت الإجارة, فإنّ القكّن في ظرف العمل 
يكشف عن عدم القدرة من الأول فيكشف عن بطلان الإجارة. 

وفي الصورة المفروضة أي تنه من أن يحجٌ عن نفسه لو حَجٌ تطوّعاً: 

فإِنٌ كان عالماً بوجوب احج عليه, وأنته لا يكون مأموراً با حح تطوّعاً في 
هذا العام. من جهة أنّ حجّة الإسلام ليس ها حقيقة مغايرة للحَجّ الندبي. كي 
يلقزم بكون الندبي أيضاً مأموراً به بنحو القرتّب, بل ال حح حقيقة واحدة, والمكلف 
لا يتمكّن من أن يحي مرّتين, والفرد الواحد مأمورٌ به بالأمر الوجوبي. فلا أمر ندبي 
في هذه السنة, فلا إشكال في البطلان, لعدم تحقّق قصد الأمر. 

وإِنْ كان جاهلاً بذلك, فالظاهر صحّته. سواءٌ أكان قاصداً امتثال الأمر 
الواقعي المتوجّه إليه. لكنّه أخطأ في التطبيق, وتخيّل أنته الأمر الندبي. أوكان 
قاصداً الأمر الندبي بنحو التقيّيد. لأنته قد عرفت أنّ الميزان في صحة العبادة, 
الإتيان بالمأمور بجميع قيوده مضافاً إلى الموإاى. والمفروض أنته أن با حح بجميع ما 
يعتبر فيه, وأمّا عدم قصده حَجَة الإسلام لا يضر بعد عدم كونها حقيقة مغايرة 
للحجّ الندبي. بل الفرق بينها إا هو في أنته قد يكون مستطيعاً فالحجٌ حجّة 
الإسلام, وقد لا يكون كذلك. فيع ا حح الصادر منه حَجَاً ندياً مضافاً إلى الموان 
ومتقرّباً به إليه . 

وعليه. فالأظهر الصحّة في الصورتين. 


إذاكان الحَجّ عن الغير صحيحاً فالظاهر صحّة الاجارة عليه 57 


فا عن مبسوط الشيخ يه من أنته لو قصد الحَجّ الندبي. يقع عن حجّة 
الإسلام'". إن أراد صورة العلم بوجوب احج عليه. فهو لا يكن توجيهه بوجه. 
وإِنْ أراد صورة الجهل أو الغفلة فهو متينٌ لا يرد عليه شيءٌ مما أورد عليه. 

فرع: لو کان ال حح الواجب عليه نذريّا وكان وجوبه فوريّا فهل حكنه حكم 
حَجَّة الإسلام أم لا؟ قولان: 

أظهرهما الثاني. لإختصاص النَّص بحَجّة الإسلام والتعدّي لا دليل عليه. 
وعرفت أنّ مقتضى القاعدة صحّة ال حح عن الغير حّ مع وجوب ال حح عليه فور 
وأا التزمنا بعدم الصحّة في حَجَّة الإسلام للنص الخاص. 


505/1١ المبسوط: ج‎ )١( 


۳ فقه الصادق / ج7١‏ 


ولا يشترط في المرأة وجود محرم. 


استطاعة المرأة لا تتوقف على وجود الحرم 
المسألة الثالثة عشر:( ولا يُشترط في ) وجوب الحجَ على (المرأة) واستطاعتها 
(وجود محرم). بلا خلافٍ يُعرف كما في «الذخيرة»'". بل بالإجماع كما عن 
«المنتہی»"" وغيره'", كذا في «المستند»“. وفي «الجواهر» : (بلا خلافي أجده 


بيننا) انتهی ۰ 
وفي «التذكرة»: (وليس المَحرم شرطأ في وجوب الج عليها مع الاستغناء 
عنه عند علمائنا) انتهئ”". 


ويشهد به: جملة من النصوص: 
منها: صحيح هشام بن سالم» عن سلوان بن خالد» عن أبي عبد الله ائة: «في 
المرأة تريد الحَيّ ‏ ليس معها حرم . هل يصلح ها احج ؟ قال ا: نعم. إذا 


VW. f 
كانت مأمونة»!‎ 


ومنها: صحيح صفوان ا جنال قال: «قلثُ لأبي عبد الله اا: قد عفتني بعملي. 


.0114 ذخيرة المعاد: ج'/‎ )١( 

(۲) منتهى المطلب: ج ۲ / 10۸.(ط.ق). 

(۳) الغنية: ص ۱۹۳. 

(4) مستند الشيعة: ج ٠١‏ /۸۸. 

(6) جواهر الكلام: ج۱۷ Te‏ 

(5) تذكرة الفقهاء: ج ۷ / ۸۲. (ط.ج). 

(۷) الكافي: ج ٤‏ / ۲۸۲. ح .٤‏ وسائل الشيعة: ج ۱0۳/٠١‏ ح٤١١٤٠.‏ 


استطاعة المرأة لا تتوقف على وجود المَحرم eV‏ 


تأتيني المرأة أعرفها بأسلامها وحُتها إيّاكم وولايتها لكم. ليس ها حرم؟ فقالاقة: 
إذا 8 المرأة المسلمة فاحملها. فإنّ المؤمن تحرم المؤمنة, م تلا هذه الآية: 
ووَالْوْمنُونَ وَامؤْمِنَاتُ بعصم أَوْلياء بغض ب»". 

ومنها: صحيح معاوية بن عّار, عنه لثة: «عن المرأة تحجٌ إلى مكّة بغير ولي؟ 
فقال 39 لا بأس تخرج مع قوم ثقات»'". 

ومنها: صحيحه الآخر. عنهلية: «عن المرأة تحجّ بغير ولي؟ قال لا بأس 
وإِنْكان ها زوجٌ أو أخ أو ابن أخ فأبوا أن يحجّوا بهاء وليس هم سعة. فلا ينبغي لها 
أن تقعد, ولا ينبغي طم أن يمنعوها»!*. 

ونحوها خبر أبي بصير”*. ومرسل «المقنعة»'". وخبر الحسين بن عُلوان ”", 
ومقتضئ هذه الأخبار وجوب الج على المرأة المستطيعة ‏ إذا كانت مأمونة 
على نفسها. 

ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين كونها ذات بعل أو لاء بل صرحاف 
o‏ ۰ 

أمّا لولم تكن مأمونة وجب عليه ا أن تستصحب معها من تكون مأمونة, 
لكونه مقدّمة الواجب» هذا إذا أمكن. وأمّا مع العجز عن ذلك فهل يجب عليها 
التزويج تحصيلاً للمحرم أم لا؟ 
)١١(‏ سورة التوبة: الآية ١/ا.‏ 
(۲) الفقيه: ج ۲ /855. ح۲۹۱۲. وسائل الشيعة: ج ۱٥۳/۱۱‏ ح 116-37 
(۳) الكافي: ج ٤‏ / ۲۸۲. ح .٥‏ وسائل الشيعة: ج ۱0۳/٠١‏ ح ١1608‏ 
)٤(‏ تهذيب الأحكام: ج ۵ / ٤٠۰٠‏ ح۲ . وسائل الشيعة: ج /1١‏ 101..ح15007. 


(6) وسائل الشيعة: ج١١‏ / 164 ح/11601. 
(31و ۷) وسائل الشيعة: ج١١‏ / ١66‏ ح ١11461و110:1.‏ 


E۸‏ فقه الصادق / ج۱۳ 


وجهان مبنيّان على أنّ ما فيالنصوص من تعليق الح على أن تكون مأمونة, 
هل يكون من جهة كون وجوب الج معلّقاً عل ذلك. فيكون اعتبار الأمن لدخله 
في الاستطاعة نظير الزاد والراحلة؟ 

أم يكون من جهة كون الامتثال معلّقاً عليه. لأهميّة حفظ العرض والنفس؟ 

إذ على الأوّل لا يجب. فإنّه لا يجب تحصيل الاستطاعة. وعلى الثاني يجب. 
لكونه من قبيل مقدّمة الواجب. نظير من له ن الزاد والراحلة ويتمكدّن من تهيئته| 
للسفر» ولعلٌ ذلك منشأ إشكال صاحب «الجواهر» في الحكه ”". 

أقول: لكن الظاهر من النصوص هو الثاني فإ السوًال إا هو عن الامتثال لا 
الوجوب. فلاحظ النصوص. فالأظهر لزوم التزويج. 

نعم إذاكان ذلك مهانة هاء ويشقّ عليها ذلك. فالظاهر سقوط وجوب الح 
لقاعدة نفي العُسر والحرج. 

ومع عدم اللأمن وعدم القكّن من استصحاب من تكون مأمونة, مع مصاحبته 
ولو بالتزويج. فلو حَجّت فإن كان عدم الأمن قبل الميقات أجزأ عن حَجّة 
الإسلام, وإِنْ كان متحقّقاً بعده. فالظاهر عدم إجزائه, إذ مع فرض أهميّة حفظ 
الفرج والعرض لا حالة يكون التكليف بال حح ساقطاً. ولا يكن الالتزام فيه 
بالقرتّبء لما تقدّم من عدم جريانه فها يكون مشروطاً بالقدرة الشرعيّة. وفي هذه 
الصورة هل يجب عليها الاستنابة أم لا؟ 

وجهان» أظهرهما ذلك. لما تقدّم من وجوب الإستنابة على الموسر من حيث 
المال غير المتمكن من المباشرة. 


75731 7/ ١1/ج جواهر الكلام:‎ )١( 


اختلاف الزوج والزوجة فى وجودالأمن وعدمه ۳۹ 


هذا إذا م تكن عالمة بحصول الأمن في السنوات اللاحقة, وإلا فلايجب عليها 
الإستنابة, وقد تقدّم وجه ذلك. وتفصيل الكلام فيه في المسألة السادسة. 


اختلاف الزوج والزوجة في وجود الأمن وعدمه 

فرع: وإذا كانت المرأة ذات بعل, وادّعئ زوجها عدم الأمن عليهاء وأنكرت 
هي. فهل يقدّم قوها مع عدم شاهد الحال أو البيّنة.كما عن «الدروس»”", 
و«المدارك»'". و«الجواهر»'". و«الحدائق أم لا؟ 

أقول: إنّ اختلافهما على أقسام: 

تارة: يكون في أنّ الزوج يخاف عليهاء وهي تعتقد أن الطريق مأمون. 

وأخرئى: يكون في أنّ الزوج يدعي أنتها خائفة على نفسها وهي تنكر ذلك. 

وعلى الثاني: 

فقد لا يستلزم الدعوى إثبات حقّ لأحدهما على الآخر. 

وقد يستلزم ذلك كما لو رجع الغزاع إلى بقاء حق الاستمتاع وعدمه. أو إلى 
بقاء حقّ النفقة وعدمه. بأن تدّعي الزوجة ثبوته ولو في حال سفرها لوجود 
الأمانء ويدّعي الزوج سقوطه لعدم وجوده. 

ما الصورة الأولئ: فلا إشكال في أنته لا يُسمع دعوى الزوج. لعدم کون خوفه 
موضوع الأثر, فإنّ الموضوع هو خوفها لا خوفه. فع كونها آمنة على نفسها. يجب 





526/1١ الدروس: ج‎ )١( 

(؟) مدارك الأحكام: ج11/1. 
() جواهر الكلام: ج ۱۷ / 51751 
(؛) الحدائق الناضرة: ج .١117 / ١4‏ 


١7ج‎ / فقه الصادق‎ ۳0٠ 


عليها السفر» وإِنْ كان زوجها خائفاً عليهاء نعم مع خوفه عليها يحقّ له منعها من 
الخروج بإيجاد المانع من سفرهاء وإجبارها على ترك السفر من جهة أنّ حفظ 
النفس والعرض من الواجبات المهمة. وقد حكم بوجوب حفظههما على كلّ حال. 

وأمّا الصورة الثانية: فلا يحرى لأحكام المدّعى والمنكر والتداعى فيها. لأنته 
يعتبر فيها كون مصب الدعوى أو لازمها حمّاً من الحقوق. وعليه فيجب على كل 
منها العمل بما هو وظيفته کا ف الصورة الأولى. 

وأمًا الصورة الثالثة: فإن قلنا بأنٌ الضابط لتشخيص المدّعى والمنكر هو أنّ 
الأول من يخالف قوله الأصل, والثاني من يوافقه. فلابدٌ من التفصيل في المقام بين 
ما إذا كانت الحالة السابقة ثبوت الأمان, أو ثبوت عدم الأمان, أو عدم العلم به. 

فإنّه على الأوّل تكون المرأة مُنكرة والزوج مدّعياً وعلى الثاني بالعكس, 
وعلى الثالث يدخل في باب التداعي. 

وإِنْ قلنا بغير ذلك مما ذكر في مقام الضابط. فيختلف مع ما ذكر. 


+ 


عدم اعتبار إذن الزوج فى الحَج ۳0١‏ 


ولاإذن‌الزوج. 


عدم اعتبار إذن الزوج في الحَجّ 

المسألة الرابعة عشر: ( ولا ) يشترط (إذن الزوج) للزوجة في احج إذاكانت 
مستطيعة, بلا خلافی يوجد كما في «المستند»'". 

ويشهد به: جملة من النصوص : 

منها: صحيح زرارة» عن أي جعفر ا: «عن امرأةٍ ها زوج وهي صرورة» ولا 
يأذن ها في ا حج؟ قال :حح ون لم يأذن ها»'". 

ومنها: صحيح محمد بن مسلم» عنه ل «عن المرأة لم تحيٌ, وها زوج. وأبى أن 
يأذن ها في الحَجّ. فغاب زوجها فهل ها أن تحجٌ؟ قال9ة: لا إطاعة له عليها في 
حَجّة الإسلام»”". 

ومنها: صحيح معاوية بن وهب. عن الإمام الصادق #1ة: «عن امرأة ها زوج 
فأبى أن يأذن ها في احج وم تج حَجَة الإسلام. فغاب عنها زوجهاء وقد نهاها أن 
تحيّ؟ فقال كة: لا طاعة له عليها في حَجَة الإسلام ولاكرامة, لقح إن شاءت»!*. 
ونحوها غيرها. 

وهل يختصّ ذلك بحجّة الاسلامءأم يعم كلّححٌ واج ب بالنّذْروغيره؟ وجهان: 
)١(‏ مستند الشيعة: ج١١‏ /41. 
(۲) الكافي: ج ٤‏ /۲۸۲. ح۳٠‏ وسائل الشيعة: ج ۱01/1١‏ ح 11014. 


(۳) تهذيب الأحكام: جه / ۰۰ ح لالاء وسائل الشيعة: ج ۱۱ /۱00. ح١1101.‏ 
)٤(‏ تهذيب الأحكام: ج ۵ / ٤۷٤‏ ح 717 وسائل الشيعة: ج 167/١1١‏ ح 11011 


٠١ج‎ / فقه الصادق‎ ror 
ويشترط فى المندوب.‎ 


أقواهما الثاني وذلك ليس لأجل إلغاء خصوصيّة المورد في النصوص المشار 
إليهاء لعدم الدليل عليه ولا للإجماع. لعدم كونه تعبّديّة بل للمرسل المشهور: (لا 
طاعة لخلوق في معصية الخنالق)!', المنجبر ضعفه بالاستناد إليه في الموارد المتعدّدة. 

ولكن هذا فما إذا انعقد النذر جامعاً للشرائط. وهو واضح. 

ولو كان الواجب موسّعاً فالظاهر أنَّ له المنع قبل تضيّقه. لأنّ ما دل على عدم 
اعتبار إذنالزوج .إا يدل على عدم اعتباره في أصل الواجب لا في الخصوصيّات, 
فان المرجع فيها إلى عموم ما دل على اعتبار إذن الزوج وأنّ له المنع. وهو مقدّمٌ على 
أصالة عدم سلطنته عليها في ذلك التي استدلٌ بها الشهيد ا لأنته ليس له المنع في 


الموسع إلى محل التضيق. 
أقول: كل هذا في ا حح الواجب. ( و ) أمّا في غيره فإنّه ( يشترط ) إذن الزوج 
(في) الْحَجّ (المندوب)كما هو المشهور. 


وفي «المنتهئ»: (ولا نعلم فيه خلافاً) انتبئ'". 

وف ولت »: (بلا خلافيٍ يُعرف. كما في «الذخيرة». ولا نعلم فيه خلافاً کا 
عن «المن » بل الاجماع كما في «المدارك» بل لعلّه إجماع تحقّق) انتهى ". 

واستدل له المصتف4 وغيره بأنَ حقّ الزوج واجبٌ. فليس ها تفويته ا 
ليس بواجب. 


119١1 الفقيه: ج ۲ /118, ح٤۳۲۱ . وسائل الشيعة: ج١١ /۱0۷. ح‎ )١( 
منتهى المطلب: ج 109/7 (ط.ق).‎ )٤ (۲و‎ 
.11 و9١7١١ مستند الشيعة: ج‎ )۳( 


عدم اعتبار إذن الزوج في الح 





وأورد عليه صاحب «المدارك» ة:'" بأنته إِنا يقتضي المنع من احج إذا استلزم 
تفويت حقّ الزوج. والمدّعئ أعمّ من ذلك. 
ولكن يرد على السيّدة: أنته من حقوق الزوج على الزوجة أن لا تخرج من 
بيتها إلا بإذنه. لاحظ صحيح محمد بن مسلم, عن أبي جعفر اثة: «في حقوق الزوج 
على الزوجة: ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه»' ". ونحوه غيره» فخروجها بغير إذنه 
وأيضاً قد يستدلٌ له مو تق إسحاق بن عّار. عن أبي الحسن لب قال: 
«سألته عن المرأة الموسرة قد حَجّت حَجَة الإسلام» تقول لزوجها: أحجّني 
مرّة أخرئء أله أن ينعها؟ قال321: نعم. ويقول ها: حق عليك أعظم من حقّك عَلِنَ 
في هذا»'". 
وقد جعله المصنّف<ة في «المنتهئ»'*, والفاضل الغراق في «المستند»*“ 
مؤيّداً نظراًإلى أنته لا يدلّ على اعتبار الإذن» بل يدل على أنّ له منعها من ذلك. 
وفي «الجواهر»: (بل يؤمى إليه أيضاً حقّ الإسكان الذي تعيينه إلى الزوج)'", 
وكذا عن «كشف اللّثام»”", ولكن ذلك متفرّعٌ على مطالبة الزوجة بنفقة الإسكان. 
وأمًا إذا أسقطت حقّها من ذلك. فلا يت هذا الوجه. فالعمدة ما عرفت. 
(؟) الكافي: ج ٥۰٦/۵‏ .ح۱ . وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / 161 ح .۲٠۳۰۰‏ 
(5) الكافي: ج 0 0177 ح١,‏ وسائل الشيعة: ج١١‏ /167,. ح11015. 
)٤(‏ منتهى المطلب: ج۲ / 169 (ط.ق). 
(6) مستند الشيعة: ج ١١‏ /1۲. 


)03 جواهر الكلام: ج۷٠‏ ا 
(۷) كشف اللّثام: ج ١1/6‏ (ط.ج). 


ot‏ فقه الصادق /ج 


وإِنْ كانت الزوجة مطلقة: 

١-فإِنْ‏ كانت رجعيّة. فهي كالزوجة ما دامت في العدّة بلا خلافي. بل الظاهر 
تسالم الأصحاب على ذلك. ووجهه واضح. فإن الرجعية بحكم الزوجة. بل هي 
زوجة ما دامت في العده. فيجري التفصيل السابق. 

ويشهد به:-مضافاً إن ذلك -جملةٌ من النصوص: 

منها: صحيح منصور بن حازم» عن الإمام الصادق إكة: «عن المطلّقة تحجّ في 
عِدّتها؟ قال كة: إِنْ كانت صرورة حَجّت في عِدَّتهاء وإِنْ كانت حَجّت فلا تحجّ 
حى تقضي عِدّتها»'". ونحوه غيره. 

ومقتضى إطلاقها عدم جواز احج المندوب حت مع إذنه. ولكن يقيّد إطلاقها 
جو تق معاوية بن عّار, عنه ا: «المطلقة تحجٌ في عِدّتها إن طابت نفس زوجها»'". 
وبه يقد أيضاً إطلاق ما دلّ على أنّ المطلقة تَحجٌ في عِدّتها. 

؟ وإ كانت بائنة, فلا خلاف بینهم في أنته لا يعتبر إذن الزوج. وعلّلوه 
بانقطاع عصمتها منه. ومالكيّتها لنفسهاء ولكن إطلاق النصوص المتقدّمة يشملها. 

اللَهُمَ إلا أن يقال: إن النسبة بينها وبين ما دل على أنّ البائنة تملك نفسها ولا 
سبيل له عليها -كصحيح سعد بن أي خلف'"-عمومٌ من وجه. فيقدّم ذلك 
للاشهرية. وتختصٌّ نصوص المقام بالرجعيّة. أو يُقال إنْها بمناسبة الحكم والموضوع 


(۱) تهذيب الأحكام: ج ۵ / 4١١‏ ح 10 . وسائل الشيعة: ج 198/١١‏ ح 11015 
(۲) الكافي: ج٦‏ / ٩۱‏ ح۱۲ . وسائل الشيعة: ج51 / ۲۱۹ح .۲۸٤۳٩۱‏ 
(۳) الكافي: ج٦‏ / ١1.ح ٥‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۲ /۲۱۹. ح .۲۸٤۲۲‏ 


عدم اعتبار إذن الزوج في الحَجّ ۴00 


٠‏ وأمًا المعتدّة للوفاة, فيجوز ها الح واجباًكان أو مندوباً بلا خلافيٍ. 
ويشهد له -مضافاً إلى الأصل _جملة من النصوص: 
منها: مو تق زرارة» عن إمامنا الصادق اا: «عن المرأة الي يتوق عنها زوجها 
أتحجّ؟ فقال اظة: نعم»!". ونحوه غيره. 
جه 


)0 تهذيب الأحكام: ج ۵ "٠ح‏ لاغ وسائل الشيعة: ج ۲۲ / 11414 ح ۲۸۵۰۰. 


كوم فقه الصادق \e/‏ 


الفصل الثالث 
الحَج الواجب بالنذر والعهد واليمين 

يدور البحث في هذا الفصل عن الحَجّ الواجب بالعارض. وله أنواعٌ ثلاثة: 

١-الحْجَ‏ الواجب بالنذر وأخويه. 

۲ الح الواجب بالنيابة. 

"احج الواجب بالإفساد. 

وحيث إِنّ الأخير يُذكر في طيّ مسائل اليج وموارد فساده. فيكت في المقام 
بذكر الأولين, فهاهنا مطلبان: 

المطلب الأوّل: في الح الواجب بالنذر وأخويه . 

والمصنّف # مع أنته أشار إليه في أوّل هذا الباب» لكنّه لم يتعرّض لمسائله. 
وكيف کان. فتنقيح القول فيه يتحقّق في طيّ مسائل: 

المسألة الأولى: قال في «المنتهى»: (النذر والعهد والبمين أسبابٌ في وجوب 
احج إذا تعلّقت به بلا خلافي إلى أنْ قال -ولا خلاف بين المسلمين في 
ذلك...) انتب 

وقال صاحب «المستند»: (لا شكٌ في انعقاد نذر الحَجّ وعهده ويينه. وانعقد 
عليه الإجماع. ودلّت عليه النصوص بالعموم وا مخصوص) انتهئ'". ونحوهما 
کلات غبرهما. 


)١(‏ منتهى المطلب: ج ۲ / ٤۸۷و‏ 31/6 (ط.ق). 
(۲) مستند الشيعة: ج١١‏ /45. 
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أقول: وتفصيل القول في ذلك» وبيان حقيقة النذر والعهد والبمين. وأنّ النذر 
والعهد من الإإيقاعات, وأنّ الهين من قبيل الوعد. وأنته هل هو من نوع الخبر أم لا 
ووجوب الوفاء بكلّ واحدٍ منهاء موضّمٌ في أبوابها. 

aa 
اعتيار البلوغ فى انعقادها‎ 

المسألة الثانية: يشترط في انعقادها شروط: 

الشرط الأوّل: كمال العقل. فلا تنعقد من الصبي وإِنْ بلغ عشراً ولا من اليجنون 
بلا خلافيٍ فيه کا في «المدارك. وكذلك في «الجواهر» هنا" وعن نذرها دعوى 
الإجماع بقسميه عليه. واستدلٌ له بوجوه: 

الوجه الأوّل: حديث رفع القلم الذي رواه الصدوق في «الخصال» عن ابن 
الظبيان. عن أمير المؤمنين بإ في سقوط الرجم عن الصى: «أمّا علمت أنّ القلم 
يرفع عن ثلاثة: عن الصبي حى يحتلم» وعن الجنون حى يفيق» وعن النائم حي 
بستیقظ»". 

ورواه الحميري في «قرب الإسناد» عن على اثا. 

وأورد عليه بأمور: 

١-ما‏ عن الشيخ الأعظم . من أنّ الظاهر منه قلم المؤاخذة لا قلم 
جعل الأحكاء“. 
)١١‏ مدارك الأحكام: ج15/1. 
(۲) جواهر الكلام: ج ۳۳۹/۱۷ 


(۳) وسائل الشيعة: ج ١‏ /6غ.ح ١ىء‏ الخصال : ج ١‏ /1۳. 
)٤(‏ کتاب المكاسب للشيخ الأنصاري: ج۳ /۲۷۸. 
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وفيه أَوَلا أنته لا شاهد هذا الحملء بل الظاهر منه قلم جعل الأحكام, ولا 
أقلّ من الاطلاق. 

وثانياً أنّ المراد لو كان رفع فعليّة المؤاخذة مع ثبوت الاستحقاق. ليكون 
مقتضاه العفو. كان ذلك مما يقطع بخلافه . 

وإ كان المراد رفع الاستحقاق, فهو لا يصح إلا مع رفع ا حكم الذي هو منشأ 
هذا الحكم العقلي. 

۲ ما عن الشيخ الأعظم يله وتبعه غيره. من أنّ المشهور على الألسنة أنّ 
الأحكام الوضعيّة ليست مختصّة بالبالغين. فلا مانع من كون عقده سبباً فعلياً 
للوجوب التعليق» أي وجوب الوفاء بعد البلوغ. ويكون هذا الوجوب منشأ 
انقزاع الوضع» لعدم اختصاص منشأه بالوجوب الفعلي المنجّز'". 

وفيه: أن ما هو المشهور بينهم إا هو ثبوت الوضع في حقَّه في الجملة. في قبال 
عدم ثبوت التكليف الأّزومي بقول مطلق. لا ثبوت الأحكام الوضعيّة في حقّه 
مطلقاً كيف وقد اشتهر بينهم بطلان عقد الصبي. وعلى أيّ حال إطلاق الحديث 
يدفع ذلك. ۰ 

أنته لو كان المراد بالقلم. قلم التكليف, كان المراد خصوص قلم التكليف 
الإلزامي, وذلك بقرينه الرفع» فإنّ ما يناسب مادّة الرفع إا هو رفع ما في مله كُلفة 
وثقلٌ ومشقّة. وبقرينة كلمة امجاوزة الظاهرة في رفع منشأ الشقلء فلا يشمل 
الأحكام الوضعيّة. فإطلاق أدلّة سببيّة الأسباب الشامل لغير البالغ حكم. 

وفيه: أن الرفع يصحّ إسناده إلى كل ما يصح إسناد الوضع إليه. لأنتهم| 


(١)كتاب‏ المكاسب للشيخ الأنصاري: ج 7178/1 . 
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متقابلان» فلا وجه للاختصاص ببعض الأحكام, وكلمة الجاوزة لا تصلح قرينة لما 
ذكر, فإنّها تعيّن الموضوع خاصّة, فالأظهر شمول الحديث لجميع الأحكام» ومنها 
سببيّة النذر والعهد والمين لثبوت الح في ذمّته. 

بل أفاد المحقّق النائيني نه أنته يدل على كون الصبي والجنون مسلوبي العبارة, 
فإ الظاهر من قولهاثة: (رفع القلم عنهها) ما هو المتعارف بين النّاسء والدائر على 
ألسنتهم. من أنّ فلاناً قد رفع القلم عنه. وأنته لا حَرَجٍ عليه. وأعماله كالعدم لا 
يحاسب عليها'". 

الوجه الثاني: النصوص المتضمُّنة أن عمد الصبي خطأ: 

منها: صحيح محمّد بن مسلم.عن الإمام الصادق :«عمدالصبي وخطأهواحد»'". 

ومنها: خبر إسحاق بن عّار. عن جعفر, عن أبيه ك : «أنّ عليّاًئ كان يقول: 
عمد الصبيان خطأ حمل على العاقلة»'"'. ونحوهما غيرهما. 

بتقريب:أنتها تدلّ على أنّ الأحكام لمت تبة على الأفعال مع القصد والعمد. لا 
تترتّبٍ على أفعال الصبيء وأنّ أعماله عن قصد كالأعمال الصادرة عن غيره بلا 
قصد, فنذره وعهده ويينه كالنذر والعهد والمين الصادرة من المازل والناتم. 

وفيه: أن صريم الأخبار أن الفعل الصادر عن عمد منه. حكمه حكم الفعل 
الخطئي, لا أن قصد الصبي كلا قصد. هذا فضلاً عن أنتها مختصّة بباب الجنايات, 
لأنته في ذلك الباب يتصوّر العمد والخطأ حيث أنّ الأمور فيه لها واقع محفوظ. 
)١(‏ منية الطالب: ج١/504,‏ تقرير بحث النائيني للخوانساري. 


() تهذيب الأحكام: ج ٠‏ ۱ ح 07 , وسائل الشيعة: ج ۲۹ ات الاين 
(۳) تهذيب الأحكام: ج ٠‏ ۱ ح٤٥‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۹ / لياه 
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وهي قد تترتّب على أسبابها عمداً وقد تقرتّبٍ عليها خطأ. 

وأمّا الأمور المتوقّف تحقّقها على القصد. كباب العقود والايقاعات. حيث 
أنتها لا تتحقّق بدون القصد. فلا يتصوّر فيها الخطأ. 

ولأنّ تغزيل شيءٍ منزلة آخرء إا يصح إذاكان للمنرّل عليه أثرٌ ليكون 
التغزيل بلحاظه كا في القتل, فلا تشمل هذه النصوص المقام. 

الوجه الثالث: ما في «الجواهر»» من دعوئ سقوط عبار“ 

وفيه: أنته لم يدل دليل علىئ ذلك. 

وبالجملة: ثبت تما ذكرنا أن العمدة هو حديث الرفع» وبه يظهر أنتها لا تصح 
من الساهي والغافل والمكرّه. لحديث رفع التسعة ٠"‏ مع أنّ الساهي والغافل لا 
قصد طماء وبانتفائه تخرج عن موضوع الأدلة. 

aad 
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الشرط الثاني: وهو الإسلام. وقال الشيخ في «الخلاف»'". وابن إدريس'* 
بأنته لا يصح النذر وأخويه من الكافر. 

وعن المشهور موافقتهما في خصوص النذر. بل عن «الجواهر»: (لا اجد 
خلافاً فى عدم صحّته بين أساطين الأصحاب.كا اعترف به في «الرياض». وحكي 
عن سيّد «المدارك» التأئل فيه. وكذا عن «الكفاية», وحُكي عن «الرياض» ته 
)١(‏ جواهر الكلام: ج ۳۳۹/۱۷. 
(۲) وسائل الشيعة: ج 575/١0‏ ح 709/759 


(۳) الخلاف : ج17/7١ 117-١1‏ مسألة 4 قوله: (لا تنعقد يمين الكافر بالله.. الخ). 
)٤(‏ السرائر :ج ٤۸/۳‏ . 


انعقاد النذر وأخويه من الكافر ۳۱ 


لايخلو من قوّة إِنْ لم يكن الإجماع على خلافه كما هو الظاهر.إذل أَرَ مخالفاً سواهماء 
يعنى سيّد «المدارك» وصاب «الكفاية» من الأصحاب) انتهى". 

١‏ واستدل للمشهور: بأنته يعتبر في النذر قصد القربة, ولا يتحقّق ذلك من 
الكافر. فلا يصح نذره. بخلاف أخويه. فإِنّه لا يعتبر فيهما قصد القربة. فالدليل 
مركب من أمرين: 

١-اعتبار‏ قصد القربة في النذر. 

۲-وعدم تحقّقه من الكافر. 

وتفصيل القول فيهما موكول إلى كتاب النذر'"'. ونا نشير إليهما هنا إجمالاً. 

الأمر الأوّل: في اعتبار قصد القٌربة في النذر وعدمه. 

وملخْص القول فيه:إنته قد استدلٌ لاعتبار قصد القربة فيه بوجوه: 

الوجه الأوّل: أن صيغة النذر تقتضي ذلك. وهي قول الناذر: الله عل كذا). فإنّ 
مفاده الالتزام بالفعل أو الترك لله تعامئ. وليست القربة المعتبرة في العبادة إلا ذلك. 

وفيه: أنته فرق بين کون فعل لله تعالمى بمعنى قصد امتثال الأمر به والتقردب به 
ليه تعالئن. وبين كونه له بحيث يصير تعالى مالكاً لذلك الف بالمعنى المناسب له 
والذي يدل عليه صيغة النذر هو الثاني. وقصد القربة الموجب لكون العمل عبادة 
هو الأوّل. وبينهما بون بعيد. 

لنِعُمَ ما أفاد صاحب «الجواهر»ية في ذلك المبحث. حيث قال: 

(ولا يخ عليك أنّ کون الفعل لله تعالى. بمعنى امتثالاً لأمره. مبائتٌ لكونه له. 
بمعنى أنته يعتبر في التزام النذر كون الصيغة الالتزام له لا بغيره» ولا مدخليّة له في 


1801/86 جواهر الكلام: ج‎ )١( 
31١/178 فقه الصادق: ج‎ )۲( 
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نيّة القربة كما هو واضح. وحينئذٍ فالمعتبر في النذر كونه لله بالمعنى الذي ذكرناه 
لاغيره. وهذا يجامع نذر المباح وغيره. فإنَ فرض إرادتهم من نيّة القربة المعنى 
المزبورء كما هو ظاهر سيّد «المدارك».... 

إلى أن قال: فرحباً بالوفاق. إلا أنته لا وجه للقول بعدم صحّته من الكافر 
لتعذر نيّة القربة منه..) انتهه. 

الوجه الثاني: الإجماع, فإنّ صاحب «الجواهر»#ة في مبحث النذر عند شرح 
قول الحقّق -: (يشترط مع الصيغة نيّة القربة, فلو قصد منع نفسه بالنذر لاله لم 
ينعقد) ادّعى الإجماع بقسميه على الحكم المذكور ٠”‏ كا ادّعاه غيره”". 

وفيه:_مضافاً إن عدم كونه إجماعاً تعبّديّاً أن القوم اختلفوا في المراد منهاء 
فعن «المسالك» استظهار أنّ المراد جعل شي ء لله تعالى في مقابل جعل شي ءٍ لغيره. 
أو جعل شيء من دون ذكر أنته له تعالى أو لغيره. وجعله أصح . 

ما صاحب «الجواهر» فقد جعل المراد منها رجحان المنذور, وكونه عبادة في 
مقابل نذر المباح “ 

واحتمل بعضهم أن يكون الماد ما يقابل النذر شُكراً على المعصية, أو زجراً 
عن الطاعة. وقد مر عبارة «الجواهر». 

وبالجملة: فلا إجماع على اعتبار نيّة القربة فيه. بل ولا شهرة عليه. 

الوجه الثالث: جملةٌ من النصوص : 
(۱ و ؟) جواهر الکلام: ج70/ ؟/الاو 576 
(۳) تتمّة الحدائق الناضرة للشيخ حسين آل عصفور: ج۲ / 7180. 


.517/1١ مسالك الأفهام: ج‎ )٤( 
جواهر الكلام: ج 710 1575و370.‎ )0( 
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منها: صحيح منصور بن حازم عن أبي عبد الله ة: «إذا قال الرّجُل: (عَلِيَّ 
المي إلى بيت الله. وهو حرم بحجّة. على هدي كذا وكذا). فليس بشي ءِ حبّى يقول: 
لله عل المي إلى بيته). أو يقول: الله عَلِيَّ هدي كذا وكذا إن لم أفعل كذا وكذا)»'". 

زهي سساح ال عند يقل فى عدت لكل فيان ۹ اا ر 
وجل فليس بشيءٍ في طلاتي أو عتق»'". 

ومنها: مو تق إسحاق. قال: «قلتٌ لأبي عبد الله ائة: إني جعلتُ على نفسي 
شكرالله تعالى ركعتين أصلمها في السفر والحضر. أفأصلَيها في السفر بالنهار؟ 
فقال ظة: نعم»'". ونحوها غيرها. 

وفيه: إنّ جملة منها _كمو تق إسحاق _تدلٌ على انعقاد النذر إذا كان متعلّقه 
الطاعة. وجملة منها -كصحيح الحلبي -تدلّ على اعتبار أن يكون النذر له تعالى لا 
لغيره بالمعنى الذي ذكرناه في الوجه الأوّل. ونقلناه عن «الجواهر». فإذاً لا دليل 
على اعتبار نيّة القربة في النذر. بل يمكن أن يستدلٌ لعدم اعتبارها بدليلين: 

الدليل الأوّل: الأصل. فإنّه يشاك في اعتبارها وعدمه. والأصل يقتضي عدمه. 

الدليل الثاني: إطلاق أدلّة النذر, بناءً على ما هو الحقّ من إمكان أخذ قصد 
القربة في متعلّق الأمر. 

وتام الكلام في المبنى موكولٌ إلى نحلّه في الأصول“. 

أقول: وقد يستدلٌ له بما دل على كراهة النذر. كمو تق إسحاق المتقدّم, قال: 
(١)الكافي:‏ ج ۷ / ٤٥٤‏ ح۱. وسائل الشيعة: ج ۲۹۳/۲۳ ح ۲۹۵۹۰. 
(؟) الكافي. ج۷ ٤٤۱‏ ح۱۲ / وسائل الشيعة: ج ۲۳. ص ۲۳۰ ح۷٤٤۲۹.‏ 


(۳) الكافي: ج ۷ / ۵۵ .٤‏ ح ٥‏ . وسائل الشيعة: ج۲۳ / ۲۰۳ ج ۲۹1۱۳. 
(4) زبدة الاصول: ج ٤۱١/۱‏ إلى .43١‏ 
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«قلث لأبي عبد الله : إني جعلت على نفسي شكراله تعالٰ ركعتين. إلى أنْ 
قال: إن لأكره الإيجاب أن يوجب الرَجُل على نفسه. الحديث» ونحوه غيره. 

وتقريب الاستدلال: أن نة القربة متوقفة على الأمر وا محبوبيّة. وحيث أنّ 
الأحكام متضادّة, لا يكن اجتاع فردين منها في موردٍ واحد. فا دلّ على كراهة 
النذر يدل على عدم الأمر به وعدم حبوبيّته. فلا يكن التقرّب به وقصد القربة 
بالنذر. ولا بأس به. 

فالمتحصّل: أنته لا يعتبر فيه قصد القربة. وأوإى منه في ذلك العهد والهين. فإنّه 
لايجري فيه أكثر ما استدلٌ به في النذر, كما لا يخق. 

الأمر الثاني: في تحقّق القصد من الكافر وعدمه. 

أقول: مت في مبحث تكليف الكافر با حجٌ. منع عدم قشي قصد القربة منه. سيا 
الكافر القائل بثبوت الصانع هذا العالم. نعم من لا يعتقد وجوده حى بالنحو الذي 
يعتقده عابد الصنم ‏ فإِنّه يعبد الصنم ليقرّبه إلى الله تعالى كالمادّي فإنٌ مثله 
لا يتمشى منه قصد القربة. 

وقد يقال: بعدم صحّة نذر الكافر احج لعدم تَكّنه منه. فإِنّه من العبادات. ولا 
يتمكّن الكافر من إتيائها. وهذا الوجه يجري في العهد والمين أيضاً. 

ولكن يرد عليه: أنته متمكّنٌ من أتيان لحي بأن يُسْلِم ويأتي به. فهو مقدور 
لمقدوريّة مقرّمته. فيجب عليه حال كفره كسائر الواجيات. 


لو أسلم الكافر بعد النذر 1 


لو أسلم الكافر بعد النذر 

فرع: لو ندر الكافر الح م أسلم: 

فتارة: يَسلم مع بقاء وقت النّذر. 

وأخرئ: يَسلم بعد مضيّه ومخالفته ووجوب الكقارة عليه. 

فان أسلم مع بقاء الوقت. فالظاهر سقوط وجو بالحَجّ عنه. لحديث ا جب 

فإن قيل: إِنّه لا ريب في عدم شمول الحديث للواجبات الموسعة, لو أسلم في 
أثناء الوقت.كما لو أسلم ووقت صلاة الظهر باتي. فإنّه لا كلام في وجوبها عليه بعد 
الإسلام. والنذر غير المقيّد بوقتٍ ماض من هذا القبيل. 

قلنا:إِنّه في الواجبات الموسّعة. إا نلقزم بوجويها عليه بعد الإسلام» من جهة 
اق شا اخ غير ما هو موجود بعد الإسلام, لا يكون دخيلاً في الوجوب. 
وحديث الجَبٌ لا يشمل بعد الإسلام. 

وأمّا احج النذري فسبب وجوبه. هو النذر المتحقّق في حال الكفر. فحديث 
اجب يشمله. وهو نظير قضاء الصلاة الذي يكون سبب وجوبه ترك الصلاة في 
الوقت» ونظير صلاة الآيات التي حدثت الآية في حال الكفرء وما شاكل. 

ودعوى: انصراف الحديث عن المقام, غير مسموعة. كا هو واضح. 

وإِنْ أسلم بعد مُضيّ الوقت. فلا أشكال في سقوط وجوب الح لأنّ 
خصوصيّة الوقتيّة دخيلة في متعلّق النذر. فلو مضئ ذلك الوقت. حُكم بسقوط 
وجوبه. ولو قلنا بوجوب القضاء لو مضى وقت النذر, ولم يأتِ با حح فيسقط عنه 
بالإسلام لحديث الحبٌ. 


.١46 عوالي اللآلي: ج۲ / 04ح‎ ۲-۸٦٠١ ح‎ .٤٤۸ / ۷ مستدرك وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
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وأمًا الكفارة: فسقوطها با حديث وعدمه. مبنيّان : 

١‏ على أنّ حديث ا جب مطلق. أم أنته مختصٌ بالأحكام التي في رفعها منّة 
على الكافر نفسه؟ 

أم أنته مختصٌ بالحكم الذي في رفعه منّهٌ على الأمّة؟ 

فعلى الأولين يشملها الحديث. وعلى الأخير لا يشملهاء لأننه يلزم منه 
خلاف الامتنان في حقّ الغير. وقد مر الكلام فيه في مبحث الزكاة'". وعرفت أنّ 
الأظهر هو الأُوّل. فراجع. وعليه فلو أسلم يسقط عنه الكقّارة. 

الشرط الثالث: الحريّة. فلا يصح نذر العبد إلا بإذن مولاه. 

وحيث إن بناءنا في مؤلفاتنا على إلغاء المباحث المتعلقة بالعبيد والإماء. 
فالصفح عن التعرض هذا الشرط وما يتفرع عليه أوإى. 

وأمّا الكلام عن نذر الزوجة بدون إذن الزوجء ونذر الولد بدون إذن الوالد. 
فوكولٌ إلى حلّه من كتاب النذر" وا نتعرّض لأمور مربوطة بنذر 
الزوجةللحَجٌ, الختصّة بكتاب احج وهي خمسة: 


نذر الزوجة الحَج بدون إذن الزوج 
الأمر الأوّل: قد يقال بأنته يعتبر إذن الزوج في نذر الزوجة الج الندبيء وإن لم 
نلقزم باعتبار إذنه في نذرها في غير المقام» نظراً إلى ما دل من النّص على اشتراط 
إذن الزوج وموافقته في الحَجّ التطوّعي . 
وفيه: أنته فرق بين الإذن في الج وبين الإإذن في النذرء والذي دل عليه التص 
هو الأوّل. وما يكون مورد البحث هو الثاني وإثباته ا دل على الأول منوع. 


.٠١4/٠١ فقه الصادق: ج‎ )١( 
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نذر الزوجة الحَج بدون إذن الزوج 5 


الأمر الثاني: را يُقال إِنّهِ يعتبر في متعلّق النذر الرجحان, وعليه فلو نذرت 
احج الندبي دون إذن الزوج» با أنته مستلزم لتفويت حق الزوج من الاستمتاع 
وغيره» بل عرفت أنّ نفس خروجها إلى السفر بدون إذنه تفويت لحقّه. وهو عدم 
الخروج من بيتها بدون إذنه. فلا حالة يكون مبغوضاً فلا حبوبيّة فيه تجا يستلزم 
عدم انعقاد النذر . 

وفيه: أنته يرتفع هذا ا حذور بالإذن في الْحَجّ. وإِنْ لم يأذن في النذر. 

الأمر الثالث: مقتضى إطلاق صحيح عبد الله بن سنان, عن أبي عبد الله 321: 

ل 
ماطا إلا بإذن زوجهاء إلافي حَجَّ أو زكاةٍ أو بر والديها أو صِلَة رجمها»'' عدم توقف 
نذرها للحَجّ على إذن الزوج. 

توضيحه: الظاهر أنّ قوله: (إلا في حَجٌ ... إلى آخره). استتناء من الجملة 
الأخير ة. وهي: (لا نذر في ماها إلا بإذن ا إذ مضافاً إلى أنه في الجمل 
المتعقبة بالاستثناء لولا القرينة يكون مرجع الاستثناء الجملة الأخيرة.كما حُقّق في 
حلّه. أنته يلزم من إرجاعه في الحديث إلى ما قبلها من الجملء الالتزام بكون 
الاستثناء منقطعاً وعليه فيدلٌ ا حديث على أنته لا يعتبر إذن الزوج في نذر الحَجّ. 
ومقتضى إطلاقه عدم الفرق بين الحَيّ الواجب والندبي» كا أنّ مقتضى إطلاقه عدم 
الفرق بين الزكاة الواجبة وغيرهاء واشةال ا حديث على ما لا تقول به لا يقدح في 
العمل به. ول أرَ من تنبّه لذلك. وهذا يقتضي التأمّل أزيد من ذلك. والله العالم. 

هذا فضلاً عن أنته لا ينبغي إنكار دلالة صدر الحديث على أنّ نذر الزوجة 


.15104 ح‎ 5١4 / ١5ج الكافي: ج6 / 5١0.ح ؛. وسائل الشيعة:‎ )١( 
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يتوقف على إذن زوجها . 

الأمر الرابع:هل يختص الحكم أعمّ من ما اشتمل عليه المستثنى والمستثنئ منه 
بالزوجة الدائة, أم يعم المنقطعة فقط؟ وجهان: 

أفاد سيّد «الرياض» أنته ينبغى القطع بالاختصاص' ''.وذكر فى وجههأمران: 

الأول: قوّة احتال كون صدقها عليها على سبيل امجاز دون الحقيقة. 

الثاني: عدم تبادرها منها عند الإطلاق. 

ولكن يرد على الأول أنّ الزوجيّة الدائمية متّحدة مع الانقطاعيّة, والانقطاعيّة 
غا جاءت من قبل الشرط في ضمن العقد.كما اختاره صاحب «ال مجو اه" » مع 
أنته لو سلمنا دخوها في مفهوم الزوجيّة الانقطاعيّة. وكونها من قبيل الفصول 
الممّزة بينها وبين الدائميّة.كها اختاره الشيخ الأعظمة ٠”‏ فإنّه لاوجه لدعوى عدم 
صدق الزوجيّة عليها حقيقة, وأنّ إطلاقها عليها بحاز. 

ويرد على الثاني: منع الانصراف والتبادر. وعليه فالأظهر عدم الاختصاص. 


لو نذرت الحَج ثم تزؤجت 

الأمر الخامس: إذا نذرت المرأة الح عندما كانت خليّة. ثم تزوّجت. فهل 
يجب عليها العمل به وإ كان منافياً للاستمتاع بها. وليس للزوج منعهاء أم لايجب 
العمل به إلا بإذن الزوج؟ وجهان: 

قد يقال: بأنته للزوج حَلَ النذرء نظراً إلى عموم ما دل على اعتبار إذن الزوج 
ف انعقاد نذر الزوجة؛ فبمجرّد أن أصبحت ذات زوج يحكم بعدم انعقاد النذر من 
الأول لكونه فاقداً لشرط الصحّة وهو الاذن. 
(١)رياض‏ المسائل: ج 474/1١١‏ (لطاج). 
(۲ و ۳)حکاه عنه في مستمسك العروة الوثقى: ج 5094/٠١‏ 


لونذرت الحَج ثم تزوّجت ۳۹۹ 


ولكن يندفع ذلك: بأنّ الظاهر من التص اعتبار إذن الزوج حال النذر, ولا 
يشمل الزوج الحاصل بعده. فلا دليل على اعتبار إذنه. والأصل عدمه. 

وربما يقال:إنّ النذر واجدٌ لجميع ما يعتبر في نفوذه حى رجحان المتعلق. فإنّه 
راجح حين النذر. فيكون نافذاً. وجب الوفاء به. وليس للزوج منعها من ذلك. إذ 
لاطاعة للمخلوق في معصية الخالق. 

ولكن يرد عليه: أنّ المعتبر هو رجحان المتعلّق حين العمل بالنذر. وعليه 
فحيث إِنّ نذر ا حح مطلقاً يكون متعلّقه منافياً لحقّ الزوج. فلا يكون المتعلّق حين 
العمل راجحاً فينحلٌ نذرها. 

لا يقال:إنّ متعلّق النذر حين العمل راجح في نفسه. وأنما يكون ملازماً لأمر 
مرجوح» وهو فوت حق الزوج. والمعتبر رجحان العمل في نفسه. 

فإنه يقال: إن احج مصداق للمفوّت. فينطبق العنوان المرجوح عليه. فيصبح 
بنفسهمرجواحا 

فإن قيل: إلّه يصير نذراً لغير المشروع, إذا تقدّمت الزوجيّة, وألا فيسقط حقّ 
الزوج بسبق النذرء فلا يكون العمل مرجوحاً. 

قلنا: إن منافاته لحقّ الزوج ثابتة على كلّ تقدير, وأا يِِبُ العمل بالنذر إن 
سقط حق الزوج. وسقوطه متوقف على وجوب العمل بالنذر, فيلزم الدور, وتام 
الكلام في كتاب النذر. 

فتحصّل: أن الأظهر على القول باعتبار إذن الزوج في نذر الحَجّ. عدم الفرق بين 
الزوج حين النذر والزوج المتحقق بعده. 

ON 
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لو نذر الحَجَ من مكان معيّن 

المسألة الثالثة: إذا نذر الحَجّ من مكانٍ معيّن. فحَجَ من مكانٍ سواه لم تبرأ 
ذمّته. وما أتى به لغوأكالعدم لعدم مطابقته للمنذور بالنسبة إلى الأمر النذري. 

ولو نذر أن حح من غير تقيّيد بمكان, م نذر نذراً آخر عيّن فيه الحَجّ امنذور 
من مكان معيّن. أو نذر أن حح حَجّة الإسلام من بلدٍ معيّن فخالف. وحَيّ من غير 
ذلك المكان. فهل تبرأ ذمّته من المنذور الأول ويجزيه عن حَجَة الإسلام أم لا؟ 

وعلى فرض سقوط الأمر الأوّل. فهل يجب عليه الكقّارة لخالفته النذر الثاني 
أم لا؟ فالكلام في موردين. 

المورد الأوّل: قد يقال إِنّ الظاهر من النذر الثاني, أخذ احج الواجب قيداً فيه. 
فاه ينذر أن حح حَجَّة الإسلام أو النذري من مكان كذاء ومرجع ذلك إلى القول 
بأنته لايحجّ إلا من ذلك المكان, فيجب الحافظة على قيد المنذور. وهو يقتضي عدم 
إتيانالحَيّ الواجب من غير ذلك المكان والمنع عنه. مما يوجب تفويت الموضوع. 
فيكون حراماً فلا يمكن التعبّد به. فيبق ال حح الأوّل بذمّته. ولايجزي ما أَقْ به عنه. 

أقول: إن ا حح من مكان معيّن : 

تارة يكون نذراً للحجّ من ذلك المكان, بأن يكون متعلّق النذر هو احج المقيّد 
بذلك المكان. 

وأخرئ: يكون نذراً للقيد خاصّة. 

ففي الفرض الأوّل: يصح النذر. ويجب الوفاء به. ون لم يكن ذلك المكان ذا 
مزيّة. فان المعتبر في النذر رجحان المنذور نفسه» لا بجميع قيوده وحدوده. فيتعيّن 


لو نذر الحَجّ من مكان معيّن الام 


الجخ الواجب في الْحَجّ في ذلك المكان. وذلك لا يوجب شرطيّة ذلك بالنسبة إلى 
احج الإسلامي. أو الواجب بالنذر الأول التي هي حكمٌ وضعىّ. 

نعم, إِنْ قلنا بان الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه. لزم من الأمر با حح من 
ذلك المكان. الغبي عن احج عن غيره, فيفسد لذلك. كما أنته لولم نقل بالترتّب 
لقلنا بفساده لعدم الأمر. ولكن با أنّ الأمر بالثيء لا يقتضي النهي عن ضدّه. 
والترتّب معقول .كما حُقّق في حلّه'''. فا حح من غير ذلك المكان يكون مأموراً 
به بنحو الترتّب » فلو أت به يكون يحزياً عن أمره فيسقط الأمر الثاني أيضاً . 
لانتفاء موضوعه. 

وأمًا الفرض الثاني: فإِنْ لم يكن ذلك المكان ذا مزيّة. لم ينعقد نذره لاعتبار 
الرجحان في متعلّقه. وإِنْ كان كذلك انعقد, وجرى فيه ما ذكرناه في الفرض السابق. 

وأمّا المورد الثاني: فقد يقال إِنّهِ إن أخذ الج الواجب بالأصل أو بالنذر شرطاً 
للنذر. فع سقوطه بالأداء لا مجال للكقارة, إذ لا حنثٌ حيئئزٍ. 

و كدان اخ ا واوو عضول افرط كيت له توق 
الحنث, نعم لو أخذ شرطاً فترك الح رأساً لا حنت بالنسبة إلى النذر الثاني لعدم 
تق الوط 


)١١‏ راجع زبدة الأصول. بحث: (اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن الضدّ العام) حيث جاء فيه: (فالمتحصّل أنّ الأمر 
بالشيء لا يقتضي النهي عن ضدّه مطلقاً). 
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عدم وجوب المبادرة إلى الحَج المنذور 

المسألة الرابعة:إذا نذر أن يحجّ ولم يقيّده بزمانٍ معيّن. ولم يكن هناك انصراف. 
فالمعروف جواز تأخيره. وعدم وجوب المبادرة إليه إلى أن يتضيق الوقت 
بِظنّ الوفاة. 

وعن «المسالك»: نف الخلاف فيد" . 

وغ «المدارك»:نسبنه إل قلم الأمنجاب" 

ونُسب إلى «تذكرة» المصنّف يل احتال الفوريّة'", ولكنّه چ يصرّح في كتاب 
احج بعدم الفوريّة ٠”‏ وكذا في «المنتيئ» © 

وفي «الجواهر»: (وقد يقال باستحقاق العقاب بالقرك تام عمره مع القن منه 
في بعضه. وإِنْ جاز له التأخير إلى وقتٍ آخر يظنّ المككّن منه. فإنّ جواز ذلك _بمعنى 
عدم العقاب عليه لو اتفق حصول الکن له في الوقت الثاني لا ينافي استحقاق 
عقابه. لولم يصادف بالترك في اول أزمنة القكّن) انتيئ " 

أقول: والأظهر هو الأوّل, إذ الأمر لا يدل إلا على مطلوبيّة الفعل, وكونه طرف 
شوق المولى من غير دلالة له على الفور أو التراخي 

واستدلٌ لوجوب المبادرة إليه بوجوه: 
(1) مسالك الأفهام: ج ۱۱ /۳۹۲و 537 
(۲) مدارك الأحكام: ج17/1. 
(۳و )٤‏ قال في التذكرة : (إذا نذر الحَجّ مطلقاً لم يتعيّن الفور بل يجوز التأخير إلى أن يغلب على الظنّ الوفاة لو لم 

يفعله) التذكرة: ج/77/1١٠.‏ (ط.ج). وقال في موضع آخر منها ص8٠ ٠‏ :(لعدم الفوريّة فيه على الأقوئ). 

(0) منتهى المطلب: ص 876 (ط.ق). قوله: (فإنَ نذره مطلقاًكان له الإتیان به متئ شاء ويستحبٌ له فعله في أوّل 


أوقات الإمكان). 
)3( جواهر الكلام: :ج1۷ TEY‏ 
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الوجه الأوّل: انصراف المطلق إليهاء كما قيل في الأوامر المطلقة. 

وفيه: منع الانصراف أُوَلاً وعلئ فرض تسليمه فهو بدويُ يزول بالتأمّل. 

الوجه الثاني: أنته إن لم نقل بها لم يتحقّق الوجوب . إمّا جواز القرك ما دام 
حي أو لضعف ظن الحياة هناء لأنته إذا لم يأتِ به في عام لا يمكنه الإتيان به إلا في 
عام آخر. 

وفيه أَوَلاً النقض بالواجب الموسّع. فإنّه يجري فيه جميع ما ذكر. 

وثانيا أنته إذا حصل له الظنّ بالوفاة. يجب المبادرة إليه. ومع عدمه إا يجوز 
التأخير ظاهراً وهذا لا ينافي الوجوب الواقعي. 

الوجه الثالث: إطلاق بعض الأخبار الناهية عن تسويف الحح. 

وفيه: أن جملة من تلك النصوص مصررّحة بتسويف حَجّة الاسلام. وجملة 
منها واردة في تفسير اية احج" وجملة منها متضمّنة لحكم تسويف من له مال أو 
أنته موسر واختصاص هذه النصوص بحجّة الإسلام واضح» وبعضها غير وارد 
في مقام البيان من هذه الجهة, فلا إطلاق هاء والمتيقّن منها حَجَّة الإسلام. وبعضها 
ضعيف السند, وإِنْ بق شيءٌ فهو منصرف إلى حجّة الإسلام. 

الوجه الرابع: ما ذكر ه بعض الأعاظم من المعاصرين. قال: (إِنّ النذر إذاكان 
مستوجباً حقَّاً لله تعامئ. كان تأخير الحقّ بغير إذن ذي الحقّ حراماً) انتهئ'". 

وفيه أوَلاأنَ استيجابه لحقّ ممائل للحقّ الثابت لنا ممنوع. 

وثانياً أنّ احق الثابت إن كان موسّعاً جاز تأخيره. وإفالا يجوز على 
فرض تضيّقه. 
(1) سورة آل عمران: الآية /91. 
(۲) مستمسك العروة الوثقى: ج .۳٠۹/۱۰‏ 


١7ج‎ / فقه الصادق‎ PVE 


وبالجملة: فالأظهر أنته لا تجب المبادرة إليه » ويجورٌ تأخيره إلى زمان 
ظَنّ الوفاة. 

وأمَا القول الثالث: فلا وجه له بعد جواز التأخير. سوى أنّ العقاب تابع للواقع 
لا للإقدام على امخالفة, وهو بن الفساد. 


وجوب قضاء الج المنذور 
فرع:هل يجب قضائه عنه لو مات أم لا؟ 
المقطوع به في كلام الأصحاب الأول كا في «الحدائق» حيث قال: (بلا خلافٍ 
أجده فيه)'”, بل هو مقطوعٌ به في كلام الأصحاب كما اعترف به في «المدارك»'", 
كما في «الجواهر»'". وظاهر سيّد «المدارك» الثاني“ . 
ومثله فتوى ودليلاً ما لو نذر ال حح وقيّده بسنةٍ معيّنة. فإنّهِ لو أخَّر عمداً 
)0( 


وعصئ بذلك. وجب عليه القضاء عند الأصحاب. وخالفهم السيّد © . 
نعم» يثبت فيه الكقّارة زائداً على ما يقبت بترك الحَجّ في الصورة الأولى. 


لخالفته النذر. 
وكيف كان» فقد استدلٌ علئ وجوب القضاء في الصورتين بوجوو ولا يبعد 
اختصاص بعضها باحدى الصورتين: 


الوجه الأوّل: الاجماع. وقد مب ما فى الاستدلال به غير مرّة. 
ولنالا جماع. وعد مر ما في ير مر 


.۲۰۳/ ١1 الحدائق الناضرة: ج‎ )١( 

(۲و 0) مدارك الأحكام: ج45/1. 

(؟) جواهر الكلام: ج 510/11 

(4) مدارك الأحكام. نفس المصدر السابق. ويظهر ذلك من قوله: (واستدلوا عليه بأنته واجبٌ ماليّ ثابت في الذمّة 
فيجب قضاؤه... إلى أن قال: وهو استدلالٌ ضعيف). 


وجوب قضاء الحَج المنذور ۳Yo‏ 


الوجه الثاني: الأخبار الدالّة على وجوب القضاء لو نذر أن يحجّ رجلاً من ماله. 

تقريب الاستدلال: على ما في «الحدائق» فقد ادّعئ #: (ظهورها في أن المراد 
من أن يحجٌ به. هو أن يمضي ذلك الرَجُل حى يوصله المناسك ويأتي بجميع أفعال 
احج وهو قا بمؤونته. لا أن يُعطيه مالا حح به. لأنّ المتبادر من مادّة الأفعال هو 
المباشرة لا السببيّة. فهي تدلّ على وجوب قضاء حجّة النذر في الجملةء وحيث إتّها 
تدلّ على أنّ نذر الْحَجَ يجب قضاؤه بعد الموت. فيبطل قول من يدّعي أنّ النذر 
يقتضي وجوب الأداء. والقضاء يحتاج إلى أَمرٍ جديد. وكون متعلّق النذر حجّه 
بنفسه. أو أن حح غيره. لا مدخل له في تغيّر الحكم. فن الموجب للقضاء هو النذر 
وقكّنه من الفعل وتفريطه حبّى مات)"". 

وفيه أوَلاًأنَ الأصحاب لم يعملوا بتلك الأخبار في موردهاء فإئها متضمّنة 
لإخراجه من الثلث. ولم يفت أحدٌ بذلك. بل التزموا بمخروجه من الأصل. 

وثانياً أن الإحجاج بالغير بأيّ معنى كان. يكون تسبيبيَاً لا مباشريّاء وإيصال 
الرَجُل المناسك وإتيانه بجميع الأفعال لا يجعله مباشرياً والظاهر من الإحجاج 
بالغير. هو بذل المال له ليحجٌ بنفسه. وعليه فنذر الإحجاج نذرٌ دين مالي فتشمله 
الأخبار الدالة على وجوب أداء الدين, وهذا جخلاف نذر ال حح الذي هو عبارة عن 
أعمال #خصوصة:. وليس بذل المال داخلاً فيه.فالفرق بينهما واضح»فلايصح التعدّي. 

وثالثاً أنته لو سٌلَْم عدم الفرق بينهما من هذه الجهة, دعوى أنّ المستفاد من 
النصوص كون الموجب للقضاء هو النذر» من غير فرق بين كون متعلقه احج 
بنفسه أو أن يحجَ غيره. غير مسموعة. إلا ممّن هو حيط لاكات الأحكام. أو مع 


.500 / ١1 الحدائق الناضرة: ج‎ )١( 
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وجود قرينة عليه. وإلا فظاهر التص الاختصاص بالمورد الثاني والتعدّي يحتاج 
إلى دليل مفقود. 

الوجه الثالث: ما في «الحدائق» أيضاً. وحاصله: أَنّ نذر الح مطلقاً غير مقيّدٍ 
بوقتٍ خاص. يقتضى استقرار الحَجّ في ذمّته. ما دام لم يأتِ به وإ مات. وليس في 
الأخبار ما يدل على اختصاص الخطاب حال الحياة. ليكون القضاء بعد الموت 
بحاجة إلى أمرٍ جديد. وأا إطلاق الاستقرار واشتغال الذمّة اقتضى بقاء ذلك إلى أَنْ 
تحصل البراءة بالاإتيان بالفعل. 

تعى قب المباشرة مادام يا ولكتن الننذر اقنتضى صينين: المباشرة: 
واستقراره في الذمّة. وبالموت يسقط الأول ويبق الثاني'". 

وفيه أوَلاًأن من ينذر الحَجّ ينذر الفعل مباشرة. وبالموت وتعدَّر المباشرة 
يسقط المقيّدء وليس المنذور من قبيل تعدّد المطلوب. 

وثانياً أنته لو نذر استقرار الحَجّ في ذمّته. وإنْ مات. فَإِنا يوجبٌ ذلك القضاء 
عنه لو ثبت مشروعيّة القضاء عنه. وإلا فهو نذرٌ غير مشروع. فإثبات المشروعيّة 
به دورٌ واضح. 

وثالثا أن ما أفاده من أنته ليس في الأخبار مايدلٌ على اختصاص الخطاب بحال 
الحياة, يدفعه أنّنفس الأمربالوفاء بالنذريقتضي المباشرة كسائرالخطابات الشرعيّة. 

الوجه الرابع:مافي «الجواهر» حيث قال:(إِنّالخطاب با حح من الخطابات الدينيّة 
على معن ثبو ته في الذمّة. على نحو ثبوت الدين فيهاء لا أنته مثل خطاب السيّد 
لعبده يُراد منه شغل الذمّة بإيجاده في الخارج. وإِنْ لم يثبت في الذمّة ثبوت دين. 


.5١ 0/١4 الحدائق الناضرة: ج‎ )١( 
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ومن هنا وجب في حَيج الإسلام إخراج قيمة العمل من أصل التركة, وبهذا المعنى 
كان واجباً مالالا من حيث احتياجه إلى المقدّمات الماليّة -إلى أَنْ قالإِنّ متعلّق 
النذر الح على حسب مشروعيته) انتهئ'". 

وفيه: أنّ المراد من شُغل الذمّة وثبوته فيهاء إن كان معن كونه المطلوب منه. 
فهو سار في جميع الواجبات, ولا اختصاص للحم به. وإ كان عن ثبوته فيها 
زائداً على الأمر بإيجاده في الخارج على نحو ثبوت الدين فبهاء الملائم مع سقوط 
التكليف به فهذا لا دليل عليه. وقد عرفت أنّ الآآية الكريمة من جهة تضمُّنها الام 
أيضاً لا تدلٌ على ذلك. 

مع أنَّكون متعآّق النذر احج حسب ما شرع في الح الإسلامي منوعٌ. بل 
متعلّقه إيجاد الأعمال الخصوصة في الخارج. ولم يظهر الفرق بين خطاب النذر 
وسائر الخطابات حى يُدَّعى أنّ خطاب النذر نحو الخطاب بالإجارة, وأولى من 
الخطاب الأصلي بذلك.كما في «الجواهر». 

الوجه الخامس:أنّ احج واجبٌ مالي ثابتٌ في الذمّة. فيجب قضاؤه. وذكر 
صاحب «الحدائق» 4# في وجه كونه واجباً مالي أنّ الإتيان به متوقّفٌ على المالء 
وإِنْ تفاوت قله وكثرة باعتبار مراتب البُعد والقُرب”". 

وفيه أولا: النقض بالصلاة. فإنْها متوقّفة على الساتر» وتحصيله يتوقّف على 
المال. بل على المكان وما شاكل. 

وثانياً أن وجوب بذل المال نا هو في مقدّمات ال حح لاني أعماله. 


(۱) جواهر الكلام: ج ۱۷ .۳٤۲/‏ 
(۲) الحدائق الناضرة: ج .۲١۰۸/ ٠٤‏ 
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وثالثاً أن لزوم بذل المال أعمٌ من ثبو ته في الذمّة. ألا ترى أن أداء نفقة الاقارب 
واجبٌ مع أنتها ليست ديناً. 

ورابعاً لو سلّمنا كونه ديناً إلا أن وجوب أداء كلّ دين حيّى ما لو كان الدين 
في سبيل الله ل يدل عليه دليل. ۰ 

الوجه السادس: الاستصحاب. 

وفيه: التكليف بالأداء ساقطٌ بالموت قطعاً والتكليف بالقضاء مشكوكٌ 
الحدوث. واستصحاب الجامع بينهها من قبيل القسم الثالث من أقسام 
الاستصحاب الكليء ولا نقول به. سما في مثل المقام ما يكون للقضاء وقثٌ منفصلٌ 
عن الأداء. 

فإن قيل:إِنّه في وقت الأداء كانت الذمّة مشغولة بالج وبعد مضيّه يسك في 
فراغ الذمّة, فيستصحب الشُغل, فيجب أن يقضى عنه كي تفرغ. 

قلنا:إنّ اشتغال الذمّة به زائداً على ما هو مقتضى التكليف بإتيانه مباشرة غير 
معلوم من الأول والأصل يقتضي عدمه. فتديّر. 

فإذاًلا دليل على وجوب القضاء. والقاعدة تقتضي عدم الوجوب بعد كون 
القضاء بأمرٍ جديد.كما هو مختار «المدارك»'', و«الذخيرة»'".و«المستند»'" 
وغيرهاء ولكن تسالم الأصحاب على وجوبه. وكونه عندهم من المسلّمات يوقفنا 
عن الإفتاء بعدم الوجوب. وعليه فالاحتياط مما لا ينبغي تركه. 

Kaas 

)١(‏ مدارك الأحكام: ج1۷/۷. 


(۲) ذخيرة المعاد: ج۳ / 0710. 
(۳) مستند الشيعة: ج١١‏ / 10. 


القضاء يودَى من أصل التركة أو الثُلث ۳۹ 


القضاء يؤْدَئ من أصل التركة أو التُّلث 

فرع:ث إِنّه بناءً على وجوب القضاء عنه لو مات: 

١-فهل‏ الواجب القضاء من أصل التركة كما عن « السرائر »”"'. وفي 
«الشرائع»"", وعن إطلاق «المقنعة»'" و«الخلاف»؟ 

۲ -أم من الث كما عن الصدوق ٠"‏ و«النافع»”" وأبي عل" والشيخ في 
«النهاية» و«التهذيب» و«المبسوط»””, ومن «المعتبر»'" و«الجامع»' ٣‏ وف 
«المستند»''''؟ قولان: 

وقد استدل للأوّل بوجوه: 

الوجه الأول أن اح واجبٌ ماليء وقد تقدّم تقريبه في الفرع السابق. وقد 
حصل الاتفاق بينهم على أنّ الواجب المالي يخرج من أصل التركة. ولكن قد 


(١)السرائر:‏ ج ؟ .٤٥/‏ 

() شرائع الإسلام: ج١1 .١/5/‏ 

(۳) المقنعة: ص ۸۲۳. 

(؛) الخلاف: ج٣‏ /۲۸۲. 

() الفقيه: ج ۲ TIL‏ 

(1) المختصر النافع: ص ۷۸. وعبارته: (من مات وعليه حججة الإسلام وأخرئ منذورة أخرجت حجّة الإسلام من 
الأصل. والمنذورة من التّلتْ. وفيه وَجِدٌ آخر). 

(۷) المراد به الإسكافي. وحكاه عنه في المختلف: ص ۳۲١‏ (ط.ق). 

(۸) النهاية. ص ۲۸٤‏ . تهذيب الأحكام: ج ۵ 0/7 .. المبسوط: ج 507/١‏ 

(9) المعتبر: ج۲ / ۷۷٤‏ 

.17 الجامع للشرائع؛ ليحيى بن سعيد الجلّي: ص‎ )٠١( 

.11/١١ مستند الشيعة: ج‎ )1١1( 
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عرفت ما في دعوئ كونه واجباً مالا 

الوجه الثاني: ما تسب إلى بعض الأعاظم من المعاصرين'''. وهو أنّ الواجب 
المالي هو ماكان وجوده متوقّفاً على المال. وكذلك وجوبه. وال حح كذلك. ولا يقدح 
فيه وجوبه من دون مال على أهل مكة. لأنته بحكم النادر. والواجبات الماليّة 
تخرج من الأصل إجماعاً. 

وفيه: أنّ احج الإسلامي وجوبه متوقفٌ على المال, ولا كلام في خروجه من 
الأصل. وقد دلّ النّص عليه أيضاً. وأمّا وجوب الحَجٌ النذري فهو غير متوقّفٍ 
عليه. وحلٌ الكلام هو الثاني. 

الوجه الثالث: ما أفاده صاحب «الجواهر»ية من أن احج واجبٌ دينيء 
والواجب الديني يمخرج من الأصل'". 

توضيح ما أفاده: أنّالحَيّ واجبٌ كالدّين تشتغل به الذمّة, وذلك لوجوه: 

١_أنته‏ بالموت لا يسقط عن ذمّة الميّت, بل ذمّته مشغولة به. والنائب يأتي ا 
اشتغلت ذمّة المنوب عنه به. وليس معنى الدّين إلا ذلك. 

؟-أَنّ الوجوب مطلقاً عبارة عن جعل المادّة في ذمّة امكف وإليه يشير ما في 
بعض الأخبار من أَنّ (دَين الله أحقّ أن يُقضئ». فإنّه يدل على أنّ كل واجب دَينُّ. 

٣أ‏ النذر مفاد صيغته جعل المنذور لله سبحانه. يعني أنّ الذمّة تشتغل 
بالعمل له تعالى. 

٤‏ -ما في صحيح ضعريس من قوله : (إنما هو مثلٌ دَينِ عليه). وفي حسن 


(١)كتاب‏ الحَجّ للشاهرودي: ج١‏ 4 
(؟) جواهر الكلام: ج1١‏ / 5147 


القضاء يؤدّئ من أصل التركة أو الثُلث ۴۸۱ 


معاوية: (إغا هو بمنزلة الدَّين الواجب). وفي خبر الحارث: (إنا هي دَينٌ عليه). 
وستأتي جميعها في هذا الملبحث. وكلّ واجب ديني يخرج من الأصل. ويشهد به: 

١‏ حسن معاوية: «في رجل توفي وأوصى أن يحجّ عنه؟ قال: إن كان صرورة 
فن جميع المالء إِنّهِ بمنزلة الدَّين ازاب عليه. وإِنْ كان قد حَجّ فن ثُلنه»”". 

فإنَ مقتضى عموم العلّة خروج كل واجب ديني من الأصل. 

۲ -وخبر حارث بيّاع الأنفاط, أنته شئل أبو عبد الله: «عن رجل أوصى 
بحجّةٍء فقال: إن كان صرورة فهي من صلب ماله. ًا هي دَينٌ 00 

وهو أيضاً بعموم العلّة يدل على أنّكلٌ واجب ديني يخرج من الأصل. 

أقول:وبما ذكرناه في تقريب كونه دَيناً يندفع ما قيل بانصراف الدين عن الح 
وسائر دیون الله تعالى إلى أموال النّاس. فإِنّه لا وجه للانصراف. وعلل فرضه فهو 
بدوي يزول بأدى تأمّلء فإنّه انصرافٌ ناشیٌ من أنس الذَّهن بالفتاوى. 

وأضعف منه: ما قيل بأنَّ إطلاق الاشتغال عليه مب على ضرب من المساحة, 
وليس فيه أمد وضعي حى يُسمّئ بالاشتغال. وإّفا يجب العمل وجوباً تكليفياً 
صرفاً فان اميت لا يكون مُكلّفاً بتكليف صرف بل لا يعقل ذلك. فلا حالة يكون 
ذمته مشغولة به. 

وظتي أنّ المستشكل توم أنا ندّعي اشتغال ذمّة المت بالمال, وهو توهَّمٌ 
فاسد. بل المدّعى اشتغال ذمّته بالحَجّ. والذمّة كما تشتغل بالمال. كذلك تشتغل 
بالأعمال. وبلحاظه يُطلق عليها الدّيون. وإنكار ذلك مكابرة. 


0 وسائل الشيعة: ج١١ لت‎ .١ ح‎ .-١6 / ٤ الكافي: ج‎ )١( 
3 ند‎ ١١ الفقيه: ج ۲ / ١ح ووسائل الشيعة: ج‎ )1( 


١١ج‎ / فقه الصادق‎ AY 


وأضعف منهما : أنته لو تم ذلك . لزم إخراج جميع الواجبات حى البدنية 
من الأصل. 

فإنه يرد عليه:أنا نلتزم بذلك, ولا حذور فيه. بعد مساعدة الدليل عليه. 

وأمًا ما عن «المدارك» من القطع بعدم وجوب إخراج الواجبات البدنيّة من 
الأصل'". وما قاله صاحب «الرياض» من إِنّه (لا خلاف في أنتها تخرج من 
التلث" مرسلين له إرسال المسلّمات) انتهئ. فلعدم كون ذلك إجماعاً تعبّديّاً لا 
يصلح دليلاً على إخراجها من اثلث ولو سُلّم ذلك فيها فحيث لا إجماع في احج 
النذري كا مر أن جماعة من الفحول قائلون بإخراجه من الأصل. فهو الفارق. 

فالمتحصّل ممًا ذكرناه:أنّ جميع الواجبات سا ا حح النذري تخرج من الأصل. 

أقول: وقد استدلّ للزوم إخراجه من التّلث: 

١-بصحيح‏ ضُريس. قال: «سألث أبا جعفراثة: عن رجل عليه حَجّة 
الإسلام نذر نذراً في شكر ليحجنّ به رجلاً إلى مكّة. ات الذي نذر قبل أن يحجّ 
حَجّة الإسلام» ومن قبل أن يفي بنذره الذي نذر؟ قال إِنْ ترك مالأ يحي عنه 
حَجَّة الإسلام من جميع المالء وأخرج من ثلثه مايحجٌ به رجلاً لنذره وقد وى 
بالنذر. وإِنْ لم يكن ترك مالا إلا بقدّر ما يحجٌ به حَجَة الإسلام حَجّ عنه بما ترك, 
ويح عنه وليّه حَجّة النذر, ا هو مثل ڌين عليه»'”". 

۲ -وبصحیح عبد الله بن أي يعفور: «سأل الامام الصادق ثا رجل ندر له إن 
)١(‏ مدارك الأحكام: ج1۷/۷. 


(۲) رياض المسائل: ج٩‏ / 054 (ط.ج). 
(۳) الفقيه: ج ۲ / ٤۲۸‏ ح ۲۸۸۲. وسائل الشيعة: ج ١١‏ / 4/, ح۲۷۷٤۱.‏ 


القضاء يؤدّئ من أصل التركة أو الثّلث AY‏ 


عاف الله ابنه من وجعه ليحجنّه إلى بيت الله الحرام» فعاف الله الابن ومات الأب؟ 
فقال: الحجَّة على الأب. يؤْدّها عنه بعض ولده. قلت: هي واجبة على ابنه الذي 
در فيه؟ فقال: هي واجبةٌ على الأب من ثُلئه. أو يتطوّع ابنه فيحجٌ عن أبيه»'". 

وتقريب الاستدلال بهما: ما عن «كشف اللّئام». قال: (فإِنٌّ إحجاج الغير ليس 
إلا بذل المال لحجّه. فهو دَينٌ مالي حض بلا شبهة, فإذا لم يجب إلا من الث فحص 
تقس أو 

وفيه أوَلاه أن الأصحاب لم يعملوا بها في موردهماء فان بناءهم على إخراج 
موردهما من الأصل -وفي «المستند»: (قيل: لم يفت به فيه أحد)'" ‏ فكيف يعمل 
مها في غير موردهما؟! 

وثانياً فنع الأولويّة, لعدم معلوميّة العلّة والمناط. 

وثالثاً أنته يعارضهما حسن مسمع بن عبد الملك أو صحيحه. قال: 

«قلتُ لأبي عبد الله ائة: كانت لي جاريةٌ حُبإئ. فنذرث لله تعالى إن ولّدَت 
عُلاماً أن أحجّه أو أحجّ عنه؟ فقال: إِنّ رجلاً نذرلله عر وجل في ابنٍ له إن هو أدرك 
أن يحجّه أو يحي عنه. فات الأب وأدرك الغلام بعده» فأق رسول الله َه فسأله عن 
ذلك. فأمر رسول الله يي أن حح عنه مما ترك أبوه»“. 

فان ظاهره الحَجّ عن أصل التركة لا من الثلث. وليس ذلك بالإطلاق. كي 


(۱) تهذيب الأحكام: جه ١7‏ غ.ح 30. وسائل الشيعة: ج ۱۱ / 6/. ح 1171/5 
(؟)كشف اللثام: ج ١‏ 5957 (ط.ق). 

(۳) مستند الشيعة: ج ۱١‏ / 10. 

() الكافي: ج۷ / ۹٥٤ح .۲۵١‏ وسائل الشيعة: ج77 باسنت ال 


١7ج‎ / فقه الصادق‎ AL 


يقال إنّهِ يقيّد إطلاقه بالصحيحين. 

أقول: قد حمل الأصحاب الصحيحين على حامل: 

المحمل الأؤل: ما عن مختلف المصنّف يه من حملهما على صورة كون النذر في 
حال ار باعل روج المتهرات بن الك 

وفيه أولاًأنَ المنجزات مخرج من الأصل. 

وثانياً أنته لم يفرض المرض فيهما. 

وثالثة أن الواجب المالمي يخرج من الأصل وإِنْ أوصئ به. 

ورابعاً أنته حمل لا شاهد له. 

المحمل الثاني: ملهم| على صورة عدم إجراء الصيغة. 

وفيه اولان المصرّح به فيه تحقّق النذر. والنذر بلا صيغة لا يعد نذراً. 

واا أنه لعب الفا قلا ونه هرا جن اقلت 

المحمل الثالث: حملهما على صورة عدم القكّن من الوفاء به. 

وفيه: أنّ النذر الذي لا يكن الوفاء به باطلٌ من أصله . فلا يخرج من 
اثلث أيضاً. 

وصاحب«المعالم» ‏ حملهما على الندب المؤكد. الذي قد يُطلق عليه الوجوب. 
نظراً إن عدم ظهورهما في الموت بعد القكن من المنذور'". 

ولكن يرد عليه: أنته لا موجب له. 

فتحصّل ممًا ذكرناه :أن الجخ النذري لا دليل على وجوب قضائه. ونا جعلناه 


.71/١/ ٤ مختلف الشيعة: ج‎ )١( 
منتقى الجمان : ج 7 / 0-174 في تعليقه على الحد يثين وله فيهما كلام فراجع.‎ )۲( 


القضاء يؤدّئ من أصل التركة أو الثْلث 50 


أحوط نظراً إلى تسالم الأصحاب عليه. وعلئ فرض القول به يخرج من الأصل لا 
من التُّلث. وكذا جميع الواجبات التي يجبٌ قضاؤها عن المت كالصلاة والصيام وما 
شاكل تخرج من الأصل. 

وإِنْ نذر مطلقاً أو مقيّداً بسنة. ولم يتمكدّن من الأداء حت مات» لم يجب القضاء 
عنه. لما مر ولعدم وجوب الأداء عليه الكاشف عن عدم انعقاد النذر, فإنّه يعتبر 


في تعلق القکن منه. 


3 فقه الصادق / ج7١‏ 


لو نذر الحَج معلّقاً على أمر 

المسألة الخامسة: لو نذر احج معلّقاً على أم ركشفاءمريضه أو جيء مسافره. 
فات قبل حصول المعلّق عليه. فهل يجب القضاء عليه أم لا؟ وجهان ابتناهما سيّد 
«العروة» على أنّ التعليق من باب الشرطء أو من قبيل الوجوب المعلّق: 

فعلى الأوّل: لا يجبٌ, لعدم الوجوب عليه بعد فرض موته قبل حصول 
الشرط.وعلى الثانييمكن أن يقال بالوجوب.لكشف حصو ل الشرط عنكونه واجباً 
عليه من الأول إلا أن يكون نذره منصرفاً إلى حصول الشرط في حالحياته”". 

أقول: بناءً عل ما ذكرناه من عدم الدليل -غير الإجماع -علل وجوب قضاء 
احج النذري, فعدم الوجوب في المسألة واضح. 

وأمّا على القول بوجود الدليل عليه. فيمكن أن يقال بعدم وجوب القضاء. 
نظراً إلى أنته يعتبر في النذر القكّن من متعلّقه في ظرفه» ومع عدم القَكّن منه لا 
ينعقد النذر, فإنّهِ بالموت وعدم القكّن من الإتيان باح وعدم وجوب أدائه. 
ينكشف عدم انعقاد النذر, فلا يجب قضاؤه. 

ومع الإغماض عن ذلك وتسلم عدم اعتبار القن من متعلقه في انعقاد 
النذر, فإنّ ما ذكره# من أنته لو كان شرطاً لا يجب القضاء. غير تام بل لابدٌ وأن 
يفصّل بين أخذه من قبيل الشرط المتأخَّر أو المقارن. وعلى الأوّل يجب القضاء. 
ولايجب على الثاني. 

أقول: والظاهر أخذ القيد شرطاً للنذر لا قيداً للمنذور. وكونه بنحو الشرط 


)١(‏ العروة الوثقى: ج ٠7 / ٤‏ 6.(ط.ج). 


لو نذرالحج معلَقاً على أمر PAV‏ 


المقارن» وعليه فلا يجب القضاء قطعاً. 

وقد تسب إلى بعض الأعاظم من المعاصرين. أنته لو كان المعلّق عليه أمراً 
غير اختياريء لا يعقل أخذه قيداً للمنذور, خروجه عن حإّز القدرة. فيكون القيد 
راجعاً إل نفس النذر. فلا وجوب قبل حصوله'". 

وفيه ولاه النقض بزمان الج فإنّهِ قيدٌ للحجٌ لا لوجوبه. 

وثانياً بلحل وهو أنته فرقٌ بين الشرط والجزء: 

فف الجزء يكون الدخيل في المأمور به القيد والتقيد به. 

فق الشرط يكون المأمور به التقيّد به دون نفس القيد, ولذا لا مانع من كونه 
غير اختياري. مثلاً وجود الكعبة شرطٌ في الصلاة, ومعناه أنّ الصلاة متقيّدة ب أن 
تقع مستقبل القبلة, وهكذا سائر الشرائط غير الاختياريّة للمكلّف. وكم له نظيرٌ 
في الفقه. عَصَمَنا الله من الخطأ. 


۳۲۹/۱۰ راجع مستمسك العروة الوثقى: ج‎ )١( 


1١7ج‎ / فقه الصادق‎ PAA 


نذر الإحجاج المعلّق على أمر 

المسألة السادسة: لو نذر الإحجاج معلّقاً على شرط. كمجيء المسافر, أو شفاء 
المريضء فات قبل حصول الشرط مع فرض حصوله بعد ذلك وَكّنه منه قبله. 
فهل يجب القضاء عنه أم لا؟ وجهان: 

أقول: المسألة معنونة في كلمات الفقهاء. ولكن صاحب «الرياض» يدعي أن 
مفروض المسألة في كلماتهم حصول الشرط المعلّق عليه النذر في حال الحياة'", 
وعليه فيكون وجوب القضاء على وفق القاعدة. لأنته حقٌّ مالي تعلّق بتركته 
فيجب القضاء عنه. ولذا القزم الشهيد ‏ بضرورة وجود القكّن من المنذور حال 
الحياة!"'. ولم يتعردضوا لحكم ما لو حصل الشرط بعد الموت. 

لكن أنكره صاحب «الجواهر» وادّعى أن مفروض المسألة في كلماتهم هو 
حصول الشرط بعد الموت'". ولذا اعترف الشهيد الثاني في «المسالك» بأنّ الأصل 
في هذا الحكم حسنة مسمع'*, وأتعب سبطه في «النهاية» نفسه في تصحيح الخبر 
-إلى أَنْ قال _مع تلق الأصحاب ها بالقبول واشتهار مضمونها بينهم. حيث لا 
بحل وب خيس" ودن] كله بولا عل ال ر او شالك 
القواعد. بل تعبير الأصحاب بمضمونها كالصريم في ذلك. ولو كان مفروض 


.)ج.ط(.5٠١‎ / ١١ج رياض المسائل:‎ )١( 

(۲) الدروس: ج١/718و‏ ۳۱۹ وعبارته: (والظاهر مراعاة التمكّن في وجوب القضاء على الناذر أيضا). 
() جواهر الكلام: ج 5117/١7‏ 

() مسالك الأفهام: ج 551/1١١‏ 

(0) نهاية المرام: ج ۲ /77:7. 


نذر الاحجاج المعلّق على أمر ۸۹ 


المسألة كا ذكره من الموت بعد القكّن, لم يحتج إلى هذه الحاولة الشاقة. 

أقول: لاد أَوَلاً من نقل النبر بتامهء ثم بيان سنده ودلالته, ثم ملاحظة أَنّ 
الأصحاب عملوا به أو أعرضوا عنه. 

١أَمًا‏ الخبر: فهو حسن مسمع بن عبد الملك أو صحيحه المتقدّم. قال: 

«قلث لأبي عبد الله: كانت لي جارية حُبلل» فنذرثٌ لله عر وجل إِنْ ولدت 
عُلاماً أن أَحَجّه أو أحجّ عنه؟ فقال ا إنّ رجلاً نذرَلله عر وجل في ابن له إنْ هو 
أدرك أن يحجّه. أو حح عنه. فات الأب وأدرك الغلام بعد فأق رسول الله يدل 
الغلام فسأله عن ذلك. فأمر رسول الله ٤ة‏ أن يحي عنه سما ترك أبوه»'". 

١‏ وما سنده: فطريقه إلى مسمع صحيحء كا أن مسمع بنفسه مدوحٌ. فقد 
قال عنه النجاشي: (إّه كان شيخ بكر بن وائل بالبصرة ووجههاء وسيّد المسامعة, 
وأنته روى عن أي جعفر يا روايات كثيرة. وروی عن بي عبد الها أكثر 
واختص به. وقال له أبو عبد الله: إن لأعدك لأمرٍ عظيم). وهذا المدح لا يقصر عن 
التوثيق, فلا إشكال في سنده. 

وأمًا دلالته: فالخبر متضمّنٌ لفرضين: 

أحدهما: وهو المسؤول عنه وهو ما إذا نذر إن وُلد له ولد أن يحجّه أو حح 
عنه. فولدٌ له ثم مات الوالد. فالموت مفروضٌ فيه بعد حصول الشرط. 

ثانيهما: ما نقله امامإ عن واقعة حديث في زمان رسول لله يليك وهي: نَذَّرَ 
رَجُلَّ إن أدرك ابن له أن يحجّه أو يحجّ عنه. فات الأب, وأدرك الغلام لاحقاً 
فا موت مفروض فيها قبل حصول الشرطء ويدلٌ الخبر على لزوم القضاء عنه 


(١)الكافي:‏ ج ۷/ ۹ ح۲۵ . وسائل الشيعة: ج ۲۲ /17 AA‏ 


۳۹۰ فقه الصادق / ج١٠‏ 


ف الفرضين: 

أمّا في الف رض الثاني: فان رسول الله يخي أمرَ بذلك. 

وأمّا في الأوّل: فلأنته اة في مقام الجواب عنه بين حكم رسول الله يلل فيعلم 
حكم الفرض الأول منه. 

والأصحاب -رضوان الله تعالمئ عليهم و إِنْ لم يتعررضوا للفرض الثاني وأا 
الموجود في كلم|تهم جرد الفرض الأوّل. لاحظ «الشرائع»''.و«النافع»'", 
و«القواعد»'”"' وغيرهاء بل حى «المسالك» فإنّ الشهيد ذكر فيها أنّ الأصل في 
المسألة هو رواية مسمع. ثم قال: (إنَّ القاعدة أيضاً تقتضي ذلك)'*'. وكذا الحال في 
«كشف اللّئام»'* فن القاعدة -وهي لزوم أداء الحقّ المالي المتعلّق بالتركة من 
الأصل _إنما هي في الفرض الأول دون الثاني. 

ولكن با أنّ الفرض الأول متفرّعٌ في الخبر على الفرض الثاني وأا يستفاد 
حكمه من حكم الفرض الثاني فلا يبق حال للقول بعدم عمل الأصحاب بالخبر 
في الفرض الثاني. 

وعليه. فا أفاده صاحب «الجواهر» من عمل الأصحاب بالخير في الفرض 
الثاني" هو الصحيح: ففاد الخبر لزوم القضاء عنه. سواءٌ أكان اموت قبل حصول 
)١(‏ شرائع الإسلام: ج ١‏ /۱۷۲. 
(۲) المختصر النافع: ص 8/. 
(۳) قواعد الأحكام: ج 511/17 
(4) مسالك الأفهام: ج ۱۱ / .۳۳٣‏ 


(6)كشف اللّثام: ج ۵ / 167 (ط.ج). 
(5) جواهر الكلام: ج ۳٤۳/۱۷‏ . وجواهر الكلام: ج ۲۵/ ۳۹۰. 


نذر الاحجاج المعلّق على أمر ۴۹۱ 


الشرط أو بعده. 

وأمًا ما في نذر «الجواهر» فيصرّح بأنّ: (الظاهر بناءً على العمل بالرواية 
الإقتصار على مضمونها الذي هو رزق الولد وإدراك الغلام» ولا يتعدّئ منها إلى 
غيرهماء ومن هنا عَبّر الأصحاب بذلك. ولم يجعلوا العنوان أمرأكليّاً شاملاً له 
N‏ 

و تبعه بعض الأعاظم من المعاصرين' "'.فلايمكن المساعدة عليه فان الإمام ا 
عند بیان حكم الفرض الأول اقتصر على بیان حكم رسول الله ب في الثاني فلو 
كان الحكم مختصّاً بالمثال. لما صح إيكال استفادة أحد الفرضين تما بين في الفرض 
الثاني فن الإإيكال إليه يُستكشف عدم ا لخصوصيّة للمورد. فتديّر, فإِلّه دقيق. 

نعم, الخبر مختضٌٌ با إذا نذر الج أو الإحجاج بنحو التخيّير. فإسراء الحكم 
إلى ما لو نذر الإحجاج فقط يتوقف على إلغاء خصوصيّة المورد. ولا بأس به ولا 
يبعد أن يكون قولهاثة: (أويحجّ عنه) من باب الإفعال. فيكون المنذور هو 
الإحجاج معيّناً 

وأولى بذلك ما لو نذر الإحجاج في سنةٍ معيّنة مع َكّنه. أو مطلقاً أو معلّقاعلى 
شرط. وقد حصل وتكن منه. فإنّهِ يجبُ أن حح ممّا ترك, وتقتضيه القاعدة أيضاً 
فإلّه حَقَّ مالي تعلّق بالقركة فيجب إخراجه منها. 

وأمّا صحيحا ضيريس وابن أبي يعفور فقد عرفت ما فبا 

> 


(۱) جواهر الكلام: ج ۳۵ / الع 
(۲) مستمسك العروة الو ثقى: ج g9۱ ٠‏ 


۳4۲ فقه الصادق 7ج 


نذر حج الإسلام 

المسألة السابعة: لو نذر الج : 

فتارة: ينذر حَجّة الإسلام. 

وأخرئ: ينذر غير حجّة الإسلام. 

وثالثة: ينذر الح ويطلق ولا يقيّد بحجّة الإسلام ولا بغيرهما. 

فالكلام ف موارد ثلاثة: 

المورد الأوّل: لو نذر حجّةالإسلام.فقديكون مستطيعاو قد يكون غير مستطيع: 

١‏ -فاڻ کان مستطيعاً فف «التذكرة» و«المنتهى»" و«المستند»" 
و«الحدائق». وظاهر «المجواه“ انعقاده» بل في «الحدائق»: (والأظهر الأشهر 
انعقاد نذره)!*, 

لكن عن ظاهر المرتضئ'", والشيخ ٠"‏ وأبي الصَلاح" وابن إدريس'" 
الإشكال في انعقاده. فإنهم وإِنْ لم يتعرّضوا لذلك. إلا أنتهم ذكرواما لو نذر أن 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: ج ۷ /۲١٠.(ط.ج).‏ 
(۲) منتهى المطلب: ج۲ / ۷0 (ط.ق). 
(۳) مستند الشيعة: ج١١‏ /137. 
)٤(‏ جواهر الكلام: ج/7١‏ /5147. 


(0) الحدائق الناضرة: ج ٠١‏ /*. 
(1) رسائل المرتضى: ج١/١41.‏ 
(۷) الخلاف: ج5/ 5٠١‏ 

(۸) الکافی للحلبی: ص 186. 

(5) السرائر: ج 1۸/۳ 


نذرحج الاإسلام 4۳ 


يصوم أل يوم من شهر رمضان, وقالوا بعدم انعقاد نذره» وذكروا ها وجهاً يجري 
في المقام. 

أقول: وكيف کان. فقد استدلٌ لعدم انعقاد نذره بوجوه: 

الوجه الأوّل: لا خلاف أنته يعتبر في النذر القدرة على متعلّقه والح بعد 
الاستطاعة يصير واجباًلا يقدر المكلّف شرعاً على تركه. فلا يكون فعله أيضاً 
مقدوراً لأنّ القدرة على الفعل إِنما تكون إذا كان الترك مقدوراً له والممتنع شرعاً 
كالممتنع عقلاً. 

وفيه: أنته إذا كان دليلٌ من كتاب أو سُنّة أو إجماع دال على اعتبار القدرة في 
متعلّق النذر كان الاستدلال متيناً جدّاً. ولكن با أنَ دليل اعتبارها لا يدلّ عليه إل 
من باب أن الممتنع الذي لا يمكن حصوله يكون نذره مستلزماً للتكليف با محال أو 
يكون لغواً.ومنالمعلوم,اختصاص هذا الوجهبالممتنععقلاً فلايشمل الممتنع شرعاً. 

الوجه الثاني: أن إيجاب العمل يوجبُ صيرورته مِلْكأَلْه تعالمئ. ويتأكّد ذلك في 
خصوص الج بناء على أن الظاهر من الام في قوله تعالمئ: مْوَي على النَّاسِ حِج 
الَْتِه''' هو الملكيّة. فإذاكان حَجّ الإسلام بملوك لله تعالمئ بالأصالة, لا يصح 
تمليكه له تعالي ثانياً بالنذر. 

وفيه: أن المراد من الملكيّة لله تعالى: 

إن كانت هي الملكيّة الاعتباريّة. فلا الإيجاب يقتضي تلك.ولا اللّام ظاهرةفيها. 

وإن كان المراد منها ثبوت سلطنة تكوينيّة له تعالئ. وسلب سلطنة العبد. فهو 
خلاف الوجدان والواقع. 


(١)سورة‏ آل عمران: الآية ۹۷. 


۳۹4 فقه الصادق /ج 


وإِنْ كانت بمعنى السلطنة التشريعيّة. فهي ثابتة قبل الإجاب. لأنّ أفعال العباد 
تحت سلطانه. وله أن جعل ها أي حكم شاء. وكونه موجباً لسلب سلطنة العبد 
تشريعالا ينافي النذر والقليك. 70 

الوجه الثالث:أنّ نذر ما هو واجبٌ بالأصل لغ لا يترتّب عليه أثر. 

وفيه: أنته يكن أن يكون العبد بحيث لا ينبعث من التكليف با حح وحده. بل 
ينبعث فوا إذا تأكّد ذلك بالتكليف بالوفاء بالنذر. سا مع ثبوت الكقّارة فيخالفته. 
التي هي أند زائد. فلا يكون التكليف حيئئذٍ لغواً ويلتزم بالتأكّد. 

فتحصّل: أنّ الأظهر انعقاد نذره. ويكفيه حَجٍّ واحد کا هو واضح. وإن تركه 
ثبت عليه الكقّارة مضافاً إلى القضاء. 

وإِنْ نذر حجّة الإسلام في العام الأول وخالف نذره بالتأخير» وجب عليه 
الكقّارة. ووجب عليه الإتيان بالْحَيجّ في العام القابلء فإنْ ق به فيه لا يجب عليه 
القضاء. فان بالإتيان به يرفع الموضوع. فلا شيء كي يجب عليه قضاؤًه. فإنَ 
المنذور هو حجّة الإسلام وقد أت بها وبرئت ذمّته منهاء فلا مورد لوجوب القضاء. 

وإنْ كان غير مستطيع فنذره» فهل يجب عليه تحصيل الاستطاعة أم لا؟ 

أقول: المعروف بين المتأخَّرين الثاني لاحظ «الروضة»''/ و«المدارك»'", 
و«المستند»'". و«كشف اللّثام»“. و«الجواهر»'”. 


.175 / ۲ الروضة البهيّة في شرح اللّمعة الدمشقيّة: ج‎ )١( 
مدارك الأحكام: ج15/17.‎ )۲( 

(۳) مستند الشيعة: ج ١١‏ /11. 

)٤(‏ كشف اللام: ج ١57/6‏ (ط.ج). 

(6) جواهر الكلام: ج ۱۷ /517. 


لو نذرحَجَا غير حجَة الإسلام ۳۹0 


والحقّ أن يقال:إِنّه تارة ينذر أن يحجٌ حجّة الإسلام إِنْ وجب عليه. وأخرى 
ينذر أن يحجّها مطلقاً. فني الأول لا يجب تحصيل الاستطاعة. لأنته من قبيل شرط 
الوجوب. وفي الثاني يجب. لأنته مقتضى إطلاق النذر» وتكون الاستطاعة حينئذٍ 
من قبيل شرط الواجب بالنسبة إلى النذر. 

aa 
لو نذر حَجَاً غير حجّة الإسلام‎ 

المورد الثاني: ما لو نذر حَجّاً عدا حجّة الإسلام: 

١-فإنٌكان‏ مستطيعاً وأطلق نذره أو قيّده بسنةٍمتأخَّرَةٍ عن سنة الاستطاعة. 
انعقد نذره بلاكلام. ووجبا معا ولم يتداخلا اتَفاقا كما عن «التحرير»'", 
و«امختلف»'". و«المسالك»" وغيرها. ووجب تقديم حجّة الاسلام. وهذا كله 
ظاهرٌ لا غبار عليه. 

۲-وإن قيّد نذره بسنة الاستطاعة: 

فإن قيّده بزواها انعقد ووجب عليه الحَجّ إن زالت استطاعته. 

وإِنْ قيّده ببقائها. فالمشهور بطلان نذره» وعدمانعقاده.وعدّلوه بأنته نذر مالا 
يصمّ, ولكنّه يبتني على أن لا يصح عن المستطيع غير حجّة الإسلام, وقد مر الكلام 
فيه في المسألة الثانية عشر من الفصل السابق, وعرفت صحَته في بعض الفروض. 

وربما يقال:إنّه وإنْ صح غير حجّة الإسلام في عام الاستطاعة. إلا أنه 





)00 تحرير الأحكام: ج ٠١7/57‏ (ط.ج). 
(۲) مختلف الشيعة: ج ٤‏ / ۳۷۵. 
(۳) مسالك الأفهام: ج ۲ / .٠١۷‏ 


۳۹ فقه الصادق /ج” 


لأبضح ر 

الوجه الأوّل: عدم قدرته شرعاً على أداء العمل المنذور لوجوب الجخ 
الإسلامى عليه. ويعتير القدرة في متعلّق النذر. 

وفيه: أ القزرة المعتبرة هي العقليّة وهي موجودة. والقدرة الشرعيّة لادليل 
على اعتبارها فيه. 

الوجه الثاني: أنّ الأمر با حح الإسلامي يقتضي النهي عن غيره المضادٌ معه. 
فإذاكان منهيّاً عنه. لا يصح النذر لاعتبار الرجحان في متعلّقه. 

وفيه: أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضدّه كما حُقّق في حلّه”". 

الوجه الثالث: أنته لو قلنا بصحّة النذر. لا يسقط وجوب الحَجّ الإسلامي 
فوراً. فيلزم اجتاع أمرين متنافيين فعلاً. فلا يمكن أن ينعقد النذر. 

وفيه: أنّ المورد حينئذٍ يكو ن من قبيل الواجبين المقزا مين ويجري فيهم| حكمهم|. 

الوجه الرابع: أن إيجاب حَيّ الإسلام يوجبٌ صيرورته لوكا لله تعالى. 
ومستحقًّاً له. وحيثُ أنّ الإنسان لا يلك منافعه المتضادّة في آن واحد. فلا يكون 
مالكاً حح آخر, وإذا لم يكن مالكاً له ليس له أن هلّكه لله تعال بالنذر, لکن قد مر 
الجواب عنه في المسألة السابقة, فراجع'". 

وبالجملة: فالأظهر صحّة نذره بناءً على صحّة حَمّ غير حَجّ الإسلام في 
عام الاستطاعة. 

"-وإِنْ أطلق نذره ولم يقيّده بزوال الاستطاعة ولا بقائها: 

فعن «المدارك» احتالان: 


(۱) راجع: ؤيدة الصو ل» بحث: (اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن الضد العام) . 
(۲) فى الصفحة ۳۹۳ من هذا المجلّد. 


لو نذر حَجَا غير حجّة الإسلام 55 


احةال البطلان, لأنته تدرف عام الاستطاعة غير حجّة الإسلام. 

واحتّال الصحّة,حملاًللنذر على الوجهالمصحّح,وهو ماإذا فقد تالاستطاعة'". 

وفيه: أن ا حمل على الصحّة إا هو فيا إذا شكَ. لامع فرض العلم بانتفاء 
القصد والابهام. 

فالحقّ أن يقال:إنّهِ بناءً على صحّة النذر وانعقاده. لو قيّده ببقاء الاستطاعة فلا 
كلام في الصحّة, وإلا فالأظهر البطلان, لأنّ الجامع بين المشروع وغير المشروع 
غير مشروع. 

نعم إذا زالت الاستطاعة, أمكن البناء على الصحّة. من جهة أنّ زوالها 
يكشف عن صحَة النذر حال وقوعه, وعدم كونه نذراً للحي في عام الاستطاعة 
غير حجّة الإسلام فتديّر. 

٤‏ -وإِنْ نذر غير حَجٌ الإسلام» ولم يكن مستطيعاً. فيجب الإتيان بالمنذور 
بشرط القكّن العقليء ولا يعتهر في وجوبه الاستطاعة الشرعيّة. فإنها شرطٌ في 
حَجَّة الإسلام خاصّة, خلافاً للمحكي عن «الدروس»!" فتشترط أيضاً 

ولكن صاحب «الجواهر» احتمل إرادة غير الظاهر من كلامه ٠‏ وإ أراد ما 
هو ظاهره. فلا وجه له. لاختصاص الأدلّة بحَيَ الإسلام. واعتبار القدرة في متعلّق 
النذرء ليس مدلول دليل لفظي. كي حمل على إرادة القدرة الشرعيّة. 

وحينئذٍ إذا لم يكن مستطيعاً فلاكلام, وإِنْ أصبح مستطيعاً بعد النذر. وقبل 
)١(‏ مدارك الأحكام: ج46/1. 


() الدروس: ج ۳۱۸/۱ 
(۳) جواهر الكلام: ج ۱۷ .۳٤۷/‏ 


۳۹۸ فقه الصادق / ج7١‏ 


الإتيان بالمنذور, فإن كان نذره مطلقاً أو مقيّداً بسنةٍ متأخّرة عن عام الاستطاعة. 
فاته لا إشكال في انعقاد نذره. لعدم المزاحمة بين المنذور وحص الإسلام, بل عليه أن 
يأتي بح الإسلام في عام الاستطاعة, ويأتي با منذور في العام اللاحق. 

وان كان نذره مقيّداً بسنةٍ معيّنة. وحصل فيا الاستطاعة. ففيه وجوه وأقوال: 

١-ما‏ عن المحقّق النائيني له" أمن بطلان النذر. ولزوم الإتيان بحجّة الإسلام 
ولاشىء عليه. 

اا ی ا وا و یآ 
عليه الح المنذور. فإِنْ بقيت الاستطاعة إلى العام القابلء وجب عليه حجّة 
الإسلام, وإلا فلا. 

٣‏ -التخيير بينهاء فإِنْ قذّم المنذور وبقيت الاستطاعة إلى العام القابل, 
وجب عليه الْحَجّ فيه ولا فلا وإِنْ قدّم حَيّ الإسلام سقط وجوب المنذور ولا 
كقّارة عليه 

واستدل للأوّل: بأنته يعتبر في متعلّق النذر الرجحان حين العمل. ومع عدمه لا 
ينعقد النذر. وإذا استطاع يصبح غير حَيٌّ الإسلام مرجوحاً حين العمل فينحلٌ 
نذره» بمعنى أنته ينكشف عدم انعقاده من الأوّل. 

أقول: إنّ هذا الوجه يت فيا إذاكان المنذور حجّاً لا يصح لو أقى به في عام 
الاستطاعة, وإلا فلا يترٌء فإنّ المنذور راجح في نفسه وإِنْ كان حح الإسلام أرجح 
منه» وقد من تنقيح المبن في المسألة الثانية عشر من الفصل السابق. وعرفت 
)١(‏ في تعليقته على العروة الونقى: ج 01١ / ٤‏ (ط.ج). حاشية رقم (۲). 


(؟) جواهر الكلام: ج .۳٤۷/۱۷‏ 
(۳) العروة الوثقى: ج ٤‏ / ١1١6.(ط.ج).‏ 


لو نذر مطلقاً بعد الاستطاعة ۳۹۹ 


اختصاص دليل عدم الصحة بال حح عن الميّت. 

واستدل للثاني: بأنّ المعتبر في انعقاد النذر الرجحان حين النذر. والمفروض في 
المقام اود لك نذر في حال عدم الاستطاعة. فينعقد صحيحاً ويجِبُ الحَجّ. 
وإذا صار مستطيعاً لا يعقل أن يصير حح الإسلام أيضاً واجباً لعدم القدرة. فهو 
وإِنْ استطاع من جهة المال. إلا أنته لا يصبح مستطيعاً من جميع الجهات. فإنّ من 
يكون مكلفاً بواجب اخرء لا يقدر معه على الحَجّ. يكون ذلك مانعا عن 
الاستطاعة في حقه. 

وفيه: أنّ المعتبر في النذر رجحان المنذور حين العمل لا حين النذر. 

واستدل للثالث: بأنّكأاً من الدليلين في نفسه يشمل المورد.فيقع التزاحم بينهما. 

والحقّ أن يقال:إن كان المنذور حَجَّاً لا يصح لو أنى به في عام الاستطاعة _وقد 
مر ضابطه بطل النذر. ولزم الإتيان بحجّة الإسلام» وإِنْكان حَجَاً يصح لو أت به 
فيه جرئ فيه ما ذكرناه في المسألة التاسعة من الفصل السابق مفصّلاً فراجع”". 

N 
لو نذر مطلقاً بعد الاستطاعة‎ 

المورد الثالث: ما لو نذر الْحَجّ وأطلق من غير تقبَيدِبحجّةالإسلام ولا بغيرهاء 
وكان مستطيعاً أو استطاع بعد ذلك. وفيه أقوال: 

القول الأوّل: أنتها يتداخلان. فيكف حَيٍّ واحد عنهما. ونُسب ذلك إلى 
الشيخ'" وسيّد «المدارك»" وصاحب «الذخيرة»“. 
)١(‏ في الصفحة ۲٠۲‏ من هذا المجلّد. 
(۲) الخلاف: ج٠‏ /۲۰۰. 


(۳) مدارك الأحكام: ج7/ ١١٠و ٠١١‏ قوله: (وبالجملة فهذا القول لا يخلو من قوّة؛ وإ كان التعدّد أحوط). 
(4) ذخيرة المعاد: ج؟ /677. 


4 فقه الصادق / ج7١‏ 


القول الثاني: أنته يجب التعدّد. وسب ذلك إلى «الحخلاف»'''.و«السرائر»'", 
و«الناصريّات»'", و«الغنية» والفاضلين" والشهيدين''' وغيرهم» بل إلى 
المشهورء وادّعئ صاحب «الناصريّات» الإجماع عليه. 

القول الثالث:أنته يكني نيّة الح النذري عن حَجَة الإسلام دون العكس, وقد 
تنيت ذلك الى «النهاية» و«الاقتصاد»/8, و«التهذيب»”" وغيرها. 

أقول: ولعلٌ الأظهر هو الأوّل. لأنّ النذر أوجب ثبوت الوجوب لطبيعة الحَجّ 
والاستطاعة أيضاً أوجبت ذلك, فطبيعة ا حح توارد عليها وجوبان. ولازم ذلك 
هو حدوث الوجوب عند تحقّق أوّل السببين» و تأ كده عند تحقق السبب الثاني. فإنّه 

فِنْ قيل: لازمه التصرّف في ظهور الحكم في كونه تأسيسيًا. 

أجبنا عنه: بأنّ ذلك لا يستلزم كون شيءٍ من القضيتين في غير مقام إنشاء 
الطلب وجعل الحكم. فإنّا نقول إنّ الحكم الجعول في كل من القضيّتين إن حدث في 
حل فارغ عن مثله يكون تأسيسيّا وإنْ حدث في حل مشغول بمثله فهو تأكيد. 
)١(‏ الخلاف: ج۲ /1677و567. 

(۲) السرائر: ج1 .1٤۹/‏ 

(۳) الناصر يات للشريف المرتضى: ص .5١1‏ 

(4) غنية النزوع لابن زُهرة الحلبي: ص .١114‏ 

(5) الفاضل الآبي في كشف الرموز: ج ٠۳۲۹ / ١‏ والفاضل الهندي في كشف اللّثام: ج ۵ / ١47‏ (ط.ج). 
(3) الدروس: ج ١‏ /۳۱۸. مسالك الأفهام: ج۲ .٠١۸/‏ 

(۷) النهاية للشيخ الطوسي: ص .5١8‏ 


(A)‏ الإقتصاد للشيخ الطوسي: ص158. 
(1) التهذيب: ج ۵ / ٠٦‏ قوله: (ومتى نذر الإنسان حجّاً وعليه حَجَّة الإسلام فإنّه إذا حح أجزأه عنهما جميعاً). 
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وهذا بخلاف الالتزام بالتعدّد. فإنّه يلزم منه تقيّيد إطلاق المادّة في كل من القضيّتين 
بفردٍ غير الفرد الذي أريد من المادّة الواقعة في حيّز الخطاب الآخر. 

ولو تغرّلنا عن ما ذكرناه. وسلّمنا كون ما اخترناه خلاف الظاهر, ودار الأمر 
بين الالتزام بهذا الحخلاف. أو الالتزام بتقيبد إطلاق المادّة الذي لازمه التعدّد. فقد 
يقال بتعيّن الثاني واستدلّ له بوجهين: 

الوجه الأوّل: ما أفاده المحقّق ا مخراساني ا وحاصله: 

أنّ ظهور الجملتين في عدم تعدّد الفرد ووحدة المتعلّق إا يكون بالإطلاق. 
وهو يتوقّف على عدم البيان. وظهور الجملة في كون ما تضمّنته سبباً أوكاشفاً عن 
السبب المقتضي لتعدّد الفرد. يصلح بياناً لما هو المراد من الإطلاق. ومعه لا ينعقد 
ذلك الإطلاقء فلا يلزم على هذا تصرّفٌ في ظهور أصلاً. 

وفيه أوَلاً أنته لو تم ذلك كان لازمه تقيّيد الاطلاق لا عدم انعقاده. فيلزم 
خلاف الظهور. 

وثانيً أن ظهور الجملة في سببيّة ما تضمّنته أو كاشفيّته عن السبب لا ينافي ما 
التزمنا به من الالتزام بالتأكّد. وعلى فرض التنافي. فحيث إِنّ ظهور الحكم في كونه 
تأسيسيّاً لو سْلّم فأها هو بالإطلاق. فيقع التعارض بين الإطلاقين فيتساقطان معا 
ولاوجه لتقديم أحدهما على الآخر. 

الوجه الثاني: ما أفاده الحقّق النائيني 4 وهو يضح ببيان أمرين: 

الأمر الأول: أنّكلٌ واحدة من الجملتين. ظاهرة في كون ما تضمّنته من السبب 


(١)كفاية‏ الأصول: ص ؛ ١‏ ؟, الأمر الثالث: تداخل المسيّبات. 
(۲) أجود التقريرات: ج ۱ / .٤۲۹‏ 
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مستقلاً في ترتّب الوجوب عليه سبقه الآخر أو قارنه أم لا. 

الأمر الشاني: أنّ تعلق الطلب بشيء لا يقتضي كون المتعلّق صرف الوجود 
وأوّل الوجودات. بل إِنّ ذلك إِنا يكون من جهة حكم العقل بالاكتفاء بوجود 
واحد عند تعلق طلب واحد بالطبيعةءفإذا فرض ظهور الجملتين في تعدّد الطلب. 
يكون ذلك رافعاً لحكم العقل بالاكتفاء بوجود واحد. لارتفاع موضوعه وهو 
الطلب الواحد. 

أقول: يرد على الأمر الثاني أنّ الطبيعة المتعلّقة للطلب. لابدّ وأن تلاحظ على 
نبج الوحدة أو التعدّد. لعدم تعقّل تعلّق الحكم بالمهمل. وعليه فالاكتفاء بالواحد 
نما يكون بالإطلاق, ولتقام الكلام في ذلك حل آخر. وقد أشبعنا الكلام فيه في 
حاشيتنا على «الكفاية». 

فالمتحصّل ممًا ذكرناه: أنّ مقتضى القاعدة هو التداخل. لكن لا بالمعنى 
المصطلح عليه بل بمعنى البناء على الوجوب المؤكد. 

واستدل للقول الثالث: بصحيح رفاعة بن موسئ, قال: 

«سألثُ أبا عبد الله اذ عن رجل نذر أن يشي إلى بيت الله الحرام فنئئ. هل 
تجزيه عن حَجَة الإسلام؟ قالاثة: نعم. قلت: وإِنْ حَجٍّ عن غيره. ولم يكن له مال 
وقد نذر أن يحجّ ماشياً أيجر ي ذلك عنه من مشیه؟ قال لاا نعم»'". 

وبصحيح محمد بن مسلم» عن أي جعفراكة: «عن رج نذرٌ أن يهشي إلى بيت 
اله فشئ. هل يحجزيه عن حجّة الإسلام؟ قال لا نعم»'". 


117571 وسائل الشيعة: ج١١ / ١لا ح‎ ١۲ح‎ .31/7// ٤ الكافي: ج‎ )١( 
.1175706 ۷۰ح‎ / ١١ تهذيب الأحكام: ج ۵ /409. ح۱٤۲ . وسائل الشيعة: ج‎ )۲( 
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ودلالتهها على إجزاء الح المنذور عن حَجَة الإسلام واضحة. 

اة عليه تارة: ا في «العروة»”' من أن ظاهرهما كفاية الحَجّ النذري عن 
حَجَّة الإسلام» مع عدم الاستطاعة, وهو غير معمول به. 

وأخرئ: با عن «كشف اللّثام»'"' وغيره بأنته يحتمل أن يكون المراد مهما ما لو 
نذر المشي لا الج ثم أراد احج فسئل عن أنته هل يزه هذا الْحَجّ الذي أقى به 
عقيب هذا المشي, فأجابه لذ بالكفاية. 

وثالثة: ما عن «التذكرة»" و«المختلف»!*, من أنتهما يحملان على ما إذا قصد 
بالذر حجة السلا 

ورابعة: بما عن «المنتهى»" باحعال أن يكون النذر إِنها تعلّق بكيفيّة احج لا 
نفسه» فيكون النذر إا تعلق با مشي وهو طاعة هنا. 

ولكن يرد على الأوّل: أنته لا قرينة عليه ولم يظهر وجه استظهاره. بل 
ظاهرهما السؤال عن إجزائه عن حجّة الإسلام في ذلك الحين. وهو إا يكون 
مع الاستطاعة. 

ويرد على الثاني: أنته لا معنى للسؤال عن نذر المشي خاصّة, إذ لا وجه لترتّب 
السؤال على ذلك. ولا يحتمل إجزاء جرد ا لمشي عن حَجّة الإسلام حى يُسئل عنه. 

فإن قيل:إنّ قوله: (فشئ) يحمل على إرادة احج ماشياً. 


.)ج.ط(.5١6‎ / ٤ العروة الوثقى: ج‎ )١( 

(؟) كشف اللثام: ج ١407 / ٠‏ (طاج). 

(۳) تذكرة الفقهاء :ج ٠١١-٠١۲/۷‏ مسألة .۷١‏ 
)٤(‏ مختلف الشيعة: ج .۳۷١/ ٤‏ 

(۵) منتهى المطلب: ج ۲ / ۸۷۵.(ط.ق). 


١7ج‎ / فقه الصادق‎ f 


قلنا: فلم لا تحمل قوله: (نذر أن بيشي إلى بيت الله الحرام). على ذلك؟! 

وبالجملة: الظاهر أنّ المراد من السوال عن حكم من نذر الج ماشياً فأ به 
هكذاء هل يكف ذلك عن حَجّة الإسلام أم لا؟ فجوابهكة يدل على المطلوب. 
ويدلّ على ذلك صري السؤال الثاني في الخبر الأوّل. 

ويرد على الثالث: أنّ ظاهرهما كون المنذور هو احج مطلقاً وأ به فيكون 
السؤال عن إجزائه عن حَجّة الإإسلام. 

ويرد على الرابع: أن قوله: (أن يمشي) بعدما ملناه على أن حح ماشياً ظاهرٌ في 
نذر احج لا الكيفيّة. 

فالمتحصّل: تاميّة دلالتهها على الإجزاء. ولكنّهما لا يدلان على عدم إجزاء 
العكس. وقد عرفت أنّ القاعدة فيه أيضاً تقتضي العكس. فهذان الصحيحان 
يوْيّدان ما اخترناه من القاعدة, 
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من عليه حَج الإسلام والحَج النذري 

المسألة الفامنة:إذا كان عليه حَجَّة الإسلام والحَجّ النذري معا ولل يكنه 
الإتيان بهما لعدم القكّن إلا من أحدهماء ففيه وجوه: 

١-تقديم‏ الأسبق عيبا 

"-تقديم حَجّة الإسلام. 

؟_التخثير. 

وجه الأوّل: أن من مرجّحات باب القزاحم سبق الو جود بسبق سببه. 

وفيه: إنّ الأصحاب عدوا من المرجّحات في ذلك الباب سبق زمان أحد 
الواجبين. وذكروا في وجهه أنته حين ما يصبح وجوبه فعليّاً لا مزاحم له. فإذا أق 
به يسقط الآخر, لعدم القكّن. ولم يذكروا سبق السبب من المرججّحات. وعلىئ فرض 
ذكره لا دليل هم عليه. 

ووجه الثاني: أهميّة حَجّة الإسلام. 

وأورة عليها: بأنتها غير ظاهرة, لأنّ تشخيص الأهميّة إها هو بنظر الشارع لا 
بنظرناء لقصور عقولنا عن إدراك الملاكات» بل يمكن أن يقال بأهميّة الح النذري 
منهاء لترتّب الكفّارة على تركه. وحيث يحتمل أهميّة كل منههاء فالأظهر هو 
التخيّير. ولكن الروايات المتضمّنة للتوعيدات على ترك حي الإسلام. من أنه 
يموت تاركه بهوديًا او نصرانيّاء او يموت وهو کافر. وما شابه لولم تكن موجبة 
للعلم بالأهميّة. فلا أقلّ من كونها منشئاً لاحتاطا. ولا حتمل أهميّة الحَجّ النذري. 
فإنَّ ثبوت الكقّارة أعمّ من ذلك وهو يوجب أيضاً تعيّنه. وعليه فالأظهر تعيّن 
حَجّة الإسلام. 
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فرع: وإذا مات وعليه حَجّتان. ولم تف التركة إلا لإحداهما: 
فعن«القواعد» ".و «النهاية»".و«المبسوط» ٠‏ و«السرائر» .و« مجامع»". 
و«الشرائع» ٠‏ و«الإصباح»'" تقديم حَجَة الإسلام. 
وفي «الجواهر»”*, و«العروة» التخّير, إلا أنته في الأولى احتمل تقديم 
واستدل للاول: 
١-بِأنّ‏ وجوب حجّة الإسلام ثابثٌ بأصل الشرع. 
؟-وبأنته كان تجب المبادرة فيه. فيجب الابتداء بإخراجه قضاءً. 
"'-وبأنَ المنذور يخرج من الثّلث فهو كالوصيّة. وحجّة الإسلام جرج من 
الأصل فهو كالدين, والدين مقدّم على الوصيّة. 
٤‏ -وبأهميّة حَجّة الاسلام. 
أقول: ولكن الجميع کا ترئ. 
فإنه يرد على الأول أنَّكون أحد المتزاحمين تجا وجب بأصل الشرع. لم يدل 
)١(‏ قواعد الأحكام: ج١‏ / 4١04‏ (شرائط نذر الحج وشبهه) قوله: (ولو اتتسعت لإحداهما خاصّة قدّمت 
حجّة الإسلام). 
(۲) النهاية: ص ۲۸۳ و غ8 
() المبسوط : ج١‏ / ۳۲۵ قوله:(من كان عليه حجّة الإسلام وحجّة النذر.. الخ). 
(4) السرائر: ج۱ .1٤۹/‏ 
(0) الجامع للشرائع: ص016١.‏ 
)3( شرائع الاإسلام: ج١ .1A/‏ 
(۷) حكاه عنه السيّد الحكيم في مستسمك العروة الوثقى :ج ٠۰١‏ /517. 


(۸) جواهر الكلام: ج ۱۷ / 7417و .۳٤٤‏ 
(۹) العروة الوثقى: ج ٤‏ / ۵۱۷ و 018.(ط.ج). 


من عليه حَج الإسلام والحج النذري 


دلِيلٌ نقلي أو عقلي على كونه من المرجّحات. 

ويره على الثاني:-مضافاً إلى أنّ ا حح النذري أيضاً قد يجب المبادرة إليه. 
وهو ما لو تضيّق وقته أن الواجبين المتزامين إذا كان أحدهما موسّعاً والآخر 
مضيّقاً قَدَم المضيّق, وأمًا إذا صارا مضيّقين فلا وجه لتقديم المضيّق على ماكان 
موشعا قبل؛ 

ويرد على الثالث:_مضافاً إلى أن ا حح المنذور أيضاً يخرج من الأصل أن 
الدين مقدّمٌ على الوصيّة للدليل. وأا ما هو مثل الدين. فلم يدل دلِيلٌ على لزوم 
تقديه على ما هو مثل الوصيّة. 

وأمًا الوجه الرابع: فهو غير بعيد فيُقدّم حجّة الإسلام. 

وأمًا تقد ما تقدّم سببه فقد عرفت آنفاً أنته بلا وجه. 

فالمتحصّل: أنته يقدّم حجّة الاسلام على غيره. 


ال 


۸ فقه الصادق / ج١١‏ 


نذر الحج أو الإحجاج 

المسألة التاسعة:إذا نذر أن حح أو يحي انعقد. ووجب عليه أحدهما على وجه 
التخيّير. وهو واضح. فإنّه نذرٌ مشروع يشمله العمومات, وإذا تركهما حت مات» 
وجب القضاء عنه يخبراً. 

١-أمًا‏ وجوب القضاء: فبناءً على وجوب قضاء الح المنذور على القاعدة أو 
اص فواضح. فان طرفي التخيّير مما يجب قضاؤه. فإنّ احج واجبٌ قضاؤه على 
الفرض. والإحجاج دل الّص على وجوب قضائه. مضافاً إلى كونه على وفق 
القاعدة. كما مر. 

۲ -وأمًا بناءً على عدم الدليل على وجوب قضاء الحَجّ المنذور, وأا الالقزام 
به في صورة نذره معنا لتسالم الأصحاب عليه. فقد يقال_كما عن بعض 
الأعاظم'"'-: بأنته لايجب القضاء في الفرض. لتعلّق النذر بالفعل المباشري. وهو 
معتبر في جميع الواجبات, كما أن الخصوصيّة الوقتيّة معتبرة في جميعهاء ولذلك 
أشكل على المشهور المفتين بوجوب القضاء في المقام. 

ولكن يرد عليه: أن حَسَن مسمع أو صحيحه المتقدّم عن الصادق ابا 

«كانت لي جارية حُبإن. فنذرتٌ لله تعالى إِنْ هي ولدت ُلاماً أن أحجّه أو 
أحجّ عنه؟ فقال: إِنّ رجلا نَذرَلله عر وجل في ابن له هو أدرك أن يحجّه أو يححج 
عنه ات الأب. وأدرك الغلام بعدٌء فأق رسول الله إل فسأله عن ذلك فأمر 


(١)كتاب‏ الحَجّ للشاهرودي: ج١‏ /°£. 


نذرالحج أو الاحجاج ۹ 


رسول الله يي أن يح عنه مما ترك أبوه»'". يدل على وجوب القضاءء غاية الأمر 
أنته للا كان متعلّق النذر في الخبر إحجاج شخص أو احج عنه. أمر يلي بأن حح 
عنه. كي ينطبق عليه كلا طرفي التخيّير. 

وو كان عي ار ا ا 2 ا عد كن ا عن 
فإنّه في كل واجب تخييري إذا امتنع أحد الفردين تعيّن الآخر. 

٤‏ -ولو مات بعد ذلك. هل عليه قضاء ما تعيّن أخيراً لأنته الفائت. أو يجب 
القضاء عنه حيرا نظراً إلى أن التعتين حينئذٍ عقلي. والمدار في القضاء على التعيّين 
والتخيّير الشرعيين؟ وجهان أقواهما: الثاني. 

5 - ولو كان حال النذر غير متمكّن إلا من أحدهما معيّناً ولم يتمكّن من 
الآخر إلى أَنْ مات» فهل ينعقد نذره أم لا؟ 

وعلى فرض الانعقاد. هل ختص القضاء بالذي كان متمكّناً منه. أم يجب 


القضاء مخيّراً؟ 
فالكلام في موردين: 


المورد الأوّل: فقد التزم صاحب «الدروس»'", وصاحب «الجواهر»' ' بعدم 
انعقاد النذر, خلافاً لصاحبى «المسالك»'' و«الرياض»" من الحكم بانعقاده. 
ووافقهما سيّد «العروة»". 


59775 الكافي: ج۷ / 05 4. ح 6 ؟. وسائل الشيعة: ج ۳۱۹/۲۳ ح‎ )١( 
519 الدروس: ج۱ /۳۱۸و‎ )1( 

(۳) جواهر الكلام: ج ۱۷ / 5114 

(4) مسالك الأفهام: ج 501/1١‏ 

(۵) رياض المسائل: ج 605/1١١‏ (ط.ج). 

(1) العروة الوثقى: ج ٤‏ / ۰ لطاج). 


1 فقه الصادق /ج 


واستدلٌ للأوّل: بأنَ الناذر إا ألزم على نفسه كلّ واحدٍ من علي التخيير على 
البدل. وهو غير مقدور. لعدم القدرة على أحد العدلين. والعدل الآخر وإِنْ كان 
مقدوراً للناذر, لكنّه لم يلزمه بخصوصه. فا تعلّق النذر به لا يكون مقدوراً. وماکان 
مقدوراًم يتعلق به النذر فلا ينعقد. 

و عليه بإيرادات: 

الإيراد الأوّل: ما عن الشهيد الثاني" وسيّد «الرياض»" من أنّ اشتراط 
القدرة على جميع الأفراد الخيّر بينها في وجوب أحدها ممنوعٌ كما لو نذر الصدقة 
بدرهم, فان متعلّقه مر كلي وهو مخيّر في التصدّق بأيّ درهم اتفق من ماله ولو 
فرض ذهابه إلا درهماً واحداً وجب التصدّق به. ۰ 

أقول: وهذا الايراد وإِنْ كان لا يدفعه ما أفاده صاحب «الجواهر» #'"بأنته 
فرق بين المثال والمقام. فإنّ في المثال يكون عدم القكّن طارئاً. والفرض في المقام ما 
لو كان عدم القكّن من الأول فإنّ الظاهر أنّ نظر العَلّمِين إإى ما لو كان ذهاب 
الدراهم قبل وقت التصدّق, فحين ما يكون مكلفاً بالتصدّق لا يتمكّن إلا من 
التصدّق بدرهم. مع أنته يكن فرض عدم القكّن من الأول بغيره من الأمثلة. كما لو 
نذر التصدّق بدرهم كل وكان بعض دراهمه مغصوباً. 

إلا أنته يمكن أن يدفع: بأنّ في المثال يكون متعلّق النذر الكل القابل للصدق 
على كلّ فردٍ لا الأفراد. ومن المعلوم أنّ الكلي با أنته عين الأفراد. تكون القدرة 
)١(‏ مسالك الأفهام: ج 501/1١‏ 


(۲) ریاض المسائل: ج ۱۱ /١041.(ط.ج).‏ 
(7) جواهر الكلام: ج ۳۹۲/۳٣‏ 


نذرالحج أو الاحجاج لشو 


على فردٍ قدرةً على الكليء وهذا بخلاف ما لو نذر الفردين على نحو التخيير. 
والأولى تنظير المقام بتعّق التكليف الشرعي ابتداءً بأحَد الفعلين على نحو البدل 
مع عدم القكّن إلا من أحدهماء فإنّه لا يصح ذلك. 

الإيراد الثاني: ما عن سيّد «العروة»'''ي من أن مقصود الناذر إتيان أحد 
الأمرين من دون اشتراط كونه على وجه التخيّير. فليس النذر مقيّداً بكونه واجباً 
تخييريّاً حت يشترط في انعقاده القكّن منهما. 

وفيه: أن ذلك خارجٌ عن الفرض. فإنّ حل الكلام ما لو كان متعلّق النذر هو 
أحد العدلين على نحو التخيير. 

الإيراد الثالث: ما عن بعض الأعاظم'' من أنّ عدم القكّن يوجب عدم انعقاد 
النذر» وعدم القن من المنذور لا يحصل بالنسبة إلى المنذور التخيّيري إلا بعدم 
القكّن من العدلين معا وعدم القكن من أحدهما لا دليل على منعه من انعقاد النذر. 

وفيه: أنّ القن من المنذور شرطٌ إجماعاً وهو ّا يقتضيه دليل وجوب 
الوفاءء فإنّه يجب الوفاء بالنذر, أي يكون انعقاد النذر ووجوب الوفاء به 
متلازمين. ووجوب الوفاء مشروط بالقدرة والقكّن فكذلك انعقاد النذر, فكما أن 
الوجوب لا يتعلّق بإتيان أحدهما على نحو التختّير, فكذلك النذر لا يكون منعقداً. 

والحق أن يقال: إن المتعلّق للوجوب في الواجب التخيّيري : 

إِنْ كان عنوان أحدهما الجامع بينهما. القابل للانطباق على كلّ واحدٍ منهماء 
لاب من البناء على الانعقاد في المقام . لما مر من أن القدرة على الفرد قدرةٌ 


.)جاط(.5٠١‎ / ٤ العروة الوثقى: ج‎ )١( 
.۳١۸/ ٠١ مستمسك العروة الوثقى: ج‎ )۲( 


1 فقه الصادق / ج7١‏ 


على الجامع. 

وأما إن كان المتعلّق كل من الفردين على نحو التخّير. فلاب من البناء على 
عدم الانعقاد. لما مرّ وحيثٌ أنّ الأظهر هو الثاني فا أفاده الشهيد ك" من عدم 
الانعقاد. هو الأأظهر. 

وأا المورد الثاني: ما على القول بعدم انعقاد النذر فلا كلام وأا على القول 
بالانعقاد. فالظاهر أنته يجب القضاء خير لأنّ فرض انعقاد النذر أا هو فرض أن 
الثابت في الذمّة أحدهما بنحو التخيّير. فيجب القضاء كذلك. وما في «العروة»'"" 
من أنته يكن أن يقال بالإختصاص بالذي كان متمكناً منه. بدعوى أنّ النذر لم 
ينعقد بالنسبة إلى مالم يتمكّن منه. غير تام إذ النذر لا يقبل التبعيض في الانعقاد. 
فإِنْ انعقد ففي متعلّقه لا في بعضه, وال فكذلك. 

وعليه. فالأظهر أنته على فرض الانعقاد. يجب القضاء على الولي خير 


(۱) الدروس: ج١728/1و519‏ 
(؟) العروة الوثقى: ج ٥١۹ / ٤‏ .(ط.ج). 


نذرالحج ماشياً ۳ 


نذر الحَج ماشياً 

المسألة العاشرة: لو نذر أن يسافر إلى ا حح الواجب أو المستحبٌ ماشياً. بحيث 
كان المنذور خصوصيّة المشي لا احج ماشياً انعقد نذره ووجب الوفاء به. بلا 
خلاف فيه في الجملة, وإما الحخلاف فوا إذاكان الركوب أفضل. 

وكيفكان.فيقع الكلام أولاً فهاتقتضيه القاعدة. في مقتضى النصوص الخاصّة. 

أمَا الأوّل: فيبتني على بيان مسألة وهي أنته هل المشي إلى احج أفضل أو 
الركوب. أم هناك تفصيل؟ 

ونخبة القول فيها: إن في المقام طائفتين من النصوص: 

الطائفة الأو لئ: ما يدل على أفضليّة المشي: 

منها: صحيح عبد الله بن سنان, عن الإمام الصادق ا «ما عبد الله بشيءٍ أشدٌ 
من المشي ولا أفضل»!". 

ومنها: صحيح الحلبي. عنه اثة: «عن فضل المشي؟ فقال: الحسن بن علي اذ 
قاسم ربّه ثلاث مرّات حيّ نعلاً ونعلاً وثوباً وثوباً وديناراًوديناراً وحج عشرين 
حجّة ماشياً على قدميه»'". 

ومنها: خبر حمّد بن إسماعيل بن رجاء الزبيدي» عنه ل «ما عبد الله بشيءِ 
أفضل من المثي»'". 


.۱٤۲۸٤ تهذيب الأحكام: جه 7.ح8؟. وسائل الشيعة: ج ۷۸/۱۱ ع‎ )١( 
١1999 ح‎ .185 / ٩ زفق تهذيب الأحكام: جه 7١ح 5؟. وسائل الشيعة: ج‎ 
.۱٤۲۸۷ وسائل الشيعة: ج ۱۱ / ۷۹ح‎ 7١ تهذيب الأحكام: ج ۵ / ح‎ )۳( 





1 فقه الصادق / ج١١‏ 


ومنها: كي عن أبي الربيع. عنه ل «ما عبد الله بشيءٍ 
مثل الصّمت والمشي إلى بيته»”". 

ومنها: عن محمد بن علي بن الحمسين. قال: «روي أنته ما تقررب العبدٌ إلى الله 
عرّ وجل بشيءٍ أحبٌ إليه من المشي إلى بيته الحرام على القدمين, وأنّ الحجّة 
الواحدة تعدل سبعين حجّة. ومن مثشئ عن جمله كتب الله له ثواب ما بين مشیه 
وركوبه. والحاجٌ إذا انقطع ششع نعله كنب اله له ثواب ما بين مشيه حافياً 
إلى منتعل»'". 

ومنها: خبر أَبي أسامة, عن الإمام الصادق اا: «خرج الحسن بن عليّ اك إلى 
مكّة سنة ماشياً فورمت قدماه. فقال له بعض مواليه: لو ركبتَ لسكن عنكٌ هذا 
الورم» قال: كلا الحديث»'". 

ومنها: خبر أبي المنكدر, عن الإمام الباقر ا قال: «قال ابن عبّاس: ما ندمت 
على شيء صنعت دمي على إِنْلم أحيٌ ماشياً لاني سمعت رسول الله ب يقول: مّن 
حَجٌ بيت اله ماشياً كتب الله له سبعة آلاف حَسَنة من حسنات الحرم قيل: يا 
رسول الله وما حسنات الحرم؟ قال: حسنة ألف ألف حَسّئة. وقال: فضل المشاة في 
الح كفضل القمر ليلة البدر على سائر النجوم»!*. 

ونحوها غيرها من النصوص الكثيرة. 
(۱) وسائل الشيعة: ج 0 / .٠٠١‏ ح1۳۲۷ . ثواب الأعمال. ص 178. 
(۲) الفقيه: ج ۲ /۲۱۸. ح7١77.‏ وسائل الشيعة: ج 19/5/١١‏ ح۲۸۸٤۱.‏ 


(۴) الكافي: ج ١‏ / .ح1 وسائل الشيعة: ج ۱۱ / ١4ح .۱٤۲۹۱‏ 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ۱۱ / ۸۰. ح ۱٤۲۹۲‏ المحاسن: ج ۱ / ۷۰ ح۳۹٠.‏ 


نذرالحج ماشياً ماع 

الطائفة الثانية: ما يدل على أفضليّة الركوب : 

منها: خبر يعقوب بن يزيد عن ابن أي عمير» عن رفاعة وابن بكير جميعاً. 
عن الإمام الصادق ا «أنته سأل عن لحي ماشياً أفضل أو راكباً؟ فقال©ة: بل 
راكباً. فان رسول الله ب حي راكبأ'". 

ومنها: خبر سيف القارء عن الإمام الصادق اء في حد يثٍ: «فقلت: أيّ شيءٍ 
أحبّ إليك فشي أو نركب؟ فقاللية: تركبون أحب إلي. فإ ذلك أقوئ على الدّعاء 
والعبادة»'". 

ومنها: خبر عبد الله بن بكير. قال: «قلت لأبي عبد الله : إِنَا نريد أن نخرج 
إل مكّة مشاة؟ فقال: لا تمشوا واخرجوا ركباناً فقلت: أصلحك الله! بلغنا عن 
الحسن ابن عليه أنته حَيجّ عشرين حجّة ماشياً؟ فقال: إن الحسن بن علي ره 
كان حح ماشياً وتّساق معه الرّحال»'". 

ومنها: خبر رفاعة في حديث, قال: «سأل أبا عبد الله 3 رجل الركوب أفضلٌ 
أم المشي؟ فقال: الركوب أفضل من المشيء لأنّ رسول الله يي ركب»!*. 

ومنها: خبر أبي بصير عنه لثة: «أنته شئل أنّ ا لمشي أفضل أو الركوب؟ فقال: 
إذاكان الرَجُل موسراً فشى ليكون أفضل لنفقته فال ركوب أفضل»'*. 

ومنها: عن محمد بن علي بن الحسين, قال: «ا حح راكباً أفضل منه ماشياً لأنّ 
(۱) تهذيب الأحكام: جه /8لاء.ح ۳۳۷ . وسائل الشيعة: ج ۸۲/۱۱ .۱٤۲۹۸‏ 
(۳) تهذيب الأحكام: ج 0 / "اح 7لء وسائل الشيعة: ج ۸۳/۱۱ 11795 
() الكافي: ج .١ ح٤٥٥ / ٤‏ مع اختلاف يسير. وسائل الشيعة: ج١1/‏ 84. ح ٠٤١۳۰٠‏ مع اختلاف يسير أيضاً. 


117598 تهذيب الأحكام: جه 7 ح۳۱ وسائل الشيعة: ج ۱۱ / ۸۱ح‎ )٤( 
.١17 1 7ح ”ا وسائل الشيعة: ج١١ / 86ح‎ ٤ الكافي: ج‎ )( 


١7ج‎ / فقه الصادق‎ RS 


رسول الله يي حح راكب" » قال: وكان الحسين بن علي بك يشي وتساق معه 
الحامل والآحال»". 

إل غير ذلك من النصوص الكثيرة. 

أقول: وللأصحاب في الجمع بين الطائفتين مسالك: 

المسلك الأوّل: ما هو المشهور بينهم, وهو أنّ المشي أفضل إن لم يُضعفه عن 
الدّعاء. وإلا فالركوب أفضل. ويشهد هذا الجمع صحيح سيف المتقدّم'". 

المسلك الثاني أنّ ا لمشي أفضل لمن ساق معه احمل والرّحل. تسب ذلك إلى 
الشيخ في كتابي الأخبار”*. 

المسلك الثالث: أن الركوب أفضل لمن كان الحامل له على المشي توفير المال مع 
استغنائه عنه. دون ما إذاكان ال حامل له على المي كسر النفس ومشقة العبادة. 
نسبه الشهيد الثاني" إلى بعض الأفاضل''. واستجوده سيّد «المدارك»'" نظراً إلى 
أنّ الشّح جامعٌ لمساوي العيوب كلها كما ورد في الخبر. فيكون دفعه أوإى من 
العبادة با مشي ويشهد هذا الجمع خبر أبي بصير المتقدّم!*. 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج١١‏ / 46ح .117٠١7‏ 
(۲) وسائل الشيعة: ج ۱۱ / ۸۵ ح۳۰۳٤۱.‏ 
(۳) المراد به خبر سيف التقار عن الإمام الصادق ايه الذي تقدّم قبل صفحتين. 
)٤(‏ تهذيب الأحكام: ج0 / .٩‏ في تعليقته على الحديث رقم (۳۵). الاستبصار: ج۲ / ٠١١‏ بعد ذكره الحديث 


رقم .)٥(‏ 
(6) مسالك الأفهام: ج۲ .٠١١/‏ 
() المراد به الشيخ ميثم البحراني في شرح نهج البلاغة: ج۱ / ۲۲۵ 
(۷) مدارك الأحكام: ج ۸۲/۷. 
(۸) تقدّم في الصفحة السابقة. 


نذرالحج ماشياً ۷ء 





المسلك الرابع: ما اختاره الشهيد في حكي «الدروس»''. واحتمله الشيخ في 
حكي كتابي الأخبار'". من أنّ الركوب أفضل لمن يضعف بال مشي عن التقدّم 
للعبادة. ويشهد له خبر هشام. عن الإمام الصادق با المتقدّم. بعد حكمه لا 
بأفضليّة ا لمشي فقلت: «أيا أفضل نركب إلى مكّة. فنعجل فتّقيم بها إلى أَنْ يقدّم 
الماشي أو غشي؟ فقال: الركوب أفضل»'". 

ولكن يرد على الأخير'*: أنته يدل على أفضليّة التقدم للعبادة من المشي إلى 
احج وحلٌ الكلام مقايسة المشي والركوب. 

ويرد على ما قبله'”:أنّ من يرى أفضليّة المشي نا يرى المشي بقصد القربة 
وبداعي الأمر كذلك. لا المشي بداعي توفير المال. 

ويره على الثاني" أنته يدل النصوص على أنّ الإنفاق في سبيل احج أرجح 
من المشي. وهذا غير أفضليّة الركوب. 

وعليه. فالمتعيّن هو الأول ولازم هذا الجمع مرجوحيّة المشي في صورة 
كون الركوب أقوئ على الدّعاء والعبادة. نظراً إلى كونه موجباً لفوات العنوان 
الراجح الذي يكون بالركوب, فهو يصير مرجوحاً بالعرض. فإذا صار مرجوحاً 


۳۱۷/۱ الدروس: ج‎ )١( 

(۲) تهذيب الأحكام: جه / .,١7١‏ بعد ذكره الحديث رقم(۳۲) الإستبصار: ج۲ / ۱٤١‏ بعد ذكره للحديث رقم(0). 
() تهذيب الأحكام: ج ۵ / ١ح‏ 714؛ وسائل الشيعة: ج١١‏ / 45ح /117517. 

() المراد به المسلك الرابع الذي اختاره الشهيد في الدروس واحتمله الشيخ فى كتابى الأخبار. 

(6) المراد به المسلك الثالث الذي استجوده سيّد المدارك. 

(7) أي المسلك الثاني المنسوب إلى الشيخ في كتابي الأخبار. 

(۷) أي المسلك الأوّل.وهوالمشهوربين الأصحاب وهوكو ن المشي أفضل إنْلم يضعفه عن الدّعاء وإلّا فالركو ب أفضل. 


۸ فقه الصادق / ج7٠‏ 


كان نذره غير صحيح. إذ لا فرق بين المرجوح بالذات والمرجوح بالعرض في عدم 
انعقاد النذر المتعلّق به. 

ويةر تب على ذلك: أن مقتضى القاعدة انعقاد النذر ووجوب الوفاء به. إذاكان 
الل أرجح. وفي مورد أرجحيّة الركوب لا يكون النذر صحيحاً لا لأرجحيّة 
الركوب» بل لمرجوحيّة المني حينئذٍ في نفسه. وعليه فا في «العروة»''' من أنّ 
أفضليّة الركوب لا توجبُ زوال الرجحان عن المشي في حَدَ نفسه. غير تام فإنّ 
المثبي يصبح مرجوحاً لا من جهة كونه ضدّاً للركوب الأرجح كي يتم ما أفاده. بل 
لكونه موجباً لفوات العنوان الراجح الذي يكون بالركوب. 

وأمًا النصوص الخاصّة: فقد استدلٌ لانعقاد نذر المشي إلى الح مطلقاً بجملةٍ من 
النصوص الخاصّة: 

منها: صحيح رفاعة. قلت لأبي عبد الله لا «رجلٌ نذرَ أن فق إن بيت الله؟ 
قال : فليمش. قلت: فإنّه تعب. قال ة: فإذا تعب ركب»' ". 

ومنها: صحيح ابن أبي عمير. عن رفاعة. وحفص,» عن الإمام الصادق للا 

«عن رجل نذر أن يشي إلى بيت الله الحرام حافياً ؟ قال : فليمش » فإذا 
EE‏ 

وهو وإِنْ ورد في نذر المشي حافياً إلا أنته إذالم يكن نذر المثي صحيحاًم 
يكن نذر المشي حافياً منعقداًكا هو واضح. 
(۱) العروة الوثقى: ج ٤‏ / 0۲۲.(ط.ج). 


(۲) تهذيب الأحكام: ج ۵ / ٤۰۳‏ ح۸٤.‏ وسائل الشيعة: ج ۸1/۱۱ ح 111707 
(۳)الکافي: ج۷ / ٤٥۸‏ ح۱۹ وسائل الشیعة: ج ۳۰۷/۲۳ ح 5951714 


نذر الخ ماشياً ۹ 


ومنها: خبر محمّد بن مسلم: «عن رجل جعل عليه مشياً إإىئ بيت الله فلم 
يستطع؟ قال :حح راكبأ»'". 

ولكن الظاهر من النصوص إرادة الحَجّ ماشياً من السؤال والجواب وهي 
مسألةٌ أخرى ستأتي, لا خصوصيّة ا لمشي إلى الواجب أو المستحبٌ الذي هو محل 
الكلام فإنَ المشي إلى بيت الله كناية عن الح كذلك. 

وبالجملة: الجمود على ظواهر الألفاظ. يقتضي أنّ المسؤول عنه خصوص 
المشي إلى مكّة لا للحح» وهذا ليس مورد السؤال قطعاً بل الظاهر منه ما ذكرناء 
ويشهد به جوابه في خبر محمد بن مسلم: (يحجّ راكباً). وحيث لم يجب نثة بن عليه 
3 يركب. 

ومع الإغاض عا ذكرناه. فهي مطلقة, ومقتضى إطلاقها انعقاد النذر مطلقاً 
حب مع أفضليّة الركوب » ولا وجه للرجوع إلى ما تقتضيه القاعدة بعد ورود 
التص الخاص. 

الم إلا أن يقال: إن النسبة بين ما دلّ على اعتبار الرجحان في متعاّق النذر 
وأنته لا ينعقد إذالم يكن راجحاً وبين إطلاق هذه النصوصء عموم من وجه ولا 
وجه لتقديها عليه. 

هذا كلّه إذاكان متعلّق النذر خصوصيّة المبي, وأمّا إذاكان المنذور الحَجّ 
ماشياً فلا خلاف في انعقاده في الجملة. ووجوب الوفاء به. بل في «الجواهر»: (بل 
لعل الإجماع بقسميه عليه)'". 


1115١14 48ح‎ / ١١ ح۸. وسائل الشيعة: ج‎ ۰٤ / تهذيب الأحكام: ج۸‎ )١( 
.۳٤۹ / ۱۷ جواهر الكلام: ج‎ )۲( 


.1 فقه الصادق / ج7١‏ 


ويشهد به:-مضافاً إلى عمومات صحّة النذر ونفوذهاء لأنته عبادة راجحة - 
جملة من النصوص المتقدّمة كصحيح رفاعة, وخبر محمد وصحيح ابن أبي عُمير 
المذكورة آنا وقد استشهد بها صاحب «الجواهر» وغيره من اللأساطين هذه 
المسألة, وهذا يؤيّد ما ذكرناه من عدم دلالتها على حكم المسألة السابقة. 

أقول: وكيف كان. فلا خلاف في أصل الحكم. إا الكلام فيا إذا لم يكن المثني 
أرجح, فالمشهور انعقاده. 

وعن كتاب الإيمان في قواعد المصنّف''. وظاهر «كشف اللّئام»'''عدم انعقاد 
نذره» وعن «الإإيضاح» انعقاد أصل النذر ولا يلزم المني'". 

والأظهر هو الأوّل. إذالمنذورهو احج اشيا ولاريب في رجحانه. وأفضليّة 
غيره لا توجبُ عدم انعقاده. فإنّ المعتير فيه الرجحان لا الأرجحيّة. ولا يعتبر كون 
المنذور راجحاً جمیع قيوده وأوصافه. ولنِعمَ ما أفاده الشهيد الثاني في حكي 
«المسالك» حيث قال: (إِنّ احج في نفسه عبادة. وهي تتأدتئ بالمثي والركوب 
وغيرهما من أنواع الأكوان الموجبة لانتقاله إلى المشاعر المخصوصة, فنذره على 
إحدى الكيفيّات نذرٌ عبادةٍ في الجملة, وإنْ كان غيرها أرجح منهاء إذ لا يشترطفي 
انعقاد نذر شيء كونه أعلى مرتبة من جميع أفراده. ونظيره نذر الصلاة في الزمان 
والمكان الخالتين عن المزيّة. أو المشتملين على المزيّة الناقصة عن غيرها..) انتهئ !*. 
)١(‏ قواعد الأحكام: ج۳ / ۲۸۷. 

(۲) کشف اللّنام: ج 574/7 (ط.ق). 


(۳) إيضاح الفوائد: ج ٤‏ /11. 
)٤(‏ مسالك الأفهام: ج۲ / .٠١۹‏ 


نذر الحَجَ ماشياً ۱ 


أضف إلى ذلك إطلاق النصو ص المتقد مة.وأمَاصحيح الْحَذّاء فسي أت الكلامفيه. 
أقول: وتا ذكرناه ظهر حكم ما لو نذر احج راكباًء فنّه إذا نذر أن يركب في 
الج بحيث كان النذر وارداً على القيد. اعتبر كونه راجحا ومع كونه راجحا ينعقد 
نذره. وإ كان المثيء أفضل. ومع عدمه لا ينعقد, وقد مر تنقيح القول في المبئ. 
وأما إن كان النذر وارداً على المقيّد بالركوب» فينعقد في جميع الصور. إذ لا 
يعتبر في النذر كون المتعلّق راجحا بجميع قيوده وحدوده. فتدبر. 
aa‏ 


1 فقه الصادق / ج7٠‏ 


لو نذر الحَج حافياً 

فروع: 

الفرع الاؤل: لو نذر الْحَيّ حافياً: 

فتارة ينذر الحح المقيّد بالمشى حافياً. 

وأخرئ: ينذر المشي المقيّد بالحفا. 

وثالثة: ينذر الحفا في المشى. 

والكلام يقع أوّلاً فيا تقتضيه القواعد. م فيا تقتضيه النصوص الخاصّة 

أمّا الأوّل: البحث عا تقتضيه القواعد. 

ء٤‎ 2 ٤ 

ففي الصورة الاولى:''' ينعقد النذر مطلقاًء ويجب الوفاء به. لأنّ المنذور راجح 
مطلقاً وإِنْ كان غيره أرجح منه» بل وإِنْ كان قيّده مرجوحاً. فإنٌ المعتبر رجحان 
المتعلق نفسه كما مرّ. 

وفي الصورة الثانية:" ينعقد في مورد رجحان المشي مطلقاء وإ كان المشي 
متنعلا أفضل من المشى حافياً لما مر. 

وفي الصورة الثالثة:'" ينعقد النذر, لأنَ المشي إلى الحَجّ حافياً راجح بنفسه. 
ففي خبر محمد بن علي بن الحسين المتقدّم: (أنّ الحاجٌ إذا انقطع شسع نعله كب الله له 
ثواب ما بين مشيه حافياً إلى منتعل). 

وأمًا الثاني: وهي ما تقتضيه النصوص الخاصّة. فإنّ في المقام روايتان: 

الأولى: صحيحة أي عبيدة الحذّاء. قال: «سألتٌ أبا جعفر باكلا عن رجلٍ نذران 


)١(‏ لو نذر الحَجٍ مقيّداً بالمشي حافياً. 
(۲) لو نذر المشي مقيّداً بالحفا. 
(۳) لو نذر الحفا في المشي. 


يشي إلى مكّة حافياً؟ فقال: إنّ رسول الله ب خرج حاجّاً فنظر إلى امرأة قشي بين 
الابل. فقال: مَنْ هذه؟ فقالوا: ا 
فقال رسول الله يَييُ: يا عقبة انطلق إلى أختك قرها فلقركب. فلن لله غننٌ عن 
مشا وحفاها»'". 

أقول: ظاهر الصحيحة عدم مشروعيّة نذر الحَيّ ماشياً حافياً فإنّ المراد من 
غنى الله سبحانه عدم المشر وعيّة. وإلا فاللّه عن عن العالمين. وموردها ما ذكرناه لا 
لمشي ولا الحفا فيه. كما يظهر مما ذكرناه في النصوص المتقدّمة في الفرع السابق. 

واجاب الاصحاب عنها بوجوه: 

الوجه الأوّل: ما في «المنتهئ». قال: (إِنّ ذلك حكاية حال فلا عموم. وأا 
تناول صورة واحدة, فلعلٌ النبيّ ب علم من حال المرأة العجز عن المشي» فأمرها 
بالركوب. ا 

ونحوه ما عن «المعتبر»' ٠"‏ وقد تبعهما سيّد «العروة»"*' , 

وفيه أوَلا: أن ن ما في ذيلها من التعليل يدفع ما أفيد. فاته ظاهرٌ في أنَ ن المحذور 
عدم مطلوبيّة مشيها وحفاها. 

وثانيا: أن الإمام اث اكتى في مقام بيان الجواب عا سأله الراوي ببيان هذه 
الواقعة. ولو كان كما أفادوا من كونها قضيّة في واقعة. لما صم ذلك كا لايخق. 

الوجه الثاني: حملها على صورة التضرٌرء أو إيجابه كشفها أو ما شابه ذلك. 

وفيه:_مضافاً إلى أنته حملٌ لا شاهد له يأب عنه ما في ذيلها من التعليل. 

الوجه الثالث: أنتها تحمل بقرينة ما فيها من التعليل بعدم مطلوبيّة مشيها 
)١(‏ الإستبصار: ج۲ / 16١‏ ح۳٠‏ وسائل الشيعة: ج ۸1/۱۱ ح 11709. 
(۲) منتهى المطلب: ج ۲ / .۸۷٥‏ (ط.ق). 


(۴) المعتير: ج ۲ / 0/717 
)٤(‏ العروة الوثقى: ج ٤‏ / 574 (طاج). 


\e/ فقه الصادق‎ ré 


وحفاهاء على إرادة المشى حافياً كا عن «الدروس»'", وسيّد «المدارك»”", لا 
روعاف 

لكنّه أيضاً لا يلام مع كون نقله جواباً عا سأله الرَجُل عن الإمام الباقر اة 

إل أن يقال إنّ السؤال أيضاً يكون عن نذر المشي حافياًء وعليه. فيعارضه 
الدب الأنكر وهو OA A E‏ أن عير لد كد من EE‏ 
يني إلى البيت الله حافياً؟ قال لا فليمش فإذا تعب فلي ركب»". والترجيح مع 
الخبر. لكن الصحيح إعراض الأصحاب عنه وعدم عملهم به . 

لو نذر الحَجّ ماشياً أو حافياً مع كونه حَرَجِيَاً عليه 

الفرع الثاني: لو نذر احج ماشياً أو حافياً على نحو نذر الخصوصيّة. مع عدم 
تمكّن الناذر منه. لم ينعقد نذره لانتفاء الشرط. 

ولو نذر مع تضرّره به. فن قلنا بحرمة الإضرار بالنفس. فإنّه لا إشكال في 
عدم انعقاد النذر. لأنّ المثي أو الحفا وإِنْ كان بعنوانه الألي راجحا لكنّه بعنوانه 
الثانوي وهو كونه مضررّاً يصير مرجوحاً فلا ينعقد النذر. 

وإِنْ لم نقل بحرمته. فحكنه حكم ما لو کان حَرَجِيًّ 

وملحّص القول فيه: 

وَل أنته تارةً لا يعلم حين النذر بكون المشي إلى الح أو الحفا فيه في وقته 
حَرَجِيّا ولاكلام في انحلال نذره» بل في انكشاف عدم انعقاده من الأول لا من جهة 
تقيد نذره بكونه غير حَرَجي. فإنّهِربما لا يكون ملتفتاً إلى ذلك كي يقصده. بل 
)١(‏ الدروس : ج١/17١7,‏ قوله: (ولا ينعقد نذر الحفاء في المشي للخبر). 
(۲) راجع المدارك : ج۷ / ٠١1-٠١7‏ حيث علّق على الرواية: (بأنَ أقصى ما تدلّ عليه هذه الرواية عدم انعقاد نذر 


المشي مع الحفاء. وكأنته لما فيه من المشقّة الشديدة. فلا يلزم من ذلك عدم انعقاد نذر المشي مطلقاً... الخ). 
(؟) الكافي: ج ۷ / ٤0۸‏ ح۱۹ . وسائل الشيعة: ج١١‏ / 88 ح 11116 


لإطلاق أدلّة نى العُسر والحَرَج الحاكم على جميع الأدلة الأوَليّة. ولازم ذلك عدم 
وجوب الوفاء به. وعدم مشر وعيّته. لا خصوص الأوّل منهاء 5-0 
المسائل السابقة من الفصل السابق من أنّ حديث نف الضرر ودليل نني 
والحرج. إا ينفيان كلّ حكم أعمّ من التكليني والوضعي. 1 0 
وجود الملاك. وإغا يفيدان رفع العقاب او اللّزوم. وأمّا وجود الحكم مع بقاء ا ملاك 
فلا يكن المساعدة على شىءٍ من ذلك. 

نعم. لو أق با حح ماشياً أو حافياً حينئذٍ. كان ذلك عبادة مطلوبة للشارع» 
لأنّ دليل نفي العسر لا يصلح لرفع الحكم الاستحبابيء لوروده مورد الامتنان. 

ثانياً وأمّا إذا علم من الأول كونه حَرَجِيّاً عليه فالظاهر وجوب الوقاء به 

فان دليل ن + الو شرج ووو بوره ان ن لا يشمل ما كان في رفعه 

خلاف ذلك. وعليه فن علم بأنّ المنذور حَرَّجي ومع ذلك أقدم على ذلك. وجعله 
في ذمتهء أو علم أنته ضرري وبرغم ذلك أقدم عليه مع عدم كون الإضرار بالنفس 
حراماء أوكان الضرر مالي لا ايكون نذره ذلك مشمولاً لأدلة نق العُسر والخرج أو 
الضرر, فتشمله العمومات والمطلقات الدالّة على الصحّة والنفوذ, إذ الفرض أنّ 
استحباب احج ماشياً أو حافياً بحاله. فالمتعلّق راجح في نفسه. ودليل وجوب 
الوفاء بالنذر أيضاً غير مشمول لتلك الأدلّة. فيجب الوفاء به. ويؤيّد ذلك ما دلّ 
من الأدلة عل وجوب الوفاء بنذر الح ماشياً أو حافياً فإنّه حرجي بحسب 
الغالب, وكذا ما دلّ على وجوب الوفاء بنذر الصدقة وما شاكل. فإنّهِ ضرري. 
فيعلم من ذلك عدم مشموليّة الموردين لأدلّة نني العُسر وال حرج والضرر, فتدبّر. 


تعيّين مبدأ المشي ومنتهاه 


۹ فقه الصادق / ج7١‏ 


في موردين , 

المورد الأول في المبدأ وفيه أقوال: 

القول الأول: ماعن الشيخ ف «المبسوط» والصتف ج ف «التحرير»'”, 
والحقّق في «الشرائع»'"'. وغيرهم في غيرها”' أنته بلد النذر. 

القول الثاني: ما عن الشهيدية في «الدروس»!”, ومالَ إليه صاحب 
«الحدائق» غ" ونان الناذر. 

القول الثالث: أنته الأقرب من البلدين إلى الميقات". 

القول الرابع: أنته البلد الذي يقصد منه إلى الحَجّ. ذهب إليه كاشف اللّئام'*. 

القول الخامس: أنته حين الشروع في أفعال الحَجّ. اختاره الشهيد الفاف " 
وسيّد «المدارك»'''' وصاحب «الجواهر»'' "اي وغيرهم. 

أقول: لا ينبغي الكلام في أنته إن كان الناذر قَصَد حآاً معيناً. تعلق النذر به 
كذلك. كان هو المتعيّن. لأنّ ا مشي راجح من أي حل شرع فيه. فيتبع في تعيينه 
تعيّين الناذر. 


)١(‏ المبسوط :ج٦‏ / 6 كما هو الظاهر. 

(۲) تحرير الأحكام: ج۲ /۰۷١٠.(ط.ق).‏ 

(۳) شرائع الإسلام: ج۳ / ۷۲۵. 

)٤(‏ مسالك الأفهام: ج ١١‏ / ۰ ,مجمع الفائدة: ج۱ / ٠۲۲‏ وغيرهما. 
(0) الدروس: ج۱ /۳۱۹. 

(1) الحدائق الناضرة: ج٤۱‏ / 77١‏ 

(۷) مدارك الأحكام: ج/1/ ٠١7‏ 

(۸) كشف اللّئام: ج ۲ /۲۳۹.(ط.۔ق). 

(1) احتمله الشهيد الثاني في شرح اللّمعة: ج۲ / .18١‏ 
)٠١(‏ مدارك الأحكام: ج ٠١7/10‏ 

(۱۱) جواهر الكلام: ج۱۷ .o0./‏ 


ودعوئ: أنّ ا لمشي الراجح هو من مكة. لصحيح رفاعة المتقدّم الدالٌ على أن 
الحسن بن علي كان مبدأ مشيه مكة!". 

ممنوعة : بأنته وإ كان يتضمّن الحديث أفضليّة الركوب إلا من مكّة » 
لكن يعارضه عدّة من النصوص الدالّة على أنّ مشيه إلى اليج كان من المدينة 
المنوّرة. فراجع". 

وكذلك إذا كان هناك انصرافٌ, وإلا فالقول الأخير لا يخلو من قوّة. لما أفاده 
جمعٌ من الأساطين'" بأنّ ا لمشي حالٌ من احج وهو اسم للمناسك الخصوصة:. فلا 
يجب المشي إلا حالة الحَجّ والاشتغال بأفعاله. 

الهم إلاأن يقال:إنَ ذلك يترّ فما لو قال الناذر: لله عَلِيَّ أن أحجٌ ماشيا). وآمًا لو 
نذر وأجرى الصيغة با تضمّنته النصوص وهو هكذا: اله عَإِنَ المثى إلى بيت الله أو 
إل مكة ).وما شاكل. فان لياق فيه البرهآن از بون بل يكن متمد ف الأول أيضاً 
كما عن الشيخ في «المبسوط» بأن يُراد من اليج القصد. لا الأفعال. فيجب المشي 
من حين الشروع قاصداً البيت الحرام. 

وعلىئ ذلك. فالأظهر هو القول الرابع'*» فإنٌ المتبادر إلى الذهن من نذر الحَجّ 
ماشياً ما هو المتبادر إليه من نظائره. كنذر زيارة الحسين بذ ماشياً وهو المشي من 
حين الشروع في السفر. وإلى ذلك يرجع ما عن «كشف اللّثام» من التعليل له 
بتطابق العرف واللّغة. ويؤيّده النصوص المتضمّنة للقيام في المعبر الاآتية. 

٠‏ هذاء ولو تم ما ذكرناه. وإلا فقتضى أصالة البراءة عدم الوجوب إلا من أوّل 

أفعال الحَجّ. 
)١(‏ تهذيب الأحكام: ج 0 / ١7‏ 5. ح8 4 ؛ وسائل الشيعة: ج١١‏ /81. ح117:07. 
(۲) صفحة ٤٠١‏ من هذا المجلّد. 


(؟) راجع جواهر الكلام: ج ۲۵ / 7417, مستمسك العروة الوثقى: ج 508/٠١‏ 
)٤(‏ أي البلد الذي يقصد منه إلى الحَجّ. 


E۸‏ فقه الصادق /ج 


المورد الثاني: البحث عن منتهى النذر. 

فعن «الدروس»'' و«الشراء e‏ أن منتهاه مع عدم التعيين هو عند القيام 
بطواف النساء. 

وعن «المسالك»'" أته المشهور بين الأصحاب. وذهب أصحاب 
«المسالك»!) و«المدارك“ و«الجواه"“ وغيرهم من الأساطين أنته رمي 
الجمار. وربما يحتمل أن يكون المنتهى اللإفاضة من عرفات. 

جره عن أبِي عبد الله اکا: «اذا < حَجَجت ماشياً ورميت الجمرة. 
فقد انقطع المنى»'”. 

ومنها: صحيح إسماعيل بن همّام. عن أبي الحسن الرضالظة, قال: «قال أبو 
عبدالله ذف الذي عليه المثيء إذا رمى الجمرة زار البيت راكبا»". 

ومنها: صحيح الحلبي: «أنته سأل أبا عبد الله عن الماشى متى ينقضى مشيه؟ 
قال 3: إذا رمى الجمرة, وأراد الرجوع فليرجع راكباً فقد اتقضئ مشيه. وإِنْ مش 
فلا بأس». ونحوها غيرها. 

أقول: ثم الظاهر أنّ مورد النصوص هو ما إذالم يعيّن الناذر نهاية في نذره. وأا 
نذر الحَجّ ماشياً وأطلق من حيث المنتهى. وعليه فالنصوص على وفق القاعدة, 
(۱) الدروس: ج۱ /۳۱۹. 
(۲) شرائع الإسلام: ج۳ / ۷۲۵. 
(۳ و ؛) مسالك الأفهام: ج ۱۱ / ۳۲۲. 
(0) مدارك الأحكام: ج۷/١١٠.‏ 
(5) جواهر الكلام: ج ۱۷/ 560 
(۷) تهذيب الأحكام: ج ۵ / ٤۷۸‏ ح۳۳۸. وسائل الشيعة: ج١١‏ / ٩۰‏ ح۹١١٤٠.‏ 
(۸) الفقیه: ج ۲ / ۳۹۱ح ۲۷۹۰ وسائل الشيعة: ج ۱۱ / ۸۹ .۱٤۳۱۸‏ 
(1) وسائل الشيعة: ج ۱۱ / ۹۰. ح ٠٤۳۲۲‏ مستطرفات السرائر. ص .07١‏ 


عدم جواز ركوب البحر لمّن نذر المشى ۹ 


فإن آخر أفعال احج يكون رمي الجمار. فلو كان قصده المشي بعد ذلك وَجَّب. 
ولعلّه لذلك أفتى المشهور -على ما تسب إلبهم بان نّ منتهى المثي هو طواف 
النساء. فإنّهِ وإنْ لم يكن من أجزاء الحجّ» ولكن عدم كونه من أجزائه لا ينافي ما 
ذكرناه. بعدكونه من توابع الحَجّ.وعلى أيّ تقديرٍ تكفي النصوص المتقدّمة في ردّهم. 

وا ذكرناه ظهر مدرك القول الأول" وضعفه. 

واستدل للثالث:!" بخبر يونس بن يعقوب» قال: e‏ أبا عبد الله متي 
ينقطع مشي الماشي؟ قال كة: اذا أفاض من عرفات»!*) : 

وفيه: أنته لم يُعرف القائل به. ولا يصلح لمعارضة النصوص المتقدّمة, ولايمكن 
ا جمع بتقتّيده با إذا افاض ورمى كما هو واضح» وعليه فالمتعيّن طرحه أو حمله على 
بعض الحامل. 


عدم جواز ركوب البحر لمّن نذر المشي 

الفرع الرابع: لا خلاف في أنته إذا نذر المشي إلى الج لا يجوز له أن يركب 
البحرء لمنافاته للنذر. 

ولو اضطر لركوب البحر لعروض المانع من سائر الطرق؛ فقد يقال بان النذر 
ينعقد ولا ينحل. ويجب المشي إلا فيا لا يكن. لأنّ نذر المشي ينصرف إلى ما يصح 
ا لمشي فيه فيكون موضع العبور مستثنى بالعادة. ولكن ذلك فيا لو علم بذلك من 
الأوّل, وأمّا الجاهل به بل المعتقد تنه من المشي في جميع الطريق. فلا يتم فيه 
ذلك. فإنّه ينصرف إلى المشي في الجميع. والفرض أنه غير متمكّن من ذلك. 
)١١‏ نسبه إليهم الشهيد الثاني في المسالك كما تقدّم قبل قليل. 
(۲) كون منتهاه مع عدم التعيّين طواف النساء. 


(۳) كون منتهاه الإفاضة من عرفات. 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ۱۱ / ۱٤۳۲۳.٩۰‏ . قرب الإسناد: ص 6/. 


٠۳ج‎ / فقه الصادق‎ e. 


فيسقط نذره. 

نعم» إذا كانت النقطة التي يمتنع ا لمشي فيها قصيرةٌ جدّاً بحيث لا ينافي صدق 
ا لمشي في طريق الحَيجّ لا يسقط نذره» بل له أن يركب البحر. 

وأمّا خبر السكوني الآتي, فلعدم وروده في مقام بيان موارد انعقاد النذر لا 
إطلاق له من هذه الجهة. وسيأتي الكلام فيه. 

أقول: وبهذا يظهر حكم ما لو كان الطريق منحصراً في البحر منذٌ البداية: 

١-فإنّه‏ إن علم به وبرغم ذلك تذر المشي انعقد نذره» وا نحصر مشيه الواجب 
في المقدار الممكن, ولا مانع من الركوب الذي يحتاج إليه. 

؟ -وإِنْ كان جاهلاً به. فإ كان المقدار الذي يحتاج فيه إلى الركوب قصيراء 
بمقدار لم يكن مضا بصدق أنته حح ماشياً انعقد أيضاً ولا يضيرٌ الركوب في ذلك 
المقدار, وإلا فالظاهر عدم انعقاد نذره. لعدم القكن من متعلقه. 

والاستدلال بقاعدة الميسور لوجوب الباق في غير حله. لعدم تماميّتها في 
أجزاء الواجب. 

أقول: اختلف الأصحاب في هيئته حال الركوب: 

١‏ تسب إلى المشهور أنته يجب أن يقوم في المركب في ما يجوز الركوب. دون 
أن ينحلٌ نذره. 

١‏ -لكن التزم المصنّف في «التذكرة»'' و«المنتهئ»' '' و«التحرير»" 
و«القواعد»"“ باستحباب القيام فيه. 

وذهب جماعة إلى عدم وجوبه وعدم استحبابه. 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: ج// ٠١7‏ (طاج). 
(۲) منتهى المطلب: ج ۲ / ٥۸۷.(ط.ق).‏ 


(۳) تحرير الأحكام: ج۲ /۱۰۹.(ط.ج). 
)٤(‏ قواعد الأحكام: ج ۲۹۱/۳. 


واستدلٌ للأوّل: بقاعدة الميسور, بتقريب أنّ المي مركّبٌ من القيام والحركة. 
فإذا تعزّر أحدهما لم يسقط الآخر. 

وفيه: -مضافاً إن عدم تهاميّة قاعدة الميسور في أجزاء المرب _أنته لا يكون 
القيام ميسور المشي عرفاً بل مفهوم المشي لم يُوْحْذْ فيه القيام» وأا اجماعهما غالبي. 

وربما يستدلٌ له بخبر السكونيء الذي رواه المشائخ الثلاثة عن جعفر اة عن 
أبيه. عن آبائه ل: «أنّ علياً!ة ئل عن رجل نذر أن يشي إلى البيت. فعبر في 
المعبر؟ قال اثة: فليقم في المعبر قائاً حت يجوز" ٠‏ 

والإيراد عليه: بضعف السند في غير محلّه. لأنّ السكوني والنوفلي الموجودين 
في السند. من المعتمدين عليهم عند الأصحاب. وقد بيّنا القرائن الموجبة للوثوق 
بأخبارهما في بعض مباحث هذا الشرح. 

وأضعف منه: دعوئ الإعراض. فإِنّه مع إفتاء الأصحاب بوجوب القيام كيف 
يُدّعى الإعراض؟! 

وعليه. فالأظهر وجوب القيام. 

أقول: هذا فضلاً عن أن ا خبر من جهة وروده في مقام بيان الوظيفة مع 
الركوب في المعبر, لا دلالة له على جواز الركوب فيه وعدمه. وعليه فن جهة عدم 
معلوميّة مورد الجواز, لابدٌ من الاقتصار على القَدّر المتيقّن. وهو ما تقدّم من 
الموارد التى تقتضى القاعدة جوازه فيها. 

قاذ كنا تين لك ما ع أن قزق الأشد ان 
إذ لا وجه له إلا أحد أمرين: 

١-إِمّا‏ ضعف سنده والحكم بالاستحباب لقاعدة التساع في أدلة السّنن. 

۲ -أو أنَ نذر ا مشي ينصرف إلى ما يصح المشي فيه. فيكون موضع العبور 


)١(‏ الفقيه: ج ۳ / 4 ح٢۳۱٤‏ . وسائل الشيعة: ج ١١‏ يدك ا 


١7ج‎ / فقه الصادق‎ E 


مستثنى بالعادة, فلا يتعلّق النذر به مطلقاًٌ کا ف «المنتهی»'. 


لو نذر المشي في الحَجّ فح راكباً 
افر الخامس: إذا E SS‏ 
الأولى: أن ينذر احج ماشياً في سنة معيّنة 
الثانية: أن ينذر الحَجّ ماشيا o‏ ا 


به 0 
الثالثة:أن ينذر المشي في حح معيّنٍ منذور بنذرٍ آخر, أو بحَجّة الإسلام مثلاً. أو 
ماشابه ذلك. 


أا في الصورة الأولئ: فالكلام فيها من جهات: 

جارك فة ا اق يدع اشع ركا 

١-وأخرئ‏ في إجزائه عن الج المنذور. 

"-وثالثة في وجوب القضاء والكقّارة. 

أمَا صحة ما أ به. فهي مقتضى القاعدة. إن إن خالف المنذور إل انا لمأي 
به عبادة في نفسه» وقع على 3 أمره. فيكون صحيحا 

وعن سيد «المدارك»!" أوغيره بطلانهء ا للبطلان بوجوه: 

الوجه الأوّل:أنّ الأمر بالحجّ امون وهو ا حح ماشياً يقتضي النهي عن ضدّه 
وهو احج راكباً. والنبي عن العبادة يقتضي الفساد. 


)1( منتهى المطلب: ج۲ / ۷ (ط.ق). 
(۲) مدارك الأحكام: ج .٠١۸/۷‏ 


وفيه أَوْلا أنَ الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضدّه. كما حُقّق في الأصول"". 

وثانيً أن التضاد إا هو بين الركوب والمني. وشيءٌ منهما لا يكون داخلاً في 
احج ومن أجزائه. فلو كان هناك اقتضاء. فإِنما هو اقتضاء الأمر بالمشي للنبي عن 
الركوب لا عن الحجء إلا أن يأتي ببعض أفعال الحَيّ راكباً كالطواف والسعي. فإنّه 
حينئذٍ يتحد المأمور به والمنهيّ عنه. فيفسد على فرض تسل المبنئ. 

وأمًا الركوب في الطريق, فلا يوجب فساد ما بعده من الأعمال. 

الوجه الثاني: ما ذكره بعض الأعاظم من المعاصرين'" وهو أنته بناءً على أنّ 
السير من الميقات إلى مكمّة من أجزاء المج فإ يشكل الحكم بصحّته من جهة أنّ 
السير راكباً تفويثٌ لموضوع النذر. فيكون حراماً من باب أَنّ علّة الحرام حرام ولو 
عقلاً على نحو يكون مبعداً. فيمتنع أن يكون مقرّبا وحرمة السبب المبعد المفووت 
للواجب لا ترتبط بحرمة الضدٌ. 

وفيه: أنّ ما ذكر أحد الوجوه التي استدلّ به للاقتضاء. وهو يجري في جميع 
موارد التضادّ. مثلاً الصلاة والإزالة يجري فيا عين هذا البرهان, ويقال إن الصلاة 
مفوّتة للإزالة الواجبة, فتكون حراماً من باب أن علّة الحرام حرام. 

والحل: أنّ الحرام هو العلّة التامّة والسبب التوليدي للحرام حرامٌ دون العلل 
امُعدّة. وفي المقام على فرض ترك الح راكباً يکن له أن يح ماشياً كما يكن أن 
لايح أصلاً وتام الكلام في تحلّه. 

الوجه الثالث: ما دل على أنته لا تطوّع في وقت الفريضة,. فان الح راكباً 
تطوّع. والواجب عليه الح ماشياً فهو بمنوعٌ عنه. 

وفيه أوَلا: أنته يختصٌ الدليل بالصلاة. ولا مورد له في غيرها إلا بالقياس. 


. راجع: زبدة الأأصول . بحث: (اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن الضدّ العام)‎ )١( 
537/٠١ مستمسك العروة الوثقى: ج‎ )۲( 


E‏ فقه الصادق /ج 


وثانياً أنته لا مانع من التطوّع في وقت الفريضة حى في الصلاةء كا حُقّق 
فى عحله. 

وثالثاً أنته وإن وجب الج ماشياً. إلا أنّ المأقي به أيضاً رما يكون واجباً 
بإجارة وشبهها. 

الوجه الرابع: ما عن سيد «المدارك»'' من أنته يستفاد من الحكم بوجوب 
الإعادة كون احج المأتي به فاسداً. 

وفيه: أنته لم يدلّ دليلٌ عل وجوب الإعادة. ولو كان هناك إجماعٌ فنا تكون 
الاعادة من جهة قضاء ما تركه من الواجب بالنذر, ولا يستفاد منه عدم صخته» 
لمطابقته للأمور به بأمر آخر غير الأمر النذري. 

الوجه الخامس: أنّ الْحَيّ النذري الذي هو المقصود لم يقع, وما يحكم بوقوعه 

وفيه أوَلاَ أنته لو تخ لاختصٌ با إذا لم يقصد الحَيّ الآخر. بل قصد احج 
النذري. وحلّ الكلام أعمّ من ذلك. 

وثانياً أنّ النذر لا يكون منوّعاً للحجّ. ولا يوجب قيديّة المشي له. وفا 
يوجب وجوب المقيّد, وعليه فن أت به وإ قصد احج المنذورء يكون آتياً با حح 
المأمور به بالأمر التطوّعي مثلاً مع جميع قيوده وحدوده. مضافاً إلى الله تعالى. ولا 
يعتبر في الامتثال وسقوط الأمر أزيد من ذلك والاإتيان به بعنوان الوفاء بالنذر, لا 
يكون أحد الموانع عن التقرّب. إلا إذا علم بعدم كونه كذلك. فينطبق عليه عنوان 
التشريع الحوّم. 

أقول: وبذلك يظهر ما في كلام بعض الأعاظم حيث قال: (إِنٌ الناذر حين ما 
يأقي بالحجٌ المنذور. يأتٍ به بعنوان الوفاء بالنذر. والوفاء من العناوين التقييديّة 


.٠٠٠١/۷ج مدارك الأحكام:‎ )١( 


لو نذر المشي في الحَج فحيجٌ راكباً ro‏ 


لا من قبيل الدّاعي, فع انتفائه لا قصد للفاعل, وحينئذٍ لا يكون عبادة لانتفاء 
قصد الأُمر)"". 

وقدمر تفصيل ذلك في مسألة من وجب عليه حَجّة الإسلاموأقْبغيرهاءفراجع'". 

فالمتحصّل: أن الأظهر صحّته. 

الجهة الثانية:وهي البحث عن إجزاؤه عن الحَجّ المنذور. فالأظهر عدمه. لأنّ 
المشي داخل في تحقّق الحَجّ المنذور. فع الإخلال به لا يتحقّق الوفاء بالنذر. لعدم 
تحقّق متعلّقه. وما نسب إلى المصنّف ةة" والمحقق'“ وغيرهما'" من الإجزاء. 
فالظاهر أنّ حل كلامهم نذر المشي خاصّة, لا احج ماشياًء فراجع كلماتهم. 

اَم الجهة الثالثة: فاته لا إشكال في وجوب الكقّارة عليه. لحنث النذر. وما 
وجوب القضاء فقد مر الكلام فيه مفصّلاَ وعرفت أنه لا دليل عليه سوى 
الإجماع, وتسالم الأصحاب عليه. 

وأمًا في الصورة الثانية: وهي ما لو نذر الحَيّ ماشياً غير مقيّدٍ بسنة معيّنة, فلو 
حَجّ راكباً صم حَجّه. وأجزأ عا أقى به بعنوانه -غير عنوان النذر -بلاکلام ولا 
كقّارة عليه لعدم الخالفة. 

نعم. يجب عليه الاتيان به ماشياً في العام اللاحق أو فما بعده من السنوات 
بعنوان الأداء لا القضاء. وهذا واضح. 

وأمًا في الصورة الثالثة: وهي ما لو نذر المشي في الْحَجّ المعيّن. كا لو نذر احج 
مطلقاً ثم نذر نذراً آخر بإتيان المنذور ماشياً فحجّ راكباً فالكلام في صحة ما قق 


5314/٠١ مستمسك العروة الوثقى: ج‎ )١( 
صفحة ۳۹۵ من هذا المجلّد.‎ )۲( 

(۳) قواعد الأحكام: ج۳ /۲۹۱. 

.۷1۳/ ۲ المعتبر: ج‎ )٤( 

() المبسوط: ج٦‏ / 0° 
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به. هو الكلام فيها في الصورة الأولى قولاً ودليلاً. فالأظهر صحّته. 
وأمًا إجزاؤه عن حَجّه المنذور فالظاهر ذلك. فإنَّ النذر الثاني لا يوجب 
قيدية المشي للمنذور بالنذر الأوّل. وعليه فيكون يحزياً عنه. كما صرّح به 


المصنّف ١‏ في أغلب كتبه. 
وأمّا الكقّارة فالظاهر ثبوتها لخالفته النذر الشاني. وعدم وجوب القضاء 
واضحٌ لا سترة عليه. 


ولو ركب بعضاً.ومثئ بعضاً. فحكنه حكم ركوب الكل, لأنّ المقصود من 
در e‏ ف 1 واخ وعليه فاعن من الشيخ ٠‏ وجمع 

كا أت الاستدلال لذلك ا عن ر من 3 الو ا عليه قطع المسافة 
ماشياً وقد حصل بالتلفيق. فيخرج عن العهدة'"' في غير محله. 

وقد أجاب هوت أيضاً عن ذلك بالمنع من حصوله مع التلفيق ” والظاهر أنّ 
ما ذكر ناه واضحٌ لا حاجة إلى إطالة الكلام فيه. 


لو نذر المشي في الحج ثم عجر 
الفرع السادس: لو نذر أن حح ماشياً وانعقد نذره لقكّنه منه. ثم عجز عن 
المشيء سقط وجوب المشي بلاكلام. لعدم القكن. 
وأمًا في وجوب الج راكباً فأقوال: 


(1) المبسوط : ج١‏ / ۳١١‏ قوله: (وإنْ ركب ناذر المشي مع القدرة على المشي لم يجزه. وعليه أن يُعيد الحَجّ يركب 
ما مشئ ويمشي ما ركب). وفي : ج7/ 0 قال أيضاً: (وروى أصحابنا أنته يُعيد الحجّ ويمشي ما ركب). 
(1) شرائع الإسلام: ج۳ / ۷۲۵ الدروس: ج۱ / ۳۱۹ قوله: (وإِنْ ركب بعضه قضئ ملفقاً فيمشي ما ركب ويتخير 

فيما مشئ منه). 
(۳و )٤‏ مختلف الشيعة: ج ٤‏ / ۳۷۹. 


لو نذر المشي في الحَج ثم عجز rv‏ 


القول الأوّل: وجوبه راكباً مع سياق بدنة, تسب إلى الشيخ”" وجماعة من 
الفقهاء' ". وعن «الخلاف»"" دعوى الإجماع عليه. 

القول الثاني: وجوبه راكباً بلا زوم سياق بدنة.وهو المنسوب إلى المفيد“. 
واب ا ابن سعيد'", والشيخ”" في نذر الخلاف. وعن «كشف اللّنام»'" 
انته يحتمله كلام الشيخين والقاضى ونذر «النهاية» و«المقنعة» و«المهذب». 

القول الشالثه سقوط وجوب المح إذا كان المج مقيداً بسنة معينة, أوكان 
مطلقاً مع اليأس من القكّن بعد ذلك. وتوقع المكنة مع الإطلاق وعدم اليأس» وقد 
تسب إلى اللي ''' والمصئّف في «الإرشاد» " وامحقّق الثاني في حاشية 
«الشرائع»'" ", وهو الاشر من لمشي للا 

القول الرابع: وجوب الركوب مع تعيّين السنة, أو اليأس في صورة الإطلاق, 


5.05/١ النهاية: ص 6 ۲۰ . المبسوط: ج‎ )١( 

(۲) حكاه في منتهى المطلب: ج۲ / 476 (ط . ق). عن الشافعي في أحد قوليه. وأحمد في إحدى الروايتين. وعن 
أبي حنيفة أنته أوجب الهَذي مع العجز والقدرة أيضا. 

(؟) الخلاف : ج7 / ۱۹۳(مسألة ١‏ : من وجوب الوفاء إلى نذر المشي) قوله: (وإنْ كان ركب مع العجز لم يلزمه 
شيء. وقد روي أنّ عليه دمأ) . 

(]) المقنعة: ص ٥٦1١‏ . 

(6) فتاوى ابن الجُنيد: ص ه٠5‏ 

(1) الجامع للشرائع. لابن سعيد الجلّي: ص .١77‏ 

(۷) الخلاف: ج57 /۱۹۳. 

(۸) كشف اللثام: ج ۵ / ١48‏ (ط.ج). 

(1) المعتبر: ج۲ / 71, المختصر النافع: ص ۷1و ۷۷. 

.14/ إرشاد الأذهان: ج۲‎ )٠١( 

)١‏ حكاه غير واحد عن حاشية الشرائع. 

( منتهى المطلب: ج۲ 817577 (ط.ق). 
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وتوقع المكنة مع عدم اليأس فيهاء وهو المنسوب إلى المصتف في «الخمتلف»'", 
والشهيد الثاني في «المسالك»”". 

القول الخامس: وجوب الركوب مع سياق بدنة إذاكان بعد الدخول في 
الإحرام» وإذاكان قبله فالسقوط مع التعيّين وتوقع المكنة مع الإطلاق. وهو الذي 
اختاره سيّد «المدارك»'”. 

هذه هى أقوال المسألة. 

وأما المدرك: فلابدٌ من التكلّم في موردين: 

الأوّل: فما تقتضيه القاعدة. 

الثاني: في مقتضى النصوص الخاصّة. 

ما المورد الأوّل: 

١‏ -فإن كان المنذور مقيّداً بسنةٍ معيّئة. سقط وجوب ال حجَ مع العجز عن 
المثى. لعدم القكّن من المشى الذي هو قيد للمنذور, والقشك بقاعدة الميسور في 
وجوب الباقي, قد مت غير مرة أنته غير تام لعدم تماميّة القاعدة في إجزاء الواجب. 

وما عن الشهيد#ة من أنّ نذر ا حح ماشياً يرجع إلى نذرين: نذر احج ونذر 
المشيء فإذا تعذّر الثاني بق الأول فإنّه يرد عليه أنته غير ظاهر. فإنَّ النذر واحدٌ 
وزد عل المقيد بالمتى؛ وإرتجاعه إلى تذرين خلاف قصد التاذر: 

۲ -وإِنْ كان المنذور غير مقيّد بسنةٍ معيّنة, فإنْ ارتفع العذر وتكن وجب 
الإتيان به إذ المفروض أنّ وقت المنذور موسّع. وهو متمكّنٌ من العمل به. ويجرّد 
العجز في بعض الوقت مع القكّن منه بعده» لا يوجب سقوطه من غير فرق بين 
)١(‏ مختلف الشيعة: ج ٤‏ اا 
(۲) مسالك الأفهام: ج ۱۱ / ۳۲۷و ۳۲۸. 


(۳) مدارك الأحكام: ج ٠.۸/۷‏ 4 
(4) شرح اللّمعة الدمشقيّة: ج ۲ / ۱۸١‏ . مسالك الأفهام: ج ۲ / 171. 


لو نذر المشي في الحَج ثم عجز ۳۹ 


اليأس من المكنة أو الرجاء هاء وهذا هو القول الثالث مع اختلاف يسير. 

وأما المورد الثاني: فني المقام طوائف من النصوص: 

الطائفة الأولن: ما يدل عل وجوب الج راكباًمع سياق بدنة: 

منها: صحيح الحلبي: «قلت لأبي عبد الله للة: رجل نذر أن يمني الى بيتالله. 
وعجز عن المشى؟ قال 2ة: فلي ركب وليسق بدنة, فان ذلك يجزي عنه إذا عرف الله 
A E‏ 

ومنها: صحيح ذرع الحاربي: «سألث أبا عبد اله لي عن رجل حلف ليحجنّ 
ماشياً فعجز عن ذلك فلم يطقه؟ قال ڊ: فلي ركب وليسق الهدي»'". 

ومنها: خبر أنس: «أنّ النوئ ب رأئ رجلاً يتهادى بين ابنيه وبين رجلين. 
قال: ما هذا؟ قالوا: نذر أن حح ماشياً قال: إن الله تعالى غ عن تعذيب نفسه. 
رة ل ز تول ۳ 

أقول: وهذه النصوص ظاهرة في وجوب احج راكباً مع سياق بدنة من غير 
فرتي بين كون النذر مقيّداً بسنةٍ معيّنة أو مطلقاً مع عدم توقع المكنة. أمّا مع توقّعها 
والعلم بالمكنة بعد ذلك, فالظاهر عدم شمول النصوص له. فإ موضوعها العجز 
عن الإإتيان بالمنذور, فلا بدّ وأن يكون في المطلق عاجزاً في تام العمر. فحينئذ إن 
علم بذلك حَيٌ راكباً وساق بدنة, وإِنْ علم با مكنة توقّعها. وإِنْ شلك في ذلك 
يستصحب العجزء فتشمله النصوص. وف الصورتين إذا تكن أتى بالمنذور. فإنّه 
ينكشف به عدم مول النصوص له من الأوّل. 

الطائفة الثانية:ما يدل على وجوب ال حح راكباً من دون تعرّض لسياق البدنة: 


1117١8 ح‎ 87/١١ تهذيب الأحكام: ج ۵ / 1. ح٠۳ وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
١17017 47/١١ ح 43. وسائل الشيعة: ج‎ ٤۰۳ / ۵ تهذيب الأحكام: ج‎ )1( 
11717 وسائل الشيعة: ج ۸۸/۱۱ ح‎ )۳( 
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منها: صحيح رفاعة بن موسئ. قال: «قلت لأبي عبدالله #ة: رجِلٌ نذر أن 
شی إلى بيت اللّه؟ قال: فليمش. قلت: فاته تعب؟ قال: فإذا تعب ركب»”". 

ومنها: صحيح محمد بن مسلم: «سأل أحدهما ا عن رجل جَعَل عليه مشياً 
إلى بيت الله تعالی فلم يستطع؟ قال يحجّ راكبلً”". 

ونحوهما أخبار سماعة. وحفص" ومحمّد بن مسلم' . وحريز ٠"‏ ومرسل 
الصدوق”". وبعضها في نذر المشي حافياً. 

واجمع بين الطائفتين يقتضي أن يلقزم بوجوب السياقء فإنٌ السكوت عن 
بيان القيد لا يزيد عن المطلق الذي يقيّد إطلاقه بالمقيّد. 

الطائفة الثالثة: ما يكون صريحاً في عدم وجوب سياق بدنة, كخبر عنبسة بن 
e‏ : 

«قلت له يعني لأبي عبد الله -: اشتكى ابن لي فجعلتُ لله عَلِيَ إنْ هو برأ 
أن أخرع إل مكماما وحرعة أي ص اهت إلى اة فلم اسع أن 
أخطو فيه. فركبت تلك اللّيلة حى إذا أصبحتُ مشيتٌ حيّ بلغت. فهل عَلِنَّ شيء؟ 
قال فقال لي: إذبح فهو حب إليّ. قلت له: أ شيء هو إليّ لازم أم ليس لي بلازم؟ 
قال: من جعل لله على نفسه شيئاً فبلغ فيه جهوده » فلا شيء عليه » وكان الله 


ل )0( 
اعذر لعبده» ‏ . 


111707 ح‎ 47/١١ ح4۸ وسائل الشيعة: ج‎ .4 ١ / ۵ تهذيب الأحكام: ج‎ )١( 
.117١14 ح۸. وسائل الشيعة: ۱۱ /48.ح‎ ۳۰٤ / تهذيب الأحكام: ج۸‎ )۲( 
.111716 (؟) وسائل الشيعة: ج ۱۱ /۸۸. ع‎ 

(4و1) وسائل الشيعة: ج ۱۱ / ۸۹. ۱۱٩٤۱و ٠٤۳۱۷‏ . 

(۷) وسائل الشيعة: ج ۸۷/۱۱ ح ۱٤۳١۱۰١‏ . 

(0) وسائل الشيعة: ج۱۱ /۸۷.ح .۱٤١١١‏ 


أقول: وإيراد صاحب «المدارك» عليه بأنّ الراوي ها واقفي ناووسي'", في غير 
حلّه. فإنّ الراوي عنه هو البزنطي الذي يعد من أصحاب الإجماع, مضافاً إلى اعتّاد 
الشيخ وجماعة عليه.مع أن ابن أبي عمير يروي عن جميل في نفقة الأقارب رواية 
فيها قال جميل: (قد رووا أصحابنا وهو عنبسة بن مصعب وسودة بن كلب - 
الحديث). وهذه كلها تك في کون الخير موّقا ولذا عدّه صاحب «الجواهر» من 
قىم الوق 

وبالجملة: والمجمع بينه وبين النصوص المتقدّمة يقتضي حملها على الاستحباب 
من جهة حمل الظاهر على التص. ويؤيّد ذلك الطائفة الثانية. ومقتضى إطلاق 
النصوص عدم الفرق في وجوب الركوب بين أن يكون العجز قبل الشروع في 
الذهاب أو بعده.ومن غير فر أ يضأَبين قبل الدخول ف الإحرام أو بعده.واختصاص 
بعض النصوص عا بعد الإحرام لا يوجب تقيّيد إطلاق غيره. لكونهما متوافقين. 

وا ذكر ناه ظهر مدارك سائر اللأقوال وما يرد عليها. 

والمستفاد من صحيح رفاعة وخبر حفص وسماعة المتقدّمين أن ال حرج 
والتعب يكف في وجوب الركوب. وإ م يصل إلى حَدٌ العجز. 

أقول: وربا يورد على الاستدلال بالنصوص لوجوب الركوب. بأنّ الأمر فيها 
لوروده مورد توهم الحظر. لا يستفاد منه أزيد من الجواز. فلا دليل على وجوب 
الركوب. ولذلك التجأ بعضهم للاستدلال على الوجوب تارةٌ بالإجماع. وأخرئ 
بقاعدة الاحتياط, وثالثة بقاعدة الميسور. والكلّ كما ترئ. 

ولكن يرد على الإشكال: أنته في الفرض يحتمل السائل ابتداءً عدم وجوب 
احج أصلاً. ووجوبه راكباً. ولا يحتمل شيئاً آخر. فلا صارف عن ظهور الأمر 


.٠۰۷/۷ج مدارك الأحكام:‎ )١( 
.oo/ ٠۷ج جواهر الكلام:‎ )۲( 
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في الوجوب. 

وبعبارة أخرئ: احّال المنع عن الركوب إِنا هو في ظرف القدرة على المشيء 
لا في صورة العجز عنهء فتدبّر. 

مع أن قوله في صحيح الحلبي بعد الأمر بالركوب: (فإنَّ ذلك يحجزيه), كالصرع 
في اشتغال الذمّة با حح بعد العجز أيضاً وأنَّ احج راكباًيجزي عنه ويسقطه. ومع 
هذا التعليل لا معنى لاحتال ورود الأمر مورد توهم الحظر. 

فتحصّل: أنته لا مناص عن البناء على وجوب الج راكباً. 

ولا فرق فما ذكرناه من مقتضى القاعدة, وفها يستفاد من النصوص الخاصّة, 
بين أن يكون العجز عن المشي لضعفٍ في الاستعداد. أو لمرضيء أو لوجود مانع في 
الأرض من ماء ونحوه. أو لمانع آخر من عدو أو حيوان. ۰ 

وانصراف النصوص إلى خصوص ما إذاكان العجز عن قصور في الفاعل, 
فيختصٌ بالأولين لو سلّم» فهو بدوي يزول بأدفى تأمّل. 

هذا آخر هذا الجزءء ويليه في الجزء القادم البحث عن النيابة في الحَجّء والحمد 
لله أَوَلاَ وآخراً وصلى الله على سيّدنا محمّد و علئ آله الطيّبين الطاهرين المعصومين. 

aa 


وجوب الحَجّ من ضروريّات الدّين مخفا وات واااو مم امو 1 
أقسام الحجّ الواجب NNER ARES‏ 
عدم وجوب حجّة الإسلام إلامرّة واحدة كس نانس سوام ااا 1 
شرائط وجوب حَجّة الإسلام ADDRESSES‏ 
اشتراط الزاد والراحلة Nessa  [ [ [  [ [ sa‏ 
عدم اختصاص اشتراط الراحلة بصورة الحاجة إليها POSS‏ 
اعتبار الراحلة في حقٌّ القريب OAR AEE‏ 
عدم اعتبار وجود عين الراحلة والزاد 1 1000111 
حكم عدم وجدان الزاد والراحلة إلا بأكثر من ثمن المثل ا 
ملاحظة الشرف بالنسبة إلى الراحلة وعدمها ا ee‏ 
اعتبار الاستطاعة من مكانه لا من بلده Senet ss‏ 
اعتبار وجود نفقة العود aS‏ الال كسمم لمات لامو الام و كا ال ع بها 
فاقد الزاد إذا كان كسوباً كبن جه جا ارو E‏ باو ا ا 
مستثنيات الحَجَ مخ عأ اناا ااا اللا اا اط وك سا تور ل يق 
وجوب بيع داره المملوكة لو كان بيده دار موقوفة عا و ا واب اروك مانم تر اه 
تبديل المستثنيات للصرف في الحَجَّ EARS‏ 
حكم شراء المستثنيات وترك الحَجَّ ORS ONS‏ 
في المعارضة بين فرص الأموال في الحج أو النكاح ا لاط اا 


حكم الدّين المساوي لمؤونة الحَجَّ 1 


٠١ج‎ / فقه الصادق‎ ٤ 





لو كان عنده ما يكفيه للحجّ وكان عليه دين VE E SA‏ 
حكم التصرّف في المال قبل خروج الرفقة وو من اس ل AES‏ 
كفاية الملكيّة المتزلزلة في الاستطاعة بكو ا الس امت اك ا و ا 
اعتبار مؤونة العيال في الاستطاعة ESS‏ 
اشتراط الرجوع إلى الكفاية AAA ARSE‏ 
لو تلف بعد الحَجّ ما به الكفاية 0 E E‏ 
أخذ الوالد من مال الولد للحح ل ل مشج ود مس مر وا 
الاستطاعة البذليّة 1[ [ NEES‏ 
إذالم يكن الباذل موثوقاً به ا NAS‏ 
لو كان يملك بعض النفقة فبذل له البقيّة الب ااا aes‏ 
اشتراط مؤونة العيال في الاستطاعة البذليّة ا 1 
لايمنع الدين في الاستطاعة البذليّة 9ب Nee‏ 
عدم اشتراط الرجوع إلى الكفاية فيها ا[ ا 
إذا وهبه ما يكفيه للحجّ EES RRS‏ 
إذا أعطاه الخمس وشرط عليه الحَجّ ASAS‏ ا 
إجزاء الحَجّ البذلي عن حجّة الإسلام EAS eee NSA Ss‏ 
إذا رجع الباذل عن بذله 000020111 ا EVAR‏ 
البذل للواحد المردّد NEALE RR‏ 
لو آجر نفسه للخدمة وحِبّ عليه الح 01001 0 
الاستطاعة البدنيّة اذ[ NOV‏ 
الإستطاعة السربيّة ان مس سم اف ا ا 
الاستطاعة الزمانيّة VOSS‏ 
لو اعتقد أنته غير مستطيع فبان الخلاف ASE Ae‏ 





فهرس الموضوعات ٤0‏ 

عدم اعتبار تجديد النيّة بعد البلوغ VUE ASS Ses SE‏ 
اعتبار الاستطاعة حين الكمال WAS se A Re‏ 
عدم الفرق بين حجّ التمتّع والحجّين الآخرين 01-6 NAVSEA‏ 
استحباب الحَج للصبي المميّز AE ADRS‏ 
اعتبار إذن الولي في حَج الصبي WEES‏ 
يستحبٌ للولي أنْ يُحرم بالصبي غير المميّز SAA E‏ ل 
استحباب الإحرام بالصبيّة والمجنون 0 ز[ [ز[ز[ز ز NAA‏ 
طريقة إحجاج الصبي ET‏ ا 
المراد من الولي AYE Se e o‏ 
مصارف الحَجَ على الولي RAR‏ البو 
عدم إجزاء الحَجّ الندبي عن الواجب ااا ا وم ا FEES‏ 
الحَجّ عن الغير لايُجزِي عن حَجّة الإسلام تو را امن امن ا ا 
الحج مع الكُسر والحَرّج E NY‏ ا 
وجوب الإستنابة على المعذور Aaaa Se ERS‏ 
الإستنابة عن الحَيّ مع عدم استقرار الحَجّ عليه Ere ae:‏ 
عدم اختصاص وجو ب الإستنابة بصورة اليأس 1 LAA E‏ 
إجزاء حح النائب عن المنوب عنه OSes eS RR‏ 
زوال العُذر في أثناء عمل النائب 001 [ز[ز[ز [ [ [ [ [ 1 زا ا 
الإستنابة للحج النذري [ [1 1[ 1 1[ 1[ |1[ ز[ 1 1[ اا 
وجوب الحَجّ فورى TEN ESS RSA‏ 
يجب إتيان المقدّمات المتوقّف عليها الحَحَ ES‏ ل 
لو مات من استقرٌ عليه الحَجّ في الطريق 0 ز | | 0 11011011 
لو مات قبل استقرار الحَجّ عليه NEA‏ [1[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ E Nese‏ 
تزاحم النذر والاستطاعة 1 1 1 1 1 ز 1 اا 





1 فقه الصادق / ج7١‏ 
الكافر مكلّف بالحَح eS‏ اندي e‏ 
سقوط الحَجّ عن الكافر إذا أسلم ال خا ا ا ل ا 
حكم المرتدٌ e‏ ااا 
إذا حح المخالف ثم استبصر 1 11 1 1 11 NESSES‏ 
الو 0 شرط لصحة الأعمال VE RR‏ 

استقرٌ عليه الحَج ثمّ زالت الاستطاعة ANSE AAT RSE‏ 
ما به يتحقق الإستقرار ا ا ااام ااا ل ا ا 
لو زال بعض الشرائط في أثناء حجّه ز Rae‏ 
لو مات المستطيع في عام استطاعته Esat‏ 
قضاء حجّة الإسلام من أصل التركة ل ا 
تزاحم الحَّجّ مع الحقوق الماليّة E aS ee‏ 
لو كان عليه الحَجّ ولم تف التركة به TOS ga‏ 
الواجب الحَجّ البلدي أو الميقاتي 1 1 1[ 00 
حكم الوصيّة بِالحَجَّ VES REE‏ 
المراد من البلد في الحَجّ البلدي E‏ اا ا ا ااا 
حكم اختلاف تكليف الميّت والوصيّ ا ل EES‏ 
انتقال المال إلى الورثة وعدمه ES E OS‏ 
عدم كفاية الاستيجار في براءة ذمّة المنوب عنه A E‏ 
نيابة من استقرٌ عليه الحَح Rae SS‏ ا او EERE‏ 
إذا كان الحَجّ عن الغير صحيحاً فالظاهر صحة الإجارة عليه EEE E‏ 
استطاعة المرأة لا تتوقّف على وجود الحرم 0 TENSES‏ 
اختلاف الزوج والزوجة في وجود الأمن وعدمه ENS‏ 
عدم اعتبار إذن الزوج في الحَج TOV aE ASR‏ 
الفصل الثالث /الحَجّ الواجب بالنذر والعهد واليمين 00000 





فهرس الموضوعات 4¥ 

اعتبار البلوغ في انعقادها OVE SRR‏ 
انعقاد النذر وأخويه من الكافر 00 2 1 10 ASAS‏ 
لو أسلم الكافر بعد النذر اا OE‏ 
نذر الزوجة الحَجّ بدون إذن الزوج سي كت ناريا لمان الس واس اال ا 
لو نذرت الحَجَ ثم تزوّؤجت وو حو اق له الل سام اكد م فرط اوس ا ا 
لو نذر الحَجّ من مكانٍ معيّن ا اا ااا اا VES‏ 
عدم وجوب المبادرة إلى الحَجَ المنذور ا 0 
وجوب قضاء الحَجّ المنذور 000 VERSO‏ 
القضاء يؤدّئ من أصل التركة أو الث 9 TVS MS‏ 
لو نذر الحَج معلّقاً على أمر TANER RR‏ 
نذر الإحجاج المعلّق على أمر FARES SERRA‏ 
نذر حج الإسلام AEE ACRE‏ 
لو نذر حَجَاً غير حجّة الإسلام ب 01 000 
لو نذر مطلقاً بعد الاستطاعة 00011 0 0 1 0 
من عليه حَج الإسلام والحَج النذري 1[1[ذ[1[ذ[1[ 1[ 100000 
نذر الحج أو الإحجاج الوق و قي جو ا لاس CK ASA‏ 
نذر الحَجَ ماشياً NESE SSE ARAN E‏ 
لو نذر الحَجَ حافياً ا ا و OEE‏ 
لو نذر الحَجّ ماشياً أو حافياً مع كونه حَرَجِيّاً عليه ا EVE‏ 
تعيّين مبدأ المشي ومنتهاه ا لما ا ب او 
عدم جواز ركوب البحر لمّن نذر المشي ARES‏ 
لو نذر المشي في الحَجّ فح راكباً 11 1 1 1 اا 
لو نذر المشي في الحَج ثم عجز NEES SSSA‏ 
فهرس الموضوعات 0000 00 1غ 
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ا محمد لله الذي أوجب الحجّ تشيّيداً للدّين. وجَعَله من القواعد التي عليها بناءً 
الإسلام. والصّلاة على محمد المبعوث إلى كافة الأنام. وعلى آله هُداة الخلق. 
وأعلام الحَقّ واللّعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدّين . 

وبعدُ فهذا هو الجزء الرابع عشر من كتابنا «فقه الصادق». وقد وفقني الله 
سبحانه لطبعه» راجياً منه تعالى التوفيق لنشر بقيّة الأجزاء. إن وليّ التوفيق. 


فى النيابة ۷ 


وأقاالنائب: فشرطه الإسلام . 


في النيابة 

قد تقدّم في بعض المباحث المتقدّمة أنّ النيابة عن اجى أو المت خلاف 
الأصل. وأَنَّ إطلاق الصيغة, بل توجّه الأمر نفسه أيضاً يقتضيان المباشرة. فسقوط 
الواجب بفعل الغير يتوقف على ورود دلي تعبّدي, وقد ورد في عدّة موارد: 

منها:ا حح المندوب عن الميّت ولحي وا حح الواجب عن الميّت, وكذلك عن 
الحيّ في بعض الحاللات. وقد تقدّم تفصيله. 

(و)إهاالكلامفيالمقام فيا يعتي رفي النائب والمنوب عنه. وحقيقة النيابة وشرائطها. 

(أمَا النائب فشرطه) ر: 

الأمر الأوّل: (الإسلام) بلا خلافي في اعتباره. وادّعئ صاحب «الجواهر»: قيام 
الإجماع عليه بقسميه . واستدلوا له بعدم قي قصد القربة منه. وقد تقدّم ما فيه. 

أقول: والحقّ أن يستدلٌ له -مضافاً إلى ما تقدّم من عدم صحّة حَجّ الكافر 
لتسالم الأصحاب عليه, ولتوقّف بعض الأعمال على دخوله الحرم وهو نوع من. 
ولتوقّف بعض أعماله كالطواف على طهارة البدن وهو نجش _بخبرين واردين 
في المقام: 


١-خير‏ مصادف. عن ي عبدالله اكلا: «في المرأة تح عن الدّجل الصرورة؟ 


301 / ١7ج جواهر الكلام:‎ )١( 


۸ فقه الصادق / ج٤٠‏ 


فقال: إِنْ كانت قد حجّت وكانت مسلمة فقيهة, الحديث»”". 

۲ -وخبره الآخر, عنه ل قال: «سألته أتحح المرأة عن الرجل؟ فقال اظة: نعم 
إذا كانت مسلمة فقهة»". 

فإتهما يدلان على اشتراط الإسلام في النائب. ولا يضيرٌ فيه شرط كونها قد 
حَجَّت» مع أنته غير شرط, لأنته قرينة على أنّ المراد المرأة المستطيعة. 

يه 
نيابة المخالف 

فرع:هل يشترط في النائب الإيمان. بحيث لا يصح نيابة الخالفين.كما ذهب إليه 
جماعةٌ منهم صاحبا «الحدائق»''' و«الجواهر»!؟ 

أم لا يعتبر ذلك فتصح نيابتهم. كما هو ظاهر الأكثر. حيث لم يتعرّضوا لهذا 
الشرط؟ وجهان: 

وقد استدلٌ للأوّل: بما ذكره جماعة”* وهو أن عمل الخالف غير صحيح في 
نفسه» لفقده شرط الصحّة وهو الولاية. فإذا كان باطلاً لا يصح أن ينوب. 
وهو واضح: 

وأورد عليهم: بأنٌ بطلان عبادة المخالف ا استفيدت من الأخبار. والظاهر 
منها العبادات الراجعة إلى نفسه» فلا تشمل ما نحن فيد ١‏ 


)١(‏ الكافي: ج ٤‏ /7077.ح .١‏ وسائل الشيعة: ج١١‏ لفت ل 
(۲) وسائل الشيعة: ج١١‏ //ا/31, 11037 

(؟) الحدائق الناضرة: ج4١‏ / .51١‏ 

.701/ / ١7ج جواهر الكلام:‎ )٤( 

(6) منهم السيّد اليزدي في العروة الوثقئ: ج ٤‏ / 8714 (ط.ج). 

(1) مستمسك العروة الوثقئ: ج١١‏ /ل. 


نيابة المخالف ۹ 


وفيه: أنته قد تقدّم ذكر النصوص المستدلٌ بها على شرطيّة الولاية لصحّة 
الأعمال. وعرفت أنّ طائفة من تلك النصوص المتضمّنة أنّ العمل بلا ولاية كلا 
عملء تدلّ على الشرطيّة. ومقتضى إطلاقها أن كل عمل يعمله المخالف كذلك. 
سواءٌ أكان عن نفسه أو بعنوان النيابة عن الغير. 

ويؤيّد هذا الوجه: ما ذكره جمعٌ آخرون» وهو أنّ مالف إِنْ أتى به على وفق 
لوو الع ا او برقي 
مذهبناء فلا يتمسّى منه قصد القربة. فعمله باطلٌ عند كلا الفريقين 

وجه كونه مؤيّداً لا دليلاً: أنته يكن أَنْ يفرض الغالف غير معتقد بطلان 
مذهبناء أو يحتمل أن يكون الْحَيّ المأمور به هو ما يوافق مذهب الحقّ. فيأتي بما 
يوافق المذهب باحتال الأمر. 

مدع د ا ل ود سا يكون 

عن اجتهادٍ صحيح» أو تقليدٍ أو احتياط كذلك. ومن الواضح عدم كون عمل 


المخالف كذلك. 
فيرد عليه: أنته يكن أن يأتي امخالف با يوافق مذهب الحقّ.ويكون موافقاً 
لفتوى من يجب تقليده. 


أقول: وأمّا خبر عّار الذي رواه السيّد ابن طاووس # بإسناده عن كتاب 
«أصل عار بن موسئ» المرويّ عن الإمام الصادق ائ «في الرَجُل يكون عليه 
صلاة أو صوم. هل يجوز له أن يقضيه غير عارفي؟ قال.2ة: لا يقضيه إلا مسلم 


(١)كتاب‏ الحَجّ للشاهرودي ا : ج 7 /177. 


ب فقه الصادق /ج1١‏ 


عارف»'", الذي استدلٌ به بعض. واستقربه بعض الأعاظم من المعاصري " 
بتقريب أنّ المسلم العارف -علل ما هو المصطلح في لسان الأخبار -هو الموّمن. 
وهو وإِنْ ورد في الصلاة والصوم ألا أنته يتعدّئ عنها إل غيرهما من العبادات. 

فيرد عليه: أن التعدّي مع عدم إحراز المناط لا وجه له. فالعمدة ما ذكرناه. 

وأيضاً قد يستدلٌ على جواز نيابته بالنصوص الدالّة على أنّ المخالف لو 
استبصر لايحِبٌ عليه إعادة اعماله. فإِنّهِ يستكشف منها صحّة أعماله. فيصح نيابته. 

ولكن يرد عليه أَوْلاً: أن تلك الروايات نظير ما دلّ على أَنّ (الإسلام يجب ما 
قبله) تفضّلٌ من الله تعال على الخالفين, ولا تدلٌ على الصحّة. 

وثانيةً أنته لو سُلّم دلالتها على الصحة, فإنها تدلّ على الصحّة بشرط موافاة 
الايمان لا مطلقاً. 

فتحصّل ممًا ذكرناه: أن الأقوئ عدم جواز نيابة المخالف. 

YY 


(۱) وسائل الشيعة: ج۸ / ۲۷۷ح ٠۰٦۵۱‏ بحار الأنوار: ج 80 / ۰ 
(۲) كالسيّد الحكيم في مستمسكه: ج١١‏ /۷. 


اعتبار البلوغ والعقل ۱۱ 


والعقل. 


اعتبار البلوغ والعقل 

( و ) الأمر الثائي: ما يعتبر في النائب. كمال (العقل) على المشهور. وفي 
«الجواهر» إجماعاً بقسميه'" ؛ فلا يصح نيابة الصبي ولا ايجنون. 

أقول: يقع N‏ 

الأول: في نيابة الصبي. 

الثاني في نيابة الجنون. 

أن البورة الأول : فقد استدلّ على المنع عن نيابة الصبي , وعدم الاجتزاء 
بحجّه بوجوه: 

الوجه الأوّل: عدم صحّة عباداته لكونها قرينيّة. 

وأخبية عنه: أن عباداته تشريعيّة فتصحٌ نيابته. 

اقول ولك المي فاك هذا الرضب وو ا امور 

الأمر الأول أنّ حديث رفع القلم عن الصبي لا يختصٌ برفع الإلزام. ولا 
العقوبة. ولا التكاليف الالزاميّة, بل يعم جميع التكاليف. من غير فرت بين خطاب 
الوجوب والحرمة والندب والكراهة, بل لا يبعد إلحاق خطاب الإباحة بهاء وأنّ 
عدم موأخذة الصبي لارتفاع القلم عنه كايجنون, لا لأته مخاطب بالخطاب 
الإباحي.كما أفاده صاحب «الجواهر» يله "وقد مر تنقيح ذلك في مسألة استحباب 
الح للصبي الممئز. فراجع " 


(۱ و ۲) جواهر الكلام: ج ۳۵۷/۱۷ و لكل 
(۳) فقه الصادق: ج ۱۳ /۱۸۲. 


١1ج/ فقه الصادق‎ ١١ 


الأمر الثاني : إنّ في بعض الموارد أمر الشارع الوليّ بأمر الصبي بالفعل 
كالصّلاة. وعليه: 

فلن قلنا بأنَ الأمر بالأمر بشيء ليس أمراً بذلك الشيء. يصبح عمل الصبي 
قرينياًحضاً. وهو الذي يظهر من احقّق وغيره. 

وإِنْ قلنا بأنّ الأمر بالأمر بالشيء أَمرُ به كما هو الحقّ _فلا يبعد أن يُقال إنّ 
الغرض من الأمر القرين لا استيفاء المصلحة الموجبة للأمر المتوجّه إلى البالغين. كا 
يظهر من الأكثر, واختاره صاحب «الجواهر». حيث قال: 

(والمختار صحّة عمله. لكن على وجه القرين. لا على كيفيّة أمر المكلف 
بالنافلة مثلاً. لاختصاص ذلك بالمكلّفين -إلى أنْ قال _نعم لا أمر الولي بأمره 
بالعبادة. وكان الظاهر من هذا الأمر إرادة القرين, كان هو أيضاً مأموراً ا أمر به 
الولي من القرين, وإن استحقّ عليه الثواب من هذه الجهة) انتيئ'". 

الأمر الشالث: إنّ العبادات التي أمر الأولياء بأمر الصبي بهاء أو دلّ دليلٌ على 
مطلوبيّتها منه. تكون صحيحة. ولو على وجه القرين, وأمّا غيرها الذي م يدل 
دليلٌ عليه. فلا وجه للقول بصحّته ومطلوبيّته منه» ومنه احج عن الغير حيث م 
يدل دليلٌ على مطلوبيّته منه. ولا أمر الولي بالأمر به. فيبق على أصالة عدم 
المشروعيّة والمطلوبيّة. 

الأمر الرابع:إنّ في النيابة في العبادات لا يأتي النائب بالعمل بداع الأمر المتوجّه 
إلى المنوب عنه. لأنّ ذلك غير معقول؛ إذا الأمر المتوجّه إلى شخص لا يعقل أن 
يكون تحر كا لآخرءبل فيها يأتي النائب بالعمل بداع الأمر المتوجّه إلى نفسه. ولذلك 


(۱) جواهر الكلام: ج۱۷ / 531 


اعتبار البلوغ والعقل ۳ 


يتوقّف على ورود أمر به فقد دلّت النصوص المستفيضة على توجّه أمر استحبابي 
إلى جميع التاس في النيابة عن المت وَالْحَىَ في جملة من الموارد. منها الْحَجّ وهو أمر 
عبادي نظير الأمر المتوجّه إلى المنوب عنه. وهو متعلّق بالفعل المعنون بعنوان 
النيابة عن الغير. وقد أشبعنا الكلام عنه في حاشيتنا على المكاسب المسمأة 
ب«منهاج الفقاهة» في مبحث الأجرة على الواجبات'". 

أقول: إذا عت هذه الأمور. يظهر: 

ولا أن نيابة الصبي في الح لا تكون مشروعة لعدم الدليل عليه فاه في 
موارد خاصّة تكون عباداته صحيحة, ولكن قرينيّة وليس الحج منها. 

وثانياً يظهر أنّ ما أفادوه من شرعيّة عباداته لا يترّ. كا أنته ظهر أنته لو قلنا 
بشرعيّة لا يكون ذلك كافياً في إثبات صحَة نيابته إلا على القول بتوجّه جميع 
الخطابات. سمّا غير الالزاميّة إليه. وأنّ حديث رفع القلم لا يشمله. 

وثالثاً يظهر عدم تهاميّة أفاده بعض الأعاظم من المعاصرين» من أنته: (لو بنى 
على كون عباداته هرينيّة بأيّ معنى من المعنيين رض لا مانع من صحّة نيابته عن 
غيره في الْحَجّ وغيره من العبادات المشروعة في حقّ المنوب عنه. لأنّ النائب يتعبّد 
بأمرالمنوب عنه لا بأمره) انتهيئ'' لأنّ النائب يتعيّد بأمر نفسه لا بأمر المنوب عنه. 

مع أنته لو سُلّم تعبّده بأمر ا منوب عنه. لا ريب في توقف ذلك على دليل دالٌ 
عليه. وحيث إِنّه غير موجود في الصبي. لأنّ ا خطابات العامّة تخنتصٌ بواسطة 
حديث الرفع بالبالغين. فلا تصحّ نابت مما يقتضي أن تكون النتيجة عدم صحَة 
نيابته. هذا في الصبيّ المميز. 
)١(‏ منهاج الفقاهة: ج ۲ / ۲۳۰. 
)1١‏ مستمسك العروة الوثقئ: ج١0/1.‏ 


١4ج‎ / فقه الصادق‎ ١ 


وأمًا غيره فعدم صحّتها منه من الضروريّات, لأنّ احج عبادة فلا تصخ 
بدون القصد. 

نعم» مقتضى إطلاق خبر طلحه بن زيد. عن الإمام الصادق 21ة: 

0 ن أولاد المسلمين موسومون عند له شافع مشقّع. E‏ 
نة كيت م السات فإذا بلغوا الل كتبت علي النيات) 7 

أنته يكتب لها حسنات مطلقاً منهاا ج عن الغير فيد ل على استحبابه ومطلوبيته. 

ولكن الخبر ضعيف. لأنّ طلحة صحابيٌ بجهول. وم يقل أحدٌ بمضمونه. 

الوجه الثاني: ما استند إليه صاحب «العروة» حيثُ قال: (لأصالة عدم فراغ 
ذمّة المنوب عنه, بعد دعوى انصراف الأدلّة, خصوصاً مع اشتال جملةٍ من الأخبار 
على لفظ الرّجل». انتهئ'". 

وفيه: أنّ ما أفاده في وجه عدم شمول الأدلّة له من الانصراف. مردودٌ إذ لا 
وجه له سوى أنس الذهن الحاصل من الفتاوى. فليس انصرافاً صالحاً لتقتيد 
الإطلاق. واشتّال بعض النصوص على لفظ (الّجل) لا يصلح لذلك. لصدقه على 
المميز المراهق. كصدقه على البالغ في بدايات بلوغه. مع أن في غير ما تضمُّنه كفاية, 
هذا فضلاً عن أن المراد به ا لجنس كا لا يخى. 

نعم ما أفاده على تقدير تسل الانصراف من الأصل متينٌء فإنّ النيابة كما 
عرفت خلاف الأصلء فلابرٌ من الاقتصار فيها على المتيقن. 

الوجه الثالث: ما عن بعض. وهو أنّ الأخبار المتضمّنة للنيابة, ليست في مقام 
بيان الشرائط. فلا إطلاق ها من هذه الجهة. كي يتمسّك به لدفع احتال اعتبار 


.ل١ح‎ 4۲/١ الكافي: ج٦ / ۳ ح۸. وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
.(ط.ج).‎ ٠۳۳ / ٤ العروة الوثقئ: ج‎ )۲( 


اعتبار البلوغ والعقل 5 


البلوغ.فيشكٌ في تناول دليل النيابة له. فيبق حينئذٍ على مقتضى أصل عدم الجواز. 
وعدم فراغ ذمّة المنوب عنه. 

وفيه: أنَّ جملة من النصوص وإِنْ تم هذه الدعوئ فبها. إلا ها لا تت في 
جميعهاء لاحظ النصوص الواردة في حَيجّ الّجل عن المرأة والعكس. والنصوص 
المتقدّمة في مبحث الإستنابة وغيرهماء وفي «الجواهر». 

أقول: وهو كا ترئ, لمنع الشكٌ, والشاهد على ثبوت الإطلاق هاء عدم توقف 
أحد في الِسّك بإطلاقها في كل موردٍ شلك في صحة النيابة كالسفيه والصّرورة 
والأعمئ. ومّن يكون ا حح عليه حَرَجِيّاً وما شاكل. فإنّ ذلك شاهدٌ ودليلٌ على أَنَ 
الأصحاب فهموا من النصوص الإطلاق. والصحيح في منع الشمول ما ذكرناه من 
حديث رفع القلم. 

الوجه الرابع: ما عن سيّد «المدارك» 4# من (عدم صحّة نيابته, لعدم الوثوق 
بإخباره)''' ولعدم الرادع له من جهة عدم تكليفه. وأيّده بعضٌ من تبعه بناءً على 
جهل الصبِيّ وعدم معرفته بالمسائل والأحكام. فلا يو تق بإتيانه با جج على 
الوجه الصحيح. 

وفيه: إن البحث عن الحكم في مقام الشبوت, وأنته لو أت الصبي بالحج 
صحيحاً هل يكون ذلك يُحزياً أم لا؟ لا في مقام الطريق إلى إحراز الصحّة. 

فتحصّل: أن الأظهر عدم صحة نيابته. وأنّ الصحيح هو الوجه الأُوّل. 

وال حكي عن صاحب «المدارك» القطع بصحة نيابة الصبي في الحَيّ المندوب 
بإذن الولي ٠”‏ وذكر في وجه هذه الفتوى: أن ا حح المندوب يصح عن نفسه بناءً 
على شرعيّة عباداته, بخلاف الحَجّ الواجب. 


(۱و ۲) مدارك الأحكام: ج 117/17 


۱۹ فقه الصادق /ج1١‏ 


وفيه: أن ا حح المندوب يصح عن نفسه للدليلء ولا دليل في النيابة عن الغيرء 


نيابة المجنون 

المورد الثاني: ويدور البحث فيه عن صحَة نيابة الجنون وعدمها. 

أقول:الجنون تارَةٌ إدواريٌ. وأخرى إطباق: 

وعلى التقديرين: قد يتمشّى منه القصد. وقد لا يتمثى منه ذلك. 

وان ن لم يت يتمش منه القصد يكون بطلان نيابته من الواضحات. والقضايا التي 
قياستها معها. 

وإِنْ ّى منه القصد. فف وقت إفاقة ذي الادوار لا مانع من نيابته إذا وفت 
إفاقته بجميع الأعمال. وأمًا في وقت الجنون, أو فرض كون الجنون مُطبقاًء فيشهد 
كما اخترناه وبّناه. وهو يكون حاكاً على إطلاق أدلّة النيابة. 

وقد استدلّ لذلك في كثير من كلمات الفقهاء بانتفاء القصد منه'". ولعلّ 
مرادهم به القصد المعتدٌ به عند العقلاء. وإلّا فالجنون ربما يتأدّئ منه القصد. 

وأمّا السفيه: فالظاهر عدم الخلاف في جواز نيابته. ومقتضى إطلاق أدلّة 
النيابة جوازه. وكونه حجوراً عليه في تصرّ فاته الماليّة لا يصلح مانعاً كما لايخق. 


عدم اعتبار العدالة ۱۷ 


عدم اعتبار العدالة 

الأمر الثالث: العدالة. 

قال صاحب «المستند»: (وقد اعتبرها المتأخّرون في الحَيّ الواجب. كما في 
«المدارك» و«الذخيرة» و«المفاتيح». أو في الحَجّ مطلقأكا في بعض شروح 
«المفاتيح»» وهو ظاهر المفيد في باب مختصر المسائل والمجوابات من كتاب 
الأركان) انتهئ'". 

وقد استدلوا له: بأنَّ الإتيان با لح الصحيح إِنا يعلم بإخباره. والفاسق لا 
تعويل على إخباره. لآية التثبّت. وحيث إِمْهم رأوا أخصيّة هذا الوجه من المدّعى. 
فلذلك اکت بعضهم بكونه تمّن يظنّ بصدقه. ويحصل الوثوق من إخباره أو غيره 
بصحّة عمله. واستحسنه حماعة ار 

أقول: والحقّ أن يُقال إِنّ في المقام مبحثين: 

أحدهما: أن نيابة الفاسق في نفسها صحيحة ويحزية أم لا؟ كما لو فرضنا أَنّ 
الولي كان بنفسه فاسقاً. وأ بِالحَجّ. هل يجزيه بينه وبين ربّهء أم جب عليه أن 
يستنيب شخصاً آخر؟ 

ثانيهما: أنته هل يعتبر في مقام الاجتزاء به للولي مثلاً إذا أت به غيره. أن 
يكون الحاج عادلاً. أم يكفي الوثوق بصحّة عمله. أو يكف الوثوق بصدور العمل 
منه ولو لم يوق بصحّته. أو یکن إخباره بالإتيان به ون لم يحصل الوثوق منه» أو 
يكفي الإستنابة في فراغ ذمّة انوت عنه؟ 


.117/1١ج مستند الشيعة:‎ )١( 
ا‎ ١ كما في مدارك الأحكام: ج1/1١٠. المفاتيح: ج‎ )۲( 


۱۸ فقه الصادق / ج4١‏ 


ما المبحث الأَوّل: فقتضى إطلاق أدلّة النيابة عدم اعتبار العدالة. وصحّة 
نيابة الفاسق. وما ذكر من الوجه ما يكون مربوط أ بالمبحث الثاني, ولا ربط له بهذا 
المبحث كما هو واضح. 

وأمًا المبحث الثاني: فقد استدلٌ لاعتبار الوثوق بصحّة عمله. وعدم الاعتناء 
بإخباره بإتيان العمل صحيحاً بأنته فاسق يجب التبيّن عن خيره. ولا يكون 
حجّة. وقد التزمَ بعض الأعاظم من المعاصرين”' يعدم قبول إخبار النائب وإِنْ 
كان عادلاً. من جهة عدم حجيّة خبر الواحد في الموضوعات. قال: (فالميزان هو 
حصول الوثوق بإتيان النائب با حح الصحيح عن المنوب عنه). 

وقد تردّد الشهيد في حكي «الدروس»» وقال: (وفي قبول إخباره بذلك تردّد. 
أظهره القبول, لظاهر حال المسلم» ومن عموم قوله تعالى: (فَتَبَينُواب)'". 

أقول: لو أحرز إتيان احج عن المنوب عنه. وشّكَ في صحّته وفساده تكون 
أصالة الصحّة في فعل المسلم كافية للبناء على الإتيان به صحيحاً. ولا يحتاج إلى 
الإخبار أو الوثوق به فضلاً عن كون الخبر عادلاً ومتعدّداً. 

وإِنْ لم يحرز ذلك. ولا حصل الوثوق به : 

فان كان النائب ثقة وإن لم يكن عادلاً. وأخبر به أو أخبر ثقة آخر بذلك. كفى 
ذلك بناءً على ما حققناه في حلّه'"' من حجيّة خبر الثقة الواحد في الموضوعات إلا 
ما خرج بالدليل. 


(1) لعل المراد به السيّد الخوئي في كتابه الحَجّ: ج ۲ /1۷ 
(1) الدروس: ج 550/1 
(۳) راجع: زبدة الأصول. الجزء الرابع : (التنبيه الأوّل: حجيّة الخبر الواحد في الموضوعات). 


عدم اعتبار العدالة ۱۹ 


وإِنْ كان النائب غير ثقة. ولم يخبر ثقة آخر بذلك. وأخبر النائب بالاتيان به 
فإنّه لا يبعد حجيّة قوله وإخباره. لقيام السيرة على قبول خبر المستناب على عمل 
ف أداء عمله. نظير إخبار ذي اليد عا في يده. ١‏ 

وعليه. فيعتبر إخباره به. فلا يعتبر العدالة في هذا المقام أيضاً. 

هذا كلّه مضافاً إلى أنته يكن أن يقال: بأنّ الحَجّ يثبت للمنوب عنه. ويفرغ 
ذمّته عنه بعد الإستنابة. من غير حاجةٍ إلى إحراز صدور الفعل عن الأجير 
والتاتيهويل .حت ولو أخرزعديه, لعنيادة عنلة من الوص عل ذلك: 

منها: مر سل ابن أبي عُمير الذي هو في حكم الصحيح. عن أبي عبد الله ا «في 
رجل أخذ من رجل مالا ولم حح عنه. ومات ولم يخلّف شيئاً؟ فقال ا إن كان حَجٍّ 
الور اعت وو عاص الال ل كن مق كي ای 
الملل ثواب الحج»'". 

ومنها: مرسل «الفقيه». قيل لأبي عبد الله اا «الرّجل يأخذ الحَججة من الرَجُل 
فيموت فلا يترك شيئاً ؟ فقال : أجزأث عن الميّت » وإِنْ كان له عند الله حجّة 
أثبتت ضاخ" 

وحيث أن الصدوق ينسب ذلك إلى الإمام الصادق اث جزماً. فيستكشف أَنّ 
الوسائط كانوا ثقات عنده. ولكن لا يبعد اتحاده مع الخبر الأول كا لايخق. 

ومنها: صحيح اب نبي عمير, عن ابن أبي مز ةوا حسين» عن أب عبد الله /9ذ: «في 
رجلٍ أعطاه رج مالاً ليحجٌ عنه.فحجٌ عن نفسه؟ فقال: هي عن صاحب المال»'". 
() الكافي: ج ٤‏ / ۱ ح۳٠‏ وسائل الشيعة:: ج ۱۱ / 31914 ح .٠٤١۰٥‏ 


(۲) الفقيه: ج۲ / ۳ ح ۲۸۷۱ وسائل الشيعة: ج١١‏ / 31514 ح1157. 
(۳) وسائل الشيعة: ج ۱۹۳/۱۱ ح۰۳٦٤٠.‏ 


۰ فقه الصادق / ج4١‏ 


ومنها: مكاتبة أبي علي أحمد بن حمّد بن مطهر. إلى أبي محمد ة: «إني دفعت 
إلى سنّة أنفس مائة دينار وخمسين ديناراً ليحجّوا بهاءفرجعوا ولم يشخص بعضهم» 
وأتاني بعضٌ وذكر أنته قد أنفق بعض الدنانير وبقيت بقيّتهاء وأنته برد عَلِنَّ ما يق, 
إن قد رمت مطالبة من لم يأتني بما دفعت إليه؟ فكتب لقا لا تعرض لن لم يأتك. 
ولا تأخذ تمّن تاك شيئاً ما يتيك به. والأجر فقد وقع على الله عَرَّ وَجَلّ»'". 

ومنها: مو تق إسحاق بن عار -وهو مّن أجمعت العصابة على تصحيح ما 
يصح عنه -عن الإمام الصادق اثة: «في الرَجُل حح عن آخرء فاجترح في حجّه 
شيئاً. يلزمه فيه احج من قابل أوكقّارة؟ قال: هي للأوّل تامّة. وعلى هذا 
ما اجترح»'". 

ومنها: مو تقه الآخر, في حديث: «قال: قلثُ: فان ابي بشيءٍ يفسد عليه 
حجّه حى يصير عليه الْحَجّ من قابل, أيجزي عن الأوّل؟ قال ا: نعم. قلت: لأنّ 
الأجير ضامن للحَججٌّ. قال لا نعم»'". 

وهذه النصوص تدلّ على ثبوت الحَجّ للمنوب عنه بعد الإستنابة مطلقاً بلا 
حاجة إلى كون الأجير مقبول القول أو لا حب يشترط عدالته. 

فالمتحصّل: أنته لا إشكال في صحّة استنابة الفاسق» وأنكه لا يعتبر إحراز 
صدور الح منه ولا إخباره به. وأنته لو أخبر يقبل قوله. سا إذاكان ثقة. 

نهد 


)١(‏ الفقيه: ج ۲ / 5١‏ 4. ح5878, وسائل الشيعة: ج١١‏ / لماح 6ل/ا0 1ك 
(۲) الكافي: ج ٤‏ / غ64. ح 31 وسائل الشيعة: ج١١‏ / 186 ح 11085 
(۳) الكافي: ج ٤‏ 7”, ح ٤ء‏ وسائل الشيعة: ج١١‏ / ممح NEON‏ 


اعتبار الفقاهة 4 


اعتبار الفقاهة 

الأمر الرابع: أن يكون فقيهاً حال الح أي عارفاً ا يلزم عليه من أفعال ا حح 
تادا أ وتليد :وان كان ا رشاو ملم ين آذاء الك 

وعن «المدارك»: (ومن الشرائط أيضاً قدرة الأجير على العمل وفقهه في 
احج واكتى الشهيد في «الدروس» بحجّه مع مرشدٍ عدل» وهو جيّد حيث يوق 
بحصول ذلك) انتهئ'". 

ويشهد به: خبرا مصادف المتقدّمان في شر طيّة إسلام النائب. 

أقول:ت الظاهر أن اعتبار الفقاهة إِنما هو من جهة عدم القدرة على إتيان الح 
بدونهاء وعليه فقتضى الجمود على ظاهر النّص وإِنْ كان اعتبار علم المستنيب 
بفقاهة النائب. إلا أن الأظهر ما عليه بناءً العلماء من الاكتفاء بعدم العلم بالعدم» 
والمعاملة معه حينئذٍ معاملة كونه عالماً لأنّ هذا الشرط راجع إلى فعل النائب. 
ويكفي في إحراز صحّته أصالة الصحّة في عمل المسلم» واللّازم هو معرفة ما يحب 
عليه الإتيان به حال العمل تفصيلاً ولو لم يعلم بجميع المناسك بالتفصل قبل 
الأعمال. فلو كان معه كتابٌ يرجع إليه عند أداء كل فعلٍ ونك كان كافياً وكذا إنْ 
كان ذلك بتعليم مرشدٍ يح معه. كما هو المتداول في هذه الأزمنة. 

وأمًا ما عن الشهيد # احتاله. وهو كفاية العلم الإجمالي بذلك'": 


3١ ٠۹/۷ مدارك الأحکام:ج‎ )١( 
Y۰. / الدروس: ج۱‎ )۲( 


7 فقه الصادق / ج4١‏ 


فان أراد كفاية ذلك قبل الأعمال. فلا يعتبر العلم لا التفصيلي منه. 
ولا الإجمالي. 

وإِنْ أراد كفايته حين العمل, فلا معنى لكفاية العلم الإ جماليء إلا أن يريد كفاية 
الاحتياط؛ ولا يعتبر العلم بالحكم تفصيلاً عن اجتهاد أو تقليد. وعليه فليس هو 
حتملاً. بل هو مقطوعٌ به. 


عدم اشتغال ذمّة النائب بِحَعجٌ واجب 3 


وأن لايكون عليه حَجّ واجب. 


عدم اشتغال ذمَة النائب بِحَج واجب 

( و ) الأمر الخامس: (أنْ لا يكون عليه حَجٌ واجبُ)كا هو المشهور. 

قال صاحب «المستند»: (ومنها خلو ذمّته من حَجّ واجب عليه في عام النيابة, 
بالأصالة أو بالاستيجار أو بالإفساد. أو بغير ذلك. فلو وَجَب عليه حَجّ في ذلك 
العام لم يجز أن ينوب عن غيره بالإجماع) انتهئ”". 

ونحوه في «التذكرة»"" من غير دعوى الإجماع عليه. 

ولكن قد تقدّم في الفصل الثاني في المسألة الثانية عشر الكلام في ذلك مفصّلاً, 
وقد مر أن نيابة من استقرّ عليه حَجّة الاسلام عن الميّت لا تجوز, للتّص. وأمًا غير 
ذلك المورد من موارد استقرار الح فالأظهر جوازه. فراجع ما ذكرناه'”. كا أنته 
يتنا هناك أنته على فرض صحة الحَجّ. تصح الإجارة عليه. فالتفكيك بينهما كما في 
«العروة»“ في غير حلّه. 


.117931١17/ ١١ج مستند الشيعة:‎ )١( 

(۲) تذكرة الفقهاء: ج ۷ / 1١51‏ (طاج). 

(۳) راجع: فقه الصادق: ج7١‏ / ۳۳۰ بحث (نيابة من استقر عليه الحَج). 
)٤(‏ العروة الوثقئ: ج ٤‏ / 8ه (ط.ج). 


٤‏ فقه الصادق /ج11 


ولو لم يكنء جاز ولو صرورة أوامرأة. 


عدم اعتبار المماثلة في النيابة 

وفي اشتراط الماثلة بين النائب والمنوب عنه في الذكورة والأنوثة خلافٌ بين 
الفقهاء. كما هو الحال كذلك في استنابة المَّعرورة. وصري المتن -حيث قال: (ولو لم 
يكن) أي لم يكن عليه حَجٌّ واجب (جاز). أي جاز الج عن الغير, (وإن كان صرورة 
أو امرأة) -هو عدم اعتبار الماثلة. وجواز استنابة الضّرورة مطلقاً. 

أقول: وتحقيق القول يت بالبحث في موردين: 

المورد الأوّل: في اعتبار الم ثلة وعدمه. 

المشهور بين الأصحاب دكا ف «الحدائق» و«الجواهر»'"'-عدم 
اعتبارهاء فتصح نيابة المرأة عن الرّجل كالعكس. 

وعن «الاستبصار»: المنع من نيابة المرأة الضّرورة عن الوَجُل!”. 

ع «النهاية» و«التہذيب»" و«المهدب»". و« بسوط» ": المنع عر 

وعن و : ٍ جن 
نيابتها مطلقاً أي سواء كان المنوب عنه رَجّلاً أو امرأة. 
)١(‏ الحدائق الناضرة: ج4١ .٠١۱/‏ 
(۲) جواهر الكلام: ج ۱۷/ 53114 
(۳) اللإستبصار: ج ۲ / ۳۲۲ في تعليقه على الحديث رقم 5. 
(4) النهاية: كتاب الحَجّ. في النيابة: ص ۲۸۰. 
() تهذيب الأحكام: ج 0 / 4١5‏ كتاب الحَجّ. في فقه الحَجّ. 


() المهزّب: ج١/579.‏ كتاب الحَجّ. في النيابة. 
(۷) المبسوط: ج١‏ 5577 كتاب الحَجّ. في الإستئجار. 


عدم اعتبار المماثلة فى النيابة 4 


ويشهد للمشهور: جملةٌ من النصوص: 

منها: صحيح معاوية بن عّار: «قلتُ لأبي عبد الله ل الرَجُل بحجّ عن المرأة 
والمرأة تحجّ عن الرَجُل؟ قال ئة: لا بأس»'". 

ومنها: صحيح رفاعة, عنه ا «تحجّ المرأة عن أختها وعن أخيها؟ وقال: تح 
المرأة عن أبيها»'". 

ومنها: صحيح صفوان. عن حكم بن حكير, عنهاة: «يحجٌ اللّجل عنالمرأة, 
والمرأة عن الرَجُلء والمرأة عن المرأة»'". 

ونحوها غيرها من النصوص الكثيرة. ولا معارض هذه النصوص بالنسبة 
إن حَجّ الرَجل عن المرأة. 

نعم. ورد في حَيجّ المرأة عن الرّجل ما ظاهره المنع» وهو مو لق عُبيدينزرارة, 
عن أبي عبد الله فة: «عن الرَجُل المّرورة يُوصي أن يحي عنه. هل يجزي عنه 
امرأة؟ قال .ئة: لا كيف جز ي امرأة وشهادته شهادتان!؟ قال: إا ينبغي أن تج 
المرأة عن المرأة. والرَجُل عن الرَجُل. وقال: لا بأس أن حح الرَجل عن ال مرأة»“. 

أقول: الرواية -مضافاً إن عدم ظهورها في نفسها في المنع من جهة ذيلها - 
لا تصلح لمعارضة النصوص المتقدّمة الصريحة في الجواز, تحمل على الأولويّة. 

وهل الأولى المائلة مطلقاً أو يختصّ ذلك بما إذا كان المنوب عنه رلك وإ 
كان امرأةٌ لا تكون المماثلة أولى. بل نيابة الرَجُل أوإن؟ 
(١)الكافي:‏ ج ٤‏ / ۳۰۷. ح۲. وسائل الشيعة: ج١١ ,١17/‏ ح١١١٤٠.‏ 
(1) تهذيب الأحكام: ج ۵ / ۳٠٤ح .۸٤‏ وسائل الشيعة: ج ١١‏ / ۱۷۷ح 110715 


)۳( تهذيب الأحكام: جه ۹۸ح ۵۰ . وسائل الشيعة: ج١١‏ / ۱۷۷ح .۱٤010‏ 
)٤(‏ تهذيب الأحكام: ج٩‏ / ۲۲۹. ح۹٤‏ وسائل الشيعة: ج ۱۷۹/۱۱ ح 1561/١‏ 


اا فقه الصادق / ج5١‏ 


مقتضى المونّق هو الأوّل» ولكن في خبر بشير النټال: «قلتٌ لأبي عبد الله ا: 
إن والدتي توفيت ولم تحيّ؟ قال يحي عنها رجل أو امرأة. قلت: أا أحبٌ 
إليك؟ قال: رجلٌ أحبٌ إلي»”". 

وهما متعارضان. ويقدّم الأوّل للأوثقيّة, فيُحمل الثاني على ما إذاكان الرّجل 
خيراً من المرأة تأدية.كا في «الجواهر»'". 

وأمًا القولان الآخران فسيأتي الكلام فيه في المورد الثاني. 


استنابة الصّرورة 

المورد الثاني: في استنابة الضّرورة, والمشمور جوازها مطلقاً. وبإزائه القولان 
المتقدّمان فى المورد الأوّل. 

ويشهد للمشهور: جملةٌ من النصوص, وقد تقدّم بعضها في المورد الأول الدالّة 
على ذلك بالإطلاق. 

منها : صحيح محمد بن مسلم » عن أحدهما ا : « لا بأس أن بح المّرورة 
عن الصضَّرورة ۳ 

واستدلّ للقول بالمنع عن نيابة المرأة الكرورة مطلقاً بخبر سلهان بن جعفرء 
قال: «سألتٌ ال#ضا اذ عن امرأة صرورة حَجّت عن امرأة صرورة ؟ فقالاهة: 
لِك 5-5 )€( 
يبعي » . 


)١(‏ الفقيه: ج ۲ / ۲٤٤۰ح‏ ۲۹۲۱ وسائل الشيعة: ج ۱۱ /۱۷۸. ح/114011. 

(۲) جواهر الکلام: ج۱۷ /۳۹۹. 

(۳) تهذيب الأحكام: جه / ٤١١‏ ح ۷٥‏ وسائل الشيعة: ج ۱۷۳/۱۱ ح٤٥١٤٠.‏ 
)٤(‏ تهذيب الأحكام: ج ۵ / ٤١٤‏ ح۸1. وسائل الشيعة: ج ۱۱ / ۱۷۹ ح ٠٤١۷١‏ 


استنابة الصّرورة ۲۷ 


وفيه أوَلاً أنته ضعيف السند. لأنّ في طريقه عل بن أحمدبن أشيم وهو جهول. 

وثانياً قوله اة (لا ينبغي) غير ظاهر في الحرمة وعدم الجواز. 

أقول: واستدلٌ للقول بالمنع عن نيابة المرأة الّرورة عن الرّجل: 

١-بخبر‏ زيد الشحّام. عن أي عبد اله قال: «سمعته يقول: بح الآجل 
الضّرورة عن الرّجل الصّرورة, ولا تح المرأة الضّرورة عن الوّجل الصّرورة»'". 

۲ -وبخبري مصادف المتقدّمين في المرأة التي تحجّ عن الرّجل القّرورة, وقد 
ورد في أحدهما: 

«إِنْ كانت قد حَجّتء وكانت مسلمة فقبهة, فرب امرأة أفقه من الأجل»". 

ونحوه الآخر. وفيه قوله لإ: «ربٌ امرأةٍ خيرٌ من الرَجُل»'". 

۳ وجو تق عُبيد المتقرّم'*' بعد تقيّيد إطلاقه بخبري مصادف. 

ولكن يرد على الأوّل: أنته ضعيف السند. لأنّ الراوي عن زيد هو المفضّلء 
وبهذه القرينة يكون هو المفضّل بن صالح أبو ميلة الأسدي النخّاسء ووصفه ابن 
الغضائري: بأنته ضعيفٌ كذَّابٌ يضع الحديث. وقد روي عنه أنته قال: (أنا وضعتٌ 
رسالة معاوية إلى محمد بن أبي بكر). وكذا قالوا عنه غيره من مهرّة الفنّ. مع أنته 
مختصٌ با إذا كان المنوب عنه صرورة, ولا يشمل ما لو كان غير صرورة. 

وأمّا خبرا مصادف. فهما أيضاً ضعيفان, لتضعيف ابن الغضائري إِيّاه من دون 


أن يونّقه أحد. 





11079 تهذيب الأحكام: جه / ٤ح ۸۵. وسائل الشيعة: ج ۱۷۸/۱۱ ح‎ )١( 
1107177 57ح ١ء وسائل الشيعة: ج ۱۱ / /ا1١. ح‎ ٤ ()الكافي: ج‎ 

)۳( تهذيب الأحكام: جه ح۸۲ . وسائل الشيعة: ج ۱۱ / ۱۷۷ .۱٤۵٩1‏ 
)£( تهذيب الأحكام: ج 4 / ۲۲۹. ح 45 وسائل الشيعة: ج ١١‏ تلاح “مطل 


۲۸ فقه الصادق / ج٤٠‏ 


مع أن في طريق أحدهما الحسين اللَوَلويء وهما أيضاً لا يشملان النيابة عن 
الّجل غير الضّرورة. 

وبذلك يظهر ما في الاستدلال با لمو تق مضافاً إلى ما تقدّم من تعيّن حمله على 
الأولويّة لروايات آخر. 

فالمتحصّل: أنّ الأظهر هو ما عن المشهور من جواز تلك مطلقاً. 

أقول: وقداستظهر صاحب«الجواهر»''' #2 من النصوص,كراهة استئجارالضّرورة 
ولو كان رَجُلاً وأمّا صاحب «العروة»'' فقد أفتى بكراهة استنابة المرأة الشرورة 
خصوصاً مع كون المنوب عنه رجا ولم يستبعد ما أفتى به صاحب «الجواهر» ل. 


واستدل للأوّل: 
١-بِأنٌ‏ المستفاد من النصوص أنّ المّرورة موجبة للمرجوحيّة في نفسها ولو 
كان رجلا 


۲ -وبمكاتبة بكر بن صالم. إلى أبي جعفر ا: «أنّ ابني معي وقد أمرتة أن يحجّ 
عن أمّيء بي عنها حَجّة الإسلام؟ فكتب 8 لا. وكان ابنه صعرورة. وكاتت 
أنه صرورة»”7. 

۳ -وخبر إبراهيم بن عُقبة, قال: « كتبت إليه أسأله عن رجل ضهرورة لم حح 
قط. حَجٍّ عن صرورة ل يحي قط. أيجزي كلّ واحدٍ منهما تلك الحجَة عن حَجّة 
الإسلام أو ل بين ذلك يا سيّدي إن شاء الله. فكتب ا لا يجري ذلك»'*. 


(۱) جواهر الكلام: ج۱۷ /530. 

(۲) العروة الوثقئ: ج ٤‏ /o۸(ط.ج(.‏ 

(۳) تهذيب الأحكام: ج ۵ / 4١7‏ ح۷۹ وسائل الشيعة: ج١١‏ / ۱۷٤‏ ح/11881. 
)£( تهذيب الأحكام: جه / ١ح‏ وسائل الشيعة: ج١١ NEoo1z1/‏ 


استنابة الصّرورة 1 


ولكن يرد على الأوّل:-مضافاً إلى عدم بيان وجه الاستظهار أن مصحَح 
معاوية المتقدّم في مسألة ما لو مات المستطيع في عام استطاعته -عن الإمام 
الصادق لئا: «عليه أن يح من ماله صرورة لا مال له». وكذا غيره من النصوص 
الآمرة باستئجار الصّرورة الذي لا مال له الحمولة عندهم على الاستحباب - 
تأبئ عن ذلك. 

وأمًا المكاتبة: فهي ضعيفة السند. معارضة ا تقدّم. 

وأا خبر إبراهيم:-فضافاً إن ضعف سنده وإضماره _أنته إنما نى الإجزاء عن 
كليهم| معا لا عن المنوب عنه. مع أنته لوت دلالته وسنده يكون معرضاً عنه عند 
الأصحاب. ومعارضاً بما هو أقوئ منه, فإذاً لا وجه للكراهة. 

وأمًا ما في «العروة». فالظاهر أنّ مدركه النصوص السابقة التي عرفت أنتها 
ضعيفة. وهي كما لا تصلح لأنْ تكون مدركاً للإفتاء بعدم الجواز. لا تصلح أن تبعل 
مدركاً للإفتاء بالكراهة, وقاعدة التساع مختصّة بالسنن ولا تشمل الكراهة. 


۳۰ فقه الصادق /ج1 


شرائط المنوب عنه 

أقول: قد ذُكر للمنوب عنه شرائط: 

الشرط الأوّل: موته أوعجزه. وقد مر وجهه. هذا في الواجب. وأمّا في 
المستحبٌ فلا يعتبر ذلك كا تطابقت عليه اللص والفتوى. 

الشرط الثاني: الإسلام. فلا تصح النيابة عن الكافر إجماعاً كما في «المستند»!"" 
وغيره» واعتبر بطلانها صاحب «المدارك» مما لا ريب فيه . 

و استدل له بوجوه: 

الوجه الأوّل: الآية الكرية: اكان لَِي وَالَذِينَ آمَنُوأ أن يَسْمَغْفِرُ وأ 
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ِلْمْسْرِكِينَ ولو كَانُوأ أؤلي قُتى»'". 
وفيه أوَلاً أنتها ختصّة بالمشركين, ولا تشمل غيرهم من الكقّار. 
وثانياً أنّ النيابة عنه في الحَجّ غير الاستغفار. والمناط غير حرز. 
الوجه الثاني: الآآية الشريفة: «وَأن ليس لإإنسَانِ إل ما سَعَى !9 
وفيه: أنته تخصّص الآية بالروايات الدالّة على جواز النيابة في الحَجّ. 
الوجه الثالث: انصراف الأدلّة الدالّة على جواز النيابة, إلى النيابة عن المسلم. 
وفيه: أنته لو سُلّم الانصراف. فهو بدوي ناش من أنس الذهن بالفتاوي. 
)١(‏ مستند الشيعة: ج١١ .1١8/‏ 
(۲) مدارك الأحكام: ج/1/ .1٠١‏ 


(۳) سورة التوبة: الآية 111. 
)٤(‏ سورة النجم: الآية ۳۹. 


شرائط المنوب عنه ۳ 


الوجه الرابع : النهي عن الموادّة ن حَاالله و رسوله .كما أفاده 
صاحب «الجواهر» 7" 

وفيه ألا النقض بالإحسان إليه. وإهداء شيء إليه. إذ لا شَكَ في جوازهما. 

وثانياً أن ا موادة ظاهرة في الموادّة القلبيّة, فإئها كالحُبٌ والبغض ظاهرة في 
تلك. ولا تشمل الجاملة العمليّة والقوليّة. 

الوجه الخامس: ما أفاده صاحب «الجواهر» أ" من أنه لا ينتفع الكافر 
بذلك, ثم قدبه: 

ولا بأنَ الثواب الذي هو دخول الجنّة لازمٌ لصحة العمل. ولو من حيث 
الوعد بذلك. والكافر لا ينال الثواب. 

وثانياً قدبه احتّالاً بوجه آخر. وهو أنّ الكافر لا يخمّف عنه العذاب» لعدم 
قابليّته لذلك, ولعلّه المستفاد من قوله تعالئ في سورة البقرة: «فلا يُحَقتُ عَنْهُمْ 
الْعَذَاتُ» ى أنّ صحّة عمل النائب مستلزمة لفراغ ذمّة المنوب عنه. 
المستلزم لارتفاع العذاب الذي كان مترئّباً على تركه للحَجّ. 

ويرد على ما أفاده أول: أن الثواب إِنما هو تفضّلٌ من الله تعام على العباد. إلا 
فهو غير لازم لصحّة العمل» بل كم من عمل لا يترتّب عليه الثواب. إلا شه 
يوجب ارتفاع العقاب خاصّة. ووعد الثواب على ما لوحَيٌ النائب للمنوب عنه لو 
كان فيخصّص با أفيد. وهذا لا يلزم منه عدم الصحّة. 

ویرد على ما أفاده ثانياً أن الكافر في الآخرة لا يمف عنه العذاب» ولكن ذلك 


١1و‏ ؟) جواهر الكلام: ج561//11. 
(۳) سورة البقرة: الآية 85 


۳۲ فقه الصادق / ج4١‏ 


لا ينافى ي ارتفاع سبب العقاب الخاص في عالم البرزخ. 

شنار ا الكافر يُعاقب ويستحقّ العقوبة لكفره» وهذا لا فف عنه 
لو مات كافراً. ويعاقب عقاباً لقرك كلّ واجبٍ وفعل كلّ حرام كغيره. وهذاكما 
موقت عل حدوك شه اقل لشوب الد ل تعاش عقاب العارئية كنك 
يتوقّف على بقاء سببه» فإذا ارتفع سبب العقاب على خالفة وجوب الحَجّ. ارتفع 
ذلك العقاب, أي لا يعاقب في الآخرة عقاب تارك الْحَجّ. وهذا لا ينافي عدم تخفيف 
العذاب عنه. 

الوجه السادس: با ام اهر» أيضاً وهو أنته يستحق العقاب في 
الآخرة لا الأجر والثواب'". 

وفيه: ما عرفت. 

الوجه السابع: ما عن «كشف اللّئام»'"'. وهو أنّ فعل النائب تابعٌ لفعل ا منوب 
عنه في الصحّة لقيامه مقامه. فكما لا يصح منه لا يصح من نائبه. 

وفيه أُولا: النقض بالنيابة عن ال حائض في الطواف والصلاة. فإنها جائزة في 
بعض الموارد, مع أنتهما لا يصحّان عن المنوب عنها. 

وثانياً با حل وهو أ الملازمة ممنوعة. إذ يكن أن يكون المنوب عنه فاقداً 
لبعض ما يعتبر في الصحّة. والنائب يكون واجداً له. فإذاً لا دليل عليه. ولكن 
الظاهر تسالم الأصحاب عليه ومخالفتهم مشكلة جدّاً. 


Ye 


(۱) جواهر الكلام: ج۱۷ / ۳۷۵ 
(۲) شف اللّقام: جه / ١60‏ (ط.ج). 


النيابة عن المخالف ۳۳ 


النيابة عن المخالف 

الشرط الثالث:الايمان. 

اعتبره جماعة. وقد صرّح صاحب «الحدائق»: بن (المنقول عن الشيخين 
وأتباعهما أنته لا يجوز النيابة عن غير المومن) انتبئن"". 

وفي «الشرائع»: (بل لا عن المسلم المخالف. إلا أن يكون أب النائب) انتهئ'". 

وفي«الجواهر»:/فالتحقيق حينئذٍ اعتبارالإيمان ف النائب وا منوب عنه)انتهى ". 

وعن«الجامع»' “.و«المعتبر»'“.و«المنتهيئ»”'".و«المختلف»'".و«الدروس»!" 
وغيرها أنته يجوز النيابة عن غير الناصب مطلقاً. 

أقول: يقع الكلام في موارد: 

الأول: في النيابة عن غير الناصب. 

الثاني: في الناصب. 

الثالث: في النيابة عنه إذاكان أب النائب. 

ما المورد الأول فقد استدلٌ لعدم جواز النيابة مطلقاً: 


.۲٤۳/ ۱٤ الحدائق الناضرة: ج‎ )١( 
1767/1١ شرائع الإسلام: ج‎ )( 

(؟) جواهر الکلام: ج 5301/17 

)٤(‏ الجامع للشرائع: ص 1؟5. 

(0) المعتبر: ج ؟ 7 757. 

(5) منتهى المطلب: ج۲ / 877 (ط . ق). 
(۷) مختلف الشيعة: ج 4 / 517 

(4) الدروس: ج۱ /۳۱۹. 


۳ فقه الصادق / ج٤٠‏ 


اقرا اا وان لش وشا ماش 

۲ -وبالأخبار الكثيرة المتضمّنة لعدم انتفاع الخالف بشىءٍ من الأعمال. 
وبأنته كافد في الآخرة. فيجري فيه نحو ما سمعته في الكافر. ٠‏ 

وقد ظهر ضعف ذلك كلّه مما قدّمناه في النيابة عن الكافر. 

'-وربما يستدلٌ لعدم جواز النيابة عنهء بأنّ النّص الصحيح دل على عدم 
جواز النيابة عن الناصب» وهو صحيح وهب أو حسنه» قال: 

«قلتٌ لأبي عبدالله لاثة: أيحجٌ الّجل عن الناصب؟ فقال لإا لاء قال: قلت: 
فان كان أبي؟ قال: فان كان أباك فنعم»'". 

كما رواه الصدوق بإسناده عن وهب بن عبد ربّه مثله إلا أنته قال: (إِنْ كان 
أباك فحح عنه)'". 

٤‏ - وخبر علِيّ بن مهزيار, قال: « كتبت إليه: الرَجُل يحجّ عن الناصب. هل 
عليه إثم أذاحَجّ عن الناصب؟ وهل ينفع ذلك الناصب أم لا؟ فقال:991 لا بح عن 
الناصب ولايحج به». 

وقد دلت طائفة منالنصوص على أنّ غير الإثنى عشريّة من فرق المسلمينء 
من أزالوا الأمّة 80 عن مراتبهم وأنكروها هم هم النواصب. كخبر محمد بن 
عيسئ. قال: «كتبتٌُ إليه -أي الهادي ئة ‏ أسأله عن الناصب» هل احتاج في 
امتحانه إلى أكثر من تقديه الجبت والطاغوت واعتقاد إمامتهما؟ فرجع الجواب: 
)١(‏ سورة النجم: الآآية .٠۹‏ 

(۲) الكافي: ج .5٠ 5 / ٤‏ ح١.‏ وسائل الشيعة: ج ۱۱ /۱۹۲. ح 115095 


(۳) الفقيه: ج۲ / .٤۲۵‏ ح ۲۸۷۵. وسائل الشيعة: ج ۱۹۲/۱۱ بعد ذكره للحديث رقم 15094. 
)٤(‏ الكافي: ج 5 /۳۰۹. ح۲ وسائل الشيعة: ج ۱۹۲/۱۱ ح 1170 


النيابة عن المخالف 07 


من كان على هذا فهو ناصب»”". 

رشو غرم وقيجة شك عد الظائفة إن الأول عدم جتواز النياية عن 
الخالف مطلقاً. 

وقيةر ا وطن ال معارضة بظائقة أخرئ من النضنوض: تذل عل جواز 
النيابة عن الناصبء كمو تق إسحاق بن عّار. عن أي إبراهيم ج قال: «سألته عن 
الّجل حح فيجعل حجّته وعمرته. أو بعضّ طوافه. لبعض أهله وهو عنه غائب 
ببلد آخر. قال: فقلت: فينقص ذلك من أجره؟ 

قال: لاء هي له ولصاحبه» وله اجر سوى ذلك بما وصل. 

قلت: وهو ميت هل يدخل ذلك عليه؟ قال: نعم. حت يكون مسخوطاً 
عليه. فيغفر له. أو يكون مضيّقاً عليه فيوسّع عليه. قلت: فيعلم هو في مكانه إن 
عمل ذلك لحقه؟ 

قال: نعم. 

قلت: وإِنْ كان ناصباً ينفعه ذلك؟ قال: نعم فف عنه»'". 

وخبر علي بن أبي حمزة. قال: «سألته عن الرَجُل حح ويعتمر وبصي ويصوم, 
ويتصدّق عن والديه. وذوي قرابته؟ قال : لا بأس به يوجر فما يصنع, وله أجِرٌ 
آخر بصلته قرابته. قلت: إِنْ كان لا یری ما أرئ وهو ناصبٌ؟ قال :فف عنه 


بعض ما هو فیه»". 


. 087 مستطرفات السرائر. ص‎ ۱۲٥۵٥۹ ح‎ .41١ / ٩ج وسائل الشيعة:‎ )١( 
1170717 وسائل الشيعة: ج ۱۹۷/۱۱ ح‎ ٤ ح‎ 7١16 / ٤ الكافي: ج‎ )۲( 
.۳۳۹ / ۱ عوالي اللآلي: ج‎ . ٠۰٠٠٤ وسائل الشيعة: ج۸ / ۲۷۸ ح‎ )۳( 


١4ج‎ / فقه الصادق‎ ۳٦ 


أقول: وا جمع بين الطائفتين يقتضي حمل الأول على الكراهة. وبه يظهر ا حال 
في المورد الثاني. 

وأمَا المورد الثالث: فا حكم الثابت للناصب» سواءٌ أكان هو المنع أو الكراهة لا 
يثبت لو كان الناصب أب النائب» لمصحّح معاوية المتقدّم. 

وهل يلحق به ال جد أم لا؟ وجهان. اقرا العدم» لظهور الأب فيا لا يشمله. 

aa 
اعتبار البلوغ والعقل‎ 

الشرط الرابع: مما قيل باعتباره في المنوب عنه هو: البلوغ, فلا تجوز النيابة عن 
الصبي وان كان تميزاً. 

والوجه في ذلك: ما تقدّم من أن مقتضئ حديث رفع القلم, ارتفاع کل تكليف 
وإِنْ كان غير إلزامي عن الصي » وأنته غا يكون مأموراً باو أمر الولي بأمره بها 
من باب أنّ الأمر بالأمر بشيء أمدُ بذلك الشيء. وليس الح منهاء فلا يكون الحجّ 
ثابتاً في ذمّة الصبي حب ينوب عنه فيه. ولكن الصبي وإ م يكن مأموراً حَجَة 
الإسلام. فلا يجوز النيابة عنه فيه إلا أنته مأمور بِالحَجٌ بالأمر الاستحبابي كما مر 
فلا مانع من ن النيابة عنه في ذلك. 

وبما ذكرناه ظهر اندفاع ما قيل من أنّ عبادات الصبي ترينيّة لا شرعيّة. فلا 
معنى للنيابة عنه. 

فالمتحصّل : أنته لاتجوز النيابة عنه فيِحَججَة الإسلام.وتجوز في المحجَ التطوّعي 

وأمًا العقل: فالظاهر اعتباره. بمعنى أَنّ الجنون في تام عمره لا يجوز النيابة عنه. 

نعم. من كان عاقلاً وتوجّهإليه خطاب الحَجّ, ثح طرأ عليه الجنون,تجوز النيابة 


اعتبار البلوغ والعقل ۳۷ 


عنه» بل تحِبُ الاستئجار عنه إذا استقر عليه حال إفاقته ثم مات مجنوناً. 
أا الأل: فلما عرفت من أَنّ مقتضئ حديث الرفع» رفع جميع الحخطابات. منها 
ا مخطاب بال جج ومع عدم ثبوت التكليف على المنوب عنه لا معنى للنيابة عنه. 
ودعوى: أن المنى هو العقاب أو الالزام أو الأحكام الّروميّة لاكلٌ خطاب. 
فاو مرا عدم امعد حو مق ذلك 
وأمًا الثاني: فلن المفروض توجّه الخطاب إليه حال إفاقته. والجنون كالموت 
لا يوجبٌ رفع ذلك التكليف وفراغ الذمّة, فإنّ مفاد حديث الرفع رفع قلم 
التكليف حال الجنون لا ما قبله » وهذا واضح ‏ وقد افق عليه الفقهاء عل ما 
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۳۸ فقه الصادق / ج4١‏ 


حقيقة النيابة وشروطها 

المورد الثالث: في حقيقة النيابة وشروطها. 

أمَا حقيقتها: فقد أشكل على جمع من الأساطين تصوير النيابة في العبادة, 
و 

أحدهما: أنته بعد فرض كون الفعل مطلوباً من ا منوب عنه. والأمر متوجّهاً 
إليه. كيف يُتصوّر أن يكون ذلك الأمر حر كاً للنائب؟! 

أضف إليه: أنته را لا يكون أمرُ متوجّهاً إلى المنوب عنه أيضاً كا إذاكان 
ميت فا ال حك للنائب نحو الفعل؟ 

ثانيهما: أن التقرّب المعنوي كالتقرّب ا لحي لا يقبل النيابة» إذ لا يعقل تقررب 
النائب وحصول القرب للمنوب عنه. ومع عدم حصول القرب للمنوب عنه 
لا يسقط عرض الآمرء فلا تفرغ ذمّتته عن العمل القربي ا مكلف به. وهذا قل عن 
«الانتتصار»''' و«الغنية»" و«المختلف»'" منع صحّة النيابة. وأنّ المراد من قولنا: 
(يقضي ولي ا ميت عنه) أنته يقضي عن نفسه. ونسبته إلى المت باعتبار أنه 
السبب في وجوب القضاء. 

والتزم بعضٌ بأنّ باب النيابة باب إهداء الشواب ٠‏ كم التزم المحقّق 
الخراساني يثة _على ما تسب إليه ‏ بعدم لزوم قصد التقرّب على النائب, وأنّ رضا 


(١)الإنتصار:‏ ص ۱۹۸. 


(۲) غنية النزوع. لاإين زُهرة الحلبي: ص .٠٠١‏ 
(۳) مختلف الشيعة: ج۳ / 07١‏ . 
)٤(‏ كشف الغطاء: ج ۲ FIV‏ 


حقيقة النيابة وشروطها ۳۹ 


المنوب عنه بما تسب إليه كافٍ في مقرّبيّة العمل له" . 

أقول: ولكن سيأتي بيان حقيقة النيابةء وستعرف أنّ سقوط التكليف عن 
المنوب عنه إا هو لحصول الغرض من إتيان النائب بذلك العمل نيابةَ عنه. الذي 
ستعرف أنته مأمور به بالأمر الاستحبابي. وقصد النائب التقرّب إنما يكون لأجل 
الأمر المتوجّه إلى النائب نفسه. وحصول القرب المعنوي الملازم لفراغ الذمّة عن 
التكليف. إِنا يكون لأجل فراغ ذمّة المنوب عنه عنهاء وبالمعنى الآخر لا نتعقّله. 
وإعطاء الثواب إنما هو باختيار اله تعالل» فقد وَعَد على إعطائه المنوب عنه لو أق 
النائب بالعمل نيابة عنه. 

هذاء وللقوم في تصوير النيابة في العبادة مسالك: 

المسلك الأوّل: ما يظهر من الشيخ الأعظم الأنصاري "في «كتاب القضاء» 
من أنّ للنائب فعلين: 

الأول فعلٌ جانحي قلبي. وهو جعل نفسه بدلاً عن المنوب عنه في الإتتيان 
بتكاليفه. وتغزيله منزلته. وهذه هي حقيقة النيابة, والأمر المتعلّق به أمدٌ 
غير عبادي. 

الثاني: ما هو فعلٌ جارحي وهو الْحَجّ أوالصلاة. وما شاكل. والأمر المتعلّق به 
أمدٌ تعبّدي. ولكلّ من الفعلين غاية مترتبة عليه. 

ويرد عليه: أن التفزيل تما لا خطر ببال النائب والمنوب عنهء مع أنه تغزيلٌ 
ادّعائي لا حقيق, فلاب وأن يكون صادراً ن بيده جعل الآثار, وإلا فلا يكاد 


.777 نقله عنه تلميذه الشيخ الأصفهاني في كتابه (الإجارة): ص‎ )١( 
كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري (ط . ق): ج۲ / 10 4, مسألة قضاء الصلاة عن الميّت.‎ )۲( 


1 فقه الصادق /ج\ 


برقب عليه الآ آلا ور أنه لو زل ويد نفبه مازلة ع مرولا يقرت عليه 
وجوب الإنفاق على زوجته. وغيره من الآثار والأحكام الثابتة لعمرو. 

المسلك الثاني: ما يظهر تما أفاده في «المكاسب»'' في مبحث أخذ الأجرة على 
الواجبات, وفي «الفرائد» في مبحث أصالة الصحّة. وحاصله: 

أ العبادة النيابيّة كا لحج إذا تحقّقت في الخارجء كان ها اعتبارانء فباعتبار 
أنتها فعل المنوب عنه.ولذا إذاكانت هي الصلاة. وجب فيها مراعاة القصر والإتمام, 
وباعتبار هي فعل النائب يجب عليه مراعاة الأجزاء والشرائط. وهي بالاعتبار 
الثاني لا يجب التقرّب فيهاء وبالاعتبار الأول عباديّة, فلا مانع من وقوعها قربا 
حضاً عن المنوب عنه. 

وبالجملة: العبادةالنياييّة فعلٌ لشخصين اعتباراً وهي بأحد الاعتبارين قُربيّة, 
وبالاعتبار الآخر غير قُربيّة. 

وفيه:لا حال لنتصوّركون فعل النائب فعل المنوب عنه اعتباراً فإنّكون الفعل 
منتسباً إن شخص إا هو باعتبار صدوره عنه. وعليه فإ كان المراد أن الشارع 
الأقدس يعتبر صدور الفعل عن النائب صادراً عن المنوب عنه. فا الدليل على هذا 
الاعتبار اوا 

وثانياً: أن هذا الاعتبار إا يكون بعد إتيان العمل عن الغير. فقبل أن ينوي 
الفعل عن الغير يُسئل عن محر كه له » وأنّ حر كه هل الأمر المتوجّه إلى المنوب 
عنه؟ فهو غير معقول, أو غيره ؟ وبالجملة بهذا المقدار لا يتم ولعلّه سيأتي 
توجبهه لاحقاً. 


(١)كتاب‏ المكاسب للشيخ الأنصاري: ج۲ .۱١١/‏ 


حقيقة النيابة وشروطها أ 


المسلك الثالث: ما أفاده الحقق اليزدي "في «درر الأصول» بما حاصله: أنّ 
مباشرة الفاعل: 

تارة: تكون دخيلة في حصول الغرض المقرتّبٍ على الفعلء فلا يسقط الأمر 
بفعل الغير وإِنْ لم يكن العمل عبادياً. 

وأخرئ لا تكون دخيلة فيه. فلا مانع من صيرورة الأمر المتعلّق به حر كاً 
للغير. لإيجاد ذلك الفعل مراعاة لصديقه واستخلاصه من المحذورات المترتّبة على 
ذلك الأأمر من العقاب, والبعد عن ساحة الموإى. 

والظاهر أنته إلى هذا نظر الحقّق النائينى 4" حيث قال: (إنّ الأمر الإجاري 
تعلق بإتيان العبادة بداعي الأمر المتوجه إلى المنوب عنه). 

وفيه: أنته إذاكان الغرض مترنّباً على فعل كلّ واحدٍ منههما ما هو. لزم كون 
الأمر متوجّهاً إليهماء غاية الأمر با أنّ الغرض واحد. ويحصل بفعل كلّ منهماء يكون 
الوجوب كفائيةً فيخرج عا هو حل الكلام. 

وإِنْ كان مةرتباً على فعل المنوب عنه خاصّة, غاية الأمر أعمّ من المباشري 
والتسبيبي. وما بالذات وما بالعرض. فثله لا يصلح إلا لتوجّه الأمر إلى المنوب عنه 
الحرّك نحو الفعل أعمّ من المباشرة والتسبيب» ولكن هذا الأمر لا يعقل أن يكون 
محر كا للنائب نحو الفعل. إذ التكليف غير المتوجّه إليه عاجرٌ عن تحريك الفاعل! 

نعم. إذاكان الغرض يحصل بفعله. وكان الواجب توضَليَا زم سقوط 
التكليف بفعله, لحصول الغرض لا للامتثال. 


)١(‏ أجود التقريرات: ج ؟ / 1074( والتحقيق في الجواب). 
(۲) كتاب المكاسب والبيع. تقرير بحث النائيني للآملي: ج ١‏ /8ه. 


:1 فقه الصادق / ج4١‏ 


وبالجملة: الأمر المتوجّه إليه لا يعقل أن يكون حر كأً نحو عمل غيره الصادر 
عنه بارادته واختياره. 

المسلك الرابع: ما أفاده بعض الحقّقين'' من أنّ النيابة من الاعتبارات 
العقلائيّة. وها آثار عند العقلاء. فإذا أمضاها الشارع الأقدس. لزم ترتّب تلك 
الآثار عليهاء فإذا كان المنوب فيه أمراً عباديّاً كان مقتضى إمضاء النيابة توجّه 
التكليف المتوجّه إلى المنوب عنه إلى النائب أيضاً. 

وفيه: أنته إِنْ أريد بذلك توجّه ذلك التكليف إليه. فهو غير معقولء إذ الفرد 
المشخّص كيف يكن توسعته. وإِنّْ أريد انتسابه إليه بالعرضء فيرد عليه أنّ البعث 
العَرضي لايجدي في الانبعاث الحقيق. 

وإ ريد توج تكليفي آخر إلى النائب» فهو يحتاج إلى دليل. 

أقول: وهناك مسالكٌ أخر. لكن لوضوح ضعفها تا بيّناه أغمضنا عن ذكرها. 

والصحيح في المقام أن يقال نه في مورد النيابة يكون العمل ثابتاً في ذمّة 
المنوب عنه. إمّا مع الأمر المتوجّه إليه أو بدونه. وهناك تكليفٌ آخر متوجّة إلى 
النائب إمّا وجوبيّاً أو استحبابيَة بأن يأتي بذلك العمل الثابت في ذمّة ا منوب عنه. 
نظير الأمر بأداء الدّين عنه, فالحك للنائب هو الأمر العبادي المتوجّه إليه متعلقاً 
بالفعل المعنون بعنوان النيابة عن الغير. لا الأمر المتوجّه إلى المنوب عنه. 

وعلى هذاء فالنائب إا يأتي بالعبادة بداعي الأمر المتوجّه إلى نفسه. لا بالأمر 
العبادي المتوجّه إلى المنوب عنه. وسقوط التكليف عن المنوب عنه إا هو لحصول 
الغرض من إتيان النائب بذلك العمل نيابة عنه, الذي عرفت أنته مأمور به بالأمر 


.۲۲۹ حكاه عنه الشيخ الأصفهاني في كتابه الإجارة: ص‎ )١( 


حقيقة النيابة وشروطها 1 


الاستحبابي. وقصد النائب التقرّب إا يكون لأجل الأمر المتوجّه إلى النائب نفسه. 
وقد مر أنَ حصول اقرب المعنوي بالمعنى الملازم لفراغ الذمّة عن التكليف. إفا 
يكون لأجل فراغ ذمّة المنوب عنه عنه. وبالمعنى الآخر لا نتعقّله. وإعطاء الثواب 
نما هو ياختيار الله تعاللئ. فقد وَعَد على إعطاته المنوب عنه لو أت النائب بالعمل 


2 
نيابة عنه. 


غ1 فقه الصادق /ج1١‏ 


شرائط النياية 

وأمًا شرائطها: فيعتبر فيها قصد النيابة. فإنّه لا يصدق وقوع احج عن الغير 
الذي هو المأمور به إلا بذلك. 

وبعبارة ار إن المأمور به فردان: 

أحدهما: ا حح عن نفسه. 

والآخر:ا لجح عن غيره. 

ولعلّ الأوّل لا يتقوم بالقصد زائداً عن إتيان الأعمال متقرباً إلى الله تعالمئ. وأمًا 
الثاني فامتيازه عن الأول إِنما هو بذلك. فلابدٌ وأن يُقصد وإلالا يتحقّق. 

كا أنته يعتبر في النيابة تعيّين المنوب عنهء فإ الفعل الصالح للوقوع عن 
المتعدّد لا يتعيّن لأحدهم إلا بالقصد, وإلا لزم الترجيح بلا مرجّح. بل النيابة وإتيان 
الحَجّ عن الغير حقيقتها تتقوم بتعيّين ا منوب عنه. 

ولا يعتبر ذكر اسمه اتفاقاًكا في «الجواهر»'"'. خلافاً عن ظاهر الصدوق من 
لزوم تسميته عند الذبح'". 

وأمًا النصوص: فهي على طوائف: 

الطائفة الأو لئ: ما تضمّن الأمر به كخبر ابن عبد السلام» عن أبي عبد الله 31: 

«في الرَجُل يحي عن الإنسان. يذكره في جميع المواطن كلّها؟ قال: إن شاء فعل 
وإنشاء لميفعل,لله يعلم أنته قد حَيّ عنه.ولكنّه يذكره عند الأضحية إذا ذبحها»'". 
)١(‏ جواهر الكلام: ج۱۷ / ٠۳٠۲‏ قوله: (لعدم وجوب ذلك إتَفاقأ). 


(۲) من لا يحضره الفقيه: ج ۲ / 714 ؟, قوله: (ولكنّه يذكره عند الأضحية إذا ذبحها). 
(۳) تهذيب الأحكام: ج ۵ / 415 ح ٠٠١‏ وسائل الشيعة: ج ۱۸۸/۱۱ ح ١110849‏ 


شرائط النيابة 0 


الطائفة الثانية: ما تضمّن الأمربه بعدالإحرا م كصحيع الحلبي.عن أبي عبد الله اا 
قال: «قلث له: الرّجل يح عن أخيه.أو عن أبيه.أو عن رجل من النّاسءهل ينبغي 
له أن يتكلّم بشيء؟ قال 1ئ3: نعم يقول بعدما بحرم اللَّهُمَ ما أصابني في سفري هذا 


من تعب أو بلاءِ أو شَعْثِ فاجر فلاناً فيه. وآجرني في قضائي عنه». 


0 )۳( 
ونحوه صحيح معاوية أو حسنه 8 
الطائفة الثالثة:ما تضمّن الأمر به في جميع المواطن والمواقف. كصحيح محمّد بن 
مسلم. عن أي جعفر لب قال: 


« قلت له لجو ارمع عن الرّجل ؟ قال نه : يسمّيه في 
المواطن والمواقف»". 

الطائفة الرابعة: ما تضمّن عدم لزومه في شيء من المواقف. كصحيح البزنطي. 
أنته قال: «سأل رجلٌ أبا ا حسن الأول لإ عن الرّجل بح عن الرّجلء يسمّيه 
باسمه؟ قال: إن الله تعالى لا يخ عليه خافية»!*. 

أقو ل:والجمع بينالنصوص يقتضي البناء على الاستحباب والرجحانءوتأكده 
في الموقفين, وذلك لأنته لولم تكن الطائفة الثالثة. كان ا مجمع بين الأولتين والأخيرة 
بتقيّيدها مهماء وا حكم بوجوبه في الموقفين مع قطع النظر عّا نشير إليه. 

كما أنته لو كنا قائلين بانقلاب النسبة كان مقتضى الجمع العرفي ذلك فإنّه 
يُقيّد إطلاق الأخيرة بالأولتين. فتصبح أخصّ من الثالثةء وتقيّد هي بهاء وكانت 
)١(‏ تهذيب الأحكام: جه 7ح 8 1. وسائل الشيعة: ج ۱۱ / ۱۸۷ ح .۱٤0۸۷‏ 
(۲) وسائل الشيعة: ج ١88/١١‏ ح0۸۸٤۱.‏ 


(۳) تهذيب الأحكام: ج ه 87ح 45 وسائل الشيعة: ج١١‏ / /141. .۱٤0۸1‏ 
)٤(‏ الفقيه: ج ۲ 7 ۰ ح۲۹1۹ وسائل الشيعة: ج ۱۱ /۱۸۸.ح .۱٤0۹۰‏ 


٦‏ فقه الصادق /ج1 


هو الوجوب في الموقفين. 

ولكن بينا في حلّه''' بطلان القول بانقلاب النسبة, وأنته تلاحظ النصوص 
كما هي كما أنته لو كان للأولتين مفهومٌ كانتا دالّتين به على عدم الوجوب في غير 
الموطنين, حيث تكون النتيجة أيضاًكذلك. فإنّهِ كان يُقيّد حينئذٍ إطلاق الأخيرة 
بمنطوق الأولتين. وإطلاق الثالثة بمفهومههم|. ولكن ليس لما مفهوم. 

وعليه. فيتعيّن الجمع با ذكر بأن يحمل ظاهر الثالثة من الوجوب على 
الاستحباب بقرينة الأأخيرة, والطائفتان الأولى والثانية وإ كان لا مانع من إبقائهه| 
على ما هما عليه من الظهور في الوجوب إلا أنه بقرينة الاتفاق على عدم 
الوجوب. ولا في التعليل في الرابعة الآبي عن التخصيص بقولهافة: (إنَّ الله لاتخق 
عليه خافية). يتعيّن حملهما على الاستحباب, فتكون النتيجة ما ذكرناه. 


اله 


(1) زبدة الأصول: ج ؛ / بحث انقلاب النسبة في التعارض بين أكثر من دليلين. 


التبرّع عن الميّت ف فى الحج ۷ 


ولو تبرّع عن المت برئت ذمّته. 


التبرّع عن الميّت في الحَج 

أقول: بقي الكلام في جملة من أحكام هذا الباب» ولنذكرها في طىّ مسائل: 

المسألة الأولى: أنته لا يكون الخطاب بالنيابة عن الميّت مختضاً بالولي ( و )لا 
مشروطاً بإذنه. بل (لو تبرّع) إنسانٌ با حح (عن الميّت) بعد موته. (برئت ذمّته), 
ولانعلم فيه خلافاً كما في «التذكرة»'", بل الإجماع بقسميه عليه كما في 
«الجواهر»'"'. بل الإجماع الحقّق والحكي مستفيضاًكما في «المستند»'". من غير 
فرت في الميّت بين أن يكون عنده مايحجٌ به أم لاء وبين إيصائه به وعدمه. وبين قرب 
المتبرّع للميّت وعدمه» وبين وجود المأذون من الميّت أو وليه وعدمه. 

كل ذلك. لاطلاق معاقد الإجماعات والنصوص, لاحظ: 

١-صحيح‏ معاوية بن عار قال: «سألت أبا عبد الله لإ عن الرّجل مات ولم 
يكن له مال ولم يحجٌ حجّة الإسلام. فأَحَيٍّ عنه بعض إخوانه. هل يجزي ذلك عنه 
أو هل هي ناقصة؟ قالاثة: بل هي حَجّة تامّة»!. 

ومعلوم أنّالمراد به ا ی استقرٌ عليه احج من 
قبلءكما نبّه عليه صاحب «الوسائل» ب 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: ج ۷/ 1١١‏ (ط.ج). 
(۲) جواهر الكلام: ج ۳۸۷/۱۷ 


١17 / ١١ج مستند الشيعة:‎ (r) 
NETATENY/ ١١ وسائل الشيعة: ج‎ . ٠٤ ح‎ ٤٠٤ / تهذيب الأحكام: جه‎ )٤( 


۸ فقه الصادق / ج4١‏ 





۲ -وخبر ابن عميرة, عن الصادق لا «أنّ رجلاً أتى اني ب فقال: إِنّ أبي 
مات ولم يحجّ؟ فقال له رسول الله : حَجّ عنه. فان ذلك يجزي عنه»”". 

ونحوها غيرها. وقد ادّعى صاحب «المستند» استفاضتها”". 

بل قال صاحب «الجواهر»: (وثبوت مشروعيّة النيابة عنه. مع تعذّر الإذن 
عنه وأنّ احج مع شغل الذمّة به كالدَّين الذي لا أشكال في جواز التبرّع به مع 
النهي» فضلاً عن عدم الإذن. وأصل عدم اشتراط حصوها منه حال حياته. وعدم 
تعلّق الغرض با يقابلها منه) انتهئن'". 

أقول: وهذه الوجوه وإِنْ كانت لا تخلو عن المناقشة. فإنّ ثبوت مشروعيّة 
النيابة مع تعذّر الاذن عنه. إذا لم يأذن في حال الحياة لغير الولي. أَوَّل الكلام» وكون 
احج مع شغل الذمّة به كالدين لا يوجبُ جواز التبرّع عنه في الأفعال. وأصالة 
عدم اشتراط حصوها منه حال الحياة.حكومة لأصالة عدم مشر وعيّتها. بناءً على 
كون النيابة على خلاف الأصل,كما هو الحق, إلا أنته لابأس بذكرها تأيبدللمطلب. 

وأمَا التبرّع عن الميّت في الحَجّ المندوب: فجوازه أيضاً لاكلام فيهء بل ادّعى 
صاحب «المستند» “ قيام الإجماعين. أي الحصّل والمنقول عليه. 

ويشهد به: جملةٌ من النصوص. وقد عقد صاحب «الوسائل» في أبواب النيابة 
باباً جع فيه الأخبار الدالة على استحباب التطوّع بِالحَجَّ والعُمرة عن المؤمنين. 
خصوصاًالاقارب أحياءً وأمواتاً وعن المعصومين 80 أحياءً وأمواتاً »وذ كر فيه 
(۲ و )٤‏ مستند الشيعة: ج١١‏ //1717. 


)۳( جواهر الكلام: ج۷٠ .TAV/‏ 
(0) وسائل الشيعة: ج ۱۹1/۱۱ . باب ۲۵ من أبواب النيابة. 


التبرّع عن الميّت في الحَج 1 


أحد عشر حديثاً. م قال: وتقدّم ما يدل على ذلك. ويأتي ما يدلّ عليه: 

منها: خبر حازم بن حبيب. قال: «قلت لأبي عبد الله :ة: إنَ أي هلك وهو 
رجلٌ أعجمي.وقد أردت أن احج عنه وأتصدّق؟ فقال ا: افعل فإنّه يصل إليه»'". 

ومنها: خبر عمرو بن الياس» في حديث: «قال أبي لأبي عبدالله با وأنا أسمع: 
إن ابني هذا صرورة. وقد ماتت أَمّه فأحبٌ أن يجعل حجّته ها. أفيجوز ذلك له؟ 
فقال أبو عبد الله ا يُكتب ذلك له وها. ويُكتب له أجر البن»' ". 

ومنها: مو تق إسحاق الآتي'". و نحوها غيرها. 


التبرّععنالحيّ في الحَج: فهو جائز بالتطوّعبلاخلافي.وفي«المستند»بالإجماعين'*. 

وف «المنتهئ»: لا يجوز احج والكُمرة عن حَِيّ إلا بإذنه. سواءٌ كان المج 
فرضاً أو نفلاً) انتهي *. 

أقول: والأوّل أظهر. لجملةٍ من النصوص التي قيل إنها متواترة: 

منها: مو تق إسحاق بن عنّار. عن أبي إبراهي نية: «عن الرّجُل يحجّ فيجعل 
حجّته وعمرته أو بعض طوافه لبعض أهله. وهو عنه غائبٌ ببلد آخر؟ قال: فقلت: 
فينقص ذلك من أجره؟ قال خ3: لاء هي له ولصاحبه. وله سوئ ذلك با وصل. 

قلت: وهو ميّت هل يدخل ذلك عليه؟ قال: نعم حي يكون مسخوطاً عليه 


١1514 ١١ وسائل الشيعة: ج‎ ١ 
NEZ. ١١ج وسائل الشيعة:‎ ١ 
: وسائز الشيعة:‎ "١ 

) وسال الشيعة: ج ۱۱ ۰ 1۹۷. ح 1147175 
)£( مستند الشيعة: ج AY ١١‏ 

(5) منتهى المطلب: ج ۲ ۳ط . قا . 
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فيغفر له. أو يكون مضيّقاً عليه فيوسّع عليه. 

فقلت: فيعلم هو في مكانه إن عمل ذلك لحقه, قال: نعم»'". 
عن ذي قرابته يصله اء كانت حجّته كاملة, وكان للذي حَجٍّ عنه مثل أجره. إِنّ 
الله عَرَّ وَجَلٌ واسع لذلك»'". ونحوهما غيرهما. 

وعلّل المصنّف ف «المنتهئ» ما اختاره بقوله: (لأنتها عبادة يدخلها النائب. 
فلم يجر عن الَيّ المكلّف إل بإذنه كالزكاة) انتبئ'". 

وهذا الاستدلال فى مقابل النصوص يعد اجتهاداً فى مقابل النتص. 

وفي «الجواهر»: (ولعلّه حمل النصوص على إهداء الثواب. لا على وجه 
النيابة) انتهى“. 

لكنّه واضحٌ الضعف. فإنّ الروايات متضمّنة لمعل احج له. والإتيان بالحج 
عنه. وهذه التعابير كالصريحة في النيابة. ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين كونه 
قادراً أو عاجزاً کا لا فرق بين من كان عليه حَجّ واجب مستقر كان أولا وغيره, 
تكن من أدائه ففرّط أو لم يفرط بل يحجٌ بنفسه واجباً ويستنيب غيره في التطوّع, 
لإطلاق الأخبار, وإذا جاز التبرّع جاز للمنوب عنه أن يستأجر له. وهو واضح. 

وأمّا التبرّع عن الحَيّ فى الواجب: فيا إذاكان له عذرٌ مسوّغ للاستنابة. وكفايته 
عنه» ففيه قولان: 
)١(‏ الكافي: ج 7١6 / ٤‏ ح٤‏ وسائل الشيعة: ج ١١‏ للندته الا 
(؟) الكافي: ج 5١77 ٤‏ حل/اء وسائل الشيعة: ج١١‏ //191, ح 1 1131. 


(۳) منتهى المطلب: ج۲ AIT‏ 
(؛) جواهر الکلام: ج ۱۷ /۳۸۸. 


التبرّع عن الميّت في الحَج ۵١‏ 


١‏ ذهب جماعة منهم المصنّف يله في حكي «القواعد»'", وكاشف اللّتام'". 
وفي «الحدائق»!". و«الجواهر» ٠“‏ و«المستند»'” إلى عدم الجواز. وعن جماعة 
آخرين الجواز والكفاية. 

وقد استدل للأوّل: في «الجواهر» : 

١-بأصالة‏ عدم فراغ ذمّته بذلك. السالمة عن معارضة مادلٌ على 
مشروعيّتها عنه بإذنه. ضرورة أعمّية ذلك من جواز التبرّع. 

۲ -وبأنته يجِبُ الإستنابة عليه نصا وفتوئء ولا دليل على سقوطه بذلك بعد 
حرمة القياس على المّت. وعدم ثبوت كونه في هذه الحال كالدّين الذي يقضى عن 
صاحبه مع نهيه. 

ثم قال فيها بعد ذكر الدليلين: (فالأحوط حيئئذٍ -إِنْ لم يكن الأقوئ - 
الاقتصار في النيابة حينئذٍ على الإذن)””. 

وأمّا صاحب «المستند» فقد استدلّ له: باللأخبار المتضمّنة للأمر بالتجهيز من 
ماله. قال: (فلعلٌ هذا العمل واجبٌ عليه مقام احج بنفسه. وكفاية فعل الغير 
موقوفة على الدليل وهو في المقام مفقود) ". 

أقول:إنّ نصوص الاإستنابة _بعد ملاحظة ما بيّناه في حقيقة النيابة _ظاهرة في 
أن البدل فعل النائب لا فعل المنوب عنه » وعليه فلا دخل للتسبيب في إفراغ 
)١(‏ قواعد الأحكام: ج١/١1١4.‏ قوله: (وتبرّع الحَىّ يبريء الميّت). 
(؟)كشف اللّثام: ج 560/7 (ط . ق). 

(۳) الحدائق الناضرة: ج ۱٤‏ / ۲۸۹. 
)٤(‏ جواهر الكلام: ج۱۷ / ۳۸۹. 


(6 و ۷) مستند الشيعة: ج .١١۸/ ١١‏ 
(1) جواهر الكلام: ج۷٠‏ / A4‏ 
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الذمّة وأداء الواجب. وأا يجب الإستنابة تحصيلاً للبدل, فع حصوله بنفسه لا وجه 
لبقاء الوجوب. 
اله 
نيابة الواحد عن المتعدّد 

المسألة الثانية: لا يجوز أن ينوب عن اثنين بج واحدٍ في الحَجّ الواجب» 
إجماعاكما في «المستند»'". 

وهذا مضافاً إلى أنّ وضوحه مطابق للأصلء فإنّ الخارج عن تحت أصالة 
عدم فراع الذمّةء هو نيابة واحد عن واحد. ويبق الباقي. 

أقول: وأمّا صحيح البزنطي -عن أي الحسن ا : «عن رجل أخذ حجّةَ من 
ل فقطع عليه الطريق. فأعطاه رجل حجّة أخرئ يجوز له ذلك؟ فقال إ9ة: 
جائز له ذلك حسوب للأوّل والأخير. وماكان يسعه غير الذي فعل إذا وجد من 
يعطيه الحجّة»'"_الدالٌ بالإطلاق وعدم الاستفصال على جواز نيابة واحد عن 
اثنين حى في الحَجّ الواجب: 

فضافاً إن معارضته بصحيح محمد بن إسماعيلء قال: «أمرثُ رجلاً أن يسأل 
أبا ا حسن ا عن رجل يأخذ من رجل حجَة, فلا تكفيه. أله أن يأخذ من رجلٍ 
آخر, فينّسع بها ويجزي عنهما جميعاً أو يتركهما جميعاً إِنْلم يكفه إحداهما؟ فذكر 
أنته قال: أحبٌ إليّ أن تكون خالصة لواحد. فإِنْ كانت لا تكن فلا يأخذها»'"- 
نه لم يفت أحدٌ ما تضمنه من الإطلاق. فيتعيّن مله على الحجَتين على وجه 


(۲) من لا يحضره الفقيه: ج ۲ / ٤۲۳‏ ح ۲۸1۹. وسائل الشيعة: ج 151/١١‏ ح 11098 
(۳) الفقيه: ج۲ / 44 5. ۲۹۲۹ وسائل الشيعة: ج 131/١١‏ ح/11091. 


نيابة الواحد عن المتعدّد o‏ 


الاستحباب. أو أن إحدى الحجّتين لا على وجه الإجارة. أو على غير ذينك من 
امحامل التي ذكرها الفقهاء. راجع «الحدائق»'". 

نعم إذاكان حَجٌّ واحدٌ واجباً على المتعدّد. كا إذا نذر كل منهما أن يشترك مع 
الآخر في تحصيل الْحَج. فحينئذٍ لا مانع من النيابة فيه ووجهه ظاهر. 

وأمًا في الحَجّ المندوب: فالظاهر جواز النيابة عن المتعدّد.ىا هو المشهور. 

وعن «المسالك»' "' وفي «الحدائق»'' تخصيص جواز الإستنابة في المستحب 
على وجه التشريك, با إذا أريد إيقاع الفعل عنهما معاً ليشتركا في ثوابه. أمًا لو ريد 
من النيابة فعل احج عن كلّ واحدٍ منهم|. فهو كا حح الواجب. 

أقول: الأول أظهر. لجملة من النصوص: 

منها: خبر هشام بن الحكم بإسنادين أحدهما صحيح أو حسن» عن الإمام 
الصادق ناثة: «في الرّجل يشرك أباه أو أخاه أو قرابته في حجّه؟ فقال: إذن يكتب لك 
حَجَاً مثل حجّهم. وتزداد أجراً عا وصلت»“. 

e‏ محمد بن إ ماعل قال: «سألتٌ أبا ا جسن اكم أشرك ف 

حجّتى؟ قال: کم شق 
مح معاوية بن عبّار. عن الامام الصادق ن قال: 
«قلت له: شرك أبويّ في حجّتي؟ قال: نعم. قلت: أشرك إخواتي في حجَّتي؟ 


778/١14 الحدائق الناضرة: ج‎ )١( 

(1) مسالك الأفهام: ج ۲ / 176. 

(۳) الحدائق الناضرة: ج ١5‏ / ۲۷۵. 

)٤(‏ الكافي: ج 5١77 ٤‏ ح1. وسائل الشيعة: ج١١‏ اح تلك 
() الكافي: ج ٤‏ 7 ح 4. وسائل الشيعة: ج١١‏ لايك ااه 


01 فقه الصادق / ج4١‏ 


قال: نعم إن الله تعالئ جاعلٌ لك حجّاً وهم حَجَا ولك أجر لصلتك إيّاهم»'". 

ومنها: خبر محمد بن الحسن. عن أبي الحسن ل قال: 

«قال أبو عبد اللهلية: لو أشركت ألفاً في حجّتك. لكان لكلّ واحدٍ حجّة من 
غير أن تنقص حجّتك شيئأ»'". 

ومنها: خبر علي بن أبي حمزة, عن أبي الحسن موس ل ا: «عن الرّجل يشرك 
في حجّته الأربعة وا مخمسة من مواليه ؟ فقال: إِنْ كانوا صرورة جميعاً فلهم أجر. 
ولايجزي عنهم الذي حَجَ عنهم من حَجَة الإسلام. والحجّة لذي حَجّ»'". 

ونحوها في الدلالة على جواز النيابة عن المتعرّد . وكذا في استثناء حجّة 
الإسلام غيرها . وظاهرها النيابة . ولا حذور فيه . فحملها على إهداء الشواب 
لا وجه له. 

وأمًا نيابة المتعدّد عن واحد: ففي الْحَيجّ المندوب لا إشكال فيهاء ولا خلاف. 
ويشهد به جملةٌ من النصوص: 

منها: خبر محمد بن عيسى اليقطيني, قال: «بعث إل أبو احسن الرضا ا رزم 
ثياب وغلما نأوحجَّدٍَ.وحجّة لأأخي موسى بنعبيد. وحجّةَ لي ونس بنعبدالرحمن, 
وأمرنا أن نحجّ عنه, فكانت بيننا مائة دينار أثلاثاً فيا بيننا...) الحديث”*. 

ومنها: خبر أحمد بن محمد بن مطهر. قال: « کتبت إلى أبي محمد ا ني دفعثُ إلى 
)١(‏ الكافي: ج ٤‏ / ۳۱۵ح .١‏ وسائل الشيعة: ج ۰۲۰۲/۱۱ ح ۱٤١۲۳‏ 
(۲) الکافي: ج ٤‏ / ۳۱۷ح ,٠١‏ وسائل الشيعة: ج ۲۰۲/۱۱ ح .٠٤١۲١‏ 


(۳) تهذيب الأحكام: ج ۵ / 1 4. ح ۸۱. وسائل الشيعة: ج ۱۱ / ۱۷۵ ح 11009. 
)٤(‏ تهذيب الأحكام: ج۸ / ٤۰‏ ح ٤۰‏ وسائل الشيعة: ج ۲۰۸/۱۱ ح۹۳۷٤۱.‏ 
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سنّة أنفس مائة دينار وخمسين ديناراً ليحجّوا بها... ؟ 

إلى أن قال: فكتب لذ لا تعرض لمن لم يأتك, ولا تأخذ تمن أتاك شيئاً تا 
يأتيك. والأجر فقد وقع على الله عَرَّ وَجَلّ»'". ونحوهما غيرهما. 

وفي«الجواهر»: (فقد أحصي عن علي بن يقطين في عام واحد ثلاثمائة مُلِياً 
ومائتان وخمسون وخمسمائة وخمسون)"". 

وأمًا الحَجّ الواجب: فإِنْ كان في ذمّة الميّت أو الي الممنوع عن المباشرة 
حجّتان مختلفتان بالنوع, كحجّة الإسلام, وحجّة النذر, أو متّحدتان من حيث 
النذر. كحجّتين للنذر, جاز نيابة نائبين في سنة واحدة. 

وكذا يجوز إذاكان إحداهما واجبة والأخرئ مستحيّة. بل يجوز أن ينوب 
شخصان عنه في حَجٍّ واجب واحد, كحجّة الإسلام في عام واحد. وإِنّكان أحدهما 
أسبق شروعاً. فإن ذمّة المنوب عنه لا تفرغ بالشروع» وعليه فيجوز ما دامت 
الذمّة مشغولة لكل أحدٍ النيابة عنه. 

وبعبارة أخرئ: إن التكليف بالنيابة متوجَة إل جسيع الاس ما دامت الذمّة 
مشغولة به. نعم إذاكان أحدهما أسبق ختاماً. ولايحتمل في حجّه البطلان. بطل 
فعل اللاحق, لعدم بقاء المورد. وأمّا إذاكان يحتمل بطلانه فلا بأس بإتمامه 
رجاءً واحتياطاً. 


(۱) الفقيه: ج ۲ / ٤۲۲‏ ح۸٦۲۸.‏ وسائل الشيعة: ج١١‏ 7 4ح ولاه ١1‏ 
(۲) جواهر الكلام: ج ۱۷ /۳۸۸. 
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موت الأجير قبل تمام الحَجَ 

المسألة الثالثة:إذا مات النائب قبل الاتيان بالمناسك: 

فتارة: يكون ذلك قبل الإحرام. 

وار كوو يع ارا ورل م 

وثالثة: يكون بعد اللإحرام وقبل الدخول في الحرم. 

أقول: قبل الدخول في البحث عن هذه المواضع, ينبغي التنبيه على أمرين: 

الأمر الأول أن ما تقدّم منا من إمكان القول بكفاية الاستيجار في فراغ ذمّة 
المنوب عنه. إا هو فيا إذا قضر الأجير في الإتيان به. وأمّا إذا لم يقضر ولكن الوقت 
لم يكن صالحاً له لمو ته قبل تام الحَجّ. فالظاهر خروجه عن تحت تلك الأخبار, 
ولعلٌ الاعتبار أيضاً يساعد الفرق بينهما. 

الأمر الشاني:إنّ النصوص الواردة في المقام التي استّدلٌَ بها في هذه المسألة, 
واردة في الاستيجار, ولا تشمل النيابة التبرّعيّةكا أن مورد كلام الأصحاب أيضاً 
ذلك. فإسراء الحكم الخالف للقاعدة إليهاء يتوقف على إحراز المناط وإلا فلا. 

أقوا ل:إذا عرفت ذلك. يقتضي المقام البحث عن الصور المذكورة: 

الصورة الأولى: لا خلاف بينهم في عدم الإجزاء في هذه الصورة, والشاهد على 
ذلك ما ادّعاه صاحب «المستند» بقوله: (لم تيحيزىء عنه إجماعاً للأصل والإجماع..) 
انتهئ ٠"‏ وكذلك صاحب «الجواهر»: (قطعاً بل إجماعاً بقسميه)''", ولكن مو تق 
إسحاق الآتي يدلّ على الإجزاء. لو مات في الطريق مطلقاً. ولعلٌ إجماع الأصحاب 


.17١/ 1١١ج مستند الشيعة:‎ )١( 
5787 جواهر الكلام: ج۱۷‎ )۲( 


موت الأجير قبل تمام الحَج 0۷ 


وأمّا نصوص كفاية الاستيجار في فراغ ذمّة المنوب عنه. فقد عرفت عدم 
شموها للمقام» والله العالم. 

وأمًا الصورة الثانية: وهي لو مات النائب بعد دخول الحرم واللإحرام» فف 
«الجواهر» في شرح قول المحقّق: (فقد اجزأت عنه). قال: (بلا خلاف أجده فيه. : 
الإجماع بقسميه عليه..) انتهئ'". 

وفي «التذكرة»: (أجزأه ما فعله عن نفسه وعن المنوب عنه. وسقط الحَيّ عن 
المنوب عنه عند علمائنا..) انتهئ'". 

وفي «المستند»: (بلا خلافٍ يوجد. بل بلا خلافٍ على الظاهر المصرّح به في 
«التنقيح» و«المفاتيح» وشرحه و«الحدائق». بالوفاق كم في «الذخيرة». بل 
بالإجماع كما عن «المسالك» و«المنتهئ» وجماعة, بل بالإجماع الحقق..) انتهئ'". 

وقد استدل له بوجوه: 

الوجه الأوّل: الإجماع. حيث استدلّ به جماعة منهم الفاضل الغراقي '". 

وفيه: ما تقدّم منّا مراراً من أن الإجماع الذي يصح الاستناد إليه في الحكم. هو 
الإجماع التعبتدي, وهو الذي يكون كاشفاً عن رأي المعصومثة. وأمًا مع معلوميّة 
مدرك المجمعين, فلا يعتمد على الإجماع. 

الوجه الثاني: ما استدلٌ به سيّد «المدارك» وصاحب «الجواهر» ٠‏ وهو 
صحيحا ضُريس والغجلي: 


(١و1)‏ جواهر الكلام: ج ۱۷ 7017/7777 
(۲) تذكرة الفقهاء. (ط.ج): ج .٠١۳١/۷‏ 

(*و )٤‏ مستند الشيعة: ج١١1/١؟1.‏ 

(5) مدارك الأحكام: ج۱۱۸/۷. 


0۸ فقه الصادق / ج4١‏ 


تا ض ریس فقد روئ عن أبِي جعفر: «في رجل خرج اجا اة 
الإسلام فمات في الطريق؟ فقال: إِنْ مات في الحرم فقد 56 عنه حَجَة الإاسلام 
وإنْ مات دون الحرم فليقض عنه وليّه حَجّة الإسلام»'". 

وأمّا خبر بريد العجليء قال: «سألتٌ أبا جعفر اا عن رجل خرج حاجَاً 
ومعه جمل له وزاد ونفقة. فات في الطريق؟ قال اثة: إن كان صرورة ثم مات في 
الحرم فقد أجزأ عنه حَجّة الإسلام» ون كان مات وهو صرورة قبل أن يحرم جَعَل 
مله وزاده ونفقته وما معه في حَجَّة الإسلام. الحديث)'". 

وقرّب الاستدلال بها في «الجواهر» بقوله: (وإِنْ كان موردهما الحَيّ عن 
نفسه. إلا أنّ الظاهر ولو بمؤونة فهم الأصحاب. كون ذلك كيفيّة خاصّة في اح 
نفسه. سواءٌ كان عن نفسه أو عن الغير. وسواءٌ كان بالنذر أو غيره) انتهى". 

ولكن يرد عليه: أنَّالبناء على كون الحكم الوارد فيموردٍ خاص حكماً للطبيعة 
بإلغاء الخصوصيّة. يحتاج إلى دليلء وجرد إفتاء الأصحاب لا يصلح منشئاً لذلك. 

قال صاحب «المدارك» “فی تقريب الاستدلال بهما: أنته إذا ثبت ذلك في حقّ 
الحاجّ عن نفسه. ثبت في نائبه. لأنّ فعله كفعل المنوب عنه. وتبعه صاحب 
«الجواهر»” ‏ في هذا التقريب أيضاً. 

وفيه ألا ما عرفت في حقيقة النيابة من أنّ عمل النائب يوجبُ سقوط ذمّة 
المنوب عنه لا أَنّ عمله كعمله. 
)١(‏ الكافي: ج ٤‏ 5117 ح .٠١‏ وسائل الشيعة: ج 1۸/۱۱ ح ٠٤١١۱‏ 
(؟) الكافي: ج ۲۷٦ / ٤‏ ح ١١‏ وسائل الشيعة: ج ۰1۸/۱۱ ح ٠٤١١۹۲‏ 


(۳و ه) جواهر الكلام: ج ۳٣۷/۱۷‏ . 
)٤(‏ مدارك الأحكام: ج۸/۷٠٠.‏ 


موت الأجير قبل تمام الحَج 0۹ 


وثانياً حقى لو سُلّم ذلك فإنّ ظاهر الخبرين اختصاص الحكم يا إذا أوجد 
احج بنفسه وقام بأداءه شخصيّاً وثمول الحكم لما هو مَل منزلته يتوقف على 
دليل خاص. أو عموم لدليل التغزيل وهما مفقودان. 

وأمًا دعوى تنقيح المناط فعهدة إثنباتها على مدّعيهاء كم أن دعوى أنّ 
بالإستيجار تتسع ذمّة المنوب عنه بض ذمّة النائب إلمها وإلا فا فما لا يتغيّر. فهو 
مشمول للخبرين. كلام شعري لا تبتني الأحكام الشرعيّة عليه. 

الوجه الثالث: ما استدلٌ به حماعة. من أنّ طائفة من النصوص تدلّ عليه: 

متها موق إسحاق بن عبار الصحيح عن من أجمعت العصابة عن تصحيح 
ما يصح عنه -عن أب عبد الله ل قال: «سألته عن الرّجل يموت. فيُوصي بحجّة, 
فيعطي رجلٌ دراهم يحجٌ بها عنه, فيموت قبل أن يحج ثم أعطى الدراهم غيره؟ 
فقال له إن مات في الطريق أو بمكّة قبل أن يقضي مناسكه.فإنّه يجري عن الأوّل. 

قلت: فإ بلي بشيءٍ يفسد عليه حجّه حى يصير عليه احج من قابلء 
أيجزي عن الأوّل؟ قال: نعم. قلت: لان الأجير ضامن للحَسّ؟ قال: افا نعم»””. 

ومنها: مرسل الحسين بن عڻان» عنهائة: «في رجل أعطى رجلاً مايحجّه 
فحَدَت بالرجل حَدَثٌ؟ فقالية: إن کان خرج فأصابه في بعض الطريق فقد 
أجزا أت عن الأوّل و إلا فلا" . 

وصنها: مرسل الحسين بن يحبئ. عمّن ذكره. عنه لثة: «في رجل أعطى رجلاً 
مالا يحي عنه فات؟ قاللية: فإن مات في مغزله قبل أن يخرج فلا يجزي. وإِنْ مات 





11081 تهذيب الأحكام: جه 77 .ح45. وسائل الشيعة: ج١١ / 180 ح‎ )١( 
.۱٤0۸۳ تهذيب الأحكام: جه 7ح 1۷. وسائل الشيعة: ج ۱۱ / 187 ح‎ )۲( 


1 فقه الصادق / ج4١‏ 

في الطريق فقد أجزأ عنه»'. 

آل وغل اندلا لبها اد 

الإيراد الأوّل: أنّ مقتضى إطلاقها هو الإجزاء. وإِنْ مات النائب قبل الإحرام» 
والأصحاب غير ملتزمين بذلك ولم يفتوا به. 

وأجيب عنه: بجوابين: 

الجواب الأوّل: أنته يُقيّد إطلاقها بالإجماع. 

وفيه:_مضافاً إلى أنته تخصيصٌ بعید. کا تبه عليه صاحب «الذخيرة»'". وما 
في «المستند» في الاإيراد على «الذخيرة» بقوله: (إِنّه غفلة عن حال بلد السؤال الذي 
هو المدينة. فإنّ حل الإحرام فيها قريبٌ منهاء معدود من حدودها)'"' غريبٌ. 
غريب» فان السائل هو إسحاق وكان يسكن بغداد. والظاهر من السؤال إِمَا 
الإطلاق أو عن من في بلده أن الإجماع قد مر عدم كونه تعبّديّا بل إغا أفتى الفقهاء 
بذلك من جهة الجمع بين النصوص والاستفادة منهاء فكما لا يُعتمد عليه فيالحكم. 
كذلك لا يُعتمد عليه في التقيّد والتخصيص. 

الجواب الثاني: ما في «العروة»”' من أنته يُقيّد إطلاقها با خبر المرسل الذي 
رواه المفيد في «المقنعة». قال: 

«قال الصادق ائ من خرج حاجَاً فات في الطريق, فإِنّه إن كان مات في 
الحرم. فقد سقطت عنه الحجّة, فإِنْ مات قبل دخول الحرم لم يسقط عنه الحَجّ. 
(۱) تهذيب الأحكام: ج ۵ / ٤1١‏ ح .۲٠١‏ وسائل الشيعة: ج 187/١١‏ ح 110814. 
(۲) ذخيرة المعاد: ج 01۸/۳ . 


(۳) مستند الشيعة: ج١١1 .١77/‏ 
)٤(‏ العروة الوثقى. (ط.ج): ج ٤‏ /01759 و .0٤١‏ 


موت الأجير قبل تمام الحَجّ 3١‏ 


وليقض عنه وليّه»'"'. الشامل للحاجٌ عن غيره. 

ولا يرد عليه: أنته مرسلٌ ضعيف لا يُعتمد عليه » واستناد الأصحاب إليه 
غير ثابت. 

فإنه يدفعه: ما تقدّم منّا غير مرّة من أن المرسل إِنْ كان من قبيل نسبة المرسل 
الخبر إلى المعصوم جز م كان حجّة, لأنته توثيق للواسطة, إذ مع عدم وثاقته يكون 
النقل هكذاكذباً والمرسل غير الحجّة هو مالم يُنسب إلى المعصوم كذلك. والمفيد ب 
تسب ذلك إلى الصادق لبا فهو حجّة. 

كما أنته لا يرد عليه: أنَّ ما ورد في ذيله: (فإنٌ مات قبل دخول الحرم... 
وليقض عنه وليّه) ظاهرٌ في الاختصاص بالأصيل. إذ الأجير لا قضاء عنه. فإنّه إِنْ 
كانت المباشرة معتيرة, واعتبرت في ضمن العقد بطلت في الفرض. لذهاب 
الموضوع., وإلا فهو أداء عنه لا قضاء. فاه أيضاً يندفع بأنّ القضاء في لسان الأخبار 
يُراد به الفعل العم من القضاء المصطلح. 

ولكن يرد عليه: أن المرسل كا يكون أخصٌ من النصوص المتقدّمة من هذه 
المي ونآ ن هة حر ومو و اكل رتا و ا 
بالنائب. ومورد الاجتاع موت النائب قبل الإحرام, فإنٌ النصوص المتقدّمة تدلّ 
على الإجزاء. وهذا المرسل يدلّ على عدمه. وعليه فإنْ بنينا على أن العامين من 
وجه أيضاً يدخلان ف أخبار الترجيح والتخيّير. فإنّه لاريب في تقديم المرسل على 
تلك النصوص. كما سيأتي. 

الإيراد الشاني: أنته يعارضها مو تق عار الساباطي. عن الإمام الصادق اثة: 


() وسائل الشيعة: ج١١‏ 57ح ١115311‏ المقنعة: ص .٤ ٤0‏ 


1۲ فقه الصادق /ج١‏ 


«في رجل حَجّ عن آخر ومات في الطريق؟ قالائإ: قد وقع أجره على الله ولكن 
يوصي فان قَدَر على رجل يركب في رحله ويأكل زاده فعل»!". 

أقول: وللأصحاب في الجمع بينها وبينه مسالك: 

المسلك الأوّل: ما أفاده بعض الأعاظم من المعاصرين" "من أَنّ موق إسحاق 
الذي هو العمدة من تلك النصوص نص في الإجزاء إذا مات بعد دخول الحرم 
لأنته القَدَر المتيقّن من الإجزاء. إذ لو كان الموت في أُوّل الطريق سبباً للإجزاء. 
لكان الموت بعد دخول الحرم سبباً له قطعاً. ولكن بالنسبة إلى ما قبل الدخول في 
الحرم ظاهر. وأمّا موق عار فهو نص في عدم الإجزاء بالنسبة إلى ما قبل الدخول 
في الحرم» ولو بقرينة الإجماع, لأنته هو القدر المتيقن من عدم الإجزاء. فيرفع اليد 
عن ظاهر كلّمنهمبنصٌ الآخر.والنتيجة هو التفصيل بين ا موت قبل الدخو لف الحرم 
وبعده في الحكم بالاإجزاء في الثاني وعدمه في الأول كما هو المعروف بين الأصحاب. 

وفيه: أنته لم ترد آية ولا رواية دالّة على لزوم تقديم النّص على الظاهر. بل إا 
يلتزم به لكونه جمعاً عرفياً وضابط كون الجمع عرفيّاً مع المتعارضين في بادئ 
النظر في كلام واحد. بأن يرى العرف أحدهما قرينةً على الآخر. وأن لا تهافت 
بينهماء فأيّ جمع اجتمع فيه هذا الملاك كان ذلك الجمع عر فيّاً ولا فلا. 

وفيالمقام إذا جمعنا الخبرين, يرى العرف تهافتاً بينهما. ولا يرى أحدهما قرينة 
على الآخر. ولذلك لا يعد جمعاً عرفياً 

المسلك الثاني: أنّ موق عار نص في المطلوبيّة. وظاهرٌ في الوجوب. وموتّق 


11086 ح 01 1, وسائل الشيعة: ج١١ / 187 ح‎ .47١ / ۵ تهذيب الأحكام: ج‎ )١( 
.4١-72/ 7 الظاهر أنّ المراد به السيّد الخوئي في كتاب الحَجّ:ج‎ )۲( 


موت الأجير قبل تمام الحَجّ 1۳ 


إسحاق صر في عدم الوجوب. فيُحمل مونّق عار على الاستحباب. 

أقول: وهذا لا بأس به إذ لو جمعنا بين قوله في مو تق إسحاق: (فإِنّهِ بجزي عن 
الأوّل) وبين قوله في موق عّار: (ولكن يوصي) فإنّ العرف لا يرى تهافتاً بينهماء 
ويرون الأول قرينةً على حمل الأمر بالإيصاء على الاستحباب. 

ولكن الحقّ في المقام أن يُقال: إن في المقام طوائف من النصوص: 

الطائفة الأولن: مادلّ على الإجزاء لو مات في الطريق مطلقاً وهي موق 
إسحاق والمرسلان. 

الطائفة الثانية: ما دلّ على عدم الإجزاء مطلقاً ولولم يكن غير هاتين 
الطائفتين. لكنّا حاملين للتانية على الاستحباب. 

أقول: ولكن في المقام طائفة ثالثة. وهي مرسلة المفيد المعتبرة المفصّلة بين 
الموت قبل الدخول في الحرم. والموت بعده. والحكم بعدم الإجزاء في الأول وبه في 
الثانية. ونسبتها مع كلّ من الطائفتين وإِنْ كانت عموماً من وجه كما مر إل أنتها 
تقدّم عليها بناءً على الختار من الرجوع في تعارض العامين من وجه إلى نصوص 
الترجيح, فإنّ الشهرة الفتوائيّة التي هي اول المرجّحات مع المرسلة, والمرجّحات 
الأخرى إا هي في طول ذلك على الختار من القرتيب بينهاء وعليه فيقيّد بذيلها 
اة رل: ويصدرها الطائفة الثاية سيكون الل أنه إن نات بعد 
الدخول في الحرم سَقَط ال حح عنه. وأجزأ عن المنوب عنه. وإن مات قبله لم جزئ. 

وأمًا الصورة الثالثة: وهي ما لو مات بعد الإحرام وقبل الدخول في الحسرم. 
ففيها قولان: 


£ فقه الصادق /ج1١‏ 


١‏ -الإجزاء: تسب إلى الشيخ في «المبسوط»" ٠"‏ و«المخلاف» ٠"‏ وال جلى في 

«السرائی»"» وفي «المستند»: (بل عن «الخلاف»: أصحابنا لايختلفون في ذللی)“. 
۲ وعدم الإجزاء: اختاره صاحب «الجواهر»'”. ونسب إلى المشهور. وهو 

اللوروجا حرا ع و سح رد التو اراق ينه يُقيّد إطلاق ما دلّ 
على الإجزاء لو مات في الطريق مطلقا 

ومنشأ الاختلاف في هذه الصورة على فرض عدم حجيّة المرسل. هو 
الاختلاف في الدليل على الإجزاء في الصورة السابقة: 

فإ كان المدرك هو الإجماع, لزم البناء على عدمه في هذه الصورة لعدمه. 

وإِنْ كان هو النصوص الواردة في الحاجّ عن نفسه لزم البناء على عدم 
الإجزاء أيضاً. لما عرفت في تلك المسألة. 

وإِنْ كان المدرك هو موق إسحاق مع تقتيد إطلاقه بالإجماع, لزم البناء على 
الإجزاء. لعدم الإجماع فيه. فالمونّق هو الحكم. 


527/١ المبسوط: ج‎ )١( 
.۳۹۰ / الخلاف: ج۲‎ )۲( 

(۳) السرائر: ج۱ /1۲۸. 

)£( مستند الشيعة: ج ٠۲١/۱۱‏ 
(6) جواهر الكلام: ج۱۷ ا 
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موت الأجير قبل تمام الحَجّ 

المسألة الرابعة:إذا استؤجر شخصٌ للحَجٌ فات في أثناء ا محج: 

فتارة: يكون أجيراً في إفراغ ذمّة المنوب عنه. 

وأخرئ: يكون أجيراً في الإتيان بطبيعة الحَج. 

وثالثة: يكون أجيراً في الإتيان بالأعمال الخصوصة خاصّة. 

ورابعة: يكون أجيراً في الأعمال مع المقدّمات. ومنها طىّ الطريق. 

وخامسة: يكون أجيراً في احج من دون أن يصرح بخروج المشي أو دخوله. 

رة الأول وهات بعد الشرام وعد خر انا غا 
کا هو المشبور بن الأصتعات::وعن «المسالك» تخد إل اناق الأصتعات*, 
والوجه فيه واضحٌ. لتحقّق المستأجر عليه . 

ودعوى: بطلان الإجارة المزبور. لأنّ فراغ الذمّة أمرٌ قهري. وليس من قبيل 
المسبّب التوليدي لفعل الأجير, إذ الشارع الأقدس يحكم بالفراغ تفضّلاً لو مات 
وإ لم يأت بالمناسك. فلا يصح الاستيجار عليه فلا حالة تكون الإجارة على 
الأعمال التي هي تحت قدرة المكلّف واختياره. ولعلّه لذلك قال الشهيد الثاني في 
حكي «المسالك»: (واتّفق الأصحاب على استحقاقه جميع الأجرة). فهذا الحكم 
ثبت على خلاف الأصل. 

مندفعة: بأنَّ الشارع الأقدس حكم بفراغ الذمّة لو مات بعد الدخول فيالحرم. 
فهو وإِنْكان قهريّاً إلا أن سببه اختياري, نظير ما لو أتى بجميع الأعمال. فإنّهِ حينئذٍ 


.٠۹۹/ مسالك الأفهام: ج۲‎ )١( 
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قهري وعليه فالموت وإِنْ كان خارجاً عن تحت القدرة. إلا أن الإتيان بالمناسك 
قبله داخلٌ تحت الاختيار. والفراغ بالنسبة إليها بعد جعل الشارع من قبيل المسبّب 
التوليدي. فإنّ إيجاد تام الموضوع حينئذٍ باختيار المكلّف وبفعله. وله أن يأتي 
بالمناسك, فيحكم بفراغ الذمّة, وأن لا يأقي به فلا يحكم به. 

وعليه. فلا مانع من جعله متعّق الإجارة, فيستأجر على إفراغ الذمّة, فلو 
أفرغ ذمّة المنوب عنه استحقّ تام الأجرة. وإِنْ مات قبل ذلك لا يستحقّ شيئ 
لعدم تحقّق شيء من العمل المستأجر عليه. 

وما تسب إلى الأصحاب من أنته يستعاد من الأجرة ما قابل المتخلّف ذاهباً 
وعائداً ما هو في غير هذه الصورة. 

الصورة الثانية: لو مات بعد الدخول في الحرم وقبل الإحرام. استحق تام 
الأجرة. لأنته أ بالج وإنْ مات قبله يأتي فيه ما سيأتي في الصورة الثالثة. 

الصورة الثالثة: 

١-لو‏ مات بعد الإحرام وبعد دخول الحرم, فالمنسوب إلى الأصحاب أنه 
يستحق تام الأجرة, وعن «المعتير»: (أنته المشهور بينهم)'".كما قال صاحب 
«الحدائق»: (عن «المسالك» و«الخلاف» دعوى الإجماع عليه. والشهيد الثاني 
مع اعترافه بأنته خلاف القاعدة. التزم به للإجماع. والمحقّق في حكي «المعتبر» أفاد 
إن ثبت إجماعٌ أو نص وإلا تهت استعادة ما بإزاء الباق..) انتهئ'". 
(۲) حكاه الفاضل الهندي في كشف اللّئام: ج 0 / ٠١١‏ (ط.ج) في المطلب السادس: في شرائط النيابة. بتصرّف. 


والسيّد الحكيم في مستمسك العروة الوثقى : ج١٠‏ /۲۹. في حكم موت النائب في الطريق من حيث 
استحقاق الأجرة. 
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وما أفاده العَلََّان متين. فإنّ مقتضى قاعدة الاجارة الاستحقاق من الاجارة 
بالنسبة إلى ما أتى به من الأعمال, فان الحاصل بعض ما استؤجر عليه لا تمامهء 
فتورّع الأجرة على الجميع.ويستحقّ من الأجرة على النسبة, إلا أن اتّفاقالأصحاب 
على استحقاق تام الأجرة مع عدم نص في المقام يوجب الاطمينان بالحكم. 

وما أفاده بعض الأعاظم: من أنته لا إشكال في دعوى الاثفاق والإجماع على 
الحكم في الجملة. أمّا في خصوص ما إذا كانت الإجارة على نفس العمل فغير 
ظاهرة. ولا جال للاعتاد عليها'". 

يدفعه: أن الفرد الغالب الخارجي الذي هو موضوع حكم الأصحاب. هو 
الإجارة على العمل لا إفراغ الذمّة. وهو من قبيل الدّاعي. وإِنْ مات قبل الشروع 
في الأعمال. لا يستحقٌ شيئاً لفرض الإجارة على العمل. 

وما أفاده صاحب «الجواهر»ية:" من أنّ مقتضى أصالة احترام عمل المسلم 
الذي لم يقصد التبرّع به -بل وقع مقدّمةَ للوفاء بالعمل المستأجر عليه فلم يتيسر له 
ذلك -استحقاق الأجرة عليه على نحو بعض العمل المستأجر عليه الذي لا 
استقلال له كبعض الصلاة. 

يرد عليه: أنّ عمل المسلم محترمٌ إذا لم يُسقط احترامه. ومن آجر نفسه للأعمال 
خاصّة. وأخرج طىّ الطريق من متعلّق الاجارة, فقد أسقط احترام عمله بنفسه. 
ولذلك لا يستحقّ له شيئاً 

وأيضاً ما أفيد من أنّ من أسباب الضمان, الاستيفاء بالأمر. فن عمل بأمر 


.۲٠/ ٠١ مستمسك العروة الوثقئ: ج‎ )١( 
.۳۷۹/ ۱۷ جواهر الکلام: ج‎ )۲( 
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غيره فقد استوفى ذلك الغير عمله. فيكون مضموناً عليه. وفي المقام وإِنْ لم يأمر 
المستنيب بطىّ الطريق نفساً إلا أنته مأمورٌ به بالأمر الغيري مما يقتضي الضمان. 

يرد عليه أوَلاً النقض ما لو أقى بتام الأعهال. فإنّ لازم ذلك أن يستحقٌ 
تام الأجرة للعمل. ويستحق أجرة المثل لطي الطريق لكونه بأمره وخارجاً عن 
مورد الإجارة. 

وثانياً با لحل وهو أنّ الأمر الغيري سما امب على المجانيّة -لا يعدّمن 
أسباب الضمان. 

وممّا ذكرنا يظهر أنته لا مورد لقاعدة الغرور المستفادة من قوله: (المغرور 
يرجمٌ إلى من غَره). 

١‏ -وإن مات بعد الشروع في الأعمال. وقبل أن يدخل الحرم: 

فعن «المدارك»7" وغيرها. وعن «النافع»""' و«القواعد»”" ف نظير المسألة 
التوزيع على ما أتى به من الأعمال بعد الإحرام, وأنته يستحقّ بنسبة ما فعله إلى 
الجملة. وعن بعضهم نسبة ذلك إلى تصريم الأصحاب. 

رق عاشي الوا إل اه وال حدق من الع بالنسيف 
إلا أنته يستحقّ أجرة المثل لما أق به. 

واختار جماعةٌ من الأصحاب عدم استحقاقه شيئاً. 

فقد استدلّ للأوّل: بن الاجارة وقعت على مجموع العمل. فكل جزءٍ من أجزاء 
)١(‏ مدارك الأحكام: ج119/1. 
(۲) المختصر النافع: ص /الا. 


(۳) قواعد الأحكام: ج١/ .4٠١‏ 
)٤(‏ جواهر الكلام: ج۱۷ / ۳۷۰. 
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العمل جزءٌ من مورد الإجارة, وبإزائه مقدارٌ من الأجرة المسمأة فيستحقّه. نظير 
تبعض الصفقة في باب البيع. 

وأورد عليه: بان بعض مورد الإجارة إنما يستحق الأجير ما يقابله من الأجرة 
المسمأة إِنْ كان له بانفراده ماليّة وقيمة, وإلا فلا يستحقّ شيئاً؛ كما هو الشأن في 
تبعض الصّفقة في باب البيعء فنّه يستحقّ ما يقابله من امال لا مطلقاً بل إذاكان له 
قيمة بانفراده. مثلاً لو استؤجر على الصلاة. فأ بركعة ثم أبطلت صلاته. فإنّه 
لا يستحق بإزاء ما أ به من الركعة شيئا والمقام من هذا القبيل؛ فإنّ بعض أعمال 
احج قبل الدخول في الحرم لا أثر له ولا قيمةء فلا يورّع عليه الأجرة. 

أقول: إن عدم الأثر: 

إن كان معن عدم ترتّب الغرض من الإجارة. وهو سقوط ما في الذمّة على 
بعض الج فهو مسلمٌ. لكنّه وحده لا يمنع من استحقاق الأجرة بالنسبةء فإنٌّ 
الميزان في الصحّة واستحقاق العوض في باب المعاملات. ليس هو الأغراض 
والدواعي. ألا تری أنّ من اشترى ثوباً ليلبسه فات بعد الاشتراء. يستحقّ البائع 
تام الممن. وإِنْ لم يقرتّب على الشراء الغرض والدّاعي من المعاملة. 

وإ كان المراد عدم ترتب أثر عليه صلا ولأجله لا ماليّة له ولا قيمة. فأكل 
المال بإزائه يعدّ أكلاً للمال بالباطل» فيرد عليه أنته يقرتّب عليه أو وهو ترتّب 
الثواب على ذلك العملء وذلك يوجب ماليّته بلاكلام, ونظير المقام ما لو استؤجر 
على الصلاة. فأ بركعة ومات. فإنّه يستحقّ الأجرة بمقدار الركعة. وبهذا يمتاز 
المقام عن تبعض الصّفقة في باب البيع. 

نعم, إذا وقعت الإجارة على الجموع بقيد كونه مفرغاً للذمّة. لا يستحقّ من 


2 فقه الصادق / ج4١‏ 


الأجرة ما يقابل ما أ به. وهو واضح. 

أقول: ثم لو أغمضنا عا ذكرناه. فا أفاده صاحب «الجواهر» ة متي فإنّه ل 
يأتِ بالعمل جانا بل أتى به استجابةً لأمر المستنيب, فلا ينبغي أن يذهب عمله 
هدراً وفي استحقاق أجرة المثل لا يعتبر الماليّة والقيمة. كما هو ا 

نعم, إذاكانت الإجارة واقعة على مجموع العمل بقيد كونه موجباً لفراغالذمّة, 
يكون بعض العمل الذي أقدم العامل على الإتيان به يجخاناً على تقدير عدم ضَمّ 
البقيّة إليه. ولعلّه جا ذكر ناه يكن الجمع بين كلمات النافين والمتبتين. والله تعالمنأعلم. 

الصورة الرابعة: وهي ما لو كانت الإجارة على الأعمال مع طيّ الطريق: 

١-فإِنْ‏ كان طيّ الطريق مأخوذاً جزءً لمورد الإجارة. فحكم المشي إلى احج 
حينئذٍ حكم الأعمال بعد اللإحرام» وقبل الدخول في الحرم» ويجري فيه ما ذكرناه في 
تلك الأعمال طابق النعل بالنعل. 

؟ -وأمًا إنْكان مأخوذاً شرطاً. بأن وقعت الاجارة على العمل المقيّد 
بالذهاب. فقد يستشكل في أخذه قيداً. نظراًإلى أن الذهاب ضر وري وما لاب منه, 
فلا إطلاق له كي يحسن تقتّيده. 

ولكن يندفع ذلك: بأنته لوت فا هو فيا لو أخذ الذهاب المطلق قيداً لا 
الذهاب الخاص. وهو ما كان بنيّة النيابة. فلا مانع من أخذه قيداً. 

وكيف كان ففي «الشرائع»: (ولو مات قبل ذلك لم يجزيء. وعليه أن يُعيد من 
الأجرة ما قابل المتخلّف من الطريق ذاهباً وعائداً..) انتهئ”" وأا صاحب 
«الحدائق» فقد نسب استحقاق الأجرة بالنسبة إل تصريم الأصحاب'”. وأا 


317١ / ١ج شرائع الإسلام:‎ )١( 
530 / ۱٤ الحدائق الناضرة: ج‎ )۲( 
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صاحب «الجواهر»خ: فقد اختار استحقاق أجرة المثل له”". 

واستدلٌ للأوّل: في «الحدائق»'' بأنّ مقتضى قواعد الإجارة, ون كان عدم 
الاستحقاق. إلا أنته يشهد به موّق عار الساباطي. عن إمامنا الصادق ا «في 
رجل حَيج عن آخر. ومات في الطريق؟ قال: وقد وقع أجره على الله. ولكن يوصي. 
فان قدر على رجل يركب في رحله ويأكل زاده فعل»'". 

بتقريب: أنته يدلّ على أنّ ما مضئ من مؤونة الطريق. كان مستحقّاً للميّت. 
فلم يأمر باستعادته منه. فيستكشف من ذلك استحقاقه له. 

أقول: لا بأس به إلا أنته لا يدل على عدم استعادته منه. من جهة كونه بعض 
الأجرة المسمأة, أو لكونه أجرة المثل بل يمكن أن يقال بالثانيء إذ الأجرة المسمأة رعا 
تزاد على مقدار ما صرفه. وعليه فينطبق الخبر على القاعدة. فان عمل المسلم 
حترمٌ لا يذهب هَدراً والمفروض أنته لوحظ المشي قيداً في الإجارة, لا انا كي 


يقال إِنّه أقدم عليه جخاناً. 
فإن قيل:إنّ مقتضئ عدم الاستفصالء استحقاق ما صرفه حيّ إذاكانت 
الإجارة على الأعمال خاصّة. 


قلنا: ظاهر الخبر كون الإجارة متعلقة با حح البلدي. لاحظ قوله ا (حَجّ 
عن آخر ومات في الطريق». وعليه. فا أفاده صاحب «الجواهر» ‏ هو الصحيح. 
الصورة الخامسة: وهي ما لو أوقع الإجارة على احج من دون أن يطرٌح 
بخروج المثى إلى بيت الله أو دخوله: 
(۱) جواهر الكلام: ج۱۷ / 317١‏ 


(۲) الحدائق الناضرة: ج 5717/١4‏ 
(۳) تهذيب الأحكام: ج ۵ .17١/‏ ح 017 ؟, وسائل الشيعة: ج١١‏ / 187 ح 110806. 
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أقول: أمّا بالنسبة إلى ما لو مات بعد الإحرام وبعد دخولالحرم.أو قبل دخول 
ا حرم وبعد الإإحرام, فالحكم هو ما في الصورتين السابقتين على هذه الصورة. 
وامًا بالنسبة إل خصوص المشى: 
ا ية“ 1 ابح ا 
520 ا أ وعن «القواعد» "'. و«الإرشاد»' 5 
ال ماذكر مع العود ايضا. 
؟_وأمًا في«الإيضاح»' '.و«المبسوط»' و«السرائی» و«الختلف»" ۰ 
و«التذكرة»' "'.و«الروضة»' 0 '. و«المدارك»* 6 '". و«الخيرة» 9 وغيرها", 
)١(‏ النهاية للشيخ الطوسي: ص ۲۷۸. 
() الكافي للحلبي: ص ۲۲۰. 
(۳) المقنعة: ص 17 4. 
)٤(‏ المهدّب: ج 578/1١‏ 
(0) غنية النزوع: ص1517. 
(1) شرائع الإسلام: ج .۱۷١ / ١‏ 
(۷) قواعد الأحكام: ج١‏ /117. 
(8) إرشاد الأذهان: ج ١‏ ف 
(۹) إيضاح الفوائد: ج ۱ / 141و ۲۸۲. 
)٠١(‏ المبسوط: ج۱ /۳۲۳. 
(١1)السرائر:‏ ج ۱ /1۲۹. 
)١۲(‏ مختلف الشيعة: ج .١7// ٤‏ 
(۳) تذكرة الفقهاء. (ط.ج): ج .٠١۳١/۷‏ 
(14) الروضة البهيّة في شرح اللّمعة الدمشقيّة: ج ۲ / 188. 
(16) مدارك الأحكام: ج119/1. 
(17) ذخيرة المعاد: ج075/7. 
(۱۷) رياض المسائل. (ط.ج): ج57 /18. 
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عدم استحقاق شيء من الأجرة. 

٤‏ -وفي «الجواهر»''' وعن «كشف اللّئام»'": استحقاق أجرة المثل. 

واستدل للأوّل: بأنّ إطلاق الإجارة على احج يقتضي دخول الذهاب. بل 
والإياب على نحو الجزئيّة, ولذا نرئ بالوجدان تأثير قُرب الطريق وبعده في 
القيمة. وأنته لا يبذل بإزاء الح الميقاتي ما يبذل بإزاء احج البلدي, كما لا يبذل 
بإزاء احج من البلاد القريبة إلى مكة ما يبذل بإزاء ا حح من البلاد البعيدة. كما أنته 
لا يبذل لمن لا يريد العود من مكّة ما يبذل لمن يريد العود. وهذا كلّه كاشفٌ عن 
دخل الذهاب بل والإإياب في متعلّق الإجارة. 

وفيه:ربما يكون بعض القيود والأوصاف دخيلاً في زيادة قيمة المقيّد. ومع 
ذلك لا يؤخذ جزءً لمورد المعاملة, ولعل مقدّمة احج كذلك. فلا صارف عن ظهور 
احج في الأعمال ا مخصوصة. 

لا يُقال:إنَ حَجٌ البيت معناه قصده والتوجّه إليه, فيدخل طيّ الطريق فيه ا له 
من المفهوم. 

فإنه يُقال: إن مقصود الطرفين من جعل الج مورداً للإجارة, هو الحَجّ بما له 
من الحقيقة المتشرعيّة. وهي الأعبال الخاصّة. 

واستدل للثاني: بأنّ مقدّمات الأعمال المستأجر عليها لا تكون داخلة في 
الإجارة, ألا ترى أنّ من يستأجر عاملاً لبناء داره يريد خروجه من سكناه وجیئه 
إلى موضع العمل» وليس ذلك تما استؤجر له قطعاًء لا عرفاً ولا عادةًء والحال في 


(۱) جواهر الكلام: ج ۱۷ / ۳۷۰. 
(؟)كشف اللثام. (ط.ج): جه .\oA/‏ 
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العبادات كذلك. فن استؤجر للصلاة لا يكون تحصيله الماء والتوضّي داخلاً في 
مورد الإجارة. والح من هذا القبيل» فط الطريق إلى الميقات بنفسه لا مالئة له. 
نعم. هو يوجب بذل المال بإزاء احج الواقع بعده أزيد ما يبذل بإزاء احج الميقاتي, 
فلا يورّع عليه الأجرة, ولا يعدّ من قبيل الأوصاف. فكما لا تكون هي جزء للمبيع. 
كذلك هذاء وبأنّ الإياب كالذهاب يوجبٌ ازدياد القيمة. ومع ذلك لولم يرجع 
النائب عن مكة . وأراد المقام بها لا يكون بنظر العرف ذمّته مشغولة بشيء. 
فكذلك الذهاب. 

ولكن يرد على الأوّل: أنته فرق بين ا لمشي إلى الج وبين سائر مقدّمات 
الأعمال.فإنَ المشي بنفسه عبادة يقرتّب على كلّ قدم منه ثواب» ويكون ملحوظاً 
في الإجارة قطعاً. وبذلك يظهر ما في الوجه الثاني. فإ له مالية قطعاً. 

ويرد على الثالث: أن أوصاف المبيع الدخيلة في زيادة الماليّة. ها لا تكون 
دخيلة في المبيع لعدم إمكانه. والمشي إلى بيت الله ليس كذلك. 

ويرد على الرابع:أنّ بين الذهاب والإياب فرقاً من الناحية التي أشرنا إليها. 

فتحصّل ممًا ذكرناه: أن الأظهر أنته يورّع على ما أت به من طىّ الطريق بنسبة 
ما فعل من الذهاب إلى الجموع منه ومن أفعال الحَجّ. وعليه فا أفاده قدماء 
أصحابنا أظهر ويوافقه أيضاً خبر عار المتقدّم. 

وأمّا استحقاق أجرة المثل, فوجهه كا في كشف اللّنام''" هو أنته ونم يكن 
الذهاب جزءً للإجارة. إلا أنته بلحاظه يُبذْل المال بإزاء ما تعقّبه من الحَجٌ. أزيد مما 
يبذل بإزاء احج خاصّة, فهو فعلٌ جُعل له أجرة بإذن المستأجر ولمصلحته, 


(١)كشف‏ اللثام. (ط.ج): جه /10۸. 


موت الأجير قبل تمام الحَج Vo‏ 


فيستحق أجرة مثله. كمن استأجر رجلاً لبناء فنقل الآلة. ثم مات قبل الشروع 
فيه. فإنّه يستحق أجرة مثل النقل قطعاً. 

واستدلٌ له في «الجواهر»''' بأصالة احترام عمل المسلم. الذي لم يقصد التبرّع 
به بل وقع مقدّمة للوفاء بالعمل المستأجر عليه. فلم يتيتسر له لمانع قهري. 

أقول: لو سلّمنا عدم استحقاقه الأجرة المسمأة, لعدم كونه دخيلاً في متعلّق 
الإجارة جزءً. لكن لا مناص عن البناء على ما أفاده المحققان.كم| بظهر مما ذكر ناه في 
الصورة السابقة. 


(۱) جواهر الكلام: ج ۱۷ / ۳۷۰. 
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وجوب تعيّين نوع الحَج في الإجارة 

المسألة الخامسة: يجب تعيّين نوع الج في الإجارة. من تتع أو إفرادٍ أو قران 
بلا خلاف. وفي «الجواهر» ظاهرهم الاتفاق عليه”". 

أقول: مضافاً إل ذلك أنته موافق مع القواعد. فإنّهِ مع اختلاف الأنواع في 
الكيفيّة والأحكام. لو لم يعيّن لزم منه الغرر. مع أنه يعتبر في صحة الإجارة 
معلوميّة العوضين کا هو حر ر في محلّه. 

ولكن هذا بظاهره ينافي ما ذكروه في مسألة جواز العدول إلى القتع» من أنته 
إذا علم أنّ قصد المستأجر التخيّير جاز له العدول. ولازم ذلك صحة الإجارة 
التخيّيرية. بل قال صاحب «الجواهر» بعد نقل جملة من الكلمات: (إإلىئ غير ذلك 
من كلماتهم المتفقة على جواز العدول مع فرض التختّير..) انتهئ '". 

قال الفاضل النراقي في «المستند»: في مقام رفع التنافي, إنّ الإجارة: 

تارة: تقع على منافع الشخص في الزمان المعيّنء وإِنْ كان مراد المستأجر 
استيفاء نفع خاصِ منه. 

وأخرئ: على العمل. 

فإ وقعت على الطريق الأول يتحمّل التخيّير. فيستأجر الشخص في سنةٍ 
معيّنة مطلقاً. لأن يحجّ بجا يأمره أو با يشاء الأجير. فالمنتقل إلى المستأجر منفعة 
الشخص. وله أن يخيّره في كيفيّة إيجاد المنفعة. ومن هذا القبيل إجارة الشخص 
لمعونة السفر أو المخدمة مع أنّ أنواعهم| غير حصورة. 


(1و؟) جواهر الكلام: ج۱۷ / ۳۷۳. 
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وإ وقعت على الطريق الثاني بأن يستأجره للحَجّ خاصّة. أي ينتقل إليه هذه 
المنفعة خاصّة, فلا شك في اشتراط التعيّين. لاختلاف العمل والكيفيّة. وزمان كل 
منهماء فلا يتحمّل التخيّير. للزوم تعيّين المنتقل إليه من المنافع'". 

وفيه: أَنّ المنفعة عبارة عن الحيئيّة القائّة بالعين الموجودة بوجودهاء على نحو 
وجود المقبول بوجود القابل, فنفعة الخادم ليست ما هو فعله. بل المنفعة هي حيثيّة 
كون الخنادم خادماً وهذه إِنا تصبح فعليّة بالعمل, فف الإجارة يكون المورد هو 
العمل دون المنفعة. وبا أنته على الفرض مختلف وله أنواع متضادة لا يمكن الإتيان 
بها جميعاً فلا تكون متعلّقة هاء فلابدٌ من التعيّين فراراً عن الإمهام والجهالة والغرر. 
وتام الكلام في كتاب الإجارة. 

وأمّا في مسألة الخدمة. فنا تصح الإجارة مع عدم اختلاف أنواعها من حيث 
الماليّة. فيوقع الإجارة على الطبيعي. بلا لحاظ الخصوصيّات. أو الكلي في المعيّن. 
وأا مع اختلاف أنواعها في الماليّة. فلا تصح الإجارة على الخدمة من دون تعيّين. 

نعم, في جملةٍ من الموارد يكون من باب العمل بأمر المستأجر ولمصلحته. 
ويستحقّ حيئئذٍ الأجرة. وهذا ليس من باب الاجارة. 

وبالجملة: مع فرض اختلاف أنواع الحَجّ من حيث الماليّة ىا هو المفروض - 
لاتصحٌ الإجارة إلا على المعيّن. ومع عدم اختلافها من حيث الماليّة. يصح إيقاع 
الإجارة على الكلي المعيّن. لكنّه خلاف الفرضء فلا مناص في المقام إلا الالتزام بجا 
أفاده صاحب «الجواهر» بقوله: (نعم لو قلنا بعد تعيّين الفرد بالعقد بإجزاء غيره 
عنه مع رضا المستأجر نحو الوفاء بغير الجنسء أمكن الإجزاء حينئذٍ لذلك؛ لا 


.٠١١ و٠۱۲۹/۱۱ مستند الشيعة: ج‎ )١( 
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لأنته مقتضى الإجارة..) انتهئ""» وهكذا يظهر أنته: 

تارةٌ يكون على المنوب عنه نوع خاص من احج وتقع الإجارة عليه. 

وخر يكون يخبّراً بين النوعين أو الأنواع, كا في الج المستحبي والمنذور 
المطلق. أو كان ذا منزلين متساويين في مككّة وخارجهاء ولكن يستأجر على نوع 
خاصِ منه. ١‏ 

أما في الصورة الأولى: فلا خلاف في عدم جواز العدول. 

وفي الصورة الثانية: أقوال: 

القول الأوّل: ما عن الشيخ ٠”‏ والقاضي'". والإسكافي!*' وغيرهم. من جواز 
العدول إلى الأفضل مطلقاً. 

القول الشاني: ما عن ظاهر «النافع»" و«الجامع»'". و«التلخيص»'"' من 
عدم جوازه مطلقاً. 

القول الشالث: ما عن «المعتبر»!”, من عدم جواز العدول إلا إذاكان الح 


(۱) جواهر الكلام: ج۱۷ /۳۷۲۳. 

(۲) النهاية: ص ۲۷۸ . المبسوط: ج۱ .۳۲٣/‏ 

(؟) المهذب: ج۱ /۲۱۸. 

)٤(‏ نقله عنه العامة في مختلف الشيعة: ج ٤‏ / ۳۲۳ بقوله: (وقال ابن الجُنيد: وإذا خالف الأجير المستأجر فيما 
شرطه عليه إلى ما هو أفضل في الفعل والسنة جاز. وإنْ كان غير ذلك لم يجز). وحكاه عنه في كشف اللَثام: ج 5 
7 (ط.ج). ومستمسك العروة الو ثقی: ج ۱۱ / ۳۷. 

() المختصر النافع: ص 6/. 

(1) الجامع للشرائع: ص77 

(۷) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهيّة): ج .51١/7٠١‏ 

(۸) المعتبر: ج ۲ / ۷1۹. 


وجوب تعيّين نوع الحَج في الإجارة ۷۹ 


مندوباً ونسب صاحب «الجواهر»'' ذلك إلى «المنتهئ». ولكن سيمرٌ عليك ما 
في «المنتهئ». 

القول الرابع: ما في «المنتهئ»' ٠‏ فإنّه قال بعد حكمه بعدم جواز العدول في 
الواجب: (وإِنْ كان غير واجب عليه. وعلم من قصد المستأجر الإتيان بالأفضل 
وإ لم يضمنه العقد, فإنّه 07 العدول إلى الأفضل له. لأنته كالمنطوق به) انتهى. 

وقد نسبه صاحب «الجواهر» ”إلى «التحرير» أيضاً بل ونسب كاشف 
اللثام “ذلك إلى المعظم. 

القول الخامس: ما عن «القواعد»”“ من جواز العدول إلى الأفضل مع تعلق 
الغرض به وألا فلا. 

القول السادس: ماقالهصاحب«الشرائع»”"' من أنته: (يجوز إذاكانا حح 
مندوباً أو قصد المستأجر الإتيان بالأفضلء لا مع تعلق الغرض بالقران أو الافراد). 

أقول: وتنقيح القول في المقام يقتضي التكلّم في موردين: 

الأوّل: فما تقتضيه القواعد. 

الثاني: في مقتضى النصوص الخاصّة 

أما المورد الأوّل: 

أمّا بالنسبة إلى الصورة الأولى: فلا إشكال في أنته لا يجوز العدول عنه. سواءٌ 


(۱ و ۳) جواهر الكلام: ج17١ VY/‏ 
(۲) منتهى المطلب: ج ۲ / ۸۷ط . ق). 
)٤(‏ كشف اللثام. (ط.ج): ج ۵ .۱۹١/‏ 
(5) قواعد الأحكام: ج١/١١4].‏ 

(3) شرائع الإسلام: ج١‏ / .٠۷١‏ 
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أكان المعدول إليه أفضل أم لم يكن. لأنته خلاف أدلة النفوذ والصحّة, ولو عدل 
وأ بغيره. فلاكلام في عدم فراغ ذمّة المنوب عنه. لأنّ إتيانه لا يغير موضوع 
الوجوب. وفراغ الذمّة عن نوع بإتيان غيره خلاف الأصل. وعليه فإنْ أت بغيره 
بما هو واجبٌ على المنوب عنهء وثابتٌ في ذمّته وقع باطلاً. E‏ وإن 
ق به عنه لا بهذا العنوان وقع عنه ندباً. وعلئ جميع التقادير لا يستحق الأجرة 
مطلقاً. لا المسمأة لعدم الاتيان بالمستأجر عليه ولا أجرة المثل لعدم كونه بأمره. هذا 
مع عدم رضاه. 

وأمًا إذاكان راضياً. فن كان الرّضا مقدّما فلا يصح تصحيحه بالالتزام 
بكونه إجارة ثانية بالمعاطاة. إذ_مضافاً إلى بطلانه إلا إذا قصد ال حح الندبي -أنّ 
يحرّد الِضا لا يكن في المعاطاة, واقترانه بالأمر أيضاً لايجدي. لأنّ أمر الآمر وحده 
لحو علد او لم ا ار اناري ترجه ته ری وت اجره 
المثل له. وهو المسمّئ في اصطلاحهم بالعمل بالضانء كما أنته لا يصح بعنوان الوفاء 
بغير الجنسء لعدم كونه وفاءً, فإنّه لا يسقط ما في ذمّة المنوب عنه به. فلا يكون 
ذلك وفاءَ عا في ذمّة النائب الثابت بالإجارة. 

وبالجملة:ظهر بجا ذكرنا أنته لو كان التعيّين بعنوان الشرط؛ لم يكن تصحيحه 
بعنوان إسقاط حق الشرط. لأنته يصح مع انطباق المأتي به لما في الذمّة. كما ظهر بجا 
ذكرناه حكم الوّضا اللاحق. 

وأما في الصورة الثانية: 

فتارة. لا يرضى المستأجر بالعدول. 

وأخرى يكون اا 


وجوب تعيّين نوع الحَج فى الإجارة لم 


فإن لم يكن راضياً لم يجز له العدول. لكونه خلاف قواعد الإجارة. ولو أقدم 
عليه برغم ذلك فهل يكون يُحزياً أم لا؟ 

أظهرهما ذلك. لانطباق المأتي به على ما اشتغلت ذمّة المنوب عنه به. 

وقد استدل لعدم الإجزاء: بأنّ المعدول إليه يقع باطلاً : 

١-إما‏ لأنَ الأمر بإتيان المعدول عنه المضاد لما أق به يقتضي النهي عنه. وهو 
يوخ الفنياد: 

"-أو لأنّ المعدول إليه غير مقدور رقا لوجوب صرف قدرته في المعدول 
عنه» وغير المقدور الشرعي كغير المقدور العقليء فلا يصح منه. 

۳-أو لأنته لا يكون مالكاً له. لأنته بعد صيرورته أجيراً للإتيان بالمعدول 
عنه. لا يكون مالكاً لما أق به. لأر الانسان لا بيلك أعماله المتضادّة. بل هو مالك 
لواحدٍ منهاء وقد ملكه المستأجر. 

أقول: لكن الأمر بالشيء لا يقتضي النبي عن ضدّه. وكون غير المقدور 
الشرعي من جهة تعيّن صرف قدرته في ضدّه حراماً أو باطلاً م يدلّ عليه دليل. 
ولا يعتبر في الصحّة كونه مالكاً للعمل. بل الانسان ا لحر لا يكون مالكاً بالملكيّة 
الاعتباريّة لأعماله, لأر الملكيّة لابن ها من سبب وهو مفقود. 

وعلى أَيّة حال فهل يستحقٌّ الأجرة أم لا؟ 

الظاهر عدم الاستحقاق, أمّا عدم استحقاق المسمأة. فلعدم الإتيان بالعمل 
المستأجر عليه. وأمًا عدم استحقاق أجرة المثل, فلأنته لم يأتِ بالعمل بأمرهوإذنه. 
وهو واضح. 

قد يُقال: إذا كان المستأجر راضياً قبل العمل. وكان التعيّين بعنوان الشر طيّة. 


١؟ج/ فقه الصادق‎ AY 


فإنّ رضاه حينئذٍ يُعدّ من باب إسقاط حق الشرطء فيستحق الأجرة الُسمأةء لأنته 
أ بالعمل المستأجر عليه. وحقّ الشرط قد سقط وكونه مبرّءاً للذمّة واضح. 

ولكن يرد عليه: أنّ المراد بالشرط: 

إن كان ما ينشأ مستقلاً في ضمن العقد لزم منه بطلان الإجارة في المقام, فإها 
حينئذٍ واقعة على المردّد بين أنواع مختلفة. 

وإِنْ كان المراد به الوصف المتعلّق بموضوع العقد, الموجب تخ أفه الخيار, 
فالظاهر عدم تاميّته. فإنّ ضابطالقيد الذي يوجب تخلفه ا خيارء وامتيازه عن القيد 
الذي تخلّفه موجب للبطلان, كون الأول خارجاً عن الذات بنظر العرف. والشاني 
داخلاً فيه. فلو باع الحيوان على أنته حمار فانكشف كونه فرساً بطل البيع, لأنّ 
الحماريّة والفرسيّة داخلتان في الذات» وتبدّل إحداهما موجبٌ لتبدّل المبيع وتغاره 
وهذا بخلاف ما لو باع العبد على أنته كاتب فانكشف عدم كونه كاتباً فإنَ هذا 
الاختلاف يوجب الخيار من غير فرق في الموردين بين أخذه قيداً في الإنشاء أو 
شرطاً بأن يقول: (بعتُ هذا العبد الكاتب) أو (بعت العبد بشرط أن يكو ن كاتباً), 
وتام الكلام في ذلك في محلّه. 

وعليه. فف امقام بما أنّ كون ا حح تتعاً أو قراناً أو إفراداً من النصوصيّات 
الداخلة في اذاف دون الخارجة عنهاء فلا يكون العدول عن أحدها إلى الآخر 
موجباً لتحقّق مورد المعاملة مع تخلّف الشرط, بل حينئذٍ يكون من قبيل تبدّل ما 
عُومل عليه. 

ولكن يمكن أن يقال نه إن أ بغير ما أستؤجر عليه مع رضا المستأجر 
وبإذنه. يكن الحكم باستحقاقه الأجرة من أحد الطريقين: 


وجوب تعيّين نوع الحَج في الإجارة ۸۲ 


١-إِمَا‏ أن يكون من قبل الوفاء بغير ا لجنس بحيث تقع مصالحة بين‌الطر فينء 
بأن يأتي عوض ما استحقه عليه بنوع آخر من الحَجّ. وعليه فيستحق الأجرة 
المسمأة, وتبرأ ذمّنه أيضاً. 

۲ -وإمًا أن يكون الإتيان با حح الثاني من قبيل العمل بالضمان. فيستحقٌ 
أجرة المثل. ويجب رَد الأجرة المسمأة إن أخذها. 

هذا كلّه في الوضا المتقدّم. 

وأمّا الضا المتأخّر: فهو لا يغيّر ا حكم أصلاً. ووجوده كعدمه. 

المورد الثاني: عن النصوص الخاصّة. وهي روايتان: 

إحداهما:رواية أبي بصير_التي رواها المشائخ الثلاثة, وعلى ما في «الوسائل» 
فهي في أعلى مراتب الصحة عن أحدهماء#: «في رجل أعطئ رجلاً دراهم يح 
بها عنه حَجَة مفردة. فيجوز له أن يتمتّع بالعُمرة إلى الحَي؟ قال :نعم إا خالف 
إلى الفضل»'". 

وفي رواية الصدوق: (إنا خالفه إلى الفضل والخير)". 

ثانيتهما: رواية علي -الذي استظهر صاحب «المدارك»# أنته ابن رئاب -: 
«في رجلٍ أعطئ رجلا دراهم بح بها عنه حَجّة مفردة؟ قال ا: ليس له أن يتمتع 
بالعُمرة إلى الحَجٌ. لا خالف صاحب الدراهم»'". 

أقول: وفي اجمع بينهما قيل وجوه: 
)١(‏ الكافي: ج ٤‏ / ۷ ح١ء‏ وسائل الشيعة: ج ١١‏ / املاح الام 1ل 


(۲) الفقیه: ج۲ / ١۲٤ح .۲۸۷٤‏ 
(r)‏ تهذ يب الأحكام: جه /. ح۳ وسائل الشيعة: ج ۱۱ / ۱۸۲ .۱٤0۷۸‏ 
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١-ماعن‏ العق ق" من حمل خبر أبي بصير على ما إذاكان على ا منوب عنه 

١‏ -ما عن الشيخ'''-على ما في «الوسائل»”''_من حمل خبر علِّ بن رئاب 
على من أعطئ غيره حَجَّة من قاطني مك والحرم. 

ما في «العروة»"“ من حمل خبر أبي بصير على صورة العلم برضا المستأجر 
بذلك. مع كونه مخيّرا بين النوعين. 

وفيه: وهذه الوجوه كلها لا شاهد طاء بل الجمع بينهما يقتضي حمل خبر أبي 
بصير على صورة كون المستأجر حيرا بين الأنواع, أعمٌ من أن يكون ندبيّاً أو 
وجوبيَا وذلك لاختصاصه _بقرينة ما في ذيله من التعليل ا إذا كان حيرا وكان 
القتع أفضل. ففاد التعليل أن القتعم حيث يكون أفضل من غيره يكون العدول 
إحساناً للمستأجر. وان م يرض به. ولأجله يختص الخبر بهذا المورد. وبه يُقِيّد 
إطلاق خبر عليّ. وعليه فقتضى إطلاق خبر أبي بصير جواز العدول إلى الأفضل 
في كلّ مورد. سواءً أكان المنوب عنه يخيّراً رضي به المستأجر. أم لم يرض به. 

ولا يبعد أن يُقال: إن مفاد التعليل أن المنوب عنه حيث يكون خيّراً بين 
النوعين, والقتع أفضل. فهذا قرينة على رضاه بذلك. فتكون النتيجة جواز العدول 
مع رضاه به. ولا أقلٌ من الإجمال. فالمرجع في هذه الصورة إلى ما تقتضيه القواعد. 

> 

(۱) المعتبر: ج ۲ / ۷1۹. 
(۲) تهذيب الأحكام: ج ٠‏ / ١٠١٤ء‏ في تعليقه على الحديث ۹۳. 


(؟) وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / ۸۲. في تعليقه على الحديث .٠٤١۷۸‏ 
() العروة الو ثقى: ج ٤‏ /۸٤0(ط‏ . ج). 


عدول النائب عمًا عُيّن له من الطريق 5 


عدول النائب عمًا عُيِّن له من الطريق 

المسألة السادسة: لا يشترط في احج تعيين الطريق, لعدم تعلّق الغرض 
بالطريق نوعاً. ولكن لو عيّن تعيّن, وهذا تما لاكلام فيه. إا الكلام في أنته: 

هل يجوز العدول عنه إلى غيره مع التعيّين مطلقاً كما عن الشيخين'", 
1 القاضي'". 8 الجلي". و«الجامع»!'. و«الإرشاد»'”, وجماعة آخرين؟ 

أم يجوز إلا مع العلم بتعلّق غرض بذلك ا معيّن. كما في «الشرائعم»"" ٠‏ بل تسب 
ذلك في «الجواهر»”” إلى المشهور؟ 

أم لا يجوز إلا مع العلم بانتفاء الغرض في ذلك الطريق. كما في «المستند»'” 
وعن غيره؟ 

أقول: لا إشكال في أنّ مقتضى قواعد باب الإجارة: لزوم الإتيان بخصوص ما 
وقعت الإجارة عليه إلا إذاكان ذكر طريتي خاص من باب التعارف. لعموم ما دل 
على وجوب الوفاء بالعقود والشروط من غير فرق في صورة التعيّين في عقد 
الإجارة.بين تعلّق غرض بذلك المعيّن وعدمه. إن التعيّين في عقد الإجارة يوجبٌ 


.4 النهاية للشيخ الطوسي: ص۲۷۸ . المقنعة للشيخ المفيد: ص17‎ )١( 
578/١ المهذّب: ج‎ )۲( 

(۳) السرائر: ج ١‏ /1۲۷. 

)٤(‏ الجامع للشرائع: ص551. 

(0) إرشاد الأذهان: ج ١‏ عدف 

(1) شرائع الإسلام: ج 307١ / ١‏ 

(۷) جواهر الكلام: ج07١‏ /774. 

(۸) مستند الشيعة: ج١١ A\TY/‏ 


431 فقه الصادق / ج4١‏ 


تعيّن ذلك وأا لا يجبُ إذا كان الموضوع الطريق الكلي, وأا ذكر طريقاً معيّناً من 
باب المثال. 

ولكن في المقام رواية صارت هي منشئاً هذا الاختلاف. وهي صحيحة حريز 
ابن عبد الله قال: «سألتُ أيا عبد الله اث عن رجلٍ أعطئ ا بها 
عنه من الكوفة. فحجّ عنه من البصرة؟ فقال.9ة: لا بأس إذا قضى جميع المناسك 
ففد ê‏ ي 

والقائلون بجواز العدول مطلقاً قتىكوا بإطلاقهاء وأمّا غيرهم فقد حملوها 
على حامل وهي: 

١‏ -ما عن «الذخيرة»" من أنّ قوله: (من الكوفة). متعلّق ب(أعطى) لا 
ب(يج). 

وفيه: أن قرينة المقابلة بين (من الكوفة) و (من البصرة) مقتضية لتعلّقه بالحَجّ. 
وبه يظهر ما في الوجه الثاني. 

؟ -ما عن «المدارك»'' من أنته متعلّق بقوله: (رجلاً), وأنته صفة له. 

ما عن «المنتق»"“ و«العروة»"" من حملها على صورة عدم تعلق الغرض 
بخصوص الطريقء فينطبق مفادها مع القول الثالث. 

وفيه: أنته تقتِيدٌ للإطلاق من غير قرينة عليه. 


11077 ح‎ 1۸١1/١١ تهذيب الأحكام: ج0 / 416 ح١4. وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
. 01۹/۳ ذخيرة المعاد: ج‎ )۲( 

(۳) مدارك الأحكام: ج۷ .٠۲۳/‏ 

.۸٤/ منتقى الجمان: ج۳‎ )٤( 

(۵) العروة الوثقئ ج ٥٥۰ / ٤‏ (ط . ج). 


عدول النائب عمًا عَيّن له من الطريق AV‏ 


-ما عن «المنتق»'"' أيضاً من حملها على ما إذاكان المدفوع بعنوان الرزق لا 
بعنوان الإجارة. 

وفيه أوَلاً: أنه خلاف الظاهرء ولا أقلّ من أته خلاف الإطلاق 
وعدم الاستفصال. 

وثانيةً أنّ البذل إنْكان مشروطاً بالج من الكوفة. ع عدم احج منها يكون 
المبذول له ضامناً للثمن المبذول. 

هما عن السيّد الجزائري "من كون الشرط خارجاً عن العقد. والشرط 
الابتدائي لا يجب الوفاء به. 

وفيه: أنته خلاف ظاهر قوله: (أعطى حَجّدَ حجّ بها عنه من الكوفة). 

٦‏ ما عن «الذخيرة»'' و«العروة»' ونفي عنه البُعد في «المستند»””* مسن 
أنتها تدلّ على صحة احج من حيث هو. وإجزائه عن المنوب عنه. ولا نظر ها إلى 
جواز ذلك للأجير. 

وتوضيح ذلك أنّ السؤال يحتمل أن يكون عن أحد أمور: 

إا جواز العدول تكليفاً وعدم ترتّب الإثم عليه. 


أو إجزائه عن المنوب عنه. 


.84 / منتقى الجمان: ج۳‎ )١( 

(۲) حكاه عن السيّد نعمة الله الجزائري كل من المحقّق النراقي في مستند الشيعة: ج ١١‏ / 17 والسيّد الحكيم في 
مستمسك العروة الوثقى: ج١١ ١ .4١/‏ 

(۳) ذخيرة المعاد: ج؟ /055. 

.)ج.ط(66٠‎ / ٤ العروة الوثقئ: ج‎ )٤( 

)0( مستند الشيعة: ج ۱۱ / .٠١۳‏ 


١4ج‎ / فقه الصادق‎ AA 


أو جوارة وضفاً واستحقاق الأجرة. 

وقوله بذ في الجواب: (فقد تم حَجَّه) يعيّن الثاني بمعنى كونه ظاهراً في صحَة 
الح وإجزائه. ولا أقلّ من الإجمال. وحيثٌ أن صحَة المح وسقوط ما في ذمّة 
المنوب عنه موافقة للقواعد_كما عرفت مما ذكرناه في نظير المسألة -فلا يستفاد من 
الرواية شيء أزيد ما يقتضيه قواعد باب الاجارة. 

ولكن هذا يبتني على أن يكون قوله: (إذا قضى... فقد ت حجّه). متفرّعاً على 
قوله: (لا بأس). وهو خلاف الظاهر, بل الظاهر كون الجواب متضمَناً لحكمين: 

أحدهما: نن البأس عن ال حح نفسه. الظاهر في جواز ذلك للأجير. 

ا المدو ب عنه» المؤدّى ذلك بقوله:(إذا قضى... فقد تم حَجّه). 

ودعوى: أن الصحيح حمولٌ على الغالب من عدم تعلّق الغرض في طريق معيّن. 

تندفع: بأنته بملاحظة أَنّ احج من الكوفة أكثر ثواباً من احج من البصرة, 
لا حالة يكون الغالب تعلق الغرض به. 

فتحصل: أن الأظهر جوازه مطلقاً. وإجزائه عن المنوب عنه. 

وأمًا الأجرة: 

١‏ فإِنْ كان تعيّين الطريق من باب المثالء فإِنّه لا إشكال ولاكلام في 
استحقاقه تام الأجرة المسمأة وهو واضح. 

۲ -وإِنْ كان تعيّينه على وجه الشرطيّة الفقهيّة. بمعنى الالتزام في الالتزام» بأن 
أوقع العقد على الح بالأجرة, وشرّط في ضمنه أن يكون الحَجّ من الطريق المعيّن. 
فاه يثبت الخيار للمستأجر, لتخلّف الشرط. فإنْ أمضاه استحقّ الأجير الأجرة 
المسبأة, وإِنْ فَسَخه استحق أجرة المثل. لأنّ احج وقع بطلب المستأجر وأمره. 


عدول النائب عمًا عُيّن له من الطريق ۸۹ 


فيكون من باب العمل بالضان. 

"-وإِنْ كان تعيّينه على وجه الجزئيّة. بأنْ كان متعلّق الإجارة مركباً من احج 
والطريق الخاص. فالظاهر استحقاقه من الأجرة المسمأة بالنسبة, إلا إذا فسخ 
المستأجر الإجارة للتبعض فيستحق أجرة المثل. 

؛ -وإِنْ كان تعّينه عل وجه القيديّة الارتباطيّة, بأن أوقع الإجارة على احج 
المقیّد بكونه من طريق خاص. فإنّهِ م يستحقّ شيئاً 

ما عدم استحقاق الأجرة المسمأة. فلعدم الإتيان بالعمل المستأجر عليه ولا 
بعضه. فإِنَ المقيّد بقيدٍ خاص غير مال يُقيّد به. 

وبعبارة أ ئ: ليس مورد الإجارة ذا أجزاء. 

وأمّا عدم استحقاق أجرة المثل فلعدم كون الح من غير ذلك الطريق بأمره. 
فلا يكون مشمولاً للعمل بالضمان, فإنّ ما أمر به غير ما وقع. 

قال صاحب «الجواهر»: (لكن الأصمّ خلافه. ضرورة كونه بعض العمل 
الاجر علي ولي هو ضتقاً آخر ولس الاشعجا زغل خياطة عام الوب 
فخاط بعضه مثلاً بأولى منه بذلك) انتهئ'". 

يرد عليه:أنّ في المثال إا يلقزم باستحقاق بعض الأجرة المسمة إذاكانت 
الإجارة واقعة على خياطته. بحيث تكون خياطة بعضه جزء من مورد الإجارة, 
ولا فلو كان مورد الإجارة مقيّداً بإتعام العمل لم يستحقّ شيئاً وهكذا في المقام 
أيضاً فإنْ كان طِىَ الطريق مأخوذاً جزءاً للمورد. استحقّ الأجير الأجرة بالنسبة, 
وإ كان قيداً لا يستحقّ شيئاً منها لانتفاء المقيّد بانتقاء قيده. 


.۳۷٣/ جواهر الكلام: ج۱۷‎ )١( 


5 فقه الصادق / ج4١‏ 


وما استدلٌ به للضان من أصالة احترام عمل المسلم, فإِنا يكون موردها ما لو 
كان العمل بأمر المستأجر وإذنه, وإلا فقد أسقط احترام عمله. 

وبالجملة: فالأظهر عدم استحقاق شيء في هذه الصورة.ولكن‌الفرض المتعارف 
الشائع هو الصورة الثالثةء فيستحقّ فيا هو الغالب من الأجرة المسمأة بالنسبة. 


تعدّد الإجارة للحَجّ فى سنة واحدة ١و‏ 


تعدّد الإجارة للحّجّ في سنة واحدة 

المسألة السابعة:إذا اجر نفسه للحَحّ عن شخص مباشرة في سنةٍ معيّنة. م 
آجره شخصٌ آخر للح في تلك السنة مباشرةً أيضاً بطلت الثانية على ماهو 
المعروف بينهم. بل في «الجواهر»''' و«المستند»'' عد بطلانها من القطعيّات. 

وقد استدلٌ له بوجوه: 

الوجه الأوّل: ما في«التذكرة»”" و«المنتهئ»'*' من أت فعله صار مستحقاللاوّل. 
فلا يجوز صر فه إلى غيره. 

وفيه: أنّ هذا يصلح وجهاً لعدم الجواز تكليفاً فإنّه يكون عاصياً بتركه ا حح 
عن الأول ولكن لا يصلح وجهاً للبطلان. فإنّ الإجارة الأول على الفرض لم تقع 
على وجه تكون منفعته الخاصّة للمستأجر. بل وقعت على العمل وهو الْحَجّ عند. 
وأمّا الحَيجّ عن غِيره فليس متعلقاً لحقّه. 

الوجه الثاني: ما في «اجواهر»!* من أنته لا يقدر على التسليم. وعبّر عن ذلك 
صاحب «العروة» " بعدم القدرة على العمل والمراد واحد. 

وفيه: أت المراد من عدم القدرة إن كان عدم القدرة عقلاً. فهو بدي البطلان, 


(۱) جواهر الكلام: ج ۱۷ / /الالاو517/8. 
(۲) مستند الشيعة: ج 1714/١١‏ 

(؟) تذكرة الفقهاء. (ط.ج): ج۷ / .٠١۹‏ 

)٤(‏ منتهى المطلب: ج 878/١‏ (ط .ق). 
(6) جواهر الكلام: ج ۱۷ /۳۷۸. 

(1) العروة الوثقئ. (ط.ج): ج .680١/ ٤‏ 


۹۲ فقه الصادق /ج١‏ 


وإِنْ كان عدم القدرة شرعاً فلا دليل على اعتباره في متعلّق الإجارة, بل الدليل دلّ 
على اعتبار القدرة والاستطاعة في حَجَة الإسلام لا في الح عن الغير, ولا في إيجار 
نفسه عليه. 

الوجه الثالث: النصوص الدالة على عدم جواز نيابة من تَبَت الح في ذمّته. 
والتي تقدّمت في المسألة الثانية عشر من الفصل السابق, وهي تشمل المقام. ولا 
أل م ضَمْ تنقيح المناط. 

وفيه: أنته قد تقدّم في تلك المسألة أنّ النص مختصٌ بن في ذمّته حَجَّة الإسلام, 
ولا يتعدّئ عنه لعدم العلم بالمناط. 

الوجه الرابع: أن الأمر بالثيء يقتضي النهي عن ضدّه. فا حج عن الأوّل حيث 
يكون مأموراً به فيكون الثاني نا عته وفاسدا. 

وفيه: أنّ الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضدّه كما مر مراراً 

الخامس: أ الأمر با حح عن الأول ون لم يقتض اللي عن احج عن الثاني. 
إلا أنته يقتضي عدم تعلق الأمر به. لامتناع توجّه الأمر إلى الضدّين. وحيث إنّه 
عبادة فلا يصح بدون الأمر. وحديث كفاية الملاك وامحبوبيّة في صحَته قد مر أنته 
لاكاشف عنما مع سقوط الأمر 

وفيه: أنته يلتزم بالترتّب كما هو الشأن في سائر موارد المتزاحمين. 

الوجه السادس: كا لا يكن أن يلك الانسان منافعه المتضادّة في آنِ واحد. 
كذلك لا يلك الغير تلك المنافع كذلك. وعليه فإذا صار الحَجّ عن الأوّل مملوكاً له 
بالإجارة الأوللء فالاجارة الثانية إنْ صحّت لزم من صحّتها صيرورة احج عن 
الثاني بملوكاً له. وهو غير مكن. وإِنْ لم يصبح مملوكاً له فسدت الثانية لملازمة 
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صحّتها لذلك. بل حقيقتها ذلك. ونظير المقام ما لو اجر داره سنة واحدة لشكنى 
زيد. فإنّه لا يصح أن يوّجّرها تلك السنة ثانياً لعمرو. 

والفرق بينهما: من جهة أن في المقام الانسان لا يملك عمل نفسه قبل الإجارة. 
وفي المثال لابدٌ وأن يكون قبل الإيجار مالكاً للمنفعة, فإذا ملّكها لزيدٍ لا يكون 
مالكاً للمنفعة. كي يكلّكها لعمرو. 

غير فارق: فإِنّه في الإجارة لا بد من القليك, فكما أنَّ في المثال يقال لا يكون 
مالكاً للمنفعة ثانياًكي يلكهاء كذلك في المقام نقول ليس له أن يلك عمله للثاني. 

وهذا هو الفارق بين هذه المسألة وما تقدّم من أنّ من في ذمّته الحَجّ النذري 
لسنة معيّنة. حيث يصح أن يؤْجّر نفسه للحَيجّ عن الغير في تلك السنة. فإِنّه بالنذر 
لايصبح احج مملوكاً للغير. فلا مانع عن ليك بالإجارة, فتديّر فإِنّه دقيق. هذا مع 
اشتراط المباشرة في الحجّتين. 

وأمّا لو آجر نفسه من شخصين لحجّتين في سنةٍ واحدة. لكن مع عدم اشتراط 
المباشرة فيه أو في إحداهما صحّتا معاً فان الأجير يتمكّن من العمل بكلتا 
الإجارتين. ولا مانع من كون المستأجرين مالكين لحجَّتِين في ذمّته كذلك. فلا وجه 
للمنع. وإطلاقات أدلة النفوذ والصحّة شاملة لهما. 

قال صاحب «الجواهر»: (بل قد يقال بكون الحكم كذلك مع عدم اعتبار 
المباشرة. فإ وإنْ تكن من الإتيان بها باستنابة, لكن يعتبر في الإجارة تكن 
الأجير من العمل بنفسه. فلا يجوز إجارة الأعمئ على قراءة القران على إرادة 
الإستنابة. ففي الفرض لا يجوز الإجارة للثانية للحَيّ في تلك السنة, وإِنْ كان المراد 
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بها أو بالأولى أو بهم ما يعمّ الإستنابة» ولكن قد ذكرنا في كتاب الإجارة احتال 
ا خّة) ا 

وفيه: أن المعتبر في الإجارة تكن الإتيان من العمل وأما اعتبار القن منه 
بالمباشرة خاصّة, فلم يدل عليه دليل فالأظهر هي الصحّة فيهماء هذاكله في 
الإجارة لسنة معينة. 


حكم الإجارتين مع إطلاقهما أو إطلاق إحداهما 

أقولوهتاك وز أخرئ ده المسأله:.وحق: 

الصورة الأولى: ما لو كانت الإجارتان مطلقتين. ولل يكن انصراف إلى 
التعجيل؛ فى «التذكرة»''' و«المستند»'" و«العروة»“ وغيرها صحّتهما معاً وهذا 
يخلاف ما «الشرائع»'”. وعن الشيخ "من بطلان الإجارة الثانية. 

ولا يخن أنّ مقتضى إطلاق أدلّة الإجارة هو الأول . 

واستدلٌ للثاني: بأنَّ مقتضى إطلاق الإجارات كلها التعجيل. لا من جهة دلالة 
الأمر على الفور. بل من جهة أنّ قاعدة السلطنة على الأموال والحقوق تقتضي 
وجوب المبادرة إلى الأداء. والتأخير مخالفٌ طاء وعليه فتكون الثانية مزاحمة 
للإجارة الأولى فتبطل. 
)١(‏ جواهر الكلام: ج ۱۷ /۳۷۸. 
(۲) تذكرة الفقهاء. (ط.ج): ج 7 / 199. 
(1) مستند الشيعة: ج .٠١١/٠١‏ 
)٤(‏ العروة الوثقى. (ط.ج): ج 5 .00١/‏ 


(0) شرائع الإسلام: ج ١07١/١‏ 
)0 النهاية للشيخ الطوسي: ص۲۷۸. 
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وفيه: أنّ التعجيل الذي يقتضيه الإطلاق. ليس بعنى انحصار المملوك في الح 
في السنة الأُولن. كي لا يقدر الأجير على تقليكه للثاني. ولا بعنى التوقيت. كي 
تكون الثانية واقعة على ا حح في غير وقته. بل هو حكمٌ تكليني مستقلٌ. وعليه فلا 
تكون الثانية مزاحمة للأوإى. ولوكان هناك مزاحمة, فإنا هي مزاح متها لقاعدة 
السلطنةء وهي لا توجب البطلان. 

مع أنته لو تم ذلك فإغا هو فيا لو كانت الإجارة الثانية واقعة على احج في 
السنة الأُوإئ. وأمًا إذا كانت مطلقة. فاقتضاء التعجيل في النانية مندفع بسبب 
استحقاق الأُوّل. 

الصورة الثانية: ما لو كانت الأول مطلقة. والثانية مقيّدة بالسنة الأُولى. ومن 
ذهب في الصورة الأُولى إلى بطلان الثانية, القزم به في هذه الصورة. 

أقول: ومن القائلين بالصحة في تلك الصورة الصف يف في «التذكرة»!''. حيث 
بنئ على البطلان في الفرض, واستدلّ له بما ذكر وجهاً للبطلان فیا فكأنتهت لم 
لم الجواب الذي ذكرناه الجاري في الفرض. واقتصر على الثاني, ولا مورد له في 
المقام كما لا ىء وبعد صحّتهما معاً يقع التزاحم بين الوجوبين التكليفيّين. فيجري 


فيه ما يجري في سائر المتزاحمين. 
الصورة الثالثة:ما لو كانت الأول مطلقة. والثانية مقيّدة بالسّنة اللاحقة, حيث 
لا إشكال فى صحّتهما. 


والقول ببطلان الثانية من جهة اعتبار اتصال زمان الإجارة بالعقد. لعدم 
القدرة على التسليم في غير المتّصل. مندفع بأنّ اللّازم هو التسليم في زمان 


.٠١۹/۷ تذكرة الفقهاء. (ط.ج): ج‎ )١( 
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الاستحقاق لا قبله. 

الصورة الرابعة: ما لو كانت الأول مقيّدة بالسنة الأول والثانية مطلقة. 

فقد يقال: بالبطلان. أي بطلان الثانية, نظراً إلى أنّ الإطلاق يقتضي التعجيل. 
ورات الاجارة الثانية الأولى. ٠‏ 

ولكن قد عرفت في الصورة الأول فساد هذا الوجه. وأته لا يقتضي 
البطلان» غاية الأمر أن يكون للمستأجر الثاني الخيار لو كان جاهلاً بالإجارة 
الأوإن. ووجهه واضح. 

وطا كنا ظير حك اناوس مالو كانت الدانية مطلمف الأول مده 
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بالسنة المتأخّرة وأنتهها تصحّان جميعاً. 
ولو اقترنت الإجارتان أو اشتبه السابقة منهما 

ثم إن الإجارتين اللتين لا تصحان معا كالواقعتين على الْحَجّ مباشرة في سنة 
واحدة لو اقترنتاءكما إذا آجر نفسه من شخص وآجره وكيله من آخر في سنة 
واحدة. وكان وقوع الإجارتين في وقتٍ واحد. بطلتا معا إذا لا يكن البناء على 
صحّتهما لما تقدّم. والحكم بصحّة إحداهما المعين ترجيحٌ بلا مرجّح. وإحداهما 
لا بعينها لا تكون موضوعة للصحّة. 

وبعبارة اک عنوان إحداهما ليس موضوعاً للصحّة, وواقعها متعيّن, 
فلا مناص عن البناء على بطلانهما معاً. 

والحكم بالتختّير في نظائر المقام. كمسألة العقد على أختين في زمانٍ واحد لو 
تزوّج امرأتين وله ثلاث وما شاكلء لورود التص الخاص في تلك الموارد - 


ولو اقترنت الإجارتان أو اشتبه السابقة منهما ۹۷ 


لا يوجبٌ الحكم به في المقام, كا لا يخق. 

ولو اشتبه السابقة من الإجارتين. فأصالة الصحّة في كل منهما بناءً على 
جريانها في مورد العلم الإجمالي بالخلاف. وعدم تهاميّة ما قيل من أَنّ مدركها بناءً 
العقلاء. وبناؤهم عليها في مورد العلم الإجمالمي. غير ثابت, وبناءً على جريانها مع 
العلم بصورة العمل, والشلكٌ في الصحّة من جهة الأمور الخارجيّة الاتفاقيّة, 
تعارض أصالة الصحّة في الآخرء وتتساقطان. 

وأمًا أصالة عدم حصول كلّ منهما عند تحقّق الأخرى, أو عدم ملوكيّة الح 
له إلى حين تحقّق هذه. فهي وإِنْ كانت جارية في نفسسها. ولا تكون مثبتة, لأنّ بها 
يثبت شرط الصحة أو يرفع المانع عنهاء إلا أنته بناءً على ما هو الحقّ من جريان 
الأصل في جهول التاريخ ومعلومه. يتعارض الأصل الجباري في كل منهما. مع 
الأصل الجاري في الأخرئ في جميع الصور. أعمّ من أن تكونا بجهولتي التاريخ أو 
يكون تاريخ إحداهما معلوماً وتاريخ الأخرئ مجهولاً. 

وأمًا على القول بعدم جريانه في معلوم التاريخ: فإن كان وقت إحداهما يجهولاً. 
ووقت الأخرئ معلوماً جري الأصل في الجهول. ويثبت به صحَة المعلوم وقتها, 
وحينئذٍ فهل يعارضه أصل الصحَة الجاري في المعلوم. ليكون ذلك الأصل معارضاً 
مع أصلين طولتين في الآخر. أم لا؟ 

الظاهر هو الثانيء لأنّ الأصلين في أطراف العلم الإإجمالي, لا يجر يان إِنْ لم يكن 
لأحدهما مرجّحٌ, وف المقام يكون القرجيح مع الأصل المزبور. فإنَ أصل الصحّة 
لايجري على كلّ تقدير, لابتلائه بالمعارضء فيجري ذلك. وتام الكلام في محلّه. 

أقول: ويمكن أن يقال في المورد الذي يتعارض فيه الأصول: إِنّ المرجع إلى 
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القرعة. لأنتها لكل أمر مشكلء بناءَ على ما حقّقناه في رسالتنا في القرعة من أنّ 
إجراءها لا يتوقف على إحراز عمل المشهور, بل كلّ مورد أشكل الأمر فيه ولم 
يمكن التخلّص. ولم يكن طريقٌ ولا أصل محرّرٌ للوظيفة, ولم يكن فيه إعمال قواعد 
الاحتياط, تجري القرعة. وفي المقام حيث يكون كذلك تكون جارية. وفي رعاية 
شرائط إجرائها لابدّ من الرجوع إلى تلك الرسالة. 

وأيضاً: لو آجر نفسه من شخص للحَجٌّ في سنة معيّنة, ثم علم أنه آجره 
فضولي من شخص آخر سابقاً على عقد نفسه. فهل له أن يجيز ذلك العقد. وتبطل 
إجارة نفسه بناءً على كاشفيّة الإجازة, فان الإجازة تكشف عن صحّة الإجارة من 
الأول فالثانية واقعة بعد الإجارة الأولى الصحيحة. فتكون باطلة أم لا؟ 

وجهان أظهر هما الثاني, لأنته ولو قلنا بالكشف الحقيق في الإجارة. ولكن 
لاريب في أنّ الإجازة الصادرة تمن له السلطان تكون كاشفة, لا الإجازة من كل 
أحدٍ. والفرض أنته بإجارة نفسه سَلَّبٍ سلطانه. فليس له الإجارة, فإجارة نفسه 
معدمة لما هو المصحّح للإجازة. فليس له تلك. 


تصحيح الإجارة الثانية بإجازة المستأجر الأول 
أقول: وفي المورد الذي حكمنا فيه ببطلان الإجارة الثانية وهو ما لو اجر 
السنة -هل يكن تصحيح الثانية بإجازة المستأجر الأول أم لا؟ 
ونخبة الكلام في المقام: 
تارةٌ: تكون الإجار تان واقعتين على منفعته الخاصّة,وهي احج في تلكالسنة. 


تصحيح الإجارة الثانية بإجازة المستأجر الأول ۹۹ 


وأخرئ: تكونان واقعتين على العمل الشخصي الخارجي. وهو الح عنه في 
تلك السنة. 

وثائثة: تكون الأول من قبيل الأُوّل, والثانية من قبيل الناني. 

ورابعة: بالعكس. 

قفي الصورة الأول والثالثة: للمستأجر الأول أن يجيز الاجارة الثانية. لوقوعها 
على ما هو ماله وملكه. فلا مانع من تصحيحها بإجازة المالك. ولو أجازها يكون 
العقد تامّاً والمستأجر الأول يستحقّ الأجرة المسمأة في الثانية. لفرض كون العمل 
المستأجر عليه له فله عوضه. والأجير لا يستحق منها شيئاً لعدم كون العمل يلكا 
و ينهد الأعرزه مداه ا رل ور واش 

وأمّا في الصورة الثانية والرابعة: فقد يقال بأنشه لا مورد للإجازة. فإنٌّ 
المستأجر الأول لا يلك ما وقعت الثانية عليه. فليس له الاجازة. 

وأورد عليه: بأنته لا يعتبر في الإجازة صدورها من المالك. بل يك في صحّة 
العقد كونه لولا الإجازة منافياً لحقّ غير العاقد. فإذا أجاز ذو ایک مانعٌ 
من نفوذ العقد . ولذا صح بيع العين المرهونة بإجازة المرتهن » وإِنْ لم يكن مالكاً 
لموضوع الحق. 

وفيه: أنّ الإجازة إا تصحّح العقد إذا صدرت تمن له الملك أو الحقّ في مورد 
العقد. وفيالمقام ليس كذلك. فإنّ المستأجر الأول ليس مالكاً مورد الإجارة الثانية, 
ولا يكون حقّ له متعلّق به وأا لا يصح العقد من جهة قصور في نفس مورد 
الإجارة. فإنّه لا يصلح أن يصير ملكاً للمستأجر الثاني لما تقدّم. وعليه فليس له 
الإجازة, فتدبّر فإنّه دقيق. 
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نعم للمستأجر الأول إبراء ما في ذمّة الأجير, أو إسقاط ما ملكه عليه من 
العمل. إذا كان عنوان المباشرة في الاجازة الأرك قدا واا حت افرط اذا 
كان شر طا وبذلك تصح الإجارة الثانية. لعدم المانع من نفوذهاء وعلىئ هذا فحيثُ 
لا مانع من أبراز ذلك باجازة الاجارة الثانية. فدعوى أنّ للمستأجر الأول إجازة 
الثانية مطلقاً في حلّها. وحينئذٍ إِنْ كانت الإجازة إسقاطاً لنفس العمل استحقٌ 
الأجير كلتا الأجرتين. وعليه العمل بالاجارة الثانية. وإ كانت إسقاطاً لق 
الشرطء استحق الأجرتين. ولكن عليه كلا العملين: الواقع عليه الإجارة الثنانية 
المتاشرة: والواقم علية الإنجارة الأول بالأتحابة واسيب 
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حكم الأجير المحدود أو المحصور 

المسألة الثامنة: لو صد الأجير أو أحصر فأصبح ممنوعاً من الح لمرضٍ أو 
لوجود عدو وما مائله. كان حكمه كالحاجٌ عن نفسه فيا عليه من الأعمال. 

فالممنوع بالمرض الذي هو المصدود يبعث بهديه مع أصحابه. ويواعدهم 
يوماً لذبحه. فيتحلّل في ذلك اليوم من كلّ شيء إل من النساء. حى يحي من قابل إِنْ 
كان حجّه واجباً أو يُطاف عنه للنساء إِنْ كان ندباً. 

والممنوع بالعدو الذي هو الحصور. يذبح هَديه حينئذٍ ويحلٌ له کل شيء حى 
النساء. وسيأتي بقيّة أحكامهما في حلّه. 

وبالجملة: تلك الأحكام تثبت للأجير, لعموم الآية وغيرها من الأدلة. ويقع 
ما فعله عن المستأجر, لأنته قصده بفعله. 

وعليه. فان كانت الإجارة مقيّدة بتلك السنة على وجه التقيّيد. انفسخت 
الإجارةلتعدّر العمل المستأجر عليه.الكاشف عن عدم صحّة ليك وقلّكهالأجرة. 

وإِنْ كانت مقيّدة بها على وجه الاشتراط, كان للمستأجر خيار التخلف. 

وإِنْ كانت مطلقة. يبق احج في ذمّته إلى القابل. فإِنْ تعذّر بعض أفراد 
المستأجر عليه لا يوجب الانفساخ ولا المخيارء ولذلك فا القزم به الشمهيد ىة" من 
ثبوت الخيار, لا وجه له. 

وفي صورة الانفساخ أو الفسخ, يستحق الأجير من الأجرة المسمأة بالنسبة 
إلى ما أت به من الأعمال. وقد تقدّم تفصيل القول في ذلك في المسألة الثالثة. 


(١)كما‏ حكاه عنه في جواهر الكلام: ج ۱۷ / ۳۸۰. 


3 فقه الصادق / ج4١‏ 


ولو كان الصد أو الإحصار قبل إقام الْحَجّ. لايجزي عن المنوب عنه. وإ كان 
ذلك بعد الإحرام. ودخول الحرم. لأنّ إجزاء الناقص على خلاف الأصل يحتاج إلى 
دليل مفقود. وأا التزمنا به في موت النائب -كما مر -للنصوص الخاصّة, والتعدّي 
عن موودها ل لامع عده ا فقول سد ركه ن 
الشيخ'''. ويشعر به عبارة «الشرائع»'" من الإجزاء. غير تام ولعلّه| أيضاًلا 
يقولان به. فراجع «الجواهر»'"' في توجيه ما أفاداه. 

فرع: وقي صورة التقيّيد لو ضمن الموّجر الحَجّ في المستقبل, فهل تجب إجابته 
كما عن ظاهر المقنعة» ٠“‏ و«النهاية»!”. و«المهزّب»'",. بل ريا قيل إِنّه ظاهر 
«المبسوط» "١!‏ و«السرائر»'”” وغيرهما؟ 

أم لاتجبكمافي«التذكرة»''.و«المنتهئ»'''.و«الشرائع»'''.و«المستند»'"", 
و«الجواهر»'"'' وغيرها؟ 


.۲۷۸ النهاية: ص‎ )١( 

(؟) شرائع الإسلام: ج١/‏ 2770. 

(۳) جواهر الكلام: ج ۱۷ / ۳۸۰. 

)٤(‏ المقنعة: ص417. 

(6) النهاية: ص ۲۷۸. 

(1) المهدّب: ج۱ /۲۱۸. 

(۷) المبسوط: ج١/571.‏ 

(8) السرائر: ج 1۲۹/۱. 

(9) تذكرة الفقهاء. (ط.ج): ج .١١١/۷‏ 
)٠١(‏ منتهى المطلب: ج۲ / 855 (ط . ق). 
)1١(‏ شرائع الإسلام: ج١‏ / ١17١‏ 
(۱۲) مستند الشيعة: ج 155/1١١‏ 
(۱۳) جواهر الكلام: ج ۱۷ / ۳۸۰. 
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وجهان. أقواهما الأوّل, إذ المفروض أنّ العقد واقعٌ على المقيّد ولا يتناول 
غيره. فلا وجه للزوم قبول غيره. وقد وجّه صاحب «الجواهر» قول من قال 
بوجوب الإجابة بقوله: (ولذا حمله غير واحدٍ على إرادة ما رضي المستأجر بضان 
الأجير, بمعنى استيجاره ثانياً بالمتخلّف من الأجرة ولو معاطاةٌ فإنّه حينئذ لا 


إشكال فيه) انتهئ''. وهو حسن. 


.۳۸۰ / ۱۷ جواهر الكلام: ج‎ )١( 


١4ج‎ / فقه الصادق‎ ٤ 


لو أفسد الأجير حَجّه 

المسألة التاسعة: لو أفسد الأجير حجّه. وجب عليه الحجّ من قابلء وإتقام ما 
بيده» وكقّارة بدنة كالحاج عن نفسه بلا خلافي. وفي «الجواهر»: (بل يمكن تحصيل 
الإجماع عليه)'', ويشهد به جملةٌ من النصوص التي سيم عليك بعضها. 

أقول: إا الكلام في موارد: 

١‏ -هل الأول مسق لذمّة المنوب عليه أم لا؟ وعلى الثاني هل الحَجّ الناني 
مبرية للذمّة أم لا؟ 

"-هل تنفسخ الإجارة أم لا؟ 

٣هل‏ يستحق الأأجرة على ما أ به وإِنْ ترك الاتيان به ثانياً من قابل أم لا؟ 

-هل يجب الاإتيان بالثاني بالعنوان الذي أت به الالام هو واجبٌ تعتدي؟ 

أمّا المورد الأوّل: فالقول بالمسقطية وعدمها يبتنيان على القول بأنّ الأول هو 
الواجب والثاني عقوبة, أو أنّ الواجب هو الثاني وإتام الأول عقوبة. إذ على الأول 
يكون ما أ به ميرّءاً لذمّة المنوب عنه دونه على الثاني. 

وفيه قولان مشهوران: 

أحدهما: صحَة الأوّل وكون الثاني عقوبة. 

ثانيهما: العكس, وهو مختار صاحب «الجواهر» في المقام. لكنّه يختار الأول في 
مبحث كقّارات الإحرام في ال حح عن نفسه . 

وقد استدلٌ للثاني في «الجواهر»: بإطلاق اسم الفاسد على الأول في اص 


(۱) جواهر الكلام: ج۱۷٠ .FA4\/‏ 


لو أفسد الأجير حَجَّه 1 


والفتوئ. ثم قال: (احتال أنّ هذا الإطلاق جار لا داعي إليه. بل هو منافي لجميع ما 
ورد في بيان المبطلات من النصوص. من أنته قد فاته احج أو لا حَجٌ له. أو نحو 
ذلك ما يصعب ار تكاب المجاز فيه بل مقتضاه أن احج لا يبطله شيء. وأا يوجب 
فعل هذه المبطلات الاثم والإعادة عقوبة, وهو كما ترى) انتهبئ'". 

أقول: وسيمرَ عليك ما في هذا الاستدلال من الإشكال. 

واستدل للأوّل: بطائفتين من النصوص: 

اطائقة الأولن: ما ورد ق الماع طلقا وى تة زا ل معدي 
المرويّة في «الكافي»» قال: «سألته عن حرم غشى امرأته؟ قال اظة: جاهلين أم 
عالمين؟ قلت: أجنئٌ على الوجهين جميعاً. قال!كة: إنْ كانا جاهلين استغفرا رهما 
ومضيا على حجّهماء وليس عليه شيء. وإِنْ كانا عالمين فرّق بينه) من المكان 
الذي أحدثا فيه وعليه) بدنةء وعليهم احج من قابل. فإذا بلغا المكان الذي أحدثا 
فيه فرّق بينهم| حى يقضيا نُسّكهم|. ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا. 
قلت: فأيّ الحجّتين هما؟ قال إا الأولى التي أحدثا فيها ما أحدثاء والأخرئ 
عليهم| عقوبة»'". ش 

أقول: وأوزة عليها: 

تارة: بكونها مضمرة, ولم يمحر كون المسؤول عنه الإمام اا 

وأخرئ: بأنتها نة بالحاجَ عن نفسه. ولا تشمل مفروض المقام بقرينة 
قوله: (فأيّ الْحَجّتين هما؟). 


.۳۸۹ / ۱۷ جواهر الكلام: ج‎ )١( 
.۱۷۳٣۲ح‎ ۱۰۸/۱۳ وسائل الشيعة: ج‎ .١ ح‎ ۳۷۳ / ٤ (؟) الكافي: ج‎ 


۱۰۹ فقه الصادق /ج1١‏ 


ولكن يندفع الأوّل: بأنّ السائل الراوي للخبر عن غيره بما أنته زرارة لا محالة 
يكون المسئول عنه هو الإمام اك على أن الظاهر كون الإضار قد حصل عند 
تجميع الشيخ إلا فلا إضار في أصل ا لخبر کا هو مذكورٌ في حله. 

ويندفع الثاني: بأنّ السؤال مطلق. وقوله: (هما) في مقابل كون الحَجٌ الآخر 
عقوبة لا في مقابل النيابة: وعلى هذا فيتعيّن حمل الفساد في بعض النصوص المشار 
إليه على إرادة كون الدُولى كالفاسدة, باعتبار وجوب الإعادة ولو عقوبة لا تداركاً. 
خصوصاً بعدما ورد من إطلاقه فیا أجمعوا على صحّته.كا في حديث حمران فيمن 
جامع بعد أن طاف ثلاثة أشواط, قال: «قد أفسد حجّه وعليه بدنه»”". 

مع الإجماع على صحة الح في هذه الصورة, كذا في «الجواهر»”" في مبحث 
كقّارات الإحرام في الحَيجّ عن نفسه. 

الطائفة الثانية: ما ورد في خصوص الأجير. وهي مونّقا إسحاق بن عار 
عن أحدهماء8: 

ففي أحدهما: «قال: سألته عن الرَجُل يوت فيُوصي بحجّة. فيُعطي رجل 
دراهم يحجّ بها عنه. فيموت قبل أن يحي ثم أعطي الدراهم غيره؟ فقال ا إِنْ 
مات في الطريق أو بمكّة قبل أن يقضي مناسكه. فإنّه يجزي عن الأوّلء قلت: فإن 
ابتلى بشيء يفسد عليه حجّه حى يصير عليه الْحَجّ من قابل أيجزي عن الأوّل؟ 
قال /2ة: نعم. قلت: لأنّ الأجير ضامن للحَج؟ قال: نعم»'". 
)١(‏ الكافي: ج ٤‏ / ۳۷۹ ح1. وسائل الشيعة: ج ۱۲۹/۱۳ ح ۱۷۳۹۷. 


(۲) جواهر الكلام: ج ٠١‏ / 704 7الفرض المفسد لحح هي الثانية دون الأولئ). 
(۳) تهذيب الأحكام: ج ۵ /417. ح17. وسائل الشيعة: ج ۱۱ / ۱۸۵ح 154080. 


لو أفسد الأجير حَجَّه ۱۰۷ 


وفي الآخر: «سأل الإمام الصادق بي عن رجل حَحَ عن رجل فاجترح في 
حجّه شيئ يلزمه فيه الْحَجّ من قابل أو كقّارة؟ قال ئ: هي للأُوّل تامّة. وعلى هذا 

LH 
: ما اج"‎ 
0 المفسد. ل من ن الأول ا‎ 

وأورد عليهما في «الجواهر»: في هذه المسألة: (بأنتهما وإِ ن کانا ظاهرين في 2 
الفرض هو الأوّل, إلا أنته يجِبٌ حملهما على إرادة إعطاء اله للمنوب عنه حجّة تامّة 
تفضّلاً منه. وإن قصّمر النائب في إفسادهاء وخوطب بالاعادة) انتبئ'". 

ولكن ما أفاده فى ذلك المبحث جوابٌ عن ذلك, إذ مل الفساد على النقص 
الموجب للعقوبة أسهل من حمل الخبرين على ما أفيد. 

فتحصل: أن الأظهر كون الأول هو الفرض والثاني عقوبة.وعليه فهو الموجبُ 
لفراغ الذمّة. وقد صرح بذلك في الخبرين أيضاً. 

وأمًا على القول الآخر: فهل الثاني ل 

را يقال-كما عن «المبسوط»'" و«الخلاف) ° أ و«السرائر»'”” و«القواعد»!" 
قطعاً وعن «المعتبر»”"' احتالاً ‏ بالثاني, وأنته لابن للمستأجر أن يستأجر مرّة 
)١(‏ الكافي: ج ٤‏ / 065. ح۲۳ وسائل الشيعة: ج١١‏ / .۱۸٥‏ ح 15087 
(۲) جواهر الكلام: ج ۱۷ / ۳۹۰. 
(۳) المبسوط: ج۱ .۳۲٣/‏ 
(؛) الخلاف: ج ۲ /۳۸۸. 
(۵) السرائر: ج ۱ /1۳۲. 


(3) قواعد الأحكام: ج١‏ / .]١4‏ 
(۷) المعتبر: ج ۲ /۷۷1. 


۱۰۸ فقه الصادق /ج١‏ 


أخرئ في صورة التعتين. وللأجير أن يحج ثالنا في صورة الإطلاق. 

واستدلٌ له بوجهين: 

الوجه الأوّل: أنَّ الثاني أنا وجب للإفساد عقوبةً. سواءٌ كان الأوّل صحيحاًأم 
لاء معنى أنته عقوبة ما جناه من ارتكاب المفسد. ولذا لا يختصٌ بالج الواجب. 
فيجب ثالت. إذ التداخل خلاف الأصل. 

وفيه أوَلاَه التقض با إذا أفسد المستطيع حجّه. فإنّ عليه الحجّ من قابل ويكتق 
NEES‏ الفا ا 

وثانياً با حل وهو أنّ التداخل مفهوم من دليل السببين. فإنّهِ يجب على النائب 
أن يأتي بالْحَجّ في القابل عن المنوب عنه. وبذلك العنوان, فذلك الحَيّ بنفسه يتعلّق 
به حكمٌ آخر. 

وبهذا يظهر اندفاع ما قيل من إنّه من عدم اختصاصه بالج الواجب. 

وبالجملة: على القول بعدم صحّة الأوّل.يكون الثاني هو المعنون بذلكالعنوان. 

الوجه الثاني:ما ذكره صاحب «الجواهر». بقوله: (ودعوى أن الح بإفساده له 
انقلب لنفسه لأنته غيرالمتس أ جر عليه إلى أن قال _فيكو ن القضاءعن نفسه)انتهئ”". 

فيه أو لآ منع الانقلاب لنفسه. 

وثانية أن المأتي به ثانياً بدلٌ عن الأوّل بالعنوان الذي أت به. لا ا صار إليه بعد 
الفسخ والانقلاب. 


وأمَا المورد الشاني: وهو أنته هل تنفسخ الإإجارة أم لا؟ وقد اختلفت كلمات 


(۱) جواهر الكلام: ج ۳۹۱/۱۷. 


لو أفسد الأجير حَجّه ۱۰4 


القوم فيه. ولخصها صاحب «الجواهر» بقوله: (الحصّل من الأقوال ثمانية: 

١‏ -انفساخ الإجارة مطلقاء إن كان الثاني فرضه. وهو ظاهر المتن. 

۲ -انفساخها مع التعيّين دون الإطلاق. ووجوب حجّة ثالثة نيابة كما هو 
خيرة الفاضل في «القواعد»'". والمحكي عن الشيخ'"' وابن إدريس'". 

٣-عدم‏ الانفساخ مطلقاً ولايجب حجّة ثالثة. وهو خيرة الشهيد“. 

؛ -إِنْ كان الثاني عقوبة لم تنفسخ مطلقاً. ولا عليه حجّة ثالثة. وإ كان فرضه 
انفسخ في المعيّنة دون المطلقة. وعليه حجّة ثالثة. وهو على ماقيل خيرة 
«التذكرة»!*) وحن وجهى «المعتبر»7" و«المنتبئ»!". 

e SARE وهر‎ SEALE le 

-انفساخها مطلقة كانت أو معيّنة. كان الثاني عقوبة أم لا لانصراف 
الإطلاق إلى العام الأوّلء وفساد ال حح الأوّل وإِنْ كان فرضه. 

۷-عدم انفساخها مطلقاً كذلك قيل. ويحتمله «الجامع»'''' و«المعتير»'"" 
و«المنتهئ»'"'' و«التحرير»9”, 


.414/١ج قواعد الأحكام:‎ )١( 

(۲) المبسوط: ج۱ / ۳۲۲ . الخلاف: ج ۲ /۳۸۸. 

() السرائر: ج 1۳۲/۱ 

)٤(‏ الدروس: ج١‏ / ۳۲۳ ويظهر من قوله: (ولو جامع قبل الوقوف أعاد الحَجّ وأجزأ عنهما. سواء كانت الإجارة 
معيّنة أو مطلقة على الأقوئ). 

(0) تذكرة الفقهاء. (ط.ج): ج .۱١۸/۷‏ 

(1و ۸) المعتبر: ج ؟ / الالا. 

(۷و )٩‏ منتهى المطلب. (ط . ق): ج۲ / 876. 

5١6 الجامع للشرائع: ص‎ )٠١( 

.۷۷٦/ ۲ المعتبر: ج‎ )١١( 

(۱۲) منتهی المطلب. (ط . ق): ج۲ / .۸٦٥‏ 

(۳) تحرير الأحكام. (ط .ق): ج157/1. 


۱1۰ فقه الصادق / ج4١‏ 


ET ۸‏ '. وهو الأصح حّ» ولیس في الخبرين 
منافاة له بعدما عرفت) ا 

أقول: بناءً على ما عرفت من أنّ الأول فرضه. لا يودي إلى فسخ الإجارة 
مطلقاً للإتيان بالعمل المستأجر عليه غاية الأمر يجب عليه الإتيان به ثانياً أيضاً. 

وأمّا على القول بأنَّإتمام الأوّل عقوبة, والثاني فرض. فإ نْ كان الحَجّ المستأجر 
عليه مقيّداً بتلك السنة انفسخت,. لعدم الإتيان به لفرض بطلان ما أَق به. 

ودعوى: أن الحَجّ في القابل عوضٌ شرعي عا وقع عليه العقد. فالإجارة 
بالنسبة إلى الأول وإن انفسخت. إلا أنتها بالنسبة إلى الثاني باقية كا في«العروة»'". 

تندفع: بأنته ليس في نصوص الباب ما يدلّ على أن الثاني عوض شرعي 
تعبّدي عن العمل المستأجر عليه بهذا العنوان. بحيث يصبح الثاني متعلّق الإجارة 
كا لايخق. 

وإِنْ كان غير مقيّد بهاء لم تنفسخ الإجارة, فإنَ فساد الفرد لا يقتضي انفساخ 
الإجارة الواقعة على المطلق. وإن قلنا بوجوب التعجيل في الإجارة المطلقة. لأنته 
لا يوجب تعبّين المستأجر عليه. وقد مر أنته يجتزي بِالحَجّ من قابل عن احج ثانياً 

وأمًا المورد الثالث: فإ كان الفرض هو الثاني, لا يستحقّ الأجرة بالأوّل» 
غاية الأمر إذا كانت مطلقة يستحقّها بالناني وإِنْ كان الفرض هو الأول استحقها 
مع الإتيان به من قابل لا بدونه. فإنّ ظاهر الأخبار أن احج الثاني مربوط بالأوّل. 
وتدارك للنقص الواقع فيه. ومعلومٌ أنّ متعلّق الإجارة هو الحَجّ الكامل غير 
)١(‏ مختلف الشيعة: ج ٤‏ /۳۲۹. 


(۲) جواهر الكلام: ج۱۷ /۳۹۱. 
(۳) العروة الو ثقى. (ط.ج): ج ٤‏ /01. 


لو أفسد الأجير حَجَّه ١‏ 


الناقص. فلو لم يأتِ با مكيل لا يستحق الأجرة. 

الهم إل أن يقال إن قوله ا في موق إسحاق الثاني: (هي للأوّل تامّة وعلى 
هذاما اجترح) يدل على تقاميّة الأول بالنسبة إلى المنوب عنه, وأنّ احج الثاني في 
ذمّة ذلك وليس تداركاً للنقص, وعليه فيستحق تام الأجرة وإِنْ لم يأت بالثاني 
عصياناً بل قول السائل في المو تق الأوّل: (أيجري عن الأوّل؟ قاليئة: نعم. قلت: 
لأنّ الأجير ضامن للحَحَ؟ قال: نعم) يدل على ذلك. 

وأمّا المورد الرابع: فالظاهر لزوم الإتيان به بالعنوان الذي اق به الأول فإنّه 
الظاهر من الدليل الآمر بإعادة احج فان المستفاد منها -كسائر الموارد التي يأمر 
الشارع بإعادة المأمور به هو الإتيان بالثاني بالعنوان الذي أن به الأوّل. لا أقول 
إن الإعادة ظاهرة في ذلك. كي يقال ليس هذا اللّفظ في النصوص. بل أقول: 
قوله !ئة: (عليهما الحَجّ من قابل). ظاهد في ذلك. ولذا سأل الراوي بعد ذلك عن أيّ 
الحجّتين لهما؟ إذ لو لم يكن الثاني بالعنوان الأول لما كان مورد هذا السؤال. مع أنّ 
التعليل في الموتّق بأ الأجير ضامنٌ للحَجّ يُشعر بذلك.كا لايخق. 


o 


١5ج‎ / فقه الصادق‎ ١ 


تمليك الأجير الأجرة بالعقد 

المسألة العاشرة: يلك الأأجير الأجرة بالعقد. لأنّ ذلك مقتضئ صحّة الاجارة 
المملّكة ها وقد دلت النصوص الخاصّة في اح على ذلك. لاحظ موق 
الساباطي. وخبر مسمع, ورواية عبد الله الآتية في آخر هذه المسألة. 

كما لا إشكال في وجوب تسليمها بعد الإتيان بالعمل. لوجوب رد المال إلى 
صاحبه. وكذا لا كلام في وجوب تسليمها قبل إكمال العمل لو شرط ذلك. 

أقول: نا الكلام في أنته هل يجِبٌ تسليمها قبل العمل لو طالبها الأجير. مع 
عدم اشتراط ذلك في ضمن العقد. ولم يكن قرينةَ على التعجيلء أم لا؟ 

المنسوب إلى المشهور هو عدم الوجوب. بل عدم جواز المطالبة. 

واستدلٌ له بعض الأعاظم من المعاصرين''' باقتضائه طبع ا لمعاوضة. فا دام م 
يُسلّم المعوّض إلى المستأجر. له الحقّ في تأخير العوض. فيجوز لكلّ منهم أن يمتنع 
من التسليم في ظرف امتناع الآخر عنه. 

وفيه ألا : أنّ المعاوضة هي المبادلة بين المالين ولا ربط ها بالتسليم 
والتسل المتارجثين. 

وثانياً أن حل الكلام ليس امتناع الآخر عن العمل بل بناؤه على العمل في 
ظرفه المقرّر له. وإنما يطالب الأجرة قبل ذلك. 

أقول: تسليم العمل عا هو بالإتيان به. وعليه فكها أن في البيع تقول بأنته يجب 
تسليم العوض والمعوّض معا ولا يُصغى إلى ما قيل من أن كلمن البائع والمشقري 


(1) مستمسك العروة الوثقئ: ج١11/1.‏ 


ملك أحد العوضين. ولابدٌ من تسل ماله إليه. ووجوب التسليم عليه ليس 
مشروطاً بتحقّقه من الآخر فلا يسقطالتكليف بأداء مال الغير عن أحدهما معصية 
الآخر, وأنّ ظلم أحدهما لا يسوّغ ظلم الآخر. والوجه فيه أنّ مبنى البيع على 
التقابض وكون المعاملة يداً بيد. فهناك شرطٌ ضمني ارتكازي يكون العقد مبنياً 
عليه. وهو التزام كلّ منهما بتسليم العين مقارناً لتسليمر صاحبه» والتزام على صاحبه 
أن لا يسلّمه مع الامتناع. 

وعليه فلكلٌ منها الامتناع من التسليم لو امتنع الآخرء ولا يجب تسل ما 
بيده قبل تسليم صاحبه ما تحت يده -كذلك نقول في المقام, فإنٌ هذا الشرط 
الضمني الارتكازي الذي هو بحكم الذكر لبناء العقد عليه كما يكون في البيعء كذ لك 
يكون في الإجارة. 

هذاء مع قطع النظر عا نفينا عنه البُعد. وأفتئ به جماعة منهم الفاضل التراق" 
من أنته بمجرّد الإجارة تصبح ذمّة ا منوب عنه فارغة, وتشتغل ذمّة الأجير به. 
وإلا فيجب تسليم الأجرة وإِنْ لم يعمل كما هو واضح» والمسألة حتاجة إلى مزيدٍ 
من التأمّل. 

وقد يقال: إِنْه ما الفرق بين استيجار العبد لعمل» وبين استيجار الجر له. حيث 
التزم الأصحاب بجواز مطالبة الأجرة قبل إتيان العبد بالعمل» بخلاف ما هّم عليه 
في ا لحر حيثٌ لم يلتزموا بذلك. مع أن المدرك عام لهما؟ 

والجواب عنه: أنته لا فرق بينهم| أصلاً. وما قيل من أنّ تسليم منفعة العبد إًغا 
هو بتسليم نفسه. وهذا بخلاف ا لحر فإنّه لا يقع تحت اليد. كلام شعري لا أصل له. 


.1146 /1١١ج مستند الشيعة:‎ )١( 


١5ج‎ / فقه الصادق‎ 1١ 


إذ المراد من الوقوع تحت اليد ليس صيرورته يلكا لمن وقع تحت يده فإنّ العبد 
أيضاً لا يصير كذلك. بل المراد التسلّط الخارجي وإمكان الانتفاع به. وهو فما 
على حَدَّ سواءء وأا الفرق بين موارد الإجارة, فإِنّه قد تقع الإجارة على المنفعة 
الخاصّة. وهذا إا يكون بتسليم من تكون المنفعة قائّة به» لوجودها بوجوده. من 
غير فرق بين العبد وا جر وقد تقع على العمل وهذا لا يكون تسليمه إلا بالعمل, 
وتام الكلام في كتاب الإجارة. 

أقول: وعلى ما ذكرناه من أنَّ للمستأجر الامتناع من تسليم الأجرة قبل العملء 
فلو كان المستأجر وكيلاً أو وصيّاً وسلّمها قبله. هل يكون ضامناً على تقدير عدم 
العمل من الموّجّرء أو فساده کا عن جمع من الأساطين. أم لا؟ 

استدلٌ للأوّل في «الجواهر»: بأنّ مثل هذا التصرّف منه يعد تفر يطا. 

وأوزة ليم بان اأ هباون ملكا لاج با جار و رجت عملت 
المت والموكّل. ولذلك لا يكن عد رَد المال إلى صاحبه تفريطاً)؟ 

ولكن يمكن أن يقال:إِّه حيث يكون هما أي الميّت والموكّل -حق الامتناع 
عن التسليم قبل العمل. فلا يجوز ذلك بدون إذنهماء فلو سلّم الأجرة الوكيل أو 
الوصي والحال هذه. ولم يأت الأجير بالعمل وانفسخت الإجارة, وعاد المال إلى 
الموكّل أو المت يكون الوصيٌ أو الوكيل متعدّياً وضامناً. 

نعم في خصوص الج لاكان المتعارف تسل الأجرة أو نصفها قبل المشي 
إلى مكة. يستحق الأجير المطالبة في صورة الإطلاق. ويجوز للوكيل والوصي 
دفعها من غير ضمان للإذن المستفاد من التعارف. ولذلك ترى في النصوص أنّ 


(۱) جواهر الكلام: ج11 //591. 


تمليك الأجير الأجرة بالعقد ۱10 


تسليم الأجرة قبل الح أمد مفروغٌ عنه. كما في مثل: 

١‏ خبر مسمع, قال: «قلتُ لأبي عبد الله 1: أعطيث الرّجل دراهم يحجّ بها 
عبّي. ففضل منها شيء. فلم يردّه عَلِنَ؟ فقال: هو له. لعلّه ضيّق على نفسه في النفقة 
لحاجته إلى النفقة»'. 

١‏ -وخبر محمد بن عبد الله القمّي. عن الإمام الضائية: «عن الرّجل يعطى 
الحجّة يحجّ بهاء ويوسّع على نفسه. فيفضل منها أيردّها عليه؟ قال :لاء هي له»'". 

۳ ومو تق الساباطي, عن الإمام الصادق26ة3: «عن الرّجل يأخذ الدراهم 
ليحجّ بها عن رجل. هل يجوز أن ينفق منها في غير الحج؟ قال اثة: إذا ضمن الحجّة 
فالدراهم له يصنع بها ما أحبَ وعليه حجّة»'". 


جيه 


(۱) تهذيب الأحكام: جه / 4 ح88. وسائل الشيعة: ج ١١‏ لفحت 0 
(۲) تهذيب الأحكام: ج 0 / 416. ح۸۹. وسائل الشيعة: ج ١١‏ لت لف 0 
م تهذ يب الأحكام: ج 0 / 16ح 1۰ وسائل الشيعة: ج NEOVEZNA*/ ١١‏ 


۱۱1 فقه الصادق / ج4١‏ 


استيجار الأجير غيره على الحَج 

المسألة الحادية عشر: إذا استؤجر للحَجّ عن الغير : 

قتارة ة: تقع الإجارة على احج مباشرة. 

و : تقع على تحصيل الح في الخارج, أعمٌّ من المباشرة والتسبيب. 

وثالثة: تكون مطلقة. ولا يصرّح فيها بشيء من الإطلاق والتقّيد. 

وفي الأخيرة قد يُنسب الحَجّ إلى الفاعل. كما لو قال: (جرتُكَ على أن تحجّ) 
بصيغة المعلوم» وقد لا يُنسب إليه ولا يذكر فاعله. كما لو قال: (اجرتُكَ على أن 
ج( بصيغة ت الجهول. 

أمَا الصورة الأولن: فلا كلام في وجوب المباشرة. وعدم جواز استنابة غيره 
فيهاءكما لاكلام في جواز الإستنابة في الصورة الثانية. 

ما في الصورة الثالثة: فالظاهر عدم جواز الاإستنابة, إذ ظاهر نسبة الفعل إلى 
الفاعل, كون النسبة على نحو القيام به لا بنحو السبب في حصوله, فقوله: (أن تحجٌ) 
أي توجد الحَجّ مباشرة. 

وأا في الصورة الرابعة: فالظاهر جوازهاء لأنّ المستأجر عليه هو احج من 
دون نظر إلى فاعل معيّن. ونسبته إلى الأجير ليست نسبة قيام بل نسبة تحصيل. 
هذا ما يقتضيه القواعد. 

أقول: ولكن في المقام رواية وهي رواية عهان بن عيسئ, قال: 

«قلثُ لأبي الحسن الرّضائئة: ما تقول في الرّجل يعطى الحجَة فيدفعها إلى 


غيره؟ قال اغة: لا بأس»”". 


)١(‏ تهذيب الأحكام: ج5 /4177.ح40. وسائل الشيعة: ج ZNAE/ ١١‏ ا 


وما أفاده بعض المعاصرين''' من الخدشة في سندها غير صحيح. فإنّ سندها 
صحيح. ورجاطا ثقات. ولكن في دلالتها علئ خلاف مقتضى القواعد تأمّلاً. 

قال صاحب «المستند»: (فلا دلالة فيها على الاستيجار بوجه. بل مدلوها 
إعطاء ما تح به لأجل الح فيحتمل التوكيل أيضاً بل هو الظاهر, فسئل أنته إذا 
أعطى رجل وجه حَجّة لغيره. هل يجب على الغير مباشرته بنفسه أو يجوز له الدفع 
إلى الغير؟) انتهئ'". 

وأمًا دعوى صاحب «العروة»:'"' من حملها على صورةالعلم بالضامن المستأجر. 

فيرد عليها: -مضافاً إلى أنته لا شاهد هذا الحمل _أنّ جرد العلم بالرّضا 
لا يكنيء إلا أن يرجع إلى الإذن الإنشائي في الاستيفاء بفرد آخرء فالعمدة ما 
ذكرناه. وإلا فالرواية غير معمول بها. 

YY 


.۲۲۳ مستند العروة الوثقى. كتاب الحَجّ: ج۲ / 1٩و 4۷. مسألة‎ )١( 
.٠١١ / ١١ج زفق مستند الشيعة:‎ 
.076 / العروة الوثقى. (ط.ج): ج؛‎ )( 


۱۸ فقه الصادق / ج4١‏ 


الاستئجار للحَجّ مع ضيق الوقت عنه 

المسألة الثانية عشر: لا يجوز استيجار من ضاق وقته عن إتام احج قتعا 
وكان وظيفته العدول إلى الافراد عن من عليه حي القع إذ الإفراد في الفرض 
المذكور بدلٌ اضطراري. وعلىئ فرض القول بجواز العدول إليه من الأول إذا علم 
بالضيق, ولم يختصٌ ذلك جن شرع في احج تم تبن فإِنْ المنوب عنه مع فرض 
إمكان غير هذا النائب له لا يكون مضطرًاً فلا يكون ذلك مشروعاً للنائب. كي 
تصح استيجاره له. 

ولو استأجره مع سعة الوقت, فنوى القتّع ثم افق ضيق الوقت» فهل يجوز 
العدول. ويجزي عن المنوب عنه أم لا؟ وجهان: 

وف «المستند»: (لم أعثر على مصرّح من الفقهاء بحكنه)'"'. واعتاداً ع ليمي 
تركنا الفحص عن ذلك. ولكن المتأخَّرين عنه اختلفوا على قولين: 

أحدهما: جواز العدول. ذهب إليه المحقّق النائيني ب" . 

ثانيهما: عدم جوازه. اختاره جمع من الفقهاء. 

واستدلٌ للأوّل: بإطلاق أخبار العدول إليه. 

وأجيب عنه: بانصرافها إلى الحا عن نفسه. وحيث إِلّه يكون على خلاف 
الأصل فلا دليل عليه. 
)١(‏ مستند الشيعة: ج .٠١١/ ١١‏ 


(۲) في تعليقه على العروة الو ثقى: ج٤‏ / ٥11‏ . قوله في تعليقه على المسألة: (لا مجال لأن يمنع عن العدول, 
والأظهر الإجزاء). 


وفيه: أن دعوى الانصراف لا منشأ ها وعلل فرضه فهو بدويٌ لا يعتنى به. 
فا کم هو إطلاق أخبار العدول. 

وعلى فرض جواز العدول هل يكون مجزئاً عن المنوب عنه أم لا؟ 

ذهب جماعة منهم الفاضل الغراق 4" وسيّد «العروة»'" إلى الثاني. واستدلٌ 
له صاحب «المستند» بأنّ: (عمومات عدول المتمتع إلى الإفراد مع العُذر لا يفيد 
أزيد من جوازه أو لزومه عليه وعدم ترتّب إثم أو شيء آخر عليه من هذه الحييّة. 
وهو مسلمٌ ولا يدل ذلك على براءته عا لزم عليه من جهة الإجارة, واستحقاقه 
لمال الاجارة) انتهى ٠”‏ 

وفيه: أنته على تقدير تسليم شمول أخبار العدول له يكون تلك ظاهرة في 
كون الإفراد بدلاً شرعيّاً عا عليه. فع إتيان البدل لا حالة يسقط المبدل عنه عن 
الذمّة, فالإجزاء لازم شمول الأخبار له. ويترتب عليه استحقاقه الأجرة المسمأة, 
وبهذا يندفع ما استدلّ به على عدم الإجزاء عنه. بأنّ الأبدال الاضطراريّة إا تجري 
على تقدير الاضطرار. والاضطرار بالنسبة إلى المنوب عنه يتوقف على المحصار 
النائب بالشخص ال معيّن. فع إمكان غيره لا اضطرار, فإنّ هذا الوجه يصلح وجهاً 
لعدم جواز استيجاره لمن يعلم بذلك من أوّل الأمر. ولا يصلح الاستناد إليه في 
فرض المسألة بعد عموم النّص. 


(۱ و ۳) مستند الشيعة: ج 171/11 
(۲) العروة الوثقى. (ط.ج): ج 4 .0٦1/‏ 


١4ج‎ / فقه الصادق‎ 1١ 


فصل 
في الوصيّة بالحج 

الفصل الرابع: في الوصيّة بال جج والكلام فيه في طىّ مسائل: 

المسألة الأو لى: إذا وجب احج على المكلّف. ولم يأت به إلى أن قَدبٍ أجله, 
وجب عليه أن يوصي به. وفاقاً لصريم غير واحدٍء وظاهر آخرين في جميع 
العبادات البدنيّة. واستدلٌ له بوجوه: 

الوجه الأوّل: عموم معاقد الإجماعات الدالّة على وجوب الوصيّة لكل 
حقٌّ واجب. 

وفيه:كون تلك الإجماعات تعبّديّة غير ثابت. 

الوجه الثاني: ما عن «جامع المقاصد»'''من أَنّفيه دفعاًلضرر العقا ب عن نفسه. 

وفيه: أنته إن أريد العقاب على ترك مباشرته حال الحياة -فع أنته قد يفوت 
الواجب لعذرٍ يُسقط العقاب_أنّ العقاب على ترك المباشرة لا يندفع بالوصيّة. 

وإِنْ ريد العقاب على ترك الوصيّة. فهو أُوّل الكلام. 

وإِنْ أريد العقاب على عدم إتيان النائب, فهو لا يكون متوجّهاً إلى الميّت. 

الوجه الثالث: ما أفاده الشيخ الأعظم "4 في كتاب الوصيّة. وحاصله: 

أنته بناءً على مشر وعيّة النيابة في العبادة البدنيّة كالحَجّ على ما هو المفروض. 
لا حالة يكون حَجّ النائب حَجَاً للمنوب عنه. وعليه فخطاب الحَجّ وإِنْ لم يشمل 


(۱) جامع المقاصد: ج .٠۲١/٠۰‏ 
(؟) الوصايا والمواريث للشيخ الأنصاري: ص 177و 177. 


في الوصيّة بالحج 1۱ 


الإيصاء به لأنْ يأقي النائب به إلا أنته مستفاد مما ثبت من أنّ الأمر بالمسبّب 
المتوقف على مور غير اختيارية برجع إلى إرادة إيجاد ما في وسع المكلّف من 
المقدّمات. وإِنْ لم يكن ذلك مراداً من اللّفظ. فإِنْ صادف الأسباب الموجودة باق 
الأموز ابا رهد عن اعبار اا هس عمل و ا ا 
فالإيصاء بفعل الحَجّ نيابة عنه, يسقط معه الأمر با حح على كل تقدير, سواءٌ حصل 
من النائب أم لم يحصل. 

أقول: وفي كلامه تت مواقع للنظر: 

أحدها: ما أفادمت من أنّ فعل النائب فعل المنوب عنه تنزيلاً. فإنّه قد عرفت 
في فصل النيابة عند بيان حقيقتها أنّ هذا لا يت بل النائب مأمورٌ بإتيان العمل 
عنوان النياية مسا فاجع ۱۱ 

ثانيها: ما أفاده من أن المنوب عنه مأمورٌ بفعل النائب. 

فإله يره عليه أنته لا يعقل توجه الأمر بفعل الغير الذي لا يكون مستبا 
توليديّاً لفعله» ويكون اختياره فاصلاً إليه فاه من الأمر بغير المقدور. فضلاً 
عن أنته لا دليل عليه وثبوته في ذمّته غير الأمر به. وإلا لزم سقوطه بالموت من 
دون الايصاء. 

ثالثها: ما أفاده من أنّ الإيصاء بفعل الحَجّ نيابةٌ عنه. يسقط معه الأمر به على 
کل تقدير. 

فإنه يرد عليه: أنته مع سقوطه عنه لا مورد للنيابة. 

والحق في المقام أن يقال:إنّه ىا يستقلّ العقل بوجوب إطاعة اللموإى ولزوم 


)١(‏ النيابة بكلّ تفاصيلها مرّت في بداية هذا الجزء. 


3-30 فقه الصادق / ج4١‏ 


تفريغ الذمّة عن الواجب. كذلك يستقلٌ العقل بلزوم التسبيب إلى فراغ الذمّة 
بالمقدار الممكن. وليس هو إلا الإيصاء, وبالملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع 
فها يكن توجّه الأمر المولوي كا في المقام, يُُستكشف الحكم الشرعي. وهو 
وجوب الإيصاء. 
Naas‏ 
الحَج الموصى به يخرج من الأصل أو الث 

المسألة الثانية: قد مر في فصل ال حح النذري. أن ا حح الواجب أعيٌّ من حَجّة 
الإسلام أو النذري على القول بوجوب قضائه أو غيرهماء بل جميع الواجبات 
البدنيّة تخرج من الأصل. راجع المسألة الرابعة من ذلك الفصل'". 

أمّا الح الموصى به فلا كلام ولا خلاف في أنته لو علم إِلّه ندبي يخرج من 
اثلث ويشهد به طائفتان من النصوص: 

الطائفة الأولن: ما ورد في مطلق الوصيّة. وهي أخبارٌ كثيرة قد عقد ها ا لر 
العاملي# باباً في «الوسائل» في كتاب الوصيّة. وتدلٌ على أنته لا يجوز الوصيّة 
بأكثر من الّلث. خرج عنه الوصيّة بالج الواجب بالتقريب المتقدّم: 

منها: صحيح أحمد بن حمّد. قال: «كتب أحمد بن إسحاق إلى أبي الحسن ا: 
أن دُرّة بنت مقاتل توفيت, وتركت ضيعة أشقاصاً في مواضع. وأوصت لسيّدنا ا 
في إشقاصها با يبلغ أكثر من الثّلث... إلى أن قال: فكتب بخطه: ليس يِجِبٌ لها في 
تركتها إلا الثّل»'". ونحوه غيره. 


(۱) فقه الصادق: ج۳٠‏ / ۳۷۹ مبحث (القضاء يؤدّي من أصل التركة أو الثّلث). 
(۲) تهذيب الأحكام: ج٩‏ /۱۹۲. ح 4. وسائل | الشيعة: ج ۲۷۰/۱۹ ح 1508. 


حكم ما إذا لم يعلم أحد الأمرين ۳ 


الطائفة الثانية: ما ورد في خصوص الإيصاء بالج كصحيح معاوية بنعتار. 
عن أي عبدالله الا «عن رجل مات وأوصى أن يجج عنه؟ قال غة: إِنْ كان صرورة 
فن جميع المال. وإِنْ كان تطوّعاً فن ثلته»'". ونحوه غيره. 


حكم ما إذا لم يعلم أحد الأمرين 
فرع: إن لم يعلم أنّ ما أوصئ به واجبٌ أو ندبٌ. فهل يخرج من الأصلء أو 
الثّلث. أم يفصّل بين الموارد؟ 
أقوال: فف «التذكرة»: (وإِنْ لم يعلم اخرج من الثّلثْ أجرة المثل أو ما 


زفق 


عينه..) انتهئ 

وعن سيّد «الرياض»: (أنته يرج من الأصل)"”. 

أمّا صاحب «العروة»' فقد فصّل بين مالو كانت الحالة السابقة فيه هو 
الوجوب. كا إذا علم وجوب احج عليه سابقاً. ولم يعلم أنته أت به أم لا فيخرج 
من الأصلء وبين ما لولم يعلم به فيخرج من الثّلث. 

وقد استدل للخروج من الاصل: 

١-بأنَ‏ مقتضئ عمومات وجوب العمل بالوصيّة. خروجها م نالأصل.خرج 
عنها صورة العلم يكونه ندبياً. 

۲ -وبالرضوي'”*: (فإِنْ أوصئ باله كلّه. فهو أعلم بما فعله. ويلزم الوصي 
(1) تهذيب الأحكام: ج ۵ / .٤ ١1‏ ح 50. وسائل الشيعة: ج 37/١١‏ ح 15106. 
(۲) تذكرة الفقهاء. (ط.ج): ج ۷ / 1۹. 
(۴) رياض المسائل.(ط.ج): ج۹ /۵۱۳. 


.0۷۳ / ٤ العروة الو ثقى. (ط.ج): ج‎ )٤( 
AZ ٠ فقه الؤضايؤ: ص ۲۹۸. بحار الأنوار: ج‎ )5( 


£ فقه الصادق ١‏ ج٤ا‏ 


إنفاذ وصيّته على ما أوصى به). 

وبعض أخبارٍ خخ الذي يكون بهذا المضمون. 

وقال في حكي «الرياض»''': (ويحتمل عبارة الخالف كالرضوي لما يلتم مع 
فتاوي العلماء. بأن يكون المراد به يحجبٌ على الوصيٌ حرف المال الو صي بد بجميعه 
على ما أوصى به» من حيث وجوب العمل بالوصيّة. وحرمة تبديلها بنصّ الكتاب 
والسْنّة, ونا جاز تغيّيرها إذا علم أو فته عورا ولو #الوققة وبا دعن E‏ 
وهو بمجرّد الاحال غير كافي. فلعل الزيادة منه وقعت الوصيّة بأ من دون حي 
كان. وجبت عليه في ماله بأحد الأسباب الموجبة له. والموصي أعلم. وهذا غير 
جواز الوصيّة بالزيادة تبرعأ فلا يمضبى منه إلا اثلث كا عليه العلماء انتهئ. 

۳ -وبأصالة الصحّة في فعل الموصي, فإنّهِ مع الشكٌ في أن الموصى به واجبٌ 
ليصح الوصيّة في أكثر من التّلثْ, أو مندوب فلا يصحّ. فيحمل تعر فه على الصحّة. 
فيينى على أن وصيته في الواجب. 

ولكن يرد على الأول أنَ عمومات وجوب العمل بالوصيّة خُصّصت با دل 
على عدم نفوذ الوصيّة بأزيد من الثّلثء إن كان الموصئ به نديا وعليه فالقسك بها 
عند الشكٌ في كونه ندبيَاً أو وجوبيّاً يعد تمسّكاً بالعام في الشبهة المصداقيّة. وشو 
لايجوز. 

ويرد على الثاني: أنّ تلك النصوص ظاهرة في نفوذ الوصيّة. وإنْ كان بأزيد من 
الثّلث» ويعارضها روايات كثيرة التي هي أشهر وأصح سنداً وأكثر عدداً. وأوضح 
دلالةء ويتعيّن طرح هذه النتصوص لذلكء ولا وجه لحملها على ما أفادمتك. 


(۱) رياض المسائل. (ط.ج): ج 0۱۲/۹. 


حكم ما إذالم يعلم أحد الأمرين لفق 


ويرد على الثالث: ته إِنْ أريد إجراء أصالة الصحّة في الوصيّة كما هو 
ظاهر الدلبل. 

فيرد عليه: أنّ صالة الصحّة إغا تجري عند دوران الأمر بين الصحّة نفسها 
والفساد. وأمّا لو دار الأمر بين الصحّة الفعليّة والصحة التأهليّة. كما لو شك في 
صحّة بيع الراهن من جهة الشكٌ في إذن المرتهن أو إجازته, فلا تجريء فاه لا يثبت 
الإذن أو الاجازة بإجراء آصالة الصحّة في العقد. 

أقول: وفي المقام يدور الأمر بين الصحَة الفعليّة والصحة التأهليّة, فإنّه لو كان 
الموصى به واجباً. فهي صحيحة بالفعل وإِنْ كان مندوباً فهي صحيحة بالصحّة 
التأهليّة. لتوقفها على إجازة الورئة. فلا تجري أصالة الصحّة, فتأمّلء فإنّ ذلك 
قابلٌ للمناقشة. فإلّه وإ أفاده الشيخ الأعظم. ولكن قد أشبعنا الكلام فيه في 
«رسالة القواعد الثلاث» في مبحث أصالة الصحّة'', وأثبتنا جريانها عند الدوران 
بين الفعليّة م التأهليّة. مع أنته لو تم ذلك اختص با إذا زاد أجرة ما أوصئ به عن 
الثلث بالنسبة إلى الزيادة. كما هو واضح. 

وإِنْ اريد إجراء أصالة الصحّة في فعل الموصي. وانته أتى با كان واجبا عليه. 

فيره عليه أن إجراء أصالة الصخة يتوف على إحراز صدور العمل في 
الخارج. ومع الشاك في تحقّق أصل العمل الموصوف بالصحّة, لا تجري. فإن دليلها 
يتكفّل التعبّد بالوصف. لا التعبّد بالموصوف وإثباته. ولا تعيّد بالوصف إلا مع 
إحراز الموصوف. 

واستدلٌ سيّد «العروة»'"'لما ذهب إليه بجريان الاستصحاب. أي استصحاب 


)١(‏ راجع ايضاً: زبدة الاصول: ج177/7, مبحث (أصالة الصحة). 
() العروة الوثقى. (ط.ج): ج ٤‏ /0۷۳. 


۱۳۹ فقه الصادق / ج٤٠‏ 


بقاء وجوبه إذا علم وجوب الج عليه سابقاً. ويدخل بذلك في موضوع ما دلّ على 
الخروج من الأصل. وهذا بخلاف ما لوم يعلم به فإنّ مقتضى الأصل عدم كونه 
واجباً فيخ رج من الثّلث. 

أقول: ما ذكره يترّ في الشق الثاني. ولا يتم في الأول لان استصحاب بقاء 
الوجوب لا يكون مثبتاً لدين الميّت الذي هو موضوعٌ لتوجّه الخطاب إلى الوارث. 
وتام الكلام في تحلّه. 

وبالجملة: فالأظهر أنته خرج من الث بمقتضى أصالة عدم الوجوب. 

+ 
إذالم يعيّن الموصي الأجرة اقتصر على الأقلّ 

المسألة الثالثة: إذا أوصى بالج : 

فتارة: لا يعيّن الأجرة. 

و يعيّنها. 

وعلى التقديرين : 

تار يعن أجيراً معيّناً. 

وأخرئ ال يميه 

فان أوصئ به ولم يعيّن الأجرة ولا الأجير, فف «الشرائع»'"' وغيرها انصرف 
ذلك إلى أجرة المثل. كا هو مقتضى إطلاق عبارة «التذكرة»'' أيضاً. 


.١ 7١ / ١ج شرائع الإسلام:‎ )١( 
.1۹ / تذكرة الفقهاء. (ط.ج): ج۷‎ )۲( 


إذالم يعيّن الموصى الأجرة اقتصر على الأقل ۱۲۷ 


ولكن في «المنتيئ»'". وعن «القواعد»'" وغيرهما أنته يلزم الاقتصار على 
أقلّ ما يوجد من بح عنه. 

واستدلوا للأوّل: بالانصراف إلى أجرة المثلء أو الانصراف عن الأكثر. 

وأفاد سيّد «المدارك»''' بقوله: (أمّا انصراف الأجرة مع عدم التعيين إلى أجرة 
المثل فواضحٌ, لأنّ الواجب العمل بالوصيّة مع الاحتياط للوارث. فيكون ما جرت 
به العادة كالمنطوق به). 

أقول: هذا الوجه يت إذاكان الوصيّة بالإخراج من التّلثْ, فإنّ له التصرّف با 
شاء. وأمًا إذا لم تكن كذلك. بل كانت بإخراجه من الأصل أو كانت مطلقة, وقلنا 
بأنته يخرج من الأصل. فهذا الوجه غاية ما يدل عليه أنته كالتصريم بالاستيجار 
بأجرة المثل. فإذا أمكن الاستيجار بالأقلٌ وجب الاقتصار عليه. فإِنّه به يجمع بين 
مادلٌ على لزوم العمل بالوصيّة. وما دل على أنته لا يجوز الحيف على الور ثة. 

وبالجملة: العمل بالوصيّة لازم إلا أنته لابد وأن يراعى حَقٌّ الورثة, ولا 
يزاحمهم. ولا يكون ذلك إلا بالاستيجار بالأقلَ إِنْ أمكن. بل يكن منع ذلك وإِنْ 
كانت الوصيّة بالإخراج من الثّلثء فإنَ إطلاق الوصيّة يقتضي الإذن ا فيه 
مصلحة الموصى. ومعلومٌ أن مصلحته تقتضي الاستيجار بالأقلَ إِنْ أمكن. 

أقول: وعلِى ما اخترناه. يجب الفحص عنه. إذ مع احتال وجوده لا يكون 
جواز الاستيجار بأجرة المثل معلوماً نعم يكون وجوب الفحص مغتى بأن يلزم 


.۸۷٤ / منتهی المطلب. (ط . ق): ج۲‎ )١( 
.٤٠٤/ ١ج قواعد الأحكام:‎ )۲( 
.٤١/۷ج (؟) مدارك الأحكام:‎ 


م١‏ فقه الصادق / ج٤٠‏ 


منه احرج أو تعطيل الواجب. 

ثم إل لا فرق فها ذكرناه بين أن يكون الحَيّ ا موصى به» هو الحَجّ الواجب أو 
الندبي. فإن أوصى به وعيّن أجيراً ولم يعيّن الأجرة. فإِنْ رضي الأجير با يرضى به 
الأقلٌ أجرةً فلاكلام. ون لم يرض به : 

ففي «المنتئ»!": (كان على الولي أن يحجّ عنه بأقلّ ما يوجد من يحجّ 

والظاهر من «التذكرة»'" أنّ الواجب الاستيجار بأجرة المثل؛ لا أقلّ أجرة 
يوجدٌ من بح بها. 

وفي «المستند»'": (فيجبٌ إجابة الموصى له فيا يرضي. بأن يحجّ به وإنْ كان 
زائداً عن الأجرة. إلا أنّ الزائد يخرج من الثّلث) انتهئ. 

أقول: الكلام في أن الأجرة التي يقتصر عليها في ا مخروج من الأصل. هل هي 
أجرة المثل, أو أقلّ ما يوجد؟ هو الكلام فيها في الصورة السابقة. 

وأمًا الزائد عليها: فان كان أقلّ من الث يخرج منه. ويجبُ إجابة الموصى 
لهء وإِنْ كان أزيد منه. فلا يجب إجابته. وتبطل الوصيّة. 

هذا إذاكان الجخ واجباً. 

وإ كان مندوباًء فيخرج أجرة احج بتامها من الشلث إن انّسع. وإلا 
فتبطل الوصيّة. 

الفرع الأوّل: لو أوصى باح وعيّن الأجرة. ولم يعيّن الأجير: 
(۱) منتهى المطلب. (ط . ق): ج۲ / 414. 


(۲) تذكرة الفقهاء. (ط.ج): ج۷ / 1۹. 
(۳) مستند الشيعة: ج١161/1.‏ 


إذالم يعيّن الموصى الأجرة اقتصر على الأقلٌ 7 


فان كان الحَجّ ندبياً فالحكم واضح. 

وإِنْ كان واجباً. فإنْ كانت الأجرة المعيّنة مساوية لاقل ما جد من يحي به. 
صرفها الوارث إلى من شاء ن يقوم با حج. 

وإِنْ كانت أزيد منه كان ما يساويه من الأصل. والزائد من الّلث. 

الفرع الثاني: لوأوصى با جج وعيّن الأجير والأجرة معاًء فهنا صورتان: 

تارة: تكون الوصيّة با لح الواجب. فف «المنتهى»: (وإِنْ عيّنهما معاًء فقال: 
(أحجّوا عقي فلاناً مائة) أعطي ف أ اون أصل انان واا لزه 
فإِنْ رضي الموصى له فلا بحث. وإِلّا استوجر غيره بالمعيّن إن ساوى أجرة المثل أو 
كان أقلٌ وِنْ زاد فالوجه أنّ الزيادة للوارث. لأته أوصى بها لشخص معيّن 
بشرط احج ولم يفعل الموصى له فيكون للوارث,. ولا شيء للموصى له لأنته إا 
وصّى له بشرط قيامه با حج..) انتهبى'". 

أقول: حكمه بإخراج أجرة المثل من الأصل, ينافي ما اخترناه. واختاره هو في 
الصورة السابقة من أن أجرة احج التي تخرج من الأصل هي أقلّ ما يوجد من 

وحق القول في المقام: إنّ المقدار المشار إليه يجخرج من الأصل. والزائد عليه من 
الك إن انشع وإ لقع إجازة الورات؛ ويدونينا فطل الوص لعل الؤْضيية 

ودعوى صاحب «الحدائق»'" من الإشكال في بطلان الوصيّة. باعتبار (أنته قد 


(۱) منتهى المطلب. (ط . ق): ج 7 / .۸۷٤‏ 
() الحدائق الناضرة: ج 507/١14‏ 


١4ج‎ / فقه الصادق‎ ١ 


أوصى بأمرين: الأجير والأجرة, وجج واجبُ لابدّ من إخراجه» وتعذّر الأجير 
لامتناعه لا يوجبٌ بطلان تعيّين الأجرة إلا أن يعلم أنّ التعيّين إا وقع من حيث 
خصوصيّة ذلك الأجير الموصئ له. وهو هنا غير معلوم..) انتهئ. 

مردودة: بان الوصيّة نظير غيرها مما يتوقف تحقّقه على الإنشاء والابراز. 
والمفروض أن الُنشَأ هو الوصيّة لشخص معيّن. فع امتناعه تبطل الوصيّة. وجرد 
تعلّق غرض الموصي بشيء لا يجدي إلا أن يعلم إرادة هذا الغرض من اللّفظ ولو 
يحازاً وبدلالة القرينة. 

ومعلوم أنّ ما نحن فيه ليس كذلك. وقاعدة الميسور مع ارتباط أحدهما 
بالآخر في الإنشاء. لا مجرى هاء وإذا بطلت الوصيّة. فحيث أن الْحَيجّ واجب. لابدّ 
من إخراجه. فيستأجر غيره بأقلّ ما يوجد. 

وأخرى: تكون الوصيّة با حح المندوب. 

فإن كانت الأجرة الموصئ بها ببقدار الث أو أقلٌ منه. تعين استيجار ذلك 
الأجير, وإِنْ زادت عنه أو لم يوافق الوصي بتلك الأجرة, بطلت الوصيّة وتدفع 
الأجرة إلى الورثة. 

ودعوى: أنته لو علم تعلق غرض الموصي بال حح مطلقاً وجب إخراجه. لأنّ 
الموصئ به على هذا التقدير في قوّة شيئين. فلا يبطل أحدهما بفوات الآخر. 

تامّة: إذاكان امنشَأ بالإيصاء متعدّداً. ولم يحتمل ارتباطهما. وإلا فجرّد التعدّد 
الضمني لا يجدي كا مر. 


إذالم يعيّن عدد الحَجّ ۱1۴۱ 


إذالم يعيّن عدد الحَجَ 
المسألة الرابعة: إذا أوصى بالحج وعيّن المرّة أو التكرار بعددٍ معيّنء تعيّن 
بلاخلافي ولاكلام. 
وٳِن م يعين : 


فتارة: لا يعلم أنته أراد المرّة أو التكرار. 

وا ری اتن آنه را الدكران ولكن أذ عل الف 

ما في الصورة الأولن: 

١‏ ففي «المنتيئ»'", و«الشرائع»'". و«الجواهر»'”. وعن «القواعد»'*, 
و«المدارك»'” وغيرها لزوم الاقتصار على المرّة. 

۲ -وعن بعض أنته إن أخرج من الأصل. وجب الاقتصار على الواحد. إلا 
مع إذن الورثة, وإِنْ أخرج من الثّلث جاز الواحد كما جاز المتعدّد في سنة واحدة. 

٣‏ -وعن الشيخ'", وجماعة. وفي «الحدائق»'". و«المستند»'*: أنه يحب 
التكرار ما دام اثلث باقياً. 

واستدل للأوّل: بأ مقتضى الاطلاق لو كان هناك إطلاقٌ. كون المراد صرف 


.۸۷٤ / منتهى المطلب. (ط . ق): ج۲‎ )١( 

(۲) شرائع الإسلام: ج١‏ /۱۷۱. 

(۳) جواهر الكلام: ج ۱۷ /۳۹۸. 

.4٠١/ ١ج قواعد الأحكام:‎ )٤( 

() مدارك الأحكام:ج۷/١٤٠.‏ 

(7) حكاه عن الشيخ المحقّق اليزدي في العروة الو ثقى: ج ٤‏ / 0۷۸ .(الوصيّة بالحَجَ) م5. 
(۷) الحدائق الناضرة: ج ۱٤‏ /۲۹۹. 

(۸) مستند الشيعة: ج١١ .٠٤١/‏ 


1 فقه الصادق /ج1١‏ 


وجود الطبيعة. المنطبق على أوّل الوجودات. وهو وإِنْ يصدق على المتعدّد كما 
يصدق على الواحد. إلا أنته من جهة مزاحمته لحقّ الورثة, يقتضي الاقتصار فيه 
على أقلّ ما يتحقّق به الوصيّة. أمّا وإِنْ لم يكن لكلامه إطلاق. فإنّ مقتضى أصالة 
العدم» عدم الوصيّة بأزيد من واحد. فيقتصر على المرّة. 
أقول: ما ذ كر من مقتضى الاطلاق والأصل متين. وأمًا ما أفيد من أنته لمزاحمة 
حقّ الورثة يجب الاقتصار على الأقلّ ‏ فإّما يتم إذا أخرج من الأصل. ون أخرج 
من الثّلث فلا يتم » فإنّه أحقّ به من غيره . وعليه فالقول الشاني هو الصحيح 
بحسب القاعدة. 
واستدلٌ للثالث: 
١-بِإِنّ‏ يقينالبراءة من تنفيذ الوصيّة لايحصلٌ إلا بذلك. كا في «الحدائق»'". 
؟-وبجملةٍ من الأخبار: 
منها: خبر محمد بن الحسين بن أبي خالد. قال: ادا ل وري 
أوصى أن بح عنه مبهاً؟ فقال :حح عنه ما بتي من ثلثه شبيء»'". 
ومنها: خبر محمد بنالحسن: «قال لأبي جعفر اكة3: جعلت كدالك بعد اسطررت 
إل مسألتك. فقال: هات. فقلت: سعد بن سعد أوصى حَجَّوا عي مہ ما ول يسم 
شيئاً ولا يُدرى كيف ذلك؟ فقال ا يحجّ عنه ما دام له مال»'". 
ومنها: خبر محمد بن الحسن الأشعري: «قلت لأبي الحسن 31: جعلثُ فداك 
)١(‏ الحدائق الناضرة: ج ۱۲ /۲۹۹. 


(۲) تهذيب الأحكام: ج ٥‏ 7 ٠غ.ح17,‏ وسائل الشيعة: ج ١١‏ / الالح 1106١‏ 
(۳) تهذيب الأحكام: ج ١87 ٥‏ ؛. ح .1٥‏ وسائل الشيعة: ج 06Z ٠١‏ 


إذالم يعيّن عدد الح Yr‏ 


في سألث أصحابنا عتا أريد أن أسألك عنه. فلم أجد عندهم جواباً وقد اضطررتٌ 
إلى مسألتك, وأنّ سعد بن سعد أوصى إليّ فأوصى في وصيّته حَجَّوا عقي مبهاً. ولم 
يتسر كيف أصنع؟ قال .غذ: يأتيك جوابي في كتابك. فكتب إليّ: يح عنه ما دام له 


مال حمله». 
أقول: والأخيران وإِنْكانا في بادئ النظر مطلقين من حيث اثلث أو التقام. إلا 
أنتهها يُقيّدان بالثّلث : 


إا للإجماع أو للخبر الأول الذي هو كالمقيّد بالنسبة إليهما. 

وإمًا لان المراد بالمال فيهم| هو اقلت بقرينة (له)» فان الث له لا أزيد. 

ولكن يرد على الوجه الأوّل: أنته لا يقين بالشّغل بأزيد من مرّة. كي يجري 
قاعدة الاشتغال. 

وام السو صوققد اوهل العد ل اه 

الوجه الأوّل: أنتها موهونة بإعراض المشهور عنها. 

وفيه: قال صاحب «المستند»'": (لا وجه له مع عدم ظهور راد ها من 
المتقدّمين. سوى شاد وقد أفئ بمضمونها في التهذيب)'". وإذا انضمّ إليه أن 
إعراض المتأخَّرين لا يوجبٌ الوهن ارتفع هذا الإيراد. 

الوجه الثاني: ما عن «كشف اللئام»'. وفي «العروة»'” من أنته یکن أن يكون 


)١(‏ تهذيب الأحكام: ج ٩‏ /۲۲۹. ح۳۸ الإستبصار: ج ٤‏ / لاحك 
(۲) مستند الشيعة: ج SEF ١١‏ 

(۳) تهذيب الأحكام: ج ۵ /108. 

.۱۷۸/ ۵ شف اللثام. (ط.ج): ج‎ )٤( 

(0) العروة الو ثقى. (ط.ج): ج ٤‏ /0۷۸. 


١‏ فقه الصادق 7ج 


المراد من الأخبار أنته يجب اليج ما دام يمكن الإتيان به. ببقاء شيءِ من الث بعد 
العمل يوضايا آخر: 

وبعبارة أخرئ: أنه حح عنه إن بتي نشيء من ثلثه بعد وصيّة مقدّمة عليه فلا 
يفهم التكرار منها أصلاً. 

وفيه:-مضافاً إلى أنته حمل لا شاهد له. فإنّه يشهد بخلافه قوله: (مبهاً لم 
يفتسر)ء فان ما أفيد لا إيهام فيه. فضلاً عن أنّ مثل هذا السؤال ليس شيئاً يعجز 
الأصحاب عن جوايه. بل هو من الواضحات. 

الوجه الثالث: ما عن سيّد «المدارك»''' من حملها على صورة إرادة التكرار. 
وتبعه صاحب «العروة»'". 

وفيه: أنته خلاف الإطلاق وعدم الاستفصال. 

الوجه الرابع: ما في «الجواهر»'"' من (أنته من الحتمل أن يكون مورد الأخبار 
ما لو أوصئ بإخراج الث أوَلاً. ولم يذكر إلا الحجّ. وكان تردّد السائل من جهة 
أنته هل يحي عنه مرّة ويصرف الباق في سائر وجوه الب أو يصرف التّلث بتامه في 
الحَيّ مراراً. 

ثم قال: بل يُدَعى ظهور الاقتصار في الوصيّة بالج عنه في إرادة الوصيّة 

بالدّلث. وأنته يصرف في ذلك وإِنْ لم يوص بالثلث بغير الأّفظ المزبور. 

إلى أن قال: ولعلٌ مراد الشيخ ومن تبعه ذلك. لا احمل على التكرار تعيّداً 
)١(‏ مدارك الأحكام: ج17/ 1517. 


(۲) العروة الوثقى. (ط.ج): ج ٤‏ /0۷۸. 
(۳) جواهر الكلام: ج ۳۹۹/۱۷ 


إذا لم يعيّن عدد الحَجَّ 5 


وإ كان ظاهر اللّفظ خلافه. ضرورة استبعاد مثل ذلك من مثله) انتهئ. 

أقول: دعوى الظهور المزبور غير ظاهرة. بل فرض السؤال في النصوص 
فرض الابهام وعدم الظهور. وجرد الاحتّال لا يضر بالاستدلال بعد الإطلاق. 
واستبعاد مثل ذلك من مثل الشيخ وأتباعه في غير حلّه بعد كو نه مقتضى النصوص. 

أقول: والإنصاف أنّ إتكار دلالتها على ذلك مكابرة. فالمتعيّن بحسب 
النصوص هو القول الثالث. 

وبالجملة: ما ذكرناه ظهر حكم ما لو علم إرادة التكرار ولم يعلم العدد. 


اله 


۱۳۹ فقه الصادق / ج 


إذا عيّن مقداراً لا يكفي للحج 

المسألة الخامسة: لو أوصئ رجلٌ أن يحجّ عنه سنين, وعيّن لكلّ سنةٍ مقداراً 
معتناً من المالء واتفق عدم كفاية ذلك المقدار لكل سن مع نصيب سنتين في سنة, 
وكذا لو قصر أضيف إليه من نصيب الثالثة كما هو المشهور شهرة عظيمة. بل قال 
صاحب «الجواهر»'": (بلا خلاف أجده فيه). بل في «المدارك»'": (هذا الحكم 
مقطوعٌ به في كلام الأصحاب). وفي «الحدائق»'": (من غير خلافيٍ بُعرف). 

واستدل له بوجوه: 

الوجه الأوّل: ما في «المنتيئ»!* من أنّ امال الموصى به قد خرج بالوصيّة عن 
ملك الورثة. ووجب صرفه فيا عيّنه الموصي بقدر الإمكان. ولا يكن صرفه إلا 
بهذا الو جه فيتعيّن. 

وفيه: أن الواجب صرف الموصى به فها عيّنه الموصي إن أمكن. وفي الفرض 
لا يمكن, لأنته عيّن قدراً معيّناً لكل سنة لا يفي به. فلا يكن الصرف فيا عيّنء 
وصرفه فيا هو أقرب إليه يحتاج إلى دليل» فليكن المقام من قبيل ما إذا أوصى بمالٍ 
في جهة معيّنة لا يكن صرفه فيها . وسيأتي الكلام فيه وأنته يُصرف في وجوه البرّ. 


.400/ ١7ج جواهر الكلام:‎ )١( 

(۲) مدارك الأحكام: ج1/ 1414. 

(۳) الحدائق الناضرة: ج ۱٤‏ /597. 

.۸۷٤ / منتهى المطلب. (ط . ق): ج۲‎ )٤( 


إذا عيّن مقداراً لا يكفي للحَجّ ۳۷ 


الوجه الثاني: قال صاحب «المستند»'": (من أنّ المال خرج عن الإرث. 
ووجب أمران: الْحَجّ وكونه بقدر خصوص. فإذا تعذّر الثاني م يسقط الأوّل. 

م قال: ومرجعه إلى قاعدة (الميسور لا يسقط با معسور) وهي عندي ضعيفة 
جدًاً.) انتهئ. 

وفيه: أن الوصيّة لو كانت بأمرين مستقلين غير مرتبطين تم ما أفيد. ولكن 
الفرض ارتباط الوصيّتين. ووجوب الج بقدر خصوص. 

الوجه الثالث: قال صاحب «العروة»'"'. بأنّ (الظاهر من حال الموصي. إرادة 
صرف ذلك المقدار في الحَجّ. وكون تعيّين مقدار كلّ سنةٍ بتخيّل كفايته). 

وفيه: ما تقدّم منّا من أن في باب الوصيّة كسائر الإنشائيّات لا اعتبار 
بالمرادات والأغراض. وأا الميزان هو النشَّء والفرض أنته لا يكن العمل به. 

الوجه الرابع: قاعدة الميسور. وهي إن رجعت إلى أحد الوجوه السابقة. فقد 
ظهر حاهاء وإلا فإنْ أريد إجراؤها في مراد الموصي. فيرد عليه أن القاعدة غير تامّة 
في نفسها. وعلئ فرض تاميّتها فهي في المطلوبات الشرعيّة دون غيرها. 

ون أريد إجراؤها في وجوب العمل بالوصيّة.فهو لا يصمّلأنّ وجو ب العمل 
بها متوقّفٌ على صدقها على البعض, ومع إنتفائه لانتفاء القيد لا يصدق الميسور. 

وبالجملة: قاعدة الميسور على فرض تاميّتها. لا تصلح لإثبات وجوب مالم 
يوص به الميّت. 

الوجه الخامس: النصوص الخاصّة الواردة في الباب: 


)0( مستند الشيعة: ج١١‏ / .١16‏ 
(۲) العروة الوثقى. (ط.ج): ج٤‏ /0۷۹. 


۱۴۸ فقه الصادق / ج4١‏ 


منها: خبر إبراهيم بن مهزيار. قال: « كتبَ إليه علي بن حمّد الحصيني أن ابن 
عمّي أوصى أن يح عنه بخمسة عشر ديناراً في كلّ سنة. وليس يكني. ما تأمرني في 
ذلك؟ فكتب ا يجعل حَجّتين في حَجّة. فإنّ الله تعالى عام بذلك»'". 

ومنها: خبره الآخر. قال: «كتب إليه ف أنّ مولاك عل بن مهزيار أوصى أن 
حح عنه من ضيعةٍ صيِّر ربعها لك في كلّ سنةٍ حَجَةَ إلى عشرين ديناراً وأنته قد 
انقطع طريق البصصرة. فتضاعف المؤن على النّاس؛ فليس يكتفون بعشرين ديناراً 
وكذلك أوصئ عدّة من مواليك في حَجَّهِم؟ فكتباة: يجعل ثلاث ججج حَجَّتين 
إن شاء الل" 

ومعلوم أنّ ما فيهما من الكيفيتين من باب المثالء سا بلحاظ التعليل في الأوّل. 

أقول: وأورد صاحب «المدارك»'" على الاستدلال مها بضعف السند.والظاهر 
أن نظره إل روايتهما في «الكافي» عن محمد بن يحبئ. عمّن حَدَ ئه عن إبراهيم. 

ولكن للخبرين طريقين آخرين: 

أحدهما: أنّ الشيخ رواهما عن محمد بن عليّ بن حبوب عن إبراهيم. وطريقه 
2 

ثانيهما:أنَ الصدوق رواهما عن إبراهيم بن مهزيار, وطريقه إليه أيضاً صحيح. 

وأمّا إبراهيم فهو من الثقات, مع أنته لو سُلّم ضعفهما. فلا شبهة في انجبار 
ضعفهم| بعمل الأصحاب» حيث إِنْهِم عملوا بهماء ولم يستندوا إلى الوجوه الأخر. 
)١(‏ تهذيب الأحكام: ج 0 .٤0۸/‏ ح٤1‏ وسائل الشيعة: ج ۱1۹/1١‏ ح۷٤٥٤٠.‏ 


(۲) الكافي: ج 75٠١ / ٤‏ ح١‏ وسائل الشيعة: ج١١‏ / ۱۷١‏ ح۸٤0٤۱.‏ 
(r)‏ مدارك الأحكام:ج۷/ SH‏ 


إذا عيّن مقداراً لا يكفى للحَجّ ۱۳۹ 


كما يشهد به تعبيرهم في فتاويهم بما هو منطبق على مضمون الخبرين, فلا إشكال 
في الحكم. 

الفرع الأوّل: ولو فَضّل من الجميع -إن حصر السنين في عددٍ كعشرة ونحوها - 
فضلة لا تفي بالج : 

قال صاحب «كشف اللّئام»'": (عادت ميراثاً أو صر فت فی غیره‌من‌المبرّات). 

أمّا صاحب «الجواهر»'" فإِنّه قال بعد ذكر الوجهين: 

(قد يقال بوجوب دفعها أجرة في بعض السنين. وإِنْ زادت عن أجرة المثل. مع 
فرض الوصيّة. فلا فضلة حينئذٍ. نعم لو أمكن فرضها جَرئ فيها الوجهان. بل 
يتعيّن الثاني منهم| مع فرض الوصيّة بهاء وأنته ذ كر ذلك مصير فاه فاتفق تعذّره.كما 
أنته يتعيّن الأول إذا فرض إخراجها عن الوارث بالوصيّة المزبورة التي قد فرض 
تعذّر ها..) انتهئ. ١‏ 

أقول: مورد البحث الفرض الأخير, أي كون الوصيّة واحدة, الظاهرة في إنشاء 
مطلوب واحد غير متعرّد. وعليه فنظر صاحب «الجواهر» إل عودها ميراثاً. 
ولكن الأظهر ازوم صرفها في وجوه البرّ لما سيأتي من النصوص الدالّة على أَنّ ما 
عيّن مج إن لم يكف له. يصرف في وجوه الب وموردها وإ كان غير المقام, 
ولكن الظاهر وحدة المناط. 

ولعلٌ القول الأخير مبنيٌ على أنّ الازدياد على أجرة بعض السنين من وجوه 
الب ومع ذلك فهو أقرب إلى الوصيّة ولا بأس به. 


(١)كشف‏ اللثام. (ط.ج): ج ۵ / ۱۷۹. 
(؟) جواهر الكلام: ج ۱۷ RIAs‏ 


9 فقه الصادق / ج4١‏ 


الفرع الثاني: لو كان الموصئ به احج من البلد. ودار الأمر بين جعل أجرة 
سنتين مثلاً لسنة, وبين الاستئجار بذلك المقدار من الميقات لكل سنة؟ ففيه قولان: 

ذهب كاشف اللّثام'' إلى الثاني ولم يستبعده سيّد «العروة»'", واختار 
صاحب «الجواهر»'" الأوّل. 

وقد يُقال: إن مقتضى الأخبار القادمة أي صحيح البزنطي الآتي المتضمّن 
أنته إذا أوصئ بمالٍ لا يكني للحَجٌّ من البلد. أنته يحيّ من حيث أمكن. وكذا خبر 
عل بن تيد الى سبدو عوك اط أت يم يدهن الميقات:وغوهها خترهنا 
-هو تقديم احج الميقاتي. كا أنّ ذلك مقتضئ قواعد باب التزاحم» حيث أنه لا 
شَكَ في أهميّة الحَجّ الميقاتيٍ من الطريق. 

ولكن يرد عليه: أنّ مورد الخنبرين وما شاكلههما هو ما إذا دار الأمربين ترك 
الح رأساً والح من الميقات وهو غير المقام. 

وأمّا ما ذكره من أنته مقتضى القواعد, فهو متين إذا ثبت تعيّن الالقزام بأحد 
الوجهيت :ودار الاس ييتهاء امل المقام الا يكون الحكم مسا 

والحقّ أن يُقال:إنّ مقتضى إطلاق الخبرين -أي خبري إبراهيم الوارد أحدهما 
في الح البلدي -هو القول الأوّل, فان إطلاقهما شامل لما لو تَكّن من الإستنابة من 
الميقات كشموله لما إذا لم يكن 


.۱۷۹ / ۵ كشف اللثام, (ط.ج): ج‎ )١( 
.0۸٠ / ٤ العروة الوثقى. (ط.ج): ج‎ )۲( 
.٤۰۲/۱۷ جواهر الكلام: ج‎ )۳( 


إذا عيّن للحَج أجرة لا تكفي ٤١‏ 


إذا عيّن للحج أجرةً لاتكفي 

المسألة السادسة: إذا حدّد للحَح أجرة لا يرغب فما أحد. وكان الحَجّ 
مستحيّاً ففيه أقوال: 

القول الأوّل: ما عن ابن إدريس'' والشيخ'" في «المسائل الحائريّات» 
وصاحب «المدارك» ٠‏ وفي «المستند»''' من أنتها ميراثاً. 

القول الثاني: ما عن المشهور”* من أنته تصرف في وجوه البرّ. 

القول الثالث: ما عن الحقّق الكركي'" والشهيد الثاني في «المسالك»''' من أنته 
إن كانت كذلك من الأول فترجع ميراثاً وإِنْ كان الراغب موجوداً ثم طرأ التعذّر. 
فتصرف في وجوه البرّ. 

أقول: والكلام يقع في موردين: 

تارة: فما تقتضيه القواعد. 

وأخرئ: فا تقتضيه النصوص الخناصة. 

ما المورد الأوّل: فقد استدلّ لما هو المشهور بوجوه: 

الوجه الأوّل: ما في «المنتهى»"" من أنته بالوصيّة خرجت عن ملك الورثة, 


.5١4/7ج السرائر:‎ )١( 

(۲) كما حكاه عنه السيّد الحكيم في مستمسك العروة الوثقى :ج .1١ / ٠١‏ 
(؟) مدارك الأحكام: ج۷/١١٠.‏ 

(4) مستند الشيعة: ج١١‏ / ١814‏ 

(5) نقل الشهرة عليه في مدارك الأحكام: ج1/ .٠١١‏ 

(1) جامع المقاصد: ج18/7١.‏ 

(۷) مسالك الأفهام: ج۲ / ۱۸۹. 

(۸) منتهى المطلب. (ط . ق): ج ۲ / .۸۷٤‏ 


١4ج‎ / فقه الصادق‎ ١1 


ولا يكن صرفها في الطاعة التي عيّنها الموصي. فتّصرف إلى غيرها من الطاعات. 

وفيه: أنته مع بطلان الوصيّة لعدم إمكان العمل بها لا تخرج الأجرة المعيّنة 
عن ملك الورثة, مع أنّ الوصيّة إغا تعلّقت بصرفها في احج ولا يكن وصرفها في 
وجوه الطاعات الأخر يحتاج إلى دليل مفقود. 

الوجه الشاني: قاعدة الميسور. بدعوى أنّ الفصل إذا تعذر بیاجع 
تعزّر الح يجب صرفها في جنس الطاعة. 

وفيه أوْلاً: أن القاعدة غير تامّة في نفسها. 

وثانياً أنته إذا تعذّر الفصل لا يكون الجنس ميسور المتعدّر بنظر العرف. ألا 
ترى أن إطعام الحيوان لا يعد ميسور إطعام الإنسان. 

وعليه . فعلى فرض تاميّة القاعدة تكون مختصّة بالمركبات الخارجيّة 
دون التحليليّة. 

الوجه الشالث: قد تعلق غرض الموصي بصرفها في الطاعة. وتكون تلك 
الطاعة هو الحَيّ. فإذا تعذّر الثاني يعمل بها في الأوّل. 

وفيه أوَلاً لعل الغرض متعلّق بواحدهوالمقيّد دون أنْيكون هناك تعدّدالغرض. 

وثانياً قد مر أنته في باب الوصيّة لا عبرة بالأغراض, مالم نشأء والفرض في 
المقام إنشاء وصيّة واحدة متعلقة بالحجّ. 

أقول: وبا ذكرناه يظهر وجه القول الأول إذ مع بطلان الوصيّة. لا حالة يكون 
المال للورثة. 

واستدلٌ للقول الثالث: بأنته إذا طرأ الغذر تكون الوصيّة صحيحة ابتداءً, 
فيخرج المال عن ملك الورثة, ولا يعود إليهم إل بدليل ولم يثبت,» غاية الأمر أنته 


إذا عيّن للحَجَ أجرةٌ لا تكفي ١1‏ 


قد تعزّر صرفه في الوجه المعيّن. فيكون كمجهول المالك, فيُصرف في وجوه البرّ. 

وأورد عليه في «المستند»'": بأ الموصى به إا هو بحيث لو بطلت الوصيّة فيه 
ابتداءً أو لعارض لصار كما كان يلكا للموصي. وهذا حقّ له ينتقل إلى الوارث. 
ويلزمه انتقال الوق ا 

ثم أورد على نفسه أَوَلا بأنته ما الدليل على ثبوت هذا الحقّ للموصي؟ 

وأجاب عنه: بأنّ الموصئ به كان يلكا له. فالأصل بقائه عليه إلا بقدر عَلم 
خروجه منه. ولم يُعلم إل هذا القدر. يعني علم أنته خرج عن ملكه ما دامت باقية, 
وأمّا الزائد عنه فلا 

ثم أورد على نفسه ثانيا بأنته بالوصيّة حرج عن ملكه. فستصحب ذلك. 

وأجاب عنه: بأنته بالوصيّة صار واجب الصرف في الوصيّة, ولزمه الخروج 
عن ملكه, فإذا انتفى الملزوم لا يمكن استصحاب اللّازم. 

أقول: وفي كلامه أ مواقع للنظر والمناقشة: 

المناقشة الأولى: ما ادّعاه من ثبوت حقّ للموصي ينتقل ذلك بالإرث. 

ممنوعة: بأنّ هذا ليس حقّاًء بل في فرض حياة الموصي. لم يخرج المال عن 
ملكه بالوصيّة. بل يتوقف خروجه عنه على الموت. فلو بطلت الوصيّة يكون الملك 
على ما هو عليه والانتقال عنه يحتاج إلى دليل, فهو ليس حقَاً من الحقوق, مع أنته 
لو کان حقَاً له ففرضه حًا في مقابل الحكم. وقابلاً للانتقال كي يورث, تما لم يدلّ 
على شيء منهما دليل» وبدون إثباتهبا لا يصح القشك بعموم أدلّة الإرث. للشكٌ 
في الموضوع. 


.٠١١/١١ مستند الشيعة: ج‎ )١( 


١ج/ فقه الصادق‎ NEE 


المناقشة الثانية: ما أفاده من أنته علم أنته خرج عن ملكه ما دامت الوصيّة 
يجب العمل بهاء وأمّا الزائد عنه فلا 

فإنه يره عليه أنته على فرض صحَة الوصيّة. ولو آنا ما وتأثيرها فيالانتقال. 
يكون المنتقل عنه الملكيّة الدائَيّة لا الموقتة. 

المناقشة الثالثة: ما أفاده بأنته بالوصيّة صار واجب الصرف. ولزمه الخروج 
عن ملكه. 

فإنه يرد عليه أيضاً أنّ للوصيّة النافذة أثرين: 

أحدهما: خروج المال عن ملكه. 

الثاني: وجوب العمل بها. 

ومع انتفاء أحدهما لا وجه لانتفاء الآخر. 

المورد الثاني: وهو البحث عن مقتضى الأخبار الخاصّة, فهي طائفتان: 

الال ما ورد فق خرن اقا 

الثانية: ما ورد في نظائره. 

أما الطائفة الاو لى: فهي خبر عليّ بن زيد صاحب السابريء قال: «أوصى إل 
رَجُل بتركته. فأمرني أن أَحَيّ بها عنه. فنظرث في ذلك فإذا هي شيءٌ يسير لا يكف 
للحي فسألت أبا حنيفة وفقهاء أهل الكوفة, فقالوا: تصدّق بها عنه -إلى أن قال - 
فلقيت جعفر بن حمّدلئه في اليجر. فقلت له: رجلٌ مات وأوصى إِليّ بتكت أن 
أحجّ بها عنه. فنظرتُ في ذلك فلم يكف للحَجّ فسألت مَن عندنا من الفقهاء 
فقالوا: تصدّق بها؟ 

فقال9ة: ما صنعت؟ قلت: تصدّقت بها. فقال: ضمنت إلا أن لا يكون يبلغ ما 


إذا عيّن للحج أجرةٌ لا تكفي ١‏ 


يحجٌ به من مكمّة. فإنْ كان لا يبلغ ما يحجٌ به من مكّة. فليس عليك ضمان. وإِنْ کان 
يبلغ ما يحجّ به من مككّة فأنت ضامن»!". 

ودلالته على أنته يتصدّق به إذا لم يكن المال كافياً للحَحَ واضحة. 

وأمّا الثانية: فعرّة أخبار: 

منها: خبر محمد بن الريّان الذي رواه المشائخ الثلاثة, قال: 

«كتبثُ إلى أبي الحسن يعني علي بن حمّدل - أسأله عن إنسان أوصى 
بوصيّة فلم يحفظ الوصي إلا باباً واحداً منها. كيف يصنع بالباقي؟ 

فوقّع ائة: الأبواب الباقية اجعلها في البرّ»'". 

ومنها: ما ورد في من أوصئ بألف درهم للكعبة, المتضمّن أنتها تصرف في 
وجوه اليرّ: (لغناء الكعبة عنها). 

ومنها: غير ذلك. 

فن المستفاد من الجموع, أنته إذا تعذّر العمل بالوصيّة. يصرف المال في سائر 
وجوه المبرّات. فالأصح بحسب الروايات -ما هو المشهور بين الأصحاب. 





)١(‏ وسائل الشيعة: ج ۳٤۹/۱۹‏ ح 1717؟. 
(۲) تهذيب الأحكام: ج٩‏ / ۲۱٤‏ ح١7,‏ وسائل الشيعة: ج ۱۹ / ۳۹۲ح .۲٤۸۳۰‏ 


۱٦‏ فقه الصادق /ج\ 


إذا صالحه داره على أن يحجّ عنه 

المسألة السابعة:إذا صالحه داره مثلاً. وشرط عليه أن يح عنه بعد موته. فهل 
يلحقه حكم الوصيّةء فإ كان ال حح نديياًنحسب مقدار أجرة المثل هذا العمل فان 
كانت زائدة عن الث توقّف على إمضاء الورئة. كما عن الحقّق القعي :4!"؟ 

أم لا يلحقه حكنهاء فيخرج من الأصل. ولا ينتقل ذلك إلى الورثة كا عن 
سيّد «العروة»''' وجماعة؟ 

واستدل المحقّق القمّي: لما ذهب إليه بأنّ المنوب عنه بهذا الشرط يلك عليه 
الحَجّ. وهو عمل له أجرة وماليّة فيلحقه حكم الوصيّة. 

ويرد عليه أوْلاًما قاله صاحب «العروة»” : (وفيه أنته لم يلك عليه احج 
مطلقاً في ذمّته. ثم أوصى أن يجعله عنه. بل إا ملك بالشرط الححَ عنه. وهذا ليس 
مالا قلكه الورثة, فليس تليكاً ووصيَةً. وا هو تمليك على نحو خاص لا ينتقل 
إلى الورثة) انتهئ. 

أقول: ومرادهي ليس أنّ احج لا يكون مالاً حى يرد عليه -كما في بعض 
الكلمات _بأنته كيف لا يكون مالاً وقد جُعل عوضاً عن مال!؟ مع أنّ الانتقال إلى 
الميّت لا يتوقّف على المال, بل على الملك مثل حبّة الحنطة, فإمّها ملك ليس بال 
وتنتقل إلى الورثة. 

بل مراده _والله العالم أن ا حح في الفرض وإِنْ كان مالاً ولا إلا أنَ ملكيّته 


.٠١ (الوصيّة بالحَجّ) م‎ 0806 / ٤ حكاه عنه السيّد اليزدي في العروة الو ثقى: ج‎ )١( 
.086 /ص‎ ٤ و ۳) العروة الوثقى. (ط.ج): ج‎ ۲( 


إذا صالحه داره على أن يحجّ عنه ١‏ 


أا تكون بنفس هذا الشرط لا أنّ الشرط وارد عليها. 

وار احرف + الس ا عل ف 

تارةٌ يكون شيء مِلْكاً لأحد, ثم هو يتصرّف فيه بالإإيصاء. فهذا هو الإيصاء 
الذي يكون نافذاً في الثّلث وما دون ولا ينفذ في الأكثر منه. 

وأخرئ: يكون التصرّف الإيصائي هو الموجب لصيرورة ذلك الشيء يلكا 
فالملكية مترتبة عليه ومتأخّرة عنه رتبة. وهذا خارجٌ عن موضوع الأدلّة. 2 إِنّه 
يكون مِلْكاً خاصّاً لا ينتقل إلى الورئةء فإنّ موضوع دليل الإرث هو المال الذي 
لاتعيّن له في التصرّف للميّت. وأا يكون التصرّف فيه مردّداً بينه وبين الوارث. 
كالأعيان والحقوق التي لا تعيّن لها في الصرف للميّت. وأمّا ما يكون معيّناً في ذلك 
كال حح المشروط بوقوعه عنهء فلا تشمله أدلّة الإرث, لقصور ما تركه الميّت عن 
الشمول لذلك. 

وهذا الذي ذكرناه فيوجهعدمانتقالهإلىالورثة منقولٌعن الحقّق النائيني 4 "". 

وثانياً أنّ دليل الشرط لا يفيد ملك المشروط له. بل مفاده محرد الحكم 
التكليقء وذلك لأنّ دليله النصوص المتضمّنة لقوهم84#: (المسلمون عند 
شروطهم)" ومفاد ذلك ليس عدم انفكاك الشرط عن المسلم, حت يُدَعى كونه 
إرشاداً إلى الّزوم أو الصحّة, بل مضمونه عدم انفكاك المسلم عن شرطه. وهذا 
ليس صفة في الشرط. بل هو صفة في المسلم» فلا حالة يكون ظاهراً في كونه أمراً 
بالوفاء بالشرط تكليفاً فهو حكم تكليني صرف. 


.5-١ / نقله السيّد الخوئي + عن أستاذه النائيني # في مصباح الفقاهة: ج۳‎ )١( 
5118٠ تهذيب الأحكام: ج1 / ۳۷ ح ۲۰. وسائل الشيعة: ج57 / 66ح‎ )1( 


٠٤ج‎ / فقه الصادق‎ ١ 


وعليه. فقد استوف الميّت ذلك بنفسه. فلا شىء حيّ يرثه الورثة. 

و راق موك جار علا سمل ارا هرارو 
والورثة يرثون ذلك. 

فإنه يقال: الخيار وإِنْ كان يورث. إلا أَنّ الكلام في صورة عدم تخلّف الشرط 
وعدم ثبوت الخيار. 

قال صاحب «العروة»: (وكذا الحال إذا ملكه داره بمائة تومان مثلاً. بشرط أن 
يصرفها في المح عنه أو عن غيره أو ملكه إِيّاها بشرط أن يبيعها ويصرف ثمنها في 
احج أو نحوه) انتبئ'". 

أقول:إنّ الفرع الثاني من قبيل الفرع المتقدّم, اما الأول فالظاهر تاميّة ما أفاده 
الحقّق القمّى بث فيه. فإ المشروط حينئذٍ هو صرف ما في ذمّته من مائة تومان في 
احج ا ف في ماله وملكه. 

فالمتحصل: أنّ احق في فرع المصالحة وفي الفرع الثاني الذي أضافه السيّد بي 
يكون معدت ولا يت ما أفاده المحقّق القمّي #2 ولكن في الفرع الأول الحقّ 

O 
من كان عنده وديعة ومات صاحيها ولم يحج‎ 

المسألة الثامنة: إذاكان عند شخص وديعة. ومات صاحبهاء وكان عليه حَجَّة 
الإسلام» له أن يحي بها عنه. وإن زادت عن أجرة احج ردّها إلى الورثة. كما هو 
المشهور بين الأصحاب. كا نسبه صاحب «الحدائق»!" إلى الأصحاب. بل قال 


.087/ ٤ العروة الوثقى. (ط.ج): ج‎ )١( 
.۲۷۸/ ۱٤ الحدائق الناضرة: ج‎ )۲( 


من كان عنده وديعة ومات صاحبها ولم يحج ۱۹ 


صاحب «المستند»'": (بلا خلاف فيه في الجملة). 

واستدلّ له في «التذكرة»''' و«المنتهئ»'”: (بأنته مال خارح عن الورثة, 
ويجب صرفه في الج فليصرف فيه). 

ويره عليه: أنته لا إشكال ولا كلام في أن ولاية الصرف للورثة في أداء ديون 
الميِت؛ حَجاًكان أو غيره. وسواء قلنا بانتقال الأعيان والأموال بأجمعها إلى الورثة 
حت في مقدار الدّين. غاية الأمر لا يكون مِلْكاً طلقاً أو قلنا بأنٌّ مقدار الدّين يبق 
على ملك الميّت. أو في حكم ملكه. فإنّه على جميع التقاديرء هم ولاية الصرف كا 


وعليه. فلا يتمّ هذا الوجه. فإنّ للورئة أن يحجّوا عنه بأنفهسم أو إعطاءه من 
أمواهم الأخر. 


أقول: والحقّ أن يستدلٌ له بصحيح بريد العجلي. الذي رواه الصدوق بإسناده 
عن سويد القلاء عن أيّوب بن الح عن بريد. عن الصادق اا قال: 

«سألته عن رجل استودعني مالاً فهّلّك. وليس لولده شيء. وم حح حَجّة 
الإسلام؟ قال حجّ عنه وما فضل فأعطهم ار 

والخير صحيح السند. لأنّ إسناد الصدوق إل سويد صحيح. وسويد وأيُوب 
ثقتان. وكذا بُريد الذي يُعدٌّ من الأكابر» مضافاً إلى أن الكليني والشيخ أيضاً روياه 
بطريقين صحيحين. فلا إشكال في سنده. فضلاً عن ظهور دلالته» والأصحاب 
)١(‏ مستند الشيعة: ج .٠٤١/١١‏ 
(۲) تذكرة الفقهاء. (ط.ج): ج/ / ٠١6‏ 


(۳) منتهى المطلب. (ط . ق): ج ؟ / .۸۷٤‏ 
)٤(‏ الفقيه: ج ۲ / 8غ غ. ح ٠‏ 59. وسائل الشيعة: ج ١١‏ / 1817. ح 1161/5 


١؟ج/ فقه الصادق‎ 1١66 


اعتمدوا عليه. فلا ينبغي التوقّف في الحكم في الجملة, إنها الكلام في موارد: 

المورد الأوّل: هل يختصٌ الحكم بما إذا علم المستودع أَنّ الورثة لا يدون كما 
صرح به جماعة, منهم المصنّف 4 في «التذكرة»'"'. والمحقّق في «الشرائع»'"؟ 

أو يعي ما إذا ظنّ بذلك .كما عن «النهاية ٠»‏ و «المبسوط »!ذا 
و«المهزّب»'” و«السرائر»'". 

أم يكون الیک غاتا حت لو عل بأنتهم يؤدونه؟ وجوه 

يشهد للأخير إطلاق الخبر, نعم لو علم أو ظنٌ ظنّاً معتيراً شرعاً بأنَّ الورثة 
قد أدوه. وجب عليه ردّه إليهم. ولكن الكلام قبل الأداء. ومقتضى الإطلاق عدم 
اعتبار هذا القيد. 

أقول: واستدلٌ لاعتبار هذا القيد في الجملة بوجوه: 

الوجه الأوّل: ما يظهر من جماعة, من أن هذا الحكم مخالفٌ للقاعدة. فيجب 
الاقتصار فيه على المتيقّن, وقد تقدّم وجه مخالفته للقاعدة, ولازم هذا الوجه أنته لو 
شلك في سعة القيد وضيقه يؤّخذ بالأوّل, وعليه فالظنٌ بالأداء بحكم العلم به. 

ولكن يرد عليه: أن مدرك هذا ا محكم هو الصحيح المتقدّم. وبإطلاقه يرفع اليد 
عن القاعدة, فإنّ إطلاق المقيّد مقدِّمٌ على إطلاق المطلق. 

الوجه الثاني: إنكار إطلاق الخبر. والشاهد على دعوئ صاحب 
(؟) شرائع الإسلام: ج۱ /۱۷۲. 
(۳) النهاية: ص ۲۷۹. 
)٤(‏ المبسوط: ج۱ /۳۲۹. 


(۵) المهذّب: ج۱ /۲۱۹. 
(5) السرائر: ج 1۲۹/۱ و1۳۰. 


«الجواهر»'', بقوله: (ضرورة أنته خطاب المشافهة, والمتيقن من تعديته إلى غير 
المشافه ذلك. فلاب من الاقتصار على المتيقّن. وهو ما لو علم أن الورثة لا يودونه). 

وفيه: أنّ مقتضى ترك الاستفصال ثبوت الحكم حى مع العلم بأنتهم يودّونه. 
فعلى التعدية _كها هي المفروضة. إذ لا يحتمل اختصاص العجلي بهذا الحكم -يثبت 
الحكم لغيرهكما ثبت له. 

الوجه الثالث: الإجماع فيقيّد به الخبر. والمتيقّن من معقده ما لولم يعلم ولم يظنّ 
بعدم الأداء. 

وفيه: أن الإجماع غير ثابت, وعلى فرضه ليس تعبّديّاً 

الوجه الرابع: أنته يكن استفادة ذلك من قولهة: (وليس لولده شيء)» 
بدعوى أنته مع عدم المال لولده. يمحصل العلم أو الظنّ بأنتهم يصرفونه في 
حوائجهم. ولا يؤدّون الحجّ. 

وفيه أوَلا أنته يمكن أن يصر فونه في حوائجهم ويحجّوا عنه متسكّعاً. 

وثانياً أنّ الُسلم المعتقد بأنته لم ينتقل إليه المال. كيف يظنّ أو يعلم بأنته 
يصرفه في حوائجه ولا ځ؟! 

وبالجملة: فالحقّ أن الحكم عامٌ لما لو علم بأنتهم يؤْدّونه. 

المورد الثاني: هل يعتبر في ذلك الاستئذان من الحاكم الشرعي: 

إِمّا مع إمكانه كا في «التذكرة»''' و«الجواهر»'" وعن «الروضة»!"؟ 
(۱) جواهر الكلام: ج ۰۲/۱۷ .٤‏ 
(۲) تذكرة الفقهاء. (ط.ج): ج ٠١1/17‏ 


(۳) جواهر الكلام: ج۱۷ .٤۰۲/‏ 
(4) الروضة البهيّة في شرح اللّمعة الدمشقيّة: ج۲ .۲١٠/‏ 


1۲ فقه الصادق / ج٤٠‏ 


أو مطلقاً كما عن «المدارك""؟ 

أم لا يعتبر ذلك كما صرح به جماعة من الفحول؟ وجوه. 

أقول: قد استدلٌ لاعتبار الاستيذان في الجملة. بما في حكي «المدارك»''' بأنّ 
الخبر إا تضمّن أمر الإمام الصادق لا لبُريد في الح عمّن له الوديعة وهو 
إِذنُ وزيادة. 

وفي «الجواهر»'" احقال الأمر منه بريد الإذن به فيه فلا إطلاق فيه حينئذٍ 
يدل على خلافه. ضرورة أنته خطاب المشافهة, والمتيقن من تعديته إل غير 
المشافه ذلك. 

وفيه: الظاهر من السوّال. هو السؤال عن الحكم الشرعي. والجواب أيضاً 
ظاهر في ذلك فإِنْ كان إذنه معتبراً في الحكم, كان عليه يذ أن يبيّنء فن عدم يبانه 
في مقام البيان, يُستكشف أنته غير معتبر. وعليه فالأظهر هو القول الأخير. 

المورد الثالث: ظاهر الخبر من جهة ظهور الأمر في الوجوب. وجوب احج 
عنه. وعدم جواز إعطاء المال للورئة. ولكن في جملةٍ من الكلمات التعبير بالجواز. 
وقد وجّه صاحب «المستند»“ ذلك بقوله: (إِمَا بإرادة معناه الأعمٌ الجامع 
للوجوب كما قیل. أو باعتبار ما ذكرنا من كونه مشروطاً بعدم العلم بأداء الوارث 
بو جيه أخرع: فلنستتروع إغلام ارارک رادائ من جه أخرئ وله ااا 
من الوديعة. فيكون الأخذ جائزاًء وإنْكان أحد فردي الْخيّر) انتهئ. 
1و ؟) مدارك الأحكام: ج117/1. 


(۳) جواهر الكلام: ج0۰۲/۱۷٤.‏ 
)٤(‏ مستند الشيعة: ج١١ .١18/‏ 


من كان عنده وديعة ومات صاحبها ولم يحج 00 


وقد يقال إن يكن أن يكون التعبير بالجواز من جهة عدم ظهور الأمر في 
الوجوب. لوروده مورد توهم الحظرء وهذا غير بعيدٍ. ولكن الجواز بهذا المعنى 
لا يسوّغ جواز إعطاء المال للورثة. حى مع العلم بعدم صرفه في احج لعدم كونه 
هم. فيكون ذلك تفريطاً وتعدياً منوعا. 

المورد الرابع: قد يقال إن ظاهر الأصحاب التسالم على عدم اختصاص الحكم 
جا إذالم يكن للورثة شي مع أنّ التص مختضٌ بذلك المورد. 

ولكن يمكن أن يُقال:إِنّ التقيّيد بذلك إا هو في السوال لا في الجواب. وظاهره 
أن عدم ثبوت شيء للورئة كان منشئاً للشكٌ في وجوب الْحَيّ. من جهة استلزامه 
ل 

المورد الخامس: قال صاحب «المستند»'": (قالوا مقتضى النّص حي الودعي 
بنفسه. ولكن الأصحاب جوّزوا له الاستئجار, بل رما جعلوه أولل» خصوصاً إذا 
كان أنسب, وأسند بعضهم في ذلك إلى تنقيح المناط القطعي. وهو جيّد. مع أن إرادة 
الْحَجّ بنفسه من اللّفظ في هذا امقام حلّ تأمّل. وعلِى ما ذكرناه من الأصل يكون 
جواز الاستئجار أظهر). 

واقتصر صاحبا «التذكرة»'"'و«الشرائع»'" على الاستئجار.وأمًا العلامة في 
واا ی اغ ن ع أو ار 


.٠٠١/٠١ مستند الشيعة: ج‎ )١( 

(۲) تذكرة الفقهاء. (ط.ج): ج .٠١١/۷‏ 

(۳) شرائع الإسلام: ج۱ /۱۷۲. 

(4) قواعد الأحكام: ج١‏ / ١‏ وعبارته هكذا: (للمستودع -بعد موت المودع المشغول بحجّة واجبة -إقتطاع 
الأجرة. ويستأجر مع علمه بمنع الوارث). 


١ج/ فقه الصادق‎ ١ 


فيعلم من ذلك أنّ جواز الاستئجار لم يكن محل تأمّل. ولعلّ السرّ فيه: إا 
تنقيح المناط أو أن قوله: (حَجّ وما فضل»» بقرينة (وما فضل) ظاهرٌ في الاستئجار 
أو الأعمٌ. فتديّر. 

المورد السادس: هل الحكم مختصٌ بالوديعة كما عن جماعة'', ونُسب إلى 
«الدروس»'"؟ أو يتعدّى إل سائر الحقوق الماليّة من الغصب والدين وغيرهما كا 
اختاره آخرون'"؟ وجهان: 

لا إشكال في أنّ الّص مختصٌ بالوديعة. 

ودعوى: فهم المثال من الخبر, مع ذكر الوديعة في السوّال عن حكم موضوع 
خارجي معيّن. كا ترى. 

وما عن «المسالك»! “و«المدارك»'* من دعوى تنقيح المناط؛ و تبعها صاحب 
«العروة»''' وإِنْ كانت غير بعيدة, ولكن المناط المعتبر هو القطعي منه. وهو غير 
حاصل. وبالتالي فإنّ الخبر لا يصلح منشئاً للحكم في غير الوديعة. 

وأمًا القاعدة: فقد يقال-كما في «المستند»”"' وغيره ‏ بأنٌ مقتضى القاعدة 
ثبوت الحكم في غيرها. 

أقول: وحقّ القول في المقام يبتني على بيان الوا 
)١(‏ منهم صاحب مجمع الفائدة والبرهان: ج٣ .٠١١/‏ 
(۲) الدروس: ج ۳۲۷/۱. 
(۳) منهم الفاضل المقداد في التنقيح: ج ٤١١ / ١‏ والشهيد الثاني في الروضة: ج ” / ١٠؟.‏ 
)٤(‏ مسالك الأفهام: ج۲ /187. 
(0) مدارك الأحكام: ج 117/1 


.0/ ٤ العروة الوثقى. (ط.ج): ج‎ )١( 
3 / ١١ مستند الشيعة: ج‎ )۷( 


من كان عنده وديعة ومات صاحبها ولم يحج هما 


الأمر الأوّل: قد تقدّم في المبحث التاسع من المسألة الحادية عشر من الفصل 

کک بوت الدين ومنه الجخ والوصيّة. لا ينتقل المال إلى الورثة إلا 
ما زاد على الدّين أو الوصيّة. وأمّا ما نار ا فاد قل إت ور تغل 

Ts‏ تصرّف الغير في المال با خخ به تصرّفٌ في مال 
الغير لا يجوز إلا بإذنه بالضرورة. غير تامٌ. 

الأمر الثاني أنته قد صرح جماعة بأ أولويّة الولي في الأمور الراجعة إلى 
الميّت من التكفين والتدفين والصلاة عليه. وأداء دّينه. وما شاكل إا تكون على 
سبيل الاستحباب لا الوجوب. ومال ليه في حكي «الذخيرة»" تبعاً للمحقّق 
الأردبيلي'”". ونحن وإ لم نُسلّم ذلك في شؤون تجهيز المت مثل تغسيله وتكفينه 
وما شاكلء إلا أن الوجه الذي ذكرناه لكون الأولويّة على سبيل الوجوب لا يجري 
في الحَجّ عنه يماله. 

وحاصله: أن مباشرة شؤون تجهيز المميّت من الحقوق, فتشملها الآية الشريفة 
واولا ا م “افا إل اسر الغا الزارذة 
فيها وهذا الوجهان لا يجريان في المقام. وعليه فالاستدلال لعدم جواز الح عنه 
بدون إذن الورثة؛ بأنّ المال وإنْ كان للميّت لكن ولاية التصرّف فيه للوارث. 
فلايجوز بدون إذنه. غير تامٌ. 

الأمر الثالث: أن النصوص الدالّة على وجوب القضاء عن المت من صلب ماله 
على كثرتها. لم يخاطب في واحدٍ منها شخص معيّن بذلك. 
)١(‏ فقه الصادق: ج۱۳ /۳۲۳. 


(1) ذخيرة المعاد: ج ۲ / 5714 


(۳) مجمع الفائدة والبرهان: ج ١‏ 77 (عدم جواز التقدّم على الوليّ بدون إذنه). 
)٤(‏ سورة الأنفال: الآية 8/. 


۱0 فقه الصادق /ج١‏ 


ودعوى: عدم کون شيء منها في مقام البيان من هذه الجهة. كما ترئ. أضف إلى 
ل حي ا سر حاتي ور e‏ 
معيّن, فإنّ مقتضى الأصل عدم اعتبار إذنه. 

فالمتحصل من هذه الأمور: أنته يجوز صرف مال الميّت في الج عنه. ولا يجب 
دفعه إلى الورثة. بل ربما لا يجوز إذالم يطمئن بأن الورثة يؤدّون الحج. 

فرع: وهل يعتبر الاستئذان من الحاكم الشرعيء أم لا؟ 

٠‏ وجهان, أظهرهما العدم. فإنَ ولاية الحاكم ولزوم اتباع رأيه في غير باب 
الأمور الحسبيّة. وهي الأمور الي علم من الشارع إرادة إيقاعها في الخارج. ولا 
إطلاق لدليلها ليدلٌ على جواز تصدّي كلّ أحدٍ هاء واحتمل دخالة رأي شخص 
خاص فيها؛ وفي غا الا مور التي يرجع فيها في العرف إلى الرئيس -وفي غير 
باب القضاء والفتوى غير ثابتة. كا حققناه في كتابنا «منهاج الفقاهة»'". 

وقد ظهر تما ذكرناه حكم فرع آخر. وهو إلحاق غير حَجّة الإسلام-من 
أقسام الح راض وه الع سار ما يب مایا ای باوكا 
والمظالم والكقّارات والدين -بها وعدمه؟ حيث ذكرنا ما في أدلة الطرفين. ولقد 
أشرنا إلى جملةٍ منها مع ما يرد عليها. 

أقول: : بق في المقام شيءٌ وهو أنّ بعض الأعاظم من المعاصرين'' استدلٌ 
لثبوت ولاية أداء الدين للوارث بروايتين: 

إحداهما: صحيحة عبّاد بن صُهيب أو مو تقته. عن أبىي عبد الله ا: 

«في رجل فرّط في إخراج زكاته في حياته. فلا حَضّرته الوفاة حسب جميع ما 


)١(‏ راجع: منهاج الفقاهة: ج 4 / 597؟. بحث (عدم أولويّة الفقيه في التصرّف في الأموال والأنفس). 
(۲) مستمسك العروة الوثقى: ج١1١ .17١/‏ 


من كان عنده وديعة ومات صاحبها ولم يحج \o¥‏ 


فرط فيه تما لزمه من الزكاة. م أوصى به أن يخرج ذلك فيدفع إل من تجب له؟ 
قال ا جائرٌ خرج ذلك من جميع المال. إا هو بمنزلة ين لو كان عليه. ليس 
للورثة شيءُ حب يؤدّوا ما أوصئ به من الزكاة»'". 

ثانيتهما: رواية يحيى الأزرق» عن أبي الحسن 241 «عن رجل قتل وعليه دين 
ول يكرك مالا فأ أهله الدية من قاتله لمم أن قرا ذينه؟ قال ها نى قلت: 
وهو لم يترك شيئاً؟ قال اثة: نما أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا دينه»'". 

ولكن يزة على الأول أسها واردة فق مقام يبان :دع جرا انضرف فى الما 
دام لم يخرج الدین» وليست في مقام بيان من يجب عليه إخراجه. وحيث أنّ 
المفروض فيها الإإيصاء. فلا حالة كان ال مخاطب به الورثة. وإلا لبين الوصي. ولذا 
قال (حيّى يؤدّوا). 

وإن شئت قلت: إِنّه لا ريب في أنته لو ادى دينه غير الوارث تبرعأ ي قط 
الدين. ويكون المال جميعه للورثة, وعليه. فقوله: (حبّْ يؤدّوا) لا يكون دالا على 
تعيّن أدائهم. وا هو لبيان أنّ غاية عدم جواز التصرّف هو أداء الدين, وحيث إِنّه 
بحسب الغالب يكون ما للميّت تحت يد الورثة؛ وبناءً الاس على عدم الدخالة في 
وفاء ديون الميّت. قال 3: (حتّى يؤدُوا). 

ويرد على الثانية: أنّ المفروض فبها سؤالاً وجواباً أخذ الورثة الدية. وحيث 
نبا الخرج للدين. لفرض عدم مال له غيرهاء فلا حالة يكون الخنطاب بالأداء 
موجّهاً إليهم لا لخصوصيّة فيهم. وال العالم. 


الو 


(۱) تهذيب الأحكام: ج٩‏ / ۷۰ ح۳۹ وسائل الشيعة: ج5١‏ / ۳۵۷ح 11417080. 
)۲( تهذيب الأحكام: ج ٩‏ / ۷ ح۲۷. وسائل الشيعة: ج9١‏ تلح EVN‏ 


م١‏ فقه الصادق / ج4١‏ 





حكم حَجّ من أعطاه رجل مالاً لاستئجار الحَجّ 

المسألة التاسعة: إذا أعطاه رجلٌ مالا لاستئجار من يِحَيّ عنه. هل يجوز له أن 
يحي بنفسه» أم لاء أم هناك تفل ؟ رخو 

أقول: هذه المسألة معنونة في كلمات الفقهاء تحت عنوان آخر, وهو: أنه إذا 
دفع إنسانٌ إلى غيره مالاً ليصرفه في جماعة يكون المدفوع إليه منهم, ولم يكن هناك 
قرينة حاليّة ع جواز أخذه أو عدمه. فهل له أن يأخذه منه أم لا؟ وهم فيه أقوال: 

القول الأَوّل: ما عن وكالة «المبسوط»'". وزكاة «السرائر»'", ومكاسب 
«النافع »'"'.و«كشف الرموز»!“.و«امختلف»'” .و«التذكرة»''.و«جامعالمقاصد»'" 
من تحر الأخذ مطلقاً. 

القول الثاني: ما عن «النهاية»!*, ومكاسب «السرائر»'*. و«الشرائع»" '. 
و«التحرير»'””''/ و«الاإرشاد»'"'.و«المسالك»'””' و«الكفاية»'*''من جوازالأخذ 


)١(‏ المبسوط: ج107/57. 

.٤1۳/ ١ السرائر: ج‎ )۲( 

(۳) المختصر النافع: ص .١١8‏ 

.4437/١ج كشف الرموز:‎ )٤( 

(0) مختلف الشيعة: ج ۵ /۲۳. 

)3 تذكرة الفقهاء, (ط . ق): ج .OAT/ ١‏ 
(۷) جامع المقاصد: ج ٤‏ /47. 

(۸) النهاية ونكتها: ج .٠١٠/۲‏ 

(1) السرائر: ج۲ /۲۲۳. 

(۱۰) شرائع الإسلام: ج۲ /۲۱۹. 

)1١(‏ تحرير الأحكام. (ط.ج):ج۲۱۷/۲. 
)١ ۲(‏ إرشاد الأذهان: ج ١‏ ا 

(1) مسالك الأفهام: ۱۳۹/۳ 
(5١)الكفاية:‏ ص88. 


حكم حَجّ من أعطاه رجل مالا لاستئجار الحَجّ ۱0۹ 


من دون زيادة على غيره. وعن «الدروس»!" نسبته إلى الأكثر. وعن 
«الحدائق»'" إلى المشهور. 

القول الثالث: ما عن «المهذّب البارع»" من التفصيل بين ما لو كان بصيغة 
(ضعه فيهم) أو ما أدّى معناه فا جوازء وبين ما إذاكان بصيغة (ادفعه) فا منع. 

القول الرابع: ما عن بعض الفضلاء''' من أنته إِنْ قال: (للفقراء) مثلاً جازء وإِنْ 
قال: (أعطه للفقراء) فإنْ علم فقره لم يجز وإلا جاز. 

احتج المانع: 

١-بظهور‏ اللّفظ في مغايرة الدافع والمدفوع إليه. وبا ورد في المرأة توكّل رجلاً 
أن يزوّجها فيزوّجها من نفسه. الدالٌ على عدم الجواز””. 

؟-وبما ورد في من وكّله شخصٌ في بيع شيءٍ فباعه من نفسه. الدالٌ 

(3) 

على المنع". 

وبجملة من النصوص الدالّة على أنته لا يجوز أن يأخذ ما أعطي لأن 
يفرّقه في مسا كين كمصحّح ابن الحجّاج. عن الإمام الصادق ا «عن رجل أعطاه 
رجلٌ مالاً ليقسّمه في حاويج أو في مساكين, وهو حتاج, أيأخذ منه لنفسه ولا 
يعلمه؟ قال92ة: لا يأخذ منه شيئاً حت أذن له صاحبه»”". 
)١(‏ الدروس:ج۱۷۱/۳. 
(۲) الحدائق الناضرة: ج۲۳۷/۱۸. 
(۳) المهزّب البارع: ج 5014/7 
)٤(‏ حكاه في التنقيح: ج ١١/7‏ , وحكاه في مفتاح الكرامة: ج٤‏ / .٠٠١‏ 
(6) تهذيب الأحكام: ج ۷ / ۳۷۸ ح ۵ . وسائل الشيعة: ج ۲۰ / 584 ح1607148. 


(17) وسائل الشيعة: ج ۱۷ / ۲۲۸۱۹.۲۹۱ الباب "من أبواب آداب التجارة. 
(۷) تهذيب الأحكام: ج .۳٠۲/‏ ح٠١٠‏ . وسائل الشيعة: ج۷١ Yol VY/‏ 


۱1۰ فقه الصادق / ج4١‏ 


ولكن يرد على الأوّل: أن ظاهر تعليق كلّ حكم على موضوح. ثبوته ج ميع 
الأفراد. فلو عَلّقَ رضاه بتصرّفه في ماله على المجتهد. كان مقتضاه جواز تصرّف كل 
حتهدٍ ا هو محتهد. ولا سنا مع إحراز عدم خصوصيّة فرد في نظره. فإذا كان 
المدفوع إليه يرئ نفسه يحتهداً جاز له التصرّف. 

وهذا الظهور أقوئ من المشار إليه.مع أ نَّللمنع عن الظهورالمذكوريجالاًواسعاً. 

ويرد على الثاني: أنّ صدر الخبر صرح في التوكيل في أَنْ يزوّجها من شخص 
معيّن. فهو غير مربوط بالمقام. 

ویرد على الثالث: أنته ليس متضْمناً بيان كيفيّة التوكيل؛ ولعلّه كان بنحو 

رذعل ال انع از تلك ال ن عله أسترى مك ا خان 

منها: صحيح سعيد بن يسار: «قلت لأبي عبد اله 2ة: الرَجُل يعطى الزكاة 
فيقسّمها في أصحابه أيأخذ منها شيئً؟ قال اذ نعم»'". 

ومنها: حسن الحسين بن عهان» عن أبي إبراهيم ا «في رجلي أعطي مالاً 
يفرّقه فيمن يحل له. أله أن يأخذ منه شيئاً لنفسه وإِنْ لم يسمّ له؟ قال ا: يأخذ منه 
لنفسه مثل ما يعطى غيره»'". 

ونحوهما غيرهما. 

أقول: والجمع بين النصوص إا هو بحمل خبر المنع من جهة التعبير فيه 
بالنكرة على إرادة أشخاص معيّنين. أو بحمل النصوص الجِوّزة على المال الذي 


(۱) الکافي: ج۳ / 068 ح .١‏ وسائل الشیعة: ج؟ //341,. ح ۱۲۰۳۹. 
(۲) الكافي: ج۳ / 008 ح۲. وسائل الشيعة: ج ٩‏ / 3584 ح .1١١1١‏ 


حكم حَج من أعطاه رجل مالا لاستئجار الحَجّ ۱۱ 


يكون من الحقوق الشرعيّة على ما هو موردهاء وخبر المنع على ما يكون للدافع. 
ولعلّ الأوّل أظهر. 

فالمتحصّل: أنته لا دليل على المنع, والقاعدة تقتضي الجواز. 

و للتر اد ملي زعي زو انه عي "بن 
عيسئ. عن أي الحسن الوّضا اقة: 

«عن الرّجل تعطى الْحَجَّة فيدفعها إلى غيره؟ قال اا لا بأس»!". 

بتقريب: ما تقدّم من ن أنته من المحتمل بل الظاهر ورودها في التوكيل. فسئل 
أنته إذا أعطاه رجلٌ مالا للحَجّ. هل يجب مباشرته بنفسه. أم يجوز الدفع إلى الغير؟ 
وعليه فهي سؤالا وجواباكالصريحة في جواز مباشر ته بنفسه. 

فالمتحصّل: أن الأظهر هو الجواز. 


اله 


)١١(‏ في التهذيب ووسائل الشيعة: (عثمان بن عيسى). 
(۲) تهذيب الأحكام: ج ۵ / 168.575 وسائل الشيعة: ج١١‏ / 18ح .۱٤١۸۰‏ 


۱1۲ فقه الصادق / ج4١‏ 


الفصل الخامس 
في الحَج المندوب 

وفيه مسائل: 

المسألة الأو لى: يستحبٌ لفاقد شرائط الاستطاعة أو بعضها أن يحجّ مهما أمكن 
بلا خلافٍ فيه. وكذا من أق بوظيفته من الحَجٌ الواجب» ويشهد به نصوص كثيرة. 
وقد ذكرت في «الوسائل» تحت أبواب. وذ کر في كلّ باب روايات كثيرة: 

منها: باب استحباب الح والعُمرة عيناً في كل عام وإدمانهم| ولو بالاستنابة 
وقد نقل في ذلك الباب تسعة أحاديث. 

ومنها: باب استحباب تكرار الحَجّ والعُمرة بقدر القدرة. وذكر فيه أربعة 
وثلاثون حديثاً. 

ومنها: باب استحباب التطوّعبا حح ولو بالإستدانة.وذكرفيهعشرةأحاديث. 

ومنها: أبواب ثلاثة في استحباب اختيار الحَجّ المندوب على الصدقة. وعلى 
العتق, وعلى الجهاد مع غير الاإمام, وذكر فيها سبعة وعشرون حديثاً. 

ومنها غير ذلك من الأبواب. 

أقول: ويستحبٌ تكراره في كلّ سنة. ويشهد به-مضافاً إلى الإطلاقات الحائّة 
عليه. وإ ما ورد في حَسّ المعصومين 220 -عدّة أخبار: 

١‏ -خبر عذافر: «قال أبو عبد الله ا ما يمنعك من احج في كل سنة؟ قلت: 
جُعلت فداك العيال. قال: فقال: إذا مُث قن لعيالك؟ اطعم عيالك الل والزيت. 
ا سن 


.٠٤٤٤۹ح‎ ۱۳٤/۱۱ وسائل الشيعة: ج‎ ۱٦ح‎ .۲۵۹/ ٤ الكافي: ج‎ )١( 


۲ -وخبر عيسى بن ابي منصورء قال: «قال لي جعفر بن تحمّد: يا عيسى إِنْ 
استطعت أن تأكل الخبز والملح وتحجّ في كلّ سنة فافعل»!". 

ونحوهما أخبارٌ مستفيضة أخر. 

وأيضاً: يكره تركه خمس سنين متوالية لطائفةٍ من الأخبار : 

١-خبر‏ ذُريم, عن الإمام الصادق اثة: «من مضت له خمس سنين فلم يفد إلى 
TT‏ 

١‏ -وخبر عبد الله بن سنان» عن حمران» عن الامام الباقر ا: «إنَّ لله مُنادياً 
يُنادي أي عَبدٍ أحسن الله إليه. وأوسع عليه في رزقه. فلم يفد إليه في كلّ خمسة 
أعوام مرّة ليطلب نوافله إن ذلك لحروم»'". ونحوهما غيرهما. 

وقد تضمّنت جملة من النصوص لذكر فوائد لمراتب التكرار: 

فف خبر صفوان بن مهران ال جال عن إمامنا الصادق افا: «من حَيّ ثلاث 
ا م بصبه فق بدا“ 

وفيخبرمنصوربن حازم عنه ثة:«من حَجّ أربع ججج تصبهضغطة القبر»”*. 

وفيخبرأبي بكر الحضرمي.عنه الا «مَنْحَجٌ مس ججج ل يُعذّبه الها بدا“ 

وفي مرسل الصدوق: من حَجّ مس ججج لم يُعذّبه الله أبداً ومن حَجّ عشر 
)١(‏ تهذيب الأحكام: ج ۵ / ٤٤۲‏ ح۱۸۳ وسائل الشيعة: ج١1‏ / ۱۳١‏ ح 11101. 
() الكافي: ج ٤‏ /۲۷۸. ح۱ وسائل الشيعة: ج ۱۳۸/۱۱ ح14177. 
(؟) الكافي: ج ٤‏ /۲۷۸. ح۲ وسائل الشيعة: ج ۱۳۹/۱۱ ح 114714 
)٤(‏ الفقيه: ج ۲ /۲۱۹. ح۲۲۰۱. وسائل الشيعة: ج ۱۲۹/۱۱ ح .٠٤٤١٤‏ 


(6) الفقيه: ج ۲ / ۲۱۷. ح۲۲۰۹ وسائل الشيعة: ج١١ NEETVEN/‏ 
(1) وسائل الشيعة: ج١١ NEETAZEAT*/‏ 


14 فقه الصادق /ج١‏ 


ججج لم يحاسبه الله أبداً ومّن حَجّ عشرين حَجّة لم ير جهم. ولم يسمع شهيقها ولا 
زفيرها. ومن حَجّ أربعين حَجّة قيل له اشفع من أحببت, ويفتح له بابٌ من أبواب 
الجنّة يدخل هو ومن يشفع له. ومن حَحَ خمسين حجّة بي له مدينة في جنّة عدن. 
فيها ألف قصر في كلّ قصر ألف حوراء من احور العين. وألف زوجة. ويجعل من 
رفقاء حمَدٍ ب في الجنّة. ومن حَيجٌ أكثر من مسين حَجّة كان كمّن حَجَ خمسين 
حَجّة مع حمّدٍ والأوصياء. وكان تمن يزوره اله تعالئ في کل جمعة. وهو ن يدخل 
سيم عَنَّ وَجَلَّ بيده ولم ترها عين. الحديث»”". 

المسألة الثانية: يستحبٌ نيّة العود إلى الْحَيّ عند الحخروج من مكّة. ويشهد به 
خبر عبد الله بن سنان, عن الإمام الصادق يية: «من رجع من مكّة وهو ينوي احج 
من قابل زيد في عمره»' ''. ونحوه غيره. 

بل يكره نيّة عدم العود. لخبر الحسين الأحمسبي. عن أبي عبد الله ا: 0 
خرج من مكّة وهو لا يريد العود إليهاء فقد اقترب أجلم ودنى عذابه»". 
ونحوه غيره. 

المسألة الثالثة: يستحبٌ التبرّع با حح عن الأقارب أحياءً وأمواتاً: 

١‏ -لمصحح إسحاق بن عّارء عن أبي إبراهيم نئة: «عن الرّجل يحجّ فيجعل 
حَجّته وعمرته أو بعض طوافه لبعض أهله. وهو عنه غائبٌ ببلدٍ آخر. قال: فقلت: 
فنيقص ذلك من أجره؟ قال : لا. وهي له ولصاحبه. وله سوى ذلك با وصل. 
(۱) الفقيه: ج ۲ / ۲۱۷ح 15١٠١‏ إلى ۲۲۱۲. 


(۲)الکافي: ج ٤‏ / ۲۸۱ ح۳ وسائل الشيعة: ج١١ .۱٥۰/‏ ح۹۷٤٤۱.‏ 
(") الكافي: ج ٤‏ / ۰ ح۱ . وسائل الشيعة: ج ۱0۱/۱۱ ح۹۸٤٤۱.‏ 


النيابة فى الطواف ۱1 


قلت: وهو ميّتٌ. هل يدخل ذلك عليه؟ قال]2ة: نعم» حت يكون مسخوطاً 
عليه فيغفر له. أو يكون مُضَيّقاً عليه فيوسّع عليه. الحديث»!". 

۲ - وخبر جابر, عن الإمام الباقراية: «قال رسول الله إة: من وصل قريباً 
بحجة أو عُمرةٍ كتب الله له حَجّتين وعمرتين»'". 

7 وخبر موسى بن القاسم البجلليٌ. قال: «قلث لأبي جعفر الثاني افا ريما 
حججٹ عن أبيك. وريا حججثٌ عن ات وربما حججتٌ عن الرّجل من إخواني. 
وريا حججتُ عن نفسي. فكيف أصنع؟ فقال 2ة: متع»'". 


وكذا يجوز احج عن المعصومين 2# لخبر البجلي المتقدّم وغيره. 


النيابة في الطواف 

المسألة الرابعة: يستحب النيابة عن الغير في الطواف في الجملة بلا خلافٍ. 
وتفصيل الكلام في طيّ فروع: 

الفرع الأوّل: الطواف بنفسه مستحبٌ مستقلٌ من غير أن يكون في ضمن | ص 
بلا إشكال. ويشهد به نصوصٌ كثيرة, وقد عقد له ها صاحب «الوسائلٌ أبواباً 
تتضمّن ذلك: 

منها: باب استحباب التطوّع بالطواف. وتكراره. واختياره على العتق 
المندوب. وذكر فيه أخباراكثيرة. 


(١)الكافي:‏ ج ٤‏ / 6١ح‏ . وسائل الشيعة: ج ,151//1١‏ ح ١17117‏ 
() الكافي: ج ٤‏ 1 ٠ح‏ ١ء‏ وسائل الشيعة: ج ٠۲۳٣٣ ٤۱۲/۹‏ 
(۳) وسائل الشيعة: ج ۱۱. ص۷٤۲‏ ح۰۳١٤٠.‏ 


۱ فقه الصادق / ج4١‏ 


ومنها: صحيح معاوية بن عّارء عن الإمام الصادق نية: «إنّ الله جعل حول 
الكعبة عشرين ومائة رحمة؛ منها ستّون للطائفين»”". 

وخبر أبان بن تغلب» عنه اثلا في حديث. قال: «يا أبان هل تدري ما ثواب من 
طاف بهذا البيتاسبوعاً؟ فقلت: لا والله ما أدري. قال: يُكتب له ستّة آلاف حَسَنة. 
ويمحا عنه ستّة الاف سيّئة. ويُرفع له سنّة آلاف درجة»'". ونحوهما غيرهما. 

الفرع الثاني: يجوز النيابة فيه عن المت بلا خلافٍ فيه بين الأصحاب. ويشهد 
به نصوصٌ كثيرة واردة في الموارد المتفرّقة : 

١-خبر‏ أبي بصير. عن أمّامنا الصادق لإ «من وصل أباه أو ذا قرابة له 
فطاف عنه.كان له أج ره كاملاً ولّذي طاف عنه مثل أجره. ويفضل هو بصلته إِيّاه 
يلوا آخر»”. 

١-وخبر‏ يحبى الأزرقء قال: «قلث لأبي الحسن ل :: الرَجُل حح عن الرّجل. 
يصلح له أن يطوف عن أقاربه؟ فقال 1: إذا قضى مناسك الح فليصنع ماشاء»'". 

دوعي موس ين القاسم. عن أبي جعفر الثاني 3. في حديثِ: 

«قلت: طفت يوماً عن رسول الله يك فقال ثلاث مرات: صلی الله عل رسول 
اله ثم اليوم الثاني عن أمير المؤمنين ا تح طفت اليوم الشالث عن الحسن ا 
والرابع عن الحسين 1 والخامس عن علي بن الحسين يه واليوم السادس عن 
نبي جعفر محمد بن علي الباقركء واليوم السابع عن جعفر بن حمّدييك. واليوم 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج۱۳ /۳۰۲.ح ۱۷۸۰۰. 
(۲) تهذيب الأحكام: ج ۵ / ١1ح .1٤‏ وسائل الشيعة: ج ۳۰۲/۱۳ ح۱۷۷۹۸. 


(۳) الكافي: ج 5١7 / ٤‏ ح۷ وسائل الشيعة: ج ۱۱ / 315 ح ١11016‏ 
)٤(‏ الكافي: ج 51١ / ٤‏ ح١‏ وسائل الشيعة: ج ۱۹۳/۱۱ ح٠۰١٤٠.‏ 


النيابة فى الطواف ¥ 


الثامن عن أبيك موسى ل واليوم التاسع عن أبيك علي اع واليوم العاشر عنك يا 
سيّدي» وهؤّلاء الذين أدين الله بولايتهم ؟ 

فقال: إذاً والله تدين الله بالدين الذي لا يُقبّل من العباد غيره. 

فقلت: ربا طفتٌ عن أمّك فاطمة 4ة وربا لم أطف؟ فقال94ة: استكثر من 
هذاء فاته أفضل ما أنتَ عامله إن شاء الله»"". ونحوها غيرها. 

الفرع الثالث:وكذا يجوز النيابة فيه عن الحَيّ إذاكان غائباً عن مكّة بلاخلافٍ. 
للنصوص الكثيرة : 

منها: خبر ابن أي نجران. عمّن حد ثه» عن أبي عبد الله 31: «قلت له: الرجل 
يطوف عن الرّجُل وهُما مُقهان بمكّة؟ قال:#ة: لاء ولكن يطوف عن الوّجل وهو 
غائبٌ عن مكة. 

قال: قلت: كم مقدار الغيبة؟ قال عشرة أميال»!". 

ومنها: صحيح معاوية بن عار عنه ل في حديث: «قال: قلت له: فأطوف 
عن الرّجل والمرأة وهما بالكوفة؟ فقال إا نعم» ٠"‏ 

الفرع الرابع: وكذا تجوز النيابة عن الحَيَ الحاضر بمكّة إذاكان معذوراً في 
الطواف بنفسه» بأحد الأعذار المذكورة في النصوص. بلا خلافٍ ولا إشكال. 
ويشهد به نصوص : 

منها: صحيح حريز. عن أبي عبد الله9ة: «المريض المغلوب والُغمى عليه 
(١)الكافي:‏ ج 5١8 / ٤‏ ح۲. وسائل الشيعة: ج ۲۰۰/۱۱ ح 11770. 


(1) تهذيب الأحكام: ج ١‏ / 4۱۹ ح١١٠,‏ وسائل الشيعة: ج١١‏ ات 1 
(؟) الكافي: ج ,١ 5١6 / ٤‏ وسائل الشيعة: ج ١١‏ / 15ح 110914. 


۸ فقه الصادق / ج4١‏ 

يُرمئ عنه ويُطاف عنه»'. 
عنهما ويرمى عنهما»'". 

ومنها: صحيح حبيب المنئعمي, عنه!34: «أمر رسول الله ت أن يُطاف عن 
المبطون والكسير»'". 

ومنها: صحيح معاوية: «الكسير يحمّل فيرمي الجمار. والمبطون يُرمى عنه 
وبصلى عنه». 

أقول: وهذه النصوص كا ترى متعّضة للمريض المغلوب. وا مغمئ عليه. 
والكبير, والمبطون, والكسير, والأصحاب -رضون الله عليهم -قد تعرّضوالهم 
بالمخصوص. والتعدّي عنهم إلى كل معذورٍ يتوقف على إحراز المناط. وفي 
خصوص الحائض كلام وقد تعض بعض الأصحاب أيضاً ها وتنقيح القول فما 
سيأق إِنْ شاء الله فى مبحث الطواف””, فانتظر. 

وأيضاً لو كان المنوب عنه حاضراً غير معذور, فلا صح النيابة عنه اتفاقاً كما 
عن «كشف اللنام»””, ويشهد به جملة من النصوص. كخير ابن أبي نجران المتقدّم 
عنه. وخبر إسماعيل بن عبد الخالق» وقال: «كنت إلى جنب أب عبد الله ا وعنده 
ابنه عبد الله أو ابنه الذي يليه. فقال له رجلٌ: أصلحك الله. يطوف الرّجل عن 
(۱) تهذيب الأحكام: ج ۵ /۱۲۳. ح۷۲. وسائل الشيعة: ج ۱۳ / ۳۸۹ ح 180179 
(۲) الكافي: ج ٤۲۲ / ٤‏ ح۲. وسائل الشيعة: ج ۳۹۳/۱۳ ح٤٤٠۱۸.‏ 
(۳) تهذيب الأحكام: ج ۵ / 174 ح۷۷ وسائل الشيعة: ج7١‏ حمل 
)٤(‏ الفقيه: ج ۲ / ؛ ٠‏ 5. ح۲۸۲۲. وسائل الشيعة: ج ۱۳ / ۳۹٤‏ ح018٠18.‏ 


(5) فقه الصادق: ج۱۷٠‏ 32 
(3)كشف اللثام. (طاج): جه ا 


النيابة في الطواف 114 


الرجل وهو مُق بمكّة ليس به علّة؟ فقال/ئة: لاء لو كان ذلك يجوز لأمرثُ ابني 
فلاناً فطاف عبّي»”". 

وأمّا سائر أفعال الحَجَ حي مثل السعي بين الصفا والمروة. الذي يظهر من 
جملةٍ من النصوص استحبابه لنفسه. فشر وعيّتها مستقلاًلم تثبت» والأصل عدمها. 

المسألة الخامسة: يستحبٌ لن ليس له زاد وراحلة» أن يستقرض ويحجٌ إذا 
كان وائقاً من الوفاء» لخبر موسى بن بكر الواسطي. قال: 

«سألث أبا الحسن عن الرّجل يستقرض ويحيٌ؟ فقال: إِنْ كان خلف ظهره 
مال فان حَدَتْ به ما حدثٌ ادى عنه. فلا بأس». ونحوه غيره. 

أقول: بل الظاهر من جملة من الأخبار استحباب ذلك مطلقاً: 

منها: خبر يعقوب بن شّعيبٍ, عن أب عبد الله اا «عن رجل يحجٌ بدين وقد 
حَجٍّ حجّة الإسلام؟ قال91ة: نعم إن الله سيقضي عنه إِنْ شاء الله تعالى»". 

ومنها: خبر محمد بن أي عمير, عن جُفينة, قال: «جاءني دير الصيرفي, 
فقال: إِنَّأباعبدالله يقرا عليك السلام.ويقول:ما لكَ لاتحيٌ؟!استقرض وحَجٌ»!*. 

ولا وجه لتقيّيدها با تقدّم, لعدم حمل المطلق على المقيّد في المستحبّات, 
فتأمّلء ولعدم المفهوم له لعدم ثبوت كون (إذا) شرطيّة. 

المسألة السادسة: يستحبٌ كثرة الإنفاق في ا حح ويشهد به خبر ابن أي 
يعفور, عن الإمام الصادق عة عن رسول الله ل 
)١(‏ الكافي: ج؛ / ٤۲۲‏ ح ۵ . وسائل الشيعة: ج۱۳ / ۳۹۷ ح٤0 .۱۸٠‏ 
(۲) الكافي: ج ٤‏ /۲۷۹. ح1. وسائل الشيعة: ج ۱٤١/۱١‏ ح۷۳٤٤۱.‏ 


(۳) الكافي: ج ٤‏ / ۲۷۹. ح١‏ . وسائل الشيعة: ج ۱٤۲/۱۱‏ ح .٠٤٤١٤‏ 
)٤(‏ تهذيب الأحكام: ج ۵ / ١٤٤ح ۱۸١‏ . وسائل الشيعة: ج ۱٤٠١ / ۱١‏ ح15175. 


2 فقه الصادق / ج5١‏ 


«ما من نفقةٍ أحبٌ إلى الله عَرَّ وَجَلَّ من نفقة قصد. وي بغض الإسراف إلا في 
الح والعُمرة, فرحم الله مؤمناً اكتسب طيّباً وأنفق من قصد أو قدّم فضا" . 

المسألة السابعة: يستحبٌ لمن لا مال له يحي به أن يأتي به ولو بإجارة نفسه. 
ويدلٌ عليه خبر عبد اله بن سنان, قال: «كنتُ عند ابي عبد اللهائة إذ دخل عليه 
رجلٌ فأعطاه ثلائين ديناراً ليحجّ بها عن إسماعيل, ولم يقرك شيئاً من المرة إلى 
الح إلا اشترط عليه. حبّى اشترط عليه أن يسعئ في وادي تحر ثم قال: يا هذا 
إذا أنتَ فعلت هذا كان لإسماعيل حَجّة ا أنفق من ماله. وكانت لك تسمٌ ا أتعبت 


من بدنك»". ونحوه غيره. 


.٠٤٤۹٤ح‎ ۱٤۹/۱۱ وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
11010 تهذيب الأحكام: ج٠ / ۱ ح۲۱۹. وسائل الشيعة: ج ۱1۳/۱۱ ح‎ )١( 


الباب الثاني: في أنواع الحج 1۷۱ 


الباب الثانى 
فى أنواعه. وهی ثلانة: 
تمع بالعٌمرة إلى الحَج» وقرانء وإفراد. 


الباب الثاني: في أنواع الحج 

( وهي ثلاثة: تمَّعٌ بالغمرة إلى الح وقِرانُ؛ وإفراد ) بلا خلافي بين العلماء كما في 
«التذكرة»'", وبلا خلافٍ أجده بين علماء الإسلام, بل الإجماع بقسميه عليه كما في 
«الجواهر»'". وهو موضع وفاق كما عن «المدارك»'", والنصوص الشاهدة بذلك 

ثيرة» بل في «الجواهر» ””' دعوى تواترها: 

اع معاوية بن عّار, قال: «سمعت أبا عبد الله اث يقول: الحَجّ ثلاثة 
أصناف: حٌَ ا إلى احج وبها أمر رسول الله ل 
والفضل فيهاء ولا نأمر الاس إلا بها»“ 

ومنها: صحيح زرارة, عن الإمام الباقراثة: «الحاج على ثلاثة وجوه؛ رجلٌ 
أفرد احج وساق الهَدي, ورجلٌ أفرد اجج وم يسق اهدي ورجلٌ قتع بالعمرة إلى 
الحَج» . ونحوهما غيرهما. 


1717/17 تذكرة الفقهاء (ط.ج) : ج‎ )١( 

(؟و )٤‏ جواهر الكلام: ج۲/۱۸. 

(۳) مدارك الأحكام : ج/1/ 168 

(05) الكافي: ج ٤‏ / ۲۹۱ ح ١.ء‏ وسائل الشيعة: ج ۲۱۱/۱۱ ح١٤١١٠.‏ 
(1) وسائل الشيعة: ج ۱۱ / ۲۱۲ ح۳٤٤۱‏ الخصال ج ۱٤۷/۱‏ ح175. 


١؟ج/ فقه الصادق‎ ١ 


أقول: والذي يظهر من الروايات أنته لم يكن حي القتعم مشروعاً في صدر 
الإسلام. وإفا شرع في حَجّة الوداع. لاحظ النصوص الكثيرة المتضمُنة أنّ 
رسو لاله أذّن با حح في عام حَجَة الوداع, وأحرم وأحرم الّاس كلهم بالحج لا 
ينوون عمرة, ولا يدرون ما المتعة. حى إذا قدموا مكّة. وعند فراغه َه من سعيه 
جاءه جبرئيل وأمره أن يأمر الاس أن يحلّوا. إل من سائق هدي. فبلغ يلي ذلك. 
فقال له رجلٌ من القوم'": لنخرجنّ حُجَاجأً وشعورنا تقطر؟ 

فقال له رسول الله : أما إّك لن تومن بعدها أبداً فسأله رجلٌ إنّ هذا الذي 
أمرتنا به لعامنا هذا أم لما يستقبل ؟ قال له رسول الله يل : بل هو للأبد إلى يوم 
القيامة , ثم شبّك أصابعه بعضها إل بعض . وقال : دخلت العغُمرة في احج إلى 
يوم القيامة'". 

قال سيّد «المدارك»'": (وجه التسمية: أمّا في الإفراد: فلإنفصاله عن العُمرة 
وعدم ارتباطه بهاء وأمًا القران: الإحرام بسياق الَديء وأمًا القع فهو لغةَ التلدَّذ 
والانتفاع. وأا سمي هذا النوع بذلكلما يتحلّل بين ِحَجّهوعمرتهمن التحلّل المقتضي 
لجواز الانتفاع والتلدّذ ا كان قد حرّمه الإحرام قبله. مع الارتباط بينهماء وكونهم| 
كالشيء الواحد. فيكون القتع الواقع بينهما كأنته حاصلٌ في أثناء الحج). انتهى. 

أقول: والعُمرة في حَجٌ القتّع مرتبطة با حج كا أشار إليه السيّد. ونطقت به 
النصوص. فلا يجوز الإتيان بأحدهما منفرداً. وهذا بخلاف أخويه. لعدم ارتباطها به 
فيهماء وكوتها واجبة مستقلة. 
(۱) وهو عُمر بن الخطّاب. 


(۲) الكافي: ج ۲٤٠١ / ٤‏ ح٤.‏ وسائل الشيعة: ج ۲۱۳/۱۱ ح۷٤١٤٠.‏ 
(۳) مدارك الأحكام :ج ۵/۷١۱و١١٠.‏ 


والفرق بينهماكما أفاد السيّد: أنته إذا ساق الهَدْي في حجّه سمي قراناً. وإلا سمي 
إفراداً. ولذا قال في «المنتهئ»: (إِنّ العمرة إِنْ تقدّمت على الحَجّ كان تمتعاًء وإن 
تأخّرت فان انض إليه سياقٌ فهو قران. وإلا فإفراد. والجمهور قالوا: القتع أن يُقدّم 
العُمرة. والمفرد أن يؤْخَّرها في الإحرام, والقارن أن يجمع بينهما)'". 
وأيضاً لا يجوز المجمع بين التُسكين عند الإماميّة'"' وخالفهم ابن أبي عقيل. 
وعن الشيخ في «الحخنلاف»'”: (ينعقد إحرامه بالحَجٌّ) وسيأتي الكلام في ذلك. 
جه 


.1٥۹ / منتهى المطلب (ط.ج) :ج۲‎ )١( 
.5١9/ ۲ (؟) شرح اللمعة :ج‎ 
.534/ (؟) الخلاف :ج۲‎ 


١ج/ فقه الصادق‎ ١ 


ج التمتّع 

وح القتع على قسمين: 

١‏ فقد يكون ابتداءً كمّن يحرم أوَلاً بالعمرة ثم بعد قضاء مناسكها يحرم 
با حح وهذا لاكلام في مشروعيّته وسيأتي أنته فرض النائي. لايجوز غيره 
لدمع الاختيار, وما يجوز العدول عنه في بعض الموارد. ولم خالفنا الج مهور في 
مشروعيّة ذلك, ولذا ترى الفقهاء والحصّلين منهم حَمَلوا نبي عمر بنالحخنطّاب”" 
عن متعة الج على فرض كون مورد نهيه ذلك. لا القسم الثاني منه -على وجه 
الاستحباب لا على الحظر. 

قال السيّد المرتضى في «الانتصار»؛ ''(فإنّ الفقهاء والمحصّلين من مخالفينا حملوا 
نبي عمر من هذه المتعة علئ وجه الاستحباب لا على الخطر) انتهى 

وقال النووي!''(قلت: والختار أن عمر وعهان وغيرهما نما نوا عن المتعة التي 
هي الاعتار في أشهر الحَجّ من عامه. ومرادهم نبي أولويّة للترغيب في الإفراد. 
لكونه أفضل, وقد انعقد الإجماع بعد هذا على جواز الإفراد والقتّع والقران من غير 
كراهة. وأا اختلفوا في الأفضل منها..) انتهى. 

ونحو ذلك كلات غيرهما. 

۲ -وقد يكون بالعدول من جج الإفراد. فان من دخل مكّة تحرماً جج 


VFO EAY/ ٠١ مستدرك وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
.51٠ الانتصار: ص‎ )۲( 


(۳) شرح صحيح مسلم : ج۸ / ۱٦۹‏ . 


حَج التمتّع ما 


الإفراد. فالأفضل له أن يَعدل بإحرامه إلى عُمرة القتعم ويّترّ حَج القتّع. وهذا الذي 
منعه جميع فقهاء العامّة. 

قال المحقّق في «المعتبر»'"': (وزعم فقهاء الجمهور أن نقل احج المفرد إلى 
القع منسوحٌ. لنا ما اتفق عليه الرّواة من أن النبيّ يي أمر أصحابه حين دخول مكّة 
حر مين بالحج. فقال من لم يسق اهدي فليحلٌ وليجعلها عُمرة فطافوا وسعوا 
وأخلو ا وسئل عن نفسه. فقال إن سقت ادي ولا ينبغي لسائق اهدي أن يحل 
حى يبلغ المذي تله وروى ذلك ومنعاه جماعة, منهم جابر وعائشة وأسماء بنت 
أي بكر وقالت: خرجنا مع رسول الله ب فلا قدمنا مكّة, قال رسول الله ا من لم 
يكن معه هدي فليحلٌ. فأحللث. وكان مع الزبير هدي فلبست ياي وخرجتُ 
فجلست إلى جانب الزبير. فقال قومي عبَّي. فقلت أنخشى إن أب عليك؟!) انتهى. 

أقول: اختلف الجوّزون للعدول. فنهم من جوّزه حت في فرض العين. ومنهم 
من جوّزه في الندب والفرض غير المتعيّن: 

قال صاحب «الروضة البهيّة»:(وقيل لايختصٌ جواز العدول بالإفراد المندوبة 
بل يجوز العدول عن احج الواجب أيضاً. سواءٌ كان متعيّناً أو عخيراً بينه وبين غيره. 
كالناذر مطلقاً وذي المنزلين المتساويين, لعموم الأخبار الدالّة على الجواز. كما أمر 
به النبيّ به من لم يسق من الصحابة, من غير تقيّدٍ بكون المعدول عنه مندوباً أو 
غير مندوب. وهو قوي. 

لكن فيه سؤال الفرق بين جواز العدول عن المعيّن إختياراً وعدم جوازه 
ابتداءًء بل ربماكان الابتداء أوإئ, للأمر بإتمام الْحَيّ والعُمرة لله. ومن م خصه بعض 


./917/ المعتير :ج۲‎ )١( 


١1ج/ فقه الصادق‎ ۱7٦ 


الأصحاب با إذا لم يتعيّن عليه الإفراد وقسيميه. كالمندوب والواجب الخيّر. جمعاً 
بين ما دلَّ على الجواز مطلقاً وما دلَّ على اختصاص كلّ قوم بنوع» هو أولى إِنْ م 
نقل بجواز العدول عن الإفراد إلى القتع ابتداء) انتهئ'". 

أقول: لا إشكال في مشروعيّة هذا القسم من المتعة, ويشهد به -مضافاً إلى 
الخبر المتفق على نقله المشار إليه المتقدّم في أول البحث, المتضمّن لأمر النى بل 
أصحابه بذلك _جملةٌ من النصوص: ا 

منها: صحيح معاوية بن عار. عن الإمام الصادقا: «عن رجل ټی با جج 
مفرداً. فقدم مكّة وطاف بالبيت. وصَلَْ ركعتين عند مقام إبراهم اب وسعئ بین 
الصفا والمروة؟ قال:32: فليحلٌ وليجعلها متعة. إلا أن يكون ساق الَدي»'". 

ونحوه غيره, وقد عقد ها صاحب «الوسائل» بابا وذكر فيه روايات كثيرة, 
كما لا إشكال في أنّ فرض الحاضر هو الإفراد أو القران, لا يجوز له القتعم وسيأقي 
تفصيل القول فيه» وسيم عليك النصوص الدالة على أنته ليس لأهل مكة متعة, 
وا مجمع بين النصوص يقتضي البناء على اختصاص مشر وعيّة هذا القسم بغير من 
وجب عليه الإفراد تعيّينا. 

وقد اختلفت كلمات أصحابنا والجمهور في المتعة التي حَرّمها عمر: 

فف «الاتتصار»'”' و«المنتهئ»'*' و«الجواهر»'*, وعن النووي في شرح 


(۱) شرح اللّمعة: ج .۲٠۳/۲‏ 

(۲) الكافي: ج ٤‏ / ۲۹۸ ح٠.‏ وسائل الشيعة: ج١١ EVA T00/‏ 
(۳) الانتصار: ص ١۰٤۲و .۲٤١‏ 

15/37 منتهى المطلب (ط.ج) :اج‎ )٤( 

(0) جواهر الكلام: ج۱۸ /۲. 


حج التمتّع ١‏ 


«صحيح مسلم»!”, وغيرهم في غيرها: أنته الاعتار في أشهر امجح ثم الحجّ من 
عامه. وهو القسم الأوّل من حَج القتع. 

وعن «المعتبر»”" وفي «كنز العرفان»'''وعن المازري”.والقاضى عياض !".: 
أنته فسخ اليج إلى العُمرة. وهو القسم الثاني من حح القتع. 

أقول: وأمًا الكلام في بطلان ذلك. وأنته ليس لعمر بن الخطّاب ذلك.فوكولٌ 
إن حل آخر؛ لعدم وضع الكتاب لذلك. ومن أراد الوقوف على ما هو الحقّ الذي 
لاريب فيه. فليراجع كتاب «البيان ف تفسير القرآن» للمرجع الدينى الأعلى 
الحقّق الخوثي دام ظلّه. 


)١(‏ شرح صحيح مسلم للنووي : ج159/8. 

(۲) المعتبر :ج۲ / ۷۹۷. 

() كنز العرفان : ج۲ / ٠١١‏ فإنه تعرّض للرواية دون ذكر التفسير في هذا المورد. 
)٤(‏ حکاه عنه ابن حجر في فتح الباري :ج ۵ / ۲۰۹. 

(۵) حكاه عنه ابن حجر في فتح الباري : ج ۵ / 1371, وغيره. 


۱۷۸ فقه الصادق / ج٤٠‏ 


أا التمتع فصورته الإحرام بالعُمرة إلى الحَجّ من الميقات» والطواف بالبيت 
سَبْعاً... الخ. 


ها د زوه 


(أمَا التمتع فصورته الإحرام بالعمرة إلى الحَجّ من الميقات» والطواف بالبيت 
سَبْعاً وصلاة ركعتين في مقام إبراهيم لبإ والسّعي بين الفا والمروة سَبعا 
والتقصيرء والإحرام ثانياً من مكة بالحَجٌ والوقوف بعرفات تاسع ذي الججّة إلى 
الغروب, والإفاضة إلى المشعرء والوقوف به بعد الفجرء ورمي جَمَرة العقبة ثم الذّْم 
0 الحَلق يوم النحر بمنئء وطواف الحَجّ وركعتاه وسعيهء وطواف النساء وركعتاهء 
والمبيت بمنئ ليلة الحادي عشر والثاني عشر, ورمي الجمار الثلاث في اليومين» ثم إن 
أقام الثالث عشر رَمئ). 

هذه صورة المتّع إجمالاً. وسيم عليك تفصيل ذلك ولعلّه هناك كلام في 
بعض مواضعها. 


التمبّع فرضٌ من كان بعيداً عن مكّة ۱۷۹ 


وهذافرض من نأى عن مكّة. 


التمتّع فرص من كان بعيداً عن مكّة 

( وهذا ) أي حجّ المع (فرض من نأى عن مكة) بلا خلافي. لايجزيه غيره 
اختياراً. إجماعاً حكيّاً عن «الانتصار»''' و«الخلاف»''' و«العُنية»'". 

وفي «التذكرة»!*: (أجمع علماؤناكافة على أن فرض من نأى عن مكّة القتعم لا 
يجوز هم غيره إلا مع الضرورة...) انتهئ. 

وفي «المنتهئ»!”: (قال علماؤنا أجمع: فرض الله على المكلّفين تمّن نأى عن 
المسجد الحرام. وليس من حاضريه. القتّع مع الاختيار, لايجزيهم غيره. وهو 
مذهب فقهاء أهل البيت). 

وفي «الجواهر»'": (بإجماع علمائنا) ونحو ذلك كلمات غيرهم. 

واستدل له:_مضافاً إن ذلك_بالكتابة والسنّة. 

أمّا الكتاب: 

١‏ -قوله تعالى: ذنُم فم تمت الْعُمْرَةٍ إلى الْحَجٌّ فما اسَمَئسَرَ مِنَ 
(۱) الإنتصار: ص ۲۳۸. 
() الخلاف :ج۲ /۲۷۲. 
(؟) غنية النزوع: ص ١6١‏ 
)٤(‏ تذكرة الفقهاء (ط.ج) : ج۷/ 175. 


(۵) منتهى المطلب (ط.ج) :ج۲ /10۹. 
(1) جواهر الكلام: ج۱۸ E‏ 


الْهَذي فَمَن لم جذ قَصِيَامُ اة يام في لحغ رتم ا عتر عَشَرَةٌ كَاملَةٌ 
e‏ 

وتقريت الاستدلال: أ ذلك إِما أن يرجع إلى جميع ما تقدّم. أو أنته يرجع إلى 
القتّع. نظراً إن ما نصّ عليه أهل العربيّة من أن (ذلك) للبعيد. 

نعم. الآية لا تدل على عدم إجزاء غيره. لأنّ ظاهرها حصر القع بالنائي. لا 
حصر وظيفة النائي به . 

۲ -وقوله تعالئ: واوا الح وَالْعمْرَةَ وه بتقريب أنّ 00 أمه 
بإيجادهما تامّين للاجزاء والشرائط. نظير قوله تعالى: إا لضي اجر ف 
عَمَلدّه'" أي من ق بعملٍ حَسّنء ونظير قولنا: الل جلف قلا وم شاك 

وفي صحيح ابن أذينة» عن الإمام الصادق ا «عن قوله تعالى: ٠‏ وَأَعُو احج 
وَالْعْمْرةه'"ا يعني بتتامها أداءهما». 

وقي صحيح معاوية, عنه نيّة: «العُمرة واجبة على الخلق. مثل المح على من 
استطاع. لأ الله ع وَجَلَّ يقول: وَأَُوا ا حح وَالعَهْرَة وه» ٠"‏ 

والأمر ظاهدٌ في الوجوب. فتدلٌ الآآية عل وجوب كلّ منهما. ووجوب كل 
واحدٍ منالأجزاء. يستلزم وجوب الماهيّة المركّبة منهاء والآية وإ كانت مطلقة, 
إلا أنته بُقيّد إطلاقها ا دل على أن فرض من بمكمّة غير ذلك. 


.195 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
5٠١ سورة الكهف: الآية‎ )۲( 
.1957 سورة البقرة: الآية‎ )۳( 
1 ٠۸ح‎ ۷/٠١ وسائل الشيعة: ج‎ . ١ح‎ ١114 / ٤ (؛) الكافي: ج‎ 
NENE ۹/ ١١ وسائل الشيعة: ج‎ .٤ ح۲٠٠‎ / ٤ الكافي: ج‎ )0( 


التمتع فرضٌ من كان بعيداً عن مكّة 1۸۱ 


وأمًا السَنّة:فنصوص كثيرة: 

منها: صحيح زرارة, عن الإمام الباقراثة: «في قول الله عَرَّ وَجَلٌّ: ذلك لن ل 
َك أَهْلُهُ حَاضِرِي شج الحرَام»'' قال: يعني أهل مكّة ليس عليهم متعة. كل 
من كان أهله دون ثانية وأربعين ميلا ذات عرق وعسفان کا يدور حول مكّة. فهو 
تمن دخل في هذه الآية. وكلٌ من كان إهله وراء ذلك فعليهم المتعة»'". 

ومنها: صحيح الحلبي. عن الإمام الصادق ج قال: «دَحَلّت العُمرة في احج 
إلى يوم القيامة. لأنّ الله تعالى يقول: قن مت بالْعمْرَةٍ إلى ا حح ا اسْتَئِسَرَ مِنْ 
هَدْي'" فليس لأحد إلا أن يتمتّع. لأنّ الله أنزل ذلك في كتابه. وجرت به السنّة 
من رسول الله 0 

وهذاكالآية مطلق يقيّدُ إطلاقه ا سيآتي» ونحوهما غيرهما. 

وجج الإفراد والقران فرضٌ من كان حاضراً أي غير بعيدٍ. كما هو المشهور 
شهرة عظيمة. ولم يخالف أحدٌّ غير الشيخ "في أحد قوليه. ويحيئ بن سعيد'". 

رهد للشيونالآن ار كا عرفت» والنصوص: 

منها: صحيح الفضلاء. عن الإمام الصادق ابا: «ليس لأهل مكّة ولا لأهل 
مر" ولاسرف”' متعة. وذلك لقول الله عر وَجَلَّ: َلك لن ت يكن أَهْلُهُ حَاضِرِي 
)١(‏ سورة البقرة: الآية 197. 
(۲) تهذيب الأحكام: جه / ح۲۷ وسائل الشيعة: ج ۱۱ / ۲۵۹ ع۷۳۸٤۱‏ . 
(۳) سورة البقرة: الآية 197. 
)٤(‏ تهذيب الأحكام: ج ۵ / 10ح .٤‏ وسائل الشيعة: ج ١١‏ كح كلتق 


(6) الخلاف يفف 


(1) الجامع للشرايع: ص .٠۷۹‏ 
(۷) مُرَ بالتشديد موضع بقرب مكّة من جهة الشام نحو مرحلة. 
(4) سرف بالمهملة كتف موضع من مكّة علئ عشرة أميال. 


4 فقه الصادق / ج4١‏ 





للَمْجِدٍ الحَرَامه»'”. 

ومنها: خبر سعيد الأعرج, قال: «قال أبو عبد الله ليس لأهل سرف ولا 
لأهل مُرَ ولا لأهل مكّة متعة. يقول الله تعالى: وذَلكَ ن ل يَكّنْ أَهْلَّهُ حَاضِرِي 
لَمْجِدٍ الحرام»»”". ونحوهما غيرهما. 

واستدلٌ -لما ذهب إليه الشيخ وابن سعيد بصحيحي عبد الرحمن بن الحجّاج 
الآتبين في مسألة أنّ أهل مكمّة إذا خرجوا إلى بعض الأمصار. جاز لهم القنّع. 


وسوف نقول إن موردهما خاصٌ لا يتعدّئ عنه. 


حد البُعد الموجب للتمتّع 
وقد اختلفت كلماتهم في حَدّ البُعد الموجب للتمتع» على قولين: 
أحدهما:ما ف المتن و«الشرائع»". و«الجواهر», وعن«السرائر», 
و«الارشاد»'''.و«الاقتصاد»'”".و«المبسوط»'”.و«التبيان»''.و«مجمع البيان»!” 0 


(۱) تهذيب الأحكام: جه / 77ح 50 . وسائل الشيعة: ج ۲۵۸/۱۱ ع١۷۳٤٠‏ . 
(1) الكافي: ج ٤‏ / ۲۹۹ ح۱ . وسائل الشيعة: ج 570/1١١‏ ح 181/11 

(۳) شرائع الإسلام : ج١/‏ 10/1 

.1/ جواهر الكلام: ج۱۸‎ )٤( 

(0) السرائر :ج۱ /0۱۹. 

() إرشاد الأذهان: ج 505/١‏ 

(۷) الإقتصاد: ص 798. 

(8) المبسوط: ج 505/١‏ 

(9) التبیان : ج57 / ١09-١98‏ وص .۱٦۱‏ 

.۲۹۱/ مجمع البیان :ج۱‎ )٠١( 


حَد البُعد الموجب للتميّع ۸۳ 





اثنى عشر ميلاآًفما زاد من كل جانب. 


و«فقهالقرآن»'''.و«روض الجنان»'"'.و«الجُمل والعقود»'''.«الغنية»' '.و«الكافى»'”, 
و«الوسيلة»'' .و«الجامع»'".و«الإصباح»”.و«الإرشاد»'”, و«القواعد»' 0 
وهو البُعد عن مكمّة (اثنى عشر ميلاً فما زاد من كل جانب). 


ثانيهما: ما عن عليّ بن إيراهي '''/ والصدوقين'''/ والشيخ في 
«التہذیب»"“ و«النهاية»'*''والحقّق ف «النافع»!*"' و«المعتير»"', والمصّف فى 


.۲۱۹/ فقه القرآن :ج۱‎ )١( 

(۲) نسبه إلى روض الجنان في كشف اللّثام (ط.ج) : ج .VV/ ١‏ 

(۳) الجمل والعقود (الرسائل العشر): ص 4؟57. 

(4) الغنية (الجوامع الفقهيّة): ص ٠۷۳‏ . 

(5) الكافي في الفقه: ص ۱۹۱. 

(1) الوسيلة: ص۷٥٠٠‏ . 

(۷) الجامع للشرايع: ص /19/1. 

(۸) إصباح الشيعة للكيدري البيهقي: ص .١45‏ 

(1) الإرشاد: ج ۳۰۹/۱. 

.۳۹۸/ قواعد الأحکام :ج۱‎ )٠١( 

.1٩/ تفسير القمّي :ج۱‎ )1١( 

)1١(‏ المقنع: ص ۲۱۵ .من لا يحضره الفقيه : ج ۲ / ۲١١‏ في ذيل الحديث 477. وكذلك نسبه في مختلف 
الشيعة(ط.ج): ص .57١‏ 

(۱۳) التهذيب: ج ۵ /۳۲. 

.۲۰٠ص النهاية:‎ )١٤( 

.۷۸ المختصر النافع: ص‎ )٠١( 

(11) المعتبر :ج ۲ / 2/84 


44 فقه الصادق /ج١‏ 


«الختلف»''' و«التذكرة»''' و«المنتهئ»'"' و«التحرير»' ' والشهيدين””' وسيّد 
«المدارك»" وصاحب «الذخيرة»'", وغيرهم من المتأخّرين””*» بل عند أكثرهم, 
كما عن الآخرين وعن شرح «المفاتيح»'": أنته المشهور, وعن «المعتبر» أنّ القول 
الخو تا ناز اوهو اد ع كه اة ورن ميلا من كل جات 

أقول: يقع الكلام في مقامين: 

تارة: مع قطع النظر عن النصوص الخاصّة . 

وأخره سكل النضو م لاض الوارذة 

أمّا المقام الأول: فقد استدلٌ للقول الأول بوجوه: 

الوجه الأوّل: ما في «المستند»'''' و«الجواهر»''' وغيرهما من أنّ الآية 
الشريفة وجملة من النصوص المتقدّم بعضهاء تدلّ على أن اتمتّع فرض كلّ أحدء 
خرج عنهم ما دون اثنى عشر ميلاً بالإجماع. وهو المتيقّن من النصوصء فيبق 
الباق, وعبّروا عن هذا الوجه بالأصلء ومرادهم به أصالة العموم. 


.٠٠۰ مختلف الشيعة (ط.ج): ص‎ )١( 

(۲) تذكرة الفقهاء (ط.ج): ج ۱۷۷/۷. 

(۳) منتهى المطلب (ط.ج) :ج۲ 15317 

.008/١ج تحرير الأحكام (ط.ج):‎ )٤( 

(0) الدروس : ج١‏ / 7720, اللمعة الدمشقيّة ص 60. شرح اللمعة : ج ؟ / ؛ ١‏ ؟. مسالك الافهام: ج ؟ / ١11‏ 
(5) مدارك الأحكام : ج ٠١١/۷‏ 

(۷) ذخيرة المعاد: ج7/١00.‏ 

(۸)كابن فهد الجلّي في المهدّب: ج؟ / .٠٤١‏ 

(1) حكاه عنه المحقّق النراقي في مستند الشيعة: ج ۱۱ /515. 
)٠١(‏ مستند الشيعة: ج ۲۲۰/۱۱. 

(۱۱) جواهر الكلام: ج۱۸ /1. 


حَد البُعد الموجب للتمتّع 4 


الوجه الثاني: ما عن «كشف اللّئام»''' وغيره من أنّ الآية تدلّ على أن من لم 
يكن أهله حاضري المسجد الحرام. وظيفته القمّع. والحاضر مقابلٌ المسافر, 
والسغر أرطت قراخ :وى أن عدر ميلا 

ولا يرد على هذا الوجه ما أفاده جمعٌ من المحقّقين من أنته يكون مفاد الآية 
حينئذٍ أن من كان أهله مسافراً عن المسجد, فعليه القتّع وإلا فعليه القرانء لأنّ هذا 
كما ترى لا يرتضيه أحد. فإنّه يكن الجواب عنه بأنّ المستدلٌ يعي أنّ الحضور 
مقابلٌ السفر» ولكلّ منهها حَدَ خاص في الشريعة, والآية تدلّ على أن المتوطّن في 
أحد ا جين يجب عليه الإفراد أو القران. والخارج عنه يجب عليه القنّع. 

فإِن قيل:إنّ السفر الموجب للقصر والإفطار ثانية فراسخ لا أربعة. 

قلنا:إنّه حيث يكون من يذهب أربعة فراسخ ويرجع يقصّر.لصيرورةالجموع 
مانية فراسخ, فأقلٌ حَدّ البعد الموجب لصدق السفر هو أربعة فراسخ. 

أقول: ولكن يرد على هذا الوجه: 

أوّاَ: منع كون ذلك حَدٌ المسافر شرعاً بحيث أنّ الشارع اللأقدس حدّد مفهوم 
السفر بذلك » ويكون ذلك حقيقة شرعيّة له يحمل عليه هذا اللّفظ إذا وقع في 
سان الشارع. 

وثانياً منع كون الحاضر مقابل المسافرء وأا هو اصطلاح طارٍ بعد نزول الآية. 

ثالثهاأنَ ا حاضر المعلّق عليه وجوب القبّع أمرٌ عرفي, وأهل العرف 
لایوافقون على أزيد من اثني عشر ميلا. 


(١١)كشف‏ اللثام (ط.ج): ج 15/6 


1431 فقه الصادق / ج٤٠‏ 


وفيه: إنّ أهل العرف يرون اختصاص عنوان (حاضري المسجد الحرام) ين 
يعد من مواطني مدينة مكة خاصّة, وأمّا المتوطآن خارجها ولو على خمسة أميال 
من مكّة, فهو لا يُسمّئ (حاضري المسجد الحرام). فنظر العرف لا يكون متّبعاً هنا 
قطعاً. فالعمدة إذاً هو الوجه الأوّل. 

َم المقام الثاني: وهو البحث عن النصوص الخاصّة, فهي على طوائف: 

2 9 5 ٤ 

الطائفة الاولئ: ما يدل على التحديد بثانية وأربعين ميلا: 

منها: صحيح زرارة المتقدّم في وجوب القتع على من نأى عن مكمّة. حيث 
قال «كلٌ من كان أهله دون ثمانية وأربعين ميلاً ذات عرق وعَسفان كما يدور 
حول مكّة. فهوتمّن دخل في هذه الآية. وكلّ من كان أهله وراء ذلك فعليه المتعة»!". 

ومنها: صحيحه الاخر أو مو تقه. عن الإمام الباق ر39: «عن قول الله عَرَّ وَجَلَّ: 
ِذَلِكَ لن ل يَكٌنْ4'' إلى آخره؟ قال: ذلك أهل مكة ليس لهم متعة ولا عليهم 
عمرة. قال: قلت: فا حَدٌ ذلك؟ قال: مانية وأربعين ميلاً من جميع نواحي مكّة دون 
عسفان ودون ذات عرق»'". 

وأورد عليهما تارة: بأنّ ذات عرق وعَسفان _عإى ما صرح به في 
«القاموس»'“ و«التذكرة»!”-هما موضعين على مرحلتين من مككّة. وبموجب کون 
المرحلتين عبارة عن مسافة يومين كما عن أهل اللّغة. واليومان عبارة عن فانية 


(۱) تهذيب الأحكام: ج 0 / ۲ ح۲۷ . وسائل الشيعة: ج ۲۵۹/۱۱ ح۷۳۸٤۱.‏ 
(۲) سورة البقرة: الآية 195. 

(۳) تهذيب الأحكام: ج ۵ / 457 ح۲١٤‏ . وسائل الشيعة: ج١1‏ / 77 ح ٠٤۷٤١‏ . 
)٤(‏ حكاه غير واحد من أهل اللّغة منها ما في مجمع البحرين: ج۳ //1717. باب ع. 
(0) تذكرة الفقهاء (ط.ج): ج/17/ .٠۷١‏ 


حَد البُعد الموجب للتمتّع ۱A۷‏ 


وأربعين ميلا يكون الموضعان المذكوران خارجين عن حدود مكّة وملحقتين 
بالآفاق, والموجب صيرورة احج هم متّعاء مع اها من توابع مكّة. وداخلتان في 
مسافة المانية والأربعين. كا صرّح به في الصحيح الأوّل. 

وأخرى: بأنَّ ظاهر الخبر الأوّل, أنه ليس لأهلهم| متعة. وصري الثاني 
خروجههما عن ا لحد فا خبران متعارضان في ذلك. 

وثالثة: بأنّ قوله: (ذات عرق وعسفان». في الخبر الأول : 

إنْجُعل تدئيلاً للع نية والأربعين فهو تفسيرٌ بالأخ ,ولا يناسب موضوعالشرطيّة. 

وإِنْ جُعل تفسيراً لما دونهاء كان خالفاً لما ذكره الأصحاب من أتها على 
مرحلتين من مكّة. 

مضافاً إلى أنّ قوله فيه: (كما يدور حول الكعبة). لم ينضح ارتباطه بما قبله. 

ورابعة: بأنّ ظاهر الخبر الثاني أن الفانية والأربعين دون عسفان وذات عرق 
مع أَنّ المذكور في كلماتهم أنتهم| عل مرحلتين وتكون أنفسهما. 

أقول: إنّ قوله في الخبر الأوّل: (ذات عرق وعسفان) يعد تفسيراً فانية 
وأربعين ميلا ودعوئ كونه تفسيراً بالأخق» غريبة. حيث إِنْهما موضعان كانا 
معروفين عند الأصحاب. والبُعد بينهما وبين مكّة كان معيّناً عندهم. فكيف يمكن 
فرضه تفسيراً بالخ ؟! 

وقوله فيه: (كما يدور حول مكّة) أي بالمقدار الذي بين الموضعين ومكّة 
يلاحظ من جميع نواحيهاء وعليه فيرتفع الإشكالات الثلاثة الأول. 

وما الإشكال الرابع: فيمكن دفعه بأنّ قوله: (دون عسفان) تفسيرٌ للمحدّد 


\AA‏ فقه الصادق /ج4\ 


دون الحَدّء وهو واضح. فإذاً لا إشكال أصلاً. 

أقول: وأمّا خبر أبي بصير المتضمّن أنه ليس لأهل عسفان وذات عرق 
متعة"". فهو لابدٌ وأن يطرح, لخالفته للإجماع. أو حمل على أنّ أهلهما في ذلك 
الزمان كانوا مواطنين بين مككّة والموضعين. والله العالم. 

أضف إلى ذلك أَنّ شيئاً من هذه الإشكالات لا يصلح لرفع اليد عا يكون 
الخبران ظاهرين فيه. وهو أنّ حَدٌ البُعد ثمانية وأربعون ميلاً. إذ اشتال الرواية على 
أمور مشكلة. إذالم يقدح في دلالتها على الحكم. لا يضر بحجيتها والاستناد إليها. 

الطائفة الثانية: ما دلّ على أنته ثمانية عشر ميلاً. وهو صحيح حريزء عن أبي 
عبد الله ا في قول الله عَرّ وَجَلَ: ذَلِكَ ْم يكن أله حَاضِرِي الَسْجِدٍ 
الحَرَامِه!"؟ قال من كان مغزله على ثمانية عشر ميلاً من بين يديهاء وثانية 
عشر ميلاً من خلفهاء وغانية عشر ميلاً عن يمينهاء وئُانية عشر ميلاً عن يسارهاء 
فلا متعة له مثل مت وأشباهه»!". 

ولكن يرد عليه أوَلاًأنَ مُرَ -على ما عن «القاموس» وغيره-موضعٌ من مكّة 
على مرحلة. والمرحلة عبارة عن مسافة يوم.كما صرّح به أهل اللّغة. واليوم عبارة 
عن أربعة وعش رين ميلاً. فقوله اثذ: (مثل مت وأشباهه) لا يلام مع انية عش ميلاً. 

وثانية أنّ الخبر ليس وارداً لبيان آخر حَدَ حاضري المسجد الحرام , وأا 
يبيّن حكم فردٍ من الحاضرين, وهو أنّ من يكون على رأس ثمانية عشر ميلاً 
لا متعة عليه. 
)١(‏ الكافي: ج ٤‏ / ۲۹۹ ح۲ وسائل الشيعة: ج١١‏ وت ل 


(۲) سورة البقرة: الآية 197 
(۳) الكافي: ج ٤‏ / ٠٠ح‏ 7 وسائل الشيعة: ج١١‏ / 71ح 14110 . 


حَد البُعد الموجب للتمتّع ۱۸۹ 


وإن شئت قلمتةإنّ منطوقه لا ينافي ما استفيد من الطائفة الأول ولا مقهوم له. 
فهو نظير صحيح الفضلاء. وخبر سعيد الآتيين. وعلى فرضه يُقيّد إطلاقه منطوق 
الطائفة الأُوى. 

الطائفة الثالثة: ما دل على أنته دون الميقات : 

منها: صحيح الحلبي. عن أبي عبد اللّهلئة: «في حاضري المسجد الحرام؟ 
قال ية: ما دون المواقيت إلى ممّة فهو حاضري المسجد الحرام.وليس هم متعة»'". 

ومنها: صحيح حماد بن عفان عنه جّة: «في حاضري المسجد الحرام؟ قال اقة: 
ما دون الأوقات إلى مكّة»”". 

وأورة عليها بن الظاهن أو ا مراد مون مها دون خضوض الأر بسا 
ومادونها أعمّ من أن يكون ثانية وأربعين ميلاً أو أزيد. فيلزم منه اختلاف الخد 
باختلاف الجهات المسكونة. فكل موضع يكون بين الميقات ومككّة يكون حكم 
أهله أن لا متعة هم. وكلّ موضع يكون وراء الميقات. يكون حكم أهله القبّع. وهذا 
مالا قائل به. 

ولكن يمكن الجواب عنه: بأنته ةلم يقل ما دون كلّ ميقاتٍ إلى مكمّة فهو 
حاضرء بل قال: (ما دون المواقيت). فلاب ملاحظة الأقرب منها إلى مكّة. فا فوق 
ميقات واحد مع اختلاف المواقيت. ليس ما دون المواقيت» بل ما بينها وهذاء سا 
مع ملاحظة أنّ الميقات لا خصوصيّة له وأنّ المراد تحديد البُعد الموجب للتمتع 
ظاهد لاستر ة عليه. 


)١(‏ تهذيب الأحكام: ج ۵ / ۲۲ ح۲۸. وسائل الشيعة: ج١١‏ / حت شف 
(۲) تهذيب الأحكام: ج ۵ / ٤۷٩‏ ح۴۲۹ . وسائل الشيعة: ج ١١‏ / وت اي 


۱۹۰ فقه الصادق /ج\ 


وحيثٌ إنّ أقرب المواقيت هو ذاثٌ عرق ويلَمْلَّم وقَرْنُ المنازل. وبين كل 
واحدٍ منها ومكّة مرحلتان, كما صرح بذلك في الأوّل أهل اللّغة والمصّف. وفي 
الثاني اليعقوبي ف حكي «تاريخ البلدان». والملصتف ف حكى «التذكرة». وفى 
الثالث غير واحدء فيكون مفاد هذه النصوص أن ا لحد هو ثانية وأربعون ميلاً. 

الطائفة الرابعة: ما دل على أنته لا متعة على أهل مر ورف كصحيح الفضلاء. 
وخبر سعيد المتقدّمين. وعرفت 9 بين مر ومكة مرحلة.وهي أربعة وعشر ونميلاً. 

أقول: لكن هذه النصوص لا مفهوم لها كي نستدلٌ بها على ثبوت المتعة على 
من تجاوزهماء وعليه فهي تصلح للردّ على القول الآخر ولا تنافي هذا القول. 

فتحصّل ممًا ذكرناه: أنّ مقتضى النصوص الخاصّة, هو أن ا لحد الموجب لحجّ 
القتعم هو كمانية وأربعون ميلاً. وها يد إطلاق الآية الشريفة. ويخرج عنها. 

اعتبار الحّدّ من المسجد أو مكّة 

وهل يعتبر الح المذكور من مكة أو من المسجد؟ فيه قولان: 

أحدهما: ما يظهر من الشيخ فى «المبسوط“ و«الاقتصاد»“ و«الجمل»" 
حيث قال: (من كان بين منزله وبين المسجد الحرام اثنا عشر ميلاً من كلّ جانب). 
كا أن المصنّف فى «التحرير»'*' وغيرهما في غيرها اعتبار الْحَدّ من المسجد. 

الثانى: ما عن ظاهر كلام الشيخ في «النهاية»!*' حيث قال: (حَدَ حاضري 
)١(‏ المبسوط: ج١50317/1.‏ 
(؟)الإقتصاد: ص ۲۹۸. 
() الجمل والعقود (الرسائل العشر): ص 774. 


.008/١ج تحرير الأحكام (ط.ج):‎ )٤( 


(0)النهاية: ص”"١٠.‏ 


اعتبار الحَدَّ من المسجد أو مكّة أ 


المسجد الحرام من كان من أهل مكّة, أو يكون بينه وبينها ثمانية وأربعون ميلاً من 
كلّ جانب). وأيضاً قال المصنّف في حكي «القواعد»'': (من نأى عن مكّة باثنى 
عد ميدن تجا ركزلك فالاو و الك ذا GE‏ 

وقد استدل للأوّل: بأنّ صحيح زرارة وخبره المتقدّمين, نّا كان السؤال فما 
عن قوله تعالى: ِذَلِكَ لمن لَّمْ يكن أَهْلهُ حَاضِرِي المَشجد الْحرَام»'" ومس أَنّ 
اللراكهن EKA ROSE‏ كن كنيد لتقن 
المسحة: 

ولكن يرد عليه: أنته في الصحيح يفسسر أوّلاً الحاضر والمسجد بأهل مكّة, ثم 
يبن الْحَدَ ويعقبه بقوله: (يدور حول مكمّة). وكذا في الخبر فشر أَوَلاً بقوله: (ليس 
لأهل مكّة متعة). ثم بين الْحَدَ وعقّبه بقوله: (من جميع نواحي مكّة)» وعليه 
فالمنسبق من التقدير كون المبدأ هو مكّة لا المسجد الحرام. ويؤيّده ما قيل من أن 
بين عَسفان وذات عِرْق وبين مكّة ثمانية وأربعين ميلاً. 

فالمتحصل: أنته يعتبر الحد المذكور من مدينة مكّة. 

أقول: وحيثُ لا يكون ما تضمّن هذا الحكم من قبيل القضيّة الحقيقيّة. بل هو 
متضمّن لقضيّة خارجيّة. فا ميزان هو سور مكّة الذي كان موجوداً في زمان صدور 
الخبر. ولا اعتبار بالتوسعة الحاصلة بعده. وفي ذلك لابدٌ وأن يحصل الاطمئنان أو 
شهادة ثقة به. بناءً على كفايتها في الموضوعات كا هي الأظهر. 

فرع: من كان على نفس الحدّ هل وظيفته القتّع. أو الإفراد والقران؟ 
(۱) قواعد الأحكام :ج۱ / ۳۹۸. 


(۲) منتهى المطلب (ط.ج) : ج ۲ / كك 
(۳) سورة البقرة: الآية 195. 


۱۹۲ فقه الصادق /ج١‏ 


وجهان مبنيّان على أن القع وظيفة من فوق الح أو أنّ الإفراد والقران 
وظيفتا من دونه؟ 

صري قوله لة في صدر صحيح زرارة: (كلّ من كان أهله دون... إلى آخره)» 
هو الثاني وكذا ظاهر صحيح حمّاد والحلبي. فف أحدهما: (ما دون الأوقات إلى 
مكّة). وفي الآخر: (ما دون ا مواقيت إلى مكّة). بل في خبر زرارة: (دون عسقان 
وذات عرق) بناءً على أنتهم| على مرحلتين من مكّة. 

ولا يعارض ذلك ما في ذيل صحيح زرارة من قوله : (وكل من كان أهله 
وراء ذلك فعليهم المتعة)ء فاه من جهة ورودة بعد الجملة الأولى الصريحة فما 
ذكرناه. يكون جاريا عليه. فالمراد من اسم الإشارة فيه. هو المقدار الذي سبق 
ذكره. الذي جُعل موضوعاً للقران والإفراد. لا المانية والأربعون. 

وبالجملة: فالأظهر أَنّ وظيفة من على رأس الح هي القتّع. ولكن من 2 
ای اله الاق نكن و و رجه ل كو يكنا 
لشخص عادة. كى يجري فيه هذا البحث. اللَّهُمَ إلا أن يفرض بناء الدار على نفس 
الحدٌ بحيث يكور ن نصفها داخل الْحَدَ ونصفها الآخر خارجه. وكانت إقامته في 
النصفين على خد د سواء. فتأمّل. 

من شك في أنّ وظيفته التمتّع أو غيره 

من شلك في أنّ مغزله في الْحَدَ أو خارجه. فهل يجب عليه الفحص؟ ومع عدم 
تمكّنه عليه أن يراعي الاحتياط؟ أم يجب عليه القتع؟ أم وظيفته غير ذينك؟ 

أقول: وقد استدلٌ على ل وظيفته المع بوجوه: 


الوجه الأوّل: ما في «العروة»''' وحاصله: أن غير القتع علق على عنوان 
ا لحاضر. وهو عنوانٌ وجودي مسبوقٌ بالعدم» فع الشكَ فيه يستصحب عدمه. 
فيشمله العام الدالٌ على أن غير ا حاضر بتمتّع. 

وليس ذلك من القسّك بالعام بالشبهة المصداقيّة. كي يورد عليه بأنته غير 
جائزكما أ فاده بعض الأعاظم من المعاصرين' ' .بل من قبيلإحرازا مو ضوعبالأصل. 

ولكن يرد عليه: أنته إن كان الشخص قبل ذلك مواطناً وراء ا جحد المذكور 
للحاضر. ثم انتقل إلى مكانٍ شكٌ في ذلك. عليه أن يستصحب عدم كونه حاضراً 
كما أنته لو كان قبل مُقباً في الحَدّ. يستصحب كونه حاضرراً. وكلاهما خارجان عن 
الفرض. بل حل الكلام من لا يكون له حالة سابقة فلا يجري هذا الأصل. 

فإن قيل: إن نظره الشريف إلى استصحاب العدم الأزلي. بتقريب أنه قبل 
وجوده وأهليّته لم يكن هو ولا حضورٌ في المسجد الحرام. وبعدما وجد يشك في 
تبدّل عدم الحضورءعليه أن يستصحب ذلك بناءً على جر يان الأصل في العدمالأزلي. 

قلنا: إن استصحاب العدم الأزلي وإِنْ كان يجري. إلا أنته فما لم يكن عدم القيد 
مأخوذاً وصفاً وقيداً للموضوع. وإلا فباستصحاب العدم الحمولي لا يثبت العدم 
النعتيء الذي هو جزء الموضوع, ولا يحرز الموضوع. لأنته من الأصول المثبتة. ولا 
يجري. والمقام من هذا القبيل. فإنّ عدم كونه (حاضري المسجد الحرام) مأخودٌ في 
الآية الشريفة وصفاً فلا يجري هذا الأصل. 

أضف الى ذلك أنّ النصوص قد فرت الحاضر وغير الحاضر. فالأوّل هو 
من كان أهله دون ثمانية وأبعين ميلاً. والثاني من كان أهله وراء تلك كما في صحيح 
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زرارة. فكل منها مد وجودي. فلا جال لاإجراء الأصل. 

الوجه الثاني: المستفاد من الأدلة أن الاستطاعة مقتضية لوجوب حَيٌ القع 
لكن عنوان (حاضري المسجد الحرام) مانمٌ عنه. فع الشاك في المانع يُبنى على تحقّق 
المقتضى بالفتح. 

وفيه: أنته لوت ما ذكر. يتوقّف على تماميّة قاعدة المقتضي والمانع وحجّيتها. 
ولا تقول بهاء مع أنته لعدم العلم بمناطات الأحكام لا نعلم أنّ الاستطاعة مقتضية 
لذلك. ولعلّها لا تكون مقتضية مع الحضور. 

الوجه الثالث: أنّ تعليق الحكم على أمرٍ وجودي -سواءٌ أكان تكليفياً أو 
وضعيّاً بالالقزام العرفي ‏ يدل على إناطته بإحراز ذلك الأمر. ودخالة الإحراز في 
الموضوع. فإذا لم يحرز الحضور الذي هو أَمرٌ وجودي. يكون موضوع حَجٌ الإفراد 
والقران منتفياً واقعاً. فيجب عليه المتع. 

وفيه أوَلاأنته لو كان وظيفة الحاضر هو التخيّير بين القع وأخويه, كان مورداً 
هذه القاعدة, فإنّ تلك القاعدة إغا هي في الحكم الترخيصي المعلّق على أمر 
وجودي. لا في كلّ حكم. وإلا فهي بديهي البطلان. ومن المفروض أنّ الحاضر 
لاجوز له القتّع. 

وثانياً أنتها لا أصل هاء لعدم ثبوت كون تلك قاعدة عقلائيّة. 

ونیا ي مالم يؤخذ العلم في لسان الدليل دخيلاً في الموضوع. لا يكون 
الحكم منوطاً به من غير فرق بين الحكم التكليني والوضعي. 

الوجه الرابع: أن مقتضى العمومات وجوب القتع على كلّ أحدٍ. خرج عنها 
الحاضر. فع الشك فيه يُشكَ في المصداق» والمرجع في الشبهة المصداقيّة هو العموم. 

وفيه: أنّ المُحقّق في حلّه عدم جواز القشك بالعام في الشبهة المصداقيّة. 


من شك فى أنّ وظيفته التمتّع أو غيره o‏ 


فتحصل: أَنّ شيئاً مما استدلٌ به على وجوب القتع عليه لا يتر. 

أقول: وقد استدلٌ لوجوب الفحص عليه بوجهين: 

أحدهما: أنته بدون الفحص يِحِبٌ عليه الامتثال الإجمالي. للعلم الإجمالي 
بوجوب أحدهماء والامتثال الإجمالي لا يجورٌ مع القكّن من الامتثال التفصيلي. 
لكونه في طوله. 

وفيه: ما حمق في حلّه من أنته يجوز الامتثال الإجمالي في عرض الامتثال 
التفصيلي, ومع القن منه. 

ثانيهما: أنته إذا ترك الفحص لاب له من الاحتياط بالجمع بين الحَجّين. 
وحيث إِنّه لا يكن الجمع بينهما في عام واحد. فلابدٌ من إتيان أحدهما في عام 
الاستطاعة, والآخر في العام اللاحق,» فيلزم تفويت فوريّة الواجب. 

وبعبارة أخرئ: لا يكن الاحتياط إلى فوريّة الواجب» فيجبُ الفحص مقدّمة 
لامتثال ذلك الوجوب. 

وأجاب عن ذلك بعض الأعاظم'”: بأنته يكن الاحتياط في العام الواحد. وهو 
أن يحرم من الميقات. ويدخل مكة. ويأتي بأعمال العُمرة رجاء, ثم يقر ويجدّد 
الاحرام احتياطاً بعد التقصير. لاحتال أن يكون تكليفه حَجٌ القتع الذي يكون 
إحرامه في مكّة. ويأتي بالعُمرة بعد الح رجاء. 
کون تكليفه الإفراد. وما أن به من أعمال العُمرة قبل اليج يكون بناءً على كون 
تكليفه الإفراد فعلاً لغواً غير مُضرٌ بالحَجّ. والتقصير المأتي به على فرض كونه 
إفراداً حرامٌ. وعلئ فرض کون تكليفه مَتّعَاً ليس بحرام. فيشكٌ في حر مته فيجري 
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فيه الأصل. 

أقول: بعد تصحيحه بأنّ الإحرام الذي يأتي به من الميقات. يقصد فيه ما هو 
وظيفته الفعليّة, أعمّ من احج أو العُمرة. يرد عليه أنته يحصل له العلم الإجماللي 
بأنته إِمّا أن يحرم عليه التقصير إِنْ كان حَجّه إفراداً أو يجبٌ عليه الَدْي إِنْ كان 
تقنتعا وهذا العلم الإجمالي بتوجّه أحد التكليفين الإلزاميّين إليه. يكون كالعلم 
اعد بثبوت تكليف إلنامي معيّن. ويمنع عن واه الأصل في التقصير. 


فإن قيل:إِنّه يدور أمر التقصير بين الوجوب 57 فهذا العلم الإجمالي ينع 
عن تأثير العلم الإجمالي المزبور. 

قلنا: إّه حيث لا يكون هذا العلم منجزاً لعدم القكّن من الخالفة ولا الموافقة 
القطعيّتين. فالعلم الإجمالي الذي أشرنا إليه يكون منجزاً. وعلل ذلك فلا يميكن 
الاحتياط في عام واحد. فيجبٌ الفحص مقَدّمة للامتئال. ولو فحص ولم يظهر له 

شي ةلا مناص له عن الاحتياط في عامين. 

وما ذكرناه تبعاً للأصحاب من أن المع وظيفة النائي. والإفراد والقران وظيفة 
الحاضمر. إا هو بالنسبة إلى حجّة الإسلام وأمًا الح الو لك ين 
النائي والحاضر كلّ من الأقسام الثلاثة. بلا خلافي فيه من أحد. وإِنْ كان الأفضل 
اختيار القتع. قال صاحب «الجواهر»'" (لا خلاف أيضاً في أفضليّة القتع على 
قسمين أن كان الح مندوباً بالنسبة إليه. لعدم استطاعته. أو حصول حَج الإسلام 
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منه. والنصوص مستفيضة فيه أو متواترة. بل هو من قطعيّات مذهب الشيعة. بل 
في بعضها عن الإمام الصادق 391: لو حَجَجِتُ ألفي عام ما قدمتها إلا متمتّعاً)'”. 
ويشهد به نصوص كثيرة : 

منها: صحيح عبد الله بن سنان, عن أبي عبد الله !ة: «قلت له: إِفي قرنث العام 
وسقت الهَدي؟ فقال: ولم فعلت ذلك؟ القتع والله أفضل لا تعودنٌ»'". 

ومنها: صحيح معاوية بن عّار. قال: «قلتٌ لأبي عبد الله ا ونحن بالمدينة: 
إن اعتمرثُ في رجب. وأنا أريد الْحَجّ فأسوق اهي أو أفرد احج أو أقتّع؟ 
قال :في كل فضلٌ وكلٌ حسن. قلتٌ: فأيّ ذلك أفضل؟ فقال: إن عليَاً اكان 
يقول: لكل شر عُمرة قتّع. فهو والله أفضل»'". 

ونحوها غيرها من النصوص الكثيرة. وبها يُقيّد ما ظاهره تعيّن القتع للبعيد 
مطلقاً كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق ل المتقدّم. قال: «دَخَلَتِ العمرة بالحَجّ 
إلى يوم القيامة, لأنّ الله تعالى يقول: هن كت بالْعمْرَةٍ إلى الح قا اشير مِنْ 
الهَدْي)”'' فليس لأحدٍ إلا أن يتمتع. لأنّ الله أنزل ذلك في كتايه, وجرت به الشنّة 
من رسول الله ااه وتحمل على الفرض. 

O 
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من له وطنان داخل الحَدَ وخارجه 

مسألة: من كان له وطنان. أحدهما في الح والآخر خارجه. لزمه فرض 
أغلبهماء بلا خلا أجده فيه كما في «الجواهر»'''. ويشهد به صحيح زرارة. عن 
الإمام الباقر!ثة: «مَنْ أقام بمكّة سنتين, فهو من أهل مكّة ولا متعة له. فقلت لأبي 
جعفر ل أرأيت إنْ كان له أهلٌ بالعراق وأهلٌ كّة؟ قال/ة: فلينظر أا الغالب 
فهو من أهله»'". 

والظاهر اختصاص الحكم با إذاكان كلّ منهما وطناً له. إذ ظاهر قوله: (له أهلٌ 
بالعراق وأهلٌ بمكّة) ذلك. لا حرّد وجود أهل بالعراق وأهل بمكّة. 

أقول: والمستفاد من الخبر حكمان: 

أحدهما: أن ذا المنزلين مى غلبت عليه الإقامة في أحدهماء وَجَب عليه الأخذ 
بفرضه. عم من أن يكون أقام بمكّة سنتين أو لم يقم. فلو فرضنا أن له وطنين. ولكن 
في کل مرّة بق بمكّة سنتين أو ثلاث سنين, ثم قے في الآفاق مس سنين, فال جب 
عليه القتع. 

ثانيهما: أنّ من أقام بمكّة سنتين. سواءٌ أكان ذا منزلين أم كان ذا مغزل واحد. 
يجب عليه فرض المكّي. 

وتوهم: أنّ النسبة بين الدليلين عمومٌ من وجه. ولا مرجّح لأحدهما على 
الآخر. وفي الجمع وهو المثال يتعارضان. وأيضاً ما قاله صاحب «المدارك» من 
)١(‏ جواهر الكلام: ج17/18. 
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أنته يجب تقيّيد هذا الحكم, ما إذا لم يكن إقامته في مكّة سنتين متواليتن, فاته حينئذٍ 
يلزمه حكم أهل مككّة وإ كانت إقامته في الثاني أكثر. 

في غير حلّه. لا ينبغي الركون إليه . 

أقول: إِنْ قلنا بأنّ ما دلّ على أنّ الُم بمكّة سنتين لا يشمل ذا المغزلين, كما هو 
الظاهر بقرينة قوله32: (فهو من أهل مكّة) فكما أنّ ما أفاده سيّد «المدارك» في غير 
حله. كذلك ما أفاده صاحب «المجحدائق»"" ٠‏ ولا يتعارض الدليلان. والمجمع 
المفروض موردٌ لخصوص ما دلّ على أن الميزان هو الغلبة, اللّهُمَ إلا أن يقال بعد 
إقامته في مكّة سنتين. يصير مكّة وطناً له مقتضى التص. فيشمله ما دلّ على أنّ 
وظيفة ذي المنزلين مراعاة الغلبة. 

لكن يرد عليه: أنّ قوله31: (من أهل مكّة) تفزيلٌ ياه لأهل مكّة بالنسبة إلى 
مادلٌ على أنته لا متعة هم» ويشهد له ذيله. 

وإنّْ قلنا بأنته يشمل ذا المنزلين أيضاً فظاهره أنّ الاقامة بمككّة سنتين بنفسها 
جهة مستقلّة لانتقال الفرض. ولذا لو كان له مغزل واحدٍ خارج الد وأقام في مكّة 
سنتين, يبدل وظيفته من القتّع إلى أخويه. فني ذي المنزلين أولى بذلك كما عن سيد 
«المدارك»'''وكاشف اللئام'". فيجبٌ التقيّيد بأن يجاور ذو المنزلين بمكّة سنتين. 
إن لا متعة له. وإِنْ كان الغالب مُقهاً خارج الح فعلى التقديرين لا يت ما أفاده 
صاحب «الحدائق» ف 

وإِنْ تساوى المنزلان فالمثهور بين الأصحاب أنته يتخيّر بين العمل 
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بالوظيفتين. وفى «الجواهر»'': (بلا خلاف أجده فيه). 

واستدل له تارة: بأنّ ما دل على وجوب القتّع يختصّ بن كان منزله نائياً. وما 
دلّ عل وجوب القران إو الإفراد يختصّ بن كان من أهل مكّة. والمورد خارجٌ 
عنهماء فيوّخذ بإطلاق دليل الوجوب المقتضي للتخيّير بين الأفراد الثلائة. 

وأخرئ: بأ كاد من العنوانين يشمل المورد. فيتعارض الدليلان ويتساقطان, 
فيتعيّن الرجوع إلى الإطلاق. 

وثالثة: بأنته حيث يشمل كلا العنوانين للمورد. والمفروض عدم وجوب 
حَجّين عليه. وعدم الاحتياط لعدم موضوعه. فلا حالة يتخيّر بينهما تختّيراًشرعيّاً 

ولكن يرد على الأول أوَلاً:أنَ المورد لا يكون خارجاً عن الدليلين.بل هو داخل 
فيهما لصدق كلا العنوانين عليه. 

وثانياً: مع الإغاض عا دل على وجوب القبّع على كل أحدٍ. الخصّص با دل 
على عدم وجوبه على أهل مكة. وع دل على وجوب أحد أخويه على أهل مكّة, 
فاته لا إطلاق لدليل يدل على وجوب طبيعة الج من دون تقيّيد. والآية الكريمة 
ليست في مقام البيان بل هي واردة في مقام بيان أصل التشريع. 

وبذلك ظهر ما في الوجه الثاني مع أنته عل فرض صدق التعارض بين 
الدليلين نظراً إلى العلم بعدم وجوبهما معاًإذ لا يجب أكثر من مرّة, كما دلّ على ذلك 
الدلیل.فهمایتعارضان‌بالعرض ET‏ 

ویرد على الثالث: أنته مع فرض دلالة كلَّ من الدليلين عل وجوب کل من 


(۱) جواهر الكلام: ج۱۸ وني 
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القسمين تعيّيناً كيف يحملان على إرادة التخيّير؟ 

فالحقّ في المقام أن يقال:إِنّه بناءً على شمول إطلاق دليل كلَّ من الوظيفتين 
للمورد. لصدق العنوانين عليه. والعلم بعدم وجوب أكثر من حح واحد. وهو إما 
القتعم أو غيره. يقع التعارض بين الدليلين. فلابدٌ من أحد الأمرين: 

إِمَا رفع اليد عن إطلاق كلّ من الدليلين الإفرادي . فيخرج المورد عن 
تحت الدليلين. 

أو إيقاء إطلاق كلّ منه) الإفرادي. وتقتيد إطلاقه الأحوالي. إذ كل منهماكما 
يدل على وجوب ما تضمّنه من الوظيفة لكلّ من صَدّق عليه العنوان المأخوذ فيه. 
وبهذا اللّحاظ له إطلاق إفرادي, كذلك يدلّ على وجوبها عليه في جميع الحالات. 
وبهذا اللّحاظ له إطلاقٌ أحواليء والتعارض كما ير تفع بتقييد الإطلاق الإفرادي 
لكلّ منهماء فيخرج المجمع عن تحت الدليلين. كذلك ير تفع بتقيّيد الإطلاق الأحوالي 
لكلّ منهماء ويقال إِنّه لا يجبُ العمل به في حال العمل بالآخر. وكذلك لايجبُ العمل 
بالآخر عند العمل بهذا. 

ونتيجة ذلك : هو التخيّير . وحيثٌ أن الضرورات تتقدّر بقدرهاء فالمتعيّن 
هو الثاني. وعرفت أنّ لازم التخيّير بينهما. أي يجب العمل بكلّ منهما عند ترك 
العمل بالآخر. 

وان قلنا بأنّ الدليلين لا يشملان المورد. فحيث نعلم من الخارج وجوب 
أحدهماء فكلّ منها طرف للعلم الإجمالمي. فأصالة البراءة عن كلّ منهها في نفسسها 
تجري» ولكن للتعارض بين الأصلين يتردّد الأمر بين تقيّيد الإطلاق الإفرادي 


۲ فقه الصادق /جé\‏ 


لدليل الأصل بالنسبة إلى كل منهماء وبين تقيّيد إطلاقه الأحوالي. والمتعيّن هو الثاني 
كما عرفت. فتجري البراءة عن وجوب كل منههما في ظرف الإتيان بالآخر» ونتيجة 
ذلك أيضاً التختير. 

أقول: وهذه الكبرى الكليّة التي أشرنا إليها بنينا على أنّ الأصل في تعارض 
الخبرين هو التخّير لا التساقط.كا أنّ لأجلها بنينا على أن مقتضى القاعدة هو 
جريان الأصل في أطراف العلم الإجمالي بنحو التخيّير. ويقرتّبٍ علبها رات مهمّة, 
فتأمّل في أطرافها فإنها دقيقة. 

فتحصّل: أن الأظهر هو التخبّير. كما ظهر أنّ من له مغزلٌ واحد على نفس الخد 
عوف يكو قار ا ا رسف وميازة ی كان عل 
إقامته حلا نصفه خارج الحَدّ ونصفه داخله. يكون مثله مخيّراً في العمل بالوظيفتين. 
سواء شمله الدليلان أم لم يشملاه. 

نعم» فرق بينه وبين ذي المنزلين. وهو أنته في ذي المغزلين إذا كان غالبيّة 
إقامته في أحدهما لزمه فرضه. وهذا لا يجري في المقام لاختصاص النّص به. 
والتعدّي عنه إلى هذه المسألة يحتاج إلى دليل. أو العلم بالمناط. وكلاهما مفقودانء 
فالأظهر فيه أيضاً التختير. 

وأيضاً ا بالتخيّير في صورة تساوي المنزلين» بين 
أن يكون مستطيعاً من كلّ منهماء وبين أن يكون مستطيعاً من أحدهماء ولا بين ما 
لو استطاع في غير الوطنين أو استطاع في أحدهماء فان الآفاق يبُ عليه القتع 
وإِنْ استطاع من داخل مكّة. وا لمكي يجبُ عليه الإفراد أو القران وإن استطاع الحجّ 
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من خارجها. 

أقول: ونما ذكرنا يظهر أن دعوئ صاحب «الجواهر» بان (هذاكلّه مع 
الاستطاعة من كلّ منهما. وأمّا لو استطاع في أحدهما لزمه فرضه كما في «كشف 
الّئام»)'''غير تامّة, سواءٌ أكان مراده من الاستطاعة في أحدهماء قكنه من ا لمشي 
إلى الحَيجّ من أحد الوطنين دون الآخر. أم كان حصول الاستطاعة في أحدهماء إذ 
الميزان هو الاستطاعة من الح الذي هو أفعال خاصّة, كان الاستطاعة في 
أي مكان. 

وأيضاً يجب احج مع القکن منه فعلاً. ون لم يتمكّن لو کان في وطنه. 

كما أنّ دعوئ صاحب «العروة»'": (إِنْ كان مستطيعاً من أحدهما -أي من 
أحد المغزلين لزمه فرض وطن الاستطاعة) أيضاً في غير حله كما يظهر وجهه 
ما ذكرناه. 

فرع: لو اشتبه الحال, ولم يعلم هل هناك أغلب أو لاء فقد احتمل الشهيد 
الثاني تعن اله تع ؛ نظراً إلى أنته الأصل في أنواع ا > 0 

وفيه:إذا شك في أنّ الإقامة خارج الحدّ. هل تكون E‏ يقال -مع 
قطع النظر عا نذكره ‏ بتعيّن القتّع. من جهة دوران الأمر بين التعيّين والتخيّير. كا 
أنته إذا شك في أنّ الإقامة داخل الحَدَ أغلب. يكن أن يقال بتعيّن الافراد أو القران 
بعين تلك الجهة.وكلاهما خارجان عن الفرض: بل الفرض ما لو احتمل أغلبية كل 
)١(‏ جواهر الكلام: ج۱۸ .1٤/‏ 


() العروة الوثقى (ط.ج) : ج 5 /1037. 
(۳) مسالك الأفهام :ج۲ / 7٠١‏ 


فقه الصادق / ج4١‏ 


منهماء فلا يم ما أفاده. فإنّ القع واجبٌ على تقدير كون خارج الح أغلب.كما أنّ 
الآخر يجبُ على تقدير كون الداخل أغلب. 

والحق أن يقال:إلّه يجري أصالة عدم غلبة كل منهماعلى الآخر. فيحكمبالتخيّير 
بعين الوجه الذي ذكرناه للتخيّير في صورة إحراز التساوي. ولا تعارضها أصالة 
عدم التساوي»لعدم كون عنوان التساويالذي هو أمرٌ وجوديداخلاًفيالموضوع. 
بل الداخل فيه هو غلبة أحدهماء وبأصالة عدم التساوي لا يثبت الغلبة لأحدهما. 
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حكم أهل مكّة إذا خرجوا إلى بعض الأمصار 

مسألة: من كان من أهل مكّة. وخرج إلى بعض الأمصار, ثم رجع إليها وحَجّ 
حَجَّة الإسلام. وجب عليه الإحرام من الميقات, بلا خلاف فيه ولا إشكال. لأنّ 
المواقيت مواقيت لمن يت عليها. ويشهد به أخبار كثيرة: 

منها: صحيح صفوان بن يحيئ. عن أبي الحسن الوّضالئة: «أنته كتب إليه: أنّ 
رسول الله يي وقت المواقيت لأهلها. ومن أق علا من غير أهلهاء وفيها رخصة 
لمن كانت به علّة. فلا تجاوز الميقات إلا من علّة»''' ونحوه وغيره. 

أقول: إا الكلام في النوع الذي يحرم به: 

١-فعن‏ الشيخ "في جملة من كتبه. وال محقّق ف «المعتير»'".وفي «المنتهى»“ 
و«التذكرة»!" وغيرها أنته يجوز له الت »وف «الجواهر»'".بل في«المدارك»”" 
نسبته إلى الأكثر. بل في غيرها إلى المشهور. 

۲-وعن ابن ی عقيل“ وفي «المحدائق»". وعن سيّد «الرياض»!"" 
(١)الكافي:‏ ج ٤‏ ۲ح۲ .وسائل الشيعة: ج Ta / ٠١‏ 
(؟) النهاية: ص5١‏ ؟, المبسوط: ج 508/١‏ 
(©) المعتير : ج ۲ /88/. 
)٤(‏ منتهى المطلب (ط.ج) : ج ؟ / 5514. 
(0) تذكرة الفقهاء (ط.ج) : ج ۷ / .۱۸١‏ 
(1) جواهر الكلام: ج۱۸ / ۷۹. 
(۷) مدارك الأحكام : ج707/17. 
(۸) حكاه عنه في مختلف الشيعة : ج ٤‏ / 737 


(1) الحدائق الناضرة : ج ١5‏ /408. 
(١٠)رياض‏ المسائل (ط.ج) : ج1717/5. 


١4ج‎ / فقه الصادق‎ ۲۰٦ 


وغیرهم» أنته لا جوز له القتّع. 

والحقّق الأول" قد اكتنى برد القول المشهور, وأنّ الخبر الذي استدلّ به لا 
يدل عليه ما احقّق الثاني فقد توقّف في الحكم. وهو ظاهر «المختلف»"" لاكتفائه 
بنقل القولين. 

دليل المشهور: استدلّ لما تسب إلى المشهور : 

١‏ بصحيح عبد الرحمن بن الحجّاج. عن أبي عبد الله ة: «عن رجل من أهل 
مكّة يخرج إلى بعض الأمصارء م يرجع إلى مكة. فک ارات ا ا 
يتمنّع نَع ؟ قال اثة: ما أزعم أنّ ذلك ليس له لو فعل وكان الإهلال أحبٌ حب إلى ". 

۲ -صحيح عبد الرحمن بن أعين. وعبد الرحمن بن الحجّاج, قالا: 

«سألنا أبا ا حسن موسئ#6: عن رجل من أهل مكمّة خرج إلى بعض 
الأمصان ثم رجع فر ببعض المواقيت التي قت رسول الله يلي له أن يتمتع؟ 

فقال: ما أزعم أنّ ذلك ليس له. والإهلال بِالحَجٌ حب إلىَ. 

ورأيتٌ من سأل أبا جعفراية وذلك اول ليلةٍ من شهر رمضان, فقال له: 
جُعلت فداك, إن قد نويت أن أصوم بالمدينة؟ قال تصوم إِنْ شاء الله تعالى... . 
فقال له: قد نويث أن أَحَجٍّ عنك أو عن أبيك فكيف أصنع؟ فقال لها تع فقال 
له: إن الله ريما مَنَّ عي بزيارة رسوله يليه وزيارتك» و 1 عليك.وريا حَجََجِتٌُ 
0 حَجَجِتُ عن أبيك. وربما حَجَجِتٌ عن بعض إخواني, أو عن نفسي 
)١(‏ شرائع الإسلام : ج١/1777,‏ المختصر النافع: ص ۷۹. 


(۲) مختلف الشيعة : ج IE ٤‏ 
(؟) الكافي: ج .٥ ح٠ . / ٤‏ وسائل الشيعة: ج EVEZ ١١‏ 


حكم أهل مك إذا خرجوا إلى بعض الأمصار ۲۰۷ 


فقال ا له: متّع, فردً عليه القول ثلاث مرات» يقول: إن مُق بمكّة وأهلي بهاء 
فيقول: قَنّع. فسأله بعد ذلك رجلٌ من أصحابناء فقال: إن أريد أن أفرد عمرة هذا 
الشهر -يعني شوال -؟ فقال له: أنتَ مرتهن با حح فقال له الرّجل:إِنّ هلي ومنزلي 
بالمدينة. ولي بمكّة أهلٌ ومنزل وبينهما أهلٌ ومنازل؟ فقال له: أنتَ مرتهن بالحجّ. 
فقال له الرّجل: فإنّ لي ضياعاً حول مكمّة. وأريد أن أخرج حلالاً. فإذاكان أبان 
الحَجّ حَجَجِتُ»””. 

وتقريب الاستدلال بهما: أنتهما يدلآن بإطلاقهما الشامل للحَجٌ الإسلامي على 
أنّ أهل مكّة إذا خرجوا إلى بعض الأمصار جاز هم القتّع. 

وأورد على الاستدلال بهما: 

تارة: بأنّ ما ورد في ذيل الخبر الثاني وهو السؤال الذي رواه بقوله: (ورأيثٌ 
من سأل أبا جعفر) مورده الندب, بل عن «المنتق»!'' صراحته في ذلك. وهو يصلح 
قرينة لاختصاص ذلك بال حح الندبي. 

وتُسب إلى بعض الأعاظم من المعاصرين'" في تقريب هذا الإإيراد. أَنّ 
استشهاد أبي الحسن ا لجواز حَيٌ القتع له بقوله: (ورأيث من سأل أبا جعفر391) 
قرينة على اختصاص الصّدر أيضاً بالحج الندبي. 

أقول: الظاهر أنّ قوله: (رأيتُ من سأل أبا جعفرائ3) قول موسى بن القاسم 
الثقة الجليل الذي هو من أصحاب الإمامين الرّضا والجوادطييك, ومراده أبو جعفر 


)١(‏ تهذ يب الأحكام: جه / ۳ ح۲۹ . وسائل الشيعة: ج ۲۹۲/۱۱ ح11148. 
(۲) حكاه عنه في مستمسك العروة الوثقى : ج١1‏ /1557. 
(۳) لعل المراد به السيّد الحكيم في المستمسك : ج١١‏ /117. 


۰۸ فقه الصادق / ج4١‏ 


الثاني اة لا الإمام أبي الحسن موسى لك لأنّ أبا جعفر الباقر ئ توفي في سنة مائة 
وأربع عشر, أو مائة وست عشر. أو مائة وسبع عشرة. وولد الإمام أبي المحسن 
موسى لإ سنة مائة وان وعشرين. أو مائة وتسع وعشرين» وعليه فكيف يمكن 
أن يروي عنه ويقول: (رأيثُ من سأل أبا جعفر)؟. وعليه فهو رواية أخرئ أقحمت 
ف الرواية الأول وإحدى الروايتين مرويّة عن الإمام موسئ بن جعفر لج 
والأخرئ عن الإمام أي جعفر الثاني .2ة. وراوي الأولى عبد الرحمن بن الحجّاج, 
وابن أعين وراوي الثانية موسى بن القاسم, فكيف يصلح أن تكون إحداهما قرينة 
على الأخرئ؟ 

بل الظاهر أنّ قوله: (فسأله بعد ذلك رجلٌ من أصحابنا) كونه رواية ثالثة 
راوها موسى بن القاسم. وسائله غير السائل في الخبر الثاني. ومورده أيضاً الحَجّ 
الندبي.! إلا أنته عن ذي المنزلين. 

اکر يو وغل الجن نا نا ديل الع العا ان كاد ا 
آخرء ومافي صدره والصحيح الآخر مطلقان. | إلا أنته يُقيّد إطلاقهما به؛ لأنّ في إيراد 
الثاني -أي ما في ذيل الصحيح -على أثر ماف صدره بصورة (رأيثُ) إشعارٌ بان 
موسئ بن القاسم فهم منهما اتحاد الموضوع. 

وفيه: أنتهم| مثبتان, ولا يحمل المطلق على المقيّد فيهما. وفهم موسى اتحاد 
الموضوع لا يصلح قرينةَ عليه؛ لعدم حجيّة فهمه لنا. 

وثالثة يورد عليهما: بأنّبقاءالمكّي بغيرحَجإلىأنيخرج ويرجع مما يُستبعد عادة. 

وفيه: أنّ جرد الاستبعاد لا يصلح مقيّداً لإطلاق النص. 

فإذاً الصحيحان مطلقان شاملان للحَجٌ الإسلامي. ويؤيّد الإطلاق ماعن 
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«كشف اللّثام»'" من أنّ حملهما على الْحَيّ الندبي مخالفٌ لما افق عليه النتص 
والفتوى من استحباب القع في المندوب. وجه كون ذلك مؤيّداً لا دليلاً: أنته من 
الجائز خروج هذا المورد عن عموم ما دلّ على أفضليّة القتّع. 
والنسبه بين الصحيحين على هذاء وبين ما دلّ على أنته (لا متعة لأهل مكّة) 
عمومٌ من وجه لأنتهما أعجٌّ لشموطهما للمندوب أيضاً. وهو أعمٌ لشموله لمن لم 
يخرج منها. والجمع هو الْمَجّ الإسلامي لمن خرج منهاء وحيث أن المضتار في 
تعارض العامين من وجه هو الرجوع إلى أخبار القرجيح والتخيّير. وأوّل 
المرجّحات هي الشهرة. وهي لم تثبت في المقام لأنّ ما نسب إلى المشهور من 
جواز القتع غير ثابتٍ تم صفات الراويء وهما فيها متساويان, ثح موافقة الكتاب. 
وعليه. فحيث أنّ ما دلٌ على أنّ قو له اذ (لا متعة لأهل مككّة)موافقٌ للكتاب. 
فيقدّم على الصحيحين, ويخصّصان بالمندوب. فا ذهب إليه ابن أبي عقيل أظهر. 
اللّهُم إلا أن يُقال: إن مثل صاحب «الجواهر» وهو الثقة الجليل والفقيه المتتتع 
حينا ينسب جواز القع إلى المشهور. وإخباره بالشهرة حجّة قطعاً بناءً على ما هو 
الحقّ من حجيّة خب رالواحدفي الموضوعات.وإذاً فالصحيحان لمو افقتهاللشهر ة التي 
هي أوَّل المرجّحات يقدّمان . تما يقتضي أن يكون ما تسب إلى المشهور هو الأظهر. 
نعم, الأحوط في حَجّة الإسلام اختيار غير القتّع. لجموازه قطعاً. والشكَ في 
جواز القتّع وإن كان مقتضى الدليل ذلك. فف الح الإسلامي يختار غير القتّع. 


oN 


1۰ فقه الصادق / ج5١‏ 


حكم الآفاقى إذا صار مُقيماً بمكّة 

مسألة: لا خلاف أنّ الآفاق إذا صار مُقماً بمكّة. لا ينتقل فرضه إلى فرض 
اللكيء مالم يقم مدّة وجب انتقال الفريضة إلى غيرها. 

قال صاحب «الجواهر»'":(لا خلاف نصّأً وفتوی في عدم انتقاله عن فرض 
النائي بمجرّد الجاورة. وإِنْ لم يكن قد وجب عليه سابقاًء بل لعلّه إجماعي أيضاً...) 
انتهئ. 

وفي «المستند»'": (إذا أراد أن حح حَجَة الإسلام, يحرم للتمتع وجوباً إجماعاً 

ويشهد به النصوص الآتية. ولا شكال ولا كلام أيضاً نصّاً وفتوى في أنته 
ينتقل فرضه إل فرض ال مكّي في ا جملة. 

أقول: نا الكلام في الحَدَ الذي به يتحقّق الانقلاب, وفيه أقوالٌ ووجوه: 

القول الأوّل: ما عن الشيخ”" في كتابى الأخبار. والفاضلين'*, والشهيدين!" 
وغيرهم» بل عن «المسالك»"" وغيرها أنته المشهور بين الأصحاب. وفي 
«الجواهر»'": (بل نَسَبه غير واحدٍ إلى المشهور). بل رعا عزي إلى علمائنا عدا 
(۱) جواهر الكلام: ج۱۸ /۸۲. 
(۲) مستند الشيعة: ج .١١١/١۳‏ 
(۳) تهذيب الأحكام : جه / 4" الإستبصار: ج۲ .٠١۹/‏ 
(4) المعتبر: ج 7 / ؛ منتهى المطلب (ط.ج) : ج۲ /14 
)١(‏ الروضة البهيّة في شرح اللّمعة الدمشقيّة (المتن والشرح): ج ؟ .5١1/‏ 


(1) مسالك الأفهام : ج۲ /۲۰۷. 
(۷) جواهر الكلام: ج8١‏ / ۸۸-۸۷. 
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الشيخ -وهو مُضيٌّ سنتين كاملتين على إقامته في البلد المذكور, والدخول في الثالثة. 

القول الثاني: ما عن الشهيد في «الدروس»'", من أن الج هو مضي سنة كاملة 
والدخول في الثانية. ولكن ظاهر كلامه التردّد في المسألة لأنته يقول: (ولو أقام 
النائي بمككّة سنتين, انتقل فرضه إليها في الثالثة.كما في «المبسوط» و«النهاية» ويظهر 
من أكثر الروايات أنته في الثانية). وعن «كشف اللّئام»''' وفي «الجواهر»'" الميل 
إليه بل تقويته. 

القول الثالث: ما عن الشيخ في «النهاية»'* و«المبسوط»'”. والإسكاق" 
ولحي '".والمصنّف يفي «القواعد»'*, من مُضيّ ثلاث سنين والدخول في الرابعة. 

القول الرابع: مضي خمسة أشهر أو سمّة أشهر, ولم يُذكر قائله. 

نعم عن سيّد «المدارك»"" إمكان الجمع بين النصوص بالتخبّير بعد السنة 
والستة أشهر. 

أقول: ومنشأ الاختلاف النصوص. فَإِمْها على طوائف: 

الطائفة الأو لئ: ما يكون ظاهراً في القول الأُوّل: 


(۱) الدروس :ج 79١/1١‏ 

(۲) کشف الام (ط.ج): ج ۵ /114. 

(۳) جواهر الكلام: ج۱۸ / .۸٩‏ 

.٤ 1۳ / ١ النهاية ونكتها: ج‎ )٤( 

(0) المبسوط: ج ۳۰۸/۱ 

(1) حكاه عنه في مختلف الشيعة (ط.ج) ص .57١‏ 
(۷) السرائر: ج ٥۲۲/۱‏ . 

(۸) قواعد الأحكام :ج۱ / ۷۳ 

(1) مدارك الأحكام : ج17/ 1٠١‏ 
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منها: صحيح زرارة» عن ابي جعفر اثة: «من أقام بمكّة سنتين فهو من أهل مكّة 

)1( 
لا متعة له» . 

ومنها: صحيح عمر بن يزيد عن الإمام الصادق اكة: «اليجاور بمكمّة يتمتع 
بالمرة إلى ا حح إلى سنتين. فإذا جاوز سنتين كان قاطناً وليس له أن يتمتّع»”". 

الطائفة الثانية: ما يكون ظاهراً في القول الثاني: 

منها: صحيح الحلبي. عن الإمام الصادق ك قال: «سألته لأهل مكّة أن 
يتمبّعوا؟ قال.39: لاء قلت: فالقاطنين بها؟ قال.9ة: إذا أقاموا سنة أو سنتين صنعوا 
كما يصنع أهل مكّة. فإذا أقاموا شهراً فإنَّ هم أن يتمتّعوا»'". 

ومنها: خبر حمّاد. عنهائة: «عن أهل مكة أيتمتعون؟ قال.اثة: ليس طم متعة. 
قلت: فالقاطنٌ بها؟ قال: إذا أقام سنة أو سنتين صَنَع صُنع أهل مكّة. قلت: فإن 
مكث الشهر؟ قال اثة: يتمتّع»'". 

ومنها: مرسل حريز» عن الإمام الباقريايّة: «من دَخَل مكة بحجَةٍ عن غيره. ثم 
أقام نة فهو مكّى»'” ونحوها غيرها. 

الطائفة الثالثة: ما يكون ظاهراً في القول الرابع : 

منها: صحيح حفص بن البُختري. عن الإمام الصادقناثة: «في اجاور يمكّة, 
يخرج إلى أهله. ثم يرجع إلى مكّة. بأيّ شيء يدخل؟ قال :ِن كان بمكّة أكثر من 


(۱) تهذيب الأحكام: ج٠‏ / لاح ,١‏ وسائل الشيعة: ج١1‏ / 178 ح ٠٤۷٥۵‏ . 
(۲) تهذيب الأحكام: ج ۵ / 74ح ,7١‏ وسائل الشيعة: ج١١‏ لت ال 
(۳) وسائل الشيعة: ج ۲٦٦/۱۱‏ ح۷٥۷٤‏ . 

۱٤۷۱۱ الكافي: ج4 /. ۰ح٤ وسائل الشيعة: ج ۲۹۸/۱۱ ح‎ )٤( 

(5) الكافي: ج ٤‏ / ۳۰۲ ح۸. وسائل الشيعة: ج ۲۹۹/۱۱ ح 141717 . 


حكم الآفاقى إذا صار مُقيماً بمكّة 35 


سنّة أشهر فلا يتمتع. وإِنْ كان أقلّ من سنّة أشهر فله أن يتمتّع»'". 

ومنها: خبر الحسين بن عمان. عمّن ذكره. عن الاإمام الصادق اق3: 

«من أقام بمككّة خمسة أشهر. فليس له أن يتمتّع»'". 

أقول: وقيل في مقام اللجمع بينها وجوه: 

SENE RG EEE 
على اللّزوم فالنتيجة هو التخيّير بين الفرض من خمسة أشهر إلى السنتين. وبعد‎ 
سنتين يتعيّن فرض ا مکَي.‎ 

وفي «المستند»””: (بل التأمّل في الأخبار الأخيرة -ومراده خصوص أخبار 
خنسة أصهر أواسته أسبن. أو هى مع حبار السئه_لايعبت منباسوى المسزاز) 
الذي هو معنى التخيّير. 

وفيه:إنّ هذا يتم في أكثر تلك النصوص. ولا يت في جميعهاء لاحظ: 

١‏ -قوله في صحيح حفص: (إِنْ كان بمكّة سنّة أشهر فلا يتمتع) فإِنّه ظاهرٌ في 
ازوم فرض المَكّي. وال جمع بينه وبين نصوص السنتين ا ذكر جمعٌ لا شاهد له. 

۲ -وکذا قوله في خبر عبد الله بن سنان: (الجاور بمكّة سنة يعمل عمل أهل 
مكة) فإِنّه ظاهر في تعيّن الوظيفة في ذلك. 

الهم إلا أن يقال إن النبي في صحيح حفص وارد مورد توهم الآروم» فقوله: 
(فلا يتمبّع) لا يكون ظاهراً في أكثر من نفي التعيّن. ويشهد به ما ورد من قوله اث فى 
)١(‏ تهذيب الأحكام: ج ۵ / ٤۷٩‏ ح756. وسائل الشيعة: ج ۲٣٤/۱۱‏ ع١٥۷٤٠‏ . 
(1) تهذيب الأحكام: ج ۵ / ٤۷٩‏ ح۳۲۸. وسائل الشيعة: ج ۱۱ / ۲۹۵ ع٤٥۷٤٠‏ . 


(۳) مدارك الأحكام :ج۷ / -. 
)٤(‏ مستند الشيعة: ج7١ .١١١/‏ 


١4ج‎ / فقه الصادق‎ ٤ 


ذيله: (وإنٌ كان أقلّ من سّة أشهر فله أن يتمتع). 

وكذا الأمر ني خبر ابن سنان» فاته وارد مورد توهم المنع, فلا يستفاد منه أزيد 
من الجواز. 

وأمّا ظهور بقيّةالنصوص ف ال جواز فواضح.فإنّ قوله: (إذا أقام سن أو سنتين) 
في صحيح الحلبي. وخبر حمّاد معلومٌ يُراد منه جواز فعل القتع» وليس في مقام بيان 
حَدٌ الاتقلاب. وإلالم يعقل التحديد بين الناقص والزائد. 

وأمّا خبر حريز وا حسين بن عمان, فهما ضعيفان للإرسال . 

وبالجملة: فالجمع بين النصوص يقتضي البناء على التخيّير بين الفرضين من 
بعد المقام سنّة أشهر إلى الإقامة سنتين, وبعد ذلك يتعيّن فرض المكّي, إلا أنته لعدم 
عمل الأصحاب بنصوص السنة والستّة أشهر. وإعراضهم عنهاء يتعيّن طرحها 
والعمل بخصوص نصوص السنتين» ومع ذلك فالاحتياط يقتضي الفتع بالأدون 
لجوازه على القولين. 

الوجه الثاني: ما عن «كشف اللّئام»''' وفي «الجواهر»'' من أن يراد من 
الإقامة والجاورة سنتين. الدخول في الثانية. فإنٌ نصوص السنة كخبر عبد الله 
ومرسل حريز ونصوص السنة أو السنتين كصحيح الحلبي وخبر حمّاد. إذا انضمّتا 
إلى نصوص السنتينء تصلحان قرينةً على إرادة ذلك منهاء سا مع احمّاهما لسنقي 
احج بمضىٌ زمان يسع حَجَّتين وهو سنة.كىا أنّ شهر الحيض ثلاثة عشر يوماً 

ثم قال صاحب«الجواهر»: (وعلل كلّ حال. فجميع نصوص السنة والسنتين. 


(١)كشف‏ اللثام (ط.ج) :ج06 /14. 
(۲) جواهر الكلام: ج41/18. 
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والسنة أو السنتين حينئذٍ على معن واحد). 

وأمًا نصوص ستّة أشهر, فقال فيها: (إنها تحمل على التقيّة. أو على اعتبار 
مضي ذلك في إجراء حكم الوطن لمن قصد التوطّنء أو على إرادة بيان حكم ذي 
الو ل بالنسبة إلى قيام السئّة أشهر, أو أقلّ) ثم قال صاحب «الجواهر» 4 أخيراً: 
(وبذلك بان لك قوّة هذا القول المزبور)'". 

أقول: حمل نصوص السنتين على إرادة الدخول في الثانية, لا يعد جمعاعر في 
فاه كيف یکن حمل قوله]ثة: (فإذا جاوز سنتين). أو قوله: (من أقام بمكّة سنتين) 
على الدخول في الثانية, وأيّ فرق بينهما وبين قوله في خبر حريز: (من أقام بمكّة 
ذه فهو مك )؟ فان تحمل ألحد إراةةالدخول فا الأول 

وإن شئت قلت: إنّه لو جمعنا هاتين الجملتين في كلام واحد, لا يشكٌ آهل 
العرف في التيافت يبنهها: ولا يرون قوله: (من أقام سنة) قرينةٌ على قوله: (من أقام 
سنتين) فهذا ليس جمعاً عرفيّاً كا أنّملهما على إرادة سنت الْحَيجٌ يكون بلا قرينة. 

وأمّا مل نصوص السئّة أشهر على التقيّة. فلا وجه له إذ لم يظهر كون ذلك 
مذهب الخالفين. وحملها على المَحملَين الآخرين يعد صرف للَفظ عن ظاهره بلا 
قرينة عرفيّة عليه. وهو غير جائز. 

ويا ذكرناه يظهر ما في سائر وجوه الجمع المذكورة في كلماتهم. 

فالمتحصّل من النصوص: أنّ ا لحد لانقلاب الفرض من القع إلى الإفراد أو 
القران» هو تام السنتين. والدخول في الثالثة. 

فرع: وحيث إِنّه قد يكون إقامة الُم بمكّة للتوطّن, وقد تكون بقصد امجاروة 


(۱) جواهر الكلام: ج18١/10.‏ 


۳۹ فقه الصادق / ج5١‏ 


خاصّة. فهل الحكم يعم ا لموردين. أم ختص بالأوّل, أو الثاني؟ 

فف «الجواهر»''. وعن صري «المدارك»'". وفي «المستند» ٠"‏ بل المنسوب 
إلى الأصحاب هو الأوّل وأنته عام للموردين. 

وقال صاحب «الرياض»''' بعد نقل هذا القول: (وربما قيد بالثاني, أي قصد 
امجاورة. إلى أن قال: وبه صرح في «المسالك» . 

وفي كلّ من القولين نظر, لأنّ بين إطلاقيهما عموماً وخصوصاً من وجه. 
لتواردهما ف المجاور سنتين بنيّة ة الدّوام, وافترق الأول عن الثاني في اجاور سنتين 
بغير نيّة. والعكس فيا نحن فيه. فترجيح أحدهما على الآخرء وجعل القيد له غير 
ظاهر الوجه...) انتهئ. 

أقول: نخبة القول في المقام أنّ لنا أدلّة ثلاثة, يقع التعارض بينها: 

أحدها:ما دلّ على أنته ليس لأهل مكّة متعة. 

ثانياً مادلّ على أن النائي غير حاضري المسجد الحرام لابدٌ له وأن يتمتّع. 

الثها: نصوص المقام . 

فلو َمَلناها على الأعمّ من قصد الجاورة أو التوطن, وقعت المعارضة بينها 
وبين كلّ من الدليلين الأولين بالعموم من وجه. فإنها تدلّ على أن المْقيم بمكّة ولو 
بقصد التوطّن.وصدق كونه من أهل مكّة. يتميّع إل سنتين. فهي أخصٌ من الأُوّل» 
للاختصاص بسنتين. وأعمّ منه لشموها للمُقهم بقصد المجاورة. کا أنتها تدلّ على 
)١(‏ جواهر الكلام: ج18١/١1.‏ 
(۲) مدارك الأحكام: ج/1/ 11١‏ 


Rk ٠١ج مستند الشيعة:‎ (r) 
.۱۷۳-۱۷۲/ ٣۱ج ریاض المسائل (ط.ج):‎ )٤( 
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أنته لا يتمتع بعد السنتين, ولو كان المقام بقصد امجاورة, فيقع التعارض بينها وبين 
الثاني والنسبة عمومٌ من وجه. 

وحيثُ أنّ الختار في تعارض العامين من وجه. هو الرجوع إلى المرجّحات 
السنديّة.كا أنّ المختار في تعارض أكثر من دليلين. هو ملاحظة النسبة بين الجميع. 
أي كلّ واحدٍ من الأدلة مع معارضة من دون ملاحظة الثالث. بحيث قد يلزم منه 
طرح أحد الأدلّة رأساً فف المقام إذا لاحظنا ذلك نرئ تقديم نصوص الباب على 
كلا الدليلين, للشهرة التي 5 أل المرجّحات. 

ولكن قد يُقال: إن النصوص بأنفسها مختصّة بصورة قصد المجاروة؛ لقوله في 
الصحيح الأوّل:(فهو من أهل مككّة). وقوله في الصحيح الثاني: (وكان قاطناً). فإئهما 
قرينتان على أنّ حط النظر في هذه النصوص. بيان حكم غير المتوطّن. فإنَّ المتوطن 
من أهل مكّة. ويكون قاطناً قبل أن تتم إقامة سنتين. 

ويمكن أن يُقال: إنّ قوله: (من أهل مكة) أو: (قاطناً) إنها هو بلحاظ خصوص 
هذا الحكم. كما يشهد به تعقيبه بقوله: (ولا متعة له ولیس له أن يتمتّع). 

وعليهء فلا قرينة على الاختصاص بغير المتوطّن. 

وأضعف من ذلك: ما قيل من الإشكال في صدق اجاور على المتوطّن, فإِنّ 
الصحيح الأول متضمّنٌ للفظ (الإقامة) لا (الجاور)» مع أننه يصدق عليه لغة 
وعرفاً فالحقّ شمول الحكم لطها. 

وأمًا الآفاقي المُقيم بمكة: 

فتارة: تكون استطاعته للحَجٌ قبل إقامته . 

وأخرئ: تكون بعد إقامته. وقبل مُضيٌ سنتين . 


۸ فقه الصادق / ج5١‏ 


وثالثة: تكون بعد مُضىٌ سنتين من إقامته . 

والمتيقن من النصوص هو الأخير. والظاهر شمول إطلاقها للقسمين الأوّلين. 

ولكن قال صاحب «الجواهر»''' في شرح قول الحقّق: ولو أقام مبن فرضه 
القتع بمكّة سنة أو سنتين لم ينتقل فرضه: (بلا خلافٍ أجده فيه نصا وفتوىئ, بل لعلّه 
إجماعي...) انتهئ. 

وكذا عن «المدارك»'". وصصريحهما الإجماع على عدم ثبوت الحكم في القسم 
الأوّل. بل ظاهر «المدارك» الإجماع على عدمه في القسم الثاني أيضاً. ولكتّمية 
تأمل في كلها نظرا إلى إطلاق نصوص السنتين. واستحسنه صاحب 
«المحدائق»" وأفقق بثبو ته فمها أيضاً. 

أقول: والانصاف أن النصوص مطلقة. وتدلٌ على أنّ الق بمكّة بعد سنتين إذا 
أراد الج ليس له أن يتمع سواء أكانت استطاعته قبل أو بعد. فإن ثبت إجماعٌ 
تعبّدي فهو المقيّد لإطلاق النصوص. والظاهر ثبو ته في القسم الأوّلء والله العالم. 

وأيضاً: الظاهر عدم الفرق في الحكم بين الاستطاعة من بلده أو الاستطاعة 
من مككّة. وبين الاستطاعة للرجوع إلى بلده وعدمه. وذلك لما عرفت في مبحث 
الاستطاعة'' من أَنّ الاستطاعة من البلد لا تعتبر في الحَجّ. بل الآفاق الواجب 
عليه القتع إذاكان في بلدٍ قريب مكّة. وكان يستطيع الح من ذلك البلد. ولا 
يستطيع من بلده. وجب عليه الج لأنّ المعتبر الاستطاعة للحَجٌ لا الاستطاعة 
)١(‏ جواهر الكلام: ج18١/85.‏ 
(۲) مدارك الأحكام : ج505/1. 


(۳) الحدائق الناضرة : ج 08/١4‏ 4. 
)٤(‏ فقه الصادق: ج ۱۳ /۲۲. 


من البلد. كما أنّ الاستطاعة للرجوع إلى بلده في وجوب ال حح إا تعتبر إذا أراد 
الرجوع. وإلا فلا تعتبر. 

فعلى هذاء يظهر أن اقم بممّة والذي لا ينوي الرجوع إلى بلده. يجب عليه 
احج ولو المج اتقتعي. وإن م يستطع من بلده. ولم يستطع الرجوع إليه. وعليه فا في 
«العروة»!": من أنه في صورة الانقلاب. يلحقه حكم المكّي بالنسبة إلى 
الاستطاعة. وف «الجواهر»' "من عدم الانقلاب. وكذا في غيرهما من كتب الفقهاء. 
لا أفهم له وجهاً صحيحاً. ولعلّه لقصور فهمي. وعليك بالتأمّل في كلماتهم. 

نهد 


.1077/ ٤ج العروة الوثقى (ط.ج):‎ )١( 
A7 (؟) جواهر الکلام: ج۱۸‎ 


۰ فقه الصادق / ج4١‏ 


ميقات التمتّع المُقيم بمكّة 

مسألة: يجب على الق بمكّة القتع. والخروج إلى الميقات لإحرام عمرة القبّع 
بلا إشكال, وقد اختلفوا في تعيّين ميقاته على أقوال: 

القول الأوّل: أنته مَهلَ أرضه. أي يجب عليه أن يحرم من الميقات الذي كان ير 
عليه إذا جاء من بلده» وهو الحكيّ عن «المقنعة»''' و«الكافي»'"' و«الخلاف»'" 
و«الجامع»“ و«المعتبر»'”“'و«النافع»'''و«المنتهئ»'"'و«التحرير»'“و«التذكرة»'"" 
وموضع من «النهاية» '. 

القول الثانى: أنته أحدالمواقيت الخصوصة.خيّرأبينها.اختارهجماعة كأصحاب 
«المقنع»'" "ا 71 ا ط» "و «الروضة» "و «الشرا ائع»!*" و«الإرشاد»!"" 


)١(‏ المقنعة: ص59 

(۲) الكافي: صض‌۲۰۲. 

(۳) الخلاف :ج۲ / 580 

.٠۷۹ص الجامع للشرايع:‎ )٤( 

(0) المعتبر :ج۲ .۳١۱/‏ 

(1) المختصر النافع: ص .8١‏ 

(۷) منتهى المطلب (ط.ج) : ج۲ / 317/1 
(۸) التحرير :ج۱ /1۳. 

(1) تذكرة الفقهاء (ط.ج): ج۱ /۳۲۱. 
)٠١(‏ النهاية: ص ۲۱۱. 

(۱۱)المقنع: ص 19. 

(۲) المبسوط: ج 5117/١‏ 

(17) الروضة البهيّة في شرح اللّمعة الدمشقيّة :ج ۲ /7؟5. 
)۱٤(‏ الشرائع :ج١‏ /۱۷۷. 

(16) إرشاد الأذهان :ج۱ /۳۰۹. 


ميقات التمتّع المُقيم بمكّة ۱ 


و«القواعد»''' و«النهاية»"" و«الدروس»'" و«المسالك». 

القول الشالث: أنته أدنى الل وهو الحكي عن الحلبي ٠‏ ومالَ إليه السيّد في 
«المدارك»''' وعن «الكفاية»'" استحسانه. وعن الحقّق الأردبيلي استظهاره!". 

أقول: ويدور الكلام في ثلاثة موارد: 

تارة: فما تقتضيه الأصول الشرعيّة . 

وا ا الأحبان لانم 

وثالثة: في مقتضى النصوص الخاصّة. 

ما المورد الأوّل: فقد استدلّ للقول الأول بالاستصحاب . 

وتقريبه: أنته على الفرض ل ينتقل فرضه عن فرض إقليمه. وكان يجب عليه 
سابقاً أن يكون ميقاته ميقات أهل إقليمه. ويشكٌ في ار تفاع ذلك. والأصل بقاوه. 

وفيه: أنته من الاستصحاب التعليق» فإنّه كان يجب عليه الإحرام منه على 
قدير المرور عليه کا أشدعان ع ب عليه الإنغزام من ميقات آخر لكان رمه 
وهو لا يجري. وعلىئ فرض جريانه تكون نتيجة اللإستصحابين المشار إليهما هو 
التخيّير لا التعيّين. 


۷۹ / قواعد الأحکام :ج۱‎ )١( 

(۲) النهاية: ص ۲۱۱. 

(۳) الدروس :ج۱ .۳٤٢/‏ 

(4) مسالك الأفهام (ط.ج) :ج١ .٠١٤/‏ 
(0) الكافي في الفقه: ص ۲۰۲. 

(1) مدارك الأحكام: ج ۲۰۷/۷. 

(۷) كفاية الأحكام: ص08. 

(۸) مجمع الفائدة والبرهان: ج7/١4.‏ 


335 فقه الصادق / ج4١‏ 


وربما يقال: كما في «الرياض»"": (بأنّ الأصل في المقام هو البراءة عن تعيّين 
ميقات أهله إن افق على الصحّة, مع الخالفة لما يوجب عليه. ووجوب الأخذ 
بالمبرّئ للذمّة منها يقيناً إنْكان ما يوجب عليه شرطاً فالذي ينبغي تحصيله 
تشخيص محل الغزاع من تعيّين الوقت. أهو أمدٌ تكليني خاصة أو شرطي؟) انتهئ. 

أقول: ما أفاده من جريان البراءة على تقدير كون تعيّين الوقت تكليفيّاً واضح, 
وأمّا ما أفاده على القول الآخر من وجوب الأخذ بالمبرّئ لا ی فاه وإِن دار الأمر 
في التكليف الشرطى بين تعيّين ميقات أهله والتخيّير بين المواقيت. لكن الحقّ 
جريان أصالة البراءة في موارد دوران الأمر بين التعيين والتخيّير عن التعيّين, 
فتكون نتيجةالأصل هو التخيّير بين المواقيت. والظاهر كون تعيّين الوقت شرطيّاً. 
إذ الأوامر المتعلّق بأجزاء المركّب الاعتباري ظاهرة في الإرشاد إلى الجزئيّة 
أو الشرطيّة. 

وأمّا المورد الشاني: فربما يستدلٌ على الأوّل بعموم ما دل على تعيّين الميقات 
الخاص على أهل إقليم هو منهم. فني «المنتهئ»'": (أنته لم ينتقل فرضه عن فرض 
إقليمه. فيلزمه الإحرام من ميقاته لا مكانه) انتهئ. 

وفيه: أن الواجب على أهل إقليمه هو الإحرام من الميقات ا خاص على فرض 
المرور عليه لا مطلقاً إذ لا شَكَ في صحّة إحرام من مد من أهل إقليم على ميقات 
أهل إقليم آخر وأحرم منه. 1 

وأيضاً: قد يستدلٌ بأخبار المواقيت للقول الثاني. بدعوى أنتها تدلّ على أَنّ 
امار على كل ميقاتٍ عليه أن يحرم منه. 


(۱) رياض المسائل (ط.ج): ج1755/7. 
(۲) منتهى المطلب (ط.ج) :ج۲ .1٦٤/‏ 


ميقات التمبّع المُقيم بمكّة Y۳‏ 


وفيه: أنتها مختصّة بالنائي العابر على الميقات إلى مكة. ولا تشمل المقام. 

ودعوى: أن الملأخوذ في تلك الأخبار (من أقى على الميقات) وعند وصول 
اجاور إلى الميقات يصدق عليه أنته أ عليه. فيكون ميقاتاً له. 

مندفعة أوَلابنَ حل الكلام عن وظيفته قبل أن يأقي عليه. وأنته الإإتيان على 
كلّ ميقات, أو ميقاتٍ خاص أو أدنى اللٌ؟ 

فن قلنا بأنّالواجب هو الخروج إلى ميقاتٍ خاص. ل يجزه الخروج إلىغيره. 

وثانيا أن المتبادر من الإتيان عليه هو المرور به. وهو لا يصدق على الواصل 
إلى أحد المواقيت من مكّة. 

أمّا صاحب «الحدائق»''': فقد استدلٌ للقول الأول باللأخبار الدالّة على أنّ من 
دخل مكة ناسياً الإحرام أو جاهلاً به؛ فإنّهِ يجب عليه الخروج إلى ميقات أهل 
أرضه. كصحيح الحلبي. عن الإمام الصادق اا : 

«عن رجل نسى الإحرام حى دخل الحرم؟ فقال: يرجع إلى ميقات أهل بلده 
الذي يحرمون منه. فإن خشي أن يفو ته الحَجّ. فليحرم من مكانه. وإِنْ استطاع أن 
يخرج من الحرم فليخرج»'" ونحوه غيره. بدعوى أنتها تدلّ على أنّ الجاهل 
والناسيء يجِبُ عليه الرجوع إلى ميقات بلدهماء وما ذاك إلا من حيث أن الواجب 
على الآفاقي الخروج إلى مَهلّ أرضه. والظاهر أن خصوصيّة الجهل والنسيان غير 
معتبرة وإِنْ وقع السؤال عن ذلك. 

ولكن يرد عليه: أن التعدّي عن مورد النّص يتوقفٌ على إحراز المناط, وجرد 
عدم تعقّل المخصوصيّة لا يكني. بل لاب وأن يتعقّل عدم الخنصوصيّة. وحيث إا 


.4١17/ ١4ج‎ : الحدائق الناضرة‎ )١( 
وسائل الشيعة: ج١١ ليه لا‎ .١ ۳۲۳ح‎ / ٤ الكافي: ج‎ )۲( 


١1ج/ فقه الصادق‎ Y4 


نحتمل وجداناً دخل العنوانين في الحكم, لا أقلّ من دخل عنوان المرور على 
الميقات الذي كان يجب عليه الإحرام منه في هذا الحكم, فن الحقيقة يكون حينئذ 
كاك لحك اج اعا عليه يلون او ين ورا وما قو 

فالمتحصّل: أنته لا يستفاد من الأخبار العامّة شىء. 

وأمّا المورد الثالث: فالنصوص الخاصّة الواردة ف المقام علئ طوائف: 

الطائعة الأوزلاما يدل عل القول الأول وهو حير اعد عن أن للف هة 
قال: «سألته عن الجاور. ألهُ أن يتمتع بالعُمرة إلى الحَجّ؟ قال اثة: نعم يخرج إلى 
مهل أرضه فيلى إِنْ شاء»”". 

و عليه بإيرادات: 

الإيراد الأوّل: ما في «الرياض»" من أنته ضعيف سنداً معلل بن حمّد. 

وفيه أَوَلا:أنّ مع من مشائخ الإجازة. كا صرّح به الجحلسي » وكون 
الشخص شيخ إجازة يُغنيه عن التو ثيق» وجرد روايته عن الضعفاء لا يضر با 
يرويه عن الثقات. كا أنّ فساد مذهبه لم يثبت, فا حقّ الاعتاد على نقله. 

وثانياً أ ضعف السند لو كان فهو ينجير بعمل الأصحاب. 

الإيراد الثاني: ما في «الرياض» أيضاً من الحكم بضعف الدلالة من جهة ما 
قاله]2ة: (إِنْ شاء) فإنّه حينئذٍ ظاهر في عدم الوجوب. 

أقول:(إِنْ شاء) في بادئ النظر يحتمل فيه أمور: 

كونه قيداً للتلبية, أو كونه قيداً للتمتع. أو كونه قيداً للخروج إلى مهل أرضه. 

لا إشكال في عدم كونه قيداً للتلبية, لوجوبها على كل تقدير. فيدور الأمر بين 


. ٠٤١١١ ح‎ ۲٦٤/۱۱ ح/ء وسائل الشيعة: ج‎ 7٠١7 / ٤ الكافي: ج‎ )١( 
و ۳) رياض المسائل (ط.ج): ج158/57.‎ ۲( 


ميقات التمتّع المُقيم بمكّة A‏ 


أحد الأخيرين: 

فإِنْ كان قيداً للتمتع. كان مفاد الخبر أنّ اجاور إذا أراد القتّع» وجب عليه 
الخروج إلى مهل أرضه. فتترٌ دلالته على المطلوب. 

وإِنْ كان قيداً للخروج إلى مهل أرضه. كان ظاهراً في جواز ذلك لا تعيّنه. 

والظاهر رجوعه إلى الأوّل, وذلك يظهر بعد ملاحظة أمرين: 

أحدهما: أن الخروج إلى الميقات واجبٌ عليه على كلّ تقدير. غاية الأمر إمًا 
خصوص مهل أرضه. أو التخبّير بينه وبين غيره. 

ثانيهما: أنّ كل طرف من طرفي الواجب التخيّيري إا يجوز تركه إلى بدل. لا 
أنته يجوز بقول مطلق. وهذا جخلاف المستحبٌ, فإنّه يجوز بقول مطلق. فإنّه في 
الخبر إن أرجعنا القيد إلى القتع» كان صحيحاً لا حذور فيه. وإن أرجعناه إلى 
الخروج إل مهل أرضه. لم يصمّ, فإنّه لا يجوز تركه بقول مطلق» بل على فرض 
التخيّير يجوز تركه إلى البدل, والخير حينئذٍ يدل على جواز تركه مطلقاًء فهذه قرينة 
على أنته نما يكون قيداً للتمبّع. فتأمّل فإنّه دقيق. 

الإيراد الثالث: إِنّه عختص بالج المستحبّ, لقوله: (إِنْ شاء) والتعدّي إلى احج 
الواجب يحتاج إلى دليل مفقود. 

وفيه أوّلا:أنته إذا وجب الخروج إلى ميقات خاص في المستحبّ الذي هو 
أوإن بأن يوسع فيه. فهو اول بالوجوب في الحَجّ الواجب. 

وثانياً أن التعليق على المشيئة بحسن إذا كان بعض الأفراد مستحبّا فلا مقيّد 
لإطلاقه الشامل للمستحبٌ والواجب. 

الإيراد الرابع: ما في «الرياض»'' أيضاً.من احتالكو نالمراد الاحتراز من مكّة. 


(١)رياض‏ المسائل (ط.ج): ج178/57. 


۲۲۹ فقه الصادق / ج1١‏ 


وفيه: اجر دالا حال لا يضر بالاستدلال.بعدكونهظاهرأفى الخصوصيّة والاعتبار. 

الإيراد الخاسن عدم لور الا اللوي الوه ى بطلانه لان 
الجملة الخبريّة أظهر في الوجوب من صيغة الأمر . 

وبالجملة: ثبت تما ذكرنا أنته لا إشكال في الخبر سنداً ودلالة. 

الطائفة الثانية: ما استدلٌ به للقول الثاني : 

منها: مرسل حريز» عمّن أخبره. عن أبي جعفراثة: «من دخل مكة بحجّة عن 
غيره. ثم أقام سنة فهو ّي فإذا أراد أن يحجّ عن نفسه. أو أراد أن يعتمر بعدما 
انصرف من عرفة. فليس له أن يحرم من مككّة, ولكن يخرج إلى الوقت. وكلما حَوّل 
رجع إلى الوقت»'". 

ومنها: موق سماعة. عن أبي عبد الها «من حَيٌ معتمراً في شوّال. وفي نيّته 
أن يعتمر ويرجع إلى بلاده. فلا بأس بذلك. وإِنْ هو أقام إلى احج فهو يتمتّع. لأنّ 
أشهر الححَيجّ: شوّال وذو القعدة وذو الححِجّة. من اعتمر فيهنٌ وأقام إلى الحجّ فهي 
متعةء ومن رجع إلى بلاده ولم يقم إلى الج فهي عمرة, وإِن اعتمر في شهر رمضان 
أو قبله. وأقام إلى ا حح فليس بمتمتّع. وا هو جاور أفرد العُمرة. فإِنْ هو أحبٌ أن 
يتمتع في أشهر احج بالحمرة إلى الحَجّ. فليخرج منها حى يجاوز ذات عِرْق 
وعَسفان فيدخل بالعمرة متمتعاً بالحمرة إلى احج فإنْ هو أحبّ أن يفرد الحَجّ 
فليخرج إلى الجعرانه قيلي منها»'". 

ومنها: خبر إسحاق بن عبد الله: «سألتُ أبا الحسن 340 عن المقيي بمكّة جرد 
الح أو يتمقم مر أخرئ؟ قال لإ يتمع أح ب إل وليكن إحرامه من مسيرة ليلة 


(١)الكافي:‏ ج؛ / ۳۰۲ ح۸. وسائل الشيعة: ج ۲۹۹/۱۱ ح۳١۷٤٠.‏ 
(۲) من لا يحضره الفقيه: ج ۲ / ٤٤۸‏ ح ۲۹۳۷ . وسائل الشيعة: ج ۱۱ / ۲۷۰ح ۱٤١۷1١0‏ . 


ميقات التمتّع المُقيم بمكّة ۷ 


ارا 

أمَا الأول فيرد عليه: أنته ضعيف السند للإرسال, مع أنته في العُمرة المفردة 
الى لا إشكال في عدم لزوم الإحرام ها من الميقات, أضف إلى ذلك أنته مطلق يُقيّد 
إطلاقه ما تقدم. 

وأمّا مونّق سماعة فيرد عليه أوَلاًأنَ عسفان ليس من المواقيت. فإنّه على ما 
تقدّم على مرحلتين من مكّة لمن قصد المدينة بين مكّة والجحفة. فالمونّقمخالفٌ 
للإجماع لا يعتمد عليه. 

وثانياً بعدما لم يقل أحدٌ بخصوصيَّةٍ في الموضعين, يتعيّن: 

إا التصرّف فيه با حمل على أن الميزان هو الميقات أي ميقات كان. وذكرهما 
من باب القثيل . 

أو ا حمل على أنّ المخاطب كان من النائي الذي مَهلّه ذات عرق وعسفان. 

ويتعيّن الثاني ولو من باب الجمع بينه وبين ما تقدّم. 

وأمّا خبر إسحاق: فإن أبقيناه عل ظهوره, كان خالفاً للإجماع, وإِنْ حملناه على 
إرادة المواقيت الختلفة بالقرب والبُعد. فيرد عليه : 

أوَلا:أنته ليس فيها ما يكون مسير ليلة. راجع كلماتهم في المواقيت. 

وثانياً أنته لابدٌ حينئذٍ أن يقول: (أو ثلاث) أو (أكثر) لا ختلاف المواقيت 
ف المسافة. 

وثالثاً أنته حينئذ يكن حمله على إرادة مسير ليلة, لمن كان ميقاته على ذلك. 
ومسير ليلتين لمن كان ميقاته على مسير ليلتين. فيتعيّن ذلك حينئذٍ جمعاً. 


1141/7١ ح‎ ۲٣۲/۱۱ تهذيب الأحكام: جه / ٠3ح" وسائل الشيعة: ج‎ )١( 


۲۸ فقه الصادق /ج١‏ 


الطائفة الثالثة: ما استدلٌ به للقول التالك: 

منها: صحيح عمر بن يزيد. عن الإمام الصادق نثّة: «من أراد أن يخرج من 
مكّة ليعتمر, أحرم من الجعرانة أو الحديبيّة أو ما أشبههما»'". 

ومنها: خبر حمّاد, عنه اثذ: «عن أهل مكّة أيتمتّعون؟ قال ا: ليس طم متعة. 
قلت: فالقاطن بها إلى أن قال د يتمتع. قلت: من أين 
يحرم؟ قال بئة: يمخرج من الحرم»'". 

ومنها: صحيح الحلبي المتقدّم في المسألة السابقة -عنه لا في حديث: «فإذا 
قاهرا عور أ فإنّ هم أن يتمتعوا. قلت: من أين؟ قال /كة: يمخرجون من الحرم. قلت 
من أين بهلّون با حح؟ فقال!ة: من مكّة نحواً ما يقول النّاس»”". 

ولكن يرد على الأخيرين: أنتهما مطلقان قابلان لأنْ يُقيّدان ب (مهلّ أهل 
الأرض أو (مطلق الوقت)أو صورة تعذِّر المصير إليهاءللاتفاق على الجواز حينئذٍ. 
وهذا هو مقتضى الجمع بينهما وبين مو تق سماعة الدال على القول الأوّل. 

وأمًا الصحيح فأوَلاً أنته مطلقٌ قابلٌ للحمل على العُمرة المفردة. لولم يكن 
ظاهراً فيهاء وقد دلّت المستفيضة على ذلك فبهاء فيقيّد بها لمو تق سماعة 

وثانياً أنته لو سُلّم اختصاصه بالٌمرة المتمتع بها إلى الح يقع التعارض بينه 
وبين المونّق, والترجيح مع المو تق للشهرة. 

ودعوى: أنته يكن الجمع العرفي بينهها بحمل المو تق على الاستحباب. 

يرد عليه أن ذلك ليس جمعاً عرفيّاً في المقام. بل يراهما العرف متعارضين. 
)١(‏ تهذيب الأحكام: ج ۵ / ۹۵ ح۱۲۳ . وسائل الشيعة: ج ۲٤۱/۱۱‏ ح۹۱۷١١٠.‏ 


(۲) الكافي: ج ٤‏ / . ۰ح٤‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۹۲/۱۱ ۱٤۷٤٦‏ 
(۳) تهذيب الأحكام: ج ۵ / ۳۵ ح۳۲ . وسائل الشيعة: ج ۲٦۹/۱۱‏ ح۷٥۷٤٠.‏ 


ميقات التمّع المُقيم بمكّة ۲۹ 


فإن قوله يذ في الصحيح: (أحرم من الجعرانه.. إلى آخره) وقول لبإ في المونّق: 
(يخرج إلى مهل أرضه) لا يكون أحدهما قرينة عرفيّة على الآخر كما هو واضح. 

وثالثاً أنته لإاعراض المشهور عنه لاب من طرحه. 

فالمتحصّل مما ذكرناه: أنّ مقتضى النصوص الخاصّة, هو القول الأول فتديّر 
في أطراف ما ذكرناه. 

أقول: ومقتضى إطلاق المونّق, أنته لا فرق بين أن يكون تتع اجاور واجباً أم 
مستحبّا ففي كليهما يخرج إلى مهل أرضه. 

فرع :إن أهل مكنّة إذا أرادو أن يتمتعوا استحباباً أو واجباً بنذرٍ أو نحوه. فهل 
يجب عليهم الخروج إلى أحد المواقيت المخصوصة. أم يحرمون من منازهم. أم من 
أدنى الحلٌ؟ وجوه. 

أقول: لا إشكال في عدم شمول المو تق لقتّعهم. وأمّا نصوص المواقيت. فقد مر 
أنتها مختصّة بالنائي الما على الميقات. والبناء على الإحرام من المنزل لإطلاق ما 
دل على أن (من منزله دون الميقات أحرم من منزله) بناءً على شموله لأهل مكّة, 
مخالفٌ لما هو المتسالم عليه بين الأصحاب. فيتعيّن الأخير. ويشهد به صحيح عمرو 
ابن يزيد المتقدّم: (من أراد أن يخرج من مكة ليعتمر, أحرم من الجعرانة أو الحُد يبيّة 
أو ما أشبهها) لعمومه لمطلق العُمرة كا هو ظاهر. 

ما اجاور بمكّة إذا لم يتمكّن من الإحرام من المواقيت, يكفيه الرجوع إلى 
أدنى الحلٌ. للمستفيضة الدالة عليه. وستأقي. وظاهرهم التسالم عليه. وقد صرّح 
جمعٌ بأنته مما قطع به الأصحاب. 


01 فقه الصادق / ج4١‏ 


حَج الإفراد والقران 
ثم إن قد عرفت أنّ وظيفة أهل مكة هي حَجَ الإفراد والقران. وقد مر جملة تجا 

يتعلق بها من المسائل. 

منها: أنتهما وظيفة الحاضر. الحدّد في النصوص بن كان منزله مكّة أو ما 
حوها إلى تانية وأربعين ميلاً من كلّ جانب. 

ومنها: أنته لا يجوز لمن وظيفته ذلك تعتيناً الرجوع إلى القتّع. وأا يجوز ذلك 
لمن يتعيّن أحدهما له. 

منها: عن وظيفة المي إذاخرج إل بعض الأمصار ورجع إلا . 

ومنها: حكم من له وطنان خارج الحدّ وداخله. 

ومنها: أن تعيّين الإفراد أو القران عليهم إغا هو في الح الإسلامي. دون 
المندوب» وأنته يجوز للحاضر القتع بل هو أفضل. 

وستأتي جملة أخرئ من المسائل الخاصّة بها في مبحث المواقيت ٠‏ كتعيين 
الميقات. وما شاكل. وفي غيره من المباحث. 

أقول: وفي المقام نتعردض لبعض المسائل المتعلّقة بء الذي م يرد ها ذ كر فيغيره: 

المسألة الأولى: في بيان صورتهم إجمالاً. فالإفراد هو أن يحرم بالج من امحل 
المعيّن الذي ستعرفه في مبحث المواقيت "ثم يمضى إلى عرفات فيقف 
بهاء إلى المشعر فيقف به .ثح يأتي مى فيقضي مناسكه بها يأتي مكة فيه أو بعده إلى 
آخر ذيالحجّة فيطو ف بالبيت» ويُصل ركعتين.ويّسعئ بين الصفا والمروة.ويطوف 
طواف النساء. ويُصل ركعتين.بلا خلافٍ أ جده في شىء منذلك نصّأ وفتوى.كذا في 
«الجواهر»””". و تام البحث عن جميع هذه اوا جواز تقديم 
الطواف والسعي على الموقفين على كراهة. 
(1و ؟) فقه الصادق: ج ۱١‏ / ۳۳۰. 
(۳) جواهر الکلام: ج۱۸ .٤۳/‏ 


حَج الإفراد والقران لشف 


والمُفرد يُقدّم | حَجَ ثم يعتمر عُمرة مفردة بعد الإحلال» والقار نكذلك. لكتّه 


يسوق اهدي عند إحرامه. 


المسألة الثانية: ( والمُفْرِد يقدّم احج ثم يعتمر عُمرة مفردة بعد الاحلال ) من 
احج إنْ كانت قد وجبت عليه وإلا فان شاء فَعَلها بلا خلافٍ في ذلك. بل في 
«الرياض»'" (أنّ ظاهر الأصحاب الاتّفاق عليه). وفي «المنتهئ»!": (هذا اختيار 
علمائنا). وعن غيره دعوى الإجماع عليه صرحا 

المسألة الثالثة: (والقارن كذلك) أي القارن في أفعاله كالْمُفرد (لكنّه يسوق الهَدْي 
عند إحرامه) كما عن المشهور. وفي «الرياض» ”:(بل عليه عامّة من تأخَّر). وعن 
أبن أبي عقيل: (القارن كالمتمتع غير أنته يسوق اهَّذي). 

وظاهر عبارة «الدروس» ” موافقة جمع من الأصحاب له. قال فيه _علئ ما 
مكي_بعد أن ذك أن سياق اهي ينمز به القارن عن المقرد على المشعهور: (وقال 
الحسن: القارن من ساق وجَمَع بين ا حح والعُمرة. فلا يتحلّل منها حى يحل من 
الحجّء فهو عنده بمثابة المتمتع إلا في سوق اخَدْيء وتأخَّر التحلّل وتعدّد السعي. وأنّ 
القارن عنده يكفيه سعيه الأول عن سعيه في طواف الزيارة. وظاهره وظاهر 
الصدوقين الجمع بين النسكين بنيّة واحدة. وصطرح ابن الجنيد بأنته يجمع بينهاء 
فان ساق وَجَب عليه الطواف والسعي قبل الخروج إلى عرفات. ولا يتحلّل. وإِنْلم 


(۱ و ۳) رياض المسائل (ط.ج): ج57 /1437و1145. 
(۲) منتهى المطلب (ط.ج) :ج۲ .11١/‏ 
(4) الدروس :ج۱ /۳۲۹. 


١1ج/ فقه الصادق‎ YY 


يسق جَدّد الإحرام بعد الطواف. ولا تحلّ له النساء. وإن قصر . 

وقال ا لجعفي: القارن كالمتمتّع. غير أنته لا بحل حى يأتي با حح للسياق. 

وفي الخلاف: إا يتحلّل من أت أفعال العُمرة أذا لم يكن ساق فإِنْ كان قد 
ساق. لم يصح له القع ويكون قارناً عندنا. 

وظاهره أنّ المتمتع السائق قارنٌ. وحكاه الفاضلان ساكتين عليه..) انتهئ. 

أقول: ويشهد للمشهور كثير من النصوص: 

منها: صحيح معاوية بن عّار, عن أبي عبدالله اثة: «أنته قال في القارن: لا 
يكون قران إلا بسياق اهُدْيء وعليه طوافٌ بالبیت» وركعتان عند مقام إيراهيم. 
وسعئٌ بين الصفا والمروة, وطواف بعد الح وهو طواف النساء إلى أن قال_وأمًا 
المفرد للحَيجٌ فعليه طوافٌ بالبيت. وركعتان عند مقام إبراهيم. وسعيّ بين الصفا 
والمروة. وطواف الزيارة وهو طواف النساء. وليس عليه هدى ولا أضحية»”". 

ومنها: صحيح الحلبي. عنهة: «إنما نُك الذي يقرن بين الصفا والمروة مثل 
نُسك المفرد. ليس بأفضل منه إلا بسياق اهدي وعليه طوافٌ بالبيت. وصلاة 
ركعتين خلف المقام. وسعيٌ واحد بين الصفا والمروة. وطوافٌ بالبيت بعد احج 
وقال: أها رجل قرن بين ا حح والكُمرة. فلا يصلح إلا أن يسوق اهي قد أشعره أو 
قلّده. والإشعار أن يطعن في سنامها بحديدة حى يُدميهاء وإن لم يسق الهَدْي 


زف 
متعه)) . 


.٠٤١١٤١-٠٤١١٤٤ح‎ ۲۱۲/۱۱ وسائل الشيعة: ج‎ . 0٠ح‎ ٤١ / ۵ تهذيب الأحكام: ج‎ )١( 
EEAZTA/ ١١ج .وسائل الشيعة:‎ ٥۳ح‎ ٤۲ / ۵ تهذيب الأحكام: ج‎ )۲( 


حَجّ الافراد والقران 55 


قال صاحب «الوافي»:!"' بعد نقل الخبر الوارد فيه أنته يقرن بين الضَّفا والمروة: 

(هكذا وجدناه في النسخ التي رأيناهاء ويشبه أن يكون وهماً من الراوي. إذ لا 
معنى للقران بين الصفا والمروة ولعلٌ الصواب يقرن بين الْحَجّ والعُمرة. كما قاله في 
آخر الحديث. ويكون معناه أن يكون في نيّنه الإتيان بها جميعاً مقدّماً للحَجّ لا 
بأحدهما مفرداً دون الآخر. وليس المراد أنّ يجمعههما في نيّة واحدة, ويتمتع بالعُمرة 
إلى الج فنّه القتع وليس فيه سياق هَدي). 

ومنها: صحيح الفُضيل بن يسار» عن الإمام الصادق اي: «القارن الذي يسوق 
الهَذي عليه طوافان, بالبيت وسعئٌ واحد بين الصفا والمروة. وينبغي له أن يشترط 
على رَيّهِ إنْ م تكن حَجَّة فُمرة»'". 

ومنها: خبر منصور بن حازم عنهظة: «لا يكون القارن إلا بسياق الذي 
وعليه طوافان بالبيت» وسعيٌ بين الصفا والمروةكما يفعل المفرد. فليس بأفضل من 
المفرد إلا بسياق الَذي»!". 

ونحوها غيرها من النصوص الكثيرة الصريحة في ذلك. 

واستدل للقول الآخر: بالأخبار المتضمّنة لحجٌ اني يي المشتملة على طوافه 
وصلاة الركعتين. وسعيه بين الصفا والمروة حين قدومه مكة. وكذا أصحابه حيث لم 
يحل من إحرامه ب لكونه سائقاً وأمر غيره تمن لم يسق اهدي بالإحلال. وجعلها 
غمرة. وقال: 
)١(‏ الوافي : ج ۱۲ /10۸. 


)0( تهذيب الاحکام: ج 5 / 47 ح غ0 . وسائل الشيعة: ج VETE ١١‏ 
(؟) الكافي: ج 4 / 30ح .,١‏ وسائل الشيعة: ج١١‏ / 0 


١1ج‎ / فقه الصادق‎ YE 


«لو استقبلث ما استدبرثُ لفعلث كا أمر تكم ولك سقت المذي وليس 
لسائق اهَڏي أن يحل حتّ يبلغ الذي حلّه. 0 بين أصابعه بعضها إلى بعض. 
وقال: دخلت العُمرة في الحَجّ إلى يوم القيامة»'". 

أقول: وکن تأييد هذا الدليل: 

١‏ - بأنَ النصوص خالية أجمع عن اعار لني يي بعد الحج. 

۲ وبا رواه الصدوق في «العلل» مسنداً إلى فضيل بن عياض: 

«أنته سئل الصادق 94 عن الاختلاف في الح . فبعضهم يقول خرج 
رسو لاله يي مهآدً بلحي وقال بعضهم مهلاً بالعٌمرة. وقال بعضهم خرج قارناًء 
وقال بعضهم ينتظر أمر الله تعالن؟ 

فقال أبو عبد الله : علم الله عر وَجَلَ أنتها حَجَة لا حح بعدهاء فجمع الله له 
ذلك كلّه في سفرةٍ واحدة, ليكون جميع ذلك سُنّة لأمّته. فلا طاف بالبيت وبالصفا 
والمروة أمره جبرائيل أن يجعلها عمرة, إلا من كان معه هَّدي. فهو محسبوش على 
هَديه لايل لقوله عر وَجَلٌ: حى يلع اذى عله" فجمعت له العُمرة وَالحَج. 
وكان خرج على خروج العرب الأوّل. لأنّ العرب كانت لا تعرف احج وهو في 
ذلك ينتظر أمر الله تعالن. وهو يقول: الاس على أمر جاهليّتهم إلا ما غيّرهالإسلام, 
وكانوا لا يرون العُمرة في أشهر الحَجّ. وهذا الكلام من رسول الله اغا كان في 
الوقت الذي أمرهم بفسخ الج فقال: دَخَلتٍ العُمرة في الحَجّ إلى يوم القيامة, 

(r) 


وشبّك بين اصابعه يعنى فى اشهر الحح» . 


(۱) من لا يحضره الفقيه: ج ۲ / ۲۳۹ ح۲۲۸۸ . وسائل الشيعة: ج ۲۳۱/۱۱ ح47018١.‏ 
(۲) سورة البقرة: الآية 195. 
(۳) علل الشرائع: ج 4١1 / ١‏ ح”7. 


حح الافراد والقران ان 


۳ -وبالمرسل المتضمّن إنكار عان على أمير المؤمنين ا بقرنه بين احج 
والغمرة. وقوله: لبيك بحجّةٍ وعُمرة معأ»'". 

٤‏ -ويصحيح الحلبي المتقدّم. 

ولكن يرد على الأوّل: أنته في خبر معاوية المتقدّم الوارد في حجّة الوداع 
أنته يي لى با حح مفرداً وساق اَدْي. وفي صحيح الحلبي المتقدّم: (أهلّ بالحجّ 
وساق مائة بدنة. وأحرم التاس كلهم بالج لا ينوون عَمرةء ولا يدرون ما المتعة). 
وهما صريحان خصوصاً الأول منهها في أنته لي با حح مفرداً بل عرفت أن ا متعة 
عار عت في تلك السنه بعد أن حَجّوا أي في أثناء ا حح فلا حالة كان ب مفرداًلا 
متمتعاً وعدم اعتاره في تلك السنة من جهة أنته كان اعتمر عمراتٍ متفرّقة, 
وحينئذٍ فا فعله من الطواف والسعي حين قدومه لم يكن إلا الحَج. 

ويرد على الثاني: أنته يكن حمله على أنّ الله تعالى أراد الجمع بين االنسكين. 
ولو لأمّته لا له نفسه. إذ النصوص صريحة في أنه يي لم يطف بالبيت طوافين غير 
طواف النساء. كما هو مقتضى الجمع بين الج والعُمرة. بل قوله في الخبر: (أمره 
جبرائيل أن يجعلها عُمرة إلا من كان معه هَديٌ) كالصريم فيا ذكرناه. 

ويرد على المُرسل: مضافاً إلى إرساله, أن المراد به أن أمير ا مو منين اة قد أهلّ 
جح القتّع الذي هو حَجَّة وعمرة. وأا أنكر عليه عهان لخالفته اذ لرأي عمر. 

وأمّا صحيح الحلبي: فقد عرفت حاله. 

المسألة الرابعة: ويدور البحث فيها عن كيفيّة تحقّق إحرام القارن: 


501 / ٤ سنن البيهقي: ج‎ ۳۰ / ٠١ وسائل الشيعة: ج‎ .4١ تهذيب الأحكام: ج0 / 80ح‎ )١( 


۲۴۳۹ فقه الصادق /ج1١‏ 


١‏ -المشهور بين الأصحاب أنّ القارن يتخيّر في عقد إحرامه بالتلبية 
والاشعار والتقليد. 

۲ -وعن السيّد'' وابن إدريس'": أنته لا ينعقد إحرامه إلا بالتلبية . 

-وعن الشيخ في «الجمل»'" و«المبسوط»!*: أنه لا ينعقد إحرامه 
بالإشعار والتقليد إلا عند العجز عن التلبية. 

ويشهد للأوّل: نصوصٌ كثيرة : 

منها: صحيح معاوية بن عّار, عن الإمام الصادق نقة: «يوجبٌ الإحرام ثلاثة 
أشياء: التلبية والإشعار والتقليد. فإذا فعل شيئاً من هذه الثلاثة فقد أحرم»””. 

ومنها: صحيح عمر بن يزيد, عنه 391: «من أشعر بدنته فقد أحرم» وإنْلم يتكلم 
بقليل ولاکٹیں»". 

وا حريز, عندائة في حديث: «فإنّه إذا أشعرها وقلّدها وجب 

عليه الإحرام, وهو بمنزلة التلبية»”". ونحوها غيرها. 

واستدل للثاني: بالإجماع عليها وبالتأسي, فإنّه يي ی بالاتفاق. مع قوله ل: 
«خذوا عي اسیک 

وفيه: أنته يخرج منها بالنصوص المتقدّمة. 
)١(‏ الانتصار (للسيّد المرتضى): ص .۲٤۲‏ 
(۲) السرائر: ج١1‏ /؟67. 
(۳) الجمل والعقود: ص ١7٠‏ 
)٤(‏ المبسوط: ج ۳۰۸-۳۰۷/۱ 
() تهذيب الأحكام: جه 437 ح۸ . وسائل الشيعة: ج ۱۱ / ۱٤۷۹۸۲۷۹‏ . 


(7و ۷) وسائل الشيعة: ج ۲۷۹/۱۱ 141/19 و .۱٤۷۹۷‏ 
(۸) الصراط المستقيم : ج ۳ / 1۸۸ . عوالي اللآلي : ج ١1١6 / ١‏ نهج الحقّ: ص .٤۷١‏ 


حَج الإفراد والقران 55 


واستدل للثالث: بأنته مقتضى الجمع بين النصوص» وهو كا ترئ. 

المسألة الخامسة: القارن إذا ّى استحبٌ له إشعار ما يسوقه من البدن. 

وفي «الرياض»'": (ولعلّه لإطلاق الأمر بهم|ءوإلا فلم نقف في ذلك على أمرٍ 
بالخصوص). ونحوه عن «المدارك»'". 

وفي «الجواهر»'": (قلت: خصوصاً بعد خبر ابن عار عن أبي عبد الله 321: 
«في رجل ساق هَدْياً ولم يقلّده. وم يُشعره؟ قال: قد أجزأ عنه ما أكثر ما لا يشعر 
ولا ف ان 

أقول: وكيفيّة الإشعار على ما يستفاد من مجموع النصوص. وكلمات 
الأصحاب. هي أَنْ يقوم اّجل من الجانب الأيسر ويشقّ ويطعن سنامه بحديدة 
من الجانب الأيمن باركاً معقولاً مستقبلاً بها القبلة. ويلطخ صفحته بدمه. وإِنْ كان 
معه بدن كثيرة دخل ما بين اثنين منها وأشعر يمينا أوّلاً وثمالاً ثانياً كما صرّح بذلك 
ف صحيح حریز ‏ وصحيح ميل" 

ويستحبٌ له أيضاً التقليد. وهو أن يعلق في رقبة المسوق نعلاً خَلقاً قد صل 
فيه. هذا حال البدن. 

وأمّا الغنم والبقر. فلا إشعار فيهماء ويختصّان بالتقليد لضعفهم| عن الإشعار. 

aa 

.٠١١/ ٦ج رياض المسائل (ط.ج):‎ )١( 
٠۹١/۷ مدارك الأحكام :ج‎ )۲( 
.01/ جواهر الكلام: ج۱۸‎ )۳( 
. ۱٤۷۸۸ ۲۷۷ / ۱۱ من لا يحضره الفقيه: ج ۲ / ۲۲۲ ح۷۲٥۲ . وسائل الشيعة: ج‎ )٤( 


() وسائل الشيعة: ج ۱۱ / ۲۷۹ ح۷۹۷٤٠.‏ 
(1) وسائل الشيعة: ج١١‏ تلااح مم1١‏ 


۳۸ فقه الصادق /ج1١‏ 


وشرط التمتع: النيّة. 


شرائط حَج التمتّع 

مسألة:( و ) يدور البحث فيها عن (شروط التمتع) وهي شروط: 

الشرط الأوّل: (النيّة) . 

فعن بعضهم: أنتها الإرادة لحر كة للعضلات نحو الفعل. 

وعن آخرين: أن المراد بها الخلوص والقرابة كما في كل عبادة. 

وعن «المسالك»'"” أن المراد بها نيّة الحَجّ بجملته. 

وعن «الدروس»" "أن المراد مها نيّة الاحرام. 

وعن سلار :أن المراد بها نيّة الخروج إلى مكة. 

أقول: يتو قف معرفة الحقّ على المراد من النيّة: 

١-إِنْ‏ أريد بالنيّة الإرادة المحركة, فاعتبارها من الواضحات, إذ لا شبهة في أنّ 
احج والعُمرة من العبادات المطلوبة شرعاً كا لا شبهة في اعتبارها فيها إذ الفعل 
غير الصادر عن الاختيار لا يتصف با خسن ولا بالقبح.ولا يتعلّق بهالأأمر.فانطباق 
المطلوب على المأ به يتوقّف على أن يكون الفعل صادراً عن الاختيار والإرادة. 
)١(‏ مسالك الأفهام :ج۲ / 1914. 


(۲) الدروس : ج۱ /۳۳۹. 


(۳) المراسم: ص٤٠‏ 


شرائط حَج التمّع ۳۹ 


۲ -وإِن أريد بها المخلوص والقربة. فاعتبارها أيضاً ظاهر. إذ لا شبهة في 
أنتهما من العبادات, واعتبارها في العبادات من الضروريّات. 

ويشهد به:_مضافاً إلى ذلك -الآية الشريفة: ِوَأَتَمُوأ الْحَحَّوَالْعُمْرَةَ للّدو'''إذ 
قوله تعالى:الله) يدلّ صريحاً على أنته يج ب إيقاعهما خالصين لله لا للرياءوالشُمعة. 
ولا لقصد المعاش. وحيث إِنْهها مركبان من عدّة أجزاء. فالآية الشريفة دالّة على 
اعتبارها في كل فعل من أفعاها. 

دور اي مام وه سات عدت كر عا لجوج الاوز 
القصديّة المعتبرة في المأمور به. كعنوان الظهريّة والعصريّة لصلاة الظهر والعصر. 
فاته إذاأق بأربع ركعات لا بقصد الظهر لا تقع صحيحة. فكذ لك في المقام. لابدّ وأن 
يقصد عنوان حَحَ القتّع. فهو في نفسه لا مانع عنهء إلا أنته يحتاج إلى دليلء ويشهد 
لاعتبارها بهذا المعنق جملة من النصوص : 

منها: صحيح اليزنطي. عن أبي الحسن لب قال: «سألته عن رجل متمتّع كيف 
يصنع؟ قال لية: ينوي العُمرة ويحرم بالحجّ»'". 

ومنها: صحيحه الآخر, عنهائ3: «كيف أصنع إذا أردث القتع؟ فقال.ة: لَبّ 


بالج وأو المتعة»". 
ومنها: خبر اسحاق بن عّار عن أبي إبراھے لج في حديثٍ. قال ا: «انو 
المتعة»! *. ونحوها غيرها. 


195 سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(۲) تهذيب الأحكام: ج ۵ / ۰ ح۷۲. وسائل الشيعة: ج ۱۲ / ١0ح‏ 171441. 
(؟) تهذيب الأحكام: ج ۵ / ۸٦‏ ح۹۳. وسائل الشيعة: ج ۱۲ / ۲٣۳ح ۱٦٤۹۰‏ . 
)٤(‏ تهذيب الأحكام: ج ۵ / ۸٠۰‏ ح۷۳. وسائل الشيعة: ج ۲٤۸/۱۱‏ ح ١5705‏ . 


4° فقه الصادق /ج1١‏ 


ولا يعارضها النصوص الآتية الدالّة على أنته لو اعتمر بعمرة مفردة في أشهر 
الحجّ. جاز أن يتمتّع بهاء فإئها دالّة على أنّ تة ا مخلاف في بعض الموارد لا تضرٌ. كا 
لاتضرٌ في الصلاة بالعدول في جملةٍ من الموارد عن الصلاة التي قُصد عنوانها إلى 
صلاة أخرئ التي ها عنوانٌ آخر. 

وأمَا قضيّة إهلال علا ما أل به انين إل فنمنع كونه اا جاهلاً 
بإهلاله يي بل الظاهر كونه عالماً به فالأظهر اعتبارها. 

: وإ أريد مها نيّة الإحرام‎ ٤ 

فار كان المراد اعتبار الإرادة الح كة للعضلات, أو اعتبار الخلوص. فاعتبارها 
واضحٌ کا مرّء وي ما عن «المسالك»"" من أنته كالمستغنى عنهء فإنّه من جملة 
الأفعال. وكا تجب النيّة له. تجب لغيره. ولم يتعرّضوا ها في غيره على المخصوص. 

وإ كان المراد قصد عنوان الاحرام, فلا دليل على اعتبار قصده زائداً عن 
قصد عنوان الحَجٌ. 

٥‏ -وإِن أريد بها نيّة الخروج إلى مكّة, فلا ریب في دخلها في ترتب الثواب 
على المسير بهذه النيّة. ولكن لا تعتبر في صحة ال حح والعُمرة قطعاً نصّاً وفتوى. 

وبالجملة: فقد ظهر تما ذكرناه أنته يعتبر قصد نوع احج من المتعة أو غيرهاء 
فلو نوی غير المتعة مثلاً أو لم ينو شيئاً أو تردّد في نيته بينها وبين غيرهاء لم يصح. 


التمتّع بالعُمرة المفردة 
أقول: وردت في جملةٍ من الروايات أنته لو أ بعمرة مفردة في أشهر الح جاز 


.٠۹٤/ مسالك الأفهام : ج۲‎ )١( 


التمتع بالعُمرةالمفردة 4١‏ 


أن يتمتع بها وأفتئ بذلك الأصحاب: 

قال صاحب «المنتهئ»'": (وإذا عقد عن غيره أو تطوّعاً وعليه فرضه وقع 
عن فرضه) انتهئ. 

ومثله في «التذكرة»'". وقال صاحب «الجواهر»: (بلا خلاف أجده فيه. بل 
الإجماع محكيّ عليه صريحاً وظاهراً في جملةٍ من الكتب كالخلاف و«المعتير» 
و«المنتهئ» وغيرها)"" انتهئ 

بل عن جماعةٍ دعوى استحباب ذلك.كما قاله في «القواعد»' *: (ولو اعتمر في 
أشهر احج استحبٌ له الإقامة ليحجّ ويجعلها متعة) ونحوه كلام غيره. بل عن 
القاضي وجوبه إذا بق إلى يوم التروية. 

أقول: والأصل في هذا الحكم. جملة من النصوص: 

منها: مو تق سماعة. عن الإمام الصادق امّة: «من حَجَ معتمراً في شوّال. ومن 
نیته أن يعتمر ويرجع إل بلاده. فلا بأس بذلك. وإن هو أقام إلى الج فهو يتمتع. 
لأنّ أشهر الْحَجّ: شوّال وذو القعدة وذو الحيجّة. فن اعتمر فيهنَ وأقام إلى الحَجّ. 
فهي متعة. ومن رجع إلى بلاده ولم يقم إلى الج فهي عمرة. وإن اعتمر في شهر 
رمضان أو قبله فأقام إلى الحَجّ. فليس متمتّعء وأا هو جاور أفرد العُمرةء فإنْ هو 
أحبَ أن يتمتع في أشهر احج بالعُمرة إلى ا َء فليخرج منها حى يجاوز ذات 
عرق أو يتجاوز عَسفان. فيدخل متمتّعاً بعمرة إلى احج فإِنْ هو أحبٌ أن يفرد 
(۱) منتهى المطلب (ط.ج) : ج۲ / 3176. 
(؟) تذكرة الفقهاء (ط.ج): ج۷/ 571. 


(۳) جواهر الكلام: ج۱۸ /۷۱. 
)٤(‏ قواعد الأحكام: ج١/401.‏ 


١4ج‎ / فقه الصادق‎ YEY 


الج فليخرج إلى ا جعرانة فيي منها»'". 

ومنها: صحيح عمر بن يزيد عنه لا: «من دخل مكّة معتمراً مفرداً للعمرة 
فقضى عمرته. ثم خرج كان له ذلك. وإن أقام إلى أن يدركه الحَجّ كانت عمرته 
متعة. وقال: ليس تكون متعة إلا في أشهر الحَجّ»'". 

ومنها: موق عمر بن يزيد. عن أبي عبد الله 0 «من دخل مكة بعمرة فأقام 
إل هلال ذي الحِجّة. فليس له أن يخرج حى يح مع النّاس»1". 

ومنها: ما رواه الصدوق بإسناده عن عمر بن يزيد. عنه: «من اعتمر عمرة 
مفردة, فله أن يخرج إلى أهله مت شاء. إلا أن يدركه خروج النّاس يوم القروية»!*. 

ومنها: صحيح يعقوب بن شعيب» عن الإمام الصادق1: «عن ال معتمر في 
أشهر الحَج؟ قال هي متعة» 00 

ومنها: خبر وهيب بن حفص. عن على لذ قال: «سأله أبو بصير وأنا حاضر 
عمّن أهلّ بالمرة في أشهر ا حح له أن يرجع؟ قال ا: ليس في أشهر ا لجح عمرة, 
يرجع منها إلى أهله. ولكنّه يحتبس بكة حى يقضي حجّة.لأنته هاأحرم لذلك»”". 

ونحوها غيرها من الأخبار الكثيرة. 

أقول: وظاهر هذه النصوص أنته إذا نوى العُمرة المفردة, وأقام إلى المج 


(۱) من لا يحضره الفقيه: ج ۲ 8غ ح ۲۹۳۷. وسائل الشيعة: ج١١‏ / اح 1١1760‏ 
(۲) تهذيب الأحكام: ج ۵ / ٤٣۵‏ ح ١105‏ وسائل الشيعة: ج١١‏ / 7814 ح۳١۸٤‏ . 
(۳) تهذيب الأحكام: ج ۵ / ٤۳٣‏ ح 177 , وسائل الشيعة: ج ١14‏ / ١١ح‏ 19785. 
)٤(‏ من لا يحضره الفقيه: ج ۲ / ٤٤٩‏ ح۲۹۳۸. وسائل الشيعة: ج ١4‏ / 91ح 195917 
(0) تهذيب الأحكام: ج ۵ / ۳٤ح ٠١۰‏ . وسائل الشيعة: ج١١‏ / ۲۸۵ ح٤١۸٤‏ . 
(1) تهذيب الأحكام: ج ۵ / ٤۳۷‏ ح1١۱‏ . وسائل الشيعة: ج ١/١5‏ الاح 19750. 


التمتّع بالعُمرة المفردة Er‏ 


انقلبت عمرته إلى القتع قهراً ولكن تحمل على إرادة القلب لا الإقلاب القهري. 
لعدم القائل بالانقلاب القهري. كما أفاده صاحب «الجواهر» 4" ولأنته لو کان 
كذلك لزم الح وسيأتي ما يدل على عدم وجوبه.ولما سيأتي من النصوص المتوهّم 
دلالتها عل عدم جواز ذلك. ولأجل ذلك تحمل النصوص على إرادة القلب.كما أنّ 
الظاهر من خبري وهيب ويعقوب بن شعيب لزوم أن يتمتّع. إلا أنتهما يحملان على 
من دخل لعمرة القتّع, ثم أراد إفرادهماء كما عن الشيختة في «الاستبصار»'". 

والظاهر من موق عمر بن يزيد لزوم أن يتمتع بها إذا بق إلى ذي الحِجّة. لكنّه 
يحمل على الندب لعدم القائل بوجوبه. ولما سيأتي من النصوص. 

وظاهر صحيحي ابن يزيد. هو ما عن ابن البرّاج من وجوب القتّع إذا بق إلى 
يوم القروية, ولكتّهما يحملان على الاستحباب أيضاً لدلالة جملةٍ من النصوص على 
عدم وجوبه: 

١-صحيح‏ إبراهيم بن عمر الهاني, عن ابي عبد اللہ اقة: 

«أنته شُئل عن رجلٍ خرج في أثهر احج معتمراً ثم خرج إلى بلاده؟ 
قال : لا بأس وإن حَيّ من عامه ذلك وأفرد الحَجّ.فليس عليهدمءوانٌ الحسين 
بن عليه خرج يوم التروية إلى العراق وكان معتمراً»'". 

١؟-خبر‏ معاوية بن عّار: «قلتُ لأبي عبد الله 9ة: من أين افقرق المتمتع 
والمعتمر؟ فقال :إن المتمتع مر تبط با حح والمعتمر إذا فرغ منها ذهب حيثشاء. 
(۱) جواهر الكلام: ج1/18/. 


(۲) الاستبصار : ج ؟ / 518-131 
(۳) تهذيب الأحكام: ج 0 5ح 177, وسائل الشيعة: ج ١5‏ / ۲۱۰ح ۱۹۲۸۵ . 


٠٤ج‎ / فقه الصادق‎ YE 


وقد اعتمر الحسين لا في ذي الحِجّة. ثم راح يوم التروية إلى العراق, والنّاس 
يروحون إلى نی ولا بأس بالعُمرة في ذي الميجّة لا يريد الحَجّ»'". 

ودعوئ صاحب «كشف اللثام»" وغيره من احتال الضرورة في فعل سيّد 
الشهداء سلام الله عليه. يدفعها ظاهر الخبرين حيث أنّ الإمام انا احتجّ بفعله على 
جواز ترك ال جج اختيارا. 

وما في كتبالمقاتل من أنته اث كان عمر ته عمرة القتّع. وعَدَّل بها إلى الإفراد. 
لا يعتمد عليه في مقابل هذه النصوص, وقال صاحب «العروة»'' معلّقاً على هذه 
النصوص: (ولكن القدر المتيّن منها هو الحَجّ الندبي. ففيها إذا وجب عليه القتّع 
فأق بعمرة مفردة ثم أراد أن يجعلها عمرة القتّع يشكل الاجتزاء بذلك عا وجب 
عليه...) انتبئ. 

وعلّله بعض الأعاظم من المعاصرين'' بأنّ النصوص إا تضمّنت الأمر 
بجعل العُمرة المفردة متعة. وليس ها نظر إلى تنزيله منزلة حَج اتقتّع الواجب. 
وكونه مصداقاً مطلقاً. فتفرغ به الذمّة. وحينئذٍ يتعيّن الإقتصار على الندب. 

وفيه: أن النصوص في مقام جعل العُمرة المفردة, العُمرة المتمتع بها ومقتضى 
إطلاقها عدم الفرق بين الواجب والمندوب. 

أقول: وفي المقام طائفة من النصوص, قد يتوهّم منافاتها للنصوص المتقدّمة: 

منها: خبر حمران بن أعين. قال: «دخلث على أبي ج عفر فقال لي: ا 
(۱) تهذيب الأحكام: جه / ٤۳۷‏ ح 174 . وسائل الشيعة: ج ۱٤‏ / ۱۹۲۸۱۳۱۱ . 
(۲) کشف اللقام (ط.ج): ج ۵ / ۲۷. 


(۴) العروة الو ثقى (ط.ج): ج٤‏ /1۱۲. 
(4) مستمسك العروة الوثقى : ج١1١/116.‏ 
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أهللت؟ فقلت: بالعُمرة. فقال لي: أفلا أهللت بِالحَجّ. ونويت المتعةء فصارت 
عمرتك كوفيّة وحجَّتك مكيّة, ولو كنت نويت المتعة وأهللت با حح كانت حجّتك 
وعمرتك كوفينين»'". 

ومنها: صحيح زرارة. عنه 2 قال: «وأفضل العُمرة عمرة رجب. وقال: المفرد 
للعمرة إِنْ اعتمر ثم أقام للحَجّ بمكّة. كانت عمر ته تامّة. وحجّته ناقصة مكيّة»'". 

ومنها: صحيح زرارة. عن أبي جعفر اة في حديث: «فإن أقام بكّة إلى احج 
فعمرته تامّة وحجّته ناقصة»'". 

بدعوى: أنتها تدلّ على أنّ من نوى العُمرة المفردة. وحَجٌ بعدهاء لا يكون حَجَّه 
حَجَ المتّع بل يعد إفراداً. 

والجواب:يمكن أن تحمل هذه النصوص على من نوى العُمرة المفردة, وبعدها م 
ينوكونها العُمرة المتمتع بهاء وعليه فتكون هذه النصوص قرينة على ما اخترناه من 
عدم الانقلاب القهري. والله العالم. 


)١(‏ تهذيب الاحكام: ج ۵ / ۸۸ح .٠٠١‏ وسائل الشيعة: ج١٠‏ / ملاح لكك 
(۲) وسائل الشيعة: ج ۳۰۱/۱٤‏ ح197117. 
(۳) تهذيب الأحكام: ج ٥‏ / ۱ ح۲۲. وسائل الشيعة: ج١١‏ / 507 ح ۱٤۷۲۳‏ . 


5 فقه الصادق /ج1١‏ 


ووقوعه في أشهر الحَجّ وهي: 
اعتبار وقوع النسكين في أشهر الحَجّ 


( و ) الشرط الثاني: من شرائط حَجّ المنّع (وقوعه) أي وقوع مجموع عمرته 
وحجَّه (في أشهر الحَجّ) بلا خلافي بل الإجماع بقسميه عليه. كما في«الجواهر»'"', 
ويشهد به نصوصٌ كثيرة : 

منها: صحيح عمر بن يزيد المتقدّم, عن أبي عبد الله ا «ليس يكون متعة إلا 
في أشهر الحَجّ»'". 

ومنها: موق سماعة المتقدّم في مسألة القع بالعُمرةالمفردة'". ونحوهماغيرهما. 

أقول: اختلف الأصحاب في تحد يد أشهر الحَجّ على أقوال: 

القول الأوّل: ما عن الشيخ المفيد في مبحث أركان ا حح“ والشيخ الطوسي في 
«النهاية»'”, وابني اليد" وإدويسن” روق «التذكرة»”“نسبته إلى أكثر علمائناء 
وفي المتن قال: (هي شوّال وذو القعدة وذو الحِجّة) بتامه. 


)١(‏ جواهر الكلام: ج۱۲/۱۸. 

(۲) تهذيب الأحكام: جه / 4180 ح ١169‏ . وسائل الشيعة: ج ۱۱ / ۲۸٤‏ ح11417. 
(۳) من لا يحضره الفقيه: ج ۲ / ٤٤۸‏ ح۲۹۳۷. وسائل الشيعة: ج١١‏ / ۲۷۰ح 18779 . 
)٤(‏ حكاه ابن إدريس الجِلّي في السرائر : ج ۱ / ٥۳۹-٥۳۸‏ عن المفيد في الأركان. 
(6) النهاية: ص ۲۰۷. 

(1) فتاوى ابن الجنيد: ص ١71‏ 

(۷) السرائر: ج ٥۳۹/۱‏ . 

(۸) تذكرة الفقهاء (ط.ج) :ج ۷ / ۱۸۳. 


اعتبار وقوع النسكين في أشهر الحَجّ 4 


القول الثاني: ماعن المرتضى'", وسلار'"'. وابن أبي عقيل" وغيرهم أنتها 
شوّال وذو القعدة وعشر من ذي الحِجّة. 

القول الثالث: ما عن «الاقتصاد»"“ و«الجمل والعقود»'' و«المهزّب»'' من 
أنته شوّال وذو القعدة وتسع من ذي الحجّة. 

القول الرابع: ما عن الشيخ في «المبسوط»"" و«الخلاف»'* من أنتها الشهران 
وتسع من ذي الحجّة إلى طلوع الفجر من يوم النحر. وعن ابن إدريس"'" إلى 

أقول: ظاهر قوله تعالى: هالْحَخٌ أَمْهُ مَعْلُومَات4" " أنتها ثلاثة. من جهة أنّ 
أقلّ الجمع ثلاثة. فضلاً عن صري النصوص الكثيرة: 

منها: ما تقدّم في مسألة القتع بالعُمرة المفردة. 

ومنها: صحيح معاوية بن عّار. عن اف عبد الله ئة: «انَ الله تعالمئ يقول: 
الْحَجٌ أَشهُ.. إلى آخره» وهي شوّال وذو القعدة وذو اليجة»". 


.1١ص‎ :راصتنإلا)١(‎ 

(1) المراسم العلويّة: ص ؛ .٠١‏ كتاب الحَجّ. 

(۳) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة : ج 4 / ۲۷. 
(؛) الاقتصاد: ص ۳۰۰. 

(6) الجمل والعقود: ص١١٠‏ . 

(3) المهذّب : ج 517/1١‏ 

(۷) المبسوط :ج ۳۰۸/۱ 

(8) الخلاف :ج ۱ .۲٥۸/‏ 

.0۲٤/ ٠ج: السرائر‎ )5( 

.1۹۷ سورة البقرة: الآية‎ )٠١١ 

.٠٤۷١١ ۲۷۱/۱۱ وسائل الشيعة: ج‎ .١157ح‎ ٤٤٥ / ۵ تهذيب الأحكام: ج‎ )1١( 


۲۸ فقه الصادق / ج4١‏ 


ومنها: خبر زرارة. عن الإمام الباقر له قال: «الحَجّ أشهر معلومات شوّال 
وذو القعدة وذو الحجّة»”". 

ومنها: غير ذلك من الأخبار الواردة عنهم 22 هو الأُوّل. 

أقول: واستدلٌ على التحديد بطلوع الفجر. بقوله تعالئ: فَمَن فَرَضّ فِيهِنٌ 
الْحَجَّه'" إذ لا يكن فرضه بعد طلوع الفجر من يوم النحر بقوله تعالى: (قَلا رَفَتَ 
ولا فُسُوقَّه!”. وهو سائعٌ يوم النحر متى تحلّل في أوّله. 

واستدل للثاني: با رواه الكليني. عن علي بن إبراهيم؛ قال: «أشهر ال حح شوّال 
وذو القعدة وعشر من ذي الحجّة»!*. 

وقال المصنّف في «المنتهئ»!”: (وليس يتعلّق بهذا الاختلاف حكم)انتهئ. 

وقال في «التذكرة»'': (واعلم أنته لا فائدة كثيرة في هذا الغزاع, للإجماع على 
أنته لو فاته الموقفان, فقد فاته ا حح وأنته يصح كثير من أفعال احج يوم العاشر 
وما بعده) انتهئ. 

وقريبٌ منه ما عن «المختلف»!" واستحسنه من تأخر عنه. وهو كذلك. 


+ 


(۱) اللاستبصار: ج ۲ / 17١‏ ح۱ . وسائل الشيعة: ج ۲۷۲/۱۱ ح 1141/7/٠‏ . 
(۲ و ۳) سورة البقرة: الآية 1۹۷. 

.٠٤۷۷۱ح‎ ۲۷۳/۱۱ ح۳ . وسائل الشيعة: ج‎ ۲۹۰ / ٤ الكافي: ج‎ )٤( 
.1٦٤/ منتهى المطلب (ط.ج) :ج۲‎ )٥( 

(5) تذكرة الفقهاء (ط.ج) :ج۷ / 186. 

(۷) مختلف الشيعة : ج ٤‏ /۲۸. 


العُمرة قبل أشهر الحَجّ 4۹ 


الخمرة قبل أشهر الحَجّ 

مسألة: إذا أقى بالعُمرة قبل أشهر الْحَجّ بقصد عمرة القتّع. فقد عرفت أنتها لا 
تقع تَتَعَك وهل تصمّ مفردة كما في العكس أم لا؟ وجهان: 

اختار الأوّل جماعة. بل ظاهر المصنّ فيه في «التذكرة» و«المنتهئ» عدم 
المخلاف فيه. قال صاحب «التذكرة»: (لا ينعقد بالعمرة المتمتع بها قبل أشهر الحَجّ 
فإن أحرم بها في غيرها انعقد للعمرة المبتولة)''' انتهئ. ونحوه في «المنتهئ»'". 

وعن «المدارك»”' و«كشف اللّئام»' اختيار الثاني. وعن «التحرير»'" 
الترديد فيه. 

وقد استد لّالسيّد" لما ذهب إليه من بطلان ما أنى بهء بأنته لا يقع عن المنويّ 
لعدم حصول شرطه. ولا عن غيره لعدم نيّته. ونيّة المقيّد لا تستلزم نيّة المطلق. 

وصاحب «المجواهر »أ بعد نقل ذلك منه قال: (لا ريب في البطلان بمقتضى 
القواعد العامّة)”". 

أقول: إنّ حل الكلام ما لو أتى بالعُمرة بقصد المتعة. جاهلاً عدم صحّتها أو 
غافلاً عن اعتبار وقوعها في أشهر الح أو نحو ذلك. تما يلزم منه التشر يع المحرم» 
ولا فهي باطلة لذلك, وحينئزٍ: 
)١(‏ تذكرة الفقهاء (ط.ج) : ج 187/1 
(۲) منتهى المطلب (ط.ج) : ج۲ / 576 
(۳و 1) مدارك الأحكام : ج731/1. 
)٤(‏ كشف اللّنام (ط.ج) :ج ۵ .4١/‏ 


(0) تحرير الأحكام :ج١ .1٤/‏ 
(۷) جواهر الكلام: ج۱۸ 347 


١4ج‎ / فقه الصادق‎ ۲0٠ 


فتارة نقول: إنّ عنوان المتعة ليس من العناوين القصديّة. بل حقيقة حَجّ ج 
عبارة عن | َج الواقع عقيب العُمرة الواقعة في أشهر الحَجّ فلا ينبغي الإشكال في 
صحَة العُمرة في المقام. ووقوعها عمرة مفردةٌ صحيحة. للإتيان بالمأمور به بجميع 
حدوده وقيوده مضافاً إلى الله تعالئ, والتقّيد بعنوان المتعة لا يستلزم عدم نيّة 
المطلق» إذ المطلق هو عنوان العُمرة نفسها. وهو مقصود. غاية الأمر منضأً إلى 
عنوان المتعة. لا أنته غير مقصودٍ أصلاً. وقصد عنوان العُمرة بنفسه ليس من 
الموانع والمبطلات. فلا حالة تكون صحيحة. 

وار امن امو ال عل أ ا ا من الطارية ا ا 
في العُمرة المتمدّ اق اشم راسي JEN EE‏ 
الصحّة, فإنّ هذا دخيلٌ في القتع لا في العُمرة المفردة, بل هي لا دليل على دخل 
عنوان قصدي فبهاء وعليه. فالأظهر أنّ مقتضى القاعدة هي الصحّة. فافي 
«الجواهر»'”'' و«العروة»''' وغيرهما من تسليم أنّ مقتضى القاعدة هو ما أفاده 
السيّد في «المدارك»"" من البطلانء غير تام بل مقتضى القاعدة هي الصحّة. 

أقول: وقد استدلّوا للصحّة في المقام: 

١‏ بخبر أبي جعفر الأحول. عن أب عبد الله ا: «في رجل فرض الحَج في 
غير أشهر الحَجّ؟ قال9ة: يجعلها عمرة»!". 

۲ -وبخبر سعيد الأعرج, قال أبو عبد الله91ة: «من قتع في أشهر | خم أقام 
(۱) جواهر الكلام: ج۱۹/۱۸. 

(1) العروة الو ثقى (ط.ج) : ج 5 /117. 


(۳) مدارك الأحكام : ج/27/1/1. 
)٤(‏ من لا يحضره الفقيه: ج ۲ / ٤٥۸‏ ح 5977 . وسائل الشيعة: ج ۲۷۲۳/۱۱ ح ۱٤۷۷۲‏ . 


العُمرة قبل أشهر الحَج ۲١‏ 


بمكّة حي يحضر احج من قابل, فعليه شاة. ومن تمتّع في غير أشهر احج ثم جاور 
حب يحضر احج فليس عليه دم, إا هي حجّة مفردة, وأا الأضحئ على أهل 
الأمصار»!”. 

وأورد على الأوّل: بأنَّ المفروض فيه احج في غير أشهر الج لا التُمرة, 
فلا يكون مما نحن فيه. 

وفيه: أنته يتعدّئ حينئذٍ إلى العُمرة بالأولويّة. مع أن احج مركب من العُمرة 
الج فبالإطلاق يشمل ما نحن فيه. 

نعم يمكن أن يُقال إنَّالمراد من قوله اة (يجعلها عمرة) أنته يُنشئ عُمرةٌ لا أن 
يكون عمرة كما أفاده سيّد «المدارك» ٠‏ فتأمّل. 

وأورد على الثاني: بأنته وإِنْ دلّ على انقلاب عمرة القتّع إلى العُمرة المفردة, إلا 
أنته من جهة عدم وجوب حَجٌ القع على الجاور لا من جهة وقوعها في غير أشهر 
لحي فيكون منافياً للنصوص والإجماعات السابقة. 

وفيه: أنته متضمّرٌ لحكدين: 

أحدهما: أنّ المتمبّع أي من أى بعمرة القنّع في غير أشهر الحَجّ.تصحّ عمر ته 
والدالٌ عليه قولهاثة: (وإن تع في غير أشهر | مَجّ). إذ لو كانت فاسدة لم يصح 
هذا التعبير. 

ثانيهما: أن الواجب عليه الحجّة المفردة. والناني مخالفٌ للإجماعات 
والنتصوص. والأوّل هو محل الكلام. 

فالمتحصّل: أن من أ بعمرةالتتّع فيغي رأشه رالحَجٌّ تكو ن عمر تهمفردةو تصح. 
)١(‏ الكافي: ج؛ / ٤۸۷‏ ح١.‏ وسائل الشيعة: ج١١‏ / فهك لفان 
(۲) مدارك الأحكام :ج۷/ 17١‏ 


١ج/ فقه الصادق‎ or 


وإتيان الحَجّ والعُمرة فى عام واحد. 


اعتبار كون الحَجّ والعُمرة في سنة واحدة 

( و ) الثالث من الشرائط: (إتيان الحَجّ والعمرة في عام واحد) بلا خلافٍ بينهم 
كما في «الحدائق»'"'. بل بلا خلافٍ فيه بين العلماء كافة كما في «الجواهر»'". وعن 
غيرهماء وقال صاحب «التذكرة»'" بعد ذكر هذا الشرط وما قبله من الشرطين: 
(وهذه الشرائط الثلاثة عندنا شرائط في القتّع). وظاهره قيام الإجماع عليه. بل قال 
فيها: (ولو اعتمر في أ: E‏ بل حَجّ من العام المقبل -إلى 
أن قال _لأنته لا يكون متمبّعاً. وهو قول عامّة العلماء). 

واستدل له بوجوه: 

: -الإجماع‎ ١ 

وفيه: ما تكرّر منّا من أنّ الإجماع غير التعبّتدي ليس بحجّة. 

۲ -قاعدة توقيفيّة العبادات ذكرها في «العروة»!*. 

وفيه أنّ توقيفتها لا تنافي البناء على عدم دخل شيء فيها جزء أو شرطاً 
للإطلاق أو الأصل. 

GAD‏ شري بيط ولق وسح خرن 
)١(‏ الحدائق الناضرة : ج ۱٤‏ /507. 
(۲) جواهر الكلام: ج۱۸/٤۱.‏ 


(۳) تذكرة الفقهاء (ط.ج) : ج .۲۱٤/۷‏ 
)٤(‏ العروة الوثقى (ط.ج) : ج٤ .1١٤/‏ 


اعتبار كون الحَج والعُمرة فى سنة واحدة Yor‏ 


يحزيتان أم لا؟ والاشتغال اليقيني يستدعي البراءة اليقينيّة. 

وفيه: أنّ الحقّق في حلّه أنّ الأصل عند الشكٌ في الال والأكثر الارتباطيين هو 
البراءة لا الاحتياط. فلو شك في اعتبار إيقاع النُسكين في سنةٍ واحدة وعدمه. فإنّ 
الأصل يقتضي العدم. 

٤‏ -النصوص الدالّة على دخول العُمرة في الحَجّ. وارتباطها به: 

منها: ا خير الذي تقدّم ذكره والمروي عن معاوية بن عّار. عن الإمام 
الصادق با عن افتراق المتمتّع والمعتمر. حيث قال ليّة: «إنّ المتمتّع مرتبط بِالحَجّ 
والمعتمر إذا فرغ منها ذهب حيث شاء الحديث»!". 

ومنها: صحيح معاوية وغيره المتضمّن لبيان حَجّه يِه في حَجّة الوداع, وقد 
تقدّم, وفيه بعد بيان القتع: (ثم شبك يي أصابعه بعضها إلى بعض» وقال: دخلت 
العُمرة با حح إلى يوم القيامة)'". ونحوهما غيرهما. 

وفيه: أنته لا إشكال في أنّ المراد بالارتباط والدخول. ليس هو الاتصال. ولذا 
لو أتى بالقُمرة في أوّل شوّال, ثم حَجّ في موقعه. يكون حَجّه متا فليكن الفصل 
بسنة أيضاًكذلك. بل المراد به وحدة النسكين. وأنتهم| ليسا عملين مستقلين بل كل 
اعمط الا 

ه -النصوص الدالة على أن المعتمر بعمرة القبّع مرتهنٌ بِالحَجّ ومحتبس» 
لايجوز له الخروج عن مكّة مالم يأتِ بالج كصحيح زرارة» عن أبي ج عفر 91ة: 
«كيف أتتّع؟ فقال: يأتي الوقت فيي بِالحَجٌ فإذا أى مكّة طاف وسعى أحلَّ م نكل 


)١(‏ الكافي: ج ٤‏ / 5176 ح ٤‏ . وسائل الشيعة: ج 1١١/١4‏ ح191787. 
(1) تهذيب الأحكام: ج ۵ / ٤٥٤‏ ح 774. وسائل الشيعة: ج ۲۱۳/۱۱ ح۷٤١١٠.‏ 


000 فقه الصادق / ج4١‏ 


شيء. وهو حتبس» ولیس له أن بخرج من مكة حت ج ونحوه غيره. 

وفيه: أن عدم جواز الخروج أعمٌ من إيقاع ا حح في تلك السنة. إذ له أن يجاور 
مككّة إلى القابل فيحج فيه. 

ودعوى:أنَ المتبادر من عدم جواز الخروج قبل الْحَجّ التتابع بين الأعمال. 

مندفعة: بأنته کا يلقزم مع الفصل بينهما بشهرين -كما لو اعتمر في شوّال - 
بالصحّة, كذلك مع الفصل بسنة. 

7-الأخبار المبيّنة لكيفيّة حَجٌّ القتع مطلقاً أو مع خوف الحخ. 

وفيه: أنته لا إشكال في جواز إيقاعهما في سنة واحدة. ومن تلك النصوص 
لا يستفاد تعيّن ذلك زائداً على جوازه. 

۷-الأخبار المتضمّنة للأفعال البيائيّة, فإنّه م يرد خَِرٌ عن معصوم, ولم يسمع 
أحد إتيان واحدٍ منهم بالقتع مفرّقاً بين الُسكين بسنة. 

وفيه:إنّ عدم التفريق أعٌّ من عدم جوازه ولزوم الاتصال. 

وأمّا ما رواه صاحب «المعتبر» عن سعيد بن المسيّبء أنه كان أصحاب 
رسول الله يلؤيعتمرون في أشهر الحَجّ فإذالم يحجّوا من عامهم ذلك لم بهدوا»'". 
فيرد عليه أنّ عدم متعهم أعجٌ من عدم جوازه. 

۸-النصوص التي تدلّعإئى ذهاب المتعة بزوال يوم التروية, أو زوال 
يوم عرفة: 

منها: صحيح علي بن يقطين, عن أن الحسن موسى اا: «عن الرّجل والمرأة 


. ٠٤١۷۲١ ح۲۵٤‎ / ۱۱ تهذيب الأحكام: جه / ۳۱ ح۲۲. وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
507/4 سنن البيهقي :ج‎ )۲( 


اعتبار كون الحَح والعغمرة فى سنة واحدة 00+ 


يتمتعان بالعُمرة إلى الج نم يدخلان مكّة يوم عرفة. كيف يصنعان؟ قال: يجعلانها 
حَجّة مفردة, وحَدٌ المتعة إلى يوم القروية»'". 

ومنها: خبر إسحاق بن عبد الله. عن أبي الحسن لإا «المتمتع إذا قدم ليلة 
عرفة فليس له متعة, يجعلها حَجّة مفردة. إا المتعة إلى يوم القروية»'". 

ونحوهما غيرهما من النصوص الكثيرة الآنية في المسألة اللاحقة. 

وتقريب الاستدلال بها على ما فى «المستند»'"':(أنته لولم يعتير فى المتعة أتحاد 
سنة النسكين. لم يصح ذلك النف والحكم بالذهاب والأمر بالعدول على الإطلاق. 
بل مطلقاًء والتقّيد بمن أراد الح في سنة العُمرة أو من لم يتمكن من البقاء إلى عام 
آخر تقټید بلا دليل) انتبئ. 

وفيه: إنّ هذه النصوص في مقام بيان جواز العدول من القتع إلى الإفراد. 
ومتضمّنة لبيان حَدّ ذلك , وأنته يجوز في ذلك ا لحد وليست في مقام بيان 
بطلان المتعة. 

وربما يُقال: إن خبر سعيد الأعرج, عن الإمام الصادق .32 «من تمتع في أشهر 
احج ثم أقام بمكّة حت يحضر الححَ من قابل فعليه شاة»' *. يدل على عدم اعتبار 
ذلك. فإلّه يدل على أن من أتى بالعُمرة في وقتها م أقام َة وحَجَ في السنة اللاحقة 
فعليه شاة. أي عليه حجّة مع إذ المراد من الشاة الَدي. 

وفيه: أنته لم يذكر الموصوف بقابل» ولعلّه الشهر. ومع الإطلاق يُقيّد ا تقدّم 
)١(‏ تهذيب الأحكام: جه / الااح8 ؟. وسائل الشيعة: ج ۱۱ / ۲۹۹ح ۱٤۸00‏ . 
(۲) تهذيب الأحكام: ج ه / 1107 ح57,. وسائل الشيعة: ج ۲۹۸/۱۱ ح11807. 


(۳) مستند الشيعة: ج .EV/ ١١‏ 
)٤(‏ الكافي: ج ٤۸۷ / ٤‏ ح١‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۷۰/۱۱ ح ٠٤١١٤‏ . 


١1ج/ فقه الصادق‎ ۲۵٦ 


إِنْ تخ دلالته. ولكن قد عرفت ضعف الجميع» ومقتضى الأصل عدم الاعتبار, إلا 
أنته من جهة تسالم الأصحاب. وتراكم الظنون الحاصلة من النصوص المشار إليهاء 
لولم نفت بعدم جواز إيقاعهم| في سنتين. فلا نتأمّل في وجوب الاحستياط. وعلى 
ذلك فا عن «الدروس»''' من احتال الصحة لو بق بعد العُمرة في مكّة وعلى إحرام 
عمرته قوي» إذ لا يظهر تسام من الأصحاب على عدم الجواز فيه. 

والمراد من كونهما في سنة واحدة.هو أن يوقعا في أشهر اليج من سنة واحدة, 
لا أن لا يكون بينها أزيد من سنة. بحيث لو أتى بالعٌُمرة في آخر ذي الحجّة صح منه 
أن بتي بحجّه في السنة الألاحقة وهو واضح. 


+) 


.۳۳۹/ الدروس :ج۱‎ )١( 


اعتبار كون إحرام الحَجّ من مكّة م 


وإنشاء إحرام الحَجّ من مكة. 


اعتبار كون إحرام الحَج من مكّة 

( و ) الرابع من الشرائط: (إنشاء إحرام الحَجّ من مكة) بلا خلاف. 

وف «التذكرة»'": (ذهب إليه علماؤنا). 

وفي «المنتبئ»'": (ذهب إليه علماؤنا. ولا نعرف فيه خلافاً إلا في رواية عن 
أحمد) انتهئ. 

وفي «الحدائق»'": (قد أجمع علماؤنا كافة على أن ميقات حَح القتّع مكة). 

وما قاله صاحب «الشرائ »'*: (ولو أحرم َج القتعم من غير مكّة لم يجزه. 
ولو دخل مكّة على الأشبه). قد يوهم وقوع الخلاف فيه. إلا أنّ الشهيد الثاني + في 
حكي «المسالك»"" نقل عن شارح تردّدات الكتاب" أنته أنكر ذلك ونقل عن 
شيخه أن احق قد يشير في كتابه إل خلاف الجمهور. وإ ما يختاره من غير أن 

أقول: وكيف كان, فيشهد للحكم نصوص: 

منها: صحيح الحلبي. عن ابي عبد الله تاف القاطنين بمكّة: «إذا أقاموا شهراً 
)١(‏ تذكرة الفقهاء (ط.ج): ج۷ /۱۹۳. 
(۲) منتهى المطلب (ط.ج) :ج۲ //3537. 
(؟) الحدائق الناضرة : ج ۱٤‏ /509. 
(4) شرائع الإسلام :ج 374/١‏ 


(6) مسالك الأفهام : ج۲ / ۱۹۷. 
)03( إيضاح تردّدات الشرائع : ج .\0A/ ١‏ 


بمه؟ فقه الصادق /ج؟١‏ 


فان هم أن يتمتعوا؟ قلت: من أين؟ قال إئة: خرجون من الحرم. قلت: من أين 
هلون بِالحَي؟ فقال: من مكّة نحو امنا يقول التّاس»'". ومثله خبر حمّاد'". 

ودعوى: أنّ ذيلهما يوجبُ الإشكال في دلالتهما. كما ترئ. 

ومنها: صحيح عمرو بن خُريث الصيرفي, قال: «قلت لأبي عبد اله اا من 
أين أل بالمج؟ فقال :إن شئت من رحلك. وإ شئت من الكعبة؛ وإ شت 
من الطريق»'". فتأمّل. 

ومنها: صحيح معاوية بن عّار, عنه ئِذ: «إذاكان يوم الترويه إِنْ شاء الله تعالى 
فاغتسلء تم البس ثويبك. وادخل المسجد حافياً إلى أن قال_فأحرم بالحَج»!*. 
ونحوه غيره. 

أقول: واشتال هذه النصوص على كثيرٍ من المستحبّات. لا ينافي ظهورها في 
الوجوب بالنسبة إلى الإحرام من مكة. الذي لم يدلّ دليلٌ على عدم لزومه. 

ولا يعارض هذه النصوص خبر اسحاق عن أبي الحسن91ة: «عن المتمة 
يجيء فيقضي متعته, ثم تبدو له الحاجة. فيخرج إلى المدينة, وإ ذات عرق أو إن 
بعض المعادن؟ قال 32: يرجع إلى مكّة إن كان في غير الشهر الذي تمتع فيه. لأنّ 
لكلّ شهرٍ عمرة. وهو مرتهن بِالحَجّ. قلت: فإنّه دخل في الشهر الذي خرج فيهء 
قال :کان أبي بحاوراً ها هنا فخرج يتلق بعض هولاء. فلا رجع فبلغ ذات عرق 
أحرم من ذات عرق بِالحَجّ. ودخل محرم بالحَج»'”. 


.٠٤۷٥۷ح‎ 5777/1١ تهذيب الأحكام: جه / هلاح 77, وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
. ٠٤١١١ وسائل الشيعة: ج ۲۱۸/۱۱ ح‎ . ٤ الكافي: ج؛ / ۳۰۰ح‎ )۲( 
.٠٤١۹۱٤ح‎ ۳۳۹/۱۱ وسائل الشيعة: ج‎ .٤ ح‎ ٤٥٥١ / ٤ (۳)الکافي: ج‎ 
. ٤۹٦۳ح‎ ۳۳۹/۱۱ وسائل الشيعة: ج‎ .١٠ ح‎ ٤٥٤ / ٤ الكافي: ج‎ )٤( 
١4 ١١ج ح۲. وسائل الشيعة:‎ 147 / ٤ الكافي: ج‎ )0( 


اعتبار كون إحرام الحَجّ من مكّة 0۹ 


لا لما أفاده في حكي «كشف اللّئام»''' من أنته ا أحرم مفرداً لا متمتّعاً إذ 
يرد عليه أنته لا يناسب مع السؤال الذي هو عن المتمتع. 

ولا من جهة مله على التقيّة, إذ لا يناسب ذلك مع التعبير عن الخالفين ا هو 
ظاهرُ في التوهين. 

ولا من جهة أنته اذ جدّد الإحرام من مكّة من جهة كونه مخالفاً للإطلاق 
وعدم البيان. 

ولا لما في «العروة»''' من أنّ المراد با حح عمرته. حيث أنتها أوّل أعاله. إذ 
الخبر ظاهر في أنّ الإحرام كان بالحجَ مقابل العُمرةء ولو تأمّلت فيه وجدته 
كالصريم ولو بمؤونة ما فيه من التعليل في ذلك. 

بل من جهة خصوصيّة المورد. فإِنْ أمكن تقيّيد ما تقدّم من النصوص به 
يقيد وإ فيطرح لعدم العمل به. 

أقول: وأمًا خبر يونس بن يعقوب: «قلت لأبي عبد اللهائة: من أيّ المسجد 
أحرم يوم القروية؟ فقال.ة: من أيّ المسجد شئت»"" المتوهم كونه معارضاً لا 
تقدّم. فظاهره أنّ السؤال عن الإحرام من أيّ الموضع من المسجد الحرام لا أيّ 
مسجدٍ من مساجد مككّة وخارجها. 

فتحصل: أنّ الأظهر اعتبار كون الإحرام من مكّة. نعم يتخيّر في الإحرام من 
أيّ موضع منها كان. للإطلاق النصوص. ولصحيح عمرو بن حريث المتقدّم الوارد 
فيه قوله ا: (إِنْ شئت من رحلك, وإِنْ شئت من الكعبة, وإِنْ شئت من الطريق) 
(۱) کشف اللقام (ط.ج) :ج ۵ /۳۰۷-۳۰۹. 


(۲) العروة الوثقى (ط.ج): ج٤ .1٠١/‏ 
(۳) الكافي: ج ٤٥٥ / ٤‏ ح ۵٥‏ . وسائل الشيعة: ج ۳٤۰/۱۱‏ ح ٠١١١٥‏ . 


۳۰ فقه الصادق / ج4١‏ 


أي سكك مكة. وأفضل مواضعها المسجد. للإجماع. ولكونه أشرف الأماكن. 
ولاستحباب كون الإحرام بعد الصلاة التي هي في المسجد أفضل. 

أقول: ال و امع المسجد: ل أو ا حجر حيرا بينهها. كما عن «الطداية»”", 
و«الفقيه»'"'. و«النافع»'". و«المدارك»“ لصحيح معاوية المتقدّم, المتضمّن للأمر 

بصلاة ركعتين عند مقام إبراهي. أو في الحجر. والقعود إلى أن تزول الشمس. ثم 
لاحر ام من مكانه. 

وامحكيّ عن ‌المصتف "في جملة من كتبه. وكذا المحقّق''' والشهيد”" وغيره * 
التخيّير بين المقام وتحت الميزاب الذي هو بعض من الحِجْر. ولم أظفر بدليله 
با مخصوص. 

ولو أحرم بحَجٌ القع اختياراً من غير مكّة يجيزئ عنه, وكان عليه العود إلى 
مككّة لانشاء الإحرام» كا هو المعروف من مذهب الأصحاب. كما عن «المدارك»'" 
و«الذخيرة»'''' وغيرهماء بل عليه الإجماع كما عن «المنتهئ»'' '. و«التذكرة»'”””, 
لتوقّف الواجب عليه. ولا يكني دخوها رما 


.1۰ الهداية: ص‎ )١( 

(۲) الفقيه :ج۲ /۲۰۷. 

(۳ و )١‏ المختصر النافع: ص ۷۹. 

(4و1) مدارك الأحكام: ج79/1١و‏ لاا 

(0) تحرير الأحكام: ج ١‏ / 44. منتهى المطلب (ط.ج) : ج۲ / 11۸ . تذكرة الفقهاء (ط.ج): ج۷ / 114. قواعد 
الأحكام: ج١/80.‏ 

(۷) الدروس: ج 54١7/١‏ 

(۸) الكافي في الفقه: ص ۲٠۲‏ . الغنية: ص ٥۷٩‏ . الجامع للشرايع: ص .١74‏ 

.0۷۲/ ذخيرة المعاد: ج۳‎ )٠١( 

.151// منتهى المطلب (ط.ج) : ج۲‎ )1١( 

(؟١)‏ تذكرة الفقهاء (ط.ج) : ج117/1. 


اعتبار كون إحرام الحَجّ من مكّة ۲۱ 


ولو نسى الإحرام منهاء فان أمكن أن يعود عاد إليهاء وأنشأ الإحرام منهاء وإن 
تعدّر ذلك. ولو لضيق الوقت. أحرم من موضعه ولو كان بعرفات. كما صرح به 
جماعة. ويشهد به: 

صحيح علي بن جعفر, عن أخيه موسئ نة: «عن رجل نسي الإحرام بالج 
فذكر وهو بعرفات ما حاله؟ قال: يقول: (اللَّهّحَ على كتابك وسنّة نَبيّك) فقد ت 
إحرامه. فإِنْ جهل أن يحرم يوم التروية با حح حت رجع إلى بلده إنْ كان قضى 
مناسكه كلها فقد تم حجّه»'". 

ولا فرق في ذلك بين ترك الإحرام رأساً أو الإتيان به من غيرهاء خلافاً 
للشيخ في حکي «الخلاف»”, وعن «التذكرة»'"' و«كشف اللّئام»!*' حيث التزموا 
بالإجزاء بالإحرام من غيرها مع تعذَّر العود إليهاء واستد لوا له بالأصل ومساواة 
ما فعله لما يستأنف في الكون من غير مكّة وفي العذر. لأنّ النسيان عذر. 

ولكن يرد على الأصل: أنته يقتضى الفساد لا الصحّة, فإ إجزاء غير المأمور به 
عن الأمر خلاف الأصل, وقد دلّ الدليل عليه مع استئناف الإحرام» وبدونه يبق 
علل مقتضى الأصل. ودعوى المساواة ليست إلا القياس. 

نعم لا يبعد القول بالاكتفاء بالإحرام المصادف للعذر واقعاً كما لو نسى 
والح من موضع يتعزّر عليه العود إل مكة منهحين الإحراملمصادفة الأمر به واقعاً. 


(۱) تهذيب الأحكام: جه / ۷ ح۳۲ وسائل الشيعة: ج ۱۱ / ۳۳۰ ع۹۳۸٤۱‏ . 
(۲) الخلاف :ج۲ / .۲۸٤‏ 

(۳) تذكرة الفقهاء (ط.ج): ج ۷/ .۱۹٤‏ 

.٥١/ كشف اللتام (ط.ج) :ج1‎ )٤( 


۹۲ فقه الصادق / ج٤‏ 


فرع: ولو ترك الإحرام منها جهلاً فذكره وهو بعرفات. فهل يلحق بنسيانه 
أم لا؟ وجهان: 

أظهرهما الإإلحاق, لفحوى ما دلّ على الإحرام من موضعه لو جهل الإحرام 
من المواقيت الأخر. كبا ف مويّق زرارة''/ وغيره. 

بل يمكن الاستدلال بعموم العلّه في ا مو تق. إذ فيه بعد السؤًال عن إمرأةٍ تركت 
الإحرام جهلاً حبّى قدمت مکة؟ قال اثة: «تحرم من مكانها قد علم الله نيّتها». 

لا يقال إن ذيل صحيح علي المتقدّم في خصوص ال جهلء» يدل على كونهعذراً 
فلا حاجة الى هذه التكلّفات. 

فاه يقال: الظاهر كما فهمه الأصحاب أن المراد به بقرينة الصدور وبقرينة 
قوله: (حيّ يرجع إلى بلاده) هو النسيان, ولذا استدلوا به لما ذهب إليه الشيخ في 
طائفة منكتبه, واب نحمزة من صحَة حَجّمن نسى الإحرامبالحَجّحقّرجع إلىبلاده. 

وأورد عليهم الجلي'"': بأنته خبرٌ واحد لا يُعتمد عليه. 

وبالجملة: با ذكرناه ظهر أنته لا يبعد التعدّي عن النسيان إلى كل عذرٍ. لعموم 
العلّة. ولالغاء المخصوصيّة. 


. 1497970 /١1١ج وسائل الشيعة:‎ . ٥ح‎ ۳۲٤ / ٤ الكافي: ج‎ )١( 
.084 /١ج‎ : راجع السرائر‎ )۲( 


اعتبار كون النسكين من وأحد عن واحد ۳ 


اعتبار كون النسكين من واحدٍ عن واحد 

أقول: ظاهر الأصحاب أنته لا يعتبر في حَجّ القتع غير هذه الشرائط الأربعة, 
لكن صاحب «الجواهر» ج" بعد اعترافه بذلك, نقل عن بعض الشافعية اعتبار 
أمرٍ آخر فيه وهو کون مجموع عمرته وحَجّه من واحد عن واحد. فلو حَجٌ اثنان 
عن ميّتِ أحدهما أتى بعمرته والآخر بحجّه. لم يجزئ عنه. کا أنته لو حح شخصٌ 
واحد ولكن جعل عمرته عن شخص وحَجّه عن شخص آخر. لم يصح» وقد 
توقف فيه صاحب «الجواهر» نفسه. بل رجح عدم اعتبار ذلك. 

وأمًا سيّد «العروة»'''فقد تأمّل فيه ع استظهر من خبر محمد بن مسلم صحّة 
نيابة شخص واحد في العملين عن شخصين. 

والحق أن يقال: إِنّه لا ريب في وحدة العمل في حَجّ القع وأنَّ الح والعُمرة 
مر تبطان» وليسا واجبين مستقلين. ولكن لم يقم دليلٌ على عدم جواز نيابة 
شخصين عن واحد في هذا العمل الوحدانيء بأن يأتي ببعضه واحد وبالآخر غيره 
وقياسه بإتيان شخصين لصلاةٍ واحدة قياش مع الفارق. 

ولكن حيث ثبت أن النيابة على خلاف الأصل, في كلّ مورد دل الدليل على 
جوازها نلتزم به. وقي غير ذلك المرجع هو الأصل. وحيث لا دليل يدل ولو 
بإطلاقه على جواز مثل هذه النيابة فالأظهر عدم جوازها. 

الم ِل ن يستدل: لذلك بخبر جابر» عن بي جعفرائة: «قال رسول الله : 


.*/ جواهر الكلام: ج۱۸‎ )١( 
.1۱١/ ٤ج‎ : العروة الوثقى (ط.ج)‎ )۲( 


4 فقه الصادق / ج4١‏ 

من وصل قريباً بحجّة أو عمرة كب الله له حَجّتين وعمرتين»'". 

فإِنَ إطلاقه يشمل العُمرة المفردة, والعٌمرة المتمتّع بهاء وكذلك الحجّة. وعليه 
فتجوز جميع هذه الأأمور. 

وأمّا خبر محمد بن مسلم, عن أبي جعفراثة: «عن رجل يح عن أبيه أيتميّع؟ 
قال: نعم المتعة له. والحَجّ عن أبيه»”". 

ع الاستدلال به للجواز في المقام: بأنته بجمل: 

١-يحتمل‏ أن يكون المراد به أنته حح القتّع عن أبيه . 

۲ -ويحتمل أن يكون المراد أنته يتمتّع لنفسه زائداً على عمرته عن أبيه. 

۳ -ويحتمل أن يكون المراد به أنه يعتمر عن أبيه ويح عن نفسه. 
والاستدلال يتوقف على ثبوت الأخير. 

أضف إلى ذلك: أنته يحتمل أن يكون المراد إهداء الثواب دون النيابة في 
خصوص الح بأن يكون متعته له وحجّه عن أبيه. حيث لم يرد تفصيلٌ في 
الحديث بين امجح الواجب والمستحبٌ, ومن المعلوم أنته لو فرض وجوب الحَجّ 
على أبيه لم تبرأ ذمّته بذلك قطعاً إذ لو كانت ذمّته مشغولة بحي الإفراد. يكون ما قد 
قام به من حٌَ القتع وإنْ كانت مشغولة َج القتع. لكنّه فاقد لعمرته. 

أقول: الجواب يعيّن الأخير. ويدلٌ على وقوع العُمرة عن نفسه. والح عن 
أبيه. وأمّا احتال كونه من باب إهداء الثواب» فهو خلاف ظاهر قوله في السؤال: 
(يحجّ عن أبيه). 


(۱) الکافي: ج؛ / ١٠ح‏ ١.ء‏ وسائل الشيعة: ج ٤۱۲/۹‏ ح177071. 
(۲) من لا يحضره الفقيه: ج ۲ / ٤٤٩‏ ح۲۹۳۲. وسائل الشيعة: ج ۲۰۱/۱۱ ع۲۱١٤٠‏ . 


اعتبار كون النسكين من واحد عن واحد 1 


وعدم كونه مُبِرّءاً لذمّة المت لا ينافي ذلك لعدم كون السؤال والجواب في 
مقام بيان فراغ الذمّة. 
وماأفادهبعض الأعاظم "من أنته على تقد يرالظهو رلاحال للأخذبهفي مقابل 
النصوص الدالة علىالارتباط. قد عرفت جوابه. وأنته لاينافيالارتباطيّة.والذي 
يوقفنا ويمنعنا عن الإفتاء عدم ثبوت عمل الأصحاب بالخبر » والاحتياط حسن. 
aa‏ 


.۲۰۷/ ١١ج‎ : مستمسك العروة الوثقى‎ )١( 


۳1 فقه الصادق /ج11١‏ 


خروج المُعتمر عن مكّة قبل الحَجَ 

مسألة: في الخروج من مكّة بعد الإحلال من عمرة القتّع. وقبل القيام بأعمال 
الح أقوال: 

القول الأوّل: ما تسب إلى المشهور''' من عدم جواز المخروج إلا أن يحرم 
با حح فيخرج تحر ما به. وإن خرج بحلا ورجع بعد شمر فعليه أن يحرم بالقمرة. 

القول الثاني: ما في «المنتهئ»'". و«التذكرة»'". و«العروة»» وعن 
«السرائر»!*. و«النافع»”", وموضع من «التحرير»'". وظاهر «التهذيب»'” 
وموضع من «النهاية»"" و«المبسوط»':'' من عدم حرمة الخروج» وجوازه حلا 
على كراهية. 

القول الثالث: حرمة الخروج مالم يتم الْحَجّ وإ أحرم به. 

القول الرابع: عدم جواز الخروج قبل أن يت حجّه مع عدم الحاجة. وجوازه 
بعد أن يحرم به معهاء وهناك وجوةٌ أخر ستطّلع عليها. 


.1١١/ ٤ج‎ : حكى الشهرة في العروة الوثقى (ط.ج)‎ )١1( 

(۲) منتهى المطلب (ط.ج): ج۲ / ۸۷۷. 

(۳) تذكرة الفقهاء (ط.ج): ج۸ .۲٤۱/‏ 

.111// ٤ج العروة الو ثقى (ط.ج):‎ )٤( 

(0) السرائر : ج ۱ / ۳۳٦۔٤۳٦‏ 

(1) المختصر النافع: ص 19. 

(۷) تحرير الأحكام: ج١‏ / 0۹۸ . مسألة ٠١74‏ (ط.ق) الثامن: (يكره للمتمتع أن يخرج من مككّة بعد عمرته.. الخ). 
(۸) تهذيب الأحكام :ج 177/5 

(9) النهاية: ص4؟. 

.۳۱۳/۱ المبسوط: ج‎ )٠١( 


أقول: ومنشأ الاختلاف كالعادة من اختلاف النصوص. وهي على طوائف: 

الطائفة الأولئ: ما يدلّ على المنع من الخروج مطلقاً: 

منها: صحيح زرارة, عن الإمام الباقر ج «قلت له:كيف أتَتّع ؟ فقال39: يأقي 
الوقت فيلتى با جج فإذا أ مكَة طاف وسعى وأحَلٌ من كلّ شيءَ. وهو حتبش 
الع ادا رعرع E‏ 

ومنها: صحيح معاوية بن عّارء عن أبي عبد اله ا في حديثٍ. قال اة «تمتّع 
فهو والله أفضل. م قال: إن أهل مكّة يقولون: إن عمرته عراقيّة وحجّته مكيّة. 
وكذبواء أو ليس هو مرتبطاً بحجّه لايخرج حى يقضيه»'". 

ونحوهما غيرهما. 

الطائفة الثانية: ما يدل على عدم جواز الخروج قبل الإحرام» وبعده يجوز إلى 
ما يقرب مكة: 

منها: خبر علي بن جعفر . عن أخيه موسئ اة : «عن رجلٍ قدم متمتّعاً م 
أحلّ قبل يوم القروية أل المخروج؟ قال لا لا رج حتى يحرم بِالحَيّ. ولا يجاوز 
الطائف وشبهها»'". 

ومنها: خبره الآخر, قال: «وسألته عن رجل قدم مكّة متمبّعاً فأحلّ أيرجع؟ 
قال لا يرجع حى يحرم بالج ولا يجاوز الطائف وشبههاء مخافة أن لا يدرك 
الح فإن أحبَ أن يرجع إلى مكة رجع. وإ خاف أن يفوته احج مضئ على 
)١١‏ تهذيب الأحكام: ج ۵ / ۲۱ ح۲۲. وسائل الشيعة: ج١1‏ / 1015 ح 141/59 . 


(۲) الكافي: ج ٤‏ / ۲۹۲ ح ١16‏ . وسائل الشيعة: ج /١١‏ ١١ح‏ 118737. 
(۳) وسائل الشيعة: ج ١١‏ / ۰ح ۱٤۸۷۱‏ . قرب الاإسناد: ص5٠‏ 3 





4 فقه الصادق /ج١‏ 


وجهه إل عرفات»'". 

الطائفة الثالثة: ما يكون ظاهراً في كراهة الخروج إلى الطائف وما شابهها بدون 
الإحرام. وعدم جواز الخروج إلى مسافة بعيدة: 

منها: صحيح الحلبي أو حسنه. عن أبي عبد الله : «عن رجل يتمتع بالعُمرة 
إلى الج يريد الخروج إلى الطائف؟ قال: مل با حح من مكّة. وما أحبٌ أن يخرج 
منها إلا حر ماًء ولا يتجاوز الطائف إِنْها قريبة من مكّة»!". 

الطائفة الرابعة: ما يدل على جواز ال مخروج مع الإحرام بالج إذاكان 
له حاجة: 

منها: صحيح حمّاد بن عيسى أو حسنه. عن أب عبد الله يّة: «من دخل مكّة 
متمتعاً في أشهر الج لم يكن له أن يخرج حّ يقضى ال حج» فإنْ عرضت له حاجة 
إل عسفان أو إلى الطائف أو إلى ذات عرق. خرج تحرماً ودخل مُلبِياً بالحجّ. فلا 
يزال على إحرامهم» فإِنْ رجع إلى مكّة رجع تُحرماً وم يقرب البيت حى يخرج مع 
التاس إلى منئ. 

قلت: فإن جهل فخرج إلى المدينة أو إلى نحوها بغير إحرام. ثم رجع في أبان 
احج في أشهر الح يريد الْحْجّ. فيدخلها تحرماً أو بغير إحرام؟ 

قال ظة: ن رجع في شهره دخل بغير إحرام» وإن دخل في غير الشهر دخل 
تحرماً. قلت: فأَيّ الإحرامين والمتعتين, متعة الأولى أو الأخيرة؟ 

قال: الأخيرة هي عمرته. وهي الحتبس بها التي وصلت بحجّته . 


.٠١ قرب الإسناد: ص1‎ , ١148177 وسائل الشيعة: ج ۳۰۵/۱۱ ح‎ )١( 
ل لي‎ ١١ ح7. وسائل الشيعة: ج‎ ٤٤١ / ٤ الكافي: ج‎ )١( 


خروج المُعتمر عن مكّة قبل الحَج ۲14 


قلت: فا فرق بين المفردة وبين عمرة المتعة إذا دخل في أشهر الحج؟ قال: أحرم 
بِالحَجَ وهو ينوي العُمرة. ثم أحلّ منهاء وليس عليه دم. ولم يكن محتبساً لأنته لا 
يكون ينوي الحَجّ»'". 

ومنها: خبر حفص بن البختري. عن الصادق لثة: «في رجل قضى متعته 
وعرضت له حاجة: أراد أن مضي إليها؟ قال: فقال: فليغتسل للإحرام وليهلٌ با حح 
ولبهض في حاجته. فإِن لم يقدر على الرجوع إلى مكّة مضى إلى عرفات»"". 

ومنها: مرسل أبانبنعمان, عنه ا «المتمتع محتبس لا يخرج من مكّة حى 
يخرج إلى احج إلا أن يأبق غلامه. أو تضلٌ راحلته» فيخرج تحرماً ولا يجاوز إلا 
على قدر ما لا تفوته عرفة»!". 

الطائفة الخامسة: ما يدل على أنته يجوز الخروج بغير إحرام حتى إلى مسافة 
بعيدة, إذا علم أنته لا يفوته احج : 

منها: مرسل الفقيه» قال الصادق لئ: «إذا أراد المتمتع المخروج من مكّة إلى 
بعض المواضع. فليس له ذلك لأنته مرتبطٌ با حح حي يقضيه. إلا أن يعلم أنته لا 
يفو ته احج وإِنْ علم وخرج وعاد في الشهر الذي خرج» دخل مكّة ِل وإن 
دخلها في غير ذلك الشهر دخلها حرم“ 

وأمّا الجمع بين النصوص: فقد يقال بأنته يقتضي البناء على الكراهة. بقرينة 
)١(‏ الكافي: ج 44١ / ٤‏ ح۱ .وسائل الشيعة: ج 705/١١‏ ح11877. 
(۲) الكافي: ج ٤‏ 837 ح٤‏ .وسائل الشيعة: ج ۳۰۲/۱۱ ح4٤۸1٤۱.‏ 


(۳) وسائل الشيعة: ج ۳۰٤/۱۱‏ ح ۱٤۸١۹‏ . 
)٤(‏ من لا يحضره الفقيه: ج ۲ / ۳۷۸ح ۲۷۵۲ . وسائل الشيعة: ج ۱۱ / ٤۳۰ح ۱٤۸۷۰‏ . 


.۷ فقه الصادق / ج4١‏ 


قوله لي في صحيح الحلبي: (وما أحبٌ أن يخرج منها إلا تحر ماً). وفي «الجواهر»'": 
(وهو لا يخلو عن وجه). 

ولكن يرد عليه: أنته صرح فيه في خصوص الخنروج إلى المسافة القريبة, 
والمسافة البعيدة بعدم التجاوز. 

قال صاحب «العروة»'":( بن المنساق من جميع الأخبار المانعة. أنّ ذلك 
للتحقّظ عن عدم إدراك الحَجّ وفوته. لكون الخروج في معرض ذلك. وعلل هذا 
فيمكن دعوى عدم الكراهة أيضاً مع علمه بعدم فوات الحَجّ منه) انتهئ. 

وفيه أوَلاَ أن في خبر أبان أَمرُ بأنيحرمبالحَجّ.ويخرج ولايجاوز مايفوته عرفة. 

وثانياً أنته لا يُلائم مع الجمل المتتابعة المتضمّنة للمنع من الحنروج إلا 
للضرورة. وأنته على تقدير الضرورة والحاجة لايخرج محل 

والحق أن يُقال: إن ا جمع بين النصوص يقتضي البناء على عدم جواز الخروج 
إلا في موردين: 

أحدهما: ا خر وج إلى ما يقرب من مكّة كالطائف. فإنّهِ يجوز الخروج إليه حت 
بدون الإحرام» ومع كراهة فيه. وذلك لأ الطائفة الثانية تخصّص الطائفة الأولى. 
وهي وإِنْ تضمّنت الخروج تحر ما إلا أنّ الطائفة الثالثة بقرينة تضمّنها قو له ا (ما 
أحبٌ) توجبُ حمل النهي عن المخروج بغير الإحرام في الثانية على الكراهة. 

ثانيهما: ما إذا عرضت له حاجة. فإِنّهِ يجوز أن يخرج منها تحرماً على قدر 
افوس ركه فإو الطائفة الرابعة التي هي أخص من الأول تقتضي ذلك. 


(۱) جواهر الكلام: ج۱۸ TE‏ 
(۲) العروة الو ثقى (ط.ج): ج ٤‏ /1۱۸. 


خروج المُعتمر عن مكّة قبل الحَجّ ۷۱ 


تخت الأول ا 

لا يُقال: إن الطائفة الخامسة تدلّ على جواز الخروج بدون الإحرام مع عدم 
الحاجة أيضاً إذا علم بأنته لا يفو ته الْحَجّ. 

فإنه يُقال: إن الطائفة الرابعة الدالّة على عدم جواز الخروج بدون الحاجة, 
وجوازه تحرماًمعها. موردها صورة العلم بعدم فوت الح فإنّهِ بعد الأمر با مخروج 
تحرماً في صورة الحاجة, قال: (فإن رجع إلى مكّة رجع تحرماً. ولم يقرب البيت حقّن 
يخرج مع الّاس إلى منى). فا فيها من المفهوم. وهو عدم جواز المخروج بدون 
القيدين -أي الحاجة والإحلال -يوجب تقيّيد هذه الطائفة أيضاً. 

وأمّا ما أورد على مرسل الصدوق: بأنته ضعيفٌ للإرسال. 

فيرد عليه: ما تكرّر ما بأنّ المرسل على قسمين؛ قسمٌ يُعبّر فيه بمثل: (رُوي 
عن الصادق 91) مثا وقسمٌ يعبّر فيه بمثل: (قال الصادق 391). 

وان اخ دفاو اعضوم ينوي و سقلا اه 
والذي لا يكون حجّة إذاكان الراوي ثقة هو القسم الأول وأمًا القسم الثاني الذي 
يُنسب فيه الخبر إلى المعصوم جزماً فهو حجّة, فإنّ من إسناد الخبر إليه يُستكشف 
كون الواسطة كان ثقة عنده» وثبت لديه صدوره من المعصوم. وإلا لزم الكذب. 

ودعوى: أنته لعل ثبوت ذلك كان مستنداً إن مقدّمات حدسيّة اجتبهاديّة 
لا يُعتمد عليها. 

يدفعها: أنته إذا علمنا اتحاد مسلك الراوي معنا في ما هو ضابط حجيّة الخبر. 
لا يعتنى بمثل هذه الاحتالات البعيدة. كما لا يخق. 


١1ج/ فقه الصادق‎ VY 


تنبيهات خروج المعتمر 

التنبيه الأوّل: المراد بالحاجة الموجبة لجواز الخروج. هي الحاجة العادية, لا 
خصوص الحاجة الضروريّة الموجب فوتها العُسر والخرّج. لإطلاق صحيح حمّاد 
وخير حفص. 

وأمّا مرسل أبان الظاهر في أنّ الحاجة المسوّغة. هي ما كان من قبيل أن يأبق 
غلامه. أو أن تضلّ راحلته. فضافاً إن ضعف سنده. لا يصلح للتقتّيد. إذ منطوقه 
أعمّ من صحيح حمّاد وخبر حفص, فيخصّص بهماء ومفهومه معهما من قبيل 
المتوافقين. لا حمل المطلق على المقيّد فيهماءكم| هو واضح. 

التنبيه الثاني: لو خرج المعتمر من مك حلا -إمّا في مورد جوازه أو للضرورة 
رجهلا - قل تغل الاعزام لول كدر أحرى أوالا بد 

ذهب سيّد «العروة»'" إلى الثاني واستدل له: 

١بأنٌ‏ ظاهر النصوص الآمرة بالعُمرة إذا دخلها بعد الشهر الذي خرج فيه. 
أنته من جهة أنّ لكلّ شمر عُمرة, ومعلوم أنّ العُمرة التي هي وظفية كل شهر 
ليست واجبة. 

۲ -وبخبر إسحاق بن عّارء قال: «سألتُ أبا ا حسن ثا عن المتمتع يجي 
فيقضي متعةءثم تبدو له الحاجة فيخرج إلى المدينة أو إلى ذات عرق أو إن بعض 
المعادن؟ قال ابا يرجع إلى مكّة بعمرة إِنْ كان في غير الشهر الذي تنّع فيه. لأنّ 
لكلّ شر عمرة. وهو مرتهن با حح "... إلى آخره». 


115-5187 ٤ج العروة الوثقى (ط.ج):‎ )١( 
.١1878 ح١5‎ / ١١ج ح۲. وسائل الشيعة:‎ 447 / ٤ الكافي: ج‎ )۲( 


فإنّه صرب في أنّ علّة الأمر بالعُمرة. هي أن لكلّ شهرٍ عمرة, فا مأمور به هو 
الوظيفة المستحبّة المتوجّهة إلى كل أحد. 

ولكن يرد عليه: ما تنبّه إليمت من أنّ صحيح حمّاد وغيره الآمرة بالعمرة. إا 
تدلٌ على ن المدار على الدخول في شهر الخروج أو بعده. ومعلومٌ ا شهر ا خروج 
قد لا يكون شهر الاعتار. ولا وجه للحمل على الغالب من كون الخروج سعد 
الاعتمار بلا فصل. مضافاً إلى منع الغلبة. 

وعليه» فورد التعليل غير مورد النصوصء فلا يصلح للحكومة عليها. 
فا جمع بين خبر إسحاق وما تقدّم» يقتضي أن يقال إِنّ هناك جهتين: 

إحداهما: مقتضية لاستحباب العُمرة» وهي ما لو دخل بعد شهر الفتع. 

انيتهما: مقتضية لوجوبهاء وهي ما لو دخل بعد شهر الخروج. فلو دخل بعد 
شهر الخروج وشهر القتع. يجتمع ا جهتان فيبني على الوجوب. مضافاًإإى حبوييتها 
من جهةٍ أخرئ أيضاً. 

فالمتحصّل: أنته يجبُ الإحرام للعمرة إذا دخلها بعد شهر المخروج» وبذلك 
ير تفع نزاعٌ آخرء وهوأنته هل المدار على شهر الخروج أو على شهر الفتع؟ 

وقد أطال صاحب «الجواهر»# في آخر مباحث الإحرام في حكم دخول 
مكّة -الكلام في ذلك. واستشهد لكون المدار على شهر الخروج بالنصوص 
المتقدّمة, وأيّده بكلمات الأساطين في «المقنعة» و«النافع» و«الذخيرة» وغيرهاء 
وأشكل عليه الأمر في خبر إسحاق. وطعن فيه بالإجمال”". 

ولكن على ما بيّناه لا مورد لهذا النزاع أصلاً. فإنّ المدار في استحباب العُمرة 


)١(‏ جواهر الكلام: ج51-14/18. 
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شهر القتّع. وفي وجوبها شهر الخروج. والله العالم. 

التنبيه الثالث: لو دخل في الشهر الذي خرج فيه. دخلها حلا كا صرّح 
بذلك في النصوص المتقدّمة, وأفتى به الأصحاب. فهل يجوز أن يحرم من الميقات 
بالحجّ؟ وجهان: 

يشهد للجواز ما في ذيل خبر إسحاق المتقدّم: «قلت: فإنّه دخل في الشهر 
الذي خرج فيه؟ قال اثة: كان أبي يحاوراً هاهنا فخرج يتلق بعض هؤّلاء. فلا 
رجع بلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالج ودخل وهو حرم با حج». 

قال المصئف في محكي «التذكرة»:''' بعد البحث في المسألة: 

(إذا عرفت هذاء فلو خرج من مكة بغير إحرام» وعاد في الشهر الذي خرج 
فيه استحب أن يدخلها تحرماً بالْحجّ. ويجوز له أن يدخلها بغير إحرام على ما 
تقدّم, روى الشيخ في الصحيح عن إسحاق بن عّار... تح ساق الحديث إلى آخره كما 
تقدّم, م قال: هذا قول الشيخ يله واستدلاله. وفيه إشكال: إذ قد بيّنا أنته لا يجوز 
إحرام الْحَجّ للمتمتع إلا من مكة) انتهى. 

وقال صاحب «الدروس»'":(ولو رجع في شهره دخلها حا فإنْ أحرم فيه من 
الميقات بالج فالمروي عن الصادق39: أنته فعله من ذات عرقء وكان قد خرج 
من مكّة إليها) انتهئ. 

ويشهد للمنع: ما دلّ على أن إحرام حَجّ الققع لا يجوز إلا من مكّة, وأفق 
بذلك الأصحاب. 


191/17 تذكرة الفقهاء (ط.ج): ج‎ )١( 
700/١ (؟) الدروس: ج‎ 


ولكن لولا عدم إفتاء الأصحاب, لكا ملتزمين بتخصيص تلك الأدلة 
بمصحّح إسحاق لكونه أخص منها. 

الهم إلا أنْ يُقال: إن فعل الصادق اأ كان هو الإحرام بالعمرة المتمتع بها 
لا الإحرام بالحَجّ. 

توضيحه: انته ن بعدما حكم باستحباب العُمرة لمن دخلها في غير الشهر 
الذي تتع فيه. سأله الراوي: (قلت: فإنّه دخل في الشهر... إلى آخره) فإِنّ ظاهر 
السؤال عن أنته هل العُمرة مستحبّة حي ولو كان دخوله في الشهر الذي خرج 
فيه؟ والإمام اذ في مقام الجواب عن ذلك اكت بنقل فعل الصادق لإ وقوله: 
(أحرم من ذات عرق بالحج) أي حَجّ التّع. وعليه فلا ينافي المصحّح النصوص 
الدالة على أنّ إحرام حَجّ القع لاب وأن يكون من مكّة, فتدبّر فإلّه حقيق به. 

التنبيه الرابع: إذا دخل مككّة بعد شمر بإحرام» فهل عمرة القتّع هي العُمرة 
الأولى أو الأخيرة؟ وجهان: أظهرهما الثاني وعن «كشف اللّنام»:!" لملّه اتفاقي. 
ويشهد به: 

صحيح حمّاد أو حسنة المتقدّم. قلت: «فأَيَ الإحرامين والمتعتين متعته. الأولى 
أو الأخيرة؟ قال.9ة: الأخيرة هى عمرته وهی الحتبس بها التى وصلت بحجّته». 

وله حل سب طوان اشاق الأول الى وفع فر اق 
«الحدائق»'''و«العروة»'"؟ أم لا كا عن «كشف اللثام» ءو«المدارك» . وعن 


لاو )٤‏ كشف اللّثام (ط.ج) : ج ۵ .V/‏ 
(؟) الحدائق الناضرة: ج 578/١1‏ 
(؟) العروة الوثقى (ط.ج) : ج ٤‏ /1۲۳. 
(0) مدارك الأحكام: ج17/ 31760 . 


۲۷۹ فقه الصادق /ج1 


«الدروس»”'' نقل الوجهين من غير اختيار لأحدهما؟ 

أقول: وغاية ما استدلٌ به لعدم وجوبه في مقابل إطلاق ما دلّ على لزومه في 
المرة المفردة, أنته بعدما أحلٌ من الأولى بالتقصير, ربما يأقي النساء قبل الخروج, 
وهو جائرٌ عليه. فان قلنا بوجوبه بعد ذلك. لزم حرمة النساء عليه قبل الإتيان به. 
ولازم ذلك حر متهن من غير موجب. 

ولكن يرد عليه: أنته بعد أن أحرم للعمرة الثانية. ينكشف أنه من الأول لم 
تكن العُمرة المأتي بها عمرة القتّع. بل كانت مفردة. فكان مباشرته النساء حلالاً 
ظاهراً لا واقعاً فلا تكون حرمتهنّ بعد ذلك بلا موجب. 

وإن شئت قلت:إنْ هذهالاستبعادات في مقابل النص تعد اجتهادات في مقابلها 
ولا يعتنى بهاء فالأظهر وجوبه ولكن صاحب «الحدائق» يصرّح بعدم الوقوف 
على قائل بذلك. 

التنبيه الخامس:إذا ترك الإحرام بعد الدخول في شهر آخر, مع كونه واجباً 
عليه فهل لا يكون ذلك موجباً لبطلان عمرته السابقة. فيصحّ حجّه؟ أم يكون 
موجباً لذلك فلا يصح حجّه؟ 

قال صاحب «الجواهر»؛!"' بعد أن يذكر عدم تعض الأصحاب لذلك: (ولكن 
الذي يقوى في النظر الأول لعدم الدليل على فسادها) انتهئ. 

وأورد عليه بعض الأعاظم'"" من المعاصرين: بأنته لا يبعد أن يكون الأمر 
(١)الدروس:‏ ج١580/1.‏ 


(۲) جواهر الكلام: ج591/18. 
(۳) مستمسك العروة الو ثقی :ج ۲۱۷/۱۱. 


تنبيهات خروج المعتمر VY‏ 


بالشمرة الثانية إرشاداً إل بطلان المرة الأول والاحتياج إلى الئانية في صخة 
احج بملاحظة أنّ الأمر والنهي في أمثال هذه الموارد إرشاديّان إلى الشرطيّة 
والمانعيّة. ولا ينافيه ما دلّ على أنته لو رجع قبل شهر جاز له الدخول اگ 
لإمكان اختصاص البطلان بخصوص صورة وجوب الإحرام للعمرة. 

وفيه: أنته يتعلّق الأمر بالعُمرة الثانية في ضمن الح ولم ينه عن احج بدونها 
كي يكون ذلك إرشاداً إلى الشرطيّة أو المانعية. ونا أمر بالعُمرة نفسها. وبضميمة 
مطلوبيّة الغمرة في نفسها يمنع عن ظهوره في الشر طيّة. 

وما دل على أن عمرته هي العُمرة الثانية. إا يدل على أنته بعد تحقّق العُمر تين. 
تكون عمر ته المتمتع بها هي الثانية لاتصاها بالحجّ. وذلك لا يدل على قابليّة 
الأو لكونباكذلك في صورة الأنفراد. سا وكوتها ضحيحة غك التقديرين, 
لوقوعها مفردة على التقدير الآخر لا أنتها باطلة رأساً. 

وعليه. فالأظهر أنته لا يبطل حجّه. ولو تركه فعليه الاثم خاصّة. 

التنبيه السادس: مقتضى إطلاق النصوص, عدم الفرق في الأحكام المذكورة 
بين الح الواجب والمستحبّ. فلو نوى القتعم مستحيّاً ثم أ بعُمرته. يكونمرتهناً 
بِالحَجّ. ويكون حاله في الخروج تح رما أو تا والدخول كذلك كالح الوالجحن؛ 

التنبيه السابع: لو دخل مككّة بعد العُمرة والخروج عنها بغير إحرام للحَجّ. فهل 
يكون سقوط العُمرة عنه على وجه الرخصة. ليجوز أن يعتمر مع فرض مُضْيّ أقلّ 
زمان يعتبر فاصلاً بين العمر تين أخذاً بإطلاق ما دلّ على مشروعيّة المرة. أم 
يكون على وجه العزيمة؟ وجهان: 


فقه الصادق /ج1١‏ 
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أظهرهما الثاني وذلك لأنته بناءً على ما هو صري التص من كون الثانية 
عمرة القتّع. يشاك في مشروعيّتها قبل مُضىٌّ شهر. والأصل عدمهاء بل يشهد لعدم 


ا لجواز ما في صحيح جميل من الأمر بدخول مكة ملآ إن دخل في الشهر الذي 
خرج. فتامّل. 


حَدَ الضيق المسوّغ للعدول عن التمتّع 1۷4 


حَدَ الضيق المسوَغ للعدول عن التمتّع 

مسألة: لا خلاف بين الأصحاب في أن مَنْ فرضه القتّع, ليس له العدول إلى 
غيره اختياراً. وعن «المعتبر»'", وجملة من كتب المصنّف ب دعوى الإجماععليه. 
ودليله واضح» فإنّ من فرضه القع لو عدل إلى غيره لم يكن آتياً بالمأمور بهء 
فلايجزيه. وقد صرّح في بعض الأخبار المتقدّمة بأنته ليس لأحد إلا أن يتمبّع. 

نعم يجوز ذلك مع ضيق الوقت عن إدراك أفعال احج لو أت العُمرة المحم 
بها. فن أحرم للعمرة. وضاق وقته عن الإتيان بمناسكها. وإدراك الحَيّ يبمناسكه. 
عدل عن نيّة القتع إلى الإفراد. وإِنْ كان تمن تعيّن عليه القتع ثم مضئ كما هو إلى 
الموقف. وبعد إتهام الحَيٌّ يأقي بعمرة مفردة بلا خلاف. 

وعن غير واحدٍ دعوى الإجماع عليه» وفي «الجواهر»'": (بلا خلاف أجده 
فيه. بل لعل الإجماع بقسميه عليه) ويشهد به الأخبار الآتية. 

نما الخلاف في حَدّ الضيق المسوغ للعدول واختلفوا فيه على أقوال: 

القول الأوّل: ما عن والد الصدوق'" وعن المفيد”'' من زوال يوم التروية. 

القول الثاني: ما عن الصدوق في «المقنع»'*' والمفيد في المقنعة» ' من غروب 
يوم التروية. 
(1) المعتبر :ج۲ 2/8١7‏ 
(۲) جواهر الكلام: ج۱۸ /۲۹. 
(۳) حكاه عنه في المختلف: ص 5114. 


.0۸۲/ ١ حكاه عنه في السرائر :ج‎ )٤( 


(0) المقنع: ص 516. 
(1) المقنعة: ص .47١‏ 


37 فقه الصادق / ج4١‏ 


القول الثالث: ما عن الشيخ في «المبسوط» "> و«النهاية»'", والإسكافق" 
والقاضي في «المهذّب»“ وابن حمزة في «الوسيلة»!”, والسيّد في «المدارك»”", 
والفاضل الخراساني في «الذخيرة»'"'. وعن «كشف اللّثام»!* من زوال الشمس 
من يوم عر فة. 

القول الرابع : ما عن ابن إدريس '" و حتمل الحلبي '''' من خوف فوت 
اضطراري عرفة. 

القول ا : ما عن الحلبيّين”" '' وابني إدريس''' وسعيد"" والمصّف في 
«القواعد»'*'' من فوات الرّكن من الوقوف الاختياري في وقوف عرفة. وهو 
المسمّئ منه. 

القول السادس: ما عن ظاهر «الدروس»'”' من خوف فوات الاختياري من 


514/١ المبسوط: ج‎ )١١ 
.۲٤۷ النهاية: ص‎ )۲( 

(؟) حكاه عنه في المختلف: ص .۲۹٤‏ 
)٤(‏ المهذّب :ج۱ .۲٤۳/‏ 

(0) الوسيلة: ص76١.‏ 

(1) مدارك الأحكام : ج1097/17. 
(۷) ذخيرة المعاد : ج؟ / 0801. 

(۸) کشف اللتام لط.ج) :ج ۵ .٤۸/‏ 
(5) السرائر :ج٠‏ /0۸۲. 

.۱۹٤ الكافي في الفقه: ص‎ )٠١( 
.0١6 غنية النزوع: ص‎ . ٠۹٤ الكافي في الفقه: ص‎ )١( 
.0۸۲-۵۸۱/ السرائر :ج۱‎ )١1؟(‎ 
.۲۰٤ص الجامع للشرايع:‎ )1( 
.10١/ ١ قواعد الأحكام: ج‎ )15( 
771-7720 / الدروس :ج۱‎ )16( 


حَدَ الضيق المسوغ للعدول عن التمتّع ۸۱ 


وقوف عرفة. 

القول السابع:ما نقله صاحب «الجواهر»''' عن بعض متأخّري المتأخَّرين من 
التخيّير بعد زوال يوم التروية بين العدول والاإتهام إذالم خف الفوت. 

أقول: ومنشأ الاختلاف كالعادة اختلاف النصوصىفإءئّها مختلفةوعلى طوائف: 

الطائفة الأول ما يدل على أن الخد يوم اروب 

منها: صحيح علي بن يقطين» عن أبي الحسن موسى #ة: «عن الرجل والمرأة 
يتمتعان بالعُمرة إلى الْحَجّ, نم يدخلان مكّة يوم عرفة. كيف يصنعان؟ قال: يجعلانها 
حجّة مفردة وحَدٌ المتعة إلى يوم القروية»'". 

ومنها : خبر إسحاق بن عبد الله . عن أبي الحسن لذ : « لما المتعة إلى 
يوم القروية »'". 

ومنها: صحيح عبد الرحمن بن الحجّاج. قال: «أرسلث إلى أبي عبدالله ا أنّ 
بعض من معنا من صرورة النساء قد اعتللن فكيف نصنع؟ 

قاليية: تنتظر ما بينها وبين القروية؛ فإن طهرت فلتهلٌ. وإلا فلا يدخلنٌ 
عليها التروية إلا وهي تحرمة»“. 

ونحوها في ذلك صحيح جميل في خصوص الحائض ”. 

الطائفة الثانية: ما يدل على التحديد بزوال الشمس من يوم القروية: 


)١(‏ جواهر الكلام: ج50/18. 

(1) تهذيب الأحكام: جه / ح۲۸ . وسائل الشيعة: ج ۱۱ / ۲۹۹ح ۱٤۸۵۵‏ . 
(۳) الإستبصار: ج۲ / ۲٤۹‏ ح۱۱ . وسائل الشيعة: ج ۲۹۸/۱۱ ح ١4487‏ 

(4) الكافي: ج ٤‏ / ۳۰۰ح ٥‏ . وسائل الشيعة: ج ۳۰۰/۱۱ ع۸۵۹٤٠‏ . 

(0) تهذيب الأحكام: ج ۵ / ۳۹۰ ح۹ . وسائل الشيعة: ج ۲۹۱/۱۱ ع1٤۸٤۱‏ . 


١؟ج/ فقه الصادق‎ YAY 


منها: صحيح إسماعيل بن بزيغ. قال: «سألت أبا الحسن الرّضائية عن المرأة 
تدخل مكّة متمتعة. فتحيض قبل أن تحلٌ. مى تذهب متعتها؟ 

قال :كان جعفر ا يقول: زوال الشمس من يوم التروية, وكان موسى ا 
يقول: صلاة الصبح من يوم التروية. 

فقلت: جُعلت فداك عامّة مواليك يدخلون يوم التروية. ويطوفون ويسعون 
ثم يحرمون با حح؟ 

فقال: زوال الشمس, فذكرت له رواية عجلان أبي صا لتأتي هذه الرواية في 
المسألة اللاحقة] فقال.9ة: لاء إذا زالت الشمس ذهبت المتعة. 

فقلت: فهي على إحرامها أو تجدّد إحرامها للحَجّ؟ 

فقال: لاء هي على إحرامها . 

قلت: فعليها هّدي؟ 

قال 1: لاء إلا أن تحب أن تطوّع . 

ثم قال: أمّا نحن فإذا رأينا هلال ذي الحجّة قبل أن نحرم فاتتنا المتعة»'". 

الطائفة الثالثة: ما دل على التحديد بادراك النّاس بمنى: 

منها: صحيح مرازم بن حكير. قال: «قلث لأبي عبد الله2ة: المتمتع يدخل 
ليلة عرفة مكّة » أو المرأة الحائض . م يكون ها المتعة ؟ قال .9ة: ما أدركوا 


0 


1. 


1 


الاس عم" 
ومنها: مر سل ابن أبي بكير. عن بعض أصحابناء وقد سأل عن أي عبد الله اية: 


(۱) تهذيب الأحكام: ج ٠‏ 7 ح۱۲ . وسائل الشيعة: ج ۱۱ / ۲۹۹ح ۱٤۸0۸‏ . 
(۲) تهذيب الأحكام: جه / ح۱۳ . وسائل الشيعة: ج ۲۹٤/۱۱‏ ح١18441١.‏ 


حَدَ الضيق المسوغ للعدول عن التمتع AY‏ 


«عن المتعة متي تكون؟ قال لا يتمتع ما ظنّ أنته يدرك الاس بنى»"". 

ومنها: صحيح الحلبي. عنه ا: «المتمتع يطوف بالبيت ويسعئ بين الصفا 
والمروة ما أدرك الاس بمنئ»'". ونحوها غيرها. 

الطائفة الرابعة: ما دل على التحديد بسَحَر يوم عرفة: 

منها: صحيح محمد بن مسلم» قال: «قلت لأبي عبد الله :إل مى يكون 
للحاجٌ عمرة؟ قال: إلى السحر من ليلة عرفة»'". 

الطائفة الخامسة: ما دلّ على التحديد بأوّل عرفة: 

منها: خبر زرارة, قال: «سأَلتُ أبا جعفر 4 عن الرّجل يكون في يوم عرفةء 
وبينة وبين مكة ثلاثة أميال. وهو متمتع بالمرة إلى الحج؟ فقال2: يقطع التلبية 
تلبية المتعة. وهل بالج بالتلبية إذا صَلى الفجرء ويمضي إل عرفات» فيقف مع 
التاس»ويقضي جميع المناسك.ويُقيم عة حت يعتمر عُمرةال حرم.ولا شيء عليه»'*. 

ومنها: خبر زكريا بن آدم» عن أبي الحسن لاء «عن المتمتع إذا دحل يوم 
عرفة؟ قال بة: لا متعة له يجعلها عمرة مفردة»!". 

الطائفة السادسة: ما دل على التحديد بغروب يوم التروية: 

منها: صحيح عيص بن القاسم» عن أبي عبد الله اث: «عن المتمتع يقدم مكّة 
يوم التروية صلاة العصر, تفوته المتعة؟ فقال.9ة: له ما بينه وبين غروب الشمسء. 





(۱) تهذيب الأحكام: ج ۵ / ۱۷۰ ح۱۲ . وسائل الشيعة: ج ۲۹۲/۱۱ ع۸۳۳٤۱‏ . 
(۲) تهذيب الأحكام: ج ۵ / ۱۷۰ ح١۱‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۹۳/۱۱ ع۸۳۵١۱‏ . 
(۳) تهذيب الأحكام: ج ۵ / ۱۷۲ ح۱۹ وسائل الشيعة: ج ۲۹۲/۱۱ ع١۸۳٤۱‏ . 
)٤(‏ تهذيب الأحكام: ج ۵ / 174 ح۳۱ . وسائل الشيعة: ج ۲۹۸/۱۱ ع١١۸٤٠‏ . 
(0) تهذيب الأحكام: ج ۵ / ۱۷۲ح 56 . وسائل الشيعة: ج ۲۹۸/۱۱ ع۲٥۸٤۱‏ . 


١5ج‎ / فقه الصادق‎ A 
.' وقال: قد صنع ذلك رسول الله یب‎ 

ومنها: صحيح عمر بن يزيد عنه ئا «إذا قدمت مككّة يوم القروية, وأنتَ 
متمتّع. فلك ما بينك وبين الليل أن تطوف باللّيل وتسعئ وتجعلها متعة»'". 

ونحوها غيرها. 

الطائفة السابعة: ما دل على التحديد بزوال الشمس من يوم عرفة: 

منها: صحيح جميل بن درّاج. عن أبي عبد اله قال: «المتمتع له المتعة إلى 
زوال الشمس من يوم عرقة, وله احج إلى زوال الشمس من يوم النحر»' ". 

ومنها: مرفوعة سهل بن زياد, عنهاية: «في متمتّع دخل يوم عرفة؟ قال: 
متعته تامّة إلى أن يقطع التلبية»“. وقطع التلبية كناية عن زوال الشمس من يوم 
عرفة. 

الطائفة الثامنة: ما دل على أنّ المناط خوف فوت الوقوف بعرفة: 

منها: خبر يعقوب بن شعیب. قال: : «سمعتٌ أبا عبد الله اجا ليلا يقول: لابأس 
للمتمتع إن لم يحرم من ليلة القروية متى ما تير له مالم خف فوت الموقفين»”*. 

وعن «الوافي»: (وفي بعض النسخ: «إِنْ لم يحرم من ليلة عرفة» بدل: «إن م 
يحرم من ليلة التروية»). 

ومنها: خبر محمد بن سرو" قال: «كتبثُ إلى أبي الحسن الثالث ب ما تقول 
(۱) تهذيب الأحكام: ج ۵ / ۱۷۲ح ۲۰. وسائل الشيعة: ج ۱۱ / ۲۹٤‏ ح ٠٤۸۳۷‏ . 
(۲) تهذيب الأحکام: ج ۵ / ۱۷۲ ح۲۲. وسائل الشيعة: ج ۱۱ / ۲۹۲٤‏ ع۸۳۹٤٠‏ . 
(۳) تهذيب الأحكام: ج ٥‏ / ۱۷۱ ح١٠‏ . وسائل الشيعة: ج ۱۱ / ۲۹۵ ح۲٤۸٤٠.‏ 
)٤(‏ الكافي :ج / 4ح0 . وسائل الشيعة :ج11 .EATEZTAT/‏ 


(6) الكافي: ج ٤٤٤ / ٤‏ ح٤٠‏ وسائل الشيعة: ج١١ EATYZTAY/‏ 
)0( وفي «المنتقئ»: محمّد بن مسرور . 


في رجل متمتّع بالعُمرة إلى الْحَجّ وافى عداة عرفة. وخرج الاس من منى 3 
عرفات. أعمرته قاعة. أو قد ذهبت منه؟ إلى أيّ وقت عمرته قائّة إذا كان متمتعاً 2 
بالعمرة إلى الْحَجّ. فلم يواف يوم التروية, ولا ليلة التروية. فكيف يصنع؟ 

فوقّع ناية: ساعة يدخل مكّة إِنْ شاء الله تعالئن يطوف ويصلي ركعتين ويسعى 
ويقضر. ويخرج بحجّته ويمضي إلى الموقف. ويفيض مع الإمام»!". 

ونها صجج الحلبي. عن أي عبد الله اتا: «عن رج أهل بالحج والعمرة 
جميعاً ثم قدم مككّة والنّاس بعرفات. فخشى إِنْ هو طاف وسعئ بين الصفا والمروة 
أن يفوته الموقف؟ قال: يدع العُمرة. فإذا أتم حجّه صنع كما صنعت عائشة, 
ولا هدي عليه»'". ونحوها غيرها. 

أقول: هذه هي النصوص الختلفة الواردة في المقام, وللأصحاب في مقام الجمع 
بينها مسالك: 

المسلك الأوّل: ما عن جماعةٍ منهم صاحب «الجواهر»''' وسيّد «العروة»“ 
بن عل الكلوائف الأو أي عور اطا الاجر ةدعل سور عام اة 
الإدراك إلا قبل هذه اللأوقات. فإنّه مختلف باختلاف الأوقات والأحوال 
والأشخاص. فإنَ بعض الأشخاص لا يصل إلى عرفات في أوّل زوال الشمس من 
عرفة إلا إذا خرج إليها من أوّل يوم القروية, ومنهم من لا يصل إليها إل إذا خرج 
من وَل ليلتها. ومنهم من لا يصل إليها إل إذا خرج من سحر عرفة. وهكذا. 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج١١‏ / ۲۹۵ ح۳٤۸٤۱.‏ 
(۲) تهذ يب الأحكام: ج۵ / ٤ح "٠‏ وسائل الشيعة: ج ۲۹۷/۱۱ ح ۱٤۸۵۰‏ . 


(؟) جواهر الكلام: ج۱۸ / ٣١‏ 
(؛) العروة الو ثقى (ط.ج) :ج .1۲١ / ٤‏ 


۲۸ فقه الصادق / ج4١‏ 


وفيه: أن وجود أشخاص لا يصلون في أوّل زوال الشمس إلى عرفات إذالم 
يخرجوا ليلة القروية أو يومهاء وما شاكل نادرٌ جد إن م يكن جرّد فرض, 
والالتزام بأنّ النصوص الكثيرة واردة في مقام بيان حكم هذه الطبقة من الحجّاج. 
ومع ذلك لولم تكون مطلقة. كما ترئء مع أنّ بعض النصوص المتقدّمة لا يصلح 
للحمل على ذلك. لو لم يكن ممتنعاً أضف إليه أنته جمعٌ لا شاهد له. 

المسلك الثاني: ما عن الشيخ في «التهذيب»"" من (حمل النصوص على 
اختلاف مراتب الفضل. فالأفضل الإحرام با تج بعد افراع من الشمرة عند الزوال 
يوم التروية؛ فإنْ لم يفرغ عنده من العُمرة. كان الأفضل العدول إلى الج ثم ليلة 
عرفة م يومها إلى الزوال السابق منها أفضل من اللّاحق. وإِنْ كانت مشتركة في 
التخيّير. وعند الزوال يوم عرفة يتعيّن العدول. لفوات الموقف غالباً. 

ثم قال: هذا إذاكان الحَجّ مندوباً لا فما إذاكان هو الفريضة..) انتهى. 

واستجوده سيّد «المدارك»' ''. وبعض الأعاظم من المعاصرين, م قال بعد 
نقل ما عن الشيخ : (ويشهد هذا الجمع ما في ذيل صحيح ابن بزيع المتقدّم: «أمّا 
نحن فإذا رأينا هلال ذي الحجّة قبل أن نحرم فاتتنا المتعة». فإنّ المراد به فوت أفضل 
الأفراد لجواز الاتيان بالعمرة المتمتّع بها في شهر ذي الحجّة قطعاً). 

ولكن يرد علئ هذا الوجه أُوَلاً: أنته لا وجه للتخصيص بالحج المندوب بعد 
فرض عموم الأخبار للجميع» بل صحيح ابن الحجّاج المتقدّم في التحديد بيوم 
التروية. مورده صرورة النساء. فيكون حجّهن حَحّ الإسلام. 


(۱) تهذيب الأحكام :ج۵ / .٠۷١‏ 
(۲) مدارك الأحكام :ج۷۸/۷٠.‏ 


وثانيةٌ أنته كيف يصح الجمع بين الطائفة الأولى المتضمّنة أن من يدخل مكّة 
يوم عرفة تتبدّل وظيفته إلى الإفراد. وأنته لا متعة له بعد يوم القروية. وبين ما يدل 
على بقاء وقت المتعة إلى يوم عرفة, سيا مثل صحيح محمد بن ميمون المتضمّن 
لقدوم أبي الحسن متمتعاً ليلة عرفة, ثم إهلاله احج والخروج. فإِنّ فعله لبإ لولم 
يدل على أنته أفضلء لا نقاش في الدلالة على أن غيره ليس أفضل منه. 

وبالجملة: طوائف من النصوص المتقدّمة آبية عن احمل على الأفضل. 

المسلك الثالث: ما أفاده بعضهم -ويقرب تما ذكره الشيخ ‏ الأخبار الختلفة 
على بيان أنّ لعمرة القتعم أوقاتٌ مختلفة: 

أحدها: الوقت الاضطراريء وهو بعد زوال الشمس من يوم عرفة إلى أن 
يدرك الْمسمّىئ من الوقوف. 

ثانيها: الوقت الاختياري الإجزائي. وهو يوم عرفة ما قبل زوال الشمس. 

الثها: وقت الفضيلة, وله مراتب: 

١‏ إلى زوال الشمس من يوم التروية. 

"-إإى غروبها من يوم التروية. 

۳-إلى سحر عرفة. 

وفيه: أنته جمعٌ تبر عي لا شاهد له.وجرد الاختلافبينالأخبار لايصلح لذلك. 

المسلك الرابع:ما ذكرهصاحب«العروة»'' من حمل جميع الطوائف غير الأخيرة 
على التقيّة. إذا لم يمخرجوا مع النّاس يوم القروية, فيكون التقيّة في عمل المكلّف. 

وفيه أوّلا:أنّ الخالفين غير مفتين با تضمّنته تلك النصوص الختلفة. كي تحمل 
على التقيّة. ا 


.1۲١/ 4 العروة الوثقى (ط.ج) : ج‎ )١( 


١4ج‎ / فقه الصادق‎ YAR 


وثانياً أنّ موافقة العامّة من مرجّحات إحدى الحجّتين على الأخرئ بعد 
فرض فقد جملةٍ من المرجّحات, لا من تميّزات الحجّة عن اللّاحجّة. 

المسلك الخامس:ما في «العروة»''' أيضاً قال: (مع أنّا لو أغمضنا عن الأخبار 
من جهة شدّة اختلافها وتعارضهاء نقول مقتضى القاعدة هو ما ذكرناه لأنّ 
المفروض أَنّ الواجب عليه هو القتع. فا دام مكنا لا يجوز العدول عنه. والقدر 
المسلّم من جواز العدول صورة عدم إمكان إدراك احج واللّازم إدراك الاختياري 
من الوقوف. فإنٌّكفاية الاضطراري منه خلاف الأصل..) انتهئ. 

وفيه: أنته مع وجو د النصوص لا جال للرجوع إلى القاعدة. إذ لو أمكن الجمع 
العرفي بين النصوص تعيّن. ومع عدم إمكانه إِنْ كان لبعض الأطراف مرجع من 
المرجّحات المنصوصة يقدّم ذلك وإلا تخيّر في العمل بها شاء. فعلى جميع التقادير 
لا يصل الدور إلى الرجوع إلى القاعدة إلا أن يكون مراده من القاعدة ما يستفاد من 
الكتاب والسُنّة ويجعل ذلك مرجّحاً للنصوص الدالّة على ما اختاره. ولا بأس به 
حينئذٍ إذا لم يمكن الجمع العرفي بين النصوص. وكانت المرجّحات التي قبل موافقة 
الكتاب مفقودة, وسيم عليك ما هو الحقٌ. 

والس أن يقال إن الطائقة الول والتالتة والرابنة والنامسة من الطوائف 
الفان المتقدّمة لم عمل بها الأصحاب. فهي مطروحة, للإعراض. 

وأمّا الطائفة الثانية: فلم يعمل بها إلا ابن بابويه, وذلك لايخرجها عن الشذوذ 
الموهن هما أضف إلى ذلك أنّ نصوصها واردة في الحائض. والتعدّي إلى غيرها كا 
هو المطلوب يحتاج إلى دلِيلٍ مفقود. مع أنّ الثانية أشهر. ورواياتها أصح وأكثر. 
فتقدّم عليها. 


171/4 العروة الوثقى (ط.ج) : ج‎ )١( 


حَدَ الضيق المسوّغ للعدول عن التمنّع ۸۹ 


وكذا الطائفة السادسة. فإنّه لم يعمل بها غير المفيد في «المقنعة». والصدوق في 
«المقنع». فهي أيضاً مهجورة عند بقيّة الأصحاب. ومعارضة با هو أصح سنداً 
وأشهر منهاء فييق من الطوائف المتقرّمة الطائفتان الأخبرتان. 

فإن قلنا بآنَ الوقوف الواجب هو المسمّئ منه كا أفتى به جماعة -لا تعارض 
بين الطائفتين. فإنّ من أت مناسك العُمرة عند زوال الشمس من يوم عرفة» وأحرم 
بالحج فإنّه بحسب الغالب يدرك النّاس بعرفات أواخر يوم عرفة. 

وإن قلنا: بأ الواجب هو جميع ما بين الزوال إلى الغروب. فقد يقال إنّه 
تتعارض الطائفتان, ولكن لا يبعد القول بظهور فوت الموقف. سما بقرينة نصوص 
التحديد بزوال يوم عرفة, وفهم الأصحاب. لعدم إفتاء أحد منهم أن المدار على 
خوف فوت تام الواجب» بل المشهور كما عرفت أن المدار على خوف فوت 
المسمّى منه. إرادة خوف فوت المسمّئ منه الذي هو ركن. 

را ار طهورة ق فرت ارت غاا وغل ملا فار ناريا اه 
فا هو المشهور هو المتعيّن. 

وإِنْ أبيت عن ذلك فلا حالة يقع التعارض بينهما. والقرجيح مع نصوص 
التحديد بزوال عرفة, لكونها أشهر. بل على هذا لا قائل بنصوص التحديد بخوف 
فوت الموقف. 

فتحصّلة أنّ الأظهر أن حَدٌ الضيق المسوّغ للعدول عن القع إلى الإفراد. هو 
فوات الركن من الوقوف الاختياريء وهو المسمّئ منه. وإِنْ حاولنا تحديد آخر 
المتعة فلابدٌ من تحد يده بزوال الشمس من يوم عرفة. 

أقول: بق في المقام ما استدلٌ به للقول بأنّ المدار على درك الوقوف 
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الاضطراري من وقوف عرفة. حيث استدلّ له بالأخبار الدالّة على أن من أتى بعد 
إفاضة النّاس من عرفات وأدركها ليلة النحر تح حجّه. 

ولكن يرد عليه أوَلاً:أنَ تلك النصوص واردة فيمن لا يدرك الوقوف 
الاختياري. وتحلّ الكلام ما يمكن إدراكه إلا أنته من جهة كونه في أثناء العُمرة 
يحتمل أنيكون ذلك بحكم عدمالإدراك.فها نحن فيه أجنئٌ عن مورد تلك الأخبار. 

وثانياً أن النصوص المتقدّمة كالنص في إرادة الاختياري منه. لاحظ قو له 
في خبر محمد بن سرو: (ويفيض مع الإمام) فاه صرح في أن إقام الشمرة فا 
هو بإدراك الإمام في عرفات. وقوله في صحيح الحلبي: ( والنّاس بعرفات 
فخشى... أن يفو ته الموقف ). فإِنّ الوقوف بعرفات مع النّاس هو الاختياري منه. 
ونحوهما غیرهما. 


تنبيهات حَدَ الضيق المسوغ للعدول ۹۱ 


تنبيهات حَدَّ الضيق المسوّغ للعدول 

التنبيه الأوّل: الظاهر عدم اختصاص هذا الحكم بالج الواجب» بل يشمل 
المندوب أيضاً لإطلاق النصوص. وقد مر أنّ الشيخ حمل نصوص التحد يد بغير 
الضيق على المندوب, ما يوجب أن يكون الحكم فيه أوضح. 

وعليه. فهل يجب عليه العُمرة بعد الْحَجّ. كما في احج الواجب. نظراً إلى الأمر 
بها في النصوص الظاهر في الوجوب. أم لا؟ وجهان: 

أقواهما الثاني لأنّ الظاهر منها أنّ الأمر بالعمرة إنما يكون إرشاديّاً إلى بقاء 
الأمر بها وتغيّير مكانها. وأنّ ما أمر به قبل ا حح يكون أمره باقياً بعده. فيوتٍ به بعد 
ذلك. وعليه فان كان أمر العُمرة وجوبيَا كان كذلك وإلا فلا. 

التنبيه الثاني: هل بجزي الإفراد عن القتع في الضيق» بحيث لو كان الواجب 
عليه حَجّ القتّع فأتى بالإفراد ليكون التكليف با حح ساقطاً عنه. أم لا؟ وجهان: 

استدل للأوّل: 

١-بالمرسل‏ عن أبي عبد الله : «المتممّع إذا فاتته عُمرة المتعة أقام إلى هلال 
الحرم واعتمرء فأجزات عنه مكان عمرة المتعة»7". 

؟ -وبقو له تفي خبر زرارة المتقدّم: «ولا شيء عليه». 

۳ -وبأنته يجب عليه حح الإفراد. للنصوص المتقدّمة. ولايجب الج في 
العمر إلا مرّة واحدة. 

أقول: وفي الجميع نظر: 


أمّا الأوّل: فلإرساله. 


. ۱٤۸٤۹ع‎ ۲۹۷/۱۱ ح178. وسائل الشيعة: ج‎ ٤۳۸ / ۵ تهذيب الأحكام: ج‎ )١( 
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وأما الثاني: فلأنته لا إطلاق له من هذه الجهة. 

وأمًا الثالث: فلأنَ عدم وجوب الج أكثر من مرّة إا هو بمقتضى التشريع 
الأصلىي. وذلك لا ينافي وجوبه بعنوان آخر كالنذر والهين. والشروع في احج 
الموجب لاتهامه. ولعلٌ امقام من ذلك القبيل. 

أقول: ولكن يمكن أن يستدلٌ للإجزاءء بأنّ الظاهر من النصوص تبدّل 
الوظيفة, وتغّير مكان العُمرة الواجبة عليه. لا أنّ ما يأتي به واجبٌ مستقل. 

وعليه. فظاهر نصوص الباب هو الإجزاء. 

التنبيه الثالث: ولو دخل في العُمرة بنيّة القتعم في سعة الوقت, وأخَّر الطواف 
والسعي متعمّداً إلى أن ضاق الوقت.فهل يجوز لهالعدول ويكفيه عن الواجبعليه؟ 

أم يجبُ عليه إتهام العُمرة والإجتزاء في فعل الْحَجّ بإدراك ا مشعر؟ 

أم لا يكفي ذلك عن الحَجّ الواجب عليه؟ وجوه وأقوال: 

استدلٌ للأوّل: (بإطلاق نصوص الباب. وأيّده بعض ملاحظة نظائر المقام من 
موارد الأبدال الاضطراريّة. فإنّ من أراق ماء الوضوء عملاً صح تيمّمه. ومن أخّر 
الصلاة حى أدرك ركعة من الوقت صخت صلاته. ومن أعجز نفسه عن القيام في 
الصلاة صخت صلاته, إلى غير ذلك من الموارد..) انتهئ. 

وفيه: الظاهر من نصوص الباب كغيره من موارد الأبدال الاضطراريّة. أن 
ال موضوع هو عدم الادراك طبعاً لا اختياراً ولذا في مسألة من أخَّر الصلاة حى 
أدرك ركعة بنينا على سقوط التكليف بالصلاة. وأنّ حكنه حكم من لم يدرك ركعة. 
وفي مسألة من أراق ماء الوضوء عمداً أفتى المفيدةة والشهيد "4 بوجوب إعادة 


.۳٤ ص‎ :نايبلا)١(‎ 


تنبيهات حَدَ الضيق المسوغ للعدول ۹۳ 


الصلاة وإ كان فيه بحث. 
وبالجملة: ظاهر النصوص الاختصاص بغير العامد. نعم في خصوص الصلاة 
من جهة ما دلّ على أنتها لا تسقط بحال بحثُ. 
واستدل للثاني: بعموم قوله!ة: «مَنْ أدرك الوقوف بالمشعر فقد تم حجّه». 
ویرد عليه: ما أوردناه على سابقه. وعلل هذا فيدور الأمر بين فعلين: 
ما إتقام العُمرة والحَجّ من قابلء أو الاتيان َج الإفراد وتأخير العُمرة. 
ومقتضى الا ستصحاب هو الأوّل. 


ON 
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حكم الحائض والنفساء إذا ضاق وقتهما عن إتمام الخمرة 

مسألة: إذا حاضت المرأة المتمتّعة أو نفست. ومنعها العذر من الطواف وبقيّة 
أفعال عمرتهاء لضيق الوقت عن التررّص للطهر. ففيها أقوال: 

القول الأؤل: أنتها تعدل إلى الإفراد. ثم تأتي بعٌمرةٍ بعد الْحَجّ. وهو الأشهر كا 
في «المدارك»''. و«الذخيرة»!". و«الكفاية»!". و«المفاتيح»'!*' وشرحه. بل في 
الأخيرين كاد أن يكون إجماعاً كذا في «المستند»'”. 

وفي «الجواهر»'": (على المشهور شهرة عظيمة؛ بل في «المنتهى»"": الإجماع 
عليه..) انتهئ. 

وفي «التذكرة»!*: (دعوى الإجماع عليه). وكذا عن «المنتهئ». 

القول الشاني: ما عن علي بن بابويه" والحلبي'''. وابن زُهرة''", 
والإسكافي''' وغيرهم, من أنته مع الضيق لا تعدل. بل تؤخّر طواف العُمرة. 


)١(‏ مدارك الأحكام: ج178/1. 

(۲) ذخيرة المعاد: ج .0٥۳/۳‏ 

(۳) الكفاية: ص ٥٥‏ . 

۳۰۸/۱ المفاتيح :ج‎ )٤( 

(0) مستند الشيعة: ج ۲۳۳/۱۱. 

(5) جواهر الکلام: ج۱۸ .۳٣/‏ 

(۷) منتهى المطلب (ط.ج): ج۲ .1٦۳/‏ 
(۸) تذكرة الفقهاء (ط.ج) : ج ۷ /۱۸۸. 
(۹و ۱۲) حکاه عنه في الدروس :ج۱ .٤۰٦/‏ 
)٠١(‏ الكافي في الفقه: ص‌۲۱۸. 

)١1١(‏ غنية النزوع: ص0178. 


حكم الحائض والنفساء إذا ضاق وقتهما عن إتمام العُمرة لك 


فتسعئ ثم تحرم با حح وتقضى طواف العُمرة مع طواف الحَجٌ. وعن «الغُنية»'"' 


دعوى الإجماع عليه. 
القول الثالث: التخيّير بين الأمرين. تسب إلى الإإسكافي'". وفي «المستند»": 


أنته احتمله بعض متأخّري المتأخّر ين 


القول الرابع: ماعن «الوافي»””, و«المفاتیح» ۰ و«الحدائق»'”, من أنه إن 
أحرمت هي بالمتعة قبل الحيض تمتعت كما في القول الثاني. وإنْ حاضت قبل 
الإحرام أفردت كا في القول الأوّل. 

القول الخامس: أن المرأة تستنيب للطواف. ثم تت العُمرة. وتأتي با حج» ويبدو 
أنّ هذا جرد قول احتمله صاحب «الجواهر»” دون أن ينسبه إلى قائل. 

وأمًا النصوص: فهي على طوائف: 

ء٤‎ 2 3 

الطائفة الاولئ: ما يكون ظاهراً فى القول الأُوّل: 

منها: صحيح جميل» قال: «سألث أبا عبد الله اا عن المرأة الحائض إذا قَدِمت 
مكة يوم القروية؟ قال عضي كا هي إلى عرفات فتجعلها حجّة, ثم قير حقى 
تطهر, فتخرج إلى التنع فتحرم فتجعلها عُمرة»!". 
)١(‏ غنية النزوع: ص۷۸٥.‏ 
(۲) حكاه عنه في المختلف: ص6١5.‏ 
(۳) مستند الشيعة: ج 3760/١١‏ 
)٤(‏ مدارك الأحكام :ج۷ / -18. والسبزواري في الذخيرة: ص 0٥۳‏ . 
(0) الوافي : ج۱۳ .1۸٦/‏ 
(1) المفاتيح :ج 54١1/١‏ 
(۷) الحدائق الناضرة: ج ١4‏ / 5114. 


(۸) جواهر الكلام: ج59/18. 
(1) تهذيب الأحكام: جه / ۹۰ ح۰۹ وسائل الشيعة: ج 7977/1١‏ ح14847١.‏ 
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ومنها: مصحّح إسحاق بن عتّارء عن أبي احسن ه: «سألته عن المرأة تجيء 
متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت. حي تخرج إلى عرفات؟ قال لإ تصير حَججَة 
مفردة وعليها دم أضحيتها»'”. 

ومنها: صحيح ابن بزيع المتقدّم في المسألة السابقة. الدالٌ على التحديد بزوال 
الشمس من يوم التروية.وقد تؤيّد أو تُعضّدببعض الأخبارالآتية في المسألة اللاحقة. 

الطائفة الثانية: ما يدل على القول الثاني : 

منها: صحيح العلاء بن صبيح» وعبد الرحمن بن الحجّاج. وعلي بن رئاب» 
وعبيد الله بن صالح كلهم يروونه عن أبي عبد الله ل: «المرأة المتمتعة إذا قَدِمت مكة 
ثم حاضت. تق ما بينها وبين القروية, فإِنْ طهرت طافت بالبيت وَسَعتُ, وإِنْلم 
تطهر إلى يوم التروية اغتسلت واحتشت, ثم سعت بين الصفا والمروة» م#خرجت 
إل ن فإذا قضبت المناسكوزارت البيت,وطافةبالبيت طوافا لمر ا 2 طافت 
طوافاًللحَح. ثح خرجت فسعت»فإذا فعلت ذلك فق دأ ح أت من كل شي يحل منه 
المُحرم إل فراش زوجهاء فإذا طافت أُسبوعاً آخر حَلَّ ها فراش زوجها»'". 

ومنها: خبر عجلان أبي صالح. قال: «قلتٌ لأبي عبد اله ا: متمتعة قَدِمت 
مككّة فرأت الدم كيف تصنع؟ قال : تسعئ بين الصفا والمروة. وتجلس في بيتهاء 
فإِنْ طهرت طافث بالبيت. وإِنْ لم تطهر فإذاكان يوم القروية, أفاضت عليها الماء. 
وأهلت بالج وخرجت إلى منئ فقضت المناسك كلّها. فإذا قَرِمت مكّة طافت 
بالبيت طوافين, م سعت بين الصفا والمروة, فإذا فعلت ذلك فقد حَلَّ ها كل شيء 


(۱) تهذيب الأحكام: ج ۵ / ۲۹۰ ح١1١.‏ وسائل الشيعة: ج ۲۹۹/۱۱ ح۷٥۸٤‏ . 
(۲) الكافي: ج ٤٤٥ / ٤‏ ح١‏ . وسائل الشيعة: ج ۱۸۱۸١ ٤٤۸/۱۳‏ . 
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ما عدا فراش زوجها. 

قال: وكنت أنا وعبد الله بن صالح “معنا هذا الحديث في المسجد. فدخل 
عبيدالله على أبي الحسن ثلا فخرج إليّ فقال: سالتٌ أبا الحسن الل عن رواية 
عجلان فحدّثنا بنحو ما سمعنا عن عن عجلان»". 

ونحوه خبراه الآخران''. وقريبٌ منها مرسل يونس بن يعقوب'". 

الطائفة الثالثة: ما يكون ظاهره القول الرابع. وهو خبر أبي بصير. قال: 

«سمعثُ أبا عبد الله لا يقول: في المرأة المتمتعة إذا أحرمت وهي طاهر. م 
حاضت قبل أن تقضي متعتهاء سعت ولم تطف حى تطهر, ثم تقضي طوافها وقد 
عت متعتهاء وإنْ هي أحرمت وهي حائض لم تسع ولم تطف حيّ تطهر»'". 

أقولتوقدقيل ى اح خد ااف رات من النصوض اموز 

الأمر الأوّل: ما أفاده صاحب «ال حدائق» "من أنّ خبر أبي بصير يصلح شاهداً 
للجمع بين الطائفتين. وبه تحمل الأُولى الدالّة على العدول إلى الإفراد عل ما إذا 
أحرمت وهي حائض. وتحمل الثانية الدالّة على البقاء على المتعة وقضاء طواف 
العُمرة بعد المناسك على ما إذا أحرمت وهي طاهر. 

وأيّد بعضهم ذلك بوجهين: 


)١(‏ الكافي: ج ٤‏ / 447 ح۲. وسائل الشيعة: ج۱۳ / ٤٤۹‏ ح۱۸۱۸۷. 

() الكافي: ج ٤٤١ / ٤‏ ح1 . وسائل الشيعة: ج7١‏ / ٤٤۹‏ ح۱۸۸۸ . والآخر في الكافي: ج٤‏ / ٤٤1‏ ح٠٠‏ 
وسائل الشيعة: ج۱۳۲ / ٤0۰‏ ع ۱۸۱۹۱. 

(۳)الکافي: ج ٤٤١ / ٤‏ ح۷. وسائل الشيعة: ج ٤۵۱/۱۳‏ ح 181517 

(4) الكافي: ج ٤٤۷ / ٤‏ ح٥‏ . وسائل الشيعة: ج7١‏ / ۰٥٤ح .۱۸٠۹۰‏ 

(6) الحدائق الناضرة: ج ١4‏ / 5141. 
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أحدهما: أنتها في الصورة الأولى لم درك شيئاً من أفعال العُمرة طاهرةٌ. فعليها 
العدول إلى الإفراد. وفي الصورة الثانية أدركت بعض أفعاها طاهرةً فتبنى عليها 
وتقضي الطواف بعد الحج. 

ثانيهما: ما عن «شرح الفقيه» للمجلسي"» وحصله: أنتها في الصورة الأولى 
لا تقدر على يّة العُمرة, لأنتها تعلم أنتها لا تطهر للطواف ولا تدرك الْحَجّ, بخلاف 
الصورة الثانية, فإئها حيث كانت طاهرة وقعت منها النيّة والدخول فيها. 

أقول: يرد على ما أقاده صاحب «الحدائق» + أن خبر أبي بصير شادً م يعمل 
به الأصحاب. فهو موهونٌ بعدم العمل, فلا يصلح مقيّداً لإطلاق ما تقدّم من 
الطائفتين. مع أنّ جملة من نصوص العدول إلى الإفراد ظاهرة في كون الحيض بعد 
الإحرام» لاحظ مصحّح إسحاق. فإنّ قوله فيه: (تجيء متمتّعة فتطمث) ظاهر 
بقرينة العطف بالفاء الدالّة على الترتيب, في كون الحيض بعد دخول مكّة. ومن 
المعلوم أن دخول مكة للتمتع نما يكون بعد الإحرام, وكذا صحيح ابن بزيع. 

أضف إلى ذلك: أنته مطلق من حيث حدوث الحيض قبل الطواف. أو بعد أربعة 
أشواط منه. ولذا مله الشيخت على ما بعدهاء واستشهد به عليه. وعليه فيقيّد 
إطلاقه ا سيأتي من النصوص في المسألة اللاحقة. وحمل البقاء على المتعة على ما 
إذا حاضت بعد أربعة أشواطمن الطواف. 

وأمًا الوجه الأوّل: من التأييد فيرد عليه أنّ جرد دركها بعض أفعال العُمرة 
طاهرةً لا يكف في الحكم بوجوب إتقامها. كما أن جرد عدم إدراكها لا يكن في 


وجوب العدول. 


)١(‏ حكاه عنه السيّد اليزدي في العروة الو تقى: ج ؛ / 1۲۷ (صورة حَج التمتع). 
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وأمًا الوجه الثاني: فيرد عليه أنته إذا تم دلالة التص على البقاء على المتعة, 
وقضاء الطواف بعد الْحَجّ كوه ورل القع وى اورا ر مع أنته: 

إذاكان مراده عدم القدرة على النيّة ال جزمية فيها. ففي الصورة الثانية مع احتال 
طروّ الحيض لا تقدر على النيّة ايضا . 

وإِنْ كان مراده عدم القدرة على النيّة الإحتاليّة. والإتيان بقصد الرجاء. فعدم 
القدرة و 

الأمر الثاني:ما عن سيّد «المدارك»!' 5 قال بعد نقل صحيحة العلاء والجماعة 
معه: (والجواب: أنته بعد تسليم السّند والدلالة. يجب الجمع بينها وبين الروايات 
السابقة المتضمّنة للعدول إلى الافراد بالتخيّير بين الأمرين. ومتئ ثبت ذلك. كان 
العدول أولى. لصحّة مستنده وصراحة دلالته. وإجماع الأصحاب عليه) انتهئ. 

وفيه: أنته إِنأريد بالتخيّير التخيّير في المسألةالفرعيّة.بدعوى أَنّ ذلك مقتضى 
ا لجمع العرفي بين الطائفتين, فيرد عليه أن أهل العرف يرون الطائفتين المتضمّن كلّ 
منه) لتعيّن الوظيفة في شي ء معن متعارضتين, ولا يفهمون منها التخيّير. 

وإِنْ أريد به التخيّير في المسألة الأصوليّة. وهو الأخذ بإحدى الطائفتين. فهو 
يتوقف على فقد المرجّحات, و رَ عليك أنتها تفتضي ترجيح الأولى. 

الأمر الثالث: أن الطائفة الأو تتضمن التحديد بزوال يوم التروية» وقد سبق 
أن الأخبار المقتضية لذلك مردودة. لا مجال للعمل بها كغيرها من التحديدات التي 
لم يقل بها المشهور. 

وفيه: أن صحيح ابن بزيع وإِنْ كان كذلك. إلا أن مصحّح إسحاق خالٍ عنه. 
وصحيح جميل مورده صورة استمرار ا لحيض إلى ما بعد قضاء المناسك. لقوله فيه: 
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(نم قم حت تطهر). ولا مانع من خروج المرأة يوم القروية إل عرفات, بعد عدوها 
إلى الحح في تلك الصورة. وفيهما كفاية. 

والحقّ أن يُقال:إنّ الطائفة الثانية إمّا أن تحمل على ما إذا حاضت بعد أربعة 
أشواط من الطواف أو تُطرح, وذلك لأنّ مرسل أبي إسحاق صاحب اللوؤلؤ 
-الصحيح عمّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصمّ عنه -ورد فيه قوله: 
«حدّثني من مع أبا عبد الله نإ يقول: المرأة المتمبّعة إذا طافت بالبيت أربعة أشواط 
ثم حاضت فتعتها تامّة»'". 

ونحوه خبر إبراهيم بنإسحاق. وزاد فيه: «وإِنْ هي لم تطف إلا ثلائة أشواط. 
فلتستأنف احج . فإنْ أقام بها جمالها بعد الحَجّ . فلتخرج إلى الجعرانة أو إلى 
ال فلتعتمر»!"! 

فإنّ مفهوم الأول أنته قبل أربعة أشواط لا تكون متعتها تامّة. ودلالة الثاني 
على ذلك واضحة. وا يُقيّ فيد إطادق تلك النصوص, وتختصٌ بذلك. ثم بتلك 
ارعن هاقلن التسسو صن الأول 

هذا على القول بانقلاب النسبة في أمثال هذا المورد الذي يكون هناك 
طائفتان متعارضتان, ولإحداهما مقيّدٌ لو قيّدت به انقلب نسبتها مع معارضتها إلى 
العموم المطلق. 

وأمّا على القول بعدم الانقلاب كما هو المختار. فالطائفتان متعارضتان. وحيثٌ 
ا لهات عاو ار وشي انبر من عع الملل و اهاه وال 
اول المرجّحات. فتقدّم هي لذلك. وتطرح الطائفة. ومًا يؤيّد الطرح اشتال ما هو 


.۱۸۲۰٤ح‎ 101/۱۳ وسائل الشيعة: ج‎ .٤ح‎ ٤٤۹٩ / ٤ الكافي: ج‎ )١( 
. ح۸۲۰۲‎ ٤۵۵ / ۱۳ من لا يحضره الفقيه: ج ۲ / ۳۸۲ ح۲۷1۷ . وسائل الشيعة: ج‎ )۲( 
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الصحيح منها من حيث السند. كصحيح عبد الرحمن وعلي بن رئاب على التحديد 
بيوم التروية. ولأجل ذلك لا حال للاعتاد عليه. وغير المشتمل منها على ذلك 
ضعيفٌ من حيث السند. 

فتحصّل: أن الأقوئ هو القول الأوّل المشهور بين الأصحاب. وجا ذكرناه ظهر 
مدرك القول الثاني والثالث والرابع. والجواب عنه. 

وأمًا القول الخامس فلم يذكر له وجه ولا عرف قائله. 

والمناط للحائض والنفساء أيضاً ما مرّ في من ضاق وقته. وهو إدراك الركن 
من الموقف الاختياري.كما مر دليله. 

وقال الفاضل الخراسائي'": (إِنّ المناط فيه| زوال الشمس من يوم التروية) 
برغم أنه اختار في المسألة السابقة أن المدار على زوال الشمس من يوم عرفة الذي 
قد عرفت إمكان انطباقه على ما اخترناه. 

وعلق عل كلامه صاحب «المستند»''' بقوله: (الظاهر أنته خرق الإجماع 
المركّب. ونسبة هذا القول إلى على بن بابويه والمفيد لا تفيد. لأنتهم| قالا بذلك فيه 
أيضاً..) انتبئ. 

وقد استدلٌ له بصحيحي ابن بزيع وجميل. ولكن صحيح جميل قد عرفت 
ظهوره في بقاء ا حيض واستمراره إلى ما بعد قضاء المناسك. وكذا صحيح ابن بزيع 
ظاهرٌ في ذلك. فإنّه صرح فيه بأنتها تحيضٌ بعد دخول مكّة, وبأنَ عامّة الموالي 
يدخلونها يوم التروية. ولازم ذلك أنّ تحيّضها لم يتقدّم على القروية. فلا تطهر قبل 
غروب الشمس من يوم عرفة. 


. ٥۵١ ذخيرة المعاد : ج۳ / 007 كفاية الأحكام ص‎ )١( 
.۲۳۷/ ۱۱ مستند الشيعة: ج‎ )۲( 
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حدوث الحيض 

مسألة:إذا حَدَّث الحيض وهي في أثناء طواف عمرة القع ففيه أقوال: 

القول الأوّل: ما هو المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة'' من أن ذلك: 

١‏ -إِنْكان قبل تام أربعة أشواط بطل طوافهاء وحينئذٍ إنْكان الوقت موسّعاً 
عت عُمرتها بعد الطهر, وإلا فيجري عليها حكم الحائض والنفساء المتقدّم في 
المسألة السابقة. 

-وإن کان بعد تام أربعة أشواط. تقطع الطواف, وبعد الطهر تأي بالثلاثة 
الباقية وتسعئ وتقضر مع سعة الوقت. ومع ضيقه تأ بالسّعي و تقضير ثم تحرم 
للحَجً. وتأتي بأفعاله, م تقضي بقيّة طوافهاء وحجّها صحيح قمعا 

القول الثاني: ماعن الصدوق ‏ ف فاته صحّح الطواف والمتعة. وإنْ حاضت 
قبل أربعة أشواط. قال: بعد نقل ما سيأتي من صحيح حمّد بن مسلم: (قال 
مصنّف هذا الكتاب ك وبهذا الحديث أفتي) انتهئ. 

القول الثالث: ما عن اللي '"" من بطلان المتعةوإِنٌ كان الحميض بعد أربعة أشواط. 

أقول: استدلٌ صاحب «الجواهر»''' للأوّل: 

١-بعموم‏ ما دل على إحراز الطواف بإحراز الأربعة منه. 

١-وبخبر‏ أبي بصير» عن أي عبد الله : «إذا حاضت المرأة وهي بالطواف 
)١(‏ جواهر الكلام: ج8١‏ / ۳۹. مدارك الأحكام : ج۷ / .1۸١‏ ذخيرة المعاد: ج؟ / 11. 

(۲) من لا يحضره الفقيه : ج ۲ / ۳۸۲. 


(۳) السرائر :ج۱ /1۲۳. 
)٤(‏ جواهر الكلام: ج ۳۹/۱۸ .٤۰‏ 
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بالبيت وبين الصفا والمروة. فجازت النصف. فعلّمت ذلك الموضع. فإذا طهرت 
رجعت فأقّت بقيّة طوافها من الموضع الذي علّمته. فان هي قطعت طوافها في أقلّ 
من النصف. فعليها أن تستأنف الطواف من أوّله»”". 

ونحوه خبر أحمد بن عمر الحلال عن أبي الحسن لا 

بتقريب: (أنّ المراد بمجاوزة النصف. بلوغ الأربع فا زاد. بقرينة غيره من 
النّص والفتوى. وذكر الصفا والمروة لا ينای حجّيتها فيه كما هو واضح..) انتهئ. 

أقول: إنّ حل الكلام في هذه المسألة ليس بطلان الطواف وصحته إا الكلام 
في أنتها تعدل إلى الإفراد وتأتي بعمرة مفردة بعد الْحَجّ؟ أو أنّ علا أن تأي بخ 
القتّع. وتقضي مالم تأتِ به من أفعال الُمرة بعد احج وما ذ كز مك العتمومات 
والخصوصات تفيد في المسألة الأول دون الثانية. 

وبالجملة: فالحقّ أن يستدلٌ له : 

١‏ -بصحيح ابن مسکان» عن أي إسحاق صاحب اللؤّْلوٌء قال: حدّئني من 
3 أبا عبد اله اة يقول: «في المرأة المتمتعة إذا طافت بالبيت أربعة أشواط ثم 

ضت, فتعتها تامّة. وتقضي ما فاتها بو اليا بالبيت وبين الصفا والمروة. 

وتخرج إلى من قبل أن تطوف الطواف الآخر»'". 

ورواه الكليني إلى قوله: (فمتعتها تامّة 

فإنّ مفهومه عدم تاميّة المتعة إذا طافت أقلّ من ذلك وإرساله لا بضر بعد 
كون الراوي من أصحاب الإجماع. مضافاً إلى استناد الأصحاب إليه. 


¥ 
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قال صاحب «الحدائق»:'' (ولعلّ المراد بالطواف الآخر الطواف المقضيّ). 

امول ارا ان تجو ا عع اعت اه دن 
تصحيح ما بصح عنه -عمّن سأل أبا عبد الله «عن امرأة طافت أربعة أشواط 
وهي معتمرة, ثم طمثت؟ قال :تم طوافهاء وليس عليها غيره. ومتعتها تامّة, وها 
أن تطوف بين الصفا والمروة, لأتها زادت على النصف وقد قضت متعتهاء 
فلتستأنف بعد الحَجّ. وإِنْ هي لم تطف إلا ثلاثة أشواط فلتستأنف الحَجّ فإن أقام 
بها جماها فلتخرج إلى ال جعرانة أو إلى التنعيم فلتعتمر»' ". 

وظاهر الخبرين أنّ بقيّة الطواف وما بعده من الأعمال تأتي بها بعد الحَجّ. 
ولكن قال العلامة في «القواعد»'": (ولو طافت أربعاً فحاضت سعت وقصّرت. 
وصحّت متعتهاء وقضت باق المناسك وأمّت بعد الطهر) انتهئ. 

وظاهر ذلك أنتها تسعئ وتقضّر في حال الحيض. وأنّ المأتي به من الأشواط 
الأربعة بمنزلة الطواف التامً. ولعلّه يشهد بجواز السعي مرسل إبراهيم المتقدّم. وها 
أن تطوف بين الصفا والمروةء ولكن الأولى الإتيان به بعد الحَجّ. 

ربما يُقال: إن ظاهر الخبرين عدم الفرق في ذلك بين سعة الوقت وضيقه. وفي 
كليها ها أن تحرم للحَجّ وتقضبي ما بق من عمرتها بعد الْحَجّ. وهو الظاهر من 
عبارة «القواعد» المتقدّمة لاطلاقهاء سا وأنته يِل عقّب عبارته بقوله: 

(ولو كان أقلٌ. فحكمها حكم من لم تطف. فتنتظر الطهر. فإن حضر وقت 
الوقوف ولم تطهر خرجت إلى عرفة, وصارت حجّتها مفردة, ون طهرت وقَكّنت 
)١(‏ الحدائق الناضرة : ج 514/١14‏ 
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من طواف العٌمرة وأفعا ها صحَت متعتهاء وإلا صارت مُفرِدة). فإنّ تفصيله في هذا 
المورد. كالصريم في عدم التفصيل في المورد الأوّل. 

ولكن با أنّ أحد الخبرين المتقدّمين مورده ضيق الوقت, وآلاخر غير خالٍ 
عن التشويش. ففي صورة السّعة لا مخرج عا دل على اعتبار القرتيب بين العُمرة 
والحجً وبين الطواف والسعي. فلابدٌ في تلك الصورة من أن تنتظر حى تطهر, ثم 
تأي ببقيّة أشواط الطواف. ثم تسعئ بين الصفا والمروة وتقضر. م تحرم للحح. 

وبذلك ظهر ما في «الجواهر»'" أيضاً حيث أنته ب جعل ذلك أولى وأحوط. 

وقد استدل للقول الثاني: بصحيح محمد بن مسلم. قال: «سألث أبا عبدالله اة 
عن إمرأة طافت ثلاثة أشواط أو أقلّ من ذلك ى رأت دماً؟ قال91ة: تحفظ مكانهاء 
فإذاطهرت طافت واعتدّت با مضئ»'". 

ولكن يرد عليه أَوَلا إن الخبر يعارض ا خبران المتقدّمان الدالان على بطلان 
الطواف إِنْ حدث الحيض قبل أربعة أشواط. وحيث إنّه مطلق وهما مختصّان 
بالمتمتّعة, فيقيّد إطلاقه بهماء سا بعد تأييدهما بخبري أبي بصير وأحمد المتقدّمين. 
وهذا حمله الشيخ'" ب على طواف النافلة, وهو حسن. 

وثانياً أنته يدل على انقلاب الفرض إلى الافراد. أو بقاء ما عليه من العُمرة 
وسقوط القرتيب بين بقيّة الأفعال والح الذي هو محل الكلام. 

واستدل للثالث: ابن إدريس”'*' بقوله: (والذي تقتضيه الأدلّة أنه إذا جاء 
)١(‏ جواهر الكلام: ج18١/١4.‏ 
() تهذيب الأحكام: جه ح۹٣۲‏ . وسائل الشيعة: ج ٤٥٤/۱۳‏ ح1١185.‏ 


(۳) تهذيب الأحكام: ج ه 77" في ذيل الحديث رقم 71. 
)٤(‏ السرائر :ج۱ /1۲۳. 


۳۰۹ فقه الصادق / ج4١‏ 


ا لحيض قبل جميع الطواف فلا متعة هاء ونا ورد با قاله شيخنا أبو جعفر خبران 
مرسلان فعمل عليهم. وقد بيّنا أنته لا يُعمل بالأأخبار الآحاد. وإنْ كانت مسندة 
فكيف بالمراسيل..) انتهئ. 

واستحسنه السيّد في حكي «المدارك»'' عملاً باشتراط الترتيب بين السعي 
وتام الطواف» وبين أفعال احج وتام أفعال عمرة. وبصحيح ابن بزيع المتقدّم. ١‏ 

أقول: ولكن حيثُ عرفت أن ا مر سلين المتقدّمين حُجّتان. لصحة السند ولعمل 
الأصحاب بهماء فبهما نرفع اليد عن القواعد ونقيّد إطلاق الصحيح. 

وأيضاً: ما ذكرناه ظهر حكم ما لو حدث الحيض بعد الطواف وقبل صلاته. 
فإِنّه لا إشكال ولاكلام في صحّة طوافها. 

ويشهد بها:_مضافاً إلى ما تقدّم -صحيح أي الصباح الكنانيء قال: 

«سالت أبا عبد الله ابلا عن امرأة طافت ل 
قبل أن E‏ إذا طهرت فلتصلٌ ركعتين عند مقام إبراهي اڈ 
وقد قضت طوافها»'"' 2 نحوه مضمر زرارة'"" . 

وعليه. فق السعة تر الله عملاً بالقواعد. وفي الضيق تخرج للحَجّ وتأتي 
ببقيّة أعمال العُمرة بعد احج لا للخبرين المتقدّمين حك يقال كما عن سيّد 
«المدارك»”“:(وفي الدلالة نظر. وفي الحكم إشكال) -بل للأولويّة من الصورة 
السابقة التى كان الحميض فيها قبل تام الطواف. والله العالم. 

58 : 

)١(‏ مدارك الأحكام: ج۷ / 187 قوله: (وهذا القول لا يخلو من قوّة). 
(؟) الكافي: ج ٤٤۸ / ٤‏ ح۱ . وسائل الشيعة: ج ٤۵۸/۱۳‏ ح8١185.‏ 


(۳) من لا يحضره الفقيه: ج ۲ / ۱ح۲۷۱۲. وسائل الشيعة: ج ATVEEOA/ ٠١‏ 
)٤(‏ مدارك الأحكام :ج۷ /۱۸4. 


شرائط حَجٌ الافراد والقران ب 


وشرط الباقييّن النّة» ووقوعه فى أشهر الحَجّ. وعقد الإحرام من الميقات» أو 


من منزله إنكان دون الميقات 
شرائط حَج الإفراد والقران 
0 حح القتع. ( و ) أمّا (شرط الباقيين) وهما حح الإفراد 


TE 

۲ -( ووقوعه في أشهر الحَجّ ) بلا خلافي فيه بينناء وفي «المعتبر»'": (عليه 
اتفاق العلماء) كذا في «الجواهر»'". 

ويشهد به: -مضافاً إلى العمومات كتاباً وسنّة.خصوص : 

ا جح معاوية إن ار عن أبي عبد الله 1ة: «في قول الله تعالی: «الحَجّ 
1 شر معْلُومَاتٌ ن فَرَضَ فمن الم" " والفرض التلبية والإشعار والتقليد. فأىّ 
0 ولا يفرض احج إلا في هذه الشهور التي قال الله عَرَّ 

عَلّ: «الحج اش مَعْلُو مات وهي شوّال وذو القعدة وذو الحجّة»'*. 

"-وخبر زرارة. عن 3 جعفر : «في قو له تعالى: الح شمر مَعْلُومَاتٌ؛ 
شوّال وذو القعدة وذو الحِجّة. ليس لأحدٍ أن يحرم بالج فها سواه»'*. 

ونحوهما غيرهما من الأخبار الكثيرة. 

'-( وعقد الإحرام من الميقات, أو من منزله إن كان دون الميقات ) بلاخلافٍ 
)١(‏ المعتبر :ج ۲ /0/83. 
(۲) جواهر الکلام: ج۱۸ .٤۹/‏ 
(۳) سورة البقرة: الآية /191. 


)٤(‏ الكافي: ج ٤‏ / ۲۸۹ ح ؟. وسائل الشيعة: ج١١‏ / الاح لتلا 
(0) من لا يحضره الفقيه: ج ۲ / 407 ح ۲۹0۹. وسائل الشيعة: ج١١‏ ا لاا 


۳۸ فقه الصادق / ج4١‏ 


فيه أيضاً بيننا. 

نما الكلام في اعتبار الأقربيّة إلى مكّة.كما في أكثر الأخبار. أو إلى عرفة, 
وسيجيء الكلام فيه إِنْ شاء الله تعالى. 

قال صاحب «الجواهر»'": (وعن «المبسوط»'": زيادة رابع. وهو الحَجّ من 
سنته. قال في «الدروس»'": وفيه إِهَاءٌ إلى أنته لو فاته الْحَيّ اتقلب إلى العُمرة. فلا 
يحتاج إلى قلبه عمرة في صورة الفوات. 

قلت: يمكن أن يقول بالبطلان حينئذٍ) انتهئ. 


(۱) جواهر الكلام: ج50/18. 
)ا لمبسوط: ج١‏ /¥°. 
(۳) الدروس :ج١‏ / ° 
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ويجوز لهما الطواف قبل المُضيَ إلى عرفات. 


الطواف قبل المُضيّ إلى عرفات 

أقول: ( و )الظاهر أنته لا خلاف بين الأصحاب ف أنه (يجوز لهما) أ : 
للقارن وار د (الطواف) المندوب (قبل المُضيّ إلى عرفات). 

وفي «الجواهر»:"''(بل في «كشف اللّئام»'"'الظاهر الاتفاق على جوازه.كما في 
«الإيضاح»'") انتهئ. 

واستدل له سيد «المدارك»:“ بالأصل السالم عن المعارضء ومراده عموم ما 
دل على رجحانه من النصوص الكثيرة. 

واستدل له فی «الحدائق»:“ بحسن معاوية بن عّار. عن أبى عبد الله ان قال: 
«سألته عن المفرد للحَيجّ. هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة؟ 

قال: نعم ما شاء. ويجدّد التلبية بعد الركعتين, والقارن بتلك المنزلة يعقدان ما 
أحلا من الطواف بالتلبية»0, 

وقد عقد صاحب «الوسائل» باباً ذکر فيه حديثين, ثم قال: (ويأتي ما يدل 
)١(‏ جواهر الكلام: ج۱۸ /0۸. 
(؟) كشف اللّنام (ط.ج) :ج ۵ / 08. 
(۳) إيضاح الفوائد :ج١7‏ 575 
)٤(‏ مدارك الأحكام : ج1517//17. 


(6) الحدائق الناضرة : ج .۳۷١/ ٠٤‏ 
(1) تهذيب الأحكام: ج ۵ / ٤٤‏ ح 1۰ . وسائل الشيعة: ج ۲۸۹/۱۱ ع١١۸١٠‏ . 


۳1۰ فقه الصادق / ج4١‏ 


على ذلك)!". 

وأمّا عن تقديم الطواف الواجب: فف «الحدائق»'" أنته قول الأكثر. وعزاه في 
«المعتبر»'" إل فتوى الأصحاب, لكن تقل عن ابن إدريس'* المنع من التقديم 
حتجّاً بإجماع علمائنا عل وجوب الترتيب, وأجاب عنه العلامة في «المنتيئ»!*: 
( أن الشيخ ادّعى الإجماع على جواز التقديم . فكيف يصح له دعوى الإجماع على 
خلافه؟! والشيخ أعرف بمواضع الوفاق والخلاف) انتهئ. 

وعن «العنية» ٠"‏ الإجماع عليه. 

واستدل للمشهور: بجملةٍ من النصوص: 

منها: صحيح حمّاد بن عهان. قال: «سألتُ أبا عبد اله ب عن مفرد الْحَجّ أيعجّل 
طوافه أو يؤْخَّره ؟ قال اذ : هو والله سواءٌ عجّله أو أخّره»'". ونحوه أخبارٌ 
آخر وات 

وغ الم تف إل ف «المنته»“ واش والحقّق في ان 07 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج ١١‏ / ۲۸۵ باب جواز طواف القارن والمفرد. 

(؟) الحدائق الناضرة :ج ۱٤‏ /577. 

(۳) المعتبر :ج۲ /917/. 

771/١ السرائر : ج‎ )٤( 

(0) منتهى المطلب (ط.ج) :ج۲ /۷۰۹. 

(1) غنية النزوع: ص 177, قوله: ( وأوّل وقته [أي الطواف] للقارن والمفرد من حين دخولهما مكّة. وإنْ كان ذلك 
قبل الموقفين. بدليل ما قدّمناه [أي إجماع الطائفة]) . 

(۷) الكافي: ج ٤ / ٤‏ ح۲ .وسائل الشيعة: ج١١ .EA‘AZAT/‏ 

(۸) منتهى المطلب (ط.ج): ج۲ /۷۰۹. 

.۳۹/ ٤ مختلف الشيعة :ج‎ )٩( 

.۷۹٤ / المعتبر :ج۲‎ )٠١( 
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الاعتراض على هذه الأخبار باحتّال إرادة التعجيل بعد مناسك من قبل انقضاء 
يام من التشريق وبعده. وهو متينٌ. .| 

ولكن يشهد به النصوص الصحيحةالواردةفيحَجّة الوداع الصريحة في ذلك '. 

ومنها: موق زرارة. قال: «سأًلتُ أبا جعفر ا عن مفرد احج يقدّم طوافه أو 
يؤْخّره؟ فقال: يقدّمه. فقال رجلٌ إلى جنبه: لكن شيخي لم يفعل ذلك. كان إذا قَدِم 
أقام بف حت إذا رجع الناس إلى من راح معهم. فقلت له: مَنْ شيخك؟ فقال: علي 
ابن الحسين لئ فسألت عن الرّجل فإذا هو أخو على بن الحسين اا لأُمّه'". 

ومنها:موئق ابن عبار في حديثء قال: «سألث أيا امسن لخا عن المفرد للح 
إذا طاف بالبيت وبالصّفا والمروة, أيعجّل طواف النساء؟ 

قال لاء إغا طواف النساء بعدما يأتي من منئ»'". 

ومنها: خبر أي بصير المتقدّم عن الإمام الصادق ل «إِنْ كنت أحرمت 
بالمرة فقدمت يوم القروية. فلا متعة لك فاجعلها حجّة مفردة تطوف بالبيت 
وتسعئ بين الصفا والمروة, ثم تخرج إلى منى ولا هدي عليك». 

والظاهر كما صرح به في «الرياض»!* و«الجواهر»" عدم الكراهة أيضاً ىا 
هو ظاهر المتن. 

وعنالمحقق ف «الشرائع»'”", والمصّف في«القواعد»'"" الكراهةء واستدلٌطا: 


)١(‏ راجع وسائل الشيعة: ج١١‏ باب ۲ من أبواب أقسام الحَجّ. 
(1)الكافي: ج ٤‏ 7 ح ". وسائل الشيعة: ج ۲۸۳/۱۱ ح ۱٤۸۱۰‏ . 
(۳) وسائل الشيعة: ج١١ EAI ZA‏ 

(4) رياض المسائل (ط.ج): ج ۷۸/۷. 

(۵) جواهر الكلام: ج۱۸ / 1۰. 

(1) شرائع الإسلام :ج۱ /۲۰۳. 

(۷) قواعد الأحكام: ج١/415.‏ 


۳۹۲ فقه الصادق / ج4١‏ 


١-بالشبهة‏ الناشئة من خلاف الل ة. 

۲ -وبو تق زرارة المتقدّم الوارد فيه: (فقال رجلٌ إلى جنبه: لكن شيخي لم 
يفعل ذلك...). 

ولكن يرد على الأوّل: أن دليل اللي واضح الفساد, فإنّه استدلٌ له: 

.لصألاب-١‎ 

۲-وبالاحتياط للإجماع على الصحّة مع التأخير. 

٣‏ -وبصحيح ابن أذينة, عن أبي عبد الله اثة, أنته قال: «وهؤلاء الذين 
يفردون الح إذا قدموا مكّة وطافوا بالبيت أحلّواء وإذا لّوا أحرمواء فلا يزال يحل 
ويعقد حى يخرج إلى من بلاحَجَ ولاعٌمرة»'". 

٤‏ -وبصحيح زرارة. عن أبي جعفر ابا في حديث: «قلت: فا الذي يلي هذا؟ 
قال: ما يفعله الاس اليوم يفردون الج فإذا قدموا مكّة وطافوا بالبيت أحلّواء 
وإذا لتوا أحرمواء فلا يزال يحل ويعقد حيّى يخرج إلى منى بلاحَيجٌ ولاعٌمرة»'". 

وتقريب الاستدلال بهما: أن ظاهرهما إرادة بطلان حجّهم بتقديم طوافه, 
المقتضي للتحلّل المزبور. 

ويرد على الأولين: أنته لا محال للرجوع إليهما مع النصوص الخاصّة الدالّة على 
جواز التقديم. وعلى الأخيرين ما ستعرف في تجديد التلبية في ذيل هذه المسألة. 

وأمًا موق زرارة, فهو على عدم الكراهة أدلٌ. لقول بي جعفر ايلا فيه: 
(يقدّمه). فضلاً عن أنّ جرد نقل تأخير علىّ بن الحسين بثك لا يصلح دليلاً على 


)١(‏ الكافي: ج؛ /١04ح‏ ؛.وسائل الشيعة: ج ۲٤٤/۱۱‏ ح11755. 
(۲) وسائل الشيعة: ج١1‏ / 101ح 111/757 
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كراهة التقدى, فالأظهر عدم الكراهة. 

هذا كلّه في المفرد والقارن. 

وأمَا المتمتع: فالكلام فيه في موردين: 

المورد الأوّل:في تقديم الطواف المندوب على الوقوف بعرفات إذا أحرم بالحجّ. 
وفيه قولان: 

١-الأشهر‏ المنع. 

"-وعن جماعةٍ منهم صاحب «الجواهر»" "4 الجواز. 

واستدل للأوّل: بحسن الحلبيء قال: «سألته عن رجل أنى المسجد الحرام وقد 
أزمع بالج أيطوف بالبيت؟ قال اا نعم مالم يحرم»'". 

وقد حمله صاحب «الجواهر»' "4 على الكراهة. قال: (لقوّة إطلاق ما دل 
على جوازه» بل بموّق إسحاق بن عّار: «سألته - يعني أبا ا حسن ل _عن الرّجل 
يحرم با حح من مكّة. ثم يرى البيت خالياً طرق قبل اوري ع 
فقال: لا بنا على ظهوره في إرادة نفي أن يكون عليه شيء لا النهي عن الطواف. 
خصوصاً بعد خبر عبد الحميد بن سعيد عن أبي الحسن لئ «سألته عن رجل 
ار ا وی عله القاء کے کات ا روم لذ برى 
أن ذلك لا ينبغي. أينقض طوافه بالبيت إحرامه؟ فقال: لا. ولكن يضي على 


إحرامه)"” انتهئ 


(١و؟)‏ جواهر الكلام: ج08/18و09. 

()الکافي: ج؛ / ٤٥٥‏ ح۳. وسائل الشيعة: ج ۱۳ / ٤٤۷‏ ح 141817 . 

)٤(‏ الكافي: ج؛ / 451 ح۱. وسائل الشيعة: ج ۳۱۲/۱۳ ح۱۷۸۲۳. 

(6) تهذيب الأحكام: ج ۵ / ۱1۹ح ٠١‏ . وسائل الشيعة: ج١١‏ / ٤٤۷‏ ح 18180 . 


غلم فقه الصادق /ج\ 


ولكن يرد على الأوّل: أنَّ المطلق مهما بلغ إطلاقه في القوّة. لا يصلح لمعارضة 
المقيّد. وهو يكون مقدّماً لوغ و 

وما ذكره بعضٌ من أنّ قوله ئة: (لا) راجعٌ إلى الطواف قبل الخروج. خلاف 
الظاهر, ويويّده خبر عبد الحميد. وعليه فالأظهر هو الكراهة. 

المشهور بين الأصحاب 0 بل لا خلاف فيه ظاهراً. وعن «المعتير»'", 
و«المنتهئ»' ". و«التذكرة»'!” 'دعوى إجماع العلماء عليه كافة. نعم استثنوا من ذلك 
صورة الضرورة والعغذر. 

وعن الشيخ حسن في كتابه «المنتق»' *.والسيّد في«المدارك»''' الجواز مطلقا 

ون الحيلى'" المنع كذلك. 

5 ٤ 

الطائفة الأولئ: ما يدل على الجواز مطلقاً 

منها: صحيح على بن يقطين, قال: «سألتٌ أبا عبد الله ابا عن الرّجل المتمتع 
مهل بالحَج. ثم يطوف ويسعئ بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى مئئ؟ قال 


00 
لابأس» 2 


.۷۹٤/ المعتبر :ج۲‎ )١( 

(۲) منتهى المطلب (ط.ج): ج۲ /۷۰۸. 

(۳) تذكرة الفقهاء (ط.ج) : ج۸ .٠٤١/‏ 

.1814 / منتقى الجمان :ج۳‎ )٤( 

(6) مدارك الأحكام : ج1318/17. 

(5) السرائر: ج١‏ / هلاه. 

(۷) تهذيب الأحكام: ج ۵ / ۱۳۱ ح۱۰۲ . وسائل الشيعة: ج ۲۸۱/۱۱ ح 1 148. 


الطواف قبل المُضىّ إلئ عرفات 0 


ومنها: صحيح عبد الرحمن بن الحجّاج. عن أي إبراهيم ثة: «عن الرّجل 
يتمتع ثم مل بالحجّ. فيطوف بالبيت ويّسعئ بين الصّفا والمروة قبل خروجه إلى 
منئ؟ فقال: :لا بأس»١".‏ ونحوهما غيرهما. 

الطائفة الثانية: ما دل على المنع كذلك. كخبر أبي بصير. قلت: «رجلٌ كان 
متمتعاً وأهلّ بالْحَج؟ قال: لا يطوف بالبيت حبّ يأتي عرفات. فإِنْ هو طاف قبل 
أن يأتي منئ من غير علَّةِ. فلا يَعتدٌ بذلك الطواف»'". 

الطائفة الثالثة: ما دل على التفصيل بين ذوي الأعذار وغيرهم: 

منها: خبر إسماعيل بن عبد الخالق. قال: «سمعتٌ أبا عبد الله بائذ يقول: لا بأس 
أن يعجّل الشيخ الكبير والمريض والمرأة والمعلول طواف احج قبل أن يخرج 
إلى منى»'". 

ومنها: مو تق إسحاق بن عّار. قال: «سألت أبا الحسن ب عن المتمتع إذا كان 
شيخاكبيراً أو امرأة تخاف الحيض. يعجّل طواف احج قبل أن يأقٍ منئ؟ فقال29: 
نعم من كان هكذا یعجّل»“. 

ومنها: حسن الحلبي ومعاوية بن عّار, جميعاً عن أي عبد الله اكلا: 

ولأ باس جيل الطواف ليخ الكو ولقرأة تحاف الا قبل أن ترج 


اى م 





. ۱٤۸۰۲ع‎ ۲۸۰ /۱۱ تهذيب الأحكام: جه / ۷ ح۳۲٣ وسائل الشیعة: ج‎ )١( 
A۰0۱ / ١١ وسائل الشيعة: ج‎ . ٤ح‎ ٤ / ٤ ()الكافي: ج‎ 
ح 0 . وسائل الشيعة: ج١١ لت ا‎ 4658 / ٤ الكافي: ج‎ )۳( 
مك147‎ / ٠١ وسائل الشيعة: ج‎ .١ح‎ ٤٥۷ / ٤ الكافي: ج‎ )1( 
.۱٤۸۰٤ح‎ ۲۸۱/۱۱ ح۳ . وسائل الشيعة: ج‎ ٤۸/ ٤ الكافي: ج‎ )( 


١5ج‎ / فقه الصادق‎ û 


ومنها: ما رواه الشيخ بإسناده عن موسئ بن القاسم» عن صفوان بن يحبى 
الأزرق. عن أبي الحسن بئ: «عن امرأة قتعت بالعُمرة إلى اليج ففرغت من طواف 
العُمرة. وخافت الطمث يوم النحر. أيصلح ها أن تعجّل طوافها طواف احج قبل أن 
تأي مِنى؟ قال ا: إذا خافت أن تضطر إلى ذلك فعلت»!". 

أقول: واستدلّ الجوّزون مطلقاً بالطائفة الأوإن. والمانعون كذلك بالثانية. 

واستدلٌ لما هو المشهور بأد الطائفة الثالتة تقيّد كل من الأول والنانية. 
لكونها أخصٌ مطلق منهماء فتكون النتيجة هو التفصيل بين صورة العذر وعدمه, 
ويجوز في الأول خاصّة. ولكن با أن الطائفة الثالثة لا مفهوم لشيء من أخبارها 
غير الأخير, بناءً عل ما هو الحقّ من عدم المفهوم للوصف. كي يُقيّد به نصوص 
الجواز ومنطوقهاء لا يصلح للتقيّيد. لكونه معها من قبيل المتوافقين, ولا حمل 
المطلق على المقيّد فيهما. 

وأمّا الأخير فالظاهر أنته تصحيفٌ. والصواب: (عن يحيئ). فان صفوان بن 
يحيى من الآحاد. لم يرد في ترجمته قيد الأزرق. ويحبى الأزرق حاله بجهول. نعم إِنْ 
كان الراوي عنه صفوان بن عمان الذي هو من أصحاب الإجماع لاعتمدنا عليه. 
لكنّه غير معلوم. فالخبر ساقط عن الحجيّة. 

لايقال: إنّ مو تق أسحاق من جهة تضمُّنه للقضيّة الشرطيّة. يدل على المنع في 
غير صورة العذر, فإنّ القضيّة الشرطيّة مذكورة في السؤّال. وفي الجواب بيّن 
الإمام لا الحكم بغير صورة القضيّة الشرطيّة. 


)١(‏ تهذيب الأحكام: ج ۵ / ۳۹۸ح ۳۰ . وسائل الشيعة: ج ۱۳ / ٤۱٥‏ ح/1851. 
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فإن قيل:إنه يُقيّد خبر المنع بنصوص العُذرء ويختص بغير صورة العذر. فتقيّد 
به أخبار الجواز. 

أجبنا عنه: بأنّ ذلك يتوقف على القول بانقلاب النسبة, وهو ما لا نقول به. 
وعلى هذا فا أفاده صاحب «المنتق» وسيّد «المدارك» بحسب الروايات أظهر. فإنّه 
بواسطة نصوص ال جواز يحمل خبر المنع على الكراهة. ولكن لعدم إفتاء الأصحاب 
بذلك لا يترك الاحتياط. 

وأمّا طواف النساء: فالمشهور بين الأصحاب أنته لا يجوز تقديه اختياراً 
ويجوز مع الضرورة. وف «الحدائق»'"" دعوى الاتفاق على ذلك. لكن عن ظاهر 
«الحخلاف»''' جواز التقديم مطلقاً. وعن المج" عدم الجواز ولو للضرورة. 

واستدل للجواز مطلقاً بصحيح علي بن يقطين. عن الإمام الكاظم لإا: 

«لا بأس بتعجيل طواف الحَيّ وطواف النساء قبل الحَجّ يوم القروية. قبل 
خروجه إلى من» وكذلك من خاف أمراً لا يتهيّأ له. الانصراف إلى مكّة أن يطوف 
ويودّع البيت, ثم ير كما هو من مِنى إذا كان خائفاً»“. 

أقول: وهذا الخبر كما ترئ ظاهبٌ في جواز التقديم اختياراً ىا فاده صاحب 
«الحدائق». فالاستدلال به للقول باختصاص الجواز بصورة الضرورة كما عن جمع 
كبا هو ظاهر «الجواهر»'“-في غير حلّه. ا 


587/١14 الحدائق الناضرة : ج‎ )١( 

(۲) الخلاف :ج۲ .٠٠١/‏ 

(۴) السرائر : ج١‏ / ه/اه-1لا0. 

)٤(‏ تهذيب الأحكام: ج ۵ / 177 ح۹١٠‏ . وسائل الشيعة: ج7١‏ / ٤۱٥‏ ح18057. 
(5) جواهر الكلام: ج 1۳/۱۸ 


۴۸ فقه الصادق / ج4١‏ 


وأمًا الروايات التي استدلوا بها لاختصاص الجواز بصورة الضرورة, فهي في 
غير طواف النساء. 0 

نعم» بإزاء ذلك روايتان تدلان على المنع مطلقاً وهما: 

إحداهما: مونّقة إسحاق, عن أبي الحسن اقة: «عن المفرد للحَجٌ إذا طاف 
بالبيت وبالصّفا والمروة: أيعجّل طواف النساء؟ قال ىة: لاء إنما طواف النساء بعدما 

ومورده وإِنْ كان حَجّ الإفراد إلا أن الجواب عام. 

ثانيتهما:رواية علي بن أبي حمزة, عن أبي الحسن ا: «عن ال ر جل يدخل مكّة 
ومعه نساء. وقد أمرهنّ فتمتعن قبل القروية بيوم أويومين أوثلائة. فخشي على 
بعضين الميض؟ قال أقا: إذا فرغن من متعتهن وأحلان, فلينظر إلى التي يخنافٌ 
عليها ا لحيض, فيأمرها فتغتسل وتهلٌ بِالحَيّ من مكانهاء ثم تطوف بالبيت وبالصفا 
والمروه. فان حَدَّث بها شي قَضّت بقيّة المناسك وهي طامث. 

فقلت: أليس قد بق طواف النساء؟ قال لية: بلئ. قلت: فهي مرتهنة حت تفرغ 
منه؟ قال: نعم. 

قلت: فلِمَ لا يقركها حت تقضي مناسكها؟ قال يبق عليها منسكٌ واحد 
أهون عليها من أن يبق عليها المناسك كلها مخافة الحد ثان. قلت: أي الال أن يق 
عليها والرفقة؟ فقال:32: ليس طم ذلك. تستعدي عليهم حت يقم عليها حت 
تطهر وتقضي مناسكها»'". وظاهر ذلك المنع حت في صورة العذر. 


.١14481١ح‎ ۲۸۳/۱۱ وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
.181٠١١ح‎ ٤۱۹/۱۳ ح۲. وسائل الشيعة: ج‎ ٤٥۷ / الكافي: ج؛‎ )۲( 


الطواف قبل المُضىَّ إلى عرفات 2 


أقول: ولكن الخبر ضعيف. لأنّ المشهور بين الأصحاب أنّ علي بن أبي حمزة 
ضعيف, فقد قال عنه ابن الغضائري'"': (علي بن أبي حمزة لعنه الله أصل الوقف. 
وأشدّ الخلق عداوةً للموإى -يعني الوضالئة بعد اب إبراهيم). كما روى الكشىي'" 
عن ابن مسعود, قال: (سمعتٌ عليّ بن الحسن يقول: ابن أبي حمزة كذّاب ملعون, 
وقد رويثُ عنه أحاديث كثيرة إلى أن قال إلا أن لا استحلٌ أن أروي عنه حديثاً 
واحداً). ونحو ذلك كلمات غيرهما. 

وعليه. فالعمدة هو الأوّل. وعلى هذا فان أمكن الجمع بين النصوص بحمل 
خبر المنع على الكراهة, وعُدَّ ذلك جمعاً عرفياء لزم منه البناء على الجواز مطلقاً. 
وإلا فالمرجع إلى المرجّحات. ويقدّم خبر المنع للشهرة. ولازمه البناء على المنع 
مطلقاً فلا دليل على الجواز في صورة العذرء إلا أن يستدلّ له حينئذٍ بإطلاق 
نصوص جواز تقديم الطواف في صورة العذر. الشامل اطواف احج وطواف النساء 
المتقدّم بعضهاء وهو حلّ تأمّل, والله تعالى أعلم. 


١61 / ٤ رجال ابن الغضائري : ج‎ )١( 
.4717 رجالا الكشي (ط.ج): ص‎ )۲( 


.4 فقه الصادق / ج٤٠‏ 


لكتهما يج دان التلبية عندكلٌ طوافٍ 


تجديد التلبية 

أقول: ثبت تما ذكرنا أنّ للقارن والمفرد الطواف مندوباً وواجباً( لكنّهما 
يجدّدان التلبية عندكل طواف ) بلا خلافي . وأا الكلام في أنته هل يجب ذلك .أم 
يكون مستحبًا؟ 

وعلى التقدير الأوّل: هل يحل بالطواف دون النيّة أم لا؟ وفي ذلك أقوال: 

القول الأوّل: ما عن الشيخ في «المبسوط»"" و«الخلاف» و«النهاية»'", 
والشهيد ين في«المسالك»""و«الروضة» “بل قال الشهيد: (الفتوى به مشهورة)- 
من أنته يجب تجديد التلبية عند كلّ طواف لتلا يحلٌ. 

القول الثاني: ما عن الشيخ في «التهذيب»!”. وعن سيّد «الرياض» "» وعن 
«الذخيرة»'". من أنته إنايحلٌ المفرد دون القارن. 

القول الثالث: ما عن المرتضى'* والمفيد'*' وهو عكس ذلك. 


51١١/١ المبسوط: ج‎ )١( 

(۲) النهاية: ص۲۰۸. 

(۳) مسالك الأفهام :ج۲ / 500. 

.۲٠۶/۲ شرح اللّمعة:ج‎ )٤( 

(0) تهذيب الأحكام :ج 0 .٤٤/‏ 

(3) رياض المسائل (ط.ج): ج5/١٠.‏ 

(۷) ذخيرة المعاد : ج۳ / 0680. 

(۸) جمل العلم والعمل: ص .٠١6‏ حكاه عنه في المدارك :ج۷ /۱۹۹. 
(9) المقنعة: ص .1١‏ 


تجديد التلبية ۲۱ 
استحباباً. 


القول الرابع: ما عن اللي" وفي «الشرائع»'". واختاره المصنّف'" وولده“. 
من أنته لايحالان إلا بالنيّة. ولكن مع ذلك يجدّدان التلبية عقيب صلاة الطواف وهو 
المراد بقوهم عند كلّ طواف (استحبابا). بل عن «المفاتيح»”* نسبته إلى المتأخّرين. 
بل ظاهر الحكي عن «التذكرة»'''الإجماع تمن عدا الشيخ على القول الرابع. 

أقول: يشهد لوجوب التلبية وأنتهما يحلان بدون النيّة جملةٌ من النتصوص: 

منها: حسن معاوية بن عار المتقدّم, عن الإمام الصادق ث: «سأله عن المفرد 
للحَجّ. هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة؟ قال.اثة: نعم ما شاء. ويحدّد التلبية 
بعد الركعتين. والقارن بتلك المنزلة يعقدان ما احلا من الطواف بالتلبية»”". 

ومنها: صحيح ابن الحجّاج. قال: «قلت لأبي عبد الله لإي أريد جوار مكّة 
كيف أصنع؟ فقال: إذا رأيتَ الال -إلى أن قال قلت له: أليس كلّ من طاف 
بالبيت وسعى بين الصفا والمروه فقد أَحَلّ؟ فقال: إنك تعقد بالتلبية. 

ثم قال کا طفت طوافاً وصلّيت ركعتين. فاعقد طوافاً بالتلبية»'*. 


.605؟/1١ج‎ :رئارسلا)١(‎ 

(۲) شرائع الإسلام : ج 1777/1١‏ 

(۳) قواعد الأحكام : ج٠ .٠٠٠/‏ تبصرة المتعلّمين ص88. 

(4) إيضاح الفوائد :ج ١‏ / 575. 

(5) في الجواهر: ج۱۸ / 70 حكى نسبته إلى المتأخّرين عن التنقيح. 
(3) تذكرة الفقهاء (ط.ج) : ج۸ / ۷١-۷١‏ 

(۷) الكافي: ج ٤‏ / ۲۹۸ ح۱ . وسائل الشيعة: ج ۲۸٦/۱۱‏ ح11417. 
(8) الكافي: ج ٤‏ / ۳۰۰ح ٥‏ . وسائل الشيعة: ج ۱۱ / ۲۸۵ح ۱٤۸١۱١‏ . 


۳۲ فقه الصادق /ج1١‏ 


ومنها: صحيح معاوية بن عار. عن الإمام الصادقلاثة: «في المفرد يطوف 
بالبيت ويقصّر, ثم ذكر بعدما قضر أنته مُفرد؟ قال :ليس عليه شيع إذا صل 
فليجدّد التلبية»”", ا 

ومنها: موق زرارة. قال: «سمعت أبا جعفريكة يقول: مَنْ طاف بالبيت 
وبالصّفا والمروة أحل. أحبٌ أو كره»”". ونحوها غيرها. 

أقول: وبإزاء هذه النصوص طائفتان من الأخبار: 

الطائفة الأولى: ما يدلّ على اختصاص ذلك بالمفرد. وعدم ثبو ته للقارن: 

منها: مو تق زرارة المتقدّم آنفاً على ما رواه الصدوق. فإنّه في نقل _بعدما نقل 
الخبر كما تقدّم. قال: «إلا من اعتمر في عامه ذلك أو ساق اهدي و ان وقلّده». 

ومنها: صحيح زرارة: «جاء رجلٌ إلى أبي جعفر ائ وهو خلف المقام. فقال: 
إن قرنثُ بين حَجّة وعمرة؟ فقال له: هل طفت بالبيت؟ قال: نعم. فقال: هل سُّقتَ 
الخَدي؟ قال: لا. فأخذ أبو جعفر بشعره. وقال أحللت والله»'". 

ونحوهما غبرهما. 

الطائفة الثانية: ما يدل على أنّ لن طاف بالبيت أن يحلٌ. ويجعل ما أتى به متعة. 
وظاهره عدم الإحلال به بدون النيّة: 

منها: خبر صفوان» قال: «قلت لأبي الحمسن علي بن موسئلية: إنّ ابن 
السرّاج روى عنك أنته سألك عن الرّجل بل با حح م يدخل مكّة فطاف بالبيت 
سبعاً وسعى بين الصفا والمروة. فيفسخ ذلك ويجعلها متعة. فقلت له: لا؟ فقال: قد 
(۱) من لا يحضره الفقيه: ج ۲ / 0714 ح۳۱۲۸. وسائل الشيعة: ج ۵۱۸/۱۳ ح 187141 . 


(۲) الكافي: ج ٤‏ / ۲۹۹ ح۲. وسائل الشيعة: ج ۲۵۵/۱۱ ح11/ا14. 
(۳) من لا يحضره الفقيه: ج ۲ / ۳۱۲ح .۲۵٤۷‏ وسائل الشيعة: ج ۱۱ / ۲۸۹ح .۱٤۸۲۵‏ 
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سألني عن ذلك وقلت له: لاء وله أن يحل ويجعلها متعة»'". 

ومنها: حسن معاوية بن عتّار: «سألث أبا عبد الله اا عن رجل تى با حح 
مفرداً فقدم مككّة وطاف بالبيت وص ركعتين عند مقام إبراهيم. وسعئ بين الصفا 
والمروة؟ فقال:2ة: فليحلٌ وليجعلها متعة. إلا أن يكون ساق اَدي»'". 

فإ ظاهر قوله : ( فليحلٌ ) أنته لايحلٌ بالطواف بدون النيّة. هذه هي 
نصوص الباب. 

وما الجمع بين هذه الأخبار : 

قال صاحب «الجواهر»'': (إِنّ النصوص الصريحة في أن القارن لايحلٌ حتّى 
يبلغ اهدي تحلّه وان طاف ولم يلب لا معارض ها سوئ حسن ابن عتارالمتقدم. 
الذي جعل فيه القران بمنزلة المفرد. ويمكن إرادة العازم على الح والشمرة من 
القارن فيه. مع أنته متحدٌ لا يعارض المتعدد المعتضد بالأصل وبغيره. 

ثح قال: إنّ من المستبعد جدّاً الإاحلال قهراً والانقلاب عمرةً كذلك, خصوصاً 
في الطواف المندوب الذي قد عرفت جوازه من القارن المفرد. وخصوصاً فيمن كان 
فرضه ذلك. فإنّ الأدلّة المزبورة لا تصلح لإثبات الانقلاب القهري. خصوصاً بعد 
معلوميّة توقّف الإحلال على التقصير نصّاً وفتوى. واحتال تخصيص ذلك با هنا 
ليس بأولى من العكس على معنى أن له الإحلال إِنْ شاء به في مقام يجوز العدول إلى 
العُمرة) انتهى ملخّصاً. ۰ 
)١(‏ تهذيب الأحكام: ج ۵ / 89ح .٠١١‏ وسائل الشيعة: ج 17 / 81ح 114517 


(۲) الكافي: ج ٤‏ 7 ح ١.ء‏ وسائل الشيعة: ج١١‏ / .\EVTAZ00‏ 
(؟) جواهر الكلام: ج۱۸ /1۸. 
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أقول: وفي كلامه#ك مواقع للنظر والمناقشة: 

المناقشة الأولى: ما ذكره من احمل لحسن ابن عّار, فإنّ قوله بإ في ذيله: 
(والقارن بتلك المنزلة, يعقدان ما أحلا به من الطواف بالتلبية) يدفع ذلك. 

المناقشة الثانية: ما أفاده من أنته متّحدٌ لا يعارض المتعدّد المعتضد بالأصل. 
فإنّه يرد عليه أنّ التعدّد وكذا الإعتضاد بالأصل ليس من المرجّحات الموجبة 
لتقديم واجدها. 

المناقشة الثالثة: ما أفاده من الاستبعادات. فإنّه يرد عليه أن تلك الإستبعادات 
لا توجبٌ رفع اليد عن ظهور الأخبار. 

والحق أن يُقال: إن الطائفة الأخيرة إنما هي في مقام بيان أنّ له أنْ يجعل ما أتى به 
عمرة ويجعل حججّته متعة. وقوله: (وليحلٌ) أي يبق على الإحلال ولا يعقد بالتلبية, 
3 يأتي با جج ويصير ذلك قتعا وله أن يعقد ويتمها إفراداً 

وأمًا الطائفة الثانية: فهي معارضة مع حسن معاوية, فإن كان الجمع بينها 
بمكناً بأن تحمل الطائفة الثانية على إرادة عدم صحَة العدول إلى القتع من جهة ما 
فيها من استشناء القارن عن الإحلال فهو. وإلا فالمرجع إلى المرجّحات. والترجيح 
مع تلك الطائفة الموافقة للكتاب والسّنّة الدالين على أَنّ القارن لايحلٌ حيّ يبلغ 
الهَدْي عله وح يقضّر. 

وان قا وهر ا خد باهر الوص الوك الذالة عل أو اة يل 
بالطواف. وأنته يجبُ عليه العقد بالتلبية» وإذا انضمّ إلها نصوص جواز العدول إلى 
القتّع. تكون النتيجة هو وجوب العقد بالتلبيةء إلا إذا جاز له العدول إلى القنّع 


وقصد ذلك. 


تنبيهات التلبية Yo‏ 


التنبيه الأوّل: أن ما أفاده السيّد في حكي «المدارك», بعد نقل بعض ما تقدّم من 
الروايات, وبعد نقل ما عن الشهيد #ة من (أنّ دليل التحلّل ظاهر. والفتوئ به 
مشهورة.والمعارض متتفي). قال: (وهو كذلك. لكن ليس في الروايات دلالة على 
صيرورةالحجّة مع التحلّل عمرةكما ذكرهالشيخ يأو أ تباعه)'"' انتهى. هو الصحيح. 
وإيراد صاحب «الحدائق».ة عليه: بن ظاهر صحيح معاوية أو حسنه المتقدّم: 
(فليحلٌ وليجعلها متعة) أنته مع عدم العقد بالتلبية»الواجب عليه الإحلال والعدول 
إلى القتّع. وإذا انضمّ إلى ذلك الأخبار الواردة في حجّة الوداع المتضمّنة لأمر الله عَرَّ 
وَجَلَّ بأنّ من لم يسق اهدي يجبُ عليه العدول إلى القتع بعد الطواف والسعي. 
يستنتج أن كل من أحرم مفرداً وطاف وسعئ ولم يسق ادي ولم يعقد إحرامه 
بالتلبية. فإِنّه يصير محلا ويجبٌ عليه أن يجعل ما أتى به عمرة يتمتّع به إلى الحَجّ'". 
في غير محله: فإ نّالسيّد لايد عي أنته لايجو زالعدولءبل مدّعاه أنّالتصوص 
لاتدلٌ على الانقلاب القهري. وهو متينٌ. وما أفاده لايدلٌ على الانقلاب القهري. 
التنبيه الثاني: أفاد سيّد «المدارك» أنّ مراد المحقّق ومن قال بمقالته من النيّة 
هو أنّ المُفرِد لا يحل إلا بنيّة العدول إلى العُمرة. فيتحدّل مع العدول بإتمام أفعاهاء 
وعلئ هذا فلا يتحقّق التحلّل بالنيّة إل في موردٍ يسوغ فيه العدول إلى العُمرة. 
أقول: الظاهر صحّة ما أفاده. وعليه فلا يرد على هؤلاء ما أورده المحقّق 
الثاني يي _بعد أن جَعل مرادهم من النيّة نيّة التحلّل بالطواف_بأنّ (اعتبار النيّة لا 


1و ۳) مدارك الأحكام : ج1/ 7037701 
() الحدائق الناضرة :ج 54/١45‏ 
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يكاد يتحقّق. لأنّ الطواف منهيئٌ عنه إذا قصد به التحلّل, فيكون فاسداً فلا يَعتدّ به 
في كونه حلا لعدم صدق الطواف الشرعي حينئذٍ والرواية بالفرق بين القارن 
والمفرد ضعيفة. فالأصح عدم الفرق» ولكن على هذا القول يوتر كالتلبية. فالذي 
يلزمه) في الرواية وعبارة الشيخ أنّ حجّهما يصير عمرة فينقلب معا 1 

إلى أن قال: فعلىئ هذا هل يحتاج إلى طوافي آخر للعمرة أم لا؟ كل 
منهما مشکل: 

ما الأول فلأنته إن احتيجإليه.لميكن هذا الطواف أَثدٌ فيالإحلال. وهو باطل. 

وأمًا الثاني: فلأ نإجزاءهعن طواف العُمرة بغي نيّة أيضأمعلو مٌالبطلان)"' انتهئ. 

ويرد على المحقّق الثاني #:-مضافاً إن ما عرفت_أنّ الطواف بقصد التحلّل 
في المورد لا يكون منهبيّاً عنه كما تقدّم, مع أنّ إجزاء ما أتى به عن الطواف للحُمرة 
-بعد دلالة أخبار حجّة الوداع. حيث إِنّهِ لم يذكر في شيء من تلك الأخبار أنتهم 
أعادوا الطواف بعد أمر الرسول بل لهم بالإحلال من حجّهم وجعله عمرة _لا 
إشكال فيه. 

التنبيه الثالث: قد عرفت اتفاق التص والفتوى على أنته بعد الطواف والسعي 
على الحاجٌ أن يعقد الإحرام بالتلبية. ليصبح حجّه صحيحاً إلا أن هناك خبرين. 
صريحين في بطلان الحجّ: 

الخبر الأول صحيح عمر بن أذينة أو حسنه» عن أب عبد الله ا «أنته قال: 
وهؤلاء الذين يفردو نالحَحّ إذا قَدِموا مكّة وطافوا بالبيت أحلواء وإذا لبوا أحرمواء 
فلا يزال يحل ويعقد حى يخرج إلى من بلا حَجٌ ولاعٌمرة» ". 


.117-١١86 جامع المقاصد : ج7/‎ )١( 
ح 5 . وسائل الشيعة: ج١١ 1ح تتتك.‎ ٥٤١ / ٤ (؟) الكافي: ج‎ 
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قال المُحدّث الكاشاني#: في توضيح الخبر:(بيان: كانوا يقدّمون الطواف 
والسعي على مناسك منى, وربا يكرّرون» فحكم ببطلان حجّهم بذلك وذلك لأنّ 
طواف البيت وسعيه موجب للإحلالء لأنتها آخر الأفعال, فإذا طاف قبل الاتيان 
بمناسك منئ, فقد أحلّ من حجّه قبل تمامه. فإذا جدّد التلبية فقد أحرم إحراماً آخر. 
وإ لم يطف بعد ذلك. فقد بتي حجّه بلا طواف. فلا حجّة ولا عُمرة له أيضاً لعدم 
نيه هاء وعدم إقامه إيَاهاء لأنته لم يأتِ بالتقصير بعد فقد خرج منها قبل كهالها 
فبطلت. م إذاكرر الطواف والتلبية فقد كرّر الحلّ والعقد)'" انتهئ. 

ثم نمك بعد ذلك قال: (ولأأجل ذلك يحمل حسن معاويةالمتقدّم على التقيّة). 

الخبر الثاني: صحيح زرارة, عن أي جعفر لإ في حد يثِ: 

«قلت: فا الذي يلي هذا؟ قال: ما يفعله النّاس اليوم» يفردون ا حح فإذا قدموا 
مككّة وطافوا بالبيت أحلّواء وإذا لتوا أحرمواء فلايزال يحل ويعقد حى يخرج إلى 
م بلاحَجٌ ولا عُمرة»'". 

ولأجل ذلك توقف صاحب «الحدائق» "ج في الحكم. وقال: (فالمسألة 
عندي حل إشكال). ووجهه أنّ الخبرين صر يحان في بطلان احج ولازم ذلك حمل 
النصوص المتقدّمة على التقيّة. ولكن الأصحاب عملوا بها. 

أقول: إذا لم يتمكّن من الجمع بينهما وبين ما تقدّم فلاب من طرحههاء لأنّ 
الشهرة مع معارضهماء وهي أل المرجّحات. 
(۱) حكاه عنه في الحدائق الناضرة :ج ١4‏ / 5917/1957 


(۲) تهذيب الأحكام: ج 0 / الاح 77, وسائل الشيعة: ج١1‏ / 367 ح 111/57 
(©) الحدائق الناضرة: ج ۱٤‏ / 545. 
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ويجبٌ على المتمتع القَدْيء 


التنبيه الراب+ صريمح الأخبار المتقدّمة أن الطواف موجبٌ للإحلال. لاحظ: 

١-قوله9ة:‏ (ما طاف بالبيت والصفا والمروة أحدٌ إلا أحلّ). 

۲ -وقولهاثة: في صحيح ابن الحجّاج. في جواب السائل: (أليس من طاف 
بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فقد أحلّ؟ قال: إِنّك تعقد بالتلبية). 

۳-وقولە ڭاف حسن معاوية: (يعقدان ما أحلًا من الطواف بالتلبية. وأنّ 
التلبية توجب عقد الاحرام). 

وناقشه المحقّق الأردبيلي'' بن حصول الإحرام الجديد بالتلبية مستلزمٌ 
لتوالٍ فاسدة.لأنّ المتجدّد ليس بإحرام با جج ولا بالعُمرة. لسبق بعض عمل الحَجّ» 
وعدم فعل العُمرة. حيث لم يُذكر له وقتٌ ولا ميقات, كا لم يذكر له نيّة ولا قال به 
أحدٌ مع أنته لابدٌ في العبادات كلّها من النيّة. ولأجل ذلك القزم بن المراد من 
الأخبار أنته إِنْ لى لا يحصل الإحلال بالطواف. وأَنّ التلبية مانعة عنه. وتبعه على 
ذلك صاحب «المدارك» لخ" . 

ولكن يرد عليهما: أنته لا مانع من الالتزام بالإحلال بالطواف. وأ التلبية 
توجبُ تجديد الإحرام الأوّل. لا أنته إنشاء إحرام جديد ولا استبعاد في ذلك» 


هد 


وجوب الهَذي على المتمتّع 
( ويجبُ على المتميّع الذي ) بالإجماعين والكتاب والشئّة.كذا في 


.٠١/ ٠ج: مجمع الفائدة والبرهان‎ )١( 
707 مدارك الأحكام : ج17/‎ )۲( 


وجوب الهّدْي على المتمتّع ۳۹ 
ولا يجب على الباقين. 


«المستند»'"'. والدليل عليه قول الله تعالى: «فَمَن تَمَتّمَ بالْعُمْرَةِ إلى الْحَجّ فَمَا 
انيسن ين الى فمن له جذ قَصِيَاء قلا تة ام في الْحَجٌ وَسَبعَةٍ ذا وَجَغْعُمْ َك 
غ امل ذلك لعن ل اخ جامرى ا اا فطلا عن 
التسوض كرا ع ا اک ق ات ر ر 
انته (لا يجب على الباقين). 


.۲۹۵ / ۱۲ مستند الشيعة: ج‎ )١( 
195 سورة البقرة: الآية‎ )۲( 
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الباب الثالث 
في الإحرام : 
وإنما يصح من الميقات. 

المواقيت 


(الباب الثالث: في الإحرام): 

( وإنّما يصح من الميقات ) والمراد به الأمكنة المعيّنة شرعاً للإحرام» فإنّ 
الإحرام لا ينعقد إلا من المكان المعيّن الذي قرّره الشارع بالإجماع والأخبار التي 
ستمرٌ عليك. وإطلاقه على ذلك المكان نا يكون من باب إطلاق الكل على الفرد 
فان كلمة (الميقات) أصله (موقات». فانقلبت الواو ياء لأنّ ما قبلها مكسور. 
ويكون للزمان والمكان. فيقات الصلاة الزمان. وميقات الج المكان. 

فا عن «المصباح المنير»'"' من أنّ الميقات: (الوقت. والجمع مواقيت» وقد 
استعير الوقت للمكان. ومنه: مواقيت الحَجّ موضع الإحرام). ونحوه ماعن 
«النهاية» لابن الأثير'". غير تام 

ويؤيّد ما ذكرناه ما عن «الصحاح» و«القاموس»!* من أنّ الميقات: 
(الوقت المضروب للفعل والموضع. يقال: هذا ميقات أهل الشام للموضع الذي 
بحر مون منه). 


.11۷/ المصباح المنير : ج؟‎ )١( 

(۲) النهاية لابن الأثير : ج17 /418. 
(؟) الصحاح (للجوهري) : ج١‏ /515. 
)٤(‏ القاموس المحيط: ج .١177/ ١‏ 


المواقيت ۴۳۱ 


ت 


وهي سته. 


وبذلك ظهر أنّ ما في «العروة»''' من أَنّ (المواقيت أطلقت على المواضع المعيّنة 
للإحرام يحازاً أو حقيقة متشرّعيّة) في غير محلّه. 

وكيف کان فلا ريب في أنته لاب وأن يحرم الحا والمعتمر من مكان معيّن, 
وقد قرّر الشارع الأقدس لكلّ طائفة موضعاً خاصّاً وباعتبار تعدّد الطوائف 
تكثرّت المواقيت. 

( و )قد اختلفت كلمات القوم -تبعاً للنصوص -في تعدادها: 

فنهم من قال (هي) خمسة, ومنهم من جعلها ( ستة )» ومنهم من قال إِنْها 
سبعة, ومنهم من ذكر عشرة, وليس ذلك اختلافاً في الحكم بل هم متفقون على 
جواز الإحرام من الجميع, بل لكلّ واحدٍ منهم سببٌ في تعيّين العدد بحسب نظره. 
ولكن المشهور بين الأصحاب أن المواقيت هي السنّة'". 

ما النصوص: فقد اختلفت أيضاً: 

١-المذكور‏ في بعضها سئّة كصحيح معاوية بن عّار. عن أبي عبد الله اثة: «من 
هام الحج والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقتها رسول اله يي لا تجاوزها إلا 
وأنتَ حرم فإنّه وقّت لأهل العراق ولم يكن يومئذٍ عاق بطن العقيق من قبل أهل 
العراق. ووقت لأهل المن يلملم, ووقت لأهل الطائف قرن المنازل. ووقّت لأهل 
المغرب الجحفة وهي مهيعة. ووقّت لأهل المدينة ذا الحُليفة. ومن كان منزله خلف 


(۱) العروة الوثقى (ط.ج): ج ٤‏ /1۲۹. 
(۲) مسالك الأفهام : ج١ .٠١۳١/‏ 
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هذه المواقيت مما يلي مكّة فوقته منزله»'". 

۲ -والمذكور في بعض الأخبار خمسة, كصحيح ال حلبي: «قال أبوعبدالله اغةا: 
الإحرام من مواقيت خمسة وقّتها رسول الله يل لا ينبغي لحاجّ ولا معتمر أن يحرم 
قبلها ولا بعدهاء ووقّت لأهل المدينة ذا الحُليفة وهو مسجد الشجرة, يصلي فيهء 
ويفرض الج ووقّت لأهل الشام الجُحفة. ووقّت لأهل نجد العقيق. ووقّت لأهل 
الطائف قرن المنازل. ووقّت لأهل الين يلملم» ولا ينبغي لأحدٍ أن يرغب عن 
مواقيت رسول الله ل ". ونحوه غيره. 

أقول: برغم هذه النصوص. لكن المستفاد من مجموع النصوص. وما عليه 
فتوى الفقهاء, هو أنّ المواضع التي يجوز الإحرام منها عشرة. كما سيمرٌ عليك 
عند ذكرها. 


)١(‏ الكافي: ج ٤‏ / ۳۱۸ ح١.‏ وسائل الشيعة: ج ١١‏ للحت لي 
(۲)الكافي ج ٤‏ / ح۲ . وسائل الشيعة: ج .EAVOZT-A/ ١١‏ 


ميقا أهل العراق rr‏ 


لأهل العراق العقيق. 


ميقاث أهل العراق 

الميقات الأوّل: وهو الميقات المضروب الأهل العراق) والنجديّين. ومن يمر 
عليه من غيرهم. وهو (العقيق) بفتح وله وكسر ثانيه وقافين بينهم| ياء مثنّاة. 

قال صاحب المستند'": (وهو في اللّغة كلّ وادٍ عقّه السّيل, أي شقه فأنهره 
ووسّعه. وسمّيت به أربعة أودية ف بلاد العرب» أحدها: الميقات. وهو وادٍ يندفق 
سيله في غوري تهامة كما كي عن «تهذيب اللّغة»'". وله طرفان ووسط. فأوّله 
اله الم کو وای يلين كا عن رع الوا 
و«التنقيح»!”. أي الموضع العاليء أو مكان أخذ السلاح» ولبس لامّة الحرب. 
ويناسبه تسميته ببريد البعث ايضاكا ياتي. 

أو بالخاء المعجمة كما حكاه الشهيد الثاني عن بعض الفقهاء'". أي موضع 
الفزع, سمي به لأنته تغزع فيه الثياب للإحرام. ومقتضئ ذلك تأخير التسمية عن 
وغه قاتا 

وأوسظه غمرة _بالمعجمة, م الم الساكنة.وقيل: المكسورة ثم المهملة -: 
)١(‏ مستند الشيعة: .151-١73537/5١١‏ 


(1) تهذيب اللّغة: ج ١‏ / 0۹. 
(۳) السرائر :ج ١‏ /078. 
)٤(‏ حكاه عنه في كشف الام : ج ١14 / ١‏ 1(ط.ج). 


(0) التنقيح : ج١‏ تل 
() مسالك الأفهام :ج٠ .٠١١/‏ 


سم فقه الصادق /ج1١‏ 


منهلة من مناهل طريق مكّة. وهي فصل ما بين نجد وتهامة كما عن الأزهري""" 
و«القاموس» 2 سيت به» لزحمة الاس فہا. 

واخرةذات عى بالمهملة الكسورة 2 الهملة الساكتة وهو الجبل 
الصغير, سمت اء لأنته كان مها عرق من الماء. أي قليلء وقيل: إِنْها كانت قرية 
فخربت)7" انتهئ 

ويشهد لكون اوّل العقيق المسلح» جملة من النصوص: 

منها: خير أبي بصير > عن أحدهما نيه يا : «حَدٌ العقيق ما بين المسلخ إلى 
عقبة غمرة»!) 5 

ومنها: خبره الآخر. عن الإمام الصادق ئ قال: «حَدّ العقيق: أوّله المسلخ 
واخرة ذات عرق». 

ومنها: مرسل الصدوق: «قال الصادق86ة: وقت رسول الله ب لأهل العراق 
العقيق. وأوّله المسلخ. ووسطه غمرة, وآخره ذات عرق. وأوّله أفضل»”". 

ونحوها غيرها. 

أقول: ولكن في بعض النصوص أوّل العقيق بريد البععث. كصحيح معاوية بن 
عّار. عن الامام الصادق اك قال: «أوّل العقيق بريد البعث. وهو دون المسلخ 
بستة أميال ما يلي العراقء وبينه وبين غمرة أربعة وعشرون ميلا بريدان»”". 
(۱) نقله عنه في لسان العرب: ج ۵ / ٠۳۳‏ 
(۲) القاموس :ج۲ /۱۰۸. 
(۳) منتهى المطلب (ط.ج) : ج۲ /1۷۱. 
(؛) الكافي: ج ٤‏ / ۳۲۰ح ٥‏ . وسائل الشيعة: ج١1/‏ 1١ح .1185٠‏ 
(0) تهذيب الأحكام: ج ۵ /057ح7١,‏ وسائل الشيعة: ج١١‏ / الاح 11897 . 
(1) من لا يحضره الفقيه: ج۲ / ۳۰٤‏ ح۲۱٥۲‏ وسائل الشيعة: ج١١‏ / 6 الاح ٠٤۹۰۰‏ . 
(۷) الكافي: ج ٤‏ / ۳۲۱ح ۱۰ . وسائل الشيعة: ج ۳۱۲/۱۱ ع۸۸۷٤۱‏ . 


ميقات أهل العراق ro‏ 


وهذا الخبر كا ينافي الأخبار المتقدّمة. وما صرح به الأصحاب من أنّ أل 
العقيق الّسلخ. كذلك ينافيهما من جهة أنّ لازم ذلك كون آخره غمرة, لما دلٌ من 
النصوص على أن مسافة العقيق بريدان, ما بين بريد البعث إلى غمرة بريدين» وقد 
صرّح بذلك أيضاً: 

١-في‏ صحيح عمر بن يزيد. عن أب عبد الله قال: «وقت رسول اله علي 
لأهل المشرق العقيق نحواً من بريدان ما بين البعث إلى غمرة, الحديث»7". 

"دوق وواية خر ان آخر العقيق أوطاس. وهي جمع وطس؛ اسم وادٍ في 
بلاد هوازن. كانت فيه وقعة حُنين لاحظ: صحيح معاوية؛ عن الإمام الصادق ل 
قال: «آخر العقيق بريد أوطاس»'". 

۳ -ولکن في مرسل ابن فضّال عنهيلثة: «أوطاس ليس من العقيق»”". 

أقول: ولا يحضرني الآن شيء يمكن أن يجمع به بين هذه النصوص الختلفة في 
تعيّين حدود العقيق, وأمّا من ناحية الإحرام فسيأتي الكلام فيه فانتظر. 

وأمّاكلمة (تجد) على ما صرّح به الفتومي“ فهي ما ارتفع من الأرض» 
والجمع نجود, سمي به بلاد معروفة من جزيرة العرب. أَوَها من ناحية الحجاز ذات 
عزق» وآخرها سواد العراق» وهذا قيل: ليست من العراق. 

وعن «القاموس»”*: (إنته اسمٌ لما دون الحجاز تما يلي العراق. أعلاه تهامة 


(۱) تهذيب الأحكام: ج ۵ / ۵٦‏ ح٦۱‏ . وسائل الشيعة: ج ۳۰۹/۱۱ ح۸۷۸٤‏ . 
(۲) الكافي: ج .٤ ح۳٠۹ / ٤‏ وسائل الشيعة: ج١١‏ لت ا 

(؟) الكافي: ج ٤‏ / ۰ح1 . وسائل الشيعة: ج ۳۱۳/۱۱ ح۸۹۱٤۱.‏ 

.0۹۳/ المصباح المنير :ج۲‎ )٤( 

(5) القاموس المحيط : ج 54٠/١‏ 


۳۳۹ فقه الصادق / ج11 


والبمن, وأسفله العراق والشام» وأوّله من جهة المججاز ذات عِرْق. وهو مون 
بدخول العراق). 

أقول: وكون العقيق ميقاتاً من ذُكر. تالا خلاف فيه. وقد نقل صاحب 
«المستند»'"' الإجماع المستفيض عليه . 

ويشهد لكونه ميقاتاً لأهل العراق: 

١-صحيح‏ معاوية بن عّار. عن الإمام الصادق ًا: «من تام الْحَجّ والعُمرة 
أن تحرم من المواقيت التي وقّتها رسول الله يي لا تجاوزها إلا وأنت حرم فإنّه 
وقت لأهل العراق ولم يكن يومئذٍ عراق» بطن العقيق من قبل أهل العراق»'". 

؟”-وصحيح عمر بن يزيدءعنه .ئا: «وقت رسول اله ييه لأهل المشرق العقيق 


نحواً من بريدين»”". 

"١‏ وصحيح علي بن جعفرء عن أخيه ثة: «أمّا أهل الكوفة وخراسان وما 
يلبهم فن العقيق»!*. ونحوها غيرها. 

ويشهد لكونه ميقاتاً لأهل نجد: 


١-صحيح‏ أبى ايوب الخرّاز. عن أبى عبد الله 1ة: «ووقّت لأهل نجد العقيق 
وما انجدت». 


١‏ -وصحيح على بن رئاب» عنه ا في حد يثٍ: «ولأهل نحد العقيق». 


.٠١۷/٠١ مستند الشيعة: ج‎ )١( 

(۲) الكافي: ج ۳٠۸ / ٤‏ ح١.‏ وسائل الشيعة: ج١١‏ لت لي 

(۳) تهذيب الأحكام: ج ۵ / ۵٦‏ ح17١.‏ وسائل الشيعة: ج ۳۰۹/۱۱ ح۸۷۸٤‏ . 
)٤(‏ تهذيب الأحكام: جه / 606 ح١۱‏ وسائل الشيعة: ج ۳۰۹/۱۱ ح۸۷۷٤‏ . 
(0) الكافي: ج ٤‏ / ۳۱۹ ح۳. وسائل الشيعة: ج ۳۰۷/۱۱ ح۸۷۳٤‏ . 

(1) وسائل الشيعة: ج ۳۰۹/۱۱ ح۸۷۹٤۱.‏ 


ميقات أهل العراق باس 


7 وصحيح الحلبي. عن أب عبد الله اإ: «الإحرام من مواقيت خمسة وقتها 
رسول اله تة إلى أن قال ووقّت لأهل نجد العقيق»'". 

٤‏ -وصحيح رفاعة بن موسئ, عنهائ3: «وقت رسول اله يي العقيق لأهل 
نجد. وقال: وهو وقتٌ لما اغجدت الأرض وأنت منهم»". ونحوها غيرها. 

ويشهد لكون العقيق ميقاتاً لمن يمر عليه: جملةٌ من النصوص المتقدّمة, 
كصحيح عمر بن يزيد. وصحيح الخرّار. وصحيح رفاعة. لأنّ قوله: (وما ا نجدت) 
إشارة إلى وجوب الإحرام من هذا الميقات على من مر به. وإِنْلم يكن من أهل نجد. 
لأنّ الإنجاد الدخول في أرض نجد. وتأنيث الضمير باعتبار الأرض المفهومة من 
السياق في صحيح الخرّاز. والمصرّح بها في صحيح رفاعة. 

وسيأتي تام الكلام في ذلك عند تعرّض المصنّف ج هذه المسألة. 

أقول: صريم النصوص المتقدّمة أنّ رسول الله ييه وقت لأهل العراق ذلك. 
وقد ذهب إلى ذلك طائفةٌ من أهل السّنّة ورووا في ذلك روايات. ولكن عن جماعة 
متهم أنه وقد عر بن الحنطاب: وعن :جماعة اخرين منيم أدبت قياس 
واستدلوا له بان أهل العراق كانوا مشركين في زمن النىّ للة. 

وأجاب عن ذلك المصتف يذ في حكي «التذكرة»'" بقوله: (ولا حجّة فيه. 
لعلمه يي بأنتهم يَسْلمون أو ير على هذا الميقات مُسلمٌ كما عن أبي عبد الله اء ثم 
نقل صحيح معاوية المتقدّم. 
)١(‏ الكافي: ح٤‏ / ۳٠۹‏ ح۲. وسائل الشيعة: ج .\EAVOZT-A/ ١١‏ 


(۲) من لا يحضره الفقيه: ج ۲ / ۳۰۳ ح۲۳٠۲‏ . وسائل الشيعة: ج ١١‏ / اي 
(؟) تذكرة الفقهاء (ط.ج): ج ۷/ 150. 


357 فقه الصادق / ج4١‏ 
وأفضله المسلخ» وأوسطه غمرة» وآخره ذات عرق. 


والمشهور بين الأصحاب أنته يجوز الإحرام اختياراً من كلّ من المسلخ 
وغَمرة وذات عرق ( و ) لكن (أفضله المشلخ. وأوسطه عُمرة » وآخره ذات عرق). 

ويشهد به: جملة من النصوص. وقد تقدّمت. لاحظ خبر أبي بصير. ومرسل 
الصدوق وخبر إسحاق المتقدّمة. 

أقول: ا الكلام هنا في موردين: 

المورد الأول: أنته قد عرفت دلالة جملة من النصوص كخير أبي بصير 
وصحيح عمر بن يزيد وصحيح ابن عّار المتقدّمة. على أن أوّل العقيق بريد البعث 
وهو دون المسلخ بستة أميال. وقد مر أنته لا يكن لنا الجمع بينها وبين النصوص 
والكلمات المصرّحة بأنّ ول العقيق المسلخ. 

ودعوئ صاحب «المستند»:"'' (وقيل إِنّ هذه الستة أميال وإ كانت من 
العقيق, ولكنّها خارجة عن بطنه الذي هو الميقات. كا نص عليه في صحيحة ابن 
عار الدولى) انتهئ. 

مردودة عليه بأنّ هذا ا لجمع وإنْكان يت بالنسبة إلى صحيح معاوية الثاني 
ولكن لا يت بالنسبة إإىْ صحيح عمر بن يزيد الوارد فيه قولهلية: «وقت 
رسول الله يي لأهل المشرق العقيق نحواً من بريدين ما بين بريد البعث إلى غمرة». 

فالمتعيّن أن يقال: إّه لإعراض الأصحاب عن هذه النصوص. يتعيّن طرحهاء 
إذ الظاهر أنّ عدم جواز تقديم الإحرام على المسلخ إجماعي. 


.٠۷١/ ٠١ج مستند الشيعة:‎ )١( 


ميقا أهل العراق ۳۹ 


وفى «المستند»'':(وادّعى بعضهم الاتفاق عليه. وعلل فرض عدم سقوطها 
باللإعراض الموهن. ومعارضتها مع النصوص الاخرء تقدّم تلك النصوص. للشهرة 
الت هي ول المرجّحات). 
المورد الثانى: ويدور البحث فيه عن أنته: 
١-هل‏ يجوز التأخير إلى ذات عرق اختياراً كا هو المشهور. بل قيل كاد أن 
يكون إجماعاً. بل عن «الخلاف»”" و«الناصر یات“ و«الغنية»“ الإجماع عليه. 
١‏ -أم لا يجوز التأخير إليها إلا لمرض أو تقيِّء كما عن الشيخ في «النهاية»!*, 
ووالد الصدوقء والصدوق في «المقنع»" و«الهداية»" والشهيد في 
«الدروس»!*, وظاهر «المدارك»'" الميل إليه؟ وجهان: 
يشهد للاوّل: خبر أبي بصير. ومرسل الصدوق, وخبر إسحاق المتقدّمة. 
ويشهد للثاني: صحيح عمربن يزيد. وصحيح معاوية.وخبر أبي بصير المتقدّمة. 
وربما يُقال: إن ا لمجمع بين الطائفتين إنما يكون يبحمل نصوص المشهور على 
التقيّة. بشهادة ما رواه صاحب «الاحتجاج» عن محمّد بن عبد الله بن جعفر 
الحميري: «أنته كتبَ إلى صاحب الأمر أرواحنا فداه. يسأله عن الرّجل يكون مع 
)١(‏ مستند الشيعة: ج 10/1١/1١‏ 
(۲) الخلاف :ج۲ .۲۸٤/‏ 
(؟) الناصريّات: ص۳۰۸. 
)٤(‏ غنية النزوع: ص .180-١64‏ 
(0) النهاية: ص .5١٠١‏ 
(1) المقنع: ص ۲۱۸-۲۱۷. 
(۷) الهداية: ص۲۱۸. 


(۸) الدروس : ج١/ 511-54٠‏ 
(1) مدارك الأحكام :ج ۲۱۷/۷. 


١4ج‎ / فقه الصادق‎ Pf 


بعض هوّلاء. ويكون متّصلاً بهم. حح ويأخذ عن الجادة. ولا يحرم هؤّلاء من 
المسلخ, فهل يجوز هذا الرّجل أن يؤْخَّر إحرامه إلى ذات عرق» فيحرم معهم, لما 
يخاف من الشهرة, أم لا يجوز إلا أن يحرم من المسلخ؟ 

فكتب إليه في الجواب: يحرم من ميقاته. ثم يلبس التياب. ويي في نفسه فإذا 
بلغ إلى ميقاتهم أظهره»'"". 

ولكن يرد عليه:أنّ التوقيع الشريف : 

إِنْ دل على تعيّن الإحرام من المسلخ, فهو ما لم يفتٍ به أحدٌ. فلابدٌ من رَد 
علمه إلى قائله. 

وإِنْ دل على الفضل. وأنّ مراد السائل من يجوز ولا يجوز من جهة ترك 
الأفضل, فهو لا يصلح شاهداً على ما ذكر. 

وأمًا الجمع بذلك, فهو في نفسه مخدوش من جهات لا تخق. 

وعن اللي" الجمع بين النصوص بنحو آخرء وارتضاه صاحبا «الحدائق»'" 

و«الجواهر»'*. وحاصله أنته يجوز الاحرام من أىّ جهة من جهات العقيق. إلا أنّ 
له ثلاثة أوقات: 

أوّلها: الّشلخ» وهو أفضلها عند ارتفاع التقيّة. 

وأوسطها: عَمرة. وهي تمّا يلي المسلخ في الفضل عند ار تفاع التقيّة. 

وآخرها:ذات عرق وهي أدونها فيالفضل إل عند التقيّة والشناعة والنوف. 
(۱) وسائل الشيعة: ج ۱۱ / ۳۱۳ح ۱٤۸۹٥‏ . 


() السرائر :ج١‏ /0۲۸. 
(۳) الحدائق الناضرة: ج .٤٤١-٤٤١/ ١4‏ 
)٤(‏ جواهر الكلام: ج۱۰۷-۱۰1/۱۸. 


ميقاتٌ أهل العراق اعم 


وعليه. فذات عرق هي أفضلها في هذا الحال. وحينئذٍ فا في مكاتبة الحميري 
تعليرٌ للجمع بين مراعاة الفضل والتقيّة. 

وفيه: وهذا أيضاًجمعٌ تبرّعي لا شاهد له. 

فالحق أن يُقال: إن النصوص الدالة على عدم جواز التأخير إلى ذات عرق مع 
كثرتهاء وصحّة أسانيدهاء معرضٌ عنها عند الأصحاب. فهي موهونة بذلك لاب 
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من طرحها. لسقوطها عن الحجيّة. وقد حُقّق في حلّه أنّ الخبر كلا ازداد صحَة 
ازداد ضعفاً بالإعراض 

فإن قيل:إنّ جماعة من الأصحاب عملوا بها وأفتوا :بمضمونما. فلا تكون 
معرضاً عنها. 

قلنا أولاًلا تأثير لعمل نفرٍ قليل في مقابل إعراض ا لجل . 

وثانياً قد مر أن تلك النصوص من جهة تضمُّنها أن أوّل العقيق هو بريد البعث 
لم يفت أحدٌ بمضمونها. فهي مطروحة لذلك أيضاً. 

وثالثا: لم يثبت إفتاء الشيخ وابني بابويه بذلك. لاحظ كلماتهم: 

قال الشيخة في محكي «النهايةة! ''(وقت رسول اله لكلّ قوم ميقاتاً 
ورتين رقيو فوقع E‏ تيت لقي بدا 
ثلاثة اوقات: 

أوّلها: اللخ وهو أفضلهاء ولا ينبغي أن يوْخَّر الإنسان الإحرام منه إلا 
عند الضرورة. 

وأوسطها: غَمرة. 


.5٠١ النهاية: ص‎ )١( 


4 فقه الصادق / ج4١‏ 
فلا يجوز عبورهاإلامُحرماً. 


وآخرها: ذات عزق. ولا يجعل إحرامه من ذات عرق إلا عند الضرورة 
والتقيّة, لا يتجاوز ذات عرق إلا رما على حال) انتهئ. 

وقال في محكي «المقنع»'': (ولأهل العراق العقيق, وأوّل العقيق المسلخ, 
ووسطه غمرة, وآخره ذات عرقء ولا يؤْخَّر الإحرام إلى ذات عرق إلا من علَةِ, 
وأوّله أفضل) انتهئ. 

وظاهر هذه الكلمات أنّ ذات عرق من العقيق, غاية الأمر أنّ الأفضل أن لا 
يؤْخَّر الإحرام إليها. وأصرّح من ذلك عبارة «الدروس»'". فإذاً هذه النصوص 
مخالفة للإجماع. ولم يثبت إفتاء أحدٍ بمضمونهاء فالأقوئ ما عليه المشهور. 

أقول: والمتّفق عليه بين الأصحاب كون آخره ذات عرق (فلا يجوز عبورها) 
أي ذات عرق لل مُخْرمً) ويشهد به النصوص المتقدّمة فا في بعض النصوص 
المتقدّمة من أنّ آخر العقيق أوطاس. فلمخالفته للإجماع والاثفاق لابدٌ من طرحه. 

وقد يقال إنَ أفضل مواضع العقيق بر كة الشريف. وهي بز كة مربّعة في يمين من 
يذهب من العراق إلى مكمّة في حواليها أشجار الشوك الكثيرة. ولم يذكر لذلك دليل 
سوئ كونها أُوَل المسلخ, وقد دل التص على أنّ أوّل العقيق أفضل. ولكن قال 
صاحب «المستنند»": (لم يظهر لي ذلك بعد التفخقص). 

aa 


(۱) المقنع: ص ۲۱۷. 
(۲) الدروس :ج۱ / 510 
(۳) مستند الشيعة: ج ١١‏ / 19/4 


ميقات أهل المدينة 4r‏ 


ولأهل المدينة مسجد الشجرة. 





ميقات أهل المدينة 
( و ) الميقات الثانى: ما (لاهل المدينة) وهو (مسجد الشجرة). كاف 
78 مع لض ان متت GF‏ 
المتن. و«المنتهى» .و«التذكرة»'".و«الشرائع»''.وعن«المقنعة»'”, 
سل 0 د ) : 
و«الناصریات»'* ٠‏ و« ج مل العلم والعمل» 2 و«المبسوط» " و«الخلاف)"“ 
و«النهاية»'''.و«النافع»' : ''.و«الارشاد»'''.و«القواعد»'”'.و«الكافى»””, 
ْ 0 ب 
و«الإاشارة»' و«الغُنية»'*'.و«السرائر»'' '»و«المعتیں» ٤‏ و«التحریں ٠“‏ 


56 / منتهى المطلب (ط.ج) : ج ؟‎ )١( 

(۲) تذكرة الفقهاء (ط.ج) :ج ۱۹۱/۷. 

(۳) شرائع الإسلام : ج١‏ /۱۷۷. 

(4) المقنعة: ص 5"94. 

(5)الناصريّات: ص ۳۰۸. 

(1) حكاه عنه في مستند الشيعة: ج .۱۷٤ / ١١‏ 
(۷) المبسوط: ج 51١١/١‏ 

(۸) ذ كره الشيخ في الاقتصاد:ص ۰ ٠‏ ؟.وفي الرسائلالعشر:ص 77 ١.وفي‏ النهاية:ص ١٠1.فضلاعن‏ المبسوط وقدمرٌ. 
(9) النهاية: ص .5٠١‏ 

.8١ المختصر النافع: ص‎ )٠١( 

(١1)إرشاد‏ الأذهان :ج٠ .۳٠١/‏ 
)1١(‏ قواعد الأحكام: ج١/417.‏ 

(17) الكافي: ص ۲۰۲. 

.١؟6 إشارة السبق: ص‎ )٤( 

.١84 غنية النزوع: ص‎ )٠١( 

(11) السرائر: ج١1‏ /0۲۸. 

(۱۷) المعتبر :ج ۲ /۸۰۲. 

(18) تحرير الأحكام (ط.ج):ج 011/١‏ 


١11ج/ فقه الصادق‎ Et 


و«المهرّب»'". بل جميع كتب الشيخ'"' والصدوق'" والقاضى '"' والديلمي'”. 

ويشهد به:طوائف من الأخبار. 

الطائفة الأولة ماد عل ا لقان فر مدال 2 

منها: صحيح معاوية.عن الإمام الصادق لا المتضمّن لبيان حح ر سول الله يييُقال: 

«فلماانتهئ إل ذي الخليفة فزالت الشمس»اغتسل م خر ج حى أت المسجد الذي 
عند الشجرة فصل فيه الظهر وعزم با حج» . 

ومنها: صحيح الفضلاء. عن أبي عبدالله لا: «إذا صليت في مسجد الشجرة 
فقل وأنت قاعد في دَبر الصلاة قبل أن 0 يقول المُحرم, ثم قُم فامش حى 
تبلغ اميل وتستوي بك البيداءء فإذا استوت بك فلبّه»'". 

ورواه الصدوق بإسناده عن حفص بن البُختري. ومعاوية بن عّار. وعبد 
الرحمن بن الحجّاج. والحلبي كلهم عن أي عبد الله 2ة. 

ومنها: ما رواه المفيد في «المقنعة». قال /3: «إذا أحرمتَ من مسجدالشجرة. 
فلا تلبّ حى تنتهي إلى البيداء»'”.ونحوها غيرها. 

الطائفة الثانية:ما دل على أ نّالميقات ذو الحُليفةولكنّه قد قشر بمسجدالشجرة: 


(۱) المهدّب : ج ۳/۱ 

(۲) الإقتصاد: ص ۳۰۰. 

(۳) المقنع: ص 18. 

(؛) القاضي في شرح جمل العلم والعمل: ص7١5.‏ 

(0) الديلمي في المراسم: ص .٠١17‏ 

(5) وسائل الشيعة: ج ۲۱۳/۱۱ ح۷٤١١٤٠.‏ 

(۷) الكافي: ج ٤‏ / ۳۳۲ ح ١١‏ , وسائل الشيعة: ج ۳۷۲۳/۱۲ 1710148 . 
(۸) وسائل الشيعة: ج ۱۲ / ۳۷۲ح 170141 . المقنعة: ص 18 4. 


ميقات أهل المدينة 4o‏ 
منها: صحيحالحلبي المتقدّم:«وقّت لأهل المدينةذاالحُليفة, وهو مسجدالشجرة»!". 
ومنها: :خبر الأمالي: :«أنّ رسول الله ب وقّت لأهل العراق العقيق إلى أن قال - 

ووقّت لأهل المدينة ذا الحُليفة وهو مسجد الشجرة»'". 
ومنها: ما عن «المقنع»: «وقت رسول لله ل -إلى أن قال -ولأهل المدينة 

ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة»". 
الطائفة الثالثة: ما دل على أن الميقات الشجرة : 
منها: صحيح عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله !ئة: «من أقام بالمدينة شهراً 

وهو يريد الْحَجّ, ثم بدا له أن يخرج في غير طريق أهل المدينة الذين يأخذونه. 

فليكن إحرامه جذاء الشجرة من البيداء»!*. 
ومنها: خبر علي بن جعفر, عن أخيه: «عن المتعة في الحَجّ من أين أحرامها 

وإحرام الحج؟ قال كة: وقت رسول الله علي لأهل العراق من العقيق, ولأهل المدينة 

ومن يلمها من الشجرة,. الحديث»*. 
ونحوهما في ذلك صحيح الحلبي. 

وتقريب الاستدلال بها: أنّ من المعلوم أنّ ليس المراد بالشجرة نفس الشجرة, 

بل الظاهر أن المراد بها مسجد الشجرة. 

الطائفة الرابعة: ما دل على أن الميقات هو ذو الحليفة, وفسر ذلك بالشجرة: 


(١)الكافي‏ ج ٤‏ ص 5١7ح؟‏ / وسائل الشيعة: ج ۱۱ ص8 ١7ح .۱٤۸۷١‏ 
(۲) وسائل الشيعة: ج 7٠١/1١‏ ح۸۸۳١‏ . الأمالي ص 16٠‏ 

(؟) وسائل الشيعة: ج ١/١١‏ الاح 1148414. 

.۱٤۹۰۸ع‎ ۳۱۷/۱۱ ح۹. وسائل الشيعة: ج‎ ۳۲۱ / ٤ الكافي: ج‎ )٤( 
.٠١8 قرب الإسناد: ص‎ . ۱٤۸۸۱ وسائل الشيعة: ج ۱۱ / ۳۱۰ح‎ )0( 


م فقه الصادق / ج4١‏ 


منها: صحيح علي بن رئاب» عن الإمام الصادق ائة: «عن الأوقات التي وقّتها 
رسول اله ب للتاس؟ فقالظة: إن رسول الله ب وقت لأهل المدينة ذا الحليفة 
وهي الشجرة»'". 

ولا ينافي ذلك النصوص الدالة على أنته ذو الخليفة من دون أن يفره الظاهر 
في بادئ النظر في أنته المكان الذي فيه المسجد. مثل : 

١-صحيح‏ أبي ابوب الخخرّاز المتقدّم: «وقّت لأهل المدينة ذا الحُليفة»'". 

١-وصحيح‏ معاويةالمتقدّم أيضاًقالائة: «ووقّت لأهل المدينة ذاالخُليفة»'". 

ونحوهما غيرهما. لا لما أفاده في «العروة»!*' من أنته حب حمل المطلق على 
المقيّد. لأنّ نسبة المسجد إلى ذي الحليفة _بناءً على أنته المكان الذي فيه المسجد - 
نسبة الجزء إلى الكلّ. لا الجزئي إلى الكلي بل لأنته فشر في النصوص الأخر ذو 
الخُليفة بالمسجد, وعليه فا في جملةٍ من كلمات الفقهاء من أَنّ ميقات أهل المدينة ذو 
الحليفة. إا هو لأجل تبعيّة النصوص. وإلّا فرادهم منه هو المسجد. وعليه 
فلا خالاف ف هذا الميقات. 

قال السيّد في «العروة»: (لكن مع ذلك الأقوئ جواز الإحرام من خارج 
المسجد ولو اختياراً ون قلنا بأنّ ذا الحُليفة هو المسجد, وذلك لأنّ مع الإحرام من 
جوانب المسجد يصدق الإحرام منه عرفاً إذ فرق بين الأمر بالإحرام من المسجد 
أو بالإحرام فيه. 
(۱) وسائل الشيعة: ج١705/1‏ 144175 , قرب الإسناد: ص 77. 
(1) الكافي: ج٤‏ / ۳۱۹ ح۳. وسائل الشيعة: ج ۲۰۷/۱۱ ح۸۷۳١۱.‏ 


(۳) الكافي: ج ٤‏ /۳۱۸ ح۱ . وسائل الشيعة: ج ۳۰۷/۱۱ ح٤۸۷٤۱.‏ 
)٤(‏ العروة الو ثقى (ط.ج): ج٤‏ / .1۳١‏ 


ميقات أهل المدينة 4۷ 


هذاء مع إمكان دعوى أَنّ ا مسجد حَدٌ للإحرام. فيشمل جانبيه مع حاذاته. 
وإن شئت فقل: الحاذاة كافية ولو مع القرب)'' انتهئ. 

ويرد على ما أفاده أوْلاأنَ الإحرام من خارج المسجد لو صدق عليه الإحرام 
من المسجد. فأغا هو من الجانب المتصل به دون ا جانب منه مع عدم الاتصال. لأنّ 
الابتداء حينئذٍ ليس من المسجد. 

ويرد على الثاني:أَظاهر التصوص خصو صيةالمسجد لا أنه أخذ في الموضوع 
بلحاظ البُعد عن مكة. فيكف جميع ما يحاذيه من المواضع المساوية له في البُعد. 

وأمًا الثالث: فسيأتي الكلام في الميقات التاسع. في أن كفاية ال حاذاة هل تكون 
مختصّة بصورة اعد أم تشمل القريب من المسجد. فانتظر. 

تنبية: اختلفت كلمات اللّغويين بل الفقهاء في مقدار بُعد ذي الحليفة عن 
المدينة المنوّرة: 

فعن « القاموس "٠6‏ : أنته موضمٌ على سنّة أميال من المدينة . وهو ماءٌ 
لبي جُئہ. 

وعن النووي في «تهذيب الأسماء واللّغات»'": أنته بض الحاء المهملة. وفتح 
الام وإسكان الياء المثناة من تحت وبالفاء. وهو على نحو سنّة أميال منالمدينة, 
وقيل سبعة, وقيل أربعة. 

وفي «شرح مسلم» لعياض”'*: ذو ا لحليفة ماءٌ لبني جُسّم... انتهئ. 


.1۳١ / 4 العروة الوثقئ (ط . ج): ج‎ )١( 

(۲) القاموس المحيط: ج1/17؟1١.‏ 

(۳) تهذيب الأسماء واللّغات (القسم الثاني) ص .١١14‏ 

)٤(‏ حكاه غير واحد من أهل اللّغة كالقاموس: ج۲ / .٠۲۹‏ والفقهاء كالفاضل الهندي كما سيأتي. وصاحب 
الجواهر: ج۱۸ .٠١9/‏ ومستمسك العروة الوثقى: ج١١‏ /؟50. 


١4ج‎ / فقه الصادق‎ EA 
وعند الضرورة الجُحفة.‎ 


ونحوه ما عن «تحرير الأحكام»'". 

وعن «المصباح المنير»'": ماءٌ من مياه بني جسم ثم سمي به الموضع. وهو 
ميقات أهل المدينة نحو مرحلة,. ويقال على سنّة أميال. 

وفي «التذكرة»'”, وعن «المبسوط»: وهو على عشرة أميال من مكّة وعن 
المدينة ميل. 

وعن «شرح الإرشاد»"" لفخر الإسلام: ويقال لمسجد الشجرة ذو الخليفة. 
وكان قبل الإسلام اجتمع فيه ناس وتحالفوا. ونحوه عن «التنقيح»!". 

أقول: لا ريب في أنته لا فائدة في هذا الغزاع والاختلاف. إذ مسجد الشجرة لم 
يرل معروفاً من صدر الإسلام إلى اليوم. كما صرح به في «الجواهر» ٠"‏ ووقوع 
الاختلاف المذكور من الغرائب. 


نه لا إشكال ( و )لا خلاف بينهم في أنته يجوز لأهل المدينة أن يحرموا (عند 
الضرورة) من (الجُحفة). ويشهد به النصوص الآتية. 


(1) حكاه عنه الفاضل الهندي في كشف اللّثام : ج 0 / ۲۱۱. 

(؟) المصباح المنير: ج .٠٤١/ ۲-١‏ 

(؟) تذكرة الفقهاء (ط.ج): ج۱۹۱/۷. 

)10 المبسوط: ج١/517.‏ 

(5) حكاه عنه الفاضل الهندي في كشف اللّثام : ج ۵ / 5١5‏ (ط.ج). 
(1) التنقيح الرائع : ج ١‏ / /ا44. 

(۷) جواهر الكلام: ج۱۰۹/۱۸. 


ميقات الجُحفة ۳4۹ 


أقول: إا الكلام في موارد: 

١‏ -في تعيّين حَدٌّ الخحفة. وبيان المراد منها؟ 

؟-في أنته هل يجوز تأخير الاحرام إليها اختياراً أم لا؟ 

٣-أنته‏ هل يختص الضرورة بالمرض والضعف أم تعمّ كل ضرورة؟ 

؛ -في أنته هل يجوز الإحرام منها اختياراً إذا مثى من غير طريق ذي 
الخليفة. فيختصٌ المنع تن مثى من ذلك الطريقء أم لا يجوز؟ 

4-في أنته بناءً على عدم جواز التأخير لو لم يحرم من ذي الحليفة وجاوزه 
فأحرم من الجحفة. هل يكون إحرامه صحيحاً وإنْ عصى بالتأخير أم لا؟ 

ما المورد الأوّل: ففي «المستند»!": الجُحفة بالجيم المضمومة ثم المهملة الساكنة 
ثم الفاء المفتوحة, فناء على سبع مراحل من المدينة. وثلاث من مكّة كا عن بعض 
أهل اللّغة. 

وعنه: أن بينها وبين البحر نحو ستّة أميالء وعن غيره ميلان. 

قيل: ولا تناقض. لاختلاف البحر باختلاف الازمنة. 

وقيل: كانت مدينةَ فخربت میت بهاء لإجحاف السيل بهاء أي ذهابه بها!". 

وسمّیت مهيّعة بفتح المهم وسكون اهاء وفتح الياء المثناة التحتانيّة. ومعناه 
المكان الواسع. 

وفي«القاموس»!": كانت قر ية جامعة على اثنين ميلا من مكة, يُسمّى مهيعة, 
)١1(‏ مستند الشيعة: ج١١0/1٠18.‏ 


(۲) ذخيرة المعاد : ج ۲ / ۷١‏ . الحدائق الناضرة : ج .٤١١ / ٠١‏ 
(۳) القاموس المحيط: ج ٠۲١/۳‏ . 


۳0۰ فقه الصادق /ج1١‏ 


فنزل بها بنو عبيد وهم إخوة عاد.وكان أخرجهم العماليق من يثرب» فجاءهم سيلٌ 
که وت ا 

وعن لان المنير»'': (منزلٌ بين مكّة ومدينة قريبٌ من رابغ بين بدر 
وخَليص) انتهى. 

وفي «المجمع»!": (هي مكانٌ بين مكّة والمدينةء حاذية لذي الخليفة من 
الجانب الشامي. قريبٌ من رابغ بين بدر وخّليص). 

وقال ياقوت في «معجم البلدان»: (كانت قرية كبيرة ذات مبني على طريق 
المدينة من مكّة, على أربع مراحل» وهي ميقات مصر والشام إن لم يمرّوا على 
المدينة. وأا ميت الجحفة, لأنّ السيل اجتحفها. وحمل أهلها في بعض الأعوام» 
وهي الآن خراب) انتهئ. 

وكل ابا موو ح وكا E‏ ورين كا 

وأما المورد الثاني: فالمشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة أنته لايجوز التأخير 
إلهها اختياراً. ولم يخالف إل الجعني'" وابن حمزة في «الوسيلة»!*. فإئهما جوزا 
التأخير إلا اختياراً. 1ش 

استدل للأوّل: بجملةٍ من النصوص : 

منها: خبر إبراهيم بن عبد الحميد. عن أي الحسن موسئ ل قال: «سألته 
عن قوم قدموا المدينة فخافوا كثرة البرد وكثرة الأَيّام يعني الإحرام من الشجرة, 
)١(‏ المصباح المنير: ص .4١‏ 
(۲) مجمع البحرین :ج ۵ .5١/‏ 


(۳) حكاه عنه في الدروس : ج .٤۹۳/ ١‏ 
(4) الوسيلة: ص 110. 
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وأرادوا أن ياخذوا منها إل ذات عرق فيحرموا منها؟ فقال :لا وهو مغضبٌ - 
مَنْ دخل المدينة فليس له أن يحرم إلا من المدينة»'". 

أقول: وقوله: (إلَا من المدينة) أي من ميقات أهل المدينة. هو مسجد الشجرة. 
كا دل على ذلك النصوص المتقدّمة. 

ومنها: خبر أبي بصير: «قلت لأبي عبد اللهائة: خصال عابها عليك أهل مكّة! 
قال: وما هي؟ قلت: قالوا أحرم من الجُحفة, ورسول الله يلي أحرم من الشجرة. 
قال: الجحفة أحد الوقتين. فأخذتٌ بأدناهما وكنثُ علياق”". 

وظاهره أنّ وجه تأخيره كونه له كان عليلاً فيدلٌ بالمفهوم على عدم جواز 
التأخير إلا عند حدوث العلّة والمرض. 

ومنها: صحيح أي بكر الحضرمي: «قال أبو عبد الها إن خرجت بأهلي 
ماشياً فلم أل حت أتيتٌ الجحفة. وقد كنت شاكياً فجعل أهل المدينة يسألون 
عبء فيقولون لقيناه وعليه ثيابه. وهم لا يعلمون وقد رخص رسول الله ا لمن 
كان مريضا أو ضعيفاً أن بحرم من الجحفة»'". 

هذاء مضافاً إن ما تقدّم من النصوص المعيّنة لمسجد الشجرة لأهل المدينة 
الظاهرة في التعيّين. 

واستدلٌ للقول الآخر: بطائفة من النصوص: 

منها: صحيح علي بن جعفرء عن أخيه موسئ ئا قال: «سألته عن إحرام أهل 
(۱) تهذيب الأحكام: ج 0 /لادح 6؟. وسائل الشيعة: ج ۳۱۸/۱۱ .14437١‏ 


(۲) تهذيب الأحكام: ج ۵ / ۵۷ ح۲۲. وسائل الشيعة: ج ۳۱۷/۱۱ ح٦۹۰٤٠.‏ 
(؟) الكافي: ج ۳۲٢ / ٤‏ ح۳. وسائل الشيعة: ج ۳۱۷/۱۱ ح۹۰۷٤‏ . 
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الكوفة وأهل خراسان وما يليهم» وأهل الشام ومصر من أين هو؟ قال: أهل 
الكوفة وخراسان وما يليهم فن العقيق, وأهل المدينة من ذي الحليفة والجُحفة. 
وأهل الشام ومصر من الجحفة. وأهل امن من يلملمء الحديث»'". 

ومنها: صحيح معاوية بن عّار: «أنته سأل أبا عبد الله لذ عن رجل من أهل 
المدينة أحرم من ا لجحفة؟ فقال اة لا بأس». ۰ 

ومنها: صحيح الحلبي: «سألث أبا عبد الله : من أين يحرم الرّجل إذا جاوز 
الشجرة؟ فقال.2ة: من الجُحفة ولا يجاوز الجحفة إلا رما" 

أقول: ولأجل دلالة هذه النصوص. الصريحة في الجواز, أي جواز الإحرام من 
الجُحفة اختياراً حمل هذا القائل نصوص تعيّن مسجد الشجرة على إرادةالأفضليّة. 

والتحقيق أن يقال:إنّ هذه النصوص وإ كانت ظاهرة في الجواز. وصالحة 
للقرينيّة على حمل نصوص تعيّن مسجد الشجرة على إرادة الأفضليّة. وخبرين من 
أخبار عدمالجوازءقابلان للمناقشةفيدلالتهم| عليه -وهما خبرا إبراههم «وأبي بصير: 

أا الأَوّل: فلأنته من الحتمل إرادة الحصر بالإضافة إلى ذات عرق. بل الجمع 
بينه وبين خبر أبي بصير المصبرّح بأنّ ا لجحفة أحد الوقتين. يقتضي ذلك. 

وأمًا الثاني: فلظهورة بقرينة قوله: (الجحفة أحد الوقتين) -في أنّ الاعابة كانت 
بلحاظ تركه الأفضل. واعتذاره بأنته كان عليلاً عن ذلك. إلا أن صحيح الحضرمي 
ظاهرً في اختصاص الترخيص بالمريض الضعيف, لتضمّنه معنى الشرط. فيدلٌ 
(۱) تهذيب الأحكام: ج 0 / 06 ح ٠١‏ . وسائل الشيعة: ج ۳۰۹/۱۱ ح ٠١۸۷۷‏ . 


(۲) من لا يحضره الفقيه: ج ۲ / ۳۰۹ ح۲۵۲۷ . وسائل الشيعة: ج ۳۱۹/۱۱ ح۹۰۳٤‏ . 
(۳) تهذ يب الأحكام: ج ۵ / ٥۷‏ ح۲۳ . وسائل الشيعة: ج E.0 11/ ١١‏ 
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بالمفهوم على عدم الجواز في غير حال المرض والضعف, وهو يصلح قرينة لحمل 
خبر علي بن جعفر بيه على إرادة بيان أصل المشروعيّة, ولو في حال الاضطرارء 
وحمل صحيح معاوية على إرادة أن متوطن المدينة له أن يحرم من ا لجحفة ولو في 
بعض الموارد. دفعاً لنوهّم السائل أنّ أهل المدينة وإِنْ مرّوا على طريق الشام. يتعيّن 
عليهم الإحرام من مسجد الشجرة. فليحملا علئ ذلك جمعاً بين النصوص. 

وأمّا صحيح الحلبي: فالمفروض فيه التجاوز عن الشجرة. فلا يكون في مقام 
بیان حكم التجاوز عنهاء وأنته يجوز أم لايجوز. 

وبالجملة: فا أفاده المشهور هو الأظهر. 

وأمًا المورد الشالث: فا جمود علىئ ظواهر النصوص. يقتضي البناء على 
الإختصاص بالمرض والضعف. للتصريم ا في صحيح الحضرمي. وبالمرض في 
خبر أبي بصير. إلا أن الأصحاب فهموا منهما إرادة المتال, وإِلا فالمدار على 
الضرورة, وهو حسنٌ. وطريق الاحتياط معلوم. 

وأما المورد الرابع: فق «المستند»''. و«الجواهر»'". و«العروة»" وعن 
«الدروس», و«المدارك»”*, أنته لو عدل عن طريقه ولو من المدينة في الابتداء 
جاز. وأحرم منها اختياراً 

واستدلٌ له في «الجواهر»: بأنتها أحد الوقتين. 
)١١‏ مستند الشيعة: ج ۱۱ / 187-185 
(۲) جواهر الكلام: ج5/18١1.‏ 
(۳) العروة الوئقى (ط.ج): ج .1۳١ / ٤‏ 


)٤(‏ الدروس: ج١‏ م 
() المدارك :ج ۲۲۰/۷. 
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وفيه: أنّ الجمع بين النصوص اقتضئ حمل ذلك على إرادة أحدهما في حال 
الضرورة لا مطلقاً. وعليه فالأولى أن يستدلٌ له بعموم ما دلٌ على أنته يجوز 
الإحرام من أيّ ميقاتٍ افق المرور عليه, ولو لغير أهله. وأنّ المراد ب (أهل كلّ 
ميقاتٍ) من ير عليه. كما يشهد به مضافاً إلى وضوحه. صحيح معاوية المتقدّم الذي 
حملناه على إرادة ذلك فلاحظه. 

وبذلك يظهر أنته لو أت إلى ذي الليفة ورجع منه. ومشى من طريق آخر, له 
أن يحرم من الجحفة, وأنّ ما دلّ على عدم جواز المرور عن الميقات بغير إحرام» 
ظاهرٌ في ارادة التجاوز عنهء والمفروض في المثال عدم التجاوز, فيشمله إطلاق ما 
دل على أن كل مَن مَرَ على ميقات له أن يحرم منه. 

وأا خبر إبراهي المتقدّم: فهو ضعيفٌ السند. فتأمّل. 

وأمًا المورد الخامس: ففيه ثلاثة أقوال: 

القول الأوّل: عن « الدروس الى و«المدارك 4 وفي «الجواهر أته 
يصح إحرام من أُخَّر الإحرام عن ذي الحليفة من الجحفة. وإِنْ عصئ بتأخير 
الإحرام عنه. 

واحتمل بعض أعاظم المعاصرين!'' عدم العصيان أيضاً. 

القول الثاني: من صاحب «الحدائق»!* أنته: (لا يصح إحرامه حينئذٍ منها). 


(۱) الدروس :ج 56١/1١‏ 

(؟) مدارك الأحكام : ج/1/ 37١‏ 

(؟) جواهر الكلام: ج117/18. 

.597/1١ج مستمسك العروة الوثقى:‎ )٤( 
/7غ4.‎ ١4 الحدائق الناضرة : ج‎ )0( 
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القول الثالث: في «المستند»'": (التفصيل بالإمكان وعدم المشقّة. فلا يصمٌ 
وإ فيصح). 

واستدل للأوّل في «الجواهر»:(بصدق الإحرام من الميقات الذي هو وقتٌ لكل 
من ير عليهء ون كان آم أوَلاً عند المرور على الأُوّل, إلا أن ذلك لا يخرجه عن 
صدق اسم المرور على الثاني. مضافاً إلى إطلاق نفي البأس عن الإحرام منه. وتقيّيد 
الحكم التكليف لايقتضي تقيّيد الحكم الوضعي المستفاد من ظاهر النصوص) انتهئ. 

ولعلّه لذلك قال سيّد «المدارك»: (ينبغي القطع بذلك). 

أقول: لا يبعد دعوى اختصاص ما دل على أنّ كل من مڙ على ميقاتِ فهو 
ميقاثٌ له جن لم ير على ميقات بلده» والشاهد على ذلك خبر صفوان فقد كتب إلى 
الإمام الوضاائة: 

«أنَّ قوماً من أهل البصرة يرون على بطن العقيق. ولا يحرمون منه. وإّفا 
يريدون الإحرام من منزلٍ وراء العقيق بخمسة عشر ميلاً ؟ 

فكتب: أنّ رسول الله يوقت المواقيت لأهلهاء ومن أ عليها من غير 
أهلها....'' إلى آخره». 

وأمًا نق إطلاق البأس عن الإحرام منه. مقيّدٌ بصورة الإضطرار, وم يُقيّد 
خصوص الحكم التكليني. 

وأمًا القول الثاني: فقد ظهر وجهه. ويشهد به مضافاً إن ذلك: 

١‏ -خبر إبراهيم بن عبد الحميد المتقدّم. فيمن أراد الإحرام من المدينة فأراد 


\AT/ ١١ج مستند الشيعة:‎ )١( 
.٠٤١٤١ ۳۳۱/۱۱ ح۲. وسائل الشيعة: ج‎ ۳۲۲ / ٤ الكافي: ج‎ )۲( 
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أن يأخذ منها إلى ذات عرقء قال ث: «من دخل المدينة فليس له أن يحرم إلا من 
المدينة»''". فتأمّل؛ فإ الخبر ضعيف السند. 

۲ -وصحيح الحلبيء قال: «سألتُ أبا عبد الله اا عن رجل ترك الإحرام حيّ 
دخل الحرم؟ فقال: يرجع إلى ميقات أهل بلادهالذييرمون منه.فيحرم.فإن خشي 
أن يفوته الج فليحرم من مكانه فإِنْ استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج»'". 

"-_خبر علي بن جعفر. عن أخيه ا: «عن رجل ترك الإحرام حتّى انتهى إلى 
الحرم كيف يصنع؟ قال: يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذي يحرمون به فيحرم»'". 

ودلالتهما على المدّعى واضحة. وبهم يقد إطلاق ما دل على أن من مَرَ على 
ميقاتٍ فهو ميقاته. لو كان له إطلاقٌ شامل للمقام. 

وأمّا التفصيل: الذي ذهب إليه في «المستند». فالظاهر أن مدرك الاكتفاء في 
صورة المشقّة وعدم الإمكان » هو ما دلّ على أن الجحفة ميقات لأهل المدينة 
عند الضرورة. 

ولكن يرد عليه: أنَ التعدّي عن المرض والضعف إلى مثل هذه الضرورة غير 
ظاهر. نعم إذا خاف فوت الح إن رجع إلى الميقات الأوّل. جاز له الإحرام منها 


1191١ تهذيب الأحكام: جه / لامح 16 وسائل الشيعة: ج١1 / 18ح‎ )١( 
. ۱٤۹۳۷ع‎ ۲۳۰ / 1١ج (؟) تهذيب الأحكام: ج ۵ / ۵۸ ح7١. وسائل الشيعة:‎ 
0 وسائل الشيعة: ج١١ 7 ضمت‎ )۳( 
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حكم إحرام الحائض والجُنْبٍ من أهل المدينة 

فرع: إذاكان المُحرم جُنْباً أو حائضاً. ولم يكن استعمال الماء ميسوراً له ولو 
لضيق الوقت: 

فعلى القول بجواز الإحرام من خارج المسجد, أو جواز الإحرام من الجحفة 
اختياراً لا إشكال. 

وأمّا على ما اخترناه من لزوم كون الإحرام من داخل المسجد. وأنته ليزي 
الاحرام من الجحفة اختياراً: 

فلاكلام إِنْ أمكن له الإحرام في حال الاجتياز من المسجد . 

وان م يمكن له ذلك: 

فهل يحرمان من خارج المسجد. كا عن الشهيد الفاق و«المدارك»" 
و«الذخيرة»'" لوجوب قطع المسافة من المسجد إلى مكة حرماً؟ 

أم يؤْخَّرانه إلى الجحفة.لكون العذر ضعرورةمبيحة للتأخيرءكمافي«المستند»'*. 

أم حر مان من خارج المسجد. ويجدّدان الإحرام من الجحفة أو حاذاتها؟ 

أم يفصّل بين الحائض غير المنقطع دمهاء وبين الجّبٍ والحائض التي انقطع 
دمها؟ وجوه وأقوال: 

والحق أن يُقال: إن ا جنب والحائض المنقطع دمها يتيمّمان بدلاً عن عسل 
)١(‏ مسالك الأفهام: ج .٠١ 1/١‏ 
(۲) مدارك الأحکام:ج۲۱۹/۷. 


(۳) ذخيرة المعاد : ج ۳ .0۷٦/‏ 
(4) مستند الشيعة: ج ٠١‏ /۱۸۳. 
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الجنابة والحيض. إِمَا للصلاة. أو للكون في المسجد. فيدخلان المسجد ويحرمان 
منه. ويصح إحرامهما. 

ودعوى: أنته لا يشرع المكث في المسجد ها مع التيمّم؛ لقوله تعالى: «وَلا جُنّباً 
إلا عابري سبيل حى تَعْتَسِلُوأه''' فجعل الغاية هو الفُسل. ولو أباحه التيمّم لكان 
أيضأغايةًكيا عن فخر الحتقين'"'ة. 

ممنوعة: وقد أجبنا عنها في مبحث التيمّم مفضّلاً'". وحاصله: 

أنَ أدلة بدليّة التيمّم حاكمة على الآية الكرية كحكومتها على غيرها 
من الأدلة. 

كما أنّ ما أفاده بعض الأعاظم'' من أنّ جعل المكث غايةً للعُسل أو التيمم. 
لايخلو عن إشكال. إذ المتوقّف عليها جواز المكث. لا نفس المكث . 

أجبنا عنه في الأجزاء السابقة من هذا الشرح في مبحث وجوب إزالة 
النجاسة عن المسجد. فراجع'”. 

وأمًا الحائض قبل نقائها وانقطاع دمهاء فلا يشرع ها التيمّم. لعدم اقتضاءه 
الاباحة فضلاً عن رفع الْحَدَثْ منهاء ولا وجه لإحرامها من خارج المسجد. 
باعتبار أنّ الميقات نفس المسجد. وكفاية ال حاذاة نما هي مع البُعد. فلا تتمكّن من 
الاحرام قبل الجحفة. فيجوز ها ترك الإحرام من هناك والتحرّم من الجحفة. لا 
لكون ذلك عذراً. بل لعموم ما دلّ على أنّ من مَرّ على ميقاتٍ عليه أن يحرم منه. 
)١(‏ سورة النساء: الآية .٤۳‏ 
(؟) إيضاح الفوائد :ج ١‏ /11. 
(۳) فقه الصادق: ج .٤۳۲ / ٤‏ 


“EYA/ کتاب الطهارة للسيّد الخوئي ت: جه‎ )٤( 
.۲۰۲/ فقه الصادق: ج۲‎ )۵( 
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وأنته المراد من قوله اة: (أهل كلّ ميقاتٍ مَن ير عليه). 

نعم» بناءً على كفاية احاذاة حت للقريب. يجب عليها أن تحرم من خارج 
المسجد. وسيمرٌ عليك الكلام في المبنى. 

وبالجملة:ظهر تما ذكرنا وجه الاحتياط بأن تحرم من خارج المسجد. # تجِدّد 
الإحرام من الجُحفة. 

أقول: وأمّا خبر يونس بن يعقوب. قال: «سألتٌ أبا عبد الله اا عن الحائض 
تريد الإحرام؟ قال( تغتسل وتستثفر وتحتشي بالكٌرسّف. وتلبس ثوياً دون 
ثياب إحرامهاء وتستقبل القبلة. ولا تدخل المسجد. وتهلّ بالحج بغير الصلاة»!", 
الذي استدل به سيّد «العروة»"" لوجوب إحرامها من خارج المسجد. فالظاهر 
كونه أجنبيّاً عن المقام, لوروده في خصوص إحرام احج دون العُمرة. 

اللهُم إل أن يقال إنَ الغمرة جزء من الج فيصح أن يقال إِنها تهلّ با حح في 
صورة الإهلال بالعُمرة. فتأمّل. 

ولعلٌ هذا الخبر يوجبُ صيرورة الاحتياط المتقدّم لزوميّاً 


T77 ٠١ وسائل الشيعة: ج‎ .١ح‎ ٤٤٤ / ٤ الكافي: ج‎ )١( 
.1۳۲/ ٤ العروة الو ثقى (ط.ج) : ج‎ )۲( 


.۳1 فقه الصادق / ج4١‏ 


وهى ميقات أهل الشام اختياراً. 


ميقات أهل الشام ومصر والمغرب 

الميقات الثالث: وهي الجحفة ( وهي ميقات أهل الشام ) ومصر. والمغرب, 
ومن يڙ عليها من غيرهم (اختيارا بلا خلافٍ في شيء من ذلك. ويشهد با جميع 
نصوصٌ كثيرة. 

ما كونها ميقاتاً لأهل الشام. فيشهد به: 

١-صحيح‏ رفاعة بن موسئ, عن أبي عبد الله اة: «وقت رسول الله نظا 
العقيق إلى أن قال ووقّت لأهل الشام الجحفة ويقال ها المهيعة»”". 

۲-وصحيح الحلبي. عنه ل في حديث: «ووقّت لأهل الشام الجحفة»'". 

ونحوهما غيرهما. 

وأمّا كونها ميقاتاً لأهل مصر, فيشهد به : 

١-صحيح‏ علي بن جعفر, عن أخيه الإمام موسى بة: «وأهل الشام ومصر 
من الجُحفة»'". ونحوه غيره. 

وأمّا كونها ميقاتاً لأهل المغرب. فيشهد به. صحيح أبي ايوب الخرّاز» قال: 
«قلث لأبي عبد الله 1ة: حدّثني عن العقيق أوقثٌ وقّته رسول الله َة أو شيءُ 
(۱) من لا يحضره الفقيه: ج ۲ / ۳۰۳ ح۲۵۲۳ وسائل الشيعة: ج ۱۱/ ۲۱۰ح ۱٤۸۸۲‏ . 


(۲) الکافي: ج ٤‏ / ۳۱۹ ح۲ وسائل الشيعة: ج ۳۰۸/۱۱ ح ١48170‏ . 
(۳) تهذيب الأحكام: ج ۵ / 06 ح١٠‏ . وسائل الشيعة: ج١١ .\EAVVET۰۹/‏ 


ميقات أهل الشام ومصر والمغرب ۳۱ 


صنعه التاس؟ فقال: إنّ رسول الله به وقّت لأهل المدينة ذا الخليفة. ووقت لأهل 
المغرب الجحفة. وهي عندنا مكتوبة مهيعة... إلى آخره»'". 

ويشهد لكونها ميقاتاً لمن ير عليها من غيرهم. صحيح صفوان بن يحبى 
المتقدّم, عن أبي الحسن الوضاءئة: «فكتب _أي الإمام ا _أنّ رسول الله يل وقت 
المواقيت لأهلها. ومن أتى عليها من غير أهلها. وفيها رخصة لمن كانت به علّة. فلا 
تجاوز الميقات إلا من علّة»'". 


)١١‏ الكافي: ج ٤‏ / ۹٠۳ح‏ . وسائل الشيعة: ج١١‏ للحت افاي 
(۲) الكافي: ج ٤‏ / “الاح 7 وسائل الشيعة: ج ۱۱/ ١7ح‏ 119131. 


۳۹۲ فقه الصادق /ج1١‏ 


ميقات أهل اليمن 

( و ) الميقات الرابع: ما ( ل) أهل (اليمن) وهو ايَلَمْلم) بلا خلافٍ فيه. 
والنصوص الدالّة عليه مستفيضة: 

ففي صحيح الحلبي المتقدّم: «ووقت لأهل المن يَلَهلّم». 

ونحوه صحيح الخرّاز. وصحيح معاوية بن عار وغيرهما. 

والمن على ما عن «المراصد» بالتحريك, سميت بالهن لتيامنهم. لا تفرّقت 
العرب من مككّة. كا سَمّيت الشام لأخذهم الشمال. 

والبحر يحيط بأرض المن من المشرق إلى الجنوب» ثم راجعاً إلى المغرب. 
يفصل بينهما وبين باق جزيرة العرب 8 يأخذ من بحر اند إلى بحر اهن عرضاً في 
البرية من المشرق إلى جهة المغرب. 

وأما يَلَمْلم فعن «المصباح المنير»”"' و«القاموس»'": قيل الأصل: المَلم. 
فخقفت الهمزة, وقد يقال: يرموم. 

وعن «شرح الإرشاد» أنته واد'". 

وعن «القواعد»: أنته جيل . 
)١(‏ المصباح المثير: ص6؟. 
(۲) القاموس المحيط: ج .١7/// ٤‏ 


() حكاه عنه الفاضل الهندي في كشف اللّثام : ج ۵ / 5١6‏ 
)٤(‏ قواعد الأحكام : ج١/417.‏ 


ميقات أهل اليمن ۳ 


وفي «الجواهر»”": جبلٌ أو واد يقال له يلملم» والملم؛ ويرموم. 

وهو على مرحلتين من مكّة, وقيل إِنّه جبل, ويبعدٌ عن مككّة تقريباً أربعة 
وتسبعون كبلؤمتزا. 

وعن «كتاب البلدان»: من مككّة إن صنعاء إحدئ وعشرون مرحلة. فوا 
الملكان ثح يلملم. 

وقال ياقوت في «معجم البلدان»: يلملم» ويقال ا لملم وململم.اجموع موضمٌ 
على ليلتين من مكة. وهو ميقات أهل المن» وفيه مسجد معاذ بن جَبَل. 

أقول: ويُعلم من هذه الكلمات أنته لا خلاف بينهم في حلّه. وأا الاختلاف في 
أنته وادٍ أو جبل. 


5 ١8ج جواهر الكلام:‎ )١( 


م ققه الصادق / ج4١‏ 


وللطائف قرن المنازل. 


ميقات أهل الطائف 

( و ) الميقات الخامس: ما ( ل ) أهل (الطائف). وهو (قرن المنازل) بفتح القاف 
وسكون الراء المهملة. خلافاً للمحكي عن الجوهري"" من فتحهما. وزعم أنّ 
أويتن القرق متسوتٌ إليه: 

وفي «كشف اللّئام»''': (إتفق العلماء على تغليطه فيهم|. وما أويس من بني 
قَرنء بطنٌ من مراد.بخلاف ما نحن فيه.فإنّه جبلٌ مشرف عل عرفات على مرحلتين 
من مككّةء ويقال له قرن الثعالب» وقرن بلا إضافة؛ وعن بعض أنّ قرن الشعالب 
غيره. وأنته جبلٌ مشرف على أسفل منى, بينه وبين مسجدها ألف وخمسمائة ذراع) 
كذافي «الجواهر»'". 

قال القاضي عياض:(قرن المنازل وهو قرن الثعالب -بسكون الراء -ميقاتُ 
أهل نجد. تلقاء مكّة على يوم وليلة. وهو قرن أيضاً غير مضاف. وأصله الجبل 
الصغير المستطيل المنقطع عن الجبل الكبير» ورواه بعضهم قرن بفتح الراء. وهو 
غلط إا هو قبيلة من المن). 

أقول: ومن الغريب ما قاله صاحب «مجمع البحرين»' ": (والقرن موضمٌ. وهو 
ميقات أهل نجد. ومنه أويس القرني. ويُسمّئ أيضاً قرن المنازل). 
)١(‏ الصحاح للجوهري :ج٦‏ /۲۱۸۱. 
(۲) کشف اللّثام (ط.ج) : ج 517/05 


(۳) جواهر الكلام: ج۱۱۳/۱۸. 
)٤(‏ مجمع البحرين : ج ۲ /418. 


ميقات آهل الطائف وم 


ولحجّ التمتع مكة. 


لما عرفت من اتفاق العلماء على تغليط الجوهري في تحريكه. ونسبة أويس 
القرفي إليه. 

وكيفكان.فالاًمر سهلٌ بعد وضو أنته المكان ا لخصوص لدی المتر دد ين عليه. 

وقد دلّت النصوص الصحيحة على أنته ميقات أهل الطائف: كصحيح الخرّاز: 
«ولحجّ القتع مكّة. ومن كان منزله أقرب من الميقات. فنزله ميقاته. ووقّت لأهل 
الطائف قرن المنازل». 

ونحوه صحيح معاوية بن عّار.وصحيح ا حلب المتقدّم جميعها. ونحوها غيرها. 

ولا ينافي ذلك ما في صحيح علي بن رئاب المتقدّم: «ووقت لأهل المن قرن 
المنازل». وما في صحيح عمر بن يزيد . عن الصادق ا وقد تقدّم :(ولأهل جد 
قرن المنازل). 

فإنّه لابدّ من حمل الثاني على التقيّة. أو على إرادة أن لنجد طريقين: أحدهما ير 
بالعقيق. والآخر ير بقرن المنازل. كما أنّ الأوّل يبحمل على أنّ لليمن طريقين: 
أحدهما بقرن المنازل, والآخر بيلملم. 

تنبيه: قال المصنّف في «المنتهئ»'": (أبعد تلك المواقيت الخمسة ذو الحليفة, 
وهو على عشرة مراحل من مكَة على ميل من المدينةء ويليه في البُعد الجحفة, 
والمواقيت الثلاثئة ثة الباقية علىئ مساحة واحدة بينها وبين مكّة ليلتان ن¿ قاصددتان). 

الميقات السادس: مكّة ( و ) قد تقدّم تفصيل القول في أن الميقات (لحج التمدّ 
مكة) في الشرط الرابع من شروط حي القتّع. فلا نعيد. 

> 


(۱) م منتهى المطلب (ط.ج) ج تت 


۳1 فقه الصادق / ج٤٠‏ 


ومن کان منزله أقرب من الميقات. فمنز له ميقاته. 


ميقات مَنْ منزله أقرب من الميقات 

الميقات السابع: ما ذكره بقوله: ( ومَنْ كان منزله أقرب من الميقات» فمنزله 
ميقاته) وهو المشهور بين الأصحاب. 

وفي «المنتهبئ»'": (ذهب إليه علمائنا أجمع. وهو قول أهل العلم كافة إل 
جاهد) انتبئ. 

وفي «التذكره»'": (بإجماع العلماء خلافاً جاهد) انتهئ. 

وفي «الجواهر»'”: (بل الإجماع بقسميه عليه) انتهئ. 

ويشهد به كثيرٌ من الأخبار الواردة عنهم 0ك : 

١-صحيح‏ معاوية بن عار عن أبي عبد الله ي: «من كان منزله دون الوقت 
إلى مكّة. فليحرم من منزله»”*. 

۲ -وعن «التهذيب» بعدما روى ذلك قال: وفي حديثٍ آخر: «إذاكان منزله 
دون الميقات إلى مكّة فليحرم من دويرة أهله»”*. 

٣-وصحیح‏ عبد الله بن مسكان. قال: حدّتنى أبو سعید» قال: «سألتٌ أبا 


(۱) منتهى المطلب (ط . ج): ج 11۷/۲ . 

(۲) تذكرة الفقهاء (ط.ج): ج .٠۹۰/۷‏ 

(۳) جواهر الكلام: ج۱۱۳/۱۸. 

)£( تهذيب الأحكام: جه / ۹ ح۲۹ وسائل الشيعة: ج ۳۳۳/۱۱ ح 15917 
(۵) تهذيب الأحكام: جه / 0۹ ح ۳۰ وسائل الشيعة: ج ۱۱ / ۳۳٣‏ ح۷٤۹١‏ . 


ميقات مَنْ منزله أقرب من الميقات ۳۷ 


عبدالله بائة عمّن كان منزله دون الجُحفة إلى مکة؟ قال :يحرم منه»'". 

٤‏ -وصحيح مسمع» عنه ِئة: «إذاكان منزل الرّجل دون ذات عرق إلى مكة. 
فل 5 شل 

ونحوها غيرها من الأخبار. 

أقول: وهذه النصوص كا ترئء متّفقة على أنّ المعتبر لقب إلى مكّة كما أفتق 
المشهور بذلك. ولكن عن موضع من «المعتبر»"" اعتبار القرب إلى عرفات, وكذا 
في «كنز العرفان»! *. لكن النصوص تدفع ذلك. 

وأفاد بعض الأعاظم:* (أنّ المراد من القر ب إلى مكّة, أنه دون الميقات إلى 
جهة مكّة. وهذا يلازم كونه أقرب إلى عرفات من الميقات. فلا تفاوت بين 
العبارتين عملاً ولا خارجاً وإِنْ کان بينه تفاوت مفهوماً) انتهئ. 

وعلى هذا فلا هم التعدض لما استدلٌ به له في مقابل النّص. والإيراد بأنته 
اجتهادٌ في مقابل الّص. 

فرع: وهل يشمل هذا الحكم أهل مكّة, إذا أرادوا أن يحجّوا حَجّ الإفراد أو 
القران. كما هو المشهور بين الأصحاب. وفي «المستند»!": (نفي بعضهم الخلاف فيه). 
أم لا؟ وجهان. 
)١(‏ تهذيب الأحكام: جه / ۹ ح۳۲. وسائل الشيعة: ج 774/١1١‏ ح19115١.‏ 
(1) تهذيب الأحكام: ج ۵ / ۵۹ ح۳۱ . وسائل الشيعة: ج 971/1١‏ ح 14918 
(۴) المعتبر : ج ۲ .۷۸٦/‏ 
)٤(‏ كنز العرفان :ج ۱ /5877. 


() مستمسك العروة الوثقى :ج۱۱ / ۲۷۰. 
(1) مستند الشيعة: ج .۱۸١/ ١١‏ 


حدم فقه الصادق /ج11 


يشهد للأوّل: 

١-مرسل‏ الفقيه: «وسئل الصادق نه عن رجل منزله خلف الجحفة من أين 
يحرم؟ قال ثة: من منزله»''. فإنّ مقتضى إطلاقه ثبوت هذا الحكم لأهل مكّة. 

وفيه: قد مر غير مرّة أن المرسل إذا كان مُرسِله ينسب ما تضمنه إلى 
المعصوم ايكون حجّة. وغير الحجّة هو ماكان بلسان: روي وما شاكل. 

١-وخبر‏ ابن أبي نصر. عن أخيه رياح» قال: «قلت لأبي عبد الله ىه إِنَا نروي 
أنّ عليَا ابا قال: إن من تام الح والعُمرة أن يحرم الّجل من دويرة أهله؟ فقال: قد 
قال ذلك علي اذ لن كان منزله خلف هذه المواقيت»!". 

ويمكن الاستدلال بالنصوص المتقدّمة بالتقري بالذي ذكرهفي«المستند»'": بأن 
يكون المراد بها من كان منزله فيجميع ذلك الموضع المبتداً بدونالميقاتالمنتهي بمكّة. 

ثم قال: (واستشكل بعضهم من جهة أنّ الأقربيّة إلى مكة تقتضي المغايرة. 

وأجاب عنه: بأ الأقرب إا ورد في كلام الأصحاب . دون أخبار 


الأطياب) انتهئ. 
وعن الفاضل الخراساني': الإشكال في الحكم. بأنّ في حديثين صحيحين ما 
يخالف ذلك: 


أحدهما: :صحيح سام الحتّاط. قال: «كنثٌ حاورا عة فسألتٌ أبا عبداة لله ا 
من أين أحرم با حجً؟ فقال1ة: من حيث أحرم رسول الله ب من الججعرانة, أتاه في 


(۱) من لا يحضره الفقيه: ج ۲ / ١7‏ 7ح ۲٠۳۰‏ . وسائل الشيعة: ج ١١‏ / ۳۳۵ ح11561. 
(۲) وسائل الشيعة: ج١١‏ لاح 161 

(۳) مستند الشيعة: ج١١‏ //1817. 

.0۷٦/۳ ذخيرة المعاد: ج‎ )٤( 


ميقات مَنْ منزله أقرب من الميقات ۳4 


ذلك المكان فتوح فتح الطائف وفتح خيبر والفتح'". الحديث». 

ثانيهما: صحيح عبد الرحمن بن الحججّاج: «قلتُ لأبي عبد الله اية: إني أريدٌ 
الجوار بمكة. فكيف أصنع؟ فقال لبذ إذا رأيت الهلال هلال ذي الحجّة فاخرج إلى 
الجعرانة فأحرم منها بالحَجّ»'". 

وأجاب عنه صاحب «العروة» ٠‏ بأنَ المتيقن منهما اجاور الذي لم ينتقل فرضه. 
فلا يشملان محل الكلام. وهو اليجاور الذي انتقل فرضه. 

ولكن يرد عليه: أنته ذ کر انا في ذيل صحيح ابن الحجّاج محاجّته مع سفيان, 
واعتراض سفيان بأنّ أصحاب رسول اله يي أحرموا من المسجد. قال: «فقلت: إِنّ 
أولئك كانوا متمتعين في أعناقهم الدّماء. وإنّ هؤلاء قطنوا مكّة فصاروا كأنته من 
أهل مكّة. وأهلٌ مكّة لا متعة هم؟ فأحببت أن يخرجوا من مكّة إلى بعض المواقيت 
وأن يستغبوا به أَيَاماً الحديث». 

فاه لولم يكن صريحاً في أن مورده من انتقل فرضه. فلا أقلّ من كونه ظاهراً 
فيه. أو كونه المتيقّن. مع أنّكون فردٍ متيقّناً لا يوجبُ تقتيد الإطلاق. 

وأجاب عنه في «الحدائق»' “: وتبعه غيره. بأنَّ الصحيحين مختصّان بامجاور, 
ولا يعّان المتوطّن. ومن الحتمل اختصاص الحكم به. 

وما دل على أن الجاور بعد إقامة سنتين بحكم أهل مكنّة, وفي الصحيح: 
(كأنتهم من أهل مكّة). أريد ا أنته بحكنهم في عدم المتعة لا من جميع الجهات. 
)١(‏ الكافي: ج؛ / ۳۰۲ ح۹. وسائل الشيعة: ج ۲۹۸/۱۱ ح 111/10. 
(۲) تهذيب الأحكام: ج 6 / 40 ح11 . وسائل الشيعة: ج ۲۱۷/۱۱ ح 141/09 


م العروة الوثقى (ط.ج : ج ٤‏ الت 
)٤(‏ الحدائق الناضرة: ج .40٠ / ٠٤‏ 


.۳۷ فقه الصادق / ج4١‏ 


وعليه فأهل مكمّة يحرمون منهاء والمجاور يحرم من ال جعرانة وهي أحد مواضع أدنى 
الل والأحوط لأهل مكّة أيضاً أن يحرموا منها. 

هذا كلّه في حَيّ الإفراد والقران. 

وأمًا إذا أراد ا لمكي القتّع. فقد مر بيان ميقاته في مسألة ما لو صار الآفاق مُقبا 
بمككّة. فراجع '". 

فرع: هل يكون إحرام هوّلاء من منزهم من باب الرخصة.ليجوز هم الاإحرام 
من أحد المواقيت.كما عن جماعة, بل عن «الكافي»' '' و«العُنية»'" و«الإصباح»!*: 
أنّ الاحرام من الميقات أفضل؟ 

أم يكون من باب العزية, فلا جوز؟ 

ظاهر النصوص هو الثاني, واستدلٌ لأفضليّة الإحرام من الميقات كاشف 
الام“ وسيّد «العروة»''' ببُعد المسافة. وطول الزمان. وهماكما ترئ. 

نعم. يمكن أن يقال: إِنْهم إذا ذهبوا إلى أحد المواقيت» جاز هم الإحرام منه. 
لصدق المرور على الميقات. كا لايخ. 


aa 


)١(‏ صفحة ۲٠١‏ من هذاالمجلّد. 

(۲) الكافي للحلبي: ص؟١5.‏ 

(۳) غنية النزوع: ص .١60‏ 

.١8١ إصباح الشيعة: ص‎ )٤( 
59١ / ٥ج: (0)كشف اللّثام (ط.ج)‎ 
.1۳١ / ٤ج: العروة الوثقى (ط.ج)‎ )1( 


ميقات الصبيان ۴۷1 


وقح للصبيان. 


ميقات الصبيان 

الميقات الثامن: ( و ) هو ميقات (فخ) بفتح الفاء وتشديد الخاء المعجمة. 

وفي «المجمع»: (إنته بر قريبة من مككّة. على نحو فرسخ إلى أن قال -ويوم 
فَمَّ كان أبو عبدالله الحسين بن علي بن الحسن ابن عَم موسئ الكاظم ابه دعا إلى 
نفسه» وقال موسئ بن جعفر ءيه حين ودّعه: يابن عَم نك مقتولٌ فأجد الضَّراب. 
فإ القوم قشاق فقتل بفمّ كما أخبر به)''' انتهئ. 

وعن «كشف اللّثام»'": إنّهِبِْرٌ معروف على نحو فرسخ من مكّة. 

وعن «السرائر»'": إِنّه موضعٌ على رأس فرسخ من مك فل فيه الحسين ابن 
علي بن الحسن بن الحسن بن عليّ أمير المومنين ب . 

وما عن «القاموس»'*: إِنّه موضع بمكّة. 

وعن «النهاية» لابن الأثير'*: إن موضمٌ عند مكة. 

أقول: وكيف كان, فهو ميقات اللصبيان) في غير حَجّ القع معن جواز تأخير 
إحرامهم إلى هذا المكان, لا أنته يتعيّن ذلك كا عليه جماعة. 


5314 مجمع البحرين: ج1/‎ )١١ 
.۲۱۸/ كشف اللثام (ط.ج): ج60‎ )۲( 
.01// ١ السرائر: ج‎ )۳( 

.5777/ القاموس المحيط: ج۱‎ )٤( 
118/15 النهاية: ج‎ )١( 


ا فقه الصادق / ج4١‏ 


قال المصنّف ل في «التذكرة»'': (والصّبي ميقاته هذه المواقيت, ويجوز أن 
يجرد من قم وأن يوخَّر إحرامه إليه) انتهى. 

وقال في «المنتهئ»'": (ويجرّد الصبيان من فح ويجوز أن يحرم لهم من الميقات 
-إلى أن قال _أُمّا جواز التأخير إلى فَحَّ فلن إحرامهم مستحبٌ فلا يجب الإحرام 
هم من الميقات). 

وفي«الرياض»' أا بعضهم إلى الأكثر.ويظهر من آخر 0 

وعن «السرائر»”*. والفاضل المقداد. والحقق الثاني'”, وقي «الجواهر»”": 
أنته لاب وأن يحرم هم من الميقات, إا يغزعون الثياب من فخ. 

وتوقف في الحكم جماعة. 

أقول: وقداستد لالطر فان بوجوهاعتباريّة لايعتنبها.وبالنصوص وهي العمدة. 

١-عموم‏ ما دل على المواقيت. فإنّه يعم الصبيان كا يعمٌ البالغين. فإنّه متضمّنٌ 
لدخالة ذلك في الحَجّ. لا وجوب ذلك نفساً كي يُقال إن حديث رفع القلم يُقِيّده 
بغير الصبيان. 

۲ وما دل على أنته لا يجوز تأخير الإحرام عنها وضعاً. 

٠١‏ وصحيح معاوية بن عار عن أي عبدالله ثة: «انظروا من كان معكم من 

.۱۹۲/ تذكرة الفقهاء (ط.ج) :ج۷‎ )١( 
.151// منتهى المطلب (ط.ج) : ج۲‎ )۲( 


(۳) رياض المسائل (ط.ج): ج57 .۱۹١/‏ 


() السرائر: ج١1 .٥۳۷/‏ 
(0) جامع المقاصد : ج” / .٠١١‏ 
(3) جواهر الكلام: ج۱۲۰/۱۸. 


ميقات الصبيان Vr‏ 


الصبيان فقدّموه إلى الجحفة أو إلى بطن مر ويصنع بهم ما يصنع بالمُخرم»'". 

وفي «الرياض ٠»‏ (إِنَه على خلافه أظهر). ولعلّه من جهة خروج بطن مُرَ من 
الميقات, فإنّه على مرحلة من مككّة. والمرحلة مسيرة يوم واليوم عبارة عن أربعة 
وعشرين ميلا وقد تقدّم أنّ بين أقرب المواقيت ومكة مرحلتين. 

٤‏ -ومو تق يونس بن يعقوب, عن أبيه: «قلت لأبي عبد الله ا: إن معي صبية 
صغاراً وأنا أخاف عليهم البرد. من أين يحرمون؟ قال ائة: إيت بهم العرج فليحرموا 
منهاء فإك إذا أتيت بهم العرج وقعت في تهامة. ثم قال : فإنْ خفت عليهم فأت 
بهم الجحفة»". 

وهو ظاهر في مراعاة الميقات ولو ميقات الاضطرار. 

أقول: لکن بإزاءهما خبران: 

أحدهما: صحيح ابوب بن ا لحر قال: «شئل أبو عبد اللهاثة: من أين تجرد 
الصبيان؟ قال :کان أي يجرّدهم من فخ»'*. 

ثانيهما: نحوه وهو صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسئ اا“ . 

ولا ينبغي التوقّف في أنّ المراد بالتجريد في الصحيحين هو الإحرام. كما أنّ 
الخبرين المتقدّمين. سا بملاحظة ما في الموتّق: (وأنا أخاف عليهم البرد من أين 
يحرمون؟) ظاهران في الإإحرام مع التجريد. 


)١(‏ الكافي: ج؛ / 4 ١7ح ٤‏ وسائل الشيعة: ج ۲۸۷/۱۱ ح11415. 
(؟)رياض المسائل (ط.ج): ج1 /۱۹۷. 

(؟) الكافي: ج ٤‏ / ۳۰۳ ح۳. وسائل الشيعة: ج ۱۱ / ۲۸۹ ح11857. 
)٤(‏ الكافي: ج ٤‏ / ۳۰۳ ح۲. وسائل الشيعة: ج ۲۸۸/۱۱ ع .۱٤۸۲۲‏ 
)١(‏ المصدر السابق في وسائل الشيعة. 


١4ج‎ / فقه الصادق‎ Vt 
ومن حَجَ على طريق احرم من ميقات اهله.‎ 


وعليه. فالطائفتان متعارضتان. وحيثٌ أنّ الأصحاب أفتوا بجواز تأخير 
التجريد إلى َم فالصحيحان أشهر ويقدّمان لذلك. وبا يُقيّد إطلاق نصوص 
المواقيت, فتديّر حبّى لا تبادر بالإشكال. 

فالمتحصّل: أنته يجوز تأخير إحرامهم إلى فَخّ. 

ولكن الدليل مختصٌٌ بفخ» وحمله على إرادة المثال وأنّ المراد أدنى اليل لا دليل 
عليه. فالمتعيّن الاقتصار عليه؛ فإذا سلكوا طريقاً لا يصل إلى فخ فاللّازم إحرامهم 
من الميقات, كما نص على ذلك محكي «القواعد»'''وغيره. 

( و)قد تقدّم في الميقات الثاني والثالث أنّ (من حَجّ على طريقٍ أحرم من 
ميقات أهله). 


.417/ ١ج: قواعد الأحكام‎ )١( 


محاذاة المواقيت Vo‏ 


محاذاة المواقيت 

الميقات التاسع: وهي محاذاة أحد المواقيت الخمسة الأول وهي ميقات لن لم 
ير على أحدها. قاله جم من الأصحاب كما عن «المدارك»'"'. بل المشهور بينهم كما 
في «المستند»'"'. بل عليه الشهرة العظيمة كما في «الرياض»'" قال: (إذ لم نجد مخالفاً 
ف المسألة عدا الماتن ف ظاهر «الشرائع»). 

واحتمل في «الجواهر»"“ عدم كونه مخالفاً في أصل الحكم. وأَنّ نسبته إلى 
القيل من جهة القيود الأخر. ولذلك نسبه في «الجواهر» إلى ظاهر الأصحاب. ومع 
ذلك فقد خالف جماعة كالحقّق الأردبيلى'”. وسيّد «المدارك»" والفاضل 
الخراساني'"'. وصاحب «الحدائق»”", ولم يفتوا بكفايتها. 

واستدل للمشهور: بصحيح ابن سنان, عن الإمام الصادق 390: 

«من أقام بالمدينة شهراً وهو يريد احج ثم بدا أن يخرج من غير طريق أهل 
المدينة الذي يأخذونه. فليكن إحرامه من مسيرة سمّة أميال. فيكون جذاء الشجرة 
من البيداء»!", 
)١(‏ مدارك الأحكام : ج777/1. 
(۲) مستند الشيعة: ج ١١‏ / ۱۸۷. 
(۳) رياض المسائل (ط.ج) :ج٩ .۱۹٤/‏ 
)٤(‏ جواهر الكلام: ج۱۸ /۱۱۷. 
(0) مجمع الفائدة : ج1 .۱۸٦/‏ 
(1) مدارك الأحكام : ج ۲۲۳/۷. 
(۷) ذخيرة المعاد :ج۳ /0۷۷. 


(۸) الحدائق الناضرة: ج .٤0٥١/ ١1‏ 
(1) الكافي: ج ٤‏ / 1ح1 . وسائل الشيعة: ج E AZTY/ ١١‏ 


۴۷۹ فقه الصادق / ج٤‏ 


ورواه الصدوق بطريق آخر مع اختلافٍ يسير في المتن. 

وعلل كل من النصّين. فإنّه لا إشكال في ظهوره في كفاية امحاذاة.ولا يعارضه: 

و و عوو مه الف بهد ل 
طريق شاء)”". 

وراه بن عبد الحميد المتقدّم, في مسألة عدم جواز تأخير أهل 
المدينة الإحرام إلى الجحفة اختيارا. 

لضعفهماء وعدم عمل الأصحاب بهما. 

أقول: لكن الإشكال في التعدّي عن مورد الصحيح. فإنّه واردٌ في موردٍ خاصِ 
وهو حاذاة مسجد الشجرة مع بعض القيود. مثل كونه مُقياً في المدينة شهراً وهو 
عازم على الحَجّ ويكون الإحرام من مسيرة سنّة أميال. وهذه القيود جميعها واردة 
في كلام المعصوم2ة. الظاهر في أنّ لها خصوصيّة فالتعدّي عنها إلى الفاقد ها يحتاج 
إلى دليل. 

وما قيل: في وجهه من الإجماع. وعدم القول بالفصلء وفهم المثاليّة. والقطع 
بوحدة المناط.كما ترئء فإنَ الإجماع غير التعبّتدي ليس بحجّة. وفهم المثاليّة غير 
ظاهر, والمناط غير معلوم حى يقطع به. 

وأيضاً رما يستدلّ للإكتفاء بالحاذاة بأنَّ نصوص المواقيت مختصّة بأهلها ومن 
أتاها. ولا تشمل غيرهم: فن لا ير بميقات يشكٌ في أنته هل يجب عليه أن يحرم من 
الميقات, أم يكف الإحرام من حاذاته؟ والمرجع أصالة البراءة. 

وفيه: أن جملة من النصوص تدلّ على أَنّ الإحرام لاب وأن يكون من الميقات: 


(١)الكافي:‏ ج ٤‏ / ييل ح1. وسائل الشيعة: ج١١‏ لت ل 


محاذاة المواقيت VV‏ 


منها: صحيح الحلبي المتقدّم: «قال أبو عبد الله : الإحرام من مواقيت خسمة 
وقتها رسول الله يي لا ينبغي لحاج ولا معتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها»'". 

ومنها: صحيح معاوية بن عّار, عن الإمام الصادق ا وقد تقدّم: «من تام 
احج والعُمرة أن تحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله يي لا تجاوزها إلا وأنت 
محرم»' "'. ونحوهما غيرهما. 

ودعوى: أن المستفاد منها أنته لاب وأن لا يقطع بقدر ما بين أحد المواقيت إلى 
مكّة من المسافة إلا حر ماً من أيّ جهة دخل فيكف الحاذاة. 

مندفعة: بكون ذلك خلاف ظاهر ا 

فالمتحصّل:أنّ التعدّي عن مورد الصحيح. والقول بكفاية احاذاة مشكلٌ جدّاًء 
وأظنٌ أن قدماء الأصحاب غير متعردضين لذلك. 

وعلى فرض التعدّي. الأظهر لزوم الاقتصار على المحاذاة غير البعيدة 
والقريبة» فإنٌ الدليل ورد في مورد خاص وهو امحاذاة للشجرة بمسيرة سنّة أميال 
عن المدينة, والحاذاة الحاصلة من ذلك أغا تكون محدودة بحَدّ خاصٌ. فالتعدّي إلى 
طرفيه بأن يكني الحاذاة مع الفصل عن الميقات بذراع مثلاً. أو يكن الحاذاة مع 
البُعد. يحتاج إلى دليلٍ مفقود. 

ويؤيْده وجوب إحرام أهل العراق من العقيق, برغم حاذاتهم على الظاهر 
لمسجد الشجرة قبل وادي العقيق ولا وجه له سوى عدم الاعتناء با محاذاة إذا 
كانت بعيدة. وكذا أهل الشام إذا جاؤوا إلى الجُحفة. فإنّهم يحاذون مسجد الشجرة 


. ١44160 ح۲ . وسائل الشيعة: ج ۳۰۸/۱۱ ح‎ ۳۱۹ / ٤ الكافي: ج‎ )١( 
. ۱٤۸۷٤ وسائل الشيعة: ج ۳۰۷/۱۱ ح‎ . ٠ح‎ ۳۱۸/ ٤ الكافي: ج‎ )۲( 


۳۷۸ فقه الصادق /ج11١‏ 


قبل الجحفة. 

وعلى القول بالتعدّي إذا كان في طريق يحاذي اثنين. هل يجب حاذاة أبعد 
الميقاتين, أو أقرمهماء أم يتخيّر؟ 

ظاهر التص هو الأوّل. وعن صريح «المبسوط»'' و«المنتهى»"" وظاهر 
«القواعد»'" اختيار الثاني. 

واستدلّ له سيّد «المدارك»! بأنته يجب الاقتصار فما خالف الأصل على 
موضع الوفاق. 

أقول: والظاهر أنّ مراده أنّ الاحرام لابدٌ وأن يكون من الميقات, فن حاذاة 
أقرب المواقيت إلى مكّة يجب كونه تحر ما اتفاقاًء وفيا زاد عليه لا دليل علىئ ذلك. 
والأصل عدمه. ولكنّه کا ترى اجتهادٌ في مقابل النص. 

وعن ا يلي اختيار الثالث. ولعلّه لإلغاء الخصوصيّة. وفهم إرادة المثاليّة تنا 
في النّص للميقات, وهو غير بعيدٍ على فرض التعدّي عن مورد النص. 


5 


مابه تتحقق المحاذاة 
وقع الخلاف في بيان ما به تتحقّق الحاذاة: 
ففى «العروة»''' ذكر وجهين: 
أحدهما: أن يكون ا خط من موقفه إلى الميقات أقصر الخنطوط في ذلك الطريق. 


(۱) المبسوط: ج١517/1.‏ 

(۲) منتهى المطلب (ط.ج) : ج۲ /1۷۱. 

(۳) قواعد الأحكام : ج١1‏ /17غ. 

)٤(‏ مدارك الأحكام :ج۲۲۳/۷. 

(5) السرائر :ج۱ /0۲۹. 

(1) العروة الو ثقی (ط.ج): ج٤‏ / .1۳١- ٦۳١‏ 


ما به تتحقّق المحاذاة ۳۷۹ 


ثانيهما: أن : يصل في طريقه إلى مكة إلى موضع يكون بينه وبين مكّة کا بين 
ذلك الميقات ومكّة با خط المستقم. 

الوجه الثالث:ما ذكره جماعة”". والظاهر أَنّ إليه مرجع وجهي «العروة». وهو 
أن يكون للمحاذي موضعٌ من الطريق لو فرضنا دائرة تكون مككّة في مركزهاء وير 
حيطها بالميقات. لمر بذلك الموضع أيضاً. 

أقول: ولكن الظاهر عدم تاميّة شىء من ذلك. فإنٌ الشخص إذا كان علىئ 
موضع من الدائرة المارة بالميقات, كان ال خط الخارج منه ومن موضعه إلى الميقات 
خطاً منحنياً لا خطّاً مستقباً. فلا يكونا حاذيين. 

الوجه 0 :ما أفاده ا اا 0 من ان 1 وظابط المماذاة 
با خط المستقهم. 

ولكن الظاهر كفاية الحاذاة العرفيّة الت هي أوسع من ذلك. 

ومع إمكان العلم باحاذاة يتعيّن ذلك. لكن هل يكف الظنٌ حي معه أو بدونه. 
أم يفصل بين الظنّ الخاص وغيره؟ وجوه: 

ا كي عن «المبسوط»" و«الجامع»“ و«التحرير»'”.و«المنتهئ»””, 
)١(‏ منهم السيّد البروجر دي تة في تعليقته على العروة الوثقى : ج 4 .1۳١/‏ 
(۲) في تعليقته على العروة الو ثقی (ط.ج) : ج .1۳١/ ٤‏ 
(۳) المبسوط: ج ۳۱۳/۱ 
(٤)الجامع‏ للشرائع: ص .١8١‏ 


() تحرير الأحكام: ج١/‏ 10. 
(1) منتهى المطلب (ط.ج) : ج۲ .1۷١/‏ 


PA:‏ فقه الصادق /ج\ 


و«التذكرة»'",. و«الدروس»!' وغيرها اختيار الأوّل. 

واستدلٌ لذلك صاحب «الجواهر»'": بانسباق إرادة الظنّ في أمثال ذلك. 

واستدلٌ فيها وفي حكي «كشف اللّئام»' ' بلزوم الحرج. والأصل. 

وما قاله صاحب «المستند»'”: (قالوا: ويك الظنّ با محاذاة, لعدم حصول 
غير اظن إا مطلقاً أو غالبا فلا يكون متعلّى التكليف إل الظنَ) مرجعه إلى الوجه 
الأوّل. وبه يندفع ما 5 عليه بأنّ الانسباق غير ظاهر, فإنّه إذاكان الموضوع ما 
لا يتعلّق العلم به فن توجّه الخطاب إليه يفهم بالملازمة العرفيّة الاكتفاء بالظنّ. 

لا أقول:إِنّه لا يمكن الامتثال إلا به. حب يقال إِنّه يكن ذلك بالاحتياط 
بالطريق الآتي, أو نذر الإحرام من مكانٍ خاص. بناءً على جواز تقديم الإحرام 
بالنذر على الميقات» بل يكون ذلك من قبيل الدلالة الالتزاميّة. 

نعم الاستدلال له بالوجهين الآخرين في غير حلّه. إذ لا يلزم احرج من عدم 
اعتباره مع إمكان الاحتياط أو النذر.ك أنٌ الأصل أيضاً غير أصيل. 

وعليه. فالأظهر الاكتفاء بالظَنّ كما أفاده الأساطين. 

فرع: إن لم يكن له سبيلٌ إلى الظنّء فإن أخبر ثقة بها اكتف بخبره. بناء على 
حجيّة الخبر الواحد في الموضوعات. وإِنْ لم يخبر بهاء فقد يُقال: إن له أن يحرم من 
أوّل موضع احتاله» واستمرار النيّة والتلبية إلى آخر مواضعه. 


.۲۰٤/۷ تذكرة الفقهاء (ط.ج): ج‎ )١( 
.56/١ج الدروس:‎ )۲( 

() جواهر الكلام: ج117/18. 

.531/ ۵ كشف اللثام (ط.ج): ج‎ )٤( 
.۱۸۹/ ۱١ مستند الشيعة: ج‎ )0( 


ما به تتحقّق المحاذاة ۴۸۱ 


وأورد عليه بإيرادات: 

الإيراد الأوّل: أنته كما يمتنع تأخير الإحرام عن الميقات,كذ لك يمتنع تقديه عليه. 

وفيه: أن حُرمة الاحرام حرمة تشريعيّة لا ذاتيّة. فلا بأس به إذا كان بعنوان 
الاحتياط, مع أنته في كلّ موضع يحتمل قبل الميقات الحاذاة يدور الأمر فيه بين 
وجوب الإحرام منه وحرمته, والأصل يقتضى الجواز حينئذٍ. أضف إليه أن غايته 
احتال الحرمة. وهو يُدفع بالأصل. 

الإيراد الثاني: أنته إن أمكن الذهاب إلى الميقات. والامتثال التفصيلى.لا يجري 
الامتثال الاجمالى. لكونه فى طوله. 

وفيه: ما حقّقناه في حلّه من أنته فی عرضه لا في طوله. 

الإيراد الثالث: مقتضى أصالة عدم الوصول إلى الحاذاةء الاكتفاء بالإحرام من 
آخر مواضع احتّاها. 

وفيه: أنته لا يثبت بذلك الحاذاة المعتبرة في الإحرام. 

فرع: ولو أحرم في موضع الظنّ با حاذاة. ولم يتبيّن الخلاف. فلا إشكال. وإن 
تبن الخلاف: 

إِنْ تبيّن كونه بعد الحاذاة» فسيأتي الكلام فيه في أحكام المواقيت. 

وإِنْ تبيّن كونه قبله. ولم يتجاوزه أعاد الاحرام. 

وان تبيّن كونه قبله وقد تجاوز: 

فإِنْ أمكن العود والتجديد تعيّن ذلك لبطلان إحرامه. وما أفاده صاحب 
«الجواهر» 4" من الحكم بالإجزاء. غير تام لعدم الإجزاء في الأحكامالظاهريّة. 

وإ م يكن العود. يجدّد الإحرام في مكانه كما سيأتي. 


77 جواهر الكلام: ج۱۸‎ )١( 


PAY‏ فقه الصادق /ج\ 


لولم يود الطريق إلى المحاذاة 

قال المصتف ‏ في محكي «القواعد»"": (ولو م يود الطريق إلى امحاذاة, 
فالأقرب أن ينشأ الإحرام من أدنى الل ويحتمل مساواة أقرب المواقيت) انتهئ. 

أقول: يقع الكلام في موضعين: 

الأولدهل يتصوّر طريقٌ لا ير على ميقاتءولا يكون تحاذياً لواحدٍ منها أم لا؟ 

أمًا الموضع الأوّل: فظاهر المصتّف ل في «القواعد». وولده في الشرح'", وسيّد 
«المدارك»"" وغيرهم. المفروغيّة عن صحّة الفرض, لكن أنكره صاحب 
«المستند»'“ وصاحب «الجواهر»!” وسيّد «العروة»". 

قال صاحب «المستند»: (واختلفوا في حكم من سَلّك طريقاً لا يحاذي شيئاً 
منهاء وهو خلاف لا فائدة فيه. إذ المواقيت حيطة بالحرم من الجوانب) انتهئ. 

ونحوه ما في «الجواهر» وفي «العروة». 

أقول: يرد عليهم أمران: 

الأمر الأؤل: ما ذكره جم" من حي «العروة»» قالوا: 

إن ذا الحليفة وا لجحفة كليهما في شمال الحرم. على خط واحد تقريباً وقرن 
المنازل في المشرق منه, والعقيق بين الشمال والمشرق» فيبق يَلَّملم وحدها لشلاثة 
(۱) قواعد الأحكام :ج١ .٤١١/‏ 
(۲) إيضاح الفوائد :ج ۲۸۳/۱ .۲۸٤‏ 
(۳) مدارك الأحکام: ج .۲۲٢/۷‏ 
)٤(‏ مستند الشيعة: ج١١‏ /۱۸۹. 
(5) جواهر الكلام: ج18 /118. 


(1) العروة الو ثقی (ط.ج) : ج ٤‏ /1۳۹-۹۳۸. 
(۷) منهم السيّد البروجردي تة في تعليقته على العروة الو ثقی :ج ٤‏ / 1۳۹. 


لولم يؤةالطريق إلى المحاذاة ا اا كل 


أرباع الدائرة الحيطة بالحرم» وبينها وبين قرن المنازل أكثر من ثلاثة أثمان الدائرة 
ومنها إلى الجحفة قريب من ذلك. 

الأمر الثاني: ما ذكرناه تبعاً لسيّد «العروة» من اختصاص الحاذاة المعتبرة 
بامحاذاة غير البعيدة. وعليه فيترٌ ما ذكروه من الفرض. 

وأمًا الموضع الثاني: فقد يقال إِنّه يحرم من مساواة أقرب المواقيت إلى مكّة في 
أيّ حل يكون بينه وبين مكنّة بقدر ما بين أقرب المواقيت إليها وهو مرحلتان, 
والمرحلتان كم مر -عبارة عن ثمانية وأربعين ميلاً. 

واستدلوا له بأنّ هذه المسافة لا يجوز لأحدٍ قطعها إلا نحرماً من أيّ جهة 
دخلها. وأا الاختلاف فيا زاد عليها. 

وفيه: أنَ ذلك إا ثبت عند المرور على الميقات لا مطلقاً. 

وقد يقال:-كما في «العروة»''' وغيرها إِنّه يحرم من أدنى الل واستدلٌ له 
بإطلاق ما دلّ على عدم جواز دخول الحرم بلا إحرام» وأمّا لزوم ال خروج عنه 
فيمن مَك على الميقات أو من حاذاه. لنصوص المواقيت. فإنّه لا يقتضي خروج غيره 
من الافراد. والاصل البراءة عن وجوب الاحرام قبله. 

وفيه: ما تقدّم من أنّ مقتضى الأخبار كصحيح الحلبي وغيره أنه يتعيّن 
الإحرام من المواقيت الحخنمسة التي وقتها رسول الله يحرج عنها بعض الموارد. 
ولا دليل على خروج الفرض منها. 

وعليه. فيتعيّن أن يذهب إلى الميقات ويحرم منه. أو إل موضع محا له على 
القول بكفاية الحاذاة. والله تعالى أعلم. 

> 


.1۳۹/ ٤ العروة الوثقى (ط.ج): ج‎ )١( 


\ée/ فقه الصادق‎ AE 


ميقات العُمرة المفردة 

الميقات العاشر: أدنى اليل وهو ميقات العُمرة المفردة بعد حَجٌ القران 
والافراد. بلا خلافي فيه كا في «المنتهئ»''' و«التذكرة»'". 

ويشهد به: 

١-صحيح‏ عمر بن يزيد عن الإمام الصادق اقة: 

«من أراد أن يخرج من مكّة ليعتمر أحرم من ا جعرانة أو الحديبية أو 
ما أشبهها!". 

قال: وإنّ رسول الله يي اعتمر ثلاث عُمر متفرّقات.كلّها في ذي القعدة: عُمرةٌ 
أهلَّ فيها من عَسفان. وهي عمرة الخديبية. وعُمرةٌ القضاء أحرم فيها من ا جحفةء 
وعُّمرةٌ أهلَّ فيها من الجعرانة, وهي بعد أن رجع من الطائف من غزاة حُنين»“. 

وأورد عليه: بأنته لا ظهور فيه في وجوب الخروج عن مكّة للاعتار. 

وفيه: ظاهر قوله ا: «من أراد أن يخرج من مكّة معتمراً» كون ا خروج مقدّمة 
للإعتار بقول مطلق فيكون واجباً. 

؟ -وصحيح جميل بن دُرَاج. عن أبي عبد اللهائة: «عن المرأة الحائض إذا 


2 


قدمت مكّة يوم القروية؟ قال /9ة: قضي كما هي إلى عرفات. فتجعلها حَجَّة. م تق 


.84١/ منتهى المطلب (ط.ج) :ج۲‎ )١( 

(۲) تذكرة الفقهاء (ط.ج) : ج۷ /138. 

(۳) تهذيب الأحكام: ج ۵ / 46 ح۱۲۳ . وسائل الشيعة: ج ۳٤۲/۱۱‏ ح۹۱۷٤‏ . 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ۲٤۲/۱۱‏ ح11578. 


ميقات العُمرةالمفردة A0‏ 


حت تطهر. فتخر ج إلى التنع فتحرم فتجعلها عُمرة»'". 

والإيراد عليه: بأنته لا يكن حمل الأمر بالإحرام من التنعيم على الوجوب. 

يدفعه : أنته يحمل عليه بعد فهم المثال من ذكر التنعم خاصّة » فلا إشكال 
في الحكم. 

أقول: والصحيح الثاني وإِنْ كان مختصّاً بالعُمرة المفردة بعد حي الإفراد. إلا أن 
الصحيح الأول عام شاملٌ لكلّ عمرة مفردة يأتي بها أهل مكّة. 

ولكن ادّعى صاحب «الجواهر»'" الإجماع ظاهراً على اختصاص ذلك 
بالعمرة المفردة بعد حَج القران والإفراد. 

وفى «المستند»'' و«الحدائق»!؛ 'على ثبو ته في کل عمرة مفردة. 

وصريم صحيح عمر بن يزيد المتقدّم عدم خصوصيّة للجعرانة والحديبيّة. 
لقوله: (أو ما أشبههم|). والتنعيم المذكور بالخصوص في صحيح جميل, قد عرفت 
تعيّن مله على إرادة المثال. وكذا أمره بب لعائشة بالإحرام من التنعير. وفعله 5ل 
أعمٌّ من الأفضليّة. فإذاً لا دليل على أفضليّة الإحرام من المواضع الثلاثة. 

فا في « العروة »"" من أنّ الأفضل أن يكون من الحديبية أو الجعرانة أو 

أقول: وأضعف منه ما في «التذكرة»'" من أنته: (ينبغى أن يحرم عن الجعرانة, 
)١(‏ تهذيب الأحكام: ج ۵ / ۳۹۰ ح1. وسائل الشيعة: ج١1‏ /797 ١48447‏ 
(۲) جواهر الكلام: ج۱۸ /۱۱۹. 
(۳) مستند الشيعة: ج ۱۱ / .٠۹۰‏ 
() الحدائق الناضرة : ج .٤١١/ ٠١‏ 


(0) العروة الو ثقى (ط.ج) : ج٤ .1٤١/‏ 
(1) تذكرة الفقهاء (ط.ج) : ج 7 / 1514. 


۳۸۹ فقه الصادق / ج4١‏ 


فإنّ النبيّ ب اعتمر منهاء فإِنْ فاته فن التنعير لأنّ انى ب أمر عائشة بالإحرام 
منه » فإن فاته فن الحديبية ‏ لان النبيّ يه لا قفل من خيبر أحرم عن 


تذنيبان حول ميقات العمرة 

التذنيب الأوّل: الحديبيّة بض الحاء المهملة, وفتح الدالّ المهملة, ثم ياء مثنّاة 
تحتانيّة ساكنة, ثم باء موحدة ثم ياء مثناة تحتانيّة, ثم تاء التأنيث. 

وعن علي بن المديني: أهل المدينة يُتقلون الحديبيّة. وأهل العراق يحمّفونها. 

وعن الشّهيلى'": التخفيف أعرف عند أهل العربيّة. 

وقال أحمد بن يحيى'": لا يجوز فيها غيره. وكذا عن الشافعي. 

وعن أبي جعفر النحّاس”: سألتُ كلّ من لقيتُ من أثق بعلميّته من أهل 
العربيّة عن الحديبيّةء فلم يختلفوا في أنتها مخففة. 

(0) يس 57 ه 95 

وعن «كشف اللّثام»” : إن عامّة الفقهاء وامحدّثين يشدّدونها. 

خم | و ۶ 8 اء 20 

ثم إنها في الأصل اسم بتر خارج الحرم كما عن «السرائر» : 


(۱) ما ذكر في المتن قاله في معجم البلدان: ج ۲ / 17. وما نقل عن ابن المدائني مختلف. كما في الحدائق: ج ٠١‏ / 
٤١‏ عنه: العراقيّون يُتقلون الجعرانة والحديبية. والحجازيّون يخقفونهما 

(0-7) حكاه عنه في المصباح المنير :ج٠‏ / .٠۷١‏ 

(3)كشف اللثام (ط.ج): ج۵ / ۲۲۰. 

(۷) السرائر :ج۱ .1٤١/‏ 


تذنيبان حول ميقات العمرة AY‏ 


وقیل :اسم شجرةٍ حدباءء ثم ميت بها قرية كانت هناك ليست بكبيره. 

قال ياقوت ": هي قرية متوسّطة ليست بالكبيرة. سيت ببئر هناك عند 
مسجد الشجرة الي بايع رسول اللہ ب تحتها. 

وعن الفيّومي'": أنتها دون مرجلعية: 

وعن النووي'*: على نحو مرحلةٍ من مكّة. 

وعن الواقدي””: أنتها على تسعة أميال من المسجد الحرام. 

وقيل: إنهها من الحيل. وقيل: إنها من الحرم. وقيل: بعضها في الل وبعضها 
ف الحرم" . 

وعلى أيّ تقدير الموضع معروفٌ لا نزاع حول حله : ٍ 

وأمّا الجعرانة: فقد اختلفت كلماتهم فيا أيضاً بعد اتفاقهم على كسر أوّهاء 
فإنَ أصحاب الحديث يكسرون عينها ويشدّدون الرّاء'". وأهل الأدب يخطئونهم 
ويسكنون عينها ويحْقّفون الرّاء'*. 

وعن ياقوت : أنتهما روايتان جيّدتان. 

وعن علي بن المديني'''": أهل المدينة يتقلونهاء وأهل العراق يِحفّفونها. 

وهي موضعٌ بين مكّة والطائف من الحلٌ.بينها وبين مكّة ثمانية عشر ميلاً على 
سا ال 


(1 و )٤‏ تهذيب الأسماء القسم الثاني ص .8١‏ 

(۲) معجم البلدان : ج؟ /1۳. 

(۳) المصباح المنير : ج١1‏ //115. 

(96و1) حكاه عنه في المصباح المئير: ج١/159.‏ 

(۷) جمهرة اللّغة: ج ۲ / ۷۹. 

(۸) حکاه عنهم في تهذ یب اللّغة: ج ۱ / 557. 

() معجم البلدان :ج۱ / .٤۹٩‏ 

)١(‏ نقله في معجم البلدان : ج ٤۹٩ / ١‏ عن إسماعيل بن القاضي عن علي بن المديني. 
(۱۱) حکاه عنه في كشف اللّثام (ط.ج): ج۵ / ۲۲۰. 


۳۸۸ فقه الصادق / ج4١‏ 


وعن الفيومى ٠"‏ أنتها على سبعة أميال من مكة. 

وعن «كشف اللّنام»'": اتوق سهوء فإنٌ الحرم من جهته تسعة أميال أو 

وأا التنعيم: بالفتح م السكون, وكسر العين المهملةء وياء ساكنة: 

فعن «معجم البلدان»": (هو ما بين مكّة وسّرف على فرسخين من مكّة. 
وقيل: على أربعة, وسمَّي بذلك. لأنّ جبلاً عن يِينه يقال له: نعيم. وآخر عن شماله 
يقال له: ناعم. واسم الوادي نعمان, وبالتنعيى مساجد حول مسجد عائشة). 

وعن «كشف اللّثام»'*: سمي به موضمٌ على ثلاثة أميال من مكّة أو أربعة. 

وقيل” : على فرسخين على طريق المدينة به مسجد أمير المومنين اغْلومسجد 
زين العابدين 4 ومسجد عائشة. 

التذنيب الثاني: أنته تحصّل من مجموع ما ذكرناه هنا وفي مسألة الآفاقي الق 
بمكّة. أنّ ميقات حَجٌّ الفتع مككّة, واجباًكان أو مستحبّا من الآفاق أو من أهل مكّة, 
وميقات عُمرته أحد المواقيت الخمسة أو حاذاتها كذلك إذا كان المعتمر من غير 
أهل مكّة. وأا أهل مكّة فيقاتهم أدنى الل وميقات حَيجٌ القران والإفراد لأهل 
مكّة هى مدينة مككّة. وللمجاور أدنى ا لحل ولغيرهم أحد المواقيت الخمسة إلا 
إذا كان منزله دون الميقات, فيقاته منزله. وميقات عمرتهما أدنى الل إذاكان 
في مكّة, ويجوز من أحدهاء وإذا لم يكن في مكّة فيتعيّن أحدهاء وكذا الحكم في 
العغمرة المفردة. 


و 


.٠٤١/ ١ج المصباح المنير:‎ )١( 
.۲۲۰ / ٥ج: (؟)كشف اللثام (ط.ج)‎ 
.٤۹/ (۳و ۵) معجم البلدان :ج۲‎ 
.۲۲۱ / ۵ (4)كشف اللّقام (ط.ج) :ج‎ 


عدم اشتغال ذمّة النائب بحَحٌ واجب 1 Sa‏ 
عدم اعتبار المماثلة فى النيابة اش جا وس نبوا اول ادام وسار وس RS‏ 


اشتثتابة الكروزة ا ا ا E‏ 


اعتبار البلوغ والعقل ASE‏ 


حقيقة النيابة وشروطها 00 0 000 


التبرّع عن الميّت في الحَج SOS)‏ 
نيابة الواحد عن المتعدّد eA SAE‏ 
موت الأجير قبل تمام الحَجَّ sei‏ 
موت الأجير قبل تمام الحَجَّ 1 21101101 


وجوب تعيّين نوع الحَج في الإجارة PARS‏ اي ERA RAE‏ 
عدول النائب عمًا عُيّن له من الطريق يز O‏ 


۳۹۰ فقه الصادق /ج11 





تعدّد الإجارة للحَجّ في سنةٍ واحدة ان شق ور لحو NEED ESSA ea‏ 
حكم الإجارتين مع إطلاقهما أو إطلاق إحداهما Eon‏ 
ولو اقترنت الإجارتان أو اشتبه السابقة منهما e e‏ 
تصحيع الإجارة الثانية بإجازة المستأجر الأؤل يز 0 00 
حكم الأجير المحدود أو المحصور Ness‏ 
لو أفسد الأجير حَجّه ESSER ES‏ 
تمليك الأجير الأجرة بالعقد AYERS SS RESA‏ 
استيجار الأجير غيره على الحَجَّ ال أشن اشاس سم م NE‏ 
الاستئجار للحَجّ مع ضيق الوقت عنه 1 1 1 1 Ae‏ 
فصل /في الوصيّة بالحَجّ الو ا 
الحَجّ الموصى به يخرج من الأصل أو الث E‏ 
حكم ما إذا لم يعلم أحد الأمرين WERA‏ 
إذالم يعيّن الموصي الأجرة اقتصر على الأقلّ ب 0 EA‏ 
إذالم يعيّن عدد الحَجَّ ا as EAA‏ اا 
إذا عيّن مقداراً لا يكفي للحَجّ ز ز ز زد ز Eee‏ 
إذا عيّن للحج أجرةٌ لاتكفي ا ا NESSES‏ 
إذا صالحه داره على أن يحجّ عنه ز [ز[ز [ [ [ [ز Eee‏ 
من كان عنده وديعة ومات صاحبها ولم يح VERSES‏ 
حكم حَجّ من أعطاه رجل مالاً لاستكجار الحَجَّ NORE Ree‏ 
الفصل الخامس /في الحَجّ المندوب اا 
النيابة في الطواف ا اي بوي 
الباب الثاني: في أنواع الح شعن تن تت و ا ف VEE‏ 





فهرس الموضوعات ۳۹۱ 

صورة حَجّ التمنّع WA Sata aR‏ 
التمتّع فرضٌ من كان بعيداً عن مكّة قد سام ماسوو سم لم Wed‏ 
حد البُعد الموجب للتمتّع ا اي AN‏ 
اعتبار الحَدّ من المسجد أو مكّة OREO E‏ 0 
من شك في أنّ وظيفته التمتّع أو غيره TA OSE‏ 
من له وطنان داخل الحَدَ وخارجه OAS DSS‏ ااا 
حكم أهل مكّة إذا خرجوا إلى بعض الأمصار OS‏ 1 
حكم الآفاقي إذا صار مُقيماً بمكة ا N O‏ 
ميقات التمتّع المُقيم بمكّة Ws a SRS SE‏ 
حَج الإفراد والقران A‏ ا يي E OE‏ 
شرائط حَجَ التمتّع ال 
التمتّم بالعُمرة المفردة ESSER‏ 
اعتبار وقوع النسكين في أشهر الحَجّ TEESE:‏ 
الخمرة قبل أشهر الحَج ENS ESLE NERA‏ 
اعتبار كون الحَج والعُمرة في سنة واحدة N EE E O EE‏ 
اعتبار كون إحرام الحَجَّ من مكّة 111[ 1[ [ 1111111101101 
اعتبار كون النسكين من واحدٍ عن واحد SS‏ [ز[ز[ [ز[ [ [ [ 1 
خروج المُعتمر عن مكّة قبل الحَجَّ 1 1[ [ 1 1 ز[ 1 0 
تنبيهات خروج المعتمر Wasa neg AR‏ 
حَدَ الضيق المسوغ للعدول عن التمتّع VSS aaa‏ 
تنبيهات حَدَ الضيق المسوّغ للعدول 0ز0ز ز ز ز ز ز ز NEE A‏ 
حكم الحائض والنفساء إذا ضاق وقتهما عن إتمام الكُمرة و ا NIE‏ 
حدوث الحيض e Veet E ENES RAR SS‏ 





۳4۲ فقه الصادق / ج4١‏ 
شرائط حَجّ الإفراد والقران NESSES AS‏ 
الطواف قبل المُضيّ إلى عرفات TN esen‏ 
تجديد التلبية اموب موتو لاطي لطر امار ون الت ا 11 
تنبيهات التلبية ا 1 1 1 1 0 اا 
وجوب الهَذي على المتمتّع اتاد م انط تمادام ام 
المواقيت ماوكا سولق اسملا الل ESER‏ 
ميقاث أهل العراق ASE‏ ااا 
ميقات أهل المدينة RAS‏ ا امد ما ا 
ميقات الجُحفة ان و ات اي لوا الوا لواف TEA OES‏ 
حكم إحرام الحائض والجُتّب من أهل المدينة FOV SRR‏ 
ميقات أهل الشام ومصر والمغرب ااا 
ميقات أهل اليمن 0 ا اا 
ميقات أهل الطائف ااا FEARS‏ 
ميقات مَنْ منزله أقرب من الميقات ااا 
ميقات الصبيان e‏ ا واو 
محاذاة المواقيت VANA‏ ا ا 
مابه تتحقق المحاذاة VASSAR‏ 
لو لم يود الطريق إلى المحاذاة TAVA‏ 
ميقات العُمرة المفردة TAET Oa SR‏ 
تذنيبان حول ميقات العمرة aA‏ ا تساف ا 
فهرس الموضوعات TAVE AS‏ 
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رو حانی. سيّد محمد صادق, -١7-7‏ 
تبصرةالمتعلمين. شرح. 
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وضعيت فهرست نويسى: فييا 
يادداشت: عربى. 

يادداشت: جاب قبلى: قم: اجتهاد. ۱۳۸۲ - 

يادداشت: كتاب حاضر شرح و تعليقى بر كتاب تبصرةالمتعلمين اثر علامه حلّى است. 

يادداشت: كتابنامه. 

يادداشت: نمايه. 

موضوع: علامه حلّى. حسن بن يوسف./1/77-714ه ق. تبصرةالمتعلمين -- نقد و تفسير 

موضوع: فقه جعفرى -- قرن /ق. 

شناسه افزوده: علامه حلّى. حسن بن يوسف./77-74/اه ق. تبصرةالمتعلمين. شرح 

رده بندى کنگره:۱۳۹۲٤۲۰۲۱ت‏ ۸ع/۱۸۲/۲ 82 رده بندى ديويى: ۲۹۷/۳٤۲٩‏ 
شماره كتابشناسى ملى: 57714787 





فقه الضادق 
الجزء الخامس عشر /كتاب الحج 
سماحة آية الثه العقمى السيّد محمّد صادق الحسيني الرّوحاني دام ظله 


إعداد 0 إخراج: قمممم م6066 6 666606000660666 26006.06666626660606666.. جمع من الفضلاء 
الناشر: حا مجان الاو وماك سا وض !]ين دان قم المفدسة 
الطبعة: ل ا توراه امت التو ال :ونم الخامسة | الأول لهذه الذار 


تاريخ الطبع: e‏ و مت لي محل او راك ف لده بق ام 
ردمك (الدورة(i VATA e‏ 
ردمك (ج6١): eee‏ تالاو 


عنوان الناشر: إيران -قم شارع خاكفرج - فرع رقم © (هاتف:05011111171-17) 
توزيع: منشورات كلبه شروق (هاتف: )۰۲٥ ۳۷۸۳۸۱٤٤‏ 

















ا محمد له الذي أوجب ال حح تشيّيداً للدّين. وجَعَله من القواعد التي عليها بناء 
الإسلام والصّلاة على محمّدٍ المبعوث إل كاقة الأنام» وعلى آله هُداة الخلق. 
وأعلام الحق. واللّعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدّين. 

وبعدٌ, فهذا هو الجزء ا مخامس عشر من كتابنا «فقه الصادق»» وقد وفقني لله 
سبحانه لطبعه. راجياً منه تعالى التوفيق لنشر بقيّة الأجزاء. إِنّه وليّ التوفيق. 


أحكام المواقيت ۷ 


ولا يجوز الإحرام قبل هذه المواقيت. 


أحكام المواقيت 

م إِنّهِ يقع الكلام في أحكام المواقيت, ( و ) تفصيل القول فيها في ضمن مسائل: 

المسألة الأولى: (لا يجوز الإحرام قبل هذه المواقيت) بلا خلافي. 

وفي «التذكرة»'": (عند علمائنا). 

وفي «المنتهى»!": (ذهب إليه علماوًنا أجمع إلا ما نستثنيه) انتهئ. 

وف «الجواهر»'": (بل اللإجماع بقسميه عليه). 

ويشهد به: نصوص كثيرة: 

منها: صحيح ابن أبي عمير. عن ابن أذنية. قال أبو عبداله ا «من أحرم 
بالحجّ في غير أشهر ا حح فلا حح له. ومن أحرم دون الميقات فلا إحرام له»“. 

وخبر ميسر. قال: «دخلتٌ على أبي عبدالله !3 وأنا متغيّر لون فقال لي: من 
أب ار مت؟ قلت: من موضع كذا وكذا. فقال9ة: رُبَ طالب خير يزلٌ قدمه. ثم 
قال: يسرّك إِنْ صلْيتَ الظهر في السفر أربعاً؟ قلت: لا. قال: فهو والله ذاك»"". 





.٠٤١/۷ تذكرة الفقهاء (ط.ج) :ج‎ )١( 

(۲) منتهى المطلب (طاج) :ج 5 .84١/‏ 

(۳) جواهر الكلام: ج9-111/18؟175. 

. 114775 1/ا”اح‎ /١١ وسائل الشيعة: ج‎ .٤ ۳۲۲ح‎ / ٤ الكافي: ج‎ )٤( 
.٠٤١۹۲۳ع‎ ۳۲۲ / ۱۱ الكافي: ج ؛ / ۳۲۲ ح1 . وسائل الشيعة: ج‎ )0( 


۸ فقه الصادق /ج0\ 


ومنها: صحيح المحلي» عنه كا «الإحرام من مواقيت خمسة وقتها 
رسول اله يي لا ينبغي لحاج ولا معتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها. وذكر المواقيث. 

ومنها: خبر زرارة. عن أي جعفر ائ في حديث: «ليس لأحدٍ أن يحرم دون 
الوقث الذي وكسرسول اللد نه فاا ل الف من صل ف اسر ارجا 
وترك الثنتين»'". ونحوها غيرها. ١‏ 

ودلالتها على بطلان الإحرام قبل الميقات وعدم انعقاده واضحة. 

أقول: نما الكلام في أنته هل يكون حراماً ذاتاً أيضاً أم لا؟ وقبل بيان أدلّة 
الطرفين لابدٌ من بيان موضوع الحرمة. 

لا إشكال في أنّ موضوع الحرمة الذاتيّة. ليس نفس العمل الخارجي مع قطع 
النظر عن قصد التقرّبء أو عنوانٍ آخر, إذ لا خلاف عندهم في عدم حرمته عليه 
بقصد التعلير, مضافاً إلى عدم دلالة الدليل عليها. 

كما أنته ليس الموضع هو ذلك العمل بقصد التقرّب جزماً أو احهالاً. إذمع 
إمكانها لا يعقل النهي عنهما. لأنّ حُسن الإطاعة ذاتي لا يعقل النهي عنهاء ومع 
عدم إمكانهم لا يعقل النبي. لأنته كالأمر لا يتعلق بغير المقدور. 

بل الموضوع إِمّا العمل الخاصٌ تشريعاً. فيكون التشريع الخاصٌ محرّماً من 
حيث كونه تشريعاً ومن حيث كونه تشريعاً خاصّاً أو العمل ال مخاص الجعول 
بعنوان التذلّل وإظهار العبوديّة, الذي لا يتوقف صدق العبادة عليه إلا على العلم 
بكونه أدباً يليق النضوع به. وقد كشف الشارع عن ذلك بالأمر فيا ليس للعرف 


. ٤۸۷١ح‎ ۳۰۸/۱۱ ح۲. وسائل الشيعة: ج‎ ۳۱۹ / ٤ الكافي: ج‎ )١( 
.۱٤۹۲۱ح‎ ۲۲۳/۱۱ الكافي: ج٤ / ۳۲۱ ح۲. وسائل الشيعة: ج‎ )۲( 


نذر الإحرام قبل الميقات ۹ 


طريق إلى كشفه. 

ولعلّ هذا هو مراد المشهور. حيث تُسب إليهم القول بالعبادة الذاتيّة في قبال 
ما يكون عبادة بالأأمر. 

أقول: إذا عرفت هذاء فاعلم أن الإحرام قبل الميقات حرامٌ تشريعاً. لعدم الأمر 
به. إغا الكلام في حرمته الذاتيّة. 

وقد استدلٌ ها بالنبي عنه الظاهر في تلك. 

وفيه:أنَ نبي ظاهر في الإرشاد إلى الحكم الوضعي. وأنته لا ينعقد كما صرح 
به في جملة من النصوص فتدبّر. ويترتّب على ما ذكرناه أنته مع اشتباه الميقات 
يكن الاحتياط, فتأمّل. 


نذر الإحرام قيل الميقات 


المورد الأول: نذر الإحرام قبل الميقات. 
قال صاحب «الرياض»'":(وفاقاً للشيخ فى «النهاية»”" و«المبسوط'" 
و«الخلاف». والتهذيبين'".والديلمي'''.والقاضي'".وابن حمزة'*والمفيدا"'كما 


(۱) ریاض المسائل (طاج): ج٦‏ /۱۹۸. 

(۲) النهاية ونكتها: ج .٤ 1٥ / ١‏ 
(۳) المبسوط.: ج۱ /۳۱۱. 

587/7 الخلاف: ج‎ )٤( 

(0) تهذيب الأحكام :ج ۵ / 07 , الإستبصار :ج۲ / 171. 
(1) المراسم: ص .٠١8‏ 

(۷) المهذّب : ج ١‏ كم 

(4)الوسيلة: ص .١66‏ 

(۹) حكاه عنه في كشف اللّثام : ج ١‏ /۳۰۸. 


١6ج‎ / فقه الصادق‎ ١ 


حُكى.وعليه أ كثرالمتأخَّرينعلىما أجده.أو مطلقأعلىما يستفاد من«الذخيرة»!"! 
وخا زف الك ون أت الم رالامسات اي 

وفي «الجواهر»'”: (بل المشهور نقلاً إن لم يكن تحصيلاً). انتهئ. 

وفي «السرائر»''. وعن المصنّف في «الختلف» والمحقق في «المعتبر»”", 
و« کشف اللثام»": عدم صحّته وانعقاده. 

يشهد للأوّل: جملة من النصوص: 

منها: ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد, عن حمّاد. عن الحلبيء قال: 
«سألت أبا عبد الله عن رجلٍ جعل لله عليه شكراً أن يحرم من الكوفة؟ قال: 
فليحرم من الكوفة وليف الله بما قال»”". 

وأورد على الاستدلال به بإيرادات: 

الإيراد الأوّل: أن المعروف في الحلبي مطلقاً أنته عبيدالله وأخوه محمد وحمّاد إِنْ 
كان ابن عيسبئ فيبعد روايته عن عبيداللّه بلا واسطة. وإِنْ كان ابن عثان فتبعد رواية 
الحسين بن سعيد عنه بلا واسطة, وتبعد أيضاً إرادة عمران من الحلبي. 

وفيه: أنّ استبعاد رواية ابن عيسئ عن عبيدالله : 


.0۷٤/ ذخيرة المعاد: ج۳‎ )١( 

(۲) مسالك الأفهام : ج ۲ /۲۱۸. 

(۳) جواهر الكلام: ج۱۲۲/۱۸. 

.0۲۷-۵۲۹/ السرائر :ج۱‎ )٤( 

(0) مختلف الشيعة : ج .٤١/ ٤‏ 

(1) المعتبر :ج۲ /۸۰۵و۸۰۷. 

(۷) کشف اللّقام (ط.ج) :ج ٩‏ /۲۲۹. 

(۸) تهذيب الأحكام: جه / 7ه ح۸. وسائل الشيعة: ج ۲۲۹/۱۱ ح۹۲۸٤‏ . 


إن كان من جهة عدم ملاقاتهماء بمعنى موت المرويّ عنه قبل قابليّة الراوي. 
فهذا غير ظاهر. فإنّ ابن عيسى لاق الإمام الصادق لبا وروى عنهء فلعلّه لاق 
عبيدالله أيضاً لعدم معلوميّة تاريخ موته. 

وإِنْ كان من جهة الكبرى الكليّة التي ذهب إليها جمعٌ من الرجاليِينَء -باعتبار 
أنتهم إذا رأوا في جملةٍ من الروايات توسّط راويين, ثم وجدوا رواية أحد الإثنين 
من الآخر من دون توسّط الواسطة المذكورة. حكموا بالسهو وسقوط الواسطة - 
فهو مردودٌ بأنته لا وجه لذلك سوى الغلبة. وهي ليست بحجّة. خصوصاً بالنسبة 
إلى ما هو ظاهر نقل الثقه من سماعه منه. 

الإيراد الثاني: أنّ الحقّق في «المعتبر»''' نسب الرواية إلى علي بن أبي حمزة 
وطعن فبها بأنته واقفى لا يُعتمد عليه بل الحكيّ عن نسخ «التهذيب»'" أن الراوي 
هو علي. وها الحلبي بدله مذكورٌ في نسخ «الاستبصار»"". 

وفيه: أنّ في المقام خبرين أحدهها روايه علي. والآخر روايه الحلبي. ونصّه| 
واحد.فلو کان الراوي هو علىّ فهذا يعني أنَحمّاد الراويعنههو حمّا دين عيسئ.وهو 
من أصحاب الإجماع.فيصبح الخبر صحيحاً كما وصفه المصنّف بث في «المنتهى»“ 
و«التذكرة»'' بالصحّة. 

ومن الغريب أنّ ا لمصتّف ‏ مع تصدريحه في الكتابين بالصحّة. وأنّ الراوي هو 


.۸۰۷/ المعتبر :ج۲‎ )١( 

(۲) تهذيب الأحكام: ج۸ / لاي 
(۳) الإستبصار: ج۲ لنت ان 

.11۹ / منتهى المطلب (ط.ج): ج۲‎ )٤( 
197/37 تذكرة الفقهاء (ط.ج): ج‎ )0( 


١6ج‎ / فقه الصادق‎ ١ 


الحلبيء نسبه في «الختلف» إلى علىّ. وطرحه للضعف. 

أضف إلى ذلك كلّه. أن عمل المشهور عليه. فلو كان ضعيفاً في نفسه. فهو 
يحبور بالعمل. كا في «الرياض»''' و«الجواهر»'". 

الإيراد الثالث: أنّ من الحتملإرادة المسير للإإحرام من الكوفةدون الإحراممنها. 

وفيه: أنّ هذا خلاف الظاهر. لولم يكن خلاف ما نص عليه الخبر. 

الإيراد الرابع: أن الإحرام قبل الميقات كما تقدّم مرجوحٌ. والمعتبر في النذر 
رجحان المتعلّق. 

وقد يُجاب عنه: بكفاية الرجحان حين العمل, ولو للنذر غير الصحيح. لكنّه 
ممنوعٌ لأنّ انعقاد النذر متوقّفٌ على الرجحان, فالرجحان الآتي من قبل النذر إِنْ 
کان كافياً لزم الدور. وهو باطل. 

وعليه. فالحقّ في الجواب أن يقال: إنّ من الممكن تبوتاً أن يكون نذر الإحرام 
قبل الميقات ملازماً واقعاً لجهة موجبة للرجحان. أو يكون النذر الجامع لشرائط 
الصحّة سوى شرط الرجحان موجباً ارجحان المتعلّق في ظرفه. وعليه فلا مانع 
عن الأخذ بالدليل في مقام الاثبات الدالٌ على صحَة نذره. هذا فضلاً عن أنته يكن 
أن يقال بكون الدليل مقيّداً لإطلاق ما دل على اعتبار الرجحان في متعلّق النذر. 
وكم له نظيرٌ في الفقه. 

فالمتحصّل: أنته لا إشكال في الخير سنداً ودلالة. 

ومنها: ما رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن حمّد بن عيسئ. عن محمد بن 


.۱۹۹/ ٦ج رياض المسائل (ط.ج):‎ )١( 
جواهر الكلام: ج۱۲۲/۱۸.‎ )۲( 


نذر الاحرام قبل الميقات ۱۴۳ 


إسماعيل. عن صفوان. عن على بن أي حمزة. قال: 
« كتبث إلى أبي عبدالله ا أسأله عن رجل جعل لله عليه أن يحرم من الكوفة؟ 
قال: يحرم من الكوفة»'". 
ومنها: ما رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار. عن محمد بن 
الحسين. عن أحمد بن حمّد بن أبي نصر. عن عبد الكرم» عن سماعة, عن أَبي بصير, 
. عن أي عبد الله اذ قال: «سمعته يقول لو أنّ عبداً أنعم الله عليه نعمة, أوابتلاه بيالية 
فعافاه من تلك البليةء فجعل عل نفسه أن يحرم بخراسا ن کان عليه أن بُ" ا 
أقول: وفي دلالته تأمّل, وفي الأولين كفاية. 


فروع: 

الفرع الأَوّل: لو نذر الاحرام قبل الميقات, فأحرم قبله لايجبُ عليه تجديد 
الإحرام من الميقات, ولا المرور عليه لفرض صحَة إحرامه قبل الميقات. 

وماعن «المراسم»'", والراوندي“ من الإحرام مرّتين في المنذور وفي 
الميقات» لعل وجهه توقفهما في انعقاد النذر وعدمه. وما ذكراه طريق الاحتياط. كا 
أفاده كاشف اللّئاه”*. 

وما عن بعضٍ من أنته إذا نذر إحراماً واجباً. وجب تجديده في الميقات وإلا 
استحبٌّ, غير ظاهر الوجه. بل معلومٌ فساده. کا لايخ. 


.٠٤۹۲۹ح‎ ۲۲۷/۱۱ تهذيب الأحكام: جه / 67 ع۹. . وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
.14910 وسائل الشيعة: ج١1 //االاح‎ . ١ ٠ تهذيب الأحكام: ج۵ / 01ح‎ )۲( 
.٠١8 المراسم: ص‎ )۳( 

.54١/ ١ج‎ : حكاه عنه الشهيد الأول في الدروس‎ )٤( 

(5)كشف اللثام (ط.ج) : ج ۵ / 73717 


١6ج‎ / فقه الصادق‎ ١ 


الفرع الثاني: مورد النصوص النذر من المكان المعيّن, فلو نذر مطلقاً كان يخيّراً 
بينهماء وأمّا لو نذر مع الترديد بين المكانين. كما لو قال: اله عَلِنَ أن أحرم إمّا من 
الكوفة أو البصرة) بطل نذره ولم ينعقد, لأنته بعدما لا إطلاق للنصوص. والتعدّي 
عن موردها لا دليل عليه لا خرج عا يقتضيه القاعدة من البطلان, فالقول 

وأضعف منه ما في «العروة»''' من التفصيل والحكم بالبطلان في الأوّل وعدم 
استبعاد الانعقاد في الثاني. إذ مع فرض عدم الإطلاق للنصوص, لم يظهر وجه 
صحته في الثاني, ولو بنى على إلغاء المخصوصيّة لابنٌ من البناء على الانعقاد في 
الصورة الأولى أيضاً. 

الفرع الشالث: لا فرق بين كون الإحرام للحجّ الواجب أو ا لمندوب» وللعمرة 
المفردة. نعم لو كان للحجٌ أو عُمرة الققع» فإِنّه يشترط أن يكون في أشهر الحَجّ كا 
صرّح به الأساطين, فإن نصوص الباب متعرّضة لإيقاع الإحرام قبل الوقت, 
ولا تعيض ها لسائر الشروط, وقد تقدّم أنته يعتبر أن يكون الإحرام للحجّ 
والعُمرة في أشهر الحج. 

الفرع الرابع: عن الشهيد الثاني في «المسالك»' '' استظهار إلحاق العهد والمين 
بالنذر» ولم يستبعده سيّد «العروة»'". وظاهر كل من اقتصر على النذر, 
الإختصاص به وعدم إلحاقهما به. ومالّ إليه صاحب «الجواهر» #“. 
)١(‏ العروة الوثقى (ط.ج) :ج٤‏ / 110-741. 
(1) مسالك الأفهام :ج۲ /515. 


(۳) العروة الوثقى (ط.ج) : ج .1٤٤/ ٤‏ 
)٤(‏ جواهر الكلام: ج۱۲۳/۱۸. 


نذر الإحرام قبل الميقات و 


وربما يحتمل التفصيل بين العهد والمين. وإلحاق الأول دون الثاني. 

واستدل للأوّل: بأنَ النصوص شاملة طماء فإنْها مفروضة فيمن نذره على 
نفسه» وبإطلاق قوله في خبر أبي بصير: (فجعل على نفسه أن يحرم) فإنّ الجعل على 
النفس كما يحصل بسبب النذر. كذلك يحصل بسبب العهد والمين. 

ولكن يرد على الأول أنَّ في العهد والهين لا يكون تليك شيء لله تعالمئ بخلافه 
في النذر. وعليه فظاهر قوله: (جعل لله عليه أن يحرم) هو خصوص النذر. 

وأما الثاني: فقد مر التأمّل في دلالته, فإنّ ظاهره جرد جعل الإحرام من 
المواضع البعيدة على نفسه من باب تحمّل الزحمة, فهو بظاهره غير معمول به. 

واستدل للثالث: بأنّ المعاهدة مع الله سبحانه على فعل شيء, ترجع إل جعل 
ذلك له وتمليكه إِيّاه تعالم. فيشمله صحيح الحلبي. وكذا خبر علي بن أي حمزة. 

وفيه: أن المعاهدة مع الله على فعل شيء كا معاهدة مع غيره على ذلك. فكنا 
أنته في المعاهدة مع غيره لا يكون هنا ما كه كذلك في المعاهدة مع الله سبحانه. 
فالمتعيّن الاقتصار على النذر. 

الفرع الخامس: لو نذر ولم يحرم من المكان المعيّن عمداً أو نسياناً وأحرم من 
الميقات صح إحرامه. لأنّ غاية الأمر كون الإحرام من الميقات ضدّ الإحرام من 
ذلك المكان, والأمر بالضدّين معاً غير ممكن, لكنّه لا يوجبٌ عدم الأمر به بنحو 
القرتّب. فهو مأمور به فيصحٌ. 

أقول: وما أفاده بعض الأعاظم''' من أنّ الإحرام من الميقات حي إِنّه يكون 


(۱) مستمسك العروة الو ثقی : ج١1‏ /507. 


15 فقه الصادق /ج6١‏ 


فى صورة العمد تفويتاً للواجب المملوك, فيكون حراماً فيبطل إذاكان عبادة. 
يرد عليه: أنته بما أن له أن لا يحرم من الميقات, ولا يحرم من ذلك المكان أيضاً 
فالاحرام من الميقات لا يعد تفويتاً له. بل المفوّت اختيار المكلّف, وعليه فلا يكون 


الإحرام من الميقات حراماً فيصحّ كما مرّ. 


الاحرام قبل الميقات لادراك عُمرة رجب ۱۷ 


الإحرام قبل الميقات لإدراك عُمرة رجب 

المورد الثاني: الذي استثناه الأصحاب من كليّة المنع: 

هو المشهور بين الأصحاب أنته إذا أراد المعتمر إدراك عُمرة رجب. وخَشي 
فوتها إن أخَّر الإحرام إلى الميقات. فإِلّه يجوز له الإحرام قبل الميقات, وتحسب له 
عُمرة رجبيّة وإنْ أ ببقيّة الأعمال في شعبان. 

وفي «المنتهى»'': (وعلئ ذلك فتوى علمائنا) انتهئ. 

وفي «المستند»'": (بلا خلافٍ فيه يُعرف واتفا قهم عليه منقولٌفيكلماتهم)انتهئ. 

وعن «المسالك»”": (أنته موضع نص ووفاق). 

وعن «المعتبر»' *: (عليه اتفاق علمائنا) انتهئ. 

وعن اللي '*: (مخالفة القوم وأنته لايجوز). 

يشهد للأوّل: 

١-صحيح‏ إسحاق بن عتّارء عن الإمام الصادق نثة: «عن رجلٍ يجي ء معتمراً 
ينوي عُمرة رجب» فيدخل عليه الهلال قبل أن يبلغ العقيق. فيحرمٌ قبل الوقت. 
ويجعلها لرجب. أم يور الإحرام إلى العقيق ويجعلها لشعبان؟ قال ا فيحرم قبل 
الوقت لرجب. فان لرجب فضاقٌ»!". 


.11٩ / منتهى المطلب (ط.ج) :ج۲‎ )١( 

(۲) مستند الشيعة : ج١1937/1.‏ 

(۳) مسالك الأفهام :ج۲ / ۲۲۰. 

.۸۰٦/ المعتبر :ج۲‎ )٤( 

(6) السرائر :ج۱ /0۲۷-۵۲۹. 

(1) تهذيب الأحكام: جه / ٥۳‏ ح1. وسائل الشيعة: ج ۱۱ ۳۲٣/‏ ع۲۷١٤٠‏ . 


م١‏ فقه الصادق / ج6١‏ 


١‏ -وصحيح معاوية بن عّار: «سمعتٌ أبا عبدالله اذ يقول: ليس ينبغي أن 
يحرم دون الوقت الذي وقته رسول اله بء إلا أن خاف فوت الشهر في العُمر 0 

ومقتضى إطلاق الثاني وإِنْ كان جواز ذلك لعمرة غير رجب أيضاً. حيث أنّ 
لكل شهر عُمرة. إلا أنته لعدم إفتاء أحدٍ من الأصحاب بذلك في غير رجب. 
وللتعليل في الصحيح الأول فإنّه يختصٌ الحكم بعمرة رجب. 

فرع: وهل يجب التأخير إلى آخر الوقت اقتصاراً في تخصيص العمومات على 
موضع الضرورة. أم لايجب ذلك»بل يجوز الإحرام قبل الضيق إذا علم عدم الإدراك 
إذا أَخَّر إلى الميقات, لإطلاق النص وإطلاق المقيّد مقدّم على إطلاق المطلق؟ 

وجهان: أظهرهما الثاني. 

والنص مختصٌ بعُمرة رجب. الظاهر في العُمرة المندوبة. فإسراء الحكم إلى 
العُمرة الواجبة بالأصلء يحتاج إلى دليل مفقود. 

وأيضاً لو علم بعدم الإدراك. ده مم اتكشف الإدراك. فالظاهر بطلان 
إحرامه. لأنّ الحكم الظاهري لا يقتضي الإجزاء. وموضوع جواز الإحرام قبل 
الميقات, هو عدم الإدراك, والمفروض إدراكه . 

وحيث قالصاحب«الرياض»''' وغيره بأنَّكثيراً من الأصحاب ل يتعرّضوا 
له. ولعلٌ ذلك منهم خلاف فيه. فالأوإئ والأحوط تجديد الإحرام في الميقات. 


و 


(١)الكافي:‏ ج ٤‏ / ۳۲۳ ح۸. وسائل الشيعة: ج ۱۱ / ۲۲۵ ع١۲١٤٠‏ . 
(۲) ریاض المسائل (ط.ج): ج٦‏ / ۰ 


التجاوز عن الميقات بلا إحرام 1 


التجاوز عن الميقات بلا إحرام 

المسألة الثانية:كما لايجوز تقديم الاحرام على الميقات, كذلك لا يجوز التأخير 
عنه. فلا يجوز لمن أراد النسك أو دخول مكّة -إن لم يكن تن يتكرّر منه دخوها 
كالسائق, ولم يدخلها لقتال -أن يتجاوز الميقات إلا تحرماً بلا خلاف. 

وفي «الجواهر»'": (إجماعاً بقسميه). 

وفي «المنتهى»!": (وهو قول العلماء كافة). 

ويشهد لعدم جوازالتجاوزعن الميقات بغي رإحرام.لمريدالنّسك نصوص عديدة: 

منها: صحيح صفوان بن يحمئ. عن الإمام الّضالة. قال: «كتبت إليه: أن 
بعض مواليك يحرمون ببطن العقيق إلى أن قال فكتب أنّ رسول الله يلي وقت 
المواقيت لأهلها. ومن أتى عليها من غير أهلها. وفيها رخصة لمن كانت به علّة. فلا 
تجاوز الميقات إل من علّة»'". 

ومنها: صحيح معاوية بن عّار. عن الإمامالصادق ة: «من تام الحَجّ والعُمرة 
أن تحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله ب لا تجاوزها إلا وأنت محرم»“. 

ومنها: صحيح الحلبي. عنه اثلا في حديثُ: «لا تجاوز الجحفة إلا حرمأ»”*. 
ونحوها غيرها. 


٠۲١/۱۸ جواهر الكلام: ج‎ )١( 

(۲) منتهى المطلب (ط.ج) :ج۲ /11۹. 

(۳) الكافي: ج ٤‏ / ۳۲۲ ح۲. وسائل الشيعة: ج١١‏ / ١7ح‏ 119141. 
)٤(‏ الكافي: ج ۳۱۸/٤‏ ح١.‏ وسائل الشيعة: ج ۳۰۷/۱۱ ح٤۸۷٤٠.‏ 
(0) وسائل الشيعة: ج ۳۳۳/۱۱ ح٤٤۹٤٠.‏ 


٠‏ فقه الصادق /ج6 


وهذه النصوص تدلٌ على عدم جواز التجاوز عن الميقات بغير الاحرام لمريد 
النسك. ولمن يحِبٌ عليه الاحرام. وقد دلت النصوص المستفيضة على أنته لا يجوز 
دخول مكّة بغير إحرام إلا في الموردين المتقدّمين. وهما: من يتكرّر دخوله 
كالحطّاب. ومُرید القتال. 

وقد ادّعى سيّد «المدارك»'" الإجماع من العلماء على عدم وجوب الإحرام 
علهما. وعلى من يتجاوز الميقات ولا يريد دخول مكّة. 

وهل يجب الإحرام لمن لا يريد أداء المناسك. ولا دخول مكّة. بل كان له 
عمله خارجها إذا أراد دخول الحرم أم لا؟ وجهان: 

يشهد للأوّل: جملة من النصوص : 

١-صحيح‏ عاصم بن حميد. قال: «قلت لأبي عبدالله اا يدخل الحرم أحد 
إلا حرماً؟ قال ]ثة: لا إلا مريض أو مبطون»'". 

۲ -وصحيح محمد بن مسلم, عن الإمام الباقر ئ قال: «سألت عنه هل 
يدخل الرّجل الحرم بغير إحرام؟ قال]2ة: لا إلا أن يكون مريضاً أو به بطن»'". 

ولكن المشهور لم يعملوا بهاء بل عن سيّد «المدارك»“:(قد أجمع العلماء على 
أنّ من مر على ميقات وهو لا يريد دخول مكّة. بل يريد حاجة فيا سواها لا يلزمه 
الاتجرام), انتيوا. 

وقد حكى صاحب «المستند»'” الفتوى بمضمون النصوص عن جمع , إلا 
)١(‏ مدارك الأحكام :ج .۲۳٣/۷‏ 
(۲) الإستبصار: ج۲ / ۲٤١‏ ح۱ .وسائل الشيعة: ج ٤۰۲/۱۲‏ ح15757. 
(۳) الإستبصار: ج ۲ / ۲٤١‏ ح۲. وسائل الشيعة: ج ٤۰۳/۱۲‏ ع٤۲١١٠‏ . 


.۲۳١/۷ مدارك الأحکام :ج‎ )٤( 
.1۸١/ ١١ج‎ : مستند الشيعة‎ )0( 


لو تعذر الإحرام من الميقات ۳۱ 


أنته لا يخرجها عن الشذوذ, فتُحمل النصوص على الفضل أو عل صورة إرادة 
دخول مكّة. 

فرع: وهل يختصٌّ عدم جواز التجاوز إلا حرماً بالميقات. أم يعمّ حاذاته فلا 
يجوز اجتياز حاذاة الميقات إلا محر ماً وإِنْ كان أمامه ميقاتٌ آخر؟ وجهان. 

استدل للأوّل: بقوله اث في أحد صحيحي ابن سنان المتقدّمين: (فليكن إحرامه 
من مسيرة سبّة أميال). 

وبقوله في الصحيح الآخر: (فليحرم منها). 

لكّهها مختصّان ن يريد احج والأمر بالإحرام منها إا يكون إرشاديّاً إلى 
الشرطيّة, ولا حكماً مولويّاً نفسيّاً 


وعليه, فالأظهر هو الثاني. 
لو تعذّر الإحرام من الميقات 
ولو تعذر الإحرام الجامع لجميع القيود من الميقات» لمانع من المرض ونحوه. 
ففيه قولان: 


١‏ -عن الشيخ في «النهاية»'": (جاز له أن يؤْخَّره عن الميقات. فإذا زال المانع 
أحرم من الموضع الذي انتهئ إليه) . 

۲-وخالفه من تأخَّر عنه من جهتين: 

إحداهما: ما عن ابن اوش والمصتف في «المختلف»" و«التحرير»”) 


(١)النهاية:‏ ص ۲۰۹. 

(؟) السرائر: ج 677/١‏ 

(؟) مختلف الشيعة : ج 4 /۳. 

(؛) تحرير الأحكام (ط.ج): ج 01٤/١‏ . 


۲۲ فقه الصادق / ج6١‏ 


و«المنتهى» والشهيد في «المسالك»'' من أنته إذاكان مانع عنه ي وخر كيفيّة 
الإحرام الظاهرة. من نزع الثياب. وكشف الرأسء والإرتداء والتوشيح والائتزار, 
فأمّا النيّة والتلبية مع القدرة عليهماء فلا يجوز له ذلك إذ لا مانع له ينع ذلك ولا 
ضرورة ولا تفية, وإن تركههما فقد ترك الإحرام متعمّدأ من موضعه فيؤدّي إلى 
إيطال حجّه. 

ثانيتهما: ما عن الحقّق في «الشرائع»'". وهو: أنّ المانع إذا زال يجب العود إلى 
الميقات, فإنْ تعذَّر جدّد الإحرام حيث زال. ومثله ما عن المصنّف في «القواعد»”*, 
کا قال صاحب «الجواهر» يذة”*: (ذكر ذلك غير واحدمرسلين لهإ رسال المسلّمات). 

ما الجهة الأولى: فع قطع النظر عن الأخبار الخاصّة, فإنّ ما أفاده الل ومن 
تبعه متين بناءً على ما سيأتي من أنّ لبس الثوبين ونزع الخيط ليسا من شرائط 
الاحرام. بل واجبان حينه. فإنّه حينئذٍ متمكناً من الإحرام فلا يجوز له التأخير. 
ولو أحرم كذلك تخ زال المانع» لبس الثوبين ونزع الخيط من موضعه. لفرض صحّة 
إحرامه وكونه معذوراً في تركهما. 

أحدهما: مرسل أبى شعيب الحاملى. عن بعض أصحابناء عن احدهماعقك: «إذا 
خاف الوّجل على نفسه» أخَّر إحرامه إلى الحرم»”". 
)١(‏ منتهى المطلب (ط.ج) : ج ١‏ / 8 
(۲) مسالك الأفهام :ج۲ / ۲۲۱. 
(؟) شرائع اللإسلام: ج١ .VA/‏ 
)٤(‏ قواعد الأحكام: ج١ .٤١١/‏ 


(6) جواهر الكلام: ج۱۲۹/۱۸. 
(1) تهذيب الأحكام: ج ۵ / 0۸ ح۲۸. وسائل الشيعة: ج ۳۳۲/۱۱ ح 119140 


لو تعذّر الاحرام من الميقات ۳ 


ثانيهما: صحيح صفوان المتقدّم في سؤاله عن تأخير الإحرام من الميقات. 
حيث قال9#6: «وفيها رخصة لمن كانت به علّة, فلا تجاوز الميقات من غير علّة». 

والأوّل وإ كان مرسلاً إلا أنّ الثاني صحيح. 

وقول سيّد «الرياض»'"' من أنته لم يصرّح في الصحيح» بخلاف ما قاله ابن 
إدريس الموافق للقواعد. 

يرد عليه : أنته وإِنْ لم يصرّح بخلافه . إلا أنته ظاهر فيه , والظهور حجّة 
عندنا وعنده. 

ودعوى: أنته حمل الصحيح على العلّة المانعة من النيّة. 

مندفعة: بكون ذلك خلاف الإطلاق. سما مع ندرة العلة الكذائيّة. بل معها 
خلاف النص. 

وأمًا خبر الاحتجاج المتقدّم في الميقات السابع, الذي جَعَله صاحب 
«الحدائق» مؤيّداً ما أفاده الميليء فهو غير ما نحن فيه. لتضمّنه إيقاع الإحرام بيجميع 
واجباته. حى نزع الخيط ولبس الثوبين. فلا يصح الاستشهاد به للمقام. 

وبالجملة: فا أفاده الشيخ ييه هو الصحيح. 

وأمًا الجهة الثانية: فالمنسبق إلى الذهن من الصحيح أنته يحرم من الموضع 
الذي زال المانع, إذ الواجب هو قطع المسافة المعيّنة نحرما وقد رخّص الشارع ترك 
الإحرام لمن به علة, فع ارتفاعها يجب الباق. 

وعليه. فا أفادهالشيخ ##متين. وإِنْ أبيت عن استفادة ذلك من النصٌّء فسياتي 
حكم من ترك الإحرام من الميقات لعُذرء فانتظر. 

جهو 


(١)رياض‏ المسائل (ط.ج): ج57 /۲۰۲. 


١6ج‎ / فقه الصادق‎ ۲٤ 


ولو تجاوزها متعمداً رجع وأحرم منهاء وإِنْ لم بتمگن بطل حجّه. 


في حكم تأخير الإحرام من الميقات 

المسألة الثالثة: لو أخَّر الإحرام من الميقات. ففيه صور: 

١-أن‏ يؤْخَّره عالماً عامداً. 

"-أن يكون تأخيره ناسياً أو جاهلاً بالحكم أو الموضوع. 

"-أن يكون معذوراً في تركه. ولم يكن جاهلاً أو ناسياًء كما لولم يقصد أداء 
المناسك ولا دخول مكّة, أوكان تمّن لا جب عليه الإحرام لدخوهاء ثم أراد النسك 
وقد تجاوز الميقات. 

أمّا الصورة الأولى: فلا خلاف ( و )لا إشكال في أنته (لو تجاوزها متعمّداً رجع 
وأحرم منها) إن تكن من ذلك. ( و ) الأكثر على أنته (إنْ لم يتمكن بطل حجّه)كا في 
«الجواهر»''' حيث قال: (بل رعا يفهم من غير واحد عدم الخلاف فيه بيننا). 

أقول: وكلام المصتّف ‏ في «المنتهى»' "' و«التذكرة»" مشعر بذلك. فإنّه بعد 
حكنه ببطلان حجّه. تقل الخلاف عن بعض العامّة, لكنّه نقل في «المستند»! *' عن 
السو و«المصباے»" ومختصره وجماعة من بای الاخ اسه 


)١(‏ جواهر الكلام: ج۱۳۲/۱۸. 

(۲) منتهى المطلب (ط.ج) :ج 11۹/۲ 1۷۰. 

(۳) تذكرة الفقهاء (ط.ج) :ج ۱۹۹-۱۹۸/۷ 

.۱۹۹/ ۱۱ مستند الشيعة :ج‎ )٤( 

(5) المبسوط. : ج۱ /۳۱۲. 

(1) مصباح المتهجّد: ص ۸. 

(۷) منهم صاحب المدارك: ج۷ / ٥‏ . ذخيرة المعاد: ج۳ / 81/0 . الحدائق الناضرة: ج ١4‏ / ١1غ.‏ 


في حكم تأخير الإحرام من الميقات 0 


إن أمكن له خرج من الحرم وأحرم منه. وإلا أحرم من موضعه. وصح حجّه. وهذا 
اختياره أخيراً. 

ولعلٌ اقتصار جماعةٍ من الفقهاء كامحقّق في «الشرائع»"" والمصنّف ف في 
«القواعد»'". وغيرهما في غيرهما على ذكر بطلان الإحرام» من جهة إمكان صحّة 
الح بأن يحرم من موضعه. 

وكيف كان. فقتضى القواعد وإِنْ كان هو القول الأوّل, لأنّ بانتفاء الجزء 
والشرط ينتف الكلّ والمشروط. لكن الوارد في صحيح الحلبي. قال: «سألث أبا 
عبدلله لعن رجل ترك الإحرام حن دخل الحسرم؟ فقال: يرجع إن ميقات أهل 
بلاده الذي يحرمون منه فيحرم. فإِنْ خشي أن يفو ته الْحَجّ. فليحرم من مكانه. فإِنْ 
استطاع أن يخرج عن الحرم فليخرج»'”, فهذا الخبر بإطلاقه يشمل القارك عن 
علم وعمد. ويدلٌ على صحَة إحرامه وحجّه إن أحرم من موضعه. 

وأورد عليه بإيرادين: 

الإيراد الأل: ما ذكره صاحب «الجواهر»' '' بقوله: (إنّ تقتيد إطلاق دليل 
التوقيت. الدالٌ على بطلان الح بدون الإإحرام من الميقات بإطلاق الصحيح» ليس 
بأولى من تغزيل إطلاق صحيح الحلبي على غير الفرض يعني غير العامد وهو 
أو من وجوه). انتهئ. 

وفيه: إن الرجوع إلى المرجّحات إا هو في غير المطلق والعام والخاصٌ. وأمًا 





.۱۷۸/ ۱ شرائع الإسلام :ج‎ )١( 
.417/ ١ج: (؟) قواعد الأحكام‎ 
. ۱٤۹۳۷ ح7٠‎ / 1١ تهذيب الأحكام: ج ۵ / ۵۸ ح٦۲ وسائل الشيعة: ج‎ )( 
جواهر الكلام: ج175/18.‎ )٤( 


5 فقه الصادق / ج6١‏ 


فا فيقدّم إطلاق المقيّد والخاصٌ على إطلاق المطلق والعام بلاكلام ونسبة 
صحيح ال حلبي مع أدلة التوقيت هي نسبة العام والخاصٌ والمطلق والمقيّد. فلا وجه 
لملاحظة المرجّحات. بل يقدّم الصحيح. 

الإيراد الثاني: أنّ ا لحمل على الصحّة يقتضي اختصاص الخبر بغير العامد. فإنّ 
حمل الترك على الأعمّ من العمد. خلاف حمل فعل المسلم على الصحّة. 

وفيه: أنته إِنْ كان حط نظر المورد أنّ ا لحمل على الصحّة يقتضي انصراف 
الصحيح عن العامد. فيرد عليه أنته لو سُلّم فهو بدوي لا يعتنى به. 

وان كان مراده أنّ ذلك يوجب تقيّيد إطلاقه. فغير ظاهر الوجه. 

فالمتحصّل: أن البناء على كفاية الخروج من الحرم. والإحرام من خارجه. ومع 
عدم إمكانه فالإحرام من موضعه هو الأظهر. 

ثم إن صحيح الحلبي مختصٌ بالعٌمرة المتمتع بها والحَجّ. ولا يشمل العُمرة 
المفردة. فالإكتفاء فيها بالإحرام من موضعه يتوقف على العلم بعدم المخصوصيّة 
وهو مشكلٌ, فعلى هذا لو ترك الإحرام من الميقات متعمّداً وأمكنه الإحرام من 
أدنى الل فهل يجوز له الإحرام منه كما أفاده صاحب «الجواهر»4ة'' وسيّد 
«العروة»''' وغيرهماء أم لا؟ 

قال صاحب «الجواهر»: (وظاهر المتن و«القواعد» وغيرهما بطلان الإحرام 
منه ولو للعمرة المفردة. وحينئذٍ لا يباح له دخول مكمّة حى يحرم من الميقات. بل 
عن بعض الأصحاب التصريم بذلك. لكن قد يقال: إِنّ المراد بطلانه للإحرام للحجّ 


)١(‏ جواهر الكلام: ج۱۳۳/۱۸. 
(۲) العروة الوثقى (ط.ج): ج٤ .1٤۹/‏ 


في حكم تأخير الاحرام من الميقات ۷ 


لا للعمرة المفردة التي أدنى اليل ميقاثٌ لها اختياري. وإِنْ أثم بتركه الإحرام عند 
مروره بالميقات. بل قيل إِنّ الأصحاب إا صرّحوا بذلك لا بطلانه مطلقاً ويكن 
صرف ظاهر المتن وغيره إليه. ولعلّه الأقوئ)'"' انتهئ 

أقول: بعد تصحيحه بأنّ ا مراد من العُمرة المفردة العُمرة بعد حَجٌ القران 
والإفراد. لما تفدّم أنتمتةة ادّعى الإجماع على أنّ أدنى الل ميقاتٌ لمخصوص تلك 
العُمرة دون كلّ عُمرةٍ مفردة إِنّه قد مر أنّ أدنى الل إا هو ميقاتها إذا كان المعتمر 
في مككّة. وإلا فيتعيّن عليه الإحرام من أحد المواقيت ا لخمسة» وليس من أدنى اليل 
الذي يعد ميقاتاً له. 

الهم إلا أن يقال: إن مراده ما لو خرج المعتمر من مكمّة وتجاوز الميقات ثم 
رجع منه. 

ولكن يرد عليه: أن دليل توقيت أدنى الل لا يشمل مثل ذلك, وعليه فالمتعيّن 
هو الرجوع الى إطلاق أدلّة التوقيت الشامل للعمرة المفردة. 

فالمتحصّل: عدم الاكتفاء بالإحرام من أدنى الل في الفرض. 

وأيضاً على القول بأنّ من أخَّر الإحرام من الميقات عالماً عامداً ولم يتمكّن من 
العود إليه بطل حجّه وإحرامه. لا إشكال في وجوب قضاء الحَجّ عليه إذاكان 
مستطيعاً في السنة اللاحقة 

وما إذا لم يكن مستطيعاً: 

فِنْ رجع بعد تجاوز الميقات, دون أن يدخل الحرم. فلا قضاء عليه.بلا خلافي 
نعلمه کا في «التذكرة»'". 


. ۱۳۳/۱۸ جواهر الكلام: ج‎ )١( 
.۲۰۹/۷ تذكرة الفقهاء (ط.ج): ج‎ )۲( 


۲۸ فقه الصادق /ج0\ 


وإذكان ناسياً أو جاهلاً رجع مع المكنة. 


لو ترك الإحرام من الميقات ناسياً أو جاهلاً 
وأماإِنْ دخل الحرم : 
فعن الشهيد في «المسالك»!'' وجوب القضاء عليه لوجوب الإحرام عليه. 
فإذالم يأت به وجب قضاءه. 
وأورد عليه: سبطه السيّد السند في حكي «المدارك»'" بأنّ الإحرام مشروع 
لتحيّة البقعة. فإذالم يأت به سقط. وحيث أن القضاء فرض مستأنف.فثبوته يتوقّف 
على الدليل. وهو منتفي هناء لأصالة البراءة من القضاء. وهو متين. 
وقد وجه صاحب «ا « شا : بأنته مراده د 
صاحب «الجواهر»'" كلام الشهيد: با مراده ما 
مكّة حاجّاً ولو بإحرام من دونه وعليه فيكون القضاء للح لا للإحرام. 
وفيه أوَلاَ أنته خلاف ظاهر عبارة «المسالك». 
وثانياً لا دليل على وجوب قضاء الحَجّ في الفرض. لاختصاص ما دل على 
هذا كلّه فما لو ترك الإحرام عن علم وعمد. 
( و )أمّا (إن) تركه من الميقات و (كان ناسياً أو جاهلاً) بالحكم أو الموضوع 
وهى الصورة الثانية, فلا خلافٍ في أنته (رجع مع المكنة). 
)١(‏ مسالك الأفهام: ج۲ / ۲۲۲. 


(۲) مدارك الأحكام :ج۷ /۲۳۱. 
(۳) جواهر الكلام: ج۱۳۳/۱۸. 


لو ترك الاحرام من الميقات ناسياً أو جاهلاً 3 


وفي «المنتهى»":(اتفقوا على وجوب الرجوع إلى الميقات للناسي والجاهل). 
انتهی. وقريبٌ منه ما في «التذكرة»'". 

أقول: وهو مضافاً إلى كونه على وفق القاعدة. يشهد به جملة من النصوص: 

منها: صحيح الحلبي. قال: «سألتُ أبا عبدالله يليا عن رجل ترك الإحرام حي 
دخل الحرم؟ فقال اث يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذي يحرمون منه فيحرم, فإِنْ 
خشي أن يفو ته الْحَجّ. فليحرم من مكانه.فإ نْاستطاعأنيخرج من الحرم فليخرج»'". 

ومنها: صحيح معاوية بن عّار. عن أبي عبدالله ب «عن امرأةٍ كانت مع قوم 
فطمثئت فأرسلت إلمهم فسألتهم. فقالوا: ما ندري أعليك إحرامٌ أم لا وأنتِ 
حائض. فتركوها حى دخلت الحرم؟ فقالفة: إِنْ كان عليها مهلة فترجع إلى 
الوقت فلتحرم منه. فإ لم يكن علا وقت. فلترجع إل ما قدرت عليه بعدما 
تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها»!*. 

ومنها: صحيحالحلبي. عن الإمام الصادق لبإ «عن رجل نسي أن يحرم حى 
دخل الحرم؟ قال ع قال أبي ا يخرج إلى ميقات أهل أرضه. فإِنْ خشي أن يفو ته 
احج أحرم من مكانه. فإِنْ استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج م ليحرم»!*. 
ونحوها غيرها. 

أقول: الخبر الثالث وإ كان مختصّاً بالناسي, والثاني مختصّاً با جاهل بالحكم. 


317١ / منتهى المطلب (طاج) :ج۲‎ )١( 

(۲) تذكرة الفقهاء (ط.ج): ج .۲١٠/۷‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: ج ۵ / ۵۸ ح7؟. وسائل الشيعة: ج ۱۱ / ۳۳۰ ع۹۳۷٤٠‏ . 
(؛) الكافي: ج؛ / ۳۲۵ح .٠١‏ وسائل الشيعة: ج١١1/‏ 79ح 1191714. 

(0) الكافي: ج ٤‏ / ۳۲۳ ح۱ . وسائل الشيعة: ج ۳۲۸/۱۱ ع۹۳۱٤۱.‏ 


١6ج‎ / فقه الصادق‎ ۳٠ 


إلا أنَ الأول عام شاملٌ هما وللجاهل بالموضوع. 

ومن الغريب أنّ بعض الأعاظم''' سَلّم شمول ذلك للعالم العامد. وبرغم ذلك 
ادّعى في المقام أنته ليس في النصوص تعرّض لحكم الجاهل بالموضوع. ثم قال: 
(ولكن يكن استفادته من النصوص الواردة في غيره. لا سا وكون الحكمإجماعيّاً). 

وبهذه النصوص يقيّد إطلاق ما دلّ على أنته يخرج من الحرم وهل بالحجٌ 
كخبر أبي الصباح الكناني. قال: 

«سألت أبا عبدالله ا عن رجل جهل أن يحرم حيّن دخل الحرم كيف يصنع؟ 
قال اللا يخرج من الحرم ثم مهل با حج» ٠"‏ وحمل على صورة عدم إمكان الرجوع 
إلى الميقات. 

كما أنّ بها يقيّد إطلاق ما دل من النصوص على أنته يحرم من مكانه. كخبر 
سورة بن كُليب. قال: «قلث لأبي جعفرماثة: خَرَجَتْ معنا امرأة من أهلناء فجهلت 
الاحرام فلم تحرم حى دخلنا مكمّة. ونسينا أن نأمرها بذلك؟ قال94ة: فروها 
فلتحرم من مكانها من مكّة أو من المسجد»'". ويحمل على صورة تعذّر الرجوع 
إلى الميقات. 

وأمّا خبر عل بن جعفر. عن أخيه ائة: «عن رج ترك الإحرام حتى انتهئ 
إلى الحرم» فأحرم قبل أن يدخله؟ قال)ثة: إِنْ كان فعل ذلك جاهلاً فليينِ مكانه 
ليقضي. فإنّ ذلك يجيه إِنْ شاء الله تعالى ون رجع إلى الميقات الذي يحرم منه آهل 


518/١١ مستمسك العروة الوثقى :ج‎ )١( 
. 115137 ح۷. وسائل الشيعة: ج ۲۲۹/۱۱ ح‎ ۳۲۵ / ٤ الكافي: ج‎ )1( 
. 119128 وسائل الشيعة: ج١١ / ۳۲۹ح‎ . ١1١ 77ح‎ ٤ (۳)الکافي: ج‎ 


لو ترك الاحرام من الميقات ناسياً أو جاهلاً 4 


بلده فإنّه أفضل»!". 

فهذا الخبر صريم في عدم وجوب الرجوع إلى الميقات مع القكّن منه. فلضعفه 
في نفسه. لأنّ عبدالله بن الحسن لم يو تّق» ولإعراض المشهور عنه بل لا قائل به كما 
في «الجواهر»' '' لابدٌ من طرحه. 

قال صاحب «المستند»'":(لو تعذّر رجوع الناسي أو الجاهل إلى الميقات. 
فليرجع إلى قرب الميقات بقدر الإمكان وفاقاً للشهيد' '' وبعض آخر)”*. 

وعن الشهيد الاستدلال له بقاعدة الميسور. 

ولكن يرد عليه أوَلاً أنتها غير تامّة في أجزاء الواجب. 

وثانياً أنتها لو قت رفعنا اليد عنها بإطلاق النصوص المتضمنة أنته يحرم من 
مكانه أو بعدما يخرج من الحرم. 

وقد يستدلٌ له بصحيح معاوية المتقدّم: (فلترجع إلى ما قدرت عليه بعدما 
تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها). 

قال صاحب «المدارك»'' بعد نقل الصحيح: (أنته یکن مله على الاستحباب. 
لعدم وجوب ذلك على الناسي والجاهل مع الاشتراك في العذرء ولمو تق زرارة في 
المرأة المذكورة الحاكم بأنتها من مكانها). 
(۱) وسائل الشيعة: ج ۱۱ / ۳۳۱ح ٠‏ 15414. قرب الإسناد ص7 .٠١‏ 
(۲) جواهر الکلام:ج۱۸/ ۱۳۰. 
(۳) مستند الشيعة :ج ٠۱۹۷/۱۱‏ 
)٤(‏ الدروس :ج۱ .۳١۱/‏ 


(6) رياض المسائل (ط.ج): ج٦‏ /۲۰۷. 
(3) مدارك الأحكام : ج541//1. 


۳۲ فقه الصادق / ج6١‏ 


وفيه: أن عدم وجوبه عليها أُوّل الكلام. والاشتراك في العُذر قياش مستنبط. 
والمونّق مطلق يحمل على المقيّد وهو الصحيح. 

فالحق في الجواب عنه أن يقال:إنّ مقتضئ جملةٍ من النصوص كصحيحي 
الحلبي المتقدّمين. وخبر أبي الصباح المتقدّم, وصحيح عبد الله بن سنان. عن أبي 
عبدالله نلثة: «عن رجل مر على الوقت الذي يحرم الناس منه فنسي أو جهل. فلم 
يحرم حتى أت مكّة. فخاف إِنْ رجع إلى الوقت أن يفو ته الحج؟ فقال!ة: يخرج من 
الحرم ويحرم ويجزيه ذلك»'". حيث أنّ هذه الأخبار تدلّ على أنه إِنْ لم يتمكدّن من 
الرجوع إلى الميقات. خرج من الحرم إن قدر ويحرم منه ويجزيه. وبها يقيّد إطلاق 
صحيح معاوية الدال على أنّ المرأة إن تقدر على الرجوع إلى الميقات فلترجع إلى ما 
قدرت بقدر ما لا يفوتها احج فإنّه مطلق من حيث الرجوع إلى خارج الحرم أو 
أزيد منه» فيقيّد إطلاقه بالنصوص المتقدّمة. 

فإن قيل: إنهما مثبتان. فكيف تحمل المطلق على المقيد؟ 

قلنا:إنّ قوله لإ في صحيح ابن سنان: (يجزيه ذلك) يدل على عدم لزوم 
الإحرام من ما فوق ذلك وإن قدر عليه» مع أنّ مل هذه النصوص على ما إذالم 
يقدر على الرجوع في الجمله إلى ما فوق الحرم, حمل على الفرد النادر جدَاً. وهو 


أضف إلى ذلك كلّه أن الصحيح وارد في خصوص الجاهل بالحكم, والتعدّي 
عنه يحتاج إلى دليل مفقود. 


(۱) الکافي: ج ۳۲١ / ٤‏ ح7. وسائل الشيعة: ج ۳۲۸/۱۱ ح۹۳۲٤‏ . 


لو ترك الاحرام من الميقات ناسياً أو جاهلاً 0 


فتحصل: أن الجاهل أو الناسي إذا ترك الإحرام من الميقات. يرجع إلى الوقت 
مع المكنة, وإلا فإ دخل الحرم يخرج منه ويحرم. 

وإن لم يتمگن من الرجوع إلى الوقت. ولم يدخل الحرم. ولكن أمامه ميقاتٌ 
آخر فهل يحرم من مكانه. أو يؤْخَّر الإحرام إلى ذلك الميقات؟ 

وجهان: أقواهما الثانيء لعموم دليل ذلك الميقات. فإنّهِ وإن لم يكن ميقاتاً مع 
عدم العذر. لكن لا كلام في أنته ميقاتٌ معه. ونصوص الباب الدالّة على أنته يحرم 
من موضعه إذالم يتمكدّن من الرجوع إلى الميقات. موردها ما لو علم وتذكّر وهو في 
الحرم. وهو غير ما نحن فيه. 

وعن الشهيد الثاني في «المسالك». وسبطه السيّد في «المدارك»'”. 
وصاحب «الجواهر» في «الجواهر»'”: أنته مع إمكان العود إلى ميقات أهل بلاده لا 
يجب العود إِنْ کان أمامه ميقاتٌ آخر. واستدلّ له بأنته أيضاً ميقاثٌ لمن مر به عند 
وصوله» وبأنته يجتزي بالإحرام منه مع الاختيار فضلاً عن العذر. 

أقول: لكن ظاهر أكثر نصوص الباب. تعيّن العود إلى ميقات أهل بلاده. ويها 
يقيّد إطلاق صحيح معاوية المتقدّم المتضمّن: (فلترجع إلى الوقت فلتحرم منه). لو 
لم يكن المراد منها الميقات الذي عبّروا عليه حين سألتهم المرأة. وكذا يقيّد به إطلاق 
دليل ذلك الوقت. 


52١/7 مسالك الأفهام : ج۲‎ )١( 
.۲۳۱/ مدارك الأحكام :ج۷‎ )۲( 
جواهر الكلام: ج۱۲۷/۱۸.‎ )۳( 


۳ فقه الصادق / ج6١‏ 
وأحرّمَ من موضعه إل لم يتمكن. 


هذا كله فا إذا عن من الرجوع إلى الميقات. أو إلى خارج الحرم فقد عرفت 
أنته يرجع إليه ويخرج من الحرم مع القكّن . 

( و )إن لم يتمكّن من ذلك. فقد طفحت كلماتهم بأنته (أحرم من موضعه إِنْ 
لم يتمكن). 

وفي كثير من الكلمات دعوئ نف الخلاف فيه أو الإجماع عليه. والنصوص 
المتقمة شاهدة به. ا 

ass 
لو ترك الإحرام عن عُذر‎ 

وأمًا الصورة الثالثة: وهي ما لو ترك الإحرام عن عذر غير النسيان والجهل. 
فالظاهر إجراء حكم الناسي فيها ‏ لا لما في « الجواهر »''' من فحوى النصوص 
الواردة فيه وفي الجاهل . بل هو أعذر من الناسي وأنسب بالتخفيف . فإِنّ 
ذلك قياش مستنبط » بل لإطلاق صحيح الحلبي المتقدّم بالتقريب الذي مرّ في 
العام العامد. 

نعم, في خصوص من كان تشم غليه ورد خب دال عل آنه رمه رجل. 
وهو مرسل جميل» عن أحدهمااية: 

«في مريض أغمي عليه فلم يعقل حبّى اتی الوقت؟ قال بلثة: يحرم عنهرجل»'". 


(۱) جواهر الكلام: ج۱۲۷/۱۸. 
(۲) تهذيب الأحكام: جه / ٦۰‏ ح۳۷. وسائل الشيعة: ج١١‏ / 78ح 11977 . 


لو ترك الإحرام عن عذر o‏ 


والمراد به أنته يتو رجلٌ آخر إحرامه. ويتولى النيّة النائب, ويجنّبه حرّمات 
الإحرام. لا أنته ينوب عنه في الإحرام. ولازم ذلك عدم وجوب العود إلى الميقات 
بعد إفاقته وإ كان مكنا 

أقول: هذا الخبر برغم أنته مرسلٌء إلا أن جمعاً من الأعيان كالشيخ في 
«النهاية» و(الشسوط و«التهذيب»'”, والأ مدي“ ادت 
و«الجامع ٠»‏ والمحقق في «المعتبر»'". والمصنّف في «القواعد» والشهيد في 
«الدروس»''' وغيرهم في غيرها. عملوا به. وعليه فضعفه منجبرٌ بالعمل. 

ولكن لو لم بحرم به أحدٌء يلحقه حكم غيره من ذوي الأعذار. كا أن في غير 
مريد النسك إذا لم يتمكّن من العود إلى الميقات إشكالةٌ فإنّ ثهول إطلاق صحيح 
الحلبي له لا يخلو عن إشكال. فإِنَ دعوى انصرافه إلى مَنْ ترك اللإحرام وهو يريد 
النسك. من جهة ظهور قول السائل: (ترك الإحرام) في تركه لما لا ينبغي تركه. فإنّه 
الحتاج إلى السؤالء قريبة. ٠‏ 

وعليه. فالصحيح لا يشمله» ومقتضى القاعدة عدم صحّة حجّه . 

OY 


.٤1۷ / ١ النهاية ونكتها: ج‎ )١( 
.۳۱۳/ المبسوط: ج۱‎ )۲( 

(۳) تهذيب الأحكام :جه / 1 

.48 / ٤ حكاه عنه في مختلف الشيعة :ج‎ )٤( 
511/1١ المهدّب: ج‎ )5( 

(1) الجامع للشرائع ص ١18٠‏ 

(۷) المعتبر :ج ۲ /۸-۹. 

(۸) قواعد الأحكام :ج١ .٤۱۷/‏ 

(5) الدروس: ج .۳٤۲/۱‏ 


١6ج‎ / فقه الصادق‎ ۳٣ 


لو نسي المتمتع الإحرام للحج 

الصورة الرابعة: لو نسي المتمتع الإحرام للحجّ بمكة: 

فتارة: يتذكّر وهو في عرفات. 

وأخرى: يتذكر وهو في المشعرء أو بعد الإفاضة منه. 

وثالثة: يتذكر وقد أت بجميع الأعمال. 

أمّا الصورة الأولئ: فقتضى القاعدة أنته إذا تمكن من العود وجب» لوجوب 
الاإتيان بالمأمور به عل وجهه. 

ولكن صحيح علي بن جعفر عن أخيه ائة: «عن رجل نسي الإحرام با حجَ 
فذكر وهو بعرفات ما حاله؟ قال #ة: يقول: اللَّهُمَّ على كتابك وسُنّة نبيّك يديه فقد تم 
إحرامه. فان جهل أن يحرم يوم القروية با حح حت رجع إلى بلده إن كان قضى 
مناسكه كلّها فقد تم حجّه!". 

يدل بإطلاقه على عدم وجوب العود إلى الميقات. وصحّة حجّه وإحرامه لو 

وأفاد بعض الأعاظم'” أن النصوص المتقدّمة الدالّة على لزوم الإحرام من 
الميقات مع المكنة تقيّده. 

وفيه: أنتها في نسيان إحرام العُمرة من ميقاتها. والصحيح في نسيان إحرام 
ا حح من مكنّة. فلا يكونان في موردٍ واحد. كي يقيّد إطلاق الصحيح بها. 

وعليه. فا عن المصنّف في «المنتهى»"" و«التذكرة»“ من أته لو نسي 


(۱) تهذيب الأحكام: ج0 / ۱۷١‏ ح۳۲. وسائل الشيعة: ج١١‏ ل 
(۲) مستمسك العروة الو ثقی : ج١١511/1.‏ 

(۳) منتهى المطلب (ط.ج) : ج۲ / .۷٠١‏ 

.177 تذكرة الفقهاء (ط.ج): ج78‎ )٤( 


لو نسي المتمتع اللاحرام للحج ۷ 


الإحرام با لح حيّ حصل بعرفات, أحرم من موضعه. وصح حجّه. هو الظاهر 
من الأدلة . 

وما لوم يتمكّن من العود إلى مككّة, أحرم من موضعه بلا کلام» وعليه اتفاق 
النص والفتوى. 

وأمًا الصورة الثانية: فعن جماعةٍ منهم الشهيد في «الدروس»'" أنه يصح 
حجّه. لكن تردّد سيّد «المدارك»' "في الحكم. 

واستدلٌ للأوّل: بمحديث رفع النسيان بتقريب أن الحديث واردٌ في مقام 
الامتنان. ومقتضى الامتنان رفع قيدية اللإحرام من مكة في الفرض بالخصوص. 
فيصح حجّه حينئذٍ. لإتيان المأمور به على وجهه. 

وفيه: أن حديث الرفع إا يرفع الحكم ولا يصلح للوضع. وحيث أن رفع 
الجزئيّة والشرطيّة نما يكون برفع الأمر بالكلٌء فهو رافمٌ له. ولا يصلح للإثبات 
الأمر بالباقي. فا أق به غير مأمور به. وتام الكلام في حله. 

وربما يستدل لهدبما دلّ على أنّ من سي الإحرام حبّ قضى المناسك كلّها صح 
حجّه. حيث إِنّه يدلّ على حكم نسيان الإحرام في البعض بالأولويّة. وهو حسنٌّ 
سا بملاحظة ما ورد في نسيانه ثم تذكّر وهو في عرفات, الدالٌ على الصحّة. 
فان أهل العرف يفهمون من ضمّ أحدهمابالآخر أنّ حكم التذكّر فيالمشعر وبعده 
أيضاً كذلك. 


.417/١ج‎ : الدروس‎ )١( 
مدارك الأحكام لا‎ )۲( 


35 فقه الصادق / ج6١‏ 
ولو نسي الإحرام حتّى أكمل مناسكه. صَمَّ حجّه على رواية. 


وأمًا الصورة الثالثة:( و )هي ما (لو نسي الإحرام حتى أكمل مناسكه) فالمشهور 
بين الأصحاب أنته يجزيه نيّته إذا كان قد نوئ ذلك. و (صمّ حجّه). و (علئ) ذلك 
(رواية) وهي مرسل جميل. عن بعض أصحابناء عن أحدهماءة8: «في رجل نسي أن 
يحرم أو جهل. وقد شهد المناسك كلّها. وطاف وسعئ؟ قال :جز یه نيّتته. إذا كان 
قد نوئ ذلك فقد تم حجّه ون لم يهلٌ»!”. 

و عليه بإيرادين: 

الإيراد الأوّل: ما عن «المدارك»"" من أنته ضعيف للإرسال. 

وفيه: إِنّه بعد إفتاء المشهور به. بل عن «الدروس»'' (أنته فتوى الأصحاب 
إل ابن إدريس) لا حالة ينجير ضعفه. سما وأنّ الرواي عن جميل ابن أبي عمير. 

الإيراد الثاني: ماعن «الدروس»!* من أنته يدل على الصحّة فيا لو كان المنسيٌ 
التلبية لا النيّة. 

وفيه: ما عن «المدارك»””: أن ظاهر قوله: (إذاكان قد نوئ ذلك) أنته نوى 
احج بجميع أجزائه جملةً. لا نوى الإحرام, بقرينة ذكر الجاهل مع الناسي واجاهل, 


(۱) الكافي: ج ٤‏ / ۳۲۵ ح۸. وسائل الشيعة: ج 778/١1١‏ ع۹٥۹٤٠‏ . 
(۲) مدارك الأحكام :ج۷ /۲۳۸و ۲۳۷. 

(۳و ٤)الدروس‏ :ج ۳۵۰/۱ 

(0) مدارك الأحكام :ج۷ /۲۳۸و ۲۳۷. 


لو نسى المتمتّع الإحرام للحج ۳۹ 


أقول: وأمًا الاستدلال له ا يأتي في الجاهل. ما بأنٌ الناسى أعذر من الجاهل, 


أو لشمول الجهل للنسيان كا عن «كشف اللّئام»'', فغير صحيح. لمنع الثاني وكون 


الأول قياساً. 
وهل نتان الإحرام من الميقات للعمرة أيضاًكذلك. كما هو المشهور بين 
الأصحاب. أم لا؟ وجهان: 


وجه الأوّل: شمول المرسل لنسيان عُمرة القتّع, لكونها جزءاً للحجّ. فيشملها 
إطلاق المر سل ويثبت في العُمرة المفردة بعدم الفصل أو بالأولوية. 

وجه الثاني أنّ المرسل وارد في خصوص نسيان إحرام الْحَجّ. والتعدّي منه إلى 
العُمرة لا يخرج عن القياس كما أفاده سيّد «المدارك»'". لكن الأوّل أظهر. 

هذا كلّه في نسيان المتمتع الإحرام للحجّ. ولو جهله. فإ كان فعل المناسك 
كلها صح حجّه بلا خلاف. ويشهد به ذيل صحيح عليّ بن جعفر المتقدّم من 
قولهلئة: (فإن جهل أن يحرم يوم التروية بِالحَجّ حى رجع إلى بلده إنْكان قضى 
مناسكه كلّها فقد تم حجّه وإلا فحكنه حكم الناسي) لأنّ صدر صحيح علي بن 
جعفر المتضمّن لحكم التذكّر في عرفات في الناسي. وذيله المتضمّن للتوجّه بعد 
قضاء المناسك كلها في الجاهل, وهذا كاشفٌ عن اتحاد حكنهما كا فهمه الأصحاب. 


) 1 كشف اللثام (ط.ج) :ج0 /\۳. 
() مدارك الأحكام :ج۲۳۸/۷. 


1 فقه الصادق / ج6١‏ 


حقيقة الإحرام 


ث إنه يقع الكلام في الإحرام. والكلام فيه في مواضع: 

١-في‏ حقيقته. 

"-في واجباته. 

"في ما يستحبٌ فيه وقبله. 

٤‏ -في تروكه. ش 

6-في أحكامه. 

ما الأول فقد اختلفت كلمات القوم في حقيقة الإحرام على أقوال: 

القول الأوّل: أنّ الإحرام عبارة عن إيقاع التلبية المقارنة لنيّة الحَجّ أو العُمرة في 
الموضع المعيّن. وقد نسب ذلك إلى الشيخ في «التهذيب»!'' و«الاستبصار»'", بل 
إلى الأكثر. بل تقل عليه الإجماع في كثير من الكتب كالانتصار"" و«الحخلاف»'*' 
و«الجواهر»”” و«الغنية»" وغيرها'". 

القول الثاني :ته عبارة عن النيّة. وهو المنسوب إلى « الجمل »'* 


.۸۳ / تهذيب الأحكام :ج۵‎ )١( 

(۲) الإستبصار :ج۲ /۱۸۹. 

(۳) الإنتصار: ص5 .٠١‏ 

(؛) الخلاف :ج۲ /۲۹۰-۲۸۹. 

(0) جواهر الفقه: ص .٤١‏ 

(1) غنية النزوع: ص 01/4. 

(۷) المفاتيح : ج ,7١77 / ١‏ رياض المسائل (ط.ج): ج٣ .۲۳٣/‏ 
(۸) حكاه عنه في المدارك :ج۷ / ۲۳۹. 


حقيقة الإحرام 1 


و«المبسوط»''' و«المسالك»'". 

القول الثالث: عبارة عن النيّة والتلبية. حُكي عن ابن إدريس #'". 

القول الرابع: أنته مركّبٌ من النيّة والتلبية ولبس الشوبين. تسب ذلك إلى 
لصتف في «الختلف». 

القول الخامس: أنته عبارة عن توطين النفس على ترك المنهيّات المعهودة إلى 
أن يأتي بالمُحِلٌ. وهو الذي ذهب إليه الشهيد !*. 

القول السادس: أنته الحالة الحاصلة للشخص من التزام ترك الحرّمات أو نيّة 
ترك المحدمات. 

وهناك وجوه أخر م أظفر بقائلها. 

ومن يقول بأنته عبارة عن النيّة. ليس مراده نيّة الإحرام.كي يرد عليه ما 
أورده بعض الأعاظم'' بأنّ الإحرام فعلٌ اختياري يقع تارةً عن نيّة وأخرى لا 
عنهاء ومن المعلوم أن النيّة لا تكون موضوعة للنيّة. بل المراد نيّة ترك الحرّمات أو 
نية الأعمال أو نيّتهها معا فإشكال عدم المعقوليّة في غير محلّه. 

وأمًا النصوص: فهي مختلفة وعلى طوائف: 

الطائفة الأولئ: ما يظهر منها دخل التلبية فيالإحرام» أو كونه هو التلبية خاصّة: 


5١4 ص‎ ١ المبسوط.ج‎ )١( 
511/37 مسالك الأفهام : ج‎ )( 

(۳) السرائر :ج .٥۲۷/۱‏ 

5715 / مختلف الشيعة : ج۲‎ )٤( 

(0) اللمعة الدمشقيّة : ج۲ / .۲٠١‏ غاية المراد ص15. 
() مستمسك العروة الوثقى :ج 509/1١١‏ 


:1 فقه الصادق /ج6 


١‏ -صحيح معاوية بن وهب عن الاإمام الصادق ا «عن التهيّوْ للإحرام؟ 
فقال: في مسجد الشجرة, فقد صلل فيه رسول الله يي وقد ترى أناساً يحرمون فلا 
تفعل حى تنتهي إلى البيداء. حيث الميل فتحرمون. كما أنتم في حاملكم تقول: لبّيك 
اللَّهُمَ لتيك... إلى آخره»'". 

۲-وصحيح الحلبي. عنهاثة في حديث: «وقّت لأهل المدينة ذا الخليفة وهو 
مسجد الشجرة, كان يُصلي فيه. ويفرض الحجً فإذا خرج من المساجد وسار 
واستوت به البيداء حين يحاذي الميل الأول أحرم»'". 

فإنَّ ما يُفعل في المسجد هو النيّة والعزم على الح وما بُفعل في البيداء هو 
التلبية. وأطلق عليها اسم الإحرام. 

۳ -وصحيح البزنطي» عن أبي الحسن لا: «عن رجل متمتع كيف يصنع؟ 
قالاقة: ينوي العُمرة ويحرم بالحجّ»'". 

فان المراد بالاحرام التلبيةكم| يشهد به صحيح أحمد: «قلث لأبي الحمسن 
علي‌بن موس :كيف أصنع إذا أردتٌ أن أقتّع ؟ فقال : لَبّ با حح وأنو 
المتعة, المحديت»“. 

وصحيح معاوية بن عار عن الإمام الصادق ا «يوجب الإحرام ثلاثة 
أشياء: التلبية والاشعار والتقليد, فإذا فعل شيئاً من هذه الثلاثة فقد أحرم»””. 


(۱) تهذيب الأحكام: ج ۵ / ٤۸ح‏ 860. وسائل الشيعة: ج١١‏ / ٠لالاح‏ 17878 
(۲) الفقيه. ج ۲ ص ۳۰۲ح .۲٥۲۲‏ 

(۳) اللإستبصار: ج۲ / ۸٦۱ح ٤‏ وسائل الشيعة: ج ۳٤۸/۱۲‏ ح ٠١٤۸۱‏ . 

. ٠٤۹۰ تهذيب الأحكام: ج ۵ / 87 ح۹۳ وسائل الشيعة: ج١١ / 791اح‎ )٤( 
. ٤۷۹۸ح‎ ۲۷۹ / ۱۱ ح0۸ . وسائل الشيعة: ج‎ ٤۳ / تهذيب الأحكام: جه‎ )0( 


حقيقة الإحرام ۳ 


أقول: ويمكن أن يُستظهر ذلك من النصوص الآتية في حلّها. المتضمّنة أنته 
يجوز كل فعل يحرم على المُحرم قبل التلبّي الموافقة لعمل الأصحاب. 

ولكن بإزاء علك جملة مل التخبار :ضرع ة أو ظاهرة في كون الإحرام 
غير التلبية: 

منها: صحيح معاوية بن عتّار. عن أي عبدلله اة «صَلٌّ المكتوبة ثم أحرم 
با حح أو بالمتعة.واخرج بغير تلبية حت تصعد إلى البيداء إلى أوّل ميل من يسارك 
فإذا استوت بك الأرض. راكباًكنت أو ماشياً فلبّ»'"'. ومثله صحيحاه الآخران. 

ومنها: خبر المفيد. قال]2ة: «إذا أحرمت من مسجد الشجرة فلا تلب حقّى 
نی الا" 

ومنها: صحيح هشام بن الحكم. عن أبي عبدالله ا قال: «إن أحرمتَ من 
غمرة ومن بريد البعث صلّيت, وقلت كما يقول الحرم في بر صلاتك. وإِنْ شئتَ 
لبّيت من موضعك. والفضل أن قشي قليلاً م تُلتِي»”". 

ومنها: خبر إسحاق بن عار عن أبي الحسن ب قال: «قلث له: إذا أحرم 
الرجل في دبر المكتوبة, أيلّي حين ينهض به بعيره أو جالساً في بر الصلاة؟ قال: 
أيّ ذلك شاء صنع»“. 

إلى غير ذلك من الأخبار التي تكون بهذا المضمون. 

وأيضاً: الأخبار المستفيضة الدالّة على لزوم الإحرام من الميقات. وعدم جواز 
)١(‏ الكافي: ج ٤‏ / ۳۳۲ح ١5‏ . وسائل الشيعة: ج ۳۷۰/۱۲ ح١٤١٠٠.‏ 
(۲) وسائل الشيعة: ج ۳۷۲/۱۲ ح ٠٠٠٤٤‏ .المقنعة ص۸٤٤.‏ 


(۳) من لا يحضره الفقيه: ج ۲ / ح۲۵۹۳ . وسائل الشيعة: ج ۳۷۲/۱۲ ۱٦٥٤١‏ . 
)٤(‏ الكافي: ج ٤‏ / 71514 ح۳١‏ . وسائل الشيعة: ج١٠ MZ VT/‏ 


03 فقه الصادق /ج 


تأخير الإحرام, المتفق بين الأصحاب على العمل بها إذا انض إلها نصوص 
مستفيضة أخرئ دالة على جواز تأخير التلبية عنه الختلف فيه بينهم. جميعها تكون 
ظاهرة بل صريحة في عدم كون التلبية من الإحرام» بل هي واجبة فيه. 

وكذا لا يُناسب جزئيّة التلبية للإحرام» ولاكونه هي. قول كثيرٍ منهم بأنته لو 
عقد الإإحرام ولم يلبّ لم يلزمه كفارة بما فعَله بل نصوصٌ كثيرة تدلّ على ذلك: 

منها: صحيح عبد الرحمن بن الحججّاج. عن أي عبد الله نافة: «في الرّجل يقع على 
أهله بعدما يعقد الإحرام ولم يلبّ؟ قال ا ليس عليه شيء»"". 

ومنها: صحيحه الآخر: «أنته صَلَْ ركعتين في مسجد الشجرة, وعقدالإحرام» 
ثم خرج فأتى بخبيصٍ فيه زعفران فأكل مند»'". 

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن الحجّاجٍ . إلا أننه قال :(فأكل قبل أن 
يُلبّى منه)'”. 

ومنها: صحيح جميل بن دُرّاج» عن بعض أصحابناء عن أحدهمااثة: «أنته قال 
في رجلٍ صل في مسجد الشجرة. وعقد الإحرام وأهلّ با حح ثم مَس الطيب. 
وأصاب أو وقع على أهله؟ قال كة: ليس بشيء حتّى 0 

ومنها: خبر حفص بن البُختري, عن أبي عبدالله للثة: «في من عقد الإحرام في 
مسجد الشجرة. ثم وقع على أهله قبل أن يُلبِي؟ قال اثة: ليس عليه شيء»”*. 


(۱) تهذيب الأحكام: ج ۵ / 47ح ۸۲. وسائل الشيعة: ج ٣۳۲/۱۲‏ ح 1114141 . 

(۲) تهذيب الأحكام: ج ۵ / ۸۲ ح۸۳. وسائل الشيعة: ج ۱۲ / ٣٣٣‏ ح ٠١٤٤١‏ . 

(۳) من لا يحضره الفقيه: ج ۲ / ۳۲۲ ح۱۷٣۲‏ . 

)٤(‏ تهذيب الأحكام: جه / ۸۲ح .۸١‏ وسائل الشيعة: ج ٠١‏ ملاح لكت 

(۵) من لا يحضره الفقيه: ج ۲ / ۳۲۱ح ۲٥٠۵‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۳۳۷/۱۲ ح ٠١٤١۲‏ . 


حقيقة الإحرام ٤0‏ 


إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة. وكذا عَدّهم التلبية أحد واجبات 
الإحرام» إلى غير ذلك من النصوص والفتاوى غير المنطبقة على كون الإحرام هو 
التلبية. أو كونها داخلة في حقيقته. 

أقول: وال جمع بين المتنافّين نما يكون بأحد وجهين: 

١‏ -إِمّا بأن يقال إِنّ ما يجوز تأخيره هو الإجهار بالتلبية دون نفسها. 

؟ -أو بحمل ما دل على عدم انعقاد الإحرام إلا بالتلبية. وتضمّن إطلاق 
الإحرام عليها على أنته مالم يُلبّ له ارتكاب الحرّمات. ولا كقّارة عليه. وإ لم يجز 
له فسخ النيّة. 

وحيث إنّ الجمع الأول لا يقبله أكثر أخبار جواز تأخير التلبية إلا بتكليفٍ 
بعيد. فالمتعيّن هو الثاني. وعلى ذلك فالتلبية غير داخلة في حقيقة الإحرام. وبذلك 
يسقط القول الأول والثالث والرابع. 

وأمًا لبس الثوبين: فلم يرد خبرٌ موهم بدخله في حقيقته. بل الأخبار الدالّة 
على جواز تبديل ثوبي الإحرام وغسله) وما شاكل كالصريحة في عدم دخله فيه. 

وأمّا تروك الإحرام: فهي كذلك. وإِنْ كان في بعض الأخبار (إحرام الّجل في 
رأسه. وإحرام المرأة في وجهها)'". وهو يوهم دخلها فيه, ولكن بعد ملاحظة 
التصوص. سيا ما دل على عدم بطلان الإحرام بعدم تحقّق تلك التروك, يقطع الفقيه 
بعدم دخلها فيه. كيف والمُحرم إذا فعل جميع الحرّمات من ابتداء إحرامه إلى أن 
يحل لايخرج عن كونه حر ما 

وبذلك يظهر فساد مقايسته بالصوم, فإنّ الصائم إذا استعمل الُفطر خرج عن 


)١(‏ الكافي: ج ۳٤١ / ٤‏ ح۷. وسائل الشيعة: ج ٤۹۳/۱۲‏ ح15417/5. 


1:3 فقه الصادق / ج6١‏ 


كونه صائاً بخلاف المُحرم, فإنه لا ينتقض الإحرام بفعلها. بل الإحرام جرد 
حصوله ببق للمكلّف إلى أن بحل بالمُحلٌ فهو باقي بنفسه. 

وأمّا النيّة: فقد استدلٌ على كونها هي الإحرام بجملةٍ من النصوص: 

منها: صحيح معاوية بن عنّار. عن الإمام الصادق بة: «لا يكون الإحرام إلا 
في بر صلاة مكتوبةٍ أو نافلة. فإ كانت مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسلى» 
وإِنْ كانت نافلةَ صليت ركعتين وأحرمت في دبرهماء فإذا انفتلت من صلاتك. 
فأحبد الله وأ عليه وصلّ على النينّ يي وتقول: اللَّهُمَ إن أسألك أن تجعلني تمّن 
استجاب لك إلى أن قال فيه - أحرم لك شعري وبَشري ولحمي ودّمي وعظامي 
وتي وعَصَبِي من النساء وثياب والطيب»'". 

ومنها: خبر عبدالله بن سنان» عنه ا: «إذا أردت الإحرام والقتع. فقل: اللَّهُمّ 
إن أردث ما أمرت به من المتمتع بالعُمرة إلى الحَجّ. فير ذلك لي وتقبّله مبّيء 
وأعتي عليه وحلّني حيث حبستني بقَدّرك الذي قَدَرت عل أحرم لك شعري 
وبشري من النساء والطيب والثياب»”". 

ومنها: خبر أبي الصباح مولى بام الصيرفي, قال: «أردث الإحرام بالمتعة, 
فقلت لأبي عبدالله :كيف أقول؟ قال: تقول: اللَهّمَ إن أريد القع بالعُمرة إلى الح 
على كتابك وسُنّة نبيّك. وإِنْ شئت أضمرت التي تريد»'". ونحوها وغيرها. 

أقول:إِنّ غاية ما يستفاد من هذه النصوص. تحقّق الإحرام في تلك الحال. 
(١)الكافي:‏ ج1 / اح 7ء وسائل الشيعة: ج7١‏ / aS‏ 


(۲) تهذيب الأحكام: جه / ۷۹ح ,/١‏ وسائل الشيعة: ج ۲٤۱/۱۲‏ ع۳١٤٠٠‏ . 
(۳) تهذيب الأحكام: جه / ۷۹ح ۷۰. وسائل الشيعة: ج ۱۲ / ۳٤۳ح ٠١٤١١‏ . 


حقيقة الإحرام ٤۷‏ 


وأمّا كونه عبارةً عن النيّة. فليس في شيء منها ذلك بل ظاهر قوله: (أحرمٌ لكَ 
شعري وبشري... إلى آخره) أنته عبارة عنّا هو المتفاهم عرفاً من إطلاق لف ظ 
(الاحرام) وهو توطين النفس على ترك المنهيّات. وإنشاء الالقزام بالقروك. 
فالإحرام عبارة عن الحالة النفسانيّة. وهي الالتزام النفساني الذي هو فعل 
اختياري. نظير الالتزام بصحَة ما جاء به النبيّ 4 الذي هو الإإسلام. والالقزام في 
باب العقود والاإيقاعات. وعلى ذلك ينطبق الأخبار. وهو المنسبق إلى الذهن من 
لفظ الاحرام. 

ودعوئ: أن الإحرام هو الحالة النفسانيّة الحاصلة من هذا الالتزام. 

مندفعة: بأنّ تلك الحالة ما أنتها ليست من الموجودات العينيّة. فلا حالة 
تكون من الأمور الاعتباريّة, فيسئل عن دليلة وهو مفقود. 

فالمتحصّل ممًا ذكرناه: أن الإحرام عبارة عن الالتزام والبناء النفساني على 
ترك امحرّمات. وقد جعل الشارع الأقدس لذلك قيوداً وحدوداً. وحكم بعدم 
الخروج عنه بعد تحقّقه إلا بالمُحلٌ. وهذا هو الذي بنى عليه الشهيدت وصاحب 
«المدارك»» وأَظنّ أنّ القائلين بأنته عبارة عن النيّة هذا مرادهم دون غيره. والله 
تعالى أعلم. 


14 فقه الصادق / ج6١‏ 


والواجب فى الإحرام النيّة. 


من واجبات الإحرام النيّة 

( و ) أمّا الموضع الثاني: ف (الواجب في الإحرام) مور ثلاثة: 

الأول (النية) بلا خلا فيه. بل الإجماع بقسميه ععليه. بل الحكيّ منه 
مستفيضٌ. كذا في «الجواهر»'". 

والمراد بها القصد إليه. والوجه في ذلك مضافاً إلى أنّ الفعل غير الصادر عن 
القصد والإرادة لايكاد يتّصف بالوجوب,لقبح التكليف با هو خارجٌ عن الاختيار. 

ومضافاً إلى ما سيأتي من النصوص. وإلى الأخبار العامّة -ما عرفت من أنّ 
الإحرام من العناوين القصديّة. فلا يُعقل تحققه بدون القصد. وهو نظير العقود 
والإيقاعات لا يتحقّق بدونه. فهذا مما لا ينبغي الكلام فيه إِنا الكلام في أمور: 

الأمر الأوّل: أن الاحرام با أنته من أجزاء الْحَيٌ أو العُمرة وقد مر دلالة الآية 
الشريفة والنصوص على أن احج والعُمرة من العبادات فهو من العبادات. ودخل 
القُربة والحخلوص فما من القضايا التي قياساتها معهاء فيعتبر فيه قصد القربة. 

الأمر الثاني: عن الشيخ في سد ط»": (الأفضل أن تكون_أي الديّة - 
مقارنة للإحرام فان فاتت جاز تجديدها إلى وقت التحلل). انتهئ. 

وأورد عليه المصنّف في «امختلف»"" بقوله: (وفيه نظر, فإ الأولى إبطال مالم 
)١(‏ جواهر الكلام: ج199/18. 


(۲) المبسوط: ج 7017/١‏ 
(۳) مختلف الشيعة : ج ٤‏ /54. 


من واجبات الاحرام النيّة 1 


يقع بنيّته. لفوات الشرط). 

وعن «كشف اللّئام»''' توجيه كلام الشيخ بأنّ نظره إلى أن القروك لا تفتقر 
إلى النيّة. ولما أجمع على اشتراطه بها كالصوم قلنا بها في الجملة, ولو قبل التحلّل 
بلحظة. إذ لا دليل على أزيد من ذلك. وإفاكان الأفضل المقارنة, لأنّ النيّة شرط في 
ترتب الثواب على القرك. 

أقول: يرد على ما أفاده من جهات: 

الجهة الأولى: ما عرفت من أَنّ الإحرام عبارة عن الالتزام والبناء النفساني 
على ترك الحرّمات. لا أنته القروك بنفسه. والفرق بينه وبين الصوم هو عبارة عن 
ترك المفطّرات في غاية الوضوح. ولذا لو أ بأحد المفطرات نقض صومه. بخلاف 
الإحرام الذي لا ينقض لو أتي بجميع ال حرّمات . 

الجهة الثانية: ما عرفت من أنته لا يعقل تحقّق الإحرام لا يعقل بلا نة وحيث 
إنّه من العبادات فيعتير فيه الخلوص والقربة من أُوّل تحمّقه. 

الجهة الثالثة: أنته لو أغمض عن جميع ما ذكرناه وسَلّم كون القروك هو 
الإحرام. فلا حالة تكون التلبية ولبس الثوبين أيضاً داخلين فيه. وهما من الأفعال. 

الجهة الرابعة: أن ما يظهر منه من أنّ التروك لا تحتاج الى النيّة. غير ظاهر 
الوجه. إذ لو كان الترك واجباً. كيف لا يكون محتاجاً إليها؟ نعم في خصوص باب 
الصوم دل دليلٌ على عدم اعتبار نيّة القربة. فلو لم یشرب لعدم القككّن منه. لا يكون 
الصوم باطلاً بل يصح وإن م يكن تركه الشرب عباديَاً وفُربياً حينئذٍ. ولذا قالوا إنّ 
عباديّة الصوم فاعليّة لا فعليّة. 


(١)كشف‏ اللثام (ط.ج): ج ۵ /501. 
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فتحصل: أنّ الأظهر اعتبار المقارنة للشروع. فلا يك حصوها في الأثناء. فلو 


تركها وجب تجديده. 


تعيين الإحرام في النيّة 

الأمر الثالث: في تحديد الإحرام قولان: 

١‏ -يعتبر في النيّة تعيين كون الإحرام للحجّ أو للعٌُمرة. وأ احج نَع أو قران 
أو إفراد. وأنته حجّة الإسلام أو ا حح النذري أو الندبي. فلو نوى الإحرام من غير 
تعيين» » وأوكله إلى ما بعد ذلك بطل. 

؟-وعن «المبسوط»' '". و«المهرّب»' '. و«الوسيلة»' ". و«التذكرة»'* 1 
و«المنتبى»!”. و«كشف اللّئام»'": أنته لو نوى الإحرام مطلقاً مطلقاً ولم يذكر لا حَجَاً 
ولا عُمرة انعقد إحرامه» وكان له أن يصرفه إلى أيتهما شاء. 

ويمكن الاستشهاد للأوّل: بوجوه: 

الوجه الأول: أن الإحرام من أجزاء النُسكين. وحيث أنّ عنوان المتعة وأخويه 

من العناوين القصديّة المعتبرة, ولذلك بنينا على لزوم قصد المتعة في حَحّ القتّع, 
فلابدٌ من قصد العنوان القصدي المأخوذ في المأمور به. 

الوجه الثاني: أن الإحرام إذاكان صالحاً لوقوعه امتثالاً لأوامر متعدّدة. فلو لم 
)١(‏ المبسوط: ج 51١7/١‏ 

(۲) المهدّب :ج ۲۱۹/۱. 
(۳) الوسيلة: ص .٠١١‏ 
)٤(‏ تذكرة الفقهاء (ط.ج): ج ۷ / ۲۳۳. 


(0) منتهى المطلب (ط.ج) : ج۲ / .1۷٤‏ 
)٩(‏ كشف اللّقام (ط.ج): ج ۵ .o1_00/‏ 


تعبين الااحرام في النيّة ١ه‏ 


يقصد أحدها المعيّن. لا يقع امتثالاً لشيء منهاء إذ وقوعه امتثالاً للجميع غير ممكن. 
ولأحدها دون غيره ترجيحٌ بلا مرجّحء فلا حالة لا يقع امتثالاً لشيء منها. 

الوجه الثالث: النصوص الكثيرة الدالّة على لزوم قصد المتعة حين الإحرام. 
المسرية إلى سائر الأنواع بعدم القول بالفصل : 

منها: صحيح البزنطي. عن أبي الحسن اكة: الت عن متمتع كيف يصنع؟ 
قال2ة: ينوي العُمرة ويحرم بالحج»'". 

ومنها: خبر أبان بن تغلب: «قلثُ لأبي عبدالله1ة: بأيّ شىء أهل؟ فقال اقة: 
لا سح حَجّاً ولا عُمرة, وأضمر في نفسك المتعة, وإن أدركت كنت متمتعاً وإلا 
كنت ا 

ومنها: صحيح أحمد: «قلت لأبي الحسن علي بن موسئ اقة: كيف أصنع إذا 
أردت أن قتع ؟ فقالاية: لبّ با حح وأنو المتعة»'". 

إإلىْ غير ذلك من النصوص الكثيرة المعتضدة بأخبار الدّعاء حال الإحرام» 

واستدل للقول الآخر: بوجوه: 

الوجه الأوّل: ما عن «كشف اللّثام»“ من أنّ النسكين في الحقيقة غايتان 
للإحرام غير داخلين في حقيقته. ولا يختلف حقيقة الإحرام نوعاً ولا صنفاً 
باختلاف غاياته. فالأصل عدم وجوب التعيّين. 
)١(‏ الإستبصار: ج ۲ / ۱1۸ ح٤‏ . وسائل الشيعة: ج ۳٤۸/۱۲‏ ح١۸٤١٠.‏ 
() الإستبصار: ج ۲ / ۱۷۲ ح٥‏ . وسائل الشيعة: ج ١١‏ / 49ح 17481. 


(۳) الإإستبصار: ج ۲ / 107 ح .٤‏ وسائل الشيعة: ج١٠‏ لت ال 
)٤(‏ کشف اللثام (ط.ج) : ج ۵ /16577؟. 


١6ج‎ / فقه الصادق‎ o۲ 


وفيه أَوَلا: أن الاحرام من أجزاء النسكين. 

وثانياً على فرض كونها غايتين له. يرد هذا الوجه الوجه الثاني الذي ذكرناه. 
وليس من قبيل الوضوء بالنسبة إلى الصلاة, فإنّه مشروعٌ لنفسه. فيمكن أن يتعبّد 
به لنفسه من دون نيّة الغايةء بخلاف الإحرام فإنّه لو سٌلّم كون النسكين غايتين له. 
روا بجا سي ل ع ع ا 

الوجه الشاني: ما عن المصنّف ب في «التذكرة»'". قال: (إِنّ الإحرام بالحجٌ 
يخالف غيره من إحرام سائر العبادات, لأنته لا يخرج عنه بالفساد. وإذا عقد عن 
ل لور ار را 001 

ثبت أنته ينعقد مطلقاً فإن صَرقَه إلى الج صار حجَّاً وإن صَرّفه إلى العُمرة صار 
ا 

وفيه: إن عدم الخروج عنه بالفساد. لما دل على أنته لايخرج عنه إلا بامحل. لا 
بنافي كونه لازم التعيّين قبل تحقّقه والإتيان به. ووقوع ما أتى به تطوّعاً عن فرضه 
للدليل من قبيل العدول من صلاة إلى أخرى. لا يدل على عدم لزوم التعتين 
أنته قد عرفت عدم إجزائه عنه. 

الوجه الثالث: ما روي: «أنّ النيّ احرج باجح مر 
ينتظر القضاءء فنزل عليه القضاء وهو بين الصفا والمروة»'". 

وفيه أوَلا أنته عامّي لم يثبت» بل النصوص دالّة على أنه بإ وأصحابه 


قصدوا الححّ. 


(۱) تذكرة الفقهاء (ط.ج) : ج ۷/ .۲۳٣‏ 
(۲) سنن البيهقي :ج ۵ /1. 


تعبين الااحرام في النيّة 0۳ 


وثانياً أنته على الفرض أنته لو كان هناك قصور في التشريع. إلا أنتهم قصدوا 
ماهو المشروع بخصوصيّاته. 

فتحصّل: أن الأظهر اعتبار النعيّين, نعم يكف التعيّين الإجمالى كا لو نوى ما هو 
واجب عليه فعلاً. وكان الواجب عليه حَح القتّع. فإنّ الأمر يدعو إلى ما تعلّق به 
فَقَصْدٌ ما يجب عليه قصدٌّ لذلك العنوان المأخوذ في المتعلّق ويعدّ كافياً 

فرع: هل تكون نيّة الإحرام لما سيعيّنه من حَجٌ أو عُمرة كافيأكا في 
«العروة»''' بدعوى أنته نوع تعيين. وفرق ببنه وبين ما لو نوی مردّداً مع إيكال 
التعيّين إلى ما بعد أم لا؟ وجهان: 

أظهر هما الثاني؛ لأنّ ذلك لا بخرجه عن عدم التعيّين. 

ودعوئ: أنته إذا نوى احج بعد ذلك. فقد نوى ال حح من الأوّل. وإذاكان ما 
يعيّنه العُمرة فقد نوى العُمرة من أُوّل الأمر. 

مندفعة: بأنته إذاكان ما يشير إليه في النيّة متحقّقاً خارجاً حين النيّة. كما لو 
نوی ما يجب عليه فعلاً تم ذلك. 

وأمًا إذاكان غير متحقّق, وتحقّقه إنما يكون باختياره وتعيينه. وأنّ له أن يعيّن 
احج مثلاً أو العمرة. وله أن لا يعيّن شيئاً فلا يكون ذلك تعييناً له من الأوّل. بل هو 
تعيين له من حينه وهو غير كافي. 

ويدل على ذلك: خبر أبان المتقدّم. فقد سأل الامام عن كيفيّة النيّة فها لو كان 
مقردّداً في أن يتمتّع أو يحجٌّ, وأمرهاثة بأن ينوي المتعة. وأنته إِنْ أدرك يكون متمتعاً 
وإلا ينقلب ويصبح حجّاًء ولو كان ذلك كافياً لأشار ابا إليه. 


.1٥۷/ ٤ج العروة الو ثقى (ط.ج):‎ )١( 


01 فقه الصادق / ج6١‏ 
واستدامتها حُكماً. 


وعليه. فالأظهر عدم كفاية ذلك, مع أنته لم يظهر فرق بين ما لو نوی مردّداً مع 

إيكال التعيّين إلى ما بعد. وبين ما لو نوئ مطلقاً مع إيكال التعيّين إلى ما بعد. 
استدامة النيّة 

الأمر الرابع: لا يجب في النيّة قصد الوجه من الوجوب أو الندب. لما حُقّق في 
حله وأشرنا إليه في مبحث نيّة الصلاة في هذا الشرح'". كما لا خلاف في أنه لا 

ويشهد له:_مضافاً إلى الأصل -صحيح حمّاد بن عهان. عن الإمامالصادق : 
«قلت له: إّي أريد أن أممتّع بالعمرة إلى الح فكيف أقول؟ فقال/32: تقول: اللّهُمَ 
إن أريد أن أَتمتّع بالعمرة إلى الح على كتابك وسُنّة نبيّك. وإِنْ شئت أضمرت 
الذي تريد»!". 

ووه شير أبي الصباح المتقدّم. 

واحتّال إرادة الاسرار فى التلقّظ من الاضمار. خلاف الظاهر. 

وبهما يُرفع اليد عن ظهور الأمر في جملة من النصوص بالتلفظ في الوجوب. 
وحمل على الاستحباب. وبذلك يتاز الْحَجّ عن سائر العبادات, فإنّه لا يستحبٌ 
التلفظ با ينوي ويعزم عليه في غير الحَجّ من العبادات. وسياقي زيادة توضيح 
لذلك. كما لا يعتبر الإخطار بالبال. بل يكن الداعى المُحرّك. 

فرع: وهل يعتبر استدامه النيّةىا في المتن. حيث قال بعد أن ذكر أنّ الواجب 
في الإحرام النيّة (واستدامتها حكماً) أم لا؟ 
)١(‏ فقه الصادق: ج .٠۳/۷‏ 
(۲) الكافي: ج ٤‏ / ۳۳۲ ح۳. وسائل الشيعة: ج ۳٤۲/۱۲‏ ح٤١٤١٠.‏ 


لو أحرم بِنْسّكِ ثم سيه وه 


أقول: في العبادات مطلقاً ومنها الْحَجّ. كا يعتبر النيّة حدوثاً كذلك تعتبر بقاءً 
واستدامة,غاية الأمر أن من فشر النيّة بالارادة التفصيليّة يرى أنته يعتبر استدامة 
النيّة حُكناً ومن يفسرها بالداعي الحرّك نحو الفعل يقول باعتبار استدامتها 
حقيقة. وسِرٌه واضح. 

وأمّا في المقام فبالنسبة إلى الحَجّ أو العُمرة يعتبر استدامة النيّة, لأنتهما 
عبادتان. فلاب وأن يقع كلّ جزء منه عن النيّة. 

وأمّا في الإحرام فقد مر أنته عبارة عن الالتزام بترك الحرّمات. فحين النيّة 
لاب وأن ينوي ترك الحرّمات إلى آخر إحرامه. ويلتزم بذلك. ولكن بعد تحقّقه 
حيث حكم الشارع ببقائه. وأنته لا يخرج من الإحرام إلا بحل بل لو فعل جميع 
الحرّمات لا ينتقض إحرامه. فلا يعتبر فيها استدامة العزم على ترك محرماته» بل لو 
عزم على الفعل وفَعَلء يبق على إحرامه, فاستدامة النيّة بهذا المعنى غير معتيرة. 


لو أحرم بِنُسُكٍ ثم نُسيه 
الأمر الخامس: قال المصنّف + في «التذكرة»'": (لو أحرم بسك ثم نسيه تخيّر 
بين الح والعٌمرة إذا لم يتعيّن عليه أحدهما). 
وقال الشيخ في «المبسوط»'”": (لأنته قبل الإحرام يجوز ابتداء أيّ النسكين 
شاءء. فع عدم علم التعيّين. يستمر هذا الجواز عملاً باستصحاب الحال, ولأنته لو 
أحرم بالج جاز له فسخه إلى العُمرة على ما تقدّم). 


177-1760 /۷ تذكرة الفقهاء (ط.ج) : ج‎ )١( 
.۳۱۷/۱ المبسوط: ج‎ )1( 
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وقال الشيخ في «الخلاف»'": (يجعله عُمرة إلى أ 1 -أمّا لو تعبّن أحدهما 
عليه فالوجه انصعرافه إليه) انتهئ, ونحوه ما في «المنتهى»'". 
وبا أفتى به في الكتابين أفتى المحقّق في «الشرائع»'"' والشهيدان' وغيرهم. 
أقول : ومحصّل ما ذكروه في وجه التخيّير في صورة عدم تعيين أحدهما 


عليه وجوه: 

أحدها: أنته قبل الاحرام كان له الإحرام بأيّ النسكين شاءء. ويستمر هذا 
الجواز عملاً بالاستصحاب. 

وفيه: أنته بالإحرام بكلّ منهما معيّناً يتعيّن ذلك ويتبدّل الموضوع.وهو مانعٌ 


ثانيها: أنته لو أحرم با حح جاز له فسخه إلى العُمرة. 

وفيه: أنته أخصٌ من المدّعى. فإنّه لا يستلزم جواز الضّرف إلى الحَجّ. 

ثالثها: ما عن «كشف اللّئام»!”. قال: (لعدم الرجحان. وعدم جواز الإحلال 
بدون النّسكء إلا إذا صد أو أحصمر, ولا جمع بين النسكين في إحرام) انتهئ. 

وفيه: إن عدم الرجحان. وعدم جواز الإحلال بدون النسكء لا يقتضيان تعلق 
الخطاب بخصوص ما يختاره وصحّته على ما أختاره. 

رابعها: اقتضاء العقل التخيّير. لإجمال المكلّف به وعدم طريق إلى امتثاله. 


3941-79 / الخلاف :ج؟‎ )١( 

(۲) منتهى المطلب (ط.ج) : ج۲ ا 

(۳) شرائع الإسلام :ج١ .۱۸١/‏ 

.۲۳۳ / مسالك الأفهام :ج۲‎ .۳٤۹/ الدروس :ج۱‎ )٤( 
.oV/ كد كشف اللثام (ط.ج): جه‎ )60( 
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وفيه أوَلا أنته بعد العلم الإجمالي بوجوب إتام إحداهماء حيث إِنّهِ يتمكّن من 
الموافقة القطعيّة بالامتثال الإجمالبي, مثلاً لو تردّد المنوي بين العُمرة المفردة والحَجّ 
الإفرادي. عليه أن يقوم بأعمال ال حح وَل م يأتي مككّة فيأتي بأعماها بنيّته المردّدة 
بين احج والعُمرةء ولو تردّد بين العُمرة المفردة والعُمرة المتمنّع بها ينحلٌ العلم 
الإ جما إلى عل تفصيلي _بموجب إتيان أعمال العُمرة بقصد ما نوئ -وشكٌ بدوي 
في وجوب الج بعدهاء فيأقي بأعمال العٌُمرة بنيّة مردّدة بينههاء ولايجبٌ بعده الحج. 

وبالجملة: فطريق الامتثال الإجمالي موجودٌ. فيجب بحكم العقل. نعم» 
لابججزي ذلك عقلاً ولا تفرغ به الذمّة. 

وعليه. فربما يُدّعى أن امُسلّم عندهم أنته إذا لم يكن العمل تما يجتزئ به في 
مقام الامتثال. جاز رفع اليد عنه وإبطاله. ولذا من شكٌ في أنته نوى الظهر أو العصر 
ِن کان يتمكّن من إتَام ما بيده بقصد ما دخل فيه ولكن من جهة عدم الاجتزاء به 
في مقام الامتثال بنوا على جواز رفع اليد عنه وإبطالهء فإن ثبت ذلك في المقام, 
يحكم بجواز رفع اليد عنه. وإلا فلا. 

وثانياً أنته إذا لم يمكن تحصيل العلم بالامتثال وإحرازه. يسقط المخطاب ولا 
حال للحكم بالتختير. 

ولو قيل: إنّ التحليل متوقّفٌ على اختيار أحدهما ليحصل به الطواف المقتضي 
للتحليل؛ وإلاكان حر ما أبداًء فهو ليس من التخيّير على نحو الابتداء. لعدم خطاب 
به. بل هو طريق لتحليله وافق أو خالف. 

أقول:ذكروا في وجه تعيّن الصر ف إلى ما يجب عليه. إذاكان الواجب أحدهماء 
بأنته الظاهر من حلّ ا مكلف الإتيان بما هو فرضه. خصوصاً مع العزم المتقدّم على 
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الاتيان بذلك الواجب. 

وفيه: لا دليل على حجيّة هذا الظهور وكاشفيّته عن قصد المفروض. 

واستدلٌ للصرف إلى ما يتعيّن عليه. إِنْ كان يصح منه أحدهما دون الآخر. 
بأصالة الصحّة. 

ولكن لو سَلّم جريان أصالة الصحّة في فعل الإنسان نفسه. فإِنّه يتوقّف 
جريانها على إحراز العنوان الذي يكون موضوعاً للصحّة والفساد. ولا تجزي مع 

أقول: والحقّ في المقام أن يقال: 

تارة: يصح أحدهما دون الآخر. 

وأخرئ: يصحان معاً ولكن يجب عليه أحدهما دون الآخر. 

وثالثة: يصحَان معاً ولا يجب قبل الإحرام شيء منهما. 

ما في الصورة الأولى: فيشكَ في أنّ ما أ به الى الآن هل وقع صحيحاً أم لا؟ 
فانّه إنْ كان قَصّد به العنوان الذي يصح منه. فقد صم وإلا بطل, فيجري قاعدة 
التجاوز. للشك في الصحّة والفساد. ويحكم بصحّة ماأق به. وينوي بعد ذلك 
مايصح منه. وبضمٌ الوجدان إلى القاعدة بجر ز الموضوع. وعلئ هذا بنينا على أن من 
شكٌ في أنّ ما بيده ظهرٌ أو عصر, وكان قد صَلى الظهر يبني على أنته عصر ويتمّ ما 
بيده كذلك. 

وأمًا الصورة الثانية: فإنْ قلنا بأنته مع تعيّن أحدهما عليه لا يصح الآخر, 
فا حكم كا في الصورة الأولى. وإِنْ قلنا بأنته يصح وإِنْ عَصئْ بترك الواجب. فإِنْ 
كان الواجب مما يجوز العدول إليه.كما لو كان هو العُمرة المتمتع بهاء واحتال الإإتيان 


لو أحرم بِنّسّكِ ثم سيه 0۹ 


بحي الإفراد. يعدل بنيّته إن ما وجب عليه. فإنّه إن كان متمتعاً فقد وافق, ون كان 
حاجّاً فالعدول منه إلى غيره جائز. 

وإِنْ كان ما لا يجوز العدول إليه. فلا يكون مورداً لقاعدة التجاوز ولا أصالة 
الصحّة, لأنتهما من القواعد التي نرجع إليها عند الشاك في الصحّة والفساد. وأمًا إذا 
كان صحيحاً على التقديرين: فلا تكونان جاريتين. وظهور حال المسلم قد عرفت 
ما فيه. 

وعلى هذا فيمكن أن يقال: إِنّه بحصل له علمٌ إجمالي بوجوب الإتيان ببقيّة 
الأعمال بالعنوان الذي قصده المردّد بين عنوانين, فإنّ المستحبٌ أيضاً مع الشروع 
فيه يجب إتامه. وحيثٌ أنّ أحد طرفي العلم الإجمالي وهو خصوص الواجب عليه 
بالأصالة كان واجباً من الأوّل. فيجري فيه الاستصحاب. فلا مانع من جريان 
أصالة البراءة عن وجوب الإتهام بالعنوان الآخر, فيتمّه بقصد ما يجب عليه. ولكنّه 
لايجتزي به إذ الأعمال السابقة مشكوكٌ عنوانهاء ولو أراد الاحتياط بالنحو المتقدّم 
لامانع منه. 

وبالجملة: با ذكرناه ظهر حكم ما إذا كانا معاً قبل الشروع مستحبّين. وهي 
الصورة الثالثة, فإنّه بعد الشروع يجب إقامه. فإذا تردّد بين عنوانين. فإن كان 
العدول من أحدهما إلى الآخر جائزاً كا في الرجوع من حَيٌ الإفراد الى العُمرة 
المتمتّع بها يعدل إليه. ويجعل ما بيده عُمرة يتمتع بها إلى احج كا مرّ. وإلا فيحصل 
له العلم الإجمالي بوجوب أحد العنوانين, وأصالة البراءة عن وجوب كل منها 
تعارض أصالة البراءة عن وجوب الآخر فتتساقطان, فلابدٌ له من الاحتياط 
بالنحو المتقدّم. حى إذا ثبت قاعدة جواز رفع اليد عن العمل الذي لايجتزي به في 
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مقام الامتثال. فإنها لا تشمل المقام الذي لو احتاط يكون امتثالاً لأمر ندبي. وأا 
هي في الواجب کا لايخى. 

كما أنته ظهر حكم ما لوكانا واجبين.كما لو کان عليه حح القتعم ونذر الإتيان 
بحي الإفراد أيضاً بناءً على ما تقدّم من أنته لو ترك حَجّة الإسلام وأ بالمنذور 
صح بالثر تيب. 

عدم كفاية نيّة واحدة للعمرة والحَجَ 

الأمر السادس: ولو أحرم للحَجّ والعُمرة, ففيه أقوال: 

القول الأوّل: أنته لا يقع لشيء منهما ويكون باطلاً. ذهب إليه المصنّف يه في 
«المنتهى»"“ و«القذكرة»" وصاحب «المحدائق»". وعن «المسالكى»“ 
و«المدارك»!" وغبرهما. 

القول الثاني: أنته يصح, وأنته يجب عليه العُمرة الاثم احج وأنته لاحل من 
العُمرة بعد الاتيان بأفعاهاء وأا يحل بعد الإتيان بأفعال احج تسب ذلك إلى ابن 
أبي عقيل "^ وحماعة". 

ش القول الثالث: ما في «الشرائع»“ من أنته لو كان في أشهر احج بطل ولزم 


.1۷1/ ۲ منتهى المطلب (ط.ج): ج‎ )١( 

(۲) تذكرة الفقهاء (ط.ج) : ج ۷/ ۲۳۷. 

(۴) الحدائق الناضرة : ج ,537-1١/ ١6‏ 

(؛) مسالك الأفهام : ج ۲ /۲۱۱. 

(5) مدارك الأحكام :ج۷/ .۲٠۰‏ 

(1) حكاه عنه في المعتبر :ج۲ / ۰ ۸۰. 

(۷) المدوّنة الكبرى : ج ۱ /۳۷۸, الفتاوى : ج ١‏ / ۲۳۷. 
(۸) شرائع الإسلام :ج ۱ / ۱۸۱-۱۸۰. 


عدم كفاية نة واحدة للعمرة والحَجَّ د 


التجديد. وإِنْ كان في غيرها صح عُمرة مفردة. 

القول الرابع: أنته يصح فإن كان في أشهر احج كان مخيّراً بين الح والعُمرة إذا 
م يتعّن أحدهماء وإلاكان للمتعيّن. وإ كان في غير أشهر احج تعيّن للعمرة المفردة, 
تسب ذلك إلى «الخلاف»''' و«المبسوط»'" و«كشف اللثام»". 

أقول: وجه القول الأول ظاهرٌ, فإنَ الإحرام جزء لكل من النسكين. فإذا 
أحرم ونوى بإحرامه الح والعُمرة. بأن يكون إحرامه الشخصي لكل منهما. فهو 
يكون قد نوى لغير المشروع. فلا يصح من هذه الجهة. 

وإن شئت قلت: إن المأمور به إذاكان فردين» يكون الإتيان بفردٍ واحد لهما 
واضح البطلان نظير ما لو كبر لصلاتين. 

وأيضا: استدلٌ للصحة والتخيّير بينهما إذاكان في أشهر ا حح ولم يتعيّ ن أحدهماء 
والصرف إلى العُمرة المفردة لو كان في غيرها: 

بأنتهما إذا م يدخلان في حقيقة الإحرام؛ فكأنته نوى أن يحرم ليوقع بعد ذلك 
النسكين, وليس فيه شيء» وإن عزم على إيقاعهم| في هذا الإحرام, وإِنْ لم يكن في 
أشهر الحجّ. هكذا يحكي عن «كشف اللئام»'*. 

وحاصله: أنّ الإحرام حقيقة واحدة, فإذا وقع على وجه العبادة صَحَّ وتر ثب 
عليه اثره. 

وفيه أوَلاًما عرفت من دخوله في كلّ من النُسكين. 

وثانيً على فرض كون النسكين غايتين له. الذي دلّ الدليل على مشروعيّة 





)١(‏ الخلاف: ج105/5. 
(1) المبسوط: ج 5177/١‏ 
۳۲و )٤‏ کشف اللثام (ط.ج) :ج ۵ / ۲۵۷. 
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الإحرام لغاية الح خاصّة, ولغاية العُمرة كذلك, والإحرام هما معاًلم يدلٌ دليلٌ على 


مشر وعيّته. والأصل عدمها. 
وإلى هذا يرجع ما عن «المسالك» و«المدارك» من أن العبادات توقيفيّة, ول 
يثبت عن الشارع مثل ذلك. 


وأيضاً استدلٌ للصحّة عُمرةً إذاكان في غير أشهر الحَجّ. بأنّ الحَجّ لا لم يكن 
في غيرها. لم يكن التعردض له إل لغوأحضاً. بل خطأ. 

وفيه: إن اللُغوية والخطئيّة لا تنافي البطلان, لعدم الإتيان بالمأمور به على 
وجهه كما مرّ. 

وأيضاً ماعن اب بن أبي عقيل وتابعيه, فقد استدلٌ له بنصوص: 

منها: صحيح يعقوب بن شعيب: «سألت أبا عبدالله لذ فقلت: كيف ترى لي 
1 ن أهلّ؟ فقال: إن شئت سيت وٳِڻ شئت لم تسم ر شيعا 

فقلت له: كيف تصنع أنت نت؟ قال: أجمعهما فأقول لبيك بحَجّة وعمرة معأ“ : 

ومنها: صحيح الحلبي, عنه ل قال: «إنّ عهان خرج حاجاً فلا صار إلى 
الأبواء أمر مُنادياً ينادي في الناس اجعلوها حَجّة ولا قتعوا. فنادى المنادي في 
الاس اجعلوها حَجَّة ولا تمتّعوا إلى أن قال فلا انتهئ المنادي إلى علي اذ وكان 
عند ركائبه يلقمها خبط ودقيقاً فا سمع النداء تركها ومضى إلى عؤان. وقال: ما 
هذا الذي أمرت به؟ فقال: رأيٌ رأيته. فقال: ار بخلاف رسول ب ثم 


أدبر موليًاً رافعاً صو ته لتيك بحَجّة وعُمرة معاً الحديث»'". 


(۱) تهذيب الأحكام: ج ۵ / ۸۸ ح44. وسائل الشيعة: ج ١١‏ / 47ح 171475. 
(۲) تهذيب الأحكام: ج ۵ / ٥۸ح .٩۰‏ وسائل الشيعة: ج ۱۲ / ٠6ح .١11487‏ 
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وفيه: إن هذه النصوص لا علاقة ها بما هو حل الكلام» بل موردها حم القع 
الذي دخل العُمرة فيه الى يوم القيامة. والمقصود الإحرام بعُمرةٍ وقصد إنشاء ا حح 
بعدها فأئْهما عبارة واحدة. 

أقول: رتا تان أخريان 

الأولى: فيها نة العُمرة خاصّة 

١-صحيح‏ البزنطي امم عن أبي الحسن لا «عن رجل متمتع كيف 
يصنع؟ قال: ينوي العُمرة ويحرم بِالحَجٌ»'". 

؟ - وخبر إسماعيل الجعى. قال: «خرجت أنا وميسر وأناس مق أطبخابناً؛ 
ققال لنا زرارة: ليوا الحيجّ. فدخلنا على أبي جعفر 39 فقال له: أصلحك الله إا ُريد 
اليج ونحن قوم صرورة أو كلنّا صرورة, فكيف نصنع؟ فقال: لّوا بالعُمرة. فلا 
حرجنا قَدِم عبد الملكبنأعين. فقلت له: ألا تعجبَ من زرارة قال لنا: لّوا بالحجّ. 
وإِنّ أبا جعفر 39 قال لنا: لّوا بالعُمرة؟ 

RN OT 
يلوا با حح عنك. وإنهم دخلوا عليك فأمرتهم أن يليوا بالعُمرة؟‎ 

فقال أبو جعفر ا بريد كل إنسان منهم أن يسمع على دة أعدهم علي 
فدخلنا فقال: لټوا با حجٌ. فان رسول الله يي ّى بالحَيّ»'" ونحوهما غيرهما. 

والأخرى: وفيها الأمر بنية ال حج» منها ذيل خبر الجعني. ومنها غير ذلك. 

ولذا قال الشهيد في محكي «الدروس»'”: (وروى زرارة: أن المتمتع مهل 
)١(‏ تهذيب الأحكام: ج ٠‏ / ۸۰ ح۷۲ وسائل الشيعة: ج ۳۵۱/۱۲ ع۸۷٤۱۹‏ . 


(۲) تهذيب الأحكام: جه / ۸۷ ح۹۸ . وسائل الشيعة: ج۱۲ / ۳٤۹‏ ح۸۲٤١٠.‏ 
(۳) الدروس :ج ۳٤۱/۱‏ 
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بالحجّ. فإذا طاف وسعى وقضر. أهلّ با حج» وفي صحيح الحلبي عن الصادق اثة: 
«دَخَلَتِ الغمرة في احج إلى يوم القيامة». وروى إسحاق بن عار بنيّة المتعة. وروى 
الحلبي أنّ علا اذ قال: «لتِيك بحجّة وعُمرة معأ». وليس ببعيد إجزاء الجميع. إذ 
الخ المنوئ هو الذي دخلت فيه القمزة. هو دال عليه باتش وتا هعاً 
باعتبار دخول الحَجّ فيها. والشيخ# بالغ في الاقتصار على نيّة لمتعة. والإهلال بها. 
وتأويل الأخبار المعارضة ها) انتهئ. 

وفي «الجواهر»'": (لاريب في ا المتجه جواز الجميع عملاً بجميع النصوص, 
المراد منها جميعاً الاشارة إلى نيّة حَيّ القنّع. ولكن بعبارات متعدّدة, منها الإهلال 
با حح مضمراً القتّع . ومنها الإهلال بعٌُمرة القتع . ومنها الإهلال بحجّة وعُمرة 


معاً) انتهئ. 
فالمتحصّل: أجنبيّة هذه النصوص عا هو حل الكلام. والأظهر فا نحن هو 
البطلان, كما أفئ به الأساطين. 


حكم النيّة المُبهمة 
الأمر السابع: قال في «التذكرة»'": (يصمّ إيهام اللإحرام» وهو أن يحرم بما أحرم 
به فلان, فان علم ما أحرم به فلان انعقد إحرامه مثله) انتهئ 
ونحوه في «المنتهى»!". وهو المحكىّ عن الشيخ'*. 
)١(‏ جواهر الكلام: ج۱۸ / 56 
(۲) تذكرة الفقهاء (ط.ج): ج ۷/ 4 


(۳) منتهى المطلب (ط.ج) :ج۲ / .1۷٥‏ 
)٤(‏ الخلاف :ج۲ / ۲۹۰.المبسوط: ج 517/١‏ 


حكم النيّة المُبهمة د 


أقول: وصحلّ الكلام ما إذالم يعلم حين النيّة أنّ فلاناً بماذا أحرم, وإلّا فلا خلاف 
ولا إشكال في الصحّة. 

واستدل للصحة: فما هو حل الكلام بجملةٍ من النصوص: 

منها: صحيح الحلبي أو حسنه. عن الإمام الصادق اب «في حَجّة الوداع» 
أنته ت قال: يا على بأيّ شىء أهللت؟ فقال: أهللث با أهل به النى بب . 

ونحوه صحيح معاوية. إلا أن فيه أنته قال: ««قلت: إهلالاكإهلال النين للق" 

ونحوهما مرسل الفقيه'". 

ولكن يرد على الاستدلال بها من جهات عديدة: 

الجهة الأولى: أنّ القتع نما شرع في حَجَّة الوداع, وبعد وصول اني تل إلى 
مككّة. وقبله كان المشروع خصوص حَحَ الإفراد والقران اللّذِين هما حقيقة واحدة, 
والفرق إا هو في سياق الهدي, فلم يكن إجمالٌ في إحرامه.كا أن المسلمين بأجمعهم 
أحرموا كإحرام رسول تة . فالمقصود من قوله ( إهلالاً كإهلال ) في مقابل 
إهلال الجاهليّة. 

الجهة الثانية: إن علياًاغذ لعلّه كان عالماً بإهلال النيّ ب وكان قد ساق الهدي 
وأهلّ بالتقران. كما يشهد به صحيح معاوية المتضمّن أن النبىّ يي ساق أربعاً وسين 
أو ستّاً وستين بدنة, وأَنّ علا جاء بأربع وثلاثين أو ست وثلاثين. 

الجهة الثالثة: أن المذكور في صحيح الحلبي أت النبيّ له ساق مائة بدنة. وبعد 
أن جاء علِيٌ من البمن, وقال: (أهللث كإهلال النىّ #) أشركه في هديه. وهذا 
)١(‏ الكافي: ج ۲٤۸ / ٤‏ ح1 . وسائل الشيعة: ج ۲۲۲/۱۱ ح117617. 


(۲)الکافي: ج ۲٤۵ / ٤‏ ح ٤‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۱۳/۱۱ ح۷٤١٤٠.‏ 
(۳) من لا يحضره الفقيه: ج ۲ / ۲۳٢‏ ح۲۲۸۸ . وسائل الشيعة: ج ۲۳۱/۱۱ ح1774١.‏ 
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-مضافاً إن كونه مخالفاً لما تضمّنه حديث معاوية -لا يكن تصحيحه إلا بالالقزام 
بأنٌ ذلك من مختصّاته. فإنّه مع عدم سياق ال هدي كيف يشترك في اللهدي. وكيف 
يصير حَجّه قراناً !؟ 

وربما يستدل للصحة: بأنّ ذلك نوع تعيين ولا بأس به. إِنْلم يكن إحرام فلان 
متأخَّرا بل كان متقدّماً أو مقارناً فإنّه لما أحرم واقعاً معيناً وهذا ينوي ذلك 
المعنون بعنوان خاص. فيكون ذلك تعييناً مالي وهذا بخلاف ما إذالم يحرم فلان. 
الكو بس حل ماكر اجر وتو ما GE‏ علد لد ترفك e N‏ 
عدم الكفاية, وأمًا إذاكان إحرامه مقدّماً أو مقارناً فله واقع حفوظ وهوناً ولذلك 
العنوان إجمالاً ولعلٌ إحرام أكثر العوام على هذا النحوء فإنهم يحرمون كما يحرم 
غيرهم عن يعرفونه با معرفة. 

وعلى هذاء فإن علم بعد ذلك ا أحرم به فلانٌ فلا کلامء وإنْ بتي على تردّده 
فن علم أنته قد أ جا هو وظيفته الفعلية اجقزأ به. وإن لم يحرز ذلك فالأظهر عدم 
الاجتزاء به في مقام الامتثال. 

اشتراط الإحلال 

الأمر الثامن: قال في «التذكرة»'": (ينبغي للمُحرم أن يشترط على رَبّه حالة 
الإحرام فإذا اشترط في ابتداء إعرافه أن يحل مق مَرض أو ضاعت نفقته. أو 
نفدت أو منعه ظالم أو غير ذلك. فإنّه يحل متئ وجد ذلك المانع) انتهئ. 

وفي «المستند»'": (لا خلاف في استحبابه. أي استحباب أن يشترط حين 
العزامد أن له دن مات مبسه مانغ مق العام ران يقد قر ن1 جر 


(۱) تذكرة الفقهاء (ط.ج) : ج5477//8. 
(۲) مستند الشيعة : ج ۱۱ /587. 


اشتراط الإحلال 1۷ 


له حَجّة. کا صرّح به غير واحدٍء بل صرّح جماعة بالإجماع أيضاً) انتهی. 

أقول: ويشهد للجواز والاستحباب جملةٌ من النصوص: 

منها: خبر فضيل بن يسار. عن الإمام الصادق.9ة: «المعتمر عُمرة مفردة 
يشترط على ريّه أن يحلّه حيث حبسه. ومُفرِد احج يشترط على ربّه إن لم تكن 
حك فغُمرة»" 

ومنها: خبر أبي الصباح الكناني, عنه ل «عن الرّجل يشترط في احج كيف 
يشترط؟ قال : يقول حين يريد أن يحرم: أن حَلِّي حيث حبستني. فإِنْ حبستني 
فهى عُمرة»”". 

وصحيحي ابن سنان ومعاوية المتقدّمين. 

واختلفوا في فائدة هذا الشرط -_بعد الاتّفاق على أنته حَلٌ إذا حبس. اشترط 
أو لم يشترط. كما نطقت به جملة من النصوص كصحيح زرارة عن أهي عبدالله اقة: 
«هو حَلٌ إذا حبسه اشترط أو لم يشقرط»'”. ونحوه غيره -على أقوال: 

القول الأوّل: ما عن المرتضى'*. وال ملي ويحيئ بن سعيد'". والمصنّف في 
حصر «التحرير»”" و«التذكرة»!6 و«المنتهى»'" و«القواعد»”” ' وغيرهم. من 


)١(‏ الكافي: ج ٤‏ / ۳۳۵ح ۱١‏ وسائل الشيعة: ج ۳۵٤/۱۲‏ ح171457. 

(1) تهذيب الأحكام: ج ۵ / ۸١‏ ح۷۷. وسائل الشيعة: ج۱۲ / ٠١٤١٥۳٣۲‏ . 
(۳) تهذيب الأحكام: جه / ١8ح‏ 0ل وسائل الشيعة: ج ۱۲ / ٠١١١۰۲۳۵۷‏ . 
(4) الإنتصار: ص‌۸٥۲.‏ 

(6) السرائر :ج 6714/١‏ و١11.‏ 

(1) الجامع للشرايع: ص ۲۲۲. 

(۷) تحرير الأحكام (ط.ج): ج۲ /۸۱. 

(۸) تذكرة الفقهاء (ط.ج) : ج 5577/48 

(1) منتهى المطلب (ط.ج) :ج۲ / .۸٤٩‏ 

.٤0٤/ ١ج: قواعد الأحكام‎ )٠١( 
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سقوط اهَذي. بل عن انتصار الأول" دعوى الإجماع عليه. 

القول الشاني: ما عن «المبسوط»"" و«الخلاف» ٠‏ و«المهرّب»' “في العصورء 
و«الوسيلة» “في المصدود. واختاره في «الشرائع»''' و«الجواهر»'". من تعجيل 
التحلّل وعدم انتظار بلوغ اهدي تحله. 

القول الثالث: ما عن الشيخ في «التهذيب» ٠"‏ من سقوط الح من قابل. 

القول الرابع: ما عن الشسهيد الثاني''' في جملةٍ من مصئّفاته. وفي «العروة»'' ", 
من أن فائدته إدراك التواب. 

القول الخامس: ما في «كنز العرفان»'"'' من أَنّ فائد ته لزوم التحلّل, إذ بدونه 
يعد التحلّل رخصة. 

وعليه. فالكلام يقع في موضعين: 

الموضع الأوّل: هل يسقط اهدي به أم لا؟ وقد استدلٌ للسقوط بوجوه: 

الوجه الأوّل: الإجماع. 


(١)الإنتصار:‏ ص 708 . 

(۲) المبسوط: ج۱ /۳۲۳. 

(۳) الخلاف :ج۲ / 56غ. 

.۲۷۱-۲۷۰/۱ المهذب :ج‎ )٤( 
.۱۹٤ص الوسيلة:‎ )0( 

(1) شرائع الاإسلام :ج١‏ /۱۸۲. 
(۷) جواهر الكلام: ج۲۱۲/۱۸. 
(۸) تهذيب الأحكام :ج٠‏ / 4 
(9) مسالك الأفهام :ج۲ / 5117. 
)٠١(‏ العروة الوثقى (ط.ج): ج٤‏ /11۲. 
(١1١)كنز‏ العرفان: ج ۱ /۲۸۸. 


اشتراط الإحلال 4د 

وفيه: -مضافاً إلى عدم ثبو ته كما عرفت أنته على فرض ثبوته لعدم كونه 

الوجه الثاني: أنته لا فائدة له سواه. 

وفيه: أن العبادة وكذا جزؤها لا يعتبر في الأمر بها ترب فائدة دنيويّة عليها. 

الوجه الثالث: صحيح ذري المحاربي. عن الإمام الصادق 320: 

«عن رجل متمتع بالشمرة إلى الح وأحضار بعدما أحرم. كيف يصنم؟ 

قال: فقال ائ3: أو ما اشترط على رَه قبل أن يحلّه من إحرامه عند عارضٍ 
عرض له من أمر الله تعالن؟ 

فقلت : بل قد اشترط ذلك . قال اة : فليرجع إلى أهله حلالاً لا إحرام 
عليه. إن الله تعالى أحقّ من وفى با اشترط عليه. قلت: أفعليه ا حح من قابل؟ 
قال كذ له 

وصحيح أحمد بن محمد بن أبي نصر: «سألت أبا الحسن اثلا عمن حرم 
انكسرت ساقه. أىّ شيء تكون حالهء واي شيء عليه؟ قال1ة: هو حلال 00 
شيء. فقلت: من النساء والثياب والطيب؟ فقال.هة: نعم من جميع ما يحرم على 
المُحرم م قال: أَوَ ما بلغك قول أبي عبد الله :حلي حيث حبستني لقدرك 
الذي عَلِيَّ؟ قلت: أخبرني عن الحصور والمصدور هما سواء؟ فقالاقة: لا" . 

بدعوى: أن السكوت في الصحيحين عن اهدي ظاهرُ في سقوطه. 


. ۱٦٥۰۱ع‎ 767/11 تهذيب الأحكام: جه / امح شلاء وسائل الشيعة: ج‎ )١١ 
. ۱۷٥۲٤۱۷۹ / ۱۳ تهذيب الأحكام: جه / 474 ح۲۸ وسائل الشيعة: ج‎ )۲( 
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قال صاحب «الجواهر»'':(بل من الأأخير يستفاد الاستدلال بكلّ ما دل على 
مشروعيّة الشرط ا مزبور, بناءً على إفادته ذلك). 2 أيّد ذلك أن الشرط ظاهر 
في ذلك. فإنّ مضمونه فسخ الإحرام وجعله كأن لم يكن. فلا يتحقّق اقتضاء للهّدي 
كي يجب عليه . 

٠‏ لكن أورد صاحب «الجواهر»'"' يذ على هذا الوجه: 

١-بأنٌ‏ عدم بيان وجوب اهدي لعلّه من جهة الاتكال على الآية وغيرهاء 
وبأنٌ الشرط ليس ظاهراً في تحليل خاص لا يحتاج معه إلى هدي ولا غيره. بل 
المراد به التحلّل من إحرامه بمحلّله الشرعي. 

۲ -وبأنَ صحيح معاوية بن عّار, عن الإمام الصادق ايا في حديثِ: 

«أنّ ال حسين بن عل ئها خرج معتمراً فرض في الطريق, فبلغ علا اي وهو 
بالمدينة, فخرج في طلبه فأدركه في السُقيا وهو مريضء فقال لع ابي ما تشتكي؟ 
فقال اثلا: اشتكي راسي» فدعا على اا ببدنة فنحرهاء وحَلق راسه. وردّه إلى 
المدينه. فلا برأ من وجعه اعتمر, الحديث»””. 

بناءً على أنته ا اشترط باعتبار كونه مستحبّاً فلا يتركه الحسين جا 

وصحيح رفاعة. عنهة: «خرج الحسين معتمراً وقد ساق بدنةٌ حت انتهئ 
إلى الشقياء فبرسم فحلق شعر رأسه ونحرها مكانه, ثم أقبل حى جاء فضرب 
الباب. فقال على ث3 ابني ورَبَ الكعبة, افتحوا له الباب وكان قد حموه الماء فأك 


عليه فشرب 3 اعتمر بعد 


(۱و ۲) جواهر الكلام: ج 1301/18 
(۳) تهذيب الأحكام: ج ۵ 27١7‏ ح۱۱۱ . وسائل الشيعة: ج ١1/8/١1‏ ع۲۳٣۷٠‏ . 
)٤(‏ من لا يحضره الفقيه: ج ۲ / ٦۵۱ح ٠۳۱۰۷‏ وسائل الشيعة: ج ۱۸1/۱۳ ح ۱۷١١١‏ 
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بتقريب: أنته لاب من حمل قوله: (ساق بدنة) فيه على سوقها لا على كونه 
حح قران. ولا كان الواجب البعث للنحر لا النحر في حلّه» والخبران يدلان على 
عدم سقوط اهّدي. فإنّهِ م شرع النحر تحليلاً. فقد نافى السقوط إذ احةال سقوط 
الواجب خاصّة لم نعرفه قولاً لأحدٍ. بل يمكن تحصيل الإجماع على خلافه. 

يرد على ما أفاده أوَلا: أن احتّال عدم بيان وجوب اهدي اتكالا على الآية بعيدٌ 
جدّاً إذ معه لما كان مورداً للسؤال. مع أن حكم الحصور المذكور في الآية الكريمة 
قرينة على أنّ السؤال إا هو عن وظيفته. وظاهر الجواب بيان تام تلك ويؤْكّد 
ذلك سوّاله في الصحيح الثاني عن ما هو عليه. 

وإن شئت قلت:إنّ مورد الصحيحين أخصٌ من مورد الآية الكرية. فإنّ الآية 
تدلّ على أنّ الحصور لا يحل مالم يبلغ اهدي حلّه. والصحيحان يدلان على أنته في 
مورد الشرط خاصّة يحل بدون ذلك. 

ويرد على ما أفاده ثانياً أن الظاهر من الشرط فسخ الإحرام. وجعله كأن لم 
يكن كما مرّء لا التحليل با لحلل الشرعي. فإنّه لايحتاج إلى الشرط. 

أقول: وأا الصحيحان المذكوران في كلامه, فيرد على الاستدلال بهما: أنتهم| 
غير ظاهرين في صورة الاشتراط, وتركه لع للمستحبٌ لا مانع عنه. ولا يكون 
منافياً مقدمه. مع أنّ ظاهر الثاني منهماكون مورده السائق للهدي, وحل الكلام من 
سق اطذى: 

وأمّا السائق فقد قال عنه فخر الحقّقين 2:!": (إنته لا يسقط عنه بإجماع الأمّة, 
وعليه فإ كان موردهما واقعة واحدة فهما غير ما نحن فيه وإ فخصوص الثاني). 


(۱) إيضاح الفوائد :ج ۱ / ۳۲۷. 
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وبا ذكرناه ظهر مدرك القول الثاني فإنّه استدلّ له بالصحيحين. أي صحيح 
معاويةء وصحيح رفاعة. بدعوى أنّ موردهما الاشتراط وغير سياق الهدي. وقد 
راف ذلك المكان وأحَلٌ. فيدلان على أنّ فائدة الشرط تعجيل التحدّل. وعدم 
انتظار بلوغ الهدي حلّه» وقد مَرَ ما فيه. 

وأيضاً: استدلٌ له مضافاً إن ذلك ا عن جامع ابن سعيد'", عن كتاب 
المشيخة لابن حبوب» عن الإمام الصادق لن «في رجلٍ خرج معتمراً فاعتلٌ في 
بعض الطريق وهو محرم؟ قال يية: ينحر بدنة ويحلق رأسه ويرجع إإىْ رحله. ولا 
يقرب النساء. فان لم يقدر صام ثمانية عشر يوماً فإذا برئ من وجعه اعتمر إن کان 
لم يشترط على رَبِّ في إحرامه, وإنْكان قد اشترط فليس عليه أن يعتمر». 

ويرد عليه:أنَّ ابن سعيد الذي هو الراوي الوحيد له لم يعمل به. وقد تسب إليه 
القول الأول وعليه فهو غير صحيح. 

فالمتحصّل مما ذكرناه أنّ الأظهر هو السقوط. لصحيحي البزنطي وامحاربي. 

الموضع الثاني: في بيان أنته هل عليه احج من قابل أم لا؟ فقد استدلٌ للسقوط: 

۱ -بصحيح ضريس بن أعين. قال: «سألتُ أبا جعفر ا عن رجل خرج 
متمتعاً بالحمرة إلى الحَجّ. فلم يبلغ مكّة إلا يوم النحر؟ قال اكه يقير على إحرامه. 
ويقطع التلبية حين يدخل مكّة فيطوف ويسعئ بين الصفا والمروةء ويحلق رأسه 
وينصرف إلى أهله إِنْ شاء. وقال: هذا لمن اشترط على رَبّه عند إحرامه. فإِنْ م يكن 
اشترط فإنّ عليه احج من قابل»'". 


(١)الجامع‏ للشرايع ص ۲۲۳-۲۲۲. 
(۲) تهذيب الأحكام: ج ۵ / ۲۹۵ ح۳۸. وسائل الشيعة: ج 45/١4‏ ح18085. 


اشتراط الإحلال V۳‏ 


۲وا في ذيل صحيح درج الحاربي المتقدّم: (قلت: فعليه احج من قابل؟ 

قال 3: لا). 

ولكن يرد على الأوّل: ما في «الجواهر»”' من أن احج الفائت إِنْ كان واجباًلم 
يسقط فرضه في العام القابل بمجرّد الاشتراط بلا خلافي. وإِنْ لم يكن واجباًم يجب 
بترك الاشتراط بلا خلافي أيضاً. فالصحيح معرض عنه عند الأصحاب. أضف 
إليه أنّ مورده المتميّع الذي لم يدرك الوقوفين, فلا وجه للتعدّي منه إلى المقام. 

وأمًا الثاني: فيقابله روايات: 

منها: خبر رفاعة. عن الإمام الصادق اية: «عن الرّجل يشترط وهو ينوي 
المتعة فيحصر, هل يحجزيه أن لايحجٌ من قابل؟ قال :يجج من قابل. والحاحٌ مثل 
ذلك إذا أحصر»”". 

ومنها: خبر حمزةبنحمران, عنه اء «عن الذي يقول حَلّني حيث حبستني؟ 
فقالية: هو جل حيث حبسه قال أو لم يقل, ولا يسقط الاشتراط عنه الحَجّ 
من قابل»”". 

ومنها: خبر أي ب بصير. عنه ة: «عن الرّجل يشترط في ال حح أن يحلّه حيث 
حبسه. أعليه الْحَيّ من قابل؟ قال ئة: نعم». 

ومنها: خبر أبي الصباح الكناني, عنه لإ بعد بيان كيفيّة الاشتراط: «فقلت له: 
فعليه احج من قابل؟ قال92: نعم»”*. 


)١(‏ جواهر الكلام: ج5757/18. 

(1) الكافي: ج ٤‏ / ۳۷۱ ح۷. وسائل الشيعة: ج 184/١١‏ ح 17017 

(۳) الكافي: ج ٤‏ / 77ح , وسائل الشيعة: ج١٠‏ / اس 0ك 

)£( تهذيب الأحكام: ج 0 / ۸۰ ح۷1 وسائل الشيعة: ج ۱۲ / ۱۹۰ح ۱۷۵٤٤‏ . 
)0( تهذيب الاحکام: ج ۵ 7١محلالاء‏ وسائل الشيعة: ج7١‏ تلع لمك 


3 فقه الصادق / ج6١‏ 


وقال صفوان: (وقد روى هذا الحديث عدّة من أصحابناء كلهم يقولون: إِنّ 
عليه الحَجّ من قابل). 

أقول: ومقتضى ا جمع بين هذه النصوصء وبين صحيح ا محاربيء أن الاشتراط 
لا يوجبٌ سقوط الحَجّ الواجب» والحصوريّة المانعة من إتقام احج بنفسها 
لا توجب وجوب الحَيّ عليه من قابل. كما على ذلك فتوى الأصحاب. 

وأمًا ما عن «كنز العرفان» فيدفعه النصوص الدالّة على عدم الفرق بين 
الاشتراط وعدمه في الجِلٌ. مثل مصحح زرارة المتقدّم: (وهو جل إذا حبسه. 
اشترط أو لم يشترط). 

وخبر ابن حمران المتقدّم: (هو ِل حيث حبس قال أولم يقل). 

فالمتحصّل مما ذكرناه: أنّ فائدة الاشتراط زائداً على الثواب وكونه مستحيّاً 
بنفسه. وهو سقوط اهدي وأنته يتحلّل بلا هدي. إلا إذاكان سائق الّدي. 
والظاهر عدم كفاية النيّة في حصول الاشتراط. وهو واضح. 

نعم لا يعتبر لف خصوص لإطلاق النصوص. لاحظ صحيح ا حاربي. وما 
تضمّن منها لفظ مخصوص وصيغة خاصّة لا مفهوم له كي يوجب تقيّيد إطلاق 
المطلق منها. 

استحباب التلفظ بالنيّة 
الأمر التاسع: في استحباب أن يتلقّظ الحرم بالنيّة. وقد صرح به غير واحد. 


ويشهد به حملة من النصوص * 
منها: خبر أبي الصا" المتقدّم, قال: «أردث الإحرام بالمتعة. فقلت لأببي 


)١(‏ تقدّم سابقا أنَ الصحيح (أبي الصَبّاح). 


استحباب التلفظ بالنيّة Vo‏ 


عبدالله /9ة: كيف أقول؟ قال اة تقول: اللَّهُمَ إفي أريد القتع بالُمرة إلى احج على 
كتابك وسُْئة نبيّك. وإن iy‏ شئت أضمرت الذي تريد» 0 

ونحوه صحيح حمّاد بن عؤان المتقدّم في مسألة استدامة النيّة. 

ومنها: صحيح عبدالله بن سنان, عن الاإمام الصادق لا «إذا أرذة الإحرام 
والقتع» فقل اللَّهُمَ إفي أريد ما أمرت به من القتّع بالعُمرة إلى الحَجّ. فير ذلك لي 
وتقبّله متي وأعتّي عليه وحِلَني حيث حبستني بقدرك الذي قدرت عَلي أحرمٌ لك 
شّعري وبري من النساء والطيب والثياب»!". ونحوها غيرها. 

وما في هذه النصوص من الأمر بالتلفظ. يدل على الاستحباب, بقرينة ما في 
ذيل صحيح حمّاد بعد الأمر به: (وإِنْ شئت أضمرت الذي تريد)كا مرّء ومثله ما في 
خان أي الصلاح. 

قال المصتف لن «المنتهى' : فرع: (لو انق كان الأفضل الإضار. روى الشيخ 
ف الصحيح عن أبان بن تغلب قال: «قلت لاف عبداله اثلا: بأىّ شىء أهلّ؟ فقال: 
لاس حَجَاً ولا عُمرة . وأضمر في نفسك المتعة » فإِنْ أدركت كنت متميّعاً واا 
كنت خا 
وقال: أصحاب الإضمار أحبٌ إلى»'*. 


(۱) تهذيب الأحكام: ج ۵ / ۷۹ح ./١‏ وسائل الشيعة: ج١١‏ / 743 ح 11176 
(۲) تهذيب الأحكام: ج ۵ / ۷۹ح۷۱. وسائل الشيعة: ج ۲٤۱/۱۲‏ ح 17171 
(۳) منتهى المطلب (ط.ج) :ج۲ /1۷1. 

. ۱٤۸۳ح‎ ۳٤۹/۱۲ تهذيب الأحكام: ج ۵ / 87ح 45. وسائل الشيعة: ج‎ )٤( 
ح171748.‎ ۳٤٤ / ۱۲ ح۸. وسائل الشيعة: ج‎ ۳۳۲ / ٤ الكافي: ج‎ )0( 


7 فقه الصادق / ج8١‏ 


وعن إسحاق بن عتّار: قال: «سألت أبا الحسن موسئ بن جعفر ل قال: 
أصحاب الإضار حب إلِيّ فلبٌ ولا تستّ»'". 

وأا قلنا إن ذلك على سبيل التقيّة جمعاً بين الأخبار) انتهئ. 

أقول: ولابأس به» والأولى أن يكون با تضمّنته النصوص كصحيح ابن سنان 
المتقدّم وغيره. 


.٠٦٤1۹ح‎ ۳٤٤/۱۲ وسائل الشيعة: ج‎ )١( 


التلييات الأربع Ww‏ 


والتلبيات الأربع للمتمتع والمفرد »وهي والإشعار والتقليد للقارن. 


التلبيات الأربع 
( و ) الثاني من واجبات الإحرام (النلبيات الأربع للمتمتّع والمفرد» وهي 
والإشعار والتقليد للقارن) كا هو الشهور بين الأصحاب. 
وفي «المنتهى»"": (ذهب إليه علماؤنا أجمع) انتهئ. ونحوه في «التذكرة»'". 
وق «الحدائق»": (فلا ينعقد اللإحرام لمتمتع ولا لُفَردٍ إلا مهاء وهو مما وقع 
عليه الاحماع نصَاً وفتوى) انتهئ. 
وفي «المستند»' *: (ووجويها -أي التلبيات الأربع -بعد يّة الإحرام للمعتمر 
والحاح إجماعي تحمّقاً وحكيّاً مستفيضاً) انتهى. 
أقول: وتنقيح القول يتحقّق من خلال عدّة مسائل: 
المسألة الأولى: المحكى عن «الاقتصاد»'" لزوم ا مس من التلبيات. 
وف حاشية «التبصرة» للسيّد الطباطبائي صاحب«العروة»:والأحوطالخمس. 
وعن «المهدّب البارع»": (أنّ فا قولاً آخر وهوالست). 
١‏ منتهى المطلب اط.ج): ج۲ .1۷١ ٠‏ 
(۲) تذكرة الفقهاء (ط.ج): ج ۷ .۲٤۸/‏ 
(۴) الحدائق الناضرة : ج e ٠١‏ 
(4) مستند الشيعة :ج ١١‏ يخ 


"0١ص الاقصاد:‎ 6١ 
.1777 ۲: المهدّب البارع‎ )١ 
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وستعرف في بيان صورة التلبيات تنقيح القول في ذلك, وأنّ الزائد على الأربع 
المسألة الشانية: قد طفحت كلماتهم بأنته لا ينعقد الاحرام إلا بالتلبية. وعن 
«الانتصار»!") و«الغنية»'" و«الخلاف»'" وغيرها الإجماع على ذلك. ومقتضى 
ولكن في «الجواهر»''' وغيرها: أن المراد عدم الإثم والكقّارة فيارتكاب 
الحوّمات عليه قبلها. لا أنته لا يكون محر ما إلا بالتلبية. 
والوجه في انعقاد الإحرام قبلها. وأنته يتحقّق بالنيّة. والجواب عا استدلٌ 
قيقته: فراجع”". 
كا أنته قد تقدّم هناك ذكر النصوص الدالّة على عدم حرمة الحرّمات قبلهاء 
وانته لاكفارة على ارتكابهاء ومقتضى إطلاق تلك النصوص عدم الفرق بين إحرام 
العُمرة وإحرام الج وبين عُمرة القتع والعُمرة المفردة. وفي الحَجّ بين حح القتّع 
والقران والإفراد. 
للإحرام ثم يواقع أهله قبل أن بهل بالإحرام؟ قال: عليه دم»'' . فلعدم معلوميّة 
)١(‏ الإنتصار: ص 17617- 75014 
(۲) غنية النزوع: ص3 .١16‏ 
(۳) الخلاف : ج؟ /۲۹۰-۲۸۹. 
)٤(‏ جواهر الكلام: ج۲۱۱/۱۸. 


(0) صفحة ٠‏ ؛ من هذا المجلّد. 
)0 تهذيب الأحكام: جه / ۷ح٤‏ وسائل الشيعة: ج ۱۲ / ۳۳۷ ح ۱٦٤٥۳‏ . 


التلبيات الأربع ۷۹ 


استناده إلى الإمام ع وإعراض الأصحاب عنه. ومعارضته با هو أشهر وأوضح 
سنداً وأكثر عدداً يتعيّن طرحه. 

أقول: وهل يبطل الإحرام بفعل شيء من الحرّمات. أو لايبطل؟ وعلى الثاني 
فهل يجوز أن يبطل إحرامه قبلها بأن يرفع اليد عنه أم لاء بل يكون باقياً؟ وجوه: 

نسب الأول إلى المر تضى ". واستدلٌ له بما رواه النضر بن سويد. عن بعض 
أصحابه. قال: « كتبت إلى أبي إبراهيم ة: رجلٌ دخل مسجد الشجرة فصلى وأحرم 
وخرج من المسجد فبدا له قبل أن يلي أن ينقض ذلك بواقعة النساء. أله ذلك؟ 
فكتب اكة: نعم أو لا بأس به»'". 


ولكن يرد عليه: أنته مرسل لا يُعتمد عليه. 

وأمًا الإيراد عليه: بأنّ فعل المنافي لا يقتضي النقض. كا لو فعله بعد التلبية. كا 
عن صاحب «الجواهر» 4" 

فيرةه: أنته لو كان سند الخبر تامّا كان هو الدليل عليه. وعلى الفرق بين قبل 
التلبية وبعدها. 

ويرد الثاني : استصحاب بقاء الإحرام وإڻ عدل عنهء وعليه فالمتعين 
هو الثالث. 


وقوع التلبية منه لزمه الإحرام ولم يحلّ عنه إلا بالحلل. 
)١(‏ رسائل المرتضى : ج 571/1 


(۲)الكافي: ج ٤‏ / ۱ح۹ وسائل الشيعة: ج ۳۳۷/۱۲ ح ۱٦٤١٥١‏ . 
(؟) جواهر الكلام: ج۲۳۲/۱۸. 
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ما ينعقد به إحرام القارن 

المسألة الثالثة: المشهور بين الأصحاب أن تعيين التلبية لانعقاد الإحرام. ما 
هو في المتمتّع وَاُفرِد. وأمّا القارن فهو حير بينها وبين الإشعار أو التقليد. فإن شاء 
تی وعقد إحرامه اء وان شاء أشعر أو قلّد وعقده به. وعن ظاهر «الغنية»“ 
و«الخلاف " و«المنتهى»'" و«الختلف»'“ الإجماع عليه. 

ويشهد به: نصوصٌ كثيرة : 
أشياء: التلبية والإشعار والتقليد. فإذا فعل شيئاً من هذه الثلاثة فقد أحرم»'”. 

ومنها: صحيح عمر بن يزيد عنه اا: «من أشعر بدنة فقد أحرم, وإن لم يتكلّم 
بقليل ولاكتير»”. 

ومنها: صحيح آخر لمعاوية بن عّار. عنه ايِة: «واللإشعار والتقليد بمنزلة 
التلبية»". ونحوها وغيرها. 

اقول: وفي امقام قولان آخران: 

القول الأوّل: ما عن السيّدا" والحلّى'' من عدم انعقاد الاحرام بغير التلبية, 
واستدلٌ له بِأنّ الانعقاد بها متّفِقٌ عليه. ولا دليل على انعقاده بغيرهاء والأصل 
)١(‏ غنية النزوع: ص638١.‏ 
(۲) الخلاف: ج۲ / E‏ 
(۳) منتهى المطلب (ط.ج) :ج۲ .1۷٦/‏ 
)٤(‏ مختلف الشيعة :ج .0١/ ٤‏ 
(۵) تهذيب الأحكام: جه / ٤۳‏ ح0۸ . وسائل الشيعة: ج ۱۱ / ۱٤۷۹۸۲۷۹‏ . 
(1) تهذيب الأحكام: ج ۵ / ٤٤‏ ح0۹ . وسائل الشيعة: ج ۱۱ / ٠٤۷۹۹۲۷۹‏ . 
(۷) من لا يحضره الفقيه: ج ۲ / ۳۲۲ح ۲۵۷۵ , وسائل الشيعة: ج ۱۱ / ۲۷۷ ح 117/84 . 
(6)الإنتصار: ص ۱۰۲. 
(۹) السرائر :ج ٥۳۲/۱‏ . 


ما ينعقد به إحرام القارن ۸۱ 


عدمه. والنصوص المتقدّمة تردّه حى على مسلكههما من عدم حجيّة خبر الواحد. 
كا لايخق. 

وقيل: مخالفة السيّد غير معلومة. 

القول الثاني: ماعن الشيخ ف «المبسوط»“ و«الجمل»'" وابني ان 
والیڑاے“ من أنته يعتبر في انعقاد الإحرام بغير التلبية الجر عنهاء واستدلٌ له 
بأنته مقتضى الجمع بين هذه النصوص ونصوص التلبية. 

ويرد عليه: أن ذلك جمعٌ تبرّعي لا شاهد له. بل الجمع العرفي. سما لاحظة 
الصحيح الأخير يقتضي البناء على ما هو المشهور بين الأصحاب. 

ويؤيّده: أن مل النصوص المتقدّمة على العاجز عن التلبية حمل على الفرد النادر. 

المسألة الرابعة: الظاهر أنته لاخلاف بينهم في أنّ الإشعار مختصٌ بالبدن, 
والتقليد مشتركٌ بينها وبين سائر أنواع اهّدي. 

وف «الحدائق»””: (الظاهر أنّ الحكم المذكور متَفِقٌ عليه بينهم. لا أعلم فيه 
مخالفا). انتهئ. 

وعن غير واحدٍ التتصريم بذلك مرسلين له إرسال المسلمات. راجع 
«التذكرة»”" و«المنتهى»'" و«القواعد»!6 وغيرها من كتب الأساطين”", واستدلٌ 
له بضعف البقر والغنم عن الإشعار, وبأنّ ما ورد في كيفيّة الإشعار م يُذكر 


(1و1)المبسوط: ج١/8١517695.‏ 

(۲) حكاه عنه الفاضل الهندي في كشف اللّئام: ج 0 / .۲۷١‏ وفي الهامش (الجمل والعقود ص .)٠١١‏ 
(۳) الوسيلة ص868١.‏ 

(4) المهذّب : ج١/‏ 516-514 

() الحدائق الناضرة : ج ١6‏ /07. 

(5) تذكرة الفقهاء (ط.ج) : ج ۷/ .۲٥۷‏ 

(۷) منتهى المطلب (ط.ج) :ج۲ / 1۷۹. 

(۸) قواعد الأحكام :ج۱ /۱۹. 


١6ج‎ / فقه الصادق‎ AY 


إلا في البدنء بل أكثر نصوص مشروعيّة الإشعار وانعقاد الإحرام به كذلك. 

ولعل ذينك بضميمة الإجماع ‏ والشك في مشروعيّة إشعار البقر والغنم مع 
العلم بكفاية تقليدهما -تكن في البناء على ذلك. والله تعالمئ هو العالم. 

أقول: ثم إنّ الأول في البدن الجمع بين الإشعار والتقليد. لحسن ابن عار عن 
الإمام الصادق نية: «البّدن تشر من الجانب الأيمن. ويقوم الرّجل في الجانب 
الأيسر, ثم يقّدها بنعل خَلِق قد صلل فيها»”". 

ونحوه نا فيها من الأمر على الاستحباب لصبراحة ماتقدّم - 
في عدم وجوب الجمع. 

المسألة الخامسة: قال في «التذكرة»'": (والإشعارٌ أن يشقّ سنام البعير من 
الجانب الأهن. ويلطخ صفحته بالدم» ليعلم أنته صدقة. وهو ختص بالإبل. 

والتقليد أن جعل في رقبة ادي نعلاً قد صلل فيه. أو يجعل في رقبة اهدي 
خيطاً أو سيراً أو ما أشبههما ليعلم أنته صدقة) انتهئ. 

ونحوه ما في«المنتبى»'”'. لكن فيه: (ويلطخ بالدّم).وليس فيه كلمة (صفحته) 
وقد وافقه الأصحاب في ذلك. 

ولكن في «الحدائق»!*: (أنّ الأخبار لا تساعد على ما ذكروه من اللطخ). 

أقول: وكيف كان فيشهد لكون الإشعار شَقّ سنام البعير من الجانب الأيمن, 
حملةٌ من الأخبار: 
)١(‏ الكافي: ج ٤‏ / ۲۹۷ ح1. وسائل الشيعة: ج ۲۷۹/۱۱ ۱٤۷۸۲‏ . 
(۲) تذكرة الفقهاء (ط.ج) : ج .۲٥۷/۷‏ 


(۳) منتهى المطلب (ط.ج) : ج۲ / 1۷۹. 
(؛) الحدائق الناضرة : ج86١ .٤۹/‏ 


ما ينعقد به إحرام القارن A۲‏ 


منها: حسن معاوية المتقدّم: (البُدن تشعر من الجانب الأيمن. ويقوم الرّجل في 
الجانب الأيسر). 

ومنها: خبر أبي الصباح الكناني, عن الإمام الصادق نية: «عن البُدن كيف 

تشعر؟ قال : تشعر وهي باركة: ويشقّ سنامها الأيمن. وتُّنحَر وهي قائمة من قبل 
الأيمن»' '". ونحوههما غيرهما. 

وأمّا اللطخ: فلم يدلّ عليه دليل ما بأيديناء وما علّله به المصتّف ‏ عليل, لأنته 
لا يصلح لأنْ يكون مدركاً للاستحباب. مع أنته يُعلّم بشق السّنام. 

وأمًا التقليد: فالذي في الأخبار هو: (أن يُعلّق في رقبة اهدي نعلا خَلِقَاً قد 
صلل فيه). وأمًا ما أفاده المصنّف يله وغيره: (أو يجعل في رقبة اهدي خيطا أو ما 
شابه)» فلم يرد به رواية. 

نعم في صحيح زرارة, عن الإمامالباقراثة: «كان الناس يقلّدو ن الغنم والبقر. 
واا تركه الناس حديثاً ويقلّدون بخيط وسير»'". 

لكنّه لا يدل على المطلوب, لاحتقال أن يكون المراد بالناس المخالفين. 
فالأحوط الاقتصار على النعل. 

فرع: ولو كانت البدنة التى ساقها القارن متعدّدة دلت النصوص على أن عليه 
أن يقف يينهاء وجُشعر ما عن هينه من الجانب الأيمن. وما عن يساره من الججانب 


الأيسر.كما ذكره الأصحاب. 
ففي صحيح جميل: «إذا كانت البُدن كثيرة, قام فا بين ثنتين ثم أشعر المنى 
م الیسری»". 


(۱) من لا يحضره الفقيه: ج ۲ / ٤ح ۲۵۷٤‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۷۸/۱۱ ح۷۹۲٤‏ . 
(۲) من لا يحضره الفقيه: ج ۲ / ۳۲۲ ح۲۵۷۱ . وسائل الشيعة: ج ۱۱ / ۲۷۷ ح ۱٤۷۸۷‏ . 
(۴) الكافي: ج ٤‏ / ۲۹۷ ح ٥‏ . وسائل الشيعة: ج١١‏ /1/ا7اح 147/806 . 
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وفي صحيح حريز : «إذا كانت بدن كثيرة » فأردت أن تُشعرها . دَخَل 
التّجل ليلاً بدنتين فيُشعر هذه من الشِقّ الاين وهذه من الشق الأيسس' 
ونحوهما غيرهها. 


وجوب التلبية على نفس القارن 

المسألة السادسة: إذا عقد القارن إحرامه بالاشعار أو التقليد. فهل تجب عليه 
التلبية في نفسها كما هو المنسو ب إلى قدماء الأصحاب إلى زمان الفاضلين. أم تكون 
مستحبّة كا هو المشهور من زمانه) إلى هذا الزمان؟ وجهان: 

قد استدلٌ للوجوب بو تق يونس بن يعقوب. قال: «قلت لأبي عبدالله نائة: 
إن قد اشتريثٌ بدنةٌ فكيف أصنع بها؟ 

فقال: انطلق حّى تأتي مسجد الشجرة. فأفض عليك من الماء» والبس ثوبيك 
ثم انخها مستقبل القبلة, ثم أدخل المسجد فصل ثم افرض بعد صلاتك ثم اخرج 
إليها فأشعرها من الجانب الأيمن من سنامهاء ثم قل: بسم الله اللّهُمّ منك وإليك. الهم 
تقل متي ثم انطلق حى تأتي البيداء فليّه»'". وظاهر الأمر الوارد فيه 
هو الوجوب. 

وأورة عليه: 

١-بأنّ‏ جهة السؤال عا يصنع بالبدنة غير معلومة من حيث الواجب أو 
الاستحباب أو هما معا 

"-وبأنَ أكثر المذكورات آداب. 


. 111/517 تهذيب الأحكام: جه / ۳ ح۷ . وسائل الشيعة: ج ۲۷۹/۱۱ ح‎ )١( 
111/80 ح۱ . وسائل الشيعة: ج١١ / ۲۷۵ح‎ ۲۹٦ / ٤ج الكافي:‎ )1( 


وجو ب التلبية على نفس القارن A0‏ 


۳ وبأ الأمر إا كان بالتلبية في البيداء» وسيأتي أنّ في كونها مستحبّة أو 
واجبة إشكالاً. 

٤‏ وبأ صحيح معاوية المتقدّم الدالٌ على أن الاشعار والتقليد بمنزلة التلبية, 
حاكمٌ على دليل الوجوب لو کان. 

ولكن يرد على الأوّل: أن جهة السؤال وإِنْ كانت جهولة. إلا أنّ مورد 
الاستدلال هو الأمر بالتلبية لا ما هو المسؤل عنه. 

ويرد على الثاني: أنته بناءً على خروج الوجوب والاستحباب عن حريم 
الموضوع له والمستعمل فيه. فإِنَ العقل حاكم بلزوم الإتيان إذالم يرخّص المولى في 
ترك المأمور به. ول فبالاستحباب. وإِلا فالمستعمل فيه فيهما شيء واحد. وعلى 
هذا فإذا أمر المولى بعدّة أمور. ورخّص في ترك جميعها إلا في ترك واحد منها. حكم 
العقل بوجوبه خاصّة. والمقام من هذا القبيلء فإن بقيّة ما تضمّنه الحديث والذي 
ورد الترخيص في تركهاء فهي آداب. وام يرد في ترك التلبية فهي واجبة. 

ويرد على الثالث: أنّ الإشكال في القيد وإجماله لا يوجب رفع اليد عن ظهور 
الأمر بالمقيّد في الوجوب. 

ويرد على الرابع: أنّ التغزيل إا هو في خصوص انعقاد الإحرام, كما يفصح عن 
ذلك قوله في صحيح حريز: «فإِنّهِ إذا أشعرها وقلّدها. وجب عليه الإحرام. 
وهو بمتزلة التلبية»'". 

مع أن لازم كون التغزيل حى بلحاظ الحكم التكليف. هو وجوب الإشعار 
والتقليد كالتلبية لا عدم وجوبهاء فإذاً الأظهر وجوب التلبية. 


(۱) تهذيب الأحكام: جه 47 ح۷٥‏ . وسائل الشيعة: ج ۱۱ / ۲۷۹ ح۷۹۷٤۱.‏ 
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ثم إنّ ظاهر كلمات جمع من من الأأساطين. استحباب الاشعار أو التقليد لو عقد 
القارن إحرامه بالتلبية, بل الاب منهما لو عقد إحرامه بالآخر. 

قال المحقّق في «الشرائع»'' بعد حكمه بأنّ القارن يكون بالخيار: (إِنْ شاء عقد 
إحرامه بالتلبية, وإِنْ شاء عقده بالإشعار أو التقليد. وبأئهم| بدأكان الآخر مستحيّاً. 

وفي «التذكرة»'": أمها فعل انعقد إحرامه به وكان الباق مستا ان 

وعن ظاهر «المسالك»'' المفروغيّة عن الاستحباب. ولكن سيّد 
«المدارك»' لم يقف على دليل على ذلك صدريحاً. قال: (ولعلٌ الأمر بكلّ من الثلاثة 
كاف في ذلك). 

أقول: يشهد باستحباب الإشعار بعد التلبية؛ خبر جابر عن أبي عبد الله إا : 
«إغا استحسنوا إشعار البّدن لان اول قطرة تقطر من دمها يغفر الله عرّ وجل له 
على ذلك». 

فان مقتضى إطلاقه استحبابه في نفسه. وبعدم القول بالفصل يثبت في التقليد. 

أقول: ويمكن أن يستدلٌ له فيهما جخبر الفضيل بن يسا 

قال: «قلت لأبي عبدالله للئ: «رجل أحرم من الوقت ومضئ, ثم اشترى بدنة 
بعد ذلك بيوم أو يومين فأشعرها وقلّدها وساقها؟ فقال:9: إِنْكان ابتاعها قبل أن 
يدخل الحرم فلا بس 
(۱) شرائع الإسلام :ج .۱۸١/ ١‏ 
00( تذكرة الفقهاء (ط.ج) : ج ۷ / .۲٥۷‏ 
(۳) مسالك الأفهام :ج۲ / 570. 


5717/17 مدارك الأحكام :ج‎ )٤( 


(6) رواه في الفقيه عن أبي جعفر اة 
(1) من لا يحضره الفقيه: ج ۲ / ۳۲۲ح ۲۵۷۰ وسائل الشيعة: ج ۲۷۸/۱۱ ح 111/17 . 
(۷) من لا يحضره الفقيه: ج ۲ / ۳۲۲ ح۷۳٥۲‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۷۷/۱۱ ح11/11١.‏ 
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وأيضاً يشهد لاستحباب الإشعار بعد التقليد, والتقليد بعد الإشعار: 

١-ما‏ في ذيل خبر الفضيل المتقدّم: (ولكن إذا انتهئ إلى الوقت. فليحرم م 
يشعرها ويقلّدها). 

-وما في صحيح معاوية المتقدّم: (ولكن إذا انتهئ إلى الوقت. فليحرم ثم 
يشعرها ويقلّدها). 

۳-وما في صحيح معاوية المتقدّم من الأمر بالتقليد بعد الإشعار. 

٤‏ -ومافي خبرالسكوني من الأمربالتقليدمع الإشعار.إذ من الواضح أنته لايجب 
الجمع بينهما لا على التر تيب ولا مطلقاً فلا حالة حمل الأمر على الاستحباب. 

مقارنة التلبية لنيّة الإحرام 

المسألة السابعة: صرح جماعة بعدم وجوب مقارنة التلبية لنيّة الإحرام. 
ويجوز التأخير عنها. 

قال صاحب «المستند»": (على الأظهر الأشهر) انتهئ. 

وفي « الجواهر »!"' : (هو مفروغ عنه في حلّه . وظاهر المعظم بل إلا من 
ستعرف) انتهئ. 

وعن ابناء إدريس'" وجمزة* وسعيد!”. و«التنقيح»'"! و«اللمعة»'", 
)١(‏ مستند الشيعة :ج 5٠١/1١‏ 
(۲) جواهر الكلام: ج11/18١5.‏ 


(۳) السرائر: ج١/١07.‏ 

.١56 الوسيلة: ص‎ )٤( 

(5) الجامع للشرايع: ص .١18١‏ 

(7) حكاه عن التنقيح السيّد الحكيم في مستمسك العروة : ج 07/١١‏ 4. 
(۷) اللّمعة الدمشقيّة: ص08. 


١6ج‎ / فقه الصادق‎ AR 





و«الدروس»'' اعتبار المقارنة, لكن أنكر بعض الأعاظم'' التزامهم بذلك. 

وكيف کان فيشهد للمشهور: - مضافاً إلى الأصل. وإطلاق دليل تشريع 
الإحرام بناءً على ما عرفت من عدم دخل التلبية في حقيقة الإحرام -جملة 
من النصوص: 

منها: مصحّح إسحاق بن عّار. عن أبي الحسن لبا «قلت له: إذا أحرم الّجل 
في دبر المكتوبة أيُلتِي حين ينهض به بعيره أو جالساً في بر الصلاة؟ قال: أيّ ذلك 
شاء صنع '"'. ومثله صحيح ابن سنان»!*. 

ومنها: صحيح منصور بن حازم» عن الإمام الصادق 46ة: «إذا صليت عند 
الشجرة, فلا تلب حّ تأتي البيداء. حيث يقول الناس يخسف بالجيش»””. 

ومنها: صحيح معاوية بن عّارء أو حسنه, عنه لا «صل المكتوبة م أحرم 
با حح أو بالمتعة. وأخرج بغير تلبية حى تصعد إلى أل البيداء. إلى أل ميل عن 
يسارك, فإذا استوت بك الأأرض. راكباًكنت أو ماشياً فلت»". 

ومنها: صحيح البزنطي, عن الإمام الرضائة: «أعقد الإحرام في دبر الفريضة, 
حيّى إذا استوت بك البيداء فلبٌ. 

قلت: أرأيت إذاكنت تحرماً من طريق العراق؟ قال: لبّ إذا استوى 
بك بعيرك»”". ونحوها صحاح كثيرة. 


(۱) الدروس :ج ۳٤۷/۱‏ 

(۲) مستمسك العروة الو ثقى :ج ٠١‏ /407. 

(۳) الكافي ج ٤‏ ص 7174 ح۱۳ / وسائل الشيعة: ج ۱۲ ص ۳۷۳ح .٠٠١٤۹‏ 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ۳۷۲/۱۲ ٠١١٤١۷‏ . 

. ٠١١۳۹ع‎ ۳۷۰ / ۱۲ وسائل الشيعة: ج‎ .۸٦ح‎ ۸٤ / ۵ تهذيب الأحكام: ج‎ )٥( 
.17011 حالا/٠‎ / ١١ج وسائل الشيعة:‎ ٠٤ح‎ ۳۳١ / ٤ الكافي: ج‎ )( 

(۷) وسائل الشيعة: ج ۱۲ / ۳۷۱ ح ۱٦۰٥٤۲‏ . بحار الأنوار: ج17 / ٠۸٤‏ ح۷. 
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واستدل للقول الآخر: 

١‏ -بما دلّ على عدم انعقاد الإحرام إلا بالتلبيةء وعدم جواز المرور على 
الميقات إلا تحر ما فإنّهِ إذا انض أحد الدليلين بالآخر تكون النتيجة لزوم المقارنة. 

" -وبما دل على أنّ الإحرام هو التلبية. أو كونها جزءً منه. 

"'-وبأصالة عدم ترتّب الأثر بدون المقارنة. 

ولكن يرد الأوّل: ما تقدّم من انعقاد الإحرام بدونهاء وأا لا يحرم الحوّمات 
بدونهاء ولاكقارة على ارتكابها. 

ويرد الثاني ما مر في حقيقة اللإحرام من عدم دخوها في حقيقة. 

ويرد الثالث: ما تقدّم من إطلاق دليل التشريع والنصوص الخاصّة. وحمل 
تلك النصوص على إرادة رفع الصوت بالتلبية والإجهار بهاء تا لا يقبله كثيرٌ منهاء 
مع أنته لا شاهد له. 

فالمتحصّل: أنته لا دليل على وجوب المقارنة. 

وعليه. فالأظهر عدم وجوبهاء ولكن ليس لازم ذلك جواز التأخير مطلقاً 
فإِنَ وقتها معيّن سيمرٌ عليك. ولو أخَّرت عن وقتها نسياناً وجب العود إليه لتداركه 
مع المكنة. 

وقت التلبية 

المسألة الشامنة: اختلف الفقهاء في وقت التلبية, وهو عند من يرى دخلها في 
اللإحرام اول الميقات للإحرام وهو واضح. وأمّا بناءً على ما هو الحقّ من عدم 
دخلها فيه. فالظاهر من جملة من النصوص لزوم المبادرة إليها من أوّل اللإحرام» 


۹۰ فقه الصادق / ج6١‏ 


ولازم ذلك عدم التأخير عن ميقات الإحرام» فف خير سلبان بن جعفر. قال: 
«سألث أبا الحسن الا عن التلبية وعلّتها؟ فقال 32: إن الناس إذا أحرموا ناداهم الله 
تعالمئ ذكره. فقال: يا عبادي وإمائي لأحرمتكم على النار كما أحرمتم لي فقوهم: 
(لبيك اللَّهمَ لبتيك) إجابة لله عر وجلّ على ندائه هم»!''. ونحوه غيره. 

أقول: ولكن في المقام روايات أخر دالّة على جواز التأخير إل مواضع. بل 
أفضليّته. وتنقيح القول في ذلك في ضمن مواضع: 

الموضع الأوّل: الحكيّ عن ابني حمزة'"' والبرّاج'" أن الأفضل لمن حي على 
طريق المدينة تأخير التلبية إلى البيداء“ مطلقاً. ووافقهما الشيخ”'' واين سعيد'" في 
خصوص الراكب. وتبعهم جمعٌ من متأخّري المتأخّرينء بل لم يستبعد بعض الفقهاء 
وجوب التأخير لو لا ذهاب قدماء الأصحاب إلى التختّير. 

والنصوص الواردة في المقام على طوائف: 

الطائفة الأولى: ما تضمّن الأمر بالتأخير إلى البيداء. وقد تقدّمت تلك 
النصوص في مسألة مقارنة التلبية للنيّة. 

الطائفة الثانية: ما يدلٌ على عدم وجوب الفرق في ذلك بين الراكب والماشيء 
لاحظ صحيح معاوية أو حسنه المتقدّم في تلك المسألة. 


11601 وسائل الشيعة: ج١٠ / ولاح‎ .1١71ح‎ ١197/ ۲ من لا يحضره الفقيه: ج‎ )١( 
.١5١ص الوسيلة:‎ )۲( 

(۳) المهدّب :ج۱ /117. 

)٤(‏ البيداء أرض مخصوصة بين مكّة والمدينة على ميل من ذي الحُليفة نحو مكّة. 

(4) النهاية: ص 5١1؟,‏ الخلاف : ج۲ / ۲۸۹ المبسوط: ج ١‏ /515. 

(1) الجامع للشرائع: ص 187. 


وقت التلبية ۹۱ 


الطائفة الشالثة: ما يدل على عدم وجوب التأخير وجواز الإتيان بها بعد 
الإحرام بلا فصل. كمو تق إسحاق المتقدّم. وخر عبدالله بن سنان» قال: «سألت أبا 
عبدالله ب هل يجوز للمتمتّع بالعُمرة إلى ا حح أن يظهر التلبية في مسجد الشجرة؟ 
فقال إة: نعم ها ّى النبنّ ب في البيداء. لأنّ الناس لم يعرفوا التلبية. فأحبٌ أن 
يعلّمهم كيف التلبية»'". 

الطائفة الرابعة: ما دلّ على الفرق بين الماشي والراكب. كصحيح عمر بن يزيد. 
عن أبي عبدالله ا: «إنْ كنت ماشياً فاجهر بإهلالك وتلبيتك من المسجد. وإِنْ كنت 
راكباً فإذا عَلَت بك راحلتك البيداء»”". 

الطائفة الخامسة: ما دلّ على عدم جواز التقديم على البيداء. كخبر علي بن 
جعفر, عن أخيه الإمام موسى ئة: «قال: سألته عن الإحرام عند الشجرة هل يحل 
لمن أحرم عندها أن لا يبي حى يعلو البيداء؟ 

قال بيه : لا بابي حت يأتي البيداء عند أل ميل » فأمًا عند الشجرة 
فلا يجوز التلبية»'". 

أقول: والجمع بين الطوائف الثلاث الأُولى يقتضي البناء على جواز التقديم 
وأفضليّة الأخير من غير فرقي بين الماشي والراكب. 

وأمّا الطائفة الرابعة. وهي صحيح عمر. فقد مله المُحدّث الكاشاني!' على 


.1701417 ح۱۲ . وسائل الشيعة: ج١١ / الالاح‎ ۲۳۲ / ٤ الكافي: ج‎ )١( 

() تهذيب الأحكام: ج ۵ / ٥۸ح‏ 85. وسائل الشيعة: ج ۱۲ / ۳۹۹ ع١۳١١٠‏ . 
(۳) وسائل الشيعة: ج ۱۲ / ۳۷۱ ح ۱٠٥٤۳‏ . مسائل علي بن جعفر لظ ص 5717. 
(4) الوافي : ج ٥٤۹ / ٠١‏ . قوله: (وتلبيتك من المسجد). 


۹۲ فقه الصادق /ج6١‏ 


التقيّة واستحسنه المُحدّث البحراني به . 

ويمكن الجمع بينه وبين ما تقدّم بالالتزام بالفرق بينهما في تأكّد الفضيلة لا 
في أصلها. 

ولا يبعد أن يقال: إن الصحيح ليس في مقام بيان جواز التأخير أو التقديم. بل 
نا يدل على الفرق بينهم| لو اختار التقديم_بأنّ الماشي يجهر بها والراكب لا يجهر. 

وأمّا الطائفة الخامسة:_أي خبر على بن جعفر اف _فلضعفها في نفسهاء وعدم 
عمل الأصحاب بهاء ومعارضتها لما تقدّم لاب من طرحها. 

فتحصّل: أنته يجوز تأخير التلبية إلى البيداء» بل الأفضل ذلك. من غير فرق 
بين الراكب والماشى» ويجوز الاإتيان بها من حين الإحرام. ولكن لا يجوز تأخيرها 
عن البيداء. 

الموضع الثاني: إذا أحرم من طريتي آخر غير المدينة: 

فعن «المبسوط»'", و«التحرير»””". و«المنتهى»'!*. و«المسالك»!*: الأفضل 
تأخيرها إلى أن يشي قليلاً. 

وفي المقام رواية واحدة مختصّة بمن حح من طريق العراق. وهي صحيحة 
هشام بن الحكم, عن أبي عبد الله ا قال: 

«إن أحرمتَ من غمرة, ومن بريد البعث. صليت وقلت كما يقول الحرم في 


.٤1⁄/ ٠١ الحدائق الناضرة : ج‎ )١( 
517/١ المبسوط: ج‎ )۲( 

(۳) تحرير الأحكام (ط.ج): ج١/017.‏ 
)٤(‏ منتهى المطلب (ط.ج) : ج۲ .1۷١/‏ 
(0) مسالك الأفهام :ج۲ /17؟. 


وقت التلبية ۹۳ 


دب صلاتك. وإِنْ شت لببيت في موضع. والفضل أن شي قليلاً ثم ثلتي»'". 

وهي مختصّة بن حح من طريق العراق, والتعدّي إلى غيره يتوقف على إحراز 
کون ذكر بريد البعث وغمرة من باب المثال» أو إحراز المناطء ولم يحرز شيء منهماء 
فالمتعيّن هو الاقتصار على مورده. 

وفيه إشكالٌ آخر: وهو ما تقدّم من أن بريد البعث ليس ميقاتاً بل الميقات 
بعده من المسلخ. 

الموضع الثالث: لو أحرم من مككّة : 

فعن «هداية» الصدوق:!'' يستحبٌ تأخير التلبية إلى الرقطاء”" مطلقاً. 

وين «السرائر»"» و«الغهاية»'”, و«الجامع»'””. و«الوسيلة»'", 
و«المنتہی»» و«التذكرة»'": استحباب تلبية العرم من مكّة من موضعه. إِنْ کان 
ماشياً. وإذا نض به بعيره إن كان راكباً. 

وعن «القواعد»'''' وغيرها: الأفضل التأخير إلى أن يُشرف على الأبطح. 


. 1718145 اح‎ / ١١ ح 077 ؟, وسائل الشيعة: ج‎ 97١ / ۲ من لا يحضره الفقيه: ج‎ )١( 

(۲) الهداية: ص .۲۳٤‏ 

(۳) الرقطاء: موضع دون الرّدم. ويسمّى مدعا. والرّدم بمككّة. وهو حاجز يمنع السيل عن ايت كما عن مجمع 
البحرين: ج؟ / .5٠١‏ 

.0۸٤/ ١ السرائر: ج‎ )٤( 

(6) النهاية: ص .۲٤۸‏ 

(1) الجامع للشرايع: ص 1 ."١‏ 

(۷) الوسيلة: ص .١15١‏ 

(۸) منتهى المطلب (ط.ج): ج ؟ / .۷۱٤‏ 

.٠١١/ تذكرة الفقهاء (ط.ج) :ج۸‎ )٩( 

.47١ / ٠ج: قواعد الأحکام‎ )٠١( 


0 فقه الصادق / ج6١‏ 


والنصوص الواردة فيه ختلفة من حيث المضمون: 

فمنها: ما تضمّن أفضليّة تأخير التلبية إلى الرقطاء. كصحيح الفضلاء: حفص 
ابن البختري» ومعاوية بن عّار. وعبد الرحمن بن الحجّاج. كلهم عن أبي 
عبدالله !ثة: «إذا هللت من المسجد الحرام للحجّ. فإِنْ شئت ليت خلف المقام, 
وأفضل ذلك أن نعضي حتَى تأتي الرقطاء ولتي قبل أن تصير إلى الأبطح»'". 

ومنها: ما تضمّن الأمر بالتلبية عند الرقطاء. ورفع الصوت بها عند الإشراف 
على الأبطح, كحسن معاوية أو صحيحه. عن الإمام الصادق ا في حديث: «فإذا 
انتهيت إلى الرّقطاء دون الرّدم فلبّء فإذا انتهيت إلى الرّدم وأشرفت على الأبطح, 
فارفع صوتك بالتلبية حي تأتي منى»'". 

ومنها: ما تضمّن أنّ الماشي يلي عند المقام» والراكب يُلبِي إذا نمض به بعيره. 
لاحظ صحيح عمر بن يزيد, عن أب عبد الله اة: 

«إذاكان يوم القروية -إلى أن قال فإِنْ كنت ماشياً فلب عند المقام, وإنْ كنت 
راكباً فإذا نهض بك بعيرك»'". 

ومنها: ما تضمّن أنه يلي من المسجد الحسرام مطلقاً كخبر أبي بصير. عن 
أي عبد الله جد «م تبي من المسجد الحرام كا ليت حين أحرمت». 

رن اشم ره + لسرن يقتضي البناء على أنّ وقت التلبية من حين 
الإحرام إلى أن ينتهي إلى الرقطاء. والأفضل التأخير خصوصاً للراكب. والأفضل 
(۱) من لا يحضره الفقيه: ج ۲ / ۳۲۰ ح۲۵۱۲ . وسائل الشيعة: ج 7957/١١‏ ح ٠١١١١۰‏ . 
(۲) تهذيب الأحكام: جه //1717ح. وسائل الشيعة: ج ۳۹۷/۱۲ ع۱۳١١٠‏ . 


() تهذيب الأحكام: جه / 179 ح۷. وسائل الشيعة: ج ۳۹۷/۱۲ ع١١١١٠‏ . 
)٤(‏ تهذيب الأحكام: جه /178ح0. وسائل الشيعة: ج ۱۲ / ٠١١۱۲۳۹۷‏ . 


الواجب من التلبية مرّة واحدة 16 


أن يكون رفع الصوت بها إذا انتهئ إلى الرّدم وأشرفت على الأبطح. 

والرقطاء: موضمٌ دون الرّدم يُسمّى مُدعى'". 

والرّدم: حاجرٌ يمنع السيل عن البّيت'"'. وهما خارجان عن مكّة. 

وفي « الجواهر » ” :(قيل : قد فتّشنا تواريخ مكمّة فلم نجد الرقطاء اسم 
وضع فيها). 

ولا جل وام تك وه سل و وا ا ذلا عسل 
الشعب بين وادي منى, وآخره متصل بالمقبرة الي تُسمّئ بالمغلى عند أهل مكة ٠‏ 


الواجب من التلبية مرّة واحدة 
المسألة التاسعة: الواجب من التلبية مرّة واحدة بلا خلاف. ويقتضيه إطلاق 
الأدلة. ويستحبٌ الإكثار بها. وتكريرها ما استطاع. خصوصاً في دبر كلّ صلاة 
فريضة أو نافلة, وعند صعود شرف أو هبوط واد وعند اليقظة, وعند الركوب. 
وعند الغزول» وعند ملاقاة راكب. وفي الأسحار, كما نطقت بذلك كلّه النصوص. 
ففي صحيح معاوية بن عّار. عن الإمامالصادق اابعد الأمر بالتلبية.وبيانكيفيّتها: 
«تقول ذلك في دبر كل صلاةٍ مكتوبة ونافلة. وحين ينهض بك بعيرك. وإذا 
علوت شرفاً أو هبطت وادياً أو لقيت راكباً أو استيقظت من منامك. وبالأسحار. 
وأكثر ما استطعت واجهر بهاء وإنّ تركت بعض التلبية, فلا يضرّك غير أنّ قامها 


(۱ و ۲) مجمع البحرين: ج؟ / ١٠7و178.‏ 
(؟) جواهر الكلام: ج۱۸ /584. 


.51٠١ /١ج‎ : مجمع البحرين‎ )٤( 


۹ فقه الصادق /ج6١‏ 


أفضل إلى أن قال -وأكثر من ذي المعارج » فإ رسول الله يل كان يُكثر 
منهاء المحديث»'. 

وة عرو من‌الروايات الضحيحة: 

وعن المقنعة . و«المقنع»'”. و«المراسم »'*, و«الفقیه» ٠‏ استحبابها عند 
صعود الدابّة وعند النزول منهاء والشاهد به صحيح عمر بن يزيد. عن أبي 
عبدالله30: «إذا أحرمت من مسجد الشجرة. فان كنت ماشياً ليت من مكانك من 
المسجد-إلى إن قال وأجهر بها كلا ركبت وكلّيا نزلت, الحديث»'". 

وکن به مدركاً للاستحباب بعد قاعدة التساح. 

وفي«العروة»!"'وعن غيرها: استحبابها عند المنام, ولم يدل عليه دليل خاص» 
كما اعترف به سيد «المدارك»”” وصاحب «الجواهر»'*. وعن «كشف اللا '": 
(إنّه لم يتعرّض له قبل الفاضلين أحد). 

واستدلٌ له صاحب «الجواهر»'"":بأنته يكون وجهه ما يظهر من النصوص من 
استحبابها عند كلّ حادث, والأحوال المذكورة في النصوص من باب المثال. 


)١(‏ الكافي: ج ٤‏ / ۳۳۵ ح۳. وسائل الشيعة: ج 785/١١‏ ح118055. 

(۲) المقنعة: ص ۳۹۸. 

(۳) المقنع: ص ۲۲۰. 

.٠١8 المراسم العلويّة: ص‎ )٤( 

(0) وهو الظاهر من الفقيه : ج ۲ / 0۲۸ . باب سياق مناسك الحَجٌّ (التلبية). 

(1) تهذيب الأحكام: ج ۵ / 37ح5١٠.‏ وسائل الشيعة: ج ۱۲ / ۳۸۲ح ٠١١۷١‏ . 
(۷) العروة الو ثقى (ط.ج) : ج ٤‏ /178. 

(8) مدارك الأحکام :ج ۲۹۳/۷. 

(۹ و ۱۱) جواهر الکلام: ج۲۷۳/۱۸. 

(١٠)كشف‏ اللثام (ط.ج) :ج ۵ / ۲۸۲. 


الجهر بالتلبية ۹۷ 


وكيف كان فاستحباب الإكثار منها خال عن الإشكال. لدلالة النصوص 
الكثيرة عليه. وفي خبر ابن فضّال. عن رجالٍ شى عن الإمام الباقر ج «قال 
رسول : من لَب في إحرامه سبعين مرّة إيهاناً واححتساباً. أشهد الله له ألف ألف 


ملك براءة من النار وبراءة من النفاق»'". 


الجهر بالتلبية 

المسألة العاشرة: المشهور بين الأصحاب استحباب الجهر بالتلبية للرّجال. 
وعن «التهذيب»'" والكليني وجوبه. ومالّ إليه صاحب «الحدائق»'". 

أقول: ودليل الطرفين النصوص الكثيرة الآمرة به كصحيح معاوية المتقدّم. 
وكذا صحيح عمر بن يزيد المتقدّم. وصحيح حريز وغيره عن أبي ج عفر اذ وأبي 
عبدالله بعل أنتهما قالا: 

«لّا أحرمَ رسول الله ب أتاه جبرائيلء فقال له: فر أصحابك بالعجّ والنّج. 
فالعج: رفع الصوت. والنّج نحر البدن. قال: وقال جابر: فا مشى الرروحاء حى 
تخت أصواتنا»“. 

وقد استدلٌ بظهور الأمر به في الوجوب القائلون به. 

وأوزه غللية: أصحاب القول بالاننتحباب: أن التصوضن المذكورة ظاهرة في 


(۱) الكافي: ج ٤‏ / ۳۳۷ ح۸. وسائل الشيعة: ج ۱۲ /987اح /1581. 
() تهذيب الأحكام :ج 0 .٩۲/‏ 

(۳) الحدائق الناضرة :ج ١6‏ /1۲. 

. ۱۹٥۵۸ وسائل الشيعة: ج ۱۲ / ۳۷۸ ح‎ . ٥ح‎ / ٤ الكافي: ج‎ )٤( 


۹۸ فقه الصادق / ج6١‏ 


الحكم الأدبي, بقرينة َة الصوت الذي حكاه جابرء إذ لا قائل بوجوبه. وبذكره في 
سياق الأمور التي لا شبهه في استحبابها. 

ولكن يرد على الأوّل: أن بحَة الصوت ليس مأموراً به في الحديث. بل الذي أمر 
به هو رفع الصوت والإجهار بهاء راجع النصوص. 

ويرد الثاني: ما تقدّم منّا مراراً من أنته لو أمر باقر ورخّص في ترك بعضها 
دون آخرء يحكم بوجوب خصوص مال يرخص في تركه, ولیس المورد من موارد 
وحدة السياق, لعدم كون الوجوب والاستحباب داخلين في المستعمل فيه. بل 
المستعمل فيه واحدٌ أريد به الاستحباب أو الوجوبء وهما أمران انتزاعيّان من 
الترخيص في الترك وعدمه. 

والحق أن يقال: إِنّه قد تقدّم دلالة جملة من النصوص على أن من يحرم من 
مسجد الشجرة إذا ّى بعد الإإحرام. قبل أن يصل البيداء. لا يجهر بهاء أي 
لا يستحبٌ الإجهار حينئذٍ. وكذا من أحرم من مكة يكون رفع صو ته بالتلبية إذا 
أشرف على الأبطح, فإذا انض إلى ذلك أنته لا يجب التلبية إلا مرّة واحدةء يظهر أن 
التلبية الواجبة لا يحب الجهر بها إذا أتى بها قبل الموضعين, وبعدم القول بالفصل 
يحكم بعدم وجوبه في غيرهما. ولعلٌ ذلك بضميمة عدم إفتاء الأصحاب بالوجوب 
حت أن الشيخ بنفسه قال في حكي «الخلاف»'": (إنَّ الدلبية فريضة. ورفع 
الصوت بها سُنّة ولم أجد أحداً ذكر كونها فرضاً) يكف في الحكم بعدم الوجوب. 

أقول: وكيفكان.فلا جهر على النساءبلا خلافٍ -كماقيل -للنصوص المتعدّدة, 


YY / الخلاف :ج۲‎ )١( 
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1 
. ( 


ففي مصحّح أبي بصير, عن أب عبدالله 1: «ليس على النساء جهر بالتلبية 
وفي مرسل فضالة, عمّن حدّثه عنه لة: «إنّ لله وضع عن النساء أربعاً: الجهر 
بالتلبية'"'. الحديث». ونحوه خبر أبي سعيد المكاري'". 





.17654 ۳۸۰ح‎ / ١١ ح۷. وسائل الشيعة: ج‎ ۳۳۹ / ٤ الكافي: ج‎ )١( 
وسائل الشيعة: ج7١ تالاح تمك‎ )۲( 
0 وسائل الشيعة: ج١٠ / يكت‎ )۳( 


فقه الصادق / ج6١‏ 





صورة التلبيات الأربع 


اختلف الأصحاب في صورة التلبية الواجبة وكيفيّتها على أقوال: 


القول الأوّل: ماف «المنتہى» 'و«الشرا »"و«المستند»" 
وعن «النافع» ° وبعض نسخ «المقنعة»7" و«التحرير»!” 
و«المسالك»" و«كشف اللتام»" "و«المدارك»" "و«الذخيرة»" 


وغيرهاء وهو: (لتيك اللّهُمَ لتيك. ليك لا شريك لك لتيك). 


القولالثانى: ماسب إلى «الفقيه»'* ''و«المقنع»'* ''و«الهداية»'"' 


(۱) منتهى المطلب (ط.ج) : ج۲ /1۷۷. 
(۲) شرائع الإسلام :ج ۱۸۱/۱ 

(۳) مستند الشيعة : ج 5115/1١‏ 

.1٦۳/ ٤ج‎ : العروة الوثقى (ط.ج)‎ )٤( 
.۸۲ المختصر النافع: ص‎ )5( 

(1) المقنعة: ص/591. 

(۷) تحرير الأحكام (ط.ج): ج .0۷۰/١‏ 
(۸) مختلف الشيعة :ج ٤‏ / 014. 

(۹) مسالك الأفهام :ج۲ / 3760 

(۱۰) کشف اللثام (ط.ج): ج 5331/0 
)1١(‏ مدارك الأحكام : ج/571//1. 
() ذخيرة المعاد: ج ۳ /0۷۸. 

. 0۸ الظاهر أنّ المراد كفاية الأحكام: ص‎ )٠۳( 
.۳۱۷ / من لا يحضره الفقيه :ج۲‎ )۱٤( 
.۲۲۰ ص‎ :عنقملا)٠۵(‎ 

.۲۲۰ الهداية: ص‎ )۱١( 

(۱۷) الأمالي: ص .۷٤۸‏ 


EF ( 
3 »و«العروة»‎ 
WA mm. ( 
و«الختلف»*“‎ 


“Pw. (0 
و«الكافية»‎ 


۷ i 
١ و«الأمالى»'‎ 


صورة التلبيات الأربع ۱۰۱ 
وصورتها: ليك الهم يك إن الحَمد والنعمة والمُلك لك» لاشر يك لك لتيك. 


و«المراسم»'"' من أن يضاف إلى تلك العبارة: (إِنَّ الحمدَ والنعمة لك وامّلك. 
لاشريك لك). 

القول الثالث: ما عن مل السيّد'' و«قواعد الأحكام»'" و«السرائر»!" 
و«الكافي»'” و«العنية»"" و«الوسيلة»'" من أنتها: (لبِيكَ الله لبيك لبيك إِنّ 
الحمدّ والنعمة لك والك. لا شريك لك لتتيك). 

القول الرابع: ما في المتن. حيث قال: (وصورتها: لبيك اللَهُم ليك إِنّ الحمد 
والنِعمّة والمُلك له لا شريك لكَ لبيك)كا في «المبسوط»!". وحكي أيضاً عن 
«الجامع» لابن سعيد''' و«المعتبر». 

القول الخامس: ما عن «النهاية»'' '' و«الإصباح»'''' وهو ذكر (لك) في 


.٠١8 المراسم العلويّة: ص‎ )١( 

(۲) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى : ج۳ / 1۷) حكاه عنه في مستند الشيعة : ج 717/1١‏ 

(۳) قواعد الأحكام: ج۱ .٤۱۹/‏ 

. ٥۳١/١ السرائر :ج‎ )٤( 

(5) الكافي ص۱۹۳ 

(1) غنية النزوع: ص1 .١6‏ 

() الوسيلة: ص١5١.‏ 

(۸) المبسوط: ج 517/١‏ 

(1) الجامع للشرايع ص ۱۸۲. 

.5١6 ص‎ :ةياهنلا)٠١(‎ 

/ ۵ إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهيّة : ج۸ / 505 ). وحكاه عنه الفاضل في كشف الام : ج‎ )١١( 
(ط.ج).‎ ۲۱-۰ 


1۲ فقه الصادق / ج6١‏ 


الصورة الأأخيرة قبل: (الملك) وبعده جميعاً. 

القول السادس: ما ثقل في «المستند»''' وجعله السيّد الطباطبائي في حاشية 
«التبصرة» أحوط من أن يضاف إلى الجملة الأخيرة قوله: (بحجّة أو عُمرة تقامها 
عليك لبّيك). وهو الحكيّ عن «الاقتصاد»'". 

أقول: وأمّا النصوص فهي على طوائف: 

الطائفة الأولى: ما يدلّ على القول الأوّل, واستدلٌ به للثاني أيضاًء وهو صحيح 
معاوية بن عّار, عن أبي عبد الله اا في حد يثِ. قال: 

«التلبية أن تقول: ليك اللَّهُمَ لتيك. لبيك لا شريك لك ليك إنّ ا محمد والنعمة 
لك والملك لا شريك لك لتيك. لتيك ذا المعارج لتيك. لبيك داعياً إل دار السلام 
لتيك. لبيك غفّار الّنوب لبيك. لبيك أهل التلبية لبيك لبيك ذا الجلال والإكرام 
لتيك. ليك تبدأ والمعاد إليك لتيك» لتيك تستغني ويفتقر إليك لبيك لبيك مرهوباً 
مرغوباً إليك لتيك. لبيك إله الحقّ لتيك. لبيك ذا النعماء والفضل الحسن الجسميل 
لتيك. لبيك كشّاف الكُرب العظام لتيك. ليك عبدك وابن عبديك لبيك ليك يا 
كر لبيك. تقول ذلك في دبر كل صلاةٍ مكتوبة ونافلة». 

إلى أن قال: (وإن تركت بعض التلبية فلا يضيرٌّك, غير أنّ تمامها أفضل. واعلم 
أنته لاب من التلبيات الأربع التي كنّ في أوّل الكلام. وهي الفريضة, وهي التوحيد. 
وبها لى المرسلون)'". الحديث. 
)١(‏ مستند الشيعة :ج 517/1١‏ 


(۲) الاقتصاد: ص ۳۰۱. 
(۳) تهذيب الأحكام: ج ۵ / ۹۱ ح۱۰۸ . وسائل الشيعة: ج ۱۲ / ٠١١۹۹۳۸۲‏ . 


صورة التلبيات الأربع ۱۴۳ 


تقريب الاستدلال به للقول الأوّل:إنّ قوله: (واعلم أنته لاب من التلبيات 
الأربع) يدلّ على عدم وجوب ما بعد التلبية الرابعة» فينطبق على القول الأوّل. 

ودعوئ: أنّ المراد بالتلبيات الأربع ما قبل المخمسة» وتكون جملة: (إِنّ الحمد 
والنعمة لك والملك لا شريك لك) جزء للصيغة الواجبة, وتكون التلبيات الأربع 
من قبيل العلم لذلك. فيدلٌ على القول الثاني. 

مندفعة: أن ذلك خلاف الظاهر جداً فإنٌكون ما د كر مسمّى التلبيا تالأربع. 
ليس من باب الحقيقة اللو ية ولا المتشرّعيّة. وكونه من باب امجاز خلاف الظاهر. 
مع أنته على فرض الاحتال ينف الزائد بالأصل. 

الطائفة الثانية: ما يدل على القول الثاني: 

١-_صحيح‏ عاصم بن مید قال: «سمعتٌ أبا عبدالله اا يقول إِنّ رسول الله يلل 
ا انتهئ إلى البيداء. حيث الميل. قربت له ناقة فركبهاء فلا انبعثت به لبّى بالأربع, 
فقال: لبيك اللَهُمّ ليك ليك لا شريك لك لبيك إِنّ الحم والنعمة واللك 
لك لاشريك لك . ثم قال: ههنا خسف بالأخابث . ثم قال : إن الناس زادوا بعد 
وهو حسن»'". 

؟ - وخبر الأعمش. عن الإمام الصادق اا: «وفرائض الحَجّ: الإحرام. 
والتلبيات الأربع, وهي: لبيك الله ليك ليك لا شريك لكَ ليك إن الحمد 
والنعمة لك والملك لا شريك لّك»". 

والأمر دائدُ بين حمل صحيح معاوية على إرادة ما قبل الخامسة من التلبيات 


.05 قرب الإسناد ص‎ . ١17000 وسائل الشيعة: ج ۱۲ / ۳۷۹ح‎ )١( 
500 / الخصال :ج۲‎ .١11717/37 وسائل الشيعة: ج ۱۱ / ۲۳۳ ح‎ )۲( 


١6ج‎ / فقه الصادق‎ ٠6 


الأربع» وبين حمل ما في الخبرين على الاستحباب. وتكون حكاية الإماماة في 
الصحيح من باب حكاية ما هو أفضل. 

والثاني -مضافاً إلى أنته أرجح, على فرض الإجمال وتساوي الاحتالين. 
والأصل ينف الزائد ‏ يشهد به صحيح عمر بن يزيد. عن الإمام الصادق ل «إذا 
أحرسة من مستجد الشحرة فان كدت ماشيا ليت من :مكاتك من المسجد: تقول 
لتيك اللَّهُمٌ بتيك, لبيك لا شريك لك لبيك لتيك ذا المعارج لبيك لبيك بحجَةٍ قامها 
عليك» الحديث”". فإنّه يدل على عدم وجوب تلك الجملة. 

أضف إإىذلك أنّ صحيح عاصم متضمَّنٌ لحكاية تلبيةالرسول بإ ولا ظهور 
له في تعيّينها. وأمّا الخبر فقاصر سنداً. 

وأمّا صحيح عبدالله بن سنان عنه لقة: «آا ى رسول الله يي قال: لبيك الهم 
لتيك. ليك لا شريك لك لبّيك. إنّ الحمد والنعمة لك واخُلك لا شريك لك ليك 
ليك ذا المعارج, وكان ب يكِثرٌ من ذي المعارج... الحديث»'". فهو غير ظاهر ولا 
مشعر بتعيّن ما قبل (ذي المعارج). فإِنّه حكاية فعل النيّ تك فإذاً الأظهر عدم 
وجوب ضح تلك الزيادة. 

الطائفة الثالثة: ما تضمن صوراًأخر : 

١-خبر‏ يوسف بن محمّد بن زياد. وعلي بن حمّد بن يسار, عن أبويهماء عن 
الإمام الحسن العسكري. عن آبائه لاء عن أمير المومنين ب قال: 

«قال رسول اله ٤‏ في حديث موسئ: فنادئ ربّنا عر وجل يا أَمّة حمّد. 


. ١761/٠ تهذيب الأحكام: ج ۵ / ۹۲ ح۰۹٠ . وسائل الشيعة: ج ۱۲ / ۳۸۳ح‎ )١( 
. ٠١١۷۱۳۸٤ / ۱۲ من لا يحضره الفقيه: ج ۲ / ۳۲۵ ح۲۵۷۸. وسائل الشيعة: ج‎ )۲( 


صورة التلبيات الأربع 1۰0 


فأجابوه كلّهم وهم في أصلاب آبائهم» وفي أرحام أمّهاتهم. لبيك اللَهُمّ لبيك ليك 
لا شريك لك لبيك إنّ الحمدّ والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك . فجعل 
الله عرّوجلٌ تلك الإجابة شعار الحَجّ»'". ونحوه مرسل الصدوق!". 

۲ وما عن كتاب عاصم بن ميد الحتّاط. قال: «سمعثٌ أبا عبدالله 31 يقول: 
إن رسول الله يبي لا انتبئ إلى البيداء حيث الميلين, أنيخت له ناقته فركبهاء فكا 
انبعنت به لب بأربع. فقال: لبيك الهم لتيك. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد 
والنعمة لك لا شريك لك. ثم قال: حيث يخسف بالأخابث»!”. 

وهذا الخبر في متنه اختلافٌ مع متن صحيح ابن ميد المتقدّم. ولعلّ ذلك 
يوجبُ إشكالاً آخر فيه. ولكن هذه النصوص ضعيفة سنداً. 

ما الأّل: فلمحمّد بن القاسم الأسترآباديء فإنّهِ مهمل. 

وأمًا الثاني والثالث: فللإرسال. 

مضافاً إلى أنّ الأولين متضمّنان للتلبيات الخمس. وقد دل صحيح معاوية 
على عدم وجوب الزائد عن الأربع. 

أقول: وبذلك يظهر حال النصوص الأخر المتضمّنة لأكثر من الأربع» وعليه 
فالقول الأوّل أظهر. وتضعيفه بندرة القائل به بين القدماء في غير حلّه. وإ كان 
الأوإن والأحوط إضافة الجملة المذكورة. 

وأمًا القول الثالث والرابع والخامس. فقد صرّح غير واحدٍ من الأساطين 
(۱) من لا يحضره الفقيه: ج ۲ / ۳۲۷ 7087 , وسائل الشيعة: ج ١١‏ / 172814ح176017. 


(۲) من لا يحضره الفقيه: ج ۲ / 14؟ ح 184؟, وسائل الشيعة: ج ۱۲ / ۳۸۵ ع۷۳١٦٠‏ . 
(۳) مستدرك وسائل الشيعة: ج ۱۷١/۹‏ ح”؟. 


۱۰ فقه الصادق / ج6١‏ 


بعدم العثور على ما يدل على شيء منها. 

قال صاحب «المدارك'":(وأمًا القول الثالث, فلم نقف له على مستندٍ مع 
شهر ته بين الأصحاب» وقد ذكره العلامة ف «المنتهى» يجحوداً عن الدليل. 

إلى أن قال: ومن العجب قول الشهيد في «الدروس»:(الرابع: التلبيات الأربع 
وأمّها: لتيك الله لبتيك. لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لتيك). 
ويجزي: ( لبيك اللَهُمَ لبتيك. ليك لا شريك لك ليك). وإن أضاف إلى ذلك: (إِنّ 
الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك) كان حسناً فإن جعلها أ الصور يقتضى 
قوّة مستندها بالنظر إلى مستند القولين الآخرين, والحال أنّ ما وصل إلينا من الا 
خبار الصحيحة والضعيفة خال من ذلك رأساًء مع صحّة مستند القولين الآخرين, 
واستفاضت الروايات بذلك» وهم أعلم با قالوه) انتهئ. 

ونحوه ما في «الجواهر»!" وعن «كشف اللّثام»'". 

ass 
حُكم من لا يُحسن التلبية‎ 

أقول: وينبغي التنبيه على أمور: 

التنبيه الأوّل: أنته يجب الإتيان بالتلبية على الوجه الصحيح. بمراعاة أداء 
الكلمات على القواعد العربيّة. فلائيجزي الملحون مع القكّن من الصحيح بالتلقين أو 
التصحيح بلا خلافي.ى) هو ظاهر «التذكرة» اث وهو واضح. 
)١(‏ مدارك الأحكام : ج17/ ۲۷۰۔-۲۷۱. 
(۲) جواهر الكلام: ج۲۳۱/۱۸. 


(۳) كشف اللثام (ط.ج): ج ۵ /۲۹۳. 
)٤(‏ تذكرة الفقهاء (ط.ج): ج ۲۵۱/۷. 


ولو لم بحسن ولو بالتلقين. وجب عليه التعلّم, لأنّ وجوب التلبية يمستدعي 
وجوب التعلّم تحصيلاًللواجب.ولما دلّ منالنصوص على وجوب التعلّم, وللوجماع. 

هذا إذا قكن من التعلّم بعد وجوب الح عليه ا 
قبله مع العلم بعدم القكّن منه بعده. لما حُقّق في الأصول'" ن وخوت ها رتت 
على تركه فوت الواجب في ظرفه» إذالم يكن القدرة في ظرفه شرطاً للوجوب. 

وإِنْ م يتمككّن من التعلّم: 

فعن ابن سعيد'": (إِنْ لم يتأتٍ له التلبية, لی عنه غيره) انتهئ. 

وعن الشهيد'”: (ففي ترجمتها نظرء وروي أن غيره يلبّي عنه) انتهی. 

وعن «كشف اللّثام»'*: (لا يبعد عندي وجوب الأمرين. فالترجمة لكونها 
كإشارة الأخرس وأوضح. والنيابة لمثل ما عرفت) انتهئ. 

وفي «الجواهر»'”: (فلا يبعد القول ا استطاع منهاء وإلا اجتزي بالقرجمة التي 
هي أولى من إشارة الأخرس. ويحتمل الإستنابة عملاً بخبر زرارة) انتهئ. 

أقول: يقع الكلام في موردين: 

الأوّل: في التلبية الملحونة. 

الثاني: في ترجمتها. 

أمّا المورد الأوّل: فقد استدلّ للزوم الإتيان بها بقاعدة الميسور. 

ویرد عليه: ما تقدّم مراراً من عدم حجّیتها". 
)١(‏ راجع: زيدة الاصول: ج ۲ /۱۲۷. 
()الجامع للشرايع ص .18١‏ 
(۳) الدروس :ج۱ .۳٤۷/‏ 


337١ / ۵ کشف اللثام (ط.ج) :ج‎ )٤( 
.۲۲٣/ جواهر الکلام: ج۱۸‎ )6( 





(1) راجع: زبدة الاصول: ج 5 /10. 


۱۰۸ فقه الصادق /ج6١‏ 


والأولى أن يستدلٌ له بخبر مسعدة بن صدقة, قال: «سمعتٌ جعفر بن حمّد اثلا 
يقول: إّك ترى من المُحرِم من العجم ما لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح» 
وكذلك الأخرس. في القراءة والصلاة والتشهد وما أشبه ذلك, فهذا بمنزلة العجم. 
والمّحرم لا يُراد منه ما يُراد من العاقل المتكلّم الفصيح»”". 

فان مقتضى إطلاقه الاجتزاء بالتلبية الملحونة. 

فإن قيل: مقتضى إطلاقه الإجتزاء بها حت مع القكّن من تعلّم الصحيحة. 

قلنا:إِنّه من الجائز أن يكون وفاء الناقصة بالمصلحة, وكونها مثل التامّة في 
صورة عدم إمكان التعلّم. 

ولكن مقتضى خبر زرارة: «إنّ رجلا قدم حاجّاً لا جسن أن يُلبِيِء فاستفتی له 
أبا عبدالله !9 فأمر له أن يى عنه»'". وجوب الاستنابة. 

ودعوئ: أنته حكاية حال. 

مندفعة: بأنته حكاية فتوى الإمام ئا في مورد الجواب عن السؤوال. لكنّه 
ضعيف السند. والاعتاد عليه غير ثابت. ولكن يؤيّده. بل يدل على هذا الحكم 
صحيح زرارة. عن أحدهمالة: «إذا حَجّ الرّجل بابنه وهو صغير. فإنّهِ يأمره أن 
يلي ويفرض الج فان لم يحسن أن يلي لبوا عنه» . 

وقريبٌ منه غيره.من جهة أنّ ظاهر ذيله أنّ هذا حكمُ من لا يحسن أن يُلبِي. 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج7/7١‏ ح 7061 قرب الإسناد ص ۲۳. 


(۲) وسائل الشيعة: ج ۳۸۱/۱۲ ع۹۷١٦٠‏ . 
(۳) الكافي: ج 7٠17 ٤‏ ح١‏ . وسائل الشيعة: ج١٠ EAT AA/‏ 


حُكم من لا يُحسن التلبية ۱۰۹ 


ولا اختصاص له بالصبىء ويؤيّده ما في «الجواهر»''' و«المستند»''' من قبول 
أفعال الحَجّ والحُمرة للنيابة. 
وعليه. فالأظهر لزوم الاستنابة إِنْ أمكن. والأحوط الجمع بينهم| وبين الإتيان 


بالملحونة, بل لا ينبغي تركه. 

أقول: وبما ذ كر ناه ظهر حكم الترجمة, فإنّه لا يجري فيها ما ذكرناه فيالملحونة, 
فالمتعين هو الاستنابة. 

وأمًا الأخرس: فقد صرّح أكثر الأصحاب بأنته يشير إليها بإصابعه مع تحريك 
لسانه. ويشهد بذلك: 


خبر السكوني. عن أي عبداله !ة: «إنّ علا اه قال: تلبية الأخرس وتشبّده 
وقراء ته القرآن في الصلاة, تحريك لسانه وإشارته بإصبعه»'". 

وعن «كشف اللّثام»"“: وجوب الاستنابة أيضاً عملاً بالخبرين: خبر 
السكوني, وخبر زرارة المتقدّم. 

ويرد عليه: أنّ خبر السكوني حاكمٌ على خبر زرارة, لما ورد فيه أنَّ تحريك 
لسانه وإشارته باصبعه تلبية. والموضوع في خبر زرارة لا يشمل الأخرس. لأنّ 
الأخرس غير قادرٍ لا غير حسن» بل هو عبارة عن الأعجمي. 

وقال المحقّق في «الشرائع»'”: (مع عقد قلبه بها). ومراده أن يقصد بحركة 


.17؟1/١18ج جواهر الكلام:‎ )١( 

(۲) مستند الشيعة :ج 51١6/1١‏ 

(۳) تهذيب الأحكام: جه 1١57‏ . وسائل الشيعة: ج ۱۲ / ۱٦١٦1۳۸۱‏ . 
)٤(‏ کشف اللثام (ط.ج): ج ۵ / ۲۷۰. 

() شرائع الإسلام :ج ۱ /۱۸۱. 


۱1۰ فقه الصادق / ج6١‏ 


اللّسان كونها حركة للتلبية, أي الألفاظ الحكيّة بها لا معناهاء والوجه في اعتباره 
عدم تأقي قصد امتثال الأمر المتوجّه إليه إلا به . لأنّ الحركة بنفسها تصلح 
لغير التلبية. 

واعتبار تطبيق الحركة على حر وف التلبية جزءً فجزءً بحيث يكون صوته 
بمنزلة كلام غير متايزة الحروف في حقّ من سمع ألفاظ التلبية وأتقنها بل تكلّم بها 
مدّة. ّا لم يدلّ عليه دليل» وكون ذلك تلبية لا يقتضيه كما لا يخى. كما أنّ الإشكال 
في وجوب ما ذكرناه للأخرس الذي ل يعرف أنّ في الوجود كلاماً ولفظأ. في 
غير نحلّه. إذ دعوئ عدم إمكان ذلك فيه. مندفعة بتمكّنه من القصد إلى ما يفعله 
الناطق إجمالً. 

وعليه. فوجوب عقد قلبه بمعنى التلبية لا وجه له. 


O 


مبدأاشتقاق التلبية ۱ 


مبدأاشتقاق التلبية 

التنبيه الثاني: أصل (لبِيك) لبين لكَ. كما عن «المصباح المنير»"" وا جوهري" 
وغيرهماء فحذف اللام وأضيف إلى الكاف. فحذف النون. 

وعن يونس””: أنته غير مشن بل اسم مفردٌ متصل بالضمير بمغزلة (علي 
ولدي) إذا اتصل به الضمير. 

وأنكره ی وقال: (لوكان مثل (علي ولدي) ثبتت الياء مع الضمير. 
وبقيت الألف مع الظاهر. وحكى من كلامهم لبى زيد مع الإضافة إلى الظاهر. 
فتبوت الياء مع الإضافة إلى الظاهر. يدل على أنته ليس مثل (علي ولدي)) انتهئ. 

وفي «المجمع» ”: (ولبى بالج تلبية, أصله لبّيت بغير همزة. قال الجوهري: 
قال القّراء: رعا أخرجت بهم فصاحتهم إلى أن مهمزوا ما ليس بمهموز) انتهى. 

وهو مصدرٌ منصوبٌ بفعل مقدّرء قال سيبويه'": اتتصب ليك كما انتصبت 
سُبحان الله. 

وعن «الصحاح»'": (تصب على المصدر كقولك حمد الله وشكراً. وكان حقّه 


)١(‏ المصباح المنير : ج؟ / ٤١‏ قوله: (اللَبُ) الإقامة وأصل (لبيّك) لبين لك فحذفت النون للإضافة. وحكاه عنه 
في الحدائق الناضرة : ج ١6‏ / 1۷. 

(؟) الصحاح : ج١1‏ /51577. 

(۳) كما قاله في المصباح والحدائق الناضرة (المصدر السابق). 

)٤(‏ كما حكاه في المصباح والحدائق الناضرة (المصدر السابق). قال في المصباح: (وأنكره سيبويه وقال لو كان 
مثل علي ولدي ثبتت الياء مع المضمر وبقيت الألف مع الظاهر). 

(0) مجمع البحرين :ج٤ .٠١7/‏ 

(1) حكاه عنه في لسان العرب :ج ./7١/ ١‏ 

(۷) الصحاح :ج۱ /5177. 


۱1۲ فقه الصادق /جه 


أن يقال: لبا لك. فالمعنى حينئذٍ إمّا أل لكَ البابا بعد الباب. أو لبا بعد لب أي إقامة 
بعد إقامة من لب بالمكان أو ألب أي أنام, والأنسب بهيئة الثلاي كونه من لب). 

أقول: وفي معنى اللّب خلاف: 

فقد يحتمل كما عن ابن الأثير وا جوهري والخليل وغيرهم أن يكون من 
لب بمعنئ واجه. يُقال: داري تلبدارك. أي: تواجهها.فعناه مواجهتي وقصدي لك. 

وقد يحتمل أن يكون من لب الشيء. أي خالصه. فيكون بمعنى إخلاصي لك. 

واحتمل في حكى «القاموس»'": أن المعنى محبّتي لك. 

والذي صرّح به جماعة من القدماء والمتأخّرين من أهل اللّغة. شه بمعى 
الإجابة. فعنى لبيك إجابتين لك والنصوص توافق الأخير. 

وفي «المجمع»'": (وفي الحديث: سيت التلبية إجابةء لأ موسى ا أجاب 
ربه. وقال: لتيك). 

أقول: ولنعم ما أفاده بعض الأعاظم'"'. قال بعد تقل كلمات القوم: (وكلّها بعيدة 
وتخرّص في العربيّة, ولا طريق إلى إثبات بعضها. ولا يخطر منها شيء في بال 
المتكلّم أصلاً. والأقرب أن تكون كلمة برأسها تستعمل في مقام الجواب للمنادي. 
مثل سائر كلمات الجواب. لا يختلف حاها في الظاهر والضمير). 

+ 
التنبيه الثالث: أن المصبرّح به في كلمات غير واحدٍ. أنه يجوز في قوله: (إِنّ 


,177-١57/١ج القاموس المحيط:‎ )١( 


(۲) مجمع البحرين :ج ٠۷/٤‏ 3 
(۳) مستمسك العروة الو ثقی :ج ۱۱ / .۳۹۰١‏ 


الحمد.. الخ) أن يقرأ بكسر الهمزة وفتحها. 

وفي «العروة»'": (والأوإن الأوّل). وعلق عليه جمعٌ بن البثنين باح 
لايُترك'”. وجمعٌ منهم بقوهم: (الظاهر تعيّنه)'". أو ولعلّه المتعيّن“. 

والأصل في ذلك ما عن العلامة في «المنتهى»"" عن بعض أهل العربيّة أنته قال: 
(من قال (أن) بفتحها فقد خَصٌّ. ومن قال بالكسر فقد عَم وهو واضح. لأنّ 
الكسر يقتضي تعميم التلبية وإنشاء ا حمد مطلقاً والفتح يقتضي تخصيص التلبية. 
أي ليك بسبب أن الحمد لك..) انتهئ. 

أقول: بعدما لاكلام في أنّ المأمور به هو الكلام الصادر عن المعصوم ت بما له 
من المادّة والصورة. فلو فرضنا العلم بأنّ النبيّ تة أتى بها مفتوحة. لا يجوز لنا 
التبديل بقراءتها مكسورة. 

وعليه. فحيث إِنّ كيفيّة الصدور من المعصوم غير معلومة, فقتضى القاعدة 
هو الاحتياط با لجمع بين الكيفيتين. وقراءتها تارةً مكسورة وأخرئ مفتوحة. 


158-5731 / ٤ج العروة الو تقى (ط.ج):‎ ))-١( 
منتهى المطلب (ط.ج : ج۲ للك‎ )0( 


١6ج‎ / فقه الصادق‎ 1١ 


ولبس ثوبين. 


لبس الثوبين 

( و) الثالث من واجبات الإحرام: (لبس الثوبين). 

قال صاحب «المستند»!": (وهما واجبان بلا خلافٍ يُعلم.كما في «المنتهى»'"' 
و«الذخيرة»'' و«الكفاية»!* بل هو مقطوعٌ به في كلام الأصحاب.كم في 
«المدارك»'”. بل إجماعيٌ كما عن «التحرير»''' وفي «المفاتيح»"" وشرحه: بل 
إجماعٌ حقّق. وفي «الرياض»!*: (وهما واجبان بغير خلافٍ أجده. وبه صرح 
جماعة. مؤذنين بدعوى الإجماع عليه). 

واستدل له: بالإجماع. والتأسَِي. وهما كا ترى. فن الإجماع المعلوم مدركه 
ليس بحجّة. وفعله بب أعمّ من الواجب. سيا وأن الس من العادات. إلا أن يثبت 
كونه من العبادات. 

أقول: الحقّ أن يستدلّ له بجملة من النصوص: 


.۲۸۷ / ۱۱ مستند الشيعة : ج‎ )١( 

(۲) منتهى المطلب (ط.ج): ج۲ /1۸۱. 
(۳) ذخيرة المعاد: ج۳ / 08. 

)٤(‏ كفاية الأحكام: ص08. 

(5) مدارك الأحكام :ج۷ / .۲۷١‏ 

(1) تحرير الأحكام: ج١/45.‏ 

(۷) المفاتيح :ج۱ /۳۱۳. 

(۸) رياض المسائل (ط.ج): ج٦ .۲٥۰/‏ 


لبس الثوبين 11٥‏ 


منها:صحيح معاوية بن عار عن الصادق ا: «إذا انتهيت إلى العقيق من قبل 
العراق أو إلى الوقت من هذه المواقيت وأنت تريدٌ الإحرام إِنْ شاء الله تعالمئ. فانتف 
إبطيك. وقلّم أظفارك. وأطّل عانتك وخُذ من شاربك, ولا يضرك بأيّ ذلك بدأت 
استك. واغتسل وألبس ثوبيك...الحديث»7". 

ومنها: صحيحه الآخر عنه ا الوارد في إحرام الحَجّ: «إذا كان يوم التروية إِنْ 
شاء الله تعالى فاغتسل ثم البس... الحديث»!". 

ومنها: صحيح هاشم بن سالم, قال: «أرسلنا إلى أبي عبدالله لإ ونحن جماعة 
ونحن بالمدينة:إنَا نرد أن نودّعك. فأرسل إلينا أن اغتسلوا بالمدينة, فإقي أخاف أن 
يعر الماء عليكم بذي الخليفة, فاغتسلوا بالمدينة وألبسوا ثيابكم التي تحرمونفيها. 
ثم تعالوا فرادئ أو مثاني»'". 

ومنها: خبر زيد الشحام. عن أبي عبدالله ب قال: «شئل عن امرأةٍ حاضت 
وهي تريد الإحرام» فتطمث؟ قال94ة: تغتسل وتحتشي بكُرسفٍ وتلبس ثياب 


الإحرام وتحرم»“. 
ونحوها غبرها من النصوص الكثيرة. 


ولا يضرٌ بذلك ذكر لبس الثوبين فى عداد المستحبّات. لما مر غير مرّة من أنته 
إذا أمرالمولى بعدة أمور. ولو كان ذلك بأمر واحد. فضلاً عن أوامر عديدة. ورخّص 
في الخالفة بالنسبة إل بعض تلك الأمور. حُكم بكون ذلك البعض مستحبّاً وما م 
)١(‏ الكافي: ج ٤‏ / ۳۲۹ ح۱. وسائل الشيعة: ج ۳۳۹/۲۳ ح۳۸۰۷. 
(1) تهذيب الأحكام: جه / ۱۹۷ ح۳ وسائل الشيعة: ج ۱۱ / ۳۳۹ح 113715 


(۳) الكافي: ج ٤‏ 7ح لاء وسائل الشيعة: ج ۳۲۹/۱۲ ۱٦٤۱۸‏ 
)٤(‏ الكافي: ج ٤٤٥ / ٤‏ ح٤‏ وسائل الشيعة: ج 4٠٠ / ١١‏ ح۸١١١٠.‏ 


۱1 فقه الصادق / ج6١‏ 


يرخّص فيه واجباً وعليه فوجوب لبس الثوبين تا لا ينبغي التوقف فيه. 

وعليه. فلا يخن ضعف ما قاله صاحب «كشف اللّثام»'':(وأمًا لبس الثوبين 
إن كان على وجوبه إجماعٌ كان هو الدليل, وإلا فالاخبار التي ظفرت بها لا تصلح 
مستندة له. مع أنّ الأصل العدم). وإن لم يستبعده بعض الأعاظ”". 

بحث: وهل يختصٌ وجوب اللّبس بالرجال أم يعم المرأة؟ وجهان: 

قى صاحب «الجواهر»'' الاختصاص. بعد أن حكى الثاني عن بعض 
الأفاضل» واستدل لما قوّاه بعدم ثمول النصوص السابقة للإناث إلا بقاعدة 
الاشتراك. التي يخرج عنها هنا لظاهر النص والفتوى. 

وفيه: أن المخاطب في أكثر النصوص وإِنْ كان هو الرّجلء ولكن هذا الخطاب 
كسائر خطابات الأحكام المتوجّهة إلى ال جل. الت بناء الأصحاب على التعدّي 
منه إلى المرأة لا لقاعدة الاشتراك, بل لفهم عدم الحخصوصية, ويؤكّد ذلك ما يظهر 
من بعض الأخبار ثبوت الحكم طاء كخبر زيد المتقدّم. ومثله موثّق يونس بن 
يعقوب. قال: 

«سألت أبا عبدالله ا عن الحائض تريد الإحرام؟ قال: تغتسل وتستثفر 
وتحتشي بالكُرسف. وتلبس ثوباً دون ثياب إحرامها... الحديث» ٠‏ 

وعليه» فالأظهر ثبوت الحكم ها أيضاً. 

aa 

(۱) کشف اللّثام لط.ج) :ج ۵ / ۲۷۳. 
(۲) مستمسك العروة الوثقى : ج١١‏ /410. 


(۳) جواهر الكلام: ج۱۸ TEZ‏ 
)٤(‏ الكافي: ج ٤ / ٤‏ ح۱ . وسائل الشيعة: ج ۳۹۹/۱۲ ع۱۷١١١‏ . 


لبس الثوبين ليس شر طا للصحة 1۷ 


لبس الثوبين ليس شر طا للصحة 

أقول: ها هنا عدّة فروع ينبغي التعّض ها: 

الفرع الأوّل: هل يكون لبس الثوبين من شرائط صحَة الإحرام. بحيث لا 
يدخل الحاجٌ أو اُعتمر في ال حح أو العُمرة مالم يلبسسهما؟ 

أو لا تكون التلبية غير المسبوقة به تحرّمة لما يحرم بالاحرام؟ 

أم لا يكون كذلك. بل هو من الواجبات التعبّديّة النفسيّة؟ 

تسب الأول إلى ظاهر الإسكافي'". وأنكره صاحب «المستند»'"', وأا الثاني 
صرح به في كلام جماعة كالمقداد'" والشهيد الثاني' '' وسبطه'*' وصاحب 
«الذخيرة»''' وجماعة مّن تأخّر عنهم: بل تسب إلى ظاهر الأصحاب. 

قال في حكي «الدروس»'”: (وهل اللّببس من شرائط الصحّة. حتّ لو أحرم 
عارياً أو لابساً خيطاً لم ينعقد؟ نظ وظاهر الأصحاب انعقاده. حيث قالوا: (لو 
أحرم وعليه قفيصٌ نزعه ولا يشقّه. ولو لبسه بعد الإحرام وجب شقّه وإخراجه من 


عل وسو ری ن 


(1) حكاه عنه الشهيد في الدروس: ج١‏ / 740(ط.ج) إلى أن قال: (وظاهر ابن الجنيد اشتراط التجرّد). وأيضاً 
حكاه عنه النراقي في مستند الشيعة: ج ١١‏ / ۲۸۹. 

(۲) مستند الشيعة : ج ۱۱ / ۲۸۹. 

(۳) التنقيح :ج٠‏ / 410. 

(؛) مسالك الأفهام :ج۲ / .۲۲٢‏ 

() مدارك الأحكام: ج۷ .VE/‏ 

(1) ذخيرة المعاد: ج۳ / .08٠١‏ 

(۷) الدروس :ج۱ / .۳٤۵‏ 


۸ فقه الصادق / ج9١‏ 


أقول: وتنقيح القول أن في المقام مسألتين. 

إحدهما: اشتراط التجرد. 

والأخرئ: اشتراط لبس الثوبين. 

المسألة الأولى: الظاهر أنّ الإسكافي قائلٌ باشقراط التجرّد. وكيف كان فظاهر 
كلام الأصحاب الذي نقله الشهيد. عدم اشتراط التجرّد. إذ لو كان ذلك شر طأكان 
اللّازم تجديد النيّة والتلبية. وظاهرهم عدم الاحتياج إل ذلك. 

والنصوص أيضاً شاهدة بذلك. لاحظ: 

١-صحيح‏ معاوية بن عار وغير واحدٍ. عن أي عبدالله اقة: «في رجل أحرم 
وعليه قيصه؟ فقال:ة: ينزعه ولا يشقّه. وإنْ كان لبسه بعدما أحرم شقّه وأخرجه 
من ما يلي رجليه»'". 

مقتضى إطلاق ذلك عدم الفرق بين العامد والجاهل والناسي. 

۲ -وصحيح صفوان عن خالد بن حمّد الأصم» عن أي عبدالله اا: «فيمن 
لبس ققيصاً؟ فقال له: كيف صنعت؟ قال: أحرمتٌ هكذا في قيصي وكسائي. فقال: 
أنزعه من رأسك. ليس يزع هذا من رجليه. فا جهل. فأتاه غير ذلك. فقال: ما 
تقول في رجل أحرم في فيصه؟ قال: يفزعه من رأسه»!". ونحوه خبر عبد الصمد 
ابن بشير”". 


قد يقال:إنّ الخبرين مختصّان بالجاهل . فيقيّد إطلاق صحيح معاوية بها كما 


(۱) الكافي: ج 4 48ح .١‏ وسائل الشيعة: ج ٤۸۸/۱۲‏ ح ۱٦۸١۰‏ . 
(؟) الكافي: ج 4 / ۲٤۸‏ ح۲. وسائل الشيعة: ج ۱۲ / ٤۸۹‏ ح 17877. 
(۳) وسائل الشيعة: ج 48/١5‏ ح158711. 


لبس الثوبين ليس شرطاً للصحّة ا 


في «الحدائق»'". 

وفيه أَوَلا:أنَّ ذيل الخبر متضمّنٌ لسؤالٍ وجواب آخرين. وهو مطلق. 

وثانياً أنّ قوله: (نما جهل) علّةٌ لعدم الفزع من الرجلين. وأنته يجوز أن يفزعه 
من رأسه. ففهومه أنّ العالم يفزعه من رجليه. ولازم ذلك صحة إحرامه. فههما أيضاً 
يدلان على انعقاد الاحرام في صورة العلم أيضاً. 

أقول: وأضعف من ذلك استدلالهت لعدم الاشتراط بعد ذلك بما دل على أن 
الإحرام هو النيّة والتلبية ونزع الثياب, أمّا لبس الثوبين فغير داخلين في حقيقته. 
فاته إذاكان للخبرين مفهوم, وكان مفهومه ما استظهره من البطلان في صورةالعلم. 
كاناهما الدليل على البطلانء وبهما يخرج عن ما ذكرء وإن لم يكن لما مفهوم, لماكان 
وجه لتقيّيد إطلاق صحيح معاوية بهماء لعدم حمل المطلق على المقيّد في المتوافقين. 

وأمًا مصحّح معاوية. عن الإمام الصادق /2ة: «إِنْ لبست ثوباً في إحرامك 
لايصلح لك لبسه » فلب وأعد غسلك » وإِنْ لبست قيصاً فشقّه وأخرجه من 
تحت قدميك»!". 

فالظاهر منه غير ما نحن في, وهو اللّبس بعد الإحرام, وصريحه الفرق بين 
لبس الثياب ولبس القميص, لكن با أنته لم يعمل به أحدٌ فيُطرح. 

فتحصّل: أن الأظهر عدم اشتراط التجرد. 

وأمًا المسألة الثانية: وهي اشتراط لبس الثوبين فيه. فالأظهر عدمه أيضاً 
وذلك لأنّ صحيح معاوية وإن لم يكن مربوطاً بذلك. لوروده في التجرّد. إلا أنته 


.۷۸/ ٠١ الحدائق الناضرة : ج‎ )١( 
يت لي‎ ١7 ح”. وسائل الشيعة: ج‎ 87 ٤ الكافي: ج‎ )۲( 


١6ج/ فقه الصادق‎ ١١ 


يمكن الاستدلال لعدم اعتباره فيه بوجهين: 

الوجه الأوّل: أن الخبرين الآخرين وإِنٌّكان موردهما الجهل, إلا أنته من جهة 
أن المفروض فيهما عدم لبس الثوبين» حيث حكم لا بالصحّة ونزع لباسه من 
رأسه. وعدّله ا مفهومه أنته لو فعل ذلك عالما نزع لباسه من رجليه. يدلان على 
الصحّة مع عدم لبسهم عالماً 

الوجه الثاني: أنته مقتضى إطلاق صحيح معاوية. عن أبي عبد الله لثذ: «يو جب 
الإحرام ثلاثة أشياء: التلبية. والإشعار, والتقليد. فإذا فعل شيئاً من هذه الثلاثة 
فقد أحرم»'". 

فإنّ مقتضى إطلاقه عدم اعتبار شيء آخرء فيه ومنه لبس الثوبين. فالأظهر 
عدم اعتباره فيه أيضاً. 

ثم إنه قد يقال: إِنّه لو أحرم في قيصه عا ماً عامداً. وجب عليه الإعادة لا 
لشرطيّة لبس الثوبين أو التجرّد عن ثيابه. بل لأنٌ الإحرام عبارة عن العزم على 
ترك امحرّمات التي منها لبس الخيط, فذلك منافي للنيّة. فلا ينعقد الإحرام. 

ولكن يرد عليه: ماتقدّم من أنَالإحرام عبارة عن الالتزام والبناء النفساني على 
تحريها على نفسه» وهذا الالغزام لا ينافي وجوده مع فعل المّحرّم فلا يكون باطلاً. 

o 
كيفيّة لبس الثوبين‎ 

الفرع الثاني: لا إشكال في أنّ المراد بالثوبين الرداء والإزار» ويشهد به صحيح 

ابن شاو عن أن عبدالله ا وفيه: «لَّا نزل أي رسول الله 4 -الشجرة أمر 


(۱) تهذيب الأحكام: ج ۵ / ٤۳‏ ح0۸ .وسائل الشيعة: ج ۱۱ / ۲۷۹ ح۷۹۸٤٠.‏ 


كيفيّة لبس الثوبين ۲۱ 


الناس بنتف الإبط. وحلق العانة والقُسل والتجرّد في إزار ورداء. وعمامة يضعها 
على عاتقه لمن لم يكن له رداء»”". 

وفي صحيح محمد وغيره: «ويلبس المُحرم القباء إذا لم يكن له رداء»'". 

وفي صحيح ابن عّارء عن أبي عبد الله بائة: «ولا تلبس سراويل إلا أن لا يكون 
لك إزار»'". ونحوها غيرها. 

الظاهر في كيفيّة لبسهم: الإتزار بالارتداء بالرداء والإزار على ما هو المعروف 
بين الأصحاب ما يستر ما بين الشّرة والركبة. والرداء ما يستر المنكبين. وقد نى 
الإشكال سيّد «الرياض»"“ عن ذلك ولكن صرح صاحب «الجواهر»'" بأنّ 
اللازم فيهما الرجوع إلى العرف. ولعلٌ أهل العرف يرون اعتبار ستر أزيد من ما بين 
المنكبين بالرداء. وعلى هذا فيغطي بالإزار ما بين الشّرة والرّكبة, وبالرداء ما يستر 
المنكبين وأزيد. 

وعن الشيخ”"' والحلي'”". و«القواعد»” و«المسالك»'". وبعض آخر التخيّير 
في الرداء بين الإرتداء والتوشّح. وهو تغطية أحد المنكبين. 


(١)الكافي:‏ ج؛ / ۲٤۹‏ ح۷. وسائل الشيعة: ج ۲۲۳/۱۱ ح117868. 

(۲) من لا يحضره الفقيه: ج ۲ / 4ح111؟,. وسائل الشيعة: ج١٠‏ / الماح لاا 
)۳( تهذيب الأحكام: جه 57ح 6 "؟. وسائل الشيعة: ج ٤۷۳/۱۲‏ ۱۱۸۱۹ . 

.۲٥۲/ ٣ج رياض المسائل (ط.ج):‎ )٤( 

(6) جواهر الکلام: ج۱۸ / ۲۳۹. 

() الخلاف :ج۲ /۲۹۸. 

(۷) السرائر :ج 0۲۷/۱ . 

(۸) قواعد الأحکام :ج۱ .٤۷۳/‏ 

(5) مسالك الأفهام : ج ۲ / ۲۳۸. 


۲۲ فقه الصادق / ج6١‏ 


وعن الأزهري'"'التوشّح أن يدخل طرفه تحت إبطه الأين ويُلقيه على عاتقه 
الأيسر كالتوشّح بالسيف. 

وعن «الوسيلة»'": التوشّح من غير ذكر للارتداء. 

واستدلٌ الأولون: بالإطلاق. 

وعن «كشف اللّنام»'": (ولا يتعيّن شيء من الهيئتين. للأصل من غير 
معارض. بل يجوز التوشّح بالعكس أيضاً أي إدخال طرفه تحت الإبط الأيسر 
وإلقاؤه على الأن) انتهئ. 

وفيه: أن الظاهر من لبس الرداء الإرتداء به.كما يظهر لمن راجع نظائره. فهل 
ترى أنته لو أمر بلبس العامة أو المنطقة. فهل يتوقف أحدٌّ في أنّ المراد التعمّم 
واللقنطق, فكذلك في المقام. 

وأمًا الثاني: فلم يُذكر له دليلٌ وضعفه ظاهر, فالأظهر هو الإرتداء به. 

وهل يجوز عقد الرداء أم لاكماعن المصنّف والشهيدفي«الدروس»' “؟وجهان: 

أظهرهما المنع فإنّ المنساق من الأمر بالارتداء المستفاد من لبس الرداء. هو 
لبسه بطريقه المتعارف, وهو الإلقاء دون العقد والشد. فاته غير الإرتداء. 

وربا يستدلٌ له ولق سعيد الأعرج: «أنته سأل أبا عبدالله ا عن المُحرِم 


يعقد إزاره فى عنقه؟ قال : ل 


(1) كما حكاه عنه الفاضل الهندي في كشف اللّثام : ج ۵ / ۲۷۵. 

(1)الوسيلة: ص77١.‏ 

(۳) کشف اللّثام (ط.ج) : ج ۵ / ۲۷۵. 

561/١ الدروس :ج‎ )٤( 

(۵) من لا يحضره الفقيه: ج ۲ / 70 ح۱٤۲۱‏ . وسائل الشيعة: ج ٥۰۲/۱۲‏ ح۹۰۱٠‏ . 


كيفيّة لبس الثوبين ۳ 


وخبر علي بن جعفرء عن أخيه ل «المُحرم لا بصلح له أن يعقد إزاره على 
رقبته. ولكن يثنيه على عنقه ولا يعقده»!". 

بناءً على أن المراد بالإزار الرداء بقرينة السوّال. لأنته هو الذي يعقد في العنق. 
لكنّه خلاف الظاهر» وسيجيء الكلام فيه في خبر القداح. 

وأمّا الإزار: فقد صرّح جماعة بجواز عقده مطلقاً. 

فعن « المنتهى »'" : (يجوز للمُحرم أن يعقد إزاره عليه. لأنته يحتاج إليه 
لستر العورة). 

وعن بعض: (عدم جواز عقده في العنق» وجواز عقده في الوسط). 

وقد يقال بعدم جوازه مطلقاً. 

دليل الأول: الأصل. وخبر القداح. عن جعفر اة: «أنّ عليَاًئة كان لا يرئ 
بأساً بعقد الثوب إذا قصر, ثم بُصلي فيه وإِن كان تحر مأ'". 

ودليل الثاني: مو تق سعيد. وخبر عليّ بن جعفر ثا المتقدّمان. 

ودعوئ: أنته من الحتمل كون السؤال في المونّق عن وجوب العقد. لمناسبة 
الستر الذي هو أقرب إلى مقام العبادة» فيكون النفي في الجواب بنني الوجوب. 


مندفعة: بأنّ الظاهر من السؤال. هو السوّال عن أصل الجواز, فالجواب يكون 
نفياً إيّاه. 





.١١ قرب الإسناد ص5‎ ,.1791١ وسائل الشيعة: ج 507/17 ح‎ )١( 
منتهى المطلب (ط.ج) :ج۲ ننه‎ )1( 
ح۳. وسائل الشيعة: ج ۵۰۲/۱۲ ح/1551.‎ ۳٤۷ / ٤ (؟) الكافي: ج‎ 


4 فقه الصادق / ج6١‏ 


ودليل الشالث: مكاتبة حمّد بن عبدالله بن جعفر إلى صاحب الأمر أرواحنا 
فداه. المرويّة في «الاحتجاج»: «أنته كتب إليه يسأله عن المُحرم يجوز أن يشدّ 
المثزر من خلفه على عنقه.. إلى آخر ما ذكر في السؤال؟ 

فأجاب لئ: جائرٌ أن يتزر الإنسان كيف شاء. إذا لم يحدث في المغزر حدثاً 
يبمقراض ولا إبرة تخرجه به عن حَدٌّ المتزر. وغرزه غرزاً ولم يعقده ولم شد بعضه 
ببعض. وإذا غطّئ سر ته وركبتيه كلاهما فإنّ السنّة الججمع عليها بغير خلاف تغطية 
السرّة والركبتين. والأحبٌ إلينا والأفضل لكل أحدٍ شدّه على السبيل المألوفة 
المعروفة للناس جميعا»'”. 

أقوا ل: لكن المكاتبة ضعيفة» إذ لم يذكر صاحب «الاحتجاج» سندهاء وكذا 
خبر علي وما موق سعيد فختصٌ بالعقد في العنق حيث ينهى عنه» وبه يقيّد 
إطلاق خبر القداح» وعليه فالقول الثاني أظهر. 

ومقتضى إطلاق خبر القداح جواز عقده الرداء. ولكن في ثموله له تاملا 
وطريق الاحتياط معلوم. 

والظاهر من النصوص اعتبار تعدّد الثوب.فلا يكفي ثوب طويل يكز ببعضه. 
ويرتدي بالباقي, وعليه فا عن الشهيد في «الدروس»'" من الاكتفاء به ضعيفٌ. 


(۱) وسائل الشيعة: ج 0507/١7‏ ح17908. الإحتجاج :ج۲ / 186. 
(۲) الدروس: ج 5414/١‏ 


الإحرام في القميص جاهلاً أو ناسياً 

الفرع الشالث: لو أحرم في القميص جاهلاً أو ناسياً نزعه. وصح إحرامه كما 
تقدّم. أمّا لو لبسه بعد الإحرام. فالمشهور أنّ اللازم شقّه وإخراجه من الأأسفل. 
والشاهد به النصوص المتقرّمة بعضها. لاحظ: 

١-صحيح‏ معاوية. عن الإمام الصادق لا «إذا لبست قيصاً وأنتَ حرم 
فشقّه. وأخرجه من تحت قدميك»!". 

۲ -صحيح ابن أبي عمير. عن معاوية بن عار وغير واحدٍ. عن الإمام 
الصادق :ة: «في رجل أحرم وعليه قيصه؟ فقال: ينزعه ولا يشقّه. وإِنْ كان لَبَسه 
بعدما أحرم شقّه و ل تما يلي رجليه»'". 

وخبري عبد الصمد'”". وخالد بن محمد المتقدّمين!*. 

ومقتضئ خبر خالد من جهة التعليل الوارد فيه بزع الثوب من الرأس بكونه 
جاهلاً. أن العالم إذا أحرم في قيصه لايفزعه من رأسه» لكنّه ضعيف السند. فتأمّل, 
ومقتضى إطلاق النصوص أنّ حكمه حكم الجاهل. 





. ۱١۸0۹ ٤۸۸ / ۱۲ وسائل الشيعة: ج‎ . ٤١ تهذيب الأحكام: ج ۵ / الاح‎ )١١ 
. ۱١۸١٠۰ ح٤۸۸‎ / ۱۲ تهذ یب الأحكام: ج ۵ / ۷۲ ح٠٤ . وسائل الشيعة: ج‎ )( 
. ۱۹۸٦۱ ٤۸۸/۱۲ (؟) وسائل الشيعة: ج‎ 
. ٠١۸١۲ ٤۸٩ / ۱۲ وسائل الشيعة: ج‎ )٤( 


۱۲۹ فقه الصادق / ج6١‏ 


استدامة لبس الثوبين 

الفرع الرابع: قال صاحب «المستند» ٠"‏ (الظاهر ما صرح به جماعة منهم 
«المدارك»"" و«الذخيرة»'"' وغيرهماء عدم وجوب استدامة اللبس» لصدق 
الامتثال. وعدم دليل عل وجوب الاستمرار, ويدلٌ عليه أيضاً مثل روايةزيد: 

«عن امرأَةٍ حاضت وهي تريد الإحرام فطمثت؟ فقال: تغتسل وتحتشي 
بكرسفيء وتلبس ثياب الإحرام وتحرم» فإذا كان اليل خاعتها ولبست ثيابها 
الأخر حب تطهر»!*). انتهئ. 

وفي «الرياض»”*: (والظاهر أنته لايجب استدامة اللّبس كا صرح به جماعة, 
لصدق الامتثال وعدم دليل على وجوب الاستمرار) انتهئ. 

وفي «الجواهر»'": (نعم لا تجب استدامة اللّبس ما دام تُحرماًكما قطع به في 
«المدارك» للأصل. بعد صدق الامتثال بالطبيعة). 

ونحوهاكلمات غيرهم. 

أقول: لا يبعد أن يقال إنّه من الأمر بلبس ثوبين بعد التجرّد عن ثيابه. وحرمة 
لسا ما دام حرم؛ ينسبق إلى الذّهن وجوب لبسهما ما دام حرماً على نحو ما يلبس 


(۱) مستند الشيعة : ج١5911-191/1.‏ 

(؟) مدارك الأحکام:ج۷/٤۲۷.‏ 

(۳) ذخيرة المعاد: ج۳ / .08٠١‏ 

(4) الكافي: ج ؛ / 6غ ح .٤‏ وسائل الشيعة: ج ١7‏ ل 
(6) رياض المسائل (ط.ج): ج٣ .۲٥۳/‏ 

(3) جواهر الكلام: ج۱۸ /۲۳۹. 


استدامة لبس الثوبين ۷ 


ثيابه, غير المنافي لنزعههما في حال النوم وما شاكل, وأمًا جرد ليسا ونزعهاء 
فالظاهر عدم كونه مطلوباً ومأموراً به بالمخصوص. 

نعم» يجوز تبديلهما وغسلهما إذا احتاج إلى العسل. للأصل. وللنصوص: 

ففي صحيح معاوية بن عّار. قال أبو عبدالله9ة: «لا بأس بأن يغيّر المُحرِم 
ثيابه. ولكن إذا دخل مكّة لبس ثوب إحرامه اللّذينأحرمفيهماءوكره أن يبيعهم|»'". 

وفي صحيح الحلبي عنه ا في حديثِ: «لا بأس أن يحول المُحرم ثيايه»'". 
ونحوهما غيرهما. 

وأمّا خبر زيد ‏ فضافاً إلى أنته مخت بالخلع باللّيل نما هوفي مورد 
الضرورة. وللتحفّظ على الطهارة. بل يكن أن يقال إن قوله: (خلعتها في الليل حت 
تطهر). دليلٌ على أن الاستدامة مأموربها. 

فالمتحصّل: أنته لا إشكال في جواز عسل ثوبي الإحرام إذا احتاج إليه. كما لا 
كلام في جواز تبديلهما بثوبين آخرين» ولكن إذا دخل مكّة لبس ثوبي إحرامه 
الّذين أحرم فيهماء ويجوز خلعهها في حال النوم والاغتسالء وأمّا جواز خاعهما 
وستر العورة بشيء آخرء ويّتدٌ مناسكه كذلك. ففيه توقّفٌ وإشكال. وإِنْكان ظاهر 
الأساطين المفروغيّة عنه. وطريق الاحتياط معلوم. 


(١)الكافي:‏ ج ٤‏ / ح١١.ء‏ وسائل الشيعة: ج١٠‏ لنت ا 
(1) الكافي: ج .٠١ ح۳٤۳ / ٤‏ وسائل الشيعة: ج ٠١‏ تحت 


۱۲۸ فقه الصادق / ج6١‏ 


حكم الزيادة على الثوبين 

الفرع الخامس:المشهور بين الأصحاب أنته يجوز الزيادة على الثوبين في ابتداء 
الإحرام. وفي الأثناء للاتقاء من البرد والحر. بل عن «المفاتيح»”'' وشرحه دعوى 
نفي الخلاف في ذلك. ويشهد به : 

مصحّح الحلبي. قال: «سألتٌ أبا عبدالله ا عن المُحرم يتردّى بالثوبين؟ 
قال: نعم» والثلاثة إِنْ شاء يق بها البرد وَالحَرَ»'". ونحوه غيره. 

بل الظاهر جواز ذلك اختياراً کا صرح به غير واحدٍ: 

منها: مصحّح معاوية. عن الإمامالصادق لبإ قال: «سألته عن المُحرميقارن 
بين ثيابه وغيرها التي أحرم فيها؟ قال#ة: لا بأس بذلك إذا كانت طاهرة» . 


)١(‏ حكاه عنه السيّد الطباطبائي في رياض المسائل: ج577/7.(ط.ج) وفي هامشه: (مفاتيح الشرائع 
۳1۷/1( 

(1) الكافي: ج ٠١ ح۳٤۱ / ٤‏ . وسائل الشيعة: ج ۳٣۲/۱۲‏ ح٤۱١١٠.‏ 

(۳)الکافي: ج٤‏ / ۳٤۰‏ ح۹. وسائل الشيعة: ج ۳۹۳/۱۲ ع١٠١٠٠‏ . 


مما يصح فيه الصلاة. 





اعتبار كون الثوب مما تصح فيه الصلاة 


الفرع السادس: صرح غير واحد في كتبهم كالمبسوط''' و«المصباح»'"' 
وعختصره. و«الاقتصاد»'" و«الكافي»'* و«العُنية»!*ا و«المرامسم»''' و«النافع»'"" 
و«القواعد»” و«المنتهى»''' و«التحرير»''' و«اللمعة» و«الروضة»"" 
و«المسالك»'"". وفي المتن وغيرها””": أنته يشترط في ثوبي الإحرام كونهما (ممًا 
يصح فيه الصلاة). 

وعن «الكفاية»!*': أنته المعروف من مذهب الأصحاب. 


.511/١ج المبسوط:‎ )١( 

(۲) مصباح المتهجّد: ص 1۷1. 

(۳) الاقتصاد: ص ۳۰۱ 

.۲۰۷ الكافي: ص‎ )٤( 

(0) غنية النزوع: ص 0٥۷٤‏ . 

.١٠١8 المراسم: ص‎ )1١( 

(۷) المختصر النافع: ص 87 

(۸) قواعد الأحكام: ج١/80.‏ 

(1) منتهى المطلب (ط.ج): ج ؟ / 1۸۱. 
)٠١١‏ تحرير الأحكام (ط.ج): ج١‏ /01/1. 
)1١(‏ الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة : ج ۲ ."9١/‏ 
() مسالك الأقهام : ج ۲ / ۲۳۷. 

(۳) رياض المسائل (ط.ج): ج٦ .٠٤/‏ 
)١٤(‏ كفاية الأحكام: ص 0۸. 


1 فقه الصادق / ج6١‏ 


وعن «المفاتيح»'": أنته لا خلاف فيه. 

وعن «شرح المفاتيح»: أنته اتفقت عليه كلمة الأصحاب. 

أقول: وقد استدلّوا لذلك بوجوه: 

الوجه الأوّل: الإجماع. 

وفيه أوَلاً: أنته غير ثابت. إذ المحكيّ عن كثيرٍ من الأصحاب عدم التعررض 
لذلك إمّا بالكليّة كالشيخ في «الجمل». والحلي ويحبى بن سعيد, أو لجميع الأفراد 
كالسيّد في «الجمل» وابن حمزة والمفيد'". 

وثانياً أنته لعدم كونه تعبّديّاً لا يعتمد عليه. 

الوجه الثاني: ما دلّ على رجحان دوام لبسهما والتكقّن بهماء والطواف بها 
ونحو ذلك تما يدلّ على قابليّتهم للصلاة التي لا ينفكٌ المكلّف عنهاء فضلاً عن 
الطواف وصلاته. 

وفيه: أنّ ذلك لو كان على وجه الأّزوم؛ كان الاستدلال متيناًء وحيث إِنّه على 
غير وجه اللّزوم: فغاية ما يدل عليه رجحان كونه ئمّا يصح الصلاة فيه لا لزومه. 

الوجه الثالث: صحيح حريز أو حسنه. عن أبي عبدالله ل «قال: كل توب 
تُصلي فيه فلا بأس أن تحرم فيه»'". 

وو عليه: بعدم صراحته في الحُرمة. لأنّ البأس أَعمٌ منها ومن الكراهة. 

وفيه: إنّ البأس الذي هو بمعنى العذاب أو الشدّة. ظاهرٌ في الحرمة. مع 


(۲) حكاه عنهم في مستند الشيعة : ج١١‏ / ۲۹۵. 
(۳) من لا يحضره الفقيه: ج ۲ / ۳۳۲ح ۲۵۹۰ . وسائل الشيعة: ج١١‏ / 09ح 17686. 


اعتبار طهارة ثوبى الاحرام ۴۱ 


أن الحرمة كالوجوب يكني في الحكم بها إبراز انزجار المولى وعدم الترخيص 
في الفعل. 

ولكن الذي يرد على الخبر: أنّ دلالته على ما ذكر نما تكون بمفهوم الوصف. 
وهو غير حجّة ىا حُقّق في محلّه'". 

الوجه الرابع: التأبي, فإنّ رسول الله ك أحرم في الثوب الذي كان يُصلي فيه. 
كما يفصح عن ذلك خبر معاوية, عن الصادق اي3: «كان ثوبا رسول الله يي اللّذين 
أحرم فيه یانټین عبري وأظفار, وفيهما كُتُن»'". 

وفيه:إنّ الفعل أعجٌّ من الوجوب. ولذ لم يتوهّم أحدٌ لزوم كون الثوب يمانياً. 
فإذاً لا دليل على هذه الكليّة. 

نعم, في بعض ما لا يجوز الصلاة فيه لا يجوز الإحرام, وهو موارد: 


اعتبار طهارة ثوبي الإحرام 
المورد الأوّل: الثوب النجس. 
ويشهد للزوم طهارة ثوبي الإحرام حسن معاوية أو صحيحه. عن الإمام 
الصادق ني قال: «سألته عن المُحرم يصيب ثوبه الجنابة؟ قال ا لا يلبسه حى 
يغسله وإحرامه تامّ»'". 
وصحيحه الآخر عنه ا «عن المُحرم يقارن بين ثيابه التي أحرم فيها وبين 


(€) 


غيرها؟ قال1ذ: نعم إذا كانت طاهرة»“. 


.516 / ١١ج‎ : ذكره في مستند الشيعة‎ )١( 

(؟) الكافي: ج ٤‏ / ۳۳۹ ح۲. وسائل الشيعة: ج١٠‏ لل ل 
(۳) وسائل الشيعة: ج ٤۷1/۱۲‏ ح۱۸۲۲ . 

. ٠٦١١۱١ ح۹. وسائل الشيعة: ج ۳۹۳/۱۲ ح‎ ۳٤۰ / ٤ الكافي: ج‎ )٤( 


١‏ فقه الصادق /ج6 


وعن «كشف اللّئام»'":(ولنحو هذين الخبرين نص ابن حمزة على عدم جواز 
الإحرام في الثوب النجس). 

وف «المبسوط»!": (ولا ينبغى إلافي ثياب طاهرة نظيفة). 

وفي «النهاية»'": (ولا يحرم 3 في ثياب طاهرة نظيفة). 

ونحوه عن «السرائر»''' وغيرها. ٠‏ 

أقول: ولكن ظاهر الخبرين. عدم جواز لبس النجس حال الإحرام مطلقاًء 
وقد حملههما سيّد «المدارك»”” على ابتداء الس لأنّ من المستبعد وجوب الازالة 
عن الثوب دون البدن, إلا أن يقال بوجوب إزالتها عن البدن أيضاً للإحرام» وإِنْلم 
أت على مصرح به. 

وفيه: أن ذلك خلاف ظاهرهماء لولم يكن خلاف نص الأوّل منها. 

وفي «الجواهر»'": (إِنّ الخبر ظاهرٌ في اعتبار الطهارة فيهم| حال الإحرام 
ابتداءً واستدامة. ولكن يقتصر على الأول لاعتضاده بالفتاوي دون غيره الباق 
على حكم الأصل). 

وفيه: أنته لا حال للرجوع إلى الأصل مع إطلاق الدليل؛ ولم يثبت من 
الأصحاب اقتصارهم على حال الابتداء. 

وبالجملة: الأظهر اعتبار الطهارة فيهما. 


(۱) کشف اللّقام (ط.ج) :ج ۵ /3717. 
(۲) المبسوط: ج۱ /۳۱۹. 

(۳) النهاية: ص ۲۱۷. 

.٥٤۲/١ :ج‎ رئارسلا)٤(‎ 

(5) مدارك الأحكام : ج ۷/ .۲۷١‏ 
(5) جواهر الكلام: ج18/١51.‏ 


الإحرام فى الثو ب المغصوب والجلد والحرير ۳ 


الإحرام في الثوب المغصوب والجلد والحرير 

المورد الثاني: الثوب المغصوب وما شاكله من الثياب التي يحرم لبسها مطلقاًء 
فإنّ الظاهر عدم جواز الإحرام فيهاء واعتبار أن لا يكون ثوبا الإحرام كذلك. 
والوجه فيه ما ذكرناه في الأصول'"' من أنته في موارد اجتاع الأمر والنهي إِنْ كان 
المأمور به والمنهيّ عنه عنوانين منطبقين على شيء واحد ووجود فاردوكان 
التركيب اتحادياً فلا مناص عن القول بامتناع اجتاع الأمر والنبي. وحينئذٍ يقع 
التعارض بين إطلاق دليلي الأمر والنبي, ولابد من تقديم أحدهماء فلو قُدّم إطلاق 
دليل النهي خرج المجمع عن حيّز الأمر واقعاً. ويصبح متمحّضاً في الحرمة. فلا يقع 
امتثالاً للأمر. وهذا بخلاف ما إذاكان لكلّ منهها وجودٌ منحارٌ عن الآخر. وكان 
التركيب بينها انضماميّا فإنّهِ لابدٌ من البناء على الجواز. بناءً على ما هو الصحيح من 
أنّ الحكم لا يسري عن متعلقه إلى مقارناته. 

وعلى هذاء فف المقام إذا كان الثوبان مغصوبين. فما أنّ الإرتداء والاتزار 
بالثوبين واجبان. ومعلوم أَنّ ذينك يعدّان تصررفاً في الثوبين فينطبق على الإرتداء 
والاتزار عنوان الغصبيّة مثلاً فيتحد المأمور به والمنهي عنه وتودا: وحيث ن 
الإطلاق في طرف الأمر بدلي» وفي طرف النهي شمولي» فيقدّم إطلاق دليل النهيء 
فلا يقع المأتي به مصداقاً لما أمر به من لبس الثوبين, ولا ينطبق الطبيعة المأمور بها 
عليه. وتفصيل القول في ذلك موكولٌ إلى حله'". 

المورد الثالث: منع جماعة من الأصحاب لبس الجلد من الميتة أو تمّا لا يؤكل 
لحمه في الإإحرام. ومنهم من منع عن كلّ جلدٍ حتى المأكول. واستدلٌ له. بصحيح 


(۱و 5)زبدة الاصول: ج۲ .۲٤/‏ 


١6ج/ فقه الصادق‎ ١ 


حريز المتقدّم, بتقريب أنّ الثوب لا يصدق على الجلد. 

وفيه: أنته لو سُلَّم عدم صدق الثوب على بعض الجلود. لا نُسلّم عدم صدقه 
على جميعهاء مع أنّ دلالة الصحيح على ذلك متوقفة على القول بمفهوم القب. ولم 
يقل به أحد. 

وعليه, فالأوان علئ فرض تسليم عدم صدق الثوب عليه أن يستدلٌ بالأمر 
الوارد بلبس الثوبين في الإحرام. 

المورد الرابع: الحرير الحض المُحرَّم على الرجال لبسه. والظاهر أنه 
لا خلاف في اعتبار أن لا يكون ثوب الإحرام حريراً كما في «الجواهر»”". 

ويشهد له:_مضافاًإلى ما ذكرناه في المغصوب_خبر أبي بصير. قال: «شئل أبو 
عبدالله اا عن الخميصة شداها إبريسم. ولحمتها من غزل؟ قاللية: لا بأس بأن 
يحرم فيهاء نما يُكره الخالص منه»'". 

ونحوه خبر أبي الحسن النهدي'". 

إذ من المعلوم سما بقرينة نفي البأس أُوَلاً وحرمة لبس الحرير في نفسه - 
إرادة الحرمة من الكراهة فيهما. 

وبما ذكرناه يظهر عدم جواز الاحرام للرجال في المذّهب. 


YY 


(۱) جواهر الكلام: ج۱/۱۸٤۲.‏ 
(۲) الكافي: ج ٤‏ / ۳۳۹ح .٤‏ وسائل الشيعة: ج ۳٠٣۱/۱۲‏ ح١١١١٠.‏ 
(۳) من لا يحضره الفقيه: ج ۲ / ۳۳۷ح .۲٢۱۱‏ وسائل الشيعة: ج ۱۲ / ۳۹۲ ح ٠١١١۱۳‏ . 


إحرام النساء في الحرير 0 


إحرام النساء فى الحرير 
هل يجوز للمرأة أن تحرم في الحرير اللحض كا عن المفيد”' في كتاب أحكام 
التسحناء: واب بن إدريس في «السرائر»' ". والمصتف في «القواعد»' اک 
المتأخَّرينء بل هو المشهور بينهم» واختاره في «الجواهر» ٠‏ ومالّ إليه السيّد في 
«المدارك»!”. والفاضل الخراسانی"؟ 
أم لايجوز. كما عن الصدوق”". والشيخ المفيد في «المقنعة»!*. والسيّد في 


«الجمل»””, والشهيد في «الدروس»!"', ونسبه في حكى «النافع»'' '! إلى أشهر 
الروايتين. واختاره في «الحدائق»' و«المستند»"؟ 


وجهان» ومنشأ الخلاف اختلاف النصوص. فإثها على طوائف: 
الطائفة الأولئ: ما يدلّ على الجواز بنحو العموم. وهو صحيح حريز المتقدّم 


.٠١ ص‎ )٩ أحكام النساء (مصنّفات الشيخ المفيد‎ )١( 
67١/1١ السرائر :ج‎ )( 

(۳) قواعد الأحكام :ج۱ .٤۱۹/‏ 

.۲٤٤/ جواهر الكلام: ج۱۸‎ )٤( 

(۵) مدارك الأحكام : ج۲۷۷-۲۷۹/۷. 

(3) ذخيرة المعاد :ج 0۸١/۳‏ . 

(۷) المقنع: ص ۷۲. 

(۸) المقنعة: ص 555. 

(1) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى): ج 11/17. 
)٠١(‏ الدروس: ج١/564:.‏ 

.۸۳ المختصر النافع: ص‎ )1١( 

.۸۸/ ١6 الحدائق الناضرة : ج‎ )1١( 

(۱۳) مستند الشيعة :ج ۲۹۹/۱۱. 


۱۳۹ فقه الصادق / ج6١‏ 


الدالٌ على أنته يجوز الإحرام في كلّ ثوب يجوز الصلاة فيه. بناءً عل جواز الصلاة 
للنساء في الحرير الحض. كا هو المشهور. 

الطائفة الثانية: ما يدل على الجواز في خصوص الإحرام : 

١‏ -صحيح يعقوب بن شعيب. قال: «قلت لأبي عبداله ل المرأة تلبس 
القميص تزره عليها وتلبس الحرير والَرٌ والديباج؟ فقال: نعم لا بأس به. وتلبس 
الخلخالين والمسك»7". 

المسك: قيل إنّه جلود دابّة بحريّة. 

وعن «النهاية»: (المسَكة بالتحريك: الشوار من الذبلوهي قرو نالأوعال)'". 

۲ -وخبر النضر بن سويد. عن أبي الحسن ًة قال: «سألته عن المُحرمة 
أيّ شيء تلبس من الثياب؟ قال تلبس الثياب كلّها إلا المصبوغة بالرّعفران 
والوّرّسء ولا تلبس القفازين» . 

الطائفة الثالثة: ما يدل على المنع : 

١‏ -صحيح عيص بن القاس قال: «قال أبو عبدالله ا المرأة المُحرٍمة 
تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين»!*. 

وار ای عة عن آي عبدالله ا قال: «سألته ما يحل للمرأة أن تلبس 
وهي تحرمة؟ فقال: الثياب كلّها ما خلا القفازين والبرقع والحرير. قلت: أت لبس 
ا محر؟ قال: نعم. قلت: فان سُداه ابريسم وهو حرير؟ قالة: مالم يكن حريراً 
)١(‏ تهذيب الأحكام: ج ۵ / ٤۷ح ٥٤‏ . وسائل الشيعة: ج 777/١١‏ ح 178676 

(۲) النهاية في غريب الحديث (لابن الأثير) : ج ٤‏ /571. 


(۳) تهذيب الأحكام: جه / لاح 017 . وسائل الشيعة: ج 1777/1١17‏ ح178917. 
)٤(‏ تهذيب الأحكام: جه / ۴ح ٥۱‏ . وسائل الشيعة: ج ۳۹۸/۱۲ ح ۱٦٣۹۳۳‏ . 


إحرام النساء فى الحرير ۱۳۷ 


خالصاً فلا بأس»!". 

"- وموّق أسماعيل بن الفضيل”" , قال : «سألت أبا عبدالله اا عن المرأة 
هل يصلح ها أن تلبس ثوباً حريراً وهي تُحرمة ؟ قال34: لا وها أن تتلبسه في 
غير إحرامها»'". 

٤‏ -مو تق ابن بكير» عن بعض أصحابناء عنه اا «النساء يَلْبَسن الحجرير 
والديباج إلا في الإحرام»“. 

4 ومو تق سماعة: «أنته سأل أبا عبداله ا عن المُحرٍمة تلبس الحرير؟ 
فقال: لا يصلح أن تلبس حريراً حضاً لا خلط فيه»'”. ونحوها غيرها. 

الطائفة الرابعة: ما تضمّن لفظ الكراهة: 

١-_صحيح‏ الحلبي. عن الإمام الصادق 1ث: «لا بأس أن تحرم المرأة في الذهب 
والمرٌ وليس يكره إلا الحرير الحض»”". 

۲ -وخبر أبي بصير المرادي: «أنته سُئل أبا عبدالله عن القَرّ تلبسه المرأة في 
الإحرام؟ قال2ة: لا بأس. إنما يكره الحرير المبهم»'". 

وصحيح أبي ا محسن الأحمسي, عن أبي عبدالله إ: «عن العمامة السابريّة 
فيها علم حرير تحرم فيها المرأة؟ قال لبذ نعم. نما كره ذلك إذا كان شداه ولحمته 
)١(‏ تهذيب الأحكام: جه / ١۷ح٥‏ . وسائل الشيعة: ج ۱۲ / ۳۱۷ ع۲۷١٠٠‏ . 
(۲) الصحيح (إسماعيل بن الفضل) كما في المصدر. 
(؟) الكافي: ج ٤‏ / ح۸ . وسائل الشيعة: ج ١7‏ لاقت 0 
)٤(‏ الكافي: ج” / ٤٥٤‏ ح۸. وسائل الشيعة: ج ٤‏ / ۳۷۹ح 0٤0١‏ . 
(6) من لا يحضره الفقيه: ج ۲ / ٤‏ ح۳۵٠۲‏ . وسائل الشيعة: ج١٠ oI‏ 
(1) من لا يحضره الفقيه: ج ۲ / 1468 ح۲۱۳۸ . وسائل الشيعة: ج ۱۲ / ۳٣۷‏ ع۱10۲۸ . 
(۷) من لا يحضره الفقيه: ج۲ / ۲٤١‏ ح۲۱۳۱ . وسائل الشيعة: ج ۱۲ / ٠١١۲۹۳۹۷‏ . 


۱۳۸ فقه الصادق / ج6١‏ 


جميعاً حريراً. الحديث»'". ونحوها غيرها. 
أقول: وللأصحاب في مقام الجمع بين النصوص طرق: 
الطريق الأوّل: ما عن «الذخيرة»''' وفي «الجواهر»'" من حمل نصوص المنع 


على الكراهة, جمعاً بينها وبين نصوص الجواز. 
والشاهد به -مضافاً إلى كونه جمعاً عرفيًاً -الطائفة الأخيرة المتضمّنة للفظ 
الكراهة الظاهرة في الكراهة المصطلحة. 


وفيه: أنّ الكراهة في الأخبار ليست ظاهرة في الكراهة المصطلحة. بل إطلاقها 
وإرادة الحرمة منها في النصوص شائعة, بل أكثر من أطلاقها على المصطلحة. 
وأمًا احمل لأجل الجمع. فيرده أن الجمع العرفي عبارة عن كون أحد الخبرين 
بنظر العرف قرينةً على الآخر, بحيث لو جمعهما في كلام واحد لا يرى العرف تهافتاً 
بينهما أصلاً والمقام ليس كذلك فإنّا إذا جمعنا قوله!2ة: (نعم) في جواب: (وتلبس 
الحرير).كا في صحيح يعقوب, مع قوله ا في صحيح العيص: (تليس ما شاءت 
غير الحرير) لا حالة يكونان متهافتين. ولا يرى العرف أحدهما قرينة على الآخر. 
ومن الغريب أنّ صاحب «الجواهر» بنفسه ذكر ذلك ضابطاً للجمع العرفي. 
وبرغم ذلك التزم في المقام با حمل على الكراهة جمعاً! 
الطريق الثاني: ما في «الحدائق»“ من أنته تحمل نصوص المنع على الحسرير 
ا معض. ونصوص الجواز على الممتزج. 
)١(‏ الكافي: ج .٥ ح۳٤۵ / ٤‏ وسائل الشيعة: ج۱۲ / 93ح 116126 . 
(۲) ذخيرة المعاد: ج17/١08.‏ 


(۳) جواهر الكلام: ج۱۸ / 14" 
)٤(‏ الحدائق الناضرة : ج6١‏ / ۸۷. 


إحرام النساء فى الحرير ۴۹ 


وفيه: أنته جمعٌ تبرّعي لا شاهد له حى بالنسبة إن صحيح يعقوب. إذ ليس 
فيه سوى الجواب ب(نعم) عن السؤال عن لبس الحرير, الظاهر في الخالص. 

وأمّا خبر أبي عيينة الذي جَعله صاحبا «المدارك» و«الحدائق» شاهداً لهذا 
الجمع. ل يظهر لي وجه شاد ته فإنّه بعد أن نهى عن لبس الحرير في حال الإحرام» 
وسوال الراوي أنّ داه ابريسم وهو حريرء قال ل : (مالم يكن حريراً خالصاً 
لا بأس). 

وقد يقال: إنّ نظرهما إلى أن روايات الجواز مطلقة من هذه الجهة. أي شاملة 
للخالص والممزوج. وروايات ا منع مختصّة بالخالص. فيقيّد إطلاق الأولى بالثانية. 

ويرده أن قوله: (مالم يكن حريراً خالصاً) إنما هو في جواب السؤال عن لباس 
الجر الذي يكون سُداه من حرير. وال فا حرير ظاهر في الخالص. وعلى أيّ حال 
لسان الأدلّة المانعة وامجوّزة واحد. 

الطريق الثالث: ما في «الحدائق»'"' أيضاً من أنّ روايات المنع أكثر. والأكثريّة 
تعد من موجبات الترجيح. 

وفيه:إِنَ الكثرة لم تبعل في أخبار القرجيح من المرجّحات. 

والحق أن يقال: إن الطائفة الأولى الدالّة على جواز الإحرام في كلّ ثوب يصح 
فيه الصلاة مطلقة. يقيّد إطلاقها بنصوص المنع عن إحرام النساء في الحرير. 

وأمًا ما في «المستند»''' من (أنّ ا مخطاب فيه إلى الّجل حت أو احقالاً). 

فيرد عليه: أن الظاهر كون قوله:(تصلي وتحرم) بصيغة المجهول. ولا خاطب 


.۸۷ / ١6ج‎ : الحدائق الناضرة‎ )١( 
./ ١١ج‎ : مستند الشيعة‎ )۲( 


1 فقه الصادق / ج6١‏ 


في الخبر. 

وأمّا نصوص الطائفة الثانية فعمدتها صحيح يعقوب» وهو ليس في الإحرام 
بل مطلق. 

وما في «الجواهر»'" من أنته لا ريب في ظهوره في حال الإحرام, كما ترئ. 
فإنّ وضوح جواز لبس الخلخالين والميشك والقميص تزرّه عليها ها هوبمثل 
هذه النصوص. وكيف كان فهو مطلق يقيّد إطلاقه بنصوص المنع. ويختصٌ بغير 
حال الصلاة. 

وأمّا خبر النضر فهو مطلق من حيث الشمول لثوب الحرير وغيره فيقيّد 
إطلاقه بنصوص المنع. 

وهناك رواياث أخرئ ضعيفة السند وقاصرة الدلالة, لا نتعدض ها. 

فالمتحصل: أَنّ الأظهر هو المنع. 

وأخيراً إنّ روايات المنع لا تختصٌ بثوبي الإحرام, بل تدلٌ على عدم جواز 
لبس الحرير في حال الإحرام مطلقاً » فهي في حال الإحرام كالرجل في حرمة 
لبسسها الحرير. 


(۱) جواهر الكلام: ج8١ .YEr/‏ 


الإحرام في القباء ٤١‏ 


الإحرام في القباء 

الفرع السابع: لا إشكال في عدم جواز الإحرام في القباء والتسراويل» بل لبسسهم| 
في حال الإحرام اختياراً 

ويشهد به:-مضافاً إلى ما دل على لزوم التجرّد عن الشياب. ولبس الإزار 
والرداء بالتقريب المتقدّم _جملةٌ من النصوص: 

منها: صحيح معاوية بن عار عن الإمام الصادق 1ة: «ولا تلبس سراويل إلا 
أن لا يكون لك إزار»'". 

ومنها: صحيح الحلبي. عنه لإا «إذا اضطر المُحرم إلى القباء ولم جد ثوباً 
غيره. فليليسه مقلوباً ولا يدخل يديه في يدي القباء»'". 

ومنها: صحيح عمر بن يزيد, عنهقِة: «وإن لم يكن له رداء رح قيصه على 
عنقه أو قباء بعد أن ينكسه»"". 

ومنها: خبر ال حاط عنه ا «من اضطر إل ثوب وهو تُحرم وليس معه إلا 
قباء» فلينكّسه وليجعل أعلاه أسفله ويلبسه»©. 

ومنها: صحيح محمد بن مسلم, عن الإمام الباقر اث في حديث: 

«ويلبس المُحرم القباء إذا لم يكن له رداء. ويقلب بظهره لباطنه»". 


. ٠۸۹1ح‎ ٤۹٩ / ۱۲ وسائل الشيعة: ج‎ . ٠١ح‎ 1۹ / ٥ تهذيب الأحكام: ج‎ )١( 

(۲) تهذيب الأحكام: ج ۵ / ۷۰ ح٠۳‏ . وسائل الشيعة: ج ٤۸٦/۱۲‏ ع۱١۱۹۸‏ . 

(۳) تهذيب الأحكام: ج ۵ / ۷۰ ح۳۷. وسائل الشيعة: ج ٤۸٦/۱۲‏ ح۲٥۱۸‏ . 

. ۱٦۸٥۳ 487/١١ وسائل الشيعة: ج‎ . ٥ح‎ ۷ / ٤ الكافي: ج‎ )٤( 

(۵) من لا يحضره الفقيه: ج ۲ / ۰ ۲۲ ح۱۱٠۲‏ . وسائل الشيعة: ج ۱۲ / ٤۸۷‏ ح ٠١۸٥۷‏ . 


4۲ فقه الصادق / ج6١‏ 


ومنها: صحيح البزنطي. عن جميل» عن أبي عبد الله ائة: «من اضطر إل ثوب 
وهو تُحرِمٌ ولیس له إلا قباء. فلينكسه وليجعل أعلاه أسفله وليلبسه»”". ۰ 

ومثله خبر علي بن أبي حمزة'". ونحوها غيرها. 

كما لا خلاف في جواز أن يلبس القباء إذالم يكن معه ثوبُ الإحرام في الجملة. 

وعن «المدارك»'”": (أنّ هذا الحكم مقطوعٌ به في كلام الأصحاب). ويشهد به 
النصوص المتقدّمة . 

أقول: ا الكلام في موضعين: 

الموضع الأول بعدما لا شك في أنّ الشرط لجواز لبس القباء أحد الأمرين. 
وهما: فقد ثوب الإحرام, أو الاضطرار إلى اللّبس لبردٍ وشبهه. فإ النصوص 
متضمّنة لكلّ واحدٍ منهما مستقلاً لا جتمعاً وقع الكلام في أن الشرط الأول هو فقد 
الثوبين معا كما عن نهاية'' الشيخ ومبسوطه'* وسرائر '"' الميلي. و«النافع»'" 
و«الشرائع»!”,. بل قيل انه المشهور بين القدماء؟ 

أو فقد الرّداء خاصّة كما عن «الدروس»“؟ 


. ح۱۱۸۸‎ ٤۸۷ / ۱۲ وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
. ۱١۸٥١ ٤۸۷ / ۱۲ وسائل الشيعة: ج‎ )۲( 
.۲۷۷ /۷ مدارك الأحكام :ج‎ )۳( 

.5١8ص النهاية:‎ )٤( 

77١ /١ج المبسوط:‎ )۵( 
.٥٤١/ ١ج: السرائر‎ )1( 

(۷) المختصر النافع: ص 87. 

(۸) شرائع الإسلام :ج ۱ /۱۸۱. 

(9) الدروس : ج١/564.‏ 


الاإحرام في القباء 1 


أو يكف فقد أحدهما . ولو كان هو الإزاركما عن الشهيدين في « اللمعة »'"" 
5 «المسالك»"؟ 

وجوه. أظهرها الثاني. لصحيحي عمر بن يزيد وحمّد. وا يقيّد ما ظاهره 
الإطلاق أو العموم. 

ومقتضى صحيح عمر طرح القباء أو القميص على العنق. ومقتضي صحيح 
محمد لبسه. والأظهر هو التخيّير بينهما. 

كما أنته يظهر من صحيح عمر بن يزيد عدم الاختصاص بالقباء. وجريانه في 
القن ضا 

وهل الحكم على وجه الرخصة أو الوجوب؟ ظاهر الأمر في بعض النصوص 
المتقرّمة الوجوب. 

إلا أن يقال: إِنّه لوروده مورد توهّم الحظرء لا يستفاد منه أزيد من الرخصة 
والجواز, ولكنّه يعر في لبس القباء في مورد الإضطرارء لا في مورد فقد الرداء. 

ولو فقد الاإزار لبس السراويل بلا خلافي. ويشهد به صحيح معاوية المتقدّم 


وغيره من الأخبار. 

الموضع الثاني: في كيفيّة لبس القباء : 

فعن ابن إدريس'": (أَنّ ا مراد بقلب القباء. جعل ذيله فوق أكتافه. للا يشبه 
لبس الخيط). 


.0۹- ٥۸ص اللّمعة الدمشقيّة‎ )١( 
.٤۸0 / (؟) مسالك الأفهام : ج۲‎ 
. ٥٤۳/۱ (۳)السرائر:ج‎ 


غ14 فقه الصادق /ج6١‏ 


وعن الشيخ''' وجمع من الأصحاب: أن المراد به جعل ظاهره باطنه. 

واجتزاً المصتّف في «المنتبى»!"" و«امختلف»'' بكلٌ من الأمرين وتبعه جمعٌ. 
وقال صاحب «المستند»"“ يجب كلا الأمرين معاً. 

واستدل للأوّل: بصحيح البزنطي. واستأنس له بأنّ المقصود بذلك أنته لا يشبه 
لبس الخيط إذا جُعل ذيله على أكتافه , فَأمًا إذا قلبه وجَعل باطنه ظاهراً. فهو 

واستدل للثاني: بصحيح حمّد. واستأنس له بأنته لو كان المراد جَعل الأعلى 
منه أسفل, لما كان مورد للنهي عن أدخال اليد في القباء, لعدم إمكانه. 

و استدلٌ للثالث: بأنته مقتضي ا جمع بين الطائفتين. 

واستدلٌ للرابع: بأنّكلاً من الطائفتين مطلقة بالنسبة إلى الأخرئ. فيقيّد إطلاق 
كلّ منهما بالأخرئ, فتكون النتيجة ازومها مع وهو حسن. 

وإِنْ شئت قلت:إِنّ ما يأمر بالنكس لا نظر له إلى القلب ولا ينفيه. كما أن ما 
يأمر بالقلب كذلك بالنسبة إلى النكس. فقتضى القاعدة العمل بكلّ منهما. 

وما في «الحدائق»!”: من أنّ النصوص مشتملة على بيان كيفيّة القلب وتبيّنها 
علل هاتين الصورتين. والانسان حبر بينههاء وما ذكروه صورة ثالثة لا مستند هاء 
فهى الى خلاف الاحتياط أقرب منها إليه . 


.۳۲۰ /١ج النهاية: ص۲۱۸ . المبسوط:‎ )١( 
.1۸۳/ منتهى المطلب (ط.ج) : ج ؟‎ )۲( 

(7) مختلف الشيعة : ج ٤‏ /18. 

7037/1١ مستند الشيعة : ج‎ )٤( 

(0) الحدائق الناضرة: ج ١6‏ / 14. 


اللإحرام في القباء ه4١‏ 


يرد عليه أوَلا أنّكلاً من الطائفتين متضمّن لصورة معيّنة, فا حكم بالتختّير 
حكمٌ بغير ما تضمّنه كلّ منهما. 

وثاني أنّ ا جمع بينهها ليس صورة أخرى. بل جمعٌ بين الصورتين. فالأظهر هو 
الجمع. وهو محتمل عبارة «الشرائع». راجعها. 

إنشه لاب وأن يعلم أنعه لو لبس القباء كذلك: ليس لله يشل قداءنكا 
صرح به جماعة للأصل. إلا إذا أدخل يده في كُمّه. 


aa 


١1‏ فقه الصادق /ج6 


الإحرام في الثياب السود 

الفرع الثامن: عن جملةٍ من كتب الفقهاء كالنهاية''' و«المبسوط»'" 
و«الخلاف»!" و«الوسيلة»!؟: عدم جواز الإحرام في الثياب السود. لكن المشهور 
بين الأصحاب الكراهة. 

واستدل للأوّل: بمو تق الحسين بن الختار » عن اق ا ا قال: «قلت 
له : يحرم الرّجل بالثوب الأسود ؟ قال ا : لا يحرم في الثوب الأسود ولا يكقّن 
7 الت 

أقول: وحمله الآخرون على الكراهة؛ لوجوه: 

الوجه الأوّل: ما في«المستند»”' من أَنّ الجملة الخبريّة قاصرة عن إفادة الّزوم. 

وفيه: ما حُقّق في حلّه من أنّ الجملة الخبريّة أظهر في الدلالة على اللّزوم من 
الامو والنبيق: 

الو جه الثاني: ما قاله صاحب «الرياض»"" من إنّه: (لإشعار النهي عن 
التكفين به. فإنِّ فيه له قطعاً وجمعاً بينه وبين الصحيح الجوّز للتكفين في كلّ ما لا 
يجوز الصلاة فيه بناءً عل جواز الصلاة فيه قطعاً) انتهى. 

وفيه أَوَلاَئأنَ ا مو تق أخص مطلق من ما دل على جواز التكفين في كلّ ما تجوز 
(۲) المبسوط: ج 516/1١‏ 
(۳) الخلاف: ج ۲ /۹۸. 
)٤(‏ الوسيلة: ص177. 
(0) الكافي: ج 14١7 ٤‏ ح ١7‏ . وسائل الشيعة: ج ۳۵۸/۱۲ ح14١19١.‏ 


(1) مستند الشيعة :ج 504/١١‏ 
(۷) رياض المسائل (ط.ج): ج 7 /5437. 


الاحرام فى الثياب السود ١‏ 


الصلاة فيهء فالجمع يقتضي البناء عل عدم جواز التكفين به. 

وثانياً: أن حمل أحد النهيّين على الكراهة للدليل؛ لا يستلزم حمل الآخر الذي 
لا دليل على جواز فعله علا كا مرّ مراراً. 

الوجه الثالث: ما في «الجواهر»'". من أنّ المو تق لا يصلح لتقتيد ما دل عليه 
جواز الإحرام في كلّ ما يجوز الصلاة فيه. بضميمة الإجماع بقسميه على جواز 
الصلاة في الثياب السود المؤيّد بتظافر النصوص بالنهي عن لبس السواد. الحمول 
على الكراهة. 

وفيه: أن المونّق خاصٌ, وذلك الدليل عام والعام بلغ في القوّة ما بلغ يقدّم 
الخاصٌ عليه وما دلّ على كراهة لبس السواد مطلقاً لا يصلح لحمل مادلٌ على 
النبي عن الإحرام فيه على الكراهة. 

الوجه الرابح إعراض المشهور عن الموتّق. فبذلك يسقط عن الحجية. 

وفيه: أن الإعراض الموهن هو عدم عمل القوم با خبر رأساً وأمّا عدم العمل 
بظاهره وحمله علىئ غير ما هو ظاهر فيه. فلا يسقط الخبر عن الحجيّة. 

وبعبارة أخرى: الموهن هو الإعراض عن السند لا الدلالة, وفي المقام 
الأصحاب م يعرضوا عن ال خير رأساً بل أفتوا بالكراهة, ومدركهم المونّق» وأقا 
حملوه عليهاء ولعلّه لبعض ما تقدّم. 

فالمتحصّل: أن مقتضى الموتّق المنع عن الإحرام بالسّواد. وا أنّ خالفة القوم 
مشكلة, وأشكل منها مخالفة الدليل المعتبر, فلو لم نفتٍ بعدم الجواز, لا نتوقف في 
الاحتياط الّزومي. 


(۱) جواهر الكلام: ج۱۸ /۲۳٤۔٤۲٤.‏ 


١6ج/ فقه الصادق‎ ١4 
والمندوب توفير شعر الرأس للمتمتع من أوّل ذي القعدة.‎ 


آداب الإحرام 

( و ) أمّا الموضع الثالث: ف (المندوب) أمور: 

الأمر الأوّل: (توفير شعر الرأس)كا في المتن و«الشرائع»””. وعن «النافع»'"" 
وغيرها. بل واللحية كا عن «المصباح»" و«السرائی»“ وفي «المنتهى»“ 
(للمتمتع )كا عن «القواعد»" و«النهاد يت" و«المبسوط* و«التحریں“ 
وغيرها. بل لإحرا م احج مطلقأكما عن جمع من الحققين (من ول ذي القعدة). 
وتوفيرههما شا لمن أراد الغمرةء لجملة َس النصوص: 

منها: صحيح عبدالله بن مسكان, عن الإمام الصادق لا «لا تأخذ من شعرك 
وانت تريد احج في ذي القعدة, ولا في الشهر الذي تريد فيه ال خروج إلى 
العُمرة»'''. ومثله صحيح ایق نان 2 


.۱۷۹/ شرائع الإسلام :ج۱‎ )١( 

(۲) المختصر النافع: ص .8١‏ 

(۳) مصباح المتهجّد: ص 117/8. 

(4) السرائر : ج١1‏ /؟05. 

(5) منتهى المطلب (ط.ج) : ج۲ /1۷۲. 

() قواعد الأحكام: ج١‏ /417. 

(۷) النهاية: ص5١؟.‏ 

(8) المبسوط: ج ۳۰۹/۱ 

(9) تحرير الأحكام (لط.ج): ج١1‏ /077. 

. ٠١۳۹۰ ح۱. وسائل الشيعة: ج١١ / ۳۱۵ح‎ ٤٦ / ۵ تهذيب الأحكام: ج‎ )٠١١ 
ح۱۹۷ . وسائل الشيعة: ج ۱۲ / ۲۱۵ح 17140 لكن بإسناده عن موسئ بن‎ ٤٤٥ / تهذيب الأحكام: جه‎ )۱۱( 


القاسم عن عبد الرحمن عن عبدالله بن سنان... إلخ. 


آداب الاحرام 4۹ 


ومنها: مو تق محمد بن مسلم» عن أبي عبدالله افلا: «خُذ من شعرك إذا أزمعت 
على الحَجّ شوّال كلّه إلى غُرَة ذي القعدة»'". 

ومنها: مصحّح عبدالله بن سنان, عنه ا: «اعف شعرك للحجّ إذا رأيت هلال 
ذي القعدة, وللعُمرة هرأ" 

ومنها: صحيح معاوية بن عّار, عن الإمام الصادق إاة: «فن أراد الح ور 
شعره إذا نظر إلى هلال ذي القعدة. ومن أراد العٌُمرة وفّر شعره شهرأ'". 

ومنها: صحيح ابن أبي العلاء. عنه َْجّةِ: «عن الجل يريد احج أيأخذ من رأة 
في شوّال كلّه مالم يرَ اهلال؟ قال يية: لا بأس مال ير الهلال»'*. 

ومنها: خبر أبي الصباح الكنانيء قال: «سألتُ أبا عبدالله !3 عن الرّجل يريد 
احج أيأخذ شعره في أشهر الْحَيّ؟ فقال: لاء ولا من لحيته. لكن يأخذ من شاربه 
ومن أظفاره. وليطل إِنّْ شاء»'*. ونحوها غيرها. 

أقول: توضيح ما هو مفاد هذه النصوص يتحقّق في ضمن فروع: 

الفرع الأوّل: إطلاق الأخبار يشمل مطلق احج فالتخصيص بالقتّع لا وجه 
له. والاستناد الى خبر جميل الآ المتبت للدم على المتمتع الحالق رأسه. غير تام أذ 
لا يدل على عدم الحرمة أو الكراهة في غير المتمتّع, كي يقيّد به إطلاق النصوص. 
وثبوت حكم آخر في خصوص المتمتع لا يكون قرينة على تخصيص هذا لحكم به. 


(۱) تهذيب الأحكام: ج ۵ / ٤۷‏ ح٤.‏ وسائل الشيعة: ج ۳۱۹/۱۲ ع۳۹۱١٠‏ . 
(۲) الكافي: ج ٤‏ / ۳۱۸ ح٥‏ . وسائل الشيعة: ج ۳۱۹/۱۲ ح٤۳۹١‏ . 

(۳) الكافي: ج ٤‏ / ۳۱۷ ح۱ . وسائل الشيعة: ج ۳۱۹/۱۲ ۱٦۳۹۳‏ . 

(؛) الكافي: ج ٤‏ / ۳۱۷ ح۲. وسائل الشيعة: ج ۳۱۹/۱۲ ح١٠١٤١٠.‏ 

(0) تهذيب الأحكام: ج ۵ / ٤۸‏ ح١۱‏ . وسائل الشيعة: ج ۱۲ / ۳۲۰ ع١١٤١٠‏ . 


۱0۰ فقه الصادق / ج6١‏ 


الفرع الثاني: هل المأمور به هو السعي في توفير الشعر وكثرته. أو عدم الأخذ 
منه. أو عدم حلقه خاصّة؟ وجوه. 

الأظهر هو الثاني لأنّ جملة من النصوص وإِنْ تضمّن الأمر بالتوفير إلا أن 
في بعض آخر ذكر عدم الأخذ منه. وهو المراد بالتوفير في النصوص والفتاوي 
قطعاً وخبر جميل وإِنْ اختص بالحلق. لكنّه كما عرفت لا يصلح مقيّداً لإطلاق 
هذه النصوص. 

الفرع الثالث: مقتضى إطلاق جملة من النصوص اختصاص الحكم بالشعر, 
وصراحة جملة أخرئ منها ثبوت الحكم في اللّحية أيضاً كالرأس. والاستناد إلى 
خبر جميل الختص بحلق الرأس قد مر ما فيه. كما أن اختصاص صحيح ابن أبي 
العلاء بالرأس, لا يصلح للتقييد. لعدم مل المطلق على المقيّد في المتوافقين. 

الفرع الرابع: إنّ خبر أبي الصباح وإِنْ كان عامّاً لأشبر الحَجّ إلا كه يقيّد 
إطلاقه ا تقدّم من النصوص المصبرحة بالجواز وعدم البأس بالأخذ والحلق في 
شوّال منطوقاً أو مفهوماً. 

الفرع الخامس: ظاهر النصوص المتقدّمة وجوب التوفير. كما عن الشيخين في 
«المقنعة»"" و«الاستبصار»" و«النهاية»'". ولكن المشهور بين الأصحاب شهرة 
عظيمة الاستحباب. 

أقول: وأجيب عن ظهور الأخبار بأجوبة: 
)١(‏ المقنعة: ص 793١‏ 


(۲) الإستبصار: ج ۲ / ام 


(۳) النهاية: ص50. 


آداب الإحرام ١‏ 


الجواب الأول: ما عن «المختلف» من أن المستحبٌ أيضاً مأمودٌ به كالواجب. 
وأنّ أصالة البراءة.وخبر سماعةالمرويعن الاإمامالصادق إكة: «عن الحجامة وحلق 
القفافيأشهرالحَيّ؟ فقالاثة: لابأس به والسواكوالنورة»'''.يقتضيانالاستحباب. 

ولكن يرد عمليه: أنّ المستحبٌ وإِنْ كان مأموراً به إلا أنّ حمل الأمر على 
الاستحباب يتوقف على الدليل. لكونه خلاف الظاهر. وأصالة البراءة لا تصلح 
لذلك. إذ لا مورد ها مع الدليل. وخبر سماعة في غير شعر الرأس واللّحية. مع أنته 

الجواب الثاني: ما عن «الذخيرة»'". من التوقف في دلالة الأمر في أخبارنا 
على الوجوبء فيثبت حكم الاستحباب بانضام الأصل. 

وفيه: ما حُقّق في حلّه من ظهور الأمر في الوجوب. وإلا لزم تأسيس فقه 
جديد إذ أن أكثر الواجبات تثبت بالأمر. 

الجواب افق ا حدمي لعدم الوتجوات طائفة شرع تمن الأخبان: 

منها: خبر عليّ بن جعفر الذي عبّر عن كتابه صاحب «الجواهر»“ 
بالصحيح -عن أخيه موسى بن جعفراكة: «سألته عن الرّجل إذاهَمّ با حج. يأخذ 
من شعر رأسه ولحيته وشاربه مالم يحرم؟ قال ا3 لا با 

ومنها: صحيح هشام بن الحكم وإسماعيل بن جابر جميعاً.عن الإمامالصادق 


.۸-٤۷/ ٤ مختلف الشيعة :ج‎ )١( 

() تهذيب الأحكام: ج ۵ / ٤۷‏ ح۸. وسائل الشيعة: ج ۳۱۹/۱۲ ح ٠١٤١۲‏ . 
(۳) ذخيرة المعاد : ج۳ / .0۸٥‏ 

.۱۷۲/ جواهر الكلام: ج۱۸‎ )٤( 

() وسائل الشيعة: ج ۱۲ / ۳۲۰ح ٠١٤٠١١‏ . مسائل علي بن جعفر غا ص .٠۷1‏ 


10۲ فقه الصادق / ج6١‏ 


«أنته يجزي الحاجٌ أن يور شعره شهرأً»" 

أقول: وأورد على دلالته على عدم الوجوب بعض الأعاظم'" بأنّ الإجزاء 
أعمّ من الجواز, ونُسب إلى بعض آخر من الأعاظم أن الإجزاء كما ترى مجملٌ. 
لأنته لم يدر أنته جز عن الواجب أو عن المستحبّ, ولكن أَظنّ أنتهما لم يتوجّها إلى 
كيفيّة الاستدلال. 

قال في «الجواهر»'”: (إذ هو حينئذٍ أقلّ من التوفير من أوّل ذي القعدة. فيدلٌ 
على عدم الوجوب من أوله قطعاً). 

ومنها: خبر محمد بن خالد الخرّاز. قال: «سمعتٌ أبا الحمسن ا يقول: أمّا أنا 
فآخذ من شعري حين أريد الخروج إلى مكة للإحرام»”*. 

وأوزة غليه: أك لاب من توجبهه حأ عل القول المشهورء لأشجاله على 
شيء لا يمكن الالتزام بظاهره» وهو مواظبة الإمام اث على ترك المستحبٌ, مع أنته 

وفيه: أنته ليس فيه ما هو ظاهر في مواظبته على ذلك. ولعلّه ينقل البناء على 
ذلك في سفره القابل خاصّة, وسره حينئذٍ إعلام الجواز. ولا حذور في ذلك. 

وعليه. فالإنصاف أنّ صحيح علي وهذا الخبر يدلان على عدم الوجوب, 
وأمّا صحيح هشام وإِنْ كان دالا عليه. إلا أنته أعجٌ من احج والعُمرة. فيمكن أن 
يقيّد بالعُمرة بالنصوص المتقدّمة. 
(۱) من لا يحضره الفقيه: ج ۲ / ۳۰۲ في ذيل ح ۲۵۲۰ . وسائل الشيعة: ج 717/١5‏ ع 171545 
(۲) مستمسك العروة الوثقى :ج 559/1١١‏ 


(۳) جواهر الكلام: ج۱۷۲/۱۸. 
(4) تهذيب الأحكام: ج ۵ / ۸٤ح .٠١‏ وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / اح 4 


آداب الاحرام 60 


وربما يقال إن الجمع بين الطائفتين يمكن أن يقيّد نصوص الجواز إلى أُوّل ذي 
القعدة. ونصوص المنع من أوّل ذي القعدة إلى أيّام | 2 

وفيه: قوله اة في خبر عليّ: (ما لم يحرم) يأبئ عن ذلك, وكذا قولهة في خبر 
الخرّاز: (حين أريد الخروج إلى مكة). 

وبالجملة: فا حق أنّ الجمع بينهها يقتضي البناء على الاستحباب» وهذا مضافاً 
إل كونه جمعاً عرفيّا يعضده بناء الأصحاب على الاستحباب. إذ مع عموم الابتلاء 
به. لا يحتمل أن يكون ذلك واجباً قد خف عليهم. 

وأمّا خبر عليّ بن جعفرء عن أخيه ا32: «من أراد احج فلا يأخذ من شعره إذا 
مضت عشرة من شوّال»!". فيُحمل على مرتبة من الندب. فيم ما أفاده صاحب 
«الجواهر»' "ية من أنّ الجمع بين النصوص يقتضي البناء على تفاوت مراتب 
الندب. كا فهمه المشهورء المرتبة الأولى ما إذا مضت عشرة من شوّال. والمرتبة 
الثانية من أُوّل ذي القعدة, والمرتبة الثالثة إذا بق شهر. 

الفرع السادس: تسب إلى الشيخ المفيد'' 8 وجو ب الدم بالحلق في ذي القعدة, 
واستدلّ له بخبر جميل بن درّاجء قال: «سألتُ أبا عبدالله ائة عن متمتّع حلق رأسه 
بکة؟ قالع إِنْ كان جاهلاً فليس عليه شيء. وإِنْ تعمد ذلك في أوَّل الشهور 
للحجٌ بثلاثين يوماً فليس عليه شيء. وإِنْ تعمد ذلك بعد الثلاتين التي يوقر فيها 
للحجّ. فإنّ عليه دماً مهريقه»'*. 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج17 //710ح171417, قرب الإسناد ص 4 .٠١‏ 
(۲) جواهر الكلام: ج۱۸ /۱۷۳. 


(۳) المقنعة: ص 1714 و١0۷.‏ 
)٤(‏ الكافي: ج ١ / ٤‏ ح,, وسائل الشيعة: ج ١١‏ / فيه ده 


غ6١‏ فقه الصادق / ج6١‏ 


وأوزة عليه قار بعت الد لاو ق هده عل بان حنديد الذى متا 
الشيخ يله في «التهذ يب»'"' بأنته: (ضعيف جدّاً لا يعوّل على ما انفرد به). 

وأخرى: بأنّ السؤال نا وقع عن حلق رأسه يمكّة, واللجواب مقيّدٌ بذلك 
السؤال بعود الضمير الواقع فيه إلى المسؤول عنه. فلا يمكن الاستدلال به على لزوم 
الدم بذلك على وجه العموم. 

وثالثة: بأنته إِنْ تضمّن لزوم الدّم با حلق بعد الثلاثين التي يوقر فيا الشعر 
للح وهو خلاف الذي د كز ذلك كله تد وارك 

ويتوجّه على الأوّل: أن ا لخبر مرويٌ في «الفقيه» عن جميل. وطريقه إليه في 

وعلى الثاني: أن السؤال وإِنْ كان عن موضوع خا ص إلا ان جوابه ا عام 
متضمّن لشقوق المسألة, ولا مانع عن ذلك. 

وعلى الثالث: أنته لو سُلّم دلالته على وجوب الدَّم في ذي الحجّة. جرد كون 
ذلك خلاف المدّعى لا يوجبٌ رفع اليد عنه. 

والذي يفهم من الخبر في نفسه مع قطع النظر عن الفتاوى والأقوال: أن من 
تعمد الحلق في أوّل الشهور بثلاثين يوماً. أي بمضيّ ثلائين فان الشلاثين عين 
وجودها ومضتهاء لأنّ المفهوم حاكِ عن نفس الوجود كا قيل لا دم عليه. 

فلو حلق من أوّل ذي القعدة لا دم عليه » وإِنْ تعمّد بعد مُضيٌ الثلاثين 
التى يوقّر فيها الشعر وهى شهر ذي القعدة بتامها. أي بعد دخول ذي الحجّة وجب 
عليه الد 1 


.٠١٠/۷ تهذيب الأحكام :ج‎ )١( 
.۲٤۷/۷ج:ماکحألا مدارك‎ )۲( 


آداب الإحرام 100 


وإذا انض إل ذلك رجوع الضمير إلى مورد السوّال. يكون مفاد النص أنّ 
المتمبّع إذا حَلّق رأسه في ذي الحجّة بمكّة. وجب عليه الدم» وحيث لا قائل بوجوبه 
كذلك. فيُحمل على الندب. 

فيتمٌ بذلك ماذكره بعضهم.من تا كد استحباب توفي رالشعر من أُوَّلذي الحجّة. 

وعليك بالتأمّل في ما ذكرناه وما ذكره القوم تا هو أجنبي عن ظاهر الخبر, 
والله تعالٌ مُقيل العثرات. 


16 فقه الصادق / ج6١‏ 


وتنظيف الجّسد. وقصّ الأظفار وأخذ الشّاربء وأخذ العانة والإبطين بالثُورة. 


تنظيف الجسد 

( و ) الأمر الثاني: (تنظيف الجسد, وقَصَ الأظفارء وأخذ الشّاربء وأخذ العانة 
والإبطين بالنورة) أو الحلق أو النتف. بلا خلافٍ فيه في الجملة. 

والنصوص المتظافرة شاهدة به. لا حظ: 

١-صحيح‏ معاوية بن عار عن الإمام الصادق ا «إذا انتهيت إلى بعض 
المواقيت التي وقّت رسول الله يي فاتتف إبطيك. واحلق عانتك. وقلم أظفارك, 
وقصّ شاربك. ولا يضيرٌك بأيّ ذلك بدأت»”". 

؟-صحيحه الآخر عنه لثة: «إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق أو إلى 
الوقت من هذه المواقيت» وأَنتَ تريد الإحرام إن شاء الله. فانتف إبطيك. وقلّم 
أظفارك. وأطل عانتك. وخُذ من شاربك. ولا يضرّك بأيّ ذلك بدأت»'". 

'-صحيح حريز. عنهلئة: «عن التهيّؤ للإحرام؟ فقال: تقل الأظفار وأخذ 
الشارب وحلق العانة»'". ونحوها غيرها. 

أقو ل:وفي هذه النصوص ذكر في العانة ا لحلق والإطلاء. وفي الإبط النتف. ولم 
يذكر في العانة النتف. ولا في الإبط الحلق والإطلاء. وقي نصوص آداب الحمام وإن 
)١(‏ تهذيب الأحكام: ج ۵ / ٦١‏ ح۱ . وسائل الشيعة: ج ١/1١‏ الاح 17105. 


(۲) الكافي: ج ٤‏ / ۳۲۹ ح۱ . وسائل الشيعة: ج ۳۲۳/۱۲ح١١٤٠٠.‏ 
(۳) الكافي: ج ٤‏ /۳۲۹ح۲. وسائل الشيعة: ج ۳۲۲/۱۲ ح ٠١٤١۷‏ . 


تنظيف الجسد /اه١‏ 


ذكر في الإبط الإطلاء والحلق. إلا أنتها غير مربوطة بالمقام, فا جمود على ظاهر 
النصوص يقتضي الاقتصار على ما ذكر فيها. ولكن الظاهر أنته كما فهمه المشهور 
المقصود هو إزالة الشعر بأيّ نحو كان. 

وليس في النصوص تنظيف الجسد من الأوساخ» ولكن المصنّف أ ذكره في 
المقام» وفي حكي «القواعد»'' کا ذكره الحقّق في «الشرائع»'"'. ولیس له دليل 
بالمخصوص, نعم يمكن استفادته من هذه النصوص من باب تنقيح المناط. ويؤيّده 
مادلّ على رجحان ذلك في نفسه. 

ومقتضى إطلاق النصوص هو مطلوبيّة الإطلاء للإحرام. ولو كان أطلى قبل 
ذلك بأيّام قلائل. وأمّا إذاكان أطلئ قبل للإحرام فَأَخَّر إحرامه. فان كان ذلك قبل 
اللإحرام بستة ليال أو أقلٌ أو أكثر إلى خمسة عشر يوماً اجتزأ به كما أفتى به 
الأساطين. للنصوص الواردة: 

منها: خبر أبي بصير. عن أبي عبدالله 3: «لا بأس بأن تطلي قبل الإحرام 
بخمسة عشر يوماً»". 

ومنها: صحيح معاوية عنهاثة: «عن الرّجل يَطلي قبل أن يأقي الوقت بستة 
ليال؟ قال مية: لا بأس. وسأله عن الرّجل يَطلى قبل أن يأتي مكّة بسبع أو نان ليال؟ 
قال اا لا بأس». 


وأمّا خبر عللَّ بن حمزة: «سأل أبو بصير أبا عبدالله اذ وأنا حاضر, فقال: إذا 





.118/ ١ج قواعد الأحكام:‎ )١( 

(١؟)‏ شرائع الإسلام :ج ۱۷۹/۱. 

(؟) الكافي: ج ٤‏ / ۷ ح٤‏ وسائل الشيعة: ج ۱۲ / ۳۲١‏ ح111415. 

.171417/ وسائل الشيعة: ج ۱۲ / 8 الاح‎ . ۲٢۳۵ من لا يحضره الفقيه: ج ۲ / ۳۰۸ح‎ )٤( 


۱0۸ فقه الصادق / ج6١‏ 


أطليت للإحرام الأوّل كيف أصنع في الطلية الأخيرة, وكم بينهما؟ قال يظة: إذا كان 
بينهها جمعتان خمسة عشر يوماً فأطل»'". 

فهو غير ما نحن فيه فإنّ مورده الإطلاء للإحرام الأوّلء فيكون الثاني بعد 
انتهائه أو في أثنائه. 


)١(‏ تهذيب الأحكام: ج ٠‏ / 717 ح1. وسائل الشيعة: ج ١١‏ اح 


والغُسل أمامه. 


استحباب الُسل للإحرام 

( و ) الثالث ممًا يستحبٌ في الإحرام ص أمامه) بلا خلافٍ فيه وف 
«التذكرة»''' و«المستند»'' وعن «التحرير»'"' دعوى الإجماع عليه. 

والنصوص الواردة في المقام متواترة. وألسنتها مختلفة: 

ففي بعضها: الأمر به. كالصحاح الثلاث لابن عار“ وصحيحي هشام ° 
وابن وهب" 

وفي بعضها: عدّه من الواجب» كموق سماعة'". ومرسل يونس 

وفي بعضها الأمر بإعادة العُسل لمن لبس قيصاً بعده. كصحيحي ابن عار“ 
والنضر'''. وخبري محمد '" وعلل ب بن أبي حمزة”"". 


.۲۲۳/۷ تذكرة الفقهاء (ط.ج) : ج‎ )١( 

(۲) مستند الشيعة : ج١١‏ /۲۱۸. 

(۳) تحرير الأحكام (ط.ج):ج 01۷-011/١‏ . 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ۳۲۳/۱۲ ح ٠١٤١١‏ . 
() وسائل الشيعة: ج ۳۲٣/۱۲‏ ع۱۸٤۱۱‏ . 
(1) وسائل الشيعة: ج ۳۲٤/۱۲‏ ح۲١٤١٠.‏ 
(۷) وسائل الشيعة: ج ۳۲۹/۱۲ ح15478. 
(۸) وسائل الشیعة: ج ۳۲۸/۱۲ ح171457. 
(1) الوسائل: ج ۳۳۲/۱۲ ح۳۷٤۱‏ . 

.٠١٤١١ وسائل الشيعة: ج ۳۲۹/۱۲ ح‎ )٠١( 
. ۱٦٤۳٤ع‎ ۳۳۱/۱۲ وسائل الشيعة: ج‎ )۱۱( 
. ۱٤۳۳ح‎ ۳۳۰ / ۱۲ وسائل الشيعة: ج‎ )۱۲( 


۱1۰ فقه الصادق / ج6١‏ 


وفي بعضها: مضامين أخر يأتي بعضها في هذه المباحث. 

ومقتضى ظاهر هذه الأخبار جميعاً الوجوب. كم أفتى به القديمان'". 

أقول: ما قاله صاحب «المدارك»'' من أنّ مقتضى أصالة البراءة ‏ وذكره في 
عداد المسنونات -هو الاستحباب وعدم الوجوب. 

يرد عليه: أنّ أصالة البراءة لا بحرى لا مع ظاهر الدليل. وذكره في عداد 
المندوبات لا يصلح لذلك کا تقدّم مراراً. 

فالحق أن يقال: إنّه حمل على الاستحباب. لاتّفاق الأصحاب الا النادر 
منهم -عليه. مع كون هذه النصوص برأئ منهم ومنظر. وظهور الأمر في الوجوب 
من المسلّمات عندهم. ولا معارض طاء فان إفتاءهم بالندب مع ذلك كلّه. سهًا في 
مثل هذه المسألة العامّة البلوى يوجب القطع بعدم الوجوب. فيحمل النصوص 
المتقدّمة على الاستحباب. وتام الكلام في ضمن فروع: 

الفرع الأوّل: أنّ ظاهر جملة من النصوص أنّ حل الفُسل الميقات. لاحظ 
قو له .لفلا صحيح معاوية المتقدّم في المسألة السابقة: (إذا انتهيت إلى بعض المواقيت 
التي وقت رسول الله إلى أن قال _واغتسل)'". ونحوه غيره. 

ولا خلاف في جواز تقديمه مع خوف إعواز الماء. ويشهد به صحيح هشام» 
قال: «أرسلنا إلى أب عبدالله !ا ونحن جماعة ونحن بالمدينة: إنَا نريدٌ أن نودّعك, 
فأرسل إلينا أن اغتسلوا بالمدينة, فاي أخافٌ أن يعرّ الماء عليكم بذي الخليفة, 


. ٠٠١ / ١ حكاه العلامة في مختلف الشيعة عنهما : ج‎ )١( 
(؟) مدارك الأحكام : ج؟/178.‎ 
لانت ال‎ ١7 الكافي: ج٤ 7577 ح١., وسائل الشيعة: ج‎ )( 


استحباب القُسل للإحرام ۱ 


فاغتسلوا بالمدينة. وألبسو | ثيابكم التي تحرمون فيها»”' الحديث 

وهل يجوز تقديهه مطلقاً کا عن عع من الحققين. أم لا؟ وجهان. ظاهر 
النصوص الموقتة والتعليل في صحيح هشام هو الثاني. 

ويدل على الأوّل: 

١-صحيح‏ معاوية بن وهب. قال: «سألثُ أبا عبدالله اي ونحن با مدينة عن 
التهيّوؤ للإحرام؟ فقال: أطل بالمدينة, وتجهّز كل ما تريد واغتسلء وإ شئت 
استمتعت بقميصك حت تأتي مسجد الشجرة»'". 

ورواية الشيخ إيّاه خالياً عن ذكر (الغُسل) لا تضيرٌ, بعد روايته إِيّاه بنفسه 
بطريق آخر مع ذكر الغُسل. وكذلك الصدوق. سا بناءً على ما أسس في حلّه من 
أنته عند دوران الأمر بين الزيادة والنقصان يُبنى على الأولى. 

١‏ -وصحيح الحلبي. عنهاثة: «عن الرّجل يغتسل بالمدينة للإحرام. أيجزيه 
عن عسل ذي الحُليفة؟ قال ثة: نعم»'". 

ومثله خبر أبي بصير'*. 

أقول: ولو نوقش في الأخيرين بأنّ المسؤول عنه إجزاء العُسل الواقع في 
المدينة عل فرض مشروعيّته -عن عسل الميقات, فلا إطلاق هما كي يدلان على 
مشروعيّة الفُسل حى مع عدم إعواز الماء» فني الأول كفاية, وبه يرفع اليد عن 
(۱) الكافي: ج ٤‏ / ۳۲۸ ح۷. وسائل الشيعة: ج ۳۲٣/۱۲‏ ع۱۸١١٠‏ . 
(۲) تهذ يب الأحكام: ج ۵ / 17ح . وسائل الشيعة: ج ۳۲٣/۱۲‏ ع۲١١١٠‏ . 


(۳) تهذيب الأحكام: جه / ۳ ح۰۹ وسائل الشيعة: ج ۳۲۷/۱۲ ح ۱٦٤۲۲‏ . 
)£( تهذيب الأحكام: ج ۵ / اح 8. وسائل الشيعة: ج ۳۲۹/۱۲ ح ۱۹٤١١‏ . 


۱1۲ فقه الصادق /ج6 


ظهور النصوص الموقتة في التعيّين. 

وأمّا التعليل في صحيح هشام» فهو يصلح أن يكون تعليلا لتعيّن الفرد الأوّل, 
المستفاد من ظاهر الأمر. وأَنّ تعيّنه نما يكون لنوف إعواز الماء. 

وأمَا ما ذكره بعض الأجلة:!'' من أن ما نقله في «التنقيح» من الإجماع على عدم 
المشروعيّة فى صورة عدم خوف إعواز الماء. يوجبُ تقيّيد إطلاق النصوص 
الشاملة لصورة عدم الخوف. 

فيرد عليه أنَّ في «التنقيح» لم يدع الإجماع على عدم جواز التقديم اختياراً. بل 
قال: (إّه لا يظهر قائل به)» مع أنّ الإجماع المنقول. سيا في مثل هذه المسألة المعلوم 
مدركهم فيهاء لا يكون حجّة. فلا يصلح للتقييد. فالأظهر جواز التقديم اختياراً 

وأيضاً لو اغتسل قبل الميقات» هل يستحبٌ الإعادة لو وجد الماء في الميقات 
أم لا؟ فيه قولان: 

واستدلٌ للأوّل: بذيل صحيح هشام المتقدّم: «لا عليكم أن تغتسلوا إن وجدتم 
ماء إذا بلغتم ذا الحليفة». 

ونوقش فيه بأنٌ نني البأس غير الاستحباب. 

وأجاب عنه في «المستند»:!'' بأنته إذا یکن به بأس كان راجحاألكونهعبادة. 

ولكن ذلك كلّه على فرض تقدير البأس. ولا وجه له بل الظاهر من الخبر نفي 
أصل الغُسل كا تنبّه له في «المستند»» وعليه فهو يدلّ على القول الثاني. فهو أظهر. 


)١(‏ جواهر الكلام: ج۱۸۰/۱۸. 
(۲) مستند الشيعة :ج ۲۷۲/۱۱. 


موارد استحباب إعادة العُسل ۱1۳ 


موارد استحباب إعادة الفُسل 
الفرع الثاني: ولو اغتسل وأحرم فلاكلام, وأمّا لو أَخَّر الإحرام : 
فتارة: يره إلى أن عضي اليوم إن وقع العُسل فيه أو اللّيل إن وقع فيه. 
وأخرئ: يؤخَّره إلى أن يحضي يوم وليلة. 
وثالثة: ينام بعد الغُسل قبل الإحرام. 
ورابعة: بحدث بحدث آخر غير النوم . 
وخامسة: يأكلٌ ما لا جوز أكله. ويلبس ما لا يجوز لبسه. أو يتطيّب. 
أا الصورة الأولى: فلا خلاف في الإجزاء وعدم استحباب الإعادة. وتشهد به 


نصوص كثيرة: 
منها: صحيح عمر بن يزيد عن إمامنا الصادق اة قال: «غسل يومك ليومك 
وغسل ليلتك لليلتك»”". 


ومنها: خبر سماعة بن مهرانء عنهيٌة: «من اغتسل قبل طلوع الفجر وقد 
| - ستحمٌ قبل ذلك تم احرم من يومه أجزاه غسله» وإِنْ اغتسم في اول الليل م أحرم 
في آخر اللّيل أجزاه IEE‏ ونحوهها غيرهما. 

وأمًا في الصورة الثانية: فقد رح غير واحدٍ بأنَّ غُسل اليوم يكف إلى آخر 
الليل وبالعكس . 

وفي «المستند»": (وأفتى به جماعة ولا ا به) انتهئ. 


.٠١٤۲١ح‎ ۳۲۸/۱۲ ح۱ . وسائل الشيعة: ج‎ ۳۲۷ / ٤ الكافي: ج‎ )١( 
. ٠١٤۲۸ تهذ یب الأحكام: ج ۵ / 714 ح۱۳ . وسائل الشيعة: ج ۳۲۹/۱۲ ح‎ )۲( 
.۲۷۲/ ۱۱ مستند الشيعة :ج‎ )۳( 


غ1 فقه الصادق /ج6١‏ 


وف «الجواهر»": (أفق به جماعة من متأخّري المتأخّرين تبعاً للمحكى عن 
«المقنع», ونفي عنه البأس ف «الرياض») انتهی. 

ويشهد به: صحيح جميل. عن أبي عبداله بلثة: «عُسل يومك يجزيك لليلتك. 
وعُسل ليلتك يجزيك ليومك»'". 

أقول: وحمل اللام على معنى إلى. بعيدٌ غايته. 

وخبر سماعة الجتقدّم. إذ مله على الغُسل بعد طلوع الفجر بإرادة طلوع الفجر 
من قوله: (قبل طلوع الفجر) خلاف الظاهرء ولا تهافت بينهما وبين النصوص 

وأمًا الصورة الثالثة: فالمشهور بين الأصحاب استحباب الاعادة. ويشهد به 

«عن الرّجل يغتسل للإحرام ينام قبل أنيحرم؟ قال باثة: علي هإعادةالغُسل»'". 

ومثله خبر على بن أبي حمزة'*. 

أقول: وأورد على ذلك بإيرادين: 

الإيراد الأوّل: ما عن الى '*' حيث قال: (إِنّ الأخبار عن الأئمّة الأطهار 
جاءت فى أنّ من اغتسل نهار اًكفاه ذلك الُسل. وكذا من اغتسل ليلاً). 

وفيه: إن النظر في تلك الأخبار إلى الزمان نفسه. وفي الخبرين إلى الْحَدَث. 


.۱۸۲/ جواهر الكلام: ج۱۸‎ )١( 

(۲) من لا يحضره الفقيه: ج ۲ / ۳۱۰ ح۲٤۲۵‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۲۸/۱۲ ح ٠١٤١٤‏ . 
(۳) تهذيب الأحكام: ج ۵ / 16ح ٠٤‏ . وسائل الشيعة: ج ۱۲/ ۳۲۹ح ٠١٤١١‏ . 

.٠٠٤١١ وسائل الشيعة: ج ۱۲/ ۳۳۰ح‎ . ٠١ح‎ ٦٠١ / ۵ تهذيب الأحكام: ج‎ )٤( 

(6) السرائر : ج 0۳١/٠‏ . 


موارد استحباب إعادة الفسل ۱10 


الإيراد الثاني: إِنَ صحيح عيص بن القاسى» قال: «سألت أبا عبداله اا عن 
الرّجل يغتسل للإحرام بالمدينة. ويلبس ثوبين. ثم ينام قبل أن يحرم؟ قال ليس 
عليه عُسل»!". 

ركيت عنه بالحمل على نفي التأكّد جمعاً كما عن «المدارك»' ' وتبعه غيره. 
ولكن الإنصاف أنّ ذلك جمعٌ تبرّعي. بل يرى العرف التهافت بين قوله في صحيح 
النضر: (عليه إعادة الفُسل). وقوله في صحيح العيص: (ليس عليه عُسلٌّ). وعليه. 
فيقدّم صحيح النضر للشهرة. فالأظهر استحباباً الإعادة. 

وأمَا الصورة الرابعة: فعن «الدروس»'”: (الأقرب أن الحَدّث كذلك. 
ويستحبٌ إعادة الغسل معه). 

وعلّله في حكي «المسالك»''' بأنّ غير النوم أقوئ. وجه القوّة الاتفاق على 
نقض الحَدَتْ غيره مطلقاً والخلاف فيه عل بعض الوجوه. 

وعن «كشف اللّئام»'”: وجه القوّة أنتها تلوث البدن دونه أو لان الظاهر أنّ 
النوم نا صارت حَدَّئا لأنّ معه مظنّة الأحداث فحقائقها أولل. 

أقول: ولكن الحقّ أنّ هذه الوجوه كلها اعتباريّة. لا تصلح مدركاً للحكم 
الشرعي. وأمًا استفادة عدم الخصوصيّة من النص الوارد في النوم فغير ظاهرة, 
وعلِى هذا فالأصح ما عن «المدارك» من عدم الاستحباب. لعدم الدليل وأمًّا ما 


17141731 77ح‎ ٠/1١ تهذيب الأحكام: جه / 16ح7١. وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
707 مدارك الأحكام : ج17/‎ )۲( 

(؟) الدروس : ج١3 .۳٤۳/‏ 

(4) مسالك الأفهام : ج۲ / ۲۲۹. 

(6)كشف اللثام (ط.ج) :جه .o*/‏ 


۱11 فقه الصادق / ج6١‏ 


ورد في عسل الزيارة ودخول مكّة والطواف. الدالٌ على استحباب الإعادة مع 
تخل الحَدّث. فغير مربوط بالمقام. 

وأمًا الصورة الخامسة: فظاهر كلام الأصحاب استحباب إعادة العُسل فبهاء كما 
أفاده صاحب «الحدائق»''. ويشهد به: 

١-صحيح‏ عمر بن يزيد عن أبي عبدالله ا3: «إذا اغتسلت للإحرام, فلا تقنّع 
ولا تطيّب. ولا تأكل طعاماً في طيب فتعيد الفُسل»'". 

۲ -وصحيح معاوية بن عار عنه : «إذا لبست ثوباًلا ينبغي لك لبسه. أو 
أكلت طعاماً لا ينبغي لك أكله, فأعد الفُسل»'". ونحوهما غيرهما. 

والظاهر من الأمر بالاعادة بقاء التكليف السابق, وحيث أن الفُسل بنفسه 
مستحببٌ فكذلك الإعادة. وعلى فرض القول بالوجوب لابدٌ من البناء على 
وجوبه في المقام ولا يخن وجهه. 

أقول: النصوص المذكورة مختصّة بأكل ما لا يجوز أكله. ولبس ما لايجوز لبسه 
والتطيّب. والتعدّي الى سائر تروك الاحرام يتوقف على إحراز المناط أو الدليل 
الخاصٌء وكلاهما مفقودان» فالأظهر عدم التعدّي. 


لو أحرم بغير السل 
الفرع الثالث: لو أحرم بغير عسل اق به وأعاد الاحرام, إِمّا حقيقة أو صورة. 


بلا خلاف ظاهر يعتدٌ به. 


٠١/٠١ الحدائق الناضرة : ج‎ )١( 
. ۱١٤۳۸ع‎ ۳۳۲ / ۱۲ تهذيب الأحكام: ج ۵ / الاح ۳۹. وسائل الشيعة: ج‎ )۲( 
.٠١٤۳۷ح‎ ۲۳۲/۱۲ وسائل الشيعة: ج‎ . ٤١ تهذيب الأحكام: ج ۵ / الاح‎ )۳( 


ويشهد به صحيح الحسين بن سعيد, عن أخيه الحسن. قال: 

كتبث إلى العبد الصالح أبي الحسن ائة: «رجلٌ أحرم بغير الصلاة. أو بغير 
عُسلٍجاهلاً أو عالماً ماعليهفيذلك.وكيف ينبغي له أن يصنع؟ فكتب لثة: يعيده»”". 

أقول: الأمر فيه حمولٌ على الاستحباب لوجهين: 

الوجه الأوّل: ما تقدّم من أنّ الأمر بإعادة الشيء لا يزيد على الأمر بذلك 
الثيء. بل الظاهر كونه إرشاداً إلى بقاء ذلك وإلئ ذلك أشار صاحب 
«الجواهر» 4ة بقوله: (لا أجد له وجهاً. ضرورة عدم تعقّل وجوب الإعادة مع 
كون المتروك مندوبا) انتهئ. 

الوجه الثاني: أن السؤال حيث يكون مع لفظ (ينبغي) الظاهر في الاستحباب» 
فيكون المسؤول عنه الوظيفة الاستحبابيّة. فيكون الجواب كذلك. للزوم التطابق 
بينهماء وإِنْ أبيت عن ظهور (ينبغي) في الاستحباب, فلا أقلّ من الإجمال. وعدم 
ظهوره في الوجوب. 

وبذلك يظهر تاميّة ما أفاده سيّد «المدارك». وأنته لا يرد عليه ما أورد 
صاحب «الحدائق». راجعها. 

أقول: قد اختلفت كلماتهم بالنسبة إلى الإحرام الثاني على أقوال: 

القول الأوّل: ما عن المصنّ فيه في «الخستلف»'". وفي «الرياض»”* من أَنّ 


. ۱٦٤۷۹۳٤۷ / ١١ تهذيب الأحكام: جه /8لاح8. وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
.۱۸۵ / جواهر الكلام: ج۱۸‎ )۲( 

(۳) مختلف الشيعة :ج .٠۰-٤۹/ ٤‏ 

.۲۲۸/ ریاض المسائل (ط.ج): ج57‎ )٤( 


۸ فقه الصادق /ج6 


الإحرام الثاني مشروعٌ ويبطل الأوّل. ولعلّه الظاهر من «التذكرة»'". 
القول الثاني: ما عن«المسالك»"" و«المدارك» "من أنًالمستحبصورةالإحرام 
بلبس الثوبين»والتلبية بلا نيّة إنشائه. واختاره سيّد «العروة»“ وأكثر محشما. 
القول الثالث: ما في «الجواهر»”* اختياره في آخر المسألة. وعن «كشف 
اللّئام»''' مشروعيته ثانياً مع البناء على صحّة الإحرام الأول فيكون قد أحرم 


القول الرابع: ما عن ابن إدريس"" من أنّ عدم مشروعيّة الإعادة إلا فيا لو 
كان الواقع أَوَلاً صورة الإحرام. 

أقول: أمّا الأخير فهو خارجٌ عن فرض المسألة, لأنّ حل الكلام مشروعيّة 
الإعادة بعد وقوع الإحرام حقيقة. وهو خلاف ظاهر الرواية. 

والذي دعى الى إلى الالتزام بذلك. توهّم عدم معقوليّة الإعادة مع وقوع 
الإحرام: فإنّه مع انعقاده ووقوعه. أيّ إعادةٍ تكون عليه. 

وأورد عليه المصتف: بأنّ الاعادة تكون عليه من جهة النصء واستبعاد 
إعادة الفرض لأجل النفل في غير حلّه. فإنّ الصلاة المكتوبة لو دخل فيها بغير أذان 
وإقامة, فإنّه يستحبٌ له إعادتهاء فليكن المقام كذلك. 
)١(‏ تذكرة الفقهاء (ط.ج) :ج ۷/ ۲۲۵. 
() مسالك الأفهام :ج۲ /۲۳۰-۲۲۹. 
(۳) مدارك الأحكام :ج۷ .٠٠٤/‏ 
)٤(‏ العروة الو ثقى (ط.ج): ج .1or/ ٤‏ 
(۵) جواهر الكلام: ج۱۸ / ۱۸۹. 


.0۱/ كشف اللثام (ط.ج) : جه‎ )٩( 
.617315/ 3١ج‎ : السرائر‎ )۷( 


لو أحرم بغير العُسل 5 


أقول: وأجاب عن ذلك الشهيد الثاني بالفرق بين الصلاة والإحرام. فنٌ 
الصلاة قابلة للإبطال بفعل المنافي, ولو بنية الإبطال. وليس كذ لك الإحرام, فإنّه بعد 
انعقاده لا يخرج عنه إلا بالاتمام أو ما يقوم مقامه. 

ويرد على الشهيد: أن المصنّف لا يريد الاستدلال لاستحباب الإعادة قياساً 
بالصلاة. كي يورد عليه با أفيد. بل هو استدلّ له في مقام الاثبات بالرواية. وما 
ذكره إا هو من باب إبداء الاحتال جواباً عن إشكال عدم معقوليّة ذلك ثبوتاً 
وعليه فن الحتمل أن يكون رفع اليد عن الإحرام الأول والبناء على الإتيان 
بالثاني, قائَاً مقام الإتمام. 

وأمًا القول الثاني فيرد عليه: إن خلاف ظاهر النص. فإِنٌّ الإتيان بصورة 
الإإحرام ليس إعادة للإحرام. فيدور الأمر بين القول الأول والثالث. 

وقد يقال: إنّه لا يبعد أظهريّة الأوّل. فان الإعادة عبارة عن الإتيان بالمأتي به 
ثانياً لعدم وقوعه امتثالاً للأمر. مع أنّ بناء الأصحاب على أنّ الإحرام غير قابل 
للتكرار والتأكّد. 

أضف إليه: أن لازم الثاني هو حصول الامتثال بها معاًء مع أن ظاهر النص 
المعبّر بالإعادة حصوله بالثاني. 

أقول: هذا غاية ما يكن أن يُقال في توجيه الأُوّل. ولكن با أن الاحرام الأوّل 
في الفرض وقع صحيحاً ومع فرض صحّته. وعدم وقوع المبطل عليه. حكم 
بالإعادة. ولو كان المراد هو إيطال الأوّل بالنيّة. لكان اللازم التنبيه عليه. وكون 
البناء على الإإتيان بالإحرام الثاني مبطلاً للأوّل, مع أنته لا دليل عليه وليس كذلك 
قطعا. إذ لو بني عليه ثم انصرف لا إشكال في صحّة إحرامه. فلا محالة تكون 


۷۰ فقه الصادق / ج6١‏ 


الإعادة من قبيل إعادة صلاة الفرادى جماعة, والإعادة -لو لم تكن ظاهرة في الثاني 
من جهة أنتها عبارة عن الوجود الثاني -لا تكون ظاهرة فها أفيد. والنصّ ليس 
ظاهراً في حصول الامتثال بالثاني. وبناء الأصحاب على عدم تكرّر الإحرام» ولا 
تأكّدهغير ثابتءفإذاً مقتضى ظاهر النص هو ما أفاده صاحب«الجواهر» #فابتداء 
الإحرام من باب الامتثال بعد الامتثالء واستدامته من قبيل الامتثال في ضمن 
فردين, ولا مانع من ذلك مع مساعدة الدليل؛ فإذاً ما اختاره في «الجواهر» أظهر. 

ويمكن أن يقال: إّه يعيد ابتداء الإحرام لتدارك المصلحة الفائتة, ولكنّه بقاء 
فرد واحد لا فردان, وعليه فلا وجه لتوهّم تعدّد الكقّارة ولا تعدّد العقاب لو فعل 
المُحرم بعض محرّمات الإحرام كا لاايخق. 

والنصّ مختصٌ با لجاهل والعالم. والناسي المذكور في كلماتهم غير مذكور فيهء 
فالحاقه بها یتوقف على القول بكونه من مصاديق العالم, أو يلحق بها بالفحوئ. 
كما أفاده صاحب «الجواهر» 4 ''' ولا يبعدان. 

وبناءً على ما اخترناه لو أ با يوجب الكقّارة بعده. وقبل الإعادة. وجبت 
عليه الكفارة رشن ضكة ارام الأول بل عل القول بطلا أيضا لو أنه 
قبل تحقّق المبطل. 


(۱) جواهر الكلام: ج8١‏ / 86 


استحباب الاحرام عقيب الصلاة i‏ 


والإحرام عقيب الظهر أو فريضة» أو ست ركعات أو ركعتين. 


استحياب الإحرام عقيب الصلاة 

( و ) الرابع من مندوبات الإحرام: (الإحرام عقيب الظهر أو فريضة أو ست 
ركعات أو ركعتين). 

أقول: هنا مسائل: 

الأولن: في استحباب الإحرام عقيب الصلاة. 

الثانية: في مشر وعيّة التطوّع للإحرام. 

الثالثة: في الجمع بين الفريضة وتطوّع الإحرام. 

أمَا المسألة الأولى: فالمشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة استحباب ذلك. 
وعن الإسكافي'"' وجوبه. وفي حواشي جمع من المحقّقين على «العروة»'": 
(الأحوط عدم تركه). وظاهر بعضها الاحتياط الوجوبي. 


ومدرك الحكم: نصوصٌ كثيرة : 
منها: صحيح معاوية بن عّار. عن الإمام الصادق اكة: دص المكتوبة 3 احرم 
با جج أو بالمتعة»". 


ومنها: صحيحه الآخر. عنه لإ «إذا أردت الإحرام في غير وقت صلاة 


.0١ / ٤ حكاه عنه في مختلف الشيعة : ج‎ )١( 
.501 / ٤ العروة الوثقى (ط.ج) : ج‎ )( 
.17141٠ ح۳٤٤‎ / ۱۲ وسائل الشيعة: ج‎ . ١5 ۳۲۲ح‎ / ٤ الكافي: ج‎ )7( 


1 فقه الصادق / ج6١‏ 


و 


الفريضة, فصل ركعتين ثم أحرم في دبرها»”". 

ومنها: صحيحه الثالث عنه : «لا يكون الإحرام إلا في بر صلاةٍ مكتوبة أو 
نافلة. فن كانت مكتوبة أحرمت في برها بعد التسليم, وإِنْ كانت نافلة. صلّيت 
ركعتين وأحرمت في دبرهماء فإذا انفتلت في صلاتك فأحمد الله واثن عليه. وصلّ 
على النبيّ يلل الحديث»'". 

ومنها: خبر أي بصير. عن أبي عبدللهنلة: «تصلي للإحرام ست ركعات تحرم 
في دبرها»'". 

ومنها: خبر إدريس بن عبدالله. قال: «سألتُ أبا عبدالله ا عن الرّجل يأتي 
بعض المواقيت بعد العصر, كيف يصنع؟ قال.9ة: بق إلى المغرب. قلت: فإِن أبي 
جمّاله أن يقهم عليه؟ قال: ليس له أن يخالف السنّة. 

قلت له: أيتطوّع بعد العصر؟ قال ئة: لا بأس به. ولكبّي أكرهه للشهرة, 
وتأخير ذلك أحب إليّ. قلت: كم أصلي إذا تطوّعت؟ قالي#ة: أربع ركعات»'!*. 
ونحوها غيرها. 

وظاهر هذه النصوص الوجوب. 

أقول: وقد قيل في توجيه ملها على الاستحباب. وجوه: 

الوجه الأوّل: أنتها مختلفة, فبعضها أمر با بعد المكتوبة, وآخر با بعد ست 


(۱) تهذيب الأحكام: ج ۵ /۷۸ ح11 . وسائل الشيعة: ج ١١‏ / 48ح 1714171. 
(۲) الكافي: ج ٤‏ / ۳۳۱ ح۲ وسائل الشيعة: ج ۱۲/ ١1ح‏ 154577. 

(۳) تهذيب الأحكام: ج ۵ / ۷۸ح 1٥‏ . وسائل الشيعة: ج ۱۲ / ۲٤١‏ ح ٠١٤۷۳‏ . 
)٤(‏ تهذيب الأحكام: ج ۵ / ۷۸ ح1۷ . وسائل الشيعة: ج ۳٤٦/۱۲‏ ح۷۷٤١‏ . 
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ركعات.وثالثبالأربع.ورابعبا ثنتين. ذ كرهفي«المستند»' و تبعه سيّد «العروة»'". 

وفيه: انته مع إمكان الجمع بين النصوص بالتخيّير من هذه المجهة. وإفا 
الواجب هو وقوعه بعد الصلاة, لا يصلح ذلك لرفع اليد عن ظاهر النصوص. 

الوجه الثاني: ما في «المستند»" أيضاً حيث يقول: (مع أنته صرّح في آخر 
رواية عمر بن يزيد: «واعلم بأنته واسعٌ لك أن تحرم في بر فريضة أو نافلة أو ليل 
أو نهار».) انتهی “. 

وفيه: أنته صرّح بالتوسعة في الخصوصيّات لا في أصل الصلاة. 

الوجه الثالث : ما فى « العروة »'” . من اشتال النصوص عل خصوصيّات 
غير واجبة. ۰ 

لكن قد تقدّم الجواب عن ذلك. وبيّنا أن الخبر إذا اشتمل على أمور مستحيّة, 
وكان ظاهراً في وجوب أمر واحد. يؤخذ بظاهره فيه. 

الوجه الرابع:ما عن «كشف اللّئام»'' من أن وجوب ذلك يستلزم وجوب نافلة 
الإحرام. إذا لم يتفق في وقت فريضة. 

وفيه: أنته لا حذور في الالتزام بذلك. إذالم يتمككّن من انتظار الفريضة المقبلة. 

الوجه الخامس:ما عنه'". أيضاً. وهو الأصل, لكن ذكرنا أنه عاجز عن مقاومة 
الدليل. 

فالأظهر أن يقال:إنّ هذا ا حكم يعمّ به البلوئ. والنصوص ظاهرة في وجوبه 


١و‏ ۳) مستند الشيعة : ج١١1‏ /50/4. 

(۲) العروة الوثقى (ط.ج) : ج ٤‏ / 1014. 

. ٠١٤١1ع‎ 778/١7 تهذيب الأحكام: ج ۵ / 175 ح۷. وسائل الشيعة: ج‎ )٤( 
.1٥٤ / ٤ العروة الو ثقى (ط.ج): ج‎ )5( 

(1 و ۷) كشف اللثام (ط.ج): جه /\0. 


١‏ فقه الصادق /ج6 


من دون قرينةٍ صارفة عنه موجودة, ومع ذلك أفتى الأصحاب بعدم الوجوب. 
وهذا يوجبٌ القطع به.كما مر في عسل الإحرام. وعليه فالأظهر هو الاستحباب. 

وأمًا المسالة الثانية: فلاكلام في استحباب صلاة الإحرام في الجملة, 
والنصوص المتقدّمة ناطقة به. ولكن المتيّن منها ما لو كان في غير وقت الفريضة, 
ومقتضى صحيحي معاوية أنتها ركعتان. ومقتضى خبر إدريس أنتها أربع ركعات, 
ومقتضى خبر أبي بصير هي ست ركعات. والمتحصّل من النصوص, هو التخيّير 
بين الست والأربع والإثنتين. 

وأمًا المسألة الثالثة: فقد اختلفت كلماتهم فيها على أقوال: 

القول الأوّل: أنته يجمع بين الفريضة والنافلة. ويؤخَّر الفريضة إن كان في وقت 
الفريضة» حكي ذلك عن الشيخ المفيد في المقنعة'' والشيخ في «المبسوط»'" 
و«النهاية»'", والمصئّ فيل في «القواعد»“ و«التذكرة»!” و«المنتهى»'" . والشهيد 
الثانى فى «المسالك»!”, بل عن «كشف اللنام»””, أنته المشهور بين الأصحاب. 

القول الثاني: أنته يجمع بينهما مع تنقديم الفريضة على النافلة. اختاره في 

حكى « کشف اللا" 


القول الثالث: أنته لا جمع بينهماء بل إِنْ كان في وقت الفريضة يأتي بالفريضة 


)١(‏ المقنعة ص59 

5١6 /1١ج المبسوط:‎ )۲( 

(۳) النهاية: ص7١7.‏ 

.418/ ١ قواعد الأحكام : ج‎ )٤( 

(5) تذكرة الفقهاء (ط.ج): ج ۷/ ۲۳۰ ۔۲۳۱. 
(1) منتهى المطلب (ط.ج): ج۲ .1۷٤/‏ 

(۷) مسالك الأفهام :ج۲ / ۲۳۰. 

(۸و 4)كشف اللّثام (ط.ج): ج ۵ / ۲۵۲و ۲۵۳. 


أست استحباب الإحرام عقيب الصلاة 030 


خاصّة, وإلا فبالتطوّع. وهو ظاهر «الشرائع»'' في مبحث مقدّمات الإحرام 
المستحيّة. و«الارشاد»'"ا و«المدارك»"”. 
وظاهرأخبارالباب‌هو الأأخير, لاحظ صحاحابنعّار.وخبر إدريس المتقدّمة. 
واستدلٌ للجمع بينهها فى «المستند»“ و«الجواهر»'!" بإطلاق ادلة مشروعيّة 
نافلة الإحرام. 
وفيه: إن أكثر النصوص مفصلة بين الإتيان بالفريضة وعدمه. وبها يقيّد 
إطلاقها لو كان. ثم على فرض الجمع وجوازه. قد يستدلٌ لتقد الفريضة با دل 
علل عدم جواز التطوّع في وقت الفريضة, كما عن «الجمل والعقود»" 
و«المهرّب»" و«الوسيلة»” و«الغنية»". 
وفيه أولا: أنته يجوز التطوّع في وقت الفريضة, كما تقدّم في الجزء الخنامس. 
وثانياً أنته جعل هذه الصلاة في الصحيح الآتي من الصلوات التي تصلى في 
كل وقت. 
وقد يستدل له: ما تضمّن أنته يحرم في دبر صلاته. فإنٌّ المتبادر منه التعقيب 
بلا فاصلة. 
وفيه: أنته يعارضه ما تضمّن من الصحاح المتقدّمة, أنته يحرم في دبر المكتوبة. 
)١(‏ شرائع الإسلام :ج١‏ / 18٠‏ 
(۲) إرشاد الأذهان : ج١517/1.‏ 
(۳) مدارك الأحكام : ج1/ 700-101. 
)٤(‏ مستند الشيعة : ج ۲۷۹/۱۱. 
(۵) جواهر الكلام: ج196-1914/18. 
(1) الجمل والعقود. عدم جواز التطوّع ص .1١‏ والإحرام عقيب الفريضة ص ١717‏ 
(۷) المهدّب: ج١‏ /۹. 
(۸) الوسیلة: ص 84و١15.‏ 
(1) غنية النزوع: ص .٠١9‏ 


١6ج‎ / فقه الصادق‎ ۱۷٩ 


وهي أكثر عدداً وأصح سنداً 

فإمًا إن تقدّم لذلك. أو يحمل الدبر على المعنى الأعمٌ. 

واستدل صاحب «الجواهر»!' لما ذهب إليه : 

١-بصحيح‏ معاوية بن عّارء قال: « معت أبا عبد الله لئة يقول: مس صلوات 
لا ترك على حالء إذا طفت بالبيت وإذا أردت أن تحرم»'". 

١-وخبر‏ أبي بصير, عن بي عبدالله 3: «خمس صلوات تُصلّيها في كل وقت 
منها: صلاة الإحرام»'". ١‏ 

و عليه: بأنته لو تت دلالة الروايتين على مشروعيّته صلاة الإحرام في 
وقت الفريضة. فغايتها مشروعيّة الإحرام في دبرها حينئذٍ لا المجمع بينها وبين 
الفريضة, والاحرام بعد الفريضة. 

وفيه:إِنَ هذا الإيراد لو تم فا هو في خبر أبي بصير. ولا يتمّ في الصحيح. فإنَ 
من حملة الحالات الاتيان بصلاة الفر يضة. 

للم إلا أن يقال إنّه ما يدل على لزوم كون الإحرام بعد الصلاة, وأمًا أنتها 
هي الفريضة أو النافلة فلا نظر له إل ذلك وعليه فالقول الأخير وهو عدم الجمع 
هو القول الأظهر. فلو كان في وقت الفريضة يأتي بهاء ويحرم دبرهاء وإلا فيأتي 
بالنافلة خيّراً بين الست والأربع والاثنتين. ويحرم دبرها. 


(۱) جواهر الكلام: ج۱۸ /۱۹۳. 
(۲) تهذيب الأحكام: ج ۲ / ۱۷۲ ح١١١.‏ وسائل الشيعة: ج 11١ / ٤‏ ح0-۳۳. 
(۳) وسائل الشيعة: ج ۳٤٣/۱۲‏ ح1١٤١٠.‏ 


الاحرام بعد صلاة الظهر أولى اا 


الإحرام بعد صلاة الظهر أولى 

إِنَ المشهور بين الأصحاب أنّ في غير حَجٌ القع الأولى أن يكون الإحرام 
بعد صلاة الظهر. وظاهر «الحدائق»'"'اتّفاق الأصحاب عليه. واستدلٌ له بنصوص 
كثيرة: 

منها: صحيح الفاضلين: ابن عار والحلبي. عن الإمام الصادق اثة: «لا يضيرك 
بليلٍ أحرمت أو نهاراً إلا أن أفضل ذلك عند زوال الشمس» 1 

ومنها: صحيح معاوية بن عّار, قال: «قال أبو عبدالله اا 3: وليكن فراغك من 
ذلك أي الفُسل إن شاء الله تعالى عند زوال الشمس: وإن ل يكن عند زوال الشمس 
فلا يض ك ذلك, غير إن أحبّ أن يكون ذلك عند زوال الشمس»'". 

ومنها: صحيح الحلبي. عن أبي عبدالله اغا: «سألته أليلاً أحرمٌ رسول الله تة أم 
نهاراً؟ فقال: مهاراً. فقلت: أيّ ساعة؟ قالائ صلاة الظهر. فسألته مت ترى أَنْ 
تحدم؟ قال ظة: سواءٌ عليكم إغا أحرم رسول اله َة صلاة الظهر. لأنّ الماء كان 
قليلاً كان في رؤوس الجبال, فيهجر الناس إلى مثل ذلك من الغد. ولا يكاد 
يقدرون على الماء. ونا أحدثت هذه المياه حديتاً. ونحوه مرسل المفيد!”. 

وأورد عليها: بأنٌ ظاهرها استحباب كونه عند زوال الشمس. ولو قبل صلاة 
الظهر أو بعد صلاة العصر. وبأنّ الصحيح الأخير صرح في نني أفضليّة إحداثه عند 
الزوال أو بعد صلاة الظهر. 


.۲۷-۲۳/ ۱۵ الحدائق الناضرة : ج‎ )١( 

(۲) تهذيب الأحكام: ج 0 8ح 1٤‏ . وسائل الشيعة: ج ۳۳۸/۱۲ ح ۱٦٤٥۵٥‏ . 
(۳) الكافي: ج ٤‏ / ۳۲۹ ح۱. وسائل الشيعة: ج۱۲ / ۳۳۹ح ٠١٤١١‏ . 

H0Z ۹/ ٠١ج وسائل الشيعة:‎ .٤ح‎ ۳۳۲ / ٤ الكافي: ج‎ )٤( 

(5) وسائل الشيعة: ج ۱۲ / ١٠٣٠ح ٠١٤4١١‏ . المقنعة ص٤٤٤.‏ 


3۸ فقه الصادق / ج6١‏ 





ولكن يدفع الأوّل: أنته عند زوال الشمس لا يصدق على ما بعد صلاة العصر, 
وأمّا قبل الظهر فإذا انض إل هذه النصوص صدرٌ صحيح معاوية الوارد فيه 
قولهثة: (وليكن فراغك من ذلك عند زوال الشمس». وما دل على أنته لو کان في 
وقت الفريضة يحرم في دبرهاء فلا يبق لدعوى شمول النصوص له مجالٌ كا لا خ. 

ويدفع الشاني: أنّ الظاهر كون السؤال الثاني نما هو عن اللّزوم. والتعليل إا 
يكون لذلك, ولا أقلّ من احتال ذلك فلا يصلح لصرف ظهور غيره. وعليه 
فالأظهر ما هو المشهور من أولويّة ذلك. 

أقول: وأما في حَجّ القنّع ففيه خلافٌ: 

فعن المفيد”'' والسيّد' "' وتبعههما جمخ: أن الأفضل فيه أن يُصلي الظهر بمنى. 

وعن «المواهب»'" و«الوسيلة»' “.وف «التذكرة»'” و«المنتهى»'' و«الشرائع»'"" 
وعن غيرها: أنّ الأفضل أن يحرم بعد صلاة الظهرين في مسجد الحرام. 

وعن «اهداية»/8 و«المقنع »'" و«المقئعة»" و«المصباح»''"' ومختصره 


.595و1١08‎ ص:ةعنقملا)٠١و١(‎ 

(1) جمل العلم والعمل ص ؟١٠‏ إلى أن قال: (ويلي تم يمضي إلى منئ فليصلٌ فبها الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء الآخرة والفجر ويغدو إلئ عرفات). 

(۳) حكاه عن المواهب السيّد الحكيم في مستمسك العروة الوثقى: ج١١/٠56.‏ 

.٠۷۷ص الوسيلة:‎ )٤( 

(6) تذكرة الفقهاء (ط.ج): ج ۷/ ۲۳۰. 

(3) منتهى المطلب (ط.ج) :ج۲ /1۷۳. 

(۷) شرائع الإسلام : ج .18٠ / ١‏ 

(۸) الهداية: ص9١1.‏ 

(1) المقنع: ص ۲۱۹-۲۱۸. 

)1١(‏ مصباح المتهجّد: ص1۷1. 


الاحرام بعد صلاة الظهر أولى ۱۷۹ 


و«السرائر»'' و«الجامع »'"' وغيرها: أنّ الأفضل أن يحرم بعد صلاة الظهر. 

وعن الشيخ في «التهذيب»'”: التفصيل بين الإمام فيصل الظهر بء وبين 
غيره فيصل في المسجد الحرام. 

وأمّا النصوص: فهي على طوائف: 

الطائفة الأولى: ما يدلّ على القول الأول : 

منها: صحيج عمر بن يزيد. عن أبي عبدالله2: إذاكان يوم القروية فأهلٌ 
با جج إلى أن قال -وصلٌ الظهر إن قدرت بمنى»!*. 

ومنها: صحيح معاوية: «قال أبو عبدالله 9ة: إذا انتهيت إلى منى فقل... إلى أن 
قال: ثم تصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والفجر. والإمام يُصلٍ 
بها الظهر لا يسعه إلا ذلك. وموسّع لك أن تُصلى بغيرها إن لم تقدر»!*. 

ومنها: موق أبي بصير, عنه ا «ث تي من المسجد الحرام» إلى أن قال: 
وإن قدرت أن يكون رواحك إلى مِنى زوال الشمس وإلا مت ما تيشر لك من 
يوم التروية»". 

الطائفة الثانية: ما يدل على أنته يُصلٍ المكتوبة في المسجد: 

منها: صحيح معاوية: «إذا كان يوم التروية إِنْ شاء الله تعالئ فاغتسلء م 


(۱) السرائر: ج ۱ / 580. 

(1) الجامع للشرائع: ص ۱۸۲. 

(۳) تهذيب الأحكام : ج۵ / .٠۷١‏ 

(4) وسائل الشيعة: ج7١‏ / e‏ ح1۸۳0۱. 

() الكافي: ج 47١ / ٤‏ ح٠‏ . وسائل الشيعة: ج١١‏ / 6014 ح ۱۸۳١۰‏ . 

(1) تهذيب الأحكام: ج ه 87ح ٥‏ . وسائل الشيعة: ج ٤۰۹/۱۲‏ ح157141. 


۱۸۰ فقه الصادق / ج6١‏ 


اببس ثوبيك. وادخل المسجد حافياً إلى أن قال: م اقعد حب تزول الشمس. 
فصل المكتوبة, م قل فيدبر صلاتك كماقلت حين أحر مت من الشجرة.الحديث»!". 

والمراد من (المكتوبة) إِنْ كان هو الظهران, فهو دليل القول الثاني, وإِنْ كان هو 
الظهر خاصّة, فهو دليل القول الثالث. ١‏ 

الطائفة الثالثة: ما يدلٌ على التفضيل: 

منها: صحيح معاوية بن عّار, عن أي عبد الله بئذ قال: «على الإمام أن يُصلٍ 
الظهر يوم التروية بمسجد الخيف» ويُصلي الظهر يوم النفر في المسجد الحرام»'". ْ 

ومنها: صحيح محمد بن مسلم» عن أحدهمالكة: «لا ينبغي للإمام أن صي 
الظهر يوم القروية إلا بمئ. ويبيت بها إلى طلوع الشمس»'". ونحوهما غيرهما. 

أقول: وا جمع بين النصوص يقتضي البناء على أنه إِنْ قدر على أن يُصلي اول 
الوقت بن فيصلي الظهر هناك وإلا فى مكّة, فإنّ الطائفة الأولى تقيّد إطلاق 
العاية . وأا الاماء افليس علينا نيان رة ول ارده أمتير اا2 


)١(‏ الكافي: ج ؛ / ٤٥٤‏ ح١‏ .وسائل الشيعة: ج١٠‏ لت ال 
(۲) تهذيب الأحكام: ج ۵ / ۱۷۷ ح/, وسائل الشيعة: ج ۱۳ / 0114 ۱۸۳۵۸ . 
(۳) تهذيب الأحكام: ج 0 / ١۱۷ح ٥‏ . وسائل الشيعة: ج١٠‏ حت . 


باقى مندوبات الاحرام ۱۸۱ 


ورفع الصوت بالتلبية إذا علت راحلته البيداء إن حج على طريق المدينة» 
والدعاءء والتلقظ بالنوع. والإشتراط وتكرار التلبية. 

إلى أن يشاهد بيوت مككّة للمتمتع» وإلئ عند الزوال يوم عرفة للمُفرد 
والقارن, وإذا دخل الحرم للمعتمر. 


باقي مندوبات الإحرام 
او الان فن متدؤيات الأحراء رقم الصوت اة إذا لت راه 
البيداء إن حَجّ على طريق المدينة) وقد تقدّم تفصيل القول في ذلك في مبحث 


التلبية 01 لك 
( و )من المندوبات: (الدعاء والتلفظ بالنوع). بل المنويّ مطلقاً كما مر في 
7 مبحث النئة'". . 


( و )قد مر أيضاً في ذلك المبحث أنّ من المندوبات: (الإشتراط) أي اشتراط 
التحلّل إن مرض . أو ضاغت نفقته » أو منعه ظالم, أو غير ذلك »كا بيّنا هناك فائدة 
هذا الاشتراط. 

( و ) منها: (تكرار التلبية) وقد مڙ وجهه. 

بيان موضع قطع التلبية 

إغا الكلام في المقام في موضع قطع التلبية. فالمشهور بين الأصحاب: أنه 
يستحببٌ التلبية (إلى أن يشاهد بيوت مكة للمتمتع) أي لعمرته. (وإلئ عند الزوال يوم 
عرفة للمُفرد والقارن). بل للحاجَ متمتعاً أيضاً (وإذا دخل الحرم للمُعتمر) 
عمرة مفردة. 


)١(‏ راجع صفحة 84 من هذا المجلّد. 
(۲) راجع صفحة ٤۸‏ من هذا المجلّد. 


8 فقه الصادق / ج6١‏ 


أقول: يقع فالكلام في مواضع: 

الموضع الاوّل: المتمتّع عُمرة القتّع يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكة. كا هو 
المشهور. وقيل إِنّه إجماعيء والشاهد به نصوص : 

منها: مصحّح معاوية بن عّار. قال: «قال أبو عبدالله 3: إذا دخلت مكّة وأنت 
متمتّع. فنظرت إلى بيوت مككّة فاقطع التلبية, وحَدٌ بيوت مككّة التي كانت قبل اليوم 
عقبة المدنيين فإنّ الناس قد أحدثوا بمككّة مالم يكن. فاقطع التلبية. وعليك 
بالتكبير والتحميد والتهليل والثناء على الله عر وجل ما استطعت»'!". 

ومنها: مصحّح الحلبي. عنه لا: «المتممّع إذا نظر إلى بيوت مكة قطع التلبية»'". 

ومنها: صحيح البزنطي, عن أي الحسن الرضااة: «أنته سُئل عن المتمتع مت 
يقطع التلبيه؟ قال21ذ: إذا نظر إلى عراش مكّة عقبة ذي طوى. 

قلت: بيوت مكّة ؟ قال ڭا نعم»' ". ونحوها غيرها. 

وأمّا موق زرارةء عنه اا «سألته أين يمسك المتمتع التلبية؟ فقال هة إذا 
دخل البیوت» بيوت مكّة لا بيوت الأبطح»'*. 

وخبر زيد الشحّام . عنه ا : «عن تلبية المتعة مى تقطع ؟ قال الإ : حين 
يدخل الحرم»””. 

فلعدم عمل الأصحاب بهم والإعراض عنها يُطرحان. 


.١1981ح‎ ۳۸۸/۱۲ ح۱ . وسائل الشيعة: ج‎ ۳۹۹ / ٤ الكافي: ج‎ )١( 

() الکافي: ج٤‏ / ۳۹۹ ح۳. وسائل الشيعة: ج ۱۲ / ۱٦١۸۲۲۸۹‏ . 

(۳) الإستبصار: ج ۲ / ٦۱۷ح .٤‏ وسائل الشيعة: ج ۱۲ / ۱١٥۸٤۳۸۹‏ . 

. ٠١١۸۷ وسائل الشيعة: ج ۱۲ / ۳۹۰ ح‎ .۲۸٤ ح٤٦۸‎ / ۵ تهذيب الأحكام: ج‎ )٤( 
. ٠١١۸۹ع‎ ۳۹۱ / ۱۲ وسائل الشيعة: ج‎ . ٠۲۰ تهذيب الأحكام: ج ۵ / 16ح‎ )٥( 
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أقول: إنّ عقبة المدنيين إن كانت متّحدة مع عقبة ذي طوى, فلا تعارض بين 
صحيح البزنطي ومصحّح معاوية, وإلا فيكون الاختلاف من ناحية اختلاف 
الجهات. فلا تعارض أيضاً. 

وعن «الروضة»"" و«المسالك» ٠‏ إِنّ عقبة المدنتين من جهة أعلى مكّة, 
وعقبة ذي طوئ من جهة أسفلها. 

ثم إن الموضوع هو بيوت مكّة, وما في مصحّح معاوية إا هو تحديد لبيوت 
نكة ق ذلك ارعان لا لر ضوع الك رقا اة إل عد يداذلك: 

الموضع الثاني: الحاجٌ بأيّ نوع من احج يقطعها عند الزوال من يوم عرفة. 
ويشهد بذلك نصوص كثيرة: 

منها: صحيح محمد بن مسلم» عن الإمام الباق راكة: «الحاح يقطع التلبية يوم 
عرفة زوال الشمس»'". 

ومنها: مصحّح معاوية بن عار عن الإمام الصادق لا «إذا زالت الشمس 
يوم عرفة فاقطع التلبية عند زوال الشمس»!*. ونحوهما غيرهما. 

الموضع الثالث: المشهور بين الأصحاب أن المعتمر عُمرة مفردة يقطعها عند 
دخول الحرم إذا جاء من خارج الحرم. وعند مشاهدة الكعبة إِنْ كان قد خرج من 
مكّة لإحرامها. 

وأمّا النصوص فهي مختلفة: 
)١(‏ شرح اللمعة:ج 551/51 
(؟) مسالك الأفهام :ج۲ / 510 


(۳) الكافي: ج ٤‏ / 177 ح١.‏ وسائل الشيعة: ج ٠١‏ لت ال 
)٤(‏ تهذيب الأحكام: ج ۵ / ۱۸۱ ح۲٠‏ . وسائل الشيعة: ج ۱۲ / ٠١١۹٤۳۹۲‏ . 


44 فقه الصادق / ج6١‏ 


الطائفة الأولى: ما تدلّ على أنّ وقت القطع النظر إلى الكعبة: 

منها: صحيح عمر بن يزيد. عن أي عبدالله اا في حديث: «ومن خرج من 
مكّة يريد العُمرة. ثم دخل معتمراً لم يقطع التلبية حى ينظر إلى الكعبة»'". 

ومنها: مصحّح معاوية, عنه ايٌة: «من اعتمر من التنعيم. فلا يقطع التلبية حّ 
ينظر إلى المسجد»". 

وهذان الخبران كما ترى مختصّان بالخارج من مكّة. 

الطائفة الثانية: ما هو مطلق؛ ويدلٌ على أنّ وقت القطع دخول الحرم: 

منها: صحيح عمر بن يزيد. عن الإمام الصادق ا «من دخل مكّة مفرداً 
للعمرةء فليقطع التلبية حين تضع الإبل أخفافها في الحرم»'". 

ومنها: خبر معاوية بن عار عنهية: «وإن كنت معتمراً فاقطع التلبية إذا 
دخلت الحرم»!*. ونحوهما غيرهما. 

والجمع بين الطائفتين من جهة أخصيّة الأوإى. يقتضي البناء على ماهو المشهور. 

الطائفة الثالثة: ما تضمّن أنته يقطع التلبية إذا نظر إلى بيوت مككّة: 

منها: مو تق يونس بن يعقوب. قال: «سألت أبا عبدالله لف: عن الرّجل يعتمر 
عُمرة مفردة. من أين يقطع التلبية ؟ قال اذ : إذا رأيت بيوت ذي طوى 
فاقطع التلبية»!”. 


(۱) تهذيب الأحكام: ج0 / 30 ح۲۳١‏ . وسائل الشيعة: ج ۱۲ / ۳۹۵ ح ٠١١١٤‏ . 
(۲) الكافي: ج ٤‏ / ۷ ح۳. وسائل الشيعة: ج ۳۹٤/۱۲‏ ح ۱٦٦۰۰‏ . 

(۳) الإستبصار: ج ۲ / ۱۷۷ ح۱ . وسائل الشيعة: ج ۱۲ / ۳۹٤‏ ح ٠10۹۸‏ . 

(4) تهذ یب الأحكام: جه / ٩٤‏ ح۱۱۷ . وسائل الشيعة: ج ۳۹۲۳/۱۲ ع۹۷١٦٠‏ . 
(0) تهذيب الأحكام: جه / ۹۵ ح۱۲۲ . وسائل الشيعة: ج ۱۲ / ٠١١۹۹۲۹۲‏ . 
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ومنها: خبر الفضيل بن يسار. عن أبي عبدالله ل: «قلت: دخلت بعمرة فأين 
أقطع التلبية؟ قال : حيال العقبة عقبة المدنيّين. فقلت: أين عقبة المدنيين؟ قال: 
بحيال القصّارين»!". 

ومنها: صحيح البزنطي. عن الإمام الرضاليّة: «عن الرّجل يعتمر عمرة 
المحرم من أين يقطع التلبية؟ قال: كان أبو الحسن اك من قوله: يقطع التلبية إذا 
نظر إلى بيوت مككّة»'". ونحوها غيرها. 

أقول: لا إشكال في أنّ الطائفة الأول المختصّة با خارج من مكّة للإعهار أخصٌ 
من هذه النصوص. فتخصّصها بالجائي من خارج الحرم. وأمّا الطائفتان 
الأخيرتان فهما متعارضتان. فإِنّ الأول منهما تدلّ على القطع عند دخول الحرم. 
والثانية تدلٌ على القطع عند النظر إلى بيوت مكة. 

وقيل في الجمع بينهما وجوه: 

الوجه الأوّل: ما عن الصدوق'" و«النافع»“ و«كشف اللّئام»'” من الحمل 
على التخيّير. 

الوجه الثاني: ما عن ظاهر «الاستبصار»" و«التهذيب»'"' من حمل الأولى 
منهم| على من لم يجبيء من المدينة والعراق. والثانية على من جاء منهما. 
)١(‏ تهذيب الأحكام: ج 0 /347ح 174 . وسائل الشيعة: ج7١‏ حا 
(۲) وسائل الشيعة: ج ۱۲ /757ح17708. قرب الإسناد ص/1717. 
(؟) من لا يحضره الفقيه : ج۲ /407. 
)٤(‏ المختصر النافع: ص 875. 
(0) كشف اللثام (ط.ج) : ج ۵ /181. 


(1) الإستبصار: ج۲ .1VV/‏ 
(۷) تهذيب الأحكام :ج ۵ ا 
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الوجه الثالث:الجمع بينهما بحمل الثانية على تأكَد المنع. 

أقول: ولكن هذه الوجوه كلّها ليست من قبيل الجمع العرفي. ولكن الذي 
يسهّل الخطب أنته لم يظهر قائلٌ بمضمون الطائفة الأخيرة. فا معتمد هي الأوليتان, 

والظاهر أنّ القطع في الموارد المذكورة على الوجوب. وفاقاً في الأول لظاهر 
الأكثر. بل عن «الخلاف»"" الإجماع عليه وفي الثاني لوالد الصدوق'' والشيخ'" 
و«الوسيلة»”) و«المفاتيح»'* وشرحه. واستحسنه فى «المدارك»" بل هو حتمل 
الأكثر كا قيل'", وفي الثالث لظاهر الأكثر. وصرع بعضهم “. كل ذلك اظاهر 
الأوامر الخالية عن المعارض. كذا صرح به صاحب «المستند»". 

aaa 

( و ) المستحبٌ الناسع: (الإحرام في قطن محض) فيا قطع به الأصحاب على 

الظاهر المصرّح به في بعض العبائر كما في «الرياض»'''/ وقد رُوي أن الي ل 


(۱) الخلاف :ج۲ /۲۹۳. 

(۲) حكاه عنه في مختلف الشيعة : ج .1١ / ٤‏ 
(۳) المبسوط: ج ۳۱۷/۱ 

(4) الوسيلة: ص .١15١‏ 

(6) المفاتيح : ج١1‏ /517. 

() مدارك الأحكام :ج ۲۹۸/۷. 

(۷) كشف اللثام (ط.ج) : ج ۵ .۲۸٦/‏ 

(۸) المقنعة: ص 1۳. 

۳۲٣/۱۱ مستند الشيعة :ج‎ )٩( 
.۲۷٤/ ٦ج المسائل (طاج):‎ ضاير)٠١(‎ 
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لبسه في الإحرام, فى صحيح معاوية بن عّار. عن الإمام الصادق 321: 

«كان ثويا رسول الله ب . الّذين أحرم فيه انين عبري وأظفار , 
وفيهما کف 

كما قد ورد الأمر بلبس القطن مطلقاًء وق بعض النصوص: (أنشه لباس 
رسول تَي). وفي آخر: (هو لباسنا ولم يكن يلبس الشعر والصوف إلا من علّة). 

قيل: وأفضله البيض, لتظافر الأخبار بالأمر بلبسه. وكونه خير الثياب 
وأطيبها وأطهرها. لكن لا بأس با عداه من الألوان ا للنصوص 

منها: م بن أبي العلاء الخفّاف. قال: «رأيثُ أبا جعفر ابا وعليه برد 
أخضر وهو تحرم»'" . 

ومنها: صحيح عبدال رحمن بن الحجّاج: «أنته سأل أبا الحسن اث عن الحرم 
يلبس الخَرٌ قال ة: لا بأس»©. 

ومنها :صحيح الحلبي » عن أي عبد الله ل : «لا بأس أن تحرم المرأة في 
الذهب ولت 

ومنها: التوقيع الشريف: «كتب إليه ائ الحميري: هل يجوز للرجل أن يحرم في 
كساء خَرّ أم لا ؟ فكتب لبذ إليه في اللجواب :لا بأس بذلك وقد فعله قوم 
صالحون»””. ونحوها غيرها. 

نعم يكره في الأسود وقد تقدّم وعرفت أنّ الأحوط لزوماً أن لايحرم فيه. 
(۲) الكافي: ج ٤‏ / ۳۳۹ح ٥‏ . وسائل الشيعة: ج ١١‏ / لت 0 
(۳) الكافي: ج٤‏ / ۳٤۱‏ ح۱۲ . وسائل الشيعة: ج۱۲ / ٤٣۳ح .٠١١١۱‏ 


)٤(‏ من لا يحضره الفقيه: ج ۲ / ۳٤۵‏ ح۲۹۳۸ . وسائل الشيعة: ج ٠١‏ تح كلمت 
(6) وسائل الشيعة: ج ۱۲ / ۵٠۳ح ٠٠٠١۲٤‏ . الإحتجاج :ج۲ / 487. 
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وإحرام المرأةكإحرام الرّجل إلّافي تحريم المخيط» ولا يمنعها الحيض منه. 


(وإحرام المرأة كاحرام الرّجل إلا في تحريم المخيط) لقاعدة الاشتراك, 
وسيأتي الكلام في لبسها الخيط في تروك الإحرام.كا أنته قد مر أنته لا يستحبٌ ها 
رفع الصوت بالتلبية. وحكم إحرامها في الحرير. وسيأتي حكم التظليل ساتراً 
وكشف الوجه وستر الرأس. 

(ولا يمنعها الحيض منه) أي من الإحرام بلا خلافي. كا في «الجواهر»'", 
ويشهد به: 

١‏ -صحيح معاوية بنعّارءقال: «سألتٌأباعبدالله ا عن الحائض تحرم وهي 
حائض؟ قال اثة: نعم تغتسل وتحتشي وتصنع كما تصنع المُحرٍمة, ولاتصلي»'". 

۲ -وصحيح منصور بن حازم: «قلت لأبي عبدالله لثة: المرأة الحائض تحرم 
وهي لا تصلي؟ قالكة: نعم إذا بلغت الوقت فلتحرم»'". 

٣‏ _وصحيح العيص بن القاسم» قال: «سألت أبا عبدالله ا: أتحرم المرأة وهي 
طامث؟ قال اا نعم تغتسل وتلبّي»!*. ونحوها غيرها. 

أقول: وصصريم الأول والثاني عدم سقوط القُسل عنهاء فاعن بعض من 
سقوطه ضعيف. وقد مر أنته مستحتٌ بنفسه لا لحصول الطهارة. 

نعم تسقط الصلاة عنها لصحيح معاوية. ولعموم الأدلة, وقد تقدّم في مبحث 
المواقيت حكم إحرامها من مسجد الشجرة, فراجع ". 


aa 


.401١/ جواهر الكلام: ج۱۸‎ )١( 

(۲) تهذيب الأحكام: ج ۵ / ۳۸۸ح ٤‏ . وسائل الشيعة: ج ۱۲ / ٤۰۰‏ ح11115. 
)۳( تهذيب الأحكام: جه /ح۲. وسائل الشيعة: ج۲٠‏ / II7‏ 
)٤(‏ تهذ یب الأحكام: جه / ۳۸۹ ح1 . وسائل الشيعة: ج ۱۲ / ١1ح ٠١١۲١‏ . 
(6) فقه الصادق: ج .۳١۷/ ١5‏ 


الباب الرابع: فى تروك الإحرام. 
والواجب منها أربعة عشر تركاً: صيد ابر وإمساكه. والإشارة إليه والإغلاق 
عليه وذبحه. 


تروك الإحرام 

(الباب الرابع: في تروك الإحرام). 

أي ما يجب تركه.ومايكون تركه أفضل.وبعبارةأخرئ مايحرم فعله وماييكره. 

(والواجب منها: أربعة عشر تركاً) عند المصنّف هنا. 

وعن «النافع»'", وف «التذكرة»'"ا و«الشرائع»'": عشرون شيعا 

وعن «الدروس»'* ثلاثة وعش رون تركاً. 

وعن «القواعد» ٠‏ ثانية عشر تركاً فالاقوال أربعة. ا وجه سيظهر لك 
إن شاء الله تعالئ في آخر هذا المبحث. 


الصيد حرام على المُحرم 
المحرّم الأوّل: (صيد البرّ وإمساكه وأكله والإشارة إليه والإغلاق عليه وذبحه) 
بلاخلافٍ أجده في شیء من ذلك بينناء بل الإجماع بقسميه عليه كما في 


.۸٤ المختصر النافع: ص‎ )١( 

(1) تذكرة الفقهاء (ط.ج) : ج 5713/7 

(۳) شرائع الإسلام : ج ۱ /۱۸۳. 

(؛) الدروس :ج۱ /۳۵۱. 

(۵) قواعد الأحكام : ج٠‏ / ٤١١‏ قوله: (في تروكه والمحرم عشرون). 


۱۹۰ فقه الصادق / ج6١‏ 


«الجواهر»'”, وادّعى صاحب «المنتهى»'" إجماع المسلمين عليه. 

وفي «المستند»'" إجماع المسلمين في الأولين, وإجماعنا المحقّق والحكىّ 
في البواقي: 

أقول: تفصيل القول في ذلك يتحقّق في ضمن مسائل: 

المسألة الأولى: أنته لا إشكال في حرمة تلك ووجوب ترکھاء ويشهد بها 
الكتاب والسْنّة. 

ما الكتاب: فا يات منه: 

الآبة الأولئ: قوله تعالى: دلَمَبلُونَكُمْ اه بكَئْءٍ ن الصَّيْدٍ ناله يديك 
وَرِمَاحْكُمْ عَم لله من باه اَي هَن اعْمَدَى بعد ذلك فلَهُ عَذّابٌ الد“ دلت 
هذه الآية الشريفة على أن اله تعالى يختير الممؤمنين بالصيد. فإنّه على ما قيل كان قد 
كثر الصيد عندهم بالحديبيّة وهم تحرمون, بحيث يدخل في أمتعتهم حى كانوا 
يتمكنون من قبضه. 

قيل:إِنّ المراد ما ِتنَالَهُأيْدِيكُةْ» الصغار من الصيد. وَوَرِمَاحُكُمْ» الكبار منه 
كما هو مروئٌ عن الإمام الصادق كذ وابن عبّاس, هَن اعَدَى4 بعد الاختبار. أي 
خالف النهى مِقَلَّهُ عَذَابٌ أليرٌ». 

ومقتضى إطلاق الآية بقرينة حذف المتعلّق. حرمة كلّ ما يتعلّق بالصيد من 
القتل والإشارة وغيرهماء والآآية مختصّة بحال الإحرام أو هي والحرم. 
)١(‏ جواهر الكلام: ج585/18. 
(۲) منتهى المطلب (ط.ج): ج۲ /۸۰۲. 


(۳) مستند الشيعة : ج ١‏ ۳/۱ 
)٤(‏ سورة المائدة: الآية 94. 


الصيد حرام على المُحرم وا 


الآية الثانية: قوله تعالى: وَحُرْمَ عَلَْكُمْ صَيْدُ الَْرِ ما دمم حُرماًه" وهو 


أيضاً بواسطة حذف متعلق التحريم يفيد العموم. 

الاية الثالثة: قوله تعالى: ديا ها الْذِينَ منوا لا لّوا الصَّيِدَ و وه" 
هذه الآية الشريفة مختصّة بالقتل. 

وأما السنّة: فهي كثيرة: 

منها: صحيح الحلبي. عن أي عبدالله ئ «لا تستحلن شيئاً من الصيد وأنتَ 


ر سك 


حرام ولا وأدت علال ف الحرم, TS‏ 
إليه فيستحلٌ من أجلك فإنّ فيه فداء لمن تعمّده» 7" : 

ومنها: خبر عمر بن يزيد. عنه لا: «واجتنب في إحرامك صيد البرّ كلّه. ولا 
تأكل من ما صاده غيرك. ولا تشر إليه فيصيده»!*. 

ومنها: صحيح معاوية بن عار عنه لة: «لا تأكل من الصيد وأنتَ حرام وإِنْ 
كان ن أصابه حل 

ومنها: صحيحه الآخر عنه: «لا تأكل من الصيد وأنت حرام» وإِنْ كان أصابه 
تحلٌ. وليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلا الصيد. فإنّ عليك فيه الفداء»". 

ومنها: صحيح البزنطي. عن الإمام الرضائئة: «عن المُحرم يصيب الصيد 
)١(‏ سورة المائدة: الآية 15. 
(۲) سورة المائدة: الآية 96. 
(۳) الكافي: ج ١ ح4١ / ٤‏ . وسائل الشيعة: ج ١١‏ / 416 ح١15761.‏ 
)٤(‏ تهذيب الأحكام: ج ۵ / ۳۰۰ ح۹٠‏ . وسائل الشيعة: ج 4١7/١5‏ ح 15366 


(6) وسائل الشيعة: ج١٠‏ لت لل 
()الكافي: ج ٤‏ / ح۳ . وسائل الشيعة: ج7١‏ /۹۸ ع۱٣۱۷۲‏ . 
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ججهالة؟ قال ا: عليه كقّارة. قلت: فإ أصابه خطأً؟ وأيّ شىء الخطأ عندك؟ قال: 
ترمي هذه النخلة قتٌُصيب نخلةَ أخرئ. فقال/39: نعم هذا 5 الكمًارة. 
قلت: فإنْ أخذ طائراً متعمّداً فذبحه وهو تحر م؟ قال: عليه الكقّارة. قلت: جُعلت 
فداك ألست قلت إِنّ الخطأ والجهالة والعمد ليسوا بسواء. فبأيّ شىء يفضل المتعمّد 
الجاهل والخاطئ؟ قال: إنّه أثم ولعب بدينه»”". ١‏ 

ومنها: صحيح منصور بن حازم عن أبي عبدالله ا «المُحرم لا يدل على 


الصيد. فان دل عليه فقتل فعليه الفداء»". 
ومنها: موق ابن عارء عنه اا «لا تأكل شيئاً من الصيد وات حرم وإن 
صاده حلال»””. 


ومنها: صحيح الحلبي. عنه أيضاً: «أنته شئل عن الصيد يصاد في الل ثم يجاء 
به إلى الحرم وهو حَيَ؟ فقال9ة: إذا أدخله الحرم وهو حَيّ فقد حَرُم لحمه 
وإمساكه. وقال: لا تشقره في الحرم إلا مذبوحاً قد بح في الحلٌ ثم أدخل الحرم»'*. 
ومنها: خر شهاب عنه اا فى حديث: «أما علمت أنّ ما دخلت به الحرم حيّاً 
فقد حرم عليك ذبحه وإمساكه»””. 
ومنها: خبر إبراهيم بن عمر وسلوان بن خالد. قلنا لأبي عبدالله ا «رجل 
أغلق بابه على طائر؟ فقال: إن كان أغلق الباب بعدما أحرم فعليه شاة. الحديث» . 
)١(‏ الكافي: ج ٤‏ / ۳۸۱ح .٤‏ وسائل الشيعة: ج7١‏ / 74ح ١1/7017‏ . 
(؟) الكافي: ج ٤‏ / ۳۸۱ ح۲ . وسائل الشيعة: ج 4157/١١‏ ح11504179. 
(۳) تهذيب الأحكام: ج ۵ / ۳۷۰ح .۲۰٠‏ وسائل الشيعة: ج۱۲ / ٤۱۹‏ ح۲١١١٠.‏ 
)٤(‏ تهذيب الأحكام: ج ۵ / 9/7 ح۲۲۱ . وسائل الشيعة: ج ٤۲۳/۱۲‏ ح۷۲١١٠.‏ 


(0) من لا يحضره الفقيه: ج ۲ / 577 ح ۲۳۷۰ . وسائل الشيعة: ج ۱۲ / ۳۱ ع٤١۷۱١‏ . 
() تهذيب الأحكام: ج 0 / ۳۰ ح۱۲۸ . وسائل الشيعة: ج7١‏ / 14ح ۱۷۱٤١‏ . 
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ونحوها غيرها من النصوص الكثيرة. ودلالتها على حرمة صيد البرّ أكلاً 
واصطياداً ودلالةً وإشارة وإمساكاً وإغلاقاً واضحة. 

أقول: والمنساق إلى الذهن من النصوص والفتاوى, بل المصرّح به فيهاء أن 
الإشارة أو الدلالة المسيبة للصيد حرام فلا يحرم دلالة من يرى الصيد ولا يريده أو 
لا يقدر عليه أو لا يفيده الدلالة والإشارة لأجل علمه به. فإنّ ظاهر قوله في 
صحيح منصور: (المُحرم لا يدل على الصيد, فإِنْ دلّ عليه فقتل فعليه الفداء). 
وقوله اث في خبر عمر بن يزيد: (ولا تشر إليه فيصيده) ونحوهما غيرهماء أَنّ 
المُحرّم هو الإشارة والدلالة المسيّبتان للصيد لا مطلقاً. 

والمراد بالتسبيب ليس هو التسبيب التوليدي لتوسّط فعل الصائد المختار بين 
الدلالة والإإشارة والصيد. بل المراد مطلق المدخليّة في اصطياده أو إتلافه ولو على 
جهة الشرطيّة. 

والتعليل كا يخصّص كذلك يعمّم فا في النصوص من العلّة الغائيّة -وهي 
ترب الصيد -يوجب الالتزام بحرمة كلّ فعل له دخلٌ إعدادي في الاصطياد. 

وبعبارة أخرى: لا إشكال في أنته إذا قال المولى لعبده: (لا تُدخل الدار زيداً 
فيطلع على أسرار التيت) يفهم العرف منه عدم جواز كلما يتر تب عليه ذلك. وليس 
ذلك من باب تنقيح المناط كما هو واضح. وف المقام بما أنته رتب الشارع النهي على 
الدلالة والإشارة الاصطياد فيفهم العرف منه كبرئ كليّة. وهي حرمة كلّ ما تفرع 
عليه الاصطياد كالإغلاق وما شاكل. وعلئ هذا فتسرية الحكم لا تحتاج إلى 
دعوى الإجماع على حرمة مطلق الإعانة على الصيد بكل فعل تحقّق به. ولو 
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بالإغلاق كما في «الجواهر»''", كي يورد عليه بعدم ثبوت الاثفاق أَوَلاً وعدم كونه 
ويترتّب على ذلك أنته لا حاجة إلى البحث في بيان النسبة بين الدلالة 
والإشارة, وأنته هل تصدق الدلالة على الكتابة أم لا؟ فإنّ المُحرّم مطلق الاعانة 
على الصيد. صدق عليه الدلالة أو الإشارة أم لم تصدق. 
والمُحرّم هو الدلالة أو الإشارة سواءٌ أكان المعان تحرماً أو حلا لإطلاق 
بعض النصوص. وللتصري في بعض آخر بذلك. لاحظ صحيح معاوية المتقدّم. 
لد 


)١(‏ جواهر الكلام: ج185/18. 
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عدم اختصاص حرمة الصيد بمحدّل الأكل 

المسألة الثانية: اختلفت كلماتهم في أنّ المراد بالصيد في المقام» هل هو 
خصوص الصيد لحلل أو يعم حرم الأكل؟ بعد اتفاقها على أن المراد به الممتنع 
أصالة. وأنّ الإنسيّ المتوحّش خارجٌ. والوحشي المستأنس داخلٌء للنصّ. 

ففي «المستند» ٠"‏ (الصيد المحرّم يشمل كل حيوان تمتنع بالأصالة. سواءٌ 
كان تما يؤكل أو لا.وفاقاًللشرائع'' و«التذكرة»' "بل جملة من كتب الفاضل. وجمعٌ 
من المتأخَّرين. وعنالراوندي”' أنته مذهبناء معرباً عن دعوى الإجماع) انتهى. 

وعن «النافع»" و«الدروس»'": أنّ المراد به الحيوان المحلّل. 

بل عن «المفاتيح»'"' نسبة ذلك إلى أكثر الأصحاب. 

وقد استئنى كلّ من الطائفتين عن المحدّم أصنافاً: 

فالأوّلون استثنوا منه العقرب والأفعئ والفأرة. بل كلّ ما خيف منه. وإن 
اختلفوا في بعض الأقسام. 

والآخرون استثنوا الأسد والتعلب والأرنب والضبٌ والقُنفذ واليربوع. 
وألحقوا هذه بحلل الأكل. 
)١(‏ مستند الشيعة : ج١١ TED‏ 
(۲) شرائع الإسلام: ج۱ .۲۱٤/‏ 
(۳) تذكرة الفقهاء (ط.ج) : ج ۷/ 571. 
)٤(‏ فقه القرآن: 5.7/١‏ 
(05) المختصر النافع: ص ١‏ 3 


(1) الدروس: ج 501١/1١‏ 


(۷) حكاه عنه في مستند الشيعة: ج ١١‏ / ۸ وفي الهامش (المفا تيح :4 


195 فقه الصادق 7ج 


أقول:يقع الكلام في موردين: 

الأول في أصل الحكم. 

الثاني: في الاستثناء. 

ما المورد الأوّل: فيشهد على أن المراد ما يعمّ المُحرم وجوه: 

الوجه الأوّل: شمولالصيد المنبيّ عنه كت بأُوسُنّة له لغدّوعرفاً فيشملهإطلاقه). 

الوجه الثاني: عموم صحيح ابن عّار. عن أبي عبدالله اذ «إذا أحرمت فاتّق 
قتل الدواب كلها إلا الأفعئ والعقرب والفأرة. الحديث»7". 

الوجه الثالث: ما في صحيح معاوية وغيره من النهي عن قتل مالم يرده من 
الحيوانات الحرّمة المذكورة فيها. 

الوجه الرابع: ما دلّ على حرمة قتل الوحش والطير مطلقاً. والنهي عن قتل 
غير الإبل والبقر والغنم والدجاج في الحرم» وحُرمة كلّ ما أدخل الحرم حَبَا الآتي 
كلها في باب مسائل الحرم. فإنها بضميمة الإجماع وصحيح حريز الآتي الدالٌ على 
اتحاد حكم الحرم والإحرام في تحريم الصيد تدلّ على المطلوب. 

وأيضاً: استدلّ للاختصاص محلل الأكل بوجوه: 

الوجه الأول الإجماع. 

وهو غير ثابت» كيف وقد عرفت دعوى الإجماع عن بعضٍ على التعميم» 
وعلى فرض بو ته لعدم كونه تعبّدياً لا يعتمد عليه. 

الوجه الثاني: منع صدق الصيد على المُحرِم. 

وفيه:_مضافاً إل صدقه عليه عرفاً ولغة -أنته قد استعمل في الأخبار في صيد 


. ٠۷۰۳١ع‎ 040 / ١١ج ح۲.وسائل الشيعة:‎ ۳٣۳ / الكافي: ج؛‎ )١( 
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المُحرم. وكفاك ما نسب إلى سيّد البلغاء أمير المؤمنين91ة: 
«صدد الملوك ثعالب وأزات وإذا ركب فصيدي الأبطال»'. 

الوجه الثالث: قوله تعالى: «خ رم عَلَيكَمْ صَيْدٌ ار ما دم _ خر ماه" 

تقريب الاستدلال: أن المراد بالصيد الحيوان المُصطاد. وبديهي أن التحريم إذا 
تعلّق بالعين الخارجيّة دون الفعل. كان ظاهراً في إرادة أظهر أفراده. مثلاً قوله 
تعالی: حرمت مٿ عَلَيِكُمْأمهَاتُكُْ'"' ظاهر في حرمة نكاحهن. فني المقام يكون 
ظاهراً في إرادة حرمة الأأكل. وحيث أنّ المحرّم على كلّ أحدٍ في حال إحرامه 
وغير إحرامه. والحرمة في الآية الكرية قيّدت بحال الإحرام: فيعلم أن الحكم في 
الآية مختصٌ با محلل فإِنّه الذي يصلح تقيّيد حرمته بحال الإحرام. 

وفيه أوَلاً: أنته يمكن أن يكون المراد بالصيد في الآية الشريفة الاصطياد. بل 
هو الظاهر منها دون المصيد. 

وثانياً ما تقدّم من أنّ حذف المتعلّق يفيد العموم, وأَنّ المقدّر هو جميع الآثار, 
إلا مع قيام القرينة على إرادة أثر خاص منه. 

وثالثاً أنّغاية ذلك اختصاص الآيه الكريمة بال حلل, ولا مفهوم ها كى يقيّد به 
إطلاق سائر الأدلة. 

الوجه الرابع: انصراف الأدلّة عن المُحرّم أكله. وعن «كشف اللثام»' ''تقريبه 
بدعوى تبادر المحلّل, وأيّده بأصالة الل والبراءة. 
)١(‏ حكاه عنه الراوندي في فقه القرآن : ج ١‏ /5.5. 
(۲) سورة المائدة: الآية 95. 


(۳) سورة النساء: الآية 377 . 
)٤(‏ کشف اللّثام (ط.ج) : ج ۵ / ۳۲۱. 
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وفيه :أنته لا منشأ لشيءٍ منهما » وأصالة ا حل والبراءة لايحرى ها مع 
إطلاق الدليل. 

الوجه الخامس: أنته لا تجب الكقّارة في قتل غير المأكول غير القانية. وهى: 
الأسد والأرنب والتعلب واليربوع والقنفذ والضبٌ والذئب والزنبور, التى دلت 
النصوص الخاصّة _كخبر أبي سعيد'"' وصحاح البز نط '" والحلبى''' ومعاوية!*! 
ومسمع'"-على تبوت الكقارة في قتلها. 

وأورد عليه: بمنع التلازم بين عدم لزوم الكقارة وعدم التحريم. لعدم نموض 
دليل على كون الكقّارة من لوازم الحرمة. كي يكون دليل عدم وجوب الكقارة 
دليلاً اعدم الحرمة. كما يشهد له سقوط الكقّارة في الصيد متعمّداً. 

وأجيب عن ذلك: بأنته يكن استفادة التلازم : 

دعن قولة حا روعي ل وك يدا جرا ل مافتل 
ف العم . 

۲ -ومن قو له ا في صحيح الحلبي: «فإنّ فيه فداءٌ لن تعمّده». 

. وقولهئة في صحيح ابن حازم: «وإمًا الفداء على المُحرم»‎ ٣ 

حيث لا يدلّ على الصيد. فان دلّ فعليه الفداءء فإنٌ المستفاد منها ثبوت الفداء 
)١(‏ الكافي : ج ٤‏ / ۲۳۷ ح٠۲‏ . وسائل الشيعة: ج۱۳ / الاح ۱۷۲۸۰. 
(۲) وسائل الشيعة: ج ۱۷/۱۳ ح ١۷۱۲۱‏ . 
(۳) الكافي: ج ٤‏ حا .وسائل الشيعة: ج١٠‏ / باب 1۷1۹4۷ 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ۲۱/۱۳ ح۱۳۲١۷١.‏ 


(0) وسائل الشيعة: ج۱۲ / ۱۷۱۲۸۱۹ . 
(1) سورة المائدة: الآية .٠٥‏ 
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في كلّ ما تعلق به النبي. وهذا التلازم لا يتم إل على تقدير تخصيص الصيد بالحلّل 
منه. وأمًا غيره فلا تلازم فيه بل صرح الشيخ في «المبسوط»''' بأنته لا خلاف بين 
العلماء في عدم وجوب الجزاء في قتل الحيّة والعقرب والفأرة والغراب والحداة 
والكلب والذئب» وأنته ليجب الجزاء عندنا في الجوارح من الطير كالبازي 
والصقر والشاهين والعقاب ونحو ذلك. والسّباع من البهاثم, فلو كان صيد هذه 
الأنواع حراماً. كان الواجب ثبوت الفداءء للتلازم المستفاد من الآية والنصوص. 
والتالي باطلٌء لما عرفت من الإجماع, فيتعيّن أنّ المراد خصوص مأكول اللّحم. 

وإن شئت قلت:إنّ مفاد الآية والروايات ثبوت الفداء في كلّ ما تعلّق به النهيء 
فلاب من أحد التخصيصين: إِمّا تخصيص الصيد بالحلّل, أو الفداء ببعض ما يحرم 
صيده. فلا يعلم عموم حرمة الصيد. 

أقول: إن غاية ما يثبت بذلك اختصاص حرمة الصيد با فيه الفداء. وهذا له 
يفيد فا نمي فيه عن قتل لواب والسّباع ونحوها من الأخبار بالمنطوق والمفهوم. 

وبعبارة أخرئ: إن لنا عنوانين: أحدهما الصيد. والآخر قتل الواب. والتلازم 

ثبت فإنا هو في الأول دون الثاني والمثبت للتعميم حقيقةً هو الثاني. 

فالمتحصّل: أنته لا جوز للمُحرم قتل الحيوان, سواءٌ أكان مأكول اللّحم أو 
غير مأكول اللّحم. 

وأمًا المورد الثاني: فقد استئني عن ذلك موارد: 

المورد الأوّل: كلّ ما خيف منه. فاه يجوز قتله إذا أراده. إجماعاكما قيل: 

١-لصحيح‏ ابن عار المتقدّم: «إذا أحرمت فاتّق قتل الدّواب كلها إلا الأفعى 


)١(‏ المبسوط: ج١‏ ا ار 
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والعقرب والفأرة -إلى أن قال _والحيّة إن ارادتك فاقتلهاء فإنْ لم تردك فلا تردهاء 
والكلب العقور والسّبع إذا أراداك فاقتلهما. وإ م يكن تردك فلا تردهاء والأسود 
الغدر فاقتله على كلّ حال» وارم الغراب والحدأة رمياً الحديث»”". 

۲-وصحيح حسين بن أي العلاء. عن الإمام الصادق لب قال: 

«قال لي: يقتل المُحرم اللأسود الغدر إلى أن قال -وقال: اقتل كلّ واحدٍ 
منهرث ردك | 

٣‏ وصحيح حريز, عنه لا « كل ما يخاف المُحرم على نفسه من الشباع 
والحيّات وغيرهما فليقتله, وإِن لم يردك فلا ترده»'". 

,250 وخبر عبد الرحمن العزرمي, عن الإمام الصادق. عن أبيه عن على‎ - ٤ 
قال: «يقتل المُحرم كلّ ما خشيه على نفسه»”*.‎ 

4-وصحيح آخر لمعاوية بن عّار: «عن حرم قتل زنبوراً؟ قال: إن کان خطاً 
فليس عليه شيء. قلت: لا بل متعمّداً. قال يطعم شيا من طعام. قلت:إنّه 
أرادني. قال اكل شيء أرادك فاقتله»!”. 

المورد الثاني: الأفعئ والعقر ب والفأرة.استثناهاالحوّق " وجماعة "ءويشهديه: 


(۱) الكافي: ج؛ / ۲٣۲‏ ح۲ وسائل الشيعة: ج ١١‏ / 0480 ح77071. 

(۲) تهذيب الأحكام: ج ۵ / ۳۹۲ ح۱۸۷ . وسائل الشيعة: ج ۵٤1/۱۲‏ ح 170175 . 

(۳) تهذيب الأحكام: ج ۵ / ۵٣۳ح‏ 186 . وسائل الشيعة: ج ۵٤٤/۱۲‏ ح ٠۷١۳١۵١‏ . 

.٠۷١٤١ح‎ 247/١1 وسائل الشيعة: ج‎ . ٠١ ح۳١١‎ / ٤ الكافي: ج‎ )٤( 

(0) الكافي: ج ٤‏ / 74ح ٥‏ . وسائل الشيعة: ج ۵٤۷/۱۲‏ ح۳٤١۷٠.‏ 

(1) شرائع الإسلام: ج 516/1١‏ 

(۷) منهم الصدوق في المقنع: ص ۷۷. وصاحب المدارك في مداركه : ج۸ / 717, وصاحب الحدائق في حدائقه: 
ج۱0 /10۸. 


عدم اختصاص حرمة الصيد بمحلّل الأكل ١‏ 


١-صحيح‏ معاوية بن عار المتقدّم. 

"-خبر محمد بن الفضيل , عن أبي الحسن لذ قال : «سألته عن المُحرم 
وما يقتل من الدّواب ؟ فقال : يقتل الأأسود والأفعئ والفأرة والعقرب , وكلّ حيّة. 
وإن أرادك السبع فاقتله » وإنْ لم يردك فلا تقتله ‏ والكلب العقور إِنْ أرادك 
فاقتله. الحديث»”. 

۳-وصحيح الحلبي. عن الإمام الصادق 2ة: «يقتل في الحرم والإحرام 
الأفعئ والأسود الغدر. وكلّ حيّة سوء. والعقرب والفأرة وهي الفويسقه. ويرجم 
الغراب والحدأة رجماً الحديث»'"'. ونحوها غيرها. 

وما في حسن ابن أبي العلاء. من قوله ا «اقتل كل واحدٍ منهنّ يريدك»'" 
ونحوه غيره» لا يصلح مقيّداً لإطلاق هذه النصوص. إذ لا مفهوم له. ومنطوقه 
لاينافي الإطلاق كي يقيّده. 

المورد الشالث: الحيّة. وأصل جواز قتلها في الجملة محل وفاق. والنصوص 
ناطقة به. إا الحخنلاف في أنته : 

١-هل‏ يجوز مطلقاكم| هو الأشهر. بل عن «القُنية»'' و«المبسوط»!* 
الإجماع عليه؟ 





1770114 ح‎ 0٤۷ / ١١ من لا يحضره الفقيه: ج ۲ / 7714 ح 171575 . وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
117١1١ ح‎ 047/1١57 ح۳. وسائل الشيعة: ج‎ 777 / ٤ الكافي: ج‎ )1( 

(؟) تهذيب الأحكام: ج ۵ / ۳۹۲ ح۱۸۷ . وسائل الشيعة: ج 0477/١7‏ ۱۷۰۳۹ . 
(4) غنية النزوع: ص .٠١١‏ 

)1)0 المبسوط: ج ۱ /۳۳۸. 


00 فقه الصادق /ج6٠١‏ 


۲ -أو يختصٌ بصورة ا مخوف كما عن «السرائر»''' وفي «المستند»'"؟ وجهان: 

يشهد للأوّل: إطلاق بعض ما تقدّم,كصحيح الحلبي: وخبر ابن الفضيل. 

وللثاني: صحيح ابن عار وحيث إن أخصٌ فيخصّص الإطلاق به . 

المورد الرابع: الزنبور والنسر والأسود. ويجوز قتل هؤّلاء أيضاً لخنبر غياث 
ابن إبراهيم .عن أبيه.عن الإمام الصادق ا «يقتل المح رٍ مالزنبور والنسر والأسود 
الغدر والذئب. وما خاف أن يعدو عليه. وقال: الكلب العقور هو الذئب»'". 

ونحوه خبر وهب بن وهب!*. 

المورد الخامس: الكلب العقور. والظاهر اختصاص الجواز عا إذا أراده. لخبر 
ابن الفضيل المتقدّم. 

المورد السادس: الفل والبق والقَمّلة والبرغوث ال ويشهد به النصوص 
الدالّة على جواز قتلها في الحرم. راجع: باب ۸٤‏ من أبواب تروك الإحرام» فإئها 
-بضميمة ما دلّ على أن ما يجوز قتله في الحرم. يجوز للمحرم قتله تشهد بالجواز. 
وفي خصوص البق والبرغوث بحت سيأتي في مبحث هوام الجسد'". 

جه 
حرمة ذبيحة المُحرٍم على المُحلّ والمُحرِم 

المسألة الثالثة: إذا صاد المُحرم صيداً وقتله. حرم عليه وعلى من مثله في 

كونه تحر ماًإجماعاً ونصّا وهذا متفقٌ عليه لا نقاش فيه إا الكلام في أنته هل يحرم 


.0517/ 1١ج: السرائر‎ )١( 

(۲) مستند الشيعة : ج١١/5417.‏ 

(؟) الكافي: ج ؛ / 17ح ٤‏ وسائل الشيعة: ج١١‏ / 047 ح 11/١47‏ . 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج۱۲ / 0٤۷‏ ح7١7١.‏ قرب الإسناد ص11. 
(0) صفحة ۳٠۸‏ من هذا المجلّد. 
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على كل أحدٍ وإِنٌ کان محلا أم لا؟ فيه أقوال: 
القول الأوّل:ما عن أكثر كتب الشيخ و«المهزّب»'" 0 
و«الوسيلة» أو«الجواهر»' “و«الشرائعم»" و«النافع»" و«القواعد» “و«الارشاد»”" 


وغيرهاء وهو أنته ميتة وحرامٌ عليه. 
وفي «الجواهر»””': (بل هوالمشهور شهرة عظيمة, بل لم يحك المخلاف مَنْ 


وفي «المنتهى»''": (ولو ذيحه المحرم كان حراماً لا بحل أكله للمحرم ولا 
للمُحلٌ. يصير ميتة يحرم أكله على جميع الناسء ذهب إليه علماؤنا أجمع) انتهئ. 
ومثله في «التذكرة»'"". 


القول الثاني: أنته يحل أكله له إن ذبحه في الحيِلٌ. تسب ذلك إلى «المقنع»”؟" 


.5؟١ النهاية: ص‎ )١( 

(۲)المهدّب :ج١‏ / ف 

(۴) الجامع للشرايع: ص ۱۸۳. 

.١56 الوسيلة: ص‎ )٤( 

(۵) جواهر الفقه: ص8). 

(1) شرائع الإسلام :ج ١‏ /۱۸۳. 

(۷) المختصر النافع ص .۸٤‏ 

(۸) قواعد الأحکام :ج۱ .٤١١/‏ 

() إرشاد الأذهان :ج۱ /۳۱۷. 

.۲۸۹ / جواهر الكلام: ج۱۸‎ )٠١( 
.۸۰۳/ منتهى المطلب (ط.ج): ج۲‎ )1١( 
.۲۷۲ /۷ تذكرة الفقهاء (ط.ج) : ج‎ )1١( 
المقنع: ص 47؟.‎ )17( 
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والفقيه ٠‏ واللإسكافى''' والمفيد”" والسيّد والكلي'". 

القول الثالث: التفصيل بين مقتول المُحرم ومذبوحه» فالحكم با حليّة للمحلّ 
في الأوّل. والحرمة له في الثاني. حُكي ذلك عن الشيخين''' وعن سيّد «المدارك»“ 
وبعض من تأخَّرا* عنه الميل إليه. وقال صاحب «المستند»"" إن الأقرب. 

أقول: يقع الكلام في موردين: 

الأوّل: فى مقتضى النصوص الخاصّة. 

الثاني: في سائر الوجوه المذكورة دليلاً أو تأييداً. 

أمّا المورد الأوّل: فالنصوص الخاصّة الواردة في المقام طائفتان: 

الطائفة الأولى: ما يدلّ على القول المشهور: 

١-خبر‏ وهب» عن جعفر, عن أبيه. عن أمير المؤمنين ا «إذاذبح المّحرِم 
الصيد لم يأكله الحلال والحرام. وهو كالميتة. وإذا ذبح الصيد في الحرم فهو ميتة, 
حلالٌ ذيحه أو حرام . 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه: ج ۲ / ۲٣۳‏ ح۲۳۷۱ . 
(۲) حكاه عنه العامة في مختلف الشيعة: ج ٤‏ / ۲ والسيّد الخونساري في جامع المدارك: ج ۳۹۱/۲ 


(۳) المقنعة: ص .٤۳۸‏ 

.۷۲/ رسائل المرتضى : ج۳‎ )٤( 

(6) الكافي: ج ٤‏ / ۳۸۲ ح1. 

(1) المقنعة: ص .٤۳۸‏ تهذيب الأحكام: ج ۵ / ۳۷۸-۳۷۵ الإستبصار :ج۲ / .۲۱١‏ 
(۷) مدارك الأحكام :ج۳۰۸/۷. 

(۸) الحدائق الناضرة : ج6١ .٠٤١/‏ 

(1) مستند الشيعة :ج 544/١١‏ 

)٠١(‏ تهذيب الأحكام: ج ۵ / لالح 778, وسائل الشيعة: ج ۱۲ / ٤٣۲‏ ح17757. 
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كان يقول: إذا ذّبح المُحر م الصيد في غير الحرم »فهو ميتة لايا كله حل ولا حرم»'". 

او عليهما: بأنتهم| قاصران من حيث السند: 

أمَا الأوّل: فلاشتراك وهب بين الضعيف والقوي. 

وأمّا الثاني: فلن من جملة رجاله الخشّاب. وهو غير د مدحاً يعتدٌ به. 

وفيه أَوَلاً: أن ن المخشاب ممدوځ بمدح يعتدّ به قال النجاشي (هو من وجوه 
أمتسابناءاتسيون كتين الل والحديث). ومثله عن القسم الأول من المخلاصة". 
وذكره ابن داود' * في القسم الأول وأشار إلى ما في رجال الشيخ والنجاشيء وعن 
«الذخيرة»!*' و«البلغة» وغيرهم: أنته مدوح, EOE‏ امل 7 
وعليه فحديث الرّجل إمّا صحيحٌ أو حسن كالصحيح. 

نعم» من لا يعتمد إلا على التوثيق الصريح كصاحب «المدارك» وثاني 
الشهيدين. لا يعتمد على روايته. 

وثانياً أنته مع عمل من تقدّم من الأساطين والفقهاء هما ينجبر ضعف 
سندهما لو کان به. فلا إشكال فا من حيث السند. 

الطائفة الثانية: ما يدل على عدم البأس بأكل المُحلٌ ما صاده المُحرم: 

١-صحيح‏ حريز: «قال: سألت أبا عبد الله اا عن حرم أصاب صيداً أيأكل 

منه أحلٌ؟ فقال/ثة: ليس على الْحلّ شيء. إا الفداء على المُحرم»'". 
)١(‏ تهذيب الأحكام: جه /۷۷ ح۰۲۲۹ وسائل الشيعة: ج ٤۳۲/۱۲‏ 17791 
(۲) رجال النجاشي: ص ٤۲‏ رقم [ .]۸٥‏ 
(۳) خلاصة الأقوال: ص 4 ٠١‏ رقم [15]. 


(4) رجال ابن داود: ص 8لا رقم [176]. 
(0) ذخيرة المعاد: ج” / ٠٠‏ 





(7) تهذيب الأحكام: ج ۵ / ۳۷۵ ح۹٠۲.‏ وسائل الشيعة: ج 47١/11‏ ع11۸١٠‏ . 
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١‏ -صحيح معاوية بن عار عنه 1: «عن رجلٍ أصاب صيداً وهو حرم 
أيأكل منه الحلال؟ فقال2ة: لا بأس. نا الفداء على المُحرم»'". 

۳-صحیح منصور بن حازم» قال: «قلثٌ لآب عبدالله بلة: رجلّ أصاب صيداً 
وهو تحرم» آكل منه وأنا حلال؟ قال: أنا كنت فاعلاً. قلت له: فرجلٌ أصاب مالاً 
حراماً؟ فقال ا ليس هذا مثل هذا يرمك الله. إنّ ذلك عليه»'". 

٤‏ -حسن الحلبي أو صحيحه: «المُحرم إذا فَكَل الصيد فعليه جزاؤه. 
ويتصدّق بالصيد على مسكين»'". 

-حسن معاوية بن عّار. عنه با «إذا أصاب المُحرم الصيد في الحرم وهو 
تحرم, فاه ينبغي له أن يدفنه ولا يأكله أحد. وإذا أصاب في الحِلٌ فإنّ الحلال يأكله 
وعليه الفداء»“. 

أقول: وللقوم في الجمع بين الطائفتين طرق: 

الطريق الأوّل: ما عن أصحاب القول الثالث, وهو: أنّ الأخبار الجوّزة للأكل 
مطلقٌ من حيث كون التذكية بالذبح بعد الصيد أو كونها بغيره كا لو رماه ولم 
او والأخبار المانعة -وهي الخبران المتقدّمان _مختصّة بالذبح» فيقيّد 
إطلاق الجوّزة بهاء فيختص المنع بما إذا ذبحه المُحرم. 

وفيه:إنّ هذا لوت في جملة من أخبار الجواز المتضمّنة لقوله: (أصاب صيداً) أو 
(من صيد) م يت في جميعها حى مثل حسن الحلبي المتضمّن لقوله 1: (المُحرم إذا 
)١(‏ تهذيب الأحكام: جه / ۳۷۵ح ۲۲۰. وسائل الشيعة: ج ٤۲۱/۱۲‏ ع۹١١١٠‏ . 
(۲) تهذيب الأحكام: ج ۵ / ۳۷۵ ح۲۱۸. وسائل الشيعة: ج ٤۲١/۱۲‏ ع۷١١١٠‏ 


(۳) تهذ یب الأحكام: ج ۵ / ۳۷۲ح ۲۱۰. وسائل الشيعة: ج۱۲ / ٤۳۲‏ ع۹۹۸١۱‏ . 
)٤(‏ تهذيب الأحكام: ج ۵ / ۳۷۸ ح۲۳۱. وسائل الشيعة: ج۱۲ / 40٠١‏ ح١١١١٠.‏ 


حرمة ذبيحة المُحرم على المُحل والمُحرم ۳۰۷ 


قتل الصيد).إذ لا يبق حينئذٍ فرق بين الذبح والقتل كي يحمل الأول على ما لو ذبحه 
بعد الصيد. والقتل على ما لو قتله بالصيد؟ وهل هذا إلا جمعٌ تبرّعي لا شاهد له؟ 

الطريق الثاني: ما عن بعض أصحاب ذلك القول من أنّ الأخبار الجوّزة مطلقة 
من حيث إدراك الصيد وبه رمق» بأن يحتاج إلى البح فيذبحه المُحلٌ. وعدم 
إدراكه الا وليس به رمق. والأخبار المانعة مختصّة بالثاني, فيقيّد إطلاق الجوّزة بها. 

وفيه: إن حسن الحلبي يأ عن ذلك كا لا يخن على من لاحظه, والغريب أَنّ 
المنسوب إلى الشيخ في «التهذيب»''' حمل خصوص حسن الحلبي وحسن معاوية 
على ما إذا أدرك الصيد وبه رمق. بحيث يحتاج إلى الذبح» مع التصريم بقوله: 
(المُحرم إذا قتل الصيد) في حسن الحلبي. مع أن قوله ا في حسن معاوية: (فإنّه 
ينبغي له أن يدفنه) يأ عن ذلك. 

الهم إلا أن يقال: إن في بعض النسخ بدل (يدفنه) كلمة (يفديه). 

الطريق الثالث من وجوه الجمع:أنّ الروايات المجوّزة كلها متضمّنة لكلمة 
(أصاب) إلا حسن الحلبي. والإصابة بنفسها ظاهرة في الأخذ والاستيلاء. فادها 
حينئذٍ أن جرد استيلاء المُحرِم على الصيد لا يوجبُ حرمته على الحلال» حى لو 
ذكَاه نحل بل للمحلٌ أن يذكّيه ويأكله. وما ورد في ذيل حسن معاوية من قوله320: 
(فإنّهِ ينبغي له أن يدفنه) قد عرفت أنته مرويّ بطريق آخر. 

وأمّا حسن الحلبي: (المُحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه, ويتصدّق بالصيد 
على مسكين). فكونه من الأخبار الجوّزة, نما هو بلحاظ ذيله الآمر بالتصدّق به 
على المسكين. إذ لو كان حراماًلماكان وجه لذلك. كما هو واضح. 


.۳۷۸/ ۵ تهذيب الأحكام : ج‎ )١( 


۰۸4 فقه الصادق /ج6٠١‏ 


ولكن يمكن أن يقال:إنّ حرف (ب) الداخلة على الصيد للسببيّةء والمراد من 
مدخو ها ا لمعنى المصدري, ففاد الخبر حينئذٍ هو أنته يتصدّق على المسكين بسب 
ارتكابه الصيد. ويحتمل أن يقدّ ركلمة (مثل). ففاده أنته يتصدّى على المسكين بمثل 
الصيد. وعلى التقديرين ليس الخبر من النصوص لْجوّزة للأكل. 

وفيه: أنّ حمل الاصابة على خصوص الأخذ والاستيلاء خلاف الظاهر, سما 
مع فرض السؤال عن أكله من دون تقيّيد بالتذكية. فتأمّل. مع أنّ حمل (ب) على 
السببيّة أو تقدير كلمة (مثل) في الحسن خلاف الظاهر جدّاً لا يُصار إليه بغير دليل. 

الطريق الرابع: حمل الأخبار المانعة على الكراهة للنصوص المصررحة بالجواز. 

وفيه: أنتها من جهة التعبير فيها بأنتها ميتة. تأبئ عن الحمل على الكراهة. 

وعلى هذاء فإن تت دعوى إعراض الأصحاب عن النصوص الجوّزة فهي 
ساقطة عن الحجيّة. وإلا وقع التعارض والترجيح مع الأخبار المانعة. لأن أل 
المرجّحات هي الشهرة وهي معها. 

وعليه, فالأظهر هو المنع مطلقاً. 


الوجوه المؤيّدة للمنع 
وما المورد الثاني: فقد ذكر لتأيبد الأخبار المانعة والقول بالمنع وجوه: 
الوجه الأوّل: الأخبار الآمرة بدفنه: 
منها: صحيح ابن أبي عمير. عن خلاد الشّري. عن إمامنا الصادق نثّة: 
«في رجل ذبح حمامة من حمام الحرم؟ قال ل : عليه الفداء . قلت: فيأكله؟ 
قال9ة: لا . قلت: فيطرحه ؟ قال: إذا طرحه فعليه فداءٌ آخر . قلت: فا يصنع به؟ 


حرمة ذبيحة المُحرم على المُحل والمّحرم ف 
قال اا يدفنه»!", 

ومنها: حسن معاوية بن عّارء عنه لب «إذا أصاب المُحرم الصيد في الحرم 
وهو حرم» فإنّه ينبغي له أن يدفنه ولا يأكله أحد. وإذا أصاب في الل فإنّ الحلال 
يأكله وعليه الفداء»'". 

ومنها: خبر محمد بن أبي الحكم. قال: «قلت لغلام لنا: هئ لنا غداءنا. فأخذ 
لنا أطياراً فذجها وطبخها. فدخلث على أبي عبدالله اثه. قال اثة: ادفنهن. وافد عن 
کل طير منهنّ»'". 

أقول: أَمّا خبر ابن أبي عمير فهو للدلالة أو الإشعار بالجواز أولى. فلن قوله: 
(إذا طرحه فعليه فداءٌ آخر) معناه إذا طرحه أو أطعمه الغير يثبت عليه فداء آخر. 
فهو مشعرٌ بجواز الإطعام مع الالتزام بفداء آخر. 

وأمّا حسن معاوية فقد مر أنته من نصوص الجواز. وعرفت حاله. 

وأمًا خبر محمد فليس فيه ما يدلّ على كون الغلام تحرماً بل الظاهر أنته في 
طير الحرم. 

الوجه الثاني: أنته لايحلٌ المذبوح إلا إذا ذكر اسم الله تعالمى عليه. والمُحرم لا 
يتمكّن من ذلك. إذ مع حرمته عليه كيف يذكره. 

وفيه اولا: النقض بتذكية المغصوب. 

وثانياً با لحل بأن ذكر الله أي ذكر اسمه تعالی حين الذبح لا ينافي مع كون 
الفعل حراماً تكليفاً. 
)١(‏ تهذيب الأحكام: ج ۵ /8/ا7ح ۲۳۲. وسائل الشيعة: ج 115١/١7‏ ح 11791 


(۲) تهذيب الأحكام: ج ۵ / ۳۷۸ح ۲۳۱. وسائل الشيعة: ج ۱۲ / ٠١١١١ 437١‏ . 
(7) من لا يحضره الفقيه: ج ۲ / ۲۹۲ ح ۲۳۷٣‏ . وسائل الشيعة: ج ۱۰۳/۱۳ ح ٠۷۳٤١١‏ . 
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الوجه الثالث: أخبار تعارض الميتة والصيد للمُحرم المضطر: 
والصيد انها يأكل؟ قال : يأكلٌ من الصيد. أليس هو بالخيار أن يأكل؟ قلت: بلى. 
قالائة: أا عليه الفداء. فليأكل وليفده»”". 

ومنها: مو تق يونس بن يعقوب, عنهيظة: «عن المضطر إلى الميتة وهو يجد 
الصيد؟ قال.9ة: يأكل الصيد. قلت: إن الله عر وجل قد أحل له الميتة إذا اضطر إليهاء 
ولم يحل له الصيد؟ قال ثة: تأكل من مالك أحبٌ إليك أو ميتة؟ قلت: من مالي. قال: 
هو مالك. لأنّ عليك فداءه. قلت: فان لم يكن عندي مال؟ قال: تقضيه إذا رجعت 
إلى مالك»'". 

ونحوهما أخبار زرارة. وابن بكير'” وعلىّ بن جعفر ائ“ وأبي ايوب" 
و ا 

ومنها: خبر إسحاق. عن جعفرء عن أبيهة: «أنّ عليّاًائِةِ كان يقول: إذا 
اضطر المُحرم إلى الصيد وإلى الميتة. فليأكل الميتة التي أحل الله له»”". 

ومثله خبر عبد الغفار الجازي”” والمرسل”". 


. ۱۷۲۹۵ ح۸٤‎ / ۱۳ تهذيب الأحكام: جه 47 ح۱۹۹ . وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
. ۱۷۲۹۱۸۵ / تهذيب الأحكام: ج ۵ / ۳۹۸ ح۱۹۸ . وسائل الشيعة: ج۱۳‎ )۲( 
وسائل الشيعة: ج ۱۳ / مم ح۱۷۲۹۷.‎ )۳( 
وسائل الشيعة: ج۱۳ /۸1ع۱۷۲۹۹.‎ )٤( 
.٠۷۳۰۰ح۸1/ وسائل الشيعة: ج۱۳‎ )0( 
.۱۷۳۰٠۱ح۸٦/ وسائل الشيعة: ج۱۳‎ )5( 
. 11/506 تهذيب الأحكام: ج ۵ / ۳۹۸ ح۱۹۷ . وسائل الشيعة: ج17 / ۸۷ح‎ )۷( 
. ۱۷۳۰٦۸۷/۱۳ وسائل الشيعة: ج‎ )۸( 
. ۱۷۳۰۲۸۹/۱۳ وسائل الشيعة: ج‎ )9( 


حرمة ذبيحة المُحرم على المُحل والمُحرِم ۱ 


أقول: أمّا الأخبار الأخيرة المقدّمة للميتة. فسيأتي أنته لابدٌ من طرحهاء وأمّا 
الطائفة المقدّمة للصيد. فن جهة تضمّنها تقديم الصيد والتعليل في بعضها لذلك 
بأنته: (ماله وليس ميتة) تكون في الدلالة على الجواز أوإى. وعلى أيّ تقدير 
لاتصلح تأبيداً للمنع. 

وعليه. فالعمدة في وجه المنع ما ذكرناه وك به دليلاً. 

ولو اضطرٌ الى أكل الميتة أو الصيد. فقد مر أنّ طائفة من النصوص تدلّ على 
تقديم الصيد. وطائفة أخرئ تدلّ على تقد الميتة. وقد جمع الصدوق" "ا بينهم| 
بالبناء على التخيّير مع رجحان الصيد, استناداً إلى خبر يونس المصرّح بكون 
الصيد أت 

ويرده أن صحيح الحلبي آب عن هذا الحمل. والفاضل النراقي'"'ي قدّم 
الأولى لموافقتها ااا أي استصحاب حليّة الصيد وخٌرمة الميتة. 
وخالفتها لما عليه أكثر العامّة. 

ويرد عليه: أن حليّة الصيد قبل الاضطرار غير ثابتة كي تُستصحب. مع أنّ 
الاستصحاب ليس من المرجّحات. إذ لا مورد له مع الدليل. ومخالفة العامّة من 
المرجّحات, إلا أنته بعد فقد جملة من المرجّحات لا مطلقاً. 

فالحق أن يقال:إنّ نصوص تقدي الميتة لابد من طرحها؛ إمّا لعدم العمل بها إلا 
من شاد أو لمعارضتها مع ما هو أشهر منهاء والشهرة ولل المرجّحات. 

أقول: ثم لو أكل الصيد. لابدٌ من الاقتصار عل ما يسدّ به الرمق.كما هو 


.۲۳۵ / ۲ من لا يحضره الفقيه : ج‎ )١( 
501 / ١١ج‎ : مستند الشيعة‎ (0) 
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مقتضى الاضطرار الجوّز له. والنصوص لا إطلاق ها من هذه الجهة. لتدلّ على 
جواز الأكل بمجرّد الاضطرار مطلقاً بل موضوع الجواز الاضطرار. وفي 
«المنتهى»!”: (ولا نعلم فيه خلافاً). 

ولو أكل وجب عليه الفداء. ويشهد به النصوص المتقدّمة, ولو لم يتمكّن من 
رجع أيضاً يأتي ببدله الآتي في بحث الكقّارات. 

ولو لم يكن له بدل. أو عجز عنه أيضاً: 

فعن «المبسوط»""ا و«المهزّب»" و«الشرائ »' *' و«النافع»'* و«القواعد»”"”, 
وفى «المستند»"" وغيرها: يأكل الميتة. واستدلّ له باختصاص أخبار تقد الصيد 
عا إذا تَكّن من الفداء للأمر به. فيبق أخبار تقديم الميتة في هذا المورد خالية عن 
المعارضء فيجب العمل بها الببّة. 

وفيه: أن أخبار تقدي الميتة بعد طرحها للإعراض أو لأرجحيّة المعارض. 
لامعنى للرجوع إلهاء ونصوص تقد الصيد أيضاً غير شاملة للمقام كما أفيد, 
فالمتعيّن هو الرجوع الى القواعد, وهي تقتضي التخيّير كا هو واضح. 

> 

(۱) منتهى المطلب (ط.ج) : ج۲ .8١6/‏ 
(1) المبسوط: ج١/511.‏ 
(۳) المهذب: ج١/‏ 550 
)٤(‏ شرائع الإسلام: ج۱ .۲۲٤٣/‏ 
() المختصر النافع: ص .٠١0‏ 


(1) قواعد الأحكام : ج 557/7 
(۷) مستند الشيعة : ج 5014/١١‏ 
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هل يترتّب سائر أحكام الميتة على صيد المُحرِم 

المسألة الرابعة: يدور البحث في هذه المسألة عن أنته: 

١-هل‏ يترتّب على صيد المُحرم الذي لا يجوز أكله حت للمُحلٌ -سائر 
أحكام الميتة. فلا تجوز الصلاة في جلده. ويحرم بيعه. ويوجب نجاسة ملاقيه. وما 
شاكل. كما عن المصنّف في «التحریں»""؟ 

۲-أم لا یتر تب عليه غيرحرمةالأأكل.كماقوًاهصا حب «الجواهر» #:'''؟ وجهان: 

استدل للأوّل: بأنته نزل الصيد في الخبرين المتقدّمين الدالين على حُرمة أكله 
منزلة الميتة. ومقتضى عموم التغزيل جريان جميع أحكام الميتة عليه. 

أقول: وأورد عليه بوجوه: 

الوجه الأوّل: أنّ الظاهر من التغزيلء هو تغزيله منزلتها في أوضح منافعها. 
وأظهر آثارها. وهو في المقام ليس إلا حرمة الأكل. . 

وفيه: أنّ مقتضى الإطلاق كون التفزيل بلحاظ جميع الآثار. 

الوجه الثاني: أن في صدر الخبرين حكمٌ بحرمة أكله. وهذا صالح لأن يكون 
قرينة على إرادة الحرمة تما في ذيله من التغزيل, فيختص التنزيل بحرمة الأأكل. 

وفيه أوَلا أنته لو سُلّم إطلاق الذيل في نفسه. لا يصلح ما في الصدر قرينة 
عليه. لعدمالتنافي بينهماء بل بينهم| حينئذٍ كال الملائمة. بل يكون من قبيل الصغرئ 
والكبرى. فلا وجه لتقييد إطلاقة. 


.5١/؟ج تحرير الأحكام (ط.ج):‎ )١( 
.۲۸۹ / جواهر الكلام: ج۱۸‎ )۲( 


١6ج‎ / فقه الصادق‎ AÛ 


وثانياً أنته يلزم على ما ذكر الالتزام بكون ما في الذيل تأكيداً وهو 
خلاف الظاهر. 

الوجه الثالث:أنّ مو تق يونس وفيه: (تأكل من مالك أحبٌ إليك أو من ميتة؟) 
ظاهر في عدم كونه ميتة, ولأجله يرفع اليد عن ظهور الخبرين ويحملان على إرادة 
أنته كالميتة في حرمة الأكل. 

وفيه: أنته لا إشكال في دلالة ا مو تق على أنته ليس ميتة حقيقةء وما ذُكر من 
أنته لا ماليّة للميتة, لا يشمل الصيد. ولكن هل يجمع بينه وبين الخبرين على إرادة 
خصوص الحرمة أو جميع آشارها؟ والمو تق لا يشهد بشيءٍ منههما. ومقتضى 
الإطلاق هو الثاني. 

الوجه الرابع: أنته لم يرد دليلٌ تعتدي على اعتبار كو ن الذّابح حلا حى 
يقال بعدم تحقّق هذا الشرط, كا ورد ذلك في اعتبار كونه مسلا وغيره من 
الشرائط الأخر. 

وفيه أَوَلاًإنَ نفس الخبرين يمكن عدّهما دليلاً تعبّديّاً لذلك . 

وثانياً أنته لا منافاة بين صيروته مذكّى بذبح المُحرم» ولا يجوز الصلاة في 
جلده مثلاً للدليل الخاصٌ, وكم من حيوانٍ مذكّى لا يجوز الصلاة في جلده. كم إذا 
كان غير مأكول اللّحم؟! 

الوجه الخامس: أنته ورد رواية خاصّة في جواز استعمال ج لود الصيد التي 
جعل فبا الماء. وهو خبر علي بن مهزيار, قال: 

ابات اجر ها عن النفحرم شري اماد من وريد أو قاد اذ من جارد 
الصيد. هل يجوز ذلك أم لا؟ فقال: يشرب من جلودها»'". 


(۱) الكافي: ج٤‏ / ۳۹۷ ح٩‏ . وسائل الشيعة: ج١١‏ / 470 ح 175797 
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وفيه ولا أنته لم يظهر كون المسؤول عنه صيد المُحرم» ولعلٌ وجه السؤال 
أنته كما يكون قتل الصيد والدلالة عليه والإشارة إليه وإمساكه حراماً يكن أن 
يكون استعمال جلده حراماً للمُحرم أيضاً وعليه فالخبر أجنبيٌ عن المقام بالكليّة. 

وثانياً أنته لعلّه من باب عدم تنجّس الماء القليل. 

فالمتحصل : أنّ ما أفاده المصنّف 4 من إجراء أحكام الميتة عليه مطلقاً 
هو الأظهر. 

نعم, الظاهر قبوله التذكية, وثبوت الماليّة له. 


حكم ذبح المُحلٌ للصيد 

هذا كلّه فيا إذا ذبح المُحرم للصيد, وأمًا إذا ذبحه المُحلّ فله صورتان: 

الأولى: ما لو ذبحه في الخرم. 

الثانية: ما لو ذبحه في اليل. 

أمَا الصورة الأولى: فلو ذبحه في الحرم: 

قالصاحب «الجواهر»'":(صترّح غير واحدٍ بحرمته أيضاً وأنته كالميتة)انتهئ. 

وفي «الحدائق»'": (استفاضت الروايات مضافاً إلى اتفاق الأصحاب بتحريم 
ماذبحه المُحلّ في الحرم. وأنته في حكم الميتة. لاحل لمُحلٌَ ولا لمُحرم)انتهى. 

ويشهد بذلك ما تقدّم من ال خبرين في ذبح المُحرم, المصرّحين بحرمة ما ذبحه 
المُحلٌ في الحرم» وأنته ميتة, ومقتضى إطلاقهما ترتّب جميع أحكام الميتة عليه 


TAY جواهر الكلام: ج۱۸‎ )١( 
.١146 / ١6ج‎ : الحدائق الناضرة‎ )۲( 


١6ج‎ / فقه الصادق‎ ۱٦ 


ويؤيّدهما جملة من النصوص: 

منها: صحيح منصور بن حازم» عن الإمام الصادق ا :في ي حمامٍ ذُبح في 
الحيل؟ قال: لا يأكله حرم وإذا e as‏ 
ثم ذبح في الحرم, فلا يأكله لأنته ذبح بعدما دخل مأمنه»'"' : 

ومنها: صحيح الحلبي: «شئل أبو عبدالله ل عن صيدٍ رمى في الحيلٌ ثم أدخل 
الحرم وهو حَيَ؟ فقال!3: الجا لصي وموس ددر E‏ 
وقال: لاتشتره في الحرم إلا مذبوحاً قد ذُبح فيالحلٌ,ثم دخل ال حرم فلا بأس به»”". 

ومنها: صحيح شهاب بن عبد ربّه. عنه!9ة: (أما علمت أنّ ما دخلت به الحرم 
حَيَاً فقد حَدْم عليك ذبحه وإمساكه»'". ونحوها غيرها. 

وأمًا الصورة الثانية: فلا إشكال في أنته يجوز للمُحلٌ أكله في الل والحرم» 
ويشهد به مضافاً إلى الأصل جملةٌ من النصوص: 

منها: صحيحاً منصور والحلبي المتقدّمان. 

ومنها: صحيح ابن أي يعفور, قال: «قلت لأبي عبدالله ة: الصيد يُصاد في 
لحيل ويُذبح في الح يدخل الحرم ويؤكل؟ قال :نعم لا بأس به»'*. 

ومنها: صحيح الحلبي. عنه اا: «لا تشقرينّ في الحرم إلا مذبوحاً قد بح في 
ا حل ثم جيء به إلى الحرم مذبوحاً فلا بأس به للحلال»!*. 


1771/6 ح‎ ٤۲٤/۱۲ تهذيب الأحكام: ج 5 /777'ح 5717 , وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
1751/37 ح‎ ٤۲۳/۱۲ (؟) تهذيب الأحكام: ج ۵ / 5517/7 . وسائل الشيعة: ج‎ 
وسائل الشيعة جا الاح تالا‎ )۳( 

)٤(‏ تهذيب الأحكام: جه / ۳۷۷ ح۲۲۷ وسائل الشيعة: ج ٤۲۳/۱۲‏ ح17317/7. 
(0) من لا يحضره الفقيه: سك فضي » وسائل الشيعة: ج IVAZE0/ ١7‏ 


ومنها: غير ذلك من النصوص. 
ومقتضى إطلاقها. عدم الفرق بين كون الصيد بدلالة المُحرم أو إشارته أو 
إعانته بدفع سلاح ونحوه وعدمهاء كما أفتى بعدم الفرق صاحب «الجواهر» 2ة'". 
ومقتضى إطلاق بعض هذه النصوص حليته للشحرم أيضاً. لكنّه يجب تقتيد 
إطلاقها با دل من الأخبار على حرمته عليه كصحيح معاوية بن عّار. عن أبي 
عبدالله لئة: «لا تأكل شيئاً من الصيد وأنتَ حرم وإن صاده حلال»''". ونحوه غيره. 
o‏ 





(۱) جواهر الکلام: ج۱۸ / ۲۹۳. 
(۲) تهذيب الأحكام: جه / ۷۰ ح۲۰۱ وسائل الشيعة: ج ٤۱۹/۱۲‏ ع۲٦١٦۱‏ . 


14" فقه الصادق / ج6١‏ 


حرمة فرخ الصيد وبيضه 

المسألة الخامسة:كا يحرم الصيد يحرم فرخه وبيضه. 

وفي «المستند»'": (بلا خلاففٍ يعلم كما في «الذخيرة»'"'. بل عن «التذكرة»'" 
وفي شرح «المفاتيح» الإجماع عليه) انتهئ. 

وفي «الجواهر»!* في شرح كلام الماتن: (وكذا يحرم بيضه وفرخه. قال: أكلاً 
وإتلافاً مباشرةً ودلالةً وإعانة بلا خلاف. بل الإجماع بقسمية عليه. بل في 
«المنتهى»!” إِنّه قول كل من بحفظ عنه العلم) انتهئ. 

أقول:ولم يذكروا لذلك دليلاً سوى الأخبار المستفيضة الآتية الدالة على ثبوت 
الكفّارة فبهما. كصحيح حفص بن البُختري. عن الإمام الصادق نقة: «في الحمام 
درهم» وفي الفرخ نصف درهم» وفي البيضة ربع درهم»'". ونحوه غيره. 

وتاميّة هذا الوجه تتوقف على تلازم ثبوت الكقّارة مع الحرمة. أي كل ما 
ثبت فيه الكمّارة كان حرام والظاهر أنّ ذلك متسام عليه بينهم؛ ولعلّه بضميمة 
الإجماعات الحكيّة في المقام يكن في الحكم. 

قال صاحب «الجواهر»'”": (تعم, لايحرم البيض الذي أخذه المُحرم أوكسره 
)١(‏ مستند الشيعة : ج 511١/1١‏ 
(۲) ذخيرة المعاد: ج ۳ /0۸۸. 
(۳) تذكرة الفقهاء (ط.ج) : ج۷ / .۲۱٤‏ 
)٤(‏ جواهر الكلام: ج۲۹۳/۱۸. 
(۵) منتهى المطلب (ط.ج): ج۲ /۸۰۲. 


(1) الكافي: ج ٤‏ / ح١۱۰‏ . وسائل الشيعة: ج ۲٣/۱۳‏ ح ۱۷۱١۰‏ . 
(۷) جواهر الكلام: ج8١ FF‏ 


عن صيد الجراد وحكمه 14 


على المّحل في الل للأصل» وعدم اشتراط حلّه بنحو تذكيته أو بشىء فقد هنا 
خلافاً المحكى عن «المبسوط») انتهئ. 
aa‏ 
عن صيد الجراد وحكمه 

المسألة السادسة: الجراد عندنا من صيد الب ويحرم قتله. ويضمنه المُحرم في 
امحل والحرم» والمّحلٌ في الحرم ذهب إليه علماؤنا كما قاله صاحب «المنتهبى»'". 

وفي «التذكرة»'": (عند علمائنا) انتهئ. 

وف «المستند»": (اتفاقاً حمّقاً وحكياً له) انتهئ. 

أقول: والشاهد به نصوص كثيرة : 

١-صحيح‏ حمّدين مسلمء عن أبى عبدالله ا: «عن حرم قتل جراداًكثيراً؟ 
قال: كف من طعام» وإ كان أكثر فعليه شاة» ٠“‏ 

۲ صحيحه الآخر. عن أبي جعفر : «مَرٌ عل صلوات الله عليه على قوم 
يأكلون جراداً فقال: سبحان الله وأنتم تحر مون؟! فقالوا: إا هو من صيد البحر. 
فقال هم: ارمسوه في الماء ذا" 

وصحيح معاوية بن عّار. عن الإمام الصادق باية: «ليس للمُحر م أن يأكل 
جراداً ولا يقتله»". ونحوها غيرها. 

.۸۰۱/ منتهى المطلب (ط.ج) : ج ؟‎ )١( 

(۲) تذكرة الفقهاء (ط.ج): ج ۷ / ۲۸۱. 

(۳) مستند الشيعة :ج 50١/١1١‏ 

. ٠۷۲۷۱۷۷ / وسائل الشيعة: ج۱۳‎ .18١ تهذيب الأحكام: ج ۵ / 7714ح‎ )٤( 


(5) الكافي: ج ٤‏ / 751 ح1. وسائل الشيعة: ج ٤۲۸/۱۲‏ ح 17386. 
(3) تهذيب الأحكام: ج ۵ / ۳۹۲ ح۱۷۷ . وسائل الشيعة: ج ۱۲ / ٤۲۹‏ ع۱۹۹۸۸ . 


.۲ فقه الصادق / ج6١‏ 


نعم ما يقتل في حال الاضطرار من غير تعمّدٍ لانتشارهم في الطريق لاكقّارة 
فيه ولابأس به. والنصوص تدلّ عليه كصحيح معاوية بن عّار, عنه ِيّة: «قلت له: 
الجراد يكون في ظهر الطريق, والقوم حرمون. فكيف يصنعون؟ قال ل يتنكبونه 
ما استطاعوا. 

قلت: فان قتلوا منه شيئاً فا عليهم؟ قال لا لا شيء عليهم»!". 

ونحوه غيره من الأخبار الكثيرة. 

NY 
عدم حرمة صيد البحر على المُحرٍم‎ 

المسألة السابعة: لا يحرم على المُحرم صيد البحر بلا خلاف. 

قال صاحب «الجواهر»'": (بل الإجماع بقسميه عليه). 

وفي «المستند»"": (وأمًا البحري فلا يحرم به بالإجماعين) انتهئ. 

وفي «المنتهى»': (دعوى إجماع المسلمين كاقة على تحليل مصيد البحر صيداً 
وأكلاً وبيعاً وشراءً مما يحل أكله. وأنته لا خلاف فيه بينهم). 

ويشهد به: 

١-الآية‏ الشريفة: أل لَكُمْ صَْد ار وَطَعَامُهُ متَاعاَلّكُمْ وَلِِسَماَةوَحُومَ 
عَلَيِكُمْ صَيْدُ ار ما دمن ماه“ 


(۱) تهذيب الأحكام: جه / ۳۹۲١‏ ح۱۸۲ . وسائل الشيعة: ج۱۳ / ۱۷۲۷۸۷۹ . 
(؟) جواهر الکلام: ج۱۸ / .۲۹١‏ 

(۳) مستند الشيعة :ج .٠٠١ / ٠١‏ 

.۸۰۲/ منتهى المطلب (ط.ج): ج۲‎ )٤( 

(6) سورة المائدة: الآية 95. 


عدم حرمة صيد البحر على المُحرم لشف 


: -والتصوص الكثيرة‎ ١ 

منها: صحيح معاوية. عن الإمام الصادق ا ف حديث. قال: «والسمك لا 
لزب كل مط كه وم امار ترون قال EEN E E‏ 
فليختر الذين يأكلون. وقال: فصّل ما بينهماكلٌ طير يكون في الآجام يبيض في البرّ 
ويفرخ في الب فهو من صيدٌ البر. وما يكون من الطير يكون في البحر ويفرخ في 
البحر فهو من صيد البحر»'". 

ومنها: صحيح حريز, عمّن أخبره. عن أبي عبدالله لثة: «لا بأس بأن يصيد 
المُحرم السمك ويأكلٌ ما لحه وطريّه ويتزوّد. قال الله تعالى: ا أن قال: 
وفصّل ما بينهاكل طير يكون في الآجام يبيض في البرّ ويفرخ في اليرٌ فهو من صيد 
البر. وماكان من صيد البرّ يكون في الب ويبيض في البحر فهو من صيد البحر»'". 
ونحوهما غيرهما. 

أقول: والمراد بالبحر ما يعمّ النهر. بلا خلافيٍ كما عن «التبيان»“» قال: (لأنّ 
العرب تُسمّي النهر بحراً). ومنه قوله تعالى: وَظَهَرَ اقساد في ابر وَالْبخره”*. 

والأعلب ق اخ وای يكو ماو ماعا لعن اطق سل فيد 
الأنهار بلا خلاف. 

ونيز صيد البرّ عن البحر إا هو بملاحظة كيفيّة الحياة. فا يعيش في الب فهو 
برّيء وإِنْ كان أصله من البحر فهو بحري. لصدق الاسم. 
)١(‏ سورة المائدة: الآية 95. 
(۲) وسائل الشيعة: ج ۱۲ / ١۲٤ح .1778٠‏ 
(۳) الكافي: ج ٤‏ / ۳۹۲ ح۱. وسائل الشيعة: ج ٤۲۱/۱۲‏ ح157487. 


.۲۸/ ٤ التبیان :ج‎ )٤( 


(0) سورة الروم: الآية .٤١‏ 


335 فقه الصادق / ج6١‏ 


ولصحيح محمد المتقدّم في الجراد: «مرَ علي ا على قوم يأكلون جراداً. فقال: 
سبحان الله وأنتم حرمون ! فقالوا : ا هو من صيد البحر . فقال هم : ارمسوه في 
الماء إذأ». 

فان قولهلكة: (ارمسوه في الماء) استنكارٌ لما ادّعوه من كونه من البحر» ومعتاه 
أنته لو كان بحريّاً لكان يعيش في البحر. 

وإِنْ كان يعيش في الب والبحر معأ فالفصل المميّز هو أنته إن كان يبيض في 
الماء ويفرخ فيه فهو بحري وأن كان يبيض ويفرخ في اليرّ فهو برّي باتّفاقالعلماء. 
ويشهد به الصحيحان المتقدّمان: صحيح معاوية وصحيح حريز. 

وبذلك ظهر أنته لاتنافي بين الضابطتين, فإنّ مورد الأول هو ما يعيش في 
أحدهماء ومورد الثانية ما يعيش فا معا 

وفي «المستند»'": (وفي حكم البيض والأفراخ التوالد). 

وفي « الجواهر »'": (ث إِنّ الظاهر إلحاق حكم البيض والفرخ » بل لعلّه 


أولى) انتهئ. 
تارة ما عن «القاموس»'" من أنّ الفرخ يشمل التوالد. ولا يكون مختضّا با 
يتكوّن في البيض. 


وأخرئ: ما فى «الجواهر» من الأولويّة. 


561/١١ مستند الشيعة : ج‎ )١( 
جواهر الكلام: ج515/18.‎ )۲( 
.537/ ١ج القاموس المحيط:‎ )۳( 


عدم حرمة صيد البحر على المُحرم ۳ 


ويرد على الأوّل: عدم حجيّة قول اللّغوي» سنا مع خالفته لما هو المنساق إلى 
الذهن. كا في المقام إذ المتبادر إلى الذهن من الفرخ ما يتكوّن في البيضء وإليه 
يرجع ما قاله صاحب «الجمع»'': (الفرخ ولد الطائر) مع معارضة قوله قول غيره. 

ويرد على الثاني : منع الأولويّة . لعدم العلم بالمناطات » وعليه فالأظهر 
عدم الإلحاق. 

أقوا ل: بق في المقام إشكال أورده بعضٌ وهو: 

أن ظاهر النصوص والفتاوى أنّ الصيد البحري هو ما يبيض ويفرخ في الماء 
نفسه. فلو باض وفرخ في الآجام. وفي حافة الأنهار. فهو صيدٌ بّي. ولذا قال 
المصنّف يل في «المنتهى»'"': (وأمّا طير الماء كالبط ونحوه. فإنّه من صيد البرٌ. لأنته 
يبيض ويفرح فيه. وهو قول عامّة أهل العلم) انتهئ. 

وعليه. فحيث إِنّ هذه الضابطة واردة في الطيور وإسرائها في غيرها ها هو 
لتنقيح المناط. ولم يوجد طيرٌ يبيض ويفرخ في الماء. بل كلّ طير من طيور الماء 
يبيض ويفرخ في نواحيه. فيلزم لغويّة هذه الضابطة. 

والجواب عن ذلك أوّلاً: أنته لم يظهر مستند قوله: (كلٌ طير الماء يبيض ويفرخ 
في نواحي الماء). ولا أدري من أين علم بذلك؟. 

وثانيً أن الضابطة إا هي للطيور وغيرها فلا إشكال. 


O 


.۳۷۸/۳ مجمع البحرين : ج‎ )١( 
.۸۰۲/ منتهى المطلب (ط.ج) : ج۲‎ )1( 


١6ج‎ / فقه الصادق‎ Y4 





في حكم الصيد المشكوك 
المسألة الثامنة: لا كلام في أنته إذا كان لنوع من الحيوان صنفان: بحرئ وبري 
SS‏ 
بي أو بحري وانطبق عليه أحد الضابطين المتقدّمين 
ما الكلام فيا لو شلك في ذلك. ولم ير تفع الشاكٌ , بشيء من الضابطين. 
فقدصرٌ رح صاحب«الجو اهر» :بارا متجه‌هو الحر مة.وقداستد ل لذلك بو جوه: 
الوجه الأول :أن مقتضى إطلاق الآية الكرية: لاتقل أالصَيْدَو حرمو" وجملة 
من النصوص كصحيح الحلبي المتقدّم الوارد فيه قوله ا2 (لا تستحلنٌ شيئاً من 
الصيد وأنت حرام) وغيره؛ حرمة كلّ صيدٍ. خرج عن ذلك صيد البحرء فان ا 
كون الصيد بحريا حَلَّ. إلا فقتضى الإطلاق حرمته. 
وفي «الجواهر»'": (فائدة العموم دخول الفرد المشتبه. وما في الآية الكرية: 
حرم عَلَئِكُهْصَيْدُ اير '' وما يشبهها من النصوص في ذلك لا يصلح مقيّداً 
للإطلاق. كي يكون موضوع الحرمة صيد البرّ خاصّة ضّة. المشكوك صدقه على 
المورد. فلا يجوز القِسّك بالاطلاق لعدم التنافي. وعدم حمل المطلق على المقيّد في 
المتوافقين). 
أقول: هذا الوجه يتم فما إذا كانت الشبهة مفهوميّة, بأن شك في مفهوم صيد 
البحر أنته هل يكون موسّعاً شاملاً لحيوان قد يبيض ويفرخ في الماء. وقد يبيض 
ويفرخ في خارج الماء. أم مضيّقاً لا يشمل ذلك بناءً على ما حقّقناه في الأصول!*' 


)١(‏ جواهر الكلام: ج19531/18. 
(۲) سورة المائدة: الآية 46. 
(؟) جواهر الكلام: ج۱۸ /۲۹۹. 
)٤(‏ سورة المائدة: الآية .١‏ 

(6) زبدة الاصول: ج” / 51380. 


فى حكم الصيد المشكوك o‏ 


من جواز القسّك بالعام في الشبهة المفهوميّة للخاص. ولا يتم إذاكان الشكٌ من 
ناحية الأمور الخارجيّة. كا لو شكٌ في أنته يبيض ويفرخ في الماء أو في خارجه. 


الوجه الثاني: أن الصيدية مقتضية للحرمة: والبحرية مائعة عله. فلو أحترز 
المقتضي وشّكَ في المانع» يبني على تحقّق المقتضي وهو الحرمة. 

وفيه أوَلا منع الكبرئ, لعدم تماميّة قاعدة المقتضي والمانع. إذ ليس ذلك مما 
عليه بناء العقلاء. ولم يدل دليل تعتتدي عليه. 

وثانياً منع الصغرىء إذ المراد بالمقتضي: 

إن كان هو المقتضي في مقام الإثبات. وهو إطلاق الدليل؛ والمانع هو الخاصٌ 
والمقيّد. فليس ذلك من مصاديق تلك القاعدة. بل هو حيئئذٍ من قبيل القشك 
بالعام في الشبهة المصداقيّة. وقد مر الإشكال فيه. 

وإ كان المراد هو المقتضي والمانع في مقام الثبوت: 

فأولا: أن باب التشريعيّات ليس من قبيل العلل والمعلولات. بل المقتضيات 
كلها من قبيل العلل المعدّة. وأما العلّة التامّة فهي إرادة المولل وجعله. 

وثانياً لعدم العلم بمناطات الأحكام, لا يُعلم أن الصيديّة مقتضية أم لاء فلعلّه 
لا اقتضاء في صيد البحر أصلاً. 

الوجه الثالث: ما عن الححقّق النائيني "من أن تعليق الحكم الترخيصي على 
أمرٍ وجودي.ء يكون دالا بالدلالة الالتزاميّة على أن المو ضوع هو إحراز ذلك الأمرء 


.١014 / ١ج‎ :- حكاه عنه في مصباح المنهاج -طهارة‎ )١( 


هف فقه الصادق / ج9١‏ 


وأنته مالم يحرز يترتّب عليه ضدّ ذلك الحكم, مثلاً لو قال المولى: (يجوز لك أن 
ُدخل بيتي في هذا اليوم أصدقائي) يفهم العرف من ذلك أنّ من ذلك أنّ من علم 
كونه صديقاً للمولى يجوز إدخاله , وإلا فلا يجوز . وفي المقام ا أنّ ا ججواز مُلّق 
على الأمر الوجودي , وهو كونه بحري » فع الشاك في ذلك لاب من البناء على 
عدم الجواز. 

ولا يرد عليه: أنّ عدم الجواز أيضاً عُلّق على أمرٍ وجودي وهو کونه بر تا کا 
عن بعض الأعاظم. فإِنّ هذه الكبرئ يكن دعواها في خصوص الحكم 
الترخيصي. مع أنته قد تقدّم منّا ومنه أنّ موضوع الحرمة ليس خصوص ماكان 
بريّا بل كلّ مالم يكن بحريّاً لا جوز صيده. 

فالحق في الجواب: منع الكبرى, إذ لا فرق بين تعليق الحكم الترخيصي على 
أمرِ وجوديء أو الحكم الإلزامي عليه. في أنّ الموضوع بنظر العرف واقع ذلك 
الموضوع لاإحرازه. وأا يلقزم في بعض موارد الشاك بثبوت ضدّ ذلك الحكم فيا م 
يكن مورداً للأصل النافي للتكليف من باب قاعدة وجوب دفع الضرر الحتمل, 
ولعلّه من هذا الباب الأحكام العرفيّة. 

وعلى أيّ حالء الدلالة الالتزاميّة المشار إليها غير تامّة. لا يساعد عليها 
قواعد باب المحاورة. 

الوجه الرابع: القسّك باستصحاب العدم الأزلي. بتقريب أن مقتضى إطلاق 
الأدلّة كما مر حُرمة كلّ صيدٍ. خرج عن ذلك صيد البحر, فالباق تحته ليس كل 
حيوانٍ معنونٍ بعنوان عدم كونه بحري فضلاً عن تعنونه بكونه بريّ بل الباقي هو 


فى حكم الصيد المشكوك ۷ 


كلّ حيوانٍ غير معنون بعنوان البحريّة. أي كلّ عنوان لم يكن ذاك بعنوان الخاصّ. 
فالموضوع مركّبٌ من الصيد. وعدم الاتصاف بالبحريّة, لا الاتصاف بعدم البحريّة. 
وعليه فحيث إِنّهِ قبل وجود الحيوان لم يكن الصيد ولا اتصافه بالبحريّة موجوداً 
وبعد وجوده يشكٌ في تبدّل عدم الاتصاف بالاتّصاف. فيستصحب ذلك العدم» 
وبانضام هذا الأصل إلى ما هو تحررٌ بالوجدان وهو الصيديّة يحرز الموضوع» وهو 
الصيد غير المتصف بكونه جريا فيترتّب عليه حكمه وهو الحرمة, وتام الكلام 
موكولٌ إلى محله. 

فإن قيل: إنّهيعارض هذا الأصل أصالةعدم وجودالجموعالذي هو الموضوع. 

قلنا: إن اجموع با هو يجموعٌ لا يكون موضوعاً. بل الموضوع هو ذوات 
الأجزاء التوأمة, وهي حرزة بالوجدان والأصل. 

فالمتحصّل مما ذكرناه تماميّة هذا الوجه. فكلّ حيوانٍ شك في أنته برّي أو 
بحري. ولم يکن تشخيصه بشيءٍ من الضابطين. يُبنى على أنّ صيده حرام ولا 
يحرى مع ذلك لأصالة البراءة كا لا يخى. 


۲۸ فقه الصادق / ج6١‏ 


والنساء وطياً و تقبيلاًولمساً ونظراًبشهوة» وعقد أله ولغيره» وشهادة عليه. 


حرمة الجماع على المُحرِم 

( و )للحم الثاني: (النساء وطياً وتقبيلاً ولمساً ونظراً بشهوةء وعقداً له ولغيره 
وشهادة عليها باد a‏ كتير ينها »بل في جميعها. فها هنا مسائل: 

المسألة الأولن: ادر عل یکی مر ا و ارا لاف. 

وفي«الجواهر»'": (بل الإجماع بقسميهعليه.وقد استفاض تقل الإجماع عليه). 

ويشهد به: مضافاً إلى ذلك. قوله تعالئ: مفَلاَ رَفَتَ وَلاَ فُسُوقَ وَلآَجِدَالَ في 
الح والرفث وإِن لم يكن صريحاً ف في الجاع ولذا قيل ف معناه نه الفحش من 
الكلام, إلا أن ا مراد به في الآية الشريفة هو المراد منه في آية الصوم: أجل لَك ليله 
الصّيّامٍ القت إلى نِسَبِكُمْء'". وذلك للنصوص المفسّسرة إِيّاها: 

منها: صحيح معاوية بن عّارء قال: «قال أبو عبدالله ئ إذا أحرمت فعليك 
بتقوى الله. وذ كر الله. وقلّة الكلام إلا بخير, فإنّ من تام ا حح والعُمرة أن يحفظ المرء 
لسانه إلا من خير. كما قال الله تعالى: قن رض فيه الْحَجَ فلا رَفَتَ وَل فُسُوقَ 
ولا حِدَالٌ في الح“ فالرفث الجماع, والفسوق الكذب والشباب» والجدال قول 
ال أجل لا والله وبلى والله»””. 

ومنها: صحيح عليّ بن جعفر. عن أخيه يْة: «الرفث جماع النساء. والفسوق 
)١(‏ جواهر الكلام: ج53117/18. 
(۲) سورة البقرة: الآية /191. 
(۳) سورة البقرة: الآية لا18. 


(4) سورة البقرة: الآية /191. 
(0) تهذيب الأحكام: ج 117/0 ح١.‏ وسائل الشيعة: ج ٠١۷۸۸ 4715/1١‏ . 


حرمة الجماع على الحرم ۲۹ 


الكذب. الحديث»7". 
ومنها: خبر زيد الشحام» عن الإمام الصادق نئا «أمّا الّفث فالجماع 
الخبر»'". ونحوها غيرها. 


فالآية الشريفة من جهة النهي عن الرّفث الذي هو الجاع تدلّ على حرمة 
ذلك. ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين الرّجل والمرأة في هذا الحكم. وأمّا النصوص 
المتواترة الواردة بألسنة مختلفة, فقد ذكرها صاحب «الوسائل» ىة" تحت أبواب: 

١-باب‏ جواز الجاع والطيب.وجميع الروك قبل عقد الإحرام لا بعد ذلك. 

"-باب تحريم الرفث والفسوق والجدال على المُحرٍم والمُحرمة والجماع. 
والقكّن منه.. إلى آخره. 

۳باب أنّ المُحرم إذا جامع ناسياً أو جاهلاً لا يجب عليه شيء. 

4 -باب فساد حح الرّجل والمرأة بتعمّد الجاع مع العلم بالتحريم. 

إلى غير ذلك من الأبواب. وهذه النصوص ما بين ما هو صريم في الحرمة. وما 
هو يدل عليها بالمفهوم. وما يدلّ علمها من جهة دلالته على لزوم الكقّارة أو فساد 
الحجّ. أووجوبه من قابل» وما شابه. أذكر رواية منها نيما وهي: 

خبر عليّ بن أبيحمزة. قال: «سألت أبا الحسن اا عن محم وقع على أهله؟ 
قال : قد أت عظم). قلت: أفتني؟ فقال: استكرهها أو لم يستكرهها؟ قلت: افتني 
فيها جميعاً. قال :ِن كان استكرهها فعليه بدنتان. وإن لم یکن استكرهها فعليه 


(۱) تهذيب الأحكام: جه / ۲۹۷ ح۳. وسائل الشيعة: ج ۱۲ / ٤1٥‏ ح 1519/11 . 
(۲) وسائل الشيعة: ج ۱۲ / 4717 ح ۱1۷۹۰٥‏ . معاني الأخبار ص .۲۹٤‏ 
(۳) راجع الوسائل ج .٠١‏ طبعة مؤْسّسة آل البيت 4ة. 


۳۰ فقه الصادق / ج6١‏ 


بدنة وعليها بدنةء ويفترقان من المكان الذي كان فيه ما كان. حت ينتهيا إلى مكّة. 
وعليهم الْحَيّ من قابل لابدٌ منه. 

قلت: فإذا انتهيا إلى مككّة, فهي امرأته کا كانت؟ فقال:2ة: نعم هی امرأته کا 
ھی فإذا انتهيا إلى المكان الذي كان منههما ماکان افترقا حى يحلا. فإذا حل فقد 
اشن عي قاذ أ ى كان يتول دف رکو غر 

ومقتضى أكثر النصوص عدم الفرق في ذلك بين الرّجل والمرأة. فكما يحرم 
النساء على الدّجل, يحرم الرّجال على النساءء ولنِعْمَ ما عنون المسألة الفاضل 
اتراق" قال: 

(من المحرّمات على الرّجال والنساء: النساء والرّجال جماعاً وللساً بشهوة - 
إلى أن قال _بلا خلافٍ في شيء منها كما قيل) انتهئ. 

أقول: وينبغي التنبيه على أمور: 

الأمر الأوّل: أنته لا فرق في الحكم بين وطئها قُبلاً أو دبراً لإطلاق الآآية, فإنّ 
الرفث هو الجماع. أو جماع النساء. النصوص إذ لم يقيّد الحكم فبا بإتيانها فبلا 

الأمر الثاني: هل الحكم مختصٌ برفث امرأته أم يعم رفث الأجنبيّة؟ وجهان: 

قد استدلٌ للأوّل بوجهين: 

الوجه الأوّل: أنّ جحامعة الأجنبيّة بنفسها حرامٌ في حال الإحرام وغيره. وما 
هو حرم لا يكن أن يحكم عليه بالحرمة ثانياً ولا لزم اجتاع المثلين. 

وفيه أولاً أنَ الحرمة قابلة للتأكّد. فيُحكم بحرمته انيا ويلتزم بالتأگد 


ولا حذور فيه. 


(۱) تهذيب الأحكام: ج ۵ / ۳۱۷ ح1. وسائل الشيعة: ج5١ 17717517١177‏ . 
(۲) مستند الشيعة :ج 506/١١‏ 


حرمة الجماع على الحرم ۳۱ 


وثانية أن ال حكم في المقام ليس خصوص الحرمة التكليفيّة. بل الثابت الكقّارة 
وغيرهاء ولا حذور في شمول أدلتها ها أيضاًء ويحكم بثبوت تلك الأحكام. 

الوجه الثاني: أنّ ظاهر قوله تعالى: لا رَقَتَ... في الي" أنّالمنقّ ماهو 
ثابت قبل الحَجّ. وهو رفث امرأته. وأمّا الرفث مع الأجنبيّة. فهو منقّ قبل احج 
أيضاً. 

وفيه: أنَ الظهور المذكور ممنوعٌ. فإنَّ النني ليس نفياً تكوينيّاً بل هو تشريعي. 
ولا مانع من التشريع ثانياً من جهة انطباق عنوان آخر عليه. مع أن اصوصن 
عامّة لا يجري فما ذلك. 

وبالجملة: في مقابل إطلاق الآية والنصوصء ليس شبيءٌ يستند إليه في البناء 
على عدم الشمول. 

الأمر الثالث: هل الحكم مخت بإتيان النساء والجماع. أم يعم الّواط 
والمساحقة ووطء الها ؟ 

الظاهر هو الفرق بين الأول والأخيرين» كا لعلّه كذلك في الكقّارة. لشمول 
الآية الشريفة وبعض النصوص له. فإنّ الرفث فسر بال جاع الشامل له. 

وما في صحيح علي بن جعفر من تفسيره بجاع النساء» لعدم كونه في مقام 
التحديد, لا يصلح مقيّداً فتأمّل. 

وتوضيح الكلام في ذلك في مبحث الكقّارات”” ! 
في الحرمة. وحرمة هذه الأمور من الضروريّات, فلا فائدة في إطالة البحث في 
ذلك. 


ذ البحث في المقام متمخض 


.191/ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.57317/ 1١7ج فقه الصادق:‎ )۲( 


۲ فقه الصادق /ج6١‏ 


الأمر الرابع: لا فرق في الحكم بين الزوجة الدائمة والمنقطعة. لإطلاق الأدلة. 
و 
حرمة التقبيل على المُحرِم 

المسألة الثانية: يحرم على المح رم تقبيل امرأته» بلا خلافي فيه في الجملةء بل 
عن «المفاتيح» وشرحها الإجماع عليه. 

ويشهد به: 

١-ما‏ رواه الكليني. عن الحسين بن حمّاد: «سألت أبا عبدالله لئة عن المُحرم 
بقل أمّه؟ قال 991 لا بأس هذه فبلة رحمة. إا تكره فبلة الشهوة»”". 

والكراهة مضافاً إلى استعمالها في الحرمة في الأخبار كثيراً يراد بها في المقام 
الحرمة بقرينة المقابلة بنني البأس. 

أقول: ثم إنّ المستفاد من ال خير أن الذي يكون حراماً هو القُبلة التي تكون 
حل الشهوة. لا ما ليس محلّها. ولا داعياً إلى الجماع, فقتضى إطلاقه حرمة تقبيل 
المرأة مطلقاً سواءٌ أكان عن شهوة أم لم يكن. لأنها حلّ الشهوة. بخلاف الم ومن 
شابهها كالأخت. 

۲ -وحسن مسمع ابي سيّار: «قال لي أبو عبدالله !ثة: يا أبا سيّار إن حال 
المحرم ضيّقة. ن قبل إمرأته على غير شهوة وهو تُحرم فعليه دم شاة. ومّن قبل 
إمرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور, ويستغفر الله. ومن م إمرأته وهو محرم 
على شهوة فعليه دم شاة. ومن نظر إلى إمرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور. ومن 


11714577 ۳۷۷ح ۹ . وسائل الشيعة: ج 159/17 ح‎ / ٤ الكافي: ج‎ )١( 


حرمة التقبيل على الحرم YY‏ 


مش إمرأته أو لازمها من غير شهوة فلا شيء عليه»'". 

ودلالة هذا الخبر على الحرمة كالنصوص الآتية. متوقفة على اقتضاء تبوت 
الكفّارة للحرمة. 

ثم إن الخبر مصرّح بعدم الفرق بين كون التقبيل بشهوة أو بغير شهوة. 

٣‏ وخبر العلاء بن فضيلء عن الإمام الصادق ل «عن رجلي وامرأة قتعا 
جميعاً فقضرت امرأته ولم يقضر فقبلها؟ قالثة: ريق دما وإ كانا لم يقرا 
جميعاً. فعلى كلّ واحدٍ منهما أن مهريق دماً»". 

٤‏ -وصحيح الحلبي. عنه ئ في حديث: «قلت فإِنْ قيّل؟ قال: هذا اشد 
ينحر بدنة»'. 

٥‏ -وخبر علي بن أبي حمزة. عن أبي الحسن لئة: «عن رجل قبّل إمرأته وهو 
تحرم؟ قال ا عليه بدنةء وإن لم يغزل» وليس له أن يأكل منها»“. 

ونحوها غيرها. 


فروع: 
الفرع الأول: هل الحكم مختصٌٌ بالتقبيل عن شهوة كما عن «الذخيرة»"" وفي 


171/017 ح‎ ٤٣٤/۱۲ /7/17'ح ؛. وسائل الشيعة: ج‎ ٤ الكافي: ج‎ )١( 

(۲) تهذيب الأحكام: ج ۵ / 21/7 ح۲٠۳‏ . وسائل الشيعة: ج۱۳ / ۱٤۰‏ ع۲۷٤۱۷‏ . 
(؟) الكافي: ج ٤‏ / ۳۷۵ ح۲ وسائل الشيعة: ج ۱۳۸/۱۳ ع۲۲٤۱۷‏ . 

771736 ح۳. وسائل الشيعة: ج ۱۳۹/۱۳ ح‎ ۳۷۱ / ٤ الكافي: ج‎ )٤( 

(6) ذخيرة المعاد : ج" .1۲١/‏ 


r‏ فقه الصادق /ج6 


«الرياض»"" ونقله عن جماعة, وفي «الحدائق»'"؟ 

أم يعم ما إذاكان التقبيل لا بالشهوة.كما هو صريم بعض. وظاهر «مل العلم 
والعمل»'" و«السرائر»'*) و«الكافي»””' وغيرها؟ وجهان: 

قد استدل للثاني: بإطلاق بعض ما تقدّم. وريم آخر. 

و استدل للأوّل: 

. لصألاب_-١‎ 

۲ -وبالتعليل في خبر الحسين بن حمّاد: (إها يكره قُبلة الشهوة). 

”"-وبأنّ المنساق من إطلاق تقبيل الإمرأة كونهعلىئ وجه الاستمتاع والإلتذاذ. 

أقول: وأجيب عن التصريم في خبر مسمع بقوله: (من غير شهوة) بأنته 
محمول على إرادة عدم الإمناء. بقرينة المقابلة, لكونه تقبيل رحمة, ونحوه تما لم يكن 
استمتاعاً والتذاذاً بالإمرأة. ولكن الأصل مقطوعٌ با عرفت» والتعليل في خبر ابن 
ماد قد عرفت حاله. 

وكون ما ذُكر هو المنساق من إطلاق تقبيل المرأة ممنوع. 

وحمل قوله.#ة: (من غير شهوة) على إرادة عدم الإمناء وإ كان لا يبعد 
بقرينة المقابلة, لكنّه لا يصلح مقيّداً لإطلاق الأدلّة.وعليه فالأظهر هو التعميم. 
(۱) رياض المسائل (ط.ج): ج596/7. 


(۲) الحدائق الناضرة :ج6١ .۳٤۷/‏ 

() جمل العلم والعمل: ص١٠‏ قوله: (على المُحرم اجتناب: -إلى أن قال وكلّ ما يؤدي إلى نزول المني من 
قبلة أو ملامسة أو نظر بشهوة). 

.٥٥۲/ ١ج: السرائر‎ )٤( 

(6) الكافي ص ۲۰۳. 


الفرع الثاني: النصوص مختصّة بتقبيل امرأته. فإسراء الحكم إلى تقبيل 
الأجنبيّة والغلام إا هو بالأولويّة, أو لعموم العلّة في خبر ابن حمّاد. 

الفرع الثالث: لا إشكال في تقبيل الأُمّ والأخت والبنت ومن أضرابهن. 

قال المصنّ فيه في «المنتهى»'": (لا يحرم للمُحرم أن يُيّل امه لأته ليس 
حلا للشهوة. ولا داعياً إلى الجماع فكان سائغاً. روى الشيخ عن حسين بن حمّاد ثم 
ساق الخبر ثم قال: إذا ثبت هذا فالتعليل الذي علّل الإمام ا ينسحب في غير 
الم كالبنت والأخت والعمّة والخالة وبنت الأخ وغيرهن من الحرّمات) انتهئ. 

الفرع الرابع: هل يحرم تقبيل المرأة للرجل أيضاً أم لا؟ وجهان: 

استدلٌ الفاضل التراقي'" للأوّل بالإجماع المركب. وبالتصريم بحكم المرأة في 
رواية العلاء أيضاً. 

أقول: ولكن الأول غير ثابت. وعلىئ فرض ثبوته. كونه تعبّديّاً غير ظاهر. كا 
ويرد على الثاني أن الظاهر من الخبر بيان حكم مطاوعة المرأة وتسليمها لتقبيل 
الرجل ها لا تقبيلها إيّاه ولا أقلّ من الاحقال. 

وريا يستدلٌ له بتنقيح المناط. وقاعدة الاشتراك. وهماكما ترى. فإذاً لا دليل 
على حرمته. ولكن الاحتياط لا يُقرك. وسيأتي في المش ماله نفع بالمقام. 


(۱) منتهى المطلب (ط.ج) :ج ۲ .A\*/‏ 
(۲) مستند الشيعة :ج ۱۱ / 708-5601 
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حرمة لمس المرأة على المُحرِم 

المسألة الثالثة: يحرم على الرّجل لمس امرأته. بلا خلافي فيه في الجملة, 
ويشهد به النصوص : 

منها: صحيح محمد بن مسلم, عن أب عبدالله!ة: «عن رجل حمل امرأته وهو 
حرم فأمنى أو أمذئ؟ قال: إن كان حملها أو متا بشيء من الشهوة فأمئئ. أو لم 
يمن, أمذى أو لم يذ فعليه دم مهريقه. فإن حملها أو متها لغير شهوة فأمنى أو أمذى 
فليس عليه شيء» '". 

e‏ الحلبي. عنه ِيُة: «قلت: المُحرٍم يضع يده على امرأته؟ قال: لا 
بأس. قلت: فينزها من المَحمل ويضمّها إليه؟ قال: لا بأس. قلت: فاته أراد أن 
ينزها من المحمل فلا ضمها إليه أدركته الشهوة؟ قال ائ ليس عليه شيء إلا أن 
يكون طلب ذلك»'". 

وحَسن مسمع أي سيّار المتقدّم ونحوها غيرها. 

وبهذه النصوص يقيّد إطلاق غيرها ما تضمّن ثبوت الكقّارة على امس 
مطلقاً كما أنّ بها يقيّد إطلاق صحيح الحلبي: «في المُحرِم قلت: أفيمسّها وهي 
تحر مة؟ قال اا نعم»”". 

وكذا يحمل ما أطلق فيه من الفتاوي المحكيّة عن «جمل العلم والعمل» 
و«السرائر» و«الكافي». ويحتمله الكتاب. 

. ٠۷٤١١ حا١17ا/‎ / ١7ج تهذيب الأحكام: جه /777اح"ا. وسائل الشيعة:‎ )١( 


(؟) تهذيب الأحكام: جه /777ح .1١‏ وسائل الشيعة: ج۱۳ / ۱۷١١۱۹۱۳۷‏ . 
(۳) الكافي: ج ٤‏ / ۷۰ ح۲ . وسائل الشيعة: ج ۱۳٣/۱۳‏ ح717/1415. 


حرمة لمس المرأة على المُحرم rv‏ 


أقول: ثم إنّ دلالة هذه النصوص على الحرمة, نما هي بواسطة دلالتها على 
ثبوت الكقّارة بناءَ على اقتضائه ذلك. كا هو الظاهر. قال صاحب «المستند»”": 
(للإجماع ظاهراً على استلزام وجوب الكقّارة, لعدم الجواز في هذا المقام) انتبئ. 

ويشهد بالحرمة مضافاً إلى ذلك. خبر الأعرج» عن الإمام الصادق ابا «عن 
الرجل ينزل المرأة من المّحمل فيضمها إليه وهو تحرم؟ قال اة لا بأس إلا أن 
يتعمد ذلك»'". 

فإنّ ثبوت البأس في صورة التعمّد المستفاد من الاستثناء. ملازمٌ للمحرمة كا 
مر فنديّرء فلا إشكال في الحكم.كما لاريب في الاختصاص با إذا كان عن شهوة. 

والروايات مختصّة بالرجل -وثبوت الحرمة للمرأة إذا مشت الرّجل بشهوة 
تا ادّععى عليه الفاضل الترا اق" الإجماع المركب. وهو بضميمة قاعدة الاشتراك 
وتنقيح المناط: إن لم توجب الإفتاء بالثبوت: لا ريب في صيرورتها منشئاً 
للاحتياط اللّزومي. 

بل الظاهر المستفاد من نظائر المقام في الجماع والملاعبة وما شاکل» ثبوت 
الحكم في المرأة أيضاً. وكذا في التقبيل. 

فرع: وهل يختصٌ الحكم بالزوجة أم يشمل الأجنبيّة؟ وجهان. 

قد يقال:إنَّ أدلة الباب مختصّة بالزوجة. والتعدّي عنها يتوقف على إلغاء 
ا مخصوصيّة أو تنقيح المناط. 
)١(‏ مستند الشيعة :ج .5801/1١‏ 


(۲) من لا يحضره الفقيه: ج ۲ 7 ۲ ح٤۲۷۱‏ . وسائل الشيعة: ج 4757/١١‏ ح 171/06 
(۳) مستند الشيعة :ج١١‏ / 508-1801 
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ولكن يكن أن يستدلّ للشمول للأجنبيّة, بالنصوص الواردة في الدّعاء عند 
التهيّوُ للإحرام. المشتملة على تحريم الاستمتاع بالنساء على المُحرم» كقول: 
(أحرم لك شعري وبري من النساء) فإ يدل على تحريم الاستمتاع بن مطلقاً 
وعليه. فيحرم النظر عن شهوة إلى الأجنبيّة من جهة الإحرام أيضاً وبذلك 


ظهر حكم تقبيلها. 


نظر المحم إلى زوه ا لقتل 


نظر المُحرم إلى زوجته 

المسألة الرابعة: في نظر المُحرِم إلى زوجته قولان: 

القول الأوّل: أنته يحرم إذا كان عن شهوة. وهو المشهور بين الأصحاب. 

القول الثاني: ما استظهر من خلو كتب الشيخ والأكثر عن تحريمه. وهو عدم 
حرمته مطلقاً. 

نعم إذا نظر فأمنى يحرم من ناحية الإمناء. 

وعن الصدوق'' التصري بأنته لاشيء عليه. واختاره سيّد «الرياض»'" 
لولا الإجماع, والفاضل الغراقي في «المستند»”". 

أقول: وأمًا النصوص فهي على طوائف: 

الطائفة الأولى: ما يدلّ على أنّ النظر بشهوة حرامٌ. وهي النصوص الدالة على 
تحريم الاستمتاع بالنساء مطلقاً التي تقدّمت الإشارة إليهاء الواردة في أدعية التهيّؤ 
للإحرام. حيث تمتك بها صاحب «الجواهر»' ل في المقام. 

الطائفة الثانية: ما يدل على أن النظر ولو كان بشهوة لا يكون حراماً. 

منها: موق إسحاق» عن الإمام الصادق/32: «في حرم نظر إلى امرأة بشهوة 
فأمن؟ قال39: ليس عليه شبيء»”*. ّْ 


.517 / ١ من لا يحضره الفقيه :ج‎ )١( 

(۲) رياض المسائل (ط.ج): ج٦‏ / ۲۹۵. 

5313155 / ۱۱ مستند الشيعة : ج‎ (r) 

.۳۰۵/ جواهر الكلام: ج۱۸‎ )٤( 

(۵) تهذيب الأحكام: ج ۵ / ۳۲۷ح ۳۵ . وسائل الشيعة: ج۱۳ / ۱۷٤۲۱۱۳۸‏ . 


١6ج‎ / فقه الصادق‎ i. 


ومنها: صحيح الحلي» عن ابي عبدالله ا: «في المُحرم ينظر إلى امرأته وهي 
محر مة؟ قال كلذ لا بأس»”". 

الطائفة الثالثة: ما يدلّ على حرمة النظر بشهوة إذا أمئ: 

منها: صحيح معاوية بن عنّار. عن إمامنا الصادقة: «عن حرم نظر إلى 
اران افامی أو أندئ وهر حرم ؟ فال ۷38 فی عليه ولكن ليفتسل وبتر 
ربّه -إلى أن قال _وقال في المُحرم ينظر الى امرأته أو ينزها بشهوةٍ حى يغزل؟ 
قال اثة: عليه بدنة» ". 

أقول: ومورد الاستدلال ذيل الخبر أمّا صدره فغير خالٍ عن الإشكال.لأنته: 

إن كان المراد به النظر بشهوة, فيعارض مع ذيله. فإنّه في الصدر يصررح بأنته 
لا شيء عليه. وفي الذيل يقول بأنّ عليه بدنة. 

وإِنْ أريد به النظر بغير شهوة. فهو ليس بحرام. فلا معنى لقوله: (ويستغفر 
ربّه). ثم قوله: (ليغتسل) مع أنّ السؤّال نما هو عن الإمناء أو الإمذاء على إطلاقه 
الذي لم يُعمل به. 

وكذلك خبر مسمع المتقدّم : (من نظر إلى امرأته نظر شهوةٍ فأمنى فعليه 
جزور). ونحوهما غيرهما. 

الطائفة الرابعة: ما يدل على حرمة النظر بشهوةء وإِنْلم يمن: 

منها: موق ابي بصير, عن أي عبدالله 21ة: «قال: قلت له: رجلّ حرم نظر إلى 
ساق إمرأة أو إلى فرجها فأمنئ؟ قال :إن كان موسراً فعليه بدنة, وإ كان وسطا 


(۱) من لا يحضره الفقيه: ج ۲ / ۳۹۲ح ۲۷۱۵. وسائل الشيعة: ج ١١‏ / 478 ح ١11١1‏ 
(۲)الکافي: ج ٤‏ / ۳۷۵ح ١‏ . وسائل الشيعة: ج7١‏ / ١58‏ ح 7/116 . 


نظرالمُحرم إلى زوجته ٤١‏ 


فعليه بقرة, و ِنْ كان فقيراً فعليه شاة. 

م قال: أمَا إني لم أجعل عليه هذاء لأنته أمنى. إا جعلته عليه لأنته نظر إلى ما 
لايحلّ له 

فإنّه صريم في أن الحرمة لغير الإمناء. وأنّ المُحوّم هو النظر وإِنْ لم يخرج 
منه المني. 

أقول: في هذه الطوائف كلامٌ: 

اَم الطائفة الثالثة: فهي مختصّة بصورة الإمناء, فلعلٌ الكقّارة لأجله لا للنظر. 

وأمّا الطائفة الرابعة: فهي وإِنْ كانت صريحة في أنّ الكقّارة لأجل النظر لا 
للإمناء. إلا أنته قد يقال باختصاصها بالأجنبيّة للتعليل. ولتنكير المرأة. 

ولكن يمكن دفع ذلك: بأنته يكن أن تجري العلّة في الزوجة من جهة عدم 
الحلية لأجل الاحرام. فلا مقيّد للصدرء وتنكير المرأة نما هو لافادة الإطلاق إلا 
أنته يعارضها صحيح معاوية : 

«في حرم نظر إلى غير أهله فأتزل؟ قال:9ة: عليه دم. لأنته نظر إلى غير مايحلٌ 
لوزن ايك او ی و شد وليك حلي شيو 

والجمع بينهما يقتضي البناء على أنّ الموجب للكقّارة, هو النظر المؤدّي الى 
الإمناء لا مطلقاًكا هو واضح. 

وأمًا الطائفة الثانية: فلمعارضتها مع هاتين الطائفتين. وإعراض الأصحاب 
عنها تُطرح إمّا ابتداءً أو بعد ملاحظة المعارضة, أو تحمل على حال السهو كما حمله 





(١)الفقيه.‏ ج ".ص ۳۳۲ح ٠101؛‏ تهذيب الأحكام: جه / الاح 8 ؟. وسائل الشيعة: ج ۱۳۳/۱۳ ح ١17/141١‏ 
(؟) الكافي: ج ٤‏ / ۷۷ ح۸. وسائل الشيعة: ج۱۳ / ١8‏ ح .۱۷٤١٤‏ 


YEY‏ فقه الصادق /ج6 


علا الشيخ!". 

وأمًا ما في «الجواهر»"" من أنّ ن الشيء عليه لا يدل على نف الحرمة, فغير 
تام إذ النكرة الواقعة في حيز النفي 4 المعلوم. ۰ 

وأا الطائفة الأولئ: فهي معارضٌ طاء وتدلٌ على حرمة الاستمتاع بالنساء. 
ومن الاستمتاع بهن النظر بشهوة, ولول يمن أو لم يمذ. 

وبالجملة: فالأظهر حرمة النظر بشهوة مطلقا ويؤيّده ماذكره صاحب 
«الجواهر» 4" دليلاً له وهو فحوئ ما دل من النصوص على حرمة المش والحمل 
إذا كان بشهوة لا بدونهاء وقد تقدّمت وجه كون ذلك مؤيّداً لا دليلاً أنته يحتمل 
وجود خصوصيّة في المش والحمل غير موجودة في النظر. 

هذا كله في النظر بشهوة. 

وأمًا النظر بدون الشهوة: فهو جائرٌ بلا خلاف. ويشهد له : 

١‏ -إطلاق ما دلّ على النظر إلى المرأة حى النظر إلى فرجها. 

۲-والأصل. 

۳ -وحسن علي بن يقطين. عن أي الحسن اثة: «عن رجل قال لإمرأته أو 
لجاريته بعدما حَلّق ولم يطف ولم يَسْع بين الصفا والمروة: اطرحي ثوبك. ونظر إلى 
فرجها؟ قال :لا شيء عليه إذالم يكن غير النظر». 

وهذه النصوص وإِنْ اختصٌّ بعضها بالزوجة. إلا أن جملة منها مطلقة شاملة 
(۱) تهذيب الأحكام : ج ۵ / ۳۲۷ ذيل ح 0, الإستبصار : ج 7 ١97/7‏ ذيل ح۳٠‏ 


(۲ و ") جواهر الكلام: ج۳۰۹/۱۸و ۳۰۵. 
)٤(‏ الكافي: ج؛ / ۳۸۰ ح۸. وسائل الشيعة: ج۱۳ / ۱۳۷ ح109418. 


نظر المُحرم إلى زوجته 4۳ 


للأجنبيّة. وبعضها في خصوص الأجنبيّة فلا وجه لاختصاص الحكم بالزوجة. 

فا عن «المسالك»'' من أنته (لا فرق في ذلك بين الزوجة والأجنبيّة بالنسبة 
إلى النظرةالأولى إن جوّزناها والنظر إلى الخطوبة.وإلا فالحكم مخصوص بالزوجة). 

غير تام ويرد عليه ما أورده سبطه في حكي «المدارك»'"' حيث قال بعد نقل 
ذلك من جدّه: (وكان وجه الاختصاص عموم تحريم النظر إلى الأجنبيّة على هذا 
التقدير. وعدم اختصاصه بحال الشهوة. وهو جيّد إلا أنّ ذلك لا ينافي اختصاص 
التحريم الإحرامي بما إذاكان بالشهوة) انتهئ. 

أقول: ومحصّل ما يكن قوله هنا إن في المقام عنوانين: 

أحدهما: النظر إلى الزوجة في حال الإحرام. 

الثاني: النظر إلى الأجنبيّة. 

وحرمة الثاني مطلقة, والأوّل مقيّدة با إذا كان عن شهوة. وإذا انطبقا على 
موردٍ تتأكّد ا حرمة. 

وعليه. فا أفاده صاحب «الحدائق» "١4‏ بأنته (متى قيل بتحريم النظر إلى 
الأجنبيّة مطلقاً في أوّل نظرة أو غيرها من تح كان أو تحرم. فالتفصيل بالنسبة إلى 
المُحرٍم بين ما إذا كان نظره بشهوه فيحرم. أوّلاً بشهوة فيحلٌ, لا معنى له. لأنّ 
المدّعى عموم التحريم للمُحرٍم وغيره. فكيف يت ما ادّعاه من اختصاص التحريم 
الإحرامي با إذاكان بشهوة؟) في غير حلّه كا عرفت. 
)١(‏ مسالك الأفهام : ج۲ / .۲٤۹‏ 


(۲) مدارك الأحكام : ج 5114-5171 
(؟) الحدائق الناضرة : ج .۳٤۷/ ١6‏ 
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فرع: هل يحرم النظر الى الغلام بشهوة أم لا؟ وجهان: 
الأدلّة مختصّة بالنظر إلى النساءء وأمّا الأولويّة فهى غير ثابتة, إذ المناط غير 
معلوم» فلا محال لدعوئ الأولويّة. والاحتياط سبيل النجاة. 
وهل يحرم نظر المرأة إلى الرّجل إذاكان عن شهوة أم لا؟ وجهان: 
ويجري في المقام ما ذكرناه في التقبيل والمش. وعليه فالاحتياط لا يُترك. 
و 


عقد المُحرم لنفسه ولغيره Yio‏ 


عقد المُحرم لنفسه ولغيره 

المسألة الخامسة: لا يجوز للمُحرم أن يعقد لنفسه ولغيره بلا خلافي. 

وفي «الجواهر»"":(بل الإجماع بقسميه عليه. بل الحكيّ منه مستفيض إِنْ لم 
يكن متواترا) انتهئ. 

وف «التذكرة»'": (يحرم على المُحرم أن يزوج أو يزوج»› فيكون وكيلاً 
لغيره أو ولي سواء كان رجّلاً أو امراة. ذهب إليه علماوّنا أجمع) انتهى. 

أقول: ويشهد به نصوص كثيرة : 

منها: صحيح ابن سنان. عن الإمام الصادق ثة: «ليس للمُحرم أن يتزوّج 
ولايزوّج. وإن تزوّج أو زوّج محلَدً فتزويجه باطل»'". 

ومنها: حسن معاوية بن عّار: «المُحرم لا يتزوّج ولا يزوّج. فإِنْ فعل 
فنكاحه باطل»“. 

ومنها: مو تق سماعة بن مهران. عن أبي عبد الله ة: «لا ينبغي للرجل الحلال 
أن يزوج حرماً وهو يعلم أنته لاحل له. 

قلت: فإِنْ فعل فدخل بها المُحرِم؟ فقال: إن كانا عالمين. فإنّ على كلّ واحد 
منهما بدنة. وعلى المرأة إن كانت تحر مة بدنة. وإِنْ لم تكن تحرمة فلا شيء عليها إلا 
(۱) جواهر الكلام: ج۱۸ /۲۹۸. 
(۲) تذكرة الفقهاء (ط.ج) : ج ۷/ ۲۸۲ ۳۸۳. 


(۳) تهذ یب الأحكام: ج ۵ /۳۲۸ح ١٤ء‏ وسائل الشيعة: ج VIE ٠١‏ 
)٤(‏ تهذ یب الاحکام: ج ۵ / ۳۳۰ ح۸٤‏ وسائل الشيعة: ج ٠١۷١٤ ٤۳۸/۱۲‏ . 


7 فقه الصادق /ج6 


أنْ تكون هي قد علمت أنّ الذي تزوّجها تحرم, فإنْ كانت علمت م تزوّجت 
فعليها بدنة»”". 

ومنها: خبر أبي بصير, عنه اثذ: «المُحرم يطلق ولا يقزوّج»'". 

ومنها: خبر عاص بن حميد: «للمُحرم أن يُطلّق ولا يتزوج»'". 

ونحوها غيرها. 

أقول: وتام الكلام في هذه المسألة بالبحث في جهات: 

الجهة الأولئ:كما يحم التزويج وضعاً. كذلك يحرم تكليفاً. ويشهد بها صحيح 
ابن سنان» وحسن معاوية. وخبر سماعة وغيرها. 

الجهة الثانية:ى) يحرم التزويج لنفسه, كذلك يحرم تكليفاً ووضعاً أن يزوج 
غيره. للنصوص اللمتقدّمة. وتزويج الغير قد يكون بصيرورته وكيلاً عنه في العقد. 
وقد يكون بكونه وكيلاً في إجراء الصيغة خاصّة, وقد يكون وليّاً على من يتزوّج 
له. ثم إن قد يجري الصيغة الولي بنفسه. وقد يوكّل غيره في أن يجري الصيغة. وعلى 
ية حال فإنّ عنوان تزويج الغير يشمل جميع ذلك. 

ودعوئ: أن ذلك لا يصدق على تجري الصيغة خاصّة, نظير ما ذكروه فما إذا 
كان الصبي محرياً لصيغة البيع. حيث قالوا نه لا يستند البيع والشراء إليه. ولذلك 
بنوا على عدم ثبوت خيار الجلس لمُجري الصيغة, لعدم صدق البيع عليه فالبيع 
)١(‏ تهذيب الأحكام: جه / ۳۳۲۰ ح۱٥‏ . وسائل الشيعة: ج ٤۳۸/۱۲‏ ح 171/16 


(۲) الكافي: ج ٤‏ / ۳۷۲ ح1. وسائل الشيعة: ج 441/1١57‏ ح171777. 
(۳) تهذيب الأحكام: جه / ۳۸۲ ح۹٤۲.‏ وسائل الشيعة: ج ٤٤١ / ٠١‏ ح ١1۷۲۲‏ .لكن برواية الشيخ له عن 


موسئ بن القاسم عن صفوان وابن أبي عمير عن عاصم... . 


نما يكون بيع الولي والموكّل لا بحري الصيغة. فكذلك في المقام. 

مندفعة: بالفرق بين البابينء فإنّ الموضوع لخيار الجلس البيع. وهو لا يصدق 
على بحري الصيغة, وأيضاً موضع البطلان في عقد الصبي أمر الصبي في البيع 
والشراء. وأمًا في المقام فالموضوع هوالتزويج للغير أي إيجاد علقة الزوجيّة. وهذا 
إغا يكون بفعل بحري الصيغة, وعليه فالموضوع في المقام يشمله. 

فإن قيل:إِنّه لو وكّل الولى المُحرم للعقد على المولي عليه. لا يكون فعل 
الوكيل مشمولاً هذه النصوص. والتوكيل ليس تزويجاً محرّماً بالإجماع والنص. 
واعلّه لذا قال في «القواعد»'"': (الأقرب جواز توكيل الجدّ المُحرم تحآدً) أي في 
تزويج المولي عليه. 

قلنا أوَلاإنَ الوكيل نائبٌ الموكّل ولا نيابة فا ليس له فعله. 

وثانيً أن القزويج المنهيّ عنه في النصوص يشمل التوكيل, ولذا قطع 
الأصحاب بحرمة توكيل المُحرم على التزويج لنفسه وبطلان العقد. 

ويرد على المصنّف زائداً عل ذلك: أنته لا وجه لتخصيص المد بالذكر. 

وأيضاً لو عقد الفضولي للمُحرم في حال كونه تحلا. وأجازه في حال 
الإحرام, كان ذلك باطلاً من غير فرق بين القول بالنقل أو الكشف. إذ على القولين 
نما يستند عقد النكاح والتزويج إليه في حال الإجازة. والفرض أنه حرم في تلك 
الحالة فيشمله النتصوص. 

وأيضاً: لو عقد الفضولي في حال كونه تح رماً أو عقد الفضولي له في تلكا حالة. 


.431١/١ج قواعد الأحكام:‎ )١( 
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وأجاز من له العقد في حال كونه سحل فالظاهر عدم جوازه. لأنّ عقد الفضولي 
تزويجٌ. من غير فرق بين القول بالكشف والنقل. فإ ذلك في حصول الزوجيّة لا 
في صدق التزويج والإنكاح. 

وعليه. فا في «الجواهر»''' من تخصيص المنع أَوَلاً بالقول بالكشف. وتبعه 
بعض الأعاظم'"'. غير تامٌ. 
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التزؤيج في حال الإحرام يوجبُ الحرمة الأبد 

الجهة الثالثة: التزويج في حال الإحرام يوجب الحرمة الأبديّة, بلا خلافٍ فيه 
في الجملة, إا الخلاف في أنته هل يوجب الحرمة مطلقاً علم الزوج الكُحرم 
بالحرمة أو لاء تحقّق الإيلاج أم لاء أو أنته لا يوجب الحرمة إلا مع العلم وإ م 
يدخل بهاء أو مع الدخول وإِنْ لم بعلم بالحرمة؟ 

أقول: ومنشأ الاختلاف هو اختلاف النصوص. فإنّها على طوائف: 

الطائفة الأولئ: ما يدل على أنته يوجب الحرمة الأبديّة مطلقاً: 

منها: خبر أديم بن ا لحر الخزاعي. عن أبي عبدالله ل «إنّ المُحرم إذا تزوّج 
وهو حرم ردق بينهماء ولا يتعاودان أبدأ»'". 

ومنها: مو تق ابن بكير. عن إبراهيم بن المحسن» عنه.ظة: «إِن المُحرم إذا 
تزوّج وهو حرم دق ببنهما م لا يتعاودان أبداً»“. ونحوهما غيرهما. 
(۱) جواهر الكلام: ج 500/18 
(۲) مستمسك العروة الو ثقى :ج ٠٤‏ /178. 


(۳) تهذيب الأحكام: ج ۵ / ۳۲۹ح ٤١‏ . وسائل الشيعة: ج ۱۲ / ٤٤۰‏ ح ٠١۷۱۷‏ . 
)٤(‏ تهذيب الأحكام: ج ۵ / ۳۲۹ ح1٤‏ . وسائل الشيعة: ج ۱۲ / ٤٩۹‏ ع١۷۱١٠‏ . 


التزويج في حال الاحرام يوجبٌ الحرمة الأبديّة 4۹ 


الطائفة الثانية: ما يدل على أن العقد فاسدٌ ولا يوجب الحرمة الأبديّة مطلقاً: 

منها:ما رواه صفوان وابن اي عمير. عن عاص بن حميد. عن حمّد بن قيس. 
عن أي جعفر ل قال: «قضى أمير المومنين اة في رجل ملك بضع امرأةٍ وهو حرم 
قبل أن بحل فقضى اة أن يخي سبيلها. ولم يجعل نكاحه شيئاً حت يحل فإذا أحلّ 
خطبها إِنْ شاء. فإِنْ شاء أهلها زوّجوه. وإِنْ شاؤوا لم يزوّجوه»'". 

الطائفة الثالثة: ما دل على أنته يوجب الحرمة مع العلم: 

منها: خبر زرارة وداود بن سرحان» عن أبي عبد الله 31. 

ومنها: خبر أدبم باع الحروي. عنه ل قال: «والمُّحرم إذا تزوّج وهو يعلم 
أنته حراءٌ عليه لم تحلّ له أبدأ»'". 

أقول: وللأصحاب في مقام الجمع بين النصوص مسالك: 

المسلك الأوّل: أنّ الظاهر من الطائفة الأول بقرينة قوله46: (فُّق بينهم|) هو 
الحرمة مع الدخول. ضرورة أنّ المراد بالتفريق ليس هو التفريق الاعتباريء بمعنى 
ارتفاع الزوجيّة. لأنته حاصلٌ بنفس فساد العقد. فلا يصح أمر الحاكم أو العدول 
من المؤمنين به. بل المراد هو التفريق الخارجي» وهو لا يتحقّق إلا بعد الاجتاع في 
الفراش الذي لا ينفكٌ غالباً عن الدخول. 

وعليه. فهذه الطائفة أخصٌ من الطائفة الثانية, فتقيّدها بصورة عدم الدخول. 
والنسبة بينها وبين الطائفة الثالئة وإِنْ كانت عموماً من وجه. لأنتها تدلّ على 
حرمة المدخول بها علم بالحرمة أم لاء ومفهوم الطائفة الثالثة أنتها مع الجهل 





.١517182 ٤٤۰١ / ١١ج وسائل الشيعة:‎ ۷ ٣٣۰ / تهذيب الأحكام: جه‎ )١( 
6 ع6‎ 6 Cif 
ح۲۱۱۷۲.‎ ٤۹۱/۲۰ الكافي: ج 5 47577 ح۱ .وسائل الشيعة: ج‎ )( 


١6ج‎ / فقه الصادق‎ ۲0٠ 


لا تحرم أبداً. دخل بها أم لاء إلا أنّ المفهوم لا يصلح لمعارضة المنطوق, ضعرورة أَنّ 
دلالة الشرط على المفهوم إا هي من جهة ظهور التعليق عليه في كونه علّة 
منحصرة. وظهوره في ذلك ليس بثابة يعارض مع ظهور المنطوق, فيقدّم عليه. 
فتكون النتيجة هي الحرمة مع الدخول ولوكان جاهلاً. 

وفيه أولا: الظاهر من التفريق. سا بقرينة قولهاثة: (ولا يتعاودان أبداً). هو 
التفريق الاعتباري, وليس هو أمراً تكليفياً بالتفريق. بل هو إرشادي إلى بطلان 
التكاح. ولذا يفهم من ذلك في المقام وفي نظائره بطلان العقد. 

وثانياً أنّ منطوق الطائفة الثالثة نما هو دخالة العلم في ا حرمة, فا جمع بينه 
وبين هذه الطائفة على ما أفيد. هو اعتبار الأمرين من الدخول والعلم في الحرمة. 

وثالثاً أنّ ما أفيد من أن المفهوم لا يصلح لمعارضة المنطوق غير تتام فِنَ 
المفهوم إا يستفاد من خصوصيَة في المنطوق. وهي ما اشير إليه من دلالة الشرط 
على الا نخصار, وهذه الدلالة دلالة منطوقيّة. وطرف التعارض هي تلك. فلا وجه 
لتقديم الطائفة الأوإى على مفهوم الطائفة الثالثة. 

المسلك الثاني: أنّ الطائفة الثالئة أخصٌ من الثانية. فتقيّدها بصورة الجهل, 
فتصير الثانية أخصٌ من الأوإى. فتقيّد إطلاقها. وتكون النتيجة هي الحرمة مع 
العلم لا بدونه. 

وفيه: أنته يتوقّف على القول بانقلاب النسبة ولا نقول به. 

المسلك الثالث: أ الطائفة الثالثة منطو قها تقيّد الثانية. وبمفهومها تقيّد الأون. 
وتكون النتيجة هي الحرمة لو علم أنته حرامٌ عليه. 


إلحاق المُحرمة بالمُحرم 0١‏ 


وفيه: أنته يتوقّف على كون (إذا) شرطيّة. أو القول بمفهوم الوصف. والأَوَلُ 
غير ظاهر, والثاني فاسدٌ. مع أنته يلزم حمل الطائفة الأول على الفرد النادر, إذ 
إقدام المُحرم الذي في مقام إتيان العبادة على النكاح مع علمه بالحرمة 
والفساد نادرٌ. 

أقول: احق أنته يقع التعارض بين الطائفة الأولى والئانية, أمّا الثالثة 
فلأخصيّتها من الثانية تقدّم عليهاء ومنطوقها لا ينافي الطائفة الأولل» فهي يعمل بها 
على كل تقدير. فبالنسبة الى صورة الجهل يقع التعارض بين الطائفتين الأولتين. 
ولا يمكن الجمع الدلالي بينهماء فلابد من الرجوع فيه إلى المرجّحات السنديّة, 
والطائفة الأو لى أرجح لأجل الشهرة فتٌّقدّم, فالنتيجة هي الحرمة الأبديّة مطلقاً. 

ولكن الظاهر كون كلمة (إذا) في الطائفة الثالثة شرطيّة. لعدم ملائمتها مع 
الجمله بمعناها الآخر. وعليه ففهومها تقيّد الأول بصورة العلم. 

ودعوئ: لزوم الحمل على الفرد النادر. على فرض صحَتهاء يلزم منها التعارض 
بين الطائفتين, والقرجيح مع الثالثة للشهرة. وموافقة الكتاب. 

فالمتحصّل: أن الأظهر هو الحرمة مع العلم مطلقاً وعدمها مع الجهل كذلك. 


إلحاق المُحرمة بالمُحرِم 
الجهة الرابعة: في إلحاق المُحرمة بالمُحرم في حرمة العقد الصادر منه 
وبطلانه» وكونه موجباً للحرمة الأبديّة. أقوال: 
تالثها: التفصيل بين الأخير والأولين بعدم الالحاق في الأخير خاصّة. 


١6ج‎ / فقه الصادق‎ Yor 


أقول: يقع الكلام في موردين: 

المورد الأوّل: في حرمة العقد وبطلانه: 

قال في «المنتهى»'": (ولا يجوز للمُحرم أن يقزوّج ولا يزوّج.ء ولا يكون ويا 
في النکاح ولا وكيلاً فيه. سواءٌ كان رجّلاً أو امرأة.ذهب إليه علماؤنا أجمع) انتهئ. 

ونحوه في «التذكرة»”". 

قال في «الجواهر»'": (وفي «القواعد» '' وكشفها'”: ولو كانت المرأة نحرمة 
والرّجل تح فا لحكم كما تقدّم من حُرمة نكاحها وتلذّذها بزوجها تقبيلاً أو لمساً 
أو ظا أو كينا لمن وطنهاء وكراهة طا وعيواز رجاو راتا 
ومفارقتهاء بل في الأخير الاتفاق على ذلك) انتهئ. 

وهذه الإجماعات المنقولة بضميمة ما قيل من عدم كون هذا الحكم من 
مختصّات الرّجل. وعدم اختصاص الأحكام المتقدّمة من الاستمتاعات به. لعلّها 
كافيه في إرادة الجنس من قوله.2ة: (ليس للمُحرم أن يتزوّج ولا يزوّجء وإن 
تزوج أو زوج نحا فتزويجه باطلٌ). وما شابهه. 

وأمًا المورد الثاني: فقد صرح غير واحدٍ بعدم اللإلحاق, وأنته إذا عقد على 
المُحرمة وهو تحلٌ لم تحرم عليه. وذهب جمعٌ إلى الالحاق. وظاهر المصنّف 4 في 
«المنتهى»'' أهو الاختصاص. وعدم اللحاق. فقد صرح عند عنوان بطلان العقد 
)١(‏ منتهى المطلب (ط.ج): ج۲ /۸۰۸. 
(۲) تذكرة الفقهاء (ط.ج): ج ۷ / 587-585 
(۳) جواهر الكلام: ج۱۸ ام 
)٤(‏ قواعد الأحكام: ج١/471.‏ 


(0) کشف اللّثام (ط.ج) : ج 09/0 
(3) منتهى المطلب (ط.ج) :ج ۲ /۸۰۸. 


وحرمته بالمرأة أيضاً كا تقدّم. ولكن في مسألة الحرمة الأبديّة يقول: (لوعقد 
المُحرم حال إحرامه على امرأة فإ كان عالماً... إلى آخره)''', دون أن يتعردض 
لحكم المرأة. 

وكيف كان. فقتضى العمومات والأصل عدم الحرمة. 

وقد استدل للحرمة بوجوه: 

الوجه الأوّل: الإجماع. وهو كا ترئ. 

الوجه الثاني: قاعدة الاشتراك. 

وفيه: أت القاعدة تامّة في الأحكام الثابتة للأشياء عا هي من غير نظر إلى 
صنف خاص. كوجوب السورة في الصلاة. فإنّه في أمثال ذلك إذا خوطب الرّجل 
به أو كان الكلام المبيّن للحكم بنحو له ظهورٌ في الرجالء أو قلنا باختصاص 
المنطاب بالحاضرين مجلس التخاطب» وكان الحاضرون هم الرجالء تت القاعدة. 

وأمّا الأحكام المترتبة على صنفيٍ خاص. مع احتال الدخل في الحكم. 
فالقاعده غير تامّة, فإنْ كان هذا الحكم من أحكام الإحرام ا هو. وكان لسان 
الدليل بنحو استفيد منه ذلك, کان هذا الوجه متيناً ولكن با أنته يحتمل كونه من 
مختصّات الرجال. وكونه من أحكام المُحرم با هو حرم فلا يكون مورداً لجريان 
قاعدة الاشتراك. 

الوجه الشالث: أنّ المراد بقوله: (المُحرم إذا تزوّج وهو محرم) هو الجنس. 
لظهور الألف واللّام في ذلك فيشمل المُحرمة أيضاً 


.A*A/ منتهى المطلب (ط.ج): ج۲‎ )١( 
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وفيه: أنته لاريب في ظهور الألف واللام في المجنس. ولكن ليس لازم ذلك 
شمول المدخول لغير من يصلح أن يشمل له. بل لازمه كونه ظاهراً في إرادة فعليّة 
جميع ما يصلح أن ينطبق عليه المدخول, وعلئ ذلك : 

فإِنٌكانالمرادبالمُحر م الشخص المتصف بالإحرام,كانشاملاًللرّجال والنساء. 

وإ كان المراد معناه الظاهر» وهو الرّجل المتّصف بالإحرام» فلا يشملالمرأة. 

أقول: والكلام وإِنْلم يكن ظاهراً في الثاني فلا قل من الإجمال. فيكون مردداً 
بين الأقلَ والأكثر فلابدٌ من الاقتصار على الأقلّ المتيقّن وهو الرّجل. فإذاً لا دليل 
على الاحاق, ولكن با أن كثيراً من الأحكام المشتركة بين الصنفين, بيّنها الشارع 
بصيغة المذكّر وهذا شائعٌ, وأفتى الأصحاب بالإلحاق. فالاحتياط لا يّترك إن م 
يكن الالحاق أظهر. 


اختلاف الزوجين فى العقد Yoo‏ 


اختلاف الزوجين في العقد 

فروع: 

الفرع الأوّل: لو اختلف الزوجان في العقد. ففيه صورتان: 

الصورة الأولئ: ما إذا اختلفا في وقوع العقد حال الاحرام أو الإحلال. 

الصورة الشانية :أن يتوافقا على وقوعه حال الإحرام » ولكن اختلفا في 
العلم والجهل. 

أمَا الصورة الأولئ: فقد يقال إِنّه يقدم قولٌ مدّعي الصحّة, واستدلّ له بوجوه: 

الوجه الأوّل: أن مقتضى إطلاق الأدلّة صحَة كلّ عقدٍ. خرج عنه العقد الواقع 
حال اللإحرام. فباستحباب عدم مقارنة العقد لحال الإحرام» يثبت صحّته من غير 
حاجةٍ إلى إثبات كونه في حال الإحلالء ذكره صاحب «الجواهر» ة'". 

وفيه: أن العقد حال وقوعه كان مقارناً حال الإحرام أولم يكن فلا حالة 
سابقة لعدم المقارنة كي يُستصحب. 

الوجه الثاني: أنته يُستصحب عدمالإحرام إلى حال وقوع العقد. فالعقد تحر 
بالوجدان. وعدم كون العاقد تحرماً في حالةٍ حر بالأصلء فيتمٌ الموضوع. 

ولا يعارض ذلك استصحاب عدم العقد الى حال الإحرام, فإِنّه لا يثبت به 
وقوع العقد في حال الإحرام» لكونه مثبتاً 

كبا لا يعارضه استحباب عدم وقوع العقد في حال الإحلال. أي غير حال 
الإحرام الذي هو موضوع الصحّة, إذ الأصل الأوّل حاكمٌ على ذلك. فإنّ الشكٌ في 


(۱) جواهر الكلام: ج۸٠‏ /۳-4. 
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وقوع الحَجمع المقيّد مسبّبٌ عن الشكٌ في القيد. فالأصل المجاري في القيد 
حاكمٌ عليه. 

وإِنْ شئت قلت:إنّ الأثر لا یتر تب على المركّب با هو مركّبٌ. بل على ذوات 
الأجزاء التوأمة الحرزة بالوجدان والأصلء ولا يفرّق فيا ذكرناه بين العلم بتاريخ 
الإحرام والجهل به بناءً على ما هو الختار من جريان الاستصحاب في كل من 
معلوم التاريخ ويجهوله. 

ولكن يرد عليه: أنه يت فيا إذاكان الشكَ في تقديم العقد على الإحرام أو 
وقوعه حاله. وأمّا لو علم بعدم التقديم. وشكٌ في التأخير, فإنّه يكن إجراء 
استصحاب بقاء الإحرام حال العقد. وبه يحرز موضوع البطلان. 

الوجه الثالث: جريان أصالة الصحّة الجارية في جميع العقود والإيقاعات, 
والحاكمة بصحّة كل عقدٍ واقع شك في صحّته وفساده. التي عليها بناء العقلاء 
وإجماع العلماءء ولكن حيث يكون عمدة مدركها بناء العقلاء والإجماع. وثبوت 
ذلك فيا إذا احتمل التصادف الواقعي من دون أن يكون المتعاقدان ناظرين إليه 
محل تأمّل؛ فلو اعترفا با جهل بفساد العقد في حال الإحرام: فإنّه لا مورد لجريان 
أصالة الصحّة. 

بل يمكن أن يقال إِنْها لا تجري في الفرض حب مع تسليم شبوتها بالأدلة 
الفظيّة . بناءَ على أنتها من الأمارات لا الأصول التعيّديّة . فإِنّه في الفرض 
لا ملاك للطريقيّة. 

وعلى هذاء فا أورده سيّد «المدارك» 4#" على هذا الوجه الذي ذكره المحققق 


516/1 مدارك الأحكام :ج‎ )١( 


اختلاف الزوجين فى العقد Yo¥‏ 


الكركي'' نت وثاني الشهيدين'" وتبعهما غيرهماء من أنته (إفا يتم إذاكان 
لدعي لوقوع الفعل في حال الإحرام عالماً بفساد ذلك. أَمّا مع اعترافهها بالجهل. 
فلا وجه للحمل على الصحة) في غاية المتانة. 

ولا يرد عليه: ما في «الجواهر»'" بأنَّ(أصل الصحَة في العقد ونحوه لا يعتبر فيه 
العلم. لإطلاق دليلة, نعم أصل عدم وقوع المعصية من المسلم يعتبر فيه العلم. وهو 
غير أصل الصحة التي هي بمعنى ترتّب الأثر كما هو واضح) انتهئ. 

وعليه. فإذا لم يُعلم جهلها بالفساد. يكون مقتضى أصالة الصحّة المقدّمة على 
جميع الأصولء هو البناء على الصحّة, وتقديم قول مُدّعبها. 

وإ علم بذلك : 

فإ كان يحتمل تقدّم العقد على الإحرام. حُكم بالصحّة للاستصحابالمتقدّم. 

وإن م يحتمل ذلك. فقتضى الأصل -اي أصالة بقاء الإحرام حال العقد. 
وأصالة عدم تحقّق الزوجيّة -هو البناء على الفساد وتقديم قول مدّعيه. 

وأمًا الصورة الثانية: فأثر اختلافهما هو في الحرمة الأبديّة وعدمها. وقي هذه 
الصورة لاتجري أصالة الصحّة ولا غيرها ما تقدّم من الأصول, إذ الفساد محر 
فلن بنينا على أن المُحرمة غير ملحقة بالمُحرم في هذا الحكم -كا قوّيناه بحسب 
الدليل لاب من تقديم قول الزوج» سواءٌ ادّعى الجهل أو العلم» لما دل على أن قول 
الشخص فيا لا يُعلم إل من قبله حجّة ومعتبر. كما يستفاد ذلك مما ذكره الفقهاء تبعاً 
)١(‏ جامع المقاصد : ج ۳ /۱۷۸. 


(۲) مسالك الأفهام : ج۲ / .٠٠١‏ 
(۳) جواهر الکلام: ج۱۸ /۳۰۹. 
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للنص في باب الحيض في مسألة إخبار المرأة با حيض أو الطهر من حجيّة قوها فيه 
من باب حجيّة إخبار الشخص عا في نفسه, إذ عليه يكون الإخبار بعلمه أو جهله 
إخبارا عا في نفسه. فيقدّم ذلك. 

ويعارضه ظهور حال المسلم في العلم ا يبتلي به من الأحكام. فإِنّ هذا 
اروا يلما اا ا ليع مكل اه 

وإِنْ بنينا على إلحاق المُحرمة بالمُحرِم : 

فإِنْ كان الخلاف في علم أحدهما المعيّن وجهله. مع الاعتراف بجهل الآخر. 
فا حكم ما تقدّم من تقديم قوله. 

وإلا فيقدّم قول مُدّعي العلم. فإنّ ادّعاء جهل الآخر لا أثر له مع علم صاحبه 
على الفرض. 

ومع جريان أصالة الصحّة والحكم بهاء فحيث إن ذلك حكمٌ ظاهري لا 
واقعي. فيختصٌ بصورة الجهل. فاُدّعي للفساد العالم به. ليس له ترتيب آثار 
الصحّة فا يختصٌّ به. فلو كان هي المرأة ليس ها المطالبة با مهر. ولا بشيء من 
حقوقها الزوجيّة. ولا بالمهر قبل الدخول. أمّا بعده فتطالب بأقلّ الأمرين من 
الُسمّى ومهر المثل. وها أن تخلّص نفسها منه ولو با هرب واستدعاء الفراق» ولو 
كان هو الرّجل ليس له الاستمتاع بهاء ولكن يجب عليه أن يُنفق عليها ويعطيها 
مَهرها وما شاكلٌ من الاثار التي عليه لا له. 

أيضاً هل للرّجل أن يتزوّج أختها؟ ٍ 

الظاهر لاء فإنّ من آثار صحة العقد الواقع» حرمة تزويج أختهاء فهي تثبت 
عليه. وعليه فا في حكي «المسالك»'' من أنته (يجوز له التزويج بأختها وخامسة 


.٠٠۱ / مسالك الأفهام :ج۲‎ )١( 
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ونحو ذلك من لوازم الفساد). غير صحيح» لحكم الشارع بصحة العقد ظاهراً 
فيترتّب عليها جميع آثارها إلا ما هو له فإنّه لا يتر تب واقعاً وهو واضح. وظاهراً 
للإقرار. كما أنّ ما عن سيّد «المدارك»'' من أنته (متى حُكم بصحّة العقد شرعاً. 
ترتّب عليه لوازمه. فيجوز لها المطالبة بحقوق الزوجيّة ظاهراً وإِنْ ادّعت الفساد). 
لايتم» لكونه منافياً لإقرارها الذي هو ماضٍ عليها بالنسبة إلى حقّها. وغير ماض 
في حقّ الغير. كما أفاده صاحب «الجواهر» '". 

الفرع الثاني: إذاكان المُنكر للصحّة الرّجل: 

فان كان قد دخل بها استحقّت تام مهرها بلا کلام ومونّق سماعة يشهد به. 

ون لم يدخل بهاء ففيه خلاف: 

١‏ -فعن ظاهر الشيخ'"'ي انفساخ العقد حينئذٍ. ووجوب نصف المهر. 

۲ -وعن غير واحد: أن العقد يكون باقياً فإنْ طلقها استحقّت نصف المهر 
وإلا فتامه. وقد حمل صاحب «الجواهر»' '' كلام الشيخ على ذلك. 

وعن «كشف اللّئام»'”: أنته إن طلّقها باستدعائها تستحقّ نصف المهر, 
وإنْ لم يطلقهاء أو طلّقها باستدعائه استحقّت تام المهر. 

واستدل للأوّل: بالنسبة الى استحقاقها نصف المهر وإِن لم يُطلّق بوجهين: 

أحدهما: أن الّجل معترفٌ با ينع من الوطء» فيكون كالطلاق قبل الدخول. 
)١(‏ مدارك الأحكام :ج511//17. 
(۲) جواهر الكلام: ج 5114/18 
() المبسوط: ج ۳۱۸/۱ . الخلاف :ج۲ /۳۱۷-۳۱۹. 


.۳۱۱/ جواهر الكلام: ج۱۸‎ )٤( 
.۳۳٣/ ۵ کشف اللثام (ط.ج) : ج‎ )۵( 
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ثانيهما: أن العقد إا يوجب ملك نصف المهر» ومملّك النصف الاخر هو الوطء 
أو المواتك: 

ولكن يرد على الأوّل: أنته قياش باطل. 

وعلى الثاني: ما حمق في حله من أن العقد تملك لتقام المهر'". وأنّ بالطلاق قبل 
الدخول يرجع النصف. 

وبا ذكرناه يظهر وجه القول الثاني. 

واستدل للقول الثالث: بأنّ العقد ملك لقام المهر. والطلاق بزعم الزوج لغ فلا 
يوجب إرجاع النصف إلا إذاكان باستدعائها. فإنّه حينئذٍ يحكم بالرجوع إلزاماً 
طاء فيكون طلاقاً شرعيّاً صحيحاً باعترافها. 

وفيه: نه م تستدع الزوجة الطلاق. وطلاقها يكون بنظر الرّجل لغواً. ولكن في 
زعم المرأة صحيحٌ, فتلتزم بها. 

وإنْ شئت قلت إن إن طلقها يحصل العلم الإجمالي بأنتها : 

إا لا تستحق تام المهر إِنْ كان العقد باطلاً. 

أو نصفه إن كان صحيحاً لوقوع الطلاق. 

فيُعلم تفصيلاً أنتها في كلّ الأحوال لا تستحقّ النصف من المهر. وقد مر أن 
الأثر إا يتر تب على أصالة الصحّة مع عدم العلم التفصيلي بالخلاف. لعدم كونها 
مغيّرة للواقع. 

وأمّا مسألة انفساخ العقد المنسوب إلى الشيخ, فلم يظهر لي وجهه. 

الفرع الثالث: أنته إذا تزوّج في حال الإحرام مع العلم با محكم» لكن كان غافلاً 


۸۲ / ۳۲ راجع كتاب النكاح من «فقه الصادق»: ج‎ )١( 
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عن كونه تحرماً أو ناسياً فلا إشكال في بطلان العقد. لإطلاق أدلّة البطلان. 

وأمًا حديث رفع القلم عن التسعة منهم الناسي والغافل؛ فلا يصلح لإثبات 
الصحة. فإِنّه ناف للحكم لا مثبت. والبطلان ليس حكناً وضعيّاكي ير تفع به. بل 
هو انتزاعي من عدم مطابقة المأتي به لما هو موضوع الأثر. 

أقول: والسؤال حينئذٍ هو أنته: 

هل يوجب هذا العقد الحرمة الأبديّة كا هو مقتضى إطلاق دليل المحرميّة. إذ 
الخارج عنه خصوص الجهل بأنته لاحل له وأمّا إن علم با لحكم» فهو داخلٌ تحت 
عموم الدليل؟ 

أم لا يكون حزما کا صرّح به غير واحد؟ 

وجهان. أقواهما الثاني فن المقيّد لإطلاق دليل المحرّميّة لايدلٌ على 
الاختصاص بالعلم بالحكم الكل الجمعول شرعاً. بل يدلّ على أنته مختصٌ با إذا 
علم با حكم الجزئي الجعول له. لاحظ قوله: (وهو يعلم أنته لايحلٌ له). ومعلومٌ أن 
العلم به متوقفٌ على العلم بالكبرئء والعلم بالصغرئ, فع الغفلة أو النسيان لا علم 
بالحكم الجزئي. فيكون داخلاً تحت المقيّد. 

الُم إلا أن يقال: إِنّ الغفلة والنسيان لا يوجبان عدم العلم رأساً لحضور 
المعلوم ووجوده في خزانة النفس. فتأمّل فان العلم بنظر العرف لا يجتمع مع 
النسيان والغفلة. 

الفرع الرابع: لو تزوّج حال الإحرام ولكن كان باطلاً من ناحية أخرى 
كتزويج أخت الزوجة, أو الخامسة, أو في العدّة وما شاكل. 


1۲ فقه الصادق /ج6٠‏ 


قال صاحب «العروة»'": الظاهر أنته يوجب التحريم. لصدق التزويج 
فتشمله الأخبار. 

وقد ذكر بعض الحقّقين في وجه الشمول: أن المراد بالقزويج في حال الإحرام, 
هو العقد الجامع لشرائط صحّة نفسه. أي الواجد لجميع ما يعتبر فيه من حيث إِنّه 
عقد كالماضويّة, والعربيّة. وتقدّم الإيجاب على القبول. وأمثال ذلك. والمفروض 
تحقّقه واجداً لما يعتبر وجوده فيه. فيكون مشمولاً للأخبار. 

أقول: لا إشكال في أن المراد بالتزويج في نصوص الباب» ليس هو القزويج 
الصحيح من جميع الجهات. سما ما تضمّن أنته مع العلم بأنته لا يحل له وأنته يحرم 
عليه أبداً. فإنَّ التزويج فيه فاسدٌ حت في علم العاقد, وعليه فيدور الأمر بين أن 
يكون المراد : 

هو التزويج الصحيح من جميع الجهات, فلا تشمل النصوص للمقام. 

أو التزويج الصحيح من ناحية ما يعتبر في العقد نفسه فتشمله. 

أو ما يطلق عليه التزويج ولو كان باطلاً من جهة فقد شرطٍ من شروط 

أقول: والذي يظهر لي أنّ المراد بعدما لم يكن هو التزويج الصحيح من جميع 
الجهات شرعاً. يراد به ما هو تزويجٌ عند العرف والعقلاء, فإنٌّ ا خطابات الشرعيّة 
منرّلة على ما هو المتداول بين أهل العرف في حاوراتهم» وعليه فكل قيدٍ من قيود 
العقد والتزويج العقلائي إن ققد لا يكون مشمولاً للأخبار, ولا فيكون مشمولاً له. 


من غير فرق بين قيود العقد نفسه وغيرها. 


073-07٠١ / 0 العروة الوثقى (ط.ج) : ج‎ )١( 
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وعليه. فف الأمثلة المذكورة فإنّ ما أفاده السيّد في«العروة» هو الصحيح. 

الفرع الخامس: من كان تحرماً وشكٌ في أنته أحلٌ من إحرامه أم لاء لا يجوز له 
التزويج. فإِنْ بروج مع ذلك بَطّل. للاستصحاب. أي استصحاب بقاء الإحرام» 
وهذا ثابت لا نقاش فيه إا الكلام في أنته هل يوجب الحرمة أم لا؟ وجهان: 

قد يقال بالأوّل كا في «العروة»''' بدعوى أنه مقتضى استصحاب بقاء 
الاحرام. 

ولكن يرد عليه: أن الملأخوذ في موضوع التحريم الأبدي هو العلم بأنته لا يحل 
له. المتوقف على العلم بالكبرئ والعلم بالصغرئ كما مر. وقد حُقّق في حله'" أنّ 
الاستصحاب لايقوم مقام العلمالمأخوذ في الموضوع. وعليه فلا يفيد الاستصحاب. 

وأمّا إطلاق ما دل على جواز تزويج كلّ امراق فلا يكن القسّك به في مقام» 
لأنته بعدما خرج عنه المرأة المزوجة في حال اللإحرام» يكون القِسّك به تِسَكاً 


بالعام في الشبهة المصداقيّة. 
وعليه. فالمتعيّن هو الرجوع إلى استصحاب عدم وقوع مايوجب حرمتها 
الأبدية. 


وبعبارة أخرئ: بقاؤها على ما هي عليه من جواز تزويجها ذاتا. 


.0۳۲/ 0 العروة الو ثقى (ط.ج): ج‎ )١( 
تعرّض المصئّف لذلك في غير مورد. منها ما في «زبدةالأصول»: ج7 / ۳۹. في بحث (جريان الاستصحاب‎ )1( 
في الاعتقادات).‎ 


4 فقه الصادق / ج6١‏ 


شهادة المُحرم على العقد 

المسألة السادسة: المشهور بين الأصحاب حرمة الشهادة على العقد على 
المُحرم فف «الجواهر»'": (بلا خلافٍ أجده فيه). بل في «المدارك»''' نسبته إلى 
قطع الأصحاب. بل عن تحتمل «العُنية»' ' الإجماع عليه. بل عن «الخلاف»“ 
دعواه تر غا 

وفي «الحدائى»'": (ظاهرهم الاتفاق عليه) انتهئ. 

وأمًا «كمل العلم والعمل» و«المقنع» و«المقنعة» و«الكافي» و«الاقتصاد» 
و«المصباح» ومختصره و«المراسم» فجميعها خالية عن ذلك ولعلّ بناءهم على 
عدم الحرمة. لكن الأساطين والفحول أعرف بفتاوي القوم» وهم يدّعون الاثفاق 
ونف الخلاف. 

نعم» صرّح بعض متأخَّري المتأخّرين بعدم الحرمة. 

أقول: وكيف كان, فدرك الحكم روايات ثلاث: 

الرواية الأولى: ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد. عن عئان بن 
عيسئ. عن ابن أبي شجرة. عمّن ذكره. عن أي عبدالله 31: 

«في المُحرٍم يشهد على نكاح حلّين؟ قال ا: لا يتهد. الحديث»". 
(۱) جواهر الكلام: ج۱۸ EER‏ 
(؟) مدارك الأحكام : ج1/١51.‏ 
(۳) غنية النزوع: ص .٠١۸‏ 
(؛) الخلاف :ج۲ /۳۱۷. 


(6) الحدائق الناضرة : ج6١‏ / .50٠-‏ 
(1) وسائل الشيعة: ج ٤۳۷/۱۲‏ ح 171/1٠١‏ 


شهادة الحرم على العقد م 


الرواية الثانية: ما رواه بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن الحسن بن 
علىّ. عن بعض أصحابناء عنهائة: «المُحرم لا ينكح ولا يُنكح ولا يشهد. فان 
8 فتكاحه باطلٌ». 

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا. عن أحمد بن حمّد مثله . وزاد : 
«ولا يخطب»!". 

الرواية الثالثة: مرسلة ابن شجرة. عمّن ذكره. عن أي عبدالله غة: 

«في المُحرم يشهد على نكاح تحلّين؟ قال: لا يشهد. ثم قال: يجوز للمُحرم 
أن يشير بصيدٍ على تحلّ»'". 

وقال الشيخ'*' والصدوق'*: هذا إنكارٌ وتنبيه على أنته لا يجوز. 

أقولةوأورد عل الج لذلا برحو 

الوجه الأوّل: ضعف السند. وذلك لأنّ جميعها مرسلات» مع أنّ الظاهر أن 
الثالثة عين الأوان رويت مرّتين؛ مرّة مع الزيادة وأخرئ بدونها. 

أضف إلى ذلك أن الثانية يرويها أحمد بن محمد بن عيسئ. عن الحسن بن عليء 
وقد أنكر الحقّق الأردبيلي رواية أحمد عن الحسن بن علي وحكم بسقوط 
الواسطه. فهي مرسلة من ناحيتين. 

أقول: بعد الإغماض عن أنّ راوي إحداها عثان بن عيسى الذي قيل عنه إنّه 
)١(‏ تهذيب الأحكام: ج ه / ۰ ح۹ وسائل الشيعة: ج ٤۳۸/۱۲‏ 171/11 
(۲) الکافي: ج ٤‏ / ۳۷۲ ح۱. 
(۳) تهذيب الأحكام: جه / ۳۱ح ۸۵. وسائل الشيعة: ج ۱۱۱٥۸ ٤۱۷/۱۲‏ . 


.80 تهذيب الأحكام : ج ۵ / 6١”في ذيل ح‎ )٤( 
في ذيل ح۲۷۰۸.‎ 77١ / من لا يحضره الفقيه : ج۲‎ )6١ 


۳۹ فقه الصادق / ج6١‏ 


من أصحاب الإجماع. وراوي الأخرى الحسن بن علي الفضّال وهو أيضاً من قيل 
في حقّه إّه من أصحاب الإجماع. وسقوط الواسطة بين أحمد والحسين غير ثابت. 
وعلىئ فرضه لا يضر لأنّ ا مد بن حمّد بن عيسئ كان يخرج من قم من كان يروي 
عن الضعفاء. فلا يحتمل في حقّه الرواية عن ضعيف. بل قيل في حقّه نه ما كان 
يروى عن ابن حبوب من أجل أنّ أصحابنا همون ابن حبوب في روايته عن 
القالبي. فلا يحتمل في مثل هذا الشخص الرواية عن الضعيف. بل الظاهر هو 
اطمئنانه بوثاقة جميع الوسائط. فإنٌّ الأصحاب عملوا بهاء وأفتوا بما تضمّنته. فلو 
كان فيها ضعف أصبح منجبراً بالعمل. 

الوجه الثاني: ما في «المستند»''' من أنتها متضمّنة للجملة ا مخبريّة. وهي 
لاتدلٌ على الّزوم. 

وفيه : ما حقّق في حلّه "من أنّ الجملة ا مخبرية أظهر في اللّزوم من 
الأمر والنهي. 

الوجه الثالث: أنته في كلمة (يشهد) احةالات: 

الاحتمال الأوّل: أن يكون ثلانياً يحرّداً بصيغة المعلوم. ففاد النصوص حينئذٍ 
حرمة حضور مجلس العقد. وتحمّل الشهادة. 

الاحتمال الثاني: أن يكون بصيغة المعلوم» مع كونه من باب الأفعال. فتدل 
النصوص على عدم جواز أداء الشهادة. 

الاحتمال الثالث: أن يكون بصيغة المعلوم» ففادها عدم جواز طلب الشهادة 


535/1١ مستند الشيعة : ج‎ )١( 
بحث (دلالة الجملة الخبريّة على الوجوب).‎ .4 ٠٠ / ١ راجع زبدة الأصول: ج‎ )۲( 


من المُحرم على الغير» وعلى هذا فهي مجملة. 

فإن قيل:إنّ مقتضى العلم الإجمالي بحرمة أحد ما ذكر يقنضي لزومالاحتياط, 
فيجب ترك الجميع. 

قلنا: إن مثل هذا العلم الإجمالي بتكليفٍ مردّد بين شخصين لا يكون منجّزاً. 
وكلّ من الطرفين يرجع في وظيفته الى أصالة البراءة كما حُقّق في حلّه. 

وفيه :أن الاحقال الثالث خلاف الظاهر , مع أنته على فرضه. قد تعلّق 
الغبي بصيرورته شاهداً. ومقتضى إطلاقه حينئذٍ حرمة إشهاد الغير إِيّاه . وحرمة 
تصدّيه للشهادة. 

وإِنْ شئت قلت إِنّه يدل على مبغوضيّة صيرورته شاهداً. فا هو السبب لذلك 
وهو اختياره. أو هو مع طلب الغير أيضاً يكون حراماً بل الظاهر هو خصوص ما 
هو الجزء الأخير من السبب. وهو اختياره وإرادته. فعلئ هذا أيضاً تدلٌ على حرمة 
الحضور وتحمّل الشهادة. 

وأمّا الاحتالان الأوّلان فالظاهر هو الأول منهماء فالّه لو كان المراد به أداء 
الشهاده كان المفروض أن يتعدّى بالباءء وعليه فالمتعيّن هو الأوّل. 

فالمتحصّل: تماميّة دلالة النصوص على حرمة الشهادة. وسندها أيضاً 
لا إشكال فيه. فلا وجه للتوقف في الحكم. 

أقول: ومقتضى إطلاقها حرمة الشهادة والتحمّل, سواء أكان الحضور للتحمّل 
أو لم يكن» فا عن «المدارك»”' وفي «المستند»”"' من الاختصاص بالأوّل إنما هو من 


.51١/1ج مدارك الأحكام:‎ )١( 
511/1١ مستند الشيعة :ج‎ )۲( 


4 فقه الصادق / ج6١‏ 


جهة أنتهما ينكران مدركية النصوص هذا الحكم: إمّا لضعف السند كما عن 
الأول" أو لقصور الدلالة كا في الثاني" وأنّ المدرك عندهما هو الإجماع, فلاب 
من الاقتصار على المتيقّن وهو خصوص الحضور لأجل تحمّل الشهادة. ولكن 
حيث عرفت أنّ النصوص تامّة سنداً ودلالةء فلا مانع من الأخذ بإطلاقها. 
ومقتضى إطلاق النصوص هو عدم الفرق بين كون العقد للمُحلَين أو 
للمُحرٍ مين أو للمفترقين كا عليه الأصحاب. 
وأا الشهادة: فالمشهور عللْ ما قيل حرمة أداء الشهادة: 
ففي «الجواهر»'": (وكذا تحرم عليه إقامتها على العقد. كما عن «المبسوط»””' 
و«السرائر»' 6 ب ف «الرياض»”' نسبته إلى المشهورء بل في «المحدائق»": 
ظاهرهم الاتفاق عليه) انتهئ. 
والمصنّف يه هنا خلافاً للتذكرة”4 و«المنتهبى»!" و«القواعد»!"") لم يتعردض 
لهماء وفي الأولين حكم بحرمة إقامة الشهادة . لكن استشكل في الحكم في 
حكى «القواعد». 
)١(‏ أي عن المدارك. 
(۲) أي في المستند. 
(۳) جواهر الكلام: ج 5701/18 
)٤(‏ المبسوط: ج ۳۱۷/۱. 
(0) السرائر :ج٠ .0٤۷/‏ 
(3) ریاض المسائل (ط.ج): ج1 /۲۹۷-۲۹۱. 
(۷) الحدائق الناضرة : ج .۳٤۷/ ٠١‏ 
(۸) تذكرة الفقهاء (ط.ج) : ج ۷ / ۸1 


(9) منتهى المطلب (ط.ج): ج ۲ / 4٠‏ 
)٠١(‏ قواعد الأحکام :ج٠١ .٤۲١/‏ 


شهادة المُحرِم على العقد 4 


وكيف كان. فلا دليل على الحكم المذکور. وما ذكروه مدركاً له عليل. حيث 
ذكرواله وجهين: 

الوجه الأوّل: دخوها في الشهادة المنبئّ عنها في الأخبار المتقدّمة. 

لكن لايخ أن المنهي عنه هي الشهادة وهي أعمٌ من تحمّلها أو أدائها. بل على 
ما في نسخة «الوسائل» من إثبات كلمة (علئ) في مرسل ابن أبي شجرة بعد كلمة 
(يشهد). فيكون ظاهراً في أداء الشهادة. لأنّ الشهادة على شيء ظاهرة في أدائها. 

وفيه: أن الشهادة من الشهود. بمعنى الحضور ظاهرة في حضور مجلس النكاح» 
لا أداؤهاء وثبوت حرف (على) غير محقّق, وقاعدة البناء على زائد لو دار الأمر بين 
الزيادة والنقيصة وإ كانت تامّة. إلا أنّ استناد الأصحاب إلى خصوص الرواية 
المتضمّنة لكلمة (على) غير مسلّم. فإذاً النصوص لا تشمل أداء الشهادة, مع أنته 
على فرض ثبوتها الخبر قال للحمل على كلّ منهماء فا مسلّم هو حرمة الشهادة 
دون أدائها. 

الوجه الثاني: قد مر أنّ قوله لبذ في ذيل المرسل الأخير: (يجوز للمُحرم أن 
يشير بصيدٍ على تحرم) استفهامٌ اناري وتنبيه على أنته لا يجوز. والمراد به تشبيه 
الشهادة بالإشارة.وأنته کا لايجوزكلٌ ما هو دخيلٌ في الصيد ولو بنحو الإعداد. 
كذلك لا يجوز كل ما هو دخيلٌ في النكاح, ومنه أداء الشهادة, إذ كا أنّ تحمّلها 
دخيلٌ فيه كذلك أداوها. 

وفيه أُوَلا:أنَ استناد الأصحاب إليه با خصوص غير ثابت» فضعفه فى نفسه 
غير ثابت الجبر. ۰ 

وثانياً أن أداء الشهادة لا دخل له في ثبوت النكاح أصلاً. وحضور الشاهد 


.¥ فقه الصادق / ج6١‏ 


مجلس العقد. وإنْ كان مستحبّا ومن تلك الجهة لا بأس بتشبيهه بالإشارة إلى 
الصيد. وأمّا أداؤها فلا دخل له في النكاح بوجه. بل إا هو من وسائط إثباته 
في مقام الفزاع والدّعوئ. فلا دليل على حرمته أصلاً والإجماع المنقول قد مر ما 
فيه مراراً. 

وبالجملة: فالأظهر عدم حرمته. 

أقول: وما ذكرناه هو الوجه في اللإإشكال, من دون حاجة إلى الوجوه التي أشار 
إلمها المصتف يل في حكي «القواعد»: 

منها: القِسَك بأدلّة حرمة كتا نالشهادة.الدالّة علئوجوبها عن دالاحتياج إليها. 

ومنها: أنته يلزم ترب مفاسد عظيمة على عدم الشهادة. 

ومنها: أن أداء الشهادة من قبيل الاخبار لا الإنشاءء وا خير الصادق إذالم 
يترتّب عليه ضضررٌ لا بحسن تحريه. 

ومنها: أولويّة جواز أداء الشهادة من جواز الرجوع إلى ال معتدّة في العدّة 
الرجعيّة. لأنته إيجاد للنكاح دون أداء الشهادة. 

مع أنّ للمناقشة في أكثر هذه الوجوه بحالاً واسعاً إذ لو دلٌ الدليل على حرمة 
أداء الشهادة. يوجب ذلك تخصيص أدلّة حرمة كتانهاء ولو بنى على حر مته للدليل 
عا يلتزم به مع عدم تراس تفسرة عطينة غل ركه والافيحك وراز البباعاً 
لقواعد باب التزاحم. وكون الخبر الصادق لا بحسن تحريه» غير تام بعد عدم علمنا 
بمناطات الأحكام. وجواز الرجوع إلى معتدّة في الد الرجعيّة. إا هو من جهة 
أنتها زوجة حقيقة. وليس الرجوع إيجاداً للنكاح وإِلالما جاز. 

وأيضاً لا فرق في جواز أدائها بين تحمّلها وهو حرم أو تحلٌ. 


شهادة المُحرم على العقد ۷۱ 

نعم. إذا تحمّلها تحر ماً مع معرفته بحرمة الشهادة. لا يكون قوله حجّةلفسقه. 
ولكن إذاكان تحمّلها على الوجه الجائز.كما لو أوقعا العقد عنده من دون أن يتمككّن 
من عدم ا حضورء فلا مانع من قبول شهادتهء كما أنته لو تحمّلها على وجه الحرام 
ولكن تاب بعد ذلك. قبلت تمهادته. 

ودعوئ: الشيخ في «المبسوط»''' من أنته لو تحمّلها نحرماً لا يثبت النكاح 
بأدائها ولو كان سحا إمّا لفسقه. أو لأنّ هذا الشهادة شهادةٌ مرغوب عنها شرعاً 
فلا تعتبر. وإِنْ وقعت جهلاً أو سهواً أو اتفاقاً. 

ممنوعة: بأنٌ دليله الأوّل قد مر ما فيه. وما ادّعاه ثانياً جرد دعوى لا دليل 
عليهاء بل ظاهر الأدلّة خلافهاء كما صرّح به صاحب «الجواهر» ية" . 

> 


.۳۱۷/۱ المبسوط: ج‎ )١( 
جواهر الكلام: ج8١ أيه‎ )۲( 


VY‏ فقه الصادق /ج6 


حكم الخطبة 

المسألة السابعة: قال المصنّف يله في «التذكرة»!": (يُكره الخنطبة للمُحرم 
وخطبة المُحرمة. ويكره للمُحرِم أن يخطب للمُحلَين) انتبئ. 

وفي «الجواهر»'": (ثكره للمّحرم المِطبة كما في «القواعد»'". ومحكي 
«المبسوط»'“ و«الوسيلة»'”) انتهئ. ۰ 

وعن ظاهر أبي على الحرمة'". ومالّ إليها بعض الأعاظم”" من المعاصرين. 

أقول: استدلٌ للحرمة بوجوه: 

الوجه الأوّل: النبوي: «لا يَنكح المُحرم ولا يُنكح ولا يشهد ولايخطب»!*. 

وفيه: أنته وإِنْ كانت دلالته تامّة, ولا يُصغى إلى ما قيل من إن ا جملة الخبريّة 
لا تدلّ على اللّزوم, أو إِنّهِ يحتمل أن يكون بصيغة المجهول. أي لا يطلب الغير 
للخطبة, لأنّ الجملة الخبريّة أصرح ف الأزوم من الأمر والنهي» وكونه بصيغة 
نيول كلاف كا اند صيقة الملوم اله اش وفعت اله 
واستناد الأصحاب إليه بالنسبة إلئسائر مله غير ثابتءلو لم يكن ثابت الخلاف. 


5806 / ۷ تذكرة الفقهاء (ط.ج) : ج‎ )١( 

(۲) جواهر الكلام: ج517/18. 

(۳) قواعد الأحكام :ج٠١ .٤۲١/‏ 

.۳۱۸/ المبسوط: ج۱‎ )٤( 

(0) الوسيلة: ص .١51‏ 

(1) حكاه عنه في جواهر الكلام: ج5177/18. 

(۷) كتاب الحَجّ للسيّد الخوئي : ج ٤‏ /117. 

(۸) سنن البيهقي : ج 0 / 1١‏ . الفصول المختارة ص ۱۹۷ وليس فيهما (ولا يشهد). 


حكم الخطبة ۷۳ 


مع أنته لو سُلّم استنادهم إليه» فهو بالنسبة الى تلك الجمل دون هذه الجملة 
التي لم يفتٍ المشهور على طبقهاء ولا مانع من جير ضعف الخبر بالنسبة إلى بعضه. 
وعدم عير ال إن الغ عو ]لاله إل تخار دة 

الوجه الثاني: ما رواه الكليني عن عدّة من أصحابناء عن أحمد. عن محمد بن 
عيسئ. عن الحسن بن علبي. عن بعض أصحابناء عن أي عبدالله ا «المُحرم لا 
ينكح ولا يُنكح ولا شد ولايخطب. فإن تكح فنكاحه باطل»'". 

أقول: وهذا الخبر وإِنْ لم يكن بر تبة النبويّ في الضعف. فإنّ الحسن قيل من 
أصحاب الإجماع, والرّاوي عنه أحمد بن محمد بن عيسى الذي كان يخرج من قُمّ من 
كان يروي عن الضعفاء. ولايحتمل في حقّه أن يروي عن الضعيف ولو مع الواسطة, 
وروايته في «التهذيب» بدون جملة (ولا يخطب) لا تضرٌ بعد فرض أن الكليني 
أضبط من الشيخ» وثبوت قاعدة البناء على زا لو دار الأمر في الخير بين الزيادة 
والنقصان. ولكن إعراض الأصحاب عنهء وعدم إفتائهم بحرمة النطبة. يوجب 
وهنه وضعفه فلا يُعتمد عليه. 

الوجه الثالث:ما في مرسل الأخير: «يجورٌ للمُحرم أن يشير بصيدٍ على تحلٌ». 
فإِنّه كما عرفت يدل على حرمة كلّ ما له دخلٌ في النكاح. والخنطبة دخلية في 
النكاح كدخل الإشارة في الصيد. فلا تجوز. 

وفيه: ما تقدّم عدم ثبوت استناد الأصحاب إلى ذلك المرسل. سما ذيله. 
فضعفه لا جابر له فإذاً لا دليل على الحرمة. 

واستدل للكراهة: 


)١(‏ الكافي: ج ٤‏ / الاح ١‏ . وسائل الشيعة: ج ٤۳۸/۱۲‏ ح171/17. 
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١‏ -بالنصوص المتقدّمة. بدعوى أنتها لضعفها لا تصلح مدركاً للحرمة. لكنها 
تصلح مدركاً للكراهة.ولو بواسطة قاعدة التساع في أدلة الأحكام غير الالزاميّة. 

-١‏ و با قاله صاحب « التذكرة » '':(لأنته تسيّب إلى الحرام فكان 
مكروهاً كالصرف ). 

ولكن يرد على الأول أن قاعده التساع الشابتة بأخبار من بلغ. مختصّة 
بالمستحيّات, ولا مورد ها في المكروهات. 

ويره على الثاني: أنته لا خرج عن القياس, لأنته إن ريد إثبات الكراهة قياساً 
بكراهة الصرف الدّاعي إلى الرّباء كان تخرّصاً بالغيب» يما إذاكان المراد إنباتها با 
ذكر العلّة. 

فتحصّل: أنته لا دليل على الحرمة ولا الكراهة» فالأظهر بحسب الأدلّة 
جوازها من غير كراهة, ولكن الاحتياط بتركها لا ينبغي تركه. 


586 / ۷ تذكرة الفقهاء (ط.ج) : ج‎ )١( 


حرمة الإستمناء Vo‏ 


والاستمناء. 


خُرمة الإستمناء 

(و) المحرّم الثالث: (الاستمناء) باليد أو الملاعبة أو غيرهماء (بلا خلافٍ أجده 
فيه)كما في «الجواهر»'", و (بلا خلافٍ على الظاهر المصرّح به في بعض العبائر )كما 
في «الرياض»'". و (بلا ریب) كما في حكي «المدارك»'". بل بلا خلافٍ. 

أقول: والنصوص المربوطة بالمقام طوائف: 

الطائفة الأولئ: ما ظاهره الحرمة من ناحية الاحرام : 

منها: صحيح عبد الرحمن بن الحجّاج. قال: «سألت أبا ا لجسن ا عن الرّجل 
يعبث بأهله وهو حرم حت يمنى من غير جماع» أو يفعل ذلك في شهر رمضان ماذا 
عليهم|؟ قال: عليهما جميعاً الكمّارة مثل ما على الذي يجامع»!". 

ومنها: مو تق إسحاق بن عّار. عن أبي الحسن ا «قلت: ما تقول في حرم 
عبث بذَّكَره فأم؟ قال اث أرى عليه مثل ما على من أ أهله وهو تُحرم بدنة, 
وَالحَجّ من قابل»”*. 

وهذان الخبران وإن اختصًا بالعَبّث بالأهل وباليد. إلا أن الظاهر تقاميّة 


)١(‏ جواهر الکلام: ج۳۰۷/۱۸. 

(۲) رياض المسائل (ط.ج): ج٦‏ / ۲۹۷. 

(؟) مدارك الأحكام : ج514/1. 

.٠۷١١۸ح‎ 113١7 ١5ج وسائل الشيعة:‎ )٤( 

(6) الكافي: ج ٤‏ 70777 ح1. وسائل الشيعة: ج7١‏ / 8737 ح17/109. 


۷1 فقه الصادق /ج6 


أفاده في «الجواهر» بقوله: (بل الظاهر عدم الفرق بين أسبابه من الملاعبة والتخيّل 
والمنضخضة وغير ذلك كما صرح به غير واحدٍ. حتّى السيّد في «الجمل») انتهى. 

الطائفة الثانية: ما ظاهره عدم الحرمة من هذه الجهة: 

منها: صحيح البزنطي. عن سماعة, عن الإمام الصادق اثّة: «في المح رم تنعت 
له مرأة الجميلة الخلقة فيمنى؟ قال #1ة: ليس عليه شيء»'". 

ومنها: ما رواه البزنطي. عن بعض أصحابناء عنه اثّة: «في حرم بتع غل 
رجل يجامع أهله فأمنی؟ قالاثة: ولیس عليه شيء»'". 


ونحوهما غیرهما. 
الطائفة الثالثة: ما يدل على الفرق بين صدور فعل خارجى منه فيحرم» وعدمه 


منها: خبر «دعاتم الإسلام». عن جعفر بن محمدك. قال: «المُحرم يحدّث 
نفسه بالشهوة من النساء فيمني؟ 

قال ا لا شيء عليه. قال: فإن عَبَّث بذ كّره فأنعظً فأمى؟ قال: هذا عليه مثل 
ماعلى من وطأ»'". 

وقد يقال:إنَ الجمع بين النصوص يقتضي البناء على ما تضمنته الطائفة 
الأخيرة, فاتها أخصّ منهاء بل الطائفة الأول بنفسها مختصّة ا إذاصدر من 
المُحرِم فعل خارجي كالعبث بذكره أو بزوجته. والطائفة الثانية مختصّة ا إذالم 
)١(‏ الكافي: ج ٤‏ / ۷۷ ح۱۲ . وسائل الشيعة: ج7١‏ # ٤ح‏ الف 


(۲) الكافي: ج؛ / ۳۷۷ ح١۱‏ . وسائل الشيعة: ج ۱٤۱/۱۳‏ ح١١٤۷١.‏ 
(۳) مستدرك وسائل الشيعة: ج ۹ / ۱-۱۰۹۳۵۲۹۲ . دعائم الإسلام : ج١1‏ /501. 


حُرمة الاستمناء VY‏ 


يصدر منه فعل خارجي» بل كان جرد الاستاع. 

ولكن يرد عليه: أنّ خير «دعائم الإسلام» ضعيف لإرساله. ولعدم ثبوت 
وثاقة مولف هذا الكتاب. 

وأمًا الطائفة الأولى وإِنٌ اختصّت بالعَبَث بالذَّكّر والأهلء إلا أنّ الأصحاب 
فهموا منها القثيل لكل ما يستدعي به خروج المني. ولذا التزموا به في التخيّل 
وحديث النفس بالشهوة من النساء أيضاً وعلئ ذلك فهذا الجمع لايكون جمعاعر فيا 

والحقّ أن يقال:إنّ ا جمع يقتضي البناء على أنته لو قصد با أوجب خروج المني 
من الفعل الخارجي أو النفساني كان حراماً ولو لم يقصد وسبقه المني لا يكون 
كذلك. وشاهد هذا الجمع أن استاع نعت الجميلة. ومجامعة الرّجل أهله بنفسه. ليسا 
من أسباب خروج المني عادةٌ. فغزول المني كان اتّفاقيَاً وعن غير قصدٍ. بخلاف 
العَبَث بالأهل أو الد كر فاه من الأسباب العاديّة المتعارفةء وعليه فالنصوص 
الأولى مختصّة با إذا قَصّد خروج المني, والثانية مختصّة ا إذالم يقصد وسبقه المنيء 
ولكن با أنّ خروج المني بعد الاستاع لا يكون دفعيّاً ومن غير سبق توجّه الإنسان 
به. فأول الاستاع إِنْ لم يكن قاصداً مخروجهء لکن في آخره لا حالة يكون قاصداً 
له. فن هذه الجهة لا فرق بين الموردين. 

ودعوئ: استنتاج القثيل تما ذكر في الطائفة الأولى, لا تنافي ذلك. فإنّه يتعدّى 
عن المثالين إلى كل فعلٍ خارجي موجب لذلك. فالأصح هو الجمع الأول ويؤيّده 
خبر «دعاتم الاسلام». 

وأيضاً: يعتبر في الحرمة زائداً على أَنْ يقصد بفعل خارجي خروج المنيء 
خروجه منه بالفعل, وإلا فالمقدّمات من دون أن يترتّب عليها ذلك لا تكون 


327 فقه الصادق / ج6١‏ 


مشمولة هذا الحكم. 

هذا كلّه من ناحية الإحرام. 

وأمّا الاستمناء المُحرَّم في نفسه. فهو عاءٌ شاملٌ لجميع الأسباب, أعمّ من 
كونه بالفعل الخارجي أو غيره. 

فرع: في إلحاق استمناء المُحرمة باستمناء المُحرم؟ وجهان تقدّما في 
نظائره. ولعلٌ الأصمّ الإلحاق. 


حرمة الطيب ۷4 


حرمة الطيب 

( و ) المحرّم الرابع: (الطيب) بلا خلافي فيه في الجملة. 

وفي «الجواهر»'":(إجماعاً في الجملة بين المسلمين. فضلاً عن المؤمنين)انتهى. 

وفي «المستند»'": (إجماعاً حقّقاً وحكيّاً) انتهى. 

وفي «المنتهى»'": (الطيب حراءٌ على المُحرم» وهو قول علماء الإسلام). 

وفي «التذكرة»': (يحرم على المُحرم الرّجل والمرأة الطيب أكلاً وش وإطلاءً 
بإجماع علماء الأمصار) انتهئ. 

أقول: اختلف الأصحاب في الطيب المُحرّم عليهما على أقوال: 

القول الأوّل: ما عن المفيد" والصدوق في «المقنع»''' والسيّد”" والحلبي'" 
والح ولاه الإسكاف ٠١!‏ والتاف والشيغ ف «المبسوط )"° ا 


۳۱۷/۱۸ جواهر الکلام: ج‎ )١( 

(۲) مستند الشيعة : ج ۱۱ / .۳٣۷‏ 

(7) منتهى المطلب (ط.ج) :ج۲ / VAT‏ 

.707 تذكرة الفقهاء (ط.ج): ج0/‎ )٤( 

(6) المقنعة: ص .٤۳۲‏ 

(1) المقنع: ص۷۲. 

(۷) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى): ج٣‏ /171. 
(۸) الكافي: ص ۲۰۲. 

.٥٤۲/ ١ السرائر: ج‎ )5( 

.19/ 4 حكاه عنه في مختلف الشيعة :ج‎ )٠١( 
.1۹ / ٤ حكاه عنه في مختلف الشيعة :ج‎ )1١( 
۳۱۹/۱ المبسوط: ج‎ )11( 

(۳) شرائع الإسلام :ج١ .۱۸٤/‏ 
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والمصنّف'"' في أكثر كتبه منها: المتن. وجملةٌ من متأ خّري المتأخّرين بل أكثرهم. من 
التعمے بالنسبة إل كلّ طيب عدا ما سيأ استتناؤه. 

القول الثانى: ما عن «الخلاف)"“ و«النہاية»" و«الوسيلة»!“) من أنه إغا 
يحرم الميشك والعنبر والزعفران والوّرّس والعود والكافور. بل عن «المخلاف» 
دعوى الإجماع ل 

القول الثالث: ما عن «الخمل والعقود»'", و«المهزٌب»'".و«الإصباح»!”, 
و«الإشارة» !"من خصره في خمسة بإسقاط الوّرّس. وعن «الغنية»!"") نفي الخلاف 
عن حرمتها. 

القول الرابع: ماعن الصدوق فى «المقنع»'"" أيضاًء و«التهذيب»"" 
و«الجامع»”"'' و«الذخيرة»'*'' و«الكفاية»'*'' من الاقتصار على أربعة: المشك 


(۱) منتهى المطلب (ط.ج) : ج۲ / 84/,, مختلف الشيعة :ج 7١-7 ٤‏ , تذكرة الفقهاء (ط.ج): ج ۲۲۱/۷. 
(۲) الخلاف: ج؟505/5. 

(۳) النهاية: ص ۲۱۹. 

.٠١۲ص الوسيلة:‎ )٤( 
.۳۰۳/ الخلاف :ج۲‎ )0( 

(1) الجمل والعقود: ص‌۲۲۸. 

(۷) المهذّب :ج ۱/ ۲۲۰. 

(۸) إصباح الشيعة: ص .١97‏ 

(9) الإشارة: ص .۱٥۷‏ 

.17١ غنية النزوع: ص‎ )٠١( 
.۲۳۱ ص‎ :عنقملا)1١(‎ 

(۱۲) تهذيب الأحكام :ج ۵ /۲۹۹. 
(1) الجامع للشرايع: ص 187. 
)١15(‏ ذخيرة المعاد: ج؟/ .01١‏ 
(16١)كفاية‏ الأحكام ص 05. 


الرّعفران والعنبر والوَرّس. 

وعن«الإرشاد»'''وجمع من متأ خّري المتاً خَرين:التر ددن التعميم أو التخصيص. 

أقول: ثم إن في المقام نزاعين آخرين: 

أحدهما: في موضوع الطيب على القول بالتعميم. 

ثانيهما: في متعّق الحكم. وأنّ المُحرّم هو الشجّ والأكل. أو هما مع الإطلاء. 
أو كل فعلٍ متعلّق به. 

بل نزاع ثالث وهو في موارد الإستثناء. 

فالكلام في موارد: 

الأوّل: في الحكم وأنته مطلق. أو مخت ببعض الأنواع. 

الثاني: في الموضوع. 

الثالث: في المتعلّق. 

الرابع: في ما استثني. 


)١(‏ أرشاد الأذهان: ج١‏ ا 
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في حكم الطيب 

المورد الأول :وقد مر أنّ فيه أقوالاً . ومنشأ الاختلاف النصوص . فإئها 
على طوائف: 

الطائفة الأولى: ما يدلّ على التعمير : 

منها: صحيح معاوية بن عّار. عن أي عبدالله ا «لا تمس شيئاً من الطيب, 
ولا من الدهن في إحرامك ‏ واتق الطيب في طعامك . وأمسك على أنفك من 
الرائحة الطيّبة. ولاتمسك عليه من الرائحة المنتنة, فإنّه لا ينبغي للمُحرم أن يتلدّذ 
برج طيّبة»'". 

اومتها مرسل حريز عند اة الا يش الحرم شيا من الطيب, ولا الزيخان. 

ولا يتلذّذ به ولا برج طيّبة, فن ابتلى بذلك قليتصدق بقدر ما صنع قدر سعته»'". 

ومثله صحيحه. إل أنه ليس فيه: (ولا برج طيّبة). وبدل قوله ل (قدر 
سعته) ورد (بقدر شبعه)"". يعني من الطعام. 

ومنها: صحيح الحلبي ومحمّد بن مسلم جميعاً عن أبي عبداله اة «المُحرم 
يسك على أنفه من الريح الطيّبة, ولايمسك على أنفه من الرج الخبيثة»'". 

ومثله صحيح الحلبي'" إلا أن فيه بدل قوله اقة: (الرج الخبيثة). قوله: (الريج 


)١(‏ الكافي: ج ٤‏ / 1707 ح ١‏ . وسائل الشيعة: ج ٤٤٩/۱۲‏ ح151778. 

(۲) الكافي: ج ۳٠۳ / ٤‏ ح۲. وسائل الشيعة: ج 4117/١١‏ ح15155. 

(۳) تهذيب الأحكام: ج ۵ / ۲۹۷ ح ٥‏ . وسائل الشيعة: ج ٤٤٥ / ١١‏ ح 171/514 . 

)٤(‏ من لا يحضره الفقيه: ج ۲ / ۳۵۲ح ۲۱۷۰ . وسائل الشيعة: ج ١١‏ / 461 ح17108. 
(0)الكافي: ج٤‏ / ۳٥٤‏ ح٤.‏ 


فى حكم الطيب YAY‏ 


0 e المنتنة)»‎ 

ومنها: موق الساباطي» عن أبِي عبدالله 24 : «عن المُحرم يأكل الأترج؟ 
قال: نعم. قلت: له رائحةطيبة؟ قال :الأ ج طعام ليس هو من الطيب»'". 

فإنّه يدل بالتعليل على أنته لو كان 0 

ومثله في وجه الدلالة صحيح ابن سنان» عن إمامنا الصادق اا 

«عن الحنّاء ؟ فقال : إن ن المُحرم ل ري 
به بأس»7”. 

ومنها: صحيح عبدالله بن سنان» عنه اا: «لا تمش ريحاناً وأنت حرم ولاشيئاً 
فيه زعفران. ولا تطعم طعاماً فيه زعفران»!*. ونحوها غيرها. 

وأورد على الاستدلال بها بوجوه: 

الوجه الأوّل: ما عن «الذخيرة»””*, قال: (ولا يخ أَنّ دلالة هذه الأخبار على 
التحريم غير واضحة, والأصل يقتضي حملها على الكراهة, ويناسب ذلك قوله: «لا 
ينبغي») انتهئ. ١‏ 

وفيه: أن إنكار دلالتها عليه لعلّه من جهة إنكاره ظهور النهي في التحريم. وقد 
حُقّق بطلانه. وأمّا كلمة (لا ينبغي) فهي لولم تكن في الأخبار ظاهرة في الحرمة, لا 
تكون ظاهرة في خلافهاء فلا تصلح قرينة لرفع اليد عن ظهور الأخبار في الحرمة 
ووجوب الترك. 


(١)الكافي:‏ ج٤‏ / 64ح 0. 

(1) الكافي: ج ٤‏ /7077ح ١,‏ . وسائل الشيعة: ج ۱۲ / 408 ح151757. 
(۳)الکافي: ج ٤‏ / ح۱۸ . وسائل الشيعة: ج ٤0۱/۱۲‏ ح171767. 
)٤(‏ الكافي: ج ۲٣۵ / ٤‏ ح۱۲ . وسائل الشيعة: ج ٤٤۳/۱۲‏ ح151757. 
(6) ذخيرة المعاد :ج .0۹١/۳‏ 


YAL‏ فقه الصادق /ج6 


الوجه الثاني: ما قاله صاحب «المستند»''' من: (إِنّ جملة من النصوص 
لتضمنها للجملة الخبريّة أو لا يحتملهاء ليست دالّة على التحري>.وكذا طائفة أخرئ 
متضمّنة للفظ (لا ينبغي) وما تضمّن التعليل المذكورء يكن أن يكون لني الكراهة). 

وفيه أوَلاً اعترافه بأنته يبق طائفة قليلة منها دالّة على المطلوب وهي كافية. 

وثانياً أن الجملة الخبريّة أصرح في اللّزوم من الأمر والنهي. 

الوجه الشالث:إنّ صحيح حريز المتقدّم مشتملٌ على الريحان. وحيث إِنّه 
مكروه. فالنهي المتعلّق به وبالطيب حمولٌ على الكراهة. 

وفيه أوَلاً أن لفظ (لا) الذي صَدّر به الريحان لا ناهية لا زائدة. وحمله على 
الكراهة لا يستلزم حمل النهي عن الطيب عليها. 

وثانياً ما أشرنا إليه مراراً من أنته لو نهى الشارع عن أشياء م رخص في فعل 
بعضهاء ولم يرخص في فعل الآخر, حُكم بحرمة مالم يرخص في فعله خاصّة, 
فالنصوص سنداً ودلالةَ تامّة. 

الطائفة الثانية: ما يدل على الانحصار بأربعة : 

منها: صحيح معاوية. عن الإمام الصادق اث المتضمّن صدره لما تقدّم منه في 
الطائفة الأول لكن ورد في ذيله قوله اثة: 

«واتق الطيب ف زادك. فمن ابتلى بثيءِ من ذلك فليعد عُسله. وليتصدّق 
بصدقة بقدر ما صنع. وأا يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء: الميشك والقنبر 
والوَرّس والزعفران. غير أنته يكره للمُحرم الأدهان الطيّبة إلا المضطرّ إلى الزيت 


.50/1/1١ج‎ : مستند الشيعة‎ )١( 


فى حكم الطيب A0‏ 


أو شبهه يتداوى به». 

ومنها: صحيحدالآخر.عنه لظة: «أنها يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء: السك 
والعنير والزعفران والوّرّسء غير أنته يكره للمُحرم الأدهان الطيّبة الريج»'". 

ومنها: خبر عبد الغفّار. قال: «سمعت أبا عبد الله اا يقول: الطيب: المسكُ 
والعنيرٌ والزعفران والوَرّس»'". 

ومنها: مرسل الصدوق . قال الصادق ئة : «يُكره من الطيب أربعة أشياء 
للمُحرم:الميسك والعنبر والزعفران والوّرّس.وكان يكرهمن الأدهان الطيّبةالريح»'*. 

الطائفة الثالثة: ما تضمّن المنع عن أربعة. إل أنته بدل (الوَرَس) في النصوص 
السابقة ورد اسم (العود): 

منها: صحيح ابن أبي يعفور. عن أبي عبدالله ا قال: «الطيب والمشك والعنبر 
والزعفران والعود»!". 

الطائفة الرابعة: ما تضمّن منع تجهيز الميّت المُحرم بالكافور. حيث تدلّ على 
منع الحيّ منه بالأولويّة. 

أقول: هذه تام النصوص. فقد استدلٌ القائلون بالتعميم بالطائفة الأولى. 
والقائلون بالقول الأخير بالطائفة الثانيةء وبها قيدوا إطلاق الأول واستدلٌ 
أصحاب القول الثالث بأنته مقتضى الجمع بين الطائفتين الثانية والثالثة المقيّدين 


. 117/15١ ٤٤٤/۱۲ تهذيب الأحكام: ج ۵ / 4١ح 7, وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
تهذيب الأحكام: ج ۵ / ۲۹۹ ح١1. وسائل الشيعة: ج١١ / 40 ح/171/77.‎ )۲( 
. ٠١۷۳۹ 457/١7 تهذيب الأحكام: ج ۵ / ۲۹۹ ح17١, وسائل الشيعة: ج‎ )۳( 
. ٠١۷٤١ع‎ 417/١١ وسائل الشيعة: ج‎ . ۲٠٠۱ من لا يحضره الفقيه: ج۲ / ۳۰۰ح‎ )٤( 
. ٠١۷۳۸ع‎ 447/١5 تهذيب الأحكام: ج ۵ / ۲۹۹ ح۲٠ . وسائل الشيعة: ج‎ )0( 


١6ج‎ / فقه الصادق‎ A1 


لإطلاق الأوإئ. وأمّا أصحاب القول الثاني فقد قالوا إن الجمع بين الطوائف 
الأخيرة, ثم تقيّيد الأولى بها يقتضي ذلك. 

أقول: وللقوم في الجمع بين هذه النصوص مسالك: 

المسلك الأوّل: ما أفاده صاحب «الجواهر»#”' وحاصله: 

أت نّ أخبار الحصبر بالأربعة من جهة أنته لم يعمل بها إلا نادر حت أنّ الشيخ 
الذي قال به في «التهذيب» قد رجع عنه في «المبسوط» و «النلاف» ‏ يقتضي 
الجمع بينها وبين الطائفتين الأخيرتين صرفها عن ظاهرها بالنسبة إلى العود 
والكافور. فيكون حاراً بالنسبة إلى ذلك. وحملها على ماه وأغاظ تحرياً أو 
المختص بالكقّارة من تخصيص العمومات بهاء وحملها على الحصر الإضافي. وذلك 
لأنّ التخصيص وإ كان أرجح من الجاز حيثٌ ما تعارضاء ولكن إذا لزم لجاز 
على كلّ تقديرٍ لا ريب في أن اختيار فردٍ منه يجامع العموم أولئ من الذي يلزم 
معه التخصيص. 

ثم ايد4 ذلك بكثرة نصوص التعمير. وعمل المشهور بهاء واشتال بعضها 
على التعليل بأنته (لا ينبغي للمُحرم التلذَّذ بذلك) المناسب لمعنى الإحرام. 

وبا ورد في دعائه من إحرام الأنف وغيره. فيكون الظنّ بها أقوى. 

أقول: يرد على ما أفادمتة 5 ل 

الأمر الأوّل: أنّ الدليل الظاهر في الحصر. يدلّ بالمنطوق على شيء وبالمفهوم 
على الآخر. وإذاكان مفهومه مطلقاً وورد عليه قيد يقيّد إطلاق مفهومه. وحيث إِنّ 


التصرّف في المفهوم من دون أن يتصرّف في المنطوق غير ممكن. يقال إِنّه حمل 


)١(‏ جواهر الكلام: ج557/18. 


في حكم الطيب A۷‏ 


الحصر في ذلك الشيء على الحصر الإضافي. بمعنى أنته يتصرف في ما ورد عليه 
الحصمر. وإلا فأداة الحصير باقية على ما هي عليه من المعنى الموضوع له والمستعمل 
فيه. من دون أن يلزم يجار أصلاً. 

وبالجملة: التصرّف إا يكون في مدخول الأداة. لا نفس أداة الحصر.ومعلومٌ 
أن التصرّف فيه بإضافة قيدٍ ليس من الجاز بشيء. 

المورد الثاني: أنّ الخاصٌ مقدّمٌ على العام مطلقاً. من جهة حكومة القرينة على 
ذي القرينة, ولا وجه لملاحظة النسبة بين العام وخاصّه. 

المورد الثالث: لا ينافي شيءٌ من المؤيّدات المذكورة مع تخصيص العام إذ 
القرآنٌ يخصّص عمومه بخبر الواحد. فضلاً عن النصوص المتواترة أو الكثيرة, 
والتعليل المشار إليه عام بنفسه قابل للتقييد وكذا الدّعاء. 

المسلك الثاني: أن تحمل نصوص التعميم على الحرمة فقط دون ثبوتالكقّارة, 
وتحمل غيرها من الطوائف على ثبوت الكقّارة أيضاً 

وفيه: أنته جمعٌ تبرّعي لا شاهد له. 

المسلك الثالث: ما عن «الاستبصار»'' فإنّ الشيخ # بعدما ذكر خبر ابن أي 
يعفور من الطائفة الثالثة. وخبر عبد الغقار من الطائفة الثانية, وأوّطما بِأنّذْ كر هذه 
الأشياء إا وقع تعظاً ها وتفخياً. ولم يكن القصد بيان تحليلهما أو تحريهما -قال: 

(إنّ هذين الخبرين ليس فيه أكثر من الإخبار بأنّ الطيب أربعة أشياء. 
ولیس فيههما ذكر ما يجب اجتنابه على المُحرم» وأنته نا تأوّهما لذكر الأصحاب 
هما في أبواب ما يجبٌُ على المُحرم اجتنابه. وإلا فلا حاجة إلى تأويلهها . 


180 / 5 الإستبصار:ج‎ )١( 


١6ج‎ / فقه الصادق‎ AA 


وتبعه فها ذكره أخيراً الفاضل النراق غ" . 

ويرد عليه أوَلاه أن الإمام بإ ليس من شأنه بيان الموضوع النارجي. بلا نظر 
إلى الحكم. بل واجبه بيان موضوع الحرمة. 

وثانيا أنّ نصوص حرمة الطيب ثبت الحكم على فرض وجود الطيب. دون 
أن تتعرض للموضوع.فإذابيّنالشارعالموضوع.فلاحالة يكو ن حاكومقدَ مأعليها. 

وأمّا ماذكره سيّد «المدارك»'" تأييداً لذلك بزيادة: (وخَلُوق الكعبة لا بأس 
به) في آخر خبر عبد الغفّار. فيرد عليه أنّ ذلك ليس في الرواية, وهاهو من 
كلام الشيخ 4. 

والحقّ أن يقال: إن ما دل على منع الميت من الكافور, لا يصح الاستدلال به في 
امقام لعدم ثبوت الأولويّة. وأمًا الطائفة الثانية والثالثة فهما وإِنْ كانتا متعارضتين 
ف بادئ النظر. من جهة ورود كل منهما في مقام تحديد موضوع التحريم. إلا أن 
الجمع بينه) إا يكون بتقييد مفهوم كلّ منهما منطوق الأخرى. 

فالنتيجة:كون الموضوع هو الخمسة لا الأربعة. ونسبتهما مع الطائفة الأول 
نسبة الخاصٌ والمقيّد. مع العام والمطلق. فيقيّد إطلاقها بهماء فتكون النتيجة 
اختصاص الحرمة با لخمسة. 


تنبيهات: 
أقول: وينبغي التنبيه على أمور يتّضح بها جهات البحث في المقام: 
التنبيه الأوّل: أنّ استعمال غير ال مخمسة المتقدّمة من أنواع الطيب يكون 


(۱) مستند الشيعة : ج ۱۱/ ۳۷۳-۳۷۲ 
(۲) مدارك الأحكام :ج۳۲۱/۷. 


تنيهات: ۸4 


مكروهاً لقوله في صدر صحيح معاوية المتقدّم المشتمل على حصر المُحرم في 
الأربعة: (لا ينبغي للمُحرم أن يتلدّذ بربج طيّبة... إلى آخره) ونحوه غيره. 
التنبيه الثاني: لا فرق في حرمة الطيب على المُحرم بين إحداثه بعد الاخرام 
واستدامته. فكما يحرم عليه بعد الإحرام التطيّب. كذلك يحرم عليه إبقاءه حين 
إنشاء الإحرام إذا تطيّبت به قبله. بلا خلافٍ يُعرف كما في«المستند» ' »ويشهد به: 
١-خبرحمّادينعقان.‏ قال: «قل ُلأبي عبدالله :إن جعلت ٿو تي إحرامي مع 
أثواب قد مرت فأخذ منريحها؟ قال ا: فانشرها في الريح حى يذه بريحها»'". 
١‏ -وصحيح الحليء عنه بثّ: «لا تدهن حين تريد أن حرم دهن فيه مسك 
ولا عنبرمن أجل أنّرائحته تبق في رأسك بعدماتحرم'".الحديث».ونحو سار هما. 
التنبيه الثالث: لا فرق في حر مة الطيب بعد الإحرام بين الحدوث والبقاء. فإذا 
تطيّب بعد الإحرام.أو تلطّخ ثوبه به في حال النوم مثلاً.وجب عليه إزالته كما صرّح 
بدغير واحدٍمنهم المصنّف .و يشهد به خر إسحاق بن عار.عن الإمامالصادق اكا: 
«عن المح رم يمس الطيب وهو ناثم لايعلم؟ قال ثة: يغسله.وليس عليه شيء. 
وعن المُحرم يدهنه الحلال بالدّهن الطيب والمُحرم لا يعلم ما عليه؟ 
قالية: يغسله أيضاً وليحذر»"“ ونحوه غيره. 
فرع: وهليجوز أنيزيله يبدهوبمباشرته.كماعن«التهذيب»'“و«التحرير»'"؟ 
)١(‏ مستند الشيعة : ج١١ .VE/‏ 
(1) الكافي: ج ٤‏ 7677 ح15١.‏ وسائل الشيعة: ج ٤٤۳/۱۲‏ ح1517/751. 
(۴) الكافي: ج ٤‏ / ۳۲۹ ح۲. وسائل الشيعة: ج ٤0۸/۱۲‏ 1510/5 . 
)٤(‏ الكافي: ج ٠١ ح٠٠١ / ٤‏ . وسائل الشيعة: ج Voor t0°/ ٠١‏ 


)0( تهذيب الأحكام :ج 0 /۹4. 
)0 تحرير الأحكام (ط.ج) :ج١ A/‏ 


۹۰ فقه الصادق / ج6١‏ 


أم يأمر الحلال بعسله» أو يغسله بآلِكما عن «الدروس»""؟ وجهان: 

استدل للثاني: بحرمة مش الطيب بنفسه. وإ أزاله بيده لزم منه الم المُحرم 
فلا يجوز. 

ووز اعلئةة يلين و اكات سا1 فته ذا ررقت لامب ا 
الحرام والتخلّص منه عليه. صار جائزاً ألا ترى أن ا مخروج عن الدار الغصبي 
برغم أنته تصرّفٌ في مال الغير وحرام بنفسه» ولكن حيث يتوقّف عليه التخلص 
عن البقاء في الدار يكون جائزاً فكذلك في المقام. 

والجواب: أنته إن م فأغا هو في صورة الانحصار, وأمّا مع القن من إتيان 
الواجب والتخلّص من الحرام بطريق آخر مباح لا يصبح الحرام جائزا. 

وبعبارة أخرى: الحرام الذي يكون مقدمة لواجب إذا جاز, فإنما هو في صورة 
التوقف. وأمًا مع إمكان إتيان الواجب بنحو لا يرتكب الحرام » فلا إشكال في 
عدم الجواز. 

أقول: وعليه فا حق أن يُستدلٌ للجواز بالنصوص الخاصّة: 

منها: خبر إسحاق المتقدّم. 

ومنها: مرسل ابن أي عمير» عن بعض أصحابناء عن أحدهما متك : «في تحر م 
ابد قال 34 لذ بان أن عة در ار ل ۰ 


(4 


ونحوه مرسله الآخر عن الإمام الصادق ائ" ونحوها غيرها. 


(۱) الدروس: ج١/5/4.‏ 
(۲) تهذيب الأحكام: ج ۵ / ۲۹۹ح ١٠ء‏ وسائل الشيعة: ج١١‏ / ٤٥۰‏ ح 171/61 . 
(۴) الكافي: ج ٤‏ / 04 ح۸. وسائل الشيعة: ج ٤0۰/٠۲‏ ح7764١.‏ 


تنبيهات: ۹۱ 


أقول: وأورد عليها: 

تارة: بضعف السند . 

وأخر: بأنَّ جملةَ من النصوص الصحيحة دلت على حرمة المش. 
والأصحاب عملوا بهاء ولا يمكن رفع اليد عنها بهذه النصوص. 

ويرد الأوّل: أن مرسلات ابن أبي ل الصحيحة. لأنته 
لا يُرسل إلا عن ثقة. كا أن بقيّة رجال السند تُقا 

ويره الثاني: أنّ هذه النصوص أخصٌ منهاء فيقيّد إطلاقها بهاء فالأظهر 
هوالجواز. 

التنبيه الرابع:إذا توقف إزالة الطيب على استعمال الماء. وكان عنده ماء يكفي ها 


أو للوضوء, وقد حَضًّر وقت الصلاة: 
١-فهل‏ يجب عليه صرفه في الإزالة ويتيمّم للصلاةكما عنالشهيدك'''وقوّاه 
ك «المدارك»"؟ 


۲ أو يجب صرفه في الوضوء ؟ 

"-أم يفصّل بين الوقت وخارجه؟ فني الأول يصرفه في الوضوء. وفي الثاني 
في الإزالة كا اختاره صاحب «الحدائق» لغ" . 

آَم يتخثر بينهها؟ وجوه: 

قد استدل للأول: بأنّ من مرجّحات باب التزاحم, أن يكون لأحد الواجبين 


.۳۷۶ / الدروس :ج۱‎ )١( 
517/17 مدارك الأحكام :ج‎ )۲( 
.1717 / ١6ج‎ : (؟) الحدائق الناضرة‎ 
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بدلٌ دون الآخرءفإنّه يقدم عند التزاحم ما ليس له بدل, فإنّ به يمتثل كلا التكليفين. 
أمّا ما قدّمه فواضح. وأمّا الآخر فللإتيان ببدله. 

وفيه: أن هذا وإنْ كان مشهوراً بين الأصحاب. إلا أنته لم يدل عليه دليلٌ 
شرعي ولا عقلي. وما ذُكر في وجه ذلك يرده أنته يكن أن يكون لما له البدل 
خصوصيّة. ولأجلها لا يرضى الشارع بتركهاء والانتقال إل بدله. ويكون ذلك 
مر تبةٍ من الأهميّة بحيث يُقدّم على غيره. 

واستدل للثاني: بأنّ الطيب عند الضرورة لا يجبُ رفعه» ومنها المقام. 

وفيه: إنّه إذا وجب صرف ما عنده من الماء في الوضوء تم ذلك ومع عدم 
وجوبه لايترٌّ.ىا لا خن فإثبات الوجوب به دورٌ واضح. 

واستدل للثالث: بأنته في الوقت مخاطبٌ بالوضوء. وهو متمكّنٌ منه. والتيّم 
مع فرض القكن من الوضوء غير مشروع. فيسقط وجوب الإزالة للضرورة. وأمًا 
في خارج الوقت فهو غير مخاطب بالوضوء. فلا مزاحم لوجوب الإزالة. عا 
يقتضي أن يصبح هو المتعيين. 

ویرد على ما أفيد أوَلابأنته لو وجب صرف الماء في الوضوء كان ماذكر تامأ 
ولكن الكلام في ذلك فإِنّه ون كان في الوقت. إلا أنته يحتمل أن يكون مأموراً 
بصرف ما عنده من الماء في الإزالة, فهو فاقد للماء. فيجب عليه التيمّم. 

وبعبارة أخرئ:كما يصلح دليل وحوب الوضوء لأنْ يُوجب سقوط دليل 
وجوب الإزالة. كذلك دليل وجوب الإزالة يصلح لأنْ يوجب سقوط وجوب 
الوضوء» وانتقال الفرض إلى التِيمّم. والكلام إا هو في تقديم أحدهما. 

وأمًا ما ذكره ثانياً فيرد عليه: أن المعروف بين الأصحاب أنّ من يعلم ته 


ییات 4۳ 


لا يتمكّن من الماء بعد دخول الوقت لیتوضًاً به. لا يجوز له استعمال ما عنده من 
الماء. وجب أن يتوضأ به قبله» أو يحفظه فيتوضأ به بعد الوقت, فإذاً لا دليل على 
تقديم أحدهما على الآخر, فالأظهر هو التخيّير. 

التنبيه الخامس: لا اختصاص هذا الحكم بالرجال. ويعمٌ النساء كما مرّ وعن 
المصنّف يله والفاضل الثراق''' دعوى الإجماع عليه. 

ويشهد له:مضافاً إل ما تقدّم-تصري بعض النصو ص بذلك,كصحيحالنضربن 
سويد الآتي, عن أبي الحسن ا في حديبٍ: «أنّ المرأة المُحرمة لا قش طيباً»". 

بل الظاهر أنّ أهل العرف لا يشكّون في أن المراد بالمُحرم في النصوص. هو 
الجامع بين الرّجل والمرأةء وما ذُكّر للتبعيّة. كا لا ينبغي التوقّف في جريان قاعدة 
الاشتراك في مثل هذه الأحكام التي لا وجه لتوهّم اختصاصها بالرجال. 

aa 


.۳١۷ / ۱۱ مستند الشيعة :ج‎ )١١ 
. ۱١۷۳۰ ح‎ ٤٤٤/۱۲ وسائل الشيعة: ج‎ )۲( 
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بيان ما يحرم من الطيب على المُحرِم 

المورد الثاني: وهو في بيان الموضوع. وعن حقيقة الطيب المُحرّم على 
المُحرم على القول بالتعميم أو المكروه على ما اخترناه.وبيان مفهومه سعةوضيقاً. 

قال المصنّف في «التذكرة»''':(الطيب ما تطيب رائحته. ويتّخذ للشمّ كالميسك 
والعنبر والكافور والزعفران وماء الورد. والأدهان الطيّبة كدّهن البنفسج 
والوّرّسء والمعتبر أن يكون الغرض منه التطيّب. أو يظهر فيه هذا الغرض)انتهئ. 

ومثله ما في «المنتهى»' "إلى قوله (والمعتبر). 

قال الشهيدي'”: (إنْه كل جسم ذي رج طيّبة بالنسبة إلى معظم الأمزجة. أو 
إلى مزاج المستعمل غير أمر الرياحين). 

وقريبٌ منه ما عن «المسالك» واستحسنه سيّد «المدارك»!” وغيره من 
الأساطينفالمستفاد من هذه الكلمات أنّ الريم الطيّبة ليست من الطيب» ويشهد به: 

خبر حريز. عن الامام الصادق#1ة: «لا يش المُحرم شيئاً من الطيب» ولا 
الريحان, ولا يتلدّذ به. ولا برج طيّبة»”" . 

إذ المقابلة آية التعدّد. بل ا اسم لما تطيب رائحته. كما أنّكلٌ ما له رائحة 
)١(‏ تذكرة الفقهاء (ط.ج): ج .۳۰٣/۷‏ 
(۲) منتهى المطلب (ط.ج):ج ؟ /۷۸۳. 
(۳) حكاه عنه الفاضل الهندي في كشف اللّثام: ج ۵ / ١-578‏ 14 (ط.ج). وأيضاً صاحب الجواهر: ج8١‏ /5717. 
)٤(‏ مسالك الأفهام :ج۲ / 1017 


(5) مدارك الأحكام : ج 7717/1 
(1) الكافي: ج ٤‏ / ۲۵۲ ح۲. وسائل الشيعة: ج 447/١7‏ ح 171759 . 
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طيبة ليس هو الطيب» ويشهد بذلك مو تق الساباطي, عنه لإا 

«عن المُحرم يأكل الأترج؟ قال: نعم. قلت: له رائحةٌ طيّبة؟ قال 91ة: الأترج 
طعام ليس هو من الطيب»'". 

ونحوه غيره. بل هو ما يكون الغرض منه التطيّب. 

وبعبارة أخرى: أنته كلّ ما له رائحةٌ طيّبة هي المقصودة والغرض منه. 

وأمًا ما عن «مصباح» الشيخ'" من استثناء الفاكهة منه. فلا ينافي ذلك. فإنّه 
قابلٌ للحمل على الاستثناء المنقطع. وبذلك يظهر حال سائر ما استثنى في كلمات 
الفقهاء بَا لا ينطبق عليه التعريف المذكور. 

أقول: ثم إِنّه لا بأس ببيان النبات الطيّب وأحكامه. 

اما الأوّل: فعن المصنّف تقسيمه إلى أقسام ثلاثة: 

القسم الأوّل: ما لا ينبت للطيب ولا يتّخذ منه كالشيح والقيصوم والخرّامي, 
والفواكه كلّها من الأترج والتفاح والسّفرجل وأشباهها. 

القسم الثاني: ما ينبته الآدميّون للطيب. ولا يتخذ منه طيبٌ كالريحان. المسمّى 
بالفارسيّة والمرزبخوش. والترجس. 

القسم الثالث: ما يقصد ثتمه. ويتخذ منه الطيب كاليا مين والورد والنيلوفر. 

وأمًا أحكام هذه الأقسام: 

ما القسم الأوّل: فالمشهور عدم حرمته. وعدم تعلّق الكقّارة به. بل الظاهر 
أنته المتفق عليه بينهم» ويشهد به جملة من النصوص: 


171557 456 / ١١ ح۱۷. وسائل الشيعة: ج‎ 7677 ٤ الكافي: ج‎ )١( 
.178 مصباح المتهجّد: ص‎ (۲) 
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منها: مو تق عار المتقدّم: (الأترج طعامٌ ليس هو من الطيب). وهو بعموم 
التعليل يدل على عدم الحرمة. وعدم ثبوت الكقّارة في بقيّة أفراد هذا القسم. 

ومنها: صحيح معاوية بن عّار. عن الإمام الصادق ة: «لا بأس أن تش 
الإذخر والقيصوم والخزامي والشيح وأشباهه وأنت تحرم»'". ونحوهما غيرهماء 
وبها يرفع اليد عن ظاهر مثل مرسل ابن أبي عمير » عن بعض أصحابه » عن 
أبي عبد الله اجة: 

«عن التفاح والأترج والنبق. وما طاب ريحه؟ فقال: يسك على شه 
ويأكله»'". في الوجوب. وحمل على الاستحباب. 

وأمّا القسم الثاني: فعن الشيخ 4# عدم حر مته. وعدم تعلق الكقّارة به. وعن 
المصّف إل في «التحر یں حرمته. 

أقول:إنْ صَدَق عليه الريحان. فسيأتي حكمه بعد بيان أحكام هذه الأقسام وإِنْ 
م يصدق, فالأظهر عدم حرمتهء لعدم الدليلء ولمفهوم العلّة في مو تق عار 
ولصحيح معاوية المتقدّم: (لا بأس أن تش الإذخر والقيصوم والخزامي والشيح 
وأشباهه وأنت تحرم). 

الهم إلا أن يقال: إنّ المراد بقوله391: (وأشباهه) ما يشبهه من نبت البراري 
-بل عن «المدارك»!” أن المراد به مطلق نبات الصحراء أو ما هو أخص من ذلك. 
فالعمدة الأصلء ومفهوم العلّة. 


. ٠١۷١١ع‎ 405 / ١١ تهذيب الأحكام: جه / ۲۰۵ ح۳۹. وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
. ٠١۷١۷ ؛ وسائل الشيعة: ج١١ / 4880 ح‎ 4١ ح7١‎ 6 / تهذيب الأحكام: جه‎ )۲( 
.For/ ١ الخلاف :ج۲ /*", المبسوط: ج‎ )۳( 

)٤(‏ تحرير الأحكام (ط.ج):ج۲۷/۲. 

(0) مدارك الأحكام : ج ۷/ ۳۸۰. 
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نعم. الأظهر كراهته لحسن معاوية المتقدّم الوارد فيه قوله ا (لا ينبغي 
للمُحرم أن يتلدّذ برج طيّبة). 

وأا القسم الثالث: فعن الصف ث في «التذكرة»''' و«المنتهى»''' حرمته. 
ود أو الكقارة به. 

وعن الشيخ !"عدم الحرمة, وعدم الكقّارة. بل كراهته. 

واستدل للأوّل: بأ الفدية إها تحب فيا يتَخذ منه. فكذا في أصله. 

ويرد عليه: أن ذلك قياش مع الفارق. ألا ترى أنّ الخمر المتخذ من العنب 
حرامٌ. مع أنّ أصله ليس بحرام. 

وعليه. فا حق أنته إنْ صدق عليه الريحان. فسيمر عليك حكنه. وإِلّا فهو 
جائرٌ للأصل ومفهوم العلّة المتقدّمة في موق عّار. ومثلها في صحيح ابن سنان, 
عن الإمام الصادق ا «عن الحنّاء؟ قال: إِنّ المُحرم لهِسّه ويداوي به بعيره. وما 
هو بطيب وما به بأس»“. 

فإن متف اف رول ناليس طت أبس ود ةذلف 

نعم كر ما أقاده الخ # لسن معاوية المتقدم. 

حكم الريحان والأدهان الطيّبة 
أقول: بق الكلام في أمرين: 
الأّل:في حكم الريحان. 


7.07/17 تذكرة الفقهاء (ط.ج) :ج‎ )١( 

(۲) منتهى المطلب (ط.ج): ج ۲ / 2/814 

(۳) المبسوط: ج 507/١‏ 

151705 461١/١١ ح۱۸ وسائل الشيعة: ج‎ / ٤ الكافي: ج‎ )٤( 
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الثاني: في الأدهان الطيّبة. 
ما الأمر الأوّل: ففيه قولان: 
القول الأول : 


١-عن‏ جماعة, منهم المفيد''' والمصنّف نة في «التذكرة»'"و«المنتهى»'" 


في ريه 1 8 
و«التحرير»'! و«المختلف»" وغيرها: الحرمة. 


القول الثاني: وف «الشرائع»'" .وعن الإسكافي'"و«النهاية»”* و«الوسيلة»'"ا 


و«التافع»' و«القواعد»': الكراهة. 
واستدل للأوّل: 


١-بصحيح‏ حریز» عن اللإمامالصادق هة «لایش المُحرم شيئاً من الطيب» 


ولا الريحان. ولا يتلذّذ به»"'. 


5 کون ابن سنان» عنه افلا: «لاتمش ريحاناً وأنتَ حرم"‎ ٣ 


.٤۳۲ المقنعة: ص‎ )١( 

(۲) تذكرة الفقهاء (ط.ج): ج .۳۰١/۷‏ 
(۳) منتهى المطلب (ط.ج): ج ۲ / ۷۸۳. 
)٤(‏ تحرير الأحكام (ط.ج): ج۲ /۲۷. 
(0) مختلف الشيعة : ج٤ .۷۲-۷١/‏ 
(1) شرائع الإسلام: ج١ .1AV/‏ 

(۷) حكاه عنه السيّد الطباطبائي في رياض المسائل: ج٦ .۳٤۸-۲٤۷/‏ 
(8) النهاية: ص165١.‏ 

(9) الوسيلة: ص .١684‏ 

.80 المختصر النافع: ص‎ )٠١( 

.43١ /١ج قواعد الأحكام:‎ )1١( 


(؟1) تهذيب الأحكام: ج ۵ /1917ح0. وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / ماح كتلاكك. 


(۱۳) الكافي: ج ٤‏ / 04ح ١١‏ . وسائل الشيعة: ج ١١‏ / 404 ح171777. 


(١ 
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۳-ومرسل البرق» عن حريز. عن أبي عبداله لا «عن المُحرم يشي 
الريحان؟ قال د ل" . 

أقول: وأورد أصحاب القول الثاني على الاستدلال بهذه النصوص, بأنته لاب 
من حملها على الكراهة. لصحيح معاوية بن عّار. قال: «قال أبو عبد الله اية: لا بأس 
أن تشمٌ الإذخر والقيصوم والخرّامي والشيح وأشباهه وأنت تُحرم»'". فإنّه يدل 
على الجواز مطلقاً لوجهين: 

أحدهما: أنته وإِنْ ورد في أمور مخصوصة. إلا أنته بضميمة الإجماع المركّب 
يثبت الجواز في غيرها. 

الثاني: لفظ (وأشباهه). 

ولكن يرد على الأوّل: أن الإجماع المركّب غير ثابت. وعلى فرضه ليس تعبّديّا 

وعلى الثاني: أن المراد ب (أشباهه) كا يحتمل أن يكون ما يُسمّى ريحاناً كذلك 
يحتمل أن يكون أخصٌ من ذلك, وهو ما يشبهه من نبت البراري أو مطلق نبات 
الصحراء. كما عن «المدارك»'”. فهو يحملٌء فف الزائد على المتيقّن لابدٌ من الرجوع 
إلى إطلاق نصوص الطائفة الأوإى. 

وعليه. فالأظهر هو الحرمة إلا ما استثني. 

الريحان: والمراد منه إمّا نبات الصحراء الذي يزرعه الآدمي.كما عن 
«المدارك». أو خصوص ما يزرعه الآدمي من نبات الصحراء تما له ريم طيّبة. كما 





() وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / 4ح 11114 . المحاسن: ج۲ بات ا 
)0( تهذيب الأحكام: جه / ۲۰ ح۳۹ . وسائل الشيعة: ج ٤۵۳/۱۲‏ ع۱١۷١۱‏ . 
(۳) مدارك الأحكام : ج580/1. 
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عن بعض, وعن ابن الأثير''' هو:( كل نبتٍ طيّب الريح من أنواع المشموم). 

وعن كتابي المطرزي'":(عندالفقهاء: الريحان ما لساقه رائحة طيّبةكا لورده. 
والورد ما لورقه رائحة طيّبة كالياسمين). 

وعن «القاموس»"": (الريحان نبت طيّب الرائحة, أو كل نبتٍ كذلك. أو 
أطرافه أو ورقه وأصله ذو الرائحة). 

وعن «العين»”*: (الريحان اسم جام للرياحين الطيبة الوّيح). 

وقالأيضاً: (والريحان أطراف كلّ بقلةٍ طيّبة الربج» إذا خرج عليه أوائل النور). 

وعليه, فلابدٌ في الحكم من الاقتصار على المتيقّن. وهو كلّ نبتٍ لساقه رائحةٌ 
طيّبة. كما لورده. ويكون من نبات الصحراء الذي يزرعه الآدمي, ومع فقدأحد 
هذه القيود صدق الريحان مشكوكاً فيه. ويكون المرجع إلى أصالة البراءة. 

وأمًا الأدهان الطيّبة: 

فن جهة الشمّ أو الأكل وما شابه. حكمها حكم سائر أنواع الطيب, وقد تقدّم 
الفزاع في حرمته مطلقاً أو خصوص أنواع منه. 

وأمّا من جهة الادهان: فقد قال المصتف في «المنتبئ»!”: (أجمع علماؤنا على 
أنته يحرم الإدهان في حال الإحرام بالأدهان الطيّبة؛ كدُهن الورد والبان والزيبق, 
وهو قول عامّة أهل العلم ويجب به الفدية إجماعاً). 


.۲۸۸/ النهاية في غریب الحديث (لابن الأثير) : ج۲‎ )١( 
.٤۳١ / ١8ج حکاه عنه في جواهر الكلام:‎ )۲( 

(۳) القاموس المحيط: ج ١‏ / 14؟5. 

.۲۹٤/۳ كتاب العين : ج‎ )٤( 

(0) منتهى المطلب (ط.ج) : ج 7 2012 


حكم الريحان والأدهان الطيّبة ۱ 


أقول: والنصوص فيها ختلفة: 

منها: ما تضمّن النهي عن الأدهان مطلقاً مثل : 

١-صحيح‏ معاوية بن عار المتقدّم, عن الإمام الصادق لا «لا تقش شيئاً من 
الطيب. ولا من الدهن في إحرامك»'''. ونحوه صحيحه الآخر'". 

۲-وصحيح الحلبي. عنه اة «لا تدهن حين تريد أن تحرم» إلى أن قال -فإذا 
أحرمت فقد حَدْم عليك الدهن حى تحلّ»'". 

ومنها: ما يدل على الجواز كذلك. مثل: 

١-خبر‏ محمد بن مسلم» قال: «قال أبو عبدالله ئة: لا بأس بأن يدهن الوّجل 
قبل أن يغتسل للإحرام وبعده»!". 

١‏ -وصحيح هشام. قال له ابن أي يعفور: «ما تقول في دهنه بعد العُسل 
للإحرام؟ فقال: قبل وبعدُ ومع ليس به بأس. قال: ثم دعا بقارورة بان سليخة. 
ليس فيها شيء» فأمرنا فادّهنا منها»'”. 

ومنها: ما يدلّ على المنع بالدّهن الطيّب. مثل: 

١-مرسل‏ الصدوق. قال الصادق نية: «يكره من‌الطيب أربعة أشياء للمُحرم: 
الميشك والعنبر والزعفران والوَرّسء وكان يكره من الأدهان الطيّبة الريح»'". 


(۱) تهذيب الأحكام: ج ۵ / ۲۹۷ح 5. وسائل الشيعة: ج ٤٤٤ / ١١‏ ح171751. 

(1) تهذيب الأحكام: ج ۵ / ٢۳۰ح‏ ۳۷. وسائل الشيعة: ج ۱۲ / 441 ح151751. 

(۳) تهذيب الأحكام: ج ۵ / 77ح ۳۰. وسائل الشيعة: ج ۱١۷۷۳٣ 408/١1‏ . 

() الكافي: ج ٤‏ / ۳۲۹ح .٤‏ وسائل الشيعة: ج ۱۲ / 470 ح151//4. 

(0) تهذيب الأحكام: جه / لاح الا وسائل الشيعة: ج 471/1١57‏ ح 1717/45 

(1) من لا يحضره الفقيه: ج ۲ / ۰ ۳۵ ح۱٠٠۲‏ . وسائل الشيعة: ج ٤٤1/۱۲‏ ح 171/437 


35 فقه الصادق / ج6١‏ 


وحيث إن الصدوق ينسب الخبر إلى المعصوم جزماً فرسله حجّة كما مرّء 
والكراهة في الأخبار تُستعمل في ا حرمة كثيراً ومنها المقام بقرينة الصدر. 

۲ -وصحيح معاوية. عن أي عبدالله ل حيث قال بعد تحريم الأنواع الأربعة 
من الطيب: «غير أنته يكره للمُحرم الأدهان الطيّبة»'". ونحوهما غيرهما. 

أقول: والجمع بين النصوص. يقتضي تقيّيد إطلاق الأولتين بالأخيرة,فتختصٌ 
الحرمة بالأدهان الطيّبة الرع. 


(۱) تهذيب الأحكام: جه 7 ح١١.وسائل‏ الشيعة: ج ۱۲ / ٤٤۵‏ ح 17177 


بحثٌ حول الطيب ۳۰۴۳ 


بحثٌ حول الطيب 

وأمًا المورد الثالث: فيدور البحث فيه عن متعلّق الحرمة في الطيب. فإِنّه 
لاخلاف في حرمة َم الطيب وأكله وإطلاء البدن والثوب به . 

وفي «التذكرة»'": (يحرم على المُحرم الّجل والمرأة الطيب. أكلا وش 
وإطلاءً. بإجماع علماء الأمصار) انتهئ. 

يشهد بالاؤل: صحاح ابن عار المتقدّمة. 

وبالثاني: صحيح زرارة المتقدّم. وخبر حنّان بن سُّديرء عن أبيه. عن الإمام 
الباقرائة في حديث: «ولا يُطعم شيئاً من الطيب»'". ونحوهما غيرهما. 

وبالثالث: خبر الحسن بن زياد عن الامام الصادق حه قال: 

«قلت له: الأشنان فيه الطيب» فأغسل به يدي وأنا تحرم؟ قال: إذا أردتم 
الإحرام: فانظروا مزاودكم فاعز لوا ما لا تحتاجون إليه. 

وقال: تصدّق بشىء كقارة للأشنان الذي غَسَلتبهيدك»". ونحوه 
خبره الآخر. 1 

وبالرابع: ما تقدّم من النصوص الدالة على وجوب عسل الثوب إذا أصابه 
الطيب» في مسألة عدم الفرق في حرمة التطيّب بين الأحداث بعد الإحرام 
واستدامته. كما أنته عرفت في تلك المسألة أنّ المش أيضاً حرا فراجع”. ويشهد 
به اكثر نصوص الباب. 
)١(‏ تذكرة الفقهاء (ط.ج) : ج507/1. 
(۲) الكافي: ج ١ *g00/ ٤‏ > وسائل الشيعة: ج ٠١‏ فلك لشن 


(۴) الكافي: ج ٤ 7 ٤‏ ح۷.وسائل الشيعة: ج ٠١‏ مح لات 
)٤(‏ صفحة ۲۸۹ من هذا المجلّد. 


١6ج/ فقه الصادق‎ f 


فرع: وهل يحرم الاستعمالات الأخر كا قيلء بل يظهر من «المستند»''' دعوى 
بعض الإجماع عليه. ولذا قالت: (فإن ثبت فيها إجماع...) أم لا؟ وجهان: 

استدل للأوّل: بقوله اث في صحيح ابن عار المتقدّم: 

«وإغا حرم عليك من الطيب أربعة: الميشك والعنبر والزعفران والوَرّس» 
بدعوى أنّ حذف المتعلّق يفيد العموم» فيدل على حرمة كل فعلٍ متعلّتي بالطيب. 
حبّى الإمساك عليه واقتنائه في مزوده , ويؤيّده قولهاة في صدره : (واتّق الطيب 
في زادك). 

والإيراد عليه: بأنَّ الاستعمال هو الأثر الظاهر. فالكلام ظاهدٌ في إرادته. 
والاستعمال لا يصدق على اقتنائه وبيعه وشرائه . 

في غير محلّه: لأنته لا وجه لتقّيده بالأثر الظاهر. بعد ظهور حذف المتعآّق في 
إرادة العموم. 

أقول: لكن الذي يختلج في البال أن صدر الصحيح متضمَّنٌ لبيان حرمة أفعالء 
وظاهر الذيل -ولا أقلّ من حتمله -وروده في مقام بيان موضوع التحري. ولا 
إطلاق له من جهة المتعلّق. وعليه فلا إطلاق, فإِنْ ثبت إجماعٌ أو استلزم الاستشمام 
م يجز. وإلا فالأصل جوازه. 


.FYV-۳V1/ ١١ج‎ : مستند الشيعة‎ )١( 


عدم حرمة خَنُوق الكعبة وزعفرانها على المُحرم 


عدم حرمة خَنُوق الكعبة وزعفرانها على المُحرٍم 

وأمًا المورد الرابع: البحث فيه عن موارد استثناء حرمةالطيب»وهيعدَّةأمور: 

الأمر الأول خَلُوقَ الكعبة وهو على ما عن «نهاية» الحريري و«منهاج» ابن 
جزلة المتطتّب. وجُملة أخرئ من كتب اللّغة'' والفقه'": (ضَرْبٌ من الطيب 
معروفٌ مركب من الزعفران وغيره) - لا خلاف في استثنائه, وادّعى المصنّف 4 
الإجماع عليه والنصوص شاهدة به : 

منها: صحيح عبدالله بن سنان. عن أبِي عبدالله ائة: «عن خَلُوق الكعبة يُصيب 
ثوب المُحرم؟ قال ا لا بأس. ولا يغسله فإنّه طهور»'". 

ومنها: صحيح ماد بن عئان, عنهيية: «عن خلوق الكعبة وخلوق القبر 
يكون في ثوب الإحرام؟ فقال :لا بأس بهما هما طهوران»!". 

ونحوهما غيرهما. 

أقول: وهذه النصوص غاية ما تدلٌ عليه أنته لا يجِبٌ عسل الثوب منهء وأنّ 
الثوب المتلطّخ به لا بأس بإمساكه والتصرّف فيه. وبالملازمة بين ذلك والشمّ تدلّ 


فلاتدلٌ على جوازهاء ففي تلك التصرّفات لاب من الرجوع إلى إطلاقات الأدلّة, 


.1۹۳/ ١ القاموس المحيط: ج ۲ / ۲۲۹ . مجمع البحرين : ج‎ )١( 

(5) ذخيرة المعاد: ج ٥۹۲/۳‏ . كشف اللّثام (ط.ج): ج ۵ / 555 الحدائق الناضرة: ج ٠١‏ / 477. مدارك الأحكام: 
ج ۳۲٤/۷‏ وغیرها. 

(۴) تهذيب الاحکام: ج ۵ 477 ح۳۳ . وسائل الشيعة: ج ۱۲ / ٤٤۹‏ ح ٠١۷٤۷‏ . 

.٠١۷٤۹ح‎ ٤٤۹ / ۱۲ تهذ یب الأحكام: ج ۵ / ۲۹۹ ح٤٠ . وسائل الشيعة: ج‎ )٤( 


۳۹ فقه الصادق / ج6١‏ 


ومقتضاها أنته إنْ كان الوق بنظر العرف طيباً خاصّاً في مقابل الزعفران, ولا 
يصدق عليه أنته زعفران وغيره. جاز جميع الاستعمالات التي تقدّم من انمحصار 
التحريم بالأنواع الخمسة, وليس الخلوق منهاء وإ صدق عليه الزعفران وغيره لم 
تجز وهو واضح. 

وهل يتعدّئ عن خَلُوق الكعبة إلى غيره ما يتطيّب به الكعبة كما عن 
الشيخ''' والمصتى"؟ 
لكا اا 

وجهان أظهرهما الثاني إذ النصوص مختصّة بهء فالتعدّي يحتاج إلى دليل» 
وهو مفقود. أو العلم بالمناط وليس بموجود. 

والاستدلال له با يدل على جواز تر الرائحة الطيّبة بين الصفا والمروة, 
بتقريب: أنّ ري الكعبة أو بجواز الشمّ كما في «الحدائق»"“ لايخرج عن القياس. 
كما أنّ النصوص مختصّة بخلوق الكعبة, وهو إا يكون بعد استعمال الخلوق بالكعبة, 
وأمّا قبله فلا دليل على خروجه عن تحت أدلّة المنع. والعلم بعدم ا مخصوصيّة 
کا ترى. 

وقد مر صحيح حمّاد. ولاحظت دلالته على استثناء خَلُوق القبر أيضاً وهو 
المعروف بين الأصحاب. 

وهل المراد به قبور الأعاظم الي صارت مزاراً أو مطلق قبور الكعبة 


(۱) النهاية: ص ۲۱۷. 

(۲) قواعد الأحكام: ج ۱ / ٤۷۱‏ . منتهى المطلب (ط.ج): ج۲ / .۸٠١‏ تذكرة الفقهاء (لط.ج): ج۸ .١١/‏ 
(۳) مسالك الأفهام : ج۲ / .٠٠٤‏ 

.K)١١/٠١ الحدائق الناضرة : ج‎ )٤( 


التطيّب حال الإضطرار ۳.۷ 


وماحوهاء أو مطلق القبور؟ وجوةٌ. خيرها أوسطها. 

وعن «التهذيب»''و«النهاية»'"و«السرائر»'"و«التحرير»' و«التذكرة», 
إلحاق زعفران الكعبة يحنُوقها. ويشهد به: صحيح يعقوب بن شُعيب. قال: «قلتُ 
لأبي عبد الله ا المُحرم يُصيب ثيابه الزعفران من الكعبة؟ قال: لا يضرّه 
ولايغسله»''. ونحوه غيره. 

الأمرالثاني: طيب العطّار ين بين الصّفاوالمروة, والظاهرأنته لاخلاف فياستثنائه. 

وَنِدلٌ 5 صحيح هشام بن الحكم. عن أي عبدالله ا قال: «سمعته يقول: 
لا بأس بالريالطيّبة فما بينالصفا والمروه من ريحالعطّارين, ولائيمسك على أنفه»'". 

ومقتضى إطلاقه جواز الشيّ. وعدم وجوب الإمساك على الأنف. سواءٌ أكان 
المرور للسعي أو لغيره. بل كان حين المرور أو حين الجلوسء كم أن مقتضى إطلاقه 
جواز تعمد الشيّ, ولا اختصاص له بالشمّ القهريء فلو تعمد الشمّ من قارورة 


العطّار جاز. 
التطيّب حال الإضطرار 
الأمر الثالث: إذا اضطر المُحرم إلى أكل الطيب. أو إلى مسّه والتداوي به جاز 
بلا خلافي, فيقع الكلام : 


تارة فما تقتضيه القواعد . 


(۱) تهذيب الأحكام : ج 1٩ / ٥‏ في ذيل ح57. 

(۲) النهاية: ص ۲۱۷. 

(۳) السرائر: ج 0117/١‏ 

(4) تحرير الأحكام (ط.ج): ج١‏ / .0۷٤‏ 

(6) تذكرة الفقهاء (ط.ج): ج 51١/1‏ 

(1) تهذيب الأحكام: ج 0 / 15ح 75. وسائل الشيعة: ج ۱۲ / ٤٤۹‏ 1717/48 
(۷) تهذيب الأحكام: جه / 7٠٠‏ ح17. وسائل الشيعة: ج ٤٤۸/۱۲‏ ح171147. 


۳۸ فقه الصادق /ج0\ 


وأخرئ:في مقتضى النصوص الخاصّة. 

ما الأول فقتضى حديث رفع التسعة أل منها ما اضطرّوا إليه''". وما دل على 
أنته: (ما مِنْ شيءٍ حرّمه الله إلا وقد أحلّه في حال الاضطرار) هو جواز خصوص 
الفعل المتعلّق بالطيب الذي اضطر إليه. وعدم جواز ما عداه. وفما يجوز أيضاً لابدٌ 
وأن يصل إلى حَدٌ الاضطرار والالجاء. وبدون ذلك لا يجوز. وإِنْ توقّف عليه 
تداوي الجرح الذي يتحمّل عادةً ولكن الذي أفتى به الأصحاب أوسع من ذلك 
قطعاً فيعلم أن مدركهم النصوص. 

وأمًا النصوص: 

فبعضها: متضمّنٌ لجواز استعمال الطيب لو وصف الطبيب المعالج ما فيهطيب» 
كصحيح إسماعيل بن جابرء وكانت عرضٽ له ريح في وجهه من علّةٍ أصابته وهو 
حرم قال: 

«فقلث لأبي عبداتهثة: إن الطبيب الذي يُعالجني وصف لي سعوطاً فيه 
مسك؟ فقال]32: اسعط به»'". ونحوه غيره. 

ومقتضى ذلك جواز استعمال الطيب وإِنْلم يضطرّ. بل كان هناك طريقٌ آخر 
للمعاجة. ولكن كان علاجاً للمرض بحسب وصف الطبيب. 

وبعضها: خت بصورة الاضطرار, كخبر إسماعيل بن جابر: «أنته سأل أبا 
عبد الله اا عن المُحرم إذا اضطر إلى سعوط فيه مسك من ريم تعرض له في وجههء 
وعلّةٍ تُصيبه؟ فقال 1 استعط به»”". 
)١(‏ الكافي: ج؟ / 477 ح ۲؛ وسائل الشيعة: ج6١‏ / لاوح ۲۰۷۷۱. 


(1) تهذيب الأحكام: ج ۵ / ۲۹۸ح ٠١‏ . وسائل الشيعة: ج ٤٤۷/۱۲‏ ع١٤۷١٠‏ . 
(۳) من لا يحضره الفقيه: ج ۲ / ۲۵۱ ح۱۹٦۲‏ . وسائل الشيعة: ج ٤٤۸/۱۲‏ ح١٤۷١٠.‏ 


التطيّب حال الاضطرار 


وبعضها: يدل على جواز السعوط با فيه مسك مطلقاً كخبره الآخر عنه اغة: 
«عن السعوط للمُحرم وفيه طيب؟ فقال ية: لا بأس»!". 

وقد يقال: إن الطائفة 0 1 من الثالثة. والثانية أخصٌ من الأول 
فيقيّد إطلاق كلّ منهما بمقيّده. فيختص الحكم بصورة الاضطرار. 

ولكن يرد عليه: أن لا مفهوم لني ربا فلا وجه للحمل. لعدم حمل المطلق 
على المقيد في المتوافقين, إلا أنّ في المقام شيئاً وهو أنّ هذه النصوص الثلاثة السائل 
والمسؤول عنه ومورد السؤال فيها واحد, ومن المستبعد جدّاً أن يسأل إسماعيل عن 
الإمام الصادق لطا سؤالاً واحداً بكيفيّاتِ متفاوتة. سما بالنسبة إلى الأولين. حيث 
إن خصوصيّات المسوول عنه فيهم| واحد» وعليه فسوال واحدٌ وكذا جوابٌ واحد 
نقل بنحوين أو بأنحاء. فقتضى القاعدة هو الاقتصار على المورد المتيقن منهاء وهو 
صورة الاضطرار. 

وقد يقال: إن نظير ذلك ورد في الدهن والإدهان به. فإِنٌ بعض النصوص 
تضمّن جواز الإدّهان به لمعالجة القرحة وما شاكل: 

منها: صحيح هشام بن سالم» عن أب عبدالله باثّذ: «إذا خرج بالمُحرم الخراج 
أو الدمل فليبطّه وليداوه ب بسمن أو TOS‏ 

ومنها: صحيح حمّد بن 5 عن أحدهما عك : «عن حرم تشقّقت يداه؟ 
قال: فقال3: يدهنهما بزيتٍ أو بسمن أو إهالة»”". ۰ 
(۱) تهذيب الأحكام: ج ۵ /194ح4. وسائل الشيعة: ج ٤٤۷/۱۲‏ ح 171/414 


زفق تهذيب الأحكام: جه / 4 ١3ح‏ 14. وسائل الشيعة: ج١٠‏ تلح ات 
(۳) تهذ یب الأحكام: ج ۵ / ۳۰٤‏ ح١۵٠‏ وسائل الشيعة: ج .11VA9z / ٠١‏ 


۳1۰ فقه الصادق / ج6١‏ 


ولكن الظاهر أجنبيّة هذه الروايات عن المقام. فإنّ المُحرّم هى الأدهان 
الطيّبة لا الادهان بكلّ دُهن, ولذا ورد في خبر الأحمسي: «سأل أبا عبدالله ا سعيد 
بن تار عو المي كر بال عة ار ال أوالدمل ؟ كال ال ن 
بنفسج وأشباهه تما ليس فيه الربج الطيبة» . 

ومن الغريب استدلال جمع بهذه النصوص على جواز التداوي بالطيب. 

فالمتحصّل: أنته في الإدهان لم يرد دليلٌ خاص. وأا في الطيب وإ ورد إلا 
أنته للإجمال الناشئ عن نقل الخبر بكيفيّتين. يتعيّن الإقتصار على المتيقّن. وهو 
صورة الاضطرار, ولابدٌ وأن يقتصر على الفعل الذي اضطر به فلايجوز سائر 
الأفعال لعدم المخصّص لعموم الأدلّة. ولذا أفتى الأصحاب بأنشه إذا اضطرٌ إلى 
التداوي بالطيب بالأكل أو الإدهان. وجب عليه أن يقبض على أنفه للنصوص 
الآمرة به. وقد تقدّمت جملة منهاء وهي وإِنْ كانت مطلقة غير مختصّة بحجال 
الاضطرار. ولكن المقصود من الاستدلال أنّ وجوب ذلك ثبت بالدليل؛ فا لم يدل 
دليلٌ أقوئ على عدم وجوبه. يكون اسيع هو دليل المنع. فلا مورد للإيراد على 
المستدلين بتلك النصوص بأنتها غير مرتبطة بالمقام» الذي هو حال الضرورة, 
وعلل هذا فف مورد جواز السعوط با فيه مسك. وهو إدخاله في الأنف. لابدٌ وأن 
يراع ى أن لا ته يده ماکان 


اجتياز المُحرِم في موضع يُباع فيه الطيب 
أقول: بق الكلام في فروع في المقام: 
الفرع الأوّل: لا إشكال في جواز أن يجتاز المُحرِم موضعاً يُباع فيه الطيب. 


. ٠١۷۸١ع‎ 471/١١ تهذيب الأحكام: ج ۵ / ۳۰۳ ح۳۳ . وسائل الشيعة: ج‎ )١( 


اجتياز | لمُحرم فى موضع يُباع فيه الطيب ألع 


وكذا الجلوس عند من يبيعه» بل وبيعه وشراؤه كا مرّء بشرط أن يسك على أنفه. 
لدلالة الدليل على حرمة شت الطيب . 

ما أصل جواز الاجتياز وا لجلوس. فضافاً إل عدم المخلاف فيه. وقيام 
الأصل عليه لعدم الدليل على الحرمة. يشهد له صحيح ابن بزيع: «رأيث أبا 
الحسن ٍاكشف بين يديه طيبٌ لينظر إليه وهو تحر م» فأمسك بيده على أنفه بثوبه 


)0 
من رائحته» 3 


وأمّا وجوب أمساك اليد بالأنف. فيشهد به هذا الصحيح وما تقدّم من 
النصوص. كقوله جذ في صحيح ابن عار : «وأمسك على أنفك من الرائحة 
ا 

وعن ظاهر «المبسوط»'" و«الاستبصار»“ و«السرائر»!" و«المجامع»": 
عدم وجوبه» واستدلوا له : 

بصحيح هشام بن الحكم» عن الإمام الصادق26ة: «لا بأس بالري الطيّبة فيا 
بين الصفا والمروة من ري العطّارين, ولا يمسك على أنفه»' " بدعوى أنته: 

١-إغا‏ لايجب الإمساك على الأنف من جهة أنّ وصول الربج الطيّبة إلى المشام 


)١(‏ الكافي :ج ٤‏ / 7014 ح1 . وسائل الشيعة: ج 147/1١1‏ ح177/714. 
(5) الكافي : ج؛ / ۳۵۳ ح۱ . وسائل الشيعة: ج ٤٤۳/۱۲‏ ح171718. 
(۳) المبسوط: ج۱ /۳۱۹. 

(؛) الإستبصار :ج۲ / ۱۸۱-۱۸۰. 

.0٤١/ ١ج السرائر:‎ )5( 

(1) الجامع للشرائع: ص87١.‏ 

(۷) الكافي : ج ٤‏ / ٤٠۳ح‏ 6 . وسائل الشيعة: ج 4148/١١‏ 1717/47 


۳۲ فقه الصادق / ج6١‏ 


في حال الإجتيازء غير س الطيب. والصحيح يدل على جوازه. 

۲-وبأنته لا دليل علئ وجوب الإمساك. بعد فرض عدم صدق الشم على 
إصابة الرائحة في حال الإجتياز. والأصل عدم الوجوب. 

ولكن يرد على الوجه الأوّل: أن الصحيح مختصٌ بورد خاص. والتعدّي عنه 
يحتاج إل دليل أو إحراز المناط. وهما مفقودان. والأصل ينقطع بما ذُّكر من 
النصوص. ولعلٌ تعمّد الاجتياز من مكانٍ فيه الطيب من قبيل الأكل والمباشرة 
المؤدين إلى الشمّ, اللّذين لاكلام في مول موضع النهي اء وعليه فالأظهر 
وجوب الماك 

الفرع الثاني: قال المصنّف في «المنتهى»'': (يحرمٌ عليه لبس ثوب مسّه طيبٌ 
حرم كالزعفران والوّرّس وأشباههم|. ذهب إليه فقهاء الأمصار) انتهئ . 

ونحوه ما في «التذكرة»'". 

أقول: وما أفاده.# أعمٌّ من لبس ثوب صبغْ بالطيب. أو عمس فيه أو غيرهما 
تا يصدق عليه لبس الثوب الذي مشّه الطيب» ويشهد به : 

١‏ خبر الحسين بن أبي العلاء. عن الإمام الصادق ًا «عن الثوبُ يصيبه 
الرّعفران, ثم يُغسل فلا يذهب. أيحرمٌ فيه؟ فقال32: لا بأس به إذا ذهب ريحه»'". 

فإنّ مفهومه من أنته إن لم يذهب ريحه. وإِنْ ذهب عنه أو لم يذهب لا يجوز 
الاحرام فيه. ففاده أعمّ مما أفاده. 
(۱) منتهى المطلب (ط.ج) : ج۲ / .۷۸٥‏ 


(۲) تذكرة الفقهاء (ط.ج) :ج ۷ /۳۱۸. 
(۳) الكافي : ج ۳٤۲ / ٤‏ ح۱۸ . وسائل الشيعة: ج ٤۸٤ / ١١‏ ح158448. 


اجتياز الحرم في موضع يُباع فيه الطيب ۲ 


۲ -وخبر إسماعيل بن الفضل: «سألث أبا عبدالله لا عن المُحرم يليس 
الثوب قد أصابه الطيب؟ فقال: إذا ذهب ريم الطيب فليلبسه»'". ومفاده كسابقه. 

الهم إلا إن يقال: إن عدم ذهاب الري أمارة بقاء العين. ويؤيّده خبر سعيد بن 
يسار. عن أبي الحسن لظة: «عن الثوب المصبوغ بالرّعفران أغسله وأحرمٌ فيه؟ 
قال :لا بأس به»'". 

إلا أنته يظهر من بعض النصوص أنته لو كسب الثوب رائحة الطيب. ولو لم 
يِسّه لايحرم فيه. لاحظ صحيح حمّاد بن عمان: «قلت لأبي عبدالله !ة: إفي جعلتٌ 
ثوبي إحرامي مع أثواب قد جُمّرت, فأخذ من ريحها. قالاة: فانشرها في الرج 
حت يذهب ريحها»"". 

ولكن يمكن أن يقال: مضافاً إلى ما تقدّم من اختصاص الحرمة بالأنواع 
ا مخمسة. فلا يحرم المُجمّرة وغيرهاء وأا يكره الرائحة الطيّبة إن السؤال ليس 
عن الكراهة أو الحرمة . بل إحداهما مفروغٌ عنها عند السائل , وأا يسأل عن 
حكم كسب الرائحة. فلا يستفاد من جوابهاثة باتحاد ريم المُجمرة معها عدم 
جواز لبسه. 

فالمتحصّل: أنّ الوب الذي فيه الطيب يحرم لبسه. وأمّا ما فيه رائحته أو 
رائحةٍ طيّبة أخرئ يُكره لبسه. 

الفرع الثالث: قال في «التذكرة»'*: (فكلٌ ما صّبغ بزعفرانٍ أو وَرَسِ اومن 
)١(‏ الكافي : ج ٤‏ / 1747 ح ١15‏ ., وسائل الشيعة: ج ۱۲ / 186 ح17845. 
(۲) تهذيب الأحكام :ج 5 / 1۷ ح٠۲‏ . وسائل الشيعة: ج١١‏ / ۸0٤ح 1786٠‏ 


(۳) الكافي :ج ٤‏ /01 12 وسائل الشيعة: ج NIVTVEEET/ ١7‏ 
)٤(‏ تذكرة الفقهاء (ط.ج) : ج ۷ .۳٠۸/‏ 


4 فقه الصادق / ج6١‏ 


في ماء ورد أو بر بعودٍ. فليس للمُحرم لبسه. ولا الجلوس عليه, ولا النوم عليه. 
لأنته استعمال له فأشبه لبسه» ومتى لبسه أو استعمله فعليه الفداء). 

أقول: وحلٌ الكلام في هذا الفرع هو الجلوس على ما مشه الطيب أو النوم 
عليه» واستدلٌ للحرمة بصدق استعمال الطيب» فيحرم» وبخبر حمّاد المتقدّم. 

ولكن يرد على الأوّل: ما تقدّم من عدم الدليل على حرمة استعمال الطيب. بل 
ما دل عليه حرمة أفعال خاصّة ليس النوم والجلوس منها. 

نعم» هما يستلزمان الشمّ الكُحرم» فلو أمسك على أنفه بنحو لا يشم الطيب. 
فلا أرى بأساً با لجلوس والنوم عليه إلا إذاكان بدنه ماسّاً مع الطيب. المستلزم 
ذلك للمش المُحرّم, وأمّا لو كان بنحو لا يشت الطيب. ولم يكن البدن ماش 
بالطيب جاز. 

وأمّا مادلٌ من النصوص "'" على أنته يكره للمُحرم أن ينام على الفراش 
الأصفرء والمرفقة الصفراء. سواءٌ أكان المراد بالصفرة صَفرة الطيب أم غيرهاء فلا 
يستفاد منها الحرمة, لأعميّة الكراهة في الأخبار عنها. 

وهل يلحق بعش البدن في الحرمة. مش الثوب كما عن «المنتهى»' ".أو 
لا يلحق بهكما في «المدارك»'"'؟ وجهان: 

أظهرهما الثاني, فاه لا دليل علئ حرمة مش الثوب. 

وما عن «المنتهى»: من أنّ المُحرم كما مُنع من استعمال الطيب في بدنه؛ مُنع 
)١(‏ راجع وسائل الشيعة: ج۱۲ باب ۲۸ من أبواب تروك الإحرام. 


(۲) منتهى المطلب (ط.ج): ج۲ .VAo/‏ 
(؟) مدارك الأحكام ةن 


اجتياز المُحرم في موضع يُباع فيه الطيب 75 


من استعماله في ثوبه. 
غير تام فإنَّالممنوع هو لبس الثوب الذي مسّه الطيب. فإِن لزم منه ذلك بأن 
مش الطيب بثوبه فتلطّخ ثوبه به. وكان لابساً إِيّاه حَوْم عليه استدامة اللّبس. 
ووجب تزعه وإلا فلا. 
الفرع الرابع: لو انقطعت رائحة الطيب : 
فتارة: يعلم ببقاء الطيب ولو بأن يرش عليه الماء فتفوح رائحته. 
وأخرئ: يعلم بعدم البقاء. 
وثالثة: يشكٌ في ذلك. 
أقول: حكم الأولين واضح. فإِنّه لا يجوز في الأول ويجوز في الثاني لعدم 
الفرق في الطيب بين كونه مع الرطوبة أو بدونهاء وأمًا الثالث فقتضى استصحاب 
بقائه ترتّب أحكام الطيب عليه. 
الفرع الخامس: المشهور بين الأصحاب أنته لا يجوز للمُحرم أن يسك على 
أنفه من الرائحة الكرمهة, وعن «العُنية»''' دعوى تفي الخلاف فيه. ويشهد به: 
١-صحيح‏ ابن سنان, عن الإمام الصادق ناقة: «المُحرم إذا مم على جيفة 
فلايسك على أنفه»”". 
١‏ -وصحيح محمد بن مسلم» والحلبي جميعاً عنهلئة: «الحُحر م يسك على 
أنفه من الربج الطيّبة. ولا يمسك على أنفه من الرج الخبيثة»". 


(؟) تهذيب الأحكام : ج ۵ / ٠۰٠۵‏ ح۳۸. وسائل الشيعة: ج ١7‏ ال NVI‏ 
(۳) الفقيه :ج ۲ / ۳۵۲ح ,5717/٠‏ وسائل الشيعة: ج ٤٥۲/۱۲‏ ح171708. 


١6ج‎ / ققه الصادق‎ ASÎ 


ونحوهما غيرهماء والنهي ظاهدٌ في الحرمة. 

ودعوئ: احتال إرادة نف الوجوب منه. في مقابل الرج الطيّبة لا الحسرمة, لا 
شاهد اء فلا صارف عن ظهور النهي. 

الفرع السادس: قال المصنّف في «التذكرة»'": (لو أكل طعاماً فيه زعفران أو 
طيب آخرء أو استعمل مخلوطاً بالطيب في غير الأكل, فإن استهلك فيه. فلم ببق له 
ر ولاطعجٌ ولا لونٌ؛ فالاقرب أنه لا فدية فيه) انتهئ. 

وعن «الذخيرة» ٠‏ (أنّ الاعتبار يقتضي إناطة حكم الجواز باستهلاك 
الرائحة لا مطلق الوصف. والنهي عن التلذّذ بالرائحة الطيّبة مشع به. والأحوط 
الاجتناب عن الجميع مطلقاً) انتهى. 

أقول: إن المنبيّ عنه هو أكل الطيب. فا دام لم يستهلك ويكون باقياً عرفاً م 
يجز وإِنْ استهلك ريحه. 

ودعوئ: أن الريم الطيّبة مقومٌ لعنوان الطيب, فبدونه لا يصدق الطيب. 

مندفعة: بأنَّ الطيب كما عرفت فشر في النصوص بالأنواع الخمسة المعيّنة. أي 
الزعفران والميشك والعنبر والوّرّس والعود. فالميزان صدق أحد هذه العناوين. وإن 
لم يكن له ريى. بل لعلّه في الزعفران يكون اللّون أهمّ من الرج ويؤيّد ذلك صحيح 
منصور بن حازم» عن إمامنا الصادق اقة: 

«إذا كنت متمبّعاً فلا تقر برت شيئاً فيه صُفرة حى تطوف بالبيت»'”. 
(۱) تذكرة الفقهاء (ط.ج) : ج515/1. 


(۲) ذخيرة المعاد: ج017/7. 
(۳) تهذيب الأحكام : ج ۵ / ۲۹۸ ح۷. وسائل الشيعة: ج ٠١‏ مح متا 


الاكتحال بما فيه الطيب 06 


وأمًاصحيح عمران الحلبي: «عن المُحر م يكون به اجرح فيداوي بدواء فيه 
زعفران؟ قال ة: إن كان الغالب على الدّواء فلاء وإِنْ كانت الأدوية الغالبة فلا 
بأس»!". فهو مورد التداوي والضرورة. ولا ربط له بالمقام. 


الاكتحال بما فيه الطيب 

الفرع السابع: المشهور بين الأصحاب عدم جوز الاكتحال با فيه طيب. 

وفي«التذكرة»'": (أجمع علماؤنا على ته لا يجوز للمُحرم أن يكتحل بحل 
فيه یب سوا ء كان رجلا او امرأة) انی 

وعن الإسكافي'" والشيخ فى «الجمل“ والقاضى في«المهزّب»'* و«شرح 
مل العلم والعمل»": القول بالكراهة. 

واستدل للثاني: 

١‏ -بالأصل بعد زعم خر وجه عن استعمالالطي بعر فاًلاختصاصهبالظواهر. 

۲ -وبصحيح زرارة. عن الإمام الصادق ئة: «تكتحل المرأة بالكحل كله إلا 
الكحل الأسود للزينة»'". 

ولكن يرد على الأوّل:-مضافاً إلى عدم اختصاص الأدلّة با مش بالظاهر. وفي 
)١(‏ الكافي: ج14 / حم . وسائل الشيعة: ج١٠‏ ديك اليه 
(۲) تذكرة الفقهاء (ط.ج) :ج ۷ / Af‏ 
(۳و )٤‏ حكاه عنه في جواهر الكلام: ج8١‏ الا 
(0) المهذّب :ج۱ /۲۲۱. 


(1) حکاه عنه في جواهر الکلام: ج۱۸ .۳٤۸/‏ 
(۷) تهذيب الأحكام : ج ۵ / ۳۰۱ ح۲۲. وسائل الشيعة: ج ٤1۸/۱۲‏ ح 1717395 


ملم فقه الصادق / ج6١‏ 


«الجواهر»'": (الإجماع بقسميه على حرمة مش الطيب ولو بالباطن) أن 
النصوص الآتية كافية في الحكم با حرمةء كا أنته بتلك النصوص يقيّد الإطلاق في 
خبر زرارة. 

ويشهد للمشهور_-مضافاً إلى إطلاق ما دل علئ حرمة مش الطيب _جملةٌ 
من النصوص : 

منها: صحيح معاوية بن عّار, عن إمامنا الصادق ل «المُحرٍم لا يكتحل إلا 
من وجع. وقال: لا بأس بأن تكتحل وأنتَ حرم با لم يكن فيه طيب يوجد ريحه. 
فأمًا للزينة فلا" 

ومنها: صحيحه الآخر عنه اا" مثله. 

ومنها: خبر هارون بن حمزة. عنهاكة: «لا يكحل المُحرم عينيه بكُحلٍ فيه 
زعفران. وليكحل بكُحلٍ فارسي»!*. 

ومنها: مرسل أبان, عنه لثة: إذا اشتكى المُحرم عينيه. فليكتحل بحل ليس 
فيه مِسكٌ ولا طيب»'”. 

ومنها: صحيح محمّد بن مسلم. عن الإمام الباقراية: «يكتحل الحرم عينيه 
إِنْ شاء بصبرٍ ليس فيه زعفران ولا وَرَس»'". 
(۱) جواهر الكلام: ج۱۸ .۳٤۸/‏ 
(۲) الكافي : ج ٤‏ / ۵۷٣ح‏ 0 . وسائل الشيعة: ج۱۲ / ٤۷١‏ ح ٠١۸۰٤‏ 
(۳) وسائل الشيعة: ج ٤1۸/۱۲‏ ح۷۹۷٦۱.‏ 
)٤(‏ تهذيب الأحكام : ج ۵ / ۳۰۱ ح٠۲‏ وسائل الشيعة: ج 479/١١‏ ح 178-17 


() الكافي :ج ٤‏ / ۷ح .٤‏ وسائل الشيعة: ج١٠ NAO E¥-/‏ 
)١(‏ الفقيه : ج ۲ / 541 ح۸٤۲۹‏ . وسائل الشيعة: ج ٤۷١/۱۲‏ ح175808. 


الاكتحال بما فيه الطيب ۳۹ 


ومنها: خبر أبي بصير. عن الإمام الصادق ا: «لا بأس للمُحرم أن يكتحل 
بكحل ليس فيه مسك ولا کافور إذا اشتكى عينيه»”". 

ونحوها غيرها من النصوص الكثيرة. 

أقول: م إِنّ تام البحث في هذه المسألة يتحقّق بالبحث في جهات: 

الجهة الأولى: أن فى الاكتحال بالشواد أقوالاً: الكراهة مطلقاً وا حرمة كذلك. 
والتفصيل بين كونه للزينة أو غيرهاء وسيأتي الكلام فيه في مكروهات الإحرام 
عند تعاض المصدّف ل له. 

الجهة الثانية: إن في بعض نصوص الباب كمرسل أبان وصحيح ابن سنان 
وغيرهما. نهو عن الاكتحال با فيه طيب للتداوي» فقد يتوهّم عدم جوازه حى مع 
الضرورة. وانخصار الدواء به. 

ولكن يشهد لجوازه في حال الضرورة جملةٌ من النصوص: 

منها: حسن الكاهلى. عن الإمام الصادق ا قال: «سأله رجلٌ ضرير وأنا 
حاضر, فقال: اكتحلٌ إذا أحرمت؟ قال: لا. قال: ولم تكتحل؟ قال: إفي ضري 
البصر. وإذا أنا اكتحلتُ نفعني. وَإِنْل أكتحل صَرّني. قال: فاكتحل»'". 

ومنها: خبر الحلبى. عنه32: «إذا اضطرّت إليه فلتكتحل»”". 

ونحوهما غيرهماء وا يقيّد إطلاق تلك النصوصء وتحمل على صورة إمكان 
التداوي بغيره» مع أنّ العمومات الدالّة على إباحة كلّ حرم في حال الإضطرار كما 
تكون حاكمة على إطلاقات أدلّة سائر الحوّمات, كذلك تكون حاكمة على إطلاق 
(۱) الفقيه : ج۲ / ۷ ح۲۱4۷ . وسائل الشيعة: ج١٠‏ 14°۹۹ 


(۲) الكافي :ج ٤‏ ۸۸ح۳ وسائل الشيعة: ج ۱۲ / ٤۷۰‏ ح٦۱۹۸۰.‏ 
(۳) وسائل الشيعة: ج١٠‏ / الالح * ۱,.,علل الشرائع : ج۲ /£0. 


۰ فقه الصادق / ج6١‏ 


هذه النصوص. إذ لا يكون دلالة هذه النصوص على عدم الجواز في حال 
الاضطرار إلا بالإطلاق. فلأجلها تحمل النصوص على الاندفاع بغير ذلك. 

وبما ذكرناه ظهر ضعف ما عن «النهاية»''' و«المبسوط»'" من الحرمة وإ 
اضطر إليه. 

الجهة الثالثة: أنته قد يقال إن مقتضى إطلاق نصوص الباب» حرمة الاكتحال 
بكلّ ما فيه طيب» سواءٌ كان طيبه من أحد الأنواع الأربعة أو الخمسة الحرّمة, أم 
غيرها. نعم إذاكان من أحد تلك الأنواع. يحرم من جهة الاستعمال أيضاً. 

وفيه: أن بعض نصوص حصر الطيب في الأربعة غير مقيّدٍ باستعمال الطيب, 
بل عام ويدلٌ على انحصار الطيب فيها مطلقاً. وحيث إنّهِ فا يكون بلحاظ حكم 
الطيب. فيدلٌ ذلك بالإطلاق على أنّ هذا الحكم كحكم سائر استعمالات الطيب 
مختضٌ بها. 

الجهة الرابعة: هل يختصٌ حكم الخرمة با إذاكان للطيب رائحة كما في 
«الجواهر»'' و «الذخيرة»'*أم لا؟ وجهان: 

استدلٌ للأوّل: جنع صدق الطيب على ما ليس فيه الريج. 

ولكنّه ممنوع, سما بعد تفسير الطيب بالأنواع الخاصّة, والنهي عن تلك 
الأنواع في خصوص المقام. وقد تقدّم نظير ذلك في أكل طعام فيه طيب. 


aa 


(١)النهاية:‏ ص ۲۲۰. 

(۲) المبسوط: ج ۳۲۱/۱. 

(۳) جواهر الکلام: ج۱۸ .۳٤۸/‏ 
)٤(‏ ذخيرة المعاد: ج۳ /0۹۲. 


حرمة لبس المخيط على الرجال شف 


والمخيط للرجال. 





حرمة لبس المخيط على الرجال 

( و ) المحرّم الخامس: لبس (المخيط للرجال) بلا خلافٍ أجده فيه. كما عن 
«المنتهى»'"', و«التحرير»' ". و«التنقيح»'"" وغيرهاء بل الإجماع بقسميه عليه. 
والحكيّ منه مستفيضٌ. والنصوص تدلّ عليه. 

أقول: ها الكلام في أنته هل يحرم لبس المخيط مطلقاً حت وإِنْ قلّت ا مخياطة 
فيه. أم تكونالحرمة مختصّة بالثوبالمزرّر أو المدرّع والقميص والقباء والسراويل؟ 

مقتضى نصوص الباب هو الثاني: 

منها: صحيح معاوية بن عار عن الإمام الصادق كة: «لا تلبس وأنت ثريد 
الاحرام ثوباً تزه ولا تدرعه». 

ومنها: صحيحه الآخر, عنه : «لا تلبس ثوب له أزرار وأنتَ حرم إلا أن 
تنگسه» ولا نوباً تدرعه. ولا سراويلء إلا أن لا يكون لك إزار. ولا حُقَين إلا أ 
لايكون لك نعلان»'”. ونحوهما غيرهما. 

أقول: قد تقدّمت النصوص الدالّة على أنّ المُحرم إذا لبس قيصاً فإن لبسه 


(۱) مت منتهى المطلب (ط.ج): ج 141١/1‏ 

(۲) تحرير الأحكام (ط.ج) :ج ۹/۲ 

(7) حكاه عنه في جواهر الكلام: ج۱۸ / 770 

)٤(‏ تهذيب الأحكام :11/0 oz‏ . وسائل الشيعة: ج ۱۲ / ٤۷۳‏ ح158157. 
() الكافي : ج ۳٤ ۰ / ٤‏ ح۹ . وسائل الشيعة: ج ٤۷۳/۱۲‏ ح 17816. 


3 فقه الصادق / ج6١‏ 


بعدما أحرم شَقَّه وأخرجه مما يلي رجليه» وإن لبسه قبله يغزعه ولا يشقّه. وسيأق 
ف مبحث الكقّارات ما تضمّن مرت الكقارة'" في لبس القميص متعمّداً وش 
قد مر ما تضمّن من النصوص الناهية عن لبس القباء ٠”‏ وأنته لو اضطر إليه لبسه 
مقلوباً إلا أن فتاوى الأصحاب متطابقة على حرمة لبس الخيط. 

قال المصنّف في «المنتهى»'": (يحرمٌ على المُحرم لبس المخيط من الثياب إِنْ 


وفي «التذكرة»“: (يحرمُ على المُحرم لبس الثياب الخيطة عند علماء 
الأمصار) انتهئ. 


وفي «المستند»””: (بلا خلافيٍ يُعلم كا في موضع من «المنتهى». بل مطلقاً كا 
ف «المفاتيح»""' وشرحه. وعن «الغنية» 7" و«التحرير»!” و«التنقيح»'", بل إجماع 
العلاء كافة ىما في موضع اخر من «المنتهى»" وعن «التذكرة "° وظاهر 
«الدروس»'"", بل بالإجماع المحقّق عند التحقيق) انتهئ. 


.۲۸۵ / ١5ج فقه الصادق:‎ )١( 

(۲) صفحة ١15١‏ من هذاالمجلّد. 

(۳) منتهى المطلب (ط.ج) : ج۲ / ۷۸۱. 
)٤(‏ تذكرة الفقهاء (ط.ج) : ج۷ / 516. 
(0) مستند الشيعة : ج7١‏ /0. 

(1) المفاتيح :ج۱ /۳۳۱. 

(۷) غنية النزوع: ص //ا0. 

(8) تحرير الأحكام (ط.ج): ج۲ /۲۹. 
(1) التنقيح : ج .٤1۹ / ١‏ 

NAT/ منتهى المطلب (ط.ج) :ج۲‎ )٠١( 
.5106 / تذكرة الفقهاء (ط.ج) :ج۷‎ )۱۱( 
.50/1/1١ج الدروس:‎ )۱۲( 


حرمة لبس المخيط على الرجال 5 


وفي«الجواهر»'': (نعم ما سمعته من معاقد الإجماعات. كاف في جعل العنوان 
لبس الخيط. وإِنْ لم أجده في شيءٍ نّا وصل إلينا من النصوص الموجودة في الكتب 
الأربعة وغيره. كا اعترف به غير واحدٍ حى الشهيد في «الدروس») انتهئ. 

وعلى هذا فئل هذا الإجماع كاشفٌ عن رأي المعصوم قطعاًء أو عن وجود 
رواية معتبرة ظاهرة فيه م تصل إليناء وإلا فلا يحتمل في حقّ هؤلاء الأعاظم 
والفحول أن يفتوا بشيء من غير دليل. 

وما في «الرياض»'" حيث قال: (ولا يت الاستدلال على ما يظهر من كلام 
الأصحاب بالمنع تما له إزرار» لجواز كونه للضمّ. كما يستفاد من الصحيح في 
الطيلسان المزرور: «وأغا كره ذلك مخافة أن يزه الجاهل فأمّا الفقيه فلا بأس أن 
يلبسه»)'"'. لا يوجبُ أن يحتمل في حقّ الأصحاب استدلالهم بذلك. كي يسقط 
كاشفيّة اتفاقهم عن رأي المعصوم, أو عن دليل معتبر . 

وعلل ذلك. فترديد صاحب «الحدائق» چ في الحكم في غير محلّه. 

وعدم تعرّض المفيد # له واقتصاره على ذكر أشياء معيّنة. لا يضر با ادّعيناه. 
لأا لا نقول بحجيّة الإجماع من باب قاعدة اللطف حبَّىْ يضيرٌ مخالفة فقيه واحد. 

وأضعف من ذلك استدلال بعض الأعاظم”* لجواز لبسه : 

١‏ -بصحيح زرارة» عن أحدهماءة#: «عن ما يكره للمُحرم أن يلبسه؟ 


)١(‏ جواهر الكلام: ج50/18". 

(۲) ریاض المسائل (ط.ج): ج٦‏ /۳۰۲. 

(۴) الكافي : ج ٤ ./ ٤‏ ح۸. وسائل الشيعة: ج١٠‏ / ٥‏ ح111۹ 
(5) الحدائق الناضرة : ج ١6‏ / 4176. 

(0) كتاب الحَجّ (للسيّد الخوئي) : ج .٠١١ / ٤‏ 


:1 فقه الصادق / ج6١‏ 


فقاللكة: كلّ ثوب إلا ثوباً يتدرّعه»'””". 

١‏ -وبما تضمّن عدم جواز لبس الطيلسان المزرور حقّىْ يتزع إزارهء معلَلاً 
بأنته يخاف أن يزرّه الجاهل عليه" 

فان الصحيح مطلق يقيّد إطلاقه ا ذُكر. بل وجود مثل ذلك یوگد ما ذكرناه. 
فإنٌ الإفتاء ما يخالف الدليل المعتبر كاشفٌ عن دليل أقوى, وبه يظهر حالالثاني. 

وبالجملة: لا ينبغي للفقيه أن يتوقف في ال حكم على إطلاقه. 

أقول: ثم إن لاب من التنبيه على امور بها يت جهات البحث: 

التنبيه الأول قد عرفت أنّ النصوص تدلٌ على حرمة لبس عدّة أشياء. وهي: 
القميص والقباء والشراويل والثوب المدرّع, والثوب المزرور. ومقتضى إطلاق 
النصوص أنته لا فرق في ذلك بين كونها مخيطة أو غير مخيطة.فالدرع المنسوج. 
وجبّة اللّبد, والملصق بعضه ببعض. والتبان والران وما شاكل لا يجوز لبسها في 
الإحرام» كما أفتى به غير واحد. 

ودعوئ: أنّ النصوص المتضمّنة لعدم جواز لبس هذه الأشياء محمولة -ولو 
بقرينة الإجماع -على أنتها إا ذُكرت أمثلةَ لعنوان الخيط. فالمانع هو النياطة 
خاصّة, فلا وجه للحكم بحرمة غير الخيط منها. 

مندفعة: بأنّ حمل ما في النصوص على إرادة المثال خلاف ظاهرهاء لا يُصار 
إليه إلا مع القر ينة. والإجماع لا يصلح قرينةَ علل ذلك. إذ لا مانع من أن يكون كل 
منهها مانعاً مستقآاً. فلا وجه لرفع اليد عن إطلاق الأخبار . 


.1185١ح‎ ٤۷٥ / ۱۲ وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
17818 ح۷. وسائل الشيعة: ج ۱۲ / 41/6 ح‎ ۳٤۰ / (؟) الكافي : ج ؛‎ 


حرمة لبس المخيط على الرجال r‏ 


أقول: وهذا هو الوجه في المنع. لا ما أفاده المصنّف ف في «التذكرة»'"' من 
إلحاق الفقهاء. فإ إلحاقهم ليس تعيّديّاً 

ولكن ينبغي أن يستثنى من ذلك الطيلسان. فإنّه قد دلّ النص الصحيح على 
جواز لبسه. فف صحيح يعقوب بن شعيب. قال: 

«سألتُ أبا عبدالله اا عن المُحرم يلبس الطيلسان المزرور؟ فقال ابا نعم 
وف كتاب علي ا لا تلبس طيلسانٍ حى يُفزع أزراره. فحدثني أبي أنته إغاكره 
ذلك مخافة أن يزرّه الجاهل عليه»'". ونحوه غيره. 

ومقتضى إطلاق النصوص جواز لبسه اختياراً كا صرّح به المصنّف في جملة 
من كتبه'".والشهيد في «الدروس»! .على ما في«الحدائق»!”. وعن«الإرشاد»'": 
(اعتبار الضرورة ف لبسه) لكن م يظهر وجه للتقيّيد. 

التنبيه الثاني: هل موضوع الحرمة مسمّى الخياطة وإنْ قلت كما اشتهر بين 
المتأخّرين. فلو كانت الخياطة القليلة في الإزار أو الّداء حَرّم لبسه. بل عن 
الشهيد”" نسبته إل ظاهر كلام الأصحاب؟ 

أم يكون الموضوع هو اللّباس الخيط كالقميص والقباء وما شاكل.كما قوّاه 


517/1 تذكرة الفقهاء (ط.ج) : ج‎ )١( 

(1) الكافي :ج ٠ / ٤‏ 71ح لاء وسائل الشيعة: ج ۱۲ / ٤۷۵‏ ح17818. 

(۳) قواعد الأحكام : ج۱ / 455 تذكرة الفقهاء (ط.ج): ج ۷ .۲٤۲/‏ تحرير ير الأحكام (ط.ج): ج١ .0۷٤/‏ 
)٤(‏ الدروس: ج 561/١‏ 

(0) الحدائق الناضرة : ج .٤۳١/ ٠١‏ 

(0) الإرشاد : ج۱ /۳۱۸. 

(۷) الدروس :ج۱ .۳۷٣/‏ 


۲۹ فقه الصادق / ج6١‏ 


جمعٌ منهم صاحب «الجواهر»'' ج والفاضل التراق""؟ وجهان: 

من إطلاق معقد الإجماع. ومن أنّ إطلاق الرداء والإزار يشمل المفيطين 
وغيرهماء وانسباق الموضوع للخياطة مما شابه ما في النصوص من القميص والقباء 
وما شاكل» وظهور نصوص الطيلسان في الجواز وإن كان فيه أزرار مخيط. 
وانصراف الخيط إلى غير ذلك . 

ولكن الأول إِنْ لم يكن أقوى. لا ريب في كونه أحوط. فإِنَ إطلاق الرداء 
والإزار يقيّد با دل على مانعيّة الخنياطة. ونصوص الطيلسان محمولة على المورد 
الخاصّ كأصله» والانسباق والانصراف ممنوعان. وعللْ فرضه فهو بدوي لا يعتنى 
به. فالمتعيّن الأخذ بإطلاق معقد الإجماع. 

التنبيه الثالث: أنّ مورد الإجماع هو لبس الخيط. وهو يصدق على التوشّح 
والتدثّر به. فهما أيضاً غير جائزين. 

ومافي الوا فن الأنتدلال الجواز قار ةوكم سدق الل عل 
التوشّح والتدثّر. وأخرئ بأنّ قوله!ة: (ولا نوباًتُدرّعه) يدل على أن المُحرم هو 
الإدّراع به لا التوشّح ونحوه. 

قابل للمناقشة. إذ اللببس كما يصدق على التدرّع بالثوب, كذلك يصدق على 
التدثّر والتوشح به غاية الأمر أنته شائع في بعض مصاديق اللّبس في الشوب 
والقميص من غيره. 
(۱) جواهر الكلام: ج۱۸ / ۳۳۷. 


(۲) مستند الشيعة : ج ١١‏ /۷. 
(۳) جواهر الکلام: ج۱۸ / ۳۳۷. 


لبس المنطقة وشَّدَ الهميان ۷ 


وقوله اكا: (ولا ثوباً تُرّرعه) لا مفهوم له يدلّ به على جواز غيره. کی يقيّد 
إطلاق ما دل على المنع عن لبس الغيط به. ٠‏ 

وعن الشهيد في «الدورس»'": (إن قلنا بأنته يعتبر في حُرمة المخيط كونه 
مخيطاً بالبدن. كما هو ظاهر ابن الجنيد. لا يحرم التوشّح به ونحوه. وإلا فيُحرم). 

أقول: لا إشكال في أنته لا يصدق اللّبس إلا مع إحاطة الملبوس بجزءٍ من 
أجزاء بدن اللابس. واشتاله عليه. فلو جُعل الخيط في جيبه لا يصدق عليه الأبس 
قطعاً. وهذا لا يستلزم عدم حرمة التوشح والتدثّر. فإِئّهها مستلزمان للإحاطة 
المشار إليها. 

وعن «المدارك»'"' الاستدلال على عدم حرمة التوشّح به بالأصل, وبقولهاقة3 
في خبر ابن عتار: «لا تلبس ثوباً له إزاراً وأنت تحرِم إل أن تنكسه». 

ویرد عليه: أنّ الأصل مقطوعٌ بما عرفت والخبر محمولٌ على صورةالضرورة, 
للنصوص المتقدّمة في شرائط ثوبي الإحرام» الدالة على انته إغا يجوز لبس القباء 
منكوساً مع عدم وجود الرداء أو الاضطرار إليه من برد وغيره. 

وعليه. فالأظهر حرمة التوشّح بالمخيط في حال الاختيار. 


لبس المنطقة وشَدَّ الهميان 


التنبيه الرابع: قال صاحب «ال جواهر»":(صرّحالفاضل ٠“‏ والصدوق "»وابن 


۳۷۹/۱ الدروس :ج‎ )١( 

(۲) مدارك الأحكام :ج۷ /۳۲۹. 
(۳) جواهر الکلام: ج۱۸ / ۳۳۹. 
(4) مدارك الأحكام :ج۷ / كر 
(۵) المقنع: ص ۲۳۷. 


مم فقه الصادق /ج6١‏ 


حمزة'", ويحيئ بن سعيد ٠"‏ والشهيد'"' وغيرهم, بجواز لبس المنطقة, وشَد ا هميان. 
وإِن كانا مخيطين) انتهی. 

أقول: والأصل في ذلك النصوص الخاصّة: 

منها: صحيح يعقوب بن شعيب» عن أبي عبدالله 91ا: «عن المُحرم يصر 
الدراهم في ثوبه؟ قالغة: نعم, ويلبس المنطقة والهميان»!*. 

ومنها: خبر يعقوب بن سالم: «قلت لأبي عبد الله .ئ3: يكون معي الدراهم فيها 
تمائيل وأنا محرم» فأجعلها في هميان وأشدّه في وسطي؟ فقال: لا بأس. أَوَلِيسَ هي 
نفقتك وعلبها اعتادك بعد الله عر وجل؟!»”. 

ومنها: خبر يونس بن يعقوب: «قلتُ لأبي عبدالله بإ المُحرم يَشْدّ الهميان 
في وسطه؟ فقال: نعم وما خيره بعد نفقته»”". 

ومنها: صحيح أبي بصير, عنه ائة: «في المُحرٍم يشدّ على بطنه العمامة؟ قال: 
لا ثم قال: وكان أي يقول يشدّ على بطنه المنطقة التي فيها نفقته. يستوثق منهاء 
فإئها من یتام حجّه»!". ونحوها غيرها. 

ودلالةهذهالنصوص على جو ازشَد الهميانوالمنطقة المخيطي نأنمااتكون بالإطلاق. 

ولكن قد يقال: إن حيث يكون مورد السؤال والجواب هو خصوص شَدَّهما 
)١(‏ الوسيلة: ص177. 
(۲)الجامع للشرايع: ص۱۸1. 
(۳) الدروس :ج ۳۷۹/۱ 
(٤)الكافي‏ :ج ٤‏ / ٤٤ح٣‏ .وسائل الشيعة: ج١٠‏ 4 ۱ ح114۰ 
)6( الفقيه : ج 7 1 ع5 !. وسائل الشيعة: ج١٠‏ / لحك فشني 
(1) الفقيه : ج ۲ 1477 ح ۲٠٠٠١‏ . وسائل الشيعة: ج ٠١‏ الك لل 
(۷) الكافي : ج ۲٤۳ / ٤‏ ح۲ . وسائل الشيعة: ج ٤٩۹۱/۱۲‏ ح1411١.‏ 


لبس المنطقة وشَّدَ الهميان أطفا 


في الوسط. فلا إطلاق ها كي تدلّ على جواز شد المخيطين منهماء وعلئن فرض 
الإطلاق يقيّد با دل علئ حرمة لبس الخيط. 

وما في «الجواهر»'": من منع إندراجه في لبس الخيط. 

يرد عليه:.صدق اللّبس عليه قطعاً والشاهد به صدق اللّبس على لبس الخاتم 
والعمامة وما شاكل» ولكن إنكار إطلاق النصوص مكابرة, بل يكن أن يقال من 
جهة غلبة المخيطيّة فيهما. تكون النصوص كالصريحة في جواز الخيط منهم|. مع أنته 
على فرض الإطلاق وتعارضها مع إطلاق ما دل على حرمة لبس الخيط, بما أن 
التعارض بالعموم من وجه. فيتعيّن الرجوع إلى المرجّحات, والترجيح مع نصوص 
المقام. فالأظهر جواز لبس الخيط منهما. 

وأا العمامة: فصحيح أبي بصير ظاهٌ في حرمة شدّها على البطن. إلا أنّ 
صحيح الحلبي. عن أي عبدالله ا «المُحرم يشدّ على بطنه العمامة. وإ شاء 
يعصّبها على موضع الإزارء ولا يرفعها إلى صدره»''' يدلّ على الجواز. 

وقد يقال:-كا في «الحدائق»'"_إِنّه يكن الجمع بينهما بحمل البطن في صحيح 
أي بصير على الصدر. ولكنّه كما ترئ جمعٌ تبرّعي لا شاهد له. وإمكان استعمال 
البطن في الصدر محازاً لا يك في الجمع. 

وربما يقال: إن الجمع بينهما يقتضي البناء على الكراهة. ولكن ضابط الجمع 
العرفي لا يصدق عليه فنا لو معنا بين قوله ا4 (لا) في صحيح أي بصير في 


(۱) جواهر الكلام: ج18١/‏ 510 
(۲) الفقيه : ج ۲ / ٣٤۳ح ۲۹٤٤‏ . وسائل الشيعة: ج ۵۳۳/۱۲ ح ١7‏ 17/0. 
(؟) الحدائق الناضرة : ج .44١/ ١6‏ 


ا فقه الصادق / ج6١‏ 


جواب قول السائل: (يشدٌ على بطنه العمامة). مع قوله ا في صحيح الحلبي: (يشدٌّ 
على بطنه العمامة) يرى العرف التهافت بينهماء ولا يعتبرون الثاني قرينة على الأوّل. 
أقول: وأضعف منهها حمل صحيح أبي بصير على ما لو كانت العمامة من ال حرير. 
وعليه. فالمتعيّن هو الرجوع إلى المرججّحات. ولعلّ القرجيح مع صحيحالحلبي. 
لكون الجواز مشهوراً, إلا أن الأحوط مع ذلك اجتنابه . وأمّا شدّها على الصدر 
وإيراد الفاضل الغراقي''' عليه من أنّ ا لجملة الخبريّة لا تدلٌ على الوجوب. قد 
مر ما فيه مراراً 


وأمًا عقد الإزار والرّداء: فقد تقدّم حكمه في شرائط ثوبي الإحرام. 


جواز لبس المخيط للنساء 

التنبيه الخامس: في جواز لبس الخيط للنساء قولان: 

١-المشهور‏ بين الأصحاب شهرة عظيمة . هو الجواز. بل قال صاحب 
«التذكرة»": (يجوز للمرأة لش ال فيط إجماعاً) انتهی. 

وقي «المنتهي »قال بعد قوله: يحرم على | لمُحرم لبس الخيط:(وأجمعوا على 
أنّ المراد بهذا الذكور دون النساء) انتهئ. 

۲ -وعن الشيخ في «النهاية»'*) عدم الجواز. ولكنّه على ما قيل ليس كلامه 
)١(‏ مستند الشيعة :ج .٠١/ ٠۲‏ 
(۲) تذكرة الفقهاء (ط.ج) : ج۱/۷٠۳۰.‏ 


(۳) منتهى المطلب (ط.ج) : ج۲ /۷۸۱. 


)٤(‏ النهاية: ص۲۱۸. 


حرمة لبس القفازين على النساء ۳١‏ 


اه ير قد أفتى # أخيراً ا يوافق المشهور في 

0 والأوّل أظهر, إذ يشهد له -مضافاً إلى اختصاص دليل المنع بالرجل. 
حي ما تضمّن لفظ (المُحرِم) فإنّ مله على إرادة ا جنس الشامل للرجل والمرأة 
يحتاج إلى قرينة ا موجودة. وقاعدة الاشتراك لا 
حرى ها فها نحن فيه. والأصل يقتضي الجواز _جملةٌ من النصوص الخاصّة: 

منها: صحيح يعقوب بن شعيب: «قلتٌ لأف عبدالله افلا: المرأة لسن القميص 
تزرّه عليهاء وتلبس الحرير والْمَرٌ والديباج؟ فقال2ة3: نعم لا باس به. وتلبس 
الخلخالين والميشك»”". 
تلبس من الثياب؟ قال :ثة: تلبس الثياب كلّها إلا المصبوغة بالرّعفران والوّرّس. 
ولا تلبس القفازين»". 

ونحوهما غيرهما من الأخبار الكثيرة, فلا توف في الجواز. 

ل ا 

ا للنسا لم ا 0 

شرائط ثوبي الإحرام' . 


17676 ح‎ 977/١١ تهذيب الأحكام : جه / الاح 55 ؛ وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
17877177 / 1١ج وسائل الشيعة:‎ . ٥۲ح‎ ۷٤ / ۵ (؟) تهذيب الأحكام : ج‎ 
من هذا المجلّد.‎ ١50 في الصفحة‎ )۳( 


۲ فقه الصادق / ج6١‏ 


ثانيهما: حكم لبس القفازين عليهنٌ» والمشهور بين الأصحاب حرمته. 

وظاهر «التذكرة»''' و«المنتهى»''' عدم ا لحلاف فيها. وعن صرع 
«الخلاف»'”" و«الشنیت ° الإجماع عليها. 

واستدلٌ ها بجملة من النصوص المتقدّمة : 

فف خبر النضر: «ولا تلبس القفازين»!”. 

خا یه انيسن اها هق الات ر 
الحرير والقفازين»'". 

وفي خبر أبي عَيّينة: «الثياب كلّها ما خلا القفازين»'". ونحوها غيرها. 

وأورد على الاستدلال بها بوجوه: 

الوجه الأوّل: أن خبر حى بن أبي العلاء. عن أبي عبدالله !ة: «أنته كره للمرأة 
المُحرمة البرقع والقفازين»! صر في الكراهة فيه يرفع اليد عن ظهور تلك 
النصوص في الحرمة وتحمل عليها. 

وفيه: أنّ الكراهة في الأخبار غير ظاهرة في الكراهة المصطلحة. فضلاً عن 
الصراحة. لو لم تكن ظاهرة في الحرمة» فغايته الإجمال, فبقرينة النصوص المتقدّمة 
تحمل هذه على ا حرمة. 


507/17 تذكرة الفقهاء (ط.ج) : ج‎ )١( 

(۲) منتهى المطلب (ط.ج) :ج ۲ / ۷۸۳. 

() الخلاف: ج۲ .۲۹٤/‏ 

(4) غنية النزوع: ص .٠١۹‏ 

(0) تهذيب الأحكام :ج ۵ / ۷٤‏ ح0۲ . وسائل الشيعة: ج5١‏ 1719177777 
(1) تهذيب الأحكام : جه / /اح١0,‏ وسائل الشيعة: ج ۳۹۸/۱۲ ع۳۳١١٠.‏ 
(9) الكافي : ج ۳٤٠١ / ٤‏ ح1. وسائل الشيعة: ج ۳۱۷/۱۲ ح۲۷١٦٠.‏ 

(8) الفقيه : ج۲ / 44ح ۲٣۳۰‏ . وسائل الشيعة: ج ۱۲/ ۷٣۲ح 1787٠‏ 


حرمة لبس القفازين على النساء ry‏ 


الوجه الشاني: مافي «المستند»'" من أن القُقَاز يمحملٌ, فإِنّه فسّرهفي 
وال و«مجمع ال و«الصحاح»'“و«المنتهى»'“'و«التذكرة»!" 
بأنته: (شيء يُعمل لليدين, يحشى بالقطن يلبسها المرأة للبرد). 

وفي «القاموس»'". وعن جماعةٍ من أهل اللّغة'": (أنته ضصَرْبٌ من الح 
لليدين والاجلين). وعليه فين الفائدة في المنع. لاباحة كل من المعنيين بالأضل. 
إلا أن يثمر في حرمة الجمع بينهما. 

وفيه أوَلاً أنَ الأكثر فتسروه بالأوّل. مع أنّ صرح خبر يعقوب بن شُعيب 
جواز أن تلبس المرأة الخلخال والميشك وهو سوارٌ من دبل أو عاج" فيُعلم من 
ذلك أن القفّاز الممنوع غير ذلك. 

وثانياً أنّ غايته الإجمال, فإذا ثبت حرمته. والمّحوّم مردّدٌ بين المعنيين. 
وجب الإجتناب عنهها معا قضاء للعلم الإجمالي. إذ العلمالإجمالي المنجرٌ للتكليف, 
أعمٌّ من العلم الوجداني والتعبّديء فا أفاده من أنّ لازمه المجمع بينهما منافٍ لقواعد 
العلم الإجمالي. 


)0 مستند الشيعة : ج ٠١/١۲‏ 

.0٤٤/ ١ج: السرائر‎ )( 

(۳) مجمع البحرين :ج ٥۳٤/۳‏ . 

.۸۹۲/ ۳ الصحاح : ج‎ )٤( 

(0) منتهى المطلب (ط.ج) :ج۲ NAT/‏ 

(5) تذكرة الفقهاء (ط.ج): ج7037/1. 

(۷) القاموس المحيط: ج ؟ / 1817. 

(۸) التهاية لابين الأثير : ج٤‏ / 50 . لسان العرب : ج٥‏ / ۳۹١‏ وغيرهما. 

(1) تهذيب الأحكام : جه / ٤۷ح‏ 55 . وسائل الشيعة: ج ۱۲ / 77ح 110186. 


١6ج‎ / فقه الصادق‎ r 


الوجه الفالث: أن القَقّاز بالمعنى الأوّل من قبيل الثيابء الجائز لبسها هاء 
وبالمعنى الثاني من قبيل ا لحلل ا جائز ها إذالم تكن للزينة. 

وفيه: أنته على التقديرين يكون دليل المنع أخصٌ من أدلّة الجواز. فيقيّد 
إطلاقها به. فالأظهر هو المنع. 


جواز لبس الغلالة والسّراويل للنساء 

التنبيه السادس:لا إشكال ولا خلاف في جواز أن تلبس المرأةالحائض الغلالة, 
وهي -بكسر الغين ‏ ثوبٌ رقيقٌ تلبسها الحائض تحت الثياب. 

وفي «التذكرة»''' و«الشرائع»' '' وغيرهما دعوى الإجماع عليه. حى من 
القائل بحرمة لبس المَخيط عليهاء ولعلّه من جهة ما قاله الشيخ في «النهاية»'" 
-بعد أن منع من أن تلبس الخيط -من إنّه (يجوز للحائض أن تلبس تحت شيابها 
غلالة تتقي ثيابها من النجاسات). 

ويشهد به: 

١-مضافاً‏ إلى ما تقدّم, وكذلك الأصل . 

۲ -صحيح عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله ل قال: «تلبس المُحرٍمة 
الحائض تحت ثيابها غلالة»“. 

۳ -وأيضاً لا خلاف في جواز أن تلبس السراويل» بل عليه الإجماع. كما 
)١(‏ تذكرة الفقهاء (ط.ج) : ج501/1. 
(؟) شرائع الإسلام :ج١ .۱۸٤/‏ 


(؟) النهاية: ص ۲۱۸. 
)٤(‏ تهذيب الأحكام : جه / لاح 55. وسائل الشيعة: ج 0۰۱/۱۲ ح 15506 


جواز لبس الغلالة والشّراويل للنساء ro‏ 


صرح الشيخ'" أيضاً بذلك. ويشهد له صحيح الحلبي: «سأل أبا عبدالله بلي عن 
المرأة إذا أحرّمّت أتلبس السراويل؟ قال20ة: نعم, نما تريد بذلك السّتر»'". 

وأمًا لجل فقد مر أنته لا يجوز له لبس السراويلء إلا إذالم يجد إزاراً وقد 
تقدّم في بيان شرائط ثوبي الاحرام ذلك . 

أقول: نا الكلام في المقام في أمرين: 

الأمر الأوّل: أن الحكيّ عن «العنية»" و«الإصباح»'' أنته: (عند قوم من 
ا رلب حك ھی رل الزن واه اعرا 1 

ولكن يرد عليه: _مضافاً إل منافا ته لإطلاق الفتاوى والنصوص. فإِلّه لم يقيّد 
الجواز في شىء منها بذلك -أنته علئ هذا لا وجه للاختصاص بصورة الضرورة, 
وعدم وسو الازان ولا للقول بثبوت الفدية . 

وعليه. فالأظهر عدم اعتبار ذلك. 

الأمر الشاني: أنه سيأتي إِنْ شاء الله تعالى أن في لبس الّجل القميص 
والسراويل وما شاكل اختياراً ثبوت الفدية. لكن وهل تجب الفدية مع جواز لبس 
السراويل كما مال إليه صاحب «الجواهر» يف" أم لا؟ 

المشهور بين الأصحاب هو الثاني , وقد نسبه المصنّف ‏ في « التذكرة» ”" 
إلى علمائنا. 


(۱) النهاية: ص۲۱۸ . المبسوط: ج۱ / 52١‏ 

(۲) الفقيه : ج ۲ / 54 ح١577,‏ وسائل الشيعة: ج١٠‏ /۹ AZ‏ 
(۳) غنية النزوع: ص .١69‏ 

(4) حکاه عنه في كشف اللّئام (ط.ج): ج ۵ / 00 

(5) جواهر الكلام: ج۱۸ FEt/‏ 

(1) تذكرة الفقهاء (ط.ج) :ج۷ / ۲۹۷. 


۳۳۹ فقه الصادق / ج6١‏ 


واستدل للأوّل: 

١-بصحيح‏ محمد بن مسلم, عن أي جعفر اك3: 

«عن المُحرم يحتاج إلى ضروب من الثياب يلبسها؟ قال لإ عليه لكلّ 
صنفي منها فداء»'". 

۲ -وخبر ابن العيص: «سألتُ أبا عبدالله أ عن المُحرِم يلبس القميص 
متعمّداً؟ قال.اثة: عليه دم»'". 

ومن اضطر إلى لبس ثوب يحرم عليه مع الاختيار. جاز له لبسه وعليه 
دم شاة. 

۳ وصحيح زرارة: عن الإمام الباقراية: «من نتف إبطه. أو قلّم ر أو 
حَلّق رأسه. أو لبس ثوباً لا ينبغي له لبسه. أو أكل طعاماً لا ينبغي له أكله وهو 
حرم ففعل ذلك ناسياً أو جاهلاً . فليس عليه شيء » ومن فعله متعمّداً فعليه 
دم شاة»'". 

ولكن يرد على الأخير: أنته أجنىٌ عن المقامء فإنّ الموضوع فيه لبس ما لا 
ينبغي له لبسه. ومن لا زار له يتبغي له لبس السراويل. 

ویرد على ما قبله: أنّ ذيله ليس في كتب الأخبار. 

وأمًا الأَوّل: فإنّه أعجٌّ من الاحتياج المسوّغ للبس وعدمه . 

وعليه, فيتم الاستدلال لعدم الوجوب. بخلوٌ النتصوص عن وجوبها في المقام, 
)١(‏ تهذيب الأحكام : ج ۵ / 784 ح۳٠۲.‏ وسائل الشيعة: ج ١614/١‏ ح/1741. 


(۲) تهذيب الأحكام : ج ۵ / ۳۸۲٤‏ ح۲٠۲.‏ وسائل الشيعة: ج۱۳ / ۱۵۷ ح۷۳٤۱۷.‏ 
(۳) تهذيب الأحكام :ج ٥‏ / ۳۹۹ح ۰ ۰. وسائل الشيعة: ج ۱0۷/۱۳ ح۷۲٤۱۷.‏ 


حكم الخنثى rv‏ 


وبانصراف نصوص الفدية إلى اللّبس المُحرّم. وسيأتي تام الكلام إِنْ شاء الله 
تعالى فى مبحث الكقارات7". 


حكم الخُنثى 

التنبيه السابع: قال المصنّف في «التذكرة»'": (الخُنتى الُشكل لا يجب عليه 
اجتناب الخيط. لأصالة البراءة) انتهى. 

أقول:إنهِ إِنْ قلنا بأنَ ا نى صنفٌ ثالث. ليس برجل ولا امرأة. فالظاهر هو ما 
أقادة لذ لل حرم ليك اف مو الماع وو علص بار او 
المنع عن لبس القباء والقميص وما شاكلء فيبق الخننى بلا دليل. فالمرجعع إلى 
أصالة البراءة. 

ولكن إن قلنا بأنته إمّا رجلٌ أو امرأة. وليس صنفاً تالنأىا هو الصحيح. أو 
ليس له تكليفٌ خاص. بل هو مكلف إِمَا بتكاليف الرجال أو بتكاليف النساء. 
فحيث إِنّ المختار عندنا منجّزيّة العلم الإجماللي. ولو كان المعلوم بالإجمال أحد 
حكدين. ولا يعتبر في تنجيزه العلم بحكم معيّن, فلو علم أنته إِمّا أن يحرم عليه 
ا لججلوس في مكانٍ معيّن. أو يجب أن يتصدّق بدرهم. يكون هذا العلم منجّزاً 
وموجباً للزوم الاحتياط. 

ففي المقام نقول:إنّ ا نى يعلم أنته إمّا أن يحرم عليه لبس المخيط. أو النظر الى 
الرّجل مثلاً. فقتضى هذا العلم الإجمالي الاجتناب عنهما. 


.580 / ١5ج فقه الصادق:‎ )١( 
تذكرة الفقهاء (ط.ج): ج/707/10.‎ )۲( 


۳۳۸ فقه الصادق / ج6١‏ 


ولو نوقش في خصوص المثال . فإنّه لا بجال للمناقشة في الكبرى الكليّة 
التي ذكرناها. ۰ 

ولعلّ نظر من ذهب إلى المنع تمشكاً بقاعدة الشغل إلى ما ذكرناه. إذ مع عدم 
جريان أصالة البراءة للعلم الإجماليء لابد من الرجوع إل قاعدة وجوب دفع 
الضرر الحتمل. 


حرمة لبس ما يسدر ظهر القدم ۳۹ 


وما يسر ظهر القدم. 


حرمة لبس ما يَسثُر ظهر القدم 

( و ) المحرّم السادس: لبس (ما يستر ظهر القدم) من الف خاصّة كما هو 
ظاهر كلام الشيخ في «النهاية»!"'. والحيلي في «السرائر»”".و«كاشف اللثام»'"" 
حيث اقتصروا على ذكره. 

أو مع ا جورب كما عن ظاهر «المقنع»“.و«التهذيب»*.و«المفاتيح»". وعن 
«شرحالمقاتبح»التص ري بالاختصاص بهماءوهو ظاهر «الذخيرة» "و «المدارك»'*. 

أو هو معالشمشك.كماعن ظاهر«المبسوط»'''و«الخلاف»'' ''و«الجامع»'"". 

أو بكلّ ما يستره باللّبس. كما عن «الاقتصاد»'"' و«الجمل والعقود»”" 


.7١18ص‎ :ةياهنلا)١(‎ 

(۲) السرائر: ج١/017.‏ 

(؟) كشف اللثام (ط.ج): ج ۵ / ۳۸۱. 
)٤(‏ المقنع: ص۷۲. 

(0) تهذيب الأحكام :ج ۵ / .۳۸٤‏ 
(1) حكاه عنه المحقّق النراقي في مستند الشيعة : ج .٠٤- ٠۳/۱۲‏ 
(۷) ذخيرة المعاد :ج 0۹٤/۳‏ . 

(۸) مدارك الأحكام :ج۷ /۳۳۷. 
(9) المبسوط:ج۳۲۰/۱. 

(۱۰) الخلاف :ج۲ /۲۹۹. 

.۱۸٤ الجامع للشرايع: ص‎ )1١( 
ص709.‎ :داصتقالا)١١(‎ 

(۳) الجُمل والعقود: ص .٠١١‏ 


.ع فقه الصادق / ج6١‏ 


و«الوسيلة»''' و«المهزّب»'"' و«النافع»'" و«القواعد»“ وغيرها. بل في حكي 
«الذخيرة» نسبته إلى قطع المتأخَّرين.بل نسبه سيّد «المدارك» إلى قطع الأصحاتب: 
وقد ادّعى صاحب«المنتهى»!" نف المخلاف فيه بقوله: (ولا يجوز له لبس الخقّين. 
ولا ما يستر ظهر القدم اختياراً ويجوز اضطراراًء ولا نعلم فيه خلافاً) انتهئ» بل 
ظاهره نفيه بين المسلمين. 

أقول: وأمًا النصوص فهي: 

١-صحيح‏ معاوية بن عّار. عن بي عبدالله اا فى حديث, قال: 

«ولا تلبس سراويل إلا أن لا يكون لك إزار. ولا خفن إلا أن لا يكون 
لك نعلان»". 

۲ -صحيح الحلبي. عنه اغة: «وأيّ حرم هلكت نعلاه. فلم يكن له نعلان فله 
أن يلبس الحّفّين إذا اضطر إلى ذلك.والجوربين يلبسهم إذا اضطر إلى لبسسهما»”". 

"-خير أبي بصير, عنهاقة: «في رج هلكت نعلاه, ولويقدر على نعلين؟ 
قال :له أن يلبس الحُقين إذا اضطر إلى ذلك. وليشقّه عن ظهر القدم»". 

٤‏ -صحيح محمد بن مسلم» عن أبي جعفر نة «في المُحرم يلبس ال حف إذا م 


.١5؟ص‎ :ةليسولا)١(‎ 

(۲) المهدّب :ج۱ /۲۲۱. 

(۳) المختصر النافع ص .۸٤‏ 

.414/١ج قواعد الأحكام:‎ )٤( 

(6) منتهى المطلب (ط.ج): ج۲ /۷۸۳. 

(1) تهذيب الأحكام : ج ۵ / 1٩‏ ح 6؟, وسائل الشيعة: ج ٤۷۳/۱۲‏ ح114817. 
(۷) تهذيب الأحكام : ج ۵ / ٤۳۸ح‏ 5014 وسائل الشيعة: ج 6٠٠١ / ١١‏ ح 11501١‏ 
(8) الكافي : ج ٤‏ 477 ح۱ . وسائل الشيعة: ج 2١1/17‏ ح11907. 
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يكن له نعل؟ قال اظة: نعم. ولكن يشقّ ظهر القدم»'". 

٥‏ -خبر رفاعة بن موسئىء عن الإمام الصادقنيّة: «عن المُحرم يلبس 
الجوربين؟ قال اظة: نعم. أو ا لين إذا اضطر إليهما»”". 

أقول: ودلالة هذه النصوص على عدم جواز اللّبس اختياراً لا نكر. إلا أنتها 
كما ترى مختصّة با لجورب والخّفٌ. فمن اقتصر عليه فدليله ظاهر. ومن خصٌٌّ 
الحكم بِالحُفَ.استدلٌ له بأنّ النص المتضمّن للجورب نما تضمّن الجملة الخبريّة, 
وهي عن إفادة الحرمة قاصرة . 

وإمّا الخُمٌ فهو وإ كان كذلك أيضاً إلا أنته يكن استفادة تحريه: 

١-من‏ عطفه في الصحيحين الأولين على السراويل » الذي يكون النهي 
فيه للحُرمة. 

"-وعن الأمر في خبر أبي بصير بالشق. الذي هو للوجوب البتة. 

٣-وعن‏ مفهوم خبر أي بصير وصحيح الحلبي. حيت أنّالعادز من ما 
تضمناه ا حليّة ونفيها منطوقاً ومفهوماً. 

ولكن يرد عليه:أنَ الجملة الخبريّة _كا أشرنا إليه غير مرّة-أصرح في الحرمة 
من النهي. فهذا القول ساقط. 

وأمًا القول المشهور: فقد استدلٌ له في «الرياض»'' ووافقه عليه صاحب 
«الجواهر» ”ا بقوله: (والظاهر كفاية تفي الخلاف في «العُنية» مع سابقيه -مراده ما 
)١(‏ الفقيه : ج ۲ / +55 ح۱۱٢۲‏ . وسائل الشيعة: ج 60١/1١7‏ ح175901. 
(۲) الفقيه : ج۲ / ٠‏ 74ح 5116 . وسائل الشيعة: ج ۵۰۱/۱۲ ح1759-17. 


(۳) رياض المسائل (طاج): ج٦‏ /۳۰۸. 
)٤(‏ جواهر الكلام: ج۱۸ اي 


١6ج‎ / فقه الصادق‎ er 


أفاده في «الذخيرة» و «المدارك» الذي أقلّه الشهرة العظيمة في التعدية, ويحتمل 
قويّاأخروج ا لحف والجورب في الفتوى والنص على محرى الغالب) انتهئ. 

ولكن يرد عليه: -مضافاً إلى أنّ جمعاً من الأصحاب لميتعردضوا هذه المسألة 
وقد مر الاختلاف العظيم بين المتعررضين ها أن التعدّي من مورد النصوص يتوقّف 
على ظهور الدليل في إرادة المثال مما تضمّنه أو دليلٌ معتبر على التعدّي. وما ذكر لا 
يصلح لشيء من ذلك. وجرد الاحقال لا يكن في الاستدلال. 

فالمتحصّل: أ الأظهر هو الاقتصار فل ا ا لحف والجورب. وأمّا غبرهما 
فان كان مخيط اًلم يجز على الرجال خاصّةلما دل على حُرمة لبس الخيط عليهم؛ وإِنْ 
لم يكن مخيطاً جاز. 


تنبيهات: 

أقول: :وينبغى التنبيه على امو 

التنبيه الأول قد يقال: إِنّهِ على فرض القول بالتعدّي. لاب وأن يُقتتصر على ما 
يمائل ا حف والجورب . في ستر ظهر القدم » بحيث يكون له الساق أيضاً. لأننه 
مقتضى الماثلة. 

وفي «الجواهر»'": (إِنْ لم يكن إجماعاً أمكن الاختصاص با شابه امف 
وارز ت من لبان القدء ذي الاق دون رة لاه اتاتب كو ابنالا 
لغيرهما) انتهئ. 

ولكن الظاهر بناءً على القول بالتعدّي. إا هو التعدّي إلى كل ما يستر ظهر 


(۱) جواهر الكلام: ج8١‏ م 


حرمة لبس ما يَستّر ظهر القدم 4r‏ 


القدم» ولو لم يكن له الساق, لأنته لم يدل دلِيلٌ لفظي على أنّ بجحكم ا حف وا جورب 
كلا ياثلهما حى يقال إن مقتضى المائلة ذلك بل الدليل للتعدّي هو فهم الأصحاب. 
وهم لا يفرّقون بين ذي الساق وغيره). 

التنبيه الثاني: عن «الروضة»'': (أنَ بعض الظهر كالجميع. إلا ما يتوقّف عليه 
لبس النعلين) انتهئ. 

ولكن لا يتم ذلك حى بناءً على التعدّي تما في النصوص من الجورب والحُفٌ. 
والتعدّي عن ذي الساق إلى غيره . فإن التعدّي عا يستر تام ظهر القدم إإئ ما 
يستر بعضه تما لا وجه له أصلاً. سا مع ورود النص بجواز لبس النعل. وهو يستر 
بعض الظهر. 

أقول: ودعوئ أن الكل ليس إل الأبعاض» فإذالم يجز لبس ما يَستر جميع 
الظهر. لم بجر لبس ما يستر البعض. مغالطة واضحة. فان الدليل دل على حرمة سّقر 
المجموع. والبعض غير المجموع. 

وبالجملة: التعدّي عن مورد النص إا هو بمؤونة الإجماع. ولا إجماع على 
التعدّي إلى الساتر لبعض الظهر. بل عن «كشف اللّثام»'":(ولا يحرم عندنا إلا ستر 
ظهر القدم بتامه باللّبس) انتهی. 

التنبيه الثالث: أنّ المُحرِم على فرض التعدّي إذا لبس ما يسترٌ ظهر القدم. 
فلو ستر القدم لا باللّبس بل بالجلوس. وإلقاء طرف الرداء عليه. أو أصبح تحت 
الغطاء حين النوم وما شاكل. فَإنّه لا بأس به. 


.۲٤٤/ شرح اللمعة :ج۲‎ )١( 
AT / Oç: كشف اللثام (ط.ج)‎ )۲( 


PEE‏ فقه الصادق /ج\ 


التنبيه الرابع: هل يعتبر في حُرمة لبس الخقين و المجوربين سترهما لباطن 
القدم. فعلى القول بالتعدّي أيضاً لاب وأن يكون الملبوس ساتراً للظاهر والباطن 
أم لا؟ وجهان: 

لم يعثر صاحب «الجواهر»''' على من اعتبر من الفقهاء ذلك» بل استظهر من 
الأصحاب خلافه. ولكن الظاهر عدم الاعتبار. لصدقهم| على ما لا شيء له يسةر 
باطن القدم» وجرد غلبة الوجود لا يصلح تقيّيداً للإطلاق. فعلن فرض التعدّي 
يتعدّى إلى كل ما يستر ظاهر القدم وإِنْلم يكن ساتراً لباطنه. 

التنبيه الخامس: هل يحرم على النساء لبس العف والجورب أم لا؟ وجهان: 

تسب الأول إلى «النهاية»'"و«الوسيلة»'”.والثاني إلى العّاني'*' والشهيد””. 

والمصتف في « المنتهى »''' استدل للأوّل بعموم الأخبار والفتاوى 
وقاعدة الاشتراك. 

أو عليه: أنّ الظاهر من النصوص والفتاوى» أنّالمنع عن الجورب وا حف 
من جهة أنّ المخيط بمنوعٌ لبسه. وهما من مصاديقه أو ما شابهه. وعليه فيختص 
الحكم بالرجال. 

وفيه: أنّ ظاهر النصوص كون الت والجورب من العناوين المستقلة غير 


(۱) جواهر الكلام: ج۱۸/ 560 

(۲) النهاية: ص8١5.‏ 

(۳) الوسيلة: ص؟57١.‏ 

(4) حكاه عنه في مستند الشيعة: ج ١١‏ //ا١.‏ 
(0) الدروس :ج ۳۷۷/۱ 

(1) منتهى المطلب (ط.ق): ص ۷۸۳-۷۸۲. 


لبس الحقّين في حال الاضطرار rio‏ 


الخنياطة, فلو كان ا جورب غير مخيط مثل ما هو المتعارف في هذا الزمان, عمّه 
الدليل» لكن لا من باب المشابهة بل لإطلاق النص» ومع ذلك كله لا يتمٌ دليل 
المانعين, فإنّ إطلاق الأخبار منوع لاختصاصها بالمُحرم المذكر. وحملها على 
إرادة الجنس أو التغليب خلاف الظاهر, وقاعدة الاشتراك لا تجري مع احتال 
المخصوصيّة. سا بعدما ورد من أنته يجوز للمرأة لبس السراويل لأنته أستر لها. 

وبالجملة: فالأظهر هو الاختصاص بالرجالء لأصالة البراءة عن حرمة 
لبسههما على النساء. 


لبس الخُقَين في حال الاضطرار 
التنبيه السادس: (لو اضطر إلى لبس ال حف أو الجورب جاز بلا خلافٍ ولا 
إشكال) كما في «الجواهر»'". و(إجماعاً) كما في «السرائر»'". و«المختلف»'”. وفي 
«الرياض»'*. (ولا نعلم فيه خلافاً) کا في «المنتبى»!*. 


أقول: والنصوص شاهدة به : 
١-ففي‏ صحيح الحلبي المتقدّم: «فله أن يلبس الخقين إذا اضطرّ إلى ذلك. 
والحوربين يلبسسها إذا اضطر المهما». 


۲ -وفي خبر أي بصير: «في رجل هلكت نعلاه. لم يقدر على نعلين؟ قال2ة: 


)١(‏ جواهر الكلام: ج701/18. 

(۲) السرائر: ج١/687.‏ 

(۳) مختلف الشيعة :ج ٤‏ / 4 

.۳۰۹/ ٦ج رياض المسائل (ط.ج):‎ )٤( 
.۷۸۲ / ۲ منتهى المطلب (ط.ج) : ج‎ )6( 


۳٦‏ فقه الصادق /ج0\ 


له أن يلبس الخقين إِنْ اضطر إلى ذلك. فيشقٌّ عن ظهر القدم». 

"'-وفي خبر محمد بن مسلم: «المُحرم يلبس ال حف إذالم يكن له نعل؟ 
قال ظة: نعم» لكن يشقّ ظهر القدم». 

وقد تقدّمت هذه النصوص. إًغا الكلام في موردين: 

المورد الأوّل: أن الذي يظهر من خبر محمد أن المسوّغ لجواز اللّبس هو فَقْد 
النعل لا الضرورة. إلا أنته يتعيّن تقتيد إطلاقه بمفهوم غيره من النصوص. سما خبر 
أبي بصير الوارد فيمّن هلكت نعلاه. 

المورد الثاني: أنته هل يجب شقّهم| في حال الضرورة إن أمكن. كما عن الشيخ 
ف «المبسوط»'", وابني حمزة وسعيد في «الوسيلة»''' و«الجامع»'".والمصنّف 2 في 
«المختلف»!*. والشهيد في «الدروس»””. والشهيد الثاني في «المسالك»''' وغيرهم 
في غيرها ؟ 

أم ليجب كا عليه جماعة من الأصحاب, ومنهم اللي" مدعي عليه الإجماع. 
ويُشعر به أيضاً عبارة «الشرائع»”*. واختاره سيّد «الرياض»'' أيضاًء وعن 


55١ /١ج المبسوط:‎ )۱( 

(؟) الوسيلة: ص517١.‏ 

(۳) الجامع للشرايع: ص .180-١814‏ 
)٤(‏ مختلف الشيعة: ج .۸١ / ٤‏ 

(۵) الدروس :ج۱ /۳۷۷. 

(1) مسالك الأفهام : ج ۲ / ۲۵۷. 

(۷) السرائر :ج ٥٤۳/١‏ . 

(8) شرائع الإسلام: ج١‏ / .۱۸٥‏ 

(9) ریاض المسائل (ط.ج): ج7/ 5٠١‏ 


لبس الحْفّين فى حال الاضطرار ev‏ 


«التحرير»'" التردّد فيه؟ 
م القائلون بعدم وجوب الشقٌّ: 
منهم من ذهب إلى استحبابه. كصاحب «الذخيرة»'". 
ومنهم من أفقى بإباحته . 
ومنهم من اختار حرمته كسيّد «الرياض»'". 
والمدرك: هو الأخبارء فاته استدلٌ بالأمر بالشقّ في جملةٍ من النصوص 
-كخبري أب بصير وحمّدبن مسلم المتقدّمين. والمرسل عن بعض الكتب: «لا بأس 
للمُحرم إذالم يجد نعلاً واحتاج أن يلبس خُقَاً دون الكعبين» على الوجوب. 
وأيّد ذلك بأنّ مادلٌ على حرمة لبس ما يستر ظهر القدم بدون ضرورة, يدلّ 
على وجوبه. فاته مع الشىّ لا ضرورة. 
أقول: وأورد عليه القائلون بعدم الوجوب بوجوه: 
منها: أن الروايتين ضعيفتان لا يُعتمد علا 
وفيه ألا أن خبر محمد بن مسلم رواه الصدوق بإسناده عنه ولا يبعد صحّته. 
وثانياً أن اعټاد من عرفت عليهم| يوجبٌ جبر ضعفهما لوكان. 
ومنها: موافقتها لمذهب أكثر العامة ومنهم أبو حنيفة. فيُحملان على التقيّة. 
وفيه أَوَلاأنَ الموافقة للعامة إا توجب طرح الخبر عند معارضته باهو 
عخالف همءبعد فقد جملة من المرجّحات, فهي بنفسها ليست من موهنات الروايةء 
ولا موجبة لحملها على التقيّة. 
)١(‏ تحرير الأحكام (ط.ج): ج١ .٥۷١/‏ 


(۲) ذخيرة المعاد: ج .0۹٤/۳‏ 
(۴) رياض المسائل (ط.ج): ج٦‏ / 5٠١‏ 


١6ج‎ / فقه الصادق‎ EA 


وثانياً أنّ فتوئ بعضهم كبعض رواياتهم إا هو وجوب الشقٌ. 

ومنها: العلوي الذي رواه الجمهور أنته لذ قال: «قطع الحُفَّينَ فساد يلبسهم| 
كما هما». 

والمراد بالفساد التبذير والإسراف, فيدلٌ على حرمة الشقّ. وهو ما يدل على 
عدم وجوب الشقّ بل حرمته كما عرفت. 

وفيه: أنته ضعيفٌ لا نعرف سنده. 

ومنها: أن شق الحُفٌ والجورب إتلافٌ للمال.وهو حرام»لكونه تبذ يرأوإسرافاً. 

وفيه: أنته لامانع منه إذا ساعدناالدليلكمافي شق القميص الذي يلبسهالمُحرِم. 

ومنها: أن هذه النصوص معارضة مع النصوص الدالة على جواز لبها في 
حال الاضطرار. فإنها مع كونها في مقام البيان, لم تعض لذلك. فتدلٌ على عدم 
وجوبه. إذ لوكان واجبا لذكر في مقام البيان. 

أقول: جمع صاحب «الذخيرة»"" بين الطائفتين. بحمل ما تضمّن الأمر بالشقّ 
على الاستحباب. وصاحب «الرياض»'' اعتبر رأي الطائفتين متعارضتين لايمكن 
ا جمع بينهم|ء ولأصحيّة نصوص عدم الوجوب قدّمها. وطرح هذه النصوص. 

ويرد على الثاني: أنته يمكن الجمع العرفي بينهما. فإنّ غاية ما ذكر في وجه 
التعارض. دلالةالنصوص بالإطلاق علل عدم وجوبه.فيمقتضئ قاعد ةحمل المطلق 
على المقيّد. تقدّم نصوص الشق. لأنتها أخصٌ من تلك الطائفة, فلا وجه للطرح. 

وعلى الأوّل: بن المُحقّق في حلّه أنته يقدّم المقيّد على المطلق, وإن أمكن 
الجمع بنحو آخر. 


.014 ذخيرة المعاد: ج؟/‎ )١( 
.۳۰۹/۷ رياض المسائل (ط.ج) : ج‎ )۲( 


لبس الحُفّين في حال الاضطرار 44 


وبعبارة أخرئ: الجمع الموضوعي مقدّمٌ. على الجمع الحكمي. 

فتحصّل: أن الأظهر وجوب الشق. 

أقول: ثم إِنّه على القول بالوجوب أو الاستحباب, فقد وقع الخلاف في المراد 

قال الشيخ في حكي «المبسوط»'": يشق ظهر قدميها. 

وعن «الخلاف»'' وابن الجنيد'”: أنته يقطعههما إلى أسفل الكعبين. وهو 
الظاهر من «المنتهی»* و«التذكرة»0. 

وعن ابن حمزة'": التخيّير بينه| مع أفضليّة قطع الساقين. وذهب صاحب 
«الجواهر»”" إلى التخيّير. 

ولكن الظاهر من النصوص هو قطع الساقين, فإنّ خبر محمد وإِنْ كان قابلاً 
للحمل على كل من المعنيين, إلا أن خبر أبي بصير ظاهر في القطع. لاحظ قوله ائة: 
(شَّقَ عن ظهر القدم) يعني منتهى الشقَ هو ظهر القدم. 

وبعبارة أخرى: فرق بين شق ظهر القدم» والشىّ عن ظهر القدم» والثاني ظاهر 
في إرادة القطع. بحيث يكون تا لا ساق له وعلى هذا فالمتعيّن ذلك. 

أقول: ثم إن النصوص دالّة على جواز لبس النعل كا تقدّم. ومقتضى إطلاقها 
)١(‏ المبسوط: ج 52١/١‏ 
(۲) الخلاف :ج۲ /۲۹۵. 
(۳) حكاه عنه في مختلف الشيعة : ج .۸١ / ٤‏ 
)٤(‏ منتهى المطلب (ط.ج): ج ۲ / ۷۸۲. 
(6) تذكرة الفقهاء (ط.ج): ج ۷/ 5114. 


(1)الوسيلة: ص .٠١۳‏ 
(۷) جواهر الكلام: ج۱۸ / .٣٣٤‏ 


۳0۰ فقه الصادق /ج۱ 


جواز لبسه وإنْ كان مخيطاًء وهل يتعدّى إلى غيره تما لا يكون ساتراً لظهر القدم 
كالقندرة أم لا؟ وجهان بل وجوه: 

ثالثها: التفصيل بين ما لو كانت مخيطة فلا يجوز. لإطلاق ما دل على حرمة 
لبس الخيط للرجال. الشامل لذلك. ونصوص النعل مختصّة به. والتعدّي يتوقّف 
على وجود دليل أو علم بالمناط وهماكما ترى. وبين ما إذالم تكن مخيطة, بل كانت 
معمولة بالمسمار فيجو زء لعدم شمول دليل المنع عا يستر ظهر القدم إيّاها.كا لايخى, 
وكذلك ما دل على حرمة لبس الخيط. 

وبالجملة: فالأظهر هو التفصيل, والله العالم. 

aa 


حرمة الفسوق على المُحرم 01 
والفسوق»وهوالكذب. 


حرمة الفسوق على المُحرم 

( و ) المحرم السابع: (الفسوق) بلا خلافٍ في حرمته على المُحرم» فني 
«الجواهر»'": (بل الإجماع بقسميه عليه. بل المحكىّ منه مستفيض». وفي 
«الرياض»''' و«المستند»" وغيرهما أيضاً دعوى الإجماع عليه. وهو كذلك. 
والنصوص الآتية شاهدة به. مضافاً إلى الآية الكرية: ؤقَلا رَفَتَ وَلا قُسُوقَ ولا 
جِدَالَ في المح 00 

أقول: نما الكلام في المراد منه . فني المتنو «الحدائق»" و«الشرائع»'" 
وعن «المقنع»'"" و«النهاية»!* و«المبسوط»" و«الاقتصاد»'”"' و«الجامع»'"" 
و«الشرائع» و«النافع»'"''(و) غيرها (هو الكذب), 


.506/١18ج جواهر الكلام:‎ )١( 
۰ / ٦ج رياض المسائل (ط.ج):‎ )۲( 
۸1/1 ١ مستند الشيعة: ج‎ )۳( 
.191/ سورة البقرة: الآية‎ )٤( 

() الحدائق الناضرة : ج6١‏ /407. 
(1) شرائع الإسلام :ج۱ / .۱۸٥‏ 
(۷) المقنع: ص٤۲۲.‏ 

(۸) النهاية: ص ۲۱۹. 

(1) المبسوط: ج١ Y۰/‏ 
(١)الاقتصاد:‏ ص ۳۰۲. 
(١1)الجامع‏ للشرايع: ص 184. 
)١1١(‏ المختصر النافع: ص .۸٤‏ 


١6ج/ فقه الصادق‎ oY 





بل عن «التبيان»'''و«مجمع البيان»" و«روض الجنان»'"أنته رواية أصحابنا. 
مشعرين بدعوى الإجماع. 

وعن السيّد“ وابن الجنيد" والشهيدين " و آخرين من المتأخّرين: أنته 
الكذب مع الشباب. 

وعن «الذخيرة»'". وفي حاشية «التبصرة» للسيّد الطباطبائي: أنته الكذب 
والسباب والمفاخرة, واختاره المصنّف في حكي «الختلف»". لكنّه قال: إِنّ 
المفاخرة لا تنفك عن السّباب. 

وعن ابن أبي عقيل'"': أنته الكذب واللّفظ القبيح. 

وعن «الجمل والعقود»" ٠‏ أنته الكذب على الله تعالى. 

وعن «النية»""" و«المهذّب»!"'' و«الإصباح»'"' و«الإشارة»'*": أنه 





.114/ التبيان: ج۲‎ )١( 

(۲) مجمع البیان :ج۱ / .۲۹٤‏ 

(۳) حكاه عنه في مستند الشيعة :ج ۱۱ / ۳۸۲. 
)٤(‏ رسائل المرتضى :ج۳ / 1۵. 

(0) حكاه عنه في الحدائق : ج ١6‏ / 400. 

(1) الدروس : ج١‏ / ۳۸۷.اللّمعة الدمشقيّة ص ٥٩۹‏ . شرح الأّمعة :ج ۲ / ۲٤۱‏ . مسالك الأفهام: ج۲ /108. 
(۷) ذخيرة المعاد: ج۳ /0۹۳. 

(۸) مختلف الشيعة :ج ٤‏ / ۸0. 

(1) حكاه عنه في الحدائق : ج6١‏ / 400. 
(١٠)الجمل‏ والعقود: ص‌۲۲۸. 

.٠١١ غنية النزوع: ص‎ )١( 

.75١/١ج المهذب:‎ )1١( 

(17) إصباح الشيعة: ص .١67‏ 

)٤(‏ الاشارة: ص۱۲۸. 


حرمة الفسوق على الحرم Yor‏ 


الكذب على الله ورسوله وأحد الأنمَة لك بل عن «العُنية» دعوى الإجماع عليه. 

وقيل: هو المفاخرة. 

وقيل: هو کل لفظ قبيح. 

وعن «التبيان»'"'والراوندي'":أنتهجميع المعاصي التي هي المُحرٍمعنارتكابها. 

أقول: وأا النصوص فهي طوائف: 

الطائفة الأولئ: ما يدلّ على القول الأوّل: 

منها: خبر زيد الشحام» قال: «سألثُ أبا عبد الله إل عن الرفث والفسوق 
والجدال؟ قال لا أا الرفث فال جاع وأمًا الفسوق فهو الكذب ألا تسمع لقوله 
تعامئ: جا اها الِّينَ منوا إنْ جَاء گم فاس تما يوا أن تُصِبُوا توما جهَالَء 
وا جدال هو قول الرجل: لا ولله. وبل والله. وسباب الرجل الوجل» ٠"‏ 

ومنها: صحيح معاوية بن عار» عن الإمام الصادق اظة: «في قوله عر وجل: 
والح انر فلات ال اجره "قارف الماع والفسرقالكتذب: 
والجدال قول الرّجل: لا والله وبل والله»”. 

الطائفة الثانية: ما دل على القول الثاني: 

منها: صحيح معاوية بن عار قال: «قال أبو عبدالله إثة: إذا أحرمت فعليك 
بتقوى الله إلى أن قال -فالرفث الجماع. والفسوق الكذب والسّباب»'”. 
(۱) التبیان :ج۲ / 154 
(۲) فقه القرآن : ج ۱ / ۲۸۳. 
(؟) وسائل الشيعة: ج ۱۲ / 1۷٤ح ۱۱۷۹٩‏ . معاني الأخبار ص .۲۹٤‏ 
)٤(‏ سورة الحجرات: الآية 1. 


(0) وسائل الشيعة: ج NIVIZ 1۷/ ٠١‏ 
(1) تهذيب الأحكام : جه 7ح ١‏ . وسائل الشيعة: ج7١‏ ملاتا 


١6ج‎ / فقه الصادق‎ ot 


وما يعضد هذه الطائفة: مو تق أبي بصير. عن أبي جعفر ك3 قال: 

«قال رسول الله يثيُِ: سباب المؤمن فسوقء وقتاله كفر. وأكل لحمه معصية, 
وحرمة ماله كحرمة دمه»'". 

الطائفة الثالثة:ما دلّ على أنته الكذب والمفاخرة: 

منها: صحيح عليّ بن جعفر. قال: «سألتُ أخي موسى لا عن الدّفث 
والفسوق والجدال ما هو وماعلى مَن فعله؟ فقال/9ة: الّفث جماع النساءء 
والفسوق الكذب والمفاخرة, والجدال قول الرّجل لا والله وبإى والله. الحديث»'". 

وعن «الختلف»": (إرجاع هذه الطائفة إلى الثانية, بدعوى أن المفاخرة لا 
تنفك عن السّباب. إذ المفاخرة إغا تت يذكر فضائل له وسلبها عن خصمه. أو سلب 
رذائل عنه وإثباتها لخصمه. وهذا هو معنى السباب) ومال إليه صاحب 
«الجواهر»“» وقوّاه بعض الأعاظه *. 

ولكن يرد عليه أنّ السب متّحدٌ مع الشتم» ويعتبر فيه التنقيص والإزراء تجاه 
المسبوب, ويعتبر الإهانة والتعيير في مفهومه» وهذا لا يصدق على من اثبت لنفسه 
فضائل وسلبها عن خصمه. إذ عدم واجديّته لفضائل ليس نقصاً له. وعليه فهما 
متغايران» غاية الأمر بينهم| عمومٌ من وجه. 

وقد يقال: في مقام الجمع كما عن «المدارك»" وقي «الحدائق»"": بان الطائفة 
)١(‏ الكافي : ج۲ / ۳۵۹ ح۲. وسائل الشيعة: ج١١‏ / الماح الككل 
)۳( تهذيب الأحكام : جه / ۷ح۳ . وسائل الشيعة: ج ۱۲ / ٤1٥‏ ح1717/531. 
(؟) مختلف الشيعة : ج ٤‏ / ۸۵. 
)٤(‏ جواهر الكلام: ج507/18. 
(0)كتاب الحَجّ (للسيّد الخوئي): ج٤ .٠١١/‏ 


() مدارك الأحكام :ج۷/ ا 
(۷) الحدائق الناضرة : ج .٤0۸/ ٠١‏ 


الثانية تقتضي نف المفاخرة, والطائفة الثالئة تقتضي نفي السّبابء فتتدافعان 
وتتساقطان. فالمتعيّن هو الطائفة الأُولى. وما افق عليه الطائفتان اللأخيرتان وهو 
كون الفسوق خصوص الكذب. 

وفيه ألا أنته لو سُلّم تعارضه) بنحوٍ لا يكن ال جمع العرفي بينهماءلزمالرجوع 
إلى المرجّحات, ومع فقدها فالتخيّير لا التساقط. 

وثانياً أنته يكن الجمع العرفي بينهماء إذ غاية ما هناك دلالة كلّ منها بالمفهوم 
على نني ما تضمّنه الأخرى, ومن الواضح أنتها تكون بالإطلاق. فيقيّد إطلاق 
مفهوم كلّ منها بمنطوق الأخرئ. فتكون النتيجة هو كون كلّ منهما فسوقاً. 

وفي «الحدائق»'": (أنته يمكن أن تحمل الروايات المشتملة على هذه الزيادة 
على التقيّة. فنّ المنقول في «التذكرة» عن العامّة تفسير الفسوق بالشباب). 

وفيه: أنّ جرد موافقة الخبر للعامّة. لا يوجب حمله على التقيّة, فان المخالفة هم 
من مرجّحات إحدى الحجّتين على الأخرئ بعد فقد جملة من المرجّحات. لا من 
تميّزات الحجّة عن اللّاحجّة. 

وقد يقال: إن نصوص المفاخرة لا يصح العمل بهاء فإِنّه لم يظهر قائلٌ بها 
بالخصوص. مع أنته في صحيح معاوية المتقدّم بعد تفسير الفسوق بالكذب 
والسباب. قال:(اتق المفاخرة). وهذا يفيد المغايرةء فيرفع اليد عنهاء فيثبت القول 
الثاني. ولكن عدم العمل بها بعد هذا الاختلاف العظيم. 

أقول: ودعوى المصنّف تلازمها مع السباب, لا يكون موهناً هاء وقوله: (اثّق 


.٤0۸/ ٠١ج الحدائق الناضرة:‎ )١( 
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المفاخرة) بعد تفسير الفسوق بالكذب والسباب. وإِنْ كان دالا على أنتها ليست 
فسوقاً إلا أنته بالإطلاق والظهور. فيرفع اليد عن ذلك با يكون صصريحاً في أنتها 
أيضأ فسوق. 

وبذلك بظهر الجواب عن الاإيراد على كون السباب من الفسوق» بعطف 
الفسوق على السباب. في صحيح سلهان بن خالد. قال: 

«سمعت أبا عبدالله اث يقول في حديثُ: وفي الشباب والفسوق بقرة»'". 

فإنّه مع الإغماض عن عدم العمل به. غايته الإشعار أو الظهور في المغايرة, 
ولكن بعد التصري بعدم التغاير في النصء يحمل ذلك على كونه من قبيل عطف 
العام على الخاصٌّ. 

فالمتحصّل مما ذكرناه أن الجمع بين النصوص يقتضي البناء على أن الفسوق 
هو الكذب والسباب والمفاخرة. كما وقد ظهر تمّا ذكرناه حجّة القولين الأولين 
وعدم تهاميّتها. 

وأمًا بقيّة الأقوال فبين تخصيص بلا مخصّص. وتعميم بلا معمّم. سوئ ما قيل 
للسادس من دعوى الإ جماع في «الغنية»» وهي ليست ا هو واضح. 

أقول: والذي يسهل الخنطب, عدم ترب فُرة مهمّة على هذا الغزاع. لحرمة 
الجميع بأنفسهاء وعدم إفساد شيء منها للحجّ. وعدم إيجابه الكفّارة كما سيأتي. 

ومقتضى إطلاق النصوص كون الكذب مطلقاً من الفسوق.وإِنْ كان جائزاً 
نعم إذا وجب الكذب لمصلحة.وقع التزاحم بينه وبين ما دل على حر متهفي الأحرام. 


)١١(‏ الكافي: ج ٤‏ / ۳۳۹ ح1 . وسائل الشيعة: ج١٠ EA/‏ ا 
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وبالجملة: هذا حكم آخر غير مر تبط بحرمةالكذب في نفسهءفلا يدور مداره. 
كا أنّ مقتضى إطلاق الآية الكريمة والنصوص المفشرة هاء عدم الفرق في هذا 
الحكم بين الرّجل والمرأة. 


١6ج/ فقه الصادق‎ o۸ 


والجدال وهو قول: لاوالله» وبلى والله. 


حرمة الجدال على المُحرِم 

( و ) المحرّم الثامن: (الجدال) فهو حرامٌكتاباً وسُنَهَ وإجماعاً بقسميه. على ما في 
أكثر كتب الأصحاب أو جميعها. كذا في «الجواهر»'". 

إغا الخلاف في المراد منهء بعد اتفاقهم ظاهراً على اعتبار المين فيه شرعاً. وإِنْ 
كان يتحقق عرفاً بدون المين» ضرورة كونه الخنصومة والبغضاء. 

( و )كيف كان. فالمشهور بين الأصحاب مافي المتن من أنته : (هو قول: لا والله 
وبلى والله). 

وعن الشهيد في «الدروس»'": (التعدّي عن القول المذكور إلى كل يمين). 

وفي «المستند»": (أنته يعتبر الحلف بالله. لكن لا يختصٌ بلفظ (لله). بل 
يتعدّى إلى كل ما يودي هذا المعنى كالخالق والرّحمن ونحوهماء وبالفارسيّة وغيرها 
من اللّغات). 

أقول : و قد وقع ا مخلاف في المخصوصيّات المعتبرة فيه » و سنتعرض ها بعد 
ذكر الأخبار: 

منها: صحيح معاوية المتقدّم وخبر زيد الشحام. وفيها: «الجدال قول: لا والله 
وبل والله». 
)١(‏ جواهر الكلام: ج501/18. 


(؟) الدروس: ج١583/1:.‏ 
(۳) مستند الشيعة :ج ۱۱ / ۳۸۷. 
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ومنها: صحيح معاوية بن عّار: «سألت أبا عبدالله !ا عن رجل يقول لا 
لعمري. وهو حرم فقال: ليس بالجدال,» ا الجدال قول الوّجل: لا والله وبلى والله. 
وأمّا قوله لاها فإغا طلب الاسم» وقوله: ياهناه فلا بأس به. وأمّا قوله: لا بل 
شانيك. فاه من قول الجاهليّة»!". 

ومنها: صحيح أي بصير: «سألته عن المُحرم يريد أن يعمل له العمل فيقول 
له صاحبه: واللّه لا تعمله. فيقول: واللّه لأعملتّه. فيحالفه مراراًء يلزمه ما يلزم 
الجدال ؟ قال : لاء غا أراد بهذا إكرام أخيه . إنما كان ذلك ماكان لله عر وجلّ 
فيه معصية»!". 

بيان: (الظاهر من الحديث أنّ المراد بالعمل ماكان فيه إكرام صاحبه. واكان 
فيه معصية لم يكن فيه غرضٌ ديني, فإنّ ذلك دخول في نهيه سبحانه بقوله: ولا 
علو الله عْوْضَةَ لكيَانكة»!" 57 ف الأخبار : «أنّ من حلف بالله صادقاً أثم»), 
كذا في «المستند». 

ومنها: صحيح آخر لأبي بصير. عن أحدهما ل «إذا حلف بثلاثة أهان 
متعمّداً متتابعات صادقاً فقد جادل, وعليه دم وإذا حلف بيمين واحدة كاذباً فقد 
جادل وعليه دم»". 

وقريبٌ منه صحيحه الثالث"", 
)١(‏ تهذيب الأحكام : جه / 77ح ۷۰. وسائل الشيعة: ج ۱۲ / 4184 ح 1517/5٠‏ 
(1) الكافي :ج ٤‏ /۳۳۸ح ٥‏ وسائل الشيعة: ج ٤11/۱۲‏ ح 151/514 
(۳) سورة البقرة: الآية 51714 
)٤(‏ مستند الشيعة : ج ۱١‏ / ۳۸۵. 


(0) وسائل الشيعة: ج7١ \VEFIZ141/‏ 
(1) وسائل الشيعة: ج ۱٤۷/۱۳‏ ح .١74147‏ 
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ومنها: صحيح معاوية. قال أبو عبدالله اي في حد يث: «والجدال: قول الرّجل: 
لا واللّه وبلى والله. واعلم أنّ الرّجل إذا حلف بثلاثة أيمان ولاءً في مقام واحد وهو 
حرم فقد جادل, وعليه دم هريقه ويتصدّق به. وإذا حلف يِيناً واحدة كاذبة, فقد 
جادل. فعليه دم مهريقه ويتصدّق به . 

قال: وسألته عن الرّجل يقول: لا لعمري» وبلى لعمري؟ فقال: ليس هذا من 
الجدال, وأِنما الجدال قول الدّجل: لا والله وبل والله»”". 

ومنها: مو تق يونسء قال: «سألت أبا عبدالله ة عن المُحرم يقول: لا والله 
وبلى والله. وهو صادق, عليه ثبيء؟ قال: لا»'". 

ومنها: صحيح محمد بن مسلم, عن الإمام الباقراثة: «عن الجدال في الحَجّ؟ 
فقال: من زاد على مر تين فقد وقع عليه الدّم. 

فقيلله: الذييجادل وهو صادق؟قال: قال: عليه شاة.والكاذب عليه بقرة»””. 

أقول: هذه هي نصوص الباب» وتام الكلام فيا يستفاد منها في ضمن جهات: 

الجهة الأولى: المستفاد من هذه النصوص أن الجدال هو المين. فالقول بأنته 
مطلق النصومة لأنتها معناه اللُغوي والعرفي ضعيفٌ. 

وهل يعتبر فيه سبق الخصومة كما عن السيّد' ‏ الإجماع عليه واختاره في 
«الجواهر»'”؟. أم يكون عامّاً شاملاً لما يكون خصومة وغيره. كما عن ظاهر 


(١)الكافي:‏ ج41 / لالااح”ء وسائل الشيعة: ج١٠‏ ل 

(؟) تهذيب الأحكام : ج ۵ / ۳۳۵ ح1۹ . وسائل الشيعة: ج ۱٤۷/۱۳‏ ح 117/4417 
(۳) تهذيب الأحكام : ج ۵ / ۳۳۵ ح17. وسائل الشيعة: ج7١‏ / ۱٤۷‏ ح١٤٤۷٠.‏ 
(؛)الإنتصار: ص .۲٤۲‏ 

(6) جواهر الكلام: ج18/ 5514 
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«الدروس»'' و«المنتهى»'" و«التذکرة»"؟ 

وعلى الثاني: فهل يشترط عدم كونه في الإكرام وطاعة الله.كما هو امحكيّ عن 
الإسكافي و«المقنعة» وا لجع“ والكركي'" وثاني الشهيدين" وسبطه'" وفي 
«المستند» 0 أم ل<؟ 

وعلى الأوّل: فهل يشترط عدم كونه في المعصية أم لا؟ وجوه: 

واستدلٌ صاحب«الجواهر» #الاعتباره بعدم صدق ال جدال بدونهاءوبأنٌ قول: 
لا والله وبلى والله إشارة إل ذلك. فإنّ المراد النفي من واحدٍ واللإثيات من آخر. 

ولكن يرد على الأوّل: أن الموضوع العرفي إذا أخذ في موضوع الدليل: 

تارة: لا يتصرف الشارع الأقدس فيه. وإِنما يضيف قيداً وجوديّاً أو عدمياً فيه. 
كما في باب العقود والإإيقاعات, فإنّ الشارع أخذ البيع بما له من المفهوم العرفي 
موضوعاً للإمضاء. وترتّب الآثار, غاية الأمر اعتبر فيه قيوداً. فى مثل ذلك لابدٌ 
من إحراز الموضوع عرفاء والرجوع إلى العرف في تحديد مفهومه. 

وأخرئ: يتصرّف فيه ويبين المراد منه. وفي أمثال ذلك لا معنى للرجوع إلى 
(۱) الدروس: ج١585/1.‏ 
(۲) منتهى المطلب (ط.ج) : ج ۲ / .۸٤٤‏ 
(۳) حكاه عنه في جواهر الکلام: ج۱۸ / 7714 
)٤(‏ حكاه عنهم في الدروس :ج۱ / ۳۸۷. 
(0) جامع المقاصد : ج۳ / .٠٠١‏ قوله: (وتلبيتك من المسجد). 
(1) شرح اللّمعة: ج 57/17 


(۷) مدارك الأحكام: ج 517/17 
(۸) مستند الشيعة : ج 5857/1١‏ 
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العرف, بل لاب من الرجوع إلى الأدلّة الشرعيّة . 

أقول: والمقام من قبيل الثاني فإِنَ الروايات مفسرة للجدالء كما يظهر لمن 
راجعهاء فلا مورد للرجوع إلى العرف. ولا يكنا الفزاع في ته هل له حقيقة 
شرعيّة أو أن الشارع استعمله فيه بحازاً. فإنّ ذلك لا يترتّبٍ عليه أثر. وقد عرفت 
أن النصوص تقتضي عدم اعتبار سبقها. 

وأمّا الوجه الثاني فيرده أنّ الظاهر كونهما من شخص واحد لا النفي من واحد 
والاثبات من آخر. ١‏ 

نعم. صحيح أبي بصير المتقدّم يشهد لاعتبار عدم كونها في الإكرام وطاعة الله 
تعالى» وبه يقيّد إطلاق سائر النصوص. 

لا يقال:الوارد في آخر تلك الصحيحة من قوله ا (إغاكان ذلك ماكان لله فيه 
معصية) يدل على اعتبار كونها في المعصية, لا جرد عدم كونها في الطاعة. 

فإنه يقال: فرق بين التعبير بما كان في المعصية, والتعبير بجا كان فيه المعصية, 
والتاني يصدق بمجرّد عدم الطاعة, بالتقريب المتقدّم عند بيان المراد من الصحيح 
راجعه. فإنّكلٌ مالم يكن في الطاعة يكون فيه المعصية بالضرورة. ويترقب على ما 
ذكرناه خروج ما توقّف عليه استنقاذ الحقّ, أو رفع الدعوى الباطلة عن الجدال, 
كما هو المنسو ب إلى الشهيدين وغيرهما من المتأخّرين. لخروجه عن المعصية بأدلة 
نف الضرر. 

اله اقا هل ينار عون الف باق كا عو لمرن اماب 

وعن السيّدين'" دعوى الإجماع عليه أم يكن كل مِينٍ كما عن الشهيد في 


)١(‏ الإنتصار: ص ۲٤١‏ . غنية النزوع: ص0117. 
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«الدروس»!"؟ وجهان: 

يشهد للأوّل: ظاهر النصوص المتقدّمة, الحاصرة ها بقول: لا والله وبلى والله. 
المؤيّدة ما صرح فيه بعدم كون قوله لعمري جدالٌ. هو الأوّل. 

واستدل للثاني: 

١-بوحدة‏ المناط . 

؟ -وبقو له ئا في صحيح معاوية المتقدّم: (واعلم أنّ الّجل إذا حلف بثلاثة 
امان ولاءً في مقام واحدٍ وهو تُحرم فقد جادل... إلى آخره). ومثله ما في صحيحه 
الآخر بدعوى ا إطلاقهما كفاية كلّ ما صدق عليه المين. 

ولكن يرد على الأوّل: أنته مالم بحرز الوحدة, لا وجه للتعدّي. ومع عدم علمنا 
بالمناطات. كيف يكن لنا إحرازها؟! 

ويرد على الثاني:أَنَ إطلاقهما وارد في مقام بيان حكم آخر. وهو الكقّارة, 
وأنته فرق بين البهين الصادقة والكاذبة, وأنته يعتبر في الأولى ثلاثة أيان متتابعات, 
وفي الثانية يكني واحدة, وأا أن لبين التي أأخذت موضوعاً فهل هي مطلق الهين 
أو يمين خصوصة, فليسا في مقام بيانه. 

أضف إلى ذلك: أنته لو سُلّمِ بوت الإطلاق اء فإنّهِ لابدّ من تقيّيده 
بالنصوص الحاصرة ها بالقول المخصوص. حملاً للمطلق على المقيّد . 

وعليه. فالأظهر عدم كفاية مطلق المين. 

الجهة الثالثة: هل يعتبر في الجدال أن يكون الحلف عخصوص لفظ (الله) كما هو 


(۱) الدروس :ج ۳۸۷-۳۸۹/۱ 
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المشهور بين الأصحاب. أم يكني مطلق الحلف باله كا عن «الاتتصار»"" دمل 
العلم والعمل»'", وفي «الریاض»'" و«المستنب“؟ 

وجهان. ظاهر النصوص الحاصرة المؤيّدة بالاجماعات المنقولة والشهرة 
العظيمة, هو الأوّل. 

واستدل للثاني: 

١‏ -بقوله في صحيح أبي بصير: «عن المُحرم يريد العمل فيقول له صاحبه: 
واله لا تعمله. فيقول: والله ما عملته. فيحالفه مرارا يلزمه ما يلزم الجدال؟ 

قال: لا غا أراد بهذا إكرام أخيه. إغا كان ذلك ما كان لله فيه معصية». 

بتقريب: أن تعليل نفي الجدال بذلك دون فقد النصوصيّتين. أوضح شاهد على 
أنته لولا إرادة الإكرام لثبت الجدال بمطلق (والله). كما هو فرض السؤال, وبه يبحمل 
النصوص الحاصرة على إرادة الد بذلك على من جعل الجدال مطلق الخصومة 
المؤكدة بالمين ولو مطلقهاء ذكره صاحب «الرياض»'”. 

۲ -وبأنَ الأصل في الألفاظ إرادة معانيها دون خصوص اللّفظ, فالمراد بالله 
معناه وهو الات المقدّسة. 

ولكن يرد على الأوّل: أنته إذاكان للشيء علل وموجبات. صح إسناده إلى أيّ 
منهاء من دون أن يلزم من ذلك حزازة في الكلام: ومن دون أن يدل الكلام على 
عدم موجبٍ آخر. وفي المقام ا أن تحقّق الجدال متوقفٌ على الحلف بال بلفظ 
(١)الانتصار:‏ ص 547. 
(۲) رسائل المرتضى : ج۳ /157. 
(۳) رياض المسائل (ط.ج): ج٣‏ /۳۱۳. 
)٤(‏ مستند الشيعة : ج ۱۱ / ۳۸۷. 
(0) رياض المسائل (ط.ج): ج ۳۱۳/۱ 
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خصو ص .مع عدم إرادة الاكرام. فعدمه إا يكون بعدم أحد الضدّين أو عدمههما. 
وف الصحيح تسب ذلك إلى عدم أحدهماء وهذا لا يلازمه أن لا منشأ له غير ذلك. 

أقول: وأمًا الحصر في قوله: (إغا كان ذلك ما كان لله فيه معصية) فهو حصرٌ 
بالإضافة إلى اعتبار هذا القيد. وأنته لا جدال بدونه. مع أن غاية ما يقبت به -على 
فرض تاميّة الدليل ‏ بوت الجدال بالهين بالله تعالئ مطلقاً كانت باللّفظ 
المخصوص أو بغيره. فيقيّد إطلاقه بالنصوص الحاصرة, وجرد احتال كون الحصدر 
فيها إضافيّاً لا يوجب رفع اليد عن ظاهرها. 

أضف إل ذلك: أنّ المفقود في الخبر لفظ لا وبلى, ولفظ الجلالة موجود. 

ويرد على الثاني: أنّ الأصل في الألفاظ دخالتهاب ا نفسهاءلا إرادةمعانيها. لاحظ 
باب العبادات بأجمعها. والطلاق وماشاكل.فالاأظهر في جميعهااعتباراللّفظ ا لخصوص. 

وهل يعتبر لفظ لا وبلى أم لا يعتبر؟ وجهان: 

اختار صاحب «الجواهر» ج" الثاني قائلاً بن صيغة القَسَم هو قول والله. 
وأمًا لا وبلى فهو المقسوم عليه. فلا يعتبر خصوص اللّفظين في مؤدّاه. ولو بشهادة 
ضحي ف بصير. ونظره إلى التقريب الذي أفاده سيّد «الرياض» . 

بل تكفي الفارسيّة فيه. وإن لم تكف في لفظ الجلالة. 

وفيه: أن ظاهر النصوص الحاصرة حصر المقسوم عليه في اللفظين. كحصر 
الق بلفظ الجلالة. والتعدّي لا وجه له. والصحيح قد عرفت حاله. فالأقوى 
اعتبار اللفظين ال لخصوصين. 

الجهة الرابعة: هل يعتبر في تحقّق الجدال وقوع الأمرين. أم يكني أحدهما؟ 


)١(‏ جواهر الكلام: ج7717/18. 


۳۹۹ فقه الصادق / ج6١‏ 


ذهب جماعة -منهم الفاضل الإصفهاني'' حا كياً له عن «المنتهى»و«التذكرة», 
بل قال: (وبه قطع في «التحرير»). وصاحب «الجواهر»'" والفاضل التراق " 
وسيّد «المدارك»' إلى الثاني. ْ 

واستدلٌ له في «الجواهر»'*' بقوله: (ولعلّه للصدق عرفا بعد معلوميّة إرادة ما 
ذكرناه منهماء لا أن قوطم| معاً من الواحد أو من الاثنين معتبراً في الجدال). 

أقول: والأولى أن يستدلّ با أفاده الفاضل الغراقي ية''' من أنّ النفى والإثيات 
لايجتمعان غالبا لأنته إا أن يثبت ما يدّعيه الخصم أو ينفيه. فلا يتوجّه النني 
والإثبات من شخص واحد إلى معنى واحد. فالمراد بالنصوص بيان الموارد. 

الجهة الخامسة:أنته يكفي الواحدة في البمين الكاذبة في صدق الجدال. للتصريجح 
به في النصوص المتقدّمة,كما أنته لاكلام في اعتبار التكرار ثلاثاً في الصادقة 
بالنسبة إلى وجوب الكقّارة, نما الخلاف في أنته هل يعتبر الثلاث فيها في صدق 
الجدال أم لا؟ 

ظاهر جملةٍ من النصوص المتقدّمة هو الأول وبها يقيّد إطلاق ما دل على 
الاكتفاء في صدقه بواحدة. 

فإن شئتَ قلت:إنّ موق يونس يدل على أنّ الحُحرم إذاكان صادقاً وقال: لا 
والله وبلى والله. لا شيء عليه. ومقتضى إطلاقه عدم الفرق بين الواحدة والثلاث. 
ولعلّه لذلك اعتبر الكذب في صدقه. 


.50/٠١ / ۵ الفاضل الهندي في كشف اللّئام (ط.ج) :ج‎ )١( 
534 / جواهر الكلام: ج۱۸‎ )۲( 

(1و1) مستند الشيعة : ج ۱۱ / ۳۸۷. 

۳٤١/۷ مدارك الأحكام :ج‎ )٤( 

(6) جواهر الکلام: ج۱۸ / .۳۱٤‏ 


حرمة الجدال على الحرم ۷ 


ومقتضئ صحيح معاوية بن عّار: «إغا الجدال قول: لا والله وبلى والله». ونحوه 
غيره الاكتفاء في صدق الجدال بالواحدة. وإِنْ كان صادقاً. 

وطائفة ثالثة من النصوص تدلّ على التفصيل بين الكاذبة والصادقة. وأنته 
يعتبر في الثانية الثلاث» ويكتفي بواحدة في الأوإن. وهي تقيّد الطائفتين الأولتين. 
كما هو واضح. 

ودعوئ: أنّ ما دل على اعتبار الثلاث قابلٌ للحمل على بيان ما يوجب الكقّارة 
خاصّة خلاف ظاهر أكثر تلك النصوص. سا صحيح ابن عار حيث رتب تحقّق 
الجدال على الثلاث, وفرع وجوب الدم على الجدال بحرف الفاء. 

OY 


۳۹۸ فقه الصادق / ج6١‏ 


وقتل هوام الجسد. 


يحرم قتل هوام الجسد 

( و ) المحرم التاسع: ( قتل هوام الجّسد ) بالتشديد جمع هامة. ودوابه 
كالقمل والصئبان ونحوهما كما هو المشهور بين الأصحاب على ما صرّح به جمعٌ. 
كذافي «الرياض»'". 

وفي «الجواهر»'": (لكنا لم نتحقّقها في العنوان المزبور). 

أقول: الظاهر عدم الشهرة : 

فإنّ جمعاً من القدماء لم يتعرّضوا لقتل واكتفوا بذكر الالقاء عن البدن. 

وجمعاً من الفقهاء وهم الأكثر _اقتصروا على ذكر القّمَل خاصّة. 

وجوّز بعضهم قتل قل البدن خاصّة دون التوب. 

وعن بعض الحدّئين تجويز قتل القّمَل مطلقاً على كراهية. 

وكيف كان. فيشهد لحر مة قتلها جملةٌ من النصوص: 

منها: خبر أي ا لجارود. قال: «سأل رجلٌ أبا جعفر اللا عن رجل قتل قلة وهو 
تحرم؟ قال اثة: بسا صنع. قال: فا فداؤها؟ قال اغة: لا فداء لها»'". 

ومنها: صحيح زرارة: «سألتُ أباعبد لله اثة: هل حك المُحرم رأسه؟ قال 
(۱) رياض المسائل (ط.ج): ج516/7. 


(۲) جواهر الكلام: ج8١‏ / 5 
(۳) الكافي : ج ۳٣۲ / ٤‏ ح ١‏ . وسائل الشيعة: ج ۵۳۹/۱۲ ح 117١18‏ 


يحرم قتل هوام الجسد ۳4 


يحكٌ رأسه مالم يتعمد قتل دابّة»'". 

ومنها : صحيح معاوية , عنه لذ : « ثم اق قتل الدّواب كلها إلا الأفعئ 
والعقرب والفأرة»'". 

ودعوئ: انصراف الدّواب إلى غير هوامٌ الجسد. غير مسموعة. سما بعد إطلاق 
الدابة عليها في صحيح زرارة. 

ومنها: حسن الحسين ابن أبي العلاء. عن أبي عبدالله اا «المُحرم لا يتزع 
اقل من جسده» ولا من ثوبه متعمداً وإنْ قتل شيئاً من ذلك خَطأً فليطعم مكانها 


ا ف 
طعاما قبضة بيده» . 


فتأمّل فان في بعض النسخ: (وإن فعل) بدل: (وإن قتل)ء مع أن دلالته عليها لو 
مت فإْعًا هي من جهة حكمه بثبوت الكقّارة.بدعوى التلازم بين ثبوتها والحرمة, 
وفي المقام لا يتر ذلك. فإنٌ القتل إذاكان خطأ لا يكون حراماً. 

أقول: وربما يستدلٌ له بطائفة أخرئ من النصوص. وهي الأخبار الدالة على 
المتع من نزع القمّلة وإبانتها وإلقائهاء بتقريب: أنّ القتل متضمّن بعض ذلك. أو 
يتعدّئ منها إلى القتل بالأولويّة. ولكن الأولويّة غير ثابتة والكلام نما هو في القتل 
من حيث هو.مع قطع النظر عن عنوانٍ آخر.فالعمدة هي النصوص الثلاثة الأولى. 
ولكن بإزائها روایات : 

منها: صحيح معاوية بن عّار: «قلتٌ لأبي عبدالله :ما تقول في حرم قتل 
)١(‏ الكافي : ج ۳١ / ٤‏ ح۷. وسائل الشيعة: ج١١‏ / 074 ح 07 31/0. 


(۲) تهذيب الأحكام : ج ۵ / 1576 ح187, وسائل الشيعة: ج ١7١55 046 / ١١‏ 
(r)‏ تهذيب الأحكام : ج 0 7ح تالا وسائل الشيعة: ج١٠‏ يدث اك 


.۳۷ فقه الصادق / ج6١‏ 


قلة؟ قال ئا: لا شيء عليه في القَمّلء ولا ينبغي أن يتعمد قتلها»!". 

حيث أنّ لفظ (لا ينبغي) وعموم (الشيء) المنقّ وشموله للعقاب ظاهران في 
عدم التحرم. 

ومنها: صحيح ابن عّار. وخبر زرارة الدالين على جواز قتل القٌمّلة كما ف 
الأول" وهي والبرغوث والبقةكا في الثاني" في الحرم. وهما بإطلاقهم| يدلان 
على عدم حرمة القتل ولو كان القاتل تحرماً. 

وبتقريب آخر: أنته قد دلّ الدليل على التلازم بين حرمة فعل على المُحرِم» 
وحرمته في الحرم: فإذا ثبت الجواز في الحرم ثبت بالنسبة إلى المُحرم. 

ومنها: النصوص الدالَةعلِى جواز قتلكلٌ ما أراد المّحرِ مكمرسل«المقنعة»”*, 
وصحيح معاوية ‏ أو ما أا كصحيح جميل ''' وخبر زرارة . 

ولكن ما دلّ على جواز قتل ما آذى المُحرم مختصٌٌ بالبرغوث والبق, ولا 
تعرّض له بالقمّل. فوضوعه غير موضوع خبر أبي الجارود. 

نعم هو أخصٌّ من صحيحع ابن عار الوارد فيه قوله ا «اد تق قتل الڏواب 
كلّها» من جهة اختصاصه بالبرغوث والبق, ومن جهة الاختصاص بصورةالإإيذاء, 
فا جمع يقتضي خروج هذه الصورة من الحرمة. كا أنته أخصٌ من صحيح زرارة. 
)١(‏ الکافي : ج ٤‏ / ۳۹۲ ح۲ . وسائل الشيعة: ج 0۳۹/۱۲ ح۹٠١۷٠.‏ 
(۲) تهذيب الأحكام: ج ۵ / ٦٣۳ح‏ ۱۹۰ . وسائل الشيعة: ج ۵۵۱/۱۲ ح07١17.‏ 
(*) الكافي : ج ۳۹١ / ٤‏ ح١١‏ . وسائل الشيعة: ج ۵0۱/۱۲ ح۷۰۵۸٠.‏ 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج 058/١7‏ ح ١۷٠٤۷‏ . المقنعة ص .40٠‏ 
(0) الكافي : ج .٥ ح۳۹٤ / ٤‏ وسائل الشيعة: ج ۱۲ / 0٤۷‏ ح١۳٤٠۷٠.‏ 


(1) وسائل الشيعة: ج ٥٤۰/۱۲‏ ح27071. 
(۷) وسائل الشيعة: ج ۵۳۹/۱۲ ح۱۷۰۲۱. 


إلقاء هوام الجسد ۴۷۱ 


كما أن ما دل على جواز قتل ما أراده أخصٌ من صحيح معاوية وصحيح 
زرارة» فيخصّصه بصورة عدم الإرادة. والنسبة بينه وبين خبر أبي الجارود عمومٌ 
من وجه» إلا أنته يقدّم عليه إِمّا لأصحيّة سنده أو لأنته يدلّ على جواز القتل فيا لا 
يجوز قتله. فيكون له نحو حكومة عليه فيجوز في صورة الإرادة والإيذاء. 

وأمّا ما دل على جواز قتل القٌمّلة في الحرم. فإن كان القسّك بإطلاقه فيقيّد 
بخبر أبي الجارود وصحيح زرارة. وإِنْ كان بالملازمة المدّعاة. فهي أيضاً بالإطلاق 
فيقيّد با تقدم. 

أقول: وأا صحيح معاوية الدالٌ على جواز قتل اقل فيرد عليه: 

إن ظهور (لا ينبغي) في عدم التحريم تمنوعٌ. وعلى فرضه يرفع اليد عنه بخبر 
أبي الجارود الدالٌ على حرمة القتل. وكذا يقيّد إطلاق نف الشىء به. 

فالمتحصل: أنته يحرم قتل القُمّلة مع عدم الإيذاء. 2 إرادة المُحرِم. 

وأمًا البق والبرغوث: فيبتي حرمة قتلههما على شمول صحيح زرارة الوارد فيه 
قوله : (ما لم يتعمّد قتل دابّة) هما وعدمه. ومنشأ القردّد أنّ ما يقتل بحكٌَ الرأس 
من دابّة المسد. هو خصوص القُمّلء وأمّا البق والبرغوث الحنارجان عا يتكوّن 
في البدن. فشمول العموم هما حل تردّد. والاحتياط بترك قتله) أيضاً لا يترك. 


إلقاء هوام الجسد 
أقول: وينبغي التنبيه على أمور: 
التنبيه الأوّل: أن المذكور في كلام جماعة. حرمة إلقاء المُحرم هوامٌ الجسد عن 
بدنه وثوبه. بل تسب ذلك إلى المشهور . 


VY‏ فقه الصادق /ج6 


وفي «الرياض»"": (لولا اتفاق الأصحاب ظاهراً على حرمة إلقاء القّمّلة... 


إلى آخره). 
وعن ابن زُهرة: أنته تی الخلاف عنه فى «الغنية»". 
والمستند روايات: 


منها: حسن ابن أبي العلاء المتقدّم. 
ومنها: خبره الآخر عن الإمام الصادق ل «لا يرمي المُحرم القَمّلة من ثوبه 


ia 
1 ولا من جسده متعمّدا»‎ 


ومنها: صحيح معاوية, عنه ل «المُحرم يلق عنه الواب كلها إلا القّمّلة 
فإنها من جسده»'”. 

وهو بعموم العلّة يدل على حرمة إلقاء كل ما هو من بدنه. ونحوها غيرها. 

أقول: ولكن هذه النصوص بأجمعها في القُمَلة وليس شيءٌ منها فيغيرها. بل 
صحيح معاوية يدلّ على جواز إلقاء غيرها ول يذكره أ يضاكثيرٌ من قدماء الأصحاب. 

أمّا الاستدلال له بعموم العلّة في صحيح معاوية فيرد عليه: 

أنّ البق والبرغوث ليس من جسده ومتكوّنين فيه. فلا يشملهم| عموم العلة. 


وأمّاا صحيح ابن سنان: «قلت لأبي عبدالله ناثة: ارايت إن وجدث علي قراد أو 
حلمة أطرحها ؟ قال يه : نعم . وصغار لهم أنتهم| رقيا في غير مرقاهما»'". 


(۱) رياض المسائل (ط.ج): ج٦‏ /۳۱۷. 

(۲) غنية النزوع: ص6117. 

(؟) الكافي : ج ٤‏ / 3113 ح۳ . وسائل الشيعة: ج 0۳۹/۱۲ ح 31/١5٠١‏ 

17١77 ح‎ 01١ / ۱۲ وسائل الشيعة: ج‎ .۷٤ ح۳۳٢‎ / ۵ تهذيب الأحكام : ج‎ )٤( 
.١1/:0756 ح‎ 04١/1١7 وسائل الشيعة: ج‎ .٤ ح۳٣۲‎ / ٤ الكافي : ج‎ )0( 


إلقاء هوام الجسد VY‏ 


الذي استدلٌ به بعض ''' بدعوى أنته یدل على حرمة إطراح ما رق مرقاه. ومنه 
البرغوث والقمّل. 

فيرد عليه: أنته يدلّ على أن الارتقاء في غير المرق يُرجّح الإطراح» ولا يدل 
على أنّ الإرتقاء في المرق علّة للمنع, فالقول بالجواز فيه خالٍ عن الإشكال. 

وأمّا القمّلة: فالنصوص شاهدة بحرمةإلقائها. و أورد على الاستدلال بها أمران: 

أحدهما: أنتها متضمّنة للجملة الخبريّة. وهي غير ظاهرة في الحرمة. 

وفيه أوَلاًما تقدّم مراراً من ظهورها فيها. 

وثانياً أنّ بعض النصوص متضمّنٌ للنهي لاحظ صحيح حريزء عن أبي 
عبدالله نلئة: «إِنَ القراد من البعير بمنزلة القٌمَلة من جسدك. فلا تلقها وألق القراد»'". 

ثانيهما: أنتها معارضة بخبر مُرَّة مولى خالد. قال: «سألتُ أبا عبدالله :22 عن 
المُحرم يلق القملة؟ فقال.12: ألقوها أبعدها الله غير حمودة ولا مفقودة»'". 

وأورد عليه أوَلاً بضعف السند. 

وثانياً بأنته يمكن أن يكون ألفوها بالفاء من الألفة. 

ولكن يرد الأوّل: أنَّ مُرّة وإنْ كان إماميّاً تجهولا, إلا أن الراوي عنه صفوان بن 
حت وهو من أصحاب الإجماع. وبقيّة رواة الحديث ثقات. 

ويرد الثاني: أنته لا يناسب مع قوله: (أبعدها الله) ولا مع السؤال. فالأظهر 
تاميّة الرواية سنداً ودلالة. إلا أنّالجمع بينها وبين ما تقدّم تما ظاهره المنع. بحمل ما 


(١)رياض‏ المسائل (طاج): ج٦‏ /۳۱۹. 
(1) الكافي : ج ٤‏ / 1574 ح۸. وسائل الشيعة: ج ۵٤۳/۱۲‏ ح۱۷۰۲۹. 
(۳) تهذيب الأحكام : ج ۵ / ۳۳۷ح ۷۷. وسائل الشيعة: ج ۱۲ / ١7٠١75 ۵٤۰‏ 


١ فقه الصادق /ج6‎ PVE 


تقدّم على الكراهة, كا أفاده صاحب «المستند»''' غير تام لأنته لو جمعنا ما في 
الخبرين: (القوها) و (لا يرمي القُمَل من جسده) فإنّ العرف يراهما متعارضان. 
ولا يعد الأول قرينة على الثاني فيتعيّن الرجوع إلى المرجّحات. والترجيح يكون 
مع نصوص المنع لوجوه لا تخى. 

وأمّا الروايات الدالّة على أنّ من حَكَّ رأسه ووقع قلة لا شيء عليه. فحمولة 
على غير التعمّد. کا هو ظاهرها. 

وبالجملة: فالأظهر حرمة إلقاء القَمّلة عن ثوبه وجسده. إلا إذا أَذّاه. فاه يجوز 
حينئذ كا يشهد به خبر زرارة المتقدّم. 

التنبيه الثاني: هل يحرم قتل الصاب. وهو بيض القُمَلء ويحرم إلقاؤه عن البدن 
أم لاء أم يفصّل بين الأول فيجوز, والثاني فلا جوز؟ وجوه: 

قد استدل للأوّل: في «الجواهر»'''_بعد الاعتراف بعدم صدق الدابّة عليه 
بأنته من التابع للقٌمّل في كونه من الجسد. 

وأورد عليه بعض الأعاظم'": بأنّ تبعيّته للقملة في الوجود. لا تلازم تبعيّته ها 
في الحكم. فف حكمه يرجع الى أصالة البراءة. 

أقول: الظاهر أن نظر صاحب «الجواهر» :ف الى الاستدلال بعموم العلّة الوارد 
في صحيح معاوية: (إلا القّمَلة فإتّها من جسده). وعليه فيتٌ الاستدلال إلا أنته في 
الإلقاء لا في القتل. 


(۱) مستند الشيعة :ج 5917/1١‏ 
(۲) جواهر الكلام: ج۳۹۸/۱۸. 
(۳) لعل المراد به السيّد الكلبايكاني في كتاب الحَجّ : ج۲ .٠٠١/‏ 


نقل هوام الجسد Vo‏ 


وعليه,فالأظهر هو التفصيل بين‌القتل والإلقاء. فيجوز الأول ولا يجوز الثاني. 
اديه دعوى الأولويّة أو التلازم»فلاعجوز القتل أيضاً والاحتياط سبيلالنجاة. 


نقل هوا الجسد 
التنبيه الثالث: في نقل هوام الجسد من القّمّل ونحوه من مكانٍ إلى مكان آخر 


من جسده أقوال: 

١‏ -جوازه مطلقاً . سواءٌ كان المنقول إليه مساوياً » أو أحرزء أو لم يكن .كما 
هو المشهور. 

"-أنته يجوز النقل إلى مكانٍ مساو أو أحرز. ولا يجوز إلى غيره. وقد صرح 
به بعضهم. 

"'-أنته يجوز إلى مكان غير معرّض للسقوط. وإلا فلايجوز. 

ومدرك الحكم صحيحة ابن عّار. عن أبي عبدالله :9ة: قال: «المُحرم يلق 
عنه الدواب كلها إلا القمّلة, فإئها من جسده. وإِنْ أراد أن يحوّل ققلة من مكانٍ إلى 
مكان فلا یضر ه»'. 

ومقتضى إطلاقه عدم اعتبار كون المنقول إليه مساوياً أو أحرز 

وأا النقل إل مكانٍ معرّض للسقوط . فحيث إِنّه في معنى الإلقاء فلعل 
المنع أظهر. 

التنبيه الرابع: المشهور بين الأصحاب أنته يجوز إلقاء القراد والحلم عن نفسه 


)١(‏ تهذيب الأحكام : ج ۵ /777ح .۷٤‏ وسائل الشيعة: ج١٠‏ / لمح لكالا 


۳۷۹ فقه الصادق / ج6١‏ 


وعن بعاره. 

والحلم: جمع حلمة, وهي القراد العظيم كما عن «الصحاح»'". 

وقيل: أنها الصغيرة من القردان. 

ولكن في صحيح حريز: «إنّ القراد ليس من البعير. والحلمة من البعير»'". 
وهذا ينافي ما عن اللّغويين. 

وكيف كان. فيشهد لجواز إلقائههما من المُحرم صحيح عبدالله بن سنان: 
«قلت لأبي عبدالله ا أرأيت إن وجدثُ علي قراد أو حلمة أطرحههما؟ قالإفا: 
نعم. وصغار هما أنتهما رقيا في غير مرقاهما»'”. 

ومقتضى عموم العلّة فيه جواز إلقاء كلّ دابّةٍ لا تتكوّن في البدن. ووجدها 
المّحِرِم في بدنه أو ثوبه. 

ويشهد به: مضافاً إإى ذلك. ما تقدّم من صحيح ابن عّار: «المُحرم يلق عنه 
الدواب كلها إلا القَمّلة... الحديث». 

وأمّا إلقاؤها من البعير فجملة من النصوص ظاهرة في جواز إلقاء القراد 
دون الحلم: 

منها: صحيح معاوية بن عنّار. عن الا مام الصادق خا «إن ألق المُحرم القراد 
عن بعيره فلا بأس. ولا يلق الحلمة»'*. 


(۱) الصحاح :ج٥‏ /۱۹۰۳. 

(۲) الكافي : ج ۳۹٤ / ٤‏ ح۸. وسائل الشيعة: ج ۵٤٩/۱۲‏ ح 17١594‏ 

(۳) وسائل الشيعة: ج١٠ NV.ozot1/‏ 

)٤(‏ تهذيب الأحكام: جه / 8ح ۸۰. وسائل الشيعة: ج ۵٤۲/۱۲‏ ح۱۷۰۲۸. 


نقل هوام الجسد VV‏ 


ومنها: حسن حر يز» عنه : «إنّ القراد ليس من البعير. والحلمة من البعير 
بمنزلة القَمّلة من جسدك. فلا تلقها وألق القراد»'". 


ومنها: خبر عمر بن يزيد: «لا بأس أن تنزع القراد عن بعيرك ولا ترم 


الحلمة»'". ونحوها غيرها. 

وقد أفتى با تضمّنته من التفصيل الشيخ "ب وجماعة. إلا أنّ المشهور هو 
الجواز مطلقاً واستدلوا له : 

١-بالأصل‏ . وصحيح ابن عار المتقدّم : «المُحرم يلق عنه الدّواب كلها 
إلا القمّلة». 


۲ -وبخبر عبد الله بن سعيد. قال: «سأل أبو عبد ال من أبا عبدالله يي عن 
الحرم عا دُبر الجمل؟ قال: فقال: يلقي عند الدّواب, ولا يُدميه»2. 

ولكن الأصل مقطوع بالنصوص المتقدّمة.وصحيح ابن عار مختصٌ بالُحرم 
والكلام في البعير. 

أقول: وأمًا الخبر فعن بعض الأعاظم أنته ضعيف السند إلا أي تفخخصتُ عن 
رجاله ورایت رجاله كلّهم ثقات. ليس فيهم من يتوقف فيه. فسنده قوي. 

وأيضاًعنه: أنته مختصٌّ بصورة المعالجة. وترتّب الضرر على إبقائها. 

وفيه:إنّكلمة (يعالح) ليس ظاهراً في ذلك. فإنّ العلاج بمعنى العمل والمارسة. 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج ٥٤۳/۱۲‏ ح۱۷۰۲۹. 
(۲) تهذيب الأحكام :جه /۸ ح۸۱ . وسائل الشيعة: ج 0177/1١‏ ع ۱۷۰۳۱. 


(۳) تهذيب الأحكام : ج ۵ /۳۳۸. 
)٤(‏ الكافي : ج ٤‏ / ۳۹۷ ح۱۱ . وسائل الشيعة: ج ۵٤۳/۱۲‏ ح ١17/3717‏ 


۴۷۸ فقه الصادق / ج6١‏ 


والحق أن يقال:إِنّه عامٌ.والنصوص المتقدّمة مختصّةبالحلمة.فيجب تقييدها به. 
فالمتحصل: أنّ ما أفتى به الشيخ وتابعوه من عدم جواز إلقاء الحلمة هو 


الصحيح. والله العالم. 


إلى هنا َم الجزء الخامس عشر من هذه الطبعة المحمَقةء ويتلوه الجزء 
السادس عشر فى ما يتعلّق ببقيّة مباحث الحَجّ. والحمد لله أوَلاً وآخراً. 
وف اول سيدا د آله ا لار 


الإحرام قبل الميقات لإدراك عُمرة رجب e‏ 
التجاوز عن الميقات بلا إحرام ESTES A‏ 
لو تعدّر الإحرام من الميقات لمن ين مار ا A‏ 


فى حكم تأخير الإحرام من الميقات RA‏ 
لو ترك الإحرام من الميقات ناسياً أو جاهلاً ا ا 


تعيين الإحرام في النيّة e RSS eS‏ 


7 O SASS استدامة النيّة‎ 


عدم كفاية نيّة واحدة للعمرة والحَجّ سات مسال خا ااا 


حكم النيّة الحُبهمة ES Ss‏ 
اشتراط الإحلال ون او دجم سا ا ا ا 





07 فقه الصادق / ج6١‏ 
ما ينعقد به إحرام القارن RE RAS a‏ 
وجوب التلبية على نفس القارن RAE‏ ا 1 
مقارنة التلبية لنيّة الإحرام م ا AVE‏ 
وقت التلبية O O E‏ 
الواجب من التلبية مرّة واحدة 8 OAT‏ 
الجهر بالتلبية VASES‏ 
صورة التلبيات الأربع Sea‏ 1 1271310 
حُكم من لا يُحسين التلبية 111111[ 0000 
مبداً اشتقاق التلبية ES‏ ا ا 
لسن الثونين sS.‏ فو لاا اا 
لبق الكوانيق لبس رطا الخسكة 131511[ |[ NV eres‏ 
يفيّة لبس الثوبين امنا را امن ا وو EERE OSCR‏ وب فاو ل و 
الإحرام في القميص جاهلاً أو ناسياً ب 0[ No‏ 
استدامة لبس الثوبين Yee Se‏ 
حكم الزيادة على الثوبين Se‏ [ [ ا 
اعتبار كون الثوب مما تصح فيه الصلاة ؤآ[ز0[0 34 13 1#[13[ز[ [ز[ |[ E‏ 
اعتبار طهارة ثوبي الإحرام Na eS SNE‏ 
الإحرام في الثوب المغصوب والجلد والحرير EEA‏ 
إحرام النساء في الحرير Nose SRSA‏ 
الإحرام في القباء NEV eS SSS‏ 
الإحرام في الثياب السود EN Ret RA Sd‏ 
آداب الإحرام تت ا الم 
تنظيف الجسد O TOE‏ [ [ 1 011 


فهرس الموضوعات 





۴۸۱ 
استحباب الفُسل للإحرام دق عار رجد الخ ae‏ كما 
موارد استحباب إعادة العُسل از ا ا 
لو احرم بغير الفُسل ا ARS‏ 
استحباب الإحرام عقيب الصلاة VENA SENS ERROR‏ 
الإحرام بعد صلاة الظهر أولى 1 WESA‏ 
باقي مندوبات الإحرام NA ae‏ 
بيان موضع قطع التلبية ASAS EMSRS E‏ 
تروك الإحرام ASS‏ 
الصيد حرامٌ على المُحرِم SS‏ 1 
عدم اختصاص حرمة الصيد بمحلّل الأكل NN‏ 
حرمة ذبيحة المُحرم على المّحلٌ والمُحرِم 0 0 E‏ 
الوجوه المؤيّدة للمنع Sa‏ 1 ا 
هل يترتّب سائر أحكام الميتة على صيد المُحرم Tea‏ 
حكم ذبح المُحلٌ للصيد ا لق مك NOSES‏ 
حرمة فرخ الصيد وبيضه Aaa‏ لط و م عاو ملم أو و 
عن صيد الجراد وحكمه RESEDA AA SSS ESS‏ 
عدم حرمة صيد البحر على المُحرِم ES‏ ا ا ا 
فى حكم الصيد المشكوك ER SaaS Î‏ 
حرمة الجماع على المُحرم 11 1 YAS‏ 
حرمة التقبيل على المُحرِم 0[ ee‏ 
فروع e‏ ا NEE A‏ 
حرمة لمس المرأة على المُحرِم SRS‏ |[ |[ 0 0 
نظر الحُحرم إلى زوجته ER‏ ا ا 





١6ج‎ / فقه الصادق‎ AY 
عقد المُحرم لنفسه ولغيره اط و ا و و‎ 
VERS ae التزويج في حال الإحرام يوجبٌ الحرمة الأبديّة‎ 
0 SES 1 1 إلحاق المُحرمة بالمُحرٍم‎ 
OO اختلاف الزوجين في العقد اروم اطبا ان اداه طاو جه معد كد للد السو وو‎ 
ا اا‎ SEES شهادة المُحرم على العقد 1 1[ [ذ[1[1‎ 
اا‎ ARS RDA حكم الخطبة‎ 
1100001 1 [ [ز‎ ORAS e خرمة الإستمناء‎ 
خزمة الظيفٍ مح دان باحو قبسام وداب مو ا‎ 
o EEE ي حكم الطيب واج كود ع ع جرد ريع احج اسه يع كر واي واه اما وام ولعي ماد وانسو واد وح‎ 
VAKE SSE SSA ARA تنبيهات‎ 
بيان ما يحرم من الطيب على المُحرم 1 0 ااا‎ 
AVE حكم الريحان والأدهان الطيّبة ا و ا ل‎ 
61 بحت حول الطيب لاوطا سان اول لواحا او اما لقا وس ا لم‎ 
EO عدم حرمة خَلُوق الكعبة وزعفرانها على المُحرِم الس م‎ 
NAE EA AAO التطيّب حال الإضطرار‎ 
TIRE SA SAS اجتياز المُحرِم في موضع يُباع فيه الطيب‎ 
AV او‎ RSA الاكتحال بما فيه الطيب...‎ 
NRCS sae حرمة لبس المخيط على الرجال‎ 
VES eS a لبس المنطقة وشَّدّ الهميان‎ 
PEARSE 00 جواز لبس المخيط للنساء‎ 
OS 05 حرمة لبس القفازين على النساء‎ 
YES SRS جواز لبس الغلالة والسّراويل للنساء‎ 
TEV e Rea [ ز[ز[ز[ز[‎ 


حكم الُنٹی 1 1 01000 


فهرس الموضوعات PAY‏ 





حرمة لبس ما يسر ظهر القدم ب 0 0 ا 0 اا0 
تهات 9ب ا 00 
لبس الخُفّين في حال الاضطرار e O E OO INE O‏ 
حرمة الفسوق على المُحرم SAS SSS‏ ا 
حرمة الجدال على المُحرِم TOASTER SRE‏ 
يحرم قتل هَوامٌَ الجسد 10100 1 TAA AROS‏ 
إلقاء هوام الجسد Ve alec‏ 
نقل هوام الجسد Vo Snes‏ 
فهرس الموضوعات م ل ل ويم 
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قلعت اجر تلن a‏ چ اهر 
الع صا وا سناتسا طظل 


الجزء السادس عشر 





روحانی» سيّد محمد صادق, ۱۳۰۲ - 
تبصرةالمتعلمين, شرح. 
فقهالصادق /تأليف سماحة آية الله العظمى السيّد محمدصادق الحسينىالروحانى؛ قم : آيين دانش. ٤۱.۱۳۹۲‏ ج. 
٤۲۰۰۰۰۰‏ ريال /شابك دوره: ۲1-۹- 0-1۳۸٤‏ ۰ 4۷۸-1؛ شابك ج ٩۷۸-1۰ 0-1۲۸٤ -٤۲-۹:11‏ 
















وضعيت فهرست نويسى: فييا 
يادداشت: عربى. 

يادداشت: جاب قبلى: قم: اجتهاد. ١17/7‏ - 

يادداشت: كتاب حاضر شرح و تعليقى بر كتاب تبصرةالمتعلمين اثر علامه حلّى است. 

يادداشت: کتابنامه. 

يادداشت: نمايه. 

موضوع: علامه حلّى. حسن بن يوسف./1/77-754ه ق. تبصرةالمتعلمين -- نقد و تفسير 

موضوع: فقه جعفرى -- قرن /ق. 

شناسه افزوده: علامه حلی» حسن بن يوسف. 1٤۸‏ - ٣۷۲ھ‏ ق. تيصرةالمتعلمين . شرح 

رده بندى كنكره: 117557 1114١٠7ت‏ ۱۸۲/۲۳/۶۸ 8۴ رده بندى ديويى: ۲۹۷/۲٤٣۲‏ 
شماره كتابشناسى ملى: ۲۲۲٣۲۸٣‏ 








فقه الضادق 
الجزء السادس عشر /كتاب الحج 
سماحة آية الثه العظمى السيّد محمّد صلاق الحسيني الرّوحاني دام ظله 


إعداد و اخراج: ee‏ جمع من الفضلاء 
الناشر: مع قحو اوح ل مر بات لا بل كنم قن أ بين انش الس 


الطبعة: E‏ الخامسة] الأولن لهده الذان 


تاريخ الطبع: ال ٥ SSAA AS Ea‏ ھ.ق/٤۲۰۱م‏ 
وذفك as ogy‏ م بعالم اطع بام YA‏ 


عنوان الناشر: إيران قم -شارع خاكفرج - فرع رقم 7/0 (هاتف:157-1 537171 )١76‏ 
توزيع: منشورات كلبه شروق (هاتف: 5 5 71/8141 3760 0) 








RE 5‏ 0 
د انه الاجر 


الحمد له الذي أوجب احج تشتّيداً للدّينء وجَعَله من القواعد التي عليها بناء 
الإسلام. والصّلاة على محمّدٍ المبعوث إلى كافة الأنام» وعلى آله هُداة الخلق. 
وأعلام الحق. واللّعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدّين. 

وبعدٌء فهذا هو الجزء السادس عشر من كتابنا «فقه الصادق». وقد وفقني الله 
سبحانه لطبعه» راجياً منه تعالى التوفيق لنشر بقيّة الأجزاء. إِنِّ ولي التوفيق. 


حرمة إزالة الشعر على المُحرم ۷ 


وإزالة الشعر من غير ضرورة. 


حرمة إزالة الشعر على المُحرم 

( و ) المحرّم العاشر (إزالة الشعر من غير ضرورة» قليلاً كان أو كثيراً على 
رأسه كان أو على بدنه أو لحيته. با حلق أو النتف. أو النورة أو غيرهاء بلا خلاف. 

وف «الجواهر»'": (بل الإجماع بقسمية عليه). 

وفي «المستند»'": (إجماعاً حمّقاً و حكياً مستفيضاً). 

وفي «المنتهى»: (أجمع عليه العلماء)'". وفي «التذكرة»'*: (بإجماع العلماء). 

ويشهد له: بالنسبة إلى حَلّق الرأس : 

اقول د تعال دولا تخلفرا فشك کی الهذئ مله" 

۲ -ومفهوم قوله تعالى: فمن كان مِنْكُمْ مَريض ايد اذى من رَأَسِهِفَفِذْيَةٌ مِنْ 
صِيام أو صَدَقَةٍأَوْنْسكق” 

ويدلٌ عليه وعلى غيره جملةٌ من الأخبار. وهي ما بين ظاهر في الحرمة ودال 
عليها بالالتزام. 





.۳۷۷ / جواهر الكلام: ج۱۸‎ )١( 

(۲) مستند الشيعة : ج١١‏ / ۳۹۷ طبعة مؤْسّسة آل البيت 24#. 
(؟) منتهى المطلب (ط.ق) : ج۲ / ۷۹۲. 

(4) تذكرة الفقهاء : ج ۷ / 7140 طبعة مؤْسّسة آل البيت ل24 . 
)١96(‏ سورة البقرة: الآية 195 


۸ فقه الصادق / ج١٠‏ 


الطائفة الأولى: 

منها: صحيح معاوية بن عّار. قال: «سألث أبا عبد الله عن المُحرِم كيف 
حك رأسه؟. قال ية: بأظافيره مالم يدم أو يقطع الشعر»'". 

فإنّه مفهوم الغاية يدل على حرمة قطع الشعر. 

لا يقال إن مخت بالنتف. فلا يدل على غيره. 

فإنه يقال: إن الغاية لجواز الك هو قطع الشعر با هو قطع. فالمفهوم حرمة 
قطع الشعر من حيث هو. سواءٌ أكان بالنتف أو غيره. إلا أنته مختصٌّ بالرأس. 

ومنها: خبر عمر بن يزيد, عنهناثة: «لا بأس بحكٌ الرأس واللّحية مالم يلق 
الشعر»'"'. وهذا أيضاًكسابقه. إلا أنته مختصٌ بالرأس واللّحية. 

ومنها: صحيح الحلبي. عنه ابا «عن المُحرم يحتجم؟ قال: لاء إلا أن لا يجد 
بدأ فليحتجم ولا يحلق مكان امحاجم»'". 

وهذا الخبر مخت بحلق البدن. 

ومنها: خبر الحسن الصيقلء عنه اا في حد يث: «ويحتجم ولا يحلق الشعر»'*. 

ومنها: صحيح حريز, عنه ا : «لا بأس أنْ يحتجم المُحرم مالم تحلق أو 
يقطع الشعر»!*. 

وهذا أعمٌ من ا حلق, لكنّه مختصٌ بشعر البدن. 
(۱) التهذيب: ج۵ / ۳۱۳ ح۱۰۷1 . وسائل الشيعة: ج ۱۲ / ۵۳۱ ۱1۹۹۸ وأيضأ ص ٥۳۳‏ ح 17٠١4‏ من 

تفس الجزء. 

(۲) التهذيب : ج ۵ / ۳۱۲ ح۱۰۷۷ . وسائل الشيعة: ج ۱۲ / ٤0۳ح .٠۷٠١۵‏ 
(۳) الكافي : ج ۳٣۰ / ٤‏ ح١‏ . وسائل الشيعة: ج 617/١7‏ ح١1191.‏ 
(4) الاستبصار : ج ۲ / ۱۸۳ ح1۰۸ . وسائل الشيعة: ج ۵۱۳/۱۲ ح 153147. 
(0) التهذيب : ج ۳۰۹/۵ ح٦٤١٠‏ . وسائل الشيعة: ج ۵۱۳/۱۲ ح1755141. 


حرمة إزالة الشعر على المُّحرِم 1 


أقول: هذه النصوص تدلّ على الحرمة, بعضها في الرأس» وبعضها فيه وفي 
اللّحية. وبعضها في البدن, وبعضها وإِنْ اختصٌ بال حلق إلا أنّ في البقيّة كفاية. 

الطائفة الثانية: 

منها: صحيح الحلبي. عن الإمام الصادق ا «إن نتف المُحرم من شعر لحيته 
وغيرها شيئاً فعليه أن يُطعم مسكيناً في يده»'". 

اح ورا يعن الام ابا يوق كلق راه أو انلق ا 
ناسياً أو جاهلاً فلا شیء عليه. ومن فعله متعمّداً فعليه دم»'". 

ومنها: صحيح ا بن سالم. قال: «قال أبو عبد الله1ة: إذا وضع أحدكم يده 
على رأسه أو لحيته وهو تحرم, فسقط شيءٌ من الشعرء فليتصدّق بکفٌ من طعام أو 
کت سویق" ونحوها غيرها, 

أقول: ودلالة هذا القسم على الحرمة تتوقّف على ثبوت الملازمة بين الكقّارة 
والحرمة. وقد ظهر ما ذكرناه دلالة النصوص على حرمة القطع بأيّ نممو كان, 
بالنتف أو الحلق. أو غيرهماء فدعوى اختصاص النصوص بالنتف لم يظهر وجهه. 

كما أنته ظهر عدم الاختصاص بشعر الرأس, بل بعض النصوص وارد في شعر 
البدن. وبعضها في شعر الرأس واللّحية. فدعوى الاختصاص للإنصراف غير 
ظاهر الوجه أيضاً. 

أقول: وتام الكلام يتحقّق في طىّ فروع. 


17616 ح‎ ١77/١7 الكافي :ج٤ /١1771ح5. وسائل الشيعة: ج‎ )١( 

(؟) الكافي: ج؛ / ١17ح8.‏ وسائل الشيعة: ج ۱۳ / 161 ح 17/47/7, وأيضأ ص 170 ح 17/147 من نفس الجزء. 

(؟) وسائل الشيعة: ج17١‏ / 10/١‏ ح17/811. 

(؛) راجع بعض روايات الباب ١7‏ من أبواب بقيّة كقّارات الإحرام : ج17 / ,17١‏ كرواية منصور ومعاوية بن عمّار 
رقم: 10/001 و۱۷0۰۸... الخ. 


۱۰ فقه الصادق / ج١٠‏ 


جواز إزالة الشعر للمُحرم عند الضرورة 

الفرع الأوّل: لا خلاف بينهم في جواز ازاله الشعر عند الضرورةء من أذيّةأقل. 
أو قروح» أو صُداعء أو حر أو غير ذلك. 

وفي «الجواهر»: (بل الإجماع بقسميه عليه)'". 

وفي «المستند»: (للإجماع)'". 

وفي «الرياض»: (بإجماع العلماء'"كما في «المدارك»' '' وغيره). 

ويشهد به: 

١-الآية‏ الكرية وفَمَْ كان مِنْكُمْ مَريضاًء”*... الخ. 

؟-وقاعدة ني الحرج. 

*'_وجملة النصوص: 

منها: صحيح حريز, عن ابي عبد الله .ا9: «مَرَ رسول الله يي على كعب بن 
عجرة الأنصاري» والقّمّل يتناثر من رأسه وهو تحرم! فقال يي أتؤذيك هوامّك؟ 
فال تعن قال فا رات ا د وکین كان نک ریا أذ بأد من داه 
فين صِياء أو صَدَفَََوْنسلكِ» ”“فأمرهرسول الله با بحلق رأسه. وجعل عليه 
الصيام ثلاثه أيَام . والصدقة على سئّة مساكين. لكلّ مسكين مُدّانَء والنسك شاة. 
)١(‏ جواهر الكلام: ج۱۸ /۳۷۸. 
(۲) مستند الشيعة : ج١١ .AV/‏ 
(۳) رياض المسائل :ج٣‏ /۳۲۳. 


)٤(‏ مدارك الأحكام : ج۷/ :۳١١‏ وأمّا جواز إزالته مع الضرورة فموضع وفاق بين العلماء. 
(6و1)سورة البقرة: الآية 195. 


قال: وقال أبو عبد الله!ية: وكلّ شيء في القرآن. أو فصاحبه بالخيار يختار ما 
شاء. وكلّ شیء في القرآن فن ل جد فعلیه كذاء الأول بالمنيار»'". 

قول (فالأوّل بالخيار). يعنى فالأوّل هو الختار. وما بعده إا هو عوض 
عنه مع عدم إمکانه. 

ومنها: خبر عمر بن يزيد, عنه.ة: «قال الله في كتابه: وفَمَنْ كان مِنْكُمْ... اله4, 
إلى أن قال: فن عَرَض له أذى أو وجع» فتعاطى ما لا ينبغي للمُحرم إذاكان 
صحيحاً. فصيام ثلاثة أيّام والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام» 
والنسك شاة يذبحها فيأكل ويطعم. ونا عليه واحد من ذلك»". ونحوهما غيرهما. 

ثم إنّ الكلام في أنته هل يختصٌ وجوب الكقّارة عليه بصورة خاصّة أم لا؟ 
سيأتي التعردض له في مبحث الكقّارات'". 

الفرع الثاني: لو قطع عضواً مثلاً كان عليه شعر لم يكن عليه إثم, لعدم صدق 
إزالة الشعر عليه مع أن الموضوع في النصوص قطع الشعر أو حلقه أو نتفه. وشيء 
من هذه العناوين لا يصدق على المورد قطعاًء فلا وجه للحكم بجريان حكمه عليه 
وما في القصاص من صدق قطع الإصبع بقطع الكفّ نما هو لدليل خاص. فا عن 
الشهيد'” من التردّد فيه في غير محلّه. 

الفرع الثالث: مكلاب رايم رم عل SSR‏ آخر. بل في 
«المستند» و«الجواهر»'”. وعن «المدارك»" وغيرهاء دعوى الإجماع عليه لا لما 
في «الجواهر» من أنه يُفهم من الأدلّة عدم جواز وقوع ذلك من أيّ مباشرٍ كان. بل 


(۱و ۲)الاستبصار: ج .1٥۷ و1٥1 ۱۹٥/۲‏ 

(۳) صفحة ۲۸۹ من هذا المجلّد. 

(؛) الدروس الشرعيّة: ج١‏ / ۸۲ قوله: (الرابع: لو قلع جلده عليها شعر قيل لا يضمن) . 

(۵) جواهر الكلام: ج۱۸ / ۳۸۱. 

(1) مدارك الأحكام : ج۷ / ۳٠١‏ قوله: (الثالث: لا يجو للمُحرم حلق رأس المُحرم إجماعاً). 


۲\ فقه الصادق /ج1\ 


لصحيح معاوية بن عّار. عن الإمام الصادق 91ة: 
«لا يأخذ المُحرم من شعر الحلال»' ' فإنّه يدل بالأولويّة على حُرمة أخذ 
شعر الحرام؛ مع أن بعض المنع لعلّه مختصٌ بإزالة الغير, لاحظ نصوص الحجامة'". 
وبما ذكرناه ظهر حرمة أخذ شعر الحلال أيضاً للصحيح المتقدّم. 
ودعوئ: عدم ظهوره في الحرمة. لكونة بالجملة الخبريّة ىا ترى. 
فا عن الشيخ'". وتبعه الفاضل النرافي'*' من الكراهة. في غير محلّه. 
الفرع الرابع: الظاهر شمول النصوص للحَك الذي يُعلم بترتّب القطع عليه. فإنّ 
الموضوع في النصوص ليس خصوص الحلق والنتف وما شاكل -كي يدعي كا في 
«الجواهر» بعدم تموها للإزالة با حك _بل الموضوع هو القطع الشامل ها أيضاً. 
وصحيح ابن عار" _الوارد في كيفيّة حَكَ الرأس _شاهد بذلك. فإنّه بمفهوم 
الغاية يدل على حرمة الحَكَ. الموجب لقطع الشعر. ومن الغريب استدلال بعضهم 
به لعدم حرمة القطع. 
نعم إذالم يعلم أنته هل يقطع الشعر بِالحَكَ أم لا جاز له ذلك لأصالة البراءة, 
حتى ولو ظهر بعد ذلك القطع. 
وفي وجوب الكقّارة فيه وعدمه كلام سيأتي في مبحث الكقّارات'". 
أقول: ا ذكرنا ظهر حكم تسري اللّحية. 
(۱) التهذيب: جه / ۳٣۰‏ ح۱۲. 
(۲) وسائل الشيعة. ج ۱۲. ص 015 باب 1۲ من أبواب تروك الإحرام ح ۵ . 
(۳) الخلاف : ج۲ / ۳٠١‏ قوله: مسألة :٠١*‏ يجوز للمُحرم أن يحلق رأس المحل. ولا شيء عليه. وقال في 
المبسوط: ج١‏ /707: يجوز للمُحرم أن يحلق رأس المحلٌ. ولا يجوز له أن يحلق رأس الكُحرم. 
)٤(‏ مستند الشيعة : ج ۱۱ /۳۹۸. 
(۵) جواهر الکلام: ج۱۸ /۳۸۱. 


(1) وسائل الشيعة : ج؟١‏ / “اه باب ۷۳ من أبواب تروك الإحرام ح ۱۷۰۰٤‏ التهذيب: جه / ۳۱۳ ح۷1١٠.‏ 
(۷) صفحة ۲۸۹ من هذا المجلّد. 


استعمال الدّهن ١١‏ 


وإستعمال الدّهنء وتغطية الرأس للرجال» 


استعمال الدُّهن 
( و ) المحرّم الحادي عشر: (استعمال الدهن) الطيّب. وقد مر الكلام فيه في ذيل 
مبحث الطيب”', وعرفت أنّ المّحوّم استعمال الدّهن الطيّبء وأمًا غيره فجائدٌ. 


حرمة تغطية الرأس على المُحرِم 

( و ) المحرّم الثاني عشر: (تغطية الرأس للرّجال) بلا خلافي. 

وفي «الجواهر»'"': (بل الإجماع بقسمية عليه). 

وفي «المستند»: (إجماعاً حمّقاً وحكياً)”". 

وفي «المنتهى»:(وهو قول علماء الأمصار لا نعلم فيه خلافاً) انتهئ. 

و في « التذكرة »:(يحرمٌ على الّجل حالة الإحرام تغطية رأسه اختياراً 
بإجماع العلماء)'*. 

أقول: ويشهد به نصوص: 

منها: صحيح عبد الله بن سنان: «سمعتٌ أبا عبد الله ب يقول لأبي وشّكى إليه 
)١(‏ فقه الصادق: ج ۱۵ / ۲۷۹. 
(۲) جواهر الکلام: ج۱۸ / ۳۸۲. 
(؟) مستند الشيعة :ج ٠١‏ /18. 


١؛)‏ منتهى المطلب : ج۲ / ۷۸۹. 
(6) تذكرة الفقهاء : ج 507/١‏ 


00 فقه الصادق /ج3 


حَرَ الشمس وهو تُحرم وهو يتأذّئ به. فقال: ترى أن أستقر بطرف ثوبي؟ قال خ: 
لا بأس بذلك مالم يُصبك رأسك»'" . 

حيث دلّ بمفهوم الغاية على ثبوت البأس الذي هو العقاب من إصابة الرأس. 

ومنها: صحيح عبد الله بن ميمون. عن جعفر. عن أبيهه: «المُحرمة لا 
تتنقب. لأنّ إحرام المرأة في وجههاء وإحرام الرّجل في رأسه»'". 

ومنها: صحيح حریز» عن 2 عبد الله ا: «عن المُحرم غطّی راه ناسياً 
قالؤة: يلق القناع عن رأسه ويُلبّى ولاشىء عليه»'". 

ومنها: صحيح زرارة: «قلت لأبي جعفر اثلا: الرّجل المُحرم يريد أن ینام 
يغطّى وجهه من الذباب؟ قال لية: نعم. ولا يخمر رأسه»'*' أي لا يُغطَى رأسه. 

ومنها: صحيح عبد الرحمن. عن ابي اسن لخا «عن المُحرم جد البرد في 
اذنیه. يغطبهما؟ قال :ل" . 

ونحوها غيرها من النصوص الكثيرة. 

أقول: وتفصيل القول في المقام بالبحث في جهات: 

الجهة الأولى: أنّ مقتضى إطلاق الأخبار. بل وصراحة بعضها -كصحيح 
زرارة -أنّ تغطية الرأس في حال النوم حرامٌ. 

وأمًا خبر زرارة عن أحدهما كه : «ق المُحرم؟ قال : له أن يغطى رأسه 
(۱) الفقيه : ج ؟ / 68ح 5787. وسائل الشيعة: ج ۱۲ / ۲۵٥ح‏ ۱۹۹۷۸ 
(1) الكافي : ج ۳٤١ / ٤‏ ح۷. وسائل الشيعة: ج ۱۲ / 49:5 ح1741/7. وص 805 ح 11617 
(۳) الاستيصار :ج۲ / 184 ح117. وسائل الشيعة: ج ۵۰٥/۱۲‏ ح11917. 


)٤(‏ الاستبصار : ج؟ / ١84‏ ح 114, وسائل الشيعة: ج 0۰1/۱۲ ح119115. 
(0) الكافي : ج .٤ ح۳٤۹ / ٤‏ وسائل الشيعة: ج 0۰0/۱۲ ح119316. 


حرمة تغطية الرأس على المُحرم 1٥‏ 


ووجهه إذا أراد أن ينام»'". 
فهو لإعراض الأصحاب عنه لا يُعتمد عليه. فلا يصلح لمعارضة ما تقدّم. 
الجهة الثانية: أنته بعدما لا خلاف بينهم في حرمة سَتر الأذنين لصحيح 
عبدالرحمن المتقدّم. وجواز سّتر الوجه لصحيح زرارة المتقدّم وغيره وشیا 
الكلام فيه. اختلفوا في أن المراد بالرأس ما يقابل البدن. ليحرم سَتر غير الأذن 
والوجه تما هو داخلٌ في الرأس مقابل البدن, أم خصوص منابت الشعر حقيقة أو 
حكداً فلا يحرم تغطيته؟ 
صرّح الشهيد الثاني ب بالثاني'", وعن جماعة اختياره', 0 ا ا 
الأوّلء وظاهر «المنتهى» التردّد فيه. 
وقد استدل للأوّل: 
١-بصحيح‏ ابن الحجّاج المتقدّم, الدالٌ على حرمة تغطية الأذنين. 
وبأ الرأس اسم للعضو الخصوص كاليد. وإِنْ اختصّ بعض أجزائه 
سے آخر. 
وفوا ا ا قح مسر ادو سوه 
عدم الاضطرار. 
(۱) الفقيه : ج ۲ ح۲۱۸۷ . وسائل الشيعة: ج V¥/ ٠١‏ مح تت 
(1) اللّمعة الدمشقيّة : ج ۲ / 141. 
(۳) نسبه إلئ جمع من الأصحاب في مدارك الأحكام :ج ۷/ 00 
(4) التحرير: ج١/4١1.‏ 


(0) منتهى المطلب :ج۲ / ۷۸۹(ط.ق). 
(1)الكافي :ج٤‏ /701ح4. 


۱1 فقه الصادق / ج5١‏ 


٤‏ -وبالنبوي المرويّ في «المنتهى» ٠"‏ قال يي «الأذن من الرأس». 

أقول: وفي الجميع نظر: 

إذ الصحيح الذي يدل على حرمة التغطية. أعمّ من كون الأذن من الرأس. إذ 
لا مانع من عدم كونه جزءً للرأس ومع ذلك يحرم تغطيته. ولا لتعارضه صحيح 
زرارة'"'الدالٌ على عدم لزوم تغطية الوجه. وبه يظهر ما في الاستدلال بخير سماعة. 

وأمّا النبوي: فهو ضعيفٌ غير مروي من طرقناء وكون الرأس اس للأعمٌ أوّل 
الكلام» وم يثبت. 

وعلل هذا فوضوع الحكم حمل مرد بين الأقل والأكثر. فبالنسبة إلى المتيقن 
يتبت الحكم, وفي الزائد عليه يشاك في الحكم. والمرجع حيئئذٍ إلى أصالة البراءة 
عن حرمة تغطيته. 

الجهة الثالثة: قال المصنّف في «المنتهى»: (يحرم تغطية بعض الرأس. كما يحرم 
تغطيته. لأنّ النبي عن إدخال الشيء في الوجود. يستلزم النهي عن إدخال أبعاضه. 
وهذا لما حَرّم الله تعالى حلق الرأس. تناول التحريم حلق بعضه). انتهى ”. 

وفيه: أنّ الأمر بإدخال الشيء في الوجود, يستلزم الأمر بإدخال أبعاضه إذ لا 
يدخل الشيء في الوجود إلا بدخول أبعاضه. وهذا لا يتم في طرف النهي. فإِنّ عدم 
إدخال الشيء في الوجود. كا يكون بعدم إدخال جميع أبعاضه, كذلك قد يكون 
بعدم إدخال جزء من أبعاضه. إذ الكل ينتفي بانتفاء الجزء. 


(۱ و ۳) منتهى المطلب :ج۲ / ۹(ط.ق). 
(۲) الاستبصار :ج۲ / ۱۸٤‏ ح 1114 


الستر باليد ۱۷ 


وعلیه فالأولى أن يستدلٌ له بصحيح ابن سنان''' المتقدّم: «في من يتأذَئ من 
حَنَ الشمس. فيستقر بطرف ثوبه؟ قال :#ة: لا بأس يذلك. مالم يصبك رأسك». فان 
إطلاق إصابة الرأس المُحرّمة, يشمل إصابة بعض الرأس. 


الستر باليد 

الجهة الرابعة: قال في «المنتهى»: (لو ستر رأسه بيده. أو بعض أعضائه ببعض. 
فالوجه الجواز)'"'. انتبئ, ومثله في «التذكرة»'"'. وعن الشيخ أيضاً *'. وتبعهما جمعٌ 
من الحققين كصاحى «الجواهر»''' و«المستند»''' وغيرهما. 

لكن القزم الشهيديةة في «الدروس» المنع'". 

أقول: والأوّل وأظهر: 

لا لما أفاده المصتف ‏ بأنّ الستر با هو متّصلٌ به لا يثبت له حكم الستر. ولذا 
لو وضع يديه على فرجه. لم يجزه في الصلاة. فإنّ ذلك قابلٌ للمنع . 

ولا لوجوب مسح الرأس في الوضوء. المقتضي لستره باليد في الجملة, فإِنّه 
يمكن الالتزام بالتخصيص. 

ولا لصحيح معاوية عن عرّار. عن الإمام الصادق ًة «لا بأس أن يضع 
)١(‏ وسائل الشيعة : ج ۱۲ / ٥۲۰‏ ح۱۹۷۸ . 
(۲) منتهى المطلب : ج۲ / ۷۹۰(ط.ق). 
(؟) تذكرة الفقهاء : ج ۱ / 557 
)٤(‏ الخلاف : ج۲ / 7١"‏ مسألة 417 إلا أنته قال: (وإن ستر بعض رأسه فعليه الفدية). 
)٥(‏ جواهر الكلام: ج۱۸ .۳۸٣/‏ 


(1) مستند الشيعة :ج ۱۲ /۲۲. 
(۷) الدروس الشرعيّة :ج ۱ / ۳۷۹. 


۸ فقه الصادق / ج5١‏ 

المُحر م ذراعه على وجهه من حَرّالشمس»ولابأس أن يستر بعض جسدهببعض»"". 

ولا خبر الُعلى بن خُنيس, عنه ا: «لا يستقرٌ المُحرم من حَر الشمس 
بثوب, ولا بأس أن يستر بعض جسده ببعض»'", ونحوهما صحيح ابن وهب" 
وخبر جعفر بن المثتى *' التي استدلٌ بها جمعٌ من الحقّقين'*. لأنته يعارضها: 

وَل مو تق سعيد الأعرج: أنته «سأل أبا عبد اله اا عن المُحرم يستقر من 
الشمس بعود وبيده؟ قاليكة: لاء الا من علّة»'', وهو أخصٌ ويقدّم عليها. 

وثانياً أن الجميع في التظليل دون التغطية. ومن الغريب أنّ الفاضل الغراقي ب 
رَد موق الأعرج بأنته في التظليلء وأنته لا ربط له بالمقام» واستدلٌ بتلك 
النصوص مع أنتها أيضاً في التظليل! 

بل لأنٌ العناوين المأخوذة في النصوص من تخمير الرأس والسّتر بالثوب وما 
شاكل لا تشمل الشتر باليد. ولما دل من النصوص إلى جواز حَكٌ الرأس ما لم خرج 
الدّم. ولم يقطع الشعرء المتقدّم في مسألة إزالة الشعرء فإنّ حَكٌ الرأس مستازمٌ لستر 
بعضه باليد. 

أقول: وهل يجوز الشسّتر بغير المعتاد للسّقر, كالطين والحنّاء والزنبيل 
والقرطاس وما شاكل. كما عن «المدارك»" و«الذخيرة»'". 
)١(‏ وسائل الشيعة : ج ٥۲٤/۱۲‏ ح/ا/1151. 
(۲)الكافي : ج ٤‏ 7 ح١١‏ .وسائل الشيعة: ج١٠‏ / نح 1 


(۳ و )٤‏ تهذيب الأحكام :ج ۵ /۳۰۸ ح٤۵‏ و٩0.‏ 

(6) الجواهر: ج۱۸ /587. 

(1) الفقيه: ج ۲ له 78177 وسائل الشيعة: ج 7/۱۲ ج ۹-<“ 
(۷) مستند الشيعة: ج١٠ .Y/‏ 

(8) مدارك الأحكام: ج 501/1 

(1) ذخيرة المعاد: ج ۲ / 1۸۳. 


الستر باليد ۱۹ 


أم لا جوز كا هو المنسوب إلى الأصحاب'", وفي «الجواهر»: (بل لا أجد فيه 
خلافاً)'". وفي «التذكرة»: (عند علمائنا)'"؟ 

استدل للثاني : 

١-بإطلاق‏ أدلة حرمة تغطية الرأس. 

١‏ -وبما دل على منع المُحرمة تغطية وجهها بالمروحة, بناءً على أنتها من 
غير المتعارف. وعلى تساويهما في ذلك وإ اختلفا في محل إحرامهما. 

٣وا‏ دل على المنع من الارتماس في الماء. بناءً على أته من التغطية 
أو بمعتاها. 

ولذالا يختصّ ذلك بالماء. 

٤‏ وبا دل على استثناء عصام القربة وغير ذلك إذ لو كانت التغطية بغير 
المتعارف جائزة, لم يكن وجه للإستثناء. 

ولكن يرد على الأوّل: أن المنبيّ عنه في النصوص. الشسّتر بالثوب وتخمير 
الرأس ووضع القناع عليه وما شاكل من العناوين غير الشاملة لما ذكر. 

وأَمّا حديث الانصراف إلى المعتاد الذي أفاده سيّد «المدارك» فيرد عليه 
أنته على فرضه بدوى يزول بالتأمّل. 

ویرد على الثاني: أنّ الدليل مختصٌ بمورده» والتعدّي إلى المقام يحتاج إلى دليل. 

ويرد على الثالث: أنّ الدليل دلّ على حرمة الارتماس. ولا نعلم وجه ذلك بل 
)١(‏ حكاه غير واحد كمصباح الهدى للميرزا محمّد تقي : ج 0۷۸/۱۲ . 
(۲) جواهر الكلام: ج584/18. 


(۳) تذكرة الفقهاء : ج 707/١‏ 
(؛) مدارك الأحكام : ج 567/1 


3 فقه الصادق / ج5١‏ 


فتوى الأصحاب'' بجواز أن يغسل رأسه ويفيض عليه الماءكاشفٌ عن كونه 


حر ما مستقلاً. 
وعلى الرابع: أنّ دليل الاستنناء فا يكون بلسان بيان الجواز لا بعنوان 
الاستثناء کی يستدل به. 


وبالجملة: فلا دليل على حرمته. إلا أن الأحوط البنّة الترك. 

ويؤيّد الجواز: ما ذكره غير واحدٍ. من أنته لا بأس بالتوسّد'" بالوسادة أو 
العمامة المكورة, مع أنته يلزم منه ستر بعض الرأس. 

زا شع اوت عوبر توراه و 
و«الدروس»" وغيرها. من جواز التلبيد للمُحرم ‏ بأنْ يطل رأسه عسل 
أو صمغ , ليجتمع الشعر ويتلبّد» فلا يتخلّله الغبار » ولا يصيبه الشعث ‏ ولا يقع 
فيه الدييب. 

أقول: ويشسهد بأنّ ذلك كان معروفاً سابقاً ما رواه زرارة في الصحيح: «أنته 
سأل الامام الصادق :© عن المُحر م يحكٌَ رأسه؟ قال ئا: حك رأسه مالم يتعمد 
قتل دايّة. ولا بأس أن يغتسل بالماء. ويصب على رأسه مالم يكن ملبّداً فإنْ كان 


)١(‏ الحدائق الناضرة: ج 6 44 ... والظاهر أنته لا خلاف فيه). المسالك : ج۲ / 577 : (ويجوز له غسل رأسه 
بغير الارتماس وإفاضة الماء عليه إجماعاً) . 

(۲) الدروس الشرعيّة :ج ۱ / ۳۷۹. 

(۳) کما قد يظهر من المقنع: ص ۲۳۱. 

.٠٠١/ ١ج: كما قد يظهر من تحرير الأحكام‎ )٤( 

(0) منتهى المطلب :ج۲ / ۷۹۰(ط.ق). 

(1) الدروس الشرعيّة :ج۱ / ۳۷۹. 


المستثنيات = کے 


مليّداً. فلا يفيض على رأسه الماء إلا من الاحتلام»'. 

وهذا الخبر شاهد على دعواناء وإِنْ كان في دلالته على جوازه مطلقاً حت في 
حال الاختيار نظرٌ ظاهر. 

الجهة الخامسة: لو وضع على رأسه شيئاً غير ملاصق به. بأن رفعه عنه بالج 
ونحوهاء فهل يجوز ذلك -كما عن «المسالك»'''_أم لا؟ 

أقول: الحقّ جواز ذلك من حيث حرمة التغطية, وإ لم يجز من حيث التظليل. 


المستثنيات 

الجهة السادسة: قد استنى من حر مة التغطية موارد: 

المورد الأوّل: وضع عصام القربة على رأسه. فإنّه جائرٌ اختياراً. وإِنْ لزم منه 
ستر بعض الرأسء والظاهر عدم الخلاف فيه كما في «الجواهر»'". ويشهد به 
صحيح محمّد بن مسلم, عن الإمام الصادق21ة: 

«عن المُحرم يضع عصام القربة على رأسه إذا استسق؟ قال اة: نعم“ 

وهذا كا ترئ مطلق لا اختصاص له بحال الضرورة. وهو أيضاً يويّد عدم 
حرمة التغطية بغير المعتاد. 

المورد الثاني : عصابة الصّداع . ويشهد به -مضافاً إلى عدم ا لاف فيه - 
صحيح معاوية بن وهب » عنه ل : «لا بأس بأن يُعصّب المُحرم رأسه 





17/017 ح‎ 6557/1١ ح۷. وسائل الشيعة: ج‎ 7777 ٤ الكافي :ج‎ )١١( 
5717/6 مسالك الأفهام : ج‎ )( 

(۳) جواهر الكلام: ج۱۸ / 585 

1791786 الفقيه :ج 7 7177 ح 57437, وسائل الشيعة: ج 0۰۸/۱۲ ح‎ )٤( 


3 فقه الصادق / ج7١‏ 





من الصّداع»'”". 


MW. £ 8 5‏ 
وڪوه حسن يعفقوب بن شعيب فيمن به فرحه 


وعن «كشف اللّتام»: (عمل بها -أي صحيحي العصابتين _الأصحاب)". 

أقول: وهل يجوز التعصيب مطلقاً كما عن ابن حمزة“؟ 

أميجو زالتعصيب لحاجة.كماعن«التهذيب»'”. و«النهاية»'". و«المبسوط»'”, 
و«السرائر»!*,. و«التذكرة»'' و«التحرير»'''' و«المنتهى»؟7"" 

أم يجوز إذا وصل إلى حَدّ الضرورة.كما في «الجواهر»؟!""' 

وجوه إلا أنّ الظاهر إرجاع القول الثاني إلى الثالث, وأنّ مرادهم بالحاجة 
الضرورةءلأنَّ المصنّ فيه استدلّ في «المنتهى» لما اختاره ا دلّ على نن الحرج. 
وعليه فالوجه فيه واضح. وأمّا ما عن ابن حمزة'”'' فلم يظهر وجهه. 

المورد الثالث: التغطية في حال الإضطرار. والظاهر أنته لا خلاف ولا إشكال 


)١(‏ الكافي : ج ٤‏ / 10ح .٠١‏ وسائل الشيعة: ج 001/1١1‏ ح1191717. 
(۲) وسائل الشيعة: ج 605/١١‏ ح11919. 

(۳) كشف اللثام :ج ۵ / ۳۹۰. 

(4) الوسيلة: ص 1517. 

(6) تهذيب الأحكام: ج 7١8/0‏ راجع ذيل الحديث .)0١‏ 
(1) النهاية و نكتها: ج .٤۷۸/ ١‏ 

(۷) المبسوط:ج ۳۲۱/۱. 

.0٤۷/١ السرائر:ج‎ )۸( 

(۹) تذكرة الفقهاء: ج ۳۳۹/۱ س ٤۲‏ (ط.ق). 

)٠١(‏ تحرير الأحكام:ج ۱٠٤/۱‏ س ۱۳(ط.ق). 

(۱۱) منتهى المطلب: ج ۲ / س ۳۱(ط.ق). 

(۱۲) الجواهر: ج۱۸ /۳۸۳. 

(۱۳) الوسيلة: ص 1517. 


تغطية المُحرم وجهه فشا 





في جوازهاء لعموم ما دلّ على إباحة احظورات في حال الضرورةء وقاعدة نفي 
اجرج والضرر. 


تغطية المُحرٍم وجهه 

الجهة السابعة: في تغطية الرّجل المُحرم وجهه قولان: 

القول الأوّل: ما هو المشهور بين الأصحاب من الجواز. بل قال المصنّف في 
«المنتهى»: (يباح للمُحرم ستر وجهه. فلا جب عليه كشف الوجه إذا كان رجلا 
ذهب إليه علمائنا أجمع) انتهئ'"'. وفي «التذكرة»: (يجوز للكُحرم تغطية وجهه عند 
علمائنا أجمع)'". 

القول الثاني: ما عن العَّان من الحكم بعدم الجواز'". 

ويشهد للجواز:_مضافاً إلى الأصل. وإ ما تقدّم من النصوص في تغطية 
الرأس, الدالّة على جواز تغطية الوجه. سيا الصحيح المتضمّن للتفصيل بين الرّجل 
والمرأة'* القاطع للشركة _جملةٌ من النصوص: 

منها: صحيح حفص ابن البُختري. عن جعفر. عن أبيه. عن علي 4: 
«المُحرم يغطّي وجهه عند النوم, والغبار إلى طرار شعره»'”. 

أي منتهى شعره. وهو القصاص الذي هو منتهئ حَدّ الوجه من الأعلى. 


)١(‏ منتهى المطلب :ج۲ / ةلا(ط.ق). 

(۲) تذكرة الفقهاء : ج ١‏ / ۳۷ (ط.ق(. 

(1) فقه ابن عقيل العٌمّاني: ص ۳٠١‏ ويفهم منه الجواز (... والتفصيل قاطع الشركة..). 

)٤(‏ الكافي :ج٤‏ / ٠٤٠١‏ ح۷. وسائل الشيعة: ج ٠١‏ 1 و ص0۰00 ح۱1۹11. 
(0) قرب الاإسناد: ص ٠١١‏ . وسائل الشيعة: ج ٥۰۷/۱۲‏ ح1۹۲۲١.‏ 


00 فقه الصادق 7ج 


ومنها: صحيح منصور بن حازم» قال: «رأيثُ أبا عبد الله بإ وقد توضّأ وهو 
حرم ثم أخذ منديلاً فسح به وجهه»'". 

ومنها: خبر عبد الملك القُمَي: «قلت لأبي عبد اله : الرجل يتوأ ثم يجلّل 
وجهه بالمنديل يخمّره كلّه؟ قال ا: لا بأس»'". 

ومنها: خبر علي بن جعفر, عن أخيهاث3: «سألته عن المُحرٍم» هل يصلح له 
أن يطرح الثوب على وجهه من الذباب وينام؟ قال :لا بأس»'"' ونحوها غيرها. 

أقول: وبإزاء هذه النصوص طائفتان من النصوص: 

الطائفة الأولئ: وهي تتضمّن خبرين صحيحين: 

الأوّل: صحيح معاوية بن عّار. عن الإمام الصادق 391: 

«يكره للمُحرم أن يجوز بثوبه فوق أنفه» ولا بأس أن مِدّ المّحرِم ثوبه حت 
يبلغ أنفه»“. 

الثاني: صحيح ابن البُختري وهشام بن ا محكم» جميعاً عن أبي عبد الله !ة: «أنها 
يكره للمُحرم أن يجوز ثوبه أنفه من أسفل. وقال .#ة: اضحّ لمن أحرمت له»'”. 

الطائفة الثانية: ما يتضمّن أنّ فيه الكقّارة. وهو صحيح الحلبي. عن أن 
عبدالله ائة: «المُحرم إذا عَطْى وجهه فليطعم مسكيناً في يد٠‏ 


.٠۲١۷ ع‎ ٤۷٤ / ١ الفقيه : ج۲ / 904 ح171/4, وسائل الشيعة: ج‎ )١( 

(۲) الكافي : ج ۳٤۹ / ٤‏ ح۲. وسائل الشيعة: ج١٠‏ 0 

(۳) مسائل علي بن جعفر ص ۳۷۳ . وسائل الشيعة: ج ۱۲ / 0٠١‏ ح 1791715 
)٤(‏ الفقیه : ج ؟ / ٤٥۳ح‏ ۲۹۸۰ . وسائل الشيعة: ج ۱۲ / ٥۱۱‏ ح/1751717, 

(۵) الفقیه : ج ۲ / ۳۵۵ح ۲۹۸۱ . وسائل الشيعة: ج ۵۱۲/۱۲ ح15578. 

(1) تهذيب الأحكام : ج ۵ / ۳۰۸ ح0۲. وسائل الشيعة: ج ۵۰۵/۱۲ ح۱1۹۱۸. 


ارتماس المُحرم في الماء 0 


أقول: وكلّ من الطائفتين يحتمل أن تكون مدرك ابن أبي عقيل: 

ولكن الأولى غير ظاهرة في الحرمة» فإِنٌ الكراهة وإ لم تكن ظاهرة في 
المصطلحة. إلا أنتها ليست ظاهرة في إرادة الحرمة. وعلى فرض ظهورها فيا 
تحمل على المصطلحة. للنصوص المتقدّمة الصريحة في الجواز. 

والثانية وإ كانت ظاهرة في الحرمة. من جهة الملازمة بين الكقّارة والحرمةء 
إلا أنّ الملازمة إا تكون ثابتة مع عدم الدليل على الجواز. وقد مر وجوده. 

وبالجملة: فع قطع النظر عتا سيأتي في مبحث الكقارات من أنّ الصحيح 
حمولٌ على الاستحباب. فإنّ الجمع بين الطائفتين يقتضي البناء على ما ذهب إليه 
الشيخ'''ة_وتبعه صاحب «الحدائق» "من الجواز مع ثبوت الكقّارة. ولكن 
ساق الكلام في وجوب الكقّارة أو استحبابها في مبحث الكقّارات'". 


ارتماس المُحرم في الماء 
الجهة الثامنة: لا خلاف في حرمة أن يرس المُحرم في الماء. وفي «المنتبى»!؟! 
و«المستند»”” و«الرياض»" وعن «الخلاف»"" وغيره. دعوى الإجماع عليهاء 
ويشهد بها نصوص: 


(۱) التهذيب: ج ۵ /۳۰۸. 

(1) الحدائق الناضرة : ج .AV/ ٠١‏ 
(؟) صفحة 7١58‏ من هذا المجلّد. 
(؛) منتهى المطلب: ص ۷۸۹(ط.ق). 
(0) المستند: ج١٠‏ / 

(1) الرياض :ج505/57. 

(۷) الخلاف :ج۲ 51١147‏ 
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منها: صحيح عبد الله بن سنان, عن الإإمام الصادق ابا في حد يث: «ولا ترس 
في ماءِ تُدخل فيه رأسك»'". 

ومنها: صحيح حريز. عنه لا «ولا يرمس المُحرم في الماء»'". 

ومنها: صحيح يعقوب بن شعيب» عنه 1: «لا يرس المُّحرم في الماء ولا 
الصائم»'" ونحوها غيرها. 

أقول: وهذه النصوص مختصّة بالماء. فإسراء الحكم إلى غيره من المايعات 
متوقفٌ على ما ادّعاه صاحب «الجواهر»ة! ' من أن حرمة الارقاس من جهة 
التغطية. وهذه العلّة جارية في غيره. أو على تنقيح المناط أو شعول دليل حرمة 
التغطية للارتماس في المايعات الأخر. وشيءٌ من ذلك لا يمكن إثباته: 

أمَا الأوّل: فلن الدليل ظاهر في موضوعيّة الارئماس نفسه للحكم. وحمله 
على أنته من باب التغطية خلاف الظاهر. 

وأما الثاني: فلعدم العلم بالمناط حب يحرز وجوده في المايعات الأخر. 

وأمًا الثالث:فلما عرفت من أنّ دليل حرمة التغطية مختصٌ بالسّتر بالمعتاد. 

ویترتب على ما ذكرناه عدم حرمة ارتماس بعض الرأس. إذ لو كان للإرتمقاس 
موضوعيّة, لا أنته من مصاديق التغطية, والفرض ظهور النصوص في ارتقاس تام 
الرأس كما في باب الصوم. يصبح ارقاس بعض الرأس خالياً عن الإشكال. 

فرع: وهل يجوز عسل الرأس بإفاضة الماء عليه أم لا؟ 
(۱) التهذيب: ج ۵ / ۳١۷‏ ح1٤‏ وسائل الشيعة: ج 608/١١‏ ح17977. 
(1) التهذيب : ج ۵ / ۳۱۲ ح1۹ الاستبصار : ج ؟ / ٤۸ح‏ ۲۵۹. وسائل الشيعة: ج 0۰۹/۱۲ ح119718. 


(۳) الكافي: ج ٤‏ / ۳۵۳ ح۲. وسائل الشيعة: ج 505/١١‏ ح15575. 
)٤(‏ الجواهر: ج۱۸ .۳۸٦/‏ 


الظاهر أنه لا خلاف في جوازه. بل في «المنتهى»"" و«التذكرة»'"' 
و«الرياض»'" وغيرها دعوى الإجماع عليه. 

ويشهد له:-مضافاً إلى الأصل. بعد عدم شمول دليل عدم جواز الارقاس. 
وعدم جواز التغطية له _جملةٌ من النصوص: 

منها: صحيح حريز, عن الإمام الصادق اة: «إذا اغتسل المُحرم من الجنابة, 
صَبّ على رأسه الماء» بيز الشعر بأنامله بعضه من بعض»!". 

ومنها: صحيح يعقوب بن شعيب» قال: «سألت أبا عبد الله اأ عن المُحرِم 
يغتسل؟ فقال]كة: نعم» يفيض الماء على رأسه ولا يدلكه»". 

ومنها: صحيح زرارة. عنهاثة: «عن المُحرم» هل يحكٌ رأسه أو يغتسل 
بالماء؟ فقال لإ يحكٌ رأسه مالم يتعمد قتل دابَةٍء ولا بأس بأن يغتسل بالماء. 
ويصبٌ على راسو الحديث». 

ومقتضى إطلاق النصوص. عدم الفرق بين العُسل الواجب والمستحبّ. كما 
أ مقتضى الدليل الأول جواز الغسل -بالفتح -. 

الجهة التاسعة: لو غَطَى رأسه ناسياً أل الغطاء واجباً بلا خلاف. فان التغطية 
حرمة ابتداءً واستدامة. 

ويشهد به:_مضافاً إلى ذلك -صحيح حريزء عن أي عبد الله 1ا: 
(۱) منتهى المطلب :ج۲ / ۷۹۰(ط.ق). 
زفق تذكرة الفقهاء : ج ۷ / ۳۳۲(ط.ج). 
(©) الرياض: ج 471/37 (طاج). 
)٤(‏ التهذيب: جه 7 1ح8/اء وسائل الشيعة: ج 5177/١7‏ ح 10/011 


(0) التهذيب: جه / ۴ح 0لاء وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / ج ۱ 
(1) الفقيه: ج ۲ / ۰ح ۲۷۰۵. وسائل الشيعة: ج ١١‏ ص ٤۳٥ح‏ ۱۷۰۰۷. 
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«عن محر غَطَئ رأسه ناسياً؟ قال21ة: يلقي القناع عن رأسه ويي ولا شي 
عليه»''' ونحوه غيره. 

أقول: ومقتضى الصحيح وجوب التلبيةك| أنته مقتضى صحيح الحلبي الذي 
رواه عن الصادقنية: «عن المُحرم يغطّي رأسه ناسياً أو نائماً؟ فقالافة: يبي 
اذا ذكر»'". 

إلا أن تسالم الأصحاب على الاستحباب يوجبُ رفع اليد عن ظهورهما في 
الوجوب. وبحملان على الندب. 

الهم إلا أن يقال:إنّ ظاهر الشيخ وابني حمزة وسعيد وعن بعضٍ آخر وجوب 
التلبية» وبعض من قال بعدم الوجوب استند إلى عدم ظهور الجملة الخبريّة في 
الوجوب. وعليه فلا وجه لرفع اليد عن ظاهر الخبرين, والاحتياط سبيل النجاة. 

الجهة العاشرة: حرمة التغطية مختصّة بالرجل بلا خلافي. بل إجماعاً حققاً 
وحكيّاً والنصوص شاهدة به. مضافاً إلى اختصاص نصوص المنع بالرجل» ولكن 
المعروف بين الأصحاب أنّ عليها أن تُسفر عن وجهها. وسيأتي التتعرّض هذه 
المسألة عند تعردض المصنّف ذة ها في المكروهات, فانتظر . 

حرمة التظليل على المُحرٍ م سائراً 
(و) المحرّم الثاني عشر (النظليل سائر فلايجوز أن يركب مركباً يوجبٌُ ذلك 


)١(‏ التهذيب: جه 77ح ٠١6١‏ , وسائل الشيعة: ج١٠‏ لاح لغلا 
(۲) الفقيه : ج ۲ / 068 ح 5184 . وسائل الشيعة: ج ٠١‏ الله 1111۰ 


حرمة التظليل على المُحرم سائراً i‏ 


-كالطيّارة وما شاكل كما هو المشهور بين الأصحاب. 

وفي «المنتهى»: (ذهب إليه علمائنا) ٠‏ 

وفي «التذكرة»'"': (عند علمائنا أجمع). 

وعن ابن الجنيد عدم حرمته'". 

وأمًا النصوص: فهي تبلغ ثلاثين حديثاً وألسنتها مختلفة, ولذلك وقع الخلاف 
في الخصوصيّات والقيود, فلابدٌ أوّلاَ من استعراض النصوص. ثم بيان ما يستفاد 
منهاء وهي طوائف: 

الطائفة الأولى: ما استدلّ به على جواز التظليل على المُحرم: 

منها: صحيح الحلبي: «سألث أبا عبد الإ عن المُحرم يركب في القّبّةَ؟ 
قال ئة: ما يُعجبني إلا أن يكون مريضاً. قلت: فالنساء؟ قال ائة: نعم»!*. 
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ومنها: صحيح جميل بن دراج» عنه اقة: «لا بأس بالظلال للنساء» وقد رخص 
فيه للّجال»”*. 
ومنها: صحيح على بن جعفر. عن أخيهك3: «قال: سألته أظلّل وأنا تحرم؟ 
فقال: نعم » وعليك الكقّارة . قال : فرأيثٌ علياً إذا قَدِم ممّة ينحرُ بدنة 
لكقارة الظل»". 
)١(‏ منتهى المطلب :ج ۲ / ۷۹۱(ط.ق). 
(۲) تذكرة الفقهاء : ج ۷ / ۰ ط.ج). 
(۳) مختلف الشيعة :ج ٤‏ / ۸۳. 
)٤(‏ تهذيب الأحكام: ج ۵ / ۳٠۲‏ ح١۷.‏ وسائل الشيعة: ج 01/11 ح 179891. 


(0) تهذيب الأحكام : ج ۵ / ۳٠۲‏ ح۷۲. وسائل الشيعة: ج١٠‏ /0۸ NI1‏ 
(1) تهذيب الأحكام : ج ۵ / ۳۳۶ح 1١6٠‏ . وسائل الشيعة : ج ۱۲ / ۹۷ع .١۷۳۳۱‏ 


١7ج‎ / فقه الصادق‎ ۳٠ 





والظاهر أن قائل: (فرأيت ...الح) هو موسى بن القاسم, والمراد من علي القادم 
إلى مكّة هو علي بن جعفر بإ ولكن صاحب «الوافي» "ب يقول:(إنَ المراد به علي 
ابن موسى الرضا)لة. ولعلّه من جهة أنّ النسخة التي كانت عنده ذكر فيهالظة 
فحَمَله على الإمام 91ة. 

الطائفة الثانية: ما دل عل حرمة التظليل بركوب الفَبّة أو الخيل أو الكنيسة'", 
ولا يدل على حرمة التظليل مطلقاً: 

منها: صحيح محمد بن مسلم» عن أحدهماء: «عن المُحرم يركب القبّة؟ 
فقال: لا. 

قلت: فالمرأة المُحرمة؟ قال.2ة: نعم»”". 

ومنها: صحيح هشام بن سالم» عن أب عبد الله ائة: «عن المُحرم يركب في 
الكنيسة, قال :لاء وهو في النساء جائز»'*. 

ومنها: الخبر المروي في الاحتجاجء قال: «سأل محمد بن الحسن أبا امسن 
موسى بن جعفراية بمحضرٍ من الرشيد وهم بمكّة. فقال له: أيجوز للمُحرم أن 
يُظلّل عليه حمله؟ فقال له موسي :لا يجوز له ذلك مع الاختيار. 

فقال له محمد بن ا محسن: أفيجوز أن بيشي تحت الظلال مختاراً؟ 

فقال اا له: نعم فتضاحك محمد بن الحسن من ذلك. فقال أبو الحسن: 
)١(‏ نقلها صاحب الحدائق من باب «تغطية الرأس والوجه والظلال والاختباء والارتمارس للمُحرم» من الوافي. 

راجع الحدائق الناضرة : ج6١‏ / .4١‏ 

(؟) الكنيسة: شيء يغرز في المحمل أو الرحل ويلقى عليه ثوب يستظلٌ به الراكب ويستتر. 


(۳) تهذيب الأحكام : ج ۵ / ۳۱۲ ح1۸. وسائل الشيعة: ج 016/١١‏ ح 1715815 
)٤(‏ تهذيب الأحكام: ج ۵ / ۲٠۳ح‏ ۷۰. وسائل الشيعة: ج ٥۱٦/۱۲‏ ح171967. 


حرمة التظليل على المُحرم سائراً ۳١‏ 


أتعجبُ من سُنّة النيّ ييه وتستهزئ بها؟! إنّ رسول الله يي كشف ظلاله في 
إحرامه. ومشی تحت الظلال وهو تحرم. إِنّ أحكام الله يا حمّد لا تقاس» فن قاس 
بعضها على بعض فقد ضَلّ سواء السبيل. 

فسكت محمّد بن الحسن لا يرجح جواباً»''' ونحوها غيرها. 

الطائفة الثالثة: ما يدل على حرمة التظليل الذي هو أعجٌ من الفَبّة ونحوها. كما 
لايخف: 

منها: صحيح عبد الله بن المغيرة: «قلث لأبي الحسن الأول إئة: أظلّل وأنا حرم 
؟ قال: لا . قلت : أفأظلل وأكفّر ؟ قال :لا . قلت : فإن مرضتٌ؟ قال 9ة: 
ضلل وكفّر. 

ثم قال: أما علمت أنّ رسول الله ب قال: ما من حاجّ يُضحى مُلبياً حى 
تغيب الشمس إلا غابت ذنوبه معها»'". 

ومنها: موق إسحاق بن عار عن أبي الحسن لئ قال: 

«سألته عن المُحرم يُظلَّل عليه وهو تُحرم؟ قال91ة: لاء إل مريضء أو من به 
علّة. والذي لا يطيق الشمس»”". 1 

ومنها: خبر محمد بن منصور, عنه ليةِ: «عن الظلال للمُحرم؟ فقال :لا 
يظلل إلا من علّة أو مرض». 

ومنها: خير محمّد بن الفضيل, قال: «كنّا في دهليز يحيئ بن خالد بمكّة. وكان 
)١(‏ الإرشاد : ج۲ /۲۳۵. وسائل الشيعة: ج ۵۲۳/۱۲ ح 1791/4 
(۲) الاستبصار : ج ۲ / ۱۸۷ ح1۲۷ . وسائل الشيعة: ج 017/١١‏ ح 119686 


۳( تهذيب الأحكام : جه 7ح 06 وسائل الشيعة: ج ۵۱۷/۱۲ ح 15969 
)£( تهذيب الأحكام : جه / ۲۰ ح0۸ . وسائل الشيعة: ج 0۱۷/۱۲ ح ۱۱۹1۰. 
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هناك أبو الحسن مو سى وأبو يوسفءفقام إليه أبو يوسف و تربع بين يديه. فقال: 
يا أبا الحسن -جُعلت فداك -المُحرم يظلّل؟ قال ك لا. 

قال: فيستظلٌ با لجدار والحَحمل» ويدخل البيت والخباء ؟ 

قال ة: نعم .... إلى أنْ قال: حَحَ رسول اله يِذ فأحرم ولم يظلّل, ودخل البيت 
والخباء واستظل بالمَحمل والجدار, ففعلنا كما قعل رسول الله لله فسكت»"" 
ونحوها وغيرها. 

الطائفة الرابعة: ما يدل على حرمة الاستظلال: 

منها: خبر جعفر بن المثتى الخطيب. قال لي تحمّد: ألا أسرّك يا ابن متنئ؟ 
فقلت: بإ ... إلى أنْ قال فقال : يا أبا الحسن. ما تقول في المُحرم يستظلٌ 
على الحمل؟ 

فقال له: لاء قال: فيستظلٌ في الخباء؟ فقال20ة: نعم. 

إلى أن قال: كان رسول الله يي ركب راحلته. فلا يستظلٌ عليهاء وتؤذيه 
الشمس فيستر بعض جسده ببعض. وربا يسترٌ وجهه بيده. وإذا نزل استظل 
بالخباء وفي البيت وبالجدار»'". 

ومنها: صحيح عبد الرحمن بن الحجاج. عن أبي الحسن ل في حديث: «إذا 
علم أنته لا يستطيع أن تصيبه الشمس, فليستظل منها»"" ونحوه غيره. 

الطائفة الخامسة: ما تضمّن النهي عن الإستتار عن الشمس: 
(١)الكافي‏ : ج ٤‏ / ۳۰۵۲۳ح ١٠6‏ . وسائل الشيعة: ج 07١/١7‏ ح :15517 


۳( تهذيب الأحكام : ج ۵ / ٠١۹‏ ح05. وسائل الشيعة: ج١٠‏ /0۰ N12‏ 
(۳) تهذيب الأحكام :ج ۵ / ۳۰۹ ح0۷. وسائل الشيعة: ج ۵۱۷/۱۲ ح1۹0۸١.‏ 
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منها: صحيح إسماعيل بن عبد الخالق» قال: «سألتٌ أبا عبد اله ااهل يستقر 
المُحرم من الشمس؟ فقال:2ة: لا. إلا أنْ يكون شيخاًكبيراً أو قال: ذا علّة»'". 
ومنها: خبر المعلى بن خيس .عن أبي عبد اللهائة: «لا يستتر المُحرم من 
الشمس بثوب. ولا بأس أن يستتر بعضه ببعض» 4 
ونيا ضح ماري يعار عنم : «لا بأ س أن يضع المُحرم ذراعه 
(Fr)‏ 
على وجهه من حَرَ الشمس. ولا بأس أن يستر بعض جسده ببعض»"". 
فاته بفهومه يدلّ على المدّعي 
وبيده؟ قال لا لاء إل من علّة»“ ونحوها غيرها. 
الطائفة السادسة: ما ما الع اسر لفوات ا 
ا ل 
أ 5 له )0( 
حرمت له» . 
ومنها: خبر عبدالله بنالمغيرة.عن أبى الحسن لفا: «أما علمت أنّ رسول الله ينال 
قال: «ما من حاج يُضحى ملبياً حى تغيب الشمس إلا غابت ذنوبه معها»". 
ومنها: خبره الآخر, عن أبي الحسن ائ «عن الظلال للمُحرم؟ فقال: أضح 
)١(‏ الكافي : ج ٤‏ / ۳۵۱ ح۸. وسائل الشيعة: ج ۵۱۷/۱۲ ح 17971 
(؟) الكافي : ج؛ / 705 ح١١.‏ وسائل الشيعة: ج 0۲٤/۱۲‏ ح1۹۷1٠.‏ 
(؟) تهذيب الأحكام : ج ۵ /8 ١7ح‏ 07 وسائل الشيعة: ج ۱۲ / 015 ح ۱1۹۷۷. 
)٤(‏ الفقيه : ج ؟ / ۳۵۵ ح۲۱۸۳ . وسائل الشيعة: ج ١١‏ / ۵۲۵ ح ۱1۹۷۹. 


(۵) بحار الأنوار: ج ٠١٤/۲۳۲‏ . وسائل الشيعة: ج ۵۱۲/۱۲ ۱1۹۳۸. 
)١(‏ تهذيب الأحكام :جه / ح۷۳ وسائل الشيعة: ج 017/١7‏ ح 11986. 


١5ج‎ / فقه الصادق‎ ۳٤ 


لمن أحرمت له. قلت: إن حرو ر وأنّ الجر يشتدّ عَلِيَ؟ فقال: أما علمت أن الشمس 
تغربُ بذنوب الجرمين»!". ٠‏ 

ومنها: خبر الكلابي. عن أبي الحسن ا «إِنْ كان كما زعم فليظلّل, وأمًا أنتَ 
فاضحٌ لمن أحرمت له»'". 

ونحوها غيرها. 

أقول: وتنقيح الكلام فيا يستفاد من هذه النصوص يتحقّق بالبحث في جهات: 

الجهة الأولى: أن الطوائف الحدمس الأخيرة تدلّ على حرمة التظليل في الجملة. 

ونا طاقن اول فی لمن رما ل مدل عل اوا 

أمّا صحيح ا حلي فلأنَ قوله بإ فيه: (ما يُعجبني) ليس صريحاً ولا ظاهراً في 
الجواز. غايته عدم الظهور في الحرمة, فبقرينة سائر النصوص يحمل على الحرمة. 

وأمّا قولهائة في صحيح جميل'”: (وقد رُخّص فيه للرّجال). فلأنٌ الترخيص 
إغا يُطلق على ما منع منه ولام أذن فيه لضرورة. 

وإِنْ شئت قلت: إن غايته الإطلاق. فبواسطة النصوص المتقدّمة ال مفصّلة 
جملة منها بين حال الضرورة وغيرهاء يخصّص بحال الضرورة. 

وأمّا صحيح علي بن جعفر, فلأنته قضيَةٌ في واقعة لا إطلاق له. وعلى فرض 
الإطلاق يخصّص بحال الضرورة. 

فالمتحصّل: أنته على فرض تَاميّة دلالتها. فالجمعٌ العرفي بين النصوص 
()الكافيبع 4 /: فاع 1 و انل الغ ج 014711 ج31۲ 


(۲) الكافي : ج ٣٠١ / ٤‏ ج۷. وسائل الشيعة: ج 0۱۹/۱۲ ح159556. 


(۳) تقدّم في ص ۲۹ من هذا الجزء. 


يقتضي حملها على حال الضرورة, لا حمل نصوص المنع على الكراهة كا عن ابن 
الجنيد'"'. لان الجمع الموضوعي مقدّمٌ على الجمع الحكني, فالقول بالجواز ضعيفٌ. 


التظليل في حال النزول والوقوف 

الجهة الثانية: يختصٌ حرمة التظليل بحالة السّير. فلا يكون الاستظلال 
بالسقف والخيمة والشجرة وما شاكل حال الفزول حراماً. لضرورة أو غير 
ضرورة. بلا خلافي. وفي «المستند»!": (بالإجماعين)» وفي «الجواهر»'": (الإجماع 

ويشهد به: خبرا ابن الفُضيل وجعفر المتقدّمان في الطائفة الرابعة من 
النصوص. ومثلهما خبر الحسين بن مسلم» عن أبي جعفر الثاني !3 «أنته شئل ما 
فرق بين الفسطاط وبين ظِلَّ الحمل؟ 

فقال: لا ينبغي أن يستظلٌ في المحمل. والفرق بينهما أنّ المرأة تطمث في شر 
رمضان فتقضى الصيام ولا تقضي الصلاة»“. 

وبهذه الأخبار اأنجير ة بالعمل يقيّد إطلاق المطلقات. 

وهل يجوز التظليل في المركب حال الوقوف أم لا؟ وجهان: 

١-من‏ إطلاق أدلّة حرمة التظليل واختصاص المقيّدات: 

منها: النصوص المتقدّمة. 


(١)المختلف‏ ص 186:(وقال ابن الجنيد ترك التظليل مستحبٌ). 

(۲) مستند الشيعة :ج۲٠‏ / .٠١‏ 

(۳) جواهر الكلام: ۰0۵/۱۸ .٤‏ 

)٤(‏ الفقيه: ج ۲ / ح٤۲۷‏ . وسائل الشيعة: ج 0۲۲/۱۲ ح۱۱۹۷۱. 


۳۹ فقه الصادق / ج1 


ومنها: خبر البزنطي, عن الإمام الرضائثة: «قال أبو حنيفة: ايش فرق ما بين 
ظلال المُحرم والخباء؟ فقال أبو عبد الله بلية: إن الشنّة لا تقاس»'". 

ومنها: خبر عثان بن عيسى المتضمّن لحاجة ابي الحسن ا مع أبي يوسف 
السائل عن الفرق بين ظِلَ احمل وظلّ ال خباء منه -وجوابه ا بالنقض بقضاء 
الحائض الصيام دون الصلاة -الاختصاص بحال النفزول'". 

"-ومن أن الظاهر ولو بضميمة فهم الفقهاء_أَنّ المناط هو السير والوقوف. 
ولذا لو جّعل مركبه حل إقامته حال نزولهء لا احتال أن يشكٌ أحدٌ في عدم حرمة 
التظليل. وعليه فنى حال التوقف أيضاً يجوز التظليل. 

والثاني اکان لايخلو عن قوّة إلا أن الاحتياط لا يترك. 

وأمّا الوقفات اليسيرة للمركب, فلا شكٌ في عدم جواز التظليل فيهاء وعن 
«كشف اللّئام»'" بعد الجزم ججواز التظليل جالساً في المغزل. قال: (وهل الجلوس 
فيالطريق لقضاء حاجة, أو إصلاح شيء. أو انتظار رفيق أو نحوهاكذلك؟ احتال). 

وف «الجواهر»: (ومقتضاه احتال عدم الجواز فيه. وإ كان التحقيق خلافه 
إلا أنته الأحوط). 


اختصاص حرمة التظليل بحال الركوب 
الجهة الثالثة: هل تختصٌّ حرمة التظليل بحالالركوب.فيجوز في حال ا مشي كما 


(۱) قرب الإسناد ص ۳۵۹ . بحار الأنوار: ج١١٠‏ /71/8, وسائل الشيعة: ج ٥۲۳/۱۲‏ ح15517. 
(۲) عيون أخبار الرضا : ج۲ /7/. وسائل الشيعة: ج١١‏ / 877 ح 1791/7 

(©) كشف اللّثام : ج ١‏ / 7586 (ط.ق). 

.٤۰1/ جواهر الكلام: ج۱۸‎ )٤( 


اختصاص حرمة التظليل بحال الركوب ۴۷ 


عن الشهيد الثاني في «المسالك» ٠و‏ تبعه سيّد «المدارك»'". والفاضل'"النراقي؟ 
أم لاكما في «الجواهر»' “.واستظهر من عبارة «المنتهى»أنته إجماعي؟ وجهان: 
استدل للأوّل: بصحيح ابن بزيع» قال: « كتبت إلى الرضالة: هل يجوز للمُحرم 

أن يشي تحت ظِلّ المعمل؟ فكتب لإا نعم»". 

ب في خبر الاحتجاج المتقدّم: «أفيجوز أن يشي تحت الظلال مختاراً؟ 

فقال ال نعم». 
وبهما يقيّد إطلاق الأخبار الدالة على حرمة التظليل. 
وأورد عليه صاحب «الجواهر»ية بقوله: (إلا أنته يكن دعوى انسياقه إلى 

إرادة ا لمشي في ظلّه. لا الكون تحت الحمل, وحينئذٍ فلا يختصٌ بالماشي. بل يجوز 

للراكب ذلك أيضاً. على أنته لو سُلَّم كان ينبغي الاقتصار عليه لا تخصيص الحرمة 
بحال الركوب على وجو يجوز له المشي مع التظليل بشمسيّةِ ونحوهاء مما يكون فوق 
رأسه. بل لعل ما سمعته من إجماع «المنتهى» دالٌ عليه. فإ السائر أعمّ من كونه 

راكباً). انتهى ". 
يرد على ما أفاده ألا أنته فرق بين التعبير بالمشي في ظِلٌ احمل والمشي تحت 

ظِِِ المحمل. وما ذكره يتم في الأول والنصوص متضمّنة للثاني. وهو ظاهر في 


.5760 / مسالك الأفهام : ج۲‎ )١( 

(۲) مدارك الأحكام :ج۷ / 5114. 

(۳) مستند الشيعة :ج 70/١١‏ 

)٤(‏ جواهر الكلام: ج۱۸ / .١4‏ قوله (وفيه منع واضح). 

() الكافي :ج ٤‏ / ۳۵۱ ج 0. وسائل الشيعة: ج ۱۲ / ٤۵۲ح‏ 1731/6. 

(1) إرشاد المفيد :ج۲ / ۲۲۵ , الاحتجاج : ج ؟ / ١1۸‏ . وسائل الشيعة: ج ۱۲ / ۲۳٥ح .٠1۹۷٤‏ 
(۷) جواهر الكلام: ج۱۸ .٤۰۳/‏ 


۳۸ فقه الصادق / ج5١‏ 


الكون تحت العمل. 

وما ما ذكره من إجماع «المنتهى». فلا يبعد اختصاصه بالسير في حال 
الركوب. لأنته يقول قبل ذلك: (يجوز للمُحرم أن يمني تحت الظلال). وهو يصلح 
قرينة على أنّ ما يدّعيه بعد ذلك من الإجماع إِنما هو في السائر الراكب. 

نعم ما ذكره ثانياً يتم إنْ احتمل خصوصيّة في ا حمل ولا تحتمل. 

فا أفاده الشنهيد الثاني" و تبعه جمعٌ من الحقّقين''' هو الأظهر. 

التظليل بما لا يكون فوق الرأس 

الجهة الرابعة: قال في «المنتهى»: (وإذا نزل جاز أن يستظلٌ بالسقف والحائط 
والشجرة والخباء والخنيمة, وإنْ نزل تحت شجرة علا وبا يسك به وأن مشي 
تحت الظلال. وأن يستظلٌ بثو ينصبه إذاكان سائراً ونازلاً. ولكن لا يجعله فوق 
رأسه سائراً خاصّة, لضرورةٍ وغير ضعرورة, عند جميع أهل العلم)" انتهئ. 

أقول: وھذا کہا ترى صر في دعوى الإجماع على جواز التظليل بما لا يكون 
فوق الرأس ولو في حال الركوب والسير. وعن «الخلاف» أيضاً نني الخلاف فيه" 
وعن ابن زُهرة: (يحرم عليه أن يستظلٌ وهو سائٌ بحيث يكون الظلال فوق 
رأسه)”” انتهئ. وتبعهم غير واحدٍ من المحقّقين'". 
)١(‏ مسالك الأفهام :ج۲ / 5706. 
(۲) كالسيّد العاملي في المدارك : ج۷ / 14 والنراقي في المستند: ج ٠١ / ٠۲‏ وغيرهم. 
(۳) منتهى المطلب : ج۲ / ۷۹۲(ط.ق). 
)٤(‏ حكاه المحقّق النراقي في مستند الشيعة : ج ۱۲ / ۳۲. 


(0) غنية النزوع: ص .١69‏ 
(5) كالمسالك :ج۲ / ۲٠٤‏ ومجمع الفائدة والبرهان : ج57/١55.‏ 


وعن الشهيد فى «الدروس» التردّد ف الحكم. قال: ` 

(فرع: هل التحريم في الظِلَ لفوات الضحى أو لمكان الستر؟ فيه نظر. 
لقوله ناية: «أضح لمن أحرمت له»» والفائدة فيمن جلس با حمل بارزاً للشمس. 
وفيمن تظلل به ولیس فيه)'". 

وعن «كشف اللثام» :( يعني يجوز الأوّل على الثاني دون الأول ء 
والناني بالعكس)'". 

وذهب صاحب «الحدائق»'"'غلة والفاضل الغراق إلى المنع'*. 

واستدل للأوّل: 

.عامججإلاب-١‎ 

۲-وباختصاص أكثر الأخبار بالجلوس ف الفبّة والكنيسة والمحمل. 

٣-وبصحیح‏ ابن سنان: «سمعثٌ أبا عبد الله اذ يقول لأبى وشكى إليه حر 
الشمس. وهو تُحرم. وهو يتأدّى. فقال: أترى أن أستقر بطرف ثوبي؟ قال اا: 
لا بأس بذلك مالم يُصبك رأسك»!*. 

أقول: ولكن الأول على فرض ثبو ته غير حجّة. لعدم كونه تعبديّا والناني 
مقطوعٌ بالمطلقات, والثالث لا يعارضها. 

وأمّا الصحيح فأجيب عنه في «المستند»'": (بأنته خصوصٌ بحال الأذيّة, 
)١(‏ الدروس الشرعيّة : ج ۱ /۳۷۹-۳۷۸. 
(۲) کشف اللّقام : ج ۱ / 7887 (ط.ق). 
(۳) الحدائق الناضرة: ج۱۸٠/١۰٠٤.‏ 
)٤(‏ مستند الشيعة : ج ۲ /۳۲. 


(6) الفقيه : ج ۲ / ۲۵۵ ح۲۱۸۲ . وسائل الشيعة: ج ۹ / ١67‏ ح۱۹۷۸. 
(1) مستند الشيعة : ج .۳۲/٠۲‏ 


8 فقه الصادق / ج١٠‏ 


وهي من الضرورة. ولا نزاع في الجواز معها). 

ولكن يمكن أنْ يقال: إن لو كان في حال الضرورة لم يكن وجة للنبي عن 
إصابة الرأسء فإنّه يظهر منه الفرق في عدم الجواز بين ما فوق الرأس وغيره. وهو 
نا يكون في غير حال الضرورة. 

الُم إلا أن يقال: إن قوله ل#: (مالم يُصبك رأسك). لم يرد به مالم يكن فوق 
رأسك. بل المراد أنته لو اضطر إلى التظليل يجوز ذلك. ولكن لابدَّ وأن يحافظ على 
أن لا يرتكب تحرّماً آخر. وهو تغطية الرأس. 

وعليه فا أفاده الفاضل الراق تام ومقتضي المطلقات هو عدم الجواز. 

أقول: وکن أن يستدلٌ له بوجهين آخرين: 

الوجه الأوّل: إنّ خبر الى ' وصحيح عبد الخالق'"' وغيرهما مما تقدّم ا 
تضمّن النهى عن التستر عن الشمس بالثوب -لاحظ الطائفة ا مخامسة من 
الأعاري هل إطاوها شن ر لالع راو کات جات يمد 
أو يساره. 

وأورد عليه في «الجواهر»“ بأنَالمتّجه ملها على الكراهة: 

.عامجإلل-١‎ 

؟-ولخبر قاسم الصيقل. قال: «ما رأيثٌُ أحداً كان أشدّ تشديداً في الظلٌ من 
أبي جعفر بء كان يأمر بقلع القبة والحاجبين إذا أحرم»”*. 
)١(‏ مستند الشيعة :ج١٠ Y/‏ 
(۲) وسائل الشيعة :ج ۵۲٤/۱۲‏ ح۱1۹۷1. 
(۳) وسائل الشيعة : ج 0۱۷/۱۲ ح11131. 


.401١/1١18ج جواهر الكلام:‎ )٤( 
114 0 / ٠١ الكافي :ج٤ / ٠ح" . وسائل الشيعة: ج‎ )5( 


فإ التشديد ظاهرٌ في الزيادة على الواجب. وهذا القول وإِنْ كان من الراوي. 
إل أنته ظاهر من معلوميّة الحكم عندهم سابقاً. 

؟-ولخبر الأعرج: «أنته سأل الإمام الصادق اك عن المُحرم يستقر من 
الشمس بعودٍ وبيده؟ قال ا لاء إلا من علّة»”". 

فإنّهِ يجوز الإستتار باليد الذي فعله رسول الله يل فلابدٌ من حمله على 
ضرب من الكراهة. 

أقول:ولكن الإجماع قد عرقت حال والواجبٌ أولى بالتشديد من غيره. فلو 
م يكن التشديد ظاهراً في الّروم, لا يكون ظاهراً في عدمه. 

وأمّا خبر الأعرج. فغايته أن يحمل بالنسبة إلى السّتر باليد على الكراهة. وأمّا 
بالنسبة إلى السّتر بالعود فيبق علىئ ظاهره. 

وعليه. فالأظهر تاميّة هذا الوجه. 

الوجه الثاني: أن الطائفة السادسة آمرة بالاضحاء -والمراد به كما عن 
«المنتهى»'' البروز للشمسء وعن الأثيريّة'": (ضحا ظِلّه أي مات» يقال: ضحى 
الظِلّ أي صار ثمساً. فإذا صار شمسا فقد بَطّل... إلى أنْ قال: ضحيتٌ للشمسء. 
وضحيت أضحي. إذا أبرزت ها وظهرت. قوله: أضح لمن أحرمتَ له. أي ابرز 
للشمس لأجل الله تعالى الذي أحرمت له. فهذه الطائفة تدلٌ على عدم جواز 
التظليل بما لا يكون فوق الرأس, لأنته ينافي الإضحاء المأمور به)“. 
)١(‏ الفقيه : ج ۲ / ۳۵۵ ح۲۹۸۳ . وسائل الشيعة: ج۱۲ / ۵۲۵ ح 175175 
(۲) منتهى المطلب : ج ۲ / ١۷۹(ط.ق)ء‏ وفي الطبعة الجديدة : ج١١‏ /537. 


(۳) حكاه عنها صاحب الجواهر: ج8١/107.‏ 
)٤(‏ جواهر الكلام: ج۱۸ .٤۰۲/‏ 


4۲ فقه الصادق / ج5١‏ 


وفي «الجواهر»'': (ولكن فيه أنّ الأمر بالإضحاء قد جاء في صحيح حفص 
وهشام عن الإمام الصادق اث على نحو التعليل للمكروة, قال: «يكره للمُحرم أن 
يجوز ثوبه أنفه من أسفل». وقاللثة: «أضح لمن أحرمت له». فلا يبعد القول 
بالكراهة فيا نافى الإضحاء من التستّر با لا يكون فوق الرأس. والحرمة اكان 
فوقه). انتهبئ!". 

وفيه أوَلا: أنته لم يذكر تعليلاً للحكم الأُوّل. بل هما حكمان ذكرهما الإمام اا 
في مجلس واحد. والشاهد لذلك تكرار الراوي لفظ قال. 

وثانياً أنته لا يجري فى بقيّة النصوص المشتملة هذه الجملة. 

فتحصّل مما ذكرناه :أن الأظهر عدم جواز التظليل ءالا يكون فوق 
الرأس أيضاً. 


حرمة التظليل ولو لم تكن الشمس موجودة 
الجهة الخامسة: ظاهر كلمات الأصحاب حرمة التظليل ولو مع عدم سطوع 
الشمس.ء فلا يجوز ركوب مركب مسق في اللّيل, ولا في يوم الغيم, ولا في الصحو 
في أوّل النهار وآخره إذا جلس مواجهاً للشمس. وظاهر «الجواهر»'"' كونه 


.407/١8ج جواهر الكلام:‎ )١( 
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(۳) جواهر الكلام: ج۱۸ / 514 قال: (وتضلّل الرّجل المُحرم عليه سائرأ بان يجلس في محمل أو قبة أو كنيسة 
أو عمارية مظلَلة أو نحو ذلك على المشهور. نقلاً في الدروس وغيرها وتحصيلاً. بل عن الانتصار والخلاف 
والمنتهى والتذكرة الإجماع عليه. بل لعلّه كذلك إذ لم يحك الخلاف فيه إلا عن الإسكافي...). 


أقول: وكيف کان يمكن أن يُستشهد له بوجوه: 

الوجه الأوّل: النصوص المتضمّنة للنهى عن التظليل عن المطر والبرد. وأنته إذا 
فعله الحرم وجب عليه الكقارة: 

منها: خبر عفان بن عيسى الكلابي المتقدّم. وقد جاء فيه: «قلت لأبي الحسن 
الأول : إن على بن شهاب يشكو رأسه والبرد شديد. ويريد أن يحرم؟ فقال90ة: 
إن كان كما زعم فليظلل»!". 

ومنها: خير «الاحتجاج» عن صاحب الأمر أرواحنا فداه: 

«أنته سأل عن المُحرم يستظلٌ من المطر بنطع أو غيره حذراً على ثيابه. وما 
في حمله أن يبتلٌّ؟ فكتب في الجواب: إذا فعل ذلك في المحمل في طريقه فعليهدم»'". 

ومنها: صحيح ابن بزيع» عن الإمام الرضالية: «سأله رجلٌ عن الظلال 
للمُحرم من أذى مطر أو مس وأنا أسمع. فأمره أن يفدي شاة ويذيحهابنى»'". 

الوجه الثاني: النصوص الناهية عن الركوب في القبة والكنيسة وا لمعمل 
ونحوها'“, فإنها بإطلاقها تدلٌ على المنع عن ذلك حتَّى في اللَيل وما شاكل. 

الوجه الثالث: الأخبار الناهية عن ضرب الظلال له: 

منها: خبر محمد بن منصور المتقدّم: «سألته عن الظلال للمُحرم؟ فقال: لا 
يظلّل إل من علّة أو مرض»”*. 
)١(‏ وسائل الشيعة : ج١٠‏ 936-57 الكافي: ج 4 1 حا 
(۲) الاحتجاج : ج ؟ / ۸۳٤ح"‏ . غيبة الطوسي ص۳۷۸ . وسائل الشيعة: ج ۱۲ / 0۲۵ح .۱1۹۸١‏ 
(۳) الكافي : ج ٤‏ / ۱ ح٥‏ . وسائل الشيعة : ج ۱۳ / ١68‏ ح/7/1737١.‏ 


)٤(‏ التهذيب : ج ۵ / ۳١۹‏ وسائل الشيعة : ج7١‏ / 016 ح ١1901‏ وغيرهما. 
(6) وسائل الشيعة : ج 0117/١7‏ ح ٠1۹1٠‏ .الكافي : ج a / ٤‏ 
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ومعلوم أنّ الظلال لا يعتبر في صدقة حصول الظلّ الفعلي به. بل يكفي الشأنيّة 
في صدقه. 

وأمّا النصوص الناهية عن التستّر من الشمسء أو الآمرة بالاضحاء وهو 
البروز هاء فلا تصلح لتقيّيد إطلاق هذه النصوص. لعدم التنافي بينهما. 

أقول: ويشهد لما اخترناه نصوصٌ الإضحاء إن فسّرناه بالبروز للسّماء لا 
البروز للشمس. كما أنته يشهد له نصوص التظليل إِنْ فسّسرناه بإرادة الإبراز 
للسماء. فتديّر. 

وعلى أيّ حال في ما ذكرناه كفاية. 

الجهة السادسة: تسب إلى الأصحاب جواز أن يستتر المُحرم بيده وما شابه. 
ويشهد به جملة من النصوص: 

منها: خبر محمد بن الفضيل: «كان رسول الله يركب راحلته فلا يستظلٌ 
عليهاء وتوذيه الشمس فيستر بعض جسده ببعض. وریا يستر وجهه بيده»'". 

ومنها: صحيح معاوية بن عرّّار: «لا بأس أن يضع المُحرٍم ذراعه على وجهه 
من حب الشمس. ولا بأس أن يستر بعض جسده ببعض»'". 

ومثله خبر المعلى بن خُنيس'". 

وقد تقدّما في الطائفة الخامسة, ونحوها غيرها. 

وأمّا خبر سعيد الأعرج المتقدّم: «عن المُحرِم يستقر من الشمس بعود 
)١(‏ الكافي :ج ؛ / 70٠‏ ح١.‏ وسائل الشيعة: ج۱۲ / 5١‏ ح 17935 


(۲) التهذيب : ج ۵ / ۳۰۸ ح۳٥‏ . وسائل الشيعة: ج ١١‏ / 014 ح/17911. 
(۳) وسائل الشيعة: ج۱۲ / 5514 ۱٦۹۷1‏ . 
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وبيده؟ قال ل لاء إلا من علّة»"" فحمولٌ على الكراهة, لما تقدّم من النصوص 
الصريحة في الجواز. 

الجهة السابعة: إذا رفع الغطاء عن المركب بحيث لم يبق سوى ال مخشب فيه فإنّه 
لا يضرٌ. لما رواه في حكي «الاحتجاج» في التوقيعات الخارجة إلى الحميري: 

«أنته كتب إلى صاحب الأمر صلوات الله عليه يسأله عن المُحرِم يرفع 
الظلال. هل يرفع خشب العمارية أو الكنيسة ويرفع الجناحين أم لا؟ 

فكتب اا في الجواب: لا شيء عليه في تركه رفع النشب»'". 


جواز تظليل النساء والصبيان 

الجهة الثامنة: المشهور بين الأصحاب أنته يختصّ حرمة التظليل بالرجال. 
ولا يحرم على النساء التظليل. 

وفي «الجواهر»: (وأمًا المرأة فيجوز ها التظليل, بلا خلافٍ محقّق أجده فيه. بل 
الإجماع بقسميه عليه)'". انتهئ. 

وفي «المستند»: (وعليه الإجماع في كلمات جماعة)!*. 

ويشهد به:_مضافاً إلى اختصاص أدلّة المنع بالرجل. وقاعدة الاشتراك لا 
بحرى ها نظراً إلى كونها عورة يناسبها الشتر. وضعيفة عن مقاومة الجر والبرد 


(۱) وسائل الشيعة: ج ۱۲ / ٥۲۵‏ ح1191/8. 

(۲) الاحتجاج : ج؟ / 7١6‏ وسائل الشيعة: ج 0۲۵/۱۲ ح .١179480‏ 
(؟) جواهر الكلام: ج8١‏ / 406. 

75/١5 مستند الشيعة :ج‎ )٤( 
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ونحوهما_جملةٌ من النصوص: 

منها: صحيح جميل المتقدّم: «لا بأس بالظلال للنساء»'". 

ومنها: صحيح حريز: «لا بأس بالقَبّة على النساء والصبيان وهم تحر مون»'". 

وقريبٌ منه خبر ا بصير'". 

ومنها: صحيح محمد بن مسلم المتقدّم: «عن المّحرٍم يركب القَبّة؟ قال ظة: لا 
قلت: فالمرأة المحرمة؟ قال لا نعم»“. 

ونحوه صحيح هشام'*. وغيره من النصوص. 

وعليه. فلا يحرم ها ولا يكره. 

نعم. عن نهاية الشيخ "أن اجتنابه أفضل. وعن «المبسوط»'" أنته يحتمله, 
وفي «الجواهر»'*: (قيل وكأنّه لإطلاق أدلّة المُحرم وال حا في كثير من الأخبار, 
وبعض الفتاوي كفتوى «المقنعة» و«جمل العلم والعمل». بل والشيخ في جملة من 
كتبه. وسار والقاضي والحلبيّين » وإِنْ كان فيه أنّ الظاهر إرادة الّجل المُحرم 
منه فيهما). 

وبالجملة: وبا ذكر ناه ظهر وجه جواز التظليل للصبيان أيضاً وفي «الجواهر»: 


(۱) التهذيب : ج ۵ / ۳۱۲ح ۷۲. وسائل الشيعة : ج ۵۱۸/۱۲ ح 17957 
(۲) الفقیه : ج ۲ / ۳۵٤‏ ح۲۹۷۸ . وسائل الشيعة: ج ۱۲ / ۵۱۹ ح/15551. 
(۳) الكافي : ج ٤‏ / ۳۵۱ح .٤‏ وسائل الشيعة: ج ۱۲ / 0۲۰ ح171938. 
)٤(‏ التهذيب : ج ۵ / ۳۱۲ ح1۸ وسائل الشيعة: ج ۱۲ / 0١6‏ ح15961. 
() الاإرشاد :ج۲ / ۲۳۵ وسائل الشيعة: ج ٥۲۳/۱۲‏ ح1591/4. 

(1) النهاية: ص ۲۲۱. 

50١7/١ المبسوط:ج‎ )۷( 

(۸) جواهر الكلام: ج۱۸ / .٤ ۰٥‏ 


التظليل فى حال الضرورة ۷ 


(لا أجد فيه خلافاً بينهم). وفي «المستند»: (وعليه الإجماع في كلام جماعةٍ وصحيح 


ل 0 
جريز یع د به . 


التظليل في حال الضرورة 

الجهة التاسعة: لا خلاف بينهم في اختصاص حرمة التظليل بحال الاختيار, 
فيجوز له التظليل راكباً مع العُذر والضرورة»وعن جماعة دعوىالإجماع عليه" 
وفي «الجواهر»: (بل الإجماع بقسميه عليه). انتهئ 7" 

إلا أن الأصحاب اختلفوا في مقدار العُذر: 

فنهم: من اكت بمطلق المشقة, ولو بالمشقة الحاصلة من حَرٌ الشمس ونزول 
المطر. واختاره صاحب «الذخيرة»“. 

ومنهم: من اشترط التضرٌر به لعلّةء أو كبر أو ضعفيٍ, أو شدّة حَرٌء أو برد. 
وهو الحكيّ عن الشيخين وال يلي" وبه أفتى جمعٌ من الحقّقين'". 

أقول: ومنشأ الاختلاف اختلاف النصوص: 


)١(‏ تقدّم ذلك كلّه قبل صفحتين. 

(1) فيهم المحقق الثاني في جامع القاصد : ج۳ / 117 . وفي المسالك : ج۲ / ۲٠١‏ قوله: (واختصاص العليل 
والمرأة بالظلٌ دون الصحيح هو المشهور).والفاضل الهندي في كشف القّنام : ج١‏ / 77 قال: (ولا يعرف فيه 
خلافا). والمفاتيح وشرحه : ج ١‏ / 5714 

(؟) جواهر الكلام: ج۱۸ /۳۹۸. 

.0۹۸ الذخيرة: ص‎ )٤( 

(0) الشيخ المفيد في المقنعة قال: (إِلَا أن يخاف على الضرر العظيم) ص ۳۲ء والشيخ الطوسي في المبسوط: ج ١‏ 
77١7‏ والجلّي في السرائر قال: (... إل إذا خاف الضرر العظيم): ج .0٤۷/ ١‏ 

(1)كالروضة :ج۲ / ۲٤٥‏ .الحدائق :ج .٤۷۹ / ۱١‏ 
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فإنّ ظاهر طائفةٍ منها المتقدّمة في الطائفة الثانية -هو الأوّل وكذا يقتضيه 
صحيح ابن بزيع المتقدّم آنفاً وخبر إبراهيم بن أبي حمود الجوّز للتظليل إذا ضر به 
الشمس والمطر'". وخبر علي بن محمّد: «في من أذته الشمس أو المطر أوكان 
مريضاً؟ فكتب91ة: يظلّل على نفسه»'" ونحوها غيرها. 

وظاهر طائفة أخرئ منها الثاني: 

منها: موق ابن عار المتقدّم, فقد ورد فيه: «سألته عن المُحرم هل يُظَلّل 
عليه وهو تحرم؟ قال :لا إلا مريض. أو من به علّة.والذي لايُطيق حَرَالشمس». 

ومنها: صحيح ابن الحجّاج المتقدّم أيضاً: «هو أعلم بنفسه. إذا علم أنه 
لا يستطيع أن تصيبه الشمس. فليستظلٌ منها» ونحوهما غيرهما. 

لا يقال:إنَ الأولى أخصٌ مطلق من الثانية, فإها بالإطلاق تدلّ على المنع من 
الاستظلال في من يستطيع. والطائفة الأول تدلٌ على الجواز في بعض موارد 
الاستطاعة فتخصّص بها. 

فإنه يقال: إن صحيح عبد الرحمن في خصوص من إذا أصابته الشمس وشَّقٌّ 
عليه وصدع. ويسأل عن جواز الستر وعدمه. فجوابه ل منطوقاً يدل على الجواز 
مع عدم الاستطاعة, ومفهوماً على المنع مع الاستطاعة وإنْ كان شاقًاً عليه. 

وعليه فالحقّ تخصيص الأول بالتانية. والالتزام بعدم الجواز إلا مع التضرر 
وعدم استطاعة التحمّل عرفاً. 

وللفاضل التراقي في المقام كلام وحاصله معارضة هذه النصوص مع هذا 


(۱) الكافي :ج ١ / ٤‏ ح1. وسائل الشيعة: ج١٠‏ /100 VET‏ 
(۲) التهذيب: جه / ۳٠١‏ ح١1‏ . وسائل الشيعة: ج ۱١٤/۱۳‏ ح ٠۷٤١۲‏ 


التظليل فى حال الضرورة ۹ 


التقريب. مع أدلة نفي العُسر والحرج بالعموم من وجه. فتقدّم تلك لإستفادة 
القاعدة من الكتاب العزيز, ثم قال: 

(فالأقوئ هو الأوّل. ولكن يجب تقبّيده با إذا كانت مشقّة شديدة زائدة عا 
يقتضيه مطلق مقابلة الشمس أو البرد أو المطر. ليصدق الأذيّة والسر وييحصل 
العموم من وجه). انتهئ'". 

أقول: لا إشكال في أن مرتبة من المشقّة وا حرج ملازمة لترك التظليل في تلك 
المدّة المعيّنة في الحجاز. سا في أيّام الشتاء. فلا يكن أن يلتزم برفع الحرمة بمجرّد 
تحقق تلك المر تبة. لأنّ أدلة المنع أخصٌ من أدلة القاعدة حينئظٍ. 

وأمّا الزائد عليها. فإنْ كان موجباً للتضرر, يرفع حرمته بأدلة نفي الضرر 
الحاكمة على جميع الأدلة, مع أن خبر إبراهيم المتقدّم يدلّ عليه. وكذا إذا وصل إل 
حَدَ الملازمة للتضرٌر. وإ لم يلزم ذلك بل كان شاقَّاً فله مرتبتان: 

العرنبة الأولواما تخل عا وض ا س لز الاك ا خب 
الرحمن المتقدّم. ولحسن ابن الُغيرة. عن أبي الحسن نخا: 

«أضح لمن أحرمت له. قلت: إن حرورٌ وإِنّالْحَرَ يشتدٌ عَلِنَ؟ فقال!ئة: أما 
علمت أنّ الشمس تغرب بذنوب المجرمين»'". 

والظاهر عدم شمول قاعدة نق العُسر وال حرج طاء فان اسر والحرج الرافعين 
ليسا عبارة عن مطلق المشقة. بل التي لا تُتحمّل عادة. 

المرتبة الثانية: ما لا يتحمّل عادةً أي يصعب تحمّلها -وهي وإِنّْ كانت 
مشمولة لقاعدة ني العُسر والحرج. إلا أنته يشملها أيضاً منطوق صحيح ابن 
)١١‏ مستند الشيعة : ج 51/15 


(؟) وسائل الشيعة: ج ۱۲. ص۱۸ باب 14 من أبواب تروك الإحرام ح11977. 
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وبالجملة:كلٌ ما هو حرجي لا يعد مستطاعاً عرقاً. 

مع أنته لو سُلّم أعميّة احرج منهء فان تقدّم أدلة نف العُسر والخرج على تلك 
الأدلة إغا هو با حكومة,كتقدّمها علىئسائر الأدلّة.ولا وجه للرجوء إلى المرججّحات. 

ومع الإغماض عنها والرجوع إلى المرجَحات. لا بد ألا من ملاحظة 
المرجّحات التى قبل الموافقة للكتاب. فتأمّل. 

فتحصّل: أن الضرورة الرافعة للتكليف. هي ما أوجبت التضرّر والأذيّة, أو 
المشقّة الشديدة التى لا تتحمّل عادة. 


الاضطرار إلى التظليل من أوَل الإحرام 

الجهة العاشرة: لو اضطرّ إلى التظليل من اول الإحرام.كما إذا فرض انمحصار 
المركب بالطائرة. ولم يكن رفع سقفها وركبها من الميقات, أو كان راكباً ووصل إليه 
بناءً على كفايته. أو نذر الاحرام قبل الميقات من أُوّل ما ركب الطيّارة من مغزله, 
فقد يُستشكل فيه _بناءً على كون الإحرام هو النيّة وتوطين النفس على ترك 
الحرّمات. إمّا وحدها أو مع غيرها_بأنته غير ناو لترك التظليل. ولا موطَنٌ نفسه 
على تركه. فلا يتمككّن من أن يحرم. 

أقول: ويمكن التفضي "عن هذا الإشكال بوجهين: 

الوجه الأوّل: إن التظليل في حال الضرورة والإلجاء جائ وليس بحرام. والذي 
يجب قصده قصد ترك التظليل المُحرّم. لا التظليل الجائز. وعليه فلا إشكال في 


.)ق.ط(۷۹٤‎ / منتهى المطلب :ج۲‎ )١( 


الاضطرار إلى التظليل من أوّل الإحرام 7 


نذر الإحرام من حين ركوب الطيارة, بناءً على صحَة نذر الإحرام قبل الميقات كما 
مر. وبه يندفع الإشكال عن نذره. فها لو نذر أن يحرم مع التظليل وهو مرجوحٌ, تما 
يقتضي بطلان النذر, فإنّه يندفع با عرفت من عدم الحرمة. 

الوجه الثاني: أنّ الإحرام كا مر عند بيان حقيقته ‏ ليس عبارة عن النيّة 
المجرّدة. بل عبارة عن البناء والالتزام بترك الحرّمات. وهذا البناء والالتزام لا 
يتنافي مع ارتكاب حرم والعلم به اعم من أَنْ يكون من الابتداء أو في الأثناء. نظير 
من ايلك مالا ديكو عالماً بأنته لا يُسلّمه إليه. وعليه يصبح إحرامهصحيحاً 
كما أنّ نذره أيضاً لا إشكال فيه. 

ولا فرق فها ذكرناه بين التظليل من أل الإحرام, أو العلم بأنته سيضطر إلى 
التظليل, فالناذر للإحرام من بلده الرّاكب في الطائرة المسقّفة. لا فرق بين أن ينذر 
الإحرام من حين ركوب الطائرة أو قبل أن يركبها من مغزله مثلاً. 

aa 
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وقصّ الأظفارء 


قصّ الأظفار 

( و ) المحرّم الثاني عشر: (قصٌ الأظفار) كا هو المشهور بين الأصحاب. 

وفي «المنتهى»”":(أجمع فقهاء الأمصار كافة على أنّ المُحرٍِم ممنوعٌ من قصّ 
أظفاره مع الاختيار). انتهئ. ومثله في «التذكرة»!". 

ويشهد به:-مضافاً إلى ذلك _جملةٌ من النتصوص: 

منها: مو تق إسحاق بن عار عن أبي الحسن نثة: «عن الرّجل أحرم فسي أن 
بقلم أظفارة؟ فقال بإ يدعها . 

قلت : فإنّ رجلاً أفتاه أن يقلّمها ويغتسل ويُعيد إحرامه ففعل ؟ قال لذ : 
عليه دم 

ومنها: صحيح معاوية بن عار عن أبي عبد الله اا: «عن الڙجل المُحرم 
تطول أظفاره؟ قال]ة: لا يقصّ شيئاً منها إِنْ استطاع. فإنْ كانت تؤذيه فليقصها 
ولِيُطعم مكان كلّ ظفرٍ قبضة من طعام»"“ ونحوهما غيرهما. 

أقول: وا لمستفاد من هذه النصوصء حرمة قطع الأظفار بأيّ وسيلةٍ كانء 
)١(‏ منتهى المطلب ص 744. وأيضاً ص 7١4(ط.ق).‏ 
(۲) تذكرة الفقهاء : ج ١‏ / ۹ (ط.ق). 


() الكافي : ج٤‏ / ۳٣۰‏ ح1 وسائل الشيعة: ج 0۳۸/۱۲ ح۱۷٠۱۷۰.‏ 
)٤(‏ الكافي : ج ۳٠۰ / ٤‏ ح۳. وسائل الشيعة: ج ۵۳۸/۱۲ ح117015. 
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سواء أكان القطع بالمقراض أو بغيره. 

وفي «الجواهر»: (المستفاد منها الأعمّ من القصّ المعبّر به في الفتاوي . بناءً 
على إرادة خصوص القطع بالمقصّ أي المقراض ‏ فيكون المدار على مطلق 
الإزالة). انتهى". 

وهو متينٌ. إلا أن القصّ في اللّغة وفي متفاهم العرف. مطلق القطء'", لا 
خصوص ما ذُكر. والأمر سهلٌ بعد معلوميّة الحكم. 

ويجوز قطعها مع الاضطرار. بأن تکشر ويتضررٌر ببقائهاء بلا خلافٍ كما عن 
«المنتهى»''' و«التذكرة»'*, ويشهد به. قوله ا في صحيح معاوية المتقدّم: (فإن 
كانت تؤّذيه فليقصّها). والمراد من الأذيّة الجوّزة ما هو المنساق منهاء وهي 
الواصلة إلى حَدّ الضرورة. ويشهد بارادتها منها -مضافاً إلى ذلك قوله في صدر 
الخبر: (لا يقصّ شيئاً منها إن استطاع). 

الهم إلا أن يقال: إن المراد بالاستطاعة بقرينة الذيلء ما يقابل الأذية. 

وعليه. فالعمدة ما ذ کر أُوَّلهٌّ 

ثم إن مقتضي النصوص المتقدّمة. عدم الفرق بين البعض والكُلٌ. كا صرح به 
غير واحدٍ””» للنهي عن قصّ شيء منها والأمر بأن يدعها. 

000 


)١١‏ الجواهر: ج۳۱۲/۱۸. 

(۲) لسان العرب :ج۷ / ۷۲ 

(۳) منتهى المطلب : ج۲ / ٩۷۹(ط.ق).‏ 
كو )٥‏ تذكرة الفقهاء : ج ۱ / ۳۳۹(ط.ق). 
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وقطع الشّجر والحشيش النابت في غير مِلّكه. إلا الفواكه والإذخر والنخل. 


قطع الشجر 

( و ) المحرّم الثاني عشر: (قطع الجر والحشيش النابت في غير ملكه إل 
الفواكه والإذخر والنخل) بلا خلافيٍ فيه في الجملة. 

وفي «الجواهر»: (بل الإجماع بقسمية عليه) ٠‏ انتهئ. 

وفي «المنتهى»: (وهو قول علماء الأمصار)" ٠‏ انتهئ. 

وفي «التذكرة»: (أجمع علماء الأمصار على تحريم قطع شجر الحرم)'"'. انتهئ. 

أقول: والأصل في ذلك نصوص كثيرة: 

منها: صحيح حريز, عن ابي عبد الله ا «كلّ شيء ينبت في الحرم فهو حرام 
على الاس أجمعين. إلا ما أنبته أنت وغرسته»!*. 

ومنها: صحيح حمّاد بن عهان, عن أبي عبد الله لثة: «في الشجرة يقلعها الرجل 
من منزله في الحرم؟ فقال: إن بني المغزل والشجرة فيه. فليس له أن يقلعها. وإِنْ 
كانت نبتت في منزله وهو له فله أن يقلعها»!”. 

ومنها: صحيح محمد بن مسلم» عن أحدهماءيه. قال: 
)١(‏ الجواهر: ج8١5/1١4175-4.‏ 
(۲) منتهى المطلب :ج۲ / ۷۹۷(ط.ق). 
(۳) تذكرة الفقهاء : ج ۱ / ١‏ ٤۳(ط.ق).‏ 


(؛) الفقيه : ج۲ / ۲۵٤‏ ح۲۳۲۲ . وسائل الشيعة: ج١٠ Vz oor/‏ 
(0) الكافي : ج ٤‏ / ۲۳۱ ح1, وسائل الشيعة: ج ١١7‏ / 004 ح11059. 
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«قلت: المُحرم ينزع المحشيش من غير الحرم؟ قال ة: نعم. قلت: فمن 
الحرم؟ قال لا لا . 
ومنها: خبر جميل بن دراج» عن ابي عبد الله ا قال: 
«رآني على بن الحسين وأنا أقلع ا حشيش من حول الفساطيط بنى. فقال اا: 
يا بي إِنّ هذا لا يُقلع»'". 
وھا ير ع ای تناح ای يذاه قد السرم بسر رم ار 
يذبح شاته؟ قالاة: نعم. قلت له: أن يحتشٌ لدابّته وبعيره؟ قال: نعم. ويقطع ما 
شاء من الشجر حى يدخل الحرم. فإذا دخل الحرم فلا" 
إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة البالغة حَدٌ التواتر. 
أقول: هاهنا أمور ينبغي التعردض ها: 
الأمر الأول أن هذا الحكم لا يختصٌ بالمُحرم بل يكون ثابتاًللمحلّ أيضاً. 
فهو من خصائص الحرم, وعدّه من تروك الإحرام إا هو من جهة أن جملة من 
نصوصه في الحرم -كصحيح محمد وغيره ‏ ولذا جعله اليد في حكي 
«الدروس»“ مسألة برأسها. 
الأمر الشاني: إنّ مقتضى النصوص حرمة إزالة الشجر والحشيش عن تحلّهما. 
موا كان بالقطع أو القلع أو انزع أو غير ذلك فإن النصوص تضمّنت جميعها 


100577 الفقيه : ج ؟ / 508 ح147؟, وسائل الشيعة: ج ۵0۲/۱۲ ح‎ )١( 

(۲) التهذيب :ج ۵ / ۳۷۹ح 776 , وسائل الشيعة: ج 00۳/۱۲ ح ١0/0714‏ 

(؟) الكافي :ج ٤‏ / ۳۱۵ ح۲. وسائل الشيعة: ج ۵0۲/۱۲ ح 10/0571 

)٤(‏ الدروس الشرعيّة : ج١‏ / ۳۸۸ حكاه عنه المحقّق السبزواري في الذخيرة: ج۳ / ٥۹۷‏ قال: (ويحرم قلع 
الشجر على المُح رم والمحلّ...). 
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ولا تعارض بينهاء لعدم المانع من الأخذ بالجميع. فلا فرق بينهاء كا لا فرق بين 
كون المقطوع الر والأغصان والورق. 

وهل هناك فرق بين اليابس والرطب؟ 

فف «المنتهى»'"': (لا بأس بقلع اليبس من الشجر وا حشيش. لأنته ميّت فلم 
تبق له حرمة)ء انتهئ. 

وفي «التذكرة»'" أيضاً حكم بجواز قطع اليابس وإِنْ كان متّصلاً بالأخضر. 
وهو المحكىّ عن الشهيد ين # في «الدروس»'" و«المسالك»'*. 

واستدل له: 

١-في‏ مقابل إطلاق نصوص المقتضي للحرمة وإ كان يابساً بماأفيد 
في «المنتهى»!”. 

۲ -وبصحيح زرارة؛ قال: «سمعتُ أبا جعفر اا يقول: 

«حرم الله حرمه بريداً في بريدان. يختلى خلاه أو يعضد شجره إلا الأذخر. أو 
يصاد طيره. وحرم رسول اله يِه المدينة ما بين لابتيهاء صيدها وحرم ماحوها 


بريداً فى بريد أن يختلا خلاهاء أو يعضد شجرها إلا عودي الناضح»!". 


)١(‏ منتهى المطلب : ج ۲ / ۷۹۸(ط.ق). 

(۲) تذكرة الفقهاء : ج ۷ / ۳۷۱(ط.ج) . 

(۳) الدروس الشرعيّة :ج ۱ / ۳۸۹. 

(4) مسالك الأفهام :ج۲ / ۲۹۷. 

)0١‏ منتهى المطلب : ج۲ / ۷۹۸(ط.ق) قال : ( لأنته ميّت فلم يبق له حرمة ... لأنته قد تلف. فهو بمنزلة الميّت 
والظفر المنكسر..). 

(1) الكافي : ج ٤‏ / ۲۲۵ ح۲. وسائل الشيعة: ج١١‏ / 000 ح 31/07١‏ 
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بناءً على ما عن القامو س" و«النهاية»'" من أنّ الخلا هو الرطب من النبات. 
واختلاه أي قطعه. 

ولكن يرد على الأوّل: أنته في مقابل النص المشتمل على أن (كلّ شيء ينبت في 
الحرم لا يجوز قطعه). لا يُعتنى بمثل هذه الوجوه.كما أفاده صاحب «الجواهر»”". 

ويرد على الثاني أوّلا:-أنَا مجوهري قال: الخلا_بالقصر_الحشيش اليابس “. 

وثانياً: أنته لا ينافي إطلاق النصوص. ولا يوجبُ تقيّيده. لعدم حمل المطلق 
على المقيّد في المتوافقين. 

الأمر الثالث: قال المصئّف في «المنتهى»: (لو انكسر غُصن شجرة أو سقط ورقها: 

فإنْ كان ذلك بغير فعل الآدمي جاز الانتفاع به إجماعاً. أن النهي يتناول 
القطع. وهذا لم يقطع . 

وإ كان بفعل الآدمي. فالأقربٌ جوازه أيضاً لأنته بعد القطع يكون 
کالیایس) ٠‏ انتهئ. 

أقول: أ كثر نصوص الباب وإِنْ اختصّت بالقطع والقلع وما شاكل. ولا تشمل 
سائر الانتفاعات بعد القطع. ولكن خصوص صحيح حريز المتقدّم: ( كل شيء 
ينبت في الحرم فهو حرامٌ على الناس أجمعين) عام شامل لجميع الانتفاعات, فإِنٌ 
حذف المتعلق يفيد العموم. 


.۳۲۵ / ٤ القاموس المحيط :ج‎ )١١( 

.۷١ / النهاية في غريب الحديث :ج۲‎ ١ 

(؟) جواهر الكلام: ج۱۸ .٤۱۹/‏ 

٤١‏ الصحاح : ج٠‏ / 514 غير أن ما أفاده ظاهره خلاف ما ذكره المصنّف فقال في الحاشية: (الخلي مقصور: 
الرطب من الحشيش أو النبات واحدته خلاة وجمعه أخلاء). 

() منتهى المطلب :ج۲ / ۷۹۸(ط.ق). 
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وأجيب عنه تارةٌ :بأنته في مقام التشريع » فلا إطلاق له. والمتيقن هو القطع 
وما شاکل. 

اخراك حيث كانت حرمة القطع والقلع بدلالة الأخبار الكثيرة 
الصادرة عنهم لك مغروسة في الأذهان. فكانت كالقرينة المتّصلة بالكلام. 
وموجبة لانصراف الاطلاق إليها . 

وثالثة: أنّ نصوص القلع والقطع تقيّد إطلاقه. 

أقول: وفي الجميع نظر: 

أمّا الأوّل: فلن الظاهر منه كونه في مقام البيان لا أصل التشريع. 

وأمًا اثثاني: فلمنع الإنصراف. حى وإِنْكانت حرمة ذلك مسلّمة عندهم حين 
صدور هذا الخير, لعدم التنافي بينها وبين الإطلاق. 

وأمًا الثالث: فلا تقدّم من عدم حمل المطلق على المقيّد في المتوافقين. 

فالحق أنْ يقال: إنّ الموضوع في الصحيح هو النبات» فان قولهلثة: (كل شيء 
ينبت) ظاهرٌ في دخل الوصف. وإلا اقتضى بأن يقول: (كل شيء نبت). ومعلومٌ 
أنته لا يصدق النبات بعد القطع والقلع كي يحكم بحرمة التصيرّف فيه. 

وقياسه على الصيد المذبوح في الحرم مع الفارق, والفرق وجود النص في 
الصيد دون المقام. 

وعليه, فالأأظهر ما أفيد من جواز التصرّف فيه بعد القطع والقلع. 

اقول ونا عل ها اعت ا ر مقط عاك تو انات ال أو كله عصان 
جاز قلّكه بالحيازة م بيعه وما شاكل. 

وأمّا على القول الآخرء فقد يقال بعدم جواز ذلك» لعموم دليل المنع من 
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التصرّف الشامل للاعتباري منه. 

وفيه أوَلاإنَ التصرّف الاعتباري مثل البيع لا يكون تصرّفاً في العين 
الخارجيّة. بل هو تصرف في لسان العاقد ونفسه. 

ثانياً لو كان حراماً لا وجه لبطلانه. لعدم تلازم حرمة المعاملة مع فسادها. 

الأمر الرابع: إذاكان أصل الشجرة في الحرم وفرعها في الحِلٌ أو كان بالعكس. 
م جز قطعها ولا قطع عُصنها. كما صرح به غير واحدٍ''. وظاهر «التذكرة»'"' عدم 
الخلاف فيه. ويشهد به : 

صحيح معاوية بن عمّار. قال: «سألت أبا عبد اله اا عن شجرة أصلها في 
الحرم وفرعها في الحِلٌ؟ فقال20ة: حَروْم فرعها لمكان أصلها. 

قال : قلت : فإ أصلها في اليل وفرعها في الحرم ؟ فقال 391 : حرم أصلها 
لمكان فرعها»'". 

ولا ينافيه مادلٌ على جواز قطع الأوراق والأغصان الواردة عليك في منزلك. 
كخبر إسحاق بن يزيد: «أنته سأل أبا جعفر اث عن الرّجل يدخل مكة فيقطع من 
شجرها؟ قال:ثة: اقطَغْ ماكان داخلاً عليك. ولا تقطع مالم يدخل منزلك عليك»!* 
لأنته يخصّص الأول بالثاني. 

الأمر الخامس:قال في «المنتهى»: (يجوز أخذ الكمأة من الحرم إذا انقطع. لأنته 
)١(‏ منتهى المطلب : ج۲ / ۷۹۸. النهاية: ص 51714. 
(؟) تذكرة الفقهاء : ج ۷ / ۳۷۲(ط.ج). 


(۳)الکافي :ج٤‏ / ۲۳۱ ح٤‏ . وسائل الشيعة: ج ۵۵۹/۱۲ ح۰۸۲١۱۷.‏ 
)٤(‏ الكافي: ج ٤‏ / ۲۳۱ ح۳.وسائل الشيعة: ج 0۵۵/۱۲ ح۷۰۷۲١.‏ 
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لا أصل له) ٠‏ انتهئ. 

و عن «المدارك » جوازه للمُحرم من الحرم " مطلقاً. واستدلٌ له بأنته 

وفيه :إن الموضوع ليس مختصّاً بالحشيش » بل كل نباتٍ » ولا ريب في 
صدقه عليه. 

نعم إذا اتقطع جرى فيه ما ذكرناه في النبات الساقط, فإذاً ما أفاده في 
«المنتهى» هو الأصح. 


وجوب إعادة المقطوع من الشجر 

الأمر السادس: رعا يقال إنّهِ إذا قلع شجرةً وجب اعادتهاء واستدلّ له بو جهين: 

الوجه الأوّل: الصحيح المنقول عن أ عبد الله .اث في حديث. قال: 

«ورأيته وقد نتف طاقة وهو يطلب أن يعيدها مكانها»'". 

وفيه أوَلا أنته إن قرأ (نتف) بصيغة المعلوم» فيرد عليه : 

أنته كيف نتفها. وحمله على صورة المستثنيات وإِنْ كان يرفع الإشكال إلا 
أنته لا يجب إعادتها حينئذ. 

وإِنْ مل على صورة النيسان, فهو كا ترئ مناي لمقام إمامته. 

وإِنْ قرأ بصيغة الجهول. فلا شبهة في أن إعادتها لم تكن واجبة عليه. 
(۱) منتهى المطلب : ج۲ / ۷۹۸(ط.ق). 


(۲) مدارك الأحكام :ج۷ /۳۷۱. 
(۳) التهذيب :جه / ۳۷۹ ح٣۳٣.‏ 


الهم إلا أنْ يقال: إن قوله: (وهو يطلب) أريد به أنته كان يطلب مَنْ نتفها 
ليعيدها إلى مكانها . 

والحقّ أنّ هذا الخبر مشكلٌ. ورد علمه إلى أهله أوإى. 

وثانياً أنته لومت دلالته لا يكون منافياً لما قدّمناه من جواز التصرّف في 
الأغصان والنباتات بعد القطع والقلع, فاه يختص بموردٍ خاص» وهو صورة القلع, 
مع إمكان إعادته إلى حلّه وهي حيّة خضراء. 

الوجه الثاني: لزم الشيخ'''خ إن ضمان الشجرة إذا قلعهاء لأنته ممنوع من 
إتلافها. لخرمة الحرم فتصبح مضمونة. ولنبر موسى بن القاسم. قال: روى 
أصحابنا. عن أحدهما !كه أنته قال: 

«إذاكان في دار الرجل شجرة من شجر الحرم لم نزع فإِنْ أراد نزعها كقَّر 
بذبح بقرة يتصدّق بلحمها على المساكين»' ". 

فإذاكان ضامناً لزم إعادتها إِنْ أمكن. كما هو الشأن في الضان في غير الباب. 

وفيه أَوَلا: الأظهر عدم الضمان, وال خبر ضعيفٌ للإرسال. وحرمة الإتلاف أعمّ 
من الضمان. 

وثانياً الضمان الثابت بالخبر غير الضان المصطلح المستلزم لما أفيد. 

والحق أن يستدل له بأنَ المستفاد من النصوص مطلوبية بقاء الشجرة في 
الحرم. فإِنْ قطعها فقد فات ذلك في زمانٍ وعصئ. ولكن إِنْ أمكن إعادتها فإبقائها 
مك فيجب بنفس تلك الأدلة. 





)10 لمبسوط :ج ۳۵٤ / ١‏ .الخلاف :ج۲ / 08-1407 1. 
() التهذيب: جه 7 ١4ح‏ 555 . وسائل الشيعة: ج7١‏ / ١0/4‏ ح 117019 
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الهم إلا أن يقال: إن غاية ما تدلٌ عليه النصوص حرمة القطع لا وجوب 
الابقاء. والاحتياط سبيل النجاة. 
aa‏ 
ما يجوز قطعه في الحرم 
الأمر السابع: قد استئني من حرمة قطع نبات الحرم موارد: 
المورد الأوّل: ما ينبت في ملك الإنسان. هكذا ذكره الأصحاب""" إلا أنّ 
النصوص المستشهد بها له أخصّ من ذلك: 
منها: خبر حمّاد بن عثان القويّ احتالاً -عن أب عبد الله ة: «عن الرّجل 
يقلع الشجرة من مضربه أو داره في الحرم؟ فقال]#ة: إِنْ كانت الشجرة لم تزل قبل 
أن يبني الدار أو يتخذ المضرب » فليس له أن يقلعها . ون كانت طريّة عليه 
فله قلعها»'". 
ومنها: صحيحه الآخر أو خبره. عنه اة: «في الشجرة يقلعها الرّجل من منزله 
في الحرم؟ فقال: إن بنى المغزل والشجرة فيه فليس له أن يقلعهاء وإِنْ كانت نبتت في 
منزله وهو له فليقلعها»"" 
ونحوهما غبرهما. 
وهذه النصوص كما ترئ مختصّة بالدار والمغزل والمضرب لا مطلق الملك. 
ودعوى: الإجماع ممنوعة كدعوئ تنقيح المناط. 
)١‏ ابن إدريس الحِلّي. السرائر : ج ٠٤ / ١‏ . العامة الجلّي. منتهى المطلب: ج۲ / ۷۹۷ (ط.ق). التذكرة: اعى 
الإجماع: ج١‏ / 51١‏ (ط.ق). 


(۲) التهذيب : ج ۵ / ۳۸۰ح ۲۳۹. وسائل الشيعة: ج 00٤ / ١7‏ ح7078. 
(۳)الكافي : ج ٤‏ / ۲۳۱ ح1. وسائل الشيعة: ج ١١‏ / 08014 ح ١1/035‏ 


ما يجوز قطعه فى الحرم 3 
وعليه.فالأظهرهوالاختصاص بمواردهاءكماعن «الذخيرة»'' وفي«المستند»'". 
أقول: وأمّا الاشكال في أصل الحكم. بدعوى ضعف سند النصوص. 
فيرده أوَلاً أنتها غير ضعيفة بأجمعها. 
وثانياً أن ضعفها لو كان ينجبر بعمل الأصحاب, فلا ينبغي التوقّف في 
أصل الاستثناء. 
نما الكلام في المخصوصيّات والقيود. وتفصيل القول فيها بالبحث في جهات: 
الجهة الأولى: هل يعتبر أَنْ يكون المنزل أو المضرب يلكا له أم لا؟ 
قد يقال بالأوّل بدعوى أنّ قوله في خبر عثان: (وهو له) ظاهدٌ في الملكيّة. 
وفيه أوّلا: أنته غير ظاهر فيهاء بل المراد أنته إن نبت بعد كون المنزل تحت 
سلطنته في مقابل ما لو تسأط عليه والشجرة موجودة فيه. 
وثانياً: أنته لو سُلَّم ظهوره فيهاء فهو من جهة أن المفروض فيالسوّال هو ذلك. 
وثالثاً أنته لو سلّم ظهوره في تلك. فغايته أنته بالمفهوم يدل على أنه إن لم 
ينبت في ما هو ملْكه. وإن نبت فا هو تحت سلطانه. فليس له أن يقلعها. فيقع 
التعارض بين هذا المفهوم ومنطوق خبره الآخر وهو: (وإِن كانت طريّة عليه فله 
قلعها). والنسبة عموم من وجه. ويقدّم المنطوق للشهرة. 
ورابعاً إن مكّة مفتوحة عَنوة. وكانت محياة في حال الفتح» فهي ملك 
للمسلمين لا يملكها أحد. 
وبالجملة: فالحقّ عدم اعتبار الملكيّة. بل تكن السلطنة عليه بأيّ نحو كانت. 
الجهة الثانية: هل يعتبر كون الشجرة يكال أم لا؟ ۰ 


(١)الذخيرة:‏ ص695. 
(1) مستند الشيعة : ج١١/١١1.‏ 


£ فقه الصادق /ج3 


قد يقال بالأوّل. بدعوى أنّ خبر عمان المتقدّم مرويّ بضبطين: 

الأَوّل: قوله لإ (وهو له). 

ثانيهما: (وهي له). 

وبناءً على النسخة الثانية يصبح المراد كون الشجرة مِلْكاً له. وعليه فإمًا أَنْ 
يكون الصحيح هي النسخة الثانية, فيدلٌ على اعتبار كونها مملوكة له. أو تكون 
النسخة الصحيحة مردّدة بينهما. فقتضى العلم الإجمالي هو أنته إذا لم يكن المغزل 
ملكا له أو لم تكن الشجرة له -أن يجتنب عن القطع. كا لايخق. 

ولكن يرد عليه: ما تقدّم من عدم دلالة هذه العبارة على اعتبار الملكيّة. وعلى 
فرضه لا يصلح لتقيّيد غيره من الأخبار. 

الجهة الثالثة: هل ا محكم المذكور مقصور على الشجرة أم يثب تا حكم فيكلٌ نبات؟ 

الظاهر هو الأُوّل لاختصاص النصوص اء والتعدّي عنها يتوقف على العلم 
بالمناط, أو وجود دليلٍ خاص دالّ على التعدّي. وشيءٌ منهما لا يكون ثابتاً وعليه 
فالأظهر هو الاختصاص. 


حكم أشجار الفاكهة والنخل والإذخر 
المورد الثاني من المستثئنيات: شجر الفواكه والنخيل. سواء أنبته الله تعالى أو 
وعلى استثنائه دعوى الإجماع عن «الخلاف»'". والاتفاق عن «المنتهى»'", 


.108-407/ الخلاف :ج۲‎ )١( 
.۷۹۷ / منتهى المطلب :ج۲‎ )۲( 
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ونسبه في «المدارك»''' و«الذخيرة»'" إلى قطع الأصحاب به. کا صرح به صاحب 
«المستند»". ويشهد به : 

١‏ موق سلهان بن خالد. عن الإمام الصادق اثة في حديثِ: «لا يزع من 
شجر مكّة شيء إلا النخل وشجر الفاكهة»'*. 

١-مرسل‏ عبد الكريم. عمّن ذكره. عنه!ة: «لا يفزع من شجر مكّة إل 
النخل وشجر الفاكهة»'”. 

والمو تق معتبر في نفسه» وقد عمل الأصحاب بهماء فلو كان فيه ضعفٌ ينجبر 
بذلك. ومقتضى إطلاقهم| جواز القطع والقلع. 

المورد الثالث من المستثنيات: الاذخر, بكسر الهمزة والخاء المعجمة. وهو 
نبت يحرقه الحدّاد بدل الحطب والفحم. 

آقول: لا خلاف في جواز قطعه.بل عليه الإجماع كما في«المنتهى»''.ويشهد به: 

١-موّق‏ زرارة المتقدّم المتضمّن لإستثنائه. 

۲ -وكذا خبره الآخرء عن الإمام الباقراثة: «رخّص رسو الله يديد قطع 
عودي ا محالة -وهي البكرة التى يستق بها من شجر الحرام -والاذخر»””. 

المورد الرابع 9 المستثنيات: عودي الحالةء استثناه في حكي «التهذيب»”” 


(١)مدارك‏ الأحكام : ج37/ 32 

(۲) الذخيرة: ص055. 

.٤ ٠۲/۱۱ مستند الشيعة :ج‎ (r) 

١0/0 ح/53‎ ۵00٤ / ۱۲ التهذيب :ج ۵ / ۳۷۹ح ۲۳۷ . وسائل الشيعة: ج‎ )٤( 
.۱۷١۰۷۵ ح‎ 00٦/٠۲ الكافي :ج٤ / ۲۳۰ ح١ . وسائل الشيعة: ج‎ )( 
منتهى المطلب : ج ۲ / ۷۹۸(ط.ق).‎ )1( 

(۷) التهذيب :ج ۵ / ۳۸۱ ح۳٤۲‏ . وسائل الشيعة: ج ۱۲ / ۵0۵ح .۱۷١۷١‏ 
(۸) المهزّب البارع :ج۲ / ۲۸۹ لابن فهد الجلّي. 


د فقه الصادق / ج5١‏ 


و«الجامع»''' وتبعهما غير واحدٍ من المتأخَّرين'", واستدلٌ لاستفنائه بخبر زرارة 
المتقدّم.ولكن فيه جهلاً وإرسالاً. والعمل به بمقدار جبران ضعفه غير ثابت» وعلى 
فرض الجبر لابدٌ من الاقتصار عل خصوص البكرة العظيمة التي يُستق بها المسمأة 
بامحالة. والمراد بعوديها العودان اللّذان تبعل عليه احالة. ثم يستقي 0 

وقد يستدلٌ للحكم بصحيح زرارة المتقدّم المتضمّن لعودي الناضح» بدعوى 
أنته الحالة أيضاً والصحيح وإِنْ ورد حول نبات حرم المدينة, إلا أنه يع 
الاستدلال بهء بناءً على عدم القول بالفصل بين حرم المدينة وحرم مكّة بالنسبة إلى 
ذلك. ولا بأس به لو ثبت عدم الفصل» وسيأتي الكلام في المبنى إِنْ شاء الله تعالى. 

المورد الخامس من المستثنيات: ما يدخل على الإنسان من الأوراق 
والأغصان. ويشهد به خبر إسحاق بن يزيد: «أنته سأل أبا جعفر ب عن الرّجل 
يدخل مكّة فيقطع من شجرها؟ قال+ة: اقطع ما كان داخلاً عليك, ولا تقطع مالم 
يدخل منزلك عليك» ". 

المورد السادس: عصى الراعي, استثناه بعضٌء ولا مدرك له سوى العَلويّين 
المرويّين عن «دعائم الإسلام» و«الجعفريّات». وهما ضعيفان للإرسالوالجهالة, 
وغير منجبر ضعفها بالعمل. 

aa 
(يحيى ابن سعيد الجلّي).‎ ١80 الجامع للشرايع ص‎ )١( 
العلامة الجلّي في المنتهى: ج ۲ / ۸(ط.ق) الشهيد الأول في الدروس: ج١ / ۳۸۹ الشهيد الثاني في‎ )۲( 
المسالك: ج۲ /لاما.‎ 

() الكافي : ج ٤‏ / ۲۳۱ ح۳.وسائل الشيعة: ج ۵۵۵/۱۲ ح 10/01/17 


)٤(‏ دعائم الإسلام : ج١‏ / "٠١‏ قال في الجواهر: ج18 / 17١‏ «وأما استثناء عصا الراعي فلم أجده في نص ولا 
فتوى إل في خبر الدعائم». 


جواز ترك المُحرم إبله ترعى في حشيش الحَرّم 

المورد السابع: لا إشكال ولا خلاف في جواز أن يترك المُحرم -فضلاً عن 
غيره -إبله ترعئ في الحشيش مثلاً. لصحيح حريز بن عبد الله عن الإمام 
الصادق لظة: «يخل عن البعير في الحرم يأكل ما شاء»'". 

وهو كا ترئ غير مختصٌ بالحشيش. شامل للشجر وما شاكل أيضاً. نعم. هو 
مختصٌ بالعير. ولكن الظاهر التعدّي إلى غيره من الدواب.كما عليه الأصحاب. 

أقول: ويمكن أن يُستدلٌ له بالسيرة القطعيّة الكاشفة عن رأي المعصوم اذ 
أضف إليه أنته مقتضى الأصل بعد عدم مول النصوص لثله. 

وحكم صاحب «المدارك» "4 بجواز أن ينزع المُحرم الحشيش وغيره 
للإبل. واستدلٌ له بصحيح محمد بن حمران. قال: «سألت أبا عبد اله ا عن النبت 
الذي في أرض الحرم ء أيُنزع ؟ فقال : أمّا شيء تأكله الإبل فليس به بأس 
أن تنزعه»7. 

ولا خف أن في «الجواهر»''' قال: (صحيح جميل وحمّد بن حمران قالا: 
«سألنا أبا عبد الله ا1...» الخ)ءكما قال صاحب «المستند»" أيضاً: (لصحيحة جميل 
و محمد بن حمران). وظاهر كلامهم| أنتهها صحيحان یروا جميل وابن حمران. مع 


1008٠١ ح ه٥ . وسائل الشيعة: ج 00۸/۱۲ ح‎ ۲۳۱ / ٤ الكافي :ج‎ )١( 

(۲) مدارك الأحكام: ج ۳۷۲/۷ قال: «بل لو قيل بجواز نزع الحشيش للإبل لم يكن بعيداً للأصل وصحيحه جميل 
ومحمّد بن حمران...». 

(؟) التهذيب :ج 0 / ۸۰ ح۱٤۲‏ . وسائل الشيعة: ج 00۹/۱۲ ح۱۷۰۸۱. 

.٤۲۱۔‎ ٤۲١ / جواهر الكلام: ج۱۸‎ )٤( 

(6) مستند الشيعة :ج١٠ .٤٠١/‏ 


۸ فقه الصادق / ج5١‏ 


أنته صحيح واحد يرويه جميل وعبد الرحمن بن أي نجران عن محمّد بن حمران. 

ألو لوكت كان ققد أو رو عليه با ت يعارضه صحيح عبد اللّه بن سنان. قال: 
«قلث لأبي عبد الله ا: المُحرم ينحر بعيره أو يذبح شاته؟ قال اثة: نعم. قلت له: 
أن دين لدابته وبعيره؟ قال ا: نعم, ويقطع ما شاء من الشجر حى يدخل الحرم. 
فاذا دخل الحرم فلا" 

ولقد أفاد بعض الأعاظم'" انه يتعارض الصحيحان ويتساقطان. والمرجع 
حينئذٍ إلى العمومات والإطلاقات الدالةعلى ا لحر مة. خرو جهماعن حرج التعارض. 

وفيه أولا: لا يبعد أنْ يكون قوله: (حتّى يدخل الحرم فإذا دخل الحرم فلا). 
مختصّاً با جملة الأخيرة فيه وهي ٠:‏ ويقطع ما شاء من الشجر ) وغير مرتبط 
يما قبله. 

وثانياً إن صحيح ابن سنان ظاهرٌ في المنع. وصحيح ابن حمران صريح في 
الجواز. فا جمع العرفي بينهما يقتضي البناء على الكراهة, وبعد الجمع يخصّص 
العمومات بهما. 

وثالثاً إن ما أفاده من أنّ المقيّدِين يتعارضان ويتساقطان. والمرجع إلى 
العمومات» غريب مهما خبران تعارضا لو سُلَّم التعارض. فلاب من الرجوع إلى 
المرجّحات,. فإِنْ كان هناك مرجّحٌ لأحدهما فهو المقدّم. فان كان ذلك خبر الجواز 
يقيّد الاطلاقات به. وإِنْ كان هو دليل المنع فالإطلاقات تبق على حاها. وإِنْ م 
يكن هناك مرجّمٌ, يتخيّر في الأخذ بأنتهما شاء. وحينئذٍ له أن يختار دليل الجواز 
)١(‏ الكافي : ج؛ / ۳٠۵‏ ح۲. وسائل الشيعة: ج 081/16 ح 370531 


(۲) لعلّه إشارة إلى الجواهر : ج۱۸ / ٤٠١‏ حيث قال : «... ولكما فيه أنتهما منافيان لما سمعت من إطلاق 
النصّ والفتوى...». 


جواز تصرف الانسان فيماأنبته ۹ 


ويقيّد الإطلاقات به. وعلى فرض التعارض يقدّم دليل المنع للشهرة. ولذلك نجد 
تصرح المصتف في «المنتهى»١'‏ بأنته: (ذهب إليه علمائنا). 

فتحصل: أنّ ما أفاده السيّد من الجواز أظهر . 

نعم. الدليل مختصٌ بالبعير. والتعدّي متوقفٌ على إلغاء المخصوصيّة. ما 
لوحدة المناط, أو لعدم القول بالفصل. فتدبّر. 


جواز تصرف الإنسان فيما أنبته 
المورد الثامن: يجوز أن يقلع المُحرم ما غرسه الإنسان وأنبته بنفسه. بلا 
خلافي فيه في الجملة, وإِنْ اختلفوا في أنته : 
هل يختص بم أنبته في ملك وهو المنقول عن القاضي'"'وابن زُهرة'"والكيدري'*؟ 
أم يعمّ ما كان في غير مِلْكه. وهو المنقول عن «المبسوط»'*' و«النهاية»'" 
و«السرائر»"" و«الفزهة»!* و«المنتهى»'" و«التذكرة» ' وغيرها؟ 


)١(‏ منتهى المطلب : ج ۲ / ۷۹۸(ط.ق). 

(1) المهذّب: ج٠‏ / ۲٠١‏ قوله: «إلا أنْ يكون هو الذي غرس ذلك في ملكه أو في داره بعد أن بناها فإنّه إن كان 
كذلك جاز له قطعه». 

(۳) غنية النزوع: ص 150. 

.10 7/١١ كما في هامش مستند الشيعة :ج‎ ١617 إصباح الشريعة: ص‎ )٤( 

(0) المبسوط : ج 5614/١‏ 

(1) النهاية: ص 574. 

(۷) السرائر: ج ١‏ / 004 قوله: «ولا بأس أن تقلع ما أنبته أنت في الحَرّم من الأشجار». 

(۸) نزهة الناظر: ص 1١‏ كما في هامش مستند الشريعة :ج 07/1١‏ 4. 

(1) منتهى المطلب : ج ۲ / ۷۹۷(ط.ق). 

)٠١(‏ تذكرة الفقهاء : ج١‏ / -71(ط.ق). 


2 فقه الصادق / ج5١‏ 


أقول: واستدلٌ لأصل ال جواز بصحيح حريز» عن أبي عبد الله ائة: 

«كلّ شيء ينبت في الحرم فهو حرامٌ على الاس أجمعين . إلا ما أنبته 
انت وغرسته». 

وأوزة عليه: إيرادان. 

الإيراد الأوّل: ما أفاده بعض الأعاظم من المعاصرين'". قال: 

(ورد عين هذا الحديث غير مذيّل بهذا الذيل. وحيثٌ أن السائل واحد وكذا 
المسؤول عنه. فا حديث كما يحتمل أَنْ يكون متعدّداً حيث سمع حريز من الأمام ا 
مرّتينء كذلك يحتمل أَنْ يكون واحداً لا يعلم أنته زيد في أحد النقلين أو حصل 
النقص في الآخرء فلا علم بثبوت الزيادة). 

ثم أورد على نفسه: بأنته أليس بناء العلماء المتَخْذ من بناء العقلاء على تقديم 
احتال النقيصة على احتال الزيادة. 

وأجاب عنه: بأنّ تلك القاعدة تامّة فما إذاكان الحديث واحداً وأمّا مع احتّال 
التعدّد. فلا حال للتقديم المزبور.كا لا مجال للاعتاد عليه. إلا مع الوثوق بالتعدّد. 
وهو غير موجود. فلا شيء يقيّد إطلاقات المنع. 

ونورد عليه أَوَلا إن الحديث متعدّد. لتغاير بعض رجال السند فيهياء 
والاختلاف في المتن. فلا صارف عا هو ظاه من التعدّد. وجرد كون السائل واحداً 
وكذا المسؤول عنه. لا يصلحٌ لذلك. ولذا ذكرهما صاحب الوسائل ل في بابين. 

وثانياً أنه لولم يكن هناك ثبت للتعدّد. فإِنٌ ما أفاده من أنته لا تكون قاعدة 


37:35 00۳/۱۲ الفقيه : ج۲ / 504 ح437؟, وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
.۲۸۵ / ورد ذلك في كتاب الحَجّ للسيّد محمود الشاهر ودي : ج۳‎ )۲( 


جواز تصرف الإنسان فيما أنبته ۷۱ 


تقديم احال النقيصة جارية في المقام, وحيث لا وثوق بالتعدّد فالمرجع هو 
الإطلاقات.غريبٌ, فإنّهِ نعلم إجمالاً بالوحدة أو التعدّد. فان كان في الواقع متعدّداً 
فالحديث المشتمل على الزيادة حجّة. وإِنْ كان واحداً فالقاعدة تقتضي ثبوت 
الزيادة. وعلى كلا التقديرين تكون الزيادة ثابتة. 

الإيراد الثاني: ما في «الجواهر». قال: (وفي «التهذيب» بعد أن روى صحيح 
حريز الذي ذكرناه في أوَّل المسألة, قال متّصلاً بقوله: (إلا ما أنبته أو غرسته): (وكلٌ 
ما دخل على الإنسان فلا بأس بقلعه)» فإِنْ بنى هو في موضع يكون فيه نبت لا يجوز 
له قلعه. فيحتمل أنْ يكون ذلك من تتمّة الصحيح, وإلا كانت فتوى منه مستظهراً 
ها من الخبرين الأولين اللّذين وإ كانا مشتملين على خصوص الشجرة. إلا أنته 
لا قائل بالفرق بينه وبين غيره)""'. انتهئ. 

وفيه: الظاهر كونه من تتمّة الصحيح. لفهم الأصحاب وأرباب الحديث ذلك 
ولذا استدلوا به مع هذه الزيادة في هذه المسألة, ونقلوه معها في كتب الحديث. سيا 
وأنّ بناء الشيخ في نقل الأخبار ليس على ذلك. بحيث ينقل الحديث ويعقّبه بفتواه 
بنحو يُوهم كونها من تتمّة الحديث. كما عليه بناء الصدوق 2 . 

مع أن ما أفيد من أنته يكن أن يستفاد من الخبرين -ومراده الخبران الواردان 
فیا نبت في مغزله أو مضعربه -غريبُ, فإنّ ما فيهما عن نبت النبات في منزله أو في 
مضربه. وحل الكلام وما في ذيل الصحيح هو الإنبات والغرسء سواءٌ في منزله أو 
غيره» وعليه فلا يحتمل أن تكون الزيادة فتوى من الشيخ يِل ألصقها بالصحيح» فلا 
ينبغي التوقف في الحكم. 


)١(‏ جواهر الكلام: ج4۱۷/۱۸. 


7 فقه الصادق / ج١٠‏ 


أقول: وأغرب من ذلك أنته في «الجواهر»''' بعد ذلك بأسطر يفتي ججواز قطع 
ما أنبته وأغرسه ف غير ملكه. ويستدلٌ له بصحيح زرارة» وليس لزرارة رواية 
تدلّ على ذلك . وإِنْ كان مراده صحيح حريز » وأثبت زرارة اشتباهاً. فهو مخالفٌ 
لما أفاده قبل ذلك بأسطر من احتال عدم كون الزيادة تتمّة الصحيح . واللّه تعالئ 


مُقيل العثرات. 
ومقتضى إطلاق الصحيح عدم الفرق بين كون الغرس في يِلكه أو في 
غير يلكه. 


.48/ ١8ج جواهر الكلام:‎ )١( 


تذييل حول تصرّف الانسان فيما أنبته Vr‏ 


تذييلٌ حول تصرّف الإنسان فيما أنبته 

أفاد بعض الأعاظم من المعاصرين'": (أنّ الظاهر وقوع المعارضة بين أدلّة 
المستثنيات, بتقريب أنّ مقتضى ما دلّ على استثناء شجر الفواكه مثلاً هو أن لا 
يكون له عِذْلٌ آخر. ويكون المستننى منحصراً فيه. وكذا مقتضى ما دل على 
استثناء ما نبت في المغزل والمضرب, وهكذا باقي المستثنيات). 

ثم تصدّى للجمع بين النصوص وأفاد: (إلّه يكن الجمع بوجهين: 

إمَا تقتيد الإطلاق لكلّ واحدٍ منها المقابل للعطف بأو فيكون كلّ عنوانٍ من 
تلك العناوين عنواناً مستقلاً حكوماً با جواز. 

وإِمّا تقيّيد الإطلاق المقابل للعطف بالواو. فتكون النتيجة أن جواز القطع 
مشروطٌ باجتاع جميع العناوين المستثناة . 

ثم اختار هو الأول منهما. 

أقول:إِنّ ما ذكره يت فيا إذاكان الحكم واحداً. وكلّ من الأدلّة متضمَناً لكون 
تام الموضوع له هو ما تضمّنه. كما في موارد تعدّد الشرط واتحاد الجزاء. نظير 
قوله!كة: (إذا خن الأذان فقضّر) و (إذا حن الجدران فقضّر). 

وأمّا في أمثال المقام تا لا يكون الک واحداً بل متعدّداً إذ كل طائفة من 
تلك الأدلّة تدلّ على استثناء عم رع و ان ل إن 
العنوان الآخر. ولا إلى أنّ ما استثني إِنما يكون منحصرراً فها تضمّنته. فلا يحرى هذه 
الكبرى الكليّة أصلاً. 


١١)كما‏ في كتاب الحَحَ للسيّد الشاهرودي : ج۳ / ۲۸۹(تذيبل). 


72> فقه الصادق / ج5١‏ 


وبالجملة: لا تعارض بين أدلّة المستئنيات أصلاً حتى نحتاج إلى هذه التكلفات. 

ثم إنّ جملة من الأمور التي ذكروها في عداد ال حرّمات على المُحرٍم كانت 
بنظر المصتف يله مكروهة, ولذا ذكرها في المكروهات. ونحن تبعاً له نتعررض لتلك 
الأمور عندما يتعدض ها. 


مکروهات الاحرام ۷o‏ 
ويكره الاكتحال بالشواد» 


مكروهات الإحرام 

( ويُكره )في الإحرام أمور: 

الأمر الأوّل: (الاكتحال بالسشواد) كما عن «الاقتصاد»'' و«الجمل والعقود»'" 
و«الخلاف»'" و«العنية»“ و«المنافع»'”, بل عن الشيخ في «الخلاف»دعوىإجماع 
الفرقة عليه" 

وعن الشيخ ف «النهاية»””, و«المبسوط»"“ والمفيد"“ سالا 00 وابن 
ري وابن الجُنيد'"' وحماعة آخرين القول بالحرمة. 

وعن «الفقيه»'"'' و«المُقنع»!*" القول بالحرمة إذا كان للرّينة. 


)١(‏ الاقتصاد: ص ١"‏ كما عن هامش المختلف: ج ؛ / ۷١‏ قال: «فصل في الإحرام وكيفيّته وشروطه». 
(۲) رسائل الشريف المرتضى: ج 1٦/۳‏ قال: «فصل فيما يجتنبه المُحرم...». 
(۳) الخلاف: ج 17/١‏ كتاب الحَحَ مسألة .٠١5‏ 

.١158ص غنية النزوع:‎ )٤( 

(5) المختصر النافع: ص 806. 

(1) الخلاف :ج۲ /۳۱۳. 

(۷) النهاية ونكتها: ص .57١‏ 

(8) المبسوط :ج 55١/١‏ 

(1) المقنعة: ص .٤۳۲‏ 

.٠١ المراسم: ص6‎ )٠١( 

.0547/1١ج‎ :رئارسلا)1١(‎ 

(11) نقله العامة في المختلف :ج ؛ / 0/. 

(15) الفقيه : ج ۳٤۹/۲‏ ح 571417 

.۲۳۲ المقنع: ص‎ )١4( 


۷٦‏ فقه الصادق / ج۱1 


أقول: ومنشأ الاختلاف في الحكم هو اختلاف النصوص. 

الطائفة الأولى: ظاهرة في المنع مطلقاً: 

منها: صحيح معاوية بن عّار. عن أبي عبد الله ا «لا يكتحل الرّجل والمرأة 
المُحرمان بالكحل الأسود إلا من علّة»'". 

ومنها: صحيح حريز , عنه ا : «لا تكتحل المرأة المُحرمة بالشواد إن 
السواد زينة»". 

ومنها: صحيح الحلبي. عنه ل: «عن الكّحل للمُحرم؟ فقال: أمّا بالسواد فلاء 
ولكن بالصبر والحضض»'" ونحوها غيرها””. 

الطائفة الثانية: ظاهرة في الجواز إلا للرّينة: 

منها: صحيح معاوية بن عار عن الا مام الصادق اا: «لا بأس ان يكتحل 
وهو حرم يما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه. وأمًا للرّينة فلا»". 

ومنها:صحيح زرارة. عنه ياثة: «تكتحل المرأة بالكحل كلّه. إل الكحل الأسود 
للزّينة»'"' ونحوهما غيرهما. 

الطائفة الثالثة: ادّعي ظهورها في الجواز مطلقاً: 

منها: صحيح حمّاد عن الحلبي. قال: «سألت أبا عبد الله لإ عن المرأة تكتحل 
)١(‏ التهذيب : ج ۵ / ۳۰۱ ح۲۱. وسائل الشيعة: ج ۱۲ / 171798474 
(۲)الكافي :ج٤‏ / ۳۵١‏ ح١‏ وسائل الشيعة: ج ٤1۹/۱۲‏ ح ٠١۸۰۰‏ . 
(۳) الكافي : ج ٤‏ / ۳۵۷ ح۳. وسائل الشيعة: ج ۱۲ / ٤1۹‏ ح۸۰۲١٠.‏ 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ٤1۸/۱۲‏ باب ۳۳ من أبواب تروك الإحرام. 


(5) التهذيب : ج ۵ / ۳۰۲ ح٠۲‏ . وسائل الشيعة: ج ٤1۸/۱۲‏ ح۷۹۷٠‏ 
(1) التهذيب : ج ۵ /۳۰۱ح۲۲. وسائل الشيعة : ج ٤1۸/۱۲‏ ح171795. 


وهی تُحرمة؟ قال: لا تكتحل. قلت: بسوادٍ ليس فيه طيب. قال: فكرهه من أجل 
ا 

ومنها: صحيح عبد الله بن سنان. قال: «سمعتٌ أبا عبد الله!3 يقول: يتكتحل 
المُحرم إن هو رمد بكُحلٍ ليس فيه زعفران»'". 

ومنها: صحيح محمد عن الباقرة: «يكتحل المُحرم عينيه إِنْ شاء بصبر 
ليس فيه زعفران ولا وَرّس»'" ونحوها غيرها. 

وقد يقال: إن الجمع بين النصوص يقتضي تقيّيد الطائفتين الأولى والشالثة 
بالطائفة الثانية المفصّلة بين كونه للزّينه فلا يجوز. ومالم يكن ها فيجوز. 

ولكن يرد عليه: أنّ تقتيد الطائفة الأولى : 

إن كان با في صدر الطائفة الثانية. فيردّه أن ما في صدر تلك النصوص أعمّ 
من الطائفة الأُولى. فال يدل على جواز الاكتحال مطلقاً والطائفة الأولى تدلّ على 
المنع عن الإكتحال بالكحل الأسود. 

وإِنْ كان با في ذيلها من قولهاية: (فأَمًا للرّينة فلا). فيردّه أنته لا مانع من 
حرمة الإكتحال للرّينة مطلقاً. والاكتحال بالسّواد. لأنته بنفسه زينة وإ لم 
يقصدهاء فلا يصلح للتقيّيد. مع احقال إرادة ما يسبب للزّينة وإِنْلم يقصدهاء 
فتوافق تلك الطائفة. 

وربما يقال: إنّ النواهي الظاهرة في المنع تحمل على إرادة الكراهة للطائفة 
الثالثة. الصريحة في الجواز. فتكون نتيجة الجمع كراهة الإكتحال بالسواد. 
)عل الشرايع نج 01/5 4ح١.‏ وسائل الشيعة: ج۱۲ / الالاح ۰ ۱۹۸۱ 


() التهذيب :ج ۵ / ۳۰٠‏ ح٢۲.‏ وسائل الشيعة: ج١٠ MIZ‏ 
(؟) الفقيه : ج ۲ / 141 ح۸٤۲۹‏ . وسائل الشيعة: ج AZ ۱ / ٠١‏ 


۷۸ فقه الصادق / ج5١‏ 


وفيه: إن غير صحيح حمّاد من نصوص تلك الطائفة تكون أعَمَ من نصوص 
المنع عن الإكتحال بالأأسود. فيقيّد إطلاقها بهاء فتختصٌ بالكُحل غير الأسود. وقد 
مر مراراً أن ا جمع الموضوعي مقدّم على ا جمع الحكني. 

وأمّا صحيح حمّاد. فهو غير صر ولا ظاهر في الجواز, لأنَّ الكراهة في 
الأخبار كثيراً ما يُراد بها الحرمة, ولا أقلٌّ من الاحتال المؤدّي إلى الإجمال. 

فتحضل: أنّ الجمع بين الأخبار يقتضي البناء على حُرمة الإكتحال بالأسود 
مطلقاً لأنته زينة, والإكتحال بغير الأأسود إذا قصد به الزينة, وأمّا الإإكتحال ا فيه 
طيب, فقد تقدّم حكمه في مسألة حرمة الطيب على الُحرم. 

ويستفاد من التعليل الوارد في صحيح حريز: (إِنّ الشواد زينة) حرمة كل 
تزيين للكُحرمة. وإِنْلم تقصد به الزينة, قضيّة لعموم العلّة. 

OY 


النظر فى المرآة ۷۹ 


والنظر في المرآة 





النظر في المرآة 
( و ) الثاني من المكروهات: (النظر في المرآة)كما في المتن. 
وفي وا (وعن «الخلاف “ و«الجمل والعقود»" و«الفُنية»“ 
و«المهزّب»" و«الوسيلة»" والقاضي ٠‏ و«النافع» وفي «الشرائع»'", 
و«المنتہی» ٠"‏ و«الجواهر»"". 
وغ الغ" وأبي الصلاے ٠”‏ وابني ادو" رسفيو" البناء على 


(1) قال في المستند: (فإنّه يكره على الأقوئ وفاقاً للخلاف والغنية والمهدّب والوسيلة والنافع...) ج ١١‏ / 46. 

(۲) الخلاف :ج۲ /۳۱۹. 

(۳) نسبه إليه في الجواهر: ج۱۸ / .۲٤۹‏ وفي هامش كشف اللّثام: ج 0 / .٠٠١‏ الجمل والعقود ص .١7‏ 

(4) غنية النزوع: ص58١.‏ 

(5) المهدّب البارع :ج۲ / 18١‏ 

(1) الوسيلة لابن حمزة الطوسي: ص .١514‏ 

(۷) المهذّب :ج1/ 511-191 

(۸) المختصر النافع: ص ۸۵. 

(4) شرايع الإسلام: ج ۱۸١ / ١‏ قوله: «المحرّمات... وكذا النظر في المرآة على الأشهر» . 

)٠١(‏ منتهى المطلب: ج ۲ / 1/88 (ط.ق) قال: (مسألة: لا يجوز للمُّحرم النظر في المرآة لأنته زينة). 

)1١1(‏ جواهر الكلام: ج۱۸ 714-187 قال: «وكذا لا يجوز لهما في حال الإحرام النظر فى المرآة على الأشهر... 
بل لا بأس بالنظر في المرآة في غير المعتاد فعله للزّينة». ٠ ٠‏ 

١ ٠.۲۲۰ النهاية: ص‎ 1١ 

.۲۰۳ الكافي للحلبي: ص‎ )1١( 

(14) السرائر:ج041/1. 

١84 الجامع للشرايع: ص‎ )٠١( 


4 فقه الصادق / ج١٠‏ 





الجرمة بل تسب إلى الأكش بل المسيورةة. 

وعن «الذخيرة»'" الحكم با حرمة إذا كان النظر للرّينة. 

واستدل للحُرمة: بجملةٍ من النصوص: 

منها: صحيح حمّاد. عن أبي عبد الله لغة: «لا تنظر في المرآة وأنتٌ حرم لأنته 
من الزينة»". 

ومنها: صحيح حريزء عنه اكلا: «لا تنظر في المرآة وأنت حرم لأننه من 
الرّينة»“ ونحوهما غيرهما. 

وقد حملها الفاضل النراقى "على الكراهة,لأنته متضمّنة للجملة ا حتملة للخبريّة. 

وجوابه: ما تقدّم مرارا من ظهور الجملة ا خبريّة في الآروم. ' 

وقد يقال:إِلّه لاب من تقبّيد إطلاق تلك النصوص با في جملةٍ أخرئ منها دالّة 
على القيد: 

منها: صحيح معاوية بن عّارء قال أبو عبد الله ا «لا ينظر المُحرم في المرآة 
لزينة, فان نظر فليلبت»”". 

ومنها: صحيحه الآخرء عنهاثة: «لا تنظر المرأة المُحرمة في المرآة للرّينة»“ 
فيثبت ما اختاره فى «الذخبرة". 

وفيه: أنته لا يحمل المطلق على المقيّد فى المتوافقين. وعليه فقتضى الطائفة 
)١(‏ نسبه إلى المشهور المحقّق النراقي في المستند: ج7١‏ / 5 4. وصاحب الحدائق: ج9١‏ /401. 
(۲) ذخيرة المعاد: ج 0۹۳/۳. 
(۳) التهذيب: ج ۵ / ۳۰۲ح ۲۷. وسائل الشيعة: ج ٤۷۲/۱۲‏ ح 1341١‏ 
)٤(‏ الفقيه : ج ۲ / ۳٤۷‏ ح۹٤۲۹‏ وسائل الشيعة: ج ۱۲ / ٤۷۲‏ ح ۱٦۸۱۳۲‏ 
(0) مستند الشيعة : ج .٤١/ ٠۲‏ 
(1) وسائل الشيعة: ج ٤۷۳/۱۲‏ ح٤۸۱٦۱.‏ 
(۷) التهذيب : ج ۵ /۳۰۲ ح۲۸ . وسائل الشيعة: ج ٤۷۲/۱۲‏ ح۸۱۲٠‏ 
(۸) ذخيرة المعاد: ج۳ /0۹۳. 


النظر فى المرآة ۸۱ 


الثانية حرمة النظر في المرآة بقصد الزينة. ومقتضى الأولى حرمة النظر إلى المرآة 
مطلقاً. شواء أكان من قصده الرينة أم لم يكن ::وسواة أكانت المرآة معده لر نة آم 
لا لان النظر فيها بنفسه زينة كما يقتضية ما فما من العلّة -إمّا حقيقة أو تعبّداً-ولا 
تناف ينها فيعمل هامعاً | 

وعليه, فالأظهر هو الحرمة مطلقاً. 

أقول: ويختصٌ هذا الحكم بالنظر في المرآة وأمًا النظر في غيرها تا يحكي 
الوجه _كالماء وما شاكل فلا دليل على المنع عنه, والتعدّي عن المرآة إليه بتفتيح 
المناط كما ترئء فالمتعيّن هو الرجوع إلى الأصل. وهو يقتضي الجواز. 

وهل يختص الحكم بالمعتاد فعله للرّينة كما في «اجواهر»'""أم لا؟وجهان: 

إطلاق النصوص يقتضي الثاني والانصراف إلى المعتاد فعله للرّينة, لو سُلّم 
بدوي زائل بالتأمّل. 

وعليه» فالأظهر هو عدم الاختصاص. 

ولا فرق في هذا الحكم بين المرأة والّجل . لأنّ بعض النصوص وارد في 
حقّ المرأة وبعضها الآخر في حقّ الرّجل. مضافاً إلى إطلاق : (لا تنظر في المرآة 
وأنت تحرم). 

فرع:هل تجب إعادة التلبية لو نظر فيها بعد الإحرام أم لا؟ 

ظاهر صحيح معاوية المتقدّم هو الأوّل. ولكن تسالم الأصحاب على عدم 
الوجوب. يوجبٌ حمله على الاستحباب, ومقتضى إطلاق الصحيح عدم الفرق بين 
العالم والجاهل والناسيء بل بين الرّجل والمرأة. فيستحبٌ إعادة التلبية للجميع. 

OY 


(۱) جواهر الكلام: ج۱۸ / .۳٤۹‏ 


٠١ج‎ / فقه الصادق‎ AY 


ولبس الخاتم للزّينة» 


لبس الخاتم للزينة 

( و) الثالث من المكروهات: (لبس الخاتم للرّينة) عند الصف ا في المتن. 

وفي «المستند»": (وعن «النافع»"" و«الجامع»!" وغيرها). 

والمشهور بين الأصحاب الحرمة؛ بل عن «الذخيرة»!*: (أنته لم يعرف خلافاً 
بين الأصحاب فيها). 

ويشهد للحرمة:_مضافاً إلى ما تقدّم من عموم العلّة في نصوص الإكتحال 
بالسواد والنظر في المرآة, فنّه قد عرفت أنته يستفاد منه حرمة كلّ ما هو زينة - 
خبر مسمع, عن أب عبد الله ا: قال: 

«وسألته أيلبس المُحرم الخاتم؟ قال: لا يلبسه للرٌّينة»'”. 

وأمًا ماعن الكليني ##: (وفي رواية أخري: «ولا يلبسه للرّينة»)'". 

فالظاهر أن مراده ذلك فليس هو خبراً آخر. 

وقولهإ9ة: (للرّينة): 


.٤٤/ ١١ مستند الشيعة :ج‎ )١( 

(۲) المختصر النافع: ص 86. 

(۳) الجامع للشرايع ليحيى بن سعيد الجلّي: ص 1۸۵ ت 1۸۹ . 

.014 / ذخيرة المعاد: ج۳‎ )٤( 

(0) التهذيب : جه / ”الاح ٥۰‏ . وسائل الشيعة: ج۱۲ / ٤۹۰‏ ح ٠۹۸1۷‏ 
(1) وسائل الشيعة : ج ۱۲ / ٤٩۰‏ ح 17876. الكافي :ج ۳٤۲۳ / ٤‏ ح۲۲. 


لبس الخاتم للّينة ۸۲ 


يمكن أنْ يكون مذكوراً في مقام التعليل» فيدلٌ الخبر على حرمة لبسه مطلقاً 
لكونه زينة. 

ويمكن أنْ يكون قيداً الّبس, أي لا يقصد بلبسه الزينة وإلا حرم الّبس. 

أقول: وبإزائه ما يدل على جواز اللّبس مطلقاً: 

منها: صحيح ابن بزيع: «رأيثُ العبد الصا 321 وهو تُحرِمٌ وعليه خاتم وهو 
يطوف طواف الفريضة»”". 

ومنها: خبر نجيح» عن أبي الحسن اة: «لا بأس بلبس الخاتم للمُحرم»”". 


ونحوهما غيرهما. 
فعلى الاحتّال الأول الذي ذكرناه في خبر مسمع. يكون المتعيّن اللجمع بين 
النصوص بحمل خير مسمع على الكراهة. 


. وعلى الاحال الثاني يكون هو أخصّ من نصوص الجواز. ويقيّد إطلاقها به. 
وحيت إِنّه مرجَح للثاني. فلا دليل على المنع, والأصل يقتضي الجواز. 
وأمًا الإجماع المدَعى على الحرمة. فلا يضر مخالفته بعد معلوميّة المدرك. 
ويؤيّد ما ذكرناه: أن بناء الأصحاب على عدم الفرق في هذا الحكم بين الڙجل 
والمرأة وقد ورد في المرأة خير" مصدّق بن صدقة, عن عمّار. عن الإمام 
الصادق غة: «تلبس المرأة المُحرمة الخاتم من ذهب»“. 
ومعلوم أ لبسه ليس للسُنّة بل للرّينة. وبنصوص الباب يرفع اليد عن عموم 
)١١‏ الاستبصار : ج؟ / 176 ح۲. وسائل الشيعة: ج ۱۲ / ٤۹۰‏ ح15877. 


() الكافي : ج؛ / 74ج 57 وسائل الشيعة: ج۱۲ / ٤٩٠‏ ح 17874. 
(۳و )٤‏ التهذيب : ج ۵ /۷1 ح0۸ . وسائل الشيعة: ج ۱۲ / ٤۹۰‏ ح158748. 


A‏ فقه الصادق /ج3 


العلّة المشار الها كا لايخؤ. وعليه فالأأظهر هو الكراهة. 

هذا إذا لبس الخاتم للرّينة. 

وأمًا إذا لبسه للسّنّة فلا خلاف في جوازة. بل عليه الإجماع كما ادّعاه غير 
واحد'". ويشهد له-مضافاً إلى اختصاص خبر مسمع على الاحقال الثاني باللّبس 
للرّينة -صحيح ابن بزيع» وخبر نجيح المتقدّمان. 

والمرجع كما أفاده صاحب «الذخيرة»" "في التفرقة بين ما كان للسّنّة أو 
الزينة إلى القصد. وعدّله بأنته ليس هاهنا هيئة تختص بإحداهما دون الأخرئ. 
وفي «الجواهر» ونحوه في «المسالك» وحاشية الكركي: (ولا بأس به)". 

أقول: وإِنْ لم يكن هيئة لبس المخاتم للرّينة مغايرة هيئة لبسه للسئّة. إلا أنّ 
أقسام المخاتم مختلفة؛ بعضها للرّينة وبعضها لا زينة فيه أصلاً. مع أنّ هيئة اللّبس 
أيضاً تختلف بالوجدان, فن لبسه في رأس إيهامه لا يكون ذلك زينة أصلاً. 

والحقّ أنْ يقال إن قوله (للرّينة) إنْ أخذناه قيداً للبس كان ظاهراً في قصد 
الزينة, وإِنْ جعلناه علّة. كان دالا على أنّكلّ لبس صدق عليه أنته زينة مرجوح, 
سواءٌ قصد به الزينة أو السُنّة وإلا فلاء فتديّر. 


aa 


)١(‏ قال المحقّق السبزواري :« ..... ولا أعرف خلافاً بين الأصحاب في الحكمين المذكورين » ذخيرة المعاد: 
ج 0۹4/۳. 

(۲) ذخيرة المعاد: ج٣‏ / 014. 

(۳) جواهر الكلام: ج۱۸ .V\/‏ 


لبس المرأة الحُليّ للزّينة 

ومن المكروهات عند جماعة, لبش المرأة ا لحلل غير المعتاد لها لبسه. وهذا 
الحكم منسوبٌ إلى «الاقتصاد»!" و«التهذيب»""ا و«الاستبصار»'" و«الجمل 
والعقود» !“ا و«الجامع»'* و«التاقع»'"' و«الشرائع»'" وغيرها. 

(A) 

وعن المشهور الحرمة . 

أقول: وملخّص القول: 

إنها تارة: تلبس ما يكون معتاداً ها لبسه. 

واخرى: تلبس غير المعتاد. 

وعلى التقديرين: 

تارة: يكون يعد الملبوس ما هو زينة مشهورة. 

واخری: تلبس غيرها. 

وعلى التقادير: 
(١)الاقتصاد:‏ ص ۳۰۲ 
() التهذيب : ج ۵ / ۷۳. 
(؟) الاستبصار :ج۲ / حك 
)٤(‏ الجمل والعقود: ص ۷۳ س ١٣‏ قال: (وأمًا التروك المكروهة... : ولبس الحُلِيَ الذي لم تجر العادة المرأة بها» كما 

في هامش المهزّب البارع : ج؟ / 185. 
(0) الجامع للشرايع: ص ١86‏ 
)3( المختصر النافع: ص 80 
(۷) شرايع الإسلام: ح١‏ / 180 وعبارته: «ويحرم لبس الخاتم للرّينة... المرأة للخُليَ للرّينة وما لم يعتد لبسه منه 
الأولى. ولا بأس بماكان معتاداً لها....». 

(۸) نسبه إلى المشهور الشهيد الثاني مسالك الأفهام :ج۲ / 1 


43 فقه الصادق / ج١٠‏ 


تارة: تلبس للرّينة . 

وأخرى :لا للرّينة. 

وعلى التقادير: قد تظهرها للدّجال سما زوجها _وقد لا تظهرها. 

وأمّا النصوص: فهي مختلفة. 

فمنها:ما يدل على جواز لبس اللي لها مطلقاً إلا حُليَاً مشهوراً للرّينة: 

١‏ -صحيح محمد بن مسلم» عن أي عبد الله 1ة: «المُحرٍمة تلبس الي كلّه. 
إلا حُلياً مشهوراً للرّينة». 

۲ -حسن الكاهلي. عنه#ة: «تلبس المرأة ا لحل كلّه. إلا القرط المشهور 
والقلادة المشهورة»'!". 

فهذه النصوص تدلّ على حرمة لبس اللي المشهور للرّينة. 

ومنها: ما دلّ على جواز لبس الح المعتاد ها.مشهوراً أم لاء كصحيح حريز, 
عن ابي عبد الله ة: «إذاكان للمرأة حل لم تحد نه للإحرام لم تفزع خُلتها»'". 

والنسبة بينه وبين ما تقدّم عمومٌ من وجه. فيقدّم ما تقدّم للشهرة. 

ومنها: ما دل على جواز لبس اللي المشهور في صورة الاعتياد. كصحيح ابن 
الحجّاج. عن أبي الحسن لإ «عن المرأة يكون عليها ا لحل والخلخال والمسكة 
والقرطان من الذهب والورقء تحرم فيه وهو عليهاء وقد كانت تلبسه في بيتها قبل 
ھا | مزع ه اذا حرمت او رکم غل خاله؟ قال تر فيه ولد من غير أن 
)١(‏ الفقيه : ج ؟ / 7144 ح 7714. وسائل الشيعة: ج ۱۲ / ٤٩۷‏ ح178485. 


(۲) الفقيه : ج ۲ / ۳٤٤‏ ح77177. وسائل الشيعة: ج ۱۲ / ٤۹۷‏ ح17811. 
(۳) الفقيه : ج۳ / ۳٤١‏ ح۲۹۳۹ . وسائل الشيعة: ج۱۲ / ۹۸٤ح ١7434‏ 


تُظهره لجال في مركبها ومسيرها»'"". 

والنسبة بينه وبين ما تقدّم عموم مطلقء فيقيّد إطلاق ما دل على المنع من 
لبس ا لحلل المشهور با ذالم يكن معتاداً ها. 

ومنها: ما دل على جواز لبس ا لحلل المشهور مطلقا 

١‏ -صحيح الحلبي . عن الإمام الصادق ل : « لا بأس أن تحرم المرأة في 

الذهب والخد »". 

۲ -خبر مصدّق, عنهاية: «تلبس المرأة المُحرمة الخاتم من ذهب. فان 
الخاتم من ذهب. بل اللي من الذهب مطلقاً من ا حلي المشهور»'". 

والجمع بين هذه الأخبار. وبين نصوص المنع. يقتضي حملها على الكراهة. 

ومنها:ما دل على حرمة لبس اللي إذا أظهرتها لزوجهاء كخبر النضر بن 
سويد, عن أبي الحسنلث3: «عن المرأة المُحرٍمة, أيّ شيء تلبس من الثياب؟ 
قال ة: تلبس الثياب كلّها الا المصبوغة بالزعفران والوَرّسء ولا تلبس الققّازين 
ولا حُلياً تقزيّن به لزوجها. ولا تكتحل إلا من علّة. ولا تمش طيباً ولا تلبس حُلياً 
ولا فرنداً .ولا بأس بالعلم في الثوب»'". 

ولا معارض له » فان النصوص السابقة تدلٌ على جواز لبس اللي من حيث 
هو. وهذا يدل على المنع من التزيّن للزوج فيؤخذ بظاهره. 


A1 1/ ٠١ج 0ح ؛ . وسائل الشيعة:‎ 7 ٤ الكافي: ج‎ )١( 

(1) الفقيه : ج ۲ / 1465 ح57158. وسائل الشيعة: ج١٠‏ لوت 0 
(؟) التهذيب: جه / اح 68 , وسائل الشيعة: ج١١‏ / لدت في 
)٤(‏ الفرند: نوع من الثياب. 

(6) الكافي :ج ٤‏ / ٤ح۲‏ .وسائل الشيعة: ج١٠‏ / EV‏ 444 


٠١ج‎ / فقه الصادق‎ A^ 


كما أنَّ ذيل صحيح ابن الحجّاج''' يدلّ على المنع من إظهار الزينة للرجال. 
فالمتحصّل من النصوص: أن الممنوع من الخُلِيَ للنساء. هو أن تلبس الحلىّ 
وتتزيّن به للزوج وغيره من الرّجالء وإلَا فلا يكون حراماً. 
نعم. يُكره ها لبس ال حلي للرّينة » وتشتدٌ الكراهة إذالم يكن معتاداً أو لم تكن 
لابسة إيّاه قبل الإحرام» أو إذاكان مشهوراً. 
aa‏ 


)١(‏ الكافي: ج ٤ ح۳٤١ / ٤‏ وسائل الشيعة: ج 417/١1‏ ح178487. 


كراهة الحجامة ۸۹ 





والحجامة» 





كراهة الحجامة 
( و ) تما يكره (الججامة)كا في المتن. وعن «المخلاف»"" و«المبسوط»'" وابن 
حمزة'"'. وفي «الشرائع»''. وعن «النافع» وعختصره ونسبه سيّد «المدارك» إلى 
جمع من الأصحاب. واختاره هو أيضاً''' وجمع من الحققين المتأخّرين””". 
وعن«المقنعة»'*".و«جمل العلم والعمل»''".و«النهاية»!"'".و«الاستبصار»""", 
EE‏ ووالةقتصاد 7 و«الكافي»'*", والشنية» ودام راس ۹٩‏ 


516 الخلاف: ج؟/‎ )١( 

(۲) المبسوط : ح٠/١۳۲‏ قال: (لا يجوز للكُحرم أن يحتجم إِلَّا عند الضرورة). 

(۳) الوسيلة: 1514-1517. 

() شرائع الإسلام :ج 187/1١‏ 

(0) المختصر النافع: ص 80. 

(1) مدارك الأحكام : ج55037//17. 

(۷) كالمحقق النراقي في المستند: ج١٠‏ / 6 4. والطباطبائي في رياض المسائل: ج١‏ / ۳۸٠‏ وقال صاحب 
الجواهر: ج۱۸ / ٤0۸‏ بعد نقله القول بالكراهة: «وهو لا يخلو من وجه الشهرة المزيورة...». 

(8) المقنعة: ص ۳۹۷. 

(1) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى ”): ص55. 

(١)النهاية:‏ ص ۲۲۱. 

(١1)الاستبصار:‏ ج ۲ / ۱۸۳ ح1۰۸. 

() التهذیب :ج ۳۰٦/۵‏ ح٤٤۱۰.‏ 

(۱۳) الاقتصاد: ص ۳۰۲. 

(4١)الكافي‏ في الفقه للحلبي: ص ۲۰۳. 

.٠١١ غنية النزوع: ص‎ )١16( 

.٠١١ المراسم العلويّة لسلار بن عبد العزيز: ص‎ )١11( 


۹۰ فقه الصادق / ج5١‏ 


و«المهزّب»!', و«الجامع»'" حرمتها. 

أقول: الأخبار على طوائف: 

الطائفة الأولى: مايدلٌ على الجواز في صورة الاختيار, كصحيح حريزء عن أبي 
عبد اللهة: «لا بأس أن يحتجم المُحرم مالم يحلق أو يقطع الشعر»'". 

فاه في حال الضرورة يجوز وإِنْ حلق أو قطع الشعر. فن هذا القيد يُستكشف 
أنّ مورده صورة الاختيار. 

الطائفة الثانية: ما يدل على الجواز مطلقاً: 

منها: خبر عل بن جعفر» عن أخيه موسئ بن جعفريكة: «عن المُحرم. هل 
يصلح له أن يحتجم؟ قال: نعم, ولكن لا يحلق مكان الحاجم. ولا يجرّه'". 

ومنها: موّق يونس بن يعقوب: «سألتٌ أبا عبد اله بإ عن المُّحرٍم يحتجم؟ 
قال : لا أحبّه»”” فتأمّل. 

ونحوهما غيرهها. 

الطائفة الثالثة: ما يدل على المنع إلا عند الضرورة: 

منها: صحيح الحلبي, عن أبي عبد الله!غة: «عن المُحرم يحتجم؟ قال لا 
إلا أن لا جد بدأ فليحتجم, ولا يحلق مكان الحاجم»'". 


(۱) المهذّب لابن البرّاج: ج 717١/١‏ 

(۲) الجامع للشرايع لابن سعيد الجلّي: ص .١184‏ 

(۳) الفقيه : ج 148/١‏ ح١570.‏ وسائل الشيعة: ج١١‏ / 0177 ح1791414. 
)٤(‏ مسائل علي بن جعفر: ص ۲۷۳ . وسائل الشيعة: ج ٥۱٤/۱۲‏ ح .1196٠‏ 
(0) التهذيب :ج ۵ ١7ح‏ ”؛ . وسائل الشيعة: ج ۵۱۳/۱۲ ح 159147 
(1) الكافي :ج٤‏ / 77ح .١‏ وسائل الشيعة: ج 011/1١‏ ح17910. 


كراهة الحجامة له 


ومنها: خبر زرارة. عن أي جعفر اقا قال: «لا يحتجم المُحرم» إلا أن خاف 
على نفسه أن لا يستطيع الصلاة»'". 

ومنها: خبر الحسن الصيقل. عن الإمام الصادق اا «عن المُحرم يحتجم؟ 
قال : لاء إلا أن يخاف التلف. ولا يستطيع الصلاة. 

وقال: إذا آذاه الم فلا بأس به. ويحتجم ولا يحلق الشعر»'" ونحوها غيرها. 

الطائفة الرابعة: ما تضمّن احتجام رسول الله يي وأبي الحمسن والحسين 220 ". 

وقد حمل القائلون بالكراهة نصوص المنع على الكراهةء واستشهد سيّد 
«المدارك» #ة له جخبر يونس المتقدّم, لقوله اا فيه: (لا أحبه)*. 

وأورد على هذا الجمع بأ ا لجح الموضوعي بحمل نصوص ا منع على صورة 
الاختيار. ونصوص الجواز على صورة الاضطرار _كا صرح بذلك في نصوص 
المنع. فإتها مفصّلة بين الصورتين _-ممكن. ومعه لا يصل الدور إلى الجمع الحكمي. 
و(لا أَحبّه) في امو تى قابلٌ للحمل على إرادة الحرمة. 

وفيه: إن ا لجمع الموضوعي لا يتم بالنسبة إلى صحيح حريزء فإِنّه يدل على 
الجواز في خصوص حال الاختياروإلالم يكن للتقييد وجه.فإنّه مع الضرورة يجوز 
مع القيد أيضاً. وعليه فيتعيّن الرجوع إلى الجمع الحكني. وهو يقتضي الكراهة. 

فالمتحصّل من النصوص: أنته لا مرج وحيّة للاحتجام مع الضرورة. وأمًا 


(۱) الكافي :ج ۳٣۰ / ٤‏ ح۲. وسائل الشيعة: ج ٥۱۲/۱۲‏ ح١15514.‏ 

(۲) التهذيب :ج ۵ / ۳۰۱ ح۲٤.‏ وسائل الشيعة: ج ۵۱۳/۱۲ ح 1591417. 

(۳) من لا يحضره الفقيه: ج۲ / ۳٤۸‏ ح۲۱۵۱ . عيون أخبار الرضاا: ج۲ / ١7‏ ح۲۳۸ وص ۱۷ ح۳۹ وسائل 
الشيعة: ج ١١‏ / 014 ح155145. 

(؛) مدارك الأحكام : ج 528/10 


۹۲ فقه الصادق / ج١٠‏ 





بدونها فهي مكروهة. 

لا يقال: إن الطائفة الرابعة المتضمّنة لاحتجام المعصومين ية تدل على عدم 
الكراهة أيضاً. 

فإِنْه يقال:إنها متضمّنة لأفعالٍ تكون مجملة لناء غايته أنتهم احتجمواء لكن لا 
نعلم في أىَّ حال وقعت الحجامة, ولعلّها كانت في حال الضرورة. 

والمأخوذ في الأدلة رافعاً لمرجوحيّة الاحتجام. عناوين الاحتياج إلى 
الحجامة, والأذيّة. وعدم الاستطاعة من الصلاة. وخوف التلف. ولا يخ أنّ 
للاحتياج مراتب. وأمّا الأذيّة وخوف التلف. فالنسبة بينهها عموم من وجه. 
والجمع بينها يقتضي البناء على رافعيّة كل منهها للمرجوحيّة. وكذا عدم 
الاستطاعة للصلاة. وأمّا الاحتياج فيقيّد إطلاقه بالعناوين الأخر. أو حمل على 
إرادة مراتب الكراهة. 

وأمّا القصد: فسيأتي حكمه في المسألة الللاحقة 


حَكَ الجَسد المفضي إلى ادمائة 
وعن جماعة'" أنته يُكره حَكَ الجسد المفضيّ إلى إدمائه. وذهب جماعة 
أخرى إلى حرمته'". واستدلٌ للحرمة : 
١‏ خر عمر بن يزيد عن أي عبد الله نيه : «لا بأس بحك الرأس واللّحية ما 
(١)كالشيخ‏ الطوسي في الخلاف: ج۲ / 5١6‏ مدارك الأحكام: ج 5717/17 . قوله: (إلى جمع من الأصحاب). 
(۲) كالشهيد الثاني في المسالك: ج٠‏ /711. والعلامة الجِلَي في المختلف: ج؛ / .۸٠‏ الشيخ في النهاية 


ص ,121-17١‏ والمفيد في المقنعة: ص .٤۳۲‏ والسيّد المر تضى في الجمل ص11. واب ن إدزين في البلرائر 
ج۱ /04۷.وا لشهيد الأول في الدروس :۸1/1 


م يلق الشعر, ويحكٌَ الججسد مالم يُدمه»'". 

۲ -وصحيح معاوية بن عار عنه ائة: «عن المُحرم كيف حك رأسه؟ قال: 
بأظافيره مالم يدم أو يقطع الشعر»'". 

وأجيب عنه: بأنته لاب من حملها عن الكراهة, لما هو صرح في الجواز. وهو 
موتق عّار. عن الإمام الصادق خا: «عن المُحرِم يكون به ا لجرب فيؤّذية؟ قال: 
يحكّه. فان سال الدّم فلا بأس»'". 

وردّه صاحب «الجواهر»“ بأنّ امو تق ظاهد في الضرورة, بناءً على انسباقها 
من الأذيّة فيه. فيبق ما دلّ على حُرمة الحَكَ مع الإدماء بلا معارض. 

وفيه: أنته لو سُلَّم مساوقة الأذيّة للضرورة, أنته لم يُفرض في المونّق أن ترك 
ا لحك يؤذيه. بل المفروض محرد إيذاء ا لجرب. 

وعليه. فا حك قد رُحَص فيه مطلقاً سواء أكان مضطرًاً إليه أم لا. 

أقول: ثم إِنّ حَكٌ ا جرب له فردان: 

١-مايوجب‏ سيلان الدّم. 

وما لا يوجب ذلك. 

ولم يبه الإمام اذ على أنته يجب التحفّظ على عدم خروج الدّم إن أمكن. 

وبالجملة: فالحقّ أن ا مو تق مطلق. ويوجب رفع اليد عن ظهور ا مخبرين في 
ا حرمة. ويحملان على الكراهة, فتكون النتيجة أنّ الأظهر هو الكراهة. 





109/٠08 ح‎ 0714 / ١7 وسائل الشيعة: ج‎ .۷٥ التهذيب : ج ۵ / ۳۱۳ح‎ )١( 
10/٠01 وسائل الشيعة: ج ۵۳۳/۱۲ ح‎ .۷٤ التهذيب : ج۲ / ۳۱۳ح‎ )( 
AYE ° وسائل الشيعة: ج١٠ جح‎ .٠١ح‎ ۳۹۷ / ٤ الكافي : ج‎ )۳( 
.٤۰۹/ جواهر الكلام: ج۱۸‎ )٤( 


0 فقه الصادق /ج 


السشّواك المُفضى إلى الإدماء 
وما وقع الخلاف فيه بين الأصحاب السواك الْمُفضي إلى الإدماء: 
فقدذه ب جمځ من القدماء إلى حر مته'''.وجمعٌ منهم ومن المتأخَّرينإلى كراهته'". 
أقول: الروايات فيه مختلفة: 
فبعضها: ظاهرٌ في الحرمة, كصحيح ابن أبي عمير. عن حمّاد. عن الحلبي. عن 
بي عبد الله ليذ «عن المُحرٍم يستاك؟ قال: نعم. ولا يُدمي»'". 
وبعضها: ظاهرٌ في عدم ا حرمة وعدم الكراهة. كصحيح معاوية بن عّار: 
«قلتُ لأبي عبد الله : المُحرم يستاك؟ قال: نعم. قلت: فإن أدمئ يستاك؟ 
قال ثّةا: نعم» هو من الستّة». 
وبعضها: ظاهرٌ في الكراهة, كخبر علي بن جعفر. عن أخيه ل «عن المُحرم, 
هل يصلح له أن يستاك؟ قال 9ة: لا بأس. ولا ينبغي أن يُدمي فه»!”. 
أقول: ولكن الأخير غير ظاهر في الكراهة. وإنْ لم يكن ظاهراً في الحرمة أيضاً 
وأَمّا صحيح معاوية متروك الظاهر, لأنته دال على عدم الكراهة أيضاً ولم يقل به 
أحد. فلا صارف عن ظهور الأوّل في الحرمة. 
(١)كالعلامة‏ الجلّي في منتهى المطلب: ج۲ / ١۷۹(ط.ق)ء‏ وابن العلامة في إيضاح الفوائد: ج ۲۹١ / ١‏ وغيرهم. 
(؟) كالشيخ في الخلاف : ج۲ / 7١0‏ /وابن حمزة في الوسيلة: ص 177 / والمحقّق في الشرايع : ج ١187/١‏ / 
والشهيد الأول في الدروس : ج ۳۸١ / ١‏ ونسبه إلى الصدوق / وذهب إليه العاملي في المدارك ونسبه إلى جمع 
من الأصحاب : ج۷ / 7717 / والمحقّق السبزواري في الذخيرة : ج۳ / ٩۵‏ / وكذلك المفاتيح : ج ١‏ / ۲۸۲. 
(۳) التهذيب : ج 0 / ۳۱۲ ح۷1. وسائل الشيعة: ج ١١‏ / 0714 ح٦٠١٠۷٠.‏ 


.٠۷٠١٠ح‎ ٥۳۲/۱۲ وسائل الشيعة: ج‎ .570٠ ح۳٤۷‎ / الفقيه : ج ؟‎ )٤( 
. ٠۷٠١۸ وسائل الشيعة: ج ۱۲ / 611 ح‎ . ١١8 مسائل علي بن جعفر: ص‎ )0( 


ودَلك الجسد. 


الهم إلا أن يقال:إنّ النهي عنه إا هو بعنوان الإدماء الذي عرفت أنته مكروه, 
سواءٌ كان بالحجامة أو الدلك أو السواك, وعليه فنفس تلك الأدلّة تصلح قرينة 
لحمل النهي في المقام علي الكراهة. مضافاً إلى أنّ إنكار ظهور: (لا ينبغي). في 
الكراهة مكابرة. 

وعليه» فالأظهر هو الكراهة. 

وبذلك يظهر حكم الفصد أيضاً وأنته مكروه. 

ما الدمل: أي إخراج دم الدّمل بعصره, فالظاهر جوازه بلاكراهية. لصحيح 
معاوية بن عّار. عن الإمام الصادقائ: «عن المُحرم يعصر الدّمل ويربط عليه 
الخرقة؟ قال: لا بأس»!". 

وأمًا قلع الضرس: فقد ورد فيه مرسلٌ'" دالٌ على ثبوت الفدية فيه. وسيأتي 
الكلام فيه فيحلّه.وروايةدالّة على جوازه في حال الضرورة.وهي روايةالصيقل. عن 
أي عبدالله لئة: «عن المّحرم يؤذيه ضر سه, أيقلعه؟ فقال390: نعم, لا بأس به»'". 

ففي غير حال الضرورة لم يرد نص بجوازه ولا بحرمته أو كراهته. ومقتضى 
الأصل 2 الجواز.كما أت مقتضى القاعدة المتقدّمة كراهته. والله العالم. 

( و ) تما اتفقت كلمات الأصحاب على كراهته, (ذلك الجَسَد) غير الُفضيّ إلى 
الإدماء. إِمّا في خصوص الحّام أو مطلقاً. 

. وسائل الشيعة: ج 0۲۹/۱۲ ح۱۹۸۹‎ . ٥ح‎ ۳۵۹ / ٤ الكافي :ج‎ )١( 


(1) وسائل الشيعة : ج ۱۳ / ١۱۷ح ۱۷٥۲۰‏ التهذيب : ج ۵ / ۳۸۵ح .۱۳٤٤‏ 
(۳) الفقيه : ج ۲ / ۳٤۸‏ ح۳٥۲۱‏ . وسائل الشيعة: ج ۱۲ / ۱۷۰۹٤ ۵1٤‏ . 


۹ فقه الصادق 7ج 


أقول: وظاهر الأخبار حرمته: 

منها: صحيح يعقوب بن شعيب» قال: «سألتٌ أبا عبد الله !9 عن المُحرم 
يغتسل؟ فقال إاظة: نعم» يفيض الماء على رأسه ولا يدلكه»”". 

ومنها: صحيح معاوية بن عّار, عنه لئة: «لا بأس أن يدخل المُحرم الحّام 
ولكن لا يتدلّك»”". 

إلا أنّ الظاهر كا أفاده صاحب «الجواهر»”"'لة ‏ تسالم الأصحاب على 
عدم حرمته. ولأجله يحمل النهي على الكراهة. 


جه 


ال01١ الفقيه: ج" / م1١7 . وسائل الشيعة: ج١٠ ولح‎ )١( 
۱۷۰١٠۱۳ التهذيب : ج 0 / 4١ح 5/, وسائل الشيعة: ج١١ / 1ه ح‎ )۲( 
EF ١8ج جواهر الكلام:‎ (r) 


ولبس السّلاح اختياراً» 


لبس السّلاح اختياراً 

( و )تنا وقع فيه الخلاف (لبِسُ السلاح اختيارا): 

فختار المصنّف ج في جملة من كتبه'". والمحقّق ف «الشرائع»'" وتبعها 
غيرههما'" هو الكراهة. 

والمشهور بين الأصحاب'* هو الحرمة. ويشهد ها جملة من النصوص: 

منها: صحيح الحلبي. عن الإمام الصادق.ة: «إِنّ المُحرم إذا خاف العدو 
يلبس السلاح. فلاكقّارة عليه»'”. 

ومنها: صحيح عبد الله بن سنان. عنه21ة: «أيحمل السّلاح المُحرم؟ فقالاثة: 
إذاخاف المُحرم عدوا أو سرقاً فليلبس السّلاح»”". 


)١(‏ تحرير الأحكام: ج ٠٠١ / ١‏ قوله: (الأقرب عندي كراهة لبس السّلاح). وفي التذكرة: ج۷/ ۳۰۳ بعد ذكره 
حرمة لبسه قال: (وقيل يُكره للأصل). 

() شرائع الإسلام :ج١‏ /۱۸1. 

(۳) رياض المسائل : ج٦‏ / .۳٠۳‏ مجمع الفائدة والبرهان :ج۱ / 5017. 

(4) كالشيخ الطوسي في النهاية: ص ۲۲۲ . والمبسوط : ج ۱ / ۳۲۲. ابن إدريس الحِلّي في السرائر : ج١‏ /018. 
العلامة اللي في المختلف : ج ؟ / ٠‏ قال: (مسألة: المشهور تحريم لبس السّلاح لغير ضرورة. قاله الشيخ في 
المبسوط والنهاية. وبه قال أبو الصلاح وابن البرّاج وابن حمزة وابن إدريس...). والحلبي في الكافي في الفقه 
ص ۲۰۳ والقاضي في المهذّب : ج١ .57١/‏ وابن حمزة في الوسيلة: ص 151. 

(6) التهذيب : ج ۵ / ۳۸۷ح ۲٠٤‏ . وسائل الشيعة: ج 6١5 / ١١‏ ح١1791.‏ 

)1١(‏ التهذيب :ج ۵ / ۳۸۷ح 56 , وسائل الشيعة: ج 6١14 / ١١‏ ح17911. 


۹۸ فقه الصادق 7ج 





ومنها: خبر زرارة. عن أي جعفرثة: «لا بأس بأن يحرم الرجل وعليه 
سلاحه إذا خاف العدو»”". 

واستدل للكراهة, وعدم الحرمة بوجوه: 

الوجه الأوّل: ما في «المنتبى»'"'. قال: (احتجاجهم مأخوذ من دليل الخطاب. 

وفيه: أنته من مفهوم الشرط, وهو حجّة عنده وعند أكثر الحقّقين. 

الوجه الشاني: ما أفاده سيّد «المدارك» #. من أنّ الشرط وإ كان له المفهوم, 
إلا أنته فا إذالم يظهر للتعليق وجه سوئ نف الحكم عا عدا محل الشرط. وهنا 
ليس كذلك. إذ لا يبعد أَنْ يكون التعليق باعتبار عدم الاحتياج إلى لبس السّلاح 
عند انتفاء المخوف". 

وفيه: أنّ الثابت في حلَّه أنّ الشرط إن كان تحقّقاً للموضوع الذي لا مفهوم له. 
أفاد المفهوم. سواءٌ أكان للتعليق فائدة أخرى أم لم تكن. وفي المقام حيث لا تكون 
الشرطية مسوقة لبيان تحقّق الموضوع. كا هو واضح. فلها المفهوم» ولا يرفع اليد 
عن الظهور بمجرّد الاحقال. 

الوجه النالث: أن صحيح الحلبي يدلّ بالمفهوم على ثبوت الكقّارة في لبس 
الشلاح مع عدم النوف. وحيث أنته لاكقّارة في لبس السّلاح إجماعاً فيستكشف 
من ذلك أنّ الموضوع في هذه النصوص ما يغطي الرأس كالمغفر او يحيط بالبدن 
)١(‏ الكافي : ج ۳٤۷ / ٤‏ ح٤‏ . وسائل الشيعة: ج ۵۰٤/۱۲‏ ح11914. 


(۲) منتهى المطلب : ج۲ /١١8(ط.ق).‏ 
() مدارك الأحكام : ج۳۷۳/۷. 


كالدّرع.وحينئذٍ حرمة لبسه ليست لأجل حمل الشلاح» بل من جهة تغطية الرأس, 
ولبس ما لا يجوز لبسه'". 

وفيه:إِنّ غاية ما يلزم تا أفيد إلغاء صحيح الحلي. وأمّا الأخيران فلا يجري 
فيهما ما ذُكر بل الموضوع في أحدهما: (وعليه سلاحه). وفي سوال الآخر: (أيحمل 
السّلاح). وهماكما تری ظاهران في العموم» ويشملان حت مثل حمل الرح. 

فالمتحصّل: أنته لا صارف عن ظهور النصوص. فالأظهر هو الحرمة. 

وقد تسب إلى الحلييين'"' تحرم اشتهار الشلاح أيضاً وان م يكن معه لبش 
ولا حمل يصدق أنته متسلّح, بل كان معلّقاً على دابّةٍ ونحوهاء واستدلّ له: 

١-بخبر‏ الأربعمائةالمرويّ في«الخنصال»: «لا تخرجوا بالسّيوف إلى الحرم»”". 

”-وصحيح حریز أو حسنه: «لا ينبغي أن يدخل الحرم بسلاح» إلا أن 
يدخله في جوالق أو یغټبه»“. ١‏ 

۳-وخبر أبي بصير, عنه آ3: «لا بأس أن يخرج بالسّلاح من بلده. ولكن إذا 
دخل مكّة لم يُظهر 0 

ولكن لعدم القائل بالحرمة, وللفظ: (لا ينبغي) في خبر حريز, تحمل النصوص 
على الكراهة. كا في «الجواهر»'". 


.۳۷۲۳ / 7 ذكره صاحب المدارك في مداركه : ج‎ )١( 

(۲) نسبه لهما صاحب الجواهر: ج۱۸ /4717. 

(۳) الخصال : ج ؟ /117. وسائل الشيعة: ج ۲۵۷/۱۳ ح 10/788 
)٤(‏ الكافي :ج ٤‏ /۲۲۸ ح١‏ . وسائل الشيعة: ج7١‏ / 507 ح 17787 
(0) الكافي :ج ٤‏ /۲۲۸ ح۲. وسائل الشيعة: ج5١‏ / 367 ح 17/7414. 
(5) جواهر الكلام: ج۱۸ .٤۲۳/‏ 


2208 فقه الصادق / ج١٠‏ 
على أحد القولين فى ذلك كله 


اقول وال ف بعدما ذكرهةة أمووق المكروهاه وقد عرقت أ خا 
محرمة وليست بمكروهة , قال: ( على أحد القولين في ذلك كله ) . ونظره إلى أن 
هناك قولاً بالحرمة, لا إلى القول بعدم الكراهة. وقد عرفت تفصيل القول في كل 
واحدٍ منها. 


النقاب للمرأة ۱۱ 


والنقاب للمرا أ 


النقاب للمرأة 


( و )ًا حكم جماعة بكراهته'' (النقاب للمرأة). والمنسوب إلى الأكثر'" 
حرمته. وظاهر «التذكرة»”" الإجماع على حرمته. 
وكلمات الفقهاءفي هذه المسألة.ومسألة تغطية المرأة وجهها في الإحرام مختلفة: 


فبعضهم: جعلهم| واحدة. وحكم بحر متهما. 

وبعضهم: كا لصتف في «القواعد»! '' جزم بحرمة التغطية وكراهة النقاب. 

ما الشهيد في حكي «الدروس»'' فقد حكم بحرمة كل منهما مستقالاً. 

أقول: قد تكرر دعوى الإجماع في كلماتهم على حرمة التغطية'". بل في 
«المنتهى» أنته قول علماء الأمصار'", ومع ذلك فقد حَكموا بجواز أن تسدل قناعها 


١١‏ كالشيخ الصدوق في المقنع: ص ۲۲۹. والعلامة الجِلّي في المختلف: ج١‏ / 7414 (ط.ق). والفاضل الهندي في 
كشف اللثام: ج ۱ / ۳۱۹. 

() كالعلامة الجليّ في تذكرة الفقهاء: ج۷ / ۳۳۹(ط.ج). ابن سعيد اللي في الجامع للشرايع ص .٠۸٤‏ 
والدروس: ج١‏ / ۳۸۰. مدارك الأحكام: ج۷ / ۳۷۸ قال: (القول في تحريم النقاب للمرأة مذهب الأصحاب 
لانعلم فيه مخالفاً....). 

(۳) تذكرة الفقهاء : ج ۷ / ۳۳۷. 

.411 / قواعد الأحكام :ج۱‎ )٤( 

(6) الدروس الشرعيّة :ج۱ / ۳۸۰. 

(1) الذخيرة: ص 0۹۹ . منتهى المطلب :ج۲ / 1/4٠‏ مدارك الأحكام : ج۷ / ۳۷۸. تذكرة الفقهاء : ج ۷ / 777 
المفاتيح: ج ENE ١‏ 

(۷) منتهى المطلب : ج ؟ / ۷۹۰. 


3 فقه الصادق / ج١٠‏ 


على رأسها إن طرف أنفهاء أو إلى ذقنها أو نحرهاء وبرغم ذلك نجد تصريم صاحب 
«المستند» بأنّ المسألة تعدّ من المشكلات'", وعليه فالأوإن صرف عنان الكلام 
إلى بيان ما يستفاد من النصوص. ونخبة القول في ذلك إن النصوص طوائف: 

الطائفة الأو لى: ما تضمّن أنّ إحرام المرأة في وجهها. وإحرام الرّجل في رأسه. 
كصحيح عبد الله بن ميمون» عن جعفر» عن أبيه ق: 

«المُحرمة لا تتنقّبءلأنّ إحرامالمرأة في وجههاء وإحرام الرّجل فيرأسه»'". 

والمستفاد من هذا التعليل مع قطع النظر عن قوله: (لا تتنقّب). ليس لزوم 
كشف وجههاء لعدم كون ذلك معنى الإحرام, بل غاية ما يدل عليه أنّ حل الإحرام 
هو الوجه. وما كيفيّة الإحرام فلابدٌ من الرجوع إلى سائر الادلة. 

الطائفة الثانية: ما تضمّن النهى عن النقاب: 

منها: ما ذُكر. ۰ 

ومنها: صحيح الحلبي. عن أبي عبداله ل قال: «مر أبو جعفر ا بامرأةٍ 
متنقبة وهي تحرمة» فقال: أحرمي واسفري. وأرخي ثوبك من فوق رأسك. فإِنّك 
ِن تنقبت لم يتغيّر لونك. فقال له رجلٌ: إلى أين تُرخيه؟ قال: تَُغطّي عينهاء قال 
قلت: تبلغ فها؟ قال: نعم»'". 

ولا يستفاد من هذا الخبر سوئ عدم جواز النقاب, وأمّا حرمة تغطية وجههاء 
ووجوب الإسفار, فلا يستفادان منه» بل يدلّ على جواز تغطية معظم الوجه. وهو 
من أعلاه إلى الفم. 


.50/١7ج:ةعيشلا مستند‎ )١( 
. ۱۹۸۷١ ح۷. وسائل الشيعة: ج ۱۲ / 1غ‎ ۳٤١ / ٤ج‎ : (؟) الكافي‎ 
.۱٦۸۷۸ح‎ ٤۹٤/۱۲ ح۳. وسائل الشيعة: ج‎ ۳٤٤ / ٤ج‎ : الكافي‎ )۳( 


النقاب للمرأة ٠.‏ 


ومنها: خبر البزنطي. عن أَبي الحسن ل قال: «مَرَ أبو جعفر ئا بامرأةٍ تحر مة 
قد استترت بمروحة, فأماط بنفسه عن وجهها»'". 

قد استدلٌ بهذا الخبر على حرمة التغطية. ووجوب الإسفار. ولكنّه بيان فعل 
حمل غير معلوم الوجه. ولعلٌّ في المروحة -وهي على ما في «مجمع البحرين»'": 
والمروحة بالكسر آلة يقروّح بهاء يقال: تروحتٌ بالمروحة. كأنته من الطيب. لأنّ 
الريح تلين به وتطيب بعد أن لم تكن كذلك خصوصيّة. 

ومنها: خبر أبي عيينة. قال: «سألت أبا عبد اله ائ ما يحل للمرأة أن تلبس 
وهي حرمة؟ فقال: الثياب كلها ما خلا الققّازين والبرفع والحرير... الخ»'". 

الطائفة الثالثة: ما توهم دلالته على كراهة النقاب: 

منها: صحيح عيص بن القاسم: «قال أبو عبد الله اا في حديث: كره النقاب. 
يعني للمرأة المُحرمة...ال1!*. 

ومنها: خبر ابن أبي العلاء. عنه ائة: «إنّه كره للمُحرمة البرقع والققّازين»!*. 

بناءً على إرادته من البرقع. 

ولكن الكراهة في الأخبار أعمّ من الكراهة المصطلحة, وقابلة لإرادة الحرمة 
منهاء فإذا انضمّت هذه النصوص إلى ما تقدّم. يكون المستفاد من الجموع حرمة 
النقاب للمرأة. 





178174 ح٤٩٤‎ / ۱۲ /747”'ح؟. وسائل الشيعة: ج‎ ٤ الكافي :ج‎ )١( 
باب الراء.‎ ۲٤١ / مجمع البحرين: ج۲‎ )۲( 

(؟) الكافي : ج ؛ / 14ح وسائل الشيعة: ج ۳۹۷/۱۲ ع۲۷٥٦۱‏ . 
)٤(‏ الكافي : ج ٤‏ / 55ح .١‏ وسائل الشيعة: ج ٤۹۳/۱۲‏ ح/11410. 
(0) الفقيه : ج ۲ / 44 "اح 571٠‏ . وسائل الشيعة: ج ۱۲/ 71ح 1787.0 


00 فقه الصادق / ج١٠‏ 


الطائفة الرابعة: ما توهم دلالته على حرمة التغطية. كصحيح زرارة: «المرأة 
المُحرمة لا بأس بأن تُغطّي وجهها كله عند النوم»'”. 

ولكن دلالته على ذلك تتوقف على ثبوت المفهوم لغير الشرط. ولا نقول به. 

فتحصّل: أنته لا دليل على حرمة أن تُغطّي المُحرِمة وجههاء ولاعلى وجوب 
كشفه. وآغا الدليل تضمّن النبي عن النقاب.كما أفاده سيّد «المدارك» لخ" 

فإِنْ قيل: من الضروري عدم الخصوصيّة للنقاب, بل المراد أن لا تغطّي الوجه. 

قلنا: إِنّه من الممكن أنْ يكون وجه المرأة كبدن الرّجل كلّه. فكما أن الشارع 
الأقدس نهى عن لبس ثياب مخصوصة. وأمر بلبس ثوبي الإحرام. ولا سبيل 
هناك إلى أنْ يقال إن المستفاد من ما دل عل حرمة لبس القميص وما شاكلء لزوم 
كونه عرياناً فيعارض تلك النصوص مع ما دلّ على لزوم لبس الثوبين. كذلك 
لاسبيل في المقام إلى دعوى أنّ المستفاد من حرمة النقاب أو المروحة؛ لزوم كون 
وجهها مكشوفاً أو أنته يحرم تغطية الوجه عليهاء كي تعارض هذه النصوص مع 
ما سيجيء من النصوص. 

وبالجملة: المستفاد من هذه النصوص هو حرمة النقاب والبرقع. 

أقول: وفي المقام طوائك ا ری مون اا شا 

طائفة: تدلٌ على لزوم أن تتسآر من الأجني. كموق سماعة. عن أبي 
عبدالله اغة: «أنته سألة عن المُحرمة؟ فقال: إِنْ مر بها رجلٌ استقرت منه بثويهاء 
ولا تستتر بيدها من الشمس»" 
(۱) التهذيب :ج ۵ / ۳۰۷ ح۹٤.‏ وسائل الشيعة: ج 5٠١ / ١١‏ ح 1751137 


(۲) مدارك الأحكام : ج17/ لف 
(؟) الفقيه : ج ۲ / ٤٤۳ح ۲٠۳۵‏ . وسائل الشيعة: ج ۳۹۸/۱۲ ح11811. 


النقاب للمرأة 


ولعلّه من هذه الطائفة صحيح معاوية بن عّار. عن الإمام الصادق له أنته: 
«قال: تسدل المرأة الثوب على وجهها من أعلاها إلى النحر إذا كانت راكبة»”". 

وطائفة: ما دل على أنتها تسدل ثوبها إلى طرف الأنف الأعلئ, أو إلى الفم أو 
الذقن أو النحر: 

منها: صحيح عيص. قال أبو عبد الله 91ة: «كره النقاب, يعني للمرأة المُحرٍمة. 
وقال: تسدل الثوب على وجهها. 

قلت: حَدَ ذلك إلى أين؟ قال: إلى طرف الأنف قدر ما تُبصر»'". 

ومنها: صحيح الحلبي المتقدّم, فقد حكم فيه 4 بأنتها تسدل ثوبها إلى عينهاء 
وكأنَ الراوي فهم منه عدم جواز الأزيد. وسأل: (تبلغ فها). قال اا (نعم)» وهو 
قرينة على أن الح المذكور ليس ازوميّاً بالنسبة إلى الأزيد. 

ومنها : صحيح حريز » عنه ا : « المُحرمة تسدل الثوب على وجهها 
إلى الذقن»"". 

ومنها: صحيح زرارة. عن أبي عبد اللهة: «أنّ المُحرمة تسدل توما إلى 
نحرها»! ' ونحوها غيرها. 

وهذه النصوص قد عمل بها الأصحابء وعن «التذكرة»: (أنّ الاسدال جائز 
عند علمائنا أجمع. وهو قول عامّة أهل العلم)'*. 


)١١‏ الفقيه : ج ۲ 7 ۲ح .وسائل الشيعة: ج١١‏ / 116 ح17847. 
(؟) الكافي: ج ٤ / ٤‏ ح۱ . وسائل الشيعة: ج ٤۹۳/۱۲‏ ح/15411. 
(۳) الفقيه : ج۲ / ۲٤۳ح‏ 7770. وسائل الشيعة: ج١١‏ / اح اخخكا. 
(4) الفقيه : ج ؟ 2677 ح۲۹۸۸ . وسائل الشيعة: ج ٠١‏ فدح الي 
(0) تذكرة الفقهاء : ج ۷ / ۳۳۸(ط.ق). 


١5ج‎ / فقه الصادق‎ ۱۰١ 


وعن «كشف اللّئام» -بعد أن أوجبه للستر قال: (أمّا جواز الإسدال بل 
وجوبه فع الإجماع. لأنتها عورة يلزمها الستر من الرجال الأجانب)'". 

وبالجملة: ظاهر النصوص هو لزوم الإسدال, ولا ينافي ذلك ما ورد في كتاب 
نكاح «الحخلاف»''' من وجوب أن تستر المرأة وجههاء فإنّه يكن أَنْ يكون ذلك من 
أحكام الإحرام؛ فلا وجه لرفع اليد عن ظهور الروايات في الوجوب. 

الم إلا أنْ يقال:إنّالأمر بالاسدال لوروده مورد توهم الحظر لا يستفاد منها 
ازيد من الجواز. 

فالمتحصّل من جميع النصوص: بعدَ رَد بعضها إلى بعضء أنته يحرم على المرأة في 
حال الإحرام أن تضع النقاب والبرقع وما شاكل, ولكن عليها أن تسدل ثوبها 
الذي على رأسها إلى طرف الأنف الأعلى. وها أن تسدله إلى الفم» وإلى الذقنء بل 
إلى النحر. من دون تعارض بين النصوص أصلاً. وعليه يسقط البحث المعنون في 
المقام, وهو : 

اال الوق ندل عل ا وة مز رواسا 
فكيف التوفيق بين الطائفتين. فهل تحمل الأول على صورة عدم وجود الناظرء 
والأخيرة على صورة وجوده. أم تقيّد الثانية بالأوإى, ويّقال إِنّهِ يجوز الإسدال إلا 
إذا استلزم التغطية. أم يقال إنّه للتغطية مراتب ويكون المُحرّم منها ما إذاكان 
الثوب متّصلاً بوجههاء فيكون المراد منه جواز الإسدال ها بأن بعد الوب عن 
وجهها بيدها أو بشيء آخر بمقدار يخرج عن حَدّ التغطية. ويدخل في التظليل؛ أو 


(۱) کشف اللثام : ج ۱ / ۳۳۲(ط.ق). 
(۲) الخلاف :ج .۲٤۸/ ٤‏ 


النقاب للمرأة ۱۰۷ 


غير ذلك من وجوه الجمع؟. 

فإنّ شيئاً من ذلك لا يتم وكلّ في غير حلّه. لعدم التنافي بين النصوص أصلاً. 
والشاهد على ذلك -مضافاً إلى وضوحه _جمعه ا في صحيح الحلبي بين النهي عن 
النقاب والأمر بالاسدال. 

وأيضاً: قد ظهر تما ذكرناه أنَّ ما عن «المبسوط»''' و«المجامع»"" من عدم 
جواز كون الثوب الذي يسدل مماسّاً للوجه. بل لابدٌ أن تمنعه بيدها أو خشبة من 
3 يباشر وجهها. واختاره في حكي «القواعد»'", وعن «الدروس» أنته 
المشهور. بل عن الشيخ'*' وجوب إراقة الدّم مع تعمد المباشرة, غير تام فإِنّه لا 
وجه له ولا دليل عليه سوى دعوى الجمع بين الصحاح الدالة على الإسدال 
ا لجرك عمل ارك يز ا 
الثانية, بل لعل المرتفعة ليس من التغطية. وقد عرفت أنته لا دليل على حرمة 
التغطية. فلا موضوع هذا الكلام أصلاً. 

ولكن لو كان دليلٌ على حرمتها لم يكن هذا الجمع صحيحاً. فان الإسدال 
بعنيّيه تغطيةٌ عرفاً مع أن الجمع بإخراج الإسدال بقسميه عن ذلك أولى منه من 
وجوه.كا أفاده صاحب «الجواهر» بغ" . 


5١/١ المبسوط :ج‎ )١( 

(؟) الجامع للشرايع: ص ۱۸۷. 

(۳) قواعد الأحكام : ج١/411.‏ 
(؛) الدروس الشرعيّة : ج ۱ / ۳۸۱. 
(0) المبسوط :ج۱ / ۳۲۰. 

(1) جواهر الكلام: ج۱۸ /۳۹۳. 


۱۰۸ فقه الصادق /ج1 


والحاصل: أنّ ما عن «المدارك»''' و«الذخيرة»'" وغيرهما من اختصاص 
الحرمة بالنقاب والبرقع, وأنته لا يستفاد من النصوص الأولى أزيد من ذلك. هو 
الصحيح» وإيراد صاحب «الجواهر» عليهم بتعدّد أفراد التغطية بغير السدل 
-كالشّد ونحوه ‏ خصوصاً مع ملاحظة اللطوخ ونحوه. لا وقع له. سيا مع اعترافه 
قبل ذلك بأسطر بأنّ الدليل خال عن ذكر التغطية'". 

أقول: ومن غرائب الكلام ما عنونوه في المقام من أنته يجبٌ على المُحرمة أن 
تكشف بعض رأسهاء مقدّمةَ لكشف تام الوجه. فعند الصلاة يجتمع فيها فعلان 
واجبان متنافيان فيالحدود.وهما في الوجه. فإنّهِ يجبٌ عليها كشفه كما يجب عليها 
ستره» فقدّمة الواجب متعارضة فيهماء فهل يقدّم جانب الرأس, أو جانب الوجه؟ 

فجماعة قدّموا ستر الرأس'. وأشكل عليهم الآخرون'”*/ بأنته إذا جاز ها 
الإسدال كما أفتى هؤّلاء الأعاظم به فين التعارض؟! 

وهذه أمورٌ لا طائل تحتها وقع الأعاظم فبهاء واللّه تعالى مُقيل العثرات. 
فالمسألة بحمد الله تعالمئ خالية عن الإشكال. 


جيم 


5131 مدارك الأحكام : ج17/‎ )١( 

(۲) ذخيرة المعاد: ج1۰۲/۳. 

(۳) جواهر الكلام: ج۱۸ /۳۹۳. 

)٤(‏ كالشهيد الأول في الدروس :ج١‏ ا 

(5) كالمحقق السبزواري في الذخيرة : ج۲/۳٠1.‏ 


بقيّة مكروهات الإحرام ۰۹ 


والإحرام فى الثياب الوسخة والمَعلمة. والحَناء للزّينة» 


بقيّة مكروهات الإحرام 
( و )من المكروهات: (الإحرام في الثياب الوسخة). لخبر محمد بن مسلم. عن 
أحدهما رفك : «عن الرّجل يحرم في ثوب وسخ؟ قال لاء ولا أقول إِنّه حرام» 
ولكن تطهيره أحبّ إليّ وطهوره عسله. ولا يغسل الرّجل ثوبه الذي يحرم فيه 
حّ يحل وإِنْ توسشخ» 31 أن تصيبه جنابة أو شيء فيغسله»!". 
( و )كذا يُكره في الثياب (المَعلمة) "' لجملةٍ من النصوص: 
منها: خبر معاوية: «قال أبو عبد الله :لا بأس أن يحرم لجل في الشنوب 
المعلم. وتركه أحبٌ إل إذا قدر على غيره»”". 
هذا بالنسبة إلى الّجل. 
وأمّا بالنسبة إلى المرأة فلا كراهة لإحرامها فيهاء لخبر النضر بن سويد عن 
بي الحسن لب في حد يث: «المرأة المُحرمة؟ قال: ولا بأس بالعلم في الفوب»“ 
ونحوه غيره. 
استعمال الحناء للزَّينة 


( و ) تما وقع الخلاف في حرمته وكراهته. استعمال (الحناء للزّينة): 





. ٠۸۲٤ح‎ ٤۷1/۱۲ .وسائل الشيعة: ج‎ ٠٤ح‎ ۳٤١ / ٤ الكافي :ج‎ )١( 

.۲٠۸ / الثوب المُعلّم: المشتمل علئ علم وهو لون يخالف لونه ليُعرف به. مسالك الأفهام: ج۲‎ )١ 
1787٠ ح٤۷۹‎ / ۱۲ وسائل الشيعة: ج‎ . ۲۹۰ ٥ الفقيه : ج۲ / ۲۳۹ح‎ )( 

. ١١۸۲۹ ٤۷۸/۱۲ ح۲. وسائل الشيعة: ج‎ ۳٤٤ / ٤ الكافي :ج‎ )٤( 


۱1۰ فقه الصادق / ج١٠‏ 


فعن «المقنعة»" »و «الاقتصاد» "٠و‏ «المنتهى» "و «المختلف»“.و«المسالك “٠‏ 
حرمته» وعن الأكثر أنته مکروہ". 

واستدل للحرمة: بتعليل المنع عن النظر والمرآة والإكتحال بالتواد بأتها 
زينةء بل مقنضاه الحرمة وإِنْ لم يقصد به الزينة. لعدم توقف صدقها على القصد. 
ولكن صحيح عبد الله بن سنان» عن بي عبد الله اكلا: «سألته عن الحناء؟ فقال: إن 
المُحرم لمِسّه ويداوي به بعيره ( بغيره خ ) وما هو بطيب وما به بأس»'" يدل 
على الجواز. 

ودعوى: أنته خصو ص بالتداويء فلا يعم ما كان للرّينة. 

مندفعة: بأنّ كلمة (يداوي) في الخبر معطوفٌ على قوله: (لمشه) من باب 
عطف الخاص على العام والمش أعمّ. وقوله: (وما هو بطيب وما به بأس)» 
كالصريم في عدم الإختصاص بصورة التداوي , وأنته يجوز في حال الإختبار 
ولغير التداوي. 

فإن قيل:إِنّ النسبة بينه وبين التعليل عموم من وجه. 
)١١‏ المقنعة للشيخ المفيد: ص ٤۳۲‏ قوله: (ما يجب على المُحرم اجتنابه... والرّينة...). 
(؟) الاقتصاد: ص ۳۰۱ قوله: (... ولا بتزيّن بزينة). 
(۳) منتهى المطلب: ج ۲ / ط.ق) لكنّهقال: (ويكره... واستعمالالحناءللرٌ ينة والنقاب للمرأةعلىإشكال...». 
(4) مختلف الشيعة :ج ٤‏ /1/. 
(0) مسالك الأفهام : ج ۲ /5782. 
(1) ابن سعيد الجلّي في الجامع للشرايع: ص 186, الشيخ في النهاية: ص ۲۱۹. المبسوط: ج ۱ / 77١‏ ابن إدريس 

في السرائر: ج ٥٤١ / ١‏ . العامة الجلّي في شرائع الإسلام: ج ١‏ / ۱۸۷ . العلامة الجلّي في مختلف الشيعة: 


ج ٤‏ / ۷ قال: (المشهور كراهة استعمال الحناء للرّينة). 
(۷) الكافي: ج ٤‏ / ۹ ح۱۸ وسائل الشيعة: ج 460١ / ١7‏ ح ۱٦۷١٦‏ 


استعمال الحناء للزّينة 3۱۱ 


قلنا ألا إن النسبة عموم مطلق. لأنّ الحناء زينة مطلقاً والتعليل قد عرفت 
عدم اختصاصه بصورة قصد الزينة, فيقيّد إطلاق العلّة به. 

وثانياً أنته لو سُلَّم كون النسبة عموماً من وجه. يقدّم الصحيح للشهرة, 
وعليه فلا توقف في ا جواز. 

أقول: يبق الكلام حينئذٍ في الدليل على الكراهة, فقد استدلٌ ها بخبرالكناني. 
عن أَبِي عبد الله ثذ: «من امرأَةٍ خافت الشقاق. فأرادت أن تحرم. هل تخضب يدها 
با حناء قبل ذلك؟ قال ة: ما يعجبني أن تفعل»”". 

ولكن الخبر مختصٌٌ بالتزيّين للزوج» ولا حذور في كراهة ذلك بالخصوص. 
وقد تقدّم في مسألة لبس امرأة ا لحل أنّ خبر نضر بن سويد يتضمّن النهي عن 
ا لحل تقزيّن به المرأة لزوجهاء وأ ذلك حرام» ومثل الحُإِيَ الحنّاء. والخبر يدل على 
جواز ذلك عند خوف الشقاق» وعليه فلا دليل على كراهة الحناء للرينة للنساء 
مطلقاً فالأظهر عدم الكراهة. 

وعليه فلا مورد للبحث في أنته هل يكون مكروهاً على الرجال أيضاً لقاعدة 
الاشتراك. كما أفاده صاحب «الجواهر»ة'". أو لالغاء خصوصيّة المرأة وإن 
ذكرها من باب المثال كما عن غيره؟ 

كما لا مورد للكلام في أنته هل يعم الكراهة ما لو استعملت الحناء قبل 
الإحرام مع بقاء أثره إلى حين الإحرام أم لا؟ 


)١(‏ التهذيب: جه /- ۰ ح۱۸. وسائل الشيعة: ج١١‏ / حلاملا 
(۲) جواهر الکلام: ج۱۸ EE‏ 


۱1۲ فقه الصادق /ج3 
ودخول الحمّام. وتلبية المنادي» 


( و )من ما يُكره (دخول الحمّام وتلبية المنادي) بلا خلافٍ في الأوّل. كما في 
«المجواهر»» ويشهد به فيه خر عقبة بن خالد. عن ا عبداله إافلا: «عن المُحرم 
يدخل الحّام؟ قال: بإ لا يدخل»''. الحمول على الكراهة, لصحيح معاوية 
المتقدّم: «لا بأس أن يدخل المُحرم المحم ولكن لا يتدلك». 

وأمّا تلبية المنادي: فظاهر بعض النصوص حرمتها: 

منها: خبر حمّاد بن عيسى. عن أبي عبد الها «ليس للمحرم أن يا مَنْ 
دعاه حبّْ يقضى إحرامه. قلت: كيف يقول؟ قال لٍا: يقول: يا سعد»'" . 

ومثله المت 

ومنها: مرسل أبي إسحاق, عن علي بن الحسين لئّة: «إذا أحرم الرّجل فناداه 
اله جل فلا يحيبه بالتلبية, لأنته قد أجاب الله بالتلبية فى الاحراء»!". 

: في الا حرام 

وأفتق ہا الشيخ ف حکی «التهذيب»'. 

ومنها: مرسل الصدوق. قال الصادقاثة: «يكره للّجل أن يجيب بالتلبية إذا 
وح وهواغزم) !9 
)١(‏ التهذيب : ج ۵ /787ح577. وسائل الشيعة: ج ۵۳۷/۱۲ ح ٠۷١٠٤‏ . 
(۲) الكافي : ج٤‏ / ١٣۳ح .٤‏ وسائل الشيعة: ج ۵11/٠۲‏ ح 37١86‏ 
(۳) الفقيه : ج۲ 1087-7 . وسائل الشيعة: ج A1۱ / ٠١‏ 1۷. 
)٤(‏ المستدرك : ج ۲٤۹/۹‏ ح۰۸۲۱١۱.‏ 


(0) التهذيب : ج ۳۸٦/۵‏ ح۱٣۲.‏ 
(1) انظر التعليقة رقم (؟) من هذه الصفحة. 


استعمال الحناء للرّينة 1۳ 
واستعمال الرياحين, ويجوزٌحَكَ الجَسدوالتواك مالم يدم 


لكنّه لا يصلح لأن يكون قرينة صارفة لظهور النهي في الحرمة, لما عرفت 
مراراً أن الكراهة في الأخبار أعمّ من الكراهة المصطلحة. 

وأقاها اقاي ورا "اررق اع أن ج بين أن 
يلب المُحرم»'' المنجبر با عرفت) فلم أقف عليه في كتب الأحاديث. وعلى 
فرض ثبو ته وانجبار ضعفه كما أفاده ي. فغير ظاهر الدلالة على المقام. لأنته غير 
ظاهر في التلبية إذا دعاه داع. 

الهم إلا أنْ يقال:إِنّ التلبية إِمّا تكون تلبية لله تعالى المأمور بهاء أو إذا دعاه 
داع» والمراد من الخبر ليس هو الأول قطعاً. فلا حالة يراد منه الثانية. ولعلٌ ذلك 
-بضميمة تسالم الأصحاب على عدم الحرمة إذا لم ينقل القول بها إلا عن ظاهر 
«التهذيب» -يكون كافياً في الحكم بالجواز والكراهة. 

(و) أمّا (استعمال الرياحين) فقد تقدّم الكلام فيه في مسألة استعمال الطيب'", 
وعرفت أنّ الأظهر حرمته. ( و ) قد مر هناك بيان الريحان موضوعاً كا أنته قد 
تقدّم في مبحث المكروهات”* أنته (يجوز حَكَ الجَمَد والسواك ما لم يُدم) ومع 
الادماء يكرهان. 

OY 


.٤٣۳ / جواهر الکلام: ج۱۸‎ )١( 

(1) لا يجد بهذا اللَفظ والموجود في الفقيه: ج ۲ / ۳۲٢‏ ح۸۲١۲:‏ «لا بأس أن يُلبَي الجنب». ولعلّه تصحيف 
عنه.والمراد بالتلبية فيه إنّما هي التلبية الموظفة بعد الإحرام لا تلبية المنادي. والمراد التنبيه على أنّ الجنابة 
لاتمنع من الإيتان بالتلبية. ومن هنا فقد أورد كلّ من الوافي والوسائل هذا الخبر في أخبار تلبية الحجّ. كما قد 
أورده العاملي في الوسائل: ج ۱۲ / ۳۸۸ح 1788٠‏ 

(۳) فقه الصادق: ج ١6‏ / ۲۷۹. 

)٤(‏ صفحة ٩۲‏ من هذا المجلّد. 


غ١‏ فقه الصادق /ج1\ 


الباب الخامس: فى كقارات الإحرام: وفيه فصلان: 
الأل:في كقارات الصيد. وهو الحيوان المحلّل الممتنع في البرّء ويجوز صيد 
البحرء وهو ما يبيض و يفرخ فيه. والدجاج الحبشي. 


الباب الخامس 
في كقارات الإحرام 

( وفيه فصلان: الأوّل: في كفارات الصيد ): 

وقد مر في الباب الرابع في مبحث لزوم ترك الصيد أنته الحيوان الممتنع في البرّء 
اعم من مأكول اللّحم وغيره. 

وعليه فا قاله المصّف في المتن: ( وهو الحيوان المحلل الممتنع في البرّ) 
غير تام 

( و )مر هناك أيضاً أنته (يجوز صيد البحرء وهو ما) يعيش في البحر. أو (يبيض 
ويفرخ فيه) إن كان مما يعيش فيهما. 

(و) مثله في الجواز (الدّجاج الحبشي) الْمُسمّى بالسّندي والغرغر. 

وعن «المسالك»: (أنته طائر أغبر اللّون في قدر الدجاج» أصله من البحر)”". 

أقول: وكيف كان, فلا إشكال في جوازه. وفي «الجواهر»: (بل الإجماع بقسميه 
عليه. بل الحكي منه مستفيض)'". 


.4٠١ / مسالك الأفهام :ج۲‎ )١( 
.۱۷۳/ ۲۰ جواهر الكلام: ج‎ )۲( 


كقارة قتل النعامة 110 


ففى النعامة بدنة. 


ويشهد به: نصوص كثيرة: 

منها: صحيح معاوية: «سألت أبا عبد الله اث عن الدجاج الحبشي؟ فقال!2ة: 
ليس من الصيد. إا الصيد ما طار بين السماء والأرض وصَفٌ»”". 

ونحوه غيره من الأخبار. وقد مر الكلام في ذلك. 

إغا الكلام في المقام في خصوص مايةر تب على الصيد من الكقّارة.وفيهقسمان: 

القسم الأوّل: ما لكقّارته بدلٌ بالخصوص. وفيه مباحث: أمّا الأوّل: 


كقارة قتل النعامة 

المبحث الأوّل: (ففي) قتل (النعامة) وهى الحيوان المعروف (بدنة) بلا خلافٍ 
قعل ف ر ا ا ع و 
وفي «المنتهى»: (وهو قول علمائنا أجمع)'”. انتهئ 

ويشهد له طائفة من الأخبار: 

منها: صحيح حريز. عن أب عبد الله 391: «في قول الله عڙ وجل: م فَجَرَاءً هنل 
ما نَل م ا قال: في النعامة بدنة. وفي حمار وحش بقرة, وفي الظبي شاة. 
وفي البقرة بقرة»'”. 





.۱۷۲۸۱ ح‎ 8١ / ۱۳ التهذيب: جه / ے۹۳ , وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
.۱۹۰ / ۲۰ جواهر الكلام: ج‎ )۲( 

(۳) منتهى المطلب :ج ۲ / 8٠‏ ط.ق). 

.460 سورة المائدة: الآية‎ )٤( 

(0) التهذيب :ج ۵ / ۱ ح٤۹‏ .وسائل الشيعة: ج ١1/١95 ٥/۱۳‏ 


1 فقه الصادق /ج1 





ومنها: صحيح سلهان بن خالد. قال أبو عبد الله ائة: «في الظبي شاة. وفي البقرة 
بقرة» وفي الحمار بدنة, وفي النعامة بدنة. وفيا سوى ذلك قيمته»'". 
ومنها: صحيح يعقوب بن شعيب» عن أبي عبد الله اثة: «قلتٌ له: المُحرم 
يقتل نعامة؟ قال: عليه بدنة من الابل. قلت: يقتل مار وحش؟ قال: عليه بدنة. 
قلت: فالبقرة؟ قال: بقرة»!". 
ومنها: صحيح زرارة وتحمّد بن مسلم, عنه لب «في حرم قتل نعامة؟ قال: 
عليه بدنة. فإ لم يجد فإطعام سين مسكيناً. فإ كانت قيمة البدنة أكثر من إطعام 
ستين مسكيناً لم يزد على إطعام سين مسكيناً وإِنْ كانت قيمة البدنة أقلّ من 
إطعام ستّين مسكيناً لم يكن عليه إلا قيمة البدنة»" . 
ونحوها غيرها. 
أقول: قد وقع الخلاف في البدنة. من جهتين: 
م a‏ 500 0 5 5 
الجهة الاولئ: في انتها مختصّة بالانئق ام تعمّ الذكر؟ 
فعن «العين»"“٠و«النهاية‏ الأثيريّة»'”'.و«تهذيب الأسماء»'''.و«التحرير»””, 
)١(‏ التهذيب : ج ۵ / ١4ح‏ 40. وسائل الشيعة: ج7١‏ / ه ح 11/0517 
(۲) الكافي : ج ٤‏ 1877ح ؛. وسائل الشيعة: ج 1/۱۳ ح۷۰۹۹٠.‏ 
(۳) الفقيه : ج۲ 7 ٤‏ ح۲۷۲۳. وسائل الشيعة: ج17١‏ 7 الح اكاكلا 
)٤(‏ ذكر صاحب «الجواهر»: ج ١ / ٠١‏ القول بشمول البدنة للذّكر والأنئئ عن كل من: العين والنهاية الأأنيريّة 
وتهذيب الاسماء للنووي وفي التحرير والمغرب. والقول باختصاصها بالناقة عن كل من الصحاح والديوان 
والمحيط وشمس العلوم. 
(0) النهاية في غريب الحديث لابن الأثير: ج١‏ / ٠١۸‏ قال: «.. البدنة تقع على الجمل والناقة والبقرة وهي الإبل 
أشبه وسمّيت بدنة لعظمها وسمنها...». 
(1) تهذيب الأسماء للنووي: ج۲ / ۲۱ مادّة (بدن) كما في هامش كشف اللَثام: ج7 / ۳۳۷. 
(۷) التحرير والتنوير : ج 4 / ۲۷٢‏ الباب 55. 


كقارة قتل النعامة 11۷ 


و«المُغرب»'" الثاني. 

وعن «الصحاح»'"" و«المحيط» الأوّل". 

الجهة الثانية: في أنتها هل تشمل البقرة أم تختصٌ بالإبل؟ 

فعن « القاموس »!* و « مس العلوم »و عن غيرهما الأول" و عن 
بعضٍ الثاني '". 

ولكن الغزاع في الثاني لا يترتب عليه أثر. للتصريم في صحيح يعقوب بن 
شعيب بالبدنة من الإإبل. 

وأمّا الاستدلال للإختصاص بالمقابلة بين البدنة والبقرة في النصوص 
فعجيبٌ, فإ النصوص في مقام بيان جنس الكقّارة, وتدلّ على أن كقّارة النعامة 
بدنة وكقّارة البقرة بقرة. وهذا لا ينافي كون البدنة أعمّ من الإيل والبقر. 

نعم. لا بأس بالاستدلال بالمقابلة بينهها في نصوص ايء لاحظ خبر 
معاوية, عن الإمام الصادق 391: 


)١(‏ المغرب: ج ١١5 / ١‏ باب الباء مع الدال. 

() الصحاح :ج ٥‏ /۲۰۷۷. 

(؟) القاموس المحيط : ج ٤‏ / ۲۰۰ مادّة (البدن) كما عن هامش كشف اللّثام: ج٦‏ / ۳۳۷. 

)٤(‏ قال في القاموس : ج۳ / ١:06‏ والبدنة محر كة : من الإبل والبقر . كالأضحية من الغنم تُهدى إلى مكّة 
للذّكر والأنئئ). 

(0) قال في شمس العلوم: (والبدنة الناقة والبقرة تنحر بمكّة) كما عن الحدائق الناضرة: ج ١6‏ / 178. 

(1) كما عن مجمع البحرين للطريحي: ج١‏ / ٠١١‏ قال:(... وتقع على الجمل والناقة والبقرة عند جمهور أهل اللّغة 
وبعض الفقهاء...). 

(۷) حكاه في القاموس الفقهي : ج ١‏ / ۳۳ عن الازهري / وفي شرح شافية ابن الحاجب : ج٤‏ / 777 حكاه عن 
بعض ائمة اللّغة / وأيضاً حكاه عن بعض أئمة اللّغة المصباح المنير : ج ١‏ / ۲۲۵. 


۱۱۸ فقه الصادق /ج53 


«اشتر هَدْيك إِنْ كان من البدن أو من البقر... الح»''' ونحوه غيره. 

وأمًا الجهة الأو لی فقد يقال:إِنّ مقتضي الاحتياط. هو الاقتصار على الأنثى, 
لأنّ الأنى يحزية قطعاً. وغيرها يشكٌ في إجزائة, والإشتغال اليقينى يستدعى 
البراءة اليقينيّة. 1 ْ 

وفيه أوَلا:أنَ المقام من قبيل دوران الأمر بين التعيّين والتخيّير. ومقتضى 
أصالة البراءة عن تعيّن المخصوصيّة الزائدة هو التخيّير. 

وبعبارة أخرئ يقال إِنّ الإبل الجامع بين الجنسين واجب قطعاً. ويشكٌ في 
اعتبار الأنونيّة, والأصل يقتضي عدمه. 

وثانياً أنته يكن أن يُستدلٌ لإجزاء الذكورة بالنصوص الواردة في ادي 
كصحيح معاوية بن عار قال أبو عبد الله ا: 

«أفضل البدن ذوات الأرحام من الإبل والبقر.وقدتجزي الذكورةمنالبدن»'". 

ونحوه غيره' ". 

وتقريب الاستدلال بها أنتها تدلّ على أنّ البدن أعمّ من ذوات الأرحام 
وغبرهاء وعليه فقتضى إطلاق نصوص البابء الاكتفاء بغير ذوات الأرحام. 

وأيضاً يكن أن يستدلّ بها بإطلاقها الشامل للمقام إذ لا اختصاص للنص 
بالبدن التي يُضحَى بها. فقتضى إطلاقها إجزاء الذكورة أيضاً. 

أقول: وبإزاء ما تقدّم من نصوص البدنة. خبر أبي الصباح» عن الإمام 
)١(‏ الكافي : ج 4 / ٤۹١‏ ح٤١‏ . وسائل الشيعة: ج ١4‏ / 16ح 18784. 


(1) التهذيب : جه / ۲۰٤‏ ح۱۹ . وسائل الشيعة: ج ۱٤‏ / ۹۸ح 18150. 
(۳) كما في وسائل الشيعة: ج ٩۸ / ۱٤‏ باب ٩‏ من أبواب الذبح. 


كفّارة قتل النعامة ۱۱4 


الصادق ا «في قوله تعالى: ووَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعمّدا فَجَزاء مِثْلُ ما قَمَلَ مِنَ 
التَعمه!"؟ قال: في الظبي شاة. وفي مار وحش بقرة. وفي النعامة جزور»'". 
0 0 3 حك «النهاية»" و«المبسوط» !كا و«السرائري»!*. 

ووجود محمد بن أبي الفضيل في السند لا يض لته حسن على أقلّ 
التقاديرء ولكن لم يغبت مخالفته لما سبق. 

قال المصتف في «المنتهى»: (وقد ثبت أن جماعة من الصحابة حكموا في 
النعامة ببدنة. وهو قول علائنا أجمع. فن قتل نعامة وهو تحرٍم» وجب عليه جزور) 
انتبئ '", وظاهر ذلك اتحادهما. 

وعن «كشف اللّنام»: (لا مخالفة بينه وبين النصوص السابقة. ولا بين القولين 
كما يظهر من «المختلف».إذ لا فرق بين الجزور والبدنةء إلا أن البدنة مايحرز للهدي. 
والمززون اعد ين لله ا 

فن ثبت ذلك فلاكلام» وإ كان مجملاً حمل على المبيّن, وهو ما في النصوص 
السابقة, وإِنْ ثبت أنته أعجّ من البدنة, يقيّد إطلاقه ا تقدّم. وإ كان مغايراً معها 
وقع التعارض بين النصوص . ولا يصح الجمع بينها بالتخيّير, لأنّكااٌ من الطائفتين 
تدلٌ على تعيّن ما تضمنته. فالجمع بالتخيير ليس عرفيّا فلاب من الرجوع إلى 
)١(‏ سورة المائدة: الآية 36. 
(۲) وسائل الشيعة: ج 1/۱۳ ح۱۷۰۹۸. 


(؟) النهاية: ص ۲۲۲. 

.۳٤١ ۳۳۹/۱ المبسوط :ج‎ )٤( 
.۱۹۰ /۲۰ حكاه عنهم الجواهر: ج‎ )6( 
منتهى المطلب : ج۲ / ۸۲۰(ط.ق)۔‎ )1( 
کشف اللثام : ج ۱ / ۳۹۲(ط.ق).‎ )۷( 


١5ج‎ / فقه الصادق‎ ١ 


المرجّحات. وهي تقتضي تقديم نصوص البدنة للشهرة, وأصحيّة السند. 
فالمتحصّل من ما ذكرناه: تعيّن البدنةء والمراد بها الإبل. والأظهر كفاية غير 
ذوات الأرحام, وان كانت هی أفضل وأحتوط: 


تذنبيهان: 

أقول: ينبغي التنبيه على أمرين: 

التنبيه الأوّل: قال صاحب «الجواهر» _وفاقاً للرياض"" _: (إِنّه ا كانت 
البدنة إسما لمثهدىء اعتبر فيها السّن المعتبر في المَدي)'"'. انتهئ. 

والظاهر أنته يكن أن يستدلٌ لاعتبار ذلك السّن بالنصوص الصحيحة. منها 
المرتضوي: «يجزي من البدن الثني. ومن الغز الثني. من الضأن الجذع»'". فإِنٌّ 
إطلاقها شاملٌ للمقام. 

التنبيه الثاني: قال صاحب «الجواهر»: (خلافاً للمحكي عن «التذكرة»”*, 
فاعتبر الم ثلة بين الصيد وفدائه. ففي الصغير من الإبل ما في سه وفي الكبير 
كذلك. وفي الذَّكر ذكر. وفي الأنثى أنثى. ولم قف له على دليل)'”*, انتهئ. 

ولكن ليس في «التذكرة» ذلك. نعم هو منقول في «الحدائق»''' عن 


(۱) جواهر الكلام: ج ۱۹۳/۲۰. 

(۲) ریاض المساتل : ج ۱ / ٤٤۸‏ (ط.ق). 

(۳) الكافي : ج 46١ / ٤‏ ح۷. وسائل الشيعة: ج ٠١6 / ١1‏ ح٤١۱۸۷.‏ 

.K٠١ / ومسالك الأفهام : ج۲‎ / ۱۷۷ / ١6 حكاه عنه الحدائق الناضرة : ج‎ )٤( 
۱۹۳/۲۰ جواهر الكلام: ج‎ )6( 

(1) الحدائق الناضرة : ج6١ .١۷۷/‏ 


كقارة قتل النعامة ۱ 


«امختلف»» وقبله ذكره ابن ا لجنید حيث قال: (الاحتياط أَنّْ يكون جزاء الذَّكر من 
الصيد ذكراً من النعم. وجزاء الأنئى أنثى. والمسنٌ مسناً. والصغير صغيراً من الجنس 
الذي هو مثله في الجزاء. فإ تطوّع بالأعلى منه ستّأأكان تعظياً لشعائر الله)'", 
واختاره ابن إدريس"''' أيضاً. وقوّاه المصنّف في «الختلف»'". 

وفي «كنز العرفان»: (هل الما ثلة شخصيّة. فيفدي الصغير بالصغير. والكبير 
بالكبير. والذّكر بالذَّكر. والأنقق بالأنى؟ أو نوعيّة فيجزي الصغير عن الكبير. 
والذّكر عن الأنئى؟ احتالان. والثاني أظهر في الفتوى. لكن الأفضل الأول ليقن 
تكبو ا ا 

وكيف كان, فقد استدلٌ للأوّل بقوله تعالمى: وفَجَزاء مل ما قَتَلَ من النحره”*, 
بتقريب أنّ مقتضى إطلاق المائلة هي الماثلة من جميع الجهات. 

ويرد عليه: أنته لولم تكن الآية الشريفة مفسّرة. كان ما أفيد تامَاً من هذه 
الجهة. ولكن قد فرت في النصوص بأنّ المراد بالماثلة هي النوعيّة منهاء ومعه 
لا وجه لذلك. 


(1) حكاه عنه العامة اللي في المختلف: ج 1/ ٠١"‏ ذخيرةالمعاد: ج۳ / 1۰٤‏ وكتاب فتاوی‌ابن‌الجُنید ص ۱۲۹. 
() السرائر: ج ١‏ /لاوة. 

(؟) مختلف الشيعة :ج٤‏ /؟١٠.‏ 

(4) كنز العرفان :ج۱ / 511. 

(6) سورة المائدة: الآية 46. 


۲ فقه الصادق /ج3 


ومع العجز يفض ثمن البدنة على البرّء ويُطعم ستين مسكيناًء لكل مسكين 
مُذان» وما زاد عن ستین له ولا يجب عليه ما نقص عنه» 


حكم العاجز عن دفع البدنة 

( ومع العجز ) عن دفع البدنة (يفض ثمن البدنة على البرّ ويُطعم) ستين مسكيناً 
لكل مسكين مدَانِ وما زاد عن ستین) مسكيناً (لهه ولا يجب عليه ما نقص عنه) کا 
صرح بذلك كله غير واحدٍ. 

وفي «الحدائق»''': (هو قول الشيخ'", وبه قال ابن إدريس'" وابن اليرّاج'*, 
وهو المشهور بين المتأخّرين)'* انتهئ 

أقول: ما ذ كر متض ست كار و ی عليه. وبعضها مختلفٌ فيه: 

فمن الأوّل: أصل تقو البدنة وفضٌ نها وإطعام ستين مسكيناً. وأنشه لا 
يجب إتنام ما زاد له أو ما نقص عنه . 


ومن الثاني: فض الفن على الب فإنّهِ وإنْ ذكره جماعة. إلا أنّ الحكيّ عن 
«المبسوط"“ و«الخلاف»'" و«الوسيلة»!" و«الجامع»'" مكان الل الطعام 


١۷۷/٠١ الحدائق الناضرة : ج‎ )١( 

(۲) المقنع: ص٠۲۲‏ . النهاية: ص ۲۲۲ . المبسوط :ج ۱ / ۳۳۹. 

(؟) السرائر :ج١‏ /001. 

)٤(‏ المهذب :ج۱ /۲۲۲و۲۲۷. 

(0)كالمحقّق اللي ذ في المختصر النافم ص٠١٠‏ » والجامع للشرايع لابن سعيد الجِلّي ص۱۸۹ . . والدروس: ج٠‏ / 
٤‏ والمهذّب البارع: ج۲ /۲۳۹. 

(1) المبسوط :ج۱ /۳۳۹. 

(۷) الخلاف 0 

(8) الوسيلة: ص/517١.‏ 

(9) الجامع للشرايع: ص ١89‏ 


كفّارة قتل النعامة 0 


واختاره في «المستند»'". 

وعن «التذكرة»' "و«المنتهى»'"الطعامال مخ رج المنطة والشعير والقروالزييب. 

ومنها أيضاً لكلّ مسكين مُدان. فإِنّه وإكان أشهر”* إلا أن الصدوق 
والغّاني'*' وغيرهما''' اختاروا أن لكلّ مسكين مُدَا وقوّاه الفاضل الغراقي”". 

وأمّا الأحكام المتّفق عليها. فالنصوص أيضاً متفقة عليها. كما ستمر عليك. 

وأمّا المختلف فيها: فنها فض القن على البرّء فأكثر النصوص خالية عن ابر 
بل متضمّنة لفضٌ القن على الطعام. لاحظ : 

١‏ -صحيح أبي عبيدة. عن الإمام الصادقائ#: «إذا أصاب المُحرم الصيد. 
ولم يجد ما يكفّر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد. قوّم جزاؤه من النعم دراهم, ثم 
قوّمت الدراهم طعاماً م جُعل لكلّ مسكينٍ نصف صاء. فان لم يقدر على الطعام 
صام لكل نصفٍ صاع يومأه'*. 

١‏ -صحيح زرارة وحمّد بن مسلم, عن أبي عبد الله 21ة: «في حرم قتل نعامة؟ 
قال : عليه بدنه. فإ لم يجد فإطعام ستين مسكيناء فإ كانت قيمة البدنة أكثر 
من إطعام ستين مسكيناً لم يزد على طعام ستين مسكيئاً وإنْ كانت قيمة البدنة 
)١(‏ مستند الشيعة :ج۳ .٠١١۹/‏ 

(۲) تذكرة الفقهاء : ج ۷ / 170. 


(۳) منتهى المطلب: ص ۸۳۳ (ط.ق). 

(4) قال السيّد طباطبائي: (وأطعم سين مسكيناً لكل مسكين مُدّين على الأشهر كما في كلام جمع...) رياض 
المسائل: ج ١‏ 87غ1(ط.ق). 

(6) حكاه عنه في المختلف :ج ٤‏ / 15. 

(5)كصاحب الرياض : ج١ .٤٤۸/‏ 

(۷) مستند الشيعة :ج۱۳ / 165. 

(8) الكافي : ج ٤‏ / ۳۸۷ح ٠۰‏ . وسائل الشيعة: ج 8/11 ع۱۷۱۰۳ . 


١1‏ فقه الصادق 7ج 


أقلّ من إطعام ستين مسكيناً لم يكن عليه إلا قيمة البدنة»'". 

۳-ومثله مرسل جميل عنه ا بلا تفاوتٍ''. ونحوها غيرها'". 

أقول: وهناك رواية واحدة متضمّنة لفضّه على البرّ. وهي رواية الرهري» عن 
علي بن الحسين اه -في حديث -: «أوّتدري كيف يكون وِعَذُلُ ذَلِكَ صِيّاماً» 
يا زُهري؟ قال: قلت: لا أدري! 

قال ا9ة: يقوّم الصيد قيمة, ثم يفضٌّ تلك القيمة على اليرّء ى يُكال ذلك البرّ 
أصواعاً. فيصوم لكلّ نصف صاع يوماً»'*. 

ومثله ما عن «الفقه الرضو. 00 

ولو كانت الرواية معتبرة لزم تقيّيد الآية الكرية. والنصوص المطلقة بهاء إل 

وأمّا «الفقه الرضوي» فلم مت مراراً من أنته لم يثبت كونه كتاب رواية. فضلاً 
عن اعتباره. 

وَأمًا خبر الرهري فقد رواه الصدوق 0 عن الزُهري وفيه غمرٌ 
ورواه الكليني بسندٍ فيه ضعفاء كسفيان بن عيبن وغيره. ورواه الشيخ بإسناده 
ا 


على الطعام. 


.١۷۱۱۱ح‎ ۱۱/۱۳ الفقيه : ج ۲ / 714 ح۲۷۲۳ . وسائل الشيعة: ج‎ )١( 

(۲) تهذيب الأحكام : ج ۵ / ۳٤۲‏ ح1۸. وسائل الشيعة: ج ۸/۱۳ ح٤۰١۷١.‏ 
(۳) وسائل الشيعة: ج ۸/٠۳‏ باب ۲ من أبواب كقّارات الصيد. 

)٤(‏ الكافي : ج ٤‏ / ۸۳ح۱ . وسائل الشيعة: ج ۳۱۷/۱۰ ح175378. 

(0) فقه الرّضا: ص ٠١١‏ باب الصوم. 


ودعوى: انصصرافه إلى البرَ ىا ترئ. وعليه فالحقّ إجزاء كلّ طعام عن الكقّارة. 

وأمًا الاجتزاء باد » أو لزوم مُدّين. فالنصوص الواردة مختلفة بالنسبة 
إلى ذلك : 

ففي بعضها التصري بين كصحيح أبي عبيدة المتقدّم . 

وفي بعضها: التصريم بكفاية اد 

منها: صحيح أبي بصير» عن الإمام الصادق اثة: «عن حرم أصاب نعامة 
وحمار وحش؟ قال ةد عليه بدنة. قال قلت: فإن لم يقدر على بدنة؟ قال: فليطعم 
سين مسكيئاً. قلت: فإ لم يقدر على أن يتصدّق؟ قال: فليصم ثانية عشر يوماًء 
والصّدقة مد على كلّ مسكين. الحديث»7". 

ومنها: صحيح معاوية بن عّار. عنهاثة: «من أصاب شيئاً فدائه بدنة من 
الإبل.فإن لم يجد ما يشتري بدنة, فأراد أن يتصدّق. فعليه أن يُطعم سين مسكيناً 
كلّ مسكين مدأ الحديث»'". 

ونحوهما غيرهما. 

وبعضها: مطلق. كصحيح زرارة وحمّد بن مسلم المتقدّم . 

وعن «كشف اللّئام»: أنته يحتمل الجمع بين النصوص باختلاف القيمة. فإ 
وفت دين تصدّق اء وإلا قد على الكلّ أو على البعض ". 

واعترف هو بعدم القائل به. ولكنّه جمعٌ تبرّعي لا شاهد له. 





(١)الكافي:‏ ج14 / ۸ ح۱ .وسائل الشيعة: ج 3/١5‏ ح 20/٠١6‏ 
(۲) التهذيب: جه / ح۱۰۰ . وسائل الشیعة: ج ۱۳/۱۳ ح 179/1١6‏ 
(۳) کشف اللثام : ج ۱ / ۳۹۲(ط.ق). 


۱۲۹ فقه الصادق /ج3 


وفي «الجواهر»: (يمكن ترجيح نصوص الُدّين. من جهة تعارض حق الفقراء 
هناء إذ هو تفريق للموجود) انتهئ'". 

وفيه: أنته إذاكان الواجب صرف جميع القيمة على كل تقدير ت ما أفيد. 
وحيث إِنّه لايجبٌ ذلك. بل الواجب هو إطعام ستين مسكيناً من قيمة الفداء 
والزائد له. فلا يتمّ ذلك. 

وفي«الرياض»": (الجمع بحمل الظاهر على النص فيكت بال والّدانأفضل). 

والحق أن يقال إن النصوص المطلقة تحمل على المقيّدة. وهو واضح وأما 
صحيح المدين فهو مطلق بالنسبة إلى النعامةء فيقيّد إطلاقه بنصوص اد وعليه 
فالأظهر هو الاجتزاء باد 

أقول: قد ظهر مما قدّمناه أنته لو زاد قيمتها عن سيین مُدَاً يكون الزائد له وأا 
لو نقصت, فالظاهر كما مر عدم الخلاف في أنته لا يلزمه أيضاً الإتمام من غير من 
أطلق الاطعام. 

وعن «النلاف»'" الإجماع على عدم وجوب الزائد. ويشهد به صحيح زرارة 
وحمد ومرسل جميل”*» وا يقيّد إطلاق ما دلّ على إطعام ستين مسكيناً. 

وأمّا صحيح محمد بن مسلم, عن أني جعفر ا عن قوله: أو عَدْلُ ذَلِكَ 
صِيّاماًه'*؟ قالائة: عدل اهدي ما بلغ يتصدّى به»”". 


(۱) جواهر الكلام: ج ١‏ /1937. 

(۲) رياض المسائل : ج۱ / 449 (ط.ق). 

(۴) الخلاف :ج۲ .٤۲۲/‏ 

.١۷٠١٤ح۸/‎ ١7ج ح۹۸. وسائل الشيعة.‎ ۲٤۲ / ۵ تهذيب الأحكام : ج‎ )٤( 
.٠٠ سورة المائدة: الآية‎ )6( 


(1) التهذيب : ج 0 / ۳٤۲‏ ح4۷. وسائل الشيعة: ج 1١/17‏ ح17117. 


كقّارة قتل النعامة ۲۷ 


الظاهر في عدم كون الزائد له. فيحمل على إرادة الصدقة على الوجه المذكور 
في الصحاح الأخر. 


تذييل 

في بیان أمور: 

الأمر الأول احكيّ عن الحلبيّين أنته مع العجز عن البدنة. ينتقل الفرض إلى 
الصوم'". وحيث إِنّه لا دليل عليه ومخالفٌ للكتاب والسّئّة, فيتعيّن حمل كلامها 
على صورة العجز عن البدنة عيناً وقيمة. 

الأمر الثاني: إن خبر داود الرقيء عن أبي عبد الله اثة: «في الرّجل يكون عليه 
بدنة واجبة في فداء؟ قال©ة: إذا لم يجد بدنة فسبع شياة, فإنْ لم يقدر صام قمانية 
خش بوم وان کی عن «المقنع»" أفتی صاحب «المجامع»“ عضمونه. 
لكنها وافقا المشهور في المقام, فلابدٌ من تقيّيد إطلاقه بنصوص الباب. 

الأمر الثالث: في «التذكرة»!0 و«المنتهى»”, وعن الشيخ في «الجمل»” 
و«الخلاف»”, وابن إدريس”**: أنّ كقّارة جزاء الصيد على التخيّير. ولكن 


.٠١0 الكافي في الفقه: ص‎ ١771 غنية النزوع: ص‎ )١( 

(؟) الكافي: ج؛ / ۳۸۵ ح۲. وسائل الشيعة: ج7١‏ / ١71١55‏ 
(؟) المقنع: ص 518. 

.۱۸۹-۱۸۸ الجامع للشرايع: ص‎ )٤( 

(0) التذكرة: ج 1403/1١‏ (طاج). 

(1) منتهى المطلب : ج ۲ / ١۸۲(ط.ق).‏ 

(۷) حكاه عنه في الجواهر : ج7١‏ / 54. 

(8) الخلاف :ج۲ ا 

.٥٥۷/ ١ج: السرائر‎ )3( 


م١‏ فقه الصادق 7ج" 


المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة أنتها على القرتيب. 

واستدل للأوّل: في «التذكرة»''' بقوله تعالى: «فَجَزاء مل ما قَمَلَ مِنَ النَّعَم 
يَحْكُم به دوا عَدْلٍ ِنْكُمْ هَذياً بال الكَعبَةِ أ كَفّارَةٌ طَعامُ امي اوعد ل ذلك 
صِياماً»'' بتقريب أنّ(أو) للتخئير. 

أضف إليه: صحيح حر يز» عن الإمام الصادق لئة: «وكلٌ شيء في القرآن (أو) 
فصاحبه بالخيار يختار ما يشاء. وکل شيء في القرآن (َمَنْلَمْ يَحِذْ) فعليه كذا. 
فالأوّل بالخيار»'". 

وقد يستدل له: تخیر عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله /3: 

«عن قول الله تعالى في من قتل صيداً متعمّداً وهو حرم مَفَجَرَاءٌ مل ما لَه 
إلى آخر الآية. إلى أن قال: فأمًا أن مهديه. أمّا أن يقوم فيشتري به طعاماً فيطعمه 
المساكين. يطعم كلّ مسكين مُدَاَ وأما ينظر كم يبلغ عدد كلّ ذلك من المساكين. 
ا ا 

وفيه: أمّا الآية الشريفة -ومثلها خبر ابن سنان _فغايتها الظهور في التخيّير, 
ولكتها تحمل على إرادة القرتيب. للنصوص المتقدّمة المعلّقة للإطعام على عدم 
وجدان البدنة. وهو واضح. 

وأمًا خبر حريزء فيقيّد إطلاقه با ورد في المقام, فالأظهر هو تذييل الترتيب. 

الأمر الرابع: لو فقد الطعام الذي يجب أن يتصدّق به دون قيمته. فلا ينتقل 
)١(‏ تذكرة الفقهاء : ج۷ / 1714. 
(۲) سورة المائدة: الآية 46. 


(۳) التهذيب : ج ۵ / ۳۳۳ح .١‏ وسائل الشيعة : ج ۱۳ / 178 ح .۱۷٤۹٤‏ 
)٤(‏ تفسير العيّاشي : ج ۱ / ۲٤۲١‏ ح۲۰۳. وسائل الشيعة: ج ۱۳/۱۳ ع١۱۷۱۱‏ . 


كفارة قتل النعامة 1۹ 


الفرض إلى الصيام. لعدم صدق العجز مع القدرة على القيمة. وكذا لو فقد المسكين. 

وعليه. فهل يشتري غيره من الطعام. أو بضع القيمة العادلة عند ثقةٍ ليشتريه 
إذا وجده إذا أراد الرجوع. وإِلّا أبقاها عنده مترقباً لوجوده؟ وجهان: 

اختار المصنّف ‏ في بعض كتبه الثاني" أمَا الأوّل فليس له وجهٌ وجيه. 
فالمتعيّن هو الثاني إِنْ لم نقل بوجوب فوريّة الإخراج. وإلا فيصدق العجز» وينتقل 
الفرض إلى الصيام. 

وعلى الأوّلء لو تلف ما وضعه ؟ فعن المصنّف أنته يلحق بالزكاة ” المعزولة 
في عدم الضان بغير تفريط. لإتيانه بالواجب. وأصالة البراءة من الإخراج ثانياً. 
ول اج 

وفيه: أنّ الإلحاق بالزكاة مع فرض الفرق بينهها من جهة تعلّق الزكاةبالعين, 
والفداء بالذمّة غير صحيح. وإتيانه بالواجب ممنوعٌ. وأصالة البراءة لا مورد ها 
مع استصحاب البقاء في الذمّة, ونقي الحرج لم أفهم وجه تطبيقه على المقام. وعليه 
فالأظهر عدم الالحاق. 

الأمر الخامس: قال في «كنز العرفان»: (يجب أن يحكم في ذلك الجزاء بالما ثلة, 
والتقوم مَدَوَا عَدْلِهِ أي رجلان صالحان فقيهان عارفان بالصيد ومثله وقيمة 
مثله. ولو كان أحدهما القاتل جاز إِنْ كان القتل خطأ. ولاكذا لو كان عمداً لأنته 


فاسق). انتهئ 


(۱ و ۲) قواعد الأحكام: ج١1 .11١/‏ 
(؟) كنز العرفان : ج ١‏ / ۳۲۵. 


1 فقه الصادق / ج7١‏ 


ومثله عن «جامع الجوامع» للطبرسبي'' و«الوجيزة»'". وحكاه في حكي 
«مجمع البحرين» "عن ابن عبّّاس. 

وعن الحقّق الأردبيلي #: (أنّ اعتبار التعدّد ينافي اعتبار الحكم, إذ ليس بعد 
شهادة العدلين شيء إلا ما جاء من الحلف في دعوى الدين على الميّت» فلا يبعد 
إرادة الشهادة من الحكم) ٠‏ انتهئ. 

ويرد عليه:(أنته لا أثر في كتب الفروع لاعتبار شهادة العدلين في المثليّة أيضاً. 
إلا ما تسمعه في آخر الكقّارات. ضرورة أن المنصوص حكمه ما جاء في النص. 
وغير المنصوص حكمه ضمان القيمة). كذا في «الجواهر»''. وهو حسنٌ. 

فالحق أَنْ يقال: الظاهر أَنّ المراد بالآية الشريفة أن كون الصيد إذاكان مثلياً 
يجب أن يهدى ما يكون مثله. وما لا يكون مثليّايجبٌ ما عيّن جزاءً له ولا فيجب 
فيه القيمةء لاب فيه من حكم المعصوم بإ وقد بيّنت جميع ذلك في نصوصناء 
والوجه في استظهار ذلك أنّ جملةٌ من النصوص تدلّ على أنّ القراءة ووا عَدْلِ) 
وفي جملةٍ من الأخبارالمعتيرة أن المراد به رسول الله ب والإمام من بعده. لاحظ: 

موق زرارة. عن ابي جعفر!كة: عن قول الله ع وجل: ويحكم به ڏوا عَدْلٍ 
ِنْكهْ!''؟ قال /ثة: «فالعدل رسول الله ب والإمام من بعده يحكم به». 
(۱) جوامع الجامع: ص ١١8‏ سطر ۷(ط.ق). 
(۲) حكاه عنه في الجواهر: ج ۲۰ /۱۹۷. 
(۳) لم نجده في مجمع البحرين. والظاهر أنّ مراده مجمعالبيان للشيخ الطبرسي وقد ورد ذلك في المجلد ٣ص .٤۲١‏ 
)٤(‏ نقله عنه في الجواهر: ج ٠١‏ /۱۹۷. 


(6) جواهر الكلام: ج ۱۹۷/۲۰. 
(1) سورة المائدة: الآية .٠٥‏ 


كقّارة قتل النعامة ۳۱ 
23 قال: هذا ّا أخطأت به الكتاب»'. 
يعني أت رسم الألف في هِذَوَا عَدْلِ» من تصرّف النشاخ. 
ومثله حسن إبراهيم بن عمر البماني.عن أب عبد الله 1ذ! ".و نحوهماغيرهما'". 
فالمراد من يحكم أي يبن حكم اله تعالمى في المثل للمقتول منالصيد. فتدلٌ 
الآية الكريمة على اعتبار النص الشرعي في المثليّة. بل لو كانت القراءة الصحيحة 
(ذَوَاعَدْلِ) يجري فيها ذلك. فيكون المراد من (ذَوَا عَذل) رسول الله بل والإمام اة 
من بعده. على معنى الإجتزاء بحكم أحدهما. 


O 


)١(‏ الكافي: ج٤‏ / ۳۹۷ح ٥‏ . تفسير العيّاشي : ج١‏ / ۳١٤‏ تهذيب الأحكام: ج١‏ / ۳٠١‏ ح٤۷‏ وسائل الشيعة: 
ج۲۷ / نض 


()الكافي: ج٤‏ حك 


(۳) الكافي : ج ٤‏ / ١۳۹باب‏ المُحرم يصيب الصيد في الحرم. 


ا فقه الصادق 7ج 


ولوعجز صام عن کل مُدين يوماًء 


العجز عن إطعام الستّين 

( ولو عجز ) عن إطعام الستين (صامَ عن كل مُدين يوما. بناءً على إعطاء 
المسكين مُدّين . وعن كل مُدٌَ يوماً بناءَ على إعطائة الد »على المشهور 
بين الأصحاب. 

وعن العّهَاني''' والصدوق'"'ثمانية عشر يوماً مطلقة. 

أقول: والنصوص مختلفة: 

منها:ما يدلّ على أنته مع العجز عن الإطعام يصوم قانية عشر يوماً كصحيح 
معاوية المتقدّم: 

«فإن لم يقدر على ذلك -أي على إطعام الستين -صام مكان ذلك انية عشر 
يوماً مكان كلّ عشرة مساكين ثلاثة أيّام». 

ونحوه موق أبي بصير وغيره. 

ومنها: ما دلّ على أنته يصوم بدل کل مُنَ يوماً كمرسل ابن بُكير. عن بعض 
أصحابناء عن أبي عبداله اة: 

«في قول الله عر وجل أو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامأه'"؟ قال لثة: بئمن قيمة اهدي 
)١(‏ حكاه عنه العامة الجلّي في المختلف :ج۳ / .6٠١‏ 


(۲)المقنع: ص51431. 
(۳) سورة المائدة: الآية .٠٥‏ 


العجز عن إطعام الستين ۳ 


طعاماً .م يصوم لكل مد يوماً. فإذا زادت الأمداد على شهرين » فليس عليه 
أكثر منه»'". 

ومنها: ما دل على أنته يصوم بدل كلّ مُدّين يوماً كصحيح أب عُبيدة المتقدّم: 

«فإِن لم يقدر على الطعام. صام لكل نصف صاع يوماً». 

ونحوه صحيح ابن مسلم. 

ومنها: ما دلّ على أنته يصوم بدل طعام كلّ مسكين يوماً كصحيح محمد بن 
مسلم. عن أَبي جعفر 321: 

«عن قوله تعالى: أو عَدْلُ ذلك صِياماَه'"'؟ قال: عِذل اهدي ما بلغ يتصدّق 
به فإنْ لم يكن عنده, فليصم بقدر ما بلغ لكلّ طعام مسكين يومأه'". 

أقول: إنّ الطوائف الثلاث الأخيرة لا تعارض بينها. والمقصود من الجميع هو 
أن عليه أن يصوم بدل إطعام كلّ مسكين يوماً إذ صحيح أبي عبيدة المصرح بأنته 
يصوم بدل نصف صاع يوماً إا يحكم بذلك بعدما جعل ل لكلّ مسكين نصف 
صاع. مع أن الطائفة الأخيرة شاهدة هذا الجمع. ونسبتها مع الطائفة الأول عموم 
مطلق, فيقيّد إطلاقها بها. 

أقول: فلو زادت على الستين كم لو كانت أربعين صاعاً فإنها زائدة على كلّ 
حال لم يجب غير الستّين, بلا خلاف. بل عن «العغنية»"“ دعوى الإجماع عليه. 
ويشهد به مرسل ابن بكير المتقدّم . 


)١(‏ الكافي :ج ۳۸١ / ٤‏ ح۳. وسائل الشيعة: ج١٠‏ / 1° -Vz‏ ف 
(۲) سورة المائدة: الآية .٠٠‏ 

(۳) التهذيب :ج ۵ / ۳٤۲‏ ص 1۷. وسائل الشيعة: ج7١‏ حلا 
(؛) غنية النزوع: ص 1517157 


غ١1‏ فقه الصادق 7ج" 


وأمّا لوكانت أقلّ, كما لو كانت اثنى عشر صاعاً: 

فعن «القواعد»'"”: (الأقرب الصوم ستين). بل هو مقتضى إطلاق محكي 
«المقنعة»'"' و«المراسم»'" و«جمل العلم والعمل»!*. 

وعن جماعةٍ منهم المصتف في «التذكرة»!”' و«المنتهى»”": أته ينقص من 
الصوم بنسبة نقص الطعام» ففي المثال_بناءً على الختار من أنته لكل مُدَ صوم يوم - 
يصوم ثمانية وأربعين يوماً. 

يشهد للثاني: النصوص المتقدّمة المصررحة بذلك. لاحظ ما ورد في صحيح 
محمد بن مسلم من قوله2ة: «فإنْ لم يكن عنده. فليصم بقدر ما بلغ؛ لكل طعام 


مسكين يوما». 
واستدلٌ للأوّل: بالاحتياط, لاحتال عذل الصيد أو الجزاء لا الطعام. ولا يعلم 
أن عدهما يتناول ما دون السبّين. 


وفيه: أنته مع التصريم بما عرفت في النصوصء. وأيضاً التصرع بن المراد من 
العذل عدل الطعام -لاحظ مرسل ابن بكير المتقدّم ‏ يعدّ ما أفيد شبه الاجتهاد في 
مقابل النص. 

ولو انكسر نصف الصاع أو الد على القولين: 
)١(‏ قواعد الأحكام : ج١/408.‏ 
(۲) المقنعة: ص 170. 
(۳) المراسم العلويّة: ص9١١.‏ 
)٤(‏ رسائل المرتضى :ج٣‏ /00. 


(0) تذكرة الفقهاء : ج ١ / ١‏ ٤۳(ط.ق).‏ 
(1) منتهى المطلب :ج۲ /337(ط.ق). 


العجز عن صوم الستّين ۳0 
فإن عجزء صاه ثمانية عشر يوم 


ف «المنتهى»٠'':‏ (كان عليه صيام يوم كامل. إلى أَنْ قال: ولا نعلم فيه خلافاً). 

ل في «التذكرة»'". واستدلٌ له بأنّ صيام اليوم لا يتبقض. والسقوط غير 
مكن. لشغل ذمّته. فيجب إكمال اليوم. 

وفيه: المستفاد من النصوص أنّ صيام يوم بدلٌ عن نصف الصاع أو ال وهو 
غير متحقّق هناء فا مجه السقوط. ٤‏ 

ودعوى: أنته غير ممكن لشغل ذمّته غير واضحة. إذ الكلام في شغل الذمّة, 
فكيف يفرض ذلك! 

وعليه فإ تم الإجماع فهو. والا فالأظهر السقوط. 


العجز عن صوم الستّين 
(فإن عجز) عن صوم الستين مثلاً (صام ثمانية عشر يوماً) كا هو المشهور. وقد 
تقدّم ما هو المدرك لذلك. وهو صحيح معاوية. ونحوه الحمولة على صورة العجز 
عن صوم الستين. 
ولو قن من أكثر من القانية عشر -كالعشرين -: 
فعن «القواعد»: في وجوبه إشكال)'". 
(۱) منتهى المطلب :ج ۲ / ١۸۲(ط.ق).‏ 


(۲) تذكرة الفقهاء : ج ١ / ١‏ ١۳(ط.ق).‏ 
(۳) قواعد الأحکام : ج١ .٤0۸/‏ 


۱۳۹ فقه الصادق 7ج 


وقي «الجواهر»: (ولعلّه للأصل. وإطلاق النصوص والفتاوي. ومن 
الاحتياط, وأنّ الميسور لا يسقط بالمعسور) ١‏ انتهئ. 

ويرده أن قاعدة الميسور قد أشرنا في هذا الشرح مراراً إلى أنتها غير تامّة في 
إجزاء الملأمور به. مع أنّ إطلاق النصوص بل صراحتها -إذ قلَّ ما يكن أن يتّفق 
القدرة على صوم الفانية عشر يوماً والعجز عتا زاد عليها ولو بيوم واحد مقدّم 
على القاعدة, وكذا أصالة الاحتياط. فان الأصل عند الشكٌ في التكليف البراءة. مع 
أنته لا مورد للأصل مع إطلاق الدليل. 

وأيضاً لو صام شهراً فعجز عن صوم الشهر الثاني, فهذا الشخص يعد عاجزاً 
من الأول عن صوم الستين ووظيفته صوم ثمانية عشر يوماً فلا يجب عليه شيء 


بعد ذلك وإن أصبح قادرا 
ودعوى: أن الموضوع علم المكلّف بالعجز, وهو مفقودٌ. فلم تكن وظيفته في 
الواقع ماذكر. 


مندفعة: بأنته لا دخل للعلم فيه. بل الموضوع هو العجز الواقعي. 

فان قيل:إنّ ما يعجز عنه شبث وبدله تسعة. فيجب صوم تسعة أَيّام. 

قلنا:إنّ القانية عشر بدلٌ الشهرينء لا أن التسعة بدل الشهر. فاعن 
«القواعد» من (أنّ أقوى الاحتالات وجوب تسعة ثم ما قُدّر ثم السقوط)'" في 


03 


غير محله. 


.۲۰۳/۲۰ جواهر الكلام: ج‎ )١( 
.٤0۸/ ١ج: قواعد الأحكام‎ )۲( 


كفارة فرخ النعامة 

أقول: وفي فرخ النعامة قولان وروايتان: 

انف «المقنعة»"" و«الخلاف» "ا و«الکانی»" و 0-7 العلم 
والعمل»"" و«السرائر»'"' وغيرها: أنّ فيها من صغار الإبل. وتُقل عن جملةٍ من 
الكتب نقل رواية مرسلة به. ولم يقف عليها الحققون من اا شر 

دروي ودام و اداضى اماس باق السو 
صحيح أبان بن تغلب, عن أبي عبد الله 31 : 

«في قوم حُججاجٍ تُحرمين أصابوا فراخ نعام. فأكلوا جميعاً؟ قال 9ة: عليهم 
مكان كلّ فرخ أكلوه بدنة » يشتركون فيهن » فيشترون على عدد الفراخ 


وعدد التجال»””. 
أقول: والأظهر هو الثاني للصحيح المؤيّد بإطلاق ما دلٌ على أنّ في قتل 
النعامة الصادقة على فرخها نعامة. 


وأمّا الخبر الذي استدلّ به للقول الأول فيرده عدم العثور عليه. 
فإن قيل: إن خبرٌ مرسل منجبرٌ ضعفه بفتوى من تقدّمت الإشارة إليهم. 


)١(‏ المقنعة: ص"3غ]. 

(۲) الخلاف :ج۲ /۳۹۹. 

(؟) الكافي في الفقه للحلبي: ص .۲۰٠‏ 

(؛) المراسم العلويّة: ص 118. 

(۵) رسائل المرتضى :ج ۷۱/۳ 

() السرائر :ج١‏ /١1ه.‏ 

(۷) الفقيه : ج ۲ / ۳۷۲١‏ 77/7 , وسائل الشيعة: ج7١‏ / 1١١‏ ع۱۷۱۱۳. 


۱۳۴۸ فقه الصادق /ج1\ 


توجه عليه: أن من الجائز استناد المفتين به إلى ما مر من اعتبار جماعةٍ المماثلة 
الشخصيّة, استناداً إلى الآية الكرية. لا إلى الخبر, فلا جاير لضعفه. 

وأمّا اعتبار المائلة الشخصيّة. فقد مر فيه. وعرفت عدم اعتبارهاء بل تقدّم 
أن قوله تعالى: وَيحَكُمُ به دوا عَدْلٍ مِنْكُمْ»''' يدل بضميمة الأخبار على أن المثليّة 
منوظة ينان اوي ` 

أقول: بق في المقام شيء. وهو أن الحكيّ عن المفيد' ' والمرتضى''' وسار 
أنته يجب التتابع في الصوم من هذه الكقّارة. واستدلوا له بظهور الكتاب والسّنّة 
والفتاوي في أنته كقّارة, والأصل فما اعتبار التتابع. 

وفيه: أن الأصل أي أصالة البراءة عن وجوب التتابع -يقتضي عدمة: بعدما 
م يدلّ على اعتبار التتابع في كلّ كفَارةٍ إلا ما خرج. بل دلّ الدليل على عدم اعتباره 
ف غير كقارة الظهار وكفارة الم وكقارة الهين, كخبر سلهان بن جعفر الجعفري, 
عن أبي الحسن لئ في حديث: «إغا الصيام الذي لا يفرق: كمّارة الظهار» وكقّارة 
الدّمء وكقّارة المين» ٠‏ فإنّه بمفهوم احصر يدلّ عل عدم وجوب التتابع في غير 
تلك الموارد ومنها المقام. وعليه فالأظهر عدم اعتباره. 


هد 


.46 سورة المائدة: الآية‎ )١( 

(۲) المقنعة: ص 476. 

(۳) الانتصار: ص١50.‏ 

.١١9ص المراسم العلويّة:‎ )٤( 

(6) الكافي :ج ٤‏ / ۰ح۱ . وسائل الشيعة: ج ۲٤۲/۱۰‏ ح١17031.‏ 


وفي بقرة الوحش وحماره بقرة» 


كقارة قتل بقرة الوحش وحمار الوحش 
المبحث الثانى: ( وفى بقرة الوحش وحماره ). 
وفي قتل كلّ واحدٍ منهما (بقرة) أهليّة كا هو المشهور بين الأصحاب. بل عن 
«الغُنية»!'' الإجماع عليه. وعن غير واحدٍ الإجماع في الأوّل'". 
وعن الصدوق'" وجوب بدنة في قتل الثاني. 
وعن الإسكافي'“ وجماعة من المتأخّرين!* -منهم صاحب «المستند»" - 
1 
اما في الاولئ: فيشهد لوجوب البقرة جملة من النصوص. كصحاح حريز. 
وأمًا فى الثانى: فالنصوص مختلفة: 
١-جملةٌ‏ منها تدلّ على أَنّ في قتله بقرة. كصحيح حريزء ومو تق أبي بصير 
وخبر الكنانىء المتقدّمة فى النعامة. 
)١(‏ غنية النزوع: ص 157. 
(۲) عبر عنه في ذخيرة المعاد: ج۲ / 7١0‏ بالمشهور بين الأصحاب. وكذا غيره. 
(۳) المقنع: ص 515. 
(4) حكاه عنه في مختلف الشيعة : ج ٤‏ / 1۷. 


(5) منهم الأردبيلي في مجمع الفائدة: ج7 / 577 وصاحب المدارك : ج77/8؟5. 
(1) مستند الشيعة : ج1١‏ /178. 


1 فقه الصادق / ج١٠‏ 


ادونية دوو انهو اوه ا سرك اتن ت 
وسلهان بن خالد. وأبي بصير المتقدّمة. 

أقول: وقد يجمع بين الطائفتين. بحمل الثانية على الفضل. 

وفيه: أنته إذا كان المأمور به البقرة , فغيرها لا يكون يحزياً. فكيف تحمل 
على الفضل؟! 

وأيضاً: قد يجمع با حمل على التخيّير. 

وفيه: أنته إنْ كان الماد التخيّير في المسألة الفرعيّة. فهو ليس جمعاً عر فيا وإنْ 
كان المراد التخيّير في المسألة الأصوليّة أي التخيّير في الأخذ بإحدى الطائفتين - 
فهو فرع التكافوٌء وعدم الترجيح. 

فالحق أن يقال: إِنّ البدنة إنْ كانت أعمٌ من الإبل والبقرة -كا صرّح به غير 
واحدٍ من اللُّغويين''' فإطلاق الطائفة الثانية يقيّد بالأولى. وإ كانت مختصّة 
بالإبل» فيقع التعارض بين الطائفتين. والترجيح مع الأول رة 

وأمًا ماذكر في وجه أرجحيّة الأول تارةً بالأكثريّة, وخر بموافقة الكتاب 
-حيث أن البقرة أقرب إلى الحمار من البدنة -فغير تام. 

ما الأول فلأنٌ الأكثريّة ليست من مرجّحات الرواية. 

وأمًا اثثاني:فضافاً إلى ما تقدّم من أن المماثلة في الآية الكرية قدت با يحكم 
به المعصوم ئة _أنّ الأقربيّة لا تفهم من المائلة. 

فالمتحصّل مما ذكرناه: أنّ الأظهر أنّ في قتل مار الوحش بقرة أهليّة. 


.17/ ١ وانظر في مجمع البحر ين للطريحي: ج‎ ./0 / ١6 نقله صاحب الحدائق عن القاموس وشمس العلوم: ج‎ )١( 


حكم العجز عن دفع البقرة ٤١‏ 


فإنْ لم يجد. فض ثمنها على البرّء وأطعم ثلاثين مسكيناًلكلٌ واحد مدان 


حكم العجز عن دفع البقرة 

(فان لم يجد) البقرة قوّم البقرة الأهليّة, و (فض ثمنها على البراىا في المتن, أو 
على مطلق الطعام. كا هو المشهور بين الأصحاب'". 

( وأطعم ثلاثين مسكيناً لكل واحدٍ ) منالمساكين (مُدَانَ) عند جماعة ٠"‏ ومُدَ 
عداو تخلاق ل أحرنا اليم وا اعد هجا نين التصوض 
المتقدّمة في النعامة. 

أقول: وأمّا الحكئان اللّذان وقع ال خلاف فيه): 

فأحدهما: فض القن على البرّ. أو على مطلق الطعام, ولا منشأ للقول بتعيّن 
ابر في المقام سوى تعيّن ذلك في كقارة قتل النعامة, بضميمة عدم القول بالفصل بين 
هناك وبين المقام» وانصراف الطعام إلى البرّ بل الطعام هو البرّ لغة. 

ولكن يرد على الأول: ما تقدّم من عدم تعيّن الب هناك. 

وعلى الثاني: أن الانصراف ممنوع, والطعام أعمّ منه لغدً فالأظهر عدم تعيّنه. 

والثاني: أنته هل يجب إطعام مُدّين لكلّ مسكين أو مد واحد؟ 
(۱) ذهب إليه كلّ من المبسوط: ج ١‏ / ۳۳۹. الخلاف: ج۲ / ٤‏ ص ؟. الجامع للشرايع ص ۱۸۹ الوسيلة: ص /1117. 

مستند الشيعة: ج 7 / 164 . صاحب المدارك :ج۸ / ۳۲۷. 


(؟) كالعلامة الجلّي في المختصرالنافع: ص ؟ .٠١‏ والشهيد الثاني في مسالك الأفهام: ج ۲ /8. 
(؟) كالصدوق والعُمَاني. حكاه عنه في المختلف: ج ٤‏ / 37. وصاحب رياض المسائل: ج ١‏ /448. 


١:‏ فقه الصادق /ج3 


ولاايجبٌ عليه التتميم الفاضل له . 
وإ عجز صام ع نكل مُدَّين يوم فإِنْعجز صام تسعة أَيَام 


ف صحيح أي بصير المتقدّم في النعامة وحمار وحش: «والصدقة مُدَ على كلّ 
كن وق مسن أن غا اوھ ی رغ قاذ ك ينانق اجار هنا 
فالأظهر الاجتزاء مُدّ. ١‏ 

أقول: وربمايستد ل للإجتزاء بد بوجي آخرءوهو أن ا لجمع بين مرسل ابن بكير: 

«في قول الله تعالى أو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماً؟ قال: بشمن قيمة ادي طعاماً م 
يصومع لكل م يوما». 

وصحيح محمد في الآية الكرية: «قال: عذل ادي ما بلغ يتصدّق به. فإن م 
يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ لكلّ طعام مسكين يومأ». 

يقتضي الإجتزاء ُد ولا بأس به'". 

( ولا يجب عليه التتميم؛ والفاضل له )كما مر في النعامة. 

( وإنْ عجز صام عن كلّ مُدين ) بناءً على لزوم المدين في الإطعام. وعن كلّ مذ 
بناءَ على الختار (يوما). 

(فإن عجز صام تسعة أيَام) للمعتيرة'' المستفيضة: والأمر فيها به وإنْكان بعد 
الأمر بالصدقة, إلا أنته يحمل على ما ذكر. كا سمعته في البدنة. 


> 


360 سورة المائدة: الآية‎ )١( 
.٠۷۹ / كما في مستند الشيعة : ج۱۳‎ )۲( 
وسائل الشيعة : ج ۹/۱۳ ح5.‎ )۳( 


كقّارة قتل الظبى والأرنب والثعلب 304 


وفى الظبى والثعلب والأرنب شاة» 


كقارة قتل الظبي والأرنب والثعلب 

المبحث الثالث:( وفي ) قتل (الظبي والتّعلبء والأرنب شاة) بلا خلافي. بل عن 
غير واحد'"' دعوى الإجماع على ذلك. 

ويشهد له في الظبي: 

اتوق أن بصير المتقدّم'" في النعامة. فقد ورد في ذيله: «قلت: فإن أصاب 
ظبياً؟ قال: عليه شاة. قلت: فإِنْ لم يقدر؟ قال: فإطعام عشرة مساكين, قال: فان لم 
يقدر على ما يتصدّق بهء فعليه صيام ثلاثة أيّام». 

۲ -و صحيح سليان بن خالد : « قال أبو عبد الله ل4 : في الظبي شاة» 
ونحوهما غيرهما. 

ويشهد له في الأرنب: جملة من النصوص: 

١‏ -صحيح الحلبيء قال: «سألت أبا عبد اله اا عن الأرنب يُصيبه المُحرم؟ 
فقال: شاة هديا بالغ الكعية»'". 

۲ -وصحيح البزنطي. عن أبي الحسن اثة: «عن حرم أصاب أرنباً أو علباً؟ 


(١)كالعلامة‏ في منتهى المطلب : ج۲ / 877-477 (ط.ق) قوله: (ذهب إليه علماؤنا)» وصاحب المدارك: 
ج515-8/8. وابن فهد الجلّي في المهذّب البارع: ج۲ / 8؟؟, الحدائق: ج ٠۹١ / ٠١‏ وان حمزة في 
الغنية ص .٠١۲‏ 

(۲) الكافي : ج ٤‏ / ۳۸۵ ح١.‏ وسائل الشيعة: ج ۹/۱۳ ح١١۱١۷١.‏ 

(۳) الفقيه : ج ۲ / 7758577 . وسائل الشيعة: ج ١7/١7‏ ح 10/1117 


1 فقه الصادق / ج١٠‏ 


فإِنْ عجز فص ثمنها على البر وأطعم عشرة مساكين, لكل مسكين مُدَانء والفاضل 


فقال: في الأرنب دم شاة»'". 

وأمًا الثعلب: فيشهد له فيه خبر أبي بصير» عن أبي عبد الله إمة: 

«عن رجل قتل ثعلباً؟ قال: عليه دم. قلت: فأرنباً؟ قال: مثل ما فيالتعلب»!". 

ون سود ار كان و م ال ولاك را كل عن 
تساوي الأرنب والثعلب في الجزاء. وعليه ( ف ) ما دلّ على أنّ في الأرنب شاة يدل 
يعيش على أرق الثعلب أيضاً شاة, وتخصيص الأرنب بالشاة في الصحيح الثاني لا 
ينافي ذلك. إذ لعلّه اكتف به لمعلوميّة التساوي بينهها. 

أقول: ولا خلاف يعتدّ به في الظبي أنته (إن عجز فص ثمنها) أي نن الشاة (على 
البرً). أو غيره على حسب ما عرفت:( وأطعم عشرة مساكين ). لخبر أبي بصير 
وصحيح أب عبيدة المتقدّمين وغيرهماء (لكل مسكين مُدَان) أو مُدَ على البحث 
السابق, ( والفاضل له ) بلا خلاقي بل إججاعا ‏ 

ويشهد به: خلوّ النصوص التي منها خبر أبي بصير . ومنها صحيح معاوية 
-المتقدّم -: «ومَن كانت عليه شاة. فلم يجد فليطعم عن عشرة مساكين. فن لم يجد 
صام ثلاثة أَيّام». 

( ولا يجب عليه التتميم ) بلا خلافي. لخبر أبي عبيدة'" وابن مسلم المصرّح 
فيه بالقيمة لا غيرها. 


(۲) الكافي : ج ۳۸٦ / ٤‏ ح۷. وسائل الشيعة: ج ۱۷/۱۳ ح٤۲١۷١.‏ 
(۳) الكافي : ج ؛ / ۳۸۷ح .٠١‏ وسائل الشيعة ٠‏ ج7١‏ هحكلا 


كقارة قتل الظبي والأرنب والثعلب ١‏ 
فإ عجز صام عن كل مُدّين يوما فإن عجز صام ثلاثة أَيَام 


(فإن عجز صام عن كل هُدّين) أو مد على البحث السابق (يوما» ولا يزيد 
على العشرة, لما تقدّم من أنّ الصوم بدلٌ الإطعام الذي قد معت عدم زيادته 
على العشرة. 

(فإن عجز صام ثلاثة أيام) للنصوص المتقدّمة. 

أقول: وهل تجري الأحكام المذكورة بعد العجز عن الشاة في الثعلب والأرنب 
على القرتيب كما عن المشهور'”'؟ 

أو على نحو التخيّير كما عن جماعة. 

أم لا بدل لفدائهماء كما عن ظاهر الصدوقين'". وابني اتبيه وأ عم" 
و«الشرائع»' ''؟ وجوه أظهرها الأوّل. 

أمّا ثبوت الأبدال المتقدّمة: فلصحاح الْحَذَّاء وابن عار وتحمّد ومرسل ابن 
بكير المتقدّمة. 

وأمّا كونه على التر تيب: فلظاهر النصوص -كا تقدّم المفرّل عليها ما في 
الآية والرواية الظاهرتين في التخيّبر. 


١‏ منهم السيّد المرتضى في الانتصار: ص 505-50١‏ والفيد في المقنعة: ص 670. وابن سعيد الجلّي في الجامع 
للشرايع ص ۱۸۹. 

(۲) المقنع: ص .٤٤۷‏ 

(۳) حكاه عنه في المختلف: ج .۹٩ / ٤‏ 

.۲۱۹/ شرايع الاإسلام :ج۱‎ )٤( 


۱ فقه الصادق /ج1 


وفى كسر بيض النعام إذا تحرّك الفرخ» لكل بيضة بكرة من الأبلء وإن 
f 2‏ © 9 3 
يتحرّك ارسل فحولة الإبل فى إناث بعددهاء فالناتج هدي لبيت الله 


كفارة كسر بيض النعام 

( المبحث ) الرابع: ( وفي كسر بيض النعام إذا تحرّك الفرخ ) فتيف بالكسر (لكلّ 
بيضة بكرة''' من الإبل). 

( وإِنْ لم يتحرّك أرسل فحولة الإبل في إناث بعددهاء فالناتج هدي لبيت الله ) 
تعالى. كما هو المشهور'". بل ادّعى عليه الإجماع جماعة'". 

وعن جماعة من القدماءء منهم الإسكافي''. والصدوق'' في بعض كتبه. 
والمقيد'" :والسيد ‏ والد يلي 40 الذهاب إلى أن فيه الإرسال مطلقاً. 

وعن الصدوقين": الا رسال إذا تحرك. وبدونه فلكلٌ بيضة شاة. 


)١(‏ البكرة في الإبل هي التي لم يقربها فحل. أو التي ولدت بطناً واحداً كما في لسان العرب: ج٤‏ /8/,. وفي 
مجمع البحرين : ج ١‏ / 7701 : والبكر بالفتح: (الفتى من الإبل. والأنئئ البكرة). 

(۲) ذهب إليه أبو الصلاح الحلبي في الكافي: ص١٠‏ . والشيخ الطوسي في المبسوط : ج١‏ / 44 وابن حمزة 
في الوسيلة: ص 114. وابن زُهرة في الغنية: ص ١١١‏ . وابن إدريس في السرائر : ج١‏ / 01١‏ . والمحقّق في 
الشرائع: ج١ 1١77‏ وابن سعيد الجلّي في الجامع للشرايع: ص .٠۹۲‏ 

(۳) منهم ابن زهرة في الغنية: ص .١717‏ 

.١١7 / 4 حكاه عنه في المختلف : ج‎ )٤( 

(۵) من لا يحضره الفقيه : ج ۲ / 11 ذيل الحديث ۲۷۳۰. 

(1) المقنعة: ص 77غ. 

(۷) الشريف المرتضى فى الانتصار: ص .۲٤۹‏ 

(8) المراسم العلويّة: ص118. 

(1) المقنع: ص 44" ونقله في المختلف عن ابن بايويه : ج ١١١ / ٤‏ 


كقار ة كسر بيض النعام ١‏ 


وعن « المقنع » : أنته أوجب الشاة في إصابة البيضة''". و الإرسال في 
الوطأ والفدغ'". 

وعن بعض الحدّئين المتأخّرين: التفصيل بين الإصابة باليد والكسر والأكلء 
ففيها البعير» وبين الوطأ فالكسر فالإإرسال. وهو قريبٌ مما في «المقنع»'" وإِنْ 
افترقا فى الشاة والبعير“. 

وأمًا النصوص: فهي مخنتلفة. وعلى طوائف: 

2 5 9 ٤ 

الطائفة الاولى: ما يدل على أن فيه البكرة مطلقاء كصحيح سلهان بن خالد. عن 
اللإمام الصادق 2 ة: «قال: في كتاب على افلا: ف بيض القطاة بكارة من الغنم اذ 
أصابه المُحرٍم: مثل ما في بيض النعام بكارة من الإبل»”*. 

الطائفة الثانية: ما دل على أنّ فيه الارسال كذلك: 

منها: صحيح آخر لسلوان, قال: «سألته عن حرم وطأ بيض قطاة فشدخه؟ 
قال :ير سل الفحل في عدد البيض من الغنم. كما يُرسل الفحل في عدد البيض من 
الإبل» ومن أصاب بيضة فعليه من الغ »". 

ومنها: صحيح الحليء عن أي عبد الله غلا: «من أضات بيض نعام وهو حرم 
فعليه أن يرسل الفحل في مثل عدد البيض من الإبلء فإنّه رما فسد كلّه. وريا خلق 
(۱) المقنع: ص 516. 
)۲( الفدغ: شدخ الشيء المجوّف. 
(7) المقنع: ص 519. 
(4) !نظر الوافي في المجلّد : ج۷ / الطبعة الحجريّة منشورات مكتبة آيةاللهالنجفي المرعشي: ١4١4‏ ه.ق. 


(6) الكافي : ج ٤‏ / ۳۸۹ح .٥‏ وسائل الشيعة: ج17 / 6ه ح 7775 
(1) التهذيب : جه /707ح ١16١‏ . وسائل الشيعة: ج77١‏ / ۵۷ ح11/557. 


م4١‏ فقه الصادق 7ج" 


كلّه. ورا صلح بعضه وفسد ss‏ 

ومثلهما صحيحا الكناني'" وخبر علي بن أبي حمزة'"' ومرسل «التهذيب». 

أقول: قد جمع المشهور بين الطائفتين با أفتوا به. بشهادة صحيح علي بن جعفر, 
عن أخيه موسى نثة: «عن رجلٍ كسر بيض نعام وفي البيض فراخ قد تحرّك؟ قال: 
عليه لكل فرخ قد تحرّك بعير ينحره في المنحر»'”'. 

وأصحاب القول الثاني قدّموا الطائفة الثانية, لأكثريّة أخبارها. 

الطائفة الثالثة: ما دل على أن في بيضة النعامة شاة: 

منها: صحيح أبي عبيدة, عن الإمام الباقراّة: «عن رجل سحل اشقرى لرجلٍ 
تحر 93 بيض نعامة فأ كله المُحرم؟ قالاثة: على الذي اشتراه للمُحرم فداء. وعلى 
المُحرم فداء. قلت: وما عليه)؟ قال: ضح ودس كيم 
درهم» وعلى المُحرم لكل بيضة شساة»'"' 

ومنها: خبر أب بصير, الإمام الصادقنثّة: «قال: في بيضة النعام شاة. فإ لم 
يجد فصيام ثلاثة أيّام. فن لم يستطع فكقّارته إطعام عشرة مساكين إذا أصابه 
وهو تحر" 


(۱) التهذيب : ج ۵ / ۳۵۲١‏ ح۳٤۱‏ . وسائل الشيعة: ج ٥۲/۱۳‏ ح4١75١.‏ 

(؟) الكافي : ج ٤‏ / ۳۸۹ ح۲. وسائل الشيعة: ج ۵۲/۱۳ ح ۱۷۲۱۵ وص ٤۵ح‏ ۱۷۲۱۹ 
(۳) التهذيب : جه / ۳۵٤١‏ ح۱۲۲ . وسائل الشيعة: ج ۵۳/۱۳ ح۱۷۲۱۸. 

.١۷۲۱۷ح‎ ۵۳/۱۳ ح۱۲۳ . وسائل الشيعة: ج‎ ۳۵۲٤ / ۵ التهذيب : ج‎ )٤( 

(0) التهذيب : ج ۵ / ۲۵۵ ح۷٤۱‏ . وسائل الشيعة: ج ۱۳ / ٤٥ح .١۷۲۲۰‏ 

(5) الکافي : ج ٤‏ / ۳۸۸ ح۱۲ . وسائل الشيعة: ج ۵٦/۱۳‏ ح٤۷۲۲٠.‏ 

(۷) التهذيب : ج ۵ 7077 ح ١59‏ . وسائل الشيعة: ج7١‏ / 67 ح١۷۲۱١.‏ 


والصدوقان''' جمعاً بين هذه الطائفة وبين نصوص الاإرسال ما أفتيا به'", 
بشهادة خبر محمد بن الفضلء المتضمّن لقوله.ة: «إذا أصاب المُحرم بيض نعام 
ذبح عن كلّ بيضةٍ شاة... وإذا وطأ بعض نعام فقدغها'" وهو حرم وفبها أفراخ 
اك فعليه أن يرز : 

ونحوه الرضوي””. 

الطائفة الرابعة: ما دل على أنته إذا أصايها باليد وكسر وأكل فعليه بدنة. 
كصحيح أبان بن تغلب: 

«في قوم حاجٌ تحرمين أصابوا أفراخ أنعام وأكلوا جميعاً؟ قال عليهم 
مكان كلّ فرخ أصابوه وأكلوه بدنة يشتركون فبهن» فيشترون على عدد الفراخ 
وعددالر. جال 

وقد استند إليه صاحب القول الأخير””. 

أقول: الطائفتان الأخيرتان لشذوذ القائل با تُطرحان. فيبق الكلام فما 
يستفاد من الأولتين. والظاهر أَنّ ما أفاده المشهور لا بأس به. فإِنّه لو سَلّم 
التعارض بين الطائفتين الاولتين. وتقديم الثانية, لكن با أن صحيح علي بن جعفر 
أخص منها فيقدّم. فالنتيجة تكون مطابقة لما عليه المشهور. 

.١١١/ 4 وحكاه في المختلف عن والده: ج‎ .۲۷۳١ الشيخ الصدوق في الفقيه: ج ۲ / 779 ذيل الحديث‎ )١( 
الاإرسال إذا تحرّك الفرخ وبدونه فكل بيضة شاة.‎ )( 

() الفدغ: شدخ الشيء المجوّف. مجمع البحرين : ج 6 / .١1‏ 

(1) الفقيه : ج ۲ .VT*Z1۷/‏ 

(0) فقه الرضا: ص ۲۲۷. مستدرك وسائل الشيعة: ج٩‏ / ۲۷۲ح ١١91/6‏ 


(1) الفقيه : ج ۲ / 74ح 7377 , وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / ۳ وص ٤۵‏ ح۱۷۱۹۹. 
(۷) وهو الفيض الكاشاني وقد مر تفصيله سايقاً. 


۱0۰ فقه الصادق / ج١٠‏ 


فإِنْ عجز فعن كل بيضةٍ شاة» فإِنْ عجز أطعم عشرة مسا كين» فان عجز صام 
ثلاثة أيَام 


(فإِنْ عجز فعن كل بيضة شاة. فإن عجز أطعم عشرة مساكين, فإِنْ عجز صام 
ثلاثة أيَام) على المشهور بين الأصحاب. 

وعن «المدارك»'' الاتفاق عليه ويشهد به خبر علي بن أبي حمزة, عن أبي 
الحسن1ثة: «عن زجل أصاب بيض نعام وهو تُحرم؟ قال: يرسل الفحل في الإيل, 
إلى أن قال: فن لم جد إبلاً فعليه لكلّ بيضةٍ شاة. فإن لم يجد تصدّق على عشرة 
مساكين لكلّ مسكين مد فإنْ لم يقدر فصيام ثلاثة أَيّام'". 

وضعف سنده لو کان» منجيرٌ بالعمل. 

وعن الصدوق:!'' تقديم صيام ثلاثة أيّام على إطعام العشرة, لخبري أبي بصير 
وابن الفضيل المتقدّمين. ولكن لعدم العمل بها لا يُعتمد عليهما. 

وعن ابن زهرة:“ عدم ذكر الإطعام أصلاً. وهو ظاهر في عدم وجوبه. لكنّه 
حجوج با عرفت. 

وعن القاضي: إن من وجب عليه شاة ٠‏ فلم يقدر عليها. أطعم عشرة a‏ 
لكل مسكين نصف صاع “ ولا دليل عليه. بل الدليل -وهو خبر علي بن أي 
حمزة-مصررٌح بكفاية اد 


."00/ مدارك الأحكام :ج۸‎ )١( 

(۲) الكافي : ج ٤‏ / ۳۸۷ ح١1١,‏ وسائل الشيعة: ج ۵۳/۱۳ ح10/118. 
(۳)المقنع: ص .۲٤۹‏ 

(4) غنية النزوع: ص 171. 

(0) المهدّب للقاضي ابن البرّاج : ج١‏ /۲۲۸. 


كقّارة بيض القطاة 10١‏ 


وفي بيض القطاة والقبج إذا تحرّك الفرخ» لكل بيضة من صغار الغنم» 


كفارة بيض القطاة 

( المبحث ) الخامس:( وفي )كسر (بيض القطاة والقَبْج) بسكون الباء وهو 
الحجّل. والدراج (إذا تحرّك الفرخ لكل بيضة من صغار الغنم) كا هنا. 

وعن «القواعد»''. وف «الشرائع»'"' وعن «الجامع»”"' مع عدم ذكر الدّراج. 
بل وعن «الخلاف»"“ مع الاقتصار على القطاة وذ كر البكارة من الغنم, لكن الظاهر 
إرادة الصغار منها. 

وعن الشيخ'*' وابني حمزة" وإدريس”" عن البيضة مخاضٌ من الغنم. أي ما 
من شأنه أن يكون حاملاً. بل هو الحكيّ عن «القذكرة»" و«المنتبى»”" 
رار رولت درون "۹ 


. ٤0۹/١ قواعد الأحكام: ج‎ )١( 

(۲) شرائع الإسلام :ج ۱ /۲۱۷. 
(۳)الجامع للشرايع ص۹۲٠‏ 

.١١/ الخلاف :ج۲‎ )٤( 
.۲۲۷ النهاية: ص‎ )6( 

(1) الوسيلة: ص .١159‏ 

(۷) السرائر :ج ١‏ / 676. 

(۸) تذكرة الفقهاء : ج ١ / ١‏ ١۳(ط.ق).‏ 
(۹) منتهى المطلب : ج ۲ / 14 85(ط.ق). 
)٠١(‏ تحرير الأحكام: ج١‏ /١١۱(ط.ق).‏ 
)١١(‏ مختلف الشيعة :ج .١١١/ ٤‏ 
(١1)الدروس‏ الشرعيّة :ج 500/١‏ 


\o۲‏ فقه الصادق /ج1\ 


وهناك أقوالٌ أخر". 

أقول: والأوإئ ملاحظة النصوص: 

منها: صحيح سلوان بن خالد» عن الاإمام الصادق نيٌة: «في كتاب علي : في 
بيض القطاة كقّارة. مثل ما في بيض النعام»'". ا 

والظاهر منه إرادة الممائلة في الكيفيّة لا في جنس الكقّارة. كما يشهد به 
نصوصه الأخر. 

ومنها: صحيحة أيضاً عنه الا: «قال: سألته عن حرم وطيء بيض القطاة 
فشدخه؟ قال:#ة: يُرسل الفحل في عدد لطن و الع ال ال وع 
البيض من الإبل» ومن أصاب بيضة فعليه خاض من الغنم»'". 

ومنها: خبر محمد بن الفضيل المتقدّم وفي ذيله: 

«فإِنْ وطأ بيض قطاة فشدخه. فعليه أن يُسل فحولة من الغنم على عددها 
من الإناث بقدر عدد البيض. فا سَلُّم فهو هدي لبيت الله الحرام»'*. 

ومنها: مرسل ابن رباط. عن بعض أصحابه. عن الإمام الصادق إ32: 

«عن بيض القطاة؟ قال: يصنع فيه الغنم كا يصنع في بيض النعام فيالإيل»”". 


(۱) التهذيب: ج ۵ / ۳۵۷ ح۳٥۱‏ . وسائل الشيعة: ج ۱۳ / فوح ۱۷۲۲۱. 

(؟) منها: الإرسال مطلقاً كما عن الصدوق من لايحضره الفقيه : ج۲ / ۳1۹ والمفيد في المقنعة: ص١١٤‏ وسلار 
في المراسم ص ٠١١‏ . والحلبيّان الكافي في الفقه ص7١‏ ؟. الغنية (الجوامع الفقهيّة) ص 0١4‏ س1 حكاه عنهم 
الفاضل الهندي في كشف اللّثام: ج7 / ١١٠٠(ط.ج)‏ وقيّده علي بن بابويه بتحرّك الفرخ وبالمعز. وأوجب القيمة 
إن لم يتحرّك. حكاه عنه العامة في المختلف :ج .٠٠١ / ٤‏ 

(۳) وسائل الشيعة : ج ۵۵/۱۳ ح17771. 

.۲۷۳۰ من لا يحضره الفقيه : ج ۲ / ۳۹۷ح‎ )٤( 

(0) التهذيب : جه / ٦۳۵ح ٠١١‏ . وسائل الشيعة: ج ۵۸/۱۳ ح۱۷۲۲۸. 


كقار ة بيض القطاة 53 
وإن لم يتحرّك؛ أرسل فحولة الغنم فى إناثِ بعددهاء 


ونحوها غيرها. 

والمستفاد من هذه النصوص عدا المرسل _أنته مع الوطأ يرسل فحولة من 
الغنم. ومع غيره من وجوه الإصابة, فيه مخاض من الغنم. 

وأمّا المرسل: فهو بضميمة ما تقدّم في بيض النعامة, يدلّ على أنّ لكلّ بيضة 
بكرة من الغنم. فبالنسبة إلى خصوص الوطأ يقيّد إطلاقه بالنصوص الأخر. 
وبالنسبة إلى غيره من وجوه الإصابة يجمع بالبناء على التخيّير. فيكون الحكم مع 
الوطأ هو الارسال مطلقاً وبغيره من وجوه الاصابة التخيّير بين البكرة والمخاض 
من الغنم. 

بل يمكن التخصيص بخصوص البكرة في غير صورة الوطأ. لخصوصيّة 
خبرها ببيض القطاة. وعموم رواية المخاض. وإ كان صدرها مخصوصاً بالقطاة. 

وبما ذكرناه يظهر ما في كلمات القوم. سيا صاحب «الجواهر» 4 '". 

ثم إن هذه النصوص في بيض القطاة. 

وأمًا بيض القَبْحِ والدجاج: فلم نعثر على رواية فيهماء ولكن ظاهر الأصحاب 
إلحاقه) ببيض القطاة. 

هذاكلّه في البيض ذي الفرخ المتحرّك . 

(و)أمًا (إن لم يتحرّك) ف (أرسل فحولة الغنم في إناث بعددها) بلا خلاٍ. 
لمرسل ابن رباط المتقدّم, بضميمة ما مر في بيض النعامةء بل وسائر النصوص 


.۲۱۹-۲۱۸/ ۲۰ جواهر الكلام: ج‎ )١( 


غ١‏ فقه الصادق / ج١٠‏ 
والناتج هدي للبیت» ولو عج زكا نكبيض النعام» 


امتقمة. كا أن خبر محمد بن الفضيل دال على ما هو المشهور. ( و )هو أن (الناتج 
هدي للبيت). فا عن «كشف اللثام»"": (من خلو النصوص عن ذكر كونه هدياً 
لبيت الله تعالئ) غير صحيح. 

(ولو عجز كان كبيض النعام) كما هناء وفي «الشرائع»'". 

وعن «النهاية»'" و«المبسوط»!*. وظاهر العبارة ما صرح به الل ت 
قال: (ومعناه أن النعام إذاكسر بيضه. فتعدّر الإرسال. وجب في كلّ بيضةٍ شاة. 
والقطا إذاكسر بيضة فتعذَّر إرسال الغنم. وجب في كل بيضة شاة)!*. 

وعن المفيد: (فإنْ لم يجد أطعم عن كلّ بيضة عشرة مساكين. فان عجز صام 
عن کل مه ل 

ويشهد به:صحيح سلوان بن خالد المتقدّم: «في كتاب على لذ في بيض القطاة 
كفارة مثل ما في بيض النعام». 

أقول: وأورد عليه افق في حكي «النكت»'". والمصنّف في حكي 
«الختلف»"* ها حاصله: منع مول التشبيه مثل ذلك بل غايته أن في بيض القطاة 


(۱) کشف اللثام : ج٦‏ / 706 (ط.ج). 

(۲) شرائع الإسلام: ج۱ /۲۱۷. 

(۳) النهاية: ص ۲۲۷. 

.۳٤١/ المبسوط :ج۱‎ )٤( 

(6) السرائر :ج١‏ / 616. 

(1) المقنعة: ص ٥۷۲‏ . 

(۷) حكاه عنه في كشف اللّثام : ج1 / 160". 
(۸) مختلف الشيعة :ج٤ .١١١/‏ 


كفارة بيض القطاة ه6١‏ 


كقّارة.كما تجب في بيض النعامة. وذلك لا يقتضى المساواة في القدر. 

وفيه ولا النقض بأنتهما ومن تبعهما أفتوا بالانتقال مع العجز إلى الإطعام ثم 
إلى الصيام» إذ لا وجه له سوى استفادة ذلك من الم ئلة في الصحيح» فإِنٌ الروايات 
الأخر ظاهرة في المساواة لبيض النعام بالنسبة إن خصوص البدل من الانعام» فى 
المتحرك البكارة. وفي غير المتحرّك الإرسال, فلا حالة كان بنائهم على شمول 
المساواة في الصحيح للابدال ومنها الشاة. 

وثانياً ما أورده المصنّف في «المنتهى» بنحو آخر. حيث قال: (وعندي في ذلك 
تركذ فان العا عت مع ردك الع ۷ غین بل ولا ت شنا ةكاملة يل ر 
على ما بيّناء فكيف تحِبٌ الشاة الكاملة مع عدم التحرّك. وإمكان فساده. وعدم 
خروج الفرخ منه؟!) انتهی '. 

وحاصله : استبعاد إيجاب الأقوئ مع العجز . بل عن « اختلف » أنّ ذلك 
IE‏ 

وفيه أوَلاً: إن الاستبعاد لا يصلح مانعاً عن العمل بالظهور ‏ وعدم المعقوليّة 
لا أفهمه. 

وثانياً يمكن منع الاستبعاد. فان الشاة وإ كانت أقوئ بالنسبة ولكن 
الإرسال أشقّ منها على الحاجٌ, لأنته يتوقف على الانتظار حت تلد م مدا إلى 
البيت الحرام» بخلاف ذبح الشاة وتفريق لحمها على فقراء الحرم, فإنّه سهل غالبا 

وعليه فا أفاده الشيخان هو الصحيح. 

OY 


.)ق.ط(۸۲٤‎ / ۲ منتهى المطلب : ج‎ )١( 
.١١١ / ٤ مخت مختلف الشيعة : ج‎ )۲( 


165 فقه الصادق / ج١٠‏ 


وفى الحمامة 


كقارة الحمامة 

( وفي الحمامة ) التي هي: 

إما: (كلٌ طبر مطوّق بطوتي أخضير أو أحمر أو أسود محيطة بعنقه) كما عن 
«الصحاح» و«القاموس» و«فقه اللّغة» للتعالبي. و«شمس العلوم» و«المصباح 
المنير» وغيرها”". 

أو (ما يعبّ الماء ويشربه كرعاً) ا يضع منقاره في الماء ويشرب وهو واضع 
له فيه , لا بأن يأخذ الماء بمنقاره قطرة قطرة وي بلعها بعد إخراجه كالدّجاجة 
والعصفور,كماعن «المبسوط»'"'و«النافع»و«التحرير»' "و«التذكرة»' ''و«المنتهى»'”. 

بل عن «المبسوط»: (إِنّ العرب سمي كلّ مطوّتي حمام). وظاهره أن المراد به 
هنا ذلك وإِنْلم يكن في اللّغة كذلك. 

وعن «اللّمعة»: (الحمامة هي المطوّقة أو ما تعت)". 

وعن «الروضة»: (الظاهر أنّ التفاوت بينهما قليل» أو منتفي)'". 
(۱) حكاه عنهم في جواهر الكلام: ج ۲۰ /1؟5. 
(؟) المبسوط : ج١/5177.‏ 
() حكاه عنهما صاحب جواهر الكلام: ج ۲۰ / 570 وأيضاً حكى بقيّة الأقوال. 
)٤(‏ تذكرة الفقهاء : ج 4١7/17‏ (ط.ج). 
(5) منتهى المطلب : ج۲ / ٤۸۲(ط.ق).‏ 


(1) اللّمعة الدمشقيّة ص18. 
(۷) الروضة البهيّة : ج 7 / 5"17. 


كقّارة الحمامة اها 


ويؤيّده ما عن «القواعد»: (الحمام كلّ مطوّق, أو ما هدر أي يرجع صوته. أو 
ا 

أقول: والظاهر أَنّ هذا الغزاع لا يتر تب عليه أثر. لشمول النصوص للحمامة 
بكلا معنييها کا ستقف عليه. فلا حاجة إلى البحث في ذلك. 

وكيف كان, فلو قتلها يحب دفع ( شاة ) على المُحرم في الحلٌ على المشهور 
بين الأصحاب'". وعن غير واحدٍ دعوى الإجماع عليه ويشهد به طائفتان 
من النصوص: 

الطائفة الأولى: ما ورد في خصوص الحمامة: 

منها: حسن حريزء عن أبي عبد الله!ئة: «المُحرم إذا أصاب حمامة ففيها 
شاة, وإِنْ قتل فراخه ففيه حمل وإِنْ وطأ البيض فعليه درهم»“. 

ومنها: صحيح عبد الله بن سنان, عنهاية, قال: «سمعته يقول في حمام مكّة 
الطير الأهلي من غير حمام الحرم: من ذبح طيراً منه وهو غير تحرم» فعليه أن 
يتصدّق بصدقة أفضل من تنه فإنْ كان تحرماً فشاة عن كلّ طير»!*. 


.405/ 1١ج قواعد الأحكام:‎ )١( 

(1) منهم الشيخ الطوسي في النهاية: ص ۲۲۲ . والقاضي في المهذّب: ج١‏ / ۲۲١‏ . وابن سعيد الجِلّي في الجامع 
للشرايع: ص ٠۹١‏ . والعلامة في المختلف :ج ؛ / .٠٤١‏ 

(۳) منهم ابن زهرة في الغنية: ص ١177‏ . والعلامة في تذكرة الفقهاء: ج ١‏ /747, والشيخ الطوسي في الخلاف: 
ج ٤١۲/۲‏ . والسيّد العاملي في مدارك الأحكام : ج598/8. 

(4) الكافي :ج ٤‏ / ۳۸۹ ح۱ . وسائل الشيعة: ج 50/17 ح 17118 

(5) الكافي : ج؛ / 776 ح ١6‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۳/۱۳ ح 11/179 


۱0۸ فقه الصادق / ج١٠‏ 
د مس لل له 
وفي فرخها حَمل» 


ونحوهما غيرهما. 

الطائفة الثانية: ما دلّ على لزوم شاةٍ في كلّ طير: 

منها: مو تق الكناني, عن الإمام الصادقلثة: «في الحمام وأشباهها إِنْ قتله 
المُحرم شاةٌ وإنْ كان فراخاً فعدها من الحملان»'". 

ومنها: صحيح سلوان بن خالد وإبراهيم بن عُمرء قالا: 

«قلنا لأبي عبد الله رجلٌ أغلق بابه على طائر؟ فقال: إِنْ كان أغلق الباب 
بعدما أحرم فعليه شاة. وأنّ عليه لكلّ طائر شاة. ولكلّ فرخ حملا وإِنْ لم يكن 
تحرّك فدرهم» وللبيض نصف درهم»'". 

ونحوهما غيرهما. 

أقول: ولا تعارض بين الطائفتين. لكونهما متوافقتين. وما في «الجواهر»: (من 
أنته لا يبعد أن يراد من الطير خصوص الحمام. لأنته المعنون في كلمات الفقهاء)" 
من الغرائب» وعليه فالأظهر هو التعميم. 

( و ) من النصوص المتقدّمة يظهر أن (في) قتل (فرخها حَمل) بالتحريك.كم| هو 
المشهور بين الأصحاب. 


)١(‏ الكافي : ج ٤‏ / ۳۸۹ ح۲. وسائل الشيعة: ج ۱۳ ص 71 ح/11/1517. 

(۲) التهذيب: ج ۵ / ۳۵۰ ح۱۲۸ . وسائل الشيعة: ج7١‏ / 15 ح١٤۷۱١.‏ 

(۳) جواهر الفقه: ج ٠١‏ /۲۲۸. 

/ ١ج منهم الشيخ الصدوق في المقنع: ص۸١۲ . الشيخ الطوسي في النهاية: ص ۲۲۳ . والقاضي في المهذّب:‎ )٤( 
.۱1۸ حمزة في الوسيلة: ص‎ نبا٥‎ 


كقارة الحمامة ١69‏ 
وفي بيضها درهم 


وعن جماعةٍ منهم المصنّف ج في «المنتهى» توصيفه بأن يكون فطم ورعى 
الشجر'"'. ولعلّه من جهة أن المحمل لا يكون إلا كذلك. وقد نقل عن غير واحدٍ من 
أهل اللّغة وكتب الفقه أنّ حدّه أن يكمل له أربعة أشهر'". 

وأمًا صحيح ابن سنان: «فإِنْ كان فرخاً فجدئ أو مَل صغير من الضأن»'"" 
فلعدم عمل الأصحاب به لبنائهم على تعيّن احمل إلا صاحب «المدارك» فإِنّه 
اجتزي بالجذي'''-لا يعمل به. 

وأمًا غير ذلك من الأقوال'' المنقولة في المقام, فإِنْ رَجَعَتْ إلى ماهو 
المشهور"“ فلا كلام وإلا فهي حجوجة بالنصوص. 

( و ) جب (في بيضها) إذا تحرّك الفرخ الخمل. وإِنْ لم يتحرّك (درهم) على 
المشهور بين الأصحاب . 


)١(‏ منتهى المطلب : ج ؟ / 6؟845(ط.ق). 

(۲) وقد نقله وحكاه الشيخ الجواهري عن كل من التذكرة والمنتهى والتحرير والسرائر وفقه اللّغة للثعالبي وابن 
قتيبة في أدب الكاتب جواهر الكلام: ج ۲۰ / .۲۳٣‏ 

(۴) التهذيب: ج ۵ / 17ح .1١4‏ وسائل الشيعة: ج7١‏ ص ۲۳ح ١‏ 17,114. 

(4) مدارك الأحكام :ج۸ / لي 

(5) حكى الشيخ الجواهري عن ظاهر العُمَاني وجوب الشاة خاصّة. والمحكيّ عن المرتضى في أحد قوليه من 
وجوب الفداء والقيمة مضاعفة, ومحكي الإسكافي بوجوب تضاعف الفداء. ومحكي الشيخ في النهاية 
والمبسوط والتهذيب عن وجوب تضاعف الفدية فيه للمُحرِم في الحَرَم ما لم يبلغ بدنة... وغيرها من الأقوال. 
جواهر الكلام: ج ۲۰/ ۲۲۵. 

(1) منهم الشيخ في النهاية: ص ۲۲۷ قال: «ألزمته عن كل بيضة شاة...». وابن حمزة في الوسيلة: ص١۷١‏ وعبّر 
عنه بالشاة. وابن إدريس في السرائر : ج ٥٦٠ / ١‏ . والمحقق الجلّي في شرايع الإسلام: ج۱ / ۲۱۷. 


نكل فقه الصادق 7ج 


وأما النصوص: فطوائف: 

الطائفة الأوائ: ما دلّ على أنّ في بيضها مطلقاً درهم. كحسن حريز المتقدّم. 
وكذا صحيحه الآخر في مطلق البيض. عن أبي عبد الله ائة: 

«إنْ وطأالمُحر مبيضةوكسرها فعليهددرهم,كلٌ هذا يتصدّق بدممكّة ومنى»!". 

الطائفة الثانية: ما دل على أن في بيضها نصف درهم» كخبر يونس بن يعقوب. 
عن ابي عبدالله ائة: «عن رجل أغلق بابه على مام من حمام الحرم وفراخ وبيض؟ 
فقال: إن كان أغلق عليها قبل أن يحرم , فإنَ عليه لكل طيرٍ درهم . ولكلٌ فرخ 
اک ری وک يدري مره وكا آل عا بعد السرم كان 
عليه لكلّ طائر شاة . ولكلّ فرخ حَمَلاً . ونم يكن تحرّك فدرهم . وللبيض 
نصف درهم)»'". ّْ 

الطائفة الثالثة: ما دل على أَنّ فيه ربع درهم. كخبر محمد بن الفضيل المتقدّم. 

الطائفة الرابعة: ما دل على أنته إن تحرّك فعليه شاة. كصحيح علي بن جعفرء 
عن أخيه موسى لن «عن كل فرخ قد تحرّك بشاة. ويتصدّق بلحومها إنْكان 
تحرما. وإْكان الفرخ م يتحرك تصدّق بقيمته وَرِقاً يشتري به عافاً يطرحه 
لام ا 

وما فيه من الشاة حمولٌ على إرادة ا لحمل بقرينه ما تقدّم. 

أقول: والجمع بين النصوص غير خبر رُبع الدرهم -يقتضي أَنْ يقال: 


17/141 وسائل الشيعة: ج ۲۳/۱۳ ح‎ . ١٠١ح‎ ۳٤۹ / ۵ التهذيب : ج‎ )١( 
.١۷۱۹۲ح‎ 47 / ١7ج التهذيب : ج ۵ / ۳۰۰ ح۱۲۹ . وسائل الشيعة:‎ )۲( 
. ۱۷۱٤۲ع‎ ۲٤/۱۳ التهذيب : ج ۵ / ۳۵۸ ح۷٥۱ . وسائل الشيعة: ج‎ )۳( 


كقّارة الحمامة ۱۱ 


وعلى المُّحِلٌ في الحرم عن الحمامة درهم» وعن الفرخ نصف»وعن 
البيضة ربع» 


إن البيض إِنْ كان فيه فرخ تحرّك, ففيه حمّل. 
وإِنْ كان فيه فر لم يتحرّك ففيه الدرهم. 


زا کی فرعف ند ادرهم. 
وأمّا خبر ربع الدرهم فهو إِمّا مختصٌ بالمُجلَ في الحرم, أو عامٌ له فيقيّد چ 
لنصوص الباب. 


(وعلى المُحل في الحرم عن الحمامة درهم» وعن الفرخ نصف» وعن البيضة ربع) 
على المشهور بين الأصحاب!". 

«في الحهام درهم» وفي الفرخ نصف درهم. وف البيضة ربع درهم»'" . 

ومثله صحيح عبد الرحمن بن الحجّاج'". 

ومنها: صحيح صفوان» عن الإمام الرضائئة: «من أصاب طيراً في الحرم وهو 
ِل فعليه القيمة, والقيمة درهم يشتري علفاً لحمام الحرم»'*. 


١175 منهم الشيخ في النهاية: ص ۲۲۳ . وابن حمزة في الوسيلة: ص1۸١ . وابن زهرة في غنية النزوع: ص‎ )١( 
وغيرهم.‎ 008/ ١ وابن إدريس في السرائر: ج‎ 

(1) الكافي : ج؛ / 754 ح .٠١‏ وسائل الشيعة: ج ۲۹/۱۳ ح ١716٠‏ 

() الكافي : ج ٤‏ / ۲۳۷ ح۲۱. وسائل الشيعة: ج١١‏ / /ا1ح ١71615‏ 

.۱۷۱٤۸ح‎ ۲۹/۱۳ ح۷. وسائل الشيعة: ج‎ ۲۳۲ / ٤ الكافي : ج‎ )٤( 


۱1۲ فقه الصادق /ج3 


ومنها: خبر ابن فضيلء عن أبي ا لحسن: «عن رج قتل حمامة من حمام 
الحرم وهو غير تحرم؟ قال: عليه قيمتها وهو درهم يتصدّق بهء أو يشتري طعاماً 

لحجمام الجرم»". 

ونحوها غيرها من النصوص الكثيرة. 

أقول: ولاكلام فيه إلا في أنته هل يجِبٌ الدرهم في قتل الحمامة وإ كانت 
قيمته أزيد. أم تجب القيمة وإِنْ زادت على الدرهم. أم أقلّهها أم أكثرهما؟ 

المشهور بين الأصحاب'" هو الأوّل. وعن «المدارك» اختيار الثانى'", وعن 
بعض اختيار الأخير »ولم أظفر بقائل الثالث. 

والحق أن يقال: إن النصوص ف المقام : 

ما بين ناص على الدرهم» ومصيرٌح بالقيمة مفسّ را ها به وغير مفشر. 

وناصٌ على الدرهم وشبهه» وعلى مثل الفنء وعلى أفضل من القن . 

وحيث إنّ من المعلوم أنّ الأخبار المفسرة ليست في مقام بيان القيمة السوقيّة 
-لعدم كون ذلك شأن الإمام» وأيضاً من المستبعد جدّاً تقوم الحمامة بجميع أنواعها 
وأصنافها وألوانها به عند جميع المقوّمين طاء ولو بمكّة خاصّة, سما في جميع أعصار 
الأئمّة الصادرة منهم هذه النصوص فلا حالة تكون النصوص في مقام بيان 

تقوبم شرعي ليضبط, وعليه فيتعيّن الدرهم مطلقاً كما أفتى به المشهور. 

)١(‏ التهذيب: جه / ۳٤۵‏ ح۱۱۱ . وسائل الشيعة: ج ۲۹/۱۳ ح11/161. 

(۲) كالعلامة في منتهى المطلب : ج۲ / 876 (ط.ق». السيّد المرتضى في رسائله: ج٣‏ / .۷١‏ والشيخ الطوسي في 
النهاية: ص77 ؟, وابن حمزة في الوسيلة: ص۱۱۸ . وابن زهرة في غنية النزوع: ص ,.١17‏ والقاضي في 
المهزّب: ج١/77؟17,‏ والصدوق في المقنع: ص .۲٠۰‏ 

(۳) مدارك الأحكام : ج۸ / ۳۳۹. المفيد في المقنعة: ص ٤۳۹‏ . وسلار في المراسمالعلويّة: ص .٠۲۲‏ 

)٤(‏ قال العلامة في منتهى المطلب : ج ؟ / 8755 (ط.ق) (الأحوط وجوب الزائد في الأمرين من القيمة والدرهم. 
لكن الإشكال في وجوبه) مع إطلاق الأصحاب وجوب الدرهم. 


كقارة الحمامة 2 
ويجتمعان على المُحرم في الحرم» 


( ويجتمعان على المُحرم في الحرم ) على المشهور شهرةً عظيمة'''. بل عن 
لقاضي'" الإجماع عليه. ويشهد به نصوص كثيرة: 
منها: حسن الحلبي أو صحيحه: «إِنْ قتل المُحرم حمامة في الحرم فعليه 
شاة. ومن الحمامة a‏ شبهه يتصدّق به. أو يطعمه حمامة مكّة»'" . 
ونحوه غيره. وسيأتي الكلام في هذه المسألة مفصّلاً فانتظر. 


)١(‏ ومن جملة من قال به الشيخ في النهاية: ص ۲۲۳. وابن إدريس في السرائر: ج ١‏ / 00۸ . والمحقق الجِلّي في 
الشرايع: ج .۲٠۷ / ١‏ والصدوق في المقنع: ص .۲٠١‏ 

(1) حكاه في الجواهر عن شرح الجمل للقاضي. جواهر الکلام :ج۲ /517. 

(؟) الكافي : ج ٤‏ / ۳۹۵ ح۱ . وسائل الشيعة: ج۱۳ / ۲۹ ح1168١.‏ 


غ5 فقه الصادق /ج5 


وفي الضب والقُنفذ والتربوع جَذْي 


الف : والقنفذ 


( وفي ) قتل كلّ واحدٍ من ( الضَب والقنفذ والتّربوع جَذي )على المشهور 
بين اللأصحاب7". 

وعن الحلبيّين: أن فيه حملا قد فطم ورعى من الشّجرا"'. بل عن ابن زُهرة 
الإجماع عليه . 

يشهد للأوّل:صحيح مسمع -أو حسنه -عن أبي عبد الله اة قال: 

«في اليربوع والفنفذ والضّب إذا أصابه المُحرٍم فعليه جَڏي. وال جڏي خيرٌ 
منه. وأا جعل هذا لكي ينكل عن فعل غيره من الصيد»'*. 

وأمًا الثاني: فلم يدلّ عليه دليل. 

أقول: وجماعة من الحققين منهم السيّد'”. والشيخان'''. وابن إدريس”'" 


)١١‏ عنهم الشيخ المفيد في المقنعة: ص 170 . والسيّد المرتضى في رسائله: ج۳ / .۷١‏ وسلار في المراسم العلويّة: 
ص 1١١‏ والشيخ في النهاية: ص ۲۲۳ . وابن إدريس في السرائر : ج١‏ /00۸. 

() الكافي في الفقه: ص٠۲۰‏ . غنية النزوع: ص ١77‏ 

(؟) غنية النزوع: ص .٠١۳‏ 

1711814 / وسائل الشيعة: ج۱۳‎ . ٠١١ ح۳٤٤‎ / ۵ التهذيب : ج‎ )٤( 

(0) السيّد المرتضى : ج۳ .۷١/‏ 

(1) الشيخ الطوسي في النهاية: ص ۲۲۲ . والشيخ المفيد في المقنعة: ص .٤۳١‏ 

(۷) السرائر: ص 80/86. 


الضب والقنفذ ۱16 


وفي القطاة» والذّراج وشبهه حَمَلٌ فاطم» 


وان جا" واب مير" والمحقّق الثاني'", والفاضل الغراق “ وغيرهم, ألحقوا 
أشباهها مها. واستدلٌ له بالتعليل في الخبر:(وإنغا جُعل هذا... الج). 

ولكن إثبات حكم تعّتدي شرعي بمثل ذلك في غاية الإشكال» وعليه 
فالأظهر عدم الالحاق. 1 

والجَذي: هو الذكر من أولأد المغز في السّنة الأوإن.كما عن «المُغر بالمعجم». 

أو (من حين ما تضعه أمّه إلى أن يرعى ويقوى) کا عن «أدب الكاتب». 
وفي «الجواهر»: (العرف يساعده). 

أو (أنته من أربعة أشهر إلى أن يرعى) كما عن السامي'". 

(A) . 9 ع‎ 00 0 

أو (انته ابن ستة اشهر أو سبعة) كا عن بعض 1 

أقول: الأظهر هو الثانى. 

( وفي )کل واحدٍ من (القطاة)''' والقَبْجِ وهو الحَجَل!*"( والدراب!"" وشبهه 


.١158ص‎ :ةليسولا)١١(‎ 

(؟) الجامع للشرايع: ص .٠۹۰‏ 

(۴) جامع المقاصد : ج5؟ / 51١7‏ 

(4) مستند الشيعة :ج١١‏ / ۱۸۲. 

(5) حكاه عنهما صاحب الجواهر. في جواهر الكلام: ج ۲۰ / 574. 

(3) جواهر الكلام: ج ۲۰ /5114. 

(۷) حكاه عنه في الجواهر: ج .۲٤٤ / ٠١‏ 

(۸) مجمع البحرين :ج 507/١‏ 

(۹) القطاة: (ضربٌ من الحمام ذوات أطواق يشبه الفاختة والقماري) مجمع البحرين: ج 0۲۸/۳ . 

)٠١(‏ قال في كتاب العين : ج ۲ / ۷۸(الحَجَل:القج طيرُ معروف علئ قدر الحمام أحمر المنقار يُسمَئ دجاج البرّ 
الواحدة حجلة). 

)١١(‏ الدّراج: (طائر أسود باطن الجناحين, وظاهرهما أغبر على خلقة القطا إلا أنته ألطف). كما في الصحاح 
للجوهري: ج ١‏ / 25114 


3 فقه الصادق / ج5١‏ 


حَمَلُ فاطم» وفي العصفور والقنبرة 


حَيْلُ فاطم ) بلا خلاففٍ أجده فيه" کا اعرف به غير واحد'".كذا 
في «الجواهر»'". 

ويشهد به: صحيح سلهان بن خالد. عن أب عبد اللهائة: «وجدنا في كتاب 
عل امّة: فيالقطاة إذا أصابها المُحرِم َمل قد قُطم من اللّين.وأكل من الشجر»'”*. 

ونحوه خير ابن صالح"*. 

وهما وإِنّْكانا في القطاة, إلا أنته يثبت الحكم في القَبج والدجاج وشبهه: 

١-لعدم‏ القول بالفصل. 

"١‏ ولقيام الدليل على أتحاد حکمهاء وهو خبر سلوان بن خالد. عن الإمام 
الباقراية: «في كتاب على ثة: من أصاب قطاة أو حَجَلة أو دراجة أو نظيرهنٌ, 
فعليه دم». 

المحمول ما فيه من الدِّم على إرادة الْحَمّل, حملاً للمطلق على المقيّد. 

يقول:( وفي )كل واحدٍ من (العصفور والقنبرة) بضر القاف وتشديد الياء 


,١١١ وسار في المراسم العلويّة: ص‎ .۷١ / ٣ج ذهب إليه المفيد في المقنعة: ص 470 . المرتضى في رسائله:‎ )١( 
وابن حمزة في الوسيلة: ص1۸١ . والمحقّق في المختصر النافع: ص ؟١٠. ابن سعيد في الجامع للشرايع:‎ 
والفاضل الآبي في كشف الرموز: ج ۱ / ۳۹۸ . والفقه الرضوي لابن بابويه: ص ۲۲۹. والشيخ في‎ 15١ ص‎ 
519 / النهاية: ص ۲۲۳. والقاضي في المهذّب :ج۱‎ 

(1)كالمحقّق النراقي في مستند الشيعة : ج7١‏ / .١171‏ 

(۳) جواهر الكلام: ج ١‏ /517. 

.79156 التهذيب : ج ۵ / 744 ح7١٠. وسائل الشيعة: ج ۱۳ / 18ح‎ )٤( 

(0) وسائل الشيعة: ج1١‏ / 15 ح/17/151. 

(1) التهذيب : ج ۵ / ۳٤٤‏ ح٤١٠‏ . وسائل الشيعة: ج۱۳ /187ح17117. 


الضّب والقنفذ ۱1۷ 
والصّعوة مده 


( والضّعوة ) وهي على ما قيل عصفور صغير له ذَنَبٌ طويلٌ ير به. ويقال له 
بالفارسيّة: (برف جين) ( مد ) من الطعام على المشهور'". 

وعن الصدوقين؛ '' وجوب شاة لكل طائرٍ عدا النعامة. 

وعن الإإسكافي: أنته يجب فيه القيمة. 

مدرك الأوّل: مرسل صفوان, عن أبي عبد الله 321: 

«في القنبرة والعصفور والصّعوة يقتلهم المُحرم؟ قال.ة: عليه مد من طعام 
لكلّ واحد»"". 

وهو مضافاً إلى أن مرسله من أصحاب الإجماع» عمل الأصحاب به. فلا 
إشكال في سنده. ودلالته واضحة. فلا توف في الحكم. 

ومدرك الثاني: صحيح ابن سنان, عنه اظة: «في حرم ذبح طيراً أن عليه دم شاة 
مهريقه. فإِنْ کان فرخاً فَجْدي أو حَمَلُ صغير من ا 

ولكن يجب تقتيد إطلاقه بالمرسل المتقدّم. 


ومدرك الثالث: خبر سلهانء عن بي عبد اله اكلا: «عما ف القمري والدبسي 


)١(‏ منهم: المحقّق في المختصر النافع: ص .٠١۲‏ وابن سعيد الجلّي في الجامع للشرايع ص 11١‏ . والشيخ المفيد في 
النهاية: ص 77 وابن البرّاج في المهدّب: ج ۲۲٠ / ١‏ . والعلامة في منتهى المطلب: ج ۲ / ١۸۲(ط.ق).‏ 

(1) حكاه العلامة عن ابن بابويه في منتهى المطلب: ج ۲ /857(ط.ق). 

(۳) وسائل الشيعة: ج7١‏ / ۲۰ ح۱۷۱۲۹. 

19/1140 وسائل الشيعة: ج ۲۳/۱۳ ح‎ . ١1١5 التهذيب : ج60 17477ح‎ )٤( 


54 فقه الصادق 7ج" 


والسمان والعصفور والبلبل؟ قال:ة: قيمته. فإنْ أصابه المُحرم فعليه قيمتان ليس 
عليه دم" 
ولكنّه قاصر سنداً لا يُعتمد عليه فلا يصلح للمعارضة. فا هو المشهور أظهر. 


الوه 


(۱) التهذيب : ج ۵ / ٤٦٦‏ ح۲۷۱ . وسائل الشيعة: ج۱۳ / ۹۰ ع۷۳۱۳١‏ . 


كفارة قتل الجرادة 15 


وفي الجرادة والقّملة يُلقيها عن سد هكفٌ من طعام 


كقارة قتل الجرادة 

( وفى ) قتل (الجرادة والقّمّلة يُلقيها عن جسده كف من طعام) كما عن 
«المقنعة»". و«النافع» ۰ و«القواعد»'". و«العنية»“ بل و«المراسى» ٠‏ وان 
مراع منرم ياهو ا ق ت 

وفي كل منهما قول آخر بل أقوال. فالكلام في موردين: 

المورد الأوّل:فى قتل الجرادة. 

١‏ -قد عرفت أنّ جمعاً من الأصحاب ذهبوا إلى أنّ فيه كفا من طعام. وعن 
«الفقيه»'' و«المقنع»'"'و«المخلاف»'”" و«المهزّب»'''و«النزهة»!” ''و«الجامع»'"" 
و«السرائ "° أن فيه قرة, وان عثروا بأنّفى الجرادة عرة. 


.0۷۲ المقنعة: ص‎ )١١ 

() المختصرالنافع: ص ؟١٠.‏ 
(؟) قواعد الأحكام :ج٠‏ / 470. 
)٤(‏ غنية النزوع: ص177. 

(0) المراسم العلويّة: ص77١.‏ 
(1) من لا يحضره الفقيه : ج ۲ / ۳۷۱ ذيل الحديث ۲۷۳۱. 
(۷)المقنع: ص31 50. 

(۸) الخلاف :ج۲ .4١4/‏ 

(1) المهذب :ج۱ /۲۲۷. 
(١٠)نزهة‏ الناظر: ص 16. 
(١1)الجامع‏ للشرايع: ص‌۱۹۳. 
(١1)السرائر:‏ ج١6517/1.‏ 


۱۷۰ فقه الصادق / ج١٠‏ 


۲-وعن «التبذيب»'" و«المبسوط»'" و«التحرير»'”. وفي «المنتهى»“ 
و«التذكرة»'” و«المستند»". وعن الشهيدين" وغيرهماء أنّ فيه الفداء كفا من 
طعام» أو قرة خيراً بينهها. 

وأمّا الأخبار: 

١‏ -فجملةٌ منها تدلّ على الثاني: 

منها: صحيح معاويةء عن الإمام الصادق ليٌة: «قلت: ما تقول في رجل قتل 
جرادة وهو تحر م؟ قال اا رة خيرٌ من جرادة»!”. 

ومنها: صحيح زرارة, عنه اقة: «في حرم قتل جرادة؟ قال: يُطعم رة وقرة 
خير من جرادة»''' ونحوهما غيرهما. 

؟-وجملة أخرئ تدلّ على الأول 

ومنها: خبر محمد بن مسلم» عن أبي جعفر !32: «عن تُحرم قتل جرادة؟ قال: 
كف من طعام, وإِنْ کان كثيراً فعلیه دم شاة»''. 1 


(۱) تهذيب الأحكام :ج ۵ / 571 ذيل الحديث /ا31. 

(۲) المبسوط :ج 518/١‏ 

(۳) تحرير الأحكام : ج١/117.‏ 

)٤(‏ منتهى المطلب: ج 8577/7 (ط.ق). 

(0) تذكرة الفقهاء : ج ١‏ //7141(ط.ق). 

(1) مستند الشيعة : ج11 /1701. 

(۷) الدروس الشرعيّة : ج ۳٠۷ / ١‏ . الروضة البهيّة: ج ۲ /517. 

(8) التهذيب : ج ۵ / ۳۹۲ ح۱۷۷ وسائل الشيعة: ج7١‏ / تلاح 11/179. 

(۹) التهذيب : ج ۵ / ۳۹٤-۳۱۲‏ ح۱۷۸. وسائل الشيعة: ج7١‏ /۷۷ح .71/117١‏ 
)٠١(‏ الكافي : ج ٤‏ / ۳۹۲ ح۳ . وسائل الشيعة: ج7١‏ / ۷۸ح .۱۷۲۷٤‏ 


كقّارة قتل الجرادة 1۷۱ 


وفي «الجواهر»: (لكن هو خبرٌ ضعیف)ء کا اعترف به في « کشف الا 
وفيه أوَلا:إنّهِ م يظهر وجه تضعيفه سوئ وجود سهل بن زياد في السند. وإلا 


فبقيّة رجاله ثقات. وهو حسن. 
وثانياً أن جمعاًكثيراً من الأصحاب عملوا به. فلو كان فيه ضعفٌ انجبر به. 
وعليه فلا إشكال فيه سنداً. 


والمجمع بين الطائفتين بالبناء على التخيّير متعيّنٌ. فالأظهر ذلك. 

أقول: في المقام خبر وهو ما رواه عروة الحتّاط. عن الإمام الصادق اقة: «في 
رجل أصاب جرادة فأكلها؟ قال: عليه دم»'". وقد عمل به جمعٌ. ولكن لضعف 
د ثبوت عمل جابر له. لا يستند إليه في الحكم الشرعي. 

المورد الثاني: في إلقاء القّملة. 

وتكي لا كر عودمن ال شاه 

منها: صحيح حمّاد بن عيسى. عن أبي عبد الله ا «عن المُحرم يبين القٌمّلة 
عن جسده فيلقيها؟ قال الثة: يطعم مكانها طعاماً» "۰ 

ونحوه صحيح محمّد بن مسلم ٠‏ بناءً على إرادة الكفٌ من إطعام الطعام 
مکانهاء إذ هو أقلّ مقداراً منه. 

ومنها: خبر الحلبي. قال: «حككثٌ رأسي وأنا حرم فوقع منهقلات. فأردت 
ردّهن فنهاني, وقال: تصدّق بك من طعام»!*. 





.556/17١ جواهر الکلام: ج‎ )١( 

(؟) الاستبصار :ج ۲۰۷/۲ ح 7 , وسائل الشيعة: ج17 / ۱۷۲۷۳۷۷ . 
(۳) التهذيب : ج 6 / 77ح ١ل.‏ وسائل الشيعة: ج ۱1۸/۱۳ ح17/445. 
)٤(‏ التهذيب : ج ۳۳۹/۵ ح۷۲. وسائل الشيعة: ج ۱1۸/۱۳ ح .176٠ ٠0‏ 
(6) التهذيب : ج ۵ / ۳۳۷ ح۷1. وسائل الشيعة: ج17 / 179 ح117/6037. 


ا فقه الصادق / ج١٠‏ 
وفى الجراد الكثيرة شاة. 


ولا يعارضها صحيح معاوية بن عّار. قال: «قلتٌُ لأبي عبد الله ا: المُحرم 
يحكٌ رأسه فتسقط منه القمّلة والثنتان؟ قالية: لا شيء عليه ولا يعود»'". فإِنّه 
مطلق يحمل على غير كف من طعام. 

وعليه. فالأظهر ما هو المشهور. 

أقول: وفي قتلها روايتان: 

إحداهما: صحيحة معاوية المتضمّنة لقوله: «لاشيء عليه في القٌمّلة. ولا ينبغي 
أن يتعمد قتلها»'". ۰ 1 

ثانيتها: صحيحة ابن أبي العلاء. المتضمّنة لقولهاثة: «وإِنْ قتل شيئاً من ذلك 
خلا فاط كاين ظعاما فش ی 

والجمع بينهماكا تقدّم. 

( وفي الجراد الكثيرة شاة » أي في قتلها. كا صح به غير واحد' “.بل لا أجد 
فيه خلافاً. بل عن «الخلاف» الإجماع عليه'*. 

ويشهد به حسن محمد المتقدّم, وصحيحه عن أب عبد الله باة: «عن حرم قتل 
جراد اكثيراً؟ قال9ة: كف من طعام» وإِنْ كان أكثر فعليه شاة»'". 
)١(‏ الاستبصار : ج ۲ / 1917 ح 6, وسائل الشيعة: ج17 / ۱۹۹ح .۱۷١۰۳‏ 
(۲) الاستبصار : ج۲ / ۱۹۷ ح1. وسائل الشيعة: ج ۱1۹/۱۳ ح ٠۷١١٤‏ . 
(؟) التهذيب : ج ۵ / ۳۳۹ ح۷۳ . وسائل الشيعة: ج ۱1۸/۱۳ ح۱١١١٠۷٠.‏ 
(؛) منهم المفيد في المقنعة: ص 478 والمرتضى في رسائله: ج۳ / ۷۲. والشيخ في النهاية: ص۲۲۸ وابن زهرة 

في غنية النزوع: ص 117. 


(5) الخلاف :ج۲ /111. 
(1) التهذيب : ج ۵ / ٤٣۳ح‏ ۱۸۰. وسائل الشيعة: ج۱۳ / لالاح 7/51/1. 


كفّارة قتل الجرادة ۱۷۳ 
ولو لم يتمككن من التحرّزء 


أقول: فبالنسبة إلى الأكثر هما متفقان على لزوم الشاة, وأا بالنسبة إلى الكثير, 
فالأُوّل يدلّ على الشاة. والثاني على أَنّ فيه كفا من طعام. وبمقتضى التفصيل القاطع 
للشركة. يدل على عدم لزوم الشاة. لكن من جهة الشهرة يقدّم الأوّل. 

وهل يصدق الكثير على الاثنين, أم لا؟ الظاهر ذلك. سا بقرينة المقابلة بين 
الواحدة والكثيرة في الحسن. فيجبٌ في الا ثنتين أيضاً الشاة. 

وأمّا ما في «الجواهر»: نقلاً عن ثاني الحققين والشهيدين. بعد القول بعدم 
شمول الكثير للائنين: (وكيف كان. فيجبٌ لما دونه في كلّ واحدةٍ تمرة أو كف من 
طعام). ثم قال: (وهو حسن)'". 

فيرد عليه: أن النصوص بناءً على هذا المسلك متضمّنة لبيان حكم قتل 
ا جرادة والجراد الكثير. وليست متعرّضة لحكم قتل أكثر من واحدة مع عدم صدق 
الكثير. وعليه فقتضى الأصل عدم وجوب أزيد من كف من طعام أو رة للجميع. 

كما أن ما في «المستند» من أنته (بعد تعارض خبري محمد يرجع إلى أصالة نفي 
الدَم)"". غير تام فإنَ في الخبرين المتعارضين لاد من الرجوع إلى المرجّحات لا 
إلى الأصل. 

أقول: هذا كلّه مع إمكان التحرّز. 

( ولو لم يتمكن من التحرّز ) من قتلها. بأنْ كانت في طريقه على وجو يتعذّر أو 


.۲٤۸/ ۲۰ جواهر الكلام: ج‎ )١( 
ا‎ ٠١ مستند الشيعة :ج‎ )1( 


00 فقه الصادق / ج١٠‏ 








يتعتسر عدم قتلهاء (لم يكن عليه شيء) من الإثم والكقّارة بغير خلاف ظاهر. 
كلّها في ذلك. 


. ٠۷۲۷۸۷۹ / ١7ج‎ : الكافي : ج؛ / ۳۹۲۳ ح۷. وسائل الشيعة‎ )١( 

(۲) التهذيب : ج ۵ / ۳٣٤‏ ح۱۲۹۹ . وسائل الشيعة : ج ۱۲ / ۷۹ ح۱۷۲۷۸. 
(۳) التهذيب : ج ۵ / ۳٣۶‏ ح۱۲۹۸ . وسائل الشيعة : ج ۱۲ / لاح ۱۷۲۷۷. 
)٤(‏ وسائل الشيعة : ج ٤۲۹/۱۲‏ ع۸۷١١٠‏ . 


وجوب الكقّارة على من أكل الصيد وإِنْ صاد غيره ولا 


ولو أكل ماقَتّله كان عليه فدائان, ولو أكل ما ذبحه غيره ففداءٌ واحد. 


وجوب الكقّارة على من أكل الصيد وإِنْ صاد غيره 

( ولو أكل ما قتله كان عليه فدائان» ولو اکل ما ذبحه غیره ففداءٌ واحد). 

أقول: هذه المسألة متضمّنة لبيان حكمين: 

الحكم الأوّل: أنته كما يحب الفداء بقتل الصيد. كذلك يثبتٌ بأ كله أو شيئاً منه. 
وان صاده غيره أوصاده هو وهذا حك عن جاعةٍ من ادما وأ رن 
كالشيخ "وال حلي والمصئّف. والشهيدين " وغيرهم'” بل سب إلى الأكثر'*, 
بل إلى المشهور'". 

وعن جماعة -منهم الشيخ في «الخلاف»””, الصف فى «الفواعن ينه 
والمحقّق"" _أنته يضمن قيمة ما أكل. 

أقول: ومنشأ الاختلاف اختلاف النصوص: 
(١)النهاية:‏ ص .۲۳٤‏ 
(۲) تذكرة الفقهاء : ج ١‏ / ۷٤۳(ط.ق).‏ 


(۳) الدروس الشرعيّة :ج١‏ / ۳٠۳‏ . مسالك الأفهام :ج۲ / .٤ ٤١‏ 

)٤(‏ كالسيّد المرتضئ في رسائله : ج۳ / ۷۳. المفيد في المقنعة: ص۳۸٤‏ . وابن فهد الحِلّي في المهدّب البارع: 
ج ۲£0/۲. 

(0) نسبه السيّد علي الطباطبائي إلى الأكثر في رياض المسائل: ج١‏ / ٤٥١‏ (ط.ق). 

(1) حکاه في جواهر الکلام: ج 5677/5١‏ 

(۷) الخلاف :ج۲ .٤٠٥/‏ 

(8) قواعد الأحکام :ج۱ .٤1۲/‏ 

(۹) شرائع الإسلام :ج۱ /۲۱۹. 


31 فقه الصادق / ج١٠‏ 


فطائفة منها: ظاهرة في الأوّل: 

منها: النصوص الواردة في مسألة اضطرار المُحرم إلى أكل الميتة أو الصيد. 
والمتضمّنة أنته يأكل الصيد ويفديه وستأتي. 

ومنها: النصوص الواردة في مسألة ما لو اشترى محل حرم بيض نعام فأكله 
المُحرم, المتضمّنة أنته على المُحرم فداء. وهي لكل بيضة شاة. 

ومنها: صحيح علي بن جعفر. عن أخيه موسىناثة: «عن قوم اشتروا ظبياً 
فأكلوا منه جميعاً وهم خُرْم. ما عليهم؟ ا 

قال لكة: على كلّ من أكل منهم فداءً صيد, كلّ إنسان منهم على حدته فداء 
صيد کاملگ 

ومنها: صحيح أبان بن تغلب» عن أي عبد الله الئة: «عن قوم حجّاج تحر مين 
أصابوا أفراخ نعام فذبحوها وأكلوها؟ فقال/ئة: عليهم مكان كلّ فرخ أصابوه 
وأكلوميدة: بتار کون فين شت ون عل عد الاخ وعد د الرجال. 

قلت: فإِنْ منهم من لا يقدر على شيء؟ قال: يقوّم بحساب ما يصيبه من 
البدن ويضوع لكل بدنة اة عكر يوما»ا". 

فإنّ ظاهره بقرينة قوله: (على عدد الفراخ وعدد الرجال) أنّ عليهم مكان كل 
فرخ أصابوا منه وأكلوا منه بدنة. وفي خبره الآخر. قال94ة: (عليهم مكان كل فرخ 
أكلوه بدنة)'”. وهو أصرح في لزوم الفداء على الأكل. 

ومنها: خبر يوسف الطاطري: «قلت لأبي عبد اللهاة: صيدٌ أكله قوم 


.١۷۱۹۷ے‎ ٤٤ / ١7ج‎ : وسائل الشيعة‎ , ١174 التهذيب : ج ۵ / 01ح‎ )١( 
17159 ح‎ ٤٥ / ١7ج‎ : وسائل الشيعة‎ . ۱٤١ التهذيب : جه / 90ح‎ )۲( 
١١8531 من لا يحضره الفقيه: ج ۲ / 574 ح71711, مستدرك وسائل الشيعة: ج؟ / ۲۵۱ ح‎ )۳( 


وجوب الكقّارة على من أكل الصيد وإِنْ صاد غيره ۷۷ 


تحر مون؟ قال ة: عليهم شاة. وليس على الذي ذبحه إلا شاة»'". 

ومنها: خبر الحارث بن المغيرة. عن الاإمام الصادق ائة: «عن رجل أكل بيض 
حمام الحرم وهو تحرم؟ قالائة: عليه لكلّ بيضة دم إلى أَنْ قال: إِنّ الدّماء لزمته 
لأكله وهو تحرم. الحديث»". 

ومنها: مرسل ابن أبى عُمير الذي هو كالصحيح -عن أي عبد الله اائلا: «عن 

قال : إذاً يكون عليه فداء آخر. قلت: فا يصنع به؟ قال: يدفنه»'". 

ومنها: صحيح زرارة المتقدّم. عن الباقر ا «من اكل طعاما لا ينبغي له اكله 
وهو حرم متعمّداً فعليه دم شان 

إن غير ذلك من النصوض. 

منها: مو تق معاوية بن عّارء عن أي عبد الله ا في حديث: 

«وأيّ قوم اجتمعوا على صيدٍ فأكلوا منه. فإنّ على كلّ إنسان منهم قيمته.فإن 
اجتمعوا في صيد فعليهم مثل ذلك»!*. 

ومنها: صحيحة الآخر, عنه ظ: «إذا اجتمع قوم على صيدٍ وهم تحر مون في 
صيده. أو أكلوا منه. فعلى كل واحدٍ منهم قيمته»”". 
)١(‏ الكافي :ج ٤‏ / ۳۹۱ ح۳. وسائل الشيعة : ج ٤۷/۱۳‏ ح 11/1٠17‏ 
(1) الكافي :ج ٤‏ / ۳۹۵ ح۲. وسائل الشيعة : ج 8/١7‏ ح 10951٠١‏ 
(5) التهذيب : ج ۵ / 998 ح۲۳۳ . وسائل الشيعة : ج7١‏ / ٠١37‏ ح 109/7114 
)٤(‏ مستدرك وسائل الشيعة: ج ٩‏ / ۲۹۹ ح977١٠,‏ وسائل الشيعة : ج ۱۳ / ۱0۷ ح 19/4177 


() التهذيب :ج ٠‏ / ۷۰ ح۲۰۱ . وسائل الشيعة: ج ۱۳ / ٤۵‏ ح۱۷۱۹۸. 
() الكافي :ج ٤‏ / 1ح ؟.ء وسائل الشيعة: ج7١‏ الف 


۱۸ فقه الصادق /ج1\ 


ومنها: صحيح مۇق أو ىنە دعن أي عبد اله ل: «قلت له: هدي لنا 
طائر مذبوح يممّة فأكله أهلنا؟ فقال: لا يرى به أهل مكّة بأساً. 

قلت: فأيّ شيء تقول أنتَ؟ قال عليهم ثُنه»'". 

أقول: ولكن الحقّ كما أفاده جمع من امحققينء أنّ شيئاً من الطائفتين لا يدل على 
ما استدلٌ به له. ولا على القول الآخر”". 

أمّا الطائفة الثانية: فلن صحيح منصو ر أو حسنه_-خارجٌ عن ما نحن فيه, أو 
قابل لذلك. لعدم التصري فيه بكون الآكلين تحر مين بل ليس فيه أنته أهدي إليهم 
وهم بمكّة أو في حل آخر. 

وأمّا صحيح معاوية: فبقرينة عطف الأكل على الصيد. واحكم بأنته على كل 
منهما قيمته. يكون المراد بالقيمة فيه الفداء, إذ لا شك في إرادة الفداء منها بالنسبة 
إلى القتل, فكذا بالنسبة إلى الأكل. 

لا أقول إِنّه لا يمكن أَنْ يكون المراد هو الجامع بين الفداء والقيمة السوقيّة فإنّ 
ذلك ممكن. بل أقول إِنّه لاظهور له في إرادة السوقيّة. 

وبذلك يظهر أن ما ذكره بعض الحقّقين:'" من أنّ الصحيح يدلّ على القول 
الأول أيضاً لا يتر. 

وأمّا مو تقه: فلآنٌ قوله بإ فيه: (فإنْ اجتمعوا على صيد فعليهم مثل ذلك)» 
يمكن أنْ يكون إشارة إلى ما في الأكل, فيجري فيه ما في سابقه. 

مع أنته يرد على الاستدلال بهما: أن المراد بالقيمة يمكن أَنْ يكون هو الفداء.كما 
)١(‏ الكافي : ج ٤‏ 717 ح۱۸. وسائل الشيعة: ج ۱۳ / ۳۹ ح11/1852. 


(؟)كصاحب المدارك: مدارك الأحكام: ج۸ / 567-7600, والمحقق النراقي في مستند الشيعة: ج7١‏ / .٠۹١‏ 
(۳) مستند الشيعة : ج١٠ NAE‏ 


وجو ب الكقّارة على من أكل الصيد وإنْ صاد غيره ۱۹ 


وأمًا الطائفة الأولئ: فلن جملة منها متضمّنة للفظ (الفداء). وهو يُطلق على كلّ 
ما هو جزاء للشيء. قيمة كانت أو غيرهاء من جنسه أو من غير جنسه. فلا تدلّ 
تلك النصوص على ما هو المطلوب هم. وهو ما ثبت في قتله. وجملة منها متضمّنة 
للشاة. وقد أمر في صحيح الحذّاء بالشاة في كل بيض النعامة. وبها في أكل مطلق ما 
لا ينبغي أكله في صحيح زرارة. وفي أكل مطلق الصيد في خبر يوسف. 

وأمًا صحيح أبان : فيحتمل أنْ يكون البدنة لتضاعف الجزاء كما عن 
«كشف اللّتام'". 

وبالجملة: ظهر با ذكرناه أنّ ما اختاره جمعٌ من اللأساطين''' من أن الفداء هو 
الشاة مطلقاً هو الأصح. 

الحكم الثاني: أنته إِنْ أكل ما قتله عليه فدائان: فداءٌ للقتل. وفداءٌ للأكل. وهو 
متين. وسيأتي الكلام فيه تحت عنوان عام» فانتظر. 

POY 


(۱) کشف اللّثام : ج / ۳۸۱(ط.ق). 
(۲) كالشيخ في النهاية: ص ۲۳١‏ . والمفيد في المقنعة: ص ٤۳۸‏ . المحقق النراقي في مستند الشيعة: ج7١‏ / .٠۹۸‏ 


۱A۰‏ فقه الصادق /ج3 


ولواشترك جماعة فى قتله» فعلئكلّ واحدٍ فداءٌ 


لو اشترك جماعة في قتل صيد واحد 

( ولو اشترك جماعة في قتله ) أي قتل صيدٍ (فعلى كل واحدٍ فداء) بلا خلافي'". 

وفي «الجواهر»: (بل الإجماع بقسمية عليه بل الحكيّ منه ريح ا أو ظاهراً 
مستفيض). انتهئ ". 

ويشهد به: جملة من النصوص: 

منها:صحيح عبد الرحمن بن الحجّاج. عن أي الحسن ائة: «عن رجلين أصابا 
صيداً وهما تحر مان ا جزاء بينهها أو على كل واحدٍ منهما جزاء؟ 

فقالاية: لا بل عليهما أن يجزي كل واحدٍ منهما الصيد . 

قلت: إنّ بعض أصحابنا ال عن ذلك فلم أدر ما عليه؟ فقالإة: إذا أصبتم 
بمثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط» ". 

ومنها: صحيح زرارة وبكير. عن أحدهمائة: «في تحر مين أصابا صيداً؟ 
فقال)!ئة: على كل واحدٍ منهم الفداء»“ ونحوهما غيرهما. 


)١(‏ قال ابن زهرة في الغنية: ص 114: (ولا خلاف أنّ الجماعة إذا اشتركت في القتل كان على كل واحدٍ منهم 
كقارة). بل ادّعى الإجماع عليه حيث قال: (وحكم المشارك في قتل الصيد حكم المنفرد. بدليل اللاجماع 
الماضي ذكره. وطريقة الاحتياط...). وممّن ذهب إلى هذا القول: الشيخ في النهاية: ص ۲۲١‏ والمبسوط :ج ١‏ / 
١‏ والمفيد في المقنعة: ص57 . والقاضي في المهدّب: ج ۱ / ۲۲۸ . وابن إدريس في السرائر: ج ١‏ / 070, 
وسلار في المراسم العلويّة: ص .١۲١‏ والمرتضى في رسائله: ج۳ / .۷١‏ والعلامة في تذكرة الفقهاء: ج 11/١‏ 
(ط.ق) وغيرهم. 

(۲) جواهر الكلام: ج ۲۰ /۲۱۸. 

(۳) الكافي : ج ٤‏ / ۳۹۱ ح١‏ . وسائل الشيعة: ج ٤٦/۱۳‏ ح٠١۷۲۰٠.‏ 

.٠۷۲۰۲ح‎ ٤۷/۱۳ ح1 . وسائل الشيعة: ج‎ ۳۹۲ / ٤ الكافي : ج‎ )٤( 
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الفرع الأؤل: قال في «المنتهى»: (لو اشترك الحرام والحلال في صيد حرمي. 
وجب على المّجِلٌ القيمة كملا وعلى المُحرم الجزاء والقيمة معاً). انتبئ"". 

وظاهر ذلك عدم الخلاف فيه إلا من الشيخ. فإنّه بعد ذلك ينقل الخلاف عن 
بعض الجمهور'" والشيخ'". وتبعه جممٌ من الأساطين منهم الشهيدان في 
«الدروس»! ' و«المسالك»”*. 

واستدل له: 

تارة: بإطلاق ما ورد في كلّ منهماء فقد دلٌ الدليل على أن المُحِلٌ إذا قتل 
الصيد في الحرم» عليه القيمة كمل والمُحرم إذا قتل في الحيلٌ عليه الجزاء. وإذا قتل 
في الحرم عليه ذلك مع القيمة. فقتضى الدليلين ثبوت الحكمين في المقام. 

وأخرئ: بإطلاق نصوص اشتراك جماعة في قتل الصيد. بأنْ يُراد من الجزاء في 
النصوص ما يعم القيمة. فتدلٌ النصوص على أن حكم كلّ من اشترك في قتل الصيد 
حكم من استقلٌ به. وأنته لا فرق بين الاستقلال في القتل وكونه جزءً منضمً: 

إن كان الصيد حرميّاًكان على كل من المُحر مين المشتركين في القتل 


فداء وقيمة. 


)١(‏ منتهى المطلب : ج ۲ /8597(ط.ق). 

(۲) حكى العلامة الخلاف عن كلّ من الشافعي وعمر وابن عباس وابن عمر وعطاء والزهري والنخعي والشعبي 
وإسحاق وأحمد في إحدئ روايته حيث ذهبوا إلى وجوب جزاء واحد. منتهى المطلب: ج۲ / ۸۲۹(ط.ق). 

(۳) تهذيب الأحكام :ج ۵ / 017" ذيل الحديث .٠١١‏ 

(؛) الدروس الشرعيّة : ج 570/١‏ 

(0) مسالك الأفهام : ج ۲ / .٤0۹‏ 
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وإ كان أحدهما تاكان عليه القيمة. وعلى المُحرم هما معاً. 

وإِنْكانا تحلّين كان على كلّ منه تام القيمة. 

وإِنْ كان الصيد في الحلٌ لم يكن على المُحِلٌ شيع وعلى المُحرم الفداء. 

ولكن يرد على الأوّل: أن المنساق إلى الذهن من إطلاق ما دلّ على كلّ منهما, 
استقلالكلٌ منهما بالقتل.وأمّا صورة استناده الها على وجدالشركة فخارجة عنه. 

ويرد على الثاني: أن النصوص إنما هي في المُحرٍمين. لا من جهة ما فيها من 
الفداء كي يقال إِنّ الأمر دائرُ بين أنْ يكون المراد بالفداء ما يع القيمة. فتشمل ما لو 
كان أحدهما حا وبين أن يخصّص الموضوع بالمُحرٍمين. والتخصيص أولى من 
الجازء إذ قد تقدّم أن استعمال الفداء في الجامع ليس مجازاً ولا حذور فيه مع أنّ في 
صحيح ابن الحجّاج: (على كلّ واحدٍ منهما جزاء). ولا ريب في أنّ الجزاء يشملها. 
بل من جهة التصري فبها بالمّحرٍمين, فالتعدّي إلى ما لو كان أحدهما بحلا يتوقف 
على العلم بالمناط. أو دليل خاص. أو ظهور النصوص في كونها بياناً لأنّ 
الاشتراك في القتل مطلقاً حكمه حكم الاستقلال. وشيء منهما لم يثبت. وعليه 
ا ٠‏ 

وأمّا خبر إسماعيل» عن الإمام الصادق. عن أبيهّ: « كان على 341 يقول في 
تحر 5 ونحِلَ قتلا صيداً؟ فقال: على المُحرم الفداء كاملا وعلى المُجِلٌ نصف 
الفداء»''' فلعدم عمل غير الشيخ'" به لا يعتمد عليه. ولكن الأحوط ذلك 
واحوط منه تام القيمة. 

الفرع الثاني: لو اشترك المُحرِم والمُّحِلٌ في صيدٍ غير حرمي. لا إشكال في 


.١17701/ح‎ ٤٩ / ١7ج‎ : التهذيب : ج ۵ 7077 ح/1177, وسائل الشيعة‎ )١( 
.٠٠۲ / ۵ أفتى به الشيخ في التهذیب : ج‎ )۲( 
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عدم ثبوت شىء على المُجل. وأمّا المُحرم فالظاهر أنّ عليه الفداء. فان نصوص 
الباب تدلّ عل أ يدك يثبت له الفداء لو استقلٌ بالصيد, كذلك يثبت له في 
صورة الاشتراك. 

أقول: والنصوص برغم أنتها واردة في مورد اشتراك المُحرمين. إلا أنته من 
الضروري عدم دخل كون الشريك تحر ماً أو نحا في ذلك. 

الفرع الثالث: لو اشترك المُحرمان في أكل الصيد. كان على كلّ واحدٍ منها 
فدائٌ»لما مر من أنّ أكل الصيد كلا أو بعضاً موجبٌ لثبوت الفداء.ويشهد به -مضافاً 
إن ذلك -خبر يوسف الطاطري المتقدّم. والظاهر أنته لم يخالف فيه أحد”". 

الفرع الرابع: لو رمى اثنان صيداً فقتله أحدهما وأخطأ الآخر. كان على كل 
واحدٍ منهم| فداءٌ كامل» بلا خلافي إل من المي فنفاه عن الفطئ»'". 

ويشهد للمشهور: 

١-صحيح‏ ضر يس بن أعين. عن ا جعفر اا «عن رجلين تحر مين رميا 
صيداً فأصابه أحدهماء لزم كلّ واحدٍ منها الفداء»'". 

٣‏ -وخبر إدريس بن عبدالله. عن ابي عبدالله اغا: «عن تحر مين يرميان طا 
فأصابه أحدهماء الجزاء بينهها أو على كلّ واحد منهما؟ 

قال ا عليهما جميعاً يفدي كلّ منهما على جدة»!". 

وأمًا ابن إدريس اللي فحيث إِنّه يرئ عدم حجيّة خبر الواحد. فقد أفتى با 
ذکر. ولا بأس به على مسلكه. 
)١(‏ قال المحقّق النراقي في مستند الشيعة: ج ۱۲ / 197 ...١‏ بلا خلافٍ فيه) . 
() السرائر: ج١/0317.‏ 


(؟) التهذيب :ج ۵ / 5617 ح 177 . وسائل الشيعة: ج۱۳ / 49 ح 17708 
)٤(‏ التهذيب : ج ۵ / ۳۵۱ ح١۱۳‏ . وسائل الشيعة: ج7١‏ / 45 317/707 
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أقول: وهل يتعدّى إلى الأكثر من ائنين. سواءٌ تعدّد المصيب أو المُخطيء.أم 
لاء أم يتعدّى بالنسبة إلى المُصيب دون الخطئ فقط ؟ 

وجوه أظهرها الأخير. فإنّ ثبوت الحكم للمخطيء علل خلاف الأصل. 
فيتعيّن الاقتصار على المتيقن» والرجوع في غيره إلى الأصل, وأمَا بالنسبة إلى 
المصيب, فقتضى ما تقدّم من النصوص في أصل المسألة هو ثبوته. 

الفرع الخامس: لو رمى تُحرمٌ صيداً فأصابه وجرحه. ثح رماه تحلّ فقتله. لا 
شيء على المّحلٌ إن كان في غير الحرم. وأمًا المُحرم فعليه الفداء كاملاً إنْكان 
جرحه سبباً بنحو الإعداد لقتله. لما تقدّم من أنّ في الإعانة على الصيد أيضاً الفداء. 
وإِنْ لم يكن دخيلاً فيه أصلاً. فقتضى القاعدة عدم وجوب شيء عليه إِنْ لم يكن 
الصيد ملكاً لشخص. 

ولكن ادّعى المصنّف في حكي «المنتهى» الإجماع على الضان في أجزاء 
الصيد'". وكلمات غيره أيضاً صريحة في لزوم شيء عليه. وحينئذٍ قد يقال: 

إن فيه ربع قيمة الفداء. للنصوص الواردة في كسر يد الصيد أو رجله. 
كصحيح علي بن جعفر, عن أخيه موسى اثلا: 

«عن رجلٍ رمى صيداً وهو حرم فكسر يده أو رجله. فضى الصيد على 
وجهه. فلم يدر الرّجل ما صنع الصيد؟ 

قال: عليه الفداء كاملاً إذا لم يدر ما صنع الصيد. فإِنْ راه بعد أن انكسر يده أو 
رجله وقد رعى وانصلح فعليه ربع قيمته»'". 

والضمير في (قيمته) يرجع إلى الفداء لا إلى الصيد. لقربه وبُعد الصيد. ونحوه 


(1) حكاه المحقّق البحراني في الحدائق الناضرة : ج6١‏ / ۲۷۰. 
(۲) التهذيب :ج ۵ / ۳۵۹ ح١١۲٠‏ . وسائل الشيعة : ج7١‏ / ليك سفن 
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خبره الآخرا"'. ومثلهما خبر أبي بصير'". 

أقول: لكن النصوص في الكسر. وإسراء الحكم إلى ا لمجرح» يتوقف علئدليل. 
وعليه فالأظهر أنته يتصدّق بشيء يحتمل انطباقه على الأرش . 

نعم » لو رماه وكسر رجله أو غيره من أجزائه . عليه ربع قيمة الفداء . 
للنصوص المتقدّمة. 

وأيضاً لو لم يعلم أنته هل كان رميه دخيلاً في الصيد أو في قتله أم لا؟ فالظاهر 
أنّ عليه الفداء كاملاً. وعن بعض '" دعوى الإجماع عليه » ويشهد به جملة 
من النصوص: 

منها: خبر أبي بصير. عن الإمام الصادق اث: «في حرم رمى ظبياً فأصابه في 
يده. فعرج منها؟ قال :إن كان الظي مشي عليها وزعى. ابه ربع قيمته» وإن 
كان ذهب على وجهه فلم يدر ما صنع فعليه الفداء. لأنته لا يدري لعلّه قد هلك»“ 
ونحوه غيره. 

أقول: وهي أيضاًكالنصوص السابقة في الكسر والعرج» ولكن يتعدّى في هذا 
الحكم إلى اجرح لما فيها من التعليل الشامل للمقام» بل الخبر الذي رواهالسكوني. 
عن جعفر بن تحمّد. عن آبائه ل2 عن أمير المؤمنين]9ة: «في المُحرِم يصيب 
الصيد فيدميه ثم يرسله؟ قال: عليه جزائه»!”, يدل بالمنطوق على الحكم في المقام, 
(۱) التهذيب : ج 5 / ۳۵۹ح ١17١‏ . وسائل الشيعة: ج۱۳ / 717 ح 117111 
(؟) التهذيب : ج ۵ / ۳۵۹ ح١١٠‏ . وسائل الشيعة: ج۱۳ / 1177574١‏ 
(۳) حكاه صاحب الحدائق الناضرة: ج ٠۵‏ / ۲۷۲ عن العامة في منتهى المطلب: ج۲ / 818 (ط.ق). والمحقّق 

النراقي في مستند الشيعة: ج17 / ٠ ٠‏ ؟. ادّعى الاإجماع وحكاه عن كلّ من المنتهى والانتصار وشرح الجمل 
للقاضي وغيرها. 


(؛) الكافي : ج ۳۸١ / ٤‏ ح1 . وسائل الشيعة: ج ۱۳ / ٦۲‏ ح۷۲۳۸٠.‏ 
(5) الكافي :ج ٤‏ / ح١١‏ .وسائل الشيعة: ج١٠‏ / VITAE‏ 
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بناءً على أن المراد بالجزاء هو الفداء, لأنته الفرد الكامل من الجزاء. 

الفرع السادس: لو رمى صيداً فلم يُصبه. أو شك في الإصابة وعدمهاء أو أصابه 
ولم يؤْثّر فيه أو شكٌ في التأثير. فلا شيء عليه. بلا خلافٍ في الثلاثة الأول إلا ما 
عن القاضي'"' في الثاني. وعلى الأظهر في الرابع. وفاقاً لسيّد «المدارك»”" والفاضل 
الفراقي'". لكن ظاهر «النافع»''' و«التحرير»”” التوقف فيه. لعدم الدليل. 

والأصل يقتضى العدم. مضافا إلى خبر أبي بصير المتقدّم في النالث. ولكن لما 
تكرر دعوى الإإجماع'" في كلماتهم على لزوم الفداء في الصورة الرابعة. فالاحتياط 
لايترك. 

الفرع السابع: لو كان تُحرِماً في الحرم» فضرب بطير على الأرض فقتله بعد أن 
اصطاده. كان عليه الجزاء وقيمتان. كا صرح به غير واحدٍءوإن اختلفت تعابيرهم: 

فمنها: ما عرفت وهو الحكىّ عن «الوسيلة»”" و«المهرب»”“. 

ومنها:التعبير بأنّعليه دماً وقيمتين.كمافي «الشرائم» " و«القواعد»'' ''وغيرهما'"'". 


.۲۲۸/ المهذّب :ج۱‎ )١( 

(۲) مدارك الأحكام : ج 501/8 

(۳) مستند الشيعة : ج1١‏ /۱۹۹. 

(4) المختصر النافع: ص .٠١7‏ 

(0) تحرير الأحكام: ج١1‏ /۷١۱(ط.ق).‏ 

(1) ممن ادّعى الإجماع السيّد الطباطبائي في رياض المسائل: ج١‏ / ٤٥١‏ (ط.ق). وحكاه عن ظاهر المنتهى 
المحكيّ عن الانتصار والخلاف وشرح الجمل للقاضي وابن فهد الجِلَّي في المهذّب البارع: ج۲ / ۲٤۵‏ قال: (... 
وعليه الأصحاب). 

(۷) الوسيلة: ص .١50‏ 

(8) المهذّب البارع :ج۲ .10١/‏ 

(1) شرائع الإسلام :ج۱ /۲۱۹. 

.177/ 1١ج قواعد الأحكام:‎ )٠١( 

(١1١)كالشيخ‏ في النهاية: ص57؟, وابن إدريس في السرائر: ج ٥1۲ / ١‏ . وابن سعيد في الجامع للشرائع ص .١11١‏ 


ومنها: ما عن «النافع» أنّ عليه ثلاث قبات'". 

أقول: والأصل فيه خبر معاوية بن عار قال: «سمعتٌ أبا عبد الله ا يقول في 
حرم اصطاد طيراً في الحرم, فضرب به الأرض فقتله. قال ب عليه ثلاث قهات: 
ف رار و اتسنا رد ا 

وضعفه منجيرٌ بالعمل. 

ولاكلام بالنسبة إلى قيمتين منها: إحداهما للحرم» والأخرى للاستصغار. إا 
الكلام في ما يجب بالنسبة إلى الإحرام» والنّص ناص على القيمة ولكن لما كانت 
القيمة قابلة لأن يراد بها الفداء والدم. فبقرينة قوله: (لإحرامه) تحمل تلك على 
إرادة الم بالنسبة إلى ما فيه ذلك من الطيور. 

وهل يتعدّى من الطير إلى الجراد. أو إلى غيره من الحيوانات؟ 

الظاهر ذلك لعموم التعليل . 

وما في «الجواهر» من أنته لا جابر للخبر بالنسبة إلى ذلك" غريبٌ. فإنٌ 
الخبر | نجبر ضعفه بالعمل» فف الأخذ بدلالته من عموم أو إطلاق لا نحتاج إلى 
العمل فاته لا ضعف فيها. 


.٠١١ المختصر النافع: ص‎ )١( 
.۱۷۳۱١ التهذيب :ج٠ / ۰ ح۲۰۳ . وسائل الشيعة: ج7١ / ۹۱ح‎ )۲( 
ENE ۲۰ جواهر الكلام: ج‎ )۳( 
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وكلّ من کان معه صيد يزول ملکه عنه بالأحرام» ویجبٌ عليه رساله» فان 


أمسكه ضمنه» 
حكم من أحرم ومعه صيدٌ مملوك له 
( وکل من كان معه صد ) ملوك (يزول ملكه عنه بالإحرام, ويجبٌ عليه 
إرسالهء فان أمسكه ضمنه). 
أقول: هاهنا عدّة فروع: 


الفرع الأول من كان معه صيدٌ مملوكٌ فأحرم, هل يزول مِلكه عنه كما في 
المتن. وعن الشيخ "و القاضى'" والمصتف" "في غير الكتاب, وامحقّق''' وغيرهم . 
بل ظاهر « المنتهى »'” اتفاق الأصحاب عليه . بل عن «المخلاف » دعوى 
الإجماع يات 

أم لا يزول كما عن الإإسكافي'" والشيخ”” في بعض كتبه. وقوّاه جماعة من 


6 
المتاخرين ؟ وجهان: 
)١(‏ الخلاف :ج۲ /415. 
(۲) جواهرالفقه ص۷٤.‏ 
(۳) تذكرة الفقهاء : ج ۷ / ٤۳۹‏ (ط.ج). 
)٤(‏ شرائع الإسلام :ج۱ /۲۲۰. 
(0) منتهى المطلب : ج۷ / ۳۹٤(ط.ج).‏ 
(1) الخلاف :ج۲ .٤٠٤/‏ 
(۷) حكاه عنه في مدارك الأحكام : ج 577/8 
(۸) التهذيب: جه / 535 
(۹) كالسيّد العاملي في مدارك الأحكام : ج۸ / 7717. والمحقّق البحراني في الحدائق الناضرة: ج6١‏ / .١7/1١‏ 


حكم من أحرم ومعه صيدٌ مملوك له ۱۸۹ 


استدل للأوّل: بوجوه: 

الوجه الأوّل: عموم الآية الكرية وَوَحُرْمَ عَلَيِكُمْ صَيدُ ابره" بناءَ على أن 
كلمة (الصيد) الواردة فا ليس مصدراً. 

وفيه أوَلاً أكون الصيد في الآية إسماً غير ثابت. 

وثانيةً قد تقدّم أنّ حذف المتعلّق وإِنٌ أفاد العموم. إلا أنّ الظاهر إرادة 
التصرّفات الخارجيّة منها دون الاعتباريّة. لعدم كونها تصرّفاً في الصيد. كما مر 
مفصّلاً في مبحث حرمة الطيب على المُحرم'". 

وثالثاً أن غايته الحرمة. وهي لا تقتضي زوال الملكيّة, كما أنتها لا تقتضي 
فساد المعاملة. ١‏ ش 

الوجه الثاني: أنته لا يملكه ابتداءً. فكذا استدامة. 

وفيه أولا: فنع الأصل وإِنْ اشتهر. وببالي أنه قد تقدّم في بعض الفروع 
السابقة تحقيقة. 

وثانياً أنته لا دليل على الفرع على فرض ثبوت الأصل إل القياس. 

الوجه الثالث: أنته يجب إرساله -كما يأتي ولو كان باقياً کان له التصرّف فيه 
تصرف الماك في أمواهم. 

وفيه: على فرض تسليم الملزوم» فنع الملازمة, لعدم الدليل عليها. 

وبعبارة أخرى: جواز الامساك من آثار الملكيّة. وقابلٌ للانفكاك عنها كسائر 
الآثارء مع أنته لو ثبت لزوم الإرسال بعنوان آخر سوئ الملك -كم هو لسان 
الروايات كان ذلك بنفسه دالَةٌ على عدم زوال الملكيّة. وإلاكان الأمر بالإخراج 
لغواً وصحالا. 
)١(‏ سورة المائدة: الآية 45. 
(۲) فقه الصادق: ج ۱۰ /۲۷۹. 


۱۹۰ فقه الصادق /ج3 


الوجه الرابع: الإ جماع. وقد مر عدم حجيّة غير التعبّدي منه. 

وعليه. فالأظهر عدم زوال الملكيّة. للأصل والاستصحاب. 

الفرع الثاني: يجب عليه إرساله. والظاهر عدم الخلاف فيه, ويشهد له خبر أبي 
سعيد المكاري. عن أي عبد الله ا: ش 

«لايحرم أحدٌ ومعه شيءٌ من الصيد حي يخرجه عن ملكه»'". 

الفرع الثالث: لو لم يرسله فمات» فضلاً عتا لو أتلفه. لزم ضمانة كما صرح به غير 
واحد' "'.وفي «المنتبى»'"' دعوى الإجماع عليه. لحسن بكر بن أعين. قال: «سألتُ 
أبا جعفر ائ عن رجل أصاب ظبياً فأدخله الحرم. فات الظبي في الحرم؟ فقال: 
أ كاوسين معاد كل ییا قلقي علد ون کاو اكت ج ات 
فعليه الفداء»“. 

وهو وإِنْ اختص بالحرم. لكن بضميمة الإجماع يثبت في غيره. كا لو مات 
بعد الإحرام قبل دخول الحرم. 

ولو لم يكن الإرسال ليس عليه ضمان. لاختصاص الخبر بصورة الإمكان. 
ولو لم يرسله حى صار تح ولم يكن قد أدخله الحرم فلا شيء عليه سوى الإثم. 

وأيضاً هل يجب عليه إرساله بعد الإحلال مطلقاً أم لا يجب ذلك. أم يفصّل 
بين ما إذا وجب عليه حال الاحرام بأَنْ كان متذكّراً فأهمل. وبين ما إذالم يكن 
واجباً عليه. فيجب في الأول دون الثاني؟ وجوه: 


.177717 وسائل الشيعة: ج۱۳ / الاح‎ . 17٠١ تهذيب الأحكام : ج ۵ / ۳۹۲ح‎ )١( 

(۲) منهم الشيخ في المبسوط: ج ١‏ / 717 المحقّق الجلّي في شرائع الإسلام: ج١‏ / 17٠١‏ العامة في منتهى 
المطلب: ج۲ / 8١‏ (ط.ق) وغيرهم. 

(۳) منتهى المطلب : ج ؟ / ۸۳۰(ط.ق). 

)٤(‏ التهذيب : ج ۵ / ۳۹۲ ح۱۷۲. وسائل الشيعة: ج7١‏ / 0/اح1/774. 


حكم من أحرم ومعه صيدٌ مملوك له ۱۹۱ 


مدرك الأوّل: الاستصحاب. وبه يظهر وجه الثالث. فإِنّه مع عدم وجوبه عليه 
في حال الإحرام, لا يقين سابق. فلا يجري الاستصحاب, وحيث أنّ الختار عندنا 
عدم جريان الاستصحاب في الأحكام الشرعيّة الكليّة. يكون الأظهر هو الثانيء 
كما جزم به المصنّف''' في محكي «القواعد». 

وعلى القول يعدم الوجوب. جاز له ذبحه. لعدم المانع عنه. ولو ذيحه ليس 
عليه ضمان. لعدم الدليل. 

وعليه. فا أفادهالمصيّف # "في حكي « المنتهى » من أن الوجه 
الضان» ضعيف. 

الفرع الرابع: ولو كان له صيد ولم يكن معه. بل كان نائياً عنه. لم يزل ملكه عنه. 
كما عن غير واحدٍ من الأساطين'". بل تكرّر منهم دعوئ نف الخلاف فيه'*. 

ويشهد به:جملةٌ من النصوص: 

منها: صحيح جميل» قال: «قلث لأبي عبد الله إ: الصيد يكون عند الرّجل من 
الوحش في أهله, ومن الطير. يحرم وهو في منزله؟ قال: وما به بأسء لا يضيرٌه»”*. 

ومنها: صحيح ابن مسلم. قال: «سأًلتُ أبا عبدالله ب عن الرّجل يحرم وعنده 
في أهله صيد ما وحش وإمّا طير؟ قال 91ة: لا بأس»". 

وأيضاءكا لا زول مملكه عنه. فهل يجوز إدخاله في لْكه ابتداء ببيع أو هبة أو 
)١(‏ قواعد الأحكام: ج١‏ / 4186. 
(۲) منتهى المطلب : ج۲ 87١/7‏ (ط.ق). 
(۳) منهم الشيخ في النهاية: ص ۲۲۸ . والخلاف : ج۲ /417. القاضي في جواهر الفقه ص۷٤‏ . والمحمّق في شرائع 

الإسلام: ج١‏ / ۲٠١‏ . والعلامة في تذكرة الفقهاء: ج ۷ / ١۲۸(ط.ق).‏ 

.٤١/ ١ج وذخيرة المعاد: ج717/7, ورياض المسائل:‎ . ۳٠١ / راجع في مدارك الأحكام: ج۸‎ )٤( 


(0) الكافي :ج ٤‏ / ح۹ . وسائل الشيعة : ج7١‏ يفت اسفن 
(1) وسائل الشيعة: ج7١‏ /غلاح تكلا 


۱۹۲ فقه الصادق 7ج 


إرث وما شاکل. أم لا؟ 

فعن الأكثر'" أنته لا يدخل في ملكه. ومدركه : 

إطلاق الآية الكرية. وقد عرفت أنتها لا تشمل التصرّفات الاعتباريّة. وإ 
كان المراد بالصيد فيها الاسم. 

أو خبر أبي بصير, عن الصادقناثة: «عن قوم تحر مين اشتروا صيداً فاشتركوا 
فيه. فقالت رفيقة هم: اجعلوا لي فيه بدرهم. فجعلوا ها؟ قال /ئة: على كلّ إنسان 
منهم شاة»'". 

بدعوى التلازم بين بوت الفداء والحرمة . ودلالة النهي عن المعاملة 
على الفساد. 

أقول: حى ولو سُلّم الأول يكون الثاني غير تام قطعاً مع أنّ ا خبر في الصيد 


معه لا ما إذاكان نائياً عنه. 
وعليه. فالأظهر أنته يدخل في مِلْكه. وكذلك في الصيد معه. وغايته أنه 
يكون حراماً. وعليه الفداء. 


)١(‏ منهم الشيخ في المبسوط : ج١‏ /748. والخلاف : ج17 /117, والعلامة الجلّي في تحرير الأحكام: 
ج ۱۱۷/۱(ط.ق). 
(۲) التهذيب : ج ۵ / ۳۵۱ ح۱۳۳ . وسائل الشيعة: ج7١‏ / ٥٤ح .٠۷۲۰١‏ 


كقّارة صيد الحرم 4۳ 


مسائل: الأولى: الحُحرم في الحلَ يجبُ عليه الفداءء والمُحِلَ في الحرم 


كفارة صيد الحرم 

خاتمة: في بیان (مسائل) : 

المسألة (الأو لى: المُحرم في الجل يجب عليه الفداءء والمُجِل في الحرم القيمة) 
وقد عرفت في مبحث قتل الحمامة,. انْ قيمة الحامة الشرعيّة درهم, وقيمة فرخها 
نصف درهم» وقيمة بيضها ربع درهم . 

( ويجتمعان على المُحرم في الحرم )كما م تفصيل ذلك كله" . 

نا الكلام في الاستثناء الذي ذكره المصنّف يث بقوله: (ما لم يبلغ بدنة فلا 
يتضاعف) وهو الحكيّ عن الشيخ في «النهاية»'" و«المبسوط»'"' و«التهذيب»'". 
قال: (إِنّهِ يتضاعف الفدية للمُحرم في الحرم مالم يبلغ بدنة. فلايجب عليه غيرها). 

وعن اللي التضاعف مطلقاً بل قال: (إِنّ باقي أصحابنا أطلقوا التضعيف)'*. 

واستدل للثاني: بإطلاق الأخبار: 

نا ممع بداو وطن ااهل E‏ المكيز رات 
حرام في الحرم فالفداء مضاعفٌ عليك. وإِنٌ أصبته وأنتَ حلالٌ في الحرم فقيمة 


)١(‏ تقدّم فى الصفحة .١167‏ بحث ١كقّارة‏ الحمامة). 
١؟)‏ النهاية: ص ۲۲۹. 

(؟) المبسوط :ج 565/١‏ 

(4) تهذيب الأحكام :جه /501. 

(6) السرائر :ج١‏ /6717. 


۱۹4 فقه الصادق 7ج 


واحدة. وإِنْ أصبته وأنت حرام في الل فنا عليك فداء واحد»'". 

ونحوه غيره. 

ولا يتوهم: أن الصحيح يدلّ على تضاعف الفداء. لا على ما ذكر تبعاً للقوم 
بأنته يجبُ في صيد المُحرم في الحرم الفداء والقيمة. فيثبت ما عن الإسكاف" 
والسيّد'" في أحد قوليه. ١‏ 

فإنّهِ قد تقدّم في بعض المباحث أنّ الفداء في اللّغة وعرف الأخبار والفقهاء. 
يستعمل في القدر الشرعي والقيمة, مع أن أخبار ال حمامة صريحة في أنّ عليه الفداء 
المصطلح والقيمة. 

واستدلٌ للأوّل: بخبر الحسن بن علي بن فضّال » عن رجل سمأه . عن أبي 
عبداللّه لئ: « في الصيد يضاعفه ما بينه وبين البدنة » فإذا بلغ البدنة فليس 
غل التضعيف »“. 

ومرسله الآخر, عنه ا#: «إنما يكون الجزاء مضاعفاً فها دون البدنة حى يبلغ 
البدنة, فإذا بلغ البدنة فلا تضاعف, لأنته أعظم ما يكون. قال الله تعالى: ذوَمَنْ 
محف تار لل ها ين تف اقُوبٍ “4 

وحيث أنتهم| مرسلان. فا أفاده الحلي أحوط. 

أقول: هنافرٍعٌيتناسبمع مامد ذكرهوهو ما لواجتمع جماعة من المُحلَين على 
)١(‏ الكافي : ج٤‏ / ۳۹۰ح .٤‏ وسائل الشيعة: ج7١‏ / ۸۹ع ۱۷۳۱۱. 
(۲) حكاه عنه العلامة في المختلف :ج٤ .١11/‏ 
(۳) رسائل الم رتضى :ج ۷۲/۲۳ 
)٤(‏ التهذيب : ج ۵ / ۳۷۲ ح۲۰۷. وسائل الشيعة: ج۱۳ / ۹۲ح ۱۷۳۱۷. 


(0) سورة الحج: الآية ۲ 
(1) الكافي : ج ؛ / ۳۹۵ح ٥‏ . وسائل الشيعة: ج11 / ١1/51١737‏ 


قتلصيد.فهل على كل واحدمنهم الفداءكماعن «القواعد»'''و«الخلاف»'''وغيرهما؟ 
أم على الجميع فداء واحد؟ 
ولكن نحن قدّمناه, وذكرناه في مسألة ما لو اشترك جماعة في قتل صيد. فن 
أراد فليراجعها . 


.٤11/ ١ج: قواعد الأحكام‎ )١( 
الخلاف :ج۲ / ل‎ )( 


1 فقه الصادق /ج3 


الثانية: القاتل يضمن الصيد بالقتل عمداًوسهوأوجهلاً 


حكم الصيد سهواًأو جهلاً 

المسألة (الثانية: القاتل يضمن الصيد بالقتل) أيَا ماكان: 

وضمانه (عمداً) بأن يعلم أنته صيدٌ ذاكراً للإحرام . 

( وسهواً) بأن يكون غافلاً عن الإحرام. أو عن كونه صيداً. 

( وجهلاً ) با حكم أو خطأ أو اضطراراً إلا فيا م من الجراد تما يشق التحرّز 
عنه. بلا خلانبٍ بل في «المستند»: (بالإجماع الحقّق والمحكى مستفيضاً)”"' انتهئ, 
وفي «الرياض»: (كلّ ذلك بالإجماع المستفيض النقل) ٠"‏ انتهئ. 

ويشهد به: نصوص كثيرة: 

منها: صحيح ابن عار عن الإمام الصادق 221 في حديث: «واعلم أنته ليس 
عليك فداء شيء أتيته وأنتَ حرم جاهلاً به إذاكنت محر ما في حجّك أو عمرتك إلا 
الصيد. فار" عليك الفداء بجهالة كان أو عمد»'". 

ومنها: صحيح البزنطي, عن الإمام الرضالثة: «عن المُحرم يصيبُ الصيد 
بجهالة؟ قال ة: عليه كقّارة. قلت: فان إصابه خطأ؟ قال: وأيّ شيء الخطأ عندك؟ 
قلتا: ترمي هذه النخلة فتضيبٌ َة أخرئ. 

فقال: نعم. هذا الخطأ وعليه الكفّارة. 
(۱) مستند الشيعة : ج1١‏ /۲۰۹. 


(۲) رياض المسائل : ج ۷ / ۳۲۸(ط.ق). 
(۳) التهذيب :ج ۵ / ۳۷۰ ح۲۰۱ وسائل الشيعة: ج7١‏ / ۷۰ح ۱۷۲١٤‏ 


ولوتكرّر خطا تكرت الكفارة» 


قلت: فإنّه أخذ طائراً متعمّداً فذيحه وهو تُحرم؟ قال: عليه الكقّارة. 

قلت: جُعلت فداك. لست قلت إنّ الخطأ والجهالة والعمد ليسوا بسواء.فبأى 
شىء يفضل المتعمّد الجاهل والخناطئ؟ قال 1فة: إنّه أثم ولعب بدينه»'"". 

ونحوهما غيرهما. 

وصريم صحيح البزنطي تساوي العمد مع الخطأ والجهل. إلا في الإثم. فما عن 
المر تضىت فى «الناصريّات»"" و«الاتتصار»''" من البناء على التتضاعف. إا 
مطلقاً كما عن الأخير. أو مع قصد نقض الإحرام كما عن الأول للاحتياط: ولأنّ 
عليه مع عدم النسيان جزاءٌ والعمد أغلظ. فيجب عليه المضاعفة -اجتهاد في 
مقابل النص» وأوهن من ذلك دعوى الإجماع عليه. 

( ولو تكرّر خطأ) أي تكرّر من المُحرم الجناية عن غير عمد أعمٌ من الخطأ 
والنسيان (تكرّرت الكفارة) بلا خلافيٍ فيه' ' بل الإجماع بقسميه عليه, بل الحكيّ 
منه مستفيض أو متواترء كذا في «الجواهر»'”. بل ون كان عن جهل بالحكم 
الشرعي» ويشهد له نصوص كثيرة سيمر عليك بعضها. 
)١(‏ الكافي :ج ٤‏ 7 ١ح‏ ؛. وسائل الشيعة: ج ٠١‏ وت شن 
() الناصريّات: ص ۳٠۲‏ مسألة .٠٤٤‏ 


(۳) الانتصار: ص .۲٤۹‏ 
(4) بل ضمن الكقارة إجماعاً المستند: ج17 / ۲٠١‏ ومن قال به: الشيخ في المبسوط : ج١‏ / ٠٤١‏ والعلامة 


الجلّي. وادّعى عليه الإجماع مختلف الشيعة: ج ؛ / 1١7‏ والعاملي في مدارك الأحكام: ج۸ / 97 وقال: (إنه 
موضع وفاق بين العلماء). 
(6) جواهر الكلام: ج ۲۰ / ۳۲۲. 


3۹۸ فقه الصادق /ج3 





وكذاالعمده 





بل ( وكذا العمد )كا في المتن. وعن ابن الجنيد''' والشيخ في «المبسوط»" 
و«الخلاف»”! والسعداك) ا اك وعد الصدوق في «الفقيم»”"" 
و«المقنع»”*, والشيخ ف «النہایة»“ والتهذيبين E ٠"‏ و«النکت» 
و«المسالك» ٠‏ بل أكثر المتأحرين" أته لا ا من ينتقم الله 
منه» بل عن الكنز”*'' نسبته إلى أكثر الأصحاب. وعن «التبيان»'*" أنته ظاهر 
مذهب الأصحاب. 

أقول: ونصوص المقام طوائف: 


.١7١ / ٤ حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة: ج‎ )١( 

(۲) المبسوط :ج ۳٤۲/۱‏ غير أنته جعل التكرار أحوط . 

(۳) الخلاف: ج۲ /۳۹۷. 

.۷۲ / ۳ الناصريّات: ص ۳۱۲. وسائل المرتضى : ج‎ )٤( 

(0) الكافي في الفقه: ص .۲۰٠‏ 

(1) السرائر :ج 0٦۳/٠‏ . 

(۷) الفقيه : ج۲ / ۳۷۰ ذیل الحديث ۲۷۳۱. 

(۸) المقنع: ص .50١‏ 

(4) النهاية: ص"9؟5. 

.5 ذيل الحديث‎ ۲٠۱ / الاستبصار: ج۲‎ 7١7 تهذيب الأحكام : ج ۵ / ۳۷۲ ذيل الحديث‎ )٠١( 

(١1)المهزّب:‏ ج118-117/1. 

(۱۲) مسالك الأفهام : ج ۲ / .٤1۷‏ 

(1) منهم الشهيد الثاني في شرح اللّمعة: ج۲ / .٠٠١‏ والمحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة: ج7 / 419. والسيّد 
العاملي في مدارك الأحكام: ج۸ / ۳۹١‏ والبحراني في الحدائق الناضرة: ج18 /511. 

.۲۱۳/ كما عن هامش مستند الشيعة: ج۱۳‎ ۳۲۷ / ١ کنز العرفان: ج‎ )۱٤( 

(16) التبیان :ج٤‏ /۲۷. 


حكم الصيد سھواًأو جهلاً ۱۹4 


الطائفة الأولى: ما يدل على تكرر الكقّارة بتكرار الصيد مطلقاً: 

منها: صحيح معاوية بن عار. عن ي عبد الله اا «في الحرم يصيب 
الصيد؟ قال يظة: الكّارة في كل ما أصاب»'". 

ومنها: صحيحه الآخر, عنهة: «في حرم أصاب صيداً؟ قال94ة: عليه 
ااا قلغ قاذ رغاد قال عله كن معاد كارك 

الطائفة الثانية: ما يدل على تساوي العام العامد مع غيره في الجزاء. إلا في 
الإثم, كصحيح البزنطي المتقدّم. وهذا أيضاً يدلٌ على تكرّر الكقّارة لو تكرّر الصيد 
عمداً إذ لو فضل العامد بغر ذلك لبيّنه ل لأنته وقت الحاجة. 

الطائفة الثالثة: ما يدل على عدم تكرّر الكقّارة مطلقاً: 

منها: صحيح الحلبي. عن الإمام الصادق لب «المُحرم إذا قتل الصيد فعليه 
جزائه. ويتصدّق بالصيد على مسكين. فإِنْ عاد فقتل صيداً آخر لم يكن عليه 
جزائه وينتقم الله تعالى منه»”". 

ومنها: خبر حفص الأعور. عنهلئة: «إذا صاب المُحرم الصيد. فقولوا له: 
هل أصبت صيداً قبل هذا وأنتَ محرم؟ فإِنْ قال: نعم» فقولوا له: إن الله تعالى منتقمٌ 
منك فاحذر النقمة, فان قال: لاء فاحكموا عليه جزاء ذلك الصيد» . 

ونحوهما غيرهما. 

الطائفة الرابعة: ما يدل على تكرّرها في غير العمد. وعدم التكرّر في العمد. 
كمرسل ابن أي عمير -الذي هو كالصحيح -عن الإمام الصادق 391: 
)١(‏ التهذيب : ج ۵ / ۲۳۷۲ ح۲۰۸ . وسائل الشيعة: ج ۹۲/۱۳ ح17518. 
(0) الاستبصار :ج۲ / 5 ١ح۲‏ .وسائل الشيعة: ج7١‏ فرت IV‏ 


(۳) الاستبصار :ج ۲ / ۱ ح۳. وسائل الشيعة: ج ۹۳/۱۲ ح۱۷۳۲۱. 
)٤(‏ التهذيب: جه / ۷ ح۲۸۱ . وسائل الشيعة: ج ۱۲۳ / 44 ح ۱۷۳۲۳. 


a‏ فقه الصادق 7ج 


ا ات الق اليد عط فلي دكتارة كان النايه ايه طا عل 
الكقّارة أبداً إذا كان خطأ. فإِنْ أصابه متعمّداًكان عليه الكقّارة. فان أصابه ثانية 
متعمّداً فهو تمّن ينتقم الله منه. والنقمة في الآخرة, ولم يكن عليه الكقّارة»'". 

ونحوه غيره. 

أقول: ولا يبعد دعوى اختصاص أكثر الطائفة الثالثة بالعامد, لظهور قو له اجا 
(فينتقم الله منه) حال العمد. 

وكيف كان. فقد يقال: إِنّه يجمع بين النصوص بحمل الطائفة الرابعة على إرادة 
أنته ليس عليه الجزاء وحده. بل ويعاقبء وكذا أخبار الطائفة الشالثة. فتكون 
النتيجة ثبوت الكقارة في كل صيد. 

وفيه: أن شيئاً من النصوص المتقدّمة لا يصلح لذلك, سيا مرسل ابن أبي 
عمير, مع أنته جمعٌ لا شاهد له. 

والأولى أن يقال إن بالطائفة الرابعة تقد إطلاق الطائفة الأول وحمل على 
غير العامد. وكذا الطائفة الثالثة إن قلنا بشموها لغير العامد أيضاً فتختص بالعامد. 

وأمًا الطائفة الثانية فهي في بيان حكم العامد في المرّة الأولى. ومع الإغباض 
عن ذلك. فغايته الاطلاق, فتقيّد بالطائفة الرابعة. 

وإِنْ أبيت إل عن التعارض بين النصوص. وأنته لا يكن الجمع بينها بوجه, 
فتتعارض والمرجع إلى المرجّحات, والترجيح مع نصوص نن الكقّارة عنالعامد, 
لكونها موافقة للكتاب لان الله تعالئ حكم أَوّلاً بالجزاء وبالانتقام لمن عاد. فيفهم 
منه أنّ الأول ليس لمن عاد. بل هو حكم البادي» وحيث أنّ التفصيل قاطمٌ 


.1771517 التهذيب : ج ۵ / 777 ح۲۱۱. وسائل الشيعة: ج7١ / 44ح‎ )١( 


حكم الصيد سهر ا أو جهلاً ۱ 


للشركة. فتدلّ الآية على انتفاء غير الانتقام -ومخالفة لأكثر العامّة'". 
فتحصّل مما ذكرناه: أنّ الأظهر عدم تكرّر الكقّارة في العمد. كما ظهر بطلان 
الاستدلال للقول الآخر بالنصوص. وكذا بطلان الاستدلال له بالآية, وأيضاً ثبت 
أنته لا يصح الاستدلال له بجا دل على عدم الفرق بين العمد والخطاء. 
وقد استدل له:_مضافاً إلى الوجوه الثلاثة التي عرفت ما فيها: 
١-بأصالة‏ الاحتياط. 
؟-وبإطلاقات الكقارة. 
"-وبأنته حينئذٍ يلزم من القول بعدم التكرّر أنْ يكون من قَمّل جرادة ثم 
نعامة عليه كقّارة الجرادة دون النعامة, وهو لا يناسب المجكمة. 
٤‏ -وبأنته يلزم أَنْ يكون ذنب من يقتل جرادة أو زنبوراً عقيب نعامة أعظم 
تح ل العا و لی كذلاك إن هو ای 5 راف اطول اا 
ولكن الأول يخرج عنه بالنصوص. وإطلاقات الكقّارة تقيّد بهاء وأمّا باق 
الوجوه فهي اجتهادات في مقابل النص. وعليه فالأظهر عدم التكرّر. 
أقول: وينبغي التنبيه على 5 
الأمر الأوّل: أنّ هذا الحكم مخت بالمُحرم» ولا يشمل المُّحلَ في الحرم كا 
صرح به الشهيد الثاني" وغيره' *. ففيه المرجع إلى ما يقتضيه إطلاقات الكقّارة 
)١‏ روي عن ابن عباس وشريح والحسن البصري وسعيد بن جبير ومجاهد والنخعي وقتادة وأحمد في إحدى 
الروايات: المغني: ج۳ / 51١‏ . والشرح الكبير: ج ۲ / 7728 المجموع: ج۷ / 73717 بدائع الضائع: ج۲ / 
۱ تفسير القرطبي: ج1 / ۳۰۹-۳۰۸ أحكام القرآن للجصاص: ج۲ / .٤۷١‏ تذكرة الفقهاء وهامشه: ج۷ 
“6 (ط.ق). 
(۲) كما عن العلامة الجلّي في مختلف الشيعة : ج .٠١١ / ٤‏ 


() مسالك الأفهام : ج۲ / .٤ ٦۷‏ 
(4)كالمحقّق النراقي في مستند الشيعة : ج١١‏ / .5١15‏ 


۲ فقه الصادق /ج3 


والأصل من التكرّر. 
ودعوى: أن المراد من المُحرم في الأخبار» يشمل من في الحرم» لا وجه لها. 
الأمر الثاني: أن الأخبار مختصّة بالإحرام الواحد. ولا تشمل الإحرامين. من 
غير فرتي بين ارتباط أحدهما بالآخر -كإحرام عمرة القع وحجّه وبين عدم 
الارتباط, وسواءٌ تقارب زمان التكرار بينهما أم تباعد أو تخلّل التكفير بينها أم : 
يتخلّل, في غير المتيقّن يكون المرجع إلى ما يقتضية القواعد. 
ودعوى: أن المرتبطين بمنزلة إحرام واحد. مع أنته لا دليل على اعتبار وحدة 
الإحرام إل الإجماع. والمتيقّن منه غير الفرض. 
مندفعة: بأنته إِنْ دل دليل تعبّدي على أنتهما بمنزلة إحرام واحد. لقلنا بأنّ 
مقتضى إطلاق دليل التغزيل ترب أحكام إحرام واحد عليهماء ومنها هذا الحكم؛ 
ولكنّه ليس كذلك. بل إا هو تغزيلٌ عرفي مساحي لا عبرة به في الأحكام. ودليل 
الاعتبار ليس هو الإجماع. بل ظهور النصوص. 
الأمر الثالث: نسب صاحب «كنز العرفان» إلى الشيخ في «النهاية» وابن 
البرّاج. أنته كا لاكقّارة في العمد عقيب العمد. كذلك لاكقّارة في العمد عقيب 
الخطأء وفي نسبة ذلك إلى الشيخ نظر'". 
وكيف كان فلا وجه له.فإنٌ مرسل ابن أبي عُمير الذي هو العمدة في هذا القول 
رح بالعمد عقيب العمد. فتيق بقيّة الصور تحت ما دلّ على لزوم التكرير مطلقاً. 
> 
(1) وعبارة التهاة: (وكل ما تكزر من الشحرم الصيد كان عليه الكقارةإذاكان ذلك منه تسيا إن عله ستمتداً 
مرّة كان عليه الكمّارة, وإِنْ فعله مرّتين فهو ممّن ينتقم الله منه وليس عليه جزاء) النهاية: ص71 1, وعبارة 
القاضي: (وكلٌ من تكرّر منه الصيد ناسياً تكوّرت عليه الكقّارة. فإِنْ تعمد ذلك مرّة لزمته الكقّارة مرّة واحدة, 
فإِنْ تعمد مرّتين لم يلزمه كقّارة بل ينتقم الله منه...) المهذّب: ج ۱ / ۲۲۸-۲۲۷ للقاضي ابن البرّاج. 


حكم الصيد سهو ا أو جهلاً 050 


الثالثة: لو إضطر إلى أكل الصيد والميتةء أكلّ الصيد وفداه مع المكنةء وإلا 


أكل الميتة» 


المسألة (الثالثة: لو اضطرٌ إلى أكل الصيد والميتة) ففيه أقوال: 

القول الأول الأكل من الصيد والفداء. وإِنْ لم يتمكّن من الفداء يرجع إلى 
القواعد المقرّرة والأبدال المعيّنة إن كان ها أبدال. وهو المنسوب إلى المفيد"") 
وسلارا" والصدوق'" في «المقنع». 

القول الثاني: ما هو ختار المصنّف في المتن. بقوله: (أكل الصيد وفداه مع المكنة» 
وإلا أكل الميتة) وهو الحكيّ عن «القواعد»'' و«النهاية»"" و«المهذّب» إلا أنّ 
فيها: (جاز له أكل الميتة). 

کا أنّ في بعضها: (إِنْ تكن الفداء حال الأكل). 

وفي آخر: (أو ولو مع الرجوع إلى ماله). 

القول الثالث: التخيّير بينهاء وهو المنقول عن الصدوق في «الفقيه»!". قال بعد 
الحكم بالتخّير: (إلا أنّ أبا الحسن الثاني ائ قال: «يَذبح الصيد ويأكله أحبّ إليّ 
من الميتة»» وعن ابن سعيد'* موافقته). 


.٤۳۸ المقنعة: ص‎ )١( 
.١؟١ المراسم العلويّة: ص‎ )۲( 

(۳) المقنع: ص .٠١١‏ 

)٤(‏ قواعد الأحكام : ج ١‏ / 477 وعبارته: (... فإِنْ تمكن من الفداء أكل الصيد وفداه وإِلَّا الميتة). 
(0) النهاية: ص ۲۲۰ وعبارته: (... فإن لم يتمكّن من الفداء جاز له أن يأكل الميتة). 

(1) المهرّب : ج١/ 37١‏ وعبارته: (... فإنْ لم يكن قادراً على ذلك جاز له أكل الميتة). 

(۷) من لايحضره الفقيه : ج 7 / ۳۷۲ ذيل الحديث ۲۷۳۲۳. 

(۸) الجامع للشرايع: ص ۱۸۷. 


3 فقه الصادق / ج5١‏ 


القول الرابع :ما عن أطعمة « الخلاف»'' و« المبسوط »و« السرائر»'". 

بين ما إذا وجد صيداً مذبوحاً ذبحه المُجِلٌ في حِلّ فيأكله ويفديه. 

وبين أن يفتقر إلى ذه وهو حرم» أو يجد مذبوحاً ذبحه حرم أو ذبح في الحرم 
فيأكل الميتة. 

القول الخامس: ترجيح الميتة مطلقاً وهو الذي حكاه ابن إدريس”". 

أقول: قد تقدّم في مسألة حرمة الصيد على المُحرم نقل الروايات, وما في 
وجه الجمع بينهاء والختار عندناء فراجعها . 


N 


.11/ الخلاف :ج1‎ )١( 

)ا لمبسوط :ج۱ /۲۸۷. 

(۳و )٤‏ السرائر: ج151/7. 

(0) راجع (الصيد حرام على المُحرم) في هذا المجلّد . 


فداء الصيد المملوك ۲۰0 
الرابعة: فداء الصيد المملو ك لصاحبه 
فداءٌ الصيد المملوك 


المسألة (الرابعة: فداءٌ اليد المملوك لصاحبه)كا في المتن''' و«الشرائع»'", 
وعن « النافع 9 « الإرشاد 0 وغيرهما. بل عن «المسالك»'*:(هكذا 


أطلق الأكثر ). 
واو على هذا القول الشهيد الثاني ائنى عشر إشكالاً ولا بأس بنقل 


قال :(والمفهوم من الفداء ما يلزم المُحرم بسبب الجناية عن الصيد من مال 
أوضوعم أ إرسال: وهو امل أيضا ا إذا زاد عن قيمة الضيد المملوك أو نقض» 
ولما إذاكانت الجناية غير موجبة لضان الأأمو ال كالدلالة على الصيد مع المباشرة, 
ولماكان للمالك فيه نفع وغيره والإرسال والصوم. ولما إذا كانت الجناية من 
المُحرم في الحلٌ وفي الحرم. أو من المُّجِلٌ في الحرم. فيشمل ما يجتمع فيه القيمة 
والجزاء. ومقتضاه أنته لا يجب لله تعالى سوى ما يجِبُ للمالك, مع أن القواعد 
المستقرّة تقتضى ضمان الأموال بالمثل أو القيمة كيف كان. وقد يقتضى الحال في هذه 


.14 تبصرة المتعلّمين: ص‎ )١( 
.551/١ج‎ : شرائع الإسلام‎ )۲( 
3 ٠ المختصر الناقع: ص‎ (r) 
.۳۲۱/ إرشاد الاذهان :ج۱‎ )٤( 
.٤۷۲ / مسالك الأفهام : ج۲‎ )0( 


۲۰۹ فقه الصادق / ج١٠‏ 


المسألة ضان ما هو أزيد من ذلك.كما إذا زاد الجزاء عن القيمة, أو اجتمع عليه 
الأمران. وقد يقتضي ضمان ما هو أقل. بل ما لا ينتفع به المالك. فلا يكون الإحرام 
موجباً للتغليظ زيادة عن الإحلال. 

فشكل هده الاك خالفة فى أمور: 

منها: لزوم البدنة عوضاً عن النعامة» مع أنتها قيمتهاء والواجبٌُ على غاصبها 
المتلف ضمان قيمتهاء وهي قد تكون أزيد من البدنة. وقد تكون أقلٌ. 

ومنها: فض تنما على الب وإعطائه للمالك. على الوجه الذي معته في فضّه 
على المساكين. 

ومنها: أن الصيام مع العجز عنه يقتضي ضياع حقّ الماك المالي. مع أنّ الصوم 
من جملة الفداء الشرعيء وإيجابه لله تعالى» وبقاء ضمان الصيد للمالك خروجٌ عن 
القاعدة المذكورة. 

ومنها: لو كان المُتلف بيضاً موجباً للإرسال. فأرسل الجاني ولم ينتج شيئاً 
يلزم ضياع حقّ المالك. وإِنٌ أوجبنا القيمة هنا ونفينا الإرسالء لزم ا مخروج عن 
النص المعلوم» ولو عجز عن الإرسال فالكلام في الصوم بدله كما مر 

ومنها: لو كان المُحرم مثلاً دال ضمن أيضاً مع المباشر. 

ومنها: اجتاع الفداء من المباشر المتعدّد والسبب حيئئذٍ كذلك. وإعطاؤه 
للمالك. ورا يزيد على ماله أضعافاً مضاعفة. 

ومنها: الضمان لو كان المملوك حماماً ف الحرم كالقُماري.فنفره ثم عاد إلى المالك. 

إلى غير ذلك من الخالفات للأصل المتفق عليه . من غير موجبٍ يقتضي 
المصير إليه. 


فداءٌ الصيد المملوك ۰¥ 


وقد ذهب جمع من الحقّقين -منهم العلامة في «التذكرة»''' و«التحرير»' ", 
والشهيد في«الدروس»'”. والحقق الشيخ على“ إلى أن فداء المملوك لله تعالى. 
وعليه القيمة لمالكه. وهذا هو القوى, لأنته قد اجتمع في الصيد المملوك حقّان لله 
تعالى باعتبار الإحرام والحرم» وللآدمي باعتبار الملك, والأصل عدم التداخل, 
فحينئذٍ يرل ا جاني منزلة الغاصب والقابض بالشوم» فف كلّ موضع يلزمه الضمان 
يلزمه هنا كيفيّة وكميّة, فيضمن القيمي بقيمته والمثلي بمثله, فيل الأرش في 
موضع يوجبه للمالك. ويجبٌُ عليه ما نص الشارع عليه هنا لله تعالى» ولو كان دالا 
ضمن الفداء لله تعالئ خاصّة) ٠‏ انتهئ ملخّصاً 

وتبعه على ذلك كله غير واحدٍ ممّن تأخَّر عنه". 

بل ذهب إلى ما اختاره جمعٌ تمن تقدّم عليه غير من ذُكرء كالشيخ في محكي 
«الخلاف»'" و«المبسوط»'” والمصنّف في «المنتهى». بل ظاهر «المنتهى» دعوى 
الاتفاق عليه'". 


أقول: وهو احق إذ في المقام طائفتان من الأدلّة: 


)١(‏ تذكرة الفقهاء : ج ۷ / ٤٥۸‏ (ط.ج). 

(۲) تحرير الأحكام: ج6/1١١(ط.ق).‏ 

(۳) الدروس الشرعيّة :ج ١‏ /507. 

.٤۷٤ / مخطوط كما عن هامش المسالك : ج ؟‎ ١77 في حاشيته على الشرائع: ص‎ )٤( 

(6) مسالك الأفهام : ج۲ / .٤۷۲‏ 

(1) كالسيّد العاملي في المدارك : ج۸ / ٠٠١‏ والمحقّق البحراني في الحدائق الناضرة : ج ٠۳۲١ / ٠١‏ والطباطبائي 
في رياض المسائل: ج ۷ / 579. 

(۷) الخلاف :ج۲ .٤١١/‏ 

(8) المبسوط : ج 545/١‏ 

() منتهى المطلب :ج۲ / ۸1۹(ط.ق). 


۲۰۸ فقه الصادق / ج١٠‏ 
وغير المملوك يتصدّق به 


الطائفة الأولى: دالّة على أنّ المُحرم إذا جنى يحِبُ عليه الفداء. وفي جملة من 
النصوص التصصري بأ نه يتصدّق به على المساكين: 

صحيح الحلبي ف فداء الصيد. 

وصحيح علي في من أخرج طيراً من مكّة. 

وصحيح الحذَّاء في من لم يجد الجزاء الآتية وغيرها. 

ما الأبدال فأكثر نصوصها كذلك. 

الطائفة الثانية: ما دلّ على ضمان المتلف ما أتلفه فالمثل أو القيمة. 

ولا تعارض بينهما. فيجبُ العمل بها جميعاً. 

ودعوى:(أنّ نصوص الفداء بالإطلاق تدلّ على عدم لزوم شيء آخر غيره. 
وإ كان الصيد تملوكاً. ودليل ضمان المال لصاحبه بالإطلاق يدلّ على أنّ عليه ا مثل 
أو القيمة خاصّة. وإِنْكان المتلف تحرماً أو في الحرم فيتعارضان, والنسبة عموم من 
وجه)كما عن بعض الحقّقين . 

غريبة: فإنّه لا مفهوم لشيء من الأدلّة كي يدلّ به عل عدم وجوب شيء 
آخر, والمنطوق من كلّ منهما لا يعارض الآخر. 

وعليه. فالأظهر هو القول بأنته إذا كان الصيد تملوكاً. وجب عليه أمران: 
الفداء يصرفه فما عُيّنَ له. والعوض للمالك المثل أو القيمة. 

أقول: هذا كلّه في الصيد المملوك. 

(و)أمّا فداءالصيد (غير المملوك) ف(يتصدّق به) بلاخلافٍ ولاكلام.ويشهديه 


فداء الصيد المملوك ۲۰۹ 
وحمام الحرم يشتري بقيمته علف لحمامه. 


جملة من النصوص: 

منها: صحيح زرارة المتقدّم. عن الإمام الباقر ا 

«إذا أصاب المُحرم حمامة من حمام الحرم... -إلى أن يبلغ الظبي. فيقول -: 
فعليه دم يهريقه. ويتصدّق بمثل كنه. وإِنْ أصاب منه وهو حلالء فعليه أن يتصدّق 
بمثل غنه»"'. 

ومنها: صحيح الحلبي. عن الإمام الصادق انة: «عن فداء الصيد يأكل صاحبه 
من لحمه؟ قال لئة: يأكل من أضحيته ويتصدّق بالفداء»”". 

ومنها: صحيح على بن جعفر, عن أخيه ا «فيمن أخرج طيراً من مكّة 
فات. فعليه نها يتصدّق به»'" ونحوها غيرها. 

نعم» تضمّن بعض النصوص ما ورد في المتن من قولهية: ( وحمام الحرم 
يُشترى بقيمته علف لحمامه )» كخبر صفوان بن يحيئ. عن أبي الحسن الرضااثة: 

«من أصاب طيراًفي الحرم وهو حل فعليه القيمة, والقيمة درهم يّشتري به 
علفاً لحمام الحرم»'' ونحوه غيره. 

وفي بعضها: «أنته يتصدَّق بها» كصحيح علي المتقدّم. 


١7169 وسائل الشيعة: ج۱۳ / ۲۹ ح‎ . 370١ الفقيه : ج ۲ / ۲۵۷ح‎ )١( 
.۱۸۸۷۹ ح۱۱٤‎ / ١4 ح ۵ . وسائل الشيعة: ج‎ 6-٠١ / ٤ الكافي : ج‎ )۲( 
وسائل الشيعة: ج ۱۲ / ۳۷ ح۱۷۱۸۱.‎ . ۲٠٦ح‎ ٤٦٤ / ۵ التهذيب : ج‎ )۳( 
.٠۷١١۱۱ح‎ ۵۱/۱۳ ح۷. وسائل الشيعة: ج‎ ۲۳۲ / ٤ الكافي : ج‎ )٤( 


ت فقه الصادق 7ج 


والجمع يقت 1 البناء على التخيّير. كا صرح به في صحيح الحلبي. عن الإمام 
الصادق لكا «إِنْ قتل المُحرم حماماً في ا حرم فعليه شاة. وقيمة الحمامة درهم أو 
شمهه يتصدق به أو يطعمه حمام ان الحديث. 


1737117 التهذيب : جه / ۳۷۰ ح۲۰۲ . وسائل الشيعة: ج1١ /1ه ح‎ )١( 


محل ذيح الفداء ونحره ا 
الخامسة: ما يلزمه فى إحرام الحَجّ بنحره أو يذبحه بمنی» 


محل ذبح الفداء ونحره 
المسألة (الخامسة: ما يلزمه في إحرام الحَجّ ينحره أو يذبحه بمنى)كما 
صرح بذلك طاتا أو و تصتوص الصيد - في كثيرٍ من الكتب. كالخلاف!" 
ا ودالنها. يق»' e‏ القرآن»للراوندي ۵ و«الفقيه»' ا 
و«المراسم»!" : أ. و«الإصباح»'* 1 » و«إشارة السبق»” " و«القُنية»'” وول 
العلم والعمل»""' و«المقنعة»."" و«الكافف»" و«المهزّب».!“' و«الوسیلت ° 
وم الجامع » » و« روض المجحنان »و« السرائر اق و« الشرائع ا 


(۱) الخلاف :ج۲ .٤۳۸/‏ 

(۲) المبسوط: ج 540/١‏ 

e 

.۳۰۹/ فقه القرآن :ج۱‎ )٤( 

(۵ و ۸) حکاه عنه في مستند الشيعة : ج۱۳ /۲۲۲. 
(1) المقنع: ص 5017. 

(۷) المراسم العلويّة: ص .٠١١‏ 

(9) إشارة السبق: ٠١١‏ . 

. 0۸۲ غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة): ص‎ )٠١١ 
.۷۲/ رسائل المرتضى : ج۳‎ )۱( 

.٤۳۸ المقنعة: ص‎ )١۲( 

() الكافي في الفقه: ص .۲۰٠‏ 

(16) المهڏب:ج 580/1 

(16)الوسيلة: ص .17١‏ 

(11) الجامع للشرائع: ص ١96‏ 

(۱۷) حكاه عنه في رياض المسائل : ج ۱ / 475 (ط.ق). 
(18) السرائر: ج ١‏ /514. 


م فقه الصادق /ج3 


و«النافع»'" '. و«القواعد»'' ''. و«الإرشاد»'' "على ما حكي عن جملة منهاء بل بلا 
خلافيكماعن غير واحد'' "'.وعن «المدارك»:(أنّهذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه 
عخالف)"". 

ويشهد به: جملة من النصوص. وهي ما بين مطلق ومختصٌ بالصيد. 

فمن الأوّل: 
«إذا أصاب المُحرم ما يجبُ عليه الهدي فيه وكان إحرامه بالحجّ نحره بمنى. وإِنْ 
كان إحرامه بالعُمرة نحره بمكّة»”4". 

۲ -وخبر محمد بن عون الضّبي. عن أبي جعفر اا -المروي مسنداً في حكي 
«تفسير القمّى»””" ومرسلاً عن «تحف العقول»" '"-: 

«المُحرم با حح ينحر الفداء بمنى. والمّحرم بالعمرة ينحر الفداء بمكّة»'"". 

ومن الثاني: 

١-صحيح‏ عبد الله بن سنانء عن الإمام الصادق بغّة: 


(۱۸) شرائع الإسلام : ج١14/1؟5.‏ 

(19) المختصر النافع: ص .٠١0‏ 

.1۸/ ١ج: قواعد الأحكام‎ )۲١( 

(۱) إرشاد الأذهان :ج ۳۲۱/۱ 

(۲۲) كما عن المحقّقالنراقي في م تند الشيعة: ج ۱۲ /۲۲۲. والشيخ في الخلاف مدّعياً عليه الإجماع: ج ۲ .١۸/‏ 
(۲۳) مدارك الأحكام :ج۸ .٤٠0/‏ 

.١۷١۱۷ح‎ 14 / ١7ج وسائل الشيعة:‎ .۲۸٦/ إرشاد المفید :ج۲‎ )۲٤( 

(۲۵) تفسير القمّي : ج ١‏ / 197-186 

(11) تحف العقول ص .٤٥۳- ٤٥٩‏ 

(۲۷) وسائل الشيعة: ج۱۳ / 10ح7118١.‏ 


«من وجب عليه فداء صيدٍ أصابه وهو حرم فإنْ كان حاجّاً تحر هديه الذي 
يجب عليه نى وإِنْ كان معتمراً نحره بمكّة قبالة الكعبة»'". 

۲ ومو تق زرارة. عن أبي جعفرئية: «المُحرم إذا أصاب صيداً فوجب 
عليه.الفداء. فعليه أن ينحره إِنْ كان في احج بمنى. فإِنْ كان في عُمرة تحره بمكّة. وإِنْ 
شاء تركه إلى أن يقدم ويشتريه فإنّهِ يجزي عنه»”". ونحوهما غيرهما. 

والمراد بالاجزاء عدم وجوب شراء الفداء من حيث صاده. الذي ورد النص 
بالأمر به. 

وذهب الحلبيّان إلى وجوبه . 

وعن المحقّق الأردبيلل2: جواز أن يفدي فداء الصيد في موضع الإصابة. وإِنْ 
كان الأفضل التأخير'"”, واستدلٌ له: 

١-بمرسل‏ المفيد. قال ا: «المُحرم يفدي' “فداء الصيد من حيثصاده»”*. 

" -وصحيح معاوية بن عار . قال : « يُفدي المُحرم فداء الصيد من 
تخیٹ أصطابة "۳ 

وصحيح أبي عُبيدة, عن الإمام الصادق ا «إذا أصاب المُحرم الصيد. 
ولم يجد ما يُكفَّر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد . قوّم جزاءه من النعم 
)١(‏ التهذيب : جه / ۳۷۲ ح۲۱۲ . وسائل الشيعة: ج7١‏ / ۹۵ 109595 

(۲) التهذيب : ج ۵ / ۳۷۲ ح۲۱۳ , وسائل الشيعة: ج ۱۳ / ۹۸ح 17850 . 
(۳) حكاه عنه في الحدائق الناضرة :ج ۱۵/ .573١‏ 
)٤(‏ في نسخة وسائل الشيعة: «بهدي» بدل «يفدي». 


(0) المقنعة: ص 08 ؛ . وسائل الشيعة: ج1١‏ / 7١ح ٠۷١۲۰‏ . 
(1) التهذيب : جه / ۳۷۲ح 514 . وسائل الشيعة: ج ۱۳ / ۹۸ ح 177714. 


١5ج‎ / فقه الصادق‎ ٤ 


دراهم, الحديت»"". 

أقول: لكن هذه النصوص لا تصلح للمقاومة في مقابل النصوص المتقدّمة 
المعمول بهاء فالمتعيّن ملها على غير ظاهرهاء بإرادة الشراء من قولهاة: (حيث 
أصابه) في المرسل وصحيح معاوية, وتقوي الجزاء بعد صدق عدم الوجدان لاذبح 
اهدي في ذلك المكان. 

ثم إن حيث تكون أكثر النصوص في الصيد. وما هو عامٌ لغيره غير نق السند. 
فقد يقال بعدم وجوب أَنْ يكون ذبح فداء غير الصيد بمنى. بل المرسل الذي رواه 
أحمد. عن الإمام الصادق.32: «من وجب عليه هدي في إحرامه. فله أن ينحره 
حيث شاءء إلا فداء الصيد. الحديث»'". 

يدل على عدم لزوم كونه بمنى. 

وأورة عله با ن ارصن اة ها مضي بال الرس نميه 
لإرساله. مع أنته قد ورد في التظليل صحيحٌ دال على أنته يجب عليه ذبح كقّارته 
می وسا -وبضميمة عدم القول بالفصل يتم في غيره أيضاً 

ويرده أنّ استناد الأصحاب إلى النصوص المتقدّمة بنحو ينجبر ضعف 
اسنادها غير ثابت. فالمتعيّن هو الرجوع إلى إطلاق أدلّة الكقّارات لو كان وإلا 
فإلى أصالة البراءة. ومقتضى كلّ منهما هو التخيّير في الذبح في أيّ مكان أراد. وما 
ورد في التظليل بضميمة عدم القول بالفصل بينه وبين غيره حمل على الاستحباب. 

وعليه. فالأظهر أنّ المكلّف حبر في الذبح بين الأمكنة, فله أن يؤخّره إلى أن 
(۱) التهذيب : ج ۵ / ۳٤۱‏ ح47. وسائل الشيعة: ج۱۳ / لم ح7١٠117/1.‏ 
(۲) التهذيب : ج ۵ / 77ح 5١7‏ , وسائل الشيعة: ج ۹۱/۱۳ ح۷۳۲۸١.‏ 


وإذكان معتم رأفبمكّة 


يرجع إلى بلده. ولكن الاحتياط بعدم التأخير في التظليل لا يُترك. 

أقول: هذا كلّه في الحاج. 

( و )أمّا (إنْ كان) الصائد (مُعتمراً فبمكة). ىا عن «النافع»''.و«القواعد»'", 
و «المخلاف» »و «المراسى»“ و «الاشارة» و «الفقيه»" و «المقنع»". 
و«الغنية»" وغيرها. 

- «الیا نتو «المس طل و رال لت و زرالا ۹۳ ٤‏ 

وعن«النهاية» .و«المبسوط» .و«الو يلة» .و«الجامع» .و«روض 
الجنان»'"'' التصريم بانته يجوز للمعتمر ان يذبح غير كقارة الصيد بمنى. 

وعن «السرائ ° و«الوسيلة»!*' و«فقه القرآن» للراوندي:”"" أنته يجب 


.٠١6 المختصر النافع: ص‎ )١( 

(۲) قواعد الاحكام : ج١ .٤1۸/‏ 

(۳) الخلاف: ج۲ /478. 

() المراسم العلويّة: ص ١؟7١.‏ 

(6) إشارة السبق: ص735١.‏ 

(1) الفقيه: حكاه عنه في مستند الشيعة : ج١1١‏ / ۲۲۲. 
(۷) المقنع: ص .۲٠٣۳‏ 

(۸) غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة): ص 0۸۲. 

(4) النهاية: ص"؟7. 

546/١ المبسوط : ج‎ )٠١( 

(١١)الوسيلة:‏ صض١7١.‏ 
)1١(‏ الجامع للشرايع: ص 191-158 

(17) حكاه عنه في رياض المسائل: ص 477 (ط.ق). 
(14١)السرائر:‏ ج 674/١‏ 

١7١ الوسيلة: ص‎ )١16( 

(17) فقه القرآن :ج۱ /۳۰۹. 


۲۱۹ فقه الصادق /ج3 


ذبحه في العُمرة المتمتع بها بمنى. 

وعن والد الصدوق:!' تجويز ذبح فداء الصّيد في عُمرة القتع بمنى. 

واستدل للأوّل: بالنصوص المتقدّمة. 

وفيه: أنته يت في فداء الصيد, ولا يتم في غيره. لضعف سند ما في غيره كما مرّ. 

واستدل للثاني: 

١‏ دسل أحمد المتقدم. 

"-وبصحيح منصور. عن مولانا الصادقإكة: «عن كقارة العُمرة المفردة, أين 
تكون؟ فقال]9ة: بكّة, إلا أن يشاء صاحبها أن برها إلى منى. ويجعلها بكّة 
أحبٌ إليّ وأفضل»'". 

٣-وبصحيح‏ معاوية بن عار عن الإمام الصادق 321: 

«عن كقّارة المعتمر. أين تكون؟ قاللثة: بمكّةء إلا أن يوَخّرها إلى احج 
فتكون بنىء وتعجيلها أفضل وأحب إليَ»'”. 

وفيه:إنّ المرسل ضعيف, وصحيح منصور مختصٌ بالعمرة المفردة. فهو أخصٌ 
من ما دلّ على أن كقّارة الصيد في العُمرة مطلقاً بمكّة, وأعمٌ منه من جهة شموله 
للصيد وغيره. فيقع التعارض بينهها في خصوص كفارة الصيد في العُمرة المفردة, 
ولكن حيث أنته يكن الجمع العرفي بينهما. لظهور نصوص الصيد في لزوم كونه 
بمكّة. وصراحة الصحيح في جواز التأخير إلى منى, فتكون النتيجة جواز التأخير 


(۱) حكاه عنه في مختلف الشيعة : ج ٤‏ / 175-1174 
(۲) التهذيب : ج ۵ / 7174 ح7١1؟.,‏ وسائل الشيعة: ج177 477 ح117/5715. 
(۳) الكافي : ج ٤‏ / 075 ح ٥‏ وسائل الشيعة: ج ۱٤‏ / 4ح 18774 
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إلى منى مطلقاً, فف العُمرة المفردة لابدٌ وأنْ يكون ذبح الكفّارة إمّا بمكّة أو يمنى. 
والأوّل أفضل. 

الهم إلا أن يقال: إِنّه ليس جمعاً عر في فيتعيّن تقديم نصوص الصيد للشهرة, 
وعليه فالأحوط ازوماً الذبح بمكّة. 

وأا صحيح معاوية المختص بعمرة القتع. فبقرينة قوله 30: (أن يؤْخّرها إلى 
الحح) فنسبته مع نصوص فداء الصيد أيضاً هي العموم من وجه والجمع العرفي 
بينهم| يقتضي البناء على جواز التأخير فيها إلى منى, فتأمّل. 

وفي غير فداء الصيد لا معارض له. ولكن من جهة عدم إفتاء الأكثر بتعيّن 
كون الذبح فيه بمككّة أو بمنى على نحو التخيّير بينهماء يتوقّف في الإفتاء. والأحوط 
لزوماً ذلك. 

فالمتحصّل من الجمع بين النصوص: أنّ الأحوط لزوماً في كقّارة الصيد هو الذبح 
مكّة. وأمّا في غيره: 

فف العُمرةالمفردةهو بال نيار بين أن يذبحه أو ينحرهمِكّة أو بمنى.والأوَّلأفضل. 

وفي عمرة القتع. الأحوط عدم التأخير عن منىء والذبح بمكّة أفضل. 

وأا القول الشالث: فلا يحضرني الآن ما يكن أن يستدلٌ به له سوى ما دل 
بالعموم على أنته (لا ذبح إلا بمنى): 

منها: خبر عبد الأعلى. قال أبو عبد الله ائة: «لا هدي إلا من الإبلء ولا ذبح 


إلا می 


1871/1 ح‎ 50 / ١4 وسائل الشيعة: ج‎ . 1١ح‎ 75١4 / التهذيب : جه‎ )١( 
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ومنها: خبر الكرخي. عنهاظة: «إِنْ كان هدياً واجباً فلا ينره إلا نى»'. 
ونحوهما غيرهما. 

ولكنّه يجب تخصيصها بما تقدّم. 

أقول: وبا ذكر ناه ظهر مدرك القول الرابع. 

ومقتضي إطلاق صحيحي منصور ومعاوية أن صدقات الكقارة الواجبة 
حلّها مكمّة أو منى, وجعلها بمكّة أفضل إِنْ كانت الجناية في العُمرة, وأما إن كانت في 
الحجّ فعن الشهيدية أنّ حلها مكّة'". ومقتضى صحيح حريز» عن مولانا 
الصادقا: «فإن وطيء المُحرم بيضة وكسرها فعليه درهم, كلّ هذا يتصدّق به 
بمكة ومنى»'" هو التخيّير بين مکة وهى. وعمومة شاملٌ لغير مورده. 

وأمّا ما عن «المنتهى»: (من أن الصدقة مصرفها مساكين الحرم)!*: 

فان أراد به الحاضرين فيه. فيرجع إلى ما اخترناه. 

وإِنْ أراد المتوطّنين, فلا دليل عليه. 

وهل يعتبر الايمان فيهم كما عن المصنّف”*, أم لا كا عن سيّد «المدارك"؟ 
الظاهر هو العدم. لإطلاق النصوص. 

وأمّا الجنايات الحرميّة: فلم يرد فيها نص يدل على تعيين مكان لصرف 
(۱) التهذیب : ج ۵ / ۲۰۱ ح 5. وسائل الشيعة: ج ١5‏ / 88 ح18777. 
(۲) الدروس الشرعيّة : ج 591/١‏ 
(©) التهذيب : ج 0 / ۳٤۱‏ ح١٠۱‏ . وسائل الشيعة: ج7١‏ / 37 ح17141. 
)٤(‏ منتهى المطلب : ج ۲ / ٠/07‏ (ط.ق). 


(0) تذكرة الفقهاء : ج ۱ / 787 (ط.ق). 
(1) مدارك الأحكام : ج504/8. 
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في الموضع المعروف بالحَروّرةء 


كقّاراتها. فا جاني خر في صر فها في أيّ محل شاء. إلا أن الأحوط اختيار مساكين 
الحرم سواء المواطنين فيه وغيرهم. 

وأمّا الصوم في الجنايات, فلم يدلٌ دليل على اختصاصه بمكان. وقد قيل: (لا 
خلاف نعلمه في أنته لا يختصٌ بمكان دون غيره)'". 

أقول: بق في المقام شيء. وهو أنّ ظاهر الأخبار المتقدّمة أنّ مكّة كلها منحر, 
ولكن ظاهر الكتاب تعيّن أَنْ يكون الذبح (في الموضع المعروف بالحَرُورة)_بالحاء 
المهملة التي هي علي وزن قسورة -وفي الصحيح: «من ساق هَدياً وهو معتمرٌ حر 
هديه في المنحر. وهو بين الصفا والمروة. وهي بالحزورة»'". 

إلا أن ظاهر الأصحاب عدم لزوم ذلك. وأنته يجوز في كلّ مكانٍ من مككّة, 
ويشهد به -مضافاً إلى إطلاق أخبار الباب -خبر عُبَاد البصري . جاء إلى أبي 
عبدالله لإ وقد دخل مكّة بعمرة مبتولة . وأهدى هدياًء فأمربه فنحرفى 
منزله بمكّة. 

« فقال له عبّاد: نححرت ادي في مغزلك. وتركت أن تنحره بفناء الكعبةء وأنتَ 
رجل يؤخذ منك ؟ 

فقال له: ألم تعلم أن رسول الله ب تحر هديه نى في المنحرء وأمر الناس 
فنحروا في منازهم. وكان ذلك موسّعاً علبهم. فكذلك هو موسّع على من ينحر 


)١(‏ قاله في الذخيرة : ج117/1, والعلامة في منتهى المطلب : ج ۲ / 1/07(ط.ق). 
(۲) الكافي :ج ٤‏ 7 مح ه . وسائل الشيعة: ج ٠١‏ تل ح 18 
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اهدي بمكّة في منزله إذاكان معتمرأً»''' والذي يكن أنْ يكون مدركاً 
لفتوى المصتف. 

أمّا الصحيح المتقدّم بضميمة قولهاكة: (إنّ الفداء بحكنه) كما مرّء مضافاً إلن ما 
في مرسل أحمد المتقدّم: «مَنْ وجب عليه هدي في إحرامه فله أن ينحره حيث شاء 
إل فداء الصيد. فان الله عر وجل يقول: مَهَدْياً باع الكَعبَ!''4'”". أو النصوص 
الآمرة بنحره بمكّة قبالة الكعبة, كصحيح ابن سنان» فإِنٌ شيئاً من ذلك لا يصلح 
للتعيّين بعد صراحة خبر البصري, وعليه فالأولى حملها على الفضل. 


N 


(۱) التهذيب : ج ۵ / ٤۳۷ح 75١6‏ , وسائل الشيعة: ج7١‏ / ۹۹ح ١۷۳۳۷‏ . 
(۲) سورة المائدة:الآية .٠٥‏ 
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حَدَ الحرم لشف 


السادسة: حَدَ الحرم: بريدٌ فى بريد من أصاب فيه صيداً ضمنه» 


حَدَ الحرم 

المسألة (السادسة: حَدَ الحرم) وهو ما أحاط بمكّة من جميع جوانبهاء وحكى 
صاحب الجواهر عن السيّد القاسي: رك له علامات مبنيّة. وهي الأنصاب من 
جميع جوانبه. خلا جهة جدّة وجهة الجعرانة؛ فإنّه ليس فيهم| أنصاب. وأوّل من 
وضع الأنصاب على حدود الحرم إبراهيم خليل الله اذ بدلالة جبرئيل, ثم فصي بن 
كلاب _وقيل ثم إسماعيل كما قيل عدنان -وقَلعها قريش ثم وضعوها لمتامٍ رآه 
رجال منهم, ثم بعت رسول الله با عام الفتح تيم بن أسيد فجددهاء م بعت عمر 
لتجديدها مخزومة بن نوفل وسعيد بن يربوع وخُوّيطب بن عبد العُرّى. وأزهر بن 
عبد مناف فجدّدوهاء تح جَدّدها عؤان, م جدّدها معاوية, م الخلفاء والملوك إلى 
عهدنا هذا)"". 

وهو ( بريد في بريد) والبريد أربعة فراسخ. بلا خلافي فيه بين المسلمين 
على الظاهر. كما عن غير واحدٍ'". والنصوص شاهدة به. راجع ما تقدّم نقله في 
شجرة الحرم. 

(مَنْ أصاب فيه صيداً ضَمِنه) وقد تقدّم تفصيل ذلك. كا تقدّم ضمن المسائل 
المتقدّمة جملة من أحكام الحرم» وبق منها شيءٌ وهو : 


.1114/ ٠١ حكاه عنه في الجواهر: ج‎ )١( 
وادّعى عليه الإجماع. منتهى المطلب: ج ۲ / ۷۹۹(ط.ق).‎ ٤۱۳-٤۱۲ / ۲۰ جواهر الكلام: ج‎ )۲( 
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أنته ذهب جماعة منهم الشيخان''' وابن حمزة إل وجوب القيمة لو اصطاد 
بين البريد والحرم. أي مِنْ أل الحرم إلى منتهى البريد وهو أربعة فراسخ خارج 
الحرم» ويُسمّى حرم الحرم واستدلوا له: 

بصحيح الحلبي. عن مولانا الصادق ل «إذا كنت محلا في اليل فقتلت صيداً 
فها بينك وبين البريد إلى الحرم فإنّ عليك جزائه. فإِنْ فقأت عينيه أو كسرت قرنه 
تصدّقت بصدقة»". 

أقول: ولكن يتعيّن حمله على الندب, بقرينة صحيح عبد الرحمنبنالحجّاج. 
عنه ايّة: «عن رجل رمى صيداً في اليل وهو يوم الحرم فما بين البريد والمسجد. 
فأصابه في اليل فض برميه حت دخل الحرم ات من رميته. هل عليه جزاء؟ 

فقالكة: ليس عليه جزاءء إا مَل ذلك مثل من تصب شرك اً في الل إلى 
جانب الحرم؛ فوقع فيه صيد. فاضطرب حت دخل الحرم فات» فليس عليه 
جزائه. لأنته نصب حين نصب وهو له حلالء ورّمى حيثٌ رمى وهو له حلال. 
فليس عليه فيا کان له بعد ذلك شيء. الحديث»“ 


)١(‏ الشيخ المفيد في المقنعة: ص ٤۳۹‏ . والشيخ الطوسي في النهاية: ص‌۲۲۸. 
(۲) الوسيلة: ص .١66‏ 
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كقارة الإستمتاع بالنساء r‏ 


الفصل الثاني :في بقيّة المحظورات» وفيه مسائل: 

الأولى: من جامع إمرأته قبل أحد الموقفين. قُبلاً أو دبرا عامداً عالماً 
بالتحر يم بطل حجّه. وعليه إتمامه» والقضاء من قابل وبدنة» سوا ءٌكان الح فرضاً 
أو تفلا وعليها مثل ذلك إِنْ طاوعته. وعليهما الإفتراق» وهو أن لا ينفر دا بالاجتماع 
إن حجَا في القابل من موضع المعصية إلى أن يفرغا من المناسكء ولو أكرهها صَحّ 
حجّهاء ويتحمّل عنها الكقارة . 


كقارة الإستمتاع بالنساء 

(الفصل الثاني: في بقيّة المحظورات» وفيه مسائل) : 

المسألة (الأولئ: من جامع امرأنه قبل أحد الموقفين) بعد إحرام الح قبلا أو 
دبرا عامداً عالماً بالتحريم؛ بطل حجّه, وعليه إتمامه» والقضاء من قابل وبدنة» سواءٌ 
كان الحَجّ فرضاً أو نفلا وعليها مثل ذلك إِنْ طاوعته» وعليهما الافتراق وهو أن لا 
ينفردا بالاجتماع إن حجًا في القابل من موضع المعصية إلى أن يفرغا من المناسك» 
ولو أكرهها صح حَجّهاء ويتحمّل عنها الكقّارة). 

أقول: صرح بجميع ذلك غير واحدٍ من الأساطين, وجملة من هذه الأحكام 
إجماعيّة. وجملة مشهورة. وستعرف نخبة القول في کل واحدٍ منهاء ولننقل ولا 
نصوص الباب» ثم نعقّبه بما يستفاد منها في هذه الأحكام: 

منها: صحيح معاوية بن عّار. قال: «سألتٌ أبا عبد الله اثلا عن رجل حرم وقع 
على أهله؟ فقال: إنْكان جاهلاً فليس عليه شيء. وإِنْلم يكن جاهلاً فإنَ عليه أن 
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يسوق بدنة. ويفرّق بينهما حى يقضيا المناسك ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه 
ما أصاباء وعليه احج من قابل»!". 

ومنها: صحيح زرارةء قال: «سألته عن تحرم عشي امرأته وهي تحرمة, قال: 
جاهلين أو عالمين؟ قلت: أجبني في الوجهين جميعاً 

قال: ا إن كانا جاهلين استغفرا راء ومضيا على حجّهما. ولیس عليهما 
شيء. وإِنْ كانا عالمين, فرّق بينهما من المكان الذي أحدثا فيه. وعليهم| بدنة, 
وعليها الحَيّ من قابل, فإذا بلغا المكان الذي أحدثا فيه فرق بينهما حى يقضيا 
نسكههاء ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا . 

قلت: فأيّ الحججتين هما؟ قال لثة: الأول التي أحدثا فيها ما أحدثاء والأخرى 
عليه عقوبة»'". 

ومنها: صحيح معاوية, عن مولانا الصادق اث «عن رجل وقع على امرأته 
وهو تحرم؟ قال: إِنْ كان جاهلاً فليس عليه شيء. وإِنْ لم يكن جاهلاً فعليه سوق 
بدنة. وعليه الح من قابل, فإذا انتتهئ إلى المكان الذي وقع بهاء فرّق محملاهماء فلم 
يجتمعا في خباء واحدٍ إلا أن يكون معهما غيرهما حى يبلغ اهدي محلّه»'”. 

ومنها: خبر علي بن أبيحمزة. عن أبي الحسن ئة «عن حرم وقع على أهله؟ 
قال :قد أتي عظما. 

قلت: أفتني؟ فقال: استكرهها أو لم يستكرهها؟ قلت: أفتني فيهما جميعاً. 
)١(‏ التهذيب : ج ۵ / ۳۱۸ ح۸. وسائل الشيعة: ج7١‏ / ۱۱۰ح 1775 


(۲) الكافي :ج ٤‏ / ح۱ وسائل الشيعة: ج ۱۱۲/۱۳ ح۱۷۳۹۷. 
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كقارة الاستمتاع بالنساء Yo‏ 


قالخية: إنْ كان استكرهها فعليه بدنتان. وإِڻ لم يكن استكرهها فعليه بدنة 
وعليها بدنة, ويفترقان من المكان الذي كان فيه ماكان حى ينتهيا إلى مكّة. 
وعليهم الْحَجّ من قابل لاب منه. 

قلت: فإذا انتهيا إلى مكّة. فهي امرأته كما كانت؟ فقال :نعم هي امرأته کا 
هي. فإذا انتهيا إلى المكان الذي كان منهما ما كان افترقا حى يحلا. فإذا أحلا فقد 
انقضي عنهماء فإنّ أبي كان يقول ذلك...»1". 

ومنها: صحيح جميل, عنه ثة: «عن حرم وقع على أهله؟ قال: عليه بدنة. إلى 
أَنْ قال: قلت: عليه شيء غير هذا؟ قال اة عليه | کح من قابل»'". 

ومنها: صحيح سليان بن خالد , عنه ل : « عن رجل باشر امرأته وهما 
محر مان. ما عليه|؟ 

فقال: إِنْ كانت المرأة أعانت بشهوة مع شهوة الرّجل. فعليهما الهدي جميعاً 
ويفرّق بينهما حب يفرغا من المناسك. وحبَّ يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما 
أصاباء ون كانت المرأة لم تعن بشهوة. واستكرهها صاحبها فليس عليها شيء»". 

ومنها: صحيح علي بن جعفر, عن أخيه ب في حديثٍ: «فن رَفَّثْ فعليه بدنة 
ينحرهاء وإِنْ لم يجد فشاة»'". 

إلى غير ذلك من النصوص. 
)١(‏ الكافي :ج ٤‏ / 774ح .٥‏ وسائل الشيعة: ج7١‏ / 10/77/51١7‏ 
(1) التهذيب :ج ۵ / ۳۱۸ ح۹ . وسائل الشيعة: ج 111/117 ع۱١١۷٠‏ . 


(۳)الكافي :ج ٤‏ / ٥ح۷.‏ وسائل الشيعة: ج١٠‏ / 110ح .VFVo‏ 
)٤(‏ التهذيب :ج ۵ / ۲۹۷ ح۳. وسائل الشيعة: ج ۱۱۱/۱۲ ح۲١۷۳٠.‏ 


۲۲۹ فقه الصادق /ج5 


أقول: و البحث إا هو بالبحث في جهات: 

الجهة الأولى: إن وجوب البدنة والحَجّ من قابل متفق علهها. وعن غير 
واحد”"' أدعوى الإجماع عليهماء والتصوص المتقدمة دالة عليهما. 

وأمّا وجوب إقام الْحَجّ. فشىء من النصوص المتقدّمة وغيرها لا يدلّ عليه 
إلا أن الظاهر الإجماع عليه'". 

ويمكن أن يستدل له:._بناءً على ما سيأتي من عدم فساد الح -بما دل على 
وجوب إقام الحَجّ بعد الشروع فيه. وبا دل على فوريّة وجوب الج إن كان حَجّة 
الإسلام, بل وكذا وسائر ما وجب فوراًكالاستيجار والنذر المعيّن وما شاكل. 

وأمّا فساد الْحَيّ فقد ذكره جماعة, منهم الشيخ في حكي «الخلاف»". 
والمصئّف في كثير من كتبه'*, وعن الح في «السرائر»!*, بل عن الفاضل المقداد 
أنته إجماعي' ''. ولكن عن الشيخ”" و جماعة”” أن الحجّة الأولى فرضه. والثانية 
عقوبة, فاذا انض إلى ذلك تلازم الفساد وعدم الإجزاء. إذ ما أن إجزاء المأتي به 
عن أمره عقلىٌ. كذلك عدم الإجزاء بالنسبة إلى الفساد. مضافاً إن دعوى الإجماع 
(١)كالمحقق‏ النراقي في مستند الشيعة: ج7١‏ / ۲۲۹. السيّد المرتضى في الانتصار: ص 717. والرسائل: 

ج ۳/ ۷۰. الشيخ في الخلاف: ص 114-777 والقاضي في جواهر الفقه ص .٤٤‏ 

(۲) ادّعاه القاضي ابن البرّاج في جواهر الفقه: ص .٤٤‏ والشيخ في الخلاف: ج ۲ / 7716-1577 وغيرهم. 
(؟) الخلاف :ج؟ / 534-1715 
)٤(‏ قواعد الأحكام: ج ١‏ /418. منتهى المطلب: ج ۲ / 8147 (ط.ق). إرشاد الأذهان: ج۱ / .٠۲١‏ 
() السرائر :ج١ .0٤۸/‏ 
(1) حكاه عنه المحقّق النراقي في مستند الشيعة: ج ٠۳‏ / ۲۳۷ وفي هامشه التنقيح الرابع: ج 00۹/١‏ . 
(7) التهاية: ص ۲۳۰. 


(۸) منهم ابن سعيد الجِلّي في الجامع للشرايع: ص 117 . المحقّق السبزواري في ذخيرة المعاد: ج ۳ / 11۸ وكفاية 
الأحكام: ص 14. 


كقار ة الاستمتاع بالنساء ۲۷ 


عليه. يستنتج أنتهم قائلون بعدم الفساد.كما أفاده الشهيدةة في حكي 
«الدروس»'". ونقل مع ذلك منع الفساد صريحاً عن بعض الفضلاء أيضا"", ونقله 
سيّد «المدارك» وظاهره'' اختياره. 

وعلِى ذلك فإِنْ قلنا بأنّ الثانية حجّته الإسلاميّة كان فاسداً ون قلنا بأنّ 
الأول فرضه والثانية عقوبة لم يكن فاسداً. 

ويشهد للثاني: صحيح زرارة المتقدّم . 

و استدل للأوّل: 

١-بالاجماع‏ المنقول عليه. 

۲ -وبصحيح سلهان بن خالد. عن مولانا الصادقاية: «في الجدال شاةء وفي 
السّباب والفسوق بقرة. والرفث فساد الحج». 

'-ويخير عبيد بن زرارة, عنهكا: «فإنْ كان طاف بالبيت طواف الفريضة. 
فطاف أربعة أشواط ثم غمزه بطنه. فخرج فقضى حاجته فغشي أهله؟ فقال: أفسد 
حجّه. وعليه بدنة». 

٤‏ -وبالرضوي: «والذي يفسد الحَجّ. ويوجب الحَيّ من قابل الجماع»'". 

ولكن يرد على الأول أوَلاً:أنته لعدم كونه تعبّديّاً عل فرض ثبوته 
)١(‏ الدروس الشرعيّة :ج۱ / ۳۷۰. 
(۲) كشف اللثام: ج٦‏ / ٥‏ (ط.ق). الحدائق الناضرة: ج :51١ / ١6‏ مستند الشيعة: ج ۱۳ / ۲۳۸-۲۳۷. 
(۳) مدارك الأحكام :ج۸ .٤۰۸/‏ 
)٤(‏ التهذيب : ج ۵ / ۲۹۷ ح۲ . وسائل الشيعة: ج 117/117 177557. 


(0) الكافي : ج ٤‏ £ ۹ح۷.وسائل الشيعة: ج١٠ .1۷V۹Az1/‏ 
(1) بحار الأنوار: ج97 / 17/7. 


۲۸ فقه الصادق / ج5١‏ 


لايكون حجّة. 

وثانياً قد عرفت إفتاء جماعة بعدم الفساد'". 

وثالثاً أنّ من الحتمل إرادة جمع تمّن قال بالفساد أنه في حكم الفاسد في 
وجوب الإعادة. ۰ 

ويتوجه على الثاني: أنته بقرينة صحيح زرارة المصرّح بالصحّة, وأ الأول 
فرضه. يحمل على إرادة كونه في حكم الفساد من جهة وجوب الإعادة. 

ويرد على الثالث: أنته غير معمول به ظاهراً فإنّ الْحَجّ لا يفسد بالجماع بعد 
الوقوف بالمشعر إجماعاً نصّاً وفتوى. كما سيم عليك. 

ويتوجّه على الرابع: أنته لم يبت لنا انتسابه إليه لا 

وعليد فالأطور عدا الفا دروأ الأول ورهة. والنائية عقوية 


التفريق بين الرّجل والمرأة 


وأمّا التفريق بين الرّجل والمرأة. فهو في الجملة إجماعييٌ' ". والنصوص 
المتقدّمة تدلّ عليه. إا الكلام في أنته على وجه الوجوب أو الاستحباب؟ 
المشهور هو الأُوّل'”. بل سيّد «المدارك» ادّعى الإجماع'*'' عليه. وعن ظاهر 


(١)كالشيخ‏ في النهاية: ص 77١‏ . وابن سعيد في الجامع للشرايع ص ۱۸۷ وغيرهم. 

(؟) ادّعى الإجماع ابن زهرة في الغنية: ص ١1۷‏ . الجواهري في جواهرالكلام: ج ۳١۷ / ٠١‏ قال بعد حكايته 
الإجماع عليه الخلاف والغنية: (ولعلّه كذلك إذ لا أجد فيه خلافاً محمّقاً...) في الرياض ادّعى عدم الخلاف فيه. 
وحكى الإجماع عن الخلاف والغنية والمدارك. انظر الرياض : ج 779/17 (ط.ج). 

(۳) الصدوق في فقه الرضا: ص ١١7‏ كما عن السبزواري في الذخيرة : ج37 .1١۷/‏ 

(4) مدارك الأحكام: ج8/ .1٠١‏ 


التفريق بين الرّجل والمرأة ۹ 


«المبسوط»''' و«النهاية»''' و«السرائر»'' و«المهذّب» الإستحباب ويحتمله 
«الخلاف»”” أيضاً. 

وعن ظاهر «الختلف»'' التردّد في الوجوب والاستحباب. 

ظاهر الأخبار المتقدّمة وغيرها الوجوب. 

و عليه :بأنتها متضمّنة للجملة الخنبريّة . فلا يستفاد منها أزيد 
من الرجحان. 

وفيه: أنّ الجملة الخبريّة أظهر في الوجوب من الأمركا حقّق في محلّه. 

وعليه. فالأظهر هو الوجوب. 

وأيضاً هل هذا التفريق هو في كلتا الحجّتين كما عن الصدوقين" 
والإسكافي” وابن زُهرة, بل عن الأخير دعوى الإجماع عليه"؟ 

أم في الثانية خاصّة كا في «الشرائع»” " حيث قال: (وعليهما أن يفترقا في 
حَجّ القضاء -إذا بلغا ذلك المكان). وعن «النافع»'''' و«القواعد»""؟ وجهان. 


۳۳٣/۱ المبسوط :ج‎ )١( 

() النهاية: ص ۲۳۰. 

.0٤۸/ ١ج السرائر:‎ )۳( 

.۲۲۹/ المهدّب :ج۱‎ )٤( 

() الخلاف : ج۲ / ۳٨۸‏ وظاهره الوجوب قال:(... فاذا بلغا إلى الموضع الذي واقعا فيه فرّق بينهما). 
(1) المختلف: ج ٠٠١-١49 / ٤‏ إلى قوله: (فإنْ قلنا الأمر للوجوب كان واجباً (أي التفريق) ولا فلا). 
(۷) فقه الرضا: ص ۲۱۷ من لایحضره الفقيه : ج ۲ / ۳۲۹. 

(۸) حكاه عنه العامة في المختلف: ج .٠٤١ / ٤‏ 

(1) غنية النزوع: ص۷١٠‏ 

.۲۲٣/ شرائع الاإسلام :ج۱‎ )٠١( 

() المختصر النافع: ص ٠١7-١٠١7‏ لكنّه قال: (عليهم الافتراق إذا وصلا موضع الخطيئة). 

.115/١ج قواعد الأحكام:‎ )1١( 


3-7 فقه الصادق / ج١٠‏ 


الظاهر من خبر ابن أبي حمزة. وصحيح زرارة المتقدّمين وغيرهما وجوبه في 
الأولى. وظاهر صحيح معاوية المتقدّم وجوبه في الثانية. وحيث لا تنافي بينها 
فيعمل بهم معاً. 

وعليه. فالأظهر هو القول الأوّل. 

وأيضاً هل يعتبر في لزوم التفريق في القضاء أن يسلكا ذلك الطريق. وإلا 
فلايجب كما عن الصدوق'" والشهيد'" أم لا؟. 

الظاهر ذلك. لصحيح عبيد الله بن علي الحلبي -أو حسنه -عن الإمام 
الصادق اف حديث: «قلت: أرايت من ابتلى بالجماع ما عليه؟ 

قال عليه بدنةء إلى أَنْ قال: ويفرّق بينهما حى ينفر الناس» ويرجعا إلى 
المكان الذي أصابا فيه ما أصابا. 

قلت : أرأيت إِنْ أخذا في غير ذلك الطريق إلى أرض أخرئ يجتمعان ؟ 
قال ا ا ١‏ 

والمراد بالتفريق أنْ لا يخلوا إلا ومعهما ثالث؛كما عن «النهاية»“ 
و«المبسوط»'”* و«السرائر»'' و«المهرّب»'"و«القواعد»'”وغيرها'".فيكون 


.۲۱۷ فقه الرضا: ص‎ )١( 

(۲) مسالك الأفهام :ج۲ / .٤۷١‏ 

(۳) معاني الأخبار: ص ۲۹٤‏ ح١‏ . وسائل الشيعة: ج۱۳ / ٤۱۱ح .٠۷۳۷۲‏ 
(4) النهاية: ص ۲۳۰. 

() المبسوط: ج۱ .۳۳٣/‏ 

.٥٤۹/ ١ج: السرائر‎ )1( 

(۷) المهدّب :ج۱ /۲۲۹. 

(8) قواعد الأحكام :ج١ .٤1۹/‏ 

(1) انظر رياض المسائل : ج۷ / ۱۹ (ط.ج). 


التفريق بين الرّجل والمرأة ۳ 


التفريق كناية عن حصول المانع عن المواقعة. ولو بحضور ثالث يمتنع معه حصوها. 
وعليه. فلا عبرة بحضور الزوجة وغير المميّز. ويشهد له جملة من النصوص: 
منها: صحيح معاوية المتقدّم الوارد فيه قوله 0ة: «فلم يجتمعا في خباء واحدٍء 

إلا أن يكون معهما غيرهما». 
ومنها: غير ذلك. 
أقول: ثم إنَّ في غاية الافتراق خلافاً بين الأصحاب.منشأه اختلاف النصوص: 
ففي بعضها: إلى بلوغ اهدي حله. كخبر معاوية بن عّار. عن الإمام 

الصادق ا «يفرّق بينهم| ولا يجتمعان في خباء إلا أن يكون معهم| غيرهما حى يبلغ 

اهدي حلّه». 
وفي بعض آخر: حت يحلا كخبر علي بن أبي حمزة المتقدّم . 
وفي ثالث :حيّن ينتهيا إلى مكّة .كا في صدر خبر علي بن أبي حمزة ؛ في 

الحجّة الأول. 
وفي رابع: حتّى يقضيا المناسك, كخبر محمد بن مسلم» عن مولانا الباقراكة في 

حديث: «فليجتمعا إذا قضيا المناسك»'!". 
وفي خامس: حى يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا. كصحيح اة 

وغيره من النصوص المتقدّم بعضها. 
قال صاحب «الرياض» : (الذي يقتضيه النظر في الجمع بين هذه الأخبار. حمل 

تعدّد هذه الغايات على تفاوت مراتب الفضل والاستحباب, فأعلاها الرجوع إلى 

موضع الخطيئة, وإِنْ أحلًا وقضيا المناسك قبله. م قضاء المناسك. ثم بلوغ اهدي 


(۱) التهذيب :ج ۵ / ۳٠۹‏ ح۳١‏ . وسائل الشيعة: ج7١‏ /1 لي 
(۲) مستطرفات السرائر: ص ١7ح‏ 15 . وسائل الشيعة: ج7١‏ للا 


۳۲ فقه الصادق /ج1 


محل کا في الصحيحين, وهو كناية عن الإحلال بذبح اهدي كما وقع التصريم به في 
بعض الأخبار المتقدّمة, ولكن الاحتياط يقتضى المصير إلى المرتبة الأعلى. غ 
الوسطئ, سما في الحجّة الأولى)!'' انتہی. 

وفيه: إِنٌ التعارض بين النصوص ليس ف المنطوق, بل إغا هو بين منطوق ما 
تضمّن المرتبة العالية. ومفهوم ما تضمّن المرتبة التي دونهاء ومعلوم أنّ النسبة 
حينئذٍ عموم مطلق. فيقيّد إطلاق المفهوم بالمنطوق, وتكون النتيجة أنّ الغاية هي 
أعلاهاء وهو الرجوع إلى موضع الخطيئة مطلقاً أعجّ من الأداء والقضاء. ويؤيّد 

إل أنته رما يُدَّعى'" الإجماع على أنّ الغاية في الحجّة القضائيّة قضاء المناسك 
لا أزيد. وبه يقيّد النصوصء فيفرّق بين الأداء والقضاءء كا أفتى به أبو عللّ فما 
حكي عنه'"', وكذا ابن رُهرة“ . وأيضاً ادّعى الإجماع علل عدم الفرق بين 
الأداء والقضاء. فلو ت الإجماعان صح ما أفاده عليّ بن بابويه من وجوب 
الافتراق في الأداء والقضاء إلى قضاء المناسك'*. وننى عنه البُعد في محكي 
«التذک رة" و«المنتهی»". 

ولكن حيثٌ أنّ شيئاً من الإجماعين لم يترّء فالأظهر كون الغاية الرجوع إلى 
موضع الخطيئة مطلقاً. 
(۱) رياض المسائل : ج ۷ / .۳۷٤-۳۷۲‏ 
(۲) انظر جواهر الكلام: ج ۲۵۹/۲۰ 5310 
(۳) حكاه عنه في مختلف الشيعة : ج .٠٤۹/ ٤‏ 
)٤(‏ غنية النزوع: ص177. 
(0) نقله عنه ابنه في من لا يحضره الفقيه : ج ۲ / ۳۲۹. 


(5) تذكرة الفقهاء : ج۸ / 04؟(ط.ج). 
(۷) منتهى المطلب : ج ۲ / ۸۳۷(ط.ق). 


موضوع الأحكام المذكورة r‏ 


موضوع الأحكام المذكورة 

الجهة الثانية: في بيان موضوع الأحكام: 

مقتضى إطلاق النصوص والفتاوي, عدم الفرق بين الوطء في القبل أو الدّبر 
لصدق العناوين المأخوذة في النصوص, من الجماع والوقاع والإتيان والدخول 
والرفث على كل منهما. 

واستدل للاختصاص بالأوّل: 

.فارصنالاب-١‎ 

۲ -وبصحيح ابن عّار. عن الإمام الصادق ا «عن رجل حرم وقع على 
أهله فيا دون الفرج» قال/ة: عليه بدنة, وليس عليه الح من قابل»!'' بدعوى 
أنته ظاهر في غير الدبر. 

أقول : ولكن يرد على الأوّل منعه . وعلى الثاني صدق الفرج الذي هو ما 
بين الرجلين كما عن «النهاية»'' و«القاموس»'"و«المصباح»' '' وغيرها على 
الدبر أيضاً. 

والظاهر عدم الفرق بين الاإنزال وعدمه. لإطلاق النصوص. 

وهل يعتبر غيبوبة الحشّفة, وإلاكان من الإتيان دون الفرج» أم لا يعتبر. بل 
(۱) التهذيب : ج ۵ / ۳۱۹ح .٠١‏ وسائل الشيعة: ج۱۳ / ۱۱۹ح 75847 
(۲) النهاية لابن الأثير : ج .٤١١/۳‏ 


(؟) القاموس المحيط :ج۱ /۲۰۲. 
(4) المصباح المنير : ج7/ 4 قوله: (... وَالديْد قرح وَالْجَسْمٌ الأَدبَارُ). 


٠١ج‎ / فقه الصادق‎ ٤ 


يشمل الدليل ما لو أدخل بعضها؟ 

أقول: لا يبعد القول بكفاية دخول البعض. لا لإطلاق النصوص جميعها فإنّ 
ذلك قابلٌ للمناقشة. بل لإطلاق صحيح معاوية بن عار عن أبي عبد الله : «عن 
المُحرم يقع على أهله؟ قال إنْ كان أفضى إليها فعليه بدنة وَالحَجّ من قابل, 
وإِنْ لم يكن أفضى إليها فعليه بدنة وليس عليه احج من قابل»!”". حيث يصدق 
الإفضاء إليها بادخال بعض الحشفة, وتقيّيد ما دل على وجوب العُسل بالدخول. 
بما دل على اعتبار التقاء الختانين. لا يلزم منه التقيّيد في المقام كا هو واضح. 

وهل تشمل النصوص وطء الأجنبيّة واللواط أم لا؟ 

أقول: الظاهر ذلك: 

لا لما قيل من أنتهما أفحش. فالفساد والعقوبة أولى'". إذ لعل أفحشيّتها قنع 
من التكفير له بناءً على أن البدنة وَالحَجّ من قابل تكفير, سا بعد أنّ له نظيراً في 
الباب, فإنّه قد عرفت في الصيد أنّ الجاهل والناسي إذا تكرّر منهما الصيد. تكرّرت 
الكقّارة. والعامد إن تكرّر منه الصيد لا تتكرّر الكقارة بالإضافة إليه. 

ولا لأنّ إتيان الأهل المأخوذ في النصوص مب على الغالب المتعارف.فإنٌ 
إثبات ذلك يتوقف على دليل مفقود. 

بل لأنّ في بعض النصوص المأخوذ هو (الرفث) وهو الجماع. كخبري سلوان 
ابن خالد و محمد بن مسلم'”'. وهو يشملهماء بل ويشمل وطء البهائم أيضاً وعليه 


)١(‏ التهذيب : ج ۵ / ۳۱۹ ح۱۱ . وسائل الشيعة: ج 1١5/١17‏ ح17787. 
(۲) استدلٌ في منتهى المطلب : ج ؟ / ۸۳۸(ط.ق) . وفي المختلف :ج .١187-١161 / ٤‏ 
(۳) وسائل الشيعة: ج١٠‏ ا ص ٤۱۱ح‏ ۱۷۲۷۲. 


حكم المُكرّهة والمكره ro‏ 





فالأظهر هو الشمول. 

وأمًا ما عن الحلبي من (أَنّ في اللواط البدنة خاصّة)'". فلا وجه له إذ لو 
أشمل الأخبار له كان اللازم ثبوت بقيّة الأحكام, وإلا فلا دليل على ثبوت البدنة 
أيضاً إذالم يغزل. 

أقول: ولا خلاف في أنّ المرأة المطاوعة. مثل الرّجل في جميع الأحكام المتقدّمة, 
بل حُكي الإجماع عليه'". 

ويشهد به:كثيرٌ من نصوص الباب المتقدّمة جملة منهاء وخصوص خبر خالد 
الاصم. قال: «حججث وجماعة من أصحابنا. وكانت معنا امرأة, فلا قدمنا مكّة 
جاءنا رجلٌ من أصحابناء فقال: يا هؤلاء قد بليث. إلى أنْ قال: فقالت المرأة: 
اسئلوا لي أبا عبد الله اذ في قد اشتهيثُ؟ فسألناه فقال!2ة: عليها بدنة»'". 

فعلى هذا لو أدخلت ذكر زوجها وهو نائم في فرجها عالمة عامدة. ترتّب 
الأحكام المذكورة عليها. 

وف إدخال ذكر البهيمة الكلام السابق. ولكن الأظهر هنا العدم» لعدم الدليل. 


حكم المُكرّهة والمكره 
ولاخلاف في أن الأحكام المذكورة إا هي للعالم العامد. وعليه فلو كان ناسياً 
أو جاهلاً. فلاشيء عليه. 
(١)الكافي‏ في الفقه: ص .۲۰٠‏ 


(۲) انظر الخلاف : ج ۲ / ۳1۸-۳۹۷ وحكاه في مستند الشيعة: ج17١‏ /١1؟,‏ ومدارك الأحكام: ج 05/8 1. 
(؟) التهذيب : ج ۵ / ۳۳۱ ح۳٥‏ . وسائل الشيعة: ج ۱۱۲/۱۲ ح 11/556 


۳۹ فقه الصادق / ج١٠‏ 


أمّا الجاهل: فللتصريم بذلك في النصوص. 

وأمّا الناسي والساهي: فلشمول الجاهل لمم لغةًء وللإجماع'' وعدم القول 
بالفصلء بل ولمفهوم جملة من النصوص. إذ لو يشملهما الجاهل. لا إشكال في مول 
غير العالم هما. 

وأا المُكرّه: فان كان هي المرأة لا إشكال في أنته لا شيء عليهاء والنصوص 
المتقدّمة وغيرها شاهدة به. ولكن على زوجها المكره إِيّاها بدنتين بلا خلافي. بل 
عليه الإجماع كا ادّعى'", ويشهد به جملةٌ من النصوص. منها خبر ابن أي حمزة. 
وصحيح معاوية المتقدّمان وغيرهما. 

وهل يسري الحكم إلى ما لو أكرهها ثالث على الجماع , بأن يثبت له 
بدتتان, أم لا؟ 

الظاهر العدم. لعدم الدليلء واختصاص النصوص بإكراه الزوج لأهله. 

وفي خصوص الافتراق بالنسبة إليها كلام: 

إن مقتضى إطلاق الأخبار المتقدّمة ثبوت وجوبه. 

ومقتضى مفهوم صحيح سلوان بن خالد المتقدّم المتضمّن لني الثيء عليهاء 
عدم وجوبه عليهاء هكذا قيل. 

ولكن الحق أنْ يقال: بثبوته. لا لما أفيد. بل لصحيح معاوية المتقدّم: (وإِنْ كان 
استكرهها فعليه بدنتان. وعليها الحَجّ من قابل). وعليه فلا يحتاج إلى مافي 
)١(‏ ممن قال به الشيخ في المبسوط: ج ١‏ /777, سيّد المرتضى في الانتصار: ص 54 7. وابن زُهرة في غنية النزوع 


ص ١74‏ وحكى عليه الإجماع. والمحقّق في المختصر النافع ص ٠١0‏ وغيرهم. 
(۲) الخلاف: ص77/8-1717, مستند الشيعة : ج ۱۳ / 1437. 


حكم المُكرّهة والمكره ۳۷ 


«المستند»''' من الاستدلال للثبوت مما يشبه الأكل من القفاء وبه يقيّد إطلاق نفي 
الثيء عليها في الصحيح. 

أقول: وكم فرق بين ما أفاده احق الفراقي من أنّ (نني الشيء عليها لا يشمل 
التفريق المذكور) ٠"‏ وبين ما أفاده سيّد «المدارك»”" 0 مقتضى إطلاق نف 
الشيء عدم وجوب البدنة على الزوج أيضاً). وكلاهماكما ترئ. 

وأمًا لوكان المكرّه هو الزوج. أكرهه زوجته أم ثالث: 

فالظاهر عدم ثبوت شيء عليه» لما دلّ على حكم المكرهة, بضميمة الإجماع 
على عدم الفرق بينها وبين المكرّه. وللتصريم في صحيح زرارة المتقدّم بأنٌّ الثاني 
عقوبة. ولا عقوبة على المكرّه. ولحديث رفع ما استكرهوا عليه؛ بناءً على ماهو 
ا لح من شموله لجميع الأحكام. 

وقد عرفت أنّ ما دلّ على لزوم بدنتين على المكره ‏ بالكسر -إففاهو في 
الزوجء فلابدٌ من الاقتصار على المتيقّن, فلا يثبت ذلك في المقام. 


١و )١‏ مستند الشيعة : ج۱۳ / 5537. 
(۳) مدارك الأحكام : ج8/ 4115. 


۸ فقه الصادق / ج1١‏ 


ول وكان بعد الموقفين» صح الحَجّ ووجبت البدنة على كل واحدٍ منهما. 


الجماع بعد الموقفين 

هذاكلّه حكم الجماع قبل أحد الموقفين : 

( و )ما (لوكان) الجاع (بعد الموقفين)» فقد (صح الحَجّ ووجب البدنة على كل 
واحدٍ منهما) بلا خلافي. 

وفي «الجواهر»: (بل الإجماع بقسميه عليه)'". 

وفي «الرياض»: (بإجماع العلماء عليه في الجملة)" "كما في كلام جماعة. 

وفي «التذكرة»: (لو جامع بعد الوقوف بالموقفين, لم يفسد حجّه. وعليه بدنة لا 
غير عند علمائنا)"”". 

أقول: ومع ذلك يشسهد للحكم الأول جملة من النصوص: 

منها: صحيح معاوية بن عّار, عن أَبي عبد اله : «إذا وقع الرّجل بامرأته 
دون مزدلفة, أو قبل أن يأتي مزدلفة, فعليه الحَيجّ من قابل»“ . 

فان مفهومه عدم وجوبه عليه إذاکان بعده. 

ومنها: صحيحه الآخر. عنه.ة: «إذا واقع المُحرم امرأته قبل أن يأتي 


5357/١ جواهر الكلام: ج‎ )١( 

(۲) قال في الرياض : ج۷ / ١۳۷(ط.ج)‏ (لم يفسد به الحَجّ ولا يلزمه الحَجّ من قابل, ولكن جبره ببدنة بلا خلاف 
بل على الحكمين الإجماع في الغنية والمنتهى وغيرهما...». 

(۳) تذكرة الفقهاء : ج۸ / ٤٠‏ (ط.ج) مسألة .4١١‏ 

)٤(‏ التهذيب : ج ۵ / ۳۱۹ ح۱۲ . وسائل الشيعة: ج7١‏ / ۱۱۰ ح179/905. 


الجماع بعد الموقفين ۳۹ 


المزدلفة, فعليه احج من قابل»'". 

ومنها: مرسل الصدوق. قال الصادق ا في حد يثِ: 

«إِنْ جامعت وأنت بحرم قبل أن تقف بالمشعر, فعليك بدنة, الج من قابل, 
وإِنْ جامعت بعد وقوفك بالمشعر, فعليك بدنة. وليس عليك احج من قابل»!". 

وقد تكرّر متا أن المرسلات التي نسب مضامينها إلى المعصوم اا جزماً 
حجّة. إذاكان المُرسل ثقة, فلا إشكال في سند الحديث. 

وبهذه النصوص يقيّد إطلاق ما دل على لزوم احج من قابل على من جامع 
وهو تُحرم. فتختصٌ تلك النصوص بصورة الجماع قبل ذلك. 

وبعد تقيّيد تلك النصوص با قبل الموقف, لا يبق دليلٌ على وجوب التفريق 
لو جامع بعده. والأصل يقتضي عدمه أيضاً مضافاً إلى عدم النلاف فيه. بل 
لا يبعد دعوى ظهور تلك النصوص بأنفسها بالجماع قبله, فتديّر. 

أقول: وكيد لسك اناق عة احرف د اضر فر مسرل 
الصدوق المتقدّم: 

منها: خبر علّ بن جعفر, عن أخيه ل قال: «سألتُ أبي جعفر بن محمد سيق 
عن رجل واقع امرأته قبل طواف النساء متعمّداً . ما عليه ؟ قال !89 : يطوف 


000 
وعليه بدنة» . 


)١(‏ الكافي : ج ٤‏ / ۳۷۹ح ٥‏ . وسائل الشيعة: ج ۱۱۳/۱۲۳ ح۱۷۳۹۸. 

(۲) وسائل الشيعة: ج ۱۱۸/۱۳ ع ۱۷۳۸۱. 

(۳) مسائل علي بن جعفر: ص ٠١١‏ ح .١‏ قال الحُرَ العاملي # في وسائل الشيعة: ج7١‏ / ۱۲۵ ح17597: (وهذا 
ول حديث رواه علي بن جعفر في كتابه الذي وصل إليناء والكتاب يشتمل على أربعمائة ونيف وعشرين حديثاً 
وأكثرها مرويّ في قرب الإسناد وفي الكتب الأربعة وغيرها). 


78 فقه الصادق / ج١٠‏ 


ومنها: خبر أحمد بن محمّد, عن أي عبد الله اا: «عن رجل ق امرأته متعمّداً 
ولم يطف طواف النساء؟ قال: عليه بدنةء وهي تجزي عنهم]»'". 

قال صاحب «الوسائل»: (هذا حمولٌ على كونها قد طافت طواف النساء. أو 
على كونها جاهلة. والاجزاء يحاز بالنسبة إليها لما تقدّم. وخبر سلمة بن محرز: 
«أنته كان يتمبّع حتى إذاكان يوم النحر طاف بالبيت وبالصفا والمروة, ثم رجع إلى 
منى ولم يطف طواف النساء فوقع على أهله. فذكره لأصحابه. قالوا: فلان قد فعل 
مثل ذلك. فسأل أبا عبد الله ائ فأمره أن ينحر بدنة. قال سلمة: فذهبث إلى أبي 
عبداله اة فسألته؟ فقال: ليس عليك شيء. إلى أَنْ قال: صدقواء ما اتقيتك, ولكن 
فلان فعله متعمّداً وهو يعلم, وأنتَ فعلته وأنت لا تعلم'"'. الحديث». 

إلى غير ذلك من النصوص. 

وقد مر في مبحث الصيد اختلاف كلمات الأصحاب في تحديد البدنة, وأنتها 
هل تختص بالأننى أم تشمل الذَّكر؟ وأنته هل تختصٌ البدنة بالإبل أم تشمل غيره؟ 

وقدعر فت أ ّالأظهر في الجهةالأُولى التعمير ,و الأحوط في الثانية التخصيص '". 

أقول: وما في بعض نصوص المقام (أنّ عليه دماً) يبحمل إطلاقه على البدنة. كما 
أن ما في بعضها الآخر من (أَنّ عليه جزور) يراد به البدنة. لما مر من اتحادهماء وأمًا 
ما في بعضها ما ظاهره التخبّير بين الإبل والبقر والشاة. فحيث لا عامل به. فيحمل 
على إرادة القرتيب كما سيأتي -لا التخيّير. 


(۱) التهذيب : ج ۵ / ٤۸٩‏ ح٤۳۹‏ . وسائل الشيعة: ج١١‏ / ۱۲۲١‏ ع۱۷۳۹۳ . 
(۲) التهذيب : ج ۵ / ٤۸٦‏ ح۳۷۹ . وسائل الشيعة: ج١٠ IVTAEZITE/‏ 
(۳) تقدّم في مبحث كقّارة قتل النعامة . 


الجماع بعد الموقفين 4١‏ 


بقي في المقام شيء: وهو أنّ الأصحاب بعد اتفاقهم على أنّ هذا الحكم ثابت 
بعد الوقوف بالمشعر. اختلفوا في أنته هل يثبت بعد الوقوف بعرفة وقبل الوقوف 
بالمشعر على قولين: 

أحدهما: أنته لا يثبثٌ له. بل هو من مصاديق النصوص السابقة المتضمّنة 
للأحكام الأربعة. وعليه الأكثر'". 

ثانيهما: عن المفيد''' والديلمي'" والحلى'!'' حيث قالوا إِنّهِ حكومٌ بحكم 

أقول: النصوص المتقدّمة تشهد للأوّل, ولم يذكروا للثاني دليلاً سوى ما تضمّن 
(أنَّالْحَجّ عرفة) »وما دل على أنّ من وقف بعرفة فقد تم حجّة'". وهما مع ضعف 
سنديهاء حمولان على التقيّة. أو على غير ظاهرهماء وعلى أيّ تقدير لا يصلحان 
للمقاومة مع ما تقدّم. 


)١(‏ قال العامة الجلّي: (لو كان الوطن بعد الوقوف بعرفة قبل الوقوف بمزدلفة فسد حجّه أيضاً. قاله أكثر العلماء) 
انظر تذكرة الفقهاء: ج8 / 4١‏ (ط.ج) مسألة ١٠غ.‏ منهم الشيخ الطوسي في التهذيب: ج۵ / 519 ح۲٠.‏ 
والمبسوط: ج ۳۳٣/۱‏ تحرير الأحكام للعلامة الجلّي: ج 1١4 / ١‏ (ط.ق). جامع المقاصد: ج567/7. 

(۲) المقنعة: ص .٤۳۳‏ 

(۳) المراسم: ص ۱۱۸. 

.٠١١ غنية النزوع: ص‎ )٤( 

(5) عوالي اللآلي: ج ۲ / ۲۳۹ . مستدرك الوسائل: ج 54/٠١‏ ح۱۱۳۸۸. 

(1) السنن الكبرى للبيهقي: ج ۵ / ١٠١‏ . فتح الباري : ج۳ .٤۲۳/‏ 


ir‏ فقه الصادق /ج1\ 


ولو جامع قبل طواف الزيارة» لزمه بدنة» فإنْ عَجز عنها فبقرة أو شاة. 


حكم العاجز عن دفع البدنة 

( ولو جامع ) المُحرم (قبل طواف الزيارة لزمه بدنة)كما مرّ في مسألة الجماع 
بعد الوقوف بالمشعر قبل طواف النساء. لأنّ المقام من مصاديقهاء وأا أعاده لبيان 
حكم الأبدال. قال #: (فِنْ عجز عنها فبقرة أو شاة) وهو المحكىّ عن «التهذيب»'" 
و«القواعد»!" و«النافع»”". 

وفى«التذكرة»' “وها لمنتهر وعن«ا لمبسو ط»'' و«التحرير»'"'و«المهزّب» !6 
و«التلخيص 0 (فان عجز فبقرة, وان عجر فشاة). 

أقول: أمّا النصوصء فليس فما شيءٌ يدلّ على أحد الترتيبين, نعم في صحيح 
علي بن جعفر_المتقدّم -عن أخيه ل : « فمن رفث فعليه بدنة ينحرها. وإِنْ 
لميجد فشاة»''. 
)١(‏ تهذيب الأحكام: ج ۵ /١لاح‏ 16 
(۲) قواعد الأحكام: ج١/476.‏ 
)۳( المختصر الناقع: ص7 .٠١‏ 
)٤(‏ تذكرة الفقهاء : ج ١‏ / /101(ط.ق). 
(0) منتهى المطلب : ج ١‏ 7 ۹ (ط.ق). 
(1) المبسوط :ج ۳۳۷/۱ 
(۷) تحرير الاحكام : ج۱ / ۱۱۹(ط.ق). 
(۸) المهدّب لابن البرّاج: ج۱ /۲۲۳. 


(۹) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهيّة): ج ۲۰ / ۳۳۱ كما عن هامش كشف اللثام: ج٦‏ / ٤٤۷‏ (ط.ج). 
)١ 0)‏ التهذيب: جه 7 137ح”7, وسائل الشيعة: ج7١‏ / بيلك سف 


حكم العاجز عن دفع البدنة 4Y‏ 


وفي صحيح الحلبي: «وإن جامع فعليه جَزورٌ أو بقرة»". 

وفي صحيحة الآخر: «وإنْ كان الجماع فعليه جَزورٌ أو بقرة»'". 

ويمكن الاستدلال بها على القول الأول بعد حمل الأخيرين على إرادة 
التر تيب لا التخيّير, بقرينة الإجماع وسائر النصو ص كا تقدّم, بأن يقال: إن مقتضى 
الأول أنته مع العجز تتعيّن الشاة. ومقتضى الأخيرين أنته تتعيّن البقرة. فالجمع 

كا أنته يكن الاستدلال على القول الثاني, بخبر خالد باع القلانس. عن أبي 
عبد الله : «عن رجل أتى أهله وعليه طواف النساء؟ قال/9ة: عليه بدنة, ثم جاءه 
آخر فقال: عليك بقرة, تخ جاءه آخر. فقال: عليك شاة! فقلث بعدما قاموا: 
أصلحك الله كيف قلت عليه بدنة؟ فقال: أنتَ موسر وعليك بدنةء وعلى الوسط 
بقرة. وعلى الفقير شاة»". 

وظاهره وإِنْ كان بعد طواف الزيارة. إلا أن الظاهر أن حكم ما قبله أيضاً 
حكم ما بعده مالم يطف طواف النساء. 

ودعوى: أنّ الحكم على الوسط بأنّ عليه البقرة» لم يقيّد بعجزه عن البدنة. 

مندفعة: بأنّ الخبر متضمّن لقضيّة شخصيّة. وجوابه لا أيضاً ليس كبرى 
كلية. لأنّ الوسط أمرٌ مقول بالتشكيك, وعليه فلاب من الأخذ بالمتيقّن. وهو 
الترتيب المذكور. 


() التهذيب :ج ١ ح٠۰ / ٠‏ . وسائل الشيعة: ج ۱۲۹/۱۳ ح۰۳٤۱۷.‏ 
(7) الفقيه : ج۲ / ۳۹۳ ح۲۷۱۹ . وسائل الشيعة: ج ۱۲۳/۱۳ ح ۱۷۳۹۰. 


١1ج‎ / فقه الصادق‎ i 


ولكن الخبر ضعيفٌ, لان الصدوقة2 يرويه بإسناده عن خالد باع القلانس 
وفي طريقه إليه ضعف وجهالة؛ فالقول الأول أرجح. وإِنْ كان في الاستدلال الذي 
ذكرناه تكلف 

أضف اليه أنّ ظاهر بعض الروايات أنته لا بدل للبدنة . كخبر أبي بصير 
عن الصادق ا: 

«عن رجل واقع امرأته وهو تحرم؟ قال: عليه جزوركوماء'". 

فقال: لا يقدر؟ فقالإثّة: ينبغي لأصحابه أن يجمعوا له ولا يفسدوا حجّه»'". 

الحمول ما فيه من الإفساد على إرادة النقص, بقرينة غيره من النصوص. إلا 
أنّ توافق الأصحاب على ثبوت البدل ‏ بضميمة ما تقدّم يُلجأنا إلى الالقزام 
بالقول الأول ولا أقلّ من الاحتياط اللّزومي؛ وأحوط منه اختيار القول الثاني. 

أقول: بق الكلام في أن البدنة الواجبة بالجماع قبل المشعر. هل ها بدلٌ أم لا؟ 

ظاهر الفتاوي والنصوص أنته لا بدل طاء إلا أنّ الحك عن «الخلاف»'": 

أن من وجب عليه دم في إفساد الحَجّ. ول عبد فعليه بقرت إن لم يود فسبع 
شياة فإنْ لم يجد فقيمة البدنة دراهم أو نها طعاماً يتصدّق به. فإ لم يجد صام عن 
کل مد يوماً). 

وعن «التذكرة»''' و«المنتهى»'* الافتاء بما ذكره من القر تيب. 

وعن «التهذيب»: (إِنْلم يقدر على بدنة. فإطعام ستين مسكيناً. لكلّ مسكين 


)١(‏ كوماء:! لسمينة: 

() الفقيه: ج ١‏ / 7ح 7084 , وسائل الشيعة: ج17١‏ اح لاا 
(©) الخلاف :ج۲ /۳۷۲. 

)٤(‏ تذكرة الفقهاء : ج ١‏ / ۳۵۷(ط.ق). 

(0) منتهى المطلب : ج۲ / ١‏ ٤۸(ط.ق).‏ 


حكم العاجز عن دفع البدنة Yio‏ 


ولو جامع قبل طواف النساء لزمه بدنة» فإِنْ عجز عنها فبقرة» أو شاة» ولو كان قد 


مد فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوماً)'". 

وعن «الفقيه»و«المقنع»: (إذا وجبت على الرّجل بدنة في كقّارة. ولم جدهاء 
فعليه سبع شياة, فان لم يقدر صام ثمانية عشر يوماً بمكّة أو في منزله)'". 

وهناك أقوالٌ أخر. ولم يذكروا ها دليلاً سوى مرسلات, وإجماع منقول. 
وخبر وارد في الصيد. والکل كما ترئ. 

( و ) بالجملة: قد ظهر با ذكرناه أنته (لو جامع) بعد طواف الزيارة. و (قبل 
طواف النساء لزمه بدنةء فإن عجز عنها فبقرة أو شاة). 

ها الكلام فيا أفاده بقوله 4:( ولو كان طافٌ منه خمساً فلاكفّارة)؟ 

والظاهر أنته المشهور بين الأصحاب": 

وعن ال یليو« کشف اللنام» :و جوبها عليه لو جامع قبل تمامه ولو شوطاً. 

وعن الشيخ""' وأتباعه" والمصّف 5 «المختلف»": أنته يكني ف سقوط 


.19 تهذيب الأحكام :ج ۵ / 47ح‎ )١( 

(۲) من لا يحضر الفقيه : ج 7 / ۳۳۳-۳۳۲ ذيل الحديث .5053١‏ 

(؟) قال الفاضل الهندي: لو كان الجماع بعد طواف خمسة أشواط فلا شيء وأتمٌ طوافه وفاقاً للمشهور) كشف 
اللثام: ج1 / 145 (ط.ج). 

6801/١ السرائر : ج‎ )٤( 

(6)كشف اللثام: ج٦‏ / ٥١‏ (طاج). 

.۲۳۱ النهاية: ص‎ )١( 

(1) قال به العلامة الجلّي في المنتهى: ج۲ / ٠‏ 84 (ط.ق). وإرشاد الأذهان: ج ١‏ / 571 المحقّق في الشرايع: ج /١‏ 
0 قال: (وإذا طاف المُحرِم من طواف النساء خمسة أشواط ثم واقع لم يلزمه الكقّارة وبنى على طوافه). 

(۸) مختلف الشيعة : ج .١١١/ ٤‏ 


0 فقه الصادق / ج1١‏ 


الكقارة يحاوزة النصف. 

مدرك الحكم خبر حمران بن أعين. عن أَبي جعفر ل: 

«عن رجل كان عليه طواف النساء وحده. فطاف منه خمسة أشواط, ثم غمزه 
7ب ی ا 

قالاثية: يغتسلء ثم يرجع فيطوف بالبيت طوافين تام ماکان قد بتي عليه 
من طوافه . ويستغفر الله ولا يعود . وإِنْ كان طاف طواف النساء . فطاف منه 
ثلاثة أشواط, ثم خرج فغشي. فقد أفسد حجّه. وعليه بدنة ويغتسلء ثم يعود 
فيطوف اسبوعاً". 

وضعف سنده لو كان منجيرٌ بالعمل» وبكون من أجمعت العصابة على 
تصحيح ما يصح عنه في السند, مع أنته حسن, والمشهور استدلوا بصدره. 

والإيراد عليهم: بأنته لا ينني الكقّارة'”لأنّ عدمالذكر أعمٌ من عدم الوجوب. 

في غير تحلّه. إذ عدم البيان في موقع الحاجة, سما مع ذكر وجوبها بالجماع بعد 
الثلاثة في مقابل الخمسة, كالصريم في عدم الوجوب. 

وبذلك كلّه ظهر ضعف القول الثاني فإِنّه لا مدرك له سوى إطلاق ما دل على 
أنته من لم يطف طواف النساء وجامع عليه البدنة. 

ودعوئ: ضعف خير ابن أعين سنداً ودلالة. وحيث عرفت صحّة سنده 
وتماميّة دلالته. فيقيّد إطلاق تلك الأخبار لو شمل إطلاقه أثناء طواف النساء به. 

واستدل للقول الثالث: بمفهوم قوله في ذيل الخبر: (و إن كان طاف طواف النساء 


.VTAVZE1/ ١ التهذيب :ج ۵ ح۲۴ . وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
(ط.ج).‎ ٤٠١ / أورده الفاضل الهندي في كشف اللقام : ج1‎ )۲( 


حكم العاجز عن دفع البدنة EV‏ 


فطاف منه ثلاثة أشواط... الخ). 

وأؤة عليه تارة: بأنته يعارضه مفهوم الصدر. 

وا بأنّ مفهومه عدم وجوب الكقّارة بعد الثلاثة. وقبل تجاوز النصف 
ولا قائل به. 

ولكن يرد الأوّل: أنَّالصدرغير مشتمل على الشرط وأِتمافرض السائل الخمسة. 

ويرد الثاني: أنته يقيّد إطلاقه بالإجماع. 

وعليه, فاللأظهر هو القول الثالث, ويؤيّده ما دلٌ على أنّ من زاد على النصف 
وخرج ناسياً له أن يقرب النساء. إذ لا معنى للكقّارة على الفعل المرخّص فيه. 
لاحظ خبر أبي بصير, عن الإمام الصادق ا2ة: 

«في رجل نسى طواف النساء؟ قال#2ة: إذا زاد على النصف وخرج ناسياً أمر 
من يطوف عنه. وله أن يقرب النساء إذا زاد على النصف»7". 

OY 


.۱۸۰۸٥ ح٤0۰۹‎ / وسائل الشيعة: ج۱۳‎ )١( 


٠١ج‎ / فقه الصادق‎ E۸ 





كقارة الاستمناء 

لا خلاف في أنّ من استمنى بفعل -كالعَيَثْ بيده» أو بملاعبة غيره. أو غير 
ذلك -وقصد الامناء وأنزل. عليه بدنة, وإِنْ قیّده بعضهم بكونه باليد". 

أقول: إا الخلاف في أنته هل يجب عليه القضاء كما عن «التهذيب»'", 
و«النهاية»" و«المبسوط»“ و«المهزّب»'”.و«الجامع»'".و«امختلف»”".بل عن 
«التنقيح» نسبته إلى الأكثر””. وظاهره اختياره كالشهيدين "والكركي ؟ 

أم لا يجب كما عن ايلي والحلبي'"' والشيخ في «المخلاف»* 
و«الاستبصار»!*", وفى «الشرائع»!” "أو جماعة" '؟ وجهان. 





.٠١7ص والمحقّقالجلّي في المختصر‎ .418/ ١ كالفاضل الهندي في قواعد الأحكام: ج‎ )١١ 
۲ ذيل الحديث‎ ۳۲١ / ۵ تهذيب الأحكام: ج‎ )۲( 

(۳) النهاية: ص ۲۳۱. 

۳۳۷/۱ المبسوط :ج‎ )٤( 

(0) المهڈب :ج۱ /۲۲۲۔۲۲۳. 

(1) الجامع للشرايع: ص .١188‏ 

(۷) مختلف الشيعة :ج ٤‏ / 1814. 

(۸) حكاه عنه في رياض المسائل: ج1277/1(ط.ج). وجاء في هامشه (التنقيحالرائع: ج .)٠١١ / ١‏ 
)٩(‏ الدروس : ج ١5‏ / الال شرح اللّمعة:ج 508/7 

)٠١(‏ جامع المقاصد: ج://560. 

.00؟/١ج‎ :رئارسلا)0١(‎ 

.۲۰۳ الكافي في الفقه: ص‎ )1١( 

(۱۳) الخلاف: ج۲ / ۳۷۰ مسألة ۲۰۹. 

1٤١ الاستبصار: ج۲ / ۱۹۳-۱۹۲ ذيل الحديث‎ )۱٤( 

(6١)شرايع‏ الاإسلام :ج۱ /۲۲۵. 

(11) منهم الفاضل الآبي في كشف الرموز :ج١‏ / .4٠١‏ 


كقارة الاستمناء ۹ 


استدل للأوّل: 

:391 بو تق إسحاق بن عّار. عن أبي الحسن‎ ١ 

«قلت: ما تقول في تحرم عبث بذكره فأمنی؟ قال.#ة: أرئ عليه مثل ما على 
مَن أتى أهله وهو حرم بدنة. والحجَ من قابل»'". 

۲ -وبصحيح ابن الحتاج: «سألت أبا امسن لط ة عن الدجل يعيث بأهلة 
وهو حرم حى يمني من غير جماع. أو يفعل ذلك في شهر رمضان. ماذا عليهما؟ 
قال عليهما جميعاً الكفّارة. مثل ما على الذي يجامع»'". 

بدعوى أنّ الكقّارة ليس خصوص البدنة. بل احج من قابل منها. 

ولكن يرد على الصحيح. أَوَلاظهوره في الم وما شاكل, ولا تشمل الكقّارة 
احج من قابل. 

وثانياً أنته يعارضه ما دل من النصوص على أنّ من جامع دون الفرج لزمه 
بدنة دون احج من قابلء كصحيح معاوية_المتقدّم: 

«في المُحرم يقع على أهله؟ قال :إن كان أفضى إليها فعليه بدنة والح من 
قابل. ون لم يكن أفضى إليها فعليه بدنة. وليس عليه احج من قابل». 

ونحوه صحيحة الآخر'". بل يعارضه ما سيأتي في مسائل النظر بشهوة 
والتقبيل وما شاكل. 

وأمًا موثّق إسحاق: فهو أعمٌّ من ا مطلوب» من جهة عدم فرض قصد خروج 
)١(‏ التهذيب :ج ۵ / ۳۲۲ ح٢۲‏ . وسائل الشيعة: ج7١‏ / 1737 ح 117/1403 


(۲) التهذيب : ج ۵ / ۳۲۲٢‏ ح۲۷. وسائل الشيعة: ج ۱۳۱/۱۳ ح۰۸١۱۷.‏ 
(؟) التهذيب : ج ۵ / ۳۱۸و۳۱۹ ح ۱۰ و ح١۱‏ . وسائل الشیعة: ج ۱۳ / ۱۱۹ح ۱۷۳۸۲و ۱۷۳۸۳ . 


١5ج‎ / فقه الصادق‎ 0٠ 


المي من العبث, وأخصٌ منه من جهة الااختصاص بالفعل الخاص. فلا مانع من 
الالتزام بذلك في خصوص مورده. كما عن الشيخ "الذي هو الأصل في هذا 
القول _من القول به. وقوّاه صاحب «الرياض»!". 

ودعوى: أنته يثبت ذلك في غير اعبت بالذَّ كر من أنواع ما يُستمنى بهإمّا لعدم 
خصوصيّة للعبث بالذَّ كر. وما لأنته أقبح من إتيان الأهل الثابت فيه الأمران -أو 
حمسن مسمع الذي رواه الإسكافي: 

«إذا نزلالماء إمّا بعبث بحر مته,أو بذكره.أو بإدمان نظره» مثل الذي جامع»'". 

مندفعة: بن الأولين علّة مستنبطة, والثالث ليس بحجّة لعدم القطع بكونه 
رواية, مع أنته لا يكون صدريحاً في وجوب القضاء إلا بتعميم المم| ثلة. وهو حل نظر. 

اله 


(۱) الاستبصار: ج ۱۹۳-۱۹۲/۲ ذيل الحديث .1٤١‏ 
(۲) ریاض المسائل : ج۷ /۳۷۹(ط.ج). 
(۳) حكاه عنه العامة في المختلف : ج .٠١۳١/ ٤‏ 


الجماع فى إحرام العُمرة ۲۵١‏ 


ولو جامع في إحرام العُمرة قبل السّعي بطلت» وعليه بدنة وقضائها وإتمامها 


الجماع في إحرام الخمرة 

( ولو جامع في إحرام العُمرة قبل السعي بطلت ) عمرته ( وعليه بدنة وقضائها 
وإتمامها )كما صبرّح به غير واحدٍ'''. وظاهر «المنتهى» الاتفاق عليه في الجملة'". 

أقول: وتفصيل القول يتحقّق بالبحث في جهات: 

الجهة الأولى: لا إشكال فتوى ونصّاً في أن الجماع في إحرام العُمرة المفردة قبل 
السعي موجبٌ لثبوت البدنة وقضائهاء والشاهد له أخبار عديدة: 

منها: صحيح بريد بن معاوية العجلي. عن أبي جعفراثة: «عن رجل اعتمر 
عمرة مفردة فغشى أهله قبل أن يفرغ من طوافه وسعيه؟ قال: عليه بدنة لفساد 
عمرته.وعليه أن يق أن الشهر الآخر.فيخرج إل بعض المواقيت فيحرم بعمرة»'". 

ومنها: حسن ابن رئاب أو صحيحة -عن مسمع» عن أبي عبد الله 1ئة: 

«في الرّجل يعتمر عُمرة مفردة, ثم يطوف بالبيت طواف الفريضة, ثم يغشى 
أهله قبل أن يسعى بين الصفا والمروة؟ 

قال قد أفسد عمرته. وعليه بدنة, وعليه أن بُقے بمكّة حيّ يخرج الشهر 
الذي اعتمر فيه. م يخرج إلى الوقت الذي وقته رسول الله ا لأهله. فيحرم 
)١١‏ انظر قواعد الأحكام: ج ١‏ / 419 النهاية: ص ,77١‏ المهذّب: ج ١‏ / ۲۲۲. شرائع الإسلام ص ۲۲۵. 


() انظر منتهى المطلب: ج۲ /١84(ط.ق).‏ 
(۳) التهذيب : ج ۵ / ۳۲۲ح ١6‏ . وسائل الشيعة: ج1١‏ 1187 ح۱۷۳۹۹. 


٠١ج‎ / فقه الصادق‎ Yor 


منه ويعتمر»!". 

ومنها: خبر أحمد بنعلي. عن مولانا الباقرلة: «في رجل اعتمر عمرة مفردة, 
ووطيء أهله وهو حرم قبل أن يفرغ من طوافه وسعيه؟ 

قال غة: عليه بدنة لفساد عمر ته وعليه أن يقي بمكّة حي يدخل شهر آخر. 
فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم منه ثم يعتمر»'". 

أقول: وهذه النصوص كما ترئ غير متعرّضة لوجوب إتام العُمرة. ولكن قَطّم 
المصنّف والشهيدان'" وغيرهم به. لكن ناقشهم صاحب «الرياض» بقوله: 
(ومستندهم غير واضح. لخلو الأخبار عنه. بل را اشعرث بالعدم, للتصري فيها 
بالفساد. وعدم التعردض فيها له مع كون المقام مقام حاجة). انتهبئ!*. 

وقد استدل لوجوب الإتمام: بوجوه: 

الوجه الأوّل: أنته لا يجوز إنشاء إحرام آخر قبل إكال الأوّل. 

وفيه: أنته مختصٌّ بالإحرام الصحيح. 

الوجه الثاني: استصحاب بقاء حكم الإحرام. 

وفيه:_مضافاً إل عدم جريان الاستصحاب في الأحكام الكليّة الشرعيّة -أنَ 
الإحرام الصحيح غير الإحرام الفاسد بنظر العرف موضوعاً. فلايجري 
الاستصحاب لتبدّل الموضوع. 

الوجه الثالث: الظاهر كون المراد نّا في النصوص الإشارة إلى ما ورد في الحجء 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج١١‏ /8١1ح0٠91١.‏ 
(؟) الكافي : ج 4 / ٥۳۸‏ ح١.‏ وسائل الشيعة: ج ۱۲۹/۱۳ ح 17/1١7‏ 


(۳) انظر مسالك الأفهام : ج ۲ / .٤۸١‏ الدروس الشرعيّة : ج ١‏ /578. 
)٤(‏ رياض المسائل : ج۷ / ۳۸۹(ط.ج). 


بل لعل الأمر بالانتظار إلى الشهر الآخر للعمرة قرينة على مراعاة تلك العُمرة. 
حك لا ايكون اققران نايل قد يقس ذلك بان الأول هي لرن والفانية 
عقوبة, نحو ما سمعته في الحجّ. 

وفيه ألا تصريحه في هذه النصوص بالفساد. ولم يصرّح بذلك في أكثر تلك 
النتصوصء وهذه أمارة الاختلاف. 

وثانياً أنّ غاية ماذكر الإشعار لا الدلالة.وعليه فالأظهر عدم وجو بالإتهام. 

أقول: ثم إن ظاهر النصوص تعيّن إيقاع القضاء في الشهر الداخل هناء وإِنْ قلنا 
بجواز توالي العمرتين. أو الاكتفاء بالفرق بينهما بعشرة أيّام في غير هذه الصورة, 
ولا مانع من الالتزام به وعليه: 

فا في «الشرائع»''' من أن الأفضل أَنْ يكون في الشهر الداخل, حملا للأمر به 
في النصوص على الندب. في غير حلّه. إلا أنته لا يعتبر أن يمضي من عمرته الأولى 
شهراً واحداً بل يكف مضيّ الشهر الذي اعتمر فيه. 

الجهة الثانية: النصوص المتقدمة مختصّة بالعمرة المفردة. ولكن عن «المدارك»: 
(أنّ ظاهر الأكثر وصرع البعض. عدم الفرق بينها وبين العُمرة المتمتع بها). 
واستشكل فيه في حكي «القواعد»' ' وتبعه غير واحد'”. 

أقول: وقد استدلٌ لثبوت هذه الأحكام فيها أيضاً بوجوه: 

الوجه الأوّل: أن الُمرة المتمتّع بهاء لا فرق بينها وبين المفردة. إلا في أن الأولى 
بعدها حح والمفردة ليست كذلك. 
)١(‏ شرائع الإسلام :ج۱ / ۲۲۵. 


() قواعد الأحكام :ج١‏ / .٤1۹‏ 
(۳) انظر الكافي في الفقه: ص ۲۰۳ . غنية النزوع: ص .٠١١‏ 


١5ج‎ / فقه الصادق‎ ot 


وفيه: برغم اختلافهما في بعض الأحكام. إلا أنته لعل نفس هذا المقدار من 
التفاوت أوجب اختلافهما في هذا الحكم. وعليه فلا يكن القسّك بذلك. 

الوجه الثاني: تنقيح المناط. وهو كا ترئ. 

الوجه الثالث:صحيح معاوية, عن الإمام الصادق لا 

«عن متمتع وقع على أهله ولم بزر ؟ قال.ئة: ينحر جزوراً وقد خشيت أنْ 
يكون قد ا إن كان عالماً”", الحديث». 

إذ ا خوف من تطرّق الفساد إلى الححَيّ بالجماع بعد السعي قبل التقصير. ربما 
اقتضي تحقّق الفساد بوقوع ذلك قبل السعي. 

وفيه: أنته بمقتضى النصوص _منها الصحيحة -لا يوجب الجماع بعد السعي 
الفساد قطعاً. فكيف يثلم به الحَجّ! والفحوى نا يتمسّك بها مع ثبوت الحكم في 
الأصل وإلا فلا. 

الوجه الرابع: أن العُمرة المتمتع بها من أجزاء حَجٌ القتعم وعليه فالنصوص في 
المسألة السابقة تشملها. 

وفيه :إن تلك النصوص مختصّة من جهة ما فيها من القرائن بالحجٌ نفسه 
دون غيره. 

وبالجملة: لا دليل يعتدٌ به على الفساد العُمرة المتمتع بها بالجماع في أثناء 
إحرامهاء ولكن الاحتياط طريق النجاة. 

وعلى فرض فسادهاء هل يفسد حجّه أيضاً أم لا؟ 


. الاح اا‎ /١١ 7ح ”, وسائل الشيعة: ج‎ ٤ الكافي: ج‎ )١( 


الجماع في إحرام العمرة Yoo‏ 


ظاهر الحلبيّين''' وصر ج فخر الإسلام'" والشهيد الثاني البطلانء وقد صرح 
الشهيد الثاني -على ما نسب إليه - بوجوب إكال الحَجّ, ثم قضائهما. واستدلٌ له 


بأنتهما مرتبطان'". 
وفيه: ما أفاده سيّد « المدارك » من أن الارتباط ما هو بين الصحيح منهما 
لا الفاسد. 


والح أن يقال: إنْ وسع الوقت لإنشاء عُمرة أخرئ في الشهر الداخل. فلا 
كلام في أنته ينتظر فيعتمر في الشهر الداخلء ثم ينشأ لحي ون لم يسع الوقت إنشاء 
عمرةٍ أخرى قبل ا حح فلا إشكال في فوات حَجّ القتّع. 

وهل ينقلب فرضه إلى الإفراد ام لا؟ 

قال صاحب «الجواهر»:(لا مانع من التزام انقلاب الح إلى الإفراد. مع عدم 
سعة الوقت, وإن انقلبت العُمرة إلى الافراد)“. 

وفيه: أنته لا يكن في ذلك عدم المانع» بل لابدٌ من إقامة دليل عليه وثمول 
أدلّة العدول إلى الإفرا 5 للمقام غير ظاهر. وعليه فالأظهر تأخير الحَجّ إلى القابل. 

الجهة الثالثة: إذا جامع بعد السّعيء فلا كلام ولا إشكال في عدم فساد عمرة 
المتّع. لصحيح معاوية المتقدّم وغيره. كا لا إشكال في أنّ عليه دماًهريقه. 

أقول: نما الكلام في تعيينه: 


.١10 ؟. وغنية النزوع لابن زهرة الحلبي ص‎ ١" الكافي في الفقه لأبي الصلاح الحلبي ص‎ )١( 
.۳٤۷/ ١ إيضاح الفوائد :ج‎ )۲( 

(؟) مسالك الأفهام : ج۲ / .18١‏ 

(4) مدارك الأحكام :ج۸ .۲٤/‏ 

(6) جواهر الکلام : ج۲ / 585 


۲۵ فقه الصادق /ج3 


فعن«النهاية» »و «التهذ يب» »و «المبسوط» »و «المهذب»“ و«السرائر»(“ 
و«الوسيلة»'"' و«القواعد»'" و«الجامع»””, أنته يجِبٌ عليه بدنة للموسر. وبقرة 
للمتوسّط. وشاة للمُعسر. 

وأمًا النصوص: 

ففي بعضها: (عليه جز ور ). كصحيح معاوية المتقدّم. وكذا صحيحه الآخر '". 

وفي بعضها:(عليه جزورٌ أو بقرة)» كصحيح الحلبي'”". 

وفي بعضها: (عليه دم شاةٍ)» كخبر ابن مسكان'"". 

والمجمع بينها يقتضي البناء على التخيّير. ولكن الظاهر عدم الالتزام به من 
أحدٍ. وعليه فالبناء على القرتيب كا أفيد أوفق بالاحتياط. مع كون المتوسّط ممّن لا 


يقدر على بدنة. 


وأمًا الغمرة المفردة: فظاهر جماعةٍ وصريح آخرين""" مساواتها مع عمرة 


.)ج.ط(۲۳١‎ / ١ راجع النهاية للشيخ الطوسي : ج‎ )١( 

(۲) تهذيب الأحكام: ج ۵ / ٠١١‏ ذيل الحديث 05. 

(؟) المبسوط :ج ۱/ ۳۳۷. 

.۲۲٤٣۔۲۲۲/ المهذب :ج۱‎ )٤( 

.0۸١/ ١ج: السرائر‎ )6( 

(1) الوسيلة: ص57١-157.‏ 

(۷) قواعد الأحكام: ج۱ .٤١۲/‏ 

(۸) الجامع للشرايع: ص۱۸۸. 

. ۱۷۳۸۷ ح۳. وسائل الشيعة: ج ۱۲۱/۱۳ ح‎ ۳۷۸ / ٤ الكافي : ج‎ )٩( 
.۱۷٤۲۲ح‎ ۱۳۸/۱۳ ح۲. وسائل الشيعة: ج‎ ۳۷۵ / ٤ الكافي : ج‎ )٠١( 
١1/106 ح٠۳۰‎ / ١7ج ح1۳ . وسائل الشيعة:‎ ۱١١ / ۵ التهذيب : ج‎ )1١( 
.٤۸١ / ۲ مسالك الأفهام :ج‎ ۰١ / ٣ انظر جامع المقاصد :ج‎ )۱۲( 


الجماع فى إحرام العُمرة 0" 


ولكن سيّد «المدارك» قال: (هو محتاحٌ إلى دليل)””. 
أقول: دليله اختصاص دليل الفساد بما قبل السعى. فلا دليل عليه بعده 


والأصل يقتضى عدمه. 


)١(‏ مدارك الأحكام ج11 


١5ج‎ / فقه الصادق‎ oA 


ولو تَر إلى غير أهله فأمنى »كان عليه بدنة» فإِنْ عجز فبقرةء وإِنْ عجز فشاة. 


كفارة النظر 

( ولو نظر إلى غير أهله فأمنىء كان عليه بدنةء فإن عجز فبقرة فإِنْ عجز فشاة)» 
کا هو منصوصٌ عليه في «النهاية»' و«المبسوط»” و«السرائی» و«المھڙي»“ 
و«الجامع»' “' و«الناقع»' '' و«القواعد»””, ل هو خيرة الأكثر کا اعترف به غير 
واحد”*, وإنْ عبّر الأكثر عنه بقوهم: (عليه بدنة إن كان موسراً وإ كان متوسّطاً 
فبقرة, وإنْ كان معسراً فشاة)'" إلا أن الظاهر اتحاد المراد. 

أقول: وكيف كان, فالنصوص على طوائف: 

الطائفة الأولى: ما يدلّ على أنّ من نظر إلى غير أهله فأنزل فعليه دم وإلا فلا 
شىء عليه كصحيح معاوية ع 

«في حرم نظر إلى غير أهله فأنزل؟ قال ائة: عليه دم» لأنته نظر إلى غير ما 
(١)النهاية:‏ ص ۲۳۱. 
(۲) المبسوط :ج ۳۳۷/۱ 
(۳) السرائر : ج ١‏ /0817. 
)٤(‏ المهدّب :ج۱ /۲۲۳. 
(0) الجامع للشرايع: ص۱۸۸. 
(1) المختصر النافع: ص .٠١۷‏ 
(۷) قواعد الأحكام : ج١‏ / .٤۷١‏ 


(۸) انظر جواهر الكلام: ج ۲۰ / ۳۸۵. 
(3) انظر إرشاد الأذهان: ج ۱ / ۳۲۲ شرائع الإسلام: ج ١‏ /۲۲۹. غنية النزوع: ص ١10‏ وغيرهم. 


كقار ة النظر 0۹ 


يحل له. ون لم يكن أنزلء فلیتق الله تعالی ولا يعد. ولیس عليه شيء». 

الطائفة الثانية: ما يدل على أنّ الموجب للكقّارة النظر إلى ما لا يحل له. وهي 
موّقة أبي بصير. عن الإمام الصادق اكة: 

«في رجل تُحرِم نظر إلى ساق امرأة أو إلى فرجها فأمنى؟ قال ا إن كان 
مولیرا فل وروا كان وسطا هليه ر وإ کان شيا ا اة 

م قال: أما إن م أجعل عليه هذا لأنته أمنىء إا جعلته عليه لأنته نظر إلى ما 
لاحل له»”". 

وصريم الجملة الأخيرة أنّ الكقّارة لأجل النظر خاصّة. والأُوّل يدلّ على أنّ 
النظر من غير الإمناء لا يوجبٌ الكقّارة. 

وعليهء فا جمع بينه| يقتضي البناء على أنّ الموجب للكقّارة هو النظر المؤدّي 
إلى الإمناء لا مطلقاًءكما أنّ الجمع ينها يقتضي البناء على أنّ الواجب أُوّلاً هو البدنة 
للموسر, ثم بقرةء ثم شاة. وإطلاق الصحيح بأنّ (عليه دماً) يقيّد ما تضمّنه ا مو تّق. 

الطائفة الثالثة: ما يدل على أنّ من نظر إلى غير أهله فأمنى. فعليه جزور. أو 
بقرةء فإنْ لم يجد فشاة. كصحيح زرارة, قال: 

«سألتٌ أبا جعفر !3 عن رجل حرم نظر إلى غير أهله فأنزل؟ قال ئة: عليه 
جزور أو بقرة» فان لم يجد فشاة»!". 

والجمع بينه وبين ما تقدّم يقتضي حمل (أو) فيه على التخيّير اجامع للترتيب. 


.۱۷٤١٤ ح۸. وسائل الشيعة: ج ۱۳ / ۱۳۵ح‎ ۷۷ / ٤ الكافي :ج‎ )١( 
وسائل الشيعة: ج7١ اس الغلا‎ )۲( 
.1741١ التهذيب : ج 0 / ۳۲۵ ح۲۹ . وسائل الشيعة: ج7١ / 157 ح‎ )۴( 


۲۰ فقه الصادق /ج3 


إِمَا لكونه مطلقاً والمو تق مقيّداًء أو لأنته ظاهر في التخّير غير المجامع للترتيب. 
والموثّق صر في القرتيب. 

أقول: وبما ذكرناه ظهر ضعف ما عن «المقنع»''' من الفتوى با هو ظاهر 
صحيح زرارة» وتبعه بعض متأخّري المتآخّرين'". 

كما أنته ظهر ضعف ما عن ابن حمزة'"' من إلغاء الشاة. 

وأمّا ما عن المفيد''' وسلار'”' وابن زُهرة'". من أنته إِنْ عجز عن الشاة صام 
ثلاثة أيَام. فلم جد ما يدلّ عليه باللخصوص. 

واستدل له: 

تارة: بأنته أصل عام. 

وخر :عه ا ا و و لبجو مدن ا 

ولكن الأوّل غير ثابت بنحو العموم, والتعدّي عن كقّارة الصيد يتوقف على 
دليل مفقود» وعليه فالأظهر عدم وجوب شيء عليه مع العجز عن الشاة. 

وأيضا مقتضى إطلاق النص والفتوى, عدم الفرق بين قصد الإمناء وعدمه» 
وبين النظر بشهوة أوّلةً ولا بين معتاد الإمناء وغيره. 
(۱)المقنع: ص 517. 
(۲) انظر مدارك الأحكام : ج۸ / 450 ذخيرة المعاد ج۱ 77١7‏ ق7. 
(7) الوسيلة: ص 1717١71‏ 
(؛) المقنعة: ص 477. 


(0) المراسم العلويّة: ص .١١١‏ 
(1) غنية النزوع: ص .١16‏ 


كقّار ة النظر ۲۱ 


ولو نظر إلى أهله بغير شهوة فأمنی» فلا شی ء علیه» وإن کان بشهوة فأمنى 
فجزور. 


وعليه. فا عن الشهيد الثاني في «المسالك»"" من (أنته إذا قصد الإمناء أو 
كان معتاد الإمناء. فيلحقه حكم الاستمناء). 

في غير حله. لما عرفت من اختصاص حكم الاستمناء بالمورد الخاص. 

وظاهر النص أن المدار على صدق الموسر والمتوسّط والفقير. فني تحديد 
المفاهيم الثلاثة المرجع هو العرف. وإ كان ذلك غير خالٍ عن الإشكال كا تقدّم في 
نظائر المسألة. 

وبالجملة: فالأولى الحمل على الترتيب . فتجبٌ البدنة على القادر علبها. 
فإن عجز عنها فالبقرة » وإِنْ عجز عنها فالشاة .كما عن المصنّف'" والشهيد'" 
القطع بذلك. 

( ولو نظر إلى أهله بغير شهوةٍ فأمنى » فلا شيء عليه » وإنْ كان بشهوةٍ 
فأمنى فجزور ) والمراد به البدنة. بلا خلانٍ في الحكدين' '. بل عن بعضهم دعوى 
الإجماع عليه'”. 


.٤۸١ / ۲ مسالك الأفهام : ج‎ )١( 

(۲) تبصرة المتعلمين: ص 50. 

(۳) الدروس الشرعيّة : ج١/١/51.‏ 

(4) انظر رياض المسائل :ج۷ /۳۹۲. 

(0) حكاه في المدارك عن ظاهر المنتهى مدارك الأحكام: ج ٤۲٦/۸‏ انظر منتهى المطلب: ج۲ / ١٠8(ط.ق).‏ 


1Y‏ فقه الصادق 7ج 


وعن المفيد'" والمرتضى'' عدم الكقارة مطلقاً. 

والنصوص الواردة حول هذا الموضوع مختلفة: 

منها: ما يدلّ على نني الكقّارة مطلقاً كصحيح معاوية بن عار عن الصادق 391: 
«عن حرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى وهو حرم؟ قال ا: لا شيء عليه. ولكن 
ليغتسل ويستغفر ربّه. وإن حملها من غير شهوة فأمنى أو أمذى وهو حرم فلا 
شيء عليه. وإِنْ حملها أو متها بشهوة فأمنى أو أمذئ فعليه دم. 

وقال : في المُحرم ينظر إلى امرأته أو ينزها بشهوة حى يغزل ؟ قالائة: 
علد بدمة 97 

ومنها: ما يدلّ على ثبوت الكقّارة مطلقاً كمو تق أبي بصير المتقدّم: 

«قلت له: رجلٌ تحرمٌ نظر إلى ساق امرأة أو إلى فرجها فأمنى؟ 

قال :إن كان موسراً فعليه بدنة. وإنْ كان وسطاً فعليه بقرة. وإِنْ كان فقيراً 
فعليه شأة. 

قال: أما إن لم أجعل عليه هذا لأنته أمئ. إا جعلته عليه لأنته نظر إلى ما 
لاحل ل 

فان إطلاقه يشمل زوجته أيضاً وما فيه من التعليل؛ لا يصلح لاختصاصه 
بالأجنبيّة, لأنته يكن أن تجري العلّة في الزوجة من جهة عدم الحليةء لأجل 
الإحرام» فلا مقيّد للصدر, وتنكير المرأة يكن أَنْ يكون لأجل إفادة الإطلاق. 


(۲) حكاه عنه في كشف اللّئام: ج ۱ / ٤۰۷‏ (ط.ق) انظر رسائل المرتضى: ج۳ / ۷۰. 
(۳و )٤‏ الكافي : ج ٤‏ / ۳۷۵ ح۱ . وسائل الشيعة: ج۱۳ / ١۱۳ح .۱۷٤١١‏ 


كقّارة النظر ۳ 


ومنها: ما يدل على أنّ النظر خاصّة لا يترتّب عليه الكقّارة, كحسن علي بن 
يقطين. عن أبي الحسن الا : 

«عن رجل قال لإمرأته أو لجاريته بعدما حلق ولم يطف ولم يسع بين الصفا 
والمروة: اطرحي ثوبك. ونظر إن فرجها؟ 

قال ٍة: لا شيء عليه إذا لم يكن غير النظر»'". 

ومنها: ما يدل على أَنّ النظر إليها بشهوة مع الإمناء موجبٌُ للكقّارة, كحسن 
مسمع» قال: 

«قال لي أبو عبد اله لا يا أبا سيّار. إن حال المُحرم ضيّقة... 

إلى أن قال: ومّن مش امرأته بيده وهو تحرم على شهوة فعليه دم شاة. ومن 
نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور. ومن مس امرأته أو لازمها من غير 
شهوة فلا شيء علیه»". 

ومنها: ما يدلّ على أن النظر إليها بشهوة لا يوجب الكقّارة حى ولو أمنى, 
کمو تق إسحاق : 

«في حرم نظر إلى امرأته بشهوة فأمنى؟ قال 21ة: ليس عليه شيء»". 

والتحقيق أن يقال: إن صدر صحيح معاوية يقيّد إطلاق الطائفة الثانية, 
فتختصٌ بالأجنبيّة. ثم ذيلة يقيّد صدره فيختص الصدر بالنظر بغير شهوة. وإِنْ 
كان حينئذٍ في قوله: (ولكن لیغتسل» ويستغفر ربّه). إشكالٌ. 


.١71418ح‎ ۱۳۷/۱۳ الكافي : ج؛ / ۳۸۰ ح۸. وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
0 ل‎ ٠١ لح . وسائل الشيعة: ج‎ ٤ الكافي :ج‎ )۲( 
.۱۷٤۲۱ح‎ ۱۳۸/۱۲ التهديب : جه / ۷ ح٣۳۵ .وسائل الشيعة: ج‎ )۳( 


4 فقه الصادق 7ج 
وكذالو أمنى عند الملاعبة» 


وعلل أيّ تقدير.الذيل الدالٌ على أنّ النظر بشهوة المؤدّي إلى الإمناء موجبٌ 
للكمّارة لا إشكال فيه ويوافقه الطائفة الرابعة, والطائفة الثالثة تدلٌ على أنّ النظر 
الود بدون الامناء لا يوجبٌ الكقارة. 

فالجمعٌ بين هذه النصوص يقتضي البناء على أنّ النظر بنفسه لا يوجبٌ 
الكقارة. وكذلك النظر مع الإمناء إذاكان بغير شهوة. وأمًا إِنْ كان بشهوةٍ فهو 
موجب للكقّارة. ويعارضها حينئذٍ الطائفة الخامسة, ولكنّها مطلقة من حيث أن 
نن الشىء عليه أعمّ من نف الكقّارة. فيقيّد إطلاقها بما تقدّم, وإِنْ أبيت عن ذلك. 
فتطرح لإعراض الأصحاب عنها. 

فالمتحصّل مما ذكرناه: أظهريّة ما نسب إلى المشهور. 

( وكذا ) يحب الجزور (لو أمنى عند الملاعبة). لصحيح ابن الحجّاج. عن أبي 
الحسن اقة: «عن الرّجل يعبث بأهله وهو حرم حت يني من غير جماع. أو يفعل 
ذلك فى شهر رمضان؟ ماذا عليها؟ ١‏ 

قال ف عليه جميعاً الكفّارة مثل ما على الذي يجامع»'". 

والمراد من الجزور هي البدنة كما مرّ. 

كقارة المسّ بشهوة 

أقول: بق في المقام فروع لم يتعرض ها المصنّف يلة. لابدٌ من التنبيه عليها: 

الفرع الوّل: لو مش امرأته. فالمشهور بين الأصحاب'" أنته إن متها بشهوة 
(١)الكافي:‏ ج41 7 مح كن . وسائل الشيعة: ج1١‏ / لت 0 


(1) انظر المبسوط : ج۱ / ۳۳۷ النهاية: ص ۲۳۲. شرائع الإسلام: ج ۱ / ۲۲۹. الجامع للشرايع ص .١11‏ تحرير 
الأحكام: ج۲ /1۲. 


كقّارة المسّ بشهوة 10 


فعليه دم شاة أمنى ام لم يمن وان مسها بغير شهوة فليس عليه شيء. 

وعن ابن حمزة'"”: أن في امش بشهوة الدّم مطلقاً لا خصوص الشاة. 

وعن اللي '": تخصيص الشاة بما إذا لم ين وإلا فالبدنة مع الإمناء. 

أقول: أمّا ثبوت الكقّارة مع المش بشهوة, ولول يمن. وعدم ثبوتها إذاكان من 
غير شهوة ولو أمنى. فيشهد هما جملة من النصوص: 

منها: حسن مسمع وصحيح معاوية المتقدّمان في المسألة السابقة. 

ومنها: صحيح محمّد بن مسلم. عن الصادق ية: «عن رجل حمل امرأته وهو 
حرم فأمنى أو أمذى؟ قال :إن كان حملها أو متها بشيء من الشهوة. فأمنى أو لم 
يمن, أمذى أو لم يذ فعليه دم شاة. فإ ملها أو متها بغير شهوة. فأمنى أو أمذى. 
فليس عليه شيء». 


ونحوها غيرها. 
ما كون الكقّارة هي الشاة » فيشهد به حسنا لكلو "اشوا 
من الأخبار. 


واستدلٌ لما ذه ب إليه ابن حمزةبقوله لإ صحيح معاوية المتقدّم: (فعليه دم). 
وفيه: أنته مطلق يقيّد إطلاقه بغيره من النصوص. 
واستدل للقول الثالث: 

.١158ص الوسيلة:‎ )١( 

.٥٥۲/ ١ج: السرائر‎ )۲( 


(۳) التهذيب : ج ۵ / ۳۲۹ ح۳۲ . وسائل الشيعة: ج ۱۳ / ۱۳۷ح ۱۷٤١١‏ 
)٤(‏ الكافي : ج ٤‏ / ۳۷۵ ح۲. وسائل الشيعة: ج7١ VETTE A/‏ 
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«في المُحرم ينظر إلى امرأته أو ينزها بشهوة حى ينزل ؟ قال ا: 
عليه بدنة». 

١-وبأنته‏ أفحش من النظر الذي فيه بدنة. 

وقي «الجواهر». قلت: (بل ظاهر الصحيح المزبور اعتبار النظر والنزول 
بشهوة حى ينزل لا الفزول خاصّة, وحينئذٍ فالبدنة للنظر) » انتهئ. 

وفيه: ظاهر الخبر بقرينة كلمة (أو) الفزول خاصّة بدون النظر. 

فالحق أن يقال:إِنّه لإعراض الأصحاب عنه. وعدم إفتائهم به لا يصلح 
اعتباره مدركاً للحكم الشرعي. وإ كان القول بالتخيّير غير بعيد. 

الفرع الثاني: من قبل امرأته. ففيه أقوال: 

القول الأوّل: أنته إِنْ كان بغير شهوة. كان عليه شاة. ولو كان بشهوة كان عليه 
جزور. وهو الحكيّ عن «النهاية»'"و«المبسوط»'"و«التحرير»' “و«الدروس»'" 
غا تبي إن و 

القول الثاني: تقيّيد ثبوت الكقّارة بصورة الإمناء. كا عن سلار" وابن 
سعيدا”. وإِنْ أطلق أوّهما وجويها بالتقبيل, وقيّده ثانيهم| بالشهوة. 


.۲۹۰ /۲۰ جواهر الكلام: ج‎ )١( 
.۲۳۲ النهاية: ص‎ )۲( 

(۳) المبسوط :ج۱ /۳۳۸. 

.1۲/ تحرير الأحکام :ج۲‎ )٤( 
.۳۷۱/ الدروس :ج۱‎ )۵( 

(1) حكاه في الجواهر: ج ۳۹۰/۲۰ 
(۷) المراسم العلويّة: ص ٠٠١‏ . 

(8) الجامع للشرايع: ص .١191‏ 


كقارة المسّ بشهوة ۷ 


القول الثالث: ما عن اللي وهو أنته إِنْ كان بغير شهوة فعليه دم» وإِنْ كان 
بشهوة ولم يمن فعليه دم شاة وإِنْ أمنى كان عليه جزور. 
القول الرابع: ما عن المفيد''' والسيّدا" والصدوق''' في «المقنع»» وهو وجوب 


البدنة مطلقاً. 
القول الخامس: وجوب الشاة مطلقاً تسب إلى الصدوق في «الفقيه»”*. 


2 2 ٤ 
الطائفة الاولى: ما يدل علل تبوت البدنة مطلقا:‎ 
منها: صحيح الحلبيء عن الإمام الصادق ا في حديث: «قلت: فإِن قَبّل؟‎ 


ا لل 
قال : هذا اشد ينحر بدنة» . 


ومنها: خبر علي بن ابي حمزة, عن ابي الحسن ثة: «عن رجل قبل امرأته وهو 
تحرم؟ قال /: عليه بدنة وإِنّْلم يغزل. وليس له أن يأكل منها»"" ونحوهما غيرهما. 

الطائفة الثانية: ما يدلّ على ثبوت الدَّم عليهء الظاهر في إرادة الشاة: 

منها: خير العلاء بن فضيل. عن الإمام الصادق:2ة: «عن رجل وامرأة متَعا 


جميعاً فقضرت امرأته ولم يقصّر. فقبّلها؟ قال ا: مهريق دماً وإِنْ كانالم يقصمرا 


.661/١ج السرائر:‎ )١( 

(۲) المقنعة: ص 476. 

(۳) رسائل الشريف المرتضى : ج7/ ./١‏ 

)٤(‏ المقنع: ص 47؟. 

(0) الفقيه : ج؟ / ۳۳۱ ذيل الحديث ۲۵۸۹. 

(1) الكافي : ج؛ / ۳۷۵ ح۲. وسائل الشيعة: ج7١‏ / ١78‏ ح 10/177 
(۷) الكافي : ج 4 / ۳۷۹ ح۳۲ . وسائل الشيعة: ج5١‏ / ١79‏ ح 17/176. 


1۸ فقه الصادق /ج1\ 


جميعاً فعلى كلّ واحدٍ منها أن ريق دما 

ونحوه خبر زرارة'". 

الطائفة الثالثه: ما يدل على لزوم البدنة مع كون التقبيل بشهوة, في صورة 
الإمناء. ولزوم الشاة مع كونه بدون الشهوة: 

منها: حسن مسمع أبي سيار عنهلئة: «يا أبا سيّار. إنّ حال المّحرٍم ضيقة, 
فن قبل امرأته عل غير شهوة وهو تحرم, فعليه دم شاة, وإِنْ قبل امرأته على شهوةٍ 
فأمنى, فعليه جزور, ويستغفر ربّه'", الحديث». 

أقول: لا إشكال في تقيّيد إطلاق الطائفة الثانية بالتالثة. وأمّا إطلاق الطائفة 
الأو فبالنسبة إلى التقبيل بغير شهوة يقيّد إطلاقها بالثالثة أيضاً. 

وأمّا بالنسبة إلى التقبيل بشهوة. فى صورة الامناء هما متوافقتان فيعمل بهما. 

وأمّا بالنسبة إلى التقبيل بشهوة 5 الإمناء. فالطائفة الثالثة بمفهوم الشرط 
ندل غل عدم كنوت انمدق فة والطبائفة الأول دل باللتطوق عتق نيوت 
والنسبة إِمّا عموم مطلق من جهة التصصريم بعدم الإنزال في خبر علي, وغلبة كون 
التقبيل بشهوة. أو عموم من وجه بناءً على كون التقبيل قد يكون بشهوة وقد يكون 
بغير شهوة, وعلى التقديرين تقدّم تلك الطائفة: 

ما على الأوّل: فواضح. 

وأا على الثاني: فلكونها أظهر. وعلل فرض التساوي والرجوع إلى 
المرجّحات فالترجيح معها كا لا خن فا عليه الأكثر أظهر. 
(۱) التهذيب : جه / 40/7 ح١11,‏ وسائل الشيعة: ج7١‏ / ١140‏ ح۲۷٤۷٠.‏ 


(۲) التهذيب : ج ۵ / 486 ح۳۷۸ وسائل الشيعة: ج7١‏ / ١5١‏ ح7/178١.‏ 
(؟) الكافي : ج ٤‏ 77ح غ . وسائل الشيعة: ج ۱۳ / ۱۳۹ح .٠۷٤١٤‏ 
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أقول: والنصوص مختصّة بتقبيل الرّجل امرأته. أمّا العكس من تقبيل الّجل 
عدم ثبوت الكقارة. 

الفرع الشالث: لو مع كلام امرأة من خلف الحائط وهو حرم فتشاها حت 
أنزل. ليس عليه شيء. لخبر أبي بصير عن أب عبد اله اد . 

كما أنته لو استمع على من يجامع فأمنى. لم يلزمه شيء لمو تق سماعة.عنه ا4 
«في حرم استمع على رجل يجامع اهله فأمنى؟ قال كة: ليس عليه ا 

واستث: ثاني الشهيدين خث" من الموردين معتاد الإمناء بذلك, لأنته قا 
من الاستمناء. 

ولكن قد عرفت أن الاستمناء مطلقاً لا يوجب الكقّارة. فراجع 4 

وعن الأصحاب: أنته يعتبر فيه عدم النظر: 

فِنْ أرادوا بذلك النظر إلى الجامعة فهو متين لما تقدّم في النظر. 

وان أرادوا 8 النظر إلى الفاعل كا صرح به ف محكي «المهذب»" فلا 
دليل عليه. 


.١/177ح‎ 1145 / ١١ج وسائل الشيعة:‎ .٠١ الكافي : ج؛ / ۳۷۷ح‎ )١( 
10/177 ح‎ ۱٤۲/۱۳ وسائل الشيعة: ج‎ . ١١ح‎ ۳۷۷ / ٤ الكافي : ج‎ )1( 
.٤۸١ / انظر مسالك الأفهام : ج۲‎ )۳( 

.۲۷۵ / ۱۵ فقه الصادق: ج‎ )٤( 

(5) انظر كشف اللّثام : ج1 / ٤٥١‏ (ط.ج). 

(3) حكاه عنه كشف اللّقام : ج1 / ٤۵۹‏ (ط.ج). 


.۷ فقه الصادق /ج53 


ولوعقد المُحرم لمُحرم فدخل»کان علیهماکفارتان» 





كقارة عقد المُحرِم 
( ولوعقد المُحرم )أو المُحِلَ ( لمُحرم فدخل.كان عليهما كقّارتان ). أي على 
كل واحدٍ من العاقد والمُحرم بدنة, بلا خلافي في العاقد المُحرم""» وعلى 
اپور "ى الفخل: 
أقول: ومدرك الحكم موق سماعة, عن أبي عبد الله اة: 
«لا ينبغي للرجل الحلال أن يزوّج تحرماً وهو يعلم أنته لا يحل له. 
قلت: فإن فعل فدخل بها المُحرم؟ قال:2ة: إِنْ كانا عالمين فإِنّ على كل 
واحدٍ منهما بدنة. وعلى المرأة إنْ كانت تحر مة بدنةء وإِنْلم تكن تحرمة فلا شيء 
عليهاء إلا أنْ تكون قد علمت أنّ الذي تزوّجها تحرم, فن كانت علمت م تزوجته 
فعليها بدنة»". 
«المنتهى» 0 أو من جهة ما عن «الويضاح» من أت الأصح خلافه للأصل. ولأنته 
مباځٌ بالنسبة إليه. فتحمل الرواية على الاستحباب". 
)١(‏ انظر المختصر النافع: ص ۱۰۷. شرائع الإسلام: ج .۲۲٠ / ١‏ نزهة الناظر: ص1٥‏ . كشف الرموز: ج١‏ / ١٤ء‏ 
النهاية: ص ۲۳۲. السرائر: ج ٥٥۳ / ١‏ إيضاح الفوائد : ج .۳٤۷ / ١‏ 
(۲) انظر المختصر النافع: ص ۱۰۷ . شرائع الإسلام : ج ۲۲٠ / ١‏ . نزهة الناظر: ص1٥‏ . كشف الرموز: ج ٤١/١‏ 
منتهى المطلب: ج۲ / ۲٤۸(ط.ق).‏ 
(۳) الكافي : ج ٤‏ / ۳۷۲ح 6. وسائل الشيعة: ج ۱٤۲/۱۳‏ ح٤١٤۷٠.‏ 


.)ق.ط(۸٤۲‎ / ۲ منتهى المطلب : ج‎ )٤( 
۳٤۸/۱ إيضاح الفوائد :ج‎ )6( 


كقارة عقد المُحرم ۷1 


ممنوعة:لما حُقّق في حلّه من حجيّة الخبر ا مو تق. سبًا مع عمل الأصحاب به. 
فضلاً عن قول جماعة بحسن مذهبه'". وكونه مباحاً بالأصل لا يمنع عن ثبوت 
الكقّارة. والأصل لا يقاوم الدليلء فلا ينبغي التوقف في سند الخبر ودلالته على 
وجوب البدنة. وهو وإِنْ اختص بالعاقد المُحِلٌء إلا أنته بالفحوى يدلّ عليه فها لو 
كان العاقد تحرماً أيضاً. 

ثم إن الخبر مختصٌّ بصورة علم العاقد والزوج. فا عن الأكثر من التعمهم 
لصورة جهله) أيضاً غير تامٌ. 

ثم صريح ذيل الخبر ثبوت البدنة على المرأة إنْ علمت بإحرام الزوج وكانت 
تحرمة, فا عن دروس الشهيد ل" من الجزم بالعدم إذا كانت تحِلّة ضعيفٌ, لأنته 
بعد العمل به تكون في الحكم الأوّل. ولا وجه اطرحه في الحكم الثاني أصلاً. 

وأيضاً لو كان العاقد والمرأة تحر مين دون الزوج., لا تجبُ الكقّارة, 
لاختصاص النص بصورة إحرام الزوج. 

وفي ثبوت الكقّارة لا فرق بين الدخول في حال الإحرام أو الإحلال. 
لإطلاق النص. 

هذا بالنسبة إلى الكفارة. 

وأمًا بالنسبة إلى وجوب ال حح في القابل والإتمام, فقد تقدّم الكلام فيه في 
مسألة الجماع في حال الإإحرام'"'. فراجع. 

YOY 
.۳٠١/ ٩ج: انظر معجم رجال الحدیث‎ )١( 


(۲) الدروس الشرعيّة :ج ۱ / ۳۷۲. 
(۳) تقدّم في الصفحة ۲۲۳ من هذا المجلّد في بحث «كقّارة الاستمتاع بالنساء». 


٠١ج‎ / فقه الصادق‎ VY 


الشانية: من تتطيّب لزمه شاةء سواءٌ الصبغ والإطلاء والبخور والأكل 


كفارة التطيّب 

المسألة (الثانية: من تطيّب لزمه شاةء سواءٌ الصبغ والإطلاء والبخور والأكل) كما 
هنا" وفي «الشرائع»''' إجماعاً .كما في «المنتهى»'”. وزيد فيهما : (بعد الإطلاء 
ابتداءً واستدامة). 

وعن «التذكرة» '' زيادة قوله: (شما ومسا علق به بالبدن, أو عبقت به 
الرائحة, واحتقاناً واكتحالاً وإسعاطاً لا لضرورة. ولبساً لثوب مطيّب, وافتراشاً له 
بحيث يشم الريج. أو ب يباشر به بدنه وثياب بدنه. ولو داس لاا مويه 
فان تعمد ذلك وجبت الفدية). 

ومن الفقهاء: من لم يذكر له الكقّارة أصلاًكالديلمي”*. 

ومنهم: من ذكرها للتدهّن خاصّة, كابن سعيد'"'. 

ومنهم: من ذكرها لأكل الطعام المطيّب خاصّة, كالمفيد'". وابن حمزة'”. 


.16 تبصرة المتعلّمين: ص‎ )١( 

(۲) شرائع الإسلام: ج 5337/1١‏ 

(۳) منتهى المطلب : ج۲ / 17١8(ط.ق).‏ 

.)ج.ط(۳٠١‎ ۳۱۲-۳۰۹/۷ انظر تذكرة الفقهاء :ج‎ )٤( 
.٠١5 المراسم:‎ )0( 

(1) الجامع للشرايع: ص 114-١181‏ 

(۷) المقنعة: ص 1178. 

(۸) الوسيلة: ص۲٦۱‏ . 


كقار ة التطيّب أرقف 


ومنهم: من ذكرها للأكل وشم الكافور والميشك والعنبر والزّعفران والورس. 
وصبرّح بالنفي ا عدا ذلك كالحلبي'". 

ومنهم: من زاد على الأخير استعمال الدّهن الطيب. وني الكقّارة عا عدا ما 
ذكره بالإجماع. والأخبار, والأصل. كالخلاف'". 

إلى غير ذلك من الاختلافات الواقعة في كلماتهم. 

أقول: والنصوص الواردة في المقام أيضاً مختلفة: 


طب فعليه دم فاڻ کان ناسياً فلا شیء غل 
ومنها: ص حيح ابن عّار: «في حرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج؟ 
قالعيّة: إن كان فعله بجهالةٍ فعليه طعام مسكين . وإ كان تعمّد فعليه دم 


ان a‏ 
شاة مهريقه» . 


ومنها: مرسل حريز» عمّن أخبره. عن أبي عبد الله : 

«لا يش المُحرٍم شيئاً من الطيب» ولا الريحان. ولا يتلذّذ به ولا برج طيّبة, 
فن ابتلی بشىءِ من ذلك و د فليتصدق بقدر ما صنع قدر سعته»'”. 

ومثله صحيحه عن الإمام الصادق اغا" . 


.۲۰٤ الكافي في الفقه: ص‎ )١( 

(۲) الخلاف :ج ۳١۳-۳۰۲/۲‏ مسألة ۸۸ وما بعدها أيضاً يدل على المطلوب كالمسألة 6 فراجع. 
(۳) الكافي :ج ۳٠١٤١ / ٤‏ ح۳. وسائل الشيعة: ج۱۳ / ۱٥۰‏ ح١١٤۷١.‏ 

() التهذيب : جه / ۳۰٤‏ ح٢۳‏ .وسائل الشيعة: ج7١‏ / 10١‏ ح١0٤۱۷.‏ 

(5) الكافي : ج ۳٣۲ / ٤‏ ح۲. وسائل الشيعة: ج ١7/467 ۱٥۲/۱۳‏ 

(1) التهذيب : ج ۵ / ۲۹۷ ح 6 . وسائل الشيعة: ج ٤٤0 / ١7‏ ح 151/51. 


٠١ج‎ / فقه الصادق‎ Vt 


ومنها: صحيح ابن عّار, عنه ا في حديث: «فن ابتلي بشيءِ من ذلك فليعد 
عُسله, وليتصدّق يصدقة بقدر ما صنع»!" 

ومنها: خبر الحسن بن زياد. عنهائة: «في الأشنان فيه الطيب يَغسل به اليد 
والغاسل تحرم؟ قال: إذا أردتم الإحرام فانظروا مزاودكم» فاعزلوا الذي لا 
يحتاجون إليه. وقال: تصدّق بشيء كقّارة للأشنان الذي غسلت به يدك»'". 

ونحوه خبره الآخر ". 

ومنها: صحيح زرارة» عن الإمام الباقر ا : «من نتف إبطه. أو قلّم ظفره. أو 
حلق رأسه. أو لبس ثوباً لا ينبغي له لبسه. أو أكل طعاماً لا ينبغي له أكله 
وهو تحرم. ففعل ذلك ناسياً أو جاهلاً فليس عليه شيء» ومن فعله متعمّداً فعليه 
دم شاة». 

ومنها : مرسل المفيد ‏ قال ائ : « كقّارة مش الطيب لل مُحرم أن يستغفر 
الله تعالك ٠»‏ 

ومنها: المرويّ في «قّرب الإسناد» للحميري: «لكلّ شيء خرجت من حَجَّك 
فعليك فيه دم تهريقه حيث شئت»' 

وبمضمونها بعض نصوصٌ أخر. 
)١(‏ التهذيب : ج ۵ / ۳۰٤‏ ح۳۷. وسائل الشيعة: ج ۱۲ / ٤٤٤‏ ح 1517737 
() الكافي : ج ٣٠٤ / ٤‏ ح۷. وسائل الشيعة: ج 465/١١‏ ح17155. 
(؟) وسائل الشيعة: ج١١‏ / ١65‏ ح1/408١.‏ 
)٤(‏ التهذيب : ج ۵ / ۳۹۹ح .7٠١‏ وسائل الشيعة: ج ۱۵۷/۱۳ ح 10/1177 


(0) المقنعة: ص١٤٤‏ . وسائل الشيعة: ج7١‏ / ١65‏ ح 7/405 
(1) قرب الإسناد: ص ۲۳۷. وسائل الشيعة: ج ۱0۸/۱۳ 4175 17. 


كقار ة التطيّب ¥0 
ولابأس بِحَلُوق الكعبة. 


أقول: والجمعٌ بين النتصوص يقتضي البناء على وجوب الشاة في أكل الطعام 
المطيّب, والتدهين بالمطيّب متعمّداً لصحيحي زرارة وخبري ابن عار و«قرب 
الإسناد». لأخصيّة الأولين عن سائر الأخبار الخالفة لمها. وكذا في استعمال ما يحرم 
استعماله من الطيب وقد تقدّم الختار في المطيّب ‏ لخر «قرب الإسناد» المنجبر 
ضعفه بالشهرة, ولا تجب في غير ذلك . 

أَمّا في استعمال غير الخمسة من الطيب» فلا مر في مبحث حرمة التطيّب'"' من 
انحصار الطيب في الخمسة. وأمًا في صورتي الجهل والنسيان فلصحيحي زرارة 
المتقدّمين. 

نعم» يستحبٌ التصدّق با ورد في الأخبار فيا عدا ما ذكر, للأخبار المتقدّمة 
الحمولة على الندب للإجماع, ولما ذكر. 

( ولا بأس بخّلوق الكعبة )كا تقدّم الكلام فيه مفصّلاً". 


.۲۷۹/ ١6ج فقه الصادق:‎ )١( 
5٠00/١6 فقه الصادق: ج‎ )( 


۲۷۹ فقه الصادق / ج١٠‏ 


الثالثة: في تقليم كلّ ظفر مد من طعام» وفي بديه ورجليه شاه مع إتحاد 
المجلس. ولو تعدّد فشاتان. 


كفّارة قصّ الأظفار 
المسألة ( الثالثة: في تقليم كل ظفرٍ مُدَ من طعام )إلى أن يبلغ العشرة أو 
العشرين» ( و ) حينئذٍ ف (في) أظفار (يديه ورجليه شاة مع اتّحاد المجلس,ء ولو 
تعدّد فشاتان) على ما هو المشهور بين الأصحاب ٠"‏ وفي «المنتهى»''' دعوى 
الإجماع عليه. 
وعن الإسكافي'”:١في‏ كلّ ظفر مُدَ أو قيمته مخيّراً بينهماء إلى أن يبلغ خمسة 
فصاعداً ففيها دم إِنْ كان في حلس واحد. فإِنْ فرق بين يديه ورجليه. فليديه دم 
ولرجليه دم). 
وعن الحلبي' “: (لقصّ كلّ ظفرٍ كت من طعا وفي أظفار إحدئ يديه صاع. 
وفي أظفار كلتيهم| دم. وكذلك حكم أظفار رجليه). 
وعن العُمَاني'*:(من انكسر ظفره وهو تحرم فلا يقصّه. فإِنْ فعل فعليه أن 
)١(‏ صرّح به جماعة منهم السبزواري في الذخيرة: ج١ 77١7‏ ق5(ط.ق). وصاحب الحدائق: ج6١/ 01١‏ 
ونسبه في المختلف: ج ؛ / 116 إلى الشيخين والسيّد المرتضى والصدوق وابن البرّاج وسار والجلي. بل 
حكي الإجماع عليه عن الخلاف والقُنية أيضاً. انظر الجواهر: ج ۲۰ /715. 
(۲) منتهى المطلب :ج ۲ / ۸1۷(ط.ق). 


(۳) حكاه عنه في مختلف الشيعة : ج ٤‏ / 116. 


.٠١ 4 الكافي للحلبي: ص‎ )٤( 
.١1777/ 4 حكاه عنه العامة في مختلف الشيعة : ج‎ )١ 


كقارة قصّ الأظفار قف 


يطعم مسكيناً في يده) . 

أمّا الأخبار: فطوائف: 

الطائفة الأولى: ما يدلّ على ما هو المشهور بين الأصحاب: 

منها: صحيح أبي بصير» عن أب عبد اله «عن رجل قصّ ظفراً من 
أظافيره وهو حرم؟ قالائ عليه في كل ظفر مُّدَ من طعام حب يبلغ عشرة, فإن 
RE‏ شاة. 

قلت: فإِنْ قلّم أظافير يديه ورجليه جميعاً؟ فقال ا إِنْ كان فعل ذلك في 
مجلس واحد فعليه دم» ون کان فعله متفرّقاً في بجلسين فعليه دمان»”". 

أقول: هكذا رواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن حبوب» عن علي بن رئاب. 
عن أبي بصير'". 

كما رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد. عن الحسن بن حبوب» عن 
علي بن رئاب » عن أَبي بصير نحوه ‏ إلا أنته قال : (عليه في كلّ ظفر قيمة مُدّ 
من طعام)". ۰ 

والمشهور أخذوا بالأوّل, لكن قال صاحب «المستند»: (ولكن لا دلالة له 
على لزوم الشاة في أظفار الرّجلين خاصّة)!*. 

ولكن يمكن أَنْ يقال:إنَّ قوله في ذيل الخبر: (و إن كان فعَله متفرّقاً فعليه دمان) 
يشهد بذلك. إذ لو فرضنا أنته قلّم أظافر رجليه أوَلاَث أظافر يديه بعد ساعة. ثبت 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج١١‏ / 177 ح17/187. 
(۲) الفقيه: ج ۲ /507. 


(؟) الاستبصار: ج ۱۹٤/۲‏ ح۱٥1.‏ 
(4) مستند الشيعة : ج١٠ .V*/‏ 


37 فقه الصادق / ج١٠‏ 


بحكم الصحيح دم شاة لقص أظافر الرّجلين. ولا يحتمل دخل قصّ أظافر اليدين 
بعد ساعة في ذلك. وهو واضح. 

ومنها: خبر الحلبي: «أنته سأله عن حرم قلّم أظافيره؟ قال: عليه مد في كل 
إصبع. فإِنْ هو قلّم أظافيره عشرتها فإنّ 5 دم شاق»"" . 

ونحوهما غيرهما. 

الطائفة الثانية: ما يدل على أن في تقل الأظفار متعمّداً دم: 

منها: صحيح زرارة. عن أي جعفر اب «من قلّم أظافيره ناسياً أو ساهياً أو 
جاهلاً فلا شيء عليه. ومن فعله متعمّداً فعليه دم»”". 

ومنها: خبره الآخر, عنه ثة: «من نتف إبطه أو قلّم ظفره» أو حلق رأسه. 
ناسياً أو جاهلاً فليس عليه شبيء. ومن فعله متعمّداً فعليه دم شاة»'". 

أقول : ولكن يقيّد إطلاق هذه الطائفة با تقدّم من النصوص .كم أن إطلاق 
تلك الطائفة من حيث العموم للعالم العامد وغيره يقيّد بهذه النصوص. فيثبت ما 
اختاره المشهور. 

الطائفة الثالثة: ما يدل على أنّ في تقل خمسة من الأظافير دم شاة: 

منها: صحيح حريزء عن أب عبد الله!ة: «في المُحرم ينسى فيقلّم ظفراً من 
أظافيره؟ قال يتصدّق بك من الطعام. قلت: فاثنين؟ قال لإ كقّين. قلت: 
فثلاثة؟ قال90ة: ثلاث أكف. كلّ ظفرٍ كفّ حى يصير خمسة. فإذا قلّم خمسة فعليه 
(۱) الاستبصار : ج7 / 194 ح۲. وسائل الشيعة: ج ۱۳ / 1737 ح۸۷٤۱۷.‏ 


(۲) التهذيب : جه / ۳۳۳ ح0۸ . وسائل الشيعة: ج۱۳ / 17٠‏ ح۸۲٤۱۷.‏ 
(۳) الاستبصار :ج۲ / ۱۹۹ ح1. وسائل الشيعة: ج1١‏ / ١1١0‏ ح174817. 


كمّارة قصّ الأظفار 4 


دم واحد, خمسة كان أو عشرة أو ماكان»'". 
ونحوه مرسله عمّن أخبره عن أي جعفر الا . 
أقول: استدلٌ الإسكافي'" بهذين الخبرين على ما اختاره. من أنّ في ال مخمسة 
دما كما أنته استدلّ لما اختاره من أنّ في كل ظفر مُدَاً أو قيمته. بأنته مقتضى الجمع 
بين نقلي خبر أبي بصير المتقدّم. 
ولكن يرد على الاستدلال بهذين الخبرين: أن الأول منهما في الناسي الذي 
لعجب عليه الكقّارة إجماعاً ونضا”*, مع أنته والثاني الذي هو مرسلٌ لا جابر 
له تضمّنا التقدير بالكفٌ من الطعام » ولم يفتِ به الأصحاب , وعليه فإمًا أن 
يحملان على التقيّة. لأنتهما موافقان لمذهب أبي حنيفة ٠‏ أو على الاستحباب”". 
وأمّا الاستدلال الثاني فيرده:أنّ النقلين ليسا روايتين كي يجمع بينهما ما ذ كر بل 
هما رواية واحدة نقلت بنحوين, فقتضى القاعدة هو الاحتياط. ولكن قد عرفت 
أن الشهرة بل الإجماع يعضد النقل الأول وهو المعتمد. 
ثم إِنْه استدلٌ للجزء الأوّل يما حكم به الحلبي بصحيح حريز ومرسله» ولجزئة 
الثاني بأنته أراد بالصّاع صاع النبي ينيك وهو خمسة أمداد. فيوافق المشهور. 
الطائفة الرابعة: ما يدل على وجوب قبضةٍ من طعام مكان قصّ كل ظفر: 
)١(‏ الاستبصار : ج ؟ / ۱۹٤‏ ح۳ وسائل الشيعة: ج۱۳ / ١77‏ ح17188. 
(۲)الكافي :ج ٤‏ 7 ۰٠ح‏ ٤ء‏ وسائل الشيعة: ج١٠‏ / TAL‏ 
(۳) انظر مختلف الشيعة : ج ٠١١ / ٤‏ . قال في الذخيرة: ج۱ / 1۲١‏ ق ۳(ط.ق) (وهو يدلّ على قول ابن الجُنيد 
في الجملة). 
)٤(‏ حكاه في مستند الشيعة : ج7١‏ / 17" , والجواهر: ج ° 


(0)كما حكاه في الجواهر: ج .1٠٠0 / ٠١‏ 
(1) كما ذهب إلى ذلك جملة من الأصحاب. انظر الحدائق الناضرة : ج ٠٤١/٠١‏ . 


۸۰ فقه الصادق / ج١٠‏ 


منها: صحيح معاوية بن عار -أو حسنه -عن أبي عبد اله اة : 

جاح ره المخي لو E‏ 
شيئاً ا وي فان كانت تؤذية ف فليقصها وليطعم مكان كلّ ظفرٍ قبضة 
من طعام»!"! 

ولكنّه مختصٌ بحال الإضطرار. ولا بأس بالعمل 4 ف مورده. 


تنبيهات 

أقول: وينبغي التنبية على 55 

الأمر الأوّل: ما مر من أنّ الكقّارة إا تنبت مع العلم والعمد. وأمّا مع النسيان 
والجهل فلا كقّارة إجماعاً'". ويشهد له صحيح زرارة المتقدّم. وكذا لاكقّارة مع 
الإكراه. لعموم حديث: (رفع ما استكرهوا عليه)'". 

الهم ! إلا أن يقال: إن الحديث إا يرفع الحكم الذي في رفعه منّة على الأمّة. ولا 
امتنان عليهم في رفع هذا الحكم. . نعم. يرفع الحديث الحرمة التكليفية قطعاًٌ ولا 
تلازم بين رفعها ورفع الكفارة. 

إلا أن يقال إنّه لاكفّارة على الفعل المباح, كما عن غير واحدٍ. بل قد مر في 
بعض المباحث السابقة أنّ التلازم بينهها في هذه المسائل إجماعي. 

الأمر الشاني: مقتضى إطلاق النصوص أن بعض الظفر كالكلٌ. لصدق الظفر. 
)١(‏ الكافي : ج ؛ / ۳٣۰‏ ح۳. وسائل الشيعة: ج۱۳ / ۱۹۳ ح 17485 


(۲) كما صرّح به في المستند: ج۳٠ VE‏ 
(۳) وسائل الشيعة : ج6١‏ / VIZ‏ 


كفّارة قصّ الأظفار ۸۱ 


بل المتعارف هو قصّ البعض. ولو سُلّم انصراف النص إلى قصّ ما يتعارف قصّه 
كي لا يشمل قصّ أقلّ منه. فهو بدوي يزول مع التوجّه . 

ولو قصّ في دفعاتٍ ظفر إصبع واحدة. لا تتعدّد الفدية, وإِنْ كان مع اختلاف 
العلس. لأنّ النتصوص تدلّ على ثبوت فديةٍ واحدة في قصّ ظفر كل إصبع, ولم 
يدل دليلٌ على اشتراط وحدة القص. 

الأمر الثالث: لو قلّم أظفار إحدئ يديه وإحدئ رجليه. فهل تجِبُ الشاة لأنته 
قلّم عشرة أظافيره؟ أم تجب عشرة أمداد. لأنته لم يقلّم أظافير يديه ولا أظافير 
رجليه؟ وجهان: 

أظهرهما الثاني فإنَ الموضوع لوجوب الشاة في الصحيح أظافير يديه 
وأظافير يديه ورجليه. وهي لا تشمل الفرض قطعاًء والموضوع في خبر الحلبي 
أظافيره عشرتها لا عشرة أظافير, والتعبير الأوّل ظاهرُ في العشرة من عضو 
واحد. ولو e‏ مول الخبر له يقع التعارض بينه وبين الصحيح» والترجيح مع 
الصحيح كا لا خ. 

الأمر الرابع: لو كان له إصبع زائدة في اليد أو الرّجلء فهل ثبوت الشاة يتوقّف 
على قصّ ظفرها أيضاً أم لا؟ 

أقول: الظاهر ذلك. فإِنَ صحيح أبي بصير أخذ فيه أظافير اليدين والرّجلين. 
وانصرافه إلى المتعارف قد عرفت ما فيه. إلا أنّ خبر الحلبي يدل على عدم توقفه 
عليه.ولكنّه ضعيف مع أن النسبة بينه وبين الصحيح عموم من وجه.فيقدٌ م الصحيح. 

أضف إليه: أنّ قوله: (أظافيره عشرتها) ظاهر في إرادة جميع الأصابع. 
والتعبير بعشرتها للغلبة. 


AY‏ فقه الصادق /ج1\ 
وعلى المفتى إذاقلّم المُستفتى فأدمى إصبعه شاة. 


وبا ذكر ناه ظهر أيضاً أنَّ من له يدٌ ناقصة إصبعاً فإِلّه يثبت الدَّم لو قصّ ما له 
من الأظافير وإِنْ كانت تسعة . 

الأمر الخامس:لا فرق في وجوب الم بين ما لو تخلّل التكفير عن السابق قبل 

فما قيل: من إِنّهِ لو خلل التكفير تعدّد المُدَ خاصّة بحسب تعدّد الأصابع'", 
لأنته المتبادر من النص والفتوىء غير تامٌ. 

الأمر السادس:( و ) لو أفتى أحد بتقليم ظّفر المُحرم» ف (على المفتي إذا قلّم 
المستفتى فأدمى إصبعه شاة) بلا خلافٍ أجده فيه.كما في «الجواهر»'". 

ويشهد به: خبر إسحاق. عن أب إبراهيم نثة: «قلث له: إن رجلاً أحرم فقلّم 
أظفاره. وكانت له إصبع عليلة. فترك ظفرها لم يقصّه. فأتاه رجل بعدما أحرم 
فقصّه فأدماه؟ فقال: على الذي أفتى شاة»”". 

وهو وإِنْ كان ضعيفاً بزكريًا المؤمن, لكنّه ينجبر ضعفه بالعمل. 

أقول: وأمًا مونّقه غنات الحسن ا «عن رجل نسى أن يُقلّم أظفاره عند 
إحرامه؟ قال: يدعها. قلت: فإ رجلاً من أصحابنا أفتاه بأن يقلّم أظفاره ويعيد 
إحرامه ففعل؟ قال2ة: عليه دم يه ريقه»'*. فيحتمل عود الضمير إلى المستفقي» 
)١(‏ قال به في المدارك : ج۸ / ٤٤١‏ . صاحب الرياض :ج۷ .1١8/‏ 
(۲) جواهر الكلام: ج ۲۰ .٤۰۲/‏ 


(۳) التهذيب : ج ۵ / ۳۳۲ ح0۹ . وسائل الشيعة: ج۱۳ / ٤٦۱ح ۱۷٤۹۲‏ . 
)٤(‏ الكافي :ج٤‏ / ۳٠۰‏ ح1 . وسائل الشيعة: ج۱۳ / ۱٦۰١‏ ح۹۳٤۱۷.‏ 


كقّارة قصّ الأظفار A‏ 


فلا يدلٌ على المقام» وعلئ فرض عوهه إلى المفتي يقيّد إطلاقه بالخبر. 

ومقتضى إطلاق النص عدم اعتبار إحرام المفتي. كم أن مقتضي التقييد في 
الخبر والأصل اعتبار الادماء. 

فرع: هل يُشترط أهليّة المفتي للإفتاء. أو كونه كذلك بزعم المستفتي. أم لا؟ 

نسب إلى جماعة"" اعتبار الاجتهاد فيه » بدعوى أنته المتبادر من النص , 

نعم» الظاهر اعتبار كونه أهلاً للإفتاء بزعم المستفتي. إذ الظاهر من النص أنته 
إغا قصّ ظفره مستنداً إلى فتوى المفتي, وكان قد تركه قبلها. ومعلومٌ أنته إا يستند 
إلمها إذاكان بزعمه أهلاً لذلك. فا عن ثاني الشهيد ين في «المسالك»''' من استظهار 
صلاحيته للإفتاء بزعم المستفتي هو الصحيح. 

و3 يثبت الحكم لو نقل شخصٌ فتوى المفتي فقصّه فأدماه. أم لا؟ 

الظاهر هو الثاني لإختصاص النص بالمفتي, والتعدّي يحتاج إلى دليل مفقود. 
كما أنته لا يتعدّى إلى الافتاء بسائر الحظورات. كما لو أفتاه بحلق الرأس فحلق 
فأدماه. لاختصاص النص بالفتوى بالقص. 

حكم تعدّد المفتي: لو تعدّد المُفتي: 

١‏ فإِنْ كان على وجه التعاقب» كان الم على الأوّل خاصّة. فإنّه السبب في 
الادماء. وهو الظاهر من النص. 

۲ -وإن كان الافتاء دفعة: 


.1 ١5/37 انظر رياض المسائل :ج‎ )١١ 
.1806 / ۲ مسالك الأفهام : ج‎ )( 


YAL‏ فقه الصادق /ج 


فهل على كلّ واحدٍ منهم دم کا عن «القواعد»''' وغيرها؟ 

أم على ال جميع دم واحدٌ يورّع عليهم كا قوّاه في «الجواهر»؟ 

وجهان, أقواهما الأول" لأنّ الموضوع في النّص هو إفتاء رجلء وهذا 
العنوان لا يصدق على مجموع المفتين حى يُقال إن التقليم مستندٌ إلى فتوى الجميع. 
فيجبٌُ شاة واحدة عليهم كا في «الجواهر» ”بل هو يصدق على كل واحدٍ منهم 
إذاكان صالحاً للفتيا بز عمه. 

وعليه» فالأظهر هو التعدّد. 

فإِنْ قيل:إنّهِ إذاكان الموضوع هو فتوى من يكون صالحاً لذلك بزعمه. وإِنْلم 
يستند القصّ إليهاء لزم منه وجوب الشاة على المفتي الثاني في صورة التعاقب أيضاً 

وإِنْ كان هو الفتوى مع استناد الفعل إليهاء في فرض الإفتاء دفعةً لا يكون 
اقل يعدا إل وان كل رالد مم قار عدم ووي النثاة أا 

قلنا: إن الموضوع مركّب من أمرين: الصلاحيّة. والإستناد. ففي فرض الدفعة 
وإِنْ كان لا يستند الفعل إلى كلّ من الفتيا مستقلاً. ولكنّه يستند إليهماء ولا يعتبر 
الاستناد استقلالاً بخلاف صورة التعاقب. 

وعليه. فالأظهر هو التفصيل بين صورة التعاقب وفرض الدّفعة.كما عرفت. 

ولو تعمّد القالم الإدماء. فالأظهر عدم شيء على المفتي. 

وعن «الدروس»: (الأقرب قبول قول القا م في الادماء) “> وفيه نظر واضح. 

aa 

.٤۷۱/ ١ج قواعد الاحكام:‎ )١( 


(؟و ؟) جواهر الكلام: ج 05/١‏ 4. 
)٤(‏ الدروس الشرعيّة : ج١/5817.‏ 


كقار ة لبس المخيط A0‏ 


الرابعة: في لبس الخيط شاة. 


كقارة لبس المخيط 

المسألة (الرابعة: في أبس المخيط شاة) بلا خلافي''' فيه. 

وف «الجواهر»: (بل الإجماع بقسميه عليه)'". 

وفي «المنتهى»: (وهو قول العلماء)'" وكذا في «التذكرة». 

وفي «الرياض»: (بالإجماع)!*. 

وأمًا النصوص : 

منها: صحيح زرارة قال: «سمعت أبا جعفر ائ يقول: من نتف إبطه, أو قلّم 
ظفره. أو حلق رأسه. أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه» او اکل طعاما لا ينبغي له 
أكله. وهو تُحرم. ففعل ذلك ناسياً أو جاهلاً فليس عليه شيء. ومن فعله متعمداً 
فعليه دم شاة»""". 

ومنها: خبر سلوان بن العيص. عن أبي عبد الله اا «عن المُحرم يليس 
القميص متعمّداً؟ قال .كة: عليه دم»'" . 

ونحوهما غيرهما. 
(1) كما صرح بذلك في الجواهر: ج .5١1/ ٠١‏ 
(۲) جواهر الكلام: ج .٤ ۰٤/۲۰‏ 
(؟) منتهى المطلب : ج ۲ / ۸۱۲(ط.ق)۔ 
)٤(‏ تذكرة الفقهاء : ج ١‏ / ۲٠۳(ط.ق).‏ 
(6) رياض المسائل : ج .٤۰۹/۷‏ 


() التهذيب: جه 7ح ۲۰۰. وسائل الشيعة: ج ۱0۷/۱۳ ح۷۲٤۱۷.‏ 
(۷) التهذيب : جه / ۲ . وسائل الشيعة: ج ۱0۷/۱۳ ح۷۳٤۱۷.‏ 


00 فقه الصادق 7ج 
وإذكان لضرورة 


وعليه. فلا إشكال في الحكم. بل لاكلام في أنته تحجبُ الشاة ( وإن كان )لبس 
و و كان إل طحق مح ورا وو سياه عع 
محمد بن مسلم» عن مولانا الباقراكة : 

« إذا احتاج إلى ضروب من الثياب يلبسها » قال ج : عليه لكل صنفٍ 
يننا فنا ۰ 

والإيراد على الأوّل: بأنته مع الضرورة يكون اللّباس تما ينبغي لبسه لا تما 
ل< ينبغي. 

وعلى الأخير: بأنته في الضرورة إلى لبس ثياب متعدّدة. ولا يشمل الاضطرار 
إلى لبس ثوب واحد. 

في غير حلّه. إن صحيح زرارة تضمّن قوله: (ففعل ذلك ناسياً) ما يُعلم أنّ 
اراد من قوله: (لا ينبغي له لبسه) أنته لا ينبغي له لبسه في حال العمد والاختيار. 

وبعبارة أخرى:مناط ثبوت الكمّارة هو الثوب الذي يكون موضوعاًللحرمة. 
ولو في بعض الحالات. 

وأمًا الأخير: وإ كان في الثياب الختلفة. إلا أن من الضروري عدم الفرق بينها 
وبين ثوب واحد. بل ظاهر قوله ا: (لكلّ صنفيٍ منها فداء) أن الموضوع للكقّارة 
هو کل ثوب وحده من حيث هو. 

أقول: وأمّا الآية الكرية: مِفَمَنْ كان ملك راويد أ ذىّ مِنْ راس 


. ۱۷٤۷۷ ح۱٥۹‎ / ١7ج ح۲ وسائل الشيعة:‎ ۳٤۸ / 4 الكافي : ج‎ )١( 


كقّارة لبس المخيط ۸۷ 


مِنْ صِيام أو صَدَقَة أَوْنْسّك4'" التي استدلّ بها في المقام. بدعوى أن المراد منها من 
كان منكم فليس أو تطيّب أو حَلق. فهي أجنبيّة عن المقام. بل مختصّة بحلق الرأس 
خاصّة, لوجوه: 
١‏ وھا عل قوله تعاللى: ولا 0 دان 

-قوله: ا به اذى ِن 0 

٣-أنته‏ يلزم من شمو ها اللّبس» کون فديته خبّرة. ولا قائل به. 

أقول: وتام الكلام يتحقّق بالتنبيه على أمور: 

الأمر الأوّل: استدامة اللّببس كابتدائه. فلو لبس المُحرم قيصاً ناسياً ثح ذكر. 
وجب عليه خلعه کا تقدّم . ولو لم يفزعه وجب الفداء .كما صرح به بع 
لان الموضوع هو الس دون المعنى الحَدَّثي. وهو يصدق على الاستدامة كصدقة 
على الابتداء. 

الأمر الشاني: قال المصنّف في «المنتهى» في مبحث تروك الإحرام -بعد الحكم 
جبواز ببس السراويل إذاليجد إاراً.-: : (فقد اتف العلماء على أنه لا فدية عليه في 
لبسه) انتب ° 

وهو الحكىّ عن «الخلاف» ٠"‏ و«السرائر»'". و«التحرير»'”.و«التذكرة»”", 


.195 سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(۲ و ۳) سورة البقرة: الآية 195. 

.٤۳۷/ كما في مدارك الأحكام : ج۸‎ )٤( 
منتهى المطلب : ج ۲ / ۷۸۲(ط.ق).‎ )0( 
.۷۸ الخلاف :ج۲ / ۲۹۷ مسألة‎ )1( 
.٥٤۳/ ١ج: السرائر‎ )۷( 

(۸) تحرير الأحکام :ج۲ /۲۹. 

(1) تذكرة الفقهاء : ج۷ / ۲٤۲(ط.ج).‏ 


YAR‏ فقه الصادق /ج” 


وقد استدلّ له خلرٌ النصوص والفتاوي عن ذكرها له. 

وفيه: أنّ المأخوذ في النص موضوعاً لذلك هو الثياب وهي تشملهاء وعليه 
فإِنْ كان هناك إجماغٌ فهو المعتمد, إلا فقتضى الإطلاق ثبوتها للبسها أيضاً. 

الأمر الثالث: لا إشكال في جواز لبس الحقين عند الضرورة. كما مر في الباب 
السابق. إا البحث عن أنته هل في ليسا فدية أم لا؟ 

قد يقال بالتبوت, لأنته الأصل في تروك الإحرام.وعموم خبر الفداءفيالمقام. 

ولكن يرد على الأوّل: أنّ الأصل المزبور لا دليل عليه. 

ويرد على الثاني: أن الموضوع في النص هو الثوب. وهو لا يشمل المخقين. 

وعليه. فالأظهر عدم ثبوتها في لبسهما. بل لا دليل على ثبوت الفدية في 
لبسهما اختياراً وإنْ حرم. 


كقار ةإزالة الشعر ۸۹ 


الخامسة: في حَلق الشعر شاة أو إطعام عشرة مساكين» لكلّ مسكين ُد أو 
صيام ثلاثة أيَام وإنْكان مضطراً. 


كفارة إزالة الشعر 

المسألة (الخامسة: فى حَلق الشعر) الكقّارة إجماعاً'' ونصّاً. 

أقول: نما الكلام يقع في موارد: 

المورد الأوّل: المشهور'"' بين الأصحاب أن الكقّارة مخيرة بين ( شاة, أو إطعام 
عشرة مسا کین» لكل مسكين مد أو صيام ثلاثة أيَام وان كان مضطرًاً » واڻ كان 
بينهم خلافٌ في الثاني. سيمرَ عليك. 

وعن الديلمي؛ ' الاقتصار على الم خاصّة. 

وعن ابن سعيد المي“ وجمع من متأخَري المتأخَّرين'*. التفصيل بين الحلق 
لا لضرورة فالدم خاصّة. وبين الخلق لضرورة فالتخيّير. 

أقول: ومنشأ الاختلاف اختلاف النصوص والآية الكريمة: 


۸٠١ / انظر المبسوط: ج١ / ۱ شرائع الإسلام: ج ۱ / ۲۲۷ . السرائر: ج۱ / 017. منتهى المطلب: ج۲‎ ١١ 
.١78 وحكاه ابن زُهرة في العُنية ص‎ .۲۷۸ / ٠۳ (ط.ق). مستند الشيعة: ج‎ 

١‏ انظر شرائع الاإسلام : ج ۱ / ۲۲۷ إرشاد الأذهان للعلامة الجلّي : ج١‏ / ٠۲۳‏ تبصرة المتعلّمين ص 10. إيضاح 
الفوائد: ج ١‏ 447. جامع المقاصد: ج ۳١١/۳‏ .الوسيلة: ص .١159‏ 

(۳) المراسم العلويّة: ص .٠٠١‏ 

١؛)نزهة‏ الناظر: ص1۷ . 

(6) نفى عنه البُعد في المدارك: ج۸ / 154؛. وقوّاه في الرياض : ج۷ / .4١7‏ وظاهر النراقي في مستند الشيعة: 
ج۱۳ / 58. والفاضل الهندي في كشف انام : ج1 / 40/١‏ (ط.ج). 


۹۰ فقه الصادق / ج5١‏ 


e< 


ماقو له سال :فی كان متكا مريضاً أذيه أذ فخ راس قد برذ حا 
صَدَقَةٍ وتك 4" فتدلّ على التختير. ّ 

وأمّا الأخبار فطائفة منها تدلّ عليه: 

منها: صحيح حريزء عن أبي عبد الله .1ئ: «مرّ رسول الله ل عل كعب بسن 
عجرة الأنصاري والقَمّل يتناثر من رأسه وهو تحرم! فقال: أ تؤذيك هوامّك؟ فقال: 
نعم. فأتزلت هذه الآية فمن كان مِنْكمْ مَريضاًأَوْه اذى من رَأسِهِ َِذْيٌَِنْ صِيام 
1 صَدَقَةٍ 1 نُسْكِ» فأمره رسول الله بحلق رأسه. وجعل عليه الصيام ثلاثة 
أيّام, والصدقة على ستة مساكين لكلّ مسكين مُدَان. والنسك شاة. 

قال: وقال أبو عبد الله 3: وکل شيء في القرآن ( أو ) فصاحبه بالخيار يختار 
ما شاءء. وکل شيءٍ في القرآن (فَمَنْ ل يَجد) فعليه كذاء فالأوّل بالخيار»'". 

ونحوه مرسله'"'ومرسل «الفقيه». إلا أنّ فيه: «لكلّ مسكينٍ صاع من تمر». 
دوق 5 فّّ ن راك 

ومنها: خبر عمر بن يزيد عن أي عبد الله ا : 

«قال الله تعالى في كتابه: فمن كان مِنْكُمْ مريضاً أ اذى يِن راه فَفِذْيَة 
مِنْ صيام أَوْ صَدَفَةٍ أوْنْسُكِبِ فن عَرَض له أذى أو وجع, فتعاطئ مالا ينبغي 
ا E‏ صحيحاً. فصيام ثلاثة أَيّام. والصدقة على عشرة مساكين 
)١(‏ سورة البقرة: الآية .٠۹١‏ 
(۲) الكافي : ج ۳٥۸ / ٤‏ ح۲ . وسائل الشيعة: ج۱۳ / ١10‏ ح٤١٤۷٠.‏ 


(۳) الفقيه : ج ۲ / ۳۵۸ ح۲۹۹۷ . وسائل الشيعة: ج1١‏ / ۱۱۷ح ۱۷٤۹۷‏ . 
)٤(‏ الفقيه : ج ۲ / ۳۵۸ ح۲۹۹۷ . وسائل الشيعة: ج17١‏ / ۱۷٤۹۸۱۹۸‏ . 
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يُشبعهم من الطعام»والنسك شاة يذبحهافياً كل ويطعم. وأا عليه واحد من ذلك»'". 

ونحوها خبر زرارة في الحصور الذي بعث بهديه . فأذاه رأسه قبل أن 
ينحر هيه" 

وطائفة أخرئ: من النصوص ظاهرة في تعيّن الشاة: 

منها: صحيح زرارة. عن سيّدنا الباقر!ية: «من نتف إبطه ‏ أو قلّم ظفره» أو 
حلق رأسه , أو لبس ثوباً لا ينبغي له لبسه ‏ أو أكل طعاماً لا ينبغي له أكله . وهو 
حرم » ففعل ذلك ناسياً أو جاهلاً فليس عليه شيء . ومن فعله متعمّداً فعليه 
دم شاة»'". 

ونحوه صحيحة الآخر”*. 

واستدل للقول الأوّل: بالآية والنصوص الأَوّلء بضميمة ما عن «المنتهى»* 
من دعوى الإجماع على عدم الفرق في التخيّير بين أَنْ يكون الحلق لعذر أو 
لغير عذر. 

واستدل للقول الثاني: بالطائفة الثانية. 

ويشهد للقول الفالث: أنّ الآية والنتصوص الأول موردها ذو العذرء والطائفة 
الثانية عامّة له ولغيره. فا جمع بين الطائفتين يقتضي البناء على التفصيل. 

الم إل أن يقال:إِنّه لا ريب في لزوم حمل قوله في الصحيحين: (فعليه دم شاة). 


11/150 ح‎ 177/١١ التهذيب : ج ۵ / 377 ح١1 . وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
10/157 ۱١۷ / ۱۳ الاستبصار : ج ۲ 1177 ح۳ . وسائل الشيعة: ج‎ )۲( 
.٠۷٤۷۲ح‎ ۱۵۷/۱۳ التهذيب : جه / ۳۹۹ح ۲۰۰ . وسائل الشيعة: ج‎ )۳( 
.۱۷٤۷۸ح‎ ١09 / ١17ج ح۸. وسائل الشيعة:‎ ۳٠۱ / ٤ الكافي : ج‎ )٤( 
.)ق.ط(4١686‎ / منتهى المطلب : ج۲‎ )5( 
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على إرادة أحد الأفراد. أمّا بالنسبة إلى حلق الرأس مطلقاً أو بالنسبة إل حلق 
الرأس في حال الضرورة, وعلى الأول يثبت القول الأول وعلى الثاني القول 
الثالث. وحيثُ لا مرجّح» فالمرجّح هو النصوص الأول بضميمة الإجماع. 

ولكن يمكن دفعه: بأنّ الضرورات تتقدّر بقدرهاء فبمقدار ما لاب منه يرفع 
اليد عن الظهور, فبالنسبة إلى الزائد لا وجه لرفع اليد عنه. 

وعليه. فالأظهر بحسب الأخبار هو القول الثالث. ولكن من جهة الإجماع 
المنقول عن المصنّف يل وغيره يُبني على الأول والله العالم. 

المورد الشاني: أنّ الآية الكريمة وأكثر النصوص مختصّة بالرأس وبالحلق. 
ولكن ادّعى الإجماع غير واحد'" -منهم المصيّف'" ليه على عدم الاختصاص 
بالرأسءكا أنته صرّح غير واحد'" بأنّ المراد من الحلق مطلق الإزالة, وقد عنون 
المسألة بها بعضهم“. 

أقول: ويمكن أن يستدلٌ للتعميم من الجهتين بخبر عمر بن يزيد المتقدّم. فإنّه 
وإِنْ ورد في تفسير الآية . وهي مختصّة بحلق الرأس . لكن ما ذكره خا مطلقٌ من 
الجهتين. ويؤيّده خبر « قرب الإسناد » المتقدّم : ( لكل شيء خَرَجت من حجّك 
فعليك فيدد مُه يقه).والاعتباروهوعدمالتنظيف والر فاهية ا لمحاصلة بطلق الإزالة. 

المورد الثالث: أن في الصدقة المذكورة خلافاً: 


(١)كالعلامة‏ في منتهى المطلب : ج ؟ / 8١8(ط.ق).‏ 

١؟)‏ في المنتهئ وتذكرة الفقهاء : ج ۷ / 7140(ط.ج). 

(۳) انظر مسالك الأفهام : ج ۲ / 87 4: تذكرة الفقهاء : ج ١‏ / 740(ط.ق). 

)٤(‏ انظر السرائر: ج ۱ / ٥٤٦‏ . المختصر النافع ص8١٠.‏ الشرائع: ج ۱ / ۲۲۷, تذكرة الفقهاء: ج۷ / 44" (طاج). 
كشف اللتام: ج١‏ / ٤۷١‏ (ط.ج). 
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١-فعن‏ الأكثر: بل الأشهرء إا على سئّة مساكين. لكل مسكين مُدَان'". 
؟ -وعن «العُنية»'": أنتها على سئّة مساكين من غير ذكر الد أو المُدين وقد 
تق عنه الخلاف. 
١‏ ٣-وعن‏ «المبسوط»'" و«المقنعة»“ و«السرائر»'*: أنتها على سئّة مساكين. 
٤‏ -وعن ابن حمزة'''و«القواعد»'"' وفي «الشرائع»"" والكتاب'*: أنتها على 
عشرة مساكين. لكلّ مسكين مُدّ. وعن «المدارك»'''' نسبته إلى المشهور. 
5-وعن «التهذيب»'' ''و«الاستبصار»'"'' و«الجامع»""" و«الدروس»!*": 
التخيّير بين السمّة والَدّين. أو العشرة. والإشباع. 





.174 / كالصدوق في فقه الرّضا: ص ۲۷۲. والمقنع: ص ۲۲۹. والمدارك نسبها إلى أكثر الأصحاب: ج۸‎ ١ 

(1) غنية النزوع: ص 178. 

(۳) المبسوط : ج 50٠/١‏ 

(4) المقنعة: ص 5506 

.94١ ١ السرائر :ج‎ )6( 

() الوسيلة: ص .١59‏ 

(۷) قواعد الأحكام :ج١‏ / .٤۷١‏ 

(۸ شرائع الإسلام :ج۱ / ۲۲۷. 

.46 تبصرة المتعلمين: ص‎ )١ 

٠١١‏ مدارك الأحكام: ج۸ / 159 وعبارته: (وذهب بعضهم إلى وجوب إطعام عشرة لكلّ مسكين مُدَ. 

.5١ ذيل الحديث‎ ١ / التهذيب: جه‎ ١ 

۱ الاستیصار :ج۲ / زيل الحديث /587. 

(۱۳)الجامع للشرايع: ص .٠۹١‏ 

4 الدروس : ج۱ / ۳۸۲ قال:(وعليه شاة أو إطعام عشرة لكلّ واحد مُدّ... وقال الحسن وابن الجُنيد: يُطعم سنّة 
اتنى عشرة مُدَأَ وهو في صحيح حريز والتختير بين هذا وجه قويً. 


44 فقه الصادق / ج5١‏ 


-وعن «النافع»'": التخيّير بين عشرة أمداد لعشرة. وإثنى عشرة لسبّة, 
ون عنه البُعد في حكي «المسالك»'". 

وجه الأوّل: أنّ خبري حَريز دالان عليه ومعارضها هو خبر ابن يزيد 
ومرسل «الفقيه». والأوّل ضعيفٌ السند, والمتن لتجويز الأكل فيه من الفداء. 
والثاني ل ومتنه غير واضح. 

ولكن يرد عليه: أن خبر ابن يزيد قوييٌ سنداً. سا بعد عمل الأساطين به. 
واشتاله على ما لابدّ من طرحه لعدم التزام أحدٍ به لا يوجبٌ طرحه في غيره. 
والثاني لم يُعلم كونه مخالفاً للأوّل. 

ووجه الثالث: مرسل «الفقيه». ولم يظهر وجه ترجيحه على غيره. 

وجه الرابع: ترجيح نص العشرة. مع كون الغالب في الشبع امد وكلاهما 
قابلان للمنع. 

ووجه الأخير: ا مجمع بين الطائفتين. مع كون الغالب في الشبع الد وقد عرفت 
ما فيه. 

وبالجملة: ظهر مما ذكرناه أظهريّة الوجه الخامس, وهو التخيّير بين السنّة 
والمُدّين والعشرة والإشباع, فإنّ ذلك مقتضى الجمع بين الطائفتين. وأمَا مرسل 
«الفقيه» فلم يعمل به على كلا نقليه إلا شادً. مضافاً إلى إرساله. 

المورد الرابع: أنته لا فرق في ترتّبٍ الفدية على الحلق » بين فعله بنفسه. 
أو بغيره مع الاذن له الذي هو المتعارف في حلق الرأس. سواء كان الحالق تحرماً 


.٠١8ص المختصر النافع‎ )١( 
4 مسالك الأفهام :ج۲‎ )۲( 


كقارة إزالة الشعر 40 


أم سحا . أمَا إذالم يأذن له فحلق رأسه كا لو حَلّقه وهو نائم -فالظاهر عدم 
الفدية على أحدٍ منهما . للأصل بعد عدم الدليل .كا أنته لاكفّارة على المُحرم 
الحالق للمُحل. 

المورد الخامس: مقتضى إطلاق النص. ترتّب الفدية على كلّ ما هو حرام من 
إزالة الشعر. ولو كان بحلق ثلاث شعرات. 

وعن «المنتبى»'": (الكقّارة عندنا تتعلّق بحلق جميع الرأس أو بعضه. قليلاً 
كان أو كثيراً لكن يختلف. ففي حلق الرأس دم وكذا فيا سي حلق الرأس. وفي 
حلق ثلاث شعرات صدقة مھا كان). انتهئ. 

والظاهر 3 نظره إلى ما مان من الأخبار في من مس لمعه او رالا فوقع 
منهما شيء ولکتہا في غير الحلق كما سيمرٌ عليك. 


ON 


)١(‏ منتهى المطلب :ج۲ / ۷۳ط .ق( 


۲۹۹ فقه الصادق / ج1١‏ 


السادسة : في نتف الإبطين شاة ‏ وفي إحداهما إطعام ثلاثة مساكين 


كقارة نتف الإبطين 

المسألة (السادسة: في نتف الإبطين شاة) بلا خلافٍ ( وفي إحداهما إطعام ثلاثة 
مساكين )على ما هو المشهور بين الأصحاب”". 

ويشهد للأوّل: صحيح حريز, عن أي عبد الله !3: «إذا نتف الرّجل إبطيه بعد 
الإحرام فعليه دم»' ". 

ورواه الصدوق بإسناده عن حريز مثله. إلا أنته قال: (إبطه) بغير تثنية'", 
وعليه فينطبق مع صحيح زرارة الذي قال: «سمعثٌ أبا جعفر لا يقول: من نتف 
إبطه» أو قلّم ظفره» أو حلق رأسه ناسياً أو جاهلاً فليس عليه شيء. ومن فعله 
متعمداً فعليه دم شاة»“. ٠‏ 

وإطلاق (الدّم) في صحيح حريز حمولٌ على الشاة. بقرينة صحيح زرارة. 

وأمًا الحكم الثاني: فقد استدل له بوجوه: 

الوجه الأوّل: مفهوم صحيح حريز, فاه يدل على أن لزوم الدّم منوطً بنتف 
الإبطين. ومقتضاه عدم لزومه مع نتف أحدهماء وحيثٌ أنّ الإجماع قائم على لزوم 


(۱) انظر منتهى المطلب: ج۲ / ۷۹۳(ط.ق)ء المقنع: ص۲۳۸ . المبسوط: ج١‏ / .”6٠‏ النهاية ص 774 غنية 
النزوع: ص ١78‏ المختصر النافع ص۸١٠‏ وغيرهم. 

(۲) التهذيب : ج 0 / ۰٤۳ح .5١‏ وسائل الشيعة: ج7١‏ / “17ح ١1/184‏ 

(۳) الفقيه : ج ؟ / ۳۵۷ 575177 

۱۷٤۸۳ ح۱٠۰‎ / ۱۳ الاستبصار : ج۲ / ۱۹۹ ح1 . وسائل الشيعة: ج‎ )٤( 
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شىء. أمّا الدّم أو إطعام ثلائة مساكين, فيتعيّن الثاني. 
1 أقول: ولا يرد عليه ما عن «الذخيرة»'":(من أنّ الشرط لوروده موردالغالب 

لا مفهوم له). فإنّ ذلك لا ينع عن المفهوم. 

بل يرد عليه: أن الشرط لم يظهر كونه نتف الإبطين أو نتف الإبط مطلقاً. 
الشامل لنتف إحداهماء لاختلاف النقل كما مرُ. 

الوجه الثاني: أنّ النصوص الدالّة على لزوم الدّم في الإبط منصرفة إلى ما هو 
الغالب. وهو نتفهما معا فلا دليل على لزوم الدِّم في نتف إحداهماء فبضميمة الإجماع 
المتقدّم يحكم بثبوت الحكم الآخر. 

وفيه: ما حُقّق في حلّه من أن الانصراف الناشيء عن غلبة وجود فرد لا 
يصلح أن يكون مقيّداً للإطلاق. 

الوجه الثالث: الإجماع المنقول. 

وفيه: أنته ليس بحجّة مع معلوميّة المدرك. 

الوجه الرابع: خبر عبد الله بن جبلة, عن أبي عبد الله ا «في تحر م تتف إيطه؟ 
قال : يطعم ثلائة مساكين»' ". ۰ 

وور عليه طمن ا سان ههه ريك قانع 
هلال وهو مهمل. 

وفيه: إنّ ضعفه منجبرٌ بالعمل. فقد عمل به الأصحاب حى مثل اللي وابن 
زهرة اللّذين لا يعملان حم بالأخبار الآحاد الصحيحة فضلاً عن الضعيفة. الا بعد 


(١)الذخيرة:‏ ج ٦۲۳/۱‏ ق ۲(ط.ق). 
(۲) التهذيب: جه / ۰ ح١4.‏ وسائل الشيعة: ج7١‏ / 17١‏ ح ۱۷٤۸٥‏ . 
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احتفافها بالقرائن القطعيّة. 

ولكنّه يعارضه صحيح زرارةالمتقدّم.بل وصحيح حريز على أحد نقليه.فلابدٌ: 

إا من الجمع بينهم| بالالتزام بتبوتهما معاً. 

أو حمل صحيح زرارة على الاستحباب. 

أو حمل الخير على الندب. 

أو الالتزام بالتختّير بينهما. 

أو الرجوع إلى المرجّحات, والترجيح مع الخبر للشهرة. 

والأوّل مخالفٌ للإجماع. وهو والثاني والثالث متوقفة على عدم التنافي بينهما. 

والظاهر ثبوته لكون كل منهما في مقام بيان الكقّارة الواجبة. فكلٌ منهما يعيّنها 
في أحد الأمرين. فلا حالة يقع التنافي بينهماء والرابع غير بعيد. ولكن لم أرَ من التزم 
به الا بعض المتأخّر ين" 

وعليه. فالأحوط هو البناء على زوم إطعام ثلاثه مساكين معيتاً. 

أقول: وحكم نتف بعض الإبط. حكم نتف الكلّ. لصدق ذلك. كا أنّ حكم 
حلقهم| حكم نتفهما. وكذا نتف الإبط الواحدة. 

وإِنْ أبيت عن ذلك فيجري في الحلق حكم إزالة الشعر المتقدّم لما عرفت من 
عدم اختصاصه بحلق الرأس. وكذا في نتف البعض. فا في «الجواهر»'"' من عدم 
الكفّارة فيه ضعيفٌ. 
(1) لعلّه إشارة إلى صاحب المدارك حيث قال: (فلو قيل بوجوب الدَّم في نتف الإبط الواحد بصحيحة زرارة 


المتقدّمة لم يكن بعيداً) مدارك الأحكام : ج7/48غ4. المحقّق السبزواري في الذخيرة: ج١‏ / 1۲۳ ق5. 
(۲) جواهر الكلام: ج ۲۰ .٤۱٤/‏ 


حكم سقو ط شعر الرأس واللّحية ۹۹ 


حكم سقوط شعر الرأس واللّحية 

( ولو سقط من رأسه أو لحيته شيء بمسه؛ تصدق بكف من طعام )كما صرح به 
غير واحدٍ'"”, بل أدعي عليه الإجماع”". 

وعن السيّد'" وسلار': ثبوت الحكم في غير الرأس واللّحية. 

وعن «النہاية“ و«المبسوط»": كف أوكقّان. 

وعن «الوسيلة»'" و«المهزّب»'*: كقّان احتياطاً. 

وعن «الجامع»!": صدقة. 

وفي «الجواهر»' '': تقوية استحباب ذلك دون الحكم بالوجوب. 

وأمًا النصوص: 

ففي صحيح هشام: «فليتصدّق بك من طعام. وك ن وي 


.٠١8 المختصر النافع ص‎ ١١١ إشارة السبق ص‎ . ٥٠٤ / ١ السرائر : ج‎ ,56٠ / ١ج‎ : انظر المبسوط‎ )١( 
.١١١/ ٠١ نسبه في الرياض والجواهر: ج17/1؛ إلى ظاهر المنتهى والتذكرة. جواهر الكلام: ج‎ )1( 
.٤۷۲ / ٦ج‎ : حكاه عنه في كشف اللّنام‎ )۳( 

.١177-١١١ المراسم العلويّة: ص‎ )٤( 

(0) النهاية: ص ۲۳۳. 

50٠ /١ج: المبسوط‎ )1( 

(۷) الوسيلة: ص .17١‏ 

(۸) المهذّب :ج۱ /۲۲۱. 

(1) الجامع للشرايع: ص .١1914‏ 

.61١/5١ جواهر الكلام: ج‎ )٠١( 

.11/01١ح‎ ۱۷۱/۱۳ وسائل الشيعة: ج‎ .۸٤ التهذيب :ج ۵ / ۳۳۸ح‎ )1١( 


0 فقه الصادق /ج5 





وفي صحيحة الآخر: «بكفٌ من طعام أو كف أو سويق»'". 

وفي صحيح الحلبي: «فعليه أن يُطعم مسكيئاً في يده»'". 

وفي خبر الحسن بن هارون: «فاشتر بدرهم قرأ وتصدّق يه»'". 

أقول: والجمع بين هذه النصوص يقتضي البناء على التخيّير. بين أن يتصدّق 
بك من طعام أو سويقء أو يشتري قرأ بدرهم ويتصدّق به. 

وأمّا صحيح منصور المتضمّن لقوله: (يُطعم كقَاً من طعام أو كقّين)'*.فحمولٌ 
عل افد نا اة إل کین كنعو انال ق سائ رازا بين 
الأقلّ والأكثر. 

وأا ما دل على مطلق الإطعام. كصحيح ابن عار فيحمل على ما تقدّم, 
حملا للمطلق على المقيّد. 

وأمّا ما تضمّن نف الشيء أو الضرر عليه كخبري المفضّل''' وخبر ليث 
المرادي ‏ فبقرينة ما تقدّم يحمل على إرادة نفي العقاب والمواخذة والإثم» وليس 
صرحاف نفي الكقارة. كي يصلح قرينة على حمل نصوص الكقّارة على الندب.كما 
في «الجواهر» . والله العالم. 


.١۷١١١ التهذيب : ج ۵ / ۳۳۸ ح۸. وسائل الشيعة: ج١١ / ۱۷۱ح‎ )١( 

(۲) الكافي :ج ٤‏ / ۳۹۱ ح4. وسائل الشيعة: ج7١‏ / ١1/7‏ ح 11016. 

(۳) التهذيب : ج ۵ / 74٠‏ ح 84 . وسائل الشيعة: ج7١‏ / ۱۷۱ح .١701١‏ 

٠۷١١۷ ح‎ 81/١ / ١7ج التهذيب : ج ۵ / ۳۳۸ح ۸۲. وسائل الشيعة:‎ )٤( 

(6) التهذيب : جه / ۳۳۸ ح 81 , وسائل الشيعة: ج17 / 81/١‏ ح۸١١۷٠.‏ 

۱۷٤١١ ح ۱۷۵۱۳و‎ ١1/7 / ۱۳ و ۷) التهذيب : ج ۵ / ۳۳۹ح ۸1و 438 وسائل الشيعة: ج‎ ٦( 
.41١/ ۲۰ جواهر الكلام: ج‎ )۸( 


حكم سقو ط شعر الرأس واللّحية ۳١‏ 
وإن کان فی الوضوء فلاشىء. 


أقول:( و ) كيف كان. فالمشهور''' بين الأ صحاب انه (إنْ كان) فعل ذلك (في 
الوضوء فلا شيء) عليه. واستدلٌ له بصحيح القيمي: 

«قال: سأل رجلٌ أبا عبد الله لاعن المُحرِم يريد إسباغ الوضوء فتسقط 
من لحيته شعرة أو شعرتان ؟ فقال بذ : ليس بشيء ما جُعل عليكم في الدّين 
من حرج»"". 

ولكنّه لا يدل على نفي الكفّارة. فإنه متضمَنٌ لعدم كونه بشيء لا عدم شيء 
عليه فالصحيح يدل على عدم الحرمة لا عدم الكقّارة. 

وعليه. فا عن الصدوق"'" والمفيد''' والسيّد'”' وسلار'”, من أنته يجب فيه ما 
يجب في سقوط الشعر با لمش في غير الوضوء. هو الصحيح. 

م إن احكيّ عن المفيد'" وسار" أنته إِنْ كان الساقط من شعره كثيراً فعليه 
دم شاة» وهو متينء فإنّ نصوص الباب لا تشمله. فيدخل تحت ما دل على ثبوت 
دم شاة في إزالة الشعر مطلقاً لما تقدّم من عدم خصوصيّة للحلق فيه. 

اف 


(1) حكاه في الجواهر: ج 4١١ / ٠١‏ ووفاقاً الأكثر كما عن الفاضل الهندي في كشف اللّخام: ج1 / 8غ (ط.ج). 
(۲) التهذيب : ج ۵ / ۳۳۹ح 86 . وسائل الشيعة: ج١1١‏ / 10/37 ح 11/017 

(۳) حكاه عنه في الرياض : ج 7 .٤۱۸/‏ 

.]70 المقنعة: ص‎ )٤( 

(۵) حكاه عنه في كشف اللَثام : ج7 / .٤۷۳‏ 

(1) المراسم العلويّة: ص ؟؟١.‏ 

(۷) المقنعة: ص .٤١١‏ 

(۸) المراسم العلويّة: ص .١١٠١‏ 


۳.۲ فقه الصادق 7ج 


السابعة: فى التظليل سائراًشاةء 





كفارة التظليل 

المسألة (السابعة: في التظليل سائرا) الكقّارة. بلااخلافيٍ'" إلا عن 
الإسكافي'". ويشهد به نصوصٌ كثيرة ستمر عليك جملة منهاء وا اختلفوا في ما 
يكفّر به: 

١-فالمشهور‏ بين الأصحاب” أنته دم ( شاة ). 

۲ -وعن الا و«جمل العلم والعمل»'''و«المراسم»'"'و«الوسيلة»”"" 
و«المبسوط»!* و«السرائر»" أنته دم. 

"-وعن الصدوق”'' أنته مُدَ لكل يوم. 

٤‏ -وعن لاني" أنّكفّارته صيام أو صدقة أو نسك كالحلق للأذى. 


.540 بل ادّعى عليه الإجماع كالسيّد المرتضى في الانتصار: ص‎ )١( 

(۲) حكاه عنه في مختلف الشيعة : ج ؛ / 87. 

(۳) كالسيّد المر تضى في الانتصار: ص 150 . المحقّق الجِلي في الشرائع : ج١‏ / ۲۲۷ والعلامة الجلي في 
الإرشاد: ج ۳۲۳/۱ 

.٤٤ المقنعة: ص‎ )٤( 

(0) راجع: الانتصار: ص 510. 

(1) المراسم العلويّة: ص .١١١‏ 

(۷) الوسيلة: ص58١.‏ 

(۸) المبسوط : ج 76٠0/١‏ 

.٥٥۳/ 1١ج‎ : السرائر‎ )9( 

.574 المقنع: ص‎ )٠١( 

(۱۱) حكاه عنه في مختلف الشيعة : ج ۱۳ / ۲۸۷. 


وأما النصوص: فهي على طوائف: 
م 5 

الطائفة الاولى: ما يدل على ما ذهب إليه المشهور: 

منها: صحيح ابن بزيع» عن الإمام الرضائة. قال: «سأله رجلٌ عن الظلال 
للمُحرم من أذى مطر أو همس وأنا أسمع. فأمره أن يفدي شاة 5 بھی 

ونحوه صحيحة الآخر''' وصحيح إبراهيم بن أبي حمود'" وغيرهما. 

الطائفة الثانية: ما أمر فيه بالفداء أو إهراق الذّم مطلقاًوهومستندٌ القولالثاني: 

منها: صحيح أبي على بن راشد: «قلت له: جُعلت فداك. إِنّهِ يشتدٌ عَلّ كشف 
الظلال في الإحرام: لأنني حرور يشتد عَلِيَّ حَرَ الشمس؟ 

فقال: ظلّل وارق دماً. فقلت له: دماً أو دمين؟ قال: للكُمرة؟ قلت: إِنّا حرم 
بالحمرة» وندخل مككّة فنحلٌ ونحرم بالحج؟ 

فقال: ارق دمین» . 

ونحوه خبره الآخر ٠”‏ وخبر علي بن محمد" وغيرهما. 

الطائفة الثالثة: ما يدل على ما ذهب إليه الصدوق لة: 

منها: خبر أبي بصير: «عن المرأة يضرب عليها الظلال وهى تُحرمة؟ قال اقة: 
نعم قلت: فالرجل يضرب عليه الظلال وهو محرم؟ قال/9ة: نعم. إذا كانت بهشقيقة, 
ويتصدّق بمد لكل يوم»””. 
)١(‏ الكافي : ج ٤‏ / ١١۳ح‏ 6 . وسائل الشيعة: ج7١‏ / ١68‏ ح/153/١.‏ 
(۲) الفقيه : ج ۲ / ١٤۳۵ح‏ ۲۱۷۷ . وسائل الشيعة: ج ۱۳ / ١66‏ ح7/178١.‏ 
(۳) الكافي :ج ٤‏ 1 ١ح1‏ . وسائل الشيعة: ج١٠‏ / اح لا . 
)٤(‏ التهذيب : ج ۵ / ١١۳ح 10١‏ . وسائل الشيعة: ج ۱۳ / ١١٠ح .٠۷٤۷١‏ 
(0) الكافي :ج .١5 ح۳٠۲ / ٤‏ وسائل الشيعة: ج ۱٥۷/۱۳‏ ع۷۱٤۷٠.‏ 


(1) التهذيب : ج ۵ / ۲۱٠۰‏ ص۱١‏ . وسائل الشيعة: ج ۱۳ / ١514‏ ح۲١١٤۷٠.‏ 
(۷) الكافي : ج ۳۵١ / ٤‏ ح٤‏ . وسائل الشيعة: ج7١‏ / ١686‏ ح ١1/175‏ 


00 فقه الصادق / ج51١‏ 


الطائفة الرابعة: ما يدل على ما ذهب إليه المَّانيِ وهي رواية عمر بن يزيد 
المتقدّمة في مسألة كقّارة إزالة الشعر في تفسير الآية الكرية: 

«فن عرض له أذى أو وجع» فتعاطى ما لا ينبغي للمُحرم إذاكان صحيحاً 
فصيام ثلاثة يام والصدقة على عشرة مساكين. يُشبعهم من الطعام» والنسك شاة 
يذبحها فيأكل ويطعم. وأا عليه واحدٍ من ذلك»" ٠‏ فإنّ إطلاقه يشمل المقام. 

الطائفة الخامسة: ما يدل على ثبوت البدنة. وهي رواية علي بن جعفر ج قال: 

الت ا أظلّل وأنا تحر م؟ فقال1ئة: نعم, وعليك الكقّارة . 

قال: فرأيث عليّاً إذا قدم ممّة ينحر بدنة لكقّارة الظلٌ»'". 

أقول: والجمع بين النصوص يقتضى اختيار ما هو المشهور. فإِنْ إطلاق الطائفة 
الثانية يقيّد بالأوإئ, فالدم المأمور اهراقه هو خصوص الشاةء كا أن إطلاق الطائفة 
الرابعة الشامل للتظليل وغيره يقيّد بهاء فتختص بغير التظليل. 

وأمّا خبر علي بن جعفراة: فيرد عليه أن الظاهر أنّ الضمير في (قال) يرجع 
إلى الراوي. فقوله: (فرأيت عليّاً) أي علي بن جعفر كما فهمه الأكثر. ومن المعلوم أنّ 
فعله ليس بحجّة لغيره وكذا فهمه . 

وأمّا خبر أبي بصير: فهو لا يني الدّم فيطرح أو تحمل على الندب. لعدم 
وجوب شيء وراء الدّم إجماعاً حب من الصدوق. فإنّه يرئ وجوب دفع امد من 
الطعام وعدم الدّم. 


(۱) التهذيب : جه / ۳۳۳ ح١1‏ . وسائل الشيعة: ج ۱11/۱۳ ح17456. 
(۲) التهذيب : ج ۵ / 774 ح1۳ . وسائل الشيعة: ج۱۳ / ۱٥٤‏ ح17/477. 


أقول: برغم أنّ أكثر النصوص واردة في مورد الاضطرار. ولذلك حُكي عن 
ظاهر جملة من القدماء'' الاختصاص به. ولكن المشهور"" بين الأصحاب عدم 
الفرق في لزوم الفدية بين الختار والمضطر. 

واستدل له: 

١‏ -بالاجماع"» وفي « الجواهر : ( يمكن دعوى ظهور الاتفاق على 

؟-بلعن ظاهرالمفيد'والسيّد'''وسلار”"الاختصاص بالختار وبالأولويّة. 
فإنّه إذا ثبتت الفدية في حال الاضطرار » مع جواز التظليل » ففي حال الاختيار 
أو بالثبوت. 

ولكن يرد الأول أنته ليس إجماعاً تعبديّا مع أنته غير ثابتٍ, كيف وقد أفتق 
جم من القدماء بالاختصاص ". 

ويرد على الثاني: منع الأولويّة. فإنَّ الكقّارة لعلّها لجبر النقصان المحاصل 
بالاضطرار»ومن‌الممكن أنّ الشارعالأقدس لا بطلب ال جبر مع الاختيار والعصيان. 

وبالجملة: فالأولى أن يستدلٌ له بخبر أبي على المتقدّم: 

«عن تحرِم ظلّل في عمرته؟ قال ثة: يجب عليه دم قال: ون خرج إلى مكّة 


.47١ /۷ حكاه في الرياض :ج‎ )١( 

(۲) انظر مسالك الأفهام : ج ۲ / 587 . شرائع الإسلام: ج ١‏ / ۲۲۷ إرشاد الأذهان: ج ١‏ /597. 
(۳) انظر منتهى المطلب : ج۲ / ۷۹۱۔-۷۹۲(ط.ق). 

.٤۱۷/ ۲۰ جواهر الكلام: ج‎ )٤( 

(0) المقنعة: ص 4714. 

(6)الانتصار: 5146 

(۷) المراسم: ص .٠۲۰‏ 

(۸) كما عن ظاهر السيّد المرتضى في الانتصار: ص 6 ١4‏ انظر التعليقة رقم ٤‏ 


۳۰۹ فقه الصادق /ج1\ 
وكذافى تغطية الرأس» 


وظَلل. وجب أيضاً عليه دم لعمرته ودم لحجّته»'". 

فإنّه بعمومه الحاصل من ترك الاستفصال. يدل على ثبوت الفدية في حال 
الاختيار أيضاً. وضعف سنده منجيرٌ بالعمل. 

أقول: ومقتضى الإطلاقات, بل صري صحيح أب علي بن راشد وخيره. عدم 
تک ر الكقارة بت رر التظليل في النسك الواحدة. كما صرح به غير واحد'". 

بل قيل'": لا خلاف فيه مع الاضطرار, نعم تتكرّر بالتكرر في النسكين ك| 
صرح به في الصحيح. 

وأمّا ما عن بعضٍ''' من القول بوجوب شاة لكلّ يوم للمختار. فلم أظفر 
بدليله » بل دليل ثبوت الفدية على الختار - وهو خبر أبي علي المتقدّم - يدل 


على خلافه. 
كفّارة تغطية الرأس 
(وكذا)تجبُ الشاة (في تغطية الرأس ) للرّجل.كا هنا" وقي 
«الشرائع»'' وغيرها. 


(۱) الكافي : ج ٤‏ / 07ح 15. وسائل الشيعة: ج۱۳ / ٠١۷‏ باب من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ح .17/410/١‏ 
() انظر مسالك الأفهام : ج۲ /487. 

(۳) كما في مستند الشيعة في أحكام الشريعة : ج1١‏ /۲۸۸. 

.؟١‎ 4 غنية النزوع: ص 1717 . الكافي في الفقه: ص‎ )٤( 

(0) تبصرة المتعلمين: ص 160. 

(1) شرائع الإسلام: ج۱ /۲۲۷. 


كقّارة تغطية الرأس ۳.۷ 


وعن «المدارك»''' و«الذخيرة»'': (إنّه مقطوعٌ به بين الأصحاب). 

وفي «المنتهى»'": (من غَطَى رأسه وهو تُحرم, وجب عليه دم شاة» ولا نعلم 
فيه خلافاً). انتهئ. 

وفي «التذكرة»'': (من غَطَى رأسه وجب عليه دم شاة إجماعاً). انتهئ. 

أقول: واستدلٌ له بوجوه: 

الوجه الأوّل: ما في « التذكرة»!*' و«المنتهى»''' من أنته قد تَرَقَه بمحظور, فلزمه 
الفداء. ۰ 

وفيه: إه يدل دليل علبئهذهالكليّة.إلا المرويّ عن «قرب الاإسناد».وسيأتي. 

الوجه الثاني:ماذ كره صاحب «الجواهر»”” دليلاً وسيّد «الرياض»/”ذكره من 
باب الاعتضاد. من أنّ صحيح زرارةالمتقدّم المتضمّن أن (من لبس مالا ينبغي 
له لبسه متعمّدأ فعليه شاة). يدل على ثبوت الشاة مع لبس الثوب الساتر للرأس» 
ويلحق به غيره لعدم القائل بالفرق. 

وفيه: أنّ المنع عن الثوب الساتر للرأس, وثبوت الكقّارة. نما هو من جهة 
اللبس. وهي غير جهة التغطية, والفرق واضح. 

الوجه الثالث: مرسل«الخلاف»”". قال: (إذا حمل مكتلاً أو غيرهلزمهالفداء... 


٠٠۳/۷ مدارك الأحكام :ج‎ )١( 

(۲) ذخيرة المعاد: ج ٥۹۸/۱‏ ق ۳(ط.ق). 
(۳) منتهى المطلب : ج ۲ / 4١4(ط.ق).‏ 
(£ و ۵) تذكرة الفقهاء : ج۸ / ١٠(ط.ج).‏ 
(1) منتهى المطلب : ج۲ / ٤۸۱(ط.ق).‏ 
(۷) جواهر الکلام: ج ۲۰ .4١8/‏ 

(۸) رياض المسائل: ج .٤۲۱/۷‏ 

() الخلاف: ج۲ / ۲۹۹ مسألة ۸۲. 


۳۰۸ فقه الصادق / ج5١‏ 


إلى أن قال : دليلنا ما روى في من عَطى رأسه أنّ عليه الفداء . وضعفه 
منجبرٌ بالعمل). 

وفيه: أن استنادالأصحاب إليه غير ثابت.مع أنتهنقلٌ لمضمون الخبر.فن الممكن 
أنّ النص الواصل إليه لا يكون ظاهراً في اللّزوم أو كان من قبيل الوجه الثاني. 

الوجه الرابع: ما عن «قرب الإسناد» عن علي بن جعفر. عن أخيه موسئ بن 
جعفر:ائ: «لكلٌ شيء خرجت من حَجّك فعليك فيه دم تهريقه»'". 

وفيه: أنته ضعيف السند, وانجباره بالعمل غير ثابت. وإ كان غير بعيد. 

ولعلٌ ذلك بضميمة الإجماع. وتسالم الأصحاب. يكن في الحكم. والله العالم. 

اوو اق يلور ها فاا ا وقد و و ا و 
حرم منها في مبحث تروك الإحرام ". 

ولو اضطر إلى التغطية فعَطّى. هل يحبُ عليه الفداء كا في المتن. حيث قال 
( وإنّكان لضرورة ). بعد الحكم بثبوت الشاة في التغطية, أم لا جب؟ وجهان: 

أظهرهما الثاني لأنّ مدرك ثبوته فيها هو خبر «قّرب الإسناد» والإجماع. 
والخبر غير شامل لصورة الاضطرارء والمتيقن من الإجماع صورة الاختيار. 

ويؤيّد ذلك: خلو النصوص الجوزة إيّاها في حال الضرورة عن ذكر الكقّارة. 

ثم إن صحيح الحلبي الوارد فيه قوله ا «المُحرم إذا غَطَّى رأسه. فليطعم 


)١(‏ قرب الإسناد: ص 777 , وسائل الشيعة: ج۱۳ / ۱۸ ح11741/1. 
(۲) فقه الصادق: ج .۱۸٩ / ٠١‏ 


كقّارة تغطية الرأس 2 


مسكيناً في يده»"". ظاهرٌ في وجوب ما تضمنه. ولكن لعدم إفتاء أحدٍ من 
الأصحاب بلزوم ذلك يحمل على الندب. 


فروع: 

الفرع الأوّل: لاكلام ولا خلاف في أنته لو غَطَئ رأسه ناسياً لا شيء عليه 
ويشهد به صحيح حريز, عن أي عبد الله ة: «عن حرم غَطَى رأسه ناسياً؟ 
قال : يلق القناع عن رأسه ويُلبَى ولا شىء عليه»'". 

نعم. ما رواه الحلبى فى صحيحه عن مولانا الصادق اهّة: 

«المُحرم إذا غَطَى وجهه فليطعم مسكيناً في يده" ظاهرٌ في وجوب ذلك 
لكن الأصحاب"“ ملوه على الندب. 

الفرع الثالث: لو غَطّْت المرأة وجهها: 

إن كان على وجو جائزء فلا إشكال في أنته لا شيء عليها. 

وإِنْ كان على وجه الحُرمة -كا لو تنقبت -فليس في النصوص ما يدل على 
وجوب شيء عليهاء بل النصوص المتضمّنة للمنع الخالية عن ذكره -مع كونها في 
مقام البيان ‏ تُشعر بعدم الوجوب. 
)١(‏ التهذيب :ج ۵ / ۳۰۸ ح۲٥‏ . وسائل الشيعة: ج7١‏ / 161 ح ١1/47‏ 
(۲) التهذيب : ج ۵ / ۳۰۷ ح۸٤‏ . وسائل الشيعة: ج7١‏ / ١67‏ ح١١٤۷٠.‏ 


(۳) التهذيب: جه / ح۲٥‏ . وسائل الشيعة: ج 0۰0/۱۲ ح15918. 
(4) انظر مختلف الشيعة : ج 4 / .۱۷١‏ 


3< فقه الصادق / ج5١‏ 


نعم» ذكر صاحب «العُنية»'''-علئ ما حُكي ‏ تغطية رأس الرّجل ووجه 
المرأة جميعاً . وذكر أنّ على المختار لكل يوم شاة» مدّعياً الإججاع. ونحوه 
عن اق 

أقول: فان تم الإجماع, وإلا فالأصل يقتضي العدم» ولكن الظاهر عدمه. فإنّ 
الأصحاب لم يفتوا بالتكرار لكل يوم. 

نعم» مقتضى عموم خبر «قرب الإسناد» المتقدّم. ثبوت الدّم فيهاء ولكن 
ا نجبار ضعفه غير مسلّم» والإحتياط طريق النجاة. 

الفرع الرابع: لو تكرّرت التغطية, فإِنْ تخلّل التكفير. تكرّرت الفدية. لصدق 
الجرح في الح ولا فلا للتداخل. والإجماع المدَعى في «العُنية»'”'قد عرفت حاله. 
ولا تتكرّر بتكرّر الغطاء کا هو واضح. 


e 


(١و؟)‏ غنية النزوع: ص .٠١۷‏ 
() الكافي في الفقه: ص 4 .5١‏ 


كقّارة الجدال ۳۱ 


الثامنة: فى الجدال صادقاً ثلاثاًشاةً وكذا فى الكاذب مرّة. ولو تى فبقر ة» ولو 


ثَلَث فبدنة» 


كقارة الجدال 

المسألة (الثامنة: في الجدال صادقاً ثلاثاً شا وكذا) تحجبُ الشاة (في الكاذب) منه 
(مرّةه ولو نى فبقرةء ولو ثلث فبدنة» كا هو المشهور'" بين الأصحاب. 

وفي «الجواهر»: (بل قيل لا خلاف فيه يعتدّ به)''' انتهئ. 

أقول: هنا أحكام أربعة: 

يشهد للأوّل: وهو وجوب الشاة في الصادق منه ثلاث وعدم وجوب شيء فيا 
دونهاء جملةٌ من النصوص: 

منها: صحيح معاوية بن عّار. عن الإمام الصادق اا في حديث: «والجدال 
قول الرّجل: (لا والله. وبلى والله). واعلم أن الّجل إذا حلف بثلاثة أيهان ولاءً في 
مقام واحد. وهو حرم فقد جادل, فعليه دم شاة مهريقه ويتصدّق به. وإذا حلف 

في 


يمينا واحدة كاذبة, فقد جادلء. وعليه دم هر بقه ويتصدّق به» . 


ونحوه غيره من النصوص الكثيرة'. وما تضمّن من النصوص أنّ عليه دماً 


)١(‏ انظر تبصرة المتعلّمين: ص 16, مدارك الأحكام: ج۸ / ٤٤٥ ٤٤٤‏ قال: (وهذا هو المشهور بين الأصحاب). 
ذخيرة المعاد: ج ١‏ / 1۲۲ ق ۳(ط.ق)ء المقنع: ص ۲۲۲ . الانتصار: ص ۲۶۲۱ . شرائع الإسلام: ج ١‏ / ۲۲۷. 

(۲) جواهر الکلام: ج ۲۰ / .43١‏ 

(۳) الكافي : ج ٤‏ / ۳۳۷ ح۳. وسائل الشيعة: ج7١‏ / ١147‏ ح۳۸٤۱۷.‏ 

)٤(‏ راجع وسائل الشيعة : ج ١46 / ٠١‏ الباب الأول في أبواب بقيّة الكقّارات. 


۳۱۲ فقه الصادق 7ج 


يقيّد إطلاقه عا تقدّم. إِنْ لم نقل بظهور الدّم في الشاة. 

ومنها: صحيح سلهان بن خالد. عن أي عبد الله بائة: «في الجدال شاة»''' فهو 
أيضاً دال على ذلك. لما تقدّم في مبحث تروك الإحرام أن ا مدال لا يتحمّق إل 
بالمين صادقة ثلاث مرّات. أو كاذبة مرّة. 

وأمّا مونّق يونس بن يعقوب. عن الإمام الصادق ائة: 

«عن المح رم يقول: لا والله.وبلى والله وهو صادقٌ عليه شيء؟ قال اقة: كن 

فهو إمّا ظاهدُ في القول مرّة واحدة , أو حمولٌ على ما دون الثلاث, بقرينة 
ما تقدّم. 

ويشهد للحكم الثاني: وهو أن في الكاذب منه مرّة دم شاقٍء جملةٌ من النصوص: 

منها: ما تقدّم. 

ومنها: خبر أبي بصير» عن مولانا الصادق إثة: «إذا حلف الرّجل ثلاثة أيمان 
وهو صادق وهو حرم فعليه دم بهريقة. وإذا حلف يمينا واحدة كاذبة, فقد جادل 
فعليه دم مهريقة»'" ونحوها غيرها. 

أقول: ولكن ليس في شيء من هذه النصوص التصري بدم الشاة. إلا أن ما 
يمكن قوله هو تسالم الأسعان عليه وو اتاق [ة لا ريت فى أن الف 
ثلاثة أيمان وهو صادق هو الشاة. 

وما قيل: من إِنّ المراد من (الدّم) في الكفّارات إذا أطلق يراد به الشاة. تكفي في 


(١)الكافي:‏ ج41 / ۹ح1 . وسائل الشيعة: ج7١‏ حا 
(۲) التهذيب : ج ۵ / ۳۳۵ ح1۹ . وسائل الشيعة: ج۱۳ / ۱٤۷‏ ح 37/4141 
(۳) التهذيب : جه / ۳٠‏ ح1۷ . وسائل الشيعة: ج7١‏ لات كي 


كقّارة الجدال ۳ 


البناء على إرادة الشاة من الدِّم المطلق, وبها يقيّد حينئئذٍ إطلاق خبره الآخر: 

«إذا جادل الرّجل, وهو تُحرِم. فكذب متعمّداً فعليه جزور»'". 

ويختصٌ با إذا تكرر. 

وأمّا الحكم الثالث: وهو أنّ في الكاذب منه مرّتين بقرة. فقد استدلّ له المصنّف 
في «المنتهى»' '' بصحيح محمد بن مسلم» عن أبي جعفر ك قال: سألته عن الجدال 
في المحح؟ فقال: من زاد على مرّتين فقد وقع عليه الدّم. فقيل له: الذي يجادل وهو 
صادق؟ قال: عليه شاة. والكاذب عليه بقرة»'" . 

ونحوه في المضمون صحيح الحلبي وحمد!*. 

أقول: ولكن هذه النصوص تدلّ على ثبوت البقرة في ما فوق مرّتين. وقد 
استدلّ بها سيّد «المدارك»”* على ثبوت البقرة في الثلاث, وسيّد «الرياض»'" قال: 
(هو حسن إن وجد القائل به. وإلا فيجب طرحها). 

وقد استدلٌ له في «الرياض» " و«الجواهر» ”,فير إبراهيم بنعبدالحسميد. 
عن أي الحسن موسى اقا: 

«من جادل في احج فعليه إطعام سئّة مساكين. لكلّ مسكين نصف صاع إِنْ 
كان صادقاً أو كاذياً فإنْ عاد مرّتين. فعلى الصادق شاة, وعلى الكاذب بقرة, لأر 
(۱) التهذيب : جه / ۳۳۵ ح1۸ . وسائل الشيعة: ج ۱٤۷/۱۳‏ ح ١14414‏ 
(۲) منتهى المطلب : ج ۲ / ٤‏ ٤۸(ط.ق)۔‏ 
(۴) التهذيب : جه / ۰ ح1 . وسائل الشيعة: ج۱۳ / ۷٤۱ح‏ 174141 
)٤(‏ الكافي : ج ٤‏ / ۳۳۷ ح١.‏ وسائل الشيعة: ج١٠‏ / ۱٥‏ ح۳۷٤۷‏ ورواه الصدوق عن محمّد بن مسلم 

والحلبي جميعا في الفقیه: ج ۲ / ۳۲۸ح 7041. 

(6) مدارك الأحكام :ج۸ / 115-110. 


(797) رياض المسائل : ج4777/1. 
(۸) جواهر الکلام :ج ۷ .٤۲۲/‏ 


عام فقه الصادق / ج١٠‏ 


اله تعالى قال: قلا رَفَتَ ولا فُسُوقَ ولا جدالَ في الْحَج؛'"' الحديث»””". 

وفيه: أنته لو سَلّم انجبار ضعفه بالعمل مع أنّ استناد الأصحاب إليه غير 
ثابت -وأغمض عن عدم عمل الأصحاب بصدره. أنته أيضاً فها فوق مر تين .فان 
العود هو الوجود الثاني فالعود مرّتين يسلتزم وجود الشالث. وهو مضافاً إلى 
ظهوره فيه, قوله: (فعلى الصادق شاة) شاهد به. 

وأمًا الرضوي المصرّح بذلك. فحيث لم يثبت لنا كونه رواية: فلا يستند إليه. 
وعليه فلم يبق إلا تسالم الأصحاب وإجماعهم عليه. 

وأمًا الحكم الرابع: وهو ثبوت البدنة لو جادل ثلاثاً وهو كاذب» فيشهد به 
خبر أبي بصير -وقد وصفه المصنّف 4" بالصحّة _عن أبي عبد الله اثة: «إذا جادل 
الّجل وهو حرم فكذب متعمّداً فعليه جزور» ' بناءً على إرادة البدنة من الجزور. 

أقول: ومقتضى إطلاق جملةٍ من النصوص. عدم اعتبار التوالي والتتابع في 
مقام واحد. كا هو المشهور بين الأصحاب. بل قيل'" لا خلاف فيه بين 
الأصحاب. إلا أنّ صحيح معاوية وموئّق أبي بصير بمفهوم الشرط يدلان على 
اعتباره. ومقتضى حمل المطلق على المقيّد الالتزام بذلك. كا عن العٌمَاني'"' 
و«المدارلك“ و«الذخبرة* وقي «المستند»". 
)١(‏ سورة البقرة: الآية /191. 
(۲) تفسير العيّاشي : ج ١‏ / 10ح 56 ؟. وسائل الشيعة: ج ۱٤۸/۱۳‏ ح ١۷٤٤١‏ . 
(۳) منتهى المطلب : ج۲ / 8414 (ط.ق). 
)٤(‏ التهذيب : ج ۵ / ۳۳۵ ح1۸. وسائل الشيعة: ج ۱٤۷/۱۳‏ ح٤٤٤۷١.‏ 
(6) القائل صاحب الجواهر: ج ۲۰ / ٤۲۳‏ والرياض: ج۷ / ٤۲٤‏ . ونقله في المستند: ج ۲۹۲/۱۳ 
(1) حكاه عنه في مدارك الأحكام : ج//417. 
(۷) مدارك الأحكام :ج۸ .٤1/‏ 


(۸) ذخيرة المعاد: ج۱ / 7714 ق7(ط.ق). 
(9) مستند الشيعة : ج11 / 5917-1797 


كقارة الجدال AÛ‏ 


ولكن قال صاحب « الرياض »" :( الظاهر انعقاد الإجماع على خلافه 
فالنصوص المقيّدة لا قائل بها ). والله العالم. 

وأيضاً لو توقّف استنفاذ الحق أو دفع الدعوى الباطلة على الجدال, أوكان 
المين في طاعة الله وإكرام الأخ المؤمن. كان ذلك جائزأىا مر في مبحث تروك 
الإحرام. ولاكقّارة فيه. لصحيح أبي بصير المتقدّم: 

«عن المُحرم يريد أن يعمل العمل فيقول له صاحبه: والله لا تعمله. فيقول: 
والله لأعملته. فيحالفه مراراً. يلزمه ما يلزم الجدال؟ قالاق لاء إا أراد بهذا إكرام 
أخيه, آغا كان ذلك ماكان لله عر وجل فيه معصية»!". 

وقد تقدّم في ذلك المبحث تقريب دلالته على الجواز في الموارد المذكورة, 
ودلالته على نني الكقّارة فما حينئذٍ واضحة. 

وأيضاً ا حك عن الشيخين'' وجماعة'* أنته يجب التوبة والإستغفار في المدّة 
والمرّتين مع الصدق. واستدلٌ له بصدق الجدال المنهي عنه كتاباً وسَنّةَ فلابدٌ فيه 
من الاستغفار والتوبة, وقد تقدّم في مبحث تروك الإحرام أنته لا يصدق الجدال 
على ا حلف مرّة أو مرّتين مع الصدق. فراجع. 

هذاكلّه في الجدال. 

وأمّا الفسوق: فلم يذكروا له كقّارة. بل في «المنتهبى»'* التصري بأنته لا شيء 


.٤۲٤/ رياض المسائل : ج۷‎ )١( 

(۲) من لا يحضره الفقيه : ج ۲ / ۳۳٣‏ ح۹۲٥۲‏ 

(۳) انظر المقنع للصدوق: ص 714 , المبسوط :ج ١‏ /577. 

.٤١١ / ۵ انظر تذكرة الفقهاء: ج8 ح۲۱ (ط.ج). جواهر الكلام: ج‎ )٤( 
.)ق.ط(۸٤‎ ٤ / ۲ منتهى المطلب: ج‎ )0( 


3 فقه الصادق / ج١٠‏ 


فيه. وهو المنسوب إلى ظاهر الأصحاب'". 

أقول: والنصوص فيه طائفتان: 

الطائفة الاولى:ما یدل على أنته لاشيء فيه. كصحيح الحلبى -أو حسنه عن 
الإمام الصادق ا في حد يثِ» قال: ١‏ 

«قلت: أرأيت من ابتلى بالفسوق ما عليه؟ قال :لم جعل الله له َد 
يستغفر الله ويلتي»'". 

الطائفة الان اید غل اقدص كيد بقرة كصحيح سلوان بن خالد. عن 
مولاناالصادق اني حديث: «وفيالسباب والفسوق بقرة.والرفث فساد الحج»". 

وظاهره وجوب البقرة في الفسوق» ويؤيّده صحيح علي بن جعفر» عن أخيه 
موسى ا في حديثُ: «كقّارة الفسوق يتصدّق به إذا فعله وهو تُحرم»'*. 

أقول: وهم في مقام اجمع بين الطائفتين طرق: 

الطريق الأوّل: ما عن المحدّث الكاشاني ة٠‏ من حمل الأوإى على ما إذالم 
يتضمّن الكذب مين والثانية على تكرّر ذلك منه مرّتين مع المين. فهو يحمل الثانية 
على إرادة بيان حكم الجدال. 

وفيه: أنته جمعٌ تبرّعي لا شاهد له. مع أنّ المين غير معتبرة في معنى الفسوق 
کا تقدّم. 
)١(‏ قال في مستند الشيعة : ج۳٠‏ / ۲۸۹ مسألة 4: (لم يذكر للفسوق كقّارة...) ونسبه في الجواهر: ج ۲۰ / ٤٠٠١‏ إلى 

ظاهر الأصحاب. 

(؟) الكافي : ج ٤‏ / ۳۳۷ ح١.‏ وسائل الشيعة: ج١٠‏ لاك 0 
(۳) الكافي :ج ٤‏ / ۹ح1 . وسائل الشيعة: ج١٠ IVETE IEA/‏ 


.۱۷٤٤۸ح‎ ۱٤۹/۱۳ التهذيب : ج ۵ / ۲۹۷ ح۳ . وسائل الشيعة: ج‎ )٤( 
(ط.ق).‎ ١4 باب 8 حفظ اللسان س‎ ٠١6 / الوافي: ج۲‎ )5( 


كقّارة الجدال ۷ 


الطريق الثاني: ما في «الوسائل»!" من حمل الأولى على غير المتعمد. لما مر من 
عدم وجوب الكقارة على غير العامد في غير الصيد. والثانية على المتعمّد. 

وفيه: مضافاً إلى أنته جم لا شاهد له. يشهد بخلافه أنّ ظاهر الأول صورة 
التعمّد للأمر بالاستغفار. 

الطريق الثالث: حمل الأُولى على الفسوق بمعنى الكذب خاصّة, والثانية على ما 
إذا انض إلى الكذب السّباب, على ما هو موردهاءكا في «الحدائق»!"'. ولكن قد مر 
ان الفسوق اعم من الكذب والسّباب والمفاخرة. 

فالأولى الجمع بين الطائفتين بحمل الثانية على الاستحباب.كما عن «الذخيرة»'". 

aa 


.٠۷٤٤١۷ ذيل الحديث‎ ٠٤۹/٠۳ وسائل الشيعة : ج‎ )١( 
.470 / ٠١ الحدائق الناضرة : ج‎ )۲( 
ق ۳(ط.ق).‎ ٥۹۳ / ۱ ذخيرة المعاد: ج‎ )۳( 


۴۸ فقه الصادق / ج5١‏ 


التاسعة: فى الد هن الطيّب وقلع الضرس شاةء 


حكم التدهين وقلع الضرس 

المسألة ( التاسعة : في ) التدهين ب( الدّهن الطيّب ) شاه ء كا مر في كقّارة 
الطيب» فراجع'". 

( و ) كذاقيل في (قلع الرس شاة) والقائل به الشيخ في «النهاية»'", 
و«المبسوط»'" والقاضي“ و«المهزّب»'”, والحلبي'". و«المجامع» كا حکي» لکن 
الأخير'"' خصّه بالختار, كذا في «الرياض»". 

واستدل له: بمرسلةٍ مضمرةٍ مكاتبة "» وهي لضعف سندهاء وعدم انجياره 
بالعمل, لعدم كفاية عمل من عرفت في الانجبار, تحمل على الاستحباب. 

OY 


(۱) صفحة ۲۷۲ من هذا المجلّد. 

(۲) النهاية: ص .۲۳٠١‏ 

٠٠۰/۱ المبسوط:ج‎ )۳( 

.۲۲٤/ المهدّب :ج۱‎ )٤( 

(5) المهدّب البارع :ج۲ / ۲۸۸ ونسبه إلى الشيخ والعلامة ولم يختره. 

(1) الكافي في الفقه: ص 4١؟.‏ 

(۷) الجامع للشرايع: ص .٠۹٤‏ 

(۸) رياض المسائل :ج۷ .٤۲۹-٤۲۸/‏ 

(1) التهذیب : جه / ۳۸۵ح ۲٥۷‏ . وسائل الشيعة: ج7١‏ / ۱۷۵ح ۱۷١۲۰‏ . 


كقّارة قطع الشجرة ۳4 


العاشرة: 


كقارة قطع الشجرة 

المسألة (العاشرة) :في قلع شّجرة الحرم خلافٌ: 

فالمشهور''' بين الأصحاب ثبوت الكقّارة فيه. بل الظاهر عدم الخلاف فيهء 
هكذا قيل!". 

ولكن صرح المصتف ل في «المنتهى»''' بعدم الكقّارة فيه, قال _بعد نقل دليل 
الوجوب -: (وعندي في ذلك توقف . والرواية منقطعة السند . والأصل براءة 
الذمّة) انتهى. 

وظاهر «التذكرة»''' توقفه في الحكم, حيث اكتف فيها بذكر القولين. 

كما أنّ ظاهر الحقّق في «الشرائع»"" عدم تبوتها. 

أقول: وكيف كان. فإِنّه يشهد لثبوتها : 

١-خبر‏ موسى بن القاسم. قال: روى أصحابنا عن أحدهماطيه أنته قال: 


(1) قال في الرياض: ج۷ / 47٠‏ (مع أنّ المشهور الذي كاد أَنْ يكون إجماعاً بثبوتها في الجملة وإن اختلفوا في 
بيانها...). وممّن ذهب إليه الشيخ في المبسوط: ج١‏ / ٠٠١٤‏ وادّعى عليه الإجماع في الخلاف: ج ٤٠۸/۲‏ 
مسأل ١‏ والمسالك: ج ۲ / /4410. 

() ادّعى عليه الإجماع في الخلاف : ج۲ / 4١8‏ مسألة .۲۸١‏ ونسبه إلى العلماء كاقّة في تذكرةالفقهاء : 
ج4/ة؟ (ط.ج). 

(۳) منتهى المطلب : ج ۲ / ۸۱۸(ط.ق)۔ 

)٤(‏ تذكرة الفقهاء: ج ۷ / ٠۳١۷‏ لكنّه في المختلف: ج ٤‏ / 174 قال: (والمعتمد وجوب الكقّارة). 

(0) شرائع الاإسلام : ج ١‏ / ۲۲۷ قال:(وعندي في الجميع تردّد). 


3 فقه الصادق / ج5١‏ 
فى الشجرة الكبيرة بقرة» وفى الصغيرة شاةء وفى أبعاضها قيمتها. 


«إذاكان في دار الّجل شجرة الحرم لم تفزع. فإ أراد نزعها كقر بذبح بقرة. 
يتصدّق بلحمها على المساكين»'". 

وضعفه منجيرٌ بالعمل. 

"-وصحيح منصور بن حازم عن الإمام الصادق لإ «عن الأراك يكون في 
الحرم فاقطعه؟ قال عليك فداؤه»'". 

٣‏ وصحيح سلوان بن خالد. عنهائة: «عن الرّجل يقطع من الأراك الذي 
بمكة؟ قال: عليه غنه يتصدّق ب 

وقيل: إن هذا الصحيح يبيّن المراد من الفداء في سابقه “إلا أن الأول في قطع 
الأراك نفسه , والثاني في القطع منه » الظاهر في قطع بعض أغصانه » وعلى أيّ 
حال فإنّ الفداء أعمّ. وقابلٌ للحمل على إرادة المنء فلا ينبغي التوقّف في ثبوت 
الكفارة فيه. 

أقول: ها الكلام فيا يكف به: 

فالمشهور بين الأصحاب'* أنته (في الشجرة الكبيرة بقرة وفي الصغيرة شات 
وفي أبعاضها قيمتها). 
(۱) التهذيب : ج ۵ / ۳۸۱ح ۲٤٤‏ . وسائل الشيعة: ج ۱۷٤/۱۳‏ ح17/615. 
(۲) الفقيه ص۱٢۲۰‏ ح۸٤۲۳‏ وسائل الشيعة: ج7١‏ / ١١/4‏ ح۱۷١۷٠.‏ 
(۳) التهذيب: ج ۵ / ۳۷۹ح 7177 . وسائل الشيعة: ج ١1/4 / ١7‏ ح11018. 
)٤(‏ كما عن كشف الام : ج ٤۸١ / ٩‏ وحكاه في التذكرة والمنتهى. 


(0) كالشيخ في الخلاف: ج۲ /8- ؛. والجلّي في السرائر : ج١‏ / 00٤‏ واببن سعيد في نزهة الناظر ص١1‏ 
والعلامة في الإرشاد: ج .۳۲١ / ١‏ التبصرة ص47 الشهيد الأول في الدروس : ج ١‏ / ۳۸۸ وغيرهم. 


كقارة قطع الشجرة لشفا 


وعن القاضى''': البقرة مطلقاً. 

وعن الإسكافي'"'و لصتف "في «المختلف»: أنتها القيمة مطلقاً. 

وعن الحلبتين :ما تير من القيمة في في قطع الأبعاض. 

أقول : يشهد لثبوت القيمة في قطع الأبعاض صحيح سلبان . بل صحيح 
متصور أيضاً. 

ولثبوت البقرة في قطع الشجرة الكبيرة خبر موسى بن القاسم. 

وأمّا ثبوت الشاة في قلع الصغيرة, فلم يرد به رواية معتبرة. ولا غير معتبرة, 
فإنّه المنقول عن ابن العبّاس”*' من طريقٍ لم ثبت كونه رواية أو فتواه. 

وعليه. فالشهرة الفتوائيّة التي كادت تبلغ الإجماع في مثل ذلك في مقابل 
النصوص. توجبٌ القطع بالحكم, أو بورود رواية معتبرة واصلة إلى قدماء 
الأصحاب لم تصل إليناء فلا ينبغي التوقّف في الحكم. 

ثم إن المرجع في حَدّ الكبيرة والصغيرة إلى العرف. 

وأخيراً لاكقّارة في غير ما ذكر من تروك الإحرام» للأصل. وعدم الدليل. 
وأمّا خبر «قرب الاسناد» فقد عرفت أنته ضعيف لا يُعتمد عليه. ومن الغريب أن 
الفاضل النراقي''' قد استدلٌ به في جملةٍ من المسائل السابقة مدّعياً أن ضعف سنده 
منجبرٌ بالعمل» ولكن في المقام يعترف بأنته ضعيف غير منجبر بالعمل! 

ON 


.۲۲۳/ المهذّب :ج۱‎ )١( 

(۲) حكاه عن العلامة في مختلف الشيعة :ج .١75 / ٤‏ 

(۳) مخت مختلف الشيعة : ج .١7/7 / ٤‏ 

.٠١ الکافی فى الفقه: ص4‎ )٤( 

(0) حكاه عنه العلامة في الخلاف : ج۲ /۰۸. حكاه ابن قدامة في المغني : ج۳ / 7717 والنوري في المجموع: 
ج ٤٤۷/۷‏ كما عن هامش الخلاف. 

(1) في مستند الشيعة : ج ۱۳ /۲۹۷. 


۳۲ فقه الصادق /ج3 





الحادية عشرة: 
حكم تعدّد اسباب التكفير 
المسألة (الحادية عشرة): لو تعدّدت أسباب التكفير المختلفة. كما لو صاد. 
وجامع» ولبس الخيط: 


فالمشهور''' بين الأصحاب: أنته يجِبُ عن كلّ واحدٍ كقّارة. سواءٌ فعل ذلك 
في وقتٍِ واحد أو في وقتين. وسواءٌ كفّر عن الأول أولم يكفّر. 

وعن «المداركف": ته مقطوع به في كلام الأصحاب. 

وظاهر «المنتهبى»'": أنته موضع وفاق. 

وفي «الجواهر»'*: (بل الإجماع بقسميه عليه). 

واستدل له: بان كل واحدٍ من لك الأمور سيف مهل اوو لار 
والحقيقة باقية عند الاجماع, فيخب وجو د الاثر. 

وعن «الذخيرة»'”: (لا خفاء في تعدّد الكفّارة مع تخلل التكفير. أمّا بدونه 
ففيه خفاء). واستجوده فى «المستند»". 


(١)كما‏ عن مستند الشيعة : ج77١‏ / ۲۹۹. وعن المدارك : ج۸ / ٤١١‏ أنته (مقطوع به في كلام الأصحاب...). وأنته 
موضع وفاق كما في منتهى المطلب : ج ؟ / .۸٤١‏ وفي ذخيرة المعاد: ج 1۲١ / ١‏ ق7(ط.ق) (أنته المعروف في 
الأصحاب). وغيرهم. 

(۲) مدارك الأحكام : ج8/١40.‏ 

(۳) منتهى المطلب : ج۲ / 846 (ط.ق). 

E / ۲۰ جواهر الكلام: ج‎ )٤( 

(0) ذخيرة المعاد: ج ١‏ / 7114 ق7(ط.ق). 

(1) مستند الشيعة : ج7١‏ / لوخ 


حكم تعدّد اسباب التكفير ۳ 


وعن «المدارك»"" التردّد مع عدم سبق التكفير. 

أقول: لا ينبغي التوقّف في التعدّد مع تخلّل التكفير لإطلاق الأدلّة. وكذا 
لا ريب في التعدّد مع اختلاف المسيّبات كالبقرة والصوم مثلاً. 

إغا الكلام فما إذا اتحدت المسيّبات _كالشاة مثلاً -مع عدم تخلّل التكفير, 
فالأظهر عدم التعدّد. وذلك لأنته إذا دل دليلٌ على سببيّة شيء لحكم كالصيد 
وكوب اا رول وليل ار عل اغى اغ ا لقاع د ال 
وجامع من غير أن يتخلّل بينها التكفير. تكون الحتملات أربعة: 

الاحتمال الأوّل: الالتزام بحدوث الأثر عند وجود كلّ سبب. إلا كه هو 
الحكم عند السبب الأَوّل, وتأكّده عند تحقّق السبب الثاني. فيكون المتحقّق عند 
تحقّق الصيد وجوب الكقّارة, وعند الجماع بعده تأكّد ذلك الوجوب. فتكون 
النتيجة مع التداخل. وإ م يكن ذلك تداخلاً اصطلاحيًاً. 

الاحتمال الثاني: تقييد إطلاق المادّة في كل من القضيّتين بفردٍ غير الفرد الذي 
أريد من المادّة الواقعة في حيّز الخطاب الآخر. فتكون النتيجة عدم التداخل. 

الاحتمال الثالث: الالتزام بعدم دلالة شيء منهما على الحدوث عند الحدوث. 
بل على جرد التبوت. فتكون النتيجة التداخل المصطلح. 

الاحتمال الرابع: الالتزام بان متعلّق الحكم وإِنْ كان واحداً صورة إلا أنتها 
حقائق متعدّدة متصادقة علي واحد. فتكون النتيجة عدم التداخل من حيث 
الأسباب, والتداخل من حيث المسيّبات. 

أقول: والأظهر من هذه الحتملات هو الأوّل, لأنته لا يستلزم منه التصرّف في 


.401١/8ج‎ : مدارك الأحكام‎ )١( 


4 فقه الصادق /ج3 


شيء من الظهورات. إذ غاية ما توهم هو استلزام ذلك للنتصرّف في ظهور الحكم في 
كونه تأسيسيّ وهو توهم فاسد. فإنّ ذلك لا يستلزم کون شيء من القضيّئين في 
غير مقام إنشاء الطلب وجعل الحكم. 

بل نقول:إنَ الحم الجعول في کل منها إنْ حدت في حل فارغ عن مثله يكون 

وأمّا الحتملات الأخر. فكلها تتوقّف على رفع اليد عن الظهورات: 

ما الثاني: فلأنته يتوقف على تقيّيد إطلاق المادّة في كل من القضيّتين. 

وأا الثالث: فلأنته يتوقّف على رفع اليد عن ظهور القضيّتين في الإنشاء. 
والالتزام بكون كلّ منهما في مقام الإخبار وإلالم يت ذلك كما لايخق. 

وأمًا الرابع: فلأنته مستلزمٌ للتصرّف في المادّة بإرادة حقيقة خاصّة منطبقة 
علا فى نشبا 

وعلى ذلك. فيتعيّن الالتزام بالأوّل » فتكون النتيجة هو التداخل من حيث 
الأسباب, لكن التداخل غير المصطلح.وهوالالتزام بوجو بأ كيدعندتحقّق السببين. 

أقول: ولو تغرّلنا عا ذكرناه. وسلّمنا توقّف ما اخترناه على رفع اليد عن ظهور 
الحكم في كونه تأسيسية ودار الأمر بين التصرّف في أحد تلك الظهورات المشار 
إليها. فقد يقال_كما عن المحقّق الخرا اساني!'' صاحب «الكفاية» والمحقّق النائيني'"- 
بأنته يتعيّن الالتزام بالثاني. 

واستند الأوّل منهما إلى أن ظهور الجملتين في عدم تعدّد الفرد ووحدة المتعلّق, 


(١)كفاية‏ الأصول: ص ٠١5”‏ وما بعدها. 
(۲) أجود التقريرات للسيّد الخوئي : ج ٤۲١/٠‏ وما بعدها. 


حكم تعدّد اسباب التكفير o‏ 


ا يكون بالإطلاق. وهو يتوقّف على عدم البيان. وظهور الجملة في كون ما 
تضمّنته سبباً أو كاشفاً عن السبب المقتضي لتعدّد الفرد. يصلح بياناً لما هو المراد من 
الإطلاق, ومعه لا ينعقد ذلك الإطلاق. فلا يلزم على ذلك تصرّفٌ في ظهور أصلاً. 

وفيه أوَلاً أنته لو سُلّم ذلك. فنا هو بالنسبة إلى ظهور الحكم في التأسيس, 
ولا يكف ظهور الجملة في الحدوث عند الحدوث وحده. لذلك فاته يلاثم مع 
الالتزام بالتأکّد كا عرفت. 

وعليه. فاثبات ذلك يتوقف على إثبات أنّ ظهور الحكم في التأسيس. كظهور 
الجملة في الحدوث عند الحدوث بالوضع لا بالإطلاق, وإلا وقع التعارض بين 
الإطلاقين فيتساقطان معاً. 

وثانيً أنته لو سلّمناكون ذلك بالوضع. لكان ذلك موجباً لتقيبد الإطلاق لا 
عدم انعقاده. 

واستدل المحقق النائيني له:بأنَ تعلق الطلب بشي ء لا يقتضي كون المتعلّق 
صرف وجود الطبيعة وأوّل الوجودات,. بل إِنّ ذلك إا يكون من جهة حكم العقل 
بالاكتفاء بوجود واحد عند تعلق طلب واحد بالطبيعة. 

وعليه. فحيثٌ أن المستفاد من القضيّتين تعدّد الحكم. لظهور كل منهما في أن ما 
تضمّنته من السبب سببٌ مستقلٌ لتر تب الحكم, سبقه الآخر أو قارنه أم لاء فظهور 
الجملتين في تعدّد الطلب يكون رافعاً لحكم العقل بالاكتفاء بوجودٍ واحد, لارتفاع 
موضوعه. وهو الطلب الواحد. 

وفيه: أت الطبيعة المتعلّقة للطلب لاب وأن تلاحظ على نهج الوحدة أو التعدّد. 
لعدم تعمّل تعلق الحكم بالمهمل.وعليه فالاكتفاء بالواحد نما يكون بمقتضى الاطلاق. 


۳۲۹ فقه الصادق / ج1 
تتكرّر الكقارة بتكرّر الوطئ 


فالمتحصّل من مجموع ما ذكرناه:أنّ الأصل الأوّلي في جميع الموارد هو ما أفاده 
المصنّف يه من أنته في صورة تكرّر السبب قبل وجود الجزاء. يُبنى على التداخل, 
فف المقام يبنى على عدم وجوب التعدّد. 

هذا كلّه مع اختلاف الأسباب جنساً. 

وأما لو تعدّد أفراد الجنس الواحد: كا لو جامع مرّات. أو لبس كذلك. فقد 
تقدّم في كقارة الصيد أنتها تتكرّر بتكرّره ل ولا تتكرّر بتكرّره عمداً. 

أقول: ثم لاكلام في التكرّر مع تخلّل التكفير لما تقدّم. أو كون السبب الواحد 
المتكرر إتلافاً متضمّناً للمثل أو القيمة. فإنّ امتثال الأمر بالمثل أو القيمة لا يحصل 


إلا بالإتيان با جميع. 
وأمّا في غير ذلك فقتضى الأصل الذي أسسناه عدم التكرّر, إلا ما خرج 
بالدليل, وقد ذكر لذلك موارد: 


منها: ما في المتن''' حيث قال: (تتكرّر الكفارة بتكرر الوطئ). 
وعن «المدارك»'" وغيرها: أنته المشهور بين الأصحاب. 
وعن «الانتصار»!: أنته مما انفردت به الإماميّة. 

وعن «العنية»“: الإجماع عليه. 


٩1ص تبصرة المتعلّمين:‎ )١( 
.40١/8ج مدارك الأحكام:‎ )( 
767 الانتصار: ص‎ )۳( 

() الغنية: ص1517-15717. 


حكم تعدّد اسباب التكفير ۷ 


واستدلٌ له: -مضافاً إل ما استدلّ به على أنّ الأصل عدم التداخل الذي 
عرفت مافيه _بالإجماعالمنقو ل''.والشهرةالعظيمةالحقّقة.وعموم نصّالكقّارة'". 

ولكن الإجماع المنقول ليس بحجّة. مع معلوميّة المدرك. ولا أقلّ من الحتمل. 
وكذا الشهرة. وعموم النص قد عرفت ما فيه. 

وعليه. فالأظهر عدم التكرّر ألا مع تخلل التكفير. 

وما في «الرياض»'”: من الإشكال على التفصيل (بأنّ نص الكقّارة إِمّا يختصّ 
بالجماع الأوّل. أو يشمل كلّ جماع, فعلى الأول لابدٌ من البناء على عدم الكقّارة 
حّى مع تخلّل التكفير.وعلى الثاني لاب من البناء على التعدّد حيّى مع عدم التخلّل). 

يرد عليه: أن عموم النّص للأفراد اللاحقة غير قابل للإنكار. لكن قد عرفت 
أنته مع عدم تخلل التكفير. فان نتيجة الحمكئين هي حك واحد مؤكد. بخلاف ما لو 

أقول: ونا ذكرناه يظهر أن ما أفاده المصنّف' “يل في حكي «المختلف» في وجه 
عدم التكوّر. بان النصوص إا أفادت على المُجامع بدنةً وهو أعمٌ من امجامع مرّة 
ومرّات. وأيّده بأنتها أفادت أنّ الجماع قبل الوقوف يوجبٌ البدنة والإتمام والح 
من قابلء وبيّن أنّ الأمور الثلاثة أنا تترتّب على الجاع الأوّل. فالقول بترتٌب 
البدنة خاصّة على كل جماع دون الباقين تحكّمٌ. 

غير تام لأنّ هذه النصوص كسائر أدلّة الأحكام من قبيل القضايا الحقيقيّة, 


.١57ص كما عن الغنية:‎ )١( 

(۲) كما عن رياض المسائل :ج۷ .٤۳۳/‏ 

(۳) رياض المسائل :ج ۷ .٤۳۳/‏ 

.11/8/ ٤ مختلف الشيعة: ج‎ . ٤٠۳ / ۷ حكاه عنه في رياض المسائل: ج‎ )٤( 


۳۲۸ فقه الصادق 7ج 
واللبس مع إختلاف المجلس» والطيب كذلك. 


ا لتر تب الحكم على كلّ فردٍ من الأفراد. فالموضوع هو كل فرد لا الطبيعة 


الصادقة على المرّة والمرّات. 
وأمًا التأييد الذي ذكره. فيردّه أن الفرق بينهما أنّ ا لحكمين الأخير ين لا يقبلان 
التكدر, بخلاف الكقارة. 


وعليه. فالصحيح ما ذكرناه» والمرجع في التكرّر على القول به. هو الصدق 
العرفي. وهو يصدق على تكرّر الإيلاج والنزع ولو في مجلس واحد. 

الهم إلا أن يقال: إن نصوص الكقّارة ا أنتها واردة في من جامع -ومعلوم أنّ 
الغلبة في الجماع هو تكرّر الاإيلاج. ومع ذلك حكم له بأنّ عليه بدنة ‏ تكون دال 
بالدلالة الالتزاميّة. 

وبتعبير آخر: بالإطلاق المقامي على أن الميزان ما هو المتعارف في الجماع. فلو 
كر ر الأمرين بإمرأة واحدة في حالة واحدة. لا يصدق عليه في العرف أنته جامعها 
مارا بل تقال ا اها مد واهدة ولو دت الموطوءة أو االات أمكن 


فيه ذلك. 
( و ) منها: (اللبس مع اختلاف المجلس) وقد تقدّم الكلام في ذلك عند بيان 
كقّارة اللبس. 


(و)منها: (الطيب). قال: وهو (كذلك) ولا دليل له با لخصوص.» ومقتضى 
القاعدة عدم التكرّر كا مرّ. 


في حكم الجاهل والناسي ۹ 


الثانية عشرة: لاكقارة على الجاهل والناسى إلأفى الصيد 


في حكم الجاهل والناسي 
المسألة (الشانية عشرة: لاكفارة على الجاهل والناسي إلا في الصيد» 
بلا خلافي" "في المستثنى والمستثنى منه. وعن غير واحدٍ'"' دعوى الإجماع عليهما. 
اَم المستثنى: فقد تقدّم الكلام فيه في كقّارة الصيد. 
وأما المستثنى منه: فيشهد به نصوص: 
منها: ما تقدّم في تلك المسألة. 
ومنها: ما تقدّم في المسائل المتقدّمة من النصوص الخاصّة الواردة في تلك 
الموارد. وقد تضمّن بعضها الكبرى الكليّة أشرنا إليها في تلك المسائل. 
+ 


إلى هنا د تم الجزء السادس عشر من هذه الطبعة المحقّقة, ويتلوه الجزء 
السابع عشر في ما تعلق به ببقيّة مباحث الحَجّ والحمد لله ألا وآ : خر وصلّى 
الله غل متنا مسد والدالطتين اطا 


)١(‏ ممن قال به المحقّق في الشرائع : ج١‏ / ۲۲۸. والعلامة في الإرشاد : ج١‏ / ۳۲١‏ والشهيد الأول في اللّمعة 
ص ,7١‏ والكرفي في رسائله :ج ۲ / .١1714‏ 

(1) عن الحدائق الناضرة : ج6١‏ / 667 عدم الخلاف فيه . وعن جواهر الكلام: ج 7٠١‏ / 78:: (على المشهور بين 
الأصحاب في المستشنىء بل لاخلاف أجده فيه كما اعترف في الجاهل والناسي...). 


حرمة إزالة الشعر على المُحرم 
جواز إزالة الشعر للمُحرم عند الضرورة.. 


التظليل في حال النزول والوقوف 
اختصاص حرمة التظليل بحال الركوب 
التظليل بما لايكون فوق الرأس 
حرمة التظليل ولى لم تكن الشمس موجودة 
جواز تظليل النساء والصبيان 
التظليل في حال الضرورة 
الاضطرار إلى التظليل من أوّل الإحرام ا 





0 فقه الصادق / ج1١‏ 
وجوب إعادة المقطوع من الشّجر RARE ASE‏ 
ما يجوز قطعه في الحرم ز[ز1[ز1 1 1[ ز[ز1 1 1[ Be‏ 0 
حكم أشجار الفاكهة والنخل والإذخر EET‏ 
جواز ترك المُحرم إبله ترعئ في حشيش الحَرَم العا وراك سوا ااا ل ا با 
جواز تصرف الإنسان فيما أنبته Ra‏ 
تذييلٌ حول تصرّف الإنسان فيما أنبته VE ESRA SSS‏ 
مكروهات الإحرام Edens‏ [ [ 0000 
النظر في المرآة VE CAA AS‏ 
لبس الخاتم للزّينة AYE RSS RE‏ 
لبس المرأة الخُليّ للزّينة EE‏ 0 [ |[ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ ز 0101010011 
كراهة الحجامة E ee‏ 11 01 
حَكَ الجَّسد المفضيّ إلى ادمائة E ET‏ 
السّواك المُفضي إلى الإدماء AEE ASRS SS‏ 
لبس السّلاح اختياراً ب ا 
النقاب للمرأة مم ف ال 
بقيّة مكروهات الإحرام لطت ماو م اانا ا ل ا ا ل ا 
استعمال الحناء للزَّينة اع نب الما امد بر اس ا ل ا ا 
الباب الخامس / في كقارات الإحرام 11 131 13141 1 ز 1 NAE‏ 
كفارة قتل النعامة دم بودن الم لاطا وو نا أل دلي NV ERED‏ 
تنبيهان و ا 3196 





فهرس الموضوعات rr‏ 

تذييل ا Vesa Rss De‏ 
العجز عن إطعام الستّين 1 1ذ1[1[ذ[1[ز[ز1[1[ز[ [ [ [ 0 0 
العجز عن صوم السنين ESS‏ اا اا ااا[ ااا 
كفارة فرخ النعامة وو سبج خط اواو لقف وما اول مس ةماركو الل ا 
كفارة قتل بقرة الوحش وحمار الوحش Se‏ ا 
حكم العجز عن دفع البقرة NES ESRAR ASE‏ 
كفّارة قتل الظبي والأرنب والثعلب ىا ا اك ل E‏ 
كفارة كسر بيض النعام VENEERS SAE A‏ 
كفارة بيض القطاة NONE ESAS ASSESSES ONE MEERA ES‏ 
كقارة الحمامة ال م او و ا 
الضّب والقنفذ EAA aS aa‏ 
كفارة قتل الجرادة NINDS‏ 
وجوب الكقّارة على من أكل الصيد وإِنْ صاد غيره ان لو NV‏ 
لو اشترك جماعة في قتل صيد واحد م رودو الا مخ ام NAE‏ 
فروع الصيد الجماعي Keleek‏ ا اا 
حكم من أحرم ومعه صيدٌ مملوك له حا ا ا 
كقارة صيد الحرم 1 1[ 1 0 
حكم الصيد سهواً أو جهلاً 0 00000 
فداءٌ الصيد المملوك Oe Teese‏ 
محل ذبح القداء ونحره AE OE E SRLS RESEN‏ 
حَدَ الحرم ENES‏ وو ل 


١1ج‎ / فقه الصادق‎ ré 





كقارة الإستمتاع بالنساء 00 0 0 eS‏ 
التفريق بين الرّجل والمرأة ASAS‏ 
موضوع الأحكام المذكورة E ESATO‏ 
حكم المُكرّهة والمكره EEE‏ ا 
الجماع بعد الموقفين RAS‏ تيوط EAE Ee‏ 
حكم العاجز عن دفع البدنة 000001011 0 000 
كقارة الاستمناء اف لح سامت لاط لمكا و اله سما و ا 
الجماع في إحرام العُمرة 11 1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ 1[ [ 1[ 11خ 
كقارة النظر RON e EOS lalo‏ 
كقّارة المش بشهوة E N A O‏ 
كقّارة عقد المُحرِم و اس اساسا ا ال 
كفارة التطيّب VES [1 111 RASA A‏ 
كقّارة قصَ الأظفار ا E Se e SS ahe‏ 
تنبيهات eA O SSA‏ ا 00 
كفارة لبس المخيط YAO e SCARS‏ 
كقارة إزالة الشعر ea‏ 11 ز 1 1 1 1 1[ YASA‏ 
كقّارة نتف الإبطين و ال TANS AAR‏ 
حكم سقوط شعر الرأس واللّحية الل نع م ا ا 
كقّارة التظليل AN eS ARARAT‏ 
كقّارة تغطية الرأس Ae esas EAS‏ 


فهرس الموضوعات o‏ 


كقارة الجدال NYS eee ee‏ 
حكم التدهين وقلع الضرس NASSAR‏ 
كقارة قطع الشجرة eae ESAS‏ ا 
حكم تعدّد اسباب التكفير TERRA RESA‏ 
في حكم الجاهل والناسي FEA ESAS 1 [1 [1 RAR‏ 
فهرس الموضوعات TEVE Eon AES a Se ESSA‏ 
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امت جرد لظم ليع ادر 
الکی ابوط لكان 
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فقه الضادق 
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الحم له الذي أوجب ال حح تشيّيداً لين وجَعَله من القواعد التي عليها بناء 
الإسلام. والصّلاة على حمّدٍ المبعوث إلى كافة الأنام, وعلى آله هُداة الخلق. 
وأعلام الحق. واللّعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدّين . 

وبعدُء فهذا هو الجزء السابع عشر من كتابنا «فقه الصادق». وقد فقن الله 
سبحانه لطبعه. راجياً منه تعالى التوفيق لنشر بقيّة الأجزاء. إِنّه ولي التوفيق. 


الطواف ۷ 


الباب السادس: فى الطواف : 
وهو واجبٌ مرّة في العُمرة المتمتع بهاء ومرّتين في حَجَه» وفي كل واحدٍ من 
عمرة الباقيين مرّتين» وكذافى حجّهماء ويشترط فيه الطهارة. 


الطواف 

(الباب السادس: في الطواف). وقد مر عند بيان صورة القمّع وأخويه أنه 
واجبٌ في كلّ من العُمرة وال حح بأقسامهما إجماعاً بل ضرورة".( وهو واجبُ مرة 
في الغمرة المتمتع بهاء ومرّتين في حجّهء وفي كلل واحدٍ من عُمرة الباقيين مرّتينء وكذا 
في حجهما )» وقد تقدّمت النصوص المستفيضة المتضمّنة لذلك كلّه. 

أقول: ( و ) الكلام في المقام نما هو في واجباته. ومستحيّاته. وأحكامه. وعليه 
فهاهنا أبحاث: 

البحث الأوّل: في واجباته. وفيه مقامان: 

الأؤل: في مقدّماته. 

والثاني: في أفعاله. 


اعتبار الطهارة فى الطواف 


أا المقام الأول: ف (يشترط فيه) أمور: 


.01/١١؟ج‎ : حكاه في مستند الشيعة‎ )١( 


۸ فقه الصادق /جY\‏ 





الأمر الأوّل: (الطهارة) من الَدَث الأكبر والأصغر فى الطواف الواجب. 
واشتراطها فيه تما لا خلاف فيه بين الأصحاب. كا صرّح به جماعة. بل عليه 
الإجماع حقّقاً وکت" کذا ف «المستند»". 

وفي «الجواهر»'": (بل الإجماع بقسميه عليه). 

وفي «الرياض»: (بإ ماعنا الظاهر المصرح به في كلام جماعة). 

وفي «المنتبئ»!*': (ذهب إليه علمائنا أجمع). 

وفي «التذكرة»!*: (غند علاتا 

وإطلاق جملة منالعبارات -كالمتن -يشمل الطواف المندوب كماعن الحلبى”", 
وصرع جملةٍ منها الاختصاص بالواجب. بل هو المشهور بين الأصحاب”'". 

أمّا النصوص: فهى على طوائف: 

الطائفة الأولى: ما هو ظاهر فى اشتراطها فيه مطلقاً: 

منها: صحيح معاوية بن عار عن أبي عبد الله اكلا: «لا بأس أن يقضى المناسك 
كلها على غير وضوء إلا الطواف بالبيت. والوضوء أفضل»!*. 

ومنها: صحيح علي بن جعفر. عن أخيه أبي المحسن لبا: «عن رجل طاف 
)١(‏ منتهى المطلب : ج۲ / 1۹۰(ط.ق). والحدائق : ج1١‏ /85. 

(۲) مستند الشيعة :ج .07/1١1‏ 

(۳) رياض المسائل :ج٦ .٥۲۳/‏ 

)٤(‏ منتهى المطلب :ج۲ / 1۹۰(ط.ق). 
(۵) تذكرة الفقهاء : ج۸ / ۸۳(ط.ج). 
(1) الكافي في الفقه: ص .٠۹١‏ 


(۷) كما حكاه في مستند الشيعة : ج 0٤/٠١‏ . 
(8) الفقیه : ج ۲ »١ aL‏ وسائل الشيعة: ج ١7‏ / الالح VAT‏ 


اعتبار الطهارة في الطواف ۹ 


بالبيت وهو جُنّبِ, فذكر وهو في الطواف؟ قال.22ة: يقطع الطواف ولا يعتدّ بثيء 


ّا طاف. 

وسألته عن رجل طاف م ذ كر أنته على غير وضوء ؟ قال : يقطع طوافه 
ولا يعتدٌ به" 

ونحوهما غبرهما. 


الطائفة الثانية: ما هو ظاهر في عدم اشتراطها فيه مطلقاً: 

منها: خبر زيد الشحَام» عن أبي عبد الله اثة: «في رجل طاف بالبيت على غير 
وضوء؟ قال كة: لا بأس»". 

والظاهر أنّ من هذه الطائفة خبر أبي حمزة. عن أبي جعفر /12: 

«أنته سئل: أينسك المناسك وهو على غير وضوء؟ فقال9ة: نعم إلا الطواف 
بالبيت. فإنّ فيه صلاة»'" . 

فإنّ ظاهر التعليل أنّ الطهارة شرط في صلاته دون نفسه. 

الطائفة الثالثة: ما يدل على اشتراطها في الطواف الواجب دون المندوب: 

منها: مونّق عبيد بن زرارة. عن الإمام الصادق ا قال: «قلت له: رجل 
طاف على غير وضوء؟ فقال#4ة: إِنْ كان تطوّعاً فليتوضّأ وليصلٌ»!*. 

ومنها: حسنه الآخر, عنه32: «لا بأس أن يطوف الرّجل النافلة على غير 
(١)الكافي:‏ ج14 1 ج » وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / لاح متخلا 
() التهذيب : جه / ٤۷۰‏ ح ۲۹۰ . وسائل الشيعة: ج7١‏ / /الااح 1801 


(۳) الكافي: ج؛ / ٤۲۰‏ ح۲. وسائل الشيعة: ج١١‏ / 7/الاح/11/151. 
)٤(‏ التهذيب : جه / 1١77‏ ح٤٥‏ . وسائل الشيعة: ج7١‏ / الالح 17/195. 


١۷ج‎ / فقه الصادق‎ ٠١ 


وضوء ثم يتوضّأ ويُصليء فإنْ طاف متعمّداً على غير وضوءء فليتوضّأ وليصلٌ. ومن 
طاف تطوّعاً وص ركعتين على غير وضوء فليعد الركعتين ولا يعد الطواف»”". 

ومنها: صحيح محمّد بن مسلم. عن أحدهماءة8: «عن رجل طاف طواف 
الفريضة, وهو على غير طهور؟ قال.9ة: يتوضّأ ويعيد طوافه. وإ كان تطوّعاً 
توظأ وصلى ركعتين»'" ونحوها غيرها. 

أقول: والجمع بين النصوص يقتضي تقييد الأولتين بالثالثة, وتكون النتيجة 
حينئز اشتراطها ف الواجب منه دون المندوب.كما هو المشهور. 

حكم طواف المُحدِث بالحدّث الأكبر 

وتام البحث في هذه المسألة يتحقّق بالبحث في فروع: 

الفرع الأوّل: الظاهر أنته لو كان الطوافٌ جزء الحَجّ المندوب أو العُمرة 
المندوبة, اعتبار الطهارة فيه. لأنّ ظاهر النصوص أن الميزان هو كون الطواف 
واجباً أو مندوباً لنفسه. والطواف في الموردين واجبٌ كما لايخق. 

الفرع الثاني: لو كان الطائف تَحدٍناً بالحَدّث الأكبر: 

فإنٌ كان عالماً بطل طوافه المندوب. لا لاشتراطه بالطهارة, بل لأنّ الكون في 
المسجد حرامٌ عليه. فيتّحد المنهيّ عنه مع جزءٍ من المأمور به. إذ الطواف مركّبٌ من 
الكون في المسجد. والدوران حول البيت, فلا مناص عن القول بالامتناع. فيقدّم 
جانب النهي وهو واضح. فيكون الطواف مهيا عند وخارجاً عن المأمور به. 


VAT ح۲۸۱۲. وسائل الشيعة: ج١٠ الاح‎ +٠ ٠ / الفقيه: ج؟‎ )١( 
117/1914 ح۳. وسائل الشيعة: ج1١ / 4/ااح‎ ٤۲۰ / ٤ الكافي :ج‎ )۲( 


حكم طواف المُحدِث بالحَدَّث الأكبر ۱۱ 


وبعبارة أخرى: في موارد اجتاع الأمر والنهي إذاكان المأمور به والمنبيّ عنه 
عنوانين منطبقين على شيء واحد ووجود فارد. وكان التركيب بينهم اتحاديّا فلا 
مناص عن القول بامتناع اجتاع الأمر والنبي. كا حمّقناه في الأصول''. فحيئئذٍ 
يقع التعارض بين إطلاق دليلي الأمر والنبي. ولابدٌ من تقد أحدهماء فلو قُدَّم 
الإطلاق في طرف النبي. خرج الجمع عن حيّز الأمر واقعاًء ويكون متمحَضاً فی 
الحرمة, فلا يقع صحيحاً وبما أن الإطلاق في جانب النهي شمولي فيقدّم هو دا 
وتام الكلام في ذلك موكولٌ إلى حلّه. 

وعلى هذاء فنقول في المقام: إذا طاف الجُنّبٍ, فما أن الطواف عنوانٌ منطبق على 
الكون في المسجد. والمرور فيه بنحو خاصء ونفس هذين العنوانين حرّمان على 
الحائض. فيتّحد المأمور به والمنهيّ عنه وجوداً فيقدّم النبي. فطواف الجَنّبٍ لا 
تنطبق عليه الطبيعة المأمور بها فيقع فاسداً. 

الهم إلا أنْ يُقال: إن الطواف بالبيت حقيقته الحركة القائمة بالطائف» وليس 
الكون في المسجد عينها ولا جزء منهاء ون كان ملازماً معهاء فلا مانع من كونه 
مأموراً به مع النبي عن الكون في المسجد. وحيث إِنْهما متلازمان. فيقع التزاحم بين 
الأمر والنهيء فيقدّم جانب النهي ويسقط الأمر. ولكن با أن الختار صحّة القرتّب 
فيمكن القول بالصحّة حينئذٍ للقرتّب. وعليه فلو كان جاهلاً بالجنابة فطاف 
بالبيت ندباً صح طوافه. ولا شيء عليه حتّى الإثم. لفرض الجهل بالموضوع. 

أقول: وبما ذكرناه ظهر تاميّة ما أفاده سيّد مشايخنا #" من أنته: (لو طاف 


)0 زبدة الاصول: ج٣‏ /۷. 
(۲) الرسائل الفشاركيّة: ص ۳۱۸. 


١‏ فقه الصادق ج37 


ندباً فتبيّن كونه جُنب فف صحَته وجهان: 

١-من‏ أنته لكونه عي نالدخول في المسجد. يكو ن منهيّعنه في الواقع فلايصخ. 

۲ -ومن أنّ مفهوم الطواف أعمٌّ من الكون في المسجد من وجه. وإِنْ كان 
أخصٌ من الصلاة بحسب الخارج فالنهيّ عنه مع الكون في المسجد, والفرض أنته 
لأجل الجهل بالحيض مرتفعٌ فيصحّ. وهو الأقوئ). انتهئ. 

وقد ظهر مما ذكرناه حكم ما لو نسي الجنابة فطاف. فإِنّه لا إشكال في صحّة 
طوافه كما مڙ. 

هذاكلّه في الطواف المندوب. 

وأمًا الطواف الواجب: فلا إشكال في فسادة مع العلم والعمد. 

وأمّا في صورة الجهل والنيسان فقد يتوهّم البناء على الصحّة. لحديث رفع 
القلم » ولكن قد حُقّق في حله أن حديث الرفع رافغ للتكليف لا مثبتٌ له. 
فلا يصلح لإثبات صحّة المأتي به. 

وبذلك كلّه ظهر تاميّة ما أفاده الشيخ في حكي «التهذيب»''' من أنته: (من 
طاف على غير وضوء أو طاف جُنُبا فان كان طوافه طواف الفريضه. فليعد. وإِنّْ 
كان طواف السّنّة توضّأ أو اغتسل فصل ركعتين.وليس عليهإعادةالطواف)انتهئ. 

الفرع الثالث: لو كان با أو على غير وضوء. ولم يجد الماء في الوقت 
المضروب للطواف . تيمّم وطاف وصح طوافه . لعموم دليل إباحة الترابيّة ما 


تبيحه المائيّة. 


.117/ ٥ تهذيب الأحكام :ج‎ )١( 


حكم طواف المُحدِث بالحَدّث الأكبر 5 


كن سوال ففرا زو امد اع بن انهاه الاق 
المساجد. ودخول المسجدين بهاء وأفاد سيّد «المدارك»'': (أنّ مقتضاه عدم 
استباحه الطواف به) وأيّده صاحب «الجواهر»''' بقوله: (وهو كذلك). انتهئ. 

أقول: قد مر الكلام فما أفاده فخر الحققين في الأجزاء الأول من كتابنا هذا في 
مبحث التيمم ٠‏ وبيّنا هناك أنته لا وجه للمنع منهاء وعلى القول بالمنع» ليس 
مقتضاه عدم استباحه الطواف به. لما مرّ من أنّ الطواف غير الكون في المسجد. 
وعليه فيقع التزاحم بين الأمر بالطواف والنهي عن الكون في المسجد. وحيثٌ لا 
يكون أهميّة أحدهما تحرزة فيحكم بالتخيير, فله أن يتيمّم ويطوف ويصح طوافه 


حينئزٍ والله العالم. 


(۱) نسبه له صاحب المدارك : ج8 .1١6/‏ 
(۲) مدارك الأحكام : ج115/8. 

(۳) جواهر الكلام :ج۱۹ /۲۷۱. 

.٤۳۳ / ٤ فقه الصادق: ج‎ )٤( 


1 فقه الصادق / ج۱۷ 


وإزالة النجاسة عن الثوب والبدن 


إزالة النجاسة من شرائط الطواف 


الأمر الشانى ( و ) يدور البحث فيه عن : (إزالة النجاسة عن الثوب والبدن) 


وفيه قولان: 
١‏ -وجوبها في الواجب والمندوب. كما عن الأكثر'', بل عن «الغنية»" 


دوعي الاسكافى'”, وابن مزال و«المدارك»””, و«النخيرة»””, 


و«الكفاية»'" وف «المستند» !4 عدم الوجوب والاشتراط. 
واستدل للأوّل: بوجوه: 


الوجه الأوّل: الاجماع. وقد مر ما فيه مراراً. 


.04/ ١7ج‎ : حكاه عنهم في المستند‎ )١( 

(۲) غنية النزوع: ص۷۲١‏ 

(۳) حكاه عنه في مختلف الشيعة : ج 4 / ۸ قال: «والمكروهة أربعة أشياء كالطواف في ثوب نجس وإذا أصاب 
بدنه نجاسة...). 

.١7/7ص الوسيلة:‎ )٤( 

(0) مدارك الأحكام : ج۸ 7 قال: (ومن هنا يظهر رجحان ما ذهب إليه ابن الجُنيد وابن حمزة إلا أن الأولى 
اجتناب ما لم يعف عنه في الصلاة, والأحوط اجتناب الجميع كما ذكره ابن إدريس). 

(1) ذخيرة المعاد: ج ١‏ 7 ق٣‏ قال بعدما نقل الكراهة عن ابن الجُنيد وابن حمزة (ولعلّه أقرب...). 

(۷) كفاية الأحكام :ج١‏ /۹ 

(۸) مستند الشيعة : ج١٠‏ /00. 


إزالة النجاسة من شرائط الطواف ١‏ 


الوجه الثاني: النبوي المشهور: «الطواف في البيت صلاة»'', فإنٌ مقتضى 
عموم التغزيل اعتبار الطهارة من ا حَبَث فيه كاعتبارها في الصلاة. 

اود عليه بإيرادين: 

الإيراد الأوّل: ما في «الحدائق» ٠"‏ قال: (إِنا لم نقف عليه في شيء من كتب 
الأخبار. وإن تناقلوه بهذا اللّفظ في كتب الفروع من غير سند وما هذا شأنه فلا 
اعتاد عليه). 

وفيه: أنته لا ريب في ما أفاده. ولكن ضعفه ينجبر بالعمل» سا من نحو ابن 
زُهرة'" وا يلي“ الذين لا يعملان بصحيح أخبار الآحاد فضلاً عن ضعيفهاء إلا 
بعد احتفافها بالقرائن القطعيّة. مع أنّ المصنّف ‏ نسب في «المنتبئ»!* 
و«التذكرة»''' هذه الجملة إلى المعصوم ا بنحو ا جزم» ولم ينقلها بلفظة رُويء وقد 
مر غيره مرّة أنّ نحو هذا الإرسال حجّة في نفسه. لأنّ مثل هذا النقل يكشف عن 
ثبوت صدوره عن ا معصوم عنده. وإلا عُدَّ ذلك كذباً ينافي مع وثاقته. 

الهم إلا أن يُقال: إنّ المصنّف : أيضاً من جهة استناد الأصحاب إليه اطمئن 


بصدور ذلك عنه يَلِي. 


(۱) کنز العمّال :ج ۳ / ٠‏ الرقم .٠١7‏ سنن البيقي : ج 6 / ۸۷. الجامع الصغير للسيوطي :ج۲ 077. مستدرك 
الحاكم: ج ٤٥۹/۱‏ كما عن هامش الجواهر: ج٣‏ /1۲. 

() الحدائق الناضرة : ج5١‏ / 806. 

(۳) في الغنية: ص .١/7‏ 

.0۷٤/ ١ في السرائر : ج‎ )٤( 

(6) منتهى المطلب :ج۲ / 0٠75(ط.ق).‏ 

(3) تذكرة الفقهاء : ج۸ / ٥۸(ط.ج).‏ 


1 فقه الصادق / ج7١‏ 


وعليه. فالعمدة هو الوجه الأوّل. 

الإيراد الثاني: ما في «الحدائق»''' و«المستند»'". من منع اقتضاء التشبيه 
المساواة من جميع الجهات. 

وفيه: إن مقتضي عموم التغزيل ذلك إلا ما خرج بالدليل. 

والحقّ أن يورد عليه: بأنّ مرسل البزنطي الذي هو كالصحيح -عن بعض 
أصحابه. عن أبي عبد الله ان قال: «قلت له: رجلٌ في ثوبه دم تَا لا تجوز الصلاة في 
مثئله. فطاف في ثوبه؟ فقال: اجزأه الطواف, ثم ينزعه ويُصلي في ثوب طاهر»'" 
أخص منه فيقيّد إطلاقه به. 

الوجه الثالث: موق يونس بن يعقوب. عن الإمام الصادقاكة: «عن رجل 
يرئ في ثوبه الم وهو في الطواف؟ قال: ينظر الموضع الذي رأئ فيه الدّم فيععرفه. م 
يخرج ويغسله ثم يعود فيم طوافه»'*. 

والإيراد عليه: بضعف السند بعد كونه مونّقاً ومعمولاً به بين الأصحاب. لا 
وجه له.كما أنّ الإيراد عليه بأنّ الجملة الخبريّة غير ظاهرة في الوجوب. يندفع با 
مر من أنتها أظهر في الوجوب من الأمر. مع أنته رواه الصدوق بصيغة الأمر, فإنّه 
رواه بإسناده عن يونس. قال: «قلتُ لأبي عبد اله رأيت في وبي شيئاً من دم 
وأناأطوف؟ قال#4ة: فاعرف الموضع ثم اخرج فاغسله,ثم عد فابن على طوافك»"". 
)١(‏ الحدائق الناضرة :ج7١‏ / 80. 
(۲) مستند الشيعة :ج۲٠‏ /00. 
(۳) التهذيب : ج ۵ /۱۲۹ ح۸۸ وسائل الشيعة: ج۱۳ / ۳۹۹ح 1807١‏ 


۱۸۰٠۰ ح۸۷. وسائل الشيعة: ج1١ / ۳۹۹ح‎ 1١577 ۵ التهذيب : ج‎ )٤( 
18065 الفقیه : ج ۲ / ۳۹۲ ح۲۷۹۳ . وسائل الشيعة: ج۱۳ / ۳۹۹ح‎ )۵( 


إزالة النجاسة من شرائط الطواف 0 


نعم يعارضه مرسل البزنطي المتقدّم. وقد يجمع بينهما ببحمل الموتق على 
الاستحباب» وآخر بحمل المرسل على صورة الجهل. 

والحق أن ا لد 
الجهل لا يضيرٌ. والمرسل عام للصورتين فيخصّص به. فيختص المرسل بصورة 
الجهل. أو بصورتي الجهل والنيسان. 

الهم إلا أن يقال: إن قوله في ذيله: (تم يفزعه, ويُصلٍ في ثوب طاهر) ينع عن 
مله على صورةالجهل والنسيان.فإِنّه ظاهرٌ فيإرادةصورةالعلم والتوجّهبالنجاسة. 

وعليه. فيتعين الجمع : 

١‏ -إِمّا حمل الموتّق على الاستحباب. ولكن عدم إفتاء الأصحاب بذلك 
يوقفنا عن الإفتاء بعدم الاشتراط جزماء إذ لعلّ ذلك إعراضٌ عن المرسل. 
فالأحوط لزوماً رعايته. 

والمو تق وإِنْ اختصٌ بالدّم. ولكن بالإجماع وعدم القول بالفصل يُتعدّى إلى 
سائر النجاسات. 

؟ أو يقال إنّهِ إذا سقط المرسل عن الحجيّة بالإعراض. فإطلاق قو له اغد 
(الطواف في البيت صلاة) يقتضي اشتراط الطهارة من الَْبّث مطلقاً. 

وهل النجاسة المعفو عنها في الصلاة _كالدّم دون الدرهم ‏ تكون مانعة عن 
صحّة الطواف كما عن «المنتهئ»''' و«التذكرة»'' و«التحرير»'" والجل 4 


)١(‏ منتهى المطلب :ج 690/1 (ط.ق). 
(۲) تذكرة الفقهاء 0" 0-4 ط.ج(. 
(۳) تحرير الأحكام: ج١‏ / 0۸۰. 

.0۷٤/ ٠ج: السرائر‎ )4( 


۸ فقه الصادق / ج7١‏ 


وف «الجواهي"؟. 

أم لا؟ كما عن الشهيدين'"' وفي «الرياض»!”؟ وجهان: 

من عموم المونّق. ومن عموم التشبيه في النبوي. فإِنّ الأول يقتضي المنع. 
والثاني عدمه. 

ويؤيّد الثاني فحوى العفو عنه في الصلاة, ولكن با أنٌ النسبة بين الدليلين 
عمومٌ من وجه. فيقدّم ا مو تق لأصحيّة سنده, فعدم العفو لولم يكن أظهر لا ريب في 
أنته أحوطء وعليه فا أفاده المصنّف يله من بطلانه في الخاتم النجس. متينٌ. 


هف 


.۲۷۳/۱۹ جواهر الکلام :ج‎ )١( 
47”لكنّه قال: (وفي العفو عمًا يعفى عنه في الصلاة نظر) مسالك الأفهام: ج ۲ ف‎ / ١ الدروس : ج‎ )۲( 
.014/ ٦ج: رياض المسائل‎ )۳( 


اعتبار سَتر العورة في الطواف 14 


اعتبار سَتر العورة فى الطواف 
الأمر الثالث: ما عن «الخلاف»''' و«العُنية»'" و«الإصباح»'"" وفي جملةٍ من 
كتب المصتف“ اشتراط ستر العورة. 


وعن ظاهر الأكثر حيث لم يذكروه. وصري جمع من المتأخّرين!”. عدم 
اعتباره فيه. وقوّاه صاحب «المستند»'". ۰ 

واستدلّ المصتف يِه في «المنتهى»"" للإشتراط: 

١‏ -بقوله يي «الطواف في البيت صلاة»". 

"-وبقوله ي: «لايحجٌ بعد العام مشركٌ ولاعريان»'". 

أقول: وظاهره في حكي «امختلف»'' التوقّف في ذلك, حيث أنه عزى 
الاشتراط إلى الشيخ وابن رُهرة . واحتجّ هما بالخبر الأول .م قال : (ولمانع أن 
عن كلف و و الث واف ع ی قا ,قلا تك قدا و 


.۳۲۲/ الخلاف :ج۲‎ )١( 

(؟) غنية النزوع: ص 1۷۲. 

(؟) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهيّة) : ج۸ / ١7؛‏ كما في هامش كشف اللّئام ونسبه إليه في: ج ۵ / .٤ ٠۷‏ 

)٤(‏ انظر منتهى المطلب :ج ۲ / ۰ ط.ق). تذكرة الفقهاء : ج ١‏ / 751(ط.ق). 

(0) هكذا قال في المستند : ج ٥۷ / ٠۲‏ . وانظر في رياض المسائل : ج7 / ٥۲۳‏ مقدّمات الطواف. والمدارك: ج۸ / 
۹ ذخيرة المعاد: ج ۱ / 1۲١‏ ق ۳(ط.ق) وغيرهم. 

(1) مستند الشيعة : ج ٠١‏ /0۷. 

(۷) منتهى المطلب : ج۲ / 79٠‏ (ط.ق). 

(۸) سنن البيهقي : ج 0 / ۸۷. وكنز العمّال: ج۳ / ٠١‏ الرقم .5١5‏ 

.۱۸۸/ ۲ صحيح مسلم : ج ۲ / ۹۸۲. صحيح البخاري : ج‎ )٩( 

.5٠١ / ٤ج: مختلف الشيعة‎ )٠١( 


۲۰ فقه الصادق / ج۷٠‏ 


سيّد «المدارلف. 

والجواب: أمّا الخبر الأول فنجبرٌ ضعفه بالعمل والإستناد كما مر 

والثاني مروي بعدّة طرق حى قال في حكي «كشف اللّئام»'": (إِنّ ا خير 
يقرب من التواتر بطريقنا وطريق العامّة), لاحظ : 

١-خبر‏ الحكم بن مقسم عن ابن عباس فی حديث -: «إنّ رسول الله يلي 
بعت علا ينادي: لايحجٌ بعد هذا العام مشركء ولا يطوف بالبيت عريان»”". 

١-وخبر‏ محمد بن الفضيل» عن الإمام الرضاءائة, قال: قال أمير المومنين 1ة: 
«إنّ رسول الله ب أمرني عن الله تعالى أن لا يطوف بالبيت عريان...»“. 

٣‏ وخبر محمد بن مسلم» عن الإمام الصادق اا في حديثِ: 

«إنّ رسول الله يي بعت علياً بسورة براءة فوافى الموسم. 

إلى أَنْ قال: ولا يطوفنٌ بالبيت عريان»”*. 

ونحوها غيرهاء وقد ذكر جملة من تلك النصوص في «الوسائل»'". 

الهم إلا أن يقال: إنّ العراء أعمّ من ستر العورة. وحيثُ أن الإجماع قائمٌ على 
صحّة طواف الرّجل عارياً مع ستر العورة. فتُحمل النصوص على الندب. ولا 


)١(‏ مدارك الأحكام: ج115/8. 

(۲) کشف اللقام :ج ۵ .٤۰۸/‏ 

(۳) علل الشرائع: ص ١4١‏ ح۲. وسائل الشيعة: ج7١‏ / 1٠٠‏ ح .۱۸٠١۲‏ 

(4) تفسير القمّي : ج ١‏ / ۲۸۲. وسائل الشيعة: ج۱۳ / ٠٠٤ح‏ 180717 

(0) تفسير العيّاشي :ج ؟ / ٤۷ح .٥‏ وسائل الشيعة: ج7١‏ / 1٠٠١‏ ح 180714 

(1) راجع وسائل الشيعة: ج١٠‏ / ٠١‏ باب 017 من أبواب الطواف (باب وجوب ستر العورة في الطواف) من 
حديث رقم .18٠517‏ 


اعتبار إباحة السّاتر فى الطواف ۳١‏ 


يصلح الإجماع المذكور قرينة على إرادة ستر العورة خاصّة من النصوص. كا لا 
يخنى. وعليه فالعمدة هو النبوي. 


اعتبار إباحة السّاتر في الطواف 

وإذاكان السّاتر مغصوباً. فهل يبطل الطواف أم لا؟ 

أقول: الظاهر هو البطلان, لما مر مراراً من أنّ المأمور به والمنبي عنه إِنْكانا 
عنوانين منطبقين على شيءٍ واحد, وكان التركيب اتحاديّا لا مناص عن القول 
بامتناع اجتاع الأمر والنهي » وأنته لاب من تقديم أحدهماء وقد مر أنته إذا قُدَّم 
جانب النهي خرج المجمع عن حيّز الأمر واقعاً. ويكون متمحّضاًفي الحرمة. 
فلا بقع صحيحاً. 

وعلى هذاء ففي المقام ا أنّ التستر شرط الطواف. ومعلوم أنّ التسآر بثوب 
الغير ولبسه تصرّفٌ فيه فينطبق عليه عنوان الغصبيّة. فيتحد المأمور به وال منهيّ 
عنه وجوداً. وحيث أنّ الإطلاق في طرف الأمر بدليٌ؛ وفي طرف النهي شمولي. 
فيقدّم إطلاق دليل النبي. فالطواف مع السّاتر المغصوب لا تنطبق عليه الطبيعة 
المأمور بها. فيقع فاسداً. 

فإن قيل:إنّ المأمور به يغاير المنهيّ عنه في المقام. إذ الشرط هو المعنى المعيّر عنه 
باسم المصدر. والمنبيّ عنه المعنى المعبّر عنه بالمصدر. فيكون حال الطواف مع 
السّاتر المغصوب حاله مع النظر إلى الأجنبيّة في أثنائه. 

قلنا:إنَ المعنى المعبّر عنه باسم المصدر إا يكون متّحداً مع المعبّر عنه بالمصدر 


۲۲ فقه الصادق 7ج 


وجوداً وخارجاً. والفرق بينها غا يكون بالاعتبار, فلا يعقل کون أحدهما مأموراً 
به والآخر منهيّاً عنه > ولا فرق فا ذكرناه بين کون الستر شرطاً عبادياً» وكونه 
غير عبادي. 

وعليه . فا عن بعض الحقّقين'" من الحكم بالصحّة في المقام . معلّلاً بأنّ 
الستر لا يكون معتبراً في الطواف عبادةً. فلا ينافي تحقّقه بالفعل الحرم وغايته 
حصول الإثم. 

ضعيفٌ, وقد تقدّم لزوم أن لا يكون ثوبي الإحرام مغصوبين. 

وأيضاً هل يعتبر أَنْ يكون كلّ ما يلبسه غير الشوبين والسّاتر أيضاً غير 
مغصوب أم لا؟ 

أقول: الظاهر عدم الاعتبار, إذ لو كان غير السّاتر والثوبين مغصوباً لا يلزم 
أتحاد المأمور به والمنهيّ عنهء لأنّ ما تعلق به النهي إِتما هو لبس الثوب, وعدم كونه 
معتبراً في الطواف لا يحتاج إلى بيان فلا يعقل أنْ يكون موجباً لبطلانه. لأنّ متعلّقه 
مغاير له. فيكون حاله حال النظر إلى الأجنبيّة في أثناء الطواف. 

وقد استدلٌ للبطلان في هذا الفرض أيضاً 

١‏ بان الطواف عبارة عن الدوران حول البيت» وهو بنفسه يعدّ تعرّفاً في 
المغصوب. فيتحد المأمور به والمنهيّ عنه» فيبطل الطواف من هذه الناحية. 

۲ -وبأنته مأمورٌ برد المغصوب إلى مالكه. وهو مضادٌ للصلاة. والأمر 


بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه. والنهي موجبٌ للفساد. 


)١١‏ انظر رياض المسائل : ج۳ / ٠۹١‏ في مبحث (حكم الصلاة في الثوب المغصوب). 


اعتبار إباحة السّاتر فى الطواف 55 


ولكن يرد على الأوّل: أن بدن من يطوف غير الثوب الذي لبسه أو ا لمغصوب 
الذي حمله. والحركة التي يكون قوام الطواف بها هي القائمة بالبدن. والتي تكون 
غصباً هي القائمة با مغصوب. فلا يعقل أنْ تكون إحداهما عين الأخرئ. 

فإن قيل:إِنّهِ ولو سُلّم كون الحركة الطوافيّة غير الحركة الغصبيّة. ولكن 
لقب أن الع افاج وة أراعله اشام رام كين اة 
الطوافيّة حراماً فيعود المعذور. 

قلنا:إنَ خالفة التكليف الغيري با أنتها لا توجب البُعد عن الله تعالمى, فلا مانع 
من التقرب با هو متعلّقٌ له. إلا بناءً على اعتبار الأمر في صحّة العبادة, فتأمّل. فإنّه 
إذا شلّم سقوط الأمر. فحيثٌ لاكاشف عن الملاك, فلا طريق إلى إحراز الصحّة. 

ويرد الثاني: أنّ الأمر بالشيء لا يقتضي النبي عن ضدّه. 

فالمتحصّل: أنّ اعتبار أن لا يكون لابساً للمغصوب. أو حاملاً له في الطواف 
لولم يكن أظهر. لا ريب في كونه أحوط. والله العالم. 


ف 


00 فقه الصادق / ج7١‏ 


والختان في الرّجل. 


يعتبر الختان في الطواف للرجل 

( و ) الأمر الرابع: (الختان في الرّجل) عند الأكثر "كا صرح به جماعة'". 

وفي «الجواهر»: (بلا خلاف أجده فيه. بل عن الحلبي أن إجماع آل محمد 24 
عليه)'' انتهئ. 

وفي «الحدائق»: (هو المقطوع به في كلام الأصحاب. وموضع وفاق كما يظهر 
من «المنتهی»)“ انتهی. 

ويشهد به: جملة من النصوص: 

منها: صحيح حريز, عن أبي عبد الله : «لا بأس أن تطوف المرأة غير 
المخفوضةء فاا الجل فلا يطوف إلا وهو تختتن». 

ومنها: صحيح معاوية بن عّار. عن أبي عبد الله ائ «الأغلف لا يطوف 
بالبيت, ولا بأس أن تطوف المرأة»". 

ومنها: خبر إبراهیم بن ميمون. عنه اكلا: «في الرّجل بُسلم» فيريد أن يحج. وقد 
(۱) ذكره في المستند : ج١١‏ /600. 
(؟) انظر مدارك الأحكام : ج1177//8. 
(۳) جواهر الكلام : ج ۱۹/ .۲۷٤‏ 
() الحدائق الناضرة : ج5١‏ / ۸۹. 


(0) الكافي : ج ٤‏ / ح۲ وسائل الشيعة: ج٣۱‏ / ۲۷۱ح .١1//55‏ 
(1) التهذيب: جه 7 مح 0ى. وسائل الشيعة: ج7١‏ / اداح \VVYE‏ 


عير لفان فى الوا ل ا 


حضر الح أيحجّ أم يختتن؟ قال 3: لا حح حيّى يختتن»7". 

ومنها: خبر حنّان بن سدير. عن الإمام الصادق اة «عن نصراني أسلم 
وحضر الْحَجّ . ولم يكن اختتن ‏ أيحجٌ قبل أن يختتن ؟ قال 94 : لاا. ولكن 
يبدأ بالشتة»". 

والإيراد عليها: بأنتها كلّها با جملة الخبريّة غير الظاهرة في اللّزوم كما في 
«المستند»'"' حيث قال: (ولذا تأمل فيه في «الذخيرة» و«الكفاية» وفاقاً للمحكي 
عن الحلي. وهو في موقعه جدّاً) انتيئ. 

ممنوع: وفي غير حلّه .لما مر أنّ اللجملة ا خبرية أظهر في اللّزوم من 
الأمر والنهي. 

وأا المرأة: فإنّه لا يعتبر الختان والحنفض فما بلا خلافيء وفي «الجواهر»!*: 
(بل يكن دعوى تحصيل الإجماع عليه) ويشهد به صحيحا حريز ومعاوية. 

وأمًا الخُنثى: فإنْ قلنا إنها غير ال كر والأنتى, فلا يعتبر في طوافها الخستان, 
لإختصاص نصوص الاعتبار بالرّجل. 

وإِنْ قلنا بأنتها من أحد الصنفين. ولم يظهر حاها بالأمارات الشرعيّة. فقد 
يقال إِنّ الأصل يقتضي عدم اعتباره فيه. 

ولكن يرد عليه: أنته حيث تعلم إجمالاً بتوجّه تكاليف المرأة إلهها كحرمة 
)١(‏ الكافي: ج14 / ۲۸١‏ ح١.‏ وسائل الشيعة: ج١١‏ / فده VV0‏ 
(۲) قرب الاإسناد: ص ٤۷‏ . وسائل الشيعة: ج ۱۲ / ۲۷۱ح ۱۷۷۲۷. 


(۳) مستند الشيعة :ج ١١‏ /01. 
)٤(‏ جواهر الكلام : ج۱۹ .۲۷٣/‏ 


۲۹ فقه الصادق / ج۱۷ 


التنقب وما شاكل. أو تكاليف الرّجل ومنها الختان. فهذا العلم الإجمالي ينع من 
جريان الأصل المذكور. 

وعليه. فقتضئ قاعدة الاشتغال اعتبار الختان في طوافها. 

وأما الصبي: فلم يصصرح بحكمة الأكثر, والمصرّحون به بين من حكم بعدم 
اعتبارة في طوافه “_فلو أحرم وطاف وهو أغلف لم تحرم النساء عليه بعد البلوغ - 
وبين من حَككّم باعتباره'". 

واستدل لعدم الاعتبار: 

١-باختصاص‏ النصوص بالرّجلء وهو لا يصدق على غير البالغ. 

" -وبان دليل اعتباره إغا هو بلسان النهي» وهو غير متوجّه إليه. 

ولك يدف الأؤل: أن المراذيد ما تمق خا الول فى الغة يطل عق 
البالغ وغيره: 

فعن «المصباح»'": (هو الد كر من النّاس). 

وعن «القاموس»'*: (إِنه لمن شَبَ واحتلم, أو هو رجلٌ ساعة يولد). 

نعم في «المجمع»””: (وفي كنب كثير من الحققين تقتّيده بالبالغ. وهو أقرب 
ويؤيّده العرف). انتهئ . 

إل أن المراد به في هذه النصوص الأعمٌ بقرينة مقابلته بالمرأة. مع أنّ الموضوع 
في صحيح معاوية هو الأغلف لا الرجل. وهو يصدق على الصبي قطعاً. 


.0۲١/ ٦ج: كالفاضل الهندي في كشفه : ج 6 / 417 . ورياض المسائل‎ )١( 
.۱۱۸/ كما هو ظاهر المدارك : ج8‎ )۲( 

(۳) حكاه عنه في مجمع البحرين : ج ؟ / .١1617‏ 

58١/17 القاموس المحيط :ج‎ )٤( 

(۵) مجمع البحرين :ج۲ / .١617‏ 


يعتبر الختان فى الطواف للرجل ۷ 


ويرد على الثاني: أنّ النهي في أمثال المقام إرشادٌ إلى المانعيّة. أو إلى شر طية 
الخنتان. ويحِبُ فيه النيّة. وليس حككاً نفسيا استقلالياً لكى يقال بعدم تو جه إلى 
الصبى. فالأظهر اعتباره في طوافه. ا 

والھکی عن «القواعد»''' و«المسالك»'"' وغيرهما'" اعتبار القكّن. وعليه 
فلو تعر ولو لضيق الوقت سقط. 

واستدل له: باشتراط التكليف بالقكّن. مع عموم أدلّة وجوب الح والعُمرة. 

وفيه: أنته وإِنْ كان لأدلّة وجوب الَجّ والعُمرة إطلاق. إلا أنّ دليل شرطيّة 
الخنتان أيضاً مطلق. وليس معنى إطلاقه لزوم الإإتيان به. كي يقال إن لا يعقل ذلك 
مع عدم القكن ليقبح تكليف العاجزء بل معناه أنته يعتبر النتان في صحّة الطواف 
مطلقاً. حى في فرض عدم القككّن. ولازم ذلك سقوط التكليف بالمشروط مع عدم 
القكّن من الشرط. 

وأمّا قاعدة الميسور, فهي لا تصلح أنْ تكون متبته للأمر ببقيّة الأجزاء 
والشرائط. لعدم تقاميّتها كا حُقّق في حلّه . ودليل رفع الاضطرار رافغ للحكم 
لا مثبت له. 

وعليه» فيتعيّن البناء عل سقوط الأمر بِالحَجّ في تلك السنة, ويشير إلى ذلك 
بل يدل عليه خبرا إبراهيم وحنّان. فإنّ إطلاقهما يشمل ما لو ضاق الوقت عن 
الختان م الحَيجّ في ذلك العام. 


.430/١ج قواعد الأحكام:‎ )١( 
.۳۲۹ / (؟) مسالك الأفهام :ج۲‎ 
(ط.ج).‎ 4١١ / ۵ کشف اللّثام : ج‎ . ٥۲۱ / (؟) كالرياض :ج1‎ 


۲۸ فقه الصادق / ج۷٠‏ 


وبجبٌ فيه النيّة» والطواف سبعة أشواط. والإبتداء بالحَجَّر والختم به. 


واجبات الطواف 

( و ) المقام الثاني: في ما (يجبُ فيه) وهو أمور: 

الأمر الأوّل: (النيّة) واستدامتها إلى الفراغ كغيره من العبادات, وقد تقدّم تحقيق 
ذلك في مبحث الإحرام'". 

وأمّا ما عن «كشف اللّئام»'' من اعتبار خطور معنى الطواف. وهو الحركة 
حول الكعبة سبعة أشواط. قا لا دليل عليه. والأصل عدمه. 

( و ) الأمر الثاني: (الطواف سبعة أشواط) إجماعاً'". والنصوص المستفيضة أو 
المتواترة الآتي طرف منها في طىّ المسائل الآتية شاهدة به. 

( و ) الأمر الثالث والرابع: (الابتداء بالحَجر) الأسود (والختم به) بلا خلا 
أجده فيه. بل الإجماع بقسميه عليه. بل الحكيّ منه مستفیض. کا في«الجواهر»”*. 

ويشهد بالحكئين صحيح معاوية بن عّار. عن اللإمام الصادقلية: «من 
اختصر في ا حجر الطواف, فليعد طوافه من الحجَر الأسود إلى الجر الأسود»””. 

ورواه الصدوق"" إلى قوله:( إلى الحجر الأسود ). وعليه فلا يدل على 
الحكم الثاني. 
)١(‏ فقه الصادق: ج .0٤/ ٠۵‏ 
(۲) کشف اللّتام : ج ۵ .٤۱۳/‏ 
(۳) كما عن الحدائق الناضرة : ج١٠‏ / ۹١٠.ورياض‏ المسائل :ج1 .0۳١/‏ 
)٤(‏ جواهر الکلام : ج۱۹ /۲۸۷. 


(0) الكافي : ج ٤۱۹ / ٤‏ ح۲. وسائل الشيعة : ج ۱۳ / ۳۵۷ح ۰ .۱۷۹٤‏ 
(1) من لايحضره الفقيه : ج ۲ / ۳۹۸ح ۲۸۰۷. 


واجبات الطواف ۳۹ 


أقول: ولكن المعتمد هو النقل الأوّل الذي رو اه الشيخان الكليني'''و الصدوق. 
وهو واضحٌ. ومعنى الاختصار فيه عدم إدخاله في الطواف. 

ويشهد للحكم الشاني: صحيح ابن سنان. عن أبي عبد الله بائة: «إذا كنت في 
الطواف السابع فائتٍ المتعوّذ... إلى أن قال: ثم ائت الحَجَر فاختم به»'". 

وأمّا صحيح معاوية. قال أبو عبد الله اثة: «كنّا نقولٌ لابدٌ أن نستفتح با حجر 
ونختم به فأمًا اليوم فقد كثر التّاس»'". فالمراد به الاستلام في المبدأ والمنتهى. 

وعلى هذا فلو ابتدأ بغيره لم يعتدٌ بما فعله حت ينتهى إلى ال حجر فيكون منه 
ابتداء طوافه. وهذا لا إشكال فيه. 

أقول: نما الكلام في أنته هل يعتبر تجد يد النيّة عنده. وأيضاً هل يعتبر أن يقصد 
البدأة من الْحَجَر. فلو أدام بطوافه وأكمل سبعة أشواط لم يصح أم لا يعتبر شيء 
منهما فيصحٌ؟ 

الظاهر عدم اعتبار شيء منهما. إذلم يدلّ دليلٌ على اعتبار قصد البدأة, 
والأصل عدمه. 

وأما النيّة: فقد مر أن المعتبر فيها هو الدّاعي. والفرض أنته موجود. فالأظهر 
هو الصحّة. 

ونما ذكرناه ظهر وجه احتّال البطلان في «القواعد»!' حى مع تجديد النيّة. 
(١)الكافي:‏ ج٤‏ /۱۹٤ح۲.‏ 
)1١‏ الكافي : ج؛ / 14٠١‏ ح۳. وسائل الشيعة : ج۱۳ / 5814 ح ۱۷۹۰۹. 


() الكافي : ج؛ / ٤۰٤‏ ح١.‏ وسائل الشيعة : ج ۱۲ / ١۳۲۲ح‏ 17/881. 
)٤(‏ قواعد الأحكام: ج١4577.‏ 
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وأيضاً ذهب المصنّف "١4‏ وجمعٌ تمن تأخَّر عنه إلى أنته لابد من الابتداء 
بأل الحَجَر بحيث ير كلّه على كلّه. قال في حكي «المسالك»": 

(والبدأة با حجر بِأَنْ يكون أَوّل جزءٍ منه حاذياً لأوّل جزء من مقاديم بدنه. 
بحيث ير عليه بعد النيّة بجميع بدنه علا أو ظنّاً). انتهئ. 

ونحوه عن غيرهاء ولم ينقل ذلك مِنْ من سبق المصنّف 2. 

ثم إنْهم اختلفوا في تعيّين أَوّل جزء البدن. هل هو الأنف أو البطن أو ابهام 
الرّجلين. وريا اختلف الأشخاص بالنسبة إلى ذلك. 

واستدل لذلك:_أي للزوم البدأة بأل الححَجَر_بأنَ ذلك لازم الجمع بين دليلين: 

أحدهما: ما دلّ عل وجوب الابتداء با حجر وقد تقدّم. 

ثانيهما: ما دلَّ على أنته يبطل الطواف بالزيادة على سبعة أشواط والنقصان 
عنها ولو خطوة أو أقلٌ, فإنّه إِنْ ابتدأ يجرءِ من وسطه لم يأمن من الزيادة والنتقصان. 
وحينئذٍ فلو حاذى آخر ا حجر ببعض بدنه في ابتداء الطواف لم يصحٌ, لعدم ابتدائه 
فيه بأوّل ا حجر بل با بعده. 

أقول:إِنّ في المقام فروعاً قد اختلطت, فيجب فرز بعضها عن بعض: 

أحدها: أنته هل يجب أن يبتدأ بأُوّل الحَجَرء بِأنْ يكون أَوّل جزءٍ من مقاديم 
بدنه حاذياً لأوّل جزء منه أم لا؟ 

ثانيها: أنته هل يجب أنْ يكون عالماً بالحاذاة من أوّل تحققهاء بحيث لو نوى 
الطواف قبل أن يحاذي الحَجَر من باب المقدّمة. وطاف من دون أن يحرز أَنّ الحاذاة 


.۸۷ / في أغلب كتبه. انظر تذكرة الفقهاء (ط.ج) : ج۸‎ )١١ 
707791 / ۲ مسالك الأفهام : ج‎ )۲( 


واجبات الطواف ۳١‏ 


لم يصح أم لا؟ 

ثالثها: أنته هل يعتبر محاذاة ا حجر في آخر الشوط. كا ابتدأ به وَل من غير 
فرتي بين الأول وغيره. فتضرٌ الزيادة ولو كانت قليلة, أم لا؟ 

رابعها: أنته لو ابتداً بآ خر الحَجَرء فهل له أن يختم بأوّله مثلاً. أم لا بل يعتبر 
الوصول إلى محل الابتداء؟ 

ما الأوّل: فالظاهر عدم اعتبار البدأة بأُوّل الجزء. لصدق الطواف من الحجر 
بالابتداء من وسطه أو آخر جزءٍ منه وإِنْ شئت فاختبر ذلك من حال الموالي 
والعبيد العٌرفيّة. فلو أمر المولى عبد بأَنْ يكون ابتداء سفره من دار زيد. فهل يتوهّم 
أنته لابدٌ وأن يبتدأ من أل بناء تلك الدارء والمقام كذلك. 

ودعوى: أن المراد من الحَجَّر. الطواف با حجر الذي هو اسم للمجموع. كما أنّ 
المراد من الطواف به الطواف بجميع بدنه عليه. 

مندفعة: بأنَ ذلك مستلزمٌ للالتزام بخلاف الظاهر في أُمورٍ كا لا يخق. 

وعليه» فالأظهر عدم اعتبارها. 

وأمًا الثاني: فالظاهر عدم اعتبار ذلك » بل لو قصد الطواف من أُوّل الجر 
وهو متأخَّر عن الجر قليلاً بحيث يعلم تأخَّر جميع أجزاء البدن عن جميع أجزائه 
قليلاً . وقصد الطواف المأمور به . وجعل الزيادة من باب المقرّمة » يكون قد 
تحقّق الامتثال. 

وَإِنْ اعتيرنا البدئة بالحَجّر بالمعنى المذكور. ومادلٌ على مبطليّة الزيادة 
لا يشمل مثل ذلك. فإنّ الزيادة في المركبات الاعتباريّة تتوقف على قصد كون 


3 فقه الصادق / ج7١‏ 


المزيد من المزيد فيه كما سيأتي. فلو جعلها من باب المقدّمة. لا يصدق الزيادة في 
الطواف, فلا إشكال فيه. 

وأمًا الثالث: فقد ظهر حكمه مما ذكرناء لأنته في آخر الشوط الآخر إذا طاف 
إن ما بعد الحجَّر قليلاً. قاصداً جعل الزيادة من باب المقدّمة. حصل له العلم 
بالامتثال من دون أن يلزم الزيادة المانعة. 

وأمًا الرابع: فلا يبعد دعوى اعتبار أن يختم بما ابتدأ به فلو كان الابتداء بآخر 
المحَجَّر يكون اختتامه به لا بأوّله. وذلك : 

لتوقف صدق الطواف بالبيت الذي منه الحجَر عليه ضرورة صدق النقصان 
مثلاً على بعض الأفراد. 

ولأنته الظاهر من قولهاكة: (من ال حجر الأسود إلى ال حجر الأسود). ومعلوم 
أنّ هذا التعبير غير التعبير ب (إلى ال حجر الأسود) خاصّة. فن الثاني ظاهدٌ في كفاية 
الختم بأوّله أو آخره أو وسطه. وأمّا التعبير الأوّل فهو ظاهدٌ في اعتبار أَنْ يكون 
الختم بموضع البداة. 

فا في «الرياض»''' وعن «المدارك»''' من عدم اعتبار محل الابتداء. فلو ابتداً 
مثلاً بآخر الحَجّر كان له النتم بأوّله مئلاً. ضعيفٌ. 

فتحصّل مما ذكرناه: أنته لو ابتدأ من أىّ جزءٍ من أجزاء ا حجر صمّ.كا أنته لو 
اختتم بذلك الجزء مع زياد يجعلها من باب المقدّمة. م يكن فيه إشكال. وعليه فلا 
وجه لتلك التدقيقات التي هي إلى الوسواس أقرب منه إلى الاحتياط. 


)١(‏ رياض المسائل : ج٠‏ / ٠۳١‏ . قوله: (والظاهر الاكتفاء في تحقّق البدأة بالحَجَّر يما يصدق عليه ذلك عرفاً). 
(؟) مدارك الأحكام : ج۸/١۱۲.‏ 


اعتبارٌ جَعل البيت على اليسار 3 


وجَعلٌ البيت على يساره» 


ويعضد ما ذكرناه من النصوص المتضمّنة أنّ رسول الله بإ طاف على راحلته 
واستلم الحَجَر يمحجنة'". 


اعتبارٌ جَعل البيت على اليسار 

( و) الأمر الخامس: (جَعل البيت علئ يساره) حال الطواف. بلا خلافٍ أجده 
فيه. بل الإجماع بقسميه عليه. كما في «الجواهر»!". 

و في « المستند » ١:‏ بل ادّعى عليه الإجماع في كلام جماعة . بل هو 
إجماعي)””. انتهئ. 

وي «التذكرة»: (عند علائنا)* انتهئ. 

أقول: واستدلٌ له بوجوه: 

الوجه الأوّل: ما في «المنتهى» و«التذكرة» وتبعه غيره'". قالوا: إن النى تة 
ترك البيت ف طوافه عل جاتيه السنان يجب اتباعه معش قول فك دوا 


عى مناسككم»'". 


(۱) من لا يحضره الفقيه : ج۲ / +١7‏ ح۲۸۱۸ . وسائل الشيعة : ج ٤٤۲/۱۲‏ ۱۸۱1۷ و ص۹۷٤‏ ح۱۸۲۹۸. 
(۲) جواهر الکلام : ج ۲۹۱/۱۹. 

(۳) مستند الشيعة :ج ۷١/٠۲‏ 

.۸٩ / تذكرة الفقهاء (ط.ج) :ج۸‎ )٤( 

(0) منتهى المطلب (ط.ق): ج ؟ / 1۹۰ . تذكرة الفقهاء (ط.ج) : ج۸ / 44 

(1) كالرياض : ج057/7. مدارك الأحكام : ج118/8. 


(۷) سنن أبي داود : ج ۱ / ٤۳۹‏ . السنن الكبرى :ج 6 / .٠١١‏ 


\Ve/ فقه الصادق‎ ۳٤ 


وفيه أوَلاً: أنته لم يثبت كون ذلك منسكاً منه . فيحتمل أنْ يكون أحد 
وجوه الفعل. 

وثانياً كه لو قبت كونه سسكا لم يفيت كونه لى وج ة اللزوم أو 
الاستحباب, والحديث يدلّ على أنّ مناسك الاس يجب أن تكون كمناسك 
رسول الله 6 ولا یدل على اکل ما فعله رسول الله بُ ولو کان مسا وجب 
على الأّمّة الاتيان به. 

الم إلا أنْ يقال: إن التزامه ب بالطواف كذلك كاشفٌ عن رجحانة وكونه 
مأموراً به. وكلّ ما أمر به يجبُ الإتيان به بحكم العقل. إلا إذا تبت القرخيص في 
تركه. وحيثٌ لم يثبت في المقام فيجب. 

الوجه الثاني: جملة من النصوص: 

e‏ ابن سنان. عن الإمام الصادق94ة: «إذا كنت في الطواف السابع 

ئت المتعوّذ, وهو إذا قت في بر الكعبة حذاء الباب» فقل و 

إلى أَنْ قال: ثم استلم الر كن الهاني, م ائتِ الحجَر فاختم به»'". 

ومنها: صحيح معاوية بن عار عن أبي عبد اله : «إذا فرغت من طوافك 
وبلغت موْخْر الكعبة. وهو بحذاء المستجار دون الرّ كن الماني بقليل, فابسط يديك 
على البيت... 

إلى أن قال: ثم استلم الرّ كن الهاني ثم انتِ ال حجر الأسود»'". 

ومنها: صحيحة الآخر, عنه لة: «ثم تطوف بالبيت سبعة أشواط... 


)١(‏ الكافي :ج٤‏ / 4٠١‏ ح 7 وسائل الشيعة :ج۱۳ / ۲٤٤‏ ح11755. 
(۲) الكافي : ج 4 / 41١‏ ح٥‏ . وسائل الشيعة :ج7١‏ / 748 ع۷۹۱۲٠.‏ 
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إلى أَنْ قال: فإذا انتهيت إلى موّخّر الكعبة. وهو المستجار دون الرّ كن الماني 
بقليل» في الشوط السابع» فابسط يديك على الأرض. والصق خدّك وبطنك 
بالبيت. تم قل: اللَّهُمّ.... إلى أن قال: ثم استقبل ال كن الهاني وال كن الذي فيه ا حجر 
الأسود واختم بها 

بتقريب: استلزام التر تيب المزبور في الشوط السابع لكو ن الطواف على اليسار. 

فان قيل: إن دلالة هذه النصوص على ذلك. نما هى بالدلالة الالتزاميّة وهى 
تابعة للمطابقيّة. وحيثٌ أَنّ الوقوف في هذه الأماكن الثلاثة في الشوط السابع 
واستلامها على هذا الترتيب مستحبّان, فكذا ما يلزمهما. 

قلنا: إن الوجوب والاستحباب خارجان عن المستعمل فيه والموضوع له. 
وهما أمران انتزاعيّان من القرخيص في ترك ما أمر به وعدمه. حيث أنته إذا أمر 
الموى بثيء ولم يرخص في ترکه» حكم العقل بلزوم الإتيان به. فيكون واجباء وإِنّ 
رخص فيه حكم بعدم الآزوم. 

ولت فاخو مريوط ات دلالة الفط قا هى تيوت الاسر بدك واا 
تبعيّتها ها في أمرٍ خارج عن باب الدلالة _كالوجوب والاستحباب ها لا وجه 
له. فإذا ثبت الأمر ولم يرخّص المولى في تركه. حكم العقل بالأّزوم, وإ كان نفس 
تلك الأفعال مستحيّة. فتدبّر فاته دقيق. 

الوجه الثالث: الإجماع وتسالم الأصحاب عليه. ولا يبعد دعوى كونه تعبّديّا. 


لعدم استدلال قدماء الأصحاب بشيء تما ذكر'". 


)١(‏ تهذيب الاحکام :ج٥‏ / £ ١‏ ح١١‏ وسائل الشيعة : ج7١‏ ا ا 
(۲) انظر مثلا المبسوط : ج ۳١۷ / ١‏ .السرائر : ج ١‏ / "لاه شرائع الإسلام :ج 199/١‏ 


3-5 فقه الصادق / ج7١‏ 
وإدخال الحجر فيهء 


فتحصل: أنّ الأظهر اعتبار ذلك. فلو نكس في الطواف. بأن جعل البيت على 
يمينه وطاف عن يساره لم جزه» ووجب عليه الإعادة. سواءٌ أكان عمداً أو جهلاً أو 
نسياناً على ما صرح به بعضهي'". 

ولا يقدح في جعل البيت على اليسار الإنمحراف اليسير إلى المينء لصدق 
الطواف على اليسار. وإِنْ شئت قلت:إِنّ دليل اعتبار ذلك لا يدل على أزيد من 
اعتبار كون الطواف على نحو يكون البيت على اليسار, وأمّا زائداً على ذلك بحيث 
يضيرٌ الانحراف إلى جهة ا فلم يدل عليه دليل» والأصل عدمه. ولذلك قال 
صاحب«الجواهر»'":(لايقدح فيجعله على اليسار الانحراف إلى جهة البمين قطعاً). 


اعتبار إدخال ججر إسماعيل في الطواف 

( و ) الأمر السادس :( إدخال الججر ) أي حجر إسماعيل ( فيه ) أي في الطواف 
بالإجماع.كىا فى «الغنية» ”ا وغيرها وعن «الخلاف» کا ف «الرياض»!*, وفي 
«الجواهر»: (بل الإجماع بقسميه عليه. بل المحكيّ منهما مستفيض ٠")‏ انتهئ. 

ويشهد به: نصوص عديدة: 
(۱) انظر مدارك الأحكام : ج۸ /۱۲۸. كشف الام (ط.ج) :ج ۵ /417. جواهر الكلام: ج19 /517. 
(؟) جواهر الكلام: ج ۲۹۲/۱۹. 
(۳) غنية النزوع: ص .١777‏ 
)٤(‏ الخلاف :ج۲ / 5314 


(0)رياض المسائل :ج1 .0۳٤/‏ 
(1) جواهر الکلام: ج FIAT‏ 


منها: صحيح معاوية بن عار المتقدّم في الابتداء با حجر: «من اختصر في 
الجر الطواف. فليعد طوافه من ا حجر الأسود إلى الجر الأسود»'". 

وقد مر أن معنى الاختصار عدم إدخاله في الطواف . 

ومنها: صحيح الحلبي. قال: «قلت لأبي عبد اللهة: رج طاف بالبيت 
فاختصر شوطاً واحداً في الحِجر؟ قال ًة: يعيد ذلك الشوط»'". 

ومنها: حسن ابن البُختري. عنه.ئة: «في الّجل يطوف بالبيت فيختصر في 
الحيجر؟ قال ا: يقضي ما اختصر من طوافه»'". 

ومنها: خبر إبراهيم بن سفيان قال: « كتبث إلى أبي الحسن الرضاءائة: امرأةٌ 
طافت طواف الحَجّ. فلا كانت في الشوط السابع اختصرت وطافت في الجر 
وصلّت ركعتي الفريضة. وسَعَت وطافت طواف النساء ثم أتت منى؟ فكتب !2ة: 
تعيد»'*. ونحوها غيرها. 

وليس ذلك من جهة كون الميجر من البيت كم قيل". بل تُسب إلى 
المشهور"" لرواية عاميّة'". فإنّ الأظهر خلافة. وقد دلت النصوص الكثيرة على 
عدم كونه منه. كصحيح معاوية, عن اللإمام الصادق اا : 


.٠۷۹٤۰ ح۲. وسائل الشيعة : ج ۳۵۷/۱۳ ح‎ ٤۱۹ / ٤ الكافي :ج‎ )١( 

() تهذيب الأحكام :ج ۵ / ۱۰۹ ح۲۵ . وسائل الشيعة : ج ۳۵۹/۱۲ ح۱۷۹۳۸. 

(۳) الكافي :ج ٤۱۹ / ٤‏ ح۱ . وسائل الشيعة : ج ۳۵۹/۱۳ ع۱۷۹۳۹. 

.٠۷۹٤۱ من لايحضره الفقيه : ج۲ / ۳۹۹ ح۲۸۰۸ وسائل الشيعة : ج۱۳ / ۳۵۷ح‎ )٤( 
۳٣۱/۱ في تذكرة الفقهاء (ط.ق): ج‎ )٥( 

(1) نسبه إلى المشهور في الدروس :ج۱ / 5914. 

(۷) سنن الترمذي : ج ۲ / ۱۸۱ح ۸۷۷. 


۳۸ فقه الصادق ج7١‏ 


«عن الحيجر أَمِنَ البيت هو أو فيه شيءٌ من البيت؟ 

فقال اا: لاء ولا قلامة ظفر... الحديث»”". 

ونحوه غيره. بل للنصوص الخاصّة 

فلو اختصر شوطاً هل بحب عليه إعادة ذلك الشوط خاصّة أم الطواف؟ 

قولان. أظهرهما الأول لصحيح الحلبي وحسن ابن البُّختري المصرّحين 
بذلك. ولا ينافيهما صحيح معاوية, لأنّ الظاهر ولا أقلّ من الحتمل الإختصار في 
جمع الأشواط. مع قابليّته للحمل على إرادة الشوط من الطواف. 

وأمّا خبر إبراهير. فيجوز أن يكون المراد به إعادة الشوط. 

أقول: ولابدٌ من إعادة الشوط, ولا يكف الإتام من موضع سلوك الجر 
لصحيح معاوية المصرّح بإعادة الطواف من لحر الأسود إلى الْحَجّر الأسود. وإلى 
ذلك يشير المصئّف 4 في «التذكرة»'"'. بقوله: (ولو دخل إحدى الفتحتين وخرج 
من الأخرئ. لم يحتسب له وبه قال الشافعي في أحد قوليه. ولا طوافه بعده حت 


ينتهي إلى الفتحة التي دخل منها) انتهئ. 
يعنى إن دخلها لم يحتسب أيضاً وإ تجاوزها وطاف بال ميجر احتسب مطلقاً 


والمججر هو الواقع بين الركنين الشاميّين. وهو موضعٌ حاط جدار قصير, بینه 
ويك كل واحد من الركنين فة والمبزاب منضوب عليه كنا «التدكرة»””. 


(١)الكافي:‏ ج14 / . ١‏ ح١٠.‏ وسائل الشيعة : ج١٠‏ لت 0 
(۲ و )٣‏ تذكرة الفقهاء (ط.ق): ج١517/1.‏ 


عبان يكز الوا ين المعام وال ٠‏ ا 
ويكون بين المقام والبيت. 


يعتبر أنْ يكون الطواف بين المقام والبيت 

( و ) الأمر السابع:أن (يكون بين المقام والبيت) بلا خلاٍ. بل قيل' "كاد أن 
يكون إجماعاً. وعن «العُنية»''' وفي «التذكرة» الإجماع عليه. 

وعن الإسكافي “ تجويز الطواف خارج المقام مع الضرورة, ومالّ إليه 
ف «التذكرة» 0 

وعن ظاهر الصدوق'" تجويزه خارج المقام اختياراً على كراهية. 

أقول: والأخبار طائفتان: 

ع 5 

الطائفة الاولئ: ما يدل على ما ذهب اليه المشهور: 

منها: خبر محمد بن مسلم» قال: «سألته عن حَدٌ الطواف بالبيت الذي مَنْ 
خرج عنه لم يكن طائفاً بالبيت؟ 

قال :كان الاس على عهد رسول اله يطوفون بالبيت والمقام» وأنتم 
اليوم تطوفون ما بين المقام وبين البيت, فكان الحَدٌ موضع المقام اليوم, فن جازه 
نواحى البيت كلّها. فمن طاف فتباعد من نواحيه أبعد من مقدار ذلك. كان طائفاً 
)١(‏ حكاه في الرياض : ج01/7. وفي هامشه عن مفاتيح الشرائع كتاب الحَجّ مسألة 1:ج 515/١‏ 
(۲) غنية النزوع: ص 19775 
(۳) تذكرة الفقهاء (ط.ق): ج ۱ / 717 قوله: يجب عندنا أن يكون الطواف بين البيت والمقام...). 
)٤(‏ حكاه عنه العلامة في المختلف :ج ٤‏ / 1817. 


(6) تذكرة الفقهاء (ط.ج) : ج۸ / 1۳. 
(1) من لايحضره الفقيه :ج ۲ / ۳۹۹ح ۲۸۰۹. 


1 فقه الصادق / ج۱۷٠‏ 


بغير البيت بمنزلة من طاف بالمسجد, لأنته طاف في غير حَدٌ ولا طواف له»'". 

الطائفة الثانية: ما استدلٌ به كلّ من القائلين بالقولين الأخيرين. وهو موق 
محمد بن علي الحلبي. عن أبي عبد الله 31 : 

«عن الطواف خلف المقام؟ قال: ما أحبٌ ذلك؛ وما أرئ به بأساً فلا تفعله إلا 
أن لا تجد منه بده" 

أقول: وا جمع بين الطائفتين نما هو با عن ظاهر الصدوق» فإنّ ا لمو تق صرح 
في الجواز مع الكراهة في حال الاختيار. وبدونها في حال الاضطرار. وبه يرفع اليد 
عن ظهور خبر حمّد في الأروم. 

الم إلا أن يقال: إنّ خبر محمد المعتضد بالشهرة وعمل الأصحاب كالصرع 
في المنع, ولا يقبل الحمل على الكراهة كما يظهر لمن لاحظ فقرات الخبر. وعليه 
فيعارض مع المو تق والترجيح معه. لأنته المشهور بين الأصحاب. 

وبالجملة: إعراض الأصحاب عن المونّق. يسقطه عن الحجيّة فا معتمد هو 

فإنْ قيل: إنّ صدره يَسقط عن الحجيّة للإعراض. أو لأرجحيّة معارضه. وأمًا 
ذيله فلا وجه لطرحه بعدما لا مانع من التفكيك في الحجيّة بين فقرات حديث 
واحد» وعليه فيقيّد خبر ابن مسلم بحال الاختيار. 

قلنا:إنَ الأصحاب أيضاًلم يعملوا بذيله. ولم يفرّقوا بين الحالتين. فاهو 
المشهور أظهر. 


.۱۷۹۲۰ وسائل الشيعة :ج ۱۳/ ۳۵۰ح‎ .١ 47ح‎ / ٤ الكافي : ج‎ )١( 
.۱۷۹۲۱ من لايحضره الفقيه : ج ۲ / 9ح ۲۸۰۹. وسائل الشيعة : ج7١ / ۳۵۱ح‎ )۲( 


يعتبر أن يكون الطواف بين المقام والبيت :1 


أقول: وتام الكلام يتحقّق بالبحث في جهات: 

الجهة الأولى: أَنّ خبر محمد وإ كان ضعيف السندء إلا أنته من جهة الشهرة 
واستناد الأصحاب إليه يكون ضعفه منجبراً فلا إشكال فيه سنداً. ودلالته ظاهرة. 
ومر سقوط معارضه عن الحجيّة. 

الجهة الثانية: أن وحدة ال جحد قبل اليوم واليوم» مع أنته قبل اليوم كانوا يطوفون 
بالبيت والمقام. واليوم يطوفون ما بين المقام والبيت. إا تكون من جهة أنّ المقام 
كان ملصقاً بالبيت خوفاً عليه من السيول, ثم تقل إلى حيث هو اليوم ثابتاً فيه. وقد 
اختلفت كلمات القوم في من نقله من موضعه. ولا بهمّنا تحقيق القول فيه. 

الجهة الثالثة: صرح جمعٌ من الأصحاب'' بِأنّ المقام حقيقة هو العمود من 
الصخر, الذي كان إبراهيم اثلا يصعد عليه عند بناء البيت وعليه اليوم بناء. ويطلق 
على جميعه مع ما في داخله المقام عرفاً.وعليه فهل المراد بالمقام هنا هو الصخرة 
المذكورة, أم المجموع من الحائطوما فيه؟ 

الأظهر هو الأول لخبر محمد المتقدّم, فإنّ العمود قد تغيّر مكانه عّاكان عليه 
في زمن رسول الله َي . مع أن الثاني هو معناه الجازي العرفي . فالمتبادر منه 
هو الأوّل. 

الجهة الرابعة: الظاهر أنته لا مدخليّة للمقام نفسه في الطواف. فلو حوّل من 
مكانه إلى أبعد من موضعه الفعلي. وجب الطواف في المقدار المخصوص. كما دلّ على 
ذلك خير محمّد المتقدّم. 


الجهة الخامسة: يعتبر ملاحظة المقدار المزبور من جميع الجوانب .كما مر 


(1) أنظر مسالك الأفهام : ج۲ / ۳۳۳ . مدارك الأحكام: ج۸ / ,١‏ ذخيرة المعاد (ط.ق): ج۱ / 1۲۹ ق5. 


4۲ فقه الصادق 7ج“ 


تصريم خبر حمّد به » وعن «المدارك »"" نسبته إلى قطع الأصحاب . وقي 
«الجواهر»'" :( وهو كا عن « تاريخ الأزرق » إلى الشاذروان ست وعشرون 


ذراعاً ونصف ). 
وهل تحتسب المسافة من جهة الجر من خارجه.أم يكون الحجر محسوياً 
من المساقة؟ 


ارجم من الأصحاب وصري آخرين الأول" وعن ثاني الشهيدين “ 
احتّال الثاني , » وقوّاه صاحب «المحدائق » ” والفاضل الغراق » ومالَ إليه 
صاحب «الجواهر»””. 

eT 
مح شارجه.‎ 

وإِنْ قلنا بعدم كونه من البيت كا اخترناه -فقد يقال بذلك من جهة وجوب 
إدخاله في الطواف. كما عن «المدارك» ” وغيرها. 

وفيه: أنّ جرد وجوب إدخاله في الطواف. لا يوجبٌ رفع اليد عن ظاهر الخبر. 
بل صريحه. المتضمّن أنته بحسب ذلك المقدار من جميع نواحي البيت, المستلزم 
كسان امقر اة وا هر ذلك صلا عن ات غر 


(1 و ۸) مدارك الأحكام: ج8/ ١117و .٠١١‏ 

(۲) جواهر الکلام :ج ۲۹۸/۱۹. 

(۳) أنظر تذكرة الفقهاء (ط.ق) : ج ١‏ / 717 مسالك الأفهام: ج ۲ / ۳۳۳ شرح اللّمعة: ج ۲ / .۲٢۹‏ 
)٤(‏ مسالك الأفهام: ج۲ ا 

(0) الحدائق الناضرة : ج7١‏ / ٠١١‏ ونسبه إلى الأصحاب. 

(1) في مستند الشيعة : ج ٠١‏ /۷1. 

(۷) جواهر الكلام: ج۱۹ /۲۹۸. 


وجو ب ركعتى الطواف خلف المقام ۳ 
وصلاة ركعتيه فى مقام إبراهيم ا. 


الجهة السادسة: إذا مثى على أساس البيت» والمسمّى ب «شاذروان» لم يصح 
طوافه. لأنته من البيت على ما صرح به المصنّف 4" وغيره. فالماشي عليه طائفٌ 
في البيت لا بالبيت, ولا يكون طائفاً ما بين البيت والمقام . 

الجهة السابعة: قال المصنّف في «التذكرة»:(لو كان يطوف ويش الجدار بيده في 
موازاة الشاذروان, أو أدخل يده في موازاة ما هو من البيت من الحِجر. فالاأقرب 
ا ددن كود ل اليد وحن شرطنا 
خروج بدنه بأسره و3 البيت)'"" انتهیٰ 

ولكن عن «القواعد»'” الجزم بالصحة. ولعلّه الأظهر من جهة أنته يصدق 
عرفاً الطواف بالبيت. وما بين المقام والبيت» لكن الاحتياط طريق النجاة. 


وجوب ركعتي الطواف خلف المقام 
( و ) من لوازم الطواف (صلاة ركعتيه في مقام إبراهيم ئة) وجوباً إن كان 
واجباًء و ن كان مستحبّا وهو المعروف من مذهب الأصحاب. 
وفي«التذكرة»' “ نسبة عدم الو جوب إلىْشادَّمن علمائنا.وكذ اعن «الخلاق» ° 
أقول: وكيف كان, فقد استدلٌ للزومهم| بوجوه: 


.1١ / تذكرة الفقهاء (ط.ج) :ج۸‎ )١( 

(؟و )٤‏ تذكرة الفقهاء (ط.ج): ج51/8و488. 

(۳) قواعد الأحكام: ج١/457.‏ 

)0( الخلاف: ج ١‏ 7077 قال: (وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه. والآخر أنتهما غير واجبتين. وهو أصح 
القولين عندهم. وبه قال به قومٌ من أصحابنا). 


1 فقه الصادق ج17 


الوجه الأول : أنه ب صلاهما فتجب . للتأتتى. ولقوله يلل : «خذوا 
اک 1 

وفيه: ما مر من أَنّ فعله أعٌّ من الوجوب والاستحباب. 

الوجه الثاني: الآية الشريفة: موَاتّخِذَّوا ِن مام راهيم مُصَلَىَّ»!" فإنٌ الأمر 
ظاهرٌ فيالوجوب.فبضميمة الإجماع على عدم وجوب غيرهما فيهءيثبت لزومههم. 

وفيه: إن الآية الكرية لا تدل علئ مشروعيّة صلاةٍ خاصّة, بل تدلّ على لزوم 
جعله مُصلى. 

وبعبارة أخرئ: مطلوبيّة إيقاع الصلاة في ذلك المكان مثل ما دل على مطلوبيّة 
الصلاة في المسجد, فهي غير ظاهرة في ما ذكر. هذا مع قطع النظر عن النصوص 
المفشرة ها. 

الوجه الثالث: الإجماع. 

وفيه: أنته لكونه مدركيّاً لا يُستند إليه. 

الوجه الرابع: النصوص الكثيرة: 

منها: صحيح معاوية بن عّار: «قال أبو عبد ا فرغت من طوافك, 
فائتِ مقام إبراهيم فصل ركعتين واجعله إماماً واقرأ في الأول منهما سورة التوحيد 
قل هو الله أحد. وفي الثانية قل يا أنها الكافرون, ثم تشد وأحمد الله واثنِ عليه 
وصلّ على النيّ َيِل واسأله أن يتقبّل منك. وهاتان الركعتان هما الفريضة. ليس 
يكن أن هلمرا ف آى الاعات شعت عتداطلوع المح وعد روا لا 


(۱) سنن أبي داود : ج ۱ / ٤۳۹‏ . السنن الكبرى :ج ۵ / .٠۲١‏ 
(۲) سورة البقرة:الآية .١76‏ 
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تؤخّرهما. ساعة تطوف وتفرغ فصلّهم]»'". 

ومنها: صحيح محمّد بن مسلم, عن الاإمام الباقريليّة: «عن رجل طاف طواف 
الفريضة. وفرغ من طوافه حين غربت الشمس؟ 

قاليظة: وجبت عليه تلك الساعة الركعتان. فليصلها قبل المغرب»”". 

ونحوهما غيرهما من النصوص الكثيرة الآتي طرف منها خلال المسائل 
الآنية. فلزومهما مما لا ينبغى التوقف فيه. 

وأما قوله َة للأعرابي الذي قال له هل عَلِنَ غيرها أي غير الخمس: «لا. إل 
أن تتطوّع»'"'. فغایته كونه مطلقاً يقد إطلاقه ا تقدّم. 

وكذا قول أبي جعفر نة لزرارة: «فَرَض الله الصلاة وسن رسول الله يلل 
عشرة أوجه»."“ ولم يعد منها صلاة الطواف. مع أنته يحتمل كون المراد ما شرع من 
الصلاة بنفسها لا تابعة لطواف أو غيره. 

أقول: عام الكلام يتحقّق بالبحث في جهات: 


محل إيقاع الصلاة 
٤‏ 5 5 
الجهة الاولى: اختلفوا في حل إيقاع الصلاة. وفيه اقوال: 
١2فق‏ المتن'“و«الشرايع»'". و«التذكرة»'”, و«المنتهبئ»'*.وعن 


١‏ الكافي : ج ٤‏ 4777 ح ١‏ . وسائل الشيعة : ج ۱۲۳ / 1174 ح/18111. 

() الكافي :ج ٤۲۳ / ٤‏ ح۳. وسائل الشيعة : ج۱۳ , 474 ح 18118 

(۳) سنن النسائي :ج ۱/ ۲۲۷. 

(4) من لايحضره الفقيه : ج ۱ / ۲۰۷ح 1۲١‏ . وسائل الشيعة : ج ٤‏ / لاح ۳۷۷]. 
() تبصرة المتعلّمين: ص 45. 

() شرائع الإسلام: ج 30071 

(۷) تذكرة الفقهاءاط.ج) : ج۸ / 114. 

(۸) منتهى المطلب (ط.ق): ج؟ 19117 
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«المبسوط)»””, و«الوسيلة اك 5 وا و«النهاية»“ و«التحریں»'“. 
و«الارشاد»'" وغيرها: أنته يجب إيقاعها في المقام. 

۲ -وعن الصدوقين'"والإسكافي”و«المصباح» ومختصيره'".و«المهزّب» 
للقاضي '''". وجماعة من المتأخّرين '"": أنه يجب إيقاعها خلف مقام 
إبراهيم ا 

٣-وعن‏ « الاقتصاد»'"". و« الجمل والعقود ٠»‏ و« جمل العلم والعمل ». 
وشرحه "و «الجامع » '"": أنته يجب إيقاعها عند المقام الشامل للخلف 


ود الحانبين. 


)١(‏ المبسوط : ج١/‏ ١٠غير‏ أنته قال: (عند المقام). 

(۲) الوسيلة: ص775١.‏ 

(۳) المراسم العلويّة: ص .٠١9‏ 

(؛) النهاية: ص ..5١0"‏ 

(0) تحرير الأحكام: ج١ .OA\/‏ 

(1) إرشاد الأذهان :ج۱ / .۳۲٢‏ 

(۷) انظر فقه الرضا غه لابن بابويه: ص ۲٠١‏ لكنّه قال: (عند المقام). والمقنع لولده الشيخ الصدوق: ص 707 
غيرأنته قال: (ثمّ اتِ مقام إبراهيم ا فصل ركعتين...). وفي ص 5117 قال: (عند مقام إبراهيم ل). ونسب 
العامة في المختلف: ج ٠١١ / ٤‏ إلى ابن بابويه بعدم جوازهما إلا خلف المقام. 

(۸) حكاه عنه في مختلف الشيعة :ج 4 .50١/‏ 

(1) المصباح: ص 174 كما عن هامش المستند: ج ٠١۷/۱۲‏ 

(۱۰) المهذّب :ج۱ /۲۰۸. 

(۱۱) کصاحب الذخيرة (ط.ق): ج ۱ / ۵۷۹ قق ۳ وكشف اللّئام (ط.ج) : ج٠‏ / ٠١‏ وغيرهما. 

(۱۲) الإقتصاد: ص ۲۹۸. 

(۱۳) الرسائل العشر: ص ۲۳۰. 

.1۹ / رسائل المرتضئ: ج۳‎ )۱٤( 

.٠۹۷ص الجامع للشرائع:‎ )٠١( 


محل إيقاع الصلاة ۷ 


٤‏ -وعن «الخلاف»" ٠"‏ أنته يستحبٌ إيقاعها خلف المقام. وإ لم يفعل وفعل 
في غيره أجزأه. وادّعى عليه الإجماع. 

۵-وعن الحلبي'": أن حلّها المسجد. وعن الصدوقين!" اختياره في 
خصوص طواف النساء. 

وأمّا النصوص: فهي طوائف: 

الطائفة الأولئ: ما يكون ظاهراً في القول الأول 

منها: خبر محمد بن مسلم. عن أحدهمائة: «عن رجل طاف طواف الفريضة 
ولم يصلّ الركعتين... 

إلى أن قال: حى ذكر وهو بالأبطح, قال ل يرجع إلى المقام فيص ركعتين”". 

ونحوه خبر أحمد بن عمر الحلال”*. 

الطائفة الثانية: ما يدلّ على القول الثاني: 

منها: صحيح ابن عتّار المتقدّم. وجمله من النصوص الآتية في نسيان الركعتين 
الآمرة بإعادتهها خلف المقام» ونحوها غيرها. 

الطائفة الثالثة: ما هو ظاهرً في القول الثالث: 

منها: موق عبيد بن زرارة» عن الإمام الصادق ثا «عن رجلٍ طاف طواف 
الفريضة ولم صل الركعتين حيّْ ذكر بالأبطح, بصي أربع ركعات؟ قال : يرجع 
)١(‏ الخلاف :ج۲ .FYA-TYVY/‏ 
() الكافي في الفقه للحلبي: ص .۱۹١‏ 
(۳) انظر الصدوق في المقنع: ص ۲۸۷ والفقيه: ج۲ / 00١‏ . ونسبه العامة في المختلف: ج٤‏ / ۲١٠‏ إلى 

والد الصدوق. 


)٤(‏ الإستبصار :ج۲ / 7174 ح١‏ وسائل الشيعة : ج۱۳ / ٤۲۸‏ ح۱۸۱۲۷. 
(0) الإستبصار :ج۲ / 374 ح۳. وسائل الشيعة :ج۱۳ / 137٠‏ ح .۱۸١١١‏ 
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فصل عدا ا 

إلى غير ذلك من النصوص المستفيضة المشتملة على هذا اللّفظ. 

الطائفة الرابعة: ما هو مطلق أو مجمل. أي لم يبيّن فيه مكان الصلاة. 

أقول: واجمع بين النصوص يقتضي أن يقال إنّ الطائفة الأخيرة التى هى 
مدرك الحلبي المجملة تحكم عليها المفصّلة, والثالثة مطلقة شاملة للخلف و الان 
يقيد إطلاقها بالثانية الصريحة في لزوم إيقاعها خلف المقام: وأا الأول فليس فيها 
الصلاة في المقام. فهي أيضاً إِمَا يحملة أو مطلقة. وعلى الأول تحكم عليها المفصّلة. 
وعلى الثاني يقيّد إطلاقها ما تقدّم. 

وعليه. فالجمع بين النصوص يقتضي البناء على تعيّن إيقاعهم| خلف المقام. 

وأمّا صحيح حسين بن عؤان: «رأيتٌ أبا الحسن موسى ا يُصلي ركعتي 
طواف الفريضة بحيال المقام قريباً من ظلال المسجد»' "' فلا ينافي ما تقدّم, لإمكان 
أن يكون خلف المقام. 

أقول: ولثاني الشهيد ين "كلام في المقام لا بأس بإيراده ملخّصاً: 

قال:(الأصل في المقام أنته العمود من الصخر الذي كان إبراهے لذ يقف عليه 
حين بناء البيت, وأثر قدميه فيه إلى الآن, ثم بعد ذلك بنوا حوله بناءً وأطلقوا اسم 
المقام على ذلك البناء بسبب المجاورة. حى صار إطلاقه على ذلك البناء كأنته 
حقيقة عرفيّة, وعليه فالمقام بالمعنى الأول لا يصلح ظرفاً مكانياً للصلاة. لعدم 
إمكان الصلاة فيه. إا تصلح خلفه أو إلى أحد جانبيه. 
(۱) الكافي : ج ؛ / 4376 ح۳. وسائل الشيعة : ج ٤۲۹/۱۲۳‏ ح18159. 


(1) الكافي : ج 4 / 77 ح۲. وسائل الشيعة : ج۱۳ / ۳۳٤ح‏ 1411414 
(۳) مسالك الأفهام : ج ۲ / ۳۳۷-۳۳۲. 
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وأمّا المقام بالمعنى الثاني فيمكن الصلاة فيه أو في أحد جانبيه وخلفه. فقول 
المصنّف: (يجبُ أن يُصلى في المقام): 

إن أراد به المعنى الأول أشكل من جعله ظرفاً مكانياً ومن جهة قوله: 
«فإن منعه زحامٌ صَلّى ورائه أو إلى أحد جانبيه». فإنّ الصلاة في هذين جائزة مع 
الزحام وغيره. 

ون أراد بالمقام المعنى الثاني. صح قوله: (أن بصي في المقام). ولكن يشكل 
بالأمرين الأخيرين». انتهى ملخّصاً. 

وفيه: يرد على إرادة المعنى الثاني أنته لا دليل على وجوب إيقاعها فيه بالمعنى 
الثاني لعدم حمل المقام في كلامهم !24 عليه. فنّه حمولٌ على معناه الحقيق. 

أضف إليه ما تقدّم من عدم الدليل على الصلاة في المقام. 

والمستفاد من النصوص اعتبار القُرب إلى المقام. للآية الشريفةء ونصوص 
الصلاة عنده. ولذا قال الشهيد: (لا خلاف في عدم جواز التقدّم على الصخرة. 
والمنع عن استدبارهاء والتعبير ب (في) للدلالة على وجوب الاتصال والقرب منه. 
بحيث يتجوّز عنه بالصلاة فيه. لظاهر الآية) ٠‏ انتهئ. 

و في « الرياض » : (وهو حسن » ومقتضاه وجوب إيقاعهما في البناء الذي 
فيه الصخرة)". 

وفيه: أنته لا ريب في دلالة الآية الكريمة والنصوص على اعتبار اقرب وأمًا 
دلالتها على لزوم إيقاعها في البناء فمنوعه. لصدق خلف المقام وعنده على الخارج 


(۱) الدروس الشرعيّة : ج ۱ / ۲۹۷. 
(۲) ریاض المسائل :ج1 .٥۲۹/‏ 
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عن البناء» ودعوى الانصراف إلى الداخل فيه منوعة. 

وهل يجب تحردي الأقرب ما أمكن أم لا؟ الظاهر العدم» لعدم الدليل عليه. 

ولو منعه الزحام من الصلاة خلف المقام قريباً منه صلى بعيداً عنه خلقه. 
لصحيح حسين المتقدّم. 

ودعوى: أن مقتضى إطلاقه جواز الصلاة حيئئذٍ إلى أحد جانبيه لصدق 
الحيال عليه. 

مندفعة: بأنته حكاية فعل يحمل. ومن الممكن أنته كان !9( يُصلي خلفه. فهو 

وأيضاً هل يجب حينئذٍ تحري لقب منه ما أمكن؟ 

الظاهر العدم, فإنّه مع عدم صدق (عند المقام) عليه. لا دليل على رعاية 
لقب حينئذٍ ما أمكن. والأصل عدمه. 

والظاهر اشتراط جواز التباعد بضيق الوقت. إذ لا دليل له سوى حكاية فعلٍ 
بحمل؛ فينبغي الإقتصار فيه على المتيقن. 

فتحصّل: أنته لا دليل على جواز إيقاعهما في أحد جانبيه. حى في حال 
الضرورة فلايجوز, كا لا يجوز التقدّم على الصخرة. 

أقول: ثم إنّ المقام الذي يجب الصلاة خلفه أو عنده أو فيه. هو حيث الآن لاما 
كان على عهد النبي ا وإبراهيم لا بلا خلافي. ويشهد به صحيح إبراهيم بن أبي 
محمود. قال: 

«قلت للرضاءئة: أصلي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام حيث هو الساعة, 
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أو حيث كان على عهد رسول اله 4؟ قالاثة: حيث هو الساعة»'". 

وما ذكر كله إا هو في صلاة طواف الفريضة. 

وأمّا صلاة طواف النافلة: فلا يتعيّن ها قرب المقام بلا خلافي. وعن غير واحد 
دعوى الإجماع عليه'". 

وفي «المستند»' ": بل هو إجماعٌ حقق . 

ويشهد به: مضافاً إلى الأصل بعد اختصاص الروايات المعيّنة حلّها خلف 
المقام أو ا يضة _-خبر زرارة عن أحدهما84: 

«لا ينبغي أن تصلي ركعتي طواف الفريضة إلا عند مقام إبراهى ا وأمَا 
التطوّع فحيثٌ شئت من المسجد». 

وموّق إسحاق بن عّار. عن الإمام الصادق /ثة: «كان أبي يقول: من طاف 
بهذا البيت اسبوعاً وصلى ركعتين في أيّ جوانب المسجد شاء. كتب الله له سمّة 
آلاف حسنة...» الحديث 

أقول: وظاهر الأصحاب الاتّفاق على تعيّن المسجد, والخبران غير ظاهرين 
فيه. بل خبر علي بن جعفر» عن أخيه موسئ بن جعفر ا : 

«عن الوّجل يطوف بعد الفجر. فيْصلي الركعتين خارجاً من المسجد؟ قال /32: 
يلي بمككّة لا يخرج منها إلا أن ينسئ. فيصل إذا رجع في المسجد أيّ ساعةٍ أحبّ 


)١(‏ الكافي : ج .٤ ح٤۲۳ / ٤‏ وسائل الشيعة : ج7١‏ 5ح كالول 

(۲) كما في الرياض : ج٠‏ / 0٤١‏ . ومستند الشيعة : ج١٠‏ /101. 

(۴) الكافي : ج ٤‏ / 4374 ح۸. وسائل الشيعة : ج7١ AZ E/‏ 

(4) الكافي : ج؛ / ٤۲٤‏ ح۸. وسائل الشيعة : ج 157/17 ح15١141.‏ 

(0) الكافي : ج 41١ / ٤‏ ح۲. وسائل الشيعة : ج 7١7/٠7‏ باب ٤‏ من أبواب الطواف ح۱۷۸۰۳. 
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ركعتى ذلك الطواف»'". 

RE 

الهم إلا أن يقال: إنّ خبر علي بن جعفر ضعيف سنداً ولا يخلو من تشويش, 
لدلالته على تعيّن المسجد في صورة النسيان, وخبر زرارة لوروده في مقام التحديد 
-كما يظهر من صدره_يدلّ على التعتين. هذا كلّه مضافاً إلى تسالم الأصحاب عليه. 

وعليه. فالأظهر تعيّن المسجد. 


)١(‏ قرب الإسناد: ص31 . وسائل الشيعة : ج١٠‏ لفك لون 


حكم نسيان ركعتي الطواف أ 


حكم نسيان ركعتي الطواف 
الجهة الثانية: لو نى ركعتي الطواف: 
فعن جماعةٍ'': يجب عليه الرجوع إلى المقام مع الإمكان. وعدم المشقّة, 
وإتيانهما فيه. بل قيل إِنّ الأشهر'". 
وفي «الجواهر»: (بلا خلافٍ أجده فيه إلا ما يحكى عن الصدوق من الميل إلى 
صلاتهما حيث يذكر. بل في «كشف اللّنام» الإجماع عليه كا هو الظاهر)'" انتهئ. 
ثم إتهم اختلفوا فما هو وظيفته إذا تعذّر عليه الرجوع. وأنتها هل هي الصلاة 
متى تذكر, أو الاستنابة, أو التخيّير بينهها ؟ 
وأمًا الأخبار: فهي على طوائف: 
الطائفة لاون ما يدل عل لزوع ازوغ 
منها: صحيح محمد بن مسلم» عن أحدهما ينيغ: «عن رجل طاف طواف 
الفريضة . ولم صل الركعتين حى طاف بين الصفا والمروة . ثم طاف طواف 
النساء ولم يصلّ لذلك الطواف حى ذكر وهو بالأبطح؟ قالثة: يرجع إلى المقام 
فيصل ركعتين»!*. 
هكذا رواه الصدوق. ورواه الكليني ج“ إلى قوله: (فيصلي). 


)١١‏ منهم الشهيد في الدروس: ج١‏ / .۳۹١‏ والفاضل الهندي في كشف اللّئام مع دعواهالإجماع: ج 7140/١‏ (ط.ق). 
(۲) حكاه في مستند الشيعة: ج .١ 57 / ٠۲‏ بل ادّعى عليه الإجماع في كشف اللّئام ج ٠/١‏ ١٠(ط.ق).‏ 

(۳) جواهر الكلام : ج 507/15 

141517 ح‎ ٤۲۸ / ۱۳ وسائل الشيعة : ج‎ . ١ الاإستبصار : ج۲ / 3714 ح‎ )٤( 

(0) الكافي :ج ٤‏ 15777 ح1. 


٠۷ج‎ / فقه الصادق‎ o 


قال صاحب «الوسائل»: (أقول: إن المراد أنته يُصلٍ ركعتين لكلّ طوافيٍ لما 
مضئ وياتي) . 

ومنها: مو تق عبيد بن زرارة» عن الإمام الصادق ا : 

«عن رجل طاف طواف الفريضة, وام يُصلّ الركعتين حى ذكر وهو بالأبطح, 
بُصلي أربعاً؟ قال اثة: يرجع فيصلي عند المقام أربعأ»'". 

ومنها: صحيح الحلال. عن أبي الحسن للثة: «عن رجل نسى أن بُصلي ركعتي 
طواف الفريضة؛ فلم يذكر حتی اتی منى؟ قال اا: يرجع إلى مقام إبراھے ل 
فيصل |»' "ونحوها غوف 

الطائفة الثانية:ما يدلّ على أنته بصلا حيث ذكر: 

منها: صحيح معاوية بن عّار. قال: «قلتٌ لأبي عبد الله ااا وجل نسي 
الركعتين خلف مقام إبراھے ؟ فقال: فليصلَيهم| حيثُ ذكر, وإِنْ ذكرهما وهو في 
البلد فلا يبرح حت بق 

ومنها: صحيح هشام بن المثتى: «نسيتٌ أن أصلي الركعتين للطواف خلف 
المقام, حت انتهيت إلى منى. فرجعت إلى مک فصلّيتهها م عدت إلى منى. فذكرنا 
ذلك لأبي عبد الله ا؟ فقال: افلا صلاهما حيثٌ ما ذكر»”". 


181117 ذيل حديث‎ ٤۲۸/۱۳ وسائل الشيعة : ج‎ )١( 

(۲) الإستبصار : ج۲ / 314 ح 7 , وسائل الشيعة : ج7١‏ / 451 ح۱۸۱۲۹. 
(۳) الاستبصار: ج ۲ / 7154 ح۳. وسائل الشيعة: ج ۱۳ / 47٠‏ ح 140174 
)٤(‏ انظر وسائل الشيعة : ج7١‏ / ٤۲۷‏ الباب ٤‏ من ابواب الطواف. 

(0) الكافي : ج ٤۲۵ / ٤‏ ح۲. وسائل الشيعة : ج١1١‏ / 4173 ح 1411٠‏ 
(1) الاستبصار : ج ؟ / ۲۳۵ ح۸. وسائل الشيعة : ج۱۳ / 451 ح18111. 


حكم نسيان ركعتى الطواف هه 


ومنها: خبر عمر بن البراءء عن مولانالة: «في من نسى ركعتي طواف 
اتريفة عل أدهي ا درعقي أذ و 

إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة. 

الطائفة الثالثة: ما يدل على جواز الاستنابة في الإيقاع في المقام: 

منها: صحيح عمر بن يزيد, عنه: «في من نسى ركعتي الطواف حتّى ارتحل 
من مكمّة؟ قال ثة: إن كان قد مضى قليلاً فليرجع فليصلهاء أو يأمر بعض الاس 
ليسي ع 

ومنها: صحيحه الآخر. عنهئة: «من نسى أن يُصلي ركعتي طواف الفريضة 
حق خرج من مكّة, فعليه أن يقضي أو يقضي عنه وليه أو رجلٌ من المسلمين»'". 

ومنها: خبر ابن مسكان, حدّئني من سأله عن الرّجل ينسى ركعتي طواف 
الفريضة حيّى يخرج؟ فقالاثة: يوكل»!'' ونحوها غيرها”*. 

أقول: وقد قيل''' في الجمع بين النصوص وجهان: 

الوجه الأوّل: ما تسب إلى المشهور. وهو حمل الطائفة الأول على ما إذالم يشقّ 
عليه الرجوع. والثانية على ما إذا شق عليه ذلك بشهادة صحيح أبي بصير: 
«سألثُ أبا عبد الله 1 عن رجل نسى أن يُصلي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام, 


(۱) من لا يحضره الفقيه : ج ۲ / ٤۰۸‏ ح 75877 », وسائل الشيعة : ج ٤۲۷/۱۳‏ ح 181174. 
(۲) من لا يحضره الفقيه: ج ۲ 7 ۸ وسائل الشيعة: ج17١‏ للف اي 

)۳( تهذيب الأحكام :ج 0 / ح١٤۱‏ . وسائل الشيعة : ج177 / ٤۳۱‏ ح 183158 

)£( تهذيب الأحكام :ج 0 / ۰ح ۱۳١‏ . وسائل الشيعة : ج ۱۳ / ٤۳۱‏ 184175 

(0) انظر وسائل الشيعة : ج7١‏ / ٤۲۷‏ الباب ٤من‏ أبواب الطواف. 

(1) أنظر مستند الشيعة : ج17 / ١80‏ وما بعدها. 


07 فقه الصادق / ج7١‏ 


وقد قال الله تعالی ٥‏ وَانخذُوا من مَقَام إِيْراهِيمَ مُصَلَ+''' حتّى ارتحلٌ؟ قال کا إِنْ 
كان ارتحل فإني لا أشقّ عليه ولا آمره أن يرجع. ولكن بصي حيثُ يذكر»'”". 

وأمًا الطائفة الثالئة فقد تمَلوها على صورة تعذّر الرجوع. أو مشقّته. إا 
مقدّماً على أن يُصلي حيثٌ ما ذكرء أو بنحو التخيّير بينهما. وحملها بعضهم على 
صورة الترك عمدا. 

أقول: إن ما ذكروه من الجمع بين الطائفتين الأولتين تبرّعئٌ لاشاهد له, 
وصحيح أبي بصير لا يشهد به فإنّه يدلٌ على أنّ مطلق مشقّة الرجوع التي لا ينفكٌ 
عنها مرتحِل » قنع عن الأمر بالرجوع . فهو أيضاً يدل على جواز أن بصي في 
كلّ مكان مطلقاً مع أنّ بعض نصوص الصلاة حيث ما ذكر تأ عن هذا الحمل. 
راجع صحيح ابن المثتّى. وما ما ذكروه في الطائفة الثالتة فلا ينطبق على شيء 
من القواعد. 

الوجه الثاني: مل النصوص الأول على الاستحباب. 

ويرد عليه أوَلاً: إباء صحيح ابن المثبّى عن ذلك. إذ لو كان الرجوع مستحبّاًلما 
كان وجدٌ لقوله: (أفلا صلاهما حيث مادّكر). 

وثانياً أنته ليس جمعاً عرفياًء إذ قوله : (يرجع ويصلّيها عند المقام). إذا مع 
مع قولهاثة: (فليصلّيهما حيثٌ ذكر) . لا يرى العرف الثاني قرينةً على حمل الأوّل 
على الندب. 

أقول: والحقٌ أنّ الجمع بين النصوص يقتضي البناء على التخيّير بين الشلاثة 


2 


مطلقاً وهو مضافاً إلى كونه جمعا عرفياً يشهد للتخّير بين الرجوع والاستنابة 


.٠٠١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
180777 ح‎ ٤٣۰ / ١١ج‎ : ح۱۳۳ . وسائل الشيعة‎ ۱٤ ۰ / ۵ تهذيب الأحكام : ج‎ )۲( 


حكم نسيان ركعتي الطواف اه 


صحيح عمر بن يزيد. وللتخبير بين الرجوع والصلاة حيثُ ما ذّكر صحيح أبي 
بصير المتقدّم فإنّه ظاهرُ في أنّ الأمر بالصلاة حيتٌ ذّكر أمرٌ ترخيصي امتناني. 

ولكن الذي يوقفنا عن الافتاء بذلك عدم إفتاءالأصحاب به وعليه فالأحوط 
مع عدم المشقّة الرجوع والصلاة خلف المقام. وإذا تعذّر عليه ذلك. أو كان فيه 
مشقّة يتخيّر بين أن يُصلي في حلّه أو يستنيب من يُصلي عنه. 

للم إلا أن يقال:إنّ مذهب أكثر القدماء في هذه المسألة غير معلوم”". 

أقول: وفي المسألة قول آخر. وهو ما عن دروس الشهيد #» من أنته يجِبُ 
الرجوع إلى المقام إلا مع التعذّر خاصّة. ثم معه يجب الإإيقاع في الحرم إلا مع التعذّرء 
فحينئذٍ يوقعهم| حيثُ أمكن من البقاع. 

وقد صرّح غير واحدٍ من الحققين" بعدم العثور علئ مستند له في ذلك بل 
إطلاق النصوص يدفعه. 

نعم» هو أحوط, وأحوط منه إيقاعه) في المسجد إذا تعدّر عليه العود إلى 
المقام, ولو تعذّر ذلك أيضاً صلاهما في الحرم. 

ثم إن مورد هذه النصوص بأجمعها المرتحل. وأمّا غيره فيجب عليه العود إلى 
المقام قطعاً. إذ لا معارض لما دلّ على لزوم إيقاعهما في المقام. 

نعم إذا تعذّر عليه ذلك ينف وجوبه بأدلة نفي الفسر والحخرج. 

فرع: هل يلحق الجاهل بالنّاسي كما صرح به جماعة”*أم لا؟ 
١١)كما‏ عن المحقق النراقي في مستند الشيعة :ج ١١‏ //151. 
(۲) الدروس الشرعيّة :ج 557/1١‏ 


(؟) كالفاضل النراقي في مستند الشيعة: ج .٤١ / ٠١‏ والسيّد العاملي في مدارك الأحكام: ج8 .٠١١/‏ 
(٤)أنظر‏ مسالك الأفهام: ج۲ / ٠٠٠٠‏ مدارك الأحكام: ج ٠۳١/۸‏ مستند الشيعة: ج۱۲ .٠٤۹/‏ 


0۸ فقه الصادق / ج7١‏ 


الظاهر ذلك. لصحيح جميل بن درّاج. عن أحدهماطقه: «إنّ الجاهل في ترك 
الركعتين عند مقام إبراهيم بمنزلة الناسي»". 

وأمّا العامد فلا دليل على إلحاقة به. فقتضى القاعدة وجوب العود إلى مقام 
إبراهيم مع الإمكان, وإلا فالبقاء في الذمّة إلى أن يحصل القكّن للاستصحاب. 

وعن الشهيدالثاني #ة" جعل العامد كالناسي, وأوردوا عليه بأنته لا وجه له. 

أقول: يكن أن يكون نظر الشهيدة إلى أنّ إطلاق قوله في صحيح جميل: 
(الجاهل في ترك الركعتين عند مقام إبراهيم كالناسي) يشمل الجاهل المقصّر. 
وبضميمة ما ادّعوه من الإجماع على أنته كالعامد يثبت الحكم في العامد أيضاً. 

وعليه. فيرد عليه أنّ المُجمع عليه هو أن الجاهل المقضّر كالعامد. لاكون 
العامد كالمقضًر, فتديّر. 

فرع آخر: لو مات ولم يُصلّهما. قضاهما الولي أو رجلٌ من المسلمين عنه. بلا 
خلافي'”؛ لصحيح عمر بن يزيد الثاني. 

وأورد عليه : 

تار بشموله لحال الحياة. 

وأخرئ: بأنته غير دالٌ على الوجوب. لعدم كونه متضمناً للأمر ولا لغيره ممما 
هو ظاهر فيه. 

ولكن يرد الأوّل: أنته غير شامل لحال الحياة. فإنّ قوله: (يقضي عنه وليّّه). 


.570 / ۲ مسالك الأفهام : ج‎ )١( 
.0117 / ١ج والسيّد الطباطبائي في رياض المسائل:‎ .٠١١ / ٠١ كما حكاه النراقي في مستند الشيعة: ج‎ )۳( 


حكم نسيان ركعتي الطواف و 


ظاهرٌ في إرادة حال الموت. لعدم الولاية في صورة الحياة. مع أنته لا يضر ثموله ها 
كا مرّ. 

ويرد الشاني: أنته من جهة كونه با مجملة ا مخبريّة ظاهدٌ في الوجوب. فلا 
إشكال في الحكم, ويؤيّده ما سيأتي من أنته لو نسى الطواف حبَّْ مات قضى عنه 
وليّهء فاه يقضيه مع صلاته. 


1 فقه الصادق / ج7١‏ 





حكم ترك صلاة الطواف عمداً 

الجهة الثالثة: لو ترك الطائف ركعتي الطواف عمداً. فقد مر أنته يجب عليه 
الرجوع إلى المقام والاتيان بهماء وإلا تب ذمّته مشغولة بهما. 

تا الكلام فما أفاده سيّد «المدارك» من أنته تشكل صحة الأفعال المتأخّرة 
عنههاءمن صدق الإإتيان بهما.ومن عدم وقوعهما على الوجه المأ مور به" »واستجوده 
صاحب «الرياض»"" وعن «الذخيرة»'"' و«الكفاية»' ' تف البُعد عن بطلانها. 

و استدلٌ له بوجهين: 

الوجه الأول أن المأقي به إن وقع في الخارج مطابقاً لامور به »کان صحيحاً. 
وإلا فهو باطل. وفي الفرض لم تقع الأفعال المتأخَّره مطابقة للمأمور به. إذ المأمور به 
وقوعها بعد الركعتين. 

وفيه:إِنّ عدم مطابقة المأتي بللا رربم غا يكون لوكان الر تیب من 
الركعتين وسائر الأفعال معتبراً في تلك اللأفعال. ولا فهي مطابقة للأمور به. 
والأصل يقتضي عدم الاعتبار. 

الوجه الشاني: أ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه. والنهي في العبادة 
موجبٌ للفساد. وعليه فالأمر بالركعتين يستلزمٌ النهي عن إتيان سائر الأفعال, 
وهو موجبٌ لفسادها. 
)١(‏ مدارك الأحکام :ج۳۷/۸٠.‏ 
(۲) رياض المسائل :ج1 .0٤۷/‏ 


(۳) ذخيرة المعاد (ط.ق): ج٠‏ / 770 ق7. 
)٤(‏ كفاية الأحكام :ج٠‏ ل 


وفيه: إن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضدّه. خصوصاً الضدّ الخاص كما 

وعليه. فالأظهر عدم بطلان احج والعمرة بتركهما عمداً وأقا عليه الثم 
وقضائهماى) هو المشهور بين الأصحاب, بل ادّعى قيام الإجماع عليه . 

و 

الجهة الرابعة: المشهور بين الأصحاب'" أته يستحتبٌ أن يَقرأفي الركعة 
الأولى الحمد والتوحيد, وفي الثانية الحمد والجحد. 

وعن الشيخ في «النهاية»'" أنته يقرأ ا جحد في الأولى. والتوحيد في الثانية. 

والنصوص وإِنْ كان أكثرها مطلقة. فإئها تضمّنت أنه يقرأ فيه] الجحد 
والتوحيد. إلا أنّ صحيح معاوية المتقدّم مصرّحٌ با هو المشهور. وبه يقيّد إطلاق 
سائر النصوص. 

وأمّا ما عن «النهاية» فعن الشهيد أن به رواية, لكنّها لم تصل إلينا كا صرّح 
به في «الحدائق»!” و«الجواهر»''' وغيرهما. 

وعليه. فا هو المشهور أظهر. 


(۱) أنظر الحدائق الناضرة :ج7١ .٠٤١/‏ 

() قال به الشيخ الصدوق في المقنع: ص07 ؟. الهداية: ص ١7؟.‏ والمفيد في المقنعة: ص٤٠‏ وسار في 
المراسم العلويّة: ص .٠١5‏ وحكى الشهرة في جواهر الكلام: ج ۱۹ / ۲١٠عن‏ المختلف. 

(۳) النهاية: ص ۷۹. 

.٤۰۲/ في الدروس :ج۱‎ )٤( 

() الحدائق الناضرة : ج5١‏ / .٠١١‏ 

(3) جواهر الکلام :ج۱۹/٠۳۰.‏ 


,3 فقه الصادق / ج7١‏ 


وجوب المبادرة إلى الصلاة 

الجهة الخامسة: ظاهر جملةٍ من النصوص فوريّة صلاة الطواف, وأنشه يحب 
الإتيان بها بعد الطواف بلا فصل معتدٌ به: 

منها: صحيح محمد بن مسلم. عن أبي جعفركة: «عن رجل طاف طواف 
الفريضة وفرغ من طوافه حين غربت الشمس؟ قال لا وجبت عليه تلك الساعة 
الركعتان, فليصلَهم| قبل المغرب»!". 

ومنها: صحيح معاوية بن عّار. قال: «قال أبو عبد اللهاثة: إذا فرغت من 
طوافك فائتٍ مقام إبراهيم فصل ركعتين... 

إلى أن قال: وهاتان الركعتان هما الفريضة. ليس يكره لك أن تصلّيهها في أيّ 
الساعات شئتَ عند طلوع الشمس وعند غروبهاء ولا توّخّرها ساعة تطوف 
وتفرغ فصلهرا»'''ونحوهما غيرهما. 

أقول: ثم إنّ مقتضى هذه النصوص أنته يجوز إيقاعهما ولو في الأوقات الخمسة 
التي قالوا تكره لابتداء النوافل. ولا يكون مكروهاً. ولكن بإزائها في هذه الجهة 
نصوصٌ أخرئ: 

منها: صحيحتحمّد ين مسلم» عن الا مام الباقر ياثة:«عن ركعت طواف الفر يضة؟ 
فقال: وقتهماإذا فر غت منطو افك. وا کر هه عنداصفرارالشمس‌وعندطلوعها»". 

منها: صحيحة الآخر . عن أحدهما عك : «عن الدّجل يدخل مكة بعد الغداة 
)١(‏ الكافي : ج ٤۲۳ / ٤‏ ح 7. وسائل الشيعة : ج۱۳ / 174 ح 181140. 


(؟) الكافي : ج 4 / ٤۲۳‏ ح۱ . وسائل الشيعة : ج۱۳ / ۳۰۰ ع۱۷۷۹1. 
(۳) الاستبصار : ج۲ / ۲۳۹ ح۸۲۲. وسائل الشيعة :ج ۱۳ / ٤۳١‏ ح .1810١‏ 


وجوب المبادرة إلى الصلاة ۳ 


أو بعد العصر؟ قال.#ة: يطوف ويُصلي الركعتين مالم يكن عند طلوع الشمس أو 
عند إحمرارها»'". 

ومنها: صحيح علي بن يقطين, عن أي الحسن91ة: «عن الذي يطوف بعد 
الغداة وبعد العصر. وهو في وقت الصلاة. أيُصلى ركعات الطواف نافلة كانت أو 
فريضة؟ قال لا»'". ا 

أقول: أمّا لأوّلان فقد حملهما شيخ الطائفة على التقيّة. وتبعه غيره. 

وأورد عليه: بأنَّ مو تق إسحاق بن عار متضمَنٌ أنّ العامّة لا يمنعون من ذلك, 
وأنتهم لم يأخذوا من الحسنين عه إلا جواز الصلاة في هذين الوقتين. فكيف يحمل 
على التقيّة! 

والجواب عنه: ما أفاده سيّدنا الرضاءئة في صحيح ابن بزيع» قال: «سألت 
الرضال ا عن صلاة طواف التطوّع بعد العصر؟ فقال: لاء فذكرت له قول بعض 
آبائه أنّ الاس لم يأخذوا عن الحسن والحسين ا إلا الصلاة بعد العصر بمكّة؟ 
فقال: نعم ولكن إذا رأيتَ الاس يقبلون على شيء فاجتنبه. فقلت: إن هؤلاء 
يفعلون؟! فقال: لسم مثلهم»'*. 

وحاصله: كا في الحدائق'*_أنّ ذلك لا يدفع الضرر عنكم, لأنتهم يعلمون 
أنّ هذا الحكم -وهو جواز الصلاة في هذه الأوقات المكروهة عندهم من 
خصائص مذهب الإماميّة. وهم إا أخذوا عن الحسن والحسين به اللجواز في 


.۱۸۱٥۲ح‎ 175 / الاستبصار : ج ۲ / ۲۳۷ ح۸۲۳. وسائل الشيعة : ج۱۳‎ )١( 
.18168 ح٤۳۷‎ / ١7ج‎ : الاستبصار : ج۲ / ۲۳۷ 817 , وسائل الشيعة‎ )۲( 
۔۸۲٣ح‎ ۲۳۷ / (؟) الاستبصار : ج ؟‎ 

.181614 ح‎ 175/١17 الاستبصار : ج۲ / ۲۳۷ ح 816 , وسائل الشيعة : ج‎ )٤( 
الحدائق: ج161/15.‎ )0( 


£ فقه الصادق / ج7١‏ 


صلاة الطواف خاصّةء فهم يوٌأخذونكم لأجل ذلك با لا يوأخذ به بعضهم بعضاً. 
وهذا معنى قوله : (لستم مثلهم). 

والحق أن يقال: إن النصوص الأوّل مختصّة بصلاة طواف الفريضة. والأخيرة 
مطلقة. فيقيّد إطلاقها بهاء فلا إشكال في صلاة الفريضة, ثم بعد تخصيص الثانية 
بخصوص النافلة, يكون سبيل هذه النصوص سبيل سائر اللصوص المتضمُّنة 
لكراهة الصلاة في الأوقات الخمسة, التي عرفت سابقاً في هذا الشرح”"'تعيّن حملها 
على التقيّة لوجوه. 

وأمًا صحيح علي بن يقطين المصرّح بعدم الإتيان بصلاة طواف الفريضة في 
تلك الأوقات. فعن الشيخ 4" :(أنته يدل عل عدم جواز أن يُصلي ركعتي 
الطواف إلا بعد أن يفرغ من الفريضة الحاضرة. وه يجب تقديم الفريضة 
الحاضرة علا ولو مع انّساع الوقت). 

ولا يرد عليه ما في «الجواهر»: من أنّ الأصل يقتضي التخيّير بينبما. كا عن 
الفاضل التصريم به. لأنتهما واجبان موسعان. إذ الأصل لا يقاوم النص الخناص'". 

والحق أن يقال: إن السوّال كا يكن أن يكون عن جواز الصلاة في ذلك الوقت. 
يمكن أنْ يكون عن وجوبهاء بل الظاهر بقرينة وجوب الفوريّة هو الثاني. 
فجوابه ئ يدل على عدم الوجوب. لا عدم الجواز. فيتّجه التخبّير حينئذٍ كا هو 
مقتضى الأصل. 


)١(‏ فقه الصادق: ج٦‏ / ۸۸. بحث (كراهة النوافل في + خمسة أوقات). 
(۲) الاستبصار : ج ۲۳۹٣/۲‏ ذيل الحديث كلل 
(۳) جواهر الکلام : ج۱۹ / .۳۲٣١‏ 


مقدّمات الطواف المستحبّة 1 


ويستحب فيه: الدّعاء عند الدخول إلى مكمّة. والمسجد. ومَضُّغْ الإذخرء 


مقدّمات الطواف المستحبّة 

( و )البحث الثانى: عا (يستحبٌ فيه). 

أقول: وفيه أيضاً اناك 

الأؤل: في ما يستحبٌ فيه لا من حيث هوء بل لمقدّماته الى هى دخول الحرم 
فاختو اناعد م اه مسحي تأجل ا نهدل فال كيل الطواف 
خاصّة أو ابتداءً. 

الثاني: في مستحيّاته من حيث هو. 

أا المقام الأول فأمور: 

الأمر الأوّل: (الدّعاء عند الدخول إلى مكة والمسجد) ما تضمّنته النصوص. 

( و ) الأمر الثاني: (مَضِمْ الإذخر)كما عن «الجامع»''' و«الجمل والعقود»'"' 
و«القواعد»'”, وف «المنتهی» و«التذكرة»'" وغيرهماء ويشهد به صحيح 
معاوية, عن الإمام الصادق اقة: «إذا دخلت الحرم فخذ من الإذخر فامضغه»'"' 


0 000 


.١195 الجامع للشرايع: ص‎ )١( 

(۲) الجمل والعقود: ص۱۳۸ كما عن هامش كشف اللثام (ط.ج): ج ۵ / 101. 
(؟) قواعد الأحكام: ج١/118.‏ 

.188/ ۲ منتهى المطلب (ط.ق): ج‎ )٤( 

(0) تذكرة الفقهاء (ط.ج) : ج۸ / ۷۹. 

(1) الكافي : ج ٤‏ / ۳۹۸ح .٤‏ وسائل الشيعة : ج ۱۹۸/۱۳ ح۷١٥۷١.‏ 

(۷) الكافي :ج ٤‏ / ۳۹۸ ح۳. وسائل الشيعة : ج ۱۹۸/۱۳ ح0۸١۱۷.‏ 


3 فقه الصادق / ج7١‏ 





ودخول مكة من أعلاها. 





(و) الأمر الثالث: (دخول مكة من أعلاها)كاعن«النهاية»''.و«المبسوط»”", 
و«الاقتصاد»'".و«الجمل والعقود»“» و«المصباح» ومختصره'”*. و«الغنية»" 
و«الجامع»”"'.و«القواعد»'””.و«النافع»'''.وفيالكتاب' 1 'أو«الشرايع»''''وغيرهما. 


ولكن عن «المقنعة»'"''.و«التهذيب»'"''.و«المراسسم»'*'.و«الوسيلة»'*", 
و«السرائر»'"'' التقتيد با إذا أتاها من طريق المدينة. 
وفي«المنتهئ» و«التذكرة» "3 يستحبٌ أن يدخل مکة من أعلاها إذاكان 


)١(‏ النهاية: ص ه57 

.o00/ ١ المبسوط: ج‎ ١ 

(۳) الاقتصاد: ص ۳۰۳. 

(؛) الجمل والعقود: ص۱۳۸ كما في هامش كشف اللّثام لط.ج) : ج ۵ / 400. 
(0) المصباح: ص 1۷۹. 

(1) غنية النزوع: ص 159. 

(۷) الجامع للشرائع: ص17١.‏ 

(۸) قواعد الأحكام :ج۱ .٤۲۸/‏ 

() المختصر النافع: ص 15. 

.17/ تبصرة المتعلّمينَ: ص‎ )٠١( 

.۱۹۹/ 1١ج شرائع الإسلام:‎ )1١1( 

(؟١1١)‏ المقنعة: ص 595 

(۱۳) تهذيب الأحكام :ج ه 87 ذیل الحديث ۳۲۰. 

.٠١۸ص المراسم العلويّة:‎ )٤( 

)٠١(‏ الوسيلة: ص۱۷۲. 

.٥۷۰/ ١ج: السرائر‎ )۱( 

(۱۷) منتهى المطلب (ط.ق) : ج۲ / 1۸۸ تذكرة الفقهاء (ط.ج) :ج۸ /۷۹. 


مقدّمات الطواف المستحبّة 1 
وحافياً 


داخلاً من طريق المدينة. ويخرج من أسفلها. 

ويشهد به: مونّق يونس بن يعقوبء قال: «قلث لأبي عبد الله.9ة: من أين 
أدخل مكمّة وقد جت من المدينة؟ قال: ادخل من أعلى مكّة. وإذا خرجت تريدٌ 
المدينة فاخرج من أسفل مكّة»”". 

وهذا ا لخبر كا ترى مختصٌ جن دخل من طريق المدينة. 

وقد استدلٌ لاستحباب ذلك بقول مطلق, بالتاً” مي بفعل النبي يه الذي 
تضمّنه صحيح معاوية. عن ابي عبد الله 31: اق فح رل الله : ودخل 
من أعلى مكّة من عقبة المانيين. وخّرج من أسفل مكّة من ذي طوى»'". 

فإنّهِ يقتضي الأعمّ. خصوصاً مع كون الأعلى على غير جادّة طريق المدينة, 
بل قيل إِنّ النب ب عدل إليه. 

(و ) الأمر الرابع: دخول كل من الحرم ومكّة والمسجد (حافيا). 

ويشهد للأوّل: خبر أبان بن تغلب» قال: 

«كنث مع أب عبد اله اب مزامله فيا بين مكّة والمدينة, فلا انتهى إلى الحرم 
نزل واغتسل وأخذ نعليه بيديه» ت دخل الحرم حافياً.. 

إلى أن قال: من صنع مثل ما رأيتني صنعتُ تواضعاًللّه. تحى الله عنه مائة ألف 


8 3 
سكم اديت . 


.1۷01۰ وسائل الشيعة : ج7١ 7ح‎ . ١ح‎ 1799 / ٤ الكافي :ج‎ )١( 
وسائل الشيعة : ج١٠ ملاح كوه‎ ٤ الكافي : ج ؛ / 150 وما بعدها ح‎ )1( 
.٠۷١١۲ح‎ 1986 / ۱۳ وسائل الشيعة : ج‎ . ٠ح‎ ۳۹۸ / ٤ الكافي : ج‎ )۳( 


۸ فقه الصادق / ج۷٠‏ 
- .- و 
بسكينة ووقار»والغسل 


ويشهد للثاني: خبر عجلان أي صالم» قال: «قال أبو عبد الله !فة: إذا انتهيت 
إلى بئر ميمون أو يئر عبد الصمد. فاغتسل واخلع نعليك وامش حافياً وعليك 
السكينة والوقار»”". 

ويشهد للثالث: صحيح معاوية بن عار عن الإمام الصادق لبا المتقدّم: «إذا 
دخلت المسجد الحرام فادخله على السكينة والوقار والخشوع'"... الحديث». 

الأمر الخامس: دخول كلّ من الثلاثة (بسكينة ووقار). للتصريم به في 
الروايات المتقدّمة. 


استحباب الغسل 

( و ) الأمر السادس: (الغسل) بلا خلافٍ ولا إشكال. 

أقول: إا الكلام في أنته: 

١-هل‏ المستحبٌ عُسلٌ واحد.كما عن «المدارك»'”". حيث قال: (مقتضى 
النصوص استحباب عسل واحد قبل دخول الحرم أو بعده. من بر ميمون اومن 
فح أو من منزله من مكّة على سبيل التخيّير)؟ 

؟-أم يستحبٌ عُسلان لدخول مكّة ولدخول المسجد.كما عن جماعة“؟ 
)١(‏ الكافي : ج 1٠١ / ٤‏ ح5. وسائل الشيعة :ج ۲۰۰/۱۳ ح ٠۷۵١۳‏ 
(۲) الكافي : ج 4 / ٤۰۱‏ ح ١‏ وسائل الشيعة : ج ۲۰٤/۱۳‏ ح ۱۷١۷۲‏ 


(۳) مدارك الأحكام : ج115//8. 
)٤(‏ كما عن الشيخ في المبسوط: ج ١‏ / 500. والمحقّق في الشرائع :ج ۱۹۹/۱ 


استحباب الغسل 34 


٣-أم‏ أغسال ثلاثة بزيادة عسل آخر لدخول الحرم كما عن المصنّف ج" 
اح 

غ-أم أغسال أريعة بزيادة عل للطواف کا عن جمع'”"؟ 

أقول: يشهد لاستحباب القُسل لدخول الحرم خبر أبان بن تغلب المتقدّم. 

ولاستحباب دخول مككّة صحيح الحلبي: «أمرنا أبو عبد الله .ا أن نغتسل من 
فَمَّ قبل أن ندخل مکة»» وخبر عجلان الب 

ولاستحبابه للطواف صحيح علي بن أبي حمزة. عن أي الحسن حه قال لي: 
«إن اغتسلت بمكة ثم فت قبل أن تطوف فأعد عُسلك»". 

وأمّا استحباب العُسل لدخول المسجد. فلم نعثر على ما يدلّ عليه. ولا يبعد 
استفادته من الخبر الصحيح الذي رواه معاوية, عن الإمام الصادق لإ «إذا انتييت 
إلى الحرم إِنْ شاء الله تعالمى فاغتسل حين تدخله. وإ تقدّمت فاغتسل من بثر 
ميمون, أو من فخ أو من منزلك بمكّة»''' بأن يكون العُسل من منزله بمكّة لدخول 
المسجد, ولعلّه بضميمة ما عن «الخلاف»" و«الغنية*“ من الإجماع عليه يك في 
الحكم بالاستحباب. 


)١(‏ في تذكرة الفقهاء (ط.ج): ج۲ /157., و :ج۸ / 80-80 . وحكاه في الذخيرة (ط.ق): ج١‏ / 7171 عن 
المصّف وجماعة من الأصحاب . كفاية الأحكام :ج ۱ /54. 

(۲) کالشهید في الدروس : ج۱ 5917 وابن فهد في الرسائل العشر: ص ؟١5.‏ 

(۳) كما عن الجامع للشرائع: ص157. والخلاف : ج 187/7 مسألة 1۳. 

١17071 ح‎ 7٠٠١ / ١7ج‎ : ح 6. وسائل الشيعة‎ 4٠١ / ٤ الكافي : ج‎ )٤( 

(0) الكافي : ج؛ / +٠١‏ ح۷. وسائل الشيعة : ج7١‏ / 7١7‏ ح۷١١۷٠.‏ 

(1) الكافي : ج 1٠٠ / ٤‏ ح .٤‏ وسائل الشيعة : ج ۱۹۷/۱۳ ١76867‏ 

(۷) الخلاف : ج؟87/7١‏ ذيل المسألة 1۳. 


(۸) غنية النزوع: ص .177١‏ 


7 فقه الصادق ج7١‏ 
من بئر ميمون او فخ» 


وأمّا صحيح ذُريم الحاربي. قال: «سألته عن العُسل في الحرم قبل دخوله أو 
بعد دخوله؟ قال اثة: لا يضرّك أيّ ذلك فعلت. وإِنْ اغتسلت بكّة فلا بأس. وإِنْ 
اغتسلت في بيتك حين تنزل بكمّة فلا بأس» ”فلا يدل على أن المأمور به غسلٌ 
واحد. بل يدل علئ جواز تأخير الغسل للحرم» والرّخصة في التداخل. 

أقول: ثم إن الكلام في أن الفُسل لدخول الحرم أو لدخول مكّة أو لدخول 
المسجد أو للطواف» هل ينتقض بالأصغر قبل أن يدخل أو يطوف أم لا ينتقض ؟ 

قد تقدّم في مبحث الأغسال'"' تحت عنوان عام كا أنّ التداخل فيها قد م" 
الكلام فيه. وعليه فالتعدّد إا هو إذا لم يكن على غُسله السابق. 

فالمتحصّل: أنته إن اغتسل قبل دخول الحرم. فدخله ودخل مكّة والمسجد 
وطاف, أجزأه عُسله الأول وإِنْ اتتقض ذلك بعد دخول الحرم قبل دخول مكّة, 
اغتسل فد خلهاودخل المسجد وطافوإِنٌاتتقض اغتسل لدخو ل المسجد وللطواف. 

أقول: والمعروف بين الأصحاب أنته يستحبٌ أنْ يكون عُسله لدخول مكّة 
(من بئر ميمون أو ف والأوّل ادع من مككّة. والثاني عراس ع منها. 

وفي «المنتهى»' ': يستحبٌ له أن يغتسل لدخول مكّة إمّا من بثر ميمون أو من 
َم وهو قول العلماء واستدلّوا له بصحيح معاوية المتقدّم وخبر عجلان. 

aa 

)١(‏ الكافي : ج ٤‏ / ۳۹۸ح 0. وسائل الشيعة : ج١٠‏ / z۷‏ موهلا 
(۲) فقه الصادق: ج۲ / 71460 


(۳) فقه الصادق: ج۲ / 5157. 
)٤(‏ منتهى المطلب (ط.ق): ج ۲ /1۸۸. 


استلام الحجر 0 


واستلام الحَجّر وتقبيله أو الإيماء إليه 


استلام الحَجّر 

المقام الثاني: فيا يستحبّ في الطواف نفسه. وهي كثيرة مستفادة من 
النصوص التي سوف نتعرّض غاء إلا أن المصنّف : د 

الأمر الأول : (استلام الحَجَر) في الطواف بلا خلافي” :و يختندابة: 

١-صحيح‏ معاوية بن عّار. عن مولانا الصادقة: «إذا دنوت من الجر 

السو د» فارفع يديك واحمد الله... 

إلى أن قال: ثم استلم ال حجر وقله. فإن لم تستطع أن تُقبّله فاستلمه بيدك. فإِنْ 
لم تستطع أن تستلمه بيدك فأشر إليه»'". 

ابجع ا كا رع ا 


ا ا ا 
أقول: إا الكلام في مواضع: 
١-في‏ أنّ هذا الحكم لزومي أو استحبابي. 
"-في حلّه. وأنته في كلّ طوافٍ مرّة أو مرّتان,أو في كلّ شوط مرّة واحدة. 
(1) بل إجماعاًكما عن تذكرة الفقهاء (ط.ج) : ج1/8١٠.‏ 


(۲) الكافي : ج؛ / 1١7‏ ح۱ . وسائل الشيعة : ج ۳۱۹/۱۳ ح۱۷۸۳۱. 
(؟) الكافي :ج ٤‏ / 5 ١1ح‏ ". وسائل الشيعة : ج11 / ۳۱۹ح ۱۷۸۳۲. 


١7ج‎ / فقه الصادق‎ vr 


"'-في أن الاستلام هل هو تناوله باليد أو جميع البدن أو غير ذلك. 

ما الموضع الأوّل: فالمعروف استحبابه. وعن سلار في «المرامسم»''' وجويه. 
واستدل له بالأمر الوارد به الظاهر في الوجوب. 

ولكن يرد عليه: أنته لاب من حمله على الندب لو سُلّم ظهوره في الوجوب» مع 
أن للمنع عنه بجالا واسعاء لما في النصوص من القرائن» لجملةٍ من النصوص 
الصريحة في عدم الوجوب: 

منها: صحيح معاوية بن عار قال: «قال أبو عبد اله كنّا نقول لابدّ أن 
نستفتح بال حجر ونختم به. فأمّا اليوم فقد كثر النّاس»!". 

ومنها: صحيحه الآخر. عنه لا «عن رجل حَجٍّ ولم يستلم الحجّر؟ فقالاظة: 
هو من السئة. فإن ل يقدر فلله أولى بالعذر».. 

ومنها: صحيح يعقوب بن شعيب. قلت لأبي عبد الله: «إفي لا أخلص إلى 
ا حجر الأسود؟ فقال.9ة: إذا طفت طواف الفريضة فلا يضيرٌك»!*. 

ومنها: صحيح ابن الحجّاح المتضمّن أَنّ الإمام الصادق ابا لم يستلم النجَرء 


وعلّله بكراهة الزحام'”. 
إن غير ذلك من النصوص فيه و في التقبيل . الظاهرة بل الصريحة في 
عدم الوجوب. 


(١)المراسم‏ العلويّة: ص .٠١9‏ 

(1) الكافي : ج 1٠١4 / ٤‏ ح١.‏ وسائل الشيعة : ج١١‏ / ۲۲۲ح .١17801‏ 
(؟) الكافي : ج .٤ ح1١ 0 / ٤‏ وسائل الشيعة : ج ۱۳ / ۲۲۵ح .١01/8014‏ 
)٤(‏ الكافي : ج ؛ / ١6‏ ح ٥‏ . وسائل الشيعة : ج ۲۲۹/۱۳ 17/868 
() الكافي :ج 4/4 ١1ح‏ ۲. وسائل الشيعة : ج17١‏ / تلاح دملا 


استلام الحجر 07 
في كل شوطٍ 


وأمًا الموضع الثاني: فعن«الاقتصاد»''.و«الجمل والعقود»'''.و«الوسيلة»'". 
و«المهذّب» و«الفُنية لل لاتا ارق الكتاب”".و«التذ کر “۳ 
و«المنتبئ»'"' وغيرها: أنته يستحب الإستلام ( في كل شوط ). 

واستدل له: فی «المنتهئ» با دل على أنّ رسول الله يي كان يستلم ا حجر في كلّ 
طواف. وهو متوقّفٌ على إرادة الشوط من الطواف. 

ويشهد له أيضاً صحيح حمّاد بن عيسئ, عمّن أخبره. عن العبد الصالح اثة: 
«قال رسول الله يَِيُ: ما من طائفي بهذا البيت حين تزول الشمس» حاسراً 
رأسه حافياً يقارب بين خطاه. ويغضٌ بصره» ويستلم ا حجر في كل طوافٍ. من 
غير أن وار ال ا 
ألف حسنة ٠"‏ الحديث». 

ويشهد به أيضاً خبر زيد الشحّام. عن أب عبد الله اا «كنتٌ أطوف مع أبي. 


(١)الإقتصاد:‏ ص ۳۰۳. 

(۲) الجمل والعقود: ص ۱۳۹ كما عن هامش كشف الام (ط.ج): ج ۵ / 470. 
(۳) الوسيلة: ص .١77‏ 

(؛) المهذّب لابن البرّاج : ج۱ / ۲۳۳. 

(0) غنية النزوع: ص۷۲٠‏ 

(1) الجامع للشرائع: ص۱۹۷. 

(۷) تبصرة المتعلّمين: ص 1۷. 

(۸) تذكرة الفقهاء (ط.ج): ج۸ .١١77/‏ 

(1) منتهى المطلب (ط.ق): ج۲ 6 

)٠١(‏ الكافي :ج ٤‏ / ۱۲٤ح‏ ۳. وسائل الشيعة :ج ۳۰۹۱/۱۳ ح۱۷۸۰۹. 


0 فقه الصادق / ج7١‏ 


وكان إذا انتهئ إلى الحجّر مسحه بيده وقبّله''' الحديث». 

وعن الصدوق في «الفقيه»''' و«اطداية»'": (نعم» إِنْ لم يقدر افتتح به واختتم 
به)» ويشهد به : 

١-صحيح‏ معاوية المتقدّم: «كنّا نقول لابدٌ أن نستفتح با حجر ونختم يه». 

۲ وخبر سعدان بن مسلم: قال: «رأيت أيا الحسن موسئ ا استلم الحَجَرء 
ثم طاف حبّى إذا كان اسبوع التزم وسط البيت» وترك الملتزم الذي يلتزم أصحابناء 
وبسط يده على الكعبة, تم يمكث ما شاء الله تعالى. ثم مضى إلى الجر فاستلمه 
وصلى ركعتين 1 الحديث». 

وأمّا الموضع الثالث: فعن جماعةٍ من اللّغويين في عدّة من الكتب _كالعين 
والأزهري!" وغيرههما -أنته لمسه باليد. ولكن عن «الميسوط»'" و«الخلاف»'" 
و«القواعد»'” أنته يستحبٌ استلامه ببدنه أجمع. والمراد به ما يناسب التعظم 
والتبرّك والتحبّب. أو الاعتناق والالتزام. 
(١)الكافي:‏ ج14 /8١1ح‏ ۰. وسائل الشيعة : ج ۱۲۳ / 7578 ح ۱۷۸۸۸. 

(۲) الفقيه. ج ۲ ص 0171. 

(۳) الهداية: ص .۲۲٤‏ 

)٤(‏ قرب الإسناد: ص ۱۳١‏ . وسائل الشيعة : ج۱۳ / ۳٣۸‏ ح۱۷۹۱۸. 

(0) حكاه عنهما في الجواهر: ج۱۹ /47", راجع لسان العرب: ج١٠‏ / ۸ وحكاه عن الأزهري أيضاً. مجمع 
البحرين: ج .4١١ / ١‏ 

(5) المبسوط : ج 5071/١‏ 


(۷) الخلاف: ج؟ / ۳۲۰. 
(۸) قواعد الأحكام : ج١ .٤۲۸/‏ 


استلام الحجر Vo‏ 


استلامه أن تلصق بطنك به. والمسح أن تمسحه بيدك»'". 

وفي خبر سعيد الأعرج. عنه ائة: «يجزيك حيث ما نالت يدك»" ولیس فيه 
مايخصّه بحال التعزّر. 

ويمكن أن يستدلٌ لكفاية الاستلام باليد -مضافاً إن ذلك بخبر حمّد بن 
مسلم, عنه اب قال: «قال رسول اله : استلموا الّكن. فإِنّه مين الله في خلقه. 
يصافح بها خلقه مصافحة العبد أو الرّجل'" ... الحديث» . فإ المصافحة إفا 
تكون باليد. 

وخبر زيد الشحّام المتقدّم وغيرهماء وکل حسن. 

نعم, لا إشكال في كفاية الاستلام باليد مع الزحام» كما في جملةٍ من النصوص 
الصحيحة, كصحيح معاوية المتقدّم: «ث استلم الحجَر وقبّله. فن لم تستطع أن قله 
فاستلمه بيدك». ونحوه غيره. 

( و ) الأمر الثاني: (تقبيله) وهو مستحبٌ بخصوصه. وإِنْ دخل في الاستلام, 
للتصريم به في النصوص المتقدّمة. بل قيل ولم يذكر الحلبي''' سواه. 

وأوجبه بعضهم ٠‏ لأنّ الأخبار بين آمرٍ به وبالاستلام. ومقيّد لتركه بالعُذر, 


)١(‏ الكافي : ج؛ / ٤۰٤‏ ح۱ . وسائل الشيعة : ج7١‏ / 9714 ح۱۷۸۵۱. 
(1) الكافي : ج 4 ١77/‏ 1ح .٠١‏ وسائل الشيعة : ج١1١‏ /37الاح 1786٠‏ 
(7) الكافي : ج ٤‏ 1-77 ح5. وسائل الشيعة : ج7١‏ / ٣۳۲ح‏ 17/8837 
)٤(‏ أنظر الكافي في الفقه: ص ۲۰۹. 

(0) سلارالديلمي في المراسم العلويّة: ص .٠١5‏ 


0 فقه الصادق 7ج 


أو الايماء إليه 


وآمرٍ للمعذور بالاستلام باليد أو بالإشارة أو الإياء. 

أقول: ولكن جملة من النصوص المتقدّمة في الاستلام تدلّ على عدم وجوبه. 
أضف إليها صحيح معاوية. عن الإمام الصادق اكة: 

«قال له أبو بصير: إِنّ أهل مكّة أنكروا عليك أنك لم تقل الْحَجّر. وقد قبّله 
رسول الله 4؟! فقال.9ة: إن رسول الله ب كان إذا انتهئ إلى الحجّر يفرجون له. 
ونا لا يفرجون لي»'". فلا إشكال في الاستحباب. 

ونم يقدر على التقبيل؛ استلمه بيدهكما مرّء وإِنْ لم يقدر عليه أيضاً أشار بها 
إليه. وهو المراد من قول المصنّف: ( أو الإيماء إليه » بلا خلافي أجده فيه. بل تسب 
لهات عد 

١-صحيح‏ معاويةالمتقدّم: «فإنْ لم تستطع أن تستلمه بيدك فأشر إليه». 

؟-وخبر محمد بن عبد الله: «سُئل مولانا الرضائية عن ا حجر الأسود. وهل 
يقاتل عليه الاس إذا كثروا؟ قال إذاكان كذلك. فأوم إليه إهاء بيدك»'". 

ونحوههما غيرهما!. 

ولو استلم بيده مع عدم إمكان التقبیل» استحبٌ له أن يُقبّلَ يده كما عن 
(۲) حكاه في الریاض : ج ۷ /۳۸. 


(۳) تهذ یب الأحكام : ج ۵ / ۱۰۳ ح۸. وسائل الشيعة : ج ۳۲۹/۱۲ ح۱۷۸0۷. 
(4) أنظر الباب 17 من أبواب الطواف : ج١١‏ / .۳۲٢‏ 


استلام الحجّر 07 


الصد و وير وا وض بو ول" والشهيد”, 
وا ل را واي بل رُوي أن ن الب يله كا 
يستلم الحجّر بمحجنه م يُقبّل المحجن " 

و في صحيح ابن عار الوارد في زيارة البيت يوم النحر :« ثم ياتي 
الجر الأسود... 

إلى أنْ قال: فاستلم بيدك وقبّل يدك»'". 

ولو كان اقطع استلم بموضع القطع. للخبر القويّ الذي رواه السكوني عن 
جعفر عن آبائه 24 

«أنّ علياً فد شئل كيف يستلم الأقطع الحَجَر؟ 

قال.يّة: يستلم الحجّر من حيث القطع, فإنْ كانت مقطوعة من المرفق استلم 
الجر بثماله»”". 

ولوكان فاقد اليد أشار إليه بالوجه أو بغيره. لصحيح معاوية المتقدّم: «فإن لم 
تستطع أن تستلمه بيدك فأشر إليه». 
(١)الهداية:‏ ص6؟5. 
(1) المقنعة: ص١١‏ 4. 
(۳) الكافي في الفقه: ص ١3‏ ؟. 
(4)الجامع للشرائع: ص /151. 
(6) تذكرة الفقهاء (ط.ج) : ج۸ .٠١۲/‏ 
(7) الدروس الشرعيّة: ج۱ /518. 
(۷) من لایحضره الفقيه : ج ۲ / 4١1‏ ح1414-1818, وسائل الشيعة: ج ٤٤۲/۱۲‏ ح/18171. 


(۸) الکافي :ج٤‏ / ۵۱۱ ح٤.‏ . وسائل الشيعة : ج ۲٤۹ / ۱٤‏ ح۱۹۱۱۷. 
() الكافي ج / AE‏ . وسائل الشيعة : ج137١‏ / احا ا 


۷۸ فقه الصادق / ج1١‏ 
والدّعاء عند الإستلام وفى الطواف. 


(و )الأمر الثالث: (الدّعاء عند الاستلام» فف صحيح معاوية بن عّار. عن 
الصادقئة: «إذا دنوت من الحجَر الأسود. فارفع يديك وأحمد الله واثن عليه. 
وصلّ على انی يلل واسأل الله أن يتقّل منك. ثم استلم الجر وقبّله. فَإِنْلم 
تستطع أن قله فاستلمه بيدك, فإ لم تستطع أن تستلمه بيدك فأشر إليه. وقل: 
الله أمانتي أذيتهاء وميثاق تعاهدته. لتشهد لي بالموافاة. اللَّهُمّ تصديقاً بكتابك, 
وعلى سُنّة نبتك, أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأَنّ حمّداً عبده 
ورسوله. آمنتٌ بالله. وكفرثٌ بالجبت والطاغوت وباللات والعُرّى وعبادة 
الشيطان » وعبادة كلّ ني يُدعى من دون لله . فإِنْ م تستطع أن تقول هذا 

(0) 


كله فبعضه» . 


وقد تضمّنت النصوص أدعية أخرى. 


استحباب الدّعاء في الطواف 
( و) الأمر الرابع:الدّعاء (في الطواف) بالمأثور في محال وغيره. قال الصادق لذ 
في صحيح معاوية: «وتقول في الطواف: اللَّهُحّ إن أسألك باسمك الذي يشي به على 
طّل الماء كبا يمثى به على جُدّد الأرض. وأسألك باسمك الذي بهترٌ له عرشك. 
وأسألك باسمك الذي تَهِترٌ له أقدام ملائكتك. وأسألك باسمك الذي دعاك به 
موسى من جانب الطور, فاستجبت له. وألقيت عليه محبّةٌ منك. وأسألك باسمك 


17857 ۳۱۲۳ / وسائل الشيعة : ج۱۳‎ ء.١ح‎ +١” / ٤ الكافي :ج‎ )١( 


استحباب التزام المُستجار ۷۹ 
وا 000 م 
والتزام المُستجارء ووضع الخد عليه والبطن والدعاء 


الذي غَفَرت به حمّد ل ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر, وأتقمت عليه نعمتك. أن تفعل 
بي كذا وكذا ما أحببت من الدّعاء. 

وكلّما انتهيت إلى باب الكعبة فصل على النبيّ يي وتقول فيا بين ال كن الماني 
والحجّر الأسود: ريّنا آتنا في الذنيا حَسَنةً. وفي الآخرة حسنةء وقنا عذاب النار. 

وقُل في الطواف: اللَّهُمَ إن إليك فقير, وإي خائفٌ مستجير, فلا تعر جسمي 
ول يدل اسمي»'". 

وفي غيره غير ذلك من الأدعية, وهذا الاختلاف في الأدعية آية عدم تعيّن 
دعاءٍ خاص. 


استحباب التزام المُستجار 

( و )الأمر الخامس: (التزام المُستجارء ووضع الخد عليه والبطن) ويدعو 
بالدّعاء المأثور في الشوط السابع, في هذا المكان الذي يُسمَئ باللقزم والمتعوّذ في 
النصوص, وهو بحذاء الباب من وراء الكعبة دون الدكن الماني بقليل» ويشهد 
لاستحباب ذلك جملة من النصوص: 

منها: صحيح عبد اله بن سنان, قال: «قال أبو عبد الله ل إذا كنت في الطواف 
السَابع فائتٍ المتعوّذ. وهو إذا قت في دبر حذاء الباب, فقل: الله البيثُ بيتك. 
والعبدٌ عَبدك, وهذا مقامٌ العائذ يك من النارء اللَّهُمَ من قبلك الرّوح والفَرَج. ثم 


(۱) الكافي :ج ٠ ح٤ ۰1/ ٤‏ وسائل الشيعة : ج7١‏ اس الما 


43 فقه الصادق / ج7١‏ 


استلم الرّ كن الماني. ثم ائتِ الحجَر فاختم به»". 

ومنها: صحيح معاوية. قال أبو عبد الله : «إذا فرغت من طوافك. وبلغت 
مور الكعبة وهو بحذاء المستجار دون الرّكن الهاني بقليل فابسط يديك على 
البيت» وألصق بدنك وخدّك بالبيت. وقل: اللَّهُمَ tl...”‏ 

ومنها: صحيحة الآخر: «فإذا انتهيت إلى مور الكعبة وهو الُستجار دون 
ال كن الماني بقليل في الشوط السابع» فابسط يديك على الأرض, وألصق خَّدَّك 
وبطنك بالبيت. ثم قل: الله لبيت بيتك'".. الخ» ونحوها غيرها'*. 

فرع: لو نسي الالتزام وتجاوز المُستجار, ففيه أقوال: 

١-استحباب‏ الرجوع مطلقاً. 

"-عدم استحباب الرجوع كذلك . 

-_استحبابه إذا لم يتجاوز ال كن . 

والأوّل حكئٌ عن «النافع»”” و«القواعد»'"' وغيرهما'". 

والثاني منسوبٌ إلى جماعة!*. 

والغالك إل اليد فى والدوونن)'". 


107805 ح۳ . وسائل الشيعة :ج ۱۳ / 5414 ح‎ 4٠١ / ٤ الكافي : ج‎ )١( 

(؟) الكافي : ج؛ / 41١‏ ح .٥‏ وسائل الشيعة : ج7١‏ /949ح 379407 

(۳) تهذيب الأحكام : ج ۵ / ٠١5‏ ح۱۱ . وسائل الشيعة : ج7١‏ / /ا74اح 117/1017 

.5414 / ١7ج‎ : انظر الباب 17 من أبواب الطواف. وسائل الشيعة‎ )٤( 

(0) المختصر النافع: ص .1٤‏ 

(1) قواعد الأحكام: ج١/4718.‏ 

(۷) كالمحمّق الجِلّي في شرائع الإسلام : ج١ 5١٠7‏ والفاضل الآبي في كشف الرموز: ج ١‏ / 77/0 وابن العلامة 
في إيضاح الفوائد: ج ۱ / ۲۹۹. 

(۸) منهم المصلّف في التحرير : ج 0۸٤ / ١‏ . والتذكرة (ط.ج) : ج17//8١٠.‏ 

() الدروس الشرعيّة :ج٠ .٤٠٠/‏ 


استحباب استلام الأركان ۸١‏ 


واستلام ال ركن اليماني 


واستدل للأوّل: بإطلاق بعض النصوص السابقة. 

وللثاني: بأنته يلزم من الرجوع الزيادة في الطواف. وهي منهيٌ عنها. 

وللثالث: بصحيح علي بن يقطين. عن أبي الحسن ائة: 

«عمّن نسي أن يلقزم في آخر طوافه حت جاز الرّكن الهاني . أيصلح أن 
يلقزم بين الرّكن البماني وبين الجر . أو يدع ذلك ؟ قالائ : يترك اللّزوم 
ويمضي»'". الحديث. 

بتقريب: أنته يدل على رجحان ترك اللّزوم المنافي لاستحبابه في صورة 
التجاوز عن الرّ كن وإستلام الرّكن الماني. وباق الأركان. فيخصّص به عموم ماله 
من النصوص عمومٌ أو إطلاق شاملٌ لصورة تركه في حلّه . وهذا هو الأظهر. 
فإنّه سيأتي أنّ ما دل على عدم جواز الزيادة في الطواف لا يشمل ما يوق به 
لا بقصد الطواف. 

استحباب استلام الأركان 

( و ) الأمر السادس: (استلام الرّكن اليماني) والرّكن الذي فيه الجر بلا 

خلافٍ'". بل بالإجماع'". وعن الديلمي“ وجوب استلام الرّ كن الهاني. 


.۱۷۹۱۹ ح۳٤۹‎ / ح ؟5. وسائل الشيعة : ج۱۲۳‎ ٠١87 ۵ تهذيب الأحكام : ج‎ )١( 

(۲) قال في المختلف: ج 4 / 1465:(والمشهور استحباب لثم الحَجَر واستلام الرّكن اليماني...). وممّن قال به الشيخ 
المفيد في المقنعة: ص ١‏ 4. والشيخ الصدوق في المقنع: ص 57 ؟. والحلبي في الكافي: ص ١٠؟.‏ والديلمي في 
المراسم: ص © .٠١‏ والطوسي في الاقتصاد: ص .٠۰٠‏ 

(۳) قال السيّد المرتضى في الإنتصار: ص٠٠۲‏ :(ومما إنفردت به الإماميّة القول بأنّ من السنّة المؤكّدة إستلام 
الركن اليماني). كما حكى الاإجماع الشيخ في الخلاف :ج۲ / 77١‏ 

.٠١ 8 المراسم العلويّة: ص‎ )٤( 


AY‏ فقه الصادق جا 


أقول: ويشهد لمطلوبيّته جملة من الأخبار: 

منها: صحيح جميل. عن الإمام الصادق لبإ «كنت أطوفٌ بالبيت فإذا رجلٌ 
يقول: ما بال هذين ال کنین يُستلمان ولا يُستلّم هذان؟ 

فقلت: إن رسول الله يَقِؤاستلم هذين ولم يعرض هذين» فلا تعرض للا إذ لم 


ا 
قال جميل: ورأيتٌ أيا عبد الله غلا يستلم الأركان كلّها»". ونحوه غيره من 
الأخبار الكثيرة'". 


واستدلٌ ف حکي «كشف اللّتام»''' لما ذهب إليه الدريلمي من وجوبه. بالأمر 
به في النصوص الظاهر في الوجوب. 
وأجيب عنه فى «الجواهر»“: بأنّ النصوص غير متضمنة إلا لأفعاهم 840, 


وهي تلام مع الاستحباب. 
وفيه: الوارد في صحيح ابن سان المتقدّم من قو له ا: (ث استلم الكن الماني)ء 
2 متضمّن للأمر. 


أقول: والحقّ فى الجواب عن الاستدلال أنّ تسالم الأصحاب على عدم 
الوجوب. وجمعه مع غيره ّا هو معلومٌ الندب» وغير ذلك من القرائن» توجبٌ 
صرفه عن ظاهره. 
)١(‏ الكافي: ج 1١87 ٤‏ ح۹ وسائل الشيعة: ج ۱۳ / ۳۳۷ ح٦۱۷۸۸.‏ 
(۲) انظر الباب ۲۲ من أبواب الطواف من وسائل الشيعة : ج ۱۳ / ۳۳۷. 


(۳) کشف اللّثام (ط.ج): ج ۵ / .٤۷١‏ 
)٤(‏ جواهر الكلام: ج9١/ FH‏ 


لاذه 
وباقي الأركان 


( و ) الأمر السابع: استلام (باقي الأركان) كا هو المشهور بين الأصحاب. 

قال المصنّف في «المنتهئ»: (يستحبٌ استلام الأركان كلّها. وآكدها ا حجر 
والماني. وه وآخر الأركان الأربعة قبلة أهل المن. وهو يلي الرّكن الذي فيه ال حجَر. 
ويتلوهما في الفضل الركنان الباقيان الشاميّان. ذهب إليه علمائنا)'''» انتهئ. 

وخالف القومٌ الإسكافي' ". فلم يستحتهما بل منعه. وعليه الفقهاء الأربعة, 
قال في «المنتهى»: (وأنكر الفقهاء الأربعة استلام الشامتين)'"'. انتهئ. 

أقول: أمّا النصوص فهي متعارضة في ذلك: 

منها: ما يدلّ على استحبايه: 

١‏ -صحيح جميل المتقدّم: «ورأيت أيا عبد الله بائذ يستلم الأركان كلّها»'*. 

۲ -وخبر إبراههم بن أبي محمود. قال: «قلت للرّضاثة: أستلم الماني 
والشامي والعراقي والغربي؟ قال اثة: نعم»”*. 

٣‏ -وحسن الكاهلي. عن أب عبد اللهيائة: «طاف رسول الله ب على ناقته 
العضباء. وجعل يستلم الأركان بمحجنة ويُقبّل المحجن»". 
(۱) منتهى المطلب (ط.ق) :ج ۲ / 14 
(۲) حكاه عنه في مختلف الشيعة :ج NAE ٤‏ 
(۳) منتهى المطلب (ط.ق) :ج۲ / .1۹٤‏ 
)٤(‏ تهذيب الأحكام :ج/1٠٠‏ ۱ ح٤۱‏ . وسائل الشيعة : ج ۱۳ / ۳۳۷ ح۱۷۸۸1. 


(0) تهذيب الأحكام :ج 5 ٠١77‏ ح١٠‏ . وسائل الشيعة : ج7١‏ نه 
)١(‏ الكافي :ج ٤۲۹ / ٤‏ ح١٠‏ . وسائل الشيعة : ج ٤٤١/۱۳‏ ح18177. 


غم فقه الصادق جا 


والطواف ثلثمائة وستّين طوافا فان لم بتمكن فثلاثمائة وستين شوطاً 


ومنها: ما يدل على عدم الاستحباب: 
١‏ فف صحيح جميل المتقدّم: «إنّ رسول الله به استلم هذين ولم يعرض 
هذین. فلا تعرض للم]». 
"-وفي صحيح معاوية: «إنّ رسول الله ا كان يسح هذين ولم يسح هذين. 
فلا تعرض لشيء لم يتعرض له رسول الله لله»''". 
”"_وخير غياث بن إبراهيرء »عن جعفر ا عن أبيه اا «كان رسول الله يل 
لا يستلم إلا الرركن الأسود والهاني .ثم قله ويضع خَدّه عليهم]»' "'ونحوهاغيرها. 
و ب عن الطائفة الثانية: :بأنتها حكاية فعل رسول الله يك فلعله لأقليّة 
الفضل بالنسبة إلى ال كنين الأعظمين, ولم يقل إنّ استلامها حظورٌ أو مكروه. 
وفيه أوْلاإنَ خبر غيات دال عل عدم استلامه يي الركنين أصلاً. وهذا غير 
مجن على فركن الاستحياب, 
وثانياً: إن الصحيحين متضمّنان لقوله : ( فلا تعرض لما ) , وهويفيد الحظر 
أو الكراهة. 
وبالجملة: فا حق أنّ النصوص متعارضة. والمرجع إلى أخبار الترجيح؛ وهي 
تقتضي تقديم الأولى لكونها مما اشتهر بين الأصحاب. ولموافقة الثانية للعامّة. 
مقدار الطواف المستحبّ 
( و ) الأمر الثامن: (الطواف ثلثائة وستين طوافاً فان لم يتمكن فثلاثمائة 
وسئّين شوطاً) بلا خلافي”" فيهما في الجملة, ويشهد هما: 
)١(‏ علل الشرائع : ج 458/١‏ ح۲. وسائل الشيعة : ج۱۳ / 714 ح ۱۷۸۹۸. 


١؟)‏ الكافي : ج 4١87 ٤‏ ح۸. وسائل الشيعة : ج ۱۲ / ۳۳۷ح ۱۷۸۸۷. 
(۳) كما عن جواهر الکلام : ج ۱۹ / ۳٦١‏ ومستند الشيعة : ج ٠۲‏ /81. 


مقدار الطواف المستحبٌ مم 


صحيح معاوية بن عّار. عن الصادق إاثةا: «يستحبٌ أن تطوف ثلاقائة وستين 
أسبوعاً على عدد أيّام الشنةء فإنْ لم تستطع فثلائمائة وستين شوطاأً فإن لم تستطع 
فاقدرت عليه من الطواف»!". 

الظاهر من الصحيح استحباب ذلك مدّة الإقامة بمكّة لمن دخلها حاجاً 
ويسافر عنهاء وما للمُقيم بمكّة فلا يبعد دعوى ظهوره في استحباب ذلك في كلّ 
عام» لقوله: (عدد أَيّام السنة). 

وفي «الجواهر» : (فلا مانع من إرادة استحباب ذلك في كلّ يوم.لما يظهر 
من النصوص من استحباب كثرة الطواف , وأنته كالصلاة من شاء استقلٌ ومن 
شاء استكثر)!". 

وفيه: أنته لاكلام في استحباب الطواف وأنته كالصلاة. ومن شاء استقلّ منها 
ومن شاء استكثر, كما يظهر من النصوص. ولا كلام أيضاً في أنته ليس للصحيح 

مفهومٌ يقيّد به إطلاق ما دلّ على مطلوبيّة الطواف. إل أن العدد الذي ورد النص 
ا الطواف بذلك العدد بالخصوص هو ما عرفت» كم أنّ الصلاة مطلوبة 
مطلقاًء ومع ذلك في كلّ يوم ركعاتٍ خاصة من الّوافل تكون مطلوبيّتها آكد. وهي 
النوافل المرتبة, فكذلك الطواف. 

ولو ام يستطع. فيطوف بهذا العدد أشواطاً كا دل عليه الصحيح. فتكون جميع 
الأشواط إحدى وخمسين طوافاً وثلاثة أشواط. وعليه: 

١-فهل‏ يجعل الثلاثة تتمّة للاسبوع الأخير ليكون الطواف الأخير عشرةكما 


(۱) الكافي :ج٤‏ / ٤۲۹‏ ح .١5‏ وسائل الشيعة : ج١٠ NVANYET-A/‏ 
(۲) جواهر الكلام: ج9١ PY‏ 


41 فقه الصادق / ج7١‏ 


هو المنسوب إلى المشهور'". 

؟ -أم يضم إلى الثلاثة الأخيرة أربعة أشواط. ويجعلها طوافاً كا عن ابن 
زُهرة'", وعن «المختلف»'" نف البأس عنه. 

۳٣-أم‏ يجعل الثلاثة الأخير ة طوافاً مستقلاً؟ وجوه: 

استدل للأوّل: بأنّ الصحيح تضكّن أن المستحبٌ في فرض عدم الاستطاعة 
ثلاتمائة وسئّين شوطاً وإذا انض إلى ذلك ما دلّ على أنّ كل طوافٍ سبعة أشواط. 
لزم منه الإلقزام بالتخصيص في خصوص الطواف الأخير. 

وفيه أوَلاه أن النص مطلقٌ قابل لذلك ولجعل غيره من الطوافات عشرة 
أشواط. ولجعل الثلاثة الأخيرة طوافاً مستقلاً. 

وثانياً إن صحيح أي بصير وهو تمن أجمعت العصابة على صحّة ماصحّ 
عنه -عن الصادق لظة: «يستحبٌ أن يطاف بالبيت عدد أيّام السنة كل اسبوع 
لسبعة أيَام. فذلك اثنان وخمسون أُسبوعأ!؟. ا 

يدل على ما ذهب إليه ابن زُهرة من ضَمَّ أربعة أشواط إلى الشلاثة. وجعل 
المجموع طوافاً واحداً وبه يتصرّف في ظاهر خبر معاوية من جهة أنته لاينني 
الزيادة كي يعارض الخبر. 

ولا يرد عليه: التدافع بين صدر ال خبر المتضمّن أنته يطاف عدد أيام السنة, 
وذيله المتضمّن أَنّ ذلك اثنان وخمسون اسبوعاً مع أنه بمقتضى الصدر أحد 
)١(‏ نسبه المحقّق النراقي إلى المشهور في مستند الشيعة : ج١١‏ / ۸۷. 
(؟) غنية النزوع: ص۷۳١‏ . 


(۳) مختلف الشيعة :ج 1 ا 
)٤(‏ تهذيب الأحكام : ج ۵ / ٤۷۱‏ ح۱٠۳۰‏ . وسائل الشيعة : ج ١4/17‏ اح 17/801. 


مقدار الطواف المستحبٌ 0 


وخمسون وثلاثة أشواط. 

فاه يدفعه: ما أفاده الشهيد "بان المراد عدد السنة الشمسيّة. 

وما في «المستند»'" من أنتها أيضاً لا تطابق الثلاثمائة والأربعة والستين في 
الأكثر, ممنوعٌ لأنّ السنة الشمسيّة دائماً تكون ثلاثمائة وأربعة وستين يوماً وستّة 
ساعات. لا تزيد ولا تنقص. 


.40 7/١ الدروس الشرعيّة :ج‎ )١( 
.۸۷ / ١١ مستند الشيعة :ج‎ )۲( 


AR‏ فقه الصادق / ج۱۷ 


كراهة الكلام أثناء الطواف 


تتميم: المعروف بين الأصحاب أنته يكره الكلام في الطواف بغير الذّكر 
والدّعاء والقراءة. وعن «المنتهيئ»!'' دعو ى الإجماع عليه. 

ويشهد به خبر حمّد بن فضيلء عن محمد بن علي الرضا ا في حديث. قال: 
«طواف الفريضة لا ينبغي أن يتكلّم فيه إلا بالدّعاء وذكر الله وتلاوة القرآن. 

قال: والنافلة يلق الّجل أخاه فيسلّم عليه ويحدٌّئه بالشيء من أمر الآخرة 
والدّنيا لا بأس به»" 

الحمول على الكراهة. لو لم يكن بنفسه ظاهراً فبهاء لصحيح علي بن يقطين, 
عن أبي الحسن ثة: «عن الكلام في الطواف. وإنشاد الشعر والضّحك في الفريضة أو 
غير الفريضة. أيستقيم ذلك؟ قال :لا بأس به. والشعر ماکان لا بأس به منه»””. 

أقول:إنّ هذا الخبر مختصٌ بالفريضة, وأمّا النافلة فقد استدلٌ لكراهة الكلام 
فيها بوجوه: 

١‏ أن العقل يحكم بالمساواة بين النافلة والفريضة في أصل الكراهة. وإِنْ 
كانت أخف. 

وهو كا ترىء إذ كيف يكن إثبات هذه الأحكام التوقيفيّة بالعقل. 

؟ -ما دل على النهي عن حديث الدُّنيا في المسجد. 
(۱) منتهى المطلب (ط.ق): ج۲ /۷۰۲. 


(۲) تهذيب الأحكام : ج ۵ / ۱۲۷ ح81» وسائل الشيعة : ج ٤۰۳/۱۳‏ ح .18019/1١‏ 
(۳) تهذيب الأحكام :ج 5 / ۷ح ۹۰ وسائل الشيعة : ج1١‏ / 5١37‏ ح ۱۸۰۷۰. 


كراهة الكلام أثناء الطواف ۸۹ 


وفيه: أن الكلام عن كراهة الكلام في أثناء الطواف. 

۳-النبوي المشهور: «الطواف في البيت صلاة»”". 

وفيه: أنّ التكلّم في أتناء الصلاة ولو كانت نافلة مبطلٌ هاء فهذا قد خُُصّص 
بالكلام في الطواف. 

٤‏ -أنته يحكم بالكراهة. لفتوى الأصحاب بضميمة قاعدة التساع. 

وفيه أُوَلا: أ القاعدة مختصّة بالمندويات. 

وثانياً أنتها إغا تجري فيا ورد فيه رواية ضعيفة دالّة على الحكم. لا جرد 
فتوى القوم. 

4 الا ماع وقد مر مافيه. 

وعليه. فالأظهر أنته لا دليل على كراهته في أثناء النافلةء بل خبر محمد يدل 
على عدمهاكا لايخق. 





)١(‏ سنن البيهقي : ج 5 / ۸۷. عوالي اللثالي : ج ۲ / ۱۹۷ ح”. 


۰ فقه الصادق / ج۷٠‏ 


والطواف ركن من تركه عمداً بطل حجّه» 


الطواف ركن يبطل الحَجّ بتركه عمداً 
البحث الثالث: في أحكام الطواف. 
(و)فيه مسائل: 


٠. 0 3‏ و 5 ع 

المسألة الأولى: (الطواف ركنٌ) من أركان الح (من تركه عمداً بطل حَجه) بلا 
خلا كما صرح به جماعة ٠"‏ وعن غير واحدٍ دعوى الإجماع عليه'". ومرادهم 
بالرّكن في باب الحَجّ غير ال كن في باب الصلاة, فإن المراد به في المقام ما يبطل الحجَ 
بتركه عمداً لا سهواً. 

أقول: وتنقيح القول في المقام يتحقّق بالبحث في مواضع: 

الأوّل: فى ترك الطواف عالماً عامداً. 

الثالث: في تركه نسياناً. 

أمّا الموضع الأوّل: فقد استدلٌ على بطلان ما بيده لزوم إعادة الحجّ بوجوه: 

الوجه الأوّل: الإجماع. 

ويرد عليه أنَّالمراد به هو الإجماع على بطلان احج به. أو عل ركنيته المفتسرة 
بذلك» ومثله لا يكون إجماعاً تعبّديّاً بل هو مدركيئ لا اعتبار به . 


(1)كما في الرياض: ج۷/ ٠۳‏ . إشارة السبق ص ١17١‏ , المختصر النافع ص 1٤‏ غنية النزوع ص ١0/١‏ وغيرها. 
(؟) كما عن الجواهر : ج5١‏ / ٠۳۷١‏ والحدائق الناضرة : ج7١/07١‏ وغيرهم. 


الطواف ركن يبطل الحَجَ بتركه عمداً 35 


الوجه الثاني :عدم الإإتيان بالمأمور به عل وجهه . وقاعدة انتفاء المركّب 
باتتفاء جزئة. 

وفيه: أنته لا إشكال في لزوم الإتيان به. إا الكلام في أنته بتركه هل يبطل 
الأفعال السابقة واللاحقة بحيث يجب عليه إعادة الحَجّ من رأس. أو يجبٌ عليه 
إعادة الطواف نفسه نظير ما ذكروه في صلاته؟ 

والأوّل يتوقف على اعتبار کونه د شرطأفيصحَة بقيّة الأفعال. وهو أُوّل الكلام. 

الوجه الثالث: فحوى ما دلّ على لزوم الاعادة في الجاهل: 

١-صحيح‏ علي بن يقطين. قال: «سألث أبا ا لجسن )ا عن رجل جهل أن 
يطوف بالبيت طواف الفريضة؟ قال 1: إن كان على وجو جهالة في احج أعاد 
وعليه بدنة»!". 

ا ماد بن عثانء م بن أبي حمزة. عن أبي الحمسن ل «عن 
رجل سهى أن يطوف بالبيت حيّ رجع إلى أهله؟ قال إذاكان على وجه 
الجهالة أعاد الح وعليه بدنة»'". 

وتقريب الاستدلال بهما : أنته إذا وجب إعادة ا ححح على الجاهل. فعلى 
العالم أولى. 

أقول: ناقش امحقّق الأردبيلي'" في هذا الوجه بأمور: 

١‏ - أن خبر علي بن أبي حمزة ضعيفٌ لاشتراكه. وعدم التصري بالمسؤول 
(۱) تهذيب الأحكام : ج ۵ / ٠۲۷‏ ح1۲. وسائل الشيعة : ج۱۳ / ٤۰٤‏ ح181/7. 


(۲) تهذيب الأحكام : ج ۵ / ٠۲۷‏ ح41. وسائل الشيعة : ج ١1/1‏ 1ح 1801/4. 
(۳) في مجمع الفائدة : ج ۷ / 1۳. 


۹۲ فقه الصادق 7ج“ 


عنه. كما أنّ صحيح علي بن يقطين ليس ظاهراً في لزوم إعادة الحَجّ. بل الظاهر أنّ 
المراد به إعادة الطواف المقروك. 

؟-أنتههما في الجاهل, وغنع الأولويّة. 

*_أنته ليس فيا أنته طواف ال حح أو العُمرة للنساء أو الزيارة. 

٤‏ أن وجوب البدنة غير مذكور في أكثر كتب الأصحاب. تح قال: (فلا دليل 
على ركنيّة الطواف إلا الإجماع إن ثبت). 

ولكن يرد الآوّل: أن صحيح ابن يقطين ظاهرٌ في إرادة الْحَجّ. فإِنٌ الطواف لم 
يوْتٍ به على الفرض. فلا يطلق الإعادة على الإتيان به فإِْها الإتيان مرّة ثانية, 
وإطلاقها على مالم يوْتٍِ به في بعض الموارد لا يصلح قرينة لصرف الظهور أو 
إجمال الخبر. 

ما المسؤول عنه في خبر علي بن أبي حمزة فقد صرح به في ما روي بطريق 
الصدوق, وعلي بن أبي حمزة قويّ على الأظهر يؤخذ بخبره. مع أنّ في الأوّل كفاية. 

ويره الناني: أن زوم إعادة الح على الجاهل سما القاصر, يستلزم لزوم 
إعادتها على العامد بالأولويّة قطعاً. 

أضف إليه ما أفاده الشهيد في «الدروس»'"' على ما حُكي أنته يكن أن يُدّعى 
الدلالة على ذلك في العرف. بحيث يصلح لأن تكون حجّة شرعيّة. 

ويرد على الثالث: ما سيأتي من أنّ مقتضى إطلاقها إرادة الأعمّ من طواف 
احج والعغمرة. 

ويرد على الرابع: أن عدم الذكر لا يدل على الإعراض. مع أنّ غايته سقوطهم| 


.٤٠١/ ١ج: الدروس الشرعيّة‎ )١( 


الطواف ركن يبطل الحَج بتركه عمداً ۳ 


عن الحجيّة في تلك الفقرة خاصّة . 

وعليه. فالأظهر أَنّ عليه إعادة الحَجّ. 

وأمَّا الموضع الثاني: فعن الأكثر''' أنّ عليه إعادة | تح والبدنةء ويشمهد بهما 
الخبران المتقدّمان. 

وعن الحقّق الأردبيلي"" والمُحدّث البحراني'" الميل إلى عدم وجوب إعادة 
احج والبدنة: 

. لبعض ما تقدم‎ ١ 

"-ولأنته يعارض الخبرين: الأخبار المستفيضة الدالّة على معذوريّةالجاهل. 
لاسا في باب الح والأخبار الصريحة في سقوط الكقّارة.كصحيح معاويةالمتقدّم: 
(وليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلا الصيد). والنصوص المتقدّم بعضها والآتي 
آخر. المتضمّنة جميعها لصحة احج وإنْ أخلٌ جهلاً بواجب من واجبات الحَجّ. 

ولكن الأول يرده: ما تقدّم . 

وأمًا الثاني: فنصوص المعذوريّة مطلقة يقيّد إطلاقها بالخبرين. 

ودعوى: صراحتها في العموم لم يظهر لي وجهها. 

ومادلٌ على صحَة الج مع الإخلال بواجب جهلاً. فإغا هوق الموراد 
الخاصّة. ولم يدل دليل على كبرى كليّة. وهي أنّ الإخلال باجزاء الحَجّ جهلاً لا 
يوجب البطلان. 





() كالتذكرة (ط.ق): ج۱ / 5314. وا لمنتهى (ط.ق): ج۲ /114. وجامع المقاصد: ج۳ ,٠١١/‏ وحكاه السيّد 
العاملي عن الأكثر في المدارك : ج8 / .٠۷١‏ 

(۲) مجمع الفائدة : ج ۷/ 1۳. 

(؟) في الحدائق الناضرة : ج١٠ .٠١١/‏ 


0 فقه الصادق / ج۷٠‏ 


وناسياً يأتى به. 


و نصوص نفي الكقارة مختصّة بالكفّارة على الفعل » و لا تشمل الكقّارة 
على الترك. 
وعليه. فالأظهر أنّ عليه الاعادة والبدنة. 


عدم بطلان الحَجّ بترك الطواف نسياناً 

( و ) أمَا الموضع الثالث: فالمشهور بين الأصحاب"" أنه إن ترك الطواف 
(ناسياً يأتي به) متى ذكره. ولا يبطل المناسك التي أتى بها إلا السعي فان فيه كلاماً 
سيم عليك _بل الظاهر عدم الخلاف فيه إل عن نادر يأتي. بل علا الإجماع 
كما عن «الخلاف»'" و«الغنية»“ وغيرهما. 

أقول: هاهنا حكمان: 

أحدهما: عدم بطلان الححّ. 

ثانيهما: لزوم الاتيان بالطواف إِمّا بنفسه أو يأتي به نائبه. 

أمَا على الأوّل: فلم يخالف فيه إلا الشيخ -في «التهذيب»!*' و«الاستبصار»"- 


(۱) أنظر إشارة السبق: ص ۱۳۱ . المختصر النافع: ص ٩٤‏ . شرائع الإسلام : ج ۱ / ٠١7‏ .كشف الرموز: ج ٠۳۷۹/۱‏ 
الرسائل العشر لابن فهد الجلّي: ص۲٠۲‏ . مسالك الأفهام : ج ۲ /54. 

(؟)كالحلبي في الكافي: ص .١50‏ والشيخ في الإستبصار: ج۲ / ۲۲۸. والتهذيب: ج ۵ / ١١7‏ ذيل الحديث 418. 

(۳) الخلاف :ج۲ / ۳۲٤‏ مسالة 17١‏ 

.١7١ غنية النزوع: ص‎ )٤( 

(0) تهذيب الأحكام : ج ۵ / ۱۲۷ ذيل الحديث 118. 

(1) الإستبصار :ج ۲۲۸/۲ ح85/. 


عدم بطلان الحَج بترك الطواف نسياناً 57 


والحلبي'" أمّاالشيخ فقدرجع عنهفيكتبه المتأخّرهمثل«الخلاف»' ''و«المبسوط»'" 
و«الغهاية»'؟, فلم ببق مخالفٌ إل الحلبي . هذا فضلاً عن أنته يشهد للصحّة: 

١-خبر‏ هشام بن سالم. عن أبي عبد اله : «فيمن نسى زيارة البيت حتى 
رجع إلى أهله؟ فقال :لا يضيرٌه إذاكان قد قضى مناسكه»!*. 

وعن الشيخ:!'' مله على طواف الوداع. واستدلٌ له" بخبر معاوية بن 
عّار. قال: «قلثُ لأبي عبد اللهائة: رجلٌ نسى طواف النساء حى دخل أهله؟ 
قال : لا تحلٌ له النساء حى يزور البيت. 

وقال : يأمر من يقضي عنه » فإِنْ توفي قبل أن يُطاف عنه » فليقض عنه وليّه 
أو غبره»*. 

وفيه: أن الصحيح عامٌ شاملٌ له ولطواف الَْجّ والعُمرة. والخبر وإنكان سؤالاً 
وجواباً يدور حول طواف النساء. إل أنته لا يصلح لتقتيد الإطلاق. لعدم مل 
المطلق على المقيّد في المتوافقين. 

١‏ -وصحيح علي بن جعفر, عن أخيه اا: «عن رجل نسى طواف الفريضة 
حت قدم بلاده وواقع النساءء كيف يصنع؟ 


(١)الكافي‏ في الفقه: ص .١90‏ 

(۲) الخلاف: ج ۳۲١/۲‏ مسألة .۱۳١‏ 

(؟) المبسوط :ج 701/١‏ 

() النهاية: ص ۲۳۷. 

(6) من لايحضره الفقيه : ج ۲ / ۳۸۹ح 77/814 , وسائل الشيعة : ج ۱٤‏ / 1917177591 
(1) في التهذيب : جه / ۲۸٤‏ باب الوداع ح .15١‏ 

(۷) في الإستبصار : ج ۲ / ۲۲۸ح .۷۸۹٩‏ 

(۸) الكافي : ج ٥ ح٥۱۳ / ٤‏ . وسائل الشيعة : ج ٤۰۷/۱۳‏ ح١۱۸۰۸.‏ 


۹ فقه الصادق ج37 


قال اية: يبعث بدي إن كان تركه في حَجّ بعث به في حَجّ. وإِنْ كان تركه في 
عمرة بعث به في عمرة, ووكّل من يطوف عنه ما تركه من طوافه»”". 

وحمله الشیخ "نيك على طواف النساء. وهو كما ترئ بلا وجه. وخبر معاوية 
لايصلح لذلك كما مر وسيأتي. 

أقول: وقد استدلّ الشيخ# للبطلان با خبرين المتقدّمين في الجاهل, م ذكر 
صحيح علي بن جعفر, وحمله على طواف النساء. من جهة أنّ من ترك طواف 
النساء ناسياً جاز له أن يستنيب غيره مقامه في طوافه. ولا يجوز ذلك في طواف 
الح ثم استشهد لذلك بخبر معاوية بن عار ٠”‏ وظاهره أنّ الجمع بين المخبرين 
وصحيح علي بن جعفر إا يكون بذلك. وخبر ابن عار يشهد به. 

وفيه أولا:أنَ الخبرين مختصّان بالجاهل. والتعدّي منه إلى الناسي قياش 
باطل. وما عن «كشف اللّنام»'' من شموله للناسي كما ترئ. ٠‏ 

وثانياً أنته لا تنافي بينهما وبين صحيح علي بن جعفر, فإنّ موردهما الجاهل 
ومورده الناسي, فلا وجه للجمع. 

وثالثاً أن خبر معاوية لا يصلح شاهداً لذلك. فإنّ الصحة مع ترك طواف 
النساء لا تنافي الصحّة مع ترك طواف احج وأمّا عدم جواز الإستنابة فيه فسيأقي 
الكلام فيه فالأظهر الصحّة. 

وأما الحكم الثاني: فأصل وجوب القضاء إجماعي. ويشهد به صحيح علي 
أبن جعفر. 
(۱) تهذيب الأحكام : ج ۵ /118ح57. وسائل الشيعة : ج 4١6/١5‏ ح1/ا180. 


(۲ و ۳)الاستبصار : ج ۲۲۸/۲ ذيل الحديث ۷۸۸. 
)٤(‏ شف اللّتام (ط.ق) :ج ۵ .٤۷1/‏ 


وجوب الاستنابة في الطواف لو تعذّر العود ۹۷ 
جوا اا و و لوزي ري ا 


والتث كيك في دلالته على وجوب القضاء من جهة كونه بالجملة الخبريّة. قد 


مت ما فيه. 


وجوب الاستنابة في الطواف لو تعدّر العود 
أقول: وتام الكلام في المقام إنما يكون بالتنبيه على أمور: 
التنبيه الأوّل: المشهور بين الأصحاب''' أنّ من تركه نسياناًء وجب عليه أن 
يأقي به بنفسه, وإذا امتنع أو كان فيه مشقّة. لا تتحمّل عادة”". جاز له أن يستنيب. 
وعن جماعة: أنته يجب المباشرة إلا مع التعدّر الحاصل بسبب العود إلى 
البلد. بمعنى كفاية هذا المقدار من العذر. 
وعن بعض المتأخّرين: جواز الاستنابة مطلت“. 
أقول: أَمّا جواز الاستنابة مع التعذّر أو التعشر. فلا خلاف فيه بين القائلين 
سروس ةا اي 5 س 
بصحة ال حح" ويشهد به صحيح على بن جعفر المتقدّم. 
كما أنّ جواز مباشرته إجماعي. ويشهد به صحيح عل من جهة أن التوكيل لا 
يكون إلا فیا يجوز للموكل مباشرته. 
والعلّة المنصوبة في صحيح معاوية بن عّار. عن مولانا الصادق يظة: «عن 
)١(‏ كما حكاه في كشف اللَثام (ط.ق) : ج ۵ /41/1, وفي مستند الشيعة : ج7١‏ / ٠۲١‏ عدم الخلاف في جواز 
الإستنابة مع العذر أو التعسّر. والرياض : ج 01/37 وحكى الإجماع عن الغنية. 
(۲) حكاه عن الأكثر في مستند الشيعة : ج ١17/1١17‏ 
(۳) كالعلامة في التحرير: ج١‏ / ۸۷ . والطباطبائي في الرياض: ج1/17. والمحقّق في الشرائع: ج 505/١‏ 
والسرائر: ج ١‏ / 0174. 


.٠۷١/ (والأشهر جواز الاستنابة للقادر). أنظر مدارك الأحكام: ج۸‎ : ٠ 4 / ١ج قال الشهيد في الدروس:‎ )٤( 
ونقل الإجماع عليه عن الغنية.‎ .٠١١/ ١١ (0)كما حكاه النراقي في المستند: ج‎ 


۹۸ فقه الصادق جا 


ومع التعذّر يستنيب 


رجل نسى طواف النساء حى يرجع إلى أهله؟ قال ا: لا تحلٌ له النساء حى يزور 
البيت. فإنْ هو مات فليقض عنه وليّه أو غيره. فأمًا ما دام حيّاً فلا يصلح أن يقضى 
عنه. وإِنْ نسى الجمار فليسا بسواء. إنّ الرّمي سَنّة والطواف فريضة»'". 

فإنّه يدل على أنته لا يجوز أن يستنيب في طواف النساء ما دام حا بل يجب 
عليه القضاء بنفسه, لأنته مذكور في القرآن ويجوز ذلك في المي لعدم ذكره فيه. 
فبعموم العلّة يدل على المقام. ۰ 

أقول: البحث في المقام عن وجوب المباشرة في صورة عدم تعدّر القضاء بنفسه 
لا تعتّره. واستدلٌ له صاحب «الجواهر»”": 

١-بفحوئ‏ ما دلّ على وجوب تلك في طواف النساء. 

۲-وبفحوئ ما دلّ على وجوب المباشرة في قضاء ركعتي الطواف. التي هما 
من توابع الطواف. 

وهماكما ترئ, فا حق أن يستدلٌ له بعموم العلّة في صحيح معاوية. 

وأيضاً استدلٌ لجواز الإستنابة مطلقاً بصحيح علي بن جعفر المتقدّم. 

ويره عليه: أنته إِمًا أن يختصٌ بصورة التعذّر لو كان الجمع بذلك عرفياً وإلا 
فيقدّم صحيح معاوية للشهرة. 

وعليه. فالأظهر أنته تجبُ المباشرة مع اللقكّن, ( ومع التعذر يستنيب ) وكذا 


(۱) تهذيب الأحكام : جه / ۲۵۲۳ ح ١7‏ , وسائل الشيعة : ج11 1١57‏ ح۱۸۰۷۷. 
(؟) جواهر الكلام: ج ۱۹ /۳۷۸. 


ما به يتحقق الترك ۹۹ 


مع التعتر. ولا يكني في جواز الاستنابة مطلق العذر الحاصل بسبب العود إلى 
بلده. كما عن «كشف النّنام»'". 

وأمّا ماعن الشهيدية'"' من احتال أن يعتبر في العود استطاعة الحَجّ المعهودة, 
فهو ضعيف غايته. ولا دليل عليه. 

التنبيه الشاني: لو مات ولم يقض. قضى عنه وليّه إمّا بنفسه أو بالاستنابة, 
ويشهد به صحيح ابن عار المتقدّم. 

التنبيه الثالث: أت احكيّ عن صر الشيخ'" والحلي''' وابن سعيد" عدم 
الفرق في ذلك بين طواف الحَجّ والعُمرة. وهو ظاهر المصنّف # في الكتاب''' وسائر 
كتبه'"' و«الشرايع»'*, ويشهد به صحيح علي بن جعفر المتقدّم. 
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مابه يتحقّق الترك 
التنبيه الرابع: اختلفوا فما يتحقّق به القرك في صورة العمد: 
١‏ -فعن امحقّق الكركي أنته يكن أن يحكم في ذلك العرف. فإذا شرع في نُك 
آخر عازماً على ترك الطواف. بحيث يصدق القرك عرفاً. حكم ببطلان الْحَجّ أو 


(۱) کشف اللتام (ط.ج) :جه / .٤۷۷‏ 

(۲) الدروس الشرعيّة :ج .1١1 / ١‏ 

(۳) أنظر المبسوط : ج١/501.‏ 

.014 / ١ أنظر السرائر : ج‎ )٤( 

() الجامع للشرائع: ص 158. 

(1) تبصرة المتعلّمين: ص ,4. 

(۷) كالارشاد: ج ۳۲٢ / ١‏ والتحرير: ج ١‏ / 0۸۷ . والتذكرة (ط.ج): ج1117//8. 
(۸) شرائع الإسلام :ج۱ /۲۰۲. 


1 فقه الصادق / ج7١‏ 





يراد به خروجه عن مكّة بنيّة عدم فعله'". 

۲-وعن «المسالك»: (يقوى توقف البطلان على خروج وقت الَجّ. وهو ذو 
الحجّة. لأنته وقت لوقوع الأفعال في الجملة. خصوصاً الطواف والسعى. فإلّه لو 
أخَّرهما عمداً طول ذى الحجّة صح وغاية ما يقال إنّه باون سك عرو اكد 
انتقال الحاج إلى محل يتعذّر عليه العود في الشهر. فإنّه يتحقّق البطلان وإن م يخرج. 
هذافي الحَجّ. 

وأما الكمزة: 

فإ كانت عمرة القتّع, كان بطلانها بفواته عمداً متحقّق بحضور الموقفين. 
بحيث يضيق الوقت إلا عن التلبّس بِالحَجّ ولما يفعله. 

وإ كانت مفردة, فبخروج السنة إن كانت امجامعة لحيٌ القران أو الإفراد. ولو 
كانت تجرّدة عنه فإشكال. إذ يحتمل بطلانها بخروجه عن مكّة ولما يفعله. ويحتمل 
أن يتحقّق في ا ججميع بتركه بنيّة الإعراض عنه. وأن يرجع فيه إلى ما يعد تركاً عرفا 
والمسألة محل إشكال)'"” انتهئ. 

أقول: أا احقال البطلان بتركه بنيّة الإعراض عنه في الجميع. فضعيفٌ غايته. 
لما مر من أنته لم يرد نصّ خاص في العامد العالم, وإغا ألحقناه با جاهل للأولويّة. 
ومعلوم أنته لا يتصوّر ذلك في الجاهل حى ينبت فيه. ثم ينبت بالأولويّة في العالم. 

فالحقّ أنْ يُقال: إنّه ها يتحمّق في ا حح بتركه طول ذي الحجّة. لجواز تأخيره 
وسعيه طول ذي الحجّة. وفي عمرة المتّع بعدم الإتيان به إلى ضيق وقت الوقوف 


.50١/7ج جامع المقاصد:‎ )١( 
.۳٤۸/ ۲ مسالك الأفهام :ج‎ )۲( 


بعرفة. وفي العُمرة المفردة الجامعة لحجّ الإفراد أو القران بعدم الاإتيان به إلى أن 
تخرج السنة, بناءً على وجوبها في سنتهماء وفي العُمرة المفردة إلى تام العُمرة» إذ مع 
بقاء الوقت يمكن الإتيان بالمأمور به على وجهه فينتني موضوع البطلان. 

التنبيه الخامس: لو ترك الطواف عمدا: 

فهل يبق على إحرامه إلى أن يأتي بالفائت ولو في السنة الآتية كما عن 
«المدارك»''' وغيرها احتاله ؟ 

أو يبق عليه إلى أن يأقي بأفعال العُمرة كما جزم به احق الک ر كيش" ؟ 

أم لايحتاج إلى الحلّل؟ وجوه. 

قد استدل للأوّل: باستصحاب بقاء الاحرام إلى أن يحصل الحلّل. 

وفيه : أن الإحرام يبطل السك الذي هو جزء منه » ومع البطلان لا حاجة 
إلى المُحلل. 

ودعوى :أن بطلان احج غا هو من قبيل الحَجّ الفاسد » بناءً على أنّ الفرض 
هو الأوّل. 

مندفعة: بكونه خلاف الظاهر. 

واستدل للثاني: بمادلٌ على أنته بأ فعال العُمرةيحصل التحلّل من إحرام الحَجّ أيضاً 

وفيه: أنته مختصٌ بصورة فوات الحَجٌ بفوات وقته. ولا يشمل ما لو بطل 
بفوات ركنه. 

وفي «الجواهر»: (وإِنْكان ظاهر سيّد «المدارك» المفروغيّة منه. حيث أنته بعد 





.٠۷١ / مدارك الأحكام :ج۸‎ )١( 
9¥ / ۲ (؟) جامع المقاصد :ج‎ 


۱۲ فقه الصادق / ج۷٠‏ 


ما ذكر ما سمعته سابقاً قال: والمسألة قويّة الإشكال. من حيث استصحاب حكم 
الإحرام إلى أن يعلم حصول العلل وإنا يعلم بالإتيان بأفعال العُمرة. ومن أصالة 
عدم توقفه على ذلك مع خلوّ الأخبار الواردة في مقام البيان منه)'"'. انتهئ. 

أمَا الثالث: فقد ظهر وجهه مما ذكرناه. ويعضده خلوّ أخبار البيان منه. 

نعم» إِنْ قلنا بكون الإحرام نُسكاً مستقلاً. يعتبر وقوع الأفعال معه نحو 
الطهارة للصلاةء او ان فيه جهتين, اتجه توقف التحليل على الاإتيان بالفائت ولو في 
السنة الآتية, أو الاتيان بأفعال العُمرة. ا 

وأخيراً لو تركه نسياناً فهل يتوقف التحليل على الإتيان به. أو يتحلّل بدونة؟ 
مقتضى الاستصحاب بل إطلاق الأخبار هو الأوّل. 


وجوب إعادة السعي مع قضاء الطواف 
التنبيه السادس: لو نسي الطواف فقد مر أنته يجب قضاوه. فهل يجب إعادة 
السعي معه كما عن الشيخ في «الخلاف»!"'. والشهيد في «الدروس»'"' وصاحب 
«الجواهر»''' وغيرهه'”؟ أم لاكما عن الأكثر'''؟ وجهان: 
من صحيح منصور بن حازم, عن أبي عبد اللهائة: «عن رجل طاف بين الصفا 
والمروة قبل أن يطوف بالبيت؟ قال4: يطوف بالبيت. ثم يعود إلى الصفا والمروة 


.٠۷١/۸ج:ماكحألا مدارك‎ )١( 

(۲) نسبه له في الدروس : ج١‏ / ٤00‏ والمدارك :ج ۱۷۷/۸ 
(۳) الدروس الشرعيّة :ج١‏ / .٤ ٠۵‏ 
)٤(‏ جواهر الکلام: ج ۳۷۹/۱۹. 

(۵) كما عن الرياض :ج .0٥1/۷‏ 

(3) جواهر الکلام: ج 5071/15 


وجو ب إعادة السعى مع قضاء الطواف ١٠.‏ 


فيطوف بينهم|»”". 

ومن خبره عنه.ثة: «عن رجل بدأ بالسعي بين الصفا والمروة؟ قال اية: يرجع 
فيطوف بالبيت, ثم م يستأنف السعي . 

قلت: إِنّ ذلك قد فاته؟ قال ل عليه دم. ألا ترئ أنّك إذا غسلت شمالك قبل 
يمينك كان عليك أن تعيد على شمالك»'". 

حيث اقتصر على وجوب الدَّم مع الفوات» فيدلٌ على عدم لزوم الإعادة. 

وحيثٌ أنّ الخبر أخص من الصحيح. لاختصاصه بصورة الفوات. فيقيّد 
إطلاقه به. فالأظهر على هذا عدم الوجوب. 

الهم إلا أن يقال: إن صدر الخبر بالإطلاق يدلّ على وجوب الإعادة. وكذا 
ذيله المذكور نظيراً للمقام. وإيجاب الدّم لا ينافي الإطلاق. بل يدل على أنته في 
خصوص صورة الفوت يجب شيء آخر وهو الدّم. ويؤيّده ذكر النظير بعد ذلك. 

وعليه فالأأقوئ وجوبه. 

التنبيه السابع: لو عاد لاستداركه بعد الخروجء على وجه يستدعي وجوب 
الإحرام لدخول مكّة لولم يكن عليه. فهل يجب عليه الإحرام, م يقضي الفائت في 
محل قبل الإتيان بأفعال العُمرة أو بعده أم لا؟ 

الظاهر هو الثاني. لصدق الإحرام عليه كما مر في من تركه نسياناً والإحرام 
لا يقع إلا من تحل. 


.۱۸۰۹٤ح‎ ٤۱۳/۱۳ 37ح ؟ء وسائل الشيعة :ج‎ ٤ الكافي: ج‎ )١( 
تهذيب الأحكام : ج ۵ / ۱۲۹ ح۹۹ . وسائل الشيعة : ج7١ لت لد‎ )۲( 


\Ve/ فقه الصادق‎ ٤ 


وجوب الكفّارة على من واقع أهله قبل قضاء الفائت 

التنبيه الثامن: إذا نسى الطواف حى رجع إلى أهله وواقعها: 

١-فهل‏ تجب عليه الكقّارة مطلقأىا عو الدب" وابني البرّاج''وسعيد””؟ 

؟-أم لاتجب كذلك كما عن المي “؟ 

۳ عبت لاف وا اه “ و«الشرايع»'”, 
و«النافع»'"' و«التذكرة»”” و«المنتهئ»!"' والشمهيدين'''' وغيرهم. بل الأكثر کا 
قيل'' '؟ وجو 

وجه الأوّل: الخبر الحسن الذي رواه ابن عّارء عن أبي عبد الله 321: 

«عن متمتع وقع على أهله ولم يزر؟ قال ل: ينحر جزوراً. وقد خشيت أَنْ 
يكون قد تَلُم حَجّه إِنْكان عالما ون کان جاهلاً فلا شيء عليه»”"”. 


وصحيح عيص بن القاسم. عنه ة: «عن رجل وقع على أهله حين ضّحَى 


(۱) في المبسوط : ج 509/١‏ 

(۲) في المهذب :ج۱ /۲۳۱. 

(۳) الجامع للشرائع: ص۱۹۸. 

)٤(‏ في السرائر : ج١‏ / 014 حيث نفى الكقّارة عن الناسي. 

(۵) السرائر :ج١‏ /01/4. 

(1) شرائع الإسلام :ج۱ /۲۰۲. 

(۷) المختصر النافع: ص .1٤‏ 

(۸) تذكرة الفقهاء (ط.ج) : ج8 //111. 

(۹) منتهى المطلب (ط.ق): ج 1497/7 

.50١/ ومسالك الأفهام :ج۲‎ ٠١ / ١ أنظر الدروس الشرعيّة : ج‎ )٠١( 
حكاه السيّد العاملي في مدارك الأحكام : ج187/8.‎ )1١( 

(؟١1)‏ الكافي : ج ٤‏ / ۳۷۸ ح۳. وسائل الشيعة : ج ۱۳ / ۱۲۱ح ۱۷۳۸۷. 


وجوب الكقارة على من واقع أهله قبل قضاء الفائت ê‏ 


قبل أن يزور البيت؟ قالنية: هريق دما" . 

فإنّ الأوّل بعمومه يشمل الناسي. إذ الظاهر أَنّ قوله ا: (إنْ كان عالماً) قيدٌ 
لانثلام احج و الشيء المنّ هو الإثم والشلم دون النحر. فإيراد سيّد 
«المدارك» "عليه بأنته في العالم غير تام. 

والثاني مطلقٌ شاملٌ لما قبل طواف الفريضة أيضاً, ولايختصٌ بزيارة 
البيت. فتأمّل. 

ووجه الثاني ما مر في حلّه من أنته لاكقّارة على من أتي أهله ناسياًء وقد تقدّم 
النصوص الدالة عليه. 

ووجه الثالث: أن نصوص نف الكقّارة مختصّة بن أت أهله ناسياً فلا تشمل 
الإتيان بعد الذكر, وهو حينئذٍ مشمولٌ لنصوص الكقّارة. 

أقول: اما الصحيحان فهما مطلقان شاملان للناسي وغيره. فيقيّد إطلاقهم| 
-كسائر نصوص الكقّارة -على من أتى أهله وهو حرم با دل على عدم الكقّارة 
على الناسي. فيختصّان بال جاع بعد الذكر. 

أقول: وقد قيل في ا جمع بين الطائفتين وجوه أخر: 

الوجه الأول :أن الصحيحين أخصٌ مطلقاً من تلك النصوص » فيقيّد 
إطلاقهما بهما. 

وفيه: يتوقف هذا على اختصاصم| بالناسي. وهما کا ترئ غير مختصّين به. 

الوجه الثاني: أنّ الصحيحين يحملان على الاستحباب . 


)١(‏ الكافي: ج؛ / ۳۷۹ ح٤.‏ وسائل الشيعة : ج۱۲ / ۱۲۲ ح17588. 
(۲) مدارك الأحكام :ج۸ / 187 


۱۰ فقه الصادق 7ج 


وفيه: أنته لا وجه لذلك مع إمكان الجمع الموضوعي. 

الوجه الثالث: أن النسبة بين الطائفتين عمومٌ من وجه. فإِنّ الأول مختصّة 
بالإتيان قبل الطواف. وأعمّ من الإإتيان عالماً وناسياً. والثانية مختصّة بالناسي إلا 
أنتها أعمّ من جهة عدم الاختصاص بخصوص ذلك المورد. فتتعارضان في مورد 
الاجتّاع, ويقدّم نصوص نفي الكقارة للأشهريّة والأصحيّة. 

ويرده : أنته وإِنْ كان يوافق ما قلناه . إلا أن الظاهر تقدّم نصوص نف 
الكفارة للحكومة. ١‏ 

ودعوى صاحب «المستند» :"من أنّ الروايتين -أي نصوص نف الكقّارة - 
لا تشملان موضوع المسألة فنّه من برك الطواف نسياناً وظاهرهما من نسى كونه 
تحر ما فغير تام. 

فممنوعة: لأنتهم| مطلقان من جهة حذف متعلّق النسيان, لاحظ: 

١-صحيح‏ زرارة» عن الإمام الباقرلئة: «في المُحرم يأتي أهله ناسياً؟ 
قالاية: لاشيء عليه. إا هو بمنزلة من أكل في شهر رمضان وهو ناس» . 

۲ -ومرسل «الفقيه». قال الصادق آهة: «إِنْ جامعت وأنت تحرم... 

إلى أن قال: وإِنْ كنت ناسياً أو ساهياً أو جاهلاً فلا شيء عليك»'". 

وإِنْ شئت قلته إن ترك الطواف نسياناً مستلزمٌ لكونه حرم وهو لا يعلم, 
فيشمله نصوص نف الكقّارة على الجاهل أيضاً وعليه فا عن الأكثر هو الأظهر. 


(۲) علل الشرائع : ج۲ / 400 ح .٤‏ وسائل الشيعة : ج ۱۰۹/۱۳ ح۸١۷۳٠.‏ 
(۳) الفقيه : ج۲ / 77ح 7088 وسائل الشيعة : ج ۱۰۹/۱۳ ح37767. 


حكم نسيان طواف النساء 1¥ 


حكم نسيان طواف النساء 

التنبيه الناسع: لو نسى طواف النساء حت رجع إلى أهله. فلاكلام في أنته 
لاتحلٌ له النساء بدونه. حت العقد عليهن, ولا إشكال أيضاً في أنته إن باشر بنفسه 
جاز.كما لاكلام في جواز الاستنابة فيه لو تعدّر أن يأتي به بنفسه. 

إغا الكلام في أنته هل يجوز له الاستنابة اختيارا كما هو المنسوب إلى 
المشهور'' بل قيل لا خلاف فيه بين القدماء والمتأخّرين'" إلا من الشيخ 
والمصنّف في «التهذ يب»'"' و«المنتهى»* ؟ 

أم يشترط في جوازها التعذّرىا عن «التهذیب» و«المنتهی»"؟. 

أقول: ومنشأ الخلاف اختلاف الأخبار: 

فإنّ ظاهر جملةٍ من النصوص جواز الاستنابة مطلقاً: 

منها: صحيح معاوية بن عار عن الاإمام الصادق اية: «عن رجل نسي طواف 
النساء حّى يرجع إلى أهله؟ قالة: يأمر من يقضي عنه إن لم يحجّ فإنّه لا تحلّ له 
النساء حى يطوف بالبيت»". 

ومنها: صحيح الحلبي, عنه اا «عن رجل نسى طواف النساء حت رجع إلى 


)١(‏ فقد نسبه الفاضل الهندي في كشف اللّئام (ط.ج): ج0 / ٤۷۹‏ إلى كلّ من الوسيلة والجامع للشرائع والنافع 
والتحرير والتذكرة والإرشاد والتلخيص وغيرهاء ونسبها في الرياض: ج۷ / 1۷ إلى الأكثر. 

(۲) كما عن الرياض : ج317/17. 

(۳) تهذيب الأحكام : ج ۵ / ۲۵۵ الحديث 51 

.7797/ منتهى المطلب (ط.ق) :ج۲‎ )٤( 

(0) تهذيب الأحكام جه ص ١56‏ ذيل الحديث 10. 

(1) منتهى المطلب (ط.ق): ج؟ / 9079 

(۷) الفقيه : ج ۲ / ۳۸۹ ح٦۲۷۸‏ . وسائل الشيعة :ج7١‏ / 1١8‏ ح 1885. 


۱۰۸ فقه الصادق / ج۷٠‏ 


أهله؟ قال:9ة: ير سل فيطاف عنه. وإِنْ مات قبل أن يُطاف عنه طاف عنه ولته»'". 

ونحوهما غيرهما. 

وجملةٌ أخرئ منها تدلّ على لزوم المباشرة مع القكّن: 

منها: صحيح معاوية؛ عن الاإمام الصادق32: «عن رجل نسى طواف النساء 
حى أقى الكوفة؟ قال : لا تحلٌّ له النساء حى يطوف بالبيت. 

قلت: فان لم يقدر؟ قال ًا: يأمر من يطوف عنه»'". 

ومنها: صحيحه الآخرء عنهاية: «عن رجل نسى طواف النساء حى يرجع 
إلى أهله؟ قال لا تحلّ له النساء حت يزور البيت» فإنْ هو مات فليقض عنه 
وليه أو غيره» فأمّا ما دام حيّاً فلا يصلح أن يُقضى عنه. وإ نسي الجمار فليسا 
بسواء. إِنّ الرّمي سَنَة والطواف فريضة»'". 

أقول: وقد جمع الأوّلون بين النصوص بحمل الثانية على اجام ومن 
ذهب إلى اشتراط التعذّر في جوازهاء مع بينهما بتقيّيد إطلاق الأولى بالثانية. 

والحق أن يقال: إن القيد في الصحيح الأوّل من الجموعة الثانية في كلام السائل 
لا الإمام. والثاني منها غير ظاهر في اروم بقرينة قوله!ة: (لا يصلح). فيبق 
ظهور قوله]ية: (يطوف بالبيت) و(يزور البيت) في المباشرة. ويرفع اليد عنه 
لنصوصيّة الطائفة الأولى في جواز الاستنابة, سما صحيح معاوية من قولهاثة: 
(لا تحلّ له النساء حيّ يزور البيت) وقوله!ة:(يأمرأن يقضى عنه إن لم يحجّ). فنّه 
كالمفشر لذلك. 
(۱) مستطرفات السرائر ص ٥1۲‏ . وسائل الشيعة : ج۱۳ / 4١5‏ ح18:87. 


(۲) تهذيب الأحكام : ج 507/0 ح۲۷. وسائل الشيعة : ج ٤۰۷/۱۳‏ ح 1801/9 
(۳) تهذيب الأحكام : ج ۵ / 5601 ح17, وسائل الشيعة : ج 4١7/١1‏ ح۰۷۷٠۱۸.‏ 


حكم نسيان طواف النساء ۱۰۹ 


ولو تغرّلنا عا ذكرناه. وسَلَّمنا ظهور: (لا يصلح) في المنع. يقع التعارض بين 
ظهوره وظهور نصوص الاستنابة. وهي تقدَّم لوجوه. 

وعليه.فالأظهر جوازالاستنابة مطلقاًء إلا أن الأحوط المباشرة إلا مع التعدّر. 

أقول: وحيثٌ أن النصوص مختصّة عن رجع إلى أهله: 

فهل يبق غيره على أصالة المباشرة. فلو لم يستمر النسيان إلى أن يرجع إلى 
أهله لا يجوز له الاستنابة؟ 

أم يتعدّى إلى كل من بَعُد من مكَة. فيجوز أن يستنيب وإِنْ لم تكن المباشرة 
متعدّر ة ومتعشرة؟ 

الأظهر هو الثاني إذ من المعلوم عدم دخل الرجوع إلى أهله ووطنه في ذلك. 
كا أن الأصحاب لم يفهموا منها الخصوصيّة. 

وأيضاً لو كان الناسي طواف النساء طائفاً بالبيت طواف الوداع. فهل يكون 
ذلك يحزياً عن المتروك أم لا؟ 

مقتضى القاعدة عدم الاجزاء. سا مع كون طواف الوداع مستحبّاً وطوف 
النساء واجباً إلا أنّ هناك جملةٌ من النصوص قد استدلّ بها للإجزاء: 

منها: مرسل «الفقيه»: «ورُوي فيمن نسى طواف النساء أنته إِنْ كان طاف 
طواف الوداع فهو طواف النساء»'". 

ومنها: خبر إسحاق بن عّار, عن الاإمام الصادق ناّة: «لولا ما مَنَّ الله به على 
الاس من طواف الوداع. لرجعوا إل منازهم, ولا ينبغي هم أن يسوا نسائهم»'". 


.۱۸۰۸٤ح‎ 4١8/١7 ذيل الحديث ۹ وسائل الشيعة : ج‎ ۳۹١ / ۲ من لا يحضره الفقيه: ج‎ )١( 
.۱۷۷۹۲ تهذيب الأحكام : ج ۵ / ۲۵۲ ح١۱ . وسائل الشيعة : ج۱۳ / ۲۹۹ ع‎ (۳ 


فقه الصادق / ج۷٠‏ 


وعن ابن بابوية'' الفتوى بذلك. 

أقول: لكن الأول مرسلٌ لا يستند إليه في الفتوى. والثاني حمل فإِنّهِ يحتمل 
أنْ يكون المراد أن اتفاق الفريقين على مشروعيّة طواف الوداع سببٌ لقكّن الشيعة 
من طواف النساء. ولولاه لزمتهم التقيّة بتركه غالباً. 

ويحتمل أنْ يكون مختصّاً بالعامّة الذين لا يرون وجوب طواف النساء» ويراد 
المنّة على المؤمنين بالنسبة إل نسائهم غير العارفات. 

وعليه. فالأظهر عدم الإجزاء. للأصل. 

ولو كان الترك عمديّا فهل تجوز الإستنابة أم لا؟ 

الظاهر هو الثاني, لاختصاص النصوص بالناسي. فلابدٌ له من الرجوع 
بنفسه کا صرح به الشهيد 8 . 


.۲۰۲/ ٤ج: حكاه عنه العامة في المختلف‎ )١( 
.٤٠٤/ ١ج: الدروس الشرعيّة‎ )۲( 


حكم الشك فى عدد الطواف ۱۱ 


ولو شك في عدده بعد الإنصراف. لم يلتفت 


حكم الشك في عدد الطواف 

( و) المسألة الثانية: (لو شك في عدده) أو في صحته وفساده (بعد الانصرافه لم 
يلتفت) بلا خلافٍ'", لقاعدتي الفراغ والتجاوز, بناءً على عدم اختصاصها بياب 
الصلاةء كا حققناه في رسالتنا «القواعد الثلاث»'". 

غاية الأمر إن كان الشك في الصحّة والفساد. فإنّه لا يعتبر في جريانها شيء. 
وإِنْ كان في أصل الوجود يعتبر الدخول في الغير. 

وهل يكف اعتقاد القام أو الإتيان بالمنافي أم لا؟ 

فيه كلام ا في رسالتنا المذكورة, وبينا أنّ الأظهر كفاية كل منهيا. 

أقول: واستدلٌ له _مضافاً إل ذلك _بجملةٍ من النصوص: 

منها: صحيح منصور بن حازم» عن ابي عبد اللهائة: «عن رجل طاف طواف 
الفريضة فلم يدر ستَّة طاف أم سبعة؟ قال: فليعد طوافه. ۰ 

قلت: ففاته؟ قال :ما أرئ عليه شيئاً. والإعادة حب إليّ وأفضل»'". 


7 5 5 1 )£( 
ونحوه صحاح ابن عّار, وحمّد. وأبي بصير 5 


(۱) كما عن كشف اللّثام (ط.ج) : ج ۵ / 454. بل عن النراقي في المستند : ج۲٠‏ / ٠١١‏ الإجماع عليه. رياض 
المسائل: ج ۷/ 10. 

(۲) طبعت هذه الرسالة منفردة عن موسوعات المولّف في قم المقدّسة أكثر من مرّة تعميماً للفائدة. 

(؟) الكافي : ج ٤۱١ / ٤‏ ح۱ . وسائل الشيعة : ج ۳٣۱/۱۳‏ ح11/901. 

.۱۷۹٥۳ح‎ ۲۱۱/۱۳ حتاو ٤و٥ . وسائل الشيعة :ج‎ ٤۱۷ / ٤ الكافي : ج‎ )٤( 


۱1۲۳ فقه الصادق / ج7١‏ 


وفى الأثناء يعيد إْكان فيما دون السبعة 


قال صاحب «الرياض»:(والتقريب فيها عدم إمكان حملها على الشك في 
الأثناء. لوجوب التدارك فيه إمّا بالاستيناف, أو إتيان شوط آخر على ما سيأتي 
من الخنلاف. ولا قائل بعدم وجوب شيء عليه ولو مع الفوات. 

إلى أَنْ قال: فالحكم به صريحاً في الروايات بعد مراعاة الإجماع أوضح دليل 
على إرادة خصوص الشكٌ بعد الانصراف. ولا ينافيها الحكم بالاستيناف. بناءً 
على عدم ظهور قائل به أيضاً مطلقاً. وذلك لظهورها في استحبابه. ولا يشترط فيه 
ظهورٌ قائل به)''. انتهى. 

وتبعه في ذلك صاحب «الجواهر» 4 '". 

أقول: ولكن الظاهر أنّ الذي أوجب وقوعهما في كلفة الاستدلال والتشيّث با 
أفاداه. توهم أنّ المراد من قوله: (قد فاته ذلك)» أنته لم يستقبل الطواف. مع أنّ 
الظاهر أن المراد به أنته شلك وقد فاته بمفارقة ذلك المكان, ويشهد به ما في صحيح 
تحمّد: (أنته قد خرج وفاته ذلك)» وعليه فصدرها مختصٌٌ بالشكٌ في الأثناء. وذيلها 
بالشكٌ بعد الانصراف والفراغ. وقوله ائ في بعضها: (والإعادة أحبّ وأفضل) إا 
هو في الشكٌ بعد الفراغ, فتأمّل. 

( و) لو شلك في عدده (في الأثناء» يعيدُ إن كان فيما دون السبعة)كا لو شكٌ بين 


.1۰ / رياض المسائل :ج۷‎ )١( 
.۳۷۸/ جواهر الکلام :ج۱۹‎ )۲( 
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الستة والسبعة. كما عن الصدوق'' والشيخ'"' والقاضي '" والميِلي“ وجمع من 
المتأخّر ينث بل هو المشهور كا عن «المدارلى"“ و«الذخبرة" و«المفاتيح» 
رة بل عن «الغنية» !"ا الإجماع عليه. 


واستدل له: 
تارة: بالنصوص المتقدّمة. وتقريب الاستدلال بها إا هو با ذكرناه» وإِنْ كان 
لايخلو عن تكلّف بل تعسّف. 


وأخرئ: بصحيح رفاعة, عن الإمام الصادق اة أنته قال : 
«فى رجل لا يدري سئّة طاف أو سبعة؟ قال اظة: يبنى عل يقينه». 
قال الصدوق: «وسّئل عن رجل لا يدري ثلاثة طاف أو أربعة؟ قال: طواف 


نافلة أو فريضة؟ 
قيل: أجبني فيا جميعاًء قال:إِنْ كان طواف نافلةٍ فابن على ما شئت,. وإِنْكان 
طواف فريضة فأعد الطواف»!:", 


وأورد عليه: بن صدره يدلّ على عدم البطلان, وأنته يبني على الأقلّ. والذيل 


.۲۸۰٤ من لايحضره الفقيه : ج ۲ / ۳۹۷ح‎ )١( 

(۲) النهاية: ص ۲۳۷. 

(۳) المهزّب م 

.073/١ج السرائر:‎ )٤( 

(0) كالعلامة في القواعد : ج١‏ / 77 4. والجامع للشرائع ص ١118‏ 

(1) مدارك الأحكام : ج174/8. 

(۷) ذخيرة المعاد (ط.ق): ج١‏ ۹ق 

(۸) المفاتيح : ج .۳۷١ / ١‏ كما في هامش مستند الشيعة : ج .١١1/ / ١۲‏ 

(1) غنية النزوع: ص 177. 

.۱۷۹٤۹ وسائل الشيعة: ج۱۳ / 77ح‎ ,18١ © من لا يحضره الفقيه : ج ۲ / ۳۹۷ح‎ )٠١( 


غ01 فقه الصادق / ج7١‏ 


رواية أخرئ مرسلة, ولذا جعله في «الوسائل» خبراً آخر'". 

وفيه أَوَلاَه أن المصنّف يِه جعله من تتمّة الخبر الأوّل. وعليه فيقيّد إطلاق 
صدره بذيله. 

وثانياً أنته لو سُلّم كونه خبراً آخر ومرسلاً ويؤيّده أنته رواه في «المقنع» 
أيضاً مرسلاً كا في «الوسائل»''"' إن حيث يكون بلسان استناده إلى المعصوم اا 
جزماً فهو حجّة, وبه يقيّد إطلاق الصحيح. 

وثالثة: بجملةٍ أخرئ من النصوص: 

منها: موّق حنّان بن سدیر: «قلت لأبي عبد الله لئة: ما تقول في رجل طاف 
فأوهم؟ قال: طفث أربعة أو طفت ثلاثة؟ ۰ 

فقال أبو عبد الله91ة: أيّ الطوافين كان, طوافٌ نافلة أم طواف فريضة؟ 

قال: إن كان طواف فر يضة فليلق ما في يديه وليستأنف. وإِنْكان طواف نافلةٍ 
فاستيقن ثلاثة وهو في شكٌ من الرابع أنته طاف.فليين على الثلاثة. فإنّيجوز له»'". 

ومنها: خبر صفوان أو حسنه -عن أبي الحسن الثاني اثلا : 

«عن ثلاثة دخلوا في الطواف. فقال واحدٌ م: منهم: احفظوا الطواف. فلا ظنّوا 
أنتهم قد فرغواء قال واحد منهم: معي سبعة أشواط, وقال الآخر: معي سنّة 
أشواط. وقال الثالث: معي خمسة أشواط؟ 

قال 2ة: إن شكّوا كلهم فليستأنفوا. وإ لم يشكّوا وعَلم كلّ واحد منهم ما في 
(۱) أنظر وسائل الشيعة : ج۱۳ / ۱۷۹٤۸۳٣۰‏ وح 10/449 


(۲) وسائل الشيعة : ج۱۳ / 530. 
(۳) الكافي : ج ٤‏ / ۷ ح۷.وسائل الشيعة :ج 0Z / ٠١‏ 
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يديه فليبنوا عليه»'". 

وأورد عليهما: بضعف السند. 

ولكن يدفعه: أنّ حنّان بن سُدير وإِنْ كان واقفياً إلا أنته ثقة. وخبر صفوان 
حسن كالصحيح بإبراهم بن هاشم. 

ورابعة: بجملة من النصوص المتضمّنة للجملة الخبريّة: 

منها: صحيح الحلبي. عن الإمام الصادق :#: «في رجل لم يدر ستة طاف أو 
سبعة؟ قال ا: يستقبل»' "'. ونحوه غيره. 

وأوزة عليها: بعدم ظهورها في الوجوب. وقد مر ما فيه. 

أقول: وهناك نصوصٌ أخر دالّة على المقصود. لكن لضعف إسنادها أغمضنا 
عن ذكرها. ومع ذلك كلّه: 

فعن المفيد'".ووالدالصدوق'“.والإسكافي'*/وجماعةمنالمتأخَّرين -متهم 
سيّد«المدارك» " -أنته يبني على الأقلٌ. ويستحبٌ لهالإعادة.واستدلوا لذلك: 

١‏ -بالصحاح المتقدّمة في الشكٌ بعد الفراغ, بدعوى أنتها في الشكَ قبل الفراغ 
أو شاملة له. وما فيها من نف الشيء عليه بعد الفوات يدلّ على استحباب الإعادة. 

١‏ -وبصدر صحيح رفاعة المتقدّم من قوله ا :(يبني على يقينه). 


141١1 ح۱۲ . وسائل الشيعة :ج١١ 415/7 ح‎ ٤۲۹ / ٤ الكافي : ج‎ )١( 
11/6817 ح۲. وسائل الشيعة : ج7١ / 57ح‎ ١7/4 الكافي : ج‎ )1١ 
.41١ المقنعة: ص‎ )۳( 

.188-1١417// ٤ حكاه عنهما العامة في المختلف : ج‎ )٤( 

(0و1) مدارك الأحكام: ج78 ۱۷۹. 


3111 فقه الصادق / ج7١‏ 


7 -وبصحيح آخر لمنصور: «قلثُ لأبي عبد الله ة: إن طفت فلم أدر سبّة 
طفت أم سبعة» فطفت طوافاً آخر؟ 

فقال: هلا استأنفت؟ قلت: طفثُ وذهبت. قاللاثة: ليس عليك شيء»”". 

أقول: أمّا الصحاح الأربعة المتقدّمة. فقد عرفت أنّ الظاهر -ولا أقلّ من 
الحتمل -دلالتها على مبطليّة الشكٌ في الأثناء بالتقريب المتقدّم, وقابليّتها للحمل 
على الشكٌ بعد الفراغ على ما أفاده الحققان. 

وأمّا صحيح رفاعة. فهو على فرض الدلالة مطلقٌ شاملٌ للفريضة والنافلة. 
بل وللشكٌ بعد الفراغ وفي الأثناء. فيقيّد إطلاقه ا دلٌ على مبطليّة الشكٌ في 
الفريضة في الأأثناء. 

وأمّا ما في «الجواهر»'' من احقال إرادة البناء على اليقين. ببعنى أنه حين 
انصرف كان أقرب إلى اليقين مما بعده. فلا يلتفت إلى الشكٌ بعده. وإرادة الاعادة 
بأن أي بطوافيٍ متيقّن عداه. فخلاف الظاهر جدّاً. 

وأمًا صحيح منصور فهو أيضاً مطلق يقيّد إطلاقه ا مرّ. 

وقول صاحب «الجواهر»””: (احتال أَنْ يكون قوله: (طفت). أي أعدتُ على 
معن ففعلت الأمرين الإكمال والإعادة) . 

يرد عليه: أنته يدفع ذلك قو له ا: (هلا استأنفت). 

هذا كلّه إذاكان في النقصان . 


11/947 وسائل الشيعة : ج ۳۵۹/۱۳ ح‎ ,7١ ح1١‎ / 0 تهذيب الأحكام : ج‎ )١( 
(؟ و ؟) جواهر الكلام: ج9١ و‎ 


حكم الشك فى عدد الطواف ۱۱۷ 


ولق 

( وإلا ) أي وإ كان الشكَ في الزيادة على الشابع ( قَطَّم ) ولا شيء عليه. بلا 
خلانٍ محقّق أجده فيه. كما في «الجواهر»''. ويشهد به صحيح الحلبي. عن أبي 
عبد الله اق 

«عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة, فلم يدر أسبعة طاف. أم ثمانية؟ 

فقال ية: أمَا السبعة فقد استيقنوإِتماوقع وهمه على الثامن فليصلٌ ركعتين»'". 

ونحوه خبره الآخر ا" وصحيح جميل'*. 

هذا إذاكان على منتهى الشوط. 

وأمًا لو کان في أثنائه : 

فعن «المسالك»””.و«الروضة»'' وفي «الجواهر»'"' و«الرياض»!* وغيرهما: 
بطل طوافه. لإإستلزامه الشكٌ في النقصان المقتضي لتردّده بين حذورين: 

الإكال المختمل للزيادة عمداً. 

والقطع الحتمل للنقيصة كذلك. 


.۳۷۹ / جواهر الكلام : ج۱۹‎ )١( 

(۲) تهذيب الأحكام :ج ۵ / ۱۱٤‏ ح۲٤‏ . وسائل الشيعة : ج ۱۲ / ۳۱۸ح .۱۷۹۷٤‏ 
(۳) تهذيب الأحكام : ج ٥‏ / ۱۱۳ ح ٤١‏ . وسائل الشيعة : ج ۱۳ / ۳۱۸ح ۱۷۹۷۵. 
)٤(‏ مستطرفات السرائر: ص ٥1۰‏ . وسائل الشيعة : ج۱۳ / ٠۷۹۷1۳۹۹‏ 

(5) مسالك الأقهام : ج۲ / .۳٤۹‏ 

(1) شرح اللمعة الدمشقيّة :ج۲ .٠٠۲/‏ 

(۷) جواهر الکلام : ج ۳۷۹/۱۹ ۳۸۰. 

(۸) رياض المسائل :ج 1۱/۷. 


۱۱1۸ فقه الصادق / چ۱ 


ولكن سيّد «المدارك» ذهب إلى أنته بت ما بيده ويصحٌ. 

أقول: أا النصوص فالظاهر عدم شمو ها له. لقوله: (أسبعة طاف). وقوله اا 
(أمّا السبعة فقد استيقن). وللأمر بالقطع, ولكن مقتضى استصحاب عدم الزيادة أنّ 
له أن يعر ما بيده باحتال الأمر. ولا يضار زيادته عل فرضها للأصل. ولأنته يأتي 
بها باحتال الأمر. ومثل هذه الزيادة لا تخي . 

أقول: إلا أنّ في امقام خبرين يدلان بعمومهما على مبطليّة الشكٌ فيالطواف. 
نظير ما ورد في الصلاة, وهما: 

١-خبر‏ أبي بصير» عن مولانا الصادقنية: «عن رجل شك في طواف 
الفريضة؟ قال ابا يعيد كلما شكٌ. 

قلت: جُعِلتٌ فداك. شك في طواف نافلة؟ قال : يبني على الأقلّ»'". 

١‏ -وخبر المرهبي. عن أبي الحسن الثاني ا: «قلت: رجلٌ شك في طوافه. 
فلم يدر سنّة طاف أم سبعة؟ 

قال :إن كان في فريضة أعاد كلما شك فيه » ون كان في نافلةٍ بى على ما 
هو أقلّ»'". 

والجواب عنهما: باحتال جعل (ما) موصولة, وكونها في الكتابة عن لفظ كل 
مفصولة. ليصبر المعنى إعادة المشكوك فيه. 

غير صحيح, لأنته مستلزمٌ لعدم الفرق بين شق الترديد. 
(1) مدارك الأحكام : ج۸ /۱۷۹-۱۷۸. 


(؟) الكافي : ج 4 / ٤۱۷‏ ح٤.‏ وسائل الشيعة : ج ۳۱۲/۱۳ ع 1780606. 
(*) تهذيب الأحكام : جه / 1١١‏ ح۳۱ . وسائل الشيعة : ج۱۳ / ۳۱۲ح .۱۷۹٤۷‏ 


حكم الشكٌ فى عدد الطواف ۱۱۹ 


كما أنّ ما في «المستند»''' (من أنتهما غير ناهضين لاثبات وجوب الإعادة, 
ولعلّه لاشةاهما على الجملة الخبريّة). قد مر ما فيه مراراً 

وعليه. فالأظهر هو البطلان ولزوم الإعادة. 

وأخيراً بق في المقام أمران: 

الأمر الأوّل: أن ما ذكرناه إغا هو في طواف الفريضة. وأمًا في النافلة فلو شك في 
النقصان يبني على الأقلٌ. كما هو المشهور بين الأصحاب”'" . 

وفي «الجواهر»'": (بل تحصيل الإجماع عليه والنصوص المتقدّمة جملة منها 
شاهدة به). 

ولكن عن المصنّف يل وثاني الشهيد ين نيك“ جواز البناء على الأكثر. حيث 
لا يستلزم الزيادة: 

. -لعموم قوله ييِيُ: «الطواف في البيت صلاة»!”‎ ١ 

؟ -وللمرسل المتقدّم: (إِنْ كان طواف نافلة فاب على ما شئت). وقد مر أنّ 
المصنّف يِل يراه من تتمّة صحيح رفاعة . 

ولقوله.2ة في مو تق حتان: (فإنّه يجوز له). 

أقول: الأول والثالث وإِنْ كانا قابلين للمناقشة. إلا أن الثاني لا بأس به على 
)١(‏ مستند الشيعة : ج7١١‏ /177. 
(۲) وفاقاً للصدوق والشيخ والقاضي والجِلّي والفاضلين. بل هو المشهور. كما في المدارك والذخيرة والمفاتيح 

وشرحه» بل عن الغنية الإجماع عليه أنظر مستند الشيعة : ج .1١1// ١5‏ 

(؟) جواهر الکلام :ج۱۹ / 787 


(4) مسالك الأفهام : ج۲ / ٠٠١‏ . 
(0) مستدرك وسائل الشيعة: ج١‏ / ۰ ح ۱۱۲۰۳ . عوالي اللثالئ :ج ۱ / ٤۲۱ح‏ ۷۰. 


۰ فقه الصادق / ج7١‏ 
ولو ذكر في طواف الفريضة عدم الطهارة أعاد 


ما تقدّم من حجيّته -سواء أكان تتمّة لصحيح رفاعة أم خبراً مستقلاً و لصراحته 
في جواز البناء على الأكثر يبحمل الأمر بالبناء على الأقلّ في النصوص على 
أفضل الفردين. 

الأمر الثاني: أنته إذا لم يكن الشكٌ في النقص خاصّة, ولا في الزيادة كذلك. بل 
كان الشكٌ في الأمرين معاً-كا لو شكٌ بين الستة والسبعة والفانية. أو السنّة 
والقانية. وما شاكل _فالأظهر هو البطلان: 

١-لما‏ تقدّم من الكبرى الكليّة المستفادة من خبري أبي بصير والمرهبي المانعة 
عن جريان الاستصحاب. 

١‏ -ولموّق أبي بصير: «قلت له: رجل طاف بالبيت طواف الفريضة: فلم يدر 
سئّة طاف أم سبعة أم ثانية؟ قال اكة: يعيد طوافه حيّ يحفظ»!". 

( و ) المسألة الثالثة: (لو ذكر في طواف الفريضة عدم الطهارة أعاد). 

أقول: قد تقدّم الكلام في هذه المسألة مفصّلاً في مسألة اشتراط الطهارة في 
طواف الفريضة, فراجع'". 


(١١)الكافي:‏ ج41 77 ح1. وسائل الشيعة : ج7١‏ تح ا 
(۲) صفحة ۷من هذا المجلّد. 


القران بين الطوافين لهذا 


ولو قَرّن في طواف الفريضة بَطّل 


القران بين الطوافين 

المسألة الرابعة:( ولو قَرَن فى طواف الفريضة ) بأن ترك ركعتى الصلاة الطواف 
وألحقّ بطوافه الأوّل طوافاً آخر ثم صلى صلاتهما مرتبةً ( بطل )على ماهو 
المشهور.كما عن «النافع»''' و«التنقيح»!". 

وعن الحيلى'”' و«المدارك»'*' و«الذخيرة»'* عدم الحرمة والبطلان. بل كراهة 
ذلك. 

أقول: ويشهد للأوّل جملة من النصوص: 

منها: صحيح البزنطي. قال: 

«سأل رجل أبا ا محسن قلعن الرّجل يطوف الأسابيع جميعافيقرن؟ 

فقالثة: لاء إل اسبوع وركعتان, وأا قَرَن أبو الحسن لا لأنته كان يطوف 
مع حمّد بن إبراههم حال العقية»". 

ومنها: خبر علي بن أبي حمزة. قال: «سألتٌ أبا الحسن ناث عن الرّجل يطوف 
)١(‏ المختصر النافع: ص .٠۳‏ 
() التنقيح الرائع كتاب الحَجّ. في الطواف : ج١‏ / 5١٠‏ . كما في هامش الرياض : ج018/7. ونسبه في كشف 

اللّنام إلى الأكثر (ط.ج): ج ۵ /4۲۸. 

(؟) السرائر : ج ۵۷۲/۱ .٥۷۳-‏ 
)٤(‏ مدارك الأحكام :ج۸ .٠٤١/‏ 


(0) ذخيرة المعاد (ط.ق): ج١‏ ق . 
(1) تهذيب الأحكام : ج ۵ / ۱۱١‏ ح۸٤‏ . وسائل الشيعة : ج ۱۳ / ۲۷۱ح ۱۷۹۸۳. 


۲۲ فقه الصادق / ج7١‏ 


ويقرن بين اسبوعين. 

إلى أن قال: رو لي ما أدين الله عر وجل به. فقال/2ة: لا تقرن بين اسبوعين. 
كلا طفت اسبوعاً فصل ركعتين. وأمّا أنافربما قر نت الثلاثة والأربعة! فنظرث إليه. 
فقال: إن مع هؤلاء»'". 

ومنها: خبر صفوان والبزنطي. قالا: «سألناه عن قران الطواف اسبوعين 
والثلاثة؟ قال ائة: لا ما هو اسبوع وركعتان. 

وقال :كان أبي يطوف مع محمد بن إبراهيم فيقرن . وإفا كان ذلك منه 
لحال التقية»" . 

ونحوها أخبار زرارة'" وعمر بن يزيد“ وحريز'”. 

أقول: المناقشة في سند هذه النصوص ودلالتها في غير تحلها. 

وعليه. فهل تدلٌ على البطلان أم جرد الحرمة ؟ 

احق أنته إن دلت النصوص على مانعيّة القران, أو اشتراط الاتحاد. لزم منه 
بطلان الطوافين. وإِنْ دلت على الحرمة النفسيّة. لزم منه بطلان الثاني خاصّة, أمَا 
بطلانه فلتعلّق النهي بنفس العبادة. فإنّ القران نما يكون بالإتيان بالثاني مع عدم 
فصل الصلاة. 


10/9174 حا7ا/٠‎ / الكافي : ج5 418/7 ح۲. وسائل الشيعة : ج۱۳‎ )١( 

(۲) تهذيب الأحكام : ج ۵ / ۱۱۵ ح۷٤.‏ وسائل الشيعة : ج۱۳ / ۳۷۰ح ۱۷۹۸۲. 

(۳) الإستبصار : ج۲ / ۲۲۰ ح 07لا وسائل الشيعة : ج۱۳ / ۲۹۹ح ۱۷۹۷۷. 

.۱۷۹۸۰ الإستبصار: ج۲ / ۲۲۰ ح۷0۸. وسائل الشيعة: ج ۱۳ / ۳۷۰ح‎ )٤( 

(0) مستطرفات السرائر: ج ۳ / 0817 كما في هامش الرياض: ج٦‏ / ۹ .وسائلالشيعة: ج۱۳ / ۳۷۳ح .۱۷۹٩۰0‏ 


القران بين الطوافين 1۲۳ 


وأمّا ما في «الرياض»"" و«المستند»'": من الاستدلال له بأننه مأمورٌ 
بالصلاة. وذلك يستلزم النهي عن ضدّه وهو الطواف. 

فيرد عليه: ما حُقّق في محلّه من عدم اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه. 
وأمّا عدم بطلان الأول فلأنٌَ المنبيَ عنه القران. وهو يتحقّق بالفعل الثاني 
ولا ينطبق على الأوّل. 

ولكن الظاهر من النصوص أحد الأولينء إذ الظاهر من الأوامر والنواهي 
المتعلّقة بكيفيّات المأمور به _كالأمر بقراءة السورة في الصلاة, والنهي عن لبس ما 
لايؤكل لحمه -كونها إرشاداً إلى الشرطيّة أو الجزئيّة والمانعيّة, فالنهي عن القران 
والأمر بالاسبوع وركعتين ظاهران في مانعيّة القران وشرطيّة الاتحاد. 

وعليه فا في «الرياض» و«المستند»“ من عدم دلالة النصوص على بطلان 
الأول غير تامٌ. 

وقد استدل للقول الآخر: 

.لصألاب-١‎ 

۲ -وبالنصوص الكثيرة المتضمّنة أنتهم 844 قرنو|!*. 

۳ -وبصحيح زرارة. قال أبو عبد الله «إنفا يكره أن يجمع الّجل بين 
الاسبوعين والطوافين في الفريضة. وأمًا في النافلة فلا بأس»". 


(۱ و ۴) رياض المسائل : ج045/57. 

(۲و )٤‏ مستند الشيعة :ج١١ .٠١٤١/‏ 

(0) راجع وسائل الشيعة : ج ٠١‏ / 714 باب: (كراهة القران بين الأسابيع في الواجب وجوازه في الندب وفي التقيّة 
(1) الكافي: ج ٤۱۸ / ٤‏ ح۱١‏ وسائل الشيعة: ج 575/11 ح۱۷۹۷۷. 


00 فقه الصادق جل 
ويُكرهفى النافلة 


ونحوه غيره. بدعوئ ظهور الكراهة في الكراهة المصطلحة. 

ولكن يرد الأصل: أنته لا مورد له مع الدليل. 

ويرد على الاستدلال بنصوص الأفعال: أن الفعل لعلّه كان في النافلة أو في 
الفريضة في حال التقيّة. كما نطقت بالأخير جملة من النصوص المتقدّمة. 

وأمّا الوجه الأخيرء فيرده: أن الكراهة لولم تكن ظاهرة في الحرمة, لا ريب في 
عدم ظهورها في ا لمصطلحة. ويؤيّد إرادة الحرمة منها في هذه النصوص المقابلة لها 
بن البأس في النافلة, بناءً على الإجماع على الكراهة فيها. 

١‏ وعليه. فالأظهر هو المنع. 

أقول: ( و ) المشهور بين الأصحاب'' أنته ( يُكره ) القران بين الاسبوعين (في 
النافلة). للنهي عنه في صحيح حريز عن زرارة عن الإمام الباقر خا «لا قران بين 
اسبوعين في فريضة ونافلة»'", الحمول على الكراهة, للنصوص النافية للبأس 
عنه فا المتقدّمة. 

ودعوى: أنّ المراد من الصحيح أنته لا يجوز أن يقرن طواف النافلة بطواف 
الفريضة؛ بل يب أن يُصلي ركعتين للفريضة. ثم يطوف للنافلة. 


مندفعة: بأنّ حرف (في) تنفي هذا الاحتال كا لا خق. 


(۱) أنظر كشف اللّثام (ط.ق) : ج ۱ / ۳۳۹ . منتهى المطلب (ط.ق) : ج۲ / .۷٠١‏ الدروس الشرعيّة : ج .٠1/ ١‏ 
المختصر النافع ص 17. 
(۲) مستطرفات السرائر: ص 0۸۷ . وسائل الشيعة : ج ۱۳ / #الالاح 11/1. 


القران بين الطوافين لفق 


ودعو صاحب «الرياض»:!''_بعد الاستدلال للمنع بالمطلقات والصحيح -: 
من (أنّ نصوص نف البأس عنه فى النافلة لا تصلح لتقيّيد المطلقات, لقوّة احتال 
ورودها للتقة. مع أن ظاهرها نني البأس بالكلية ولا قائل به منّ). 

ممنوعة: ويرد عليها بأنّ ظاهر نف البأس نف العقاب واللّزوم. ولا يدل على 
فق ااه أبن وعد سال ورد احير افيه لذ يعت رقع الزن جا 
ا ا مود ا ی لمكن ع که ان 
المرجّحات. لا من مميّزات الحجّة عن اللاحجة. 

وعليه. فنصوص نف البأس توجبٌ تقيّيد المطلقات. وصرف النهي في 
الصحيح عن ظاهره ع على الكراهة. 

فرع: هل القران بين النافلة والفريضة ملحقٌ بالقران بين الفر بضتين, أو بالقران 
بين النافلتين؟ 

الظاهر هو الثاني لأ المطلقات وإِنْ دلت على المنع. ونصوص نفي البأس في 
النافلة يسك في ثثموها له. فالمرجع هو المطلقات. 

أقول: لكن يدلّ على الجواز: 

١-صحيح‏ زرارة؛ عن أي جعفر اغا: 

«إنّ عليّاًائةِطاف طواف الفريضة ثانية فترك سبعة وبنى على واحدٍ وأضاف 
إليه سنا م صل ركعتين خلف المقام... 

إلى أن قال: فلا فرغ من السعي بينهما رجع فصلى الركعتين, ا حديث»". 


(١)رياض‏ المسائل: ج١/١00.‏ 
(؟) الإستبصار: ج۲ 7ح "ولا وسائل الشيعة : ج١١‏ / 16ح 11/9317 


۱۳۹ فقه الصادق / ج7١‏ 


۲ -والنصوص الآتية في مسألة الزيادة في الطواف المفروض, الآمرة بإتام 
الزائد. والموجب لحصول القران بين المفروض والمندوب. 

أقول: تم إن في المقام اشكالاً أورد على القول بالكراهة في هذا المقام بعدم 
معقوليّة ذلك. إذ القائل بالكراهة يلتزم بوقوع الطواف الثاني عبادةً. وا مفروض أنّ 
تركه أرجح, إذ لا معن لكراهته في المقام حيث لا بدل له إلا بذلك. فكيف يجتمع 
ذلك مع العباديّة المتوقفة على الرجحان؟. 

والحقّ في الجواب عنه: ما أفاده الشيخ الأعظم # من أنّ النهي التنزيهي في 
أمثال المقام بعد العبادات التي لا بدل هاء إرشادٌ إلى وجود مصلحةٍ في القرك, أرجح 
من المصلحة الموجودة في الفعل» لأجل كون الترك سبباً لعنوانٍ راجح في نفسه. 
فكل من الفعل والترك مستحبٌ في نفسه. لكن مصلحة الترك أرجح» فليس النهي 
لأجل كون الفعل مرجوحاً لمفسدة فيه. فيتنافى مع عباديّته'". 

وأورد عليه المحقّق النائيني بما حاصله: أنته لو كان كل من الفعل والترك 
مشتملاً على المصلحة, فلا يعقل تعلّق الأمر بكلمهاء لأنته من طلب النقيضين, ولا 
بأحدهما على سبيل التخيّير لأنته طلب الحاصل؛ بل يكون من باب تزاحم 
الملاكين. فإ كان أحدهما أقوئ يكون الحكم الفعلي على طبقه, وإلا فلا يؤر شيء 
منهما في جعل الحكم'". 

وفيه: إنّ ذلك يت لو كانت المصلحة مترتبةٌ على مطلق وجود الفعلء وأمًا إذا 
كانت مترتّبة على حصّة خاصّة منه.كا في موارد العبادات المكروهة, إذ المصلحة 


(۱) أنظر أجود التقريرات :ج۱ / 5114. 
(۲) نقله عنه السيّد الخوئي تة في أجود التقريرات : ج١‏ / 516. 


القران بين الطوافين 1۷ 


مةرتبة على الفعل العباديء فلا حالة يكون من باب تزاحم المستحبّين. لأنّ ا مكلف 
قادرٌ على تركهما والإتيان بالفعل بلا قصد القربة. 

وعلى هذاء فلو كان في الترك مصلحة أهمٌ من ما يكون في الفعل. فللمولى أن 
ينهى عن الفعل إرشاداً إلى ما في القرك من مصلحة أهمّ. وحيت أنّ هذا النهي م 
ينشأ عن المنقصة والحزازة في الفعلء فلا يتنافي مع كون الفعل عباديا. 

وتام الكلام موكولٌ إلى حلّه. 


۱۸ فقه الصادق / ج۷١‏ 


ولوزاد 


حكم الزيادة على الطواف عمداً 
( و ) المسألة الخامسة: (لو زاد) في الطواف شوطاً أو أقلٌ أو أكثر. على أنْ 
يكون الجموع طوافاً واحداً -وهذا غير القران ن المتقدّم كما هو واضح -: 
فإمًا أَنْ يكون ذلك عمديّا أو يكون سهويا. 
١-فإنٌ‏ كان عمدياً: 
فالمشهور بين الأصحاب حرمته'''. بل قيل إِنّ ظاهرهم الاتفاق على الحكم 
المذكور إلا عن نادر'". وأطلقوا الحكم في ذلك ولم يفصّلوا بين ما إذا نوى الزيادة 
من أوّل الطواف أو في أثنائه. على أنْ يكون من الطواف. وبين ما إذا تجدّد له ذلك 
بعد الاإعام. 
وفصّل بعض الحقّقين بينهماء واختار الحرمة والبطلان في الأول دون الثاني'". 
وكيف كان فيشهد للحكم خبر عبد الله بن حمّد. عن أبي الحسن ل 
«الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة إذا زدت علماء فعليك 
ETT‏ الام (ط.ق): ج۱ / ۳۳١‏ قال: (ولو زاد على 
طواف الفريضة ولو خطوة عمداً بطل الطواف كما هو المشهور). وحكاه عن الشرائع والوسيلة والاقتصاد 
والجمل والعقود والمهدّب. وقال في ذخيرة المعاد (ط.ق): ج ١‏ / ”7 ق ۳:(هذا هو المشهور بين الأصحاب). 
قال في مدارك الأحكام : ج۸ / 1۳۸:(ما اختاره المصّف من تحريم الزيادة على السبع في الطواف الواجب هو 
المعروف من مذهب الأصحاب). 


(۲) ذهب صاحب المدارك إلئ عدم الدليل على زيادة ما دون الشوط. مدارك الأحكام: ج۸ /1۳۹ 
(؟) أنظر كشف اللثام (ط.ج) : ج ۵ .٤۲۳/‏ 


حكم الزيادة على الطواف عمداً ۱۳۹ 


الاعادة. وكذلك السعي»'". 

أقول: والمناقشة في سنده من جهة ضعف الرواي لا وجه هاء سا بعد كو نه تمّن 
تقل إجماع العصابة على تصحيح ما يصح عنه. مع أنّ الضعف إفا هو من جهة 
الاشتراك بين الثقة وغيره. وقيل إِنّه الثقة. ولذا وصفه العلماء بالصحّة. اضف إلى 
ذلك كلّه استناد الأصحاب إليه. 

ودعوئ: عدم صدق الزيادة مالم يقصد الإتيان من الأوّل أو في الأثناء. بل 
تجدّد له تعمد الزيادة بعد الإتمام. ونا هو من قبيل الإتيان بركعةٍ بعد الفراغ 
من الصلاة. 

مندفعة: بصدق العنوان المأخوذ في الخير. وهو الزيادة على الطواف عليه. وإن 
لم يصدق الزيادة فيه. 

وبالجملة: فا ذكره الأكثر من التعميم هو الأظهر. 

أقول: وربا يستدلٌ للحكم بجملة أخرئ من النصوص: 

منها: صحيحي ابن عار وابن سنان المتقدّمين, المتضمّنين أنه يجب ختم 
الطواف بال حجر الأسود. إذ لولا مانعيّة الزيادة لماكان وجه لذلك. 

وفيه:إنَ الأمر به إرشادٌ إلى ما هو منتهى الطواف المأمور به. ولا شك في عدم 
الأمر بالزيادة, نما الكلام في مبطليّتها وحرمتهاء وهما لا يدلان عليهما. 

ومنها: خبر أبي كهمس. عن الإمام الصادقثة: «عن رجل نسى فطاف ثمانية 
أشواط؟ قاللية: إنْ ذكر قبل أن يبلغ الرّكن فليقطعه وقد أجزأ 8 وإ لم يذكر 
حى بلغه فليتمٌ أربعة عشر شوطاً وليصلٌ أربع ركعات»''' إذ وجوب القطع لا 


)0 تهذيب الأحكام : جه / ۱۵ ح۲۳ . وسائل الشيعة : ج۱۳ / ۳۱۹ح ۱۷۹1۷. 
(۲) التهذيب. ج ۵. ص ۱۱۳. ح۳۹؛ وسائل الشيعة : ج7١‏ / ٤۳۱ح .117/97٠‏ 


1 فقه الصادق / ج7١‏ 


يكون إلا مع تحريم الزيادة. 

وفيه أوّلاً: أنته ضعيف السند. 

وثانياً يرد عليه ما أوردناه على سابقه. 

وثالثاً احتال كونه نهياً عن القران. 

ورابعاً أنته لا إشكال في عدم الأمر بالزيادة. وكونها محرّمة بالحرمة 
التشريعيّة. غا الكلام في كونها مبطلة للطواف. وهو لا يدل عليه. 

وهناك أخبارٌ أخرئ . لكن لوضوح فسادها أغمضنا عن ذكرها . وعليه 
فالعمدة ما ذكرناه. 

وعن «المدارك»''' و«الذخيرة»'" الميل إلى عدم التحريم: 

.لصألل-١‎ 

؟-وللأخبار المصرّحة بأنّ من زاد شوطاً يضيف إليه سئّة. ويجعلهما طوافين 
من غير تفصيل بين العمد والسهو -إمّا مطلقاً كصحيحي محمد" ورفاعة'* أو في 
خصوص الفريضة كصحيحي محمد" والخرّاز'"'-ولو كانت الزيادة حرّمة لما جاز 
ذلك. لإقتضاء النهي فساد الزائد. 

۳-ولما دل على زيادة عل اث مع كونه معصوماً عن السهو والنسيان. 

أقول: ويرد على الوجوه الثلاثة: 
)١(‏ مدارك الأحكام: ج48/ 159 
(۲) ذخيرة المعاد(ط.ق): ج 1۳۹/۱ ق ۳. 
(۳) الاستبصار : ج۲ /۲۱۸ ح۳٠‏ وسائل الشيعة : ج۱۳ / ۳۲۱ ۱۷۹۹۸. 
)٤(‏ تهذيب الأحكام : ج ۵ / ۱۱۲ ح٠۳‏ . وسائل الشيعة : ج۱۳ / ۳۱۵ح ۷۹۹۵. 


)0( تهذيب الأحكام :ج ٠‏ / ۱۲ ح۲۷ .وسائل الشيعة : ج7١‏ / ۳۹۵ح 11/5714 
(1) من لا يحضره الفقيه : ج ۲ / ۳۹۲ح ۲۸۰۱ . وسائل الشيعة : ج7١‏ / ۳۱۷ ح۹٩۱۷۹۹.‏ 


حكم الزيادة سهواً ۳۱ 
سهو ا أكمل أسبوعين 


اما الأصل فلا مجرى له مع الدليل. 

وأمّا نصوص: (من زاد شوطاً يضيف إليه سنّة) فهي مختصّة بالنّابي. وعلى 
فرض الشمول لصورة العمد يقيّد إطلاقها ما مرّ. 

وأمًا زيادة عل ل يكن أنْ تكون من باب القران بين نافلتين. أو بين فريضة 
ونافلة. وهما جائزان كا مرّء فن أينَ عُلم أنته قصد الزيادة في الطواف الأول حتّى 
يكون من مفروض المسألة! 

وعليه» فا هو المشهور أظهر. ومقتضى النص ىا عرفت هو التعميم. 

نعم» يشترط أن ينوي بالزيادة كونها من الطواف إذ المركّب الاعتباري 
لا يصدق الزيادة فيه إلا مع إتيان الزائد بقصد أنته منه. إذ الفرض أن وحدته إفا 
هي بالاعتبار واللّحاظ. ولا فهي وجودات متغايرة. ولو لم يقصد كونه منه 
لا يصدق الزيادة, ألا ترئ أنته لو رفع يده في الصلاة, فإنْ قَصَّد به كونه منها صَدّق 
به الزيادة وبطلت وإلا فلا وكذلك المقام. 

هذا كله إِنْ زاد على الطواف عمداً. 


حكم الزيادة سهواً 


ولو زاد (سهواً أكمل أسبوعين) على الأشهر.كما في «الرياض»'. 
وفي «الجواهر»: (أنّ المشهور بين الأصحاب أنته لو ذكر قبل بلوغه الركن 


.٥٥۳/ ٦ج: رياض المسائل‎ )١( 


۱۳۲ فقه الصادق / ج۷٠‏ 


العراق قطع ولا شي عليه. بللا أجد فيه خلافاإلا منبعض متأخَّريالمتأخّرين)”". 
ويشهد للثاني: خبر أبي كهمس المتقدّم. المنجبر ضعفه بالعمل» ولا يعارضه 


«من طاف بالبيت» فوهم حت يدخل في الثامن, فليتم أربعة عشر شوط ا ثم 


فاته مطلقٌ يقيّد إطلاقه ا مر فإِنّ قوله.#ة: (حيّىْ يدخل) قيدٌ للوهم لا 
للزكر. فالأظهر ذلك. 


وان بلغهء أكمل اسبوعين على امور 

وعن الصدوق في حكي «المقنع»: قال: (وإِنْ طَفت بالبيت الطواف المفروض 
غانية أشواط فأعد الطواف)!*. 

وأمًا النصوص: فهي على طوائف: 

الطائفة الأول:ما يدل على ماهو المشهور: 

منها: صحيح أبي أيَوب: «قلت لأبي عبد الله ائة: رجلٌ طاف بالبيت ثمانية 
أشواط طواف الفريضة؟ قالإاثة: فليضمّ إليها سنا ثم يُصلٍ أربع ركعات»”*. 

ومنها: صحيح محمد بن مسلم» عن أحدهما كف: 


.۳۸٤ / ۱۹ جواهر الكلام: ج‎ )١( 

(۲) الإستبصار : ج۲ / ۲۱۸ ح ٥‏ . وسائل الشيعة : ج ۱۳ / ۲٣٤‏ ح ٠۷۹1۱‏ 

(۳) أنظر تذكرة الفقهاء (ط.ج) : ج۸ / ۱۱۹ إيضاح الفوائد : ج ۱ / ۲۹۸ الرسائل العشر لابن فهد اللي ص .٠۲١‏ 
جامع المقاصد : ج ۱۹۳/۲۳. 

.٠۹١ / حكاه عنه العامة في المختلف : ج ؛‎ )٤( 

(0) من لا يحضره الفقيه : ج ۲ / ۳۹۲ح ۲۸۰۱ . وسائل الشيعة : ج ۱۳ / ۳۱۷ ح 11/1535 


حكم الزيادة سهواً 0 


«في كتاب علي ل: إذا طاف الرّجل بالبيت ثمانية أشواط الفريضة؛ فاستيقن 
ثانية أضاف الها سنا وكذلك إذا استيقن أنته سعى ثانية أضاف إلبها سمل" 
ونحوهما غيرهما. 

الطائفة الثانية: ما يدلّ على بطلان الطواف بالزيادة مطلقاً: 

هلها كبن عبد الله بن كن الد اة بإطلاه يدل عل طبه 
الزيادة السهويّة. 

الطائفة الثالثة: ما ظاهره البطلان في الزيادة السهويّة: 

منها: صحيح رفاعة, قال: «كان على اا يقول: إذا طاف ثانية فليتمٌ أربعة 
عشر. قلت: بُصلي أربع ركعات؟ قال ذ: يُصلٍ ركعتين»'". 

ونحوه غيره. فإنّ الاكتفاء بركعتين إا هو من جهة بطلان أحدهماء وإلاكان 
يجب أربع ركعات. 

قيل'": ومن هذه الطائفة صحيح ابي بصير. عن بي عبد الله اا «عن رجل 
طاف بالبيت ثانية أشواط المفروض؟ قال ثة: يعيد حب يثبته»“. 

لكن الصحيح مرويّ عن «التهذيب». وورد فيه: (حيّْ يستتمه)"» وعليه 
فظاهره إرادة إتَام طوافي آخر. 

أقول: وا جمع بين النصوص يقتضي تقبّيد إطلاق الثانية بالأولئ. وأمّا الثالثة 


..۱۷۹11 977 / ١5ج: اللإستبصار : ج ؟ / ۰٤۲ح 0. وسائل الشيعة‎ )١( 

(1) تهذيب الأحكام : ج ۵ / ۱۱۲ ح٠۲‏ . وسائل الشيعة : ج۱۳ / 76ح ۱۷۹۹۵. 
(؟) أنظر تذكرة الفقهاء (ط.ق): ج۱ / 518. 

17/4801 وسائل الشيعة : ج ۱۲ / ۳۹۲۳ح‎ . ٥ ح‎ ٤۱۷ / ٤ الكافي : ج‎ )٤( 

(5) تهذيب الأحكام :ج ۵ / ١1١1ح5331.‏ 


٠۷ج‎ / فقه الصادق‎ ١ 


وصلى ركعتي الواجب قبل السعي» والمندوب بعده 


فهي معارضة في موردها بطائفة أخرئ من النصوص دالّة على الأمر بأربع رکعات» 
وبعضها صر في الفريضة, لاحظ صحيح أي يوب المتقدّم وغيره. وهي توجبٌ 
حملها على إرادة الركعتين قبل السعي .كما حملها الشيخ عليها ".أو طرحها 
لكونه اشهر. 

وعليه. فالأظهر ما هو المشهور. 

أقول: ثم إنّ في المقام فروعاً ينبغي التعردض ها: 


وجوب الإتيان بصلاة الطواف الواجب قبل السعي 

التنبيه الأوّل: ( و ) لو أكمل اسبوعين (صِلَّى ركعتي الواجب قبل السعيء 
والمندوب بعده) كما هو المشهور بين الأصحاب'", ويشهد به جملة من النصوص 
المتقدّم بعضها: 

ومنها: صحيح جميل» عن أي عبد الله ائة: «عمّن طاف ثمانية وهو يرى أنتها 
سبعة؟ قال فقال/39: إن في كتاب عل لڳ أنته إذاطاف مانية أشواط يض إليها سئّة 
أشواط, ثم يُصلٍ الركعات بعد. 

قال: وسُّئل عن الركعات كيف يصَلَمِهنَ أو جمعهن أو ماذا؟ 

قال : يُصلٍ ركعتين للفريضة, ثم يخرج إلى الصفا والمروة. فإذا رجع من 


(۱) أنظر المبسوط : ج 708/١‏ من لا يحضره الفقيه : ج ۲ / 47" ذيل الحديث ۲۸۰۱. 
(۲) كالشيخ في المبسوط : ج١‏ /708, العلامة الجِلّي في تذكرة الفقهاء (ط.ق): ج١‏ / 7760. ذخيرة المعاد 
(ط.ق): ج ۱ / 1۳۷ ق ۳ ونسبه إلى المشهور في الحدائق : ج7١ .5١١/‏ 


وجوب الإتيان بصلاة الطواف الواجب قبل السعي ۳0 


طوافه بينهما. رجع يُصللٍ ركعتين للاسبوع الآخر»'". 

وبها يقيّد إطلاق ما تضمّن الأمر بأربع ركعات كصحيح أببي ايوب المتقدّم. 

أقول: ثم أن ظاهر الخبر لزوم ذلك كما عن الأكثر'". 

وعن «المدارك»: أ ذلك أفضل. لإطلاق الأمر بالأربع في صحيح أب أيُوب. 
ولعدم وجوب المبادرة إلى السعي '". واحتمله في «كشف اللنام» على ما حكي !8 

ولكن إطلاق الأمر بالأربع يقيّد با تقدّم. وعدم وجوب المبادرة إلى السعي لا 
ينافي وجوب تأخير الركعتين عنه. 

التنبيه الثاني: المصرّح به في كلام جمع من الحققين متهم المصتف ةا“ 
والشهيدان "أن الإكمال المزيور مستحبيٌ لا واجب. فإنّه وإنْ أمر به في النتصوص 
إلا أنته لوروده مورد توهم المنع. لا يكون ظاهراً في اللّزوم. 

مضافاً إلى التصريم بأنّ أحد الطوافين فريضة. والآخر نافلةء وعدم وجوب 
طوافين اتفاقاً وحينئذٍ لو أكمل: 

فهل يكون الأول فرض كما عن جماعة منهم المصئّف 4" لأصالة بقاء الأوّل 


على وجوبه؟ 


(۱) مستطرفات السرائر: ص 55١‏ . وسائل الشيعة : ج ۳۹۷/۱۳ ح۱۷۹۷۲. 

(۲) أنظر كشف اللَنام (ط.ج) : ج 0 / ٤١١-٤٠١‏ . الحدائق الناضرة : ج7١‏ / ۲٠١‏ ونسبه إلى مشهور الأصحاب. 
رياض المسائل : ج57 /00۹. 

(۳) مدارك الأحكام :ج .۱۷١/۸‏ 

.157/ ۵ شف اللّنام (ط.ج) : ج‎ )٤( 

(5) في الإرشاد :ج۱ / ۳۲۵. 

(1) الشهيد الأول في الدروس: ج ١” / ١‏ 5. والشهيد الثاني في شرح اللّمعة :ج۲ / .٠٠١‏ 

(۷) في الإرشاد : ح١‏ / .٠٠٠‏ المحقّق الجلّي في المختصر النافع ص45. 


۱۳۹ فقه الصادق / ج۷٠‏ 


7 الثاني كما عن الصدوق''' وابني الجنيد'"' وسعيد": 

للأمر بالاإكمال الظاهر في الوجوب. 

ولمرسل «الفقيه» الوارد فيه قوله: (وفي خبرٍ آخر أنّ الفريضة هي الطواف 
الثاني إلى أن قال: والركعتان الأخيرتان والطواف الأول تطوّع)!*؟ ٠‏ 

أقول: أظهرهما الأوّل, لأنّ الأمر بالإكمال قد عرفت أنته حمولٌ على الندب. 
والمرسل ليس بحجّة. 

التنبيه الثالث: ظاهر الأكثر "" اختصاص الزيادة المبطلة بالطواف الواجب. 
وهو كذلك. لإختصاص دليل المنع به راجع خبر عبد الله بن حمّد وعليه فان 
زاد في المندوب وإِنْ حرم للتشريع. إلا أنته لا يوجب بطلان الطواف. 

وما في «المستند» من أن ذلك ينافي توقيفيّة العبادة"» غريبٌ, فإِنَّ القول 
بمبطليّة الزيادة ينافيها. 


.16٠١ / في الفقیه :ج۲‎ )١( 

(۲) حكاه عنه العلامة في المختلف :ج٤ .٠١١/‏ 

(۳) الجامع للشرائع: ص /161. 

.۱۷۹۷۰ وسائل الشيعة : ج7١ / ۲۱۷ح‎ ,58١١ ذيل الحديث‎ ۳۹٩ / ۲ من لایحضره الفقيه : ج‎ )٤( 

٠١۲ والحلبي في إشارة السبق: ص‎ . ۳٠۷ / ١ج‎ : المبسوط‎ . ۲۳١ كالشيخ الطوسي في الرسائل العشر: ص‎ )١( 
وغيرهم.‎ 088/١ والعلامة في التحرير : ج‎ 

(1) مستند الشيعة : ج ٠١‏ /⁄/11. 


حكم من نقص من طوافه ۴۷ 


ولو نقص مِنْ طوافه وقد تجاوز النصف أتمٌ» ولو رجع إلى أهله استناب» ولو 
كان أقلّ استأتف. وكذا مَنْ قطع الطواف لحاجة أو صلاة نافلة. 


حكم من نقص من طوافه 

( و) المسألة السادسة: (لو نقص من طوافه) شوطاً أو أقلٌ أوأزيد. أئّهِ إنْكان في 
المطاف مطلقاً ما لم يفعل المنافي -ومنه طول الفصل للموالاة إِنْ أوجبناها كما هو 
من الشرع أنقص منها. 

وَإنْ انصرف وكان طوافه طوافٌ فريضة ( وقد تجاوز النصف ) بأن طاف 
اة أشواط. رجع و ( أت ولو ) م يمكنه كأن (رجع إلى أهله استناب) في الإتمام. 

( ولو كان ) ما طافه (أقل) من ذلك (استأنف» وكذا من قطع الطواف لحاجة أو 
صلاة نافلة) على الأشهر ". 

بل قيل'":لا يكون فيه خلافٌ يظهر إلا من جمع من تأخَّر'”, حيث قالوا م 
نظفر بمستمسك هذا التفصيل. وأنّ ما وقفنا عليه من الأأخبار لا تساعده. 


(۱) أنظر المبسوط : ج١/08.‏ تهذيب الأحكام : ج ۵ / ١15‏ ذيل الحديث 1۲. السرائر: ج٠‏ / 07/7. شرانع 
الإسلام: ج ۲۰٠-۲۰۰/۱‏ .الجامع للشرائع ص198١.‏ 

(۲) والقائل صاحب الرياض :ج٠‏ / ٥٦٥‏ . 

(۳) منهم الفاضل الهندي في كشف اللّثام (ط.ج): ج ۵ / ٠‏ . صاحب المدارك: ج۸ / ٠١١‏ . المحدّث البحراني 
في الحدائق: ج٣۱‏ /۲۱۳-۲۱۲. 


١4‏ فقه الصادق /ج/7 


إِمَا أنْ يكون عن عمدٍء أو عن سهو ونسيان» أو عن علّة وعذر كحيض أو 
مرض أو حَدَتْء أو لدخول وقت فريضة, أو حدوث خبث في الثوب أو البدن. 

وعلى التقادير : إمّا أن يكون ذلك قبل مجاوزة النصف أو بعدها . فهذه 
عشرة أقسام. 

وإذا انضمّ إلى ذلك أنته تارةٌ يكون الطواف فرضاً. وأخرئ نفلا تصبح 
الأقسام عشرين. 

لكن الكلام فعلاً في الفرض » وبعد ذلك سنتعرّض لحكم المندوب إِنْ شاء 
الله تعالى. 

أمّا القسم الأوّل وهو ماكان عن عمدٍ قبل مجاوزة النصف. فالظاهر أنه 
لا خلاف في وجوب استيناف الطواف» وعدم الاعتداد ا أت به. والنصوص في 
هذا المورد مختلفة: 

منها: ما يدلّ على ذلك وهي كثيرة. جملةٌ منها في الفريضة. وجملة أخرى 
مطلقة شاملة للنافلة. 

ومن الأولن: صحيح أبان بن تغلب. عن أبي عبد اله :دفي رجلٍ طاف شوطاً 
او شوطين, ثم خرج مع رجل في حاجة؟ قاللية: إن كان طواف نافلة بنى عليهء 
وإ كان طواف فريضة لم يبن»'". 

ومنها: صحيح عمران ا حلبي. عنه !ك3: «عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أشواط 
من الفريضة, ثم وجد خلوة من البيت فدخله؟ 


.18٠ 05 ح8٠‎ / ١١ج: الشيعة‎ لئاسوء١ح‎ ٤۱۳ / ٤ج‎ : الكافي‎ )١( 


حكم من نقص من طوافه ۴۹ 


قال لئة: يقضي طوافه وقد خالف السنة. فليُعد طوافه»'". 

ومنها: خبر ابن مسكان'". وهو نحوهما. 

ومن الثانية: صحيح الحلبي عنهئة: «عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أشواط. 
ثم وجد من البيت خلوة فدخله. كيف يصنع؟ 

قال اة: يعيد طوافه. وخالف السنّة»”" 

أقول: وهذه النصوص وإِنْ وردت في من أتى بالشوط أو الشوطين أو الثلاثة, 
إلا أنته يتعدّى عن مواردها إلى ما زاد عن ثلاثة أشواط. لعدم القول بالفصل. 

ومن النصوص الختلفة ما يدل على جواز القطع والبناء مطلقاً في الفريضة. 
كالخبر القويّ الذي رواه أبان, قال: 

«كنثٌ مع أبي عبد الله اا في الطواف. فجاء رجلٌ من إخواني فسألني أن 
أمشي معه في حاجة, ففطن بي أبو عبد اله ة... 

إلى أَنْ قال: يا أبان, اقطع طوافك وانطلق معه في حاجته فاقضها له. 

فقلت: إتي لم أتم طوافي؟ قال اثة: إحص ما طَُفتَ وانطلق معه في حاجته. 

فقلت: وإِنْ كان طواف فريضة؟ فقال+©ة: نعم, وإِنْ كان طواف فريضة»”*) 
الحديث, ونحوه غيره. 

ومن تلك النصوص ما يدل على جواز القطع والبناء مطلقاً في الفريضة 
والنافلة. وإِنْ كان أقلّ من النصف: 


.۱۸۰٠۳ح‎ ۳۸۱/۱۳ ح۳. وسائل الشيعة : ج‎ 1١4 / ٤ الكافي :ج‎ )١( 
.۱۸۰۰۷ و 7) تهذيب الأحكام :ج ۵ / ۱۱۸ ح587 / وسائل الشيعة: ج ۱۳ / ۳۷۹ ۱۸۰۰۸و‎ ۲( 
.۱۸٠۰٠١ح‎ ۳۸۰ / ۱۳ تهذيب الأحكام : جه / ۱۲۰ح ۳۹۲. وسائل الشيعة :ج‎ )٤( 


٠۷ج‎ / فقه الصادق‎ 1١ 


منها : مرسل ابن أبي عُمير . عن أحدهماطه : «في الرّجل يطوف ثم تعرض 
له الحاجة؟ 

قال ة: لا بأس أن يذهب في حاجته أو حاجة غيره. ويقطع الطواف. وإِنْ 
أراد أن يستريج ويقعد فلا بأس بذلك, فإذا رجع بنى على طوافه وإِنْ كان أقلّ 
من النصف»”". 

ومنها: صحيح ا لجال قال: «قلث لأبي عبد الله ة: الرّجل يأتي أخاه وهو في 
الطواف؟ فقال: يخرج معه في حاجته. ثم يرجع ويبني على طوافه»'". 

أقول: والجمع بين النصوص يقتضي تقيّيد الطائفتين الأخيرتين بالأولى. 
لكونها أخص مطلقاً منهها. فتخصّص الثانية با إذاكان بعد تجاوز النصف» بل هي 
في مورد خاص. وعلّه كان بعد الأربعة. ويخصّص الثالثة بالنافلة. 

وأمّا القسم الثاني: وهو ماكان عن عمدٍ بعد تجاوز النصف. فالأظهر الأشهر 
أنّ عليه أن يبني على ما سبق ويترٌ طوافه. لجملةٍ من الأخبار: 

منها: خبر سعيد الأعرج, قال: «شئل أبو عبد الله ليذ عن امرأةٍ طافت بالبيت 
أربعة أشواط وهي مُعتمرة ثم طمثت؟ 

قالالثة: تعر طوافهاء فليس عليها غيره. ومتعتها تامّة. فلها أن تطوف بين 
الصفا والمروة . وذلك لأنتها زادت على النصف , وقد مضت متعتها ء ولتستأنف 
بعد الحجّ»'". 
(۱) تهذيب الأحكام : جه / ٠۲۰‏ ح11 . وسائل الشيعة : ج۱۳ / ۲۸۱ ح۲٠۱۸۰.‏ 


(۲) من لا يحضره الفقيه : ج ۲ / ۳۹۰۵ح 71/45 . وسائل الشيعة : ج۱۳ / ۳۸۲ح 18:16 
(۳) تهذيب الأحكام : جه / ۳ ح۱۷ . وسائل الشيعة : ج1١‏ / ٤0٦‏ ح ۱۸۲۰۳ 


حكم من نقص من طوافه ٤١‏ 


فإّه صرج في أنّ علّة الحكم بالإتمام في الفرضء إا هو التجاوز. وأنّ من 
تجاوزه فقد م طوافه. 

وقريبٌ منه خبر آخر في المريض. 

ومنها: خبر أبي عرّة. قال: «مَتَ بي أبو عبد الله اذ وأنا في الشوط الخامس من 
الطواف. فقال لي: انطلق حت نعود هاهنا رجلاً . 

فقلت له: إا أنا في خمسة أشواط من اسبوعي. فأ اسبوعي. 

ال اعدو حفظه ن تيك له کی تنود إل اردع الذي لفت 
منه فتبنی ل 

وسا طحم القن بن عطية, قال: «سأله سلوان بن خالد وأنا معه عن 
رجل طاف بالبيت سنّة أشواط... 

إلى أنْ قال: قال أبو عبد الله ائة: يطوف شوطاً. فقال سلهان: فإلّه فاته ذلك 

حت أت أهله؟ قالثة: يأمر من يطوف عنه»'". 

وهو وإِنْ كان في نقص شوط واحد. إلا أنته يدل على الحكم في الجملة, 
وإطلاقه شامل للعامد. 

ومنها: صحيح الحلبي. عن الإمام الصادق لبا: «قلت له: رجلٌ طاف بالبيت 
فاختصر شوطاً واحداً في الحيخر ؟ 

قاللثة: يعيد ذلك الشوط»””. 

ومنها: صحيح ابن الببختري, عنه ل «في الّجل يطوف بالبيت فيختصر في 
)١(‏ الكافي : ج؛ / 4١4‏ ح5. وسائل الشيعة : ج؟١‏ / 745اح 18014 


() الكافي : ج ٤۱۸ / ٤‏ ح 5. وسائل الشيعة : ج7١‏ / /ا لاح 11/4147 
(5) تهذيب الأحكام : ج05 / ۱۰۹ ح٢۲‏ . وسائل الشيعة : ج7١‏ / 707 ح ۱۷۹۳۸. 


٠۷ج‎ / فقه الصادق‎ ١١ 


الحجر؟ قال ا يقضى ما اختصر من طوافه»”". 

ويؤيّده النصوص الواردة في الحائض الدالّة على ذلك. 

أقول: وبا مر يقيّد إطلاق ما دلّ على لزوم الاستيناف. كصحيح حفص بن 
البختري, عن أبي عبد الله باية: «فيمن كان يطوف بالبيت. فيعرض له دخول الكعبة 
فدخلها؟ قال .32: يستقبل طوافه»'!". 

ويخصّص با قبل تجاوز النصف. 

ومع ذلك كلّه. فعن جماعة'" لزوم الاستيناف مع العمد. واستدلُوا له: 

١-بأصالة‏ وجوب الموالاة. 

۲ -وباستصحاب الاشتغال. 

۳ -وباطلاق ما دل على لزوم الاستيناف. 

ولكن لا مورد للأصلين مع الدليلء والإطلاق يقيّد با تقدّم. 

وأمًا القسم الثالث والرابع: وهما ما لو نقص الطواف, وتذكّر قبل تجاوز النصف 
أو بعده. مع كون الترك عن سهو ونسيان. 

فالأظهر أنته إن تذكّر بعد الدخول في السعي, يبني على ما أتى به في القسمين. 
وإنْ تذكّر قبله فإ كان ذلك قبل تجاوز النصف استأنف. وإِنْكان بعده أت ما أى به 
فها هنا أحكام ثلاثة: 

ما الله فيشهد له مونّق إسحاق: «قلث لأبي عبد الله لئة: رجِلٌ طاف 
)١(‏ الكافي : ج٤‏ / ٤٠۹‏ ح١.‏ وسائل الشيعة : ج١٠‏ باللحاك الف 
(۲) من لا يحضره الفقيه : ج 7 / 17514 ح ۲۷۹۷. وسائل الشيعة : ج7١‏ / ۳۷۹ح 06 18. 


(۳) أنظر مستند الشيعة : ج7١‏ / .٠١ 4-٠١17‏ ومنهم مدارك الأحكام : ج۸ / 115 ذخيرة المعاد (ط.ق): ج١‏ / 


ص 718 ق وغیرهم. 


حكم من نقص من طوافه 4۳ 


بالكعبة ثم خرج فطاف بين الصفا وا مروةء فبينا هو يطوف إذ ذكر أنته كان ترك من 
طوافه بالبيت؟ قال لثة: يرجع إلى البيت يم طوافه. ثم يرجع إلى الصفاوالمروة فيترٌ 
ما بق" الحديث. 

وعن «المبسوط»'"و«القواعد»'' واللمعة وشرحها' و«الإرشاد»!": تقيّيده 
بصورة التجاوز عن النصف, ولا مستند لهم في مقابل دليل المشهور _-على ما قيل 
المنصور_إلا إطلاق ما يجب تقيّيده به. 

وأمًا الحكم الثاني: الذي قيل إِنّهِ إجماعي, فيشهد به إطلاق صحيح حفص. 
وصحيح أبان المتقدّمين, ولا معارض هما 

وأمًا الحكم الثالث: فيشهد له : 

١‏ -إطلاق صحيح ابن البُختري المتقدّم, الموارد في إدخال الجر والعلّة 
المنصوصة في خبر الأعرج المتقدّم أيضاً. 
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VW 1 : 557‏ ۸ : ۹ 
ومع ذلك فعن «التهذيب»' أ و«الئهاية»' و«التحرير»' أ و«التذكرة»' ١‏ 


1840586 وسائل الشيعة :ج5١ / 415 ح‎ .١ح‎ ٤۲۱ / ٤ الكافي: ج‎ )١( 
504-160١ / ١ المبسوط :ج‎ )۲( 

(۳) قواعد الأحكام : ج١/4317.‏ 

() الروضة البهيّة :ج۲ / .٠٠١‏ 

(۵) إرشاد الأذهان :ج۱ /۳۲۹. 

(1) تهذيب الأحكام :ج۵ /۱۰۹ح٤۲.‏ 

(۷) النهاية: ص ۲۳۷. 

(۸) تحرير الأحكام: ج١087/1.‏ 

(۹) تذكرة الفقهاء (ط.ق): ج ١‏ / 5114. 


١4‏ فقه الصادق /جى 


و«المدارك»"" و«الذخيرة»'" الاقتصار في البناء على ما إذا كان الباق شوطاً 
واحدا وحكنوا بالاستيناف في غيره» واستندوا في الأول إل صحيحي الحلبي وان 
عطيّة. وفي الحكم الثاني إلى الأصل والإطلاق, الذين يخرج عنها بما تقدّم. 

وأمًا القسم الخامس والسادس: وهما الأوّلانء إلا أنته يكون عن عذر كحَدَبٍ 
أو مرضء فالمشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة'"'كادت أنْ تكون إجماعاً أنّ 
الحكم فيه كالأولينء بل عن «المنتهى» الإجماع في الحدث !*. 

ويدلّ عليه في مطلق العذر خبر الأعرج. ومو تق إسحاق المتقدّمان. 

وفي خصوص المُحدِث مرسل ابن أبي عمير المتقدّم. 

وفي خصوص الحائض خبر أبي بصير. عن الإمام الصادق 391: 

«إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة. فجاوزت 
النصف. فعلمت ذلك الموضع» فإذا طَّهُرت رجعث فأعّت بقيّة طوافها من الموضع 
الذي علمته. فان هي قطعت طوافها في أقلّ من النصف. فعليها أن تستأنف الطواف 
من أوّله»“. 

ونحوه غيره من النصوص الكثيرة. 

وعن «المدارك» وجوب الاستيناف مطلقاً”". واستدلّ له: 


)١(‏ مدارك الأحكام : ج145/8. 

(۲) ذخيرة المعاد (ط.ق): ج 1۳۷/۱ ق٣.‏ 

(۳) أنظر العلامة في التحرير : ج ١‏ / 0۸۷ . الشيخ في النهاية ص ۲٤١‏ . مدارك الأحكام: ج۸ / ٠١١‏ قال فيه: (وهذا 
الحكم مقطوعٌ به في كلام الأصحاب) وإن اختار الاسئناف مطلقاً وجعله أولئ. 

.1۹۸/ منتهى المطلب (ط.ق) :ج۲‎ )٤( 

(0) الكافي : ج٤‏ /8غ؛ ح۲. وسائل الشيعة : ج ٤0۳/۱۳‏ ح18195. 

(1) مدارك الأحكام:ج۸/١٠٠.‏ 
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بإطلاق صحيح الحلبي المتقدّم. بعد كون نصوص الباب ضعيفة. 

وفيه: إن ضعفها لو كان ينجبرٌ بالشهرة. ويقيّد إطلاق الصحيح بها. 

وعن «الفقيه»"" جواز البناء في القسمين. واستدلٌ له بإطلاق ما دل على ذلك 
الذي يجب تقيّيده ا مرّ. 

وأمَا السابع والثامن : وهما الأوّلان إلا أنته يكون لدخول وقت الفريضة وإِنْ 

فعن«الإصباح»'''.و«النهاية»'"'.و«الجامع»' .و«السرائر»'“'ودالمهرّب»'" 
و«العُنية»'".و«النافع»'”.و«التحرير»''.و«المنتهئ»و«التذكرة»' . ر ا 
أنته يبني مطلقاً.سواء تجاوز النصف أم لا.وعن الأخيرين دعوى الإجماععليه'”". 


ولكن صاحب «الجواهر»'"'' ينكر نسبة ذلك إلى المشهور. ويدّعي أنّ إجماع 
«التذكرة» و«المنتهئ» نما هو على عدم لزوم الإستيناف مطلقاً. لا على البناء كذلك. 


5968 / من لا يحضره الفقيه :ج۲‎ )١( 

(1) إصباح الشيعة بمصباح الشريعة: ص .١80‏ 

(؟) النهاية: ص ۲۳۹. 

)٤(‏ الجامع للشرائع: ص۱۹۸. 

(5) السرائر: ج ١‏ / 075 . 

(1) المهذب :ج۱ /۲۳۲. 

(۷) غنية النزوع: ص1١‏ 

(8) المختصر النافع: ص 7. 

(9) تحرير الأحكام :ج١‏ / 0۸۷. 

.٠١١ / منتهى المطلب (ط.ق): ج ۲ /198. تذكرة الفقهاء (ط.ج) : ج۸‎ )٠١( 
.١516 في الكافي: ص‎ يبلحلاك)١١(‎ 

(۱۲) منتهى المطلب (ط.ق): ج ۲ / 1۹۸ . تذكرة الفقهاء (ط.ج) : ج۸ / .١١6‏ 
(۱۳) جواهر الكلام : ج ۱۹ / ۳۳۷ وما بعدها. 


1.5 فقه الصادق ج17 


وأنَّإطلاق كلام من أطلق مغرّلُ على ما ذ كروه في غير المقام من التفصيل بين تجاوز 
النصف وعدمه. 

أقول: وكيف کان فيشهد للأوّل : 

صحيح ابن سنان أو حسنه -عن الإمام الصادق لإ «عن رجل كان في 
طواف النساء فأقيمت الصلاة؟ قال: بُصلي معهم الفريضة. فإذا فرغ بنى من 


حيث 5 0 
بل وكذلك صلاة الوتر إذا خيف طلوع الفجر . لصحيح ابن الحجّاج . عن 


«عن الوّجل يكون في الطواف قد طاف بعضه وبق عليه بعضه. فطلع الفجرء 
فيخرج من الطواف إلى المججر أو إلى بعض المسجد. إذا كان لم يو تر فيو تر ثم يرجع 
فيترَ طوافه » أفترى أنّ ذلك أفضل » أم يت الطواف ثم يُوتر» وإن أسفر 
بعض الأسفار؟ 

قال/9ة: ابدأ بالوتر واقطع الطواف إذا خفت ذلك ت أت الطواف بعدُ»”". 

أقول: ولكن يعارضها مفهوم التعليل في خبر الأعرج المتقدّم. والنسبة عموم 
من وجه والختار فيه الرجوع إلى المرجّحات. فإِنْ تح ما أفاده سيّد «الرياض»'"" 
من أنّ المشهور هو البناء مطلقاً فالشهرة توجب تقد الصحيحين. وإلا فالمرجّح 
هو الثاني أي صفات الراوي -حيث يوجب تقديهما. وعليه فالأظهر هو البناء 
)١(‏ الكافي : ج 4١6 / ٤‏ ح۳. وسائل الشيعة : ج ۱۳ / ۳۸۲ح ۱۸۰۲۰. 


١؟)‏ الكافي : ج ٤٠١ / ٤‏ ح۲. وسائل الشيعة :ج١١‏ / ۳۸۵ح 180171. 
(۳) رياض المسائل :ج٦‏ / .01١‏ 
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مطلقاً. وإِنْ قال صاحب «الجواهر»: (إِنّ تقديم إطلاق البناء على قاعدة النصف 
بعيدٌ عن مقتضى الفقاهة)!". 

وأمًا القسم التاسع والعاشر: وهما الأوّلان, إلا أنته يكون لمشاهدة خَبَثِ في 
الثوب والبدن. 

والكلامٌ فما کا في سابقماء لأنّ مقتضى إطلاق موقي يونس المتقدّمين. في 
مسألة اشتراط الطهارة هو البناء مطلقاً ومقتضئ مفهوم التعليل التفصيل. والنسبة 
عمومٌ من وجه . 

أقول: وتام البحث في هذه المسألة يتحقّق بالتعدض لفروع: 


.۳۳۷ / جواهر الكلام : ج۱۹‎ )١( 


١7ج‎ / فقه الصادق‎ ١4 


الفرع الأوّل: قد عرفت أن الأقسام العشرة المتقدّمة جارية فى النافلة أيضاً إلا 
أنّ الظاهر منهم البناء فيها مطلقاًء ولكن في بعض تلك الأقسام تدلّ جملة من 
النصوص على البناء في الأقلٌ من النصف, لاحظ : 
ثم خرج مع رجل في حاجة ؟ قاللثة: إن كان طواف نافلة بنى عليه. وإِنْ كان 
طواف فريضة لم يبن»!". 

ونحوه مرسل النخعي وجميل'". 

ويثبت في غير ذلك بالإجماع المركّب. هذا مع أنّ مقتضى القاعدة فيها ذلك 
لعدم وجوب الموالاة فيها قطعاًء وفي «الجواهر»: (بلا خلافٍ أجده فيه)'", 

الفرع الثاني: المصرّح به في جملةٍ من النصوص. وفي جملةٍ من الكلمات!* أن 
المدار في موارد التفصيل بين البناء والاستيناف على تجاوز النصف. وفي جملةٍ من 
الكلمات أن المدار على أربعة أشواط'*, وقْسّر الأول بالثاني'''. وبعض النصوص 
الوارد في بعض الأقسام متضمّنٌ له. ولكن ليس ذلك بلسان التفسير كي يوجبٌُ 
حمل نصوص التجاوز عن النصف عليه. فالمدار على تجاوز النصف. إلا أن يثبت 
)١(‏ الكافي :ج ٤‏ 7 ح١.وسائل‏ الشيعة : ج١٠‏ / NA+ aA‏ 
(۲) الإستبصار : ج۲ / ۲۲٢‏ ح۷. وسائل الشيعة : ج ۱۳ / ١74اح‏ 1803117. 
(۳) جواهر الكلام : ج ۱۹ / ۳۳۹. 
)٤(‏ قال في الجواهر : ج ٠۹‏ / ١۳۳:(فقد‏ ظهر لك مما ذكرناه أنّ المدار في إتمام الطواف واسئنافه مع القطع لعذرٍ. 

مجاوزة النصف وعدمه). انظر النهاية ص ۲۳۹ . الجامع للشرائع ص ۱۹۸. 

(0) كما في منتهى المطلب (ط.ق): ج ۲ / 1۹۸. 
(1) تذكرة الفقهاء (ط.ج): ج618/8. 
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الفرع الثالث: في موارد البناء. هل يجوز الاستيناف أم لا؟. 

وقد استدلٌ للثاني بالأمر بالبناء الظاهر في الوجوب. ولكن لا يستفاد منه 
الوجوب لوروده مورد توهم المنع . 

واستدل للأوّل: بخبر حبيب بن مظاهر. قال: «ابتدأتُ في طواف الفريضة 
فطفثُ شوطاً واحداً. فإذا إنسانٌ قد أصاب أن فأدماه فخرجتٌ فغسلته. ثم جئتُ 
فابتدأت الطواف. فذكرت ذلك لأبي عبد الله ن فقالاثة: بئس ما صنعت. كان 
ينبغي لك أن تبني على ما طفت, ثم قال: أما إنّه لین علياك شی ۰ 

وفيه أوَلاً: أنته ضعيف السند. 

وثانياً أنته يدلّ على الاجزاء لا الجواز, بل قوله اا (بئس ما صنعت) يدل 

والحقّ أن يُقال:إِنّهِ في مورد جواز البناء لا حالة يكون ما أتى به واقعاً على 
وفق أمره. فيلزم من الاستيناف الزيادة في الطواف. إلا إذا قلنا بجواز تبديل 
الامتثال ‏ وهو ما لا نقول به فيلحقه حكم الزيادة المتقدّم. فالأظهر عدم الجواز 
في الفر يضةء وجوازه فى النافلة. 
وأحمد بن عمر الحلال في الحائض المتقدّمين, وكذا خبر أبي عِرّة الذي تقدّم؟ 

أم من الرّكن كما هو مقتضئ صحيح معاوية المتقدّم فيمن اختصر شوطاً. من 
الأمر بالإعادة من الجر إلى الحجر؟ 


(۱) من لايحضره الفقيه : ج ۲ / 7964 ح 77/48 . وسائل الشيعة :ج7١‏ / ۳۷۹ ح۰1 .۱۸٠‏ 


۱0۰ فقه الصادق / ج۷٠‏ 


أم يحكم بالتخيّير جمعاً بين النصوص؟ 

وجوه وأقوال» أظهر هما الأول لأنّ صحيح معاوية وارد في مورد فساد 
الشوط بالاختصار المزبور. فورده غير ما نحن فيه. والقاعدة تقتضية أيضاً. 

الفرع الخامس: هل تجبُ ا الفريضة. كاهو ظاهر 
الأصحاب””"؟ أم لا تجب کا عن «الحدائق»'"؟ وجهان. 

قد استدلٌ للثاني بالنصوص المتقدّمة وهي كما ترى أخصٌ من المُدّعى. بل 
جملة من تلك النصوص صريحة في بطلان الطواف بعدمها في الأقلّ من النصف. 
فالأظهر هو الأَوّل. 

وعن «الدروس»'"' جعلها الحادي عشر من واجباته» ولا بأس به. 

نعم» هي غير واجبة في طواف النافلة كا مرّ. 

الفرع السادس: هل يجوز قطع طواف الفريضة عمداً لا لغرض. أم لا؟ 

وجهان مبنيّان على الاعتاد على النبوي المتقدّم: «الطواف في البيت صلاة»“. 
وشموله لذلك وعدمه» وعليه فيجوز قطع النافلة بلا إشكال.ءكا يجوز قطع الفريضة 
لحاجة في نفسه وغيرها . 

ويشهد به في الثاني نصوص كثيرة, وفي الأول مرسل النخعي المتقدم» ولعلّه 
كذلك في الصلاة أيضاً. 

aa 

)١(‏ أنظر مدارك الأحكام : ج۸ / 1٤۹‏ . ذخيرة المعاد (ط.ق): ج۱ / 1۳۷ ق5. 
(۲) الحدائق الناضرة :ج۱۱ /۲۲۶. 


(۳) الدروس الشرعيّة :ج۱ / .٠۹١‏ 
)٤(‏ مستدرك وسائل الشيعة: ج٩‏ / 5٠١‏ ع۲۰۳٠١‏ . عوالي اللثالئ :ج۱ / ٤۲۱ح ./١‏ 
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ولا يجوز تفديمُ طوافٍ حَح التمتع وسعيه على الوقوف إلا لخائفة الحيض. 
ولو حاضت قبله انتظرت الوقوف. فإ لم تطهر بطلت متعتهاء وصارت حجتها 
مفردة» وتقضى العُمرة بعد ذلك. ولو حاضت خلاله فان جاوزت النصف تركت 
بي الطواف وفعلت بقية المناسك» ثم قضت الفائت بعد طهرهاء ولا فحكمها 


حكم من لم تطفاء 


عدم جواز تقديم الطواف والسّعي على الوقوف 

المسألة السابعة:( ولا يجوز تقديم طواف حَجّ التمتّع وسعيه على الوقوف إلا 
لخائفة الحيض ) وللمريض وغيرهما من ذوي الأعذار على المشهور”". 

أقول: وقد مر الكلام في ذلك في مبحث كيفيّة الْحَجّ والمرة!" وعرفت أن 
الأظهر بحسب النصوص جوازه. ولكن لعدم إفتاء الأصحاب لاب من الاحتياط. 

( و ) أيضً عرفت في مسألة العدول من القتّع إلى الإفراد أو القران أنه (لو 
حاضت) المرأة (قبله) أي في أثناء عُمرة القتّع (انتظرت الوقوفء فإن لم تطهر بطلت 
متعتهاء وصارت حجّتها مفردة, وتقضي العمرة بعد ذلك). 

( و ) أيضاً قد مر في المسألة أنتها (لو حاضت خلاله) أي خلال الطواف. (فإِنْ 
جاوزت النصف تركت بقيّة الطواف وفعلت بقيّة المناسك ثم قضت الفائت بعد 
طهرهاء ولا فحكمها حكم من لم تطف). 
)١(‏ كالمحقق في المختصر النافع: ص 40. والفاضل الآبي في كشف الرموز: ج١‏ 787 والعالامة في التبصرة: 


ص 18, والطباطبائي في الرياض : ج ۷/ 0 
(؟) فقه الصادق: ج14١ .5١9/7‏ 


١7ج‎ / فقه الصادق‎ ١ 
والمستحاضة إذا فعلت ما يجب عليهاكان تكالطاهرة.‎ 


( و )إنها الكلام في المقام في حكم (المستحاضة): 

فالمشهور بين الأصحاب أنتها”" (إذا فعلت ما يجبُ عليها كانت كالطاهرة). 

وعن «المعتبر»'" و«المنتبئ»'"و«التذكرة»' *' وغيرها دعوى الإجماع عليه. 

أقول: والكلام في مقامين: 

الأوّله في جواز أن تطوف المستحاضة بالبيت. 

الثاني: في شرطيّة ما يجبُ عليها من الأغسال وغيرها. 

ما المقام الأوّل: فيشهد له : 

١-صحيح‏ زرارة. عن أ جعفر اثّة: «إنّ أسماء بنت عميس نفست بمحمّد ين 
أبي بكر. فأمرها رسول الله تة حين أرادت الإحرام من ذي الليفة أن تحتشي 
بالكٌرسف والخرق وتهلٌ بالحَجّ. فلا قدموا وقد نسكوا المناسك. وقد أتى ها 
ثقانية عشر يوماً. فأمرها رسول الله ت أن تطوف بالبيت. ونصلي ولم ينقطع 
عنها الدّم»'”. 

۲ -ومرسل يونس. عن الإمام الصادق24ة: «المستحاضة تطوف بالبيت 
)1١‏ أنظر المراسم العلوية: ص 157 الإقتصاد للشيخ الطوسي: ص .7١١‏ والمحقّق اللي في الرسائل التسع: 

ص 57١‏ والعلامة في الإرشاد: ج ١‏ / 53117 والجامع للشرانع: ص ۲۲۲. 

(۲) المعتبر : ج ١‏ /18؟. 
(۳) منتهى المطلب (ط.ق): ج ۲ /۸0۸. 


() تذكرة الفقهاء (ط.ج): ج8/ .43١‏ 
(6)الكافى : جغ / ١ - ٤٤۹‏ . وسائل الشيعة : .187١6 1537/١7‏ 
نياج 6 ح ح 
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وتصلى ولا تدخل الكعبة»". 
۳-ومو تق عبد الرحمان بن أي عبد الله. قال: «سألتٌ أبا عبد الله اك عن 
المستحاضة. أيطأها زوجها وهل تطوف بالبيت؟ 
إلى أن قال: قال: قصلي كلّ صلاتين بعُسل واحد. وكلّ شيء استحلّت به 
الصلاة فليأتها زوجها ولتطف بالبيت»". 
وأمًا المقام الثاني: ففيه وجوه وأقوال: 
١_أنته‏ يجوزلا الطواف وإ لم تغتسل. 
١‏ توقّف جوازه عل خصوص الغُسل. 
7 توقّفه على الغسل والوضوء دون سائر أفعاها. 
٤‏ -توقفه على الأفعال مطلقاً قليلةَ كانت أو كثيرة, أغسالاً كانت أو غيرها. 
أقول: وقد أشبعنا الكلام في ذلك في ال جزء الثالث من هذا الشرح'". 
وملخْص القول:إنّه ربا يستدلّ لاعتبار جميع الأفعال فيه : 
١-بالإجماع‏ المتکرر' في كلماتهم. على أنتها إذا عملت بوظيفتها كانت بحكم 
الطاهرة. فإنَ مفهومه أنتها إذالم تفعل فهي بحكم الحائض »سنا مع تذيبله في كلام 
)١(‏ الكافي : ج ٤٤٩ / ٤‏ ح۲. وسائل الشيعة :ج7١‏ / 1757 ح .185١16‏ 
(۲) تهذيب الأحكام : جه / 4٠٠١‏ ح77. وسائل الشيعة : ج ۱۳ / ٤٦۲‏ ح/18510. 
(۳) راجع فقه الصادق: ج7 / ,17١‏ تحت عنوان: (إذا عملت المستحاضة بوظيفتها كانت بحكم الطاهرة). 
() انظر العلامة في منتهى المطلب (ط.ق): ج۲ 808 . تذكرة الفقهاء (ط.ج): ج۸ / ٤٠١‏ قال في الأخير: 
(المستحاضة تطوف بالبيت وتفعل ما تفعله الطاهرة من الصلاة فيه والسعي وغيره إذا فعلت ما تفعله 
المستحاضة). وعبارات العلامة مشابهة لها في القطع بالحكم من دون ذكر خلاف. ممّا يوحي بالإجماع. وقال 
الشيخ في الإقتصاد: ص47 ": (وحكم المستحاضة حكم الطاهرة... ويصح منها الصوم والصلاة ويحل لزوجها 
وطوها إذا فعلت ما تفعله المستحاضة). 


(0) وقد يسظهر من منطوق كلمات بعضهم ذلك. قال أبو المجد الحلبي في إشارة السبق ص18: (... ومتئ ما فعلت 


ع 


غ١‏ فقه الصادق / ج۷٠‏ 


جماعة''' بقوهم: (فيجوز ها الدخول في المساجد, وقراءة العزائم والوطء). 
١‏ -وبالإجماع المُدّعى في حكي«المصابيح»'", وحوائى «التحرير»”" 


وشرح «النجاة»“. 
"'-وبأنٌ الأخبار تفيد أنتها بحكم الحائض كا يفيده لفظ الاستحاضة. فإنّه 


٤‏ -وبأنَ ظاهر كلمات الأصحاب أن حدث الاستحاضة بعينه حَدتٌ 
اليض. والأفعال تصيّرها بحكم الطاهرة. 

ه -وبأنتها إذا كانت مسبوقة با حيض, يكون المنع مقتضى الاستصحاب. 
فيتبت في غير هذه الصورة بعدم القول بالفصل. 

1-وبقوله ا في الموتق: «وكلٌ شيء استحلّت به الصلاة, فليأتها زوجهاء 
ولتطف بالبيت». فإنّ ما يحل به الصلاة جميع وظائفها. 

أقول: وفي الجميع نظر: 

أمَا الأؤل: فلأ مفهوم معقد الإجماع المذكور أنتها إن لم تفعل ما وجبعليها, 
فهي ليست بحكم الطاهرة, فلا يجوز ها الإتيان بشيء تمّا يعتبر فيه الطهارة من 
الاستحاضة. أو يكون حدث الاستحاضة مانعاً عن صحّته. والتذييل المذكور لا 
يكون دليلاً على إرادتهم من ذلك عدم جواز الأمور المذكور وغيرهاء ما يحرم على 


ج ما يجب عليها من ذلك كان حكمها حكم الطاهرة وإلَا فلا). غير أنّ الشيخ قال في الإقتصاد: ص17 !: (وحكم 
المستحاضة حكم الطاهرة ولا يحرم عليها شيء مما يحرم على الحائض. وصح منها الصوم والصلاة ويحل 
لزوجها وطؤها إذا فعلت ما تفعله المستحاضة). 

(١)كالمحقّق‏ في المعتبر :ج ۱ .۲٤۸/‏ 

.٤١١/۲ حكاه السيّد الحكيم في مستمسك العروة الوثقى : ج‎ )٤-۲( 


عدم جواز تقديم الطواف والسّعى على الوقوف 57 


الحائض إذالم تفعل ما وجب عليهاء كما يشهد له ذكر المصنّف ة'" والمحقق" 
الوطء في عداد تلك الأمور. مع بنائهها على جوازه بدون العُسل» مع أنته لا يعتبر 
الوضوء في جواز دخول المستحاضة بالإستحاضة القليلة المساجد. بلا خلافي. 
فالظاهر أنّ مرادهم ما ذكرناه. 

وأمًا الثاني: فلأنته من الحتمل قويّاً كون مأخذ ذلك الإجماع المتقدّم آنفاً 
بالتقريب المتقدّم . 

وأمًا الثالث: فلأنته بعد ملاحظة أنّ الشارع خَصٌ موضوع الأحكام المذكورة 
للحائض با إذالم يتجاوز دمها عن العشرة. ولم يكن أقلّ من ثلاثة, وجَعَل غير هذا 
الم قسماً له. كما ترئ . 

وأمًا الرابع: فلأنَ كون ظاهر كلمات الأصحاب ذلك. ليس له مأخدٌ سوى 
الإجماع مع التذييل المذكور. وقد عرفت ما فيهما. 

وأمًا الخامس فيرد عليه:_مضافاً إلى ما تكرّر منّا في هذا الشرح من عدم 
جريان الاستصحاب في الأحكام» لكونه حكوماً لاستصحاب عدم الجعل -أنتها 
إن اغتسلت من الحيض. فلا ريب في ارتفاع المنع بناءَ على تداخل الأغسال. وإِنْلم 
تغتسل يكون المنع باقياً قطعا. 

وأمّا السادس: فلأَنَ الظاهر منه ولا أقلّ من الحتمل وروده في مقام بيان عدم 
الفرق بين أحكام الحائض , وأنته عند استمرار الدّم لا تحلّ ها الصلاة في أيَام 
قرئها. ولايحلٌ لزوجها أن يأتيها. وبعد تلك الأيّام كا تحلّ ها الصلاة يحل لزوجها 
ان ياتمها. 
)١(‏ في تحرير الأحكام: ج١ .٠١۰۸/‏ 
(۲) في المعتبر : ج١‏ / .۲٤۸‏ إذ حمله على الكراهية المغلظة. 


لطا فقه الصادق / ج7١‏ 

وعليه. فالظاهر منه إرادة الحليّة الذاتيّة من جل الصلاة في مقابل أيّام أقرائها. 
لا إباحة الدخول في الصلاة في مقابل المُحدِث الذي لا تستبيح الصلاة. 

ويؤيّده أن السؤال نما هو عن أصل جواز الوط ء والطواف, لا عن شرطهاء 
مع أنته لا يبعد دعوى انصرافه بنفسه عن ما عدا الغسل. 

وبالجملة: فالصحيح أن يستدلٌ له بالنبوي المشهور: «الطوافٌ في البيت 
صلاة»'" فاه يدل على اعتبار جميع ما يعتبر في الصلاة في الطواف. 

aa 


(۱) مستدرك وسائل الشيعة: ج۹ / 4٠١‏ ع۲۰۳٠۱‏ . عوالي اللثالئ : ج ۱ / ٤۲۱ح ./١‏ 


السعى 0 


الباب السابع: في السعى: 
وهو واجبٌ فى كل إحرام مرّة» وتجبٌ فيه النيّة» والبدأة بالضّا والختم 
بالمروة. 


السعي 

(الباب السابع: في السعي: 

وهو واجبٌ في كل إحرام مرّة) إجماعا"''.والنصوص الكثيرة شاهدة به كما مر. 

أقول:( و ) الكلام في المقام في مواضع: 

الأول: فيا (يجبٌ فيه). 

الثاني: في مندوباته. 

الثالث: في أحكامه. 

أمَا المقام الأؤل: فواجباته أربعة. وعن «الدروس»"" عشرة. ضاتاً إلا 
بعض ما تسمعه من الأحكام والمقارنة ونحو تلك. 

الواجب الأوّل: (النية) أي القصد إلى الفعل الخصوص. متقرّباً إلى الله تعالى, 
عيزاً لنوعه عن غيره. وقد تقدّم الكلام في ذلك في مبحث النيّة فلا نعيد'". 

الواجب الثاني ( و ) الثالث: (البدأة بالضّا والحّتم بالمروة) بلاخلافٍ أجده فيه 
بل الإجماع بقسميه عليه كذا في «الجواهر»'*. 


(١)انظر‏ تذكرة الفقهاء (ط.ج) : ج۸ / .۱۳١‏ منتهى المطلب (ط.ق) : ج ۲ .۷۲١/‏ 
(۴) الدروس الشرعيّة : ج١‏ / .4٠١‏ 

(۳) فقه الصادق: ج6١ EA‏ 

.٤۲۲/ جواهر الکلام :ج۱۹‎ )٤( 


۱0۸ فقه الصادق / ج7١‏ 


وفي «المستند»: (بالإجماع الحقّق والمحكيّ مستفيضاً) ٠‏ انتهئ. 

وفي «المنتهئ»: (وهو قول العلماء)'" . 

وما عن الحلبي من أن الشنّة فيه الابتداء بالضّفا والختم بالمروة'". ليس خلافاً 
مع إرادته الوجوب من السْنّة. 

وعليه. فلو عكس بأنّ بدأ بالمروة أعاد, لعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه. 

أقول: ويشهد هذا الحكم نصوصٌ كثيرة: 

منها: صحيح معاوية بن عار عن الإمام الصادق 6ة: «من بدأ بالمروة قبل 
الصفاء فليطرح ما سعى ويبدأ بالصفا قبل المروة»!*. 

ومنها: خبر علي بن أبي حمزة, عنه ثة: «عن رجل بدأ بالمروة قبل الصفا؟ 
قال :یعید ألا ترئ أنته لو بدأ بشماله قبل يمينه في الوضوءءأراد أن يعي دالوضوء»”*. 

ونحوهما صحيح ابن سنان''' وخبر علي الصايغ, وقد تضمّنت الأمر بالبدأة 
بالصفاء وأنته لو لم يبدأ به بطل" ولا صراحة لها في لزوم الختم بالمروة. 

ولكن يمكن أن يُقال: إنْها تدلّ عليه أيضاً لاستلزام البدأة بالصفا على الطريق 
المذكور فيها الختم بالمروة. 

ومنها: صحيح ابن عار الوارد في حَجّه يل المتقدّم: «ث أتى الصفا فصعد عليه 
)١(‏ مستند الشيعة : ج١١‏ /178. 


(۲) منتهى المطلب (ط.ق): ج۲ .۷۰٤/‏ 

(۳) الكافي للحلبي: ص157١.‏ 

1871١ ح٤۸۷‎ / تهذيب الأحكام : ج ۵ / ۱۵۱ح ۲۰. وسائل الشيعة : ج۱۳‎ )٤( 
ح۱۸۲۷۳.‎ ٤۸۸ / ۱۳ تهذيب الأحكام : ج ۵ / ۱۵۱ ح۲۱ . وسائل الشيعة : ج‎ )0( 
117687017 / ١1١ج: ح۷. وسائل الشيعة‎ ۲٤۹ / ٤ الكافي :ج‎ )1( 

(۷) تهذيب الأحكام : ج ۵ / ۱۵۱ ح۹۷٤‏ . وسائل الشيعة : ج ۱۳ / ٤۸۸‏ ح .۱۸۲۷٤‏ 


بيان المراد من الَا والمروة 10۹ 


إلى أن قال : ثم انحدر إلى المروة فوقف عليها كما وقف على الصفاحقى فرغ 


)00 
من سعيه) . 


ودلالته على البدأة بالصفا ظاهرة, وأمّا دلالته على الختم بالمروة فلقوله:(حتق 
فرغ من سعيه). 

ومنها: صحيح ابن عار عن الإمام الصادق ا39: 

«ثم انحدر ماشياً وعليك السكينة والوقار حى تأت المنارة... 

إلى أن قال: وكان المسعى أوسع مما هو اليوم » ولكن النّاس ضيّقوه. ثم امش 
وعليك السكينة والوقار. فاصعد عليها حت يبدو لك البيت» فاصنع عليهاكا 
صنعت على الصفا , ثم طف بينهها سبعة أشواط . تبدأً بالصفا وتختم بالمروة 
ثم قيس" 

ونحوها غيرها من النصوص الكثيرة. وعليه فلا إشكال في الحكم. 

أقول: ثم إِنَ تام الكلام في هذه المسألة غا هو بالبحث في جهات: 


بيان المراد من الصّفا والمروة 
الجهة الأولى: أنّ الصفا في أصل اللّغة الْحَجَر الصَّلب الأملس'". والواحدة 
صفاة, مثل الخصا والتصاة, والمرو حجارة بيض براقة يقدح منها النارء والواحدة 
مروة “.م صارا عَلّمِين لجبلين في مكّة مشهورين. 
)١(‏ تهذيب الأحكام : ج ۵ / 404 ح 775. وسائل الشيعة : ج ۲۱۳/۱۱ ح۷٤1٤٠.‏ 
(۲) انظر معجم مقايبس اللّغة : ج ۳ / ۲۹۲. لسان العرب: ج ٤1٤ / ۱٤‏ تاج العروس: ج۱۹ .1٠۲/‏ 


(؟) انظر معجم مقاييس اللّغة : ج ۵ / ۳۱١‏ . لسان العرب: ج ۱۵ / ۲۷۵. مختار الصحاح ص .۳٠۹‏ 
)٤(‏ حكاه عنه في كشف اللّنام (ط.ج) : ج1/7. 


۱1۰ فقه الصادق / ج7١‏ 


والصفا: أنفٌ من جَبل أبي قبيس بإزاء الضلع الذي بين الرّ كن العراق والهانيء 
وعن «تهذيب» النووي أَنّ ارتفاعه الآن إحدى عشرة درجة فوقها ازج كايوان, 
وعرصة فتحة هذا الأزج نحو خمسين قدماً”". 

وعن «كشف اللّثام»: (والظاهر من ارتفاعه الآن سبع درج وذلك لجعلهم 
التراب على أربع منها كا حفروا الأرض في هذه الأيّام فظهر ت الدرجات الأربع)”". 

والمروة: أنف من جبل قيقعان كما عن «تهذيب» النووي, وعن التتكري (أنتها 
في أصل جبل قيقعان). وعن النووّي هي درجتان. وعن الفاسي أن قهاالان 
درجة واحدة. وعن أبي جبيران فيها خمس درج ”. 

وقد حُكي عن جماعة من المؤرخين حصول التغيّير في المسعى في أيّام المهدي 
العبّاسيء وأيّام الجراكسة على وجه يقتضي دخول المسعى في المسجد الحرام» وأنّ 
هذا الموجود الآن مسعى مستجر “ . ولذا أشكل الأمر عل بعضٍ باعتبار أب 
المسعى الآن غير المسعى الذي سعى فيه رسول الله يك ولكن عن«الدروس»” : 
(أنَ المسعئ كان عريضاً قد أدخلوا بعضه وابقوا بعضاً). وعليه فلا إشكال على أن 
العمل مستمتٌ من سائر النّاس في جميع هذه الاعصار. 

أضف إلى ذلك أنّ النصوص تدلٌ على لزوم السعي بين الصفا والمروة, لا 
خصوص الموضع الذي سَعئ فيه رسول الله يي بل صحيح معاوية المتقدّم عن 
(۱ و ۲) كشف اللّقام (ط.ج) :ج1 /1. 
(۳) حكاه عنهم في كشف اللّتام (ط.ج) : ج٦‏ / ۸-۷. 


.٤۲۲/۱۹ كذا حكاه في الجواهر :ج‎ )٤( 
قال: (وقد روي أن المسعى اختصر..).‎ 1١ / ١ الدروس الشرعيّة : ج‎ )0( 


۱ 


الصادق لبذ متضمّنٌ لأنّ المسعى كان أوسع فضيّقه التاس. ومع ذلك لم ينبّه ان على 
لزوم السعي في محل خاص سعى فيه رسول الله يلل 

الجهة الثانية: أن اللازم هو السعي بين الجبلين, فالسّعي على العمارة المبنيّة 
عليها في زماننا لايجزي, لأنته سعئٌ بين ما فوق الجبلين لا بينهها. وظاهر 
النصوص اعتبار الثاني. 

الجهة الثالثة: ظاهر جملةٍ من النصوص المتقدّم بعضهاء المتضمّنة للأمر 
بالصعود على الصفا وجوب ذلك. إلا أنّ ظاهر الأصحاب الاتفاق على عدم 
وجوبه'". ويشهد به -مضافاً إن ذلك: 

١‏ -النصوص '" المتضمّنة لجواز السعي راكباً. وعلى الإبل» وفي الحمل. 

١‏ - وصحيح البجلي عن أبي الحسن اثة: «عن النساء يطفن على الإيل 
والدواب. أيجزيهنَ أن يقفن تحت الصفا والمروة؟ 

فقال ا : نعم . بحيث يرين البيت »'' بضميمة عدم الفصل بين النساء 
والرّجال, والراكب والراجل. 

وفي «المنتهئ» و«التذكرة»': (أَنّ في المقام قولاً بوجوب الصعود من باب 
المقدّمة). وردّه بأنته يكن تحصيل العلم بتحقّق الواجب. بأن يجعل عقبه ملاصقاً 
للصفاء وهو حسن. 
)١(‏ انظر جواهر الفقه لابن البرّاج: ص ٤١‏ . الوسيلة لابن حمزة: ص 17/0 . والتحرير للعلامة: ج١‏ / 0۹4 . كفاية 

الأحكام: ج 358/١‏ وغيرها. 

(۲) تهذيب الأحكام :جه / 166 ح017. وسائل الشيعة : ج 1457/١7‏ ح 185914 


(۳) الكافي :ج ٤‏ / ۳۷ ح٥‏ . وسائل الشيعة : ج 418/١1‏ ح18559. 
)٤(‏ منتهى المطلب (ط.ق): ج۲ / 4 .۷١‏ تذكرة الفقهاء (لط.ق): ج 5377/١‏ 


۱1۲ فقه الصادق 7ج 


الجهة الرابعة: حب الشعي بين الصفا والمروة في المسافة الي بينههاء فلا يجوز 
الإخلال بشيءٍ منهاء بل يلصق عقبه بالصفا في الابتداء وأصابع رجليه به في العود, 
وبالعكس في المروة, كذا في «التذكرة»''' وغيرها. 

وظاهرهم الاثفاق على ذلك. ولولاه أمكن القول بالاكتفاء بالسعي بينهما. 
والابتداء بالصفا والختم بالمروة عرفاً الذي هو أوسع من ذلك. سنا بعد ملاحظة 
نصوص السعي راكباً الذي لا يقع معه هذه الدقة قطعاً إلا شه بملاحظته لابدّ 
من رعاية ذلك. ولا يخ أنّ ذلك مع عدم صعود الصفا والمروة, إلا فلايجب كما 
هو واضح. 

وهل يكف إلصاق عَقب إحدى رجليه وأصابعهم|ءأم يعتبر إلصاق عقبها معاً؟ 

وجهان, أظهرهما الأوّلء لصدق الاستيفاء. والبدأة والختم بذلك. وأحوطههما 
الثاني. لإحجال شمول معقد الإجماع. 

الجهة الخامسة: هل يجب أنْ يكون السعي با خط المستقيم أم لا؟ 

الظاهر هو الثاني لصدق السّعي بينهما بغير ذلك الطريق» وسعيه اة بهذا 
النحو لا يوجبٌ تعيّنه. لأنته يكن أنْ يكون من جهة اختيار أحد الأفراد. 

نعم لا يبعدٌ دعوئ عدم كفاية المشي بغير الطريق المعهود _كما لو دخل 
المسجد ثم خرج من باب آخر. أو سلك سوق اللّيل'"'-لانصراف السعي بين 
الصفا والمروة عن ذلك, وكذا لو مشى القهقرى وما شاكل. 


(۱) تذكرة الفقهاء (ط.ق): ج 537/١‏ 
(؟) لا وجود لكثير من هذه المعالم المذكورة في هذه الأيّام. فقد أزيلت جميعها وهُدّمت وتبدّلت إلى ساحات 
كبيرة حول المسجد الحرام. 


كيفيّة السعي 1۳ 


والسّعى سبعة أشواط. من الصفا إليه شو طان 


كيفيّة السعى 

( و ) الواجب الرابع: (السعى سبعة أشواطء من الفا إليه شوطان) بعد ذهابه إلى 
المروة شوطاً. وعودته منها إلى الصفا شوطاً آخرء بلا خلافي, بل الإجماع بقسميه 
عليه والمحكيت منه مستفيض. 

أقول: والنصوص الدالّة عليه مستفيضة بل متواترة: 

منها: صحيح معاوية المتقدّم: «ثم طف يبنهها سبعة أشواط»'". 

ومنها: صحيح هشام بن سالم, قال: «سعيتٌ بين الصفا والمروة أنا وغبيد الله بن 
راشد. فقلت له: تحفظ علءً. فجعل يعد ذاهباً وجائياً شوطاً واحداً فبلغ مثل ذلك. 


2 3 


فقلت له: كيف تعد؟ قال: ذاهباً وجائياً شوطاً واحداً فأتّمنا أربعة عشر شوطاً 
فذكرنا لأبي عبدالله ج فقال]ثة: قد زادوا ما عليهم ليس عليهم شىء»'". 
ونحوهما غيرهما. 


() انظر الكافي للحلبي: ص157, المراسم العلويّة: ص ١1١١‏ , المبسوط : ج ۳٠۲ / ١‏ جواهر الفقه لابن البرّاج: 
ص 47. وادّعى عليه الإجماع كلّ من العلامة في التذكرة (ط.ج): ج۸ / ۳۳ والمنتهى (ط.ق): ج۲ / ۷۰۵ 
وحكاه في كشف اللثام (ط.ج): ج / ۸. والحدائق : ج7١‏ / ۲۹۷. والرياض: ج ٩۲/۷‏ وغيرهم. 

(1) تهذيب الأحكام :ج ۵ / ۱٤۸‏ ح۱۲ . وسائل الشيعة : ج ۱۲ / ۸۲٤ح‏ ۱۸۲۵۵. 

() اللإستبصار :ج ۲ / ۲۳۹ح .٤‏ وسائل الشيعة : ج ۱۲ / ۸۸٤ح‏ ۱۸۲۷۵. 


14 فقه الصادق / ج۷٠‏ 


ويستحبٌ فيه الطهارة 


( و) أما الموضع الثاني: ففها (يستحبٌ فيه). ولكن المصنّف ج في هذا المقام ذكر 
ما يستحبٌ فيه. وما هو من مقدّماته. وما يكون من توابع الطواف. والأمر سهلٌ 
فان كلا مندوبٌ. 

منها: (الطهارة) من اللأحداث: وفاقاً للمشهور شهرة عظيمة. كادت تكون 
إجماعاً كما في «الجواهر»'". 

وفي «المنتهئ»: (ذهب إليه علمائنا)'". 

أقول: ويشهد به جملة من النصوص: 

١‏ -صحيح الحلبي. عن مولانا الصادقنثّة: «عن المرأة تطوف بين الصفا 
والمروة وهي حائض ؟ قال : لا. إنّ اله تعالى يقول م إن الصَّفًا وَالْمَرْوَة مِنْ 
شا الله" 

13 -وخبر ابن فضّال: «قال أبوالحسن إثة: لاتطوف ولا تسعى إلا بوضوء»”*. 

ونحوهماغيرهماء احمولة على إرادة الاستحبابلجملةٍ أخرئمن النصوص: 


2 
3 


١-صحيح‏ معاوية, عن الاإمام الصادقة: «لا باس ان تقضى المناسك كلها 


.4٠١ /١19ج جواهر الكلام:‎ )١( 

(۲) منتهى المطلب (ط.ق): ج 7 /۷۰۳. 

(۳) سورة البقرة: الآية 164. 

)٤(‏ تهذيب الأحكام : ج ۵ / ۳۹۲٤‏ ح۱۳۷۳ , وسائل الشيعة : ج ۱۲ / 4114 ح۱۸۲۸۷. 
(0) الكافي : ج ٤‏ / 178 ح۳. وسائل الشيعة : ج ۱۳ / ٥٩٤ح‏ ۱۸۲۹۱. 
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واستلام الحَجَّر والشرب من زمزم»والاغتسال من اللو المقابل للحَجّرءوالخروجمن 
باب الصّفا والصعو د عليه. وإستقبال ركن الحَجَر بالتكبير والتهليل سبعاًء والدعاءء 


على غير وضوء إلا الطواف. فإنّ فيه صلاة والوضوء أفضل»"". 

۲ -وخبر زيد الشحّام. عنهاثة: «عن الرّجل يسعى بين الصفا والمروة عل 
غير وضوء؟ فقال اغ: لا بأس»'" . 

ونحوهما غيرهما. 

عن بعض استحباب الطهارة من ا بث فيه أيضاً وفي «الجواهر»: (لم 
يحضرني الآن ما يشهد له. سوئ مناسبة التعظيم. وكون الحكم ندبياً يكتفي في مثله 
بنحو ذلك)'". انتهئ. 

( و)منها: (استلام الحَجَر) وتقبيله مع الإمكان, والإشارة إليه مع العدم. 

ومنها: ( والشرب من زمزم والإغتسال من الدلو المقابل للحَجَر ) والمراد 
بالاغتسال الصَّب على الرأس والجسد. 

( و ) منها: (الخروج) للسعي (من باب الصفاء والصعود عليه) بحيث يرى الكعبة 
من بابه. وقيل يكن فيه الصعود على الدرجة الرابعة التى كانت تحت القراب. 
وظهرت الآن اذا التراب. والوقوف عليه بقدر قراءة سورة البقرة. 

( و ) منها: (استقبال ركن الحَجَر) وهو الركن العراقي الذي فيه ا حجر (بالنكبير 
والتهليل سبعا). والصلاة على النبيّ تة ( والدّعاء ) با لمأثور. 
)١(‏ الإستبصار : ج ۲٤۱/۲‏ ح0. وسائل الشيعة :ج۱۳ / 157 ح 18786. 


(1) تهذيب الأحكام :ج ۵ / ۱٥۲‏ ح۳۲ . وسائل الشيعة : ج ۱۳ / ٤۹٤‏ ح 18188 
(۳) جواهر الکلام : ج۱۹ / .٤۱١‏ 


۱11 فقه الصادق / ج7١‏ 


كل ذلك بالإجماع. والصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة. كما صرّح بها 
في «الرياض»!"'. لاحظ : 

١‏ -صحيح معاوية. عن الإمام الصادق ل «إذا فرغت من الركعتين. فائتِ 
ا حجر الأسود فقبّله واستلمه وأشر إليهء فإنّه لابد من ذلك. 

وقال: إن قدرت أن تشرب من ماء زمزم قبل أن تخرج إلى الصفا فافعل»'". 

۲-وصحیح الحلبي. عنه ا: «يستحبٌ أن تستق من ماء زمزم دلواً أو 
دلوين» فتشربٌُ منه وتصب على رأسك وجَسدك. زک ذلك من الدلو الذي 
بحذاء الخجر»”. 

۳ -وصحيح معاوية. عنه بعد قال: «م اخرج إلى الصَّفا عن الباب الذي 
حرج منه رسول الله يت وهو الباب الذي يقابل ا حجر الأسود. حى تقطع الوادي 
وعليك السكينة والوقاں»“. 

٤‏ - وصحيحه الآخر, عنه ابا «فاصعد على الصفا حى تنظر إلى البيت. 
وتستقبل الرّ كن الذي فيه الْحَجَر الأسود. فاحمد الله واثنِ عليه. ثم اذكر من آلآئه 
وبلائه وخسن ما صنع إليك ما قدرت على ذكره. ثم كبر اله سبعاً وهلّله سبعاً. وقل: 
لا اله إلا الله... 

إلى أن قال: وقال أبو عبد اللهائة: إنّ رسول الله يي كان يقف على الصفا بقدر 
ما يقرا ستورة البقرة مترسلا». 

(۱) رياض المسائل : ج۷ / ٩۰-۸۹‏ وجواهر الكلام: ج ۱۹ / ٠١‏ حاكياً عدم الخلاف عن التذكرة والمنتهئ. 
(۲) الكافي : ج 47١ / ٤‏ ح۱. وسائل الشيعة : ج ٤۷۲/۱۳‏ ح18178. 
(۳) تهذيب الأحكام : ج ۵ / ۱٤۵‏ ح۷۸٤‏ . وسائل الشيعة : ج۱۳ / ٤۷٤‏ ح 18111 


.۱۸۲٤٤ح‎ ٤۷٥ / وسائل الشيعة : ج۱۳‎ . ١ح‎ ٤۳١ / ٤ الكافي : ج‎ )٤( 
NAYO لفحت‎ ٠١ ح1 . وسائل الشيعة : ج‎ ٠٤٠١ / ٠ تهذيب الأحكام : ج‎ )6( 
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والمشي طرفيه. والهرولة من المنارة إلى قاق العطارين 


ونحوها غيرها من النصوص الظاهرة في الاستحباب, أو المحمولة عليه. 
بقرينة غيرها والإجماع. 

أقول: تح إِنّ النصوص المتضمّنة للأدعية المأثورة مختلفة, وقد رُوي أنته ليس 
فيه شىءٌ موقت: 

قال صاحب «المستند»'": (قال والدي: إِنّ هذا الباب أي باب الصفا هو 
الباب الذي يشتهر اليوم بباب الصفا الذي يستقبل الجر الأسود). 

وقيل'" :(هذا الباب داخلٌ الآن في المسجد . إلا أنته معلّمٌ باسطوانتين . 
فليخرج من بينهما). 

وفي «الدروس»'”: (الظاهر استحباب الخروج من الباب الموازي لهم). 
العا 

( و ) منها: (المشي طرفيه) أي أوّل السعي وآخره. أو طرفي المسعى. أو طرفي 
المنشي من البطؤ والإسراع المعبّر عنه بالاقتصاد. 

( و ) منها: (الهرولة) أي الدّمل (من المنارة إلئ زقاق العَطارين) بلا خلافٍ معتدٌ 
نه أده ف أصل الحكم, بل الإجماع بقسميه عليه كذا في «الجواهر»'”. 


.177/1١١ج‎ : مستند الشيعة‎ )١( 

(1) السيّد العاملي في مدارك الأحكام : ج8 .5١0/‏ 

(۳) الدروس الشرعيّة :ج١/405.‏ 

(4) سبقت الإشارة إلى أنَّ جميع هذه المعالم قد أزيلت من أطراف الصفا والمروة والمسجد الحرام. ولم يبق منها 
شيء سوى الاسطوانتين المذكورتين. 

(5) جواهر الکلام :ج ۱۹/ .٤۲٤‏ 


۱1۸ فقه الصادق 7ج 


أقول: ويشهد لأصل الحكم جملة من النصوص: 

١-صحيح‏ ابن عّار. عن الإمام الصادق ة: «ثمٌ انمحدر ماشياً وعليك 
السكينه والوقار حت تأقي المنارة. وهي طرف المسعى, فاسع ملء فروجك... 

إلى أن قال: حى تبلغ المنارة الأخرئ»!". 

وحسنه الآخر المتقدّم. 

۲ -وموّق سماعة: «سألته عن السعي بين الصفا والمروة؟ 

قال نظة: إذا انتهيت إلى الدار التي عن يمينك عند أوّل الوادي. فاسع حقّى 
تنتهي إلى أَوّل زقاق عن يمينك بعد ما تجاوز الوادي إلى المروة, فإذا انتهيت إليه 
فكفٌ عن السعي وامش مشي وإذا جئتَ من عند المروة فابدأ من عند الزقاق 
الذي وصفت لك فإذا انتهيت إلى الباب الذي قبل الصفاء بعدما تجاوز الوادي. 
فاكث فحن البعى وانقن مهيا وها البق عل الخال ولي على التسناء 
سعي»'". ونحوها غيرها. 

وأمّا عدم وجوبه: فيشهد به صحيح سعيد الأعرج. عن اف عبد الله : «عن 
رجل ترك شيئاً من الرّمل في سعيه بين الصفا والمروة. قال :لا شيء عليه» ٠"‏ 

أقول: والمذكور في النصوص وكلات الرواة والفقهاء عناوين: السعي. السعي 
ملء الفروج. الرَمَل الهرولة. 

أمَا الأول ففي «المجمع»'*: (الأصل فيه المشي السريع). 
)١(‏ تهذيب الأحكام : ج ۵ / ۱٤۸‏ ح۸۷٤.‏ وسائل الشيعة : ج۱۳ / 44١‏ ح 18700 
(۲) تهذيب الأحكام : ج ۵ / ۱٤۸‏ ح۸۸٤‏ . وسائل الشيعة : ج ۱۳ / ٤۸۲‏ ح18708. 


(۳) تهذيب الأحكام : ج ۵٥‏ / ۰٥۱ح‏ 434 » وسائل الشيعة : ج١١‏ / 487 ح۱۸۲۹۸. 
)٤(‏ مجمع البحرين : ج۲ / ۳۷۵. مفردات غریب القرآن ص ۲۳۳. 
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وأمًا الثاني: فهو العَدُو والإسراع» يقال: (الفرش ملء فروجه وملء فرجه إذا 
عدا وأسرع»'". 

وأمًا الثالث والرابع: ف «المجمع»'": (الرَمَل _بالتحريك -هو الهرولة وهو 
إسراع المشي مع تقارب الخطا). 

وعن «الدروس»" و«تحرير» النووي ود (أنته إسراع المشي. مع 
تقارب الخطا دون الو ثوب والعَدُو). 

أقول: ويختص استحباب ذلك بالرّجال» ولا يستحثٌ للنساء بلا خلافٍ”*, 
ويشهد به جملة من النصوص تقدّم بعضهاء ومنها: 

صحيح أبي بصير, عن الإمام الصادق ثة: «ليس على النساء سعيئٌ بين الصفا 
والمروة. يعني الهرولة»'"'. ونحوه غيره. 

وأا الراكب فيسرع دايّته بين حَڏّي اهرولة إجماعاّكا عن «التذكرة»" 

لمن حل الراك بسع ولك رع شع 


)١١‏ أنظر جواهر الكلام: 16 / ٤٠١‏ قال: (فالسعي ملأ الفروج أزيد من الهرولة التي هي عرفا بين العدو والمشي). 

(۲) مجمع البحرین :ج۲ /۲۲۵. 

(۳) الدروس الشرعيّة :ج ۱ /۳۹۹. 

.٤1۷ / ۵ حكاه عنهما في كشف اللثام (ط.ج) : ج‎ )٤( 

(5) قال في مستند الشيعة : ج١٠‏ /۱۷۲-۱:(أمَّا رجحانه فبالإجماع المحقّق والمحكيّ شقا :. 
فلايستحبٌ للنساء بلا خلاف ظاهر». أنظر تذكرة الفقهاء (ط.ج) : ج۸ .۱١١/‏ 

(1) الكافي : ج؛ / 14٠6‏ ح۸. وسائل الشيعة : ج7١‏ / 6١7‏ ح .1853٠١‏ 

(۷) تذكرة الفقهاء (ط.ج): ج۸ / 170-1114 

(۸) تهذيب الأحكام : ج ۵ / 6١ح‏ 516 . وسائل الشيعة :ج ٤۹۸/۱۳‏ ح 181٠١‏ 


۱۷۰ فقه الصادق / ج۷٠‏ 


محل الهرولة: ما في المتن موافقاً للشرائع''' و«القواعد»''' و«النافع»'" وجملة 
من كتب القدماء'*. لصحيح ابن عار المتقدّم. ورا علّل بأنته شعبة من وادي 
تحشر الذي يستحب فيد الحرولة. 

و «الفقيه» ”ها و«اشڈایت ۹ و«المقنع»”"" و«مل العلم العمل * 
و«العنية»: (إلى أنْ يجاوز زقاق العَطارين). 

وعن «العُنية»: (حيّْ يبلغ المنارة الأخرئ, ويتجاوز سوق العطّارين)'". 

أقول : ولا دليل على شيء منهم . فالمتّجه هو استحباب الهرولة في المسافة 
بينالمنارتين. 

وأيضاً: يستحبٌ ا مشي في طرفي المسعى على سكينةٍ ووقار. كما صرح به غير 
واحد”"'. للأمر با لمشي كذلك في غير ذلك المكان امخصوص. 

فرع: ولو نسى الهرولة, رجع القهقري إلى الخلف من غير التفاتٍ بالوجه. كا 


.۲۰٤/ شرائع الإسلام :ج۱‎ )١( 

(۲) قواعد الأحكام :ج١1‏ / 50]. 

(۳) المختصر النافع: ص17. 

)٤(‏ كالجامع للشرائع: ص ١‏ ١؟.‏ المراسم العلويّة: ص ١١١‏ وغيرها. 

(0) من لا يحضره الفقيه : ج ۲ .0۳١/‏ 

(1) الهداية: ص ۲۳۲. 

(۷) المقنع: ص 501. 

(۸) رسائل الشريف الرضي: ج18/7. 

(4) غنية النزوع: ص78١.‏ 

(١٠)كالمراسم‏ العلويّة لسلار: ص .٠٠١‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع: ص .٠ ١”‏ والصدوق في الفقيه: ج ۲ / 0١١‏ . 
والمقنع: ص 509 و 550. 

.5١؟ والجامع للشرائع ص‎ .۱۷١ والوسيلة: ص‎ . ۲ / ١ كما في الفقيه: ج۲ / ۷ . والمبسوط: ج‎ )۱١( 
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والدّعاء. والسّعى ماشياً. 


وعن «المسالك» نسبته إلى الأصحاب”". 

واستدل له : بمرسلين أرسلهما الصدوق والشيخ عن الإمامين الصادق 
والكاظمته: «من سهى عن السعي حى يصير من المسعى على بعضه أو كلّه. ثم 
ذكر » فلا يصرف وجهه منصرفاً . ولكن يرجع القهقري إلى المكان الذي يجب 
ف الا 

وحيت أن الصدوق ينسب ذلك إليهما على سبيل الجزم. فهو حجّة. كما سبق 
بيان ذلك . 

أقول: إلا أنّ المتّجه الإقتصار عليها تبعاً للنص والفتوى, فا عن القاضى'" من 
إطلاق العود. وعن «المسالك»“ احتال إرادة الأصحاب الندب كالأصل, 93 قال: 
(وعلل كلّ حال لو عاد بوجهه أجزأ) ضعيفٌ . 

كما أت الأوجه الاقتصار على ما إذا ذكرها في الشوط الذي نسبها فيه. لأنته 
المتبادر إلى الذهن من النص. فلا يرجع بعد الانتقال إلى شوط آخر. 

( و) منها: (الذعاء) في موضع الطرولة, عا تضمّنه صحيح معاوية المتقدّم وغيره. 

( و) منها: (السّعي ماشيا). لصحيحابنعّارءعن الإإمام الصادق نظلا:«عن الرّجل 
يسعئ بين الصّفا والمروة راكباً؟ قال #ة: لا بأس. والمشي أفضل»!*' ونحوه غيره. 

جه 


.۳١۸/ مسالك الأفهام : ج۲‎ )١( 

(۲) تهذ یب الاحكام. ج ۵. ص ۳٥٤ح‏ ۲۲۷؛ وسائل الشيعة : ج۱۳ / ٤۸۷‏ ح ۱۸۲۹۹. 
(۳) في المهذب : ج YE ١‏ 

(؛) مسالك الأفهام :ج۲ .۳١۸/‏ 

(0) تهذيب الأحكام : جه / 1١60‏ ح۳۷. وسائل الشيعة : ج 137/١1‏ ح .۱۸۲۹٤‏ 


0 فقه الصادق ج7١‏ 


وهو ركنٌ يبطل الحَج بتركه عمداً 


السعي ركن للحَجَ 

(و)أمًا الموضع الثالث: فالقول فيه في طىّ مسائل: 

المسألة الأولئ: ( هو ) أي السعي (ركنٌ يبطل الحَجَ بتركه عمدا) بإجماعنا الظاهر 
المصرّح به في جملةٍ من العبائر المسفيضة. كما في «الرياض»'". 

وفي «الجواهر»: (بل الإجماع بقسميه عليه بل المحكيّ منهما صريحاً وظاهراً 
مستفیض) انتهيا ". 

وفي «المنتهى»: (ذهب إليه علمائنا أجمع)". 

وفي «التذكرة»: (عند علائنا أجمع)“. 

أقول: ويشهد به : 

١-صحيح‏ معاوية؛ عن أبي عبد الله ا «فيمن ترك السعي متعمّداً؟ قال: 
عليه الحَجّ من قايل»””. 

۲ -وصحيحهالآخر. عنه ا في حديث: انته في رجل ترك السعي متعمّدا؟ 
قال ظة: لا حَج له»”". ۰ ۰ 


(۱) رياض المسائل :ج۷ /1۸. 

(۲) جواهر الکلام :ج ۱۹ .٤۲۹/‏ 

(۳) منتهى المطلب (ط.ق):ج ٠۷۰۹/۲‏ 

.537 7/١ تذكرة الفقهاء (ط.ق): ج‎ )٤( 

(0) الكافي : ج 477/4 ح .٠١‏ وسائل الشيعة : ج۱۳ / 484 ح 18557. 

(7) تهذيب الأحكام : ج0 / ٠١۰‏ ح۱۷ وسائل الشيعة : ج١١‏ / 484 ح 18174. 


السعي ركن للحَج 0 


ويعضد ذلك أنه مما تقضية القاعدة, لعدم الاتيان بالمأمور به علئ وجهه. بعد 
برك تركيس لراكات ی المترعة يلاه 

وأما الآآية الكرية: مإ الضف وَالْمَروَة مِنْ شَعَائرِ اله قمَنْ حح الت أو اغتَمر 
فَلاجُنَاحَ ع عله أ ن طوف بهما4'"' فلا يصع الاستدلال بها على عدم الوجوب. 
بدعوى استفادته من تفي الجناح, لما رواه الصير في عن بعض أصحابناء قال: 

«شئل أبو عبد الله .اث عن السّعي بين الصفا والمروة. فريضة أم سُنّة؟ 

فقالية: فريضة. قلنا: أوليس قد قال الله عَرّ وجلّ: دفلا جُنَاحَ عَلَيْه أنْ 
طوف يهماه؟ قال اثة: كان ذلك في عُمرة القضاء. إن رسول الله يي شرط عليهم 
أن يرفعوا الأصنام من الصفا والمروة. فتشاغل رجلٌ ترك السعي حى انتقضت 
الأيّام وأعيدت الأصنام. فجاؤوا إليه. فقالوا: يا رسول الله. إنّ فلاناً ‏ يسع بين 
الصفا والمروة وقد أعيدت ا فأنزل الله عرّوجلٌ: «قلا جُتَاحَ غلك توف 
بهِمَاء أي و عليهما الأصنام»'". 

وفي «كنز العرفان»: (إنّ المسلمين كانوا في بدأ الإسلام يرون أنّ فيه جُناحاً. 
بسبب ما حكي أنّ أسافاً ونائلة زنيا في الكعبة, يخا حَجَّرين ووضعا على الصفا 
والمروة للاعتبار» فا طال الزمان توهّم أنّ الطواف كان تعظباً للصّنمين. فا جاء 
الإسلام وكّسرت الأصنام. تحرج المسلمون من السعي بينهماء فرفع الله ذلك 
الحرج) ٠‏ انتهيئن 
)١(‏ سورة البقرة: الآية .١64‏ 


(۲) الكافي : ج ٤۳١ / ٤‏ ح۸. وسائل الشيعة : ج ٤1۸/۱۳‏ ح۱۸۲۲۷. 
(۳) كنز العرفان: ج١ PEYE‏ 


00 فقه الصادق / ج۷٠‏ 
لاسهوأًويعود لأجله. فإنْ تعذّر إستناب» 


أقول: والكلام في وقت الترك والفوات كا تقدّم في الطواف . 

و(لا) يبطل الح بتركه (سهوا). ( و ) لكن (يعود لأجله إن تعذّر استناب) 
وكذا إِنْ شق عليه. بلا خلافي'' في شيء من ذلك. 

ما عدم البطلان: فالنصوص متّفقة عليه. وكذا لزوم القضاء. وأيضاً لاكلام في 
أنته في صورة التعزّر والتعشر يستنيب. إا الكلام في أنته مع عدم التعزّر هل تجِبُ 
المباشرة, أم يجوز الاستنابة ؟ 

أقول: والنصوص في المقام طائفتان: 

الطائفة الأولئ: ما يدلّ على وجوب المباشرة وإِنْ رجع إلى أهله: 

منها: صحيح معاوية بن عار عن أي عبد الله ا قال : 

«قلت له: رجلٌ نسي السعي بين الصفا والمروة ؟ قال ثة: يعيد السعي. 

قلت: فإنّه خرج؟ قال.8ة: يرجع فيعيد السعي. إن هذا ليس كرمي الجمار. إن 
الرّمي سنة» والسعي بين الصفا والمروة فريضة»'". ونحوه غيره. 

الطائفة الثانية: ما يدل على جواز الاستنابة: 

منها: صحيح محمد بن مسلم» عن أحدهماءت: «عن رجل نسي أن يطوف 
بين الصفا والمروة؟ قال4©ة: يطاف عنه»'" . ٠‏ 


(١)كما‏ ادّعاه في السيّد الرياض: ج۷ / .1٩‏ بل ادّعى عليه الإجماع في الغنية ص .٠۷۷‏ 
(۲) تهذيب الأحكام : جه / ٠١۰‏ ح۱۷ . وسائل الشيعة : ج١١‏ / ٤۸٥‏ ح ۱۸۲۹۵. 
(۳) من لا يحضره الفقيه : ج۲ / 4٠‏ ح۸٤۲۸.‏ وسائل الشيعة : ج1١‏ / 4857 ح 187717 


السعى ركن للحَجّ ۱o‏ 


ونحوه خبر زيد الشحام'". 


أقول: وقد قيل في الجمع بين الطائفتين وجهان: 

أحدهما: ما هو المشهور. وهو حمل الأول على صورة عدم التعذّر والتعشر. 
والثانية على صورة التعذّر أو المشقّة. واستشهد له في «الجواهر»: (بالفتاوى. 
والإجماع الحكيّ. وقاعدة المباشرة في بعض الأفراد. ونني ا حرج» وقبوله للنيابة في 
آخر با عرفت) ٠‏ انتهئ. 

وهذا کا ترئ جمعٌ تبرّعي لا شاهد له في بادي النظر, وما أفاده#ة لا يصلح 
شاهداً للجمع بين النتصوص. 

ثانيهما: الجمعٌ بينه) بالبناء على التخيّير. وهذا جمعٌ عرني. 

ولكن يمكن أنْ يقال: إنّ الطائفة الثانية مختصّة بصورة التعذّر أو التعسّر. فإنّ 
المفروض فيها التذكّر بعد الرجوع إلى أهله. وهذا يلازم غالباً التعذّر أو المشّقّة, 
فيقيّد بها إطلاق الطائفة الأولى. 

وعليه» فالنتيجة ما أفاده المشهور. 

وأمّا عموم العلّة في صحيح معاوية المتقدّم, في نسيان الطواف المتضمّن أنته 
لايجوز الاستنابة فيه ما دام حيّاً لكونه فريضة, الموجب لعدم جوازها في المقام 
أيضاً لأنّ السعي أيضاً فريضة كما نص عليه صحيح معاوية المتقدّم آنفاً. فيقيّد 
إطلاقه بنصوص الاستنابة في صورة التعذَّر أو المشقّة, والله العالم. 


(۱) تهذيب الأحكام : جه / ۱۰ ح2۹۳ . وسائل الشيعة : ج 487/١7‏ 184577 
(۲) جواهر الكلام : ج9١‏ / 7 


لهذا فقه الصادق / ج۷٠‏ 


فرع:هل الجاهل ملحق بالعامد كا في حكي «المسالك»''' و«الجواهر»'" 
وغيرهماء أم ملحقٌ بالناسي؟ 

وجهان؛ أقواهما الأوّل.كا هو مقتضى القاعدة المشار إليهاء بل لا يبعدٌ دعوى 
مول نصوص الترك متعمّداً له. سنا بملاحظة أن العالم لا يترك متعمّداً. 


و 


.۳١۹ / مسالك الأفهام : ج۲‎ )١( 
جواهر الكلام: ج450/19.‎ )۲( 


حكم الرّيادة على السَبع متعمّداً ۷V‏ 


ولوزاد على السّبع عمد بطل 


حكم الرّيادة على السَبع متعمّداً 

( و ) المسألة الثانية: (لو زاد على السبع عمداً بطل) بلا خلافي فيه'''. ويشهد به 
خبر عبد الله بن حمّد. عن أبي الحسن اثة: 

«الطواف المفروض إذا زِدْتَ عليه مثل الصلاة المفروضة, فإذا زدت عليها 
فعليك الإعادة. وكذا السعي»'". 

أقول: ومناقشة سيّد«المدارك» فيه سنداً ".بعد كو نالراوي عن من توهم كونه 
ضعيفاً من نقل إجماع العصابة على تصحيح ما يصح عنه. واستناد الأصحاب إليه. 

في غير حلّها. مع أنّ الضعف إنما هو من جهة الاشتراك بين الثقة وغيره. وقيل 
إِنهِ الثقة. ولذا وصفه العلماء بالصحّة. 

ومقتضى إطلاقه مبطليّة الزيادة. سواءٌ قصد الإتيان بالزائد من الأوّل أو في 
الأثناء, أو تحدّد له تعمد الزيادة بعد الاتمام. 

ودعوى عدم ثموله للأخير. مرَ اندفاعها. 

نعم يعتير في صدق الزيادة الإتيان بالزائد بقصد أنته من السعيء وإلا 
فلا تصدق کا مرّ في الطواف. 
)١(‏ على المشهور كما في المسند: ج ۱۲ / ۱۷۷. بل لا خلاف ظاهر فيه كما صرّح به في الرياض: ج7/ .٠٠١‏ بل 

هو مقطوعٌ به في كلام الأصحاب كما في مدارك الأحكام: ج۸ / ۲٠١‏ والذخيرة(ط.ق): ج 141/١‏ ق5. 


(۲) تهذيب الأحكام :ج ۵ / ح98؛. وسائل الشيعة : ج ۱۳ / ٤۹۰‏ ح ۱۸۲۷۷. 
(؟) مدارك الأحكام :ج۸ /۲۱۳. 


۱۷۸ فقه الصادق / ج7١‏ 


ويشهد لأصل الحكم أيضاًصحيح معاوية. عن الإمام الصادق لا: «إِنْ طاف 
الرّجل بين الصفا والمروة تسعة أشواط. فليسع على واحدٍ وليطرح ثمانية. وإِنْ 
طاف بين الصفا والمروة مانية أشواط فليطرحها وليستأنف السعي»'". 

أقول: وقد وقع «الخلاف» في هذا الخير: 

فعن «التهذيب»'" وغيره'”: أنته في العامد. ويدلٌ على مبطليّة الزيادة, 
فالشوط الثامن يُبطل الاسبوع الأول وحيثٌ أنّ مبدأه المروة يكون باطلاً بنفسه 
أيضاً ولذا أمر بطرح المانية. وأمّا الشوط التاسع فبدأه المروة فيصصّ. ويكون ابتداء 
السعي والاسبوع الثاني. 

وأورد عليه: بأنّ العامد إِنْ أ بها بقصد الزيادة. فكيف يجعل الشوط التاسع 
صحيحاً ومبدأ للاسبوع الثاني. مع أنته تشريع وباطلٌ قطعاً! وإِنْ أتى بها بعنوان 
السعي الثاني مشر وعاًكان أم لالم يصدق الزيادة ولم يوجب البطلان. 

ولذلك أو لغيره مله جماعة -منهم الصدوق# -علل صورة النسيان» وأورد 
عليه بأنته منافٍ للنص والفتوى'“ على عدم مبطليّة الزيادة السهويّة. 

وفي «الجواهر»: (فالصحيح المزبور غير ظاهر الوجه. فالمتجه الإعراض عنه 
والتعويل علیٰ غيره)'”. انتهئ 


)١(‏ تهذيب الأحكام : جه / 167 ح 507 . وسائل الشيعة : ج ۱۳ / 484 ح1871/5. 

(۲) تهذيب الأحكام: ج ١67 / ٠‏ حيث عنون هذه الطائفة من الروايات ب: فإنْ طاف ثمانية أشواط عامداً فعليه 
إعادة السعي. 

(۳) كالمحقق النراقي في مستند الشيعة :ج١٠ .VV/‏ 

.۱۷۸-١۷۷ / ۱۲ انظر مسند الشيعة : ج‎ )٤( 

(۵) جواهر الکلام :ج .٤۳۷/۱۹‏ 


حكم الرّيادة على السّبع متعمداً ۱۷۹ 


أقول: ولكن الظاهر من الحديث هو العموم للصورتين, غاية الأمر يمخصّص 
بالعامد. لما سيأتي من النصوص في الناسي. 

ويمكن أن يُجاب عن الإشكال المزبور: بأنّ الشوطين الزائدين إذا أقى با ا 
أنتهما من السعي الأوّل يصدق الزيادة. ويوجب بطلان الاسبوع الأوّل, والشوط 
الأول منهما أيضاً باطل للابتداء من المروة, وأمّا الثاني منهما فلا وجه لبطلانه. إذ 
المفروض أنّ السعي واجب عليه لفرض بطلان الأول وما أتى به واجدٌ لجميع 
القيود والشرائط. 

ولا وجه لبطلانه سوئ توهم أن الإتيان به من الأول تشريعٌ حرّم. أو أنه 
بهذا العنوان غير مأمورٍ به قطعاًء فلو وقع جزءٌ من السعي الثاني لزم وقوع ما 

ويندفع الأوّل: بان قصد كونه من الأوّل لم يظهر من دليل كونه من الموانع. 
فالمأيّ به ينطبق عليه المأمور به. 

ويندفع الثاني: بأنّ قصد كونه من الأول أو الثاني ليس من الأمور الدخيلة في 
المأمور به. فلا يلزم وقوع مالم يقصد. 

فالمتحصّل: أنّ البطلان مع الزيادة العمديّة خالٍ عن الإشكال. فإشكال سيّد 
«المدارك»''' فيه مستنداً إلى أنته لا مدرك له سوئ خبر عبد الله بن حمّد وهو 
ضعيفٌ, في غير حلّه. لما عرفت من دلالة صحيح معاوية أيضاً عليه وأنّ خبر 
عبدالله بن حمّد صحيحٌ أو بحكمه. 


)١١‏ مدارك الأحكام : ج۲۱۳/۸. 


۱۸۰ فقه الصادق / ج۷٠‏ 


لاسهوا 


حكم الزيادة في السعي سهواً 

و (لا)يبطل السعي بالزيادة فيه (سهواً) بلا خلافٍ''". والنصوص الآتي طرف 
منها شاهدة به. إا الكلام في أنته : 

هل يتخيّر بين اهدار الشوط الزائد فا زاد والبناء على السبعةء وبين إكمال 
اسبوعينكا في الطواف. وهو المشهور بين الأصحاب'"؟ 

أم يتعيّن الثاني كما عن ظاهر «العُنية»'"؟ 

أم يتعيّنالأوّلكماعن صاحب«الحدائق»' '؟وجعلهسيّد«الرياض»أحوط'*؟ 

أقول: يشهد للمشهور أنته مقتضى الجمع بين طائفتين من النصوص: 

الطائفة الأولى: تدلٌ على الأوّل: 

منها: صحيح ابن الحجّاج. عن أبي ابراھے نيّة: «عن رجلِ سعى بين الصفا 
والمروة قانية أشواط. ما عليه؟ 


(۱) کما عن الجواهر : ج۹٠‏ / ٤۳١‏ قال: بلا خلافٍ بل الإجماع بقسميه عليه). وحكاه النراقي في المستند : ج ٠١‏ 
87 قال: (وعليه الإجماع في كلام بعضهم). 

(۲) كما في مستند الشيعة : ج ١۷۹ / ٠١‏ وقواه . والرياض : ج717 ٠٠١‏ حيث نسب التخبير إلى أكثر الأصحاب. 
راجع مدارك الأحكام: ج۸ / 7١14-1717‏ وكشف اللّثام (ط.ق): ج 544/١‏ والحدائق الناضرة: ج5١‏ / 180. 

(۳) غنية النزوع: ص ۱۷۷. 

587 / ١5ج‎ : الحدائق الناضرة‎ )٤( 

(0) رياض المسائل: ج/1/١١1.‏ 


حكم الزيادة فى السعى سهواً ۱۸۱ 


فقال: إن كان خطأ اطرح واحداً واعتدٌ بسبعة»'". 

ومنها: صحيح معاوية: «من طاف بين الصّفا والمروة خمسة عشر شوطاً طرح 
عُانية واعتدٌ بسبعة»" . 

ونحوهما غيرهما. وهي مستندة صاحب «الحدائق» ج . 

الطائفة الثانية: تدلٌ على الإكمال. وهي صحيحة محمد بن مسلم. عن 
أحدهماعيه: «قلت له: رجلّ طاف بالبيت فاستيقن أنته طاف ثمانية أشنواط؟ 
قال:ية: يضيف إلبها سنّة. وكذلك إذا استيقن أنته طاف بين الصفا والمروة ثمانية, 
فليضف إليها سنّة»'*. 

أقول: وأورد صاحب «الحدائق» ب" على الطائفة الثانية بوجهين: 

الوجه الأوّل: أن السعي ليس كالطواف والصلاة يقع واجباً تارةٌ ومستحبّاً 
أخرى. ولم نقف في غير هذا الخبر على ما يدل على استحباب السعي. 

الوجه الثاني: أنته يلزم من الطواف ثمانية كون الابتداء في الاسبوع الثاني 
بالمروة. فكيف يجوز أن يعتدّ به ويبني عليه سعياً مستأنفاً مع اتفاق الأصحاب على 
أنته لا يعتدٌ بالسعي الذي بدأ فيه من المروة. 

ثم بعد ذلك أظهر تعجبه من سيّد «المدارك» أنته كيف لم يتنبّه لذلك, ومد 
على موافقة الأصحاب في هذا الباب؟! 


.۱۸۲۸۰ ح‎ 149١/١١ الكافي : ج 4 1577 ح۲. وسائل الشيعة : ج‎ )١( 

(3) الكافي : ج ٤۳۷ / ٤‏ ح ٥‏ . وسائل الشيعة : ج7١‏ / ٤۹۱‏ ح 81581 1. 

(۴) الحدائق الناضرة : ج۱۱ /۲۸۲-۲۸۱. 

)٤(‏ تهذيب الأحكام : جه / 1/اغ ح۳۰۷ . وسائل الشيعة : ج7١‏ / 17577 ح۱۷۹1۸. 
(6) الحدائق الناضرة : ح۱۱ /۲۸۱۔۲۸۲. 


اما فقه الصادق ج17 


أقول: والعجبٌ منت كيف يطرح الخبر الصحيح المعمول به بين الأصحاب. 
مثل هذه الوجوه التي هي اجتهادات في مقابل النص. إذ أي مانع من كون السعي في 
ريي الفا سكا وق ات عر وا تاوق اتير ااي 
ويخصّص العمومات بالصحيح, فالأظهر هو ما عن المشهور. 

وبهذه النصوص يقيّد إطلاق ما دل على مبطليّة الزيادة في السعي المتقدّم. 

ومورد هذه النصوص الآمرة بالطرح والإكمال, ما إذا أكمل الشوط الثامن. 
وعليه فالإكمال المتوقّف على ثبوت استحبابه. يتوقّف عليه. فإذاكان في أثناء 
الشوط الثامن, فإِنّه لا دليل على جواز إكماله. والأصل عدمه. كما صرّح به ابن 
زُهرة''' والشهيد الثاني" وسيّد «الرياض»'" وغيرهم, ونصوص الإطراح أيضاً 
مختصّة به » إلا أنته إذالم يبطل بزيادة شوطٍ سهواً. فلملا يبطل بزيادة بعض 
شوط أوإى. 

وبالجملة: فيتعيّن في الفرض طرح الزائد. والإعتداد بسبعة. 

جيه 


.٠۷۷ غنية النزوع: ص‎ )١( 
.509/ في مسالك الأفهام :ج۲‎ )۲( 
رياض المسائل :ج۱۰۲/۷.‎ )۳( 


الشكٌّ فى عدد الأسواط A۳‏ 


وبعيده لولم تحصل عدد أشواطه 


الشكَ في عدد الأسواط 

المسألة الثالثة: ( ويعيده ) أي الشعي ( لو لم يحصل عدد أشواطه ) بمعنى أنته 
لو شك فيه فا دون السبعة عليه الإعادة كما صرح به غير واحد'". 

أقول: ونخبة القول في هذه المسألة, أنته : 

تارة: يشكٌ في الزائد عل عدد الأشواط, كا لو علم السبعة وشكٌ في الزائد. فلا 
إشكال ولاكلام في أنته يصح سعيه. ولا شيء عليه؛ لتحقّق الواجب. وعدم منافاة 
الزيادة السهويّة كا من. 

نعم» إذا كان على وجه ينافي البدأة بالضّفا كما لو كان على الصفا وشكٌ بين 
السبعة والتسعة فاته حينئذٍ يعلم أنته بدأ بالمروة. فيبطل سعيه لذلك. 

وأخرئ: يشكٌ فيا دون السبعة كا لو شكٌ بين السنّة والسبعة ‏ فقتضى 
القاعدة أنته إِنْ لم يتجاوز حلّه بالدخول في الغير المتر تب الشرعي. وجب عليه 
الإإتيان بالزائد. ويصح سعيه . 

ودعوى: أنته يبطل سعيه لتردّده بين حذوري الزيادة والنقيصة اللي نكل منها 
مبطلة كما في «الجواهر»'". 
)١١‏ كالعلامة في الإرشاد: ج١‏ / 778. والقواعد: ج ٤١١ / ١‏ الدروس الشرعيّة: ج ١١ / ١‏ وحكاه في الجواهر: 


ج۱۹ / ٤۳۸‏ عن المختصر النافع ومحكي الإقتصاد والوسيلة والجامع للشرائع والمهدّب وغيرها. 
(۲) جواهر الکلام : ج۱۹ /۲۳۹. 


000 فقه الصادق جا 


مندفعة: بأنّ احتال الزيادة ينن بالأصل, فيأتي ا يحتمل النقص ولا شىء 
عليه. مع أنَ الاتيان بالشوط لا بداعي الزيادة في السعيء بل باحتال كونه من عدد 
الاسبوع وباحتال الأمر. لا يشمله دليل مبطليّة الزيادة كا تقدّم, وإِنْ مضى حلّه 
لا يعتني به. 

أقول: لكن في المقام روايتين تقتضيان خلاف ما ذكرناه: 

إحداهما: صحيحة ابن يسار قال: قلت لأبي عبد الله 2ة: 

«رجل متمتع سعى بين الصفا والمروة سئّة أشواط, ثم رجع إلى منزله وهو 
يرى أنته قد فرغ منه, وقلّم أظافيره. وأحلٌ, ثم ذكر أنته سعى سنّة أشواط؟ 

فقال لي: يحفظ أنته قد سعى ستّة أشواط. فإِنْ كان يحفظ أنته قد سعى سنّة 
أشواط. فليعد وليتم شوطاً وليرق دماً. فقلت: دمٌ ماذا؟ قالإثة: بقرة. 

قال: وإِنْ لم يكن حفظ أنته قد سعى ستة» فليعد فليبتدأ الشعي حي يكمل 
سبعة أشواط ثم ليرق دم بقرة»!". 

ومثله صحيح ابن عار المتقدّم في بعض المسائل المتقدّمة, والوارد فيه 
قوله ائة: (وإِنْ كان لم يعلم ما نقص فعليه أن يسعى سعياً). 

وهما يدلان على أنّ الشكٌ في النقيصة موجبٌ لبطلان السعيء ولو كان بعد 
الفراغ من العمل. كا هو فتوى الأصحاب. وبهما يرفع اليد عن ما تقتضية القواعد. 


(۱) تهذيب الأحكام :جه / ح٤۰٥‏ . وسائل الشيعة : ج ٤۹۲/۱۳‏ ح18787. 


حكم قطع السعي في وقت الفريضة ۸٥‏ 


ولو قطع سعيه لقضاء حاجة أو لصلاة فريضة تتّمه 


حكم قطع السعي في وقت الفريضة 

المسألة الرابعة: ( ولو قطع سعيه لقضاء حاجة ) موّمن استحباباً (أو لصلاة 
فريضة) حاضرة وجوباً إذا ضاق وقتهاء واستحباباً إذالم ا (تمّمه) بعد ذلك 
مطلقاً. ولو كان ما سعى شوطاً واحداً. على الأشهر كما في «الرياض»''. وفاقاً 
للمشہور کا في «الجواهر»"'. وفي «المنتهئ»: (لا نعلم فيه خلافاً)'". ولكن ذكر 
ذلك في المورد الثاني وكذا في «التذكرة»“. 

أقول: ويشهد به جملة من النصوص: 

منها: صحيح معاوية بن عّار. قال: 

«قلثُ لأبي عبد اللهائة: الرّجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيدخل 
وقت الصلاة , أيخقّف أو يقطع ويُصلي ثم يعود . أو يثبت كما هو على حاله 
حت يفرغ؟ 

قال : لا بل بُصلي ثم يعود. أو ليس عليهها مسجد»'*. أي موضع صلاة. 

وهذا الصحيح صري في دلالته على جواز القطع بل وأفضليّته. ولا يدل على 


.1٠١57/1ج رياض المسائل:‎ )١( 

(۲) جواهر الكلام : ج۱۹ .٤٤۳/‏ 

(؟) منتهى المطلب (ط.ق): ج؟ /۷۰۷. 

(؛) تذكرة الفقهاء (ط.ق) :ج 551/١‏ 

(6) تهذيب الأحكام : ج 5 /167١ح .٤٤‏ وسائل الشيعة : ج7١‏ ل MATIZ‏ 


۸1 فقه الصادق / ج7١‏ 


البناء على ما أنى به. بل وغير متعرّض لذلك. 

ومنها: مو تق علي بن فضالء قال: «سأل محمد بن علي أبا الحسن ا فقال له: 
سعيتٌ شوطاً واحداتم طلع الفجر؟ فقال: صل ثم عد فأتم سعيك»”". 

ومثله موق حمّد بن الفضيل'". ودلالتهما على المطلوب واضحة. 

ومنها: صحيح صفوان. عن يحبئ بن عبد الرحمن الأزرق. قال: 

«سألث أبا ا لجسن عن الرّجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة. فيسعى 
ثلاثة أشواط أو أربعة تم يلقاه الصديق له فيدعوه إلى الحاجة أو إلى الطعام؟ 
قال :ِن أجابه فلا بأس»"". 

وهذا الخبر أيضاً أجنىٌ عن المدّعى, بل يدلّ على جواز القطع خاصّة. وعلن 
ذلك فلا دليل على المطلوب في القطع لقضاء حاجة, ولذلك حكي عن المفيد'“ 
وسلا" أنتهما جعلاه في القطع لحاجة ونحوها _كالطواف في افتراق بجاوزة 
النصف عن عدمها -واستدلاله بخبرين أتيين لا بقياس السعي على الطواف» كي 
يرد عليهم| ما عن المصنّف'" بأنته قياش مع الفارق, لأنّ حرمة الطواف أكثر من 
حرمة السعي, فالقطع لقضاء الحاجة. حكمه حكم القطع لغيره في ذلك. فالأولى 
البحث في العنوان العام. 


1857 تهذيب الأحكام : ج 1677/0 ح 47 . وسائل الشيعة : ج1١ / 499 ح‎ )١( 
لك لل‎ ٠١ تهذيب الأحكام : ج 0 / ۱۲۷ ح۸۹. وسائل الشيعة : ج‎ )۲( 
185014 ح‎ 6٠١ / ١7ج‎ : وسائل الشيعة‎ . ٤0ح‎ ۱٥۷ / 0 تهذيب الأحكام :ج‎ )©( 
.٤٤١- ٤٤١ المقنعة: ص‎ )4( 

(0) المراسم العلويّة: ص ١171-١717‏ 

(1) في المختلف :ج ٤‏ /517. 


او و 21 


أقول: إنّ جواز البناء على ما أ به ولو كان شوطاً واحداً ما يقتضيه القاعدة. 
فاته لا يعتير الموالاة بين أشواط السعي. كما صرح به في «المنتهى» و«التذكرة»'", 
وظاهرهما كون الحكم متّفقاً عليه للأصل بعد عدم الدليل على اعتبارهاء وعليه 
فيجوز القطع لغير داع حيث لايخاف الفوت, فلو أتى بشوط وقطعه ثح عاد له البناء 
على ما أقى به. ويؤيّده ما ورد في الاستراحة ولقضاء حاجة وللدّعاء إلى الطعام. 

واستدلٌ سيّد «الرياض»'"الاعتبار الموالاة بالتأتي. وبأنته المتيقن. 

ولكن إتيائهم اي بالأشواط متوالية لم يظهر كونه منسكاً كي يكون مورداً 
للتأمتي. ولعلّه من باب أحد الأفراد. سما بعد ورود النصوص بجبواز القطع لصلاة 
الفريضة ولقضاء الحاجة ولتلبية الدعوة إلى الطعام» مع أنّ غاية ما يكن أن يستفاد 
من التأتسي عدم جواز القطع لا وجوب الموالاة. كا هو واضح. والثاني يندفع بأنته 
لا ملزم للاقتصار على المتيقن بعد الأصل. 

نعم» بناءً علىئ عدم جريان البراءة عند الشك في شرطيّة شيء أو جزئيّته 
للأمور به. يت ما أفاده. ولكن المبنى فاسدٌ كا حُقّق في الأصول'". 

أقول: واستدلٌ لما ذهب إليه المفيد وسار“ 

١‏ -بخبر أبي بصير. عن أبي عبد اله اب «إذا حاضت المرأة وهي في الطواف 
بالبيت» وبين الصفا والمروة. فجاوزت النصف. فعلمت ذلك الموضع, فإذا طهرت 
رجعت فَأَّت بقيّة طوافها من الموضع الذي علمته, فإِنْ هي قطعت طوافها في اقل 
)١(‏ منتهى المطلب (ط.ق) : ج۲ / ۷۰۷ قال : «ولا نعلم فيه خلافاً» . تذكرة الفقهاء (ط.ق): ج١‏ 1/7" وادّعى 

عليها الإجماح. 
(؟) رياض المسائل : ج ۱۰۹/۷. 


(؟) زيدة الاصول: ج ٥‏ /11. 
)٤(‏ راجع المقنعة: ص ٤٤۰‏ جواهر الكلام : ج5١ .٤٤٤/‏ 


م١‏ فقه الصادق / ج7١‏ 


من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوّله»”". 

۲ -ونحوه خبر أحمد بن عمر الحلال. عن أبي الحسن ا" بدعوى أنّ 
الطواف عاءٌ شاملٌ للسعي بقرينة السؤال. 

وفيه أُوَلاً إن الخبرين ضعيفان. أمّا الأوّل فلمقام سلمة بن الخطّاب. وأمًا 
الثاني فللإرسال. 

وثانياً إن الأصحاب أعرضوا عنهما. 

وثالثةً إنّ الجواب ظاهرٌ في خصوص الطواف. والسؤال لا يصلح قرينة على 
إرادةالعموم منه» ولعلّه ليجب عن حدوث الحيض في أثناء السعي. سا وأنّ حدوث 
الحيض في أثنائه لا ينع من إتهامه كما دلت عليه النصوص. وهو مورد الاتفاق. 

فالمتحصّل: أنته لا تجب الموالاة فيه. وأنته لو قطعه لغرض أو لا لغرضٍ يبني 
على ما أق به. ۰ 

وأيضاً: قد م في مبحث الطواف. حكم ما لو قطعه لتدارك الطواف أو بعضه أو 


(۳) 


ركعتيه. فراجع 


14155 الكافي : ج 4 487 ح ؟. وسائل الشيعة :ج7١ / 407 ح‎ )١١ 
.18؟٠١ ح۳. وسائل الشيعة : ج۱۳ / 4014 ح‎ ٤٤۹ / ٤ (؟) الكافي : ج‎ 
صفحة ۱۳۷ من هذا المجلّد.‎ )۳( 


حكم الإحلال بظنّ الإتمام ۸4 


ولو ظنَّ الإتمام فأحلّء وواقع أهله. وقلّم الأظفارء ثم ذكر نسيان شوطه أن 
وبكفر ببقرة» 


حكم الإحلال بظن الإتمام 

( و) المسألة الخامسة: (لو ظَنَ الإتمام) أي إتمام السعي. أو علم به (فأحَلء وواقع 
أهلهء وقلم الأظفارء ثم ذكر نسيان شوطء اتم ويكفّر ببقرة)كا عن المفيد ٠‏ والشيخ 
في «التهذ يب»" ٠"‏ والمصنّف في جملةٍ من كتبه'". وغيرهم في غيرها'". 

أقول: ويشهد به : 

١‏ -صحيح ابن يسار المتقدّم: «قلت لأبي عبد الله اة: رجل متمتع سعى بين 
الصفا والمروة سنّة أشواط. تم رجع إلى منزله وهو يرى أنته قد فرغ منه وقلّم 
أظافيره وأحلٌ ثم ذكر أنته سعى سئّة أشواط, فقال لي: يحفظ أنته قد سعى سنّة 
أشواط. فان كان يحفظ أنته قد سعى سنّة أشواط, فليعد وليت شوطاً وليرق دماً. 

فقلت: دم ماذا؟ قال: بقرة!*. الحديث». 

۲ -وخبر ابن مسكان, عنه ثة: «عن رجل طاف بين الصفا والمروة سدّة 


.٤١٤ المقنعة: ص‎ )١( 

(1) تهذيب الأحكام: ج ۵ / ٠١١‏ ذيل الحديث 007. 

(۳) انظر مختلف الشيعة : ج ١ / ٤‏ ,. وتذكرة الفقهاء (لط.ق): ج ١‏ //5717. 

)٤(‏ كسلار الديلمي في المراسم العلويّة: ص ٠۲١‏ . وابن سعيد في الجامع للشرائع: ص5١‏ 1. والبحراني في 
الحدائق الناضرة: ج7١‏ ييه 

(0) تهذيب الأحكام : ج ۵ / ۱۵۳ ح٤۰٥‏ . وسائل الشيعة : ج ۱۳ / ۳۹۲ح ۱۸۲۸۳. 


۱۹۰ فقه الصادق / ج7١‏ 


أشواط وهو يظنّ أنتها سبعة. فذكر بعدما أحلّ وواقع النساء أنته إا طاف سيّة 
أشواط؟ قال: عليه بقرة يذبحها ويطوف شوطأً!". 

وضعف سند الثاني منجيرٌ بعمل من معت. 

والإيراد عليهما: بعدم ظهورهما في الوجوب كا ترئ. فإِنٌ الجملة الخبريّة 
ظاهرة في الوجوب. 

وأيضاً أضعف منه الإيراد على الثاني بمخالفته للعمومات الدالّة على وجوب 
البدنة على من جامع قبل طواف النساء. وعلى الأول بأنته مخالفٌ لما دل على 
وجوب الشاة في تقل الأظافير'". 

فاه يرد عليه ولا ما تقدّم من أنته لاكقّارة على الناسي. 

وثانياً أنتهيخصّص العمو مات بالخبر.وبه يظهر اندفاعإيرادآخرعليه.وهوأنته 
لاكقّارةعلى الناسي فيغيرالصيد. ولا جله حمل بعضهم الخبر ين على الاستحباب '". 

أقول: ولا وجه لتخصيص الحكم بالمتمتع. لإطلاق الخبر.كما لاوجه 
لتخصيصة بظان الفراغء فان الصحيح شاملٌ للعالم بل ظاهرٌ فسيه. وا مخبر مطلق 
لإستعمال كلمة (الظنّ) في الأخبار في الأعمّ كثيراً. 

نعم الأظهر هو الاقتصار على سنّة أشواط لكونها مورد الخنبرين, وصح 
جماعة من الأصحاب بالإختصاص'*. 

aa 

.۱۸۲۸٤ ح‎ ٤۹۳ / تهذيب الأحكام : ج ۵ / ۱۵۳ح ۳۰ وسائل الشيعة : ج۱۳‎ )١( 
.۳١۲ / (؟) راجع مسالك الأفهام : ج۲‎ 


(۳) كالشيخ في التهذيب: جه / ٠١١‏ ح٤۰٠‏ . والسبزواري في تذكرة المعاد(ط.ق): ج 1٤۸/١‏ ق۳ 
)٤(‏ حكاه في مستند الشيعة : ج ٠١‏ / 1814. 


التقصير 4۱ 


وإذافرغ من سعي العُمرة قضَّرء وأدناه أن يقصّ أظفاره» أو شيئاً من شعره. 


التقصير 

( وإذا فرغ مِنْ سعي العُمرة قصرء وأدناه أن يقصٌ أظفاره أو شيئاً من شعره) 
بلا خاي" في رجحان ذلك. بل عليه الإجماع'". 

ويشهد به : 

١‏ -صحيح معاوية. عن الإمام الصادق 1ة: «في حديث السعي: ثم قضر من 
رأسك من جوانبه ولحيتك. وخځذ من شاربك. وقلّم أظفارك, وابق منها لحجّك. 
فإذا فعلت ذلك فقد أحللتَ من كلّ شيء يحل منه المُحرم وأحرمت منه»'". 

۲ -وصحيح عبد الله بن سنان, عنه اث: «طواف المتمتع أن يطوف بالكعبة, 
ويسعى بين الصفا والمروة, ويقضر من شعره. فإذا فعل ذلك فقد أَحَلّ»!*. 

٣‏ -وخبر عمر بن يزيد عنه !ة: «ثم انتِ منزلك فقضر من شعرك. وحلّ لك 
كل شيء»'”. ونحوها غيرها. 

أقول: وتام الكلام في هذه المسألة يتحقّق بالبحث في جهات: 

الجهة الأولى: إنّ التقصير من أفعال العُمرة الواجبةء للأمر به في النصوص,. 


110/15 انظر مستند الشيعة : ج‎ )١١ 

(؟)كما في الخلاف :ج۲ / 751-570 مسألة 1146. 

(۳) تهذيب الأحكام : ج 5 / ١58‏ ح۸۷٤‏ . وسائل الشيعة : ج ۱۳ / ۵۰۵ ح ۱۸۳۱۷. 
)٤(‏ تهذيب الأحكام : ج ۵ / 167 ح017. وسائل الشيعة : ج17 / ۵۰۵ ح18518. 
(0) تهذيب الأحكام : ج ۵ / 16017 ح۲۳٥‏ . وسائل الشيعة : ج ۵۰1/۱۳ 18515 


4۲ فقه الصادق 7ج 


ويجزي مُسمّى التقصير: 

ففي «المنتيئ»: (وأدنى في التقصير أن يقضر من شعرٍ ولو كان يسيراً وأقلّه 
ثلاث شعرات. لأنّ الامتئال يحصل به فيكون تحزياً. ولما رواه الشيخة في الحسن 
عن معاوية بن عّار. عن ابي عبد الله 1ة. قال: 

«سألته عن متمتع قرض أظفاره. وأخذ من شعره بمشقص؟ قال: لا بأس»!", 
هذا اختيار علمائنا). انتهئن ۰ 

وأيضاً يكن أن يستدلّ له. ولما ذكره بعد ذلك بقو له ائة: 

«لو قصّ الشعر بأيّ شي ءٍ كان أجزاه». جملة من النصوص: 

منها: صحيحالحلبي - أو حسنه -قال: «قلث لأبي عبد الله9ة: إّي لما قضيتُ 
سكي للعمرة أتيثٌُ أهلي ولم أقضّر؟ قال: عليك بدنة. 

قلت: إِفِي لا أردث ذلك منها ولم تكن قضرت امتنعت, فلا غلبتها قرضت 
بعض شعرها بأسنانها؟ 

فقال: رحمها الله كانت أفقه منك عليك بدنة. ولیس عليها شيء»'". 

ومنها: مرسل ابن أبي عُمير. عن الإمام الصادق اثة: «تقضر المرأة من شعرها 
لعمرتها مقدار الأغلة»“. 

ومنها: خبر محمد الحلبي. عنه با «عن امرأةٍ متمتعةٍ عاجلها زوجها قبل أن 
تقر فلا تخوّفت أن يغلبها أهوت إلى قرونها فقرضت منها بأسنانها وقرضت 
)١(‏ الكافي : ج٤‏ / ٤۳۹‏ ح1 . وسائل الشيعة : ج ٥۰۷/۱۲۳‏ ع ۱۸۳۲۱. 
(۲) منتهى المطلب (ط.ق): ج۲ .۷۱١/‏ 


(؟) الكافي: ج1 / ١‏ ح1. وسائل الشيعة : ج١٠ NATTY 0°A/‏ 
)٤(‏ تهذیب الأحكام : ج ۵ / ٤٤۲ح .۸۲٤‏ وسائل الشيعة : ج 0۰۸/۱۳ ح 1853714 


4۳ 
ولا يحلق رأسه 


00 .هل عليها شيء؟ 
ل :لاء ليس كلّ أحدٍ يجد المقاريض»"". ونحوها غيرها. 

وها يحمل الأمر في صحيح معاوية وغيره بأخذ الشعر من المواضع الخاصّة, 
على الفضل والاستحباب. كا صرح به الأصحاب'". 

الجهة الثانية: المعروف بين الأصحاب لزوم التقصير في العُمرة ( و )أ 
(لا يحلق رأسه ). 

وعن الشيخ في «الخلاف»: (يجوز الحلق, والتقصير أفضل)"". 

وقال المصنّف ي ف حكي «المختلف» بعد نقل قول «الخلاف»: (وكان يذهب 
إليه والدي)“. 

أقول: والأوّل اصمّ. للأمر به في النصوص المتقدّمة. ولصحيح ابن عار عن 
مولانا الصادق يي: «وليس في المتعة إلا التقصير»”*. 

وأيضاً: يكن أن يُستشهد له بطوائف أخر من النصوص: 

منها: النصوص المتضمّنة لبطلان العُمرة إذا أهلّ با حح قبل التقصير. 


(۱) تهذيب الأحكام : ج ۵ / ۱۹۲ ح۲٤٥‏ . وسائل الشيعة : ج۱۳ / 0۰۹ح 1853786 

(۲) راجع مستند الشيعة : ج۱۲ / ۱۹۱ . كشف اللّئام (ط.ج) : ج٦‏ / ۳۲. السرائر : ج١‏ / 0۸٠‏ . الحدائق الناضرة: 
ج۱1 /۹۹. 

(؟) الخلاف :ج۲ / ۳۳١‏ مسألة .٠٤٤‏ 

(4) مختلف الشيعة : ج ٤‏ / ۲۱۷. 

)0( تهذيب الأحكام :ج ۵ / ۰ ح0۸. وسائل الشيعة : ج ۱۳ / ۵۱۰ح ۱۸۳۲۷. 


۱۹4 فقه الصادق / ج7١‏ 


ومنها: النصوص الواردة في صفة ال حح المقتصرة على التقصير في عُمرة القتع. 

ومنها: النصوص المثبته للدّم على الحالق رأسه. 

ومنها: غير ذلك . 

وعليه. فا عن «الخلاف» من جواز الحلق قا لا وجه له. 

قال المصتف 4" في «المنتهئ» _برغم بنائه على حرمة الحلق ووجوب 
التقصير -:(لو حلق رأسه أجزأه وسقط الدّم). 

وعلّق عليه صاحب «الحدائق» بقوله: (كيف يحجبزيه مالم يقم عليه دليل”"؟!). 

أقول: يمكن أنْ يكون الوجه في الإجزاء ما أفاده الشهيدية بقوله: (ولو حلق 
بعض رأسه أجزأ عن التقصير, ولا تحريم فيه. ولو حَلّق الجميع احتمل الإجزاء 
لحصوله بالشروع, وعند التقصير يحل له جميع مايحلٌ للمُحِلٌ حتّى الوقاع, للنصّ 
على جوازه قولاً وفعلاً). انتئ'". 

ومن الغريب أنتهتت بعد الاعتراض على ما أفاده المصنّف 4ء نقل كلام 
الشهيد في «الدروس». ثم قال: 

(أقول: ما ذكره من الاحتال المذكور ليس ببعيدٍ. لكن ينبغي تقيّيده ا إذا نوى 
من أُوّل الأمر بالتقصير خاصّة, ثم بعد حصول التقصير وحصول الإحلال به حَلق 
الباق) انتهئ ”0 . 

أقول: ولكن الأظهر عدم الإجتزاء بحلق البعض أيضاً فإ التقصير مفهومٌ 
)١(‏ منتهى المطلب (ط.ق) : ج۲ / 7٠١‏ 
(۲) الحدائق الناضرة : ج١٠ .٠٠١/‏ 


(۳) الدروس الشرعيّة :ج١‏ / .٤٠١‏ 
(؛) المُحدّث البحراني في الحدائق الناضرة : ج7١ .70١/‏ 


فإن فعلكان عليه دم 


مغايد لمفهوم الحلق. فإنّه يعني جَعل الشعر أو غيره قصيراً وأمًا الحلق فهو أُمدٌ 
آخر, فلايجزي حلق البعض ولا الكل. 
١-فهل‏ يجوز معه الحلق مطلقاكا فى«المستند»'' ومالَ إليه سيّد«المدارك»"". 
؟-أم يحرم كذلك. كما عن القاضي'".وابنحمزة' .والشهيد'*' وغيرهم. وهو 
الظاهر من الكتاب حيث قال: (فِنْ فعل كان عليه دم) ؟ 
"آم يحرم قبل التقصير خاصّة كما عن «النافع»'"؟. 
واستدل للقول الأوّل: بالأصل"". 
وللثاني: بالأخبار الدالّة على أَنّ المتمتع إذا حلق رأسه بمكّة كان عليه دم: 
منها: صحيح جميل» عن أي عبد اللهناقة: «عن متمتع حَلق رأسه يمكّة؟ 
قال :إن كان جاهلاً فليس عليه شيءء وإِنْ تعمّد ذلك في أل شهور الحَجّ 
بثلائين يوماً فليس عليه شيء, وإن تعمد بعد الثلاثين يوماً التي يوقّر فيها الشعر 
للحَجّ. فان عليه دماتهريقه» 4 
)١(‏ مستند الشيعة : ج 1917/١5‏ إلى ۱۹۷. 
(۲) مدارك الأحكام: ج8/١11.‏ 
(۳) المهزّب لابن البرّاج :ج۱ / 170 
(؛)الوسيلة: ص268١.‏ 
(0) في الدروس الشرعيّة :ج١‏ / .4١14‏ 
(1) المختصر النافع: ص 11. 


(۷) انظر مستند الشيعة : ج ۱۲ /۱۹۳. 
() الكافي : ج ٤٤١ / ٤‏ ح۷. وسائل الشيعة :ج۱۳ / ۵۱۰ح 18750. 


32 فقه الصادق / ج7١‏ 


ومنها: خبر أبي بصير, عن أب عبد اللهاثة: «عن المتمتّع أراد أن يقر فَحَلّق 
راسا قال: عليه E‏ 1 

واستدل للثالث: با خبر ين بدعوى اختصاصها ا قبل التقصير. وهو تامّ 
بالنسبة إلى الثانيء ولكن الخبر الأول ليس فيه أنّ الم لأجل التقصير. بل التفصيل 
بين ما بعد الثلاثين وما قبلها. وهو قرينة على عدم كونه له. بل يمكن أنْ يكون من 
جهة الإخلال بتوفير الشعر المستحبٌ عند الأكثر. والواجب عند البعض”". 

ومورد الثاني هو النّاسي. وقد اتفقت كلاتهم إلا عن شاذٍ_على عدموجوب 
الدّم عليه فلابدٌ من طرحه للإعراض. فلا مورد لدعوى الأولويّة في العامد. 

وعلن هذاء فلا دليل على حرمة الحلق إلا الإجماع إن ثبت“ والمتيقّن منه ما 
قبل التقصبر. فعلىئ فرض تبو ته الأظهر هو القول الثالث. 

الجهة الرابعة: قد مر أنته يكف المسمّى في التقصير, وأيضاً يكن بأيّ آلةٍ 
أمكن, ولا يلزم المقراض. وعليه: 

فهل يلزم كونه في الشعر””؟ 

أم يكف كونه في الأظافير؟ 

قرلا الظاهر هو الأُوّل. إذ النصوص المتضمّنة لقرض الأظفار ليس في 
شيء منها هو وحده بل ذُكر مع الأخذ من الشّعر. وهذا بخلاف العكس. فراجع'"'. 


(۱) تهذيب الأحكام : ج ۵ / ۱0۸ ح٠0۲‏ . وسائل الشيعة : ج7١‏ / ۵۱۰ ح1817378. 

(۲) كالشيخ في النهاية: ص .۲۰٠۱‏ 

(۳) أنظر مستند الشيعة :ج ۱۲ //191. 

(4) راجع مسند الشيعة: ج ۱۲ / 110 النهاية ص ”4 ؟, الإرشاد: ج ۱ / ٠۲۲۵‏ شرح اللّمعة: ج ۲ //1717. 
(0) نسب كفايته من الشعر أو الظفر إلى المشهور المحقّق النراقي في المستند: ج ١7‏ //197. 

(1) صفحة ١9١‏ ومابعدها. 


14۷ 


وكذا لو نسيه حتى أحرم بالحَجّ ومع التقصير بحل من كل شيء أحرم منه إلا 
الصيد مادام في الحَرم» ويستحبّ له أن يتشبه بالمُحر مين في ترك لبس المخيط. 


مدا را ل ع حت أحرم بالحَجّ. فهل تبطل متعته 
وتصبح حجّة مفردة أم يبطل إحرامه '"؟ قولان: 

ولو کان ذلك نسياناً صح تمنعه بلا خلافي'". وحينئذٍ فهل عليه دم کا أفاده 
المصتف ينذا“ حيث قال ( وكذا لو نسيه حتّى أحرم بِالحَجٌ ) أم لا" قولان أيضاً. 

أقول: وقد تقدّم الكلام مفصّلاً في هذه المسألة في بحث أحكام الإحرام»فراجع'". 

الجهة السادسة: ( ومع التقصير يحل من كل شيءٍ أحرم منه إلا الصيد ما دام في 
الحرم ) بلا خلافي""» ويدلٌ على المستئنى منه النصوص المتقدّمة, وعلى المستثنى ان 
چ انا في ن 

الجهة السابعة ٠‏ ويستحبٌ له أن يتشبّه بالمُحرمين في ترك لبس المخيط» 
لصحيح حفص بن البُختري _أو حسنه -عن غير واحديء عن أي عبد الله اية: 
«ينبغي للمتمتع بالعمرة إلى الح إذا أحلّ أن لا يلبس قيصاً وليتشبّه 
بالمُحرمین»". ونحوه غيره. 


.0837/ ١ج والعلامة في التحرير:‎ ٠"۲ / قال به الشيخ في الخلاف: ج؟‎ )١( 

.0۸١ / ١ج‎ : كما عليه الجِلّي في السرائر‎ )١ 

(7) كما عن المحقّق النراقي في المستند: ج .١18/ ١١‏ والسبزواري في الذخيرة (ط.ق): ج١‏ / .1٤۹‏ 

)٤(‏ ووفاقاً للشيخ الصدوق فيما حكاه عنه في الذخيرة(ط.ق): ج١‏ / 143, والطوسي في النهاية: ص54 
والقاضي في المهذّب: ج ١‏ / ۲۲۵. والإرشاد: ج۱ 5787 

(0) كماقال بهالد يلمي في المراسم: ص ۱۲۲ . وابنإدريس في السرائر: ج 08١/١‏ .والعلامة في القواعد: ج .٤۳١/١‏ 

(1) فقه الصادق: ج6١‏ /58. 

(۷) نسبه في الحدائق: ج17 / 7١0‏ إلى أكثر الأصحاب في قبال الشيخ في الخلاف وابن أبي عقيل حيث ذهبا إلى 
أنته متى ساق الهّدي معه فإنّه لا يحل حتّئ يبلغ الذي محلّه. 

(8) الكافي : ج ٤٤١ / ٤‏ ح۸. وسائل الشيعة: ج7١‏ / 014 ح١٠1871.‏ 


۱۹۸ فقه الصادق جا 


الباب الثامن: في أفعال الحَجّ وفيه فصو ل: 

الآوّل: في إحرام الحَج: 

إذافرغ من العُمرةء وجب عليه الإحرام بالحَجّ من مكةء ويستحبٌ أنْ يكون 
يوم التروية عند الزوال من تحت الميزاب. وكيفيّته كما تقدّم إلا أنته ينوي إحرام 
الحَججّ ويقطع التلبية يوم عرفة عند الزوالء ولو نسيه حت يحصل بعرفات أحرم بها 
لم تمن من الرجوع» ولو لم يتذكّر حت يقضي مناسكه لم يكن عليه شي ء. 


أفعال الحَجّ 

( الباب الثامن: في أفعال الحَجّ وفيه فصول ) : 

الفصل الأوّل: ( في إحرام الحَجّ ) : 

يقول المصِنّف يأ: ( إذا فرغ ) المتميّع (من) أفعال (الغمرة) وأحلّ منهاء (وجبّ 
عليه الإحرام بالحَجّ) إجماعاً”''. والنصوص الدالّة عليه كثيرة. 

ويجبٌ أَنْ يكون ذلك (من) بطن (مكة). كا مرّ في مبحث المواقيت'". كا مر 
البحث عن أفضل مواضعها. وموضع التلبية.وحلٌ قطعها في بحث تلبية إحرامالمتعة. 

وكذا مر البحث عن كيفيّة الإحرام وواجباته ومستحيّاته في مبحث 
الإحرام'"'. فا في المقن ( ويستحبٌ أنْ يكون يوم القروية عند الزوال من تحت 
مزاب وكيفيّته كا تقدّم. إلا أنته ينوي إحرام ا حح ويقطع التلبية يوم عرفة عند 
)١(‏ قال في الذخيرة (ط.ق): ج 70٠/١‏ ق۳:(لاخلاف في هذا الحكم عند الأصحاب). 


(۲) فقه الصادق: ج i ١5‏ 
(؟) فقه الصادق: ج ٠١‏ /°. 


يتذكّر حيَّْ يقضي مناسكه. لم يكن عليه شيء) قد تقدّم الكلام في جميعها. وعرفت 
ما هو الختار في كل مسألة منها فلا وجه للإعادة. 


0 فقه الصادق / ج7١‏ 


الفصل الثاني: في الوقوف بعرفات: 
هو ركن في الح يبطل بالإخلال به عمداً 


الوقوف بعرفات ركن 

(الفصل الثاني: في الوقوف بعرفات) أي الكون بهاء ولكن تعارف التعبير عنه 
بذلك لأنته أفضل أفراده . 

( وهو )أي الوقوف ‏ واجبٌ في الحَجّ إجماعاً”'' بل ضرورة من الدّين'", 
والنصوص شاهدة به. 

بل هو ( ركن في الحَج يبطل بالإخلال به عمداً ) وهو قول علماء الإسلام كما 
في «المنتهيئ»”". 

وفي «الجواهر»: (فلا خلاف أجده في ذلك بينناء بل الإجماع بقسميه عليه. بل 
نسبه غير واحدٍ إلى علماء الإسلام)' ٠‏ انتهئ. 

ويشهد به:-_مضافاً إلى الإجماع الحمّق'*' والحكيّ -: 

١-أنّ‏ ظاهر الأمر به كونه من أجزاء احج لأنّ الظاهر من الأمر بشيء في 
مركب اعتبازى كوه جرا له أو رطا والمركّب ينتفي بانتفاء أحد أجزائه. وهذا 


(۱) انظر كشف اللّئام (ط.ج) : ج78/7و5/, جواهر الكلام: ج19 / 77, مستند الشيعة: ج517/11. 

(؟) انظر مستند الشيعة :ج ۱۲ / .۲٠۲‏ 

(۳) منتهى المطلب (ط.ق): ج؟ /۷۱۹. 

)٤(‏ جواهر الكلام : ج57/15. 

. 0۲١ /١ ؟»السرائر للجلّي: ج‎ 01-16٠ /١ج المهذّب لابنالبرّاج:‎ 517/١ انظر المبسوط للشيخ الطوسي: ج‎ )0١ 


الوقوف بعرفات ركن ۱ 


هو مراد الفقهاء من الاستدلال له بقاعدة عدم الإتيان بالمأمور به على وجهه. 

فالإيراد عليه: بأنّ الأمر به لا يقتضي دخوله في ماهيّة الححَجٌ. فإِنا يصح لو 
علمنا ووقفنا على ماهيّة المح أو قدراً مشتركاً على أقلّ تقدير.ولكّهاغير معلومة. 

أقول: مع أنته يرد عليه ما ذكره بعض الحققين بقوله: (إنّ ذلك الدخل يجري في 
کل فعل. وجعل بعض الأفعال جزءاً بالإجماع يجري في ذلك أيضاً)'". انتهى 

۲ - والنبويّ المنقول في «المنتهئ»''' و«الكنز»'" وغيرهما'”' بعدّة طرق من 
أنته بإ قال: «ال حح عرفة». أو : «ا حح عرفات»!*. 

۳-والنصوص المتضمنة من أنّ الذين يقفون تحت الأراك لا حَيّ هم: 

منها: صحيح الحلبي. عن 55 عبد الله اثلا: «قالرسول الله ييه في الموقف 
ارتفعوا عن بطن عُرنة. وقال: أصحاب الأراك لا حح م»"" ونحوه غيره من 
الأخبار المتعدّدة. الدالّة على أنّ من لم يقف بعرفة وإِنْ وقف بحدودها -كالأراك 
ونحوه فضلاً عن غيرها -لا حَجّ له. 

لا يقال: إن تلك النصوص لم يصررّح فيها بن وقف في الأراك في الوقت 
الاختياري. فيمكن تنزيلها على الوقتين, فلا يتم ما عن «النهاية» و«المبسوط» 
)١(‏ المحقّق النراقي في المستند: ج ۱۲ /1؟5. 
(۲) منتهى المطلب (ط.ق): ج۲ / ۷۱۹. 
(۳) كنز العرفان العرفان :ج۱ /۳۰۳. 
)٤(‏ راجع مستدرك وسائل الشيعة: ج ٠۰‏ / 74 ح۱۳۸۸ . عوالي اللثالي: ج ۲۳۹/۲ ح6. 


)0( عوالي اللئالي: ج ۲ / ٩۳‏ ح۷٤۲‏ مستدرك وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / 74ح ۱۱۳۸۸. 
() تهذيب الأحكام: جه / ۷ ح۱۳ . وسائل الشيعة : ج ۱۳ / 00۱ ح۱۷٤۱۸.‏ 


۰۲ فقه الصادق / ج7١‏ 


و«المهذّب» و«السرائر» و«النافع» وفى «الشرائع» و«التبصرة» و«القواعد»“ 
وغيرها: من أنّ الرّ كن هو الوقوف الاختياري بعرفة. ومقتضاه عدم الإجتزاء 
بالاضطراري منه لو ترك الاختياري عمداً”". 
فإنه يقال -مضافاً إلى إطلاق النصوص -: إن صحيح الحلبي صريمٌ في ذلك. 
فإنّ موقفه يلي كان في الوقت الاختياري قطعاً فالأمر بالارتفاع حينئذٍ ونفي الح 
عن أصحاب الأراك فيه. ظاهث فما قالوه. 
أقول: ولا ينافيها مرسل ابن فضّال, عن ابی عبد الله 9ة: 
«الوقوف بالمشعر فريضة, والوقوف بعرفة سّنّة»!". ونحوه مرسل 
الصدوق”*/ لاحتال إرادة ما ثبت وجوبه من السّنّة منهاء بخلاف الوقوف بالمشعر 
المستفاد وجوبه من قوله تعالى: وقاذا أَقَضْكمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُوُوا الله عند الْمَشْعَرِ 
الْحَرَامن”, هذا فضلاً عن أنته مرسل . 
وعليه. فلا إشكال في الحكم. 
نعم» أجمعوا على أنّ رركن هو الْمُسمّى منه”"'. وإ كان الواجب الوقوف 
(1) حكاه عنهم في الجواهر: ج9١‏ / 7 قال: (وفي القواعد الوقوف الاختياري بعرفة ركنٌ. ومقتضاه عدم 
الإجتزاء بالإضطراري مع تركه عمداً وهو كذلك. بل هو صريح المصئّف. بل قيل يعطيه النهاية والمبسوط 
والمهذّب والسرائر والنافع لإطلاق الأدلة السابقة). وكذلك في كشف اللّثام (ط.ج): ج6/7/. 
(۲) راجع كلا من النهاية ص ۲۵۱ . المبسوط : ج ١‏ / 7717. المهذِّب :ج۰۱ ۲٠۱-۲۰۰‏ . السرائر: ج ١‏ /0۸۸. 
المختصر النافع ص 18. شرائع الإسلام : ج ١‏ / 188. تبصرة المتعلّمين ص ,٠١٠١‏ قواعد الأحكام: ج ١‏ / 4780. 
(۳) تهذيب الأحكام :ج ۵ / ۲۸۷ ح٤۱‏ وسائل الشيعة: ج۱۳ / 007 ح 1847١‏ 
)٤(‏ من لايحضره الفقيه: ج ۲ ۲۸ ح۲۱۸۹ . وسائل الشيعة :ج NAELOAZ1° / ١٤‏ 


(0) سورة البقرة: الآية 194. 
(1) راجع مستند الشيعة : ج7١ .Yo/‏ 


الوقوف بعرفات ركن 00 
ولو تركه ناسياًحتّى فات وقته» ولم يصل بالمشعر بطل حَجَّه 


من الزوال إلى الغروب. ويشهد به -مضافاً ال ذلك -النصوص المتضمّنة للكقّارة 
على من أفاض من عرفات قبل الغروب فتأمّل, وسيأتي لذلك زيادة توضيح إِنْ 
شاء الله تعالى. 

( ولو تركه ناسياً ) تداركه ما دام بقاء وقته الإختياري أو الاضطراري. 

ولو لم يأت به ( حتّى فات وقته ) بقسميه. اجتزأ بالوقوف بالمشعر. كما يأتي 
عند تعض المصنّف لله له. 

( و ) لو (لم يصل بالمشعر بطل حَجَه) للنصوص الا تية. 


4 فقه الصادق / ج7١‏ 


ويجبٌ فيه النيّة»والكون بعرفات 


كيفيّة الوقوف بعرفات 

أقول: م إِنّه بقع الكلام في كيفيّته. ( و ) هو مشتملٌ على واجبٍ ومندوب. 
وعليه فهاهنا مقامان: 

الأمر الأوّل: (النيّة) بلا خلافي في وجوبها'". بل عليه الإجماع بقسميه ٠"‏ وقد 
مر غير مرّة بيان حقيقتهاء ووجه وجوبها في العبادات التي منها الوقوف بعرفات. 

ووقتها اول وقت الكون بلا كلام وما في بعض الكلمات من انته هل بُ 
النية من أؤل وقت الكونء أو عرز الا خير عه ليبن ملافا فى المسألة كنا 
يشهد له استدلاله للثاني بالنصوص الآتية الدالة على أنّ أو الزوال ليس أوّل 
وقت الكون. 

( و ) الأمر الثاني: (الكون بعرفات) إجماعاً". بل ضرورة من الدين””. ولا 
كلام في أنّ وقت الكون من أَوّل زوال الشمس إلى الغروب. 


وجوب الوقوف من أوَل الزوال 
نما الكلام في أنته هل يجب الاستيعاب أم لا؟ 
وفيه أقوال: 
)١(‏ انظر تذكرة الفقهاء (ط.ق) : ج ۳۷١ / ١‏ وحكى عليها الإجماع. 
(۲) کماعن جواهر الكلام: ج 16/15 


(*) كما عن الجواهر : ج15 //17. 
)٤(‏ كذا في مستند الشيعة : ج15/117١1.‏ 


وجوب الوقوف من أوَّل الزوال ل 


القول الأوّل: اعتبار أن يكون ابتداء الوقوف بعرفات أُوّل الزوالء بمعنى أنه 
لايجوز التأخير عنه اختياراً. ويجبُ استيعاب جميع الوقت الحدود من حيث 
المنتهى -بما سيأتٍ في الموقف _حقيقة. فلا يجوز الإخلال بجزءٍ منه كما عن جماعة. 

وفي «الجواهر»: (كما صرح به الشهيدان في «الدروس»"" و«المسالك»'". 
و«اللّمعة»'”. والمقداد والكركي'' وغيرهم. من غير إشارة واحدٍ منهم إلى خلاف 
في المسألة. بل ظاهر «المدارك»”* نسبته إلى الأصحاب مُشعراً بالإجماع عليه. بل لم 
أجد الثاني قولاً حرّراً بين الأصحاب)'". انتهئ. 

ثم ذكرتة جملة من كلمات القدماء والمتأخّرينء الظاهرة في خلاف ذلك. ثم 
أتعب نفسه الزكيّة في توجيهها. وحمل كلماتهم على ما ينطبق على هذا القول. 

القول الثاني: الإجتزاء بمسمّى الوقوف. كما عن «السرائر»'". ونُسب إلى 
«التذكرة»”* و«المنتيئ»”", إلا أن صاحب «الجواهر» أنكر ذلك. وقال: (إنّ التديّر 
في عبارة «التذكرة» يقتضي إرادة بيان الرّكن من الوقوف). تم ذكر قرائن لذلك. إلى 
أن يقول: (وعبارة «المنتهى» يمكن أنْ تكون في الدلالة على خلاف ذلك أظهر منها 


.415/ ١ج‎ : الدروس الشرعيّة‎ )١( 

١؟)‏ مسالك الأفهام: ج۲ /۲۷۳. 

(؟) شرح اللمعةة: ج511/5. 

.۲۲۲/۲ انظر جامع المقاصد : ج‎ )٤( 

(6) مدارك الأحكام : ج 5915/17 

(1) جواهر الکلام :ج۱۹ /۱۹. 

(۷) السرائر :ج ١‏ / 0۸۷. 

(۸) تذكرة الفقهاء (ط.ج): ج۸ / ۱۷۱. 

(۹) منتهى المطلب (ط.ق): ج ۲ / ۷٠١‏ قال:(ويجب الكون بعرفة إلئ غروب الشمس من يوم عرفة). 


۲۰۹ فقه الصادق / ج7١‏ 


فيه. خصو صا قوله: (والأمر للوجوب). ومثله عبارة «التذكرة»). انتبئ. 

كما أنته ني بهذه الطريقة وجّه كلام الحِل في «السرائر»”". 
قُربٍ)'". انتهئ. 

القول الثالث: ما هو ظاهر كلمات أكثر القدماء, وصرع جمع من المتأخَّرين 
كصاحب «الحدائق»' 'و«الذخيرة»'*, وفى «المستند»"“ وغيره. وهو شه جب 
استيعاب ما بين الزوال إلى الغروب عرفا الحاصل بالاشتغال بمقدّمات الوقوف 
المستحبّة في حدود عرفة, ثم الوقوف بحيث يكون الوقثٌ مستوعباً بهذه الأمور, 
وإِنْ كان قليلٌ من أُوَّل الوقت مصروفاً في الحدود بالمقدّمات والصلاة. 

أقول: والأصل في هذا الحكم. النصوص المتضمّنة لأفعال المعصومين 840 
وأقوالهم, وإليك تلك النصوص: 

منها: صحيح معاوية بن عار المتضمّنة لصفة حَج النيّ ع 

«ث غدا والنّاس معه. إلى أن قال: حبّى انتهوا إلى رة وهي بطن عُرنة بحيال 
الأراك. فضّربت قبّته. وضرب النّاس أخبيتهم عندهاء فلا زالت الشمس خَرَجَ 
رسول الله َه ومعه قريش, وقد اغتسل وقطع التلبية, حت وقف بالمسجد, فوعظ 
)١(‏ جواهر الكلام: ج15١/55-14.‏ 

(۲) رياض المسائل : ج5775/7. 

(۳) كالشيخ في المبسوط: ح ١‏ / 717 والنهاية ص 15١‏ والحِلّي في السرائر: ج ١‏ / 0۸۷ . والديلمي في المراسم 
ص 1١١‏ والعلامة في المنتهى (ط.ق): ج ./١8/ ١‏ 

(4) الحدائق الناضرة : ج7١‏ / ۳۷۷. 


(0) ذخيرة المعاداط.ق): ج 10۲/۱ ق٣.‏ 
(1) مستند الشيعة :ج ۲۱۷/۱۲. 


وجوب الوقوف من أوّل الزوال ۰۷ 


النّاس وأمرهم ونهاهم, ثم صَلى الظهر والعصر بأذانٍ واحد وإقامتين, ثم مضى إلى 
الموقف فوقف به»'. 

ومنها: صحيح ابن أبي عُميرء عن معاوية بن عّار. عن أبي عبد اله اا في 
حديث, قال: «فإذا انتهيت إلى عرفات, فاضرب خباك بتمِرة» وغرة هي بطن عرنة 
دون الموقف ودون عَرفة. فإذا زالت الشمس يوم عرفة فاغتسل وصَلَّ الظهر 
والعصر بأذان واحد وإقامتين, فإِنا تُعجَل العصر وتجمع بينها لتفرغ نفسك 
للدّعاء. فاته يوم دعاءٍ ومسألة»'". 

ومنها: ما عنه. عن أبي عبد اللهة: «إنما تُعجّل الصلاة وتجمع بينها لتفرغ 
نفسك للدّعاء. فإنّه يوم دعاءٍ ومسألة, ثم تأتي الموقف...'" الخ». 

ومنها: خبر أبي بصير, عنه : «لا ينبغي الوقوف تحت الأراك, فاما الفزول 
تحته حت تزول الشمس وينهض إلى الموقف فلا بأس»!. 

ومنها: ما رواه فضالة بن أيّوب» عن معاوية بن عّارء عن أي عبد الله 3 «أنّ 
إبراهيم أتاه جبرئيل عند زوال الشمس من يوم القروية. إلى أن قال: حتّى إذا 
بزغت الشمسء خرج إل عرفات» فنزل بنمرة وهي بُطن عرنةء فلا زالت 
الشمس حرج وقد اغتسل قَصلى الظهر والعصر بأذانٍ واحد وإقامتين. وصلى في 
موضع المسجد الذي بعرفات. إلى أَنْ قال: ثم مضى به إلى الموقف ".. الح». 


)١(‏ الكافي :ج٤‏ / 140 ح ؛ . وسائل الشيعة : ج 5١77/١١‏ ح1571417. 

(1) تهذيب الأحكام : ج ۵ / 17/8 ح .٤‏ وسائل الشيعة : ج ۱۲ / ۵۲۹ح ۱۸۳۷۲. 
(۳) تهذيب الأحكام : ج ۵ / ۱۸۲ ح١۱‏ . وسائل الشيعة : ج ۵۳۸/۱۳ ح 185915 
)٤(‏ تهذيب الأحكام : ج ۵ / 1۸۱ ح۹. وسائل الشيعة : ج 0177/١7‏ ح ۱۸۳۸۲. 
(0) وسائل الشيعة : ج ۱۱ / ۲۳۷ ح1۷۸٤۱.‏ 


0 فقه الصادق ج17 


ومنها: صحيح أبي بصير. عن الإمامين الصادقين220: «أنته خا كان يوم 
التروية. قال جبرئيل لإبراهيم اث ترو من الماء.إلى أن قال: ثم غدا به إلى عرفات. 
فضرب خباه بنمرة دون غرنة, فبى مسجداً بأحجار بيض. وكان يعرف أثر 
مسجد إبراهيم 254 حى أدخل في هذا المسجد الذي بنمرة حيث يُصلي الإمام يوم 
عرفة. فصلى بها الظهر والعصر, م عمد به إل عرفات فقال: هذه عرفات فاعرف 
بها مناسكك, واعترف بذنبك. فسٌمّي عرفات'"..الخ». 

إلى غير ذلك من النصوص. 

أقول: واستفادة الحكم منهاء تتوقف على البحث في أمرين: 

أحدهما: أنتها هل تدلّ على الوجوب أم لا؟ 

الثاني: فيا تدلٌ عليه ؟ 

أمَا الأمر الأوّل: فيمكن تقريب دلالتها عليه بوجهين: 

الوجه الأوّل: أن جملة منها متضمّنة لوقوفه اة في ذلك الوقت من أل الزوال 
عرفاً أو حقيقة, وقد أمرنا بأخذ المناسك عنه ب فقد تسب إليه أنته قال ل: 
«خُذواعتي مناسككم»'". وهو وإِنْ كان ضعيفاً إلا أنته منجير بالعمل والاستناد. 

لوجه الشاني: الأمر بذلك بلسانه أو بالجملة المشبرية التي هي أصرح في 
الوجوب. فدلالتها على الّزوم واضحة. 

أقول: وبذلك ظهر ما في «الرياض» حيث قال: (ودلالتها على الوجوب غير 
واضحة, أمّا ما تضمّن منها الأمر بإتيان الموقف بعد الصلاتين. فلا يفيد الفوريّة 


)١(‏ الكافي : ج4 7ح ثء وسائل الشيعة : ج١١‏ نت لا 
(۲) عوالي اللئالي: ج١‏ 17ح "الا, مستدرك وسائل الشيعة: ج؟ / 47١‏ ح۱۲۳۷ 


وجوب الوقوف من أوّل الزوال 5 


ومع ذلك منساق فى سياق الأوامر المستحبّة. وأمّا ما تضمّن فعله يي فكذلك. بناءً 
على عدم ووب اا نر وعلى تقدير وجوبه في العبادة فنا غايته الوجوب 


عدمه) انتهئ. 

فإنه يرد على ما أفاده أَوَلاأنَ الأمر بالكون بعرفة بعد الصلاة سما في 
المتضمّن. لأنته إا يعجّل الصلاتين لدرك ذلك _ظاهٌ في إرادة الفور. 

وبعبارة أخرى: ظاهر في أن مبدأ الوقوف الواجب هو مابعد الصلاتينبلا فصل. 

ویرد على ما أفاده ثانياً ما تقدّم متا مراراً من أنّكون الأمر في سياق الأوامر 
المستحيّة. لا يصلح قرينة لحمله على الندب. 

وأمَا ما أفاده ثالثاً فيرده: قوله ييه «خُذُُوا عي مناسككم». مع أَنّ فعله دالٌ 
على مطلوبيّته. وحيث لم يرد دليلٌ مرخّص في تركه فيبني على الأّزوم. 

وأمًا ما ذكره رابعاً فيرده: أن حل الكلام هو الوجوب الشرطيء أي كونه من 
واجبات الوقوف بعرفة, وبالتبع من واجبات الحَجّ. وأمّا کون تركه مبطلاً أم لا 
فهو كلامٌ آخر. 

فتحصّل: أنته لا ينبغي التوقّف في دلالة النصوص على الوجوب. 

وأما الأمر الثاني: فقد صرح في جملة منها التهيّو له عند الزوال, وإتيان مقدّماته 
والصلاة دون الموقف.كا في بعضهاء ودون عرفة كا في آخر, ثم الذهاب إلى الموقف 
وإ عرفة. وعليه فالنصوص تدلّ على القول الثالث. 


534 / ٦ج: رياض المسائل‎ )١( 


٠۷ج‎ / فقه الصادق‎ ١ 
إلى غروب الشمس من يوم عرفة‎ 


وأمّا منتهى الوقوف: فلا خلاف بينهم في أنته يجب الوقوف فيها ( إلى غروب 
الشمس من يوم عرفة ). وقد ادّعى عليه الإجماع'". 

أقول: ويشهد به نصوص كثيرة: 

منها: صحيح معاوية بن عار قال أبو عبد الله ناقة: 

«إنّ المشركين كانوا يفيضون قبل أن تغيب الشمسء فخالفهم رسول الله لل 
فأفاض بعد غروب الشمس»'". 

ومنها: مو تق يونس بن يعقوب. عنه لا قال: «قلت له: مت تفيض من 
عرفات؟ فقال: إذا ذهبت الحُمرة من هاهناء وأشار بيده إلى المشرق وإلى مطلع 
الشمس»" ونحوه خيره الكخدك 

ومنها: النصوص الآتية الُثبتة للكفّارة على من أفاض قبله. 

وأمّا ما قاله الشيخ #: (والأولى أن يقف إل غروب الشمس ويدفع عن 
الموقف بعد غروبها)'*. فراده ما فى حكى «الختلف»" من أن الأولى انتهاء 
الوقوف بالغروب» وعدم الوقوف بعده. وأنّ الأولى استمرار الوقوف متّصلاً إلى 
الغروب. وإِنْ أجزأ لو خرج في الأثناء تح عاد قبل الغروب. 
)١(‏ إتفاقأكما عن كشف اللّئام (ط.ج) : ج / 1۸. وعليه اتفاق الأصحاب كما في الحدائق : ج7١‏ / ۰ وإجماعاً 

كما في مستند الشيعة : ج ۱۲ /77١؟,‏ وعدم الخلاف كما في منتهى المطلب (ط.ق): ج۲ / .77١‏ 

(1) تهذيب الأحكام : ج ۱۸٦/۵‏ ح۲. وسائل الشيعة : ج 001/۱۳ ح٤١٤۱۸.‏ 
(۳) تهذيب الأحكام : ج ۵ / ۱۸٦‏ ح٠‏ . وسائل الشيعة : ج۱۳ / ۵0۷ ح .۱۸٤١١‏ 
)٤(‏ الكافي : ج ٤11 / ٤‏ ح١‏ . وسائل الشيعة : ج 00۷/۱۳ ح١١٤۱۸.‏ 


(6) الخلاف :ج۲ / ۳۳۸ مسألة 10۷. 
(1) مختلف الشيعة :ج .۲٤١-۲٤۵ / ٤‏ 


فروع الوقوف بعرفات 1۱ 


فروع الوقوف بعرفات 

أقول: وتام الكلام يتحقّق بالتعرض لفروع: 

الفرع الأوّل: المراد بالغروب هنا هو الذي بين في أوقات الصلاة. وهو استتار 
القرص على الأظهر. وذهاب الحمرة المشرقيّة على الأحوط, كا ذكرناه في مقامه 
في بحث الوقت في هذا الشرح'". 

الفرع الشاني: المراد بالوقوف هو الكون فيهاء سواءٌ أكان نائاً أو مستيقظاً أو 
قاعداً أو قائاً أو راكباً أو ماشياً لصدقه على الجميع. 

ودعوئ: صاحب «كشف اللّئام»''' من الإشكال في الركوب ونحوه باعتبار أن 
الملأمور به في بعض النصوص هو الوقوف. وهو لا يصدق على الركوب لغةٌ وعرفاً. 
ونصوص الكون والاإتيان لا تصلح لصرفه إلى اليجاز. 

ممنوعة: لصدقه عليه أَوَّلاَ ونصوص الكون لا تنافيه ثانياً لكونه أحد أفراد 
الكون بهاء وفرده الآخر الركوب. أضف إلى ذلك كلّه. خبر حمّاد بن عيسى. قال: 

«رأيت أبا عبد الله جعفر بن حمّد يي بالموقف على بغلة رافعاً يده إلى السماء 
عن يسار وإلى الموسم حبّى انصرف. وكان في موقف النىّ ب .. الخ». 

الفرع الثالث: الواجب هو الوقوف بعرفة, ولا يجزي حدودها الآتية. لما ميٌ 
والمرجع في معرفة عرفات لو لم تظهر حدودها من النصوص الاتية -هو العٌرف. 
ومع الشاكٌ لا بد من الاقتصار على المتيقن. 

aa 


.٤١/ ٦ج: فقه الصادق‎ )١( 
۷۵-۷٤ / ٦ج کشف اللثام (ط.ج):‎ )۲( 
وسائل الشيعة : ج ۱۲ / 5177 ح۱۸۳۹۱.‎ . ١5 ح‎ ٤٥ قرب الاإسناد ص‎ )۳( 


۱۲ فقه الصادق اج 


ولو لم يتمكدّن من الوقوف نهاراً وقف ليلا ولو قبل الفجر 


وقت الوقوف الإضطراري 

ظهر مما ذكرنا أن الوقت الاختياري بعرفة هي من زوال الشمس إلى غرويها. 
كما ظهر أنّ من ترك مسمأه بطل حَجّه. وإنْ كان الواجب هو جميع ما بين الحَدّين 
بالمعنى المتقدّم. 

يقول المصنّف:ة: ( ولو لم يتمكن من الوقوف نهاراً وقف ليلا ولو قبل الفجر ) 
فوقت الاضطرار من غروب الشمس إلى طلوع الفجر من يوم النحر, بلا خلافٍ 
أجده فيه. بل في«المدارك» وغيرها الإجماع عليه ".كا صرّح به في«الجواهر»'". 
ويشهد به: 

١-صحيح‏ الحلبي. عن أبي عبد الله ائ «عن الرّجل يأتي بعدما يفيض الاس 
من عرفات؟ فقال 6 إِنْ كان في مهل حى يأتي عرفات من ليلته فيقف بها. ثم 
يفيض فيدرك النّاس في المشعر قبل أن يفيضواء فلا يت حَجَّه حى يأتي عرفات, 
وإ قَدِمَ رجلٌ وقد فاتته عرفات. فليقف بالمشعر ا حرام فإنّالله تعالى أعذر لعبده. 
فقد تح حَجّه إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمسء وقبل أن يفيض النّاسء 
فان لم يدرك المشعر الحرام. فقد فاته الحَجّ. فليجعلها عُمرة مفردة. وعليه الح 
ف قابل»"". 
)١(‏ مدارك الأحكام: ج ٤0۲/۷‏ ذخيرة المعاد (ط.ق): ج ۱ / 10۸ ق7, مستند الشيعة: ج ۱۲ / 510. 


(۲) جواهر الكلام: ج50/19. 
(۳) تهذيب الأحكام : ج ۵ / ۲۸۹ ح18. وسائل الشيعة : ج ١4‏ لح مما 


وقت الوقوف اللإضطراري ۳ 


۲ -وصحيح معاويةبنعّار.عنه ل قال: «فيرجل أدرك الإمام وهو يجْمَع؟ 
فقال: إِّه يأتي عرفات فيقف بها قليلاً م يدرك جمعاً قبل طلوع الشمس فلياتها. 
وإِن ظنَ أنته لا يأتيها حى يفيضوا فلا يأتها وليقم بجمع فقد تم حجّه»'". 

٣‏ وصحيحه الآخر, عنه اا «كان رسول الله يلل في سفرء فإذا شيخ كبير 
قال: يا رسول الله ما تقول في رجل أدرك الإمام بجُمَع؟ 

فقال له: إن ظنّ أنته يأتي عرفات فيقف قليلاً م يدرك جمعاً قبل طلوع 
الشمس فليأتها. ون ظنّ أنته لا يأتهها حى يفيض النّاس من جمع. فلا يأتها. وقد 
نا 

٤‏ -وخبر إدريس بنعبدالله, عن الامام الصادق اىة: «عن رجل أد رك النّاس 
بجمع. وخشثي إن مضي إلى عرفات أن يفيض الاس من جمع قبل أن يدركها؟ 

فقال9ذ: إن ظنّ أن يدرك الاس بجمع قبل طلوع الشمس. فليأت عرفات. 
فإ خشي أن لا يدرك جمعاً فليقف بجمع ثم ليفض مع الاس فقد تم حَجَه» ٠"‏ 

ونحوها غيرها من الأخبار. 

أقول: ونخبة القول فيا يستفاد من هذه النصوص في ضمن فروع: 

الفرع الأوّل: أن مورد هذه النصوص وإنْ كان غير المتمكّن من إدراك 
الاختياري. إلا أنّ الظاهر ثبوت هذا الحكم في الناسي. كما هو ظاهر الأصحاب» 
بل صصريحهم. لعموم العلّة المصرّح بها في صحيح الحلبي, بل الظاهر نبوته في حق 
)١(‏ الكافي : ج ٤‏ / 517 ح۲. وسائل الشيعة :ج ١4‏ / ۳۵ح 186114 


(1) تهذيب الاحكام :ج ۵ / ۰ح ۲۰. وسائل الشيعة : ج ۱٤‏ / ۳۷ح ۱۸0۲۷. 
(۳) تهذ یب الأحكام : ج ۵ / ۲۸۹ ح۱۹ . وسائل الشيعة : ج Ao1z1/ ٠١‏ 


١7ج‎ / فقه الصادق‎ AH 


الجاهل غير المقضر. كما عن «الدروس»' '' و«الذخيرة»'" وفي«المستند»'". 

ويؤيّد ثبوت الحكم طماء الأخبار الآتية الدالّة على أنّْ: (من أدرك جمعاً فقد 
أدرك الحَجّ). 

الفرع الثاني: قد يقال: إنّ مقتضى إطلاق النصوص. أنّ وقت الاضطرار 
للوقوف بعرفة هو ما لا يفوت معه وقوف المشعر الاختياري. فلو تمن منهما معاً 
قبل طلوع الشمس كؤ. ولكن لاب من تقتيد ذلك با في بعض النصوص من التقيّيد 
باليل. المعتضد بفتوى الأصحاب على وجدٍ قيل لا يعرف فيه الخلاف. ولكن مع 
ذلك الأحوط لمن يرى أنّ اليل إلى طلوع الشمس الجمع بين الوقوفين. 

الفرع الثالث: الواجب من الوقوف الاضطراري مسمّى الكون لا استيعاب 
اللّيلء بلا خلافي. وعليه الإجماع. كما صرح به غير واحد'*, لإطلاق الأخبار, 
ولقوله .اي في صحيح معاوية: (فيقف قليلاً). 

الفرع الرابع: وجوب الوقوف الاضطراري إا هو مع علمه أو ظنّه بأنته إذا أق 
به يدرك اختياري المشعر. أمّا لو علم بأنته إن أتى به لا يدركه» أو ظنّ بذلك. بل 
حت لو احتمل ذلك فلا يحب عليه: 

ما مع العلم أو الظنّ فللتصريم بذلك في النتصوص. 

وأمّا مع الاحّال. فلا ورد في خبر إدريس من قولهاثة: (فإن خشى ..ال). 
فإنّه تتحقّق ا لخشية مع احتال الفوت. 


.47١7/ 1١ج: الدروس الشرعيّة‎ )١( 

(۲) ذخيرة المعاد (ط.ق): ج١‏ /10 a‏ 

(۳) مستند الشيعة :ج ۱۲/ ۲۲۷. 

.٠۲/۷ كما في مستند الشيعة : ج ۱۲/ ۲۲۷. مدارك الأحكام :ج‎ )٤( 


الفرع الخامس: إذا علم بأنته إِنْ أتى به يُدرك اختياري المشعر. ومع ذلك ترك 
الوقوف بها عالماً عامداً: 

فهل يبطل حَجّه من جهة أنّ وقت الاضطراري من الوقوف كوقت 
الاختياري منه في فوات الْحَيّ بفوات الُْسمّئ. مع العلم والعمد.كما هو مقتضئ 
كلام الفقهاء من أنّ (الرّكن مسمأه). فإنّه شاملٌ للاضطراري أيضاً كا صرّح به غير 
واحد من متأخّري المتأخرين"؟ 

أم لا كما يشعر به كلام المصنّف ‏ في حكي «القواعد» حيث قال: (الوقوف 
الاختياري بعرفة ركنٌ من تركه عامداً بطل حَجّه)!"؟ 

وجهان. أظهرهما الأوّل. لصحيح الحلبي المتقدّم الوارد فيه قوله ل «إنْ كان 
في مهل حى يأتي عرفات من ليلته فيقف بهاءثم يفيض فيدرك التاس في المشعر, 
قبل أَنْ يفيضواء فلا يتم حَجّه حى يأتي عرفات». 

وبه يقيّد إطلاق ما دل على أنّ (من أدرك جمعاً أدرك الحج). 

أقول: ووجّه صاحب «الجواهر» 4 كلام المصنّف يله بقوله: 

(ويمكن أنْ يكون الوجه في اقتصاره بيان أنته لا يجزي الاقتصار على 
الاضطراري عمد بل من ترك الالختياري عمداً بطل حَجّه وإِنْ أق 
بالاضطراري)'", انتهئ. 

الفرع السادس: قال صاحب «الجواهر»: (فا عن الشيخ في «الخلاف»"“ من 


(١)كالمحقَق‏ النراقي في مستند الشيعة: ج ۱۲ /۲۲۸. ورياض المسائل: ج7/7/ا5. 
(۲) قواعد الأحكام : ج١/‏ 170. 

(؟) جواهر الكلام : ج53/19. 

.٠١١ راجع الخلاف : ج ؟ / ۳۳۷ مسألة‎ )٤( 


١7ج‎ / فقه الصادق‎ iA 
ولو لم يتمكّن أو نسى حتى طلع الفجر وقف بالمشعر وأجزأه‎ 


إطلاق أن وقت الوقوف قبل الغروب وجب عليه بدنة, ولو عجز صام ثمانية عشر 
يوماً إن كان عالماً بعرفة من زوال يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم العيد. منرّلُ 
على ما عرفت من التفصيل الذي ذكره في باق كتبه. فا عن ابن إدريس'' من أنّ 
هذا القول مخالفٌ لأقوال علمائناء وأا هو قول لبعض الخالفين أورده الشيخ في 
كتابه إيراداً لا اعتقاداً في غير محلّه)''' انتهى. 

الفرع السابع: ( ولو لم يتمكن ) من الوقوف الاضطراري أيضاً ( أو نسى حتى 
طلع الفجرء وقف بالمشعر وأجزأه ) بلا خلافٍ'". 

وعن «المدارك»: (أنته موضع وفاق)!*. 

وعن «الانتصار»'* و«الخلاف»'" و«الُنية»" و«الجواهر»'”: دعوى 
الإجماع عليه. 


(۱) راجع السرائر : ج١‏ /0۸۸-0۸۷. 

(۲) جواهر الکلام :ج۱۹ /۳۷-۳۹. 

(۳) أنظر الخلاف : ج۲ / 747 مسألة 7 مدارك الأحكام .٤ ۰٤/۷:‏ 
(4) مدارك الأحكام :ج۷ .٤٠٤/‏ 

(0)الإنتصار: ص .۲۳٤‏ 

(5) الخلاف : ج 517/1 

(۷) غنية النزوع: ص .18١‏ 

(۸) جواهر الكلام : ج ۱۹ /۳۸. 


ولو أفاض منها قبل الغروب» وجب عليه بدنةء ولو عَجَّز صام ثمانية عشر يوماً 
إذكان عالماً 


حكم من أفاض من عرفات قبل الغروب 

الفرع الثامن: ( ولو أفاض منها قبل الغروب وجب عليه بدنة» ولو عَجَرْ صام 
ثمانية عشر يوماً إن كان عالماً )كما هو المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة”". بل 
بلاخلافي'" في أصل الجبر. 

وعن «المنتهئ»: (إِنّه قول عامّة أهل العلم إلا من مالك)'" انتهئ. 

وعن الصدوقين!*: أَنّ الكقّارة هى الشاة لا البدنة . 

وعن «الخلاف»*: إطلاق أت عليه دما 

أقول: ويشهد للحكم: 

«عن رجل أفاض من عرفات قبل أن تغيب الشمس ؟ قال لإ : عليه بدنة 
ينحرها يوم النحر » فإ لم يقدر صام ثانية عشر يوما بمككّة, أو في الطريق »أو 
)١١‏ انظر المبسوط للطوسي: ج ١‏ /77177, التبصرة للعلامة الحِلّي ص ٠١١‏ . قواعد الأحكام: ج٠‏ / ٤۳١‏ مستند 

الشيعة: ج ۲۲۲/۱۲. 

(۲) کماعن الجواهر :ج۱۹ /۲۸. 
(۳) منتهى المطلب (ط.ق): ج۲ / ۷۲۰. 
)٤(‏ حكاه في المختلف عن علي بن يابويه : ج۸ / ۲ وحكاه عنهما في : ج .۲٤۵ / ٤‏ وراجع الفقيه للصدوق: 


ج۲ / ٤1۷‏ ذيل الحديث 59547 
(0) الخلاف : ج ۲ / ۳۳۸ مسألة ٠١۷‏ . 


۸ فقه الصادق / ج۷٠‏ 


في هله“ 

١-وصحيح‏ مسمع, عن أي عبد الله : «في رجلٍ أفاض من عرفات قبل 
غروب الشمس ؟ قال ا : إن كان جاهلاً فلا شىء عليه . وإنّْ كان متعمّداً 
فعليه بدنة»'". ۰ 

'-ومرسل ابن حبوب, عنه ة: «في رجل أفاض من عرفات قبل أَنْ تغرب 
الشمس؟ قال: عليه بدنة. فإنْ لم يقدر على 1 عانية عشر يوماً»". 

ونحوها غيرها. 

ومقتضى إطلاق النصوص. ثبوت الكقّارة لمن أفاض بعد الزوال بقليل أو 
كثير. لصدق الإفاضة قبل الغروب. ۰ 

ودعوى: الانصراف إلى صورة ما إذا أفاض قبيل الغروب. 

مندفعة: بمنعه أَوَلةً وكونه بدويّاً ثانياً. 

كا أنّ مقتضئ صريحها ثبوت البدنة, فا عن الصدوقين غير ظاهر الوجه. 

وعن «الجامع»: أن به رواية'*, لكتّها لم تصل إليناء فلا يُعتمد عليهاء مضافاً 
إلى إعراض الأصحاب عنها على فرض وجودهاء كا أن ما في النبوي: «مّن ترك 
نشکا فعليه دم»'”. على فرض حجيّته يقيّد إطلاقه با تقدّم. 

وهل الجاهل المقضر ملحق بالعالم؟ 


181419 ح ؛ وسائل الشيعة : ج ۵0۸/۱۳ ح‎ ٤1۷ / الكافي : ج؛‎ )١( 

(۲) تهذيب الأحكام : ج ۵ / 1۸۷ح .٤‏ وسائل الشيعة : ج 00۸/۱۳ ح/181417717. 
(۳) تهذيب الأحكام : ج ۵ / ٤۸۰‏ ح۸٤۳.‏ وسائل الشيعة : ج ۱۳ / ۵0۸ ح181418. 
)٤(‏ الجامع للشرايع ص ۲۰۷. راجع جامع أحاديث الشيعة :ج ۱۱ / ١۲٥ح‏ 5570. 
(۵) سنن البيهقي : ج ۵ / ١101‏ . إرواء الغليل للألباني :ج ٤‏ /۲۲۹ ح١٠٠٠‏ 


حكم من أفاض من عرفات قبل الغروب ۹ 


وجهان. أظهرهما الأوّل. لاتفاقهم على أنته بحكم العالم. ولكن مقتضى إطلاق 
صحيح مسمع عدم وجوب الكقّارة عليه. 

الفرع التاسع: ولو أفاض قبل الغروب وجب عليه العود. بناءً على وجوب 
الاستيعاب كما اخترناه ووجهه واضح. وأمّا على القول الآخر ففيه وجهان. 

واستدلٌ في «الجواهر»'' على وجوب العود, بأنته حيئئذٍ مقدّمة لامتثال 
حرمة الافاضة قبل الغروب. 

ولكن يرد عليه أن بقائه خارج الموقف لا يصدق عليه عنوان الإفاضة من 
عرفات. وعليه فلا دليل على وجوبه على هذا القول. 

الفرع العاشر: ولو عاد. فهل يسقط عنه الكقّارة.كما عن الشيخ' "وابني حمز و 
وإدريس“ وفي « الشرائع »'*' وغيرها" ؟ أم لاى) عن « النزهه» و «كشف 
انام "؟ وجهان. 

استدل للأوّل: 

.لصألاب-١‎ 

"-وبأنته لولم يقف إلا هذا الزمان. لم يكن عليه شيء. فهو حينئذٍ کمن تجاوز 
الميقات غير تحر م ثم عاد إليه فأحرم. 
)١(‏ جواهر الكلام: ج58/19. 
(۲) في المبسوط : ج 5537/١‏ 
(۳) في الوسيلة ص ۱۷۹. 
)٤(‏ في السرائر: ج ١‏ /0۸۸. 
(6) شرائع الإسلام : ج ۱ /188. 


(1) كالعلامة في التذكرة (ط.ق): ج ١‏ / ۳۷۳. 
(۷) كشف اللّثام (ط.ج) : ج1 / ٠١‏ وحكاه عن نزهة الناظر أيضاً. 


3-7 فقه الصادق / ج7١‏ 


ولوكان جاهلاً أو ناسياًفلاشىء عليه. 


۳-وبظهور النصوص في غير العائد. 
وفيه: إنّ الأصل لا يرجع إليه مع إطلاق الدليلء وعدم الوقوف إلا في غير هذا 
الزمانغير الإفاضةالتي هي الموجبة للكقّارة.وظهور النصوص في غي رالعائد بمنوع. 


هذاكلّه إذاكان عالماً. 

( و )أمّا( لو کان جاهلاً أو ناسياً فلا شيء عليه ) بلا خلافي أجده فيه. بل 
الإجماع بقسميه عليه كما في «الجواهر»!". 

ويشهد به: 

١-صحيح‏ مسمع المتقدم. 


؟_والأصل, بعد اختصاص نصوص الكقارة بالمتعمّد. 

۳ -والنص. وإ اختصّ صدره بالجاهل. إلا أنته يلحق به الناسي بالإجماع'". 

٤‏ - ويمفهوم ذيله: «وإِنْ كان متعمّداً فعليه بدنة». بل يمكن إدخاله في الجاهل 
المنصوص عليه. 

ولو علم أو ذكر قبل الغروب. وجب عليه العود مع الإمكان. على القول 
بوجوب الاستيعاب کا مر. 

أقول: وهل يجب عليه حينئذٍ الكقّارة لولم يعد.كما عن ثاني الشهيدين'”؟ 
)١(‏ جواهر الكلام: ج57/15. 


(۲) انظر مستند الشيعة :ج۱۲ / .۲۲٤‏ 
(۳) مسالك الأفهام : ج ۲ / .۲۷١‏ 


الظاهر العدم. لعدم صدق الإفاضة من عرفات عامداً على البقاء في خارجه 
کا عرفت. 

الفرع الحادي عشر: لو كان نائماً في الموقف. فهل يحةزأ بوقوفه كما عن 
الشيخة'"؟, أم لا إن كان مستوعباً كا عن الشهيد في «الدروس»""؟ 

فالحق أن يقال:إنّه كما يقال في الصوم لو نوى الإمساك قبل طلوع الفجرء ثم نام 
واستيقظ بعد غروب الشمس.» صح صومه من جهة أنته صام عن نيّةِ. ولا يناف 
النوم الصوم. وإِنْ نام من دون أن ينوي بطلء كذلك في المقام فإِلّه لو نوى الوقوف 
بعرفة ثم نام يجتزي به. وإلا فلاء وقد تقدّم الكلام في ذلك في كتاب الصوم في مبحث 


النيّة 5 تلا فراجع'". 
وبا ذكرناه صرح المصنّف به في «التذكرة»“» وظاهره كونه متفقاً عليه. 


و 


.۳۸٤ / في المبسوط :ج۱‎ )١( 

(۲) الدروس الشرعيّة :ج١‏ / .43١‏ 
(؟) فقه الصادق: ج ۱۲ /۲۳. 

.۱۷۲/ تذكرة الفقهاء (ط.ج) :ج۸‎ )٤( 


۲ فقه الصادق / ج7١‏ 





وتمرةء وثويّة» وذو المجازء وعرنةء والأراك حدودٌ لا يُجزي الوقوف بها. 


لايُجِزي الوقوف بحدود غرفة 

قد عرفت أنته يجب الوقوف بعرفة. وقد دلت النصوص على أنّ عرفة كلها 
موقف, وفي «التذكرة»: (إِنّه قول علماء الإإسلام)'" . 

(و)حدود عرفة ( تمرة'"”» وثويّة'", وذو المجاز“ وعُرنة*, والأراك )01 
وهذه ( حدود ) هاء و (لا يجزي الوقوف بها) بلا خلافي. بل عليه الإجماع””. وفي 
«التذكرة» نسبته إلى الجمهور أيضاً إلا ما حكي عن مالك". 

أقول: ويشهد بذلك نصوص: 

منها: صحيح معاوية بن عّار. عن مولانا الصادق ايا في حديث: «وحَدٌ عرفة 
من بطن عُرنة وثويّة وفرة إلى ذي اليجاز. وخلف الجبل موقف»'". 


.١74 تذكرة الفقهاء (ط.ج) : ج8/‎ )١( 

(1) نمرة: (بفتح النون. وكسر الميم. وفتح الراء ‏ هي الجبل الذي عليه أنصاب الحرم عن يمينك إذا خرجت من 
المأزمين تريد الموقف). أنظر مجمع البحرين: ج .۳۷١ / ٤‏ 

(۳) ثويّة -بفتح الثاء وكسر الواو وتشديد الياء -حدود عرفة. كذا في مجمع البحرين: ج ١‏ / 570. 

)٤(‏ ذو المجاز: هو سوق كان على فرسخ من عرفة بناحية كبكب. كما في الجواهر: ج۱۹ /۱۸. راجع مجمع 
البحرين: ج۱ .٤۲۹/‏ 

(0) غرنة -كهمزة -وادي بحذاء عرفة. 

(1) الأراك -كسحاب :هو موضع بعرفة من ناحية الشام. 

(۷) كما عن الجواهر : ج5١ .١18/‏ 

(۸) تذكرة الفقهاء (ط.ج) : ج۸ / .۱۷١‏ 

(۹) تهذيب الأحكام: ج ۵ / ۱۷۹ ح٤‏ . وسائل الشيعة : ج۱۳ / ۵۳۱ ح18171/1. 


لا يُجزي الوقوف بحدود عرفة ۳ 


ومنها: خبر سماعة, عن الإمام الصادق.2ة: «واتق الأراك وغرة -وهي بطن 
عُرنة -وثوية وذي اليجاز, فإِنّهِ ليس من عرفة فلا تقف فيه»!". 

ومنها: خبر أبي بصير. ومعاوية جميعاً. عن 00 قال: 

«وحَدّ عرفات من المأزمين إلى الموقف»!". 

ومنها: مرسل الصدوقء قال ا: «حَدٌ عرفة من بطن عرنة وثويّة وتمرة وذي 
اليجاز. وخلف الجبل موقف إلى وراء الجبل»'". 

وقد تقدّمت النصوص الدالّة على أنّ (أهل الأراك لا حَسّ هم). إلى غير ذلك 
من النصوص. 

وفي «الجواهر»: (ولعله لا تنافي بين الجميع في كونها حدود عرفة باعتبار 
الجهات.كما عن «الختلف»)“. 


)0 تهذيب الأحكام :ج 0 7 ۱ح۸ وسائل الشيعة : ج۱۳ / 0۳۲ ح ۱۸۳۸۱. 

)0( تهذيب الأحكام : جه / ح٥‏ . وسائل الشيعة : ج ۱۲ / 0۳۲ ح۱۸۳۸۳. 

(؟) من لا يحضره الفقيه : ج ۲ / 471 ح 19176 , وسائل الشيعة :ج7١‏ / ۵۲۳۳ ح 181/14 
)٤(‏ جواهر الكلام: ج15 /۱۹. 


\Ve/ فقه الصادق‎ Y4 


ويستحبّ أن يخرج إل منى يوم التروية بعد الزوال 


وقت الخروج من مكّة 

أقول: قد مر في شرائط حَجّ القتّع أنته لاكلام في أنته لابدٌ وأنْيكو نإحرام حَجٍّ 
القتعم من مک كما مرّء فيجبُ المخروج منها إلى جهة عرفات. لأنته مقدّمة الواجب. 

( و )إا الكلام في وقت الخروج. فالمشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة" 
كادت تكون إجماعاً. بل عليه الإجماع في غير واحدٍ من الكلهات" أنته (يستحبٌ 
أن يخرج إلى منى يوم التروية بعد الزوال)» ويجوز قبله وبعده. 

وعن الاسكافي '" والشيخ ‏ : أنته لا يجوز تقديمه على يوم القروية لغير 

وعن الشيخ عدم جواز تأخيره عن يوم التروية. 

ويشهد للأوّل: جملةٌ من النصوص: 

منها: صحيح معاوية, عن الإمام الصادق ا: «إذاكان يوم القروية إِنْ شاء الله 
تعالى. فاغتسل ثم البس ثوبك, وادخل المسجد حافياً وعليك السكينة والوقار ثم 


i 


صل ركعتين عند مقام إبراھے لا أو في | لحجرء م اقعد حى تزول | لشمس فصل 


(۱) انظر فقه الرضا لابن بابويه: ص۲۲۳ . المقنع للصدوق: ص ۲٨۷‏ . المقنعة للمفيد: ص 71١‏ الإنتصار 
للمرتضى: ص ۲۳۸ الكافي للحلبي: ص .۲٠۲‏ المراسم للد يلمي: ص ٠١١‏ وغيرها. 

(۲) كالشيخ في الخلاف: ج ۲ / ۲۸١‏ مسألة 00, والعلامة في التذكرة (ط.ج): ج189/8. 

(۳) حكاه عنه العامة في مختلف الشيعة: ج ٤‏ /777. 

.۲۳۳ الرسائل العشر ص‎ ۱۷١ / ۵ في التهذيب : ج‎ )٤( 


Af: 


المكتوبة, م قل في تبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة. وأحرم با لح 
وعليك السكينة والوقارء فإذا انتبيت إلى فضا دون الرّدم فلت فإِنْ انتهيت إلى 
ادم وأشرفت على الأبطح فارفع صو تك بالتلبية حت تأتي منى»!". 

ونحوه خبر عمر بن يزيد" ومو تق اق بصير'". 

واستدل للثاني: أي عدم جواز التقديم على يوم التروية : 

١‏ -بظهور الأمر فيها في الوجوب. 

۲ -وبو تق إسحاق بن عّار, عن أبي الحسن لئ «عن الرّجل يكون شيخاً 
كبيراً أو مريضاً يخاف ضغاط التاس وزحامهم. يحرم با حح ويخرج إلى منى قبل 
يوم القروية؟ قال: نعم. 

قلت: يخر جالر جل الصحيح يلتمس مكاناً أو يتروّح بذلكالمكان؟ قال اظة: لا. 

قلت: يعجّل بيوم؟ قال: نعم قلت: بيومين؟ قال: نعم. قلت: ثلاثة؟ قال: نعم» 
قلت: أكثر من ذلك؟ قال: له“ 

وأجيب في «المستند»''' عن الأوّل: بأنَ النصوص المتقدّمة وإِنْ تضمّنت الأمرء 
إلا أنتها في الخروج بعد الزوال الذي هو ليس بواجب قطعاكا يأتي. 

وعن الثاني: بأنته لتضمّنه الجملة الخبريّة لا يدل على الّزوم. 

أقول: لكن يندفع الثاني با تكرّر منّا من أن الجملة الخبريّة ظاهرة في اللّزوم, 


)١(‏ الكافي : ج٤‏ / 404 ح١‏ . وسائل الشيعة : ج7١‏ لت لي 

(1) تهذيب الأحكام : ج 5 /179ح011. وسائل الشيعة : ج۱۳ / 0۲۱ح 1818١‏ 
(۴) الكافي : ج ٤٥٤ / ٤‏ ح۲. وسائل الشيعة : ج7١‏ / 075١‏ ح .۱۸۳١١‏ 

(4) الكافي : ج 57٠ / ٤‏ ح۱ . وسائل الشيعة : ج١١‏ / 057 ح 1858615. 

(5) مستند الشيعة :ج .5١ 4/١١‏ 


۲۲۹ فقه الصادق / ج37 


كما ويندفع الأول بأنّ الوارد في خبر عمر بن يزيد قوله اا «القروية فأهلٌ با لحج»» 
وفي موق أبي بصير: «وإِنْ قدرت أَنْ يكون رواحك إلى منى زوال الشمس. وإِلا 
فت ما تير لك». 

وبالجملة: ظاهر النصوص عدم جواز التقديم على يوم التروية. ولكن با أنته 
تكرّر دعوى الإجماع في كلماتهم على جواز التقديم. تحمل النصوص على الندب 
والفضل. ومع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط بعدم التقديم . 

ويجوز لذوي الأعذار التقديم إلى ثلاثة أيّام بلا إشكال. لدلالة الموئّق 
عليه » وبالنسبة إلى أزيد منها ينبغي مراعاة الاحتياط .كما في غيرهم بالنسبة إلى 
يوم التروية. 

وأيضاً: استدلٌ لعدم جواز التأخير عن يوم التروية بالأمر بالإحرام فيها في 
النصوص المتقدّمة, ولكن يتعيّن البناء علل جواز التأخير لنصوص مصررٌحة بذلك: 

منها: خبر علي بن يقطين. عن أب عبد اله : «عن الذي يريد أن يتقدّم فيه 
الذي ليس له وقت أوّل منه؟ قال.9ة: إذا زالت الشمس؟ 

وعن الذي يريد أن يتخلّف بمكّة عشيّة القروية إلى أيّة ساعة يسعه أن يتخلّف؟ 

قال ئة: ذلك موسع له حيّى يُصبح بمنى»'". 

ومعناه أنّ اول وقت الخروج إلى منى» هو زوال الشمس من يوم القروية. 
وآخره ليلة عرفة: بأن يصبح في مى. 

ومنها: خبر البزنطي. عن بعض أصحابه. عن أبي الحسن اث في حد يث: 
«وموشع للّجل أن يخرج إلى منئ من وقت الزوال من يوم القروية إلى أَنْ يصبح 


(۱) تهذيب الأحكام : جه / ٠۷١‏ ح٠‏ . وسائل الشيعة : ج١٠‏ مح MATE‏ 


1444 
والإمام بُصلي بها 


حيث يعلم أنته لا يفو ته الموقف»7". 


ونحوهما غيرهما. 
وعليه. فلا ينبغي التوقف في جواز التأخير, وأمّا التقديم فيحتاط بتركه إلا 
لذوي الأعذار. 


أقول: قد مرّ في آداب الإحرام نقل الأقوال في استحباب الإحرام عقيب 
الصلاة. وبيّنا هناك أن الأظهر في حَيّ القع أنته إن قدر على أن يُصلي أوّل الوقت 
بمنى. فيصل الظهر هناك, وإلا ففي مک ثم يحرم به. 

هذا فو لقا الراك داسو الماك SE E‏ 
الفقهاء'". ويشهد به خبر المؤذن. قال: 

«حَجٌ إسماعيل بن علي بالتاس سنة أربعين ومائة. فسقط أبو عبد الله اا عن 
بغلته. فوقف عليه إسماعيل. فقال له أبو عبد اله ا سر فإنٌ الإمام لا يقف»”". 

(و) اما (الإمام) فقد صرح غير واحر''“بأنته (يُصلَي بها) أي بمنى. ويشهد به 
صحيح جميل» عن الإمام الصادق اقة: 

«على الإمام أن يُصلّي الظهر نی ويبيت بها ويصبح حى تطلع الشمس, ثم 
يخرج إلى عرفات»!”. 
)١(‏ تهذيب الأحكام : ج05 /1/7اح 4. 
() كالشيخ في التهذيب: ج ۵ / ۱۷۵ . جواهر الكلام: ج19 /۷. كشف الام لط.ج): ج1 / .1١‏ 
(۳) الكافي: ج ٤‏ / 1ح٥‏ . وسائل الشيعة : ج7١‏ / وح ؟1A۳1.‏ 


.٠١۳/ العامة في التذكرة(ط.ج): ج۸‎ . 0۸٦ / ١ الحِلّي في السرائر: ج‎ ٠٠٠ أنظر الشيخ في الإقتصاد: ص ه‎ )٤( 
ح۲. وسائل الشيعة : ج ۱۳ / 0۲۵ ح181551.‎ ٤٦۰ / ٤ الكافي : ج‎ )( 


۸ فقه الصادق جا 
م 2 1 عا 
يبيت بها إلى فجر عرفة» 


ونحوه غيره من الأخبار. 

وظاهرها وإِنٌ كان لزوم ذلك. إلا أنّ الظاهر اتفاق الأصحاب إلا النادر 
منهم'''-على استحبابه. فلتحمل النصوص عليه. 

وأمًّا المبيت بمنى: فالمشهور بين الأصحاب '' استحبابه للإمام وغيره. 

وعن القاضي'" والحلبي' “وجوبه للإمام. وظاهر المصنّف في هذا الكتاب 
حيث قال: (ثمٌ يبِيثْ بها إلى فجر عَرفة) اختصاص رجحان ذلك بالإمام. 

وملحْص القول فيه إنّه يشهد لاستحبابه لغير الإمام : 

١-صحيح‏ ابن عّار. عن مولانا الصادق اىة: «ثم لي بها الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء الآخرة والفجر»!”. 

۲ - وصحيحتحمّد بن مسلم .عن الإمام الباقر 1: «سألههل صل رسول الله 5 
الظهر بمنى يوم التروية؟ 

فقالثة: نعم» والغداة بمنى يوم عرفة»”". 

وظاهرهما وإِنْ كان لزوم ذلك. إلا أنته يحملان على الاستحباب. للنصوص 
)١(‏ كالشيخ في التهذيب : ج0 1777 ذيل الحديث 0۹۰ . 
(۲) كالجلّي في السرائر : ج 0۲١ / ١‏ . العلامة في التذكرة (ط.ج): ج۸ / 170. ونقل الجواهر: ج15/١١هذه‏ 

الشهرة. وكذلك الفاضل الهندي في كشف اللّثام (ط.ج) :ج1 / .1١‏ 


(۳) المهدّب : ج١/١501.‏ 


(4)الكافي للحلبي: ص ۲۱۳. 
(5) تهذيب الأحكام : جه / ۱۷۷ح ٠١‏ . وسائل الشيعة : ج۱۳ / 0114 ح 18157. 
(1) تهذيب الأحكام : جه / ۱۷۷ ح۸. وسائل الشيعة : ج 4114/١‏ ح ۱۸۳۵۹. 


4 


المتقدّمة الدالّة عللئ جواز التأخير في الخروج إلى أنْ يعلم أنته لا يفو ته ا مو قف. 
وأمًا الإمام: فالنصوص الآمرة بمبيته بها كثيرة. لاحظ صحيح جميل المتقدّم 
آنفا لكن من جهة الإجماع على الاستحباب تحمل عليه. 
ON‏ 


۰ فقه الصادق / ج7١‏ 


ولا يجوز وادي محسّر حتّئ تطلع الشمسء وأن يدعو عند نزولهاء والخروج 
منهاء وفي الطريق» 


بع ض آداب الوقوف بعرفات 
( و ) من الآداب: أن (لا يجوز وادي مُحسّر) _بكسر السين المشددة"" على 
صيغة اسم الفاعل _حَدّ منى إل جهة عرفة. كما صرح به في الصحيح» (حتَّى تطلع 
الشمس) بلا خلافي. إلا عن الشيخ''' والقاضىي'"' حيث حرّماه . 
ويشهد للحكم صحيح هشام» عن مولانا الصادق اقّة: 
«لا يجوز وادي حشر حت تطلع الشمس»'*. 
وظاهره الحرمة. إلا أنّ تسالم الأصحاب على عدم الحرمة يوجب رفع اليد 


عن ظهوره. والله العالم. 
أيضاً ( و ) يستحب (أن يدعو عند نزولهاء والخروج منهاء وفي الطريق) با 
تضمنته النصوص: 


منها: صحيح معاوية. عن أبي عبد الله : «إذا انتهيت إلى منى, فقل: الهم هذه 
منى, وهذه تنا مَننتَ به علينا من المناسك, فاسألك أن كُنَّ عَِنّ ما مننتَ به على 


)1١‏ واذٍ معترض الطريق بين جمع ومنى. وهو إلى منى أقرب. وهو حَدٌَ من حدودهاء سمي بذلك لما قيل أنَّ فيه 
أبرهة أعيى وكلَّ فيه فتحسّر أصحابه بفعله. وأوقعهم في الحسرات. 

(۲) في المبسوط : ج١‏ /7577, والتهذيب :ج ۵ /۱۷۸. 

(5) في المهدّب: ج 10١/1١‏ 

)٤(‏ تهذيب الأحكام : ج50 10787 ح٠‏ . وسائل الشيعة : ج١٠‏ لماوح لاما 


بعض آداب الوقوف بعرفات ۲۳۱ 


وأن يقف مع الفح 


أنبيائك. فنا أنا عبدك وفي قبضتك»'". 

ومنها: في صحيحه الآخر. عنه ا «فقّل وأنت متوجة إلبها: الله إليك 
صمدتث. وإيّاك اعتمدثٌ. ووجهك أردث. فأسألك أن تبارك لي في رحلتي وأ 
تقضي لي حاجتي. وأن تجعلني ن باهي به اليوم مَنْ هو أفضل متي تبي وأنتَ 
غاد إل عرفات»'". 

ومنها: في حسنه: «إذا توجّهت إلى منى. فقّل: اللَّهَُ ياك أرجو. وإيّاك أدعو. 
فبلخني أملي. وأصلح لي عملي»'". 

وأيضاً ( و ) يستحبٌ (أن يقف مع السفح) أي أسفل الجبل؛ وأوجبه ان 
ولو قليلاً. 

يشهد للأوّل: 

١-موّق‏ إسحاق بن عتار» عن أبي إبراهم اق : 

«عن الوقوف بعرفات فوق الجبل أحبٌ إليك أم على الأرض؟ 

قال اب على الأرض». 

۲ -وصحيح مسمع» عن الإمام الصادقثة: «عرفات كلّها موقف. وأفضل 
الموقف سفح الجبل»". 


(۱) تهذيب الأحكام : ج ۵ / ۱۷۷ح ٠١‏ . وسائل الشيعة : ج 057/١7‏ ح .۱۸۳۹١‏ 
(۲) تهذيب الأحكام : ج ۵ / ۱۷۹ح .٤‏ وسائل الشيعة : ج ۱۳ / 0۲۸ ح۱۸۳۷۱. 
(۳) تهذيب الأحكام :ج 0 / ۷ح۹ وسائل الشيعة : ج 0۲۹/۱۳ ح 185514 
)٤(‏ في السرائر : ج ١‏ /0۸۷. 

(6) تهذيب الأحكام :ج ٥‏ / ۱۸۰ ح۷. وسائل الشيعة : ج ۱۳ / 677 ح ۱۸۳۸۰. 
(1) الكافي : ج ٤‏ / 77 ح۱ . وسائل الشيعة : ج۱۳ / 674 ح۱۸۳۸۸. 


PY‏ فقه الصادق 7ج 


فى ميسرة الجبل داعياً 


وقالوا أيضاً: يستحبٌ الوقوف (في ميسرة الجبل). ويشهد به صحيح معاوية 
ابن عار» عن أب عبد الله اجا: 

«قف في ميسرة المجبل» فإنّ رسول الله ييتيدُوقف بعرفات في ميسرة الجبل. فا 
وقف يي جعل النّاس يبتدرون أخفاف ناقته فيقفون إلى جانبه. فنحّاها. ففعلوا 
مثل ذلك... 

إلى أن قال: وهذا كلّه موقف, وأشار بيده إلى الموقف»'' الحديث. 


استحباب الدّعاء في عرفات 

وأيضاً يستحبٌ أَنْ يكون زمان وقوفه بعرفات كله (داعيا) بالدّعاء المتلق عن 
أهل البيت 20 أو غيره من الأدعية والثناء والذّكر, بلا خلافٍ في الرجحان بل 
إجماعاً. والنصوص الدالّة عليه فوق حَدٌ التواتر. 

أقول: ها الكلام في أنته : 

١-ذهب‏ بعض علائنا إلى وجوب الدّعاء . 

؟-وبعضهم إل وجوب الذَّكر والصلاة على النين اة كالقاضي”". 

و استدل للأوّل: 

١‏ مضافاً إلى الأمر بالدّعاء في جملةٍ من النصوص كصحيح معاوية. عن 


.۱۸۳۸۷ وسائل الشيعة: ج ۱۳ / 054 ح‎ . ٤ ح‎ ٤٦۳ / ٤ الكافي: ج‎ )١( 
.۲٤۹/ المهدّب :ج۱‎ )۲( 


استحباب الدّعاء فی عرفات ۳ 


الامام الصادق اظة: 
«ثم تأتى الموقف وعليك السكينة والوقار, فا مد الله وهلّله ويحّده واثن عليه. 
وكثر مائة مرّة... 


إلى أن قال: واقرأ قل هو الله أحد مائة مرّة. وتخيّر لنفسك من الدّعاء ما 
أحبيت واجتهد. فإنّه يوم دعاء ومسألة. وتعوّذ بالله من الشيطان الرجيم. فإِنٌ 
الشيطان لن يذهلك في موطن قط أحبٌ إليه أن يذهلك في ذلك الموضع. وإيّاك أن 
تشتغل بالنظر إلى النّاسء وأقبل قبل نفسك. وليكن فيا تقول: اللَهُمّ.. اله'". 

"-بخبر أبي يحبى زكريّا الموصلي. عن العبد الصالح ائة: 

«عن رجلٍ وقف بالموقف فأتاه نعي أبيه أو نعي بعض ولده قبل أنْ يذكر الله 
تعالى بشيء أو يدعو. فاشتغل با جرع والبكاء عن الدّعاءء, ثم أفاض النّاسء 
فقال!2ة: لا أرئ عليه شيئاً وقد أساء. فليستغفر الله»'". 

بناءً على أن الاساءة والاستغفار إا لترك الدّعاء. 

۳ وبا رواه في «الجالس» الوارد في أسئلة الههودي عن رسول الله يلي وقد 
ورد فيه قول النبي عَللة: 

«ففرض اله عر وجلٌ على أمتي الوقوف والتضررع والدّعاء في أحبٌ المواضع 
إليه. وتكقّل هم بالجنّة»'". 

أقول: ولكن الأظهر هو الاستحباب. وعدم الوجوب: 
(۱) تهذيب الأحكام : ج ۵ / ۱۸۲ ح١۱‏ . وسائل الشيعة : ج ۱۳ / 0۳۸ح .۱۸۳۹٤‏ 


زفق تهذيب الأحكام : ج 5 / ۸٤‏ ح۱۸ وسائل الشيعة : ج 0٤۳/۱۳‏ ح١18140.‏ 
(۳) أمالي الصدوق ص 508 ح۲۷۹. وسائل الشيعة :ج7١‏ / 66٠‏ ح 18416 


4 فقه الصادق / ج7١‏ 


١-لتسالم‏ الأصحاب عليه. 

١؟-ولأنٌ‏ النصوص المتضمّنة للأمر. آمرة بأدعية خصوصة ليست بواجبة 
قطعاً. كا هو صريم صحيح معاوية, وأمّا خبر الموصلي فظاهره كون الإساءة 
والاستغفار للجَرّع والبكاء. ولذا قال بعد ذلك: (أَمّا لو صبر واحتسب لأفاض من 
الموقف بحسناتٍ أهل الموقف.. الح). 

وأمّا خبر الجالس فقابل لإرادة الندب, سما بضميمة ترتّب الثواب. خاصّة 
بعد عدم كونه في مقام التشريع وكونه في مقام الإخبار عا شرع كا لا يخق. 

۳ ولخبر الأزدي. عن أبيه. عن بي عبد الله ا: «عن رجل وقف بالموقف 
فأصابته دهشة النّاس, فبق ينظر إلى الاس ولا يدعو حتّى أفاض النّاس؟ 
A‏ 

والمناقشة في دلالته: عل عدم الوجوب كما في «الجواهر» في غير محلّه. ولذا 
رجع هوت عن ذلك. وقال: (لكن الإنصاف عدم خلو الأول عن ظهور في 
الاجتزاء بالوقوف الجوّد. وأنته لا يجب غيره)!". 

اَم القول الثاني: فقد استدلّ لما ذهب إليه القاضي بالآية الكرية. 

وأجيب: بعدم كونها للوجوب. 

وفيه: أنته ليس في آية من الآيات ام بالذّكر والصلاة على النب يل في 
عرفات» بل فيها الأمر بالذّكر عند المشعر الحرام» وعلى بهيمة الأنعام» وفي يام 
معدودات» وقد فرت في الأخبار بالعيد وأيّام التشريق, والذكر فما بالتكبير 


)0 تهذيب الأحكام : جه / ۱۸٤‏ ح۱۷.وسائل الشيعة : ج١٠‏ ا 
(۲) جواهر الکلام : ج9١‏ / وما بعدها. 


استحباب الدّعاء فى عرفات Fo‏ 


قائما وأنْ يجمع بين الظهرين بأذان وإقامتين . 


عقيب الصلوات, وبعد قضاء المناسك. فيُحتمل التكبير المذكور وغيره. 

فتحصّل: أن الأظهر استحبابه”", ولكن كا أفاده سيّد «المدارك»”": (لا 
في تأكّد استحباب الدّعاء في هذا اليوم فإنّه شريفٌ كثير البركة. كة 

إلى أَنْ قال: الدعوات المأثورة فيه عن الني ييل وأهل البيت لخ أكثر من أن 
تحصئ. وأحسنه الدّعاء المنقول عن سيّدنا ومولانا أبي عبدالله اة وولده الإمام 
زين العابدين ا.. ال). 

ويستحب أيضاً أن يدعو (قائماً) هكذا قالواء ولكن صاحب «الجواهر» لم يجد 
نصاً فيه بالحخصوص » ولذا عدّله بأنته أفضل الأفراد . باعتبار كونه (أحمز وإلى 
الأدب أقرب)"". 

أقول: لكن إن كان هذا هو العلّة, فالسجود أفضل للأخبار والاعتبار, والأمر 
سهلٌ بعد كون الحكم ندبيًاً 

( و ) أيضاً يستحب (أن يجمع بين الظهرين بأذان وإقامتين) للنصوص المتقدّمة 
المتضمّنة لذلك: 

فو فح اوي المتقاام: «وصلّ الظهر والعصر بأذان واحدٍ وإقامتين. فنا 
جل العصر وتجمع بينها لتفرغ نفسك للدّعاء. فإنّه يوم دعاء ومسألة». 

وهل سقوط الأذان عن الثانية على نحو العزية أو الرخصة؟ فيه كلام قد مرفي 
كتاب الصلاة من هذا الشرح“. 

جيه 


)١(‏ جواهر الكلام : ج ٥۲/۱۹‏ وما بعدها. 
(۲) مدارك الأحكام :ج17 / 1٠١‏ 

(۳) جواهر الکلام : ج ۱۹ /0۸. 

.4١6 / ٦ج فقه الصادق:‎ )١( 


0 فقه الصادق / ج7١‏ 


ويكره الوقوف في أعلى الجبل» وقاعداً وراكباً. 


مكروهات الوقوف بعرفات 

يقول المصنّفة: ( ويكره الوقوف في أعلى الجبل ) . 

وعن ابني البرّاج''' وإدريس'" تحرعه. ويشهد لأفضليّة الوقوف على 
الأرض -التى هى المراد من كراهة الوقوف الذي هو من العبادات -مو تق إسحاق 
المتقدّم, المتضمّن أفضليّة الوقوف على الأرض صرع ا وصحيح مسمعالمتقدّم آنفاً 

وقد استدل للحرمة: بخبر سماعة: «قلت لأبي عبد اللهاثة: إذا ضاقت عرفة 
كيف يصنعون؟ قال إئة: ير تفعون إلى الجيل» ". 

ولكن في دلالته عليها منعاً وعإى فرضها حمل على الكراهة, لتسالم 
الأصحاب. ولمو تق إسحاق المتقدّم. 

( و )مما اشتهر أنته يكره. هو الوقوف (قاعداً وراكبا). 

وعن «التذكرة»: (عندنا الركوب والقعود مكروهان)!*. 

أقول: قد تقدّم خبر محمد بن عيسئ, عن حمّاد بن عيسئء قال: «رأيث أبا 
عبدالله جعفر بن محمد ك بالموقف على بغلةٍ رافعاً يده إلى السماء.. الج». 

كما مد ما عن «كشف اللّثام» من المنع عن الركوب وجوابه”*. 


.117/1١ج في المهدّب:‎ )١( 

(؟) في السرائر : ج١‏ /0۸۷. 

(۳) الكافي : ج ٤‏ 4177 ح ١١‏ . وسائل الشيعة : ج۱۳ / 658 ح ۱۸۳۸۹. 
(؛) تذكرة الفقهاء (ط.ج) : ج1797//8. 

(0) تقدّمت الرواية وكلام صاحب كشف اللَثام قبل صفحات . 


مكروهات الوقوف بعرفات ۷ 


وقد يقال: إن الركوب أفضل. لما رُوي أن النيّ يبي وقف راكباً. 

وفيه: ما عن «المنتهئ»''' من أنته يكن أن فعل ذلك كان بياناً للجواز کا طاف 
راكباً ومع ذلك كله. الإفتاء بكراهة الركوب أو القعود مطلقاً مع عدم الدليل 
سوى الاشتهار بين الفقهاء. مشكلٌ جدَاً. 

ثم إلّه في المقام مستحبّات أخرئ تتضمّن النصوص جملة منهاء أوكلنا بيانها 
إلى الكتب المفصّلة. 


(۱) منتهى المطلب (ط.ق): ج 717/7 


۳۸ فقه الصادق ج7١‏ 


كفاية الحَجّ الذي وقع على طبق حكم قاضي العامة 

خاتمة: في بيان مسألة مهمّة مبتلى بها في هذه الأيّام. وهي أنته بعدما عرفت 
من أنّ وقت الوقوف بعرفات هو يوم التاسع من شهر ذي الحجّة, فلو قامت البيّنة 
عند قاضي العامّة, وحَكم برؤية الال على وجه يكون يوم التروية عندنا_عِلْما أو 
استصحاباً- عرفة عندهم: 

١‏ -فهل يصح للإمامي الوقوف معهم ويجزي. كما عن العلامة الطباطبائي!", 
ومالَ إليه صاحب « الجواهر »'"', وأفتى به جمعٌ من فقهاء العصر وما يقرب 
س غ 

"-أم لایصح كما عن جمع آخرين!*. 

"'-أم يفصّل بين ما إذا لم يثبت الخلاف فيجزي. وبين ما إذا ثبت فلا يجزي. 
کا عن جمع من متأخَّري المتأخُرين؟ وجوه. 

أقول: وقد استدلٌ للصحّة والاجزاء بوجوه: 

الوجه الأوّل: عمومات التقيّة: 

منها: صحيح هشام» عن ابن ي عمير, عن أب عبد اللهائة: «التقيّة في كل 
شيء. إلا في شرب النبيذ والمسح على الحُفّين»' *. ونحوه غيره. 


.۳۲/ نقل الحكاية عنه في جواهر الكلام :ج۱۹‎ )١( 

(۲) جواهر الکلام : ج۳۲/۱۹. 

(۳) أنظر تحرير الوسيلة: ج ٤٤١ / ١‏ مسألة ۷. كلمة التقوى للشيخ محمّد أمين زين الدين: ج ٠٠٠/٣‏ مسألة 
٥‏ أحكام الحَجّ من تحرير الوسيلة للفاضل اللنكراني: ص .١78‏ وغيرهم. 

.۳۹۱ / ۲ انظر مسالك الفهام : ج‎ )٤( 

(5) الكافي : ج۲ / ۲۱۷ ح۲. وسائل الشيعة : ج۱۱ / ۲۱۵ ح٤۲۱۳۹.‏ 


كفاية الحَجّ الذي وقع على طبق حكم قاضى العامة ۳4 


بتقريب: أنتها تدلّ على إذن الشارع الأقدس في الإتيان بالواجبات على وفق 
مذهب العامّة. وموافقة للتقيّة. فكما أنّ الإذن في عبادة خاصّة كالصّلاة متكتفاً, 
والوضوء مع عسل الرّجلين. وما شاكل ‏ يوجبٌ إجزاء المأتي به عن الأمر _لأنّ 
الأمر بالكلي كما يسقط بفرده الاختياري كذلك يسقط بفرده الاضطراري. كذلك 
الإذن بامتثال أوامر العبادات على وجه التقيّة. يستلزم إجزاء ما أتى به علئ وجه 
التقيّة عن الأمر, فالأمر المتعّق با حح مع الوقوف يوم التاسع بعرفة, يسقط با حح 
مع الوقوف يوم الثامن من جهة التقيّة. 

أقول: لا إشكال في جواز التقيّة تكليفاً-بل عن جمع من الحقّقين'" أنتها قد 
تبه وآيتان كريتان من الكتاب الجيدا'''ونتصوص مستفيضة شاهدة بد إل أنتها 
ربا تحرم أيضاً في موارد: 

منها: الدّماء. 

ومنها: فما إذا لزم من التقيّة حو الدّين وتضعيفة, كالسكوت بوجه سلاطين 
الجورء المبتدعين في الدَّين والمعاندين للحقّ واليقينء الذين إذا خلا لهم الجوّ بدّلوا 
أحكام الله تعالمى. وغبّروا سُنّة رسوله يي حيث لا يبق من الاسلام إلا اسمه. ومن 
القران إلا رسمه. 

ومنها: فيا إذا وقعت الفتن, بحيث تجلب للمؤمن ذلّة وحقارة وحطة عن 
شرافته ومقامه إذاكتم ا لحق» ولم يُظهره. أو كان في حياة غيره كفاية. فإنِّ تحرم عليه 
E [|‏ ص۲۲۳ وما بعدها. 


(۲) سورة آل عمران : الآية ۲۸ و الان نموا مِنْهُمْ تَُاة... +. وسورة النحل : الآية ٠١5‏ وإلام ن أكْرة وَقَلْبُهُ 


مُطْمينٌ بالإيمان ...». 


00 فقه الصادق جا 


التقيّة حينئذٍ. ويجِبُ عليه أن يعرّج على قوله الحقّ حى لو استلزم أن يعردض نفسه 
وأمواله للنهب والملاك. ويستبدل الحياة الفانية الحقيرة في ولاية الظالمين با حياة 
الباقية عند الله تعالى» فقد صح الخبر عن سيّدنا الصادق لا أنته قال: «إِن الله 
فوّض إلى المؤمن أموره كلهاء ولم يفوّض إليه أنْ يكون ذليلاً. أما تسمع الله عر 
وجل يقول: ولل رَه وَإرَشوله وَلِلُْوْمِنِينَ»!' فالمومن ينبغي أَنْ يكون عزيزاً 
ولا يكون ذليادً''", يعرّه الله بالايمان والإسلام». 

فهذا سيّد شاب أهل الجنّة. ورأس أباة الضيم أبو عبد الله ا محسين ين على اي 
يقول في خطبته: «ألا ترون إلى الحقّ لا يُعمل به وإلى الباطل لا يُتناهئ عنه. 
ليرغب المؤمن في لقاء الله . إن لا أرى الموت إلا سعادة ‏ والحياة مع الظالمين 
إلا برم»”". 

وهوالذييقول:«لا والله.لا أعطيهم بيد يإعطاءالذّليلءولا أَفِدُفرارالعبيد»!*. 

وهو الذي قال في خطبته المعروفة: «ألا وإ الدّعي ابن الدَّعي قد ركز بين 
اثنتين: بين السّلة والذّلّةَ. وهيهات من الذلّة, يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون. 
وحجورٌ طابت وطهرت. وأنوفٌ حميّة. ونفوش أبية من أن نؤثر طاعة الام على 
مصارع الكرام. ألا وني زاحفٌ هذه الأسرة على قلّة العدد وخذلان الناصر»!". 

وأفحش من ذلك السكوت عن بيان الحقّ وكتانه عند تصويب القوانين 


.۸ سورة المنافقون: الآية‎ )١( 

(؟) الكافي : ج ۵ / ٦۳‏ ح۲. وسائل الشيعة : ج17 / ۱۵۷ح ۲۱۲۳۳. 

(۳) مثيرالأحزان لابن نما الجلّى.المتوفى سنة 140: ص 77-7١‏ مقتل الحسين ا##اللمقرم: ص 5٠١‏ /701, 77137. 
)٤(‏ الإرشاد للشيخ المفيد :ج۲ /۹۸. المناقب لابن شهر آشوب :ج۳ / 774. 

(0) الإحتجاج للطبرسي : ج۲ / ۲٠-۲١‏ . مثير الأحزان ص .+١‏ 
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امخالفة لقوانين الإسلام. وأحكام القرآن الثابتة بعنوان أنتها من أحكام الإسلام» 
وأنته جاء بها رسول الله بل معتذراً بأنته يمكن أن تتأذى مصادر الأمور من ذلك. 
وتكون النتيجة أن يفعلوا أفعالاً قش بكرامتناء أو تودي إلى إخراجنا من بلادناكا 
فعلوا بأمثالنا. 

فقي خبر يونس بن عبد الرحمن. عن الصادقين يه . قالا: 

«إذاظهرت البدّع, فعلى العام أن يُظهر علمه. فإنئم يفعل شلب نور الإيان»'" 

وفي خبر تحمّد بن جمهور, قال رسول لله #: «إذا ظهرت البدع في أُمَتِي. 
فليظهر العالم علمه. فمن لم يفعل فعليه لعنة اللم»'". 

وفي خبر طلحة بن زيد. عن الإمام جعفر بن محمد الصادق ا عن بائه. عن 
أمير المؤمنين امة: «إنّ العالم الكاتم علمه يبع أنتن أهل القيامة ريحاً. تلعنه كل دابَة 
من دواب الأرض الصغار»'”". 

إلى غير ذلك من النصوص المرويّة عنهم لي. 

أقول: وتفصيل القول في هذه الجهة موكولٌ إلى حل آخر. ولعلّ الله يوققنا بعد 
الخلاص من أيدي الجبابرة لوضع رسالة في ذلك تُبيّن فيها موارد جواز التقيّة 
تفصيلاً. بحيث لا يشتبه الأمر كما اشتبه في هذه الأيَام على كثير من الأنام“. 


ال 


510147 ۲۷۱ / وسائل الشيعة: ج17‎ .١ غيبة الطوسي ص 14 . علل الشرائع: ج۱ / ۲۲۵ ح‎ )١( 

() الكافي : ج١‏ / 04ح ؟. وسائل الشيعة :ج7١‏ / 575 51678 

(۳) المحاسن للبرقي :ج ١‏ 33317 ح۱۷۷ . وسائل الشيعة :ج7١‏ / 307١‏ ح 51١659‏ 

(4) هذه النفثات الصادرة من صدر المؤلّف (دام ظلّه) تما صدرت في أيّام النظام الطاغوتي الذي كان جائماً على 
صدر الشعب الاريراني. 


١7ج‎ / فقه الصادق‎ Er 


مە سا 


بحث حول التقيّة في الوقوف بعرفات 

أقول: استفادة الإجزاء من نصوص التقيّة. وأنته يجزي الوقوف مع العامّة, 
تتوقف على أمور: 

١-وجود‏ أدلّة مطلقة تشمل جميع أبواب العبادات. 

١-دلالة‏ ذلك على أنّ المأتي به على وفق مذهب العامّة بدلُ عن المأمور به 
الواقعي. أو على أن التكليف بالواقع الذي اقتضت التقيّة تركه يكون ساقطأً وإلا 
فع انتفاء الأمرين لا محال للحكم بالإجزاء. لأنّ الجواز التكليفي لا يكفي للإجزاء 
وسقوط الأمر الواقعيء كذلك الجواز الوضعي الذي غايته كونه مأموراً به. وهذا لا 
يستلزم سقوط التكليف الواقعي. 

مول نصوص التقيّة للعمل على طبق الموضوع الخارجي الذي اعتقدوا 
تحقّقه في الخارج. مع عدم تحقّقه في الواقع. كالوقوف بعرفات يوم الثامن إذا 
اعتقدوا رؤية الهلال في اللّيلة الأخيرة من ذي القعدة, فإنّه لا اختلاف بيننا وبينهم 
في الحكم الكلي المجعول. وهو لزوم الوقوف يوم التاسع من ذي الحجّة. وأقا 
الاختلاف في الموضوع الخارجي. 

دليل التقيّة شاملٌ لجميع العبادات 

أمّا الأمر الأَوّل: فالأأخبار التى يستفاد منها الشمول متعدّدة: 

منها: مصحّح هشام. عن ا عمر الأعجمي. عن الصادق96ة: «التقيّة في 
كلّ شيء. إلا في النبيذ والمسح على الخقّين»'". 


(١)الكافى‏ : س؟ / ۲۱۷ ۲ . وسائل الشيعة : 7١6/١72‏ ح٤۲۱۳۹.‏ 
في زح ح حََ ح 
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وتقريب الاستدلال: أنته يدل على ثبوت التقيّة ومشروعيّتها في كل شيء 
ممنوع لولا التقيّة. إل في الفعلين المذكورينء فإستثناء المسح على الحُقَين مع كون 
المنع فيه غيريا نش ريعي دليلٌ على عموم (الثيء) لكل شيء تنا يشبهه من 
الممنوعات. لأجل التوصّل بتركها إل صحة العمل. ويدلٌ على أنّ التقيّة ترفع ذلك 
المنع الغيري ولازم ذلك الأمر به. وحيث أنته أمرٌ بعنوان التقيّة والاضطرار منّة 
على العباد بالحنيفيّة السمحة, فلا حالة يكون بدلاً عن المأمور به الواقعي. فيدلٌ 
على أنّ عسل الرّجلين الذي يراه العامة جزء للوضوء. مكان مسحه مأمورٌ به في 
حال التقيّة, وبدلٌ عن المسح المأمور به الواقعي, فلا حالة يكون مجزياً. 

أقول: وفي معنى هذا الخبر أخبارٌ أخر: 

منها: صحيح زرارة, قال: «قلت له: في مسح الخقين تقيّة؟ 

فقال2ة: ثلاثة لاتق فيه أحداً: شرب e‏ 

قال زرارة: ولم يقل الواجب عليكم أَنْ لا تتقوا فيه أحداً”" 

فإنّ معناه ثبوت التقيّة في غير الثلاث من الأمور الممنوعة شرعاً ولازمه ما 
ذكرناه في سابقه. 

ولا يقدح في الاستدلال عدم الخنلاف بين الأصحاب في جواز المسح على 
الخقّينءبناءً منهم على أن مقتضى الجمع بين هذه الأخبار. وبين ما دلّ على جوازه. 
حملها على إرادة نف الوجوب. أو اختصاص الاستثناء بنفس الإمام لإ أو غير 
ذلك من المحامل. 

ومنها: موق سماعة. عن رجل كان يصب فخرج الإمام وقد صَلَى الجل 


(۱) الكافي : ج ۳۲/۳ ح۲. وسائل الشيعة :ج17 / 1159737١6‏ 


١7ج‎ / فقه الصادق‎ YE 


ركعةً من صلاة فريضة؟ 

قال ة: إن كان إماماً عَدْلاً فليصلٌ أخرئ وينصرف. ويجعلهما تطوّعاً 
وليدخل مع الاإمام في صلاته کا هو. وإِنْ لم يكن إمام عدل فليين على صلاته كما 
هو ويُصللٍ ركعة أخرئ ويجلس قَدَّر ما يقول أشهدٌ ن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له. وأشهدٌ أنّ حمّداً عبده ورسوله. ثم ليت صلاته معه على ما استطاع. 
فإنّ التقيّة واسعة, وليس من شيء من التقيّة إل وصاحبها مأجورٌ عليها إنْ شاء 
الله نال 

وتقريب الاستدلال: أن الأمر بإتهام الصلاة على ما استطاع» مع عدم الاضطرار 
إلى فعل الفريضة في ذلك الوقت. معلَلاً بأنّ التقيّة واسعة, يدل على جواز كل عمل 
على وجه التقيّة, وأداء الصلاة علئ جميع وجوه التقيّة. ومنها الصلاة مع ف 
السجود على الأرض. وجواز ذلك مستلزمٌ للأمر به كما مرّ. 

ومنها: موق مسعدة بن صدقة, عن أب عبد الله اا في حديث: «وتفسير ما 


يتق مثل أَنْ يكون قومٌ سوء ظاهر حكنهم وفعلهم على غير حكم الحقّ وفعله. 


فإنّه جائز»'". 

بناءً على أنّ المراد با جواز في (كلٌ شيء) بالقياس إلى المنع المتحقّق فيه لولا 
التقيّة. فيصدق على عسل الرّجلين في الوضوء في حل التقيّة ته جائز. وغير 
ممنوع عنه بالمنع الثابت فيه لولا التقيّة. 


۱١۲۰۷ع‎ 1١0 / الكافي :ج٣ / ۰ ح۷. وسائل الشيعة : ج۸‎ )١( 
الكافي : ج۲ / ۱۹۸ ح۱ . وسائل الشيعة : ج ۲۱۹/۱۱ ح۲۱۳۹۷.‎ )۲( 


إعتبار المندوحة io‏ 


وأمّا الأمر الثاني: فقد ظهر في تقريب دلالة مصحّح هشام على جريان التقيّة في 
كلّ عبادة, بتفريب دلالته على كون المأتي به تقيّة بدلٌ عن المأمور به الواقعي. فيدلٌ 
على الاجزاء وسقوط الاعادة والقضاء. 

وأمًا الأمر الثالث: 

فقد يقال: إنّ نصوص التقيّة حتى ما له إطلاق منصرفة إلى ماله دخل في 
المذهب -كقّسل الرجلين ومتعة الحَجّ وأمًا ما هو اعتقاد خطأفي موضوع 
خارجى کون اليم انع فى اة الوص للاسيله: ٠‏ 

ولكن يمكن أن يُقال: أنته فرق بين الموضوع النارجي الصرف. وبين ما 
يرجع إلى الحكم. والنصوص وإِ لم تشمل الأول إلا أنتها تشمل الثاني. والمقام من 
قبيل الثاني فإنّه إذا حَكم القاضي بثبوت الال من جهة شهادة من لا تُقبل 
شهادته إذاكان مذهب الحاكم القبول. فترك العمل به قدح في المذهب. فيد خل في 
أدلة التقيّة. كما يشهد به نصوص الصوم الآتي بعضها. 


إعتبار المندوحة 
انتا م الكلام في استفادة ا حكم من هذه النصوص يتو قف على التعردض لجهات: 
ع ٤ء‏ 
الجهة الاولى: أنته هل يعتبر عدم المندوحة كبا عن «المدارك»". 
أم لا يعتبر. كما عن الشهيدين والحقّق الثاني في «البيان»" و«الروض»'"" 
)١(‏ مدارك الأحكام :ج۱ /۲۲۳. 


(۲) البيان للشهيد الأُوّل: ص .٠١‏ 
(۳) روض الجنان (ط.ق) للشهيد الثاني: ص ۳۷. 


١۱۷ج‎ / فقه الصادق‎ 4١ 


و«جامع المقاصد»""؟ وجهان. 

أظهرهما الأول في خصوص المقام» وإ كان في باب الوضوء والصلاة روايات 
يمكن استفادة عدم اعتبار عدم المندوحة منها. 

أقول: ويشهد لما اخترناه جملةٌ من النصوص: 

منها: صحيح زرارة. عن أ جعفر ا ة: «التقيّة في كل ضرورة. وصاحبها 
أعلم با خن ازل يف" 

ومنها: خبر الفاضلين. عنه : «التقيّة في كلّ شيء يضطر إليه ابن آدم» فقد 
أحلّه الله لم" 

وفي معناهما روايات أخر. 

ومنها: خبر البزنطي, عن إبراهيم بسن شيبة. قال: «كتبث إلى أبي جعفر 
الثاني خا أسأله عن الصلاة خلف مَن يتولى أمير المؤْمنين32. وهو يرى المسح على 
الحقين. أو خلف من يحرّم المسح وهو يمسح؟ 

فكتب ا: إِنْ جامعك وإِيّاهم موضمٌ لا تجد بدا من الصلاة معهم. فأذّن 
لنفسك وأقم”*... الخ». 

وعليه. فاللأظهر اعتبار عدم المندوحة؛ أعمٌ من القَكّن حين العمل من الإتيان 
به موافقاً للواقع. مثل أن يمكنه عند إرادة التكفير للتقيّة من الفصل بين يديه. بأن 
لاايضع بطن إحداهما على ظهر الأخرى, بل يقارب بينهماء ومن تبديل موضوع 
(۱) جامع المقاصد: ج ۲۲۲/۱. 
(۲) الكافي : ج۲ / ۲۱۹ ح۱۳ . وسائل الشيعة :ج ۲۱٤/۱۱‏ ع ۲۱۳۹۲. 


(۳) الكافي : ج۲ / ۲۲۰ ح۱۸ وسائل الشيعة :ج17 / 7١15‏ ح۲۱۳۹۳. 
)٤(‏ تهذيب الأحكام : ج ۲۷۹/۲ ح۱۲۷ . وسائل الشيعة :ج ۳۱۳/۸ ح۹۱۲١٠.‏ 


إعتبار المندوحة 4۷ 


التقيّة بموضوع آخر.كما لو كان في حل إذا أراد أن يُصلٍ فنّ التقيّة هناك تقتضي أن 
يُصل على خلاف مذهب الحق» ولكن له أن يخرج من ذلك المكان إلى مكان آخر 
يتمكن من أداء الصلاة صحيحة. 

فن المقام قد يتمكّن من الوقوف يوم التاسع. وقد لا يتمككّن من ذلك ما دام مع 
جماعة خاصّة. ولكن يمكن له ذلك إذا تخلّف عنم فيعتبر عدم القکّن بكلا معنيبه. 

ما الاستدلال لعدم اعتباره في الفرض الثاني: 

١-بلزوم‏ الحرج العظيم. 

"-وبأنّ التفيّة نما شرّعت تسهيلاً للأمر على الشيعة. 

۳ وبأنَ ذلك ربما يؤدّي إلى اطّلاعهم على ذلك. ويترتّبٍ عليه مفسده أهمّ 
كما في رسالة الشيخ الأعظم يفة'". 

في غير محله: فإنَّ حلٌ الكلام ما لولم يلزم احرج ولا ترب مفسدة أهمّ, 
وجرد كون التقيّة إا شر عت للتسهيل لا يقتضى ذلك. 

وعليه. فن يتمكن من الوقوف في اليوم التاسع ولو بالاقتصار على ما هو 
الت كن خاصّة, من دون أن يترتّب عليه مفسدة شخصيّة أو نوعيّة. دون أن يوجب 
ذلك خوفاً لايجزيه الوقوف معهم, وإلا فيكون مجزياًء من غير فرتي بين ما لو علم 
بأنته ليس اليوم هو التاسع أم شك في ذلك. 


. ٠١ رسالة في التقيّة للشيخ الأعظم: ص‎ )١١ 
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حكم مالو ترك التقيّة ووقف اليوم التاسع 

الجهة الثانية: إذا ترك المؤمن التقيّة ووقف يوم التاسع» ولم يقف معهم: 

فهل يصمٌ حَجّه أم لا؟ 

ام يفصّل بين ما إذا وجبت التقيّة فلا يصحّ, وبين ما إذالم تجب فيصحٌ؟ وجوه. 

أقول: لا ريب في الصحّة مع عدم تعيّن التقيّة. كما في هذه الأزمنة التي يقرتّب 
على ترك التقيّة ضررٌ يجوز تحمّله. لأنّ معن عدم وجوبها جواز العمل على وفق 
مذهب الحقٌ. 

وأمّا في مورد وجوبها كا إذا لزم من تركها قتل نفس محترمة وما شاكل - 
فقد استدلٌ للبطلان : 

١‏ -بأنَ ظاهر الأمر بالتقيّة لزوماً كون الوقوف في اليوم الثامن معهم جزء 
تعيينياً للحجٌ. فيلزم من تركه بطلان الحج. 

۲ -وبأنٌ الأمر بالوقوف معهم. مستلزمٌ للنهي عن الوقوف في اليوم التاسعء 
والنهي عن العبادة يستلزم الفساد. 

بن الوقوف في اليوم الثامن ,كما يكون موافقاً للتقيّة ومأموراً به . 
كذلك ترك الوقوف في اليوم التاسع » ولازم ذلك وجوب الترك وحرمة الفعل , 
ولازمه البطلان. 

أقول: وفي الجميع نظر: 

أا الأول فلأ الأمر بالتقيّةالمصلحةٍ فيها هم من ما في الوقوف في اليوم 


التاسع» لا يوجبٌ سقوط الأمر به حى بنحو الترتّب. 


حكم ما لو ترك التقيّة ووقف اليوم التاسع 4 


وأمًا الثاني: فلما حقّقناه في محلّه من أنّ الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن 
ضدّه. مع أن الوقوف في اليوم التاسع ليس ضدّاً للوقوف في اليوم الثامن.كما لايخ. 

وأمَا الثالث: فلأنٌ ترك الواجب ليس بحرام. اللَّهُمّ إلا أنْ يُقال إِنّه إذا ترتّب 
ضررٌ يحرم تحمّله -كقتل النفس -على الوقوف في اليوم التاسع مثلاً. فلا حالة 
يكون هو سبباً للحرام فيكون حراماً. 

وعلى كل تقدير, فإنّ هذا فردٌ نادر جدّاً والغالب عدم حرمة تحمل ما يترتّب 
على ترك التقيّة من المفسدة. 

وعليه. فيجوز ترك التقيّة. والعمل با يوافق مذهب الحقٌ. 

الجهة الثالثة:إنّه قد يتوهّم أنّ خبر رفاعة, عن رجل, عن أبي عبدالله بء قال: 
«دخلثٌ عل أي العتاسن بالحيرة: ققال: يا أبا عبد الله ما تقول فى الصيام اليوه؟ 

فقال: ذاك إلى الإمام, إنْ صمت صمناء وإِنْ أفطرت أفطرنا . 

فقال: يا غلام. عَلَِّ بالمائدة. فأكلث معه وأنا أعلم -واله -إِلّه يوم من شهر 
رمضانءفكانإفطاري يومأوقضائهأيسر علي من أَنْ يُضرب عنق ولا يُعبد الله»'". 

يدلّ على أنّ العمل الموافق للتقيّة لا يوجبٌ سقوط الاعادة والقضاء. 

ولكن يرد عليه: ا نَالخبر ا يدل على اَن الآثار الوضعيّة المترتبة على الفعل 
الخالف للحق. تترتّب عليه إن صدر تقيّة. كما تةرتّب عليه لو صدر اختياراً 
فالاإفطار مبطلٌ للصوم وإِنْكان على وجه التقيّة. وهذا غير ما هو محل الكلام» وهو 
أن الفعل الخالف للحقّ هل يترتّب عليه آثار الحقّ بمجرّد الاذن فيه أم لا؟ 

وبعبارة أخرى: إن هناك مطلبين: 


)١(‏ الكافي: ج14 / امحل وسائل الشيعة :ج ۱۳۲/۱۰ ح۱۳۰۳۵. 
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أحدهما: لو اقتضت التقيّة ترك الواجب. هل يوجبٌ ذلك سقوط الواجب 
إعادةً وقضاءاً أم لا؟. 

ثانيهما: لو اقتضت التقيّة الاتيان بفعل مخالف للحقّ. هل يكون ذلك الفعل 
بدلاً عن الواقع. ومسقطاً للإعادة أو القضاء. أم لا ؟ 

فحلّ البحث هو الثاني ومورد الخبر هو الأوّل. 

فالمتحصّل: أن أخبار التقيّة تدلّ على إجزاء الوقوف مع العامّة ويصخ احج 
معه. سواء أكان الضرر الذي يخاف تر تبه على تركه نوعيّاً أو شخصيّاً. وسواء جاز 
تحمّله أم لم يجز. 

نعم» لو كان له مندوحة لم جز كا أنّ الأظهر جواز ترك التقيّة والعمل بمذهب 
الحقّ بحسب الغالب. ويكون يجزياً دام من غير فرق في جميع ذلك بين الوقوف 
يوم الشكٌ. والوقوف مع اليقين بعدم كونه اليوم التاسع. 

Naas 


دلالة دليل السيرة ۲۵١‏ 


دلالة دليل السيرة 

الوجه الثاني: من الوجوه الدالّة على إجزاء الوقوف بعرفات مع العامّة. هي 
السيرة المستمرّة المتصلة إلى زمان المعصومين +8 الكاشفة عن إمضائهم لذلك. 

توضيح ذلك: لا ريب في أن المعصومين 4 وأصحابهم كانوا يحجّون في ايام 
بالعمل با يحكمون به كا يكشف ذلك روايات الصوم المتقدّم بعضهاء ولم ينقل في 
رواية ولاكتاب تأرج أنّ أحداً من أتباع مذهب الحقّ خالف الاس في الوقوف 
ووقف في اليوم اللأاحق. ويكشف ذلك عن متابعتهم هم في العمل كما م ينقل أنتهم 
احتاطوا أو أمروا بالاحتياط با حح في السنة المتأخّرة. ويكشف ذلك كلّه عن كون 
الوقوف معهم يحزياً قطعاً. 

والجواب: لم يثبت منع العامّة عن ترك الوقوف معهم في اليوم الذي يقفون 
بعرفات. ولعلّه لم يكن هناك منعٌ وكان كلّ يعمل على طبق عقيدته. لعدم کون هذا 
الاختلاف اختلافاً في المذهب. لاتفاق كلتا الطائفتين على أنّ الموقف هو اليوم 
التاسع, فكلٌ من ثبت عنده أنّ اليوم هو اليوم التاسع كان يقف فيه. ومن لم يثبت 
عنده ذلك كان يقف في اليوم الذي يلى وقوفهم. سواءٌ أكان من العامّة أو الخاصّة. 

وجه الاندفاع: أنته فرق بين الموضوع الخارجي الصرف . وبين ما يرجع إلى 
الحكم. ويلزم من عدم المتابعة القدح في المذهب » والمقام من قبيل الثاني. ولذا ورد 
في باب الصوم ما ورد من متابعتهم في الإفطار. ولكن با أنته لا إطلاق هذا الوجه. 
فاللازم هو الأخذ بالمتين» وهو ما لو شكٌ في أنّ يوم وقوفهم هو اليوم التاسع. 
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وأمّا لو أحرز كونه اليوم الثامن الذي قلا يتّفق . فلا ندري هل وقع ذلك في 
أزمنتهم أم لا؟ 

نعم» وقوع عدم ثبوت كون يوم وقوفهم اليوم التاسع» مما لا يقبل الإنكار, 
فنتيجة هذا الوجه هو الإجزاء في خصوص الوقوف يوم الشكَ كما هو الغالب. 

فرع: وهل زي العمل على وفق مذهب الحقّ ويجوز ذلك تكليفاً أم لا؟ 

لاريب في الإجزاء والجواز: 

ما الأوّل: فلإطلاق أدلّة التكاليف الواقعيّة الأوليّة من دون أن يرد عليه مقيّد. 

وأما الثاني: فللأصل. 

أقول: ثم نه قد استدلٌ للإجزاء بوجوه أخر: 

منها: الإجماع العملي والقولي من العلماء. المستكشف ذلك من أعمال مقلّدهم 
وما ذكروه في كتب مناسك الحَجٌ'". 

وفيه: إنته لمعلوميّة مدركهم. وهو أحد الوجهين المتقدّمين. لا يكون ذلك 
وجها ادن 

ومنها: قاعدة الميسور. 

وفيه أوَلاً : أنّ مقتضاها الاقتصار علئ صورة التعذّرء وأمًا في صورة المشقة 
فلا تكون جارية. 

وثانياً أنته قد تكرّر منّا في هذا الشرح أنتها ليست تامّة, ولا تدلّ على الأمر 
بباق الأجزاء غير الجزء المتعذر, كي يلزم منه الإجزاء. 

ومنها: أدلّة نفي الُسر والحرج» ونفي الاضطرار والضرر. فإنْها تقتضي سقوط 


.07 أنظر رسائل المحقّق الكركي. الرسالة ۲ في التقيّة ص‎ )١( 
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جزئيّة الوقوف يوم التاسع في عرفات عن احج ويلزم منه الإجزاء. 

وفيه أوَلا: أنته يتوقف على الاضطرار في تام العمر, إذ الْحَيجّ واجبٌ موسّع. 
ووجوبه فوراً غير وجوب أصله. وقد حُقّق في حله أن أدلة تق الخرج والضرر 
والاضطرار. اغا تنفي الأحكام التي تكون حَرَجيّة أو ضرريّة في جميع الوقت 
المضروب ها. 

وثانياً أنتها إا ترفع الأحكام. ولا تدلّ على ثبوت الأمر بغير الجزء المتعذّر أو 
المتعتر من الأجزاء والشرائط. 

وتام الكلام في تحلّه. 

ومنها: النصوص الواردة في الصوم, المتضمّنة أنّ الفطر هو اليوم الذي يفطر فيه 
التاس. 

ولكن قد تقدّم أنّ مسألة التقيّة في ترك الواجب غير ما هو نحل الكلام . وهو 
أداء الواجب في ضمن فردٍ آخر غير ما هو مأمور به بالأمر الواقعي الأول مع 
أنته قد مر ورود النص بأنته يقضى الصوم الذي أفطر فيه وفقاً للعامّة . فالعمدة هو 
ما ذكرتاه. 

أقول: وفقني الله سبحانه وتعالى لنشر رسالة حول موضوع التقيّة أخيراً 
ولأجل كونها رسالة مهمّة مشتملة على مسائل ومطالب لا يُستغنى عنهاء أحببتٌ 
أن أذكرها هناء فألحقها بهذه الطبعة دون التصرّف فيها. 


۰ ر 
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الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيّدنا تحمّدٍ وآله الطاهرين» واللّعن على 
أعدائهم أجميعن إلى يوم الدّين. 





تقديم : 


إن مشروعيّة التقيّة ثابتةٌ بالكتاب'". والسّنّة المتواترة من طرق 


(۱) كقوله تعالى: ٠لا‏ يَِِّ الْمُْمنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِنْ دُونِ الْمُوْمنِينَوَمَنْ يَفْعَلْ َلك فَلَيِسَ مِنَ الله في 
شىء إل أن تَنَقُوامِنْهُمْ اه وَيُحَدّدُكُمٌ اللَّهُتَفْسَهُوَإلَى الله الْمَصِيرء آل عمران: 54. 
غَضَبٌ من الله وَلَّهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ» النحل: .٠١5‏ 

وقد صرّحوا بجواز التقيّة وإظهار الموالاة حى للكمّار. إذا خيف على النفس التلف. أو تلف بعض الأعضاء. 
أو خيف من ضرر كبير يلحق الإنسان في نفسه. بل هي مما أجمع عليه المسلمون؛ قال محمّد بن عقيل: (التقيّة 
مما أجمع المسلمون على جوازه. وإن اختلفت تسميتهم لهاء فسمّاها بعضهم بالكذب لأجل الضرورة أو 
المصلحة.وقدعمل بها الصالحون.فهيمن دين المتّقينالأبرار.وعكس القول فيها كذ ب ظاهر ) تقو ية الاإیمان ص ۳۸. 

وفي شأن الآية الأُولئ يقول الآلوسي في تفسيره :ج٣‏ / NY‏ 

(وفي الآية دلِيلٌ علئ مشروعيّة التقيّة. وعرّفوها بمحافظة النفس أو الور ض أو المال من شر الأعداء. سوا 
أكان العداء لأجل اختلاف الذّين أو للأغراض الدنيويّة. 

ثم قال: وعد قوم من باب التقيّة مداراة الكقار والفْسَقَة والظلّمة وإلانة الكلام لهم والتبسّم في وجوههم 
والانبساط معهم وإعطائهم. لكف أذاهم وقطع لسانهم وصيانة العرض منهم. ولا يعدٌ ذلك من باب الموالاة 
المنهيّ عنها بل هي سُنّة وأمِرٌ مشروع). 

وقال ابن العربي في (أحكام القرآن) ج ۲ / ۲۲۲ في قوله تعالئ: «يا ايها الذِينَ آمَنُوا لا تَْفَُوا أَصْوَاتَكُمْ 
فَوْقَ صَوْتِ النْبِيٌ ٠‏ الحجرات: ۲: 
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الفر يقين"" وتوافقها الفطرة الإنساتيّة السليمة. إذ هى إحدى القوانين السياسية 


+ (جوز الشافعي ونظراؤه الائتمام في الجماعة خلف الفاسق ومن لا يؤتمن على حبّة من مال وأصله أنّ 
الولاة الذين يصلّون بالناس جماعة لما فسدت أديانهم. ولم يمكن ترك الصلاة معهم. ولا يستطاع إزالتهم صلّى 
معهم وراءهم. ومن النّاس من إذا صلّى معهم تقيّة أعادها ومنهم من يكتفي بها. وأنا أقول بوجوب إعادتها سرا 
ولكن لا ينبغي ترك الصلاة معهم). 

وقال الآلوسي المفسّر في رسالته (الأجوبة العراقية) ص :۲۲١‏ المسألة :۲١‏ (كنت أُصلّي الظهر في البيت 
بعد صلاة الجمعة. وأنكر في قلبي علئ من يصلّيها في الجامع جماعة وأنته ليضيق صدري ولا ينطلق لساني). 

وفي «الفروع» لابن مفلح الحنبلي: ج ١‏ / 187: (لا تصح إمامة الفاسق مطلقاً وإذا لم تصح صلّى معه دفعاً 
للأذئ ويعيد. وقرأ المروزي على أحمد بن حنبل أن أنس بن مالك كان يُصلّي المكتوبة في منزله ويُصلّي الجمعة 
خلف الحَجّاجٍ فلم ينكر ذلك أحمد). 

وفي مناقب أبي حنيفة للخوارزمي: ج 10/١ / ١‏ طبعة حيدر آباد: 

(إنّ أبا حنيفة كان يقول أمام ابن هبيرة: عمر أفضل من على تقيّة). 

وفيه ص 1/١‏ وفي مناقبه للبزار في ذيل مناقبه للخوارزمي ص 177: (كان المشايخ في زمان بني اَم لا 
يذكرون عليّاً 3 باسمه خوفاً منهم. والعلامة بينهم إذا رووا عن عليّ أن يقولوا قال الشيخ كذا. وكان الحسن 
البصري يقي في الرواية عن علي بن أبي طالب. فيقول روى (أبو زينب) كنايةٌ عنه! خوفاً من بني مروان) . 

وروی ابن قُدامة في المغني: ج 181/7 عن أبي الحارث: (أنته لا يُصلّي خلف مُرجيء ولا رافضي ولا 
فاسق إلا أن يخافهم فيُصلّي ويُعيد) ولم يتعقّب هذه الرواية. 

وفي تاريخ بغداد للخطيب: ج 17 / 158١‏ (كان أبو حنيفة يعمل بالتقيّة خوفاً). 

وفي تفسير المنار: ج ۲ / ۲۸١‏ و (اقتضاء الصراط المستقيم) لابن تيميّة ص ٠۷١‏ و (التبصير في الدّين 
الإسلامي) للاسفرائيني ص ١14‏ و (الروض الباسم) للوزير اليماني: ج ۲ /١؛‏ والنجوم الزاهرة لابن تغربردي 
الحنفي: ج۲ / ۲٠۹‏ ما يؤيّد ذلك. 

(١)أمَامن‏ طريقنا فمنها: 

١محمّد‏ بن يعقوب. عن علي بن إبراهيم. عن أبيه, عن حمّاد عن ربعي» عن زرارة. عن أبي جعفر ا قال: «التقيّة 
في كلّ ضرورة. وصاحبها أعلم بها حين تنزل به». وسائل الشيعة : ج۱۱ / ۲۱۶ح ۲۱۳۹۲ 

؟-وعته. عن أبيه. عن ابن أبي عمير. عن ابن أذ ينة, عن إسماعيل الجعفي ومعمّر بن يحيى بن سالم, ومحمّدين مسلم. 
وزرارة. قالوا: «سمعنا أبا جعفر ا يقول: التقيّة في كلّ شيء يضطر إليه ابن آدم فقد أحلّه الله له». وسائل الشيعة: 
۲۱۶/۱۱ ح۲۱۳۹۳. وغيرهما من الروايات المتواترة. 


تقديم 0۹+ 





الاجتاعيّة الرائعة. بها تحفظ وحدة المجتمع الإسلامي التي هي منشأ الخير والبركة 
والسعادة. وبا يق عن الاختلاف والشقاق فيه. 

ومع ذلك. لم يبسط الفقهاء _الأمناء على حلال الله وحرامه -الكلام فيها من 
حيث الحكم التكليف. وأا تعرّضوا لموضوع إجزاء العمل الموافق للتقيّة والخالف 
للحقّ. وعدمه ٠"‏ فنتج من جراء ذلك خفاء التقيّة -مورداً ومراداً وحكداً وملاكاً - 
على كثير من علماء المسلمين, حبّى نسبوا إلى الشيعة ما هم بَراءٌ منه. وذلك لأنتهم لم 
يحسنوا القهم قلم ترا النقد'"! 

بل نتج من جراء ذلك اشتباه الأمر على جمع من علمائنا فيها أيضاً بحسب 
المورد.حتّى تخيلوا لزومالتقيّة أو جوازها فيموردءبرغمكونهاحمةفيذلكالمورد!. 

لذلك كلّه وجب علينا تنقيح القول في التقيّة فيا يلي, مورداً وحكداً فنقول: 

OY 


ج وأمّا من طريق أهل السُلَّة: 
فمنها: قصّة عمّار بن ياسر المعروفة» وقول النبيّ َة له: «إِنْ عادوا فَعُد». وهي مرويّة في مختلف كتب 
الحديث والتفسير عندهم» , راجع فتح الباري VV / 1ç:‏ -۲۷۸. وبهذه المناسبة نزل قوله تعالئ: من كَفَرَ 
باللّه ِن بغ إيحانه إل من كر وَكَْيهُ مُطْمَئِةٌ لمان + النحل: من الآية  ٠‏ 
ومنها: ماروي في مسند أحمد : ج ٠‏ / 10۹ عن أبي ذرّيِة. عن النبيّ هة أنته قال: «ستكون عليكم أئمّة 
يميتون الصلاة » فإن أدركتموهم فصلّوا الصلاة لوقتها . واجعلوا صلاتكم معهم نافلة». 
ومنها: ما جاء من أنّ ن مسيلمة الكذّاب أتي برجلين فقال لأحدهما: تعلم أي رسول الله؟ قال: بل محمّد 
رسول الله يِة. فقتله. وقال للآخر ذلك. فقال: أنتَ ومحمّد رسول الله. فخلّى سبيله. فبلغ ذلك رسول الله يي فقال: 
م و ل 
الأدباء للراغب الأصفهاني : ج ٠0۸ / ٤‏ . أحكام القرآن للجصّاص: ج۲ / .٠١‏ سعد السعود ص .٠۳۷‏ 
() انظر مشرق الشمسين: ص٠٠۳‏ . الحدائق الناضرة : ج۲ / ٤٠١‏ . كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري: ج ؟ / 
١‏ مستمسك العروة الو ثقى للسيّد الحكيم: ج؟ / ١7‏ 4. 
(۲) انظر أجوبة مسائل جار اله للسيّد عبد الحسين شرف الدين‌الموسوي: ص۷۸ وما بعدها. 


۲۰ فقه الصادق / ج7١‏ 


المراد بالتقيّة 


القية: اسم لاتق يقي والتاء بد عن الواوكما في اللتهمة, والمراد بها هنا 
الإتيان بعمل لا هدمٌ حقَاً ولا يبني باطلاً. مخالف للحقّ, أو ترك عمل موافق 
الس أركيان لدعت طا عن خر رامخ ار الان ارا 
أو إعزازاً للدّينء وإعلاء لكلمة الإسلام والمسلمين. وتقوية لشوكتهم. 

وتفصيل هذا التعريف الجامع: 

تارة قد يخاف الانسان على النفس أو العرض من إتيان العمل الموافق لمذهب 
احق أو ترك ما خالفه. أو إظهار ما يعتقده. 

وأخرئ: قد لا يخاف على ذلك. 

أمَا الأوّل: فهو على قسمين: 

١‏ فقد يكون الحنوف مع سبق الإكراه. 

وقد يكون دون سبق منه . 

وأمًا الثاني: أيضاً على قسمين: 

١-إذ‏ ريا يترتّب على التقيّة إعلاء كلمة الإسلام. 

" -وقد لا يترتّب عليها. 

والأخير خارجٌ عن التقيّة. وما قبله معدودٌ من أقسام التقيّة. 

وبالجملة: فتنقسم التقيّة إلى أقسام أربعة: 

التقيّة الخوفيّة, والتقيّة الإكراهيّة, والتقيّة الكتانيّة, والتقيّة المداراتيّة. 

تمهيد: لا ريب في أن القرآن المتكفّل هداية البشر في جميع شؤونهم وأطوارهم. 


المراد بالتقيّة ۱ 


في مختلف أدوارهم. الضامن طم نيل السعادة الكبرى في العاجل والآجل -وكذا 
الروايات الواردة عن المعصومين 254 _اعتنى بأمر الجتمع, ودعا الاس إلى ما فيه 
سعادة الحياة والعيش الطيّب يجحتمعين: 

قال الله تعالى: مَوَاعْتَصِمُوا بِحَبلٍ الله جَميعاً ولا تفقوا 

وقال عر وجل: لين رفوا ديهم وَكَانُوا شيعا شت هنهم في شن وه !". 

وقال تعالى: ولا تَنَارَعُوا فَتفْشَلُوا وََذْهَبَ رِيحُكُو'". 

إن غير ذلك من الآيات الكثيرة . و الروايات المتواتره . الداعية إلى 
الاتحاد والاثفاق. 

وأيضاً لا ريب في اهتام الشارع الأقدس بحفظ النفس من التهلكة حى عُدٌ 
من أهمّ الواجبات. 

فالعقل السليم يحكم فطريّاً بأنته عند وقوع التزاحم بين الوظيفة الفرديّة مع 
شوكة الإسلام وعرّته وقوّته أو وقوع التزاحم بين حفظ النفس وبين واجب 3 
حرم آخرء لا بد من سقوط الوظيفة الفرديّة. وليست التقيّة إل ذلك. 

. أقول والكلام في التقية بقع في مقامين: 

الأؤل:في حكمها التكليي. 

الثاني: في حكمها الوضعي. من جهة الآثار الوضعيّة المترتبة على الفعل الخالف 
للحق, وأنتها تقرتّب على الصادر تقيّة كما تترتّب على الصادر اختياراً أم أن 
)١١(‏ سورة آل عمران: الآية ٠١7‏ 


(۲) سورة الأتعام: الآية 169. 
(۳) سورة الأنفال: الآية 45. 


۳۹۲ فقه الصادق /ج/ ١‏ 


وقوعها تقيّة يوجب رفع تلكم الآثار؟ 
ومن جهة أن الفعل الخالف للحقّ هل يترتّب عليه آثار احق يجرد الإذن 
فيها من قبل الشارع أم لا؟ 


حكم التقيّة تكليفاً 1۳ 


حكم التقيّة تكليفاً 

ما المقام الأول فلا إشكال في مشروعيّة التقيّة في الجملة. والكتاب والسُنّة 
يشهدان بهاء وقد اعترف بها الخالفون الذين نالوا من الشيعة في شأن التقيّة. ففي 
«تفسير المنار»''' بعد التشنيع على الشيعة. قال: 

(وقصارى ما تدلّ عليه هذه الآية أن للمسلم أن تي ما يقي من مطررٌة 
الكافرين. وقصارى ما تدلّ عليه آية سورة النحل'' ما تقدّم آنفاً وكل ذلك من 
باب الرخص لأجل الضرورات لا من أصول الدّين المتبعة دائاً). 

أقول: قتے أصحابنا التقيّة إلى ثلاثة أقسام: 

الأوّل: حرم» وهو في الدّماء. 

الثاني: مباح, وهو في إظهار كلمة الكفر. 

الثالث: واجب, وهو ما عدا هذين القمسين. 

وفي «رسالة التقيّة» للشيخ الأعظم بء تقسيم حكمها إلى الأحكام الخمسة: 

فالواجب منها: ما كان لدفع الضرر الواجب فعلاً. 

والمستحبٌ: ما كان فيه التحرّز عن معارض الضرر, بأن يكون تركه مُفضياً 
تدريجاً إلى حصول الضررء كترك المداراة مع العامّة وهجرهم في المعاشرة في 
بلادهم. فإنّه ل ا : 


(۱) تفسير المنار: ج ۲۸۱/۲ كما عن هامش الحدائق: ج۲ /417. 
)0 إل من أُكْرِة وَقَلبهُ مُطْمئْنٌ لمان سور ة النحل: الآية .٠١5‏ 


4 فقه الصادق / ج7١‏ 


في إظهار كلمة الكفر -علِى ما ذكره جمعٌ من الأصحاب. 

والمكروه: ما كان تركه وتحمّل الضرر اول من فعله. کا ذكر ذلك بعضهم في 
إظهار كلمة الكفر. 

والمحرّم: ماكان في الدّماء'". 

وعن الشهيد في (قواعده) بعد تقسيمها إل خمسة أقسام: 

(المستحبّ: إذا كان لا ناف ضرراً عاجلاً. ويتوهّم ضرراً آجلاً أو ضرراً 
سهلاً. أو كان تقيّة في المستحبٌ كالقرتيب في تسبيح الزهراء صلوات الله عليها. 
وترك بعض فصول الأذان. 

والمكروه: التقيّة في المستحبّ, حيث لا ضرر عاجلاً ولا آجلاً. ويخاف منه 
الإلتباس على عوامٌ المذهب. 

والحرام: التقيّة حيث يوّمن الضرر عاجلاً وآجلاً. أو في قتل مسلم. 

والمباح: التقيّة في بعض المباحات التي يرجّحها العامّة, ولا يصل بتركها 
ضرر)ء'" انتهئ 

وقد صرّح بعض الأكابر: (بأنَ التقيّة حت في حال المخوف على النفس 
رخصة, والإفصاح بالحقّ فضيلة)'". 

أقول: وتنقيح القول في المقام بالبحث في كل قسم من الأقسام الأربعة للتقّة 
-أي: الاكراهيّة والخوفيّة, والكتائيّة. والمداراتيّة -بذكر أدلّة المشروعيّة وبيان ما 
يستفاد منهاء بعد الجمع بينها وبين ما يعارضها ويقيّدها. 

as3 


٠۳۹۹ / 3 كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري : ج‎ ٤٠-۳۹ رسالة في التقيّة للشيخ الأنصاري# ص‎ )١( 
.۱١۸/ ۲ القواعد والفوائد :ج‎ )۲( 
.٤۳١ / ۲ راجع الشيخ الطوسي نت في التبیان : ج‎ )۳( 


التقيّة الاكراهيّة و 


التقيّة الإكراهيّة 

أمَا القسم الأوّل: وهو التقيّة الإكراهيّة. فيشهد لمشروعيتها في الجملة من 
الكتاب آیتان: 

لآية الأولن: قوله تعالى: ومن كر الله ِن بغ إي انه إل من رة وليه 
مُطْمئنٌ بايان وکن مَنْ شَرَح بالْكُفْرِ صَدْرافَعَلَيِِمْ عَضَبُ بن اله وهم عَذَابُ 
عَظيمٌ # ذلك بأَنّهُمُ استَحَبُوا الْحَياةَ الدّْيَا عَلّى الآخرَة وَأَنَ الله لا مَهْدِي الْقَوْمَ 
لْكَافِرِينَ'". 

قال شيخ الطائفة في «التبيان»: (نزلت هذه الآية في عار بن ياسر يلة. أكرهه 
المشركون بمكّة بأنواع العذاب. وقيل إِنْهم عَطّوه في بثر ماء على أن يلفط بالكفر. 
وكان قلبه مطمئناً بالاتمان, فجاز من ذلك. وجاء إلى النبي يَف جزعاً. فقال له النبيّ: 
كيف كان قلبك؟ قال: كان مطمئناً بالايمان. فأنزل الله فيه الآآية. وأخبر أنّ الذين 
يكفرون بالله بعد أنْكانوا مصدّقين به_بأن يرتدّوا عن الإسلام -فعليهم غضبٌ من 
الله ثم استثنی من ذلك من كَفَّر بلسانه وكان مطمن القلب بالايمان في باطنه. فإنّه 
يخلافه).'" انتهئ. 

قوله تعالى: ومن كَفَرَه شرطً. وجوابه قوله: وِفَعَلَيْهِمْ عَضَّبٌُم. وضمير الجمع 
في الجزاء عائدٌ إلى اسم الشرط «مِنَ4 لكونه بحسب المعنى كليّاً ذا أفراد. والمراد 
بالكفر هو التكلّم بكلمة الكفر بقرينة الاستثناء. 


.٠١7و‎ 3٠١5 سورة النحل: الآيتان‎ )١١( 
.٤۲۸/ ۲ التبیان : ج‎ )۲( 


1 فقه الصادق / ج۷٠‏ 


وقوله تعالئ: إلا ل وَقَلْبَهُمُطْمَئنبالآيمَانِ4'' استتناء من عموم 
الشرطء والمراد بالاكراه : الاجبار على كلمة الكفر والتظاهر به إذ القلب لا يقبل 
الإكراه. وقوله تعالى: وِوَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرٍ صَدْرأو'' استدراكٌ من الاستثناء. 
فيعود إلى معنى المستثنى منه. 

فالمعن : ما أردث بقولي ۾ مَنْ كَفَرَ ۾" ماكان من إكراه وقلبه مطمئن 
بالإيمان. ولكن أريد من شرح بالكفر صدراً. وفي مجموع الاستثناء والاستدراك 
بيان كامل للشرط. 

فالمتحصّل من الآية الشريفة: أَنّ من تكلّم بكلمة الكفر بعد إيهانه. إمًا أن يكون 
مكرهاً عليه أو يكون منشرح الصدر به مبتهجاً بذلك. أو يكون خائضاً مع 
الخائضين يتلقّظ به هوا ولعباً. 

فان كان منشرح الصدر به. فعليه غضبٌ من الله. وله عذابٌ عطي لأته 
اختار الحياة الماديّة التي لا غاية ها إلا التع الحيواني على الآخرة التي هي حياة 
دائمة أبديّة. وهى غاية الحياة الانسانيّة. 

وإِنْ كان مكرهاً عليه. فهو مرخّص فيه. منة على العباد. وإيقاءً على أنفسهم 
وأعراضهم وأمواهم. 

ولانعوض ف او لتك القبر e‏ » لکن تعرّض له في آية أخرئ وهي 
قوله تعالل : لین سهم لمانا نَحُو ض وَدَلْعبُ فل بالل رياه وَرَسُولِه 
کا ر £ ئ 

فالمستفاد من الآية: أن الترخيص في الكفر بالله خت بورد ا لخوف على 
)١(‏ سورة النحل: الآية .٠١5‏ 
(۲) سورة النحل: الآية .١٠١5‏ 


(۳) سورة النحل: الآية .٠١١‏ 
)٤(‏ سورة التوبة: الآية 56. 


النفس. وأَنَّ المكره خر بين حفظ النفس والتكلّم بكلمة الكفر. وبين تعريض 
النفس للهلاك. وعدم التكلّم بكلمة الكفر, فإذا كان الكفر بالله مرخّصاً فيه عند 
الإكراه. فالكفر بالنبيّ يبي والأئمّة المعصومين 220 أو سهم أو البراءة منهم أولى 
بالجواز والرخصة. 

الآية اثشانية: قوله تعالى: ولا يَتَّخِذٍ الْمُوْمنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْليَاءَ مِنْ دُونِ 
الْموْمِنِنَ وَمَنْ عل َلك فليس من الله في شي ء إل اَن فوا نهم هه 

كلمة (أَوْلِيّاء) جمعٌ الولي. وهو من الولاية, وهي في الأصل: يلك تدبير أمر 
الشيء بالمعونة والنصصرة. والإتخاذ يفيد معنى الاصطناع. وهو عبارة عن 
مكاشفتهم بالأسرار الخاصّة بمصلحة المجتمع الإسلامي و (دُونِ) في قوله تعالى: 
ومن دون الْمُؤْمِنِينَ» كأنته ظرفٌ يفيد معنى «عند» مع شوب من معنى السفالة. 
(مِنْ) لابتداء الغاية. ۰ 

وتقدير الآية:لا تجعلوا ابتداء الولاية مكاناً دون المؤمنين, لأر مكان المومن 
الأعلى ومكان الكقّار الأدى. 

فالآيةالكرية تنهى عن اتخاذ الكافرين أولياء. بحيث يودي إل مطاوعتهم» 
والتأثّر منهم في شؤون الحياة. وتصرّفهم في ذلك. وأن ي أقر المسلمون بأمرهم 
وينتهوا بنهيهم. كما تعارف في هذا الزمان في الدول الإسلاميّة من استخدام 
الكافرين المعاندين للإسلام من دول الضلال كإسرائيل وغيرها. 

وَوَمَنْ يفْعل).. اخ أي ومن يتّخذهم أولياء من دون الموّمنين. وأا دل بلفظ 
عام للإشعار بنهاية نفرة المتكلّم منه. ولم يقل (من المؤمنين) لأنته لا يجتمع الإيمان 


.۲۸ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 


م فقه الصادق ج7١‏ 


مع هذا الفعل, قلي اغلا مي جرت انه و شی يول پد هی الو 

قوله تعالى: وإ أن فوا مِنْهُمْ تما4" استئناء من أعمٌ الأحوال» أي أنه 
يجِبُ ترك موالاة الكافرين على المؤمنين في كل حال. إلا في حال التقيّة وا مخوف من 
الكفّار. فلكم حينئذٍ أن توالوهم بقدر ما يتّق به ذلك. وهذه الموالاة صوريّة لأنتها 
للمؤمنين لا عليهم. 

والاستثناء منقطع؛ لان التقرّب إلى الغير اتقاء ضرره بإظهار آثار التو 8 
ظاهراً ليس من التولي في شيء, وفي الآية دلالة على الرخصة في التقيّة. انَقاءً 
للمؤمنين من ضرر الكافرين وإبقاءً على أنفسهم. وهذه الرخصة موافقة لحكم 
الفطرة وسيرة العقلاءء وإبقاءً للحقّ والدّين بإبقاء أهله. فيتّحد مفاد الآيتين من 
هذه الجهة. 

أمّا الروايات: فإنٌ طوائف منها أيضاً تشهد لمشروعيّة التقيّة في الجملة: 

١-حديث‏ لاضرر. 

منها: حديث «لا ضرر ولا ضيرار»'"ا المرويّ بطرق عديدة وبعضها صحيح. 
فان مفاده أن الشارع الأقدس مَنَّ على العباد بالحنيفيّة السمحة فرق ن 
الأحكام الشرعيّة التي في نفسها لا تلازم الضرر_إذا كان ضضرريّاً فإذاكان 
E‏ رار 


TT 
۲-أخبار التقيّة:‎ 


.۲۸ سورة آل عمران: الآية‎ )١1( 
.۲۳۰۷۳ الكافي : ج ۵ / ۲۹۲ ح ۲؛ وسائل الشيعة : ج18/ ۲۲ح‎ )۲( 


ومنها: ما تواتر عن المعصومين لي من جعل التقيّة من الدّينَء لاحظ: 

ألف : خبر الأعجمي, عن أبي عبد الله ا قال: 

«يا أبا عم إن تسعة أعشار الدِّين في التقيّة »ولا دين أن لا تقيّة ان 

ب : خبر ابن أبي يعفور, عنه ا : »ا5 تقوا على دينكم واحجبوه بالتقيّة, فإنّه لا 
إيمان لمن لا تقيّة له. إغا أنتم في الاس كالنحل في الطير. ولو أنّ الطير يعلم مافي 
أجواف النحل ما بق منها شيء إلا أكلته. ولو أنّ الاس علموا ما في أجوافكم 
أنتكم تحبّونا أهل البيت. لأكلوكم بألسنتهم. ولنحلوكم في الس والعلانية! رحم اله 
عبد منک كان عل ولاش" 

ج : خبر عبد الله عن الإمام الصادق ة: «التقيّة ترش ا ممن ولا إيمان لمن لا 


د : خبر المحسن بن زيد بن علي » »عن جعفر بن حمّد »عن أبيه » عن آبائه 24 
«كان رسول الله ا يقول : لا إيمان لمن لا تقيّة له . ويقول قال لل وإ أن وا 


(0) (Nz 
. «4 مِنْهُمْ تقَاةَ‎ 


ه: خبر أبي بصير, عن أبي عبد الله باثة: «لا خير فيمن لا تقيّة له. ولا إيمان لمن 
لا تقيّة اين 

و : خبر «الاحتجاج». عن أمير المؤمنين!2ة في حديث: 

«وآمرك أن تستعمل التقيّة في دينك. فلن الله يقول: «لا يَتَّخِذٍ الْمُوْمنُونَ 


)١(‏ الکافي : ج ۲ / ۲۱۷ ح۲. وسائل الشيعة : ج ۲۰٤/۱۱‏ ع۲۱۳۵۸. 

() الكافي : ج ۲۱۸/۲ ح ٥‏ . وسائل الشيعة :ج ۲۰۵/۱۱ ح 71175715 

(۴) الكافي :ج۲ / ۲۲۱ ح۲۳ . وسائل الشيعة : ج7١‏ / 3١6‏ ح۲۱۳۱۲. 

(4) سورة آل عمران: الآية ۲۸. 

(6) تفسير العيّاشي : ج ١‏ / 17ح ۲٤‏ وسائل الشيعة : ج٦۱‏ / 7١11-5١11‏ ح ۲۱۳۸۷. 
)١(‏ المحاسن : ج ۲۵۷/۱ ح۲۹۹. وسائل الشيعة : ج7١‏ / 1١5‏ ح 11786 


.۷ فقه الصادق اج 


الکافر اولان ن دون القرا نبااي 

إلى أن يقول: وإِيّاك ثم اك أن تتعرّض للهلاك. وأن تقرك التقيّة التي أمرتك 
بهاء فإك شائطٌ بدمك ودماء اخوانك, معردض لزوال نعمتك ونعمتهم. 6 ف 
أيدي أعداء دين الله. وقد أمرك الله بإعزازهم»'". 

إلى غير ذلك من النصوص المتواترة. 

أقول: ولكن با أنته في جملة من تلكم الأخبار التعليل هذا الاهتام, بأنّ تارك 
اة شائط يدمه ودماء اخوالهه مض وال النعمة الظاهر مها تعمة الولاية/ 
كما في خبر «الاحتجاج». وبأنّ الشيعة بالنسبة إلى سائر المسلمين كالنحل في مقابل 
الطير. ولو أنّ الطير علم ما في أجواف النحل ما يقي شيء إل أكلته. 

وا أن هذه النصوص بأجمعها واردة في التقيّة من العامّة. وفي وقت صدورها 
كانت الشيعة قليلة جدّاً ومع ذلك كانوا يحون الجهاد. ولو لم يأمرهم الأئمّة ا4 
بالتقيّة لناروا على أهل الضلال. واستئصلوا عن آخرهم في تلكم الفتن. ولأوردوا 
أهل البيت 242 موارد الهلكة والاستئصال ولم يبق من الشيعة أحد. 

وبا أنّ احق في ظرف صدور هذه الروايات لم يأخذ نصابه. ولو لم يؤْمروا 
بالتقيّة لما أمكن نشر مبادئ التشيّع الحقّ. 

لذلك كلّه يتعيّن حمل الأخبار على التقيّة في موردٍ يلزم من تركها هدم الدّينء 
وإذلال المؤمنين واستئصاهم. ومن التقيّة بقاء الدّين وحفظ المومنين من الهلاكة, 
ومن الضروري لزوم التقيّة في أمثال ذلك, ولم يتوهّم أحدٌ عدم لزومها. وأا الكلام 
فيا إذالم يترتّب على التقيّة ذلك, ولا على تركها ما ذكر, وهذه النصوص لا تعض 


(۱) الاحتجاج : ج ١‏ / 704. وسائل الشيعة ۲۲۸/۱٦:‏ ع۳۲٤۲۱.‏ 


ا نک تلك لوار 

ويمكن أن يقال:إنّ مورد تلك الأخبار التقيّة الكتانيّة والمداراتية. كا سيم 
عليك» بل ستعرف تعيّن حملها على ذينك القسمين. 

'حديث الرفع. 

ومنها: النبوي المرويّ بطرق عديدة, فا الصحيح والحسن والموثّق, المتضمّن 
لرفع ما استكرهوا عليه. لاحظ: 

ألف : خبر حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله ا قال: 

«قال رسول الله :فع عن أُمَتِي تسعة أشياء: الخطأ. والنسيان. وما أكرهوا 
عليه. وما لا يعلمون. وما لا يُطيقون. وما اضطروا إليه. والحسد. والطيرة, والتفكر 
في الوسوسة في الخلق مالم ينطقوا بشفة»”". 

ب : وخبر عمرو بن مروان الخرازء قال: «سمعثُ أبا عبد الله يقول: «قال 
رشول الكل رفت عن أت أريم حال ةما اضطووا زليه :وما شترا وبا أكرهوا 
عليه. وما لم يطيقواء وذلك في كتاب الله قوله: ربا لا توَاخِذا إن تيتا أو أَحْطَأنا 
رتا ولا تحمل عَلَينَا ِصْرأَكَمَا حَمَلْتَهُ َلَى الِّينَ من قبلا رتا ولا تُحَمَلْنَا ما لا 
طَاقَة نا بده وقول الله: إلا مَنْ ره وَقَلْبَهُمُطْميْنٌ بالإيانِه ٠"‏ 

ونحوهما غيرهما. 


.70779 ح۹ . وسائل الشيعة : ج09١ / 74ح‎ ٤۱۷ الخصال: ص‎ )١( 

(۲) سورة البقرة: الآية 5457 

(۳) سورة النحل: الآية .٠١5‏ 

.1110١ح‎ 1١8/١7 وسائل الشيعة : ج‎ , ٥۳٤ ح‎ 171-١17 / ١ تفسير العيّاشي : ج‎ )٤( 


١/ج/ فقه الصادق‎ YY 


أقول: وهذه النصوص تدلّ على أنته كلما تعلق الإكراه متعلّق حكم وجوبي أو 
تحريمي. يرتفع الوجوب والحرمة؛ فتدلٌ على الرخصة في التقيّة في كل موردٍ من 
موارد الاكراه. إلا أنّ ها مقيّدات ستمرٌ عليك. 
٤‏ -أخبار البراءة والسّب. 
ومنها: النصوص الكثيرة الواردة في السب والبراءة من أمير الموّمنين لذ 
00 من ا .وهي طوائف: 
لطائفةالأولى: ماتضمّن أفضليّة البراءة والسّب - عملاً بالتقيتة ‏ من عدمهاء 
لاحظ : 
ألف : خبر عبد الله بن عجلان, عن أبي عبد الله ل قال: 
«سألته فقلث له: إنّ الضحّاك قد ظهر بالكوفة. ويوشك أن تُدعى إلى البراءة 
من علي ا فكيف نصنع؟ قال: «فابرأ منه» . 1 
قلت: أيتهما أحبّ إليك؟ قال: أن تمضوا على ما مضئ عليه عار بن ياسر, أخذ 
كه فقالوا له: ابرا من رسول الله يي فبرأ منه. فأنزل الله ع وجلّ عُذره «إلا مَنْ 
ره وَكلئة مىن بلاطي 
EASE E a‏ 
آم لرا منغ ٠‏ 
فقال9ة: الرخصة أحبّ إلى أما معت قول الله ع وجل في عّار إلا مَنْ 
أ وَقَلْبَهُ مُطْمَئرةٌ بالأيمان !"4ه . 
ونحوهما غيرهما. 
)١(‏ سورة النحل: الآية .١٠١5‏ 
(۲) تفسير العيّاشي : ج ۲ / ۲۷۲ ح 7/7 وسائل الشيعة : ج7١‏ / ۲۳۰ ح 511714 


(؟) سورة النحل: الآية .٠١5‏ 
)٤(‏ تفسير العيّاشي : ج ۲ / ۲۷۲ح .۷٤‏ وسائل الشيعة :ج7١‏ / 117١‏ ح 53111737 


الطائفة الثانية: ما تدلٌ على أفضليّة ترك التقيّة: 

كخبر يوسف بن عمران الميثمي. قال: «سمعث میم النهرواني يقول: دعاني 
أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ل وقال: 

كيف أن يا ميتم إذا دعاك دعي بني أي عبيد الله ين زياد إلى البراءة متّي؟ 

فقلت: يا أمير المؤّمنين. أنا والله لا أبرأ منك! 

قال #: إذاً الله يقتلك ويصلبك . 

قلت: أصبر, فذاك في الله قليل! فقال: يا ميثم. إذاً تكون معي في درجتي»'. 

وروى أصحاب التواريخ في جماعة من حواري أمير المؤمنين انا أمثال كميل 
ابن زياد. ورُشيد الَجَري. وقنبر وأمثاههم. قد عرضت عليهم البراءة منه اع فلم 
يتبرّءوا منه. فصلبوا وقتلوا وقطعت أيديهم وأرجلهم ولسانهم. ولم يشاك أحدٌ في 
علو درجاتهم'". 

الطائفة الثالثة: ما تدلّ على التساوي: 

كخبر عبد الله عطاء. قال: «قلث لأبي جعفر 1ثة: دعي رجلان من أهل الكوفة 
فقيل لطما: إبرءا من أمير المؤمنين 90ذ! فبرأ واحدٌ منهما وأبى الآخر. فخ سبيل الذي 
برأء وقتل الآخر؟ 

فقال : أمّا الذي برئ فرجلٌ فقيه في دينه . وأمًا الذي لم يبرأفرجلٌ تعجّل 
إلى الجتة» 9 


.5١418ح‎ 751 / اختيار معرفة الرجال: ج۱ / 540 ح۱۳۹ . وسائل الشيعة: ج۱۱‎ )١( 

() انظر البداية والنهاية لابن كثير: ج٩‏ / 0۷ . كشف الغمّة لابن أبي الفتح الأربلي : ج۱ / 181-58١‏ تاريخ 
الطبري: ج۳ .٤۳۲/‏ 

() الكافي : ج۲ / ۲۲۱ ح۲۱. وسائل الشيعة : ج ۲۲۹/۱٦‏ ع .۲۱٤۲٣‏ 


VE‏ فقه الصادق /ج7 


الطائفة الرابعة: ما تضمّن التفصيل بين السب والبراءة: 

كخبر محمد بن ميمون, عن جعفر بن حمّد» عن أبيه. عن جدّه 24 قال: «قال 
أمير المؤمنين 0ثة: ستدعون إلى سبي فسبوني» وُدعون إلى البراءة متي فدّوا 
الرقاب فإِنِي على الفطرة»'". ا 

وخبر أخي دعبل عن الإمام الرضاء عن أبيه. عن آبائه. عن علي بن أبي 
طالب 84: «إنكم ستّعرضون على سي فإ خفتم على أنفسكم فسبّوني! ألا 
وإنتكم ستعرضون على البراءة متي فلا تفعلواء فإفي على الفطرة»'". 

ونحوهما غيرهما من الأخبار المستفيضة كا قاله المفيد 4" . 

ودلالة جميع الطوائف على مشر وعيّة التقيّة واضحة. وأا الكلام فيا بين هذه 
الطوائف من الاختلاف وطريق الجمع بينها. 

فالحقّ أن يُقال:إِنَّ ما تضمّن أفضليّة العمل بالتقيّة. فن جهة أنّ هذا الصنف 
من الرخصة الواردة على طبق حكم الفطرة. أا جُعلت للأخذ بها لا الإعراض 
والرغبة عنهاء ولذلك خلق النّاس مفطورين عليهاء والله تعالى يحبٌ أن توق 
رُخّصه كما يحب أن تؤقى عزائه. كا في خبر ابن عباس عن رسول 4 الذي رواه 
الطبراني في «الجامع الكبير»“ من العامّة. وفي الخبر المرويّ عن «تفسيرالنعماني» 
عن علي اف من طر قنا””. 


)١(‏ أمالي الطوسي: ص ۲۱۳. وسائل الشيعة : ج ۲۲۷/۱۱ ح511759. 

(؟) أمالي الطوسي ص 4ح 16/. وسائل الشيعة : ج7١‏ / 18ح 111417١‏ 

(؟) الإرشاد :ج ۳۲۲/۱. 

(4) نقله عنه في مجمع الزوائد للهيئمي : ج77/7١-155.‏ 

(0) رسالة في المحكم والمتشابه: ص 77. وسائل الشيعة : ج 7177/17 ح11411. 


وأمًا ما دل على أفضليّة ترك التقيّة, فا هو لخصوصيّة في تلكم الأشخاص 
الذين هم مورد تلكم الأخبارء فإِئهم كانوا من المختصّين بالإمامائة أشدٌ 
اختصاص,» معروفين بحبّه. فلو تبرّأُوا منه كان ذلك كاشفاً عن خوفهم من الموت, 
وفرارهم منه. وهو موجبٌ طوانهم وحط منزلتهم وقدرهم» وكان رغبة يأنفسهم 
عن إعزازه عند الأعداء. وموجباً لجعل أنفسهم سخرية عند الاس 

وأما الطائفة الثالثة: فهي متضمُّنة لبيان حكم الله عر وجل من حيث هو. 

وأمّا الطائفة المفصّلة بين السب والبراءةء فالظاهر أنتها مطروحة, لوجوه: 

الوجه الأوّل: صراحة موق مسعدة بن صدقة في أنتها مختلقة. قال: 

«قلثُ لأبي عبد اله 3: إنّ الاس يروون أنّ علياًائةِ قال على منبر الكوفة: 
أا التاس! إتكم ستدعون إلى سبي فسيّوني, ثم دعون إلى البراءة مث فلا تتيرٌأوا 

مبّي! فقال]ةة: ما أكثر ما يكذب الاس على على ثم قال: إا قال: إتكم ستدعون 
إلى سبي فسبّوني, ثم تدعون إلى البراءة متّي. وإني لعل دين حمّد. ولم يقل: ولا 
تبر ا متي فقال له السائل: أرأيت إن اختار القتل دون ا فقال: والله ما ذلك 
عليه وما له إلا ما مضئ عليه عار بن ياسر...» الحديث”". 

الوجه الثاني: أنّ النسبة بين السّب والبراءة عمومٌ مطلق. فكل سَبٌّ براءة 
ومتضمّن هاء ولا عكس. فكيف يجورٌ السب ولا تجوز البراءة؟!. 

الوجه الثالث: أنته يلزم كون عل 31 أعلل كعباً من رسول الله يي فتجوز 
البراءة منه َة عند التقيّة والخوف على النفس كما دلّ عليه الكتاب. ولا تجوز 
البراءة منه ل وهذا ما لا يكن الالتزام به . 


(۱) الكافي :ج ۲۱۹/۲ ح .٠١‏ وسائل الشيعة : ج7١‏ لنت ل 0 


۲۷۹ فقه الصادق / ج۷٠‏ 


الوجه الرابع: ما في بعض تلكم الأخبار من تعليل عدم جواز البراءة بقو له 31: 
(إِنْ على الفطرة). مع أنّكل مولودٍ يولد على الفطرة'". 

وهناك قرائن أخرئ تدلّ على أنتها يجعولة. 

فالمتحصّل مما ذكرناه: أنّ الكتاب والسُنّة يدلان على مشروعيّة التقيّة في 
الجملة, وأنته يجوز ترك الواجب وفعل الحرام إذا دعت التقيّة والضرورة إلى ذلك. 


متى لا تشرع التفيّة؟ 

أقول: برغم ما قلناه من مشر وعيّة التقيّة. لكن ثبت بالأدلّة عدم مشر وعيّة 
التقيّة في موارد نذكرها مع أدلتها: 

المورد الأوّل: التقيّة في الدّماء. فالمشهور بين الأصحاب أنتها حرام. فكلّ ما 
يستلزم إباحة دم لا يجوز قتله, لا تجوز التقيّة فيه. 

وعن غير واحدٍ _منهم الحلي'". والعلامة'". وسيّد «الرياض»!*'-دعوى 
الإجماع عليه. 

ويشهد لذلك عدم شمول الكتاب وأكثر النصوص بل جميعها له: 

أمّا الكتاب: فلأ مورد الآيتين أنخاذ الكافر ولي والتكلّم بكلمة الكفر. 

وأمّا حديث «لا ضرر»: فلأنته متضمّنٌ لحكم اجتاعي. فإنّه ها يرفع حكماً 
كان شرا غل الأمهو و اا نوراغ شخص ورك ضر را عل اخ فلا 
(١)الكافي:‏ ج؟ / ١١ح‏ ؛. وسائل الشيعة :ج ۱۲۵٣/۱۵‏ ح ۲۰۱۲۰. 
(۲) في السرائر : ج۲ / ۲۰۳ قوله: (لأنَ ذلك ليس فيه تقيّة عند أصحابنا) و :ج۲ / ۲۵. 


(۳) مختلف الشيعة : ج EAT ٤‏ 
)٤(‏ رياض المسائل: ج9/8١٠.‏ 


يكون مرفوعاً به. 

وما «حديث الرفع»: فلأنّه حكمٌ امتناني على الأمّة. ولا منّة على الأمّة في 
رفع هذا الحكم. 

وامّا نصوص التقيّة: فقد عرفت حاها. 

وأمّا أخبار السب والبراءة فعدم شموطا هذا المورد واضح. 

أقول: فضلاً عن جميع ذلك. فإنّ هناك جملةَ من الأخبار تدلّ على الممنوعيّة 
المذكورة, لاحظ: 

١‏ -خبر محمد بن مسلم. عن أي جعفر بء قال: «إغا جعل التقيّة ليحقن بها 
الدّم» فإذا بلغ الدّم فليس تقيّة»'". 

"-وخبر القاللي. عن ابي عبد الله في حديثِ: 

«إنا جُعلت التقيّة ليحقن بها الم فإذا بلغت التقيّة الم فلا تقيّة. وأ اله لو 
دعيتم لتنصرونا لقلتم لا نفعل إا نبق. ولكانت التقيّة أحبٌ إليكم من آبائكم 
وأمّها تكم. ولو قد قام القائم ما احتاج إلى مسائلتكم عن ذلك. ولأقام في كثير 
منكم من أهل النفاق حَدَ اللم»”". 

المورد الثاني: ما لو كان العمل على طبق التقيّة مؤدّياً إلى الفساد في الدين. فإنّه 
لا تجوز التقيّة في هذا المورد. 

ويشهد به: 

١‏ -أنَ التقية نما شرّعت إعلاءاً للحقّ. وإعزازاً للإسلام والمسلمين. وحفظاً 


(١)الكافي:‏ ج؟ / ٠‏ ح١١‏ . وسائل الشيعة : ج١١‏ 8 ات ا ا 
زفق تهذيب الأحكام : ج7 / 177 ح۳٠‏ . وسائل الشيعة : ج7١‏ اك 


7۸ فقه الصادق ج7١‏ 


, حدة الكلمة المستلزمة لقوّة الإسلام والمسلمين. فع استلزامها للفساد في الدين 
تقيّة هناك فان هذا يدل على انصراف أدلّة التقيّة عن مثل المورد. 
مم موف مسعدة بن صدقة, عن أب عبد الله في حديث: 
«إنّ المؤمن إذا أظهر الإيمان, م ظهر منه ما يدل على نقضه. خرج تجا وصف. 
وأظهر وكان له ناقضاً إلا أن يدّعى أنه إِنما عمل ذلك تقيّة ومع ذلك ب فيه 
کن ليس كفا كن أن کوان ستل ل يقل مد لك . لان للتقيّة مواضع. 
مَن EE‏ شومر ل هبون نا ل كل SAE‏ 
حكنهم وفعلهم على غير حكم الحقّ وفعله. فكلّ شيء يعمل المومن بينهم لمكان 
التقيّة تا لا يودي إلى الفساد في الدين فإنّه جائز» . 
فإنّه في مقام تحديد التقيّة موضعاًء قيّدها ا لا يودي إلى الفساد في الدين. 
ففهومه أنته إذا أَدت إلى الفساد في الدّين فلا تجوز التقيّة. 
أقول: وللفساد في الدّين مصاديق: 
منها: ما لو كان الحرّم من قبيل حو تسخ القرآن الكريم وتفسيره با ينطبق على 
المذهب الباطل. وتخريب الكعبة المكوّمة, وقبور المعصومين +24 وما شاكل. 
ومنها: سكوت العلماء في مقابل حكام الجور المبتدعين في الدّينء والمعاندين 
للحقء الذين إذا خلا هم الج بدّلوا أحكام الله تعالى. وغيّروا سُنة رسول الله ل 
بحيث لا يبق من الإسلام إلا اسمه. ومن القرآن إلا رسمه!. 
ومنها: ما لو كان العمل الحرّم ما يرجع ضرره إلى المجتمع الإسلامي. 
وله مصاديق أخر تظهر مما بيّناه. 


(۱) الكافي :ج۲ 7ح ١‏ . وسائل الشيعة : ج1١‏ لاحت تش 


المورد الثالث: ما إذا كانت التفيّة بحيث تجلب إلى المؤمن ذلّة وحقارة. وحطة 
عن شرافته ومقامه إذا كتم احق ولم يظهره. فإنّه حرم عليه التقيّة حينئذٍ. وجب 
عليه أن يعرّج على قول الحقّ حى لو استلزم أن يعض نفسه وأمواله للنهب 
والطلاك. ويستبدل الحياة الفانية الحقيرة فى ولاية الظالمين بالحياة الباقية عند الله 
تعالى!. فقد صح عن سيّدنا الصادق ا قوله: 

«إِنّ الله فوّض إلى المؤمن أموره كلّها. ولم يفوّض إليه أنْ يكون ذليلاً أما 
تسمع الله عر وجل يقول: هلله لزه وَِرسُولِهِ وَلِْمُوْمنِينَه''' فالمؤمن ينبغي أنْ 
يكون عزيزاً ولا يكون ذليلاً. يعرّه الله بالإيمان والإاسلام»'". 

وبمضمونه أخبارٌ أخر. 

وهذا سيّد شباب أهل الجنّة. ورأس أباة الضيم أبو عبد الله الحسين اة يقول 

«ألا ترون إلى الحقّ لا يُعمل به وإلى الباطل لا يُتناهى عنه! ليرغب المؤمن في 
لقاء ريّه حقّأحقَا فإني لا أرى الموت إلا سعادة. والحياة مع الظالمين إلا برما»'". 

وهو الذي يقول :< لا واللّه .لا أعطيهم بيدي إعطاء الذليل . ولا أَفِرَ 
فرار العبیں»“. 

وهو الذي يقول فيا كتبه إلى أهل الكوفة. لا رأى خذلانهم إيّاه: «ألا وإِنٌ 
الدّعى ابن الدّعى قد ركز منّا بين اثنتين: بين السّلة والذلّة. وهيهات متا الدنيئة: 
)١(‏ سورة المنافقون: الآية ۸. 
(1) الكافي : ج ۵ / ٦۳‏ ح۲. وسائل الشيعة : ج7١ ١61//‏ ح 511717 


(۳) تحف العقول: ص 716. 
() الاإرشاد للشيخ المفيد #: ج۲ / 47. مناقب آل أبي طالب لابن شه رأشوب: ج 511/7. 


١7ج‎ / فقه الصادق‎ A۰ 


يأبى اله ذلك ورسوله والموٌمنون وحُجورٌ طابت, وأنوفٌ حميّة. ونفوش أبيّة. أن 
ور طاعة اللّئام على مصارع الكرام! وإن زاحفٌ إليهم بهذه الأسرة, على كب 
العدوّ. وكثرة العدد. وخذلة الناصر»'". 

المورد الرابع: ما لو ظهرت البدعة. ومنها ما هو المتعارف في عصرنا الحاضر 
من تصويب القوانين المفالفة لقوانين الاسلام. وأحكام القرآن المسلّمة. بعتوان 
أنتها تنا جاء بها رسول الله يلك . فإنّه يجب على العالم أن يُظهر علمه . وترم 

ففي خبر يونس بن عبد الرحمن, عن الصادقين يِيّه, قالا: 

«إذاظهرت البدع فَعَلى العالم أن يُظهر علمه. فإِنْلم يفعل شلب نور الإيهان»'". 

وفي خبر محمد بن جمهور, قال رسول الله يَب: 

«إذا ظهرت البدع في متي فليظهر العالم علمه. فن لم يفعل فعليه لعنة لله”". 

وفي خبر طلحة بن زيد عن العالم الكاتم علمه: «بُبعث أنتن أهل القيامة ربجا 
تلعنه كلّ دابّةٍ من دواب الأأرض الصغار»“. 

ونحوها غيرها. 

وتقريب الاستدلال بها أنّ المبتدع في الدّين بحسب الغالب له قوّة وشوكة, 
وإظهار العلم في مقابله مستلزمٌ لتعريض النفس والعرض والمال للهلاك. ومع ذلك 
فقد أوجبه الأئمّة 250 وأكّدوه. فيعلم أنته في هذا المقام لا مورد للتقيّة. بل يجب 
)١(‏ الاحتجاج : ج ۲۵٥-۲۶۲/۲‏ . مثير الأحزان ص ١14‏ 1. 
(۲) عيون أخبار الرضا: ج ۱۰۳/۱ ح۲. وسائل الشيعة : ج7١‏ / ١/ااح‏ 11017 


(۳) الكافي : ج۱ / 06 ح۲. وسائل الشيعة : ج۱۱ / ۲۹۹ ح51058. 
)٤(‏ المحاسن : ج۱ /۲۳۱. وسائل الشيعة : ج1١‏ / ۲۷۰ ح51979. 


إظهار العلم. وِنْ أكرهه المبتدع على السكوت. 

وبذلك يظهر أن اعتراض بعض المتحمسين في سبيل الذّين -على جهل العلماء 
المعرضين أنفسهم ومناصبهم في معرض اطلاك بإظهار علمهم عند تصويب 
القوانين الخالفة لقوانين الإسلام, بعنوان أنتها من الدّين -في غير محلّه. وأنّ أمثال 
هؤلاء المتحمّسين الجاهلين أخيرٌ الخلق على الإسلام والمسلمين. بل أبعد عن 
حقيقته من سائر العالمين! 

اللَّهّمّ إهد هؤلاء المسلمين إلى كتابك وسْئّة نبيّك يو أهل بيتهالطاهرين 0ك8. 

المورد الخامس:ما إذاكان العمل بالنسبة إن شخص خاص سبباً لوهن عقيدة 
المسلمين, أو وهن العامل وحطّه عن منزلته الرفعيّة, وبالتبع وهن رؤساء الدّين. 
وعدم تأثي ركلماتهم ومواعظهم.كما لو فرض أن المرجع الأعلى للمسلمين أكره على 
شرب الخمر في مل من التاس. فإنّه لا شك أنته لا يجوز له شربها حى وإن استلزم 
ترك الشرب هلاك نفسه. فاه إا شعت التقيّة فما إذا لم يستلزم الفساد في الدّين 
كما مر. ومع لزومها ذلك لا تقيّة. وشرب المرجع الُسكر ينافي مقامه السامي. 
ويوجبٌ ضعف عقيدة المسلمين. وإعراضهم عنه وعن غيره من رؤساء المذهب. 
فقد ورد في صحيح زرارة» قال: 

«قلت له: هل في المسح على الخقين تقيّة؟ 

فقال لذ : ثلاثة لا قي فيهنَ أحداً : شرب المسكر » والمسح على الخقّين , 
ومتعة الحج». 

ومن مصاديق هذه الكبرى الكليّة اتباع العالم الحاكم الجائر. وصيرورته 
معيناً له. فإنّه وإ كان ذلك حراماً لكلّ أحدٍء إلا أنته في صورة الإكراه والتقيّة يجوز 


)١(‏ الكافي : ج5 / 1١6‏ ح۲٠‏ . وسائل الشيعة: ج ۲١‏ / لات فين 


۸۲ فقه الصادق / ج7١‏ 


لغير العالم ولا يجوز له ويدلٌ عليه ورود روايات كثيرة في ذم العلماء الختلفين إلى 
أبواب السلاطين. حيّْ عدّهم الأخبار المذكورة آفة اين وتتضمّن الأخبار 
النبي عن تحمل العلم منهم. والصلاة خلفهم. وتشّيع جنائزهم. وعياده مرضاهم. 
وما شاكل”". 

ويشير الاإمام زين العابدين ا إلى سر ذلك في كتاب موعظته إلى محمد بن 
مسلم الزُهري: 

«ؤاعلم أن أدق ما اكنسبت» وأخف ما احملت: أن آتبت وخفة الظال 
وسمهّلت له طريق الع بدنوّك منه حين دنوت. وإجابتك له حين دُّعيت. فا 
أخوفني أن تكون تبوء يإغك غداً مع الخونة. وأن يُسأل عتا أخذت باعانتك على 
ظلم الظلّمة, إِنّك أخذت ما ليس لك ممّن أعطاك, ودنوت تمّن لم يرد على أحد حقَاً 
ولم ترد باطلاً حين أدناك, وأجبت مَن حا الله» أوليس بدعائه إِيّاك حين دعاك 
جعلوك قطباً أداروا بك رَحى مظالمهم؟ وجسراً يعبرون عليك إل بلاياهم؟ وسلا 
إن ضلالتهم؟ داعياً إلى عَبِهِم. سالكاً سبيلهم, يُدخلون بك الشكٌ على العلماء. 
ويقتادون بك قلوب الجهّال إليهم » فلم يبلغ أخصٌ وزرائهم, ولا أقوى أعوانهم إلا 
دون ما بلغت من إصلاح فسادهم. واختلاف الخاصّة والعامّة إلهم...» إلى آخر 
ماني ذلك الكتاب. 


(١)الكافي:‏ ج١17/1.‏ 
(۲) تحف العقول ص 570 


التقيّة الصادرة عن الخوف YAY‏ 


التقيّة الصادرة عن الخوف 

ما القسم الشاني: وهو التقيّة الخوفيّة, فيشهد لمشروعيّتها من الكتاب الآية 
الثانية من الآيتين المتقدّمتين''' في التقيّة الإكراهيّة. و«حديث لا ضرر» بالتقريب 
المتقدّم. وأخبار التقيّة المتقرّمة بالتقريب المتقدّم. 

ولكن كما مر في ذلك القسم أن للتقيّة حدوداً مبيّنة في الأخبار لابدٌ من 
رعايتها. وأنّ التقيّة المشروعة تجري في عمل لا هدم حقاً ولا يبني باطلاً. ومن 
شخص لا يكون عمله بالتقيّة موجباً للفساد ف الدين» وموجباً لضعف عقيدة 
المسلمين. وأا شر عت حفظاً لدماء المسلمين. وإعزازاً للدّينء وإعلاءً لكلمة 
الإسلام والمسلمين. فا لا يتر تب عليه هذه الاوز لا تكون مشروعة. 

وهذا الذي ذكرناه-مضافاً إلى ظهوره تما قدّمناه في القسم الأوّل -يستفاد من 
نصوص أخرئ: 

منها: الخبر الذي رواه صاحب «الاحتجاج» عن أمير المؤمنين اا في حديثِ: 

«وآمرك أن تستعمل التقيّة في دينك فِإِنّ الله يقول: ملا يَتّخِذُ ألَؤْمنُونَ 
الكَافِرِينَأَوْلِياء مِنْ دُونٍ اومن وَمَنْ يَفعلْ ذَلِكَ فيس من لله في َء إل أن 
نوا مهم نقَاةه!"'. وقد أذنتُ لك في تفضيل أعدائنا إِنْ ألجأك النوف إليه. وفي 
إظهار البراءة إن تملك الوجل عليه» وفي ترك الصلوات المكتوبات إن خشيت على 
خُشاشة نفسك الآفات والعاهات. فإنّ تفضيل أعدائنا عند خوفك لا ينفعهم 





.١٠١5 سورة النحل: الآية‎ )١( 
.۲۸ سورة آل عمران: الآية‎ )۲( 


YA‏ فقه الصادق ج37 


ولا يضيرّناء وأنّ إظهار براء تك منّا عند تقيّتك لا يقدح فينا ولا ينقصناء ولئن تبرأ 
منّا ساعة بلسانك وأنت موال لنا بجنانك, لتيق على نفسك روحها التي بها قوامها. 
ونان الايةفانوا وكاهها الأىيه ا وسو عرف ند شمن 
أوليائنا واخوانناء فإنّ ذلك أفضل من أن تتعرّض للهلاك. وتنقطع به عن عمل في 
الدّين وصلاح اخوانك المؤمنين. وإيّاك ثم إِيَاكَ أن تقرك التفيّة التي أمرئك بهاء 
فإك شائطٌ بدمك ودماء اخوانك, معدض لنعمتك ونعمتهم للزوال. مذ لمم في 
أيدي أعداء دين الله. وقد أمرك الله بإعزازهم, فإك إِنْ خالفت وف كان 
مووز نعل الكو A‏ هدرو لاضن نا لكا N‏ 

ومنها: ما رواه صاحب «تفسير العسكري» عن آبائه. عن علي لي مثله'". 

ومنهاءما في تفسير العسكري» أيضاً: «قال أمير المؤمنين 0 التقّة من أفضل 
أعمال الموؤمن. يصون بها نفسه واخوانه عن الفاجرين»'". 

وفيه: قال الحسن بن على ميقه: «إنّ التقية يصلح الله بها َة لصاحبها مثل 
اا 

وفيه: قال جعفر بن محمد بك: «استعمال التقيّة بصيانة الإخوان. فإِنْ كان هو 
يحمى الخائف» فهو من أشرف خصال الكرام»'*. 

ونحوها غيرها من النصوص الظاهرة في اختصاص مشر وعيّة النقيّة با 

ذكرناه وأشرنا إليه. 


(۱) تفسير الإمام العسكري: ص 17/7١76‏ . وسائل الشيعة : ج ۲۲۸/۱۱ ح۲٩٤۲۱.‏ 

(۲) تفسير الإمام العسكري: ص 177-١70‏ 

(۳) تفسير الإمام العسكري: ص ۳۲۱-۳۲۰ ح۳٦۱‏ . وسائل الشيعة : ج۱۱ / ۲۲۲ح 5111١‏ 
)٤(‏ تفسير الاإمام العسكري: ص ۳۲۱ ح٤١۱‏ . وسائل الشيعة : ج7١/ 7١5‏ ح؟١5111.‏ 

(0) تفسير الاإمام العسكري: ص ۲۲۲ ح۱۹۸ . وسائل الشيعة : ج ۲۲۳/۱۱ ح111١5.‏ 
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الأحكام المستخرجة 

أقول: ويستنتج تما ذكرناه في هذين القسمين أحكام نشير إل طرفي منها: 

الحكم الأوّل: تحجب التقيّة إذا لم يكن ما يتّق به هادماً لحقّ ولا بانياً لباطل. ولم 
يكن العامل تمن يقتدي به النّاس, ولا يوّخذ عمله حجّة. ولم يكن ما يتقي به من 
المهّات الشرعيّة. ولا موجباً لذلّة المؤمن وحقارته. وكان الضرر المترتّبٍ على ترك 
التقيّة هلاك النفس. أو وهن الدّين. 

الحكم الثاني: تجوز التقيّة في إظهار الكفر. إذا لم يكن الْمظهر قدوة للأنام. وكان 
الضرر المترتب على تركها هلاك النفس. 

الحكم الثالث: تستحبّ التقيّة في إظهار كلمة الكفر, ومنه إظهار البراءة من 
الأئمّة المعصومين لبة. فا إذا كان الضرر المتر تب على ترك التقيّة. هو الفساد في 
الدين أو هلاك النفس. 

الحكم الرابع: الأفضل ترك التقيّة فما إذا كان الشخص قدوة للأنام, أو كانت 
تقيّته موجبة للوهن في الدّين . وكان الضرر هو هلاك نفسه. 

الحكم الخامس: تحرم التقيّة في موارد: 

المورد الأوَّل: في الدّماء ء فإِنّهِ لا تقيّة فيها. فكل ما يستلزم إباحة دم م 
لايجوز قتله. لا تجوز التقيّة فيه. ١‏ 

المورد الثاني: ما لو ادت التقيّة إلى الفساد في الدين, أو إذلال المؤمنين. 

المورد الثالث: إذاكان ما ينق به من قبيل هدم احق بحو تُسَخ القرآن 
وتفسيره با ينطبق على المذهب الباطل. وتخريب الكعبة المعظّمة وقبور 
المعصومين ية وما شاكل. 
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المورد الرابع: ما إذا كان الشخص قدوة للأنام. ورئيساً في الدّين عند قومه. 
بحيث يلزم من تقيته وهن الدين» ورواج الباطل. كشّرب إمام المسلمين الُسكر. 
ودنو العالم وأتباعه من الحاكم الجائر. 

المورد الخامس: ما لو كان العمل المّحرّمِممايرجع ضررهلى الجتمع الإسلامي. 

المورد السادس: ما إذا كانت التقيّة بحيث تجلبٌ إلى المومن مذلة وحقارة 
وحطة عن شرافته ومقامه إذا عمل بالتقيّة. 

المورد السابع: ما إذا ظهرت البدعة في الدّين. إن يجب على العالم أن يظهر 
علمه بلغ ما بلغ. 

وهناك مواردٌ أخر حرم فيها التقيّة تظهر ما بيّناه. 

O 
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التقيّة لغرض الكتمان 

القسم الثالث: التقيّة الكتانيّة. وهي عبارة عن كتان المعتقّد والمذهب» وعدم 
ترويجه ظاهراًء بل السعي فيه سرّا وذلك فيا إذا ترتّب على التظاهر به مفسدة مهمّة 
كهلاك النفس, وتشّ- 0 ال شاکل. كما كان الأمر كذلك 
في عصر الأئمّة المعصومين 

أقول: وهذه التقيّة موارد: 

تارة: تتر تب على التظاهر به مصلحة أهمّ نما تقربّبٍ عليه من المفسدة.كما إذا 
لزم من الكتّان هدم أساس الدّين والمذهب. 

وأخرئ: تكون المفسدة أهمّ. 

وثالثة: يتساويان. 

وتشخيص هذه الموارد غا تكون وظيفة العالم المطلع على أوضاع الزمان. وقد 
أشير إلى ذلك في بعض الأخبار: 

منها:ما رواه مسعدة بن صدقة, عن الاإمام الصادق اف حديث: «المومن إذا 
أظهر الإيمان. ثم ظهر منه ما يدل على نقضه. خَرج ا وصف. وأظهر وكان له 
ناقضاً إلا أَنْ يعي أنته إا عمل ذلك تقيّة. ومع ذلك يُنظر فيه فإِنْ كان ليس تما 
يمكن أَنْ تكون التقيّة في مثله لم يُقبل منه ذلك. لأنّ للتقيّة مواضع من أزاهها عن 
مواضعها لم تستقم له. وتفسير ما يتق: مثل أَنْ يكون بين قوم سوءٍ ظاهِرٌ حكنهم 
وفعلهم على غير حكم الحقّ وفعله, فكل شيء يعمل المؤمن بينهم لمكان التقيّة ّا 
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لا يودي إلى الفساد في الدّين فاته جائرٌ»”". 

ومنها: خبر «الاحتجاج»» عن أبي محمد امسن بن علي العسكري له في 
حديت: «و تتقون حيث لا تجب التقيّة. وتتركون التقيّة ا من تة" 

وكيف كان. فني الصورة الأول تحرم القية. وعمل الأنسبياء والأولياء 
والشهداء أقوئ شاهد على ذلك. وسيمرٌ عليك أن نصوص التقيّة لا تشمل هذه 
الصورة, وأَظنّ أنّ ذلك من الوضوح بمكان لا حاجة معه إلى الاستدلال له. 

وأمّا في الصورة الثانية: فالظاهر مشروعيّة التقيّة بل وجويهاء ويشهد به 
استقلال العقل بذلك, واقتضاء الفطرة السليمة له. فإنّه إذا اجتمع جماعة قليلون, 
وشكلوا جمعيّة ها مرام ومسلك مخصوص. يتوقف تطبيق وتنفيذ بنود ذلك المرام» 
على الأخذ بزمام ا حكم والسيطرة على البلد وعلى أفراد المملكة, وكانت الحكومة 
بيد من يخالف ذلك المرام. فلا ريب في حكم العقل بأنته يتحتّم عليهم كتان المرام في 
بداية الأمرء والسعي في ترويجه وتبليغه سرّاء فإنّه مالم يأخذ الحقّ الذي يرونه 
نصابه» أوجب التظاهر به استئصاهم عن آخرهم. واضمحلال احق باضمحلال 
أهله. وبعد أخذ الحقّ نصابه يتحتّم التظاهر والقيام لإحياء المرام ونشره. 

ويشير إل ذلك بعض النصوص الصادرة في ظرفيٍ لم يأخذ مذهب التشيّع 
نصابه. وكانت الحكومة بيد خلفاء الجور الخالفين للمذهب. كقو له افا: 

«اتّقوا الله على دينكم واحجبوه بالتقيّة. فإنّه لا إهان ن لا تقيّة له. نا أنتم في 
الاس كالنحل في الطير. ولو أن الطير تعلم ما في أجواف النحل ما بق منها شيء إلا 


(۱) الكافي :ج۲ 7 ح١ء‏ وسائل الشيعة : ج1١‏ دحك تسن 
(۲) الإحتجاج :ج۲ /۲۳۷. 
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أكلته. ولو أنّ التاس علموا ما في أجوافكم أنتكم يونا أهل البيت لأكلوكم 
بألسنتهم. ولنحلوكم في الي والعلانية»!". الحديث. 

مضافاً إلئ بناء العقلاء عليه في تشكيل المجتمع. والاستيلاء على الحكومة, 
فإنّه إذالم يكتم المتحرّبون أمرهم في بدو الأمر, ولم يسعوا في ترويجه سراما بق من 
المرام والمسلك وأهله إلا الاسم, ويدلٌ عليه أيضاً جملة من النصوص الصرع 
طرف منها في مشروعيّة هذه التقيّة بهذا النحو الذي ذكرناه في ظرف لم يأخذ 
المذهب الحقٌّ نصابه: 

منها: خبر الحسن البصري. قال: «سمعت عليّاً3 يوم قتل عثان يقول: سمعت 
رسول الله ب يقول: إن التقيّة من دين الله ولا دين لن لا تقيّة له. واللّه لولا التقيّة ما 
عُبد الله في الأرض في دولة إبليس . 

فقال رجل: ما دولة إبليس؟ فقال: إذا ولي إمامُ هدى فهي دولة الحىّ على 
إبليس. وإذا ولي إمام ضلالة فهي دولة إبليس»!". 

والمستفاد من هذا الخبر أمران: 

أحدهما: أنّ التقيّة في زمان دولة إبليس سببٌ لبقاء عبادة الله» وبديهي أَنّ هذه 
الخاصّية مختصّة بهذا القسم من التقيّة . 

الثاني: أنّ هذا القسم من التقيّة نما يكون بالسعي في ترويج المذهب يرأ لا في 
كانه خاصّة. إذ في فر ض الكتان بلا تبليغ ينقرض المذهب بانقراض تلكم الجماعة 
الخاصّة. وعليه فيعتير في مثل هذا المقام القيام بترويج المذهب سرا 


5117515 ۲۰۵/۱۱ : الكافي : ج ۲ /۲۱۸ ح٥ . وسائل الشيعة‎ )١( 
.1107١ح‎ 7305/١١ كتاب سليم بن قيس: ص7١ 4. مستدرك وسائل الشيعة: ج‎ )۲( 
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ومنها: خبر المعلى بن خُنيسء قال: «قال أبو عبد الله اا: 

يا معلى, اكتم أمرنا ولا تُذعه. فإنّه مَنْكتم أمرنا ولم يذعه أعرّه اله به في الذّنياء 
وجعله نوراً بين عينيه في الآخرة. يقوده إلى الجنّة. يا معلى من أذاع أمرنا ولم يكتمه 
أذله الله به في الدّنيا. وترّع النور من بين عينيه في الآخرة. وجعله ظلمة تقوده إلى 
الثار. يا معلى إن التقيّة من ديني ودين آبائي» ولا دين أن لا تقيّة له يا مُعلى إِنّ الله 
يحب أن يُعبّد في الي كما يحب أن يُعبد في العلانية. يا معلى إن المذيع لأمرنا 
كالجاحد له»'. 

وقد أمر الإمام ئ أصحابه في زمانه -الذي كان أهل الحقّ فيه قلّة, وكانوا إذا 
تظاهروا بما هم عليه استئصلوا عن آخرهم في تلك الفتن, ولأوردوا أهل البيت +24 
موارد الهلكة والإستئصال_بكتان ما هم عليه. وبعد ذلك طبق التقيّة التي هي دينه 
ودين ابائه على هذا العمل وفي ذيل الخبر عَبّر عن هذا العمل بالعبادة في اليس 
فيستفاد من ذلك أن التقيّة التي هي دينه ودين آبائه ستر المذهب عن الخالفينء 
والسعي في رواجه سرا وأنته إنما يجب ذلك من جهة أن بقاء الدّين وأهله ورواجه 
يتوقف عليه, وأمّا لو كانت الظروف بنحو لو ام يتظاهر به لما يق من الدين شيء - 
كما في ظرف قيام أبي عبد الله الحسين390 وجب حفظ الدين وحَوّمت التقيّة. 

وبه يظهر اختلاف حالات الأئمّة 0ه والعلماء. فف بعض الأزمنة لاب من 
التقيّة وفي بعضها لابدٌ من تركهاء وهم أعلم جواضعهاء وقد صح عن النين يل أنته 
قال: «الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا»'". 


)١(‏ الكافي : ج ۲ / ۲۲۲ ح۸. وسائل الشيعة : ج1١‏ / حك لش 
(۲) علل الشرايع : ج ۱ / ۲۱۱. المناقب لابن شهر آشوب : ج۳/۳١٠.‏ 
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أضف إلى ذلك أنّ قولهاثة: «التقيّة ديني ودين آبائي» بنفسها ظاهرة في 
الاختصاص بهذا القسم, لأنّ «الدين» في اللّغة الجزاء والطاعة والنضوع"'". أي 
سبب الجزاء. ويطلق على مجموع التكاليف التي يدين بها العباد لله. قالوا فيكون 
بمعنى الملّة والشرع. 

وقال آخرون: إِنٌ ما يكلف الله به العباد يُسمّى شرعاً باعتبار وضعه وبیانه. 
ويُسمّىديناباعتبار الخضوع وطاعةالشارع به.ويُسمَى ملَّةّباعتبار جملةالتكاليف. 

فكون التقيّة ديناً نما ينطبق على هذا القسم الذي هو عبادة الله والعمل با جاء 
به النبيّ سرا وعدم التظاهر به. ولا معنى لكون الإتيان بال حرم جقناً للدّم مثلاً - 
ديناً. وهذا واضح. 

وعليه. فجميع الروايات الكثيرة المتضمّنة هذه الجملة. وما يقرب منهاء 
تختصٌ بهذا القسم من التقيّة. ولا تشمل القسمين الأولين. وهذا هو الذي وعدنا 
بيانه هناك. 

ومنها: خبر الأزدي. عن الإمام الصادق#2ة: «انّقوا لله. وصُونوا دينكم 
بالورع» وقوّوه بالتقيّة»'". 

وبديهي أنّ تقوية الدّين نا تكون بالتقيّة الكتانية مع استمرار النشساط 
والترويج سِرّاء لا بالتقيّة الإكراهيّة والمنوفيّة. 

أقول: ومثله في الدلالة على ذلك. خبر عبد الله بن أبي يعفور. عنه31: «التقيّة 
ترس المؤمن»'". 
)١(‏ الصحاح للجوهري : ج ۵ /۲۱۱۸. لسان العرب :ج۱۳ / 134. 


() الكافي :ج ٠١6 / ٠‏ ح۳. وسائل الشيعة : ج۷٠‏ ليك لخي 
(۳) الكافي :ج۲ / ح7؟, وسائل الشيعة :ج7١‏ / ۲۰۵ ح 111557 
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ولا يخ أنّ الترس هو الذي يستعمله المقاتل في ساحة الجهاد. فالمراد أنّ 
التبليغ بمنزلة الجهاد. فإ كان سرّاً فهو ترس المبلغ. 

ومنها: خبر سلوان بن خالد, عنهلثة: «يا سلوان, إنكم على دينٍ, مَنْ كتمه 
أعرّه الله ومن أذاعه أذلّه اللم»”". 

ومنها: خبر هشام بن سالم, عنه ا «في قول الله عر وجل اوليك مُوْتَونَ 
كر موي اضرو "قافا ضير واعل العنة و وزد رون اة 
السَّيعَهَه'"' قال: الحسنة التقيّة, والسيّئة الإذاعة»'*. 

ومنها: خبر الحسن بن أبي الحسن الديلمي في «إرشاد القلوب» في حديثٍ 
طويل عن سلمان الفارسي» أنته ذكر قدوم ا جاثليق من الروم ومعه مائة من 
الأساقفة بعد وفاة رسول اله بب إلى المدينة. وسوّاهم أبا بكر أشياء عجز فيها عن 
الجواب. ثم ذكر لقاءهم علي اب وحلّه مشاكلهم» وإسلامهم على يده. وأمره إِيَّاهم 
برجوعهم إلى أوطانهم... 

إلى أن قال: «وعليكم بالقشك بحبل الله وعروته. وكونوا من جزب الله 
ورسوله. والزموا عهد الله وميئاقه عليكم. فإنٌّ الإسلام بدأغريباً وسيعودٌ غريباً. 
وكونوا في أهل ملّتكم كأصحاب الكهف. وإيّاكم أن تفشوا أمركم إلى أهل أو ولدٍ 
حميم أو قريب. فإِنّ دين الله عر وجل الذي أوجب له التقيّة لأوليائه. فع 
فزن النين: 


514117 الكافي : ج۲ / ۲۲۲ ح۳. وسائل الشيعة : ج٦۱ / ۲۳۵ ح‎ )١( 

(۲) سورة القصص: الآية ٥٤‏ . 

(۳) سورة القصص: الآية .0٤‏ 

)٤(‏ الكافي : ج۲ / ۲۱۷ ح۱ . وسائل الشيعة : ۲۰۳/۱۹۱ ح51505. 

(0) إرشاد القلوب: ص ۳٠۳‏ . مستدرك وسائل الشيعة: ج ۱۲/ ۲٥۷-۲۵٣‏ ح٤٤١٤٠.‏ 
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ومنها: خبر أبي بصير. قال أبو جعفر 321: 

«خالطوهم بالبرانية, وخالفوهم بالجوانية إذاكانت الإمرة صبيائيّة»”". 

إلى غير ذلك من الروايات الكثيرة الدالّة على ذلك. 

وبماذكرناه يظهر حكم الصورة الثالثة. وهو التخيّير بين التقيّة وتركهاء وجواز 
التقيّة بالمعنى العم القابل لأفضليّة التقيّة وتركها وتساويه في الفضل, إذ مع فرض 
تساوي المصلحتين بمعنى عدم كون زيادة أحدهما بمقدارٍ يلزم تحصيلها -تارةً 
تكون مصلحة التقيّة أزيد. وأخرئ بالعكس. وثالثة لا مزيّة لاحداهما على 
الأخر ئ وبهذا الاعتبار يقال: إن ينقسم هذا القسم أيضاً إلى اللأقسام الخمسة من 
الواجب» والحرام. والمستحب. والمكروه. والمباح. 

ass 


(١)الكافي‏ :ج۲ / ۲۲۰ح ۲۰. وسائل الشيعة : ج۱۱ / ۲۱۹ ح1١4١5.‏ 


۹٤‏ فقه الصادق جلا 


التقيّة المداراتيّة 


القسم الرابع: التقيّة المداراتيّة. وهي حُسن المعاشرة مع العامّة بالصّلاة في 
مساجدهم.وعيادةمرضاهم.وحضورجنائزهم.وماشا كل.حفظ ًللوحدةالاسلاميّة, 
وتأييداً للدّينء وإعلاءً لكلمة الإسلام والمسلمين في مقابل الكمّار والمشركين. 

أقول: ويتهد لمطلوبيّة هذا القسم من التقيّة: 

١-الآيات‏ الداعية إلى الأتحاد, والتّاهية عن التفّق: 

منها: قوله تعالى: مِوَاْتصِمُوا بِحَبِل الله جَمِيعاً َل قرفو اي" 

وتا رل معانو اط االله ورلو ر غا ففرا 
ودعت ريشكز»" 

ومنها قوله عر وجل إن قروا ويه وكَائوا يمانت نهم 
في ا 

إل غير ذلك من الآيات الكثيرة الداعية إلى الاتحاد والاتفاق. 

؟ -سيرة الأئمّة المعصومين ل2 فهذا أمير المؤمنين 99 برغم غصب حقَّه 
وإيذائه ا هو فوق حَدٌ التصوّر. حيّى قال في خطبته المعروفة بالشقشقيّة: 
«فَصَبرتٌ وفي العين قذى, وفي الحلق شجى»'*, كان يحضر ل جماعة المسلمين. 


.٠٠۳ سورة آل عمران: الآية‎ )١1( 

(۲) سورة الأنفال: الآية 45. 

(۳) سورة الأنعام: الآية .٠١١‏ 

)٤(‏ علل الشرايع للصدوق : ج١‏ / ۱۵۱-۱۰ ح۱۲ . معاني الأخبار للصدوق ص 771-770 ح١,‏ إرشاد الشيخ 
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ويعود مرضاهم» ويشيّع جنائزهم» وكان يويّدهم عند وقوع الحرب بينهم وبين 
الكقّار والمشركين. 

۳ -وکثیر من الروايات: 

منها: الخبر الذي رواه هشام الكندي. عن أبي عبد اله قال: «إيّاكم أن 
تعملوا عملاً نعيّر به! فإنّ وَلد السّوء يعيّر والده بعمله. كونوا لمن انقطعتم إليه زيناًء 
ولا تكونوا علينا شيناً! صلّوا في عشائرهم. وعودوا مرضاهم. واشهدوا جنائزهم. 
ولا يسبقونكم إلى شيء من الخير, فأنتم اول به منهم, والله ما عُبد الله بشيء حت 
إليه من الخباء. قلت: وما الخباء؟ قال 1فة: التقيّة»”". 

ومنها: خبر مدرك بن الهزهاز, عن أي عبد اللهناقة: 

«رحم له عبداً جر مودّة الاس إلى نفسه. فحدّثهم با يعرفون» ورك 
م ینکرون»" 

ومنها: خبر معاوية بن وهب قال: «قلت له: كيف ينبغي لنا أن نصنع فيا بيننا 
وبين قومناء وبين خاطائنا تنا ليسوا على أمرنا؟ 

فقال: تنظرون إلى أَمّتكم الذين تقتدون بهم. فتصنعون ما يصنعون, فو الله 
نهم ليعودون مرضاهم» ويشهدون جنائزهم» ويقيمون الشهادة لهم وعلهم» 
ويؤدٌون الأمانة إلهم»'". 


+ المفيد: ج١‏ / ۲۸۸-۲۸۷ . الأمالي للشيخ الطوسي ص ۲۷۳-۳۷۲ ح 8١‏ , نهج البلاغة. الخطبة رقم ۳ المعروفة 
بالشقشقية ص ٠١‏ وما بعدها. 

)١(‏ الكافي :ج۲ / ۲۱۹ ح۱۱ . وسائل الشيعة : ۲۱۹/۱٦‏ ح51107. 

(۲) الخصال ص ۲۵ ح۸۹. وسائل الشيعة : ج7١‏ / ۲۲۰ح .٠٠٤۰٥‏ 

(۳) الكافي :ح۲ / 1۳۹ح .٤‏ وسائل الشيعة : ج 1/۱۲ ح۹۷١١٠.‏ 
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ومنها: خبر المنئعمي. عن أي عبد الله : «عليكم بالورّع والاجتهاد. 
واشهدوا الجنائز. وعودوا المرضى. واحضروا مع قومكم مساجدكم» وأحبّوا 
للنامن ما بون لأنفسكم, أما يستحبى الاجل سكم أن يعرف جازه حقو 
يعرف حقّ جاره»""' 

ونحوها غيرها من الأخبار البالغة حَدٌ التواتر ًا يقرب هذا المضمون. 

وفي بعض خطب «نهج البلاغة» أشير إلى ذلك. بل في«الصحيفةالسجّاديّة» 
الدّعاء (۲۷) دعاو لأهل الثغور ٠"‏ فإنه ا يدعو في ذلك الدّعاء لأهل الثغور في 
الدولة الإسلاميّة التي كان الحاكم عليها من بني أميّة. حفظاً للوحدة وإعلاءً 
للكلمة. يدعو هم بأبلغ دعاءٍ مشحون بالحقائق. وهو يبيّن وظيفتهم ووظيفة 
الحكام معهم من خلال الدّعاء. 

وعلى الجملة: فالمستفاد من الآيات الشريفة, والسّنّة المتواترة وعمل 
المعصو مين نظ الاهةام بالوحدة الإسلاميّة. وا حذر من التشثّت والتفرّقء والتجربة 
القطعيّة أيضاً تدلّنا على ذلك. إذ في كلّ عصر كانت الوحدة الإسلاميّة محفوظة, 
وكان المسلمون كيدٍ واحدة على من سواهم, آلَ أمر الجتمع إلى الصلاح والعرّة. 
وذاقواحلاوةالنِعَمالمادّيةوا معنويّة.وكلٌ عصر ظهرالاختلاف والنفاق فيه بين 
المسلمين كز ما نناهذا_آ لَّأمرالمجتمع إلى الفساد. وسيطر عليهم الأجانب واستعمروهم. 

ومن المؤسف جدَآآنَالأجانب والكمّارعر فواذلك منذعهد بعيد. فأخذوايسعون 
بشت الطرق والوسائل لإيجاد التفرقة بين المسلمين. وخا رأوا أنّ هذا الأمر لا يت ما 


)١(‏ الكافي : ج۲ / 1780 ح۳. وسائل الشيعة : ج 1/۱۲ ح10198. 
(۲) الصحيفة السجاديّة الكاملة: ص .١4١‏ 
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دام القرآن وهو الكتاب الذي يتبعه المسلمون. ويجرون أحكامه وقوانينه. 
ويتبعون إرشاداته وتعالهه ‏ بينهم. فسعوا إلى إبعاده عن الأمّة. وهذا ما صرّح به 
جولادستون رئيس وزراء بريطانيا الأسبق, فقد صرح في مجلس العموم 
البريطاني, قائلاً: لا نفوذ لبريطانيا في الشرق الإسلاميء والقرآن عندهم. يعملون 
به ومهتدون بهداه!). 

فأخذوا يسعون على إبحاء ما علق في نفوس المسلمين من العلاقة مع القرآنء 
والعمل بأحكامه والسير على هُداه. وحاولوا إزالة القرآن من بينهم ليخلو طم الجوّ 
ويفعلوا ما يشاوًا. 

ولما رأوا أن هذا الأمر لا يتحقّق ما دام العلماء هم القوّة الجرية لقوانين القرآن. 
والنّاس تابعون لهم وهم الآمرون والناهون, أخذوا يسعون في تضعيف العلماء 
والروحانيين بشت الطرق والوسائل. ومن جملتها نصب رجال هم أعداء للدّين 
والعلماء مصادر للأمر. وناصروهم جهد طاقتهم» فكانت هذه الطبقة من الوّجال 
عند حسن ظبّهم, حى آلَ أمر الحتمع إلى ما نرئ بالعيان من تسلّط الكقّار 
والأجانب على البلدان الإسلاميّة. وضعف الإسلام في نفوس المسلمين. و... فإِنَاللّه 


ونا إليه راجعون. 


۳۹۸ فقه الصادق / ج7١‏ 


حكم التقيّة وضعاً 

وأمّا المقام الثاني: وهو حكمها الوضعي. فقد أشبعنا الكلام فيه في كتابنا (فقه 
الصادق) في أبواب الوضوء. والصلاة. والصوم. والح وغيرها واا نشير إليه في 
المقام إشارة عابرة, فنقول: 

تارة: تكون التقيّة في الفتوى وبيان الحكم. 

وأخرئ: تكون في مقام الامتثال. 

ا التقيّة في الفتوى : 

فتارة: تكون في اثقاء المفتي نفسه.كما إذاكان في محضر الإمام ئا مخالفٌ يحدّره 
الإمام على نفسه . 

وأخرى: تكون في اتقائه في نفس المستفتي.كما في قضيّة علي بن يقطين الذي 
أمره الامام أبو ا حسن الكاظم لإ بالوضوء الموافق للعامّة اتقاءاً على نفسه'". 

وثالثة: تكون في اثقائه على ثالث. 

والتقيّة في مقام الامتتال : 

١-قد‏ تكون في الحكم الشرعي. كما في المسح على الحخقّين. ومتعة احج 
والتكتيف في الصلاة. وما شاكل. 

؟-وقد تكون في موضوع الحكم الشرعي. مع التوافق في الحكم نفسه.ك) إذا 
(۱) الإرشاد للشيخ المفيدتة : ج۲ / 177-170 الصراط المستقيم لعلي بن يونس العاملي (ت ۸۷۷): ج۲ / ١17‏ 


ح ,11-٠١‏ الخرائج والجرائح لقطب الدَّين الراوندي: ج١‏ / 7774 عيون المعجزات لحسن عبدالوهاب (ت في 
القرن الخامس): ص ٠۹۰-۸۹‏ . 


حكم التقيّة وضعاً 2 


وقع الخلاف في خمريّة مائع خارجي وقالوا بأنته ماءٌ مثلاً مع كونه خمراً عندناء 
ولعلّه من هذا القبيل الفقاع. ومن هذا القبيل وقوع الخلاف في العيد ويوم عرفة, 
حيث أنته لا خلاف بين المسلمين في وجوب الوقوف يوم عرفة وحرمة صوم يوم 
العيد. وأيضاً لا خلاف في أن أل يوم من شهر شوّال هو العيد. ويوم التاسع من 
ذي الحجّة يوم عرفة, وإِنا الخلاف وقع في تعيّين بداية الشهر من جهة ثبوت 
الال وعدمه. 

والتقيّة في الحكم : 

١-قد‏ تكون في ترك الواجب. كترك الصوم. 

" - وقد تكون بفعلٍ مخالف للحق كقّسل الرجلين , والمسح على اين . 
وما شاكل. 

أقول: فحقّ القول في المقام يثبت بالبحث في موارد: 

YOY 


00 فقه الصادق / ج۷٠‏ 


التقيّة في بيان الحكم 

المورد الأوّل: التقيّة في الفتوى وبيان الحكم, سواءٌ أكان في المفتى. أو المستفتى. 
أو ثالث . ١ ١‏ 

فان أحرز أحد الثلاثة المذكورين كونها على وجه التقيّة فلا إشكال في عدم 
جواز العمل على طبق الفتوى المذكورة, كما أنه لو أحرز أنتها على غير التقيّة, 
وجب العمل على طبقهاء وإِنْ لم يحرز شيء منهماء وشكٌ في ذلك. وجب العمل على 
طبق الفتوى. لبناء العقلاء على تطابق المراد ا جي مع المراد الاستعماللي. وكون 
الحكم الصادر هو الواقعي وعدم صدوره تقيّة. ولولا ذلك لزم تأسيس فقه جديد. 
وأخبار الترجيح في الخبرين المتعارضين, الدالة على جعل مخالفة العامّة من 
مرجّحات إحدى الحجّتين على الأخرئ بعد فقد جملةٍ من المرجّحات”", أقوئ 
شاهد على ذلك, هذا كلّه مما لاكلام فيه. 

إغا الكلام في إجزاء المأتي به بعد انكشاف النلاف . وكون الفتوى على 
طبق التقيّة. 

والحقّ عدم الإجزاء. لكون المقام من مصاديق المأتي به بالأمر الظاهري, وقد 
حقّق في حلّه أنته لا يجري عن الأمر الواقعي بناءً على مذهب التخطئة ولذا جَعل 
الشهيد الثاني عدم الإجزاء من ترات القول بالتخطئة, وللبحث في هذه المسألة 
حل آخر. 


N 


)١(‏ الكافي : ج٠‏ / 04ح .٠١‏ وسائل الشيعة: ج ١ ٠1/۲۷‏ باب ٩‏ من أبواب صفات القاضي ح ۳۳۳۳۲ وما بعده. 


التقيَّ فى ترك الواجب ۳1 


التقيّة في ترك الواجب 

المورد الثائي: التقيّة في ترك الواجب. 

مقتضى القاعدة فيها وجوب الإعادة والقضاءء إذ الأمر الواقعي لم يمتثل, ولم 
يأت المكلّف با جَعَله الشارع الأقدس بدلاً عن المأمور به لما ستعرف أنّ أدلّة 
التقيّة نما تدلٌ على إجزاء الإتيان بفعل مخالف للحق. وكونه بدلاً عن المأمور به 
الواقعي. ولا تدلّ على أن ترك العمل تقيّة بحكم العمل وبدل عنه. ولا تدلّ أيضاً 
على سقوط الأمر الواقعي. 

وعليه. فلا مُسقط للأمر. فيجبٌ الإعادة والقضاء في مورد وجوب القضاء 
على فرض ترك الواجب في وقته. 

وعلى ذلك. فالنصوص المتضمّنة لإفطار الإمام الصادق ائ يوماً من رمضان 
كان عيداً عند النّاس وقضائه''' إنما تكون وفق القاعدة » برغم ضعف سند 
الرواية المذكورة. 

ولكن يمكن أن يقال: 

تارة: لا يصوم تقيّة 

0000 

وما ذكرناه يتم في الأول ولا يت في الثاني, فاه حينئذٍ يصح أن يقال إِنّ ا لمأتي به 
صومٌ ناقص. نظير ما إذا أ بمفطر لا يرونه مفطراً تقيّة أو أفطر قبل ذهاب الُمرة 
المشر قيّة بعد استتار القرص على القول بأنّ المنتهى هو ذهابالحمرة,فيكون يحزياً. 


(١)الكافي:‏ ج ٤‏ / "المح » وسائل الشيعة :ج ۱۳۲/۱۰ ح 11701786 
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وأمّا النصوص : فقد مر أنتها ضعيفة سنداً. مع أنتها قابلة للحمل على 
أفضليّة القضاء. 

وعليه. فللقول بالإجزاء في المورد الثاني وجه وجيه. وتام الكلام في علّه. 

وكيف كان, فالكبرى الكليّة المشار إليها تامّة لا إشكال فبها. 


aa 


التقيّة فى المو ضوع ۳۳ 


التقيّة في الموضوع 

المورد الثالث: التقيّة في موضوع الحكم الشرعي. 

فقد يقال: إن نصوص التقيّة - حى ما له إطلاق ‏ منصرفةٌ إلى ما له دخل في 
الدب كفل الجن وة المع وا قا مااع و غاد خطأ ف موضوعخارجي. 
ككون اليوم تاسع ذي الحجّة. فالنصوص لا تشمله. 

أقول: لكن موضوع الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين: 

أحدهما: ما يكون من الموضوعات الشرعيّة التي يكون بيانها وظيفة الشارع, 
كوقت المغرب» وأنته عند استتار القرصء أو عند ذهاب الحمرة المشرقيّة. ويعتر 
عنها بالموضوعات المستنبطة. 

ثانيهما: ما يكون من الموضوعات الخارجيّة الحضة, كاهلال ورؤيته. 

والثاني أيضاً قسمان: 

أحدهما: ما تكون الطريقة ابت له من الأُمور الحنارجيّة الحضة. 

الثاني: ما يكون له طريقٌ شرعيء ووقع الخلاف بين المسلمين في طريقيّة 
بعض الأمور, كشهادة من لا تُقبل شهاد ته عندناء والمقبولة عندهم. 

أقول: أمّا القسم الأول والثالث, فلا ينبغي الإشكال في شمول نصوص التقيّة 
الدالة على الإجزاء _الآتية -هماء لرجوعهم إلى الحكم. وترك العمل فا قدح في 
المذهب, فيدخلان في أدلة التقيّة. ومن القسم الثالث حكم الحاكم بثبوت ال هلال 
اعتاداً على شهادة من لا تُقبل شهادته إذا كان المذهب الحاكم القبول. 

وأمًا القسم الثاني فف بادئ النظر وإِنْ كان ما أفيد حسناً ولكنّه بالتديّر في 
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نصوص الإجزاء ‏ بضميمة ما ستعرف من عدم اختصاص التقيّة بما يكون عن 
الخالف في المذهب -يظهر عموم أدلّة الإجزاء له ولا أقلّ من الغاء المخصوصيّة عن 
موارد الأحكام» وتنقيح المناط فيها. 

وعليه. فالأظهر أنّ العمل على طبق التقيّة جز هنا عل فرض القول بالإجزاء 
في الأحكام. 


إجزاء العمل على طبق التقيّة 2 


إجزاء العمل على طبق التقيّة 
امورد الراب التقية في العمل بإتيان العمل على خلاف مذهب احق عل 
طبق التقيّة. 
أقول: والكلام فيه في مقامين: 


الإعادة والقضاء كما يترتب على الحقّ أم لا؟ 

الثاني: في الآثار الخو كوقم الوضوء الصادر تقيّة للحدث بالنسبة إلى جميع 
الصلوات. وإفادة المعاملة الواقعة تقيّهَ الآثار المترتّبة على المعاملة الصحيحة. 
وحصول البينونة بالطلاق على طبق التقيّة. وما شاكل. 

أمَا المقام الأّل: فكو نه مسقطاً يتوقّف على أمرين: 

أحدهما: وجود مطلق شامل لجميع أبواب العبادات. 

الثاني: دلالة ذلك على أنّ المأقي به على وفق مذهب العامّة بدل عن المأمور به 
الواقعي, أو على أن التكليف بالواقع الذي اقتضت التقيّة تركه يكون ساقطاً وإلا 
فع انتفاء الأمرين لا يتم السقوطء فكما أن الجواز التكليف لا يكن للإجزاء 
وسقوط الأمر الواقعيء كذلك الجواز الوضعي الذي غايته كونه مأموراً به. وهذا لا 
يستلزم سقوط التكليف الواقعى. 

أقول: ويستفاد الأأمران من وة من الأخبار: 

منها: مصحّح هشام عن أبي عُمر الأعجمي. عن الإمام الصادق ابا «التقيّة في 
كلّ شيء إلا في النبيذ. والمسح على الحُقين»'". 


(١)الكافي:‏ ج؟ 7ح 7 وسائل الشيعة : ج7١‏ اح 54 
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فاه يدل على ثبوت التقيّة ومشر وعيّتها في كل شيء ممنوع, لولا التقيّة إلا في 
الفعلين المذكورينء فاستثناء المسح على الحُقّين مع كون المنع فيه غيرياً تشر يعياُ 
دليلٌ على عموم (الشيء) لكلّ شيء تما يشبهه من الممنوعات, لأجل التوصّل 
بتركها إن صحة العمل. ويدلٌ على أن التقية ترفع ذلك المنع الغيريء ولازم ذلك 
الأمر به وحيث أنته أمد بعنوان التقيّة والاضطرار منَّةَ على العباد بالحنيفة 
السمحة. فلا حالة يكون بدلاً عن المأمور به الواقعي, فيدلٌ على أن عسل الرجلين 
مثلاً ‏ الذي يراه العامّة جزء من الوضوء مكان مسحه -مأمورٌ به في حال التقية. 
وبدل عن المسح المأمور به الواقعي, فلا حالة يكون يجزياً. 

وف معنى هذا الخبر أخبار ا زرارة. قال: 

«قلت له: :في مسح الحقين ومتعة المج تقية تقيّة؟ فقال: ثلاثة لا أت فين أحداً... 

قال زرارة: ولم يقل الواجب عليكم أ ن لا تتقوا فيينَ أحدأ»'". 

فإنّ معناه ثبوت التقيّة في غير الثلاث من الأُمور الممنوعة شر عل ولازمه ما 
ذكرناه في سابقة. 

ولا يقدح في الاستدلال عدم الخلاف بين الأصحاب في جواز المسح على 
الخقّين'".بناءً منهم على أنّ مقتضى الجمع بين هذه الأخبار وبين ما دل على جوازه. 
حملها على إرادة نى الوجوب. أو اختصاص الاستثناء بنفس الإماملية. أو غير 


ذلك من المحامل. 
ومنها: موق سماعة: «عن رجل كان ُصلي. فخرج الإمام وقد صلى الرجل 
ركعة من صلاةٍ فر يضة؟ 


1 51795 5١6 /١7ج‎ : الكافي : ج ۳۲/۳ ح۲. وسائل الشيعة‎ )١( 
قال: (مسألة: يجوز المسح على الخفين عند التقيّة والضرورة إجماعا).‎ ۳٠١/١ كالعلامة في المختلف : ج‎ )۲( 
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قال :إن كان إماماً عدلاً فليصلٌ أخرئ وينصرف, ويجعلهما تطوّعاً 
وليدخل مع الإمام في صلاته كما هوء وإِنْ لم يكن إمام عدل فليبن على صلاته کا 
هو. ويُصلى ركعة أخرئ» ويجلس قَدَر ما يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريكلهوأشهدأنحتدأعيدهورسولهثم لي صلا ته معه على مااستطاعءفإ نّالتقيّة 
واسعة. وليس شىء من التقيّة إل وصاحبها مأجودٌ علا إِنْ شاء الله تعالمن»”". 

تقريب الاستدلال به: أن الأأمر بإتقام الصلاة على ما استطاع مع عدم الاضطرار 
إل فعل الفريضة في ذلك الوقت. معلَلاً بن التقيّة واسعة, يدل عل جواز كلّ عمل 
على وجه التقيّة. وأداء الصلاة على جميع وجوه التقيّة ومنها الصلاة مع عدم 
السجود على الأرض. وجواز ذلك مستلزم للأمر به كا مر 

ومنها: موق مسعدة بن صدقة. عن أبي عبد الله ابا في حديث: «وتفسير ما 
يت مثل أَنْ يكون قوم سوء ظاهر حكنهم وفعلهم على غير حكم احق وفعله. 
فكل شيء يعمل المؤمن بينهم لمكان التقيّة » ّا لا يودي إلى الفساد في الدِّينء 
فإنّه جائز»”". 

بناءً على أنّ المراد با جواز في كلّ شيء» بالقياس إلى المنع المتحقّق فيه لو لا 
التقيّة. فيصدق على عسل الرجلين في الوضوء في حل التقيّة أنته جائز وغير ممنوع 
عنه بالمنع الثابت لولا التقيّة. 

فيستنتج من هذه النصوص _بالتقر يب الذي ذكرناه_مسقطيّة العمل الموافق 
للتقيّة للإعادة والقضاء. 


() الكافي :ج۳ / ۸۰ح لاء وسائل الشيعة : ج8 / 1١0‏ ح 57 .1٠١‏ 
(۲) الكافي :ج۲ / ١78‏ ح١‏ . وسائل الشيعة : ج١٠‏ /11 TAVE‏ 
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الوجوه الأخر للإجزاء ونقدها 

أقول: قد استدلٌ للإجزاء بوجوه أخر: 

متها أدلة تى القن والمخزيج ٠‏ وت ما أكزة عليه والاضطرار بويت 
نف الضرر'". بدعوى أنتها تقتضي سقوط قيديّة ما تقتضي التقيّة الإخلال به. 
وا ۰ 

وفيها: أن هذه الأدلّة نما تكون نافية للحكم ولا تكون مبتة. وا لحكم الضمنى 
ألا أكون ركع ضيه انها السك امول عا ری غاا 
ترفع الحكم‌المتر تب على الكل ولا تدلّ على ثبوت الحكم على الفاقد لذلك القيد. 
كي يلزم منه الاجزاء. 

فإن قيل: إن هذه الأدلة إغا ترفع الفساد المقرتّب على العمل الناقص. وإذالم 
يفسد فلا حالة يكون يحزياً. 

قلنا: إن الفساد ليس أثراً شرعيّاً كي يرفع بهاء بل هو منتزعٌ بحكم العقل من 
عدم مطابقة المأتي به للأمور به. 

وأمّا ما استدلٌ به سيّد «المدارك»"“ لعدم وجوب قضاء الصوم على المُكره 
على تناول المفطّر -الشامل للمقام أيضاً-وهو: 

(أنّ نصوص وجوب القضاء مختصّة بغير ال مكره. صرفاً أو انصرافاً. فيقال في 
)١١‏ سورة الحَجّ: الآية ۷۸. والمائدة: الآية 1. والبقرة: الآية 188. 
(۲) الخصال ص 4١7‏ ح 4. وسائل الشيعة : ج ۱۵ / .۲١۷٠۹‏ 


(۳) وسائل الشيعة : ج8١‏ : اس ال 
)٤(‏ مدارك الأحكام :ج٦‏ / 114 
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امقام ها مختصّة بغير ما بوتي به بعنوان التقيّة صرف أو انصرافاً). فالمرجع فيه إلى 
الأصل والاستصحاب. 

والظاهر أنّ نظره الشريف إلى قصور أدلّة القضاء عن الشمول للمكره. 
ومراده من الصحّة ذلك. أي عدم وجوب القضاء. 

أقول: حاول الحقّق اهمداني چ بیان مراده فقال: 

(إنْه أراد بذلك قصور ما دلّ على أنّ الإخلال با يعتبر في العبادة لولا الإكراه 
والتقيّة مبطلٌ للعبادة عن شموله للمكره. ومن أنى على وجه التفيّة)'". 

والتحقيق: إِنْ كان مراد صاحب «المدارك» ما ذكرناه. ورد عليه -مضافاً إلى 
اختصاصه بالقضاء وعدم الشمول للإعادة في الوقت _منع التبادر والانصراف في 
تلكم النصوص. ومع إطلاقها لا وجه للرجوع إلى الأصل. 

وإن كان مراده ما أفاده الحقّق ا همداني ج ورد عليه أنّ دليل ذلك القيد المعتبر 
ف العبادة وجوداً أو عدماً قيداً أو تقتيداً-إِنْ لم يكن له إطلاقٌ شاملٌ لما يصدر 
عنه في حال الإكراه والتقيّة. كان مقتضى القاعدة هو الصحّة. إذ يشلك في قيديّة ذلك 
في حال التقيّة والإكراه. والأصل يقتضي عدمها. فيكون صحيحاً. ولا حاجة إلى ما 
ذكر من الدليل ولا مورد له. 

وإِنْ كان له إطلاق, فقتضاه هو الحكم بالفساد, فإنّ المأتي به غير موافق 
لامور به. فلا مورد للدعوى المذكورة. 

وأمًا قاعدة الميسور: التي استدلّ ها : 

١-بالاستصحاب‏ أمّا في خصوص صورة طرو التعزّر أو مطلقاً-. 





(۱) مصباح الفقيه : ج77 147. 
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٣وا‏ روي عن النّ لل: «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم»'". 

'-وبالعلوي: «الميسور لا يسقط بالمعسور»'" . 

٤‏ -وبما روى عند لقة: «ما لا يدرك كلّه لا يُترك كله»”" وروی صاحب 
«الكفاية»“ الأخيرين عن النبئ لا 

فيرد عليه: ما حققناه في حاشيتنا على «الكفاية». من عدم قاميّة 
الاستصحاب. والروايات مرسلات ضعيفة الإسناد لا يعتمد على شيء منها. 

أضف إلى ذلك أنتها تدلّ على أنّ الميسور من الأفراد لا يسقط بالمعسور منهاء 
ولا تدلٌ على أنّ الميسور من الأجزاء لا يسقط بالمعسور منهاء وللكلام في ذلك كلّه 
حل آخر. 

وفي المقام وجوه أخر استدآوا بها للاجزاء. ولمعلوميّة فسادها أغمضنا عن 
التعدض طا. 


.١17 / .السنن الكبرى للبيهقي: ج + / ۳۲۹ صحيح البخاري: ج۸‎ ٥۸ / ٤ عوالي اللئالي : ج‎ )١( 
.08/ ٤ و ؟) عوالي اللنالي :ج‎ ۲( 
.۳۷۰ (؛) الكفاية: ص‎ 
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ترب الآثار الأخر على العمل بالتقيّة 
٠‏ المقام الشاني: في الآثار الأخر عدا سقوط الإعادة والقضاء. كرفع الحدث 

بالوضوء تقيّة بالإضافة إلى سائر الصلوات. 

وقد عنون الفقهاء هذا البحث تحت عنوان أنه إذا زال السبب المسوّغ للمسح 
على الحائل من تقيّةِ أو ضرورة: 

فهل تجبٌُ إعادة الطهارة للغايات التى أراد إيجادها بعد زوال السبب؟ 

أم لا تحب إلا للمُحدِث؟. 

١‏ _فعن الشيخ في «المبسوط»'', والمحقق فى «المعتبر»'",. والعلامة فى 
«التذكرة»'" و«المنتهئ»'”. وابنه في «الإيضاح»"" اختيار الأوّل. 

۲ - وعن العلامةفي«المختلف»'".والشهيدفي«الذكرى»''و«الدروس»!*, 
واحقق الثاني في«جامع المقاصد»''.وسيّد«المدارك»'''".وجماعة آخرين'''اختيار 
الثانيء بل نسب إلى المشهور'"". 


)١(‏ المبسوط :ج۱ /۲۲۔۲۳. 

(۲) المعتبر: ج 177/١‏ 

(۴) تذكرة الفقهاء (ط.ق) : ج١‏ /۱۸. 

55/١ منتهى المطلب (ط.ق): ج‎ )٤( 

(5) إيضاح الفوائد : ج ٠ / ١‏ ؛. لكنّه قال: (فإن زال السبب ففي الإعادة من غير حَدَثْ إشكال). 

(1) مختلف الشيعة :ج ١‏ / 701 

(۷) ذكرى الشيعة: ص .1١‏ 

(۸) الدروس الشرعيّة: ج١/47.‏ 

.۲۲۲/ جامع المقاصد :ج۱‎ )٩( 

.۲۲۶/ مدارك الأحکام :ج۱‎ )٠١( 

)1١(‏ منهم ابن سعيد في الجامع للشرايع: ص 58 والشهيد الثاني في روض الجنان: ص ۳۷ غير أنته احتمل الأوّل. 
ويحتمله لزوال المشروط بزوال شرطه. والجواهري في الرسائل الفقهيّة (امخطوط): ص 537. 

.5١117/ نسبه المحقّق البحراني إلئ ظاهر المشهور, أنظر الحدائق الناضرة: ج۲‎ )1١( 
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واستدل للثاني صاحب «الجواهر» '": 

١-بأنته‏ وضوءٌ مأمور به. والأمر يقتضى الاجزاء. 

دوو ديات ال ١‏ 

٣وا‏ دل على أنّ الوضوء لا ينقضه إلا الحدّث'" وارتفاع الضرورة 

؛-وبأنته حيثُ ينوي بوضوئه رفع الحدث. يجب حصول الطهارة به. 
لقو له ا: «لکل إمرءٍ ما نوی» . 

٥‏ -وبأنَ مقتضى جواز البدار هو التخيّير بين الإتيان بالوضوء الناقص في 
أل الوقت. وبين الإتيان بالوضوء التامٌ في آخره. وإيجاب الاستيناف عليه متناف 
مع التخيّير المذكور. 

أقول: وني الجميع نظر: 

اما الأول فلأنَ إجزاء الإتيان بالمأمور به الاضطراري. إا هو بمعنى مسقطيّته 
للإعادة والقضاء بالنسبة إلى الأمر الاختياري. وأمّا بلحاظ ترتّب الآثار الأخر 
-كرفع الحدث فهو تابعٌ مقدار دلالة دليل الاضطراري. فإِنْ دلّ على الرافعيّة ما 
دام الاضطرار باقياً-كما في التيمّم -لزم منه عدم ترتّب الأثر بعد رفع العذرء ون دل 
على الرافعيّة المطلقة. لزم منه ترتّب الأثر بعده. وهذا غير مربوط بالإجزاء. 

وأمًا الثاني: فلعدم جريان الاستصحاب في الأحكام الكليّة كما أشرنا إليه في 
هذا الشرح مراراًولأُنَ الموضوع فيالاستصحاب مرد بينإياحة الصلاة المدخول 
بها حال الضرورة. أو كل صلاة. والأُوّل لا ينفع. والثاني مشكوك الحدوث. 

وما الثالث: فلار الوضوء وإِنْ دلّ الدليل على أنته لا ينتقض إلا بالحدّث. إلا 
)١(‏ جواهر الکلام :ج۲ /517. 

(۲) تهذيب الأحكام: ج ۱ / ۳٤۷‏ ح۰۱۷٠‏ . وسائل الشيعة: ج ۱ / ۲٤۵‏ ح1۳۲ وما بعده. 
(۳) تهذيب الأحكام :ج١‏ / ۸۲ وسائل الشيعة :ج ٤۸/۱‏ ح۹٩۸.‏ 
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أن الكلام في المقام ليس في انتقاض الوضوء. بل إا هو في قابليّة الوضوء الناقص 
واستعداده للبقاء مع زوال العذرء مع أنّ ذلك الدليل لا إطلاق له من هذه الجهة. كي 
يتمسّك به. لعدم انتقاض الناقص أيضاً إلا بالحدث. 

وأمًا الرابع: فلن رفعه الْحَدّث يكن أَنْ يكون رفعاً ما دام بقاء العذر كما قيل 
في التيمم -فلا يلازم ذلك عدم حد ثيّته بعد زوال العذر. 

وأمّا الخامس: فلأنٌ الذي ينافي جواز البدار واقعاً هو لزوم الاستيناف للصلاة 
التي أتي بها مع ذلك الوضوء. وأمًا لزوم استينافه للصلاة التي يأتي بها بعد ذلك. 
فلا ينافي مع جواز البدار, وحلٌ الكلام هو الثاني. 

أقول: فالصحيح أن يستدلّ له بإطلاق ما دل على جواز المسح على الجائل 
مثلاً. المقتضى لجمواز الإكتفاء به في مقام الامتثال, ولو كان الاضطرار مرتفعاً. 

وإِنْ شئت قلت: إن مقتضي إطلاق دليله كونه فرداً من طبيعة الوضوء في حال 
العذرء كا أن الوضوء التامٌ فردٌ منها في حال الاختيار. وعليه فيقرتّب على كل منهما 
جميع ما يتر تب على تلك الطبيعة من غير فرقي بينهماء فكما أنّ من توأ في حال 
الاختيار يترتّب على وضوئه جميع مايتوقف على الوضوء حى في حال الاضطرار. 
كذلك يترتّب على وضوء المضطرّ جميع تلكم الأمور حى بعد زوال العذر. 

أقول: وبما ذكرناه يظهر رد ما استدلٌ به لوجوب الاعادة: 

تارة: بأ الوضوء في حال الضرورة والتقيّة مشروط بهما. فيزول أثره 
بزواهماء كما عن الشيخ ب . 

وأخرئ: بما في «الحدائق»'"' من أنّ دليل الوضوء في المقام لا إطلاق له بل هو 
مخصوص بحالة معيّنة أو زمان مخصوص. فعند زوال تلك الحالة وتجدّد حالة 
أخرئ مغايرة ها يحتاج في إجراء الحكم في الحالة الأخرى إلى دليل» وليس فليس. 
)١(‏ حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة: ج ۱ / 07. انظر المبسوط: ج۱ /۲۲. 
() الحدائق الناضرة : ج۲ / 5١14‏ 


ام فقه الصادق / ج۷٠‏ 


وثالثة: بعموم آية الوضوء'". 


إذ يرد على الأوّل: أنته إن أريد بتقدير الطهارة بقدر الضرورة عدم جواز 
الوضوء كذلك بعد زوال الضرورة, فهو حقٌّ لكنّه غير ما هو حل الكلام. وإِنْ أريد 
عدم إباحتهاء فهو محل الغزاع. 

ويردغلى الثاني ما بعدم من وودد لل ملق 

ويرد على الثالث: ان ظاهر دليل مشروعيّة الناقص تقيّيد دليل وجوب التامٌّ 
وهو الآية المباركة. . 

أقول: وبهذا يظهر أنّ ما أفاده بعض الحقّقين يأ في امقام بأنّ: 

(ما تقدّم من الأخبار الواردة في أن كل ما يعمل للتقيّة فهو جائز. وأنّ كل 
شيء يضطر إليه فهو جائز. يدلّ على ترتيب الآثار مطلقاً بناء على أنّ معنى الجواز 
والمنع في كلّ شيء بحسبه. فكها أنّ ا جواز والمنع في الأفعال المستقلّة في الحكم - 
كشرب النبيذ ونحوه -يراد به الثم والعدم» وفي الأمور الداخلة في العبادات فعلاً أو 
تركاً يراد به الإذن والمنع من جهة تحقّق الامتئال بتلك العبادات, فكذلك الكلام في 
المعاملات, بمعنى عدم البأس, وثبوته من جهة ترتّب الآثار المقصودة من تلك 
المعاملة. كا في قول الشارع تجوز المعاملة الفلانية أو لا تجوز)'". هو الصحيح. 

ولا يرد عليه شيء ظاهر ولا خ. 

وبالجملة: فما أفاده الشيخ الأعظم بقوله: (وهذا توهمٌ مدفوعٌ بما لا يخن على 
المتأمّل). غير تاة". 


.5 سورة المائدة: الآية‎ )١( 

(۲) قرّره الشيخ الأعظم في كتاب الطهارة بقوله: (وربما يتوهّم....) ثم قال: (وهذا توهّم مدفوع بما لا يخفئ على 
المتأمّل) أنظر كتاب الطهارة (ط.ق) : ج۲ /401. 

(۳) رسائل فقهيّة: ص .٠٠١‏ 


اعتبار المندوحة وام 


اعتبار المندوحة 

بق التنبيه على أمور: 

التنبيه الأوّل: هل يعتبر في صحَة الأعمال التي يوق بها تفيّة: 

١-عدم‏ المندوحة كما عنالشيخ في «النلاف»'". وامحقّق'".والعلامة'”, 
وصاحب «المدارك»“. وبعض متأخّري المتأخّر ينثا 

۲-أم لا يعتبر ذلك كا عن الشهيدين. واحقق الثاني في «البيان»". 
و«الروض»'”, و«جامع المقاصد»"“ بل نسب إلى المشهور'" في الوضوء مع 
المسح على الحائل؟ 

٣-أم‏ يفصّل بين ما ورد فيه الإذن با خصوص كالصلاة متكتفاً أو الوضوء 
مع المسح على القن وما شاكلء فلا يعتبر عدم المندوحة, وبين ماكان الدليل عليه 
هو عمومات التقيّة. فيعتبر عدم المندوحة. كما عن الحقّق الثاني في بعض كتبه'”". 


١ لم يصرّح بذلك في « الخلاف ». إلا أنته يمكن استظهاره من أكثر من مورد كالمسألة 179 من الجزء‎ )١( 
ص۲۰۷ وغيره.‎ 

(۲) في المعتبر : ج .١614/ ١‏ 

(۳) في تذكرة الفقهاء (ط.ج): ج١‏ / .١74‏ 

.۲۲۳/ مدارك الأحكام :ج۱‎ )٤( 

(5) لعلّه إشارة إلى الوحيد البهباني. قال السيّد العاملي: (وعليه الأستاذ الآغا سمعته منه في جواب سائل سأله عن 
ذلك) أنظر مفتاح الكرامة: ج۲ / 548 5 , الحدائق الناضرة : ج؟ /511. 

(1) البيان للشهيد الأوّل: ص .٠١‏ 

(۷) روض الجنان للشهيد الثاني: ص /”. 

(۸) جامع المقاصد : ج ۱ /۲۲۲. 

(1) انظر منتهى المطلب (ط.ق) :ج۲ / .۸٤‏ 

)٠١(‏ رسائل الكركي : ج۲ / 01 وقال:(ولاأعلم في ذلك خلافاً بين الأصحاب). 


۳۹ فقه الصادق / ج7١‏ 


٤‏ -أم يفصّل بين المندوحة العَرَضيّة والطوليّة » فيعتبر عدم الأوّل دون 
الثاني؟ وجوه: 

ونخبة القول في المقام: أنّ ما ورد فيه إذنٌ خاص لابدَّ من الرجوع إلى دليل 
ذلك الإذن, فإِنْ اقتضى اعتبار عدم المندوحة. وجب الالتزام به. وكذلك إِنْ اقتضى 
عدم اعتباره. وقد ذكرنا في الجزء الأول من هذا الكتاب”" في مبحث المسح على 
لقي أن مقتضى النصوص الخاصّة كخبر أبي لورد" عدم اعتباره. وكذلك في 
مسألة رد الشعر حيث يدل خبر صفوان'" على عدم اعتباره. وهكذا في الصلاة 
خلف الخالفين, التي ورد فيها أخبار كثيرة آمرة بالصلاة معهم تقيّة'*. فإ حمل 
تلكم القصوصن الكييرة غل ما إذا يكن هتاك مندوسة فى قام الوقت بالنبنية إل 
جميع الأمكنة, بعيدٌ جدًا. 

وأمًا مالم يرد فيه إذنٌ خاص ونصٌ با لخصوص. بل كان الدليل عليه هو 
عمومات التقيّة -كالوضوء بالنبيذ. والصّلاة إلى غير القبلة. والوضوء مع الإخلال 
بالموالاة. والوقوف بعرفات يوم الثامن الذي يراه القوم يوم التاسع. وما شاكل - 
فالظاهر اعتبار عدم المندوحة» ويشهد به جملة من النصوص: 

منها: صحيح زرارة» عن الإمام الباقر اجْة: «التقيّة في کل ضرورةٍ وصاحبها 
أعلم بها حين تنزل به»'*. 

ومنها: خبر الفاضلين. عنه3#1: «التقيّة في كلّ شيء يضطر إليه ابن آدم» فقد 


.٤٤١/ ١ فقه الصادق: ج‎ )١( 

(۲) التهذيب. ج ۱ / ۳۹۲ ح۲۲؛ وسائل الشيعة : ج ١‏ / 108 ح١١13.‏ 

(۳) تفسير العيّاشي :ج ٠ -/ ١‏ ح٤ه.‏ مستدرك وسائل الشيعة: ج١‏ اا اللاعلاقك 
(؛) الكافي : ج7/ ۳۷۵ ح۷. وسائل الشيعة : ج/1/ 901 ح١100.‏ 

(0) الكافي : ج۲ / ١74‏ ح۱۳ . وسائل الشيعة : ج ۲۱۲٤/۱۱‏ ح 517597 


اعتبار المندوحة ۳۷ 


أحلّه الله له»"" وفي معناهما روايات أخر. 

ومنها: خبر البزنطي. عن إبراهيم بن شيبة. قال: 

«كتبثُ إلى أبي جعفر الثاني لبذ أسأله عن الصلاة خلف من يتولى أمير 
المؤمنين اوهو يرى المسح على الحقين. أو خلف من يحرم المسح وهو يمسح؟ 

فكتب نية:إِنْ جامعك وإيّاهم موضعٌ لا تجد بدأ من الصلاة معهم فأذّن لنفسك 
وأقم»'" الحديث, ونحوها غيرها. 

وبهذه النصوص يقيّد إطلاق ما يدل على عدم الاعتبار لو كان هناك إطلاق. 

أقول: 2 إنّ المندوحة: 

تارة: تكون بالقكّن من إتيان المأمور به الاختياري في جزءٍ من الوقت ولو 
في آخرة. 

وأخرى: تكون بالقكّن منه مع تغيّير المكان كم إذا كان في المسجد وكان 
الصلاة فيه مستلزماً للتكّف. ولكن له أن يدخل بيته ويغلق الباب على نفسه 

وثالثة: تكون بالقكّن من إيجاد الفعل الصحيح الواقعي حين امتثاله. كما إذا 
كن في حال الوضوء من تلبيس الأمر عليهم بصب الماء من الكفٌ إلى المرفق 
المعكر عنه في الأخبار برد الشعرء لكن ينوي عَسل اليد عند رجوع الماء من المرفق. 
أو تكن عند إرادة التكفير من الفصل بين يديه وعدم وضع بطن إحداهما على ظهر 
الأخرئء بل يقرب بينهما. 


.۲۱۳۹۳ ح۲۱۲١‎ / الكافي :ج۲ / ۲۲۰ ح۱۸. وسائل الشيعة : ج۱۱‎ )١( 
.۱١١۹۱۲ح‎ ۳۹۳/۸ ح۱۲۷ . وسائل الشيعة : ج‎ ۲۷٦/۳ تهذيب الأحكام : ج‎ )( 


ملع فقه الصادق \Ve/‏ 


وقد ذهب الشيخ الأعظم الأنصاري # إلى اعتبار عدم المندوحة بالنحوين 
الأخيرين دون الأول" واستند في اعتباره بالنحوين إلى العمومات الدالة على أنّ 
التقيّة في كل شيء يضطر إليه ابن آدم» فان ظاهرها حصر التقيّة في حال الاضطرارء 
ولا يصدق الاضطرار مع القككّن من تبديل موضوع التقيّة. وفي عدم اعتباره بالنحو 
الأوّل استند إلى أنّ الأخبار بين ظاهر وصري في خلافه. وإلى لزوم احرج العظم 
من اعتباره. وإلى أنّ التقيّة إغا شر عت تسسهيلاً للأمر على الشيعة, وإلى أن ذلك ريما 
يودي إلى اطّلاعهم على ذلك ويترتّب عليه مفسدة أهمّ. 

ولكن يرد على ما أفاده: بالنسبة إلى عدم الاعستبار: أنّ الأخبار الظاهرة أو 
الصريحة فيه إا هي في الموارد الخاصّة. وظهور خبر أو صراحته في ذلك من 
عمومات التقيّة غير ثابت, وعلىئ فرض الظهور يقدم عليه ما استدلٌ به للاعتبار, 
وحلٌ الكلام ما لو لم يلزم الحرج ولا رتب مفسدة أهحّ» ويجرّد كون التقية قا 

وعليه. فالأظهر اعتبار عدم المندوحة مطلقاً. 

فالمتحصّل ممًا ذكرناه أن ما عن الحقّق 4 في بعض فوائده من التفصيل بين 
ما إذاكان المأمور به في التقيّة بطريق ا خصوص فيصم وإِنْكان قّة مندوحة. أو 
بطريق العموم فلا يجزي إلا مع عدم المندوحة, هو الصحيح. وإِنْ كان ما استدلٌ به 
الشيخ الأعظم # له بظاهره غير تام لكنّه قابل لتوجيهه بنحو ينطبق على ما 
حقّقناه. فلا يرد عليه إيراد الشيخ له من أنته : 


(۱) رسائل فقهيّة: ص 80/-87. 


(۲) رسائل الكركي :ج07/17. 


اعتبار المندوحة فلم 


(إنْ أراد من القسم الثاني أي مالم يرد فيه نص خاص _عدم ثبوت الإذن في 
امتثال العمل على وجه التقيّة. أنته لا دليل حينئذٍ على مشروعيّة الدخول في العمل 
المفروض. امتثالاً للأوامر المطلقة المتعلّقة بالعمل الواقعي. إذ الأمر بالتقيّة لا 
يستلزم الإذن في امتثال تلك الأوامر. 

وإن أراد به عدم النصّ الدالّ على الإذن في هذه العبادة بالمخصوص. وإِنْ كان 
هناك نض عام دالٌ على الاذن في امتثال أوامر مطلق العبادات على وجه التقيّة). 

(أنّ هذا النص كما يكن للدخول في العبادة امتثالاً للأمر المتعلّق بهاء كذلك 
يۆخ موا افا رغ وجوب الإعادة في الزمان الثاني إذا ار تفعت التقيّة). 

والحاصل: أنّ الفرق بين كون متعلّق التقيّة مأذوناً فيه با مخصوص أو بالعموم 
لانفهم له وجهاً. 

ووجه عدم الورود: ما ذكرناه من أن الفرق بينهها ظهور النص المخاص» بل 
صراحته في عدم اعتبار المندوحة, وظهور النص العام في اعتبار عدم المندوحة في 
أطراف ما ذكرناه. 

نعم في ما ورد فيه إذنٌ خاص -لو قيل باعتبار عدم المندوحة بالمعنى 
الأخير لم يكن بعيداً. ولكن للكلام فيه حل آخر, قد أشبعناه في الأجزاء السابقة 
من (فقه الصادق) . 


PY.‏ فقه الصادق جل 


حكم العبادة مع ترك التقيّة 

التنبيه الثاني: إذا خالف التقيّة وأتى بالعبادة على طبق المذهب الحىّ. كا لو 
توضّأ مع الممسح على البشرة. أو صلى بلا تكتف. أو وقف بعرفات يوم التاسع» ولم 
يقف معهم: 

فهل يصح عمله أم لا؟ 

أم يفصّل بين ما إذا وجبت التقيّة فلا يصح وبين ما إذا لم تجب فيصح؟ وجوه. 

أقول: لا ريب في الصحّة مع عدم تعيّن التقيّة. لأنّ معن عدم الوجوب جواز 
العمل على وفق مذهب الحقٌ. 

وأمّا في مورد وجوبهاء فأقوال: 

القول الأوّل: بطلان العمل ومنشأه أحد أمور: 

١‏ -كون أوامر التقيّة من قبيل أوامر الأبدال الاضطراريّة دالّة على جزئيّة ما 
يوقي به تقيّةَ وشرطيّته. وكونه بدلاً عن المأمور به الاختياريء فيكون المسح على 
ا فين قيداً للوضوء في حال التقيّة. فالإخلال به إخلالٌ بالواجب. فيكون باطلاً. 

؟ أو كون الأمر بالعمل على طبق التقيّة مستلزماً للنهي عن ضدّه. وهو 
العمل الموافق لمذهب الحقّ, والنبي عن العبادة يستلزم الفساد. 

“أو كون ترك العمل بالحقّ لكونه موافقاً للتقيّة واجباً وهو يلازم حرمة 
الفعل» والحرمة تستلزم الفساد. 

أقول: وفي الجميع نظر: 

أا الأوّل: فلن الأمر بالتقيّة لمافيها مصلحة أهم مما في العمل بالحق» 


لا يوجبٌ سقوط الأمر به حت بنحو القرتّب, فا یأقي به يكون مأموراً به بنحو 
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التر تب فيكون صحيحاً. 

وأما الثاني: فلأنَ الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضدّه. مع أنّ العمل بالتقيّة 
ليس ضدّاً للعمل بالحقّ, لامكان اجتاعهما. 

أضف إليهما أنّ الاقتضاء على القول به إا هو في المأمور به المضيّق, والواجب 
للتقيّة في المقام من قبيل الواجب الموسّع. 

وأمًا الثالث: فلأنَ ترك الواجب لا يكون حراماً. 

نعم» إذا ترتب على العمل باحق ضررٌ يحرم تحمّله -كقتل النفس فلا حالة 
يحرم لكونه سبباً للحرام» ولكنّه فردٌ نادرٌء والغالب عدم حرمة تحتل ما يترتّب 
على ترك التقيّة من المفسدة. 

القول الثاني: صحَة العمل. ومنشأها ما ذكرناه آنفاًء وقد استدلٌ له بما في رسالة 
الشيخ الأعظم ‏ بأنَّ تعلّق الأمر بالتقيّة لا يكون من جهة تقيّد الأمر بذلك الوجه. 

وبعبارة أخرئ: (ليس أمراًضمنيّاً وإرشاداً إلى القيديّة. بل هو من حيث نفس 
الفعل الخنارجي, وهو أمرٌ استقلالي. ويوجبٌ وجوب العمل بالتقيّة في ضمن 
المأمور به. فالمأمور به في حال التقيّة ليس هو الوضوء المشتمل على غَسل الرجلين 
مثلاً. بل نفس غسل الرجلين الواقع في الوضوء. ففخالفة الأمر بالتقيّة إا توجب 
الثم لا بطلان الوضوء. فيكون من قبيل النظر إلى الأجنبيّة في أثناء الصلاة)'". 

وفيه: إنته لو تم فلاب من تقيّيده بما إذالم يلزم من ذلك ما يوجبُ بمقتضى 
القواعد البطلان. كا ستعرف عند تو جيه القول الثالث. 

هذا مضافاً إلى ما تقدّم في توجيه دلالة نصوص التقيّة على الإجزاء من أنتها 
تدلّ على بدليّة المأتي به تقيّهَ عن المأمور به الاختياري. ومضافاً إلى أن لازم ذلك 


.3١ رسالة في التقيّة للشيخ الأنصاري: ص‎ )١( 
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صحّة الوضوء مع ترك المسح على البشرة وعلى الحُفّين وعَسل الرجلين. 

والجواب عن الثاني: بأنّ (الأمر بالمسح على البشرة ينحلّ إلى أمرين: أمرٌ 
با مسح وأَمبُ بالمباشرة, أو أمد بإيصال الماء, وأمرٌ بالمسح. فإذا تعذّر الثاني لم يسقط 
الأوّل) كما في رسالة الشيخ”"؛ من الغرائب. فإِنّه لا يفهم العرف من الأمر بالمسح 
على البشرة ذلك قطعاً. 

على أنته لوت المثالء لا يت في احج مع ترك الوقوف في اليوم الثامن والتاسع. 
كما لايخق. 

القول الثالث: التفصيل : 

بين ما إذا لزم من ترك التقيّة الإتيان بما يحرم عليه في تلك الحال. مع كون الحرّم 
متّحداً مع المأمور به. كما في السجود على التربة الحسينيّة, مع اقتضاء التقيّة تركه. 
فالبطلان. فإِنٌ السجود في المثال يقع منهيّاً عنه. فيفسد, وتفسد بتبعه الصلاة. 

وبين ما لو لم يلزم ذلك. بل كان ترك التقيّة بترك ما كان يحِبٌُ عليه في حال 
التقيّة, كترك التكتيف في الصلاة في ما يجب عليه التكتف تقيّهَ فالصحة. 

أقول: ذهب إلى هذا القول الشيخ الأعظم يف" واستدلٌ للصحّة في الفرض 
الثاني بما ذكر ناه في تو جيه القول الثاني. وللبطلان في الفرض الأول با أشرنا إليه من 
أن السجود مثلاً يصير مهيا فيلزم اجتاع الأمر والنهي» فيقدّم جانب النهي. 
فيفسد السجود. وبفساده يفسد الصلاة. 

ولكن يرد عليه: الوجهان الأولان اللّذان أوردناهما على دليل القول الثاني. 

فالمتحصّل: هو صحّة العمل إلا فما إذا كان العمل بنفسه سبباً للحرام» وقد 
عرفت أنته فرضٌ نادر. 


(1و ؟) رسالة في التقيّة: ص 1۲و 50. 


التقيّة عن غير المخالف ۳۲ 


التقيّة عن غير المخالف 

التنبيه الثالث: قد يتوهّم أنته يشترط في إجزاء العمل على طبق التقيّة. أن 
تكون التقيّة من مذهب الخالفين. لأنته هو المتيقّن من الأدلّة الواردة في الإذن في 
العبادات على وجه التقيّة. لأنّ المتبادر هو التقيّة من مذهب الخالفين. فلا يجري في 
التقيّة عن الكفّار أو ظلمة الشيعة. 

وفيه: الأخذ بالمتيقن إا هو مع فرض عدم الإطلاق للأدلة. وحيث أن التقيّة 
في لسان الأئمّة المعصومين ل24 لا تختص بالتقيّة من مذهب المخالفين. بل صرع 
جملة من الأخبار استعمالها في غيرها كا يظهر لمن راجعهاء بل التقيّة استعملت في 
الكتاب العزيز في غيرها كما مر ينبت شمول أدلّة التقيّة حتّى عن غير الخالف. 

أضف إلى ذلك كلّه: موق مسعدة بن صدقة, عن أبي عبد الله اثة: في تفسير ما 

«أن يكون قوم سوءٍ ظاهر حكنهم وفعلهم على غير حكم الحقّ وفعله. فكل 
شيء يعمله المؤمن بينهم لمكان التقيّة تمّا لا يؤدّي إلى الفساد في الدّين. 
E‏ 

فإنّه كالصريم في العموم. فلا حالة تكون أدلّة الإجزاء مطلقة. 

وبعضٌ من نصوصها كمو تق سماعة' '' وإِنْ كان مختصّاً إلاأته غلل فيه 
الحكم با هو ظاهر في العموم. فإذن لا إشكال في العموم وعدم الاختصاصء وقد 


.51591/ح17١177/1١7ج‎ : وسائل الشيعة‎ . ١ الكافي : ج۲ / 178 ح‎ )١( 
.1١٠١71/ح‎ 4١0 / ()الکافي : ج” / ۳۸۰ ح۷. وسائل الشيعة : ج8‎ 
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مر عند بيان الحكم التكليفي للتقيّة ما يظهر منه حكم المقامء فراجع'". 


هذا تمام الكلام فيمايتعلّق بالتقيّة منالأحكام. وقد وقع الفراغ منه عصر 
يوم الجمعة ۲۳ شعبان سنة ٠۳۹۶‏ هجريّة والحمد لله أوّلاً وآخراًءوظاهراً 
وباطناً. وصلَّى الله على محمّدٍ وعلى آله الطيبين الطاهرين الهدًاةالمعصومين. 


ON 


(۱) صفحة ۲٠۳‏ من هذا المجلّد. 


فهرس الموضوعات 
الطواف ا 0001 
اعتبار الطهارة في الطواف 1011 11111[[1ط 
حكم طواف المُحدٍث بالحَدَّث الأكبر NASER SERR‏ 
إزالة النجاسة من شرائط الطواف 111 ز[ ESSE‏ 
اعتبار سَتر العورة في الطواف ع ا لاسن قي انه سماد ee‏ 
اعتبار إباحة السّاتر في الطواف 1[ DES‏ 
يعتبر الختان في الطواف للرجل aS‏ 0 
واجبات الطواف Anatole hee EEE e SERE‏ 
اعتبارٌُ جَعل البيت على اليسار 0101 ا 
اعتبار إدخال حِجْر إسماعيل في الطواف م و ا ا 
يعتبر أنْ يكون الطواف بين المقام والبيت اخ ا FASE SEAR‏ 
وجوب ركعتي الطواف خلف المقام 7 0 EES‏ 
محل إيقاع الصلاة CORSA ARR EAS‏ 
حكم نسيان ركعتي الطواف eS eae Ren‏ 
حكم ترك صلاة الطواف عمداً “77-7 ”ط(”'10 
وجوب المبادرة إلى الصلاة Naess ale SES‏ 
مقدّمات الطواف المستحجبّة E REESE‏ 1 01001101 
استحباب الغسل ER SES‏ دز مب ARREARS SSSA‏ 
استلام الحَجّر Vee Rs e DRAKA‏ 
استحباب الدّعاء في الطواف 0 10 1 00 





لعاف فقه الصادق / ج7١‏ 
استحباب التزام المُستجار RRA‏ ل 
استحباب استلام الأركان كان ماخ الب ا ماحم ام RN‏ 
مقدار الطواف المستحبٌ ASTANA mea Re A‏ 
كراهة الكلام أثناء الطواف ا وا AAS‏ 
الطواف ركن يبطل الحَجّ بتركه عمداً SA AD‏ 
عدم بطلان الحَجّ بترك الطواف نسياناً NEES‏ ع 
وجوب الاستنابة في الطواف لو تعذّر العود N SERE‏ 
ما به يتحقّق الترك AE ER RS SSAA Re‏ 
وجوب إعادة السعي مع قضاء الطواف eae SS‏ 1 
وجو ب الكفّارة على من واقع أهله قبل قضاء الفائت eS‏ 
حكم نسيان طواف النساء NNER aa Gear‏ 
حكم الشك في عدد الطواف OSS‏ و ب ا 
القران بين الطوافين 0 1 ا 
حكم الزيادة على الطواف عمداً ا ا 
حكم الزيادة سهواً وو م ا و 
وجوب الإتيان بصلاة الطواف الواجب قبل السعي 1[ 1 1 0 
حكم من نقص من طوافه E‏ لا قبطا ف NS‏ 1 
عدم جواز تقديم الطواف والسّعي على الوقوف NON nasneke:‏ 
السعي ا-0000001 1 ا 
بيان المراد من الصّفا والمروة زز[ز ز[ [ ز [ز ‏ [ [ [ز[ ز ‏ [ ااا 
كيفيّة السعى 001 1 1 1 a  [‏ 
مستحبّات السّعي ERGATA AK [ 1 0 AE‏ 
خض ساف لوا 


فهرس الموضوعات 


حكم الزّيادة على السَبع متعمّداً EE‏ 
حكم الزيادة في السعي سهواً LS‏ 
الشكٌ في عدد الأسواط 211111101 
حكم قطع السعي في وقت الفريضة EOE‏ 
حكم الإحلال بظنّ الإتمام E‏ 


كيفيّة الوقوف بعرفات E O‏ 
وجو ب الوقوف من أوَّل الزوال N‏ 
فروع الوقوف بعرفات EAS‏ 
وقت الوقوف الإضطراري حو نا eee‏ 
حكم من أفاض من عرفات قبل الغروب e‏ 
لا يُجزي الوقوف بحدود عَرفة A‏ 
وقت الخروج من مكّة A ER ak‏ 
بعض آداب الوقوف بعرفات E‏ 


استحباب الدّعاء فى عرفات SS‏ 


a Ss ORS مكروهات الوقوف بعرفات‎ 


كفاية الحَجَّ الذي وقع على طبق حكم قاضي العامّة 


بحث حول التقيّة فى الوقوف بعرفات فلوو ل 0 
دليل التقيّة شاملٌ لجميع العبادات E‏ 


YY 
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دلالة دليل السيرة EO A‏ ب-00001 0 VONT‏ 
تقديم 0008 0 ااا OVEN 1 1 1 1 1 1 1 EES 1 1 1 ARERR‏ 
المراد بالتقيّة ااا اا 
حكم التقيّة تكليفاً E SRS AA SRS SS‏ 
التقيّة الإكراهيّة E‏ 
التقيّة الصادرة عن الخوف OS‏ 0 
الأحكام المستخرجة اا 1 1 1 اذ 
التقيّة لغرض الكتمان ا ا FAVS‏ 
التقيّة المداراتيّة ا مشو ا اخ ار AAS‏ ل 
حكم التقيّة وضعاً ASANE CRORES‏ ال 
التقيّة في بيان الحكم EOS E‏ زذزذ TO‏ 
التقيّة في ترك الواجب Vaal SÎ‏ 
التقيّة في الموضوع To [ e RAA‏ 
إجزاء العمل على طبق التقيّة FSO e‏ 
الوجوه الأخر للإجزاء ونقدها د01 ا ENR‏ 
ترتّب الآثار الأخر على العمل بالتقيّة 0 1 ز 1 1 1 1 1 ااا 
اعتبار المندوحة ا ا 
حكم العبادة مع ترك التقيّة TERR a SRA‏ 
التقيّة عن غير المخالف 1111[ 1[ ا 
فهرس الموضوعات 000210 TNO RNAS‏ 





i ا يح‎ a اا 0 اساي‎ E 1 nA PNT, rra سات‎ 1 EN DS r FR E 





اع ااا ممع افدر 
الس صا5ا سنن رو حاط 


الجزء الثامن عشر 
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و ورم م 

a 1‏ 7 0 
سحل حسسم 
7 ٤رر‏ اا 


الحم له الذي أوجب ال حح تشتّيداً لين وجَعَله من القواعد التي عليها بناء 
الإسلام. والصّلاة على محمّدٍ المبعوث إلى كافة الأنام, وعلى اله هُداة الخلق. 
وأعلام احق واللّعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدّين . 

وبعدٌء فهذا هو الجزء الثامن عشر من كتابنا «فقه الصادق». وقد وفقني الله 
سبحانه لطبعه. راجياً منه تعالى التوفيق لنشر بقيّة الأجزاء. نه ولي التوفيق. 


في الوقوف بالمشعر ۷ 


الفصل الثالث:فى الوقوف بالمشعر. 
إذاغربت الشمس من يوم عرفة؛ أفاض إلى المشعر» ويستحبٌ 
المسير. ويدعو عند الكثيب الأحمر 


٤ 


أن یقتصد فی 


الفصل الثالث 
في الوقوف بالمشعر 

وهو ثالث أفعال الحَجّ ويُقال للمشعر المزدلفة. كا صرّح به في بعض 
النصوصء كم أنه يقال له: الجمع كما في جملةٍ من الأخبار . 

. -إمّا في مقدّماته‎ ١ 

-أو في كيفيّته . 

"أو فى أحكامه . 

البحث الأوّل: في مقدّماته ( و ) هي أمور: 

الأمر الأوّل: أله (إذا غربت الشمس من يوم عرفة أفاض) الحاجّ من عرفات (إلى 
المشعر). وهو واجبٌ إن قلنا بوجوب مقدّمة الواجب» ( ويستحبٌ أن يقتصد في 

( و) الأمر الثاني: أن (يدعو عند الكثيب الأحمر). فى صحيح معاوية بن عّار: 

«قال أبو عبد الله : إذا غربت الشمس, فأفض مع الّاس. وعليك الشكينة 


والوقار. وأفض من حيث أفاض النّاسء واستغفر الله إن لله غفورٌ رحيرم. فإذا 
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ويؤخرالعشاءين حتى يُصليهما فيه ولو صار ريع اليل . 


انتهيت إلى الككُتِيبٍ الأحمر عن يين الطريق. فقّل: اللَّهمَّ ارحم موقني, وزد في عملي 
وسَلّم لي ديني. وتقبّل مناسكي. وإيّاك والوجيف الذي يصنعه كثيرٌ من الاس 
فإِنّه بلَعَنا أن احج ليس بوجفب الخيل ولا إيضاع الإبلء ولكن اتّقوا الله وسيروا 
سي رأجميلاً ولاتوطئو اضعيفاً ولاتوطئوا مُسلاًاقتصدوافيالسَِّر. فإنّرسول الله يله 
كان يقف بناقته حى كان يصيب رأسها مقدّم الرّحل. ويقول: أنها النّاس عليكم 
بالدّعة, فسنّة رسول الله ب تع ». 

قال معاوية بن عار: «وسمعتٌ أبا عبدالله اة يقول: اللَّهُمّ أعتقني من الثتار: 
يكّرها حبّى أفاض النّاس. 

قلت: ألا تفيض قد أفاض النّاس؟ 

قال: إِفي أخاف الرّحام وأخاف أن أشرك في عنت إنسان»!". 

الوجيف والإيضاع كلاهما بمعنى: الإسراع, والكثيّب الأحمر هو التلّ من 
الرّمل عن يمين الطريق. 

(و) الأمر الثالث: أن (يؤْخْر العشاءين حتّى يصليهما فيه ولو صار ربع الأيل) بلا 
خلافي. بل تُلثه» بل عن «المنتبئ» دعوى الإجماع عليه. ويشهد به: 

١-صحيح‏ الحلبي. عن ابي عبد الله ل قال: 

«لا تصلّ المغرب حى تأت جمعاً. فصل بها المغرب والعشاء الآخرة 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج4١‏ / 6. ح18448. 


فى الوقوف بالمشعر ۹ 
بإذان وإقامتين»!". 

۲ -وصحيح محمد بن مسلم. عن أحدهمائاية, قال: «لا تصلّ المغرب حى 
تأتي جمعاً وإن ذهب ثلث الليل»'". 

وصحيح منصور بن حازم» عن الإمام الصادق بث قال: «صلاة المغرب 
والعشاء جْمَع بأذانٍ واحدٍ وإقامتين, ولا تصلّ بينهما شيئا»'". ونحوها غيرها. 

أقول: وظاهرها وإِنْ كان وجوب التأخير إلى المشعر. كما عن ظاهر الشيخ في 
«الخلاف» و«النهاية». والعّاني وابن زُهرة. إلا أنه يتعيّن حملها على الاستحباب 
بقرينة جملةٍ أخرئ من النصوص صدريحة في ذلك: 

منها: صحيح هشام بن الحكم. عن أبي عبد الله ا قال: «لا بأس أن بصي 
الرجل المغرب إذا أمسى بعرفة»“. 

ومنها: صحيح تحمّد. عنه ب قال: «عثر حمل أي بين عرفة والمزدلفة. ففزل 
فصلى المغرب. وصلى العشاء بالمزدلفة»!". 

وربما جمع بين الطائفتين بحمل الثانية على صورة الاضطرار, وهو لا وجه له. 
بخلاف ما ذكرناه من الجمع. 

ثم إن لم أعثر على رواية متعرّضة لنصوص الرّبع. بل في بعض النصوص 
التحديد بالثّلث. وبعضها مطلق. مصرّح بأنّه (وإن مضئ من اللّيل ما مضئ). 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج ۱٤/٠٤‏ ح14478. 
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وعن «كشف اللّثام»: (ولعلَ من اقتصر على الرّبع. نظر إلى أخبار توقيت 
المغرب بالربع» وتمل الثّلث على أن يكون بعد الفراغ من العشاء عنده). 

وفيه: أن المصنّف ممّن لا يرئ ذلك. وقد صرح ببقاء وقت العشاءين إلى 
اتتصاف الليل. 

(و) يستحبٌ أيضاً أن (يجمع بينهما بأذانٍ وإقامتين) من غير نوافل بينهما كما 
يشهد به النتصوص كصحيح منصور المتقدّم ونحوه غيره. 

وأمّا ما في صحيح أبان: «صلَّيثٌ خَلف أي عبد الله ائ ا مغرب بالمز دلفة, فقام 
فصلى ا مغرب م صلى العشاء الآخرة. ولم يركع فيا بينهماء ثم صليت خلفه بعد ذلك 
بسنة. فلا صلی المغرب قام فتنقّل بأربع ركعات»'". فحمول على إرادةبيان ا لجواز. 


~۲ ح.١6/‎ ١4ج وسائل الشيعة:‎ )١( 
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وتجبٌ فيه النيّةءوالكون فيه من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس 


اعتبار النيّة في الوقوف 

البحث الثاني: في كيفيته. 

قال المصئف<ة: ( و يجب فيه النيّة ) بمعنى الارادة الحدكة للعضلات نحو 
الفعل» وكون ذلك عن داع قُربي؛ لآنّه من العبادات, واعتبار ذلك فيها من 
الواضحات الثابتة بالأدلة. وقد مر تفصيل ذلك في الإحرام, كما أنه ظهر مما ذكرناه 
هناك أنه لا يعتبر الإخطار. بل يكن الدّاعي الموجود في النفس. 

وهل يعتبر قصد كون وقوفه لحَجّة الإسلام أو غيرهاكا في «التذكرة». أم لا؟ 

جهان مبنيّان على كون ذلك من قبيل عنوان الظّهريّة والقصريّة من العناوين 
القصديّة الدخيلة في المأمور به أم لا؟ وحيث أنّ الأظهر في المبنئ هو الثاني؛ للأصل 
وللنصوص الدالة عا من وقف بالمزدلفة. وصإى فيهاء وذكر الله يبحصل 
الواجب. وإن جهل بكون الموقف هو المزدلفة, فالحقّ عدم اعتباره. 

( و ) يعتبر أيضاً (الكون فيه من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس) لجل الختار 
غير ذي العُذرى] هو المشهور. 

وعن «المدارك». و «المفاتيح». و «كشف اللّنام» دعوى الإجماع عليه . 

وعن «الدروس»: (أنّ وقت الاختيار ليلة النحر إلى طلوع الشمس). 

ونسبه بعضهم إلى ظاهر الأكثر نظراًإإلى حكمهم بجبره الإفاضة قبل الفجر بدم 
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شاة فقط. وبحكنهم بصحَة الحَيّ لو أفاض قبله . 

ولكن حيث أن الجبر بالدّم قرينة على عدم الجواز, ولا أقلّ من عدم الدلالة 
عليه. وصحّة الحَجّ لو أفاض قبله دلِيلٌ عدم كونه بالخصوص ركناً لاعدم وجوبه. 
مع أنّ في الصحّة كلاماً سيأتي. فالظاهر عدم قوهم با ذُكر. ولنِعُمَ ما أفاده بعض 
المحققين. قال: 

(ويشبه أن يكون الغزاع لفظيّا فيكون مراد من جَعَل ما بين الطلوعين خاصّة 
الوقت الاختياري, ما يحرم ترك الوقوف فيه ومن ص معه قبل الفجر أراد ما 
يوجب تركه عمداً بطلان ا محج) انتهئ. 

أقول: وكيف كان, فيشهد للأوّل: 

١-صحيح‏ معاوية بن عار عن أبي عبد الله ا قال: «أصبح على طهر بعدما 
تصلي الفجر. فقف إِنْ شئت قريباً من الجبلء وإِنْ شئتَ حيثُ شئت, فإذا وقفتَ 
فأحمد الله عر وجل وأئن عليه. واذكر من آلائه وبلائه ما قدرت عليه... 

إلى أن قال: ثم أفض حيث يشرق لك ثبير. وترى الإبل مواضع أخفافها»'". 

۲-ومرسل جميل. عن بعض أصحابناء عن أحدهماعة. قال: «لا بأس أن 
يفيض الرَجل بليل إذاكان خائفأ'". 

نإذ ر رای کک زيول اکر لعن ا 
يدل عليه لزوم الوقوف بعد طلوع الفجر. ولا يدل على أنّ منتهاه طلوع الشمس. 

واستدلّ في «الحدائق» على امتداده إلى طلوع الشمس: بالأخبار الدالّة على 


)0 وسائل الشيعة: ج4١‏ / ٠۲ح‏ 88 
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أنّ من أدرك المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الح ومن لم يدركه في ذلك 
الوقت فقد فاته الج . 

وقد استدل للقول الآخر: 

١‏ -بصحيح هشام بن سالم وغيره. عن أب عبد الله ا أنته قال: «في التقدّم 
من منى إلى عرفات قبل طلوع الشمس. لا بأس به . 

والتقدّم من مزدلفة إلى منى يرمون الجمار. ويصلّون الفجر في منازهم, بمنى 
لا باس به»'". 

؟-ويحسن مسمع» عن اف إبراهم اہ «في رجلٍ وقف مع الاس مع ثم 
أفاض قبل أن يفيض النّاس؟ 

قال :إن كان جاهلاً فلاشيء عليه وإ كان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه 
دم شاة»". 

إذ لو وجب الوقوف بعد الفجر لما سكت عن أمره بالرجوع. 

۳-وبالأخبار الآنية الدالة على أنّ من أدرك المشعر قبل طلوع الشمس فقد 
أدرك احج . 

٤‏ -وبخبر علي بن عطيّة, قال: «أفضنا من المزدلفة بليل أنا وهشام بن عبد 
الملك الكوفي. فكان هشام خائفاً فانتهينا إلى جمرة العقبة طلوع الفجر»فقال لي 
هشام: أيّ شيء أحد ثنا في حَجَّنا؟! فنحن كذلك إذ لقينا أبو الحمسن موسئ لبذ قد 


(۲) وسائل الشيعة: ج4١‏ / ۳۰ح .1801١‏ 
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رَمئ الجمار وانصرف. فطابت نفس هشام»'". 

ولكن يرد على الأوّل: أنه مطلقٌ قابلٌ للحمل على ذي العذر, فا جمع بينه وبين 
ما تقدّم يقتضي ذلك. 

ويرد على الثاني: أن السكوت ليس دليل عدم الوجوب, ولذا سكت في 
نصوص الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس عن الأمر بالعود. 

ويرد على الثالث: أن تلك الأخبار لا تنافي وجوب غير ذلك معه. 

وأمًا الرابع: فهو قضيّة في واقعة. ولعلّه انإ كان معذوراً هذاكلّه للوّجل 
المتمكن الختار. 

إجزاء الوقوف بالمشعر نهاراً 

قال المصتّف ة: ( ولو فاته ) الوقوف بين الطلوعين ( لضرورةٍ ف ) من طلوع 
الشمس (إلى الزو ال) بلا خلافي. بل عليه الإجماع كا ادّعاه غير واحد. 

ويشهد له: جملة من النصوص: 

منها: صحيح ابن عّار. عن الامام الصادقنيّة: «من أفاض من عر فات إلى 
منى فليرجع وليأتِ جمعاً. وليقف بهاء وإِنْ كان قد وجد الاس قد أفاضوا 
من جمع». 


.۱۸1١١ ح‎ ۷١/٠٤ وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
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ومنها: موق يونس. عنه اة: «في رجل أفاض من عرفات فر بالمشعر فلم 
يقف حتّى انتهئ إلى منى. فرمى الجمرة ولم يعلم حتى ارتفع النهار؟ 

قال ا يرجع إلى المشعر فيقف به ثم يرجع ويرمي الجمرة»'''.ونحوهماغيرهما. 

وهي وإن ل يحدّد المنتهى فيها بزوال الشمس, إلا أنه يشهد لذلك النتصوص 
الدالة على أن من أدرك المشعر قبل زوال الشمس ققد أدرك الحَجّ: 

منها: صحيح جميل. عن مولانا الصادق اثّة: «من أدرك المشعر يوم النحر قبل 
زوال الشمس ققد أدرك الحَجّ»'". الحديث. 

ومنها: موق إسحاق.عن أبي الحسن اث في من أدرك الموقفين, قال: «إذا أدرك 
مزدلفة فوقف بها قبل أن تزول الشمس يوم النحر. فقد أدرك الحجَ»". الحديث. 

ونحوهما غيرهما. 

وعن السيّدة: (امتداد هذا الوقت الاضطراري إلى غروب الشمس) وإ كان 
المصتّف ‏ ينكره . واستدلٌ له بإطلاق ما دلّ على أنّ : « من أدرك المشعر فقد 
أدرك الحَجّ». 

ولكن يرد عليه: أنّ المراد به من أدركه في الوقت المحدّد له لا مطلقاًكما هو 
واضح» والكلام الآن فيه . 

ثم إن للوقوف بالمشعر وقتاً اضطراريّاً آخر مشوباً بالاختياري. وهو ليلة 
النحر إلى طلوع الشمسء وهي وقت للمرأة ولذي العُذرء بلا خلافٍ. 
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وف «المنتهئ»: (وهو قول كلّ من حفظ عنه العلم). انتهئ. 

أقول: ويشهد به : 

١-مرسل‏ جميل المتقدّم: «لا بأس أن يفيض الرجل بليل إذا كان خائفاً». 

١-وصحيح‏ سعيد الأعرج» قال: «قلت لأبي عبد الله اثة: جُعِلتُ فداك! معنا 
نساء فأفيض بين بليل؟ فقالاثة: نعم. تريد أن تصنع كما صنع رسو لاله ه؟ 
قلت: نعم. قال: فض بهن بليل ولا تفض بهنّ حى تقف بهن بجمع. ثم أفض بهن 
حت تأت الجمرة العظمى فيرمين الجمرة»'". الحديث. 

وصحيح أبي بصير, عنه اب قال: «رخّص رسول لله يق للنساء 
والصبيان أن يفيضوا من مع بليل؛ وأن يرموا ا جار بليل» وأن يصلوا الغداة في 
منازهم. فإِنْ خفن الحيض مضين إلى مكّة, ووكلن من يضحّي عنهن»'". 

٤‏ - وخبر علَِ بن أبي حمزة. عن أحدهماءة. قال: «أيّ امرأةٍ أو رجلٍ 
خائفٍ أفاض من المشعر ليلاً فلا بأس فليرم الجمرة»'". الحديث. 

ه - وصحيحهشاء المتقدّم:«والتقدّم من مز دلفةإلى من ير مون ا ج ارويصلون 
الفجر في منازهم بمنى لا بأس ؛ فإنّ المتيقّن منه الحمول عليه النساء وذو العذر...». 

إلى غير ذلك من الأخبار. وقد صرح في هذه النصوص بالنساء والضعفاء 
والصبيان والرجل الخنائف, وعليه فاستفادة حكم كلّ ذي عُذر واضحة؛ لصدق 
الضعيف عليه. مضافاً إلى أنه من التصريح بهؤلاء. بضميمة إرسال رسول الله ل 
)0( وسائل الشيعة: ج ١4‏ لاع م86 . 
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ولو أفاض قبل الفجر عالماًعامدأً »كقر بشاةٍء وصح حجّه كان وقف بعرفات 
ويجوز للمرأة والخائف الافاضة قبله . 


حكم من أفاض من المشعر قبل طلوع الفجر 

وتام الكلام في هذه المسألة يتحقّق بالتع رض لفروع: 

افرع الأول إن غير ذي الذر من الرّجال لا يجوز له الإفاضة من المشعر قبل 
طلوع الفجرء لكون الوقوف بعده واجباً عليه. ولذا قال المصنّف : ( ولو أفاض قبل 
الفجر عالماً عامداًكفّر بشاة. وصح حجه إِنْ كان وقف بعرفات ) كما هو المشهور 
بين الاآصحاب . 

وفي «الجواهر»: (شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً). 

ويشهد به حسن مسمع المتقدّم: «في رجلٍ وقف على الاس بجمع ثم أفاض 
قبل أن يفيض النّاس؟ 

فقال إاثة: إن كان جاهلاً فلا شيء عليه وإِنْ كان أفاض قبل طلوع الفجر 
فعليه دم شأة». 
بعرفات» فسياًقٍ الكلام فيهم| في الأحكام في المسألة الأولى . 

( و ) قد عرفت أله (يجوز للمرأة والخائف الإفاضة قبله) ولا شيء عليهما. 


عدم وجوب استيعاب زمان الوقوف 


الفرع الثانى: قد عرفت أن للوقوف بالمشعر أوقاتاً ثلاثة: | 
الاختياري. والاضطراريء والاختياري المشوب بالاضطراري. 
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والواجب من كل منها المسمّى, ولا يجب الاستيعاب. 

أمَا في الأوّل: فهو المشهور بين الأصحاب. وعن «التذكرة» دعوى الإجماع 
عليه.وعن الصدوقين والمفيد والسيّد وغيرهم وجوب الوقوف إلى طلوعالشمس. 

وعن بعضهم وجوبه من طلوع الفجر. 

يشهد للاوّل : 

١‏ -إطلاق الأمر بالوقوف في صحيح ابن عار المتقدّم, المتحقّق بالمسمى. 

١-وصحيح‏ هشام بن الحكم. عن الإإمام الصادق ان قال: «من أدرك المشعر 
الحرام وعليه خمسة من النّاس فقد أدرك الحَجّ»'". 

فإنّه كناية عن بقاء قليل من الوقت. ونحوه غيره. 

٣-ومرسل‏ جميل, عن ابي عبد الله ا قال: «ينبغي للإمام أن يقف بجمع 
حبّى تطلع الشمس. وسائر الاس إِنْ شاؤوا عجّلواء وإِنْ شاؤوا أخّروا»'". 

٤‏ -والتصوص الدالة على أنّ من صلى بالمشعر أجزأه. 

واستدل للقول الثاني: بالأمر بالإفاضة حين يشرق لك ثبير في صحيح ابن 
عار المتقدّم. 

وبصحيح هشام بن الحكم. عن ابي عبد الله ا قال: «لا تجاوز وادي محر 
حتّ تطلع الشمس»'". 

ولكن يرد على الأوّل: أنه قد وردت نصوص كثيرة دالّة على أن الافاضة قبل 
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طلوع الشمس بقليل أحبَ كموق إسحاق بن عّار. عن أبي إبراهى د قال: 
«سألته أيّ ساعة أحبٌ إليك أن أفيض من جمع؟ 

قال:2ة: قبل أن تطلع الشمس بقليل فهو أحبٌ الساعات إلىّ. 

قلت: فإن مكثنا حت تطلع الشمس؟ قال لئ لا بأس»"'. ونحوه غيره. 

وعليه. فيحمل الصحيح على إرادة اللإسفار من الاإشراق, لو لم يكن بنفسه 
ظاهراً فيه. بقرينة قوله: «حين ترى الإبل أخفافها». 

ونه الثاني: أن وادي حشر من حدود المشعر لا منه. وعدم التجاوز عنه أعمّ 
من عدم الإفاضة من المشعر. مع أله لا يمنع عن عدم الإفاضة من المشعر بنحو لا 
يستلزم التجاوز عن ذلك الوادي. 

وعن جماعةوجوب‌الوقوف إليه على الإمام خاصّة أي أمير الحاجٌ. واستدلوا 
له عا تقدّم. وبخبر جميل المتقدّم: «ينبغي للإمام أن يقف بجمع حتى تطلع الشمس». 

أقول: وما تقدّم قد مر ما فيه. وخبر جميل لا ظهور له في الوجوب كا لا يخن 
لولم يكن ظاهراً في الفضل. 

وأمًا القول الشالث: فلم يذكر له وجة» بل الأمر بالوقوف في صحيح ابن عار 
بعد صلاة الفجر يشهد بخلافه. كما أن الأصل ينفيه. 

وأمّا الوقت الثالث: فكفاية مسمّى الوقوف فيه إجماعيّة. وقوله الا في صحيح 
ا بصير: «فيفيض عند المشعر الحرام ساعة». وتصريم جميع نصوصه بالإفاضة 
ليلا ورمي الجمار فيه شاهدان به. 


)0 وسائل الشيعة: ج ٠٤‏ /0 .7 لف 


عدم وجو ب المبيت بالمشعر ۲١‏ 


ما الأوّل: فواضح. 

وأمّا الثاني: فلآنه يعم أيّ وقتٍ من اللّيل أراد. وما في بعضها من التأخّر عن 
زوال اللّيل؛ لعدم القائل بوجوبه. تحمل على الندب. 

وأمًا الثاني. فالظاهر أنه لا خلاف في كفاية مسمّى الوقوف فيه أيضاً ويشهد 
به قوله ابا في صحيح العطار: «فليقف قليلاً با يشعر الحرام»'". 


عدم وجوب المبيت بالمشعر 

الفرع الثالث:هل يجب المبيت بالمشعر كما نسبه في «الجواهر» إلى ظاهر الا كثر؟ 

أم لايجب كما عن جماعةٍ من الحققين. منهم الحقّق والمصتّف ‏ في جملة من 
كتبهما؟ وجهان: 

قد استدل للأوّل: 

١-بصحيح‏ الحلبي. عن الإمام الصادق ابا في حديثِ: «ولا تجاوز الحياض 
ليلة المزدلفة»'". 

۲ -وبصحيح ابن عّار. عنه اث: «أصبح على طهر بعدما تصلي الفجر»'", 
بدعوى أله ظاهر في المفروغيّة عن المبيت. 

۳ -وجخبر عبد الحميد. عنه ل قال: «سْمَي الأبطح أبطّح لان آدم ٠‏ أمر أن 
تطح في بطحاء بتع بطح حتی انفجر الصبح»"! 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج ٤٤/۱٤‏ ح 18645. 
(۲) وسائل الشيعة: ج ١5/١4‏ ح ۱۸٤۸۸‏ . 


(۳) وسائل الشيعة: ج .۱۸٤۸۹ ح3١ / ۱٤‏ 
(4) وسائل الشيعة: ج /١4‏ ١1ح‏ 18471 
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وحَدَ المشعر ما بين المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسّر 


٤‏ -وبمفهوم مرسل جميل المتقدّم: «لا بأس أن يفيض الرّجل بلي لإذاكان فائضاً». 

٥وا‏ دل على ثبوت الم على من أفاض قبل الفجر. ٠‏ 

ا وبالاتى . 

أقول: وفي الجميع نظر: 

ما الأول: فلن عدم التجاوز عن الحياض أعمٌّ من المبيت في المز دلفة؛ لإمكان 
التقدّم عليها. مع 3 الصحيح مصرّرٌ بقوله انا: «ويستحبٌ للصرورة أن يقف على 
المشعر. ويطأه برجله. ولايجاوز... إلى آخره». فيمكن أن يكون قوله: (ولا يجاوز) 
عطفاً على قوله: (يقف). فيكون مستحياً. 

وأمًا الثاني: فلأنّه يلائم مع رجحان المبيت أيضاً. وبه يظهر ما في الثالث. 

وأمًا الرابع : فلأنَ عدم الإفاضة أعجٌّ من المبيت فيه . فيقدّم فيه لدرك 
الوقت الاختياري. 

وأمّا الخامس:فلأنّ الظاهر كون الم لترك الوقوف الاختياري. 

وأمّا السادس: فلأنّه لا يكن إثبات أكثر من الاستحباب به. وعليه فالأظهر 
هو عدم الوقوف؛ للأصل. 

الفرع الرابع: ( وَحدّ اليشعر ما بين المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسّر) بلا 
خلافي. والنصوص شاهدة به وقد عقد في «الوسائل» باباً لذلك. وذكر فيه جملة 
من النصوص'". 


.18604 /۲۸.ح‎ ۱٤ وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
.۸ الباب‎ . ١7/١5 وسائل الشيعة: ج‎ )۲( 
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وهذا الوقوف رک من تركه ليلا ونهاراًعمداً بطل حجّه. ولوكان ناسياوأدرك 
عرفات صح حجه. 


الفرع الخامس: قد مر أن (هذا الوقوف رك فمن تركه ليلاً ونهاراً عمداً بطل 
حجّه» ولو كان ناسياً وأدرك عرفات صم حجّه) وسيأتي تام الكلام في ذلك وحكم 


جميع الصّور. 


٠۸ج‎ / فقه الصادق‎ ٤ 
مسائل:‎ 

الأولى: وقت الوقوف الاختياري بعرفة من زوال الشمس بوم عرفة إلى 
غروبهاء والاضطراري إلى الفجرء ووقت الوقوف الاختياري باليشعر من طلوع 
الفجر يوم النحر إلى طلوع الشمس» والاضطراري إلى الرّوال. 


أوقات الاختيار والاضطرار الموقفين 
البحث الثالث: في جملة من الأحكام غير ما مر في ضمن البحثين السابقين. 
وفيه (مسائل): 
المسألة (الأولئ): قد ظهر مما ذكرناه أن أوقات الوقوفين خمسة: 
(-١‏ وقت الوقوف الاختياري بعرفات ). وهو ( من زوال الشمس يوم عرفة 
إلى غروبها). 
١‏ -( و ) وقته ( الاضطراري ) . وهو منغروب تمس عرفة (إلئ) طلوع (الفجر) 
من يوم النحر. 
۳( و وقت الوقوف الاختياري بالمشعر ). وهو (من طلوع الفجر يوم النحر إلى 
طلوع الشمس). 
٤‏ -ووقت الاختياري المشوب بالاضطراري. وهو اضطراري عرفة. 
5-( و ) وقت (الاضطراري) المحض.وهو من طلوع تمس يومالنحر (إلىالزوال). 
وقد مر أنه لو ترك الوقوفين -ميعاً فقد بطل حجّه. من غير فرتي بين كونه عن 
علم أو جهل أو نسيانء وعليه إجماع علماء الإسلام . 
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ولو أدرك شيئاً من الوقوفين ففيه صُور خمس : 

منها: مفردة. وهي اختياري عرفة واضطراريهاء واختياري المشعر المحض. 
واختياريّة المشوب بالاضطراري. والاضطراري الحض. 

ومنها: ست أخرئ مركّبة من هذه الأأقسامالخمسة:الاختياريّان.والاضطراريّان. 
واختياري کل منهها مع اضطراري الآخر. واختياري عرفة مع اختياري المشوب 
للمشعر. واضطراريها معه. 

ونذكر بعو الله تعاإ حكمكل من‌الصُور مستقآاّمن حيثصِحَةالححَيّ وعدمها. 


حكم من أدرك اختياري عرفة خاصّة 

الصورة الأولئ: ما لو أدرك اختياري عرفة خاصّة. وفيها أقوال: 

القول الأؤل: صحَة الحجّ. ذهب إلا الصف في جملةٍ من كتبه. والمحّق 
والشهيدان وغيرهم. بل تسب إلى المشهور. بل عن ثاني الشهيدين: نف الخلاف 
فيهاء وعن «المفاتيح» عن بعضهم الإ جماع عليها. 

القول الثاني: بطلان ال حح كما عن «المنتهئ» و «المدارك» و «المفاتيح». 

القول الثالث:التفصيل بين العامد العام فالثاني.واجاهل والناسي والمضطرّفالأوّل. 

أقول:ولا يبعد خرو ج العالم العامد عن نحل الكلام. وعدم التزام أحدٍ من القائلين 
بالصحّة بصحّة حح العام العامد, وعليه ففى المسألة قولان. 

ويف کان فقد استدلٌ للأكل؛ ٠‏ 

١-بالنبويّ‏ المشهور: «الحح عرفة»!". 


.” مستدرك الوسائل: الباب 18 من أبواب إحرام الحَجّ. ح‎ ١ 
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؟ - و بحسن اب نأذينة.عن الامام الصادق اذ قال: «سأً لتدعن قول الله عرّ وجلٌ: 
المج الأَكْبَرِء''؟ فقالفة: احج الأكبر الموقف بعرفة ورمي الجمار... 
الحديث»”". 

"و بصحيح ابن أبي عُمير. عن محمد بن يحيى ا خثعمي» عن أبي عبد الله افلة: 
«أنته قال في رجل لم يقف بالمزدلفة ولم يبت بها حت أقى منى؟ 

قال :ألم یر النّاس؟ ألم يذكر منى حين دخلها؟ 

قلت: فإنّه جهل ذلك. قال ا: يرجع. قلت: إنّ ذلك قد فاته. قال !32: لا بأ 
به»"". ونحوه خبره الآخر. 

٤‏ -وبصحيح علي بن رئاب, عن الإمام الصادق لث قال: «من أفاض مع 
الاس من عرفات, فلم يلبث معهم بجمع ومضى إلى منى متعمّداً أو مستخقّاً فعليه 
ر زوجم ر 

أقول:إنّ بعض هذه الوجوه غير تامٌ؛ إذ يرد على الأوّل: أله غير مرويّ من 
طرقناء مع آله في مقام بيان ن أهميّة ا حح وإلا فييطل الح بترك جملة أخرى من 
الأجزاء قطعاً ٠‏ وبه يظهر ما في الثاني . 

وأمّا الأخيران: فغاية ما يدلان عليه ثبوت البدنة عل من تركه. وهذا لا 
يستلزم صحّة الحَجّ. وقد مو في مبحث الكقّارات”" أنّ بعض محرّمات الإحرام 
يوجب الكقارة وبطلان الحَجّ. 


." سورة التوبة: الآية‎ )١( 

(۲) وسائل الشيعة: ج 00۰/۱۳ ح١١٤۱۸.‏ 
)۳( وسائل الشيعة: ج A000۷ / ٠١‏ 

.۱۸00۷ح.٤۸/‎ ٠٤ و ۵) وسائل الشيعة: ج‎ ٤( 
.۲۲۳/ ١7ج فقه الصادق:‎ )1( 
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نعم, دلالة خبري الخئعمي تامّة. والمناقشة في سند»هم من جهة كونه عامياً 
بعد کون الراوي عنه ابن أبي عمير. وتوثيق النجاشي الخنعمي. في غير تحلها. وإن 
اختصًا با جاهل إلا أنه يلحق به النّاسبي والمضطر؛ لعدم القول بالفصل بينهم| وبينه. 

وقد استدل للقول الآخر 

١-بالنصوص‏ الدالة على أنّ من أدرك جمعاً إِمَا مطلقاً أو قبل زوال الشمس 
فقد أدرك الحَج”". 

؟ -وبما دل من الأخبار على أنّ من أدرك جمعاً بعد طلوع الشمس. فقد فاته 
الحَجّ. كخبري محمد بن فضيل ومحمّد بن سنان'". 

؟'-وبخبر الحلبتّين.عن أبي عبد الله الصادق ن قال: «إذا فاتتك المزدلفة فقد 
فاتك الحَجّ»'". 

أقول: ولكن الجميع. أعمّ من خبري الخثعمي المتقدّمين؛ لعمومها بالنسبة إلى 
الجاهل باختياري 0 وغيره. واختصاصه) بالجاهل به. فيقيّد إطلاقها بها. 

وعليه. فالأظهر صحَة الح إلا في صورة العلم والعمد. وفي تلك الصورة 
جب البدنة ولج من قابل. 


الصورة اثثانية: أن يدرك اضطراري عرفة: 

فعن الشهيد جذ فى «الدروس»: أله غير يحز قولاً واحداً. وثقل الإجماع عليه 
عن غير واحدٍ. 

وفيه: إنّ مقتضى خبري الخئعمي وإ كان الصحَة. إلا أنّ تسام الأصحاب 


)١١‏ وسائل الشيعة: ج ۱٤‏ / ۳۷. باب 71 من أبواب الوقوف بالمشعر. 
(۲) وسائل الشيعة: ج ۱٤‏ /۳۸.ح ۳۰٥۱۸و‏ 180511. 
)۳( وسائل الشيعة: ج ۰۳۸/۱٤‏ ح۱۸۵۲۹. 
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على البطلان يوب البناء عليه. وترك العمل با خبرين في المورد. 
حكم من ادرك المشعر خاصّة 
الصورة الثالثة: أن يدرك اختياري المشعر خاصّة. فإنّه لا إشكال نصّأً وفتوىّ 
في صحّة حجّه إِنْ كان تركه الوقوف بعرفة غير عمدي. وإلا فيبطل ال حح وقد تقدّم 
تفصيل القول فيه في احكام الوقوف بعرفات. 


الصورة الرابعة: أن يدرك الميشعر ليلاً: 

فعن الشهيد الثاني © القول بصحّة حجّه. 

وعن «الذخيرة» البناء على البطلان. 

و في « المستند » : ( الظاهر عدم الإجزاء لمن ترك عرفة عمداًء والإجزاء 
لغيره مطلقاً). 

أقول: يقع الكلام في موردين: 

المورد الأوّل: لو ترك عرفة عمد فقد يُقال: إنّ مقتضى إطلاق ما دلّ على أنّ 
(من أدرك مزدلفة فقد أدرك الحَجّ) _كصحيح معاوية بن عّار. عن الإمام 
الصادق إاثة: «من أدرك جمعاً فقد أدرك الحَجّ»'". ونحوه غيره -صحة حجّه. 
ومقتضى ما دلّ على ن الْحَيّ عن أصحاب الأراك. كخبر أبي بصير. عنه اقة: «إنّ 
أصحاب الأراك الذ E‏ لون تحت الأراك لا حح هم»'". ونحوه غيره بطلانه. 
والنسبة بين الطائفتين عمومٌ من وجه. وحيث أن الختار في تعارض العامّين من 
وجه هو الرجوع إلى أخبار الترجيح. فالمرجع حينئذٍ إليهاء وهي تقتضي تقديم 


)00( وسائل الشيعة: ج ١4‏ / 0 ؛. ح١18086.‏ 
(۲) وسائل الشيعة: ج ۰0۳۲/۱۳ ح14137/8. 
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نصوص الصحَة لموافقة أخبار البطلان للعامّة 

قال العلامة في «التذكرة»: (وأَمًا العامّة فقالوا: لو فاته الوقوف بعرفات فقد 
فاته ال حح مطلقاً سواء وقف بالمشعر أو لا) انتهئ. 

ولكن قد مر أله وقت للمرأة وذي العُذرء فال جل غير المعذور لا يكون ذلك 
وقتأله. فلا يشمله إطلاق دليل الصحّة . 

أقول: ويدلٌ على البطلان _مضافاً إلى ذلك -صحيح الحلبي. عن الإمام 
الصادق ن قال: «عن الرجل يأتٍ بعدما يفيض النّاس من عرفات؟ 

فقال: إن كان في مهل حتّى يأتي عرفات في ليلته. فيقف بها م يفيض فيدرك 
الاس بالمشعر, قبل أن يفيضواء فلا ي حجّه حى يأتي عرفات من ليلته ليقف 
بها»'"!؛ فإِنّه إذا كان ترك اضطراري عرفة عمداً موجباً للبطلانء فترك اختياريها 
أوإئ بذلك . 

المورد الثاني: ما لو تركها عن غير عمد وقد استدلٌ لصحّة حجّه بصحيح 
الحلبى المتقدّم وغيره من النصوص الدالّة على أن من فاتته عرفة ووقف بالمشعر أو 
أقام يه أو أدرك القاس بد م جد" فاا بإطلاقها تسمل المقام وهي أخص 
نطلق َال عل تى الخ عن أصحاب الراك فيد والشخضيص هنا بين 
الطلوعين لا وجه له. 

ويرده أَوَلاً :إن شمول تلك النصوص المتضمّنة إدراك الإشعر قبل طلوع 
الشمس» المنصرف عن الإدراك في اللّيل. ٠‏ ممنوع. 

وثانياً أله لاب من التقتيد بالمرأة وذي العُذر؛ لما عرفت من أنه ليس وقتاً 
للّجل غير ذي العُذر. 
() وسائل الشيعة: ج 0148/١7‏ ح181408. 
(۲) وسائل الشيعة: ج ۱۳ / ١1‏ . الباب ۲۳ من أبواب الوقوف بالمشعر. 
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وعليه. فالأظهر هو البطلان مطلقاً. 
إجزاء الوقوف بالمشعر نهاراً 

الصورة الخامسة: أن يُدرِك اضطراريّ المشعر خاصّة, فإ رك ععرفة عمداً 
بطل حجّه لما م وإِنْ كان تركه غير عمديّ. فالمشهور بين الأصحاب بطلان 
احج وعن «الختلف» دعوى الإجماع عليه . 

وعن الصدوق في «العلل». والإسكافي. وظاهر السيّد والحلبي. وثاني 
الشهيدين. وصاحب «المدارك» القول بالإجتزاء به. وجعله الشهيدقة أقرب. 

يشهد للأوّل: نصوصٌ كثيرة.بل عن المفيد خأ نَأخبار عدمالاجتزاء به متواترة: 

منها: صحيح حريز, عن ابي عبدالله ايّة: «عن رجل مُفْرِدٍ للحجٌ فاته الموقفان 
جميعاً؟ فقال:2ة: له إلى طلوع الشمس يوم النحر. فإنْ طلعت الشمس من يوم 
النحر فليس له حَيّ ويجعلها عُمرة وعليه الحجَ من قابل» '. 

ومنها: خبري حمّد بن فضيل, ومحمّد بن سنان, عن أبي الحسن 1: 

«عن الح الذي إذا أدركه الرّجل أدرك الححَ؟ 

فقال21ة: إذا أقق جمعاً والنّاس فيالمشعر قبل طلوع الشمس. فقد أدرك الحج. 
ولا عُمرة له. وإن لم يأت جمعاً حى تطلع الشمس فهي عُمرة مفردة, ولا حجٌ له 
فان شاء أقام وإِنْ شاء رجع, وعليه الحَجّ من قابل»"". ونحوها غيرها. 

أقول: وبإزاء هذه النصوص رواياتٌ دالّة على أنّ إدراك احج يتحقّق بإدراك 
المشعر قبل زوال الشمس : 


)0 وسائل الشيعة: ج ١4‏ ا 180178 
(۲) وسائل الشيعة: ج ۱٤‏ /۳۸.ح .۱۸٥۳١‏ 


إجزاء الوقوف با لمشعر نهاراً ۳١‏ 


منها: صحيح عبد الله بن المغيرة. قال: «جاءنا رجلٌ بن فقال: إن لم أدرك 
الاس بالموقفين جميعاً - إلى أن قال: -فدخل إسحاق بن عار على أبي الحسن اخ 
فسأله عن ذلك؟ 

فقال:2ة: إذا أدرك مزدلفة فوقف بها قبل أن تزول الشمس يوم النحر فقد 
أدرك الحجّ»'". 

ومنها: صحيح جميل. عن الإمام الصادق ا قال: «من أدرك المشعر الحرام 
يوم النحر قبل زوال الشمس فقد أدرك الحَجّ»'". 

ومنها: صحيح ابن أبي عُمير. عن بعض أصحابه. عنه ن قال: «قال: تدري ۾ 
جعل ثلاث هنا؟ قلت: لا. قال4ة: فن أدرك شيئاً منها فقد أدرك الحَجّ»'". 
ونحوها غيرها. 

وبعض هذه النصوص وإنٌ كان قابلاً للمناقشة, إلا أن أكثرها تامّة الدلالة 
على ذلك. 

وقد يُقال: إن الطائفة الثانية أعجّ من الأأولى من جهتين: 

إحداهما: عموم الثانية لمن أدرك عرفة ولو اضطرارتها وعدمه. والأوإن 
مختصّة من لم يدركها. 

ثانيتهما: عمومها لما قبل طلوع الشمس أيضاً فيقيّد إطلاقها بالأولى. فان 
ذلك فهو. وإلا فان صحّت دعوى إعراض الأصحاب عن الثانية, فالمتّبع هو 
الأول وإن لم تتم ووقعت المعارضة بينهماء يقدّم الأولى؛ للشهرة. 
(۱) وسائل الشيعة: ج ۱٤‏ /۳۹. ح۳۳٥۱۸.‏ 


(۲) وسائل الشيعة: ج .1١ / ۱٤‏ ع١۳٥۱۸‏ . 
(؟) وسائل الشيعة: ج .۱۸٥۳۹ ۰٤۱/۱٤‏ 
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وبالتال. فالأظهر هو البطلان في هذه الصورة. 
الصُور المركبة 
الصورة السادسة : أن يدرك الاختياريّين من الوقوفين. و صحة الح 


حينئذٍ ضروريّة. 


الصورة السابعة: أن يدرك اختياري عرفة مع ليآلّ المشعر خاصّة: 

فان كان تركه اختياري المشعر عن غير علم وعمد, وكان ذاعُذرء أوكان 
الحاجٌ إمرأة فلا إشكال في الصحّة؛ لإدراكه كلا الوقوفين. 

وإِنْ كان تركه إيّاه عن علم وعمد. وكان رجلاً. فالأظهر هو الصحّة.كما عليه 
الأكثر على ما ف «المستند». 

وصاحب «الجواهر» عند بيان صُور التركيب يصيرح بالبطلانء ولكن في 
مبحث الوقوف بالمشعر'"' في مسألة ما لو أفاض قبل الفجر عامداً بعد أن كان به 
ليلاً. يبنى على الصحّة. ويدّعى أنّ عليها الشهرة العظيمة التى كادت تكون إجماعاً. 

أقول: وكيف كان, فيشهد للصحّة؛ حسن مسمع» عن ابی إبراهيم ائة: 

قال :ِن كان جاهلاً فلا شىء عليه. وإ كان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه 

شاة زفق 1 

. (o دم‎ 

وأورد عليه تارة: بضعف السند. 

وأخرئ: باه ف مقام بيان حكم الجاهل المفيض قبل الفجر وبعده» فيكون 
حينئذٍ من مسألة ذي العُذر. 


)١(‏ صفحة 18 من هذا المجلّد. 
زفق وسائل الشيعة: ج ١4‏ /۲۷. ح۰۳٥۱۸.‏ 


الصُور المركبة ۳۳ 


وثالثة: اه لا ينطبق على فتوى الأصحاب. فإتّهم قيّدوه بدرك عرفة, والخير 
مطلق من هذه الجهة. 

ولكن يرة الأول :أله حسنٌ ومنجبرٌ بالعمل .كما اعترف به المستشكل في 
غير المقام. 

ويرد الثاني: أن الجاهل لا شيء عليه لو أفاض قبل الفجر, مع أنه لا داعي ولا 
وجه لتقئيد إطلاقه به. 

ويرة الشالث: أنته غير متعرض لحكم صورتي درك عرفة وعدمه. فيبق ما 
يقتضي الفساد. تما دل على وجوب وقوف عرفة, وأنته لا حجٌ لمن تركه. 


الصورة الثامنة: أن يدرك اختياري عرفة مع اضطراري المشعر في النهار: 

فان كان ترك اختياري المشعر اضطراريّة صحّ حجّه إجماعاً والأدلّة متطابقة 
عليه؛ فإنّه جعل وقتاً لذلك. 

وإنْكان تركه عمديّاً فعن غير واحدٍ دعوى الإجماع على بطلان الحج؛ لتركه 
اختياري المشعر عمداً. 

ويشهد به النصوص ”" الكثيرة المتقدّم طرف منها -المتضمنة أله إن لم يأت 
جمعاً حى تطلع الشمس. فهي عُمرة مفردة ولا حح له. أو ما يقرب ذلك . 

أقول: ولا يعارضها ما دل على أن «من أدرك المشعر قبل زوال الشمس فقد 
أدرك الحَجّ»؛ لاختصاصه بغير العامد التارك للاختياري منه. 


الصورة التاسعة: أن يدرك اضطراري عرفة مع لي المشعر: 
فان كان ترك اختياري عرفة عمديّاً بطل حجّه؛ لما مر في مبحث الوقوف 


و ۲) وسائل الشيعة: ج ١4‏ / ۳۷. باب ۲۳ من أبواب الوقوف بالمشعر . 
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بعرفة من أنّ ترك اختياريها عمداً موجبٌ للبطلان. 

وإِنْ كان غير عمدي. فإِنْ كان ترك اختياري المشعر عن عذرء أو كان امرأة 
صح حجّه؛ لما مر من صحّة الْحَجّ مع إدراك الليلي وحده في الفرض. فع اضطراري 
عرفة بطريق أوإى. 

وإِنْ کان تَر كه إِيّاه عن غير عذرٍ. صحّ حجّه؛ لإطلاق حسن مسمع المتقدّم, 
فإِنه يقيّد إطلاقه بن لم يدرك عرفة أصلاً. ويبق من أدرك اضطراريها تحت 
الإطلاق. 

وبالجملة: فالأظهر هي الصحّة مطلقاً. 


الصورة العاشرة: أن يُدرِك اضطراري عرفة مع اختياري المشعر, فإِنْ كان ركه 
اختياري عرفة عمديّاً بطل حجّه. ولا صح إجماعاً. ويظهر وجهه ما مرّ. 


الحادية عشرة: أن يدرك اضطراري عرفة مع اضطراري المشعر النهاري: 

فان أدرك أحد الموقفين اختياراً. وفاته الآخر لضرورة. صحَّ حجّه. وإن 
أدرك الاضطراريّين معاً فاته احج على قول. أمّا لو أدرك أحدهما فإنّه يبطل حجّه 
إجماعاً. كان تركه اختياري عرفة عمديّاً بطل؛ لما مرّ. 

وإِنْكان عن عَذْر: 

فإ كان ترك اختياري المشعر عمديّاً بطل أيضاً؛ لما مرّ. 

وإِنْ کان غير عمدي» ففيه قولان: 

أحدهما: ما عن الشيخ.والصدوق.والسيّد. والإسكافي, والحلبين.والحقق. 


الصّور المركبة o‏ 


والمصتف في أكثر كتبه. وأكثر المتأخَرينعة وهي صحَة احج . 

الثاني: ما عن جمع آخرين وهو البطلان. 

وظاهر ال في هذا الكتاب التردّد فيه. 

أقول: والأظهر هو الأوّل؛ لصحيح الحسن العطّار. عن الصادق ا قال: 

«إذا أدرك الحاجّ عرفات قبل طلوع الفجر. فأقبل من عرفات ولم يدرك 
التاس بجمع. ووجدهم قد أفاضواء فليقف قليلاً بالمشعر الحرام. وليلحق الاس 
بمنى. ولا شيء عليه»!", 

وأمّا العمومات المتضمنة أنّ :(من لم يدركالمزدلفة قبل طلوع الشمس. 
فلا حح له). فهي أعمٌّ من الصحيحة. فيقيّد إطلاقها بها ومعارضته مع ما دل على 
أن من أدركها قبل زوال الشمس فقد أدرك احج والنسبة عمومٌ من وججه. 
والترجيح مع نصوص الدرك . 


.18015 وسائل الشيعة: ج1١ / 1؛. ح‎ )١( 
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الثانية: من فاته الحَجّ سقطت عنه أفعاله . و يحل بعمرة مفر دة ويقضى الحَحَ 
في القابل مع الوجوب. 


حكم من فاته الحَج بعد الإحرام 

المسألة الثانية: (من فاته الحَجّ) بعد الإحرام بفوات أحد الموقفين ونحوه 
(سقطت عنه أفعاله) أي بقيّة مناسكه من اهدي والرّمي والمبيت بمنى والحلق 
والتقصير فيها أو الموقف الباق إِنْ فات قبله. ( ويحل ) عن إحرامه (بعمرةٍ مفردة) 
مع الإمكان فيأتي بأفعاها ثم يتحلّل با يتحلّل به المُعتّمر ( ويقضي الحَجّ في القابل 
مع) استقرار (الوجوب) في ذمّته بلا خلافِ في شيء من الأحكام الثلاثة. 

وفي «المستند»: (بإجماع العلماء احق والمحكيئ في الأحكام الثلاثة).انتهئ. 

يشهد للحكم الأوّل:-مضافاً إلى الأصل -: 

١-خبر‏ إسحاق, عن أبي الحسن 1: «عن رجلٍ دخل مكّة مفرداً للحجّ. 


2 


فقال : له يومه إلى طلوع الشمس من يوم النحر » فإذا طلعت الشمس فليس 
له حج. 

فقلت له: كيف يصنع بإحرامه؟ 

قالءاثة: بتي مكّة فيطوف بالبيت. ويسعئ بين الصفا والمروة. 


فقلث له: إذا صنع ذلك فا يصنع بعد؟ 


حكم من فاته الحَجّ بعد الاحرام 5 


قال ة: إِنْ شاء أقام بمكّة. وإ شاء رجع إلى الاس بمنى. وليس منهم في 
شيء. وإ شاء رجع إلى أهله وعليه احج من قابل»!". 

١-وصحيح‏ حريز الآتي". 

"'- وموّق الفضل بن يونس. عن أن الحسن له قال: «سألته عن رجلٍ 
عرض له سلطانٌ فأخذه ظالماً له يوم عرفة قبل أن يعرف. فبعث به إلى مكّة 
فحبسه. فا كان يوم النحر خلى سبيله. كيف يصنع ؟ 

إلى أن قال: فإن كان مفرداً للحجّ فليس عليه ذبحٌ ولا شيء عليه»'". 

أقول: ويشهد للحكمين الأخيرين: -مضافاً إلى ما مر -كثيرٌ من النصوص: 

منها: صحيح ضر يس» عن الإمام الباقراثة: «عن رجلٍ خرج متمتعاً بالعُمرة 
إلى احج فلم يبلغ مكّة إلا يوم النحر؟ فقال/39: بق على إحرامه... إلى أن قال: فان 
لم يكن. اشترط فإنّ عليه احج من قابل»!*. 

ومنها: صحيح حريزء عن الإمام الصادقايّة: «عن مفرد الح فاته الموقفان 
جميعاً؟ فقال2ثة: له إلى طلوع الشمس من يوم النحر. فان طلعت الشمس يوم 
النحر فليس له حجٌّ. ويجعلها عُمرة. وعليه الْحَجّ من قابل. 

قال: قلتٌ: كيف يصنع؟ 

قال يطوف بالبيت وبالضّفا والمروة. فإنْ شاء أقام بمكّة إن شاء أقام بى 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج ۱٤‏ /۳۸. 188677. 
(۲) وسائل الشيعة: ج ١5‏ / 650. ح 18071 


(۳) وسائل الشيعة: ج7١‏ / ١185‏ ح ۱۷١۳۰‏ . 
(4) وسائل الشيعة: ج4١‏ /15. ح۱۸00۹. 
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مع التّاس. وٳِنْ شاء ذهب حيث شاء. ليس هو من الاس في ثويء»'". 
ومنها: صحيح معاوية بن عار » عن مولانا الصادق ناء قال : «وقال أبو 
عبرالله إثة: أنما حاجٌ سائق للهّذي. أو مفرد للحي أو متمتع بالعُمرة إلى الْحَجّ. قدِمَ 
وقد فاته الْحَجّ. فليجعلها عُمرة وعليه الححَيّ من قابل»'". 
ونحوها غيرها. 


انقلاب الحَجّ إلى العُمرة قهراً 

فروع: 

الفرع الأوّل: هل ينقلبالحَجّ إلى العُمرة قهرأً كما عن «القواعد».و«الدروس». 
و«الذخيرة» وغيرهاء فلو أتى بأفعالها من غير نيّة العُمرة لكق ؟ 

أم يعتير النيّة. ولا ينقلب قهرأكا عن «التحرير» و«التذكرة» و«المنتهئ» 
وغيرها؟ وجهان: 

من أنّ ظاهر قوله ثا في بعض النصوص: «ويجعلها عمرة» هو لزوم نيّة 
الاعتار. وقلب إحرامه السابق إليه بالنيّة. 

ومن التصريم في أكثر النصوص بأنْها عُمرة. وأنّه يقي ببقيّة أفعال العُمرة من 
غير تعض للنيّة أصلاً. 


عمرة لا نيّتها. 


.۱۸١١١ح‎ ٥۰/٠٤ وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
ح۱۸00۸.‎ 4۹/۱٤ وسائل الشيعة: ج‎ )۲( 


انقلاب الحَجّ إلى العُمرة قهراً 5 


الفرع الشاني: بناءً على ما اخترناه من الانقلاب عُمرة لو بق على إحرامه إلى 
السّنة اللآتية, يجب عليه إتقام أعماها. تم الإتيان با عليه من مناسك اليج من حح 
القتع أو غيره. ولا يكن إتمام هذه العُمرة عن عُمرة القتّع؛ لاعتبار كون عُمرة القع 
وحجّه في سنة واحدة. كا لا يك لو كان ما عليه حح الإفراد أو القران وهو 
واضح» بل ظاهر النصوص وجوب إتقامها في تلك السنة للأمر به. 

الفرع الثالث: المشهور بين الأصحاب شهرةً عظيمة. أنه لايجب عليه اهدي 
وأكثر نصوص الباب من جهة خلوّها عنه شاهدة به. مضافاً إلى الأصل . 

ويب إلى الصّدوق ب وبعض الأصحاب وجوبه. واستدل له : 

۲ -وبصحيح ضر يس المتقدّم, بناءً علئ نقل الصدوق ج إِيّاه. مع إضافة قوله: 
«ويذبح شاته». 

"-وبخبر الرّقي. عن الإمام الصادق ثة. قال: «كنثٌ معه إذ دخل عليه رجلٌ 
فقال: قدِم اليوم قومٌ قد فاتهم الحح؟ فقالاثة: نسأل الله العافية. 

قال: أرئ عل أن ریق کل واحدٍ منهم دم شاق وصلون: وعلييم الحَجّ من 
قابل إِنْ انصر فوا إلى بلادهم»''' الحديث. 

ولكن يرد على الأول أنه قياش مع الفارق. 

وعلى الثاني: أنه في من اشترط على ربّه عند إحرامه. وقد مر الكلام فيه في 


ف ا 


)0 وسائل الشيعة: ج Aor. 0° / ٠١‏ 
(۲) فقه الصادق: ج ٠١‏ /55. 
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ويتوجه على الثالث:_مضافاً إلى ما قيل في سنده _أَنّه من جهة عدم إفتاء 
الأصحاب بالوجوب يحمل على الندب. أو على حامل أخر. ككون القوم 
مصدودين أو حصورين. فإنّ عليهم حينئذٍ حَدي التحلّل كما عن «كشف اللّنام». 
أو انهم قد أحرموا بعٌمرةٍ لا حجّ, لما علموا أنتهم لا يُدركون الموقف. فكان 
يستحبٌ هم ذبح الشاة والحلق تشتهاً بالحاجّ. أو حمله على خصوص من اشترط 


مستحبّات الوقوف بالمشعر ٤١‏ 


الثالثة: يستحبّ الوقوف بعد الصلاة والدّعاء 


مستحبّات الوقوف بالمشعر 

المسألة (الثالثة): (يستحبٌ الوقوف) بالمشعر (بعد الصلاة) بأن يكون نيّة 
الوقوف بعد صلاةالصبح.ك صرح به في حكيّ كلماتهم في «القنع» وداهداية»». 
و«الكافي». و«المراسم » ودجمل العلم والعمل». و«الشرائع». و«النافع»» 
و«المنتهئ». و«التذكرة» وغيرها. 

واستدلٌ له بقوله ا في صحيح ابن عار : « أصبخ على طهر بعدما تصلي 
الفجر فقف.... ». 

(و) يستحبٌ أيضاً أن يصرف زمان وقوفه في (الدّعاء) سا الدعوات المأ ثورة. 

وعن السيّد والحلي والقاضي: وجوبه. 

وعن «المفاتيح» وشرحه: أنه لا يخلو من قوّة. 

وفي «المستند»: (وهو كذلك. إلا أَنّهيجزيه اليسير من الدّعاء) انتهئ. 

أقول: قد استدلّ للوجوب : 

١-بالأمر‏ به في الآية الكرية : ٠‏ قَادْكُرُوا الله عند اشر الخرام وَاذْكُوُوهُ 
کا هَدَاكُةو". 

۲ -وبظواهر الأوامر في الأخبار. ففي صحيح ابن عّار المتقدّم مراراً. قال اة: 


)0 وسائل الشيعة: ج ١4‏ / لما 
(۲) سورة البقرة: الآية ٠۹۸‏ . 


١8ج‎ / فقه الصادق‎ ٤۲ 


ووط ء المشعر بالرّجل للصرورة» 


«فإذا وقفت فاحمد الله عر وجل وأئن عليه واذكر من الائه وبلائه ماقدرت 
عليه. وصلي على النبيّ يب ثم ليكن من قولك: اللَّهُمّ ربٌ المشعر الحرام فك رقبقي 
من التار» وأوسع عل من رزقك الحلال, وادراً ع شر فسَّقة الجن والانس. الله 
أنت خير مطلوب إليه. وخير مدعو وخير مسؤول. ولكلٌ وافدٍ جائزة. فاجعل 
جائزتي في موطني هذا أن تقيلني عثرتي. وتقبّل معذرتي. وأن تجاوز عن خطيئتي. 
ثم اجعل التقوى من الذّنيا زادي». 

وفي غيره غير ذلك . 

أقول: ولكن الدليلين لو مِّت دلالتهماءكان مفادهماو جوب مطلقالذَّ كر والدّعاء. 
لا صرف زمانه فيهم|ءوالأظهر حملهم| على الاستحباب؛ لتسالم الأصحاب عليه. 

( و ) أيضاً يستحبٌ ( وطء المشعر بالرّجل للصرورة) لصحيح الحلبي. عن 
الإمام الصادق اا في حديثٍ: «ويستحبٌ للصرورة أن يقف على المشعر الحرام 
ويطأه برجله»'". 

قال الشيخ: (اليشعر الحرام جبلٌ هناك يُسمّى قُرّح). 

وتحوه مرسل أبان : 

وفي «الرياض»: (الظاهر أن المراد بالميشعر هنا ما هو أخصٌ من المزدلفة. 
ور بجبل قزح في «المبسوط» و«الوسيلة» و«الكشّاف» و«اُغرب» وغيرها 
على ما حكاه عنهم بعض الأجلة) انتهئ. 


(۱ و ۲) وسائل الشيعة: ج 17/١4‏ ح ٥۷٤۱۸و .۱۸٤۷1‏ 


مستحبّات الوقوف بالمشعر ٤۳‏ 


والصعود على قرّح وذكر الله عليه. 
الرابعة: يستحبّ التقاط حَصى الرّمى فيه. ويجوز من أيّ جهات الحرم كان؛ 
عدا المساجد. 


أقول: ويعضده قوله: (أن يقف على المشعر). إن الوقوف عليه غير الوقوف 
به. والاأمر سهلٌ بعد كون الحكم استحبايياً. 

( و ) قال جماعة منهم المصنّف + إِنّه يستحبٌ (الصعوذ على فر وذكر الله 
عليه) ومدركه النبويّان. ولضعفهما لم يلتزم به جمعٌ. ولكن يك في الحكم به أخبار 
مَنْ بلغ" وظاهر المصئّف ج مغايرة الصعود على قزح لوطء المشعر. وعن ظاهر 
الحلبى اتحاد المسألتين. 

المسألة (الرابعة: يستحبٌ النقاط حصى الرّمى منه) أي من المشعر بلا خلافٍ. 
وفي «المستند»: إجماعاً حقّقاً وحكيّاً مستفيضاً 7 

ويشهد به: صحيح ابن عّار: «خُذ حصی ال جیار من مى وإن أخذته من 


رحلك نی أجزأك" . 
( ويجوز) أخذها (من أيّ جهات الحَرّم كان عدا المساجد). 
أقول: ويشهد به: 
١-صحيح‏ زرارة. عن اللإمام الصادق اظة: «حَصى الحمار إن أخذته من الحرم 


(۳) 


أجزأك. وإن أخذته من غير الحرم لم يجزئك» ١‏ 


)١١‏ وسائل الشيعة: ج 8١ / ١‏ . الباب ١8‏ أبواب مقدّمة العبادات. 
زفق وسائل الشيعة: ج ١4‏ / ده اي 
)۳( وسائل الشيعة: ج ١4‏ الاح املا 


A / فقه الصادق‎ ٤ 


٣‏ ومو تق حٽان» عنهائة: «يجوز أخذ حصى ال جار من جميع الحرم إلا من 
المسجد الحرام ومسجد النيف»'". ونحوهما غيرهما. 

ثم إنّ الأكثر اقتصروا على استثناء المسجدين تبعاً للنص. بل عن الصدوق 
والشيخ والحلبي والحلي وابن حمزةئة التصريم با جواز من الأخذ من غيرهماء 
وظاهر «التذكرة» الإجماع عليه. ومع ذلك كلّه تعدّى جمعٌ منهم إلى سائر المساجد؛ 
ما لالغاء ا خصوصيّة وتنقيح المناط. أو للنهي عن إخراج حصى المساجد. 

أقول: أمّا الأول فلا وجه له لعدم إحراز المناط. وأمّا الثاني فقد مر في حلّه 
عدم حرمة إخراج الحصى منهاء وعلى فرض الحرمة لا يُستفاد منه فساد العمل. 

ودعوئ: أله يجب الإعادة فوراً. ومقتضاه النهي عن أضداده ومنها المي 
والنبي موجبٌ للفساد. 

مندفعة: بعدم اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه. 

وأخيراً هل يفسد العمل بالرّمي بالحصى المأخوذة من المسجدينء أم لا؟ 

الظاهر ذلك؛ لأنّ الغبي عن أخذها منهما يستفاد منه المنع. لاا خصوص 
الحرمة التكليفيّة. وعليه فالفرق بينه وبين أخذ الحصئ من سائر المساجد واضح. 


)1( وسائل الشيعة: ج ١4‏ / ۳۲ح ۱۸۵١۱۵‏ . 


في أحكام منى £ 


الفصل الرايع: في نزول منى . 
ويجبُ يوم النحر بمنى ثلاثة: أحدها: رمي جَمرة العقبة. 


في أحكام منى 

رمي جَمرة العقبة: 

(الفصل الرابع: في نزول منى» ويجبٌ يوم النحر بمنى ثلاثة: ٍ 

أحدها: رمي جمرة العقبة) ويقالهاالجمرةالقصوى أيضاً.وهي قرب الجمرات 
الثلاث إلى مكة. والخارج من مكّة إلى منى يصل إليها أوَلا في يسار الطريق. 

وفي «المستند»: (وهي منصوبة اليوم في جدارٍ عظيم متصل بتلّ. بحيث يظهر 
منه جهتها الواحدة)"''انتهى. 

أقول: وفي وجوب ذلك قولان: 

١-في‏ «المنتهى»: (رمي هذه ا جمرة نى يوم النحر واجبٌ. ولا نعلم فيه 
خلافاً)'"' انتهئ. 

مع أنته في حكي « الختلف »'" نقل جملة من الأقوال المختلفة في ذلك. 
فنقل عن الشيخ في «الجمل»'' وابن البرّاج'* والمفيد''' وغيرهم من الأساطين" 


.,585/1١5ج‎ : مستند الشيعة‎ )١( 

۷۲۹ / المنتهى (ط.ق): ج۲‎ )١ 

(۳) مختلف الشيعة :ج ٤‏ / ۲۵۷. 

.571 الجمل والعقود (ضمن الرسائل العشر): ص‎ )٤( 

5014/١ المهدّب: ج‎ )5١( 

.477١ المقنعة:‎ )1( 

(۷) کابن حمزة في الوسيلة: ص .18١-14-‏ وابن الجُنيد كما حكاه فيالمختلف: ج ٤‏ /508. 


A / فقه الصادق‎ ٦ 


القول بالندب. 

ولكن المي في حكي «السرائر» ينكر أشدّ الإنكار وجود قائل بالاستحباب. 

قال: (لا خلاف بين أصحابنا في كونه واجباً ولا أظنَ ات المسلمين 
يخالف فيه)'". 

أقول: بعض كلماتهم قابلٌ للحمل على إرادة ما ثبت وجوبه بالسّنّة كما أفاده, 
ولكن كلمات كثيرٍ منهم ظاهرة بل صريحة في إرادة الاستحباب. 

وكيف كان. فيشهد للوجوب جملة من النصوص: 

منها: صحيح معاوية بن عّار. عن الاإمام الصادقانا: «حُذ حَصى الجمار ثم 
انت الجمرة القصوى التي عند العقبة. فارمها من قبل وَجهها. ولا ترمها من أعلاهاء 
وتقول والحصئ في es‏ الحديث. 

ومنها: صحيح سعيد الأعرج: «قلت لأبي عبد الله اثة: معنا نساء؟ قال اثة: 
أفض بهن إلى أنْ قال_ثم أفض مهن حى تأتي الجمرة العظمئ فير مين الجمرة»"" 
الحديث. 

ومنها: خبر علي بن أبي حمزة. عن أحدهماعيكة: «أيّ امرأةٍ أو رجل خائف 
أفاض من المشعر الحرام بليل فلا بأس, فليرم الجمرة ثم لهض»'*. 

إلى غير ذلك من النصوص المتقدّمة جملة منها في المسائل المتقدّمة, ا معتضدة 
بالتأمتي وفتاوى الفقهاء. فلا ينبغي التوقف في وجوبه. 

أقول: ثم للرمي واجبات. ومستحيّات. 
)١(‏ السرائر :ج١‏ /1۰1. 
(۲) الكافي : ج ٤۷۸ / ٤‏ ح۱ . وسائل الشيعة: ج ١4‏ / ۵۸ ح ۱۸٥۷۹‏ 


(۳)الكافي : ج ٤۷٤ / ٤‏ ح۷. وسائل الشيعة: ج ١5‏ / 67 ح .۱۸01٤‏ 
)٤(‏ الكافي :ج ٤‏ / 7 ح/. وسائل الشيعة: ج ١٤‏ /۹ 1۸0۰¥ 


واجبات الرّمى ۷ 


واجيات الرّمي 
المقام الأول في واجباته. وهي أهون: 
الأمر الأوّل: ما صرح به المصتّف # من لزوم وقوع الدّمي في يوم النحر» وهو 


ظاهر الأصحاب. 

قال في «المنتهى»: (رمي هذه الجمرة بمنى يوم النحر واجبٌ, ولا نعلم فيه 
خلافاً)''' انتهی. 

ويشهد به: جملة من النصوص : 


منها: صحيح جميل» عن الاإمام الصادق ا في حديث: «قلت له: إإى متى 
يكون رمي الجمار؟, فقالاقة: من ارتفاع النهار إلى غروب الشمس»'". 

ومنها: خبر صفوان بن مهران» قال: «سمعثٌ أبا عبد الله اث يقول: إرم الجمار ما 
بين طلوع الشمس إلى غروبها»'". 

ومنها: خبر إسماعيل بن همّام, عن الاإمام الرضاءايّة: «لا ترم اجمرة يوم النحر 
حي تطلع الشمس». 

ونحوها غيرها. 

أقول: ومن الغريب ما في «المستند» حيث قال: (لم أعثر بعد على خيرٍ دال 
(١)المنتهى‏ (ط.ق): ج۲ /۷۲۹. 
(۲) الفقيه : ج ۲ / ٤۸۲-٤۸۱‏ ح 5-16 وسائل الشيعة: ج ١4‏ / 9-74 ح۱۸1۰۷. 


(۳) التهذيب :ج ۵ / ح۳ وسائل الشيعة: ج ۱١‏ / 1۹ ح187:8. 
(٤)الكافي‏ : ج ٤‏ / 485 ح۷ وسائل الشيعة: ج ۷٠۰ / ٠٤‏ ح۱۳١۱۸.‏ 


14 فقه الصادق / ج8١‏ 
بسبع حصيّات. 


بصريحه عل وجوب كونه فيه)'". انتهئ 

نعم» يجوز للمرأة وذي العذز تقديمه إلى الليل كالوقوف بالمشعر, وقد تقدّم'"" 
جملة من النصوص المصيرٌحة بذلك المقيّدة لإطلاق هذه النصوص. 

الأمر الثاني: أن يرمي (بسبع حصيّات) بإجماع علماء الإسلام, كما في كلام 
جماعة كذا في «المستند»". 

وفي «المنتهئ»: (ولا نعلم فيه خلافاً. والأصل فيه فعل الي يي رماها بسبع 
حصيّات يُكبّر في کل حصاة. وهو قول علماء الإسلام)' “ انتيئ 

ويشهد به: بجموعة من نصوص : 

منها: خبر أبي بصير. قال: «قلت لأبي عبد الله.اقة: ذهبثُ أرمي فإذا في يدي 
ست حصيّات؟ فقال.2ة: خُذ واحدة من تحت رجليك»”*. 

0 '': وفي خبر آخر: «ولا تأخذ من حصى الجمار الذي قد رمى»'". 

ومنها: صحيح معاوية بن عار عن الإمام الصادق نثّة: «في رجل أخذ إحدى 
وعشرين حصاة فرمى بها فزاد واحدة فلم يدر أممنّ نقص؟ قالائ فليرجع 
)١(‏ المستند: ج١١ .At/‏ 
(۲) قد مر بعضها في روايات أحكام المشعر الحرام في أواخر الجزء السابق . 
(7) مستند الشيعة :ج١٠ .TAo/‏ 


۷۳۱/۲ المنتهى :ج‎ )٤( 
11177 ۲۱۹ / ۱۲ ح۲۹۹۸ وسائل الشيعة: ج‎ ٤۷٤ / الفقيه : ج۲‎ )0( 
أي الصدوق في الفقيه.‎ )1( 
150177 ح۲۹۹۹ . وسائل الشيعة: ج ۱۲ / ۲۱۹ ع‎ ٤۷٤ / ۲ الفقيه : ج‎ )۷( 


واجبات الرّمى ۹ 





ملتقطة من الحرم أبكاراً. 


وليرم کل واحدة حصاة»". 

ومنها: خبر عبد الأعللء عنهاية: «عن رجل رمى الجمرة بست حصيّات 
فوقعت واحدة في الحصى؟ قالث2: يعيدها إن شاء من ساعته. وإن شاء من الغد إذا 
أراد المي ولا يأخذ من حصيّات الجمار»'". 

ونحوها غيرها. 

الأمر الثالث: أن تكون الحصيّات (ملتقطة من الحرم) بلا خلافٍ. ويشهد به 
صحيح زرارة المتقدّم'", 00 الكلام ف ف مستحيّات اا 

الأمر الرابع: أن يكون الحصيّات (أبكاراً. أي غير مرميّ بها رمياً صحيحاً 
إجاعاً حققاً وكيا عن «الخلاف»" و«الشنية»" و«الجواهر»'”". وف 
«المدارك»'* و«المفاتيح»''' وشرحه'*'', وفي «الذخيرة»: (لا أعلم فيه خلافاً بين 


)١١‏ الكافي : ج؛ / ۸۳٤ح‏ 6 . وسائل الشيعة: ج ١1‏ / 778 ح19176. 
() الكافي : ج ؛ / ٤۸۳‏ ح۳ وسائل الشيعة: ج ١5‏ 7 575 ح/113171. 
١‏ الكافي :ج ٤۷۷ / ٤‏ ح 6 . وسائل الشيعة: ج ١5‏ / 37ح 18814 
)٤(‏ تقدّم في أواخر الجزء 117.١مستحيّات‏ الوقوف بالمشعر). 

(6) الخلاف :ج۲ / 5137 

(1) غنية النزوع: ص 1۸۷. 

(۷) جواهر الفقه: ص .٤۳‏ 

(۸) مدارك الأحكام :ج۷ .٤٤١/‏ 

(1) مفاتيح الشرائع: ج ۱ 5457 

.۲۷١ / ١١ج‎ : حكاه عنه النراقي في المستند‎ )٠١١ 


0۰ فقه الصادق / ج۸٠‏ 
مع النيّة» وإصابة الجمرة 


الأصحاب) ٠‏ كذا في «المستند»”". 
ويشهد به: 
١-خبر‏ عبد الأعلى المتقدّم'”: «ولا يأخذ من حصى الجمار». 
۲ -ومرسل حريز المتقدّم: «لا تأخذ من موضعين من خارج الحرم ومن 
حصى الما“ 
ونحوه مرسل الفقيه "ا منجير ضعف الجميع بالعمل المتعضد بالتأسِي والسير ُ 
الأمر الخامس: أن يكون ذلك (مع النيّة)؛ لأنته من العبادات. وقد مر حكنها 


والدليل على اعتبارها مراراً. 
( و ) الأمر السادس: (إصابة الجمرة) فلو لم يُصبها لم يجرئ. وفي «المنتهيئ»: (ولا 
نعلم فيه خلافاً)!". 


ويشهد به:-مضافاً إل عدم صدق رمي الجمرة مع عدم الإصابة -صحيح 


«فإن رميت بحصاةٍ فوقعت فى حمل فأعد مكانها. وان أصابت إنساناً أو 


.7ق”7717/1١ج ذخيرة المعاد:‎ )١( 

(۲) المستند : ج 7/1١1‏ 576. 

(۳) تقدّم في الصفحة السابقة. 

.18047 ح7٠‎ / ١14ج ح4. وسائل الشيعة:‎ ٤۷۸ / ٤ الكافي : ج‎ )٤( 
تقدّم في الصفحة السابقة.‎ )( 

(7) المنتهى (ط.ق): ج۲ / ۷۳۱. 


واجبات الرّمي 0١‏ 





بفعله بما يُسمَى رمياً. 


جملا ثم وقعت على الجمار أجزأك»''. ونحوه غيره. 

الأمر السابع: أن يكون إصابة الجمرة والرّمي (بفعله). بالإجماع كما عن 
«المفاتيح »'"'. و في « المنتهئ » : ( ولا نعلم فيه خلافاً )'”؛ لأنّ الأمر بالثيء 
يقتضي المباشرة. 

وعليه. فلو كانت الحصاة في يده فصدمه إنسان آخر وأصابت الجمرة لم تكن 
هذه الإصابة كافية, ولو ألقاها وأصابت إنساناً أو حيواناً حصلت الإصابة: 

فتارة: يعلم أنّ حركة الحيوان أو الإنسان كانت دخيلة في الإصابة بحيث لو لم 
تكن لم تصب. 

وأخرئ: يعلم بعدم دخلها فيها. 

وثالثة: يسك في ذلك. 

أمَا الأوّل: فقتضى القاعدة عدم الإجزاء. 

وأمًا الثاني: فالقاعدة وصحيح ابن عار المتقدّم. تقتضيان الإجزاء. 

وأمًا الثالث: فقتضى القاعدة إحراز الامتثال» وهو في الفرض مشكوك فيه. 
فيبنى على عدم الإجزاء. 

الأمر الثامن: أن يلقي (بما يسمّى رميا) بلا خلافي. وفي «المنتهئ»: (وهو قول 
)١(‏ الفقيه : ج۲ / ٤۷٤ح ۳٠٠٠١‏ وسائل الشيعة: ج ١4‏ / +7 ح 18084. 


(۲) مفاتيح الشرائع : ج 0٠/١‏ 
(۴) المنتهى (ط.ق): ج۲ / ۷۳۱. 


0۲ فقه الصادق / ج8١1‏ 


العلماء) ٠"‏ فلو وضعها بككقّه في المرمى لم جزئه ‏ لأنَ الأمر متعلق بالرمي 
وفي «المنتهى»: (ولو طرحها قال بعض الجمهور: لا يجزيه؛ لأنده لا يسمّى 
رفيا وقال أصجات الرأى: ريه لأضد فى ريا والياصل أن الاختلاف وقع 
باعتبار ا خلاف في صدق الاسم فإنْ مُمَي رمياً أجزأ بلا خلافي. وإلالم يجزئ 
إجماعاً)''"' انتهئ. 
الأمر التاسع: أن يرميها بيده. فلو رماها برجله أو بفمه لم يجزئه؛ للانصراف. 
ولقوله فی خب رأبي يصير: «خحُذحصىالجمار بيد كاليسرئ وارمبالميئ»'".فتأمّل. 
الأمر العاشر : أن تتلاحق الحصيّات . فلو رمئ بها دفعةً واحدة لم يحسب 
إلا واحدة. 
وفي «الجواهر»: (ويجب التفريق في الرّمي بلا خلافٍ أجده فيه. بل عن 
«الخلاف» و«الجواهر» الإجماع عليه ولعلّه كذلك. وهو الحجّة بعد الانسباق 
خصوصاً مع ملاحظة الأمر بالتكبير مع كلّ حصاة. والتأسي والسيرة)'' انتهئ. 
وهل الواجب تلاحق الرّميء فلو أصابت المتلاحقة رمياً دفعة واحدة 
أجزأت. کا جزم به صاحب «الجواهر» 4 !*؟ 
أم تلاحق الإصابة, ففي الفرض لا يجزي. ولكن لو رمى دفعة وتلاحقا في 
الإصابة أجزأت. كا نسبه ف «المستند»'" إلى الأصحاب؟. 
(۱ و ؟) المنتھی (ط.ق) :ج ۷۳۱/۲ 
9)الكافي: 28375 TE‏ وسائل Ag 71 £ ga‏ 


أو )٥‏ جواهر الکلام :ج ۱۰۹/۱۹. 
O EN‏ لشيعة :ج ۱۲ /187. 


وجهان. والأحوط رعاية الأمرين. 

الوجه الحادي عشر: أن يكون ما يرمى به حجراً. 

وفي «المنتهى»: (ولا يجوز الرّمي بغير الحجارة قاله علماوّنا)'''. انتهئ. 

أقول: والوجه في ذلك هو الأمر برمي الحصى في صحيح زرارة المتقدّم''': «لا 
ترم الجمار إل بالحصى». وهي كما عن «القاموس»: (صغار الحجارة. الواحدة 
حصاة, والجمع حصيات) ٠‏ فلا يجزي الدّمي بغير ا حجر كما لا يجوز المي 
بالْحجّر الكبير. وكذا الصغير جدّاً بحيث لا يقع عليه اسم الحصاة. 

فعن «المسالك»: (احترز باشتراط تسميتها حجراً عن نحو الجواهر. 
والكُحل, والزرنيخ. والعقيق, فإئها لا تجزي خلافاً للخلاف. ويدخل فيه الجر 
الكبير الذي لا يُسمَئ حصاة عُرفا ومن اختار جواز المي به الشهيد في 
«الدروس»)”” انتهى. 

والمراد ب (الجمرة) البناء الخصوص أو موضعه إن لم يكن كما عن «كشف 
اللئام»”*. 

وعن «الدروس»: (أنتها اسم لموضع الرّمي. وهو البناء أو موضعه نما يجتمع 
من الحصئ, صرح علي بن بابويه بأنته الأرض)'”. 


.۷۲۹ / منتهى المطلب (ط.ق): ج۲‎ )١( 

.180115 ۳۲ح‎ / ١5 ح 0. وسائل الشيعة: ج‎ ٤۷۷ / الكافي : ج؛‎ )١( 
.۳۱۸/ ٤ج: القاموس‎ )۳( 

() مسالك الأفهام : ج۲ / ۲۸۹. 

(0) كشف اللَثام : ج٠‏ / .٠١١‏ 

(1) الدروس :ج۱ /4۲۸. 


06 فقه الصادق / ج8١‏ 


وعن «المدارك»: (وينبغي القطع باعتبار إصابة البناء مع وجوده؛ لأنته 
المعروف الآن من لفظ الجمرة. ولعدم تين الخروج من العهدة بدونه. أمّا مع زواله 
فالظاهر الاكتفاء بإصابة موضعه) ' انتهئ. 


O 


.1/ مدارك الأحكام :ج۸‎ )١( 


ويستحبَّ أن تكون رخوة برشا قدر الأنملة ملتقطة لامكسّرة» 


مايستحتبٌ في الرّمي 
المقام الثاني: في المستحبّات 
(ويستحبٌ أن ين )الحصى 0 أي غير صلبة؛ لصحيح هشامبن الحكم. 


د ا سن 
أن تكون (بُزشا) بأن يكون فيها نقط يخالف لونهاء كا تسب" إلى المشهور. 

e‏ وغيره'”: (أنته خصوص نقط بيض)'*. 

وعن «النهاية الأثيريّة»: (هو ما فيه ختلط حمرة وبياضاً وغبرهها). 

ويشهد به صحيح هشام المتقدّم: «خُذ البرش». 

وأيضا: يستحبٌ أن تكون كلّ حصاة (قدر الأنملة ملتقطة». والمراد أن يكون 
كلّ واحدة مأخوذة من الأأرض منفصلة. و ( لا ) تكون الحصاة (مكسّرة) من حجر 
ويشهد بذلك كله : 

١‏ -خبر البزنطي . عن أي الحسن ا : « حصى الجمار تكون مثل الأفلة, 


)١(‏ الكافي : ج؛ / ٤۷۷‏ ح1, وسائل الشيعة: ج 77/١14‏ ح۱۸0۱۸. 

.١١١/ ٦ج‎ : نسبه إلى المشهور الفاضل الهندي في كشف اللثام‎ ١ 

(؟) في الصحاح. قال: (البرش في شعر الفرس نكت صغار تخالف سائر لونه). أنظر الصحاح: ج۳ / 9386 مادة 
(برقن)ء . وغير الصحاح كابن منظور في لسان العرب : ج حرف الشين. فصل الباء الموحّدة). 

(4) مجمل اللغة: 1/1 وخلفه في معجم مقاييس اللّغة فانظر :ج ۱ / ۲۱۹. 

114/1: ol SOS 


ولاتكون صلبة» والدّعاء عند كل حصاة. والطهارة. 


ولا تأخذها سوداء ولا بيضاء ولا حمراء. خُذها كحليّة منقطة»7". 

؟ -و خير أبي بصير » عن أبي عبد الله 4ف : « التقط الحصى ولا تكسرن 

( و )قد مت أنته يستحبٌ أن ( لا) تكون (صلبة). 

( و ) بستحت (الدّعاء عند كل حصاة). ف صحيح معاوية بن عار عن الإمام 
الصادق نيّة: «حُّذ حصى الجمار, ثح ائتِ ال جمرة القصوى التي عند العقبة فارمها من 
قبل وجههاء ولا ترمها من أعلاهاء وتقول والحصى في يدك: اللَّهُمّ هؤلاء حصيّاتي 
فاحصهنّ لي وارفعهن في عملي, ثم ترمي فتقول مع كلّ حصاة: الله أكبر. اللّهُمَ 
ادحر عي الشيطان. اللَّهُمّ تصديقاً بكتابك. وعلى سُنّة نبيّك. اللَهُمّ اجعله حجَاً 
مبر ورا وعملاً مقبولاً وسعياً مشكوراً وذنباً مغفوراً»'". 

( و )ما يستحبٌ فيه أيضاً: (الطهارة) من الأحدائث. على المشهور بين 
الأصحاب, وعن المفيد'* والسيّد'*' والإسكافي''' وجوبها فيه. 

والنصوص الدالة على مطلوبيّتها ورجحانها مستفيضة: 
)١(‏ الكافي : ج ٤۷۸ / ٤‏ ح/اء وسائل الشيعة: ج ۳۳/۱٤‏ ح18015. 
(؟) الكافي : ج ٤۷۷ / ٤‏ ح ٤‏ وسائل الشيعة: ج .۱۸٥۲١ ح۳٤ / ١4‏ 
(۳) الكافي : ج ٤۷۸ / ٤‏ ح۱ . وسائل الشيعة: ج ۱٤‏ / 0۸ ح1881/5. 


.4١7ص المقنعة:‎ )٤( 


(0) جمل العلم والعمل (ضمن رسائل المرتضى) : ج 7 /1۸. 
(1) حكاه عنه العلامة في المختلف : ج 4 .51١/‏ 


ما ستحبَ في المي اه 
والتباعد بمقدار عشرة أذرع إلى خمسة عشر ذراعاً. 


هنها: صحيح ابن عار عنه ا «ويستحبٌ أن ترمي الجمار على طُهر»”". 

ومنها: خبر أي غسان, مید بن مسعود. عن أبي عبد الله اا عن رمي الجمار 
على غير طهور: «الجهار عندنا مثل الصفا والمروة. حيطان إن طفت بينهما على غير 
طهر لم يضرّك. والطهر أحبٌ إلى فلا تدعه وأنت قادرٌ عليه»". 

ومنها: خبر الواسطي. عن أي الحسن ا: «لا ترم ال جار إلا وأنت طاهر»'". 

ومنها : خبر محمد بن مسلم » عن أَبِي جعفر انا : « لا ترم الجر إلا وأنتَ 
على طهر »'*. 

أقول: وظاهر أكثر النصوص الوجوب. وجملة منها وإ كانت ظاهرة في 
الندب. إل أن كونه بنحو يصلح لرفع اليد عا هو ظاهر في الوجوب حل تردّد. 
ولكن بعضها صريم في عدم الوجوب. كخبر أبي غسّان المنجبر ضعفه بالشهرة, 
فإذاًلا إشكال في الاستحباب. 

( و ) أيضاً من المستحبّات فيه: (التباعد) عنها (بمقدار عشرة أذرع إلى خمسة 
شر ذراعاً. لما في صحيح معاوية المتقدّم: 

«وليكن فيا بينك وبين الجمرة قدر عشره أذرع أو خمسة عشر ذراعاً». 

فان المفهوم من هذه العبارة في أمثال المقام ذلك. لا التخيّير بين الأقلّ والأكثر, 
(١)المختلف:‏ ج14/١53.‏ 
(۲) التهذيب : ج ۵ / ۱۹۸ ح ۳۷. وسائل الشيعة: ج ١5‏ / لاه ح ۱۸0۷۷. 


(۴) قرب الاإسناد : ج۳ / .1۷٤‏ وسائل الشيعة: ج ١5‏ / 0۷ ح۱۸0۷۸. 
)٤(‏ الكافي : ج .٠١ ح٤۸۲ / ٤‏ وسائل الشيعة: ج 477/١14‏ ح۱۸0۷۳. 


0۸ فقه الصادق /ج8 
و الرّمى خذفا. 


كى يناقش فيه بعدم المعقوليّة. 

وعن علي بن بابويه''' تقديرهما با لئطیء وهما متقاربان. 

( و ) يستحبٌ أيضاً (الرّمي خذفا) بإعجام الحروف. على المشهور شهرة 
عظيمة, ول حك الخلاف إلا عن السئد”"ا وال وعن «المختلة ل (أته م 
متفر دات السيّد). 

والشاهد با حكم خبر البزنطى, عن أبي الحسن ابا في حديث: 

«تخذفهنَ خذفاً. وتضعها على الإمهام وتدفعها بظفر السيّابة»'*, الحمول على 
الاستحباب؛ لتسالم الأصحاب عليه. 

وأمّامافي«الجواهر»'' :من الاستدلال لعدم الوجوب بإطلاقات الأدلّة والأصل. 

فيرد عليه: أنتهما لا يقاومان النص الخاص. 

أقول: إنّ ا مخذف هو الرّمي بأطراف الأصابع كما عن «المخلاص» ٠‏ ونسبه في 
حكى «السرائر»”* إلى أهل اللسان. 


.518/ ٤ حكاه عنه العامة في المختلف :ج‎ )١( 

(۲) الانتصار: ص 510 مسألة .١1114‏ 

(۳) السرائر : ج١/‏ -05. 

.538/ ٤ مختلف الشيعة : ج‎ )٤( 

(0) الكافي: ج ٤‏ 87 ح/ا. وسائل الشيعة: ج A01711 7 ١4‏ 

(5) جواهر الكلام: ج9/15١1.‏ 

(۷) حكاه عن الخلاص الفاضل الهندي في كشف اللّثام : ج111/7. والطباطبائي في الرياض: ج417/7. 
والمحقّق النراقي في المستند: ج ۱۲ / 510. 

(۸) السرائر : ج 09/1 


ما يستحبٌ في الرّمي 6 





أو المي بالأصابع كما عن «الصحاح»"" و«الديوان»''' وغيرهما'". 

أو المي من بين إصبعين. كما عن «الجمل» و«المفصل»!*. 

والظاهر اتحاد هذه الثلاثة, لأ الرّمي بالأصابع يكون غالباً بأطرافهاكما 
يكون في الغالب بإصبعين. 

ث إن المستحبّ هو أن يرمي من طرفي السيّابة والإمهام. كما في الخبر. فيكون 
هذا الفرد منه مستحبًا. 

ثم المحكي عن «السرائر» ”ي و«المقنعة» ٠"‏ و«المبسوط»"“و«النهاية“ 


5 


“PD. 0۷ (۰) 09 )۹(‏ * لفن 

و«المصباح» ومختصره .و«المراسم» .و«الكاق» “ودالمهذب» ٠‏ 
NO ge ND‏ 0 م 

و«الجامع» »و«التذكرة» ب و«المنتهى» »و«التحرير» ' تخصيصه بباطن 


.17141// 4 صحاح الجوهري : ج‎ )١( 

(؟)ديوان الأدب :ج۲ .١۷١/‏ 

(۳)كلسان العرب : ج٩‏ / ٠‏ 4.(حرف الفاء. فصل الحاء المهملة). 
)٤(‏ وحكاه عنه الطباطبائي في الرياض :ج1 .4١77/‏ 

(0) السرائر :ج٠‏ /0۹۰. 

(1) المقنعة: ص .٤١۷‏ 

(۷) المبسوط : ج 555/١‏ 

(8) النهاية: ص 5604. 

() مصباح المتهجّد: ص ./١١‏ 

.٠٠١ / حكاه عنه الفاضل الهندي في كشف الام :ج1‎ ٠١ 
.١١؟ المراسم العلويّة: ص‎ ١ 

(؟١)الكافي‏ في الفقه: ص .5١6‏ 

() المهدّب لابن البراج : ج .o0/ ١‏ 

.5١٠١ الجامع للشرائع: ص‎ 1١ 

(16) تذكرة الفقهاء: ج۸ / ۲۲۵. 

(17) منتهى المطلب :ج ۲ / ۷۳۲. 

(۷ تحرير الأحكام :ج1 /11۸. 


1 فقه الصادق / ج۱۸ 
وأن يستقبل هذه الجمرة و بستدبر القبلة. 


الإبهام. بل عن «المختلف»''' نسبته إلى المشهور. 

والوجه في ذلك:_فضلاً عن إطلاق الخبر أَنّ المأمور به فيه هو الدفع بظفر 
السبابة. وهو لا يتيسر إلا بوضعها على بطن الإبهام. 

وأمًا ماعن «الانتصار»''' من الدفع بظفر الوسطئ عن بطن الاإبهام, فلا دليل 
عليه. والنص يخالفه. 

( و ) يستحبٌ أيضاً (أن يستقبل هذه الجمرة). بأن يكون مقابلاً هاء وهو نحو 
رميها من قبل وجههاء ( و ) حينئذٍ فيلزمه أن (يستدبر القبلة) كما صرح به 
ا د 

وعن «المنتهئ»"“ نسبته إلى أكثر أهل العلم. 

وفي «الجواهر»'”:(بل لعلّه لا خلاف فيه). 

وكيف كانء فيشهد له صحيح ابن عار المتقدّم الوارد فيه قولهيٌة: «فارمها 
من قبل وجهها ولا ترمها من أعلاها). 

وما عن الشيخ "من أنّ النوي َة رماها مستقبلاً ها مستدبر الكعبة؛ بل عن 
)١(‏ مختلف الشيعة : ج ,17٠ / ٤‏ وفيه: (أن يضع الحصاة على ظهر إيهامه). 
() الإنتصار: ص 550. 
(۳) منهم الشيخ في المبسوط :ج٠‏ / ۳1۹. و ابن حمزة في الوسيلة: ص .18١‏ والجلي في السرائر : 

ج3071 غرم 

.۷۳۲ / ۲ منتهى المطلب :ج‎ )٤( 


(5) جواهر الکلام :ج ۱۱۲/۱۹. 
(1) المبسوط:ج 5194/١‏ 


ما يستحبٌ في الرّمي 1 
وفي غير ها يستقبلهاء ويجوز الرّمي عن العليل. 


بعض ''' أنته ورد الخبر باستدبار القبلة في الدّمي يوم النحر واستقباها في غيره. 
وهو دال على الأمرين. 

وبذلك يظهر وجه ما ذكره المصنّف نة بقوله: ( وفي غيرها يستقبلها ). 

( ويجوز الرّمي عن العليل ) والمبطون. والمغمئ عليه. ومن أشبههم من 
أصحاب الأعذار. للضرورة. وظاهر «المنتبئ»'' الاثفاق عليه. 

ويشهد به: جملة من النصوص: 

منها: صحيح ابن عار وعبد الرحمن بن الحسجّاج. جميعاً عن الإمام 
الصادق :«الكسير والمبطون يُرمئ عنهما. قال: والصبيان يُرمئ عنهم»'". 

ومنها: صحيح إسحاق بن عّار. عن أي إبراهيم خا «عن المريض تُرمى عنه 
الجمار؟ قال ثة: عم يحمل إلى الجمرة ويرمى عنه. قلت: لا يطيق ذلك؟ قال افة: 
ترك في منزله ويُّرمى عنه». 


ومنها: صحيح رفاعة بن موسئ, عن مولانا الصادق اغة: «عن رجلٍ أغمي 


(1) هو الفاضل الهندي في كشف اللّنام : ج / ٠۲١‏ والمحكى هو ما رواه ابن بابويه في الفقه المنسوب إلى الإمام 
الرضا بثة: «وارم إلى جمرة العقبة يوم النحر بسبع حصيّات. وتقف في وسط الوادي مستقبل القبلة. يكون بينك 
وبين الجمرة عشر خطوات أو خمس عشرة خطوة. وتقول وأنت مستقبل القبلة والحصى في كفك اليسرى: الهم 
هذه حصيّاتي فاحصهن عندك. وارفعهن في عملي. ثم تتناول منها واحدة وترمي من قبل وجهها. ولا ترمها من 
أعلاها. وتكبّر مع كلَّ حصاة». فقه الإمام الرضا .غاص 0؟5. 

() منتهى المطلب : ج۲ / .۷۷١‏ 

A11۹ gATTYEVO و۷٤‎ / ١5 وسائل الشيعة: ج‎ ,.١ ح‎ ٤۸٠١ / ٤ الكافي : ج‎ )۳( 

)٤(‏ الفقيه : ج ۲ / ٤۷۸-٤۷۷‏ ح7-٠7,‏ وسائل الشيعة: ج ١5‏ / 0/اح1877/8. 
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عليه؟ فقال انا: ير مى عنه الجمار»'". 

ومنها: خبر يحيئ بن سعيد, عنه اثة: «عن امرأةٍ سقطت عن احمل 
فانكسرت ولم تقدر على رمي الجمار؟ فقال22ة: يُرمى عنها»'". 

إن غر كلك الاستوص: 


(۱) التهذيب : ج ۵ /۲۹۸ ح۲۹. وسائل الشيعة: ج ١4‏ / الاح 18711. 
() التهذيب : ج ۵ / ۲۹۸ ح 5١‏ وسائل الشيعة: ج ١4‏ /1/اح 187177. 


وجو ب كون الذبح بعد الرّمي 1۳ 


والثاني: الذيح» ویجب بعد الرّمي الذبح مرئباً. 


وجوب كون الذبح بعد المي 

(الثاني) مما يجب بمنى: (الذبح) إجماعاًكتاباً وسنّه كما ستمر عليك. 

( ويجبُ بعد الرّمي الذبح مرثّباً )كا عن الشيخ'' في أحد قوليه والأكثر. 
ولكن عن الشيخ'" في قوله الآخرء والعُمّاني'" والحلبي'* و«المهزّب»'" 
والمصنّف ل في «الختلف»" ٠‏ استحباب ذلك. 

وعن ظاهر «الختلف» ‏ أنته قول معظم الأصحاب. وأسنده في حكي 
«الدروس»” إلى الشهرة. 

وأمًا النصوص: فهى طائفتان: 

الطائفة الأولى: ما ظاهره وجو ب كون الذبح بعد الدّمي: 

منها: صحيح سعيد الأعرج» عن الإمام الصادق اجا «قلت له: معنا نساء؟ 
قال :فض بهن بليل.و لا تفض بهن حى تقف بهنّ بجمع .ثم أفض بهن حت تأتي 
الجمرة العظمئ فير مين الجمرة.فإنْلم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن» " . 


۳۷۵-۳۷٤/۱ المبسوط : ج‎ ۲۸٤ / الاستبصار : ج۲‎ )١( 

(۲) الخلاف :ج۲ .٠٤١/‏ 

(۳) حكاه عنه العامة في «المختلف» . 

(4) الكافي في الفقه: ص ١:؟.‏ 

(5) المهذب : ج١/505.‏ 

(7و7) مختلف الشيعة :ج ٤‏ / ۲۸۹. 

(۸) الدروس :ج۱ /۱٥٤۔0۲٤.‏ 

(1) الكافي : ج ٤۷٤ / ٤‏ ح۷. وسائل الشيعة: ج5١‏ / 45 ح 18071. 
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ومنها: خبر علي بن أبي حمزة. عن أحدهمالئة: «فليرم ا جمرة ثم لهضٍ وليأمر 
7 بذ م ١‏ 

ومنها: صحيح معاوية, عن أبي عبدالله باثة: «إذا رمي تالجمرةفاشتر هديك»'". 

الطائفة الثانية: ما يدلّ على جواز التقديم: 

منها: صحيح البزنطي. عن أبي جعفر الثاني !ئة: «قلتُ له: جعلت فداك إِنّ 
رجلاً من أصحابنا رمى الجمرة وحَلّق قبل أن يذبح؟ فقال: إِنَّ رسول اٹ لا 
كان يوم النحر أتاه طوائف من المسلمين. فقالوا: يا رسول الله ذيحنا من قبل أن 
نرمي» وحلقنا من قبل أن نذبح, فلم يبق شبيءٌ تما ينبغي أن يقدّموه إلا أخّروه. ولا 
شيء ڪا ينبغي أن يؤْخَّروه إلا قدّموه؟! 

فقال رسول الله يَل: لا حرج ولاحرج»'". ونحوه غيره. 

أقول: وقيل في الجمع بين الطائفتين وجوه: 

أحدها: حمل الثانية على صورة الجهل والنسيان. 

انين عمل الا ىلعل الندث: 

ثالثها: حمل الثانية على إرادة عدم بطلان الج وعدم الكقّارة. والأولى على 
الحكم التكليق. 

ولكن يدفع الأوّل: أنته لا موجب لتخصيص الثانية بالجاهل والناسي. 

وإ قيل: إِنّهِ يجمع بين الطائفتين بذلك. 
)١(‏ الكافي : ج ٤۷٤ / ٤‏ ح٤‏ وسائل الشيعة: ج ١4‏ / ۵۳ح 18016 


(۲) الكافي : ج .١5 ح5١ / ٤‏ وسائل الشيعة: ج ١68 / ٠٤‏ ح 14 1888. 
(۳) الكافي : ج 5١ 4 / ٤‏ ح۲. وسائل الشيعة: ج ١67/١4‏ ح18461. 


وجوب الهّدي على المتمتّع مد 


وهو لهي على المتمتع خاضة في الفرض والنفل. 


قلنا إن جمعٌ تبرّعي لا شاهد له. 
ویرد على الثالث: أنته ب لم يقل: (لا شىء عليكم). بل قال: «لا حَرّج». وهو 
ظاهر في نن اللوم التكليني. 
وعليه. فالأظهر هو الجمع با لحمل على الاستحباب. 
وجوب الذي على المتمتع 


أقول: يقع الكلام فيمن جب عليه الذبح. 

قال المصنف + :( وهو الهَدي على المتمتع خاصّة في الفرض والنفل ) 
فهاهنا أحكام: 

١-وجوب‏ للدي على المتمتع. 

۲-عدم اختصاصه بالفرض 

"عدم وجوبه على غيره. 

أا الأوّل: فعليه الإجماع. قال في «المنتهئ»: (وأجمع المسلمون كاقّة على 
وجوب الذي على المتمتع بالغمرة إلى الح" انتين. 

والکتاب شاهد به. قال الله ال فمن تَمنَّ ِالْعُمْرَةٍ ة إلى الْحَجَّ قَمَا ايسر 

ِن الذي فن لم بذ قصَِم لات في الح وعبق ذا وج بلق عقر 

كَامِلةٌ ذَّلِكَ لمن لم كن أَهْلّهُ حَاضِرِي المَشجد الْحَرَامٍء'". 


.7514 / المنتهى :ج۲‎ )١١ 
195 سورة البقرة: الآية‎ ١ 
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وأيضاً النصوص الكثيرة تدلّ عليه : 

منها: خبر سعيد الأعرج., قال: «قال أبو عبد الله اا: من تع ف اشپز احج ثم 
أقام بمكّة حت يحضر الح من قابل فعليه شاة»'". الحديث. 

ومنها: صحيح زرارة, عن الإمام الباقر اا في المتمتع, قال: «وعليه المذي. 
قلت: وما الَدي؟ فقال:2ة: أفضله بدنة وأوسطه بقرة وآخره شاة»'". 

ومنها: صحيح معاوية, عن الإمام الصادق اثة: «يجزي في المتعة شاة»'". 

ونحوهما غيرهما من النصوص المتواترة الواردة عنهم لإا بألسنة مختلفة. 

وأمًا الحكم الثاني: فيشهد له إطلاق الأخبار والآية؛ لعدم اختصاصها يمن 
أتاها فرضاً. 

وأمّا الثالث: فقد طفحت كلماتهم بأنته لا يجب الَدْي على غير المتمبّع. مُعتمراً 
كان أو حاجّاً مفترضاً أو متنفّلاً. مفرداً أو قارناً إلا ما يسوقه القارن عند الاحرام, 
وتكرّر في كلماتهم دعوى الإجماع عليه'*. 

ويشهد له: 

١-خبر‏ الأعرج. عن الإمام الصادق ابا «ومن تع في غير أشهر احج ثم 
جاور بكّة حت يحضر احج فليس عليه دم إا هي حجَّة مفردة»'*. 
(١)الكافي:‏ ج41 / ۷ ح١.‏ وسائل الشيعة: ج ١4‏ / الم ح ۱۸1٤۹‏ 
(۲) التهذيب : ج 7/0 ح 51 وسائل الشيعة: ج ٠١١/١5‏ ح۱۸1۹۹. 
(۳) الكافي: ج ٤‏ / ۷ ح ۲. وسائل الشيعة: ج A171 f ٠١‏ 
)٤(‏ منهم العامة في التذكرة : ج۸ / ۲۲۳. والمدارك : ج۸ / .٠١‏ والرياض : ج7 / ٠٠١‏ والنراقي في المستند: 


ج۱۲ TI‏ 
(5) الكافي: ج ٤۸۷ / ٤‏ ح ,.١‏ وسائل الشيعة: ج ATEIZAY/ ١4‏ 


وجوب الهّدْي على المتمنّع 1۷ 


وللمولى الزام المملوك بالصوم أو أن يهدي عنه فان عتق قبل أحد الموقفين 
لزمه الذي مع القدرة وإلاصام. 


؟-صحيح ابن عّار. عن أبى عبد الله اثلا عن المفرد. قال إثا: «ليس عليه 


هدي. ولأ 
إل غير ذلك من النصوص. 
وعليه . فا في بعض الأخبار" من وجوب اهَدْي على غير المتمتع محمولٌ 


على الاستحباب. 

( وللمولى إلزام المملوك بالصوم؛ أو أن يهدي عنهء فإن أعتق قبل أحد الموقفين 
لزمه الذي مع القدرة ولا صام ) بلا خلافٍ في شيء من ذلك. والنصوص دالّة 
عليه" ولا مهنا تفصيل القول فيه. 


.1871457 ۸۰ح‎ / ۱٤ وسائل الشيعة: ج‎ .١ ح‎ ۲۹۸ / ٤ الكافي: ج‎ )١( 

)١‏ كصحيح العيص. عن الصادق نة فيمن اعتمر في رجب. فقال: «إن أقام بمكّة حتّئ يخرج منها حاجَاً فقد وجب 
عليه هدي. فإن خرج من مكّة حتّئ يحرم من غيرها فليس عليه هَدي». التهذيب : ج٥‏ / ۱۹٩‏ ح ؟. وسائل 
الشيعة: ج ١1‏ / الاح 187114١‏ 

(۳) منها خبر الحسن العطار: «سألت أبَا عبد الله ا عن رجل أمر مملوكه أن يتمع بالعُمرة إلى الحَجّ. أعليه أن يذبح 
عنه؟ فقال: لا إن الله عر وجل يقول: م عَبْداً مَْلُوكاً لا يقْدِرُ على شَيْءٍ . التهذيب : ج 0 / ۲۰۰ ح ؛. وسائل 
الشيعة: ج ١4‏ / 84 ح 8706 1. وغيرها من نفس الباب. 


۸ فقه الصادق /ج8 


وتجبٌ فيه النيّة» و ذبحه بمنى 


وجوب ذبح الهَْي بمنى 

( ويجب فيه النيّة ) لأنّ الذبح من العبادات. ذكروا ذلك على وجه إرسال 
المسلّات, واعتبارها فما من الواضحات. ويعتبرٌ فيها زائداً على الارادة الحرّكة 
ونيّة القربة. قصد كو نه هدي القتع مثلاً؛ لأنّ جهات إراقة الدّم متعدّدة فلا يتخلص 
المذبوح هَذياً إلا بالقصد. 

( و ) مما يجب فيه: (ذبحه بمنى) عند علمائناكا في «التذكرة»'", وإجماعكا 
عن «المفاتيح»'". 

ويشهد به : 

١‏ -خبر إبراهيم الكرخي. عن الإمام الصادق انا «في رجل قدم بهديه مکة 
في العشر؟ فقال م3 «إِنْ کان هَذياً واجباً فلاينحره إلا نی وإِنْ كان ليس بواجب 
فلينحره یکت 3 شاع 

۲ -خبر عبد الأعلى , قال أبو عبد الله اة: «لا هدي إلا من الإبل ء ولا ذبح 
اہی“ 

(۱) التذکرة:ج۲/۸٥۲.‏ 
(۲) مفاتيح الشرائع : ج 5051/١‏ 


(۳) الكافي : ج ٤۸۸ / ٤‏ ح۳٠‏ وسائل الشيعة: ج ١4‏ / ۸۸ ح 18777 
)٤(‏ التهذيب : ج 0 / 5١4‏ ح١1,.‏ وسائل الشيعة: ج4١‏ / 40 ح١۱۸1۷.‏ 


وجوب ذبح الهَدْي بمنى 19 


۳ صحيح منصور بنحازم, عنه لللّة: «في رجلٍ يضلٌ هديه فوجده رجل. 
آخر فينحره؟ فقال:لثة: إنْ كان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضلّ عنه. وإِنْ 
كان نحره في غير منى لم يحجزئ عن صاحبه»'". 

ونحوها غيرها. 

أقول: وبإزائها خبران: 

١-ما‏ تضمّن ذبح الإماملظة بمّة. وهو صحيح معاوية. «قلث لأبي 
عبدالله :إن أهل مكّة أنكروا عليك أنتك ذيحت هديك في منزلك مكة؟ فقال امة: 
إن مكّة كلها منحر»'". 

ولكن فعل الإمام اي قضيّةٌ في واقعة , ولعلّه كان اهدي مندوباً وقوله اا يدل 
على أنّ مككّة منحر بالنسبة إلى ذلك ادي وشبهه. 

١‏ -صحيح ابن عار عن الامام الصادق غية: «في رجل نسي أن يدح بمنى 
حيّْ زار البيت. فاشترى بمكّة ثم ذبح؟ قال جا: لا بأس قد أجزأ عنه»". 

ولكن ذلك ليس ظاهراً في الذبح بمكّة. 

أقول: إلا أنّ الإنصاف أنّ منع دلالتهما على جواز الذبح بمكّة مكابرة. سا 
الأول فاه وإن كان في موردٍ خاص إلا أّعموم التعليل يشهد بذلك. 

فالأظهر بحسب النصوص جوز الذبح بمكّة. ولكن لعدم إفتاء الأصحاب به 
ينبغي رعاية الاحتياط بالذبح بمنى. 

.1841١ ۱۳۷ح‎ / ١4 ح۸. وسائل الشيعة: ج‎ ٤۹۵ / ٤ الكافي : ج‎ )١( 


(۲) الكافي: ج ٤‏ 487 ح1,. وسائل الشيعة: ج ٠١‏ احاح لاتتول. 
(7) الكافي : ج 5١0 / ٤‏ ح ٤ء‏ وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / 0ح وص 10۸ح 1848714 
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يوم النحر. 


وجوب ذبح الهَدي يوم النحر 

الثالث من واجباته :أن يكون الذبح ( یوم النحر ). وعن «المدارك» : (أنته 
قول علائنا)"'". 

أقول: من المسلّم عدم تقديه على يوم النحر. وأمّا تأخيره عنه: 

فقد صرّح جماعة بجوازه. ومنهم من قال بجواز تأخيره اختيارا إلى آخر ذي 
ا لحجّة كالشيخ في «المصباح»'". و«مختصر المصباح»'". و«النهاية»'". بل وعن 
«الغنية“ الإجماع عليه. 

ومنهم من قال ججواز تأخيره اختياراً إلى ثلاثة يام بعد يوم النحر كصاحب 
«الجواهر»'". وعن ظاهر «المهزّبٍ»'" جواز تأخيره عن ذي الحجّة. 

وعلى جميع الأقوال. لا خلاف بينهم في أنته لو أخَّره إلى آخر ذي الحجّة أجزأه. 

وأا نصوص الباب: 


(١)المدارك:‏ ج85/8. 

(۲) مصباح المتهجّد: ص 770. 

(۳) حكاه عن مختصر المصباح الفاضل الهندي في كشف اللّنام :ج۱ / .۲١۵‏ 
(؛) النهاية: ص .۲٠١۷‏ 

(0) غنية النزوع: ص .11١‏ 

(3) الجواهر :ج۱۹ /۱۳۳۔١٤۱۳.‏ 

(۷) المهدّب :ج ۲۵۸/۱. 


وجو ب ذبح الهّدْي يوم النحر ۷۱ 


فمنها: ما يدل على تعيّن يوم النحر» وهو النبوي: «خذوا عي مناسككمع'" 
بعد الاتفاق على أنته ب ذبحه يوم النحر. والنصوص التي مرّت في الرخصة للنساء 
والخائف ونحوه المشتملة على الأمر هَن بالتوكيل في الذبح إن خفن الحيض. 

ومنها :ما يدل على جواز التأخير إلى آخر ذي الحجّة . وهي مطلقات 
الكتاب والشتة. 

ومنها: مايدلٌ على جواز التأخير إلى آخر ذي الحجّة.وعدم جواز التأخير عنه: 

١-صحيح‏ حريز. عن الإمام الصادق اثّة: «في متمتع يجد القن ولا يجد العتّم؟ 
قال: يخلف القن عند أهل مكّة. ويأمر من يشتري له ويذبح عنه. وهو يجزي عنه. 
فإنْ مضى ذو الحجّة أخَّر ذلك إلى قابل من ذي الحجّة»'". 

؟-وخبر النضر بن قرواش » عنه ا : «في الفرض لا يذبح عنه إلا في 
ذي الحجّة»'". 

ونحوهما غیرهما. 

ومنها: ما يدل على أَنّ وقته أربعة أيّام. كصحيح علي بن جعفر» عن أخيه اا: 

«عن الأضحى كم هو بنى؟ فقال: أربعة أيّام»“. 

ونحوه موتق الساباطي عن الإمام الصادق لخا . 

)١(‏ غوالي اللآلي: ج۱ / ۲۱۰۵ ح۷۳ و ج ٤‏ / 14 ح۱۱۸ سنن البيهقي: ج ۵ / ۱۲۵ مسند أحمد: ج۳ / ۳۱۸ وسنن 
النسائي: ج ۵ / ۲۷۰ قريب منه. 

() الكافي :ج٤‏ / ٥۰۸‏ ح1. وسائل الشيعة: ج ١0/5/١4‏ ح۱۸۹۱۳. 

(۳) التهذيب : ج ۵ / ۳۷ح ۳۹. وسائل الشيعة: ج ۱٤‏ / ١۱۷ح‏ 145314 


.1851/6 ح1١‎ / ۱٤ التهذيب : جه / ۲۰۲ ح۲٠ وسائل الشيعة: ج‎ )٤( 
.۱۸٦۷1ح‎ 47 / ١4 التهذيب : جه / ۲۰۳ ح۳١ . وسائل الشيعة: ج‎ )۵( 


7 فقه الصادق / ج 


ومنها: ما يدل على أنته ثلاثة أيّام كخير منصور بن حازم عن الامام 
الصادق ان قال: «سمعته يقول: النحر بمنى ثلاثة أَيّام. فن أراد الصوم لم يصم حت 
قضي الثلاثة الأيّام»'". 

ونحوه خبر الأسدي'". وهذه جميع نصوص الباب. 

أما الطائفة الأولئ: فلا تدلّ على ما استدلّ بها له؛ فإنّه يرد على التأتي: أن 
الي يه وإن نحر يوم النحرء إلا أنته لا يعلم كون ذبحه في ذلك اليوم سكا ضرورة 
احتياج الذبح إلى وقت. 

وأمّا نصوص توكيل النساء في الذبح فلا تدلّ على عدم جواز التأخير؛ إذ 
یکن أن يكون جائزاً ويجوز التوكيل أيضاً. 

وأمّا الطائفة الثانية: فيقيّد اطلاقها بغيرها من النصوص. 

وأمًا الطائفة الثالثة: فهي في المعذور. 

وأمًا الطائفة الخامسة: فالجمع بينها وبين الطائفة الرابعة يقتضي حم لها على 
إرادة ايام النحر التي يصام بعدهاء كا صرح به في خبر منصور. 

فالمتحصّل: أن أيّام النحر بن أربعة أَيّام» وللمعذور إلى آخر ذي الحجّة. 
وا مختار إن أخَّر عن الأربعة ألم ولكن بجزي عنه إلى آخر ذي الحجّة. 

فرع : قال المصنّ في في «المنتهئ»: (الليالي المتخلّلة لأيّام النحر قال أكثر 
فقهاء الجمهور انه يجزي فيا ذبح ايء لأنّ هاتين الليلتين داخلتان في مدّة الذبح. 
فجاز الذبح فيها كالأيّام. اوا يقوله مال خود روا اسن الد في يام 


(۱) الفقيه: ج ۲ / ۷ ح ١56‏ 7, وسائل الشيعة: ج ١5‏ لت ف 
(۲)الكافي :ج ٤‏ 7ح .١‏ وسائل الشيعة: ج ٠١‏ اا 


عدم إجزاء الِهَّدي إلا عن واحد vr‏ 
وعدم المشاركة فى الواجب. 


مَعْلُومَاتٍ”". واللیالي تدخل في اسم الأيّام). 
ثم أجابة بالمنع من ذلك'". 
وعن الشهيد في «الدروس» الجواز. قال: (لو ذبح ليالي اتتشريق فالأشبه 
الجواز.وإن منعناه فهو مقيّدبالا ختيار.فيجوز مع الاضطرار. نعم يكره اختياراً»'". 
أقول: ما أفاده المصنّف + من منع شمول الأيّام لليالي لا إشكال فيه. ولكن 
لايبعد دعوى ظهور جعل مدّة من الزمان ظرفاً للشيء كونها ظرفاً له بنحو 
الاستمرار. فيدخل الليالي المتوسّطة, ولكن الاحتياط لا يُّترك. نعم لا ريب في 
جوازه للخائف للنصوص الدالّة عليه“ 


عدم إجزاء الهذي إلا عن واحد 

( و ) الرابع من الواجبات: (عدم المشاركة في الواجب) بلا خلافٍ. وهو في غير 
حال الضرورة من الواضحات. فإنّكلٌ فرد مأمور بِاَدي الواحد. 

نا الكلام في حال الضرورة: 

فالأشهر على ماف «الرياض»!" أنته لايجزري واحد عن متعدّد. 
(1) سورة الحَجّ: الآية ۲۸. 
(۲) منتهى المطلب (ط.ق): ج۲ / .۷٤١‏ 
(۳) الدروس :ج۱ .٤٤١/‏ 
)٤(‏ منها ما رواه عبد الله بن سسنان. عن أبي عبد الله اء قال: «لا بأس أن يرمي الخائف باللّيل ويضحي ويفيض 


باللّيل». وغيره في وسائل الشيعة: ج ٤ / ١4‏ باب /امن أبواب الذبح. 
() رياض المسائل :ج٦ .٤۲٤/‏ 


Vt‏ فقه الصادق /ج8 


وعن «المبسوط»'''.و«النهاية»''".و«الاقتصاد»'".و«الجمل والعقود»“ 
وغيرها: أنته يجوز في اهدي الواجب عند الضرورة الواحد عن خمسة» وعن سبعة, 
وعن سبعين» ويجزي عنهم كانوا متفقين في السك أو ختلفين. 

وعن «الختلف»: (الأقر ب الاجزاء عندالضرورةعن الكثير دو نالاختيار)!*. 

اقل وتاك أقوالٌ أخر عتلفة كاختلاق الوط © 

منها: ما يدلّ على عدم إجزاء الواحد إلا عن واحد: 

١‏ -خبر محمد بن مسلم» عن أحدهماءكة: «لا يجوز البدنة والبقرة إلا عن 
اد منی»". 

۲-صحيح الحلبي. عن الإمام الصادق ائ «تجزي البقرة أو البدنة في 
الأمصار عن سبعة, ولا تجزي بمنى إلا عن واحد»””. 

ونحوهما غيرهما. 

ومنها: ما يدلّ على الاجزاء عن المتعدّد مطلقاً: 

١-خبر‏ أبي بصير, عنهاة: «البدنة والبقرة يُضْحّى بها تجزي عن سبعة إذا 
اجتمعوا من أهل ببتٍِ واحد ومن غيرهم»'". 

۳۷۲/۱ المبسوط :ج‎ )١( 


(؟) النهاية: ص 508. 

(۳) الاقتصاد: ص 707 

.١4 الجمل والعقود: ص‎ )٤( 

(0) المختلف :ج ٤‏ /۲۷۹. 

(1) أنظر المختلف :ج٤‏ / ۲۷۹. والمستند :ج ۲۲۷/۱۲ 

(۷) الإستبصار : ج۲ / ۲۹۹ ح۲ وسائل الشيعة: ج .۱۸۷١٤ ح1١۷ / ١4‏ 
(۸) التهذيب : ج ۵ / ۲۰۷ ح .۳٤‏ وسائل الشيعة: ج ۱٤‏ / ۱۱۸ح .۱۸۷٥۷‏ 
(۹) التهذيب : ج ۵ /۲۰۸ ح۳۸ وسائل الشيعة: ج ۱٤‏ / ۱۱۸ح .۱۸۷١۹‏ 


عدم إجزاء اهدي إلا عن واحد Vo‏ 


۲ -وخبر إسماعيل بن أبي زياد. عنه لذ عن أبيه. عن علي اثة: «البقرة 
الجذعة تجزي عن ثلاثة من أهل بيتٍ واحد. والمسنّة تجزي عن سبعة متفرّقين. 
والجزور يجزي عن عشرة متفرّقين»'". 

إلى غير ذلك من النصوص. 

ومنها: ما يدل على التفصيل بين الواجب وغيره. كصحيح الحلبي عن الإمام 
الصادق ايّة: «عن النفر تجزيهم البقرة؟ قال: أمّا في اهي فلاء وأمَا في الأضحى 

ومنها: ما يدل على الجواز عن المتعدّد في صورة الضرورة. كصحيح عبد 
الرحمن بن الحجّاج. عن أبي إبراهيم 21د: 

«عن قوم لت عليهم الأضاحي وهم متمتعون. وهم مترافقون. وليسوا 
بأهل بيتِ واحد. وقد اجتمعوا في مسيرهم. ومضيربهم واحد. َم أَنْ يذبحوا بقرة؟ 
قال :ية: لا أحبٌ ذلك إلا من ضرورة»'". 

أقول: وللأصحاب في الجمع بين النصوص مسلكان: 

أحدهما: حمل نصوص الجواز على ما لا يكون واجباًء ونصوص المنع على 
الواجب. ويشهد بهذا ا جمع الطائفة الثالثة. 

ثانيهما: مل نصوص الجواز على حال الضرورة» ونصوص المتع على حال 
الاختيار, قالوا: ويشهد به الطائفة الرابعة. 

.1815ح1١8‎ 7 ١4 وسائل الشيعة: ج‎ 55 ح١7‎ ٥ التهذیب :ج‎ )١١ 


(۲) التهذيب : جه / ١٠٠۲ح .٤٤‏ وسائل الشيعة: ج ١١۷ / ١4‏ ح18107. 
(۳) التهذيب : ج ۵ / ۰٠۲ح‏ 6؛. وسائل الشيعة: ج ۱١۹ / ۱١‏ ح۳١۱۸۷.‏ 


١8ج‎ / فقه الصادق‎ ۷٦ 
وأن يكون من النعم.‎ 


ورجّح في حكي «الذخيرة» الجمع الثاني. قائلاً على اوها أنته: (لا يجري في 
صحيحة عبد الرحمن)'', ولعلّ منشأه التصري فما بأنتهم متمتّعون. 

وفيه: إن كونهم متمتّعين لا ينافي السوّال عن حكم غير الواجب. وعليه فلا 
معارض لظهور الأضاحي في غير اَدْيء ويؤيّده قوله اا: «لا أحبٌ ذلك إلا من 
ضضرورة». الْمشعر بجواز الشركة في حال الاختيار» وعليه فا جمع الأوّل هو المتعيّن. 

فالمتحصّل: أنّ الهَدْي الواجب لا يجورٌ الشركة فيه. فلو تعذّر ينتقل الفرض 
الى البدل بنص الآية الكريمة, وأمّا غير الواجب فيجوز فيه الشركة. 


وجوب كون الهَدْي من النعم 

أقول : يقع الكلام في جنس اخَدْي » وفي سنّه . ووصفه . وعدده . ومصرفه , 
فهاهنا مسائل: 

المسألة الأو لى:( و )يجب (أن يكون) اهدي (من) إحدى (النعم) الثلاثة: الإيل 
والبقر والغنم»(بلا خلانٍ أجده فيه بل الإجماع بقسميه عليه).كا في «الجواهر» ". 

ويشهد به: 

١-صحيح‏ زرارة, عن أبي جعفراثة: «في المتمتع؟ قال اثة: «وعليه اهدي 
قلت: وما اَدْي؟ فقال:34: أفضله بدنة وأوسطه بقرة واخره شاة»'". 
)١(‏ ذخيرة المعاد: ج ١‏ / 7760 ق5. 


(؟) الجواهر : ج175/19. 
(۳) التهذيب : ج ۵ / ۳۹ ح۳1 وسائل الشيعة: ج ٠١١/١15‏ ح 18795 


اعتبار السن في الهّذّي WV‏ 


ثنياقد دخل فى السادسة إنكان من البدن, وفي الثانية إنكان من البقر والغنم» 
ويجزي من الضأن الجذع لسنة. 


"-خبر أي بصير. عن الإمام الصادق ة: «إِنْ استمتعت بالعُمرة إلى الحَجّ. 
فإنّ عليك اهذي. فا استيسر من اهدي إِمّا جزور وإمّا بقرة وإمّا شاة. وإِنْ لم تقدر 
فعليك الصيام» 7" 

ونحوههما غيرهها. 

ويؤيّده ما عن المفتسرین» في تفسير قوله تعالى: ملِيَذْ كُرُوا اشم الله عَلَى ما 
ررقم من بَهيمة الأنعام "٠‏ من أنتها الثلائة المزبورة'"" 

وكونه المعهود والما: ثور من فعل النيي علي والأممحة اة والصحابة والتابعين. 

وأقلّه واحد مما ذكر, ولا حَدَ لأكثره. فقد نحر النبيّ َيه سنا وستين بدنة ا 


اعتبار السن في الهَدْي 
المسألة الثانية: في السن. فالمشهور اعتبار أن يكون ادي (ثنيَاً قد دخل فى 
السادسة إن كان من البدنء وفي الثانية إن كان من البقر والغنم» ويجزي من الضأن 
الجذع لسنة). بل الظاهر عدم الخلاف فيه. 


(۱) تفسير العيّاشي :ج۱ / ٩۰‏ ح5*7, وسائل الشيعة: ج .1817٠ 4 ح٠١ 7١5‏ 

(1) سورة الحَجّ: الآية ٠۳١‏ 

(؟) انظر التبيان: ج۳ / 1١6‏ و: ج ۳۱٤/۷‏ تفسير شبّر ص 570. 

)٤(‏ كما هو الوارد فيما رواه معاوية بن عمّار عن الصادق ا «ذبح رسول اله تة عن أمهات المؤمنين بقرة بقرة. 
ونحر هو ستاً وستّين بدنة. ونحر علي دا أربعاً وثلاثين بدنة. ولم يعط الجرّارين من جلالها ولا قلائدها ولا 
جلودها ولكن تصدّق به». التهذيب : ج ۵ 7 ح 5 .٠١‏ وسائل الشيعة: ج ٠٠١ / ١6‏ ح۱۸1۹۸. 


۷۸ فقه الصادق / ج8١1‏ 


أقول: ويشهد للحكدين أي اعتبار كونه ثنيّاً في غير الضأن. وفيه يكن 
الجذع_جملة من النصوص: 

منها: صحيح العيصء. عن أي عبد الله اغا عن اللإمام علي ل أنته كان يقول: 
«الثنية من الإبل والثنية من البقر والثنية من المعز وال مجذعة من الضأن»”". 

ومنها: صحيح ابن سنان, عنه يل: «يجزي من الضأن الجذع. ولا يجزي من 
المعز إلا النؤت»'". 

ونحوهما غيرهها. 

وأمّا ما ورد في حسن الحلبي. عن الإمام الصادق ا في أسنان الأضاحي من 
قوله :2ة: «أمًا البقر فلا يضر ك بأيّ أسنانها ضحيت, وأمّا الإيل فلا يصلح إلا الي 
ف فوق»" فهو ف غير اهي فلا إشكال ف الحكم. 

وأمّا التفسير الذي أفاده المصتف من أنّ الث من الإبل ما كَمُل له مس سنين 
ودخل في السادسة, والئيّ من البقر والغنم ما دخل في الثانية, والجذع من الضأن 
ما كَمُل له سنة تامّة : 

فالأوّل منه لا خلاف فيه. بل عن «المفاتيح»!* دعوى الإجماع عليه. 

والثاني مشهورٌ بين الأصحاب. وعن جماعة'* أنته ما دخل في الثالثة وعن 
«الوافي»'": أنته الأشهر. 
(۱) التهذيب : ج ۵ ٠١77‏ ح۲۷ . وسائل الشيعة: ج ۱٤‏ / 16ح 18186. 
(۲) التهذيب :ج ۵ ٠١77‏ ح۲۸ وسائل الشيعة: ج ٠١5/١4‏ ح/1٠/141.‏ 
(*) الكافي : ج ٤۸٩ / ٤‏ ح۲. وسائل الشيعة: ج .181/٠١ ح٠١ 4/١4‏ 
)٤(‏ مفاتيح الشرائع: ج١/‏ 501. 


(0) كالسيّد العاملي في المدارك: ج۸ / ۲۹. والسبزواري في الذخيرة: ج١‏ / ق٣‏ والمفاتيح: ج١‏ / ”50 
(1) الوافي :ج ۱۱۱۲/۱۳. 


اعتبار كون الهَدْي تامّاً ۷۹ 
تامًا. 


والثالث مشهودٌ بين الأصحاب. وهناك أقوالٌ أخر. إن لم يثبت شيءٌ من 
الأقوال فاللازم الاقتصار على الأعلى سناً؛ لقاعدة الاشتغال. 


اعتبار كون الهَدي تامَاً 

المسألة الثالثة: يجب في اهدي أن يكون (تامًا). أي تام الأعضاء خالياً عن 
العيب. فلا يجزي الناقص والمعيب, بلا خلافي فيه في الجملة, بل هو إجماعي. 

أقول: وتنقيح القول في المقام يقتضي البحث في موارد: 

١-هل‏ هناك ما يدلٌ على هذه الكبرى الكليّة أم لا؟. 

؟ -في ما ورد فيه بالمخصوص النص الخاص. وبيان ما يستفاد منه في كل 
مورد وما يتفرع عليه. 

"'-في جملة من التنبيهات. 

أمَا المورد الأوّل: فيشهد لعدم إجزاء الناقص: 

١-صحيح‏ علي بن جعفر, عن أخيه ا «عن الرجل يشتري الأضحية 
عوراء» فلا يعلم عورها إلا بعد شرائها. هل تُجزي عنه؟ قال32: نعم إلا أن يكون 
هَدْياً واجباً فإنّه لايجوز ناقصاً!". 

ومقتضى ذلك عدم إجزاء الناقص إلا ما خرج بالدليل. 

۲ -وصحيح ابن عار عن الإمام الصادق اب «في رجلٍ يشتري هَذْياً فكان 


.۱۸۷۷۹ ح۱۲١‎ / ١4 التهذيب : ج ۵ / ۲۱۲ ح0۸. وسائل الشيعة: ج‎ )١( 


Az / فقه الصادق‎ A: 


به عيبٌ عوراً وغيره؟ فقال :إن کان نقد تمنه فقد أجزأ عنه. ون لم يكن نقد منه 
رده واشتري غيره»'". 

ولا يخ أنّ ا لمعيب هو الناقص. فإنّ العيب هو النقص عن الخلقة الأصلية. 
وعليه فليس لنا كبريان إحداهما عدم إجزاء الناقص. والأخرئ عدم إجزاء 
المعيب. كي نحتاج إلى الاستدلال للثانية كما في «المستند»'". 

وأمّا المورد الثاني: فقد ورد النص بأنواع العيوب في جملةٍ من الموارد. وهي: 

اورا والعرجاءء والمريضة البيّن مرضهاء والكبيرة التي لا تنق'". وفسرها 
في «المنتهئ»: بالمهزولة التي لاخ ها“ والمكسور قرنها الداخل. ومقطوعة الإذن. 
والخصي» والمهزولة. 

أا الأربع الأولى فني «المنتهئ»" دعوى اتفاق العلماء على عدم إجزاء شيء 
منهاء واستدلٌ له يما رواه البراء بن عازبء قال: 


.۱۸۷۹۱ ح‎ ١1١ / ١6 ح41. وسائل الشيعة: ج‎ 44١ / ٤ج‎ : الكافي‎ )١( 

() المستند : ج 5١٠١/١١‏ 

(۳) قال الشيختة في المبسوط : ج١‏ / ۳۸۸: (فالّتي تمنع الاجزاء ما رواه البراء بن عازب عن النبي نة في حديثه: 
«العور البيّن عورهاء والمريضة البيّن مرضهاء والعرجاء البيّن عرجها وروي البيّن ضلعها -والكسير التي لا 
تنقى»... وكذلك الكسير يعني تحطّمت وتكسّرت, وقوله التي: «لا تنقى» يعني التي لا مخ لها. والنقى المخ»» 
وقال العلامة:: في المنتهى : ج ” / ٠‏ 4/: (فلا يجزي العور والعرجاء البيّن عرجها ولا المريضة البيّن مرضها 
ولا الكسرة التي لا يبقى .. والتي لا يبقى هي التي لا مخ لها لهزالها ؛ لأنّ النقي بالنون المكسورة والقاف 
المسكنة المخى». 

وقال الكحلاني من العامّة في سبل السّلام: ج ٤‏ / 17: (والكبيرة التي لا تُنَِْي. بضمّ المثنّاة الفوقيّة وإسكان النون 
وكسر القاف. أي التي لا بَقْىَ لها بكسر النون وإسكان القاف. وهو المخ). وسبقه في ذلك ابن قدامة في المغني: 
ج ۱۱ / ٠۰۰‏ . وهو -لفظ(تنقي) -الموافق لما في مسند أحمد: ج ٠١ / ٤‏ 

.۷٤۰/ و 0)المنتهى :ج۲‎ ٤( 


اعتبار كون الهّدْي تامأ ۸۱ 


«قام فينا رسول الله تة خطيباً فقال: أريمٌ لا تجوز في الأضحى: العوراء البيّن 
عورهاء والمريضة البيّن مرضهاء والعرجاء البيّن عرجهاء والكسيرة التي لا تنق»'". 
وضعفه منجيرٌ بالعمل. 

ويشهد له في الأولتين: خبر السكوني, عن جعفر, عن أبيه. عن آبائه لإئلة.قال: 

«قال رسول الله :لا يضحّى بالعرجاء ببّن عرجهاء ولا بالعوراء بن 
عورهاء ولا بالعجفاء. ولا بالخرقاء. ولا بالجذعاء, ولا بالعضباء»'"' 

أقول: العجفاء: المهزولة, والمخرقاء: المخروقة الأذن أو التي في أذنها ثقب 
مستدير. والجذعاء: المقطوعة, والمراد بها هنا المقطوعة الأذن. والعضباء: المكسور 
القرن الداخل أو مشقوقة الاأذن. 

قال سيّد «المدارك»:(كلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في العور بين كونهبيناً 
كا نخساف العين وغيره كحصول البياض عليهاء وبهذا التعميم صرح في «المنتهئ»» 
وأمًا العرج فاعتبر الأصحاب فيه كونه بنا كا ورد في رواية السكوني. وفشروا 
البيّن بأنته الفاحش الذي ينعها السير مع الغنم. ومشاركتهن في العلف والمرعى 
فتهزل. ومقتضى صحيحة علي بن جعفر ا عدم إجزاء الناقص من لدي 
مطلقاً)'" انتهئ 

وأورد عليه صاحب «الحدائق»#“: بأنّ خبر السكوني أخصٌّ من الصحيح. 
فيقيّد إطلاقه به کا هي القاعدة المطردة. 
١‏ مسند أحمد: ج ٤‏ / ۳۰۰ سنن البيهقي: ج ۵ / ۲٤۲‏ كنز العمّال: ج ۵ / ۱۲۱۷۱۸۷ . باختلاف يسير. 
()الکافي :ج٤‏ / ٤۹۱‏ ح۱۲ وسائل الشيعة: ج ۱٤‏ / ۱۲۷ح ۱۸۷۸۳. 


(؟) مدارك الأحكام: ج ۷/ ۷۳. 
(4) الحدائق :ج۱۷ /۸۳. 


0 فقه الصادق / ج8١‏ 


أقول: ولكن يرد على صاحب «الحدائق»: بأنّ حمل المطلق على المقيّد نما هو 
في المتخالفين, وأمّا المتوافقانكما في المقام فلا حمل المطلق على المقيّد فيهما. 

ويرد على السيّد: أنّ صدق الناقص على مطلق العرج عرفاً حل تأمّل. 

ويرد على الآصحاب: انته ما الفرق بين العور والعرج بعد وحدة الدليل» حى 
من حيث القيد حت يصح أن يقيّد العرج بالبين دون العور؟! وكا وقع الاتفاق على 
الصفات الأربع المتقدّمة. كذلك وقع على ما فيه نقص أكثر من هذه العيوب كالعمى 
ويشهد به أيضاً: إطلاق صحيح علي بن جعفر المتقدّم . 

وأمًا الخامسة: -أي التي انكسر قرنها الداخل. وهو الأبيض الذي في وسط 
الخارج -فيشهد لعدم إجزائها في اهُدي. وإجزاء ما كسر قرنها الخارج» وإ صدق 
عليه الناقص: صحيح جميلء عن مولانا الصادق لبا : 

«في الأضحية يكسر قرنها؟ قال :إن كان القرن الداخل صحيحاً فهو 
ل 

والظاهر جريان الحكمين في المقطوع القرن؛ لصحيح آخر لجميل؛ عنه ل أنته 
قال في المقطوع الو أو ا ر ال واذاكان القن لذا غل كا اوتا 
وإِن كان الظاهر الخارج مقطوعا'". 

قال الصدوق: (سمعت شيخنا حمّدين الحسن -رضي الله عنه -يقول: ممعت 
محمد بن الحسن الصفّار رضي لله عنه - يقول: إذا ذهب من القرن الداخل ثُلثاه 


0 


وبق تله فلا بأس بأن يضحّي به) 


(1) الكافي : ج 44١ / ٤‏ ح17١,‏ وسائل الشيعة: ج ۱۲۸/۱٤‏ ح 187806 
(۲) التهذيب : ج ۵ / ۲۱۳ ح51, وسائل الشيعة: ج ١١8/١4‏ ح 1817417 
(۳) الفقيه : ج ۲ / ٤۹۷-٤۹٩‏ ذيل ح 505137 


اعتبار كون الهّدْي تامَاً A۲‏ 


وردّه جماعة من متأخّري الأصحاب''' بمخالفته لمقتضى الخبرين. 

وأمّا المقطوعة الأذن: ففيها روايات: 

منها: صحيح البزنطي بإسناد له عن أحدهماطئ: «عن الأضاحي إذا كانت 
الأذّن مشقوقة أو مشقوقة أو مثقوبة بسمة؟ فقال3#4: مالم يكن منها مقطوعاً 
فلا بای" 

ومنها: صحيح الحلبي أو حسنه. عن الإمام الصادق اثة: «عن الضحيّة تكون 
الأَذّن مشقوقة؟ فقال:ة: إِنْ كان شقها وسماً فلا بأس. وإِنّْكان شقَاً فلا يصلح»'". 

ومنها: خبر سلمة أي حفص عنه اقث عن أبيه!ث: «كان علي الا يكره 
التشريم في الآذان والخرم, ولا يرئ بأساًإنْ كان ثقب في موضع المواسم»!*. 

ومنها: خبر السكوني المتقدم . 

أقول: المستفاد من المجموع أنّ المانع هو خصوص القطع, وأمًا جرد الشقّ أو 
التقب فليس بمانع, وها يقيّد إطلاق صحيح علي بن جعفر با إن صدق النقص 
على الشق أو الثقب. 

والأصحاب قطعوا بأنٌ الصمعاء -وهي الفاقدة الأَذّن خِلّْقةتجري. كا أن 
الجماء -وهي التي لم يخلق ها قرن -تجزي أيضاً. 

أقول:إِنْ لم يصدق الناقص عليهم| يشهد لأجزائه|: الأصل» وإطلاق الأدلّة 
بعد عدم مول نصوص المنع لهماء وإ صدق يقيّد إطلاق الصحيح بالإجماع. 
)١١‏ كالعلامة في الرسالة الفخريّة (ضمن سلسلة الينابيع الفقهيّة): ج .٤٤١ / ٠١‏ والشهيد في الدروس: ج ١‏ /4337. 
)١‏ التهذيب : ج ۵ / ۲۱۳ ح0۷. وسائل الشيعة: ج ۱٤‏ / ۱۲۹ ح۱۸۷۸۸. 


() الكافي :ج٤‏ / 1 ح١١‏ . وسائل الشيعة: ج4١‏ لحك حكني 
(4)الكافي :ج ٠ / ٤‏ ح۷ وسائل الشيعة: ج ٠١‏ ف ۹ 14۷۹۰ 
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و استقرب المصنّف 4# في محكي « المنتهئ » ''' إجزاء البتراء . وهي التق 
E‏ 0 

ون سيّد «المدارك»#"" البأس عنه. وهو كذلك؛ لعدم صدق الناقص عليه 
عرفاء والأصل والإطلاق يقتضيان اللإجزاءء ولا هنا الفزاع في أنّ الصماء 
خصوص الفاقدة صغرى الأَدّنء أم تعمّ فاقدة الأدّن بعد أنّ الجمعين صرّحوا بأنّ 
مرادهم الأعمّ. 

وأمّا الخصيّ من الفحولة: فالمشهور بين الأصحاب عدم إجزائه. بل عن ظاهر 
«التذكرة»'" و«المنتهی» '““الإجماع عليه. 

ويشهد به: جملة من النصوص كصحيح عبد الرحمن بن الحجّاج. عن | 
إبراهيم ئائة: «عن الرجل يشتري اهَڏي. فا ذبحه إذا هو خصيّ محبوب. ولم يكن 
يعلم أن ا خصي لا يجزي في الَدْي. هل يجزيه أم يعيده؟ 

قال ائة: لا جز يه إلا أن يكون لا قوّة به عليه»”*. 

ونحوه غيره. 

أقول: الظاهر اختصاص المنع بلول النصية, وأمّا المرضوض عروق 
الخصيتين حى تفسد وهو الموجوء فلا بأس به. ويشهد به: 

١‏ حسن معاوية بن عار قال أبو عبد الله اثة: «اشتر فحلاً سميناً للمتعة. فإن 


.۷٤4١/ المنتهى (ط.ق): ج۲‎ )١( 

(؟) المدارك : ج8/ 59 

(۳) التذكرة :.ج575/8. 

.۷٤١/ المنتهى (ط.ق): ج۲‎ )٤( 

(0) الكافي : ج ٤‏ / 494 ح1. وسائل الشيعة: ج ۱۰۹/۱٤‏ ح .۱۸۷۲١‏ 


اعتبار كون اهدي تامَاً ۸0 


م تجد فوجوءاً فان لم تجد فن فحولة ا معز فإ لم تجد فنعجة. وإ لم تجد فا استيسر 
من ادى 

۲-وصحیح محمّد بن مسلم» عن أحدهماة: «والفحل من الضأن خيرٌ من 
الموجوء, والموجوءٌ خيرٌ من النعجة, والنعجة خيرٌ من المعز»' ". 

وصحيح أبي بصير. عن الإمام الصادق اا في حديث: «المرضوض أحبٌ 
إيّ من النعجة وإن كان خصياً فالنعجة أحبت»'". 

ونحوها غيرها. 

وعليه» فيجزي المرضوض وإنْ صدق عليه الناقص والخصيٌ, وقد دل الدليل 
على عدم إجزائهم|. لأنته يقيّد إطلاقهما حينئذٍ بالأخبار الخاصة. 

الحكي ع «النهاية ؤواللمهدت»!؟ ووالمبسوظ)!" ووالوي تي 
و«المدارك»" إجزاء ا خصي إذا تعذّر غيره. واستدلٌ هم بصحيح عبد الرحمن بن 
الحجّاج المتقدّم . 

٤‏ -وبخبر أببي بصير, عن أبي عبد الله ا «عن الخصي يضحى به؟ قال :لا 
إلا أن لا يكون غير" 


.۱۸۷۲٤ ح‎ ٠١17 / ١4 ح1. وسائل الشيعة: ج‎ 450 / ٤ الكافي :ج‎ )١( 
ح۱۸۷۳۸.‎ ۱۱۱/۱٤ التهذیب :ج ۵ / ۲۰۵ح ۲۵. وسائل الشيعة: ج‎ )( 
.۱۸۷٤١ ح١١‎ / ١4 وسائل الشيعة: ج‎ .٥ ح‎ ٤۹۰ / ٤ الكافي : ج‎ )۳( 
النهاية: ص508.‎ )( 

(6) المهذّب: ج 107/١‏ 

(1) المبسوط : ج 0717/١‏ 

(۷) الوسيلة: ص ۱۸۳. 

(۸) المدارك: ج8/ 56 

(5) الكافي : ج ٤۹۰ / ٤‏ ح 0. وسائل الشيعة: ج ٠١8/١14‏ ح .۱۸۷۲١‏ 
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غير مهزول. 


أقول: ولكن خبر أبي بصير في الأضحية. والصحيح يقيّد اللجواز بعدم قدرة 
المكلّف على غيره لا على تعذّر غيره. وسيأتي الكلام في التنبييات. 


عدم إجزاء المهزول 
ع 5 4 (0 5 5 0 5 . 
أقول: صرح غير واحد' ' بانته يعتبر أن يكون اهدي (غير مهزول) وقي 
«الجواهر»: (بلا خلافٍ أجده E‏ 
«وإنٌ اشتری الرجل هَدْياً وهو یری أنته مين أجزاء عنه. وإِنْ لم يجده سميناء ومن 
اشترى هَدِياً وهو یری أنته مهزول فوجده سمینا أجزاء عنه. وإِنْ اشتراه وهو يعلم 
أنه مهزول لم يجزئ عنه»' ". 
ونحوه صحيحا العيص '*' والحلبي'*, إلا أنتهما مطلقان غير مختصين باخَّدي. 
ومرسل «الفقیه»". 
اقول: إن مقتضى هذه النصوص اعتبار قيدين في المنع: 
)١١‏ منهم الشيخ في المبسوط : ج ۳۷١ / ١‏ والمحقّق في النافع: ص .4١‏ والعلامة في الإرشاد :ج ۱ / ٠۳۳۲‏ 
والشهيد في الدروس : ج .٤۳۷/ ١‏ 
(۲) الجواهر : ج15 //150. 
(۳) التهذيب : ج ۵ / 5١١‏ ح01. وسائل الشيعة: ج 1١77/١4‏ ح 141/437 
)٤(‏ الكافي : ج٤‏ / ٤۹۲-٤۹۱‏ ح ٠١‏ وسائل الشيعة: ج14١‏ / 1١9-١١14‏ ح ۱۸۷٤۷‏ 


(0) الكافي : ج٤‏ / 16١‏ ح1. وسائل الشيعة: ج ١١4 / ١4‏ ح1817/145. 
(1) الفقيه : ج ۲ / ٤۹۸‏ ح7١5؟.‏ وسائل الشيعة: ج ١١8 / ١4‏ ح۹٤۱۸۷.‏ 


عدم إجزاء المهزول ۸۷ 
بحيث لا يكون على كليتيها شّحم. 


أحدهما: الشراء بما أنته مهزول أو وهو يعلم أنته مهزول. 
مهزول فتبيّن كونه ميناً أو اشتراه وهو يعلم أنته مین فانكشف كونه مهزولاً 
أجزأ. من غير فرق بين ما لو كان الانكشاف بعد الذبح أو قبله في الصورتين. 

ند قشر الهرولة يكونها ! (بحيث لا يكون على كليتيها اكه 
دالا أ.وعن «المبسوط»' ال أ و«الوسيلة»!؛ 'و«السرائر»”" 
و«الجامع»'" 'و«القواعد»!” ' و«النافع»”" 

ويشهد به: 

١-خبر‏ الفضل. قال: «حججتٌ بأهلى سنة فعرّت الأضاحى. فانطلقتُ 
فاشتريت شاتين بغلاءء فا ألقيتُ إهابيهها ندمثٌُ ندامة شديدة لما رأيت با من 
ازال فأتيته فأخبرته بذلك. 

فقال: إنّكان على كليتيهما شيءٌ من الشحم أجزأت»!"" 


(۱) الشرائع : ج١1‏ /194. 

(۲) المبسوط : ج1 V/‏ 

(۳) المهدّب : ج ۲0۸/۱ 

اا 

() السرائر: ج١‏ /0۹۷. 

(1) الجامع للشرايع: ص ۲۱۳. 

.44١/ ١ القواعد : ج‎ )۷( 

(۸) المختصر النافع: ص .1١‏ 

(3) الكافي : ج ؛ / ٤۹۲‏ ح17. وسائل الشيعة: ج 1١11-١١ / ١4‏ ع .۱۸۷٤٤‏ 
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وهو وإِنْ كان غير نقّ السند ومضمراًء إلا أنّ عمل من عرفت لعلّه يكف 
في الجبر. 

ودعوى'"': أنته ليس تفسي رَللهزال. أو أنته لعل يكو ن الإجزاء لظت السمن أوَلاً. 

مندفعة: بأنته سواءٌ أكان تفسيراً له أو لم يكن. يدل على المطلوب؛ أمّا على 
الأول فواضح. وأمًا على الثاني فلأنته حينئذٍ يدل على اعتبار قيدٍ في مانعيّة الهزال. 

وكون الاجزاء لظنّه السمن يدفعه أنته حينئذٍ لا وجه لما فيه من التقيّيد. 

ادومزسل الفنيغ "قال درق روان أخرىء أن عد اهزاله إذالم يكن عل 
كليتيه شيءٌ من الشحم» . 

وعليه. فالأظهر تاميّة هذا التفسير. 


حكم ما لو بان النقص بعد دفع الثمن 

وأمًا المورد الثالث: فينبغي التنبيه فيه على أمور: 

الننبيه الأوّل: استئنى الشيخ في حكي «التهذيب»'" من عدم إجزاء الناقص 
ما إذا بان النقص بعد دفع القن. 

واستدلٌ له بحسن معاوية, عن أي عبد الله 1ة: «في رجل يشتري هَدياً فكان 
به عيبٌ عور أو غيره؟ فقالاثة: إِنْ كان نقد نه فقد أجزأ عنه. وإ لم يكن نقد تنه 
رده واشترى غيره»!" 
)1١‏ ادّعاه الفاضل النراقي في المستند : ج ٠۲‏ /518. 
(۲) بل مرسلة الكليني. راجع الكافي : ج ٤‏ / £۹۲ ذيل ح .١6‏ و وسائل الشيعة: ج ٠١١ / ١4‏ ح۸٤۱۸۷.‏ 


(۳) التهذيب: ج 5١4/0‏ 
)٤(‏ التهذيب : ج ۵ / ۲۱٤‏ ح 1۰ وسائل الشيعة: ج ١4‏ / ١١ح‏ 181751 


حكم مالو بان النقص بعد دفع الثمن ۸۹ 


قيل: وبه يقيّد إطلاق صحيح علي بن جعفر, عن أخيه ان «عن الرجل يشقري 
الأضحية عوراءء فلا يعلم إلا بعد شرائها. هل تجزي عنه؟ قال اظة: نعم إلا أن 
يكون هَذْياً واجباً فإنّه لا جوز أن يكون ناقصاأ»'', فيختصٌ با إذالم ينقد الفن. 

وفي «المستند»: (إِنّْ النسبة بين الفريقين عمومٌ من وجه. فمن استثنى عمل 
بالإطلاق. ومن لم يستثن عمل بأصل الاشتغال بعد رفع اليد عن الإطلاق؛ 
لتخصيصه بالمجمل الموجب لعدم الحجيّة في موضع الإجمال . وهو الأقوى 
لذلك»'". انتهئ. 

وفيه: إن صحيح علي بن جعفر اذ وإنْكان في خصوص العوراء. إلا أنّ ما ورد 
فيذيله: (فإنّهِ لايجوز أنيكون ناقصاً).عام.والعبرةبعمومالوارد لاخصوص المورد. 
وقد مر أن العيب هو النقص. وعلل ذلك فالنسبة عموم مطلق, فيقيّد إطلاق 
الصحيح به إلا أن الذي يو جب التو ففف الفتوى.عدم إفتاء أحد غير الشيخ بذلك. 
بل تردّد هو بنفسه في حكي «الاستبصار»'" المتأخَّر تأليفه عن «التهذيب» أيضاً. 


التنبيه الثاني: إذا لم يجد إلا فاقد القيود غير الثابت استثناؤه بخصوصه. فهل 
يجزي أو ينتقل الفرض إلى الصوم؟ 

وجهان. أصحّهما الأول لقوله اذ في صحيح ابن عّار المتقدّم: «فإن لم تجد فا 
ت لك». وف الآخر: «فا استيسر من اهدی» . 
(۱) التهذيب :ج ۵ / ۲۱۲۳ ح0۸. وسائل الشيعة: ج ١4‏ / ۱۳۰ ح۱۸۷۹۲. 
(۲) مستند الشيعة : ج 515/١17‏ 
(۳)الاإستبصار :ج۲ /۲۹۹. 


)٤(‏ في الكافى: «استیسر». 
)0( الكافي : ج 11١ / ٤‏ ح ٠٤‏ . وسائل الشيعة: ج ۹1/۱٤‏ ح18741. 


0 فقه الصادق / ج8١1‏ 


التنبيه الثالث: قد استثنى عن عدم إجزاء الناقص الخنصى إذا لم جد غيره 
جماعة, منهم الشهيدت”' وسيّد «المدارك»'". واستدل اذك ممه البجلى. 
وخبر أبي بصير المتقدّمين في ا خصيء وبا في ذيل صحيح ابن عتّار: «فإن لم تجد فا 
تير لك»'". 

أقول: لكن قد مر أن صحيح البجلي يدل على الاستثناء فما إذا لم يقدر المكلّف 
على غيره. وخبر أي بصير في الأضحية. والنسبة بين ما في صحيح ابن عار 
ونصوص المنع عن ا مخصي عموم من وجه. ولعلٌ القرجبيح مع نصوص المنع 
للشهرة» وأصحيّة السند. 

الهم إلا أن يقال: إن الشهرة غير ثابتة. وفي صحّة السند هما متساويان. 
وصحيح ابن عار موافق للكتاب فيقدّم مع أنته يمكن التعدّي عن مورد خبر أبي 
بصير بعدم القول بالفصل بين الَدْي والأضحية في هذه الخصوصيّات, فالاستثناء 
في حلّه. 


(١)الدروس:‏ ج١/4707.‏ 
(؟) المدارك : ج8/ 7457 
(۳) الكافي : ج٤‏ / 41١‏ ح .١5‏ وسائل الشيعة: ج 4177/١5‏ ح/18741. 


مستحبّات الهَّدذي 4١‏ 


ويستحبّ أن تكون سمينة »قد عرف بها. 


المسألة الرابعة: ( ويستحبٌ ) أمور: 

الأمر الأول: (أن تكون سمينة) للإجماع والأخبار: 

١-ففي‏ خبر الحلبي. عن أي عبد الله ة. قال: «تكون ضحاياكم سماناً فان أبا 
جعفر كان يستحبٌ أن تكون أضحية سمينة»!". 

١‏ -وفي خبر محمد عن أحدهماء22: «أنّ رسول لله تة كان يضحّي بکبش 
أقرن عظيم فحل. يأكل في سواد وينظر في سواد, فإن لم تجدوا من ذلك شيئاً فلله 
رادي 

ونحوهما غيرهما. 

الأمر الثاني: أن يكون (قد عرف بها). أي احضرت بعرفات عشيّة عرفة. كما 
عن افيد ولتي “ومالتتكرة و ليده رارف" 


.۱۸۷۳١ح‎ ۱۰۹/۱٤ التهذيب :ج ۵ / ۲۱۱ ح۹٤ وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
.181/5١ ح‎ ۱۰۹/۱٤ ح ۲۵. وسائل الشيعة: ج‎ ٠١6 / ۵ التهذيب : ج‎ )۲( 
.٠۲۰ / ١١ مستند الشيعة: ج‎ )( 

.۷٤۲/ المنتهى (ط.ق): ج۲‎ )٤( 

(5) التذکرة: ج۸ / ۲۹۷. 

(1) المهذّب :ج۱ .٠٠۷/‏ 

(۷) المدارك :ج۸ /۳۹. 


۹۲ فقه الصادق /ج18 
إناثاًمن الابل والبقرء وذكراناً من الضأن والمعزء 


و«الذخيرة»''. و«المفاتيح»'". 

أو مطلقاً كما عن «السرائر»!”" وغيره؛ لصحيح البزنطي: «لا يضحّى إلا ا قد 
عرف به»! “.ونحوه غيره,الحمولة على الاستحباب؛ لخير سعيدبن يسار عن الإمام 
الصادق نية: «عمّن اشترئ شاة لم یعرف بها؟ قال: لابأس بها عرف أم لم يعرف»*. 

وبذلك يظهر ضعف ما عن ظاهر التهذيبين''' و«النهاية»" و«المبسوط»!8 
و«الإصباح»"" و«المهرّب»''' و«الغنية»""" من الوجوب. 

ويكفي إخبار البائع بالتعريف؛ لصحيح سعيد: «قلت لأبي عبد الله ل إنا 
نشتري الغنم بمنى ولسنا ندري عرف بها أم لا؟ فقال]9ة إنْهم لا يكذبون, لا عليك 


الأمر الثالث: أن يكون (إناثاً من الإبل والبقر وذكراناً من الضأن والمعز) 


(١)ذخيرة‏ المعاد: ج 11۹/١‏ ق5. 

(۲) حكاه عن المفاتيح المحقّق النراقي في مستند الشيعة :ج ۱۲ / ١؟5.‏ 
(۳) السرائر :ج ١‏ /098. 

.560/١ج‎ : مفاتيح الشرائع‎ )٤( 

(0) التهذيب : ج ۵ / ۲۰۷ ح۳۲ وسائل الشيعة: ج ١4‏ /77١1ح141/01.‏ 
(1) التهذیب : ج "١7/0‏ الإستبصار :ج۲ / 5760. 

(۷) النهاية: ص608؟. 

(۸) المبسوط: ج ١‏ /۳۷۳. 

.١717 إصباح الشيعة: ص‎ )٩( 

3017/1١ المهدّب:ج‎ )٠١( 

.19١ ص‎ :ةينغلا)١١(‎ 

(۱۲) التهذيب : ج 0 / ۲۰۷ ح۳۳ وسائل الشيعة: ج 1١57/١4‏ ح 181/01 


مستحبّات الهَدذي ۹۳ 
2 5 
والدعاء عند الذبح. 


والنصوص شاهدة بذلك. لاحظ : 

١-صحيح‏ ابن عّار. قال أبو عبد اللهاثة: «أفضل البدن ذوات الأرحام من 
الإبل والبقر. وقد تجزي الذكورة من البدن والضحايا من الغنم الفحولة»'". 

۲ -وخبر أي بصير, عن الأضاحي. فقال: «أفضل الأضاحي في الْحَجّ: الإبل 
والبقر. وقال: ذو الأرحام. ولا بضځي بثور ولا جمل»"" 

ونحوهما غيرهما. 

ومقتضاها جواز العكس. فا عن ظاهر بعضهم من وجوب ذلك يردّه النص. 

الأمر الرابع:( والدّعاء عند الذبح ) فى صحيح صفوان. قال أبو عبد اله اا «إذا 
اشتريت هديك فاستقبل به القبلة وانحره أو اذبحه. وقل: م وَجَّهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي 
فَطَرَ السّمَوَاتٍ وَالْأّرْضَ حَنِيفاًوَمَا أا مره ن الْمُشْرِكِينَه. | ن صَلاټي ولشكي 
وَمَحْيّاي وَمَمَاتي َه رَبَ الْعَالَمِينَ لا شَرِيكَ أ له وَزّلِكَ أَمرْت وأا اول الْمُسْلِمِينَه. 
الهم منك ولك بسم الله وبالله واه أكبر, اللهُمَ تقل متي ثم م امم السكين ولا تنخعها 
حت تقوت»". 

وفي نصوص أخر غير هذا الدعاء“ والكلّ حسن. 

aa 


(۱) التهذيب :جه / ۲۰٢‏ ح۱۹ . وسائل الشيعة: ج ۱٤‏ / ۹۸ح ۱۸1۹۰. 

(۲) التهذيب : جه / ۲۰٤‏ ح۲۱ . وسائل الشيعة: ج ٩٩ / ۱٤‏ ح۱۸1۹۳. 

(۳) الكافي : ج ٤۹۸ / ٤‏ ح1. وسائل الشيعة: ج ١67 / ١5‏ ح .۱۸۸٤۹‏ 

(4) كمرسلة الصدوق في تضحية أمير المؤمنين خا أنته يقول: «بسم اله وجَهت وجهي -إلى أن قول -ربَ 
العالمين. الهم منك ولك». الفقيه : ج۲ / 485 ح٠٤١٠‏ وسائل الضيعة: ج 15 / ۱۳ح ۱۸۸0٠‏ 


4 فقه الصادق / ج۱۸ 


عدم وجوب الأكلّ من الهّذي 

المسألة الخامسة: في مصرف الَديء وفيها فروع: 

الفرع الأوّل: هل يجب أكل المالك منه أم لا؟ 

ذهب إلى الأول جمعٌ من الحققين على ما في كتبهم. كالقواعد'''. و«المنتهئ»”". 
و«المختلف»" و«الشرائع»! “»و«كنزالعرفان»'”.و«الدروس»'' .و«المدارك»'", 
وال در و«الكفاية», وهر ظاهر الصدوق' ٠.‏ 0 الا 

وشن الف" وأبي الصلاح""" وابن البرّاج'*'' وجماعة القول باستحباب 
ذلك وفي «الرياض»: (وعزاه في الدروس إلى الأصحاب. ولعلّه الأقوئ)!*". 

أقول: واستدل للوجوب : 


.٤٤١/ ١ج القواعد:‎ )١( 

(۲) المنتهى (ط.ق): ج 54 /۷0۲. 
(۳) المختلف :ج ٤‏ / 180. 

.٠۹١/ الشرائع :ج۱‎ )٤( 

(۵) كنز العرفان :ج ١‏ /۳۱۳. 
(1) الدروس :ج ٤۳۹/۱‏ و٦٤٤.‏ 
(۷)المدارك :ج۸ .٤۳/‏ 

(۸) ذخيرة المعاد: ج۱ / 1۷۰ ق5. 
(1) كفاية الأحكام : ج١/501.‏ 
)٠١(‏ المقنع: ص .۲۷٤‏ 

.580 / ٤ حكاه عنه في العلامة في المختلف : ج‎ )1١( 
.51١ النهاية: ص‎ )( 

(1) الكافي في الفقه: ص ۲۰۰. 
)۱٤(‏ المهدّب: ج١/505.‏ 
)٠۵(‏ الریاض :ج٦ .٤0٥۳/‏ 


عدم وجوب الأكل من الهّدي 0 


١‏ بالأمر به في قوله تعالى: «وَاليُذْنَ جعلتاا کُم مّن شار ر اله كم فِيها 

حَيد قَاذْكُوا اشم الله عَلَيَا صَوَافٌ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُويَا فَكُلُوامِنَْا وَأَطّْعِمُوا الْقَانَِ 
وَالْمْغَْه كَذَِّكَ سَخَوْنَاهَا لَك لَعلّكُمْ تَشكر ونه 

و الآمرة به. كصحيح معاوية بن عار عن الصادق لج «إذا 
ذبحت أو نحرت فكل وأطعم. كما قال الله تعالى: مِفَكلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ 
وَالْمُغْتَدَهِ. فقال: القانع الذي يقنع با أعطيته. والمعتر الذي يعتريك, والسائل الذي 
يسألك في يديه, والبائس الفقير»”". 

"'-وبالنصوص المتضمّنة أن «رسول الله ج أمر أن يوّخذ من كلّ بدنة بضعة. 

فأمر بها رسول الله ل فطبخت فأكل هو وعلىٌ وحسوا من المرق. وقدكان 
النبي ل a‏ 3 

أقول: ما الآية الشريفة -فضافاً إلى اختصاصما بالبّدن وهي جمع بدنة. وهي 
من الإبل خاصّة, وعدم اختصاصها بهدي القتع أن الأمر بالأكل فيها لوروده 
مورد توهم الحظر. خصوصاً بعدما في «كنز العرفان»: (كانت الأمم من قبل شر عنا 
يمتنعون من أكل نسائكهم. فرفع اله تعالى الحرج من أكلها في هذه الملة)“. 

وبذلك يظهر ما في الاستدلال بالآية الأخرئ. وهي: «وَأدّن في الاس 
ِالْحَجٌّ'” -إلى قوله عر وجلّ «وَيَذْ كُوُوا اشم اله في ام َعْلُومَاتٍ عَلَى ما 
)١(‏ سورة الحَجّ: الآية 3 
(۲) التهذيب : ج ۵ / ۲۲۳ح .4١‏ وسائل الشيعة: ج4١‏ / ١69‏ ح188706. 
(۳) التهذيب : ج ۵ / 717 ح .4١‏ وسائل الشيعة: ج 150-١09 / ١4‏ ح14877. 


(4) كنز العرفان : ج۱ / 515. 
(0) سورة الحَجّ: الآية ۲۷. 


۹ فقه الصادق / ج۱۸ 


رَزَقَهُم من بَهِيمَة الأنعام فَكُلُوا نها وَأَطِْمُوا الْبَائْسَ الْقَقِيرو'". 

وأمّا النصوص الآمرة به. فهي أيضاً- من جهة عدم جواز الأكلّ من 
الكمّارات.ولأجل ما ذكر في الآية. وللأمر بإطعام الأهل ثلثاً وإطعام القانع والمعتر 
ثلثاً وإطعام المساكين ثلثاً في نصوص أخر'"-لا تكون ظاهرة في وجوب الأكل. 

أقول: والذي يظهر لي من الجمع بين النصوص أنّ المراد أنته بعد الذبح يكون 
اختيار قسم من الذبيحة بيد المالك يفعل به ما يشاءء لاحظ: 

١‏ -خبر جابر بن عبد الله الأنصاري. قال: «أمرنا رسول الله َة أن لا نأكل 
لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أَيّام, ثم أذن لنا أن نأكل ونقدد ونهدي إلى أهالينا»'". 

١-وخبر‏ علي بن أسباط. عن مولى لأبي عبد الله ا قال: «رأيث أبا الحسن 
الأول ا دعا ببدنة فنحرها فلا ضرب الجرّارون عراقيبها فوقعت إلى الأرض 
وكشفوا شيئاً من سنامهاء فقال!ثة: اقطعوا وكُلوا منها وأطعمواء فإنّ الله تعالى 
يقول: فَإِذًاوَجبَتْ جُنُوبهَا فَكُلُوا مِنهَا وَأطِْمو ا“ ٠»‏ 

فالمراد بالأكل في هذه النصوص والآيتين هو المراد به في الآية الشريفة: ولا 
تالو شرانک يفك بالباطلء!". 

وبما ذكر ناه ظهر ما في نصوص أكله اة مع أنته أعمَّ من الوجوب. فالأظهر 
عدم وجوب الأكل. 
)١(‏ سورة الحَجّ: الآية ۲۸. 
(؟) التهذيب : ج ۵ / ۲۲۲ ح1۲. وسائل الشيعة: ج ۱٤‏ / 17 ح14851. 
(۳) الإستبصار : ج۲ / 51/4 ح١.‏ وسائل الشيعة: ج ١179 / ۱٤‏ ح .۱۸۸۹٤‏ 
(4) سورة الحَجّ: الآية 55. 


(0) الكافي : ج ٥۰۱ / ٤‏ ح 1. وسائل الشيعة: ج ١4‏ 7 ۱۹1ح .۱۸۸۸٤‏ 
(1) سورة البقرة: الآية 1۸۸. سورة النساء: الآية ۲۹. 


عدم وجوب إطعام شيء من الذي ۹۷ 


عدم وجوب إطعام شيء من الهَدي 

الفرع الثاني: صرح جماعة بوجوب إطعام شيء منه. وإن تسب الشهيد'" 
استحباب أصل الصرف في الثلاثة إلى الأصحاب. 

وقد اختلف القائلون بوجوب الإطعام: فعن الحلي' ' يجب التصدّق على 
القانع والمعقرٌ ولم يزد على ذلك. 

وعن «الكفاية»: (والواجب مسمَى الأكل. وإعطاء شيء إلى القانع وإعطاء 
شىء إلى المعترٌ)' ". 

۰ وعن «الذخيرة»: (إعطاء شيء إلى الفقير أيضاً)'*. 

وعن «المدارك»: (وجوب الأكل منه والاطعام)'*. 

وعن «الدروس»'" و«المسالك»'": وجوب الأكل وإهداء الاخوان, 
والصدقة على الفقراء. وهو ظاهر الصدوق””" والعّاني'". 

اما الأدلة: فف إحدى الآيتين أمد بإطعام القانع والمعترٌ. وفي الأخرئ بإطعام 
البائس الفقير. 


.٤۳۹/۱ الدروس: ج‎ )١١ 

(۲) منهم اللي في السرائر :ج١‏ /0۹۸. 
(۳) كفاية الأحكام : ج١‏ / 501 باختلاف. 
(4) الذخيرة: ج١/‏ ١/الاق5.‏ 

() المدارك :ج۸ .٤۳/‏ 

(1) الدروس :ج۱ .٤۳۹/‏ 

(۷) المسالك :ج۲ /۳۰۳. 


۱ المقنع: ص .۲۷٤‏ 


(۹) حکاه عنه في المختلف :ج ٤‏ / ۲۸۵. 


۹۸ فقه الصادق / ج۱۸ 


وفي صحيح ابن عّار. وخبر علي بن أسباط المتقدّمين أمر بالاطعام مطلقاً. 

وفي صحيح يوسف الّار. عن الإمام الصادق قة: «أطعم أهلك ثلثاً. وأطعم 
القانع والمعترّ ثلا وأطعم المساكين ثلقأ»'". 

وفي موق العقرقوفي عنهاثة: «كُل تلت واهدٍ ثلثاً. وتصدّق بكّلث»'", وفي 
غيرها غير ذلك. 

وعليه. فلأجل قرائن ثلاث يتعيّن حمل جميع الأدلّة على إرادة بيان كيفيّة 
الصرف إذا أراد أن يصرف. كا أفاده صاحب «الجواهر»فة'". وإليك تلك القرائن: 

١-إِنّ‏ إطعام الأهل خصوصاً بالثلث ليس بواجب قطعاً لأنّا نقطع أنّ الي 
الأكرم تة لم يطعم ثلث ست وستين بدنة التي ساقها في حجّه الأخير أهله. وكذلك 
الوصيّ ايه لم يطعم أهله ثلث أربع وثلاثين بدنة التي ساق الدب َل له 
تلك السنة. 

۲ أن القانع والمعترٌ بل والفقير لم تكن في تلك الأيّام الخاصّة في منى. 
ولا تكون أبداً بحيث يعطيهم كلّ من يذبح الَدي. 

۳-مافي الأخبار من الاختلاف. 

وعليه. فالأظهر عدم وجوب ذلك أيضاً. 

الفرع الثالث: بناءً عل وجوب الأكل والإطعام. فالظاهر تحقّق الامتثال 
يمسمّى الأكل وإطعام الفقير والقانع والمعتر. ولا دليل على وجوب التثليث. وفي 
)١(‏ التهذيب : ج ۵ / ۲۲۲ ح45. وسائل الشيعة: ج ١5‏ / 17ح 1885717. 


(؟) الكافي : ج ٤۸۸ / ٤‏ ح 0. وسائل الشيعة: ج ١176 / ۱٤‏ ح ۱۸۸۸۲. 
(۳) الجواهر : ج 150/15 


إخراج لحم الذي من منى 44 
3 ا ات د 5 56 
وأن يأكل ثلثه» وبهدي ثلثهء ويُطعم القانع والمعتر ثلثه. 


«الجواهر»: )م أعرف قائلاً بهل 

وأمَا ما في هدي السياق من الأمر بإطعام الأهل ثلثاً وإطعام القانع والمعترٌ 
ثلث وإطعام المساكين ثلثاً كصحيح القار المتقدّم . 

فأولا: التعدي منه إلى المقام يحتاج إلى دليل. 

وثانياً: اتفقت كلماتهم على عدم لزوم إعطاء الأهل, ولا أكل المالك الثلث حى 
في هدي السياق. بل الظاهر عدم إمكانه غالبا فيحمل على إرادة الاستحباب مع 


الإغياض عتا ذكرناه. 
وبه يظهر حال موق العقرقوفي المتقدّم المتضمّن الأمر بأكل النلث وإهداء 
الثلث والتصدّق بثلث. 


( و ) به يظهر مدرك ما أفاده المصنّف جذ من استحباب (أن يأكل ثلثه» ويهدي 
ثلثه, ويُطعم القانع والمعتر ثلثه). 


إخراج لحم الهّذي من منى 
الفرع الرابع: قالوا''' لا خلاف في مرجوحيّة إخراج لحم ادي من منى» وعن 
e Mm,‏ 
بعضهم”” الإجماع عليه. واختلفوا في حرمته وكراهته. 
تمك ضاعيبت «الذخيرة»” الحرمة إلى المشمهور. وقال سيّد«المدارك»: (هذا 


11١/١9 الجواهر: ج‎ )١١ 
578/١١ و ۳) منهم المحقّق النراقي في المستند : ج‎ "١ 
ق5:‎ “7777١ )الذخيرة: ج‎ ١ 


0 فقه الصادق / ج۱۸ 


مذهب الأصحاب)''/ ونسب في حكي شرح «المفاتيح»'"الكراهة إلى المشهور. 

أقول: والح أنته لا يكون حراماً ولا مكروهاً؛ فإنّ طائفة من النصوص وإن 
رحن عا می لحم افد ونحوه غبره. 

إلا أنّ طائفة أخرئ من النصوص تدلٌ على أن المنع كان لأجل احتياج من في 
منى. وإلا فلا بأس بإخراجه » حت للمالك, بل له أن يتزوّد منها . لاحظ صحيح 
حمّد بن مسلمء عن الامام الصادق اا: «عن إخراج لحوم الأضاحي من منى؟ 
فقال]ة: كنا تقول لايخرج منها بشيء لحاجة الاس إليه. فأمّا اليوم فقد كثر النّاس 
فلا بأس بإخراجه»!*. 

ونحوه فوسل الصدوق 2 

وخبر جابر: «أمرنا رسول الله يب أن لا نأكل لحوم الأضاحى بعد ثلاثة ايام 
ثم أذن لنا أن تأكل ونقدد. ونهدي إلى أهالينا»'", ونحوها غيرها. 

كما ان جملة أخرئ من النصوص مصيرحة باد ين رسول الله يِه عن 
الادّخار بعد ثلاثة أيّام كان لأجل حاجة التاس. وأا اليوم فلا بأس. فللحاج 
وغيره أن يدّخر هّديه إِنْ أمكن'". 
(١)المدارك:‏ ج50/8. 
(۲) حكاه عنه النراقي في المستند : ج ۱۲ / ۳۳۹. 
(۳) التهذيب : ج 0 / ۲۲۹ ح ٠۰٥‏ . وسائل الشيعة: ج ١1/١ / ١1‏ ح ۱۸۹۰۱ 
(؛) الكافي : ج؛ / 5٠١‏ ح۷. وسائل الشيعة: ج ١77 / ١4‏ ح٤۱۸۹۰.‏ 
(0) الفقيه : ج ۲ / 4117 ح1٥۳۰‏ وسائل الشيعة: ج ١4‏ / ۱۷۰ ح۱۸۸۹۸. 


(1) لإستبصار : ج۲ / ۲۷٤‏ ح١.‏ وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / 1 ح4۸۹4 
(۷) أنظر وسائل الشيعة: ج ۱٦۹ / ۱٤‏ ح188557. 


حكم من عجز عن الهَدي وكان واجدا لثمنه ۱۰1 


ولوفقد الهَدي. 


وعلئ هذاء فلا يكون الإخراج ولا الادّخار حراماً ولا مكروهاً بل لعلّه 
يكون ذلك واجباً لولا المشقّة والحرج في هذه الأيّام خوفاً من إتلاف المالء فإنّ ما 
تداول من دفن اهدي في هذه الأزمنة إتلاف له. 

هذا في اللّحم. 

وأمًا الجلد وما شاكل: فلا إشكال في جواز إخراجهاءوقد صيرح بهالنصوص'". 
وبماذكر ناه تنحلٌ العويصة, وغصّة عارضة على جمع من أفاضل العصر, بأنته كيف 
يمكن أن يأمر الشارع الأقدس بذبح اهدي مع ما نرئ بالوجدان أنته يدّخر الجميع 
في حل وتعدم!؟, وهل نتيجة هذا الحكم سوى إتلاف المال؟, تعا ى الشارع الأقدس 
من الأمر بذلك. 

إذ على ما ذكرناه -إذا وضع برّاد في منى لتحفظ فيه جميع لحوم الأضاحي التي 
تذبح في الموسم, ثم تورّع على فقراء المسلمين خلال العام إلى العام القابلء وكذلك 
إذا بيعت جلود الحيوانات المذبوحة وأصوافها وما إلى ذلك. وأنفقت أتمانها في 
مصالح المسلمين لا يكون في ذبح تلك الحيوانات إذاً إتلاف للمال بدون فائدة. بل 
هو حينئذٍ مشروعٌ اقتصادي مهمّ. يفيد المسلمين والبلاد الإسلاميّة منه. وبناءً على 
ذلك فالإشكال متو جه عل المسالمين: سيت لا سملن بأوام السلا اومتها 
تحقيق هذا المشروع. وليس متوجّهاً على نفس الحكم القاضي بتضحية تلك 


الذبائح في الموسم. 
حكم من عجز عن الذي وكان واجداً لثمنه 
( ولو فقيد اهدي ) : 
فتارة: واجدٌ لفنه . 


() أنظر وسائل الشيعة: ج ۱٤‏ / ۱۷۳ باب 45 من أبواب الذبح. 


1۲ فقه الصادق / A‏ 


ووجد ثمنه خلّفه عند من يشتريه. ويذبحه طول ذي الحجّة. 


وأخرئ: فاقدٌ له أيضاً. 

وعلى الثاني: ٍ 

تار يتمكّن من الاستقراض وأدائه. أو يكون له متاعٌ أو جنس يتيشم له 
دفعه بإزاء الذي أو بيعه وصرف نه فيه. 

وأخرى:لا يتمكّن من ذلك أيضاً أو يتعشر عليه ذلك. 

وعلى الأوّل: 

فتارة يكون اهدي موجوداً يکنه تحصيله. 

وأخرى لامك ا بار لف معد من بريه 

وثالثة:لا يتمكّن من ذلك أيضاً. 

الكل و حور ا 50 

الصورة الأولى: لا إشكال ولاكلام في أنته إذاكان نه موجوداً عنده» ويتمكّن 
من تحصيله بالاشتراء. وجب عليه ذلك؛ لصدق وجدان ايء وللأمر بالاشتراء 
في كثير من النصوص المتقدّم طرف منها. 

( و ) الثانية: لو كان واجداً للنمن. ولم يتمكّن من اشترائه لعدم وجود اهَديء 
ففيه أقوال: 

القول الأوّل: ما عن الصدوقين''' والشيخين'' والمصئّف والمحقّق'" في غير 
«الشرائع». بل الأكثر, بل عامّة من تأخّر: أنه إِنْ ( وجد ثمنه خلفه عند من 
يشتريه ويذبحه طول ذي الحجّة )» فإنْ مضى ذو الحجّة أخّر ذلك إلى قابل من 
ذيالحجّة. 


.0۱۳/ الفقيه : ج۲‎ )١( 
.۲١٤ والنهاية: ص‎ ۷١ / ١ج‎ : والشيخ في المبسوط‎ ۳۹٠۰ المفيد في المقنعة: ص‎ ١ 
.1١ المختصر النافع: ص‎ )۳( 


حكم من عجز عن الِهّدْي وكان واجداً لثمنه ٠.‏ 


القول الثاني: ما عن «الفقية»''' و«الشرائع»' ' و«السرائر»”"' وهو الاتتقال إلى 
الصوم» وتسب ذلك إلى لاني“ ور فيه بعضهم'”. وإلى «الجمل 
والعقود»"» وتنظر فيه آخر ٠"‏ 

القول الثالث: ما عن الإسكافى!* وهو التختير بين العدلين وبين التصدّق 
بالوسطى من قيمة الَدْي. 

أقول: وأمّا النتصوص فهي طوائف: 

الطائفة الأولى: ما يدلّ على القول الأوّل,كصحيح حريز.عن الإمامالصادق اكا 

«في متمتع يجد الفن ولا يجد الغنم؟ قال ظة: يخلف القن عند بعض أهل مكّة 
ويأمر من يشتري له ويذبح عنه وهو يجزي عنه. فان مضى ذو الحجّة أخّر ذلك إلى 
قابل من ذي الحجّة»'". 

وبمضمونه خبر النضر بن قرواش''". إلا أن السائل فرض فيه الضعف 
عن الصيام. 


.0۰۸/ ۲ الفقيه:ج‎ )١( 

(؟) الشرائع : ج١/‏ 196. 

() السرائر : ج١‏ / 1١4‏ و ص0۳۸ وص ؟055. 

.۲۷۱ / ٤ حكاه العلامة عنه في المختلف :ج‎ )٤( 

() المتنظر هو السيّد الطباطبائي في الرياض :ج1 .٤0۸/‏ 

(1) الجمل والعقود: ص١٤٠.‏ 

(۷) المتنظر هو الفاضل النراقي في المستند :ج ۱۲ /505. 

(۸) حكاه عنه العلامة في المختلف :ج ٤‏ / ۲۷۱. 

(5) الكافي : ج ٥۰۸ / ٤‏ ح1. وسائل الشيعة: ج ١0/5/١5‏ ح۱۸۹۱۳. 
)٠١(‏ التهذيب : جه / ۳۷ح ۳۹. وسائل الشيعة: ج ١7/57/١1‏ ح٤۱۸۹۱.‏ 


4 فقه الصادق / ج۱۸ 


الصورة الثانية: ما استدلٌ به للقول الثاني وهي رواية أي بصيرءعن أحدهماءةه: 

«عن رجل قتع فلم يجد ما هدي حتّى إذاكان يوم النفر وجد قن شاةٍء أيذبح 
أو يصوم؟. قال:ظة: بل يصوم فان ايام الذبح قد مضت»'". 

الصورة الثالثة :ما يدلّ على التصدّق بالوسطئ . و هي رواية عبد الله بن 
عمر. قال: 

«كنًا َة فأصابنا غلاء في الأضاحي, فاشترينا بدينار ثم بدينارين م بلغت 
سبعة ثم لم توجد بقليلٍ ولاكثير. فرقع هشام المكاري رقعة إلى أبي الحسن اث 
فأخبره ما اشترينا لم نجد بقليلٍ ولاكثير, فوقع بية: انظروا إلى الفن الأول والثاني 
والثالث ثم تصدّقوا بمثل ثلثه» . 

أقول: أمّا خبر عبدالله فهو ضعيف؛ لجهالة عبدالله.ولاعراض الأصحاب عنه. 
وأمّا خبر أي بصير فهو فيمن قدر على الذبح بنفسه. في منى بعد مُضيٌ تي يام التشريق» 
ولم يقدر عل تنه أيضاً قبله. فهو غير ما نحن فيه فالمعتمد هي الطائفة الأولى. 

ودعوى: أنتها مخالفة للكتاب. فإِنَ قوله تعالى: ‏ فمن تمع الْعُمْرَةٍ إلى الْحَجٌ 
هما اسْتَئِسَرَ مِنَ الْهَذي فَمَن لَّمْيَجذ فَصِيَامُ ئلا نامء إلى آخرهء يدلّ على تعيّن 
الصوم عليه 

فإِنْ قيل: إن تيسر اهدي ووجدانه يعّان العين والن. 

قلنا: إنّ وجدان اهي إا يصدق على وجدان ثنه إذاكان موجوداً وأمكن 
)١(‏ الكافي : ج 4 / ٥۰۹‏ ج1. وسائل الشيعة: ج ۱٤‏ / ۱۷۷ح 18116. 


(۲) الفقيه : ج ؟ / ٤۹۷‏ ح۳٦۳۰‏ وسائل الشيعة: ج ١4‏ /7١؟‏ ح۱۸۹۸۳. 
(۳) سورة البقرة: الآية 195. 


حكم من عجز عن الهّدْي وكان واجدا لثمنه 3 


شراؤه. لا ما إذالم يكن موجوداً كما في وجدان الماء المأخوذ موضوعاً لوجوب 
الوضوء والغُسل. 
مندفعة:بأنٌ النصوص أخصٌ مطلق من الآية الشريفة. وقد حُقّق في حلّه أنته 
يقيّد إطلاق الكتاب بالخير. 
الصورة الثالثة: إذا لم جد الفن. ولكن تكن من الاستقراض والأداء. أو كان له 
متاعٌ تير له دفعه أو دفع تنه بإزاء ادي فالظاهر وجوبه وعدم الانتقال إلى 
الصوم؛ لما تقدّم من صدق الوجدان والتيشر عليه. 
نعم» لا جب بيع ما يحتاج إليه؛ لأدلّة ن العُسر والضرر. ويمكن استفادته من 
صحيح البزنطي الآتي. كما وقد استد ستنني من ذلك لباس التجمّل. بل الفضل من 
الكسوة مطلقاً والظاهر أنته لا خلاف فيه: 
١-لصحيح‏ البزنطي. عن أبي الحسن ل «عن المتمتع يكون له فضول من 
الكسوة بعد الذي يحتاج إليه. فتسوى بذلك الفضول مائة درهم. يكون تمّن يجب 
عليه؟ فقال: لاب من كسر أو نفقة؟ 
قلت: له كسر أو ما يحتاج إليه بعد هذا الفضل من الكسوة؟ فقال!ثة: وأيّ 
شيء كسوة بمائة درهم؟, هذا تمّن قال الله تعالى: قن ل بده" إلى آخره». 
۲ -ومرسل علي بن أسباط. عن بعض أصحابناء عن أبي الحسن الرضائية: 
«قلت له: رجل تع بالغمرة إلى الح وفي عيبته ثياب له. أيبيع من تابه شيا 
ويشتريهديه؟ قال :لاء هذا يقزيّنبهالمؤمن.يصوم ولايأخذ من ثيابه شيئاً»". 
ولوباع شيئاًمن المستننى, واشترى هذیا وجب ذبحه.لصدق الوجدان والإاستيسار. 


(۱) التهذيب : ج60 4877 ح ۳۸۱ وسائل الشيعة: ج ۲۰۱/۱۴ ح۱۸۹۸۱. 
() التهذيب : ج60 51587 ح١15١.‏ وسائل الشيعة: ج ۲۰۲/۱۲ ح۱۸۹۸۲. 


٠۸ج‎ / فقه الصادق‎ . ۱۰٦ 


ولو فقده صام ثلاثة أيَام متتابعة في الحََ» وسبعة إذارجع. 


الصوم بدل عن الهَدْي 

الصورة الرابعة: ( ولو فقد )الذي وفقد تمن( ه)أيضاً. (صام ثلاثة أيَام 
متواليات في الحَج وسبعة إذا رجع) إلى أهله. بلا خلافي فيه في الجملة. بل هو 
إجماعي. بل ضروري والكتاب والسّنّة يشهدان به. وتام الكلام في ضمن فروع: 

الفرع الأوّل: يعتبر أن يكون الثلاثة الأيّام في احج أي في شهره وهو ذو 
الحجّة الذي يحجّ فيه بلا خلاف» ويشهد به : 

١-صحيح‏ رفاعة. عن أبي عبد الله افة: «عن المتمتّع لا يد الَذي؟ قال خ: 

يصوم قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة. قلت: فَإِنّه قدم يوم القروية؟ قال: 
يصوم ثلاثة أَيّام بعد التشريق. قلت: لم يقم عليه جماله؟ قالاثة: يصوم يوم 
الحصبة وما بعده يومين. قلت: وما الحصبة؟. قال.2ة: يوم نفره» قلت: يصوم وهو 
مسافر؟. قال]ثة: نعم أليس هو يوم عرفة مسافرا؟. إنَا أهل بيت نقول ذلك. لقول 
الله عر وجل: «فَصِيَاءُ لان يام فِي الْحَجِّه '' يقول في ذي الحجّة»'". 

١‏ -وصحيح منصور. عنهاثة: «من لم يعم في ذي اجه حي يهال هلال 
الحم فعليه دم شاة. ولیس له صوم ويذبحه بمنى»'". 

۳ -وخبر ابن البُختري, عنه ئة: «فيمن لم يصم الثلاثة الأيّام في ذي الحجّة 
)١(‏ سورة البقرة: الآية 195. 


(۲) الكافي : ج ٤‏ 5077 ح۱. وسائل الشيعة: ج ١0/8/١4‏ ح18111. 
(؟) الكافي : ج ٤‏ / 605 ح .٠١‏ وسائل الشيعة: ج ١4‏ / 186 ح18955. 


الصوم بدل عن الذي ۱۷ 


حيّ مهل عليه اهلال؟ قال اثة: عليه دم؛ لأنّ الله تعالى يقول: ٠‏ فَصِيَامٌ َلانَة يام 
جه" في ذي الحجّة»'". ونحوها غيرها. ۰ 

وبما ذكرناه يظهر دلالة الآية الشريفة عليه. 

الفرع الثاني: يعتبر التوالي في الثلاثة بلا خلافي. بل عن «المنتبئ»'"' وغيره 
الإجماع عليه كما في «الجواهر»'*. 

وفي «المستند»: (بإجماعنا المصرّح به في كلام جماعة)'”. 

ويشهد به النتصوص 

منها: موق إسحاق بن عّار. عن الإمام الصادق.32: «لا تصوم" الثلاثة 
ليام متفرّقة»”". 

ومثله الصحيح المروي عن «قرب الإسناد»'". 

ومنها: خبر البَجَلي الآتي. عن أبي الحسن اتا في حديثِ: «ولكن يصوم ثلاثة 
يام متتابعات بعد ايام التشريق»' *. ونحوها غيرها. 

أقول: استشن ستئنى الأصحاب من وجوب التتابع فيهاء ما لو صام يومي القروية 
وعرفةءفيأقي بالثالث بعد أيّام التشريق» وعن ال حلي" الإجماع عليه . 
)١(‏ سورة البقرة: الآية 195. 
() تفسير العيّاشي : ج ۱ / 17ح 1١‏ 5. وسائل الشيعة: ج ١4‏ / لماح AEE‏ 


في |[ 


(۳) منتهى المطلب (ط.ق) : ج .۷٤۳/ ٤‏ 

)٤(‏ جواهر الكلام : ج9١‏ نجه 

(0) المستند : ج 5115/15 

(1) في التهذيب: «يصوم». 

(۷) التهذيب :ج .١ Fz YY / ٥‏ وسائل الشيعة: ج ٠١‏ 87ح الاكولر 
(۸) قرب الإسناد ص .٠١‏ وسائل الشيعة: ج ۱٤‏ / ۱۸۳-۱۸۲ ح ۱۸۹۳۲. 
(1) التهذيب : ج ۵ / ۲۳۱ ح۱۲۲ وسائل الشيعة: ج ۱۹1/۱٤‏ ے۱۸۹1۹. 
)٠١(‏ السرائر :ج۱ /0۹۳. 


۰۸ فقه الصادق / AE‏ 


ويشهد به مو تق يحبى الأزرق» عن أبي ا لجسن للية: «عن رجل قدم يوم 
التروية متمتعاً وليس له هدي, فصام يوم التروية ويوم عرفة؟ قال اثة: يصوم يوماً 
ار ار 

وبازاء ذلك روايات: 

منها: خبر عبدالرحمن بن الحجّاج.عن أي الحسن اثلافي حد يث: «لا يصوم يوم 
القروية ولا يوم عرفة. ولكن يصوم ثلاثة أَيّام متتابعات بعد أيّام التشريق»'". 

ومنها: خبر علي بن الفضل الواسطي: «إذا صام المتمتع يومين لا يتابع الصوم 
الو الثالث, فقد فاته صيام ثلاثة أَيّام في الحج»"". 

ومنها: صحيح العيص عن الإمام الصادق ية: «عن متمتع يدخل يوم التروية 
وين e E a‏ 
فيصبح صائًاً وهو يوم النفر. ويصوم يومين بعده»!*. 1 

وفي «المستند»'”: (أنَ خبر الواسطي أعمّ من الطائفة الأوإئ, فيقيّد إطلاقه 
بهاء وبقيّة النصوص ليست ظاهرة في عدم الجواز, لكونها بالجملة الخبريّة التي 
لا تفيد إلا المرجوحيّة). 

ولكن قد مر غير مرّة أن ا جملة الخبريّة ظاهرة في اللّزوم. 

والحق أن يقال:إنّ موق الأزرق صر في الجواز. ونصوص المنع ظاهرة في 


(۱) الفقيه : ج۲ / ۵۱۲ ح۰۱٠۳‏ وسائل الشيعة: ج ۱۹1/۱٤‏ ح۱۸۹1۸. 
(۲) التهذيب : ج ۵ / ۲۳۱ ح۱۲۲ . وسائل الشيعة: ج ۱۹1/۱٤‏ ح۱۸۹1۹. 
(۳) التهذیب : ج ۵ / ۲۳۱ ح۱۲۱ . وسائل الشيعة: ج ۱۹1/۱٤‏ ح ۱۸۹۷۰. 
()الكافي :ج٤‏ / ٥۰۸‏ ح ؛. وسائل الشيعة: ج ۱٤‏ / ۱۹۷ ح١۱۸۹۷.‏ 
(0) المستند: ج ٠٤١/۱۲‏ 


الصوم بدل عن الهّدْي ۱۰۹ 


عدم الجواز. فتحمل على المرجوحيّة حملا للنص على الظاهر. كما أفاده الأصحاب. 
الفرع الشالث:هل يجب مع القن أن يكون الثلاثة الأيّام الأيّام التي تكون 
قبل يوم النحر.كما عن المي" مدّعياً أنّ عليه الإجماع؟ 
أم يستحبّ ذلك كا صرح به جماعة''' وقد ادّعي الإجماع'" عليه أيضاً؟. 
وجهان: من الأمر به في كثير من النصوص -كصحيح رفاعة المتقدّم وغيره 
من الأخبار-ومن التصريم بجواز التقديم اختياراً في صحيح زرارة عن 
أحدهما جه : «من ل يجد هَذياً وأحبٌ أن يقدّم الفلائة الأيّام في أوّل العشر 


فلا تح 
وأقواهما الثاني, فتُحمل النصوص الآمرة به على الاستحباب. وعليه فيجوز 
التأخير أيضاً. 


أقول: وهل تجِبُ المبادرة إليه بعد أَيّام التشريق كما تسب إلى الأكثر'”؛ للأمر 
به في النصوص. فف خبر الأزرق: «يصوم ثلاثة أَيّام بعد أَيّام التتشريق»”". وفي 
خبر البجلي ا «ولكن يصوم ثلاثة أيَام متتابعات بعد أيّام التشريق»» 
ونحوهما غيرههما؟ 

أم لا تجب لعدم ظهور لفظة (بعدٌ) في الاتصال. خصوصاً وأنتها جُعلت في 


.0514/١ج السرائر:‎ )١( 

1١‏ كالعلامة في المنتهى (ط.ق): ج۲ / 437/. والشهيد في الدروس : ج١‏ / 4٠‏ 4. والمُحدَّثْ البحراني في الحدائق: 
71/17 

(۳) منهم العلامة في المنتهى : ج ؟ / 477. 

1851/6 ۱۹۹ح‎ / ١4 ح۲. وسائل الشيعة: ج‎ ٥۰۷ / ٤ الكافي : ج‎ )٤( 

(5) نسبه إلى الأكثر الفاضل الهندي في كشف اللّثام : ج1 / .٠٤ ١‏ 

)١(‏ الكافي : ج ٥۰۸ / ٤‏ ح۷. وسائل الشيعة: ج ۱٤‏ / 1914 ح1895314. 
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النصوص في مقابل الصوم أَيّام التشريق؟ 

وجهان, أظهرهما الثاني. 

جه 
حكم صوم أيَام التشريق بمنى 

الفرع الرابع: في صوم أَيّام التتشريق بمنى أقوال: 

القول الأوّل: ما عن أبي علي" من إباحة صومها فيها. 

القول الثاني: ما عن الصدوقين'" والشيخ في «النهاية»" والحجلي!* ونين 
«المدارك»"" والفاضل الخراساني''' وجمع آخرين من جواز صوم يوم النفر. وهو 
الثالث عشر, ويُسمّئ يوم ا حصبة. 

القول الثالث: ما نسب" إلى المشهور من عدم جواز صومها. 

وجه الأوّل: قول أمير المؤمنين2ة في خبر إسحاق, عن الإمام الصادق اية: 
«من فاته صيام الثلاثة الأيّام التي في ا حح » فليصمها يام التتشريق » فإِنّ ذلك 
جاتر له»'*. 

وقوله اا في خبر القدّاح: «من فاته صيام الثلاثة الأيّام في الحجّ. وهي قبل 


.۲۷۳ / ٤ حكاه عنه العلامة في المختلف :ج‎ )١( 

(۲) الصدوق في الفقيه: ج ۲ / 7٠١7‏ وحكاه العلامة عن والد الصدوق في المختلف: ج ٤‏ /۲۷۳. 
(؟) النهاية: ص 500. 

() السرائر :ج١‏ /0۹۲. 

(0) المدارك: ج78 .6١‏ 

(1) ذخيرة المعاد: ج ١‏ / 1۷۳ ق5. 

(۷) نسبه إلى الأشهر العامة في المختلف : ج ٤‏ / ۲۷۲. 

(۸) التهذيب : ج ۵ / ۲۲۹ ح۱۱۹ . وسائل الشيعة: ج ١4‏ / 111 ح 189517. 


حكم صو م ايام التشريق بمنى 3۱۱ 


القروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفةء فليصم يام التشريق فقد أذن له»'". 

ووجه الثاني: 

١-صحيح‏ عيص بن القاسم» عن أبي عبد الله اء «عن متمتع يدخل يوم 
التروية وليس معه هدي؟ قال : فلا يصوم ذلك اليوم ولا يوم عرفة. ويتسحّر 
ليلة الحصبة فيصبح صائاً. وهو يوم النفر. ويصوم يومين بعده»'". 

۲-وصحيح رفاعة. عنه ا في حد يثٍ: «قلت: فإنّه قرِمّيومالقروية؟ قال اا: 
يصوم ثلاثة أيّام بعد التشريق» قلت:لم يقم عليه جماله؟ قالاثة: يصوم يوم 
الحصبة وبعده يومين, قلت: وما ا حصبة؟. قال لطا يوم نفره» ". 


وصحیح معاوية'* وغيرهما من الأخبار. 


ونحوهما صحيح ماد 
ولا وجه للكلام في أن يوم الحصبة يوم الثالث من أَيّام التشريقء أو اليوم 
الرابع من يوم النحر بعد تفسير الروايات بالأوّل. 


ووجه الثالث: 


١-صحيح‏ ابن مسكان. عن ابي عبد الله افلا: «عن رجل قتع و يجد هَذياً؟ 
قال اة يصوم ثلاثة أيّام. قلت: أفيها أَيَام التشريق؟ قال ائ لهم'". 


١‏ -وصحيح عبد الله بن سنان, عنه39: «في رجل قتع ولم يجد هديا فليصم 


)١(‏ التهذیب :ج ۵ / ۲۲۹ ح۱۱۷. وسائل الشيعة: ج 191/١4‏ ح1895717. 
() الكافي : ج ٤‏ 5087 ح .٤‏ وسائل الشيعة: ج ۱۹۷/۱٤‏ ح1891/1. 
() الكافي : ج٤‏ 5077 ح۱ . وسائل الشيعة: ج ۱۷۸/۱٤‏ ح۱۸۹۱۹. 
)٤(‏ التهذيب : ج ۵ / ۲۳۲ ح .۱۲۵١‏ وسائل الشيعة: ج ۱٤‏ / ۱۹۸ح .۱۸۹۷٤‏ 
(5) الكافي : ج ٥۰۷ / ٤‏ ح۳ وسائل الشيعة: ج ۱٤‏ / ۱۷۹ ح۱۸۹۲۲. 
(17) وسائل الشيعة: ج ۱۹۲/۱٤‏ ح18969. 


١‏ فقه الصادق /جى1 


ثلاثة يام ليس فہا يام التشريق»''' الحديث. 
متتابعات بعد أَيّام التشريق»'". 
أقول: لكن الخبرين الذين هما مدرك القول الأول لعدم عمل الأصحاب بهماء 


ويُشعر به تقل الإمام نإ ذلك من أمير المؤمنين:2ة. وفي بعض الأخبار شهادة به. 
وأمّا مدرك القولين الأخيرين فنصوص الثاني منهها أخص مطلقاً من أخبار 
وء فإئها في جميع أيّام التشريق وهذه في خصوص الأخير. فقتضى حمل المطلق 
ويشهد به:_مضافاً إلى كونه جمعاً عرفيّاً-صحيح صفوان عن عبد الرحمن بن 
الحججاج. قال: «كنت قائاًأصلي وأبو الحسن نة قاعد قدّامي وأنا لا أعلم. فجاءه 
عُبَاد البصعري فسلّم ثم جلس. فقال له: يا أبا الحسن ما تقول في رجل تع ولم يكن 
له هدي؟ قال : يصوم الأَيّام التي قال الله... 
إلى أنْ قال: فإِنٌ فاته ذلك؟ قال: يصوم صبيحة الحصبة. ويومين بعد ذلك. 
قال: فلا تقول کا قال عبد الله بن الحسن. قال: فأيّ شيءٍ قال؟ قال: يصوم ايام 
التتشريق. قال: إن جعف ركان يقول: إن رسول الله أمر بُديلاً نادي أن هذه أيّام أكلٍ 
ورب فلا يصومنّ أحد»'" الحديث. 
)١(‏ التهذيب : ج ۵ / ۲۲۸ ح۳١۱‏ . وسائل الشيعة: ج ۱٤‏ / ۱۹۱ ح185868. 


(۲) التهذيب : ج ۵ / ۲۳۱ ح۱۲۲ . وسائل الشيعة: ج ۱۹1/۱٤‏ ح۱۸۹1۹. 
(۳) التهذيب : جه / ۲۳۰ ح۱۱۸ . وسائل الشيعة: ج ۱۹۲/۱٤‏ ح 14571 


ويجوز تقديم الثلاثة من أوّل ذي الحجّة, ولا يجوز تقد يمها عليه. 


الفرع الخامس: قد عرفت أنته يجوز تأخير الصوم عن الثلاثة الأَيّام المتصلة 
بيوم النحر. ( ويجوز ) أيضاً (تقديم الثلاثة من أل ذي الحجّة). 

ويشهد بالأخير:صحيح زرارة المتقدم . 

أقول: ( و )ظهر أنته (لا يجوز تقديمها عليه). أي على ذي الحجّة. لكن السؤال 
أنته هل يشترط أن يكون الشروع في الصوم بعد التلبّس بالمتعة كما هو المتّفق 
عليه بين الأصحاب -أم لا؟. 

الظاهر ذلك؛ لظاهر الآية والأخبار. فإنّ اهدي والصوم الذي بدله أمر بها 
متعلقاً با متمتع. وهو لا يصدق على من لم يتليس بالمتعة. 

نعم. لا يعتبر التليّس بالج فا عن بعضٍ''' من اعتباره خال عن الدليل, 
يدفعه الإطلاق والأصل. مع أنته يعتبر أو يستحبٌ الصوم من يوم قبل القروية 
والح من يوم التروية. 

الفرع السادس: لا إشكال في جواز أن يصوم هذه الثلاثة في الطريق. بل وفي 
منزله إذا كان له عُذر في البقاء بمكّة, من نسيان, أو عدم موافقة الرفقاء. كما يشهد 
بذلك النصوص '". لكن هل يجوز ذلك اختياراً وبلا عذر. أم يتعيّن عليه حينئذٍ أن 
يصوم بمكّة؟ 

ظاهر خبر علي بن الفضل الواسطي : «سمعته يقول: إذا صام المتمبّع يومين 


(١)كالشهيد‏ في الدروس :ج۱ / 410. 
١‏ أنظر وسائل الشيعة: ج ٥ / ١4‏ ب ٤۷‏ من أبواب الذبح. 


غ١1‏ فقه الصادق / AE‏ 
إن خرج ولم يَصّمها ت تعيّن الهَدْي في القابل بمنى 


لا يتابع الصوم اليوم الثالث, فقد فاته صيام ثلاثة أيّام في الحَجّ. فليصم بمكة ثلاثة 
يام متتابعات, فإِنْ لم يقدر ولم يقم عليه ا جال فليصمها في الطريق, أو إذا قدِم 
على أهله صام عشرة أَيّام متتابعات»'' هو الثاني . ولا معارض له . والأصحاب 
أفتوا بمضمونه. 
وجوب الذي على من لم يصم الثلاثة في ذي الحجّة 
الفرع السابع: قد ظهر تما قدمناه تعيّن إيقاع الصوم في ذي الحجّة. وعليه (فإن 
خرج) ذو الحجّة ( ولم يصمها )أي الثلاثة. سقط الصوم عنه و (تعيّن) عليه (الهَدْي في 

القابل بمنى) على المشهور. وظاهر «المنتيئ»'"اكونه اتفاقياً. 

وعن الشيخ في «النهاية»'" و«المبسوط»'* أن اهي حينئذٍ أفضل. 

وعن المفيد'”: أنته إنْ كان ترك الصوم لعائتي أو نسيانِ يصوم. واستحسنه في 


محكى «الذخيرة»”". 


(۱) التهذيب : ج ۵ / ۲۳۱ ح۱۲۱ . وسائل الشيعة: ج .18917١ ح١1957/ ۱٤‏ 

(۲) أنظر المنتهى (ط.ق) : ج۲ / ۷١‏ فإِنّه لم يصرّح بذلك ولكن قد يظهر ذلك من بعض عباراته كقوله بعد ذكر 
الصيام: (فقد ورد في معارضة الأخبار الكثيرة الواردة في نقيض هذا المعنى وعمل علمائنا عليها فكان المصير 
إليها أولئ). 

(۳) النهاية: ص7 5؟. وقال في موضع آخر: (فإن أهلّ المُحرم. ولم يكن قد صامهن. وجب عليه دم شاة. وليس له 
صوم). النهاية: ص .۲٠۵‏ 

)٤(‏ المبسوط : ج٠‏ / ۳۷١‏ وقال في موضع آخر: (فإنْ فاته ذلك أيضاً صامهنَ في بقيّة ذي الحجّة. فإِنْأهلٌ 
E E‏ . ولیس له صوم). المبسوط: ج۱ / .57١‏ 

(5) حكاه عنه المحقّق السبزواري في الذخيرة: ج ١‏ / 1۷۲ ق ٠۳‏ وانظر المقنعة: ص 0۰ .٤‏ 

(1) الذخيرة: ج 1۷۳/۱ ق٣.‏ 


وجوب الذي على من لم يصم الثلاثة في ذي الحجّة 1 كد 


أقول: ومنشأ الاختلاف اختلاف النصوص: 

منها: ما يدل على ما هو المشهور. كصحيح منصور بن حازم» عن أبي 
عبدالله لا «من لم يصم في ذي الحجّة حت مهل هلال الحرّم. فعليه دم شاة. وليس 
له صوم ويذبحه بمنى»'', وصطريحه سقوط الصوم عنه. وظاهره ثبوت اهَڏي. 

وعن «كشف اللّنام» أنته: (كما يحتمل إرادة اطَدْيء يحتمل إرادة الكقّارة. بل 
هى أظهر)'". 
شاملٌ لهما. 

وفيه: أنته يلزم حينئذٍ استعمال اللفظ في أكثر من معنى» إذ معنى قولهاثة: 
(فعليه دم شاة) على هذاء أنّ عليه شاتين: إحداهما للهّديء والأخرى للكقارة, 
الهم إلا أن يلقزم حينئذٍ بالتداخل, ويدلٌ عليه الصحيح. 

ومثله في الدلالة على سقوط الصوم وثبوت الهْدْي. صحيح عمران الحلبي. 
عن ي عبد الله ا «عن رجل نسي أن يصوم الثلاثة الأيّام التي على المتمتع إذالم 
يجد المذي حى يقدم ا 

قال اثة: يبعث بدم»'”. 

وهذا كالصريم في اهدي وسقوط الصوم. 
)١(‏ الكافي :ج٤‏ 7ح .١‏ وسائل الشيعة: ج 4٥۵ 7 ٠١‏ ح1۸۹۳۹. 
(۲) كشف اللّثام: ج / ۱٤١۷‏ بتفاوت. 
(۳) الریاض :ج٦‏ / .٤1٥‏ 


(؛) الجواهر :ج .۱۸۰/٠۱۹‏ 
(0) التهذيب : ج ۵ / ۲۳۵ ح١۳٠‏ . وسائل الشيعة: ج ٠١‏ تلاح 14۹41 


5 فقه الصادق / AE‏ 


ومنها: ما يدلّ على أنته يصوم في الطريق أو في منزله. وهي كثيرة -تقدّم طرف 
منها -متضمّنة أنّ من فاته صومها َة لعدم القدرة أو عدم إقامة ال جال وماشاكل. 
فليصمها في الطريق إِنْ شاء. وإِنْ شاء إذا رجع إلى أهله من غير تقيّيد ببقاء ذي 
الحجّة وعدم خروجه. 

وقد ذكروا في الجمع بين الطائفتين وجوهاً: 

الوجه الأوّل: ما عن «الذخيرة»''' من تقيّيد صحيح منصور -بشهادة صحيح 
الحلبي _بالناسي. ثم الجمع بينهما وبين ما يعارضها بالبناء على الترخيص. فيم ما 
نسب إلى الشيخ #ة. 

وفيه أوْلاً أن تقيّيد خبر منصور بخبر الحلبي لا وجه له بعد كونهما متوافقين. 

وثانياً أنته لو سلّم ذلك. كان الخيران 06 
بالناسي وعمومها لجميع ذوي الأعذارء فالقاعدة تقتضي تقيّيد إطلاقها بهما. 

الوجه الثاني: ال 0 من استمرٌ به العجز عن 
امتلاك الذي حى وصل إلى بلده. واللأوإى على من تكن من اهدي قبل الصوم. 

وفيه: أنته جمعٌ لا شاهد له. 

والحقّ في مقام الجمع أنْ يقال:إنّ التارك للصوم عمداً وعن غير عذر مشمولٌ 
لصحيح منصور, والطائفة الثانية لا تشمله. فلا إشكال في تعيّن المَدْي عليه وأمًا 
الناسي فصحيح الحلبي صريحٌ فيه. وهو أخصٌ من المستفيضة, فيقيّد إطلاقها 


١١)الذخيرة:‏ ج١1/7/1ق5.‏ 
(؟) التهذيب: جه / ۲۲۵ . ذيل ح .۱۳١‏ 


وجوب الهّدي على من لم يصم الثلاثة في ذي الحجّة ١‏ 


ويخصصها بغيره من ذوي الأعذار, فلا ينبغي القردّد في سقوط الصوم ووجوب 
الهَدْي عليه. 

وأمًا ذو العذر فالطائفتان فيه متعارضتان, والنسبة عموم من وجه؛ فَإِنٌ 
صحيح منصور أعجّ من المستفيضة بلحاظ شموله للعامد ولذي العذر. وأخصٌ منها 
من جهة اختصاصه با إذا خرج ذو الحجّة. والمستفيضة اعم منه من الجهة الثانية, 
وأخص منه من الأولى. فلابدٌ على المختار من الرجوع إلى المرجّحات, والترجيح 
لصحيح منصور. لكونه مشهوراً بين الأصحاب. 

فتحصل: أنّ الأظهر سقوط الصوم وتعيّن الَدْي عليه. 

أقول: ثم إِنّهِ إِنْ نوقش في دلالة الصحيحين على كون الدّم الشابت هَذْياً 
واحال كونه كقّارة. ول يُسلّم الإجماع على الأول أيضاً فطريق الاحتياط أن يذبح 
بنيّة ما في الذمّة. 

ث إن ليس في الصحيحين التصريم بأنته يذبحه في القابل. ولكن يكن 
الاستدلال له بعموم ما دل على أنّ وقت الذبح شهر ذي الحجّة. أو خصوص أيّام 
النحر, أو يوم النحر. ومقتضاه حينئذٍ التأخير إلى العام القابل. 

وأيضاً هل جب مع هذا الذي دم كقارة كما عن جماعة''؛ لإطلاق صحيح 
منصور. وللنبوي: «من ترك تُسُكاً فعليه دم»'"- أم لا؟ كما عن الأكثر. 

الظاهر هو الثاني؛ لأنّ إطلاق صحيح منصور قد تقدّم ما فيه. والنبوي ضعيف 
السند. والأصل يقتضي العدم. فالأظهر عدم ثبوت كقّارة عليه. 


./47/ 7 والعلامة في المنتهى(ط.ق): ج‎ .۲٠١ وابن سعيد في الجامع ص‎ 7١ / ١ج منهمالشيخ في المبسوط:‎ )١( 
.1٩ عن ابن عباس نحوه. وانظر المجموع 8: 914و‎ ٤۱۹ روى مالك في موطئه ۱: ۳۹۷و‎ )۲( 


3۸ فقه الصادق / ج8١‏ 


لو وجد الهَدْي بعد الصوم 

الفرع الثامن: لو صام الثلاثة كملاً لفقد ادي أو تمنه. ثم وجد اهدي في ذي 
الحجّة ولو قبل التلبّس بالتبعة. لم يجب عليه ايء وكان له الُضيّ عل صومه. 
كما في «الشرائع»'''وعن «النهاية»' "و«المبسوط»'"و«الجامع»' “و«القواعد»”* 
و«النافع»''. وعن «المدارك»"" نسبته إلى أكثر الأصحاب. بل عن «الخلاف»!" 
الإجماع عليه. 

ويشهد به: 

١-خبر‏ حمّاد بن عؤان. عن الإمام الصادق نا «عن متمتع صام ثلاثة أَيَام ف 
الح ثم صادف'" هَذياً يوم خرج من منى؟ قال: أجرأ اا 

١‏ -وخبر أبي بصير. عن أحدهماء/ئه «عن رجل تتع فلم جد ما هدي. حتى 


ع 


إذاكان يوم النفر وجد شاة. أيذبح أو يصوم؟. قال: بل يصوم. فإِنّ يام الذبم قد 


(۱) الشرائع : ج١/‏ 196. 

(۲) النهاية: ص505. 

.37/١ 71١ج‎ : المبسوط‎ )۳( 

(4) الجامع: ص١١5.‏ 

.41١ / ١ج‎ : القواعد‎ )( 

(5)النافع :ج٠‏ /1۰. 

(۷) المدارك :ج01/۸. 

(۸) الخلاف : ج۲ /۲۷۷. 

(۹) في الكافي ووسائل الشيعة: «أصاب». 

A41۷ ۷ / ٠٤ج وسائل الشيعة:‎ ٤١۳۸ / ۵ الكافي :ج٤ / ۵۰۹ ح۱۱ التهذیب: ج‎ )٠١١ 


لو وجدالهّذي بعد الصوم ۱۱۹ 


مضت»"" وهذا الخبر برغم إطلاقه من حيث الصوم وعدمه. إلا أنته للإجماع يقيّد 
إطلاقه ا إذا صام. ش 

فإن قيل: إنّ خبر حمّاد ضعيف بعبد الله بن بحر كما في «الكافي». أو بعبد الله بن 
يحيئ كما في «التهذيب». لاشتراكه. مع أنّ الظاهر كونه تصحيفاً. وخبر أبي بصير 
أيضاًضعيف وان روي بعدّة طرق. 

قلنا أوَلاََ خبر أبي بصير موّق؛ إذ الكليني يرويه بإسناده عن البزنطي عن 
عبد الكريم -الظاهر كونه النئعمي -عن أب بصير. 

وثانيً أن الرواي لخبر أي بصير هو البزنطي. الذي هو من أصحاب الإجماع. 

وثالثاً أ نّالأصحاب عملوا بالخبرين,فلوكان ف اضعف لاحالة ينجر بالعمل. 

ثم إن المتيقن من الإجماع المقيّد لإطلاق خبر أبي بصير. هو ما إذالم يتلټتس 
بالصوم أصلاً. وأمًا لو تلبّس به فلا إجماع على لزوم الَْذيءفييق مشمولاًللإطلاق. 

وبالجملة: فا أفاده جمعٌ من الحققين منهم المصتّف ‏ من كفاية التليّس بالصوم 
في سقوط اهدي هو الأظهر. 

وعن القاضي''' وجوب اخَدْيء واستدلٌ له : 

١-بصدق‏ الوجدان. 

"-وجخبر عقبة بن خالد. عن الصادق ٤يا‏ «عن رجل تمتّع وليس معه ما 
يشترى به هي فا أن صام ثلاتة يام في احج أيسر. أيشتري هَذياً فينحره. أو 
يدع ذلك ويصوم سبعة أيّام إذا رجع إلى أهله؟. قال : يشقري هَذياً فينحره. 


.18916 ۱۷۷ح‎ / ١5 ح1. وسائل الشيعة: ج‎ ٥۰۹ / 4 الكافي : ج‎ )١١ 
.105/١ج (؟) المهدّب:‎ 


١١‏ فقه الصادق /ج8 


ويكون صيامه الذي صامه نافلة له»'". 

أقول: ولكن الأول لا سبيل له بعد النص على الإجزاء. والخبر يحمل على إرادة 
الندب؛ جمعاً بينه وبين ما تقدّم. وللإجماع على عدم الوجوب. 

ثم إن الخبر مختصٌ با قبل السبعة, فلو أيسر بعد أن تلبس بهاء فإنّهِ لا دليل 
على جواز الرجوع إلى اهَّذي. فا عن «القواعد»' '' من تقيّد الجواز با قبل السبعة 
هو الأظهر. 


في أنّ صوم السّبعة بعد الوصول إلى البلد 

الفرع الناسع: قد عرفت أنته يجب على من لم يجد اهدي أن يصوم سبعة أَيّام 
غين التلانة وت أن يكون ذلك بهد روع إن أهدله والوصبول إل للا 
عاق بغرت 

ويشهد به: 

١-الآية‏ الكرية: اف ل ةا ثلا اة يام ف في الْحَجٌّوَسَبْعةٍإِذَرَجَغُْمْ 
تِلْكَ عَشَرَدُه!". 

۲-نصوص كثيرة: 

منها: صحيح معاوية, عن أب عبد الله ا قال: «قال رسول يَيي: «من كان 
متمتعاً فلم يجد هَدْياً فليصم ثلاثة أَيَام في الحَجّ وسبعة إذا رجع إلى أهله»'*. 


(١)الكافي:‏ ج14 / 5٠١‏ ح .١5‏ وسائل الشيعة: ج ۱٤‏ / ۱۷۸ ح۱۸۹۱۸. 
(۲) القواعد : ج١ .٤٤١/‏ 

(۳) سورة البقرة: الآية 195. 

)٤(‏ التهذيب : ج ۵ / ١54‏ ح75١.‏ وسائل الشيعة: ج ١87 / ١5‏ ح149471. 


فى أن صوم السّبعة بعد الوصول إلى البلد ۲۱ 


ومنها: صحيح سليان بن خالد. عنه اا: «عن رجلِ قتع وم يجد هَذيا؟ 
قاللمية: يصوم ثلاثة أيّام بمكّة وسبعة إذا رجع إلى أهله»'". 

ونحوهما كثير من الأخبار. 

وأيضاً: هل يشترط فبا الموالاة كما عن العّّاني'"" والحلبي'" والمفيد'' وابن 
زُهرة'*/ أم لا تشترط كما هو المشهور بين الأصحاب. بل عن «المنتهى»" 
و«التذكرة»'": (لا نعرف فيه خلافاً)؟ وجهان. 

يشهد للأوّل: مضافاً إلى الأصل ‏ خبر إسحاق بن عار قال: «قلت لأ 
امسن موسى بن جعفر ته : إإني قدمت الكوفة ولم أصم السبعة الأيّام حى فزعت 
في حاجة إلى بغداد. قال ا: صٌمها ببغداد. قلت: أفرّقها؟. قال اثة: نعم» "۰ 
واعتادهم عليه. 

ويعضده حسن عبد الله بن سنان, عن أب عبد اللها: «كلٌ صوم يفرّق إلا 
ثلاثة يام فى كقّارة المين»". 
)١(‏ التهذيب : ج ۵ / ۲۳۲ ح۱۲۸. وسائل الشيعة: ج ١5‏ / ۱۸۰ح .۱۸۹۲١‏ 
(1) حكاه عنه العلامة في المختلف : ج75/ 6505. 
(۳) الكافي في الفقه: ص ۱۸۸. 
)٤(‏ حكاه عنه الفاضل المقداد في التنقيح الرائع : ج ١‏ / 1314. 
(5) حكاه عنه الفاضل المقداد في التنقيح الرائع: ج١‏ / 444 إلا أنته قال في السرائر: ١فأمًا‏ صيام السبعة الأُيام, 

فإذا عاد. ورجع إلئ وطنه. يصومهنّ إِنْ شاء متتابعة. وإنْ شاء متفرّقة. ولا يجب عليه التتابع) السرائر: ج١‏ / 
0 وقال في موضع آخر: (ولا بأس بتفريق الصوم السبعة الأيّام). السرائر: ج ١‏ / 014 

(3) المنتهى (ط.ق): ج ۲ / .۷٤٤‏ 
(۷) التذكرة : ج۸ /۲۷۵. 


(۸/) التهذيب : ج ۵ / ۲۳۲ ح۱۲۹ وسائل الشيعة: ج ۱٤‏ / ۲۰۰ ح۱۸۹۷۸. 
(5) الكافي : ج .١ ح١1 ٠ / ٤‏ وسائل الشيعة: ج ۳۸۲/۱۰ ح .٠١١٤١‏ 


۲۲\ فقه الصادق / ج4 


واستدلٌ للقول الآخر: 

١-بخبر‏ علي بن جعفر» عن أخيه لا «عن صوم ثلاثة أيّام في احج وسبعة 
أيصومها متوالية أو يفرّق بينها؟ قالاية: يصوم الشلاثة الأيّام لا يفرّق بينها. 
والسبعة لا يفرّق بينهاء ولا يجمع بين السبعة والثلاثة جميعا»'". 

١‏ - وبحسن الحسين بن زيد. عن أبي عبد الله ا «السبعة الأيَام والثلاثة 
الأيّام في الحَحَ لا فرق نما هي بمنزلة الثلاثة الأيّام في البين»'". 

أقول: ولكن الأوّل ضعيف بمحمّد بن أحمد العلوي, والجمع بينهما وبين ما تقدّم 
يقتضي حملهم| على ضر ب من الكراهة. 

وإن أبيت عن كون ذلك جمعاً عرفيّاً حت مع ملاحظة فتوى المشهور بعدم 
المنع» يتعيّن طرحهم| عند التعارض؛ لأشهريّة المعارض طما. 

وعليه. فالأظهر عدم اعتبار الموالاة فيهاء نعم الأحوط رعاية ذلك. 

ثم إنّ الظاهر اعتبار التفريق بين الثشلاثة والسبعة كما هو المشهور بين 
الأصحاب. بل عن «المنتهئ»'" نسبته إلى علمائناء ويشهد به ظاهر الآية 
الشريفة'*. وخبر علي بن جعفر 12 المتقدّم آنفاً 

نعم, إذا لم يصم الثلاثة حى قدم ووصل إلى أهله. له أن يجمع بين الشلاثة 
والسبعة, لخبر الواسطي المتقدّم. 


)١(‏ التهذيب :ج ٤‏ / 6١7ح‏ 60 ؟, وسائل الشيعة: ج ٠٠١ / ١4‏ ح۱۸۹۷۹. 

(۲) الكافي : ج٤‏ / ۱٤۰‏ ح۳ وسائل الشيعة: ج /3٠١‏ 1751471745 

(۳) منتهى المطلب (ط.ق) METE‏ 

)4( من ل يذ قَصيام تَلائة يام في الح وَسَبْعَةٍ ذا رَجَفْتُمْ بك عَسَرَ مكَامِلَة ٠.‏ سورة البقرة: الآية 197. 


حكم من أقام بمكّة ۳ 


حكم من أقام بمكّة 
الفرع العاشر: لو أقام من وجب عليه السبعة بمكّة انتظر وصول أصحابه إلى 


بلده أو مضي شهرء بلا خلافٍ يوجد كما عن «الذخيرة»”". 


وعن جماعة منهم القاضي''والحلبيون'"انتظار الوصول وعدم اعتبار الشهر. 

و عن الشيخ في « الاقتصاد » '“ : اعتبار مُضىٌّ الشهر فحسب. إذلم يذكر 
فيه غيره. 

أقول: والأوّل أظهر؛ لصحيح ابن عّار. عن أبي عبد الله باثّة: «وإِنْ كان له مقام 
بمكّة وأرادأن يصو مالسبعة, تر كالصيام بقدر مسيره إلى أهله أو شهراً ترصام بعده» '”. 

وبه يقيّد إطلاق صحيح البزنطي الوارد فيه قولهاثة: «في الْمقهم إذاصام 
الثلاثة الأيّام ثم يجاور فلينتظر منهل أهل بلده. فإذا ظنّ أنتهم قد دخلوا فليصم 
السبعة الأيّام»”". 

ونحوه غيره. 

بل وإطلاق ما عن الصدوق في «المقنع»' "عن معاوية. عن الإمامالصادق اغا 


)١(‏ ذخيرة المعاد: ج١‏ / 1۷٤‏ ق۳. 

501/1 المهدّب: ج‎ ١ 

() أبو الصلاح في الكافي في الفقه: ص 188. أبو المكارم في الغنية: ص 6 ١‏ (الفصل السادس من كتاب الصيام. 
في صوم دم المتعة). أبو المجد الحلبي في إشارة السبق: ص .١١9‏ 

(غ)الإقتصاد: ص ۳۰۸. 

(0) التهذيب : ج ۵ / ۲۲۲ ح۱۲۹ وسائل الشيعة: ج ١5‏ / ۱۹۰ ح۳٥۱۸۹.‏ 

(1) التهذيب :ج٤‏ / ۳۱۲ ح۲۲ و: ج ٥‏ / ١٤ح‏ 0۰ وسائل الشيعة: ج ۱٤‏ / ۱۹۰ح .۱۸۹٥٤‏ 

(۷)المقنع: ص .۲۸٤‏ 


غ١‏ فقه الصادق / 1A‏ 


عن السبعة الأيّام إذا أراد المقام. فقال:32: «يصومها إذا مضت أيّام التشريق». إِنْ 
كان قابلاً تقد وإ فهو عرض عنه عند الأصحاب. 

وأيضاً الظاهر كفايةالظنّ بوصول أهله؛ للتصري به في صحيح البزنطي وغيره. 

وهل يختصّ انتظار الشهر با جاور بمكّة, أم يعم من صد عن وطنه كما عن 
الحسلبيين'". أو مقهم حرم رسول الله کڈ کا عن بعض ٠‏ أو مق الطريق أيضأكما 
عن «التحرير»' "؟ وجوه: 

الأظهر هو الأوّل؛ لاختصاص النصوص به. ففي غيره يرجع إلى ما تقتضيه 
القاعدة. وهو ترك الصوم بمقدار وصول أهله إلى بلده. فإنّه زمان هذا الصوم كما 
نض عليه في الآية الكرية. 

وهل مبدأ الشهر انقضاء أيّام التشر يق كما عن غير واحدٍ'*؟ 

أم يوم يدخل مكّة؟ 

أو يوم يعزم على الإقامة؟ 

كل حتمل. ولا دليل علن تعيّن شيء منهماء والاحتياط طريق النجاة. 

الفرع الحادي عشر: من مات ولم يكن له هدي ووجب عليه الصيام. فإِن م 
يتمكّن من صوم شيء من العشرة لا يجب على وليّه القضاء عنه ؛ للإجماع على 
ما قيل'*. ومرسل الصدوق شاهدٌ به. وإن تمكن من فعل الجميع فإِنْ مات بعد 


.١١5 إشارة السبق: ص‎ ٠٤٥١ الكافي في الفقه: ص 188. الغنية: ص‎ )١( 

(؟) أبو المجد الحلبي في إشارة السبق: ص .١١9‏ 

(۳) التحرير :ج۱ /1۲۷. 

.05/ والسيّد العاملي في المدارك: ج۸‎ ۳٠٠ / منهم الشهيد الثاني في المسالك: ج۲‎ )٤( 
./47/ ممّن قال به العلامة في المنتهى (ط.ق): ج۲‎ )0( 


حكم من أقام بمكّة 1۲0 


صوم الثلاثة الأيّام لم يجب على وليّه القضاء. وإِنْ مات قبله وجب عليه القضاء؛ 
فإنّه مقتضى الجمع بين : 

صحيح الحلبي عن الإمام الصادق لب «عن رجل تع بالعُمرة. ولم يكن له 
هَدي. فصام ثلاثة أيّامم في ذي الحجّة, ثم مات مدنا رج ان ا ايعو 
السبعة الأيّام. أعلى وليّه أن يقضي عنه؟ قالءاثة: ما أرئ عليه قضاء»!". 

وبين ما دل على وجوب القضاء على وليّه مطلقاً كصحيح معاوية عنهاثة: 
«من مات ولم يكن هدي لمتعته فليصم عنه وليّه»' '. ونحوه غيره. 

+) 


.۱۸۹٤1ح‎ ۱۸۸/۱٤ ح۱۳ وسائل الشيعة: ج‎ 505 / ٤ الكافي : ج‎ )١( 
AEVZ1۸۸/ ٠١ الفقيه : ج۲ /۰ ۱ ح ۳۰۹۷. وسائل الشيعة: ج‎ )۲( 


۲ فقه الصادق / ج8١‏ 


وأما هدي القران. 


أقسام الذي 

( وأمًا هدي القران ) فله أحكامٌ خاصّة عدا ما مر من الأحكام التى يشترك هو 
فيها مع غيره» وقبل التعردض ها ينبغي التنبية على أمرين: 

الأمر الأوّل: أنته كان الأولى إسقاط هذا البحث. لقلّة فائدته فى هذه الأزمنة. 
ولكن تبعاً للمصنّف ج نتعردض لأُمّهات مسائله مع مداركها إجمالاً. 

الأمر الثاني: للمصنّف ج في «المنتهئ» كلام لا بأس بنقله على طوله. لما فيه من 
فوائد غير خفيّة, قال:3: 

(الهَدي على ضربين: 

الأؤل: التطوّع, مثل أن خرج حاجّاً مُعتمراً معه هدي بنيّة أن ينحره نى أو 
مكّة. من غير أن يُشعره أو يُقلّده فهذا لا يخرج عن ملك صاحبه. بل هو على 
ملكيّته يتصرّف فيه كيف شاء من بيع أو هبة ‏ وله ولده وشرب لبنه ‏ فان هلك 

الثاني: الواجب» وهو قسمان: 

أحدهما: ما وجوبه بالنذر في ذمّته أو وجوبه بغيره كهدي القتّع. والدّماء 
الواجبة بترك واجب أو فعل حذوركاللباس والطيب. 

والذي وجب بالنذر قسمان: 

أحدهما: أن يطلق النذر فيقول: الله عل هدي بدنة أو بقرة أو شاة)» وحكمه 


أقسام الهَّذي فق 


حكم ما وجب بغير النذر. وسيأتي. 

والثاني: أن يعيّنه فيقول: اله عي أن أهدي هذه البدنة أو هذه الشاة). فإذا قال 
زال ملكه عنهماء وانقطع تصيرّفه في حقّ نفسه فيهاء وهي أمانة للمساكين في يده. 
وعليه أن يسوقها إلى المنحرء ويتعّق الوجوب هنا بعينه دون ذمّة صاحبه. بل يجب 
عليه حفظه وإيصاله إلى تحلّه. فإذا تلف بغير تفريطٍ أو سرق أو ضلّ كذلك لم يلزمه 
شيء؛ لأنته لم يجب في الذمّة. وأا تعلق الوجوب بعينه فليسقط بتلفها كالوديعة. 

وأمًا الواجب المطلق كدم القتع وجزاء الصيد والنذر غير المعيّن وما شابه 
ذلك. فعلىْ ضربين : 

أحدهما: أن يسوقه ينوي به الواجب من غير أن يعيّنه بالقول, فهذا لا يزول 
ملكه إلا بذبحه ودفعه إلى أهله. وله التصرّف فيه با شاء من أنواع التصرّف كالبيع 
والهبة والأكل وغير ذلك, لأنته لم يتعلّق حقّ الغير به. فإنْ عطب تلف من ماله. وإن 
عاب ل يجِر ذبحه. وعليه الَدْي الذي كان واجباً عليه لأنّ وجوبه تعلّق بالذمّة فلا 
تبرأ منه إلا بإيصاله إلى مستحقّه. وجرئ ذلك محرئ من عليه دينٌ لآخر فَحَمله 
إليه فتلف قبل وصوله إليه. 

الشاني: أن يعيّن الواجب فيه فيقول: (هذا الواجب عليَ). فيتعيّن الواجب فيه 
من غير أن تبرأ الذمّة منه لو أوجب هَدْيا ولا هدي عليه لتعيّن. فكذا إذاكان واجباً 
فعيّنه. ويكون مضموناً عليه» فإنْ عطب أو شرق أو َل لم يجزئه. وعاد الوجوب 
الى ذمّته كما لو كان عليه دين فاشترى صاحبه منه متاعاً به فتلف المتاع قبل 
القبض. فإِنَّ الدَّين يعود إلى الذمّة, ولأنّ التعيّين ليس سبباً في إبراء ذمّته. ونا تعلّق 
الوجوب بحل آخر فصار كالدين إذا رهن عليه رهناً فان احق يتعلّق بالذمّة 


۱۸ فقه الصادق / ج8١1‏ 


والرهن. فت تلف الرهن استوف من الدّينء فإذا ثبت أنته يتعيّن فنّه يزول ملكه 
عنه» وينقطع تصرّفه فيه وعليه أن يسوقه إلى المنحر. فإنْ وصل نحره وأجزأه وال 
سقط التعيّين. ووجب عليه إخراج الذي في ذمّته على ما قلناء وهذاكلّه لا نعلم فيه 
خلافاً)''. انتهئ 

قال الشيخ في «المبسوط»: (اَدْي على ثلاثة أضر ب: تطوّعٌ. ونذر شيء بعينه 
ابتداء. وتعيّن هدي واجب في ذمّته. 

فان كان تطوّعاً مثل أن خرج حاجَاً أو مُعتمراً...). ثم ذكر حكمه كا تقدّم في 
كلام المصنّف. 

ثم قال: ( الثاني : هدي أوجبه النذر ابتداء بعينه ) . ثم ذكر الحكم فيه كما 
تقدّم أيضاً 

ثم قال (الثالث: ما وجب في ذمّته عن نذرٍ أو ارتكاب محظور كاللّباس 
والطيب والتوب والصيد, أو مثل دم المتعة. فت ما عيّنه في هدي بعينه تعيّن فيه. 
فإذا عيّنه زال ملكه عنه. وانقطع تصرّفه فيه. وعليه أن يسوقه إلى المنحرء فإِن 
وصل تحَره وأجزأه. وإنْ عَطَب ف الطريق أو هَلّك سقط التعيّن. وكان عليه إخراج 
الذي في ذمّته. فإذا تتجت فحكم ولدها حكمها)"". انتهئ. 

أقول: إذا عرفت هذاء فتام الكلام يتحقّق بالبحث في جملةٍ من الأحكام التي 
ذكرها المصنّف ب في المقام. 


)١(‏ منتهى المطلب (ط.ق) :ج۲ يه 
١‏ المبسوط :ج۱ / ۳۷٣-۳۷۵‏ 


بيان محل ذبح هدي القران أو نحره ۱۹ 


فيجب ذبحه أو نحره بمنى إن قرنه بالحَجَ» وبمكة إِنْ قرنه بالعُمرة. 


بيان محل ذبح هدي القران أو نحره 

منها:ما ذكره بقوله: (فيجبٌُ ذبحه أو نحره بمنى إن قرنه بالحَجّ وبمكة إِنْ قرنه 
بالغمرة) هذا هو المشهور بين الأصحاب. بل عن «المخلاف»"" و«المدارك»'" 
و«الذخيرة»'"'الإجماع عليه. 

ويشهد للأوّل: خبر عبد الأعلى. قال: «قال أبو عبدالله :لا هدي إلا من 
الإبلء ولا ذبح إلا بمنى»'*. 

وللثاني: مو تق شعيب العقرقوفي. قال: «قلتٌ لأبي عبد الله خيْة: سقثُ في العُمرة 
بدنة فأين أنحرها؟ قال: بمكّة»!* الحديث. وهو وإِنّْكان في النحر, إلا أنته يثبت في 
الذبح. لعدم الفصل, وبه يقيّد إطلاق الأوّل. 

وأفضل مواضع الذبح في مكّة: الحزورة _بالحاء المهملة على وزن قَسْورَة - 
وهي في اللّغة: التلالصغير'"'. والمراد بها في المقام التل الذي خارج المسجد الحرام» 
بين الصفا والمروة”". 
(۱) الخلاف :ج۲ / ۳۷۳. 
() المدارك: ج78 18. 
(۳) ذخيرة المعاد: ج١‏ / 77/4 ق”. 
() التهذيب :ج 5١5 / ٥‏ ح١1.‏ وسائل الشيعة: ج ۱٤‏ / 10ح 1851/1 
() التهذيب :ج ۵ / ۲۰۲ ح ١١‏ وص 485 ح7717. وسائل الشيعة: ج ١4‏ / 88ح 18178. 


(1) مجمع البحرين : ج۱ / ٥۰۰‏ مادّة اح زر). 
() وهو من المواضع التي أزيلت ولا أثر له اليوم. 


ويجوز ركوب الهذي» وشرب لبنه مالم يضر به وبولده. 


أقول: ويشهد لأصل الحكم: صحيح معاوية بنعّار, قال: «قال أبو عبدالله اة: 
ومن ساق هَذياً وهو معتمرٌ, نحر هديه في المنحر. وهو ما بين الصفا والمروة وهي 
بالحزورة»'"' الحديث. ۰ 

وظاهره وإِنْ كان هو الوجوب. والمونّق لا يصلح شاهداً لحمله على إرادة 
الندب؛ لأنّ الجمع الموضوعي _أي حمل المطلق على المقيّد وتقيّيد إطلاق المو ق 
به -مقدّمٌ على الجمع الحكني. إلا ته حمل على الندب؛ لأنّ بناء الأصحاب عليه 
كما أفاده سيّد «المدارك» ع" 


جواز ركوب الهَدْي مالم يضر به وتعيّنه للذبح 

(و) منها: أنته (يجوز ركوب الذي وشرب لبنه ما لم يضرٌ به وبولده) أي يجوز 
ركوبه مالم یضر به وشرب لبنه مالم یضر بولده. وهذان الحكمان مشهوران بين 
الأصحاب. بل عل الاتفاق في المتبرّع به. 

وعن أبي عل ة: (لا يختار ذلك في المضمون. فإِنْ فعل غُرم قيمة ما شرب من 
لبنها لمساكين الحرم)'", ون عنه البأس في حكي «المختلف»!*. 

وعن «المسالك»: (ولو كان اهدي مضموناً كالكقّارات والنذر لم يجز تناول 
)١(‏ الكافي : ج ٤‏ / 079 ح .٥‏ وسائل الشيعة: ج4١‏ / 83 ح187575. 
(۲) المدارك : ج86 /16. 


(۳) حكاه عنه في المختلف :ج ٤‏ /۲۹۲. 
(4) مختلف الشيعة :ج ٤‏ /۲۹۲. 


جواز ركوب الهَّدْي مالم يضر به وتعيّنه للذبح ۱۳۱ 


شيء منه ولا الانتفاع به مطلقاً فإ فعل غرم قيمته أو مثله للمستحقّ أصله. وهو 
مساكين الحرم)'". 

أمّا صاحب «الحدائق»'"' فقد فصّل ما سمعته عن المصتف. 

وعن «المنتهئ»!”: الإجماع على الاستثناء. 

أقول: وكيف كان. فيشهد للحكدين جملة من النصوص: 

١-صحيح‏ سليان بن خالد» عن أي عبد الله باثة: «إنْ نتجت بدنتك فاحلبها ما 

م يضار بولدهاء ثم انحرهما جميعاً. 

قلت: أشربٌ من لبنها وأسق؟ قال: نعم. 

وقال: إِنّ علياًاجِةٍ كان إذا 3 ا يشون قد جهدهم المشي حملهم على 
بدنة. وقال: إن ضلّت راحلة الرجل أو هلكت ومعه هدي فليركب على هديه»'*. 

۲ -وصحیح حريز, عنه ل « کان علي ا إذا ساق البدنة وم على الُشاة 
حملهم على بدنته.وإن ضلّت راحلة رجل ومعه بدنة ركبها غير مُضْرٌ ولا مثقل»!*. 

'-وصحيح يعقوب بن شعيب. عنه فة «عن الرجل يركب هديه إن احتاج 
إليه؟ فقال: قال رسول الله اڈ: يركبها غير جهدٍ ولا متعب»". 

ونحوها غيرها. 


517/7 مسالك الأفهام : ج۲‎ )١١ 

(؟) الحدائق :ج7١‏ /199. 

(۳) المنتهى (ط.ق): ج۲ .۷٦۱/‏ 

.۱۸۸۳١ ح۱٤۷‎ / ۱٤ ح۲. وسائل الشيعة: ج‎ ٤۹۳ / ٤ الكافي : ج‎ )٤( 
.۱۸۸۳١ح‎ 1١17/١4 ح ۳۰۸۵ وسائل الشيعة: ج‎ ۵۰ ٤ / الفقيه : ج۲‎ )۵( 
ح۱۸۸۳۲.‎ ١17/١4 وسائل الشيعة: ج‎ ۳۰۸٦ح‎ ۵۰٤ / الفقيه : ج۲‎ )5( 


۱۳۲ فقه الصادق / A‏ 


وأمّا خبر السكوني, عن جعفر بن حمّدطاثه أنته: «سئل ما بال البدنة تقلّد 
النعل وتشعر ؟ فقال بي : أمًا النعل فيعرف أنتها بدنة. ويعرّفها صاحبها بنعله. 
وأمّا الإشعار فإنّهِ حرم ظهرها على صاحبها من حيث أشعرها » فلا يستطيع 
الشيطان أن يتستّمها»'". 

فلقصوره عن معارضة ما تقدّم يبحمل على الكراهة, أو على صورة الإضرار. 

ثم إن مقتضى إطلاق النصوص. عدم الفرق بين كونه مضموناً أو غير 
مضمون. فإن تم ما عن «المنتهئ» من الا جماع على استثناء المضمون فهو المقيّد 
للإطلاق. وإلا فاللإطلاق يتبع. 

ثم إّه لا إشكال ولا خلاف في أنته لا يخرج ادي عن ملك سائقه بشرائه 
وإعداده وسوقه لأجل ذلك قبل عقد الإحرام» بل عن «المسالك»" دعوى 
الإجماع عليه. 

ويشهد به خبر الحلبي أو صحيحه. عن أبي عبد الله : «عن الرجل يشقري 
البدنة ثم تضلّ قبل أن يشعرها أو يقلّدهاء فلا جدها حى يأتي منى فينحر ويجد 
هديه؟ قال :إن لم يكن أشعرها فهي من ماله إن شاء نحرها وإن شاء باعهاء وإِنْ 
كان أشعرها نحرها»'”". ونحوه غيره. وعليه فله التصرّف فيه بالتلف وغيره. وإن 
أشعره أو قلّده بدون عقد الاإحرام به ولا تأكيده به. 

تعم, إن ساقه. بمعنى أنته أشعره أو قلّده عاقداً به الإحرام» أو مؤكّداً به التلبية 
)١(‏ الفقيه : ج ۲ / ۱۹۹ ح٤۱۲۳‏ . وسائل الشيعة: ج ۱٤‏ / ۸٤۱ح‏ ۱۸۸۳۷. 


(۲) المسالك :ج۲ /۳۰۸. 
(۳) التهذيب : ج ۵ / ۲۱۹ ح۷۷ وسائل الشيعة: ج ۱٤۳/۱٤‏ ح18857. 


عدم وجوب البدل لو هلك هدي القران م١‏ 
وإذا هلك هدي القران لم يلزمه بدلهء إلا أن يكون مضمونا. 


العاقدة. فلابدٌ من نحره أو ذبحه. ولا يجوز له إبداله. ولا التصرّف فيه بما ينع من 
نحره؛ لتعيّنه حينئذٍ لذلك. كما صرّح به غير واحد'". 

ويشهد به الآية الكرية: هلا تلوأ سَعآْرَ الله وَل نهر حرام وَل الْهَديَ 
وَل القَلآئِدَه!". فن إحلال القلائد. عدم صرفها في جهاتها أو منع أهلها من ذلك. 
ونصوص كثيرة منها خبر الحلبي المتقدّم. 

إنّ مقتضى إطلاق الآية والخبر أن الموجب لتعيّنه للذبح أو النحر هو 
الإشعار, وإِنْ لم يعقد الإحرام به ولا أكده به. إلا أنّ تسالم الأصحاب على عدم 
التعيّن بالإشعار خاصّة يقيّد إطلاقهما. 

ويمكن أنْ يقال: إِنّ المراد ب (هدي القران) هو ما يقترن به ني الإحرام» سواءٌ 
عقده به أو بالتلبية وأكّده به . ولكن مع ذلك فهو بات على ملكه يجوز التصرف 
فيه کا مرّ. 

عدم وجوب البدل لو هلك هدي القران 

( و) منهاأنته (إذا هَلّك هدي القران لم يلزمه بدله إلا أن يكون مضمونا) بأنْ 
كان واجباً بالأصالة. لا بالسياق. وجوباً مطلقاً لا مخصوصاً بفردٍ كالكقّارات 
والمنذور مطلقاً. بلا خلافٍ يعتدٌ به في الحكمين. 


)١١‏ منهم الشيخ في المبسوط: ج .۳۷١ / ١‏ والعلامة في التحرير: ج ١‏ ات 
(۲) سورة المائدة: الآية ؟. 


١8ج‎ / فقه الصادق‎ ۳٤ 


والنصوص تشہد بهماء لاحظ: 

١-صحيح‏ حمّد بن مسلم. عن أحدهماء!ف: «عن اهَذي الذي يقلّد أو يُشعر 
ثم يعطب ؟ قال ل : إنْ كان تطوّعاً فليس عليه غيره » وإِنْ كان ججزءاً أو نذراً 
فل ذالم 

؟-وصحيح معاوية بن عار عن الاإمام الصادق لا «عن رجل أهدى هَدياً 
E‏ كانت معمونة ليسكا O‏ 
أو ينا وله أني أ كل منها فإِنّلم يكن مضموناًفليس عليه شبيء»'".ونحوهماغيرهما. 

وأمّا مرسل حريز عنهاية: «وكلٌ شيء إذا دخل الحرم فعطب فلا بدل على 
صاحبه. تطوّعاً أو غيره»'". فهو وإِنْ كان خاصّاً. ويصلح لتقيّيد ما تقدّم. سما وفي 
صدره ما يوافق مضمون سائر النصوص. إلا أنته لإرساله وإعراض الأصحاب 

أقول: ثم إن مقتضى إطلاق النصوص كالكتاب عدم الفرق في المضمون بين 
كونه كلياً في الذمّة. أو معيّنا ولكن تسالم الأصحاب بضميمة ما قيل من انسباق 
الكلي من النصوص يوجب الاين الحكم بالكلي. والله العالم. 

( و ) منها: أنته (لا يتعيّن) هدي السياق في حَجّ أو عُمرة (للصدقة: إلا بالنذر 
وشبهه) أي بكونه منذور التصدّق. فإنّه حينئذٍ لا يجوز أكله وإهداؤه. بخلاف ما 
ساقه تبرّعاً فإنَ حكنه حكم اهي المتقدّم. 

ويدل على الحكمين: جملةٌ من النصوص : 
)١(‏ التهذيب : جه / ۲۱۵ ح1۳. وسائل الشيعة: ج ١4‏ / ۱۳۱ح .۱۸۷۹٤‏ 


(۲) التهذيب : ج 1١0 / ٠‏ ح .1٤‏ وسائل الشيعة: ج ١4‏ / الاح 14۷40. 
(۳) الكافي : ج ٤۹۳ / ٤‏ ح١.‏ وسائل الشيعة: ج AV2 1/ ٠١‏ 


عدم وجو ب البدل لو هلك هدي القران 0 


منها: خبر أبي بصير: «عن رجل أهدى هَذياً فانكسر؟ قال ل إن كان 
موتا والمضمون ماکان في يمين يعني نذراً أو جزاءً فعليه فداؤه. 

قلت: أيأكل منه؟ قالاثة: لاء إا هو للمساكين. فإن لم يكن مضموناً فليس 
عليه شيء. 

قلت: أيأكل منه؟ قال: يأكل منه»”'. ونحوه غيره. 

مع أنته في غير النذر ما ذكرناه في هدي القتّع. يجري في هدي السياق كما مڙ. 
بل عرفت أن نصوص التثليث في هدي القران. 

أقول: وبإزائها روايات تدلّ على أنته يؤكلّ من اهدي مضموناً كان أو 
غير مضمون: 

منها: خبر جعفر بن بشيرء عن الاإمام الصادق نثة: «عن البّدن التي تكون 
جزاء الأيهان والنساء ولغيره. يكل منها؟ قال ا: نعم. يؤؤكلٌ من كل البدن»'". 

ومنها : خبر عبد الملك القمّي » عنه اث : « يوكلٌ من كل هدي نذراً كان 
1 جزاءاً ۳ 

ونحوهما غيرهما. 

وحملها الشيخ5ة “على حال الضرورة. ولكن الجمع العرفي يقتضي البناء على 
الكراهة, إلا أنته من جهة عدم إفتاء الأصحاب بهاء يتعيّن طرح الثانية أو ملها 
على ما أفاده الشيخ ذل 
)١١‏ الكافي : ج 6٠١ / ٤‏ ح8. وسائل الشيعة: ج ١1‏ / ۱۳۵ح 6 -188. 
(۲) التهذيب : ج ۵ / ۲۲۵ ح 49. وسائل الشيعة: ج ١5‏ / 177 ح١1841/1.‏ 


(۳) التهذيب : ج ۵ / ٤۸٤‏ ح 513 وسائل الشيعة: ج ١177/١4‏ ح 1841/4 
(4) الإستبصار: ج؟ /۲۷۳. 


۱۳۹ فقه الصادق / ج8١‏ 


ولا يعطي الجرّار الجلود من الذي الواجب. 


عدم إعطاء الجرّار الجلود 

( و ) منها: أنته (لا يعطي الجرّار الجلود من الهَدْي الواجب)كما هو المنسوب“ 
إلى المشهور. 

وعن جماعة '" القول بالكراهة . وقوّاه سيّد « الرياض»'" , وعبارة 
«المنتهئ» '' تُشعر به. للتعبير بلفظ (لا ينبغي). 

أقول: والنصوص مختلفة: 

منها: ما يدل على المنع كصحيح ابن البختري عن إمامنا الصادق اقة: «نهى 
رسول اله يي أن يُعطى الجرّار من جلود اَدْي وجلاها شيئأ»'*. 

وخبر معاوية عنه اا «نحر رسول الله ا بُدنه ول يعط الجرّارين من 
جلودها ولا قلائدها ولا جلاهاء ولكن تصدّق به. ولا تعط السلاخ منها شيئاً 
ولكن أعطه من غير ذلك»'', ونحوهما غيرهما. 

ومنها: ما استدلٌ به سیّد«الریاض»""للجواز. وهو مرسلالصدوق في«الفقيه» 
عنهم : «إنا يجوز للرجل أن يدفع الأضحية إلى من يسلخها بجلدها؛ لأنَّ الله 
(١)كما‏ في الجواهر: ج19١/؟١5.‏ 


(؟) منهم الحلبي في الكافي في الفقه: ص ٠١‏ ؟. والعلامة في المنتهى (ط.ق): ج۲ / 014/. 
(؟) الرياض :ج٦ .٤۸۸/‏ 

.701 / المنتهى (ط.ق): ج۲‎ )٤( 

(0) الكافي : ج ٥۰۱ / ٤‏ ح۱ . وسائل الشيعة: ج ١/9 / ١5‏ ح 18906. 

(1) الكافي :ج 4 0017 ح ؟, وسائل الشيعة: ج4١‏ / ۱۷۳ ح۱۸۹۰1. 

(۷) رياض المسائل : ج4417/7. 


عدم إعطاء الجرّار الجلود 55 


تعالى قال: وَفَكُُوا نها وَأَطْعِمُواء. والجلد لا يُؤكل ولا يطعم»”". 

وخبر الأزرق. عن أي إبراهيم لبّ: «عن الرجل يعطي الأضحية من يسلخها 
بجلدها؟ قال: لا بأس به. إنما قال الله عرّ وجل م فَكُلُوا مها وَأَطْعمُواء'". والجلد 

يُؤكل ولا يُطعم»'". 

قال#: «وهما وإن وردا في الأضحية. لكن ذِكُر الآية العامّة للهّدي أو الخاصّة 
به ظاهرٌ بل صرح ف العموم». 

ويرده: ِن مرسل « الفقيه » مذيّلُ بقوله!ثة: «ولا يجوز ذلك في اهَدي». وهو 
يوجب صراحته في الاختصاص بالأضحية. وعلى فرض العموم يُخصّص عمومه 
ما تقدّم. 

وعليه» فالأظهر هو عدم الجواز. 

أقول: ثم إنّ مقتضى إطلاق النصوص المنع من الإعطاء مطلقاً. ولكن قيّده 
جماعة'” با إذاكان الإعطاء أجرة. 

وف «الجواهر»: (أمّا إذاكان على وجه الصدقة مع كونه من أهلها فلا بأس. كا 
صرح به في «المدارك». وحكى «الغنية» و«الإصباح». وإِنْ لم يذكر الجلال ف 
الأخير. والقلائد أيضاً فى سابقه. وعن «المقنع» و«الهداية» في هدي المتعة: ولا تعط 
الجرّار جلودها ولا قلا ئدها ولا جلاهاء ولكن تصدّق بها ولا تعط السلاخ 
ا انتهئ, وطريق الاحتياط واضح. 
)١١‏ وسائل الشيعة: ج ۱٤‏ / ۱۷۵ ح۱۱١۱۸.‏ 
(۲) سورة الحَح: الآية .۳١‏ 
(۳) علل الشرائع : ج ۲ / ٤٤۰-٤۳۹‏ ب ۱۸۲ ح۱ . وسائل الشيعة: ج ١4‏ / ۱۷۵ح ۱۸۹۱۲. 
)٤(‏ الریاض :ج٦‏ / .٤۸۸-٤۸۷‏ 


(0) كما عن الحلبي في الكافي في الفقه: ص .۲١ ١‏ وقطب الد ين في الإصباح: ص 74 ١.وابن‏ رُهرة في الغنية: ص .۱۹١‏ 
(1) الجواهر : ج15/ 516-5١14‏ 


۴۸ فقه الصادق / ج8١‏ 


٤e 
وأمَا الاضحية فمستحبة.‎ 


تاكن استحنان الأضحية: 

( وأمًا الأضحيّة ) بض ال همزة وكسرها وتشديد الياء. 

ولاق و ا ع ی ا 
وإضحية بض الهمزة وكسرهاء وضحية على فعلية, والجمع: ضحايا كعطية 
وعطايا. وأضحاه كأرطاه. والجمع: أضحى كأرطى) '» انتهئ. 

والمراد بها ما يُذبح أو يُنحر من النعم يوم عيد الأضحئ وما بعده إلى ثلاثة 
يام ولعلٌ وجه تسميتها بذلك ذبحها في الضحى غالباً. 

(فمستحبّة) استحباباً مؤكّدا إجماعاً بقسميه. بل يكن دعوى ضروريّة 
مشر وعيّتها'"'.كما في «الجواهر». 

ويشهد به: مضافاً إلئ ذلك. وإ ماعن جمع من المفسّسرين'"' من أنته المراد من 
قله تعالى: قصل ليك انحر" وإ كان قد فشر قي النتصوص الواصلة إلينا 
برفع اليدين حذاء الوجه مستقبل القبلة في افتتاح الصلاة, بل في بعضها أنته ليس 
المراد به النحيرة'*' _جملة من النصوص المستفيضة. بل المتواترة: 


)١(‏ مجمع البحرين : ج7/ 5 مادّة ١ض‏ ح و). 

(۲) الجواهر :ج ۲۱۹/۱۹. 

(۳) حكاه العامة في التذكرة:ج۰۳/۸٠.‏ 

(4) سورة الكو ثر:الآية ۲. 

(0) أنظر وسائل الشيعة: ج ۲۱/۱ ب۹ ح۷۲۱۲ و٤٦۷۲و٠٠۷۲وغيرها.‏ 


تأكّد استحباب الأضحية. ۱۳۹ 


منها: صحيح محمد بن مسلم» عن الإمام الباقر ن «الأضحية واجبة على من 
وجد من صغيرٍ أو كبير وهي شتف 

ومنها: صحيح ابن سنان , عن الإمام الصادق نبا : «عن الأضحى أواجبٌ 
هو على من وجد لنفسه وعياله ؟ فقال نة : أمّا لنفسه فلا يدّعه . وأمّا لعياله إن 
شاء تركه»'". 

ومنها: خبر العلاء بن الفضيل» عن أي عبد اللهناية: «إنّ رجلاً سأله عن 
الأضحى. فقال: هو واجبٌ على كلّ مسلم إلا على من لم يجد. 

فقال له السائل: فا ترئ في العيال؟ فقال: إِنّ شئت فعلت وإِنْ شئت لم تفعل. 
فأمًا أنتَ فلا ترّعه»'". 

إلى غير ذلك من النصوص المتضمّنة جملة منها لبيان ما يتر قب على الأضحى 
من الثواب, وجملة 5 لبيان فوائد لخر مترتّبة عليه وكيف كان فظاهر كتير من 
هذه النصوص هو الوجوب كا عن الإسكافي'' الإفتاء به. 

وأجيب عنه تارة بأنّ بعض النصوص تضمّن وجوبه على الكبير والصغير. 
وحيث إنّه لا يجب على الصغير قطعاً فلابد وأن يراد به وجوبه على وليّه. وهذا 
مضافاً إلى استلزامة التقدير -وليس هو أُولِىْ من حمل الوجوب على إرادة الثبوت 
الملانم مع الاستحباب ‏ يعارضه حينئذٍ بعضها الآخر, المصرّح بعدم وجوبه عن 


)١(‏ الفقيه : ج ؟ / ٤۸۸‏ ح۳٤۳۰‏ وسائل الشيعة: ج ١45‏ / ۲۰۵ ح۱۸۹۸۸. 
(") الكافي : ج ٤۸۷ / ٤‏ ح ؟. وسائل الشيعة: ج ٠١4 / ١4‏ ح۱۸۹۸1. 
(۳) الفقيه : ج ۲ / 488 ح ۳۰٤٤‏ وسائل الشيعة: ج 3١8 / ١5‏ ح 1859٠‏ 
)٤(‏ حكاه عنه العامة في المختلف : ج 4 / ۲۹۱. 


1١8ج‎ / فقه الصادق‎ ١ 


العيال, فيتعيّن حمل الوجوب بالنسبة إلى الصغير على الندب. فإنْ أبق على ظهوره 
بالنسبة إلى الكبير لزم استعمال اللّفظ في أكثر من معن» فيتعيّن الحمل على إرادة 
الندب بالنسبة إليه أيضاً 

وأخرى: بأنَّ بعض تلك النصوص محتملٌ للخبريّة. وبعضها مطح بوجوبه 
على الصغير. وحيث لا يجب عليه قطعاً. فيدور الأمر بين تقدير الول أو مله على 
إرادة الندب. والثاني أو بملاحظة ما فيه من قوله ل «وهي سنّة». وبعضها 
متضمّرٌ للأمر بالاستقراض والاضحاء. ولا يجب الاستقراض قطعاً. وبعضها 
متضمّنٌ للأمر بذبح الكبش ال موصوف بصفات خاصّة الذي لا يجب قطعاً. فلا دليل 
على الوجوب. 

ولكن يرد على الأوّل: أنته لا مانع من وجوبه با خصوص على الصغير. ويكون 
الولي مخاطباً به. ويخصّص به ما دلّ على عدم وجوبه عن العيال. 

كما أن دعوى: أنته ليس التقدير أولى من حمل الوجوب على الاستحباب. 

مندفعة: بأ التقدير لازم على كلّ حالء إذ بعض أفراد الصغير لا يقبل توجّه 
الخطاب إليه ولو ديا فالموجّه إليه الخطاب هو الوليّ. 

ويرد على الثاني: أنّ ا جملة الخبريّة ظاهرة في الوجوب, وما أفيد من أَنّ 
التقدير ليس أوإى من الحمل على الندب. قد عرفت ما فيه» والمراد بالسّنّةَ يكن أن 
يكون ما ثبت وجوبه بغير الكتاب. وعدم وجوب الاستقراض لا يصلح قرينة 
لحمل الأمر بها على الندب. 

فالحق أَنْ يقال: إنّ تسالم الأصحاب على عدم الوجوب في مثل هذه المسألة 


تأكّد استحباب الأضحية. ١١‏ 


-المبتلى بها مع هذه النصوص الكثيرة الظاهرة في الوجوب من دون معارض - 
يكون دليلاً قطعيّاً على عدم الوجوب» ويوجبُ صرف ظهور الأخبار. 

وإن شئت قلت: إِنّ النبوي: «كُتب علي النحر ولم يُكتب عليكم»'''المنجبر 
ضعفه بالعمل -موجبٌ لصرف ظهور الأخبار.فلاينبغي التأمّل في استحباب ذلك. 
غاية الأأمر استحبابأمؤكّداًكما يظهر من ملاحظةالنصوص وما فبها من التأكيدات. 


(۱) مسند أحمد : ج١/07١5.‏ سنن البيهقي : ج ٩‏ / 571. 


١:‏ فقه الصادق / ج۱۸ 


يوم النحر وثلاثة بعده بمنى» ويومان فى غيرها. 


وقت الأضحية بمنى والأمصار 

ووقتها (يوم النحر وثلاثة)أَيَام (بعده بمنى» ويومان في غيرها) بلا خلا وفي 
«المنتهئ»: (ذهب إليه علاؤنا أجمع)'". 

ويشهد به: جملةٌ من النصوص: 

منها: صحيح علي بن جعفر, عن أخيه موسى بن جعفر ه: «عن الأضحى كم 
هو بمنى؟ قال: أربعة أَيّام. وسألته عن الأضحى في غير منى؟ فقال: ثلاثة أيّام 
فقلت: فا تقول في رجل مسافر قدم بعد الأضحئ بيومين. أله أن يضحي في اليوم 
الثالث؟ قال اخة: 00 

أقول: والظاهر أن المراد اليوم الثالث من يوم النحر لا الثالث بعده.كما استظهره 
في حكي «كشف اللّنام»'". لا بقرينة ما قبله ىا في «ا جو اهر»“ فاه يكن حمله 
على إرادة القضاء كا حمله عليه في «كشف اللّئام» على ما حُكي. بل بقرينة 
التصريم به في موق الساباطي عن الإمام الصادق 3#1: 

«عن الأضحى بنى؟ فقال: أربعة أيّام. وعن الأضحئ في سائر البلدانء فقال: 
ثلاثة أَيّام. وقال: لو أن رجلاً قدم إلى أهله بعد الأضحئ بيومين ضَّحَّى اليوم 
)١(‏ المنتهى (ط.ق): ج۲ / 60/. 
(۲) التهذيب :ج ۵ /۲۰۲ ح ١١‏ وسائل الشيعة: ج ۱٤‏ / ۱٩ح‏ 18571/6. 


(۳) كشف اللّقام : ج1 / ۲۰۹. 
)٤(‏ الجواهر :ج ۲۲۳/۱۹. 


وقت الأضحية بمنى والأمصار 4۳ 


الثالث الذي قدم فيه»'". 

ونحوهما غيرهما. 

وبها يقيّد إطلاق ما دلّ على أن الأضحئ ثلاثة أيّام كخبر غيات'". 

وقد يقال" إِنّه حمل على التقيّة. لكونه موافقاً مذهب أبي حنيفة ومالك 
والثوري. فتأمّل. 

وأمّا صحيح محمد بن مسلم, عن الإمام الباقراثة: «الأضحئ يومان بعد يوم 
انحر ويومٌ واحد بالأمصار» ٠‏ 

وخبر الأسدي عن الامام الصادق 9ة: «عن النحر؟ فقال: أمّا نى فثلاثة 
يام وأَمّا في البلدان فيومٌ واحد»'”. 

فقد حملهما الشيخ " والصدوق"" على إرادة أيّام النحر والأضحى التي لايجوز 
الصوم فيهاء وهي ما ذكر. ويعضد ذلك صحيح منصور عنهاظة: 

«النحر نى ثلاثة يام فن أراد الصوم لم يصم حى عضي الثلاثة الأيَام 
والنحر بالأمصار يوم فن أراد أن يصوم صام من الغد»". 

لا يقال إِنَه لا يجوز صوم يوم الثالث من أَيّام التشريق بمنى. 


(۱) الفقیه : ج 487/١‏ ح ۳۰۳۷. وسائل الشيعة: ج /١14‏ 1871/7545 وح//1851. 
(۲) التهذيب : ج ۵ / ۲۰۲۳ ح ٠٤‏ وسائل الشيعة: ج ۹۲/۱٤‏ ح۱۸1۷۸. 

(۳) حكاه في صاحب الجواهر في الجواهر :ج۱۹/ ۲۲۵. 

.1874١ ح‎ ۹۳/۱٤ ح۲. وسائل الشيعة: ج‎ 187 / ٤ الكافي : ج‎ )٤( 

(0) التهذيب : ج ۵ / ۲۰۳ ح .١6‏ وسائل الشيعة: ج ۹۳/۱٤‏ ح .1874٠‏ 

(7) التهذیب :ج۵ /۲۰۳. 

(۷) الفقيه :ج ۲ / .٤۸۷‏ 

(۸) الفقیه : ج ۲ / ٤۸۷‏ ح ٠75‏ . وسائل الشيعة: ج ١1‏ / 15 ح 1851/4 


غ14 فقه الصادق / ج8١‏ 


فاه يدفعه: أنته يجوز بعض أفراده وهو صوم بدل ادي في اليوم الثاني عشر 

وأيضاً لو انقضت هذهالأًيّام ولم يُضمٌ. ل يكن عليه قضاؤها.لعدمالدليل عليه. 

قال المصنّف في «المنتهئ»: (لو فاتت هذه الأيّام, فإن كانت الأضحية واجبة 
بالنذر وشبهه لم يسقط وجوب قضائها؛ لأنّ لحمها مستحقٌ للمساكين. فلا 
يا TT‏ الات ل 
التفرقة دون الذبح» ٠‏ انتهئ. 

أقول: إنْ كان النذر متعلّقاً بالأضحية -كا هو المفروض -فقد فات وقتها 
وخرجت عن كونها أضحية, فكيف يجب قضاؤها؟! 

وعليه. فالحقٌّ عدم وجوب القضاءء نعم عليه كقّارة حنث النذر. 

وأمّا وقتها: فقد بحث الأصحاب عن الساعة من اليوم الذي تذبح فيه. 

فعن جماعة منهم الشيخ في «المبسوط»'". والمصنّف في «المنتهيئ»'".والشهيد 
في «الدروس»” وغيرهم ” في غيرهاء من أته إذا طلعت الشمس. ومضى 
مقدار ما يمكن صلاة العيد والخطبتان بعدها المخففتان. 

واستدلٌ له ف «المنتهى» ‏ بأنتها عبادة متلو آخر وقتها بالوقت. فتعليق وله 
بالوقت كالصوم والصلاة. 
)١(‏ المنتهى (ط.ق): ج۲ .۷٥٦/‏ 
(1) المبسوط :ج 586/1١‏ 
(۳و 1) المنتهى (ط.ق): ج۲ .۷٥۹/‏ 


.٤٤۸/ الدروس :ج۱‎ )٤( 
٠٠٠١ / منهم الشهيد الثاني في الروضة :ج۲‎ )5( 


وقت الأضحية بمنى والأمصار ١‏ 


موق سماعة. عن أي عبد الله افلا: «قلت له: ممى 


واستدلٌ له في «الحدائق» 
نذبح؟ قال اية: إذا انصرف الإمام» قلت: فإذاكنثُ في أرض ليس فيها إمام فأصلي 
بهم جماعة؟ فقال: إذا استعلت الشمس»'". 

ولكن يرد على الأوّل: أنته بعد دلالة النصوص بإطلاقها على أن وقتها من اول 
طلوع الشمس لا يعتنى به. 

ويرد على الثاني: أنّ السؤال يمكن أن يكون عن وقت الفضيلة, فلا مقيّد 
لإطلاق النصوص. 

وعليه. فالأظهر أن وقتها من أوّل طلوع الشمس إلى الغروب» وقد مر في 
مبحث ادي الجواز بالليل. فراجع, كما مر" حكم ادّخار لحمها وتقسيمه 


وإخراجه من منى. 


.۲۱۰/۱۷ الحدائق :ج‎ )١١ 
.1۸۹0 ح‎ ٤۷٤ / ۷ التهذيب : ج۳ / ۲۸۷ ح۷٠ . وسائل الشيعة: ج‎ )( 


(۳) تقدّم ذلك في صفحة ٩‏ مبحث (إخراج لحم الهّذي من منى) من هذا الجزء. 


1 فقه الصادق / ج۸٠‏ 


في بيان جملة من أحكام الأضحية 


الحكم الأوّل: ) ويجزي هدي التمتم عنها )كما في المتن. وعن «النافع»'" 


و«التلخيص 0 
وفي «الشرائع»: (وعن غيرها يجري اهي الواجب عنها) ". 


.0( م6 لق (۷) ا 
وعن «النهاية» و«الوسيلة» و«التحرير» ‏ و«لمنتهى» و«التذکرة»": 


إجزاء مطلق الهدى عنها. 


أقول: والأظهر هو الأخير, ويشهد به صحيح محمد بن مسلم. عن الإمام 


الباقرا: «يجزيك من اللاضخبة هديك“ ونحوه غيره. 


ودعوى الانصراف إلى الواجب أو خصوص مدي القتّع. كما ترئ. 


ت إِنّ في لفظ (الإجزاء) إشعاراً أو ظهوراً جا ذكره غير واحد'''' من أن الجمع 


بينهما أفضل. 


.1١ المختصر النافع: ص‎ )١( 

(۲) تلخيص المرام: ص ۷۲. 

(؟) الشرائع : ج١//191.‏ 

(4) النهاية: ص 537 

(0) الوسيلة: ص .١187‏ 

(1) التحرير : ج۱ / 710 مسألة ۲۱۷۹. 

(۷) المنتهى (ط.ق): ج؟ /700. 

(8) التذكرة :ج8/ 506 

(۹) التهذيب : ج ۵ / ۲۳۸ ح .١17‏ وسائل الشيعة: ج ١4‏ / ۲۰۵ ح ۱۸۹۸۷. 

)٠١(‏ منهم ممّن تقدّم الشيخ في النهاية والعلامة في التذكرة والمنتهى والتحرير وابن حمزة في الوسيلة. 


1 3 5 1 E 
ولو فقدها تصدق بثمنها. و بكره التضحية بما يربيه»‎ 


الحكم الثاني: ( ولو فقدها تصدّق بثمنها ). وإِنْ اختلفت أغانها مع الأعلى 
والوسط والأدى. وتصدّق بّلث الجميع. بلا خلافٍ في شيء من ذلك ومدرك 
الحكم ما رواه عبد الله بن عمر, قال: «كنًا بمككّة فأصابنا غلاء في الأضاحي. 
فاشترينا بدينار, ثم بدينارين, ثم بلغت سبعة, ثم لم توجد بقليلٍ ولا كثيرء فرقع 
هشام المكاري رقعة إلى أبي الحسن ب فأخبره با اشترينا ثم لم نجد بقليل ولاكثير. 
فوقع ن: انظروا إلى القن الأول والثاني والثالث, ثم تصدّقوا بمثل ثُلته»'". 

وفي «الجواهر»: (والظاهر كما صرّح به غير واحدٍ أن المراد التصدّق بقيمة 
منسوبة إلى ما كان من القيمء فن الاثنين النصف. ومن الثلاث الثلث» ومن الأربع 
اربع وهكذا. وأنّ اقتصار الأصحاب على الث تبعاً للرواية التي يمكن أن تكون 
هي المستند للأصحاب فيا ذكروه في اختلاف قى المعيب والصحيح)'" انتهئ. 

الحكم الثالث:( ويكره التضحية بما يُربيه )؛ ويدلٌ عليها: 

١-خبر‏ محمد بن الفضيل. عن أبي الحسن اخ قال: «قلت: جُعلت فداك كان 
عندي كبش مين لأضحَي به . فلا أخذته وأضجعته نظر إليَّ ف رحمته ورققت 
عليه.ث إن ذبحته ؟ فقال لي : ما كنت أحبٌ لك أن تفعل. لا تربين شيئاً من هذا 


3 تذبحه»"". 


.1894817 ح‎ 5١7 / ١4 وسائل الشيعة: ج‎ .۳۰ ٦۳ح‎ ٤۹۷ / ۲ الفقيه : ج‎ )١١ 
.۲۳۰-۲۲۹/ الجواهر : ج۱۹‎ )( 
ح۱۸۹۹۸.‎ 5١87١14 ح ۲۰. وسائل الشيعة: ج‎ ٥٤٤ / (؟) الكافي : ج ؛‎ 


1١8ج‎ / فقه الصادق‎ ١4 
وإعطاء الجزّار الجلود.‎ 


۲ -ومرسل «الفقيه». قال أبو الحسن موسى بن جعفر : «لا يُضْحَى بشيء 
من الدواجن»'. وهي على ما قاله أهل اللّغة: (الشاة التي تعلفها الاس في منازهم, 
كذلك الناقة والحمام البيوقي)ء كذا في «الجمع»'". 

الحكم الرابع: ( و ) في (إعطاء الجرّار الجلود) كلام قد تقدّم في هدي القارن, 
وعر فت اختصاص دليل المنع بالَْدي.وصراحة خبرين ف الجوازفي الأضحية.فراجع'". 

أقول: ورا يستدلٌ للكراهة : 

١-بخبر‏ معاوية بن عار » عن الإمام الصادق ا : «ذبح رسول الله إلى 
أنْ قال وم يعط الجرّارين من جلاها ولا من قلائدها ولا من جلودها . ولكن 
تصدّق e‏ 

؟ -وخبره الآخر عنه لإ «ينتفع بجلد الأأضحية ويشتري به المتاع. وإ 
تصدّق به فهو أفضل, وقال: نحر رسول الله َة بدنة ولم يعط الجرّارِين من جلودها 
ولا قلائدها ولا جلالهاء ولكن تصدّق به. ولا تعط السلاخ منها شيئا ولكن أعطه 
من غير ذلك»””. 

وظاهر الثاني الاختصاص بالأضحية. إِنْ لم يكن روايتين. وليس ببعيد. 


ويُشعر به قوله: (وقال). 


.۱۸۹۹٩۹ح‎ ۲۰۸/۱٤ وسائل الشيعة: ج‎ ۳۰٦٤ ح‎ ٤۹۷ / الفقيه : ج۲‎ )١( 
مادّة (دج ن).‎ ١١ / مجمع البحرين : ج؟‎ )۲( 

(۳) صفحة 175 من هذا المجلّد. 

)٤(‏ التهذیب : ج ۵ / ۲۲۷ ح5١٠.‏ وسائل الشيعة: ج ١1/5 / ١4‏ ح۱۸۹۰۷. 
(5) الكافي : ج ٥۰۱ / ٤‏ ح۲. وسائل الشيعة: ج ۱۷۳/۱٤‏ ح۱۸۹۰1. 


فى بيان جملة من أحكام الأضحية : 1 


وعلى الاختصاص يحمل على الكراهة؛ بقرينة ما تقدّم من نصوص الجواز. 

وأمًا على التعميم وكذا في سابقه. فالخبران أخصٌ مطلق منهما. فيقيّد إطلاقهم| 
بغير الأضحية. وعليه فلا دليل على الكراهة. 

ثم إن صرب الثاني جواز أن ينتفع به المالك. وأن يبيعه ويشتري بثمنه متاع 
البيت إلا أن التصدّق أفضل. 

وقد تقدّم في مبحث اهدي أنته لا جب التصدّق بهاء ولا إهداء الاخوان وأنّ 
له أن يأكل جميعها . 

وعليه. فهل يجوز بيع لحومهاء أم لا كا هو المنسوب إلى بعضهه'"؟ 

الظاهر هو الأوّل؛ لأنَ المأمور به هو الذبح خاصّة, ولكن ادّعى بعض 
الحققين "أن التتبّع في الأخبار وسيرة المسلمين في الأعصار. يوجب القطع بأنّ 
الدخيل في المأمور به شيء آخر زائداً على الذبح. ولو بإهداء جزءٍ منها للإخوان أو 
التصدّق ببعضها أو إطعام أهله منهاء وليس ببعيد. 

وعليه» فله أن يتصدّق ببعض لحمها ويفعل في غيره ما شاء. 

OY 


.۸٠ / نسبه السيّد العاملي إلى الأصحاب في مدارك الأحكام :ج۸‎ )١( 
.٠۷١ / ٠۲ المحقق النراقي في المستند : ج‎ )۲( 


١8ج‎ / فقه الصادق‎ 1١ 


الثالث: الحلق» ويجبُ يوم النحر بعد الذبح الحلق أو التقصير بمنى» والحلق 
أفضل» وبتأكّد للصّرورة والملتد. 


الحلق أو التقصير 

(الثالث) من مناسك منى: (الحلق): 

(ويجبٌُ يوم النحر بعد اذبح الحلق أو التقصير بمنى, والحلق أفضلء ويتأكد 
للصرورة والملبّد) كا صرح بذلك كله غير واحدٍ من الأساطين'". 

أقول: و تنقيح القول في طيّ مسائل: 

المسألة الاولى: المعروف بين الأصحاب وجوب السك المزبور. 

وفي «المنتهى»: (ذهب إليه علاؤنا أجمع. إلا في قول شاذ للشيخ في «التبيان» 
أنته مندوب. وهو نسك عند علمائنا)' "'. انتهئ. 

أقول: ويشهد بالوجوب طوائف من النصوص: 

منها: ما تضمّن الأمر به. كخبر عمر بن يزيد. عن الإمام الصادق نة «إذا 
ذيحت أضحيتك فاحلق رأسك»'', نحوه غيره. 

ومنها: ما دل على أنته إذا نسي أن يأتي به رجع وأقى به. كخبر الحلبي عنه اثة: 
«عن رجل نسي أن يقصّير من شعره أو يحلقه حت ارتحل من منى؟ قال لية: يرجع 
إل منى حتی يلقي شعره بهاء حلقاًكان أو تقصيراً» ٠‏ وبمعناه روايات أخر. 
)١(‏ كالصدوق في المقنع: ص ۲۷۷. والشيخ في النهاية ص 71 1, والمحقّق في الشرائع: ج ١‏ / 111. وغيرهم. 
(۲) المنتهى (ط.ق) :ج۲ / ۷1۲ 


(۳) التهذيب : ج ۵ / ۲٤۰‏ ح١‏ وسائل الشيعة: ج 110007١1١ / ١5‏ 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ۲۱۷/۱٤‏ ح۱۹۰۲۳. 


ومنها: ما دل على ثبوت الكقّارة لو زار البيت قبله'"'. وسيأتي'". 

ومنها: ما دلّ على توقف الإحلال عليه'". 

وهذا كلّه. مضافاً إلى التأسّىء فلا ينبغي التوقف في الوجوب. 

السشالة النانية: و جوب القيام بلك فى مه 

وفي «الحدائق»: (هو مقطوع به في كلامهم. بل ظاهر «التذكرة» و«المنتهئ» 
أنته موضع وفاق)' انتهئ. 

واستدل له الشيخ'”: 

١‏ -بصحيح الحلبي المتقدّم. قال لبذ في التاسي:(يرجع إلى منى). 

۲ -وخبر أبي بصير: «عن رجلٍ جهل أن يقضر من رأسه أو يحلق حتى ارتحل 
من منى ؟ قال اذ : فليرجع إلى منى حى يحلق شعره أو يقضّر » وعلى الصرورة 
أن يحلق»”. 

وأمًا حسن مسمع» عن أبي عبد الله ا «عن رجل نسي أن يحلق رأسه أو 
يقضر حيّ نفر ؟ قال : يحلق في الطريق أو أين كان»”". 

وخبر أبي بصير. عن أبي عبد الله اائلذ: «في رجل زار البيت ولم يمحلق واس 
قال :يحل بك وحمل شعره إلى منى» ولیس عليه شي »۰ 


.خلا..١1017ح الباب الثاني من أبواب الحلق والتقصير‎ ۲٠١ / ٠١ راجع وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
في مبحث: (وجوب تقديم التقصير على زيارة البيت).‎ 17١ (؟) وهو ما سيأ تي لاحقاً في صفحة‎ 
ح۱۹۰۲۲.‎ ۲۱۷/۱٤ (؟) وسائل الشيعة: ج‎ 

.۲۳۲/۱۷ الحدائق :ج‎ )٤( 

() التهذيب :ج ۵ .۲٤١/‏ 

(1) التهذيب : ج ۵ / ۲٤۱‏ ح1. وسائل الشيعة: ج ۲۱۸/۱٤‏ ح11077. 

(۷) التهذيب : ج ۵ / ۲٤۱‏ ح ۷. وسائل الشيعة: ج 7١87 ١4‏ ح 15071. 

(۸) التهذیب :ج ۵ / ۲٤۲ح .٠١‏ وسائل الشيعة: ج ۲۲۱/۱۲ ح۱۹۰۳۵. 


A / فقه الصادق‎ \o۲ 


فحمولان على صورة تعذّر العود إلى منئ. كما عن الشيخ''' وغيره'". 

أقول: ولعلٌ وجهه أنّ روايات العود مختصّة بصورة القن فهي حينئزٍ بمنزلة 
ا لخاص. فيقيّد بها إطلاق الخبرين, ولولاه لزم طرحهما؛ لخالفتها لعمل الأصحاب. 

وقد طعن صاحب «المدارك»!"' في حسن مسمع. إذ لم يونّقه أحد. 

وا اطومارة نيد يوه چا وای ا ا رورس 
هناء على ما في «الحدائق»!*. 

وثانياً أنته مدوحٌ وحديثه معدودٌ من الحسن. 

المسألة الثالثة: قيل يجب أن يكون ذلك يوم النحر. واستدلّ له بفعل النييّ ا 
والأئمتة المعصومين اه فيجب: 

لای 

١‏ -ولقوله : «خذوا عبّى مناسككم»””. 

”'_وبخبر عبد الرحمن بن اح الله. عن أبي عبد الله نليذ: «كان رسول الله ل 
يوم النحر يحلق رأسه ويقلّم أظفاره»'" الحديث. 

وأورد على الاستدلال بهما: أنته لم يثبت كون ذلك منسكاً إذ الفعل لابد وأن 
يقع في زمان, وفعله بب في ذلك اليوم لعلّه لكونه أحد الأفراد. 

ولكن لو تم ذلك بالنسبة إلى ما عُلم من المخارج أنته بب كان يحلق في ذلك 
)١‏ التهذيب: جه .۲٤۲/‏ 
(۲) كالمحدَّث البحراني في الحدائق :ج ۲۳۳/۱۷ 
(۳) المدارك :ج11⁄/۸. 
)٤(‏ الحدائق :ج۱۷ /۲۳۳. 


(0) غوالي اللآلي: ج ١‏ / ۱ ح۷۳ و: ج٤‏ / ۲۲ ح۱۱۸ . سنن البيهقي: ج ۵ / ۱۲۵. مسند أحمد: ج ۳۱۸/۳ وسنن 
النسائي: جه / ۰ قريب منه. 
(1) الكافي : ج ٥۰۲ / ٤‏ ح۳ وسائل الشيعة: ج ۲۱٤/۱٤‏ ح15017. 
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اليوم. لا يتت في ال خبر؛ إذ ظاهر نقل المعصوم لبا إّاه كونه منسكاً. فيشمله النبوي. 
إلا أن الكلام في اغجبار ضعف النبوي, وفي أنته إنما يدل على أخذ المناسك منه. وأنّ 
ما يفعله ا أنته واجبٌ يكون واجباً على الأمّة, وما يفعله بما أنته مستحببٌ يكون 
كذلك. وجرد الفعل ونقل المعصوم إِيّاه لا يثبت كونه واجباً. 

الهم إلا أن يقال:إِنّه إذا ثبت مطلوبيّته. وحيث لم يرخّص في تركه. فيحكم 
العقل بلزوم الإتيان به. فلو لم يكن ذلك أظهر, لا ريب في كونه أحوط. 

فا عن الحلبي''' و«المنتهئ»'"' و«التذكرة»''' وغيرهما!' من جواز تأخيره 
إلى آخر أَيّام اتتشريق, ضعيفٌ. 

نعم. لو عصى وأخّره يجزي لو قدّمه على الطواف. وسيأتي الكلام فيه في آخر 


وقت الطواف!*, 


وجوب تأخير الحلق أو التقصير عن الذبح 
المسألة الرابعة: اختلف الأصحاب في أنته هل يجب تأخير الحلق أو التقصير 
عن الذبح» أم يستحبٌ ذلك؟ 
ذهب الشيخ ف «المبسوط»'"! و«الاستبصار»'" إلى الأوّل» واختاره أكثر 


.۲۰٠_۲۰۰ الكافي في الفقه: ص‎ )١( 

(۲) المنتهى (ط.ق): ج 7106/75 

(۳) التذكرة :ج8/ 5143 

(4)كالسيّد العاملي في المدارك :ج۸ / 0 

(0) تعرّض لذلك في نهاية بحث: وجوب تقديم التقصير على زيارة البيت. 
(1) المبسوط :ج١‏ / ا 

(۷)الإستبصار: ج۲ / 1814 


١8ج‎ / فقه الصادق‎ ١6 


المتأَخَّرين منهم المصنّف كذ في أكثر كتبه "» وامحقّق في «الشرائع»'"" 

وبخالتاق قال الشيخ في حكي «الخلاف»“" وان أبي ويا ذا انر 
الصلاح”*والحيلي”".والمصتّف في حكي «امختلف»'".ومال إليه سيّد«الرياض» !ا 

استدل للاوّل: 

١_بالآية‏ الكرية: وولا تلقو رُؤُوسَكُمْ حَتّى ييلع الذي 4 ل 4 »فقي 
مويق تق الساباطيء عن الاإمام الصادق ايّة: «عن رجلٍ حلق قبل أن 2 قال: 
يذبح ويعيد الموسى ؛ لأ الله تعالى ي قول : «وَلاً تَخْلقواً ا جتن يلم 


لهي مَجِلّههني!”" 
۲-وبنصوص كثيرة: 


منها: خبر عمر بن يزيد عن أبى عبد الله افا: «إذا ذيحت أضحيتك فاحلق 
رأسك واغتسل وقلّم أظفارك وخُذ من شاربك»”"". 
ومنها: خبر جميل ين درّاج. عنه لغة: «تبدأ بمنى بالذبح قبل الحلق»'"' الحد 


(۱) المنتهى (ط.ق): ج ۲ / 7714, والتحرير: ج 1٤۲ / ١‏ و٠٥1.‏ والتذكرة: ج۸ / ۳۲۹ والقواعد: ج .٤٤٤/ ١‏ 
(۲) الشرائع :ج۱ /۱۹۸. 

(۳) الخلاف :ج۲ / ۳٤٠١‏ 

.۲۸۹ / ٤ج: حكاه عنه العلامة في المختلف‎ )٤( 

(0) الكافي في الفقه: ص .5١١‏ 

(5) السرائر : ج ١‏ /107. 

(۷) المختلف :ج ٤‏ /۲۸۹. 

(۸) الرياض :ج1 /0۰۵. 

(9) سورة البقرة: الآية 195. 

)٠١(‏ التهذيب : ج ۵ / ٤۸٥١‏ ح۳۷1 وسائل الشيعة: ج ۱۵۸/۱٤‏ ح18851. 
)1١(‏ التهذيب : جه / ۲٤۰‏ ح۱ وسائل الشيعة: ج ۲۱۱/۱٤‏ ح٥۹۰۰٠‏ 
)1١(‏ الكافي : ج ٤۹۸ / ٤‏ ح/ء وسائل الشيعة: ج ١66 / ١6‏ ح18867. 
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ومنها: خبر موسى بن القاسم. عن أمير المؤمنين اثة: «لايحلق رأسه ولا يزور 
حقق يُضْحخَي فيحلق رأسه ويزورمق شاء»”". 

ومنها: صحيح عبد الله بن سنان, عن الإمام الصادق :ة: «عن رج حلق 
رأسه قبل أن يُضحَّي؟ قال : لا بأس وليس عليه شيء ولا يعودنٌ»'", بناءً على 
إرادة الحرمة من النهي عن العود. وإرادة عدم الإعادة من تفي البأس 

ومنها: مو تق عّار. عنه ظة: «عن رجلٍ حلق قبل ن يذبح؟ قال إاثة: ‏ 
ويعيد الموسى ؛ لأنّ الله تعالی يقول: ٠‏ وَل تَخْلِقُوأ رووشک حسّی بلع لهذ 3 


م 
نلا . 


إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في الموارد الخاصّة. 

ولكن يرد على الاستدلال بالآية الشريفة: أنّ ظاهر بلوغ اَدْي نحلّه ليس هو 
الذبح. ومويّق الساباطي -المفتر إِيّاها المتضمّن لكون بلوغ اهدي محلّه هو 
الذبح -معارضٌ بجملةٍ أخرئ من الأخبار في ذلك: 

كيان عل ن أى وم عن أن الدع كيذ اريت جيك 
ووزنت نها وصارت في رحلك فقد بلغ اهدي تَحِله. فإن أحبيت أن 
تحلق فاحلق». 

ومنها: خبره الآخر. عن أي عبد الله ائة: «إذا اشقرى الرجل هديه وقطه في 
(۱) التهذيب : ج ۵ / ۲۳۹ ح ۱۳٤‏ . وسائل الشيعة: ج ١168/١5‏ ح 18837 
() التهذيب : ج ۵ / ۲۳۷ ح۱۳۷ . وسائل الشيعة: ج ۱٥۸ / ۱٤‏ ح۳٦۱۸۸.‏ 


(۴) التهذيب : ج ۵ / ٤۸٥‏ ح1 ۳۷. وسائل الشيعة: ج ١4‏ / ۱0۸ح .۱۸۸٦١‏ 
)٤(‏ الكافي : ج 6١7 / ٤‏ ح ؛. وسائل الشيعة: ج ١61 / ١6‏ ح .1887٠‏ 


١5‏ فقه الصادق /ج8 


بيته فقد بلغ تِلّه. فان شاء فليحلق»'". 

ومنها: خير أبي بصير, عنه اء «إذا اشتريت أضحيتك وقطتها في جانب 
رحلك. فقد بلغ اهدي تحِلّه. فإ أحببت أن تحلق فاحلق»'". 

وعن «المبسوط»'' و«النهاية»“ و«التهذيب»'" والمجلى" الافتاء 
بمضمونهاء وأنته جور الحلق إذا حصل اهدي في الرّحل وإِنْ لم يذبحه. 

وأمًا النصوص: فإنكار ظهورها في الوجوب مكابرة. إلا أن بإزائها روايات 
أخرئ تدلّ على عدم الوجوب: 

منها: صحيح جميل» عن الإمام الصادق ائ «عن الرجل يزور البيت قبل أن 
يحلق؟ قال :لا ينبغي إلا أَنْ يكون ناسياً. 

ثم قال: إنّ ر سول الله يتاه أناس يوم النحر, فقال بعضهم: يا رسول الله إن 
حلقتُ قبل أن أذبح. وقال بعضهم: حلقثُ قبل أن أرمي, فلم يقركوا شيئاًكان 
ينبغي أن يؤْخّروه إلا قدّموه؟! فقال ب لاحَرَج»'". 

وقريب منه صحيح البزنطي'*'/ وغيره؛ بل صحيح ابن سنان المتقدّم دال عليه؛ 
لأنّ حمل نف البأس على نفي الإعادة خلاف ظاهره. سا مع تعقّبه بقوله!ة: (وليس 


.۱۸۸1٠۰ ذيل ح‎ ۱۵۷ / ١5 ح ۳۰۸۹ وسائل الشيعة: ج‎ 6١6 / الفقيه : ج۲‎ )١( 
.18857٠ ح۱١۷‎ / ١5 التهذيب : جه / ۲۱۸ ح 5/؛ وسائل الشيعة: ج‎ )۲( 
.۳۷٤/ (؟) المبسوط :ج۱‎ 

(؛) النهاية: ص١55.‏ 

(6) التهذیب :ج ۵ / ۲۳۲۵. 

(1) السرائر :ج۱ /0۹۹. 

(۷) الكافي : ج 6١ 5 / ٤‏ ح ١ء‏ وسائل الشيعة: ج ١4‏ / ١0٠ح‏ ۱۸۸0۷. 

(8) الكافي : ج ٥۰٤ / ٤‏ ح۲. وسائل الشيعة: ج ۱١‏ / ٦٥۱ح‏ ۱۸۸0۹. 


عدم تعيّن الحلق على الصرورة \o¥‏ 


عليه شيء). بل هو قرينة على حمل النهي عن القود عل الرجوحيه حيّة. لا المنع. 

أقول: والجمع بين النصوص يقتضي حمل الأو على الاستحباب. وأمّا حمل 
الثانية عل صورة الجهل والنسيان فهو بلا شاهد. كما ان ملها على إرادة الإجزاء 
والأولى على الحكم التكليني خلاف ظاهر قوله بي (لا حرج).وقوله ا: (لابأس). 

نعم مقتضى الآية -بضميمة ما ورد في تفسيرها -عدم جواز الحلق قبل 
حصول اهدي في رحله. والأحوط تأخيره عن الذبح أيضاً. 

وعلى القول بوجوب التأخير فظاهرهم الاتّفاق على أنته لو خالف وقدّم 
الخلق ولو عامداً لا إعادة عليه. ويشهد به صحيح عبد الله بن سنان المتقدّم. 

وأمًا خبر عار الآمر بإمرار الموسى عل زاس بعد الذبح» فحمولٌ على 
الفضيلة؛ جمعاً بينه وبين الصحيح» فلا إشكال فيه. وحمل الصحيح على غير صورة 
العمد _كما في «الحدائق»'''_بلا حامل. 


عدم تعيّن الحلق على الصرورة 
المسألة الخامسة: لا خلاف بين الأصحاب في أنّ غير الصرورة والملبّد وهو 
من جَعَّل على رأسه عَسَلاً أو صَمغاً للا يتوشخ أو يُقمّل - ومن عَقَص شعره خير 
بين الحلق و التقصير. وعن «التذكرة»'"' دعوى الإجماع عليه. 
ويشهد به: نصوص عديدة: 
منها: صحيح معاوية أو حسنه. عن أبي عبد الله اثّة: : «ينبغي للصرورة أن 
يحلق. وإِنْ كان قد حي فإنْ شاء قضّر وإِنْ شاء حلق. فإذا لبد شعره أو عَقّصه فإنّ 


3114 الحدائق :ج787‎ )١( 
.۳۳٣ / التذكرة: ج۸‎ 1١ 


١4‏ فقه الصادق /جى 





عليه الحلق وليس له التقصير»'". 

ومنها: صحيح الحلبي. عنه اث3: «من لبد شعره أو عَقّصه فليس له أن يقضّر 
وعليه الحلق. ومن لم يلبده تخر إِنْ شاء قضّر وإِنْ شاء حلق, والحلق أفضل»'". 

ونحوهما غیرهما. 

أقول: نما الكلام في الثلاثة: 

اَن المووزة فن امف وا اشيا“ مو و«الوسيلة»", 
و«المقنع »'". و«التهذيب»'” و«الاقتصاد»" و«المصباح»'''' ومختصره. وفي 
«الحدائق»'*'' و«المستند»'"", تعن ال حلق عليه. 

وفي الكتاب و«المنتبئ»'"'.و«التذكرة»' *''.و«الشرائع»'*' و«الجواهر»'' ", 


(١)الكافي:‏ ج ٠۰۲/٤‏ ح1. وسائل الشيعة: ج ١4‏ / 551 ح ۱۹۰۳۷ 





(۲) السرائر : ج7/ 08717, وعنه وسائل الشيعة: ج ۲۲۹/۱٤‏ ح۹۰۵۱ 
(۳) المقنعة: ص .4١9‏ 

)٤(‏ النهاية: ص5557. 

(0) المبسوط :ج 501/١‏ 

(7) الوسيلة: ص١۱۸‏ . 

(۷) المقنع: ص ۲۷۷. 

(8) التهذیب :ج ۵ / .۲٤١‏ 

(1) الاقتصاد: ص۳۰۸. 

.۷۰۳ مصباح المتهجّد: ص‎ )٠١١ 
.۲۲٢/۱۷ ج‎ :قئادحلا)1١(‎ 
.۳۷٤_۳۷۲ / ۱۲ مستند الشيعة : ج‎ )۱۲( 
.۷٦۳ / المنتهى :ج۲‎ )1( 

۳۳٣/۸ التذکرة: ج‎ )۱٤( 
.۱۹۸-۱۹۷/ ۱ الشرائع : ج‎ )15( 

(11) الجواهر :ج ۲۳۳/۱۹. 


عدم تعيّن الحلق على الصرورة 10۹ 


وعن «الجمل والعقود»"" و«السرائر»'" و«الُنية»": أنه لا يتعيّن. بل هو 
أيضاً خر بين ا حلق والتقصير. 

وفي «المنتهئ» و«التذكرة»: نسبته إلى أكثر علمائنا. 

وفي «كنز العرفان»' '': نسبته إلى الأكثر. 

وفي «الجواهر»””: نسبته إلى المشهور. 

والكلام تارة: فها يستفاد من الآية الكرية. 

وأخرى: فيا يستفاد من النصوص. 

أا الآبة: فهي قوله تعالى: دحل المَشجد الْحَرَام إن شا الله آمِنِينَ 
مُحَلَقِينَ رُوُوسَكُمْ وَمُقَصَّرِينَ9". وقد استدلٌ به الصف # وتبعه غيره على 
التخيّير. بتقريب أنته ليس المراد الجمع بينه اتفاقاً بل المراد إمّا التختّير أو 
التفصيلء والثاني بعيدٌ؛ وإلا لزم الإجمال. فيتعيّن الأوّل. 

وأورد عليه: بأنته لو أراد التخيّير لأتى ب (أو) فيكون الواو للجمع. فيكون 
المراد التفصيل. أي محلقين على تقدير التلبيد والصرورة, ومقصرين على تقدير 
غيرهماءومعنى الجمع حاصلٌ بالنسبة إلى النصف. وإن لم يحصل بالنسبة إلى كل 
شخص, ولزوم الإجمال ليس محذوراً بعد البيان. 
(1) الجمل والعقود (رسائل السيّد المرتضى): ج11/7. 
(؟) السرائر :ج١‏ / 11-0 
(؟) غنية النزوع: ص ۱۹۲. 
(4)كنز العرفان في فقه القرآن :ج .5١8 7 ١‏ 


(0) الجواهر : ج ۲۳۹/۱۹ وهو غير صريح فيه. بل نقل حكاية الشهرة. 
(1) سورة الفتح: الآية ۲۷. 
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أقول: إن إرادة التفصيل مستلزمة للتقدير, إذ المجموع من حيث المجموع ليسوا 
متصفين بالوصفين. وكذا كل فردٍ فرد. فلا حالة يكون التقدير حلقين جمع منكم 
ومقضرين جمع آخرون. وهو خلاف الظاهر. وإرادة التختّير من ( و ) شائعة, 
لاحظ الآية الشريفة مَتْنَى وَثُلآتَ وَرُبَاعَو!". 

وأمًا ما ذكر: من أن الاجمال ليس محذوراً بعد البيان. 

فيرده: أنته ليس في الآية بيان. فالظاهر تماميّة الاستدلال المزبور, فلو م يظهر 
أحد القولين من النصوص. كا أنّ الأصل يقتضى التخيّير كذلك الآية الكرية. 

0 النصوص: فهي طوائف: ۰ 

ثفة الأولى: ما ظاهره المنع عن التقصير وتعيّن الحلق : 

منها: خبر أبي بصير, عن أي عبد الله اث و أن يحلق رأسه ولا 
00 سوا a‏ 

ومنها : خبر بكر بن خالد, عنه ن : « ليس للصرورة أن يقضر » وعليه 
أن يحلق»'". 

ومنها: خبر الساباطي. عنه نيّة: «عن رجلي برأسه قروح لا يقدر على الحلق؟ 
قال :ِن كان قد حَجّ قبلها فليجرٌ شعرهء وإنْكان ميحج فلابدٌ له من الحلق»' *. 

ومنها: خبر أبي سعيد. عنه نيلا «ريجب الحلق على ثلاثة نفر: رجل لبّد. ورجل 
حَجَ بدواًم يح قبلها. ورجل عَقَّص رأسه»”*. 


.۳ سورة النساء: الآية‎ )١١ 

(1) الكافي : ج ٥۰۳ / ٤‏ ح۷. وسائل الشيعة: ج ۲۲۳/۱٤‏ ح110141. 
(۳) التهذيب : ج ۵ / ۲٤۲‏ ح۱۳ وسائل الشيعة: ج ۲۲٣ / ١14‏ ح15:17. 
)٤(‏ التهذيب : ج ۵ / ٤۸٥‏ ح۳۷1 وسائل الشيعة: ج ۲۲۲/۱۲ ح .1101١‏ 
(۵) التهذيب : جه / ٤۸٥‏ ح ۳۷۵. وسائل الشيعة: ج ۲۲۲/۱۲ ح۹۰۳۹ 
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ومنها: خبر علي بن أي حمزة. عن أحدهماءه في حديث: «وتقصّر المرأة 
ويحلق الرجل. وإِنْ شاء قضّر إِنْ كان قد حَحّ قبل ذلك» . 

ومنها: خبر سلوان بن مهرانء في حديث: «قلت لأبي عبد الله إائة: كيف صار 
الحلق على الصرورة واجباً دون من قد حَجّ؟ قال؛#ة: ليصير بذلك موسا بمَة 
الآمنين. ألا تسمع قول الله عر وجلٌ: «لَتَدْخُلُنَّه...»'". 

ومنها: خبر أبي بصير: «عن رجل جهل أن يقضر من رأسه أو يحلق حى 
ارتحلٌ من منى؟ قال ائة: فليرجع إلى من حى يحلق شعره أو يقصّر. وعلى 
الصرورة أن يحلق»'". 

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن أبي حمزة عنه وذكر مثله. إلا أنته قال: 
«حبّى يلق شعره بها حلقاًكان أو تقصيراً. وعلى الصرورة الحلق»!*. 

الطائفة الثانية: ما يكون قابلاً لإرادة الوجوب أو الاستحباب منه. ويكون من 
هذه الجهة بحملاً. ولذلك استدلّ به كلّ من الطرفين. وهو صحيح معاوية بن عار 
عن الإمام الصادق :ة: «ينبغي للصرورة أن يحلق. وإِنْ كان قد حي فإنْ شاء قضّر 
وإن شاء حلق. فإذا لت شعره أو عَقّصه فإنّ عليه الحلق وليس له التقصير»!". 

الطائفة الثالثة: ما يدلّ على تخّير الصرورة بين الأمرين: 

منها: صحيح الحلبي. عنه مش ةالمتقدّم الوارد فيه قوله ا «ومن لم يلبّده تخر إن 


.190 8517 ح‎ 511/١5 وسائل الشيعة: ج‎ ٤ح‎ ٤۷٤ / ٤ الكافي :ج‎ )١١( 
15086٠١ الفقیه : ج ۲ /۲۳۸ ح۲۲۹۲ وسائل الشيعة: ج ۲۲۵/۱۲ ح‎ )1( 
ع۱۹۰۲۱.‎ ۲۱۸/۱٤ وسائل الشيعة: ج‎ .٥ح‎ ٥۰۲ / ٤ (۳)الکافي : ج‎ 
الفقیه :ج ۵۰1/۲ ح۳۰۹۳‎ )٤( 

(6) الكافي : ج ؛ ٥۰۲/‏ ح1 وسائل الشيعة: ج ۲۲۲/۱۲ ح۱۹۰۳۷. 
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شاء قضّر وإِنْ شاء حلق.والحلق أفضل». فإنّ غير الملبد عع من الصرورة وغيره. 

ومنها: صحيح هشام بن سالم» عن أب عبد الله : «إذا عَقَص الرجل رأسه أو 
لبده في ال حح أو العُمرة. فقد وجب عليه الحلق» ٠"‏ فان مفهومه عدم وجوبه على 
غيرهما وإنْ كان صرورة. 

هذه جميع النصوص المربوطة بالمقام. 

أن الطائفة الأول ارما عة ال 

ما الأوّل: فلأنَ في طريقه علي بن أبي حمزة. وسسهل بن زياد وهما ضعيفان. 

وأمّا الثاني فلن بكر بن خالد مجهول الحال. ومن الغريب أنّ المصّف في 
«المنتيئ»'"' ضعف الخبر بأنّ في طريقه أبان بن عؤان ولم يتعردض لبكر. مع كون 
أبان ثقة على الأظهر. وكونه واقفيّاً غير معلوم. وعلى فرضة لا يضر بقبول روايته. 
وقد صرح هو في حكي «الخلاصة»'' بأنّ «الأقرب عندي قبول روايته وإِنْ 
كان فاسد المذهب». 

وأما الرابع: فلأنٌ ف طريقه سويد القلا. ولم يثبت وثاقته وحاله بجهول. 

وأمًا الخامس: فلعلِيّ بن أبي حمزة. 

وأمّا السادس: فلتميم بن بهلول وأبيه وغيرهما تمن في الطريق. 

وأمّا السابع: فلعليّ بن أي حمزة كا مر. 

فلم يبق إلا مو تق الساباطي وهو غير ظاهر الدلالة؛ فإِنٌّ الراوي يفرض عدم 
(۱) التهذيب : جه / 184 ح ۳۷۰ وسائل الشيعة: ج ۲۲۲/۱۲ ح۱۹۰۳۸. 


() المنتهى (ط.ق): ج۲ .۷٦۳/‏ 
(۳) خلاصة الأقوال: ص٤۷‏ 
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قدرته على الحلق» ومع ذلك يأمره به. ومن المتفق عليه أنته لا يجبُ الحلق مع عدم 
القدرة مم آله لولم قائئه سند تلك التصيوضن ودلالتها: تكون اليسية ها 
وبين الطائفة الثالئة عموماً من وجه؛ لأعمّيتها من حيث الشمول للملبد 
والمعقوص وغيرهماء واختصاص الثالثة بغير الملبد والمعقوص. وأعميّة الثالثة من 
حيث الشمول للصرورة وغيره. فتعارضان في الصرورة الذي لا يكون ملبداً ولا 
مَعقوصاً. وحيث أنّ الختار عندنا هو الرجوع في تعارض العامين من وجه إلى 
أخبار القرجيح. فيرجع إليها. وهي تقتضي تقدي الثالثة؛ لكونها أشهر. ولأصحيّة 
سند رواياتهاء ولموافقتها للكتاب كما مرّ. 

وأمًا الطائفة الثانية: فلو سُلّم كونها يحملة, تحمل على المفصّل من النصوص. 
مع أنّ دعوى ظهور (ينبغي) في الاستحباب سيا بقرينة مقابلته بجا ذكر في ا ملد 
والمعقوص من أنّ علي الحلق وليس لما التقصير -غير بعيدة. 

فتحصّل ممًا ذكرناه: أن الأظهر كون الصرورة مخيّراً بين الحلق والتقصير, 
والحلق أفضل له. بل استحبابه مؤکد. 

وأمًا الملبّد والمعقوص: فجملة من النصوص المتقدّمة تدلّ على لزوم الحلق 
عليهماء وهي نصوص الطائفتين الأخيرتين. ولا معارض ها سوى الآية الكرية 
المقيّد إطلاقها بهاء فيجبُ عليها ذلك. 

وعليه فا أفاده ابن أبي عقيل" ومالَ إليه سيّد «المدارك»”'' من تعيّن الحلق 
عليها دون الصرورة هو الأظهر. 


.۲۹۳/ ٤ حكاه عنه الشيخ في المختلف : ج‎ )١( 
.11١/8ج‎ : (؟) مدارك الأحكام‎ 
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ويتعيّن في المرأة التقصير. 


وجوب التقصير على النساء 
المسألة السادسة: لا خلاف ( و ) لا إشكال في أنته (يتعيّن في المرأة التقصير) 
ولبنى غلا لقوق «المنتية»:(لبس غلا حلى إجناعاً'"؛ اتتهية: بل يحرم 
عليها ذلك بلا خلافي. وعن «الختلف»"" الإجماع عليه. 


مدرك الأوّل: 
-١‏ صحيح الحلبي . عن الإمام الصادق يذ : « ليس على النساء حلقٌّ . 
ويجزمين التقصير»'”". 


۲ -وقول الني يي في وصيّته لعن اثة: «ليس على النساء بمعة إلى أن قال- 
ولا استلام الحجر. ولا حلق»'*. 

٣‏ وصحيح سعيد الأعرج. في حديثٍ أنته سال أبا عبد الله اي عن النساء. 
فقال اثة: «إنْلميكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهنّ.ويقضر ن من أظفارهن»!”, 
ونحوها غيرها. 

ومدرك الثاني: المرتضوي: «نهى رسول الله يي أن تحلق المرأة رأسها»””. 
(۱) المنتهى (ط.ق): ج۲ ال 
(۲)المختلف :ج٤‏ /114. 
(۳) التهذيب : ج ۵ / ۳۹۰ح ٠١‏ وسائل الشيعة: ج ۲۲۷/۱٤‏ ح٤٥۱۹۰.‏ 
)٤(‏ الفقيه :ج ٤‏ / 59514 ح0۷1۲. 


(0) التهذيب : ج ۵ / ۱۹٩‏ ح٤۲.‏ وسائل الشيعة: ج ۲۲۹/۱٤‏ ح 131081 
(1) سنن التر مذي : ج۲ / ۱۹۸ ح۱۷٩‏ و1۱۸ سنن النسائي :ج ۸/ ۱۳۰. 


أمّا النصوص الأول فهي دالة على عدم كون الحلق نشكا هاء ولا تدلٌ على 
حرمته عليها زائداً على ذلك. 

والمرتضوي _وإِنْ كان ضعيف السند إلا أنته ينجبر ضعفه بالعمل, ومقتضاه 
حرمة الحلق علبها مطلقا كحرمة حلق اللّحية على الرجالء ولا بأس بالالتزام 
بهاء والله العالم. 

أقول: وقد وقع الخلاف في إجزاء الحلق للمرأة لو فعلته عن التقصير: 

اختار كاشف اللّثام''' الاجزاء. 

وذهب صاحب «الجواهر» "إلى عدمه. 

وعن المصتف ج في «القواعد»"" التنظر في الإجزاء. 

واستدل للأول: بأنّ اول جزء من الحلق بل كلّه تقصير. 

وفيه: أنّ التقصير مفهوم مغايدُ لمفهوم الحلق, لأنته عبارة عن جعل الشعر أو 
غيره قصيراً وأمّا الحلق فهو أمدُ آخر. وحيث أنّ المأمور به هو التقصير. فلا يجزي 
الحلق مطلقاً لا بعضاً ولا كأ مع أنته قد عرفت حرمة الحلق عليهاء فلا حالة 
لا يكون تحزئاً عن الواجب حتى وإِنْ شمل التقصير الحلق؛ لإمتناع اجبتاع الأمر 
والنهي» فلا حالة يقيّد دليل الأمر بغير هذا الفرد. فلا يجزي ذلك. 

والظاهر كفاية المسمّئ في تقصيرها؛ لإطلاق الأدلّة. ولحسن الحلبي عن 
الإمام الصادق ل قال له: «إني للا قضيثُ سكي للعمرة أتيت أهلي ولم أقضّر؟ 
(١)كشف‏ اللثام :ج / 514 


(۲) الجواهر: ج5١/558.‏ 
(©) القواعد : ج .٤٤٤/ ١‏ 
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قالية: عليك بدنة. قال: قلت إن لا أردثُ ذلك منها ولم تكن قضرت استنعتٌ. 
فلا غلبتها قرضت بعض شعرها بأسنانهاء فقال:ة: رحمها الله كانت أفقه منك. 
عليك بدنة وليس عليها شيء»'". 

وأا مرسل ابن آي عُمير. عن أب عبد الله اية: «تقضر المرأة من شعرها 
لعُمرتها مقدار الأغلة»'". فحمولٌ على إرادة بيان أقلّ المسمّى. 

وأيضاً هل يجب عليها الجمع بينه وبين التقصير من الأظفار أم لا؟ 

وجهان, وقد تقدّم الكلام في ذلك. وفي التقصير للرجل وفروعه في التقصير 
للعمرة. فراجع'". 

نما الكلام في المقام في أنته إذا اختار الرجل الحلق. فهل يجب عليه حلق جميع 
لرأس أم يكف المسمّى؟ 

صرح الفاضل الغراقي'“ بالثاني. وقال صاحب «كنز العرفان»: (يجب في 
الحلق أن يحلق جميع الرأس. ولايجزي بعضه» " انتهئ. 

استدل للأوّل: بإطلاق النصوص. ولكن با أنّ المأمور به في الآية والنتصوص 
هو حلق الرأس لا الحلق من الرأس, وظاهر حلق الرأس حلقه بهامه. كما يستفاد 
ذلك من صحيح زرارة عن الإمام الباقرائة في المسح في الوضوء. فإنّ الإمام 
يستدلٌ على وجوب عسل تام الوجه بقوله تعالئ: «فَاعْسِلُوا وُجْوهَكُوْه””, ثم 


)١(‏ الكافي : ج٤ 44١7‏ ح1. وسائل الشيعة: ج ۵۰۸/۱۳ ح18751. 
(۲) التهذيب : ج ۵ / ۲٤٤‏ ح۱۷ . وسائل الشيعة: ج 508/١7‏ ح 18771. 
(۳) فقه الصادق: ج۱۷ /۱۹۱. 

۳۷١/۱۲ مستند الشيعة :ج‎ )٤( 

(۵) کنز العرفان : ج ۱ /۳۱۸. 

(1) سورة المائدة: الآية 1. 


بعث الشعر إلى منى للدفن 1۷ 


ولو رحل قبل الحلق أو التقصيرء رجع وفعل أحدهماء فإِنْ تعذر حلق أو قصّر أين 
کان وجوباً وبعث شعره إلى منى ليدفن بها استحباباً. 


يقول: «فعرفنا حين قال: ءوس كمه أن المسح ببعض الرأس لمكان الباء»'" 
الحديث. وعلى الجملة فظهور النصوص في حلق الجميع لا يقبل الإنكار,فلا يجزي 
حلق بعض الرأس. 


( و) المسألة السابعة: (لو رحل قبل الحلق أو التقصير رجع وفعل أحدهماء فإن 
القول فيه فى المسألة الثانية . 

نما الكلام في المقام في ما أفادة: بقوله: ( وبعَثَ شعره إلى منى ليُدفن بها 
استحباباً) فإنّهِ وإنْ كان لا خلاف بينهم في رجحان أن يبعث بشعره إلى من إلا 
أنتهم اختلفوا في أنّ ذلك : 

على وجه الاستحباب كا فى الكتاب وعن «التهذيب»'"ا و«الاستبصار»'", 
وعن «المدارك»' '' نسبته إلى قطع الأكثر. 


.٠١۷۳ح‎ 1415-1157 /١ج الكافي: ج۳ / ۳۰ح٤ وسائل الشيعة:‎ )١( 
.۲٤۲/ ۵ التهذيب: ج‎ 2١ 

() الإإستبصار :ج ۲/ ۲۸۷. 

(4) المدارك :ج .٩۷/۸‏ 
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أو على وجه الوجوب مطلقاً كما هو ظاهر «الشرائع»”' وعن نهايةالشيخ ". 

أو مع العمد في الخروج من منى كما عن «امختلف»'". 

أقول: وحلٌ الكلام ما لو تعذّر أن يرجع. وأنته في هذا الفرض هل يحب أن 
يبعث بشعره إلى منى أم لايجب؟. 

وعليه. فنصوص النهي عن إخراج الشعر من منى» وأنكه لو أخرجه ردّه. 
والأخبار الآمرة بالرجوع والقاء الشعر نى أجنبيّة عن حلّ البحث. 

وكيف کان» فيشهد للوجوب بعض الأخبار: 

منها: حسن حفص بن البختري» عن أب عبد الله انه «في الرجل يحلق رأسه 
بمكّة؟ قال ائة: برد الشعر إلى منى»"". 

ومنها: خبر أي بصير, عنه امة: «في الرجل زار البيت ولم يحلق رأسه؟ قال: 
يحلق بمكّة وحمل شعره إلى من وليس عليه شيء»'". 

ودعوئ: عدم ظهور الجملة الخبريّة في الوجوب. قد عرفت دفعها مراراً 

ومثلها في الضعف دعوى اختصاص الخبرين بالعامد. فإِنّها بلا وجه. 

وعليه. فالأظهر هو الوجوب. 

وأيضاً هل يترجّح دفنه بمنى لخصوص من بَعَث شعره إليها أو مطلقاًأم لا؟ 


(۱) الشرائع :ج۱ /۱۹۸. 

(۲) النهاية: ص5”17. 

(۳) المختلف :ج ٤‏ / 516. 

)٤(‏ أنظر وسائل الشيعة: ج ۲٠۷ / ٠١‏ باب 0 من أبواب الحلق والتقصير. 
(0) الكافي : ج٤‏ / 0١1‏ ح 3. وسائل الشيعة: ج ۲۱۹/۱٤‏ ح15075. 
(1) التهذيب : جه / 147ح ٠١‏ وسائل الشيعة: ج 71١/١1‏ ح190786. 


بعث الشعر إلى منى للدفن 4 


الظاهر هو الأوّل. لصحيح معاوية بن عّارء عن أبي عبد الله لئة: «كان علي بن 
الحسين نين يدفن شعره في فسطاطه بنی» ويقول: كانوا يستحبّون ذلك»”". 

وخبر أبي شبل, عنه اثة: «إنّ الموّمن إذا حلق رأسه بمنى م دفنه جاء يوم 
القيامة وكلّ شعرة ها لسان طلق تبي باسم صاحبها»'". 

وظهور هذه النصوص في الاستحباب غير قابل للإنكار, فا عن الحلبي'"' من 


)١‏ التهذيب : ج 5 / 717 ح۸. وسائل الشيعة: ج ٠١‏ فت بر 
(1)الكافي : ج 507/4 ح١.‏ وسائل الشيعة: ج NIE / ٠١‏ 
() الغنية: ص ۱۹۲. 


۷۰ فقه الصادق / ج8١‏ 


ومن ليس علئ راسه شعرٌ يمر الموسى عليه. 


حكم من ليس على رأسه شعر 

المسألة الثامنة:( ومن ليس على رأسه شعرٌ ) خلقة أو غيرها (يمرٌ الموسى عليه) 
بلا خلافٍ في رجحانة. 

أقول: والنصوص تشہد به: 

منها: خبر أبي بصير. عن الإمام الصادق اثة: «عن المتمتع أراد أن يقصّر 
فحلق رأسه؟ قالإثة: عليه دم مهريقه. فإذا كان يوم النحر أمرّ الموسى على رأسه 
حين يريد أن يحلق»"". 

ومنها: مونّق الساباطي. عنهاثة: «عن رجل حلق قبل أن يذبح؟ قال: يذبح 
ويعيد الموسى. لان لله تعالى يقول: ؤوَلا تَحْلِقُوأ رُؤُوسَكُْه...6'". 

ومنها: خبر زرارة: «إنّ رجلاً من أهل خراسان قدم حاجّاً وكان أقرع الرأس 
لايحسن أن يُلتِي. فاستفت له أبو عبد الله !ا فأمر له أن يا عنه. وأن ير الموسى 
على رأسه. فان ذلك يجزئ عنه»'”". 

أقول: والكلام فيه في موردين: 

الأوَّل: فيأنته على وجه الاستحباب مطلقأكاعن الأكثر.أو على وجهالوجوب 
)١(‏ التهذيب : ج ۵ /168١ح‏ 0۰. وسائل الشيعة: ج ۲۲۹/۱۲٤‏ ح 135005 


(۲) التهذيب : جه / ٤۸٥‏ ح۳۷1 . وسائل الشيعة: ج ۲۲۹/۱۲ ح١11057.‏ 
(۳) الكافي :ج ٤‏ / ۰ ح۱۳ وسائل الشيعة: ج ١4‏ / ۲۳۰ ح ۱۹۰۱۱ 


وجوب تقديم التقصير على زيارة البيت ۱۱ 
ولا يزور البيت قبل التقصير. 


كذلك.أو الو جوب على خصوص من حلق رأسه ن الحُمرة. والاستحباب للأقرع؟ 
الثاني: في أنته على القو لين هل بجزي عن التقصير ولايجب ضمّه أم لا جزي؟. 
ما المورد الأوّل: فالظاهر هو الاستحباب مطلقا؛ لأ قوله :ا في خبر أبي 

بصير: «حين يريد أن يحلق». مانعٌ عن ظهور الأمر في الوجوب. وموّق الساباطي 

في مقام بيان وجوب تقديم الذبح على الحلق. كما يشهد به السؤال والاستدلال 
بالآية في الجواب. وخبر زرارة لاشتاله على أن «ذلك يحيزئ عنه» يكون ظاهراً في 

كونه في مقام بیان أَنّ الأقرع حكمه حكم غيره في ذلك. 
وأمًا المورد الناني: فظاهر النصوص هو الاجزاء. وعدم لزوم ضمّ التقصير, 

وأَنّ به يتأدى الوظيفة الجعولة كا لا يخى. 


وجوب تقديم التقصير علئ زيارة البيت 
المسألة التاسعة: ( ولا يزور البيت قبل التقصير )أو الحلق بلا خلافٍ صريم 
كما عن «الذخيرة»'", ولكنّهية شكّك في وجوب التقديم» وجعل عدم وجوبه 
مقتضى كلام جماعة, ولعله منهم من اكتف في الفتوى بوجوب الدَّم لو آخره عنها 
كالحل ف حكى «السرائر»”". 
وكيف كان, فقد استدلٌ لوجوب التقديم بنصوص: 


(١)الذخيرة:‏ ج 1۸۱/۱ ق5. 
() السرائر: ج١1/١10.‏ 
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منها: ما دلّ على أنّ من أخَّر الذبح عن الطواف عالماً. عليه دم شا" وسيأتي. 
إذ ثبوت الكقّارة مستلزمٌ لعدم ال جوازء كما مر في مبحث الكقّارات'". 

ومنها: صحيح علي بن يقطين, عن أبي امسن 1: «عن المرأة رمت وذبحت 
ول تقر حا زارت البيت: ظافت وشت من اليل عا اها وما خال الرجل 
إذا فعل ذلك؟, قال :ثة: لا بأس به. يقضر ويطوف بال حح ثم يطوف للزيارة, ثم قد 
أحلّ من كل شيء» . 

ومنها: خبر علي بن أبي حمزة, عن أحدهماه في حديث: «وتقصّر المرأة 
ويحلق الرجل ثم ليطف بالبيت» . 

ونحوه اا اک 

ومنها: خبر عمر بن يزيد, عن أي عبد الله : «ثمٌ احلق رأسك واغتسل وقلّم 
أظفارك وخُذ من شاربك وزر البيت وطف أسبوعاً»'* الحديث. 

أضف إل ذلك كلّه فعل النييّ اة وقد قال: «خذوا عي مناسككم»'”. 

وأورد على الاستدلال بالأخبار: بأنته يتعيّن حملها على إرادة الندب؛ بقرينة 
طائفة أخرئ من النصوص ظاهرة في عدم الوجوب: 

منها: خبر أبي بصير. عن الإمام الصادق ا: «في رجل زار البيت ولم يحلق 
(۱) أنظر وسائل الشيعة: ج ۱۳ / 417 ب1۳ من أبواب الطواف. 
(۲) تقدّم الحديث عن الكقّارات في الجزء ١7‏ صفحة ٤‏ ومابعدها. فراجع. 
(۳) التهذيب : ج 0 / ۲٤۱‏ ح غ. وسائل الشيعة: ج ۲۱۷/۱۲ ح 1501537 
)٤(‏ الكافي : ج ؟ / ٤۷٤‏ ح غ. وسائل الشيعة: ج ۲۲۷/۱۲ ح131007. 
(0) التهذيب : جه 1 ٠‏ ح۸. وسائل الشيعة: ج ١4‏ لاح اللكل 


(1) غوالي اللآلي : ج۱ / ۲۱۵ ح ”الاو : ج٤‏ / 174 ح۱۱۸ سنن البيهقي : ج0 / 1١0‏ مسند أحمد :ج ۲۱۸/۲ 
وسنن النسائي: ج ۵ / ۲۷۰ قريب منه. 


وجوب تقديم التقصير على زيارة البيت ۱۷۳ 
فإنْ طاف قبله عمداكقر بشاة. 


رأسه؟ قال اة: يحلق بمكّة ويحمل شعره إلى من ولیس عليه ثيء»!". 

ومنها: صحيح جميل, عنه اة: «عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق؟ قال اقة: 
لا ينبغي إلا أن يكون ناسياً ثم قال: إنّ رسول الله أتاه أناش يوم النحر فقال 
ل 
فلم يتركوا شيئاًكان بنبغي أن يؤْخَّروه إلا قدّموه! فقال اذ :: لاحرج»'". 

ومثله صحيح البزنطي ٠"‏ 

وأمّا فعله لاڈ فقد م مراراً أنته أعجّ من الوجوب. 

أقول: اما الصحيحان فليس فيا نقل عن رسول الله يي فا تصريم. بتقديم 
زيارة البيت على التقصير. وأمّا صدرهما فلو لم يكن ظاهراً في عدم جواز تقديم 
الزيارة, لا يكون ظاهراً في عدم وجوب التأخير. 

وأمّا خبر أبي بصير. فهو أعمّ من جملةٍ من نصوص المنع. 

وعليه. فالأظهر وجوب تقديه على زيارة البيت. 

(فِنْ طاف قبله عمداًكقر بشاة) بلا خلافي. 

ويشهد به صحيح محمد بن مسلم» عن أبي جعفرة: «في رجل زار البيت قبل 
أن يحلق؟ فقالنة: إِنْ كان زار البيت قبل أن يحلق وهو عالم أَنّ ذلك لا ينبغي له 


(۲) الكافي : ج٤‏ / 4 6١‏ ح .١‏ وسائل الشيعة: ج ١68 / ١5‏ ح184841. 
(۳) الكافي : ج؛ / ٥۰٤‏ ح۲. وسائل الشيعة: ج ١67 / ١4‏ ح 18865 


١8ج‎ / فقه الصادق‎ \VE 


إن عليه دم شاة»'". 
وهل يجب عليه إعادة الطواف أم لا ؟ 
عن الشهيد في «الدروس»'"' نسبة الثاني إلى ظاهر الأصحاب. وعن 
الصيمري'" التصريج به. وعن ثاني الشهيدين!* دعوى الإجماع على الأوّل. 
أقول: ويقع الكلام: 
تارة: فا تقتضيه «القواعد». 
وأخرى: فما تقتضية النصوص الخاصّة. 
أمَا الأوّل: ففي «المستند»: (والصواب البناء في ذلك على وجوب التقديم 
وعدمه» فان وجب وجبت الإعادة؛ لكون ما أ به منهيّاً عنه. لكونه ضدّ الواجب 
-الذي هو تأخير الطواف -والنهي موجبٌ للفساد وإلالم يجب)”” انتهئ. 
ونحوه في «الرياض»'". 
وفيه: ما حقّقناه في محل" من أنّ الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضدّه. 
والحق أن يُقال:إِنّهِ بناءَ على وجوب التقديم كا بنينا عليه. حيث يكون الأمر 
به ظاهراً في الشرطيّة ‏ فتجبٌ الاعادة؛ لبطلان الطواف المأمور به. لكونه فاقداً 
للشرط. فالأظهر وجوب الإعادة بمقتضى القواعد. 
)١(‏ الكافي :ج٤‏ / 005 ح۳. وسائل الشيعة: ج ۲۳۸/۱۲١‏ ح۱۹۰۸1. 
(۲) الدروس : ج١‏ / ٤١0٤ء‏ وفيه نسبته إلى الشيخ وأتباعه. 
(۳) حكاه عنه السيّد الطباطبائي في الرياض :ج٦‏ /0۰۷. 
)٤(‏ الروضة البهيّة: ج۲ 5.037. 
(0) مستند الشيعة : ج ۱۲ /۳۸۷. 


() الرياض : ج0017/7. 
(۷) راجع: زبدة الأصول: ج۲ / 574 الفصل الخامس: في اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن الضدّ وعدمه. 


وجوب تقديم التقصير على زيارة البيت \Yo‏ 


وأمًا الثاني: فقتضى إطلاق صحيح علي بن يقطين وجوبها أيضاً. 

وأورد عليه: بأنّ قو له اا في خبر أبي بصير: «وليس عليه شيء». ظاهرٌ في ني 
الوجوب. كما أنّ صحيح محمد المتضمّن لثبوت الدَّم من جهة السكوت في مقام 
البيان يدل علئ عدم الوجوب. 

وأحيب عنة في #الرياضء! :أن فيص صحيح غل بغي العامة وإيقاء 
صحيح محمد على ظاهره (من عدم وجوب الإعادة ليس بأولى من العكس. وإبقاء 
هذا على عمومه وحمل الأوّل على خلاف ظاهره. 

وبا لجملة: التعارض بينهها كتعارض العموم وا مخصوص من وجه يمكن 
صرف كل منهما إلى الآخر. وحيث لا مرجّح ينبغي الرجوع إلى مقتضى الأصل. 
وهو وجوب الإعادة). 

ولكن يرد على الإيراد: أنّ عدم ذكر الإعادة في صحيح محمد لا يدلّ على عدم 
وجوبه. وكونه مقام الحاجة بمنوع؛ لجوازكون ذلك معلوماً للسائل بوجه آخر. 

وأمّا خبر أبي بصير. فظاهرهٌ -ولا أقلّ من الحتمل -كون المراد به تفي الثيء 
عليه من ناحية عدم الحلق بمنى. الذي هو تحط السؤال والجواب. 

ويرد على الجواب: أنته لو سُلّم ظهور صحيح محمد في نني الوجوب. حيث 
أنته أخصٌّ مطلقاً من صحيح علي بن يقطين. وظهور المقيّد مقدّمٌ على ظهور المطلق 
فيوجبُ تقيّيده واختصاصه بغير العامد. ولا يصلح ظهور المطلق قرينة لرفع اليد 
عن ظهور المقيّد. 

فتحصّل: أن الأظهر وجوب الاعادة. هذا كلّه إذا طاف قبله وكان عامداً. 


(۱) الرياض :ج٦‏ /0۰۸. 
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ولاشىء على الناسى ويعيد طوافه. 


حكم الناسي 

( ولا شيء على الناسي ) ( و ) لکن (يعيد طوافه) بلا خلاففٍ ظاهر في الحكدين. 

ويشهد للأوّل: الأصل ومفهوم صحيح محمد بن مسلم المتقدّم. 

ويشهد اللاي صحيح عل بن بع واا التابى في متك ميل 
لاينافي وجوب الإعادة. 

وأمًا الجاهل فحكمه حكم الناسي؛ لإطلاق مفهوم صحيح محمد والأصل في 
عدم الدّم. وإطلاق صحيح على في الإعادة. 

هذاكلّه في تقديم الطواف على التقصير في حَجّ القتّع. وما تقديمه عليه في 
أخويه فالظاهر أنته جائ کا مر" عند بيان شرائطهما. 

ثم إنَ أكثر ما دل على لزوم تقديم التقصير على الطواف. تدلّ على لزوم تقديم 
الذبح والدّمي عليه فلو قدّمه على أحدهما وجبت الإعادة. وهل يحب الم لو كان 
عامداً أم لا؟ الظاهر هو الثاني؛ للأصل. 


)١(‏ راجع صفحة ١‏ من هذا المجلّد. مبحث (وجوب تقديم التقصير على زيارة البيت). 


بيان مواطن التحلّل ۱۷۷ 


فإذاحَلّق أوقصّرء أحلّ من ما عدا الطيب والنساء. 


بيان مواطن التحلّل 
خاتمة: في بيان ما يوجبٌُ حليّة حرّمات الإحرام» ومواطن التحلّل. وفيها 


مسائل ثلاث: 

الشألة الأول ق أن ما بوب الحلية هل هو الى أو التفضير؟ 

(فإذا حَلّق أو قصّر أحل من)كل شىء (ما عدا الطيب والنساء) كما هو المشهور. 
وفي «المنتهى»: (ذهب إليه علماؤنا)'". 

ويشهد به: نصوص كثيرة : 

منها: صحيح معاوية بن عّار. عن أبي عبد الله : «إذا ذبح الرجل وحَلّق فقد 
أحلّ من كلّ شيء أحرم منه إلا النساء والطيبء فإذا زار البيت وطاف وسعى بين 
الصفا والمروة فقد أحلٌ من كلّ شيء أحرم منه إلا النساء. وإذا طاف طواف النساء 
فقد أحلّ من كلّ شيء أحرم منه إلا الصيد»!"'. أي الحرمي. 

ومنها: ا خبر القويّ الذي رواه عمر بن يزيد عنه لن «إعلم أنتك إذا حلقت 
رأسك فقد حل لك كل شيء إلا النساء والطيب»'". 

ومنها: صحيح البزنطي. عن جميل. عنه ايّة: «قلت له: المتمتّع ما يحل له إذا 
)١(‏ المنتهى (ط.ق): ج؟ / 776 


(۲) الفقيه : ج ۲ / ۵۰ ح 10 ١‏ ؟, وسائل الشيعة: ج ١4‏ / 575 ح۱۹۰1۹. 
(۳) التهذيب :ج ٥ / ٠‏ ح٤۲٠‏ وسائل الشيعة: ج NA-VYzTT/ ٠١‏ 


۱۸ فقه الصادق / ج8١1‏ 


حلق رأسه؟ قال: كل شيء إلا النساء والطيب. قلت: فالمُفرد؟. قال اثة: كلّ شيء 
إلا النساء»'". 1 

أقول: ويدلٌ على حليّة جملة من الحرّمات. وعدم حليّة الطيب به. صحيح 
العلاء: «قلت لأبي عبد الله ا: إّي حلقثُ رأسي وذبحت وأنا متمتع؟ أطلي رأسي 
بالحنّاء؟ قال ئا نعم من غير أن تعش شيئاً من الطيب. 

قلت: وألبس القميص وأتقتّع؟ قاللثة: نعم. قلت: قبل أن أطوف بالبيت؟ 
قال إقا: 00 

وقريب منه صحيحه الآخر'". ونحوهما غيرهما. 

أقول: وبإزاء هذه الأخبار طوائف من النصوص: 

الطائفة الأولى: مادل على عدم جواز لبس الخيط و تغطية الرأس؛ 

منها: صحيح الأعرج. عن الصادق باثّة: «عن رجل رمى الجمار وذبح وحلق 
رأسه أيلبس قيصاً وقلنسوة قبل أن يزور البيت؟ فقال :إن كان متمّعاً فلا وإ 
كان مفرداً للح فنعم»“. 

ومنها: صحيح محمد بن مسلم. عنه با «عن رجل قتع بالعُمرة فوقف بعرفة 
ووقف بالمشعر ورمى الجمرة وذبح وحلق. أيغطّي رأسه ؟ 

فقال.9ة: لاء حى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة»!”. 

ونحوهما غيرهما. 


.150886 السرائر : ج7/ 009 وسائل الشيعة: ج ۲۳۸/۱۶ ح‎ )١( 

(۲) التهذيب : ج ۵ / ۲٤۷‏ ح۲۹. وسائل الشيعة: ج ١4‏ / 577 ح۱۹۰۷۳. 
(۳) وسائل الشيعة: ج4١‏ / 377 ح۱۹۰۷۱. 

11018 ح‎ 76١/١4 وسائل الشيعة: ج‎ ٠۳۰۹1 6١1// الفقيه : ج۲‎ )٤( 
190517 ح‎ 716١/١4 وسائل الشيعة: ج‎ ."٠ ح۲٤۷‎ / ۵ التهذيب : ج‎ )5( 


بيان مواطن التحلل ۱۷۹ 


وفيه:_مضافاً إلى أنّ جملةٍ من الصحاح المتقدّمة صريحة في المجواز قبل 
الطواف. فال جمع بين الطائفتين يقتضي حمل الثانية على الكراهة ‏ بعض أخبار هذه 
الطائفة صرح في الكراهة, لاحظ ما ورد في صحيح منصور عنه اب بعد النهي عن 
التغطية ونقله عن أبيه أيضاً: «فقلنا: فان كان فَعَل؟ قال :ما أرئ عليه شيئاً وان لم 
يفعل كان أحب إلىّ»'". 

الطائفة الثانية: ما دل على حليّة الطيب أيضاً له: 

منها: صحيح سعيد بن يسار. عن أي عبد الله ا «عن المتمتع؟ قال: إذا حلق 
رأسه قبل أن برو ر البيث يطلية با اء قال: نعم الحناء والفيات والطنيب وکل 
شيء إلا النساء. ردّدها علي مرّتين أو ثلاثاً. 

قال: وسألتٌ أبا الحسن ج عنهاء قال: نعم الحنّاء والثياب والطيب وکل شىء 
إلا النساء»'". ۰ 

ومنها: صحيح البجلي -الطويل -عن أبي الحسن ا وفي آخره: «فقال: يا أبه 
إن موسى أكل خبيصاً فيه زعفران ولم يزر بعدٌ؟ فقال أبي: هو أفقه منك, أليس قد 
حلقتم رو 

ومنها: خبر الخرّاز. قال: «رأيت أبا ا حسن ا بعدما ذبح حلق ثم ضمّد رأسه 
بمسك وزار البيت وعليه قيص وكان متميّعاً»'*. والسّك بالضمٌ والتشديد طيب 
م ركّب مع غيره. 


)١١‏ التهذيب : ج ۵ / ۲٤۸‏ ح۳۲. وسائل الشيعة: ج 51١/١14‏ ح11037. 
(1) الكافي : ج؛ ,000 ح .١‏ وسائل الشيعة: ج ١5‏ / 73714 ح 19-01/0. 
(؟) الكافي : ج 5١77 ٤‏ ح ٤‏ وسائل الشيعة: ج ۱٤‏ / ۲۳۷ ح٤۱۹۰۸.‏ 
(4) الكافي : ج؛ / ٥۰۵‏ ح۳. وسائل الشيعة: ج ١4‏ / ۲۳۵ ح۱۹۰۷۸. 


۱۸۰ فقه الصادق / AE‏ 


وا معاوية بن عّارء عن الاإمام الصادق نيّة: «شئل ابن عاس هل 
كان رسول اله َة يتطيّب قبل أن يزور البيت؟ قال: رأيت رسول الله يني يضمد 
رأسه بالمسك قبل أن يزور»”". 

ومنها: مو تق إسحاق بن عّار, عن أبي إبراهى نثة: «عن المتمتع إذا حلق رأسه 
مايحلٌ له؟ ف شء إلا السا ٠‏ 

أقول: اما مو تق إسحاق فدلالته باللإطلاق, فيقيّد يما مرّ. 

وأمّا صحيحا ابن عار والبجلي, فهما من قبيل القضيّة في واقعة. فلعلٌ حجّهم| 
كان في غير القتع» بل وكذلك خبر الخرّاز. بناءً على ما في بعض النسخ «مقتّعا» بدل 
(متمتعاً) ٠‏ فيبق صحيح سعيد. 

والجواب عنه: بأنته لم ترد في نقل الشسيخ“ جملة (قبل أن يزور البيت) وعليه 
فيحمل بقرينة ما تقدّم على بعد زيارة البيت وطوافه. 

غير تام فإنّه-مضافاً إلى الأصل الذي أسّسوه عند دوران الأمر بين الزيادة 
والنقيصة من أنته يُبنى على وجودالزيادة -ينافيه ماذكره صاحب 
«المجواهر»“ من وجوده في النسخة الصحيحة من «الكافي». فيتعيّن اللجواب 
عنه بما أفاده الشهيد ية' بأنته متروك. إذ لم يُعلم من الأصحاب من عمل به. فهو 
شاد موافق للعامّة. فيُطرح أو حمل على التقيّة. 

الطائفة الثالثة: ما يدل على أنته يحلٌ كل شيء إلا النساء برمي حَمرة العقبة, 


)١(‏ التهذيب : ج ۵ 5577 ح0". وسائل الشيعة: ج ۱۲ / ۲۳۷ ح۱۹۰۸۳. 
(۲) الكافي : ج٤‏ / ٥۰٦‏ ح٥۰‏ وسائل الشيعة: ج ۲۲٣ / ۱٤‏ ح۱۹۰۷1. 
(۳و ه) الجواهر : ج507/15. 

.56 ح۲٤۵‎ / ۵ التهذيب :ج‎ )٤( 

.]100/ 3١ج‎ : الدروس‎ )١( 


بيان مواطن التحلّل ۸۱ 


كخبر الحسين بن علوان. عن جعفر. عن أبيه. عن علي ل أنته كان يقول: «إذا 
رميت جمرة العقبة فقد حل لك كلّ شيء حَرْم عليك إل النساء»”". 

ونحوه المحكىّ عن الفقه المنسوب إلى مولانا الرّضا الا" . 
مضمونها الصدوقان'". 

ولكن الأوّل ضعيفٌ؛ لأنّ الحسين بن عُلوان عامّي لم يوتق. والثاني لم يثيت 
كونه كتاب رواية فضلاً عن اعتباره. 

الطائفة الرابعة:ما يدل على بقاء حرمة الصيد. وهو صحيح ابن عّار المتقدّم. إذ 
تقيّيد الصيد بالحَرَمي يلزمٌ منه كون الاستثناء منقطعا. 

قالوا: والآية الكرية: لآ تدلُو الصَيدَ وان حدق ضا ندل علي لضدى 
ذلك بحرمة الطيب والنساءء وكذلك الاستصحاب, وقد أفتى جم من الأصحاب 
به" والفرق بين حرمته من جهة الإحرام أو الحرم يظهر في أكل لحمه. 

أقول : أمّا الاستصحاب _فضافاً إلى عدم جريانه في الأحكام -يخرج عنه 
ما تقدّم. 

وأمّا الآية: الكرية فظاهرة في حرمته مادام كونه تحرماً وهو لا يشمل من 
حرم عليه شيء خاص کا لايخى. 

وأمّا الصحيح: فهو يدل علِىئبقاء حرمةالصيد.وظاهره -ولا أقلّ منالحتمل- 
هو حرمة الاصطياد بان يكون المراد به المعنى المصدريء ولا دلالة فيه على كون 
)١(‏ قرب الإسناد : ج١017‏ وعنه وسائل الشيعة: ج ١4‏ / ۲۳۵ ح۱۹۰۷۹. 
(۲) فقه الرضا ية: ص7؟5. 
(؟) حكاه عن والد الصدوق العامة في المختلف: ج ٤‏ / ۲۹۸ الفقيه: ج۲ //015. 


(4) سورة المائدة: الآية 96. 
(6) نسبه إلئ علي بن بابويه والقاضي صاحب الجواهر في الجواهر: ج9١‏ / 580. 


Az / فقه الصادق‎ ۱A۲ 


حرمته حرمة إحراميّةء بل يلاثم مع كونها حَرَميّة. ولا نُسلّم كون الاستفناء منقطعاً 
حينئل, إذ المستئنى منه حرمة امات أمّا كون جهة الحرمة هو الاحرام فغير 
دخيل فيه. فالاستثناء متّصلٌّ على التقديرين. وعليه فا تقدّم من النصوص يصلح 
بياناً هذا الجمل. 

فالأظهر هو حليّة ما عدا الطيب والنساء بالحلق أو التقصير. 

فرع: اختلفوا في أنته هل يحصل التحلّل عن غير الأمرين بخصوص الحلق أو 
التقصير. وإِنْ ترك التسّكين الآخرين لمنى. كما عن «المبسوط»'' و«النهاية»'" 
و«السرائر»' و«الوسيلة»' “و«الجامع»'” وظاهر«التهذيب»'' و«الاستبصار»'". 

أو يحصل به وبالرّمي .كما عن العٌسّاني'” و «المقنع» "و « التحرير» '”" 
و«المنتبئ»'''' و«التذكرة»'"'' و«الإرشاد»'”'' و«الشرائع»'*". 


(۱) المبسوط : ج 5017/١‏ 

(؟) النهاية: 578 

(؟) السرائر : ج71 101 

(4) الوسيلة: ص ۱۸۷. 

(0) الجامع للشرائع: ص7١5.‏ 

.۲٤١ / 0 التهذيب: ج‎ )١ 

() الإستبصار :ج۲ /۲۸۷. 

(۸) حكاه عنه العلامة في المختلف :ج ٤‏ /۲۹۸. 

)٩(‏ المقنع: ص 88١‏ إلا أ فيه: (وإذا ذبح الرجل وحَلّق فقد أحلٌ من كلّ شيء أحرم منه إلا النساء والطيب). 
)٠١(‏ تحرير الأحکام :ج .1٤١/ ١‏ 

(۱) المنتهى (ط.ق): ج۲ .۷٦1٦/‏ 

()التذکرة: ج۸ /566. 

1) الارشاد: ص 770 إلا أن فيه: (وبعد الحلق أو التقصير يحل من كل شيء. عدا الطيب والنساء والصيد). 
)١5(‏ الشرائع : ج ١‏ / ۱۹۸ . لا أن فيه: (عقيب الحلق أو التقصير. يحل من كلّ شيء. إلا الطيب والنساء والصيد). 


بیان مواطن التحلّل 0 


أم يتوقّف على حصول مناسك منى كلها كما عن جماعة'"؟ وجوه: 

وجه الأول : أكثر النصوص المتقدّمة , فإنها متضمُّنة لتعليق التحلّل على 
الحلق خاصّة. 

ووجه الثاني:صحيح منصور المتقدّم . 

ووجه الثالث: الأخبار المتقدّمة. بدعوى أنتها حمولة على الغالب من كون 
الحلق بعد النسكين. ش 

ولكن يرد على الأخير: أنّ احمل على الغالب يحتاج إلى القرينة, والإنصراف 
إليه لو كان فهو بدوي لا يصلح للتقتيد. 

ويره على ما قبله: أن التقيّيد بالرّمي مذكور في كلام السائل دون الإمام. 

وأورد على الأول في «المستند»»(بأنَ الحكم وإن على في أكثر الأخبار با بعد 
الحلق, إلا أنتا قد أثبتنا في الأصول أنّ حمل اللّفظ على مقتضى أصل الحقيقة إا هو 
إذا لم يكن هناك ما يصلح لأنْ يكون قرينة على التجوّز. وأمًا معه. فلا يجري على 
أصل الحقيقة. بل إن علم كون ذلك الأمر قرينة يحمل على التجوّز. وإن صلح 
يتوقف ويعمل بالأصل, والأصل هنا مع عدم التحلّل إلا بعد الثلاثة)'". انتهى 

والقرينة التي ذكرها هي التعارف والغلبة. 

ويرذه ألا أنّ حمل الأخبار على الغالب لا يلزم منه التجوّزء بل يلزم تقيّيد 
الإطلاق وقد حُقّق في حلّه أنته لا يكون مجازاً 

وثانيا أنّ التعارف والغلبة لا يصلحان للقرينيّة. إذ لا منشأ لدوهّم القرينيّة 


55/4 منهم الشيخ في الخلاف: ج/۳1۸ . والمحقق ذ في المختصر النافع ص ۹۲ . والعلامة في المختلف ج‎ )١( 
ALF / E: المستند‎ )۲( 


Az / فقه الصادق‎ \AE 


سوى الانصراف» وقد عرفت ما فيه» فلا إيراد على الأوّل. 

نعم» يمكن أَنْ يقال إن صحيح ابن عار عن الإمام الصادق ل «إذا ذبح 
الرجل وحلق فقد أحلّ من كلّ شبيء».بالمفهوم يدلّ على عدم التحلّل بدون الذبح. 
ويدلّ على دخالة الذبح فيه. وبه يقيّد إطلاق بقيّة النصوص. ثم يتعدّى إلى الدّمي 
ويحكم بدخالته أيضاً للإجماع المركّب, ولما يأتيٍ من المروي عن «بصائر 
الدرجات». وعليه. فاللأظهر توقفه على المناسك الثلاثة. 

أقول: ثم إِنّه بها ذكر ناه يظهر أنّ غير المتمتع يحل له الطيب أيضاً بالحلق أو 
التقصير. وقد صرّح به مضافاً إن ماذكر بعض النصوص ٠"‏ وأفتى به 
الأصحاب"", من غير فرق بين تقدم طوافه وعدمه للإطلاق. 

الاو 


(۱) أنظر وسائل الشيعة: ج ١4‏ / ۲۳۷ باب ١5‏ من أبواب الحلق والتقصير. 
(۲) منهم الشيخ في التهذيب: ج ۵ / ۲٤۷‏ ذيل ح 854 واببن حمزة في الوسيلة: ص 188. وابسن إدريس في 
السرائر: ج 1-٠7 ١‏ وابن سعيد في الجامع ص 7١؟.‏ 


حليّة الطيب بطواف الزيارة 140 


فإذا طاف طواف الزيادة حَل الطيب. 


حليّة الطيب بطواف الزيارة 

المسألة الثانية: قيل إِنّ مما يوجب الحليّة إنما هو طواف الزيارة. وعليه (فإذا 
طاف طواف الزيارة 1 الطيب ) ٠كما‏ في المتن وفي « المنتهئ »و« الشرائع 7 

(r) 1‏ 
وعن غيرها . 

ولكن المشهور بين الأصحاب -كا في «الجواهر» ‏ توقف الحليّة على ضَمّ 
السّعى إليه ابض“ 

واستدل للأوّل: 

١-بصحيح‏ منصور. عن أي عبد الله 1ة: «إذاكنت متمتعاً فلا تقرينٌ شيئاً فيه 
صفرة حتیٰ تطوف الت" 

۲ -وخبرالمفخّل بن عمر. المروي عن «بصائرالدرجات»» عن أبي عبد الله اغ: 
«فإذا أردت المتعة في الحجَ إلى أنْ قال ثم أحرمت بين الركن والمقام با حح فلا 
تزال تحر ماً حى تقف با مواقف. ثم ترمي ال جمرات وتذبح وتغتسل ثم تزور البيت. 
فإذا أنتَ فعلت ذلك أحللت»" الحديث. 

737/5 المنتهى (ط.ق): ج‎ )١( 
.۱۹۸/ الشرائع : ج۱‎ )( 
.15 (؟)كالتافع: ص‎ 

.501 / ١5ج‎ : الجواهر‎ )٤( 


(6) التهذيب: جه 87 ح". وسائل الشيعة: ج ۱۲ / ٤٤٥‏ ح 151/756. 
(1) بصائر الدرجات: ص 5757 ح١,‏ وسائل الشيعة: ج ١١‏ لت 0 


0 فقه الصادق / ج8١1‏ 


بل عن« كشف اللّئام»'' عدم تو قفه على صلاةالطواف؛لإطلاق النص والفتوى. 

ويشهد للثاني: 

١-صحيح‏ معاوية المتقدّم الوارد فيه قولهاثة: «فإذا زار البيت وطاف وسعى 
بين الصفا والمروة فقد أحلٌ من كل شيء أحرم منه إلا النساء» . 

؟ -وصحيح منصور, عن الإمام الصادق اا: «عن رجلٍ رمى وحلق أيأكل 
شيئاً فيه صفرة؟ قال:فة: لاء حى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة, م قد حَلّ له 
كلّ شيء إلا النساء حتّى يطوف بالبيت طوافاً آخر, ثم قد حَلّ له النساء»'". 

7 وصحيح آخر لمعاوية عنه اب _الطويل في زيارة البيت يوم النحر. وجاء 
في آخره: ثم أخرج إلى الصفا فاصعد عليه. واصنع ما صنعتَ يوم دخلت مكّة, م 
انتِ المروة فاصعد عليها وطف بينهم| سبعة أشواط, تبدأ بالصفا وتختم بالمروة فإذا 
فعلت ذلك فقد أحللت من كلّ شيء أحرمت منه إلا النساء»'" الحديث. 

ونحوها غيرها. 

أقول: ومفهوم هذه النصوص: أنته إن لم يطف بالبيت, أو طاف ولم يسع بين 
الصفا والمروة, ل يحل له الطيب. والنسبة حينئذٍ بينه وبين مفهوم غاية الخبر الأول 
ومنطوق الثاني هي العموم من وجه. فيرجع إلى أخبار الترجيح. والترجيح مع 
الطائفة الثانية؛ لأصحيّة أسنادهاء ولكونها مشهورة بين الأصحاب. 

وأيضاً : هل يتوقف التحلّل على صلاة الطواف . أم لا كا هو المنسوب إلى 
)١(‏ كشف اللثام :ج٦‏ / 335 


(۲) التهذيب : ج ۵ / ۲٤١‏ ح۲۲. وسائل الشيعة: ج ۲۳۲/۱۲ ح 11037١‏ 
(۳) الكافي : ج٤‏ / 017 ح ٤‏ وسائل الشيعة: ج ۲٤۹/۱٤‏ ح۱۹۱۱۷. 


حليّة الطيب بطواف الزيارة ۱A۷‏ 


ظاهر الأصحاب""؟ 

الظاهر هو التوقف عليها. للتصريم به في صحيح ابن عار المتقدّم آنفاً فقد 
ورد فیا قبل ما نقلناه منه قولهاة: «ثم صل عند مقام إبراهيم ركعتين_إلى أنْ قال - 
فإذا فعلت ذلك فقد أحللت» إلى آخره. 

ولأنّ الظاهر تما دل على اعتبار السعي فيه أنّ المُحلّل هو المركّبٍ من 
الطواف والسعي وما بينهما من الأعمال. 

أقول: ولو قدّم الطواف على مناسك من -كا في المُِرد والقارن والمتمتع عند 
الضرورة أو بدونها إن جوّزناه -فهل يتحلّل من الطيب أم لا؟ 

نسب سيّد «المدارك»'" الأول إل بعض الأصحابء واستوجهه الشهيد 
الثاني ٠”‏ واختار هو الثاني. 

ويشهد به: خبر بصائر الدرجات المتقدّم الوارد فيه قوله اثة: «ثم أحرمت بين 
الركن والمقام با حج فلا تزال تحرماً حى تقف المواقف. ثم ترمي وتذبح وتغتسل ثم 
تزور البيت -إلى أنْ قال _فإذا فعلت ذلك فقد أحللت» . 


O 


(١)كشف‏ اللثام :ج۱ / ۲۲۵. 
()المدارك : ج77/8١1.‏ 
(؟) المسالك :ج۲ / 551. 


AE / فقه الصادق‎ \AA 


وبحل النساء بطوافهن 


حلية النساء بطواف النساء 

المسألة الثالثة: ( ويحل النساء بطوافهنَ ) بلا خلافٍ معتدٌ به أجده فيه. بل 
الإجماع بقسميه عليه. كما في «الجواهر»'". 

أقول: ويشهد به جملة من النصوص كصحاح ابن عار ومنصور وغيرها 
المتقدّمة جميعاً إا الكلام في موارد: 

المورد الأوّل: هل تتوقف الحلية على صلاة طواف النساء أيضأكما عن 
«اطداية»'''و«الاقتصاد»''.وفي «الجواهر»' ' و«المستند»'” وغيرهما؟ 

أم لا تتوقف عليها. كما هو مقتضى إطلاق أكثر الفتاوي منها ما في الكتاب؟ 

الظاهر هو الأَوّل؛ لأنّ أكثر النصوص وإِنْ كانت مطلقة. إلا أنَّ في ذيل صحيح 
ابن عار المتقدّم: «ثمٌ ارجع إلى البيت وطف به اسبوعاً آخر, ثم صي ركعتين عند 
مقام إبراهيم إثة ثم قد أحللت من كلّ شيء» وفرغت من حَجَّك كلّه. وكلّ شيء 
اريت منه). 


واحتال كون ذلك لتوقّف الفراغ عليها لأجل النساء خلاف الظاهر. 


)١(‏ الجواهر : ج558/19. 
(۲) الهداية: ص۸٤۲.‏ 
(۳) الاقتصاد: ص ۳۰۹. 
)٤(‏ الجواهر : ج 501/15 
(۵) المستند: ج 546/17 


ا 2 ك5 ب 


المورد الثاني: كما يحرم النساء على الرجال قبل طوافهن, كذلك يحرم الرجال 
على النساء 5 و عة 

وقد استدلٌ له في «الجواهر»' ' بوجوه: 

الوجه الأول: الأصل. ومراده الاستصحاب. فِإِنّهِ بالإحرام حرم عليين 
الرجال» فا لم يطفن طواف النساء. لا يعلم بتحقّق الحليّة. فيستصحب الحرمة. 

وفيه: ما ذكرناه غير مرّة في هذا الشرح من عدم إمكان جريان الاستصحاب 
في الأحكام الكليّة؛ لكونه حكوماً لاستصحاب عدم الجعل. 

الوجه الثاني: الآية الشريفة: » فَلآَرَفَتَ وَلاَ فُسُوقَ ولا جِدَالَ فِي الْحَجٌّ» 

بتقريب: أن الرفث هو الجماع بالنص الصحيح كا 

وفيه: ما سيأتي في طواف النساء””* من كونه خارجاً عن الحَجّ. 

الوجه الثالث: الإجماع والأخبار على حرمة الرّجال عليهنٌ بالإحرام. 

وفيه: أنّ حل الكلام هو الحرمة عليهن بعد خروجهن عن الإحرام: فإِنْ كان 
مفاد الدليل حرمتهم عليهنٌ ما دام الإحرام » فلا ربط له بالمقام حيث خرجن 
عن الااحرام. 


(r) 


() منهم السبزواري في الذخيرة: ج١‏ / 1۸4 ى" والسيّد العاملي في المدارك: ج۷/۸ .٠‏ والمُحدّث البحراني 
في الحدائق: ج ۱۷ / ۲۱۷. 

(۲) الجواهر : ج 505/15 

(۳) سورة البقرة: الآية 1۹۷. 

٠٠ح‎ ۲۳۷ / ٤ج ورد في أكثر من رواية أنّ الرفث هو الجماع كما في رواية معاوية بن عمّار في الكافي:‎ )٤( 
١١4 ح111747, وايضا حديث محمّد بن مسلم ج7١ من وسائل الشيعة: ص‎ ٤1۷ / ١١ ووسائل الشيعة: ج‎ 
طاح هئ غلا‎ TE: اا . وكذلك في رواية العيّاد شي كما في وسائل الشيعة‎ 

(0) يأتي في مبحث: وجوب طواف النساء. 


۱۹۰ فقه الصادق / AE‏ 


الوجه الرابع: قاعدة الاشتراك. 

وفيه: أنّ قاعدة الاشتراك إا هي في الحكم مع وحدة المتعلّق. ومتعلّق الحكم 
هنا بالنسبة إلى الرجال هي النساء. وما يريد إثباته هن هو حرمة الرجالء فلا 
مورد ها مع أنّ العمومات تدلّ على حليّة كل شيء سوى الطيب والنساء بالحلق, 
وهي متناولة للمرأة. ومن جملة ذلك الرجال, وهذا إيرادٌ آخر على الاستصحاب. 

وعليه. فالصحيح أن يستدلٌ له بالنصوص : 

منها: صحيح العلاء والبجلي وعلي بن رئاب وعبد الله بن صالم, فام جميعاً 
رووا عن أ عبد الله اثة: «المرأة ا متمتعة إذا قَدِمَت مكّة م حاضت تقے ما بينها 
وبين القروية» فإ طهرت طافت بالبيت. وسعت بين الصفا والمروة, وإ م تطهر إلى 
يوم القروية اغتسلت واحتشت ثم سعت بين الصفا والمروة. ثم خرجت إلى منى. 
فإذا قضت المناسك وزارت البيت» طافت بالبيت طوافاً لعمرتها. تح طافت طوافاً 
للحَجّ م خرجت فسعت. فإذا فعلت ذلك فقد أحلّت من كل شيء يحل منه 
المُحرم إلا فراش زوجهاء فإذا طافت طوافاً آخر حَلَّ ها فراش زوجها»'". 

ومنها: خبر عجلان. عنه ا في حديث: «فإذا قدمث مكّة طافت بالبيت 
طوافين, ثم سعت بين الصفا والمروة, فإذا فعلت ذلك فقد حَلَّ ها كل شيء, ما خلا 
فراش زوجها»'". 

فا عن مختلف المصئّف'" ومسالك الشهيد'*' من عدم الظفر بدليلة. في غير 
)١(‏ الكافي : ج ؛ / ٤٤٥١‏ ح١.‏ وسائل الشيعة: ج EEA ١7‏ لا 
(۲) الكافي : ج 4 / ٤٤٩‏ ح ؟. وسائل الشيعة: ج7١‏ لل ل 


(۳) محتلف الشيعة : ج .50١/ ٤‏ 
(؛) المسالك: ج 556/١‏ 


حليّة النساء بطواف النساء ۱۹۱ 


حلّه. لدلالة التصوص عليه. 

المورد الثالث: صرح بعضهم'"'بأنّ الصبي المميز إذا حَجٍّ يحرم عليه النساء بعد 
البلوغ لو ترك طواف النساء. بل ظاهر «الحدائق» أنته تحرم عليه النساء وإ طاف 
طواف النساء في حال الصغرء قال: 

(وأمًا الصبي فالظاهر أنته في حكنه کا صرّحوا به. ون لم يتعلّق به تحر 
حيث أنته غير مخاطب شر عا إلا أن الإحرام في حقّه كالحدث في حال الصغر. فإنّه 
موجب للطهارة وإِنْ تخلّف أثره. لفقد شرطه كالبلوغ, أو وجود مانع كالحيض. 
في وجد شرطه وزال مانعه عمل عمله. فكئا أنته تحرم الصلاة على الصبي بعد 
البلوغ بِالحَدّث السابق حيّ يتطهّر. كذلك تحرم عليه النساء بعد البلوغ بالإحرام 
السابق حى يأتي بطواف النساء»'". انتهئ. 

وفيه: أن الحدث إنا يتر من دون أن يتوقف على تكليف شرعي به. 

وإن شئت قلت:إنّ الطهارة شرط وهي تتوقف على سببب» وليس الإحرام 
وحرمة النساء كذلك. بل المُحرّم هو الإحرام الشرعي. وعليه: 

فان كانت عبادات الصبي شرعيّة. فكنا يصح إحرامه وينعقد ويقرتّب عليه 
آثاره. كذلك يصح طوافه ويترتّب عليه أثره. وهو حليّة النساء. 

وإِنْ كانت غير شرعيّة. فالإحرام لا يؤر في الحرمة, فلا إشكال فما إذا طاف 
طواف النساء. 
)١١‏ منهم العلامة في القواعد: ج١‏ / 0 .. والشهبد في الدروس: ج 0۸/١‏ والمحمّق الكركي في جامع المقاصد: 


د 
(؟)الحدائق :ج۱۷ 5347. 


۱۹۲ فقه الصادق / ج8١‏ 


وإِنْ تركه فعلى القول بشرعيّة إحرامه يحرم عليه النساء بعد البلوغ إلا إذا 
طاف طواف النساءءفإنّه بعد البلوغ يصدق عليه أنته حَيّ ولم يطف.فتشملهالأدلّة. 
وأمًا غير المميّز فقطع الشهيد'' بكونه كالمميز إِنْ أحرم به الولي. وقد تقدّم في 
أوائل كتاب الح" تفصيل القول في مشر وعيّة إحرامه وعدمهاء وا حكم هنا يبتفي 
على تلك المسألة ىا لايخق. 


(۱) الدروس :ج۱ /408. 
(۲) تقدّم الحديث عن سائر أحكام حَجّ الصبيّ في الجزء :١7‏ صفحة ٠‏ ومابعدها من هذه الطبعة. 


الرجوع إلى مكّة لأداء بقيّة المناسك ۱۹۳ 


الفصل الخامس : فى بقيّة المناسك. 

فإذا تحدّل بمنى مضى ليومه أو غده إنْكان متمتّعا ويجوز للقارن والمُفرد 
طول ذي الحجّة إلى مكّة لطواف الحَجء ويُصلي ركعتيه. ثم يسعى للحَجّ ثم بطوف 
للنساء كل ذلك سبعاًء ثم يُصلّي ركعتيه» وصفة ذلك كما قلنافي أفعال العُمرة» 
وطواف النساء واجبٌ على كل حاج. 


الرجوع إلى مكّة لأداء بقيّة المناسك 

(الفصل الخامس: فى بقيّة المناسك فإذا تحلل بمنى مضى ليومه أو غده) وجوباً 
أو استحباباً على الخلاف الآتي (إن كان متمتّعا ويجوز للقارن والمُفرد طول ذي 
الحجّة) بلا خلان (إلىئ مكّة لطواف الح ويُصلي ركعتيه ثم يسعى للحَجّ ثم يطوف 
للنساءء كل ذلك سبعاً ثم يُصلي ركعتيه. وصفة ذلك كما قلناه في أفعال المرة 
وطواف النساء واجب على كل حاجً) بلا خلافٍ في ذلك كلّه. 

أقول: و تفصيل هذا الاجمال فى طي مسائل: 

1 يت 5 8 

المسالة الاولى: لا خلاف بينهم في رجحان أن يمضي إلى مكة يوم النحر وغده 
ما ا خلاف في أنته هل يجب أم يستحب ؟ 

ذهب المفيد''' والمرتضى'" وسلار'" والحقّق في «الشرائع»' *' والمصّف في 
)١‏ المقنعة: ص .47١‏ 
١‏ جمل العلم والعمل (ضمن رسائل السيّد المرتضى): ج۳ / 1۹. 


(۳) المراسم: ص ۱۱۳. 
() الشرائع : ج۱ /۱۹۹-۱۹۸. 


1 فقه الصادق / ج8١1‏ 


جملة من كتبه''' وغيرهم إلى الأوّل. بل في «التذكرة»: (آخر وقت هذا الطواف 
اليوم الثاني من أَيّام النحر للمتمتع عند علمائنا)'". انتهئ. 

كذلك وعن « السرائر » "و «المختلف »** و« الدروس »'" نسبته الى 
سائن المت خرين: 

وعن «العُنية»''' و«الكافي»'" و«الذخيرة»" جواز التأخير إلى آخر أيَام 
التشريق, ولا يجوز التأخير عنه. 

وأمّا النصوص: فهي طوائف: 

ااه الا عاف جر ا عير ن ا 

منها: صحيح ابن عار عن الاإمام الصادق ا: «في زيارة البيت يوم النحر؟ 
قال : زره فإن شغلت فلا يضرّك أن تزور البيت من الغد. ولا تؤْخّر أن تزور من 
يومك. فإنّه يكره للمتمتع أن يؤْخَّر وموسّع للمُفرد أن يؤخّره»”". 

ومنها: صحيح محمد بن مسلم» عن الاإمام الباقريايّة: «عن المتمتع م يزور 
البيت؟ قال ا: يوم النحر»'”". 
(١)الإرشاد:‏ ج١‏ / ٥‏ التذكرة: ج۸ / 6۹ المنتهى (ط.ق): ج۲ ماكلا 


(۲) التذكرة :.ج5131/8:. 

(۳) السرائر: ج١1‏ /107. 

5.5 / ٤ المختلف: ج‎ )٤( 

)0( الدروس : ج ١‏ / 67 , والمدارك : ج8 / ٠٠١‏ يتضح الأمر. 

(1) الغنية: ص .١۷۲-۱۷۱‏ 

(۷) الكافي في الفقه: ص .١16‏ 

(۸) الذخيرة: ج 1۸٥ / ١‏ ق۳. 

(1) الكافي : ج 01١ / ٤‏ ح .٤‏ وسائل الشيعة: ج ١14‏ / 7141 ع۱۹۰۹۹ 
)٠١١‏ التهذيب :ج ۵ / ۲٤۹‏ ح١‏ وسائل الشيعة: ج ۲٤٤/۱٤‏ ح7١111.‏ 
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ومنها: صحيح منصور» عن الاإمام الصادق با: «لا يبيت المتمتع يوم النحر 
مق حيّى يزور البيت»""' 

ونحوها غيرها. 

الطائفة الثانية: ما يدل عل عدم جواز التأخير عن ليلته كصحيح الحلبي. 
عنه انا: «ينبغي للمتمتع أن يزور البيت يوم النحر أو من ليلته. ولا يور ذلك»'". 

الطائفة الثالثة: ما يدلّ على جواز التأخير إلى الغد. ولا يجوز التأخير عنه 
كصحيح آخر لمعاوية عنهاقة: «عن المتمتع مق يزورالبيت؟ قال اقة: يوم النحر أو 
من الغد ولا يؤْخَّرء والمفرد والقارن ليسا يسواء موسّع عليه|»' 8 

الطائفة الرابعة: ما يدل على جواز التأخير إلى آخر أيّام التشريق» وقيل وعلىئ 

eT‏ عن أي عبد الله : : «لا با من أن وح ر اة 
البيت إلى يوم النفر إنما يستحبٌ تعجيل ذلك مخافة الإحداث والمعاريض». 

ومنها: مو تق إسحاق بن عار عن أب إبراهيم ا «عن زيارة البيت تؤْخّر إلى 
اليوم الثالث؟ قال ا تعجيلها أحبٌ إلى وليس به بأس إن أخّره»!* 

ومنها: صحيح البزنطي. عن الحلبي. عن أبي عبد الله اجا: «عن رجل أخّر 
الزيارة إلى يوم النفر ؟ قال : لا بأس , ولا يحل له النساء حي يزور البيت. 


.11١١ 4 ح‎ ۲٤۵/۱٤ ح۲. وسائل الشيعة: ج‎ ۲٤۹ / ۵ التهذیب :ج‎ )١( 
.1911١١6 18ح‎ / ١5 ح۳. وسائل الشيعة: ج‎ ۵۱۱ / ٤ الكافي : ج‎ )1( 
وسال الشيعة: ج5١ / 510 ح۱۹۱۰1.‎ .٤ ح۲٤۹‎ / ۵ التهذيب : ج‎ )۳( 
.۱١۱۰۷ع‎ ۲٤۵ / ۱٤ ح1. وسائل الشيعة: ج‎ ۲٠۰ / ۵ التهذيب : ج‎ )4( 
ح۱۹۱۰۸.‎ 517/١4 الفقيه : ج ۲ / ۳۸۸ح ۲۷۸۱. وسائل الشيعة: ج‎ )0( 


۱۹1 فقه الصادق / A‏ 


ويطوف طواف النساء»'". 

الطائفة الخامسة: ما يدل على جواز التأخير إلى آخر ذي الحجّة: 

منها: صحيح الحلبي. عن الإمام الصادق بية: «عن رجلٍ نسي أن يزور البيت 
حبّى أصبح؟ قال :لا بأس. أنا ربا أخّرته حبّ تذهب أيّام التتشريق. ولكن 
لا تقرب النساء والطيب»". 

ومنها: صحيح هشام, عنه اثة: «لا بأس إن أخّرت زيارة البيت إلى أن يذهب 
يام التشريق؛ إلا أنتك لا تقرب النساء ولا الطيب»'". 

وهما ون ل يصرّحا بججواز التأخير إلى آخر ذي الحجّة إلا أنتهها بالإطلاق 
يدلان عليه. 

هذه جميع نصوص الباب. 

أقول: والحقّ في الجمع بين النصوص أنْ يقال: 

إِنّ الطائفتين الأخيرتين صريحتان في جواز التأخير عن يوم النحر وغده. 
ولأجلهما تحمل الطوائف الثلاثة الأول على الاستحباب. 

فإن قيل: متى أمكن الجمع الموضوعي لا يصل الدور إلى الجمع الحكني. وفي 
المقام يكن الأول بحمل الأخيرتين على القارن وامُفْرِد. لصراحة نصوص الطوائف 
الأول في المتمتّع. 

قلنا: إن نصوص الطائفة الأخيرة ظاهرة في المتمتع للنهي عن الطيب. لما 
)١١‏ السرائر : ج 01۱/۳. وسائل الشيعة: ج ۲٤۱/۱٤‏ ح5١111.‏ 


(۲) الفقيه : ج ۲ / ۳۸۸ ح۲۷۸۳ . وسائل الشيعة: ج ١4‏ / ۲۳۳ ح٤۱۹۰۷.‏ 
(۳) الفقيه : ج ۲ / ۳۸۹ح ۲۷۸۵. وسائل الشيعة: ج ۲٤٤/۱٤‏ ح۱۹۱۰۱. 
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عرفت من أن ارد والقارن يحلّ هما الطيب بعد الحلق أو التقصير, فيتعيّن الجمع با 
ذكرناه. وأمّا الطائفتان الأخيرتان, فالأولى منهما لا تدلّ على عدم جواز التأخير 
عن أَيّام التتشريق إلا على القول بمفهوم الوصف. 

ولا يتوهّم دلالة المو تق عليه بمفهوم الشرط. فإنٌ الشرط فيه سيق لبيان تَحقّق 
الموضوع. وعليه فلا معارض للطائفة الأخيرة. وعلى فرض دلالتها على عدم 
جواز التأخير عنها. الجمع بينهم| يقتضي البناء على استحباب التقديم. 

ودعوى: أنته يكن الجمع بحمل الأخيرة على غير العامد. 

ممنوعة : لأنته لا وجه له . ولا يمكن في صحيح الحلبي , لقوله لجا : «أنا 
رما أخَّرته». ٠‏ 

فتحصّل: أنّ الأظهر جواز تأخيره إلى آخر ذي الحجة. 

نعم. لا يجوز التأخير عنه. لخروج أشهر الحَيجّ حينئذٍ التي يجب إيجاد أفعال 
احج فيها. 

أقول: ثم إنّ أكثر من أفتى بعدم جواز التأخير, القزم بأنته لو أخَر أثم ويجزيه 
طوافه وسعيه إذا أوقعهما في ذي الحجّة. 

ولكن عن «العُنية»''' و«الوسيلة»''' عدم الإجزاء. 

واستدل للإجزاء في «الحدائق»:(بأنّ غاية رة النهي التأثير. والنهي إنما توجّه 
إلى أمرٍ خارج عن العبادة وهو التأخير. فلا يوجب بطلانها)'". 

وفيه: إنّ الأمر والنهي في العبادات المركبة ظاهران في الشرطيّة أو الجزئيّة 
)١١‏ الغنية: ص .١۷۲‏ 


(۲) الوسيلة: ص ۱۸۷. 
(؟) الحدائق : ج ۱۷ /۲۷۸. 
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والمانعيّة أو القاطعيّة. فالأصح أن يستدلٌ له بأنّ نصوص الت أخير إِنْلم تصلح 
لصرف ما ظاهره حرمة التأخير -لا ريب في صلاحيّتها للدلالة على الإجزاء الذي 
هو صريحها. 

هذاكله في المتمتع. 

وأمًا القارن والُفرد فيجوز لما التأخير. إذ _مضافاً إلى اختصاص دليل المنع 
عن التأخير بالمتمتع فإنٌ بعض تلك النصوص مصررح, بالتوسعة عليهما. 

هذا فضلاً عن أنّ مقتضى إطلاقه. والأصل. والإجماع المركّب. وما دل على أن 
وقت أفعال الح إلى آخر ذي الحجّة. جواز التأخير إليه كما هو المشهور بين 
الأصحاب. أضف إليه أولويّة ذلك من تأخير المتمتع الذي عرفت جوازه. 

وعليه. فا عن صر «الكافي»''' وظاهر «الغنية»" و«الإصباح»'" أنته لا 
يجوز هما التأخير عن أَيّام التشريق» غير تام ولع وجهه إطلاق نصوص الطائفة 
الرابعة. ولكن قد مر عدم دلالتها عل عدم جواز التأخير عنهاء فراجع'*. 

المسألة الثانية: ومناسكه حينئذٍ بمكّة هو طواف البيت للحَجّ وركعتاه 
والسعي. وقد مر كيفيّة الشلاثة وواجباتها ومستحبّاتها وأحكامها في الغمرة, 
والجمع في الموردين على السواء فلا نعيد. 

كا أنته قد تقدّم وجوب تأخير هذا الطواف والسعي عن الحلق أو التقصير في 
المسألة الرابعة من مسائل الحلق» فراجع'”. 

و 


.٠٠١ الكافي في الفقه: ص‎ )١١ 
.٠۷۲ الغنية: ص‎ )۲( 

(۳) إصباح الشيعة: ص ٠٠١‏ 
)٤(‏ صفحة ٠۹١‏ من هذاالمجلد. 


(5) صفحة ١67‏ من هذا المجلّد. 
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وجوب طواف النساء في الحَجّ 

المسألة الثالثة: (يجب بعد طواف الزيارة والسعي _طواف النساء في احج 
بأنواعه. إجماعاً حققاً وحكيّاً مستفيضاً جداً).كا ورد في «المستند»'". 

وفي «الجواهر»: (إجماعاً بقسميه. بل الحكيّ منهما مستفيض)'"' انتهئ. 

وقي «المنتهى»: (هذا الطواف المسمّئ بطواف النساء فرض واجبٌ على 
الرجال والنساء والخصيان من البالغين وغيرهم. وذهب إليه علماوّنا أجمع. وأطبق 
الجمهور على أنته ليس بواجب)' ٠"‏ انتهئ. 

ومثله ما في «التذكرة»”*. 

ويشهد به: أخبارٌ كثيرة : 

منها: صحيح معاوية بن عّار. عن الإمام الصادق اة: «على المحمتع بالعْمرة 
إلى احج ثلاثة أطواف بالبيت. وسعيان بين الصفا والمروة. وعليه إذا قدم مكّة 
طوافٌ بالبيت, وركعتان عند مقام إبراهى ْج وسعي بين الصفا والمروة, ثم يقضّر 
وقد أحلٌ هذا للعُمرة. وعليه للحَجّ طوافان وسعي بين الصفا والمروة وبصي عند 
كل طواف بالبيت ركعتين عند مقام إبراهيم)'”. 

ومنها: صحيح منصور, عنه !ة: «على المتممّع بالمرة إلى احج ثلائة أطواف 


.۱۸/ ٠۳ج المستند:‎ )١( 

(1) الجواهر: ج400/15. 

(۳) المنتهى (ط.ق): ج۲ /۷1۸. 

507 التذكرة : ج8/‎ )٤( 

(0) الكافي :ج ؛ / ۲۹۰۵ ح .١‏ وسائل الشيعة: ج١١‏ / ۲۲۰ ح 117461 
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بالبيت, ويُصلٍ لكلّ طواف ركعتين وسعيان بين الصفا والمروة»'". 
ومنها: صحيح معاوية, عنهاثة: «المفْرِد للحَيّ عليه طواف بالبيت وركعتان 
عند مقام إبراهيم. وسعيٌ بين الصفاوالمروة. وطواف الزيارة وهو طواف النساء»'". 
ومنها: صحيح الحلبي, عنه ثة: «إغا تُسك الذي يقرن بين الصفا والمروة مثل 
مك الُفرد. ليس بأفضل منه إلا بسياق الَدْيء وعليه طواف بالبيت وصلاة 
ركعتين خلف المقام. وسعيٌ واحدٌ بين الصفا والمروة وطواف بالبيت بعد الحَجّ»'". 
إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة » وتام الكلام في هذه المسألة في 
طيّ فروع. 


وجوب طواف النساء في العُمرة 
الفرع الأوّل: بعدما عرفت من وجوب طواف النساء في كل حَجٌ. يقع الكلام في 
أنته هل يجب في العٌُمرة أم لا؟. 
والكلام فيه في موردين: 
المورد الأوّل:في العُمرة ا مغر دة فالمشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة وجوبه 
فيهاء بل لميُعرف ال مخلاف إلا عن الجعنى'* . بل في «التذكرة»: (هذا الطواف واجبٌ 
في الحَجّ والعُمرة المبتولة عند علمائنا أجمع)””. 


)١(‏ الكافي : ج٤‏ / ١16‏ ح". وسائل الشيعة: ج ۲۲۰/۱۱ ح1171075. 
)١١‏ الكافي : ج ٤‏ /198ح .١‏ وسائل الشيعة: ج ۲۲۱/۱۱ ح11187١.‏ 
(۳) التهذيب : ج ۵ 4377 ح 51, وسائل الشيعة: ج ۲۱۸/۱۱ ح11745. 
)٤(‏ حكاه عنه الشهيد في الدروس :ج۱ /۳۲۹. 

(۵) التذكرة : ج8/ 507 
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ويشهد به: 

١-صحيح‏ محمد بن عيسئ, قال: «كتب أبو القاسم خلّد بن موسى الرازي إلى 
الرجل يسألة عن العُمرة المبتولة هل على صاحبها طواف النساء والعُمرة التي 
يتمتع بها إلى الحج؟ 

فكتب إثة: أمًا العُمرة المبتولة فعلئ صاحبها طواف النساء. وأمّا التي يتمتع بها 
إلى احج فليس على صاحبها طواف النساء»'". 

۲ -وخبر إسماعيل بن رياح: «سالت با الحسن اي عن مفرد التمرة عليه 
طواف النساء؟. قال : نعم»'". 

ونحوهما غيرهما من النصوص الصحيحة وغير الصحيحة المنجبرة بالعمل. 

أقول: واستدلٌ للجّعفي بجملة من النصوص: 

منها: خبر علي بن يقطين. عن أبي الحسن لثة: «عن مفرد العُمرة عليه طواف 
النساء؟. قال اثلا: ا عليه طواف النساء»'". ونحوه غيره من النصوص الصريحة 
أو الظاهرة في عدم الوجوب. لكن لإعراض الأصحاب عنهاء ومعارضتها مع 
النصوص المتقدّمة على وجه لا يكن الجمع بينهما -كما يظهر لمن جمع قوله ا في 
تلك النصوص: «في مفرد العُمرة على صاحبها طواف النساء»» مع قوله اث في هذه 
النصوص: «ليس على صاحبها طواف النساء». فاته يراهما العرف متعارضين. 
والترجيح معهاء للشهرة وموافقة هذه للعامّة _لابدٌ من طرحها. 

المورد الثاني: في العُمرةالمتمتع بهاءفالمشهور بين الأصحاب عدم وجوبه فيها. 
)١(‏ الكافي: ج ٥۳۸ / ٤‏ ح 1. وسائل الشيعة: ج17١‏ / 411 ح 18017١‏ 


(۲) الكافي : ج ؛ / 578 ح۸. وسائل الشيعة: ج ۱۳ / 446 ح۱۸۱۷۷. 
(۳) التهذيب : ج ۵ / 14 10ح ١‏ ؟. وسائل الشيعة: ج ۱۳ / ٤٤۵‏ ح۱۸۱۷۸. 
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ويشهد به: 

١-صحيح‏ حمّد بن عيسى المتقدّم في المورد الأوّل. وصحيحا معاوية 
ومنصور المتقدّمان في أوّل البحث. 

۲ -وصحيح صفوان: «سأله أبو حارث عن رجل تتّع بالعُمرة إلى احج 
فطاف وسعى وقصّر. هل عليه طواف النساء؟. قال؛اثة: لاء نما طواف النساء بعد 
الرجوع من منى»'". 

والأخبار الكيرة الدالّة على حليّة كلّ شيء بالتقصير بعد السعي.كصحيح 
معاوية بن عّار. عن الإمام الصادق إاثّة: «إذا فرغت من سعيك وأنتّ ممع فقضّر 
من شعرك من جوانبه ولحيتك. وخُذ من شاريك وقلّم أظفارك وابق منها لحجّك. 
فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كلّ شيء بحل منه المُحرِم وأحرمت منه»'". 

ونحوه غيره. 

والنصوص الواردة في مجحامعة النساء قبل التقصير الدالّة على الاكتفاء في تلك 
الحالة. بقطع شيء من الشعرء كحسن الحلبي عن أبي عبد الله ان قال له: 

«جُعلت فداك إن لا قضيتٌ تُسكي للعُمرة تيت أهلي ولم أقصّر ؟ قال: 

قلت: إن لا أردثٌ ذلك منها ولم تكن قضرت امتنعت. فلا غلبتها قرضت 
بعض شعرها بأسنائها؟ 

قال: رحمهاالله كانت أفقه منك! عليك بدنة ولیس عليها شيء»' ".و نحوهغيره. 
(۱) التهذيب : ج ۵ / ۲۵۲ ح؟؟. وسائل الشيعة: ج7١‏ / ٤٤٤‏ ح 1811/8 


(؟) الكافي : ج ٤‏ 4587 ح ١٠‏ وسائل الشيعة: ج7١‏ / 6١0‏ ح 181311 
(۳) الكافي : ج ٤٤١ / ٤‏ ح1. وسائل الشيعة: ج ۵۰۸/۱۳ ح۱۸۳۲۳. 


وجوب طواف النساء في العّمرة ۳ 





أقول ول بإزا جنيع هذه اتوه لفطو لبها سو ب روزي عتن 
الفقيه يه: «إذا حَحَ الرجل فدخل مكة متمتعاً فطاف بالبيت وصلى ركعتين خلف 
مقام إبراهيم 2 وسعى بين الصفا والمروة وقصّير. فقد حَلَ له كلٌ شيء ما خلا 
النساء؛ لأر عليه لتحلّه النساء طوافان وصلاة»”". 

وأودة عليه تارة: بأنته ضعيف سندأكما في «الجواهر»' "'. ولعلٌ نظره الشريف 
إلى الراوي عن المروزي. وهو محمد بن عيسى. الظاهر بقرينة الراوي والمروي عنه 
في البغدادي اليونسي. وقد ضعّفه جمع. منهم: الشيخ'" وابن طاووس'* والشهيد 
الثاني '*'وامحقق '' 'وكاشف الرّموز'”والمصئّف'“وسيّد «المدارك»''أوغيرهه””". 

وأخرئ: بأنته قاصمرٌ دلالة. لاحتال أنْ يكون المراد بالطواف والسعي الذين 
ليس له الوطء بعدهما إلا بعد طواف النساء ما يكون للحَجّ. على ما أفاده الشيخ #. 


ولكن يدفع الأوّل: أنَ جماعة آخرين وقوه" وقد اختار المصئّف + أخيراً 


)١(‏ التهذيب : ج 0 1737 ح15. وسائل الشيعة: ج ۱۳ / 4114 ح1411/1. 

(۲) الجواهر :ج۱۹ / 105. 

.1۱١ رقم‎ . ۲۱٦ الفهرست: ص‎ )١ 

(؛) التحرير الطاووسي: ص ۸1و ۹۰و ۲۲۹. 

(0) المسالك :ج۲ /۲۸.و: ج۳ /۱۳۷. 

(5) المعتير : ج۱ /۸۱و ۱۲۵و ۲۱۰و۲۸۹ و٤۲٤‏ و۲۷٤.‏ 

(۷) كشف الرموز :جا /40. 

(۸ قالت: في ترجمة بكر بن محمّد الأزدي: (وعندي في محمّد بن عيسئ توقف». ثم رجع عنه عند ترجمة 
اليقطيني فقال: ١والأقوئ‏ عندي قبول روايته). خلاصة الأقوال ص ١8و117.‏ 

(1) المدارك :ج۸ /۱۹۹. 

(١٠)كالشهيد‏ في الذكرى :ج ۱ / ۷۲-۷۱و۱۷۳. 

() منهم النجاشی. أنظر رجال النجاشى: ص”7””. رقم .۸٩٩‏ 
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قبول روايته''. وهوالحق؛ لأنّ الذين ضعَّفوه تبعوا الشيخ #. وهوة* يبتني تضعيفه 
على تضعيف الصدوق التابع لابن الوليد. وكلام ابن وليد ليس دالاً على اجرح في 
الرجل» بل على عدم الاعتاد على خصوص ما رواه عن يونس. ولتفصيل القول في 
ذلك حلّ آخر. 

ويدفع الشاني: أن ظاهر قوله: «دخل مكّة متمتعاً فطاف». هو الدخول الأول 
للعمرة. فالطواف ظاهدٌ في طوافه. 

فالحقٌّ أنته لا قصور فيه سنداً ودلالة. 

نعم» حيث لا يمكن الجمع بينه وبين ما تقدّم, والأصحاب أعرضوا عنه. 
ومعارضه مشهور بين الأصحاب وسنده أصحّ, فيقدٌم عليه. 

الفرع الثاني: لا يختصٌ وجوب طواف النساء بالرجال. بل يجب على النساء 
والخنائى والخصيان بلا خلافي. وعن غير واحد'"' دعوى الإجماع عليه. 

ويشهد به: صحيح علي بن يقطين. عن أَبي الحسن ناث «عن الخصيان والمرأة 
الكبيرة أعليهم طواف النساء؟ قال ائا: نعم عليهم الطواف كلّهم»'". 

وقد تقدّم في الموطن الثالث ثبو ته على الصبيان أيضاً كما تقدّم تنقيح القول في 
توقف حليّة الّجال للنساء عليه . 

الفرع الشالث: طواف النساء كطواف العُمرة والحَجٌ. كيفيّة وشرطاً وصلاةً 
وأحكاماً إلا ما يأتي؛ لوحدة الأدلّة في الجميع. 

YY 

)١(‏ خلاصة الأقوال: ص517. 


(۲) منهم العامة في التذكرة: ج۸ / "٠١‏ والمُحدَّث البحراني في الحدائق: ج ۱۷ / 1817. 
(۳) الكافي : ج ٤‏ / 0177 ح٤.‏ وسائل الشيعة: ج ۱۳ / ۲۹۸ح ۱۷۷۹۰. 


وجوب تقديم السعى على طواف النساء i6‏ 


وجوب تقديم السعي على طواف النساء 

الفرع الرابع: المعروف من مذهب الأصحاب أنّ طواف النساء بعد السعي في 
الهج والغمرة . ولا يجوز تقديمه عليه انار ويجوزمع الضرورة. أو 
خوف الحيض. 

أقول: هاهنا أحكام: 

الحكم الأوّل: وهو عدم جواز التقديم اختياراً ويشهد له: 

١‏ -صحيح معاوية بن عمّار. عن الإمام الصادق اا في حديث في زيارة البيت 
يوم النحر. حيث قال: «ثم طف بالبيت سبعة أشواط كا وصفتُ لك يوم قرِمتَ 
مكّة. ثم صل عند مقام إبراهيم اة ركعتين تقر فيهما -إلى أن قال ثم ائ المروة 
فاصعد عليها وطف بينهم| سبعة أشواط, تبدأ بالصفا وتختم بالمروة. فإذا فعلت ذلك 
فقد أحللت من كل شيء أحرمت منه إلا النساء. ثم ارجع إلى البيت وطف به 
أسبوعاً آخر. ثم تُصلٍ ركعتين عند مقام إبراهيم !32" الحديث. 

۲ -ومرسل أحمد بن حمّد عمّن ذكره: «قلت لأبي الحسن نة جُعلت فداك 
متمتّعٌ زار البيت فطاف طواف الحَجّ ثم طاف طواف النساء ثح سعى ؟ 

قال ة: لا يكون السعي إلا من قبل طواف النساء. 

فقلت: أفعليه شيء؟ فقال 1 لا يكون السعي إلا قبل طواف النساء»'". 

ونحوهما في ذلك صحيح الفضلاء المتقدّم. 


.1911١ح‎ ۲٤۹/۱٤ الكافي : ج؛ / 017 ح ؛. وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
.181١1ح‎ ٤۱۷/۱۳ وسائل الشيعة: ج‎ .٥ ح‎ 017 / ٤ الكافي : ج‎ )1( 


0 فقه الصادق / ج8١‏ 


أقول: ولا يعارضها موق سماعة» عن أي الحسن الماضي ية «عن رجل 
طاف طواف الح وطواف النساء قبل أن يسعي بين الصفا والمروة؟ قال ا لا 
يضرّه» يطوف بين الصفا والمروة وقد فرغ من حجّه»''/ لا من جهة حمله على 
الناسي كما أفاده الشيخ ٠#‏ وتبعه صاحب «الحدائق» يلة!"؛ فإنّه لا وجه له ولا 
من جهة حمله على إرادة الإجزاء. وحمل ما تقدّمه على الحكم التكليق؛ فإنّ 
نصوص عدم الجواز أيضاً ظاهرة في ا حكم الوضعي. ولازمه عدم الإجزاء لو قدّم. 
بل من جهة كونه شادّاً ومخالفاً لإجماع الأمّة. 

وأمًا الحكمان الآخران: فقد استدلّ ها بوجوه: 

الوجه الأول: أدلّة نف الحرج. 

وفيه: أنتها لا تصلح لإلغاء شرطيّة الشرط وجزئيّة الجزء. بل هي إن شملت 
مورداً يلزم منها ني الحكم. والأمر با لم رکب كا حُقّق في حلّه. 

الوجه الثاني: ما في «الحدائق» . وهو أن المستفاد من العمومات أن 
الضرورات مبيحة للمحظورات. 

وفيه: أنتها مبيحة بلا کلام وهذا لا ربط له جا هو نحل الكلام من سقوط 
اعتبار تقديم السعي, بل سبيلها سبيل أدلّة نفي الحرج. 

الوجه الثالث: ما في«المستند» .”وهو إطلاق خبر الحسن بن علي. عن أبيه. 
عن أي المحسن الأول : «لا بأس بتعجيل طواف الي وطواف النساء قبل الحَجّ 
)١(‏ الكافي : ج ٤‏ / 014 ح/اء وسائل الشيعة: ج ٤۱۸/۱۳‏ ح1١181.‏ 


١؟)‏ التهذيب: ج 174/0 ذيل ح1١11.‏ 
(۳ و ؛) الحدائق :ج7١١‏ / ٤۲۸و‏ ۲۸۵. 
(۵) المستند : ج۱۳ /۲۱. 


وجوب تقديم السعى على طواف النساء ¥ 


يوم القروية قبل خروجه إلى منى. وكذلك من خاف أمراً لا يتهيّأ له الانصراف إلى 
مكّة أن يطوف ويودّع البيت ثم ير كما هو من منى إذاكان خائفاه”". 

وفيه: أنه في تقديم الطوافين معاً على الوقوفين, ولا يدل على تقديم طواف 
النساء على السعي الذي بعد طواف احج فتديّر. 

الوجه الرابع: ما في «الجواهر»'". وهو موق سماعة المتقدّم. بدعوى أنّ الجمع 
بينه وبين غيره يقتضي الحمل على صورة الضرورةء وقد عرفت ما فيه. 

وعليه, فلا دليل عليه سوئ تسالم الأصحاب. 

أقول: وأيّده بعضهم '''بصحيح أبي ايوب ا راز قال:«كنثُ عند أبي عبد الله اذ 
فدخل عليه رجلٌ ليلا فقال له: أصلحك الله امرأة معنا حاضت ولم نطف طواف 
النساء؟ فقال: لقد سألت عن هذه المسألة اليوم» فقال: أصلحك الله أنا زوجها وقد 
أحببتٌُ أن أسمع ذلك منك. فأطرق كأنته يناجي نفسه وهو يقول: لا يقم عليها 
جماها ولا تستطيع أن تتخلّف عن أصحابها. قضي وقد تخ حجّها»'* إذ لو جاز 
ترك الطواف من أصله للضرورة . جاز تقديه بطريقي أولى » وسيأتي الكلام 
في الصحيح. 

الفرع الخامس: لو قدّم الطواف على السعي نسياناً أجزأه على المشهور بين 
الأصحاب. ومدركه موق سماعة المتقدّم, وحديث رفع القلم عن النابي'”. 


)١(‏ التهذيب : ج ۵ / ۱۳۲ ح۰۹٠‏ . وسائل الشيعة: ج ۱۳ / 4١6‏ ح180957. 
(؟) الجواهر : ج9١/598.‏ 

(۳) حكاه عن البعض المُحدّث البحراني في الحدائق : ج7١‏ / 586. 

.۱۸٠۰۸۷ح‎ ٤۰۹/۱۳ ح ۵ . وسائل الشيعة: ج‎ ٤٥١ / ٤ الكافي : ج‎ )٤( 

(0) توحيد الصدوق: ص ۳٥۳ح .۲٤‏ وسائل الشيعة: ج ۱۵ / ۳۱۹ ح۲۰۷۱۹. 
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أقول: أمّا الأوّل فقد مر ما فيه. والثاني لا يدل على سقوط الشرطيّة. سا مع 
التذكّر والوقت باق. 

وبذلك يظهر حال الجاهل.إذ مد رك الإجزاء بالنسبةإليهالمونّق.وحديثالرفع. 

وقد يستدل له فيه: بعموم ما دلّ على معذوريّة ا جاهل في أفعال احج" ومالّ 
إليه في «الجواهر»'". 

وفيه:إتا لم نعثر على عموم يدل على ذلك. ونا دل الدليل على عدم الكقّارة 
عله عل فوط ار ارال رة وط س اباط مهاده 

الفرع السادس: لو ترك طواف النساء: 

فتارة: يكون ذلك عن علم وعمد. 

وأخرئ: يكون عن نسيان. 

وثالثة: يكون عن جهل. 

وقد تقدّم الكلام في جميع الفروض في أحكام الطواف» وقد بنا هناك أن ترك 
طواف النساء عمداً لا يوجب بطلان الحَجّ. لكونه واجباً خارجاً عن الحَجّ. 


(r) 


فراجع'". 


)١‏ منها صحيح عبد الصمد بن بشير. عن أبي عبد الله با في حديث: «أيّما رجل ركب أمراً بجهالة فلا شي ء عليه». 
التهذيب: ج ۵ / الاح /اغ. و وسائل الشيعة: ج١١‏ / 488 ح 174701. 

(؟) الجواهر :ج۱۹ /۳۹۸. 

(۳) فقه الصادق: ج/7١‏ / .٠١1/‏ 


وجوب العود إلى منى للمبيت بها ليالى التشريق ۹ 


فإذافرغ من هذه المناسك: رجع إلى منى وبات بها ليلتى الحادي عشر والثاني 
عشر من ذي الحجّة واجباً. 


وجوب العود إلى منى للمبيت بها ليالي التشريق 

(فإذا فرغ) احاح (من هذه المناسك) الخمسة بمكمّة من الطواف وركعتيه 
والسعي وطواف النساء وركعتيه (رجع إلى منى) إجماعاً. لبقاء مناسك عليه كما 
ستمر عليك. ( وبات بها ليلتي الحادى عشر والثاني عشر من ذي الحجّة ) مطلقاًء 
والثالث عشر على تفصيل ستسمعه”" إن شاء اللّه تعالى. ( واجباً)(بلا خلافٍ أجده 
فيه. بل الإجماع بقسميه عليه).كا في «الجواهر»'". 

وفي «المنتهئ»: (قاله علماؤنا أجمع )"". وفي «التذكرة»: (عند علمائنا) *. 
ووافقنا أكثر من خالفناء کا نقله عنهم في «المنتهئ» و«التذكرة». 

وعن الشيخ في «التبيان» *: القول باستحباب المبيت. 

وعن الطبرسبى'": استحباب مناسك منى جميعها السابقة واللاحقة. 

وأا ما عن بعض الكتب"" من جعل المبيت من السّنّة. أو حصر واجبات 
٠١‏ يأتي في الشرط الثاني لجواز النفر. 
١؟)‏ الجواهر: ج ۲۰ /۳. 


(۴) المنتهى (ط.ق) : ج ؟ 77547 

(؛) التذكرة : ج8/ 556 

(0) التبيان: ج؟ / .١04‏ في تفسير الآية ١97‏ من سورة البقرة. 

)1١‏ مجمع البيان : ج ١‏ /۳۸. فى تفسير الآية ١97‏ من سورة البقرة. 
عه ح في تعر او 

(۷) حكاه عن بعض الكتب صاحب الجواهر في الجواهر: ج ٠١‏ / 1. 


1۰ فقه الصادق /جى1 


احج في غيره. أو أنته إذا طاف النساء قت مناسكه أو حجّه. أو نحو ذلك. فليس 
خلافاً في المسألة, لجواز أَنْ يكون المراد بالسنة ما ثبت وجوبه بغير الكتاب. 
وحصر واجبات احج في غيره لا ينافي وجوبه كما في طواف النساء على الختار, 
ومثله تاميّة مناسك ال حح والح نفسه. 

وكيفكان. فينبغي أُوَلاً نقل النصوص الواردة فيالمقام, تح بيان مايستفاد منها. 

ما النصوص: 

منها: صحيح معاوية بن عار عن أبي عبد الله ائة: «إذا فرغت من طوافك 
للحَجّ وطواف النساء فلا تبيت إلا بمنى. إلا أن يكون شغلك في كك وإِنْ 
خرجت بعد نصف الليل, فلا يضرٌك أن تبيت في غير منى»!". 

ومنها: صحيح آخر له. عنه ل: «لا تبت ليالي التشريق إلا في منى. فإِنْ بت في 
غيرها فعليك دم» فإنْ خرجت أوّل اليل فلا يتتصف اللّيل إلا وأنت بمنى. إلا أن 
يكون شغلك تُسكك أو قد خرجت من مكة» وإِنْ خرجت بعدما انتصف اللّيل فلا 
يضرك أن تصبح في غيرها»'". 

ومنها: صحيح صفوان: «قال أبو الحسن: سألني بعضهم عن رجل بات ليلة 
و ان ا دی فتك فشاك انا هرل فبا اة 
عليه دم شاة إذا بات. فقلت: إِنْ كان إا حبسه شأنه الذي كان فيه من طوافه 
وسعيه لم يكن لنوم ولا لذَّة أعليه مثل ما على هذه؟ قال :ثة: ما هذا بمنزلة هذاء وما 
أحب أن ينشق له الفجر إلا وهو بمى»'”. 
(۱) التهذيب : ج 707/0 ح۲۸. وسائل الشيعة: ج ۲۵۱/۱۲ ح۱۹۱۱۸. 


(؟) التهذیب: ج ۵ / ۲۵۸ ح۳۸ وسائل الشيعة: ج ۲۵۲١ / ۱٤‏ ع۱۹۱۲۵. 
(۳) التهذيب : ج ۵ / ۲۵۷ ح۳۱. وسائل الشيعة: ج ۲۵۲/۱۲ ح۱۹۱۲۲. 


وجو ب العود إلى منى للمبيت بها ليالى التشريق A‏ 


ومنها: خبر جعفر بن ناجية. عن أبي عبدالله اة: «عمّن بات لياللي منى بكّة؟ 
فقال ي: عليه ثلاثة من الغنم يذبحهن»'". 

ومنها: صحيح علي بن جعفر» عن أخيه اللإمام موسى نليّة: «عنٍ رجل بات 
بمكّة في ليالي منى حبّى أصبح؟ قال إيّة: إنْ كان أتاها نهاراً فبات حى أصبح فعليه 
دم شاة مهريقه»'". 

ومنها: صحيح العيص بن القاسم» عن أَبي عبدالله اذ «عن الزيارة من منى؟ 
قال :إن زار بالنهار أو عشاء فلا ينفجر الصبح إلا وهو بمنى. وإِنْ زار بعد أن 
انتصف اللّيل أو السحرء فلا بأس عليه أن ينفجر الصبح وهو بكّة»'". 

ومنها: صحيح محمد بن مسلم» عن أحدهماءية أنه قال في الزيارة: «إذا 
خرجت من منى قبل غروب الشمس فلا تصبح إلا يمنى»!*. 

ومنها: صحيح جميل» عن الإمام الصادق ناثّة: «من زار فنام في الطريق فإِن 
بات بمكّة فعليهدم.وإِنْ کان قد خرج منها فليس عليه شيء.وإِنْ أصبحدون منى»”*. 

ومنها: صحيح محمّد بن إسماعيل, عن أي الحسن ث: «في الرجل يزور فينام 
دون منى؟ فقال امة: إذا جاز عقبة المدنتين فلا بأس أن ينام» ٠‏ 


ومنها: صحيح هشام بن الحكم. عن أي عبد الله ا «إذا زار الحاجّ من منى 


)١(‏ التهذيب : ج ۵ / ۲۵۷ ح۳۲ . وسائل الشيعة: ج ١4‏ / 1677 ح19311717. 
(۲) التهذيب : جه / ۲۵۷ ح۳۳ وسائل الشيعة: ج ۲٣۲۱/۱٤‏ ح19119. 
(۳) التهذيب :ج ۵ / ١57‏ ح ۳۰ وسائل الشيعة: ج ۲۵۲/۱۲ ح 19175١‏ 
)٤(‏ التهذيب: جه 7ع 5؟, وسائل الشيعة: ج ۲۵۲/۱٤‏ ح ۱۹۱۲۰. 
(5) التهذيب: ج ۵ / ۲۵۹ ح١4.‏ وسائل الشيعة: ج 565/١14‏ ح1131717. 
(1) التهذيب: جه / ۹ ح .٤١‏ وسائل الشيعة: ج 565/١4‏ ح۱۹۱۳۲. 


35 فقه الصادق / ج8١‏ 
فخرج منمكّة فجاوز بيوتمكّة فنام ثم أصبح قبل أن يأتي من فلاشيء عليه»”". 

ومنها: خبر أبي الصباح الكناني. قال: «سألث أبا عبد الله اب عن الد لجة إلى 
مكّة أيّام منى وأنا أريد أن أزور البيت؟ فقال.اثة: لاء حت ينشق الفجر, كراهية أن 
يبيت الرجل بغير منى»' ". 

ومنها: صحيح العيص: «سألتُ أبا عبد اله اا عن رجل فاتته ليلة من ليالي 

منی؟ قال افة: ليس عليه شيء وقد أساء»'" 

ومنها: امح سار اد «قلث لأبي عبد الله لاثة: فاتتني ليلة المبيت بمنى 
من شغل؟ فقال :لا بأس»!*! 

ومنها: خبر علي - والظاهر أنته ابن بي حمزة -عن أبي أبراهي ناثة: «عن رجلٍ 
زار البيت فطاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم رجع فغلبته عينه في الطريق. فنام حت 
أصبح؟ قال اثة: عليه شاة»'”. 

ومنها: خبر ليث المرادي » عن أي عبد الله اي : «عن الرجل يأتٍ مكة ايام 
منى بعد فراغه من زيارة البيت » فيطوف بالبيت تطوّعاً ؟ فقال اذ : المقام نى 
أحب إِلىَّ»'". 

ومنها: صحيح جميل؛ عنه ائة: «لا بأس أن يأتي الرجل مكة فيطوف بها في 


.191514 ح‎ ۲۵۷/۱٤ وسائل الشيعة: ج‎ .٤ الكافي : ج؛ / 016 ح‎ )١( 

(۲) التهذيب : ج ۵ / ۲۵۹ ح۲٤‏ وسائل الشيعة: ج ۱٤‏ / ۲۵۵ ح11178. 
(۳) التهذيب : جه / ۲۵۷ ح ۳٤‏ وسائل الشيعة: ج ۲۵۳/۱٤‏ ح ۱٣۱۲٤‏ 
)٤(‏ التهذيب : ج ۵ / ۲۵۷ ح ۳۵. وسائل الشيعة: ج ۱٤‏ / 508 ع۱۲۹٣۱‏ 
(5) التهذيب : ج ۵ / ۲۵۹ ح۳۹ وسائل الشيعة: ج ۱٤‏ / 5014 ح۱۹۱۲۷. 
() الفقيه : ج۲ / ٤۷٩‏ ح ۳۰٠٤‏ وسائل الشيعة: ج ۱۹۱٤١ ح۲٣۰ / ۱٤‏ 


وجوب العود إلى منى للمبيت بها ليالى التشريق 1۳ 


0) 


يام منى ولا يبيت بها» 

ومنها: صحيح 0 عنه ل «عن الرجل يزور البيت في ايام التتشريق. 
فقال ث: نعم إن شا" 

ومنها: مو تق إسحاق بن عّار: «قلت لأبي إبراهم اثة: رجلٌ زار فقضى 
طواف حجّه كلّه. أيطوف بالبيت أحبٌ إليك أم عضي على وجهه إلى منى؟ قال اثة: 
أىّ ذلك شاء فعل مالم يبت»'" 

ومنها: خبر أب البُختري. عن جعفر. عن أبيه. عن علي لل : «في الرجل 
أفاض إلى البيت فغلبت عيناه حت أصبح ؟ قال ا : لا بأس عليه . ويستغفر الله 


04 
ولا يعود» 


ومنها: صحيح عيص. عن أي عبد الله اية: «عن الزيارة بعد زيارة احج في 
يام التتشريق؟ فقال لظة: ل»'*. 
ومنها: صحيح يعقوب بن شعيب» عنه اكلا: «عن زيارة البيت يام التشريق؟ 


فقال ا: حسن ان 
ومنها: خبر مالك بن أعين . عن أبي جعفر اا : «أنّ العبّاس استأذن 


رسول اله ان يبيتبككّة ليالي منى.فأذن له ر سول الله يمن أجل سقايةالحاجَ 0 


(۱) التهذيب : ج 5 / 71٠١‏ ح47. وسائل الشيعة: ج ١4‏ / ۲۵۹ ح 191111١‏ 

(۲) التهذيب: جه / ۲٣۰‏ ح٤٤‏ وسائل الشيعة: ج ۲۵۹/۱۲ ح11147. 

(۳) التهذيب : ج ۵ / ٤٩۰‏ ح ١5‏ 4. وسائل الشيعة: ج ۱٤‏ / ۲۱۰ ح٤٤۱۹۱.‏ 

)٤(‏ قرب الاإسناد : ج .1٥ / ١‏ وسائل الشيعة: ج ۲۵۸/۱٤‏ ح۱۹۱۳۹. 

() الكافي : ج ٤‏ / 016 ح۲. وسائل الشيعة: ج 7٠0 / ۱٤‏ ح15115. 

)١7(‏ التهذيب :ج ٥‏ / 57ح 6 . وسائل الشيعة: ج ١4‏ / 509 ح193117. 

(۷) علل الشرائع: ج۲ / 40١‏ ح .١‏ الفقيه: ج ۲ / 119 ح .١17174‏ وسائل الشيعة: ج14١‏ / 508 ح۱۹۱۳۸. 


١8ج‎ / فقه الصادق‎ ٤ 


أقول: وتام الكلام فها يستفاد من هذه النصوص في ضمن فروع: 

الفرع الأول: يجب البيتو تة نى ويستفاد ذلك من أكثر النصوص المتقدّمة, فإنّ 
جملة منها ناهية عن المبيت إلا بمنى. وهي ظاهرة في الوجوب. وجملة منها بمفهومها 
تدلّ على ثبوت الضرر أو البأس مع القرك, وهو ملازمٌ للوجوب, وبعضها متضمّن 
للترخيص في عدم المبيت لأجل السقاية. وطائفة منها متضمّنة لثبوت الدّم على 
من لم يبت بهاء وقد مر غير مرّة الملازمة بينه وبين الوجوب. وما يظهر من بعضها 
من جواز الترك فهو في خصوص الصور التي ستمرٌ عليك''' التي يجوز ترك المبيت 
فيها أو حمول عليها بقرينة غيره. فالوجوب خالٍ عن الإشكال. 

الفرع الشاني: يجب أن تكون البيتوتة المذكورة في ليلتي الحادي عشر والثاني 
عشر من ذي الحجّة مطلقاً. والثالث عشرفي بعض الصورالذي سيمرٌ عليك.بلاخلافي. 

ويشهد به.صحيح ابن عار الثاني. وما تضمّن حَج رسول الله َي المتضمّن أنته 
بات بها ليالي التشريق'", فقد أمر يي بأخذ المناسك منه'". 

الفرع الثالث:لا إشكال في اعتبار النيّة -بعنى قصد الفعل المقوّم لاختياريّته - 
لان المأمور به هو الفعل الاختياري» فا صدر بغير اختيارٍ خارجٌ عن المأمور به 
ولا ينطبق عليه. 

وأمًا النيّة معنى القربة. فظاهر «الدروس»' 'و«الجواهر»'”” و«المستند»'"" 
(1)كما سيأ تي في صفحة ۲٠۵‏ في مبحث (عدم لزوم المبيت بمنى لو بات بمكّة مشتغلاً بالعبادة). 
(۲)الكافي :ج ٤‏ ممح ؛. وسائل الشيعة: ج١١‏ للك 0 
(۳) غوالي اللآلي : ج۱ / 5١6‏ ح ۷۳و : ج٤‏ / ۲۲٢‏ ح۱۱۸ سنن البيهقي : ج۵ / ۱۲١‏ مسند أحمد :ج ۲۱۸/۳ 

وسئن النسائي: ج ۵ / ۲۷۰ قريب منه. 


.150/١ج الدروس:‎ )٤( 


(5) الجواهر: ج .٤/ ٠١‏ 
(1) مستند الشيعة :ج17 /57. 


عدم لزوم المبيت بمنى لو بات بمكّة مشتغلاً بالعبادة مام 


المفروغيّة عن اعتبارهاء فإنْ كان هناك إجماعٌ. وإلا فقتضى الأصل -أي أصالة 
التوصليّة في كل واجب إلا ما خرج. على ما حُقق في حله _عدم اعتبارها. 

ويظهر من «الجواهر»''' -حيث نقل عن «اللّمعة» الحلبيّة أنتها لا تجب. 
واستدلّ له بأصالة التعبّديّة عدم كون المسألة إجماعيّة. 

وعليه . فالأظهر عدم اعتبارها . فلو بات بغير قصد القربة لا إثم عليه 
ولا كقارة. 

لكن لو بات بغير اختيار. فهل عليه الفدية نظراً إلى عدم تحقق البيتوتة المأمور 
بهاء أم لا تثبت عليه من جهة انصراف الدليل إلى ترك البيتو تة الحقيق لا الحكني؟ 
وجهان. وطريق الاحتياط واضح. 


عدم لزوم المبيت بمنى لو بات بمكّة مشتغلاً بالعبادة 
افرع الرابع: الظاهر من جملة من النصوص أَنّ المبيت بنى إا يجب على غير 
من بات بمكّة مشتغلاً بالعبادة. لاحظ صحيحي ابن عار المتقدّمين وغيرهماء 
فيكون يرا بينها وِنْ كانت البيتوتة بمنى أفضل. لصحيح صفوان. 
أ إن صحيحي ابن عار مختصّان بالاشتغال بالطواف والسعي والدّعاء. وكذا 
صحيح صفوان. إلا أن عموم التعليل في صحيح ثالث لابن عار الوارد فيه 
قولهاثة: «ليس عليه شيء كان في طاعة الله»'"'. يقتضي شمول الحكم لك لّعبادةٍ 


واجبة او مندوبة. 


.٤/ ۲١ الجواهر: ج‎ )١( 
ح7؟191.‎ 17014 / ١4 الكافي : ج؛ / 014 ح١ . وسائل الشيعة: ج‎ )1( 


۲۹ فقه الصادق /ج8 


ويمكن أن يقال :إنّ السك يعم كلّ طاعة . وعليه فالنصوص أكثرها تشمل 
كلّ عبادة. 

فهل يعتبر استيعاب اليل إلا ما يضطرٌ إليه من غذاء أو شرب أو نوم يغلب 
عليه کا نص عليه الشمهيدان'"'_أم لا؟ 

الظاهر ذلك. لأنته المتيقن من مورد النصوصء فيقتصر في المخروج عن 
إطلاق ما دلّ على وجوب البيتوتة جنى على المتيقّن. وعليه ققد يشكل استفناء 
المذكورات سنا الأخير منهاء لعدم الدليل عليه. 

وفي «الجواهر»: (ولعلٌ وجه استئناء الأولين حملاً لإطلاق النص على الغالب. 
بل لعل الثالث أيضاًكذلك)'", انتهئ. 

ويرد عليه: منع الغلبة. ومنع منشئيّته للإنصراف الموجب للتضيّيق. خصوصاً 
في الأخير منها. 

نعم يمكن أَنْ يقال في الأولين بعدم منافاة هذا القدر من الاشتغال للاستيعاب 
العرفيء ولو نوى بالأكل والشرب والتقوي على العبادة ير تفع الإشكال رأساً. 

واحتمل الشهيدية'"'كون القدر الواجب ماكان يِجِبُ عليه بمنى. وهو أن 
يتجاوز نصف اللّيل. 

وفيه: أنته لا دليل عليه والتزامُ جا يخالف الأصل بلا وجه. 

نعم» صرّح غير واحدا'' بأنته إن مضى إلى منى بعد الفراغ من العبادة -وإن 
)١(‏ الشهيد في الدروس: ج١‏ / ٤٥۹‏ والشهيد الثاني في المسالك : ج ؟ / 5714. 
(۲) الجواهر: ج ۲۰ /۸. 


(۳) الدروس :ج۱ .٤0۹/‏ 
)٤(‏ منهم الشهيد في الدروس : ج .٤٥۹ / ١‏ والفاضل الهندي في كشف اللّثام: ج / .۲١۲‏ 


عدم لزوم المبيت بمنى لو بات بمكّة مشتغلاً بالعبادة 07 


علم أنته لا يدركها قبل انتصاف اليل سقط عنه الم الملازم؛ لعدم البأس عليه. 
واستدلٌ له بصحاح جميل وهشام وعيص المتقدّمة . 

وأورد عليه الفاضل انراق" بأنته يعارضها رواية علِيّ المتقدّمة, فيرجع إلى 
عمومات وجوب الدّم. 

أقول: اما صحيح جميل فهو يدلّ على أنّ الم على من بات بمكّة. ولو خرج 
عنها ليس عليه دم. وهو فرع آخر سيأتي الكلام فيه. وكذا صحيح هشام. 

وأمّا صحيح العيص. فهو مطلق يقيّد إطلاقه ا دل على مقدار المبيت بمنى. 

ویار اخر یدل على ا بین يكن أول الل عق وجب أن يكون أخره 
بھاء ولا یدل على عدم اعتبار شيء آخر. 

وأمّا خبر علي فلم أفهم وجه معارضته معهاء فإِلّه يدلٌ على أنّ من نام في 
الطريق قهراً وبغير اختيار وبات فيه يجب عليه الدّم. 

الفرع الخامس: ربا يقال إن صحيح سعيد بن يسار المتقدّم يدل على أنّ 
الاشتغال بشغل آخر غير الطاعة في مكّة أو غيرها أيضاً مسقط لوجوب البيتو تة 
نى فا المانع من الالتزام به ؟ 

ولكن يرد عليه: أنّ ظاهر الصحيح عدم وجوب البيتوتة بمنى فيتعيّن طرحه. 
لخالفته للنصوص المتواترة. وفتوى الأصحاب. وعلى أيّ تقدير لم يفتٍ أحدٌ 
عضمونه. فيط رح أو يحمل على صورة النسيان والاضطرار. 

الفرع السادس: يظهر من الصحاح الثلاثة لجميل وهشام و محمد بنإسماعيل أنّ 
البيتوتة في طريق منى بعدما خرج عن مككّة وحدودها ومن حدودها عقبة 


NNE ٠١ج المستند:‎ )١( 


320 فقه الصادق / ج8١‏ 


المدنئين _بمتزلة البيتوتة بمنى. فالواجب هو البيتوتة فيها أو في طريقها من ناحية 
مكة, بعد الخروج عن حدودهاء وبها يحمل خبر علي المتقدّم _الدال على ثبوت 
الم لو نام في الطريق -على ما إذالم يخرج من حدود مكّة, ولا بأس بالالقزام به 
وإِنْم يصرح به إلا بعض متأخَري المتأخَّرين'”. 

ويؤيّده ماعن «الدروس»» قال: (وروى الحسن فيمن زار وقضى تُشكه ثم 
رجع إلى منى فنام في الطريق حى يصبح:إِنْ كان قد خرج من مكّة, وجاز عقبة 
المدنتين فلا شيء عليه. وإِنْلم جز العقبة فعليه دم»' "'. انتهئ. 

وإِنْ لم نقف على هذا الخبر فيا ما بأيدينا من الكتب. 


بيان فترة المبيت بمنى 
الفرع السابع:لا إشكال ولا خلاف في عدم وجوب استيعاب اليل باللّبث في 
منى. كما لا خلاف بين الأصحاب ظاهراً في عدم الاكتفاء بالْمسمّئ, وأنته يجب 
المبيت بها نصف اللّيل, ويشهد بجميع ذلك النصوص المتقدّمة. 
أقول: إا الخلاف في موردين: 
أحدهما: أنته هل يتعيّن النصف الأوّل. كما هو المنسوب إلى ظاهر 
الأصحاب ”ام يتخيّر بينه وبين النصف الثافيكماعن جمع من متأخّريالمتأخّرين!*؟ 


.4١/ ١١ هو المحقّق النراقي في المستند : ج‎ )١( 

(۲)الدروس :ج۱ .٤0۹/‏ 

(۳) نسبه سيّد الرياض فيه : ج ۷/ ۱۲۰. 

)٤(‏ منهم السيّد الطباطبائي في الرياض: ج۷/ ١١١.وأ‏ لمحقّق النراقي في المستند: ج١٠‏ / ١ء‏ وصاحب الجواهر 
في الجواهر: ج .٠١ / ٠١‏ 


بيان فتر ة المبيت بمنى 4 


ثانيهما: في أنته إذا خرج بعد انتصاف اللّيل من منى, فهل له أن يدخل مكّة 
قبل الفجر كا هو المشهور؟ 

أم لا جوز له ذلك كما عن « النهاية »''' و« المبسوط »'"' و« الوسيلة»'" 
و«السرائی» و «الجامع»'”؟. 

ما المورد الأول فالصحاح الثلاثة لابن عار والعيص وخبر جعفر المتقدّمة 
تدلّ على الاكتفاء بالنصف الأول وأنته لا مانع من الخروج بعد انتصاف اللّيل. 

وأمًا صحيح ابن عار الثاني. وصحيح العيص الأوّل. فيدلان على كفاية 
النصف الثاني ولا تعارض بين الطائفتين. فالعمل با معا متعيّن. 

نعم . الأفضل الكون بها إلى الفجر كا صرح به غير واحد " . لصحيح 
الكناني المتقدّم. 

ولا ينافيه خبر عبد الغفار الجازي. عن الإمام الصادق ا «فإن خرج من 
منى بعد نصف اليل لم يضيره شي ء»'". كما عن «امختلف»!*/ فإنّ الجمع بينه وبين 
صحيح الكناني يقتضي الحمل على إرادة عدم المنع من المخروج . وعدم بوت 
الفدية عليه. 


(١١)النهاية:‏ ص 556. 

١؟)‏ المبسوط :ج۱ /۳۷۸. 

(؟) الوسيلة: ص ۱۸۸. 

.1٠٤/ ١ج‎ : السرائر‎ )( 

.517 الجامع للشرائع: ص‎ )5١ 

(1) منهم الشيخ في النهاية: ص 570 . والجلّي ذ في السرائر: ج ١‏ / ؛ 1٠‏ والحلبي فيالكافي ص ۱۹۸. 
(۷) التهذ يب :ج ۵ / ۲۵۸ ح ۳۷. وسائل الشيعة: ج ١5‏ 7677 ح 1515١‏ 

(۸) مختلف الشيعة : ج .۳٠۹ / ٤‏ 


۰ فقه الصادق / ج8١1‏ 


وأمّا المورد الثاني فقتضى إطلاق ما تقدّم من النصوص E‏ 
العيص المتقدّم. وخبر علي بن جعفرء عن أخيه موسى اثا: «عن رجل بات بمكة 

حتی أصبح في لیالی منى؟ فقال :إن کا ن تاها نه اراًفبات حقى أصبح فعليه دم 
شاة يهريقه. وإنْ كان خرج من منى بعد نصف الليلء فأصبح بمكّة فليس عليه 
شيء»'''-جواز الخروج بعد انتصاف الليل ولودخل مكة. 


وأمّا القول الآخر: فقد اعترف غير واحد '", منهم الشهيد '" بعدم العثور 
على مأخذه. 
وقد استدل بعضهم'" لهدبأ ن مقتضى إطلاق ب بعض النصوص وجوب المبيت 


منى تام اليل وقد دلّ الدليل على جواز ال خروج منها بعد اتتصاف اليل والمتيقّن 
منه ما لو خرج عنها ولم يتجاوز حدود منى. ولم يدخل في حدود مكّة التي هي 
بحكم منى بمقتضى بعض النصوص 

وفيه: أنته اجتهادٌ في مقابل النصوص المطلقة والصريحة. فالإعتراف بعدم 
العثور على مأخذهم أليق بشأنهم من هذا الوجه السخيف. 


ثبوت الدّم على من لم يبت بمنى 
الفرع الثامن: لا خلاف ولا إشكال في ثبوت الفدية على من ترك البيتوتة بمنى. 
وأسنده فى «المنتبئ»'" إلى علماوّنا مؤذناً بدعوى الإجماع عليه. 


.1111١ التهذيب : ج ۵ / ۲۵۷ ح 1 بتفاوت. وسائل الشيعة: ج ۲۵۸/۱۲ ح‎ ,٠١7/ ۲ قرب الإسناد : ج‎ )١( 
.1/ ٠١ منهم المحقق النراقي في المستند: ج ۱۳ / 7 4. وصاحب الجواهر في الجواهر: ج‎ )۲( 

(۳) الدروس :ج۱ .٤0۹/‏ 

() المستدلّ هو الفاضل الهندي في كشف اللّتام: ج٦‏ / 5414. 

(0) منتهى المطلب (ط.ق): ج۲ / ۷۷۰. 


ثبوت الدّم على من لم يبت بمنى ۲۱ 


ويشهد به: صحيح ابن عار الثاني. وصحيح صفوان. وخبر علي. ورواية 
جعفر بن ناجية. وصحيح جميل المتقدّمة . 

أقول: وما يظهر من صحيح العيص الثاني من عدم وجوبهاء لمعارضته مع 
النصوص المتقدّمة. وعدم فتوى الأصحاب به يُطرح أو يحمل على بعض الصور. 

وأيضاً ثم إن أكثر النصوص المتقدّمة وإن تضمّنت ثبوت الدّم ولا تصريم فيها 
بالشاةء إلا أنته في خبري عل وجعفر صرح بالشاة والغنم» وبا يقيّد إطلاق سائر 
النصوص. فالواجب خصوص الشاة كا عليه الأصحاب. 

وأيضاً. مقتضى إطلاق النصوص ثبوت الم على الجاهل والناسي والمضطر. 

وعن الشهيد''' استثناء الجاهل. وفي «المستند»: (وجهه غير معلوم)'". 

ولكن الظاهر أنّ وجهه ما دل على عدم وجوب الفدية على الجاهل في ياب 
احج كحسن ابن عار عن الإمام الصادق ا إ: «وليس عليك فداء ما أتيته بجهالة 
إلا الصيد»'". وإ كان يرد عليه أنته في الكقّارة المترتّبة على إتيان شيء من 
الحوّمات. ولا يشمل الفداء المترتّب على ترك الواجب. 

الهم إل أن يستدلٌ بعدم القول بالفصلء أو تنقيح المناط. أو يقال إن النصوص 
تدلّ على ترتّب الم على المبيت بغير منى. فيشمله النص ولا بأس به. 

وأمّا المضطرٌ والناسي: فيمكن أن يستدلٌ لعدم وجوب الفدية عليهما بوجهين: 

أحدهما: أن الفدية كقّارة, ولاكقّارة على من م يخالف الحكم اللّزومي. فتأمّل. 
)١(‏ حكاه عن حواشي الشهيد المحقّق الكركي في جامع المقاصد: ج ۲ / 557 والسيّد العاملي في المدارك: ج۸ / 

.١59/17ج‎ : والسيّد الطباطبائي في الرياض‎ ٤ 


(؟) المستند: ج ۳۷/۱۳. 
(7) الكافي : ج + / ١ح"‏ وسائل الشيعة: ج ٠١‏ يلدت لف 


Y۲‏ فقه الصادق /جى 


ثانيهما: حديث رفع القلم عن الناسي والمضطر ٠‏ بناءً على ما هو الختار من 
عمومه لكلّ حکم تكليني أو وضعي. 1 

الله إل أن يقال: إِنّهِ يختصّ با في رفعه مل على الأمّة. ورفع الفدية ليس فيه 
منَّةَ على الأمّة. وإنْ كان فيه من على الشخص. 

وحمل بعض الفقهاء' '' صحيحي عيص وسعيد المتقدّمين المتضمنين أنه (لا 
شيء على من فاته المبيت بمنى) على هذه الصور, ولعلّ ذلك كلّه ‏ بضميمة عدم 
الفصل بينم وبين الجاهل -يكف في الحكم بعدم وجوبها عليهما. 

أقول: ثم إنّه لم أقف على مَن تعردض حل هذا الفداء. وأنته هل يجب أن يكون 
الذبح بمنى أو مكّة. أو يجوز في كل مكان ؟ 

مقتضى إطلاق النصوص أنته خير في ذبحه في أيّ مكانٍ شاءء وما تقدّم من 
الكبرى الكليّة من أنّ الموجب للفداء إن تحقّق في العُمرة محل الذبح هو مكةء وإِنْ 
كان الموجب له متحقّقاً في الحَجّ فحلّ الذبح منى. فا يختصٌ بالحرّمات حال 
الإحرام ولا يشمل المقام. 

ويدل عليه أيضاً: خبر إسحاق بن عّار, عن الإمام الصادق اثة: «عن الرجل 
يخرج من حجَته شيئاً يلزمه منه دم يحجزيه أن يذبحه إذا رجع إلى أهله؟ فقال120: 
نعم» وقال فيا أعلم يتصدّق به»'". 

وقريب منه خبره الآخرا*. 


.7 019/75 ح‎ 779/١0 وسائل الشيعة: ج‎ .۲٤ ح۳٣۳ توحيد الصدوق ص‎ )١( 


(۲) حكاه عن بعضهم صاحب الجواهر في الجواهر: ج ٠١‏ /1. 
(۳) الكافي: ج ٤‏ 87ح ؛. وسائل الشيعة: ج ٠١‏ ا AVE‏ 
)١‏ التهذيب: جه 7 ۱ ح۸٥‏ وسائل الشيعة: ج17١‏ اح اا 


لزوم ثلاث شياة لو بات اللّيالى الثلاث بغير منى rrr‏ 


والاجتراح بمعنى الإفساد. أي ينقص من حجّته شيئاً وعليه فلا يبعد 
ولا يتوهّم أن المبيت خارجٌ عن احج فإنّهِ إن لم يكن من أجزائه. لا ريب في 
كونه من توابعه المحقّق. لصدق هذا العنوان. 


لزوم ثلاث شياة لو بات اللّيالي الثلاث بغير منى 

والمحكي عن «المقنعة»''' و«اطداية»'"ا و«المراسے»" و«الکافی»“ وكمل 
العلم والعمل»”” التعبير بأنّ «مَنْ بات ليالي منى بغيرها وجب عليه الدّم». وحيثٌ 
أنّ هذه العبارة قابلة للحمل على معنيين: 

ثانيهما: أنته لا يجب الدّم إلا بالمبيت في جميع اللياليء فلو بات واحدة من 
اللّياللي في منى. لا يجب عليه الدّم. 

فلذا وقع كلّ من الحكمين محل الخلاف. 
علي بن جعفر ا _الواردين في بيتوتة ليالبي منى بمكّة - ثبوت دم وأحد في بيتوتة 
)١(‏ المقنعة:ص١45.‏ 
(۲) الهداية: ص .۲٤۹‏ 
(۳) المراسم: ص .١١14‏ 


(4) الكافي في الفقه: ص .١118‏ 
() رسائل السيّد المرتضى : ج11/7. 


AE / فقه الصادق‎ YE 


واحدة. وهما ليستا متعدضتين لحكم المبيت ليلتين. لكن يمكن استفادة حكمه أيضاً 
من صحيح جميل» فنتيجة هذه النصوص هي ثبوت دم واحد, سواءٌ بات ليلة أو 
ليلتين أو ثلاثاً ولكن خبر جعفر لذ يدل على ثبوت ثلاث شياة في بيت ليال 
ثلاث. وبه يقيّد إطلاق النصوص المتقدّمة. ويحمل قوله ا «عليه دم» أو «عليه 
شاة» على إرادة الجنس ا ملام مع المتعدّد من الأفراد. 

وعلل هذاء فقد يتوهّم أنّ الجمع بين جميع النصوص يقتضي البناء على 
وجوب الثلاث في المبيت جميع اللياليء وشاة واحدة في غير الثلاث, كما هو أحد 
محتملات قول الإسكافي''' والحلي'"' ومن قال بقالتهما واختاره في «المستند»'". 

أقول: إنّ قو له اثة: «بات ليلةً من ليالي منى بمكّة». إِنْ قلنا إن ظاهر في بيتوتة 
ليلة واحدة بقيد الوحدة, كان ما أفيد تامّا وأا إن قلنا إنّ المراد به أنّكلّ ليلة من 
ليالي منى حكمها ذلك. فيلزمالقول بثبوت دمين في المبيت ليلتين. فتأمّل, فإنّه قابل 
للمناقشة من وجوه. 

وبالجملة : فالإنصاف عدم خلوّه عن قوّة بحسب الدليل »لو لم يكن 
خلاف الإجماع. 

وأمًا الحكم الثاني: فقد يقال إن أكثر نصوص الدّم في المبيت في جميع اللَيالي. 
يبق صحيح جميل » وخبر على » وصحيح صفوان . 

أمَا الأخير: فهو مرويّ في «الوسائل» هكذا: «سألني بعضهم عن رجلٍ بات 


.٠٠٠ / 4 حكاه العلامة في المختلف : ج‎ )١( 


.1١ 14/١ السرائر: ج‎ )۲( 
a A ٠١ج‎ : المستند‎ (r) 


لزوم ثلاث شياة لو بات الليالي الثلاث بغير منى 0 


ليالي منى»'"'. وعليه فهو أيضاً في المبيت في جميع اللّياليء وخبر علي ضعيف السند. 

وأمَا صحيح جميل: فهو في مقام بيان الفرق بين المبيت بكة والمبيت خارج 
مكّة الذي هو بحكم منى كا مرّء فلا إطلاق له من هذه الجهة, فإذاً لا دليل على 
وجوب الدّم في المبيت ليلة أو ليلتين. بل صحيح العيص الثاني يدل على عدم 
وجوبه في المبيت ليلة واحدة. بل وكذلك صحيح سعيد . 

ويتوجه عليه ألا أن إنكار إطلاق صحيح جميل من هذه الجهة في غير محلّه؛ 
فإنَ مورد هذا الإطلاق قوله: «من زار فنام في الطريق». والدالٌ على الحكم الذي 
أفيد هى الجملة الثانية. 

وثانياً أت صحيح صفوان مرويّ ف «المنتهى»". و«الجدائق»'”, 
و«الریاض»“ و«الجواهر»'*. و«المستند»" وغيرها"", يا رأيناه من الكتب 
بالنحو الذي ذكرناه. فهو صرح في المبيت ليلة واحدة. 

والجمع بينه وبين صحيح العيص لا يصح با قيل من حمل صحيح صفوان 
على الاستحباب كما في « المستند »'" ؛ فإنّ أهل العرف يرونهما متعارضين » إذ 
قوله يّة: « عليه دم شاة » متقابل لقو له 2 : « ليس عليه شىء » والترجيح مع 
صحيح صفوان. 

فالمتحصل: أنته يجِبُ الدّم في ليلة. ودمان في ليلتين. وثلاث في جميع اللا 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج 501/١4‏ ح؟5١111.‏ 
(۲) المنتهى (ط.ق): ج۲ / ۷۷۰. 
(۳) الحدائق :ج۱۷ ۰ ۲۹۲. 
(٤)الرياض‏ :ج۷/١٠١.‏ 
() الجواهر: ج ٠١‏ /0. 
(1 و ۸ المستند : ج ۳۳/۱۲و٣٣.‏ 
(۷) کالذخیرة: ج۱ / 786 ق۳. وكشف اللّنام : ج۱ / ۲۳۹. 


3321" فقه الصادق / ج۸٠‏ 


جواز المبيت بغير منى لذوي الأعذار 

الفرع التاسع: لا خلاف في أنته يجوز المبيت بغير منى لأشخاص,» ووقع 
المخلاف في جوازه لآخرين, والقسم الأول أصناف. 

الصنف الأَوّل: ذوو الأعذار بالعُذر المانع عن التكليف في سائر الأحكام.كا لو 
كان المبيت بها حرجيّاً أو ضرريّا فإنَ أدلّة نفي الضرر والحرّج كما رفع سائر 
الأحكام الحرجيّة كذلك ترفع هذا الحكم. 

ومن الأعذار: ا مخوف على النفس أو البُضع أو المال الحترم» ومنها تمريض 
المريض الذي يخاف عليه ومنها وجود مانع عام أو خاص ينع منه. كنفر الحجيج 
وغيره» وعن «المنتهئ»''' الإجماع على ذلك. 

وهل يسقط الفداء أيضاكما عن «العُنية»'"'. أم لاكما في «المستند»"؟ وجهان 
تقدّما في الفرع السابق. 

الصنف الثاني: الجاهل غير المقضر. والناسي. 

ومدرك استئنائهما: حديث الرفع ٠“‏ الدالٌ على رفع الحكم ظاهراً في الأوّل. 
وواقعاً في الثاني. 

وأمّا الجاهل المقصّر: فحديث الرفع لا يشمله. وقد ادّعوا الإجماع على أنه 
يحكم العامد. وما قيل من معذوريّة الجاهل في أفعال احج م يثبت لنا بنحو الكبرى 
)١(‏ المنتهى (ط.ق): ج؟/١لالا.‏ 
(۲) الغنية: ص185١.‏ 


(۳) المستند : ج۱۳ .٤۳/‏ 
)٤(‏ توحيد الصدوق: ص ۳٥۳ح .۲٤‏ وسائل الشيعة: ج ۱۵/ 935 ح۲۰۷1۹. 


جواز المبيت بغير منى لذوي الأعذار 7 


الكليّة. وقد تقدّم حكم فدائههما. 

الصنف الثالث: الرعاة. وفي «المنتهى»: (لا نعلم خلافاً في الترخّص)'". 
واستدلٌ له في «المنتهيئ»: «بأنّ المبيث بنى لمثلهم يشقٌّ عليهم. فيكون منفيًّ» بدليل 
نف الحرج» وعليه فا حكم يدور مدار اضطرار الراعي وعدمه. ولا يصمٌ الحكم 
بهذه الكليّة, اللَّهُمَ إلا أنْ يقال إِنّ ما أفاده من قبيل حكمة التشريع. وإلا فدليل 
الحكم اتفاق الأصحاب. وعليه فيبتنى الحكم على وجوده. 

أقول: وفصّل بعضهم كالمصنف في «المنتهئ»'"' والشهيد''' بين ما إذا غربتِ 
الشمس عليه بمنى. فيجب عليه المبيت بهاء وغيره فلا يجب. واستحسنه في حكي 
«كشف اللتام»“. 

وفي «الجواهر»: (قلت: المدار على ارتفاع العُذْر وعدمه. وإلا فلو فرض 
احتياج الرّعاة إلى الرعي ليلا كان هم ذلك. وإِنْ غربت الشمس هم بمنى»'” . وهو 
حسنٌ إِنْ كان مدرك الحكم أدلّة نق الحرج. وإ كان المدرك الإجماع فالمتيقّن منه 
ما لو م تغرب الشمس عليهم بمنى. 

القسم الثاني: أهل سقاية الحاج. وحص في «المنتهى»"» وعن غيره'"' استثناء 
أهل السقاية بأولاد العّاس بن عبد المطلب. 

ومدرك الحكم: خبر مالكب نأعين المتقدّم. وهو تختض بالعټاس نفسه. فإن 
(191)المنتهى (ط.ق): ج۲ /۷۷۱. 
(۲) منتهى المطلب (ط.ق): ج۲ / الال 
(۳) الدروس :ج۱ / 470. 
)٤(‏ كشف اللّتام :117/7 


(6) الجواهر: ج .٠۳/۲۰‏ 
۱ ) كالشهيد في الدروس :ج۱ Ye‏ 


رس ف الوم جار ا وميد ج 


بنى على التعدّي لابد من التعدي إلى كل ساق وإِنْلم يكن من أولاده. ووجه 
ال حمل قوله قفي الخبر: «من أجل مقا لماع عق التعليل,فيتعدى عنه. 

وإِنْبني على عدم التعدّيءفلا وجه لثبوت الحكم لأولاده. مع أن الخبرضعيف. 

وجوب رمي الجمار الثلاث أيَام التشريق 

( و )يجب أن (يرمي) الحاجٌ (في) كل من (اليومين) أي الحادي عشر والفاني 
عشر (الجمار الثلاثء كل جَمرةٍ في كل يوم بسبع حصيّات) بلا خلافٍ تحقّق أجده 
ين كا عفاي عطي عاق ارا 

وفي «المنتهئ»: (ولا نعلم خلافاً في وجوب الرّمي)"". 

أقول: وتفصيل القول يتحقّق بالبحث في موارد: 

المورد الأوّل: يترجّح أن ری كل يوم من أيَام التشريق كل حمر من الجمار 
الثلاث إجماعاً حققاً. شد له صوصن متو اث ة: 

منها: صحيح ابن عسّار. عن أبي عبد الله ائة: «ارم في كل يوم عند زوال 
الشمس, وقّل كا قلت حين رميت تمرة العقبة. وابدأ با جمرة الأولى فارمها عن 
يسارها من بطن المسيل. وقّل كا قلت يوم النحرء م قم عن يسار الطريق فاستقبل 
القبلة وأحمد الله واثنِ عليه وصَلَّ على النبيّ وآله. ثم تقدّم قليلاً فتدعو وتسأله أن 
يتقتل منك. ثم تقدّم أيضاً ثم افعل ذلك عند الثالثة. واصنع کا صنعت بالأوى. 


.16/ ٠١ الجواهر: ج‎ )١( 
.۷۷۱/ (1)المنتهى (ط.ق): ج۲‎ 


وجوب رمي الجمار الثلاث أيّام التشريق ۹ 


وتقف وتدعو الله کا دعوت» 3 عضي إلى الثالئة, وعليك السكينة والوقار. فارم 
ولا تقف عندها»'". 

ومنهاا عت ابن أذينة ع ا عن فول ل عمال «الشخ اا“ 
قال :ا حال كبرالو قوف بعر فة ورمي الجمار»'"'.و نحوهماغيرهماتمّاسيمرعليك. 

أقول: إِنا الخلاف في أن ذلك واب كما هو المشهور بين الأصحاب والمعروف 
بينهم كما عن «المدارك»" و«الذخيرة»””. و(لا نعلم فيه خلافاً) كا في 
«المنتهئ»'"'. بل بالإجماع كما عن «المفاتيح»!"؟ 

أم يكون مستحبّأكا عن «التبيان» ”8 و«الجمل والعقود»'"'والتهذيبين!"" 
والإسكاف''" وابن البرّاج'''' حيث عدوّه من السّنّة. وإنْ كان المصنّف ج في 


رامد نی "مل کلام الشيخ على إرادة ما ثبت وجوبه بغير الكتاب. وَحَمَله 
ف "معلا رمي جمرة العقبة > واستظهره الفاضل التراقي م امل 


.1875 78ح‎ 7 ١5 وسائل الشيعة: ج‎ .١ ح‎ ٤۸٠ / الكافي : ج؛‎ )١( 
.* سورة التوبة: الآية‎ )۲( 

(؟) الكافي :ج ٤‏ / 514 ح ,.١‏ وسائل الشيعة: ج14١‏ / 7717 ح19161. 
(£) المدارك :ج ۲۲۹/۷. 

(۵) الذخيرة: ج 11۲/۱ ق۳ 

(57و١3)المنتهى‏ (ط.ق): ج۲ / الال الال 

(۷) مفاتيح الشرائع : ج ۱ /۳۷۸. 

(۸) التبيان: ج۲ / ٠١٤‏ في تفسير الآية ٠۹١‏ من سورة البقرة. 

(۹) الجمل والعقود (ضمن الرسائل العشر): ص 5714. 

.۲۹۷/ ۲ التهذيب: ج ۵ / ۲۸۳ الإستبصار: ج‎ )٠١( 

() حكاه عنه العامة في المختلف :ج ٤‏ /۲0۸. 

(۱۲) المهذّب :ج۱ .۲٠٤/‏ 

(۳) هو السيّد الطباطبائي في الرياض: ج .٠١١/۷‏ 

4£( المستند: ج١١‏ /18. 


۳۰ فقه الصادق / ج8١‏ 


والعقود»» وقد مر أنّ المنسوب إلى الطبرسي استحباب مناسك منى كلها. وعن 
المفيد”" أ أن (فرض الَجّ الإحرام والتلبية والطواف والسعي والموقفان. وما بعد 
ذلك سنن بعضها أوكد من بعض) ؟ 

يشهد للأوّل: 

١-صحيحابنعّارالمتقدّمءبل‏ و ١‏ ينة,وصحيحٌ آخر لابنعار. عن 
و «فيرجل أخذ إحدئوعشرين حصاة فرمئبها وزادتواحدة, 
فلم يدر ا نهن نقص؟ قال اقة: فليرجع وليرم كل واحدة بحصاة»'". الحديث 

۲ - وصحيحه الثالث. عنه ايّة: «في امرأةٍ جهلت أن ترمي الجمار حت نفرت 
إلى مكة؟ قالإثة: فلقرجع فلترم الجمار كما كانت ترمي والرجل كذلك»'". 

'-وقويّ عمر بن يزيد عنه اثة: «من أغفل رمي الجمار أو بعضها حى مضي 
يام التشريق » فعليه أن يرميها من قابل » فإ لم يحجّ رَمى عنه وليه . فإ لم 
يكن له وليّ استعان برجل من المسلمين يرمي عنه » فإِنّه لا يكون رمي الجمار إلا 
ام التشر يق»“. ٤‏ 

إلى غير ذلك من النصوص الواردة المذكورة في الأبواب الختلفة من الوسائل 
وغیرهامن‌کتب ال حدیت »ولیس بإزائها مايصلح أن يو جب صرفها عن ظاهرها. 

وبالجملة: فوجوبه خالٍ عن الإشكال. 


.٤١١ المقنعة: ص‎ )١( 

(۲) الكافي : ج .٥ ح٤۸۳ / ٤‏ وسائل الشيعة: ج ۲۱۸/۱٤‏ ح19156. 

(۳) الكافي : ج ٤۸٤ / ٤‏ ح۳٠‏ وسائل الشيعة: ج ۲۱۱/۱٤‏ ع۷٤۱۱١‏ 

1916٠١ ۲۹۱۲ح‎ / ۱١ ح۱۳ وسائل الشيعة: ج‎ ١11 / ۵ التهذيب : ج‎ )٤( 

.6 أبواب العود إلئ منئ ورمي الجمار ب‎ .۲٠۳ / ٠١ أنظر وسائل الشيعة: ج‎ )٥( 


اعتبار الترتيب فى رمى الجمار ۲۳۱ 


ويبدا بالجمرة الاولى وبرميها. 


المورد الثاني: يجب أن يرمي كلّ جمرة في كل يوم بسبع حصيّاتٍ بالإجماع. 

ويشهد به: صحيح ابنعّار المتقدّم. وصحيحة أخرى أيضاً عن أبي عبدالله ا 
في حديث: «في رجلٍ رمي الجمار فرمى ل بأربع والأخيرتين بسبع سبع؟ 
قال ايّة: يعود فير مي الأول بثلاث وقد فرغ» وإِنْ كان رمى الأولى بتلاث ورمى 
الأخير تين بسبع سبع فليعد وليرمهنّ جميعاً بسبع سبع وإِنْ كان رمى الوسطى 
بئلاث ثم رمى الأخرى فليرم الوسطى بسبع» وإِنْ كان رمى الوسطى بأربع رجع 
فرمى بئلاث»''. 

ونحوهما غيرهما تا مر ويأتي. 

المورد الثالث: أن القيود المعتبرة في رمي َمرة العقبة المتقدّمة معتبرة في المقام 
أيضاً بلا خلافي. والنصوص شاهدة به. 


اعتبار الترتيب في رمي الجمار 
(و)يجب هنا -زيادة على ما تقدّم الترتيب, بأن (يبدأ بالجمرة الأولن) وهي 
أبعد الجمرات من مكّة. وهي التي تلي المشعر. ( ويرميها )ثم يرمي الثانية. وهي 
الوسطى. ثم جمرة العقبة التي مر بيانها في أعمال يوم النحر ٠"‏ بلا خلافي. 
وفي «الجواهر»: (بل الإجماع بقسميه عليه. بل الحكي منه صريحاً وظاهراً 


1915737 ح 0. وسائل الشيعة: ج ۲۱۷/۱۲ ح‎ ٤۸۲ / ٤ الكافي : ج‎ )١( 
كما تقدّم في واجبات الدّمي في أوائل هذا الجزء.‎ )۲( 


FY‏ فقه الصادق / ج۱۸ 
عن يسار ها مكبرداعياًء ثم الثانية ثم الثالثةكذلك. 


مستفنظن) ان 

ويشهد به: نصوص كثيرة كصحيح معاوية بن عار عن أبي عبد الله ا في 
حديث: «وابدأ با جمرة الأول فارمها عن يسارها من بطن المسيل, وف كبا قلت 
يوم النحر, ثم قم عن يسار الطريق فاستقبل القبله وأحمد الله وأئن عليه يليك ثم 
تقدّم قليلاً فتدعو وتسأله أن يقل منك, ثم تقدّم أيضاً ثم افعل ذلك عند الشانية 
واصنع کا ضعت بالاول؛ وتقف وتدعو الله كما دعوت. ثم مضي إلى الثالثة وعليك 
السكينة والوقار. فارم ولا تقف عندها»' ". 

ونحوه غيره الآتي طرف من تلك الأخبار. 

أقول: المعروف بين الأصحاب استحباب أن يرمي تمرة العقبة (عن يسارها 
مكبراً داعياً ثم الثانية ثم الثالثة كذلك) وصحيح ا 

ون ار اغ جت رم الأول عا وو ن نض 
نسخ «الشرائع»”؟. 

ويره: ظاهر الصحيح. فإنّ ا مراد من يسارها في الحديث جانبها اليسار 
بالنسبة إلى المتوجّه إلى القبلة, فيجعلها حينئذٍ عن يينه. فيكون ببطن المسيل. لأنته 
عن يسارهاكما صرح به امحقّق في حكي «النافع»'". 


.15/1١ الجواهر: ج‎ )١( 

(1) الكافي : ج ؛ / ٤۸۰‏ ح ١٠‏ وسائل الشيعة: ج 78/١14‏ ح ۱۸٦۰١‏ 
(۳) القواعد : ج .٤٤۸/ ١‏ 

.۳۳/ ۲۰ حكاه عن بعض النسخ صاحب الجواهر في الجواهر: ج‎ )٤( 
.1۷ النافع: ص‎ )6( 


اغتبان التر تيب في رمئ الار ۳ 
ولونكس أعاد على ما يحصل معه الترتيب. 


وقد تقدّم في رمي جمرة العقبة يوم النحر أنته يستحبٌ أن يستقبل مرة العقبة 
ويستدبر القبلةء وفي الأولتين يستقبل الجمرة, فراجع ما ذكرناه!". 

المورد الرابع :( ولو نكس أعاد علئ ما يحصل معه الترتيب )عمديّاًكان النكس 
أو غير عمدي بلا خلاف. 

وفي «التذكرة»: (عند علمائنا)'". 

وفي «الجواهر»: (بل الإجماع بقسميه عليه) ". 

ويشهد به: نصوصٌ عديدة: 

منها: :صحيح ابن عار عن الإمام الصادق ا في حديثِ: «في رجل رمى 
ا لجار فرمى الأولى بأربع. والأخيرتين بسبع سبع؟ قال اية: يعود فيرمي الأولى 
بثلاث وقد فرغ» الحديث 

ومنها: صحيح E‏ عن أبي عبد اله ا «قال: قلث له: الرجل 
يرمي الجمار منكوسة. قال لخا ا على الوسطى وجمرة العقبة»'”. 

ومنها: حسن مسمع» عنه يّة: «في رجل نسي رمي ا لجار يوم الثاني فبداً 


بجمرة المقبة م الوسطى ثم الأو يخر ما رمى بجا رمى فيرمي الوسطى ثم 
جمرة العقبة»'". 


)١(‏ صفحة 10 من هذا المجلّد. 

() التذكرة :ج8/ 537 

.۱۷/ ۲۰ الجواهر: ج‎ )١ 

(4) الكافي : ج 48٠ / ٤‏ ح .٥‏ وسائل الشيعة: ج ١5‏ / 73517 ح 111717. 
(0) الفقيه : ج ۲ / ٤۷٤ح ٠ ٠ ٠‏ 7. وسائل الشيعة: ج ۱٤‏ / 578 ح15168. 
”) الكافي : ج ٤‏ / 487 ح۱ . وسائل الشيعة: ج ١14‏ / 376 ح1511865. 


rE‏ فقه الصادق /ج18 


ومنها: صحيح الحليء عنه اية: «في رجل رمى الجمار منكوسة؟ قال اجّة: يعيد 
على الوسطى وجمرة العقبة»'". 

أقول: ومقتضى إطلاق النصوص عدم الفرق بين العامد والناسي والجاهل, 
ومقتضى القاعدة أيضاً ذلك. 

هذا إذا قدّم المتأخّرة على جميع رميات المتقدّمة. ولو قدّمها على بعضها: 

فان كان ما قدّمه أربعاً فا فوقء أت الباقية منالمتقدّمة من غير إعادة المتأخّرة. 

وإْكان أقلّ منها أعاد المتقدّمة بجميع رمياتهاء ثم أنى بالمتأخَّرة. بلا خلافٍ في 
ذلك إلا عن علي بن بابويه'". 

ويشهد به: 

١‏ -خبر علي بن أسباط. قال: «قال أبو الحسن اثة: إذا رمى الرجل ا جمار أقلّ 
من أربع لم يجزئة, أعاد عليها وعلى ما بعدهاء وإنْ كان قد أت ما بعدهاء وإذا رمى 
شيئاً منها أربعاً بنى عليها ولم يعد على ما بعدها إن كان قد أت رميه»'". 

١‏ -وصحيح معاوية بن عّار. عن أي عبد اله : «في رجل رمى الجمرة 
الأولى بثلاث, والثانية بسبع والثالثة بسبع؟ قال نايّة: يعيد يرميين جميعاً بسبع سبع. 

قلت: فان رمى الأو بأربع والثانية بثلاث والثالثة بسبع؟ 

قال ئا: يرمي الجمرة الأُولى بثلاث والثانية بسبع ويرمي جمرة العقبة بسبع. 

قلات اله رمي الحمرة الأول بأزيم والتاتية بأريع والثالتة يسيم ؟ 


)١(‏ التهذيب : جه / ۲٠٠‏ ح175. وسائل الشيعة: ج14١‏ كدت الل 
(۲) حكاه عنه العلامة في المختلف :ج .5١17 / ٤‏ 
(۳) التهذيب : ج ۵ / ۲۹۹ ح۱۸. وسائل الشيعة: ج ۲۱۸/۱٤‏ ح 151714 


اعتبار الترتيب فى رمى الجمار ro‏ 


قال ة: يعيد فير مى الأول بثلاث والثانية بثلاث. ولا يعيد على الثالئة»”". 

ونحوهما غيرهما. 

أقول: وحاصل هذه النصوص أنته يحصل الترتيب المأمور به برمي المتأخّرة 
بعدما رمى أربع حصيّات على المتقدّمة. 

ومقتضى إطلاقها: أنّ الناسي والجاهل والعامد متساوون في البناء على 
الأربع. كا أفتى بە ف حكکىی «المبسوط»"و«الخلاف"“ و«الجامع»'* 
و«التحر یں“ و«التلخیص»" و«اللمعة»". 

وعن المصتف في جملة من كتبه'*, والشهيدين''' التخصيص بالناسي. 

وعن سيّد «المدارك»''' نسبة التخصيص به وبالجاهل إلى أكثر الأصحاب. 
بل إلى المشهور. 

وقد استدل له بوجوه: 

الوجه الأوّل: ما عن المصنّف'''من أن الأكثر نما يقوم مقام الكلّ مع النسيان. 


1131517 ح‎ ۲۱۷ / ١4 التهذيب : جه / 516 ح1١. وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
.۳۷۹/ المبسوط :ج۱‎ )١( 

(۳) الخلاف: ج501/5:. 

)٤(‏ الجامع للشرائع: ص۲۱۸. 

(0) التحرير: ج؟ / .٠١‏ 

(7) تلخيص المرام للعلامة (ضمن الينابيع الفقهيّة): ج ٠١‏ / -51. 

(۷) اللّمعة: ص11 

(۸) کا لا رشاد : ج١‏ / ۳۲۵ والقواعد: ج ٤٤١ / ١‏ والمنتهى (ط.ق) : ج ۲ / ۷۷۲. 
(۹) الشهيد في الدروس: ج١‏ / .47٠‏ والشهيد الثاني في الروضة :ج۲ / ٠٠۲١‏ 
(١٠)المدارك‏ : ج8/ 554 

(١١)المنتهى‏ (ط.ق): ج۲ /۷۷۲. 


۲۳۹ فقه الصادق / AE‏ 


وأورد'" عليه: بأنته إعادة للمدّعى. ووجّهه صاحب «المجواهس» 4" بأنّ 
المراد أن الأصل عدم قيام غير ذلك مقامه بالنسبة إلى القرتيب. 

وفيه: أنّ هذا يتم مع عدم الإطلاق للنصوص المتقدّمة, فإنّ مقتضى إطلاق 
أدلّة القرتيب لزوم إيقاع رميات المتأخَّرة بعد تام رميات المتقدّمة. 

ولكن عرفت دلالة الدليل على ذلك. وبه يمخرج عن الأصل المشار إليه. 

الوجه الثاني: ما عن «الروضة»'" بأنته منهييٌ عن رمي اللاحقة قبل إكمال 
السابقة, والنهي يوجب الفساد. 

وفيه: أنته على فرض الإطلاق لتلك النصوص. لا تكون اللّاحقة بعد إكمال 
الأربع منهيّاً عنها. مع أنته اجتهاد في مقابل النص. 

الوجه الثالث: ما قاله صاحب «الجواهر». من: (ضرورة عدم شموله أي 
النص _للعامد. لندر ته. فلا ينص رف إليه السؤال المعلّق عليه المجواب)“. 

وفيه: أنّ ندرة فرد وغلبة آخر لا تصلح منشئاً للانصراف المقيّد للإطلاق. 

الوجه الرابع: ما في «الجواهر» أيضاً حيث قال: (مضافاً إلى حمل فعل المسلم 
على الصحّة)!”. 

والظاهر اد مرا انضرا آل عن الجامد لا جل ذلك: وهو يشا کا رى 
غير صالح لأنْ يكون منشئاً للانصراف. 

الوجه الخامس: ما في «الجواهر» أيضاً. وهو: (إطلاق ما دل على وجوب 
)١(‏ النراقي في المستند :ج7١‏ /0۲. 


(۲و ٤و‏ ۵) الجواهر: ج ۲۳/۲۰. 
(۳) الروضة :ج ٠۲۰/۲‏ 


اعتبار الترتيب فى رمى الجمار ۷ 


القرتيب المقتضي لفساد السابق المعتضد يا سمعته من فتوى الأصحاب)'". 

وفيه : أنّ نصوص الباب حاكمة على أدلة القرتيب » وإِنْ شت قلت إا 
مقيّدة لإطلاقه. 

فالمتحصّل: أن الأظهر هو الشمول للعامد أيضاً. 

ثم إن النصوص المتضمّنة لإعادة رمي اللاحقة _إذا كان ما أتى به من رميات 
السابقة أقلّ من الأربع -مصررحة بإعادة رميات السابقة أيضاً فلايكني إكماها مع 
ما بعدها کا هو صريم معظم الفتاوي. 

فا عن «القواعد»' "' و«التحرير»'" و«التذكرة»!'و«المنتبئ»' “من تكميل 
الناقص وإعادة ما بعده للأصل. ضعيفٌء فإنّه خرج عن الأصل بالنص. 

نعم» لو كان الناقص في الأخيرة أكملهاء واكتنى به. من غير فرق بين الأربع 
وغيرها؛ لعدم دليل على وجوب الموالاة بين الرميات يقتضي عدم اعتبارها ولا 
ترتيب عليه بعدها. 


.۲۳/۲۰ الجواهر: ج‎ )١( 
.٤٤۸/ ۱ القواعد :ج‎ )۲( 
.٠١ / التحرير: ج؟‎ )۳( 
5337 التذكرة : ج8‎ )٤( 
.۷۷۲/ المنتهى (ط.ق): ج۲‎ )0( 


۸ فقه الصادق / ج8١‏ 


ووقت الرّمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها. 


وقت الرّمي 

الوجه الخامس:( ووقت الرّمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها )كما 
عن المشهور. 

وعن جماعة مخالفتهم في المبدأ وعن آخرين في التي" 

فعن «الوسيلة»" و«الاشارة» ووالد الصدوق :أن مبدأه أوّل النهار. وهو 
طلوع الفجر. 

وعن «الخلاف»" و«الغنية»"“ و«الإصباح»'" و«المجواهي": ر مبدآه 
الرّوال» وعن الصدوق أنّ منتهاه الرّوال. 

والنصوص على طوائف: 

الطائفة الأولئ: ما يدلّ على أن وقته النهار: 

منها: صحيح بريد العجليء عن أي عبد الله ا: «عن رجلٍ نسي رمي الجمرة 


.1 وابن زهره في الغنية: ص ۱۸۸. وابن البرّاج في الجواهر: ص"‎ ,0١ / منهم الشيخ في الخلاف: ج ؟‎ )١( 
.۱۸۸ (؟) الوسيلة:‎ 

(۳) إشارة السبق: .٠١۸‏ 

.5٠١ / حكاه عنه العامة في المختلف : ج ؛‎ )٤( 

(0) الشيخ في الخلاف: ج501/7. 

(1) وابن زهرة في الغنية: ص ۱۸۸. 

(۷) إصباح الشيعة: ص ١1١‏ قوله: (ووقت الّمي في أيَام التشريق كلها بعد الرّوال). 

(8) وابن البرّاج في الجواهر: ص 47. 


الوسطى في اليوم الثافي؟ 

قال اثة: فليرمها في اليوم الثالث لما فاته ولما يجب عليه في يومه»'". 

ومنها: خبر عبد الله بن سنان, عنهاثة: «عن رجلٍ أفاض من جمع حتی انتبئ 
إل منى. فعرض له عارضء فلم يرم حبّى غابت الشمس؟ 

قال اا : يرمي إذا أصبح مرّتين؛ مرّة لما فاته » والأخرى ليومه الذي 
يصبح فيه»'" الحديث 

ومقتضى إطلاق هذه النصوص جو ازالرّمي ما بين طلوعالفجرإلىغرو ب الشمس. 

الطائفةالثانية: ما تدلّ على جواز الدّمي بعد طلوعالفجر وقبل طلوع الشمس: 

منها: خبر علي بن عطيّة: «أفضنا من المزدلفة بليل أنا وهشام بن عبد الملك 
الكوفي. فكان هشام خائفاً فانتهينا إلى جمرة العقبة طلوع الفجر فقال لي هشام: أي 
شيء أحدثنا في حجّناء فنحن كذلك إذ لقينا أبو الحسن موسى بإ قد رمى الجمار 
وانصرف فطابت نفس هشام»'". 

الطائفة الثالثة: ما تدلّ على أنّ وقته الرّوال: 

منها: صحيح معاوية بن عار عن الإمام الصادق اثة: «أرم في كلّ يوم عند 
زوال الشمس»“. 

وهذا يدلّ على أنّ المبدأ والمنتهئ هو الرّوال. 

الطائفة الرابعة: ما تدلٌ على أَنّ مبدأة ارتفاع النهار: 
)١(‏ التهذيب : ج ۵ / 511 ح ۷. وسائل الشيعة: ج ۱٤‏ / 7/اح 187117 
(۲) التهذيب : ج ۵ / ۲٣۲‏ ح1. وسائل الشيعة: ج ١5‏ / الاح .1477١‏ 


(؟) التھذیب :ج٥‏ / ۳٣۲ح‏ ۰ ١‏ وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / الاح لكلل 
(4) الكافي :ج٤‏ / ٠۰‏ ح١‏ وسائل الشيعة: ج ٠١‏ ليك د A1‏ 


.4 فقه الصادق / ج8١‏ 


منها: صحيح جميل. عنه بيه في حديثٍ: «قلت له: إلى متى يكون رمي الجمار؟ 
فقال لثة: من ار تفاع النهار إل غروب الشمس»٠ ٠‏ 

الطائفة الخامسة: ما تدلّ على أنّ وقته ما بين طلوع الشمس إلى غروبها: 

منها: صحيح منصور, عن أبي عبد الله اثة: «رمي الجمار ما بين طلوع الشمس 
إلى غروبها»'". 

ومنها: صحيح زرارة وابن أذينة, عن أبي جعفر اثلا في حد يثٍ: «هو والله ما بين 
طلوع الشمس إلى غروبها»'". 

ونحوهما صحيحا صفوان بن مهران' ' ومنصور ”. 

أا الطائفة الأولى: فلو سُلّم إطلاقها يقيّد ا دل على أن المبدأ طلوع الشمس. 

وأمًا الثانية: فهي قضيّة في واقعة, فلعلّه ابا كان خائفاً مثل هشام» أو مريضاًأو 
غو اجر وسياق أنته يجوز طؤّلاء التقديم. 

وأمّا الثالثة: فهي حمولة على إرادة الفضل؛ لصراحة ما بعدها في أن وقته 
آرم من الله يا مجع وریا 

وأمًا الرابعة: فهي إمّا بحملة أو ظاهرة في إرادة طلوع الشمس من ارتفاع 
النهار. فعلى الثاني يتحد مضمونها مع الخامسة. وعلى الأول يبين إجماها بهاء وعليه 
فالطائفة الخامسة لا معارض ها. 

وما ذكر ناه ظهر مستند سائر الأقوال وضعفهاء كما ظهر مستند القول المشهور 
المنصور, وظهر أيضاً أنّ أفضل أوقاته الرّوال. 
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)١(‏ الفقيه : ج۲ 48١7‏ ح ١76‏ , وسائل الشيعة: ج ۱٤‏ / 1۸ ح/1851. 
(۲ و 0) التهذيب: ج ۵ / ۲۹۲ ح٤.‏ وسائل الشيعة: ج ١4‏ / 15ح ۱۸١١۰‏ 
(۳) الكافي : ج ٤۸١ / ٤‏ ح٥‏ . وسائل الشيعة: ج ١4‏ / 19 ح ۱۸١١١‏ 
)٤(‏ التهذيب : ج ۵ / ۲۹۲ ح". وسائل الشيعة: ج ١14‏ / 1۹ ح187:8. 


وقت الرّمي 4۱ 
ولا يجوز الرّمي ليلاًإلاللمعذو ر كالخائف والرّعاة والمرضئ والعبيد 


( و )كيف كان ف (لا يجوز الرَّمي ليل لما عرفت. بل جميع الطوائف الخنمس 
شاهدة به (إلّا للمعذور؛ كالخائف والرعاة والمرضئ والعبيد) بلا خلافي ولا إشكال 
في غير المريض. 

ويشهد به: نصوص كثيرة : 

منها: صحيح عبد اللّه بن سنان, عن الإمام الصادق اثّة: «لا بأس بأن يرمي 
الخائف باللّيل. ويضحّي ويفيض باللّيل»'". 

ومنها: مونّقسماعة.عنه ظِة: «رُخّص للعبد والخائف والراعي فيالرّمي ليلا»'". 

ومنها: صحيح محمد بن مسلم, عنه اا في الخائف: «لا بأس بأن يرمي الجمار 
بالّيل. ويضحَي بالليل. ويفيض باللّيل»”". 

ونحوها غيرها. 

وأمًا المريض: فالظاهر تسالمهم على أنته يجوز له الرّمى بالليل, إنا الكلام في 
مدركه. فقد استدلوا له بخبر أبي بصير: ١‏ 

«سألت أبا عبد الله اي عن الذي ينبغي له أن يرمي بليل من هو؟ قال اثة: 
الحاطبة والمملوك الذي لا يلك من أمره شيئاً والنائف والمدين. والمريض الذي 
لايستطيع أن يرمي يحمل إلى الجمار. فإِنْ قدر على أن يرمي وإلا فارم عنه 

\£) 


وهو حاضر» . 


.187114 لاح‎ ٠ / ١4 ح۸. وسائل الشيعة: ج‎ ۲٠۳ / ۵ التهذيب: ج‎ )١1( 
.18710 الاح‎ / ١4 التهذيب : ج ۵ / 177 ح 4. وسائل الشيعة: ج‎ )1( 
.18711/ الاح‎ / ١5 ح غ. وسائل الشيعة: ج‎ ٤۸٥ / ٤ الكافي : ج‎ )۳( 
1875٠ وسائل الشيعة: ج4١ / ؟لاح‎ ٠۳۰۰٤ ح‎ ٤۷٦ / ۲ الفقيه : ج‎ )4( 


AE / فقه الصادق‎ YE۲ 
فإن أقام اليوم الثالث رماها أيضاًء وال دفن حصاه بمنى.‎ 


أقول: ولكنّه رما يناقش في دلالته؛ نظراًإلئ جواز کون قوله: (وا مر يض) مبتداً 
وخبره (يحمل). ويكون بياناً لحكم المريض. لا معطوفاً على سابقه. وهو حسن, 
فلا دليل على استتنائه. 

وأيضاً مقتضى إطلاق أكثر النصوص والفتاوي عدم الفرق بين اللّيلة السابقة 
واللاحقة, وإ كان ما ورد في مرة العقبة ظاهراً في اللّيلة السابقة, إلا أنته لا مفهوم 
له كي يقيّد إطلاق غيره من النصوص. 

وقال سيّد «المدارك»: (والظاهر أنّالمراد بالرمي ليلاً. رمي جمرات كلّ يوم في 
ليلته.ولو لم يتمكن من ذلك لم يبعد جواز رمي الجميع في ليلة واحدة, لأنته أولى من 
القرك والتأخير, وربماكان في إطلاق بعض الروايات المتقدّمة دلالة عليه)' ''انتهئ. 

واستحسنه جمعٌ بن تأخّر عنه'". 

الوجه السادس: (فإن أقام اليوم الشالث) من أيَام التشريق (رماها أيضاً) 
بلا خلافي» والنصوص المتقدّمة شاهدة به. وسيم عليك أنته لو نفر في اليوم الثاني 
سقط عنه وجوب الرّمي. 

تا الكلام فيا فاده بقوله: ( وإ دفن حصاه بمنى ) وظاهر ذلك وجوبه. 

وفي «المنتهى»: (يستحبٌ له أن يدفن الحصيّات المختصّة بذلك اليوم بمنى)'", 
)١١‏ المدارك: ج۲۳۳/۸. 
1١‏ منهم السيّد الطباطبائي في الرياض : ج۷ / .٠١١‏ والمحقّق النراقي في المستند : ج17 /01. وصاحب 


الجواهر في الجواهر: ج١٠‏ / .7١‏ 
(۳) المنتهى (ط.ق): ج۲ / /الالا. 


وقت المي Er‏ 





والظاهر أنته لم يفتٍ بالاستحباب غير المصنّف والشهيد ٠"‏ وتبعهها بعض من 
ا ع 

ما القول بالو جوب فهو بديهى البطلان. وأمّا الاستحباب فلم نقف على دليل 
يدل عليه. 

وربما يقال:إنّ خبر «الدعائم» عن جعفر بن محمد يه, أنته قال: «من تعجّل 
النفر في يومين ترك ما يبق عنده من الجمار بمنى»'". يدل عليه. لكنّه کا ترى لا یدل 
على استحباب الدفن. 

وف «المستند»: (ولكن يمكن إثباته بفتوى الفاضل والشهيد ف «الدروس»؛ 
54 7 .. )£( 
لان المقام مقام المساحة) : 

وفيه: أن أخبار من بلغ -التى هي مدرك القاعدة -لا تشمل فتوى الفقيه. بل 
هى مختصّة ا يروي عن المعصوم انا حسّاً بلا دخل للحدس فيه وعليه فالافتاء 
به بلا مدرك إفتاءٌ بغير ما أنزل الله. ويكون حراماً فالمتعيّن التوقف. 


O 


.458/١ج‎ :سوردلا)١(‎ 

(1) منهم المحقّق النراقي في المستند : ج١١‏ / 8٠‏ 

(۳) في الدعائم: «وعنه خا أنته قال: من تعجّل النفر في يومين دفن ما يبقى منه من الحجارة بمنى». دعائم الإسلام: 
ج151/1” المستدرك: ج ۱00/۱۰ ح ۱۱۷۳۹ 

.۸۰/ ۱۳ المستند: ج‎ )٤( 


٠۸ج‎ / فقه الصادق‎ E 


ولو بات الليلتيد بغير منى» وجب عليه عن كل ليلة شاة» إلا أن يبيت بمكة 
شتغلاً بالعبادة» و يجوز أن يخرج بعد نصف الليل» و يجوز النفر الأول لمن اتقى 
الصيد والنساء إذا لم تغربا لشمس فى الثانى عشر بمنی» ولا يجوز لغيره. 


الوجه السابع:( و )قد مر" أنته ( لو بات الليلتين بغير منىء وجب عليه من كل 
ليلة شاة إلا أن يبيت بمكة مشتغلاً بالعبادة و ) قد مر أيضاً في مسألة وجوب 
المبيت أنته (يجوز أن يخرج بعد نصف الليل). 


جواز النفر الأوّل للمتّقي 

( ويجوز النفر الأول لمن انى الصيد والنساء إذا لم تغرب الشمس في الثاني 
عشر بمنى ولا يجوز لغيره )ىا هو المشهور. 

أقول: وتام الكلام في ضمن مسائل: 

المسألة الأولى:الحاج حبر بين أن ينفر من منى بعد المي في اليوم الثاني عشر 
من ذي الحجّة. وأن يؤْخَّر إلى النفر الثاني وهو الثالث عشر منه بلا خلافٍ في أصل 
الحكم في الجملة, بل عليه الإجماع بقسميه» ولم يخالف أحد من الفقهاء فيه إلا 
الحلبى'". فإنّهِ تسب إليه عدم جواز النفر الأوّل. 

557 لجوازه: قوله تعالى: ه وَاذْ روأ الله في ايام مّْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ في 
ومين قلا ْم عَلَهه ومن تأر َلا نم علي لمن اتَقَىء'". وقد سرت الآية 
)١(‏ تقدّم في صفحة ۲٠١‏ من هذا المجلّد. مبحث: (عدم لزوم المبيت بمنى لو بات بمكة مشتغلاً بالعبادة). 


)۲( الكافي في الفقه: ص .١98‏ 
(۳) سورة البقرة: الآية ۲۰۲. 


جواز النفر الأول للمتقى 40 


الكرية في الأخبار بالنفرين, وستأقي تلك الأخبار في ضمن الفروع الآتية. وجملة 
من النصوص الآنية. ولم أظفر بجا يكن أن يستدلٌ به للحلبي, فقوله مخالفٌ للكتاب 
والسّنّة والإجماح. 

المسألة الثانية: المقطوع به في كلام الأصحاب أنته لا يجوز النفر الأول إلا لمن 
انّى الصيد والنساء في إحرامه. فلو جامع في إحرامه أو قتل صيداً-وإن كر عنه م 
يجز له أن ينفر» ويجب عليه أن يقيم إلى النفر الثاني. 

ويشهد به: نصوص كثيرة : 

منها: خبر حمّاد بن عمان. عن الإمام الصادق نة «في قول الله الله عر وجلٌ: 
«فَمَن تَعَجّلَ فِي يَوْمَيْنٍ فَلاَإِنْمَعَلَيِْ: لمن انق الصيد يعني في إحرامه. فإنْ أصابه م 
يكن له أن ينفر في النفر الأوّل»'". 

ومنها: خبره الآخر. عنه ل : «إذا أصاب المُحرم الصيد فليس له أن ينفر في 
النفر الأوّل»". 

ومنها: صحيح جميل. عنه بائذ في حديث: «ومن أصاب الصيد فليس له أن ينفر 
في النفر الأوّل»'". 

ومنها: خبر محمد بن المستنير, عن أبي عبد الله 1ة: «من أتى النساء في إحرامه 
لم يكن له أن ينفر في النفر الأوّل»“. 

أقول: وال جمع بين هذا الخبر وبين ما قبله. يقتضي البناء على اعتبار الإإتّقاء من 
(۱) التهذيب : ج ۵ / ۲۷۲ ح8, وسائل الشيعة: ج ۱٤‏ / ۲۷۹ 11157 
(1)التهذيب: جه / ٠‏ ح غ١‏ :. وسائل الشيعة: ج DAA ٠٤‏ 


(۳) الفقيه : ج ۲ / ۱ ح ١70‏ وسائل الشيعة: ج4١‏ / 1۱ 
(5) الكافي :ج ٤‏ / 0717 ح١١.‏ وسائل الشيعة: ج ٠١‏ 7 1160 


AE / فقه الصادق‎ ٦ 


الصيد ومن النساء في جواز النفر الأوّل. 

وأورد عليها تارة: بضعف الاسناد. 

وأخرى: بأنّ الآية الكرية فرت في النصوص الأخر بغير ذلك كما بظهر لمن 
راجع الروايات. 

وثالثة: بأنّ مفهوم خبر ابن المستنير يعارض منطوق ما قبله. وكذا العكس. 

ولكن يرد الأوّله-مضافاً إل عدمتماميّته في جميع النصوص. وإلى ما سيت من 
وض اخزوالة عا انها ا اف يوهي جيه اوكا د هال عي 

ويره الثاني: أنته يكن أن يكون المراد بالآية الكرية المعنى الجامع, والنصوص 
الختلفة مبيّنة لمصاديق ذلك المعنئ, فلا تعارض بينها. 

ويره الثالث: أنّ منطوق كلّ من الطائفتين أخصٌ من مفهوم الأخرئ. فيقيّد 
إطلاقه به. 

المسألة الثالثة: المنسوب إلى الطب رسبي''' من أن من اق الصيد والنساء في 
إحرامه. لا يجوز له النفر الأوّل إلا إذ اتق الصيد إلى انقضاء النفر الأخير. 

وعن الحيلى'": لا يجوز النفر الأول إلا لمن اق عا يوجب الكقّارة مطلقاً. 

وعن ابن سعيد: أنته لا جوز إلا ن ات كل ما حرم عليه بإحرامه. 

أقول: واستدلٌ للأوّل : 

١-بخير‏ معاوية بن عّار. عن مولانا الصادق ايّة: «من نفر في النفر الأول متى 
يحلّ له الصيد؟ قال2ة: إذا زالت الشمس من اليوم الثالث»”". 
)١(‏ مجمع البيان: ج۱ /۲۹۹. تفسير آية 1١1‏ من سورة البقرة. 


(۲)السرانر : ج١/6١1.‏ 
(؟) الجامع للشرائع: صض۲۱۸. 


جواز النفر الأوّل للمتقى EV‏ 


؟-وخبر حمّاد عنه اثة: «إذا أصاب المُحرم الصيد. فليس له أن ينفر في النفر 
الأوّلء ومن نفر في النفر الأوّل فليس له أن يصيب الصيد حى ينفر الاس وهو 
قول اله عر وجلٌ: من تَعَجَلَ في يَوْميْنِ فَلاَإِنْم عله ومن تاخ فلا ِم عليه ِمَنِ 
اتقى ه٠‏ فقال: ات الصيد»'". 

وأورد عليهما: بأنته لوت دلالتهماء فغايته وجوب إبقاء الصيد وحرمة الصيد. 
لادخالته في جو از النفر الأوّل. 

إلا أنّ الإنصاف ظهورهما في شرطيّته. لجواز النفر بقرينة قوله: «وهو قول 
الله» إلى آخره. 

"- واوضح منهما في ذلك. صحيح اخر لمعاوية عنهاكة: «في قول الله عر 
وجل: «من تَعَجّلَ في يَْمَينِ فَلاَإِنْم عله ومن تأر لا ِم علي لمن الى ٠".‏ 
فقال: تق الصيد حى ينفر أهل منى إلى النفر اللأخير» ٠“‏ 

وهو صرح في أنّ ما جل شرطاً لجواز النفر الأول في الآية الكرية, هو اتقاء 
الصيد إلى النفر الثاني. 

وأمًا خبره الثالث. عنه لا: «ينبغي لمن تعجّل في يومين أن يمسك عن الصيد 
حتّ ينقضي اليوم الثالث»'”. فلا يدل على عدم لزوم ذلك. فإِنّ (ينبغي) ليس 
ظاهراً في عدم اللّزوم. 

ولا يعارض هذه النصوص ما تقدّم. فإذاً هذا القول بحسب النصوص قويّ, 


.۲۰۲ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
ح/111517.‎ ۲۷۹ / ١5 وسائل الشيعة: ج‎ .5 ١ ح ؛‎ ٤٩۰ / التهذيب : جه‎ )۲( 
.5037 سورة البقرة: الآية‎ )۳( 
.197٠١ وسائل الشيعة: ج1١ / ۲۸۰ح‎ ,5 ٠١17 ح‎ ٤۷۹ / ۲ الفقيه : ج‎ )؛١‎ 
ح19195.‎ ۲۸۰ / ۱٤ وسائل الشيعة: ج‎ .٠ 74 ح‎ 44١ / ۲ الفقيه : ج‎ )0( 


م" فقه الصادق / ج۸٠‏ 


إلا أن عدم إفتاء الأصحاب به يوققنا عن الافتاء. والاحتياط طريق النجاة. 

وأمًا القول الثاني: فلم أظفر بمدركه إل دعوى أته لا خصوصيّة للصيد 
والنساء. والمدار على اثّقاء ما يوجب الكقارة. وهى كما تری. 

وأمَا القول الثالث: فاستدلٌ له : 1 

١-بإطلاق‏ الآية الشريفة. 

۲ -وخبر ابن المستنير» عن أبي جعفر نا قال: «لمن انق الرفث والفسوق 
وال جدالء وما حَرْم الله عليه في إحرامه»'". 

ولكن الأوّل يرده: إجمال الآية الكرية. لعدم معلوميّة متعلّق الاتّقاء . ولا مورد 
الاتّقاء.وقد فرت الآية فيالنصوص با لاينطبق على ماأفيد.وقد تقدّمطرفٌمنها. 

وأمّا الثاني فيرد عليه أوَلا أنته ضعيف السند؛ إذ لو كان الراوي هو سلام بن 
المستنير كما في غير «الوسائل»"" فهو إمامي مجهول, وإ كان هو محمد كما في 
«الوسائل»'"' فهو مهمل. 

وثانياً أنته لم يعمل به الأصحاب. 

وثالناً أنته يحملٌ أيضاً والمنساق إلى الذهن من اثّقاء الصيد عدم قتله وعدم 
اصطياده. كما صرح به الشهيد الثاني ' '' وسيّد «المدارك»'” وصاحب «المجواهن " 
وغيرهم'". كما أنّ المنساق إلى الذهن من عدم إتيان النساء عدم وطئهن. 
)١(‏ الفقيه: ج ۲ / يتك كينا ٠‏ وسائل الشيعة: ج 1Z ٠١‏ 
(۲) كما في الفقيه : ج۲ / ٤۸٠‏ ح 7077 ووسائل الشيعة: ط . مؤسّسة آل البيت لي كما تقدّم. 
(۳) وسائل الشيعة: (ط. الإسلاميّة) : ج ۱۰ / ۲۲۹ أبواب العود إلى منى باب ١١‏ ح7. 
() الروضة : ج۲ / ۳۲۲۔۳۲۳ . 
(6) المدارك :ج۸ /۲۶۸. 


(1) الجواهر: ج ۲١‏ / 10. 
(۷) كالفاضل الهندي في كشف اللّثام : ج7 / ۲۳۸. 


جواز النفر الأول للمتقى 4۹4 


وعليه . فهل يلحق به سائر الحرّمات المتعلّقة بهن كالقبلة واللمس والنظر 
وما شاكل؟ 

وجهان. أظهرهما الثاني؛ لعدم الوجه للتعدّي. إلا أن الاحتياط حسن. 

قال سيّد «المدارك»: (قد نص الأصحاب على أن الاتقاء معتيرٌ في إحرام 
الحح. وقوى الشارح اعتباره في عُمرة القتع أيضاً لار تباطها بالحَيّ ودخوطا فيه. 
والمسألة قويّة الإشكال)''". انتهى. 

ولكن إطلاق النصوص الشامل ها أيضاً يرفع الإشكال. فا أفاده الشهيد 
الثاني خا قوي. 

أقول: ثم مقتضى إطلاق النتصوص. عدم الفرق بين العامد والناسي والجاهل. 
والفرق بين الصيد وغيره؛ لوجوب الكقارة في الأول بلا فارق فا هو حل البحث. 
لما مر من أن النصوص ليست ظاهرة في أنّ المدار على ما يوجب الكقّارة. وبذلك 
أجبنا عن الحلي. 

تذييل: رما أشكل بأنّ ظاهر قوله تعالى: ومن تَأَخَّرَقَلاإِْم ليده" يفيد أنَ 
التأخير ربماكان مظنّة للإثم» فن ذلك بقوله: مَفَلاإِنْمَ عَلَيْه. مع أن التأخير أفضل 
للإتيان بمناسك اليوم الثالث. 

وأجيب عنه: بأجوبة أكثرها ذكرها سيّد «المدارك»"": 

منها: أنّ الرخصة قد تكون عزيمة.كما في رفع الحرج. والجناح في التقصير 
(1) المدارك :ج۸ .۲٤۸/‏ 


(۲) سورة البقرة: الآية 301 
(۳) أنظر المدارك : ج8 / 50-754 ؟. ذكر فيه الوجوه الأربعة الأوّل. 


نكل ١‏ فقه الصادق /ج28 


والطواف. فلمكان هذا الاحّال رفع احرج في الاستعجال والتأخّر دلالة على 
التخيير بين الأمرين. 

ومنها: أن أهل الجاهليّة كانوا فريقين 

منهم: من يعتير المتعجّل آعا. 

ومنهم: من يعتبر المتأخّر آنا فبيّن الله تعالى أن لا إثم على واحدٍ منهما. 

ومنها: أنّ المراد عدم الإثم على المؤْخَّر لمن زاد على اقام ثلاثة أَيّام, فكأ ته 
يتعمد القول إِنّ أيّام من ثلاثة. فن نقص فلا إثم عليه. ومن زاد عليها ولم ينفر مع 
عامّة الاس فلا إثم عليه. 

ومنها: أن هذا من باب رعاية المقابلة والمشاكلة. مثل ما ورد فى قوله تعالى: 
+ لش عع ا ا 

ومنها: ما في «الحدائق»' "من أن المراد من ذلك رفع ما يتوهّم من المفهوم 
الأول المقتضي ثبوت الإثم على غير المعجّل, وأيّده بصحيح أبي أيّوب» عن أبي 
عبدالله ثة: «قلت له: إِنّا نريد أن نتعجّل السّير. ملافا ال شاه فأىّ 
ساعةٍ ننفر؟ فقال بإ لي: أما اليوم الثاني فلا تنفر حتى تزول الشمس. فأمًا اليوم 
الثالت فاذا ابيضت الشمس فانفر على كتاب الله فان الله عر وجل يقول... 

إلى اَن قال : فلو سكت لم ي يق ا ال مکل واد قال ومن شدخلا 
لم م عليه 4 


أبعم 


كناك ور ا من أراد الوقوف عليها فليراجع كتب التفسير '". 


.٤٠ سورة الشورئ: الآية‎ )١( 

(١)الحدائق:‏ ج117 709017 

(۳) سورة البقرة: الآآية 501 

)٤(‏ الكافي : ج ٤‏ / 019 ح١‏ وسائل الشيعة: ج ١1‏ / ۲۷۵ ح۱۹۱۸۲. 
(0) أنظر مجمع البيان : ج۲ / 07, أية ١١7‏ من سورة البقرة. 


الشرط الثانى لجواز النفر الأوّل 10١‏ 


الشرط الثاني لجواز النفر الأول 

المسألة الرابعة: يشترط في جواز النفر الأول شرط اخر. وهو أن لا تغرب 
الشمس عليه اليوم الثاني عشر في منى» فلو غربت الشمس عليه وهو بمنى لم يجز له 
النفر. بل وجب عليه المبيت بها ليلة الثالث عشر بلا خلا فيه. بل عن جماعة'" 
دعوى الإجماع عليه. وهو كذلك. 

أقول: والنصوص شاهدة به: 

منها: صحيح معاوية بن عّار. عن أبي عبد الله ا «إذا نفرت في النفر الأول 
فان شئت أن تق بمكّة وتبيت بها فلا بأس بذلك. 

وقال : إذا جاء اللّيل بعد النفر الأول فبت نى » فليس لك أن ترج منها 
حي تُصبح»'" 

ومنها: خبر أبي بصير, عنهاثة: «عن الرجل ينفر في النفر الأوّل؟ قال :له 
أن ينفر ما ببنه وبين أن تسفر الشمس. فإِنْ هو لم ينفر حى كرح ررم 
ينفر وليبت بمنئ, حى إذا أصبح وطلعت الشمس فلينفر مت شاء»'". 

ومنها: صحيح الحلبي. عنهاية: «من تعجّل في يومين فلا ينفر حى تزول 
الشمس. فان أدركه المساء بات ولم ينفر»!*! 


.515 7 منهم العلامة في المنتهى (ط.ق): ج ۲ /7/. والتذكرة: ج۸ / 57 والسيّد العاملي في المدارك: ج۸‎ ١١ 
./77 ١١ج والنراقي في المستند:‎ 

(1) الكافي : ج 05١7 ٤‏ ح/. وسائل الشيعة: ج ۲۷۷/۱٤‏ ح۱۹۱۹۲. 

(۳) التهذيب : ج ۵ / ۲۷۲ ح. وسائل الشيعة: ج ۲۷۸/۱٩‏ ح 191514. 

(5) الكافي : ج 6٠١ / ٤‏ ح ؛. وسائل الشيعة: ج ١6‏ / ۲۷۷ ح ۱۹۱۹۱. 


١8ج‎ / فقه الصادق‎ or 
فإِنْ تف ركان عليه شاة.‎ 


أقول: ويمكن استفادته من الآية الكرية. بتقريب أنشها تتدلّ على أنّ محلّ 
التعجيل النهار, (فإذا مضى ولم يتعجّل فلو تعجّل في اللّيلة الثالثة لزم كون تعجيله 
ليس في اليومين فيكون آنا وهو المطلوب). هكذا أفاد الفاضل المقداد'". 

ولو ارتحل وغَربت الشمس قبل أن يتجاوز حدود منى وجب المبيت, لأنته 
يصدق غروب الشمس عليه بمنى. ومشقة الحط لا توجب سقوطه. نعم لو تجاوز 
حدودها وغربت ون لم يصل إلى مكة -لا يجب المبيت. 

أقول: قد تقدّم في مسألة المبيت”" أن من تجب عليه البيتو تة بمنى لو تركها يجب 
عليه دم شاة عن كلّ ليلة (فإن نفر) من لا يجوز له النفر الأوّل (كان عليه شاة).كما مر 
حكم تركه الرّمي. 

وأمّا من يجوز له النفر. فكما يسقط عنه وجوب المبيت -لما مر يسقط عنه 
وجوب الرّمي. 

وعن «المنتهئ»'": نف الحخنلاف عنه. 

وعن الإسكافي'*: إنته يرمي حصى اليوم الثالث عشر في الثاني عشر بعد 
رمي يومه. 

لكنّه يحتاج إلى دليلي مفقود. والأصل يقتضي عدمه. كا أن الأصل يقتضي 
(۱) كنز العرفان: ج١/‏ ۳۲۰. 
(۲) تقدّم في مبحث: (لزوم ثلاث شياة لو بات اللّيالي الثلاث بغير منى). 


(۳) المنتهى (ط.ق) NVV/ Ye:‏ 
)٤(‏ حكاه عنه الشهيد في الدروس : ج ١‏ / ۳۷۵. 


الشرط الثانى لجواز النفر الأول Yor‏ 


عدم وجوب الاستنابة. وحيث أنّ وجوب العود مجمعٌ على عدمه فيتعئن سقوط 
وجوب الرّمي في اليوم الثالث عشر. 

وأيضاً ظاهرهم الاتفاق على عدم وجوب الفدية على من ترك المبيت في 
الليلة الثالثة. وكان يجوز له نفر الأوّل. ولذلك قال الشيخ في حكي «الحنلاف»'"' 
و«المبسوط»: 

(من بات عن منى ليلة کان عليه دم... ومن بات عنها ليلتين كان عليه دمان. 
فإ بات الليلة الثالثة لا يلزمه؛ لأنّ له النفر في الأوّل. وقد ورد في بعض الأخبار أنّ 
من بات ثلاث ليال عن منى فعليه ثلاث دماء. وذلك حمولٌ على الاستحباب. أو 
عل يهن ل يتفز ق الأول حى غات الفس) اى 

ويمكن أن يستدل له:_مضافاً إل تسالم الأصحاب. وإلى أن الفدية كقّارة أو 
جبران. وعلى التقديرين لا مورد ها مع ترخيص الشارع في ترك المبيت -بأن ما 
دلّ على ثبوت الم في ترك مبيت كلّ ليلة لا إطلاق له يشمل ترك المبيت في اللّيلة 
الثالثة. فتديّر. 


() الخلاف: ج۲ .FoA/‏ 
(۲) المبسوط :ج۱ /۳۷۸. 


ot‏ فقه الصادق / ج۱۸ 


والنافر في الأول يخرج بعد الرّوالء وفي الثاني يجوز قبله. 


عدم جواز النفر في الأول قبل الزّوال 

( والنافر في الأول يخرج بعد الزوال وفي الثاني يجوز قبله ) بلا خلافي إلا ما 
عن المصنّف جذ في «التذكرة»'". حيث قال باستحباب التأخير إلى ما بعد الرّوال. 
قال الفاضل في توجيه كلامه: (ويمكن حمل كثير من العبارات عليه)' ". 

و استدل للأوّل : 

١-بصحيح‏ معاوية عن الإمام الصادق نة «إذا أردت أن تنفر في يومين 
فليس لك أن تنفر حى تزول الشمس. وإِنْ تأخّرت إلى آخر أَيّام التنشريق وهو 
يوم النفر الأخير_فلا شيء عليك أيّ ساعةٍ نفرت قبل الرّوال أو بعدم»'". 

۲ وصحيح الحلبي المتقدّم: «من تعجّل في يومين فلا ينفر حب تزولالشمس». 

٣‏ وصحيح الخرّاز المتقدّم: «أمًا اليوم الثاني فلا تنفر حى تزول الشمس». 

٤‏ - وصحيح الحلي» عن أبي عبد الله ليّة: «عن الرجل ينفر في النفر الأوّل قبل 
أن تزول الشمس ؟ فقال بذ : لا. ولكن يخرج ثقله إِنْ شاء » ولا يخرج هو حى 
تزول الشمس». 

أقول: وهذه النصوص -وإِنْ كانت ظاهرة في وجوب التأخير إلى ما بعد 
(۱) التذکرة: ج۳۷۳/۸. 
(؟) کشف اللثام : ج1 / ۲۱۱. 


(۳) الكافي : ج ٥۲۰ / ٤‏ ح۳٠‏ وسائل الشي الشيعة: ج ۱٤‏ / ٤۲۷ح‏ ۱۹۱۸۱. 
)٤(‏ الفقيه : ج ۲ / ٤۸۱‏ ح۳۰۲۳ وسائل الشيعة: ج ۲۷۹/۱٤‏ ح٤۱۹۱۸.‏ 


الرّوال وبا يقيّد إطلاق خبر أي بصير المتقدّم, الوارد فيه قوله اي: «له أن ينفر ما 
بينه وبين أن تسفر الشمس»١",‏ وحمل على إرادة ما بين الرّوال والغروب. کا أنّ 
بها يبيّن إجمال صحيح جميل عن الإمام الصادق هة «لا بأس أن ينفر الرجل في 
النفر الأول إلى أن قال -وكان أي بذ يقول: من شاء رمي الجمار ارتفاع النهار ثم 
ينفر»'", بحمل ارتفاع النهار على الزّوال. 

وإِنْ كان يردّه: أنته خلاف الظاهر جداً ..سهًا وأنّ ارتفاع النهار جُعل 
ظرفاً للرّمي. 

اللَّهمَ إلا أَنْ يقال: إِنّه أيضاً مطلق حينئذٍ. فيقيّد با م إل أنته يعارضها خبر 
زرارة» عن أبي جعفر:ثة: «لا بأس أن ينفر الرجل في النفر الأوّل قبل الرّوال»'". 

أقول: والجمع بينه وبين النصوص المتقدّمة يقتضي حملها على إرادة 
الاستحباب منهاء ولكن ضعفه في نفسه للجهالة, ولإعراض الأصحاب عنه ‏ 
يمنع عن العمل به. 

وأمّا ما قيل“ بأنَ الواجب إنا هو الرّمي والبيتوتة والإقامة في اليوم 
مستحبّة. فإذا رمي جاز النفر مت شاء. 

فاجتهادٌ في مقابل النصوص الصحيحة المعمول بها. 

وعليه. فا أفاده المشهور هو المنصور. 

وقد ظهر ما مر من النصوص أنّ من ينفر في النفر الثاني. جاز له النفر في أيّ 
)١(‏ التهذيب : ج ۵ / ۲۷۲ ح1. وسائل الشيعة: ج 50/8/١4‏ ح .۱۹۱۹٤‏ 
() الفقيه :ج ۲ / ,٠ ZEA‏ وسائل الشيعة: ج ١14‏ / 1-۷ 


(۳) الكافي : ج ٥۲۱ / ٤‏ ح1. وسائل الشيعة: ج ١5‏ / ۲۷۷ ح۱۹۱۸۹. 
)٤(‏ قاله الفاضل الهندي -موجَهاً لمختار العامة -في كشف اللّثام : ج1 / .۲٠۱‏ 


1١8ج‎ / فقه الصادق‎ ۲۵٦ 


وعن «النهاية»'''و«الميسوط»'" و«المهرّب»" و«الغُنية»“ وغيرها!" 
اختصاصه بغير الامام» وأنّ عليه أن يُصلى الظهر بمكّة. 


وعن جماعة''' استحباب ذلك له. 
واستدل للأوّل: بصحيح الحلبي. عن أبي عبد الله ا: «بُصلي الإمام الظهر يوم 
النفر 0006 


ولكن خبر أيَوبٍ ين نوح: دكتبث إليه: أن أصخابنا قد اخذلفوا عليناء قال 
بعضهم: إِنّ النفر يوم الأخير بعد الزّوال أفضل. وقال بعضهم: قبل الرّوالء 
فكتب إثة: أما علمت أنّ رسول الله يي صلى الظهر والعصر بمكّة. فلا يكون ذلك 
إلا وقد نفر قبل الرّوال»!*. يدل على مساواة الإمام وغيره في هذا الحكم. وأنّ 
الأصل للجميع النفر قبل الزّوال. وأنته ليس الحكم لزوميّاً. 


.519 النهاية: ص‎ )١( 

() المبسوط :ج۱ / ۳۸۰. 

(۳) المهذّب :ج۱ /۲۱۳. 

() الغنية: ص ۱۸۷. 

(5) كالتهذيب : ج ۵ / ۲۷۳. والإصباح ص 150. 

(1) منهم العلامة في المنتهى (ط.ق): ج ؟ / ۷۷۷. والنراقي في المستند: ج ٠١‏ / ۷۹. وصاحب الجواهر في 
الجواهر: ج ٠١‏ /417. 

(۷) الكافي : ج ؛ / 0٠١‏ ح٥.‏ وسائل الشيعة: ج 581/١14‏ ع۱۹۲۰۷ 

(8) الكافي : ج ٥۲۱ / ٤‏ ح۸. وسائل الشيعة: ج ١4‏ / 785 ح۱۹۲۰۸. 


قضاء نسيان الرّمى 


ولو نسي رمي يوم قضاه من الغد. مقذما. 


قضاء نسيان الرّمي 

خاتمة: في بيان مسائل: 

المسألة الأول لواو قن رضي يوم قضاه من الغد ) بلا خلاففٍ فيه. 

وفي «الجواهر»: (بل الإجماع بقسميه عليه)'". 

أقول: ويشهد به نتصوص: 

منها: صحيح عبد الله بن سنان. عن أبي عبد الله اة: «عن رجلٍ أفاض من جمع 
حتی انتهئ إلى من فعرض له عارض. فلم يرم حى غابت الشمس؟ 

قال ان: يرمي إذا أصبحمرّتين: مرّة لما فاته.والأخرى ليومه الذي يصبح فيه. 
وليفرّق بينهها يكون إحداهما بكرةً وهي للأمس.والأخرئ عند زوال الشمس»'". 

ومنها: صحيح معاوية بن عار عن اللإمام الصادق اا في حديث. قال: 
«قلتُ: الرجل ينكس في رمي الجمار.فيبدا بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم العظمى؟ 
قالنيّة: يعود فيرمي الوسطى ثم يرمي حمرة العقبة وإِنٌ كان من الغد»'". 

أقول: وتام الكلام بالبحث في فروع: 

الفرع الأوّل: المشهور بين الأصحاب أنته يجب أن يكون القضاء (مقدّما) على 
الأداء. وصحيح ابن سنان يشهد به. 





14/٠١ الجواهر: ج‎ )١١ 
NAIIZYY/ ٠١ التهذيب : ج 0 / 5777 ح1. وسائل الشيعة: ج‎ )( 
NMNTIZT/ ١4 ح 6. وسائل الشيعة: ج‎ ٤۸۳ / ٤ (۳)الكافي :ج‎ 


0۸ فقه الصادق / ج8١‏ 


وأورد عليه سيّد «الرياض»:!'' بأنّ الصحيح مد بالتقديم مقيّداً بقيد. وهو كون 
إحداهما بكرة والأخرئ عند زوال الشمس. وهذا القيد استحبابي: 

١-لصحيح‏ آخر دال على أنته يفرّق بينهها ساعة'". 

۲ -ولاتفاق الأصحاب على جواز الجمع بينهما. 

فيكون الأمر بالتقديم استحبابيّاً 

وفيه: أنته قد مر مراراً أن المولى إذا رامو ورخّص في ترك بعضها دون 
آخر. يكون ما رخص في تركه مستحبّاً وغيره واجباًء من دون أن يلزم محذور 
استعمال اللّفظ في أكثر من معنى واحد ؛ لأنّ الوجوب والاستحباب خارجان 
عن خرص الو ضوع لبوا تل ف يتفلا ماع من كوت اشد اساي وال 
التقديم واجباً. 

وعليه. فالأظهر وجوب تقديم القضاء على الأداء. 

الفرع الثاني: لا فرق في وجوب القضاء بين ما لو ترك الدّمي نسياناً و جهلاً أو 
اضطراراً أو عمداً وفي جميع الفروض يجب القضاء كا هو المعروف بين الأصحاب. 
وإطلاق الصحيحين شاهد بذلك. 

الفرع الثالث: حكم نسيان رمي حمرة واحدة أو رمي جمرتين حكم نسيان 
رمي الثلاث؛ لإطلاق صحيح ابن سنان المتقدّم. وصراحة صحيح معاوية الذي 
تقدّم آنفاً في نسيان رمي جمر تين. وصراحة صحيح العجلي -عن أبي عبدالله اية: 

«عن رجل نسي رمي الجمرة الوسطى في اليوم الثاني؟ قال ل#: فليرمها في 


(۱) الرياض :ج .٠۳١/۷‏ 
(1) الكافي : ج ٤۸٤ / ٤‏ ح۱ وسائل الشيعة: ج ۲۹۲/۱۲ ح۹٤۱۹۱.‏ 


قضاء نسيان الرّمى 0۹ 


اليوم الثالث لما فاته ولما يجب عليه في يومه. 

قلت: فإن لم يذكر إلا يوم النفر؟ قال غة: فليرمها ولا شيء عليه» -في 
نسيان رمي جمرة واحدة. 

الفرع الرابع: إذا نبي رمي جّمرة من الجمار. وأراد الإتيان به. فهل يجب عليه أن 
يعيد رمي الجمرة المتأخّرة أم لا؟ قولان: 

مقتضى القاعدة هو الأوّل, لا لما قيل من أنّ الأمر بإتيانه في الغد ليس أمراً 
قضائيّا بل هو توسعة في الوقت. فإِنّه خلاف الظاهر. بل لأنته ترك رمي المتقدّمة 
نا يجعل رمي المتأخّرة باطلاً. لفقد الشرط وهو القرتيب. فيجب قضاؤه أيضاً. 

أقول: ولكن ظاهر صحيح العجلي المقتصر على قضاء رمي الوسطى -عدم 
وجوب إتيان رمي المتأخّرة. 

الهم إلا أن يقال: إن صحيح ابن عار -المصرّح فيمن نكس بأنته يرمي 
الوسطى ثم يرمي جمرة العقبة وإ كان من الغد يدل على لزوم الإتيان به. وبه يرفع 
اليد عن ظهور صحيح العجلي الذي ظهوره ليس إلا من جهة عدم التعرّض 
لوجوب رمي المتأخّرة. 

وعليه. فالأظهر هو لزوم الإعادة. 

الفرع الخامس: قال سيّد «المدارك»: (ينبغي إيقاع الفائت بعد طلوع 
الشمس. وإ كان الظاهر جواز الإتيان به قبل طلوعها؛ لإطلاق الأخبار»'". 

وفيه أل أن مادلٌ على لزوم كون رمي الجمار بعد طلوع الشمس عامٌ شاملٌ 


(۱) التهذيب : ج ۵ / 571 ح۷. وسائل الشيعة: ج ۱١‏ / ”الاح 1847751 
() المدارك : ج۲۳۹/۸. 


1۰ فقه الصادق / ج8١‏ 


للفائت والحاضر. ولأجله تحمل قوله (بكرة) في الخبر على إرادة طلوع الفجر.كما 
اعترف به في حكي «كشف اللثام» . 

وثانياً أنّ الظاهر من الأمر بإتيان شيء له قيود وشروط ثانياً. اعتبار جميع 
تلك القيود والشروط في المأمور به الثاني فلو أمر المولى بإعادة صلاة الظهر يفهم 
العرف اعتبار جميع ما يعتبر في الأصل في المعادة. وكذا في سائر الموارد. ففي المقام 
أمر الشارع بإتيان المأمور به في الغد. فظاهره اعتبار جميع ما يعتبر في الدّمي الأدائي 
في المأمور به القضائي كا لا يخق. 

وعليه.فالأظهر ازومكونهبعدطلوعالشمسكماعن«المنتيئ»'''التصري بذلك. 

الفرع السادس: تتا ذ كر ناه ظهر أنته يستحبٌ أن يكون ما يرميه لأمسه غدوةً وما 
يرميه ليومه عند الرّوال كما صرّح به المصنّف ب" وغيره'". 

ودونه في الفضل التفريق بينهما ساعة؛ لصحيح ابن عّار. عن الإمام 
الصادق نيه في حديث: «فيرمي متفرّقاً يفصل بين كلّ رميتين بساعة»'*. 

وحيث إنّ الساعة في لسان الأخبار ليست خصوص ما هو المصطلح في هذه 
الأزمنة ‏ فيحصل الفصل بالمسمّى » ويجوز أن يأتي بها جتمعاً ما ادّعاه سيّد 
«الرياض»"" من الإجماع على جواز الاتيان با في وقت واحد. 

+ 


(۱) منتهى المطلب (ط.ق): ج۲ / .۷۷٤‏ 

(۲) المنتهى (ط.ق): ج۲ / الالا. 

(۳)كالمحقق في الشرائع :ج۱ .۲۰٠/‏ 

)٤(‏ التهذيب : ج ۵ / ۲۹١‏ ح۱۲ وسائل الشيعة: ج ۲۱۲/۱۲ ح151145. 
(۵) الرياض :ج .۱٥۷/۷‏ 


حكم من نسى رمى جَمرة وجهل عينها ۱ 


ولونسي جَمرة وجهل عينها رمى الثلاث. 


حكم من نسي رمي جَمرة وجهل عينها 
المسألة الثانية :( ولو نسي جَمرة وجهل عينها رمى الثلاث )كما صرّح به 
غير واحدا". 
واستدل له بوجهين: 


الوجهالأوّل: مافي«الجواهر».قال:(لامكانكونهاالأولى.فتبطل الأخيرتان)'". 

وفيه: أنته بناءً على ما حقّقناه في كتابنا (القواعد الثلاث) من أنته لا تختصّ 
قاعدة الفراغ بباب الصلاة. وأنتها تجري في جميع الأبواب _تجري القاعدة في رمي 
کل من الأولتين. ويحكم بأنته رماهما. ولا تعارضها قاعدة الفراغ في رمي الثالثة؛ 
للعلم ببقاء أمره. إمّا لكون رميها متعلقاً للنسيان» أو لأنّ المنسي رمي ما قبلها 
فرميها باطلٌ؛ لفقد الشرط. فعلى التقديرين يكون الأمر برميها باقياًوم يمتثل قطعاً. 
فلا تجري فيه قاعدة الفراغ. 

الوجه الثاني: العلم الإجمالي بوجوب رمي إحداها المقتضي للإتيان با جميع. 

وفيه: أنته ينحلّ هذا العلم الإجمالبي بالعلم بلزوم رمي الأخيرة على جميع 
التقادير كا مرّ والشك في وجوب رمي ما قبلها من الجمرتين. فيرجع في مورد 
الشكٌ إلى الأصول المقتضية لعدم الوجوب. 


/١ج والمحقق السبزواري في الذخيرة:‎ .1417 / 7١ منهم الشيخ المفيد في اللإشراف (ضمن الينابيع الفقهيّة): ج‎ )١( 
509/1 والمحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة : ج‎ ۳ ق١‎ 
.۲۱/۲۰ الجواهر: ج‎ )؟١(‎ 


۲ فقه الصادق / ج8١1‏ 


فإن قيل: إن موضوع وجوب القضاء عدم الوّمي» وعليه فيستصحب عدم 
رمي الأول وكذا عدم رمي الثانية, ونحكم بلزوم الإتیان بهما. 

ولا يصح أنْ يقال: إِنّ العلم الإجمالي بعدم مطابقة أحد الأصلين للواقع. للعلم 
بأنّ المتروك واحدٌ ع عن جريانهما. 

فإنه يتوجه عليه: أن العلم الإ مالي مانمٌ عن جريان الأصلين إذا لزم منهما 
الخالفة العمليّة لتكليف لزومي. وإلا فلا يكون مانعاًء من غير فرتي بين الأصول 
التغزيلية وغيرها. 

قلنا:إنّ قاعدة الفراغ الجارية في رمي كل من العُظمى والوسطى توب البناء 
على صحّتهما. 

وعليه. فالأظهر الاكتفاء برمي الأخيرة. وهي حمرة العقبة. 

أقول: يدور البحث حول أقسام الفوت: 

١-قد‏ يفوته دون الأربع من حَمرةٍء وجهل تعيّنها كرّره على الثلاث؛ للعلم 
الإ مالي من دون أن يكو نهناك ا نحلال.إذ لوكا ن الفائت من الأولتينل تبطل الأخيرة. 

وهل يجب الترتيب أم لا؟ وجهان: 

الأظهر هو الثاني؛ إذ المفروض أنته لا يجب إل رمي واحدة من الجمرات. 
ووجب الباق من باب المقدّمة. 

-ولو فاته ثلاث وشكٌ في كونها من واحدة أو أكثر رمتها عن كل واحدة. 

"ولو كان الفائت أربعاً وشكٌ في كونها من واحدة. فيجب إعادتهاء فعلى 
الختار يكن إعادة الأخيرة, وعلى ما ذكره غير واحدٍ في المسألة السابقة. يعيد 
الجميع أو أكثر. فلا عجن استئناف شيء منهاء فلا يبعد القول بأنته يكفي أن يرمي 


حكم من نسى رمى جَمرة وجهل عينها ۹۳ 


كلّواحدة منالجمرات ثلاثاً:وذلك لما حُقّق في محل "من أنّ قاعدةالفراغ المقتضية 
لعدم وجوب شيء لا تصلحٌ لمعارضة قاعدة الفراغ المصحّحة, بل الثانية تجري 
مثلاً لو علم بأنته إمّا ترك سجدة واحدة أو ركوعاً. فِنْ كان المقروك هو الركوع 
بطلت الصلاة. وإن كان هي السجدة الواحدة وجب قضاؤها بعد الصلاة. وقاعدة 
الفراغ في الركوع مصحّحة, وقاعدة الفراغ في السجدة نافية لوجوب القضاء. 

ولا يصح أن يقال إِنّ القاعد تين متعارضتان للعلم الإجمالي بترك أحدهماء بل 
تجري قاعدة الفراغ في الركوع بلا معارض. ووجهه إجمالاً علمنا تفصيلاً بعدم 
جريان قاعدة الفراغ في السجدة إِمّا لقركها. أو لبطلان الصلاة على فرض كون 
المقروك هو الركوع. وتام الكلام في (رسالة فروع العلم الإجمالي) التي صنّفها بعض 
الأفاضل تقر يراً لأبحا تنا 

فني المقام» تجري قاعدة الفراغ بالنسبة إلى ترك أربع من كلّ واحدة حيث 
تكون مصحّحة. إذ لو كان المقروك أربعاً من واحدة بطل رميه» ووجب عليه 
استئنافها وإعادة ما بعدهاء ولا يعارضها قاعدة الفراغ عن ترك ثلاث فا دون من 
کل واحدة. وعليه فيرجع في كلّ منها إلى أصالة العدم. وأصالة العدم الجارية في 
ترك الثلاث من كل واحدة تقتضي ازوم ثلاث من كلّ منهاء فتدټر فاته دقيق جدَاً. 


. راجع قاعدة الفراغ والتجاوز في زبدة الأصول‎ )١( 


٠ 14‏ ققه الصادق / ج۸٠‏ 


ولو نسي الرّمي حتّى دخل مكّة رجع ورمى. 


حكم من نسي رمي الجمار حتّى دخل مكّة 

المسألة الثالثة:( ولو نسي الرّمي حتّئ دخل مكّة رجع ورمى ) مع بقاء يام 
التشريق التي هي زمان الرّمي بلا خلاف. 

ويشهد به: صحيح معاوية. عن أي عبد الله اه قال: «قلٹ: رجلٌ نسي رمي 
الجمار حت أت مكّة؟ قال24ة: يرجع فير مها يفصل بين كل رميتين بساعة. 

قلت: فاته ذلك وخرج؟ قالاثة: ليس عليه شيء»'". 

و ا 

ومقتضى إطلاقها هو وجوب الرجوع من مكّة والرّمي. وإِنْ كان بعد انقضاء 
يام التشريق. 

لكن صرح جماعة '" منهم الشيخ“ بأنته إغا يحب مع بقاء أيّام اتتشريق؛ وهو 
المنصور؛ لوجهين: 

الوجه الأوّل: للخبر القوي الذي رواه عمر بن يزيد. عن أب عبد الله ا «من 
أغفل رمي الجمار أو بعضها حبّى مضي أَيّام التشريق, فعليه أن يرميها من قابل؛ فإن 
لم حح رمى عنه وليّه. فإن لم يكن له ولي استعان برجل من المسلمين يرمي عنه. 
(۱) التهذيب : ج 6 /587 ح۱۱ . وسائل الشيعة: ج 571/١4‏ ع۸٤۹۱٠‏ 
(۲) التهذيب : ج ٩‏ / 174 ح ١١‏ وسائل الشيعة: ج14١‏ / 777 ح 111145 


(۳) منهم الحلبي في الكافي في الفقه: ص .١59‏ والعلامة في القواعد: ج .٤٤۷ / ١‏ 
)٤(‏ التهذيب: جه /5114. 


حكم من سی رمى الجمار حتّئ دخل مكّة 10 


فإنّه لا يكون رمى الجمار إلا أَيّام التشريق»'". 

والإيراد عليه: بضعف السند؛ لأنّ في طريقه محمّد بن عمر بن يزيد. وهو لم يرد 
فيه توثيق ولامدح يعتدٌ به. 

في غير حلّه؛ لاستناد المشهور إليه. حى قال صاحب «الجواهر»: (لا أجد فيه 
خلافاً)'"'. فينجبر ضعفه بذلك. 

الوجه الثانى: ما مر من أن الأمر بإتيان الشىء المأمور به المقيّد بقيود والحدود 
بحدود. ظاهدُ في اعتبار جميع تلك القيود فيه. ويعبّر عن ذلك بالإطلاق المقامي. 
فقتضى الإطلاق للنصوص ف المقام اعتبار ذلك .و لعلّه إل ذلك نظر صاحب«الجواهر» ل 
حيث قال: (بل یکن دعوى عدم تناول الإطلاق هذهالصورة) ٠‏ انتهئ. 

أقول: وما ذكرناه يجري في ال جاهل أيضاً لورود النص فيهء لاحظ : 

١‏ -صحيح ابن عار عن الإمام الصادق بي «عن امرأةٍ جهلت أن ترمي 
الجمار حى نفرت إلى مكّة ؟ قال انإ : فلترجع فلقرم الجمار كما كانت ترمي. 
والرجل كذلك» *. 

؟ -ونحوه حسنه عنه ا وفيه: «قلت: فاه نسي أو جهل حيّىْ فاته وخرج؟ 
قاليية: ليس عليه أن يعيد»” . 

وألحق الأصحاب بالجاهل والناسي. العامد والتارك اضطراراً وفي 
«المستند»: (بل يمكن استفادته من بعض الاطلاقات)" . 


.1916٠ 77ح‎ / ١4 التهذيب : ج ۵ / 5514 ح۱۳ . وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
.۲۸/ ۲۰ و ۳) الجواهر:ج‎ ۲( 

(؛) التهذيب : ج ۵ / 5717 ح١١,‏ وسائل الشيعة: ج ١4‏ / 771 ع .۱۹۱٤۷‏ 
(8) التهذيب : ج ۵ / 514 ح۱۲ . وسائل الشيعة: ج ۲٣۲/۱١‏ ح15145. 
(1) المستند: ج۳٠‏ /1۳. 


۳۹۹ فقه الصادق / ج8١‏ 
فان تعذّر مضى ورمى فى القابل» أو استناب مستحتاً. 


أقول:لم أظفر به. فالعمدة فتوى الأصحاب. 

وأمّا خبر ابن جبلة عنه اية: «من ترك رمي الجمار متعمّداً لم تحلّ له النساءء 
وعليه الحَجّ من قابل»''". فلعدم إفتاء أحد به . وضعفه في نفسه _لأنّ في طريقه 
يحمي بن المبارك وهو إمامي مجهول -يطرح. 

(فإن تعذّر) العود (مضى ورمى فى القابلء أو استناب مستحبًا) بلاخلافٍ فى 
رجحان ذلك. إا الخلاف في أنته: ١ ٠‏ 

على الاستحباب کا في المتن . و ظاهر « الشرائع ۳ وعن «النافع اليل 
و«المدارك» ”و«الذخبرة». 


E‏ ف لما 
أو على الوجوب كما عن التهذيبين ٠‏ و«الخلاف» 'و«النهاية» 

(r) ۳ ۱۱ i O 0‏ 
و«السرائر» و«الإرشاد» : و«القواعد» '! و«الدروس» أو«المسالك» 


(۱) التهذيب : ج ٩‏ / 7174 ح ١5‏ وسائل الشيعة: ج ۲۹٤/۱٤‏ ح1911686. 
(۲) الشرائع :ج۱ .۲۰٠/‏ 

(؟) النافع: ص37 . 

() مدارك الأحكام : ج558//8. 

(0) الذخيرة: ج 1۹۱/۱ ق5. 

() التهذيب : جه / 60 ؟. الإستبصار : ج ١‏ //1917. 
(۷) الخلاف :ج۲ / 761 مسألة 18٠‏ 

(۸) النهاية ص7717. 

(9) السرائر: ج١‏ /1۰۹. 

751/1 الإرشاد: ج‎ )٠١( 

.٤٤۷ ص‎ :دعاوقلا)١١١‎ 

(۱۲) الدروس: ج۱ .٤۳٤/‏ 

(۳) المسالك :ج۲ /۳۹۹. 


جواز الى عن المعذور ۷ 


و«الروضة»'' و«الغنية»'" بل عن بعضهم ” دعوی الإجماع عليه. 

ومنشأ الاختلاف: أن خبر عمر بن يزيد ظاهرٌ في الوجوب. والنصوص 
المتقدّمة الأخر ظاهرة في عدم الوجوب. وقد تسّك الأولون بتلك النصوص. ورد 
بعضهم خبر أبي يزيد بضعفه » وآخرون بحمله على الاستحباب. 

ولكن ضعفه منجبر بالعمل. وحمله على الاستحباب بلا وجه. بعد إمكان 
الجمع الموضوعي بين النصوص بحمل إطلاق نفي الشيء في النصوص على غير ما 
تضمّنه الخبر المقدّم على الجمع الحكني. 

وعليه. فالأظهر هو الوجوب. 


جوار الرّمي عن المعذور 
المسألة الرابعة : المعروف بين الأصحاب أنته يجوز الرّمي عن المعذور الذي 
لا يمكنه الرّمي كالمريض . وعن الصبي غير المميز . وعن المغمى عليه والكسير 
والمبطون » بل نف بعضهم ””' الحخنلاف فيه وظاهر « المنتهى» و «التذكرة»" 
كونه إجماعيّاً. 
ويشهد به: 
١-صحيح‏ ابن عار والبجلي جميعاً. عن أبي عبد الله اغة: «الكسير والمبطون 


5507 5؟ج:ةضورلا)١١(‎ 

(۲و ۳) الغنية: ص 188. 

(؛) السيّد الطباطبائي في الرياض : ج7 / 155 
(۵) المنتهى (ط.ق): ج۲ / .۷۷٤‏ 

(1) أنظر التذكرة : ج53177/8. 


۲۸ فقه الصادق / A‏ 


يرمى عنهماء قال: والصبيان يرمى عنهم»'". 
ومو تق إسحاق بن عار عن أي ا لحسن موسىنيّة: «عن المريض ترمى 
عنه الجمار؟ قال: نعم. حمل إلى المجمرة ويرمى عنه. قلت: لا يطيق ذلك, قال ا: 
يترك في منزلة ويرمى عنه»'". 
۳ -وخبر داود بن علي اليعقوبيء عنه /ة: «عن المريض لا يستطيع أن يرمي 
الجمار؟ فقال:22: يرمى عنه»'". 
٤‏ -وصحيح حريز, عن أبي عبد الله ة: «المريض المغلوب والمغمئ عليه 


)£( 
يرمى عنه ويطاف به» ٠.‏ 


ونحوها غيرها من النصوص. 

أقول: وتام الكلام في ما يستفاد من هذه النصوص يتبيّن في طىّ فروع: 

الفرع الأوّل: المعذور على أقسام: 

فتارةٌ يكون شاعراً لذلك. فيجب عليه أن يباشر بنفسه أو يستنيب. غاية 
الأمر لا دليل على كون وقته مضيّقاً فان قوله بذ في قوي عمر بن يزيد المتقدّم: 
«وإِنّم يكن له وليّ استعان برجل من المسلمين يرمي عنه»» لم يقيّد بسنة خاصّة. 

وأخرى: لم يكن شاعراً فالصبي غير المميّز الذي أحرمه الوليّ لا يبعد القول 
بوجوب أن يأتي وليّه به. 

وأمّاغيره من المعذورين, فلم يدل دليل على وجوب ذلك عنه على أحد. ولذا 
عبر الفقهاء عن هذا الحكم با لجوازء وهو الذي يقتضيه الأصل. 
)١١(‏ الكافي : ج ٤۸٥ / ٤‏ ح .١‏ وسائل الشيعة: ج ۷٤ / ۱٤‏ ح 1811993185571 
(۲) الفقيه : ج ۲ /۷ 1 ٠‏ وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / نفك ااا 


(۳) التهذيب : ج ۵ / ۲۹۸ح 7٠‏ وسائل الشيعة: ج ۱٤‏ / الاح 187151 
)٤(‏ الكافي : ج ٤‏ / 477 ح”: وسائل الشيعة: ج4١‏ / الاح 187186. 
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الفرع الشاني: هل يجب حمل المعذور مع الإإمكان إلى الجمرة ثم يرمى عنه. أم 
يستحبٌ ذلك؟ 
تسب" إلى ظاهر الأصحاب الثاني. ولكن مقتضى موق إسحاق هو الأول 
بالنسبة إلى المريض. وأمًا في غيره فلا دليل على الاستحباب أيضاً. 

الفرع الثالث: هل يشترط إذن المرمىّ عنه كما عن «المبسوط» ٠"‏ أم لا يعتبر 
ذلك كما عن «المنتهئ»'"؟ وجهان: 

أظهرهما الثاني؛ لإطلاق الأدلة. هذا في المرميّ عنه المتوجّه إلى المكلّف. وإلا 
فلا ينبغي التوقف في عدم الاشتراط. ا 

الفرع الرابع: لو رمى عنه النائب فزال عذره: 

فإِنْ كان الوقت باقياً وجب عليه الإتيان به. لا لما أفاده في «المستند»'* رداً 
على القائلين بعدم الوجوب المستدلين له بأن الامتثال يقتضي الإجزاء من أنّ 
الامتئال يقتضي الإجزاء عن الفاعل فما أمر به.فإِنّه يرد عليه أنته على فرض توجّه 
الأمر إلى النائب إمّا يكون أمر المنوب عنه ساقطاً للعُذر أو على فرض بقائه يكون 
الأمران تخيّيريين لا بنحو تكليفين معيّنين. كي لا بسقط أحدهما بامتثال الآخر. بل 
منجهة أنّأمر النائبإنمايكون من قبيل الأوامرالاضطراريّةالمتوقّفةعلى الاضطرار 
في ترك المأمور به في جميع المدّة المضروبة له. فن رفع العذر في أثناء الوقت ينكشف 
عدم الأمر الاضطراري من أُوّل الأمر. وعليه فلا يكون إتيانه يحزياً. 

هد 


.11/ ١1ج‎ : نسبه النراقي في المستند‎ )١( 
.۳۸۰ / المبسوط :ج۱‎ )۲( 

(۳) المنتهى (ط.ق): ج ۲ / .۷۷٤‏ 

.1۷/ المستند :ج۱۳‎ )٤( 


3 فقه الصادق / ج8١‏ 


( و ) المسألة الخامسة: عن أنته (يستحبٌ الإقامة بمنى أيَام التشريق) وإنْكان 
يجوز له أن يأتي إلى مكّة تلك الأيّام لزيارة البيت تطوّعاً. 

أقول: ويشهد لعدم وجوب الإقامة بها: -مضافاً إلى الأصل بعد اختصاص 
الدليل على وجوب المبيت بالليل -: 

١-صحيح‏ جميل. عن أي عبد الله ئة: «لا بأس أن يأتي الرجل مككّة فيطوف 
بهافي تام منى ولا يبيت بها»'". 

١‏ -وصحيح رفاعة, عنهائة: «عن الرجل يزور البيت في ايام التشريق؟ 
فقال اغ نعم إن شاء»'". 

٣‏ -وصحيح يعقوب بن شعيب, عنه اا «عن زيارة البيت أيّام التشريق؟ 
فقال ات حسن»'”. 

وأيضاً يدل على أن الأفضل المقام بها أيّام التشريق: 

١-أنّ‏ رسول الله اقام بها. 

؟ -وصحيح عيص بن القاسم. قال: «سألت أبا عبد اله ا عن الزيارة بعد 
زيارة الْحَجّ في ايام التتشريق؟ فقال اثة: لا“ الحمول على الكراهة بقرينة ما تقدّم 
من الأخبار. 
)١(‏ التهذيب : ج ۵ / ١70‏ ح۳٤‏ وسائل الشيعة: ج ١4‏ / 505 ح 15111 
(۲) التهذيب : ج 6 / 10ح 44. وسائل الشيعة: ج ۱۲ / ۲۵۹ ح19117. 


(۳) التهذيب : ج0 / ٠١ح ٤٥‏ وسائل الشيعة: ج ۲۵۹/۱٤‏ ح 11141 
(4) الكافي : ج ٤‏ / 016 ح۲. وسائل الشيعة: ج ۱٤‏ / 570 ح15147. 
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فإذافرغ من هذه المناسك تج حجّه » واستحبّ له العو د إلى مكمّة لطواف 
الوداع. 


*-وخبر اللّيث المرادي. عنه ثاثة: «عن الرجل يأتي مكّة ايام منى بعد فراغه 
من زيارة البيت فيطوف بالبيت تطوّعاً؟ فقال]2ة: المقام بمنى حب إليّ»”". 

ثم إن المراد بالكراهة التي حملنا الخبر عليها هي الكراهة في العبادة. يبمعنى 
أفضليّة المقام لا مرجوحيّة زيارة البيت. 

(فإذا فرغ من هذه المناسك تم حجه). 


استحباب طواف الوداع 
الفصل السادس: فيا يستحبٌ بعد الفراغ من العود إلى مكدّة وطواف الوداع» وما 


شاكلء ( و)فيه مسائل: 

المسألة الأولى : المعروف بين الأصحاب أنته إذا فرغ من المناسك ( استحبٌ 
له العود إلى مكّة لطواف الوداع ) بل لا خلاف فيه » وفي «الجواهر» : (بل الإجماع 
بقسميه عليه)' ". 

أقول: ويشهد لرجحان الوداع: 

١‏ -صحيح معاوية بن عّّار. عن أب عبد الله اثة: «إذا أردت أن تخرج من مكّة 
فتأتي أهلك, فودّع البيت وطف اسبوعاً. وإِنْ استطعت أن تستلم الحجر الأسود 


.15116 ۲۱۰ح‎ / ١5 وسائل الشيعة: ج‎ ۳۰۱٤ ح‎ ٤۷۹ / ۲ الفقيه : ج‎ )١( 
.017/ ٠١ الجواهر: ج‎ )۲( 


VY‏ فقه الصادق /ج8 


والركن الماني في كلّ شوط فافعل. وإلا فافتح به واختم» وإِنْلم تستطع ذلك فوسّع 
عليك. ثم تأتي المستجار فتصنع عنده مثل ما صنعت يوم قَمت مكة م تخير 2 
لنفسك من الدّعاءء م استلم الجر اا الاق ك بالليك وأية ان راد 
عليه وصل على محمّدٍ وآله. ثم قل: 

(اللَهّةَ صل على حمّدٍ عبدك ورسولك وأمينك وحبيبك ونحِيّك وخيرتك من 
خلقك. اللَّهُمّ كما بلغ رسالتك, وجاهد في سبيلك. وصَّدّع بأمرك. وأوذي فيك وفي 
جنبك حت أتاه اليقين. اللَهُمّ أقلبني مُفلحاً منجحاً مستجاباً لي بأفضل ما يرجع به 
أحد من وفدك من المغفرة والبركة والرضوان والعافية نما يسعني أن أطلب أن 
تعطينى مثل الذي أعطيته أفضل من عبدك وتزيدني عليه. اللُّمَ إنْ أمتنى فاغفر لي. 
وإِنْ أحييتني فارزقنيه من قابل ل ا 
وابن عبدك وابن ن أمتك حملتني على دابتك. وسيّرتني في بلادك. حت أدخلتني 
حرمك وأمنك وقد كان في حسن ظتي بك أن تغفر لي ذنوبيء فإ ن کنت قد غفرت لي 
ذنوبي فازدد عي رضاً وقربني إليك زلف ولا تباعدني. وإِنْ كنت لم تغفر لي فن 
الآن فاغفر لي قبل أن تنأى عن بيتك داري. وهذا أوان انصرافيء إِنْ كنت أذنت لي 
فغير راغب عنك ولا عن بيتك ولا مستبدل بك ولا به اللَّهُمّ احفظني من بين يدي 
ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي حى تبلغني أهلي, واكفني مؤونة عبادك وعيالي 
فإك وليّ ذلك من خلقك ومتّي). 

ثم ائتِ زمزم فاشرب منهاء م اخرج فقل: (آئبون تائبون ععابدون لريّناء 
حامدون إلى ربّنا راغبونء إلى ربّنا راجعون). فإنّ أبا عبد الله لا أن ودّعها وأراد أن 
يخرج من المسجد حر ساجداً عند باب المسجد طويلاً ثم قام فخرج»'". 


)١(‏ الكافي :ج٤‏ / ۵۳۰ ح١.‏ وسائل الشيعة: ج ۱٤‏ / 5817 ح11518. 


استحباب طواف الوداع ¥۳ 


ونحوه غيره. الحمول ما فيها من الأمر على الاستحباب؛ للإجماع. 

؟-ولخير هشام بن سالم: «سألت أبا عبد الله 31 عمّن نسي زيارة البيت حت 
رجع إلى أهله؟ فقال: لا يضررٌه إذاكان قد قضى مناسكه»!". ونحوه غيره. وهي 
وإن وردت في الناسى إلا أنّ قوله ل «ولا يضره إذاكان قد قضى مناسكه». 
إشارة إلى عدم كونه من الواجبات. وأنّ الواجبات غيره كا لا يخ. 

والمستحبّ هو وداع البيت لا العود إلى مكّة, فلو كان وَدّع البيت قبله لا دليل 
على استحباب العود إلى مكة. إل العمومات الدالّة على استحباب زيارة البيت 
والطواف فيه مطلقاً. 

أقول:ث إن الصحيح مشتملٌ على جملة من المستحبّات التي لم يذكرها المصئّف, 
مثل: استحباب إتيان المستجار. والتزامه. واستلام الجر الأسود. والركن البماني 
في كلّ شوط. وإلا ففي الافتتاح والاختتام وإلصاق البطن بالبيت بعد الطواف. 
والقر ينعن مام زمرم بعد الطوافة غير ذلك ها طهر لن ل حط 

ON 


(۱) التهذيب : ج ۵ / ۲۸۲ح .٥‏ وسائل الشيعة: ج ۱۹۱۰۲۲٤٤ / ۱٤‏ وص ۲۹٣۱‏ ع۱۹۲۲۳ 


A / فقه الصادق‎ VE 


ودخولالكعبة خصوصاًللضَّرورة. 


استحباب دخول الكعبة 

المسألة الثانية:( و ) يستحبٌ أيضاً (دخول الكعبة خصوصاً للصرورة) 

بلا خلاف» والنصوص فيه طوائف: 
moc‏ 4 س 

الطائفة الاولى: ما ظاهره رجحان دخول الكعبة لكل شخص. كموثق ابن 
القدًا .عن جعفر عن أبيهنك: «عن دخول الكعبة؟ قال)ة: الدخول فيها دخول 
في رحمة اللّه.والحخروج منها خروج من الذنوب. معصومٌ فا بق من عمره» ومغفورٌ 
له ما سلف من ذنويه»””. 

ونحوه غيره. 

الطائفة الثانية: ما ظاهره رجحانه للصَّرورة. وعدمه لغيره: 

١-صحيح‏ ماد بن عڻان» عن اللإمام الصادق با «عن دخول البيت؟ 
فقال]2:: أمَا التعرورة فيدخله, وأمّا من قد حَجٌ فلا»'". 

١؟-وخبر‏ سلوان بن مهران» عن جعفر بن حمّدئِيه في حديثٍ, قال: 

«قلت له: وكيف صار الصرورة يستحبٌ له دخول الكعبة دون من قد حَحٌّ؟ 

قال اا لأنّ الصرورة'"... إلى آخره». 
)١(‏ الكافي : ج ٥۲۷ / ٤‏ ح۲. وسائل الشيعة: ج ۱٤‏ / 586 ح117511. 


(۲) التهذيب : ج ۵ / ۲۷۷ ح1. وسائل الشيعة: ج۱۳ / ۲۷۲ ۱۷۷۲۳ 
(۳) الفقيه : ج۲ / ۲۳۸ ح۲۲۹۲ وسائل الشيعة: ج۱۳ / ۲۷۲ح ۱۷۷۲٤‏ 


استحباب دخول الكعبة Vo‏ 


الطائفة الثالثة: ما ظاهره وجوبه على الصرورة: 

١-صحيح‏ سعيد الأعرج, عن أَبِي عبد الله اثلا: «لابد للصرورة أن يدخل 
البيت قبل أن يرجع»'". 

١‏ - وخبر على بن جعفر. عن أخيه ئ3: «عن دخول الكعبة أواجبٌ هو على 
كردق کے ق هو واج أوّل نطق[ عاء فل وا او 

الطائفة الرابعة: ما ظاهره تأكّد الاستحباب للصرورة واستحبابه لغيره. 
كمرسل المفيد عن الإمام الصادق 1ذ: «أحبٌّ للضرورة أن يدخل الكعبة, وأن يطأ 
المشعر الحرام» ومن ليس بصرورة فن وجد إلى ذلك سبيلاً. وأحبٌ ذلك فعل 
وكان مأجوراً وإنْكان على باب الكعبة زحامٌ فلا يزاحم النّاس»'". 

أقول: أمّا نصوص الوجوب على الصرورة فتّحمل على إرادة تأكد 
الاستحباب؛ للإجماع على عدم الوجوب. ولمرسل المفيد. وأمًا النصوص الظاهرة 
في نفي الاستحباب على غير الصرورة. فتُحمل على نفي تأكّد الاستحباب؛ بقرينة 
المرسل والإجماع على استحبابه له. 

وأيضاً يكن الاستدلال له بخبر عليّ بن جعفرائة؛ نظراً إلى أنته فعلٌ عبادي 
لا معنى لاإباحته» فتدبر. ٠‏ 

وعليه. فالأظهر استحبابه لكلّ أحد. وتأكّده للصرورة. 

أقول:ظاهر جملة من النصوص عدم استحبابه للنساء,كصحيحالخرّاز عن أي بصير» 
عن الصادق في حد يثْ: «ليس على النساء جهر بالتلبية.ولا دخولالبيت». 
)١١‏ الكافي: ج ٤‏ 7 ح1 وسائل الشيعة: ج7١‏ / الاح اللا 
(۲) مسائل علي بن جعفر ص ۲۷۵ ح187. وسائل الشيعة: ج ۱۳ / 11/4 ح 19//58. 


(۳) المقنعة: ص 6 1 5. وسائل الشيعة: ج ۱۳ / ۲۷۲ ح 117/775. 
)٤(‏ الكافي : ج ؛ / ٤۰٥‏ ح۸. وسائل الشيعة: ج ۲۸۳/۱۳ ح 11/06 


شف فقه الصادق / ج8١1‏ 


والصلاة فى زواياهاء وبين الاسطوانتين» وعلى الرّخامة الحمراءء 


ونحوه خب رأبي سعيدالمُكاري'' .وم رسل فضالة ناتوب ".ومسل الصدوق'". 

ولكّها تحمل على نني التأكّد ؛ لصحيح عبد الله بن سنان , عن أبي عبد الله : 
«عن دخول النساء الكعبة؟ فقال:#ة: ليس عليهن وإنْ فعلن فهو أفضل»'“. 

ولا مهنا الغزاع في أنّ المرأة الصرورة هل يتأ كد ها الاستحباب ها؛ لنصوص 
الصرورة أم لا؛ هذه النصوص؟ اللتين بينهها عم من وجه.كا لايخى. 

المسألة الثالثة: يستحت لمن دخل الكعبة أنيكون دخوله بغير حذاء ( والصلاة 
في زواياهاء وبين الاسطوانتين» وعلى الرّخامة الحمراء) ركعتين يقرأ في الأولى الحمد 
وحم السجدة. وفي الثانية ا محمد وعدد آياتها من القرآن, بلا خلافي ولا إشكال في 
شيء من ذلك فف صحيح معاوية. عن اللإمام الصادق ة: «إذا أردت و 
الكعبة فاغتسل قبل أن تدخلها. ولا تدخلها بحذاء. وتقول إذا دخلت: (اللَّهُّحَ نك 
قلت: ومن دخله كان آمناً. فآمتّي من عذاب النار). .نم تُصلي ركعتين 
بينالاسطواتتين على الرخامة الحمراء. تقرأ في الركعة اول السجدة. وفي 
الثانية عدد آياتها من القرآن . تصن في زواياها وتقول :(اللَهُمَّ من تهيأ)...!* 
إلى اخره». 

إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة. 

aa 


(۱) الفقیه : ج ۲ /۳۲۹ح ۲۵۸۰. 

(۲) التهذيب : ج ۹۳/۵ ح١11.‏ 

(۳) الفقيه : ج ۲۹۸/۱ ح408. وسائل الشيعة: ج ۱۳ / ۲۰٣ح‏ ۱۷۸۷۲ 
)٤(‏ التهذيب : ج ۵ / ٤٤۸‏ ح۲۰۷. وسائل الشيعة: ج۱۳ / ۲۸۳ح .۱۷۷١۲‏ 
(0) الكافي : ج ٤‏ / ۵۲۸ ح۳. وسائل الشيعة: ج ۱۳ / ۲۷۵ح ۱۷۷۳۷. 


استحباب التحصيب VV‏ 


ودخول مسجد الحصبة. والصلاة فيه والاستلقاء على قفاه. 


استحباب التحصيب 

( و ) المسألة الرابعة: يستحبٌ لمن نفر من منى إلى مكمّة التحصيب تأسَياً 
برسول الله يي وهو على ما في الكتاب. 

وعن «الدروس»"": (دخول مسجد الحصبة) بالأبطح. وهو ما بين العقبة وبين 
مكة. وقيل'": هو ما بين الجيل الذي عند مقابر مكّة. والجبل الذي يقابله مصعدا 
في الشقّ الاين لقاصد مككّة. وليست المقبرة فيه. 

( والصلاة فيه والاستلقاء فيه على قفاه ). 

أقول: والنص الوارد في المسألة قاصرٌ عن إفادة استحباب كلّ ذلك لاحظ: 


١-خبر‏ معاوية بن عار عن أبي عبد الله اا : «فإذا نفرت وانتهيت إلى 
الحضبا ء -وهي البطحاء فشئت أن تنزل قليلاً؛ ؛ فان أبا عبدالله ؛ اث قال کان أي 
يغزها م يحمل فيدخل مكّة من غير أن ينام بها»'". 


-وخير أني مرجم عنه ا «عن الحصبة؟ فقالائة: كان أي دل الأبطح 
قليلا ثم يججيء فيدخل البيوت من غير أن ن ينام بالأبطح, فقلت له: أرأيت أنْ تعجّل 
ل أل المن عليه أن عصب؟ قال اثلة: لدي 
(١)الدروس:‏ ج١/434.‏ 
(۲) ابن إدريس في السرائر : ج ١‏ /1۱۳. 


(7) الكافي : ج 6٠١ / ٤‏ ح". وسائل الشيعة: ج ١15‏ / 7814 ح۱۹۲۱۲. 
(4) الكافي :ج ٥۲۳ / ٤‏ ح .١‏ وسائل الشيعة: ج ۱٤‏ / ۲۸۵ح .۱۹۲۱٤‏ 


۸ فقه الصادق / ج۱۸ 





وكذلك مسجد الخيف» 


ونحوهما خبر «الدعاتم»'". 

وليس فيهذهالنصوص -كما ترئ -استحباب الصلاة ولا الاستلقاء على قفاه. 

نعم» في ما روي عن الفقه المنسوب إلى مولانا الرضاافة!" الأخير. لكنّه لم 
يثبت لناكونه كتاب رواية.ك| أنته ليس فيها دخول المسجد. 

وعن ابن إدريس: ليس للمسجد أَثرُ الآن. فتتأدّئ هذه السنّة بالغزول في 
الحصّب'”". وقد اعترف بذلك غير واحد'*. ولكن ظاهر كلام الصدوقين!" 
والشيخين'"' والمصنّف'"' وجوده في زمانهم. وكيف كان فالأمر سهل. 

ثم إن المستفاد من خبر أبي مرم“ اختصاص هذه السّنّة بالنافر في النفر 
الأخير. كا صرح به جمعٌ من الفقهاء'". 

المسألة الخامسة: قال المصئّف :( وكذلك مسجد الخيف ) ظاهرهاستحباب 


)١(‏ دعائم الإسلام : ج١‏ / ۳۳۲ المستدرك :ج 1557/٠١‏ ح111/61, 

(۲) فقه الرضا: ص ۲۲۷. وعنه البحار: ج97 / 5٠١‏ ح۲۹. 

(۳) السرائر : ج ١‏ /1۱۳. 

(؛) منهم العلامة في التحرير : ج۲ / .١4‏ والسيّد ضياء الدين بن الفاخر شارح الرسالة كما حكاه عنه الشهيد في 
الدروس: ج ١‏ / 418. والسيّد العاملي في المدارك: ج8 / 577, والمُحدّثْ البحراني في الحدائق: ج ۱۷ / ۳۳۳. 

(0) الفقيه: ج ۲ / 000. المقنع: ص 589 . 

(1) الشيخ المفيد في المقنعة: ص37 ؛. و الشيخ الطوسي في النهاية: ص 579. 

(۷) القواعد : ج ١‏ 587 4. وما في المتن. 

(۸) الفقيه : ج ۲ / ٤۸۲‏ ح/0” ٠‏ وسائل الشيعة: ج ١4‏ / 588 ح 11114. 

(1) منهم المحقّق في الشرائع : ج .۲١۸ / ١‏ والعلامة في الإرشاد : ج .۳۳١ / ١‏ والشهيد الثاني في المسالك: ج۲ / 
7, والفاضل الهندي في كشف اللثام : ج5777/57. وغيرهم. 


استحباب التحصيب ۲۹ 


ويخرج من المسجد من باب الحتّاطين. ويسجد عند باب المسجد ويدعوء 


دخوله والصلاة فيه. بل والاستلقاء فيه عل قفاه. فی خبر أبي بصير. عن مولانا 
الصادق221: «صَلّ ست ركعات في مسجد منى في أصل الصومعة»”". 

وفي خبر القالي عن مولانا الباقرائة: «مّن صل في مسجد الخيف بمنى مائة 
ركعة قبل أن يخرج منه. عدلت عبادة سبعين عامأ»'". 

ولكن لا ربط لذلك بالج ودخول مكّة. بل الصلاة فيه بنفسها من 
السات لعرف الكان كنا أف لين ق الأخبار ها يقيد بامسحباب 
الاستلقاء فيه. 

المسألة السادسة: قيل: ( و ) يستحبٌ أيضاً أن (يخرج من المسجد) أي من 
المسجد الحرام (من باب الحنّاطين؛ تأسَياً با في خبر الحسن بن علي الكوفي من 
خروج أبي جعفر الثاني ث3 منه'". 

وفي دلالته على الاستحباب نظرء إلا أنّ الذي هون الخطب ما عن الحقّق 
الكركي ت قال: (لم أجد أحداً يعرف موضع هذا الباب. فإِنٌّ المسجد قد زيدٌ فيه. 
ومع ذلك الإفتاء به مشكل)'*. 

المسألة السابعة:( و ) قد ظهر من صحيح ابن عار -الطويل_المتقدّم. وخبر 
إبراهيم بن أبي حمو د أنته يستحبٌ قبل أن يخرج من المسجد أن (يسجد عند باب 
المسجد ويدعو) بالماثور. 


1016 ح1. وسائل الشيعة: جه / ۲۷۰ح‎ 0195 / ٤ الكافي : ج‎ )١( 
10١4 ح 184 وسائل الشيعة: ج ۵ / 519 ح‎ ۲۲۰ / ١ الفقيه : ج‎ )۲( 
.۱۹۲۲۰ ح‎ ۲۸۹/۱٤ ح۳ وسائل الشيعة: ج‎ ٥۳۲ / ٤ (؟) الكافي : ج‎ 
.۲۷۲ /۳ المقاصد :ج‎ عماج)٤(‎ 

(0) الكافي : ج ٥۳۱ / ٤‏ ح۲. وسائل الشيعة: ج ۲۸۸/۱٤‏ ح۱۹۲۱۹. 


۸۰ فقه الصادق / ج8١‏ 


ويشتري بدرهم تمراً يتصدّق به» وبنصرف. 





المسألة الثامنة:( و ) يستحبٌ أن (يشتري بدرهم تمراً ويتصدّق به وينصرف)؛ 
احتياطاً لما وقع منه في إحرامه. وحرم الله ع وجل, ف صحيح معاويةبنعار, 
عن اا ای رسفت لزعل ا أن لذ ای جك جو وا 
بدرهم قرا فيتصدّقا به لما کان من إحرامهما ولو كان منهما في حرم الله عر وجلٌ»"". 

ونحوه صحيحه وحفص بن البُختري عنه ا "» وخبر أي بصير'". وعن 
ا لجع “:(الصدقة بدرهم). ومستنده غير ظاهر. 


.۱۹۲۲۵ ۲۹۲ح‎ / ١5 ح 74 0 وسائل الشيعة: ج‎ ٤۸۳ / الفقيه : ج۲‎ )١( 
وسائل الشيعة: ج ۲۹۲/۱۲ ح157757.‎ .١ح‎ 677 / ٤ الكافي : ج‎ )1( 
ح۲. وسائل الشيعة: ج ۲۹۲/۱۲ ح۱۹۲۲۷.‎ ۵۳۲ / ٤ الكافي : ج‎ )۳( 
.٤1۹ / ١ج‎ : حكاه عنه الشهيد في الدروس‎ )٤( 


حكم مجاورة مكّة ۸۱ 


وبكره أن يجاورمكة. 


حكم مجاورة مكّة 

خاتمة: في بذة مما يتعلّق بمكّة المكرمة, والمدينة المنورة. وزيارة الى ييل 
والمعصومين ية ( و ) فبها مسائل: 

المسألة الأولى: المعروف من مذهب الأصحاب أنه (يُكره أن يجاور بمكة). 
وعلّلوه بخوف الملالة وقلّة الاحترام, وبا خوف من ملابسة الذنب. فإِنّ الذنب فيها 
أعظم, وبأنّ المقام فيها يقسي القلب. وبأنٌّ من سارع إلى الخروج منها يدوم شوقه 
البهاء وذلك المطلوب لله عر وجل. 

قال سيّد « المدارك » ١:‏ هذه التوجيهات كلّها مرويّة . ولكن أكثرها غير 
واضحة الإسناد )!". 

وعن الشهيدةك'"' استحباب الجاورة لمن يثق من نفسه بعدم ترب شيء من 
تلك الحذورات. وحكى قولاً باستحباب الجاورة للعبادة وكراهتها للتجارة. 

أقول: والنصوص فبها مختلفة: 

فمنها: ما ظاهره مرجوحيّتها. كخبر أبي بصير. عن أبي عبد الله غه «إذا 
فرغت من تُسكك فارجع فإِنّه أشوق لك إلى الرجوع»'". 
() المدارك :ج ۲۷۱/۸. 


(۲) الدروس : ج۱ /۷۱٤۔۷۲٤.‏ 
(۳) الكافي : ج ٤‏ / ۲۳۰ ح۲. وسائل الشيعة: ج ۱۳ / 5714 ح۱۷۹۲۸. 


A / فقه الصادق‎ YAY 


ومرسل «الفقيه»» قال: «ورُوي عن النبيّ ل والأئمة ل4 أنته يكره المقام 
بمكة؛ أن رسول الله إلا خرج عنهاء والُقيم بها يقسو قلبه حك يأتي فيها ما يأتي 
ف غیرها» 

ومرسل المفيد: «قال الصادق391: لا أحبٌ للرجل أن يقيم بمكّة سنة, وكره 
الجاورة بهاء وقال: ذلك يُقسى القلب»'". 

وصحيح نقد بن مسلم: عن الإمام الباقراة: «لا ينبغي للرجل أن يقير جك 
سنة, قلت: كيف يصنع؟ قالإثة: يتحول عنها»'". 

وصحيح الحلبي. عن مولانا الصادق ني «عن قول الله عر وجل: «وَمَن يرد 
فيه بإلْحَادٍ بِظلْم تذِقُ مِنْ عَذّاب أَلِيمه'. فقال: كل الظلم فيه إلحاد. حى لو 
اروت انك طن خينيك أن كق إلحاداً. فلذلك كان الفقهاء يكرهون سكنى 
مكة»'*, ونحوها غيرها. 

ومنها: ما يدل على رجحان المقام بها: 

١-صحيح‏ علٍّ بن مهزيار, عن أي الحسن ئ «عن الام ية أفضل أو 
الخروج إلى بعض الأمصار؟ فكتب ا39: المقام عند بيت الله أفضل»"". 

۲ -ومرسل الصدوقء قال علي بن ا حسين ك#: «الطاعم بمكّة كالصائم فعا 
سواهاء والماشي بمكّة في عبادة الله 5 وجل 
(۱) الفقيه : ج ۲ / ۱۹٤‏ ح۲۱۲۱ . وسائل الشيعة: ج ۱۲۳ / 774 1١7779‏ 
(۲) المقنعة: ص 44 ؛. وسائل الشيعة: ج۱۳ / ۲۳۵ ح 17751. 
(۳) الكافي : ج ؛ / 71١‏ ح .١‏ وسائل الشيعة: ج17 / 577 ے٦۲٦۱۷.‏ 
(4) سورة الحجٌ: الآية .٠٠‏ 
(0) التهذيب: جه ١ HEE:‏ وسائل الشيعة: ج١٠‏ 7 VIZ!‏ 


(1) التهذيب : ج ۵ / ٤۷٦‏ ح/73117, وسائل الشيعة: ج7١‏ / 3177 ح 1107177 
(۷) الفقيه : ج ۲ 77م 17604, وسائل الشيعة: ج7١‏ / لاح لتلا 


حكم مجاورة مكّة AY‏ 


قال: وقال أبو جعفر ا من جاور سنة غفر له ذنوبه ولأهل بيته. ولكلّ من 
استغفر له ولعشيرته... 

إلى أن قال: والانصراف والرجوع أفضل من امجاورة, والنائم بمكّة كالمتهجّد 
في البلدان, والساجد بمكّة كالمتشخّط بدمه في سبيل الله»'". 

أقول: وقد يجمع بين النصوص بحمل الثانية على فضيلة المقام من حيث هو » 
والأولى على مرجوحيّته ؛ لإنطباق عنوان ثانوي عليه , ولذلك أفتى الشهيد # 
ما أفتى. 

وقد يجمع بحمل الثانية على العنوان الثانوي _أي أفضليّة العبادة فما و حمل 
الأولى على محرد المقام أو المقام للتجارة. 

وقد يجمع حمل الأولى على الجاورة: وهو الام يقصد الدوام. والثانية على 
المقام مدّة لا تتجاوز عن سنة, ولا يبعد أرجحيّة الأوّل؛ خصوصاً بعد طرح جملة 
من النصوص المانعة لضعف أسنادها. 

فالمتحصل: أن من يثق من نفسه بعدم ترتب شيء من المحذورات المذكورة 
يستحبٌ له المقام بمكة. 


17750 وسائل الشيعة: ج ۲۳۱/۱۲ ح‎ )١١ 


١8ج‎ / فقه الصادق‎ At 


حكم من أحدث ولجأ إلى الحرم 

المسألة الثانية: المشهور بين الأصحاب أنّ من أحدث ما يوجتُ حَدَاً أو 
تعزيراً أو قصاصاً في غير الحرم ولجأ إلى الحرم. ضّيّق عليه في اطعم والمشرب. ولا 
يدخلٌ السوق وما شاكل حى يخرج فيُوْخذ. ويجرى عليه المد أو القصاص. 

وظاهر «التذكرة»'' و«المنتهئ»'": أت الحكم لا خلاف فيه. 

أقول : واللأصل فيه الكتاب و السئّة . لاحظ قوله تعالى :: وَمَن دَخَلَهُ 
کان آمنأة'". 

وصحيح الحلبي. عن ابي عبد الله ثة: «عن قول الله عر وجلّ: ذوَمّن دَخَلَهُ 
كَانَ آمناًه؟ قال اثة: أذا أحدث العبد في غير الحرم جناية, ثم فر إلى الحرم لم يسع 
لأحدٍ أن يأخذه في الحرم. ولكن ينع من السوق. ولا يبايع» ولا يطعم, ولا يسق. 
ولا يُكلّم. فإ إذا فعل ذلك يوشك أن يخرج فيؤخذ. فإذا جنى في الحرم جناية اقم 
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عليه ال جد في الحرم؛ لأنته لم يرع للحَرّم حُرمة»' 1 

وصحيح ابن عار عنه بة: «عن رجل قتل رجلاً في الل ثم دخل المحرم؟ 
قال :لا يُقتل ولا يطعم ولا يُسقق ولا يُباع ولا يُوُوى حبّى يخرج من الحرم فيُقام 
عليه الْحَدٌ. 

قلت: فا تقول في رجل قتل في الحرم أو سرق؟ قال ية: يُقام عليه الححَدّ في 
)١١(‏ التذكرة: ج8/١11.‏ 
(۲) المنتهى (ط.ق) : ج ١‏ / ۸۷۹. 


(۳) سورة آل عمران: الآية .٩۷‏ 
)٤(‏ الكافي :ج ٤‏ 7ح "؟, وسائل الشيعة: ج١٠‏ للم ف 


حكم من أحدث ولجأ إلى الحرم A0‏ 


الحرم صاغراً؛ لأنته لم ير للحرم خحُرمة»'", الحديث. 

وخبر علي بن آي حمزة. عن أي عبد الله ئة: «عن قول الله عر وجل: هوَمَّن 
دَخَلَهُ كَانَ آمنأه؟ إِنْ رق سارق بغير مككّة. أو جنى جناية على نفسه ففرَ إلى مكة 
لم يُوْحْذْ ما دام في الحرم حى يخرج عنه. ولكن يمنع من السوق فلا يُبايع ولا 
يجالس حى يخرج منه فيؤخذ. وإِنْ أحدث في الحرم ذلك الحدث أخذ فيه»'", 
ونحوها غيرها. 

أقول: ومفاد هذه النصوص ترك الإطعام والاسقاء والإيواء والتكلّم 
والجحالسة. وفي متون الفتاوي: «يضيّق عليه من هذه الأمور»'": 

وفسره بعضهم'": بأن لا يُطعم ولا يُسق إلا بما يسدّ به الرمق. أو جا لا يحتمله 
مثله عادة. 

وفتسره بعضٌ آخر'”: بأن لاکن من ماله إلا ما يطعم ويسق ما لا يحتمله 
مثله. أو يسدّ به الرمق. 


والذي ألجأهم إلى ذلك. مع كونه خلاف النصوص. أن العمل بالنصوص قد 


(۱) الكافي : ج ٤‏ / ۲۲۷ ح٤.‏ وسائل الشيعة: ج١١‏ / ۲۲۵ ح۰۷١۱۷.‏ 

(۲) الکافي : ج ٤‏ 5577 ح۲. وسائل الشيعة: ج ۲۲۱/۱۲ ح۰۹١۱۷.‏ 

() أنظر المقنعة: ص .۷۷٤‏ والنهاية: ص ۷۰۲. والشرائع : ج١‏ / .۲١۷‏ والإرشاد : ج۲ / ١۷٤‏ وغيرها في كتابي 
الحَجّ والحدود. 

.۲۷٣ص والروضة: ج ۲ / ۳۳۲ وحاشية الشرائع:‎ .۳۷١ / ۲ كالشهيد الثاني في المسالك: ج‎ )٤( 

(0) لا يخفئ أن الشهيد الثاني في المسالك : ج۲ / ۳۷١‏ قد جمع بين التفسيرين الأولين: الاطعام بما يسد الرّمق أو 
بما يحتمل مثله عادة. ثم أعقبه بقوله: (والمراد أنه يمنع مما زاد علئ ذلك. بأن لا يباع إن أراد الشراء. ولا يمكّن 
من ماله إِنْ كان له مال زيادة على ذلك, ولا يتبرّع عليه به). ولم نقف على من جعل الأخير تفسيرا مستقلاً في 
عرض الأولين. 


3 فقه الصادق / ج۱۸ 


يودي إلى تلف النفس الحترمة حيث لا تكون جنايته لنفسه مستغرقة» بل ولو 
كانت مستغرقة فإنّ إمساك الطعام منه والشراب إتلاف له من هذا الوجه. فقد 
حصل في الحرم ما أريد اهرب منه. 

ولكن يرد على ذلك: أن التلف حينئذٍ مستندٌ إل نفسه. فان له أن يخرج من 
الحرم فلا يتلف. 

أقول: ثم إنّ فيا أفاده جمځ من الفقهاء من أنته لاکن من ماله إلا ما يسدّ به 
الرمق إشكالاً من وجه آخر. وهو أن النصوص ناهية عن الإطعام والإسقاء 
والايواء, فلو كان له مأوى أو ما يكفيه من الطعام والماء لا دليل على منعه منه لاكلاً 
ولا بعضاً. ومقتضى الأصل جوازه. 

ولو أحدث الحدث في الحرم. قوبل بما يقتضية جنايته من حَد أو تعزير أو 
قصاص بلا خلافي؛ للنصوص المتقدّمة وغيرها. 

وبعض الأصحاب"" ألحق با جرم مسجد النى ع ومشاهد الأئمّة لك8؛ 
حتجّاً بإطلاق اسم الحرم عليها في بعض الأخبار. 

ولا ريب في ضعفه. ولكن سيرة المتشرّعة عليه. بل كان بناء المسلمين على 
إجراء ذلك في منازل علماء الإسلام. 

أقول: قد ورد في كثير من الأخبار”" في حقّ كربلاء أن لله تعالى اتخذه حرماً 
آمناء وأنّ لموضع قبر الحسين ائ حرمة معلومة من عرفها واستجار بها أجير, 
وأنتها أعظم حرمة من ال حرم؛ ومن جميع بقاع الأرضء وفي بعض تلك الأخبار أَنّ 


.۳۷۲-۳۷۱ / نسبه الشهيد الثاني للبعض في المسالك : ج۲‎ )١( 
.1۸ ب‎ 01 / ۱٤ (؟) أنظر وسائل الشيعة: ج‎ 


حكم من أحدث ولجأ إلى الحرم AY‏ 


حرمة موضع القبر من فرسخ إلى فرسخ من أربع جوانب القبر, ومقتضى ذلك كلّه 
إجارة من استجاره. 
أضف إلى ذلك كلّه: أن التعرض لمن لجأ إلى أحد المشاهد المشرّفة نوع 
استخفاف وإهانة لمن شرّ فه عرفا فإنْ شئت فاختبر ذلك من حال من التجأ بأحد 
كبار العصر. هل لا يعد التععدض له استخفافاً وإهانة يمن التجأ به ؟ 
المسألة الثالثة: قد مر حكم من قتل صيداً في الحرم في مبحث الكقارات ٠"‏ كما 
مر أنته يحرم من الصيد على امحل في الحرم ما يحرم منه على المُحرم في المجل. 
المسألة الرابعة: قد تقدّم في بحث التخيير في الأماكن الأربعة من هذا الشرح 
أن المسافر خيّر في أن يتم صلاته في الحرم وأن يقضر,. وأنَ الأفضل له أن يت 
المسألة الخامسة: يُكره لأهل مكة منع الحا من دورها ومنازهاء ويشهد به: 
١_صحيح‏ الحسين بن أبي العلا قال أبو عبد الله باثة: «إِنّ معاوية أَوَّل من عَلّق 
على بابه مصراعين بمكّة, فنع حاجٌ بيت الله ما قال الله عرّ وجلّ: هسَوَاء العا كف فيه 
وَالْبَادِ' ".وكا ن الئاس إذا قدموامکة نزلالباديعلى الحاض رح يقضي حجّه»'". 
۲ -ومرسل الصدوق» عن الإمام الصادق يّة: «لم يكن ينبغي أن يصنع على 
دور مكّة أبواب؛ لأنّ للحاجٌ أن ينزلوا معهم في دورهم في ساحة الدار حى يقضوا 
مناسكهم. فإنّ أوّل من جعل لدور مكّة أبواباً معاوية»' ونحوهما غيرهما. 
أقول: وظاهر الجميع الكراهة. ولكن عن الإإسكافي!*' والشيخ''' تحريه 
)١(‏ فقه الصادق: ج17 /۱۹۳. 
(۲) سورة الحجّ: الآية 0. 
(۴) الكافي : ج ۲٤۳ / ٤‏ ح١.‏ وسائل الشيعة: ج7١‏ / 771 ح١۱١۱۷۷.‏ 
(4) الفقيه :ج ۲ / ١94‏ ح١5١5.‏ وسائل الشيعة: ج7١‏ الت ف 
() حكاه عنه العامة في المختلف : ج ٤‏ //5717. 
(1) المبسوط : ج١/ ۳۸٤‏ والنهاية ص .۲۸٤‏ 


ولعم ما أفاده الفاضل الغراقي''' من أنته لا فائدة مهمّة لنا في تحقيق هذه المسألة, 
ولا بعض ما تقدّم عليهاء إذ قلا يتّفق لنا القكّن والاحتياج إلى العمل بمقتضاها. 
المسألة السادسة : للقطة الحرم أحكام خاصّة سيأتي تحقيق القول فبها في 
كتاب اللّقطة. 
المسألةالسابعة: المشسهور بين الأصحا ب أنته يكره أن ير فع أحد بناء فوق الكعبة. 
وعن الشيخ" والقاضي'" والحلي '*: أنته يحرم. 
ومدرك الحكم: _مع قطع النظر عا قيل من استلزامه الإهانة هاء الذي هو كا 
ترئ -صحيح محمد بن مسلم. عن مولانا الباقر ائة: «ولا ينبغي لأحدٍ أن يرفع بناء 


فوق الكعبة». 

ومثله مرسل المفيد'". 

أقول : والظاهر أن نظر المفيد ‏ إلى هذا الصحيح فالعمدة ذلك , وهو مجمل 
من ناحيتين: 


إحداهما: أنته كا يحتمل أن يكون المراد به مرجوحيّة أن يبني بناء أرفع من 
سطح الكعبة, كذلك يحتمل أن يكون المراد به النبي عن البناء فوق سطح الكعبة. 
ثانيتهما: أنه قابلٌ للحمل على الكراهة وعلى الحرمة؛ لأنّ لفظ (لا ينبغي) 


5١5/15 المستند :ج‎ )١( 

(۲) المبسوط :ج 584/١‏ 

(۳) المهذّب :ج۱ / ۲۷۳. 

.148 / ١حج: السرائر‎ )٤( 

(6) الكافي : ج ٤‏ / ۲۳۰ ح۱١‏ . وسائل الشيعة: ج ۱۳ / ۲۲۵ ح۱۷۱۳۳. 

(1) قال 5 : ١‏ ونهى بنا أن يرفع الإنسان بمكة بناء فوق الكعبة )| م لمقنعة: ص ٤٤٤‏ . وسائل الث 3 يعة : ج ١1‏ 
م متا 


حكم من أحدث ولجأ إلى الحرم ۸4 


ليس ظاهرا أفي شيء منهما. 
ثح على فرض إرادة المعنى الأول من الناحية الأولى الظاهر منه إرادة البناء 
المتجاوز عن سطح الكعبة, بحيث يكون مشرفاً عليهاء سواءٌ أكان في الجبل أو غيره 
قريباً من الكعبة,أو في مكان يُرى الكعبة.نعم لا يشمل سائر الأمصار.والإجمال من 
الناحية الأولى لا دافع له.ومن الناحية الثانية يبنى على الكراهة بضميمة الأصل. 
ثم إن للكعبة أحكاماً أخر تقدّم بعضهاء ويأتي بعضها الآخر في سائر الكتب. 
a's‏ 


۹۰ فقه الصادق / AE‏ 


تحديد حرم المدينة 

المسألة الثامنة: قد مر أنّ لمكّة حرماً وبيّنا حَدّه. والمشهور بين الأصحاب أن 
للمدينة أيضاً حرماً بل لم يعرف الخلاف فيه. 

وفي «الجواهر»: (بلا خلافيٍ بين المسلمين فضلاً عن الموّمنين)'' انتهئ. 
والنصوص متفقة عليه. 

أقول:إنا الكلام في موارد: 

الأوّل: في حَدّه. 

اثاني: في حكم قطع الشجر فيه. 

الثالث: في حكم صيده. 

ما المورد الأوّل: فقد صرح غير واحدٍ'''بأنَ حده من ظِلّ عائر إلى ظِلٌ وعير. 

والأخبار شاهدة به. لاحظ: 

١-صحيح‏ معاوية. عن الإمام الصادق /9ة: «أنّ رسول الله ب قال: إن مكة 
حرم الله حَرّمها إبراهيم ا وأنَّ المدينة حرميء ما بين لابتيها حرميء لا يعضد 
شجرهاء وهو ما بين ظلّ عائر إن ظلّ وعير. ولیس صيدها كصيد مكّة. يؤكل هذا 
ولا يؤكل ذاك وهو بريد»'". 

۲-وخبر الحسن الصيقل» عن 5 عبد الله اا: لخر رسول الله من المدينة 
)١(‏ الجواهر: ج .۷١/۲١‏ 
(۲) منهم الشيخ في المبسوط : ج١‏ /587. وابن إدريس في السرائر : ج١‏ / 10١‏ والعلامة في التذكرة :ج۷ / 


٥‏ و غير هم. 
(۳) الكافي : ج 5 / 014 ح .٥‏ وسائل الشيعة: ج ١5‏ / 77ح ۱۹۳۹۱. 


تحديد حرم المدينة ۹۱ 


من الصيد ما بين لابتمهاء قال" ': وما بين لا بتمها؟. قلت'": ما أحاطت به الجر تان. 
قال: وما حرم من الشجر؟. قلت: من عاير إلى وعير»' ". 

وقال ابن مسكان: (قال الحسن: فسأله رجلٌ وأنا جالسء فقال له: وما بين 
لابتيها؟ قال: ما بين الصورين إلى الثنية»“. 

توضيح: «وعير». ضَبَطه الشهيد الأول" بفتح الواوء وامحقّق الثاني" بضمّها 
وفتح العين المهملة, وذكر الشهيد الثاني !" أن وعير وعائر جبلان يكتنفان المدينة 
شرقاً وغرباً والمراد بظلٌ وعيرء فيه كما في مرسل الصدوق”*”. والتعبير بالظل 
للتنبيه على أن الحرم داخلهما بل بعضه. فلا تنافي بين الخسبرين؛ حيث إِنّ في الثاني 
منهما من عير إلى وعيرءكا لا منافاة بين ما حدّد الحرم بذلك وبين ما حدّده ببريدٍ 
في بريدا"؛ لأنته على ما قيل'''”: إنّ ما بين الجبلين هذا المقدار. 

ونا «ما بين لابتيها» فان الأّابة هي الحرة كما عن الجوهري'''_فقد فشر في 
صحيح معاوية با بين ظلّ عائر إل ظلّ وعير» وفي خير الحسن فر أوَلاَبما 


)١(‏ ضمير القول راجع لزياد بن عبد الله. 

(؟) أي الإمام خا 

(؟) التهذيب : ج٦‏ / ۱۳ ح1, وسائل الشيعة: ج 7717/١4‏ اح ۱۹۳۹۲. 
)٤(‏ الكافي : ج؛ / 514 ح۳. وسائل الشيعة: ج ۳٣۳ / ١6‏ ذیل ح۱۹۳۹۲. 
(0) الدروس: ج١7١5.‏ 

(5) جامع المقاصد :ج 7/17 59/7. 

07( المسالك :ج۲ .A\/‏ 

(8) الفقيه : ج ٤٤۷ / ١‏ ح۱۳۰۲ . وسائل الشيعة: ج1١‏ / ۳۱۵ح ۱۹۳۹۷. 
(1) الكافي :ج ٤‏ / 0317 ح۲. وسائل الشيعة: ج ١4‏ / 974 ح .۱۹۳۹٤‏ 
)٠١(‏ المُحدَّث البحراني في الحدائق : ج۱۷ /405. 

)١١(‏ الصحاح :ج۱ / ۲۲۰ مادّة (لوب). 


4۲ فقه الصادق / ج8١‏ 


أحاطت به الحرّتان. وهما حَرّة واقم. وهي شرقيّة مدينة, وحَّرّة ليلي وهي 
غربيتهاء _والحَرّة بالفتح والتشديد: أرضٌ ذات أحجار سود. وفي ذيله: (بما بين 
الصورين إلى الثنية). والظاهر اتحاد اجميع.كا أنّ الظاهر اتحاد ما تضمّنه الخبران 
من التحديد. مع ما في خبر أبي بصير. عن أي عبد الله لثة: «حَدّ ما حرم 
رسول الله يي من المدينة من ذباب إلى واقم والعُريض والنقب من قبل مكّة»'". 

وذباب: ككتاب» جبلٌ بشامي المدينة. 

وواقم: حصن من حصون مدينة. 

والعُريض: بالتصغير وادٍ في نرت ال حرّة قرب قناة وهي أيضاً واد بالمدينة. 

والنقب: الطريق ف الجبل. 

وأمّا المورد الثاني: فالمشهور بين الأصحاب حرمة قطع شجرها علىماقيل'". 

ويشهد به: قوله في صحيح معاوية: «لا يَعضد شجرها»_أي لا يقطع - 
وصحيح الصيقلء ولم يرد رواية بجواز القطع. ومع ذلك ذهب جماعة إلى الكراهة 
منهم المصتّف يله في حكي «القواعد»'" وامحقّق في «النافع»' ' على ما حكي. بل 
عن «المسالك» أنته المشهور. 

وأيضاً هل يختصّ الحكم بالشجر. أم يعمّ كلّ نبات؟ وجهان. 

ويشهد للثاني: مو تق زرارة, عن أبي جعفر21ة: «حرم رسول الله يي المدينة ما 


.۱۹۳۹۳ ح‎ 9517 / ۱٤ ح ؛. وسائل الشيعة: ج‎ 074 / ٤ الكافي : ج‎ )١( 

(۲) قاله السيّد العاملي في المدارك : ج8 / .۲۷١‏ 

(؟) القواعد : ج١‏ / .46٠‏ 

)٤(‏ النافع: ص 18. لكنّه ت قال: (للمدينة حرم. وحدّه من عاير إلئ وعير لايعضد شجره). 
() المسالك :ج۲ /۳۸۲. 


تحديد حرم المدينة 4۳ 


بين لابتیها صیدهاء وحَرم ما حو ها بريداً في بريدان يختلي خُلاها أو يعضد شجرها 
إلا عودي الناضح»'". 
وا حلا بضمّ الخناء وفتح الام : هو النبت الرقيق الذي إذا يبس صار حشيشاً 
ولايختلي أي: لايجر. 
ففاد الخبر حرمة جَرّ النبت الرقيق ما دام رطباً » وإذا يبس لا مانع من 
وأمًا الثالث: فالمنسوب"" إلى أكثر علمائنا هو التفصيل في الصيد بين ما صيد 
بين الحَرّتين: حَرّة واقم وهي شرق المدينة, وحَرّة ليلي وهي غربتها. وهي حَرَة 
العقيق. فيحرم. وبين ما صيد في غيره فلا يحرم. 
بل عن ظاهر «المنتبئ»''' وصرع «الخلاف»"“ دعوى الإجماع عليه. 
وعن جماعةٍ من الأأساطين منهم المصنّف في «القواعد»"" القول بالكراهة. 
وعن «المسالك»''' ادّعاء كونه مشهوراً بين الأصحاب. 
واستدل للأوّل: يما تضمّن من النصوص أنته حرم من صيد المدينة, ما صيدَ بين 
الحَرّتين. كصحيح عبد الله بن سنان, عن الاإمام الصادق نَيّةِ: «يحرم من صيد المدينة 
ما صيد بين الجر تین»"» ونحوه غيره. 
)١(‏ الفقيه : ج ؟ / 51١‏ ح۸٤۳۱.‏ وسائل الشيعة: ج ١5‏ / 76ح .١51596‏ 
(1) نسبه العلامة في المنتهى(ط.ق) : ج۲ / 45/. 
(؟) المنتهى (ط.ق): ج۲ / ۷۹۹. 
)٤(‏ الخلاف :ج۲ / .45١‏ 
(0) القواعد:ج .٤ ۵۰/٠‏ 


(1) المسالك :ج۲ /۳۸۲. 
(۷) الفقيه : ج۲ 077 ح۲١٠۳‏ وسائل الشيعة: ج 6٥ / ٠١‏ ح1۹۳۹۹. 


۹4 فقه الصادق / ج8١‏ 


ولكن يرد عليه: أنته لاب من حملها على الكراهة؛ لصحيح ابن عار المتقدّم, 
الوارد فيه قوله اذ : « ليس صيدها كصيد مكّة . يُؤكل هذا ولا يُوّكل ذاك »» 
ونحوه غيره. 

ودعوى : احال أن يكون خبر ابن عار ينفي حرمة الأكل لا الاصطياد .كما 
في «الجواهر»'". ا 

مندفعة: أن صحيح ابن سنان وما شاكله أيضاً ظاهرة في حرمة الأكل؛ لأنّ 
الحرمة لم تستند فيها إلى الاصطياد ولا الصيد حت تحمل على معناه المصدري. بل 
استندت إلى ما صيد. فهو ظاهرُ في الكل فا جمع يقتضي البناء على الكراهة. 

ودعوى: صاحب « الجواهر »''' من قصور خبر ابن عار عن معارضة تلك 
النصوص سنداً وعملاً. 

ممنوعة: لأنّ سنده صحيح. وجمع من الأصحاب عملوا به كا مرّء ولا تعارض 
بين الطائفتين بعد وجود الجمع العرفيء كي يرجّح تلك النصوص بالأصحيّة. 

ويؤيّد عدم الحرمة: 

١‏ _خبر أبي العبّاس, عن أبي عبد الله اا عن حرمة صيد المدينة. حيث قال: 
«لا يكذب التاس»'". 

١-وموّق‏ يونسء قال لأبي عبد الله اا: « يحرم عَلِيَّ في حرم رسول الله کی ما 
يحرم عل في حرم الله؟ قال اغا لا»' *. 

(۱) الجواهر: ج 5١‏ /8/. 
(۲) الجواهر: ج ۲۰ /۷۸. 


(۳) الكافي : ج ۵٦۳ / ٤‏ ح۲. وسائل الشيعة: ج ١5‏ / 78ح .۱۹۳۹٤‏ 
)٤(‏ الفقيه : ج ۲ / 07 ح۳٥۳۱‏ وسائل الشيعة: ج ۱۲ / ۱۹۳۹۸. 


تحديد حرم المدينة ۹0 


وعليه. فالأظهر عدم الحرمة. 
ثم إن الحكم -حرمة أو كراهة -يختص بالصيد بين الجر تين ولا يشمل غيره. 
ثم اعلم أنته لاكفّارة في صيد المدينة على القولين. ولا في قطع شجرهاء ولا 
يجب إحرام في دخوهاء كلّ ذلك للأصل. 
aa‏ 


۳۹ فقه الصادق / ج14 


الإجبار على زيارة النبي ا 

المسألة الثامنة: ذهب جماعة'" إلى أنته لو ترك النّاس زيارة الى يلي أجبروا 
عليها. وقد يُقال: إن تكون زيارته حيتئذٍ من الواجبات الكفائية, لعدم مشروعية 
الإجبار على غير الواجب. وفيه نظر. 

وكيف كان. فيشهد له صحيح الفضلاء. عن الإمام الصادق لة: «لو أنّ الاس 
تركوا احج لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك. وعلى المُقام عنده. ولو تركوا 
زيارة النبيّ يي لكان على الوالي أن بجبرهم على ذلك وعلى المقام عنده. فإن م يكن 
هم أموال أنفق علمهم من بيت مال المسلمين»'". 

وظاهره لزوم الإجبار. وبعده تصبح الزيارة أيضاً واجبة. 

بل يمكن أن يقال:إنّ نفس الأمر بالإجبار كالأمر بالأمر بشيء.ظاهر في الأمر 
بذلك الثيء ء في أمثال المقام» فالقول بكونها من الواجبات الكفائيّة قوي جدّاً. 

وعن «النافع»'": أنته يجبر احاح عليها لو تركهاء مستدلا له: 

١-أنّ‏ ترك الحاجٌ زيارته جفاء له ب4 بحكم العرف والعادة. 

١_ولخيرا‏ الأسلمي.عن ابي عبد الله ا قال: «قال رسول الله يَييُ: م نأ مكّة 
حاجّاً ولم يزرني إلى المدينة جفوته يوم القيامة»"“ الحديث. 

حيث إِنّه ت لا يجفو غير الجافي. وعلى الوالي أن يجبر النّاس على ترك الجفاء. 
فا حكم استحبابي. والله العالم. 


4114 / ؟. والعلامة في التذكرة : ج۸‎ ١8 / ١ج‎ : منهم الشيخ في المبسوط : ج١ / 780 والمحقّق في الشرائع‎ )١( 
.40١/ ١0ج‎ : والمُحدّث البحراني في الحدائق‎ ۳۷١ / ۲ والشهيد الثاني في المسالك : ج‎ 

(۲) الكافي : ج ٤‏ / ۲۷۲ ح .١‏ وسائل الشيعة: ج ۲٤/۱۱‏ ح41١1١.‏ 

(۳) النافع: ص 18. 

19377717 ع‎ 7177 / ۱٤ ح 6. وسائل الشيعة: ج‎ 0٤۸ / ٤ الكافي : ج‎ )٤( 


استحباب المجاورة بالمدينة ۹۷ 


ويستحب بالمدينة. 


استحباب المجاورة بالمدينة 

( ويستحبٌ ) الجاورة (بالمدينة) بلا خلافي.وعن«الدروس»''الإجماع عليه. 

ويشهد به :-_مضافاً إن ما ورد في مدحها ودعاء الي يل لحا" _ججملة 
من النصوص: 

منها: خبر الزيّات. عن الإمام الصادقاثة: «من مات في المدينة بعثه الله في 
الآمنين يوم القيامة»". ١‏ 

ومنها: خبر مرازم» قال: «دخلث أنا وعّار وجماعة على أبي عبد الله لذ 
بالمدينة, فقال: ما مقامكم؟ فقال: عّار قد سرحنا ظهرناء وأمرنا أن نؤّق به إلى 
خمسة عشر يوماً فقال]9ة: أصبتّم المقام في بلد رسول الله يي والصلاة في مسجده. 
واحملوا لآخرتكم وأكثروا لأنفسكم»'“الحديت. 

ونحوهما غيرهما. 

قال صاحب «الحدائق»: إِنّهِ يستفاد مما دلٌ على كراهة سكن مكّة معلَلاً 
با خوف من ملابسة الذنب. فإنّ الذنب فيها عظي» وبأنَ امقام فيها يقسي القلب. 
وبأنَ من سارع إلى الخروج منها يدوم شوقه إليها وذلك مراد الله تعالى. كراهة 
المقام في سائر الأماكن المشرّ فة والمشاهد المعظّمة'©. 

ولكن ذلك كما ترى استنباط علّة بعيد عن مقام فقيه مثله. 


(۱) الدروس :ج۲ /۲۱. 

(۲) أنظر وسائل الشيعة: ج ۳٤۷ / ۱٤‏ باب 4 من أبواب المزار. 

(؟) الكافي : ج ٤‏ / ۵0۸ ح۳. وسائل الشيعة: ج ١5‏ /948اح ١155714‏ 
)٤(‏ الكافي : ج ٥۵۷ / ٤‏ ح۲. وسائل الشيعة: ج ١4‏ / /141ح191717. 
(6) الحدائق : ج۱۷ 5477 


۹۸ فقه الصادق / ج8١1‏ 


ثم يأني المدينة لزيارة النبى إا استحباباً مؤكداً. 


استحباب زيارة النبي ع 

المسألة العاشرة: ( ثمَ ) إنّه يستحبّ أن (يأتي) احاح إلى (المدينة لزيارة 
النبي ء4 استحباباً مؤكداً) إجماعاً. وضرورة من الدّين . 

أقول: النصوص المتضمّنة لفضل زيارته فوق حَدٌ التواتر: 

منها: خبر فضيل بن يسارء عن أبي عبد الله با: «إن زيارة قبر ا عراف 
وزيارة قبور الشهداء وزيارة قبر ا حسين391 تعدل حجّة مع رسول الله اة . 

ومنها: خبر المعلى بن أبي شهاب: «قال الحسين ا لرسول الله يي يا أبتاه ما 
لمن زارك؟ فقال رسول الله يي من زارني حيّاً أو ميا أو زار أباك أو زار أخاك أو 
زارك كان قعل أن أزوره يوم القيامةء واا من ذنوبه»'". 

ومنها: خبر محمد بن علي» قال رسول الله : ديا عليّ من زارني في حياتي أو 
بعد موتي, أو زارك في حياتك أو بعد موتك.أو زار ابنيك في حياتهم| أو بعد موتهما. 
ضمنت له يوءالقيامة أن أخلّصهمن أهو اها وشدائدهاحتأصيّره معي فيدرجتي»'". 

ومنها: خبر على بن شعيب.عن الصادق في حد يثٍ.قال: «قال رسو لله يل: 
من أتاني بعد وفاتي زائراً لا يريد إلا زيارتي فله الجنّة»'*. 
)١(‏ الكافي : ج ٥٤۸ / ٤‏ ح۲. وسائل الشيعة: ج 157/١4‏ ح1975717. 
(۲) الكافي :ج ٤‏ ح٤‏ وسائل الشيعة: ج NATYZTT/ ٠١‏ 


(۳) الكافي : ج ٤‏ / ۵۷۹ ح ؟, وسائل الشيعة: ج ۱٤‏ / ۳۲۸ح .۱۹۳۲١‏ 
(4) التهذیب : ج٦‏ / ۲۱ ح .٥‏ وسائل الشيعة: ج ۱٤‏ / ۳۲۹ ح۹۳۲۷ 


استحباب زيارة النبيّ 44 


ومنها : خبر زيد الشخام: عن أي عبد الله 34« قلت له :ما لمن زار 
رسو لاله 4؟ قال: کمن زار الله فوق عرشه»" 

ومنها: ما ورد في خبر جميل بن صالح. عنه ا : «إِنّ زيارة قبر رسول اله كَل 
تعدل حجّة مع رسول الله مبرورة»'". 

إل غير ذلك من النصوص التي لا تعد ولا تحصئ. وقد مر أنّ استحباب 
زيارته لمن حَيّ آكد. حت أنّ تركها عُدّ جفاء. 

أقول: ثم إِنّه قد اختلفت الأخبار في أنّ الأفضل البدأة بمكّة والختم بالمدينة, أو 
العكسء أو هما سواء. لاحظ: 

١-صحيح‏ العيص. عن أبي عبد الله ائُة: «عن الحاجٌ من الكوفة يبدأ بالمدينة 
أفضل أو بمكة؟ قال لئ با مد ينة»“. 

۲ -وخبر غياث بن إبراهيم. عن جعفر, عن أبيه. عن أبي جعفر +24: «سأله 
أبدأ بالمدينة أو بمكّة؟ قال 92 ابدأ مكّة واختم بالمدينة فإنّه أفضل»!". 

'-وصحيح علي بن يقطين, عن أبي الحسن اثذ: «عن الممر بالمدينة في البدأة 
أفضل أو في الرجعة؟ قال لا بأس بذلك أيّة كانت»". 


19175٠ وسائل الشيعة: ج5١ / ۳۳۵ح‎ .٥ الكافي : ج؛ / 080 ح‎ )١( 

() في كامل الزيارات: «جميل بن صالح عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر :ثة». وفي وسائل الشيعة: «جميل بن 
صالح عن الفضيل عن أبي عبد الله 22». 

(۳) كامل الزيارات ص ١6-١4‏ ح15١.‏ وسائل الشيعة: ج ١5‏ / ۳۳۵ ح 191741 

19175071319 / ١5ج التهذيب : ج ۵ / 155 ح۱۷۲ . وسائل الشيعة:‎ )٤( 

(5) الكافي : ج؛ / ٥٥۰‏ ح ؟. وسائل الشيعة: ج ١14‏ / ۲۲۰ح ۱۹۳۰۸ وح199:5. 

(1) الإستبصار :ج۲ / ۳۲۹ح" وسائل الشيعة: ج 19/١14‏ ح/19101. 


3 فقه الصادق / ج8١‏ 


ورا تحمل نصوص البدأة يمكّة على ضيق الوقت» ونصوص التساوي على 
عدم الأزوم. 

وعليه. فالأفضل للمختار أن يبدأ بالمدينة. وهو الموافق للاعتبارء فإنّه 
ت ا اوو A‏ 5 
مقتضى تر تيب الصعود «وَأنوأ البيُوتَ مِنْ أَبْوَايهَاة'', والجمع أفضل. 


aa 


.1۸۹ سورة البقرة: الآية‎ )١( 


استحباب زيارة فاطمة ۴۱١‏ 


وزيارةفاطمة الزهراء ية من الروضة. 


استحباب زيارة فاطمة.* عند الروضة 

(١‏ و)يستحبٌ ( زيارة فاطمة الزهراءل#ة ) بنت رسول الله اة زوجة 
تو اوسن ا اشن كا استحياباً سؤكدا اناا ابل عو سنن 
ضروريّات المذهب. 

روي عن يزيد بن عبد الملك. عن أبيه. عن جدّه, قال: «دخلتٌ على فاطمة 04 
فبدأتني بالسّلام, ثم قالت: ما غدا بك؟ قلت: طلب البركة. قالت: أخبرني أبي وهو 
ذا أنته مَن سلّم عليه و يّ الائة أيّام أوجب الله له ا تة قلت: في حياته 
وحياتكِ؟ قالت: نعم وبعد موتنا»'". 

أقول: قد اختلفت كلمات الأصحاب كالروايات في موضع قبرهاء ظاهر 
المصّف ة حيث قيد استحباب زيارتها بقوله : ( من الروضة ) واقتصر عليه . 
وكذا المحقّق في « الشرائع » '"': كونه في الروضة . وهو الظاهر من الشيخ في 
حكي «النهاية»" 

ويشهد به: نصوص كتثيرة متضمّنة لقوله يَتيْهُ: «ما بين قبري ومنبري روضة 
من رياض الجنّة». ففي مر سل ابن أي عمير. عن بعض أصحابنا.عن أي عبد الله ذ, 
(۱) التهذيب : ج1 / ۹٩‏ ح١۱‏ . وسائل الشيعة: ج ۳٣۷ / ١4‏ ح٤۰٤۱۹.‏ 


(۲) الشرائع : ج١/ 516١‏ 
(۳) النهاية: ص ۲۸۷. 


۳.۲ فقه الصادق / ج8١1‏ 


قال: «قال رسول الله ل: ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنّة. ومنبري 
على ترعة من ترع الجنّة؛ لأنّ قبر فاطمة 4 بين قبره ومنبره وقبرها روضة من 
رياض الجمنّة وإليه ترعة من ترع الجنّة»!". 

وعن المفير" والصدوق": أنتها دفنت في بيتهاء فلا زادت بنواميّة ف 
المسجد صارت فى المسجد. 

ويشهد به:.صحيح البزنطي. عن أبي ا حسن : «عن قبر فاطمة. فقالاقة: 
دفنت فى بيتهاء فلا زادت بنو أميّة فى المسجد صارت ف المسجد»!*. 

وقيل ٠"‏ إِنّه في البقيع. قال الصدوق: (اختلفت الروايات في موضع قبر 
فاطمة ك فنهم من روى أنتها دفنت في البقيع...)'' إلى آخره. 

واستبعده جماعة منهم: الشيخ في «التهذ يب»! ".واب نإدريس'”»وابنسعيد'". 
والمصتف فى محكى «التحرير»!”". 

قال الشيخ فى «التهذيب» بعد ذكر الاختلاف فى ذلك. ونقل الخبرين الأولين: 
(وهاتان الروايتان كالمتقاربتين. والأفضل أن يزور الإنسان في الموضعين جميعاء 
)١(‏ معاني الأخبار: ص 7117 ح ١‏ وسائل الشيعة: ج 174/١4‏ ح۰۸٤۱۹.‏ 
(۲) في المقنعة: ص 404. قال::: ( ثم قف بالروضة. وزر فاطمة ك فإنّها هناك مقبورة). 
(۳) الفقيه : ج ۲ /0۷۲. 
)٤(‏ الكافي :ج١‏ / ١ح‏ 4. وسائل الشيعة: ج4١ 1ZTA/‏ 4 
(0) نسبه الشيخ إلى بعض الأصحاب في التهذيب :ج1 / .١‏ 
(1) الفقيه : ج ۲ /0۷۲. 
(۷) التهذيب :ج٦‏ /1. 
(۸) السرائر :ج۱ .1٥۲/‏ 


(1) الجامع للشرائع: ص ۲۳۲. 
)٠١(‏ التحریر :ج۲ / ۰ 


استحباب زيارة فاطمة ۳.۳ 


وزيارة الأئمّة 22 بالبقيعء وزيارة الشهداء خصو ص اًقبر حمزة بأحد. 
فاته لا يضرّه ذلك ويحوز به أجراً عظباً)". 

وعن «المسالك»: (أبعد الاحتالات كونها في الروضة. والأوإن زيارتها في 
المواضع الثلاثة)'". 

وعن «المدارك»: (أنّ الروضة جزءٌ من مسجد النيّ يه وهي ما بين قبره 
ومنبره إلى طرف الظلال)'". وجعل بعضهم ذلك وجه جمع بين الأخبار. 

أقول: ويؤيّد ما أفاده السيّد ما ورد في ذيل خبر مرازم.عن الإمامالصادق اثة: 

«قلت: ما حَدَّ الروضة؟ قال#4ة: أربع أساطين من المنبر إلى الظلال»!*. 

وحيث إنّ النصوص متعارضة, أضف إليه أنّ ذلك من الأمور الواقعيّة, 

يثبت بغير الخبر القطعي, فالأوإى زيارتها في المواضع الثلاثة. 

(و)يستحتٌ أيضاً (زيارة الأئمّة) الأربعة (عليهم السلام بالبقيع) إجماعاً 
وضرورة من المذهب والنصوص الدالّة عليه كثيرة, منها ما تقدّم. 

( و )أيضاً يستحبٌ (زيارة الشهداء خصوصاً قبر حمزة بأحد) بلا خلاف. 
راجع «الوسائل» أبواب المزار”*. 

ثم انه قد وردت نصوص فوق حَدٌ الإحصاء في فضل زيارة كلّ واحدٍ من 
(١)التهذيب:‏ ج1/7. 
() المسالك :ج۲ / ۳۸۳ بتفاوت. 
(۳) المدارك :ج۸ /۲۷۸. 


1975٠0 ح۳٤١‎ / ۱٤ وسائل الشيعة: ج‎ . ٥ح‎ 004 / ٤ الكافي :ج‎ )٤( 
من أبواب المزار.‎ ٠۲ باب‎ ۳۵۲ / ١4 وسائل الشيعة: ج‎ )0( 


3 ققه الصادق / ج8١‏ 
والاعتكاف ثلاثة أيَام بها. 


المعصومين 20 سا سيّد الشهداء ئ وقد ورد في فضل زيارته ما يحيّر العقول. 


راجع «الوسائل»'. 
( و )من المستحبّات (الاعتكاف ثلاثة يام بها) أي بالمدينة, وقد تقدّم فى 
مبحث الاعتكاف تام الكلام فيه'". 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج ١ ٤‏ أبواب المزار ب۳۷. 
(۲) فقه الصادق: ج ٠١‏ /0۱۸. 


وجوب العُمرة المفردة ۳.0 


الباب التاسع: فى العمرة. 
وهي فريضة مثل الحَجّ بشرائطة وأسبابه. 


وجوب العُمرة المفردة 

(الباب التاسع: في الغمرة. وهي فريضة مثل الحَجّ بشرائطة وأسبابه) بلا خلاي. 

وفي «الجواهر»: (بل اللإجماع بقسميه عليه)!". 

وفي «الرياض»"" و«المستند»'" و«الحدائق»!*' وغيرها" دعوى الإجماع 
عليه. أو نفى الخلاف عنه. 

وفي «المنتهئ»: (العُمرة واجبة مثل الح على كلّ مكلّفٍ حاصل فيه شرائط 
احج بأصل الشرع, ذهب إليه علماؤنا أجمع)"' انتهئ. 

ويشهد به: 

١-قوله‏ تعالى: موَأَيَمُوأ الْحَجّ وَالْعُمْرَة ِل '". 

؟ -والأمر بإتام العُمرة. والححَ ظاهرٌ في إرادة لزوم إتيانها تامّين بأجزائهما 


.44١/ ١ الجواهر: ج‎ )١١ 

() الریاض :ج ۷/ ۱۷۳. 

(۳) المستند: ج .٠١۹/۱۱‏ 

(4) الحدائق :ج ۱۹/ 373١‏ 

(6) كالقاضي في المهذب :ج۱ /۲۱۱. 
(1) المنتهى (ط.ق): ج ۲ .۸۷٦/‏ 
(۷) سورة البقرة: الآية 197. 


۳۰۹ فقه الصادق / ج۸٠‏ 


وشرائطهما. ويكون من قبيل إلا لا ِي اجر من أ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاًه. أي أوجده 
حسناً.وقد صرح بذلك في النصوص الكثيرة الدالّة على وجوب العٌمرة'". لاحظ : 
E‏ «العغمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحَحّ؛ 
لأر الله تعالى يقول: َوَأَتَجُوأ الح وَالْعُهْرَة لِلّهه'" وإغا نزلت العٌمرة با مدينة»“. 
۲-ومثله صحيح معاوية بن عّار. وزاد: «قلت: فن تع بالعُمرة إلى الج 
أجزي عنه؟ قال اا نع »“ 
1 وخبره الآخرء عن أبي عبد الله ا: :اشر وات عل الحا فو اع 
على من استطاع إليه سبيلا لأنَاللّه عرّوجل يقول :راتو ر أ ال َوَالْعُْرَة لل لي 
٤‏ -وصحيح الفضل. عنه ا: «في قول الله ع وجِلٌ:«وَأَتَكُوأ الحَحَّ وَالْعُمْرَةَ 
لله ؟ قال.ة: هما مفروضان»!* 
إلى غير ذلك من النصوص. 
أقول: وتام الكلام يتحقّق بالاشارة إلى 5 
الأمر الأوّل: المشهور بين الأصحاب وجوب العُمرة عند تحقّق استطاعتهاء 
وعدم توقّفه على تحقّق الاستطاعة للحَجّ. كا أنته لو استطاع للحَجّ وجب من غير 
توف على تحقّق الاستطاعة للعمرة. 


7٠0 سورة الكهف: الآية‎ )١( 

(؟) أنظر وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / ۲۵ أبواب العُمرة ب١.‏ 

(۳) سورة البقرة: الآية 195. 

)£( التهذيب : ج ۵ / 1777 ح۸٤٠‏ . وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / 111 
(0) الكافي : ج ۲٣۵ / ٤‏ ح٤‏ وسائل الشيعة: ج ١4‏ / ۲۹۷ح ۱۹۲۳۰. 
(1) سورة البقرة: الآية 197. 

(۷) الكافي : ج ٤‏ / 176 ح٤‏ وسائل الشيعة: ج ۱۲ / ۲۹۷ ح ۱۹۲۳۵ 

(۸) الكافي : ج ٤‏ / ۲۹۵ ح۲. وسائل الشيعة: ج ۱٤‏ / ۲۹۵ ح۱۹۲۲۸. 


وجوب العُمرة المفردة .م 


وعن الشهيد في «الدروس» ٠‏ أنته يجِبُ الحَجّ عند استطاعته خاصّة. وإن م 
يستطع للعمرة. وليس كذلك العكس. 

وقيل'" : إِنّ وجوب كلّ منهماكما يتوقف على استطاعته . يتوقف على 
استطاعة الآخر. 

والأوّل أظهر؛ لإطلاق الأدلّة . وعدم وجود ما يدلٌ على ارتباط أحدههما 
بالآخر. هذا في العُمرة المفردة. 

وأمّا العُمرة المتمبّع بها إلى الْحَجّ فلا ريب في توقّف وجوبها على استطاعة 
الحَيّ كالعكس؛ لأنتها عمل واحد. وذلك موضع اتفاق الفتاوي والنصوص. 

الأمر الثاني: كما أن الحح ربا يجب بالعارض, كذلك العُمرة غير الواجبة 
بالأصل -لفقد شرط وجوبها_قد تب ينذرٍ أو عهدٍ أو يمين أو استيجار أو إفساد 
بأن أفسد عمرته المندوبة. وبفوات احج فنّهِ يجب التحلّل منه بعمرة كا تقدّم في 
مواضع من الكتاب. منها: في المسألة الثانية من الفصل الثالث في الوقوف بالمشعر, 
كما تقدّم أيضاً الكلام في أنّ من دخل مكّة مُعتمراً فخرج عن الحرم قبل أن يهل 
با حجّ» هل تجب عليه الإحرام بالعمرة أم لا؟ فراجع'". 

الأمر الثالث: إذا أحرم بالعمرة المفردة في أشهر الْحَجّ. ودخل مكّة. جاز أن 
ينوي بها عُمرة القتّع ويح بعدها ويلزم اهي كا تقدّم. 
)١(‏ الدروس: ج 758/1١‏ 
(؟) حكاه النراقي في المستند : ج١١‏ / .17١‏ وصاحب الجواهر في الجواهر: ج ٤٤/٠١‏ إلا أنته قال: 

(فالقول بأنَّ كلا منهما لا يجب إلا عند الاستطاعة للآخر_كما أرسله غير واحد ولكن لم أعرف القائل به - 


واضح الفساد). 
(؟) صفحة 1 من هذا المجلّد. 


۳۰۸ فقه الصادق / ج8١1‏ 


العُمرة المفردة واجبة على حاضري المسجد الحرام 

الأمر الرابع: العُمرةالمتمتّع بها إلى الْحَيجّ فرض من نأئعن مكّة.والمفردة فرض 
حاضري المسجد الحرام. ومن بحكمهم من الذين يعد لون إلى الإفراد. بلا خلافٍ 
فبهما بين الأصحاب. كما عن «المداركف "° وظاهر «المنتبئ»'"' الإجماع عليهما. 

ويظهر من الشهيد الثاني المفروغيّة عن ذلك. قال في شرح قول المحقق: 

(وتنقسم لالعُمرة! إلى: متمتع بها ومفردة: فالأولى تجبٌ على من ليس من 
حاضري المسجد الحرام» ولا تصح إل في أشهر الح وتسقط المفردة معها). بعد 
الإيراد عليه بأنته يفهم من لفظ (السقوط) أَنّ العُمرة المفردة واجبة بأصل الشرع 
على كل مكلف وأنتها تسقط عن المتمتع تخفيفاً 

ومن قوله: (والمفردة تلزم حاضري المسجد الحرام). عدم وجوبها على النائي 
من الأساس.ء وبين المفهومين تدافعٌ ظاهر. موجّهاً لذلك بأنته في أصل الشرع كانت 
المفردة واجبة على كلّ أحدٍ قبل نزول القتّع. وعُمرة الفتع بعد تشريعها قائمة مقام 
الأصليّة. بحزية عنهاء وهي منها بمغزلة الرخصة عن العزيمة, فقوله الأول إشارةٌ إلى 
ابتداء التشريع» والتاني إلى استقراره)'" انتبئ ملخّصاً. 

أقول:وهذاكاترئ ص ريف المفروغيّة عن عدم وجو ب العٌمرةالمفردة على النائي. 

وكيف كان. فيشهد به: -مضافاً إلى السيرة القطعيّة من المتديّنين والمتشرّعة - 
جملة من الموارد. 


() المدارك :ج۸ / 1 


(۲) المنتھی (ط.ق): ج۲ /109. 
(5) المسالك :ج۲ .٤۹۷/‏ 


العُمرة المفردة واجبة على حاضري المسجد الحرام 3 


منها: أنته من استطاع للعمرة في شهر حرم مثلاً لا يُقدم على السفر للاعتار مع 
احتال الموت وفوريّة وجوبها. 

ومنها:ما لو مات هذا الشخص قبل أشهر ال حح لا تستأجر عنه من التركة, ولم 
يرد ذكر هذا النوع في كتاب. 

ومنها: أنّ الأجير للحَجّ عن البلاد النائية بعد ا حح لا يأتي بعمرة مفردة. فلو 
كانت واجبة على النائي كان يجب الإتيان بها لتحقّق الاستطاعة. بناءً على ما 
اخترناه من عدم ارتباط العٌُمرة المفردة با لحج. 

إلى غير ذلك من الموارد. وإإى خلو النصوص الدالّة على مشروعيّة النيابة 
والاستئجار عن التعرّض لتيان العُمرة ا مغر دة. مع تعرّضها إلى أن من وجب عليه 
احج لا يجوز له أن ينوب عن غيره -: 

١-صحيح‏ الحلبي. عن أي عبد الله : «دَخَلتْ العُمرة في الحَجّ إلى يوم 
القيامة؛ لأ الله تعالى يقول: كفن ّم بالْعُمْرة إلى المح ها اسْتئْسرٌ من ايء" 
فليس لأحدٍ إلا أن يتمتع؛ لأنَ الله قد أنزل ذلك في كتابه. وجرت به السنّة من 
رسول الله بی" . 

ونحوه غيره. فإتّها تدل على دخول العُمرة في الح لكل أحدٍ خرج ما خرج 
وبق الباقي. 

ون شنت قنك اكا فل عل أن نع لانور لكل أدهي لفقم ذلك 

تدلّ على أنّ العُمرة المأمور بها هي العُمرة المتميّع بها إلى ال حح فخرج عن ذلك 
حاضر والمسجد الحرام وبق غيرهم. 


.195 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.۱٤1۸۳ح‎ 51١ / ١١ج وسائل الشيعة:‎ .٤ التهذيب : جه / 16ح‎ )۲( 


فقه الصادق / ج۱۸ 
۳1۰ فقه دق /ج 


وبعبارة ثالثة: أن العُمرة التي دخلت في الْحَجّ. ليست هي المندوبة؛ لأنتها كا 
سيجىء مستحبّة بانفرادها في تام السنة. ولا العُمرة الواجبة للحاضر. كما هو 
راطع ول دغر ا كن ا و الداخلة العُمرة الواجبة للنائي. 
الى هى واجبة في العمر مرّة واحدة. 
۰ فالحقٌ. أنتها فريضة على حاضري المسجد الحرام دون النائي. وبذلك يظهر 
الحكم ف الفروع المشار إليها . 


صو رة العمرة‌المفردة ۹١‏ 


وأفعالها: النيّة» والإحرام» والطواف وركعتاه. والسعي. وطواف النساء 
وركعتاه» والتقصير أو الحلق. 


صورة العمرة المفردة 

( و )كيف كان ف (أفعالها) ثمانية: (النيّة» والإحرام» والطواف وركعتاه والسعي 
وطواف النساء وركعتاه والتقصير أو الحلق). 

قوق ااا الول فقد مر الكلام فيها'". والكلام في المقام إنها هو في 
خصوص الأخير. فإنّه لا خلاف بين الأصحاب في أنته يحصل التحلّل من العُمرة 
المفردة بالحلق أو التقصير. 

ويشهد به: 

١-صحيح‏ ابن سنان» عن الصادق ؛ثة: «في الرجل يجيء مُعتمراً عُمرة 
مبتولة؟ قال يجزيه إذا طاف بالبيت. وسعى بين الصفا والمروة وحلق. أن 
يطوف طوافاً واحداً بالبيت. ومن شاء أن يقر قق" 

" -وصحيح معاوية بن عار » عنه ا : «المعتمر عُمرة مفردة إذا فرغ من 
طواف الفريضة وصلاةالركعتين خلف المقام والسعي بينالصفاوالمروة حلق أو قصّر. 

وسألته عن الحُمرة المبتولة . فيها ا لحلق ؟ قال : نعم » وقال : إنّ رسول الله يِل 
قال في العُمرة المبتولة : اللَهّجّ اغفر للمحلقين , قيل : يا رسول الله وللمقضرين ؟ 


(1) عند التعرّض لمبحث عمرة التمتع في ج ۱٤‏ /۲۳۸. 
(1) الكافي :ج ٥۳۸ / ٤‏ ح١.‏ وسائل الشيعة: ج ١14‏ / 1915 ح 19701 


الم فقه الصادق / ج۸٠‏ 


فقال: وللمقضرين»'". 

أقول: ولكن الحلق أفضل. ويشهد به ذيل صحيح معاوية, وحسن سام أبي 
الفضل » فقد ورد فيهما : « قلت لأبي عبد الله نة : دخلنا بعمرة نقضر أو نحلق ؟ 
فقال : إحلق؛ فإنّ رسول الله إلا ترحم على الحلّقين ثلاث مرّات.وعلى المقمّرين 
مره واحدة»'". 

المحمول ما فيه من الأمر على الفضلء لما تقدّم. 

كما أن إطلاقه الشامل للعمرة المتمتع بها إلى الْحَجّ. يقيّد ما دلٌ على تعيّن 
التقصير في العُمرة المتمتع بها. 

هذا للرجال. 

وما النساء: فيتعيّن عليهن التقصير, كا تقدّم. ويشهد به: 

» -صحيح الحلبي . عن الإمام الصادق ا: «ليس على النساء حَلق‎ ١ 

° الق‎ E 

؟-ومرسل الصدوقء قال الصادق326: «ليس على النساء أذان__إلى أَنْ قال 
ولا الحلق. وأا يقضّرن من شعورهن»!*. 

وقد تقرّم'” عند ذكر أفعال احج حكم حلق رأسهن. وأنته حرامٌ ذاتاًأم لا؟ 
وعدم إجزائه عن التقصير. 


.1A1؟zْ‫‎ ۱ 7 ٠١ج التهذيب : جه 7 ح۱1۹ وسائل الشيعة:‎ )١( 

(۲) الفقيه : ج 7 / 401 ح۸٤۲۹‏ بتفاوت, وسائل الشيعة: ج ١4‏ / ۲۲۵ ح15١15.‏ 
() التهذيب : ج ۵ / ۳۹۰ح .٠١‏ وسائل الشيعة: ج ۱۳ / ۵۱۱ح ۱۸۳۳۳. 

)٤(‏ الفقيه : ج١‏ / ح1۰۸. وسائل الشيعة: ج ٠١‏ دك اللو 

(0) تقدّم في مبحث: (وجوب التقصير على المرأة). 


صحة العُمرة المفردة فى جميع أيّام السّنة 35 
ويجوزالمفردة في جميع يام السّنة وأفضلها رجب. 


( و )أيضاً قد مر" أنته (ليس في) العُمرة (المتمتع بها طواف النساء). راجع 
بحث وجوب طواف النساء. 


صحة العُمرة المفردة في جميع أيَام السّنة 
الأمر السادس: وقد عرفت أن وقت العٌمرة المتمتع بها إلى الْحَجّ أشهر الحَج. 


ولا تجوز قبلها ولا بعدها. 

( و )أما العُمرة المفردة فلا وقت طاء وقد طفحت كلماتهم أنته (يجوز المفردة 
في جميع أيَام السنة). 

ويشهد به: 


صحيح معاوية عن الإمام الصادقإثة: «المعتمر يعتمر في أي شهور السنة 
شاء» وأفضل العُمرة عُمرة رجب». 

والنصوص المستفيضة بل المتواترة الدالة على أنّ لكلّ شهر عُمرة" فلا 
إشكال في أنّ العُمرة المفردة تصح في جميع أيّام السنة. ( و )إن كان (أفضلها) ما وقع 


في (رجب) بلا خلافي فيه. 
ويشهد به: 


١-صحيح‏ ابن عار المتقدّم. 


)١(‏ قد مرٌ ذلك في عُمرة التمتع في بحث: (وجوب طواف النساء في العُمرة). 
(1) الكافي : ج٤‏ 6777 ح1,. وسائل الشيعة: ج ٠١‏ لت ل 
(۳) أنظر وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / ۰۷ باب1 من ابواب العُمرة. 


4 فقه الصادق / ج8١‏ 


١‏ -وصحيح آخر له. عن أي عبد اله لد «أنته سُئل أيّ العُمرة أفضل, عُمرة 
في رجب أو عُمرة في شهر رمضان؟ فقال :لاء بل عُمرة في رجب أفضل»'". 

۳-وصحيح زرارة, عن أبي جعفر ا في حد يثٍ قال: «وأفضل العُمرة عُمرة 
رجب. وقال: المفرد للعمرة إِنْ اعتمر ثم أقام للحَيّ بمكّة كانت عمر ته تامة وحجّته 
ناقصة مكيّة»!". ونحوها غيرها. 

وأمّا خبر علي بن حديد: «كنثٌ مقباً بالمدينة في شهر رمضان سنة ثلاث 
عشرة ومأتين. فا قرب الفطر كتبث إلى أبي جعفر اا أسأله عن الخروج في شهر 
شان ا اه سق من ا واء د 

فكتب ا إل كتاباً قرأته بخطه: سألت رَجمك اله عن أيّ العُمرة أفضل. عُمرة 
شهر رمضان أفضل ي رحمك الله»'". 

فهو بقرينةالسؤال أريد به أفضليّة عُمرة رمضان عن صومه.والعُمرة فيشوّال. 

وأمًا خبر حمّاد بن عئان: «كان أبو عبد اله اة إذا أراد العُمرة انتظر إلى صبيحة 
ثلاث وعشرين من شهر رمضان. ثم يخر ج مهلا في ذلك اليوم»' ''. فهو لا يدل على 
أفضليّة عُمرة رمضان عن عُمرة رجب. وأا يدل على أفضليّة عُمرة آخر رمضان 
عن عُمرة أوّله وره كراهة السفر في شهر رمضان إلى ثلاث وعشرين من الشهر. 

أقول: ثم إن الظاهر تأدّي السّنّة بالإحرام في رجب. وإن وقع باقي أفعاها في 
شعبان؛ لصحيح أبي أيَوب الخرّاز. عن اللإمام الصادق نية: «أني كنت أخرج ليلة أو 
)١(‏ الفقيه : ج ۲ / ٤٥۳‏ ح۹٤۲۹.‏ وسائل الشيعة: ج ٠١‏ ات ل 0 
(۲) وسائل الشيعة: ج 7١١/1١4‏ ح 1917147 


(۳) الكافي : ج٤‏ / ٥۳۹‏ ح۲. وسائل الشيعة: ج ۳۰٤/۱٤‏ ح 1911777 
)٤(‏ الكافي : ج٤‏ / ٥۳۹‏ ح٤‏ وسائل الشيعة: ج ١5‏ / 4١ح‏ 1115714. 


صحة العُمرة المفردة فى جميع أيّام السّنة 3 


ليلتين تبقيان من رجبء فتقول أَمّ فروة: أي أيه إن عُمرتنا شعبانئة. فأقول ها: أي 
بنيّة إنها فيا أهللتِ وليس فيا أحللت»'". 

وصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله ثة: «إذا أحرمت وعليك من رجب يوم 
وليلة فعمر تك رجبيّة»'". 

وأيضاً الظاهر تأدّيها بالإهلال في غير رجب. والطواف في رجب؛ خير 
عيسى الفرّاء. عن أبي عبد الله !3: «إذا أهلّ بالعُمرة في رجب وأحلّ في غيره. كانت 
غمرته إزجب: وإذا أخل في غير رجب وطاف في رجب فعمرته لرجب» ". 

بل وبالإحلال فيه؛ لصحيح البجلي. عنه اب «في رجلل أحرم في شهرٍ وأحلّ 
في آخر؟ فقالئة: يكتب في الذي قد نوى. أو يكتب له في أفضلهم|»”*. 

كك 


(١)الكافي:‏ ج41 577 ح .,١6‏ وسائل الشيعة: ج ١5‏ تن ا 
(1) الفقيه : ج ؟ / ٤٥٤‏ ح١٠٠۲‏ . وسائل الشيعة: ج ١14‏ 7 1۹1 
(؟) الكافي :ج ٤‏ 7 ح ”, وسائل الشيعة: ج ۳۰۲/۱٤‏ ح19786572. 
)٤(‏ الكافي : ج ٤‏ / ١۳٥ح‏ 5. وسائل الشيعة: ج a / ٠١‏ 


كلع فقه الصادق / AE‏ 
والقارن والمُفرد ياتي بها بعد الحَجَّ والمتمتع بها يجزي عنها. 


الأمر السابع:( و ) قد تقدّم في الباب الثاني عند بيان صور القع والإفراد 
والققران. أنّ (القارن والمفرد يأتي بها) أي بالعُمرة (بعد الحَج) فراجع'". 


إجزاء العُمرة المتمتّع بها ندبا عن المفردة المندوبة 

الأمر الثامن:( و ) قد طفحت كلاتهم بأنّ ( المتمتع بها يجزي عنها)أي 
عن المفردة. 

وفي «الرياض»: (إجماعاً وفتوى ورواية. وهي صحاح مستفيضة وغيرها من 
المعتبرة)'". انتهئ 

ونظره الشريف الأخبار التالية: 

١-الخبر‏ الصحيح الذي رواه الحلبي. 2 : «إذا استمتّع الرجل 
بالعُمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العٌمرة»'". 

۲ -وصحيح ابن عّار, عنهاية: «قلت: فن قتع بالعُمرة إلى احج أيجزي عنه 

ذلك؟ قال : نعم»!*. 

7'-وخير يعقوب بن شُعيب: «قلت لأبي عبد الله : قول الله عرّ وجل: 
«وَأَتمُوأ الْحَجٌ وَالْعُهْرَة لِه" يكن الرجل إذاتمتع بالعُمرةإلىالحَجّمكان تلك العُمرة 
)١(‏ فقه الصادق: ج ١4‏ / ۲۳۰ إلى ۲۳۷. 
(۲)الریاض :ج ۲۱۱/۷. 
(۳) الكافي : ج٤‏ / ٠۳۳‏ ح١.‏ وسائل الشيعة: ج Aloz T.0/ ١4‏ 


() الكافي :ج ۲٠٠ / ٤‏ ح ٤ء‏ وسائل الشيعة: ج ١4‏ مضت اه 
(0) سورة البقرة: الآية 1957. 


إجزاء العُمرة المتمنّع بها ندبا عن المفردة المندوبة ۳\۷ 
ولواعتمر في أشهر الحَجّ جاز أن ينقلها إلى التمتع. 


المفردة؟ قال: كذلك أمر رسول الله اة أصحابه»”". 

ونحوها غير ها. 

أقول: ولكن بناءً على ما تقدّم من أن العُمرة المفردة وظيفة حاضري المسجد. 
و المتمتع بها وظيفة النائي, فإنّه لا معنى لإجزاء إحداهما عن الأخرئ. إلا بإرادة 
أحد معنيين: 

أمّا ما أفاده ثاني الشهيدين حش في توجيه كلام المحقّق, وهو أنّ المراد أنّ 
لواحي تدا عر كل وهر قمر NNE‏ جد ادا 
شرع حَج اله نَع شر عت عُمرةالقتّع أيضاًء وأدخل إحداهمافيالأخرئ, وهما بالنسبة 
إلى النانمي فرضل ثانٍ بالاعتبار المذكور جز عن الفرض الأول ولعلٌ في هذه 
النصوص إشارة إلى ذلك, لاحظ قوله اثلافي خبر يعقوب: «كذلك أمر رسول الله»» 
وفي صحيح الحلبي: «فقد قضى ما عليه من العُمرة»» وليس مفاده أنّ ما عليه غير ما 
أ به . 

أو إرادة إجزاء العُمرة المتمتّع مها ندياً عن المفردة المندوبة, الى هى مستحبّة 
لكل أحدٍ كما هو مقتضى الأدلة. 0 

الأمر الثامن:( ولو اعتمر في أشهر الحَجّ ) عُمرة مفردة (جاز أن ينقلها إلى التمتع) 
بلا خلافي. وقد مر الكلام فيه مستوفى. 

الأمر التاسع: ظاهر الكتاب كصري ما يحكى عن أبي الصلاح''' هو تقديم 


)١(‏ التهذيب : ج ۵ / ۳۳٤ح ٠٥١‏ . وسائل الشيعة: ج ۳۰۹/۱۲ ح۱۹۲۹۸. 
(۲) الکافی فى الفقه: ص ۲۲۲. 


۴۸ فقه الصادق / ج8١‏ 


طواف النساء على الحلق أو التقصير. ولكن المشهور بين الأصحاب ازوم تأخيره 
عنه. وأَنّ بالحلق أو التقصير يحل من كلّ شيء سوى النساء. فإذا طاف طواف 
النساء حل له النساء , بل في « ال جواهر » : (بلا خلافي أجده فيه إل ما يحكى عن 
أبي الصلاح)'". 

ويشهد للمشهور: 

١‏ -خبر إبراهيم بن عبداحميد. عن عمر بن يزيد أو غيره. عن أبي عبد الله إغة: 
«المعتمر يطوف ويسعي ويحلق, ولابدٌ له بعد الحلق من طوافي آخر»'". 

۲ -وصحيح عبد الله بن سنان. عن أبي عبد الله اا «في الرجل يجيء مُعتمراً 
ر 2ه اله عزية اف المت وى بين الضنا والمرزوة وتلق أن 
يطوف طوافاً واحداً بالبیت» وإن شاء أن يقر قضر»". 

وقوله ئ «طوافاً واحدأً». يعني من غير ضمّ سعي إليه ؛ فان طواف النساء 
لا سعي فيه. 

بل وصحيح ابن عار عنه ييّة: «المعتمر عُمرة مفردة إذا فرغ من طواف 
الفريضة وصلاة الركعتين خلف المقام والسعي بين الصفا والمروة حلق أو قصّر»''. 
فإ رتب فيه ا حلق أو التقصير على الفراغ من هذه الأشياء خاصّة. فهو يدل على 
متابعته ها وأنته بعدها بلا فصل. 

وعليه. فالأظهر أن طواف النساء بعد الحلق أو التقصير كا هو المشهور. 

O 
.11۷/ ۲١ الجواهر: ج‎ )١( 
ح۱۸۱۷۱.‎ ٤٤۳/۱۳ ح۷. وسائل الشيعة: ج‎ ٥۳۸ / ٤ الكافي : ج‎ )۲( 


(۴) الكافي : ج ٥۳۸ / ٤‏ ح1. وسائل الشيعة: ج Z17 ٠١‏ 
)٤(‏ التهذيب : ج ۵ / ٤۳۸‏ ح ۱1۹. وسائل الشيعة: ج ۵۱۱/۱۲۳ ح۱۸۳۳۲. 


بيان أقل الفصل بين العُمرتين ۹ 


يجوز ف يكل شهر, وأقله ف يكل عشرة أيّام. 


بيان أقلّ الفصل بين العُمرتين 

الأمر العاشر: اختلف الأصحاب في توالي العُمرتين ( و ) ما يجبُ من الفصل 
بينهها وعدمه على أقوال: 

أحدها: ما عن العََّانٍ''' من اعتبار السّنة بين العُمرتين. 

ثانيها: أنته (يجوز في كل شهر) ولا جوز مع كون الفصل أقلٌ من الشهر, تسب 
ذلك إلى الشيخ''' في أحد قوليه, الج" وابن زُهرة'* والإسكافي'*( و) 
المصنّف في «الختلف» والمحقّق في «النافع»!". والشهيد في «الدروس»". 

ثالثها: أن (أقله في كل عشرة أيّام) ولا يجوز إلا مع كون الفصل بهذا المقدار, 
وهو الذي اختاره المصنّف في المتن و«التذكرة»'". وعن «التحرير»''' والشيخ في 


.509/ ٤ حكاه عنه العلامة في المختلف :ج‎ )١( 

(۲) التهذیب :ج ۵ / .٤۳٤‏ 

.04١/ ١ج: السرائر‎ )۳( 

.۱۹۷ الغنية: ص‎ )٤( 

(5) حكى عنه العامة القول بفاصل عشرة أيّام. قال في المختلف : ج٤‏ / 04: (وقال ابن الجُنيد: لا يكون بين 
الغُمرتين أقلَ من عشرة أُيّام). 

(1) المختلف :ج٤‏ / 550 

(۷) النافع: ص 16. 

(۸) الدروس :ج ۱ / ۳۳۷. 

(9) التذکرة: ج۸ .٤۳۷/‏ 

.۱۱۰-۱۰۹/ التحریر :ج۲‎ )٠١( 


١8ج‎ / فقه الصادق‎ PY. 


«النهاية»''' و«المبسوط»" وابني انيد" وال اج 

رابعها: ما في المتن قال: ( ولا حَدَ لها عند السيّد المرتضىةة ) وهو مختاره في 
«المنتبئ»”*. وامحقق في «الشرائع»'*. وعن «كشف اللنام»: (بل إليه يرجع ما عن 
«الجمل» و«الناصريّات» و«السرائر» و«المراسم » و«التلخيص» و«اللمعة» من 
جوز التوالي بين الُمرتين. بل تسب إلى كثير من المتأخَّرين بل عن 
«الناصريّات» نسبته إلى أصحابنا مؤذنا بدعوى الإجماع عليه)””غاية الأمر 
ذكروا أنته يكره أن يأقي بعمرتين وبينهما أقلَ من عشرة أيّام كراهة عبادة. 

وأمًا النصوص: فهي على طوائف: 

الطائفة الأولى. ما اتدل به غلل القول الأول: 

منها: صحيح حريز وزرارة. عن السيّدين الصادقين»:2: «لا يكون عمرتان 


Mw. 
فى سنة»‎ 


ومنها: صحيح الحلبي. عن الصادق : «العغمرة في کل سنه 0 


(١)النهاية:‏ ص ۲۸۱. 

.۳۰٤/ لمبسوط :ج۱‎ 1١) 

(۳) حكاه عنه العامة في المختلف :ج ٤‏ /509. 

.۲۱۱/ المهذّب :ج۱‎ )٤( 

(۵) المنتهى (ط.ق): ج ۲ / ۸۷۷. 

(1) الشرائع :ج 570/١‏ 

(۷) الجواهر: ج 5١‏ / 4750-1715. 

(۸) التهذيب : ج ۵ / ٤۳١‏ ح۸٥۱‏ . وسائل الشيعة: ج ١5‏ / 5 ١7ح‏ 1171/5 
(1) التهذيب : ج ۵ / ٤۳١‏ ح 67 .١‏ وسائل الضيعة: ج ۳۰۹/۱۲ ح 1171/8 


بيان أقل الفصل بين العُمرتين لشف 


الطائفة الثانية: ما يدل على أنّ لكل شهر عُمرة: 
منها: صحيح البجلي . عن أبي عبد اله لد : «في ككتاب علي في كلّ 
شهر عُمرة»'"" 

ومنها: مو تق إسحاق بن عّارء قال: «قال أبوعبدالله !4ة: السّنة اثنا عشر شهراً 
يت كل ع 

ومنها: مو تق يونس بن يعقوب. قال: «سمعثٌ أبا عبد الله اا أنّ علياًاظة كان 
يقول: في كلّ شهر رة" 

ومنها:صحيح معاوية بن عّارء عن بي عبد الله .اذ: «كان على 39 يقول: لكل 
شهر عُمرة»!*. ونحوها غيرها. 

الطائفة الثالثة: ما تضمّن أنّ لكل عشرة عُمرة: 

منها: خير الصدوق بإسناده عن علي بن أبي حمزة. عن أي الحسن موسى ا: 
«لكلّشهرعٌمرة.قال: وقلتله: يكو ن أقلّ من ذلك؟ قال: لكلّعشرةآَيّامعُمرة»”*. 

ومنها: ما رواه الكليني. عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه. عن ابن مراد. عن 
يونس» عن علي بن أبي حمزة. عن أبي الحسن اث في حديث: «لكلّ شهر عُمرة, 
فقلت: يكون أقلّ؟ فقال: في كلّ عشرة أَيّام عُمرة»". 


.۱۹۲۷۳ ع‎ ۳۰۷/۱٤ ح۲. وسائل الشيعة: ج‎ 454 / ٤ الكافي : ج‎ )١( 
۱۹۲۸۰ ۳۰۹ح‎ / ۱٤ وسائل الشيعة: ج‎ .۲۹۱٤ ح‎ ٤0۸ / ۲ الفقيه : ج‎ )۲( 
.۱۹۲۷٤ ۳۰۷ح‎ / ١4 وسائل الشيعة: ج‎ .١ ح‎ 074 / ٤ الكافي: ج‎ )۳( 
.۱۹۲۷1 ح‎ 7١8/١1 وسائل الشيعة: ج‎ .١ 66 ح‎ ٤۳۵ / ۵ التهذيب : ج‎ )٤( 
١9781 ح‎ 7١3/١1 ح ؟. وسائل الشيعة: ج‎ ٥۳۲ / ٤ الكافي : ج‎ )( 
1511/60 /۳۰۸ح‎ ١1 ح۳. وسائل الشيعة: ج‎ 074 / ٤ الكافي : ج‎ )1( 


1١8ج‎ / فقه الصادق‎ Pr 


الطائفة الرابعة: المطلقات الدالّة على مطلوبيّة العُمرة : 
منها: مرسل الصدوق. قال الرضاءئة: «العُمرة إلى العُمرة كقّارة لما بينهها»". 
قال: وروي عن النبيّ بل: «الحجّة ثوابها الجنّة والعُمرة كقارة لكل ذنب»'". 
ومنها: خبر زرارة'", عن الإمام الصادق لا «والحَجٌ الأصغر العُمرة»'*. 
ومثله خبر عبد الرحمن””. 
إلى غير ذلك من المطلقات التي مقتضاها مطلوبيّة العُمرة في كل يوم. 
أقول: وأورد على الأأخيرة سيّد «الرياض»"" بايرادين: 
أحدهما: أنتها ضعيفة الإسناد. وكذا الطائفة الثالثة. ولا يجوز المساحة هنا في 
الفتوي باستحبابهاء لوجود القول بالتحريم والمنع. 
وفيه: أن ضعف السند لا يضيرٌ بعد شمول أخبار من بلغ المثبتة للاستحباب. 
ودعوئ: مانعيّة القول بالتحريم. غريبة. فإِنٌ من يقول بالتحريم لا يقول 
بالتحريم الذاتي» بل بالتشريعي منه» وهو ثابت في كلّ أمر استحبابي ميقم دليل 
معتبر عليه. وعليه فهو لا يصلح مانعاً عن البناء على الاستحباب لقاعدة التساع. 
ثانيهما: أنتها بحملة غير واضحه الدلالة , فان إطلاقها مسوق لبيان الفضيلة 
لا لتحديد المدة. 
وفيه: أن بيان الحكم الاستحبابي في النصوص : 
)١(‏ الفقيه: ج۲ / ۲۲۰ ح۲۲۲۹. وسائل الشيعة: ج ۳۰۱/۱٤‏ ح 19701 
(۲) الفقيه : ج؟ / ۲۲۰ح ۲۲۳۰ وسائل الشيعة: ج 5١7/١4‏ ح 153781 
(۳) في «الكافي» عن ابن أذينة. 
(؛) الكافي :ج ٤‏ / 17ح .١‏ وسائل الشيعة: ج 194/١4‏ ح ۱۹۲۳۷. 


(0) تفسير العيّاشي : ج ۲ / ۷۷-۷٦‏ ح٦۱‏ وح ۱۹ وسائل الشيعة: ج ۱٤‏ / ۲۹۸ح ۱۹۲۳۷ وح 197179 
(1) الرياض :ج۷ /۱۸۲. 


بيان أقل الفصل بين العُمر تين AA‏ 


تارة: يكون بالأمر وبالدلالة المطابقيّة. 

را كر وميا ا امار ا 

فكنا أن الأصل في الأوّل البناء على الإطلاق مالم يثبت الإجمال كذلك في 
الثاني بلا تفاوت. 

فالمتحصّل: أنّ الطائفة الأخيرة لا إشكال فما سنداً ودلالة, ولا ينافيها 
الطائفة الثانية والثالثة؛ لأنتهم| لا تتضمّنان عدمٌ لمشر وعيّتها في أقلّ من تلك المدّة, 
ومشروعيّتها في تينك المدّتين غير منافية مشر وعيّتها في أقلّ من تلك. والشاهد 
على ذلك: -مضافاً إن وضوحه أن السائل في أخبار الطائفة الثالثة بعد حكمه اقا 
بأنّ لكل شهر عُمرة. يقول: 

«فقلت: يكون أقلّ؟ قال: لكلّ عشرة أيّام». وهذا دليلٌ على أنته لم يفهم من 
الأول التحديد. كا يستكشف منه أن المعصوم ئا أيضاً لم يكن مريداً للتحديد. 

وأا الطائفة الأولئ: فهي تدلّ عن عدم مشروعيّة المرة في أقلّ من سنة, 
ولكن لإعراض الأصحاب عنها. ومعارضتها مع النصوص الأخر المصرّحة 
بالمشروعيّة في كل شهر لابدّ من طرحها أو حملها على إرادة العُمرة المتمتع بها. 

بل مقتضى حمل المطلق على المقيّد هو الثاني لا الطرح. فإنها أعمّ من القسمين, 
ونصوص جوز العُمرة فها دون السنة وفي كلّ شهر وما شاكل, مختصّة بالمفردة. 
فيقيّد إطلاقها بهاء فلا تطرح ولا تحمل على التقيّة. ولا على غير ذلك من الحامل 
التي لا وجه ها. 

فالمتحصّل مما ذكرناهه جواز توالي الحُمرتين مطلقاً والله العالم. 

OY 
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الباب العاشر: فى المصدود. والمحصور. 
المصدود هو الممنوع بالعدوٌ. 


في المصدود والمحصور 

(الباب العاشر: في المصدود والمحصور). وفيه مقدّمة ومقامان: 

أمًا المقدمة: فق بيان الإحصار والصَّدٌ. 

فالمعروف بين الأصحاب أنّ (المصدود هو الممنوع بالعدوٌ). والمحصور هو 
الممنوع بالمرض. 

وفي «المنتهى»: (احصر عندنا هو المنع عن تتمّة أفعال احج على ما يأقي 
بالمرض خاصّة, والصّدّ بالعدو)'", انتهئ. ومثله في «التذكرة»'". 

وفى «كنز العرفان»: (وعند أصحابنا الاماميّة أنّ الإحصار يختصّ بالمرض. 
والصَّدٌّ بالعدو)'”", انتبئ, هذا ما أفاده الفقهاء. 

وأمًا اللغويون: فعن «المسالك»'*: أنّكلماتهم موافقة لكلات الفقهاءء 
واستشهد با نقله الجوهري عن ابن السكيت. أنته قال: (أحصره المرض: إذا منعه 
من السفر أو من حاجة يريدها)'”. ونقله عنه الفيومي'' أيضاً. 
(١)المنتهى‏ (ط.ق) :ج۲ /817. 
(۲) التذکرة: ج۸ / ۳۸۵. 
(۳) كنز العرفان :ج .TAV/ ١‏ 
() المسالك :ج ۲ /۳۸۷. 


(6) الصحاح :ج۲ TT‏ 
)0( المصباح المئير: ص .٠۳۸‏ 


فى المصدود والمحصور ro‏ 


وعن الفرّاء: (أنّ هذا هو كلام العرب» وعليه اللّغة). 
وقال صاحب «الرياض» بعد نقل ذلك عن «المسالك»: (ولكن الحكي عن 
أكثرهم اتحاد الحصر والصّدّء وأنتههما بمعنى المنع من عدو كان أو مرض)'". 
وفيه: أن ا حصر غير الإحصار, وقد صرح أكثر اللَغويين بأنّ الاحصار هو 
الحبس للمرض. وتُقل عن أهل العراق عن كلام العرب, وأ ا حصر هو الحسبس 
للعد. وصيرح بهذه التفرقة في حكي «الكشاف»'" والمجلسي'". 
وعليه. فا حصر مرادفٌ في اللّغة للصد دون الإحصار. وموضوع الحكم هو 
الثاني. ففما هو حل الكلام يتحد كلمات اللغويين مع فتاوي الفقهاء. 
ويشهد لذلك: -مضافاً إلى ما عرفت _جملة من النصوص: 
منها: صحيح ابن عّار. عن ي عبد الله اا «المحصور غير المصدود. الحصور 
هو المريض. والمصدود هو الذي يردّه المثشركون كما ردّوا رسول الله ل ليس من 
مرض. والمصدود تحل له النساء والمحصور لا قعل له النساء»!". 
ومنها: صحيحه الآخر, عنه لإ وفيه بعد ذ كر مرض أي عبد الله الحسين بن 
«فقلت: فا بال التي حين رجع إلى المدينة حَلٌ له النساء.وم يطف بالبيت؟ 
(۱) الریاض :ج۷/٣۲۲۵.‏ 
(۲) الكشاف :ج١ a RA‏ 
(۳) لم نقف على إشارة من المجلسي لهذا المعنى. بل قال في ذيل أحد الأخبار: (بيان: مُحصَرٌ أي ممنوع عن القراءة 
والذّكر. وبعض أفعال الصلاة. قال في التهاية: الإحصار المنع والحبس. يقال أحصره المرض أو السلطان: إذا منعه 
عن مقصده. فهو محصرء وحصره إذا حبسه فهو محصور). ولعلّ مراد المصنّف (دام ظلّه) الطوسي في التبيان: ج۲ 


١١-٠٠ /‏ أو الطبرسي في مجمع البيان : ج 7 / , حيث تعرّضا لما ذكره. 
)٤(‏ الكافي :ج 4 7 ح٣‏ وسائل الشيعة: ج7١‏ / Voz‏ 
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فقال: ليس هذا مثل هذاء النيّ ب كان مصدوداً والحسين محصورا”". 
ونحوهما غيرهماء فلا إشكال في التغاير والاختلاف. 

أقول: و تظهر رة ذلك في موارد. فإِمْهما بعد اشتراكهما في جملةٍ من الأحكام التى 
واو کل چ قد ٠‏ 

١-عموم‏ تلل المصدود بحلّله في كل ما حرم عليه بالإحرام حتّى النساء. 
بخلاف المُحصّر الذي يحل له ما عدا النساء المتوقف حلهنّ على طوافهن. 

؟-الاجماع على اشتراط اهدي في الحصور بخلاف المصدود. فإِنٌ فيه خلافاً. 

۳-المصدود يذبح هديه في مكان وجود المانع» والحصور متعيّن عليه ذبح 
هديه بكّة في إحرام العُمرة. ويمنى في إحرام الحج. 

٤‏ -افتقار الحصور إلى الحلق أو التقصير مع اهدي » بخلاف المصدود . فإنٌّ 


5-تعيّن تحلّل المصدود بمحذّله في مكانه. بخلاف المحصور الذي هو بالمواعدة 
التى قد تتخلف. 


1 _كون فائدة الشرط في عقد الإحرام للمحصور تعيّن تعجيل التحلّل بخلاف 
المصدود. فان فيه الخلاف فى أنته هل يفيد الشرط سقوط اهَدْيء أوكون التحلّل 
عزية لا رخصة أو جرد التعبّد. وستمر عليك هذه الأحكام. 

أقول: لو اجتمع العنوانان, كما لو مرض وصدّه العدو: 

(۱) التهذيب :ج ۵ / ٤۲۱‏ ح۱١١۱‏ . وسائل الشيعة: ج ۱۷۸/۱۳ ح 1761717 


(۲) هو الشهيد الثاني في المسالك : ج۲ / .۳۸۸-۳۸١‏ وحكاها صاحب الجواهر بلفظ «قيل» في الجواهر: 
ج ۱۱۳/۲۰ 


المصدود لا يتحلّل إل بعد الذّبح أو النحر 55 
فإ تلتّس بالإحرام نحر هديه. وأحلّ م نكل شي ء أحرم منه. 


فهل يتخبّر في أخذ حكم أيتهم| شاء ؟ 
اوا 
أو يتعيّن عليه الأخذ بحكم المصدود ؟ 
أم رجح السابق منهما لو کان ؟ 
وجوء وأقوال. أظهرها الثاني؛ لصدق اسم كل واحدو عند الأخذ يجكنه. 
وسيأتي لذلك زيادة توضيح إن شاء الله تعالى. 


المصدود لا يتحذّل إلا بعد الذّبح أو النحر 

أمًا ود الأوّل: :فف أحكام المصدود. وفيه مسائل: 

المسألة الأولن: قد عرقت سابقاً أن من أحرم بالخ أو الشمرة :وجب عليه 
الإكمال إجماعاً ٠‏ ولكن المصدود متى صد بعد إحرامه وم يكن له طريقٌ سوئ 
نا د عه أو کان له طرق و2 يكن یکا من السار متد د يكو مسق من 
هذا الحكم. 

(فإِنْ تلبس بالإحرام, نحر هديه؛ وأحلّ من كل شيء أحرم منه) بلا خلافٍ 
يعرف كما عن «الذخبرة» وفي «التذكرة»: (تحلل بالإجماع)'". 

أقول: ويشهد لأصل التحلّل وحلية كلّ شيء عليه جملة من النصوص: 


7” / ١ج الذخيرة:‎ )١( 
.۳۸۵ / (؟) التذكرة : ج۸‎ 
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منها: صحيحا ابن عار المتقدّمان . 

ومنها: مو تق زرارة. عن أي جعفر اظة: «المصدود يذبح حيث صد ويرجع 
صاحبه فيأتي النساء. والحصور يبعث بهديه»'". الحديث 

ومنها: خبر حمران, عن أبي جعفرائة: «أنّ رسول الله يي حين صد بالحديبيّة 
قضر وأحلّ ونحر ثم انصرف منهاء ولم يجب عليه الحلق حيّن يقضي النسّك. فأمًا 
الحصور فَإِنمًا يكون عليه التقصير»'"'. ونحوها غيرها. 

وهل يتوقّف التحلّل على ذبح الَدْي أو نحره كما عن الأكثر. بل المشهور. بل 
عن «المنتهى»: (قد أجمع عليه أكثر العلاء)"؟ 

أم لاكما عن علي بن بابويه “وال يلي وجماعة" وف «المستند»""؟ وجهان. 

قد استدل للأوّل بوجوه: 

الوجه الأَوّل: الآية الكرية: ءقَإِنْ أَحْصِرْت فما اشتيسر من الْهَذيه”, بناءً 
على أنّ المراد بالاحصار فبها ما يشمل الصّدّ من جهة ما قيل"" إِنّهِ افق المفشرون 
على أنّ هذه الآية نزلت في حص الحديبيّة. 


17076 وسائل الشيعة: ج۱۳ / ۱۸۰ح‎ .4 ح7١‎ / ٤ الكافي : ج‎ )١( 

(؟) الكافي : ج ٤‏ / 74ح .١‏ وسائل الشيعة: ج1١‏ /1857ح1/850١.‏ 

(۳) المنتهى (ط.ق) :ج۲ .۸٤٦/‏ 

.7قا/٠‎ ١/١ حكاه عنه المحقق السبزواري في الذخيرة: ج‎ )٤( 

(0) السرائر: ج .1٤١/١‏ 

(1) تردّد في الحكم السبزواري في الذخيرة: ج ۷٠۰/١‏ ق ”. والسيّد العاملي في المدارك: ج۸ / ۲۸۹. 
(۷) المستند : ج17 / 1377 

(۸) سورة البقرة: الآية 195. 

() حكي عن الشافعي في المغني : ج 7 / ۳۷۱. 


المصدود لا يتحلّل إلا بعد البح أو النحر ۳۹ 


وفيه: أن الاستدلال بهذه الآية الشريفة: 

تارة يكون مع قطع النظر عن فعله يل 

وأخرئ: بلحاظه. 

ما على الأوّل: فقول هؤلاء المفترين لا يصلح قرينة على صرف اللّفظ عن 
معناه اللوي العرفي الشرعي. وقد عرفت أنّ الإحصار يغاير الصدّ شرعاً وعرفاً 
ولغة.ويجحرّد نزوها في ذلك الوقت لا يكون دليلاً على أنتها متضمّنة لذلك الحكم. 

وأمّا قوله تعالى في ذيل الآية: اذا مم فمن تيم رةه فلا يوجب 
تخصيصها به. ولا ثموها له؛ فإنّ الأمن يتحقّق من المرض أيضاً. 

وإنْكان الاستدلال بلحاظ فعله اا فف الحقيقة هو الوجه الثاني لذلك. وهو 
أنته لا ريب في أن الي يي حيخا صَدَّه المشركون يوم الحد يبيّة نحر وأحلٌ. فيجب 
علينا ذلك للتأتي. ولقو له يَي: «خُذوا عقي مناسككم»'". 

وفيه أوَلاً أن فعله ٤ة‏ َعم من الندب والوجوب. 

وثانياً أنته لو ثبت به الوجوب. فهو أعمّ من النفسي والشرطي للإحلال. 

الوجه الثالث: استصحاب حكم الإحرام» فإنّه يشكٌ في أنه بالتقصير هل 
يخرج عن الإحرام, أم يتوقّف خروجه عنه وحليّة ما حَرْم عليه على النحر أو 
الذبح» فيستصحب بقاء حكم الاحرام بعد التقصير الجرّد؟. 

وفيه أوَلاً.ما ذكرناه في هذا الشرح غير مرّة. من أن الاستصحاب في الأحكام 
الكليّة لا جرى؛ لكونه حكوماً لاستصحاب عدم الجعل. 
)١(‏ سورة البقرة: الآية 191. 


(؟) غوالي اللآلي : ج١‏ / ۲۱۰ ح۷۳ و : ج٤‏ / 74 ح۱۱۸ سنن البيهقي : ج ۵ / ۱۲۵ مسند أحمد : ج 718/15 
وسنن النسائي : ج ۵ / ۲۷۰ قريب منه. 
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وثانياً أنته يخرج عن الاستصحاب بإطلاق الأدلة. 

الوجه الرابع: مرسل الصدوقء قال الصادق/ة: «الحصور والمضطر ينحران في 
المكان الذي يضطران فيه»'". 

ولا يرد عليه: بأنته ضعيف للإرسال؛ لما تقدّم من أنّ المرسل الذي ينسبه 
الرسل إلى المعصوم جزماً حجّة. فيا إذاكان المرسل ثقة. 

ولكن يرد عليه أنته في مقام بيان مكان الذبح أو النحر. وأنته لايجب أن يكون 
بمكّة أو بمنى. بل ينحر في ذلك المكان. 

الوجه الخامس: موق زرارة, عن الإمام الباقرائة: «المصدود يذبح حيث 
صد ويرجع صاحبه فيأتي النساء»'". 


والمناقشة فيه: بعدم ظهوره في اللّرومء إِمّا من جهة تضمُّنه للجملة الخبريّة. أو 


لكونه في مقام بیان حل الذبح. 
في غير محلّها ؛ إذ الجملة ال خبرية دلالتها على الوجوب آكد من دلالة 


كا أنّ حل الاستدلال به هو قوله2ة: «يذبح فيأتي النساء». الظاهر في ترتّب 
إتيان النساء على الذبح» وبه يقيّد إطلاق صحيح ابن عار عن الإمام الصادق ك 
فى حديث: «والمصدود تحل له النساء»". 

وبالجملة: فالأظهر هو اعتبار الذبح أو النحر في الحلية. 
(۱) الفقيه : ج؟ / 016 ح 60 ,7٠١‏ وسائل الشيعة: ج7١‏ / ۱۸۷ ح۳۷٥۱۷.‏ 


(۲) الكافي : ج ٤‏ / الالح 4. وسائل الشيعة: ج7١‏ / 18٠‏ ح70186١.‏ 
(۳) الكافي : ج ٤‏ / ۳۹۹ ح7, وسائل الشيعة: ج ۱۷۷/۱۳ ح 11/0701 


عدم توقّف التحلّل على التقصير أو الحلق 3225 


عدم توقف التحلّل على التقصير أو الحلق 

أقول: م نه وقع الخلاف بينهم في توقّف | لحليّة على الحلق أو التقصير. 
وفيه أقوال: 

١-ماعن‏ «المقنعة» "١‏ و«المراسم»'"" و«القواعد»'" من توقفها على التقصير. 

؟-ماعن «الغُنية»''' و«الكافي»!* من توقفها على الحلق. 

۳-ما عن الشهيدين'" من توقفها على أحدهما بنحو التختير. 

٤‏ -ما هو ظاهر الكتاب و«الشرائع»"" وعن الشيخ'* من عدم التوقف على 
شيء منهماء بل تسب" ذلك إلى الأكثر. 

واستدل للأوّل: 

١‏ -بثبوت التقصي رأ صالةً ول يظهر أنّ الصدّ أسقطه.فالاحرام مستصحب إليه. 

۲ -وبخبر حمران, عن أبي جعفر اثة: «أنّ رسول الله ب حين صد بالحديبيّة 
قضر وأحلّ ونحر م انصرف منهاء ولم يجب عليه الحلق حى يقضي التُسّك””". 

''-وبمرسل المفيد. قال: «قالة: المصدود بالعدو ينحر هديه الذي ساقه 


.٤٤1ص المقنعة:‎ )١( 

(۲) المراسم: ص8١١.‏ 

.٤٤0 / ١ القواعد : ج‎ )۳( 

(4) الغنية: ص 196. 

(6) الكافي في الفقه: ص8١5.‏ 

(1) الشهيد في الدروس : ج١‏ / 474 والشهيد الثاني في الروضة : ج ؟ /578. 
(۷) الشرائع : ج ۱ /۲۱۱. 

(۸) النهاية: ص ۲۸۳-۲۸۲. 

.۲۲۸/۷ ناسبه هو السيّد الطباطبائي في الریاض : ج‎ )٩( 

.۱۷١۳١ وسائل الشيعة: ج7١ / 187 ح‎ .١ 78ح‎ / ٤ الكافي : ج‎ )٠١( 


rr‏ فقه الصادق / ج1 


بمكانه, ويقضر من شعر رأسه ويحلٌ. وليس عليه اجتناب النساء»”". 

أقول: أمّا الاستصحاب فيرده: 

وَل عدم جريان الاستصحاب في الأحكام. 

وثانياً أنته حكومٌ؛ لإطلاق الأدلة. 

وأَمّا خبر حمران فضعيف الإسناد؛ لأنّ في طريقه عبداللّهبن فرقد وهو يجهول. 

وأمًا المرسل فحيثٌ أن المفيد تسب ما ذكره إلى المعصوم. فيكون حجّة كا مر 
ولا يضيرٌ كونه بالجملة الخبريّة كما تقدّم » ولكنّه لا يدل على توقف الحلية على 
التقصير » وأا يدل على وجوبه في نفسه . وإِنْ كان في ذكر ال حلية بعد التقصير 
إشعار بذلك. 

وعليه فالاحتياط طريق النجاة. 

واستدل للثاني: مو تق الفضل بن يونس. عن أي الحسن ني في رج ل أخذه 
سلطان حيث قال: «هذا مصدود عن الح إنْ كان دخل متمتعاً بالعمرة إلى الح 
فليطف بالبيت أسبوعاً م يسعى اسبوعاً. ويحلق رأسه ويذبح شاة»'". 

ولكن ليس فيه ما يدلّ على توقّف الحلية على الحلق. مضافاً إلى أن احلق فيه 
لعلّه لعمرته لا للحَجٌ. بل ليس فيه أنته أخذ بعد الإحرام. 

واستدل للثالث: بأنته مقتضى الجمع بين نصوص الحلق والتقصير. ويظهر 
ضعفه ما مڙ. 

ويشهد للرابع: الأصل. وإطلاق الأدلة السابقة. 


)١(‏ المقنعة: ص1٤٤‏ وسائل الشيعة: ج7١‏ / 1١8٠‏ ح17017. 
(۲) الكافي :ج ٤‏ / ۳۷۱ ح۸. وسائل الشيعة: ج ۱۸۳/۱۳ ح .۱۷١۳۰‏ 


عدم توقّف التحلّل على التقصير أو الحلق rr‏ 


وبالجملة: فالأظهر عدم توف الحليّة على التقصير أو الحلق. نعم التقصير 
أحوط بل لا يترك عدم توقّف الحليّة على نيّة التحلّل. 

أقول : وبعد ما عرفت -من توقّف الحلية على الذبح أو النحر -يقع الكلام 
في أنته: 

هل تتوقف الحليّة على نيّة التحلّل عند ذبح الهَدي. كما صرّح به الشيخ" 
وابن حمزة'"" والحلى'" ويحيئ بن سعيد “ والمصنّف في المتن كما سيأتي. وغيرهه'* 
على ما حكى عن بعضهم أم لا؟. 

وقد استدل للأوّل بوجوه: 

١-أنَ‏ الأعمال بالنيّات. 

وفيه: أنته يعتبر نيّة الفعل لا ذكر, ولكنّه لا يدل على اعتبار ية التحلّل. ولذا 
لا يقتضي ذلك في غيره. 

-أنته عن إحرام» فيفتقر إلى نيت كمن يدخل فيه. 

وفيه: أنته مصادرة حضة. 

٣-أنَ‏ الذبح يقع على وجوه فلا يتخصّص إل بالنية. 

وفيه: ته لو ذبح با أنته تُسُکه يكون متعيّناً ولا وجوه له حينئذ. فيحصل 
التحلل منه. 


708/١ المبسوط : ج‎ )١( 

(؟)الوسيلة: ص 19. 

(؟) السرائر :ج١ .1٤٤/‏ 

.۲۲۲ الجامع للشرائع: ص‎ )٤( 
.٠٠١ كالمحقق في النافع: ص‎ )( 


33 فقه الصادق / ج۱۸ 


وعليه. فالأظهر عدم اعتبارها في التحلّل, نعم هو أحوط. 

أقول: والمشهور بين الأصحاب أنّ محل الذبح أو النحر هو حل الصَدَ وإ كان 
المكان خارج الحرم, ولا يجب عليه أن يبعثه إليه . 

وعن أبي الصلاح:"'' وجوب إنفاذه كالحصور, ويبق على إحرامه حى يبلغ 
اهي تله ويذبح يوم النحر. 

وعن الإسكافي:"" التفصيل في البدنة بين إمكان إرساها فيجب» وعدمه 

وعن الأحمدي'" نحو ما عن أبي الصلاح فيمن ساق هَذْياً وأمكنه البععث, ول 
يعيّن يوم النحر. بل ما يقع فيه الوعد. ونحوه عن «العُنية»' *. لكن نص على العموم 
للسائق وغيره. وللحاجٌ والمعتمر. 

يشهد لما هو المشهور: النصوص المتقدّمة المصرّحة بذلك. ولم جد صاحب 
«الجواهر» 4 دليلاً غل ىء من الأقوال الأخرسوئ ما اسغدل نابعش 
يعمو قولداتعال وو شرا أ رشك على يبل الوذ كلكو" 

وفيه:_مضافاً لما تقدّم من اختصاص الآية با لحصور_أنٌّالنصوص الخصّصة 
هذا ا حكم به_المتقدّم بعضها -مانعة عن الاستدلال بهاء فا هو المشهور أظهر. 

نعم لا يبعد القول بالتخيّير بين البعث والذبح عنده. كما في «المنتهئ»"" 
)١(‏ الكافي في الفقه: ص .5١8‏ 
(۲) حكاه عنه العلامة في المختلف :ج 4 / .10١‏ 
() (المختصر الأحمدي للفقه المحمّدي) هو كتاب لابن الجُنيد. حكى عنهالعلامة في المختلف: ج ٤‏ / 141؟51/8-1. 
(4) الغنية: ص .١96‏ 
(0) الجواهر: ج ٠١‏ //1117. 


(1) سورة البقرة: الآية 195. 
(۷) المنتهى (ط.ق): ج۲ / .۸٤۷‏ 


عدم توقّف التحلّل على التقصير أو الحلق ro‏ 


و«التذكرة»''' و«المستند»'"' و«الجواهر»'" و«الرياض»!' وغيرها”*. بل في 
«المنتهى»" ٠‏ الأولى البعث. ١‏ 

والوجه في التخيّير: أنّ الأوامر المتعلّقة بالذبح في حل الصّدٌ لورودها مورد 
توهم الحظر ووجوب البعث کا في الحصور -لا يستفاد منها أزيد من الجواز. 

وظاهر النصوص لو لم يكن صريحها أنّ له الذبح أو النحر من حين الصد. ولا 
يجب عليه التأخير إلى أن يتضيّق الوقت عن الحَجّ. 

وعن «النلاف»'". و«المبسوط» ٠‏ و«الحنية» ٠"‏ توقيته بيوم النحر. 
وفسّروا الآية الكرعة به. واستدلّوا له : -مضافاً إليه-مضمر سماعة!”". 

وفيه: الآية الكرية مضافاً إلى كونها في الحصور -لا دلالة فيها على تعيين 
الوقت.والمضمر إفاهو في الحصور.مع أنته لايصلح أن يقاوم في قبال النصوص الأخر. 

aa 


۳۹۰/۸ التذکرة: ج‎ )١( 

(۲) المستند: ج ۱۳ .۱٤۷/‏ 

(۳) الجواهر: ج ۱۱۷/۲۰ 

.۲٤۲/۷ الریاض :ج‎ )٤( 

(5) كالشهيد الثاني في المسالك :ج۲ .٠٤۹/‏ 

(3) المنتهى (ط.ق): ج۲ .۸٤۷/‏ 

(۷) الخلاف: ج۲ .٤۲۸/‏ 

(۸) المبسوط : ج 7717/١‏ 

(9) الغنية: ص .١196‏ 

(١٠)المقنع:‏ ص 40 ؟. وسائل الشيعة: ج ۱۳ / ۱۸۲ ح7078١.‏ 


35 فقه الصادق / ج8١‏ 


وإنْما يتحقق الصَّدَ بالمنع عن مكة, أو عن الموقفين. 


تحقق الصَّدّ عن الح بالمنع عن الموقفين 

المسألة الثانية: لا خلاف ولا إشكال في أنته نما يتحقّق الصدّ عن العُمرة با منع 
عن الوصول إلى مكّة. كا لا خلاف في أنته يتحقّق الصَدّ عن احج بالمنع عن 
الموقفين. وأا الخلاف في موارد: 

منها: أنته هل يتحقّق الصدّ عن الح بالمنع عن مكة أيضاًكا هو ظاهر 
الكتاب. حيث قال: ( وإنما يتحقّق الصِدّ بالمنع عن مكة أو عن الموقفين ). 

ومنها: غير ذلك مما سيمرٌ عليك. 

أقول: تفصيل القول في المقام يتحقّق بالبحث في فروع: 

الفرع الأوّل: تحقّق الصدّ عن ال حح بالمنع عن الموقفين متفق عليه. 

ويشهد به: موق الفضل. عن أبي الحسن نئة: «عن رجل عرض له سلطان 
أده الما ايوم عرفة فيل نيعرف كلد إلا کک حيسم :فقا كان بوم انض 
حلي سبيله كيف يصنع؟ فقال391: يلحق فيقف بجمع, ثم ينصرف إلى منى فيرمي 
ويذبح ويحلق. ولا شيء عليه. 

قلت : فإِنْ حلي عنه يوم النفر كيف يصنع ؟ قال إلا : هذا مصدودٌ عن 
الحَج'" الحديث. 

بل يتحقّق الصّدّ بالمنع عن أحد الموقفين إِنْ كان ما يفوت بفواته احج وقد 


(١)الكافي:‏ ج1 / 0ح . وسائل الشيعة: ج١٠‏ الماع سولاك 


تحقق الصّدَّ عن الحَج بالمنع عن الموقفين ۷ 


تقدّم بيان ما يفوت بفواته الح في الفصل الثالث فان المستفاد من المونّق أن 
موضوع الحكم هو عنوان المصدود من المج ولازم ذلك صدقه إذا بق من أفعال 
احج ما لايتمّ بدونه. 

وأيضاً هل يجب عليه الصبر حينئذٍ حى يفوت الحج؛ نظرا إلى أنّ الصَّدٌ عن 
الوقوف إنما يكون بالصَّدّ عنه إل فوات وقته . إذ لاص عن الشىء قبل وقته. 
ولا عن اجميع بالصدٌ عن بعضه؟ 1ش 

أم لا يجب؛ لإطلاق النصوص. والفتاوي؟ 

الأظهر هو الثاني؛ إذ الأوّل يشبه الاجتهاد في مقابل النص. 

والمحكي عن «المسالك»'': أن من هذا الباب ما لو وقف العامّة الموقفين قبل 
وقتهما لثبوت املال عندهم لا عندناء ولم يمكن التأخير عنهم لنوف العدو منهم أو 
من غيرهم, بدعوى أنّ التقيّة هنا لم تثبت. 

وفيه: قد عرفت في الفصل الثاني من مبحث الوقوف بعرفات أن الأظهر 
إجزاء الوقوف مع العامّة فراجع'". وعليه فلا يهنا البحث عن أنته على فرض 
عدم الإجزاء هل المورد من قبيل من فاته الح أو أنته من قبيل المصدود؟ 

الفرع الثاني: لو صد بعد إدراك الموقفين عن نزول منى خاصّة وإتيان مناسكها 
دون مكّة: 

١‏ فإِنْ أمكنه الاستنابة استناب في اليّمي والذبح كا في المريض. ثم لق 
وتحلل وأتى ببقيّة مناسكهاء والظاهر أنته لا خلاف فيه. 

ويشهد به:_بعد عدم صدق الصّدّ عن الج ولا الرد المذكور في صحيح ابن 


.۳۹۱/ المسالك :ج۲‎ )١( 
.۲۰۰ / فقه الصادق: ج07‎ )۲( 


۳۸ فقه الصادق / ج8١1‏ 


عار عن الإمام الصادق ا في حديث: «والمصدود هو الذي يردّه المشركون»!"- 
ما دل على جواز الاستنابة فيهما. 

۲ -وإِنْ لم يكن الاستنابة, فعن الشيخ"" وفي «الجواهر»'" وغيرها'' أنته 
يتحلّل, واستدلٌ له : 

ألف: بصدق الصَّدّ . 

ب : وبقاعدة نفي الحرج. 

ج : وبأولويّة البعض بالإحلال من الجميع. 

ولكن يرد على الأخير: منع الأولويّة. لاحتال خصوصيّة في الصَدَ عن الجميع. 

ويرد على ما قبله: أن غاية ما يكن استفادته منها هو جواز الاحلال إذا 
استلزم الحرج. وأمّا قبله فلا. 

ويرد ما قبله:أنّ مطلق الصَدّ لم يؤخذ في دليل موضوعاً بل الصَدَ عن الح 
غير الصادق على الصدّ عن أبعاضه. ۰ 

وعليه, فالأظهر أنته لا وجه لإجراء حكم المصدود عليه. 

٣-ولو‏ صد بعد إدراك الموقفين من منى ومكّة : 

فإنْ أمكن الاستنابة تعيّنت -بناءً على جواز الاستنابة في الطواف والسعي 
لمثله وقد مر -وإلا فقد ذكر المصنّف في «المنتبئ»”" أنته يتحثّل باهي في مكانة, 


11011 وسائل الشيعة: ج7١ / /ا/ا١ ح‎ ٠۳٠۰٤ الفقيه : ج۲ / 014 ح‎ )١( 
.777/١ج‎ : المبسوط‎ )۲( 

(۳) الجواهر: ج 7١‏ /17557. 

.1٤۳/ کالسرائر :ج۱‎ )٤( 

(0) المنتهى (ط.ق): ج۲ / .۸٤۷‏ 


وحكاه عن الشيخ نضا وتيا اغ 

واستدل له:_مضافاً إلى ما تقدّم. الذي عرفت ما فيه -بأنته يستلزم ترك 
الطواف والسعي الموجب لفوات الحَجّ» ولكنّه يتوقف على القول بالبطلان مع 
الاضطرار إلى الترك, وفيه كلام قد تقدّم. 

أقول: وا ذكرناه يظهر حكم الصّدّ عن العود إلى منى بعد قضاء مناسك مكّة, 
وقد ادّعي الإجماع''' على عدم تحقّق الصدّ به 

الفرع الثالث: المعتمر إذا مُنع من دخول مكّة. فتحقّق الصدّ مورد وفاتي. 
والنصوص تدلّ عليه وإِنْ منع من أفعاها بعد الدخولء فإِن قلنا بعدم جواز 
الاستنابة في تلك الأفعال لمثله صدق الصّدّء وإلا فلا. 


O 


)١(‏ كالشهيد الثاني في المسالك : ج۲ / ۳۹١‏ والفاضل الهندي في كشف اللَثام : ج7 / 7٠١‏ والمحقّق النراقي في 
| المستند : ج ۱۲۳ /۱۳۸. 

(۲) حكاه المحقّق السبزواري نقله عن جماعة في الذخيرة: ج١/١٠/ق5.‏ وصرّح به المُحدّث البحراني في 
الحدائق: ج7١‏ / ۲۷. وصاحب الجواهر في الجواهر: ج ۲۰ .١178/‏ 


.6ع فقه الصادق / ج8١‏ 


ولا يسقط الواجب ويسقط المندوب. 


المصدود يجبُ عليه الحَجّ في القابل إِنْ كان واجباً 

المسألة الثالثة: إذا تحلل المصدود. وجب عليه احج في القابل إِنْ كان الحَجّ 
واجباً عليه سابقاً وجوباً مستقراً أوكان مستطيعاً في السنة القابلة. 

قالية: ( ولا يسقط الواجب )؛ لعموم دليل وجوبه. بعد عدم جعل الشارع ما 
ا به بدلاً عنه مسقطاً لوجوبه. وهو واضح. 

وألحق به الشهيد الثاني" من قصّحر في السفر, بحيث لولاه لما فاته الْحَجّكما لو 
ترك السفر مع القافلة الأول فصّدّ. 

ويرد عليه: ما أورده سيد «المدارك»'"' بأنته إا يت لو أوجبنا ا روج مع 
الأوإى. وإِنْ جوزنا التأخير سقط وجوب القضاء. لعدم ثبوت الاستقرار وانتفاء 
التقصير, وقد تقدّم الكلام في المبنى في تحلّه. 

( ويسقط المندوب ) بعنى أنته لايجب إتهامه .كما أوجبه أبو حنيفة'"', للأصل 
والإجماع. 

المسألة الرابعة: لو كان هناك طريق آخر غير ما سلكه وفيه الصدّ ولوكان 
أطول. و أمكن الوصول إليه. فلاصّدّ قطعاً؛ فإنٌّ الموضوع هو الصدّ عن احج لاعن 
طريق خاص. فلا يجوز له التحلّل. 
)١(‏ المسالك :ج۲ /۳۸۹. 


(۲) المدارك : ج۸ /۲۸۸. 
(۳) انظر المغني لابن قدامة : ج۳ / ۳۷۵. 


المصدود يجب عليه الحَجّ في القابل إِنْكان واجباً 


نعم. لو كان ذلك الطريق يحتاج إلى نفقة لا يتمكّن منها جاز له التحلّل؛ لصدق 
المصدود عليه. 

وكذا لو علم بأنته لو سلكه يفوته الْحَجّ؛ فإنّ هذا الشخص ينحصر حَجّه في 
هذا العام من هذا الطريق» فيصدق الصّدّ عن الح 

وعليه. فا عن قواعد المصنّف''' من الترديد فيه. في غير حلّه. 

وإِنْ خشي الفوت فيّشك في صدق المصدود. فليس له أن يتحلّل وهو واضح. 

المسألة الخامسة: المعروف بين الأصحاب أنته لا يجب على المصدود التحلّل 
بالهَذيء بل له أن يبق على إحرامه إلى أن يتحقّق الفوات فيتحلّل بالعُمرة. والوجه 
في ذلك أنته في النصوص وإ أمر بالإحلال. إل أنته لوروده مورد توهم الحظر لا 
يستفاد منه اللّزوم. 


(۱) القواعد: ج ١‏ /401-4607. 


EY‏ فقه الصادق / ج۱۸ 


ولا يصح التحلل إلا بالهّذي ونيّة التحلّل » ويجزي هدي السياق عنه 


كفاية الهَري الذي ساقه المصدود عن هدي آخر 

المسألة السادسة:( و ) قد عرفت أنته ( لا يصح التحلل إلا بالهَدْي و )» عرفت 
أنته لا يعتبر ( نيّة التحلل, و ) الكلام هنا إا هو في أنته : 

ألف: هل (يجزي هدي السياق عنه) كا هو المشهور. بل عن «الغنية»''' دعوى 
الإجماع عليه؟ 

ب : أم لايجزي, بل يحتاج مع سياق اهدي إلى هدي التحلّل كما عن 
الصدوقين'".وابن الجُنيد”" والمصئّف في «الختلف»' 'والشهيدالثاني' *وغيرهه'”؟ 

وجه الأوّل: 

١‏ - أصل البراءة . فإنّه يشاك في لزوم هدي آخر غير ما ساقه » و الأصل 
يقتضى عدمه. 

۲ -وإطلاق دليل لزوم الَدْيء بتقريب أنته لم يدلّ دليلٌ على إيجاب الصَدّ 
هَدياً مستقلاً . وأنما المستفاد من الأدلّة لزوم ذبح هدية أو نحره. وهو يصدق على 
ما ساقه. 


.١196 الغنية: ص‎ )١( 

(۲) حكاه عن والد الصدوق في المختلف: ج .۳٤١ / ٤‏ والصدوق الثاني في الفقيه : ج ؟ / 0٠١‏ . 
(۳) حكاه عنه العلامة في المختلف : ج ٤‏ /.5140. 

(4) المختلف: ج ٤‏ /518. 

(6) المسالك :ج۲ .٠٠٠/‏ 

()كالحلّي في السرائر : ج١/ .114١‏ 


كفاية الهّذي الذي ساقه المصدود عن هدي آخر عم 


وخر رفاعة, عن أبي عبد الله اكلا في حديث: «قلت: رجلٌ ساق اهَڏي ثم 
أحصر؟ قال ا يبعث بهديه. قلت: هل يتمتع من قابل؟ فقال اء لا. ولكن 
يدخل في مثل ما خرج منه»'". 

وصحيحه'''عنه أيضاً 

٣-وصحيح‏ محمد بن مسلم» عن أبي جعفر ا أنتهما قالا: «القارن يحصر, 
وقد قال واشترط فحلّني حيث حبستني؟ قال: يبعث بهديه. 

قلنا: هل یتمتع في قابل؟ قال ا: لاء ولكن يدخل في مثل ما خرج منه» . 

وتقريب الاستدلال بالخبرين: هو أنّ المتبادر من هَديه في الخبرين هو هدي 
السياق, والإضافة كاللام العهديّة في إفادة اهدي كا صرّحوا به في محلّه. فا معنى 
هديه الذي ساقه. 

وقد استدلٌ بالخبرين صاحب «الحدائق» ‏ وإن استشكل بعده فيه. وما 
قبلهما سيّد «المدارك»” , 

أقول: أمّا ا خبران فيرد على الاستدلال بهما: 

ولا أنتهما في المحصور دون المصدود. والاتفاق ظاهراً على عدم الفرق بينهما 
في هذا الحكم غير ثابت» وعلئ فرض الثبوت يحتمل أن يكون مدركهم في المقام ما 
تقدّم. فلا يكون اتفاقاً تعبّدياً. 

وثانياً ته تمل أن يكو ن الاكتفاءلمافيهم|من الاشتراط, أي قوله:«فحلّى...». 
)١(‏ الكافي : ج ٤‏ / ۳۷۱ح ۷. وسائل الشيعة: ج ۱۳ / 186 ح۳۲١۱۷.‏ 
(۲ و ۳) التهذيب : جه / ۲۳٤ح ۱٠٤‏ . وسائل الشيعة: ج7١‏ / 184 ح170151. 


)٤(‏ الحدائق : ج۱۱ /۲۲۔۲۳. 
(5) المدارك :ج۸ / ۱. 


عع فقه الصادق / ج8١‏ 


وأيضاً: لو صم الاستدلال بالخبرين. كان الأولى الاستدلال أيضاً بصحيح 
آخر لرفاعة عن الإمام الصادقا3: «خرج الحسين بائذ معتمراً وقد ساق بدنة حقى 
انتهئ إلى السُّقياء برسم" فحَلّق شعر رأسه ونحرها مكانه. ثم أقبل حى جاء 
فضرب... إلى آخره»'". 

والمناقشة فيه: باحتال عدم إحرامه لحا 

يدفعه: قوله ا «حتّى انتهئ إلى السّقيا» -وهي على ما قيل على يومين من 
المدينة من طريق مكة. فتكون بعد الميقات -وقو له لذ «فحلق شعر رأسه». 

هذاء مضافاً إلى النصوص الأخر المتضمّنة للقضيّة المصر حة بأنته ا مض 
بعدما أحرم'"-. 

وأمًا أصل البراءة. إا يُرجع إليه مع فقد الدليل العام وا خاص. 

نعم, الاستدلال بإطلاق الأدلة لا بأس به. فإنّه ليس في شيء من النصوص ما 
يدلٌ على أنّ الصَدٌّ يقتضي لزوم الهَدي بل هي متضمُنة لأنته يذبح هديه فيحل من 

أقول: وبذلك يظهر الجواب عن الاستدلال للقول الآخر بأصالة تعدّد المستّب 
بتعرّد السبب. مضافاً إلى ما حُقّق في حلّه من أنّ مقتضى الأصل هو التداخل 
لا التعدّد. 

وأمّا المحكى من «فقه الرضا»: (وإِنْ صد رجلٌ عن الح وقد أحرم» فعليه 
امجح من قابل. ولا بأس بواقعة النساء؛ لأنّ هذا مصدودٌ وليس كالحصور)!*, 
)١(‏ قال الفيض في بيانه:(«فيرسم»بالبناءللمفعول أي عرض له البر سام وهو علّة في الرأس)ءالوافي: ج ٠۷۷۹/۱۲‏ 
(۲) الفقيه : ج ۲ 0117 ح۳۱۰۷ وسائل الشيعة: ج ۱۳ / ٦۱۸ح ٠۷١۳١۹‏ 


() التهذيب : ج ۵ / ٤۲۱‏ ح١١۱‏ . وسائل الشيعة: ج 774/١7‏ ح 17077 
)٤(‏ فقه الرضا: ص ۲۲۹. المستدرك :ج٩‏ / 5٠ح ٠١3481‏ 


كفاية الهَذْي الذي ساقه المصدود عن هدي آخر Yio‏ 


الذي استدلّ به لذلك القول,فحيث لم يثبت لناكونه كتاب رواية فضلاً عن اعتباره. 
فلا يصح الاستناد إليه. 

وعليه. فا هو المشهور أظهر. 

وعن الشهيد في «الدروس»''' قولٌ بعدم التداخل إِنْ وجب بنذر أو كقّارةٍ أو 
شبههما. يعني دون ما وجب بالإشعار أو التقليد. 

5 ا لے" 

١-بِأنَ‏ ما وجب بالإشعار أو التقليد واجبٌ بالإحرام, فيتحد السبب. بخلاف 


ما وجب بغيره. 
٣‏ -وبظهور فتاوي الأصحاب ببعث هديه أو ذبحه فيه. وفيا يجب للصد لا 
الواجب بكقّارة ونحوها. 


ولكن يرد عليه: أنته بعد صدق اسم الذي عليه المستلزم لشمول الأدلّة له كا 
عرفت,. لا حال لذلك. مضافاً إلى أصالة التداخل. 
أقول: وأمًا ما عن المصئّف'' من احتال الاكتفاء بدي السياق. ولكن 
يستحبّ هدي آخر للتحلل. 
فيرده: أنته إن حصل الإحلال با ساقه. فلا مورد لذبح هدي آخر للتحلّل, 
وإلاوجب. مع أنته لا دليل على الاستحباب. 
OY‏ 


(۱) الدروس :ج۱ / .٤۷۷‏ 

(۲) المستدلّ هو الفاضل الهندي في كشف اللّثام : ج٦‏ / ٠7-8‏ 5. 

(۳) قال#ة: «وهل يكفي هدي السياق عن هدي التحلّل؟ الأقوئ ذلك مع ندبه» القواعد : ج١‏ / ٤٥١‏ وحكاه فخر 
المحققين عن والده في الإإيضاح : ج۱ / .٠۲۲‏ 


م فقه الصادق / ج8١1‏ 


حكم المصدود الذي لم يسق هَذياً 

المسألة السابعة: المعروف بين الأصحاب أنته لولم يكن للمصدود هدي 
وعجز عن تحصيل نه ليشتري به اَدْيء بق على إحرامه ولم يتحلّل. 

وعن الإسكافى'": أنه يتحلل بالنية. وعن المصئف ف «المختلف»“ 
و«القواعد»'" احتاله. 

وقيل''': يتحلّل ببدله وهو الصوم. 

يشهد للأوّل: الأصل. والإجماع, وإطلاق ما دل على أنته لايخرج عن الإحرام 
إلا محلل. 


واستدل للقول الآخر: 

١-بقوله‏ تعال: وقَمَااسْئَئْسَرَمِنَالْهَذي»'' بتقريب أنته تن لم يتيسر له اهَڏي. 
١؟-وبقاعدة‏ تفي الحرج. 

۳-وججملة من النصوص : 


منها: صحيح ابن عّارء عن أبي عبد الله ب حيث قال عن ال حصور الذي لم 


.50١/ ٤ حكاه عنه العلامة في المختلف :ج‎ )١( 
.501 / ٤ المختلف :ج‎ )۲( 

.٤0۳/ ١ القواعد: ج‎ )۳( 

.۲۲۳-۲۲۲ ابن سعيد في الجامع للشرائع ص‎ )٤( 
195 سورة البقرة: الآية‎ )۵( 


حكم المصدود الذي لم يسق هَذيا EV‏ 


يسق اهَي: «ينسك ويرجع. قيل: فإنْ لم يجد هَذياً؟ قالاثة: يصوم»'". 

ونحوه غيره. 

ولكن يرد على الأوّل:أنّ الآية لا تدلّ على أنّ من لم يتير له الَدْي يحل بغيره. 
وقاعدة نفي احرج لا تصلح لاثبات الإحلال. سما مالم يصل إلى حَدّ الحرج. 

وأمّا النصوص: فهي مختصّة با محصور. والتعدّي يحتاج إلى دليل مفقود. 

وأمَا ما عن «المسالك»:"" من أنته رُوي أنّ له بدلاً وهو صوم ثمانية عشر يوماً 
فهو مرسلٌ غير حجّة. فضلاً عن أنّ الأصحاب لم يعملوا بها في موردهاء فهي 
ساقطة عن الحجيّة بالإعراض. 

وما في «الحدائق»:!"' من أن الظاهر أنتهم لم يقفوا على الروايات المذكورة. وإلا 
فإطراحها مع صراحتها ولا معارض ها ليس من قواعدهم. 

فيه أن احّال عدم الوقوف علبها بعيدٌ جدّاً. مع كونها في كتب الأحاديث, 
وهي برثي منهم» وحيث أنّ دلالتها واضحة. ولا معارض ها واسنادها صحيحة, 
يعني فيها ما هو صحيح السند, فهذا الإعراض موهنٌ قطعاً. وقد اشتهر بينهم أنته 
كلا ازداد الخبر صحَة ازداد بالاعراض ضعفاً. 

أقول: والغريب أن صاحب «المجواهر» ‏ تبعه في ذلك» وقال: «مع احقال عدم 
عثور الأصحاب على مجموع هذه الروايات كما بظهر من بعضهم. فلم يتحقّق 
(۱) الفقيه : ج ؟ / 6١6‏ ح ٠١‏ وسائل الشيعة: ج ۱۳ / ۱۷۵۳۸۱۸۷ وح 17/659 


() المسالك :ج۲ اه 
(؟) الحدائق :ج٣۱‏ / .۲٤‏ 


۳۸ فقه الصادق / ج8١‏ 


إعراض عنها حينئذِ»' '. انتهئ. 

وعليه. فالأظهر أنته يبق حينئذٍ على إحرامه إلى أن يتحقق الفوات, فيتحلّل 
حينئذٍ بعُمرة إِنْ أمكن. وإلا بتي على إحرامه إلى أن يجد اَدْي أو يقدر على العُمرة 
لا نخصار التحلّل فيهما. 

ثم لو اشقرط في إحرامه بأن يحلّه حيث حبسه. فهل يسقط عنه الدّم ويحلٌ 
بدونه أم لا؟ وجهان. وقد تقدّم الكلام فيه مفصّلاً. 


.171/ ٠١ الجواهر: ج‎ )١( 


تحقّق الصَدَ بالحبس ظلماً 44 
والمُعتمر المصدودكالحاج. 


المسألة الثامنة: 

( والمُعتمر المصدود كالحاج ) إذا صد كما مر ولا يخن أنتهتة لم يذكر في 
ابتداء البحث ما يظهر منه اختصاص الأحكام السابقة بإحرام الح حب يلحق 
به العمرة. 


تحقق الصَدَ بالحبس ظلماً 

المسألة التاسعة: من صد عن لحي بالحجبس: 

فتارة: يكون حبوساً بالّين وما شاكل. 

وأخرئ: يكون محبوساً ظلاً. 

ما الأول فان كان قادراً على أداء الین أو غيره ما حبس لأجله. لم يتحلّل 
بهدي. بل عليه أن يدفع دينه» بلا خلافي ولا إشكال؛ لعدم صدق المصدود عن 
احج عليه. ون لم يكن قادراً عليه. 

فقد يقال: إن أيضاً لا يصدق عليه المصدود؛ من جهة ما ذكروه في تعريف 
المصدود من أنته من منعه العدوّ وذكر ذلك في بعض الأخبار. 

ولكن يرده: أنته لا يعتبر في صدقه العداوة, كما يشهد به موق الفضل المتقدّم 
المتضمّن لإطلاق المصدود على من حبسه السلطان من غير استفصال. بل المصدود 
وهو من منعه الغير عن الحَجّ. ولو كان المانع أبوه. في مقابل المحصور الذي منعه 


۳0۰ فقه الصادق / ج8١‏ 


المرض. وعليه فيصدق المصدود عليه. فله أن يتحلّل بالهَذي. 

وأمًا الثاني: وهو الحبوس ظلاً: 

فإِنْ لم يتمككّن من دفع ما يراد منه. فإنّه لا إشكال في صدق المصدود عليه كما 
مرّء فيتحلّل باهَڏي. 

وإِنْ عن منه. فهل يجب عليه الدفع أم لا؟ فيه كلام قد مر في شرائط وجوب 
الْحَجّ. والكلام في المقام إا هو في صدق المصدود عليه وعدمه. والظاهر عدم 
الصدق؛ لأنته يتمككّن من دفع ما يراد ويحجٌ. وعدم وجوب الدفع لا يصلح قرينة 
لصدقة كا لايخق. 

وقد عد الشهيد الثاني ة''' من أسباب الصَّدّ فناء النفقة وفوات الوقت. 
وضيقه. والضلال عن الطريق مع الشرط قطعاً ولا معه في وجه. ثم قال: 

(وفي الحاق أحكام هؤّلاء بالمصدود أو المحصر أو استقلاهم نظرٌ؛ من مشابهة 
كل منهماء والشكٌ في حصر السبب فيهاء وعدم التعرّض لحكم غيرهما. ويكن 
ترجيح جانب الحصر؛ لأنته أشقٌ وبه يتيقن البراءة)'"'انتهئ. 

وفيه: ما عرفت من عدم صدق الصّدٌ والإحصار على شيء منهاء والأصحاب 
تععرّضوا لحكم من فات وقته وضاق عن الحَجٌ. ودلت عليه النصوص. 

وعليه. فالحقّ ما أفاده في «الجواهر» من أن ذلك «من غرائب الكلام»””". 


(1و )المسالك :ج ۳۹۳/۲ 
(۳) الجواهر: ج .٠١١/۲۰‏ 


حكم من أفسد حجّه فصُدّ اوم 


حكم من أفسد حجّه فصّدَ 

المسألة العاشرة: لو أفسد حجّه فصدّ. وجب عليه الإتيان بوظيفة المفسد. 
وهو أن يحجّ من قابل وينحر بدنة, وأما تام حجّه الواجب عليه فيرفع وجوبه 
بدليل الصّدّء فإ مقتضى إطلاق دليله حينئذٍ عدم وجوب الاقام والتحلل باهَديء 
واحتال اختصاص الصدّ با حح الصحيح مرفوع بالإطلاق. 

وعلى هذاء فان كانت الَجّة حَجّة الإسلام» وكان استقرٌ عليه وجوبها أو 
استمر إلى قابلء فإ قلنا بأنته في صورة الإفساد الأَوّلي حَجَّة الاسلام. والثانية 
عقوبة» وجب عليه في الفرض حجّتان: 

إحداهما: عقوبة لما أفسده غير الساقط وجوها بالصّدّ بعد ذلك. 

واحتال عدم شمو لالقضاء لمثل هذا الفاسد كما عن الحقّق الأردبيلي '". 
مدفوع بإطلاق الدليل وعمومه. 

ثانيتهما: حَجَّة الإسلام» ويقدّم الثانية لا لتقدّم وجوبهاء فإِلّه لا يصلح دليلاً 
للتقديم, بل لما عن «الإإيضاح»'' من الإجماع عليه. 

وإِنْ قلنا بأنَ الأولى عقوبة والثانية حَجَة الإسلام. لم يجب عليه إلا حججّة 
الإسلام؛ وذلك لأنّ وجوب إتقام الأولى يرتفع بدليل الصد. ولا جب قضاء مثل 
ذلك؛ إذ لا دليل على وجوب قضاء احج العقوبي. سما مع إذن الشارع في التحلّل. 


.٤۰۹/ ۷ مجمع الفائدة: ج‎ )١( 
577/١ إيضاح الفوائد: ج‎ )۲( 


AE / فقه الصادق‎ Yor 


المسألة الحادية عشرة: لو تحلّل المصدود قبل الفوات, وانكشف العدو في وقتٍ 
يسع لاستئناف القضاء. فهل يجب عليه القضاء في عامه إِنْ كان واجباً من أصله كما 
لعلّه المشهور؟ أم لاكما عن «القواعد»''' و«كشف اللّثام»'" احمّاله ؟ 

أقول: قبل بيان حكم المسألة ينبغي التنبية على أمر. وهو أنّ المصدود إن علم 
بانكشاف العدو قبل فوات الحَجّ. لا يجوز له التحلّل؛ وذلك لأنّ الظاهر من أدلّته 
-كسائر موارد الأعذار _أنّ الموضوع هو الصَدَ عن الح في جميع وقته المضروب 
له فكما أن الصدٌ عن طريتي خاص لا يكون مشمولاً للأدلّة.كذلك الصدّ في زمان 
مخصوص. وعليه فان علم بعدم الانكشاف أو احتمله. واستصحب بقاء المنع إلى 
آخر الوقت_بناءً على ما هو احق من جريانه في الأمور الاستقباليّة -وإن جاز له 
التحلّل, لكنّه لو انكشف الخلاف يظهر أنته لم يكن يجوز له واقعاً التحلّل. فهو 
يكون باقياً على إحرامه الأوّل. 

إذا عرفت هذاء تعرف سقوط كثير مما قيل في المقام, فإنّه حينئذٍ يجري حكم 
الإفساد في حقّه من وجوب إتمام ما بيده والح من قابل. 

نعم. إن قلنا بشمول أدلّة الصدّ له واقعاً فتحدّله في حلّه. وحيث إِنّ الوقت باق 
فله أن يأتي بحجّة الإسلام. 

ودعوئ: أن سنته التي فيها بمقتضى أدلّة الافساد أصبحت عام العقوبة لا عام 
حَجَّة الإسلام» بل عامها العام القابل. 


.400 / ١ج: القواعد‎ )١( 
515 / ٦ج‎ : کشف اللثام‎ )۲( 


حكم من أفسد حجّه فصّدّ or‏ 


مندفعة: بأن كونه عام العقوبة ليس إلا بمعنى لزوم إتَام ما بيده المرتفع ذلك 
بالصد. وكان هو مانعاً عن الإإتبان بحجَّة الإسلام, ولم يدلّ دليلٌ على عدم صلاحيّة 
العام لوقوع حجّة الإسلام فيه. فيأتٍ بها ويأتي بِالحَجّ العقوبي في العام القابل. إِنْ 
قلنا بأ الثانية عقوبة, وأماإِنْ قلنا بأنَ الأُولى عقوبة فلا شيء عليه في العام القابل؛ 
لأنّ حجّته الإسلاميّة قد أتى بهاء وحجّته العقوبيّة سقط وجوبها بالصد. ولم يدل 
دليل علىئ وجوب قضائها. 


١8ج‎ / فقه الصادق‎ ot 
والمُحصّر هو الممنوع بالمرض.‎ 


المُحصّر 

(و) المقام الثاني: في (المحصّر): و ( هو )كما عرفت (الممنوع بالمرض). 

فيه أيضاً أمسائل: 

المسألة الأولى: :لا خلاف بينهم في له الذي على المُحصر ‏ وتوقف 
تحلّله عليه كا في المصدود. وعن جماعة''' دعوى الإجماع عليه. 

ويشهد لوجوبه: 

١-الآية‏ الكرية: «! ن أحْصِ رتم فما شتير د مِنَ الْهَدْي''' بمعنى يسر وتيشر 
مثل استصعب بعنى صعب وتصعب. إِمّا بدنة أو بقرة أو شاة. وموضع ما استيسر 
اا رفع .أي فعليكم. أو نصبٌء أي فاهدواء أو فاذيحوا وما شاكل, وعلى التقديرين 
يدل على الوجوب. 

۲ -ومضمر زرعة .عن رجل أحصر في احج قال ا : « فليبعث مهديه إذا 

كان مع أصحابه . وحله أن ن يبلغ الذي حله . و حلّه منى يوم النحر إذاكان في الحَج. 

وإِنْ كان في عمرة نحر بمكّة فأغا عليه أن يعدهم لذلك يوماً » فإذاكان ذلك اليوم 
فقد وف » وَإِنْ اختلفوا في الميعاد لم يضره إن شاء الله تعالم»'". 

ورواه الشيخ الصدوق ف حکي «المقنع»“ عن سماعة. 

أقول: ويشهد لتوقّف الحليّة عليه: 

١-مولّق‏ زرارة, عن أبي جعفر اء في حديثِ قال: «والحصور يبعث بهديه 
)١(‏ منهم العلامة في المنتهى(ط.ق):ج .۸١ ٠/۲‏ والسيّدالعاملي في المدارك:ج ٠ ١/8‏ ؟.والفيض في المفاتيح:ج ١‏ /587. 
(۲) سورة البقرة: الآية 1957. 


(۳) التهذيب : ج ۵ / ٤۲۳‏ ح7١1,‏ وسائل الشيعة: ج ۱۸۲/۱۳ ح17/018. 


.510 المقنع: ص‎ )٤( 


وجوب بعث الهّدّي على المحصر موع 


فيعدهم یوما فإذا بلغ الذي أحلّ هذا في مكانة. 

قلت: أرأيت إِنْ ردّوا عليه دراهمه ولم دقو عم يواد اجن داق السنار؟ 

قال ا فليعد وليس عليه شيء ولمسك الآن عن النساء إذا بعث»""' 

؟-و مجح انان اف عبد الله اا «عن رجل أحصر فبعث بالذي؟ 

فقال/2ة: يواعد أصحابه ميعاداً فان كان في حَيّ فحلٌ الهدى يوم النحر, وإذا 
كان يوم النحر فليقضر من رأسه. ولا يجب عليه ا حلق حب يقضي مناسكه »ول 
كان في عُمرة فلينتظر مقدار دخول أصحابه مكّة, والساعة التي يعدهم فيها. فإذا 
كان تلك الساعة قضر وأحلّ»'" 'الحديث. 

أقول: ثم إن الكلام في أنته هل تنوقف الحليّة على نيّة التحلّل هو الكلام فيه في 
المصدود. وقد عرفت عدم اعتبارهاء كما أنّ البحث في الإجتزاء في التحلّل الي 
المسوق في المصدود يجري هنا. 

وجوب بعث الهَذْي على المحصر 

نما الكلام في المقام في الإرسال: ( ف ) عن ابن بابويه'", والشيخ”*. وأبي 

الصلاح “.وبني حمزة"" والبراج'"وإدريس”والحقّق'".وفيالمتن:أنّعليه أن (يبعث 


.٠۷١۲١ ح1. وسائل الشيعة: ج7١ / ۱۸۰ح‎ ۳۷١ / ٤ الكافي : ج‎ )١( 

(۲) الكافي : ج ٤‏ / ۳۹۹ ح۳ وسائل الشيعة: ج ۱۲ / 14١‏ ح/11/0171. 

() الصدوق في القنعة: ص١٤ .٤‏ وحكاه العامة عن ظاهر علي بن بابو يه في المختلف: ج .50٠ / ٤‏ 
)٤(‏ النهاية: ص ۲۸۳. 

(5) الكافي في الفقه: ص۲۱۸. 

(1) الوسيلة: ص .١194‏ 

(۷) المهذّب: ج ١‏ ا 

14١7 ١ج‎ : السرائر‎ )۸( 

(9) الشرائع :ج۱ /۲۱۳. 


۳۵ فقه الصادق / AE‏ 
هديه إن لم يكن قد ساق وإلااقتصر علئ هدي السياق 


هديه إن لم يكن قد ساقء واا اقتصر على هدي السياق). ولا يحل حت يبلغ الَدْي 
حلّه (فإذا بلغ محله) تحلل. 

وفي «الجواهر»: (بل حَكى غير واحدٍ عليه الشهرة وهو كذلك. نعم عن 
الأكثر تقيّيد مكة بفناء الكعبةء وابن حمزة'' بالّرورة. وعن الرواندي في «فقه 
القرآن»' 'تخصيص َك بالعُمرةالمفردة.وجعل منى محلالمتمتع بها كالحَجٌ)'" انتهئ. 

وعن « المقنع »“ : أنّ الحصور ينحر بدنته في المكان الذي يضطرٌ فيه. أي 
مكان الحصر. 

وعن الاسكافي'*”: التخّير بين البعث والذبح حيث أحصمر. مع أولويّة الأوّل. 
وقواه سيّد «المدارك»" واستقربه فى حكى «الذخيرة»””. 

وعن المفيد”” والديلمي'": التفصيل فيبعث في ال حح الواجب. ويذبح في حل 

وعن ا لعن" ": التفصيل بين سائق اهدي فيبعث» وغيره فيذبح مكانه. 
(١)الوسيلة:‏ ص .١۷١‏ وفيه: «بالحزورة». 
(۲) فقه القرآن : ج ١‏ / ۲۹۵. 


(۳) الجواهر: ج ١117/7١‏ 

.5114 المقنع: ص‎ )٤( 

(۵) حكاه عنه العامة في المختلف :ج ٤‏ / 51417. 
(1) المدارك : ج48/ 5014 

(۷) الذخيرة: ج ۷۰۲/۱ ق۳ 

.٤ ٤1ص المقنعة:‎ )۸( 

(4) المراسم: ص۱۱۸. 

.٤۷۷ / ١ج‎ : حكاه عنه في الشهيد في الدروس‎ )٠١( 


وجوب بعث الهّدي على المحصر 0۷ 


وقيل'": يذبح مكانه إذا أضيرٌ به التأخير. 

هذه تام الأقوال. 

وأمًا المدرك: فالكلام فيه يقع: 

تارة فها يستفاد من الآآية الشريفة . 

وأخرئ: فيا يستفاد من النصوص. 

أا الآية: فقد قال الله عرّ وجلٌ: ولا تَحلِقُوأروُوسَكَمْ حَنَّى يَبلْعَالهَذَي 
مله" أي: لا توا کی باحلق عنه لكونه من لوازمه. والمُحِلٌ بالكسر من 
الحل, أي لا تحلّوا حى يذبح حيث يحل ذبحه فيه. ولو كان من الحلول لقال له 
بفتح الحاء. نعم قد فرت الآية في النصوص "" بأنّ حلّ ادي مكّة إِنْكان 
مُعتمرا ومنى إِنْ كان حاجّاًء فهي بضميمة النصوص المفسّرة دليل المشهور. 

وما الأخبار: 

فمنها: ما يدل على القول المشهور, كموق زرارة. ومضمر زرعة. وصحيح 
ابن عار المتقدّمة آنفاً. 

وصحيح زرارة.عن الإمام الباق ا «إذاأً حصرالر جل بعثبهد يه»“الحديث. 

ومنها: ما استدلٌ به لما ذهب إليه في «المقنع», لاحظ : 

١-صحيح‏ معاوية بن عار عن أبي عبد الله .اا في حديث: «إنّ الحسين بن 


.٤۷۷ / ١ حكاه بلفظ «قيل» الشهيد في الدروس : ج‎ )١( 

(۲) سورة البقرة: الآية 197. 

() لم نقف عليه في النصوص المفسّرة للآية المباركة صر يحاً أنظر كنز العرفان : ج ۱ /۲۸۹-۲۸۸. ونقل في 
الحدائق: ج١٠‏ / ۳١‏ على ذلك الشهرة. ثم استظهر من الأخبار أنّ المراد بمحله مكّة أو منى. 

(؛) الكافي ج ٤‏ ص ۳۷۰ح .٤‏ وسائل الشيعة: ج ۱۲ ص ١817‏ ح 117/6175 


۳0۸ فقه الصادق / ج8١‏ 


على ته خرج مُعتمراً فرض في الطريق. فبلغ عليّاً ذلك وهو بالمدينة. فخرج في 
طلبه فأدركه في السّقيا وهو مريض بهاء فقال 4 يا بني ما تشتكي؟ فقال: اشتكي 
رأسي»فدعاعلي بيد نةفنحر هاو حلق رأسهوردّهإلى المدينة.قلّ| برأ من وجعهاعتمر , 

فقلت: أرأيتَ حين برأ من وجعه أحلّ له النساء؟ فقال.:2ة: لا تحلّ له النساء 
حى يطوف بالبيت. ويسعى بين الصفا والمروة. 

فقلت: فها بال النيّ 3ة حين رجع إلى المدينة حَلَّ له النساء ولم يطف بالبيت؟ 

فقال!ثة: ليس هذا مثل هذا الني اة كان مصد ودا والحسين ياي حصور'". 

۲ -ومرسل الفقيه. قال الصادق ة: «الحصور والمضطرٌ ينحران بدنتهما في 
المكان الذي يضطرّان فيه»'". 

۳ وصحيح رفاعة, عن الإمام الصادق اا «خرج الحسين اثلا مُعتمراً وقد 
ساق بدنةحتّ انتهى إلى السّقيافبرسم .فحَلّق شعر رأسهونحرهامكانه.ث أقبل حي 
جاء فض رب الباب» فقال عل اي ابني ورب الكعبة افتحوا له الباب» ٠‏ الحديث. 

ومنها: ما استدلٌ به لما ذهب إليه الجعني. وهو صيح ابن عّار. عن الصادق ايه 
في الحصور الذي لم يسق اهي حيث قال با: «ينسك ويرجع. فإِنْ لم يجد من هدي 
صام»» بتقريب أنّ منطوقه تعيّن الذبح في مكانه إذا لم يسق ادي ومفهومه عدم 
جوازه إذا ساقه. 

ومنها: ما استدلّ به للقول اللأخير. وهو خبر زرارة. عن أبي جعفر اثة: 

(۱) التهذيب : ج ۵ / 45١‏ ح۱۱١۱‏ . وسائل الشيعة: ج ۱۷۸/۱۲ ح۲۳١۱۷.‏ 
(۲) الفقيه :ج ۲ 7 ۵ح۵ ۰ ١‏ وسائل الشيعة: ج١٠‏ / .VorYZ 1۸V‏ 


(1) الفقيه : ج۲ .١ Vz‏ وسائل الشيعة: ج١٠‏ /۱۸71 .1Yo1z‏ 
(٤)الكافي‏ :ج ٤‏ / ۷۰ ح 0 وسائل الشيعة: ج ۱۳ / ۱۷0۳۸۱۸۷ وح .۱۷٥۳۹‏ 


وجوب بعث الهّدْي على المحصر قوع 


و اال قش ديد اراد فن أل صر عق را ا 
بذع ق اکان الذى اخم فى ارو ار طف ما 

ونحوه خبره الآخر عن أب عبد الله ابا" . 

هذه نصوص الباب. 

وقد استدلٌ المشهور بالطائفة الأولى. والصدوق بالثانية, والإسكافي ومن 
تبعه بأنته مقتضى ا جمع بين الطائفتين, والمفيد والديلمي بأنّ أكثر نصوص الذبح في 
مكانه في التطوّع, فيجمع بذلك بين الطائفتين. والجعني استدلٌ بالطائفة الثالثة, 
والقائل بالقول الأخير بالطائفة الأخيرة. 

أقول: أمَا نصوص المشهور فدلالتها عليه واضحة لا ُنكر. 

وأمًا الطائفة الثانية: فهي روايات ثلاث. ثنتان منها مشتملتان لقضية 
الحسين ئ وهي غير معلومة لناء فلعلّه كان يتضيرٌر بالتأخيركا هو ظاهر شكايته 
عن رأسه المقدسة, أو لم يمكن البعث. أو غير ذلك. فلا يصح الاستدلال بهما. 

وأمًا ما في «الجواهر» من قوله: (بل قد يحتملان عدم إحرام الحسين ل وأا 
نحر هو أو على :يك تطوّعاً وخصوصاً إذاكان قد ساق»'". فضافاً إلى ما تقدّم في 
المصدود من القرائن التي ذكر ناها لإحرامه ن ذيل الصحيح الأول صري في ذلك. 


حيث ورد فيه قول السائل: 
«فقلت: أرأيتَ حين برأ من وجعه أحل له النساء؟ فقال عا لا تحلّ له 
النساء...» إلى آخره. 


10/0177 وسائل الشيعة: ج ۱۲ / 188 ح‎ ١١6 التهذيب: جه 4357 ح‎ )١( 
١7/014 ح‎ ١86 / ۱۳ ۳۷۰ح وسائل الشيعة: ج‎ / ٤ (۲)الكافي :ج‎ 
.۱٤١/ ۲۰ الجواهر: ج‎ )۳( 


3-5 فقه الصادق / ج۸٠‏ 


وأمّا مرسل الصدوقء فهو وإِنّْ كان لا إشكال فيه من حيث السند. ولكن قد 
تقدّم في اول هذا المبحث'" أن الإحصار غير الحصر. والثاني مطلق المنع الشامل 
للمنع بالعدوّ. والأوّل مختصٌ بالمنع بالمرض. وحيث إِنَ الخبر متضمّنٌ للمحصور 
فهو عام قابل للتقيّيد بغير الحصر, فيقيّد بالأخبار الأوّل بغيره» وعلىئ هذا فالقول 

أقول: وأمّا مدرك الجُعفى فيرد عليه: 

وَل أت قوله: «ينسك ويرجع». ليس صريحاً ولا ظاهراً في الذبح مکانهء 
لجواز إرادة البعث منه. 

وبعبارة أخرى: أنته يدل على أنته يعمل بوظيفته الحعولة ويرجع. وأَمّاكون 
الوظيفة هو البعث أو الذبح في المكان, فهو لا يدلٌ عليه. 

وثانياً أنته لا مفهوم له؛ فإنّ القيد مذكورٌ في السوّال لا الجواب. 

وأما الطائفة الأخيرة: فقد حملها الشهيدية'" على أنته يبعث هديه, وإذا آذاه 
رأسه قبل النحر يذبح هَدْياً آخر ويحلٌ من خصوص حلق الرأس لا من كلّ شيء. 
والمصتف ‏ في حكي «المنتبئ»'" حملها على إرادة أنّ المُحصّر قبل بلوغ الَدْي 
حلّه إذا احتاج إلى حلق رأسه لأذىّ به ساغ له ذلك. ووجب عليه الفداء. فيكون 
الذبح كقّارة لا للتحلّل. 

وكلّ محتملٌ. وعلى التقديرين لا تنافي القول المشهور. فا هو المشهور بين 
الأصحاب من توقف الحلية على بعث اهَذي هو الأظهر. 

YY 

(۱) صفحة ۳۲٤‏ من هذا المجلّد. 


(۲) الدروس :ج۱ .٤۷۷/‏ 
(؟) المنتهى (ط.ق): ج۲ .۸٤٦/‏ 


مکان الذبح وزمانه ۳۱ 


وهو منی إنكان حاجَا ومكّة إنكان مُعتمراً قصّر 


مكان الذيح وزمانه 

وأمًا مكان الذبح: فقد صرح به في مونّق زرعة»( وهو )ما ذكره المشهور من 
أنته (منى إِنْ كان حاجَاً ومكة إِنْ كان مُعتمراً. 

وأمًا زمانه : فظاهر النصوص المتقدّمة وفتاوي الأصحاب أنته يوم النحر 

وعن «القواعد»'": أنته أيّام التتشريق, وقوّاه صاحب «الجواهر»'"؛ نظراً إلى 
أن أَيّام التشريق أَيّام ذبح اَدْيء بل يمكن إرادة ذلك من يوم النحر. 

لكن.ما أفاداه خلاف ظاهرالنص.فالأظهرالاأحوط الاقتصار علليومالنحر. 

وأا في العُمرة فكل يوم قابل له. ولذا صرّح في النصوص بأنته يواعد مع 
اللعوات تعد يوا لسر أو الدج ا النصوص المتقدّمة. 


لابحلّ المُحصّر من النساء حتّى يحجّ 
المسألة الثانية:إذا بعث المُحصر اهدي وبلغ الَدْي حلّه-وعرفت أن المراد 
به حضور الوقت الذي واعد أصحابه للذبح أو النحر في المكان المعيّن ‏ (قصر)؛ 
لصحيح ابن عار المتقدّم. عن الإمام الصادق نيّة: «وإذاكان يوم النحر فليقصر من 


.415/ ١ القواعد: ج‎ )١( 
.۱٤۸/ ۲۰ الجواهر: ج‎ )۲( 


۹ فقه الصادق / ج۱۸ 


وأحل إلا من النساء حتى يحجّ فى القابل إنْكان واجباً أو يطاف طواف النساء عنه 
إذكان ندباً. 


راسم ول عب لاحل 

وخبر حمران المتقدم» عن الإمام الباقر ا في المصدود: «فأمًا اللحصور فإغا 
يكون عليه التقصير». 

( وأحل ) من كل شيء أحرم منه لل من النساء) بلا خلافي. بل عن 
«المنتيئ»”" نسبته إلى علمائنا. 

ما المستثنى منه: فلا إشكال فيه. وقد دلت النصوص المتقدّمة عليه. 

وفي توقّف الحلية من كلّ شيء على التقصير. أو أنته واجبٌ وإِنْلم يتوققف 
الحليّة عليه كلامٌ قد مر في المصدود. 

نعم لا إشكال في تعيّنه وليس عليه ا حلق. 

أقول: نا الكلام في المستئني. فالمشهور بين الأصحاب أنته لا يحل من النساء 
(حنئ يحجّ في القابل إِنْ كان واجباً أو يطاف طواف النساء عنه إِنْ كان ندبا) وما 
ذكروه ينحلٌ إلى أحكام: 

الحكم الأوّل: توف حليّة النساء للمحصر على احج من قابلء أو أن يطوف 


. ٠۷١٣۲۷ ح‎ 1١8١ وسائل الشيعة: ج ۱۳ ص‎ ٠۳ح‎ ۳۹۹ / ٤ الكافي: ج‎ )١( 
46 / (1)المنتهئ: ج؟‎ 


لا يحل المُحصّر من النساء حى يحجّ a‏ 


عنه مطلقاً. وخالفهم في ذلك المفيد:''' والشهيد في حكي «الدروس»!". فذهب 
الأول إلى عدم توقف الحليّة في المندوب على شيء حبّى الاستنابة, والثاني إلى أنّ 
المُحصّر في عُمرة القتع لا يتوقف حليتهن له على الطواف. وتبع كلا منها جمعٌ'". 

الحكم الثاني: أن الحصور فيه إِنْ كان حجَاً واجباً لا تحلّ له النساء حى حح 
من قابل, وخالفهم في ذلك جماعة, فإنّ الحكي عن «النلاف»'' و«النية»“ 
وغيرهما"" أنته تل النساء للمُحصّر بأن يطوف بنفسه في القابل أو يُطاف عنه. 

وعن «الجامع كين ذلك مع عدم التقيّيد بالقابل. وتقيّيد الطواف بالنساء. 

وعن «الكافي»'*: لا جحل له حقى حح أو يحي عنه. 

وعن «السرائر»'": لا تحلٌ له النساء حيّى حح في القابل أو يأمر من يطوف 
عنه النساء. 

الحكم الثالث: أنّ الحصر فيه إِنْ كان مندوباً تحلّلن له لو طيف عنه طواف 
النساء. وخالفهم في ذلك جماعة. وذهبوا إلى توقف الحلية على أنْ يطوف بنفسه» 


)١(‏ المقنعة:ص44. 

(۲) الدروس :ج۱ .٤۷٦/‏ 

(۳) ممّن تابع المفيد: المُحدَّثْ البحراني في الحدائق : ج7١‏ / ۵ وممّن تابع الشهيد: المحقّق الثاني في جامع 
المقاصد: ج :5577/7 

.458/ الخلاف :ج۲‎ )٤( 

(6) الغنية: ص .١96‏ 

(1)كالتحرير: ج ۷۹/۲ 

(7) الجامع للشرائع: ص ۲۲۳. 

(۸) الكافي: ص8١5.‏ 

(5) السرائر : ج١‏ /1۳۸. 


1١8ج‎ / فقه الصادق‎ ۳4٤ 


ومنهم الفاضل التراق '". وقوّاه سيّد «الرياض»'" لولا الإجماع على خلافه. 

أقول: يشهد لعدم حصول الحلية من النساء بمجرّد ذبح اهدي أو نحر: 

١‏ -قو له ياه في صحيح ابن عار المتقدّم المشتمل على إحصار الحسين لا «لا 
تحلٌ له النساء حب يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة». 

۲ -وقوله با في صحيحه الآخر المتقدّم أيضاً: «والمصدود تحلّ له النساءء. 
والمحصور لا تحلّ له النساء»'". 

ويشهد لحليّتهن له إذا حَجَّ في القابل وعدمها قبله: 

١-صحيح‏ معاوية بن عّارء عن أبي عبد الله بذ في حديثِ بعدما نقل قضيّة 
إحصار الحسين بن على 850: 

«فقلتٌ: أرأيتَ حين برأ من وجعه أحلّ له النساء؟ فقال391: لا تحلٌ له النساء 
حى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة»' ''. فإ الطواف والسعي كناية عن 
احج كا هو واضح. 

ومرسل المفيد. قال لا: «الحصور بالمرض إلى أَنْ قال -ولا يقرب 
النساء حى يقضي المناسك من قابل»!”. 

واستدلٌ لما ذهب إليه المفيد: بالمرسل الذي ذكره في «المقنعة». وقي ذيله: «فأمًا 


.۱٤۹-۱٤۸/ 1١17ج المستند:‎ )۱( 

(۲) الرياض: ج5177/1. 

(۳) الكافي : ج ٤‏ 7 ۹٦۳ح"‏ وسائل الشيعة: ج7١‏ / ۱۷۷ ١17/6171‏ 
)٤(‏ التهذيب :ج ١ / ۵٠‏ ح١١١‏ وسائل الشيعة: ج١٠‏ ات ل 
(0) المقنعة: ص١٤٤‏ وسائل الشيعة: ج١١‏ / ۱۸۰ ح١١١۷٠.‏ 


لايحل المُحصّر من النساء حتّى يحج مم 


حجّة التطوّع فإنّه ينحر هديه وقد أحلّ تمّاكان أحرم. فإِنْ شاء حَيّ من قابل» وإن 
شاء لايجب عليه الحَجّ» . 

أقول: والإإيراد عليه بضعفه. للإرسال. في غير محلّه. لما مر من أن المرسل إن 
كان ثقة وكان إرساله بالاستناد إلى المعصوم جزماً يكون حجّة. 

ولكن يرد عليه: أنته يدل على عدم وجوب الح عليه من قابل, وهذا لاكلام 
فيه كما سيأتي, ولا يدلّ على حلية النساء له بنحر اهدي إلا بإطلاق قوله: «وقد 
أحلّ تما كان أحرم». فيقيّد ا يأتي. 

واستدلّ لما ذهب إليه الشهيد _بأنته لا طواف لأجل النساء فيها -: بصحيح 
البزنطي, عن أبي الحسن ئ «عن حرم انكسرت ساقه أي شيء يكون حاله؟ 
وأي شيء عليه؟ قالاثة: هو حلال من كلّ شيء. قلت: من النساء والشياب 
والطيب؟ فقال: نعم من جميع ما يحرم على المحرم» '. 

بتقريب: أن غير عُمرة القتع يخرج عنه بالإجماع. وهي باقية تحته. 

ولكن يرد على الأول منهما: أنته ليس في الروايات تقيّيد الطواف بالنساء. 

وعلى الثاني: أنته مخالفٌ للإجماع. ومعارض مع الآية والنصوص. فإنّه يدل 
على حليّته من كلّ شيء من دون توقفها على شيء. 

وأمّا الحكم الثاني: فصحيح ابن عار ومرسل المفيد شاهدان با هو المشهور. 
وم نظفر با يكن أن يستشهد للمخالفين. ولذلك حمل صاحب «الجواهر» ب" 


.1VoZ۹/ ٠١ج الكافي: ج41 7ع ". وسائل الشيعة:‎ )١( 
6 / ١ الجواهر: ج‎ )۲( 


۳٦‏ فقه الصادق / ج۱۸ 


إطلاق كلماتهم على إرادة التنويع. بأنَّ القادر لا يحل منهن إلا أن حح من قابل, 
والعاجز عن الح حصل له الحلية بالاستناية. 


بيان ما به تحلّ النساء للمُحصّر إِنْ كان حجّه تطوّعاً 

وأمّا الحكم الثالث: فقد استدلٌ له: 

أوَلابما هو المعروف بين الأصحاب بالإجماع. 

وثانياً بأنّ الححَجّ المندوب لا يجبٌ العود لتداركه, والبقاء على تحرج النساء 
ضَررٌ عظيم منقّء فاكتى في الل بالاستنابة. 

ما الأوّل: فليس بحجّة. 

والثاني يرده: إطلاق صحيح ابن عّار. الشامل للواجب والمندوب, لولم تقل 
بظهوره في المندوب؛ لأنّ الظاهر كون إحرام ا حسين كان تطوّعاً. 

وقد ذكر سيّد «الرياض»""' تأييداً للمشهور وردّاً على ما ذكرناه: أن دلالة 
الصحيح على حكم الحَجّ المندوب ضعيفة؛ لوروده لبيان حكم آخر. 

وأفاد في «الجواهر»'' في تأييدهم: بأنّ مقتضى الجمع بين إطلاق الصحيح. 
وما دل على جواز الإستنابة في الطواف مطلقاً هو ما أفادوه. 

أقول: يرد على السيّديِ أنته لو أنكرنا دلالة الصحيح على حكم المُحصّر إذا 
كان إحرامه للمندوب. لزم منه البناء عل توقف حليتهنّ له على طواف النائب 


(١)الرياض‏ :ج۷ .۲٤۵/‏ 
(۲) الجواهر: ج ۲۰ .٠١١-۱٤۹/‏ 


بيان ما به تحلّ النساء للمُحصّر إنْكان حجّه تطرّعاً بم 


أيضاً؛ للأصل, ومرسل المفيد المتقدّم كما التزم صاحب «الحدائق»ة "به لذلك. 
مع أنته لا وجه لإنكار الدلالة.بل قد عرفت أنته لايبعد القول بوروده فيالمندوب. 
ويرد علئ صاحب «الجواهر» :أن الطواف في الصحيح دكا هریده 
مناسك احج بأجمعها. وقلنا إِنّ كناية عن وجوب احج في القابل. وتوقف حليتهنَ 
له عليه. وجواز الاستنابة في الطواف غير مربوط بالمقام,ولا مانع من الالتزام بأنته 
لو أحصر فيالمندوب بعدما أحرم لاتحلٌ لهالنساء حتّْيحجّ أو يعتمر في القابل. 
أقول: ويشهد لوجوبه عليه في القابل» ويؤيّد توققف حليتهنٌ له عليه صحيحٌ 
آخر لمعاوية بن عّار. عن أبي عبد الها على ما عن «التهذيب» -في حديثِ: 
«وإِنْ كان مرض في الطريق بعدما أحرم, فأراد الرجوع إلى أهله. رجع ونحر 
بدنةٌ إن أقام مكانه. ون كان في عُمرةٍ فإذا برأ فعليه العُمرة واجبة, وإنْ كان عليه 
احج فرجع إلى أهله وأقام ففاته احج كان عليه الْحَجّ من قابل»'". الحديث. 
وإِنْ كان بناء على ما رواه الصدوق " بدل «بعدما أحرم» «بعدما يخرج» 
خارجاً عن حل الكلام. 
ومقتضى إطلاق قوله: «وإِنٌ كان في عُمرة» إرادة الأعمّ من الواجبة والمندوبة. 
إلا أن يقال:إنَّ قوله: «وإنْكان عليه الحَجّ». قرينة على الاختصاص بالواجبة. 
ولكن قال صاحب «الرياض»: (الظاهر عدم قائلٍ به؛ فان الأصحاب ما بين: 


(١)الحدائق:‏ ج40/17. 
() التهذيب: ج60/١15ح١11.‏ 
(۳) الفقيه : ج ؟ / 614 ح 5٠١4‏ 


۳۹۸ فقه الصادق / ج8١‏ 


مفصّل بين الواجب وغيره بما مرّء وفيه جواز الاستنابة في الندب. ومطلق 
لجوازها فيه وفي الفرض كما مر عن الخلاف وغيره. 

وقائل بالتحلّل في الندب من غير توقّفٍ على شيء حتى الاستنابة. كما عن 
المفيد وغيره... 

إلى أن قال: فالقول في الندب بمساواته مع الواجب في عدم الإحلال من 
النساء إلا بأداء المناسك خلاف ما اتفقت عليه الأقوال)''' انتهئ. 

أقول: فإ تم ذلك وأحرز أن إجماعهم عليه ليس من جهة الجمع بين الروايات. 
يقي به إطلاق ما دل على توققف حليتهن له على احج من قابل, ويختصٌ بالواجب. 
فف المندوب يرجع إلى ما أرسله المفيد. الموافق لأصالة البراءة عن حرمة النساء له 
بعد خروجه عن الإحرام. 

وأمّا استصحاب حرمتهن له إلى أن يطوف بنفسه أو يطوف عنه نائبه الذي 
استدلٌ به سيّد «الرياض»'" لتوقّف حلّهن له عليه ففيه محاذير: 

١-أَنَّ‏ مرسل المفيد حجّة كا مرّ ومعه لا تصل النوبة إلى الأصل. 

؟ -ما ذكرناه غير مرّة من عدم جريان الاستصحاب في الأحكام الكليّة؛ 
لكونه حكوماً لاستصحاب عدم الجعل. 

"أن المقام داخلٌ في كبرئ كليّة ذكروهاء وهي أنته إذا ورد عاءٌ أو مطلق 
زماني وخرج عنه فرد في زمان شك بعده في كونه حكوماً بعكم ال مخاص أو العام 


(۱) الریاض :ج 118-11437/17. 
(۲) الریاض :ج .۲٤۷/۷‏ 


بيان ما به تحل النساء للمُحصّر إِنْكان حجّه تطوّعاً ۳۹ 


وقد اخترنا في حلّه أنته حكومٌ بحكم العام. فف المقام دلت النصوص والكتاب على 
حلية النساء لكل فردٍ فيجميع الأزمنة.خرج عنهالمّحرٍم.فبعدما خرج عن إحرامه 
يشاك في أنته حكومٌ بالحكم الخاص أو العام» فيجب الرجوع إلى المعمومات. 

وعليه» فالأظهر على ذلك حلية النساء له ببعث ادي وبلوغه حلّه. 

فرع:هل توقف جل النساء عل حجّه من قابل مطلق في صورة العجز عنه. 
ولا يكف الاستنابة عنه.كما عن ظاهر«النهاية»'''.و«المبسوط»'".و«المهزّب»'”, 
و «الوسيلة ».و «المراسم »'” , و « الإصباح »'''. والمصنّف في جملة من كتبه'"" 
وامحقّى!" كذلك؟ 

أم يختصٌّ بصورة الإمكان , وبدونه تحلٌ له بالإتيان نيابة عنه .كما عن 
ظاهر « الخلاف »'"'. و« العّنية » "و « الكافي »'", و« الجامع »'""'. وصرع 


.58١ النهاية: ص‎ )١( 
506/١ المبسوط :ج‎ )۲( 
.۲۷۰/۱ المهذب: ج‎ )۳( 

.٠۹۳ الوسيلة: ص‎ )٤( 
المراسم: ص۱۱۸.‎ )6( 

(1) إصباح الشيعة: ص .١184‏ 
(۷) منتهى المطلب (ط.ق) : ج۲ / ,86٠‏ والتذكرة: ج۸ / ١7‏ 5. والتحریر :ج۲ / ۷۹. 
(8) النافع: ص .٠٠١‏ 

(1) الخلاف :ج۲ /58غ. 
)٠١(‏ الغنية: ص .١156‏ 
(١1)الكافى:‏ ص8١5.‏ 

.۲۲۳۲ الجامع للشرائع: ص‎ 1١ 


5-7 فقه الصادق / ج۸٠‏ 


«القواعد»”'؟ وجهان : 

يشهد للأوّل: إطلاق صحيح ابن عار المتقدّم. ومرسل المفيد. والمراد من 
إطلاق الصحيح عدم استفصال الإمام بين القكّن وعدمه. فلا ينافي مع تكن 
الحسين اة خارجاً. 

واستدل للثاني: بوجوه: 

الوجه الأوّل: ما في «الجواهر»'". من ضعف دلالة الصحيح المزبور على شمول 
الحكم لحال العجز, لعدم كونه في مقام البيان من هذه الجهة. 

وفيه: أنته في مقام بيان توقّف حليّة النساء على الح من قابل» من دون نظر 
الى صورة الامكان أو العجز, فإطلاقه بمعنى رفض القيود ظاهر, ولولا ذلك أمكن 
المناقشة في ثبوت الحكم لكثيرٍ من الموارد. 

الوجه الثاني: ما في «المستند»'"' من ظهور القكن للحسين د 

وقد مر جوابه » مضافاً إلى إطلاق المرسل. 

الوجه الثالث: أنته لا معنى لإطلاق النص لصورة العجز. فهل هو إلا التكليف 


ما لا يُطاق ؟. 
وفيه: أنّ مقتضى إطلاقه عدم حليّة النساء مالم يحجّ. لا وجوب الحَجّ. 
الوجه الرابع: أصالة البراءة. 


.401/ ١ القواعد : ج‎ )١( 
.۱٤۹/ ۲۰ (؟) الجواهر: ج‎ 
.167 / ١7ج: المستند‎ )۳( 


بيان ما به تحل النساء للمُحصّر إِنْكان حجّه تطوعاً ۴۷۱ 


وفيه: أنته لا مجال للرجوع إليها مع الإطلاق. 

الوجه الخامس: لزوم الحرج لولاه. بضميمة عدم قائل بالإحلال بدون الح 
أو الطواف بنفسه أو نائبه . 

وفيه أوَلاً: النقض بما لو لزم احرج في صورة الإإمكان أيضاً من عدم حليتهنّ له 
إلى العام القابل. 

وثانياً بالخل: وهو أنّالمنقّ بالقاعدة الحرج الشخصي لا النوعي, فلا يصح 
الحكم بالحلية مطلقاً. من جهة لزوم احرج في بعض الموارد لبعض الأشخاص. 

فالأظهر عموم ا حكم لصورة العجز. 

نعم. إذا كان العجز بنحو يسوغ الاستنابة في احج في نفسه. أمكن القول 
بالحليّة بعد حَجّ النائب؛ لعموم دليل النيابةء والله العالم. 


٠۸ج‎ / فقه الصادق‎ VY 


ولو زال الحصر التحق. فإِنْ أدرك أحد الموقفين صح حجّه وإلافلا. 


حكم مالو بعث المُحصّر هديه ثم زال المانع 

المسألة الثالثة: 

( ولو ) أحصر فبعث بهديه ثم (زال الحصر التحق) بأصحابه في العُمرة المفردة 
مطلقاً وفي الْحَجّ إذا لم يفت بلا خلافي: 

١-لأنّ‏ ظاهر الأدلّة كسائر أدلّة الأعذار. أنّ وظيفته منحصرة بصورة عدم 
القكّن من الوظيفة الأصليّة والفرض تكنه منها في المقام. 

۲-ولأنته تحرِمٌ وزال العذرء فينحصر جهة الإحلال بالاتيان بالمناسك. 

اولض يع رار عمق الما الباق ذا ا جن اليل ت ادية, 
فإذا أفاق ووجد في نفسه خمّة. فليمض إن ظنّ أنته يدرك النّاس. فإِنْ قدِمٌ مكّة 
قبل أن ينحر اهي فليقم على إحرامه حى يفرغ من جميع المناسك. ولينحر هّديه 
ولا شيء عليه. وإِنْ قدِم مكّة وقد نحر هديه, فإنّ عليه ا حح من قابل والعُمرة. 

قلت: فإنْ مات وهو مُحرِمٌ قبل أن ينتهي إلى مكّة؟ قال :جج عنه إن كان 
حَجّة الإسلام. ويعتمر إا هو شيء عليه»'". 

(فإن) كان حاجَاً و (أدرك أحد الموقفين) في وقته على وجو يصح حجّه كا 
عرفته سابقاً (صِمَّ حجُه, و إلا فلا)» بل يجب عليه القضاء إِنْ كان واجباً بلا خلافٍ. 


)١(‏ الكافي :ج ٤‏ / ۳۷۰ ح٤‏ وسائل الشيعة: ج5١‏ / ١817‏ ح17815. 


ولا إشكال في شيء من ذلك. 

ويشهد بها:«القواعد»'''. وصحيح زرارة المتقدّم آنفاً 

أقول: 

إغا الكلام في أنته : 

إذالم يدرك احج وفاته. فهل يتحلّل بالعُمرة مطلقاًكا هو المشهور؟ 

أو أنته إذا تبيّن وقوع الذبح عنه يحصل التحلّل به. ولا يحتاج إلى التحلّل 
بالعُمرة كما احتمله الشهيدان''' وغيرهما'”؟ 

واستدل للأوّل بوجهين: 

الوجه الأوّل: 

أن أدلّة وجوب التحلّل بالعمرة لمن أحرم ولم يُدرك الْحَجّ تدلٌ على تعيّن 
التحلّل بالعُمرة. وأدلّة حصول التحلّل ببلوغ الَدْي تحلّه تدلّ على حصوله ببلوغ 
اهَڏيء والنسبة بين الطائفتين عموم من وجه. فيرجّح الطائفة الأولى؛ للشهرة بين 
الأصحاب. 

أقول: 

ولكن الحقّ أنته لا تعارض بين الطائفتين. فان الأولى دل عل أن الحرم 
يتحلّل بالعُمرة. والثانية تدلّ على خروجه عن كونه تحرماً ببلوغ اهدي حله. 
)١(‏ القواعد : ج١ .٤01/‏ 


() الشهيد الأول في الدروس: ج١ .٤۷۸/‏ والشهيد الثاني في المسالك: ج؟ / ١7‏ 5. 
(۳) كالسيّد العاملي في المدارك : ج8 / 5037. 


A / فقه الصادق‎ VE 


وما في «الرياض»''' و«الجواهر»'' من أنّ أدلة التحلّل ببلوغ الَدْي حلّه لا 
تشمل الفرض؛ إذ غايته الإطلاق المنساق بحكم التبادر إل غيره. فيبق حينئذٍ 
عموم حكم من فاته الحَيجّ وهو التحلّل بالعٌُمرة بحاله. 


يرد عليه اول 
أنّ ذلك بعينه يجري ف أدلّة التحلّل بالعُمرة. 
وثانياً 


أن التبادر والانصراف ممنوعان. 

الوجه الثاني: 

صحيح زرارة المتقدّم, بناءً على أن المذكور في بعض النسخ" بعد قولهاقة: 
«فإنٌّ عليه الْحَجّ من قابل»» بدل قوله: «والعُمرة» «أو العُمرة». بدعوى أن المراد بها 
حينئذٍ هو عُمرة التحلّل, بعد جعل (في القابل) قيداً لخصوص الحَجّ. 

وفيه: نظ واضح. مضافاً إلى اختلاف النسخ وعدم ثبوت الثانية. فا احتمله 
الشهيدان ‏ واختاره غيرهما من أنته لا يجب التحلّل بالعٌمرة إذا تبيّن وقوع 


(۱) الرياض :ح۳/۷٣۲‏ 

.٠١١/ ٠١ الجواهر: ج‎ )۲( 

(۳) قال المُحدَّثْ البحراني :(قال في الوافي: قوله: "من قابل".. "أو العُمرة” يعني إذا كان إحرامه للعمرة. انتهئ. 
وهو كذلك بناء على عطف العُمرة ب" أو”. وأمًا على العطف بالواو. كما في بعض النسخ. وكذلك نقله في وسائل 
الشيعة: والمنتهى في ما حضرني من نسختهما..). الحدائق: ج7١‏ /01. كذلك في الكافي -كما تقدّم في تخريج 
الحديث -وعنه في الوافي : ج17 / ۷۸١‏ باب 88ح ,1710٠‏ وليس في نسختينا من وسائل الشيعة: ونسخة 
المنتهى ما ذكره تة أنظر وسائل الشيعة: (ط. آل البسيت) : ج7١‏ / 187 ح 7015١و‏ وسائل الشيعة: (ط. 
الإسلامية) : ج59 / ۳۰٠۹‏ ح١‏ . والمنتهى (ط.ق): ج ۲ / .0۸١‏ 


الذبح عنه. بل يحصل التحلّل به -هو الأظهر. 

أقول: 

وبما ذكرناه يظهر أنته لو علم الفوات أو فات بعد البعث وزوال العذر قبل 
التقصير, لا يجب عليه المضيّ إلى مكة للتحلّل بعمرة كما عن «القواعد»'". 

هذا حكم الحَجّ. 

وأمًا العمرة: 

فلا خلاف ولا إشكال في مساواتها للحَجّ في الأحكام المتقدّمة, بل مر النص 
المشتمل على الغمرة. 

اغا الكلام فيأنته إذا أراد أن يقضي العُمرةالمفردة الواجبة عليه أو المستحبّة: 

هل يجب عليه التربّ ص إلى أن يدخل الشهر اللاحق كما عن الشيخ في 
«النهاية»' "' و«المبسوط»'' وبني حمزة“ والبرّاج'* وإدريس”"؟ 

أم له الإتيان بها لو زال العُذْر من غير تربص زمان كما عن جماعة"؟ 

أظهرهما الثاني؛ لوجهين: 


.٤01/ 1١ج: القواعد‎ )١( 

(۲) النهاية ص ۲۸۲. 

(؟) المبسوط : ج١/‏ 750 

(4) الوسيلة: ص ۱۹۳. 

.۲۷۱/ المهدّب :ج۱‎ )٥( 

(1) السرائر :ج 14٠/١‏ 

(۷) المحقق في الشرائع : ج .۲٠١ / ١‏ والمحقّق الثاني في جامع المقاصد : ج ۳ / ۲۸۲. والشهيد الثاني في الروضة: 
ج 0۹/۲ . 


فقه الصادق / ج۸٠‏ 
كام 


أحدهما: 

ما تقدّم''' من جواز توالي العُمر تين وأنته لا يعتبر الفصل بينهها بشهر أو أقلّ 
أو أكثر. 

ثانيهما: 

ته على فرض اعتبار الفصل بزمان خاص. إا هو في الفصل بين العُمرتين لا 
الإحرامين, والمفروض رفع اليد عن الأولى. 

وعليه. فالأظهر عدم لزوم التربص. 

> 


)١(‏ في بحث: (بيان أل الفصل بين العُمرتين). 


حكم مالو بان أنَ هدي المُحصّر لم يذبح VY‏ 


حكم مالو بان أنّ هدي المُحصّر لم يذبح 
المسألة الرابعة: إذا بعت هَذيه أو ننه وتحلّل في يوم الوعد. ثم بانَ أن هديه لم 
يُذبح. لا خلاف بينهم في أنّ تحلّله م يبطل. بمعنى أنته لا إثم عليه ولاكقّارة فيا فعله 
من منافيات الإحرام» وعليه ذبح هّدي في القابل: 
١-لقوله‏ ات في صحيح ابن عار المتقدّم: « يواعد أصحابه ميعاداً -إلى أن قال - 
فإذاكان تلك الساعة قضر وأحلّ إلى أنْ قال _فإِنْ ردّوا الدراهم عليه ولم يجدوا 
هَذْياًينحرونه.وقد أحلٌ.لميكن عليه شيء.ولكن يبعث من قابل ويمسك أ يضام 
اوموق زرارة» عن الإمام الباقراية في حديث: «قلت: أرأيت إن ردّوا 
عليه دراهمه ولم يذبحوا عنه. وقد أحلٌ a‏ قال)ة: فليعد ولیس عليه 
شيء. ولمسك الآن عن النساء إذا بعث»" ٠.‏ 
۳-وموتقزرعة : «عن رجلٍ ي أحصر في الحج؟ قال:2ة: فليبعث مهديه إذاكان 
مع أصحابه» وحله أن يبلغ اهَذي عله -إلىأنْقال_فإًا عليه أن يعدهم لذلك يوماً 
فإذاكان ذلك اليوم فقد وفى, وإن اختلفوا في الميعاد لم يضرّه إِنْ شاء الله تعالى»'". 
وأيضاً هل يجب عليه الإمساك ثانياً إلى يوم الوعد الثاني كا هو المشهور؟ 
أملاكماعن الي ' '“وظاهر «الشرائع»'''و«النافع»'''و«المختلف»'"'وغيرها!؟ 
)١(‏ الكافي: ج ٤‏ / ۳۹۹ ح۳. وسائل الشيعة: ج ۱۳ / 181١‏ ح/7/01717١.‏ 
(1) الكافي : ج؛ / ۳۷۱ ح1. وسائل الشيعة: ج ۱۳ / 1١8٠‏ ح 17/856 
(۳) التهذيب : ج ۵ / ٤۲۳‏ ح١١١‏ وسائل الشيعة: ج .Vo YAZ 1A۲/ ٠١‏ 
(4) السرائر :ج۱ /1۳۹. 
(0) الشرائع : ج ١‏ /۲۱۳. 
(1)النافع: ص ٠١١‏ 
(۷) المختلف :ج ٤‏ / 5137 
(۸) كالفاضل المقداد في التنقيح الرائع : ج۱ /015. 


۴۷۸ فقه الصادق / ج8١‏ 


وجهان أظهرهما الأوّل؛ لوجهين: 

أحدهما: أنته مقتضى القاعدة, فإنَّ الظاهر من النصوص, سا بعد ص قوله 
تعالی: وولا تلقو ووس گم حى بع الذي مله" کو نها في مقام جعل 
طريتي إلى ما هو الموضوع للحكم, وإلا فالموضوع هو ذبح اهدي في المكان 
الخصوص. وهو الموجب للتقصير والإحلال. والخروج عن الإحرام. وعليه فإذا 
انكشف الخلاف. وأنته لم يُذبح» تبّن بقاوه على إحرامه. غاية الأمر لا إثم عليه ولا 
كقارة. لكون الإحلال بإذن الشارع. 

ثانيهما: الأمر به في صحيح ابن عار ومو تق زرارة. 

واستدل للقول الآخر: بأنته ليس بحرم ولا في حرم» ولاوجه للزومه. 
والأصل يقتضي عدم الأّزوم. ولذلك يبحمل الأمر بالإمساك في المنبرين على 
الندب. مضافاً إن عموم قوله ئا في المونّق الأخير: «لم يضيره». 

ویرد عليه أوَلاً ما تقدّم من أنته تحرم. 

وثانياً ما المانع من عدم كونه تحرماً ومع ذلك يجب عليه الإمساك. للنص؟, 
ويؤيّده ما يدلّ على بعث ادي من الآفاق والإمساك كما سيجيء. 

وأمّا قوله!ئة: «فلم يضره». في الموتّق. فلا عموم له يشمل الإمساك أوَلاًء 
فاته يدل على أنّ ما فعله من عدم اجتناب امحرّمات لا يكون مستلزماً لتوابع وأنّ 
الخلف لم يضيره, وأمًا الإمساك فهو ناش من الإمساك السابق لا من الخلف. فتدبّر. 
ويقيّد إطلاقه على فرض ثبو ته ما تقدّم ثانياً. 

أقول: ثم إِلّه هل يجب الإمساك عن كل شيء أو عن خصوص النساء؟ 


.195 سورة البقرة: الآية‎ )١( 


حكم مالو بان أنَ هدي المُحصّر لم يذبح ۳۷4 


الأظهر هو الأُوّل؛ لبقاء إحرامه. ولإطلاق الصحيح. فإنّ حذف المتعلق يفيد 
العموم» ومو تق زرارة وإِنْ اختصّ بالإمساك عن النساء, لكنّه لا مفهوم له كي يقيّد 
به إطلاق الصحيح, ومنطوقه لا ينافيه. 

وأيضاً هل يجب الامساك من حين الانكشاف؟ أو من حين البعث؟ 

مقتضى القاعدة وإطلاق الصحيح هو الأوّل. كما أفتى به جم منهم المحقّق 
الأردبيلي 4''. ولكن موق زرارة بمفهومه يدل على عدم وجوب الإمساك قبل 
البعث. إلا أنته مختصٌّ بالإمساك عن النساء. ولا مانع من الالتزام به بخصوصه؛ من 
جهة لزوم الحرج من عدم حلهنّ له إلى العام القابلء وال العالم. 

جه 


.٤۱۸/ ۷ مجمع الفائدة :ج‎ )١( 


۳۸۰ فقه الصادق / ج8١‏ 


حكم القارن إذا أحصر 

المسألة الخامسة: 

لا إشكال ولا خلاف في أنته إذا حصن لقان انض عليه حَج القران 
تعيّيناً لنذرٍ أو شبهه. لم يحجّ في القابل إلا قارنا؛ فإنَّ القاعدة تقتضي ذلك. مضافاً إن 
نصوص خاطة : 

منها: صحيح رفاعة, عن الإمام الصادق ل وابن مسلم, عن الباقر ائة: 
«القارن بحصر وقد قال واشترط فحلّني حيث حبستني؟ 

قال اا: نت هل يتمع في قابل؟ قال ا: لاء ولكن يدخل في 
مثل ما خرج نه 

ومنها: خبر a‏ كه : « عن رجلٍ ساق لخدي #أحصر؟ 
قال : يبعث بهديه » قلت : هل یتمتع من قابل ؟ فقال:2ة : لاء ولكن يدخل في مثل 
ما خرج منه»'". 

أقول: إنما ال مخلاف في موردين: 

الأوّل: فيا إذالم يكن القران متعيّناً عليه. 

الثاني: فما إذا ای المتمتع. 

أمّا المورد الأوّل: فالمشهور بين الأصحاب أنه يجب عليه أن حح قارناً. 


(۱) التهذيب : ج 0 / ٤۲۳‏ ح ,١١4‏ وسائل الشيعة: ج7١‏ / 184 ح 117/011 
(۲)الكافي :ج ٤‏ / ۱ح۷ وسائل الشيعة: ج۱۳ / ۱۸۵ح .١1/011‏ 


حكم القارن إذا أأحصر ۳۸۱ 


ع المصّف ف جملة من كتبه''' والحقّق ف E‏ كتف اللثام»'"" 
وغيرها ٠‏ أن الأفضل حينئذٍ القران. وجو ز أن يتمتع. 

يشهد للأوّل: إطلاق الأخبار المتقدّمة. 

واستدل للثاني: 

١-باحقال‏ أن يكون فرضه القران. 

۲ -وبأنته يتعيّن حمل الأخبار على إرادة الاستحباب» إذ مع عدم وجوب 
قضاء الأصل كيف تجب الكيفيّة. 

ولكن الأوّل خلاف الإطلاق ولا قرينة عليه والثاني استبعادٌ في غير حله؛ إذ 
ما المانع من عدم وجوب الأصل نفساً ووجوب الكيفيّة شر طاً؟ وكم له من نظير. 
مثلاً صلاة اللّيل مستحبّة. ووقوعها مع الطهارة لازم وكذا غيرها من الموارد. مع 
أنته لا يت في الواجب التخيّيري. 

وأمًا المورد الثاني: 

فلن كان الذي أحصر فيه واجباً معنا لزم قضاؤه في القابل كذلك وهو 
واضح. وإِنْ كان غير معيّن فقتضى القاعدة عدم تعيّن القتّع عليه في القابلء ولكن 
قد يدّعي الإجماع عليه فإِنْ تح وإلا فالأظهر عدم التعيّن. 
)١(‏ المنتهى (ط.ق): ج ۲ / ۸۵۱. والمختلف :ج ۳٥۰-۳٣۹ / ٤‏ والقواعد: ج١‏ /407. 
(۲) الشرائع : ج١‏ / "١4‏ والنافع ص .٠١١‏ 
(۳) كشف اللّقام: ج٦‏ / 5714. 


.۳۰۸/ كالسيّد العامليةة في المدارك :ج۸‎ )٤( 
195 / ۲۰ فرض تحقق الإجماع سيّد الرياض في الرياض : ج۷ / ۲۵۷. وصاحب الجواهر في الجواهر: ج‎ )5( 


AY‏ فقه الصادق /ج14 


يستحبٌ بعث الهَدْي إلى منى 

المسألة السادسة: من أراد أن يدرك ثواب احج في كل سنةٍ فليعمل با تضمّنه 
مرسل الشيخ. قال الصادق 1ة: «ما ينع أحدكم من أنْ حح كل سنة؟ فقيل له: لا 
يبلغ ذلك أموالناء فقال خا: أمَا يقدر أحدكم إذا خرج أخوه أن تبعت معة ق 
أضحية. ويأمره أن يطوف عنه أسبوعاً بالبيت ويذبح عنه. فإذاكان يوم عرفة لبس 
ثيابه وتيا وأتى المسجد. فلا يزال في الدّعاء حى تغرب الشمس»'”". 

والظاهر أنّ المراد بثيابه ثياب الزينة, کا أريدت بها في الخروج يوم الجمعة 
والعيد. ولا يضر إرساله. لكونه حجّة في نفسه من جهة إسناد الشيخ ذلك إلى 
الإمام ا جزماً. ولإخبار من بلغ. 

أقول: وقد ورد ذلك بطريتي آخر, لاحظ: 

١-صحيح‏ عبد الله بن سنان, عن أب عبد الله : «إنّ ابن عاس وعليّاًكانا 
يبعثان هديهما من المدينة ثم يتجرّدان. وإن بعثا بها من أفق من الآفاق واعدا 
أصحابهما بتقليدهما وإشعارهما يوماً معلوماً ثم يسكان يومئذٍ إلى يوم النحر عن 
كل ما يمسك عنه المُحرم ويجتنبان كل ما يجتنب عنه المّحرٍم. إلا أنته لا يبي إلا 
من كان حاجّاً أو مُعتمرأه'". 


ولم نقف علئ مدّع له. 
١‏ الفقيه : ج 01875 ح 532٠١‏ 
(۲) التهذيب : ج ۵ / ٤۲٤‏ ح۱۱۹ وسائل الشيعة: ج7١‏ / 191 ح 17047 


۲ -وخبر سلمة عنهائة: «أنّ عليَاائةِ كان يبعث بهديه ثم يسك عا يسك 
عنه المُحرٍم, غير أنته لا يبي ويواعدهم يوم ينحر بدنة فيحلٌ»'". 

وصحيح ابن عار عنه اثة: «عن الرجل يُرسل بهذي تطوّعاً؟ قال 9ة: 
يواعد أصحابه يوماً يقلّدون فيه. فإذا كان تلك الساعة من ذلك اليوم اجتنب ما 
يجتنبه الحرم إل يوم النحر. فإذاكان يوم النحر أجزأ عنه»'". 

غأ-وصحيح هارون بن خارجة: «أنّ أبا مراد بعث بدنة وأمر الذي بعثها معه 
أن يقلّد ويُشعر في يوم كذا وكذاء فقلت له: إنّه لا ينبغي لك أن تلبس الثياب, فبعثني 
إلى أبي عبد الله ية وهو با لحيرة» فقلت له: إنّ أبا مراد فعل كذا وكذاء وأنشه لا 
يستطيع أن يدع الثياب لمكان أي جعفر؟ فقال ا مره فليلبس الشياب ولينحر 
بقرة يوم النحر عن لبسه الثياب»'", ونحوها غيرها. 

والمناقشة فيها: بأنتها أخبار آحاد لا يلتفت إليها. والأمور الشرعيّة يحتاج 
مثبتها ومدّعيها إلى أدلّة شرعيّة كما عن ال ملي“ . 

مندفعة: بحجيّة ال مخبر الواحد أوَّلدَ وهذه النصوص كثيرة بالغة حَدَّ 
الاستفاضة بل التواتر ثانياً والحكم الذي يراد إثباته استحبابي یکن فيه خبر 

والإيراد عليها: بأنتها في المصدود والحصور, ولا تدلٌ على استحباب بعث 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج5١/ 11647191١‏ 
(۲) التهذيب : ج ۵ / ٤۲٤‏ ح8١1.‏ وسائل الشيعة: ج١١‏ / 1ح 


(۳) التهذيب : ج ۵ / 176 ح ٠٠١‏ . وسائل الشيعة: ج7١‏ لدت ال 
)٤(‏ السرائر :ج١ .1٤١/‏ 


٠۸ج‎ / فقه الصادق‎ PAE 


اهدي" بين الضعف كا يظهر أن تأمّلها. سا صحيح ابن سنان وخبر ابن خارجة. 
أقول: ‏ إِنّ الكيفيتين مختلفتان وأحكامهما أيضاً مختلفة, فلا وجه للتسوية 
بينهما في الأحكام كما عن الشهيد'''. وظاهر هذه النصوص لزوم اجتناب الباعث 
للهدي من اليوم الذي يواعد أصحابه للتقليد والإشعار إلى يوم النحر عن كلّ ما 
يحرم على المُحرم ولبس ثياب الإحرام. ولا مانع من الالتزام به بمعنى أنّ من 
وريد اتل بهذا للحت وحن عليه ولك 
وأخيرا هل تجب عليه الكمّارة لو فعل ما يحرم على المُحرم فعله كما عن 


8" لسار (O‏ 
أم تستحبٌ كما عن المصنّف'*' وفي «الشرائع»"؟ 


وجوه. مقتضى القاعدة هو الأخير؛ لعدم كونه تحرماً حقيقة. كي تشمله 
نصوص الكقّارة. وخبر هارون مختصٌّ باللّبس ومتضمّن للتكفير ببقرة. ولا 
يقولون به كما صرح به غير واحد'". فلا وجه للوجوب. وقاعدة التساح في أدلة 
السنن لا تصلح لإثبات الاستحباب؛ لأنتها مختصّة با إذا ورد خبرٌ ضعيفٌ دال على 


)١١‏ المورد هو السيّد الطباطبائي في الرياض : ج101//1. 

() الشهيد الثاني في المسالك: ج .1١4/ ١‏ 

(۳) النهاية: ص ۲۸۳. 

.۲۷۱/ المهذّب :ج۱‎ )٤( 

.٤0۷/ ١ القواعد : ج‎ )0( 

(1) الشرائع :ج۱ /514. 

(۷) أنظر ما قاله فخر المحقّقين في الاإيضاح: ج١‏ / ٠۳۲۸‏ والفاضل الهندي في كشف اللّتام: ج٦‏ / 6؟5. 


يستحبٌ بعث الهَّدي إلى منى Ao‏ 
حكم استحبابي ولا تشمل فتوى الفقية, وعليه. فالأظهر عدم الاستحباب. 


هذا تمام الكلام فيما يتعلّق بمهمّات مسائل الحَجّ. وقد وقع الفراغ منه في 
السادس والعشرين من شهر محرّم الحرام سنة ٠۸۸‏ الهجرية فى بلدة يزد. وقد 
مضئ خمسة عشر شهرأ على نفيي من مدينتي بغير حقٌ. حفظ الله المسلمين 
وبلادهم من يد الأجانب. ومن عبثهم بعقول المسلمين» وأهلك الله كل من تسول 
له نفسه العبث في بلاد المسلمين, ولنختم بقوله تعالى: «رَبَنَا ولا تُحَمِّلْنَامَا لا طَاقَةَ 
لا په َاعْفٌ عَناوَاغفِرْلَنَاَارْحَمْنا أت مَولاَافَانصًْْا عَلَى اقم الْكَافرِينَ.. 
وصلَى الله على محمَدٍ وآله الطيّبين الطاهرين» وآخر دعوانا أن الحمد لله رت 
العالمين. 


فهرس الموضوعات 


الفصل الثالث / في الوقوف بالمشعر 1 
اعتبار النيّة في الوقوف 108 1711111 
إجزاء الوقوف بالمشعر نهاراً ا ا 
حكم من أفاض من المشعر قبل طلوع الفجر as‏ 
عدم وجوب استيعاب زمان الوقوف 95- 0000001313 ا eR‏ 
عدم وجوب المبيت بالمشعر ES,‏ 
أوقات الاختيار والاضطرار للموقفين ESAS‏ 
حكم من أدرك اختياري عرفة خاصة sels‏ 
حكم من أدرك المشعر خاصّة E OEE NEE‏ 
إجزاء الوقوف بالمشعر نهاراً ل لا ا 
الصّور المركبة obser SR‏ 
حكم من فاته الحَّجَ بعد الإحرام ا ف ار فيا ل ا 
انقلاب الحَجّ إلى الحُمرة قهراً لعاف ما للخل سر اق 


مستحبّات الوقوف بالمشعر 0 101 1 323107170 





حدم فقه الصادق / ج۸٠‏ 
وجوب الهَدْي على المتمتّع ASEAN‏ 1 
وجوب ذبح الهَدّي بمنى دمن زو عدون ا EES SABA E‏ ا ا 
وجوب ذبح الهَدْي يوم النحر Veen eS‏ 
عدم إجزاء الهَدي إلا عن واحد VEZ eS‏ 
وجوب كون الهَدْي من النعم عرو طاو وو امون ولي وا مواد ارول VATS ERDEN‏ 
اعتبار السن في الهَدي 1 WSEAS‏ 
اعتبار كون الهَدْي تامَاً 00 VSL‏ 
عدم إجزاء المهزول SSS Rar‏ 0 
حكم مالو بان النقص بعد دفع الثمن 0 ز ز[ ز[ز ز[ز[ز [ز ز ز AES  [‏ 

ت الهَذي 1 eae‏ ا ا 
عدم وجوب الأكلٌ من الهَدْي EES‏ 
عدم وجوب إطعام شيء من الهَدْي VEDE aA‏ 
إخراج لحم الذي من منى لكام ان الموج ا ورم اه ا قل اللا ارا ل يق 
حكم من عجز عن الهَدْي وكان واجداً لثمنه eae ae‏ 
الصوم بدل عن الهّذي ا 
حكم صوء أيَام التشريق بمنى NNE SR‏ 
وجوب الهَدْي على من لم يصم الثلاثة في ذي الحجّة 9 NESE‏ 
لو وجد الهَدْي بعد الصوم A Se‏ ام لو VIALE‏ 
في أنّ صوم السّبعة بعد الوصول إلى البلد 1[ [ [ [ [ role‏ 
حكم من أقام بمكّة ESE‏ 1 





فهرس الموضوعات ۳۸۹ 

بيان محل ذبح هدي القران أو نحره ١ E‏ 
جواز ركوب الهَدْي مالم يضر به وتعيّنه للذبح ا ال 
عدم وجوب البدل لو هلك هدي القران A‏ 0 0 ا ا 0 
عدم إعطاء الجزَّار الجلود 1 1[ اال 
تأكّد استحباب الأضحية 1000 1 STARS‏ 
وقت الأضحية بمنى والأمصار ارك VEER SN‏ 
في بيان جملة من أحكام الأضحية دب 1 0 ETS‏ 
الحلق أو التقصير E‏ م و 
وجوب تأخير الحلق أو التقصير عن الذبح e‏ ز ز [ [ 0 000000000 
عدم تعيّن الحلق على الصرورة OV et‏ 
وجوب التقصير على النساء Ea‏ 
بعث الشعر إلى منى للدفن YANE SSS SES a RBA ASR‏ 
حكم من ليس علئ رأسه شعر Rees AS‏ [ز[ [ [ [ 1[ 12111111 
وجوب تقديم التقصير على زيارة البيت ELS‏ 
حكم الناسي RSA‏ 111[ [ [ 1 11011011 
بيان مواطن التحلّل ا م ام سام ال د Nes‏ 
حليّة الطيب بطواف الزيارة ا ا ا 
حليّة النساء بطواف النساء 0 ز [ز[ |[ |[ NAKE‏ 
الرجوع إلى مكّة لأداء بقيّة المناسك NAAR‏ 
وجوب طواف النساء في الحَجَّ NSS‏ 
وجوب طواف النساء في الخُمرة ا ا 





۳۹۰ فقه الصادق / ج8١‏ 
وجوب تقديم السعي على طواف النساء EOS SÎ‏ 
وجو ب العود إلى منى للمبيت بها ليالي التشريق EVER‏ 
عدم لزوم المبيت بمنى لو بات بمكة مشتغلا بالعبادة 5ب YVES‏ 
بيان فترة المبيت بمنى 00000001 ARS a‏ 
ثبوت الدّم على من لم يبت بمنى E e‏ ااا 
لزوم ثلاث شياة لو بات اللّيالي الثلاث بغير منى لصوم سكا نه ساس ا 
جواز المبيت بغير منى لذوي الأعذار ee‏ ا 
وجوب رمي الجمار الثلاث أيّام التشريق 6ب YKSS‏ 
اعتبار الترتيب في رمي الجمار TENSE‏ 
وقت الرّمى VEN Roa‏ 
جواز النفر الأول للمتّقي EEE SS SSA SORE‏ 
الشرط الثاني لجواز النفر الأؤل E‏ 
عدم جواز النفر في الأول قبل الرّوال ees‏ 
قضاء نسيان الرّمي YON SE AAS‏ 
حكم من نسي رمي جَمرة وجهل عينها م ل دل 14م اس و ف اا 
حكم من نسي رمي الجمار حتّئ دخل مكّة تو وو ال الم E‏ 
جوار الرّمي عن المعذور 0 معاي ع واااو لمر واو TW RENE‏ 
استحباب طواف الوداع ل انس سر مسشخام استسا ام 
استحباب دخول الكعبة قي PVE et E‏ 
استحباب التحصيب WES [1 1 1 es‏ 
حكم مجاورة مكّة ATs SEO E‏ 





فهرس الموضوعات ۴4۱ 

حكم من أحدث ولجأ إلى الحرم 1 RE ea‏ 
تحديد حرم المدينة تخد ساف انلع الح اواج لاا O‏ 0 
الإجبار على زيارة النبئ 5 EES SS‏ 
استحباب المجاورة بالمدينة TVR Ga‏ 
استحباب زيارة النبي #2 a‏ ا ا 
استحباب زيارة فاطمة#ه عند الروضة TEVA SESS:‏ 
وجوب العُمرة المفردة TSO Se SOO Ra‏ 
العُمرة المفردة واجبة على حاضري المسجد الحرام RES‏ 0000000000 
صورة العُمرة المفردة ولد الما جو ل فون مسقي كروي مومع ام و ا لفل ا 31 
صحة الخمرة المفردة في جميع أَيَام السّنة 0 1[ [ز[ز[ز[ز[ [ [ 1 1010 
إجزاء العُمرة المتمتّع بها ندبا عن المفردة المندوبة [ز[ز[ز[ز[ 1[ ز[ز[ [ [ [ 0 
بيان أقلّ الفصل بين العُمرتين --ب-بزب 00000 0 
في المصدود والمحصور Ae e‏ اا 
المصدود لا يتحلل إلا بعد الذّبح أو النحر VER‏ 
عدم توقف التحلّل على التقصير أو الحلق 0 FOE‏ 
تحقق الصَدَ عن الحَجّ بالمنع عن الموقفين ees‏ 
المصدود يجبٌ عليه الحَج في القابل إِنْ كان واجباً 1 0 00 
كفاية الهَدي الذي ساقه المصدود عن هدي آخر ارقف سيساتلا ا ا 
حكم المصدود الذي لم يسق هَدْياً انا وخا ان اد م ERs‏ 
تحقق الصّدّ بالحبس ظلماً لا سوس ل ا ا 
حكم من أفسد حجَّه فصُدَ FON esse‏ 





4۲ فقه الصادق / ج8١‏ 
المُحصّر م OE LEO SSA OSES SAS‏ 
وجوب بعث الهَدْي على المحصر RSL SERRE‏ ويه مط FOOLS‏ 
مكان الذبح وزمانه O‏ م 
لايحلٌ المُحصّر من النساء حتّى يحجّ ا ااا FV‏ 
بيان ما به تحلّ النساء للمُحصّر إِنْ كان حجّه تطوّعاً [ز[ز [ [ز ز ا 
حكم مالو بعث المّحصّر هديه ثم زال المانع 0 0 Vleet‏ 
حكم مالو بان أنّ هدي المُحصّر لم يذبح VVAR AAS.‏ 
حكم القارن إذا أ CAESARS‏ 
يستحبٌ بعث الهَدْي إلى منى es‏ و هوا مسقم حفط امار مما ATS‏ 
فهرس الموضوعات حكن الع الك سار لسو ماو ا سوا الس ا ل وار اخ ا ل ا 


78 ۳ : , 3 9 9 لأا كاله 
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ف اعت ما > مان الط اع اهر 
اکیرمادوا سنو روان 


الجزء التاسع عشر 














رو حانی» سيّد محمد صادق. ۱۳۰۲ - 
تبصر ةالمتعلمين» شرح. 
فقهالصادق/تأليف سماحة آية الله العظمى السيّد محمدصادق الحسينىالروحانى؛. قم : آيين دانش. ٤١.۱۳۹۲‏ ج. 
ريال / شابك دورە:۲1-۹-0-1۲۸£ 4۷۸-10 شابك ج ۰0:1۹- ٩۷۸-1۰ 0-11۸-٤0‏ 
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فقه الضادق 
الجزء التاسع عشر /كتاب الجهاد 
سماحة آية الثه العظمى السيّد محمّد صلاق الحسيني الرّوحاني دام ظله 


إعداد 9 إخراج: فمبيم ممم 0000006 666666666600060 ..... جمع من الفضلاء 
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الحم د لله الذي أوجب ال حح تشيّيداً لين وجَعَله من القواعد التي عليها بناء 
الإسلام, والصّلاة على محمّدٍ المبعوث إلى كافة الأنام, وعلى اله هُداة الخلق. 
وأعلام الحق. واللّعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدّين. 

وبعدٌء فهذا هو الجزء التاسع عشر من كتابنا «فقه الصادق». وقد وفقني الله 
سبحانه لطبعه. راجياً منه تعالى التوفيق لنشر بقيّة الأجزاء. إِنِّ ولي التوفيق. 


كتاب الجهاد ۷ 


كتاب الجهاد 


كتاب الجهاد 

وأمًا فضله: 

فهو بابٌ من أبواب الجنّة, فتحه الله لخاصّة أوليائه. وهو لباس التقوى, ودرع 
لله ا حصينة. وجُنّته الوثيقة”". 

فضّله الله عر وجل على الأعمال. وفضّل عامله على العّال تفضيلاً في 
الدرجات والمغفرة. وبه ظهر الدّين . ويدفع عن الدّين» وبه اشترى الله من المؤمنين 
أنفسهم وأموالهم بالجنّة بيعاً مفلحاً مُنجحاً”". 

وهو سياحة أمَّة محمد 4 التي قد جعل الله عرّها بسنابك خيلها . 
ومراكز رماحها!*. 

وفوق كل بر بر فإذا هتل في سبيل الله فليس فوقه بر٠‏ 

والخيركله في السّيف.وتحت السيف.وفيظِلٌ السيف.ومعقودٌفي نواصي الخيل”". 





(1) من خطب أمير المؤمنين ا راجع: الكافي: ج ۵ / ٤‏ ح1 . التهذيب : ج / ٠١١‏ ح١١‏ نهج البلاغة خطبة: ۷. 

(۲) الكافي :ج ۵ / ۳ح .٤‏ وسائل الشيعة: ج ۱۲/۱۵ ح۱۹۹۰۸. ا 

(۳) التهذيب: ج٦‏ / ۲۲٠ح ٥‏ . وسائل الشيعة: ج ١۷ / ٠١‏ ح ۱۹۹۲۲ قوله بلِ: فإنَ سياحة أمّتي الغزو والجهاد. 

)٤(‏ التهذيب: ج٦‏ / ٠١١‏ ح۸. وسائل الشيعة: ج ٠١ / ٠١‏ ح٠۹۹۰‏ . قوله تِ: إنّ الله أعر أمَتي بسنابك خيلها 
ومراكز رماحها. 

(5) الكافي : ج٦‏ / ۸٤۳ح .٤‏ وسائل الشيعة: ج ۱1/۱۵ 19517١‏ 

(1) الكافي : ج 0 / 8ح ١6‏ . وسائل الشيعة: ج ١7/١8‏ ح19918. 


۸ فقه الصادق /ج15 


أمالغة:فلا يمنا البحث في معناه. وأنته فعال من ا جهد بفتح الج بمعنى المشقّة.أو 
من الجهد بض الج بمعنى الوسع والطاقة, أو غير ذلك من الأقوال'". 

وأمًا شرعاً فقد ذكروا فيه وجوهاً: 

فعن الشهيد الأوّل: إِنّه بذل النفس أو المال في إعلاء كلمة الإسلام وإقامة 
شعائر الإيهان'". 

وأورد عليه: الشهيد الثاني بأنته غير مانع, ثم عرّفه بأنّه: (بذل الوسع بالنفس 
TN‏ كن ار اطول N‏ 

أقول: ولكن التعريفين غير جامعين لجميع الأقسام» حى الأقسام التي ذكرها 
الشهيد الثاني . 

قال في «الروضة»: (وهو أقسامٌ: 

جهاد المشركين ابتداءً لدعائهم إلى الإسلام . 

وجهاد من يدهم على المسلمين من الكقّار, بحيث يخافون استيلائهم على 
بلادهم. وأخذ مالهم. وما أشبهه من الحرم والذريّة. 

وجهاد من يريد قتل نفس محترمة, أو أخذ مالٍ أو سبي حرم مطلقاً ومنه 
الأسير بين المشركين للمسلمين دافعاً عن نفسه. 

وربما أطلق على هذا القسم الدفاع لا الجهاد. وهو أوإن. 

وجهاد البغاة على الإمام) انتهى. 


)١١‏ لسان العرب : ج 117/7 مادّة (جهد). 
(۲ و”) المسالك : ج ۷/۳ حيث نسبه إلى الشهيد الأوّل. 
)٤(‏ شرح اللّمعة الدمشقيّة : ج۲ / ۳۷۹. 


كتاب الجهاد 5 


أقول: والحقّ أنته لا حقيقة شرعيّة له ولا متشرعيّة. ونا يُستعمل في الشرع 
بمعناه اللّغوي. وهدف الفقهاء في أمثال هذه التعاريف إلى بيان عنوان للمسائل بنحو 
الإجمال للتمييز في الجملة. وعلى ذلك فلا وجه للمناقشة فا ذكروه بعدم كونه 
جامعاً أو مانعاً. ولعلّه أحسن ما قيل في المقام: أنته استفراغ الوسع في مدافعة العدو. 


oN 


١5ج‎ / فقه الصادق‎ ٠٠١ 


أقسام الجهاد 

وهو ينقسم إلى أقسام إذ العدوّ أقسام: 

العدو الظاهر. والشيطان, والنفس الأمّارة بالسوء. 

والكلام في المقام في خصوص القسم الأوّل. وهو أيضاً على أنواع: إذ العدو 
الظاهر أقسام: 

المشركون. والكقار الموحّدون. والبُغاة على الإمام. والطواغيت» وحكام 
الجور. والمبدعون في الدِّين » وامحارب لله ولرسوله. الساعي في الأرض فساداً 
بالقتل والأسر وقطع الطريق وإشهار السيف وتخويف المسلمين في البلاد والقرى 
والفلوات, والباغون على طائفة من المسلمين, والمنافقون الذين يحبّون أن تشيع 
الفاحشة في الذين آمنواء والظالمون الذين يريدون الاعتداء على نفس الإنسان أو 
حريه أو عرضه. 

ثم إن الجهاد. قد يكون لاعلاء كلمة الإسلام وإقامة شعائر الإيمان. 

وقد يكون لحفظ الإسلام وقوانينه من أيدي الأجانب والمعتدين. 

وقد يكون لحفظ بلاد الإسلام والمسلمين من سيطرة الأعداء علا وعليهم. 

ثم إن الجهاد. قد يكون بالسيف وسائر الأسلحة الحربيّة. وقد يكون بالمالء 
وقد يكون بالبيان والقلم والتبليغ وإقامة الخجج العلميّة. والجواب عن الشبهات 
المثارة ضدّ الدّين وأحكامه » فقد روى الفريقان عن النينّ ل أنَ: «أفضل الجهاد 
كلمة العدل عند إمام جائر. أو سلطان جائر, أو أمير جائر»'". 


)١(‏ الكافي: ج06 / ۹ ح17. التهذيب : ج7 / 177 ح4 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وسائل الشيعة: 


ے4 
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قال الإمام أمير المؤمنين9ة: «اله الله في الجهاد بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم 
في سبيل الله... لا تقركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»'". 
أقول: والكلام في المقام في القسم الأول ونتعردض لحكم القسم الثاني استطراداً 
وبالمناسبة. وأمّا الثالث فالكلام فيه حرّر في كتاب الأمر بالمعروف الآتي. كم أنّ 
الكلام في جهاد المبدعين في الدين وحكام الجور, والجهاد لحفظ قوانين الإسلام 
من أيدي الظلمة والمعتدين مذكور فى ذلك الكتاب . 
فالكلام في المقام في خصوص مدافعة المشركين والكقار. والباغين بالأسلحة 
الحربيّة. وفي ذيل تلك المباحث نتعردض لجملةٍ من أحكام سائر أقسام الجهاد التى لم 
نتعررّض ها في كتاب الأمر با معروف. 
فالكلام هنا في مقامين: 
الأوّل: في قتال الكقّار. 
الثانى: فى قتال الباغين. 
أقول: وفي كل منهما قد تكون احاربة: 
تارة: ابتدائيّة من ناحية المسلمين على الكقّار لدعوتهم إلى الإسلام أو لغير 
+ ج7/17١1‏ باب ؟من أبواب الأمر والنهي من كتاب الأمر بالمعروف ح١(١١٠٠۲).‏ ورواه المخالفون في كتبهم 
منها: أحمد في مسنده: ج۳ / 14 والترمذي في سننه: ج ۲ / ۳۱۸ح 5776 وأيضاً له في قصص الأنبياء: ج۲ / 
1 باب أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. ورواه أبو داود في سننه: ج۲ / ۳۲۵ ح٤٤۳٤.‏ وابن ماجة 
والطبراني في المعجم الكبير: ج۸ / 87 البداية والنهاية لابن كثير: ج ١ / ١‏ دار إحياء التراث العربي 
بيروت ۱٤۰۸‏ . والحاكم النيسابوري في مستدركه : ج٤‏ / 501 . وكنز العمّال: ج۳ / 74 ح 080١‏ ؟001, 
٩1‏ . وتاريخ بغداد : ج ۲٤۱/۷‏ ح١71/5,‏ وتاريخ مدينة دمشق: ج 37 / 500. 


)١(‏ الكافي : ج ۷ / ٥۱‏ ح۷. الفقيه : ج ٤‏ / ۱۸۹ ح۳۳٤٥‏ . كتاب سليم ص 457 الحديث التاسع والستّون. نهج 
البلاغة ص ٤١١‏ ومن وصيّته ب للحسن والحسين ينك لما ضربه ابن ملجم لعنه الله. 


۱۲ فقه الصادق /ج۱۹ 


ذلك. أو على الطغاة الخارجين على الامام. 

وأخرى: قد تكون امحاربة أوَلاً وبالذات من ناحية العدو. م يقوم المسلمون 
بالدفاع عن أنفسهم لدفع الضرر والخطر. 

وقد خلط المصنّف #''' البحث في هذه المواضع. 


أقسام الجهاد مع الكقار 

ثم إن الجهاد مع الكقّار ينقسم من جهة اختلاف متعلقاته إلى أقسام. ولعلّ 
أجمع ما قيل في المقام ما أفاده الشيخ الأكبر كاشف الغطاء "في كشفه. حيث ذ كر 
أن الجهاد ينقسم إلى الأقسام التالية: 

أحدها: الجهاد لحفظ بيضة الاسلام, إذا أراد الكقّار المستحقّون لغضب الجبّار 
اهجوم على أراضي المسلمين وبلدانهم وقراهم» وقد استعدّوا لذلك. وجمعوا الجموع 
لأجله. لتعلوا كلمة الكفر. وتهبط كلمة الإسلام. 

ثانيها: الجهاد لدفع الكقّار عن التسلّط على دماء المسلمين وأعراضهم 
بالتععدض بالزنا بنسائهم واللواط بأولادهم. 

ثالثها: الجهاد لدفعهم عن طائفةٍ من المسلمين التقت مع طائفةٍ من الكقار 
فخيف من استيلائهم عليها. 

رابعها: الجهاد لدفعهم عن بلدان المسلمين وقراهم وأراضيهم وإخراجهم منها 
بعد التسلّط عليهاء وإصلاح بيضة الإسلام بعد كسرهاء وإصلاحها بعد ثلمها. 


(1) راجع تبصرة المتعلّمِين: ص ١١١-٠١۹‏ . أو متن هذا الكتاب بعد عدّة صفحات. 
(۲) كشف الغطاء : ج ۲ / 18١‏ (كتاب الجهاد). 


والسّعي في نجاة المسلمين من أيدي الكفرة'". 

وقد أفاد الشيخ الأكبر في ذيل ذلك: أنّ هذا القسم أفضل الجهاد. وأعظم 
الوسائل إلى ربٌ العباد. وأفضل من الجهاد لردّ الكقّار إلى الإسلام كما كان في يام 
الي عليه وآله أفضل الصلاة والسلام. 

خامسها: جهاد الكفر . والتوجّه إلى محاهم للد إلى الإسلام والإذعان ا أقى 

ثم قال الشيخ "بعد بيان هذه الا قسام: 

فكلّ هذه الأقسام مندرجٌ في الجهاد على سبيل الحقيقة. وجري على قتلاهم 
في المعركة حكم الشهيد في الذّنيا والآخرة, فيثبت هم في الآخرة مع خلوص النيّة 
ما أعدّه الله للشهداء من الدرجات الرفيعة والمراتب الرفيعة والمساكن الطيّبة 
والحياة الدائمة والرضوان الذي هو أعلى من كلّ مكرمة. 

ويسقط في الدّنيا وجوب تغسيلهم وتحنيطهم وتكفينهم إذالم يكونواعُراة 


)١(‏ كالجهاد مع إسرائيل الغاصبة لفلسطين. 
(۲) کشف الغطاء: ج ۲ 7817 (كتاب الجهاد) . 


0 فقه الصادق / ج5١‏ 


الجهاد بعد إقامة الحُجّة 

أقول: وقبل الشروع في المباحث لابدٌ من تقديم مقدّمة. وهي: 

أن الجهاد والقتال مع الكمّار والبغاة أغا هو بعد الدّعاء إلى محاسن الإسلام» 
وإقامة الحُجَة عليهم. كما قال الله تعالى: وَلَوْأَناأََْكَْاهُمْ عدا يِن قَبلِهِلَقَانُوا 
رتا ولا رسأت لينا شولا فنع ياك من قَبِلِ أن نَل وتَخْرَىو'". 

وقال عر وجلٌ: « افع إلى سيل رَبك باْجكمة وَالمَوْعِظَة الْحسََةٍ وَحَادِلهُمْ 
پاي ِي أَحْسَنٌ»!". وقال تعالى: لهك من َلَكَ عَن بين يخي من حَيّ عَنْ 
تند" 

وكا جرت عليه السّنّة النبويّة والعلويّة والحسينيّة. بل المستفاد من الآية 
الثانية. والسيرة النبويّة. أنّ القتال إنما هو بعد الدعوة إلى الإسلام بأقسامها الثلاثة, 
أي الحكمة. والموعظة الحسنة. والجدال بالَتي هي أحسن. لأنّ الإنسان إمّا أن يكون 
له قدرة على إدراك المطلوب بالبرهان. أو لا 

والثاني: إمّا أن يكون له قوّة الجدال والمغالبة, أو لا. 

فوظيفة النيّ بب ومن قام مقامه في هداية الخلق: 

مع الفرقة الأُولى إقامة البرهان. وإيقاع التصديق الجازم في أذهانهم. 

ومع الفرقة الثانية الإلزام ليلتزموا با أمروا به. 
)١(‏ سورة طه: الآية 174 


(۲) سورة النحل: الآية .٠٠١‏ 
(۳) سورة الأنفال: الآية .٤١‏ 


الجهاد بعد إقامة الحُّجّة ٠.6‏ 


ومع الفرقة الثالثة إيقاع المقدّمات الإقناعيّة في أذهانهم لينقادوا للحق. 
لقصورهم عن بلوغ رتبة البرهان والجدل. 

فا لمحكمة إشارة إلى البرهان. 

والموعظة الحسنة إلى الخطابة. 

ومجادلتهم باي هي أحسن إلى علم الجدل. وقد روي عن النبيّ بإ أنته قال: 
«أمرنا معاشر الأنبياء أن تكلم الناس عل قدر عقوطم»!". 

وعلى الجملة لا يبدأ بالقتال إلا بعد إتهام الحجّة. ت بعد ذلك إن أسلموا فلا 
كلام» وإلا فإن منعوا من الدعوة وهدّدوا الدّاعي أو قتلوه. وجب على المسلمين 
القتال. لحماية الدعاة ونشر الدعوة, لا للإكراه في الدّين » والتدبّر في آيات القتال 
والجهاد يرشدنا إلى ذلك فهذه آيات القتال في سورة البقرة صريحة في ذلك: 
َوَقَاتلُوا فِي سيل الله لين ابوتكم ولا عدوا إن الل لا يْحِبٌ الْمُغَْدِينَ 
وَاقْتلُوهُمْ حَيِتُ تَتفُمُوهُْ وَأَخْرِجُوهُمْ من حَنِتُ أَخْرَجُوكٌمْ وَالِْئَْهُ أَشَدُ من اهَل 
وَلاقَاتلُوهُمْ عِنْدَ الْمَمْجِد الْحَرَام حَتّى يُقَاتَُوكُمْ فيه فإ قَاتَلُوكُمْ فَاُُوهُمْ كلك 
جَرَاءُ الْكَافرين؟'". 

وآيات سورة آل عمران نزلت في غزوة أحد. وكان المشركون هم المعتدون, 
وآيات الأنفال نزلت في غزوة بدر الكبرئ. وكان المشركون هم المعتدون أيضاًء 
وآيات سورة براءة نزلت في ناكثي العهد من المشركين. ولذلك قال بعد ذكر نكنهم: 
وألا فاون قَؤْماً كوا اماه ووا إخْرَاجٍ الوشول وَهُْ بَدَأُوكُحْ اول مَوَةٍ 


۲۹٤ح‎ ۲۱۸/۸ ح۱۷ .الکافي : ج ۲۳/۱ ح ۰.۱۵و :ج‎ ۱۹۰١ / المحاسن : ج۱‎ )١( 
.٠١۱ سورة البقرة:الآیة ۱۹۰و‎ )۲( 
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عا الهج 5 يج وا مسنم مو .ص e‏ 


وعلى الجملة كان e‏ يبدؤون ا بالقتال لأجل إرجاعهم عن 
دينهم. وأخرجوا الرسول من بلده وآذوا المؤمنين ومنعوا من الدعوة. فقتال 
النبى يي اهم كان دفاعاً عن احق وأهله. وحماية لدعوة الحقّ. 

وإِن لم يمنعوا من الدعوة ولم هددوا الڌاعي ول يؤّذوا المؤمنين. لكن زاحموهم 
في تشكيل الحكومة الإسلاميّة التي هي القوّة التنفيذيّة للقوانين الإسلاميّة. يصبح 
القتال واجباً حينئذٍ لأجل ذلك. 

وإذالم يزاموهم حى في ذلك. لا يجب القتال والجهاد. 

وعلى أي تقدير ليس القتال للإكراه في الدين. 

أقول: ومهذا الذي ذكرناه يظهر ا جواب عا ربما يورد على الإسلام في تشريعه 
الجهاد: بأ الإسلام قام بالسيف, وأنته ليس دينا هيا لأنَ الإله الرحيم لا يأمر 
بسفك الدّماء. وأَنّ العقائد الإسلاميّة خطر على المدنيّة. ولذلك را سمأه بعضهم 
-كالمبلّغين من النصارئ _بدين الشيف والدّم. وآخرون بدين الإجبار والإكراه'". 

أضف إل ما ذكرناه : أنّ دين التوحيد مبٌ على أساس الفطرة » وهو القجم 
على إصلاح الانسانيّة في حياتها .كما قال الله تعالى : فَأَقمْ وَجْهَكَ لِلدّينٍ حَنيفاً 
فرت الل ِي فَطَرَ الاس عَلَيَِا لا يديل لخَلق الله َلِكَ الدينٌ اليم ولكِنَ أكْثر 
)١(‏ سورة التوبة: الآية .٠١‏ 
(؟) هذه العبارات نقلها غير واحد من العلماء في كتبهم. وردّوا علئ هذه الدعاوئ نقضاً وحلاً. ومنهم العالامة 


الطباطبائي في تفسير الميزان. ونقل أيضأ بعض الكلام المحقّق الأعظم الشيخ محمّد حسين كاشف الغطاء في 
رسالة المُثل العليا في الإسلام. راجع تفسير الميزان: ج .٠١١/ ٤‏ 


الجهاد بعد إقامة الحُجَة ۱۷ 


النّاسٍ لا يَعْلَمُونَ۾ . 

فالتحفّظ عليه يعد من أهمَ حقوق الإنسان التي قضت الفطرة السليمة بأنتها 
مشروعة وجائزة, ونما يوجب التحفّظ عليه ويكون دفاعاً عن حق الإنسانئيّة في 
حياتها القتال. كان دفاعاً عن المسلمين. أو عن بيضة الإسلام» أو ابتدائياًكىا قال الله 
تعالى بعد آيات القتال من سورة الأتفال: ويا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اشتَجيبوا لله 
وَلِلدَسُولٍ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحِِْكُمْء! "' فجعل القتال إحياء هم. 

فالقتال بهذا المعنى عبارة عن استخدام الإنسان ما يحفظ به حياته الاجتاعية 
الصالحة. ومن الضروري أن الفطرة السليمة قاضية بأن للإنسان التصرّف في كل ما 
ينتفع به في حياته. 

وإنْ شئت قلت: إنّه بعدما لا ريب أن للإنسان فطرة. ولفطرته حكم وقضاء. لا 
شبهة في أن فطرته تقضي قطعيّاً بأنته لاب وأن يكون للإسلام حكم دفاعي في 
تطهير الأرض من دنس الشرك بالل الذي فيه هلاك الإنسائيّة. وموت الفطرة 
السليمة, وفي القتال دفاع عن حقهاء فالقتال مع المشركين إا تكون لإماتة الشرك 
اا و جيه ی فى ا غيل ا ا عل الخلا 

عفد 


.٠١ سورة الروم: الآية‎ )١( 
76 سورة الأنفال: الآية‎ )۲( 


۱۸ فقه الصادق /ج۱۹ 


وفيه فصول: الفصل الأُوّل: 
فيمن يجب عليه: وهو فرض. 


وجوب الجهاد 

( و )تام النظر (فيه) يكون في ضمن (فصول) : 

(الفصل الأوّل: فيمن يجب عليه) الجهاد. 

أقول :( و ) قبل بيان ذلك لابدٌ وأن يعلم اه لا خلاف بين المسلمين في 
وجوبه في الجملة ؛ بل ( هو )كالضر وري » والآآيات الدالّة على أنته ( فرض )كثيرة, 
وألسنتها مختلفة. 

فمنها: آيات القتال مع المشركين عامّة. وهم غير أهل الكتاب» كقوله تعالى: 
جو کاولوا مش رين اة كما اأ نكم كاه والمُوا أن المع م اتيت" 

وقوله عر وجل: مِفَاقيُنُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْتُ وَحَدْتمُوهُمْ هُمْ وَحُدُوهُمْ 
خروم وَافدُوا همك مرضي" 

ومنها: ل ا ا ا 
ن لين باون باهم ُو إن الله على ضرم لق ا و 
دِيَارِهِمْ بغَْرٍ حَقّ ی إل أن يَقُولُوا ربا اللّهُه'". وقوله تعالى: وَوَقَاتَلُوهُمْ حى لا 
)١(‏ سورة التوبة: الآية 75. 
(۲) سورة التوبة: الآية 6. 


(©) سبورة الحَجّ: الآية ۹و 
)٤(‏ سورة البقرة: الآية ۱۹۳. 


وجوب الجهاد 1 


ومنها: آيات القتال مع أهل الكتاب. قال الله تعالى: مِقَاتَلُوا الَِّينَ لا يوون 
اله ولا ؤم الآخروَلايْحرمُونَ ماحَرَم ال وََسُولَهُ وَلا يَدِينُونَ دين الْحَقَّ مِنَ 
لين ورا اتاب حَتَّى يُعْطُوا الْجرْيَة عَنْ يَدِوَهُمْ صَاغِرُونَ»!"" 

ومنها: ما يأمر بالقتال مع الكقّار مطلقاً كقول الله ع وجلٌ: (قَاتِلُواالَّذِينَ 
يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفّار وَليَجِدُوا فيكم عِلْظَةو'". 

ومنها: ما يأمر بقتال البُغاة. وجعَل الفاضل المقداد”' منه قوله تعالى: يا انها 
3 جَاهِدٍ الْكُقَارَوَالمْنَافقِينَ وَاغْلُظْعَلَيِهةْ!؟. 

قال:(المنافق من لا الإسلام. والباغي كذلك لإظهاره الإسلام وخروجه 
عنه ببغيه على إمامه. فهو حقيق باسم النفاق. ولذلك قال الى ل لعلىي ائة: (لا 
حبك إلا موّمنٌ تق ولا يبغضك إلا منافقٌ ن شَه) '*. رواه النسائي في صحيحه. 


.۲۹ سورة التوبة: الآية‎ )١( 

(۲) سورة التوبة: الآية ١717‏ 

(؟) كنز العرفان: ج ١‏ /581. 

(4) سورة التوبة: الآية ۷۳. 

(0) الحديث متف عليه عند الخاصّة والعامّة: 

فمن بعض طرق الخاصّة: رواية المفيد له في الإرشاد: ج٠‏ / 75 ١‏ ؛ (فصل: ومن ذلك ما جاء من الخبر بأنّ 
محبته نة علم على الاإيمان. وبغضه علم على النفاق). وسائل الشيعة: ج۲ / ۳۱۹ ح417؟5, أمالي الصدوق 
ص 14 المجلس الثامن عشر . أمالي الطوسي ص ۷۷المجلس الثامن. 

ومن طرق العامّة: سنن النسائي: ج ۸ / ١1١8‏ . السنن الكبرى :ج ۵ / ۱۳۷ ح۸۷٤۸‏ و: ج1 / 0۳٤‏ ع۹٤۸۱۷‏ 
مسند أحمد: ج١‏ / ۹۵ . سنن الترمذي : ج ۵ / 7-7 ح۳۸۱۹ . تاريخ بغداد : ج۸ / ٤۱1‏ ج10۲۳ و :ج٤۱‏ / 
٦‏ ح۷۷۸۵ كنز العمّال : ج ۱۱ / 1۲۲ح ۳۳۰۲۸و ۳۳۰۲۹ وغيرهم. إلا أنّ الفروقات بين مصدر وآخر أن 
أغلب المصادر التي ذكرناها اقتصر فيها على جملة «إلا منافق» دون كلمة «شقيّ» التي وردت في المتن. »نعم في 
أحادوك خر ی :ورد عل آهل د بيت العصمة عة وبعضها عن النبيّ ا ذوفيها: : «لا يحبّنا أهل البيت إلا مؤْمنٌ تقيّ 
ولا يبغضنا إلا منافق شقيّ». 


۲۰ فقه الصادق / ج5١‏ 


ورويناه نحن أيضاً في أخبارنا ومن يحاربه لا يحبه قطعاً فيكون منافقاً ولذلك قال 

علي اث يوم الجمل: والله ما قو تل أهل هذه الآية إلا اليوم؛ يريد به قوله تعالى: موَإِنْ 

َكُوا أَْمَانَهُْ مِنْ بعد عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوانِي دِينِكُمْ قفاوا أئِمَةَ الكُفْرو!”). 
e‏ أهل البغي قرا تعالى: ا 0 


وفقراء. مشاةً وركباناً. 
ثم قال: ظاهر الآية يقتضي قتال البغاة. 
ومنها: ما يأمر بجهاد من دَهَم المسلمين, كقوله تعالى: مَوَقَاتلُوا في سَبِيل الله 
لين يَُاتلُوتَكُمْ ولا عدوا إن الله لا يحب ارين“ 
وهناك آيات تأمر بالجهاد بقول مطلق, كقوله تعالى: موَجَاهِدُوا في الله 


وقوله ماق نكا انها الاي اكتوا دوا ديق ا يات اد 
انفِرُوا بيغا" 
وقوله تعالى: دَفَلْيقَاتلُ فى سَبيل الله الَِينَ يَضْدونَّ الحَياةَالذنيا بالآخرةه". 


.١١ التوبة:الآية‎ )١( 

(؟) فقه القرآن: ج ١ / ١‏ في تفسيره للآية حيث قال: (ظاهر الآية يقتضي وجوب مجاهدة المُغاة كما يجب 
مجاهدة الكفّار لأنته جهادٌ في سبيل الله). 

(۳) سورة التوبة: الآية ١غ.‏ 

(4) سورة البقرة: الآية 19. 

(0) سورة الحَجّ: الآية ۷۸. 

(1) سورة النساء: الآية .۷١‏ 

(۷) سورة النساء: الآية .۷٤‏ 


وجوب الجهاد ۲١‏ 


وقوله تعالى: مالَِّينَ آمنُوا يُقَاتَلُونَ فِي سيل الله وَالِّينَ كَفَُوا يُقَاتلُونَ في 
تیل الطّاعُو قو" 

الى غير ذلك من الآيات الكثيرة. 

وأمّا النصوص:الدالّة على وجو ب الجهاد, فهي متواترة لا يمكن ذكرها فيالمقام, 
فاا نذك رن رفا متها التطضية فا يتر تب غليه من القوائد, وغل تركه م نالمفاسنذ. 
وما تضمّن علل الوجوب: 

منها: الخطبة التى ألقاها الإمام أمير المؤمنين ا حين غزا معاوية بجيشه 
الأنبارء قال 0 

«أمَا بعدُء فان الجهاد بابٌ من أبواب الجنّة فتحه الله لخاصّة أوليائه. وهو 
لباس التقوى. ودرع لله الحصينة, وجُنّته الوثيقة, هن تركه رغبة عنه ألبسه الله 
ثوب الذلّ. وشمله البلاء. وديث بالصغار والقماءة. وضرب على قلبه بالإسهاب, 
وأديل احق منه بتضيّيع الجهاد. وسيم النسف. ومنع النصف»'". 

ومنها: ما روته زينب بنت علي نِيك: «قالت فاطمة :4ة في خطبتها: ف رض الله 
ان ار ا للإسلام. الحديث»". 

ومنها: ما عن أمير المؤمنين اثإ في عهده إلى مالك الأشتر حين ولاه مصر: 

«فالجنود بإذن الله حصون الرعيّة. وزين الولاة. وعِرّ الدّينء وسُبل الأمن. 
وليس تقوم الرعيّة إلا مهم ثم لا قوام للجنود إلا با يخرج الله هم من الخراج الذي 


.۷١ سورة النساء: الآية‎ )١( 

() الكافي : جه / ؛ باب فضل الجهاد ح1 . وسائل الشيعة: ج ٠١ / ١6‏ ح١٠۹۹‏ . ورواه إبراهيم بن محمّد الثقفي 
المتوفي ۲۸۲ هق في كتابه الغارات :ج۲ / 7157-7780 (غاره سفيان ين عوف الغامري...), نهج البلاغة: خطبة 
۷ ص 1۹. 

(۳) الفقيه : ج ۳ / ٥1۷‏ ح .٤۹٤ ٠‏ وسائل الشيعة: ج ۵ / ۲۲ ح۲۲. 


3 فقه الصادق / ج9١‏ 


يقوون به علئ جهاد عدوّهم... إلى آخر ما أوصاه به لا . 

ومنها: خبر معمر, عن الإمام الباقر اذ أنته قال: «الخير كلّه في السيف. وتحت 
السيف. وني ظلّ السيف. إِنّ الخير كلّه معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة»'". 

ومنها: خبر أبي بصير. عن الإمام الصادق با «من قتل في سبيل الله لم يعرّفه 
اله شيئاً من سيئاته»”". 

ومنها: العلويّ: «إنّ الله فرض الجهاد وعظّمه. وجعله نصره وناصره. والله ما 
ES‏ 

ومنها: النبوي: «اغزوا تور ثوا أبناءكم مجدأ»”*. 

ومنها: النبويٌ: «من خَرَج بجحاهداً فله بكلّ خطوةٍ سبعمائة ألف حسنة, حي 
عنه تسعمائة ألف سيّئة, وير فع له سبعمائة ألف درجة, وكان في ضمان الله. بأيّ حتفي 
مات كان شههيداً. وإنْ رجع رجع مغفوراً له مُستجاباً دعائه»'". 

إلى غير ذلك من النصوص التي لا تحصى. 

وكون وجوب الجهاد من ضروريّات الدّين» يُغنينا عن ذكر الدليل الشالث 
وهو الإجماع على الوجوب تحصيلاً ومنقولة”". 


)١١‏ نهج البلاغة: القسم الثاني. المكتوب 07 (ومن كتاب له ائ للأشتر النخعي لمًا ولاه على مصر وأعمالها حيث 
اضطرب أمر أميرها محمّد بن أبي بكر. وهو أطول عهد كتب وأجمعه للمحاسن). 

(۲) الكافي : ج ۵ 8ح ١6‏ . وسائل الشيعة: ج 1١5/١6‏ ح11118. 

(۳) الكافي : ج 0 / 04 ح1 . وسائل الشيعة: ج ١57/١6‏ ح11111. 

(؛) الكافي : ج ۵ / ۸ ح١١.‏ وسائل الشيعة: ج ١1/١6‏ ح11116. 

(0) الكافي : ج ۵ / ۸ ح۱۲ . وسائل الشيعة: ج6١‏ / ١6‏ ح151917. 

(1) ثواب الأعمال ص 557 . وسائل الشيعة: ج ۱۸/۱۰۵ ح۱۹۹۲۷. 

(۷) ادّعى الإجماع عليه غير واحد من الأعلام منهم شيخ الطائفة في المبسوط : ج۲ / ١‏ (فصل: في فرض الجهاد 
ومن يجب عليه). والجلّي في المهدّب البارع : ج۲ /157. 


على الكفاية. 


وأمًا العقل: فهو مستقلٌ بوجوبه. فإنّه كا مر موجبٌ لتطهير الأرض من لوث 
الشرك بالله الذي فيه هلاك الإنسانيّة وموت الفطرة. فان دين التوحيد دين الفطرة 
كا قال تعالى: م فَأَقمْ وَجْهَكَ للدّينٍ حَنِيفاً فرت الل الي قر الاس عَلَيِهَا لا 
ديل ِل ال َلك الَين اَم ون تر الاس لا تغلَمُونَ+"٠‏ والتحقّظ عليه 
من أوضح حقوق الإنسانيّة, والجهاد الذي يحفظ به ذلك يكون واجباً بحكم العقل. 

والإيراد على الاستدلال بحكم العقل في الأحكام الشرعيّة. واللجواب عنه 
سيأتٍ مفصّلاً في أوّل بحث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذا الجلّد. 


وجوب الجهاد عيني او كفائي 
أقول: قد طفحت كلماتهم بأنّ فرض الجهاد (على الكفاية). 
قال صاحب «الجواهر»:!''(بلا خلاف أجده فيه بينناء بل ولا بين غير نا. بل كاد 
يكون من الضروري. فضلاً عن كونه مجمعاً عليه. مضافاً إلى المعلوم من سيرة 
النى ب وأصحابه) انتهى. 
وعن سعيد بن المسيّب أنّ وجوبه عيني. 
استدلٌ ابن زُهرة'" والمقداد'* للأوّل بالإجماع. وبقوله تعالى: ٠لا‏ يَسْتَوِي 
)١(‏ سورة الروم: الآية .5٠‏ 
(۲) جواهر الكلام: ج ۲۱ / ۹(فرضه على الكفايه). 
(۳) غنية النزوع: ص ١94‏ وقال: (وهو أي الجهاد فرض على الكفاية... بلا خلاف إِلَا من ابن المسيّب ويدلٌ على 
ذلك بعد الإجماع قوله تعالى...) ثم ذكر الآية. 
)٤(‏ استدل الفاضل المقداد على (الكفاية) بإجماع الصحابة وغيرهم ولانتفاء المسبّب عند انتفاء السبب كما في 
كنز العرفان: ص 7١4‏ (النوع الأول في وجوبه). 


01 فقه الصادق / ج5١‏ 


القَاعِدُونَ من ت الَمُوْمِتينَ عير أولي الضَرَرِ وَالْمُجَاهدُونَ في سَبِيلٍ الله و يأنوالهم 


ومهم قَضَّلَ الله الْمُجَاهِدِينَ بخ الهم وََنْفْسِهمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَة وَكُلَةَوَعَدَ 
اللا 

بتقريب: أنته تعالى فاضل بين الجاهدين والقاعدين راون الضرر. ووعد 
كلا منهم الحسنى. ولولا أنّ وجوبه على الكفاية لما وعد القاعدين عنه الحسنى 
والمثوبة, ولماكان طم فضيلة. 

وزاد الثاني:'''(ولانتفاء المسيّب بانتفاء السبب). 

ويضاف إلى ما ذكراه: السيرة النبويّة, وقاعدة ا حرج. 

واستدلّ المقداد للقول الثاني بالنبوي: «مَنْ مات ولم يغز ولم يحدّث نفسه 
بالغزو. مات على شعبةٍ من النفاق»'*. 

کا واستدلٌ غبره له بقوله تعالى أَوَّلاً : وانْفِوُوا خفافاً وَبْقَالةً رور 
واكم وَأنُْسِكُمْ في سَبيل اللَّدِه ".و قوله أخيراً: « إلا تَنْفِرُوا يُعَذَ E‏ 


02 


عَذَاباً أليماًي". 


86 سورة النساء: الآية‎ )١( 

(۲) كنز العرفان: ص 7١1‏ (النوع الأوّل: في وجوبه). 

(۳) القول الثاني أي الوجوب العيني حكاه الفاضل عن قوم للحديث ثم قال : (وليس بدالٌ على مطلوبهم)ء 
(المصدر السابق). 

(4) صحيح مسلم : ج1 / ٤۹‏ .سنن أبي داود : ج۱ / 077 ح۲۵۰۲. كنز العمّال: ج ٤‏ / ۲۹۳ ح008١7.‏ مسند 
أحمد: ج۲ / 1/4 وغيرهم من المصادر. 

(0) هذه الآية استدلّ بها غير واحد من العامّة على أنّ الجهاد فرضٌ على الأعيان. وحكاه ابن قدامة في الشرح 
الكبرئ: ج ٠١‏ / 74عن ابن المسيّب مستد لآ بالآيتين. 

.غ١ سورة التوبة:الآية‎ )7١( 

(۷) سورة التوبة: الآية ۳۹. 


وجو ب الجهاد عيني أو كفائي ۲0 


أقول: بعد أن الحقّ كون الواجب الكفائي واجباً على الجميع. وإِنْ كان لو قام به 
جماعة فيهم الكفاية سقط عن الباقين سقوطاً مراعياً باستمرار القائم به إلى أن 
يحصل الغرض المطلوب شرعاً إن لا يتر تب رة مهمّة على كون وجوبه كفائياً أو 
عينيَا لأنّه إنْ قام جماعة با لجهاد. وحصل الغرض. سقط الوجوب كفائيّاًكان أم 
عينيَا وإنْ تركت هذه الفريضة عُوقب الجميع كفائياً كان أم عينيا وإ لم يتمكّن 
بعض الأفراد أو كان عليهم حرجيّاً زيادة على ما في الجهاد. توجّه التكليف إلى 
المتمكنين وسقط عن العاجزين من غير فرق بين القسمين, ولذلك لا مهنا البحث 
ف ذلك. 

ويشير إلى ما ذكرناه الخبر الذي رواه صاحب «دعائم الإسلام»''' عن أمير 
المؤمنين ا أنته قال: 

«الجهاد فرضٌ على جميع المسلمين. لقول الله عر وجل وكُتِبٍ عَلَيِكُمُ 
الالء" فان قامت بالجهاد طائفة من المسلمين وسع سائرهم التخلّف عنه. مالم 
يحتيجٌ الذين يلون الجهاد إلى المدد. فإِنْ احتاجوا لزم الجميع أن يدّوهم حى يكتفوا. 
قال الله عرّ وجلٌ: ووَمَاكَانَ الْمُومِتُون لِينْفِرًواكافةً". وان دهم مر يحتاج فيه إلى 
جماعتهم نفروا كلّهم, قال الله عر وجلّ: ١انْفِرُوا‏ خِفَافً وَثقالاً وَجَاجِدُوا بأمْوَالِكُمْ 
و في سيل الله “». 
)١(‏ دعائم الإسلام : ج ١‏ / ١١۳(ذكر‏ افتراض الجهاد). المستدرك :ج ۱٤/۱۱‏ ح۲۲۹۷٠.‏ 
(۲) سورة البقرة: الآية .٠٠١‏ 


(۳) سورة التوبة: الآية .٠۲١‏ 
(4) سورة التوبة: الآية ١غ.‏ 


5 فقه الصادق /ج5 


أقول : نعم قد يجب على بعض الأفراد عيناً وإن قام به من به الكفاية , وهو 
في موارد: 

المورد الأوّل: تعيين الامام له وإ ن كان غير حتاح إليه للقتال بسبب قيام من 
EE SAA E LS‏ بوكر حر كجودة 
رأيه وحسن تدبيره وأشباه ذلك. 

المورد الثاني : تعيينه الجهاد على نفسه بنذرٍ أو عهرٍ أو مين أو أجارة أو 
غير ذلك. 

المورد الثالث:إذا التق الزحفان. وتقابل الفتتان, قال الله تعالی: ١دا‏ لقم فة 
قا واه" ودا ليت الَِّينَكَقَروا رَخفاً لاد لوهم الآ ڈذټار ي 


وجوب التفقه كوجوب الجهاد 
أقول: بق في المقام شيء لا بأس بالإشارة إليه. وهو أنته قد يقال: إن قوله 
تعالى: مِوَمَا كان الْمُوْممُونَ يوروا كَاقََفَلَْلاتََرَ من كُلَّ فرق مِنْهُمْ طَائقَة تفقوا 
في الدَّينِ وَلِيَنْذْوُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا جوا لله درون 4 تاستخة لما يدل عن 
وجوب الجهاد على الجميع, وينهى عن نفر المؤمنين كاقة, إلا أنّ الذي يستفاد من 
الآية الكرية أنّ وجوب التفقّه كوجوب الجهاد. 
توضيح ذلك: إنّ المفتسرين ذكروا للآية وجوهاً: 


.٤٥ سورة الأنفال: الآية‎ )١( 
.٠١ سورة الأنفال: الآية‎ )۲( 
.٠١۲ سورة التوبة: الآية‎ )۳( 


١-كون‏ المراد النفر إلى الجهاد بقرينة صدر الآية َوَمَا كان الْمُوْمِنُونَ لِينْفدوا 
كَافَةه''' وسياق سائر الآيات التي قبل هذه الآية. ومعلومٌ أن النفر إلى الجهاد لا 
يتر تب عليه التفقه في الدَّين. نعم يتر تب عليه مشاهدة آيات الله من غلبة المسلمين 
على أعداء الله. وظهور علام عظمة الله وسائر ما يتّفق في الحرب. فيخبروا بذلك 
المتخلفين, فاللام في قوله تعالى: مهوا في الدّبنٍ+ للعاقبة لا للغاية. ويكون 
التفقّه والانذار من قبيل الفائدة لا للغاية. 

۲ -كون المراد النفر إلى الجهاد. وإرادة تفقّه المتخلّفين. 

۳ -كون المراد النفر للتفقه. 

أقول: الظاهر بعد ملاحظة الروايات. أنّ المراد -والله العالم هو الأخير. لا 
بنحوٍ لا يكون مربوط ما قبل هذه الآية من آيات الجهاد. بل بتقريب أَنّ صدر الآية 
ينهي عن نفر المؤمنين كافة. والمراد منه _والله العالم أن قصر إلى طائفة وجماعة 
ليس مقابل تخلّف الباقين, بل في مقام المنع عن قصر النفر على الجهاد نظراً إلى أنته 
كما يكون الجهاد مها وبه بقاء الدّين. وعدّ الاسلام. وإعلاء كلمة الحقٌّ.كذلك التفقّه 
للإنذار وبيان المعارف والأحكام والقوانين الإسلاميّة المتضمّنة لسعادة البشرء 
فليكن نفر جماعة إلى النبيّ ب للتفقه. ونفر الباقين إلى الجهاد. فصدر الآية ينهي 
عن نفر الجميع إلى الجهاد . وذيلها يبيّن ذلك بقوله ٠:‏ فَلَوْلا تقر ...إلى 
آخر الآية. 

فالنافر والمتفقّه والمنذر جماعة خاصّة, لا أنّ النافرين غير المتفقّهين. ولاكون 
الآية غير مربوطة بآ يات الجهاد. كا هو مقتضى الوجه الثاني, ولا أنّ المراد بأفقه 


(١و1)‏ سورة التوبة: الآية ؟17. 


۲۸ فقه الصادق / ج9١‏ 


غير تعلّم أحكام الدين كا هو مقتضى الوجه الأوّل. وهذا المعنى يساعده الاعتبار 
أيضاً مع التحفّظ على ظواهر ألفاظ الآية, فإنّ المنافرين إلى الجهاد إذا رجعوا كان 
ينذرهم النيّ ب ولم يكن حاجة إلى إنذار المتخلّفين. 

ثح إن ذكر التفقّه والإنذار بعده في ضمن آيات الجهاد. لعلّه يكون للإشارة إلى 
أن التبليغ والإرشاد وإظهار كلمة العدل عند الجبابرة والطغاة والظلمة. وإظهار 
العلم عند ظهور البدع أيضاً من مصاديق الجهاد. بل كما في التص: «أفضل الجهاد 
كلمة العدل عند إمام جائر» كما أن فائدة ذلك أعلى بمراتب من القتال. 

وسيأتي تام الكلام في ذلك في كتاب الأمر بالمعروف . 


ON 


شرائط وجوب الجهاد ۳۹ 


بشروط تسعة: 


البلوغ. والعقل. 


شرائط وجوب الجهاد 

لا خلاف ولا کلام في أو ووب امياد عدل الوه ار ور سرو 
(بشروط). وقد ذ كر المصنّف ج منها (تسعة) وستقف على ما هو الحق. 

وتنقيح القول في المقام: إنته قد تقدّم بيان أقسام الجهاد. وعرفت أنتها تقع 
على وجوه خمسة: 

١-مايكون‏ لحفظ بيضة الإسلام. 

۲ -مايكون لدفع الكفّارعن بلدا نالمسلمين وإخراجهم منهابعدسيطرتهم عليها. 

٣‏ ما يكون لدفع الملاعين عن التسلّط على دماء المسلمين وهتك أعراضهم. 

٤‏ ما يكون لدفعهم عن طائفة من المسلمين التقت مع طائفة من الكقّار 

هما يكون لأجل الدعوة إلى الإسلام. 

أقول: والشرائط المزبورة على قسمين: 

قسم,يعير في الجميع. 

وقسم: يعتبر في بعض الأقسام. 

ونما يعتبر في الجميع: ( البلوغ والعقل ) لاشتراطها في التكاليف مطلقاً. 
أضف إليه ما في «المنتهجى» من النصوص الواردة في البلوغ”". 


)١١‏ منتهى المطلب : ج ۲ / 8945(ط.ق) البحث الرابع: فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه. 


۳٠‏ فقه الصادق /ج۱۹ 





والذكورة. 


اعتبار الذكورة في بعض أقسام الجهاد 

( و )من الشرائط: (الذكورة) بلا خلاف فيه في الجملة. وعن «المنتهى»: دعوى 
الإجماع عليه" وسيرة رسول اله أقوى شاهد على ذلك. أضف إلى ذلك: 

١‏ -الأخبار النبويّة التي ذكرها صاحب «المنتهى»'". 

۲ -وخبر الأصبغ بن ثُباتة. قال: «قال أمير المؤمنين!ثة: كتب الله الجهاد على 
الرجال والنساء. فجهاد الرجل بذل ماله ونفسه حى يُقتل في سبيل الله وجهاد 
المرأة أن تصبر على ما ترئ من أذئ زوجها وغيرته»'". 

١‏ وخبر موس بن بكرءعن ابی إبراهيم نئة: «أن جهاد المرأة خسن التبقل»”*. 

٤‏ -وما رواه السيّد ابن طاووس مرسلاً عن الحسين بن على ملي في حديثِ: 
«أنّ الجهاد مرفوعٌ من النساء»””. 

4-والمر تضوي في حديث: «ولا على النساءجهادٌ ولا على من ل يبلغ اللم»”". 


)١(‏ منتهى المطلب : ج 8159/7 (ط.ق) البحث الرابع: فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه. 

(۲) المصدر السابق. مستدلاً بعد اللإجماع برواية ابن عمر. قال: «عرضتٌ علئ رسول الله يل في غزوة بدر وانا ابن 
ثلاثة عشر سنة فردّني» وقال: لأنته غير مكلّف ولأنته ضعيف البُنية فيسقط عنه. 

(۳) التهذيب: ج ۱۲۹/۲ ح۱ . وسائل الشيعة: ج ۲۳/۱۵ ح 115114. 

.٠٠۳۱٤ح‎ 177 / ٠١ وسائل الشيعة: ج‎ )٤( 

() المستدرك : ج١١‏ ا 

.۱۲۳۳٣ج من أبواب جهاد العدو‎ ٤ باب‎ ١6 /١١ج‎ : المستدرك‎ )١( 


اعتبار الذكورة فى بعض أقسام الجهاد 3 


1 -والنبوي: «كَتب اله الجهاد على رجال أُمَتِي. والغيرة على نساء أُمَتي. فن 
صبر منهن واحتسب أعطاها الله أجر شهيد»”". 

إلى غير ذلك من النصوص. 

أقول: إن امتيقن تنا هو مرفوع عن المرأة هو القسم الأخير من الأقسام 
الخمسة المتقدّمة. وهو ما كان ابتداءاً من المسلمين للدّعاء إلى الإسلام, وأمّا سائر 
الأقسام فالمنع غير ثابت. بل الوجوب في بعضها مسلّمٌ وفي بعضها مقتضى إطلاق 
وعموم الأدلّة الوجوب. 

قال الشهيد الثاني في «المسالك»: بعد أن شرط الذكورة: 

(إعلم أنّ الجهاد على أقسام: 

أحدها: أن يكون ابتداءً من المسلمين للدعاء إلى الإسلام» وهذا هو المشتروط 
بالبلوغ والعقل والحريّة والذكوريّة... 

الثاني: أن يدهم المسلمين عددٌ من الكقّار يريد الاستيلاء عل بلادهم, أو 
أسرهم. أو أخذ أموالهم وما أأشيهه من الحرم والذرّية. وجهاد هذا ودفعه 
واجبٌ على الجر والعبد والذّكر والأنق إن ن احتیج إليها)'"' انتهى 

قال في «الروضة»:!" (الجهاد على أقسام: جهاد المشركين ابتداءً لدعائهم إلى 
الإسلام. وجهاد من يدهم على المسلمين من الكقّار... 

إلى أن قال: والذكوريّة شرطً. فلايجب على المرأة هذا الجهاد بالمعنى الأوّل. 
أا الثاني فيجب الدفع على القادر سواء الذَّكر والأنتق). انتهى. 
(١)المستدرك:‏ ج 10-14/11 ITTV‏ واج ١1‏ تلاح أكامتل 
.A-¥/ E: a‏ 


(۳) شرح اللّمعة : ج ۲ / ۳۷۹ كتاب الجهاد. 
)٤(‏ شرح اللّمعة : ج ۲ / ۳۸۳-۳۸۲ كتاب الجهاد. 


۳۲ فقه الصادق /ج۱۹ 


وقال في «كشف الغطاء»: بعد تقس الجهاد إلى الخمسة التي ذكرناه: 

(سادسها: الذكورة فلايجبٌ على من علم خروجه عن حقيقتها أو شك فيه 
كا لخن المشكل الممسوح. وهذا مخصوصٌ بالأخير أو القسمين الأولين)'"انتهى. 

ومراده بالأخير هو الدّعاء للإسلام. وبالأولين ما يكون لحفظ بيضةالإسلام. 
إذا أرادالكمّا را هجوم عليهاء.وما يكون لدفعهم عن بلدان المسلمين بعدساطانهم عليها. 

أثو لوقام الكلام بى بالحبية على أمون: 

أحدها: أن الجهاد المرفوع عن النساء غا هو تولّي القتال بمعنى المقارعة, لا 
بطاق الور ا عل ال عور كنا كه لحري د 

قال الشيخ في حكي « المبسوط » : (وكان الني اة يحمل معه النساء 
في الغزوات)'". 

وقال المصنّف في محكي « التذكرة »: (ولو أخرج الإمام معه العبيد بإذن 
ساداتهم» والنساء والصبيان جاز الانتفاع بهم في سق الماء والطبخ ومداواة 
ا ريح بركان اليك رح سند ام سل وتر ها من نساء الأنضار)'"اتتيى, 

ثانيها: انته يجب على النساء تعلم مداواة الجرحى. وبعض أنحاء العمليّة. بل 
تعلم سائر الأأمور الفنيّة الضروريّة في ا حرب مثل إصلاح الأجهزة الكهربائية 
وآلات الحرب المعطوبة وغيرهاء بل تعلّم آداب نفس الحرب والمقاتلة أيضاً فيا لو 
احتجن إلى الدفاع عن حريهن وحري المؤمنين في الأقسام من الجهاد الواجب 
عليهن على نحو ما يجب على الرجال. 
)١(‏ كشف الغطاء : ج 5477/5 


(1) المبسوط:ج 0/۲. 
(۳) تذكرة الفقهاء : ج ١17 / ٩‏ . وفي الطبعة القديمة :ج .4١6 / ١‏ 


والحرتةء وأن لا يكون هما ول مقعداً ولا أعمى, ولامريضاً بعجز عنه. 


الثها: أنّ سقوط الجهاد عن النساء لا يستلزم سقوط مثوبته عنهن بالكليّة, 
راجع خبر الأصبغ المتقدّم''' وغيره. 
(و )أمَا (الخريّة) فعلى اعتبارها الإجماع”"'لا حاجة لنقل الأخبار لانتفاء 


موضوع العبوديّة في هذه الأزمنة. 
اعتبار السلامة من العمى والإقعاد والمرض 

( و )ّا يعنبر في الجهاد. ويكون مختصّاً بالقسم الأخير من الأقسام ال مخمسة 
المتقدّمة في أل الشرائط, ويشترك معه ما سبقه إِنْ لم يترتّب دفع ضرر: (أن لا 
يكون هِمّاً) وام بكسر الهاء هو الشيخ الفاني العاجز عن المعونة في الدفاع والجهاد 
بجميع أنواعها. غير البالغ حَدَ التعذّرء وإلا فيشرك فيه الجميع: ( ولا مقعداً)وإن 
وجد مركباً ومعيناً ( ولا أعمئ ) وإِنْ وجد قائداً ( ولا مريضاً يعجز عنه ) أي عن 
الجهاد. إجماعاً في الجميع. 

ويشهد به: مضافاً إلى قاعدة الحرج: 

ادهوله ماقو E‏ وله على المدضي فل عن الذي 
چون مَايُنْفُونَحَرَجإذَانَصَحُوالِلَّه وَرَسْولِهِمَاعَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سيل الله 
)١(‏ التهذيب: ج 7 / ۱۲۹ ح١‏ .وسائل الشيعة: ج ۲۳/۱۵ ح 1991714. 
)كما حكاه في الجواهر: ج ۲١‏ / 0 عن المنتهى. ونفى فيه الخلاف. وقد ذكر المسألة العلامة في المنتهى : ج؟ / 


4 واعتبر أنّ الحريّة شرطً في وجوبه إلا أنَ الإجماع الذي ادّعاه قد يكون مختصّأً بشرطيّة العقل. وفى 
مختلف الشيعة: ج ٤‏ / 787 ادّعى الشهرة عليه. بقوله: (الحريّة شرط في الجهاد وهو المشهور). 


03 فقه الصادق / ج9١‏ 
غَفُورٌ ر ريمه" 0 
والمراد من «َالصعَفَاءِ الذين لا قوّة هم بحسب الطبع للجهاد, كاه والمقعد. 
ومن «العوطئ الذي لا قو هم كسب عارض نارح :ومن الین ا 
يَجدُونَ مَا يُنْفِقُونَ الذين لا قوّة لهم من جهة فقد المال ونحوه. فهؤلاء رفع عنهم 
احرج والمشقّة أي الحكم الوجوبي الذي لو ثبت كان حَرجِيَاء وما يتبعه من العقاب 
والذمٌ على تقدير الخالفة. 
ثح إن قيّد في الآية الكريمة رفع احرج عن هؤلاء با إذا نصحوالله ورسوله. أي 
اغا من الخيانة والغش. ولم يكونوا في صورة القعود كال منافقين المتخلّفين 
ق فاد ار بدو ك اا رر عن امون فتهرءة اندع عدم ذلك 
يجري علبهم ما يجري على المنافقين من الذمٌ والعقاب. 
١‏ - وقوله تعالى: : دولا على اين إا ما نوك ِتَحْوَِهُمْ قُلْتَ لا أَجِدٌمَا 
يكم عله تولا عينم فيض يِن الذّمْع حَرَناً ألا يَجدُوا ما فونه . 
(الحمل) يعني إعطا ءالم ركوب من فرس أو بعير أو غير ذلك«ولاعَلى لين 
موصولٌ صلة تولواء وقوله: «إذّا ما أََوْكَ لِتَْمِلَهمْ كالشرط والجزاء. والجموع 
ظرف لقوله ِتَوَلَّْاه ووْحَرّنأ مفعولٌ له. و مألا يَجِدُواءِ منصوبٌ بازع الخافض. 
والمعنى: ولا حرج في ترك الجهاد على الفقراء الذين إذا أتوك سألوك أن 
تعطبهم المركب» وسائر ما يحتاجون إليه. قلت لا أجدٌ ما أحملكم عليه تولوا وا حال 
أنّ أعينهم تمتلي وتسكب دموعاً للحزن من عدم وجدان ما ينفقونه في سبيل الله 
للجهاد مع أعدائه. 


.4١ و ۲) سورة التوبة: الآية‎ ١( 
.1۲ سورة التوبة: الآية‎ )۳( 
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0 -وقوله تعالى: ليس عَلَى الْأَعْمَى حَرَځ ولا عَلَى الأغرج حر‎ ٣ 
والآية وإِنْ وردت في الأكلّ من بيوت الغير. إل أنته في عطف «ولا على نيكم‎ 
أن تَأكُلُوا مِنْ يُبُوبَكُهِه''' عليه دلالة على أنّ عَدَ المذكورين ليس لاختصاص‎ 
الحىّ. بل لأنتهم أرباب عاهات يصعب عليهم أن يكتسبوا الرزق. وعليه فلا‎ 
يختصٌ بتكليف خاص.‎ 

وغير ذلك من الآيات. 

أقول: والمراد من العرج الذي يسقط معه وجوب الجهاد. ليس مطلقه بحيث 
بعمٌ اليسير منه الذي يمكنه الركوب والمشي معه. وإِنْ تعذّر عليه شدّة العدو. بل 
المراد منه كا فهمه الفقهاء المقعد. 

كما أنّ امرض اليسير كوجع الضرس والصداع ونحوهما مما يتمكّن معه من 
الجهاد لا يكون مانعاً بل المانع هو ما لا يقدر معه من الركوب والعَدُو. 

وفي «المسالك»: (أي المانع من مجموعهما. فإ الراكب قد يحتاج إلى العدو بأن 
يسير ماشياً لقتل دابّته ونحوه. ومن يقدر على العدو قد يحتاج إلى الركوب) ". 

والدليل على ذلك كلّه مع إطلاق الدليل؛ أنّ مناسبة الحكم والموضوع من 
القرائن العامّة المحفوفة بالكلام قد توجب التوسعة, وقد توجب التضيّق. كا في 
المرض الموجب لجواز إفطار الصائم. فإنّ المراد منه مع إطلاق الآية. المرض الذي 
يضر معه الصوم. فف المقام أيضاً يوجب ذلك تقييد إطلاق الأدلّة. وهذا هو مراد 
الفقهاء من قوهم, لانضراف الأدلة إن نا كر: 

O 


.1١ و ۲) سورة النور:الآية‎ ١( 
.٠١/۳ المسالك :ج‎ )۴( 
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ودعاء الإمام» أو من تصّبه إليه. 


اعتبار دعاء الإمام أو من نَصبه إليه 


فا الكلام فيا ذكره الأصحاب. وهو المشهور بينهم» بل وعليه الإجماع 
بقسميه ( و ) اشتراط (دعاء الإمام أو من نصبه إليه) في وجوب الجهاد في خصوص 
القسم الأخير من الأقسام الخمسة المتقدّمة. وهو ما كان للدعوة إلى الإسلام» ولو 
بتعميم ولايته له ولغيره في قطر من الأقطار. 

وفي «المسالك»''' وغيرها:'" (عدم الاكتفاء بنائب الغيبة. فلا يجوز له 
التصدّي). 

وفي «الرياض»:!" (وأَمّا العام كالفقيه فلا يجوز له ولا معه حال الغيبةء بلا 
خلاف أعلمه كما في ظاهر «المنتهبى»!' وصرع «العُنية»'" إلا عن أحمد كا في الأوّل 
وظاهرهما الإجماع) انتهئ. 

أقول: عدم مشروعيّة الجهاد مع الجائر لا كلام فيه» والنصوص الدالّة عليه 


(۱) مسالك الأفهام : ج۳ / ۸-۷ حيث اعتبر من الشروط إذن الإمام أو من نصبه, فقد يظهر من حصره بمن نصبه 
عدم صحّة النيابة في غيبته. إلا أن يدّعى أنّ للفقيه ذلك في زمن الغيبة بالتنصيب العام وهذا غير ظاهر من كلامه. 

(۲) كما ذهب إليه شيخ الطائفة في النهاية ص ۲۹۰ حيث اعتبر من شرائط الجهاد أنْ يكون الإمام العادل ظاهراً أو 
من نصبه حاضراً. 

(۳) رياض المسائل : ج ٤۷/۷‏ 4. 

)٤(‏ منتهى المطلب كتاب الجهاد (في شرائطه): ج۲ / 819 قوله: (فالأوَل الجهاد للدعاء الى الإسلام لا يجوز إلا 
بإذن الامام العادل ومن يأمره الإمام). 

)١‏ غنية النزوع: ص ٠۰١‏ قوله: (ولا يجوز أن يبادر أحد إلا بإذ نالإمام أو من نصبه). 
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ستمرٌ عليك. والبحث في وجوبه في زمان الحضور مع عدم دعائه خارجٌ عن 
الأدب ولا أثر له. 

إغا الكلام في الاكتفاء بإذن الفقيه الجامع للشرائط في زمان الغيبة في 
المشروعيّة والوجوب. وقد استدلٌ لعدم الاكتفاء به وسقوط وجوب الجهاد بل 
مشروعيّته في زمان الغيبة بجملةٍ من النصوص : 

منها: خبر بشير الدّهان, عن الإمام الصادق لذ قال: «قلت له: إفي رايت ف 
المنام أي قلت لك: إن القتال مع غير الإمام المفروض طاعته حرام مثل الميتة والدّم 
ولحم الخنزير. فقلت لي هو كذلك؟ 

فقال أبو عبد الله ابا هو كذلك»”". 

ومنها: خبر عبد الله بن المغيرة, قال: «قال محمد بن عبد الله للدّضااكة وأنا 
أسمع: حدّئني أبي عن أهل بيته عن آبائه 820 شه قال له بعضهم: إِنّ في بلادنا 
موضع رباط يقال له قزوين وعدوّا يقال له الديلم؛ فهل من جهاد أو هل من رباط؟ 
فقال:2ة3: عليكم بهذا البيت فحجّوه! فأعاد عليه الحديث. فقال: عليكم بهذا 
البيت فحجّوه. ما يرضى أحدكم أن يكون في بيته ينفق على عياله من طوله ينتظر 
أمرنا فان أدركه كان کمن شہد مع رسول الله 4 بدراً وإن مات منتظراً لأمرنا كان 
کمن كان مع قاینا صلوات الله عليه هكذا في فسطاطه. وجمع بين السبابتين. ولا 
أقول هكذا وجمع بين له والوسطئ, فإنّ هذه أطول من هذه فقال أبو 
الحسن اثلا: صدق»!". 


.۱۹۹٥٤ح‎ 40 / ۱۵ الكافي : ج ۵ / ۲۲۳ وص ۲۷ح ۳و۲ . وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
.1141١ح117/1١ج و : ج ۵ / ۲۲ ح۲ وسال الشيعة: ج 10 / £۷ 1۹۹0۸ و:‎ ۳٤ ح‎ ۲۱۰/٤ الكافي: ج‎ )( 
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ومنها: موق سماعة. عن أب عبد الله ائة: «لتي عَسبَاد البصري علي بن 
الحسين اث في طريق مككّة. فقال له: يا علي بن الحسين تركت الجهاد وصعوبته 
ee‏ يقول: إن الله اشترى مِنَ الْمُوْمِنِينَ 

مهم ونام نهم اَن باون في سيبل اله يشون ويون َغداً علي 

حَقَاً في الل راق والإْجيل وَالْقْآنِ وَمَنْ أَوْقَى ِعَهْدِهِ مِنَ الل قا شتښشزوا بعكم 
الّذِي بيغم به وَذَلِكَ هُوَ الْقَوْرٌ الْعظيمه"". 

فقال له علي بن ا حسين صلوات الله عليه أت الآية. فقال: هالنَايْبُونَ 
ادون الْحَامِدُونَ السَّائْحُونَ الدَاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الآمِرُونَبالْمَعْوُوفٍ وَالنَّاهُونَ 
عَن انكر وَالحَافِظُونَلِحدُود اله وبر الْمؤمِنين»”". 

فقال له علي بن الحسين صلوات الله عليه): إذا رأينا هؤلاء الذين هذه صفتهم 
فالجهاد معهم أفضل من الحَجّ»'". 

ومنها: خبر أبي بصير, عنه ا عن ابائه2. قال: «قال أمير المؤمنين اة: لا 
يخرج المسلم في الجهاد مع من لا يمن في الحكم. ولا ينف في الفيء أمر الله عر وجل 
فإنّه مات في ذلك المكان كان مُعيناً لعدوّنا في حبس حقناء والإشاطة بدمائناء 
وميتته ميتة الجاهلية»!*. 


ومنها: ما عن «تحف العقول» عن الإمام الرضائية في كتابه إلى المأمون: 


.١١١ سورة التوبة: الآية‎ )١( 

(۲) سورة التوبة: الآية .١١١‏ 

(؟) الكافي : ج ۵ / 71ح .١‏ وسائل الشيعة: ج 47/١0‏ ح11965. 

۱۹۹۱۱ علل الشرائع : ج۲ / 414 باب النوادر ح7١. وسائل الشيعة: ج ۱۵ ص۹٤ ح‎ )٤( 
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«والجهاد واجبٌ مع إمام عادل, ومن قاتل فقتل دون ماله ورحله ونفسه فهو 
شهيد. ولايحلٌ قتل أحدٍ من الكقّار في دار التقيّة إلا قاتلٌ أو باغ وذلك إذالم تحذر 
على نفسك»!". ۰ 

ومنها: خبر السمندري: «قلثُ لأبي عبد الله ائة: إن أكون بالباب. يعني باب 
من الأبواب فينادون السلاح فأخرج معهم؟ 

فقال: أرأيتك إِنْ خرجت فأسرت رجلاً فأعطيته الأمان. وجعلت له من 
العهد ما جعله رسول الله يي للمشركين. أكان يفون لك ؟ 

قال ية: لا والله جُعلت فداك ماکان يفون لي به. 

قال: فلا تخرج. 

ثم قال لي: أما أنّ هناك السيف»'". 

ومنها: خبر ابن الجريشء عن الإمام الجواد#ة: «ولا أعلم في هذا الزمان 
جهاداً إلا احج والعُمرة والجوار»'". 

ومنها: خبر عبد الملك بن عمرء عن الإمام الصادقثة: «يا عبد الملك مالي 
لا أراك تخرج إلى هذه المواضع التي يخرج إليها أهل بلادك؟ 

قال: قلت: وأين؟ قال: جدّة وعبادان والمصيصة وقزوين. 

فقلت: انتظاراً لأمركم والاقتداء بكم.فقال: إي واللّه لو کان خيراً ماسبقوناإليه. 


)١(‏ تحف العقول: ص ۱۷ .٤‏ وسائل الشيعة: ج ١6‏ / 49 ح199717. 

(1) التهذيب : ج / ۱۳١‏ ح؟. وسائل الشيعة: ج 48/١6‏ باب ح .1997٠‏ 

(۳) الكافي : ج١‏ / ۲٠١‏ في حديثِ طويل نهايته (ولا أعلم أن في هذا الزمان...) ح۷ وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / 40 
باب ۱۲ من أبواب جهاد العدو. ح ٤‏ ۱۹۹۵۷. 
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قال: قلت له: کان يقو لون ليس بيننا وبين جعفر خلافٌ إلا أنته لايرى الجهاد. 
فقال: أنا لا أراه.بلى والله إفي لأراه.ولكتّي أكره أن أدع علمي إلى جهلهم»'". 
وقريبٌ منها رواياتٌ أخر ضعيفة الاسناد. 
أقول:لا حال لانكار دلالة هذه الأخبار على عدم مشروعيّة الجهاد معالجائر. 
نا الكلام في دلالتها على عدم مشر وعيّته. أو عدم وجوبه مع إذن المجتهد الذي هو 
نائبٌ عام عن الحجّة أرواحنا فداه والإنصاف عدم دلالة شيء منها على ذلك. 
ما خبر عبد الملك: فغاية ما يدلّ عليه أن في زمان الإمامايثة كان لعدم 
جهاده ابا وجه لا يعلمه الزيديّة. وليس هو عدم دعاء الإمام قطعاًء والظاهر هو 
تصدّي الجائر له. وبه يظهر ما في خبر ابن الجريش'". مضافاً إل ضعف سنده 
لجهالة ابن الجريش. 
وأمّا خبر السمندري: فهو قضيّة خارجية موردها الجهاد مع الجائر. فضلاً عن 
أنّ السمندري مهمل بجهول. 
وأمًا خبر أبي بصير: فهو صرح في الجهاد مع الجائر. وبه يظهر ما في خبر 
عبدالله بن المغيرة. 
وأمًا موق سماعة: فورده عمل الإمام السجاداظة. ولا يظهر من جوابه لذ 
)00 الكافي: ج ۵ / 14ح ؟. وسائل الشيعة: ج 41/١0‏ باب ٠۲‏ من أبواب جهاد العدو ح 11100. التهذيب: ج1 
۷ ح۲ وفيه: (إنّي لا أرى بلى والله إّي لأراه). 
() وهو الحسن بن العبّاس بن الحريش كما عليه جماعة وهو الصحيح بدل الجريش المجهول المذهب والصفة. 
والأوّل ضعيف جدَّأ كما قاله النجاشي ومثله العامة في الخلاصة. وقال ابن الغضائري بعد تضعيفه أيضا: (وهذا 


رجل لا يلتفت إليه ولا يكتب حديثه) وقد وقع في الكافي والتهذيب ووسائل الشيعة: في 41 سند عدة منها 
مكرّر. وعلى أي حال هو ضعيف كما أشار إليه المصنّف . 
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سبب تركه الجهاد. والقدر المسلّم أنته ليس اعتبار دخالة نظر شخص خاص فيه. 
إذ لو کان نظر شخص خاص معتبراً لا حالة يكون نظره ئ فليس هو غير كونه 
جهاداً مع الجائر. 

وأمًا خبر بشير: فهو ضعيف. لأنّ بشير الدّهان إمامئٌ بجهول''. وكذلك 
الراوي عنه وهو سويد القلا""» مع أنته إا نقل رؤياه. والإمام كرّر ما ينقل بشير 
أنته قال له في منامه. غير ظاهر في كونه في مقام الجواب وبيان الحكم الشرعي. 

وأمًا خبر «تحف العقول»: فع الإغماض عا في سنده للإرسال, أنته لا مفهوم 
لقوله: (والجهاد مع إمام عادل). ليدلٌ على عدم مشر وعيّته مع غيره. 

أضف إليه: أنّ المراد من (إمام عادل) لم يعلم كونه الامام اللأصل» بل توصيفه 
بعادلإِنما هو للإشارة إلى من يقابل الجائر. 

وبالجملة: فا حق أنته ليس في شيء من النصوص ما يدلّ على اشتراط 
حضور الإمام الأصل ودعائه له. فعدم المشروعيّة مع إذن الفقيه لا دليل عليه. 

أقول: ويمكن أن يستدلٌ لوجوب الجهاد بالمعنى الأوّل, مع إذن الفقيه الجامع 
للشرائط يأمور: 

الأمر الأوّل: إطلاق وعموم الآيات والنصوص الدالّة على وجوب الجهاد مع 
المشركين والكقّار. الشاملان لحال الغيبة, غاية الأمر أنته إذاكان الأمر موكولاً إلى 
آحاد المكلفين لزم اختلال النظام. وأن لا يثبت حجر على حجر. لا حالة يكون 


عبدالله فقط) والبرقي وابن داوود ذكروه بدون ترجمة لا بمدح ولا قدح. 
(۲) ترجم له الشيخ في الفه رست أنّ له كتاب. ولم يذكر أيّ وجه من المدح أو القدح فيه. 
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بنظر الحاكم الإسلامي» وهو الفقيه الجامع للشرائط. 

الأمر الشاني: أنته لو سُلّم دلالة الدليل علئ شرطيّة دعاء الإمام الأصل. فإنّ 
النصوص الدالّة على أن «الفقهاء ورثةالأنبياء»''' وأنتهم «خلفاء رسول الله ا 
و«حصون الإسلام كحصن سور المدينة لها»'" و«أنّ يحاري الأمور على يدي 
العلماء بالله»'*, و«أنتهم حُجج حجّة الله»'”. وان الفقيه جُعل حاكب»'” وأنّ 
«الققهاء أمنا الول وأمبال ذلك من التشيرات دل لاصسالة عل ركن 
منصب بحعولٌ للنيّ والامام الذين هم سلاطين الأنام, وحصون الإسلام, ثابتٌ 
للفقيه إلا ما أخرجه الدليل. ومن ذلك اشتراط وجوب الجهاد بدعاء الإمام ونظره. 

أقول: ولعم ما أفاده امحقّق الغراقي في «العوائد»” حيث قال:(أته من 
البديهيّات التي يفهمه كلّ عامّي وعالم ويحكم به. أنته إذا قال نب لأحدٍ عند 
مسافرته أو وفاته: فلانُ وارثي وبمنزلتي وخليفتي وأميني وحجّتي والحاكم من قبلي 
عليكم. والمرجع لكم ف بع حوادثكم. وبيده بجاري أمؤركم وأحكامكم. وهو 


784 / ٤ وفيه: أنَّ العلماء ورئة الأنبياء التهذيب: ج‎ .١ باب ثواب العالم والمتعلّم ح‎ 76 / ١ أصول الكافي: ج‎ )١( 
وفيه: أنّ العلماء ورثة الأنبياء.‎ ۳۳۲٤۷ وفيه: فان الفقهاء ورئة الأنبياء. وسائل الشيعة: ج ۲۷ ص ۷۸ح‎ 0۸۳٤ح‎ 

(۲) الفقيه: ج 4 / 47٠١‏ ح 4و وفيه: أنّ رسول الله ية قال: اللَّهُمّ ارحم خلفائي. قيل: يا رسول اله ومّن خلفاؤك؟ 
قال: الذين يأتون من بعدي ويروون حديثي وسئّتي . وسائل الشيعة: ج77 / ۱٩ح‏ ۳۳۲۹۵ وقريبٌ منه ماعن 
الإمام الرضا اا عن رسول الله يي كما في وسائل الشيعة أيضاً: ج ۲۷ / ۹۲ ح55118. 

(۳) أصول الكافي: ج ۱ باب فقد العلماء ح؟. 

.۲۱٤١٥٤ح‎ ۳۱١ / ۱۷ تحف العقول: ص ۲۳۷. مستدرك وسائل الشيعة: ج‎ )٤( 

(0) وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ١٤۱ح ۳۳٤٣۲٤‏ 

(1)الكافي: ج ١‏ / 1۷ح ٠١‏ التهذيب: ج / ٣٠٠‏ ح۲٥‏ . وسائل الشيعة: ج 0١ ح٣١ / ١‏ (مقبولة عمر بن حنظلة). 

(۷) أصول الكافي: ج 41/١‏ باب المستأكل بعلمه ح0. 

(۸) عوائد الأيّام.ص ۱۸۹. 
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ولا يجوز مع الجائرء إلا أن يدهم المسلمين عدو يُخشى عليه منه» فيدفعه ولا يقصد 
معونة الجائر. 


الكافل لرعيّتي. أنّ له كل ما كان لذلك النىّ بإ في أمور الرعيّة وما يتعلّق بأمّته. 
بحيث لا يشكٌ فيه أحد ويتبادر منه ذلك. كيف لا مع أنّ أكثر النصوص الواردة في 
حقٌّ الأوصياء المعصومين +22 المستدلٌ بها في مقام إثبات الولاية والإمامة, 
المتضمّن لولاية جميع ما للنبي يي فيه الولاية ليس متضمّناً لأكثر من ذلك) انتهى. 

الأمر الثالث: أنّ الجهاد إا شرع للمصلحة العامّة. ودفعاً للفساد. وتطهير 
الأرض من دنس الشرك بالله. والمنع عن انتشار الفجور والطغيان بين الناس. 
والآآيات المتضمّنة لمشروعيته كثيرة. وهذا كلّه ينافي اختصاصه بزمان دون زمان, 
ولیس لحضور الإمام دخلٌ ف ذلك يقينا 

فالمتحصّل مما ذكرناه أنته لا ينبغي الشكٌ والريب في أنته في زمان الغيبة إذا 
رأى الحاكم الشرعى الجهاد. يكون ذلك واجباً واحتال دخالة حضور الإمام اذ 

نعم يشترط دعاء الإمام أو نائبه الخاص أو العام ( و )يترتّب على هذا 
الشرط أنته (لا يجوز) الجهاد مع (الجائر). كما تدلّ عليه النصوص المتقدّمة, (إلَا أن 
يدهم المسلمين) من أي (عدوٌ يُحشى عليه) أي على أصل الإسلام ويجتمعه (منه ف) 
حينئذٍ على المؤمن أن (يدفعه) بغير إذن الإمام ونائبه. أو يكون بين قوم مشركين 
ويغشاهم عدو فيجاهد حينئذٍ. ويقصد بجهاده الدفاع عن الإسلام وعن نفسه في 
الحالين ( ولا يقصد معونة الجائر ) ولا خلاف في شيء من ذلك. 


٤‏ فقه الصادق /ج۱۹ 


ما الدفاع عن الإسلام والمسلمين فيشهد لوجوبه أكثر الأدلّة الدالة على 
وجوب الجهاد. وأمّا ما دل على أنته لا يجوز الجهاد مع الجائر. فهو مختصّ ما إذا 
كان الجهاد ابتدائياً بل في بعضها التصريم بذلك. بل في «الصحيفة السجاديّة» 
الدّعاء لأهل التغور"" فإنّه يدعو في ذلك الدّعاء لأهل الشغور في أطراف الدولة 
الإسلاميّة التي كان الحاكم عليها من أعو تاق أمثة بأبلغ دعاء. 

أقول: وبذلك يظهر أن ما قيل لو أراد الكقار في هذه الأزمنة الاستيلاء على 
بعض بلدان الإسلام أو جميعها مع إبقاء المسلمين على إقامة شعائر الإسلام. وعدم 
تعرضهم في أحكامهم بوجه من لوجوه يحرم القتال» ضرورة عدم جواز التغرير 
بالنفس من دون إذن شرعي. بل الظاهر اندراجه في النواهي عن القتال في زمن 
الغيبة مع الكفّار في غير ما استئني.إذ هو في الحقيقة إعانة لدولة الباطل على مثلها. 

من غرائب الكلام. لا ينطبق عل شيء من الموازين الشرعيّة. خصوصاً وأنّ 
الكقّار المسيطرين من اسرائيل المسلّط على فلسطين أو الكقّار المستولين على 
مقاليد الأمور في بلاد إيران''' حط نظرهم الأولى حو الإسلام ودرس شعائره. 
وإبحاء ذكر محمد ب وأهل بيته الكرام وشريعته. ولا يظنٌّ بمتفقّه التفوّه بعدم 
وجوب الجهاد في هذه الحالة. 

وأمّا البحث في حكم الغنيمة حينئذٍ فسيأتٍ في حلّه. كا أن الغزاع في ترتّب 
أحكام الشهيد على من قُتل في مثل هذه المعارك حرّر في حلّه لا همّنا البحث 


)١١(‏ الصحيفة السجاديّة: دعاء ۲۷ وكان من دعائه اا لأهل الثغور. 
(۲) يتحدّث المصئّف دام ظلّه عمّا كان عليه الحال قبل قيام الثورة الإسلاميّة المباركة. 
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أن على مشروعيّة الدفاع عن نفسه ووجوبه الإجماع. ويشهد ها مضافاً إلى العقل, 
وعمومات ما دل عليه من النقل ''؛: 
١‏ خصوص صحيح ابن المغيرة. عن طلحة بن زيد. عن الإمام الصادق إفا: 
«عن رجل دخل أرض الحرب بأمان فغزا القوم الذين دخل عليهم قوم آخرون؟ 
قالثة: على المسلم أن يمنع عن نفسه ويقاتل على حكم الله وحكم رسوله. وأمّا أن 
يقاتل على حكم الجور وسنّتهم. فلا يحل له ذلك»'". 
وظاهر الأكثر كا في «المسالك»''' عدم اشتراط الجواز أن يكون المقاتلين مع 
القوم الكفّار. لعموم ما يدل علىئ جواز الدفع عن النفس. 
وقيل باشتراط كفرهم لعدم جواز قتل المسلم. 
قال صاحب «المسالك» ''(وهو صر الشيخ في «النهاية»!*, ولكن الشيخ في 
«النهاية» صرح ما هو مفاد خير طلحة, وم يصرح بالإشتراط. وكيف كان فهو 
ضعيف غايته). 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج ۱۵ / ۱۱۹ باب1؛ من أبواب جهاد العدو. ح ۲۰۱۱۰ وما بعده. وج۲۸ / ۳۸۲و 784 باب؟ 
و ۵ من أبواب الدفاع من كتاب الحدود والتعزيرات. 
١‏ التهذيب : ج٦‏ / ٠۳١‏ ح٥‏ . وسائل الشيعة: ج ۱۵ / ۳۱ح .۱۹۹٤٤‏ 
("و )٤‏ مسالك الأفهام : ج٣‏ / ١١(كتاب‏ الجهاد) قال: (وهل يشترط في العدو الهاجم كونه كافراً أم يجوز دفعه 
وإِنْ كان مسلماً؟ قيل بالأوّل... وظاهر الأكثر عدم الاشتراط لأنته مدافعه عن نفسه والمسلم يجوز دفعه كذلك). 
(5) النهاية: ص ۲۹۰ حيث قال: (ومتى لم يكن الإمام ظاهراً. ولا من نصّبه الإمام حاضراً. لم يجز مجاهدة العدو. 
والجهاد مع أئمّة الجور أو من غير إمام خطأ يستحقّ فاعله به الإثم. الله إلا أن يدهم المسلمين أَمرٌ من قبل من 
يخاف منه على بيضة الإسلام ويخش بواره. أو يخاف على قوم منهم وجب حينئذٍ أيضاً جهادهم ودفعهم. غير 


أنته يقصد المجاهد والحال على ما وصفناه الدفاع عن نفسه وعن حوزة الإسلام وعن المؤمنين. ولا يقصد 
الجهاد مع الإمام الجائر ولا مجاهد تهم ليدخلهم في الإسلام). 
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قال صاحب «الرياض»'':(فيأم ويضمن لو قصد معاونته بلا إشكال. وهل 
يأثم ويضمن لو جاهد بغير قصد؟ قيل نعم وهو أحوطء إِنْ لم نقل بأنته أظهر) انتهئ. 

واستدلٌ في «المسالك» للضان في صورة عدم القصد بقوله: 

(إنّ الفعل الواحد الواقع على وجوه مختلفة بعضها سائعٌ وبعضها حرّم قا 
يتميّز بالنيّة كمسح رأس اليتيم فلو ترك القصد كان مأثوماً ضامناً لما يحترم من 
النفوس والأموال)'" انتهى. 

أقول: ما في فرض الدفاع عن بيضة الإسلام وتجتمعه, فالظاهر عدم الضبان 
وإِنْ قصد معاونة الجائر؛ فإنّه وإنْ حرم ذلك إلا أن ا حارب والمقاتل حينئذ: 

إِما حربي غير حترم المال ومهدور الدّم فلاضان قطعاً. والظاهر أن سيّد 
«الرياض» لم يقصد ذلك, ولذا قال في «الجواهر»'": (ويمكن أن يريد ضمان الحترم 
نفساً ومالك كا سمعته من «المسالك»). 

وإمّا حترم النفس والمال, فالظاهر أيضاً عدم الضان بعد تحقّق اسم الدفاع في 
الواقع, وَإِنْ كان آنا بتبعيّته للجائرء لكن ذلك لا ينافي خطاب الدفاع المستتبع 
للحكم بعدم الضمان» وأولى من ذلك ما لولم يقصد وجاهد بغير قصد. 

وأمّا في فرض الدفاع عن نفسه. فالظاهر عدم الضان مطلقاً. لإطلاق 
نصوصه التي منها: ما ورد في مدافعة اللص. الصمريم في عدم الضمان. 


aa 


.٤۷۹/ ۱ وفي (ط.ق): ج‎ ٤٤۷ / ۷ رياض المسائل : ج‎ )١( 
. ٠١/۳ : مسالك الأفهام‎ )۲( 
.1A/ ۲۱ جواهر الکلام: ج‎ )۳( 


حكم من عجز عن الجهاد بنفسه ۷ 
والعاجز يجبُ أن يستنيبٌ مع القدرة. 


حكم مَن عجز عن الجهاد بنفسه 

أقول: وغام الكلام في امقام يتحقّق في طىّ مسائل: 

المسألة الأولن: (العاجز) عن الجهاد بنفسه لعذر من الأعذار السابقة (يجب) 
عليه (أن يستنيب) من لم يجب عليه من ذمّي أو معاهدٍ أو مسلم لا مؤونة له (مع 
القدرة) على الإستنابة, كما عن الشيخ "» و القاضي'" وال ميتي والفاضل المقداد في 
«كنز العرفان»!2, وامحقّق الثاني“ وعن «غاية المراد» نسبته إلى الشيخ وأتباعه. 

وذهب جماعة. منهم المعقّق ف «الشرائع». والملصئف ف «المنتهى»'" 
و«المختلف», والشهيد الثاني '''والصّيمري 3 "إلى استحبابه. 


)١(‏ النهاية: ص ۲۸۹ باب الجهاد. قوله: (ومن كان متمكّناً من إقامة غيره في الدفاع عنه وهو غير متمكّن من القيام 
به بنقسه وجب عليه إقامته وإزاحة علته فيما يحتاج إليه). 

(۲) المهذّب : ج١‏ / ۲۹۸(ومن يجب عليه الجهاد على ضربين...). 

(۳) كما في متن التبصرة هنا إلا أنته تبئى الاستحباب في غيرها كما سيا تي. 

)٤(‏ كنز العرفان: ص 10-774 وقد نسب وجوب الاستنابه لبعض الأصحاب على العاجز بنفسه. ثم قوى 
ذلك القول. 

(0) جامع المقاصد : ج ۲۳/ ۳۷۲. 

(1) شرائع الإسلام : ج١‏ / 77 (كتاب الجهاد) حيث قال: (ومن عجز عنه بنفسه موسراً وجب إقامة غيره» وقيل 
يستحب وهو أشبه). 

(۷) منتهى المطلب: ج ٠ ١/7‏ (ط.ق) بعد ذكره القولين قال: (والثاني السقوط بعدم المكنة, والأقرب الاستحباب). 

(۸) مختلف الشيعة :ج 4 /587. 

(1) مسالك الأفهام: ج۳ / ١7-1١0‏ كتاب الجهاد. إلى أن قال: (الأقوئ وجوب الاستئجار مع الحاجة إليه أو أمر 
الإمام له بذلك وإِلا فلا). 

)٠١(‏ وهو الشيخ المفلح الصيمري صاحب كتاب غاية المرام في شرح الشرائع. وقد حكى القول عنه بالاستحباب 
السيّد الطباطبائي في الرياض: ج۷ / ٤٤۹‏ كما حكاه عنه أيضاً في الجواهر: ج١7‏ /۲۷. 


١5ج‎ / فقه الصادق‎ A 


أقول: واستدلٌ للوجوب بوجوه: 
الوجه الأول : ما في « جامع المقاصد»''' وهو قوله تعالى : وَوَجَاهِدُوا 
بأموالكم وَانْفُسِكُيو”". 
الوجه الثاني: ما نقله في «كنز العرفان» وقوّاه'". وهو قوله تعالى: و وَكَرِهُوا أَنْ 
يُجَاِدُوا أَموَالهمْ وهم في سَبيل اللّده'*. 
قال: (ذمّهم على عدم إنفاقهم أمواهم مع القدرة عليهاء وليس ذلك مع الجهاد 
بالنفس. وإلا لكان إنفاقه على نفسه. فيكون لا معه وهو المطلوب). 
الوجه الثالث: عموم الأمر بالمعاونة على البرٌ والتقوى'" المندرج فيه المقام. 
الوجه الرابع: قاعدة الميسور. 
الوجه الخامس: عموم الأوامر الواردة بالجهاد القابل للنيابة. وخصوصاً قوله 
تعالم: م وَجَاهِدٌُوا فِي الله حَقَّ جهادِهه ٠"‏ فإنّ التأكيد فيها مشعر با معذور. 
أقول: وأجاب سيد «الرياض»"" عن آيات الجهاد أي الدليلين الأولين 
والأخبر -يما حاصله: 
أنته يعارضها قوله تعالى: «ليس عَلَى الضَّعَفَاءٍ ولا عَلَى الْمَوْضَى وَلا عَلَى 
الّذِينَ لا يَجِدُونَ ما يُنْفِقُونَ حرح4 باعتبار أنته يدل على عدم وجوب شيء 
(۱) جامع المقاصد: ج ۲/ ۳۷۲ حيث اعتبر القول بالوجوب هوالأصح لظاهر الآية وغيرها. 
(۲) سورة التوبة: الآية .٤١‏ 
(۳) كنز العرفان: ص 7580 
)٤(‏ سورة التوبة: الآية .۸١‏ 
(0) سورة المائدة: الآية ؟ م وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْيرٌ وَالتّفْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الأثم وَالْعُدْوَانِء. 
(1) سورة الحَجٍّ: الآية ۷۸. 
(۷) رياض المسائل :ج۷ .٤٤۹/‏ 
(۸) سورة التوبة:الآية .4١‏ 


حكم مَن عَجز عن الجهاد بنفسه ۹ 


على العاجز. فإن قدّم تلك الأدلة لزم حمل هذه الآية على نفي احرج عن جهاده 
بنفسه. وإن قَدَّم هذه لابدٌ من حمل تلك الأدلة المستفاد منها وجوب الجهاد بالمال 
مطلقاً على ما إذا جاهد بالنفس» وحيث إِنْهها قطعيّان. فلا مورد للمرجّح السندي. 
وحيث إِنْه لا يكون ثيء منهما لحكم المورد بالنصوصيّة. بل ا لمجميع بالظهور. فلا 
محالة يقع التعارض بين الظاهرين. فيتعيّن البناء على السقوط, والرجوع إلى الأصل. 
وهو يقتضي عدم الوجوب. 

وفيه: أنّ أدلة نن الحرج والضرر كا حُمّق في حلّه حاكمة على الأدلة المتكمّلة 
لبيان حكم الأشياء بعناوينها الْأوَلية. ويقدّم الحاكم وإ كانت النسية بين الحاكم 
والمحكوم عموماً من وجه. 

اللهُم إل أن يقال: إن آية نفي الحرج إا تنني حكم الجهاد الذي هو حرجي. 
وليس هو الجهاد بالمال. بل خصوص الجهاد بالنفس» وعليه فلو سَلَّم دلالة 
الآيات علئ وجوب الجهاد بالمال مستقاً. فإنّه لا رافع ها بالنسبة إلى الجهاد بالمال. 
ولا يبعد دعوى ظهور الآيات في كون كلّ من الجهاد بالمال وبالنفس مطلوياً 
مستقلاً. وعليه فيجب ذلك. إلا أنتها لا تدلٌ على وجوب الإستنابة. بل يكن أن 
يكون المراد معونة الجاهدين بماله في الأسلحة والزاد ونحوهما كما عن الحلبي'"' 
جاب ذلك على المعذور الغني. ٠‏ 

أقول: والذي يسل ا ما أفاده في حكي «غاية المراد»''' بعد ذكر 
الخلاف وأدلّة الطرفين: ۰ 
)١(‏ وهو أبو الصلاح الحلبي في كتابه الكافي: ص٠١۲‏ حيث قال: (فإِنْ كان ذو العذر غنيَاً فعليه معونة المجاهدين 


بماله في الخيل والسلاح والظهر والزاد وسدّ الثغر) . 
(۲) حكاه عنه النجفي ت في جواهر الكلام: ج١5‏ / 50 
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(ولقائل أن يقول: ال خلاف ير تفع لأنّ الجهاد فرض كفاية إجماعاً من المسلمين 
امو والتكليف ود ر بعد غ ادصقم يق كا سف ار وين 
قطعاً بالنفس والمال بطريق أوإى. وإن انتئى سقط قطعاً وإن احتيج إلى غزو واحد, 
وهناك مؤسرٌ ومعسر وجب على ا مسر أحد الأمرين: إمّا الخروج بنفسه أو تجهيز 
المعسر, وكذا لو كان أكثر. وفرض كثرة المؤسرين والمعسرين. وقد نبّه في 
«المختلف»''' علىئ شيء من ذلك). انتهى. 
و 


(۱) راجع مختلف الشيعة : ج ٤‏ / ۳۸۳-۳۸۲ أوّل كتاب الجهاد فيمن يجب عليه وحكم الرباط وعند قوله تعالئ: 
يابا اين منوا أطيوا لله وَأَطِيعُوا الرّسُول وَأَوْلِي الأمر منكمه.. إلخ. 


جواز الاستنابة مع القدرة 0١‏ 


ويجوز لغير العاجز. 


جواز الإستنابة مع القدرة 

المسألة الثانية: ( ويجوز ) الإستنابة (لغير العاجز) عن الجهاد ووجوبه عليه. 
ويسقط عنه ما لم يتعيّن بتوقف الأمر عليه لقوّته أو رأية أو بتعيين الامام أو نائبه. 
بغير خلا ظاهر. وعزاه في «المنتيئ»''' إلى علمائناء مؤذناً بدعوى الإجماع عليه 
كما في «الرياض»'". 

واستدلٌ له في «المنتهى»'" على ما حُكي: 

١‏ -بالنبوي: «مَن جهز غازياًكان له كمثل أجره»!*. 

۲ -والمر تضوي: «سُئل عن أجعال الغزو ؟ فقال: لا بأس أن يغزو الرجل عن 
الرجل ويأخذ الجعل منه»”". 

أقو ل: مع الإغماض عن سندهما'", غاية ما يدل عليه الأول استجاب تجهيز 
(۱ و؟) منتهى المطلب: ج۲ / 1٠٠‏ (ط.ق) قوله: (ومن وجب عليه الجهاد يتخيّر أن يخرج بنفسه ويجاهد... الخ). 
(۲) رياض المسائل :ج1/ 400. 
)٤(‏ كنز العمّال: ج ٤‏ / 597 ح 604 ,٠١‏ سنن ابن ماجة : ج۲ / 77085471١‏ وقريب منه ما في السنن الكبرى 

للنسائي: ج۲ 7 67ح 777٠١‏ 


(0) التهذيب :ج٦‏ / ۱۷۲ ح٦۱‏ . وسائل الشيعة : ج ۳۳/۱۵ باب 8 من أبواب جهاد العدوح ۸٤۹۹٠و‏ : 
ج 141/10 اك 

(1) فان في سند الرواية وهب بن وهب القرشي(أبو البختري) وهو عامّي ضعيف. قال النجاشي باب (الواو) 
ص ۳۰ عنه: (كان كاب وله أحاديت مع الرشيد في الكذب). وقال في الفهر ست ص ۲۰۳۲ عنه: إل كان قاضي 
القضاة ببغداد من قبل الرشيد. وهو ضعيف لا يعوّل علئ ما ينفرد به). وفي رقم ۷۷۹ ص ٤۸۷‏ قال عنه: (إنّه 


حي 
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الجيش. وهو غير المقام. والثانى يدل على أنّ الجهاد عمل عبادي يقبل النيابة, 
وهذا أعيٌ من جواز الاستنابة للقادر الواجب عليه الجهاد. 

الم إلا أن يقال: إن المرتضوي ينجبر ضعف سنده بالعمل» ومقتضى إطلاق 
متنه أن غزو الرجل عن الرجل حى فيا كان واجباً لا على وجه التعيين لا بأس به. 

وقال صاحب «الجواهر»'':( بل ظاهره كظاهر الفتاوى.عدمالفرق ف النائب بين 
كونه قادراً بنفسه على الغزو من دون حاجة إلى الجعل.وغيره تمّن لم يكن قادراً. 

واستدلّ له في «المسالك»''' (بأنّ الغرض من الواجب الكفائي المقتضى 
لسقوطه عمّن زاد عمّن فيه الكفاية. بحصول من فيه الكفاية تحصيله على المكلّف 
بالواجب بنفسه أو بغيره) أنتهى. 

وفي «الرياض» بعد نقله: لا بأس به. 


هد 


ج ضعيف وهو عامّي المذهب). وفي رجال الكشي عن أبو محمّد الفضل بن شاذان قال: (أبو البختري من أكذب 
البريّة..). نعم في سند آخر للرواية حكاه الحُرَ العاملي (وسائل الشيعة: ج ۱۵ / 77 ح11918) عن الشيخ في 
التهذيب لو تم لصار الحديث صحيحاً إلا أنَ نسخة التهذيب التي بين أيدينا فيها زائداً عم في وسائل الشيعة: 
(عن وهب) وبالتالي يبقى الحديث ضعيف كما مرّ. 

.۳۱/۲۱ جواهر الكلام: ج‎ )١( 

(۲) مسالك الأفهام : ج 15/7 


استحباب المرابطة or‏ 


ويستحبٌ المرابطة. 


استحباب المرابطة 

المسألة الثالثة: ( و ) المعروف أنته (يُستحبٌ المرابطة). والمراد بها الارصاد 
والإقامة لحفظ الثغر من هجوم المشركين. بأن يعلموا بأحواهم على تقدير ا هجوم 
في المخد المشةرك بين دار الشرك ودار الإسلام, كما عن «التنقيح»'"» أو كلّ موضع 
يخاف منه كما في «جامع المقاصد»'", أو هما معاً كما في «المسالك»'". 

وعن«التنقيح»! :(وجوبها على المسلمينكفا ية من غير شرط ظهورالإمام !ذذ). 

أقول: ولكن لا أظنّ أنْ يشاك أحدٌّ في وجو بها ما دام لم يقم بها أحدٌ. فإنها من أظهر 
مصاديق حفظ بيضة الإسلام والمجتمع الإسلامي» وحلٌ الكلام إنما هو في فرض 
قيام من به الكفاية به. وعلئ ذلك فلا مورد للاستدلال له بقوله تعالى: «يّا ايها 
ِي آمَنُوا اروا وَصَايدُوا وَرَابطُواه'* فإِنّه وإن اختلفت كلمات القوم في تفسير 
المرابطة: 

حيث قال جماعة'' إن المراد رابطوا الصلوات. أي انتظروها واحدة بعد 
)١١‏ حكاه في الجواهر: ج١5‏ / ۳۸ والظاهر أنته المقصود منه هو التنقيح الرائع للفاضل المقداد. 
(۲) جامع المقاصد :ج VE / ٣‏ 
(۳) مسالك الأفهام : ج ۱۸/۳ . 
)٤(‏ كما حكاه عنه في جواهر الكلام :ج۲۱ /۲۸. 
(0) سورة ال عمران: الآية .٠٠٠١‏ 


(1) راجع فقه القرآن لقطب الدين الراوندي. باب ذكر المرابطة : ج١‏ / 771 فإنّه بعد شرحه المرابطة في الآية قال: 


4 


غ0 فقه الصادق / ج9١‏ 


واحدة, وعلّلوه بأنته لم يكن مرابطة حينئظٍ . 

إلا أنَ أغلب المفسّسرين فسروها بمعناها المعروف, وعدم وجود المرابطة حينئذٍ 
لا يضر بعد كون القضيّة بنحو القضيّة ا حقيقيّة. 

ويعضده ما عن أبي جعفر اث في تفسير الآية بأنّ المراد منها: «اصيروا على 
المصائب. وصابروا على عدو کم» ورابطوا عدوّكم»'". 

وجه عدم صحَة الاستدلال: أن المرابطة التي هي من أقوئ ما يحفظ به بلاد 
الإسلام والمجتمع الإسلامي. إا يكون وجوبها كفائيَة ومع قيام من به الكفاية بها 
يسقط التكليف. وأيضاً حل الخلاف في ظرف كون الجائر حاكاً إسلامياً 

أقول: بل الحقّ أن يستدلّ له بالنصوص: 

منها: صحيح يونس: «سأل أبا ا حسن ليه رجلٌ وأنا حاضر. فقال له: جُعِلت 
فداك إِنّ رجلاً من مواليك بلغه أن رجلاً يعطي سيفاً وفرساً في سبيل الله. فأتاه 
فأخذهما منه ثم لقيه أصحابه فأخبروهأنٌ السبيل مع هؤلاء لايجوز. وأمروه بردّهما؟ 

قال فليفعل. قال: قد طلب الرجل فلم يجده. وقيل له قد شخص الرجل؟ 
قاللليّة: فليرابط ولا يُقاتل. 

قلت: مثل قزوين وعسقلان والديلم وما أشبه هذه التغور؟ قال لا نعم. 

فإن جاء العدو من الموضع الذي هو فيه مرابط كيف يصنع؟ 


+ (ويحمل على انتظار الصلوات لما روي عن علي ني في الآية أي رابطوا الصلوات واحدة بعد واحدة. أي 
انتظروهاء لأنَّ لمرابطة لم تكن حينئذٍ. والمعنى اصبروا على تكاليف الدين في الطاعات وعن المعاصي). 

)١1(‏ المستدرك : ج۱۱ / ۲۷ ح171787, وفي هذا المعنى عدّة روايات في الكتب الحديثيّة مع اختلافات من جهات 
أخرئ. ومنها ما في تفسير القمّي عن أبي عبد الله بي قال: «اصبروا على المصائب وصابروا على الفرائض 
ورابطوا على الأئمة :ذ». 1 1 
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قال يقاتل عن بيضة الإسلام. قال: يجاهد؟ قال: لاء إلا أن خاف على 


ذراري المسلمين. 
قلت: أرايتك لو أنّ الروم دخلوا على المسلمين. لم يبغ لهم أن يمنعوهم؟ 
قال : يرابط ولا يُقاتل. 


قال: فإن خاف على بيضة الاسلام والمسلمين قاتل» فيكون قتاله لنفسه لا 
للسلطان. لأنّ في درس الإسلام درش ذكر محمد لون . 

فن أمرهاية بالمرابطة قله الاستحباب. ومورده فرض عدم دعاء الإمام 
وكون الحكومة الإإسلاميّة بيد الجائر. ولذلك نهي عن القتال ابتداء. 

وما في ذيله من الأمر به مر بالدفاع عن البيضة والمسلمين غير المنافي لنبي 
عن الجهاد ابتداءً. 

ولا ينافي ذلك كلّه الأمر برد المال في صدر الخبر. لأنّ الظاهر أَنّ الباذل كان 
من هؤلاء كا صرح به في خبر آخر. 

ومراده من (سبيل الله) الجهاد الجائز عندهم مع حكّامهم. فالمال كان 
مشروطاً به فلم يبح إلا به. وا م جز وجب الردّ. ولا فَرض الراوي عدم إمكان 
الردّ أباحه اله بشرط المرابطة بدله. ولعلّه من جهة كونه أقرب إلى مقصود الباذل 
من صرفه في سائر وجوه البِرّ. 


ومنها: النبويّات الحكية عن «المنتهى»'": 


)١(‏ الكافي : ج ۵ / ۲۱ ح۲ التهذيب : ج7 / 170 ح۲. وسائل الشيعة: ج ۱۵ / ۲۹ ح۳٤۹۹‏ . إلا أنته يوجد بعض 
الاختلافات اليسيرة في ألفاظ الحديث بين هذه المصادر. 
(۲) منتهى المطلب :ج۲ / ۹۰۲(ط.ق). 
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أحدها: عن سلم|ن.عنه يَي: «رباط ليلةٍ فيسبيل الله خير منصيام شهر وقيامه, 
فإ مات جَرى عليه عمله الذي كان يعمل.وأجري عليه رزقه وأمن الفتان»'". 

والآخر: عن ابن عبّاس. عنه يي «عينان لا تمتها النار: عينٌ كت من خشية 
الله. وعينٌ باتت تحرس في سبيل الله»' ". 

والثالث: عن فضالة. عنه يَيِيُ: « كل ميّتٍِ يختم عمله إلا المرابط في سبيل اله 
فاه ينمو له عمله يوم القيامة. ويؤمن من فتان القبر»”". 

وأمّا خبر عبد الله بن سنان. عن الإمام الصادق ف قال: 

«قلت له: جُعلت فداك ما تقول في هؤلاء الذين يقتلون في هذه التغور؟ 

قال: فقال: الويل يتعجّلون قتلةً في ادنيا وقتلة في الاخرة. واله ما الشهيد إلا 
شيعتنا ولو ماتوا على فرشهم»!". 

فضافاً إلى ضعف سنده بعلي بن معبد. الظاهر منه عدم قبول عمل غير 
الشيعة. فهو في مقام بيان حيئيّة صدور الفعل, ولا نظر له إلى الفعل من حيث هو. 

وبعبارة أخرى: أنته من قبيل ما دلّ على أنته «من صام دهره. وصَلَى وأ 
بجميع أعمال الب وكان ذلك بغير الولاية أكبّه الله على منخره في النار». 


)١١‏ جامع الأخبار لتاج الدّين الشعيري من علماء القرن السادس ص 85. الفصل التاسع والثلاثون في الجهاد. ومن 
مصادر أهل الخلاف: صحيح مسلم: ج7 / .٠١‏ سنن النسائي: ج / ۳۹ في فضل الرباط , السنن الكبرى :ج 7 / 
VIZ‏ 

(۲) مسند الشاميين للطبراني : ج۳ / ۳۳۷ ح۲۷٤۲‏ . مسند شهاب الدّين لابن سلامة: ج۱ / ۲۱۲-۲۱۱ ع۱۹٣‏ 
وح ۳۲۰ كنز العمّال: ح٣/۱٤۱‏ ح ٥‏ و ۵۸۷۷ وفيه: «لا تُصيبهما النار» بدل «لا تمسّهما النار». 

(۳) مجمع الزوائد: ج ۵ / 184 باب الرباط . فتح الباري : ج ۱۲ / 777. وقريب منه ما في كنز العمّال: ج ٠٠ / ٤‏ 
٠1‏ وص ۳۲۸ ح۳٤۱۰۷.‏ 

.۱۹۹٤١ ح۳ . وسائل الشيعة: ج ۱۵ / ۳۱ح‎ ۱۲١ / التهذيب : ج7‎ )٤( 
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أضف إليه: أنّ مورده القتال في التغور ابتداء. 

أقول: وبذلك يظهر ما في الخنبر الذي رواه حمّد بن عيسئ, عن الإمام 
الرضاءية أن يونس سأله وهو حاضر: «عن رجلٍ من هولاء مات وأوصى أن 
يدفع من ماله فرس وألف درهم وسيف لمن يرابط ويقاتل في بعض هذه الشغورء 
فعمد الوصي فدفع ذلك كلّه إل رجل من أصحابنا. فأخذه منه وهو لا يعلم, ثم علم 
أك يأ للك وق بعد قا شرل ل له أن تابط فن الزجل ف خض ده 
الثغور أم لا؟ 

فقال يرد إلى الوصي ما أخذ منه. ولا يرابط فإنّه لم يأن لذلك وقت بعد. 

فقال: يردّه عليه 

فقال يونس: فإِنّه لا يعرف الوصي؟ قال: يسأل عنه. 

فقال له يونس: : فقد سأله عنه.قلم يقع عليه .كيف ثلا: نة ايام إلى أربعين يصنع؟ 

فقال: إِنْ كان هكذا فليرابط ولا يقاتل. الحديث»”". 

فإنّه في مورد الرباط مع القتال. 

وعلى الجملة: لا ينبغي الريب في استحباب المرابطة وحفظ التغور حى في 
حال الغيبة, وكون الحكومة بيد الجائر. ففي دعاء الصحيفة السجاديّة يدعو 0 
السجادكة لأهل التغور”"ا مع أنته كانت الحكومة في عصره اا بيد بني أميّة 
-لعنهم الله _الذين هم شر الحخلائق 
)١(‏ قرب الاإسناد: ص ١٠6١‏ الجزء الثالث...عن الرضا نا وسائل الشيعة: ج ۱۵ / ۳۲ ح 19947 باب ۷ من أبواب 


جهاد العدو. 
() الصحيفة السجاديّة: ص١١‏ الدّعاء ۲۷ (وكان من دعائه © لأهل الثغور). 
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ثلاثة ايام إلى اربعين. 


أقول: المشهور بين الأصحاب أنّ الرباط من (ثلاثة أيّام إلى أربعين) يعني أقلّه 
ثلاثة أيَام وأكثره ربعو ن يومد کا صرح به في حكي «النهاية»"" و«المنتهى»'" 
و«التذكرة»'"و«الإرشاد»' و«القواعد»'”' و«الدروس»" و«جامعالمقاصد»'", 
بل عن «المنتهبى»!* نسبة الأول إلى العلماء. و«التذكرة»" إلى الاتفاق عليه. 

ويشهد با خبر زرارة وحمّدبن مسلم» عن الاأمامين‌الصادقين بك : «الرباط 
ثلاثة ايام وأكثره أربعون يوماً فإذا جاز ذلك فهو جهاد»'". 

أي ثوابه ثواب الجهاد كا صرح به غير واحدٍ وإن بق على وصف المرابطة كا 
صرح به الشهيد ا 

وأمّا ما رواه ا لجع عن الإمام الباقر اقة: 

«کم الرباط عندكم؟ قلت: أربعون قال: لکن رياطنا رباط الدهر» ومن ارتبط 
فينا دابّة كان له بوزنها ووزن وزنها ماكانت عنده. ومن ارتبط فينا سلاحاًکان له 


لك 
وزنه ماكان عنده»” 'الحديث. 


)١(‏ النهاية: ج ۲۹۰ باب فرض الجهاد... وحكم الرباط. 

(۲و ۸) منتهى المطلب :ج۲ /۹۰۲(ط.ق). 

(۳و 1) تذكرة الفقهاء: ج٩‏ / .40١‏ 

.۳٤۳/ إرشاد الأذهان :ج۱‎ )٤( 

() قواعد الأحکام :ج۱ .٤۷۹/‏ 

(1) الدروس :ج ٠۳۰/۲‏ 

(۷) جامع المقاصد : ج۳ / .۳۷٤‏ 

.۱۹۹٤۲ح‎ ۲۹/۱۰۵ التهذيب : ج۱ / ۱۲۵ ح۱. وسائل الشيعة : ج‎ )٠١( 
الكافي : ج۸ / ۳۸۱ ح۷1٥. وسائل الشيعة :ج ۱۳۹/۱۰ ح501714.‎ )۱۱( 


فضافاً إن ضعف سنده. حمولٌ على إرادة ترقّب الفرج ساعة بعد ساعة. كا 
جاءت به النصوص. لا الرباط المصطلح عليه كما في «الجواهر»'". 

وأمّا النبوي المتقدّم: «رباط ليلةٍ في سبيل الله خيرٌ من صيام شهر وقيامه», 
فهو ليس في مقام التشريع كي يتمسّك به لإثبات استحباب المرابطة ولو برباط 
ليلة. بل في مقام فضيلة الرباط المشروع. وما يترتّب عليه من الثواب. 

وعليه. فا عن الإسكافي''' من أن أقلّه يوم لا وجه له. وعلئ فرض تسليم 
كونه في مقام التتشريع نظراًإلى أنّ بيانالحكم قد يكون مطابقيَاً وقد يكون بالالتزام, 
ببيان ما هو لازم الحكم. والمقام من قبيل الثاني. 

وأيضاً على فرض تسليم ثبوت الاستحباب بال خر الضعيف للتساع في أدلّة 
السنن, لابدٌ من تقييد إطلاقه بخبر زرارة وحمّد الدالٌ على أن أقله ثلاثة أيّام. 

فإن قيل:إنّه لاجمل المطلق على المقيّد في باب المستحبّات .كما 
في «الجواهر»'". 

أجبنا عنه: بأنته إذا كان دليل القيد متضمناً لحكم إلزامي وضعي. لزم ممل 
المطلق على المقيّد في ذلك الباب. ألا ترى أنته لا يشكٌ أحد في أن ما تضمّن شرطيّة 
الطهارة للصلاة يوجبٌ تقتيد إطلاق الأمر بالصلاة الاستحبابي . 

وعليه. فا أفاده في «الجواهر» من أنّ إطلاق ما دلّ على فضله الذي لا يحكم 
عليه الخبر المزبور, بناءأً على عدم حمله على المقيّد في المندوبات. يقتضي قاميّة 
ما أفاده الإسكافي. ضعيفٌ. 
)١(‏ جواهر الكلام: ج ۲۱ .٤۳/‏ 
(۲) كما حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة: ج ٤‏ / 78. والمحقّق الثاني في جامع المقاصد: ج۳ / .۳۷١‏ 


(۳) راجع جواهر الكلام فاه ذكر هذه المسألة في عدّة موارد من كتابه. منها: ما أورده في صلاة الاستسقاء: ج ٠١‏ / 
7 حيث قال: المستحبّات لا مقتضى لحمل مطلقها على مقيّدها). 
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فان زادت کان جهاداً. 


وبالجملة: فا في حكي «الروضة»''' من (أنَ أقلّه ثلاثة, فلا يستحقٌ ثوابه ولا 
يدخل في النذر والوقف والوصيّة للمرابطين بإقامة دون الثلاثة... 
إلى أن قال : ولو نذره وأطلق وجب ثلاثة بليلتين بينهما كالاعتكاف) . حقٌّ 
لا ريب فيه. 
أقول: وكيف كان (فإن زادت) على الأربعين (كان جهادا) كا في الخبر. ومر أنّ 
المراد أنّ ثوابه حينئذٍ ثواب الجاهدين. وإِنْ بق على وصف المرابطة, كما صرّح 
قال في «التذكرة» : (وتستحبٌ المرابطة بنفسه وغلامه وفرسه. ولو عجز عن 
المرابط بنفسه رابط فرسه أو غلامه أو جاريته أو أعان المرابطين) انتهى. 
ونحوهعن«الإرشاد» و«الدروس» و«اللّمعة» و«الروضة» وغيرها . 
والمستند عندهم: 
مضافاً إلى أنّ ذلك من الإعانة على الب والتقوئ, وأنته مجاهدة بالمال. وقد 
أمر بها في القرآن كما مر إذ الجهاد بالمال عبارة عن صرف المال في دفع العدوٌ. 
(1 و ؟) الروضة البهيّة (شرح اللّمعة):ج 7 / 580. 
(©) تذكرة الفقهاء : ج ٩‏ / 407. 
)٤(‏ إرشاد الأذهان : ج١/5137.‏ 
(6) الدروس :ج50/7. 
(1) اللّمعة الدمشقيّة: ص 71 (تحقيق: الشيخ علي كوراني) 


(۷) شرح اللّمعة :ج۲ / 587-1546 
(۸) النهاية: ص ۲۹۱. المبسوط: ج۲ /1. المهرّب: ج ۱ / ۳۰۳ . السرائر: ج۲ / 0 وغيرهم. 


ويجب بالنذر وشبهه. 


وحفظ بيضة الإسلام والجتمع الإسلامي » ومن أوضع أفراده ذلك. 

أخبار كخبر الجعفري عن أبي الحسن نة: «من ربط فرساً عتيقاً حيت عنه 
ثلاث سيّئات. وكُتبت له إحدئ عشرة حسنة» ومن ار تبط هجيناًنحيت عنه في كلّ 
يوم سيكتان وکتبت له سبع حسنات. ومن ارتبط برذوناً يريد به حمالاً أو قضاء 
حوائج.أو دفععدو عنه.نحيت عنه كل يوم سيّئة واحدة.وکتبت له تات 

وعن «الفقيه» روايته بإبدال السبع بالتسع'". 

( ويجب )المرابطة المستحبّة بنفسها (بالنذر وشبهه) من العناوين الثانويّة 
الموجبة للوجوب كالاجارة.مع وجود الإماموبسط يده وغيبته.وقصور يده.سواءٌ 
أكانت الحكومة بيد العادل أو الجائر.كما صرح به جماعة. وعن «السرائر» عندناء 
وهو موْذنٌ بالإجماع عليه. لأنته طاعة كما مرّء وقد نذرها أو اجر نفسه عليها أو ما 
شابه ذلك. فيجب لعموم الأدلّة بوجوب الوفاء بالنذر وشبهه كتاباًوسّةً. 

أقول: وبذلك يظهر أنته لو نذر أن يصرف شيئاً في سبيل المرابطين. وجب حى 
في زمان الغيبة وحكومة الجائرين. لما مضى من أنته طاعة فتجب بالنذر. 

وعن الشيخ في «النهاية»'" والقاضي'*' -بل قيل'"' وجماعة_أنته يحرم 
١١‏ الكافي : ج5 48 باب فضل ار تباط الخيل وإجرائها.. ح 4. 
)"١‏ الفقيه : ج ؟ / 584 ح١557.‏ وسائل الشيعة: ج١١‏ / الال ح 654107 و6584 .١‏ 
)١‏ النهاية: ص ۲٠١‏ قال: (وإن نذر ذلك أي صرف شيء من ماله إلى المرابطين في حال انقباض يد الإمام رف 

ذلك في وجوه البرَ). 

5.5/١ المهذّب: ج‎ )٤( 


١‏ حكى هذا القول عن مجهول غير واحد من الأعلام منهم: المحقّق في الشرائع: ج١‏ / 774. والشهيد في مسالك 
الأفهام: ج ۱۸/۳ . وجواهر الكلام: ج١7 E‏ 
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ويصرفه في وجوه البرٌ حينئذٍ. لخبر علي بن مهزیارء قال: 

«كتب رجلٌ من بني هاشم إلى أي جعفر الثاني اي إن كنت نذرت نذراً منذ 
سنين أن أخرج إلى ساحل من سواحل البحر إلى ناحيتنا با يرابط فيه المطوّعة نحو 
مرابطتهم دة وغيرها من سواحل البحر, أفقرئ جيلت فداك أنه يلزمتي الوقاء 
به. أو لا يلزمني؟ أو أفتدي الخروج إلى ذلك الموضع بشىءِ من أبواب ايء لأصير 
إليه إن شاء؟ 

فكتب ل إليه بخطه وقرأته: إنْ كان سمع منك نذرك أحدٌ من الخالفين فالوفاء 
به» إنْ كنت تخاف شنعته. وإِلا فاصرف ما نويت من ذلك في أبواب الينّ وققنا الله 
وإِيّاك لما يحب ويرضئ»!". 

وأوزة عليه طفق" لكر مكاي وجا اسائ وم كاله الارن 
لأنّ النذر إنْ كان صحيحاً وجب الوفاء به » وإلاكان باطلاً لا أنته يُصرف في 
وجوه اليرّ. 

أقول: ولكن كونه مكاتبة لا يوجب ضعفه. غايته أن احال التقيّة فيها أقوى 
وكذا احتال التدليس , وجهالة السائل لا تضيرٌ بعد أن علي بن مهزيار يقول : 
(وقرأته).كما أنّ مخالفة الأصول لا توجب طرح الخبر الصحيح. كيف وأنّ عموم 
القرآن يخصّص بالخبر الواحد كما عليه البناء في الفقه. 

ولكن الظاهر من الخبر أنته كان الرجل قد نذر أن يرابط على نحو مرابطة 
القوم وهو المرابطة مع القتال. وسئل عنه لذ ته إذا اراد أن يفتدي بشيء من 


)١(‏ التهذيبب: ج71/7؟1ح ؛ وأيضاً ص ۳٠١‏ ح۳٠‏ . وسائل الشيعة: ج ٠١‏ م تك 
(۲) هذا الاإيراد للسيّد الطباطبائي في رياض المسائل :ج۷ / 400. 


استحباب المرابطة 1۳ 


أبواب البرّ هل له ذلك أم لاء فأجابه لظة: بأنّ نذره غير منعقد, لعدم كونه طاعةء 
للنهي عن المرابطة مع القتال. فلا يجب الوفاء بالنذر. وأمّا ما نوى من صرف المال 
في وجوه لبر فلا بأس به. 

وعليه. فالأظهر فيا هو حل الكلام لزوم الوفاء بالنذر. 

وعن الشيخ' أنته لو آجر نفسه للمرابطة» فان وجد الأجير المستأجر أو 
ورتته ردّهاء وإلا قام بها. 

وفي «المسالك»:!'' استناداً إلى الرواية. 

والظاهر أن نظره إإىْ صحيح يونسء وخبر محمد بن عيسى المتقدّمين, وقد مرّ 
ما فيهما. 

وعليه. فالأظهر ما عن المشهور من وجوب القيام بها عليه مطلقاً. 

ON 


(۱) المبسوط :ج۲ /4. والنهاية ص ۲۹۱ بتصرّف. 
(۲) مسالك الأفهام : ج ۱۹/۳. 
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الفصل الثاني: فيمن يجب جهادهم وهم ثلاثة أصناف: الأول اليهودء 


والنصارى والمجوس. 
قتال أهل الكتاب 
(الفصل الثاني: فيمن يجب جهادهم). 
( وهم ثلاثة أصناف ): 


الصنف (الأوّل) أهل الكتاب.ويجب قتاهم بالكتاب. والسنّة والإجماع كما مرّ. 

وأهل الكتاب هم (اليهود والنصارئ) وكتابهم التوراة والإنجيل» ( والمجوس ) 
وقد دلت النصوص على أنّ الججوس من أهل الكتاب: 

منها: مرسل الواسطي: «شئل أبو عبد الله بذ عن المجوس أكان هم نبي؟ فقال: 
نعم أمابلغكَ كتاب رسول الله يي إلى أهل مكّة: أسلموا وإلا نابذتكم بحرب. 
فكتبوا إلى النبيّ اة أن خُذ متا الجزية ودعنا على عبادة الأوثان... 

فكتب إليهم رسول اله يي أن الججوس كان هم نين فقتلوه وكتاب أحرقوه. 
أتاهم نبتهم بكتابهم في اثني عشر ألف جلد تون 

ومنها: خبر الصدوق: «الجوس ُوْخذ منهم اللجزية, لأنّ النبيّ ييه قال: سنّوا 
بهم سَنّة آهل الكتاب. وكان هم ني اسمه دماسات. فقتلوه. وكتابٌ يُقال له: 
جاو ور جا 


.۲۰٠۳۱ح‎ ۱۲۱/۱۵ وسائل الشيعة: ج‎ ١ح‎ ۱۱۳ / ٤ التهذيب : ج‎ .٤ ح‎ ٥1۷ / ۳ الكافي: ج‎ )١( 
.۲۰۱۳۵ الفقيه : ج ۲ / 57 ح۷۸٦۱ . وسائل الشيعة: ج ۱۵ / ۱۲۷ح‎ )۲( 


وهؤلاء يُقتلونء الى أن يسلمواء أو يلتزموا شرائط الذمّة. 


ومنها: خبر المفيد. عن أمير المؤمنين ل «أنته قال في المجوس: إا ألحقوا 
بالیهود والنصارى في الجزية والديات, لأنته قد كان هم فيا مضئ كتاب»'". 

ونحوها غيرها. 

( وهؤلاء يُقتلون ) أي يجب جهادهم بعد دعوتهم إلى الاسلام. كما مر كتاباً 
وَسْنة موان ايشا لاحقاً (إلى أن يسلموا) وحينئذٍ فلا بحث (أو يلتزموا شرائط 
الذمّة) بلا خلاف ظاهراً. وصرّح به في «المنتهى»'"' و«امختلف»'' موّذناً بكونه 
يمجمعاً عليه بين العلماء. كما في «الرياض»!. 

ويشهد به: قوله تعالن: م قَاتلُو الَِّينَ لا يُوْمُِونَ يالله ولا ايوم الآخر وَلا 
حرمو ن ما ڪوَ مالل وَوَسُولهُ ولا ديون دين الْحَقٌّ ِن الّذِينَ اونا اكاب حى 
يُْطُوا الْجرْية عَنْ يد وَهُمْ صَاغْدون!*. 

أقول: ملخّص ما يستفاد من الآية الكرية أنّ أهل الكتاب بما أنتهم غير 
مؤمنين بأمر التوحيد والمعاد كما هو حقّه ‏ وإن أثبتوا أصل القول بالإلوهيّة 
وبالمعاد. وغير محرّمين الحرّمات الإهيّة التي حرّمها الله تعالى لإصلاح المجتمع 
وسوقهم إلى السعادة. وغير متديّنين بدين الحقّ والفطرة يجب قتاهم وإدامة 


.۲۰٠۱۳۸ع‎ ۱۲۸/۱۵ باب أصناف أهل الجزية . وسائل الشيعة: ج‎ 77١ المقنعة: ص‎ )١( 
فراجع.‎ 4١ 0 منتهى المطلب : ج ؟ / ۹۰۳(ط.ق) وقد فصّل في ذلك ص‎ )1( 

(؟) مختلف الشيعة : ج ٤۲۹ / ٤‏ (الفصل السادس: في أحكام أهل الذمّة). 

(4) رياض المسائل : ج۷ / 1۸-٤1۷‏ ٤(الثاني:‏ أهل الكتاب) بالكتاب والسّنّة والإجماع. 
(۵) سورة التوبة: الآية ۲۹. 
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قتاههم حت يذ لوا ويخضعوا للحكومة الإسلاميّة. ويعطوا في ذلك عطية ماليّة 
مضروبة عليهم تل إذلاللهم وخضوعهم للسنّة الإسلاميّة والحكومة العادلة في 
لقب اللاي يعار ف حفط دمح وان دما واا موري واا 
اقتصر هنا في غاية القتال على أداء الجزية. ولم يذكر الإسلام» مع أنّ غاية القتال 
أحد الأمرين: إما الإسلام أو شرائط الذمّة التي منها الجزية, لأنّ الإسلام معلوم 
الإرادةء وبه يتبدّل الموضوع. فنفس تعليق الحكم على الكتابي يستلزم كون 
الإسلام غاية القتال, وما ذكر من شرائط الذمّة الجزية, لأثها الركن الأعظم في 
الشرائط, وإذا أخلّو بها ولم ينقادوا لأحكام الاسلام خرقوا الذمّة. 

ويشهد به أيضاً عددٌ من النصوص: 

منها: خبر حفص. عن الإمام الصادق اا «سأل رجلٌ أبي لاعن حروب 
أمير المؤمنين لإ وكان السائل من محبّينا؟ فقال له أبو جعفر96ة: بعث الله حمدا يلل 
بخمسة أسياف. ثلاثة منها شاهرة فلا تُغمد حب تضع الحرب أوزارهاء ولن تضع 
الحرب أوزارها حى تطلع الشمس من مغربها. 

والسيف الثاني على أهل الذمّة. قال الله تعالى ووَقُولُوا لِلنّاسٍ حُسْناه'"' نزات 
هذه الآآية في أهل المدينة. ثم اوغ وجل ا ی 
كان منهم في دار الاسلام فلن يُقبل منهم إلا الجزية أو القتل. ومام فيء. وذراريهم 
سبي وإذا قبلوا الجزية على أنفستهم: حَرْمِ علينا سبیهم» وحرمت أمواهم» وحلّت 
لنا مناكحتم, ومن كان منهم في دار الحرب حَلَّ لنا سبيهم, ولم تحلّ مناكحتهم, 


.۸۳ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.۲۹ سورة التوبة: الآية‎ )۲( 


وهي قبول الجزية. 
ولميقبل منهم إلا الدخول في دار الإسلام أو الجزية أو القتل. الحديث»!". 


ومنها: المرتضوي: «القتال قتالان: قتال أهل الشرك. لا ينفّر عنهم حى 
لمو أو يؤْتوا الجزية عن يد وهم صاغرون. الحديث»'" . 


ونحوهما غيرهما. 
شرائط الذمّة 
( و )كيف كان. فأهل الكتاب يقاتلون إلى أن يسلمواء أو يلتزموا بشرائط 
الذمّة, و (هي) افو 


الأمر الأوّل: (قبول الجزية) وهي فعلة كجلسة. وهي اسي للنوع. أي النوع 

قال الراغب الأصفهانى'": (الجزية ما يُوْخْذْ من أهل الذمّة. وتسميتها بذلك 
للوجزاء بها في حقن دمهم). 

وعن«الحمع»: (الجزية فعلة من جَّزي يجزي.مثل العقد ةوا جلسة»وهي عطيّة 
ا اا اليا As‏ ها 
خصوصة جزاءً هم على تسّكهم بالكفر عقوبة هم عن علي بن عيسئ) انتهى . 
)١(‏ الكافي : ج 0 / ١٠ح‏ ؟. وسائل الشيعة: ج ۱۵ / ۲۵ ع۱۹۹۳۸. 
(۲) التهذيب : ج ٠١١ / ٤‏ ح٤‏ وأيضاً: ج / ٠٤٤‏ ح۲ وفيه بدل «يؤتوا الجزية» «يؤدٌوا الجزية» . وسائل الشيعة: 

ج ۲۸/10 ح1۹4۳۹. 


(۳) مفردات غريب القرآن: للراغب الأصفهاني ص 1۳. 
)٤(‏ نقله عن المجمع العامة الطباطبائي في تفسيرالميزان: ج ۲٤۲ / ٩‏ عند قوله تعالئ: م حَتّى يُعْطُوا الْجِرْيَة» الآية. 


۸ فقه الصادق /ج5 


أقول: والحقّ أنّ الجزية ليست عقوبة, بل با أنّ ا لحكومة الإسلاميّة تحتاج في 
إدارة أمور الجتمع إلى امال وقد وضع على المسلمين ا مخمس والزكاة والخسراج 
والمقاسمة. والذمّي لا يعطي المخمس والزكاة. فوضع الشارع عليه الجزية لتُصرف 
في مصارف الحكومة التي ينتفع مها الذمّي. ويحفظ بها ذمّته. ويحقن دمه. ويحسن 
إدارته كسائر أفراد المملكة الإسلاميّة, ولذلك فهي ليست عقوبة كا هو المشهور. 

والدليل على كونه من شرائط الذمّة: الآية الشريفة, والسيرة النبويّة. 
والنصوص المستفيضة. وقد روت الخاصّة والعامّة أن ن النبيّ يي كان يوصي أمراء 
السرايا بالدّعاء إلى الاسلام قبل القتال. فإن أبوا فإلى الجزية, فإن أبوا قُوتلوا!". 

بوه يواهم «فكتب إليهم الي يي إن لست آخذ الجزية إل 
من أهل الكتاب»'". 

وفي «الفقيه» : (الجوس يوّخذ منهم الجزية, لان الي ل قال: سنّوا بهم سَنّة 
أهل الكتاب»'". 

وفي خبر حفص بن غياث: «ولو منع الرجال فأبوا أن يؤدّوا الجزية كانوا 
ناقضين للعهد. وحلّت دماؤهم وقتلهم» . 

ونحوها غيرها. 


)١١‏ الكافي: ج ۵ / ۲۹ ح۸. وسائل الشيعة: ج ۱۰ / ۵۹ ح11187, مسند أحمد: ج ۵ / 707. السئن الكبرى 
للنسائي: ج ۵ / ۲۰۷ ح 8780 . وسنن البيهقي : ج ٤۹ / ٩‏ باب السيرة ف في أهل الكتاب. 

(۲)الكافي :ج ٥1۷/۳‏ ح٤۰‏ » وسائل الشيعة: ج ۱۲۹/۱۵عح۱۳۱٠۲۰.‏ 

(۳) الفقیه : ج ۲ / 57 ح۷۸٦۱‏ وسائل الشيعة: ج ۱۲۷/۱۵ ح ۲۰۱۳۵٣‏ 

۱۹۹۹۲۳ ح‎ 14 / ١9 وسائل الشيعة: ج‎ .١717/0 ح‎ ٥۲ / ۲ الكافي: ج ۵ / ۲۸ ح1. الفقيه: ج‎ )٤( 


شرائط الذمّة ۹ 
وأن لا يؤذوا المسلمين. 


( و ) الأمر الثاني: (أن لا يؤذوا المسلمين)كالزنا بنسائهم. واللّواط بصبيانهم, 
والسرقة لأمواهم. وإيواء عين المشركين. والتجسّس هم فإن قاموا بفعل شيئاً 
وكان تركه مشترطاً في ال هدنة, عدّ ذلك نقضاً. وإ لم يكن مشترطأًكانوا على 
عهدهم» وفُعل بهم ما يقتضيه جنايتهم من حَدَّ أو تعزير كا صرّح به غير واحد. 

وعن الشهيدك'"' انتقاض العهد به وإ لم يشترط. وهو ظاهر «النافع»' ". 
ولكن لم أظفر بروايةٍ دالّة على اعتبار ذلك في عقد الذمّة. بل مقتضى الأدلّة خلافه. 

نعم» لو اشترط فيه كان نقضاً إجماعاً وهو الحجّة فيه. وإلا فا قيل من كونه 
مقتضى الشرطيّة التي لم يقع القراضي إلا عليه. قابلٌ لمناقشة, فان مقتضى الشرطيّة 
إلزامهم به إِنْ لم يفوا به. 

نعم إذا عُلّق عقد الذمّة عليه لا بنحو الشرط في ضمن العقد. بل على نحو 
التعليق في العقد المبطل له في سائر العقود لاشتراط التنجيز فيها دون المقام. صح ما 
أفادوه من نقض العهد في صورة الاشتراط والتخلّف. والظاهر أنّ مورد كلام 
الأصحاب ذلك. فيتمٌ ما أفادوه. 


)١(‏ الدروس : ج۲ / 4" فإنّه بعد ذكره شرائط الذمّة قال: (وأن لا يتجاهروا بالمحرّمات في شريعة الإسلام. 
فيخرجون عن الذمّة بترك هذه أو بعضها). 

(۲) المختصر النافع: ص 111-١١١‏ : الثاني: أهل الذمّة فإنّهِ بعد ذكر مسألة قتالهم حتّئ يسلموا أو يلتزموا شرائط 
الذمّة. قال: (فإنْ امتنع صار حربياً أي من شرائط الذمّة ) ثمّ ذكر ص١١١١من‏ شرائط الذمّة أن لا يؤذوا 


المسلمين كالزنا... الخ). 


2 فقه الصادق /ج15 
وأن لا يتظاهروا بالمحرّما ت كشرب الخمر 


( و ) الأمر الثالث: (أن لا يتظاهروا بالمحرّمات كشرب الخَّمر) والرّنا. وأكل 
لحم الخنزير, ونكاح الحوّمات ونحوهاء وإِنْ كانت جائزة في شرعهم. 
ولو تظاهروا بذلك عُدَ ذلك نقضاً للعهد. وإِنْ لم يُذكر اشتراطه في عقد الذمّة, 
كما عن ظاهر «النافع»'"" و«اللمعة»”" ودالنهاية»” و«السرائر»2, بلبعن 
الحيلى'* دعوى الإجماع عليه. وكذلك عن السيّد ابن رُهرة""٠‏ للخبر الصحيح 
الذي رواه زرارة عن الإمام الصادقلغة: «أنّ رسول الله ب قبل الجزية من أهل 
الجزية على أن لا يأكلوا الرّباء ولا يأكلوا لحم الخنزير. ولا ينكحوا الأخوات ولا 
نات الأخ. ولا بنات الأخت. فمن فعل ذلك منهم برئت ذمّة الله تعا ل ورسوله ا 
منه. وقال: ليست هم اليوم ذمّة»”". 
والظاهر أنته إلى ذلك نظر ابن رُهرة والحلى حيث قالا: 
(روى أصحابنا أنتهم متئ تظاهروا في شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ونكاح 
)١(‏ المختصر النافع: ص .1١١-١١١‏ 
(؟) اللّمعة الدمشقيّة: ص۷۲ حيث اعتبر أن الحربي يقاتل الى أن يدخل الإسلام أو يلتزم بشرائط الذمّة وهي: 
بذل الجزية. 
(۳) النهاية: ص ۲۹۲ قال: (ومتى أَبّو الجزية أو أخلّوا بشرائطها. كان حكمهم حكم غيرهم من الكقار). 
(4) السرائر : ج١‏ / 474 باب الجزية وأحكامها. 
(5) والظاهر أن ابن إدريس الجلّي في السرائر (المصدر السابق) حيث قال:(روى أصحابنا أنتهم متئ تتظاهروا 
بشرب الخمر وأكل لحم الخنزير نقضوا بذلك العهد). 
(1) غنية النزوع: ص۳٠۲‏ فإنّه بعد ذكر شرائط الجزية قال: (ومتى أخلّوا بشيءٍ منها صارت دماؤهم هدراً وأموالهم 


وأهاليهم فيئاً للمسلمين بدليل الإجماع). 
(۷) علل الشرائع: ج ۳۷٦ / ١‏ ح۳ . وسائل الشيعة: ج ١١14 / ١6‏ ح ۲۰۱۲۸ وج ٠١‏ / ۳۹۷ح 50816 


شرائط الذمّة ۷ 
وأن لا يحدثواكنيسةء ولا يضربوا ناقوساً وأن يجري عليهم أحكام المسلمين. 


الحرّمات في شرعنا والرّباء تقضوا بذلك العهد). 

أقول: ولكن الرواية واردة في مورد الاشتراط. فإجراء الحكم إلى صورة عدم 
الاشتراط لا وجه له. 

وعليه. فا عن «المنتهى»"" و«التحرير»'" و«التذكرة»'" من التفصيل بين 
الاشتراط فينتقض, وعدمه فلا ينتقض هو الأظهر. 

( و ) الأمر الرابع: (أن لا يحدثوا كنيسة ولا يضربوا ناقوسأً كا عن غير واحد. 

وعن «العنية» الإجماع على أنتهم لو فعلوا ذلك نقض العقد وإِنْ لم يشترط. 

أقول: ولكن مقتضى عقد الذمّة. والإطلاق. والأصل, جواز ما كان جائزاً في 
شرعهم الذي أمرنا بإقرارهم عليه. 

نعم ما أفاده جماعة “من أنته لو كان تركه مشترطاً في العهد انتقض. ت على 
التقريب المتقدّم. 

( و) الأمر الخامس: (أن يجري عليهم أحكام المسلمين) بمعنى وجوب قبوهم لما 
يحكم به المسلمون عليهم من أداء حقّ. أو ترك حرم بلا خلافٍ أجده كا سمعته من 
«المنتہی». ضرورة كونه الصغار أو منه الذي لا إشكال ولا خلاف في اعتباره في 


)١(‏ منتهى المطلب: ح۲ / ۹1۹(ط.ق) مسألة: جملة ما يشترط على أهل الذمّة ينقسم إلئ سنّة أقسام.. الخ. 

(۲) تحرير الأحکام :ج۲ .۲١۹-۲۰۸/‏ وجملة ما يشترط عليهم سنّة أقسام..الخ. 

(۳) تذكرة الفقهاء: ج ۳٠١ / ٩‏ وما بعدها: جملة ما يشترط على أهل الذمّة ينقسم سمّة... . 

)٤(‏ الظاهر أنّ هذا مفاد العامة في المنتهى والتحرير (المصدرين السابقين). 

(0) هذا نص ما أفاده العامة في التذكرة: ج٩‏ / 7١6‏ مسألة 180 وما أفاده في المنتهئ فكذلك ولكن بتصرّف. 
راجع: ج ۲ / 179 (ط.ق). 


7 فقه الصادق / ج5١‏ 


الذمّة بنص الكتاب, ولذا صرح غير واحدٍ بالانتقاض بالخالفة وإِنْ لم يشترط. بل 
لا أجد فيه خلافاً بينهم كا قاله صاحب «الجواهر»”". 

قال الفاضل في «كنز العرفان»!"' في تفسير قوله تعالى:ذوَهُمْ صَاغِْرُونَ”": 
(قال فقهاؤنا: إِنّهِ القزامٌ أحكام الإسلام, وأن تجري عليهم. وأن لا تقدر الجزية 
عليهم فيوطنوا أنفسهم على حال) انتهى. 

أقول: المستفاد من الآية الكريمة _بعد التدبّر فيها ومافي صدرها من الأوصاف 
المقتضية لقتاهم, ثم إعطاؤهم الجزية لحفظ ذمتهم أن المراد بالصغار خضوعهم 
للحكومة الإسلاميّة وقوانينها الجعولة لنيل الجستمع السعادة, وأن لا يبارزوهم 
بشخصيّة مستقلّة خُرَة في بت ما تهواه أنفسهم. وعليه فا نقله المقداد عن الفقهاء 
يوافق ذلك. إلا أن لازم ذلك ليس نقض العهد لو خالفوا في ذلك بل على وليّ أمر 
المسلمين إلزامهم بذلك. 

وأضاف صاحب «الجواهر»'”' أمراً آخر. حيث قال: (بل ينبغى اعتبار كونها 
عن يد وإِنْ م أجد من صرح به). 

أقول: اختلفوا في معنى قوله تعالى: معَنْ يده : 

فقد قيل: اَن يعطوها نقداً لا نسيئد كا يقال بعثه یداً بيد. أي نقده بيده نقداً. 

وقيل: أَنْ يعطوها بأيديهم لا بنائب. 

وقيل: عن قدرة وقهر. 
(۱) جواهر الكلام: ج ۲۱ /۲۷۱. 
(۲) کنز العرفان في فقه القرآن. للفاضل المقداد: ص۳۳۱ (مكتب نوينإسلام ١١١٤٠-قم).‏ 


(۳و 0) سورة التوبة: الآية ۲۹. 
)٤(‏ جواهر الكلام: ج ۲۷۱/۲۱. 


شرائط الذمّة Yr‏ 
فان التزموابهذه ك عنهم. 


وعلى أَبّة حال لا علاقة له بشرائط الذمّةء فتديّر. 

فالمتحصّل ممًا ذكرناه أنته لا دليل على اعتبار شيء في الذمّة غير ما تضمنته 
الآية الكرية. إلا على فرض اشتراط شيء عليهم في العقد. 

( و )القدر المسلّم هو الجزية (فإن التزموا بهذهكُفٌ عنهم) القتال إجماعاً وكتاباً 
وسُنّةَ على ما من مفصّلاً. 


7 فقه الصادق / ج9١‏ 


العاقد للذمّة 

أقول: وتام الكلام حول العاقد للذمّة يتحقّق في طىّ مسائل: 

المسألة الأو لئ: في العاقد للذمّة: 

فعن بعض أنّ عقد الذمّة للإمام عة ونائبه. بل عن «المنتهى»'' نني ال مخلاف 
فيه. وظاهر العلسى نة" أنته لحاكم المسلمين ولو كان جائراًء ا اع 58 
أنته لو تكن نائبُ الغيبة من عقده ومن تقرير الجزية عليهم, صّمّ وجرئ عليه 
حكم عقد الإماماقة'". 

أقول: وتنقيح القول حول هذا الموضوع يتحقّق بالبحث في موارد: 

المورد الأول: في عقد الجائر وأخذه الجزية, فإنّه لا إشكال في عدم اختصاصه 
بإمام الأصل ونائبه المخاص. بل للسلطان الجائر أخذ الجزية, ويترتب عليه ما 
يترتّب على أخذ العادل من حقن المال والدّم. 

ويشهد لجواز أخذ غير الإمام أخبار عديدة: 

منها: ما رواه الصدوق. قال: (قال الرضاءئة: إنّ بني تغلب أنفوا من الجزية 
وسألوا عُمر أن يُعفيهم . فخشي أن يلحقوا بالروم . فصالحه على أنْ صرف ذلك 
عن رؤوسهم » وضاعف عليهم الصدقة, فعليهم ما صا حوا عليه ورضوا به إلى أن 
يظهر الحق)'*. 
)١(‏ منتهى المطلب :ج۲ /11۸. 
(؟) حكاه عنه في جواهر الكلام: ج ۲۱ /577. 


(۳) وهو اختيار صاحب الجواهر: ج ۲۱ / 511. 
)٤(‏ الفقيه : ج ۲ / ۲۹ح ۱١۱١‏ . وسائل الشيعة: ج ۱٥۲/۱۵‏ ح۲۰۱۸۹. 


العاقد للدمّة Vo‏ 


ومنها: النصوص الدالّة على جواز أخذ الجزية التي أخذها الجائر. كخبر 
الهاثمي عن الإمام الصادق اثة: «عن رجل اكترى أرضاً من أرض أهل الذمّة من 
الخراج. وأهلها كارهون. وأا يقبلها السلطان بعجز أهلها عنها أو غير عجز؟ 

فقال91ة: إذا عجز أربابها عنها فلكَ أن تأخذهاء إلا أن يضارٌوا. وإن أعطيتهم 
شیا فاخت انش مالك عدو 

وباس عت بن ملي دا ن اقرا ن ار اتود 
والنصارى؟ فقال91: ليس به بأس, الحديث»'". 

ومنها: صحيح الفاضلين. عنه ثة: «قال: سألته عن ذلك.فقال: لابأس بشرائهاء 
فإثها إذاكانت بمنزلتها في أيدمهم تؤدّي عنها کا يؤدّي عنها»”". 

ومنها: معتبر إبراهيم بن أبي زياد. عنهاكة: «عن الشراء من أرض الجزية؟ 
فقال: اشترها فان لك من الحقّ ما هو أكثر من ذلك“ . 

إلى غير ذلك من الأخبار. 

أقول: ودلالة هذه النصوص على جواز أخذ الجزية من السلطان الجائر الآخذ 
للجزية العاقد للذمّة لا تُدكر. ولازمه صحّة عقد ذمّته وأخذه الجزية. 

وإِنْ شنت قلت: المستفاد من مجموع هذه النصوص وتقرير المعصومين له ما 
كان يفعله سلاطين ال جور بضميمة القطع بعدم سقوط هذا الحكم في زمان عدم 


)١(‏ الكافي : ج ۵ / ۲۸۲ ح١‏ وفيه بدل: فسخت أنفسهم بها «فسخت أنفس أهلها». ومثلها في التهذيب. وسائل 
الضيعة: ج ۱0۹/۱۵ ۲۰۲۰٦‏ و: ج ۱۷ / لالح 7101/7 

(۲) التهذيب :ج ٤‏ /ح۲۹. وسائل الشيعة: ج ۱٥٦۹/۱١‏ ح۲۰۱۹۸. 

(7) التهذيب :ج ٤‏ / ۷٤۱ح‏ ۳۰ . وسائل الشيعة: ج 1١67/١6‏ ح50155. 

.505٠١ ح١1‎ 67/١0 ح۳۱ . وسائل الشيعة: ج‎ ۱٤۷ / ٤ التهذيب :ج‎ )٤( 


7 فقه الصادق /ج15 


بسط يد الإمام, وزمان الغيبة. ما قاله بعضهم بأنّ الولاية وإِنْ كانت للسلطان 
العادل. وتصدّي الجائر وتقمّصه بذلك القميص غصبٌ وحرام وإثم, إلا أنته بعد 
تصدّيه لذلك المقام له أن يعقد الذمّة. ويأخذ الجزية. ويصرفها في مصالح المسلمين. 
ولا شىء عليه من هذه الناحية, ولو تكن نائب الغيبة الذي هو الحاكم على الأمّة 
من عقده وتقرير الجزية صم وجرى عليه حكم عقد الإمام ياء وهو أوإن من 
الجائر. فإنّه المنصوب حاكاً في عصر الغيبة. وبيده بجاري الأأموركما مرّ. 

ومن الغريب احجّال احق الأردبيلي إا ''سقوط الجزية عنهم في زمان الغيبة. 

فالمتحصّل ممًا ذكرناه: أن الأمر إلى الحاكم الشرعي. ولكن مع مبادرة الجائر 
إلى التصرّف يكون تصررّفه نافذاً. ولا جب الإستئذان من الفقيه. وسيأتي هام 
الكلام في ذلك في حكم الأراضي الخراجيّة حال الغيبة في كتاب المتاجر'". 

بيان مصرف الجزية ومن يستحقها 

المورد الثاني: في بيان مصرف الجزية ومن يستحقها. 

مزج انس ا يستحق یی يستحقّالغنيمةسوا ء.فهي للمجاهدين. 

بل عن «الدروس»' : :أ مصرفها عسكر المجاهدين. 

و عن « القواعد» “ : أنتها في زمان الغيبة للمجاهدين »ومع عدمهم 
لفقراء المسلمين. 

ونحوه عن أجوبة المهنًا بن نتان “, حيث صرح فیا بأنتها له أيضاً. 
)١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: ج015/17. 
(۲) فقه الصادق: ج ۲۲ .٩۳/‏ 
(۳) الدروس :ج۲ /١غ.‏ 


۱ / ٠ج: قواعد الأحكام‎ )٤( 
.١1١8ص أجوبة المسائل المهنّائيّة:‎ )6( 


بيان مصرف الجزية ومن يستحقها ۷۷ 


وعن «النهاية»و«السرائر» ٠"‏ لمن قام مقام الجاهدين في الدفع عن الإسلام. 

بل زاد في حكي «السرائر»: (ولمن يراه الاإمامنليّة من الفقراء والمساكين من 
تا المسلميق): 

أقول: المستفاد من النصوص المتقدّم طرف منهاء ومن النصوص الواردة في 
الفزول على أهل الذمّة وأهل الخراج ضيفاً", أنّ مصرف الجزية الآن هو مصرف 
الخراج» وأنته يجوز أخذها لنا من يد ا جائر على نحو الخراج» كا هو مقتضى السيرة 
المستمرّة من العوام والعلماء. وقد علّل في بعض تلك النصوص بأنّ قائُنا لو كان قد 
قام كان نصيبك منها أكثر منهاء بل المستفاد من الأخبار جريان حكم الجزية على 
المأخوذ من يد الجائر بعنوانها. كالمأخوذ بعنوان الخراج والزكاة. فحينئذٍ يكون 
تقرير الجزية منه كتقرير الإمامية بالنسبة إلى ذلك نحو ضرب الخراح الصادر 
منه بل قد عرفت قول الإمام الرضاءمئة فيا وقع من صلح عُمر لبني تغلب وأنته 
يجري عليه الحكم حى يظهر الحقّ. 

وعلى الجملة: فإنْ كان جهادٌ أو دفاعٌ أو ما إلى ذلك كان الأولى التصرّف فيها 
والصرف على الموارد المذكورة, وإلا فالأولى صرفها في الدفاع عن حريم الإسلام 
ولو بالصرف على الحوزات العلميّة. وإلا ففي سائر مصالح المسلمين. 

أقول: وأا صحيح ابن أبي يعفور. عن الإمام الصادق ئا «أنّ أرض الجزية 
لا ترفع عنهم الجزية, وأا الجزية عطاء المهاجرين. والصدقة لأهلها الذين سى الله 
في كتابه. فليس طم من الجزبة شيء. 
() السرائر :ج۱ .٤۷٤/‏ 


(۲) قرب الإسناد: ص ۳۹. وسائل الشيعة: ج ۱۷ / ۲۲۲ باب 08 من أبواب ما يكتسب به من كتاب المتاجر (جواز 
النزول على أهل الذمّة وأهل الخراج). 


۷۸ فقه الصادق / ج9١‏ 


ثح قال: ما أوسع العدلء ثح قال: إِنّ الناس يستغنون إذا عدل بينهم» وتغزل 
السماء رزقهاء وتخرج الأرض بركاتها بإذن الله»'" . 

ورواه المفيد في حكي «المقنعة»!'' مرسلاً. 

ونحوه صحيح محمد بن مسلم» عن الإمام الباقر ا 

فلا ينافي ذلك إذ الجمع بينها وبين ما تقدّم يقتضي البناء على أنّ جعلها 
للمهاج رين باعتبار كونهم ذابّينعن الإسلام,فمع الصرف فما ذكرناه يحص ل المطلوب. 

الأمر الثالث: قال الشمهيد' “: (وفي زمان الغيبة يجب إقرارهم على ما أقرّهم ذو 
الشوكة من المسلمين). 

والاعتاد في ذلك : 

١‏ -على ما تقدّم عن الإمام الرضا اة من إمضاء صلح عُمر لبني تغلب إلى أن 
يظهر المح . 

۲ -وعلى النصوص المتضمّنة لأخذ ال جز يةمنسلاطين ا جور وغيرها مّاتقدّم. 

بل المستفاد ّا تقدّم عن الإمام الرضاءة أنه إذا رأى ذو الشوكة من 
المسلمين الإخلال با جزية له ذلك إن لم يكن إجماعٌ على أنّ الإخلال بذلك يفسد 
عقد الذمّة مطلقاً. 


زفي 


جيه 


)١(‏ الكافي: ج ٥1۸/۳‏ ح1. وسائل الشيعة: ج ١017 / ١6‏ ح 5١1917‏ ورواه الفقيه والتهذيب. 
(۲) المقنعة: ص 7179 ياب الزيارات. 

(۳) التهذيب :ج ٤‏ /۱۱۸ ح۱ . وسائل الشيعة: ج6١‏ / 161 ح۲۰۱۹۳. 

.۳١/ الدروس :ج۲‎ )٤( 

(0) الكافي : ج ۵ / ۲۸۲ ح ۵ . وسائل الشيعة: ج ۱۵ / ۱۵۹ح ۲۰۲۰۵. 


كميّة الجزية 0 


ولاحَدَ للجزية بل بحسب ما يراه الإهام. 


كميّة الجزية 

المسألة الثانية: في كميّة الجزية . 

أقول: ( و ) المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة'' أنته (لا حَدَ للجزية: بل) 
تقديرها (بحسب ما يراه 0 ووليّ الأمر الذي يأخذ الجزية ويقدّرها. 

بل عن «السرائر»''' نسبته إلى أهل البيت 840 

وعن «النية»" الإجماع عليه. 

وعن الإسكافي'') تقديرها في جانب القلّة بالدينار. 

ويشهد به: مضافاً إلى الأصل, وإطلاقات الكتاب والشئّة, صحيح زرارة, 
قال: «قلث لأبي عبد اله ما حَدَ الجزية على أهل الكتاب. وهل عليهم في ذلك 
شيءٌ موظف لا ينبغي أن يجوز إلى غيره؟ 

فقاليية: ذلك إلى الإمام يأخذ من كلّ إنسانٍ منهم ما شاء على قدر مايطيق. 


)١(‏ نسبه إلى المشهور العامة في المختلف : ج٤‏ /4177. وابن فهد الجلّي في المهذّب البارع: ۳۰۳/۲ وعد 
جملة من الأعاظم وقال إِنّه اختيارهم. 

() السرائر: ج ٤۷١ / ١‏ قوله: (وليس للجزية عند أهل البيت 22 حَدٌ محدود. ولا موظف بل ذلك موكولٌ إلى تدبير 
الإمام ورأيه). 

(۳) غنيةالنزوع: ص ۲١۲‏ قوله: (وليس لها أي للجزية قدرٌ معيّن.بل ذلكراج ع إلئ مايراه الإمام بدليل الإجماع). 

)٤(‏ اللإسكافي وهو: المعروف بابن الجنيد. وقد ضاعت كتبه ولم تصل إلينا إلا ما نقله عنه بعض الأعلام كالعلامة 
في كتبه. وهذا القول حكاه عنه في المختلف: ج ؛ / ٤۳١‏ وحكاه عنه في الجواهر: ج١7‏ / 10؟. وقد جمع 
أقواله الاشتهاردي في كتاب: مجموعة فتاوى ابن الجنيد راجع: ص 118. 


٠۹ج‎ / فقه الصادق‎ A: 


نما هم قومٌ فدوا أنفسهم من أن يُستعبّدوا أو يُقتلواء فا جزية تُوّخذ منهم على قدر 
ما يطيقون له أن يأخذهم به حبّ يسلمواء فان الله ع وجل قال: وحَتَّى يُعْطُوا 
الْجرْيَةَ عَنْ يد وَهُمْ صَاغِوُونَ+'' وكيف يكون صاغراً ولا يكترث با يُوَخْذْ منه 
حت يجد ذل لما أخذ منهء فيم لذلك فيسلم»'". 

ويؤيّده ما تقدّم عن الإمام الرضاءائة من إمضاء صلح عُمر لبني تغلب حك 
يظهر الحقّ. 

وأيضاً يؤيّده: أنّ أمير المؤمنين ا زاد في الوضع عا قدّره الي يلي بحسب ما 
رآه من المصلحة. 

وأمًا النبوي: «قال لمعاذ: حُذ من كلّ حالم دينارأً»'"' فهو قضيّة في واقعة, فلعلٌ 
ذلك كان لاقتضاء المصلحة ذلك -كم أنّ ما أرسله غير واحدٍ منهم المفيد 
والمصئّف بل وغيرهما من وضع الإمام أمير المؤمنين لذ ثمانية وأربعين درهماً على 
الغني, وأربعة وعشرين درهماً على المتوسّط. واثنا عشر درهماً على الفقير “ 
حمولٌ على اقتضاء المصلحه في تلك الحال. 

ويؤيّده أنّ علياائة زاد ع وضعه النيّ يي بل الإمام ا قدّرها في رساتيق 
المدائن بغير ذلك كما في خبر مصعب””. ا 

YO 


.۲۹ سورة التوبة:الآية‎ )١( 

(۲) الكافي: ج ٥11/۳‏ ح١.‏ وسائل الشيعة: ج ٠٠ 140 / ٠١‏ ورواه الفقيه والتهذيب. 

(۳) نصب الراية للزيعلي : ج ٤‏ / ۷ باب الجزية الحديث الثاني وفيه: «من كل حالم وحالمة». ثمّ قال: أخرجه 
أبو داود والترمذي والنسائي في الزكاة. فتح الباري لابن حجر: ج٦‏ / 1۸0 

00 ٠١ وسائل الشيعة: ج‎ ٠۳ح‎ ١١ / ٤ ح۱11۷ . التهذيب : ج‎ ٤۸ / الفقيه : ج ؟‎ )٤( 

(0) المصدر السابق وأيضأ ح ۲۰٠۹۱‏ من وسائل الشيعة: ج6١ .٠١١/‏ 


من لا يوْخْدْ منه الجزية لم 


ولاتؤخذ من الصبيان» والمجانين» والبله» والنساء. 


من لا يُؤخذ منه الجزية 

المسألة الثالثة: ( ولا تؤخذ ) الجزية (من الصبيان والمجانين) مطبقاً ( والبله) 
بض الباء الموحدة وسكون اللام, جمع أبله. أي الذي ضعف عقله. ويعير عنه 
بالمعتوه. ( والنساء )كما صرح بذلك كلّه غير واحدٍ. وعن «المنتهى»" 
و«التذكرة»'' و«الغنية»'" الإجماع عليه. 

والمستند: أخبار عديدة: 

منها: خبر حفص بن غياث,. عن الإمام الصادقلثة: «عن النساء كيف 
سقطت الجزية عنهنّ ورفعت عنهثٌ؟ 

فقال: لأنّ رسول الله يي نهى عن قتل النساء والولدان في دار الحرب إلا أن 
يقاتلن: فإِنْ قاتلن أيضاً فامسك عنهن ما أمكنك. ولم تخف خللاً. فلا نمى عن 
قتلهنّ في دار الحرب.كان ذلك في دار الإسلام أوللء ولو أمتنعت أن تؤدّي الجزية لم 
يمكن قتلهاء فلا لم يكن قتلها رفعت الجزية عنهنٌ. ولو امتنع الرجال أن يودّوا 
الجزية كانوا ناقضين للعهد. وحلّت دماؤهم وقتلهم. لأ قتل الرجال مباح في دار 
الشرك.وكذلك المقعد والأعمى والشيخ الفاني والمرأة والولدان في أرض الحرب. 
)١(‏ منتهى المطلب: ج۲ / 477(ط.ق) فروع : وقد فصّل بعد ذلك في مسائل النساء والصبي والمجنون... 


الى ص 151. 
(۲) تذكرة الفقهاء : ج ٩‏ / ۲۹۰-۲۹۲ مسألة ١۷۳-۱۷۲‏ 


(۳) غنية النزوع: ص ۲١۲‏ قوله: (ولايجوز أخذها أي الجزية إلا من الذَّ كور البالغين الكاملى العقول). 


1 فقه الصادق / ج5١‏ 


فن أجل ذلك رفعت عنهم الجزية»'". 

ومنها: خبر طلحة, عنه اثلا: «جرت السّنّة أن لا تؤخذ الجزية من المعتوه ولا 
من المغلوب على عقله»'". 

المنجير ضعفههم| بعمل الأصحاب. ويؤيّده رفع القلم عن الصبي والمجنون'". 

أقول: المذكور في خبر حفص سقوط الجزية عن الشيخ الفاني والمقعد 
والأعمئ. وذهب الإسكاف'* إلى السقوط عن الجميع, وتبعه المصنّف # في 
«القواعد»" وامحقق في «النافع»'''. في خصوص الأوّل دون الأخيرين. 

لكن الأظهر عدم السقوط, لضعف الخبر. وعدم الجابر له. فلا مقيّد لإطلاق 
الأدلّة. وجبر الخبر في الصبيان والنساء لا يوجبُ جبره بالنسبة إلى هذه الجملة, 
بعد إمكان التفكيك في جملات الخبر. کا هو تحرّر في محله. 

للم إلا أن يقال: إِنَ الخبر رواه الصدوق”” بسندٍ معتير. فلا مانع من الاعقاد 
عليه في الحكم. فالسقوط أظهر. 

أقول: وقد يُْفصّل في الشيخ بأنته إن كان ذا رأي وقتالٍ أأخذت منه. وإ فلاء 
والظاهر أنته من جهة عدم قتله إذا لم يكن كذلك, وقتله إذاكان. وهو المعيار في 
الجزية على ما يستفاد من عموم العلّة للسقوط عن النساء ولا بأس به. 
)١(‏ الكافي: ج ۵ / ۲۸ح1 . التهذيب : ج1 / ۱١١‏ ح٠‏ . وسائل الشيعة: ج6١‏ / 714 ح119517. 
(؟) الكافي: ج۳ / 0117 ح۳ التهذيب: ج 1١5 / ٤‏ ح۳٠‏ وسائل الشيعة: ج6١‏ / ٥1ح .١1996‏ 
(۳) راجع وسائل الشيعة: ج١‏ / 40 ح١8‏ و ج۲۹ ص 1١‏ ح 701170 وغيرهماء 
)٤(‏ حكاه عنه في المختلف العامة :ج ؛ / ٤١‏ فتاوى ابن الجُنيد ص ١77‏ مسألة .٠١‏ 
(0) قواعد الأحكام : ج ١‏ / 007 الفصل الثاني: في عقد الجزية وفيه مطالب. 


(1) المختصر النافع: ص .١١١‏ 
(۷) الفقيه : ج ٥۲/۲‏ ح 171/4 


من لا يُوْخذ منه الجزية ۸۲ 


أقول: وتام الكلام يتحقّق في ضمن فروع: 

الفرع الأوّل: هل تحجب الجزية على الفقير. كما عن الشيخ في غير «الحخلاف»'", 
والمصتّف ا وغيرهماء بل هو المشهور بين الأصحاب كما عن «المنتهى»"؟ 

أم لاکا عن الإسكاف" والمفير !كا والشيخ ف «الخلاف» بل ف الأخير 


الاضاع عليه؟ 
أميفصّل بين الفقيرذي العاهةفالأوّل وغير ەفالثاني كماع ن أبي الصلاے"؟ 
وجوه: 


مقتضى إطلاق الأدلة, واحكىّ عن فعل أمير ا لمومنين ا المتقدّم» هو الأوّل. 
واستدلٌ للثاني: بالإجماع, وبقوله تعالى: ولايُكَلّفُ الله فسا إل وُشعَهَاو”", 
وكوك ا يكلف الله مقا لضا ها وغھ اید ع 


)1١‏ حيث ذهب في الخلاف إلى عدم وجوبها للإجماع وأصالة البراءة. وأيضاً لقوله تعالئ: ولا كلف الله فسا إل 
وُسْعَها لهاي وأيضأ قوله تعالئ: ٠لا‏ يكلف اللّهُ فسا إل ما آنَاهَاِ وقال: إذا لم يكن له قدرة على المال ولا 
الكسب. فلا يجوز أن تجب عليه الجزية. راجع جه ص ٥٤۷-٥٤١‏ مسألة 9 

(۲) منتهى المطلب: ج۲ / 177 (ط.ق) قوله: (مسألة: في سقوط الجزية عن الفقير منهم لعلمائنا قولان أشهرهما 
أنتها تسقط.. الخ). 

(۳) حكاه عنه العلامة في المختلف : ج ؛ / 417 . فتاوى ابن الجنيد ص ٠١١‏ مسألة 1. 

(4و 0) نسب العلامة في المختلف: ج ٤۳۷ / ٤‏ عدم وجوب الجزية على الفقير إلى الظاهر من كلام المفيد. وكذلك 
في تحرير الأحكام : ج ۲ / ۲١۲‏ عند التعرّض للجزية على الفقير قال:(وأسقط الجزية المفيد. ونسبه البعض إلى 
ظاهر المقنعة. ولكنّه غير ظاهر حيث قال في المقنعة ص ۲۷۲: «ويضعه على رقابهم على قدر غناهم وفقرهم» 
فيكون ما نسبه إليه العامة حسب الظاهر في غير المقنعة). 

(1) الكافي في الفقه: ص١٠١۲‏ قوله: (وجزية الرؤوس مختصّة بأحرار رجالهم العقلاء البالغين السليمين دون 
النساء والعبيد والأطفال والمجانين وذوي العاهات من فقرائهم...). 

(۷) سورة البقرة: الآية 545. 

(۸) سورة الطلاق: الآية ۷. 


4 فقه الصادق / ج9١‏ 


اعتبار القدرة. 

ولكن الإجماع موهونٌ با عرفت » بل بمصير الشيخ نفسه إلى خلافه في 
سائر كتبه. 

أقوله ونا ماادل عل اعيان القدوة فا رر عليه 

بأنته في الحكم التكليف دون خطاب الوضع. فلتكن كسائر الدّيون ينتظر بها 
حيّى يؤسر. أو يجب الأداء ولو بالقرضء أو بيع شيء من المستثئنيات. 

ولكن فرض كلام القائلين بعدم من الوجوب _على ما يظهر من استدلاهم - 
هو الفقير الذي لا يقدر على الأداء بوجي من الوجوه. وفي مثله لا بأس با قالوه. إذ 
لا فرق في اعتبار القدرة بين الحكم التكليق والوضعي. 

نعم إذاكان الفقير تمن يحتمل في حقّه اليسر. أو له شيء من مستثنيات الدين, 
أو يكن من تَعلّم الكسب يجب عليه الجزية وتصير ديناً عليه. وفي مثله يجب بيع 
شيء من المستثنيات, فإنّ دليل الإستثناء يختصّ بغيرها. حيث إِنّه أريد بها هوان 
دون سائر الدّيون. 

وما بُروی عن علي اثة: «أنته استعمل رجلاً على عُكبراء فقال له عل روس 
الناس: لا تدعن هم درهماً من الخراج. وشدّد عليه القول. 

ثم قال له: ألقني عند انتصاف النهارء فأتاه فقال: إن كنت قد أمرتك بأمرء وني 
أتقدّم إليك الآن. فإن عصيتني نزعتك. لا تبعن طم في خراجهم حماراً ولا بقرة ولا 
كسوة شتاء. ولا صيف أرفق بهم»!". 


)١(‏ نقل هذا الحديث صاحب الجواهر: ج ۲۱ / ۲١١‏ قائلاً: ولم يثبت عندنا ما يروى عن علي لي الحديث. وفي 
الحاشية أخرجه عن كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام ص ٤٤‏ الرقم .١١15‏ 


من لا يُوْخذ منه الجزية A0‏ 


يثبت عندناء مع أنته في غير الجزية التيأريد التشديد بها حى يتحفق‌الصغار. 

الفرع الثاني: ولو ضرب عليهم جزية وصالحوا فاشترطوها على النساء أو 
غيرهن تمن الجزية عنهم ساقطة لم يصح العقد. لكونه تحلّلاً للحرام بعد إسقاط 
الشارع الجزية عنهن» فحينئذٍ : 

إن كان المراد الصلح على تأدية الجزية منهنّ دون الرّجال. بطل الصلح 
من أصله . 

وإ كان اشتراطها على النساء من قبيل الشرط في ضمن العقد. صح الصلح. 
وبطل الشرط بناءً على ما هو الحقّ من عدم مفسديّة الشرط الفاسد. 

وإِنْ كان من قبيل الجزء . فسد الصلح بالنسبة إليينّ » وبق صحيحاً بالنسبة 
إلى الرجال. 

الفرع الثالث: ولو حاصر المسلمون حِصُناً من حصون أهل الكتاب فُقتِل 
الرجال. فإن كان ذلك قبل عقد الجزية فسأل النساء إقرارهنٌ ببذل الجزية لا يصح 
كما في «الشرائع»''. وصح به المصنّف ا" وغيره'”, لأنته من المُحلل للحرام. 

وهل يصح عقد الأمان نّ كا لو طلين ذلك في دار الحرب. فلا يجوز سبيين 
ولاجزية. أم لا؟ 

أقول: الظاهر هو الأوّل, لعموم الوفاء بالعقد والعهد' “.ومشروعيّة الصلح”*. 


(۱) شرائع الإسلام : ج 300/1 

/ ٤ الفصل الثاني: في عقد الجزية. وأيضاً في المختلف: ج‎ .٥ 0۸ / ١ في أغلب كتبه كما في قواعد الأحكام : ج‎ )١ 
.5٠١4/ والمنتهى: ج ۲ / 1714(ط.ق). والتذكرة: ج557/5. وتحرير الأحكام: ج۲‎ . ١ 

()كما في مسالك الأفهام : ج17 / 1۹. 

)٤(‏ كما في قوله تعالئ: يا يها الَذِينَ آمَنُوا أَوْقُوا بالْعُقُودِه سورة المائدة: الآية .١‏ وقوله تعالى: ٠‏ وَأَوْقُوا بِالْعَهْدِ 


إِنَالْعَهْدَكَانَ مَسْوُولاً» سورة الإسراء: الآية 54 


41 فقه الصادق / ج5١‏ 


وإِنْ كان بعد عقد الجزية, فيبق الأمان للنساء من غير ضرب جزية عليين 
حيث إِلّه قد ثبت هن الأمان مع الرجال ضمناً فيجب الوفاء. 

الفرع الرابع: بعدما عرفت من عدم ثبوت الجزية على المجنون المطبق, فإن كان 
يفيق وقتأً ون أخرئ. 

ففى «المبسوط»:!'' حُكم للأغلب سقط الأقل . 

و «القواعد»:" قيل يحكم للأغلب. وقيل: يلفق أمام الافاقة. فإذا بلغت 
حولاً فالجزية. 

وفي «المسالك»: الأقوى أَنّ الجنون لا جزية عليه مطلقاً إلى أن يتحقّق له 
إفاقة سنة متوالية. 

أقول: وما أفاده الشهيد الثاني بخ أقوئ. لإطلاق خبر طلحة الدالٌ على سقوط 
الجزية عن المغلوب على عقله, فإذا كان جر وقتاً ويفيقٌ آخر» صدق عليه أته 
المغلوب علي عقله. وحيث أنّ الموضوع للجزية كلّ حولء فإذا أفاق حولاً كاملاً 
وجبت عليه الجزية وإلا فلا. 

وإِنْ شئتَ قلت إِنّهِ يفهم عرفاً من ضع دليل سقوط الجزية عن الجنون إلى ما 
دلّ على وجوبها في كلّ حول مرّة. اعتبار كونه عاقلاً في طول الحول. 


aa 


)٥(‏ كما دلّت عليه روايات الباب ٣‏ من أبواب كتاب الصلح من وسائل الشيعة: ج۱۸ / ٤٤١‏ (إِنّ الصلح جائز بين 
الناس إلا ما أحلَّ حراماً أو حوّم حلالاً). 

.4١/؟ج: المبسوط‎ )١( 

(۲) قواعد الأحكام: ج ٥0۷ / ١‏ (في عقد الجزية وفيه مطالب). 

(۳) مسالك الأفهام :ج۳ / .7١‏ 


جواز وضع الجزية على الرؤوس والأراضى AV‏ 


ويجوز وضعها على رؤوسهم واراضيهم. 


جواز وضع الجزية على الرؤوس والأراضي 

المسألة الرابعة:( ويجوز وضعها على روؤوسهم وأراضيهم ) أي على أحداهما بلا 
خلافٍ ولا إشكال. 

ويشهد به: مضافاً إلى الإجماع والعمومات. النصوص"'"المتضمّنة لإثبات كلّ 
منهماء وقد مر طرف منها وسيأقي آخر.كما أنته لا خلاف ولا إشكال في أنته بعد 
تاميّة عقد الذمّة. وتعيين الجزية على أحداهما لا يجوز تغييره وتبديله. لعموم 
الوفاء بالعقد والشرط. 

ما الكلام في الجمع بينهماء بأن يوضع عليه ابتداءء وفيه قولان: 

١‏ -فعن الاإإسكافي'"' والتق'" وأكثر المتأخَّرين. منهم الصف“ في جملةٍ من 
كتبه الجواز. 

۲-وعن «النهاية » "و «الغنية» و« السرائر » '"'والقاضي'” 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج ٠١۹/٠١‏ رواياتالباب 1۸ من أبواب جهاد العدو( تقد يرالجز ية وماتوضع عليه وقدر الخراج). 

(۲) حكاه عنه العامة في المختلف :ج .٤٠١ / ٤‏ 

(۳) هو تقيّ الدّين بن نجم المعروف بأبي الصلاح الحلبي. الكافي في الفقه ص ۲٠١‏ (الجهاد: الضرب الثاني من 
الغنائم) حيث قال: (ويصح صلحهم على جزية الرؤوس خاصّة وعلى الأمرين...). 

)٤(‏ كما في إرشاد الأذهان : ج١‏ / .٠٠١‏ ومنتهى المطلب: ج 1777/7١‏ (ط.ق) وغيرهما. 

(0) النهاية: ص ۱۹١‏ . باب الجزية وأحكامها قال: (فإن وضعها على رؤوسهم فليس له أن يأخذ من أراضيهم شيئاً). 

(1) غنية النزوع: ص 7١5‏ قوله: (ممَا يضعه الإمام على رؤوسهم أو على أرضهم). 

(۷) السرائر : ج ١‏ / 41/7. قال: (فإن وضعها على رؤوسهم فليس له أن يأخذ من أرضهم شيئاً). 

(8) المهدّب للقاضي ابن البراج: ج١‏ / 1860, باب في ذكر ما ينبغي أخذه من الجزية. قال: (متئ وضعها على 
أراضيهم لم يضعها علئ رؤوسهم). 


٠۹ج‎ / فقه الصادق‎ A۸ 


و«المختلف»"" عدم الجواز. 

أقول: ذكر المصنّف يل في حكي «المنتهى»!" أنّ حل الكلام جواز توزيع 
الجزية على الرؤوس وعلى الأرض. وصريحه في حكي «الممتلف»'" أته ليس 
النزاع في تقسيط الجزية على الرأس والأرض. بل في وضع جزيتين عليهما. ولكن 
ا أنته لا حَدّ للجزية ولا قدر معيّن طاء لا يجوز تخطيه وأنّ تقديرهما إلى الإمام» 
وعليه يكو ن النزاع فيكون الجعول عليهما جزية واحدة قسطت عليهماء أو جزيتين. 
نزاع لفظي كا أفاده ابن فهد في حكي «المهزّب»!". 

وكيفكان, فمقتضى الأصل والعموماتهوالجواز,ويؤيّدهخبر مصعب المتقرّم'”. 

واستدل للقول الآخر: 

١-بصحيح‏ محمد بن مسلم» عن الإمام الصادق ا قال: «قلت له: أرأيت ما 
يأخذ هؤّلاء منالخمس من أرض الجزية ويأخذون من الدهاقين جزية رؤوسهم. 
أما عليهم في ذلك شيء موظف؟ 

قال: كان عليهم ما أجازوا على أنفسهم. وليس للإمام با أكثر من ا جزيةء إن 
شاء وضعالإمام على رؤوسهم. وليس على أمواهم شيء. وإن شاء فعلى أمواهم, 
وليس على رووسهم شيء . 


)١(‏ مختلف الشيعة: ج ؛ / ٤١١‏ قال: (الإمام في الجزية مخيّر إِنْ شاء وضعها على رؤوسهم وإِنْ شاء وضعها على 
أرضهم. وهل له الجمع؟ قال الشيخ في النهاية لا.. وجوّز ابن الجنيد الجمع.. والأقرب الأل). 

(۲) منتهى المطلب : ج 117/37 (ط.ق) حيث اعتبر جواز التوزيع هو الأقوئ. 

(۳) مختلف الشيعة: ج ٤١١ / ٤‏ . 

.۳١٠/ المهدّب البارع لابن فهد الجلّي :ج۲‎ )٤( 

(6) الفقيه : ج ۲ / ٤۸‏ ح ۱۹۹۷ التهذيب: ج ٤‏ / ۱۱۹ ح۳ وسائل الشيعة: ج ۱۵۱/۱۵ ح۲۰۱۸۸. 


جواز وضع الجزية على الرؤوس والأراضي ۸۹ 


فقلت: فهذا المخمس؟ فقال: إتماكان هذا شيء صالحهم عليه رسول الله ب 

١و‏ صحيحة الآخر : « سألته عن أهل الذمّة ماذا عليهم مما يحقنون به 
دماءهم وأموالهم؟ 

ارقا لوالو وذ و عن ا 
ا من أرضهم فلا سبيل على رؤوسهم»'". 

أقول: الظاهر ا ا من الحقوق الجعولة 
في الإسلام, سوى الجزية. حتى أنته لو أخذ الجزية من أراضيهم لايؤخذمن 
الحقوق الجعولة على أمواهم كا مخمس ني كما ته لو وضعت الجزية على 
رؤوسهم, لا يؤخذ من الحقوق الجعولة على الأراضي منهم شيء. 

ويؤيّده صحيحة الثالث. عن الإمام الباقرائة: «في أهل الجزية يؤخذ من 
أموالهم ومواشيهم شبيءٌ سوى الجزية؟ قال اة لا»'". 

وعلىٰ فرض التغرّل وتسليم أنّ المراد من المُثئيت والمنقّ هو الجزية. فالظاهر 
منهم| أنته بعد وضع الجزية على إحداهما وتعيينه وتاميّة العقد. لا يجوز أخذ الجزية 
من الأخرئ. وهذا هو الذي لا خلاف فيه. ويقتضيه الوفاء بالعقد والشرط. 


aa 





.۲١٠۱۸۵١ ح۱٤۹‎ / ۱۵ ح۱ . وسائل الشيعة: ج‎ ۱۱۷ / ٤ التهذیب :ج‎ )١( 
ورواه في التهذ يبين.‎ ۲١٠۸ح‎ ٥۰ / ١5 ح۲. وسائل الشيعة: ج‎ ٥1۷/۲ الكافي: ج‎ )"١ 
ح ۷ وسائل الشيعة: ج ۱۵۱/۱۵ ح۲۰۱۸۷.‎ ۵٥1۸ / (؟) الكافي : ج۳‎ 


۹۰ فقه الصادق / ج9١‏ 


ولو أسلمواسقطت. 


حكم مالو أسلم الذمَي قبل الحول أو بعده 

المسألة الخامسة: المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة أنته تنكرّر الجزية في 
كلّ حول. وأنّ حاها حال الخراج. بل هي في أرضهم نوع من ال خراج» وأنته يجب 
أداؤها في آخر الحول. 

والشاهد عليه أن المستفاد من النصوص "'" أنتها جى كجباية الخراج» بل 
النصوص الواردة'" في الخراج كالصريحة في كون جزية الرؤوس على نحو ذلك. 
وخبر مصعب قد مر آنفاًء بل الظاهر أنته على ذلك سيرة الشال. 

وبالجملة: هذا ما لا إشكال فيه ( و )لاكلام: نما الكلام في ما (لو أسلموا): 

فالمعروف بينهم أنته إن كان الإسلام قبل الحول (سقطت) الجزية عنهم. بل 
عن «المنتهبى»'' و«التذكرة»!*' دعوى الإجماع عليه. 

وإِنْ كان بعده وقبل الأداء ففيه قولان. أشهرها السقوط. بل عن «الغُنية»”*' 
الإجماع عليه. 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / ۹ روايات الباب 18 من أبواب جهاد العدو (تقدير الجزية وما توضع عليه وتقدير 
الخراج) ح ٠١180‏ وما بعده. 

(۲) وسائل الشيعة: ج ١61/16‏ رواياتالباب ۷۲ من أبوابجهادالعدو (أحكامالأرضين)حديث7١7١٠‏ وما بعده. 

(۳) منتهى المطلب :ج / كحو (ط.ق). 

.1814 مسألة‎ ۳٠١ / ٩ تذكرة الفقهاء : ج‎ )٤( 


(0) غنية النزوع: ص ۲۰۲. 


حكم ما لو أسلم الذمّى قبل الحول أو بعده 3 


وقد استدلٌ للسقوط في الموردين بالنبوي: «الإسلام يجب ما قبله»'". 

أقول: ولكن الظاهر منه سما بعد ملاحظة ذيله على ما في «مجمع البحرين»'": 
«والتوبة تجبٌ ما قبلها من الكفر والمعاصي والذنوب» أن الإسلام يِجِبَ الكفر 
ويقطعه لا أنته يحب ما ثبت في حال الكفر, فالأولى الاستدلال با لمر تضوي: «هَدَم 
الإسلام ماكان قبله هي عندك على واحدة»'" الوارد فيمن طلق امرأته في الشرك 
تطليقة وفي الإسلام تطليقتين على ما في«البحار». أو تطليقة على ما في «المناقب» 
لابن شهر آشوب. 

والإيراد عليه: بالإرسال ف غير حلّه بعدكونه مشهورأَبينالأصحاب نقلاٌوعملاً. 

و على الاستدلال به في المقام: بأنّ الجزية من حقوق الناس» والحسقوق 
الماليّة للغير قد يتامّل أو يمنع عن كونها مشمولة للحديث. 

والجواب عن ذلك: أن الأمور الصالحة للجّبٌ على أنحاء: 

أحدها: ما يكون من حقوق الله المختصّة به كالعبادات البدنيّة. 

ثانيها: ما يكون من الحقوق الختصّة بالعباد كالدّيون والغرامات وما شابه. 

ثالثها: ما يكون مشتركاًكالكقّارات والزكاة والخمس والجزية وأمتاها. 

لا ريب في كون القسم الأول مشمولاً للحديث. كما لا ينبغي الإشكال في عدم 
شمول الحديث للقسم الثاني لأنّ هذه الأمور ثابتة لا بشرع الإسلام وثبوتها 


(۱) تفسير القمّي: ج١‏ 1487 باب أحكام القتل. وأيضاً: ج۲ /١۲(معنى‏ الروح). عوالي اللآلي : ج ؟ / 04ح 116 
ورواه في المستدرك: ج 418/1 ح ۸1۲۵و ح85357. 

(۲) مجمع البحرين : ج1 / ۲١‏ مادّة (جبب) » وحكى هذه الزيادة أيضاً العلامة المجلسي في البحار: ج١7‏ / ٠١١‏ 
عن الجزري في ذيل حديث 8من الباب من أبواب أحواله يل .. (فتح مكّة). 

(۳) بحار الأنوار: ج +١‏ / ۲۳۰ باب ٩۷‏ من أبواب كرائم خصاله ومحاسن أخلاقه. المناقب: ج۲ / 574 فصل: في 
ذكر قضاياه ا في عهد عمر. عوالي اللآلي : ج۱ / ۱۷۱ ۱۹۸. 


۹۲ فقه الصادق ج15 
ولومات الذمّى بعد الحول 


لادخل له ا يقي من قبل الإسلام حى يوجب جَّهاء بل هي ثابتة على كلّ تقدير. 
فلا وجه لسقوطها بالإسلام» مضافاً إن دعوى الإجماع عليه. ويؤيّده أن الحديث 
وارد مورد الامتنان. ولا منّة في إسقاط حقّ الغير دون أن يجبر. 

وأمّا القسم الثالث فالظاهر شمول الحديث لهء لأنّ ثبوته من جهة الإسلام 
فيصحٌ جبّه. ويؤيّده أنّ وضع الجزية للضّغار المغرّه عنه المسلم. 

وقد استدل له:-مضافاً إلى ذلك بالنبوي: «ليس على مُسلم جزية»'" 
المستغنى بشهرته عملاً وتقلاً عن البحث في سنده. ٌ 

ولكن الاستدلال به يتم بالنسبة إلى الإسلام قبل الحول .وأمّا بالنسبة إلى 
الإسلام ما بعده فلا يت فإن الجزية المفروضة ليست على المسلم بل على الكافرء 
وإغا المسلم ؤا بعد ثبوتها. نعم لا باس بذكره مؤيّدا. 

كما يؤيّده النبويّالآخر: «لا ينبغي لمسلم أن يودي الخراج يعني الجزية»' ". 

وما قيل: من إن أخذها مشروطً بالصغار الممتنع على المسلم, وإن : استدل به 
في «المسالك»'". 

أقول: ولا فرق في سقوطها بالإسلام بين أن يكون الدّاعي في إسلامه ذلك أم 
لاء لإطلاق الدليل» وما عن تهذيب الشيخ من عدم سقوطه في الأوّل. ضعيفٌ, (و) 
عليه ف(لو مات الذمّىي بعد الحول) والاإسلام فلا يؤؤخذ من تركته» وامًا لو مات بعد 
)١(‏ مستدرك وسائل الشيعة: ج ۱۱ / ۱۲۲ 117177, عوالي اللآلي: ج١1/١١١‏ ح۱۹۸. 
(۲) السنن الكبرى للبيهقي: ج ۹ / 174 ونصّه: (لا ينبغي لمسلم أن يودي خراجاً. ولا لمشركٍ أن يدخل المسجد 


الحرام إنّما هو خراج الجزية). 
(۳) مسالك الأفهام : ج 77/7. 


أخذ الجزية من أثمان المحرّمات ۹۳ 
0 0000 
أخذت من تركته. ويجوز أخذها من ثمن المحرّمات. 


ا حول وهو ذمّي (أخذت من تركته) كالدَّينء بلا خلافٍ فيه بيننا کا يظهر من 
«المنتهى»'''. بل ولا إشكال. للأصل السليم عن المعارض. کا لا إشكال في ته 
لا .يؤخذ من تركته شيء لو مات قبل ال حول. 

وأمًّا لو مات في أثناء الحول : 

فعن «المنتهى»'”: أنته لو مات في أثناء الحول أخذ القسط من تركته. 

وقد يحتمل أخذها جميعاً حينئزٍ . 

ومنشاً الاختلاف: أن الجزية هل تكون عوضاً على المكث في أرض المسلمين 
فهي كالإجارة في التقسيط. أم تكون عوضاً عن حقن الد ونحوه مما يقتضيدالكفر, 
ونا الأجل للأداء؟ 

ولا يبعد أظهريّة الثاني فحينئذٍ هل هذا الدَّين كسائر الدّيون المؤجّلة يحلّ 
أجله بالموت أم لا؟ الظاهر هو الثاني لانصراف النصوص عنه. 

جه 
أخذ الجزية من أثمان المحرّمات 

المسألة السادسة:( ويجوز أخذها من ثمن المحرّمات )كالخمر والخنزير بلا 

خلافٍ ظاهر مصرّح به في «السرائر»'" مؤذناً بالإجماع عليه كما في ظاهر 


)19١(‏ منتهى المطلب : ج 9517/5 (ط.ق). 
(؟) السرائر: ج١‏ / ٤۷٤‏ حيث نفى الخلاف عن ذلك. 


4 فقه الصادق /ج53 





«المختلف»'' كذا فى «الرياض»". 

ويشهد به: -مضافاً إل ذلك بعد عدم كون مخالفة الاسكافى'" لا تضرٌ. وإلى 
عموم ما دل على أنّ للمسلم قبض دينه من الذمّي من تن ما باعه من احرمات“. 
ولعلّه المراد ما في حكي «المختلف»'* من الاستدلال له بالعموم -خصوص صحيح 
محمد بن مسلم» عن الإمام الصادق ائ «عن صدقات أهل الذمّةء وما يؤخذ من 
جزيتهم من كُن حمورهم وخنازيرهم وميتتهم؟ 

قال : عليهم الجزية في أمواهم تُوْخذ من تن لحم الخنزير, أو خمر. فكل ما 
أخذوامنهم من ذلك فوزر ذلكعليهم.ومنه للمسلمينحلال.يأخذونهفيجزيتهم»”". 

ووه خرة الا 

وأيضاً: هل يعتبر أنْ يكون المشتري ها غير مسلم أم لا يعتبر ذلك؟ مقتضى 
إطلاق الأخبار هو الثاني ولا ينافي ذلك بطلان البيع إذ هو باطلٌ حى في البيع من 
الذمّى, ولذا قال؛ة: «فوزر ذلك عليهم». 

ثم إنْه ليس في النصوص تقتيد الذمّي بكونه مستتراء ولعلّ تقييد بعض الفقهاء 
)١(‏ مختلف الشيعة : ج ٤٤١ / ٤‏ في مبحث أحكام أهل الذمّة . قال : (لا بأس بأخذ الجزية من تمن المحرّمات. 

وعليه علماؤنا). 
(۲) رياض المسائل : ج ۷ .٤۸۸/‏ 
(۳) حكى العامة في المختلف : ج؛ / ٤٤١‏ قول الإسكافي. فإنّه بعد ذكر موافقة ابن الجُنيد لعلمائنا نقل عنه 
التفصيل بأخذ الثمن بقوله: (ولو علم المسلمون بأنّ الذمّي أداها من ثمن خمر جاز ذلك منه...). 

)٤(‏ وسائل الشيعة: ج۱۷ / ۲۳۲ روايات باب 7١‏ من أبواب ما يكتسب به. من ح8١‏ 175 ... الخ. 
(0) مختلف الشيعة : ج ٤‏ / 4147-6157. 


(3) الكافي: ج ٥1۸/۳‏ ح 0. الفقيه : ج ۲ / ٥۲‏ ح۱1۷۳ . وسائل الشيعة: ج6١‏ / ١1914‏ ح ۲۰۱۹۵. 
(۷) المقنعة: ص ۲۷۹ ياب الزيارات. وسائل الشيعة: ج ١6‏ / ۱۵۵ ح50155. 


أخذ الجزية من أثمان المحرّمات مو 
ومستحقها المجاهدون. 
به من جهة أنّ التستر من شرائط الذمّة. فبالتظاهر يخرج عن كونه ذميّاً 


ثم نه في الفرع الثاني من المسألة الأول ظهر ما في قول المصنّف: ( ومستحقها 
المجاهدون) . 


۹ فقه الصادق / ج9١‏ 


وليس لهم استثناف بع ولاكنيسةٍ في دار الإسلام. 


في حكم الكنائس والبيّع 
المسألةالسابعة:ويدورالبحث فيهاعن الكنائس والمساجد( و)المساكن.فنقول: 
(ليس لهم استئناف بيعة) كيدرة وهي معبد النصارئ» ( ولاكنيسة ) وهو معبد 
الهود. والصومعة وبيت النيران وغيرها (في دار الإسلام) سواء أنشأها المسلمون 
وأحدثوها كالكوفة. وبغداد. والبصرة, وسر من رأئ, أو فتحوها عنوة» أو صلحاً 
على أنتكون لنا ولم يشقرط السكنى هم فما بلا خلافي فيالأو إن بين العلماء كما 
عن «المنتهى»'''أو«السرائر»'". وعن«التذكرة»'" و«التحرير»'' الإجماع عليه. 
بل عن «السرائر»!”: (أنته لا يجوز للإمام أن يقرّهم على إنشاء البيعة أو 
الكنيسة أوصومعة الراهب أو مجتمع صلاتهم: وأنتهم إن صالحهم ذلك بطل الصلح 
بلاخلافي). 
وكذا في الثانية كا عن «السرائر». 
و استدل له: 
١-بالجماع.‏ 
۲ -وبما عن «المنتهى» من أنّ هذا البلد ملك للمسلمين. فلا يجوز هم أن يبنوا 
(۱) منتهى المطلب: ج۲ / 19/7 الشطر١7.‏ حيث نفى الخلاف علئ عدم جواز إحداث أمثال هذه الدور (ط.ق). 
(1) السرائر: ج١/‏ 4/8. 
(۳) تذكرة الفقهاء: ج٩‏ / 710 
)٤(‏ تحرير الأحكام: ج ١١4/7‏ (ط.ق). 
(6) السرائر: ج١ .٤۷۵/‏ 


فی حكم الکنائس والبيّع ۹۷ 


فيه جامع الكفر". 

٣-وبضرورة‏ بطلان عباداتهم» فهي بيوت ضلال حينئذٍ. بل لعل في الإذن هم 

به إعانة على الإثم. 

غ-والمرتضوي: «إنّرسول الله انه ىعن إحداث الكنائس في دارالإسلام»' ". 
5 -وبما عن ابن عبّاس الذي من عادته الرواية عن النى يَليِ: «أهامصر 
مضّرته العرب. فليس لأحدٍ من أهل الذمّة أن يبنى فيه بيعة. وماكان قبل ذلك 

فحقّ على المسلمين أن يقر هم»'”". 

وفى آخر: «أيّ مصر مر ته العرب» فليس للعجم أن يبنوا فيه بيعة ولا 
يض ربوا فيه ناقو سا 

أقول: وفي الجميع نظر: إلا أنته إن جُعل المدرك خبر «الدعائم» وعم في البيّع 

وما في الارض التي فتحت صُلحاء على أن تكون الارض هم ويؤدّون 
الخراج, فالظاهر أنته يجوز هم إحداث البيع والكنائس وبيوت النيران ومجتمع 

)١(‏ منتهى المطلب : ج۲ / 917/7 (ط.ق). 

(؟) دعائم الإسلام. للقاضي النعمان المغربي المتوقى سنة 7717 ه. ق: ج۱ / 81 دار المعارف 1587. وعنه 
مستدرك وسائل الشيعة: ج١١‏ / ٠٠١‏ ح .٠٠٠۲۵‏ 

(۳) كما حكاه العلامة في منتهى المطلب عن ابن عبّاس: ج۲ / 917/7 (ط.ق). وأيضاً في تذكرة الفقهاء: ج؟ / 51٠‏ 
وحكاه أيضاً في الجواهر : ج١5‏ / ۲۸۱. وخرّجه فيه عن كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام ص۹۷ 
الرقم 519. 

51٠ / ٩ج كما حكاه العلامة في منتهى المطلب عن ابن عباس : ج۲ / 477 (ط.ق). وأيضاً في تذكرة الفقهاء:‎ )٤( 
ما قالوا في هدم البيع والكنائس). المغني لابن‎ :۷١ ورواه ابن أبي شيبة الكوفي في المصئّف: ج۷ / 114 (باب‎ 
(فصل: أمصار المسلمين على ثلاثة أقسام).‎ 1٠۹ / ٠١ قدامة: ج‎ 


۹۸ فقه الصادق /ج۱۹ 


ويجوز تجدیدهما. 


عباداتهم» للأصل بعد عدم الدليل على المنع. وعدم الاشتراط في عقد الصلح. 
والظاهر أنته لا خلاف فيه أيضاً”". 

كما أن الأقوى أنته لا بأس بماكان قبل الفتح ولم هدّمه المسلمون. وهو 
المشهور بين الأصحاب'"'. للأصل بعد عدم الدليل على لزوم الهدم. 

ويؤيّده: ما تقدّم عن ابن عبّاس. وما نقله المصنّف يل عنه: 

«أيا مصر مر ته العَجَم ففتحه الله على العرب فنزلوه. فان للعجم مافي 
عهدهم»!". وأنّ الصحابة فتحوا كثيراً من البلاد عنوة. ولم هدموا شيئاً بل ذكر 
ذلك دليلاًىا فعله المصنّف ل حَسنٌ لا من جهة حجيّة فعلهم» بل لأنّ الأمة لك 
سيا أمير المؤمنين :32 م ينكروا ذلك عليهم, ولم يرد بذلك رواية. 

وبه يظهر صحَة الاستدلال له بحصول الإجماع لما نرى أنتها موجودة في بلاد 


( و ) يظهر مما أسلفناه أنته إذا تصدّعت أو تهدّمت كنيسة أو بيعة ماهم 
استدامتهها (يجوز تجديدهما). 


)١(‏ حيث أرسلها غير واحد من الأعلام إرسال المسلّمات بينهم كما في تذكرة الفقهاء للعلامة: ج٩‏ / ٠٤١‏ ونفى 
وجود الخلاف والإشكال في المسألة صاحب الجواهر: ج ۲۱ / 1817. 

(۲) بل ادّعي علي هالإجماع كما في منتهى المطلب للعلامة: ج ۲ / 77 (ط.ق).وأيضاً في تذكرةالفقهاء: ج٩ .54١/‏ 

(؟) كما حكاه العامة في منتهى المطلب عن ابن عبّاس: ج۲ / 41/7 (ط.ق). وأيضأ في تذكرة الفقهاء: ج؟ / ٠۲١١‏ 
ورواه ابن أبي شيبة الكوفي في المصّف: ج۷ / 114 (باب -/: ما قالوا في هدم البيع والكنائس). المغني لابن 
قدامة: ج ٠١ / ٠١‏ (فصل: أمصار المسلمين على ثلاثة أقسام). مع اختلاف يسير في نقل الحديث. 


في حكم الكنائس والبيّع > ا حت فا 
ولا يجوز أن يعلوا الذمّى على بناء المسلمين» 


وأمًا النبوي: «لا تُبنى الكنيسة في الإسلام»”". فغير ثابت'". وعلى فرضه 
شموله للتجديد حل إشكال. 

هذا كله فى المعابد . 

وأما المساكن: فقال المصنّف في «المنتهى» على ما حُكي: (دور أهل الذمّة 
على أقسام ثلاثة: 

أحدها: دار تحدّثة. 

والثانى: دار مبتاعة. 

والتالث: دار حدّدة. 

فا حدثة هى أن يشتري عرصة يستأنف فيها بستاناً. فليس له أن يعلو على 
بناء المسلمين إجماعاً. ( و ) إلى هذا القسم نظره في المقام, حيث قال: (لا يجوز أن 

يعلوا الذمي على بناء المسلمين). ونحوه ما في «المنتهى» عن «التذكرة»“. 

وفي «المسالك»'”: (المنع من العلوٌ موضع وفاق بين المسلمين). 

)١١‏ المغني لابن قدامة: ج ٠١‏ / 117. والشرح الكبير: ج .17٠ / ٠١‏ المجموع: ج5١‏ / وفيه زائداً (في دار) 
الإسلام. ونقل الحديث غير واحد من الفقهاء في كتبهم. 

(۲) لم يرد الحديث في المصادر الحديثيّة عند الخاصّة كما مرّ. فهو إمَا مرسل أو من طرق لا يُعتمد عليها. وأمًا نقل 
الفقهاء له في كتبهم لا تعطيه مزية يرنقي بها درجة الحجيّة ما لم تقم قرينة على ذلك.. وهي بحسب الظاهر 
مفقودة في المقام. 

(؟) منتهى المطلب : ج؟ / 47 (ط.ق). 

(4) حيث إنّه ادّعى الإجماع على ذلك -في منتهى المطلب : ج۲ /41/7. والتذكرة: ج٩‏ / 744 مسألة -٠٠١‏ 


مستد لا بالنبوي: «الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه». 
() مسالك الأفهام : ج۳ / ۷۹. 


١9ج‎ / فقه الصادق‎ is 


أقول: وقد استدلٌ له بالنبوي: «الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه»'. 

وأورد عليه: بضعف السند"» ولكن الصدوق يروي الخبر وينسبه إلى 
الب تة جزماً. وقد مر أن مثل هذا المرسل حجّة, إذ الاتتساب جزماً إلى المعصوم 
يكشف عن ثبوت صدوره عنه عند المُرسِلء وإلا لزم الكذب. إلا أنّ فى دلالته 
ْمَل فإنّه حتمل معان خمسة: 

أحدها: بيان كون الإسلام أشرف المذاهب. 

الثاني: بيان أنته يعلو من حيث الحجّة والبرهان. 

الثالث: أنته يعلو بمعنى أنه يغلب على سائر الأديان. 


الرابع: أنته لا يُنسخ. 
الخامس: ما فهمه الفقهاء. وهو إرادة بيان الحكم الشرعي الجعلي بعدم علو 
غيره عليه. 


والاستدلال يتوقف على إرادة المعنى الخنامس, وهو لولم يكن خلاف الظاهر 
نظراً إلى أن إرادة الإنشاء من مثل هذه الجملة الخبريّة خلاف الظاهر. لا أقلّ من 
مساواته للاحتالات الأخرء وإذا جاء الاحتال بطل الاستدلال. 

أضف إليه: أنته لو سلّمنا ظهوره في الأخير, لا يدل على المطلوب. فإن ارتفاع 
بناءدار الذمّي علئدار المسلم ليس استعلاء على اللإسلام.بل ولا على المسلم.وبذلك 
يظهر عدم صحة الاستدلال بقوله تعالى: م وَلِلَِّ عر وَإرَسُولِه وميه" فان 
انخفاض بناء المسلم عن بناء الذمّي ليس ذلا كي تنفيه الآية الكرية. 
)١(‏ الفقيه : ج 4 / ٤‏ ح0۷۱۹ . وسائل الشيعة: ج٠۲‏ ص ١4‏ 6ل 
(۲) ممّن ذهب إلى القول بضعف سنده أستاذ المصنّف آية الله الخوئي ت في مصباح الفقاهة في بحث بيع المصحف 


من الكافر: ج ۲ /۷۵۲. 
(۳) سورة المنافقون: الآية ۸. 


في حكم الكنائس والبيّع 1۱ 
و يقر ما ابتاعه من مسلم على حاله. 


(و)علئ هذاء فلا إشكال في أنته (يقرٌ ما ابتاعه من مسلم علئ حاله) من العلوّ 
كما صرّح به غير واحدٍ منهم المصنّف .لا لما علّله المصنّف خة " بأنته ملكه كذلك. 
فلا يندرج في المنع عن العلو على المسلم. ولذا لا يجوز هدمهاء فإنّه حل نظر. إذ لو 
سُلَم دلالة الخبر لا ريب في ظهوره في الأعمّ. بل لأنّ المدرك منحصرٌ في الإجماع 
والمتيقّن منه غير ذلك. 

كما ظهر أنته لو انهدم البناء العالي من أصله. أو خصوص ما علا به. جاز أن 
بعلو به على المسلم. وظهر أيضاً أنته يوز المساوأة . 

ولو سُلّم دلالة الخبر على عدم جواز العلّ فهل يجوز المساواة أم لا؟ 

قد يقال:إنّ بداية ا حديث يدل على منع المساواة. وآخره يدل على جوازها. 

ولكنّه يرد عليه : ما أفاده الحقق الثاني بقوله : ! أوّله يدل مطابقةً . وآخره 
يشعر بمفهومه الضعيف . ومثل هذا كيف يعد دلالةَ . خصوصاً مع التصري في أوّله 
منع المساواة )'". 


(١)كما‏ في منتهى المطلب : ج ۲ / ۷۳ ط.ق). وتذكرة الفقهاء : ج ٩‏ / 517 
(۲) جامع المقاصد : ج 4717/15 
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ولا يجوز أن يدخلوا المساجد. 


منع أهل الكتاب من دخول المساجد 

المسألة الثامنة: ( ولا يجوز أن يدخلوا المساجد ) عندنا كما في «الشرائع»”". 
وعن «التحرير»'''و«كنز العرفان»'". 

وفي «المسالك» بإجماع الإماميّة'*. 

وقد استدلّ له الفاضل المقداد“ بنصوص أهل البيت 24#. 

لكن قال صاحب «الرياض»'": (لم نقف عليهاء وعلى من أشار إليها. وهو 
أعرف بها). 

أقول: والذي وقفتٌ عليه من الأخبار هو خبران: 

أحدهما: ما رواه الراوندي بسنده عن موسئ بن جعفر. عن آبائه 82 قال: 
«قال رسول الله ا لمنعن أحدكم مساجدكم يهودكم ونصاراكم وصبيانكم 
وجانينكم, أو لمسختكم له تعالیٰ قردةً وخنازير رُكّعاً وشجَداً»". 


.1414 مسألة‎ ۲٠۳/٠ شرائع الإسلام : ج‎ )١( 

(۲) تحرير الأحكام: ج١‏ /١١٠(ط.ق).‏ 

(۳) کنز العرفان ص 08 في تفسيره الآية نما الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ء رقم ؟. 

.۸٠ / مسالك الأفهام : ج۳‎ )٤( 

(0) المصدر السابق. فإنّه بعد اعتبار نجاستهم عيناً وأنتهم لو غسلوا أبدانهم أي المشركون سبعين مرّة لم يزيدوا إلا 
نجاسة.. قال: (لا يجوز دخولهم المسجد الحرام وكذا باقي المساجد عندنا لنصوص أهل البيت 2#). 

(1) رياض المسائل : ج۷ .٤۸۸/‏ 

(۷) لجعفريّات: ص ٩۱‏ باب منع الصبيان من المساجد وغير ذلك. بحار الأنوار: ج١8‏ /559ح؟ عن نوادر 
الراوندي. المستدرك Ye:‏ الاح اما 


منع أهل الكتاب من دخول المساجد 3 


ثانيهما: المرتضوي: «لقنعنَ مساجدكم بهودكم ونصاراكم وصبيانكم 
وجحانينكم, أو لمسختكم لله تعالمى قِردةٌ وخنازير رعا وسَجّدأً»'". 

وقال العلامة المجلسي: (ويحتمل أن يكون القوم الممسوخة من النصاب 
والخالفين. وقد مسخوا بتركهم الولايةء فلم يبق فيهم شيء من الإنسانيّة. وقد 
مسح الصادق لذ يده على عين بعض شيعته فرآهم في الطواف بصورة القردة 
والختازیر) انت" 

وضعف سندهما ينجبرٌ بالعمل. واشةاهما على ما لا يكون تحرّماً وهو دخول 
الصبيان والجانين لدليل خارجي. لا ينافي بقاؤهما على إرادة الحرمة بالنسبة إلى 
أهل الكتاب. بعد كون الحرمة والكراهة خارجتين عن الموضوع له والمستعمل 
فيه وأا هما ينتزعان من الترخيص في الفعل وعدمه. 

أقول: وقد استدلّ له مضافاً إل ذلك بقوله تعالى: ءالما الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فلا 
يَعْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَام'". 

وتقريب الاستدلال بها أنّ الآية وإن اختصّت بالمسجد. إلا شه من جهة 
تفريع عدم القرب على النجاسة يستفاد الاشتراك بينه وبين سائر المساجد. مضافاً 
إلى عدم الفصل. 

وأيضاً الآية وإنْ اختصّت بالمشرك, إلا أنتها تشمل أهل الكتاب: 

إا لأنتهم مشركون على ما يستفاد من الآية الشريفة: «وَقَالّتِ الْبَهُودُه إلى 
(1) دعائم الإسلام: ج ١844/١‏ (ذكر المساجد). البحار: ج 78١ / ۸٠‏ ح١١‏ عن دعائم الإسلام. المستدرك: ج٣٠‏ 

المح لامر 


(۲) بحار الأنوار: ج 50٠0/8٠‏ 
(۳) سورة التوبة: الآية ۲۸. 


4 فقه الصادق / ج5١‏ 


قوله تعالى: «سَبْحَانَةُ عا يُشْرِكُونَ؟''' فتأمّل. 
أو لأنته رتب عدم القرب على المشرك لاا هو مشرك. بل لأته نجس 
فيشمل الحكم أهل الكتاب بناءً على نجاستهم. أو أنّ النَجَس في الآية بالفتع لا 
بالكسر. وهو لا يرادف النجس بالكسر. بل هو مصدرٌ لا يصح حمله على العينء 
فيتعيّن مله على المبالغة ويكون احمل من قبيل: زيد عدلٌ. فيكون الموضوع 
النجس على وجه المبالغة, أو أنّ المراد القذارة والخباثة النفسائيّة. وهى القذارة 
الحاصلة من الكفر.فيشت رك المشرك مع أهل الكتاب.فتأمّلحتّ لاتبادر بالإشكال. 
وأيضاً ريا يستدلٌ له بالنبوي: «جتّبوا مساجدكم النجاسة»'". 
ولكن يرد عليه: -مضافاً إل ضعف سنده. وعدم انجباره بعمل الأصحاب- 
أنته يحتمل فيه احتالات: 
إذكما يحتمل أن يكون المراد بالمساجد الأماكن المقدّسة, يحتمل أن يكون 
المواضع التي تقع عليها الأعضاء السبعة حال السجود . وأن يكون خصوص 
موضع الجبهة. 
ثم إن مقتضى إطلاق الأدلّة عدم جواز دخوهم المساجد و لو اجتيازاً. بل 
عن الشيخ "عدم جواز دخوهم الحرم لا اجتيازاً ولا استيطاناً. واختاره 
)١(‏ سورة التوبة: الآية ۳۰و ٠۳١‏ قوله تعالى: مِوَقَالَتٍ الْيَهُودُ عُرَء اب الله وَقَالَتِ التصَارَى الْمَسِيحٌ اب الله 
ذلك كلهم ومهم يُضَاهِنُونَ ول الَذِينَ كمرُوا من قبل قانلَهُم الله ّى يُوْقَكُونَ * اتحَدُوا أَحبَارَهُمْ 
رياه أزْياباًمِنْ دون الله اليح ان ريم وما موا إل ليوا لَه ر اجداًلا لَه إل هر سبْحَائَهُ عَمَا 
يُشْرِكُونَ.. 
١؟)‏ وسائل الشيعة :ج ۲۲۹/۵ ح 11٠١‏ 


(۳) الخلاف : ج60 777 مسألة 14. المبسوط: ج ۲ / 5 قال: (وأمًا الحجاز فلا يدخلون أي أهل الذمّة الحرم منه 
علئ حال سواء بإذن أو بدونه. 


منع أهل الكتاب من دخول المساجد ا 


المصنّف''' وغيره'"'. بل في «الجواهر»'": (بل لا أجد خلافاً فيه بينهم). 

واستدل له: 

١-بأنته‏ المراد من المسجد الحرام في الآية بقرينة قوله: «وَإِنْ حِفْتُمْ عَيَْهو!* 
إلى آخره. وقوله تعالى: وسُبْحَانَالَذِي أشْرَى عبد يلان المَشجد الْحرَام»'*امع 
أنته اف به من بيت اَم هاني. 

"-وبما دل على تعظيم الحرم" على وجه ينبغي تغزمهه عنهم. 

٠'-وإإى‏ ما في «الدعاتم» عن جعفر بن حمّد32: «لا يدخل أهل الذمّةالحرم, 
ولا دار الهجرة, ويخرجون منها»'"'المنجبر ضعفه بالعمل. 

أقول: وبعض ما ذكروه وِنْلم يخلو عن إشكال. إلا أن الحكم مسلّمٌ وفي خبر 
«الدعاتم» كفاية. 


)١1(‏ ذكر العلامة تة مسألة عدم دخول أهل الذمّة المساجد في غير موضع من كتبه إلا أنه في شرائط الذمّة 
مسألة 186 من تذكرة الفقهاء: ج؟ / 7١75١6‏ اعتبر عدم صحّة الشرط الذي يجيز لهم دخول الحرم إجماعاً. 
ثم اسقرب فساد العقد أيضاً. وص 757 المسألة 157. ومثله ما في المنتهى: ج۲ / 914 إلا أنته لم يجزم ببطلان 
العقد. وراجع أيضاً ص ۹۷۲-۹۷١‏ المسالة الأولئ من الفرع السابع. 

(۲) كما هو ظاهر مجمع الفائدة والبراهان : ج1/١017.‏ 

(؟) جواهر الکلام: ج ۲۱ /۲۸۸. 

.۲۸ سورة التوبة:الآية‎ )٤( 

(0) سورة الإسراء: الآية .١‏ 

(1) راجع وسائل الشيعة : ج۱۳ / ۲۲۱ روايات باب 17 من أبواب مقدّمات الطواف (باب وجوب احترام الحرم 
وحكم صيده وشجره) ح ۱۷٩۰۱‏ وما بعده. 

(۷) دعائم اللإسلام : ج ۱ / ,78١‏ وعنه المستدرك :ج ٠١/1١‏ ح 17801917 


٠۹ج‎ / فقه الصادق‎ ۱۰٩ 


الثانى: من عدا هؤلاء من الكقار يجب جهاده» ولا يقبل منه إلا الإسلام. 


وجوب قتال أهل الحرب 

الصنف (الثاني): من يجب على المسلمين قتاهم» هم من ليس لهم كتابٌ ولا 
شبهة كتاب من سائر فرق الكفّار. وهم (من عدا هؤلاء) من الهود والنصارى 
والمجوس (من الكقار) بغير خلافٍ بيننا ظاهر "" ولا حكي إلا عن الإسكافي' في 
الصارق فاته با لکنا وجو ناد يل غل خلاقه في ظاهر«المنتهي» "١‏ وطاريم 
«الغنية»“ كذا في «الرياض»””. 

وكيف كان فالكافر غير الكتابي (يجب جهاده)كا مر. وقد عرفت أنّ الجهاد 
نما هو بعد الدّعاء إلى الإسلامء وأنته لا يشترط إمام الأصل أو نائبه ا خاص» وغير 
ذلك من المباحث. حى الكلام في الجهاد مع سلاطين الجور في هذه الأزمنة. 

أقول: الكلام في المقام في مسائل: 

المسألة الأولى: أنته لا خلاف ( و )لا إشكال في أنّ غير أهل الكتاب (لا يقبل 
منه إلا الإسلام). بل عن «العُنية»''' الإجماع عليه واستدل له فيها: 


.410 / نفى الخلاف فيه صاحب الرياض :ج۷‎ )١( 

(۲) كما حكاه عنه في مختلف الشيعة : ج 5 / ٤١١‏ باب أحكام أهل الذمّة. حيث عد ممّن يجوز أخذ الجزية منهم 
اليهود والنصارى والمجوس والصابئة. ونقله عن المختلف في فتاوى ابن الجنيد ص ١74‏ مسألة ۲ من أحكام 
أهل الذمّة. 

(۳) منتهى المطلب : ج؟ / ٩٠٤‏ حيث لم يجعل من أهل الذمّة الصابئة. 

)٤(‏ غنية النزوع: ص ۲١۲‏ حيث نفى جواز أخذ الجزية من الصابئة بدليل الإجماع. 

(0) رياض المسائل : ج۷ / 440 (الثالث: من ليس لهم كتاب). 

(1) غنية النزوع: ص7١‏ 5. 


١-بالآية‏ الكرية: مفَاقيُلُوا الْمْمْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْنُمُوهُه”" 

۲ -وبقوله تعالئ: م فَإِذا ليثم الَذِينَ كوا قَضَوْب الرقاب ٠"‏ 

٣‏ وبقوله عر وجلٌ: قَاتلُوا الَِّينَ لا يُؤْمِنُونَ الله ولا ِالْيَوْمٍ الآَخِرٍ ولا 
ومون اغوم الله ووش وله ول مرن وين الحق بن الذي ارتوا الاب ى 
يُْطُوا اْجزْيَة عَنْ يد وَهُمْ صَاغِوُونَه'". 

بدعوى أنته شرط في أخذ الجزية أن يكونوا من أهل الكتاب. 

ويتبينبه ايا ت آخر دمت وتصوصن: 

منها: خبر حفص المتقدّم. عن الإمام الصادق. عن الامام الباقر عه أنته قال: 
«بعث اله حمّداً بخمسة أسياف: ثلاثة منها شاهرة فلا تُغمد حى تضع الحرب 
أوزارها. ولن تضع الحرب أوزارها حتیٰ تطلع الشمس من مغربها... 

إلى أن قال: فأمًا السيوف الثلاثة المشهورة. فسيفٌ على مشركي العرب. قال 
لله عر وجل: وفَاقْتلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْتُ وَجَدُْمُوهُمْ وَحُدُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ 

وَافعدُوا لهم كُلَّ مَوْصَدٍِه'' إلى أن قال: فهولاء لا قبل منهم إلا القتل أو الدخول 
في الإسلام.... 

إلى أن قال: والسيف الثالث: سيفٌ على مشركي العجم ب 0 
َالْمرّر.قال الله عرّ وجل في اول السورة التي يذكر فما الذين كفروا قصل 
م قال: مقَضصَرْبَ الرَقَابٍ حَتَّى إذا نوُم فَسُدُواالوتَاقَ فَإِمَامتأبَعْدُ 00 





.0 سورة التوبة: الآية‎ )١( 
.٤ سورة محمّد: الآية‎ )۲( 
.۲۹ سورة التوبة: الآية‎ )۳( 
.۵ سورة التوبة: الآية‎ )٤( 
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حَتَّى تَضَع الْحَرْب أؤْرَارَهَاو!", فأما قوله:مَفَِمّا ما بده يعني السبي منهم موَإمًا 
فِدَاءَهِ يعني المفاداة بينهم وبين أهل الإسلام, فهؤلاء لن يقبل منهم إلا القتل أو 
الدخول في الإسلام الحديث»'". 

ومنها: خبر وهب. عن الامام الصادق. عن أبيهي: «القتال قتالان : قتال 
لأهل الشرك.. حت يسلمواء الحديث»". 

ومنها: مرسل الواسطي» عن الإمام الصادق اثة: «عن الجوس أكان هم نِيّ؟ 
فقال: نعم أما بلغك كتاب رسول الله يي إلى أهل مكّة: أسلموا وإلا نابذ تكم بحرب. 
فكتبوا إلى النِيّ يخي أن خُذ منَّا الحزية, ودعنا على عبادة الأوثان. 

فكتب إليهم النئ يَله: إفي لست آخذ الجزية إلا من أهل الكتاب. فكتبوا إليه 
يريدون بذلك تكذيبه: زعمت أنتك لا تأخدٌ ا لجز ية إلا من أهل الكتاب# أخذت 
الجزية من حوس هَجَر! 

فكتب إلبهم رسول الله ييه أنّ الجوس كان هم نبي فقتلوه. وكتابٌ أحرقوه, 
أتاهم نبتهم بكتابهم في اثني عشر ألف جلد ثور»2, 

ومنها: غير ذلك من النصوص الكثيرة الدالّة عليه منطوقاً أو مفهوماً. 

الحا 


.٤ سورة محمّد: ألآية‎ )١( 

(؟)الكافي: جه / ٠‏ ح۲.وسائل الشيعة: ج0١‏ حت 

(۳) التهذيب : ج٤‏ / ۱۱٤‏ ح٤‏ و : ج7/ ۱٤٤‏ ح۲ وسائل الشيعة: ج ۲۸/۱۵ ح11919. وفيه: «لا ينفر عنهم 
حتّى يفيئوا الى أمر الله أو يقتلوا». 

50 35١ح‎ ۱۲۹/۱١ وسائل الشيعة: ج‎ ,١ 7ح‎ ٤ التهذيب: ج‎ . ٤ ح‎ ٥1۷ / ۳ الكافي: ج‎ )٤( 


كيفيّة القتال ٠.‏ 


ويبدأبقتال الأقرب. 


كيفيّة القتال 

المسألة الثانية: ( ويبداً بقتال الأقرب )أي من يليه من الكقّار فالأقرب وجوباً 
كا هو ظاهر المتن و«النافع»'" و«الارشاد»" و«التذكرة»'" و«الدروس»“ 
و«اللمعت“ وغيرها. وصرع «المسالك»". 

واستدلٌ له في «المسالك»" بقوله تعالى: ه قَاتلُوا الَّذِينَ يَنُونَكُمْ مِنَ الْكُفَارٍ 
وَلْيَجِدُوا فِيكُم َة 8 قال: (والأمر للوجوب). 

وف «الرياض»!": (وفيه نظر, فإنّ الأمر بمقاتلتهم غير الأمر بالبدأة يقتاطم, 
ولذالم أرَ مصرّحاً بالوجوب عداه). 

توضيحه: أنته إِنْ كان المأمور به البدأة بقتالهم. كانت الآية دالّة على المطلوب 
بالمطابقة, وإِنْ كان للوصف مفهوم. أو كان المطلق والمقيّد المتبتان متنافين. وكان 
تحمل المطلق على المقيّد فهماء كانت الآية أيضاً دالّة على المطلوب. ولكن حيث 
)١١‏ المختصر النافع ص ١١١‏ (الثالت: من ليس لهم كتاب ويبدأ بقتال من يليه إل مع اختصاص الأبعد بالخطر). 
(؟) إرشاد الأذهان للعلامة : ج ۳١١ / ١‏ المقصد الثاني في كيفيّته أي كيفيّة الجهاد. 
(۳) تذكرة الفقهاء : ج ٩‏ / ۸ نهاية المسألة .۲١‏ 
)٤(‏ الدروس : ج۲ / ۳١‏ قال: (ويبدأ بقتال من يليه إلا أن يكون الأبعد أشدَ خطراً). 
() اللّمعة الدمشقيّة: ص ۷۳ قوله: (ويبدأ بقتال الأقرب إلا مع الخطر). 
(7و7) مسالك الأفهام : ج7/ 77 ١كيفيّة‏ قتال أهل الحرب). 


(۸) سورة التوبة:الآية 171. 
(9) رياض المسائل :ج .٤۹۲/۷‏ 


۱۰ فقه الصادق / ج9١‏ 
إلا الأشد حطر 


أنّ المأمور به قتال الأقرب. والوصف لا مفهوم له. والمطلق لا تحمل على المقيّد في 
المثبتين. فلا يستفاد من الآية وجوب البدأة بمقاتلتهم. وعليه. فالأظهر كما عن 
الأكثر عدم الوجوب. 

نعم. لا بأس بالالتزام بالتأكّد لتخصيص الأمر بقتاهم زائداً على العمومات 
كما في كلّ عام أمر ببعض أفراده با خصوص بعد الأمر بالعموم. 

وفي مواقا ': (ولعلّه لكونه مقتضى السياسة أيضاً). 

وبذلك يظهر أنّ ما في «الشرائع» من التعبير الأولى' "'. وفي الكتب المشار إليها 
ب(ينبغي) أحسن ما يمكن أن يعبّر به ذلك. 

وعلى کل تقديرٍ (إلا) إذاكان الأبعد (أشدّ خطرا) وأكثرٌ ضير رأَبُدأ به. كا صرح 
به غير واحد. 

قال صاحب «المسالك»: بعد الاستثناء: (فإِنّه يسوغ له الانتقال إليه. كما فعل 
الن يي با حارث بن ابي ضرار لما بلغه أنته يجمع له. وكان بينه وبينه عدو قرب 
كه وبخالد بن سفيان كذلك. ومثله في جواز الانتقال إلى الأبعد ما إذاكان الأقرب 
مهادناً لا ضرر منه)'". انتهى. 

فالمتحصّل: أنته ينبغي لولي الأمر مراعاة المصلحة, وهي تختلف باختلاف 
الأحوال. وبذلك يظهر حال الأقرب فالأقرب» فإنّ ذلك من أحكام السياسة 
(۱) جواهر الكلام: ج 050/17١‏ 


(۲) شرائع الإسلام: ج ١‏ / 1150 الركن الثاني: في بيان من يجب جهاده. (الطرف الثاني). 
(؟) مسالك الأفهام : ج۳ / ۲۲۔۲۳. 


كيفيّة القتال ۱۱ 
وإِنّما يُحاربون بعد الدّعاء من الإمام أو من نصبه إلى الإسلام, فإِنْ امتنعواحَلَّ قتالهم. 


المنوطة إلى رأي الوالي. 
المسألة الثالثة: ( وإنما يُحاربون بعد الذعاء من الإمام, أو من نصبه إلىالإسلام» 
فإن امتنعوا حل قتالهم ) وقد مر الكلام في ذلك مستوق وَل الكتاب, فراجع. 
+0 


۱1۳ فقه الصادق / ج5١‏ 


ويجوز المهادنة. 


جواز المهادنة 
المسألة الرابعة: في المهادنة. وهي كا في «الشرائع»" وعن «المنتهى»" 
و«التذکرة»" و«التحریں»: المعاقدة علئ ترك الحرب مذة معيّنة بعوض أو 
غير عوض. 
وما في «القواعد»””: من أنتها عبارة عن (ترك الحرب مدّة من غير عوض). 
يراد منه عدم اعتبار العوض. ففق «جامع المقاصد»: (أنّ المراد منه أنّ المهادنة مبنيّة 
وموضوعة على عدم العوض. وإن جاز اشتراطه. وأراد به أنته ليس كالجزية من 


شرطها العوضء فيجوز بعوض. لأنته شرط سائغ لا ينافي مقصود المهادنة, 


فيجوز اشتراطه للعموم)''' انتبئ. 
( و )كيف كان. ف (يجوز المهادنة) بلا خلافبٍ فيه في الجملة. وعن غير واحدٍ 
دعو الإجماع عليه 


)١(‏ شرائع الإسلام : ج١‏ / .٠٠١‏ الخامس في المهادنة وهي.. 

(۲) منتهى المطلب : ج ۲ / 41/7 (ط.ق) المسألة الأولى من المقصد السابع: في المهادنة وأحكامها.. 

(۳) تذكرة الفقهاء: ج ٩‏ / 707 المبحث الخامس: في المهادنة. مسألة: .۲٠۵‏ 

)٤(‏ تحرير الأحكام: ج ۲ / ۲٠١‏ (ط.ج) الفصل السابع: في المهادنة وتبديل أهل الذمّة... 

(0) قواعد الأحكام : ج ١‏ /017. المطلب الرابع في المهادنة. 

(1) جامع المقاصد :ج۳ 17 

(۷) حكاه في الجواهر: ج ۲۱ / .١١١‏ ونسبه إلى العلامة في المنتهئ وهو مختاره فيها: ج؟ / 171 إلا أنته قال: (لم 


سے 


جواز المهادنة 1۳ 





ويشهد به: قو له تعال: م وَإِنْ جَدَ جَتځُوا للم قاجتخ لَه وَتوَكَلْ على الله لهه 
المي الْعَلِي»'". 

الجنوح: الميل'". 

والسّلم: الصلح'". 

والتوکل: سلب الاعتاد القلبي عن الأسباب الظاهريّة لا إلغاوها. 

فالمعنى أنته لو مالوا إلى الصلح والمسالة قل إليهاء وتوكّل في ذلك على الله. ولا 
تخف من ظهور أسباب غير ظاهرة على غفلةٍ منك. 

وفي «كنز العرفان»: (قال ابن عبّاس: هي منسوخة بقوله: قَاتَلُوا لَذِينَ لا 
يُؤْمنُونَ الله ولا اليم الآخِرِه!' وقال الحسن وقتادة ويمجاهد: منسوخة بقوله 
تعالى: وفاقوا الْمُشْرِكِينَ حَيِثُ وَجَدْتُمُوهُة!*. 

والحق أنتها غير منسوخة لتعلّق الصلح برأي الإمام وبحسب المصالح 
المتجدّدة. ويدلّ على عدم نسخها أَنّ قوله: مِفَاقمُلُوا المُشْرِكِينَ”" نزلت في سنة 
سبع وبعث بها رسول الله يي إلى مككّة ثم صالح أهل نجران ن على ألفي حُلّة, ألفٍ في 
سور ور لعزن 


+ يجز للإمام أن يهادنهم أكثر من سنة.. وقيّدها في التذكرة بأربعة أشهر: ج٩‏ / 506 إلا أنه مع الضعف في 
المسلمين تجوز الزيادة على السنة). 

.1١ سورة الأنفال: الآية‎ )١( 

(۲) كما في مجمع البحرين :ج۲ / ۳٤۷‏ مادّة (جنح). 

(۳) قال في مجمع البحرين: ج١‏ / ١:49‏ والسلم: -بكسر السين وفتحها -الصلح) مادة(سلم). 

(4) سورة التوبة: الآية ۲۹. 

(6و1) سورة التوبة: الآية 8. 

(۷) كنز العرفان: ص ؟0؟. (الثالثة عشر: وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْم فَاجْنَح لَهًا... : سورة الأنفال: الآية .)1١‏ 


1 فقه الصادق / ج9١‏ 

مع المصلحة. 

ويشهد به أيضاً قوله تعالى: َمَأَتَُوا نهم عَهْدَهُمْ إلى مُدَتهِنْه'" 'ووقوع 
الهدنة من الني يلي يَيْيهُ مع قريش وأهل مكّة وغيرهم تمّا رواه الفريقان. فلا إشكال في 
الحكم في الجملة. 

أقول: وتمام الكلام في طيّ فروع: 

الفرع الأوّل: ا يجوز المهادنة (مع المصلحة) للمسلمين. إمّا لقلّتهم عنالمقاومة, 
أو لما يحصل به زيادة القوّة. أو لرجاء الدخول في الإسلام مع التربّص أو غير ذلك. 
ولا تجوز مع عدم المصلحة: 

١-لعموم‏ الأمر بقتلهم مع الإمكان في الكتاب والسُنّة على وجه لا يعارضه 
إطلاق دليل الصلح المحمول على غير الفرض. 

۲ -ولقوله تعالئ: ملا هوا وَتَدْعُواإِلَى السَلَمِ وام الأعلونَوَاللُمََكُمْه'", 
و(تدعوا إلى السّلم) معطوفٌ على (تهنوا) وواقعٌ في حيّز النهي. (وأنتم الأعلون) 
جملة حاليّة. والمراد بالعلو هي الغلبة, وهي استعارة مشهورة. 

فالمعنى لا تقدموا على الصلح والحال تكم غالبون. 

وهل يعتبر الضرورة أم تكني المصلحة؟ وجهان: 

ربا يقال بالأوّل كما عن المصتف 4 في «المنتهى»'". لقوله تعالى: «قاتلوا 


.4 سورة التوبة: الآية‎ )١( 
o سورة محمّد: الآية‎ )۲( 


(۳) منتهى المطلب : ج۲ / ۹۷١‏ (ط.ق)ء بتصرّف. 


جواز المهادنة 11٥‏ 


الَِّينَ لا مؤْمنُونَ الله ولا يليم الآخر... حَتّى يُغْطُوا الْجرْية!''. ولأنّ فيها هواناً 
وصغاراً أمّا مع الضرورة فإّنا صرنا إلى الصغار دفعاً اصغار أعظم منه من القتل 
والتبي والأسر الذي يفضي إلى كفر الذريّة. بخلاف غير الضرورة. 

ولكن آية الصلح أخصٌّ من اية القتالء فتقدّم علا وامدية ع e‏ 
لازمها كون مصلحة ترك القتال أقوئ من مصلحة القتال. فلا حالة يكون مقدّماً 

وقد يقال: إن مراد المصنّف من الضرورة هو المصلحة. ففي «جامع المقاصد»:" 
(قد يقال قوله: «فان م تكن حاجة» مغن عن قوله: «ولا مضرة». 

الفرع الثاني: هل المهادنة في فرض جوازها جائزة فقط. أم تكون واجبة؟ 

ظاهرالمتن و«الشرائع»". وصرع «المنتهى»“ و«التحرير»ة 
و«التذكرة»'" الأوّل. 

و في «القواعد »" : :وهي جائزة مع المصلحة للمسلمين » وواجبة مع 
ا ا 

وقد استدل للأول": بأنته مقتضى الجمع بين الأمر بهاء المؤيّد بالنهي عن 
الإلقاء باليد في التهلكة ٠"‏ وبين الأمر بالقتال حى يلق الله شهيداً. عملاً بقوله 


.۲۹ سورة التوبة: الآية‎ )١( 

(۲) جامع المقاصد :ج 1782/7. 

(r)‏ شرائع الإسلام: ج١‏ / 64 *: الخامس: في المهادنة وهي.. جائزة إذا تضمّنت مصلحة.. الخ). 

)٤(‏ منتهى المطلب : ج۲ / ۹۷۳(ط.ق). 

(0) تحرير الأحکام :ج۲ /۲۱۹. 

(1) تذكرة الفقهاء: ج ٠٠۲ / ٩‏ مسألة ٠١0‏ قوله:(وهي [المهادنة] جائزة بالنص والإجماع). 

(۷) قواعد الأحكام : ج١‏ 7 المطلب الرابع. 

(۸) وهو استدلال العلامة في التذكرة. المصدر السابق. بتصرّف. 

(5) كما فيقوله تسعالئ: وَأَنِقُوا في سيل الله ولا تُلقُوأ أَيْدِكُمْ إلى التَهلْكَة وَأَحْسِئُوَأ إن الله يُحِبُ 
الْمُحْسِنِينَه سورة البقرة: الآية 196 


1۱17 فقه الصادق /ج۱۹ 


تعالى: م واوا في سبل اللَالَذِيَيقَاتلُونَكُْه ”''بحمل الأول على ال خصة فيذلك. 

قال!": (وكذلك فعل مولانا الحسين ائ والنفر الذين وجّههم رسول الله کل 
إلى هديل وكانوا عَسّرة فقاتلوا حى قتلواء ولم يفلت منهم إلا حُبيب). 

والشهيد الثاني له في « المسالك » نقل ذلك عن « المنتهئ » ولم يردّه. 
وظاھر ةمل 

أقول: أمّا اجمع بين الاآيتين بما د كر فغريبٌ بعد كون النسبة هو العموم المطلق. 
بل يمكن أن يقال إِنّ ظهور آية القتال في غير مورد الهدنة. 

وأمًا الاستدلال بفعل سيّد الشهداء ل فأغرب. فإنّه لم يكن في تركه القتال 
والهدنة مع ابن زياد أو يزيد مصلحة أصلاً. د كيف وأنّ في شهادته إحياء الدين قطعاً 
وإبقاء للشيعة, بل الشريعة بلاكلام. مع أنته يكن أنه ب كان عالاً بأّه مقتولٌ 
شهيد على كلّ تقدير, وأنتهم عازمون على قتله كا هو الظاهر من أفعاهم وأحواهم 
وكفرهم وعنادهم» ولعلٌ حال العشرة المذكورين أيض ا ًكذلك. 

ومع ذلك کله یکن أن يقال: إنّه لا يستفاد من الأمر بالصلح الوجوب. لوروده 
مورد توهم المنع, بعد ورود الأمر بالقتال مع التحذير من تركه. فلا يستفاد من الآية 
الكريمة سوى المشر وعيّة, وحينئذٍ فعلى وليّ أمر المسلمين ملاحظة أقوى الملاكين. 
فإن كان القتال مؤدّياً إن ذهاب بيضة الإسلام. وكفر الذريّة. وجبت الهدنة, وإلا 
فلاء وعليه فا في «القواعد» أظهر. 
)١(‏ سورة البقرة: الآية .19٠‏ 
(۲) العلامة في التذكرة. المصدر السابق. 


(۳) مسالك الأفهام: ج٠‏ / 8١‏ . إلا أنته نقل كلام العامة في القواعد وفي التذكرة ولم ينقل كلامه في المنتهئ. ولم 
يرد كلام التذكرة. فظاهره موافقته فيه. راجع التذكرة: ج ۳١۲ / ٩‏ مسألة 0١؟.‏ والقواعد :ج ١‏ /017. 


بإذن الإمام. 


الفرع الثالث: يعتبر أن يكون عقد الصلح (بإذن الإمام) أو نائبه المنصوب لذلك. 
كا هو المعروف. 

وفي «الرياض»'': (بلا خلافی أجده). وفي «المنتهى»'": (لا نعلم فيه خلافاً). 

وعلّله المصنّف ج بأنّ ذلك يتعلّق بنظر الإمام. وما يراه من المصلحة. فلم يكن 
للرعيّة تولية. وبأنٌ تجويزه من غير الإمام يتضمّن إبطال الجهاد بالكليّة أو إلى تلك 
الناحية. ولو وسّع النائب ليشمل نائب الغيبة كان ما ذُكر تامّاً. 

الفرع الرابع: لا فرق في الكافر الذي يكون طرف المهادنة بين أهل الكتاب 
وغيرهم. لإطلاق الأدلة. 

الفرع الخامس: مع الضعف في المسلمين يجوز المهادنة بحسب مايراه وليّ الأمرء 
ولو إلى عشر سنين. لإطلاق الأدلة. 

وما عن الشيخ'" والإسكافي'“ وفي «القواعد»"" من التحديد بالعشر سنين 
مستدلة باية القتال, المقتصر في الخروج منه على العشر سنين, لمصالحة الى ل 
قريشاً قدرهاء ضعيفٌ, إذ أدلّة مشروعيّة المهادنة مطلقة. فيرجع فيه إلى رأي وليّ 
الأمر» وفعل النبيّ يي لا يوجب التقيّيد بعد احتال كونه الأصلح في ذلك الوقت. 


.٤۹۷/ رياض المسائل :ج۷‎ )١( 

() منتهى المطلب : ج۲ / ۹۷۷ قوله: (عقد الذمّة والهدنة لا يصلح إلا من الإمام أو نائبه بلا خلافي نعلمه). 
(؟) المبسوط :ج۲ /0۱. 

(4) حكاه عنه صاحب الجواهر: ج ۲۱ /۲۹۸. 

(6) قواعد الأحكام : ج١/0117.‏ 


۱۸ فقه الصادق / ج9١‏ 


وأمًا مع قوّة المسلمين فعن غير واحدٍ من الأساطين'" الإجماع على جواز 
الهدنة إلى أربعة أشهر وهو الحجّة فيه. وإلا فا استدلٌ به له -من قوله تعالى: لَبَرَاءَةٌ 
مِنَ الله وَرَسُولِه إلى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمشْرِكِينَ* فَسِيحُوا في الأزض أَرْبَعَةَ 
هره" وكان ذلك عند منصرف رسول اله يي من تبوك في أقوئ ماكان. 
وصالحهم صفوان بعد الفتح أربعة أشهر -قابلٌ للمناقشة. 

فان ذلك إمهال هم على وجه التهديد والتوعد لمخصوص من عاهدوا من 
المشركين, لأنته عقد هدنة أربعة أشهر, هكذا قيل, وفي الآية كلامٌ. وهو أنّ الظاهر 
منها عدم ارتباطها بهذه المسألة, فان الآية تدلّ على بطلان العهد. ورفع الأمان عن 
جماعة من المشركين الذين كانوا قد عاهدوا المسلمين, م نقضه أكثرهم. ولم يبق 
وثوق بالباقين منهم تطمئن به النفس إلى عهدهم. وتأمن شرّهم. وجعلهم في مأمن 
في أربعة أشهر حى يختاروا ما يرونه أنفع بحلهم من الإسلام والبقاء على الشرك 
والفناء بالقتال. مع أنته في أربعة أشهر احتّالات ليس المقام مقام ذكرها. 

وعليه. فالعمدة هو الإجماع. فلو ناقش فيه أحدٌ يتعيّن له البناء على عدم 
الجواز. ولذا لا تجوز أكثر من سنة قطعاً كما هو المشهور بين الأصحاب. بل عن 


(۳) 


غير واحدٍ دعوى الإجماع عليه : 


)١(‏ حكى الإجماع العامة في المنتهى: ج۲ / ۹۷٤‏ (ط.ق) حيث قال: (يجوز له أن يهادنهم أربعة أشهر فما دون 
إجماعاً). وكذلك في التذكرة : ج٩‏ / ٠٠١‏ مسألة .۲١٠‏ 

(۲) سورة التوبة:الآية ١-؟.‏ 

(۳) اعى الإجماع العلامة في المنتهى: ج ۲ / ۹۷١‏ بقوله: (إذا اقتضت المصلحة المهادنة وكان في المسلمين قوّة لم 
يجز للإمام أن يهادنهم أكثر من سنة إجماعاً). ونفى الخلاف عنه الشيخ في المبسوط: ج۲ / 0١-0١‏ وحكى 
الشهرة المحقّق في الشرائع: ج .٠٠٤ / ١‏ 


جواز المهادنة 1۱۹ 


وأيضا: هل تجوز أكثر من أربعة اشر ودون السنة؟ 

في«الشرائع»'' :(قيل لا لقوله تعال:« اتو االمُشْرٍكِينَ حَيْتُوجَذنمُوهمه". 

وقيل نعم. لقوله تعالى: ووَإِنْ جَنَخُوا انكلم قَاجَِح لَهَاو'". 

ولكن صاحب «الجواهر» !"لم يعرف القائل به منّا وعلى أيّ حال قد مر أنّ 
آية الصلح لا ربط ها ا هو حل الكلام فالمتعيّن هو عدم الجواز. 

الفرع السادس: لا تصمّ المهادنة مطلقاً لاقتضائها التأبيد. وهو خالف لجميع 
آيات القتال, إلا أن يشترط الولي لنفسه الخيار في النقض مت شاء. 

قالوا'*: ولا تصح إلى مدّة يجهولة. معلّلاً معلوميّة اعتبار المعلوميّة ميّة في كل أجل 
اشترط في العقد. 

أقول: والحقّ أن المراد بالمعلوميّة : 

إن كان ماله واقعٌ معيّن. فاعتبارها واضح. فإِنّ ما يقابلها وهو التردّد لا حقيقة 
له ولا واقع. 

وإِنْ كان ما ظاهرها وهو ما يقابل الجهل. فالظاهر أنته لا دليل عليه إلا أن 
يتم ما أفاده في «الجواهر» بإمكان دعوى الإجماع على ذلك. وعليه فلو اشترط 
ذلك في المدّة المعلومة له مطلقاً صح كما صرح به الشيخ ية. للعمومات وعدم 
الخصّصء ويؤيّده النبوي: 
)١(‏ الشرائع :ج۱ /504. 
(۲) سورة التوبة: الآية 0. 
(۳) سورة الأنفال: الآية .1١‏ 
)٤(‏ راجع الجواهر: ج ۲۹۸/۲۱. 


)٥(‏ كما حكاه في الجواهر : ج ۲٢‏ / ۲۹۹ عن الشيخ والعلامة وهو مختار المحقّق. ثم قال:(بل لا أجد فيه 
خلافاً بينهم). 


1 فقه الصادق /ج5 ١‏ 


فقال هم: تقر كم على ما شئنا»'". 

الفرع السابع: ويحجبٌ الوفاء هم بالمدّة ما داموا هم كذلك.بلا خلافيٍ ولا إشكال. 

ويشهد به:_مضافاً إلى أن ذلك من لوازم التقوى الديني -قوله تعالى: لَفَأَتَكُوا 
إِلتِهِمْ عَهْدَهُم إلى متهم إن لمق الو" ". وقوله عر وجل: : فما اسْتَقَامُوا 
لک اشير َقِيمُوا لَّهُمْ إن الله يعنت ال وقوله مال أَؤْقُوا بالعقوده“. 

وفي «القواعد»” “ولو استشعر اللإمام الخنيانة. جاز له أن ينبذ العهد إلييم 
وينذرهم) انتهئ. 

ويشهد به:الآية الشريفة :وَإِمًا تَحَافنَ ِن فوم خِيانة ائ إِلِهمْ عَلَى سَوَاءٍ 
! ر الله لام ِحِبُ الْحَائنِينَه'"". فإنّ الظاهر منها أنته إن خفت من قوم بينك ويينهم 
عهد أن يخونوك, وينقضوا عهدهم. ولاحت آثارٌ دالّة عليه فألق إلهم عهدهم, 
وأعلمهم إلغاء العهد. لتكونوا انتم وهم سواء في نقض العهد. أو تكون مستوياً على 
العدل, فان المعاملة بالمثل من العدل. 

الفرع الثامن: قد عرفت أنته يجوز اشتراط العوض في العقد. لعموم الوفاء به 
ولا فرق في ذلك بين : شرط العوض للكافرين ع أو المسلمين. 

ال 


۲۹۹/۲۱ والعلامة في التذكرة: ج؟ / ۳۵۷ وصاحب الجواهر: ج‎ . 0١ / في المبسوط: ج۲‎ x نقله الشيخ‎ )١( 
نسبه إلى طرق العامّة.‎ 

(؟ و ۳) سورة التوبة: الآية ٤و‏ ۷. 

(4) سورة المائدة: الآية .١‏ 

(5) قواعد الأحكام: ج١//017.‏ 

(1) سورة الأنفال: الآية 0۸. 
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الذمام والأمان 

المسألة الخامسة: في الذمام والأمان. 

قال صاحب «جامع المقاصد»'': الأمان عبارة عن ترك القتال إجابة لسؤال 
الكقّار بالإإمهال, كذا قال في «المنتهبى»'". 

وعن «الروضة»'”: (وهو الكلام وما في حكنه الدالٌ على سلامة الكافر نفساً 
ومالاً إجابة لسؤاله). 

أقول: ولكن الظاهر كا أفاده في «الجواهر»"“ عدم اعتبار السؤال فيه. ولا 
كونه على النفس وال مال, بل هو على حسب ما يقع فيهما أو في أحدهما أو غير ذلك. 

وكيف كان. فلا خلاف في مشروعيّته بينناء بل عن «المنتهى» بين المسلمين. 
وعن غير واحدٍ دعوى الإجماع عليه'”. 

ويشهد بها:_مضافاً إلى ذلك -: 

١-قوله‏ تعالن: وَإِنْ اح من الْمُمْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِوْهُ حٌى يَسْمَعَ كلام 

الله لا مهھ 

۲ -ومعتبر السكوني, عن الإمام الصادق لبة: «قال: قلت له: ما مع قول 


)١(‏ جامع المقاصد : ج .٤۲۸ / ٣‏ المقصد الرابع: في ترك القتال. 

(۲) منتهى المطلب : ج۲ / .1٠١‏ المقصد الثالث: في عقد الأمان. ٠٢‏ . 

(۳) شرح اللمعة : ج۲ / ۳۹١‏ المقصد الثاني: في ترك القتال. 

)٤(‏ جواهر الكلام: ج ۲٢‏ / 1۲. الطرف الثالث: في الذمام والأمان. 

(6) منتهى المطلب: ج۲ / 417. المقصد الثالث: في عقد الأمان. م١.‏ قال: (وهو جائز إجماعاً). وكذا في التذكرة: 
ج۸0/۹. 

(1) سورة التوبة: الآية 1. 


۲۲\ فقه الصادق /ج3 


النيّ إلة: يسعئ بذمّتهم أدناهم؟ قال: لو أن جيشاً من المسلمين حاصروا قوماً من 
المشركين. فأشرف رجلٌ فقال: أعطوني الأمان حى ألق صاحبكم وأناظره 
فأعطاهم أدناهم الأمان. وجب على أفضلهم الوفاء به)'". 

*'-وخبر مسعدة بن صدقة, عنه اغة: «أنٌّ علتا افلا أجاز أمان عبد ملوك 
لأهل حصن من الحصون. وقال: هو من المؤمنين» . 

٤‏ -وخبر عبد الله بن سلوان: «سمعت أبا جعفر ًة يقول: ما من رجلٍ آمِنَ 
رجلاً على ذمّة ثم قتله إلا جاء يوم القيامة يحمل لواء القّدر»'". 

٥‏ -والمر تضوي: «من ائتمنَ رجلاً على دمه ثح خاس به. فأنا من القاتل 
برىء. وإ کان المقتول في النار». 

1-والنبويّ المشهور: «المومنون بعضهم أكفّاء بعض. تتكافؤٌ دماؤهم» 
ويسعى بذمتهم أدناهم»”*. 

1- وخبر المالي. عنه لد عن رسول الله 5 في حديث: «أها رجلٍ من أدنى 
المسلمين أو أفضلهم نظر إلى أحدٍ من المشركين فهو جار حى يسمع كلام الله فإن 
تبعكم فأخوكم في الدّينء و إِنْ أبى فأبلغوه مأمنه. واستعينوا بالله عليه»'". 


)١(‏ الكافي: ج 6 / ٠7ح .١‏ التهذيب: ج7/ 1ح ١‏ وسائل الشيعة: ج9١‏ /7 577 ح۱۹۹۹۷. 

(۲) الكافي : ج ۵ / ١9ح‏ ؟, التهذيب : ج٦‏ / ١4٠‏ ح۲. وسائل الشيعة: ج6١‏ / 1۷ ح11138. 

(۳) الكافي : ج ٥‏ / ١ح‏ التهذيب : ج٦‏ / ۱٤١‏ ح۳٠‏ وسائل الشيعة: ج 1۷/۱۵ ح 11995 

.٠٠٠۰۰۲ح‎ ٦۸/۱۵ ح۲۷. وسائل الشيعة: ج‎ ۱۷١ / ٦ج‎ : التهذيب‎ )٤( 

(6) الكافي: ج ۱ / ١”‏ ح۲. وسائل الشيعة: ج ۲۹ ص۷1 ح ۳١۱۸۷‏ مع اختلاف يسير بين ألفاظ الكافي ووسائل 
الشيعة والمستدرك. 

(1) الكافي :ج ٥‏ / ۷ ح۱ وسائل الشيعة: ج 0۸/۱۵ ح ۱۹۹۸۵ 


أركان الذمام والأمان 5 


ونحوهما خب رحمّد بن حمران وجميل جميعأعنه 9 ''.وخب رجميل الآخر'". 

والمراد بنظره إليه جواره له. بل الظاهر لحوق شبهة الأمان به. لاحظ المخير 
الذي رواه محمد بن الحكم. عن الإمام الصادق 391 : 

«لو أن قوماً حاصروا مدينة فسألوهم الأمان. فقالوا لاء فظنّوا أنتهم قالوا 
نعم فنزلوا إلمهم كانوا آمنين»'". ونحوها غيرها. 

وعليه. فلا إشكال في الحكم. 

aa 
أركان الذمام والأمان‎ 

أقول: وتنقيح القول في المقام بالبحث في مطلبين: 
المطلب الأوّل: في الأركان 

وهي أربعة: 

الركن الأوّل: العاقد. ويعتير فيه البلوغ والعقل بلا خلاف: 

١-لحديث‏ رفع القلم عن الجنون والصبي'". 

؟ -ولما دل على أنّ عمد الصى خطأ!*. 

وتمايعتبر فيهالاختيارفلاعبرةبأمان المُكره إجماعاً محكيّاً في«المنتهى»””, 
بل ومحصّلاًكا في «الجواهر»'". وهو الحجّة فيه. 


17و )١‏ المصدر السابق من وسائل الشيعة: ذيل ح 11986. 

(؟) الكافي: ج ۵ / ١۳ح .٤‏ التهذيب: ج٠‏ / ٠١١‏ ح٤‏ وسائل الشيعة: ج9١‏ 47ح 5١٠٠٠١‏ 

5115١ وسائل الشيعة: ج ۲۳/۲۸ ح‎ )٤( 

(0) وسائل الشيعة: ج۲۹ / . ٠‏ روايات باب حكم عمد المعتوه والمجنون والصبي والسكران ابتداءً. من 
ح۳۸۵۸ وقريبٌ منه ج ۲۹ أيضاً ص ١1ح‏ 50170 

(1) منتهى المطلب: ج۲ / 515 (ط.ق) أواخر الصفحة. وأيضاً في التذكرة: ج .۸٩ / ٩‏ 

(۷) جواهر الكلام: ج ٤ / ۲٢‏ قوله: (إذ لا عبرة بأمان المكره إجماعاً..الخ). 


00 فقه الصادق / ج9١‏ 
ويمضى ذمام آحاد المسلمينء وإِنْ كان عبداً لآحاد المشركين. 


أضف إليه: ما دل على رفع ما استكرهوا عليه وظهور الأدلّة في الختار. 

وأيضاً يعتبر فيه الإسلام, فلا عبرة بأمان الكافر و إن كان يقاتل مع المسلمين. 

ويشهد به: خبر «دعائم الإسلام». عن الإمام الباقراية: «وإن آمنهم ذمّيّ أو 
مشرك كان مع المسلمين في عسكرهم فلا أمان له»''' المنجير ضعفه بالعمل. ١‏ 

أقول: ولا يعتبر في تحقق الذمام: 

١-الخريّة.‏ فيمضى ذمام العبد. وخير مسعدة المتقدّم شاهد به. 

١‏ -الذكورية, ويشهد به -مضافاً إلى إطلاق الأدلة -ما دلّ على أن زينب 
بنت رسول اله إل أجارت زوجها العاص بن الربيع وأمضاه رسول لله ييل '". 

وما تضمّن قول رسول الله بُ لم هاني: «قد آجرنا من اجَرتٍ يا أمَّ هاني. 
إا يجِيرٌ على المسلمين أدناهم»!*. 

( و )على الجملة فلا يعتبر شيء آخر غير ما مرّ. ف (يمضي ذمام آحاد 
المسلمين) البالغين العاقلين. ( وإِنْ كان عبداً ) أو امرأة (لآحاد المشركين)» بشرط أن 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج6١‏ / 719 باب 01 من أبواب جهاد النفس. ابتداءً من ۲۰۷۱۹ ج۲۳ / 1114 باب ٠۲‏ من 
كتاب الإيمان من ح 79476 وص 718 باب ١1‏ منه ح ...۲۹٤٦٤‏ 

(۲) دعائم الإسلام : ج ١‏ /۳۷۸.المستدرك :ج ۱۲۹/۱۱ ح۱۲۹۲۳. 

(۳) ذكر قصّة استجارت أبا العاص بن الربيع بزينب وإجارته لها العلامة في البحار : ج۹٠‏ / ٠٠١‏ في باب غزوة 
بدر. وأيضاً ج ۲۰ / ۳۷۳ باب غزوة الحديبية وبيعة الرضوان. وفي شرح نهج البلاغة: ج ٠١‏ / 115 القول فيما 
جرى في الغنيمة... 

(4) في رواية شرح نهج البلاغة: ج ٠١‏ / ۷۸(نسب جعدة بن هبيرة). قال #4: (أجرنا من آجرث أمّ هاني وآمنًامّن 
آمنث. فلا سبيل لك عليهما). وقريب منه ما نقله العلامة في منتهى المطلب: ج۲ / 114 (ط.ق). وعنه في 
الجواهر: ج 1١‏ / 10. 
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يكون مختاراً 
والمراد بالآحاد العدد اليسير. وهو يُطلق على العشرة فا دون كبا صرح به 
غير واحد. 


وفي «جامع المقاصد»'': (المراد با حاد الكمّار العدد اليسير كالعشرة والقافلة 
القليلة وا حصن الصغير. وقد رُوي عن الصادق ا أن عليّاً أجاز أمان عبدٍ مملوكِ 
لأهل حصن. وقال: إنّه من المؤمنين). 

أشار بذلك إلى خبر مسعدة المتقدّم. وليس في الخبر تقييدٌ ا حصن بالصغير. 

أقول: ومن الغريب ما قاله صاحب «الشرائع»''' بقوله: (وفعلٌ عل ا قضيّة 
في واقعة فلا يتعدّى)!. 

فإنّهِ يرد عليه أَولا: أنته علّله بتعليل عام. 

وثانياً أن الإمام الصادق لذ ينقل فعله ائ لبيان ا حكم لا لغير ذلك فالأشبه 
أنته لذمٌ قرية أو حصن. 

نعم لا يصح الذمام عامّاً ولا لأهل إقليم ولا لبلد, إلا من الإمام أو من نصّبه 
خاصاً أو عامّاًكنائب الغيبة حسب ما يراه من المصلحة. 

أمَا عدم صحته من غيره: فلعموم أدلّة القتال المقتصر في تخصيصها باهو 
المنساق من الروايات المتقدّمة. فإنّ أكثرها في الآحاد. وبعضها في القوموالحصن. 

وأمّا صحّته من الإمام أو نائبه : فلن ولايته عامّة » والأمر موكولٌ إليه في 
ذلك ونحوه. 

الركن الثاني: العقد: وهو مركّبٌ من إيجاب من المسلم وقبول من الكافرء 


.415 / جامع المقاصد :ج۳‎ )١١ 
.۲۳۸/ شرائع الإسلام :ج۱‎ )( 


۱۲۹ فقه الصادق / ج9١‏ 


ويكف فيهما كلّ ما دل من لفظ صري أو كنائي أو فعل دال على هذا المعنىء لعموم 
قوله 7 «يسعى بذمّتهم أدناهم», بل وإطلاق سائر اتشرف بل الآية الكرية. 

وعن «الدعائم» عن الإمام الصادق خا «الأمان جاتئدٌ بأيّ لسان كان». 

وعنه» عن أمير المؤمنين2ة: «إذا أومأ أحدٌ من المسلمين أو أشار بالأمان إلى 
أحدٍ من المشركين فنزل على ذلك. فهو في أمان»'". 

ولو رد الحربي ثم قبل فان لم يكن المومن باقياً على أمانه لم ينعقد. وإلا 
فالأظهر انعقاده. لإطلاق الأدلّة, وعليه فا في «القواعد»" من عدم الانعقاد غير 
ظاهر الوجه. 

الركن الثالث: في المعقود عليه وهو كلّ من يجب جهاده من مشرك أو ذمّي 
خارق للذمّة. فن الآية وجملةٍ من النصوص وإِنْ اختصّت بالمشرك, إل أن بعض 
النصوص مطلقة تشمل الذمّي. وفي مثلها لا يحمل المطلق على المقيّد. 

الركن الرابع: في الوقت. فهو قبل الأسر بلا خلافيء فلا يجوز لآحاد المسلمين 
بعده» وعن «المنتهی»“ نسبته إلى علم|ئنا. 

وهو الظاهر من الأدلّة, فان المنساق منها أنّ الأمان للمسلمين ما دامالامتناع. 
حي ولوأشرف جيش الإسلام على الغلبة والنصر. 

له 


.1115917 ح‎ 47/١ دعائم الإسلام : ج١/8/, ذكر الأمان. مستدرك وسائل الشيعة: ج‎ )١( 

(۲) دعائم الإسلام : ج١/77/8.‏ ذكر الأمان. مستدرك وسائل الشيعة؛ ج ١‏ / 40 ح .٠۲۳۹۱‏ 

(۳) قواعد الأحكام : ج١/007:‏ قال : (ولابد من قبول الحربي إِما نطقاً أو اشارةٌ أوسكوتاً. أمَا لو رد لم 
ينعقد). انتهئ. 

(:) منتهى المطلب: ج۲ / 9١0‏ (ط.ق) حيث ادّعى الإجماع على انعقاد الأمان قبل الأسر. وأمًا بعده قال قال: 
(عند علمائنا لا يصح). 


أركان الذمام والأمان 0 


يرد من دخل بشبهة الأمان إلى مأمنهء ثم يقاتل . 


المطلب الثاني: في الأحكام 

( ويْردُ من خل بشبهة الأمان إلى مأمنه ثم يقاتل ) بلا خلافي ظاهر ولا 
منقول» وخبر حمّد بن امک المنجبر ضعفه بالعمل شاهدٌ به. وهو وإن ورد في 
بعض أفراد الشبهة إل أنته بعدم القول بالفصل يثبت الكليّة المشار إليهاء فناقشة 
سید «الرياض»'" في ال خبر سنداً ودلالةَ في غير حلّها. 

أقول: ويأتٍ بقيّة أحكامه عند تعاض المصنّف يل ها. 


50٠٠١ الكافي: ج5 / ١7ح ؛. التهذيب :ج٦ / 1١ح ؛. وسائل الشيعة: ج 1۸/۱۵ ح‎ )١( 
راجع رياض المسائل : ج419/17.‎ )۲( 


۱۲۸ فقه الصادق /ج 


ولا يجوز الفرار إذاكان العدو على الضعف من المسلمين. 


عدم جواز الفرار إذا كان العدو على الضعف 

المسألة السادسة: ( ولا يجوز الفرار إذاكان العدو على الضعف من المسلمين) أو 
أقلّ بلا خلافٍ في الجملة. للجملتين كالمائة والمائتين. والألف والألفين على الظاهر 
المصبرح به في «التنقيح»'".كما في «الرياض»'". والمستند على هذا الحكم هو 
الكتاب والشتة: 

أمّا الكتاب: 

اقا انها لين آمنُوا ذالم لين كفروا رَخفاً فلا لوه 
الأذبَارَ:* وَمَنْ بوهم يوم بره إل امتح فا لقتال أو مُتَحيراَى فِنةِ فَقَدَْاء بعص 
3 الله وكأواة جه و ال 

اللقاء:الاجتاع على وجه المقاربة. 

الزحف: الدنو قليلاً قليلاً. والتزاحف: التداني. 

وتولية الأعداء هو الإدبار: جعلهم يلونهاء وهو استدبار العدو واستقبال جهة 
الهزية. وخطاب الآية عام غير عختص بوقت. ففاد الآية: يا أمها الذين آمنوا إذا 
لقيتم الذين كفروا لقاء زحف أو زاحفين للقتال, فلا تفرّوا منهم.ومن فر فقد رجع. 
ومعه غضب من الله ومأواه جهئّم وبئس المصير. 
(۱) حكاه عنه صاحب الرياض :ج 6٠0/1‏ 


(۲) رياض المسائل :ج ٥۰۰-٤۹۹/۷‏ 
(۳) سورة الأنفال: الآية ١٠و .١١‏ 


عدم جواز الفرار إذاكان العدو على الضعف ۱۲۹ 


٣‏ -وقوله عر وجل: ديا ها الَذِينَ آمنُوا ذا ليم فة فا نيو ا 

الثبات: ضد الفرار من العدوء فقد أمر في الآية بعدم الفرار من العدو عند اللّقاء. 

وأَمَّا السنّة: فهي كثيرة: 

منها: المرتضوي: «وليعلم المنهزم بأنته مسخطٌ ريّه. ومويق نفسه. وأن في 
الفرار موجدة الله. والذلّ اللّازم, والعار الباقي. وأنَ الفار لغير مزيدٍ في عمره. ولا 
حجورٌ بينه وبين يومه, ولا يُرضي ريّه. ولموت الرجل محقّاً قبل إتيان هذه الخصال 
خيرٌ من الرضا بالتلتس بهاء والإقرار عليها»'". 

ومنها: خبر محمد بن سنان: «أنَ أبا الحسن الرضا ا كتب إليه فها كتت من 
جواب مسائلة: حرّم الله الفرار من الزحف. لما فيه من الوهن في الدَّيِنء 
والاستخفاف بالرسل والأمّة العادلة, وترك نصرتهم على الأعداء, والتقوية هم 
على ترك ما دعوا إليه من الاإقرار بالربوبيّة. وإظهار العدل, وترك الجورء وإقامة 
الفساد. لما في ذلك من جرأة العدو على المسلمين. وما يكون في ذلك من السبي 
والقتل وإيطال دين الله عر وجل وغيره من الفساد»'". 

ومنها: ا لمر تضوي: «إنّ الله تعالى لما بعث نبيّه... إلى أنْ قال: فصار فرض 
المؤمنين في الحرب أن كان عدّة المشركين أكثر من رج لين لرجل لم يكن فاراً 
س الكت 

ومنها: خبر مسعدة. عن الإمام الصادق ئا في حديتٍ: «إنّ الله عر وجل 
)١(‏ سورة الأنفال: الآية .٤0‏ 
(۲) الكافي :ج ۵ 4١7‏ جزء من ح 5. وسائل الشيعة: ج9١‏ //المح ٠٠١117‏ 


(۳) الفقيه : ج ۳ / 516 ح 914 . وسائل الشيعة: ج ۱۵ / ۸۷ح 59 .7٠١‏ 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ۱۵ / 886 ح .5٠ ١78‏ 


۰ فقه الصادق /ج5 


فرض على المؤمن في أوّل الأمر أن يقاتل عشرة من المشركين. ليس له أن يولي 
وجهه عنهم» ومن ولاهم يوم بره فقد تبوأ مقعده من النار تح حوّطهم عن حاهم 
رحمة منه لهم. فصار الرجل منهم عليه أن يقاتل رجلين من المشركين تخفيفاً من الله 
عر وجل فنسخ الرجلان العشرة»!". 

ومنها: خبر الحسن بن صالح. عنه ا: «مّن فر من رجلين في القتال في الزحف 
فقد فد ومن قد من ثلاثة في القتال فلم يفر»'" . 

إلى غير ذلك من النصوص. وعليه فلا إشكال في الحكم في الجملة. 

أقول: وتام الكلام تيحقّق في طىّ فروع: 

الفرع الأوّل: مقتضى إطلاق الآيات والروايات عدم الفرق في ذلك بين كون 
من يجاهد معه مشركاً أو من أهل الكتاب.وبين كون الجهاد بالمعنى الأول أو الثاني. 
أي الذي يدهم المسلمين فيه عدو خشى منه على شعار الإسلام. 

الفرع الثاني: ولو انفرد | ثنانبواحدٍ منالمسلمين.فني حرمةالفرار منهما قولان: 

-١‏ فعن«المبسوط»'"'و«المختلف»'''و«القواعد»'”'و«التحرير»'' و«التنقيح»'" 


(۱) الكافي: ج5 / 19 جزء من ح١.,‏ يبدأ ص 16. وسائل الشيعة: ج6١‏ / ۸۵ح ۲۰۰۳۷. 

(1) الكافي : ج ۵ / 74ح ١‏ وسائل الشيعة: ج 414/١6‏ ح ١77‏ 50. 

(۳) المبسوط: ج۲ / .٠١‏ قوله: (وليس المراد بذلك أن يقف الواحد بإزاء العشرة أو اثنين, وإِنّما يُراد الجملة وأن 
جيش المسلمين إِنْ كان نصف جيش المشركين بلا زيادة وجب الثبات) فإنّه يدل بالملازمة على أنّ الواحد إذا 
كان مقابل الاثنين منفرداً عن الجيش جاز له الفرار. 

(4) مختلف الشيعة: ج 4 / ۹ فإنّهِ بعد نقل كلام الشيخ في المبسوط قال: (وهو الأقرب). 

(5) قواعد الأحكام: ج١‏ / 80؛. قوله: (ولو انفرد اثنان بواحد من المسلمين لم يجب الثبات على رأي). 

(1) تحرير الأحكام :ج۲ /١٤.(ط.ج)‏ الثاني عشر. 

(۷) حكاه عنه في الجواهر: ج ۲۱ .1٤/‏ 


عدم جواز الفرار إذاكان العدو على الضعف 05-5 


و«الشرائع»'": عدم وجوب الثبات» وجواز الفرار. 

وفي «الجواهر»'": (الظاهر عدم الخلاف في الجواز, وفي «الشرائع»: قيل يجب 
أي الثبات). 

واستدل للأوّل: بظهور الأدلّة في وجوب الثبات للضعف مع الكثرة. كما يشعر 
به قوله تعالى: مفَِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ ائه صَايرَةٌ يَِْيُوا ماين ون يكن مِنْكُمْ اَلَف 
يعْلِبُوا فين بِإذٍْ الله وَاللهُمَعَ الصَّابرِينَ+'". 

أقول: لا إشكال في ظهور الآية. وجملةٍ من النصوص في الاختصاص. لكن لا 
مفهوم في شيء منها كي يعارض مع خبر الحسن بن صالح وغيره الشامل للمورد. 
وعليه فالأظهر لوم يكن على خلافه الإجماع هو الثاني. 

الفرع الثالث: إذاكان المسلمون أقلٌ من ذلك. لا يجب الثبات كما صرح به غير 
واحدا .بل عو «التحرير»””و«المنتهى»'''دعوى الإجماع عليه. وهو المستفاد من 
الأدلة المتقدّمة. حيث علق فيها حرمة الفرار على كون المسلمين نصف الكقّار. 

نعم ربا يُشكل ذلك في صورة زيادة الواحد والاثنين مع الضعف والجبن في 
الكفّار. والشجاعة والقوّة ف المسلمين, فان المنساق إلى الذهن خصوصاً بضميمة 
الآية الشريفة. وما في النصوص تما يشعر بأنّ تجويز الفرار في الفرض للامتنان 
(۱) شرائع الإسلام :ج 3133/1 
(۲) جواهر الكلام: ج ۲۱ / 80 فإِنّه بعد أن قوّى عدم وجوب الثبات احتاط في وجوبه بعد دعوى عدم الخلاف 

على الجواز. 

(۳) سورة الأنفال: الآية 15. 
(4) منهم القاضي ابن البرّاج في المهدّب: ج .*٠ ٤ / ١‏ والعلامة في القواعد: ج ١‏ / 480 وغيره. 


(0) تحرير الأحكام : ج ١‏ / 176 (ط.ق). و: ج۲ / ٠١١‏ من الطبعة الجديدة. 
(1) منتهى المطلب :ج۲ /408. 


33 فقه الصادق /ج5 ١‏ 


والتوسعة, اعتبار كون العدو على الضعف. فأقلٌ إلى ما هو الغالب من غير الفرض. 
ولذا قال المصنّف : (وفي جواز فرار مائة بَطَل من المسلمين من مأتين وواحد من 
ضعفاء الكفّار إشكالٌ, من مراعاة العدد. ومن المقاومة لو ثبتواء والعدد مراعى مع 
تقارب الأوصاف). 

وفي «القواعد»"": (الأقرب المنع). 

وعلى أيّ حال لا إشكال في استحباب الثبات مطلقاً لو غلب على القن 
السلامة, فإنّ غاية ما يثبت بالأدلّة المشار الها عدم حرمة الفرار, وأمّا مطلوبيّة 
الثبات. خصوصاً بعدما يستفاد من الأدلة سا قوله تعالى: ٠‏ كَمْ من فة قَلِيلَة غَلَّبَتْ 
فة كَئِيرَةً ة بإِذْنٍ الله" "من الترغيب فيه وفي إدراك الشهادة. وعدم الاكتراث 
بزيادة العدد. لأنّ النصر من عند اله. فلا مورد للتشكيك فبها. 

وبذلك يظهر استحباب الثبات حتّى لو عَلّب العَطَبٌ على المسلمين. 

أقول: والاستدلال لوجوب الانصراف بوجوب حفظ النفس وحرمة 
التغرير بها -غريبٌ في هذا المقام, بعد كثرة ما دلّ على الأمر بالقتال والقرغيب في 
الشهادة. ومن كون النصر من عند اللّه. 

وما في «الشرائع »'" من استحباب الانصراف لا ينافي مطلوبيّة التبات, فإنّ 
الظاهر أنّ نظر المحقّق لي إلى أفضليّة الانصراف. وإلا فلا معنى لجواز الشبات من 
دون رجحان. 


.480 / ١ج قواعد الأحكام:‎ )١١ 
.۲٤۹ سورة البقرة: الآية‎ )۲( 
.1/ ١ج‎ : شرائع الإسلام‎ (r) 


عدم جواز الفرار إذاكان العدو على الضعف r‏ 


الفرع الرابع: ولو غلب عنده الهلاك مع كون العدو على الضعف أو أقلٌ. 
فهل يحرم الفرار» كما في «النافع»''' و«الشرائع»'" و«المسالك»'". وعن 
«الإرشاد»'”' و«التحرير»'” و«التذكرة»''' و«التنقيح»'". بل في «الرياض» !"ا 
نسبته الى اللأكثر؟ 

أم لاء كماعن «المبسوط»''' و«القواعد»'''' و«الختلف»'”''"؟ وجهان: 

ويشهد للأوّل: إطلاق الأدلّة كتاباً وسنّة. 

واستدل للثانى: 

E‏ دولا موا بأَئْدِيكُمْ إلى اة" 

؟ -وبقاعدة احرج وسقوط أكثر الواجبات بظنّ الملاك. 

أقول: ولكن بعد كون بناء الجهاد على التغرير بالنفس. وأنّ الشهادة في هذا 
السبيل حياة أبديّة عند الله. وأنّ إيجاب الثبات للضعف مظنة العطب, وما وقع من 


١‏ | المختصر النافع: ص ٠١١‏ حيث اعتبر عدم جواز الفرار هو الأظهر. 

١؟)‏ مسالك الأفهام : ج ۳ ۲. حيث اعتبر أن الأقوى وجوب الثبات. بعد نقل القولين. 

١4)إرشاد‏ الأذهان :ج١‏ / 544 قال: (وجب الثبات... وإن غلب الهلاك). 

١‏ نحرير الأحكام :ج٠ ٠‏ 75١1ط.ق)‏ و: ج1415 من الطبعة الجديدة. 

١‏ تذكرة الفقهاء: ج 4 '/ 8. حيث تردّد بين وجوب الثبات وجوازه. 

(۷) حكاه عنه في الجواهر: ج١5 .1١/‏ 

(۸) رياض المسائل : ج۷ .4٠٠0‏ حيث اعتبر أن النبات هو الأظهر وفاقاً لأكثر الأصحاب. 

)١‏ ظاهر المبسوط: ح٠ ٠١‏ في فرض المسألة عدم جواز الفرار. خلافاً لما حُكي عنه. وأمًا القول بالجواز فإنّه 
قال: (قيل أنه يجوز له الانصراف,. وأمًا حكاية الجواز عن الشيخ في المبسوط فقد نقلها في الجواهر ج 71/1١‏ 
عن التنقيح أنته حكاه قولاً. وقال: الم أ تحققه). 

.188 / ١ قواعد الأحكام:ج‎ ٠١ 

)١‏ مختلف الشيعة: ج 4 / 5785- ۳۹١‏ حيث اعتبر الانصراف هو الأقرب في الفرض لما فيه من حفظ النفس 
الواجب دائماً.. وعدم المنافات مع وجوب الثبات. فراجع. 

() سورة البقرة: الآية 188 


غ١‏ فقه الصادق /ج 
إا لمتحرفي لقتال أو متحيّز إلى فئة. 


سید الششهداء -أرواحنا فداه في كربلاء من الثبات بنيّفِ وسبعين رجلاً لشلاثین 
ألفاً الذي هو أقلّ ما روي في نصوصنا'''كما في «الجواهر»''"'-لا يبق محال هذه 
الأدلّة. ولا ريب في تقديم أدلة الجهاد وعدم بقاء الموضوع لما ذكر من الأدلّة. 

الفرع الخامس: لا كلام في أن المنهىّ عنه هو الفرار من الحرب. ولذا قال 
المصنّف كغيره: (إلّا لمتحرف لقتال) تبعاً للآية الكرعة. 

والتحرف: الزوال عن جهة الاستواء إلى جهة الحرف. وهو طرف الشيء. 

فالمراد: إلا من ينحرف من جهةٍ إلى أخرى ليتمكن من عدوّه. ويلق الكيد 
عليه كطالب انمه کا عن التو اعت و«التذكر 18“ ليكون أمكن له فى الال 
من المكان الذي هو فيه أو موارد المياه دفعاً لعطشه المانع له عن القتال, أو تسوية 
لامته اي درعه وما شابه ذلك. 

(أو متحيّزاً إلى فئة) والتحيّز إلى فئة هو الانضام إلى الفئة وهي القطعة من 
جماعة الناس يستنجد بها في القتال مع صلاحيّتها له. ولا فرق في ذلك بين كون 
الفئة قريبة أو بعيدة. ولا بين كونها قليلة أو كثيرة. لإطلاق الآية. 

نعم» يشترط صدق التحيّز إلى الفئة المقاتلة, ولعلّه لا يصدق مع كون الفئة 
غير صالحة للإستنجاد ولو بالانضام» ولا أقلّ من الانصراف, لكن لا يعتبر رجاء 
حصول الظفر بهاءبل يكفي رجاء النفع والدفع وقوّة القلب وكا لالقتال. وما شاكل. 
(۱) بحار الأنوار: ج 0 / 6. باب ۳۷ من أبواب ما يختصٌ بتاريخ الحسين بن علي لله. 
(۲) جواهر الكلام: ج ۲٢‏ / ۱٦۔1۲‏ 


(۳) قواعد الأحكام :ج١‏ / .٤۸٤‏ 
(4) تذكرة الفقهاء : ج ۹ / .1١‏ 


عدم جواز الفرار إذاكان العدو على الضعف 52 


الفرع السادس: إطلاق النص والفتوى يقتضي عدم الفرق في حرمة الفرار بين 
صورتي الاختيار والاضطرار. ولكن قيّدها صاحب «المسالك»'' بحال الاختيار, 
حيث قال: (وأمّا المضطر كمّن مرض أو فقدّ سلاحه. فإنّهِ يجوز له الانصراف). 

وفي «الرياض»: (ولعلّه لفقد شرط وجوب الجهاد. لما مر من اشتراطه 
بالسلامة من المرض). 

ويرده أنّ السلامة شرط في ابتداء القتال. وأمًا بعد شروع الجهاد فلا دليل 
على اعتبارها . 

وفي «الجواهر»'": (وهو كذلك مع الضرورة التي يسقط معها التكليف). 

والظاهر أنّ مراده ما لولم يتمككّن من القتال, وعليه فلا بأس به. 


.595 / ۲ وأيضاً الروضة البهيّة في شرح اللّمعة الدمشقيّة: ج‎ . ٠٠١ / مسالك الأفهام: ج۳‎ )١( 
1/17١ جواهر الكلام: ج‎ )۲( 


۱۳۹ فقه الصادق / ج5١‏ 


ويجوز المحاربة بسائر أنواع الحرب. 


جواز محاربة العدو بما يُرجِى به الفتح 

المسألة السابعة:( ويجوز المحاربة بسائر أنواع الحرب ) أي بكلّ ما يُرجى به 
الفتح كهدم الحصون. ورمي الجانيق» واللإحراق بالنار. وقطع الأشجار. وإرسال 
الماء ومنعه عنهم» مع الضرورة وتوقف الفتح عليه وعدمهاء وإن كره بعضها بدونه. 
بلااخلاففٍ يظهر إلا ما سيُذكر. 

وقد استدل له: 

۱ -بقوله تعالى: عدوأ لهم كل زض۰ وقوله تعالن عو ونا 
فلتت رار ر قرغا تام على أشولها فقن الل لهه" وقوله تعالى: 
»وَأَعِدوأ َم ا اسْتَطَفتُم من قُوَةِوَمِن راط '"" 

؟-وبالمرويّ عن النييّ ت أنته نصب على أهل الطائف منجنيقاً وكان فيهم 
نساء وصبيان» وخرّب حصون بني النضير وخيير. وهدم دورهي”, بل في 


«الدروس»!” 'و«الروضة»'! " انه يلاه حرق بني النضير. 


.0 سورة التوبة: الآية‎ )١( 

(۲) سورة الحشر: الآية 0. 

(۳) سورة الأنفال: الآية .1١‏ 

)٤(‏ دعائم الإسلام : ج١/5777,‏ المستدرك: ج ٤۲/۱۱‏ ع۱۲۳۸۳ 
(6) الدروس: ج ۳۲/۲ 

(1) شرح اللّمعة الدمشقيّة : ج 5957/57 


جواز محاربة العدو بما يُرجى به الفتح ۱۷ 


؟'-وبخبر حفص بن غياث. قال: «سألث أبا عبد الله 4 عن مدينة من مدائن 
أهل الحرب.هل يجوز أن يُرسل عليهم الماء.وتحرق بالنار, أو تُرمى بالمنجانيق حى 
يقتلواء وفيهم النساء والصبيان, والشيخ الكبير, والأأسارئ والمسلمين والتجار؟ 

فقال : يفعل ذلك بهم » ولا يسك عنهم طؤلاء . ولاديّة عليهم للمسلمين 
ولا كقارة»". 

وضعف'' سنده منجيرٌ بالعمل. 

أقول: لكن استفادة الجواز مطلقاً من بعض ذلك لا يخلو عن نظرء فإنّ عمل 
الي اة غير ظاهر أنته كان في حال الاختيار أو الاضطرار, فضلاً عن أن في دلالة 
الآيات تأمَلٌُ. إلا أنته في خبر حفص كفاية. 

وأورد عليه: بأنته يعارضه : 

١-مو‏ تق مسعدة بن صدقة, عن الامام الصادق ك «أنّ النيّ ب كان إذا 
بعث أميرأً له على سريّة أمره بتقوى الله عر وجل في خاصّة نفسه. ثم في أصحابه 
عامّة, ثم يقول: 

اغرٌ بسم الله. وفي سبيل الله. قاتلوا مَنْ كَفَر بالله. ولا تغدرواء ولا تَغْلُواء ولا 
واولا تقتلوا وليداً ولا متبثّلاً في شاهق, ولا تحرقوا النخل, ولا تغرقوه بالماء. 


1995.0 الكافي :ج ۵ /۲۹-۲۸ ح1. وسائل الشيعة: ج ۱۵ / 77ح‎ )١( 

(1) فإنَ في سنده القاسم بن محمّد الاصفهاني [القمّي] يعرف بالكاسولا الذي قال عنه النجاشي (إِنّه لم يكن 
بالمرضيّ). وقال له كتاب نوادر رقم 871, ومثله العلامة رقم ه باب القاسم من الخلاصة. وفي بقيّة الكتب 
الرجاليّة لم يرد فيه توثيق. أما ابن الغضائري فقال: (إِنَ حديثه يعرف تارةٌ وينكر أخرئ. ويجوز أن يخرج 
شاهداً). ابن الغضائري : ج 6 / .0٠‏ نعم قد يضّعف بسليمان بن داوود المنقري. إلا أنّ الأمر فيه مختلف فإنّهِ وإن 
ضمّفه البعض إلا أن الأكثر على تو ثيقه. 


۱۳۸ فقه الصادق / ج۱۹ 


ولا تقطعوا شجرةً مثمرة. ولا تحرقوا زرعاً لأنتكم لا تدرون لعلّكم تحتاجون إليه. 
ولا تعقروا من البهاتم تما يو كل لحمه إلا ما لابد لكم من أكله»”". 

١-وصحيح‏ جميل وحمّد بن حمران عن الإمام الصادق 39: 

«كان رسول الله ب إذا بعت سريّة دعا بأميرها فأجلسه إلى جنبه. وأجلس 
أصحابه بين يديه ثم قال : سيروا بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملّة 
رسو لاله يقي لا تغدرواء ولا تغلواء ولا لوا ولا تقطعوا شجرة إلا أن تضطرًوا 
إلهاء ولا تقتلوا شيخاً فانياً ولا صبياً ولا امرأة»'". 

ونحوه خبر الثهالبي عنه ل4 . 

أقول: ولكن الذي يظهر من التأمّل في الأخبار عدم التعارض بينهما. 

فإ الطائفة الأوإن: تدلٌ على جواز تلك الأمور إذا توف الفتح والقتال مع 
الكقار عليها. 

والثانية: تدلٌ على عدم جواز هذه الأمور في أنفسها. بل فيها ما يشهد با 
تتضمنه الطائفة الأول وهو قوله ا في الصحيح: إل أن تضطروا إلها». إذ لا 
معنى للاضطرار إلى قطع الشجرة إلا ذلك وعلى ذلك فلا وجه لما في «الشرائع» من 
قوله:( یکره قطع الأشجارء ورمي النار. وتسليط المياه إلا مع الضرورة). 

نعم» في خصوص إلقاء الست في بلادهم فقد دلّ معتبر السكوني» عن جعفرء 


(4) 


عن أبيه. عن على 2: «أنّ النوئ ل نمى أن يلق الس في بلاد المشركين» ٠‏ على 
)١(‏ الكافي : ج ٩‏ / ۲۹ ح۸. وسائل الشيعة: ج 0۹/۱۵ ح11987. 
(۲) الكافي: جه / ۳۰ ح1. وسائل الشيعة: ج 0۸/۱۵ ح .۱۹۹۸٩‏ 


(۳) الكافي: جه / ۷ ح۱ . وسائل الشيعة: ج ۵۸/۱۵ ح .۱۹۹۸٩‏ 
)٤(‏ الكافي : ج ۵ / ۲۸ ح۲. وسائل الشيعة: ج 1۲/۱۵ ح11185. 


إلاإلقاء الشّم فى بلادهم» 


المنع عنه.وأفتئ بمضمونه جماعة منهم الشيخ في «النهاية»'' والسيّد في «العُنية»'"', 
والشهيد في «الدروس»"". والحقّق في «النافع»“ والمصنّف في «الإإرشاد»!”. 

وفي المقام قال: (إلا إلقاء السم في بلادهم). مع التقيّيد في كثير منها ما إذالم 
يُضطر إليه او يتوقف الفتح عليه. 

وحمله جماعة على الكراهة'''. ومنهم صاحب «الشرائع»"" حيث قال: وهو 
أشبه.وعن «المختلف»"" نسبة الكراهة إلى أصحابناء وعلّل ذلك بقصور الخبر سنداً 
عن إفادة الحرمة!". 

أقول: الظاهر أنّ نظر المعلّل إلى السكوني, مع أنته مقبول الرواية؛ وقد ادّعى 


(۱) النهاية: ص ۲۹۳. 

(۲) غنية النزوع: ص١١5.‏ 

(۳) الدروس :ج۲ / ٠۳۲‏ قال: (ولا يجوز بالقاء اسم على الأصح). 

(؛) المختصر النافع: ص .١١١‏ 

(0) إرشاد الأذهان: ج ٤ / ١‏ واستثئنى من ذلك حال الاضطرار. 

(1) حمل النهي في الرواية على الكراهة العلامة في التذكرة جمعاً بين الأقوال. : ج٩‏ / ./١‏ وابن فهد الجلّي في 
المهدّب البارع: ج۲ .۳٠١/‏ والكراهة في المقام اختيار الشيخ في المبسوط: ج؟ ,1١/‏ والاقتصاد 
ص ۳٠١-۳٠۳‏ والعلامة في المختلف : ج 4 / .۳۹١‏ وتحرير الأحكام : ج۲ / ٠١١‏ . والشهيد في المسالك: 
ج ۲۵/۳ وغيرهم. 

(۷) شرائع الإسلام :ج ۱ /۲۳۹. 

(۸) المختلف: ج ۳۹١ / ٤‏ حيث نقل نسبة الكراهة الى أصحابنا عن الشيخ في المبسوط ثم قوّاه . راجع المبسوط 
اج الى 

(1) كما في المهذّب البارع: ج ۲ / 7١7‏ قال بعد نقل الخبر: (والمستند ضعيف مع جواز حمل الخبر على الكراهة). 


11 فقه الصادق / ج19 





ولو تترّسوا بالصّغار والنساء أو المسلمينء ولم يمكن الفتح إلا بقتلهم جاز . 


شيخ الطائفة الإجماع على العمل برواياته''. وعن الحقّق الداماد أن التشكيك في 
قبول روايته من ضعف القهر في الخال" 

ولكن الخير متعرّض لبيان حكم ذلك من حيث هو. فلو توقف الفتح عليه 
لابدٌ من رعاية أقوى الملاكين. ولا ريب في أقوائية ملاك القتال والفتح. ولعلّه لذلك 
قال صاحب «الشرائع '": (فإِنٌ لم يمكن الفتح إلا به جاز). 

( و )بما ذكرناه ظهر أنته (لو تترّسوا بالصّغار والنساء أو المسلمين. ولم يمكن 
الفتح إلا بقتلهم جاز). 

فإنٌ خبر حفص المنجير بالعمل دالٌ على ذلك. وهو يدلّ على أنه لاديّة 
عليهم للمسلمين, وبه يخصّص قوله ئثة: «لا يبطل دم امري مسلم»'*. 

وهل تلزم الكقارة؟ كا صرّح به المصتَّ ف" والشهيدان''' وغيرهم. بل عن 
بعضٍ نفي الخلاف فيه ؟ 


(1) العدّة : ج ٤۹ / ١‏ حيث قال: (لأجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث. وغيات بن كلوب. ونوح 
ابن دراج. والسكوني. وغيرهم من العامة عن أَنمتنا نغ ). 

(؟) الرواشح السماويّة. للمحقّق الداماد ص08 من الراشحة التاسعة [حول السكوني]. 

(۳) شرائع الإسلام :ج۱ /55377. 

٣ح‎ ۲٣۵ وردت هذه العبارة في العديد من الروايات منها ما في الكافي: ج ۷ / ۱۹۰ ح ۱ وص ۲۵۵ ح ۲ وص‎ )٤( 
٠۳۳۹۰۹۲۵۰ , من باب العاقلة. وص ۳۹۰ ح۱ باب ما يجوز من شهادة النساء.. . وساتل الشيعة: ج۲۷‎ 
وغيرهم.‎ ۳٥۳۵٤ ح۱٤۹ وص‎ ۳۵۲٤٦ ١10 وج ۷۲/۲۹ ح ۳۵۱۷۹ وص ۱۳۸ح ۳۵۳۳۳ . وص‎ 

(0) كما في تذكرة الفقهاء: ج ٩‏ / “لقال: (وأمَا الكقّارة فالحقّ وجوبها لقوله تعالى..). 

(1) اللمعة الدمشقيّة ج ۷۳. شرح اللّمعة: ج۲ / 7914 حيث وافقه الشهيد الثاني. 


جواز محاربة العدو بما يُرجى به الفتح ٤١‏ 


أم لا؟ كما عن الشيخ في «النهاية»'''. وظاهر امحقق في «النافع» ٠"‏ وعن 
المصنّف في «التحرير»'" التوقّقف والتردّد؟ 

واستدلّ للأوّل: بالآية الشريفة: هَن گان من قوم عَدُوَلَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ 
فَتَخْريذ رق ةي 0 

وأورد عليه تار بأنّ الكقّارة على تقدير الذنب. ولا ذنب هنا مع إباحةالقتل. 

ل ى: بأن إيجاب الكقّارة يقتضي مساحة المسلمين وترددهم في أمر الجهاد 
باعتبار خوف الرامي. لاحتال كون المرمي مسلاً. 

وثالثة: بأنته ارا خبر حفص المتقدّم, المصرح بعدم الوجوب. 

وأجيب عن الأوّل: بمنع كون الكقّارة للذنب. ولذا وجبت في النطأ الذي لا 
ذنب فيه. 

وعن الثاني: بأنّ الوجوب على تقديره من بيت المال. 

وعن الثالث: بقصوره عن المكافأة للآية من وجوه. مع إمكان حمله على إرادة 
نفيها عن مال القاتل, بناءً على وجوبها من بيت المال. كا صرح به في «الروضة» 
و«المسالك»'" لأنته من المصالح بل أهمّها. 

ولكن الذي يقتضيه التدبّر في الآية عدم ارتباطها ما هو نحل البحث. ئها في 
القتل الخطأ. وصدر الآية متضمَنٌ لبيان أنّ من قتل مؤْمناً خطأً وجب عليه تحرير 
١١‏ النهاية: ص ۲۹۳. قال: (ومتئ هلك المسلمون فيما بينهم...لم يلزم المسلمين ولا غيرهم غرامتهم من الدية 

والارش وكان ضائعا). 

(1) المختصر النافع: ص ١١5‏ قال: (وفي الكفّارة قولان). 
(۳) تحرير الأحكام: ح۲ / 187. قال: (وهل تجب الكقّارة فيهما؟ نص الشيخ علئ وجوبها). انتهئ. 


)٤(‏ سورة النساء: الآية ؟4. 
(0) مسالك الأفهام : ج۳ .٠١١/‏ 


١‏ فقه الصادق 7ج 


رقبة مؤمنة. وديّة مسلّمة إلى أهله. وتتضمّن هذه الجملة لبيان حكم ما لو كان 
المؤمن المقتول خطأ من قوم عدو أي كفّار حاربون, وتدلٌ على أنته من جهة أنّ 
الكافر ا شيئاً والدية في حكم مال الميت يرثها الوارث. 
فلا تجب الدية, بل يكتفي بتحرير رقبة مؤمنة. 

قال الشيخ في اشا في معنى الآية: (فقال قومٌ: إذاكان القتيل في عداد قوم 
أعداء. وهو مؤمن بين أظهرهم لم هاجرء فن تله فلا ديّة له. وعليه تحرير رقبة 
مؤمنة. لأنّ الدية ميراثٌ, وأهله كقّار لا یر ثونه. هذا قول إبراههم. وابن عبّاس. 
والسّديء وقتادة. وابن زيد. وابن عياض. 

وقال آخرون: بل عنى به أهل الحرب من يقدم دار الإسلام فيشلم» ثم يرجع 
إلى دار الحرب. إذا مرّ بهم جيش من أهل الإسلام فهرب قومه وأقام ذلك الْمسلم 
فیهم» فقتله المسلمون وهم يحسبونه كافراً)'' انتهئ 

وأيضاً را يستدلّ له بعموم ما دلّ على وجوبها. 

ويرده أنّ ا خبر أخص مطلقاً منه فيقدّم عليه فلم يبق شيء يعارض النص. 

وقد يقال: إنّ الخبر ضعيفٌ السند. وجبره بالنسبة إل صدره لا يستلزم جبره 
بالنسبة إلى هذه الجملة منه. بعد عدم إفتاء القوم بعدم الوجوب. 

أقول: برغم أنّ المسألة حل إشكال, ولكن قد مرَ قوّة سند الخبر. فالأظهر 


عدم الوجوب. 


(۱) القبيان: ج۳ / ۲۹۱ حيث نسب هذا القول إلئ قوم. كما ذكر في المتن, والقول الآخر لابن عبّاس أيضأ في 


1 
رواية اخرئ. 
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ولا يتل النساء وإن عاونَ لامع الضرورة. 


عدم جواز قتل النساء 

المسألة الثامنة: ( ولا) يجوز أن (يُقتل النساء) منهم ( وإن عاونٌ ) بتشديد النون 
(إلَا مع الضرورة) وكذا الجانين والصبيان والشيخ الفاني بلا خلافي. 

وعن « المنتهى »'"': الإجماع في الصبيان والنساء . بل وعإى قتل النساء 
مع الضرورة. 

ويشهد به: 

١-خبرا‏ جميل وحمّد بن حمران والمالى المتقدّمان آنفاً 

۲ -وخبر حفص المتقدّم سابقاًء وفيه: «لأنّ رسول الله يي مى عن قتل 
النساء والولدان في دار الحرب. إلا أن يقاتلن. فإن قاتلن أيضاً فأمسك عنها ما 
أمكنك ولم تخف خللاً... 

إلى أن قال: وكذا المقعد من أهل الذمّة, والأعمى والشيخ الفاني والمرأة 
والولدان في أرض الحرب. فن أجل ذلك رفعت الجزية عنهم»". 

ونحوه خبر الرهري» عن علي بن الحسين 8 . وخبر السكوني عن جعفرء 
عن أبيه. عن آبائه #: «أنّ الي يي قال: اقتلوا المشركين واستحيوا شيوخهم 
)١(‏ منتهى المطلب : ج۲ / ۹۱۱(ط.ق). 


)١(‏ الكافي: جه ح1 . التهذيب: ج57 /161١ح .١‏ وسائل الشيعة: ج ١6‏ تح 
(۳) الكافي: ج 5 /۸ ح1 الفقيه: ج ۲ / ۵۲ ح ۱۱۷۵ . وسائل الشيعة: ج ١6‏ / 74 ح199917. 


١5ج‎ / فقه الصادق‎ ١ 


ومَنْ أسلم في دار الحرب حُقن دمه وولده الصغار من السبى» وماله من الأخذ مما 
يقل ويحوّلء وأا الأرضون فمن الغنائم. 


وصبيانهم»''' ونحوها غيرها. 

أقول: والمراد بالضرورة أن يتوقّف الفتح أو قتل الكقّار على قتلهن أو نحو ذلك. 

وإطلاق الأخبار وإِنْ كان يقتضي عدم الفرق في الشيخ الفاني بين كونه ذا 
الرأي أم لاء إلا أنته يقيّد الاطلاق بما عن «المنتهى»'"' و«التذكرة»'" من الإجماع 
على جواز القتل إذاكان ذا رأي, وكذا في الَقعَد والأعمئ. 

OY 
حكم الحربي وماله إذا أسلم في دار الحرب‎ 

المسألة التاسعة:( ومن أسلم في دار الحرب حُقَن دمه وولده الصغار من السبيء 
وماله من الأخذ مما يُنقل ويحوّل ) كالذهب والفضّة والأمتعة. ( وأمًا الارضون فمن 
الغنائم ) ويكون فيئاً للمسلمين, بلا خلافِ في شيء من ذلك: 

.تامومعلل-١‎ 

١‏ وخصوص خبر حفص المنجبر بالعمل: «سألت أبا عبد الله عن رجلٍ 
من أهل الحرب إذا أسلم في دار الحرب فظهر عليهم المسلمون بعد ذلك ؟ 

فقال: إسلامه إسلامٌ لنفسه ولولده الصغار وهم أحرار. وولده ومتاعه ورقيقه 
له. فأمًا الولد الكبار فهم ف٤‏ للمسلمين. إلا أن يكونوا أسلموا قبل ذلك فأمّا الدور 
(۱) التهذيب: ج7/ ١57‏ ح١.وسائل‏ الشيعة: ج9١‏ / 1٥‏ ح٤۱۹۹۹.‏ 


(۲) منتهى المطلب : ج۲ / ۱۱٩(ط.ق).‏ 
(۳) تذكرة الفقهاء : ج٩‏ / 76 مسألة .٠‏ 


ولو أسلم العبد قبل مولاه وخَرّجء مَك نفسه. 


والأرضون فهي فيء ولا يكون له. لأنّ الأرض هي أرض جزية لم بجر فيها حكم 
الإسلام وليس بمنزلة ماذكرناه.لأنّذلك يكن احتيازهوإخراجهإلىئدار الإسلام»'". 

ومنه يعلم تبعيّة الولد للوالد في الإسلام والكفر وإِنْ كان حملاً. وعليه فلو 
ديت أ اشم ل كانت زه دون ولا 


ON 


حكم إسلام العبد في دار الحرب 
المسألة العاشرة: ( ولو أسلم العبد ) في دار ا حرب (قبل مولاه وخرج) قبله (مَلِك 
نفسه). ولو خرج بعده کان على رقّه. كما هوالمشهور'". 
ويشهد به: معتبر السكوني. عن جعفر» عن أبيه. عن آبائه ليك: 
«أنّ النئ تة حين حاصر أهل الطائف. قال: يها عبدٍ خرج إلينا قبل مولاه 


فهو حرٌ. وأا عبدٍ خرج إلينا بعد مولاه فهو عبد»'". 


.7501١6ح1١7/1١6ج وسائل الشيعة:‎ . ٠ح‎ ٠١١ التهذيب: ج7/‎ )١( 
ثم قال: ابل لم نجد فيه خلافاً صريحاً).‎ .٠٤١ / ۲١ حكى المشهور في ذلك صاحب الجواهر: ج‎ )۲( 
501١701١1 وسائل الشيعة: ج16/‎ ,. ١١67 التهذيب : ج7/‎ )۳( 


١5ج‎ / فقه الصادق‎ ١ 


الثالث: البُغاة» وهم كل من خرج على إمام عادل. 


قتال أهل البغي 
الصنف (الثالث) في من يجب جهادهم: (البغاة) جمع باغ ( و ) البغي لغد''حاوزة 
الخد والظلم. 
وفي عرف المتشرّعة: الخروج على الإمام العادل بالسيف ونحوه, ولذلك قال 
الماتن أن (هم كل من خرج على إمام عادل). 
وهل الخروج على نائبه العام في زمان الغيبة من البغي؟ 
الظاهر ذلك ويشهد له: -مضافا إلى عمومات الولاية والنيابة -خصوص 
مقبولة ابن حنظلة, عن الإمام الصادق اا في حديثِ: 
«يُنظر إن من کان منكم قد روى حديثناء ونظر في حلالنا وحرامناء وعرف 
أحكامناء فليرضوابه حَكداً فإني قد جعلته حاكاً. فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه. 
فإِنا استخفٌ بحكم الله وعلينا رَدّء والرّاد علينا الراد على الله وهو على حَدَّ الشرك 
بال" 
فإذا كان الراد على نائب الغيبة رادا على الإمام. فالخروج عليه وإيذاؤه 
وخالفته وإهانته وحبسه وإخراجه من بلده.بل وقتله خروجٌ على الحجّة. وخالفة 
وإيذاءً له وإهانة به. والجهاد معه جهاد مع المعصوم ا وهل الباغي إلا ذلك. 
1 00 معصوم -كما في الجَمل 
وصقّين سمو بذلك لقوله تعالئ: ِن بََْ...» والفثة الباغية الخارجة عن طاعة الإمام من البغي الذي هو 
مجاوزة الحَدً). 
(1) الكافي: ج١/717ح ٠١‏ التهذيب: ج٦‏ / ١١ح‏ 01. وسائل الشيعة: ج ١‏ / 14 ح١0.‏ 


قتال أهل البغي 4¥ 
ويجبُ قتاله مع دعاء الإمام أو مَنْ نصبه. 


( و )كيف کان ف(يجب قتاله) أي قتال الباغي (مع دعاء الإمام» أو مَنْ نصبه) 
خاصّاً أو عامّاً بلاخلافٍ في الوجوب. 

وفي «الجواهر»'": (بل الإجماع بقسميه عليه» بل الحكي منهما مستفيضٌ). 

ويشهد به: 

١‏ من الكتاب: قوله تعالى: «وَإن طَائقَنَانِ مِنَ اْمُؤْمِنِينَ افوا فَأَصْلِحُوا 
ينها إن بَعّث إِحْدَاهُمَا عَلَى الأخرى فَمَاتلُوا لبي تفي حَتَّى تَفِيء إلى ار الله 
إن قَاءتْ فَأَضْلِحُوا يهُا ِالْعَدلِ وَأَقْسِطُواإِنَاللّهَيْحِبٌ الْمُفْسِطِينَه”". 

ففق خبر حفص بن غياث. عن الإمام الصادق ا _المرويّ في «الكاني» 
و ا والمعمول به بين الأصحاب. التصريم بأنته نزلت الآية في البغاة : 
«قال: سأل رجلٌ أبي لي عن حروب أمير الممنين ل وكان السائل من حبينا؟ 

فقال له أبو جعفر.2ة: بعت الله حمداً ب بخمسة أسياف. ثلاثة منها شاهرة 
فلا تُغمد حى تضع الحرب أوزارهاء ولن تضع الحرب أوزارها حى تطلع الشمس 
من مغربها... 

إلى أنْقال: وسيفٌ منها مكفوف إلى أن قال _وأمّا السيف المكفوف فسيفٌ 
على أهل البغي والتأويل. قال الله عر وجل: ووَإن طَابِقَنَانِ مِنَ الْمُوْمِنِينَه إلى 
آخره. فلما نزلت هذه الآية قال رسول الله :إن منكم من يقاتل بعدي على 


551/5١ جواهر الكلام: ج‎ )١( 
.6 سورة الحجرات: الآية‎ )۲( 


١4‏ فقه الصادق /ج5 


التأويل.كما قاتلتُ على التغزيل . 

فسُئل النيّ يَِيهٌ من هو؟ فقال: خاصفٌ النعل يعني أمير المؤمنين91ة . 

فقال عار بن ياسر: قاتلٹ بهذه الراية مع ا لله يديه وهذه الرابعةء واللّه 
لو ضربونا حى يبلغونا المسعفات'' من هجر لعلمنا أنا على الحقّ وأنتهم على 
الباطل» وكانت السيرة فيهم من أمير المؤمنين لذ ماكان من رسول الله يي في أهل 
مکة يوم فتح مكّة, فإنّه لم سب هم ذريّة, وقال: من أغلق بابه فهو من, ومن أل 
سلاحه أو دخل دار أبي سفيان فهو آمن» وكذلك قال أمير المؤمنين يوم البصرة. 
نادى: لا تشبوا هم ذريّة. ولا تجهزوا على جرع ؛ ولا تتبعوا مُدبراًء ومن أغلق بابه 
وألق سلاحه فهو آمن, الحديث» . 

فقد قيل: له يستفاد من هذه الآية'" أمور خمسة: 

الأمر الأوّل: أن البغاة مؤمنون, لان الله سهم مؤمنين, ولكنّه لا يوافق أصول 
مذهبناء فيحمل على ما ذكره المصنّف!* أنته (علئ ضرب من الجاز, بناءً على ما هو 
الظاهر, أو على ماكانوا عليه أوعلن م يعتقدونه. قال كما في قوله تعلى: إن ريق 
عن الْمَوْمِِينَ لَكَارهُونَ مُجَاولُوبَكَ في الْحَق بعد ما تين كنا يُسَافُوْنَ إلى الت 
وَهُْ يَنظوونَء'* وهذه صفة المنافقين إجماعاً). 

الأمر الثاني: وجوب قتاهم. وهو كذلك عندنا كما ستعرف. 

الأمر الثالث: أنّ وجوب القتال إلئ غاية, وهو تام لنص الآية كما ستعرف. 
(1) «المسعفات» كما في الوسائل. أمّا الكافي والتهذيب «السعفات». 
(۲) الكافي: ج ٥‏ / ١٠ح‏ ؟/التهذيب: ج۱ / ۱۳۹ ح١‏ وسائل الشيعة: ج6١‏ / ۲۵ ح۱۹۹۳۸. 
(۳) سورة الحجرات: الآية .٩‏ 


)٤(‏ منتهى المطلب : ج۲ / ۹۸۲(ط.ق). 
(0) سورة الأنفال: الآية ٠و‏ 1. 
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الأمر الرابع: عدم الرجوع على أهل البغي بنفس أو مال بعد الصلح. لعدم ذكر 
شيء منهم| بعده. وستعرف ما هو الحقٌ. 

الأمر الخامس: دلالة الآية على جواز قتال كلّ من منع حقَاً طولب به. فلم 
يفعل للعلّة التى جوّزت قتال البغاة. 

وأورد عليه في «الجواهر»: أنتها مستنبطة وليست حجّة عندنا. خصوصاً بعد 
معلوميّة تفاوت الحقوق. وأنّ أعظمها مخالفة الإمام اث على وجه يترتّب عليه 
الفساد في الدّين » فلا يقاس عليه غيره. 

أقول: ما أورده متينٌ إلا أنته يستئنى منه خصوص ما لو طولب الحاكم الجائر 
بأن يجري الأحكام الإطيّة. ولا يكون بصدد حو الدّين والإسلام» وقد مر في اول 
كتاب الجهاد'" استدلال المقداد له بقوله تعالى: فيا أَيّهَا اَن جَاهِدٍ الْكُقَارَ 
وَالْمنَافقِينَ وَاغْلْظْعَلَِهمْ وَمَأُوَاهُمْ جهنم وَس الْمَصِيد؟ "١‏ وتقريبه.كا أنه تقدّم 
النتدلال الزاوتدى '" يقوله تعالن:#الفدوأ قافا وبقالاً وجساهدو ا امالك 
وأَشيَك فى شيل اللو 

وفك الد لاان لار اها و سيل اش تقول مط ره 
تقدّمت في أُوّل الكتاب. 

۲-وأمّا السنّة: فهي كثيرة: 

منها: خبر حفص المتقدّم. 
)١(‏ صفحة 19 من هذا المجلّد. 
(۲) سورة التوبة: الآية ۷۳. 
(۳) كما في فقه القران: ج ١‏ / 771 في تفسيره للآية حيث قال: (ظاهر الآية يقتضي وجوب مجاهدة البغاة كما 


يجب مجاهدة الکقار لأنته جهادٌ فى سبيل الله). 
)٤(‏ سورة التوبة: الآية .٤١‏ 


۱0۰ فقه الصادق / ج9١‏ 


ومنها: ما سيأتي في ضمن المباحث الآتية. 

ومنها: النبوي. أنته ب قال: «يا علي إنّ اله كت على المؤمنين الجهاد في الفتنة 
من بعدي» كا كتب علبهم الجهاد مع المشركين معي! 

فقلت: يا رسول الله وما الفتنة التي كتب علينا فيها الجهاد؟ 

قال: فتنة قوم يشهدون أن لا إله إلا الله. وأني رسول الله. وهم خالفون لسنّقي 
وطاعنون ف ديني. 

فقلت: فعلامَ تُقاتلهم يا رسول الله. وهم يشهدون أن لا إله إلا اله وأنّك 
رسول اللّه؟ 

فقال: على إحدا ثهم في دينهم. وفراقهم لمر ي» واستحلالهم دماءعتر تي.الحديث»'". 

وعدم اختصاص هذا الخبر بالباغي على الإمام مباشرة-وشموله لحكمّام 
ا جور في هذا الزمان الذين يبتدعون في الدّينَء ويخالفون الجتهدين. ويغيّرون 
أحكام الله _واضح لا شترة عليه. 

ومنها: النبويّ الآخر في حديثٍ مخاطباً علياً2: 

«فأعد للخصومة بِإِنّك ك تخاصم أَمَتي . قلت: يا رسول الله أرشدني الفلح. 

قال يي إذا رأيتَ قومك قد عَدَلوا عن الهدى إلى الضلال فخاصمهم. فإِنٌ 
الهدئ من الله. والضلال من الشيطان, يا عل إن ا هدئ هو اتباع أمر الله دون اهوى 
والرأى: وكأنك بعرم قد تأؤلوا القرآن: وأخدوا بالتنبيات: واستحلوا اللشمر والتبيذ 
والبخس بالزكاة 6 باهدية. 


)١(‏ أمالي المفيد: ص۲۸۸ المجلس الرابع والثلاثون. ورواه الطوسي: ص ٠١‏ في المجلس الثالث. وسائل الشيعة: 
ج ليك لي 
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فقلت : فا هم إذا فعلوا ذلك . أَهّم أهلُ فتنةٍ أو أهل رِدّة ؟ فقال: هم أهل 
فتنةء الحديث»”". 

ومنها: خبر أبي الحجّاج. عن الإمام الصادقة: «كان في قتال علي 31 هل 
القبلة بركة. ولو لم يقاتلهم علي لم يدر أحدٌ بعده كيف يسير فيهم»'". 

وشمول هذين الخبرين لحكًام ا جور في هذا العصر. وما يفعلون من البدعة في 
الدّين» والمقابلة والعناد مع العلماء في غاية الوضوح. 

ومنها: خبر أبي البختري. عن جعفر. عن أبيه. عن علي ة: «القتل قتلان: قتل 
كقارة. وقتل درجة, والقتال قتالان: قتال الفئة الباغية حى يفيئواء وقتال الفئة 


الكافرة حى يسلموا»'”". 
ومنها: المر تضوي: «أمرت بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين ففعلت ما 


(N, f 
. امرت به»‎ 


الناكثون: أصحاب الجمل أعوان المرأة المعروفة. 

والقاسطون: أهل الشام. 

والمارقون: ا خوارج الذين هم كلاب أهل النار. وقد مرقوا من الدَّين كما يرق 
الم :من ال رة دون أن يتجاوز امان تراق 

ومنها: ما عن الاما الباقرائة. قال: «ذكر ت الحروريّة عند علي 9 فقال: إن 


(1) المصدر السابق في أمالي المفيد والطوسي. البحار: ج ۲۹۷/۳۲ ح 5617. 

(۲) التهذيب : ج٦‏ / ٠٤١‏ ح ش. وسائل الشيعة: ج ١6‏ / ١م‏ ح717١٠5.‏ 

(*) الخصال: ج١‏ / ٠ح‏ 875 , وسائل الشيعة: ج 58/١6‏ ح ۱۹۹٤۱‏ وص 87 ح٣٣۰‏ 06 

)٤(‏ دعائم الإسلام: ج١‏ / ۳۸۸ وقد ذكر الحديث في العديد من المصادر إلا أنته لم يذكر فيها جملة: «ففعلت ما 


أمرت به». 


3 فقه الصادق / ج5١‏ 


خرجوا على إمام عادل أو جماعة فقاتلوهم»'". 
ومنها: غير ذلك من النصوص المتواترة. 
أقول: وتام الكلام في طىّ مسائل: 

هف 


.50 ١56 ح8١‎ / ۱۵ حلا وسائل الشيعة: ج‎ ٠٤١ / ٦ج‎ : التهذيب‎ )١( 


وجوب قتال الخارج علئ نائب الغيبة 535 


وجوب قتال الخارج على نائب الغيبة 

المسألة الأولن: كما يجب قتال الخارج على المعصوم, يجب قتال الخارج على 
نائبه الذي عُدَ اراد عليه كالراد على الحجّة المنتظرلئة. والآيات والروايات 
المتقدّمة دالّة عليه كا عرفت» فحيئئذٍ إِنْ أمكن الجهاد بالسيف وسائر الأسلحة 
الحربيّة فهو. وإلا فبأيّ وجه أمكن. وإِنْ لم يكن إلا بالبيان والقلم فهو المتعيّن, وإن 
ترتب عليه استيصال جماعة من المؤمنين كزماننا''' هذاء ويترتّب عليه ما يترتّب 
على الجهاد مع رسول الله يي بل في الخبر: «أفضل الجهاد كلمة عدلٍ عند إمام 
جائر. أو أمير جائر أو سلطان جائر»'". 

ومن الغرائب بعد الآيات والروايات المتقدّم طرف منهاء الظاهرة في ثموها 
لقتال الخارج على نائب الغيبة ‏ والدالة علئ وجوب قتاهم وقتال المبتدعين في 
الدين الذين إذا خلا هم الجو بدّلوا أحكام الله وغيروا سنة رسول الله ا -وسوسة 
بعض فقهاء العصر في ذلك, وأنته لا يجوز إراقة قطرة من الدَّم في هذا السبيل, 
ويعترضون على العلماء الجاهدين بأنتهم لا جواب هم عند الله لو سئلوا عن ذلك. 
وليس ذلك إلا لأنتهم لم يتأمّلوا القرآن ولا السْنّة ولا سيرة الإمام ك فا أفاده 
الإمام الصادق ئة بقوله: «لو لم يقاتلهم علي لم يدر أحدٌ بعده كيف يسير فيهم»'”". 


)١(‏ يقصد المصّف دام ظلّه النظام الطاغوتي الذي كان مسيطراً على رقاب الشعب في إيران قبل الثورة الإسلاميّة. 

(۲) الكافي: ج5 / ۵۹ ح7١.‏ التهذيب: ج7 / ۱۷۷ ح1. وسائل الشيعة: ج7١‏ /7 ١١7‏ ح617١١1,‏ وفيها: «عند إمام 
جائر». وأمًا إرشاد القلوب: ج ١‏ / ۹۸ ففيه: «عند سلطانٍ جائر». وأمًا: «أمير جائر» فقد وردت في العديد من 
كتب المخالفين منها ما في تاريخ بغداد: ج ۷ / ۲٤۱‏ ح١5177.‏ تفسير الثعلبي: ج ۲ / 4٠١‏ وغيرهما. 

(۳) التهذيب: ج5 / ١46‏ ح .٥‏ وسائل الشيعة: ج ١٠6‏ / ۸۱ح ۲۰۰۲۷. 


غ١‏ فقه الصادق / ج5١‏ 
على الكفايةء إلى أن يرجعوا. 


وقد مر النبويّ المتضمّن لأمره ل بجهاد المسلم الذي يحدث في الدّينء ويحلٌ 
دماء العترة''. 

وعلى الجملة: المتدبّر في الأخبار يطمئن بأنّ جهاد هذا القسم من حكام ا جور 
فرضٌ على كلّ من يمكنه ذلك. وبشتى الوسائل المتاحة والممكنة. 

أقول: ثم إن قتال أهل البغي بكلا قسميه كقتال المشركين في الوجوب, وكونه 
(على الكفاية) أو العين. وكون تركه كبيرة, وأنّ الفرار منه كالفرار منه. بلا خلافٍ في 
شىء من ذلك. كا أفاده المصنّف 4. والنصوص دالّة على الجميع. مضافاً إلى وحدة 
الدليل. ومضافاً إلى فعل أمير المؤمنين ا في قتال الفرق الثلاث. وكذا في سائر 
الأحكام منها أنَّالمقتول_-من طرف الفريقين -معه شهيد لا يُْسّل ولا يكفن. وعن 

«المنتهى»!" الإجماع عليه أيضاً. 

المسألة الثانية: إا يجب قتال البغاة والصبر في ذلك السبيل نحو ما مر في قتال 
المشركين. مالم يفيئوا إلى الحقّء ويرجعوا إلى طاعة الإمام» بلا خلافي. وإليه أشار 

المصّف يأ بقوله: (إلى أن يرجعوا) وعن «المنتهى»'" أنّ عليه إجماع العلماء. 

)١(‏ وقد مدٌ الحديث قبل صفحات. أمالي المفيد: ص۲۸۸ المجلس الرابع والثلاثون. ورواه الطوسي ص 10 في 
المجلس الثالث. وسائل الشيعة: ج 8١/١8‏ ح 5٠١0759‏ 

(۲) أمًا من جهة أهل الايمان فلأنته شهيد. وأمّا من جهة أهل البغي فلأنته كالمشركين. أو كالكقًار. كما عليه العلامة 
قال في: ج۲ / 160 (ط.ق): (من قتل من أهل العدل في المعركة لا غل ولا يُكفّن ويُصلَّى عليه عندناء ومن 
قتل من أهل البغي لا يغسل ولا يُكَّن ولا يُصلّى عليه لأنحه كافر). وقال في الجزء الأول من المسنتهى 
ص 74:: (الحادي عشر: قتيل أهل البغي كقتيل المشركين لا يُعْسَّل ولا يُكفّن ولا يُصلّى عليه ويدفن. وعليه 
فتوى علمائنا). 


(۳) منتهى المطلب: ج۲ / 584 (ط.ق) قوله: (حتّئ يفيئوا إلى الحىّ ويرجعوا إلى طاعة الإمام أو يقتلوا بلا خلا 
في ذلك). 


وهم قسمان:من لهفئة. فَيُجِهَزُ على جر يحهم. وبع مُدبر هم. و قتل أسير هم. 


ويشهد به: مضافاً إلى ذلك. قوله تعالى: م حَتَّى تَفى:ِإِلَى أَمْرِ الله" فإنّه جعل 
غاية مشروعيّة القتل الرجوع إلى أمر اله فيثبت التحريم بعده. 

وقد استدلٌ له في «الرياض»'" بأنّ المقتضي لإباحة القتل هو ا مخروج عن 
طاعة الإمامء فاذا عادوا إلى الطاعة. عدم المقتضي. والروايات أيضاً دالّة عليه. 


التفصيل بين من له فئة وغيره 

المسألة الثالثة: البغاة إذا ألقوا السلاح وتركوا القتال: 

فتارة: باقين في أماكنهم دون أن ينهزموا. 

شیو 

إن لم ينهزموا فيجب على المسلمين قتالهم حى يفيئوا إلى أمر الله. ويصرحوا 
بالفئة على وجه لم يعلم كونه خدعة. 

(و)أمًا لوانهزموا ف(هم قسمان): 

أحدهما: (مَنْ له فئة) يرجع إليها كأصحاب معاوية (فيجهز) -من الإجهاز. 
وهو الأسراع في القتل -أي يسرع ويعججّل (علئ جريحهم) في القتل. ( ويتبع 
مُدبرهم ) وموليهم على الحرب . ( ويُقتل أسيرهم ) بلا خلافٍ يظهر فيه » بل عن 


.9 سورة الحجرات: الآية‎ )١( 
.486 -۹۸٤ وقد نسبه إلى العامة في المنتهئ. راجع المنتهى المصدرالسابق ص‎ ٠٠١ / ۷ رياض المسائل : ج‎ )1( 
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ومَنْ لافئة له فلا يُجهز على جريحهم. ولا يُتبع مدبرهمء ولا يُقتل أسيرهم. 


«المنتهى»'و«التذكرة»'""نسبته إلى علمائناءوعن «العنية»" الإجماع عليه صريحاً. 

( و ) ثانيها: (مَنْ لا فئة له) كالخوارج وأصحاب الجمل. (فلا يُجهز على 
جريحهم, ولا بُح مُذبرهم, ولا يُقتل أسيرهم) بلا خلافٍ في شيء من ذلك. بل 
الإجماع على الجميع “في غير واحد من الكلمات. 

أقول: والشاهد على هذا التفصيل الأخبار: 

منها: خبر حفص بن غياث. عن الإمام الصادق يّة: «عن الطائفتين من 
المؤمنين إحداهما باغية والأخرئ عادلة, فهزمت العادلة الباغية؟ 

قال ثة: ليس لأهل العدل أن يتبعوا مُدْيراً ولا يجهزوا على جري. ولا يقتلوا 
أسيراً. وهذا إذالم يبق من أهل البغي. ولم يكن فئة يرجعون إليهاء فإذا كانت هم فئة 
يرجعون إليها فإنّ أسيرهم يُقتل. ومدبرهم يتبع. وجريحهم يجاز عليه»””. 

ومنها: خبر شريك» قال: «لَا هم النّاس يوم الجمل. قال أمير المؤمنين :لا 
تتبعوا مولا ولا تجيزوا على جري. ومن أغلق بابه فهو آمن. فلا كان يوم صَفَّين 
قتل الُقبل والُدبر. وأجاز على جريم. فقال أبان بن تغلب لعبد اله بن شريك: هذه 
سيرتان مختلفتان؟ 


.1۸۷ / منتهى المطلب (ط.ق) :ج۲‎ )١( 

(۲) تذكرة الفقهاء : ج ٩‏ / 75 مسألة .۲٠٠١‏ 

(۳) غنية النزوع: ص١١‏ 7. قوله: (وكذا حكم البغاة على الإمام إِنْ كان لهم فئة يرجعون إليها..) إلى أن قال ص ١"‏ ؟: 
(كلّ ذلك بدليل الإجماع من الطائفة عليه). 

(4) المصادر الثلاثة السابقة, وغيرها مثلها أو قريبة منها. 

(0) التهذيب : ج7 / ۱٤٤‏ ح١.‏ وسائل الشيعة: ج6١‏ / "الاح .5001١‏ 


التفصيل بين من له فئة وغيره 10۷ 


فقال : إنّ أهل الجمل قتل طلحة والزبير . وأَنّ معاوية كان قائًاً بعينه 
وكان قائدهم»'". 1 

إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة. 

قال صاحب «الجواهر»'": (ولعله هذه النصوص ونحوها قال الشيخ وابناء 
إدريس وحمزة فما حُكي عنهم: إِنْه يعتبر في جريان حكم البغاة كونهم في منّعة 
وكثرة. لا يكن كفهم وتفريق جمعهم إلا بالاتفاق وتجهيز الجيوش والقتال, فأمًا إِنْ 
كانوا نفراً يسيراًكالواحد والاثنين والعشرة وكيدهم ضعيف. لم بجر علبهم حكم 
أهل البغي) انتهئ. 

وفي «الرياض»!": (إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في الخارج بين القليل 
والكثير. حت الواحد كابن ملجم لعنه الله تعالى» وصرح ف «المنتهى»“ 
و«التذكرة»'*اكما ف «المسالك»''' واستحسته. وصرح به أيضافى «الروضة»" 
وفيه مناقشة لاختصاص الأدلة كتاباً وسُنّة) انتهئ. 

أقول: إن لا ريب في انسباق جماعة طم منعة وكثرة لا يمكن دفعهم إلا بتجهيز 
الجيوش والقتال من الأدلة كتاباً وسئّة. 

وأيضاً يدل عليه ما تضمّن أن ابن ملجم لعنه الله تعالى لما جرح ع ايا انة 
)١(‏ الكافي : ج ۵ / ۳۳ح ٥‏ . وسائل الشيعة: ج ١6‏ / 4لا 7٠١17‏ 
(۲) جواهر الكلام: ج ۲٢‏ / 75177751 
(۳) رياض المسائل : ج ۷ / .٤۵٩‏ 
)٤(‏ منتهى المطلب (ط.ق) : ج۲ / 1۸۷. 
(5) تذكرة الفقهاء: ج٩‏ / ٤۲١‏ مسألة .٠٠٠١‏ 


(1) مسالك الأقهام : ج۳ / .٩١‏ 
(۷) شرح اللمعة :ج 017/5 4. 
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ولا يحل سبي ذراري الفريقين ولانسائهم. 


وقبض عليه. أوصى أمير المؤمنين :39 بالإحسان إليه. وقال: «إن برئت فأنا أو 
بأمري. وإن مث فلا نلوا به»””". والنصوص المتقدّمة أيضاً دالّة عليه. 

نعم» يجري عليهم حكم الحارب. لو فرض إشهارهم للسيف أو غيره ما 
يندرج فيه. 

وهل يعتبر فيهم الشبهة؛ وأن يكونوا على المباينة بتأويل يعتقدونه كما عن 
جماعة. أم لا؟ 

الظاهر هو الثاني: للقطع بأن أصحاب الجمل وصفين من البغاةء ولم يكن هم 
أدنى شبهة. وبذلك يظهر عدم اعتبار نصب إمام لأنفسهم. 

عدم جواز سبي ذراري البغاة 

المسألة الرابعة: ( ولا يحل سَبِي ذراري الفريقين ) وإن ولدوا بعد وقوع البغي 
(ولا) تلك (نساؤهم) إجماعاً حصّلاً ومحكيّاً عن «التحرير»'"' وغيره'". بل عن 
«المنتهى»'؟ نني الخلاف فيه بين أهل العلم. وعن «التتذكرة»'*' بين الأمّة.كما 


(1) وسائل الشيعة: ج۲۹ / ٠۲۷‏ ح١٠۳٠‏ . قرب الاسناد ص1۷. وفي الرواية قوله: «فإن عشت فأنا أولئ بما 
صنع بي. إِنْ شئت استنقذت. وإِنْ شئت عفوت. وإِنْ شئت صالحت. وإِنْ مث فذلك إليكم. فإن بدا لكم أن تقتلوه 
فلا تمثّلوا به». 

(۲) تحرير الأحكام : ج۲ / .۲٠۵‏ قوله: (التاسع عشر: الإجماع على أنته لا يجوز سبي ذراري أهل البغي. سواء 
كان لهم فئة أو لاء ولا تملك نساؤهم). 

(۳) كالمحقق الحِلّي في الشرائع: ج۱ .٠٠٠/‏ 

.1۸۸/ ۲ منتهى المطلب : ج‎ )٤( 

(0) تذكرة الفقهاء : ج 17/5 مسألة .16١‏ 


عدم جواز سَبى ذراري البغاة ۱0۹ 


في «الجواهر»'". 

لكن في «المسالك»!" نسبته إلى المشهور. وظاهره وجود المخالف. 

وعن «الدروس»'": (ونقل الحسن أَنّ للإمام ا ذلك إن شاء. لمفهوم قول 
علي ائة: «إني مننثُ على أهل البصرة كما مَنَّ رسول الله بُ على أهل مكّة». وقد 
كان لرسول الله يا أ ن يسبي فكذا الإمام لي وهو شاذ). 

وفي «الرياض»'*: (والخالف غير معروف ولا منقول إلا في «الختلف»!*' فنقل 
فيه عن العا بعد اختياره المنع. قال: وقال بعض الشيعة إِنّ الإمام في أهل البغي 
بالخيار إن شاء مَّنَّ عليهم وإن شاء سباهم, ثم نقل فعل الاإمام. 

ثم قال: أقول: وظاهر عبارته المزبورة أنّ القائل غير واحدٍ من الشيعة. وهو 
أيضاً ظاهر جملةٍ من الأخبار المستفيضة, ى نقل طرفاً منها ستقف عليهاء وقال: 
لولا إعراض الأصحاب عنهاء ونقلهم الإجماع على خلافها. مع ضعف أسانيدها 
جملة. لكان المصير إلا متجها) أنتهى. 

أقول: حكم البغاة لم يعلم إلا من فعل علي ل ولا ريب في أنته ا لم يسپ 
ذرار مهم ولم يلك نساؤّهم, ولا أذن لأحدٍ في ذلك. ولا كثر الطالب لتقسيم الغنائم في 
يوم البصصرة, فقالوا: يا أمير المومنين اقسم بيننا غنائمهم. 


(۱) جواهر الكلام: ج١7714/17.‏ 

(؟) مسالك الأفهام: ج۳ / 47. فبعد ذكره الإجماع في الشرائع ونقله الإجماع عن جماعة من الأصحاب قال: وكذا 
يحرم سبي نسائهم وتملّك ذراريهم على المشهور. 

(۳) الدروس :ج۲ .٤۲/‏ 

.٤1۲/ رياض المسائل :ج۷‎ )٤( 

(0) مختلف الشيعة :ج ٤‏ / 401. 


۱1۰ فقه الصادق / ج5١‏ 


قال: «أيّكم يأخذ أ المؤمنين في سهمه؟»''' مشعراً بعدم جوازه. 

وأيضاً عدم اللإذن في التقسيم كاشفٌ عن عدم استحقاق المقاتلين. وإلا لماكان 
ينع القوم من استيفاء حقوقهم. فلم يبق إلا اانصوص التي ذكرها سيّد 
«الرياض»'". قال 

لل 
الشمس إِنه علم أن للقوم دولة فلو سباهم لسبيت شيعته. 

قلت: فأخبرني عن القائم أيسير بسيرته؟ قال إِنّ علياً اي سار فيهم بالمنّ لما 
علم من دولتهم.وأنّ القائم اللايسير فيهم خلاف تلك السيرة لأنته لا دولة هم»'". 

ومنها: «أيسير القائم اذ بخلاف سيرة علي اغ؟ قال: نعم» وذلك أَنّ علي سار 
فيهم بالمٌ والكف, لأنته علم أنّ شيعته سيظهر عليهم. وأنّ القائم ا إذا قام سار 
فيهم بالسيف والسبي, وذلك أنته يعلم أنّ شيعته لم يظهر عليهم من بعده أبداً»“. 

ونحوهما غيرهما. 

وفي «الجواهر»””: (بل يمكن دعوى القطع بمضمونها.ء إن لم يكن دعوى 
تواترها بالمعنى المصطلح). 

أقول: والذي يظهر من الجمع بين هذه الروايات وما تقدّم؛ بل من التدبّر فيها 
أن ليس المراد منها جواز السبي في زمان المدنة إلى زمان ظهور القائم أرواحنا فداه 
)١(‏ علل الشرائع: ج١‏ / 164 ح۲. وسائل الشيعة: ج ١6‏ / 18ح :7٠01١‏ وقريب منه ما في وسائل الشيعة: أيضاً 

ص 8شلاح ۲۰۰۱۹ . والتهذيب: ج٦‏ / ۱۵۵ ح٤.‏ 

(۲) رياض المسائل :ج .٤٦۳- ٤٦۲/۷‏ 
(۳) التهذيب :ح٦/١٥٠‏ ح1. 


۲۰۰۱۷ ح۲. وسائل الشيعة:ج ۷۷/۱۷ ح‎ ۱٥٤ / التهذيب : ج7‎ )٤( 
۳۳۹/۲۱ جواهر الكلام: ج‎ )٥( 


حكم أموال البغاة ادا 
ولاأموالهم. 


بل مفادها ما دل على إجراء جميع أحكام الإسلام على هذه الطائفة المتظاهرة 
بالإسلام الذين هم كقّار في الواقع إلى أن يظهر القائم اب فيعامل معهم معاملة 
الكقّار الحربين. 

وحاصله : أنّ الحكم في هذا الزمان عدم جواز السبي . وعلّة ذلك وحكئته ما 
في التصوص. 

وبعبارة أخرى: أنّ ملاك جواز السبي موجود. إلا أنته لاقترانه بالمانع وانطباق 
عنوان ثانوي عليه. لابدٌ من الحكم م الجواز. فتدبّر في الأخبار يظهر لك ذلك. 

أقول: ويعضد ما ذكرناه ما دلَّ على ترب أحكام المسلم على البغاة. كخبر 
مسعدة بن زياد. عن جعفر. عن أبيه ك : «أنّ عليَا ةلم يكن ينسب أحداً من أهل 
البغي إلى الشرك ولا إلى النفاق. ولكن كان يقول: هم اخواننا بغوا علينا»'". 

والمر تضوي: «أنته سنل عن الذين قا تلهم من أهل القبلة أكافرون هم ؟ قال 321: 
كفروا بالأحكام وكفروا بالنعم. ليس ككفر المشركين الذين دفعوا النبوّة» ولميقروا 
بالأشلام. ولوكانوا كذلك ما حلت لا اکسم ولاةبائحه ولا واه" 

ونحوها غيرهما من النصوص. 

حكم أموال البغاة 
( و ) با ذكرناه يظهر أنته () يحل (أموالهم) _أي البغاة مطلقاً كانت هم فئة أم 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج ٠١‏ نيك ف ٠‏ قرب الإسناد ص 0غ. 
(1) دعائمالإسلام: ج١‏ 87" ذكر قتا لأهل البغي.ومثله مع اختلاف يسير ما في المستدرك: ج 77/١١‏ ح .۱۲٤٤١‏ 


۱1۲ فقه الصادق / ج1۹ 


لا التي لم يحوها العسكر. سواءٌ أكانت تمّا تُنقل كالثياب والآلآت أو لا تُنقل 
كالعقارات, وفي «المسالك»!'' هو موضع وفاق» وعن «المنتهی»"" و«الدروس»" 
الإجماع عليه. هذا فضلاً عن أنّ النصوص المتقدّمة دالة عليه. وعمل الإمام ائة في 
حرب أهل البصرة والنهروان بعد الاستيلاء عليهم أقوى مستند. 

نعم لابدٌ من التقّيد بعدم كون البغاة من النواصب. وال فلا خلاف ظاهراً في 
حليّة مال النواصب . 

ويشهد به: نصوص كثيرة: 

منها: صحيح ابن أي عمير. عن حفص بن البختري, عن الإمام الصادق إ32: 
«خُذ مال الناصب حيعا وجدته وادفع إلينا خمسه»“. 

ومنها: خبر إسحاق بن عّارء عنه!ة: «مال الناصب وكلّ شيء يملكه حلالٌ 
إلا امراته فإنّ نكاح أهل الشرك جائز»”” . 

ونحوهما غبرهما. 

وأمّا ما حواه العسكر تما يُنقل ويحوّل: 

فإن كانوا من النواصب فلاكلام في حليّته. 

ون لم يكونوا منهم : 
)١(‏ مسالك الأفهام :ج .٠۳/۳‏ 


(۲) منتهى المطلب : ج۲ / ۹۸۸ (ط.ق) قوله: (قد وقع الإجماع على أن مال أهل البغي الذي لم يحوه العسكر لا 
يخرج عن ملكهم...). 

(۳) الدروس: ج43/7. 1 

)٤(‏ التهذيب : ج٤‏ / ۲۲ ح۷. وسائل الشيعة : ج٩‏ / ٤۸۷‏ ح١1700,‏ ومثله بسند أخر ما في وسائل الشيعة: 
ج۱۷ /۸ oz‏ 

(0) التهذيب: ج٦‏ / ۳۸۷ح ۲۷۵. وسائل الشيعة: ج6١‏ / ۸۰ح ٣۲۰۰۲و‏ :ج ۲۹۹/۱۷ ح ۲۲۵۸۰ 


حكم أموال البغاة 35 





كي قدا من ا والاسكافي'", والشيخ في «المخلاف'" 
ووالفية ‏ واک واا a,‏ وابن حمر ة حليّة ا 

وعن المصنّف ف «المختلف»”" نسبتها إن الأكثر. 

وعن «الخلاف»””' دعوى الإجماع عليهاء وجَعَلها في «الشرائع»'''' أظهر. 

وعن السيّد المرتضى ٠‏ وابن إدريس"'"". والمصنّف في جملة من كتبه' *"'. 
والشهيد ف «الدروس»* عدم الحليّة. 


.٤0١ / حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة : ج ؛‎ )١( 

(۲) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة : ج ٤٠١ / ٤‏ . فتاوى ابن الجُنيد ص 1717 المسألة ١‏ من أحكام البغاة 
(الفصل السابع). 

.1۷ الخلاف : جه 7" مسالة‎ (r) 

(4) النهاية: ص ۲۹۷ باب قتال أهل البغي والمحاربين وكيفيّة قتالهم والسيرة فيهم. 

(5)حكاه عن الشيخ في الجمل والعقود_ابنإدريس في السرائر:ج 1/7١.وهواختيارالشيخ‏ في الاقتصاد أيضص .٠٠١‏ 


(5) المهذّب :ج۱ / ٣۳۲۔٣۲٣‏ 

(۷) غنية النزوع: ص ۲۰۳. 

(۸) الوسيلة: ص .٠١0‏ 

(9) فبعد استعراض أقوال الأعلام قال: (والأقرب ما ذهب إليه الشيخ في النهاية.. ثم قال: ولأنته قول الأكثر فيتعيّن 
المصير إليه). 

)٠١(‏ الخلاف :ج ۳١١ / ٠‏ مسألة .١77‏ (دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم). 

)١١(‏ شرائع الإسلام: ج ١‏ / 107 المسألة الثانية من الركن الرابع (قتال أهل البغي). 

)1١(‏ الناصريّات: ص87 4. قوله: (لأنَّ أهل البغي لا يجوز غنيمة أموالهم وقسمتها كما تقسّم أموال أهل الحرب. ولا 
أعلم خلافاً بين الفقهاء في ذلك). 

(17) السرائر : ج؟ / .١5‏ فإنّه بعد نقل كلام الأعلام لا سيّما السيّد المرتضى المتقدّم قال: (الصحيح ما ذهب السيّد 
المرتضى إليه. وهو الذي اختاره وأفتى به). 

)۱٤(‏ كقواعد الأحكام: ج١‏ / 017, حيث استقرب المنع بقوله: (وفي قسمة ما حواه العسكر بين الغانمين قولان. 
أقربهما المنع). وقوّاه في تحرير الأحكام :ج۲ /5714. 

)٠١(‏ الدروس: ج۲ /47. حيث استقرب القول بعد القسمة عملاً بسيرة علي اة في أهل البصرة. فإنّه أمرَ برد أموالهم 


1 فقه الصادق /ج۱۹ 


وعن «الناصريّات»"" لا أعلم خلافاً من الفقهاء فيه. 
وعن «السرائر»'" إجماعنا بل المسلمين عليه. 
وعن «التذكرة»'"' نسبته إلى كافة العلماء. 
واستدل للأوّل: 
١‏ -بسيرة علي ا . 
؟-وبإجماع الفرقة وبأخبارهم. 
'-وبما عن « المبسوط » : (روى أصحابنا أن ما يحويه العسكر من الأموال 
فإنّه قن ٠‏ 
أقول: ولكن دعوى سيرة علي اا معارضة بدعوى الشهيد # في حكي 
«الدروس» وغيره من أنّ سيرة على يا على العدم, واعلّها الأظهر. كما يظهر ما 
تضمّن أنته اب أمرَ برد أموال البصرة حى القدور. 
ودعوى: أن قسمة أمواهم في أوَّل الأمر تدلّ على الحيل. والرّد أعجٌ من الحرمة. 
لإمكان كونه على نحو المَنّ. 
مندفعة: بأنته لم يثبت من الأدلة أنته قى الأموال بين المقاتلين ابتداءً حى 
يستدلٌ بفعله. وتصيرّفهم فيها أعمٌّ من ذلك. 
ج فأخذت حى القدور. 
(١)الناصريّات:‏ ص47غ. 
(؟) السرائر: ج۲ / .٠۹‏ فإّه بعد اختياره لما ذهب إليه السيّد المرتضى قال: (والذي يدل علئ صحة ذلك... وأيضاً 
فإجماع المسلمين على ذلك. وإجماع أصحابنا منعقد علئ ذلك). 
(۳) تذكرة الفقهاء : ج٩‏ / 70-474 4. إلا أنته عاد واختار التفصيل بين من لهم فئة يرجعون إليه فتقسّم أموالهم. 


ومن ليس لهم فئة يرجعون إليها فلا تقسّم أموالهم. وقال بعد التقسيم ص 7 :: (وهذا هو الذي أعتمده). 
(4) المبسوط :ج ۲۱۱/۷. 
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بل ما في «المبسوط»'"' من أنته روي أنّ عليّاًائة لا هَرَم الناس يوم الجمل. 
قالوا له: «يا أمير المؤمنين ألا نأخذ أموالهم؟ 
قال ية: لا لأنتهم تحرّموا بحُرمة اللإسلام. فلا حل أمواهم في دار الهجرة». 
وقريب منه غيره. بأنته لم يكن التقسيم بنظره اظة. 
وأمّا الإجماع: فهو معارض بدعوى الإجماع على العدم. 
وأمًا الأخبار: فغير ثابتة. وما روي عن «المبسوط» معارضٌ بجا رواه هو أيضاً 
الدالٌ على العدم. 
وبالجملة: فالأظهر عدم الحليّة. لعموم ما دلّ على عدم حليّة مال المسلم بلا 
رضاه'". وللنصوص المتقدّمة. 


.۲۱٦/۷ المبسوط :ج‎ )١( 


)"١‏ وسائل الشيعة: ج ١4‏ / 677 ١لا‏ يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه). 


۱ فقه الصادق / ج5١‏ 


الفصل الثالث: فى قسمة الغنائم: 
جميع ما يغنم من بلادالشر ك. يخرج منه ما يشرطه الإمام»كالجعائل والرضخ» 
والاجرء وما بصطفيه. 


في قسمة الغنائم 

(الفصل الثالث) : 

(في قسمة الغنائم) جمع الغنيمة. وهي كلّ ما استفيد على ما مر تنقيح القول فيه 
في كتاب المخمس ٠"‏ والمراد منها في المقام هو خصوص ما استفيد من دار الحرب. 
أي ما أخذته الفئة الجاهدة بالقهر والغلبة والحرب وإيجاف الخيل والركاب. 

وهى أقسام ثلاثة: 

اا ا 

الثاني: ما هو سيك كالنساء والأطفال. 

الثالث:ما لا بقل كالأرض والعقار. 

أقول: يقع الكلام في مقامات ثلاثة: 

أمَا المقام الأوّل: ف (جميع ما يغنم من بلاد الشرك بُخرج منه ما يشرطه الإما» 
كالجعائل والرضخ, والاجر, وما يصطفيه). 

فهاهنا فروع: 

الفرع الأوّل: ما يوؤخذ من الكقّار بالاختلاس والسرقة وما شاكل. فهو 
لآخذه. ولا بحب فيه ا خمس, ولا يقسّم بين الفئة المقاتلة, إذ موضوع الحكدين 
يعتبر فيه الحرب والقتال. كا يظهر من النصوص الواردة في تقس الغناتم: 


.٠١ /١1١ج فقه الصادق:‎ )١( 


فى قسمة الغنائم ۱31۷ 


منها: خبر أبي بصير. عن الإمام الباقر ا «كلٌ شيء قو تل عليه على شهادة 
أن لا إله إلا الله وأنّ حمّداً رسول الله ل فان لنا هسه" 

ومنها: مرفوع أحمد بن حمّد: «الخدمس من خمسة أشياء: وعد منها الَْمم الذي 
يقاتل ل 

ومثله ما ورد في خبر حكم من أنتها: «للمختلس والسارق». 

الفرع الشاني: ما استولى عليه المسلمون بغير قتال. وانجلى عنه الكقّار خارجٌ 
عن موضوع الحكم في المقام, فإنّه للإمام كما صرح به غير واحد'". 

ويشهد به: 

١‏ -حسن ابن أبي عمير» عن حفص بن البختري. عن الإمام الصادق اثة: 
«الأنفال مالم يوجف عليه بخيل ولا ركاب أو قوم صالحوا أو قوم أعطوا بأيديهم.. 
فهو رسول الله بُ وهو للإمام من بعده يضعه حيث يشاء»”*. 

؟ -و صحيح معاوية , عنه ا : « فيالسّرية يبعثها الإمام فيصيبون غناتم 
كيف يقسم؟ 

قال: إن قاتلوا عليهاء وإِنْ لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين. كان كل ما غنموا 
للإمام يجعله حيث أحبت»”* . 

ونحوهما غيرهما. 

1771/5 ۵٥٤۲ ح ۱۲۵۵۰ وص‎ ٤۸۷ / ٩ وسائل الشيعة: ج‎ .١5 الكافي : ج١ / 040 ح‎ )١( 

(۲) التهذيب : ج ٥ ح١١77/ ٤‏ . وسائل الشيعة: ج٩‏ / ٤۸٩‏ ح50607١.‏ 

(۳) كالمفيد في المقنعة ص 70؟, والعلامة في قواعد الأحكام: ج ١ / ١‏ (الفصل الثالث في الاغتنام). والمحقّق 
الثاني في جامع المقاصد: ج۳ / ١١-1 ٠١‏ 4. 


(؛) الكافي :ج ١‏ ح۳ . وسائل الشيعة : ج۹ / 071 ح 17716. 
(5) الكافي: ج 6 / ٤۳‏ ح .١‏ وسائل الشيعة: ج؟ / 014 ح ٠۲١۲۷‏ و: ج6١‏ الاك 


۱3۸ فقه الصادق /ج5 
والرضخ 


الفرع الثالث:ما شر طه الإمام كا جعائل التي يجعلها الإمام أو نائيه للمصالح. 
كالدليل على عورة أو طريق أو غير ذلك ومنها السلب. إذا جُعل للسلب -بناءً 
على ما هو الحقّ من عدم كونه له مالم يجعل له يبدأ بأخذ ذلك من الغتائم ثم 
يخمّس. م یقت الباق بين الغاغين, کا صرح به غير واحد. 

وعن «المنتهبئ» !"ا و«الغنية»'" الإجماع عليه. 

ويشهد به: مرسل حمّاد عن العبد الصالحالة في حديث. قال: 

«وللإمام صفو المال -إلى أن قال وله أن يسدّ بذلك المال جميع ما ينوبه. من 
مثل إعطاء المولّفة قلوبهم. وغير ذلك مما ينوبه. فإن بتي بعد ذلك شيء أخرج 
ا مخمس منه فقسّمه في أهله»'". 

أقول: ولا يضر إرساله بعد كون المرسل من أصحاب الإجماع. 

الفرع الرابع:( و )ما ذكرناه يظهر أَنّ (الرَضِحْ) أي القليل من العطيّة لمن لا قسمة 
له من الكقّار والعبيد والنساء. حه حكم الجمعائل, فلا يجب فيه المخمس. كما 
2 الذكثر اك 


(۱) منتهى المطلب : ج۲ / 1۲۲ قوله: (ويختص به الغانمون إجماعاً بعد الخمس... الخ). 

(۲) غنية النزوع: ص١‏ 4-7 ١‏ 7, قوله: (وأن يبدأ بسدّ ما ينوبه من خلل في الإسلام...الخ). 

(۳) الكافي : ج ٥۳۹ / ١‏ ح ؛ الحديث طويل أخذ منه محل الشاهد هنا . وسائل الشيعة: ج؟ / 6114 ح15178١.‏ 

)٤(‏ وهو ظاهر المبسوط : ج۲ / ./١‏ والعلامة في قواعد الأحكام : ج ١‏ /1177 (المطلب الثاني في قسمة الغنيمة). 
والتحرير: ج۲ /۱۸۷. 


فى قسمة الغنائم 154 





وعن الشيخ في «الخلاف»'". والشهيدين في «الدروس»'"' و«المسالك»'" 
و«الروضة»"“ وجوب ال مخمس فيه. واستدلٌ له بعموم قوله تعالى: ِاغْلَمُوأأَنمَا 

وأيده في «الرياض» بأنّ ارضخ في الحقيقة نوعٌ من قسمة الغنيمة. غايته 
أنته ناقص عن السهام» وذلك غير مانع .كما أن تقصان سهم الراجل عن سهم 
الفارس غير موَتَرٍ في تقدّم المخمس عليه.وإطلاق اسم الغنيمة على المال المدفوع 
فحاز اضحٌ. 

وفيه: أن عموم الآية يخصّص بالمرسلء والفرق بين الرضخ وسهم الراجل. هو 
أن الراجل يستحقّ من الغنيمة قبل القسمة. ومَنْ يأخذ الرضخ لا يستحقّ شيئاً 
والمرسّل ظاهرٌ في تقديم الجعائل على المخمس. وتقديم ا مخمس على القسمة بين 
المستحقّين. فتديّر. 

الفرع الخامس:( و ) المعروف بين الأصحاب أن (الأجر) من أجرة حافظ أو 
راع أو نحو ذلك. وبعبارة أخرى المؤن التي أنفقت على الغنيمة بعد تحصيلهاء يكون 
مقدّماً على الخمس . معن أنه يبدا بأخذ ذلك منها .م يخس ,ثم يقم الباق 
بين الغانمين. 

في المبسوط أيضاًكما عرفت في المصدر السابق. 

(۲) الدروس :ج۲ / ۳۵. 


(؟) مسالك الأفهام: ج ۳ / 1۰ 1۱. 


)٤(‏ شرح اللّمعة: ج ۲ / ٠‏ 5. قوله: والأقوى أنّ الخمس بعد الجعائل وقبل الرضخ. 
(0) سورة الأنفال: الآية ٤١‏ . 


۱۷۰ فقه الصادق /ج53 


وعن الشيخ في «الخلاف». والشهيدين''' تقديم ا لخمس مستدلاً: 

١-بإطلاق‏ الآية الشريفة'". 

وأجيب عنه: بأنته لا إطلاق ها من هذه الجهة. 

؟-وبلزوم تقيّيده بما دل من النصوص على أن المخمس بعد المؤونة . 

۳-وبوافقة الاخراج للعدل. إذ المفروض كون المؤونة على جميع الغنيمة. 

٤‏ -وبعدم صدق الغنيمة على ما هو مأخودٌ من المال إلا بعد إخراجها. 

أقول: ولكن منع الإطلاق لا وجه له. ونصوص استئناء المؤنة إا هي في المؤن 
السابقة على التحصيل التي لا اشكال في عدم استثنائها في المقام, وجرد الموافقة 
للعدل لا يصلح أن يكون مستند الحكم, إلا أن يرجع إلى ما ذكرناه. والغنيمة حين 
حصوها كانت تصدق على الجميع, وما يصرف فما بعد تحصيلها لا يوجب عدم 
صدقها على ما يقابله. 

فالصحيح أن يقال: إنّ المتصدّي لصرف المؤن إِنْ كان مأذوناً في ذلك. وكانت 
المؤن على ما جرت العادة به. لا حالة تورّع على الجميع فخمسها ينقص من 
ا حمس فلا ببق رة في الغزاع في أن المخمس بعد المؤن أو قبلهاء فتديّر. 

الفرع السادس: وأيضاً يبدأ بأخذ (ما يصطفيه) الإمام لنفسه من فرس أو 
جاريةٍ أو سيفب أو غير ذلك تما يشاء. ثم حمس ويُقسَم الباق بلا خلاي. والمرسل 
المعتير المتقدّم شاهدٌ به. ونحوه غيره. 

الفرع السابع: من الغنائم الفداء الذي يوّخذ من أهل الحرب.كما عن 


)١(‏ تقدّم الكلام عن الشيخ والشهيدين ف في الرضخ. المضادز السايقة: 
(۲) في قوله تعالى: «اغلَمُوأ انما غَنِمْتم مّن شَيْءٍ ء فان لله حُحْسَدُه ه سورة الأنفال: الآية .4١‏ 


في قسمة الغنائم ۷۱ 
ثم يخمّس الباقي. 


«الدروس»''.و«المسالك»'".و«الروضة»'".و«كشف الغطاء» ٠“‏ و«المجواه “° 
وغيرها'", لأنته بدل ما اغتغم. فيصدق عليه عنوان الغنيمة. 

ودعوى: اختصاصها على ما لو كان بعد الغلبة عمنوعة. 

وبذلك يظهر حكم ما صولح عليه. 

(ثم) بعد إخراج ذلك كلّه (يُخْمّس الباقي) إن كان الحرب بإذن الإمام بلا 
خلافي. وفي «المدارك»: (هذا الحكم مجمعٌ عليه بين المسلمين)'". 

ويشهد به: 

١-الآية‏ الكرية: «وَاغلَمُوأ نما يتم من شَيْءٍ َأ لله خُمْسَهُ وَلِلِوَسُولٍ 
وَلِذِي الْقُرِبَى وَالينَامَى وَالمَسَاكِين وَابْنِ السّبيل إن كنم آمَنُمْ الله وما ّا عَلَى 
عَبِنَا يوم لقان يوم الى الْجَمعَانِ الله عَلَى كَل شَيْءِ قَدِيره!. 

۲-والنصوص الكثيرة. 


)١(‏ الدروس: ج۲ / ۳١‏ قوله: (وإن أخذوا بعد الحرب تخيّر الإمام فيهم بين المَنَّ والفداء والإسترقاق). 

(۲) مسالك الأفهام: ج ۳ / ١‏ قوله: (ومال الفداء والمسترق من جملة الغنيمة). 

(۳) شرح اللمعة الدمشقيّة : ج۲ / .1١‏ 

)٤(‏ كما يظهر من كشف الغطاء ص ٤۰۷-٤٤١1‏ (ط.ق). 

(0) جواهر الکلام: ج ۲۱ / ٠۲۷‏ قوله:(ومع اختيار الاسترقاق أو المال فداء فلا ريب في أنه من الغنيمة التي يتعلّق 
بها حق الغانمين). 

(1) كما في تذكرة الفقهاء: ج ٠١١ / ٩‏ . ورياض المسائل : ج8 .٠١7/‏ وفي مستمسك العروة الوثقئ: ج .٤٤۸/ ٩‏ 

(۷) مدارك الأحكام :1۰/0 

(۸) سورة الأنفال: الآية ٤١‏ . 


1 فقه الصادق / ج9١‏ 


م إن جماعة من الأصحاب ذهبوا إل أنته أبيح هذا امس في زمان الغيبة. 
واستدلوا له بنصوص إحلال اليك يذ حقوقهم لشيعتهم' ''. وبقوله ٿا في صحيح 
لوع ب االو ل و E O‏ 
ا 00 : 

أقول: إنّ نصوص التحليل مختصّة بأزمنة خاصّة. وموارد معيّنة على مامة 
مفصّلاً في كتاب النمس'". 

وأا الصحيح فسيأتي التعرّض له في حكم الأراضي. وستعرف أنه في 
الأنفال, وعليه فالأظهر عدم الإباحة. 

وأيضاً لا يخن أن وجوب الخمس في الغنائم المأخوذة فا هو فما إذاكان 
الحرب بإذن الامام أو نائبه. وأمًا إذاكان بغير أذنه. فالغنائم كلّها للإمام ولا حمس 
فيه. ولا للغاغین منها شيء. کا هو المشهور بين الأصحاب. وعن الى '* دعوى 

ويشهد له: صحيح معاوية بن وهب. عن الإمام الصادق لا 

«الشّرية يبعثها الإمام فيصيبون غناءم كيف يقسّم؟ 

قالاثة: إِنْ قاتلوا عليها مع أمير أمّرهالإمام.أخرجمنها ا مخمس لله وللرسول. 
)١(‏ كرواية محمّد بن مسلم. عن أحدهما :2: .. إلى أن قال: «وقد طيّبنا ذلك لشيعتنا لتطيب ولادتهم...» الكافي: 

ج 0٤1/١‏ ح .۲١‏ وكرواية المعلّى بن خنيس قوله لغ: «وما كان لنا فهو لشيعتنا وليس لعدوّنا منه شيء» الكافي: 
ج/۰۹٤‏ ح0. وغيرهما من روايات التحليل. التي ستطّلع على طائفة منها. 
() الكافي: ج١ ٠7‏ ح ”,. وسائل الشيعة: ج94 1ن ح 114 


(۳) فقه الصادق: ج١١‏ /01. 
)٤(‏ تذكرة الفقهاء: ج ٩‏ / ۲۳۱ مسألة ٠١١‏ قوله: «ولو خرج بغير إذنه لم يسهم له ولم برضخ إجماعاً». 


فى قسمة الغنائم ادا 


وقسّم بينهم أربعة أخماس. وإ م يكونوا قاتلوا عليها المثشركين, كان كلّ ما غنموا 
للإمام يجعله حيث أحب»!". 

وأورد عليه الشيخ الأعظم# 8" بأنته لا يدلّ على المطلوب إلا على القول 
بحجيّة مفهوم القيد في قوله ب : «مع أمير أمّره الإمام». 

إذ المفروض أنّ ضمير (قاتلوا) راجع إلى السّرية التي يبعثها الإمام. فالقيد لا 
يكون للتخصيص. 

وفيه: إن دلالته تتوقّف على حجيّة مفهوم الشرط, بناءً على أنّ متلو أداة 
الشرط إِنْ كان مقيّداً بقيد أو أموراً متعدّدة كان مفهوم القضيّة اتتفاء الحكم بانتفاء 
کل من تلك الأمور. فان قو له اقة: «مع أمير مره لد من قيود د وحيث 
إِنّ مفهوم الشرط حجَّة. فلا إشكال في دلالة الصحيح على 

وأيضاً يشهد به: مرسل العبّاس الورّاق عن رجل» عن 0 الصادق ان «إذ 
غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلّها للإمام. وإذا غزوا بأمر الإمام 
فغنموا كان للإمام الخمس»'". 

وضعف سنده منجبرٌ بالشهرة, وتام الكلام فيه في كتاب ا لخمس . 

aa 


(۱)الکافي: ج ۵ / 47ح .١‏ وسائل الشيعة: ج٩‏ / ۵۲۲ح ۱۲۹۲۷ و: ج ۱۱۰/۱٥0‏ ح۲۰۰۸۸. 
(۲) كتاب الخمس للشيخ الأنصاري: ص۲٠٠٠‏ 

(۳) وسائل الشيعة: ج ١574 ٠ ح٥۲۹ / ٩‏ عوالي اللآلي : ج۳ / ٠۳١‏ ح۷١.‏ 

.۳۳۷ / ۱۱ فقه الصادق: ج‎ )٤( 


١‏ فقه الصادق /ج5 


وأربعة الأخماس الباقية إنكان مما نقل ويحوّل. 


( و ) بعد إخراج ما مر يق الباق من (أربعة الأخماس الباقية إن كان مما يُنقل 
ويحوّل)كا هو المفروض بين المقاتلين, ومَّنْ حَضَّير القتال ليقاتل. والأولاد الذكور 
من المقاتلين دون غيرهم من حضر لصنعة أو حرفةٍ كالبيطار والبقال والسايس 
والحافط. إذالم يقاتلواء بلا خلافٍ في شيء من ذلك. بل الإجماع على الجميع حكي 
عن غير واحد. 

وعمل رسول الله يي في التقسيم بين المقاتلين ومن حَضّعر للقتال وإنْ لم بُقاتلء 
أقوئ شاهدٍ به. ومع ذلك تدل عليه روايات: 

منها: مرسل حمّاد المتقدّم: «يؤخذ المخمس من الغنام» فيجعل لمن جعله الله 
ويقشم أربعة أخماس بين من قاتل عليه وولّى ذلك»!". 

ومنها: صحيح هشام. عن الإمام الصادق ا «عن الغنيمة؟ فقال: يخرج منها 
حمس لله وخمش للرسولء وما بق قُسّم بين من قاتل عليه ووڵي ذلك»'". 

ونحوهما غيرهما". 

أقول: وسيأتي في المسائل الآتية ما يدل على أن من يلحقهم للمعونة له سهمٌ في 
الغنيمة, وأمًا أولاد المقاتلين فيشهد أن هم سهاً ما سيأتي في مسألة ما لو ولد 
)١(‏ الكافي :ج ۵ / ٤٤‏ ح٤.‏ وسائل الشيعة: ج 1١١١/١6‏ ح50085. 


(۲) الكافي : جه / ٤٥‏ ح۷. وسائل الشيعة :ج ١١7/١0‏ ح۲٠٠‏ 0 
(۳) الكافي : ج 0 / 47 ح١.‏ وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / للك يد 


كيفتة فة الغتائم ۱۷0 
فللمقاتلة ومَنْ حَضّر القتال وإ لم قاتل» للرجّال سهم وللفارس سهمان. 


الغا و ارش ارب حيار 
وأمًا أن من حضر لا للقتال. فعدم السهم له مقتضى الروايات الحاصرة على 


أنّ الحكم مق عليه. 
( ف) المتحصل: أ أربعة الأخماس (للمقاتلة ومن حَصّر القتال وإن لم يقاتل) 
وأولادهم (خاصة). 


أقول: وتام الكلام في ضمن مسائل: 

المسألة الأولى: للرّاجل) وهو من ليس معه فرس. سواءٌ أكان راجلاً أو راكباً 
غير الفرس (سهم) بلا خلافٍ بين العلماء, كما عن «المنتبى»'"'. ( وللفارس سهمان) 
بلا خلافٍ بيننا إلا عن الإإسكافي'"'. فإنّه قال: للفارس ثلاثة أسهم. 

ويشهد للحكمين: مضافاً إل ما كر خبر حفص بن غياث المنجبر ا عرفت 
عن الاامام الصادق هة عن مسائل من الشّريّة وفيها: 

«كيف تُقسّم الغنيمة بينهم؟ قال: للفارس سهان. وللوّاجل سهم. 

قلت: ولم يركبوا ولم يقاتلوا على أفراسهم؟! 

قال: أرأيتَ لوكانوا في عسكر فتقدّم الرجّالة فقاتلوا فعَنِمُواكيف أُقسّم بينهم» 
ألم أجعل للفارس سسهمين وللرّاجل سهباً. وهم الذين غنموا دون الفرسان؟)'". 
(۱) منتهى المطلب (ط ق): ج37 /115. 


(۲) فتاوى ابن الجنيد (إعداد الأشتهاردي): ص68١.‏ 
() الكافي : ج ۵ / ٤٤‏ ح۲. وسائل الشيعة: ج ٠١7/1١6‏ ح 5001/4 


3 فقه الصادق /ج5 
ولذي الأفراس ثلاثة. 


ويؤيّده: خبر مقداد. قال: «أعطاني رسول الله اڈ سهمين؛ سا لي. وسهاً 
لفرسي»'"' وما تضمّن تقسيم رسول الله خيبر على أهل الحد يبيّة'". 

وأمّا خبر مسعدة. عن جعفر, عن أبيه. عن آبائه 84: «كان رسو لاله لل 
يجعل للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهيا»'". 

وخبر إسحاق بن عّار. عن جعفر. عن أبيه2ة: «أنّ ع ليَائِةِ كان يجعل 
للفارس ثلاثة ابه وللداجل با ونحوه خبر أبى البختري*. 

فلضعف سندها . وقصورها عن معارضة ما تقدّم المشهور بين الأصحاب. 
وموافقتها للعامّة . لابدٌ من طرحها . أو حملها على ما مله الشيخ'"' عليه من 


تعدّد الأفراس. 
( و )ذلك لأنّ ( لذي الأفراس ) أي من له قَرسان فصاعداً ( ثلاثة ) أسهم 
بلا خلاف. 


وفي «الرياض»!".وعن «التذكرة»'”.و«المنتهى»''' الإجماع عليه. 


.١106 / ١4 عمدة القاري (للعيني): ج‎ )١( 

(۲) بحار الأنوار: ج ۲۱ /۸. تفسير الطبري: ج۲۲ /۲۰۲. 

(۳) وسائل الشيعة: ج ۱۵ / ٤۱۰ح‏ ۲۰۰۷۵. قرب الإسناد ص 3 1. 

.۲۰٠۰۳ح‎ ۱۱۹/۱۵ ح۳ وسائل الشيعة: ج‎ ۱٤١ / ٦ج‎ : التهذيب‎ )٤( 
.۲١٠۰٤ح‎ ۱۱۹/۱۵ وسائل الشيعة: ج‎ ٤ح‎ ۱٤۷ / ٦ج‎ : التهذيب‎ )5( 
في ذيل ح۲.‎ ٤ / في ذيل ح۳.الإستبصار :ج۳‎ ٠٤١ / التهذيب : ج1‎ )1( 
.0۱۹/ رياض المسائل :ج۷‎ )۷( 

(۸) تذكرة الفقهاء (ط ج): ج۹ .۲٤۹/‏ 

(1) منتهى المطلب (ط ق): ج؟ .٠٥۲/‏ 


كيفيّة قسمة الغنائم 1 
ومن ولد بعد الحيازة قبل القسمة أسهم له. 


ويشهد به: المرتضوي: «إذاكان مع الرجل أفراس في الغزو. لم يُسسهم له إلا 
ا 
وما عن انى ب : «أنته كان لا يُسهم للرجل فوق فرسين . وإِنْ كان له 


9 أذ | زفق 
عر فراس» 4 
ع غ 7 
( و ) المسألة الثانية: (من ولد بعد الحيازة قبل القسمة أسهم له) والظاهر أنته لا 
خلاف فيه. 


ويشهد به: خبر مسعدة بن صدقة, عن جعفرٍ, عن أبيه. عن آبائه اه: «أنّ 
عليا ب قال: إذا ولد المولود في أرض الحرب فس له تما أفاء اله عليهم»'". 
وخبر أبي البختري. عنه ل عن أبيه. عن علي امة: «إذا ولد المولود في أرض 


الحرب اغ ا 
وإطلاق الخبرين يشمل الذكر والأنئى, إلا أنته يختصٌّ هنا بالأوّل لما تقدّم من 
الاس لای 


وفي «المسالك»!*: (وإطلاق الفتاوى يقتضى عدم الفرق بين كونه من أولاد 


المقاتلة وغيرهم, وبين حضور أبوية أو أحدهما وعدمه). 


.501١7ح‎ 1١6 / ١5ج ح۳ . وسائل الشيعة:‎ ٤٤ / الكافي : جه‎ )١( 
سنن سعيد بن منصور: ج7 / ۳۵۷ ح۲۵۹۲.‎ )۲( 

(؟) التهذيب : ج٦‏ / ۷٤۱ح ٥‏ . وسائل الشيعة: ج 1١1/١86‏ ح 500986 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ۱۰ ,1١ ١37 ١١7/‏ قرب الإسناد ص .1١‏ 
(6) مسالك الأفهام : ج ۳ / 11. 


۱۷A‏ فقه الصادق / ج۱۹ 
وكذامن يلحقهم للمعونةء 


وفي «الجواهر»'": (ولعلّه يريد من حضير للقتال من غير المقاتلة لا مطلقاً). 

وكيف كان , فا حكم ظاهر . والنص مختصٌ با أفاده صاحب « الجواهر », 
وإطلاقهما شاملٌ لما لو ولد بعد الحيازة وقبل القسمة. 

( و ) المسألة الثالثة: أنته كا يسم للمولود (كذا) يشارك أيضاً (من يلحقهم) 
أي المقاتلة من المدد الواصل إلهم (للمعونة) ويقاتل معهم. فلم يدرك القتالء 
والظاهر أنته أيضاً لا خلاف فيه. وحُكي الإجماع عليه غير واحدٍ. 

ويشهد به: خبر حفص بن غياٿث» عن الإمام الصادق لليّةِ عن مسائل من 
التّرية: «قال: فكان فها سألت: أخبرني عن الجيش إذا غزوا أرض الحرب فغنموا 
غنيمة, م لحقهم جيش آخر قبل أن يخرجوا إلى دار الإسلام» ولم يلقوا عدوا حت 
يخرجوا إلى دار الإسلامء فهل يشاركونهم فيها؟ قالاظة: نعم» . 

وهو وإ نيشم ل صورةالوصولإليهم بعدالقسمة.إلاأنتهاخارجة بإجماع العلماء. 

وعن «التحرير»'" و«المنتهبى»!* الإجماع على الاسهام هم إذا كان الالتحاق 
بهم قبل انقضاء ا حرب. فإِنْ ثبت وإلا فقتضى الإطلاق الإسهام. حت ولو كان 
الالتحاق بعده قبل القسمة والخروج إلى دار الإسلام. 


.۱۹۹/۲۱ جواهر الكلام: ج‎ )١( 

(۲) التهذيب : ج٦‏ / ١50‏ ح۱ . وسائل الشيعة: ج ٠١7/١0‏ ح3001/1. 
(۳) تحرير الأحكام :ج۲ /۱۹۲. 

.401 / منتهى المطلب (ط ق): ج۲‎ )٤( 


التسوية بين الناس في قسمة الغنيمة ةلال 
ولا فصل أحدٌ على غيره لشرفه أو شدّة بلائه. 


التسوية بين الناس في قسمة الغنيمة 

( و ) المسألة الرابعة: (لا يفضّل أحد على غيره) في الغنيمة وبيت المال (لشرفه أو 
شدة بلائه) بلا خلاٍ. والنصوص الكثيرة شاهدة بذلك. لاحظ: 

١‏ -المر تضوي: «والله لا أجدٌ لبني إسماعيل في هذا الفيء على بني إسحاق»”". 

۲ -وخبر عاصم بن ضمرة: «أنّ عليّاً!9ة قتے قسماً فسوی بين الناس»”". 

"-وصحيح محمّدين مسلم. عن أبي عبدالله 31: «لا ولي علي ابا صَعد المنبر. 
فحمد الله وأتنى عليه تح قال: أما إن واللّه ما ارزو كم من فيئكم هذا درهماً ما قام لي 
عذق بيثرب. فلتصدقكم أنفسكم» أفتروني مانعاً نفسي ومعطيكم؟ 

قال: فقام إليه عقيل كرّم الله وجهه. فقال: فتجعلني وأسود في المدينة سواء؟! 

فقال : اجلس ما كان هاهنا أحدٌ يتكلّم غيرك ! وما فضلك عليه إل بسابقة 
أو تقوئ»'". 

٤‏ _وخبر أبي يخنف الأزدي: «أتى أمير المؤمنين اذ رهط من الشيعة فقالوا: يا 
أمير المؤمنين لو أخرجت هذه الأموال ففرقتها في هؤلاء الرؤساء والأشراف. 
وفضّلتهم علينا حتى إذا استوثقت الأمور عدت إلى أفضل ما عودك الله من القسم 
بالسّوية. والعدل في الرعيّة. 


(۱) وسائل الشيعة: ج ٠١17/١6‏ ح۲۰۰۷۹. بحار الأنوار: ج 586٠/71‏ 
(۲) وسائل الشيعة: ج ١6‏ / ۱۰۷ح ۲۰۰۸۰ . الغارات : ج١7 ./١‏ 
(؟) الكافي : ج۸ / ۱۸۲ح ٠١5‏ . وسائل الشيعة: ج ۱۰۵/۱۵ ح۲۰۰۷۱. 


A۰‏ فقه الصادق / ج۱۹ 


فقال أمير المومنين ائ أتأمروني ويحكم أن أطلب النصر بالظلم وال جور فيمن 
وليت عليه من أهل الإسلام ! لا والله لا يكون ذلك ما سمر التسمير وما رؤيت 
في السماء نجاً . والله لو كانت أمواهم ملكي لساويت بينهم . فكيف وإقاهي 
أمواهم. الحديث»'". ١‏ 

ه _وخبر ربيعة وعمارة: «أنّ طائفة من أصحاب أمير المؤمنين ابا مشو شوا إليه 

عند تفوّق الناس عنه. وفرار كثيرٍ منهم إلى معاوية طالباًلما في يديه من الدّنياء 
فقالوا يا أمير المؤمنين أعط هذه الأأموال. وفصّل هؤلاء الأشراف من العرب 
وقريش على الموالي والعجم. ومن يخاف عليه من الناس فراره إلى معاوية. 

فقال هم أمير المؤمنين اثة: أتأمروني أن أطلب النصر بالجور؟! لا والله لا أفعل 
ما طَلَّعت شمش ولاح في السماء نجم» والله لو کان ماهم لي لواسیٹ بينهم. وكيف 
وإنما هو أمواهم, الحديث»'". 

1-وخبر حمّد بن جعفر العقبي رفعه. قال: 

«خَطْب أمير المؤمنين اث فحمد الله وأثنئ عليه. ثم قال: أنها الناس إِنّ ادم لم 
يلد عبداً ولا أمّة. وأنّ الاس كلّهم أحرار. ولكن الله خوّل بعضكم بعضاًء فن كان له 
بلا فصبر في النير, فلا يِن به على الله عر وجل ألا وقد حضر شيء ونحن مسوّون 
فيه بين الأسود والأحمر. 

فقال مروان لطلحة والزبير: ما أراد بهذا غيركما. 

قال: فأعطى كلّ واحدٍ ثلاثة دنانير. وأعطى رجلاً من الأنصار ثلاثة دنانير, 


.5١١الا/ح‎ ٠١6/١0 الكافي : ج٤ 7١ح , وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
7575١ ح‎ 1١914 ۱۰۷ح ۲۰۰۸۱ .الاآمالي للطوسي‎ / ١6 وسائل الشيعة: ج‎ )۲( 


ويقسّم ما يغنم فى المراكب هذه القسمة. 


وجاء بعده غلامٌ أسود فأعطاه ثلاثة دنانير. فقال الأنصاري: يا أمير المؤمنين هذا 
غلامٌ أعتقته بالأمس تجعلني وإيّاه سواء؟ 

فقال /كة:إني نظرتٌ فيكتا ب الله فلم أجد لو لدإسماعيل على ولدإسحاق فضا" . 

ونحوها غيرها'" من النصوص الدالّة عل حكم المقام با خصوص أو العموم. 

المسألة الخامسة: ( ويقسّم ما يغنم) من القتال (في المراكب) والسفن وإن 
استغنوا عن الخيل (هذه القسمة) أي للفارس سسهمان وللرّاجل سسهم. ولذي الفرسين 
فصاعداً ثلاثة أسهم بلا خلافي فيه ظاهراً وصرّح به في «المنتهى»'" مؤذتاً 
بدعوى الإجماع عليه. كما في صرع «العُنية»' “.كما صرح به في «الرياض» ٠‏ 

ويشهد به: خبر حفص_الُْنجير بما عرفت عن أبي عبدالله لا «عن سريةٍ 
كانوا في سفينة فقا تلوا وغنمواء وفيهم من معه الفرس. وأا قاتلوهم في السفينة ولم 
يركب صاحب الفرس فرسهء كيف تقسم الغنيمة بينهم ؟ 

قال٤1:‏ للفارس سهان» وللراجل سهم. 

فقلت: لم يركبوا ولم يقاتلوا على أفراسهم؟! 

فقال : ارايت لو كانوا في عسكر فتقدّم الرجّالة فقاتلوا فغنموا.كيف 


)١(‏ الكافي :ج۸ / 75 ح57. بحار الأنوار: ج ۱۳۳/۳۲ ح۱۰۷. 

(؟) التهذيب : ج1 ١457‏ ح١.‏ وسائل الشيعة: ج ۱۰٣/۱۵‏ ح۲۰۰۷۸. 
(۳) منتهى المطلب (ط ق): ج 7 .460١/‏ 

(4) غنية النزوع: ص .5١1‏ 

(6) رياض المسائل : ج015/1. 


1١9ج‎ / فقه الصادق‎ A۲ 
ولا سهم لغير الخيل.‎ 


فته یی ال أجل للقارش ان وجل سيم .وهم الذيتى عنتما دون 
الفرسان؟» الحديث”". 

( ولا يُسهم لغير الخيل ) من سائر الدواب كالابل والبقر والحمير والبغالء 
ويكون راكبها في الغنيمة كالراجل يكون له سسهمٌ واحد بلا خلافٍ. 

وعن «المنتهى»'": (قال به علاؤنا أجمع. وهو قول عامّة أهل العلم» ومذهب 
الفقهاء في القديم والحديث). 

وفي«الرياض»!": (لنا أنته لم يُنقل عن النبيّ 3ة إسهامٌ غير الخيل من البهاثم, 
وقد كان معه يوم بدر سبعون بعيراً ولم ينفك غزواته من استصحاب التُجُبء بل 
كانت هي الغالب على دوائهم, ولو أسسهم ها لتّقل,كذلك ل يُنقل عن أحدٍ من الأمّة 
بعده سسهمٌ للإيل ولا غير الخيل من الدواب. 

ولأنّ الفرس ينفر بالك والفر والطلب والحرب, بخلاف الاإبل فإنها لا تصلح 
لذلك. فأشبهت البغال والحمير) انتهئ. وهو حسن. 

وأما الآية الشريفة: ووم أقاء الله عَلّى رَسُولِهِ مهم ما أَوْجَفُْمْ عليه مِنْ 
خَيْلٍ ولا راب وَلَكِنَ الله يُسَلْطوْسْلَهُ عَلّى مَنْ بء4" فلا تدلٌ على أن للركاب 
أي الابل فإنّ مفاد الآية أن ما أرجعه الله إن رسوله من أموال بني النضير 
)١(‏ الكافي : ج 0 / ٤٤‏ ح۲. وسائل الشيعة: ج ۱۰۳/۱۵ ح 5001/1 
(۲) منتهى المطلب (ط ق): ج۲ / .101-46٠‏ 


(۳) رياض المسائل :ج ۷/ .07١‏ 
)٤(‏ سورة الحشر: الآية 5. 


التسوية بين الناس فى قسمة الغنيمة A۲‏ 
والاعتبار بكو نه فارسا عند الحيازة لابدخول المعركة. 


مختص به. وملك له خاصّة, ولم تسیر عليه فرساً ولا إبلاً بالركوب حت يكون لكم 
فيه حق بل مشيتم إلى حصونهم القريبة من المدينة. ولكن الله سط النبيّ تة على 
بنی النضير فله فيئهم يفعل فيه ما يشاء. 
اشا الارن الدى ن ار ا اكاك قارا اا 

قبلهاء وإليه أشار بقوله: ( والإعتبار بكونه فارساً عند الحيازة لا بدخول المعركة ) 
فلو دخل المعركة فارساً ثم ذهب فرسه قبل انقضاء الحرب ل سهم لفرسه» ولو 
دخلها راجلاً فأحرز الغنيمة وهو فارس فله سسهمٌ فارس. بلا خلافٍ ظاهر بيننا في 
الأول وعلى المشهور في الثاني. 

وعن الحقّق الكركي'' وفي «المسالك»'" و«الرياض»'" اختيار أن العبرة 
بکو نه فارساً عند القسمة, وار كان عند الحيازة راجلا 

أقول: ما عدم كون الميزان هو دخول ال معركة فهو مسلّم.ولذلك قال صاحب 
«المسالك»' *: (لا إشكال في عدم اعتباره عند دخول المعركة. وهو المستند وإ لم 
يمكن تطبيق ذلك على ظواهر النصوص) لأنّ المنساق إلى الذهن من قوله: 
للفارس سهان هو من قاتل معه. 

الهم إل أن يقال: إنّه بواسطة أخبار المدد. والقتال في السفينة.والمولود يكون 
المنساق منه هو الفارس عند الحيازة أو القسمة, لا الفارس حين القتال. 


.۱۷/ جامع المقاصد :ج۳‎ )١( 
.1۳/ ؛) مسالك الأفهام : ج۲۳‎ و1١‎ 
. ٥۲۱/۷ رياض المسائل :ج‎ )۴( 


عا فقه الصادق / ج5١‏ 
ولانصيب للأعراب وَإِنْجاهدوا. 


وأَمّا اعتبار كونه فارساً عند الحيازة أو عند القسمة: 

فقد يقال: إِّه مب على أن الغنيمة تصير ملكاً عند الحيازة, أو عند القسمة, 
وهو متين وعليه فالأُوّل أظهر: 

١‏ -لقوله إل في خبر حفص معلّلاً لعدم النقل بعد انقضاء القتال, بن «الغنيمة 
قد أحرزت»1" 

"-وللمرتضوي: «من مات في دار الحرب منالمسلمين قبل أن تحرز الغنيمة, 


ا () 


فلا سهم له فیهاء و مات بعد أن أحرزت فسهمه ميراث لور ثته.ولا قوّة إلا بلله»'". 


لانصيب للأعراب 


المسألة السادسة: قيل: ( و ) القائل الشيخ في «المبسوط»'" والمحقّق في 
«النافع»'*. والمصتّف في «المختلف»"" وهناء والشهيدان في«الدروس»" 


و«المسالك»'"'.وغيرهم من المتأخرين: إِنّهِ (لا نصيب للأعراب وإن جاهدوا) والمراد 


.۲٠٠۰۷٤ح‎ ٠۰۳/۱۵ ح۲. وسائل الشيعة: ج‎ ٤٤ / 0 الكافي : ج‎ )١( 

(۲) مستدرك وسائل الشيعة: ج ۱۱ / ۷-۱۲۵١۱۱۹۷‏ دعائم الإسلام :ج ١‏ / ۳۸۷. 
(؟) المبسوط :ج۲ .۷٤/‏ 

.١١17ص المختصر النافع:‎ )٤( 

(0) مختلف الشيعة : ج .٤٠۹/ ٤‏ 

(1) الدروس :ج 55/1 

(۷) مسالك الأفهام : ح۳ / 16. 


لا نصيب للأعراب ۱40 


بهم -على ما في «الشرائع»'''-من أظهر الإسلام ولم يصفه. وصولح على إعفائه عن 
المهاجرة بترك الصيب. 

وفي «الرياض»'": (لم يُنقل في الحكم خلافٌ إلا عن الحيلي في«السرائر»”" 
حك هدك يينيم وبين المقائلة مدعي دوذ الرواية و الفا لآصول المتذهت»: 
والإجماع على أنّ من قاتل من المسلمين فهو من جملةالمقاتلة.وأنٌ الغنيمة للمقاتلة. 

وردّه في «التنقيح»''' بأنته مع الصلح على ذلك يسقط الاستحقاق) انتهئ. 

أقول: وكيف كان. فقد استدلٌ له: 

١‏ -بصحيح عبد الكريم بن عتبة. عن الإمام الصادق ا في حديثٍ طويل: 
«أنته قال لعمرو بن عبيد: أرأيت الأربعة أخماس تقسّمها بين جميع من قاتل عليها؟ 
قال: نعم. 

قال: فقد خالفت رسول الله ل في سيرته. بيني وبينك فقهاء أهل المدينة 
ومشيختهم, واسأهم فإنهم لا يختلفون أنّ رسول الله َة صالح الأعراب على أن 
يَدَعهم في ديارهم, ولا هاجروا على أنته إِنْ دهمهم من عدو دهمٌ أن يستنفرهم 
فيقاتل بهم. وليس همم في القسمة نصيب. وأَنتَ تقول بين جميعهم فقد خالفت 
رسول الله يي فی کل ما قلت في سیر ته في المشركين»'”. 

۲ -وللمرسل الصحيح عن أبي الحسن ا في حديثِ: 


.۲٤۹/۱ شرائع الإسلام :ج‎ )١( 
.٥۲۵/۷ رياض المسائل :ج‎ )۲( 
السرائر :ج۲ / هه‎ )۳( 


.0۸1/ ١ج‎ : التنقيح الرائع‎ )٤( 
.۲١۰۹۰ح‎ ۱۱۱/۱۵ الكافي :ج ۵ / ۲۳ ح۱ . وسائل الشيعة: ج‎ )( 


۱۸ فقه الصادق / ج5١‏ 


«وليس للأعراب من الغنيمة شيء وإِنْ قاتلوا مع الإمام.لأنّ رسو لاله بل 
صالم الأعراب أن يدعهم في ديارهم ولا هاجرواء على أنته إِنْ دهم رسول اله ب 
من عدوّه دهم أن يستنفرهم فيقاتل بهم وليس طم في الغنيمة نصيبء وسنته جارية 
فيهم وفي غيرهم»'". 

أقول: قد صار الخبران معركة الآراء. وقد ضعّفهم| بعضهم سنداً والآخر دلالةَ 
لاحتال كون المراد من (الأعراب) الكقّار المؤلّفة قلوبهم. ولتضمّنها المصالحة على 
ترك المهاجرة المعلوم وجوبهاء فيكون من الصلح الباطلء والثالث بمخالفته) 
لأصول المذهب والإجماع على اشتراك المقاتلة. 

وأجاب الآخرون عن جميع ذلك. ولا مهنا تفصيل القول في ذلك. وأا الهم 
بيان ما هو الحقٌ. وملخصه : 

أنته لو سُلْم كون المراد بالأعراب مطلق من يصدق عليه ذلك. وإن دخل 
الإيمان في قلبه ولم يكن إسلامه ظاهريَّاً وأيضاً لا يكون المراد خصوص من في 
عصره بء لابدٌ من تقييد الحكم وتخصيصه بخصوص من في عصرره ية وذلك 
لأنته علّل عدم النصيب طم بمصا حته ب معهم هكذاء ومن المعلوم أن الصلح مع 
تلكم الجماعة لا جميع الأعراب. 

وأيضاً ظاهر الخبرين أنته لو لا المصالحة كانوا مستحقين للغنيمة. ومن 
المعلوم أنته لا معنى لسقوط حق الجميع بالمصالحة مع جمع منهم. وحيث أن العلّة 
تعمّم وتخصّصء فيختصٌ الحكم بخصوص أعراب عصره الذين صالحهم 
رسو لاله يِل ولعلّه إلى ذلك نظر من قال لتضمنهما قضيّة في واقعة لا عموم طما. 


.۲۰۰۸۹ وسائل الشيعة: ج6١/ ۱۱۰ح‎ .٤ الكافي : ج ۵ / 4 ح‎ )١( 


اعتبار عدم الغصبية فى المغتنم A۷‏ 


وتصريحهما لفظاً ومع بأنّ ذلك سُنّة جارية لا ينافي ذلك. إذ يكن أن يقال 
بدلالتهما على أنّ للوالي والإمام أن يصالح مع بعض من يستحقّ من الغنيمة بشيء 
معيّن, أو أن يكون حقّه ساقطأً. ويكون ذلك سَنَّة جارية لا عدم النصيب للأعراب. 

أقول: ويمكن دعم ما ذكرناه بعدم إفتاء أحدٍ من الفقهاء قبل الشيخ بل والشيخ 
نفسه في سائر كتبه. ولا من بعده من الفقهاء حت من هو تابعه في الفتوى إلى زمان 
المحقّق, وموافقتهما للعامّة على ما يظهر من الصحيح. 

فالمتحصّل: أنته لا دليل على هذا ا حكم» ومقتضى العمومات وأصول المذهب 


اعتبار عدم الغصبية في المغتنم 

المسألة السابعة: يعتبر في المغتنم أن لا يكون غصباً من حترم المال, وإِلا وجب 
رده إلى صاحبه كا هو المشهور. 

والدليل عليه: هو ما دل على احترام ماله وخبر الطربال عن الإمام الباقر اذ 
المروي عن كتاب المشيخة: «في رجل كان له جارية فأغار عليه المشركون 
فأخذوها منه. أ إنّ المسلمين بعد غزوهم أخذوها فما غنموا منها؟ قال: إِنْ كانت 
في الغناتم, وأقام البيّنة على أن المشركين أغاروا عليهم فأخذوها منه ردت عليه“ 
ونحوه غيره'". 

وعن الشيخ في «النهاية»'"كونه للمقاتلة مع غرامة الإمام لأربابه الأثمان من 
بيت المال. 
)١(‏ التهذيب : ج7 / ١1ح‏ 6 وسائل الشيعة: ج ۱۵ / ۹٩‏ ح .5١ ١714‏ 


(1) لاإستبصار :ج ۳ / 0 ح". وسائل الشيعة: ج ١6‏ لت د 0 


(۳) النهاية: ص 556. 


٠۹ج‎ / فقه الصادق‎ ۱A۸ 


واستدل له: ما في مرسل هشام. عن الإمامالصادق لئة: «في السبي يأخذ العدو 
من المسلمين. ثم إنّ المسلمين أخذوهم منهم بعد القتال. وأا ا ماليك فإنْهم يقامون 
في سهام المسلمين.فيّباعون ويعطى مواليهم قيمة أثمانهم من بيت مال المسلمين»!". 

وأوزة عليه: بأنته لمعارضته مع جملةٍ من النصوص: 

منها: خبره الآخر'' الدالّة على أنّ المسلم أحقّ با له أيه وجده يتعيّن حمله 
على ما لو لم يصبهم إلا بعد تفرّق الناس » وتقسيم جميع الغنائم .كما يشهد بذلك 
بعض النصوص. 

أقول:ذيل خبر طربال ينافي هذا ال حمل فإنّه صري في أنته يأخذها من الذي 
هي في يده إذا أقام البيّنة. ويرجع الذي في يده إذا أقام البيّنة على أمير اليش 
بالفن, فالمتعيّن طرحه. 


7٠05 وسائل الشيعة: ج ۹۷/۱۵ ح‎ . ١ح‎ ١169 / التهذيب : ج1‎ )١( 
.7٠١57ح‎ ۹۸/۱۵ ح۲. وسائل الشيعة: ج‎ ١159 / (؟) التهذيب : ج1‎ 


الأسارى 3۸۹ 


والأسارى من الإناث والأطفال يُملكون بالسبي. 


الأسارى 

المقام الثاني: في الأسارى ( و )هم على ضربين: 

ذكورٌ وإناث. والذكور بالغون وأطفال. 

أمَا (الأسارى من الاناث) مطلقاً من الكقّار الأصليّين الحربيّين غير معتصمين 
بذمّةٍ أو عهدٍ أو أمان ( والأطفال )كذلك (يُملكون بالسّبِي) ولا يقتلون بلا خلاف. 
وعن «العُنية»''' و«التذكرة»'" الإجماع عليه. 

ويشهد به: المخبر الذي رواه المصتف في محكي «المنتهى»!" من أنّ الى عل 
هى عن قتل النساء والولدانء وكان يسترقّهم إذا سباهم' “المنجير ضعفه بالعمل. 

ويشهد لعدم جواز قتلهم نصوص ۰ 

أقول: وهل يعتير في الملّك قصده. أم لا؟ 

الظاهر ذلك. فإنّ الإسترقاق ظاهرٌ في ذلك. مع أنّ الأصل عدم الم لكيّة 
والمتيقن الملكيّة. مع بينة القلّك. 

وأيضاً: يعتبر في القلّك صدق السّبي والقهر. لإختصاص الدليل بهذه الصورة, 


.505-5١١ غنية النزوع: ص‎ )١( 

(۲) تذكرة الفقهاء (ط ج): ج5 / 1814. 

(۳) منتهى المطلب (ط ق): ج۲ / .41١‏ 

() التهذيب : ج1 / ١161‏ ح١‏ . وسائل الشيعة: ج6١‏ / 74ح 199515. 
() راجع وسائل الشيعة: ج ٠١‏ باب۱۸ من أبواب جهاد العدو و... ص 14. 


۱۹۰ فقه الصادق / ج۹٠‏ 


والأصل عدمه مع عدم الصدق, فلا يكفي جرد النظر. ولا وضع اليد. ولا غير ذلك 
ما لا يتحقّق معه صدقههما. 

فا اشتهر بين بعض المتفقّهين من حليّة الكافرات في بلادهنّ مع قصد القلّك. 
ومن بحكم الاماء مما لا أصل به . 

ولو اشتبه الطفل بالبالغ. ولم يكن هناك من علامات البلوغ غير الإنبات 
اعتير به بلا خلاف. 

ويشهد به: خبر أي البُختري, عن الإمام الصادق, عن أبيه يكه: 

«أنّ رسول الله ييه عرضهم يومئذٍ على العانات» من وجده أنبت قبله» ومن لم 
يجده أنبت ألحقة بالذراري»"" . 

وقريب منه خبر «عوالي اللآلي»' ". 

ولو ادّعى استعجال النباتبالدواء.فلاعبرةبه.لكنهل تقبل‌هذه‌الدعوی منه؟ 

الظاهر ذلك للكبرى الكليّة المسلّمة في باب القضاء. وهي (سماع دعوئ ما لا 
بعلم إلا من قبل المْدَعي). وقد ذكر الشهيد الثاني" من موارد هذه الكبرى 
الكليّة اتنين وعشرين مورداً. منها هذا المورد. وادّعى أنّ الحكم شا 

وأيضاً قال الأصحاب: إِلّه لو ادّعى الإحتلام. وكان ممكناً في حقّه قبلت 
دعواه. واستدلّوا له بعموم ما دلّ على قبوله في غيره. ولم أقف عاجلاً على ذلك 
سوى القاعدة الكليّة الُشار إليهاء وقد ذكره الشهيد الثاني من تلكم الموارد. وعلى 
)١(‏ التهذيب : ج٦‏ / ۱۷۳ ح17, وسائل الشيعة: ج ۱٤۷/۱۵‏ ح۲۰۱۸۲. 


() عوالي اللآلي: ج ۲۲۱/۱ ح1۷. 
(۳) مسالك الأفهام : ج1١ .007-60١/‏ 


الأسارى ۹۱ 


0 


والذكور البالغون إل أخذوا قبل أن تضع الحرب أوزارها وجب قتلهي 

أقول: وبه يظهر الجواب عا استدلّ به لعدم القبول في امقام بأنّ إطلاق ما دل 
على أن الإنبات أمارة البلوغ يقتضي الحكم به في الفرض. لما سيأتي في كتاب 
ا حجر" من اختصاص أماريّة الإنبات با إذا كان لا بعلاج» بل كان من قبل الله 
سبحانه بمقتضى العادة والطبيعة. 

وعليه. فقتضى هذه الكليّة كون الإنبات في الفرض بالدواء» أضف إلى ذلك 
كلّه الشيهة الدارئة للقتلء وعليه فلا اشكال في الحكم. 

(و)أَمَا (الذكور البالفون) ف(إِنْ أخذوا قبل أن تضع الحرب أوزارها وجب 

ويشهد به: خبر طلحة بن زيد المنجبر بالعمل, وبما صرح به أهله من أنّكتابه 
معتمد: «سمعتٌ أبا عبدالله .ف يقول: «كان أي يقول: إن للحرب حكمين: إذا كانت 
الحرب قائمة ولم ضع أوزارهاء ولم يخن أهلهاء فكل أسيرٍ أُخذ في تلك الحال فان 
اللإمام فيه بالخنيار, إِنْ شاء ضَرَّب عنقه. وإن شاء قطع يده ورجله من خلاف بغير 
حسم, ثم يتركه يتشخّط في دمه حقی يموت. الحديثت»”. 

وأمًا الآية الكرية: مقَإِذًا لَقِيتُمُالَذِينَ كَقَوُوا فَضَرْبَ الرَقَابٍ حَلَّى إا 
ننموم مسد الاق فإ متا بعد إِما فَِاء حَتّى َع الْحَْب أَوْرَارَهَاه'" 
فلا تنافي ما ذكرناه كما توهم» فإنّ مفاد الآآية أنته إذا لقيتم الكفّار في القتال, يتحتم 
)١(‏ فقه الصادق: ج ۲۹ /۳۷۸. 


(۲) الكافي : ج ۵ / ۳۲ح۱ .وسائل الشيعة: ج ۷۱/۱١‏ ح۲۰۰۰۷. 


(۳) سورة محمّد: الآية ٤‏ . 


۱۹۲ فقه الصادق / ج9١‏ 
مالم يسلموا. 


عليكم القتل بالسيف وشبهه إلى أن يكثر القتل. وتغلبوا على العدو وتقهروهم 
وحينئذٍ وظيفتكم مع الأسارى أن مَنُوا عليهم بعد الأسر فتطلقوهم أو تسترقونهم. 
وإمّا تفدونهم فداءً بالمال, أو يمن لكم عندهم من الأسارئ حتی لا يكون حرب مع 
المشركين بزوال شوكتهم. وقيل حى لا يبق دينٌ غير الإسلام. 

ومبنى القولين إرادة الآثام من الأوزار. ومعناها حى يضع أهل المحرب 
شركهم ومعاصيهم ظاهراً. بحيث لم ببق إلا مسلم أو مسالم. 

وربما يقال: إن أوزار ا جرب تع أثقاها وهي الأسلحة الي ييحملها الحاربونء 
والمراد وضع المقاتلين وأهل الحرب أسلحتهم. كناية عن انقضاء القتال. وعليه 
فيكون قوله: حَنَّى نَضّعَ الْحَوْبُ أَورَّارَهَاءِ قيداً لقوله: «قَضَوْبَ الدَقَاب+. وكأنته 
جعل في الآية تقدياً وتأخيراً وتقديره فضرب الرقاب حى تضع الحرب أوزارها. 
ثم قال: مِحَت إِذَا انوه سدوا الْوَنَاقَ فَإمًا منَأَبَعدُ وَإِمّا فِدَاءَه ولا حرج 
في ذلك. 

وقد يقال: إن المراد بالإئخان ليس إكثار القتل وغلبة العدوّ وقهرهم, بل المراد 
كثرة المسلمين وقوّة الاسلام. 

وكيف كان, فالحكم المذكور مقيّدٌ ب (ما لم يسلموا) بلا خلافي. فإن أسلموا 
سقط قتلهم إجماعاكا عن «المنتهى»'". وللأدلة التالية: 

١‏ -للنبوي: «أمرث أن أقاتل الناس حي يقولوا: لا إله إلا الله. فإذا قالوها 


(۱) منتهى المطلب (ط ق) :ج۲ فق 


الأسارى ۱۹۳ 


عصموا می دماؤهم»'". 

وو ا ی عن علي بن الحسين ائة: «الأسير إذا أسلم فقد حقن دمه 
وصار فيئأه'". 

إغا الخلاف في حكنهم بعد الإسلام: 

ف الخ وف «المالك“ و3 المصّف في «المنتهی»": اسه يتخيّر 
الإمام بين استرقاقهم والمنّ عليهم. والفداء. 


وقيل: بتعن الفداء. 
وحُكي في الكتابين تعيّن لن واختاره في «الرياض»'". 
واستدل للأوّل: 


١‏ باه مقتضى الجمع بين خبرالرُهري المقتضي لتعيّن الاسترقاق ولاقائل به. 
وبين المرسل المنقول في«المنتهى» وغيره.وفيه:أنته يي فادى أسي رأ سلم برجلين»!”. 

؟ -وبأولويّته من الكافر الذي سن بعد تقضي الحرب وإسلامه. فإذا ثبت 
التخيّير بين الثلاثة في هذه الحالة ثبت في الحالة القويّة. 

ولكن يرد الأوّل: أن المرسل غير واجدٍ لشرائط الحجيّة. وكذا خبر الزهري. 

ويرد الشاني: أنّ حكمه في الأخذ بعد انقضاء الحرب. ثبوت حقّ الاسترقاق. 
والإسلام لا يوجبٌ سقوط هذا الحقّ, وأمّا الأخذ قبل انقضاء الحرب فحكمهالقتل. 


)١(‏ صحيح البخاري : ج ٤۲/۱‏ صحيح مسلم : ج ١١77/١‏ وغيرهما. 
() الكافي : جه / 6ح ١‏ وسائل الشيعة: ج9١‏ / الاح8١٠٠5.‏ 
(۳) الخلاف : ج 4 / ۱۹۱. النهاية ص517. 

(4) مسالك الأفهام : ج۳ /١ء.‏ 

(6 و ۷) منتهى المطلب (ط ق): ج۲ /1۲۷. 

(1) رياض المسائل :ج ٥۳۲/۷‏ . 


۱۹4 فقه الصادق / ج9١‏ 


ويتخيّر الإمام بين ضرب أعناقهم» وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف» وبتركهم 
حتئ ينزفوا ويموتوا. 


والإسلام يوجب سقوطه. وأمّا ثبوت حقّ الاسترقاق ابتداءاً فلا دليل عليه. 
فالمتحصّل: أنّ حقّ الاسترقاق هناك ثابثٌ قبل الإسلام وهنا إن ثبت» فهو 

ثابثٌ بعده فلا أولويّة. 

وقد يستدل له أيضاً بأنَ الأسر مقتضٍ للاسترقاق باعتباركونهم فيئاً 
للمسلمين وتمّاليك لهم. كا في بعض النصوص النافية للرّبا بينهم وبين المسلم'"' 
وإن تعيّن قتله شرعاً فيصح حينئذٍ استصحابه بعد سقوط القتل بالإسلام؛ ويتبعه 
الفداء وان 

وعلق عليه صاحب «الجواهر»'' بقوله: (ولعلّه لا يخلو من قوّة). 

ولكن يرده: مضافاً إلى أنته لو كان لتلك النصوص إطلاقٌ شاملٌ لما قبل 
الإسلام, فهو شاملٌ لما بعده. ولا حاجة إلى الاستصحاب وإِنْ لم يكن له إطلاق - 
كا هو الحقّ -فلا متيقّن في البين كي يستصحب. 

فالأظهر: عدم الدليل على الاسترقاق والفداء. ومقتضى الأصل عدمها.ء 
فالمتعيّن هو اَن بالمخصوص. 

(و)حيثٌ يجوز القتل. ف (يتخيّر الإمام بين ضرب أعناقهم؛ وقطع أيديهم 
وأرجلهم من خلافء ويتركهم حتیٰ ينزفوا ويموتوا). 


٠١١ من كتاب الجهاد. وسائل الشيعة: ج8١ باب۷ من أيواب الرّيا ص‎ ٤۳ الإستبصار: ج۳ / ۷۰باب‎ )١( 
۱۲٣١/۲۱ جواهر الكلام: ج‎ )۲( 


الأسارى 110 


في«المسالك»'": (ويزفوا بضترالياء وفتحالزاء على البناء للمفعوللأنّ الدّم هو 
الفاعل للغزف لغةّ.قالهالجوهري'"ءرَفهالدّم: إذا خرجمنه د مُكثير حى يضعف. 
فهو نزيف ومنزوفء وټټه بقوله: حى يو تواء على أنته لابدٌ من موتهم) إنتهئ. 

وقالوا :إنّ هذا التخيّير شهوة لا تخيير مصلحة بحيث يتعيّن للإمام اختيار ما 
هو الأصلح. 

وأشكل عليهم: في «المسالك»'' بأنته يكن أن يكون من قبيل التخيّير بين 


الثلاثة المتقرّمة. 
أقول : جرد الإمكان لا يكن في الحكم » بل لابدّ من ملاحظة الدليل . 


والمراد من قوله: (من خلاف) أخذ القطع كلاً من اليد والرجل من جانب 
مخالف لجانب الأخرى كاليد المنى والتّجل اليسرئ, وهذا قرينة على كون المراد 
من قطع الأيدي والأرجل قطع بعضها دون الجميع. أي إحدى اليدين وإحدى 
الرجلين مع مراعاة مخالفة الجانب. 

تم إنَ ضرب العنق أسهل انواع القتل والقطع من خلاف إصعبهماء فلعل مراد 
القوم وكذا الخبر الآتي من التخيّير بينهماء أنته يتعيّن قتلهم, والإمام مخيّرٌ بين أنواع 
القتلء فقول القاضى'* غير مخالفٍ لقول المشهور. وكذا ما عن الل '* من التخيّير 
)١(‏ مسالك الأفهام: ج۳ / ٠‏ . 
() الصحاح :ج .۱٤۳١/ ٤‏ 
(۳) مسالك الأفهام: ج۳ / .٤ ٠‏ 


.۳۱۷/ المهذّب: ج۱‎ )٤( 
.٠۰۷/ السرائر: ج۳‎ )6( 
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وكيف كان, فالمشهور بين الأصحاب هو التخجّير بين القسمين. 

ويشهد به: خبر طلحة بن زيد المتقدّم, عن الإمام الصادق المنجبر بما عرفت 
حيث قال: «كان أَبي يقول: إنّ للحرب حكدين 

إذاكانت الحرب قائمة ولم يئخن أهلها. فكل أسير أخذ في تلك الحاله. فإ 
اللإمام فيه بالخيار؛ إن شاء ضرب عنقه» وإِنْ شاء قطع 5 ورجله من خلاف بغير 
حسم, ثم يقركه يتشحخط في دمه حيّن وت. وهو قول اله عر وجلٌ: َا جَرَاء 
ال يحاون الوصو يشون في الأزضٍ قسادا أن : بوا أو يصَلَيُوا أو 
قط اموه د ابجاو مر خلاي اذ تنتؤاامن الأر E‏ أن اعار 
الذي خير الله الإمام على شيء واحد وهو الكفر. وليس هو على أشياء مختلفة! 

فقلت لأبي عبدالله ذ: قول اله عرّ وجلٌ: أَوْ يََُْا مِنَ الأض»؟ قال اا: 
ذلك, الطلب أن تطلبه الخيل حى مهرب» فإن أخذته الخيل حُكم عليه ببعض 
الأحكام التي وصفث لك. 

والحكم الآخر: إذا وَضَّعتٍ الحربُ أوزارهاء وأئخن أهلها فكلّ أسيرٍ أخذ 
على تلك الحال. فكان في أيديهم: فالإمام ا فيه بالخيار إِنْ شاء مَنَّ عليهم 
فأرشله :وان ناءاقاداه اتمم ران شا انفده :قضاروا غبيدأ'". 

والاستشهاد فيه بالآية التي هي في الحارب الُسلم. المشتملة على غير القتل, 
لا يقدح في دلالته على المطلوب. مع احجال کون المراد بذكرها التشبيه في الحكم في 
الجملة. باعتبار كون الفرض من محاربي الله ورسوله وسّعاة الفساد في الأرضء أو 
أنته بيان باطنٍ من بواطن القرآن. 


.٠۳ سورة المائدة: الآية‎ )١( 
/۷1ح۰۰۰¥‎ ٠١ وسائل الشيعة: ج‎ , ١ح‎ / ٥ الكافي :ج‎ )1( 


وإِنْ أخذوا بعد انقضاء الحرب. لم يَجُز قتلهم» و يتخيّر الإمام بين المَنَّ والفداء 
والإسترقاق. 


اأواض اشر ظير شاه قوري سحام ا ا 
بعد انقضاء الحرب لم يَجْر قتلهم» ويتخير الإمام بين المَن والفداء والإسترقاق) 
هو الأظهر. 

وبه يخرج عا دل بإطلاقه على قتلهم. وبذلك يثبت أن ما قاله القاضي'' من 
تجويز القتل ضعيفٌ. 

وأخيراً مقتضى إطلاقه عدم الفرق بين الوثني والذمّي. فا عن الشيخ'"' من 
نق الإسترقاق عن غير الكتابي. لأنته لا يقر على دينه. وعن «الختلف»' '' اختياره 
غير تام لأنَ عدم الإقرار على دينه لا يناي الاسترقاق. ولذا لا إشكال في 
استرقاق نسائهم. 

أقول: وتام الكلام يتحقّق في طيّ فروع: 

الفرع الأوّل: قال في «المسالك»' '': (ويتعيّن هنا الأصلح من الثلاثة للمسلمين. 
وهو في قوّة رفع التخيّير. نعم لو تساوت المصالم في الثلاثة. تحقّق التخيّير هناء كما 
أنته لو تساوت في اتنين تخر بينهها خاصّة). انتهی. 

ومثله حكيّ عن جملةٍ من كتب المصنّف 22 . 
(١)المهدّب:‏ ج١5177/1‏ 
(۲) الميسوط :ج ۲۰/۲. 
(۳) مختلف الشيعة :ج .٤١١/ ٤‏ 


(4) مسالك الأفهام : ج۳ .٤١/‏ 
(0) تحرير الأحكام: ج۲ / ۱٦۲‏ . تذكرة الفقهاء (ط ج): ج ٩‏ / ۱۵۹ . منتهى المطلب (ط ق): ج ۲ /458. 
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أقول: ولكن ظاهر النص والفتوى إطلاق التخيّير, فا ذُكر في وجهه من أنته 
الو للمسلمين المكلّف براعاة مصالحهم, اجتهادٌ في مقابل النص. 

الفرع الثاني: قد طفحت كلاتهم بأنته مع اختيار الاسترقاق أو المال فداءً 
يكون من جملة الغنيمة, وتخيير الإمام بينه وبين اَن لا ينافي كونه على تقدير عدم 
الَنَ يتعلّقى به حقّ الغافين الذين آسروه. كما في الدية التي لو اختارها أولياء 
القصاص يتعلّق بها حن الدّيان. 

الفرع الثالث: لو أسلموا بعد الاسر لم يسقط عنهم هذا الحكم. أي التخبّير بين 
الثلاثة بلا خلافي ولا إشكال للإطلاق. 


و 
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وأا الأرضون فماكان حياًفللمسلمين كافةء لا يختص بها الغانمون. 


الأرض المفتوحة عنوة للمسلمين 

المقام الثالث: في أحكام الأرضين. 

أقول: ( وأمَا الأرضون ) فهي أقسام: 

القسم الأوّل:المفتوحة عنوة. وهي قسمان: 

١-الأراضي‏ الحياة حال الفتح. 

۲ -الأراضي الموات وقته . 

(فما كان حيّاً) حين الفتح (فللمسلمين كافة لا يختصٌ بها الغانمون) ولا 
يفضّلون على غيرهم. بل يشاركونهم كشركة باق المسلمين من غير خصوصيّة بلا 
خلافي. وعن غير واحدٍ دعوى الإجماع عليه. 

ويشهد به: نصوص كثيرة : 

منها: صحيح الحلبي. عن الإمام الصادق ا «عن السواد ما منزلته؟ قال: هو 
لجميع المسلمين, لمن هو اليوم. ولمن يدخل في الإسلام بعد اليوم. ومن لم يبخلق بعد. 

فقلت: الشراء من الدهاقين؟ 

قال لية: لا يصلح إلا أن تشتري منهم على أن تصيّرها للمسلمين. فإِنْ شاء 
ولي أمر المسلمين أن يأخذها فله . 

قلت: فان أخذها؟ قال: رَد إليه رأس ماله وله ما أكلّ من غَلَتها ما عمل»'". 


(۱) التهذيب : ج۷ / ۱٤۷‏ ح١‏ . وسائل الشيعة: ج۱۷ / ۳۹۹ ع ۲۲۷۹۷. 
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والمراد بأرض السواد هي الأرض المغنومة من القُرس التي فتحت أيّام عمر 
بن الخطّاب. وهي سواد العراق. ميت هذه الأرض بالسواد لان الجيش نَا 
خرجوا من البادية رأوا هذه الأرض والتفاف شجرها ممّوها بالسواد لذلك. 

وقوله: (فإذا شاء ولي أمر المسلمين...) ظاهد في أنه لا تدخل الأرض في 
ملك المشتري. وأنّ لولي الأمر إبقاء الأرض تحت يده وله أخدها منه. 

وأمّا قوله: (فيردٌ عليه رأس ماله) فهو : 

إِمّا أنيكون تفضّلاً من ولي الأمر.من جهة استنقاذة الأرض من يد الدهاقين. 

أو يكون من جهة كونه بإزاء ما كان للدهاقين من الآثار المملوكة, أو بإزاء 

حقٌّ الاختصاص. 

وقوله: (له ما أكَلَ من غِلّتها) ظاهرٌ في أن المنافع كالعين تكون للمسلمين 
ولكن حيث إِنّه عمل فيها فله ما أكل منها. 

ومنها: خبر أي الربيع الشامي. عن الإمام الصادق ل «لا تشتر من أرض 
السواد شيئاً إلا من كان له ذمّة فاا هي فيءٌ للمسلمين»!". 

وأبوا الربيع والراوي عنه خالد بن جرير وإِنْلم يوقا إلا أن الراوي عن خالد 
هو الحسن بن حبوب الذي يعدّ من أصحاب الإجماع, فالخبر معتبر سنداً. 

والاستثناء ما يكون من جهة ة أن الأرض المفتوحة عنوة إِنْ أبقيت في يدمن 
كانت له ذمّة. تكون مِلْكاً لأربابهاء فيجوز بيعهاء وهذا يدل على أن بعض قطعات 
أرض السواد هكذا. 

ومنها: خبر أبِي بردة بن رجاء. قال: «قلت لأبي عبد الله ياثة: كيف ترى في شراء 


(۱) التهذيب : ج۷ / ۱٤۷‏ ح۲. وسائل الشيعة: ج ۱۷ / 74ح 7371774. 


أرض الخراج؟ 

قال با: ومن يبيع ذلك؟! هي أرض المسلمين . 

قال: قلت: يبيعها الذي هي في يده. قال ا: ويصنع بخراج المسلمين ماذا؟ 

ثم قال: لا بأس أن يشتري حقّه منهاء ويحوّل حقّ المسلمين عليه ولعلّه يكون 
أقوى عليها وأملى بخراجهم منه»!". 

وأبو بردة وإ م يوتق. إلا أن الراوي عنه هو صفوان بن يحبى الذي يعد من 
َضحَات الإجماع, فلا وجه للمناقشة فيه من حيث السند. 

وأمًا فقه الحديث: فالظاهر من قوله: (من يَبِيعٌ ذلك؟!) الاستفهام التوبيخي. 

وقوله: (هي أرض المسلمين) بمنزلة العلّة للمنع. ولكن الرواي فهم منه 
الاستفهام الحقيق, فقال: (يبيعها الذي هي في يده). 

وقولهثاثة: (يصنع بخراج المسلمين ماذا؟) لومٌ على أن المانع من البيع كون 
الارض خراجيّة. 

وعلى أيّ تقدير. فقد استدرك الإمام عا أفاده ألا من عدم جواز البيع. فقال: 
«لا بأس أن يشقري حقّه منها» والمراد إرادة بيع الآثار التي أحدثها البائع, لا حقّ 
الأولويّة. لعدم ثبوته كما سيأتي ‏ ولقوله: (حقّه منها). إذ لو كان المراد حقّ 
الأولويّة. لكان الصحيح أن يقول: (حقّه فيها). 

وقوله: (لعلّه يكون أقوئ) يعني أقوئ على الأرض وعمارتهاوتوفير حاصلها. 
وأملى وأقدر على دفع خراج المسلمين. 

ومنها: خبر حمّد بن شري عنه ثة: «عن شراء الأرض من أرض الخراج 


(۱) التهذيب : ج ۷ / 150 ح 76. وسائل الشيعة: ج ٠١‏ نات لسن 
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فكرهه. وقال 9 إغا أرض الخراج للمسلمين . 

فقالوا له: فإنّه يشتريها الرجل وعليه خراجها؟ فقال: لا بأس إلا أن يستحيى 
من عيب ذلك»”". 

أقول: وهذا الخبر لا يعتمد عليه من جهة أن من رجال سنده علي بن الحارث 
يموعيول وأقا ی الذلالة مسد ووه بن ينها ر عبان تالس إن سر ا 
الشراء. وسيأتي الكلام فيه. 

ومنها: مرسل حمّاد الطويل_المنجبر بكون حمّاد مر سله. وتلق الأصحاب إِيّاه 
بالقبول -عن أبى الحسن الأرّل لقا «والأرضون التي أخذت عنوء غيل أو ركاب 
فهي موقوفة متروكه في يدي من يعمرها ويحييها ويقوم عليها على صلح ما 
يصالحهم الإمام لإ على قدر طاقتهم من الخراج النصف أو الث أو الثلئان على 
قدر ما يكون هم صلحاً ولا يضر بهم... الحديث»'". 

ومنها : ما رواه الشيخ الكليني # في «الكافي » عن صفوان والبزنطي 
جميعاً قالا: 

«ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج» وما سار فيها أهل بيته. 

فقال: من أسلم طوعاً-إلى أن قال وما أخذ بالسيف فذلك إلى الإمام يقبله 
بالذي یری كما صنع رسول الله يي بخيبرء قبل سوادها وبياضها يعني أرضها 
ونخلهاء والناس يقولون لا تصلح قبالة الأرض والنخلء وقد قبل رسو لاله عل 
خيبر. وقال: وعلى المتقبّلين سوى قبالة الأرض العُشر ونصف العُشر في 


(۱) التهذيب : ج ۱٤۸/۷‏ ح۳. وسائل الشيعة: ج ۱۷ / ۳۷۰ح 3371/8/5 
() الكافي : ج۱ / ۱٤٥ح .٤‏ وسائل الشيعة: ج ۱۱۰/۱۵ ح۲۰۰۸۹. 
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معدن ا 

ومنها: صحيح البزنطي. عن أبي الحسن الرضالئة في الخراج وما سار به أهل 
يته 24 في حديث: «وما أخذ بالسيف فذلك إلى الإمام يقبله بالذي یری كما صنع 
رسول الله يي بخيبرء قبل أرضها ونخلهاء والنّاس يقولون لا تصلح قبالة الأرض 
والنخل إذاكان البياض أكثر من السواد. وقد قبل رسول الله ييه خيبر, وعليهم في 
حصصهم العشر ونصف العش الحديث»'". 

ونحوها غيرها"". 

وسيأتي في ضمن المباحث الآتية طرف منها. 

أقول: وتام الكلام فا يستفاد منها في طيّ فروع: 

OY 


)١(‏ الكافي : ج ٥۱۲/۳‏ ح۲.وسائل الشيعة: ج ۱۵۷/۱۵ ع۲۰۲۰۳ 
(1) التهذیب :ج ٤‏ / ۱۱۹ ح۲. وسائل الشيعة: ج ۱۵۸/۱۵ ح4١05١5.‏ 
(۴) الكافي : ج 0 / ۲۸۲ح ٥‏ . وسائل الشيعة: ج ۱۵۹/۱۵ ح 7١06‏ ١؟.‏ 
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اعتبار كون الفتح بإذن الإمام 

الفرع الأوّل: هل يعتبر أن يكون الفتح بإذن الإمام أو نائبه. فلو لم يكن كذلك 
تصبح الأرض المفتوحة عنوة للإمام ا أم لا ؟ 

أقول: المشهوربين الأصحابهوالأوّل.وعن غير واحدٍدعوىالإجماععليه'". 

وعن «المنتهبى»''' و«المدارك»'" و«المستند»'*' وغيرها عدم الاعتبار. وعن 
«النافع»"" التوقف فيه. 

واستدل للمشهور: بخبر الورّاق. عن رجل سمأه, عن أبي عبدالله !ة: «إذا غزا 
قوم بغير إذن الإمام فغنمواء كانت الغنيمة كلها للإمام وإذاغزوا بأمر الإمام فغنموا 
كان للإمام المخمس»'". 

ولا يضر إرساله بعد عمل الأصحاب به. 

وأمًا معارضته: مع حسن الحلبي. عن الإمام الصادق ائا: «في الرجل من 
أصحابنا يكون في لوائهم. فيكون معهم فيصيب غنيمة؟ قال ا: يؤدّي خمساً 
وتطيك لى" 

فترد: بأنَّ الحسن متضمٌَ لقضيّة شخصيّة. فلعلّه كان ذلك القتال بأمر 
(۱) كما حكاه الشيخ الأعظم في المكاسب :ج۲ / 1117. 
(۲) منتهى المطلب (ط ق): ج ١‏ /604. 
(۳) مدارك الأحكام : ج06 A/‏ 
(4) مستند الشيعة :ج .١١١/٠٠١‏ 
(0) المختصر النافع: ص 114. 


.17551 ح‎ ٥۲۹/۹ ح۱۲ . وسائل الشيعة: ج‎ ۱۳۰١ / التهذيب : ج؛‎ )١( 
ح11007.‎ ٤۸۸ / ٩ وسائل الشيعة: ج‎ . ١5 ح‎ ۱۲۲ / ٤ التهذيب : ج‎ )۷( 
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الامام ات أو برضائه. أو أنّ الإمام ل حَلّ البقيّة. 

والصحيح أن يورد عليه بأنته يعارض مع النصوص الدالة على أنّ الأراضي 
المفتوحة عنوة للمسلمين المتقدّم جملة منهاء والنسبة عموم من وجه. إذ المرسل 
أعمّ لشموله للمنقولات. وتلك النصوص أعمٌ لشموها لما إذاكان القتال بغير إذن 
انام را الى هو مورد الغا رة هن الأراضئ الى اخد| ال تر 
إذن الإمام. فهي بمقتضى المرسل ملك للإمام. وبمقتضى تلك النصوص ملك 
للمسلمين. فالمرجع إلى الأخبار العلاجيّة. وهي تقتضي تقديم تلك النصوص. كا 
لايخق. 

ودعوئ: حكومة المرسل عليها لكونه بصدد بيان اشتراط الإذن في كون 
الغنيمة للمسلمين, وهذه في مقام حكم الأرض المأخوذة بالسيف. فكأنته قال كل 
ذا رة نهو لمن رط كون اغد اذى اذا 

مندفعة: بأنَ لسان المر سل ليس لسان إشتراط الإذن في كون الغنيمة ملكاً 
الاو لياه اد اغ اة بإدن اا لن و اغد ر اده 
للإمام. فلا وجه لدعوى الحكومة. 

وبذلك يظهر الجواب عن الاستدلال له بصحيح معاوية المتقدّم'". 

وقد يقال: إن خبري السواد وردا في مورد الفتح بغير إذن الإمام. ولذا أورد 
على من استدلّ بهما في المقام: بأنّ تلك الأراضي من الأنفال لكون الفتح بغير 
إذنه نا لا للمسلمين, فيكون ما فيهما من الحكم بأنتها لهم للتقيّة. هذا ما قاله 
الشيخ ٠"‏ وعلى ما ذكرناه فدفع الإيراد واضمٌ, والخبران يعضدان ما اخترناه. 


)١(‏ الكافي : ج ٥‏ / 47 ح۱ . وسائل الشيعة: ج؟ / 514 ح/177717. 
(۲) المبسوط :ج۲ .۳٤/‏ 


5 فقه الصادق / ج۹٠‏ 


وعلل ذلك فلا حاجة إلى الاستدلال لاثيات كون الفتوحات الاسلاميّة بإذن 
الاماملئة من حمل الصادر من الغزاة على الوجه الصحيح. والعلم برضاه 
بالفتوحات, الموجبة لتأيد هذا الدين» وبحضور الإمام أبي محمد الحسن ئا في 
بعض الغزوات. ودخول بعض خواص الإمام من الصحابة كعّار في أمرهم, 
وبالخبر المتضمّن أنّ الإمام قال: «إنّ القائم بعد صاحبه كان يشاورني فى موارد 
الأمور. فيصدرها عن أمري. ويناظرني في غوامضها فيمضيها عن رأي»"" إلى 
غير ذلك من الوجوه غير الخالية عن المناقشة والنظر. 
O‏ 


(۱) بحار الأنوار: ج ۳۱ ص ۳٤۷‏ /الخصال :ج۲ / 51/4. 


ثبوت الحُمس فى الأرض المفتوحة عنوة 3 


ثبوت الخُمس في الأرض المفتوحة عنوة 

الفرع الثاني: المشهور بين الأصحاب ثبوت ا مخمس في الأراضي المفتوحة 
عنوة» وعن بعضٍ دعوى الا جماع عليه. 

ويشهد به: عموم قوله تعالی: :وواغلموا ألما عنقم ون شىء فان لله تة 
وَلِلمَسُولٍ وَلِذِي القُرَْى وَالْيتَامَى وَالْمَسَاكِينٍ وَابْنِ السّبِيلٍ4'" الآية. ومثله أخبار 
الغنيمة المتقدّمة. 

اور عليها: 

١-بانصراف‏ هذه الأدلّة إل غير الأرض 

؟ -وبأنَ خطاب امس فيها متوجَة إلى الأشخاص. وظاهرها ملك 
الأشخاص للغنيمة ملكا شخصيّاًٌ والأراضي ليست كذلك. بل هي ملك للنوع. 

"'-وبأنتها نخصّص با ورد في الأخبار من قصر المخنمس على المنقول 
كصحيح ربعي" وغيره تنا اشتمل على قسمة الغنيمة أحماساً وأسداساً عليهم 
وعلى الغانمين. ولا يتصوّر ذلك في الأراضي. لعدم استحقاق الغافين لذلك. 

٤‏ -وبخلوَ الأخبار الواردة في بيان حكم الأراضي المفتوحة عنوة عن ذلك. 
فإنّ مقتضئ ذلك ظهورها في كون الأرض جميعها للمسلمين. 

وفيها: الانصراف نوع وخطاب ا مس متوجّهٌ إلى المالك سواءٌ أكان هو 
الشخص أو النوع. غاية الأمر إذا كان الشيء ملكاً للنوع كا أنّ أمر التصرّف فيه 


. ٤١ سورة الأنفال: الآية‎ )١( 
.٠١١۰۲ع‎ ۵۱۰ / ح۱ . وسائل الشيعة: ج۹‎ ۱۲۸/ ٤ التهذيب :ج‎ )( 
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بالإيجار وغيره متوجّةٌ إلى الوليّ. كذلك أمر إخراج ا مس أيضاً يكون بيده وأمًا 
نصوص تقسيم الغنيمة لا مفهوم هاء كي تدلٌ على عدم ثبوت ا مس في غير ما 
يُنقل, وعدم التعرّض في ما ورد في بیان حكم الأراضي لا يصلح للمعارضة؛ مع ما 
هو متعرّض لثبوته. 

ويشهد لثبوت الخُمس:_مضافاً إلى الآية وأخبار الغنيمة _جملةٌ من الأخبار: 

منها: خبر أبي بصير. عن الإمام الباقرية: «كلٌ شيء قو تل عليه على شهادة 
أن لا إله إلا الله وأنّ حمّداً رسول الله ب فإنّ لنا مسه. ولا يحل لأحدٍ أن يشتري 

من امس شيئاً حى يصل إلينا حقّنا»'". 

ومنها: خبر أبي حمزة. عنه ا: إن الله جعل لنا أهل البيت سهاماً ثلائة و 
جميع الفيء -إلى أنْ نْ قال وقد حرّمناه على جميع الناس ما خلا شيعتناء والله يا أبا 
كرس و موي امسر كر 
على من يصيبه فرج اًكان أو مالا" . 

ونحوهما غيرههما"!”. 

وعليه. فالأظهر ثبوت الخمس فيها. 


نهد 


1551/17 ح‎ ۵٤۲/٩۹ الكافي : ج۱ / 066 ح٤٠ وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
.۱۲١۱۹۲۳ح‎ 481 / وسائل الشيعة: ج؟‎ . 17١ (؟)الكافي : ج۸ / ۲۸۰ ح‎ 
ح17045.‎ ٤۸۷ / ٩ وسائل الشيعة: ج‎ ٤ح‎ ٥۳۹ / الكافي : ج۱‎ )۳( 


حكم الأراضى المفتوحة عنوة زمان الغيبة ۹ 


والنظر فيها إلى الإمام اا 


حكم الأراضي المفتوحة عنوة زمان الغيبة 

الفرع الثالث: قد عرفت أنّ الأراضي المفتوحة عنوة مِلكُ للمسلمين. ( و ) لا 
كلام في أن (النظر فيها إلى الإمام:ةة) أو الماذون من قبله. لأنته اب هو المتولي لأأمور 
المسلمين. والنصوص تدلّ عليه: 

ما مجح ارطع 6 ا ا ا ا هدك 
للإمام لد يقبله بالذي يرئ. كما صنع رسول الله يي بخيبر. قبل أرضها ونخلها. 
الخدت وجوه ممه" 

وأمّا في حال الغيبة: ففيه أقوال: 

أحدها: ما عن جماعة من الحقّقين'" من أنه لا يجوز التصرّف فما إلا بإذن 
السلطان الجائر.وأنته ولي هذا الأمر بعد غصبه الخلافةواحكومة.وعن «الكفاية» 
نقل بعضهم الاثفاق عليه. 

ثانيها: ما في «المسالك»'''. من أن الأمر أوّلاً إلى الحاكم الشرعي. ومع عدمه 
أو عدم إمكان تصرّفه فإلى الجائر. 

ثالثها: أنَ الأمر إلى الحاكم الشرعي. إلا أنته إذا تصرّف الجائر يكون تصيرّفه 
)١(‏ التهذيب : ج ٤‏ / ۱۱۹ ح۲. وسائل الشيعة : ج ١08/١6‏ ح0504١5.‏ 
(۲) التهذيب : ج ٤‏ / ۱۱۸ ح٠‏ . وسائل الشيعة: ج6١‏ / ١61‏ ح 50707 


(۳) نسبه المحقّق النراقي إلى القيل كما في مستند الشيعة : ج ١4‏ / 5717. 
)٤(‏ مسالك الأفهام :ج ٠١/۳‏ . 
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فيها وفي خراجها نافذاًء من غير حاجة إلى الاستيذان من الحاكم الشرعي وإِنْ 
أمكن, وهذا هو الظاهر من كثيرٍ من متأخّري المتأخَّرين. 

رابعها: أن الأمر إلى الحا كم الشرعي. ومع عدمه أو عدم إمكان الاستيذان منه. 
يجوز لآحاد الشيعة التصرّف فيهاء ولكن مع مبادرة الجائر إلى التتصرّف يكون 
تصرٌ فه نافذاً ولا يجب الاستيذان من الفقيه. 

خامسها: ما عن «المبسوط»''' و«المستند»") من أنته يجوز لآحاد الشيعة 
التصرّف فيها من غير توقَفٍ على الاستيذان من أحدٍ. لا من الحاكم الشرعي ولا 


مخ الا 
سادسها: أنته يجوز الرجوع إلى كلّ منهها في حال الاختيار. ويتعيّن أحدهما مع 
عدم إمكان الآخر. 


سابعها: وجوب الإستيذان من الحاكم الشرعي إذا أمكن. حع في صورة 
تصرّف الجائر وعدم جواز الاكتفاء به. 

أقول: الأظهر بحسب الأدلّة هو القول الرابع. لأنته مقتضى الجمع بين ما دل 
على أنّ أمر التصرّف في الأراضي الخراجيّة إلى وليّ أمر المسلمين والسلطان 
العادل'", وما دلّ على أن الأمور التي لاب من تحقّقها في الخارج. واحتمل كونها 
مشروطة في وجودها بنظر شخصٍ خاصء يعتبر فيها إذن الفقيه وله الولاية عليهاء 
وسيم عليك في حلّه بل ونصوص نيابة الفقيه العامّة عن الإمام ك المتقدّمة في 
)١(‏ المبسوط :ج ۲۷۸/۳. 


(۲) مستند الشيعة :ج ۱٤‏ /1؟1. 
(۳) وسائل الشيعة: ج ١6‏ / ۱۵۷ باب ۷۲ من أبواب جهاد العدو . 


بعض المباحث السابقة'' وبين ما دل على نفوذ تصررفات الجائر. وإن أمكن 
الاستيذان من الفقيه'". 

نت إن مقتضى القاعدة هو الاقتصار على المتيقن من موارد نفوذ تصرف الجائر, 
وهي صورة عدم القكّن من الامتناع عن التسليم إليه. فلو دفع إليه اختياراً لماكان 
تصرّفه نافذاً. 

ويشهد به: مضافاً إلى ذلك صحيح العيص. عن الإمام الصادق اب في الزكاة: 
«ما أخذ منكم بنو أميّة فاحتسبوا به ولا تعطوهم شيئاً ما استطعتم. فإ المال لا 
ينبغي أن يُرََى مرّتين»'". 

فإنّه وإِنْ ورد في الزكاة. إلا أنته يثبت المحكم في المقام بعدم القول بالفصل. 

وأمًا ما دل على تحليل الأراضي'''بناءً على أنّ إطلاقه يشمل هذه الأراضي, 
ولا يختصٌ بالأنفال. الذي استدلٌ به بعض مشايخنا الحقّقين للقول الخنامس -فقد 
مر في كتاب الخمس -في مبحث الأنفال اختصاصه بالأنفال'*. 

وأمّا نصوص تحليل أمو الهم للشيعة'". والتي استدلٌ بها المحقّق الغراقي له. فهي 
لو کان ها عموم أو إطلاق شاملٌ للأراضي تختصٌ بالأنفال التي هي للإمام. لا هذه 
الأرض التي هي يلك للمسلمين. 

O 


)١(‏ الكافي: ج ۱ / ۳۲و ۳۸. الفقيه : ج ٤‏ / ۳۰۳ . التهذيب : ج٠‏ / ۳۰٠‏ . وسائل الشيعة: ج۲۷ / ۱۳۹ باب ١١‏ من 
ابواب صفات القاضي . 

(۲) وسائل الشيعة: ج ۱۷ / ۲۱۲ باب ۵۱ و01 و01 من أبواب ما يكتسب به. وسائل الشيعة: ج6١‏ / ۱۵۵ باب ۷١‏ 
و الامن أبواب جهاد العدو . 

(؟) الكافي : ج۳ / ٥٤۳‏ ح ؛. وسائل الشيعة: ج ۲۵۲/۹ 119404. 

(195) وسائل الشيعة: ج ٩‏ / 081 باب ٤‏ من أبواب الأنفال . 

(6) فقه الصادق: ج ۱۱ / ۲۷۱. 
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كيفيّة استحقاق المسلمين لها 

الفرع الرابع: في بيان كيفيّة استحقاق المسلمين. وأنته هل هو بعنوان ملك 
الرقبة أو بنحو آخر؟ 

١-المشهور‏ بين الأصحاب هو الأوّل. 

١‏ -وعن جماعة منهم الشهيدالثاني' "في جملة من كتبه.والحقّق الأردبيلي ا" 
أن الرقبة غير تملوكة بل معدّة لمصالح المسلمين. وهم مصرف لحاصلها. 

والأوّل أظهر. لأنته ظاهر النصوص المتقدّمة, لمكان الللام وإضافة الأرض 
إلى المسلمين. 

واستدلٌ للثاني: بقوله اا في مرسل حمّاد المتقدّم'": «فهي موقوفة متروكة في 
يدي من يعمرها وتحييها». 

بتقريب أنته يدلّ: 

َوه على أنّ الأرض محبوسة متروكة,. وهذا يلازم مع قك الملك . 

وثانياً وبأنته لو كانت الرقبة مِلْكاً للمسلمين لما جاز تقبيلها من أحدهم. إذ 
إجارة الأرض ممّن يلك جزءاً منها غير جائزة. 

وثالثاً وبأنته لو كانت الرقبة يكام لجاز أن ينقل بعضهم حصّته إلى بعض 
مع أنته لايجوز. 

ولكن يرد الأول أنّ الحبوسيّة والمقروكيّة لا تنافي مع املك . بل تجامعه. 
)١(‏ شرح اللّمعة : ج۷ / ١164‏ . مسالك الأفهام : ج ٠1/۳‏ . 


(۲) مجمع الفائدة: ج ۷ .٤۷۱/‏ 
(۳) الكافي : ج ۵ / ٤٤‏ ح .٤‏ وسائل الشيعة: ج ۱۰۵ / ۱۱۰ح ٠۲۰۰۸۹‏ 


كيفيّة استحقاق المسلمين لها ۳ 


فلا يناي المرسل سائر النصوص الظاهرة من جهة اللّام والإضافة في الاختصاص 
المطلق المساوق للملك. 

والثاني والثالث: يظهر جوابهم| من بيان كيفيّة ملكيّة هذه الأرض. وملخّصه 
أنته لا إشكال في أنتها ليست يلكا طلقاً لجميع المسلمين. وإلا لزم الانتقال 
بالإرث. مع أن القوم غير ملتزمين بذلك» ولزم عدم تسلّط غير الملاك على 
التصرّف فيهاء كا هو مقتضى النبوي: «النّاس مسلّطون على أموالهم»'' مع أن 
أمرها بيد وليّ الأمر. 

ولا لنوع المسلمين. فاته وان لم يرد عليه المحذوران المتقدّمان, إذ لا تعيّن 
للميّت حي يرنه وارثه. ولا تعيّن للمالك, فلا حالة تكون الولاية لولي الأمر 


القابض على رقبة هذه الأرض. 
إلا أته يرد عليه: أن لازمه جواز إعطاء وليّ الأمر عين هذه الأرض لأحدٍ من 
المسلمين من دون مصلحة. 


ولا وقفاًهم وإلا ازم عدم جواز بيعها إلا في موارد ‏ خصوصة منصوصة. لا لما 
يراه ولي الأمر منالمصلحة, بل هي يلك لنوع المسلمين. وجعل أمرها عيناً ومنفعة 
إلى ولي الأمر مع رعاية مصلحة النوع. 

أقول: وبذلك يظهر الجواب عن الوجهين: 

ما الأول منهما: فلن الفرد بما هو لا يكون مالكاً كي لا يجوز الإجارة منه. 

وأمًا الثاني منهما: فلن المالك هو النوع لا الشخص. فليس للشخص النقل 
إلى الغير لعدم كونه مالكاً. 


O 


)١١‏ بحار الأنوار: ج۲ / ۲۷۲ ح۷. عوالي اللآلي :ج ۲۲۲/۱ ح15. 
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ولا يصح بيعها ولااوقفها ولا هبتها ولا ملكها على الخصوص. 


بيع الأرض المفتوحة عنوة 

الفرع الخامس:المشهور بين الأصحاب. بل ( و )عليه الا فاق کا هو ظاهرهم. 
أن الأرض المفتوحة عنوة (لا يصح بيعها ولا وقفها ولا هبتها ولا ملكها) بوجي من 
الخو فل اتقوت 

وفي «الجواهر»”": (بل الإجماع بقسميه عليه). 

وف «الرياض»'": (بل زاد بعضهم كالشيخ ف «المبسوط»'"' فنع عن مطلق 
التصرّف فيها ولو بنحو البناء). 

أقول: ويشهد لعدم الجواز في البيع ‏ معلا بعلّة عامّة _جملةٌ من الأخبار 
المتقدّمة كخير أبي بُردة عن الإمام الصادق في شراء أرض الخراج» حيث قال 
الإمام مستغرباً: «ومن يبيع ذلك هي أرض المسلمين؟!». وقد مر في أوَل هذا 
البحث أنته يدل على عدم جواز بيع الأرض المفتوحة عنوة, ولو بتبع الآثار. 

وكذا خبر الحلبي'*'. وخبر محمد بن شرج" ومرسل ماد" وخبر 
)١(‏ جواهر الكلام: ج١17‏ /1114. 
(؟) رياض المسائل: ج017/17. 
(۳) المبسوط :ج۲ /51. 
)٤(‏ التهذيب : ج ١577 ٤‏ ح۲۸. وسائل الشيعة: ج6١‏ / ۱۵۵ح ۲۰۱۹۷. 
(0) التهذيب : ج ۷ / ۱٤۷‏ ح۱. وسائل الشيعة: ج ۱۷ / 5574 ح 73717117 


(1) التهذيب: ج ۱٤۸/۷‏ ح۳ وسائل الشيعة: ج ۱۷ / ۳۷۰ ع ۲۲۷۷۲. 
(۷) الكافي : ج ۵ / ٤٤ح .٤‏ وسائل الشيعة: ج6١‏ / 1١١‏ ح۲۰۰۸۹. 


بيع الأرض المفتوحة عنوة لها 


أي الربيع الشامي'' المتقدّمة. 

واستدلٌ للجواز: بروايات منها خبر إسماعيل بن الفضل الحائمي. عن الإمام 
الصادق غثة: «عن الرّجل اشترى أرضاً من أرض الخراجءفبنى بها أو لم بين غير أن 
أناساً من أهل الذمّة نزلوها له أن يأخذ منهم أجرة البيوت إذا أدّوا جزية رؤوسهم؟ 

قال اثة: يشارطهم. فا أخذ بعد الشرط فهو حلال»'". 

بدعوى: أنته يدلّنا على ذلك صدره الظاهر في تقريره شراء أرض الخراج» 
وكذا حكمه ب أن أجرة البيوت طم بعد الشرط؛ فلو لم تكن الأرض يلكا هم 
كيف یکن فرض ملكيّتهم لإجارتها؟ 

ولكن يرد على الأوّل: أنّ تلك الجملة ليست في مقام البيان من جهة جواز 
الاشتراء. مقابلة للحمل على الشراء على الوجه السائغ. وهو شراء الآثار والعمارة. 

ويره على الثائي: أن السؤال ليس عن كون الأأجرة له أو للمسلمين. بل إا هو 
عن أخذ الأجرة, والظاهر أنّ منشأ السؤال عن أنّ الذمّي إذا أدَى الجزية هل هو 
كالمسلم يستحق الفزول على أهل الأراضي الخراجيّة أم لا؟ 

فأجاب21ة: بأنّ له أخذ أجرة النزول بعد الشرط والقرار. ومثل هذا الخبر 
لاايدلٌ على الجواز. بل يدلّ على المنع من جهة فرض كون الأرض خراجيّة بعد 
الشراءء فإنّه يسأل عن استحقاق أهل الذمّة للفزول على أهل الخراج. 

ولو سُلّم دلالته على الجواز. فإنّ النسبة بينه وبين أدلّة المنع عموم مطلق, فإنّه 
أعمٌّ من المفتوحة عنوة وغيرها من أرض الخراج. فيقيّد إطلاقه بها. 


(۱) التهذيب : ج۷ / ۱٤۷‏ ح۲. وسائل الشيعة: ج ۱۷ / ۳۹۹ح ۲۲۷۱۸. 
(۲) التهذ یب :ج ۱٤۹/۷‏ ح۱۲ . وسائل الشيعة: ج۱۷ / ۳۷۰ح ۲۲۷۷۲۳. 


۹ فقه الصادق / ج5١‏ 


أقول: وقد يستدلٌ على الجواز بنصوص أخر"" أكثرها واردة في أرض الجزية, 
وأرض من له ذمّة. وهما ملك لأربابهما. ولو فرض كون مورد بعضها الأرض 
المفتوحة عنوة فهي بالنسبة إلى أراض خاصّة, لا بنحو العموم كي يحمل على غير 
تلك الأرض جمعاكا مر. 

فالنصوص المتقدّمة تحمل على إرادة البيع بالنحو المشار إليه. وهو بيع الآثار 
والعارة أو تُطرح. 

وبالجملة: فالأظهر عدم جواز بيعها لا مستقلاً ولا بتبع الآثار. وبه يظهر حال 
الوقف واطبة وغير ذلك من أسباب الملك. 


IY 


. راجع وسائل الشيعة: ج1١ 687 باب ۲۱ من أبواب عقد البيع‎ )١( 
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بل يصرف الإمام حاصلها في المصالح. 


مصرف حاصل الأرض المفتوحة عنوة 

الفرع السادس: لا خلاف ظاهراً في أنته كم أنّ الأرض المفتوحة ملك 
للمسلمين. وليست مِلْكاً لشخص خاص. ولا جهةٍ خصوصة. كذلك الحال 
بالنسبة إلى أجر #الأرض وحاصلها (بل يُصرف الإمام حاصلها في المصالح) المتعلّقة 
بالمسلمين مثل سد النغور, ومعونة الغزاةء وبناء القناطر ونحو ذلك مما يرجع نفعه 
إل عامّة المسلمين. 

ويشهد به:المرسل -كالصحيح_المتقدّم. حيث قال ا: «ويؤخذ الباق 
فيكون بعد ذلك أرزاق أعوانه على دين الله وفي مصلحة ما ينوبه من تقوية 
الإسلام وتقوية الدين في وجوه الجهاد وغير ذلك تما فيه مصلحة العامّة ليس 
لنفسه من ذلك قليلٌ ولاكثير»”". 

هذا مع بسط يد الإمام أو نائبه العام أو المخاص. 

وأمَا في حال الغيبة: وتصدّي الجائر فقد عرفت أنّ الأمر إلى الحاكم الشرعي. 
ومع عدمه أو عدم إمكان الاستئذان منه فلآحاد الشيعة التصرّف فبها. 

وعلى التقديرين» لو بادر ال جائر الي التصرّف يكون تصرّفه نافذاً وإنْ عصي. 

وعلى التقادير. المصرف هو مصالح المسلمين. وحينئذٍ لو عصى الجائر وأخذ 
فهل تبرأ ذمّته إذا مُعرفت تلك الأموال في مصالح المسلمين أم لا؟ 


)١(‏ الكافي : ج۱ 01١7‏ ح٤‏ . وسائل الشيعة: ج ۱۱۰/۱۵ ح۲۰۰۸۹. 


1۸ فقه الصادق / ج5١‏ 


ذهب الشيخ الأعظم "إل عدم البراءة, وكونه ضامناً. 

واختار السيّد الفقيه''' عدم الضان. واستدل له بأن الأمّة 220 أذنوا لشيعتهم 
شراء الصدقة والخراج من الجائر. وقبوهما منه جحاناً. وهم الولاة الشرعيّون. 
فيكون تصرّف الجائر كتصرف الغاصب إذا انض إليه إذن المالك, ومعه لا يمكن 
بقاء ضمانه. إذ لا يُعقل تصحيح المعاملة من أحد الطرفين دون الآخر. فلا يكن 
التفكيك بين البيع والشراء بحسب الواقع كا هو واضح. 

وأورد عليه:الأستاذ الأعظم'' بأنّ إذن الشارع في أخذ تلك الحقوق من الجائر 
ها هو لتسهيل الأمر على الشيعة, للا يقعوا في المضيقة والشدّة. فلا إشعار فيه 
ببراءة ذمّة الجائر. فضلاً عن الدلالة عليهاء فقتضى قاعدة اليد هو الضان. 

وفيه: أنّ ما ذكره إنها هو حكمة الإذن. والسيّدتة يدعي ته بعد الإذن في 
الشراء لا يُعقل بقاء الضان بالنسبة إلى عين الخراج. إذ لا يخلو الأمر من صحّة بيع 
الجائر وفساده. فعلى الأوّل لا معنى لضمانه. وعلى الثاني لزم فساد الشراء. 
والمفروض الحكم بصحّته. 

أقول: وبعين هذا البرهان يُبنى على عدم الضمان في اطبة أيضاًفي موارد إذنهم في 
قبوهاءواحةال كون الهبة حينئذٍ نظير الإتلاف موجبة لانتقال البدل إلى ذمّة الجائر, 
وإ كان ممكناً ثبوتاً إلا أنته خلاف ظاهر الأدلّة بحسب المتفاهم العرفي. وبعدم 
القول بالفصل يثبت في سائر المصارف. 
(١)كتاب‏ المكاسب (للشيخ الأنصاري): ج۲ .۲۰٤/‏ 


(۲) حاشية المكاسب للسيّد اليزدي (ط ق): ج١‏ /6. 
(۳) مصباح الفقاهة :ج۱ / 870. 
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وعليه. فالأظهر أنته إذا صرف الجائر تلك الحقوق في المصارف المأذون فا 
باتك ذمتدامتها. 

وأيضاً لا إشكال على ما ذكرناه في براءة ذمّة المسلمين. لو أخذ السلطان 
الجائر منهم أجرة الأرض.كما هو المشهور بين الأصحاب. بل في «الجواهر»''' نفي 
الخلاف في ذلك. 

ويشهد به:_مضافاً إلى استفادتها تما دل على جواز أخذها من الجائر, إذ لولم 
تكن ذمّة الُعطى بريئة, وكان المال باقياً على ملكه. وجب الرد إليه. ولم يجز أخذه 
والتصرّف فيه _جملةٌ من النصوص: 

منها: صحيح يعقوب. عن الإمام الصادق ا «عن العشور التي تؤخذ من 
الرجل أيحتسب بها من زكاته؟ قال ائة: نعم إِنْ شاء»'". 

ومنها : صحيح عيص بن القاس . عنه اا في الزكاة : «ما أخذ منكم بنو أميّة 
فاحتسبوابه.ولاتعطوهم شيئاما استطعتم فان ا مال لا ببق علئه ذا أن يزكيه مرّتين»7". 

ونحوهما غيرهما نما ورد في الزكاة وا مخمس. 

بل الظاهر من بعضها جواز احتساب ما يأخذه الجائر بعنوان الخراج زكاة, 
كصحيح رفاعة عنهائة: «عن الرجل له الضيعة. فيؤدّي خراجها. هل عليه فيها 
عشر؟ قال : له 


.۱۸۰ / ۲۲ جواهر الكلام: ج‎ )١( 

(۲)الکافي : ج ٥٤۳/۳‏ ح۲. وسائل الشيعة: ج ۲۵۱/۹ ع۲٥۱۱۹.‏ 
(؟) الكافي: ج ٥٤۳/۳‏ ح ٤‏ وسائل الشيعة: ج ۲٥۲/۹‏ ح 119614. 
)٤(‏ الكافي : ج۳ / ٥٤٤‏ ح1. وسائل الشيعة: ج ۲۵۲/۹ ع۳٥۹٠۱.‏ 
(0) التهذيب :ج ٤‏ / ۳۷ ح1. 


وقريب منه غيره'", ولكن لم يعمل بها أحدّكا في «الجواهر»"". 

وأمًا ما ظاهره عدم جواز الاحتساب كصحيح زيد الشحام. قال 
للصادقا©3: «جُعلت فداك إنّ هؤلاء المصدقين يأتون ويأخذون ما الصدقة 
فنعطيهم إِيّاها أتجري عنّا؟ 

قال اثة: لا. نا هؤلاء قومٌ غصبوكم. أو قال ظلموكم أموالكم. ونا الصدقة 
لأهلها»'”. فحمولٌ على صورة القن من عدم الدفع, أو على استحباب الاإعادة 
كما عن الشيخ في «التهذيب»!*. 


)١(‏ الكافي : ج ٥٤۳/۳‏ ح۳. وسائل الشيعة: ج ۱۹۳/۹ ح1140114. 
(۲) جواهر الكلام: ج6١‏ 00 

(۳) اللإستبصار : ج۲ / ۲۷ ح3. وسائل الشيعة: ج ۲۵۳/۹ ح/11981. 
)٤(‏ التهذيب :ج ٠ / ٤‏ في ذيل ح۱۳. 


ما به يثبت كون الأرض مفتوحة عنوة ف 


ما به يثبت كون الأرض مفتوحة عنوة 

الفرع السابع: ثبوت كون الأرض مفتوحة عنوة إا يكون بالشياع المفيد للعلم 
ولو العادي منه. والبيّنة. وخبر العدل الواحد بناءً على حجيّته في الموضوعات كما 
هو المختار» والروايات الواردة عن المعصومين لإا . 

وأمًا استمرار السيرة على أخذ الخراج من أرضٍ: 

١-فإن‏ آرید به اسكمرا راسشيرة شلاطن الجوو. 

فيره: أنّ الجائرين المر تكبين للفجائع. كيف تكشف سيرتهم عن رضا 
المعصوم اثة؟ مع أنتها لو كانت كاشفة عنه. لاختصّت يا إذاكان اعتقادهم 
استحقاق الخراج من خصوص الأراضي الخراجيّة. ولم تكشف فما لو اعتقدوا 
استحقاقهم الخراج من الأنفال, وحيث 3 المفروض هو الثاني لأخذهم الخراج من 
القسم الثاني أيضاً فلا يثبت بها. 

؟ وإ أريد به استمرار سيرة المؤمنين الآخذين من السلطان الجائر الخراج. 

أي خراج الأراضي المشتبهة. 

فيرده ولا أنته بمنوع صغروياً. 

وثانياً أنته يتم إذالم يكن يعتقدوا جواز أخذ خراج أرض الأنفال من 
يد السلطان. 

وثالثاً أنته يت إذا علمنا بأنتهم أخذوه منه مع علمهم بكون المأخوذ خراج 
تلك الأراضي. وهوكا ترى. 

وأمّا حمل فعل المسلم على الصحّة: 


١9ج‎ / فقه الصادق‎ Y۲ 


١‏ فان أريد به حمل فعل الجائر على الصحّة. 

فيرد عليه: أن أخذ الجائر للخراج حرامٌ على أيّ تقدير. ومعه لا مورد لحمل 
فعله على الصحّة. 

وإِنْ أريد به حمل فعل المؤمن المتلقي لذلك الخراج. 

فيرد عليه: ما تقدّم في السيرة. 

أقول: المنصوص عليه كون أرض العراق» والتي يعبّر عنها بأرض السواد 
مفتوحة عنوة''. ولكن جرت السيرة العمليّة القطعيّة على المعاملة معها معاملة 
الأملاك الشخصيّة. 

ويمكن دفع هذه الشبهة: بأنته قد ثبت كون كثير من تلك الأراضي لأربابها 
لا للمسلمين: ١‏ 

منها: الموات حال الفتح, فإنّها ملك للإمام. ويهلكها من أحياها كما سيمرٌ 
عليك. والظاهر أَنّ المشاهد المشرّ فة. وجملة من البلاد المستحدئة من هذا القبيلء 
وعلى هذا فلا حاجة إلى الاستدلال على جواز بيع ما يُعمل من القربة الحسيئيّة 
بالسيرة, بتوهّم أنتها تقيّد إطلاق نصوص المنع. 

ومنها: ا خمس من تلك الأراضيء فإنّه ي لكها المستحق فينتقل إل غيره 
بالمعاملة والإارث. 

ومنها: الأراضي التي أبقيت في يد أهل الذمّة, فإنها ملك لأربابها وعليهم 
الجزية. وقد مر في خبر أبي الربيع وجود هذه الأرض في أرض العراق. 

فعللٰ هذاء إن ثبت کون أرضٍ بالمخصوص من المفتوحة عنوة الحياة حال 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج ۱۷ / ۳1۸باب ۲٢‏ من أبواب عقد البيع. 


ما به يثبت كون الأرض مفتوحة عنوة ۳ 


الفتح. لم يجز بيعهاء وما لم يثبت فيه ذلك جاز. لانحلال العلم الإجمالي لعدم كون 
جميع أطرافه حل الابتلاء. لاسا وأنَ الأراضي ا خراجيّة التي يضرب عليها ال خراج 
7 أراضي المزارع كثيرة إلى الآن. وأمرها بيد السلطان. 

قال الشيخ في «المبسوط»''' على المحكي : (ظاهر المذهب أنّ الي ل فتح 
مكّة عنوةً بالسيف ثم آمنهم بعد ذلك . وام يقتت الدور والأرضين لأنتها 
لجميع المسلمين). 

وعليه. فالمسلّم الثابت من الأراضي المفتوحة عنوة مككّة وأرض العراق. وأمّا 
غير هذين الموضعين المذكورين فهو حل الاشتباهء لعدم النص الوارد في شيء من 
ذلك. والاعتاد في الأحكام الشرعيّة على كلام المورّخين غير الثابت وثاقتهم حل 
إشكال كما صيرح بذلك صاحب «الحدائق» ٠"‏ 


Oo 


(۱) المبسوط :ج۲ /۳۳. 
() الحدائق الناضرة: ج۱۸ / 75٠١‏ 


والموات وقت الفتح للإمام. 
حكم موات الأرض المفتوحة عنوة 
القسم الثاني من الأراضي: 


( و ) هو (الموات وقت الفتح) فهي (للإمام) بلاخلافٍ أجده. بل الإجماع 
بقسميه عليه كا في «الجواهر»'". واستدلٌ له بالنصوص الدالة على أنّ موتان 
الأرض للإمام لقي" . 

وقد ادّعى صاحب « الجواهر »'" والشيخ الأعظم'“ استفاضتها. بل قيل 
ہا متواترة. ا 

وأورد عليه: بأنته تعارضها نصوص الأراضي المفتوحة عنوة المتقدّمة الدالة 
بالإطلاق على أن الموات منها للمسلمين. 

وأجيب عنه بأجوبة: 

منها ما عن ا يلي" من تخصيص الثانية بالأولى. 

ار عليه: بأنّ النسبة بينهما هي عمومٌ من وجه. 

ومنها: ما عن السيّدالفقيه ه''' من أنّ أخبار الأرض المفتوحة عنوة منصرفة 


(۱ و ؟) جواهر الكلام: ج۲۱ /۱1۹. 

(۲) وسائل الشيعة: ج٩‏ / ٥۲۲‏ باب ١‏ من أبواب الأنفال . وسائل الشيعة : ج ۲۵ / ٤۱٤‏ باب” من أبواب كتاب 
إحياء الموات. 

.589 كتاب الخمس (للشيخ الأنصاري): ص‎ )٤( 

.18١/ ١ السرائر :ج‎ )( 

(1) حاشية المكاسب للسيّد اليزدي (ط ق): ج١‏ /01. 


حكم موات الأرض المفتوحة عنوة 0 


إلى المُحياة منه. وال فدعوى أنّ الموات كانت مِلْكاً للإمام قبل الفتح» وكانت 
مغصوبة في أيديهم كما ترى. 

وفيه: أنته يمكن دفع هذا الحذور بالالتزام بن من أحيى أرضاً فهي له. ولو 
كان الحيي كافراً مع أن الالقزام بذلك لا أرى له حذورا لو وافقه الدليل. كما 


هو المفروض. 
ويمكن أن يقال إنّ نصوص كون الموات للإمام تُقدّم على أخبار المفتوحة 
عنوة لوجهين: 


أحدهما: أن مورد تلك الأخبار موات الأرض المفتوحة عنوة لا أنتها 
بالإطلاق تدلّ عليه. إذ الأراضي كلّها كانت للكقّار. فلو لم تكن الموات من 
المفتوحة للإمام. لم يبق لما دل على أنتها من الأنفال مورد. إذ الأرض التي سلّمها 
أهلها طوعاً للمسلمين. والأرض التى انجلى عنها أهلهاء نما تكون للإمام. سواءٌ 
أكانت حياة أو مواتاً فهذه أخصٌ تقض ا ولعلّه إلى ذلك نظر الحلي . 

ال سي وال كانت نوا من رجه إل انها و ر اما 
وجه لاب من الرجوع إلى الأخبار العلاجيّة. وهي تقتضي تقديم أخبار الموات على 
نصوص المفتوحة للشهرة التي هي أوّل المرجّحات. ولعلّه إلى ذلك نظر السيّد في 
«الرياض»''. وصاحب 0 اهر»''' حيث إِنْهها قدّماها للإجماع. 

أقول: ثم إن إذا كانت الأرض محياة حين الفتح, ثم ماتت. فهل تبق على ملك 
المسلمين كما اختاره الشيخ الأعظم ٠‏ وتبعه جمعٌ ؟ 
(١)رياض‏ المسائل : ج01/17. 


(؟) جواهر الكلام: ج١75 AI‏ 
(۳) كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) جك 


۲۲۹ فقه الصادق / ج5١‏ 


أم تدخل في ملك الإمام» كما ذهب إليه جمع آخرون؟ وجهان. 

استدل للأوّل: باختصاص أدلّة الموات با إذالم بجر عليه ملك مسلم دون ما 
عرف صاحبه. فإنّ تلك الأرض حينئذٍ باقية في ملك مالكهاء سواء أكان هو 
الشخص كا لو أحبى أحدٌ أرضاً أم كان هو النوع كا في المقام. 

وفيه: أن إطلاق ما دل على أنّ الأرض المُحياة حال الفتح للمسلمين المتقدّم. 
وما دلّ على أنّ من أحبى أرضاً ميد فهي له -الآتي -لا يشمل أرضاً ماتت بعد 
ذلك. إذ الحكم حدوثاً وبقاءً تابعٌ لفعليّة الموضوع. والمفروض انعدامه. 

واستصحاب بقاء الملكيّة, مضافاً إل عدم جريانه في الشبهة المكميّة, لا 
نيدي في المقام. محكوميته لما دل على أنّ الموات من الأرض له ائة. 

ويشير إلى ما ذكرناه ما دل على تملك المُحبي وإِنْكانت مسبوقة لك الغير. 
كصحيح الكابلي, عن الإمام الباقر اك في حديث: 

«فإن تركها وأخربها فأخذها رجلٌ من المسلمين من بعد فعمّرها وأحياهاء 
فهو أحقّ بها من الذي تركها»'' ونحوه غيره'". 

وبالجملة: فالأظهر أنتها بعد الموت تكون للإمام اة 

أقول :هذه غاية ما يمكن أن يقال في المقام . ولكن الأظهر بقاؤها على 
ملك مالكها. 

نعم إذا أهمل الأرض. وأحياها أحدٌ ملكها. وسيأتي تام الكلام في عدم تقاميّة 
الوجهين, وما يقتضيه الجمع بين الروايات في مسألة إحياء الأرض الموات. 


)١(‏ التهذيب : ج 1١01/17‏ ح۲۳. وسائل الشيعة: ج ۲۵ / 1١4‏ ح1457؟55. 
() الكافي : ج ۵ / ۲۷۹ ح۲. وسائل الشيعة: ج ٤۱٤/۲۵‏ ح ۳۲۲٣١‏ 


حكم موات الأرض المفتوحة عنوة ۷ 


لا يتصرف فيها إلا بإذنة» هذاحكم الأرض المفتوحة عنوة» 

وحيث عرفت أنّ الموات وقت الفتح للإمام اة ف( لا)يجورٌ لأحدٍ أَنْ 
(يتصرّف فيها إلا بإذنه) . 

نعم» سيأتي في مسألة الإحياء إذنه جذ في إحياء الشيعة, فانتظر. 

(هذا حكم الأرض المفتوحة عنوة). 


ON 


۸ فقه الصادق / ج9١‏ 


وأما أرض الصلح فلأربابها. 


حكم أرض الصلح 

(وأمًا أرض الصلح) وهي الأرض التي ُتحت صلحاً على أن يكون الأرض 
لأهلها. والجزية فيهاء ( ف) هي ملك (لأربابها) هم التصرّف فبا بأنواع التصرّفات 
المملكة وغيرها بلا خلافي. 

ويشهد به:_مضافاً إلى ذلك. وإ عموم ما دلٌ على مشروعيّة الصلح ‏ وإلى 
ما وقع من النيّ يي وعدم المُخرج ها عن ملكهم -نصوص خاصّة: 

منها: صحيح محمد بن مسلم: «سألته عن أهل الذمّة ماذا عليهم مما يحقنون به 
اوخت واوا 

قال قرع كان a Ee E a‏ 
اناا قاذ اا وو . 

ومنها: صحيحه الآخر. عن الامام الصادقلاثة: «قلت له: أرأيت ما يأخذ 
هؤلاء من امسن من أرض الحويةء ويا خذون من:الذهافين جزية رؤوسهم: آنا 
عليهم في ذلك شيء وموظف؟ 

فقال: كان عليهم ما أجازوا على أنفسهم. وليس للإمام أكثر من الجزية. إِنْ 
شاء الإمام وضع ذلك على رؤوسهم. وليس على أموالههم شيء. وإِنْ شاء فعلى 
أموالهم, وليس على روّوسهم شيء. 


. وسائل الشيعة: ج۱۸ / 7 باب من أبواب كتاب الصلح‎ )١( 
الت وي‎ / ٠١ ح۲. وسائل الشيعة: ج‎ ٥1۷ / الكافي: ج۳‎ )۲( 


حكم أرض الصلح ۲۹ 


فقلت: فهذا ا مس ؟! فقال: آغا هذا شي ءکان‌ صا حهم عليه ر سول لله لان" 

ونحوهما غيرههما!". 

أقول: وتام الكلام في ضمن فروع: 

الفرع الأوّل: يمختصّ هذا الحكم بالأرض العامرة. وأمّا الموات منها فهي 
للإمام. لعموم ما دلّ على أنّ الموات من الأراضي للإمام'". 

ولا يعارضه هذه النصوص, لعدم الإطلاق ها كي تشمل الموات منهاء ولما مر 
في المفتوحة عنوة, إلا إذا دخلت في عقد الصلح صصريحاً أو ظاهراً. 

الفرع الشاني: الظاهر من المصنّف وغيره عدم الفرق بين أهل الذمّة وغيرهم. 
ولكن عن موضع من «النهاية»“ و«العُنية»'*' و«الروضة»'" أن أرض الصلح هي 
أرض أهل الذمة. 

وفي «الجواهر»:"" (لعلّ المراد أنته الذي وقع من النبيّ ). 

وكيف كان فقتضى العمومات عدم الفرق؛ واختصاص الجزية المصطلحة 
بأهل الكتاب, لا يستلزم اختصاص الصلح بهم. 

وعلى الجملة: ما دل على أنّ أرض المفتوحة عنوة للمسلمين, لا تشمل هذه 
الأرض. فقتضى القاعدة كونها هم. 
)١(‏ الفقيه : ج ۲ / ۵١‏ ح 1۷١‏ . عوالي اللآلي : ج۳ / 1۸٥‏ ح٤٠.‏ 
(۲)الکافي :ج ٥1۸/۲‏ ح۷. وسائل الشيعة: ج ۱۵۱/۱۵ ع ۲۰۱۸۷. 
(۳) وسائل الشيعة: ج ٩‏ / ۳ باب ۱ من أبواب الأنفال . 
(4) النهاية: ص .٤ ٠٤‏ 
(6) غنية النزوع: ص 4 ."١‏ 


(1) شرح اللّمعة : ج1549/17. 
(۷) جواهر الكلام: ج ۱۷۲/۲۱. 


ولو باعها المالك انتقل ما عليها من الجزية إلى رقبته. 


الفرع الثالث: ( ولو باعها المالك انتقل ما عليها من الجزية إل رقبته ) مطلقاً كما 
هو فرض المتن و«النافع»'"'. أو إذاكان المشتري مسل كما هو فرض «المختلف»'"' 
و«المنتبى»'" و«التحریں“ و«الدروس»''. 

وكيفكان.فالحكم مشو ربينالأصحاب.وعن ظاهر«الغُنية»'' الإجماععليه. 

وعن الحلبي'"' جعل ما عليها على المشتري . 

أقول: وحيث أنّ ما يبيعل على الأرض -من نصف الحاصل أو ثلثه أو غير 
ذلك -إغا يكون حقَّاً للمسلمين في تلك الأرض.ء من قبيل حقّ الجناية, والبيع إا 
يوجِبُ انتقال الأرض. ولا دليل على مانعيّة هذا الحقّ عنه. وأمّا الحقّ نفسه فهو 
باق متعلّق بالأرض. وانتقلت الأرض إلى المشتري بهذا النحو. فا أفاده الحلبى هو 
الذي تقتضيه القاعدة. 

«عن شراء أرض أهل الذمّة؟ فقال: لا بأس فتكون إذا كان ذلك بمنزلتهم 
تؤدّى عنهاكما يؤدّون»!*. 
)١(‏ المختصر النافع: ص٤٠١‏ 
(۲) مختلف الشيعة : ج .٤۲۸/ ٤‏ 
(۳) منتهى المطلب (ط ق): ج۲ / 1۳۵ 
)٤(‏ تحرير الأحکام :ج۲ .١۷١/‏ 
(0) الدروس :ج۲ / ۰ .٤‏ 
)0( غنية النزوع: ص ۲۰۲و٤۲۰.‏ 


(۷) الكافي للحلبي: ص .۲٠۰‏ 
(۸) التهذيب : ج ۷ / ١45‏ ح١١‏ . وسائل الشيعة: ج۷٠‏ 7 YYZ‏ 


حكم أرض الصلح ۳۱ 


ولو أسلّم سقط ما على أرضه أيضاً ولو شرطت الأرض للمسلمين »كانت 
كالمفتوحة عنوة. 


ونحوه خبر آخر مضمر ورد فيه قوله ائذ: «يؤدّي کا يودّون»'". 

وظاهر الخبرين هو إرادة هذه الأرض. بقرينة إضافة الأرض إلى أهل الذمّة. 
إذ الأرض المفتوحة عنوة للمسلمين لا لأهل الذمّة. فالأظهر ما عن الحلبي. 

نعم. إِنْ لم يكن المشتري عالماً فله الخيار.كا لا يخق. 

أقول: وعلى امختار من أنّ ا جزية على المشتري قد يتوهّم أنه لابدّ من 
التخصيص با إذاكان المشتري غير مسلم. إذ لا جزية على المسلم. 

ولكنه مندفع: بأنّ هذا ليس من قبيل الجزية على المسلم»بل على الكافرء فإنّ 
أرضها من جهة تعلق هذا الحقّ بها ينقص قيمتها.فالنقص يكون على عهدة الذمّي. 

الفرع الرابع:( ولو أسلّم ) الذي صو على أنّ الأرض له وعليها كذا وكذاء 
(سقط ما) صرب (على أرضه أيضاً) بلا خلافٍ. 

ويشهد به: ما تقدّم من سقوط الجزية مطلقاً بالإسلام. 

أقول: هذا كلّه فيا لو صولحوا على أنّ الأرض هم. 

( و )أمَا( لو ) صولحواو (شرطت الأرض للمسلمين) فلا خلاف ظاهراً في أنته 
(كانت) الأرض حيئئذٍ (كالمفتوحة عنوة) عامرها للمسلمين ومواتها للإمام. وهو 
مضافاً إلى وضوحه. يشهد به جملة من النصوص'". 

> 


.۲۲۷۷۰ وسائل الشيعة: ج ۱۷ / 74ح‎ . ٥ ح‎ ۱٤۸ / ۷ التهذيب: ج‎ )١( 
. باب ۷۱و ۷۲من أبواب جهاد العدو‎ ١56 / ١6 وسائل الشيعة: ج‎ )۲( 


ذف فقه الصادق /ج5 


وأمَا أرض من أَسلّم عليها أهلها طوعاً فلأربابهاء وليس عليهم سوى الزكاة 
مع الشرائط 1 


حكم أرض من أسلم أهلها طوعاً 

هذاكلّه في الأراضي المأخوذة من الكقّار غير من أسلم. 

( وأمًا أرض من أسلم عليها أهلها طوعاً ) ورغبة كا مدينة المشرفة والبحرين 
(فلأربابهاء وليس عليهم سوى الزكاة مع الشرائط) بلا خلافي ولا إشكال. 

ويشهد به: مضافاً إل معلوميّته من سيرة النبيّ بء وإلى أنّ الإسلام يحقن به 
المال والدّم. نصوص خاصّة: 

منها : صحيح البزنطي : «ذكرث لأبي الحسن الرضاءثة الخراج وما سار به 
أهل بيته؟ 

تقال الف و لس عن ن انلك طعا وه قد مدي ا 
منه العشر ونصف العُشر فيا عمّر منهاء ومام يعمّر منها أخذه الوالي فقبله تمن 
يعمره. وكان للمسلمين» وليس فيا كان أقلّ من خمسة أوساق شيء» ۰ 

ومنها: ما رواه صفوان والبزنطي جميعاً قالا: «ذكرنا له الكوفة وما وضع 
عليها من ال خراج» وما سار فيها أهل بيته ؟ : 

فقال: من أسلم طوعاً تركت أرضه في يده وأخذ منه العُشر مما سق بالسماء 
والأنهار» ونصف العُشر تمّا كان بالرضا فيا عمروه منهاء وما لم يعمّروه منها أخذه 


.٠۷١ قرب الإسناد ص‎ . ۲۰۲۰٤۲ ح‎ ١08/١0 وسائل الشيعة: ج‎ )١( 


حكم أرض من أسلم أهلها طوعاً لقف 


الإمام فقبله تمّن يعمره. وكان للمسلمين, وعلى المتقبّلين في حصصهم العُشر أو 
نصف العشر. وليس في أقلٌ من خمسة أوسق شيء من الزكاة..الحديث»”". 
وعليه. فلا إشكال في الحكم في الجملة. 
ها ا مخلاف في ما لو تركوا عمارتها. وبقت خراباً: 
فالمنقول عن الشيخ'", وأبي الصلاح'" أنّ الإمام يقبلها عن يعمرها, 
ويعطي صاحبها طسقهاء ويعطي المتقبّل حصّة, ومايبق فهو لمصالح المسلمين يبعل 
وقال ابن حمزة!*: (إذا تركوا عمارتها صارت للمسلمين وأمرها للإمام.2ة). 
وقال ابن البرّاج'*: (وإذا تركوا عمارتها حيّ صارت خراباً كانت حينئذٍ 
لجميع المسلمين , يقبلها الإمام تمن يقوم بعمارتها بحسب ما يراه من نصفيٍ أو ثلثِ 


وقال ابن إدريس"'": (الأولى ترك ما قاله الشيخ, فإنّه مخالفٌ للأصول والأدلة 
العقليّة والسمعيّة). 


وقال المصتّف :في محكى «الختلف» "بعد نقل ما قدّمناه من الأقوال: 
(والأقرب ما اختاره الشيخ» لنا أنته أنفع للمسلمين وأعود عليهم» وكان سائغاً. 


.5307١7ح‎ 1١61/١6 ح۲. وسائل الشيعة: ج‎ ٥۱۲/۳ الکافي :ج‎ )١( 
.۲۳۵/ المبسوط :ج۱‎ 1) 

(؟) الكافي للحلبي: ص 570. 

(؛)الوسيلة: ص77١.‏ 

(0) المهذّب : ج 187/1١‏ 

.٤۷۷/ ١ السرائر :ج‎ )3( 

(۷) مختلف الشيعة :ج .٤١١/ ٤‏ 


غ1" فقه الصادق / ج9١‏ 


فأي عقل ينع من الانتفاع بأرض يترك أهلها عمارتها. وإيصال أربابها حقّ 
الأرض. مع أن الروايات متظافرة بذلك). 

ثم ذكر رواية صفوان والبزنطي وصحيحة أحمد بن حمّد بن أبي نصر. 

أقول: إنّ ما ورد في خصوص الأرض التي أسلم أهلها طوعاًء هو خصوص 
الخبرين المشار إليهماء وأمّا الروايات الأخرئ فهي في مطلق الأرض العامرة التي 
سيأقٍ الكلام فيها بعد هذه المسألة. ' 

وأمّا ا خبران فظاهرهما فاقد التعمير من رأس. فإنّه الظاهر من قوله لإ «وما 
لم يعمروه أخذه الإمام» في مقابل قوله: «فيا عمّروه». وحينئذٍ فيعارضان مع ما دل 
على أنّ الموات من الأراضي من الأنفال وتكون انا ود وهما أخصّ منه فيقيّد اء 
إلا أنّ الظاهر عدم إفتاء الأصحاب با تضمّناه. ولكنّه لا يوجب حملهما على ما هو 
حلّ البحث. 

ويمكن أن يقال:إنّ عدم التعمير يباين مفهوماً ومعناً الموات وا مخراب» وعليه 
فالخبران يدلان على أنّ الأرض العامرة لمن أسلم أهلها طوعاً لهم, والأرض التي لم 
يعمروهاء وإن لم تصل إلى حَدَ الموات تكون ملكاً للمسلمين. وإطلاقهما وإن شعل ما 
وصل إلى ذلك الح إلا أنته يقيّد ما سيأتي في حكم الموات, والنسبة بينهم| حينئذٍ 
وإِنْ كانت عموماً من وجه. إلا أنته يقدّم للاثفاق كما ستعرف. 

ويمكن أن يقال:إِنّ الخبرين يدلان على أنّ الأرض العامرة بالعمل لأهلهاء 
والأرض العامرة غير المستند عمارتها إلى أربابهاء وهي العامرة بالأصالة التي وقع 
الخلاف فيها في غير المقام أنتها للإمام, أو من المباحات الأصليّة يقبلها الإمام تمن 
يعمرها ويصرف حاصلها في مصالحالمسلمين. وإطلاقها إن شمل الموات يقيّد ا مر 


حكم أرض من أسلم أهلها طوعاً نادف 


فالمتحصل: من الروايات بعد حَمْ بعضها إلى بعض. أنّ الأرض العامرة من 
معمّر لأهلها. والأرض التي تركوا عمارتهاء ولم تصل إلى حَدّ الموات, أو العامرة 
بالأصالة يقبلها مّن يعمرها. ويصرف حاصلها في مصالح المسلمين. 

ثم إنْه ليس في الخبرين ذكر للطسق. بل ظاهرهما -بقرينة أن جُعل للمتقبّلين 
الزكاة ولم يتعررض فما له. بل صرّح في الأول أنته ليس في اقل من خمسة أوساق 
شيع عدم ثبوته. 

وقد استدل له: بأنته مقتضي الجمع بين الخبرين, وكونها مِلْكاً لأربايها للدليل 
أو للاستصحاب. 

ويرده: ‏ مضافاً إل ما تقدّم من ظهور الخبرين في عدم ثبوته _أنته لا دليل 
على كونها ملكا هم ولو قبل الإسلام. 


۲۳۹ فقه الصادق / ج9١‏ 


وكلّ أرضٍ ترك أهلها عمارتهاف 


حكم الأرض التي تركت عمارتها 

خاتمة: في بيان اموي : 

الوه في حكم الأرض التي تركت عمارتها. 

أا الأمر الأوّل: فتنقيح القول فيه يتحقّق من خلال فروع: 

الفرع الأوّل: ( وكل أرض ترك أهلها عمارتها ): 

ف )إن يصل إلى حَدّ الموات, فلا كلام في أنتها لمالكها. 

وإن وصلت إلى ذلك الحَدٌ: 

فتارة لا يقدم أحدٌ على إحياءها. 

فإن لم يحيها أحدٌء ففيه أقوال: 

القول الأوّل: أنتها تمخرج عن ملك مالكهاء وهو الذي اختاره المصنّف في بعض 
كتبه'", وكذلك الشهيد الثاني '". 

القول الثاني: أنتها باقية على ماكانت ولا تخرج. لعلّه المشهور بين الأصحاب. 

القول الثالث: ما فى «الحدائق»”" من التفصيل : 
)١(‏ تذكرة الفقهاء (ط ق): ج۲ .40١/‏ 


(۲) مسالك الأفهام : ج05/7. 
(۳) الحدائق الناضرة : ج 517/١8‏ 


حكم الأرض التي تركت عمارتها هف 


بين ما إذا ملكها الأوّل بالإحياء. فإنّه يزول ملكه بعد زوال آثاره ورجوعها 
إلى حاها الأوّل. 

وبينما إذا ملكهابغيرالاحياء من شراءٍ أو رٹ و نحوهماءفلايزول ملكها عنها. 

و استدل للأوّل: 

١با‏ الأرض أصلها مباح, فإذا تركها الأوّل حت عادت إلى ما كانت عليه. 
أمبحة ماخ 

"-وبأنَ السبب فيصير ورتها يلكا هو الإحياء.فإذا زال السبب زالالمسبّب. 

"-وبإطلاق ما دلّ على أنّ الأرض المينة أو الحخَربة للإمام. 

أقول: وف الجميع نظر: 

أمّا الأوّل: فلن كون أصلها مباحاً لا يوجب صيرورتها مباحة بعدما دخلت 
في ملك المُحبي. وخروجها عن ملكه. مع دلالة الدليل على أنّ خروج الملك لابدٌ 
وأن يكوق تسبنة: 

وأمًا الثاني: فلا المستفاد من الأدلّة كون ذات اللأرض مملوكة بسببالإحياء. 
وأنته كسائر اللأسباب المملّكة يكون سبباً لحدوث الملكيّة لا أن الأرض المعنونة 
بعنوان المُحياة ملوكة, ولا أنته سببٌ للملكيّة حدوثاً وبقاءً. 

وأمًا الثالث: فلأنته يتعيّن تقييد إطلاق تلك النصوص با في النصوص الاخر 
من التقيّيد بالأرض التي لا رب ها. 

أقول: ويشهد لبقائها على ملك مالكها -مضافاً إلى أَنّ المستفاد من الأدلة, أنّ 
زوال الملك لابدٌ وأن يكون بناقل -الاستصحاب. 

وأورد عليه: بأنٌ الشكَفيبقاء الموضوع.لأنته إن كان الموضوعذات الأرض فهي 


۳۸ فقه الصادق / ج۹٠‏ 


باقية,وإِنْ كان عنوان المُحياة فقد ار تفع» وبأن الشك في المقام من قبيل الشكٌ في 
المقتضي.للشكٌ في أن الإحياء هل هو سبب للملكيّة حيّ بعد عروض الموت أم لا. 

ولكن الأول يندفع: بأنّ الاحياء بنظر العرف بنزلة الشرط لا من مقوّمات 
الموضوع.؛ فالموضوع العرفي بات وهو الملاك. 

والثائي: بأنّ الأظهر حجية الاستصحاب مطلقاً نعم هناك مناقشة في 
خصوص جريان الاستصحاب في الشبهة الحكنيّة. وعليه فالعمدة هو الأوّل. 

واستدل للثالث: بأنته مقتضى الجمع بين الروايات الخاصّة, وسيمر عليك ما 
هو احق في ا جمع بينها. 

وبالجملة: فالأظهر أنتها بالموت لا تخرج عن ملك مالكها مطلقاً. 

وإن أحياها آخر: فهل يملكها كما عن المصنّف في «التذكرة»''' والشهيد الثاني 
في «الروضة»!". بل عن «جامع المقاصد»'" أنته المشهور بين الأصحاب؟ 

أم لا يملكهاكما عن جماعةٍ من المتقدّمين والمتأخرين ؟ 

أم يفصّل بين ما إذا كان الخراب مستنداً إلى إهمال المالك. وترك المزاولة هاء 
وبين ما إذا لم يكن مستنداً إلى ذلك. فيملكها على الأول دون الثاني. كما اخترناه في 


الجزء السابع من هذا الشرح ؟ 
أم يفصّل بين مالوكان سبب ملك الأول الإحياء فيملكها وغيرهفلاعلكها؟ وجوه. 


(4) 


مقتضى القاعدة هو الثانى» وعموم ما دلّ على أنّ «من أحبى أرضاً ميتة فهي له» 


.10١/ تذكرة الفقهاء (ط ق): ج۲‎ )١( 

(۲) شرح اللّمعة :ج .٠۳۸/۷‏ 

(۳) جامع المقاصد :ج .٠۷/۷‏ 

.۲۹۲ مستدرك وسائل الشيعة: ج ۱۱۱/۱۷ ح۱-۲۰۹۰۲. معاني الأخبار ص‎ )٤( 


حكم الأرض التي تركت عمارتها ككل 


إغا هو في غير المقام. على ما سيأتي. 

وأمًا النصوص الخاصّة: فهي طوائف: 

الطائفة الأولى: ما ظاهره البقاء على ملك المُحبي الأُوّل: 

منها: صحيح سلوان بن خالد. عن الإمام الصادق6هة: «عن الرجل يأقي 
الأرض الخربة فيستخرجها. ويجري أنهارها ويعمرها ويزرعهاء ماذا عليه؟ 
قال ثذ: الصدقة. 

قلت: فان كان يعرف صاحبها؟ قال :2ا: فليودٌ إليه حقّه»!". 

إذ المراد بالحقّ إمّا الأرض أو أجرتها. وعلى التقديرين يدل على ذلك. ونحوه 
صحيح الحلبي'". 

الطائفة الثانية: ما ظاهره صيرورتها مِلْكاً للمُحبي الثاني : 

منها: صحيح معاوية بن وهب. عنه ل «أيا رجل أ خَّربةَ بائرة. 
فاستخرجها وكرى أنهارها وعمّرهاء فإ عليه فما الصدقة, فان كانت أرضاً 
لرجل قبله » فغاب عنها وتركها » فأخرجها ثم جاء بعد يطلبها ء فإِنّ الأرض لله 
ولمن عمّرها»'". 

فان ظاهره أنّ الأرض لمن يقوم بعمارتهاء لا لمن تركهاء وحمله على الأراضي 
الخراجيّة بلا وجه. 

الطائفة الثالثة: ما تضمّن أحقيّة الثاني بها. ووجوب الخراج عليه 
)١١‏ التهذيب : ج ۱٤۸/۷‏ ح۷. وسائل الشيعة: ج ۲۵ / 14١6‏ ع۷٤۳۲۲‏ . 


(۲) نفس الحديث السابق رواه عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن الحلبي. 
(۳) التهذيب : ج7/ ١61‏ ح۲۱ .وسائل الشيعة: ج ۲۵ / ٤۱٤‏ ح ٠۳۲۲٣۵‏ 


° فقه الصادق / ج5١‏ 
للإمام أنْ يقبلها ويدفع طسقها من المتقبّل إلى أربابها. 


منها: صحيح الكابلي. عن الإمام الباقراثة فيمن أحبى أرضاً. فصدره يدل 
على أنتها له وعليه الخراج, ثم يقول: 

«فإن تركها وأخربهاء فأخذها رجلٌ من المسلمين من بعد فعمّرها وأحياهاء 
فهو أحقّ بها من الذي تركهاء فلِيودٌ خراجها إلى الإمام من أهل بيقي»'". 

أقول: الطائفة الأخيرة يتعيّن طرحها كما مرّء وأمًا الأولييان فحيث أنّ الشانية 
عه سور الال فشكف الأول ما فشكو النتيجة الول الا 
الذي اخترناه. 

الأرض غير البالغة حَنَ الموات 

الفرع الثاني: كل أرض مملوكة ترك أهلها وملاكها عمارتها ولم يبلغ حَدَ الموات, 
فالمشهور بين الأصحاب على الظاهر -كا في «الرياض»'" وعن «الدروس»'" 
التصريم بأنّ ‏ (للإمام أنْ يقبلها) تن يعمرها ( ويدفع طسقها ) أى أجرتها المأخوذة 
(من المتقبّل إلى أربابها). 

واستدلٌ لجواز ذلك وأنّ للإمام تقبيلها الغير, بخبر صفوانوالبزنطي.وصحيح 
أحمد بن محمد المتقدّمين في الأرض التي أسلم أهلها طوعاً كما استدل لإعطاء 
الطسق. بأنته مقتضى الجمع بين الحيّين. 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج ۲۵ / 514 ح57747: المستدرك : ج7١‏ ا ل 


(۲) رياض المسائل : ج17 / 6014. 
(۳) الدروس :ج۲ /50. 


الأرض غير البالغة حَدَ الموات ا 


ولكن قد عرفت أن الخبرين في مورد إسلام أهل الأرض طوعاً. 
الهم إلا أن يثبت في غيره بعدم القول بالفصل. ولا بأس به. لكن عرفت أنتهم| 
ظاهران في عدم ثبوت الطسق. 


ما فقه الصادق / ج5١‏ 


تملّك الأرض الميتة بالإحياء 

الأمر الثاني: في أن الأرض الميتة هل لك بالإحياء أم لا؟ 

وهي قسمان: 

القسم الأوّل: ما لها مالك غير الإمام. فالكلام فيها قد مر في الأمر الأوّل. 

القسم الثاني: في الموات التي لا مالك ها غير الإمام. 

أقول: وتنقيح القول فيه يتحقّق بالبحث في جهات: 

الجهة الأولى: أن الأرض الموات, وهي الأرض المعطّلة التي لا ينتفع بها لذلك. 
ما لانقطاع الماء عنهاء أو لغير ذلك: 

تارة: يكون ها مالك. بأن كانت معمورة لمالك ثم خربت . 

وأخرى:لا رب طاء إِمّا لكونها مواتاً بالأصالة, أو ماصارت مواتاً بعدماكانت 
معمورة بالأصالة غير المملوكة لأحد. 

فإن لم يكن ها مالك» فهي للإمام بلا خلافی ولا إشكال نصّاً وفتوى. وأفاد 
الشيخ الأعظم "من أن النصوص بذلك مستفيضة, بل قيل إِنْها متواترة. ولعلّها 
كذلك فَإئها طوائف: 

منها: ما تضمّن كون الأرض الخربة للإمام#ة أو من الأنفال كمصحّح 


0 )۲( 2 ا . )£( 
حفص »ومو تق سماعة .ونحوهما غيرهما 5 


(١)كتاب‏ المكاسب (للشيخ الأنصاري) : ج .٠١/ ٤‏ 

(۲) الكافي : ج١‏ 7 ح۳ . وسائل الشيعة : ج94 للك ل 
(©) التهذيب : ج ٤‏ / ۱۳۲ ح۷. وسائل الشيعة: ج 9 / 0075 ح۳۲١۲٠.‏ 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج؟ / ٥۳۲‏ ح15717. 


تملّك الأرض الميتة بالإحياء er‏ 


ومنها :ما تضمّن أنّ الأرض الخربة التي باد أهلها له أو منها كخبر أبي 


() 5 )۲( 
بصير ‏ وعير؟ . 

ومنها: ما تضمّن أنّ الأرض الميتة التي لا ربّ لها أو الأرض التي لا رب ها له 
كمرسل ماد" وغيره!". 


ومنها: ما تضمّن أنّ الأرض كلها له كصحيح الكابلي'*. 

ومنها: ما تضمّن أنّ موتان الأرض له كالنبويّين'". 

أقول: وبعض هذه الطوائف وإِنْ كان في دلالته تأمّلٌ. إلا أنته كا أفاده الشيخ 
يكن دعوى تواترها الإجمالي بالنسبة إلى الحكم في الجملة, أو استفاضتها كذلك. 

وإِنْ كان لها مالك: فالأظهر أنتها باقية على ملكه كما مر . 

وما دل على أنّ الأرض الميتة أو الخربة للإمام المتقدّم ‏ يقيّد إطلاقه ا دل 
على أنّ الأرض الميتة التي لا رب ها له 31 . 

0 3 


(۱) وسائل الشيعة: ج ٥۳۳ / ٩‏ ح ۱۲٠۵۲‏ . تفسير العيّاشي: ج ۲ / 48 ح١١.‏ 
(۲) وسائل الشيعة: ج ٥۳۳/۹‏ ح .1556٠‏ 

(۳) الكافي : ج ١‏ / 659 ح 5 . وسائل الشيعة: ج؟ / 5١5‏ ح17718. 

1771414 ح‎ ۵۳۱/٩ وسائل الشيعة: ج‎ )٤( 

(0) الكافي : ج١ 1٠//‏ ح۱ . وسائل الشيعة: ج ٤۱٤/۲۵‏ 55117 

(1) معرفة السنن والآثار للبيهقي :ج ٠۷١/٠٠١‏ . التلخيص الحبير :ج 4 .١/‏ 


١9ج‎ / فقه الصادق‎ rit 
كلّ من أحيى أرضاً مواتاً بإذن الإمام فهو أحقّ بها.‎ 


الجهة الثانية: في الإإحياء ( و ) قد طفحت كلماتهم بأنّ (كل من أحيى أرضاً مواتاً 
بإذن الإمام فهو أحقّ بها) أو «فهي له» . 

أقول: أصل تملكية الإحياء في الجملة مما لا إشكال فيه. 

ويشهد به: حملة من النصوص : 

منها: قول الإمامالصادق ا في الحسن كالصحيح _قال: «قالرسولالله عل 
مق أن أرضاً مواتاً فهى ا 

ومنها: قول اللإمام الباقر :كفي الصحيح -قال: «قال رسو ل الله 5 ا من أحيى 

() 8 

مواتا فهو له» . 

ومنها: قول الإمام الصادق في معتبر السكوني: «قال رسول الله ييه من غرس 
شجراً أو حفر وادياً إلى أن قال: أو أحبى أرضاً ميّنة فهى له. قضاءً من الله 

ونحوها غيرها 

وأمًا اعتبار الإذن: فعن الشيخ في «الخلاف»”” والمحقق الثاني في «جامع 
المقاصد»''' وغيرهما في غيرهما دعوى الإجماع على اعتبار الإذن. 


£ 


۳۲۲٣۰ ح٤۱۲‎ / ۲۵ التهذيب : ج ۱۵۲/۷ ح۲۲. وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
5711١ ح‎ ٤۱۲/۲۵ الكافي : ج ۵ / ۲۷۹ ح۳. وسائل الشيعة: ج‎ )۲( 
555141 ح‎ ٤۱۳/۲۵ (؟) الكافي: ج ۵ / ۲۸۰ ح1 وسائل الشيعة: ج‎ 
٣۲۲٤٣ع‎ ٤۱۲ / ۲۵ الفقيه : ج۳ / ۱٤۲ح ۳۸۸۰ وسائل الشيعة: ج‎ )٤( 
.07577/ الخلاف :ج۳‎ )( 

(1) جامع المقاصد: ج .٠١/۷‏ 


تملّك الأرض الميتة بالاحياء 057 


وقيل: لا يعتبر. 

وقيل: يفصّل بين زمان الحضور فالأوّل, وزمان الغيبة فالثاني. 

يشهد لاعتباره: ما دل من العقل والنقل على حرمة التصيرّف في مال الغير بغير 
إذنه ورضاه. 

واستدل لعدم الاعتبار: بأنته يكفي إذن مالك الملوك في ذلك. وإ لم يأذن مالكها. 
كما في القليك بالإلتقاط وحق المارّة. 

وفيه: أنته لا شيء يتوهّم كاشفيّته عن إذن مالك الملوك. سوى النصوص 
المتقدّمة الدالة على سببيّة الاحياء للملك. ولاكاشفية هاء لأنتها كأدلة سائر 
الأسباب, فكما أنتها لا تعارض ما دلّ على إناطتها بإذن المالك كذلك هذه. 

واستدل للثالث: بامتناع الإستيذان منه ابا في زمان الغيبة, ولم يدل دليل على 
نيابة الفقيه عنه في هذه اللأمور. مع مشروعيّة الإحياء مطلقاً. 

ويرذه أنته يتوقف على عدم ثبوت صدور الإذن منهم 24 .وسيأتي الكلام فيه. 

أقول: ثم إن القائلين باعتبار الإذن يدّعون صدوره منه بإ واستندوا في ذلك 
إلى وجوه: 

الوجه الأوّل: النبويّان المتقدّمان. حيث أن المذكور في أحدهما قو له لجا «ثمّ 
هي لكم متي» وفي الآخر: «ثم هي لكم مني أيتها المسلمون» ومقتضاهما وإِنْ كان 
هو القليك.ولو مع عدم الإحياء. إلا أنته جمعاً بينهما وبين ما دلّ على سببيّة الإحياء. 
نلقزم بملكيّة المُحبي خاصّة. 

ويرده: أنتهما غير مرويّين من طرقناء وضعيفا السند. 


الوجه الثاني: نفس قوهم نية: «من أحبى أرضاًمواتاًفهى له» فاه وان تضمّن 


١9ج‎ / فقه الصادق‎ SÎ 


الإذن التشريعي في الإحياء. إلا أن صدور ذلك من المالك يقتضى كونه إذناً مالكياً. 
نظير من قال: (مَن دخل داري فله كذا). فانّه متضمّن للإذن المالكى.كتضمّنه 
لسببيّة الدخول للجزاء. كذلك في المقام. 

وفيه: أن الإذن المالكي لاب وأن يصدر من المالك. فهذه النصوص المتضمّنة 
هذه الجملة تفيد بالنسبة إلى أزمنة الأعّة 24 الذين قبل إمام زمانناللئة. وحيث إنها 
لم تصدر منه بإ وهو المالك. فلا يفيد ذلك كما لا يخى. 

الوجه الثالث: أخبا ر التحليل'"' سيا متل خبر مسمع بن عبد الملك. عن الإمام 
الصاد ق «وكلٌ ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض. فهم فيه محلّلون وحلّل 
ذلك هم إلى أن ا . حيث يستفاد منها حليّة التصرّف. 
ويا مضي ضمّن سببيّة الإحياء للملك ا تم ت بالاحياء. 
ا پک 

الوجه الرابع : ما أفاده كاشف الغطاء #"“ من دلالة شاهد الحال على 
رضاهم 2 بالإحياء. وطيب نفسهم بعمارة الأرض. 

ولا بأس به أيضاً وعليه فالأظهر ثبوت رضاهم بالاحياء. 

أقول: ثم إن هل يختصّ ملكيّة الإحياء. ا إذا كان المُحيي مسلا كما عن 
«التذكرة»' *' و«جامع المقاصد»'", بل عن الأول الإجماع عليه؟ 
(۱) وسائل الشيعة: ج ٩‏ / 047 باب ؛ من أبواب الأنفال. 
() الكافي :ج١‏ /۰۸ ح۳ . وسائل الشيعة: ج ٤۸/٩‏ ح171871. 
(؟) فقه الصادق: ج ۱۱ /۴۱۳. 
(4) حكاه عنه في حاشية المكاسب (للشيخ الأصفهاني): ج۳ /18. 


(0) تذكرة الفقهاء (ط قى): ج” / 1٠١‏ 
(1) جامع المقاصد : ج ۷/ .٠١‏ 
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أم لا فرق بين المسلم والكافر.كما عن صريح «المبسوط»'".و«الحخلاف»”, 
و«السرائر»'"'.و«الجامع»'*, وظاهر «المهذّب»'“ و«الناقع»'", اللي" 
وغيرها؟ وجهان: 

يشهد للثاني: -مضافاً إلى إطلاق جملةٍ من الأخبار -صحيح محمد بن مسلم: 
«سألته عن الشراء من أرض الود والنصاری؟ فقال: ليس به بأس إلى أنْ قال _ 
أيا قوم أحيوا شيئاً من الأرض أو عملوه. فهم أحقّ بها. وهي هم»'*. 

ونحوه صحيح الفضلاء''' وخبر زرارة!”"' 

واستدلٌ للإختصاص: بالنبويّين المتقدّمين. وبصحيح الكابلي المتقدّم: «من 
أحبى أرضافة: المسلمين. فليعمرها». 

ولكن النبويّين ضعيفان. والصحيح لا مفهوم له كي يقيّد إطلاق النصوص. 

وبالجملة: فالأظهر عدم الاختصاص. إلا أنته حيث عرفت اعتبار الإذن. 
وات هيت اده باخبار التحليل المختصّة بالشيعة, ودلالة شاهد الحال, فف زمان 
)١(‏ المبسوط : ج9/١307.‏ 

(۲) الخلاف :ج .٥۲۷/۳‏ 

(۴) السرائر : ج ۲ /۳۸۱. 

.٠٤١ الجامع للشرايع: ص‎ )٤( 

(5) المهدّب :ج۲ /۲۹. 

(1) المختصر النافع: ص .50١‏ 

(۷) اللّمعة الدمشقيّة: ص .5١٠١‏ 

(۸) التهذيب : ج؛ / ۱٤۱‏ ح۲۹ وسائل الشیعة: ج ٤۱۱/۲۵‏ 57177 


(1) التهذيب : ج۷ / ۱٥۲‏ ح۲۲. وسائل الشيعة: ج ٤۱۲/۲۵‏ ح ٠۳۲۲٣۰‏ 
)٠١(‏ الكافي :ج ۵ / ۲۷۹ ح۳. وسائل الشيعة: ج ٤۱۲/۲۵‏ ع۱٣۳۲۲‏ 


4" فقه الصادق ج15 


الغيبة الالتزام بملكيّة الأرض لغير الشيعة يتوقف على إحراز رضاه بذلك. وإِلا فلا 
يكون تملكاً ولا تحرز له بل صحيح عمر بن يزيد عن مسمع بن عبدالملك المتقدّم 
الوارد فيه قوله.ثة: «... ما كان في أيدي سواهم, فإنّ كسبهم من الأرض حرام 
عليهم حى يقوم قائُناء فيأخذ الأرض. الحديث» صريمٌ في عدم الإذن لغير 
الشيعة, وعليه فالأظهر هو الاختصاص بهم. 

ثم إن صريم جماعة وظاهر آخرين أنّ ايلك بلا عوض. وعن «فوائد 
الشرائع»''' احتال العوض. 

أقول: ظاهر قوهم ابة: «من أحيى أرضاً مواتاً فهي له» هو حصول الملك 
يجنا لكن مقتضئ صحيح الكابلي وخبر عمر بن يزيد هو إيجاب الخراج المنافي 
لكونه ملكا ومقتضى نصوص التحليل سقوط الخراج» وا جمع بين هذه الطوائف 
بحمل نصوص الخراج على زمان الحضور. كا هو ظاهر المتن يأباه صريح 
نصوص التحليل. كا أنّ حمل نصوص الخراج على بيان الاستحقاق _ينافي 
ظهورها في الفعليّة. 

فالحق أن يقال: إن نصوص الخراج لابدٌ من تأويلها أو رَد علمها إلى أهلها. 
لمعارضتها مع نصوص القلّك بالاحياء. وعدم عمل الأصحاب بهاء مضافاً إلى ما 
ذكرناه في الجزء الرابع عشر من هذا الشرح من عدم كون هذه الأرض منهاء 
فنصوص الإحياء لا معارض ها 

هذاكله في الأرض الميّنة التي لا رب ها. 


(۱) حكاه عنه في جواهر الكلام: ج ۲۱ /۱۸۲. 


تملك الأرض الميتة بالاحياء ۹ 


ولو کان لها مالڭ» عليه طِسْقها له. ولا فللإمام؛ ومع غيبته فهو أحقٌّ بهء ومع 
ظهوره له رفع بده. 


( و )أمّا (لوكان لها مالكُ) فقد عرفت أنتها با موت لا تخرج عن ملكه. وللإمام 
تقبيلها من غيره. وصرف حاصلها في مصالح المسلمين لو ترك مالكها عمارتهاء ولم 
تبلغ حَدَ الموت, وكذا لو وصل إلى حَدَ الموات. ولم يكن ذلك عن إهمال مالكهاء وإنْ 
كان عن إهمال يملكها كلّ من أحياها من دون أن يكون عليه شيء. فا في المتن من 
أنته كان (عليه طسقها له) غير تام 

( وإلا )أي وإِنْ لم يكن ها مالك ( ف ) الطسق ثابت (للإمام) لأنّ الأرض الميتة 
التي لا رب لها قد عرفت أنتها للإمام. فأجرتها وعوضها لاإ ولكن قد عرفت 
أنته لا عوض ها بل المُحبى يلكها يخاناً 

هذاكلّه مع الحضور. ۰ 

( و )أمًا( مع غيبته ف )في المتن وبعض كتب المصنّف الآخر”". وفي 
«الشرائع»' '' (هو) أي المُحبي (أحقّ به» ومع ظهوره له رفع يده). 

لكن صرح المصتف ين في حكي «التذكرة»'" بأنّ الحبي لا لکها. بل يثبت له 
بالاحياء الأحقيّة. وقدعرفت أنته بالإحياء يلك حيّى في زمان الغيبة, وأمّا 
أنته لبعد ظهورهكيف ير فع يدهعنه.فهو بحثٌ لا علاقة لنا به.وهو اي أعلم يما يفعله. 

OY 


.4۹۳/ ١ تبصرة المتعلّمين ص۳٠۱ . قواعد الأحكام :ج‎ )١( 
.۷۹۲ / ٤ شرائع الإسلام :ج‎ )۲( 
.۱۸۷ / ٩ج‎ : (؟) تذكرة الفقهاء (ط ج)‎ 


00" فقه الصادق /ج5 


وشرط التمليك بالاحياء : 


شرائط التملّك بالإحياء 

الجهة الثالثة: في (شرط التمليك بالإحياء) زيادة على ما عرفته من اعتبار 
الإذن. وهي أمور: 

الأمر الأوَّل: قصد القلّك. ذكره الشهيد ”". وفي «المسالك» أنه يستفاد 
اعتبار ذلك من اشتراط الأمور المذكورة في القلّك. فإنّهِ يستلزم القصد. لأنّ القلّك 
إرادة الملك”". 

أقول: وكيف كان فقد استدلٌ لاعتباره بوجوه: 

الوجه الأوّل: الإجماع, لأنّ الأصحاب ذكروا أنته يشترط في القلّك بالإحياء 
أمور, ومن الواضح أنّ القلّك غير الملك وهو متقوّم بالقصد. 

وفيه: أنَ القلّك عبارة عن فعل يوجب انتساب الملك إلى الإنسان, فلو لم تكن 
الإرادة قيداً في الإحياء, لما كان دخيلاً في صدق القلّك به. 

الوجه الثاني: أن المنساق إلى الذَّهن من النصوص ذلك. ولا أقلّ من الشكٌ. 

وفيه: أن الإنسباق منوعٌ. والشكٌ لا ينع من القِسَك بالإطلاق. 

الوجه الثالث: أن الوكيل والأجير الخاص لو أحييا أرضاً تصبح ملكاً للموكل 
والمستأجر. وهذه آية دخالة القصد, وأنتها تصبح ملكا ها لقصد ذلك. 


.1۱/ الدروس :ج۳‎ )١( 
.٤ ٠٠/٠١ مسالك الأفهام : ج‎ )۲( 
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أن لايكون فى بد مسلم» 


وفيه: أنّ المعيار في هذا الباب ليس هو دخالة القصد في القَلّك. بل المعيار كون 
الشيء من العناوين القابلة للنيابة والوكالة بنظر العرف. ومن الواضح أنته بنظر 
العرف الإحياء كذلك. فلو قصد الإحياء للغير وقع له. وإِنْ لم يقصد القلّك له. إفا 
الكلام في المقام فيا لو لم يقصد. 

الوجه الرابع: الشكٌ في السبب. والأصل يقتضي عدمه. 

وفيه: أن الإحياء ليس من قبيل البيع اس للمسبّب. كي يُشكل القشّك 
بإطلاق دليل إمضاء المسبّب. لعدم دخل شيء في السبب. وإِنْ كان هو أيضاً غير 
تام بل هو إسمٌ للسبب. فلا ريب في رفع الشكٌ في دخالة شيء فيه بإطلاق الدليل. 

أقول: ويمكن أن يستدلٌ لعدم اعتباره_مضافاً إلى إطلاق الدليل_بأنته لاريب 
في أن الوكيل والأجير لولم يقصدا القلّك. بل كان الإحياء الصادر منهما بلا قصد 
القلك. يلك كلّ من الموكل والمستأجر ما قاما بإحياءه, وهذه قرينة قطعيّة لعدم 
دخل قصد القلّك في تحقّق الملكيّة. ولعلّه لذلك لم يذكره الأصحاب. 

الأمر الثانى: (أن لا يكون في يد مسلم) أو مسال مالم يعلم فسادهاء كي تكون 
حترمة, بلا خلافي ولا إشكال, لان ذلك ينع عن مباشرة الإحياء لغير المتصرّف. 
كما في «الرياض»'". 

أقول: لكن قد عرفت أنته لو كانت الميتة يلكا للغير. وأهمل في إصلاحها 
وعمارتها. جاز للمُحبي الثاني أن يحييها ويملكها. نعم لولم يكن مُهيلاً في ذلك 


(۱) ریاض المسائل :ج 549/1١١‏ 


١5ج‎ / فقه الصادق‎ Yor 
ولاحريماً لعامر.‎ 


فإنّه ليس لغيره إحياؤها. 

وعن حواشي الشهيد'': (أَنّ المراد باليد. اليد المصاحبة للإحياء أو العمارة, 
ولو بالتلق تّن فعل ذلك. أو أرض أسلم أهلها طوعاً لا مطلق اليد). 

وفيه: أ التقتيد بامحترمة يغني عن ذلك فاه في غير المورد المذكور لا تكون 
اليد علامة الملكيّة, مع أنّ في الأرض التي أسلم أهلها طوعاًكلاماً قد تقدّم. 

( و ) الأمر الثالث: أن (لا) يكونالموات (حريماً لعامر) من بستانٍ أو دار أو قرية 
أو بلدٍ أو مزرعة أو غير ذلك مما يتوقف الانتفاع E‏ المسلوك 
إليه. وحريم البئر والحائط ونحو ذلك بلا خلافٍ فيه كا في «المسالك»'". 

وعن «التذكرة»””: (لا نعلم خلافاً بين علماء الأمصار أنّكلٌ ما يتعلّق بمصالح 
العامر.كالطريق والشرب ومسيل ماء العامر ومطرح قامته وملق ترابه وآلاته. أو 
لصاح القرية كقناتها ومرعى ماشيتها ومحطبها ومسيل مياههاء لا يصح لأحدٍ 
احياؤه. ولايلك بالإحياء. وكذا حرم الآبار والأنهار والحائط. وكلّ ملوك لا 
يجوز إحياء ما يتعلّق بمصالحه. لمفهوم المرسل المزبور, ولأنته لو جاز إحياؤه أبطل 
الملك في العامر على أهله. وهذا ما لا خلاف فيه). 

وعن «جامع المقاصد»“: الإجماع عليه. 
)١(‏ حكاه عنه في جواهر الكلام: ج۳۳/۲۸. 
(۲) مسالك الأفهام :ج 07/11 4. 


(©) تذكرة الفقهاء (ط ق): ج7/ .1٠١‏ 
)٤(‏ جامع المقاصد : ج ۷/ .51-7١‏ 


شرائط التملّك بالاحياء ror‏ 


ويشهد به : -مضافاً إلى الإجماع, وإلئ قاعدة نف الضرر -بناء العقلاء. فإنّه 
لا ریب في کون بنائهم على عدم جواز تصرف الغير في حرم العامر بغير إذن 
أربابه. والنصوص الكثيرة دالّة عليه. وهي مذكورة في كتاب إحياء الموات. كما أن 
حَدٌ الحرجم مذكور هناك. 

بل الظاهر من جملة من تلك النصوصء ملكيّة الحرم لمالك العامر: 

منها: خبر محمد بن عبدالله الذي قريبٌ من الصحيح بالبزنطي عن الإمام 
الرضاءيّة: «عن الرجل تكون له الضيعة, وتكون ها حدود تبلغ حدودها عشرين 
ميلاً أو أقلٌ أو أكثر. يأتيه الرجل فيقول: أعطني من مراعي ضيعتك وأعطيك كذا 
وكذا درهماً؟ 

فقال ا: إذا كانت الضيعة له فلا بأس»7". 

ومنها: حسن إدريس بن زيد» عن ابي الحسن له قال: 

«قلت: جُعلت فداك إِنّ لنا ضياعاً وها حدود, ولنا الواب فيا مراعي. 
وللرجل منّا غنم وإيل» ويحتاج إلى تلك المراعي لإبله وغنمه, أجل له أن يحمي 
المراعي لحاجته إليها ؟ 

فقال ا: إذا كانت اللأرض أرضهءله أن تحمي. ويصير ذلك إلى ما يحتاج إليه. 

قال : وقلت له : الرجل يبيع المراعي ؟ فقال ف : إذا كانت الأرض أرضه 
فلا بأس»'". 

وعليها يحمل إطلاق خبر موس بن إبراهيم » عن أبي الحسن لا : «عن 


571714 7ح ”. وسائل الشيعة: ج ۲۵ / 1577 ح‎ ٥ الكافي :ج‎ )١( 
الكافي : جه / ح۲ . وسائل الشيعة: ج1١ / الال لال‎ )1( 
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ولامشعراًللعبادة. 


بيع الكلاء والمرعى ؟ فقال لا : لا بأس به » وقد مى رسول الله بإ النقيع 
لخيل المسلمين»'". 

أقول: أضف إلى ذلك ما قاله صاحب «المسالك»”": (بأنّ الأشهر أنته لك كا 
يملك العامرء لأنته مكان استحقّ بالإحياء فلك كالمُحبي. ولأنّ معنى الملك 
موجود فيه. لأنته يدخل مع المعمور في بيعه » وليس لغيره إحياؤه . ولا التصرّف 
فيه بغير إذن ابي »ولأنّ الشفعة تثبت بالشركة في الطريق المشترك . وهو يدل 
على الملك. 

وقال بعضهم: إِله غير ملوك وأا هو حقّ من حقوقه. لأنّ املك يمحصل 
بالإحياء ولا يوجد فا إحياء. 

وأجيب: بمنع المقدّمتين, بأنته لا يشترط في تحقّق الإحياء مباشرة كل جزءٍ 
من اممكوم بإعياته الذترى أن عة الدار كلك بيان الداووان لبود 
نفس العرصة إحياء. وأا الإحياء تارةٌ يكون بجعله معموراً وتارةً بجعله تبعاً 
للمعمور) انتهئ. وهو حسن. 

( و )المورد الرابع: أن (لا) يُسمّيه الشارع (مَشْعَرَ) حلا (للعبادة) كعرفة ومنى 
ومزدلفة وغيرها من الأماكن المشرّفة التي جعلها الله مناسكاً للعبادة. فهي في 
الحقيقة ليس من الموات. بل هي أعظم من الوقف الذي يتعأّق به حقّ الموقوف 


(١)الكافى‏ : جه / ۲۷۷ ح ة. وسائل الشيعة: 0؟ / 177 771757522 
في :ج ج وسائ ل الشيعة:ج ح 
(۲) مسالك الأفهام : ج .٤ ۰۷/٠١‏ 


شرائط التملّك بالاحياء م6" 
ا 
ولامقطعاء 


عليهم. فإ الشارع هو المالك الحقيق وقد عيّنها موطناً للعبادة. فلا تشملها أدلّة 
إحياء الموات. 

وعلى ذلك. فا أفاده غير واحدٍ من أنته يتملّك لو عَمَر فيها ما لا يضرٌ ولا 
يؤدّي إلى ضيقها عا يحتاج إليه المتعبّدون كاليسير : 

إِنْ أريد به تلك اليسير منها . فهو مخالفٌ للضرورة .كا تبه عليه صاحب 
« الجواهر » ف 7" 

وإِنْ ريد به التعمير فيهاء ليكون له حقّ الأولويّة فلا بأس به. 

( و ) الأمر الخامس: أن (لا) يكون (مُقطعا) من إمام الأصل لغيره. ولو كان مواتاً 
خالياً عن التحجير, بلا خلافٍ ولا إشكال. ضرورة أن الموات له يتصرّف فيا ما 
يشاء. وباقطاعه ينع غير المقطع عن إحيائها. ويخصّصها بالمقتطع. فلا يصح دفع 
هذا الاختصاص بالإحياء. هكذا قالوا. 

أقول: ولكن قد عرفت أنّ الإحياء قسمان: 

أحدهما:الموات التي للإمام. 

ثانيهما: إحياء غير المالك للموات التي ها مالك خاص. وما ذكروه يتمّ في 
الأوّلء ولا يتم في الثاني. 

الهم إلا أن يقال: إن إجماع الأصحاب على أنته لا يصح إحياؤها مطلقاً. بل 


(۱) جواهر الكلام: ج01/758. 


5" فقه الصادق / ج5١‏ 
ولامخجرا. 


عن «المبسوط»"" نق الخلاف فيه بين المسلمين, وبه يقيّد إطلاق الأدلة. 

ادا الى سن ا حطب. أن لاثمرة مهمّة لذلك في هذا الزمان. ومع 
ظهو رها هو أعلم ا يفعل. 

( و ) الأمر السادس:أن (لا) يكون (مُحجَرا) أي لم يسبق إليه سابقٌ بالتحجير, 
فلن التحجير -كما سيأتي لا يفيد الملكية. بل يفيد أولويّة واختصاصاً. فإذا ثبت 
احق للمحجّر. فلو زاحمه أحدٌ وأحياها لم يملك. لأنته أحيئ ما ليس له إحياؤه» مع 
أن الإحياء إذا أفاد الملك وجب أن يفيد الشروع فيه عدم جواز إحياء غيره. ليأمن 
من يقصد اللإحياء بالشروع في العمارة. 

ثم إن حيث لا إطلاق لدليل التحجير كما ستعرف -فالمتيقن منه ما لولم همل 
العمارة. ولكن إيكال ذلك إلى نظر آحاد المكلفين ينجر إلى الغزاع والتشاجرء فلا 
حالة يكون النظر فيه إلى الحاكم. فير فع الأمر إليه وهو يجير الحجّر على أحد 
الأمرين: أمّا الاحياء أو رفع اليد. ولو امتنع أخرجه الحاكم. وأذن لغيره بإحياءه. 

aa 


)10 المبسوط :ج۳ .۲۷٤/‏ 


والاحياء بالعادة. 


كيفيّة الإحياء 

( و ) الجهة الرابعة: في كيفيّة ما يحصل به صدق (الإحياء) . 

ولا خلاف ظاهراً في أنّ الميزان (بالعادة) والعُرف. فكل ما يصدق عليه في 
العرف والعادة أنته إحياءٌ يتر تب عليه حكمه. إذلم يرد من الشارع الأقدس تحديد 
فيه. ورتب الحكم عليه. فلا حالة يكون المتبع نظر العرف. 

فإن قيل:إِنّ نظر العرف يتب في تعبين المفهوم, وأمّا في صدقه على مصاديقه. 
فلابدٌ من إعمال الدقّة العقليّة, وقد اشتهر أن لا اعتبار بالمساحات العر فيّة في تطبيق 
المفاهيم على مصاديقها وتضرب بها على الجدار. 

أجبنا عنه: أنته تارةً يكون حدود المفهوم مبيّنة والشكٌَ في الصدق من ناحية 
الأمور الخارجيّة. وأخرئ يكون الحدود غير مبيّنة. وهو السبب في الشكٌ في 
الصدق. وما أفيد يتم في الأول وأمًا في الثاني فإذا أخذ العنوان في الموضوع من 
دون بيان للمفهوم» فبدلالة الاقتضاء يستكشف اتحاد نظر الشارع مع نظر العرف. 
ويعّر عنه بالإطلاق المقامي. 

وعلى الجملة: فالمتبع هو نظر العرف فيا هو إحياءء وللقوم كلمات في المقام 
أحسنها وأجمعها ما ذكره الشهيد الثاني في «المسالك»''' قال: (ويختلف ذلك 


.٤۲۳/ ۱۲ مسالك الأفهام : ج‎ )١( 
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باختلاف ما يقصده من عمارة الموات وتفصيله بصور: 

إحداها: إذا أراد السكنى اعتبر في الملك أمران: 

أحدهما : تحويطه إِمَا بالآجر أو اللّبن أوالطين أو الخْشّب أو القصب 
بحسب العادة. 

والثاني: تسقيفه ولو بعضه ليتهيّأ للسكنى, وليقع عليه اسم المسكن عرفا ولا 
يشترط نصب الباب عندناء لأنّ نصب الباب للحفظ والسكنى لا يتوقف عليه. 
واعتبره بعض العامّة, لأنّ العادة في المنازل أن يكون ها أبواب» وما لا باب له لا 
يتّخذ مسكناً وبعضهم لم يعتبر السقف, لقوله بة: «من أحاط حائطاً على أرض 
فهي له»"" ولأنّ ا لحائط حاجرٌ ينع فكان إحياء. كما لو جعلها حظيرة للغنم, لأنّ 
القصد لا اعتبار به. فإنّه لو أرادها حظيرة فبناها جص وآجر وقسّمها بيوتاً فإنّه 
يملكها وإِنْ كان هذا العمل لا يعمل للغنم مثله. ولأنته لو بناها للغنم ملكها بمجرد 
الحائط. فإذا ملكها جاز له أن يبنيها دارا من غير اشتراط تسقيف. وفي 
«التذكرة»' '' نن عن هذا القول البأس. ووجهه واضح. 

الثانية: إذا أراد ذريبة للدّواب, أو حضيرةً قف فما اللقار, أو يجمع فيها 
الحطب أو الحشيش اعتبر التحويط. ولا يكف نصب سقف أو أحجارٍ من غير بناء. 
لأنَ القلّك لذلك لا يقصر عليه في العادة. وأا يفعله الختار المرتفق ولا يشترط 
التسقيف هنا إجماعاً قضاءً للعرف. وفي تعليق الباب هناكما سلف. 

الثالثة: أن يتّخذ الموات مزرعة فيعتبر في إحيائه جمع التراب حواليه. ليتفصّل 


)١(‏ مستدرك وسائل الشيعة: ج۱۷ 1١١7‏ ح314١5-1,‏ عوالي اللآلي :ج۳ / ٤۸۰‏ ح5:. 
(۲) تذكرة الفقهاء (ط . ق): ج ؟ / .4١١‏ 


كيفيّة الاحياء 0۹ 


المُحبي عن غيره. ويُسمّى بالمرز بالكسر. أو قييزه مُسناة بض المبم. وهو مثل 
المرز. وربماكان أزيد منه تراباًء ومثله نصب القصب والشوك حوهاء وقد يجعل أحد 
هذه المسناة. ويخصٌ التراب بالمرز وجعل الحجر حوها كجعل التراب» واكتق 
المصنّف يذ في الإحياء للزرع ذلك. أو سوق الماء إلها بساقية أو ما شابهها إن 
احتاجت إلى السق» ولم يكتف ياء السّماء. وإلا فلا حاجة إليه. وبعضهم اعتبر فيه 
الأمرين. وهو حسن. 

وهذا إذالم يكن مستأجمة بنحو الشجرء وإلا اعتبر عضد شجرها كما يعتبر 
ذلك للغرس. 

وبق في العبارة أنته اعتبر سوق الماء إليها حيث يفتقر إليه. والحقّ الاكتفاء 
بتر تيب الماء ها بأن يحفر له الجرى. ومهيّئه للوصول. وإِنْ لم يسبقه إليها بالفعل.كم| 
لا يشترط سيقها وزرعها بالفعل, لأنّ الإحياء يتحقّق بالتهيئة لا بالانتفاع بالفعل. 

ولا يشترط حراثها ولا زراعهاء لأنّ الزراعة استيفاء منفعة الأرض. 
واستيفاء المنفعة خارج عن حَدّ الإحياء.كا أنته لا يعتبر في إحياء الدار أن يسكنها 
واعتبره بعض العامّة لأنّ الدار والزرية''' لا تصير محياة إلا إذا حصل فا عين 
الماء فكذا المزرعة, والأصل ممنوع. 

الرابعة: أن يتخذه للعّرسء وقد اختلفت عبارات الفقهاء فيا يتحقّق به الإحياء 
هذه المنفعة, والمصئّف إل اعتبر فيه أحد أمور: 

إِمّا غرسها بالفعل مع ثبات الغرس. وسوق الماء إليها. 


)١١‏ الظاهر أنّ المراد الزريبة: وهي حظيرة المواشي. 
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وام ادش عاو ات ايها لدا لوت اا رفوا ات اة 

أو بقطع المياه الغالبة عنها وللعمارة. 

وظاهره أنّ كل واحدٍ من هذه الثلاثة كافٍ في الإحياء محتجّاً بدلالة الغرف 
عليه وأا اعتبر غرس الأشجار وبناؤهاء لأنَّ اسم البستان لا يقع على الأرض 
المهيّأة له قبل الغرس بخلاف المزرعة. فإنّها تقع على الأرض قبل الزراعة, ولأنّ 
الغرس يدوم فالحق ببناء الدار والزرع بخلافه. 

ويُشكل: بِأنّ قصد الغرس اخ من جعله بستاتاً ولا يلزم من توقف اسم 
البستان على الشجر توقّف غيره. 

والأقوئ عدم اشتراط الغرس مطلقاً. وعدم الاكتفاء بكلّ واحدٍ من الثلاثة 
على انفراده.على تقدير الحاجة إليها أجمع » أن كانت الأرض مستأجمة. والماء غالباً 
عليها. بل لاب حينئذٍ من ال جمع بين قطع الشجر ودفع الماء. 

وإن وجد أحدهما خاصّة اكتف بزواله. وإن خليت عنههما واحتاجت إلى الماء 
فلاب من تهيئة الست كما ذكرناه في الزرع. ولو خليت عن الجميع بأن كانت غير 
حتاجة إلى السق ولا مستأجمة ولا مشغولة بالماء, اعتبر في إحيائها التحجير عليها 
بحائط ونحوه. وفي الاكتفاء حينئذٍ بغرسها مع ثبات الغرس وجه. وفي كلام الفقهاء 
اختلاف كثير في اعتبار ما يعتبر من ذلك. وامحصّل ما ذكرناه) انتهئ. وهو حسن. 

وأخيراً لو شّكَ في صدق الإحياء في مورد, لاب من الرجوع إلى الأصل, وهو 
يقتضي العدم كما لا خق. 


حكم التحجير ۱ 


والتحجير لا يفيدٌ التمليك بل الأولويّة. 


حكم التحجير 

( و ) الجهة الخامسة: (التحجير لا يفيد التمليك بل الأولويّة) بلا خلافي. وعليه 
الإجماع في كلمات جماعة. 

أقول: يقع والكلام تارة في الموضوع, وأخرئ في الحكم. 

أمًا الآوَّل: فهذا الّفظ وإِنْ لم يرد في روايةٍ ولو ضعيفة. إلا أنّ الظاهر وقوعه في 
معقد اللإجماع. وكيف كان فقد صرح غير واحدٍ أن المراد منه هو الشروع في 
الإحياء شروعاً لم يبلغ حَدٌ الإحياء. 

ودعوئ صاحب «الجواهر»'": من احتّال كونه أعمّ من الشروع في الإحياء. 

يدفعها: أنته بعد فرض أنّ عمدة المدرك الإجماع. وما لا إطلاق له. وتصريم 
جمع من الجمعين بأنّ المراد منه ذلك صرف الاحتال. لا يفيد شيعا فالقدر المسلّم تجا 
هو موضوع الحكم هو ذلك. 

قالوا: والتحجير مثل أن ينصب على الأرض التي يريد إحياءها مرزاً ويججمع 
حوالها القراب. أو يغرز فيها خشبات. أو خط عليها خطوطاً أو نحو ذلك. ومنه أن 
يحفر النهر وام يصل إلى منزع الماء.وأن يعمل في المعادن الباطنة عملاً لا يبلغ نيلها, 
أمَا بلوغه فهو إحياء. ولا تحجير في المعادن الظاهرة, لأنته شروع في الإحياء وهو 


(۱) جواهر الكلام: ج۳۸ /0۸. 
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وأماحكمه: فقد انفقو اعلى أنته لا يفي دالملّك. و يفيد حقٌ الاختصاص والأولويّة. 

أمّا عدم إفادته الملك: فللأصل بعد كون السبب هو الإحياء المفروض عدمه. 

وأمّا أنته يفيد حقّ الاختصاص: فيمكن الاستدلال له بوجوه: 

أحدها: الإجماع. 

ثانيها: بناء العقلاء عليه. فتأمّل. 

ثالثها: أنته إذا كان الإحياء مفيداً للملك. وجب أن يفيد الشروع فيه الأحقيّة 
نحو البيع والاستام» ليأمن من يقصد الإحياء بالشروع في العمارة. 

وأا التبوائ: «من سبق إن ما | يسيق إليه عسل فهو أحقّ يه»'"'-فضافاً إن 
ضعف سنده -غير شامل للمقام. بل هو في المباحات» كا أنّ النبويّ الآخر: «من 
أحاط على أرضٍ له فهي له»'"' ضعيفٌ السند جد مع أنته في الإحياء لافي ما 
نبحث عنه في المقام. 

وفي «الرياض»'": (ولعلّهم أخذوها من فحوئ ما دلّ عليها في السبق إلى 
مكانٍ من المسجد أو السوق من النص وغيره. ولا بأس به). 

وفيه: مع الإغماض عا في سنده. أنته لم يعمل باص في مورده. فإنّه دال على 
الأحقيّة (إلى اللّيل) كما في خبر طلحة'*. وإلئ (يومه وليلته)كما في مرسل محمّد بن 
إسماعيل'* ولم يعمل بهذا التحديد أحد. وهما متعارضان فيه فالعمدة ما ذكرناه. 


.٤ ح٤۸۰‎ / عوالي اللآلي :ج۳‎ )١( 

(۲) مستدرك وسائل الشيعة: ج ۱۷ / ۱۱۱ح .٣-۲۰۹۰۲‏ عوالي اللآلي: ج ۳ / ٤۸۰‏ ح٣‏ 
(۳) رياض المسائل :ج ۳٣۲/۱۲‏ 

(؛) الكافي : ج0 / ٠٠٥١‏ ح۱ . وسائل الشيعة: ج ۵ /۲۷۸ ح۲٤٥1.‏ 

(0) الكافي : ج ٤‏ / 017 ح۳۳ . وسائل الشيعة: ج ۲۷۸/۵ ح 104١‏ 


حكم التحجير نملف 


ثم إن الظاهر أنته من الحقوق القابلة للنقل والإسقاط. كما صرّح به غير 
واحدٍ. فلو مات فوارثه أحقّ به. 

قالوا: ولو أهمل المُحجّر العمارة مدّة طويلة, أجبره الإمام على أحد الأمرين: 
إا الإتمام. أو التخلية للغير. حذراً من التعطيل؛ وقد مر الكلام في ذلك وعرفت أنته 
تام لا غبار عليه. 


14 فقه الصادق /ج۱۹ 


الفصل الرابع 
في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وحيث إن قد كتبثُ رسالة مستقلّة في هذين الفرضين. مشتملة على جميع ما 
يتعلّق بها من المباحث, فلذلك أنقل تلك الرسالة بتّامها هنا تعمباً للنفع. وهي وإِنْ 
لم تكن شرحاً لما في «التبصرة» إلا أنتها مشتملة على جميع ما فيهاء وله الحمد. 


الفصل الرابع / فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 1 


الحمد لله على ما أولانا من التفقّه في الدين. والهداية إلى احق المبين. وأفضل 
صلواته على رسوله صاحب الشريعة الخالدة إلى يوم الدين » وعلى آله الطيّبين 
الطاهرين العلماء بالله, والأمناء على حلاله وحرامه . 

ما بعد فقد قالوا: إن الإنسان مدني واجتاعي بالطبع. وقد قرّر هذا المعنى 
القرآن الكريم في آيات كثيرة, كقوله تعالى: جیا نا الَا إِنا حفاكم من ذَّكَرٍ 
وَأنتَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُويًا وَقَبَائْلَ لتَعَارَفُوا". 

وقوله تعالى: (وَهُوَ الذي خَلَّقَ مِنَ الْمَاء يَسَوَا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وص هراي“ 
ونحوهما غيرهما. 

وأوّل ما ظهر من الاجتاع فيه. هو الاجتاع المغزلي وذلك من خلال الزواج» 
ثم استخدام الإنسان لأخيه الإنسان في سبيل رفع حوائجه. وا ستمرٌ هذا وكثر حت 
ظهر على نحو الحكومة والرئاسة, والقرآن الكريم يُشير في بعض آياته إلى أنّ 
الناس كانوا في بدء خلقتهم أمّة واحدة, لا اختلاف بين أفرادهم, م ظهرت 
الاختلافات, فبعث الله الأنبياء. وأنز ل معهم الكتاب ليرفع عنم الاختلاف 
ويردّهم إلى وحدتهم الأصليّة لاحظ قوله عر وجلّ: ۾ گان الاش 2 مه واد 
َبَعتَ الل اين مبَسرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأرَلّ َعَهُُ اتاب بِالْحَقٌّ لِيَحْكُمَ بين الاس 


. ٠١ سورة الحجرات: الآية‎ )١( 
. ٠٤ سورة الفرقان: الآية‎ )۲( 


1 فقه الصادق / ج۹٠‏ 


فِيمَا اخْتَلَفُوأ فيه" والإسلام العزيز أوّل داع دعى الناس إلى العناية بأمر 
مجتمعهم.ودعاهم إلى خلق ما يودي إلى سعادة الحسياة والعيش الطيّب في ظل 
الجتمع؛ قال الله تعالى: وواغتصموأ يحب الله جَمِيعًا ولا كَفَرَفُوأه" "إلى أنْ قال: 
ووَلتَكُن م 1 يَدْعَونَ إلى الْخَيْرِ واو ِالْمَغْدُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ال 
اوك هم المُفْلِحُونه”". 

وقال عڙ وجل: !٠‏ ذَالَّذِينَ فقوأ دم م وَكَانُوأْشِيَعًا لمكي في شو *. 

وقال عر من قائل: ولا تَتَارَعُوأ فتَفْشَلُوأْوَتَذْهَبَ ريخكمه 5 

وقال سبحانه: وإِنّما الْمُؤيمُونَإِخْوَةٌ فَأضْلِحُوايَئنَ أَخَوَيكةو". 

إل غير ذلك من الآيات الكثيرة الداعية إلى الاتحاد والاتفاق الذي هو من 
المزايا المعنويّة للمجتمعات الإنسانيّة 

والس في هذا الاهّام واضح؛ إذلا ريب أنّ أفعال أفراد الناس واحدة في 
النوع. وإِنْ كانت كثيرة في العدد. ومن الواضح أنّ الأفعال في صورة الاجتاع تقوى 
خاصّتها وتعظم أثرهاء ألا ترى أن المياه الكثيرة المتشتتة في أواني متعدّدة إذا 
اجتمعت في مكانٍ واحد كانت فائدتها أكبر وأكثر براد تب اهي عليه وهي 
متشتتة. فالاجتاع في الأفعال أيضاً يودي إل كينونة أخرى في الحتمع حسب 
ماهدّها أفرادالناس من وجودهم وقواهم وخواضهم وآثارهم. فتتكوّن قوی 
)١(‏ سورة البقرة: الآية 511. 
(۲) سورة آل عمران:الآية .٠١۳‏ 
(۳) سورة آل عمران: الآية .٠١٤‏ 
)٤(‏ سورة الأنعام: الآية 10 
(0) سورة الأنفال: الآية 41. 
(1) سورة الحجرات: الآية .٠١‏ 
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وخواص اجتاعيّة تقهر القوى والنواص الفرديّة عند التعارض والتضادّ. وفي 
أمثال هذا الجتمع الصالح يكون أفراده -لا حالة -مقهورين ومضطرّين إلى البُعد 
عن الفساد بالضرورة. والعكس صحيح أيضاً فإنّه إذاكان الجتمع فاسداً لا تنجح 
تربية الاخلاق والغرائز في الفرد. وهو أساس وجود الجتمع. 

ولذلك كلّه نرى أن الإسلام وضع أهمّ أحكامه وشرائعه كالح والجهاد 
والصلاة والزكاة على أساس الإجتاع. وحافظ على ذلك وجعل إإئ جانب كلّ 
ذلك فريضة الدعوة إلى الخير. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.كي يجعل هدف 
اجمتمع الإسلامي: السعادة الحقيقيّة. والقَرب والمنزلة عند الله تعالى, ت عهد ضان 
تنفيذ قوانينه أيضاً على عُهدة ايجستمع. بالإضافة إلى ما تحافظ عليه الحكومة 
الاسلاميّة الشرعيّة من تنفيذ الحدود. وتطبيق القصاصء والأخذ بالديات. 
وإعمال السياسات الصحيحة الحكيمة الصادقة المخلصة والنافعة. 

والآناتضح أن العقل أيضاًيُدرك حُسن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء إذ 
بها تقام الفرائض. وتُأُمن المذاهب. وترد المظالم, وتعمر الأرضء ويستقيم الأمرء 
ويؤول أمر الجتمع إلى العرّة والصلاح» ويذوق الناس حلاوة النِعم, وتلوح عليهم 
ايات السعادة. 

ولذلك فهما واجبان شرعاً بإجماع المسلمين. بل هما من ضروريات الدينء 
بل هما من أعظم الفرائض وأهمَ الواجبات. لذلك فهما هح الصالحين. وسبيل 
الانبياء والمرسلين. بل هما من سجايا ربٌ العالمين. 

ولذلك: ف«لا يزال الناس بخير ما أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فإذالم 
يفعلوا نزعت منهم البركات, وسلط بعضهم على بعض. ولم يكن لهم ناطرٌ في 
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الأرض ولا في السماء»'''كما ورد في الخبر. ولا عجب من ذلك؛ إذ هما المهمّ الذي 
بعت الله النبيّين من أجله, ولو أهمل لاضمحل الإسلام بين بجحتمعه. وتفشّت فيه 
الجهالة والضلالة والفساد. وهلك الناس من حيث لا يشعرون. 

والآن قد وقع الذي كان الرسول ب خاف منه أن يكون. حيث قال: «كيف 
بكم إذا فسدت نساوؤ كم» وفسق شبابكم» ولم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ 

فقيل له: ويكون ذلك يا رسول الله ؟! فقال: نعم» وش من ذلك! ثم قال: كيف 
بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟! فقيل له: يا رسول الله ويكون ذلك؟! 
قال: نعم! وشم من ذلك: كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكراً والمنكر معروفاً؟!»'". 

فاا له ونا إليه راجعون. 

ولاكلام في أنّ لوجوبهم| شرائط. إلا أنته قد اشمّبه الأمر على جماعةٍ حيث 
عدوا بعض شروط الواجب من شرائط الوجوب. ثم فتروا الشروط أيضأكا 
شاؤوا! وكأنهم غافلون عا يقرتّب على ترك هذه الفريضة, لا سما بالسكوت أمام 
المبتدعين في الدّين. المعاندين للحقّ الُبينء الذين إذا خلا هم الجوّ بدّلوا أحكام الله 
تعالمئ. وغبّروا سّة رسول الله يك بحيث لا يبق من الإسلام إلا اسمه. ومن القرآن 
الارسعه. 

وفي حقّ هؤلاء قال الإمام الباقر!#ة: «يكون في آخر الزمان قومٌ يتبع فيهم 
قوم مراءون؛ يتقرّؤون ويتنسكون, حدثاء سفهاء» لا يوجبون أمراً بمعروف ولا 


(۱) التهذيب : ج1 / ۱۸۱ ح۲۳. وسائل الشيعة: ج7١‏ / 177 ح ,1١1144‏ لكنّه في وسائل الشيعة أورده هكذا: (لا 


تزال أمَتي بخير ما أمروا...). 
(۲) الكافي : ج 0 / ۵۹ ح ١5‏ . وسائل الشيعة: ج٦۱‏ / ١15ح178١5.‏ 
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نهياً عن منكر. إلا إذا أمنوا الضررء يطلبون لأنفسهم الرخص والمعاذير. يتبعون 
زلات العلماء وفساد علمهه'”, ويُقبلون على الصلاة والصيام وما لا يكلمهى'" ف 
نفس ولا مال. ولو أضيرّت الصلاة بسائر ما يعملون بأمواهم وأبدانهم لرفضوها. 
كما رفضوا أسمى الفرائض وأشرفها... الحديث»'". 

وورد مثله عن سيّد شباب أهل الججتة. ورأس ة الضيم. أي عبد الله 
الحسين اب“ وكذلك ورد عن الإمام زين العابدين سلام الله عليه في كتابه إلى 


1 


محمد بن مسلم الزُهري*. 
بل لكلّ واحدٍ من الأمّة اهُداة صلوات الله عليهم أجمعين كلمات تشبه هذاء 
ستمرٌ عليك إن شاء الله تعالئ. 


نعم إِنّ التجربة القطعيّة تدلّنا على أنته في كلّ عصر تُركت فيه هذه الوظيفة 
العظيمة إمّا لضعف النفسء أو للخوف من إصابة الضرر المتوهّم أو المكروه أو 
للطمع في زخارف هذه الدّنيا الدنيّة. كزماننا هذاء لزم منه فساد الدِّين والدٌّنياء 
وزعت البركة عن الأمّة. ساط عليهم الجبابرة والطغاة. ولم يكن هناك هم ناصرٌ 
في الأرض ولا في السماء. 

وفي أيّ عصر قام بأداء هذه الفريضة مصلح أو عالم رياني آلَ أمر المجتمع 
إلى الصلاح والعزّة. ولاحت عليهم آيات السعادة والفلاح» وذاقوا حلاوة النعم 
() في الكافي: (وفساد عملهم). 
(1) الكلم: الجرح. وهنا (لا يكلمهم) أي لا يكلّفهم. 
(؟) الكافي : ج 0 / 00ح .١‏ التهذيب :ج٦‏ / ۱۸۰ ح١5.‏ 


.۲۳۷ تحف العقول:‎ )٤( 
تحف العقول: 74؟. هكذا نسبه في (تحف العقول).‎ )0( 
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الماديّة والمعنوية. 
أقول: وبعد هذه المقدّمة. فهذه رسالة نذكر فيها: 
الأدلّة على وجويهما. ونبيّن مقدار ما يستفاد منهاء ثم نتبعه ببيان الشرائط. ثم 
بيان الفروع والأحكام المترتبة. 
وما توفيق إلا بالله. عليه توكّلت وإليه أنيب. وهو حسبي ونعمَ الوكيل. 
aa‏ 
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الأدلّة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

أقول: يشهد لوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأدلّة الأربعة: 
الأول: العقل 

فعن الشيخ ٠‏ والعلامة ٠‏ والشهيدين'". والمقداد'*: أنّ العقل نما يستقل 
بذلك من غير حاجة إلى ورود الشرع. نعم هو موكد لأنّ إيجابهها من اللّطف الذي 
يصل العقل إلى وجوبه عليه جل شانه. 

وأورد عليه تارة: بإنكار ا حسن والقبح العقليّين وأنته مع قطع النظر عن كون 
الأفعال ملائمة للطبع أو منافرة لهء تكون الأفعال متساوية لا تفاوت بينها في 
الحسن والقبح» سوى أنّ أفعال العباد قد تتصف با خسن والقبح بعد تعلّق الأحكام 
الشرعيّة بهاء باعتبار موافقتها للشرع وخالفتهاء بخلاف أفعاله تعالى. فإِمّها لا 
تتصف بها من هذه الجهة أيضاً ولا يحال للعقل أن يحكم فيها بتحسين أو تقبيح. 

واستندوا في ذلك : 

إلى أن الفعل عرّضٌ والحسن والقُبح العقليّان من قسم العرض أيضاً 
والعرض لا يُعرض عليه عرض ولا يُتَصف به. 

وإلى أنته ليس للعقل التحكّم على الله تعالى بأن يقول: هذا الفعل منه قبيح 
فيجب عليه تركه, أو حَسَنٌ فيجب عليه فعله. وهو الفعّال لما يشاء. وكلّ ما يفعل 


(۲) قواعد الأحكام:ج١/017.‏ 
() اللّمعة الدمشقيّة :ج۲ .٤0۹/‏ 
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يكون تصرّفاً في ملكه. و هلا يُسْأَلُ عَمَا يَفْعَلُّه”". 

وأخرئ: بأنته لو وجبا بالعقل, لما ارتفع معروفٌ ولما وقع نکر أو كان الله 
تعالمى شأنه مخلاً بالواجب. والتالي بقسميه باطلٌ فالمقدّم مثله. 

بيان الشرطيّة: أنّ الأمر بالمعروف هو الحمل على فعل المعروف. والنهي عن 
المنكر هو المنع عنه. فلو كانا واجبين بالعقل, لكانا واجبين على الله تعالمئ, لأنّ كل 
واجبٍ عقلي يجب على كلّ من حصل فيه وجه الوجوب. ولو وجبا على الله تعالى 
لزم أحد الأمرين. 

وأمًا بطلانهم| فظاهرء اما الثاني فلأنته حكيم لا يجوز عليه الإخلالبالواجب. 
وأمًا الأول فلأنته يلزم الإلجاء. وهو ينافي التكليف'". 

أقول: هذان الإشكالان ناشئان من عدم ظهور الدليل العقليء وتوضيحه با 
تظهر معه صحّته. ودفع هذه الاشكالات يتوقّف على بيان أمور: 

الأمر الأوّل: إنّ اخسن والقبح لا يكونان بتحكم من العقل» بل هما صفتان 
واقعيّتان يُدركهم| العقلء ويكون شأن القوّة العاقلة الدرك لا التشريع وججعل 
الأحكام حى بالنسبة إلى أفعال العباد. 

وتوضيح ذلك: أنته كا يكون لكل واحدةٍ من الحواس النمس ملائمات 
ومنافرات. فالسّمع تلتذٌ بالأصوات الحّسنة, وتنزعج من الأصوات القبيحة. 
كذلك تكون للعقل الذي به إنسانيّة الانسان ملائمات ومنافرات» ضرورة أن القوّة 
)١(‏ سورة الأنبياء: الآآية ۲۳. 


(؟) هذا الإشكال أورده السيّد المرتضى كما نقل عنه العلامة الجلّي. والمنقول هنا نص كلامه. راجع مختلف 
الشيعة: ج ٤‏ /467. 
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العاقلة قوّة درّاكة, فإذا لاحظت الأفعال فقد تراها ملائمة ل هاء وترى استحقاق 
فاعلها المدح كالعدل, فيقال إنّها حسنة, وقد تراها منافرة ل هاء وترى استحقاق 
فاعلها للذمٌ كالظلم فيقال إنها قبيحة. وقد تراها خالية عن الجهتين فتختلف 
باوجو والاغعبارات: 

وبالجملة: إن للعقل نوارنيّة تنكشف هما الحقائق على ما هي عليها. فتدرك قبح 
بعض الأفعال وحسن بعضها. 

الأمر الثاني: أنته فرق بين العرض الوجودي والعرض الانتزاعي. والذي وقع 
حل الكلام في عروضه على العرض . نما هو القسم الْأوّل كالألوان, وأمّا القسم 
الثاني كا خسن والقبح والشدّة والضعف . فليس لأحدٍ دعوئ عدم عروضها 
على الأعراض. 

الأمر الثالث:إِنّ المدّعى كون أمر أفراد البشر بعضهم بعضاً بالمعروف حَسَناً 
ويستكشف منه بقانون الملازمة الوجوب الشرعي. وأنّ الله تعالى أوجبهما قطعاً. 
ولا ربط لذلك بإيجاد الله تعالى المعروف ورفعه المنكر. 

وقد شرحنا في المقدّمة عناية الإسلام بالمجتمع ووحدته وهدايته وصلاحه 
وصلاح أفراده بصلاحه. وصلاحه بصلاح أفراده, ولزوم تشريع فريضتي الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر هذا الغرض على الشارع. وأنّ العقل يُدرك بوضوح 
حسن هذا الأمر. وليس معنى حكم العقل إلا دركه حسن هذا الأمر. 

فبهذا يُدفع جميع ما أورد على هذا الوجه العقلي من الإشكالات. 

ON 
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الثاني: الكتاب 

ويشهد لوجوبها منه آيات: 

منها: قوله تعالى: «وَلْتَكّن شک أ يَدْعْونَ إلى الْخَيْرِ امون بِالْمَعْرُوفٍ 
تهون عن انكر اوليك هُم الففيخون»"! 

هذه الآية إا هي في ذيل الآيات التي خاطب الله بها المؤمنين ببيان حكم 
الأفراد وَل وهو الأمر بالتقوى الحقيق. أي الذي لا يشوبه باطل فاسد من سنخه. 
او اسيم ورا ر انز وهو الاي ار 
من عند الله تعامى على نبيّه ب والنهي عن التفرق» والظاهر منها بیان ما يحفظ به 
الوحدة.ويكون جرزاً للأمّة فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حفاظ الجامعة, 
وسياج الوحدة. 

قوله: فِوَلْتَكُن+ أمر. واللام لام الأمر, وأا سكنت مع الواو» وليست لام 
الاضافة؛ لأنّ تسكين لام الأأمر يؤْذن بعملها أنته الجزم. وليس كذلك لام الإضافة. 

وللأمّة في اللّغة معان: الجماعة, والقامة, والاستقامة, والنعمة. والقدوة راجع: 
«مجمع البحرين»!", ولاحظ موارد استعمالها في كل واحد من هذه المعاني في 
الكتاب وكلمات الأدباء. ولكن الأصل في ذلك كلّه كما أفاده الشيخ الأكبر 
الطوسى له هو: (القصد. من قوهم: أمّه يوْمّه أمَاًإذا قصده. فالجماعة ميت أَمَّة 
لاجتاعها على مقصد واحد » والأمّة : القدوة . لأنته تأ به الجاعة » والأمَّة: 
البغية, لأنتها المقصد الذي هو البغية » والأّمّة : القامة » لإستمرارها في العلوّ على 


.٠١ 6 سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
.٠١8-1١57/ 1١ج‎ : مجمع البحرين‎ )۲( 


الأدلّة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر Vo‏ 
مقصد واحد)"". 

وهي ظاهرة الدلالة على وجوب الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنبي 
ع ولك فاق یا س أ 2 فام لمم وتيله اناور يد 
صالحاً. متوقفٌ على دعوة المائل عن طريق الخير والمعروف إليه. ومنع الساقط في 
مهبط الشرّ المنكر عنه. وحصر الفلاح في الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. 

وهل تدلّ الآية على لزوم كون الجتمع بهذا الاجتاع الصالم أَمّة يدعون إلى 
الخير. فيكون الخطاب إلى عامّة المكلّفين. نظراً إلى كون دخول (من) تتخصيص 
المناظيين عن يان E‏ قاناع E‏ تكس بن الوا" 

أم تدلّ على أنّ هذا التكليف تكليف كفائي, والأمر متوجّه إلى فرقةٍ منهم غير 
معينة. نظراً إلى كون (من) للتبعيض ؟ 

أم تدلّ على أنّ هذه الوظيفة متوجّهة إلى طائفة خاصّة وهم العلماء؟ وجوه. 

أقول: والظاهر من الآية _بقرينة الآيات السابقة -هو الأوّل, حيث إن الله 
تعالى يأمر أَوَلاً بالتقوئ. ثم بالاعتصام بحبل الله جميعاً والنهي عن التفرّق. ثم يبيّن 
اله تعالن حال المسلمين بعد الأتحاد. ويقيسه بحاهم قبله. ثم يقول: وتكن 
مََكُمْه'" إلى آخره. وظاهره حينئذٍ أنته بعد الأتحاد والاتّفاق يأمرهم بأن يكون 
كل واحدٍ من أفراد المجتمع بالنسبة إلى الآخرين جالباً إليه الخير ودافعاً عنه الشرّء 
كما أنته كذلك بالنسبة إلى نفسه. وهذا يناسب كون الخطاب إلى عامّة المكلفين. 

وعلى فرض التنرّل فالظاهر هوالأخير. حيث أنّ الأمّة هي الجماعة التي ها 
قف وااحد هلا بكرن المرأة جاعة عن هة وف ايوا غر العلا وان 
1٤ 00‏ 


(۲) سورة الحَجّ: الآية 5٠0‏ 
(۳) سورة آل عمران: الآية 4 .٠١‏ 


لذلك زيادة توضيح إن شاء الله تعاللى. 

ومنهاء قوله تعالى:. كنم حبرم حرجت نا 0 ِالْمَغرُوف وَتنهَوَ 
لولح كنك ارد اج اال لكاو لكا حبرا َهُم منهُمُ الْمُوْمِنُونَ 
وَأَكْتَدَهُمُالْفَاسِقُونَو”". 

وجه اتصال هذه الآآبة با قبلها ما أفاده الشيخ الأكبر الطوسي بقوله: (اتصال 
المد على الفعل الذي تقدّم به الأمر. لأنته قد تقدّم إيجاب الأمر بالمعروف والنبي 
عن المنكر, ثم مدح على قبوله والقسك به)"". 

قوله تعالى: ٠‏ كُنتُمْ خَبرَ مةه يحتمل أن يكون باعتبار ماکان في الكتب 
المتقدّمة ما يسمع من الخير في هذه الأَمَّة من جهة البشارة, فيكون التقدير: كنتم 
خير أمّة في الكتب الماضية, فحقّقوا ذلك بالأفعال الجميلة. 

ويحتمل أن يكون المراد: كنتم خير امد في اللّوح الحفوظ. 

ويحتمل أن يكون المراد: كنتم مُذ أنتم» فيدلٌ على أنتهم كذلك من أوّل أمرهم. 

ويجوز أن يكون (كنتم) بمعنى حدئتم ووجدثم, والمراد بإخراج الأمّة للناس 
إظهارها لهم بالحدوث والتكوّن'". 

وهْحَيْرَ أ منصوبٌ على الحال المقيّدة. ففاد الآية: إن المسلمين خيرٌ خلق 
الله وأفضل من سائر الأمم. وعلّة ذلك أنتكم: تامرۇ ِالْمَعْوُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عَنِ 
الْمُْكَرِهِ. وهو حال أيضاً لا من + كُنتُمْ» اله فيكون وجودهم مقيّداً 
(1) سورة آل عمران: الآية .1٠١‏ 


() التبيان : ج۲ / 507. في تفسير قوله تعالى: ١‏ كُنكُمْ خَيْرَ أمّوَه. 
(۳) هذه الإحتمالات أوردها الشيخ الطوسي في التبيان: ج ؟ / 0801. 
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بالخيريّة, والخيريّة مقيّدة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وبالجملة: فتدلّ الآية على أن الخيريّة والفضيلة والشرافة الثابتة هذه الأمّة 
ما هي من جهة القيام بهذين الأمرين. أي الأمر بالمعروف. والنهي عن المنكر. 

وإنْ شئتَ قلت إن قوله تعالى امرون إلى آخره. كلام مستأنف. والمقصود 
منه بيان علّة تلك الخيريّة . كا تقول : ( زيد كريم يطعم الناس ويكسوهم ويقوم 
بما يصلحهم ). 

وقوله: موَتُوْمِنُونَ بِاللَّهِ يدل على ترتّب إيان المجتمع بالله متفقين متحدين 
كنفس واحدة على القيام بهذه الفريضة العظيمة . وهي الأمر بالمعروف والنهبي 

عن المنكر. 

ولعلّه إلى ذلك نظر من قال: (إنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سياجٌ 
الإيمان وحفاظه)'', فكان تقديمه في الذكر موافقاً للمعهود من جعل سياج كل شيء 
مقدّماً عليه. 

أقول: وبذلك يندفع ما أورده جمعٌ من المفتسرين» حيث قالوا: 

م قم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله في إلذّكر. مع أنّ 
الإيمان بالله لابدٌ أن يكون مقدّماً على جميع الطاعات ؟ 

وأجابوا عنه: بأجوبة أخرئ يطلب من كتب التفسير. 

وعلى الجملة: الآية الكريمة صدراً وذيلاً تدلّ على أنّ اتصاف الأّمّة بكونها 
خير أمة مشروطٌ بالقيام بهذه الفريضة اذا مركرها ل ووا مون قا 


ولا خير أمّة. 


. ٠١ / ٤ تفسير المراغي: ج‎ )١( 
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ومنها: قوله تعالى: ميُوْمِنُونَ بالل اليم الأخر وتامر ون بالعتوو وهو 
عَن انكر وَيُسَارِعُونَ في الْخَيِرَاتِ وَأُوْلَيِكَ مِنَ الصَّالحِينَ» 0 

هذه الآية تفسير للآية التي قبلها. وهي قوله تعالى: من أَهْلٍ اكاب أَمَةٌ 
َآئِمَُّ''' وتدلّ على أن الأمّة الثابتة على أمر الله وعلن طريق مستقير ,هم ا مؤمنون 
بالمعاد. والآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر, ثم تعدهم الآية الشريفة من 
الصالحين: ضما أنواع الدلألة على هذه الفريضة: ين جعلها تفسيراً للم القافة, 
ومر اقترانها بالتوحيد والمعاد. ومن عد القائمين بها من الصالحين. 

ومنها: قوله تعالى: موَتَرَى كَثِيرًا مُنْهُمْ يُسَارِعَونَ في الوم وَالعْدْوَانِ ن وَأَكْلِهمُ 
الشخت لبنش انوا يتعلوة لوا 00 البيّائيُونَ وَالأَحْبَارُ عن قَوْلهمُ الإنُمَ 
واک الشكت لص ا اوا و 

كلمة ءلَوْلاء ها هنا بمعنى: هلا. 

قال على بن عيسئ: ( وأصلها التقرير لوجوب الشيء عن الأول فلت إلى 

التحضيض على فعل الثاني من أجل الأوّل وإِنْ لم يذكر لاء ولابدٌ معها من "لا" 


لأنته دخلها معنى لم لا تفعل)”*. 
و(الرباتيّون والأحبار) هم أمّة الهود في القربية والسياسة. وعلاء الشرع 
والفتوى عندهم. 


الف حضون الل الل اخ من الل لى الأول ل ا 


.٠١١ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران: الآية .١١١‏ 

(۳) سورة المائدة: الآية 1۲و 1۳. 

)٤(‏ مجمع البيان : ج۳ / ۳۷۲ في تفسير قوله تعالئ: «وَإِذا جَآوُوكُمْ قَالوَأ آنا وَقَد دَخَلُوأْ بالْكُفْره سورة المائدة: 
الا 
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يحصل لا بالطبع ولا توافقه الشهوة. 

وبالجملة: فالآية الكرية بعد تقبيح البهود الذين اتخذوا دين الحقّ هز وأولعباً. 
يسارعون فما هم فيه من قول الإثم وهو کل مايضرٌ قائله فيدينه ودنیاهکالکذب - 
وفي العدوان وهو الظلم وتجاوز الحقوق -وأكل السّحت -وهو الدنيء من الحرم - 
تذمّ متهم برضاهم بهذه الأوزار. وترك فريضة النهي عن المنكر» وتوخهم بأشدٌ 
من توبيخ اهود العاملين» وقد رُوي عن ابن عبّاس أنته قال: (ما في القرآن أشدّ 
توبيضاً مو :هذه الاي : 

وقال في «الكشاف»: (كأنتهم أي العلماء بترك فريضة النبي عن المنكر - 
جعلوا آثم من مرتكبي المناكير)'". ٠‏ 

ولعل السّر فيه: أن العاصي معه الشهوة التي تدعوه إليهاء وتحمله على 
كايا ی من قل ما عمل اط ت اا عم ارتا رة 
وأمّا العالم التارك للنهي عن المنكر العالم با أخذ الله عليه من الميئاق» فلا يترك إلا 
تكلّفاً لإرضاء الناس. فهو إيثارٌ لرضاهم على رضى الله تعالى. 

وعلى هذاء فدلالة الآية الكريمة على لزوم هذه الفريضة واضحة لاخفاء فيها. 

ومنها: قوله تعالئ: لعن الَذِينَ كَفَرُوأمِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانٍِ دَاوُودَ 
وَعِيِسَى ابن مَوْيْم ذلك ما عَصَوا وَّكَأنُوأ يدون كَانُوالايتنَاهَوْنَ عن سّكْرِ فَعَلُوهُ 
اا ا 

(اللّعن) أشدّ ما يعبر به اله تعالى عن غضبه. فالملعون هو الحروم من رحمة الله 
)١(‏ جامع البيان للطبري : ج”/ 07 4. 


(۲) الكشاف للزمخشري : ج١/‏ 1۲۷. 
(۳) سورة المائدة: الآية ۷۸و 9/. 
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ورأفته. وقد لعن داود ئا العاصين والمعتدين عامّة, وا معتدين في السّبت خاصّة. م 
لعنهم عيسئ ل والآية''' تدلّ على أنّ سبب هذا اللّعن المستمر» هو اعتداؤهم 
المستمرٌ, المعلول لعدم نمي بعضهم بعضاً عن منكر ما ِن المنكرات. مهما اشد قُبحه 
وعَظُّم ضرره. 

والسرّ فيه: أنته لو ترك النهي عن المنكر ترا الفاق على إظهار فسقهم 
وفجورهم. وإذا رأى العامّة المنكرات بأعينهم وسمعوها بآذائهم زال قبحها من 
أنفسهم. فيتجرّأ الأكثرون على اقترافها. فالإخبار بذلك إخبارٌ بانتشار المفاسد 
بينهم وفساد الأَمّةء فتدلٌ الآآية على أنّ ترك التناهي عن المنكر مُفْسِدٌ للأمّة 

وأکد الله تعالی اللّعن والذمٌ بقوله: مِلَبنْسَ ما كَانُوا يَفْعَلُونَأ'". 

واللّه تعالى بيّن ذلك لرسوله وللمؤمنين عبرةً هم حت لا يفعلوا فعلهم, 
ويكونوا مثلهم» فيحلٌ بهم من لعنة الله وغضبه ماحل بهم وعليه فدلالة الآية على 
لزوم النبي عن المنكر واضحة. ا 

ومنها: قوله تعالی: وإ اث نهم لِم تيون قَوْمًا الله مه هم أو مُعذيهُمْ 


٤ 


عَذَاَا شَدِيدًا قاو مَغذِرَة إلى رب ول فون لا شرا ما ذكووا اا 


لين ينون عَن السُوء وَأَحَذْنا الذِينَ ظلَمُوأعَذَّابٍ بيس يما كَأنُوأيَفْسَقُو فونه" 
ضمير َمُنْهُمْ4 راجمٌ م إلى بني | سرائيل. وكانوا aT‏ 
وفرقة ساكتة, وفرقة واعظة. 


وظاهرالآية أنّ الفرقة الساكتة الذين كانوا أهل تقوئ يجتنبون مخالفة الأمر, 


.۷۸ سورة المائدة:الآية‎ )١( 
سورة المائدة: الآية ؤلا.‎ )۲( 
.٠١١ و١714 سورة الأعراف: الآية‎ )*( 
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إلا أنتهم كانوا قد تركوا النبي عن المنكر. وخالطوا الفرقة المتعدّية الطاغية. ولاموا 
الفرقة الواعظة التي كانت تصف هذه الفرقة بأنتها متعدّية ومتجاهرة بالفسق. 
وليسوا بمنتهين بنهي ظاهراً فلم تعظونهم؟ لا كراهية لوعظهم بل ليأسهم عن أن 
يقبل أولئك الوعظ. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إا يجبان عند عدم اليأس 
س القبول: 

وأجابتهم الفرقة الواعظة: بأنّ الوعظ إِنما يكون معذرةً إلى الربٌّ بإظهار أنتهم 
غير موافقين هم في الفسق. ومغزجرون عن طفيانهم بالترّد. وبأنا نرجو الانتهاء لو 
استمر الوعظ. ولا اقل من انتهاء بعضهم. 

قيل: (وفي قوهم: مإِلَى رَبّكمْهِ حيث أضافوا الب إلى اللّائمين.ولم يقولوا: إلى 
ربّناء إشارة إلى أنّ التكليف بالعظة ليس مختصّاً بناء بل أنتم أيضاً مثلنا يججبٌ عليكم 
أن تعظوهم. لان ربكم لمكان ربوبيّته يجبُ أن يُعتذر إليه. ويّبذل الجهد في فراغ 
الذمّة من تكاليفه والوظائف التي أحاها إلى عباده. وأنتم مربوبون له كا نحن 
مربوبون. فعليكم من التكليف کا علينا)'' انتهى. 

«قَلَما نَسُوأه إلى آخره. أي فلا انقطع تأثير الذّكر في نفوسهم. وصار كأنته 
منسي زائل الصورة عن النفس. أنبينا الفرقة الناهية عن المنكر. وأخذنا الظالمين 

وقد اختلفوا في الفرقة التي قالت: لم تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْه' هل كانت 
من الناجية أو الهالكة؟ 


.۲۹۵ / الميزان في تفسير القرآن: ج۸‎ )١( 
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فعن ابن عباس أنته نجت الطائفتان'". وروي أنته كان متردّداً في الفرقة 
الساكتة حى أقنعه تلميذه عكرمة بنجاتها'". وقد رجّح الزخشري هذا القول'". 

وقال قومٌ: إنّ الآية ساكتة عن حال الفرقة الذين قالوا: لِم تَعظُونٌَ4. 

وذهب جماعة إلى أنّ تلك الفرقة من الهالكين'“. وهذا هو الصواب. إذ الآية 
الشريفة متضمُّنة لمناظرة الفرقة الساكتة اللأمُة للفرقة الواعظة مع الفرقة الواعظة, 
والظاهر من تلك المناظرة لزوم النهي عن المنكر. وسقوط وجويه باليأس عن 
التأثير كما مرّء فالفرقة الساكتة حينئذٍ من التاركين للوظيفة ا لحتميّة. فلا حالة تصير 
من الظالمين. فيشملها قوله تعالى: َوَأَخَذْنا لَِّينَ ظَلَمُوأه فالآية بنفسها ظاهرة في 
هلاك الفريقين. كما روي عن أب عبد الله ا“ . 

فتدلٌ الآية من جهات على أنّ الوعظ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
مق"الوانجنات” 

وقد مر أن الله تعالى أنزل القرآن موعظة. وجعل قصص الأنبياء فيه عبرة 
وتذكرة, لا تاريخ مدائن وشعوب. والعبرة في هذه القصّة أن تق الظلم والفسق, 
وترك الموعظة والإرشاد وأن نلتزم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

فالمتحصّل من الآيتين: أنّ عدم ردع الظالمين عن ظلمهم, وعدم نميهم عن 
المنكر, يعد مشاركة معهم في ظلمهم وفسقهم, وأنّ الأخذ الإلهي الشديد بعذاب 


(۱) التبيان للطوسي :ج ۵ .١1/‏ 

(۲) تفسير الآلوسي :ج۹ /15. 

(۳) الكشاف عن حقائق التنزيل: ج57 .٠١١/‏ 
)٤(‏ الميزان في تفسير القرآن : ج۸ / ۲۹۵. 
(0) الكافي : ج۸ ١08/‏ الحديث .16١‏ 
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بئيس كما ير صد الظالمين. يرصد التاركين هذه الفر يضة العظيمة أيضاً. 

ومنها: قوله تعالل: «وَالْمُومُِونَ وَالْعُومِنَا ت بَعْضْهعْ أَوْلِياء بَعْضٍ يَاأمُرُونَ 
ِالْمعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكر وَيُقِيمُونَ الصَّلآة وَيُؤُنُونَ الزَّكَاةَ وَيَطِيعُونَ الله 
وغول ولاك توعدو الله الله غر ك 

لما ذكر الله تعالى المنافقين في الآيات السابقة على هذه الآية '"'. ووصفهم بقبح 
خصاهم. اقتضت الحكمة أن يذكر المؤمنين. ويذكر أوصافهم التي بها يمتاز المؤمن 
بها عن غير المؤمن. وتدلّ هذه الآية على أن المؤمنين مع كثرتهسم وتفرّقهم كنفس 
واحدة. وذووكيانٍ واحد. ولذلك تول بعضهم أمر بعض. ويأمر بعضهم بعضاً 
بالمعروف وينهاه عن المنكر. 

أقول: ودلالة هذه الآية على وجوب هذه الفريضة من جهات: 

إحداها: ذكرهما من علامات المؤمن, ولازمه أنّ التارك لها ليس بمؤمن. 

ثانيتها: ظهور قوله تعالى: هَيَأَمُوُونَ...+ إلى آخره؛ لما حُقّق في حلّه من ظهور 
الجملة الفعليّة الخبريّة في الوجوب. بل هي أظهر فيه من الأمر. 

ثالثتها: ترب الأمر بهما على ولاية بعض الجتمع على بعض. وأنّ لازم الوحدة 
الاجتاعيّة ذلك. 

رابعتها: حصول شمو ل الرحمة الإهيّة وّلاء القوم الموصوفين با ذ كرء ففهومه: 
أن التارك للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غير مشمول للرحمة الإلهيّة. فتديّر. 

ومنها: قوله تعالن: مَالتَايُْونَ الْعَابدُونَ الْحَامِدُونَ الك ائځون الوَاكِعُونَ 


.۷١ سورة التوبة: الآية‎ )١( 
.1۸ سورة التوبة: الآية 1۷و‎ )۲( 
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الگاجدون الآمِرُونَ ِالْمَغْرُوف وَالنَاهُونَ عَنِ الْمَكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُود الله 
ور الخو مر 

في الآيات السابقة على هذه الآية وَعَد الله المؤمنين بالجنّة إذا جاهدوا فى سبيل 
اله بأمواهم وأنفسهم, وفي هذه الآية بّن صفات المؤمنين وما به يمتاز المؤمن عن 
غيره, فبدأ بأوصافهم منفردين وهي التوبة والعبادة والسياحة والركوع والسجود. 
ثم ذكر وصفهم في حال الاجتاع, وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, ثم ا هم 
من الوصف في كلتا الحالتين. وهو الحفظ لحدود الله. ثم يقول أخيراً: «وَبَسَّرٍ 
الْمُوْمِنِينَ* فيأمر نبيّه بأن يبشرهم» وقد بشرهم نفسه في الآية السابقة. 

أقول: ودلالتها على وجوبهما من جهات أيضاً 

١‏ -جعلها مما يمتاز به المؤمن عن غيره , ما يدل على أنّ التارك ها 

ET‏ يتم به القيام بحقّ اللّه. المستلزم لقيام الله سبحانه ا جعله من 
احق على نفسه. 

و لامر چا بصضورة الاخبار: 

-وجعلهما تفصيلاً لا هو طرف المعاملة مع الله تعالن. 

5 7 تعالمى: کک من ن ردن من ن قم وريه يقي و هون عن 
وَكَانُواً شي مَجْرٍمِينَ 5 1 وك يفل الى واه مُصْلِحُونَ؟ 

هذه الآية في ذيل الآيات التي تتضمّن قصص الأْوَّلِين. وأنّ سنّة الله تعالى فيهم 
الهلاك في الدُّنيا.والمصير إلى النار في الآخرة, وتتضمّن النهي عن المداهنة في الدّين. 
)١(‏ سورة التوبة: الآية .١١١‏ 


(۲) سورة هود: الآية ١١١و .۱١۷‏ 
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والميل إلى الظالمين, وإلا أصاب المداهن عذاب النار. 

ولَوْلاّه معن هلا كان وإلاكان. ومعناه النني, وتقديره. لم يكن من القرون 
السابقة قومٌ ينهون عن المنكر والفساد في الأرض. مع أنته كان يجب أن يقوم منهم 
قومٌ بهذه الفريضة ليصلحوا بذلك فيهم ويحفظوا امتهم من الاستئصال. وذلك كان 
سبب هلاكهم إلا قليلاً منهم. وهم الناهون عن المنكر, وأنّ سواهم وهم الأكثر 
اتبعوا لذائذ الذّنيا التي أترفوا فبهاء وكانوا جر مين. 

فالمتحصّل منها: توبيخ الجماعة التاركين للنهي عن المنكر. وأنّ هلاكهم في 
الذّنيا وأخذهم بعذاب أليم في الآخرة, نما هما هذه الجهة, وأا َى الله تعالى القليل 
منهم لقيامهم بهذه الوظيفة, وأنّ الجماعة المالكة لو كانوا قاين بهذه الفريضة: لم 
يكن الله تعالى ليهلكهم ولا معذّبهم؛ إذ ليس من سُنته تعالى إهلاك القرى التي أهلها 
مصلحون؛ لأنَ ذلك ظلم مولا َم ربك حًا 3 

وها قوله ال الذي إن اهم في الأضٍ 2 الصَّلاة واوا الرَّ كَاةَ 
مروا بالْمَعْرُوفِ وَنَهُؤا عَنِ الْمُنَكَرِ وَلِلَِّ عاقب ا : 

هذه الآية في ذيل الآيات المتضمّنة للإذن في القتال. 

وقيل: إنها أل ما نزلت في الجهاد. وأنّ تشريع القتال إا هو لحفظ المجتمع 
الديني من شر أعداءالدّين. المهتمّين بمحاولة إطفاء نورالله. وفي ذيل تلك الآيات 
فخ انا فال وو الل ت '"' بالدفاع عن دينه. 
)١١‏ سورة الكهف: الآية 49. 


(۲) سورة الحَجّ: الآية ١غ.‏ 
(۳) سورة الحَج: الآية 2 
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فقوله: وَالَّذِينَ إن مَكَنَاهُمْه إلى آخره. في مقام توصيف الناصرين للدّين. 
فدلالته عل وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على هذا واضحة لا تحتاج 
إلى مزيد بيان. 

ومنها: قوله تعالى: ويا بنَيّ بتي أي الصَلَاة وَأ الْمعْرُوفٍ وَانْه عَنِ الْمُنَكّر وَاصْيرْ 
على ما أَصَابَكَ إِنَذَِكَ ِن عَرْمالأمُورِه 0 

قد يقال:إنّ ظاهر الآية الشريفة أنّ المراد من هما أَصَابَكَ الذي أمر بالصبر 
عليه.هو المشقّة والأذئ في سبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهو المرويّ 
عن أمير المؤمنين علي ئا 

وقوله تعالئ: مإِنَّذَلِكَ إشارة إلى الصبر. والإشارة البعيدة للتعظيم والترفيع. 

والعزم هو عقد القلب على إمضاء الأمر, ففاده أن الصبر في هذا الباب من 
العقد الصحيح على فعل الحسن بدل القبيح» وهو من قوّة النفس وشهامتها. 

وقيل: معناه أن ذلك من الأمور التي يجب الثبات والدوام عليها. 

وعلى أي تقدير» فدلالة الآية علئ وجوبهما ظاهرة. 

وهناك آيات أخرئ تدلّ على ذلك. كما تظهر لمن راجع الكتاب العزيز. 

نهد 


.۱۷ سورة لقمان: الآية‎ )١( 


الأدلّة المتوهّم دلالتها على عدم الوجوب AV‏ 


الأدلّة المتوهّم دلالتها على عدم الوجوب 

ثم إن جماعة من التاركين هذه الفريضة, الذين يطلبون لأنفسهم الؤخص 
والمعاذير. استدلوا لعدم وجويهم) بأدلةِ نُشير إلى طرفي منهاء وما يرد على دلالتها, 
ومنها يظهر حال سائر الأدلة : 

منها: قوله عر وجلٌ: چيا ها الِب اموأ عَليِكُمْ أنفْسَكُمْ لا يكم ن ضَلُّ 
إا اهتدم إل اله مرکم جمِيعًا فيكم ما كُتمْ تَغملُونَ»!". 

بدعوى'":أنّ ظاهر الآية أنّ الواجب على كل أحد حفظ نفسه؛ إذ تعليق الجمع 
على الجمع يفيد التوزيعكما في قوله تعالى: مَوَامْسَحُوأبِرُؤُوسِكُمْ !"أي يجب على 

کل أحدٍ مسح رأس نفسه دون غيره. 

ولفظة عَلَيِكُمْ» اسم فعلٍ معنى ألزمواء ودأَنفَْكُنْ» مفعوله. فتدلٌ على أنته 
يجب على كل أحدٍ التحفّظ على نفسه بإتيان واجباته وترك محرّماته. ولا يكون 
عليه شيء بالقياس إلى غيره سواءٌ ضلّ الغير أو اهتدئ, وكأنته لا ربط لأعمال 

الغير به. ولا يتم ذلك مع وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وبهذا التقريب يندفع ما عن ابن عبّاس من أن الله تعالى خاطب بهذه الآية 

.٠١6 سورة المائدة: الآية‎ )١( 

(۲) يظهر من جملة من الروايات التي أوردها الطبري في تفسيره. أنّ هناك من المسلمين الأوائل من توهّم وجود 
تضاد بين هذه الآية وبين ما دلّ على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد جرت بعض المناقشات 
حولها وتم الرّد على هذا التوهّم من قبل الصحابة والتابعين, راجع تفسير جامع البيان: ج .٠١١ ٠۲۸/۷‏ 

وقد أشار إلئ هذا التوهّم الطبرسي والفخر الرازي وأجابا عنه بعدّة وجوه. راجع مجمع البيان: ج٣‏ / 4170. والتفسير 


الكبير للرازي: ج 1١7/17‏ 


(۳) سورة المائدة: الآية 1. 
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المؤمنين. فقال «عَلَيكُم أنفُسَكُْ»' يعني عليكم أهل دينكم ٠‏ إذ تكون الآية - 
على حَدَ قوله -أوكد ايةِ في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وفيه: إن الضلال والاهتداء معنيان متقابلان. و الظاهر أن المراد بالهداية هنا 
ليست هي الهداية التكوينيّة العامّة. وهي ما أودعها الله تعاى في طبيعة كلّ موجود. 
لسري بطبعها أو باختيارها نحو كمهاء ولا الحداية التشريعية العامة . والقي هي 
إفاضة العقل على الإنسان, ثح إرسال الوسل وإنزال الكتب » بل المراد بها الهداية 
الخاصّة. وهي عناية ربّانية قد خصٌ الله بها بعض عباده حسب ما تقتضيه حككته. 
فهيّأ له ما به تدى إلى كماله . ويصل إلىئْ مقصوده . ولولا تسديده لوقع في 
الغ والضلالة. 

۰ فالآية الشريفة تدلّ على أنّ على المؤّمن أن يشتغل يا مهم نفسه من سلوك 
سبيل ادى والعمل بجميع ما أمر اله تعالى به ومنها الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. ولا مهزمه ويفلٌ عزيته مايشاهده من ضلال الناس» وشيوع المعاصي 
بينهم» ولا يتأتّر من ذلك. ليحمله ذلك على ترك طريق الهداية, كأن يقول: إِنّ الدّنيا 
ا لحاضرة لاتساعد الدَّينء أو يخاف ضلاهم على هدى نفسه. فينشغل بهم وينسى 
تفه فيج مثلهم. بل يجب عليه الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنبي عن 
المنكر. والأخذ بالأسباب العادية, ثح إيكال الأمر إلى الله سبحانه. فأمًا أن لك 
نفسه في سبيل إنقاذ الغير من الضلالة. وهذا مالم يؤمر به. ولا يؤاخذ بعمل غيره. 

فهذهالآية الكريمة أيضاً تدلٌ على جوب الأمربالمعروف والنهي عن المنكر. 


.٠٠٠ سورة المائدة: الآية‎ )١( 
ونسبه الفخر الرازي ل (عبد الله بن المبارك). راجع‎ .٠١ / ٣ج نقله عنه الشيخ الطبرسي في مجمع البيان:‎ )۲( 
.١١؟‎ / ١١7 التفسير الكبير للرازي : ج‎ 
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أضف إلى ذلك: ما أفاده الطبر سي + في «بجمع البيان» قال: (إِنّ هذه أوكد آية في 
وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, لان الله تع خاطب بهاالمؤْمنين, فقال: 
عَلَيِكُم كم ''' يعني عليكم أهل دينكم. كما قال: وولا لوا انگ" 
و هلا يَضُوُكُم د جره '" من الكقار. وهذا قول ابن عباس في رواية عطاء عنه. 
قال: يريد يعظ بعضكم بعضاً و ینهی بعضكم بعضاً ويعلّم بعضكم بعضاً ما يقرّبه إلى 
لله ويبعّده من الشيطان. ولا بضر كم من ضل من المشركين والمنافقين وأهل 
الکتا ت 

ومنها: قوله تعالى: 0 ن كبو قل ي حملي ولكُمْ َلك أ ريون مما 
أل واا بر كا وة وره قوله اة قلا انها لكاو" 
إلى آخر السورة. 

قيل: إنّ ظاهر الآية الكريمة عدم التعردض والاهتام لما يعمله الغير. غاية الأمر 
ان عليه إظهار البراءة من عملهم. ومن الواضح أن ذلك ينافي الدعوة إلى الحقّ 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولكن الظاهر أن ذلك إِنما هو بعد عدم تأثير 
الدعوة إلى الحقّ لا في أوّل الأمر, إذ أن المخطاب القرآني موجه للنبي الأكرم ا 
الذي كان داعياً إلى احق وآمراً بالمعروف وناهياً عن المنكر. وكأنته كان لشدّة 
عطفه و رحمته. كان ن باخعاً نفسه على آثارهم لعدم إيان الناس» وقوله تعالى: وَإن 
كَدَبُوكَه يشهد بهذا .كا وأ نّ هناك آیات قبل هذه وبعدها تشہد بهذا. 

وعليه. فالآية لاتدل على إيكالالناس إلى أنفسهم. وعدمدعوتهم إلى الحقّ. 


.٠١6 سورة المائدة: الآية‎ )١( 
.۲۹ سورة النساء: الآية‎ )۲( 
.٠١6 سورة المائدة: الآية‎ )۳( 
.478 / ٠ مجمع البيان : ج‎ )٤( 
.4١ سورة يونس: الاية‎ )0( 
.١ سورة الكافرون: الآية‎ )1١( 
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بل تدلّ على تلقين التبرّي على تقدير تكذيمهم له. وأنته لابد من الدعوة إلى الحقّ. 
فإِنْم تور الدعوة فالتبرّي منهم» لتلايحملوه على باطلهم. 

وبعبارة أخرى: أنتها وعيدٌ لهم من الله تعالى, كقوله: وَاغْمَلُوأْ عَلَى 
مَكَاتَيَكُةْ)''' ونحوه. 

وبالجملة: مفاد الآية الكريمة أنته بعدمالم تكن دعوتك_أها الي -موتّرة في 
نفوس الكقّار. وكذّبوك بعد إقامة الدليل والبرهان والمعجزة. قل هم: أنا بريء 
منكم. وجزاء عملكم على الله. کا أنّ جزاء عملي عليه. وآثار عمل كلّ من 
الفريقين تترتّبٍ علئ ذلك الفريق خاصّة. من دون أن يترتّب على الفريق الآخر. 

هذاء مع أنّ هذه السورة مكيّة, ويلوح من آياتها أنتها من السور النازلة في 
أوائل البعثة. وأنتها نزلت عقيب إنكار المشركين الوحى النازل على انى 4ل 
وتسميتهم القرآن بالسّحر. وإيذائهم أعوانه وأنصاره» بل إكراههم وإجبارهم إِيّاهم 
على الكفر والشرك. ولم يكن النيّ ب بحسب الظاهر مع قطع النظر عن إعمال 
ولايته التكوينية متمكّناً من هدايتهم» ودفع شرهم وأذاهم عن المسلمين. ومعلوم 
أنّ المتعيّن في مثل هذه الحالة المداراة والمداهنة. ليقلٌ بذلك أذاهم. ويتمكن 
المسلمون من تهيئة الأسباب المؤدية إلى النصر, ولذا ترى أنته بعد الهجرة وتهيئة 
الأسباب «مّن قُوَةٍ وين رَباط الْخَيلٍِه'"' نزل عليه يل أمره تعالى: وَوَافْدُلُوهُمْ 
)١(‏ تكرّر ورودها في القرآن الكريم في موارد منها: سورة الأنعام: الآية 6 وسورة هود: الآية 47. 


(۲) سورة الأعراف: الآية .1٠‏ 
(۳) سورة البقرة: الآية .1۹١‏ وسورة النساء: الآية .3١‏ 
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وَاحْصُرُوهُمْ وَافْعدُوْلهُمْ كَل مَوْصَدِه'”. 

وعليه» فرفع اليد عن الدعوة إلى الحقّ لو كان إا هو لمصلحة أَهمٌ. 

ومنها: قوله سبحانه وتعالى: مَقُلْ تا ا الاش قَدْ جَاءكمُ الْحَقُ يِن ركم 
من امْتَدَى مهدي تفه وَمَنِصَلَّفإِنمَايَِلُْعَلَئِهَاوَمَا َنأ کُم كيل ٠"‏ 

قيل: م وَمَاأنأ عَلَيكُم بو كيل+ ينافي وجوب الأمر بالمعروف والنهيعنالمنكر. 

ولكنّه يُدفع: بأنَّ الآية عله أنته بعد الدعوة إلى الحقٌّ. وبيان ما يجب 
التديّن به وما يلزم فعله وتركه. يكونون مختارين فا ينتخبونه لأنفسهم. من غير 
أن يُسلَّبوا الخخيرة. وليس هو ٤ة‏ وكيلاً هم يتصدّى من الفعل ما هو لهم بل هذا 
موكولٌ إلبهم» فن نظر فيه وعرف أنته حقّ وصواب فإّا بهتدي لنفسه. ومنافعه 
من الثواب وغيره تعود إليه. ومن صل فنا يضلّ على نفسه؛ لأنته يجني عليها. 

فهذهالآبة فا تدلٌ على أن النى إل لا تكون وظيفته سلب الإختيار وإجبار 
الناس على الإيان بالل . بل وظيفته المداية إلى الح . والأمر بالمعروف والنهي 
ع الك 

أضف إلى ذلك: أنتها من آيات سورة (يونس). وعرفت أنتها مكيّة, فيجري 
فيها ما ذكرناه في الآية السابقة. 

أقول: وبما ذكرناه في هذه الآيات» يظهر عدم دلالة سائر الآيات التق وهم 
دلالتها على عدم الوجوب. فوجوبها من ناحية الكتاب لا ريب فيه. ٌ 

جيه 


.0 سورة التوبة: الآية‎ )١( 


(۲) سورة يونس: الآية .٠١8‏ 
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الثالث: السنة 

النصوص الدالّة على وجوبهم متواترة. لا يكن ذكرها في هذا المختصر. ونا 
نذكر في المقام طرفاً منها المتضمّنة لبيان علل الوجوب. وما يقرب على ترك هذه 
الفريضة العظيمة من المفاسد: 

منها: النبوئ: «إذا أَمّتى تواكلت الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فلتأذن 
بوقاع من الله تعالی» . 4 ۰ 

ومنها النبوي أيضاً: «إَلله عر وجلّ ليبغض المؤمن الضعيف الذي لادين له. 
فقيل: وما الموّمن الضعيف الذي لا دين له؟ قال :الذي لا ينهي عن المنكر»'". 

ومنها: ما عن الإمام الصادق نقة: «أنّ رجلاً من خثعم جاء إلى رسول الله با 
فقال: يا رسول الله أخبرني ما أفضل الإسلام؟ 

قال: الإعان بالله. 

قال: تح ماذا؟ قال : صلة الرحم» 

قال: ثم ماذا؟ قال: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

فقالالرجل: فأيّ الأعمال أبغض إلى الله؟ قال تَِيه: الشرك بالله. قال: ثم ماذا؟ 
قال: ثم قطيعة الحم قال: ثم ماذا؟ قال: الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف»'". 

ومنها: ما في «نهج البلاغة»: «أنها المؤمنون إنّه من رأئ عدوانا يُعمل به. 
ومنكراً يُدعى إليه. فأنكره بقلبه فقد سَلِم وبرئ منالإثم. ولم من العقاب إن كان 
عاجزاً. ومن أنكرهبلسانهفقد آجر. وهو أفضل من صاحبه. ومن أنكره بالسيف 
)١(‏ التهذيب : ج٦‏ / /الااح /اء وسائل الشيعة: ج1١١‏ /۱۱۸ ع۲۱۱۲۱ 


(۲) الكافي: ج ۵ / 05 ح ١6‏ . وسائل الشيعة: ۱۲۲/۱۱ ع۲۱۱۳۹ . 
() الكافي: ج ٥‏ / ۸ ح۹ . وسائل الشيعة: ج ۱۲۱/۱٦‏ ع۲۱۱۳۷ . 
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لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الظالمين هي السفللء فذلك الذي أصاب سبيل 
الهدئ. وقام على الطريق. ونوّر في قلبه اليقين»'". 

وأيضاً: في كلام آخر له يجري هذا ايجرى: 

«فنهم المُنكر للمنكر بيده ولسانه وقليه. فذلك المستكمل لمخصال الخير. 
ومنهم المُنكر بلسانه وقلبه والتارك بيده. فذلك متمسّك بخصلتين من خصال 
الخير. ومضيّع خصلة, ومنهم المُنكر بقلبه والتارك بيده ولسانه. فذلك الذي ضيّع 
أشرف النصلتين من الثلاث وتسّك بواحدة. ومنهم تارك لإنكار المنكر بلسانه 
وقلبه ويده فذلك ميّت اللإحياء. 

وما أعمال الب كلّها. والجهاد في سبيل الله عند الأمر بالمعروف والنهبي عن 

وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يُقرّبان من أجل. ولا ينقصان من 
رزق» وأفضل من ذلك كله كلمة عدلٍ عند إمام جائر»". ‏ - 

وأيضاً: عن أبي جُحيفة. قال: «سمعتٌ أمير المؤمنين ب يقول: أل ما تغلبون 
عليه من الجهاد: الجهاد بأيديكم: ثم بألسنتكم. ثم بقلوبكم. فن لم يعرف بقلبه 
معروفاً ولم ينكر منكراً. فقد قلب فجعل أعلاه أسفله وأسفله أعلاه»'". 

ومنها: العلويٌ. قال حسن: «خطب أمير المؤمنين 91 فحمد الله وأثنى عليه. 
وقال: أَمَابِعدٌُ: فإنّهِ اهلك من كان قبلكم حيث ماعملوا من المعاصي. ولم ينههم 
الراتيون والأحبار عن ذلك. وإثهم لا تمادوا في المعاصي ولم ينههم الربانيون 


.57/+ باب حِكّم أمير المؤمنين ا رقم‎ . 08١ نهج البلاغة: ص‎ )١١ 
.۴۷۵ باب کم أمير المؤمنين نا رقم 7/4و‎ . ٥٤۲ و ۳) نهج البلاغة: ص‎ ۲( 
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والأحبار عن ذلك نزلت بهم العقوبات. 

فأمدُوا بالمعروف, وأنهوا عن المنكر. واعلموا أنّ الأمر بالمعروف والنهى عن 
المدكر لم يقرّبا أجلاً ولم يقطعا رزقاً... الحديث»'". 1 

ومنها: ما عن سيّد شباب أهل الجنّة. ورأس أباة الضي أبي عبدالله الححسين لغ 
-وهو مروييٌ عن أمير المومنين 29 _أنته قال: 

«اعتيروا يا انا الناس ما وعظ الله به أولياءه من سوء ثنا ء على الأحبار. ! إذ 
يقول: ولا يَنْهاهُمُ الِبّايُونَ وَالأَحْبَارٌ عَن قَوْلِهمُ الإثم». وقال: هلين الَّذِينَ 
كَمَوُوأ ِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى ٍسان داؤود وَعِيسَى ابن عَم َلك بِمَاعَصّوا وّكَانُوأ 
يدون كَانُوأ لا يتَنَاهَوْنَ عن مُنكرِ فَعَلُوه» إلى قوله: ملب فس مَاكَانُوا يَفْعَلُونٍَ وأا 
عاب الله ذلك عليهم؛ لأنتهم كانوا يرون من الظلمة الذين بين أظهرهم المنكر 
والفساد. فلا ينهونهم عن ذلك. رغبةً فيا كانوا ينالون منهم» ورهبةً مما يبحذرون. 
وله يقول: ءفَلاَ تَخْسَّوَأ النَّاصَ وَاخْشَّوْنْء. وقال: وَوَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاثُ بَْضْهُمْ 
أوليَاء بَعْضٍِ ا ِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنٍ لكر فبد الله بالأمر بالمعروف 
وای عن لتك قربط م فة با هااا أدبت رأة استقامت الفرائض 
كلها هيّنها وصعبهاءوذلك أ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دعاء إلى الإسلام» 
مع رَد المظالم. ومخالفة الظال. وقسمة الفيء والغنائم» وأخذ الصدقات من مواضعها 


ووضعها في حقها». 
ثم أخذاثة يلوم ويوبّخ العلماء الساكتين في مقابل الظَّلّمة. التاركين هذه 


)١(‏ الكافي: جه لامح 
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«لقد خشيت عليكم _أبها المتمنّون على الله أن تحلٌ بكم نقمة من نقماته. 
لأنتكم بلّغتم من كرامة الله منزلة فضّلتم بهاء ومن يعرف بالله لا نكر مون وأنتم بالله 
في عباده تُكرّمون. وقد ترون عهود لله منقوضة فلا تفزعون, وأنتم لبعض ذمم 
آبائكم تفزعون, وذمّة رسول الله ا خفورة. والعمى والبُكم والزمنى في المدائن 
مهملة. لا تر مون ولا في منزلتكم تعملون, ولا من عمل فيها تعنون, وبالإدهان 
والمصانعة عند الظَلّمة تأمنون, كلّ ذلك مما أمركم الله به من النهي والتناهي وأنتم 
عنه غافلو ن وأنتم أعظم الناس. 

إلى أن يقول:اللَهُمَ إنك تعلم أنته لم يكن ما كان منّا تنافساً في سلطان. ولا 
القاساً من فضول الحطام. ولكن لغرد المعالم من دينك وُظهر الإصلاح في بلادك. 
ويأمن المظلومون من عبادك. ويُعمل بفرائضك وسننك وأحكامك. فإن لم 
تنص رونا وتنصفونا قوي الظلمة عليكم» وعملوا في إطفاء نور نبييكم. وحسبنا الله 
وعليه توكّلناء إليه أنبنا وإليه المصير»'". 

ومنها: ما عن أي سعيد الزّهري. عن الصادقين 4ك : «ويلٌ لقوم لا يدينون الله 
بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر». ٠‏ 

وهذه الرواية مرويّة بأسانيد عديدة معتبرة'". 

ومنها: ما روي بأسانيد عديدة. عن أبي الحسن الرضاائة: 

«لتأمرنٌ با معروف ولتنهنٌ عن المنكر. أو ليستعملن عليكم شراركم فيدعو 
(۱) تحف العقول: ص ۲۳۷. 
() كلها تنتهي إلئ علي بن النعمان عن عبد الله بن مسكان عن داود بن فرقد عن أبي سعيد الزهري. راجع الكافي: 


ج ۵ 077 ح ؛. والتهذيب : ج٦‏ / 177 ح ۲. وكتاب الزهد للحسين بن سعيد ص ۱۰۷ ح ۲۸۹. وكتاب الأمالي 
للمفيد ص ۱۸٤‏ ح/. 
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خياركم فلا يُستجاب هم»'". 

ومنها: ما عن الشيخ الطوسي . قال: «رُوي عن النيّ اة أنته قال: لا تزال 
مي بخير ما أمروا با معروف ونهوا عن المنكر. وتعاونوا على البرء فإذالم يفعلوا ذلك 
نزعت منهم البركات, وسلّط بعضهم على بعض. ولم يكن هم ناص في الأرض ولا 
في السماء»'". 

ومنها: ما رواه في «الكافي». عن أبي جعفر ا «يكون في آ خر الزمان قومٌ يتبع 
فو کو راون روون ويتتشكن خد اء تفهاء لا رون أمرا مروف 
ولا نهياً عن منكر. إلا إذا أمنوا الضرر. ويطلبون لأنفسهم الأخص والمعاذير. 
يتبعون زلات العلماء وفساد عملهم, يُقبلون على الصلاة والصيام وما لا يكلمهه !* 
في نفس ولا مال ولو أضيرّت الصلاة بسائر ما يعملون بأمواهم وأبدانهم لرفضوها 
كما رفضوا أسمى الفرائض وأشرفهاء إنّ الأمر بالمعروف فريضة عظيمة بها تُقام 
الفرائض, هنالك يت غضب الله تعالى عليهم, فيعمّهم بعقابه. فيهلك الأبرار في دار 
الفجّار, والصغار في دار الكبار. 

إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبيلٌ الأنبياء. ومنهاج الصالحين. 
فريضة عظيمةبها تقامالفرائض, وتأمن المذاهب”* وتحلّالمكاسب. وتردالمظال» 


111١70 ح1١8/17ج وراجع وسائل الشيعة:‎ ١ ح۳. تهذيب الأحكام : ج7 / ۱۷1 ح‎ ٦۱ / ۵ الكافي : ج‎ )١( 
.511141 التهذيب : ج / ۱۸۱ ح۲۲. وسائل الشيعة: ج ۱۲۳/۱۱ ح‎ )۲( 

(۳) أي يتعبّدون ويتزهّدون. 

(4) الكلم: الجُرح. أي: ما لا يضرهم. 

(5) أي: مسالك الدّين من بدع المبطلين. أو الطرق الظاهرة. أو الأعمَ منهما. 
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وتعمر الأرضء وينتصف من الأعداء. ويستقيم الأمر''' فانكروا بقلوبكم, وألفظوا 
بألسنتكم وصككّوا بها جباهم, ولا تخافوا في الله لومة لاتم. 
فإن اتعظوا وإلى احق رجعواء فلا سبيل علبهم وِإنْمَا السَبِيلُ عَلَى الَذِينَ 
يظلُِون تا ونون في الأذض بير احق ولك لهم داب أيه" هنالك " 
فجاهدوهم بأيداتكم وأبغضوهم بقلويكم. غير طالبين سلطاناً ولا باغين مالا ولا 
مريدين بظلم ظَفَر*' حيّ يفيئوا إلى أمر الله ويضوا على طاعته. 
إلى أن قال: أوحى الله عر وجل إلى شعيب النّ: إني معذّبُ من قومك مائة 
ألف, أربعين ألف من شرارهم, وستين ألفاًمن خيارهم! 
فقال2ة: يا رب هؤلاء الأشرار, فا بال الأخيار؟! 
فأوحى الله عر وجل إليه: اهنوا أهل المعاصى ٠"‏ ولم يغضبوا لغضبى»'". 
ومنها: صحيح ابن أبي عمير. عن جماعة من أصحابناء عن الإمام جعفر بن 
حمّدالصاد ىة : «ماقدّست أمّة لميؤخذ لضعيفها من قومهابحقه غير متعتع»'". 
أي: من غير أن يصيبه أذى يقلقه ويزعجه. 
ومنها: ما في «تفسيرالعسكري» عن آبائه 24 عن النّ ب فهحديثِ. قال: 
«لقد أوحى الله فها مضى قبلكم إلى جبرئيل» وأمره أن يخسف ببلدٍ يشتمل على 
)١(‏ أي: أمر الدّين والدّنيا. 
(۲) سورة الشورئ: الآية .٤۲‏ 
(۳) أي: حين لم يتعظوا ولم يرجعوا إلى الحق. 
)٤(‏ أي: غير متوسّلين إلى الظفر عليهم بالظلم بل بالعدل. 
(0) أي: تركوا نصيحتهم ولم يتعرّضوا لهم ولم يمنعوهم من قبائحهم. 
(1) الكافي: جه / 0ه ح١.‏ 
(۷) الكافي : ج ۵ / ٥٦‏ ح۲. وسائل الشيعة: ج7١‏ /١11ح76١1١5.‏ 
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الكقار والفُجّار. 

فقال جبرئيل: يا رب أخسف بهم إلا بفلان الزاهد ليعرف ماذا يأمره الله فيه؟ 

فقال: أخسف بفلان قبلهم. 

فسأل ربّه. فقال: يا رب عرّفني لم ذلك وهو زاهدٌ عابد؟ 

قال: مكّنت له وأقدرته. فهو لا يأمر بالمعروف لا ينهى عن المنكر. وكان 
يتوفر على حتهم في غضبي. 

فقالوا: يا رسول الله فكيف بنا ونحن لا نقدر على إنكار ما نشاهده من منكر؟ 

فقال رسول الله ييه لتأمر نّبالمعروف ولتنهنّعن المنكر.أوليعمتّكم عذاب الله ! 

ثم قال: من رأئ منكم منكراً فلينكره بيده إن استطاع. فان لم يستطع فبلسانه. 
فان لم يستطع فبقلبه» فحسبه أن يعلم الله من قلبه أنته لذلك كاره'". 

ومنها: ما رواه الشريف الرضيّ في «نهج البلاغة». عن أمير المؤمنين ا أنته 
قال: «مّن أحدّ سنان الغضب لله قوي على قتل أشدّاء الباطل»'". 

ومنها:ما رواه الحلي في آخر «السرائر» من رواية أبى القاسم ابن قولويه. عن 
جابرء عن ابي جعفر ٤‏ «من مشى إلى سلطانٍ جائر فأمره بتقوى الله ووعظه 
وخوّفه. كان له مثل أجر الثقلين الجينَ واللإنس. ومثل أعماهم»'". 

ومنها: ما رواه القطب الراوندي في «فقه القرآن» في قوله تعالى: « «وَمِنَ 
الاس من يَشْرِي تَفْسَهُ ابتعَاء مَوْضَاتٍ الله“ عن أمير المؤْمنين ا أن المراد 
)١(‏ تفسير الاإمام العسكري: ص .4/١‏ وسائل الشيعة: ج7١‏ / ١1780‏ ح 5111/7 
(۲) نهج البلاغة: ص .٠۰۱‏ باب حِكم أمير المؤمنين لظة ح 174. 


(۳) مستطرفات السرائر: ص 1۳٤‏ . وسائل الشيعة: ج7١١‏ / 1١714‏ ح ۲۱۱۷۲ 
)٤(‏ سورة البقرة: الآية ۲۰۷. 
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بالآية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»'". 

وفي «لب اللّباب» عن النبيّ ت قال: «من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فهو 
خليفة الله في الأرض. وخليفة الرسول»'". 

ومنها: ما رواه الراوندي في نوادره بإسناده الصحيح'" عن موسئى بن جعفر 
عن آبائه4. عن علي بن بي طالب ة. قال: 

«كان رسول الله َة يأتي أهل الصّفة وكانوا ضيفان رسول الله يَي... 

إن أن الها مدان أ قال إلى اعود اه اشد رول افون 
حضرني أَنّ نوم اليل علي حرام. 

فقال رسول الله :لم تصنع شيئاً كيف تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر إذالم 
تخلط الناس؟! وسكون البرية بعد الحضير كفرُ للنعمة. 

إلى أنْ قال: ثم قال يِه بئس القوم قومٌ لا يأمرون بالمعروف. ولا ينهون عن 
المنكر, بئس القوم قوم يقذفون الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر, بئس القوم 
قوم يقتلون الذين يأمرون الناس بالقسط. الحديث»!*. 

ومنها: ما رواه الصدوق # في «العلل»» وفي «الفقيه» بإسناده عن إسماعيل بن 
مهران. عن أحمد بن حمّد بن جابر» عن زينب بنت على نإيقا. قالت: 
(۱) فقه القرآن: ج 51/١‏ 
(؟)كتاب لب اللّباب للقطب الراوندي (مخطوط) و راجع مستدرك وسائل الشيعة: ج١٠‏ الملا 
(۳) جميع روايات الكتاب تنتهي إلى هذا الإسناد. وقد ذكره في أوّل الكتاب. 


(؛) النوادر للراوندي: ص ٠١١‏ . مستدرك وسائل الشيعة: ج7١‏ / ح ۱۳۸۳۱. والمنقول هنا هو عبارة 
المستدرك. وهي مختصرة عن كتاب النوادر. 
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«قالت فاطمة هة في خطبتها: فرض الله الإيمان تطهيراً من الشرك... 

إلى أن قالت: والجهاد عرَاً للإسلام. والصبر معونة على الاستيجاب, والأمر 
بالمعروف مصلحة للعامّة... الحديث»”". 

وفي «وسائل الشيعة» رواه أيضاً بعدّة أسانيد طويلة'". 

ومنها: ما رواه ابن بابويه في «العلل». بإسناده عن أنسء قال: 

«قال رسول الله يَيُ: جائني جبرئيل فقال لي: يا أحمد! الإسلام عشرة أسهم, 
وقد خاب من لا سهم له فيهاء... 

إلى أَنْ قال: والسابعة: الأمر بالمعروف. وهو الوفاء, والثامنة: النهبي عن 
المنكر. وهو الحجّة... الحديث»" . 

وقريب منه النبويّ المرويّ في «الخصال» و«الجالس»!*. 

ومنها: ما رواه في «الغرر» عن أمير المؤمنين ا أنته قال: «الأمر بالمعروف 
أفضل أعمال الخلق»". 

وقال: «غاية الدّين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإقامة الحدود»'". 

وقال: «كُنبالمعروف آمراًء وعن المنكر ناهياً. وبالخيرعاملاً وللشرّمانعأ»'”. 


.451٠ من لا يحضره الفقيه : ج 5 / 05/8 ح‎ ۲٤۸/۱ علل الشرائع : ج‎ )١( 

(۲) وسائل الشيعة: ج ١‏ /۲۲. ذكر ذلك في ذيل الحديث ۲۲. 

(۳) علل الشرائع : ج١‏ /49؟. وسائل الشيعة: ج١/ 3١‏ ح۲۳. 

(؛) الخصال: ص ٤٤١‏ . أمالي الشيخ الطوسي: ص .٤٤‏ وسائل الشيعة: ج ۲٣/۱‏ ح51. 
(0) غرر الحكم: ص ۳۳۱ح ۷1۳۲. مستدرك وسائل الشيعة: ج ۱۲ / ١86‏ ح 11481 
(1) غرر الحكم: ص ۳۳۲ ح۷1۳۸. مستدرك وسائل الشيعة: ج١٠‏ / 1۸0 .\TAFVz‏ 
(v)‏ غرر الحكم: ص ۳۳۲ح .۷1٤۲‏ مستدرك وسائل | الشيعة: ج ۱۲ / ۱۸۵ح ۱۳۸۳۷. 
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ومنها: ما رواه رئيس الحدّثين في «الفقيه» والحديث طويلٌ يتعلّق بخطبة يوم 
الفطر, قال: 

«وخطب أمير المؤمنين ج يوم الفطر. فقال: 

الحمد لله الذي خلق السماوات واللأرض... إلى أن قال: وأطيعوا الله فها فرض 
عليكم وأمركم به من إقام الصلاة. وإيتاء الزكاة وحيٌ البيت. وصوم شهر رمضان. 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»'". 

ومنها: مارواهفيكتاب«الجالس».وكتاب«صفاتالشيعة».وكتاب «التوحيد». 
وكتاب «إكمالالدٌ ين» بإسناده عن عبد العظيرين عبد الله الحسني. قال: 

دخلتعلىسيّدي علي بنحمّد فة فقلت: إن أريد أن أعرض عليك ديني. 

فقال: هات يا أبا القاسے! 

فقلت: إن أقول: إِنّ الله واحدٌ -إلى أَنْ قال -: وأقول: إِنٌ الفرائض الواجبة 
بعد الولاية: الصلاةء والزكاة. والصوم. وا حح والجهاد. والأمر بالمعروف والنهي 

عن المنكر. 

فقال عليّ بن حمّد يي يا أبا القاس ! هذا والله دين الله الذي ارتضاه لعباده؛ 
فائبت عليه تبتك الله بالقول الثاب بت في الحياة الذنيا وفي الآخرة» 0 

ومنها: ما رواه الشيخ في «التهذيب». عن أمير المؤمنين!ة: «من ترك إنكار 
المنكر بقلبه ويده ولسانه فهو ميث بين الإحياء»'". 
(۱) من لا يحضره الفقيه : ج ١587 ۳۲۵ / ١‏ . وسائل الشيعة: ج۱ / ١٠ح‏ 15. 
(1) أمالي الصدوق: ص ١4‏ 5. صفات الشيعة للصدوق: ص8؛, التوحيد للصدوق: ص 8١‏ , إكمال الدين ص 4/”. 


وسائل الشيعة: ج ۲۱/۱ ح 5١‏ 
(r)‏ تهذيب الأحكام :ج1 / ۱۸۲ ح۲۳ . وسائل الشيعة: ج١٠‏ / 10۲ . 
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ومنها: ما في «التهذيب» أيضاً عن الإمام الصادق ا أنه قال لقوم من 
أصحابد: «قد حقّ لي أن آخذ البريء منكم بالسقيم . وكيف لايحقّ لي ذلك وأنتم 
يبلغكم عن الرّجل منكم القبيح ولا تنكرون عليه . ولا تهجرونه , ولا تؤذونه 
108 0 

ومنها: ما رواه الشريف الرضىٌ في «الجازات النبويّة». قال: 

«قال رسول الله يِي: لتأمرنٌ با معروف. ولتنهنَ عن المنكر. أو ليلحينكم كما 
لحيثٌ عصاي هذه بعودٍ في يده»”". 

الظاهر أن هذا التعبير كناية عن أنته لو ركت هذه الفريضة العظيمة.لنزعت 
البركات عن الجتمع. وسلّط الله بعضهم على بعض. ولا يكون هم ناصر في الأرض 
ولا في السماء. 

ومنها: خبر أبي عمر الزبيري. عن أبي عبد الله د أنته قال: «في قوله تعالى: 
وَوَأككن سكم أمة يدون إلى الخير وترون بالمطزوقٍ وون عن الك" 
قال ة: في هذه الآية تكفير أهل المعاصي با معصية؛ لأنته من لم يكن يدعو إلى 
الخيرات. ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر من المسلمين. فليس من الأمّة التي 
وضفها الله؛ لأنتكم ترعمون أن جميع المسلمين من م محمد يك وقد بدت هذه 
الآية وقد وصفت أُمّة محمد يي بالدّعاء إلى الخير. والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. ومن لم يوجد فيه هذه الصفة التي وصفت بها فكيف يكون من الأمّة وهو 
)١(‏ تهذيب الأحكام : ج٦‏ / ۱۸۲ ح٤۲.‏ وسائل الشيعة: ج7١‏ / ١110‏ ح51115. 


(۲) المجازات النبويّة: ص ۳۵۳ح ۲۷۱. مستدرك وسائل الشيعة: ج ۱۲ / ۱۷۹ ح۳۸۱۸٠.‏ 
(۳) سورة آل عمران: الآية .٠١٤‏ 
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على خلاف ما شر طه الله على الأمّة ووصفها به؟!»'". 

ومنها: ما رواه الشريف الرضيّ في «نهج البلاغة» في وصيّة أمير المؤمنين!39 
للحسنين ع عند وفاته: 

«قولا بالحقّ. واعملا للأجر, وكونا للظالم حص وللمظلوم عوناً. 

ثمقال: الله الله في الجهاد بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم في سبيلالله. لاتقركوا 
الأمربالمعروف والنهيعن المنكر فيو عليكم أشراركم ,ثم تدعون فلايُستجاب لكم»'". 

ومنها: النبوي: «لا يحقرنٌ أحدكم نفسه إذا رأى أمر الله عرّ وجلّ فيه حقّ إلا أن 
يقول فيه. للا يقفه الله عر وجل يوم القيامة, فيقول له: ما منعك إذ رأيتَ كذا وكذا 

أن تقول فيه؟ فيقول: رب خفثٌ, فيقول الله عر وجلّ: أنا كنت أحقّ أن تخاف»'". 

ومنها: خبر ابن سنان, عن أبى عبد الله ا «ما أَقد قومٌ با منكر بين أظهرهم لا 

يغارونه الا أوشكٌ أن يعمّهم الله بعقاپ من عنده». 

ومنها: العلوئ:«امرنارسول الله ل انتلق اهلالمعاصي بوجوه مكفهتة 0 
ومنها: الصادق: «الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر خلقان من خلق الله فن 

نصصرهما أعرّه لله ومن خذهما خذله الله»". 

)١(‏ تفسير العيّاشي : ج١‏ / ۱۹۵ ح۲۷١‏ . مستدرك وسائل الشيعة: ج ۱۲ / ۱۷۷ ح١1781.‏ وهذه عبارة تفسير 
العيّاشي. وفي نسخة المستدرك (.. وينهى عن المنكر بين المسلمين..). 

(۲) تهج البلاغة ص١١٤‏ باب الكتب ح١۷٤‏ . مستدرك وسائل الشيعة: ج7١‏ / ۱۸۰ ح١1581.‏ وهذا اللّفظ من 
المستدرك وقد اختصر منه عدّة عبائر. وهذه الوصيّة أوردها الشيخ الكليني بسند صحيح عن عبد الرحمن بن 
الحجّاج يرويها عن الإمام الكاظم بء وفبها زيادات عما أورده الشريف الرضي في نهج البلاغة. راجع الكافي: 
ج ٤۹/۷‏ ح۷ 1 

(۳) عوالي اللئالي: ج .۳٤ ح٠٠١ / ١‏ مستدرك وسائل الشيعة: ج ۱۲ / ۱۸۵ح ۱۳۸۳۵. 

51١7/5 ۱۳۷ / ١7ج وسائل الشيعة:‎ )٤( 

(0) وسائل الشيعة: ج١۱‏ / ۲٤۱ح .5١١414‏ المكفهر: العبوس. 

(1) الكافي :ج ۵ / ٥۹‏ ح١١.‏ وسائل الشيعة: ج7١1/ 11١1‏ ح17١51.‏ 
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قال الراغب:(التلق والخلق -أي بفتح المخاء وضمّها في الأصل واحد 
كالشرب والشرب. والصّرم والضُرم. لكن حص ال لق -بفتعح الخاء -باهيئات 
والأشكال والصور الُدركة بالبصر. وحص الخلق بض الخاء_بالقوى والسّجايا 
المدركة بالبصيرة. قال تعالى: مِوَإِنّكَ على حلي عَظِيمٍه. وقُرئ من هذا إلا خُلْقُ 
ان ا“ ۰ 

وعليه فالمراد من الرواية الشريفة _المرويّة بعدّة طرق» وقريبٌ منها ماني 
«نهج البلاغة»: «وإِنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لنلقان من خلق الله 
سبحانه. ونا لا يقرّبان من أجل ولا ينقصان من رزق»'" أن الأمر با معروف 
وى غالک سهان ف شال فى برها اا أشي ال ال و 
أهملها خذله الله. 

إلى غير ذلك من الروايات الكثيرة المنقسمة إلى طوائف. باعتبار اشتال كلّ 
طائفةٍ على مضمون خاص من الأمر بهماء وبيان ما يترتّب عليهما من المنافع 
ومصالح المجتمع البشري. وما يترتّب على تركهما من المفاسد. والروايات الواردة في 
كل من تلك المضامين فوق حَدّ التواتر. ش 

أقول: ومع كلّ هذا. فلا يُصغى ولا يعتني ببعض الروايات الختلقة» أو ضعيفة 
السند. أو المرويّة عن جهول ما ظاهره عدم الوجوب. 

ثم إنّكون وجوبهها من ضيروريّات الدّينء لولم يكن من ضضروريّات الأديان, 
يغنينا عن ذكر الدليل. 


(۱) مفردات غریب القرآن: ص .١168‏ 
(۲) نهج البلاغة: ص ۲٠۹‏ باب الخطب. الخطبة .١657‏ 
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الرابع: الإجماع 
وهو الإجماع على الوجوب محصّلاً ومنقولاً. وتام الكلام في المقام بالبحث 
في موارد: 


١‏ في تعريف المعروف والمنكرء وأن الأمر بالمندوب هل هو مندوبٌ أم لا؟ 

أقول: المعروف على ما صرح به جماعة -هو: كل فعلٍ حَسّن اختصٌ بوصف 
زائد على حسنه إذا عرف فاعله ذلك أو دلّ عليه. 

والمنكر: كل فعل قبيح عرف فاعله قبحه أو دلّ عليه'". 

فالمعروف شاملٌ للمستحبٌ, والمنكر يختصٌ بالحرام» فوجوب النهبي عن 
المنكر مطلقاً لاكلام فيه ولا إشكال.كما لا إشكال في وجوب الأمر بالواجب. واا 
البحث في حكم الأمر بالمندوب. فإِنّه قد يتوهّم عدم مطلوبيّته؛ إذ لا سبيل إلى 
القول بوجوبه. کا لا دليل عليه بالمخصوص. 

وبإزاء ذلك يُتوهّم وجوبه لإطلاق الأدلة, وفي «الجواهر»: (بل لولا الإجماع 
أمكن القول بوجوب الأمر بالمعروف الشامل اء وإ لم يجب المندوب على 
افون 

أقول: ولكن الظاهر -كماصرٌح به الفقهاء كال ملي والديلمي“ والعلامة'*, 
والمحقى". والتبيديكت! وغيرهو'ث, بل عن «المفا تيح» الإجماع عليه -هو کونه 
)١(‏ شرائع الإسلام: ج١‏ 87 : تحرير الأحكام: ج ۲ / ۲۳۹. وقريب منه ما ورد في المهدّب البارع: ج۲ / 0؟5. 
(۲) جواهر الكلام: ج 5314/5١‏ 
(؟) السرائر :ج۲ /۲۲. 
)٤(‏ المراسم العلويّة: ص5717. 
(6) تحرير الأحكام :ج۲ /۲۳۹. 
(3) شرائع الإسلام : ج 308/١‏ 


(۷) الدروس الشرعيّة : ج ۲ / ٤۷‏ . الروضة البهيّة :ج ١‏ / 5١غ.‏ 
(۸) المهذّب البارع : ج۲ / 160" كفاية الأحكام : ج١/014١1.‏ 
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مدو 

ويشهد به: إطلاق الأدلة. فإنّه يقتضي كونه مأموراً به. وبضميمة الإجماع وما 
قيل من عدم زيادة الفرع على أصله. حمل الأمر به على الندب. 

فإن قيل: نه يدور الأمر: 

بين تقيّيد الموضوع بالواجب. فيُحمل الأمر به مطلقاً على الوجوب. 

وبين التصرّف في الأمربحمله على الاستحباب. أوالجامع ننه وبين الو خوت: 

ولا ريب في أن الأول أوإن.مضافاً إلى أنته إنْ مل الأمر به مطلقاً على الندب, 
أوالجامع بینه وبين الوجوب. فلا يبق دليلٌ لوجوب الأمر بالواجب. وإِنْ مل على 
الوجوب بالنسبة إلى الواجب. وعلى الاستحباب بالنسبة إلى المندوب لزم منه 
استعمال اللّفظ في أكثر من معنى. 

أقنول يتوج عليه ما تناه عله والأصول من أن الوجتوب 
والاستحباب خارجان عن حري الموضوع له والمستعمل فيه. وأنتهما من المداليل 
العقليّة, بمعنى أنّ المولى إذا أمر بشيء : 

فان لم يرخص في تركه . فالعقل من باب لزوم دفع الضرر المحتمل يحكم 
بلزوم اللإتيان به بمعنى أنته يدرك العقل استحقاق العقاب على مخالفته. أنه لو 
عاقبه امون على ترك ما أمره به يراه العقلاء مستحمّاً لذلك . جرياً على قانون 
العبوديّة والمولويّة. 

وان رخص في تركه, فلا سبيل للعقل إلى الحكم بلزومه. فيكون مندوباً. 

ويترتب عليه: أنته إذا أمر المولى بشيئين, كعُسل ال جنابة والجمعة. ورخّص في 


.٠٤/ مفاتيح الشرائع :ج۲‎ )١( 
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من دون أن يلزم من ذلك استعمال الأّفظ في أكثر من معنىء أو يلزم استعمال الأمر في 
غير الطلب غير المتفصّل بفصلء أو غير حدود َد الشدّة والضعف. أو يلزم خلاف 
ظاهر من الظهورات المتبعة. 

وعلل هذاء فالأدلّة بإطلاقها شامله لما إلا أنته من جهة قيام الدليل على عدم 
وجوب الأمر بالمندوب يحمل الأمر به على الندب» ويبق الأمر بالواجب على 
الوجوب. من دون أن يلزم من ذلك حذور. 

ويشهد لذلك:_مضافاً إن ما مر -الآيات والروايات المتضمّنة للمدح والثناء 
على الآمرين بالمعروف: 

منها : قو له عة (الدالٌ على خير كفاعله) . 

ومنها : قوله (مَن أمر بمعروفٍ وتهى عن منكر . أو دل على خير » أو أشار به 
فهو شريك)". 

ومنها : قوله (لا يتكلم الرجل بكلمة حقّ يؤخذ به إلا كان له مثل أجر من 
أخذ ا( 

إلى غير ذلك تما جاء من لحت على الأمر بالخير. ومن المدح على الأمر 
بالمعروف. فإنَ هذه الأدلّة تحمل على إرادة مطلق الرجحان. وأا وجوب الأأمر 
:الوا لس افانه ينها كن ادر 


.5١١46ح‎ ١114 /١7ج وسائل الشيعة:‎ )١( 
.51١47ح‎ ۱۲٣/۱٦ وسائل الشيعة: ج‎ )۲( 
ح511177.‎ ١077/١7 وسائل الشيعة: ج‎ )۳( 


وبذلك يظهر أنته إن قيل: إن المنكر قسمان: حظور ومكروه. فالنهي عن القسم 
الأول واجبٌ. وعن القسم الثاني مدوب كنا عن ابن 00 وأ ا 
والعلامة فى «امختلف»' "لم يكن بعيداً. 


O 


(١)الوسيلة:‏ ص ۲۰۷. 


(۲) الكافي للحلبي: ص .۲٠٤‏ 
(۳) مختلف الشيعة :ج ٤‏ /401. 


فى أن وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر عينى أو كفائى ۳۹ 


" -في أن وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عيني أو كفائي 

أقول : يدور البحث في هذا المقام عن أن وجوت الأ بالمعروف والنهي 
عن المنكر : 

هل هو كفاقٌ. كا قو رة الستداث, و والقاضيوا ميتي“ 
والفاضلين'*. والشهيدين''' والحقق الطوسي في «التجريد»”"والأردبيلي!”, 
والخراساني''. فيسقط بقيام من فيه غناء وكفاية؟ 

أم هو على الأعيان, كما عن الشيخ'*', وابن حمزة'"''.وفخر الإسلام'"", 
والشهيد في «غاية المراد»""" والسيوري ٠‏ وعن الشيخ حكايته عن قوم من 
أصحابنا'*". وفي «الشرائع» وهو أشبه"'؟ ۰ 


.۲۲/ حكاه عنه ابن إدريس في السرائر : ج ؟‎ )١( 

(۲) الكافي في الفقه: ص 550؟. 

(7 المهرّب:ج١/‏ ا 

(4) السرائر :ج۲ /۲۲. 

(6) شرائع الإسلام : ج١‏ /۲۵۸. تحرير الأحكام: ج ؟ /510. 
(1) الروضة البهيّة : ج ؟ 7 ١غ.‏ 

(۷) راجع شرح التجريد: ص 018. 

(۸) مجمع الفاندة والبرهان :ج۷ /0۳۲. 

(1)كفاية الأحكام :ج١ .٤٠٤/‏ 

(۰)الاإقتصاد: ص ۱٤۷‏ . النهاية: ص ۲۹۹. 
(١١)الوسيلة:‏ ص ۲۰۷. 

(۱۲) إيضاح الفوائد :ج ۱/ ۳۹۸. 

(۳) غاية المراد في شرح نكت الإرشاد : ج١‏ /0۰۷. 
(14) التنقيح الرائع :ج .0١۹١/ ١‏ 

(6١)الإقتصاد:‏ ص17١.‏ 
170 شرائع الإسلام : ج 308/1 


۳1۰ فقه الصادق / ج5١‏ 


أم يفصّل بين الإنكار القلبي فهو عيني على كلّ مكلّف. وبين الضرب ونحوه. 
فهو كفائي. وقد مال إليه صاحب «الجواهر» 4 ""؟ وجوه: 

اتدل للأؤل: بظاهر قولة تعاق: مَوَلتَكُن سك ام عون" الت إذ (من) 
هنا للتبعيض. خصوصاً بعد استدلال الإمام الصادق لب قال مسعدة بن صدقة: 
«شئل أبو عبد الله ا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, أواجبٌ هو على الأمّة 
جميعاً؟ فقال: لا . 

فقيل: ولم؟ قال: إغا هو على القويّ المطاع. العالم بالمعروف من المنكر. لا على 
الضعفة الذين لا يهتدون سبيلاً... 

إن قان و لفل عن :ذل کاب ع ول وو كه ا إلى 
آخرها. فهذا خاص غير عام کا قال الله عرّ وجلٌ: هوین قَوْم ا 
ِالْحَقٌّ وَبه يَعْدِلُونَ ول يقل عل أنه موس ولا على كل قوم, وهم يومئذ أممٌ 
مختلفة. والأمّة واحد فصاعداً كا قال الله عر وجلٌ: إِنَإِيْرَاهِيمَ كَانَأُحَةَ قايا 
لله يقول مطيعاًله عرّ وجل وليس على من يعلم ذلك في هذه الهدنة من حرج, 
إذاكان لا قوّة له ولا عدد ولا طاعة... الحديث»!". 

أقول: ولكن ستعرف فيالمبحث الآتي أنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


5315/7١ جواهر الكلام: ج‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران: الآية 6 .٠١‏ 

(۳) سورة آل عمران: الآية 4 .٠١‏ 

1١69 سورة الأعراف: الآية‎ )٤( 

(6) سورة النحل: الآية .٠٠١‏ 

(1) وسائل الشيعة: ج7١/157ح67١111.‏ 


فى أن وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر عينى أو كفائي للع 


قسمين: انفرادي وإجتاعي. وهذه الآبة الكريمة والرواية الشريفة وما ماثلها من 
الروايات تشير إلى القسم الإجتاعي منهراء ولا ربط ها بالإنفرادي. والإنفرادي 
وظيفة عامّة المكلفين. 

ولاأثر يتر ٹب على كون وجوبه كفائياً أو عر عينياًء وذلك لأنّ ن الوجوب الكفائي 
عبارة عن الوجوب المتعلّق بجميع أفراد المكلّفين كالوجوب العيني. غاية الأمر 
يكون مشروطأً بعدم إتيان الآخرين به. 

فعلى هذا إن مر بالمعروف أحد أفراد المكافين. وحصل الغرض. سقط 
الوجوب سواء أكان كفائياً أم عيني وإن ركت هذه الفريضة, عُوقب الجميع كفائياً 
كان أم عينياً وإن2م يتمكّن بعض الأفراد. وكان الآخرون متمکنین. توجّه التكليف 
إلى خصوص المتمکنین. وسقط عن العاجز. من غير فرق بين القسمين. 

فعلى هذا لا مهنا البحث في ذلك . وإِنْ كان الأظهر كون الوجوب عينياً؛ 
لأصالة العينية في الوجوب.و للأمربهمافي جملة من الآيات والنصوص على جهة العموم: 

منها:قوله تعالى: هك خَْرأمَةَأَخْ رجت لاس تمدو المتدرف لتنا 00 

ومنها:النبويٌ:«لتا أمرنّبالمعروف.ولتنهنّعن المنكر. أن ليعمتكم عذاب الله»'". 

وفي آخر: «مّروا بالمعروف. وإِن لم تعملوا به كلّه. وانهوا عن المنكر وإن لم 
تنتهوا عنه كلّه»'" إلى غير ذلك. 


1٠١ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
.۲۱۱۷۲۳ ح‎ ١126/17 وسائل الشيعة: ج‎ )۲( 
ح۲۱۲۱۷.‎ ۱٥۱/۱٦۱ وسائل الشيعة: ج‎ )( 


1۲ فقه الصادق / ج۹٠‏ 


١۳-انقسامالأمربالمعروف‏ والنهي عنالمنكرإلىالإجتماعي والإنفرادي 

أقول:ينقسم الأمر با معروف والنهي عن المنكر إلى الاجتاعي والانفرادي. إا 
البحث ف أنته : ش 

١-وظيفة‏ عامّة المكلّفين؟ 

١‏ -أمهي وظيفة طائفة خاصّة هم العلماء الذين هم مكانة خاصّة في الحتمع؟ 

وتنقيح الكلام في ذلك يتوقّف على بيان أمور: 

الأمر الأوّل: أن الدعوة إلى الخير, و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر لها 
قسمان: 

القسم الأوّل: الدعوة الخيرية الخاصّة. وهي ما يكون بين الأفراد بعضهم مع 
بعض. من الدلالة على ا لمخير. وا لحت عليه عند عروضه. والنهي عن الشرّ 
والتحذير منه. وإِنْ شئت فعبر عنه بالإنفرادي, كالأمر بفريضة تَر كها شخص, 
والنهي عن منكرٍ خاص يفعله كالكذب والغيبة وما شاكل. وفي مورده لا يجوز 
التفخص والتفتيش. بل إا يجبٌُ في فرض الظهور والتظاهر. ويختصٌ ذلك با أمر 
الله تعالی به ونهئ عنه. 

القسم كني :وهو الذي تعر عنه بالإجتاعي. فله مرتبتان: 

المرتبة الأولئ: دعوة هذه الأمّة E‏ إلى الخير. وأن ا 
عليه من النور والهدئ. وهذا مطلوب متا بحكم: جُعِلنا خير ات طعت لاس 
مقيّداً بكوننا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. 

المرتبة الثانية: الدعوة العامّة الكليّة, ببيان طرق الخير. ومباني الشريعة 
المقدّسة وحقائقها وأحكامهاء ورد الشبهات. والذّب عن حرج القران والعترة, 


فى أن وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر عيني أو كفائي اسم 


والرّجر والمنع إذا ظهرت البدع, أو وضع قانون في المملكة يخالف قانون الشرع» 
وكان يترتّب عليه شيوع المعصية بين الأفراد. أو ترك فريضة إسلامية كذلك. أو 
إلزام الناس بإتيان ما يخالف الشرع. أو ترك ما أمر الله تعالى به. ويشمل ذلك كلّ ما 
هو من صالح المجتمع. وهذا يجب التفحص والتفتيش عنه. 

وفي مثل ذلك يقول ابن خلدون: (ويتّخذ الأعوان على ذلك, ويبحث عن 
المنكرات. ويعرّر ويؤدّب على قدرهاء ويحمل الناس على المصالم العامّة في المدينة, 
مثل المنع من المضايقة في الطرقات. ومنع الحمالين وأهل السفن من الإكثار في 
الحمل. والحكم على أهل المباني المتداعية للسقوط بهدمها وإزالة ما يتوق من 
ضررها على السابلة. وارب على أيدي المعلّمين في المكاتب وغيرها في الإبلاغ 
في ضربهم للصبيان المتعلّمين, ولا يتوققف حكمه على تنازع أو استعداء» بل له النظر 
والمحكم فا يصل إلى علمه من ذلك ويرفع إليه. وليس له إمضاء الحكم في الدعاوي 
مطلقاً إلا فما يتعلّق بالغش والتدليس في المعايش وغيرها من المكاييل والموازين, 
وله أيضاً مل الماطلين على الإنصاف . وأمثال ذلك تمّا ليس فيه سماع بينة ولا 
إنفاذ حكم)”". 

الأمر الناني: أنته لكلّ فرد مسلم القيام بأداء القسم الأوّل. دون أن يلزم منه 
أي حذور. وأما القسم الثاني فأوَلةً لا يقدر الآحاد على القيام به. إذ يلزم ا هرج 
والمرج من تصدّي كلّ أحد له. وبعض مصاديقه يتوقّف على التعلّم والقكّن من 
إقامة الحجّة والبرهان, وبعضها يتوقف على كون الشخص قدوة الناس وحصن 
الإسلام. فلاريب في كونه حينئذٍ وظيفة العلماء الذين هم النواب للإمام2ة. الذي 


.۲۲۵ مقدّمة تاريخ ابن خلدون : ص‎ )١( 


١١ج‎ / فقه الصادق‎ ٤ 


هو قدوة الحتمع والحافظ لحدود الله وهو الحاكم على الأمّة. وتجري القوانين 
الإهيّة. حيث تكون فيزمان الغيبة «بيدهم مجاري الأُمور» كا فا خير" وهم 
«حصون الإسلام» كاف الآخر'". وهم «خلفا ا ينية» كمافي خبر ثالث'", 
وهم المفوّض e‏ الحكومة الإسلاميّة كما في رابع'''. وهم «القضاة بين الناس» كما 
في الخامس'*. وهم «أمناء الوسل» كما في ساد س'". وكون العام أميناً. باعتبار 
كونه حافظاً للأحكام الشرعيّة. 

الأمر الثالث :إن الآيات الآمرة بالمعروف والناهية عن المنكر ونصوصها 
على طائفتين: 

١-طائفة‏ تتضمّن الأمر متوجّهاً إل عامّة المكلفين. كأكثر الآيات 
والروايات المتقدّمة. 

"١‏ -وطائفة منها تتضمّن كون هذه الوظيفة لطائفة خاصّة, وهي وظيفة العلماء 
على الخصوص. لاحظ: 

١‏ -قوله تعالى: وَلْتَكٌن مَنَكُمْ م يَدْعُونَ إلى الْخَير وتأموون بِالْمَعْرُوفٍ 
وَيَنْهَوْنَ عَنٍ الْمُْكَرِهِ الآية'". بناءً على ظهور الآبة في إرادة التبعيض. وقد مر 
الكلام فيه. والأمّة بحسب المتفاهم العرفي عبارة عن جماعة خاصّة لهم وحدة 
)١(‏ مستدرك وسائل الشيعة: ج ۳۱۹/۱۷ ح٤٥٤۲۱.‏ 

(۲) الكافي :ج١‏ لاح" 

(۳) وسائل الشيعة: ج۲۷ / ۹۱ح ۳۳۲۹۵ 
)٤(‏ وسائل الضيعة: ج ۱۰۱/۲۷ ع٣۳۳۳۳‏ . 
(0) وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ۱۳۹ ۳۳٣۲۱‏ 


() الكافي :ج١‏ ح0 
(۷) سورة ال عمران: الآية 6 .٠١‏ 


فى أنّ وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر عينى أو كفائى ۳\0 


فكريّة وغاية واحدة, وهم ليسوا هنا إل العلماء العاملين, الذين هيّأُوا أنفسهم 
لذب عن حر الإسلام والقرآنء ودفع الشبهات. ورد المظالم. وإقامة الفرائض. 
وأمن المذاهبء وتعمير الأرضء والانتصاف من الأعداءء وإقامة الأمر. 

؟ -وخبر مسعدة المتقدّم, عن الإمام الصادق ئا وقد سأله عن اللأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. وأنتهما واجبان على الأمّة جميعاً؟ 

فقال اخ: «لا. فقيل: ولم؟ قال: إغا هو على القوي المطاع. العام بالمعروف عن 
المنكر. لا على الضعفة...الحديث»!". 

"'-وما رواه الشريف الرضيّ. عن أمير المؤمنين ا في خطبته المعروفة 
بالشقشقية إذ يقول: «أما والذي فاق الحيّة. وبرأ النسمة. لولا حضور الحاضر. 
وقيام الحجّة بوجود الناصر. وما أخذ الله على العلماء أن لا يقاروا على كظة ظال, 
ولا سَعَبٍ مظلوم. لألقيثُ حبلها على غاربها...إلى آخر الخطبة»'". 

٤‏ - وخبرجابر. عنالإمامالباقرائة المتقدّم: «يكون في آخرالزمان قوميتبع 
فيهم قوم مراؤون... إلى أن قال: ولو أضرّت الصلاة بسائر ما يعملون بأمواهم 
وأبدانهم لرفضوها. كمارفضوا أ سمى الفرائض وأشرفهاء إنالأمربالمعروف والنهي 
عن المنكر فريضة عظيمة. بها تُقام الفرائض. هنالك يتم غضب الله عرّ وجل 
فيعمّهم بعقابه» فيهلك الأبرار ف دار الأشرار, والصغار في دار الكبارء إن الأمر 
بالمعروف والنهبيعن المنكر سبيل الأنبياء, ومنهاجالصالحين. فريضة عظيمة. بها 
ام القرإنط :و ت مو الداعت و الامو ت ااا وتم ارک 


.NNorzZ11/ ٠١ج وسائل الشيعة:‎ )١( 
نهج البلاغة: ص 43. باب الخطب. الخطبة الثالثة.‎ )( 


كلم فقه الصادق / ج9١‏ 


وينتصف من الأعداء. ويستقيم الأمر. الحديث»”". 

إذ الأمر بالمعروف الذي هو سبيل الأنبياء وبه تُقام الفراتض, وتأمن المذاهب. 
ونرد المظالم و... نما تتحقّق بالأمر بالمعروف الإجتاعي الذي تترتّب عليه آثار 
وفوائد هامّة. وهو الذي يكون بمنزلة القوّة المُجرية للقوانين الاهيّة عامّة. 

5 وخبرحسن. قال: «خَطَب أميرالمؤمنين !ث3 فحَمدالله وأثنقعليه.ت#قال: 
أا بعد فإنّه إا هلك من كان قبلكم حيةا عملوا من المعاصي. ولم ينههم الربانيون 
والأحبار عن ذلك. وإنهم لا تمادوا في المعاصي ولم ينههم الرباتيّون والأحبار نزلت 
بهم العقوبات»'". 

إلؤغيرذلكمن الأخبارالتي هيبهذ االمضمون, ويوجّهالخطابفيها 
إلى العلماء. 00 

أقول: إذا تبيّن ما قلناه ظهر بوضوح: 

إن القسم الأوّل من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي يكون بي نالأفراد 
بعضهم مع بعض -حيث يستوي فيهالعالم والجاهل. وهو المعبّر عنه بالفردي تارة, 
وبالدعوة الجزئيّة الخاصّة أخرى. وهو ما يكون بين المتعارفين من الدلالة على 
الخير والحَثٌ عليه عند عروضه. والنهي عن الشرّ والتحذير منه -وظيفة عامّة 
الناس. وكلّ واحد يأخذ من الفريضة العامّة بقدره. ومن الواضح أن أفراد الأمّة إذا 
قام كلّ واحدٍ منهم بنصيحة الآخر أمراً ونهياً. استقر أمر الخير والمعروف بينهم. 
وامتنع شيوع الشرٌ والمنكر فيهم. 

وحينئذٍ فكون هذا القسم حفاظاً للوحدة. وسياجاً دون الفرقة أمرٌ ظاهرٌ 


)١(‏ الكافي : ج 0 / ٠١‏ ح١‏ . وسائل الشيعة: ج١٠‏ فلك م 
)۲( وسائل الشيعة: ج17 / ۱۲۰ح ۲۱۱۳۳. 


فى أن وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر عينى أو كفائي ۳۷ 


لاخفاء فيه. 
وأا القسم الثاني: وهو الاجتاعي منهما -فهو وظيفة طائفة متميّزة. تقوم 
بالدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهم العلماء العاملون. والواجب 
عليهم حينئذٍ القيام هذه الوظيفة اهامّة عيناً. 
فالفرق بين القسمين: أنّ من يجب عليه في الأوّل عامّة الناس. وفي الشاني 
طائفة خاصّة. ومع ذلك لا يكون جماعة المؤمنين كاقة بمعزلٍ عن هذا الحكم. بل هم 
كافون اة تراش و ا و نيه اي العا ميا 
وتكوين هذه الأمّة هذا العمل. بأن يكون لكل فرد منهم إرادة وعمل في إنجازها 
E EE AE E EG‏ ويراقا 
أرجعوها إلى الصواب. وإلى ذلك أشير في الأخبار با حدر من العالم غير العامل 
بالوظيفة. حى عد العلماء الختلفين إلى أبواب السلاطين, المستلزم اختلافهم إلهم 
سكوتهم عن بيان الحقّ والدعوة إلى الخير. عدّوا افة الدّين. 
ass‏ 
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؛ -شرائط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

لا إشكال في أنّ للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شروطاً إا وقع الكلام 
في موردين : 

المورد الأوّل: في عدد الشروط. والمشهور بين الأصحاب أنتها أربعة: 

الشرط الأوّل: العلم بالمعروف والمنكر. 

الشرط الثاني: احال التأثير. 

الشرط الثالث: أن يكون الفاعل له مُصرَاً على الاستمرار. 

الشرط الرابع: أن لا يكون في الإنكار مفسدة. 

وأضاف إليها بعض العلماء شرطاً خامساً وهو اعتبار العدالة والاجتناب عن 
امات فى الأمروالناهى: واعتير بعصهم أموراً أخرى حف علا 

المورد الثاني: في كون بعض هذه الشروط شرط الوجوب أو الواجب. والفرق 
بين القسمين: أنّ شرط الوجوب -كالإستطاعة للحجّ -ما تتوقّف فعلية الوجوب 
على تحقّقه خارجاً بحيث لا وجوب قبل وجوده. ولايجب تحصيله. ويكون 
دخيلاً في اتصاف الفعل بالمصلحة. 

وشرط الواجب ما يكون الوجوب فيه مطلقاً ولا توف فعليّته على تحقّقه 
كالطهارة للصلاة. ويكون المتعاّق متقيّداً به. وجب تحصيله. واستيفاء المصلحة 

أقول: وتنقيح القول يتحقّق بذكر كل واحدٍ من تلك الشرائط. وبالبحث عن 
كونه من أي القسمين: 


شرائط الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ۳۹ 


أ في اعتبار العلم بالمعروف والمنكر 

ر ح جماعة منهم اللي ''.وامحقق '".والعلامة'”.والشهيدان' “والمقداد”: 
أنته يعتبر في وجوب الأمر أو النهي أن يعلمه الآمر أو الناهي معروفاً أو منكراء 
ليأمن من الغلط في التعريف والإنكار. 

بل عن «المنتهى» نن فى المخلاف فيه" واختاره صاحب «الجواهر»”'" . 
الجاهل معذور ولايجب عليه تحصيل العلم. 

وعن جماعة. منهم: الكركي في حاشيته'”. والشهيد الثاني في مسالكه ٠"‏ أنّ 
التعلّم واجب. وأنته ذلك من شرائط الواجب. 

وفصّل بعضهم بي نالقسمين من الأمر بالمعروف والنبيعنالمنكر الاجتاعي 
والفردي. واختار كونه شرط الوجوب في الثاني وشرط الواجب في الأوّل. 

وا صاحب ا لل للأوّل: 

؟ -وبما في خبر مسعدة" " المتقدّم الذي حَصَر الوجوب فيه على القوي 


.37/ السرائر : ج57‎ )١( 

(۲) المختصر النافع: ص ١١6‏ 

(۳) تحرير الأحکام :ج۲ / 110 

(4) الروضة البهيّة: ج ؟ / .4١4‏ 

(6)كنز العرفان في فقه القران: ج ٠١ / ١‏ 4. 
(1) منتهى المطلب :ج۲ /1۹۳. 

(۷) جواهر الكلام: ج١5‏ 5357 

(۸) جامع المقاصد : ج ۳ .٤۸1/‏ 

(9) مسالك الأفهام :ج۳ .٠١٠/‏ 

537/5١ جواهر الکلام: ج‎ )٠١( 

(۱۱) وسائل الشيعة: ج5١11577/1ح؟61١511.‏ 
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المطاع العالم بالمعروف من المنكر. 

۳ -وبأن المنساق من إطلاق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هو ما علمه 
المكلّف من الأحكام من حيث كونه مكلفاً بهاء لا أنته يجب أن يتعلّم المعروف من 
المنكر زائداً عل ذلك مقدّمة لأمر الغير ونهيه. اللّذين يمكن عدم وقوعها تن 


يعلمه من الأشخاص. 
أقول: ولكن عدم الأمن من الغلط مع عدم العلم لا كلام فيه أا الكلام في 


أمّا خبر مسعدة, فقد عرفت أنته يدلّ على أنّ الأمر بالمعروف الاجتاعي 
وظيفة العلماء. وفي مثله لا كلام في كون صيرورة الإنسان عالماً شرط الوجوب» 
وحلّ البحث هو الفردي, والحديث لا يدلّ على كون العلم شرط وجوبه أيضاً. 
وكون المنساق من إطلاق الأدلة ما أفاده أُوّل الكلام. 

قال الشهيد الثاني في «المسالك»:(وقد يناقش بان عدم العلم بالمعروف والمنكر 
لاينافي تعلّق الوجوب يمن لم يعلم» وأا ينافيه نفس الأمر والنهي حذراً من الوقوع 
في الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف» وحينئذٍ فيجبٌ على من علم بوقوع المنكر أو 
ترك المعروف من شخص معيّن في الجملة بنحو شهادة العدلين. أن يتعلّم ما يصح 
معه النهي والأمرتٌ يأمر أو ينهى. كما يتعلّق بالمُحدِث وجوب الصلاة. ويجب 
عليه تحصيل شروطهاء وحينئذٍ فلا منافاة بين عدم جواز أمر الجاهل ونهيه حال 
الجهل. وبين وجوبهما عليه كما تجبٌ الصلاة على المُحدِث والكافر, ولا تصمّ 
منهما على تلك الحال)'' انتهى. 


.٠١٠/۳ج‎ : مسالك الأفهام‎ )١( 


شرائط الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر م 


وتحقيق القول في المقام: إنّه في ذلك القسم من الأمر بالمعروف أو النبي عن 
المنكر الذي هو وظيفة العامّة: 

تارة: يعلم تفصيلاً کون ما تركه شخص معيّن معروفاً أو کون ما فعله منكراً 

وأخرى: لا يعلم بذلك. ولكن يعلم بارتكاب أحد الشخصين أو الأشخاص 
منكراً أو أن ما يتركه معروفاً. 

وثالثة: يعلم إجمالاً بن بعض ما يفعله شخص معيّن منكدُ بنحو شهادة العدلين 
أو غيرهاء أو أن بعض ما يتركه معروف. 

ورابعة: لا يعلم شيء من ذلك. 

أمّا الصورة الأولئ: فلا كلام فہا. 

وأمًا في الصورة الثانية والثالثة: فقتضى العلم الإجمالي وجوب الأمر والنهي. 
ويجب التعلّم مقدّمة له. 

وفي الصورة الرابعة يشكٌ في الوجوب حيّن وإِنْ كان الوجوب مطلقاً. وأصل 
البراءة يقتضي عدم الوجوب. وعلّه بذلك يقع التصالح بين القوم» وأنّ مراد من قال 
بوجوب التعلّم مقدّمةً إا هو وجوبه في الصورتين. ومراد من قال بعدم الوجوب 
هو العدم في الصورة الرابعة. 

وأمًا فهاهووظيفة العلماء. فالظاهر وجوب التعلّم مقدّمةَ للأمر والنهي مطلقاً؛ 
لتوقفسعادةالجتمع عليه ولأنته يلزم حدوث بدع فيالدين من عدمالتعلّم. كما 
تعاهد ى ينانا هذا بالنسية إل الأموو المسشحددة نت فة ت اة 
يُقدم على تحريم شيء قبل أن يدرك موضوعه. كمايفتي بإباحة آخر كذلك. فأصبح 
الحكمالمذكور لايمكن ردّه. وبيان ما هو الحق فيه. ولذلك موارد كثيرة لا تسع 


3 فقه الصادق / ج۹٠‏ 


الظروف لبيانها. 

وعلى الجملة: هذه الوظيفة وظيفة هامّة جدّاً. و التصدّي ها يتوقّف على 
تحصيل العلم با يدّعون إليه. والتفقّه فيالدَّينء وإليه عَنى الله تعالى: م فَلَوْلاتَفَرَ من 
کل فة مهم طَائقَه ليهو في الدّينٍ وَلِينذِرُوأ قَوْمَهُم إا َجَعُوأ لبهم لَعَلَهُم 
يَخْذَّرُونَ كا أمر طريقة التبليغ بقوله: »اذْعٌ إلى سَبِيلٍ رَيّكَ بِالْحِكْمَةِ 
وَالْمَوْعِظَةِ اْحَسَنَةِ وَجَادِلهُم باي هِي أَحْسَنء'''وتهيئة الأسباب من خلال قوله 
تعالى: «وَأَعِدُوالَهُم مَااسْتَطْفْتُممّنْقُوَةه'"كاعلي هأ نيعرف الملل والتحل 
والمذاهب ليتيسّ له بيان مافيها من الباطل.و يقد رعلىإزالةالشبهات و حل عقدالمشكلات. 
ب اعتبار علم الامر والناهي بالمعروف والمنكر 

ثم إّه هل يعتبر علم المأمور بالمعروف والمنهي با منكر؟ فلو ترك المعروف 
جاهلاً بوجوبه. أو فعل المنكر جاهلاً بحرمته وقبحه. لا يجب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر؟ 

أم لا يعتبر ذلك. فيجبان حى مع جهل المأمور وا منهي؟ 

أم يفصّل بين الموارد؟ وجوه وأقوال. 

ونخبة القول في المقام: إن غير العالم قد يكون ناسياً وغافلاً. وقد يكون 
جاهلاً بالحكم أو موضوعه. 

ما إذاكان ناسياً أو غافلاً. فالظاهر عدم وجوب الأمر والنهي إلا في موارد 


.١77 سورة التوبة: الآية‎ )١( 
سورة النحل:الآية 6؟1.‎ )۲( 
.1٠ سورة الأنفال: الآية‎ )۳( 


شرائط الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر م 


نعلم فا اهتام الشارع وعدم رضاه بصدوره ولو من غير المكلف.ى| في النفوس 
والأعراض والأموال الخطيرة. 

أمّا عدم الوجوب فِالأَوّل؛ فلأنَ الناسي والغافل غير مكلف واقعاً. فالعمل 
الصادرمنهم تحلّل واقعاً.وغير مبغوض في حقّهم|. فلا وجه لحمله عليه أوزجردعنه. 

وأمّا الوجوب في الثاني؛ فلا علمنا من الشرع أنه لا يرضى الشارع 
بارتكاب تلك الأمور, وأنّ تلكم الأمور مبغوضة مطلقاً حت وإن صدرت عمّن لا 
يكون مكلفاً بالفعل. 

وكذلك لا يجبان في ا جاهل بالموضوع. فإنّه مع الجهل به وإِنْ لم يكن الحكم 
الواقعي مرتفعاً إلا أنته مرخّص فيه مولويّا ولو في مرحلة الظاهر, ومعه لا يبق 
حال للردع عنه. 

ومن الجهل بالموضوع: الشبهة الموضوعيّة إذا اعتمد فيها على أصلٍ أو أمارةٍ 
معتبرة ولم يصادفا الواقع» نعم في موارد علمنا باهتام الشارع. وعدم رضاه 
بصدورها ولو من غير المكلفين. يجب الردع» فإذا اراد شخصٌ قتل اخر باعتقاد 
أنته سَبعٌ. وعلمنا أنته إنسان تحدم القتل. وجب ردعه عن عمله. وإ كان مستنداً 
في عمله ذلك إلى حجّة معتبرة. وكذا إذا أراد تزويج امرأه وعلمنا أنتها أخته. 
وهكذا في سائر الموارد المهمّة. 

وإما إذاكان جاهلاً بالحكم, فالظاهر وجوب إرشاده من باب وجوب البيان, 
وتبليغ الأحكام الشرعيّة وحفظها عن الاندراس. 

ويد عليه:_مضافاً إلى أدلة وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, 
والدعوة إلى الخير المتقدّمة ‏ قوله تعالى: فَلَوْلا َر من كَل فِرْقَةٍ مَّنْهُمْ طَآَئِقَةُ 
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لسََقَّهُوأْ في لين وَلِيُنذِرُوأ قو وْمَهُمْ إا رَجَعُواأ لبهم" فإنّه يدل على وجوب النفر 
حسب ما تقتضيه (لولا) التحضيضيّة. وعلى و جوب التفقّه؛ لأنته الغاية الداعية إلى 
الأمر بالنفر» وعلى وجوب الإنذار الذي هو الغاية الداعية إليه. 

والانذار قد يكون بالدلالة المطابقيّة. وقد يكون بالدلالة الالتزاميّة. وبيان 
الأحكام الوجوبيّة والتحرييّة يتضمّن الإنذار باستحقاق العقاب عند تركه 
الواجب أو الإتيان بالحرام. 

فإن قيل: إن الظاهر من الآية الشريفة من حيث ورودها في ضمن ايات 
الجهاد. وبقرينة صدر الآآية, وبا خصوص قوله تعالى: م وَمَا كَانَ الْمُؤْمنُونَ لِيَنفرُوأ 
كَافَة....'". وظاهر بعض التفاسير. أن المراد بالنفر هو النفر إلى الجهاد. فالمراد 
بالنفقّه المترتّب عليه هو البصيرة في الدّينء من مشاهدة آيات الله تعالى من غلبة 
المسلمين على أعداء الله. وظهور علاتم عظمة الله. وسائر ما في الحرب. فيخبروا 
بذلك المتخلّفين. فاللام في قوله تعالى: م لَيمََهُوأه للعاقبة لا للغاية, ويكون التفقّه 
والانذار من قبيل الفائدة لا الغاية. 

توجّه عليه أنّ الظاهر من الآية الشريفة, بقرينة كون الام في لَمتَقَتَهُوأَه 
متعلّقاً بحسب ظاهر اللّفظ بقوله: ثَفَرَه فتكون اللّام للغاية. وبقرينة الروايات 
المفسّرة ها بذلك كون المراد النفر للتفقّه'". وارتباطها بآيات الجهاد. إنما هو من 
جهة كونها في مقام المنع عن قصر النفر على الجهاد. نظراً إلى أنه كم أن ا ججهاد 
بالسيف مهم ويعدٌ حماية وسياج للدّين. فكذلك التفقّه في الدّين الذي هو آلة 


(۱و ۲) سورة التوبة: الآية 177. 
(۳) وسائل الشيعة: ج ١5 / ١١‏ ح١1517,‏ وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ١4١‏ ح 57170 


شرائط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر Yo‏ 


الجهاد بالحجّة والبرهان, الذي عليه مدار الدعوة إلى الإيانء وإقامة دعام 
الإسلام. فليكن نفر جماعة للتفقه. 

فالآبة الكريمة تدلّ على وجوب التعلّم والتفقّه. والاستعداد لتعليمه في مواطن 
الإقامة. ويكون الفقهاء هداة لغيرهم.كا وتدلٌ على أنّ المتخصّصين هذا التعلّم بهذا 
القصد لا يقلّون في الدرجة عند الله تعالى عن الجاهدين بالنفس لإعلاء كلمة الله 
بل هم أفضل منهم. 

ويشهد به: النصوص الكثيرة الدالّة على لزوم التفقّه والتعلّم, وحرمة كتان 
العلم. ولزوم بذله. راجع كتب الحديث,. كالكافي''' و«الوسائل»''' وغيرهما'". 
ج: اشتراط جواز تأثير الأمر والنهي وعدمه 

صرح جماعة بأنته يعتبر في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر احتال 
التأثير, فع العلم بعدم التأثير لا بجبان“. 

وزاد بعضهم أنته: لا يجبان لو غلب على ظنّه عدم التأثير”*. 

أقول: وتنقيح القول في المقام في جهات: 

الجهة الأولئ: في اعتبار هذا الشرط وعدمه في الجملة. 


الجهة الثانية: في أنته على فرض الاشتراطء إذا لم يكن أمر شخص واحد 


(1)الکافي :ج ۳۱/۱ ح1. 

(۲) وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ۲٤‏ ح۳۱۱۱". وسائل الشيعة: ج ۲۹۹/۱۱ 51078 

(۳) المحاسن للبرقي :ج۱ /۲۲۹. 

(؛) الإقتصاد للطوسي ص۸٤٠‏ . الوسيلة لابن حمزة ص ۲۰۷. السرائر لين إدريس : ج۲ / ۲۳. المختصر النافع 
للمحقق الجلي ص ١١6‏ 


() تحرير الأحكام: ج۲ / .۲٤١‏ 


ف فقه الصادق / ج9١‏ 


موتّراًء وعلم أو احتمل تأثير أمر جماعة. فهل يجب على الجميع ذلك أم لا؟ 

الجهة الثالثة: في أنته إذا أحرز عدم التأثير. ولكن تترتّب على الأمر أو النبى 
قاقز نيط أكرى. أركان ی يوج لتر معت سوه نم إذا كان 
الشكوت موجباً متك الدّينَ: وطتعف:عقائد المسلمين. أو رم من السكوت 
صيرورة المنكر معروفاً والمعروف منكراً أو لزم من الأمر أو النهي تأخير المعصية 
أو تقليلها. أو عدم ارتكاب غير المأمو ر والمنهيّء أو عدم التظاهر بالارتكابء أو 
استلزم السكوت تأييد الظالم وتقويته. أو تَحرّيه بالنسبة إلى المعاصي. وما شاكل. 
فهل يجبان أم لا؟ 

الجهة الرابعة: في أنته على فرض العلم بعدم التاثير. وعدم ترتّب شيء من 
الفوائد عليهم|. هل يوجد مورد لوجوبهم أم لا؟ 

الجهة الخامسة: في أنّ هذا الشرط شرط الوجوب أو الواجب؟ 

أمّا الجهة الأولن: فقتتضى إطلاق الأدلة عدم اشتراط ذلك. كما صرح به فقيه 
عضوو او وال ای ا أ ی ور ا و فلكت اعد توه له 
تَعِظُونَ قَومًا الله هلكه أو مُعَذَيْهُمْ عدبا سَدِيدًاقَالُوأمعْذرَة إلى ربكم وَلَعَلَهُمْ 
يَتَقُونَّء!'' عدم اشتراط ذلك كما صرح به شيخ الطائفة. حيث قال في تفسير 
RTT‏ قالت نداش لطالقة E‏ كارن 
قوما علمتم أنتهم هالكون في الدّنياء ويعدّبهم الله عذاباً شديداً في الآخرة؟ فقالوا 
في جوابهم: وعظناهم إعتذاراً إلىالله. أي نعظهم اعتذاراً إلى ركم للا يقول لنا: م 


لم تعظوهم؟ ولعلّهم أيضاً بالوعظ يتقون ويرجعون. وفيذلك دليلٌ على أنته يجب 


.1514 سورة الأعراف: الآية‎ )١( 


شرائط الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 34 


النهي عن القبيح. وإِنْ علم الناهي أن المنهيّ لا ينزجر ولا يقبلء وأنّ ذلك هو 
الحكنة والصواب الذي لا يجوز غيره)''' انتهى. 

فان وز على ذلك: بأنته مع العلم بعدم التأثير. يكون وجوب الأمر والنهي 
لغواً لا يصدر من الحكيم. 

أجبنا عنه: بأنّ فائدة الأمر با معروف والنهي عن المنكر إا هو لحفظ الجتمع 
الإسلامي ووحدته. ولسوق المجتمع إلى العرّة والصلاح والسعادة. بل هما ينبوع 
الحياة الاجتّاعيّة. فإذا قام كلّ فرد من أفراد الأَمّة بنصيحة الآخر استقرَ أمر الخير 
والمعروف بينهم. وامتنع شيوع الشرّ والمنكر فيهم, وهذه هي فائدة التناصح أمراً 
ونهياً ولذلك وجبا على كلّ فرد من الأفراد. وهي الغرض الأقصئ من توجّه 
التكليف إلى كل فرد. 

فحينئذٍ إِنْ عمل الجميع بوظيفتهم, ترب الغرض قطعاً ولا فترك الآخرين 
لا يسوّغ ترك هذا الفرد ما هو وظيفته, ولا جال لدعوى اللّغوية؛ فان اللّغوية بمعنى 
عدم تر تب الغرض الأقصى لا يوجب سقوط التكليف. 

ومع هذا فلا يُصغى إل جملةٍ من الروايات الضعيفة طرف منهاء وغير الدالة 
بعضها الآخر التي استدلُوا بها هذا الشرط. 

وأمًا الجهة الثانية: فعلى فرض اشتراط هذا الشرط. لا ينبغي التوقّف في أنته 
إذا علم بعدم تأثير أمر شخص واحد ونهيه, وعلم أو احتمل التأثير مع قيام 
الآخرين بذلك. وجب الأمر والنهي على الجميع . 

وبذلك يظهر الحال في الجهة الثالثة؛ فإنه مع ترب فائدة مهمّة مطلوبة 


3 التبيان: جه‎ )١( 


۳۲۸ فقه الصادق / ج۱4 


للشارع علبهماء أو ترب مفسدة مهمّة على تركهما. لا يتوقّف في الوجوب. 

وأمّا الجهة الرابعة: فعلىئ فرض تسليم اعتبار هذا الشرط. والعلم بعدم تأثير 
الأمر والنبي. فع ذلك يجب إظهار الحقّ عند ظهور البدعة في الدين, لاحظ: 

١‏ -قوله يَتي: «إذا ظهرت البدع في أَمَتي فليظهر العالم علمه. فن لم يفعل فعليه 
لعنة الله" 

؟ -والعلوي: «إِنّ العالم الكاتم علمه يبعث أنتن أهل القيامة ريحاًء تلعنه كلّ 
دابّةٍ من دواب الأرض الصغار»'". 

"'-وما رواه يونس بن عبد الرحمن. في حديثِ رويناه عن الصادقين چ 
أنتهم قالوا : « إذا ظهرت البدع فعلى العام أن يُظهر ع لمه . فإِنْ لم يفعل شلب 
نور الان 0 

ونحوها غيرها'". 

ولا يشترط في ذلك احال التأثير. فإنّ المطلوب في هذا المقام إظهار الحقّ. 
وهذه الفائدة تقرتّب مع العلم بعدم التأثير أيضاً. 

وأمّا الجهة الخامسة: فعلى فرض الإشتراط. فاحتال التأثير وإنْ كان شرط 
الوجوب. بعنى أنته مع عدم احاله يسقط الوجوب إلا ته إذا كن من 
تسبيب الأسباب ليكو ن أمرهونهيهمؤْتّراً ولاأقلٌ مناحتالذلك وجب» فلايكون 
من قبيل سائر شرائط الوجوب غيراللازم تحصيلهاء فهوفي ا لحقيقة شر طالواجب. 

aa 

(۱ و ۲) وسائل الشيعة: ج٦۱‏ / ۲۷۰ ۲۱۵۳۸و ۲۱۵۳۹ 


(۳) وسائل الشيعة: ج ۲۷۱/۱٦‏ ح6147١5.‏ 
)٤(‏ راجع وسائل الشيعة: ج7١‏ / ۲۷۰ الباب ٠‏ من أبواب الأمر بالمعروف. 


فروع متفرّعة عن عدم اشتراط التأثير ۲۹ 


فروع متفرّعة عن عدم اشتراط التأثير 

أقول: تنه ستخرج تاذ كرناهفيهذ االشرط أحكام ومسائل إليك جملةمنها: 

١-يجب‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين الأفراد بعضهم مع بعض. 
وذلك يعدّ من أفرادالتواصي بالحقّ والتواصي بالصبر. وفي مثل ذلك يكون التأثير 
قطعيّا فإن قام كل واحد من أفراد الأمّة بنصيحة الآخر أمراً ونهياً استقرٌ أمر الخير 
والمعروف بينهم, وامتنع شيوع الشرٌ والمنكر فيهم. 

١-يجب‏ الأمربالمعروف والنهي عن المنكر بالدعوةالعامّةالكليّةعلى العلماء. 

"-إذا علم بعدم تأثير أمره ونهيه مرّة واحدة, ولكنّه مع تكراره يكون مؤثراً 
أو يحتمل تأثيره. وجب عليه التكرار. 

٤‏ -إذا علمبأنَ نهيه لايؤثّر فيتركالمعصية إلا أنته يحتمل أو يعلمبتأ ثيرهفي 
تأخيرهاء أو عدم ارتكاب غير المأمو و أو عدم التظاهر بالارتكاب. 
وجب عليه ذلك. 

٥‏ -إذاكان ترك الأمر والنهي موجباً لتأييد الظالم وتقويته. أو تجريه بالنسبة 
إلى المعاصي الأخر. حرم الترك. ووجبا بلاكلام. 

7-_إذا احتمل الائتار والانتهاء لو كان الأمر والنهي مع قيد خاص. ككونه| 
في ملأمن الناسء أو زمان خصوص. أو مع اجتاع جماعة فيالأمر والنهبي. أوما 
يشاكل: وجب الأمر والنهي. 

۷-إذا ظهرت البدع» وجب على العالم أن يُظهر علمه. وإلا فعليه لعنة الله. 

8-يجب الأأمر والنبي إذاكان السكوت موجباً هتك الدّين. وضعف عقائد 


° فقه الصادق / ج5١‏ 


المسلمينء وإِنْ م يؤثّرا في الاإتار والانتهاء. 

9-إذاكان السكوت موجباً لصيرورة المنكر معروقاً. والمعروف منكراً. حرم 
ووجب البيان. 

١ _‏ -إذا توقف النهي عن المنكر على تشكيل جمعيّة وتهيئة أسباب. وما 
شاكل. وجب جميع ذلكء قال تعالى: موَأَعِدٌ وأ لهم ما اسْتَطفتُم من قُوَقه”". 

١-إذالم‏ يكن النهي عن المنكر أو الأمر بالمعروف إلا مع تصدّي شخصٍ 
لرئاسة الأمّة وزعامّة الطائفة. وجب ذلك مقدّمةً للأمر والنبي. كما أنه لو علم 
بأنته يتوقف الأمر والنهي والدّعوة إلى الخير على كونه معاوناً للرئيس والزعيم. 
وجب ذلك. 

۲ -إذاقام عام جامعٌ للشرائط بوظيفة الأمر بالمعروف والنهى.عن المنكر, 
وتوقف أداؤه للوظيفة على مشاركة الآخرين معه. وتأييدهم له. وجب ذلك. 

١‏ إذاكانالمبتدع في الدين, والمسآن للأنظمة والقوانين غيرالمشروعة بل 
الخالفة معها. أو فاعل ا لمنكر وتاركالمعروف سلطاناً جائراً. وجب إظهار احق فقد 
روي الفريقان عن النيّ ت قوله: «أفضل الجهاد كلمة العدل عند إمامجائر. أو 
سلطان جائر, أو إمام جائر». وواضځ أنته في هذا المورد إذا بق المُظهر للحق 
وحيداً فريداً لا يئر الأمر والنهي. ويترتّب علبهما أضرار ومفاسد هامّة. فاللازم 
على الآخرين تأييده وتسديده وإعانته. 

٤‏ إذا فرضناأنّ المنكرات قد شاعت فيالمجتمع فيزمان -كهذاالزمان وم 
يتمكّن الإنسان من النهي عن جميعهاء ولا بالنسبة إلى جميع الأفراد وجب 


.10 سورة الأنفال: الآية‎ )١( 


فروع متفرّعة عن عدم اشتراط التاثير ۳۴۳١‏ 


الممكن, وتخيّر بالنسبة إلى المنكرات إِنْ لم يكن بعضها أهمٌ. ولا تعيّن. كا أنه 
يتخيّر في نهي الفاعلين للمنكر. إلا إذا كان بعض المر تكبين له خصوصيّة. كما إذا 
كان صاحب شوكة وسلطة. بحيث لزم من منعه منع جماعة آخرين تمّن هم تابعون 
له وتحت اختياره وسلطته. فيتعيّن حينئذٍ نهي ذلك الشخص با لخصوص. 

٠‏ إذا وقع التزاحم بين وجوب الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر. وبين 
تكليف آخر.كا إذا توقّف الأمر بالصلاة على ترك واجب. أو الدعوة إلى الخير على 
النظر إلى الأجنبيّة أو استاع الغناء» أو الدفاع عن المجتمع الإسلامي وأحكا الله 
تعالئن وحفظها من الاندراس على غصب الأموال أو ترك الصلاة. أو حلق اللّحية. 
وماشاكل: 

فتارة: يكون ما يترتّب على الأمر والنهي أهمّ في رأي الشارع كحفظ الأحكام 
والمجتمع الإسلامي. وإسلام من دعي إلى الخير. وما شاكل, فحينئذٍ يقدّم وجوب 
الأمر والنهي. ويجوز ارتكاب تلك المعاصي. 

وأخرئ: يكون ما يتوقّف عليه أهمّ. فيسقط وجوب الأمر والنهي. 

وثالثة: قد يتساويان. أو لا يعلم هما أهمّ. فيكون حيئئذٍ خير . 

7 إذا علم شخص أنّ أمره أو نهيه لا يؤتّران. ولكن هناك شخص آخر 


١‏ سألني منذ سنين جمع من الشبّان المتديّنين: أن الكنيسة في طهران تدعو ضعفاء العقيدة من شباب المسلمين. 
وتهيّئ لهم وسائل العيش والطرب. فتدعوهم إلى التنصّر! وكم من الشباب قد انحرف وتنصّر بهذه الطريقة! ولا 
نعرفهم حى ندعوهم إلى الحق. بل يتوقف ذلك على الدخول معهم إلئ تلك المجامع. متظاهرين بأنَا منهم. 
فيجب علينا أن نر تكب معهم جملةٌ من المعاصي والمنكرات, حتّئ نعرفهم وبعد ذلك المجلس ندعوهم إلى 
الحقّ والإسلام. ونحفظهم من دعايات الباطل. فهل يجوز لنا ارتكاب تلك المنكرات لهذا الفرض المهة؟ 
فأجبتهم بجواز ذلك بل وجوبه. 


ا فقه الصادق /ج5 





كزعب القوم ورئيسهم يكون أمره أو نهيه مورا إلا أنته يتسا في ذلك. فعليه أن 
يأمر ذلك الشخص بالقيام بهذه الوظيفة”". 

۷ إذا تصدّى لمتصب الزعامة والمرجعيّة من لا بيت بأمور المسلمين, وله 
يقوم بهذ الفريضة العظيمة, وكان مائلاً إلى الدّسياء ومختلفاً إلى باب السلطان, 
وجببعلى ا حادالمسلمين_وفي طليعتهم العلماءو المدرّسونوالفضلاءوالحصّلون_ 
أمرهبا لقيام بالوظيفة, ونهيه عا هو فيه. فإن ار تدع وإلا فعلى كلّ مكلف الإعراض 
عنه» وعدم تحمّل العلم منه. وعدم الصلاة خلفه. وعدم اللإختلاف إلى بابه: 

فني النبوي: «العلماء أمناء الوسل على عباد اله عر وجل مالم يخالطوا 


)١(‏ مر عند الاستدلال بالآية الكريمة: وَلتَكُن منك مه إلى آخرهاء أنه على فرض تسليم كون (من) 
للتبعيض. تدلّ الآية على أنّ قسماً من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وظيفة طائفة خاصّة. إلا أنَ المخاطب 
بهذه الآية جماعة المكلّفين. فهاهنا فريضتان: 

إحداهما: على الأمّة التي يختارونها للدعوة. 

والثانية: علئ جميع المسلمين, بتكوين هذه الأمّة لهذا العمل. بأن يكون لكل فرد منهم مراقبة سيرها بحسب 
الاستطاعة. حتّى إذا رأوا منها انحرافاً أرجعوها إلى الصواب. أو رأوا منها تساهلاً في هذه الوظيفة أمروها بها. 

والتجربة القطعيّة تدلّنا على أنته في كل زمان كان المسلمون على هذا النهج من المراقبة للقائمين بالاعمال العامّة. 
وكان قائدهم ملزماً بالعمل بهذه الوظيفة, آلَ أمر المجتمع إلى العرّة والسعاة والصلاح. وذاقوا حلاوة النعم. كما 
أنته في كلّ زمانٍ تساهل الناس في ترك التناصح. ولم يكن لهم قائدٌ عامل بهذه الوظيفة. إِمَا لنساهله أيضاً أو 
لتفرّده وعدم مساعدة الناس إيّاه. أو عدم مساعدة سائر من هو من الطائفة المتميّزة وهم العلماء. لزم فساد الدّين 
والدّنيا. وسُلّط عليهم الجيابرة والطغاة. ونزعت عنهم البركات. ولم يكن هناك لهم ناصر لا في الأرض ولا 
في السماء. 

وإِنْ شت أن ترئ صدق ما ندّعيه فانظر إلى زماننا هذا وما نحن فيه من سوء الحال. 

قال الشيخ محمّد عبده: (إنَّ ما نحن فيه الآن من سوء الحال أثر تفريط كبير تمادى من زمن طويل. بعدما عظم 
التساهل في ترك التناصح. وبطل رَد ما يتنازع فيه المسلمون إلى الله ورسوله. أي إلى كتاب الله وسْئّة رسوله. 
وخوت القلوب من احترام الدّين . حى لم يعد له سلطان على الإرادة. بل صار كل شخص أسير هواه! ومتى 
أمسى الناس هكذا_لادين. ولا مروءة. ولا أدب_فأيّ فرق بين الطائفة منهم والقطيع من المعز أو البقر؟!). انظر: 
تفسير المنار: ج ٤‏ / 50. 


فروع متفرّعة عن عدم اشتراط التأثير r‏ 


السلطان. فإذا فعلوا ذلك فقد خانوا الرسل» فاحذروهم واعتزلوهم»'". 
وفي الخبر: «العُلاء أحبّاء الله ما أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر, ولم يميلوا في 
الّنياء ولم يختلفوا أبواب السلاطين. فإذا رأيتهم مالوا إلى الدَّنيا. واختلفوا أبواب 
الشلاطين. فلا تحملوا عنهم العلم. ولا تصلوا خلفهم . ولا تعودوا مرضاهم. 
ولا تشيّعوا جنائز هم فام آفة الدّين > وفساد الإسلام. يفسدون الدّين كا يفسد 
الخَلٌ العسل'". 
وفي حديث ابن عبّاس: «إنّ أناساً من أَمَتي يتفقّهون في الدّينء ويقرأون 
القرآنء ويقولون: نأتي الأمراء فنصيبٌ من دنياهم ونعتزهم بدينناء ولا يكون 
ذلك.كما لايجتني من القتادإلاالشوك, كذلك لايجتني من قرم إلاالخطايا»'". 
قال السیوطی :(رواه ابن ماجة بسند رواته ثقات)» وكذلكقالابنعساكر. 
وفى النبوي: «إذا رأيت العالم يخالط السلطان مخالطة كثيرة فاعلم أنته 
لص رواه الديلمى فى «مسند الفردوس»”". 
الى غير ذلك من الأخبار الكثيرة. 
أقول: وفي المقام فروعٌ أخر نذكرها في ذيل سائر الشرائط. 
POY‏ 
)١(‏ ورد بهذا اللَفظ في المحجّة البيضاء للفيض الكاشاني: ج ٠١١ / ١‏ . وأورده المتّقي الهندي في كنز العمّال: ج ٠١‏ 
١4 /‏ . وورد في الكافي: «عن أبي عبد اله اة قال: قال رسول اله بياة: الفقهاء أمناء الرسل ما لم يدخلوا في 
الدّنياء قيل: يارسول الله. وما دخولهم في الذّنیا؟ قال: اتباع السلطان. فإذا فعلوا ذلك فاحذروهم على دينكم». 
راجع: الكافي : ج 43/١‏ ح6. 
۳( السراج الوهّاج للفاضل القطيفي: ص ۲۲. 
(۳) سنن ابن ماجة :ج ٤ / ١‏ تاريخ دمشق: ج .۳۱٤١/ ٦٤‏ 
(٤)الجامع‏ الصغير للسيوطي :ج١‏ /1۷. 


(6) ذكر ذلك في أوائل كتابه الذي أأسماه (ممّا رواه الأساطين في عدم المجيء للسلاطين): ج ١/١و‏ ص۲. 
(1) الفردوس: ج١/371.‏ 


١5ج‎ / فقه الصادق‎ r 


د اشتراط أن يكون الفاعل مصرًاً 

أقول: عدّوامنالشروط: أنيكون الفاعل مُصررَاً عل تركالمعروف وارتكاب 
المنكر. فإذاكانت هناك أمارة على الإقلاع وترك الإصرارلم يجب شيء.بلاخلافٍ 
فيه. مع فر ض استفادةالقطع من الأمارة, بل ولاإشكال. ضرورة عدم موضوعلما. 
بل هما تحر مان حينئذكم| صرح بهغير واحدٍ. کا صرح به صاحب«الجواهر»'". 

ونخبة القول في المقام إنه: 

تارة: يكون شخضٌ تاركاً للمعروف أو مرتكبا للمنكر خارجاً. 

وأخرئ: يريد ترك المعروف أو ارتكاب المنكر. 

َم الثاني: فيجبُ أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. وإِنْ علمنا أنته لا عخالف إلا 
مرّة واحدة. 

وأمًا الأوّل: 

١-_فقد‏ يعلم بعدم إصراره. أو تقوم أمارة معتبره شرعيّة عليه. 

"وقد بعلم بإصراره. أو تقوم أمارة شرعيّة عليه . 

٣-وقد‏ لا يعلم شيء منها . 

أمَا في الفرض الأوّل: فلا يجبُ الأمر بالمعروف ولا النهي عن المنكر. لعدم 
الموضوع اء بل هما حرّمان كا صرح به غير واحدٍ. 

نعم إذا لم يتب مما ارتكبه أو تركه وجب أمره بالتوبة. 

وأمّا في الفرض الثاني: فلا إشكال في وجوب الأمر والنهي. 

عا الكلام في الفرض الثالث: 


.۳۷۰ /۲۱ جواهر الكلام: ج‎ )١( 


فروع متفرّعة عن عدم اشتراط التأثير م 


فعن «السرائر»'''. و«الإشارة»'". و«الجامع» ". وجماعة :عدم وجوب 

شىء عليه فيه. 
۰ وعن الشهيدين في «الدروس» و«المسالك» وفي «الجواهر»: وجوب الأمر 

بالمعروف والنهي عن المنكر فيه. 

قال في حكي «الدروس»: اله مع ظهور الأمارة يسقط قطعاً. ويلحق بعلم 
الإصرار اشتباه الحال. فيجبٌ الإنكار وإِنْ لم يتحقّق الشرط الذي هو الإصرار. 
ومثله القول في الأمر بالمعروف)””. 

وقال في حكي «المسالك»: (لا إشكال في الوجوب مع الإصرارء أا الكلام في 
سقوطه بمجرد ظهور أمارة الامتناع, فإنّ الأمارة علامة ضعيفة يشكل معها سقوط 
الواجب المعلوم)"''. 

وقال صاحب «الجواهر»: (بل قد يقال بوجوبهم في حال عدم العلم 
بالإصرار, للحكم بفسقه مالم تعلم توبته. فيجري عليه حينئذٍ جميع الأحكام التي 
منها أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر مالم تتحقّق التوبة منه)”". 

وقد استدل للوجوب: 


0١‏ السرائر: ج3975 

١؟)‏ إشارة السبق: ص .١4‏ 

(؟) الجامع للشرائع: ص 519. 

55675 المهدّب البارع :ج‎ .1١١6 المختصر النافع: ص‎ ١ 

)١‏ حكاه عنه في مسالك الأفهام : ج ۲ / ٠١١‏ . ولكنّه غير موجود في النسخة المطبوعة من الدروس. والموجود 
فيها هو: ١وأن‏ يكون المعروف مما سيقع والمنكر ممّا سيترك). راجع الدروس: ج ۲ / .٤۷‏ 

(1) مسالك الأفهام : ج ۱۰۲/۳ وحكاه عنه في جواهر الكلام: ج ۲۱ / ۳۷۱. 

(۷) جواهر الكلام: ج ۲۱ / ۳۷۰. 


۳۳۹ فقه الصادق /ج 


١-باطلاق‏ الأدلة . 

۲ -واستصحاب الوجوب الثابت. 

1 وبالحكم بفسقه مالم تُعلم توبته'". 

ويرد الأوّل: أنته بعد تقييد الإطلاق با لو أصرر. يكون القِسّك به من قبيل 
القسّك بالعام والمطلق في الشبهة المصداقيّة. وهو لا يجوز. 

وير الثاني:-مضافاً إلى عدم جريان الاستصحاب في الأحكام _أنته لا يقين 
بالتبوت إذا احتمل عدم الإصرار من الأوّل. حى نستصحبه. 

ويره الثالث: أن الحكم بفسقه غير مربوط بهذا الحكم. 

وعليه. فالأظهر عدم الوجوب. نعم يجب أمره بالتوبة من باب وجوب الأمر 
بالمعروف كا مرّ. 


.۳۷۰ / ۲۱ جواهر الكلام: ج‎ )١( 


فروع متفرّعة عن عدم اشتراط التآثير 35-5 


ه ‏ اشتراط أن لا يكون في الإنكار ضرر 

واشقرطوا في الوجوب أن لا يلزم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضررٌ 
في النفس. أو في العرض. أو في المال. على الآمر أو على غيره من الى لمين. كما 
صرح به جماعة''". وف «الجواهر»: بلا خلافٍ أجده فيه. کا اعترف به بعضهم)'". 

أقول: :و تنقيح القول في المقام بالبحث في موردين: 

الأوّل: فما يستفاد من الأدلة العامة 

الثاني: فما يستفاد من الروايات الخاصّة الواردة في هذا الشرط. 

أمّا المورد الأوّل: فقتضى إطلاق أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عدم 
اشتراط ذلك. وكونهما واجبين حت مع ترتب الضرر. 

واستدل للاشتراط: 

-١‏ بقوله يت : « لا ضرر ولا ضرار » أو مع إضافة « في الإسلام » أو 

«على مؤمن»'". 
" -وبما دل على تف احرج في الدّين'*' 
7'-وبما تضمّن إرادة اله البسر دون العُسر'*. 
وأورد على الأوّل: بأنَ النسبة بينه وبين أدلة الأمر بالمعروف وای عن ا 


١١)المهدّب‏ لابن البرّاج : ج ۳١١ ٠ ١‏ المختصر النافع ص .١١8‏ 

١‏ جواهر الكلام: ج51 الا 

ار ۳۲و وسائل الشيعة: ج57 اح “۲٣‏ ووسائل الشيعة: 
.YT-Ve +A‏ 

(4) سورة الحج: الآية ۷۸. 

.1١86 سورة البقرة: الآية‎ 6١ 


۳۸ فقه الصادق / ج5١‏ 


عموم من وجه 

وأجاب عنه صاحب «الجواهر»: بأنته بعد تخصيص عموم أدلّة الأمر با لمعروف 
والنبي عن المنكر با دل على نني الضرر في خصوص المقام. يُعلم ال[جحان حينئذٍ 
في هذا العموم» خصوصاً بعد ملاحظة غير المقام من التكاليف التي تسقط بالضرر 
كالصوم ونحوه'"'. 

وربما يُجاب عنه: بأنّ دليل نني الضرر حاكمٌ على أدلّة الأمر بالمعروف والنبي 
عن المنكر. والحاكم يقدّم على الحكوم وإِنْ كانت النسبة يينهها عموماً من وجه. 

أقول: وقد يجاب بأجوبة أخرئ ذكرناها مفصّلاً في «رسالة لااضرر». وليس 
المقام مقام التفصيل في هذه الجهة, وأا نذكر في المقام وجهين مختصين بالمقام وما 
شاكله. دالين على عدم شمول «لا ضرر» له. 

الوجه الأوّل:إنَ حديث «لا ضرر» نما هو من الأحكام الإجتاعيّة الإسلاميّة, 
فلا محالة يكون الملحوظ فيه حال عامّة المسلمين. فإن كان حكمٌ ضر ريا بلحاظ 
النوع يكون مرتفعاً. وأمًا إذاكان حكمٌ نافعاً للأمّة الإسلاميّة وضرريّاً على 
شخص واحد. فلا قدرة لهذا الحديث على رفعه. فإنّ الفرد مستهلك في الجتمع» ولا 
يلاحظ ضرره في مقابل نفع اجتمع. ولذلك أوجب الله الجهاد وا خمس والزكاة, 
ولا سبيل إلى القول بِأنّ هذه الأحكام ضرريّة, فإنّه لا يطلق الضرر على شيء 
يتر تب عليه منافع مهمّة, فهل يتوهّم أحدٌ أن من يصرف مالاً قليلاً تتحصيل منافع 
)١(‏ نقله في الجواهر بقوله: (والمناقشة بأنّ التعارض بينها وبين ما دلّ على...). ولكنّنا لم نعثر علئ صاحب هذه 

المناقشة في المصادر الفقهيّة. نعم أشار الكثير من الأصوليّين إلى التعارض بين قاعدة لا ضرر وعمومات أدلّة 


الأحكام الأوّليّة. وقالوا بحكومة هذه القاعدة على عمومات تلك الأدلّة. 
(؟) جواهر الكلام: ج 7010/7/5١‏ 


فروع متفرّعة عن عدم اشتراط التأثير وعم 


مهمّة أن يقال: إِنّه تضرّر في هذه المعاملة؟! 

وقد مر أنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يوجبان سوق المجتمع إلى 
السلا وار امن خلال اا نت الفريظة يلوح للأمة ابات السعادة 
ويذوقون حلاوة النعم. 

وعلى الجملة: فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حفاظ للوحدة. وسياج 
دون الفرقة. والوحدة معقد العزّة والقوّة. وبالعرّة يعتزٌ الحىّ فيعلوا في العالمين, 
وبالقوّة يحفظ هو وأهله من هجمات المتربّصين. وبا يستقر أمر الخير والمعروف. 
ويمتنع شيوع الشرٌ والمنكر فيهم. 

وبديهي أنّ الضرر المتوجّه إلى شخص واحد في هذا المقام» لا يعد ضرراً على 
الأُمّة في مقابل هذه المصلحة العظيمة. 

أضف إليه:كون المأمور والمنهيّ غالباً من الأشرار. فبالطبع يكون الأمر والنبي 
موجباً محدوث الضرر والحرج والمشقّة في غالب الموارد. 

وعلى الجملة:إنّ تحمّل نقص في المال أو النفس في مقام إقامة هذه الفريضة 
العظيمة, المقرتّب عليها مصالح مهمّة للمجتمع الإسلامي؛ لا يطلق عليه عنوان 
الضررء بل لا يكون صادقاً فا حديث الشريف لا يشمل الأمر بالمعروف والنبي 
عن المنكر. 

الوجه الثاني إن حديث «لا ضرر» كا حُقّق في حلّه : 

ما أن يراد به نف الحكم عن موضوع ضرري. فيكون من قبيل نف الحكم 
بلسان نف الموضوع. كم أفاده الحقّق الخراساني. 1ش 

أو يراد به نفي کل حكم أوجب الضرر. وإِنْ لم يكن الموضوع ضرريّاً كما 


١ فقه الصادق /ج5‎ i. 


اختاره الشيخ الأعظم الأنصاري ج . 

أو يراد به الجامع بينهما كا بنينا عليه. 

والحديث لا يشمل المقام على كل التقادير؛ إذ الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر لا يكون ضري وما الضرر يكون من فعل الغير هو المأمور والمنهيّ.كما أنّ 
وجوبه) لا يوجب الضرر بعد كون إرادة الفاعل ال ختار واسطة بينهما وبين توجّه 
الضرر. وعليه فالحديث غير شامل للمقام فتديّر فإنّه دقيق. 

وما ذكرناه في حديث «لا ضرر» يجري فيا دل على نف الحرج وإرادة اليسر 
طابق النعل بالنعل. 

نعم إذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالنسبة إلى فرد خاص. ولم 
يكن المنكر الذي يرتكبه المنهي تما يوجب هدم شعائر الإسلام. والبدعة في الدّينء 
وتبديل أحكام الله تعاللئ. وقتل النفس ال حةرمة, وما شا کل بل كان منكراًشخصيّا 
وكان الضرر المقرئّب عليه من قبيل قتل نفس محترمة, إِمّا الناهي أو أحدٍ من 
المسلمين, لم يجب النهي بل لا يجوز. 

وأمّا المورد الثاني: فق المقام طائفتان من النصوص: 

الطائقة الأو دل حل عدم تراط لك 

منها: الخبر المتقدّم عن سيّد شباب أهل الجنّة. حيث قال الا: 

«اعتيروا انها الناس عا وعظ الله به أولياءه من سوء ثنائه على الأحبار... 

إلى أَنْ قال: وأا عاب الله ذلك عليهم, لأنتهم كانوا يرون من الظلمة الذين 
بين أظهرهم المُنكر والفّساد. فلا ينهونهم عن ذلك. رغبة فا كانوا ينالون منهم» 


فروع متفرّعة عن عدم اشتراط التأثير ١‏ 
ورهبة ّا يحذرونءوالله يقول: ه فَلآَتَخْشَوَالنَّاسَوَاخْشَوْنِه إلى آخر الحديث»'". 

المشتمل على توبيخه ان العلماء الساكتين في مقابل الظلمة خوفاً من الضرر. 

ومنها: ا لخبر الآخر المتقدّم عن الإمام الباق راثة: «يكون في آخر الزمان قومٌ 
مراؤون يتقرّؤون.... إلى أَنْ قال: لا يوجبون أمراً بمعروف ولا نهياً عن منكر إلا إذا 
أمِنُوا الضرر. يطلبون لأنفسهم الّخص والمعاذير يتبعون زلات العلماء وفساد 
علمهم, يُقبلون على الصلاة والصيام, وما لا يكلمهم' " في نفس ولا مال» ولو 
أضرّت الصلاة بسائر ما يعملون بأمواهم وأبدائهم لرفضوها كما رفضوا أسمى 
الفرائض وأشر فها»'". 

ومنها: خبر بكر بن حمد» عن الإمام الصادق اة «أنها الناس مروا بالمعروف 
وانهو عن المنكر. فإنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يقرا أجلاً ولم يباعدا 
رزقاً الحديث» “. 

وبمضمونه روايات» منها ما في نهج البلاغة””, ونحوها غيرهاء المتقدّم جملة 
منها عند الاستدلال لوجوبهما. 

أقول: وتمًا يؤيّد هذه الروايات أنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قبل أن 
تصبح الأمّة صالحة. شاعرة بنعمة الله عليها بالتأليف بين قلوبها ومتبعة مهتدية با 
أنزل الله كان يترتّب عليه الضرر والمشقّة. وكانا من أسباب التخاصم والتزاع. بل 


(۱) تحف العقول: ص ۲۳۷ . 

(۲) أي لا يضرهم. 

(۳) الكافي : ج ٥‏ / 00ح .١‏ التهذيب :ج٦‏ / ۱۸۰ ح۱٣.‏ 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج۱۱ / ١١ح .71١6١‏ 

(6) نهج البلاغة: ج ۸٩ / ٤‏ طبعة بيروت. 


١9ج‎ / فقه الصادق‎ Er 


كانا من أعسر الأمور بين الإخوان _كزماننا هذا -فلو كان ذلك سبباً لسقوط 
التكليف. لزم عدم وجوبهما رأساً. 

وبما ثبت ضضروريّاً من جريان سُنّة الأنبياء والمرسلين, والأمّة الطاهرين. 
وأولياء الله المقربين. من الدعوة إلى الخير. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإِنْ 
كان حفوفاً بالمكاره والخاوف. فكم من ني أو وصيٌّ أو عالم فتل في سبيل ذلك 
ناا أفضل الد ا وغل رأمعيم سد عبات أل الجنّة. ورأس أباة 
الضيم أبو عبد اللّه الحسين صلوات الله عليه. فقد قتل هو وأولاده وأقرباؤه 
وأصحابه في هذا السبيل, وقد تقدّم أنّ قوله #: «أفضل الجهاد كلمة حقٌّ عند 
سلطانٍ جائر» أو «إمام جائر» أو «أمير جائر» رواه الفريقان بأسانيد عديدة'". 

الطائفة الثانية: ما قيل بدلالته على اشتراط ذلك: 

منها: الخبر المروي عن «العيون»: «والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
واجبان على من أمكنه ذلك. ولم يخف على نفسه»'" . 

ومنها : قول الإمام الصادق اا في حديث شرائع الدّين''' مع زيادة : «ولا 


على أصحابه». 
ومنها: خر مسعدة المتقدّم: «وليس ذلك فى هذه اطدنة. إذاكان لاه قوة له ولا 
مال ولا عدد ولا طاعة»“. 


)١١‏ الرواية وردت بلفظي (سلطان جائر) و(إمام جائر). راجع وسائل الشيعة: ۱۲۹/۱۹ ح ٠١٠٠٥۲‏ ووسائل 
الشيعة: ج7١‏ / ١174‏ ح ۲۱۱۷۰. وسنن أبي داود : ج ۲ / ۳۲۵ح ٤۳٤٤‏ سنن الترمذي :ج ۳۱۸/۲۳ 1170. 

(۲) وسائل الشيعة: ج7١‏ / ۱۲۵ ح۸٤۲۱۱.‏ وعيون أخبار الرضا: ج١‏ / 177 ولكن في كتاب العيون: (... واجبان 
إذا أمكن ولم يكن خيفة على النفس). 

(۳) وسائل الشيعة: ج17/ ۱۲۵ ح۸٤۲۱۱.‏ 

51١61 وسائل الشيعة: ج7١ /1177ح‎ )٤( 


فروع متفرّعة عن عدم اشتراط التأثير rer‏ 


ومنها: خبر مفضل بن زيد: «من تعض لسلطان جائر فأصابته بليّة لم يُوْجر 
عليها ولم يرزق الصبر عليها»'". 

ومنها: خبر يحيى الطو يل عن أب عبد اله : «إغا يؤمر بالمعروف ويُنهى عن 
المنكر مؤّمن فيتّعظ. أو جاهلٌ فيتعلّم فأمّا صاحب سوط أو سيف فلا" . 

ونحوها غيرها”. 

أقول: وقيل في الجمع بين الطائفتين وجوه: 

الوجه الأوّل: ما في «الوسائل»: من حمل الطائفة الأول على وجوب تحمّل 
الضرر اليسير. وعلى استحباب تحمل الضرر العظي '*. 

الوجه الثاني: ما عن بعض الأصحاب من حمل الأول على حصول الضرر 
للأمور والمنهيّءكما إذا افتقر إلى الجرح والقتل" . 

الوجه الثالث: ما في «الجواهر»: من حمل الأولى على اناس مخصوصين 
موصوفين بالصفات المذكورة في الخبر المرويّ عن الإمام الباقرائة. أو على إرادة 
فوات النفع من الضرر'". 

وهذه الوجوه كلها بن الضعف. 

والحقّ أن يقال:-مضافاً إن ضعف سند جملة من الطائفة الثانية. وقصور دلالة 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج١٠‏ لاح اك 
(؟) وسائل الشيعة: ج٦۱‏ / 111651١17‏ 
(۳) راجع وسائل الشيعة: ج۱۹ / ۱۲۹ وما بعده. الباب ۲ من أبواب الأمر بالمعروف. 
(4) وسائل الشيعة: ج17١‏ /1؟1. 
(5) ذكره صاحب وسائل الشيعة بقوله: (ويظهر من بعض الأصحاب حمله علئ حصول الضرر للمأمور والمنهي كما 


إذا افتقر إلى القتل والجرح) راجع وسائل الشيعة: ج7١‏ /179. 
)53( جواهر الكلام: ج7١‏ 0 


١9ج‎ / فقه الصادق‎ Pet 


أخرئ؛ لعدم التعدض فيها إلى أنّ ما يتعودض به السلطان من قبيل الأمر بالمعروف 
والنبى عن المنكن ب أن الظاهر من الطائفة الثانية هو النهي عن المنكر الفردي. مع 
من م اا ا ل 
والأكثريّة ا عت 

وبالجملة: فالأظهر عدم اعتبار الأمن من الضرر إلا في القسم الفردي منهماء 
مع كون الضرر من قبيل هلكة النفس. 


مه 


فروع باب الأمر بالمعروف والنهى عن المُنكر م6 


فروع باب الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر 

أقول: ويستنتج تما حقّقناه في هذا الشرط مسائل» نشير إل طرف منها: 

الفرع الأوّل: لا يعتبر الأمن من الضرر في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر فما يرجع إلى الحتمع الإسلامي» وحفظ أحكام اله تعالى من التغيير 
والتبديل. والظلم بالمسلمين, والتعدّي على حقوقهم. وسلب حريّاتهم. وما شاكل. 
بل هما واجبان.بلغ ما بلغ وأكبر شاهد على ذلك عمل الأنبياء صلوات الله عليهم. 
والأمّة المعصومين لب وأولياء الله المقربين كأبي ذز مع ما أصابهم من المكاره 
والويلات لكنّهم لم يتركوا هذه الفريضة الإسلاميّة المهمّة. 

نعم إذ فرضنا أنته في مورد خاص وقع التزاحم بين الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر الموجبين لهلاكة نفسء مع بقاء ذلك الشخص وقيامه بهذه الفر يضة فيا 
هو أهمّ منه. فللفقيه مراعاة الأهمّ فالأهمّ. 

الفرع الثاني: لا يعتبر الأمن من الضرر في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر فيا يرجع إن شخص أو أشخاص لا علاقة طم با جتمع ولا موجبين لتغيّير 
الحكم الشرعي. إلا إذاكان الضرر هلاكة النفس. أو وقع التزاحم بينه وبين ما هو 


أهمّ منه . 
الفرع الثالث: إذا ظهرت البدع فعلى العالم أن يُظهر علمه بلا اشتراط الأأمن من 
الضرر بلغ ما بلغ. 


الفرع الرابع:إذا توقف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على قبول الولاية من 
قبل ال جائر الحرّمة في نفسها للإجماع والنصوص المستفيضة''' -جاز له قبول 


(۱) راجع وسائل الشيعة: ج ۱۷ / ۱۷۷ وما بعدهاء الباب ٤۲‏ و57 و٤٤‏ من أبواب ما يكتسب به. 


١5ج‎ / فقه الصادق‎ ۳٦ 


الولايةء بل وجب حتّى وإِن لم يتضرر بعدم قبو اء كما يشهد به نصوص كثيرة: 

منها: صحيح علي بن يقطين: «قال أبو ا حسن :إن لله تعاى مع السلطان 
أولياء يدفع بهم عن أوليائه» '". 

ومنها: في خبر آخر: «أولئك عُتقاء الله من النار» '". 

ومنها : خبره الآخر المتضمّن لقوله نة : «لا اذن لك بالخروج من عملهم» 
واتق الله»". 

ومنها: خبر ابن بزيع. عن الإمام الرضاة: «إِنَ له تعالى بأبواب الظالمين من 
نور الله له البرهان. ومكّن له في البلاد. ليدفع بهم عن اوليائه. ويصلح الله بهم أمور 
المسلمين, إليهم ملجأ المؤمن من الضر... 

إلى أن قال: أولئك المؤمنون حقّاً. أولئك أمناء اله في أرضه. أولئك نور الله في 
رعيتهم يوم القيامة... الحديث»”*. 

ومنها: خبر هشام بن سالم» عن الاإمام الصادق اهّة: «إِن لله مع ولاة الجور 
أولياء ينع بهم عن أوليائه. أولئك المومنون حقَاً»" ونحوه خبر المفضّل'". 

إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة الدالّة على جواز قبول الولاية للقيام بمصالح 
المسلمين, الشاملة للمقام, إمّا لكون ذلك من تلك المصالح. أو بالفحوى. فلا 
معارض ولا مزاحم لما دلّ على وجوب مقدّمة الواجب. فلا مانع من اتصافه به. 


(۱) من لا يحضره الفقيه : ج ۳ / ١77‏ ح 7774 . وسائل الشيعة: ج ۱۹۲/۱۷ ح5179153. 
(۲) من لايحضره الفقيه : ج ۱۷1/۲ ح 53768 

(۳) وسائل الشيعة: ج ۱۹۹/۱۷ ح 53714١1‏ 

.57١ أورده النجاشي في ترجمة محمد بن إسماعيل بن بزيع. راجع: رجال النجاشي ص‎ )٤( 
190٠0 ح‎ 1777/١1 و 1) مستدرك وسائل الشيعة: ج‎ ٥( 


فروع باب الأمر بالمعروف والنهى عن المُنكر iV‏ 


فيجب قبول الولاية مقدّمة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

ودعوى: أن تلك النصوص المتضمّنة لاستحباب الولاية كما تُخصّص دليل 
ريه الولاية كذلك تك أدلة الأمر بالمتروق: لت فطل وخوت الأب 
بالمعروف مع استحباب مقدّمته!". 

مردودة: بأنّ النتصوص تدلّ على مطلق الرجحان. فيحكم في المقام بالوجوب 
لأجل وجوب ذي المقدّمة. 

فالمتحصّل: وجوب الولاية فيا إذاكان هناك معروفٌ متروك. أو منكدٌ مر تكب 
يجب فعلاً الأمر بالأوّل والنهي عن الثاني. كما أفتى به الشيخ الأعظم الأنصاري . 

a's 


(1) هذا ما قد يظهر من توجيه الشهيد الثاني لفتوى المحقّق بإستحباب الولاية عند القدرة على الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. راجع: المسالك : ج 1 .٠١۸/‏ 


EA‏ فقه الصادق /ج53 


و اشتراط كون الامر والناهي مجتنباً عن المحرّمات وعدمه 

تقل الشيخ البهائي + في حكي أربعينه عن بعض العلاء أنه لا يجب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر إلا بعد كون الآمر والناهي يحتنباً عن الحّمات 
وعدلا ٠‏ والمشهور بين الأصحاب خلافه. 

وقد استدل للأوّل: يقوله تعالمى: يا أا الَِّينَ منوا لم تقُولُونَ ما لا تفْعَلُونَ: 
كبر مقا عند الل أن ووا الوه "' 

بتقريب: أن (لم) خف لماء و (ما) استفهاميّة. واللام للتعليل. والكلام مسوق 

والمقت: البغضٌ الشديد. وقوله: ء مَقْتأه قييز. 

ء كَبْرَه وقوله: + كَبْرَ مَْنَّاه إلى آخره. في مقام التعليل لمضمون الآية السابقة, 
ففاد الآية الكريمة النهي عن القول للناس من دون أن يلتزم نفسه يما ينهى عنه 
نفسه. بأن يأمر الناس بالمعروف ويتركه وينهاهم عن المنكر فيفعله. 

وأجاب عنه المحقّق الأردبيلية: في «زبدة البيان» بقوله:(فيمكن أن لا يكون 
المنع من القول بل من عدم العمل بعد تحريض الناس عليه وترك نفسه إلى أَنْ 
قال وأن يكون المراد النهي عن قول لعمل لا يعمله. يعني يعد بشيء وفي نفسه 
عدمه » فيدلٌ على تحريم خُلف الوعد حينئذٍ لا مطلقاً . مع احتال الإطلاق » 
فتأمل)'". انتهی. 

(۱) حكاه عنه صاحب الجواهر, راجع: جواهر الكلام: ج ۲۱ /137/7. 


(۲) سورة الصف: الآية او7. 
(۳) زبدة البيان: ص 709. 


فروع باب الأمر بالمعروف والنهى عن المُنكر ۴۹ 


وإلى الوجه الثاني نظر من استدلٌ به على حرمة خُلف الوعد, بتقريب أنته إا 
يكون النهي فيه نهياً عن عدم الفعل ما على سبيل القلب. ويكون المعنى ل لا 
تفعلون ما تقولون. 

أو يقال إنّ النهي متوجّةٌ إلى القيد وهو عدم الفعل, فيدلٌ عل حرمة ترك 
العمل بما وعد. 

ولكن بالتقريب الذي ذكرناه يظهر كون الوجهين خلاف الظاهر. وأنّ الظاهر 
من الآية التوبيخ والنهي عن أن يقول الإنسان ما لا يفعله. 

وعن بعض السلف أنته قيل له: (حَدَّثنا فسكت. ثم قيل له حدّثنا. 

فقال: تأمروننى أن أقول ما لا أفعله. فأستعجلٌ مقت الله ؟!)!". 

أقول: فا حقَ ف ا جواب عن الاستدلال أته لا ريب في دلالة الآية على 
مبغوضيّة القول بغير العمل. وهو كذلك عقلاً. لأنّ العقلاء يقبّحون الواعظ غير 
المتّعظ. ويرونه منافقاً كمارويعن الإمام علىّبن الحسين ثة: «المنافق ينهى ولا 
ينتهي, ويأمر با لا يأتي»'". هذا فضلاً عن دلالة أخبار أخرئ على ذلك ستأتي 
الاشارة إل طرف منهاء ومع ذلك فهو من النفاق. إلا أنته لا تدلٌ الآية على عدم 
وجو ب الأمربالمعروف والنهيعن المنكر على مر تكب الحرّمات وغيرالعادل. بل 
تدلّ على أن العالم المرشد الواعظ -فضلاً عن كونه مكلفاً بترك الحردّمات وفعل 
الواجبات - يكون مكلفاً بها أيضاً بعد تصدّيه مقام الارشاد باعتبار كونه آمراً 
وناهياً فيكون تكليفه آكد. وعقابه على المعصية أشدّ من عقاب غيره. 


.37// ٤ الكشاف للزمخشري :ج‎ . ۲ / ٣ تفسير جوامع الجامع :ج‎ )١( 
(؟) وسائل الشيعة: ج ل لتك‎ 


۳0۰ فقه الصادق /ج5 


وإن شئت قلت: هذه الآية الكرية تدلّ على أن الآمر بالمعروف والناهي عن 
المنكر يجب عليها بالعنوان الثانوي ليس رداء المعروف ونزع رداء المنكر. 
واستكمال نفسيهما بالأخلاق الكرية. وتغزمههما عن الأخلاق الذميمة, فار ذلك 
سيت ثاء لفعل التانين المعوف و عه المنكر, 

أقول: ويُعجبني في المقام ما أفاده فقيه عصره صاحب «الجواهر» في هذا 
المورد حيث قال: (نعم من أعظم أفراد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأعلاها 
وأتقنها وأشدّها تأثيراً خصوصاً بالنسبة إلى رؤساء الدّينء أن يليس رداء 
المعروف واجبه ومندوبه. وينزع رداء المنكر حرمه ومكروهه. ويستكمل نفسه 
بالأخلاق الكريمة. وينزهها عن الأخلاق الذميمة, فإنّ ذلك منه سببٌ تام لفعل 
الناس المعروف ونزعهم المنكر. وخصوصاً إذا أكمل ذلك بالمواعظ الحسنة المرغّبة 
والمرهبةء فإن لكل مقام مقالاًُ ولکل داءٍ دواء. وطبّ النفوس والعقول أشدّ مين 
طب الأبدان يمرا ا وحينئذٍ يكون قد جاء بأعلى أفراد الأمر بالمعروف. 
نسأل الله التوفيق هذه المراتب)'' انتهئ. 

وبذلك كلّه ظهر ما في الاستدلال لهذا الشرط بقوله تعالى: نامرون الَا 
اير ونون أَنفْسَكُمْء'"' فإّه إغا يدلّ على ذم غير العامل ا يأمر به. لاعلئ عدم 
الوجوب عليه. 

أقول: وقد يستدلٌ له بجملةٍ من الروايات: 

منها: قول أميرا مو منين اا في «نهج البلاغة»: «وأمروا بالمعروف وائتمروابه. 


585-1585 / ۲۱ جواهر الکلام: ج‎ )١( 
.٤٤ سورة البقرة: الآية‎ )۲( 


فروع باب الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر ۳۵ 


وانهوا عن المنكر وانتهوا عنه. ونا أمرنا بالنهي بعد التناهي»'". 

ومنها: قو له في خطبة له: «لعن الله الآمرين بالمعروف التاركين له. والناهين 
عن المنكر العاملين به»'". 

ومنها: خبر محمد بن أبي عمير, رفعه إلى أب عبد الله اا أنته قال: 

«نما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر من كانت فيه ثلاث خصال: عامل ا 
باهز به تارك لما ينهى عنه... الحديث»”7. 

ومنها: النبوي: «قال لة: رأيثٌ ليلة اُسري بي إلى السماء قوماً ثقرض شفاهم 
بمقاريض من نار ثم ترمی» فقلت: يا جبرئيل من هؤلاء؟ 

قال اء اك بأمروق الا اا وجرن اند اوسن رن 
الكتاب. أفلا يعقلون»“. 

الل غير ذلك من الأخبار الكثيرة. 

والجواب عنها: أنتها تدلّ على أنّ من ينصب نفسه واعظاأً ويج عل نفسه آمراً 
وناهياًء متصرّياً للإرشاد والدّعوة العامّة, لاب وأن يكون مهتدياً عاملاً بعمله. 
متصفاً ما يدعو إليه؛ لكون المرشد العام قدوة العوام. فإذا قَسَد قَسَد العالم. وإذاكان 
ضالاً يكون مه أكبر من نفعه. وهذا غير مر تبط باشتراط العدالة بحيث لا وجوب 
ها على الفاسق. 

أقول: بل يدل على الوجوب إطلاق الأدلّة وخصوص روايات ومنها النبويّ 
(۱ و ۲) وسائل الشيعة: ج ۱۰۱/۱1 ح 5171159717151١6‏ 


(۳) وسائل الشيعة: ج ۱٥۰/۱٦‏ ح ۲۱۲۱۰. 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج7١‏ 0 


و فقه الصادق 7ج 


الوارد فيه أنته قيل له: «لا نأمر بالمعروف حت نعمل به كلّه. ولا ننهى عن المنكر 
حى ننتهي عنه كلّه, قال : لا بل مروا بالمعروف وإِنْ لم تعملوا به كلّه. وانبوا عن 
المنكر وإ لم تنتهوا عنه كلّه»'". 

فالتخال نا راء أموره 

١-عدم‏ اشتراط الاجتناب عن المحرّمات في وجوب الأمر على الآمر 
بالمعروف والناهي عن المنكر. بل هما واجبان على الفاسق, ولذلك قالوا نه بحب 
على من يزني بامرأة أن يأمرها بستر بدنهاء وإلاكان مرتكباً لمعصية زائدة على 
معصية الزنا ولوازمه. وهي معصية ترك النهي عن المنكر. 

۲ يجب على المرشد العام ومن جَكَل نفسه واعظأ ومرشداً لبس رداء 
المعروف ونزع رداء المنكر. 

"يجب على وليّ أمر المسلمين منع الجاهلين الفاسقين الذين ينصبون 
أنفسهم للإرشاد والوعظ من تسلق هذه المراق, لدرء المفسدة العظيمة المترتّبة على 
ذلك. واللّه المستعان. 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج١٠‏ / لي ا 


فروع باب الأمر بالمعروف والنهى عن المُنكر or‏ 


ز ‏ اشتراط التكليف في الآمر والناهي والمأمور والمنهيّ 

يعتير في الآمر والناهي التكليف. فلا يحب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
على الصبي والجنون. لما دلّ على رفع قلم التكليف عنهم'''. فوجوبهما كسائر 
التكاليف مرفوع عنها. 

وكذلك يعتبر في المأمور والمنهي التكليف؛ لما مر من أن المنكر هو المحرّم. 
والمعروف الذي يجب الأمر به هو الواجب. 

نعم. في خصوص الصلاة. دلت النصوص' "على أمر الصبيان بالصلاة. وليس 
ذلك من باب الأمر بالمعروف. بل هو للتمرين.كما أنته يجب منعه عن ال محرّمات لثلا 
يتعوّدها. كا وأنّ منع الصي والجنون من إضرار الغير ليس من النهي عن المنكر, 
بل هو كمنع الدابّة المؤذية. 

وعليه. فا عن «كنز العرفان»: من أنته لا يشترط في المأمور والمنهي أن يكون 
مكلفاً فإنَ غير المكلّف إذا علم إضراره للغير مُنع من ذلك. وكذا الصبي ينهى عن 
الحرّمات للا يتعودّها'". غير تامٌ. 

نعم. بعض الحرّمات الذي عُلم من الشارع الأقدس أنته لا يرضئ بتحقّقها في 
الخارج دون ملاحظة من يصدر منه. كشرب الخنمر. واللّواط. وقتل النفس. 
ينع عنها الصبي. لاللنبيعن المنكر. بللوجوبالمنع عن وجود تلكالمعاصي في 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج ١‏ / 47 الباب ٤‏ من أبواب مقدّمة العبادات. وأيضاً وسائل الشيعة: ج55 / ۰ الباب 51 من 

أبواب القصاص في النفس. 


(؟) وسائل الشيعة: ج ٤‏ / 18. الباب "من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها. 
(؟) كنز العرفان في فقه القرآن: ج ٤۰۸/١‏ . 


١9ج‎ / فقه الصادق‎ of 


الخارجء ولعلٌ تعزير أمير المؤمنين اة الصبي الذي ليط به''' من هذا الباب.كما أنّ 
التصوص” التي تدل على أن اغلام إذا زنا ير والصبية التي زنا بها رج تعر 
أيضاً لعلّها من هذا الباب. 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج۲۸ 7 . الباب ۲ من أبواب حَدّ اللّواط. 
(۲) وسائل الشيعة: ج۲۸ / ١‏ الباب ٩‏ من أبواب حَدّ الزنا. 


مراتب الإنكار o0‏ 


مراتب الإنكار 

المورد الخامس: في كيفيّة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالمشهور بين 
الأصحاب أنّ هما مراتب ثلاث: 

المرتبة الأولى: الإنكار بالقلب. 

وفسّسره في «النهاية»: (باعتقاد الوجوب والحرمة)"". بل في «المسالك»: هو 
الظاهر من الإطلاق'" . 

وفي « القواعد » : ( ذلك الاعتقاد مع عدم الرضا با لمعصية » أَوّل مراتب 
الانكار القلبى)'". 

ا التنقيح »: تفسيره بذلك أيضاً مع الابتهال إلى الله تعالى في 
هداية العاصى'*. 

وعن «الكفاية»: تفسيره بعدم الرضا بالفعل'”". 

أقول: لا نقاش ولا كلام في أنّ اعتقاد الوجوب والحرمة -سواء كان بمعنى 
اليقين ومن الصفات النفسانية. أو بمعنى عقد القلب الذي هو من الأفعال الجنانيّة. 
والنسبة بينه وبين اليقين عموم من وجه -لا دليل على وجوبه في غير الال 
الإعتقاديّة إلا مقدّمة للعمل الواجبء ومنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


.7.٠ النهاية: ص‎ )١١ 
. ٠١١/۳ مسالك الأفهام :ج‎ )1( 
.070/١ج قواعد الأحكام:‎ )۳( 


(4) التنقيح الرائع: ج ١‏ 7 0514. 
(6)كفاية الأحكام: ج١/06١4.‏ 


١9ج‎ / فقه الصادق‎ ۳0٦ 


فجعله من مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غير صحيح. 

وأمّا الرضا بالمعصية فلا ريب في مرجوحيّته. لإستفاضة النصوص'" بأ 
الراضي بالحرام كفاعله. لكن عدمه ليس أمراً ولا نهياً. 

وبه يظهر حال البُغض في سبيل الله فإنّه ون كان مطلوباً لكنّه ليس بأمر ولا 
نهي. وأغرب من ذلك زيادة الابتهال. 

والظاهر أنّ مراد من جعل الإنكار القلبي من مراتب الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر. هو إظهار كراهة المنكر أو ترك المعروف: 

إا بإظهار الإنزعاج من الفاعل. 

وما بالإعراض والصّدّ عنه. أو ترك الكلام معه. أو نحو ذلك من فعلٍ أو ترك 
يدل على كراهة ما وقع منه کا صرّح بو للحيو اد ووا دان 
والمحقّق الققي. وغيرهه'*. 

وقال المحقّق في كلامه في «الشرائع» بعد بيان المراتب: 

(ويجب دفع المنكر بالقلب أوَّلاًكم إذا عرف أن فاعله ينزجر بإظهار 
الكراهية. وكذا إذا عرف أن ذلك لا يكى. وعرف الإكتفاء بضرب من الإعراض 
والهجر. وجب واقتصر عليه)'"'. انتهئ 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج7١‏ / ٠١‏ الباب ۸٠‏ من أبواب جهاد النفس. 
(؟) منهاج الصالحين: ج۱ / 705. 
(۳) مسالك الأفهام: ج ٠١١/۳‏ . 
)٤(‏ جامع الشتات :ج٠۱ .٤١١/‏ 


(0) مجمع الفائدة والبرهان: ج ٠٤١/۷‏ . 
(1) شرائع الإسلام: ج .۲١۹/۱‏ 


رانب نكاد دس 


وكلامه صري في إرادته من الإنكار القلبي ما ذكرناه. 

فإن قيل: إنّ جملةٌ من النصوص تدلّ على أن الإنكار القلبي من النهي 
عن المنكر: 

منها: ما عن «تفسير الإمام العسكري91ذ» عن النىّ يه «من رأى منكراً 
فلينكره بيده إن استطاع. فإن لم يستطع قبقلبه. فحسبه أن يعلم الله من قلبه أنه 
لذلك كار" . 

ومنها: خبر يحبى الطويل, عن أبى عبد الله ا: «حسب المؤمن عِرَّاً إذا رأئ 
منكراً أن يعلم الله عرّ وجل من قلبه إنكاره»”". 

ومنها: ما عن أمير الموْمنين اة في «نهج البلاغة»: «ومنهم المُنكر بقلبه 
والتارك بيده ولسانه. فذلك الذي ضيّع أشرف الخ صالتين من الثلاث, وتَسّك 
بواحدة. ومنهم تارك لإنكار المُنكر بلسانه وقلبه ويده. فذلك ميّت الإحياء»'". 

إل غير ذلك من الأخبار. 

أجبنا عنه: بأنته لا ينبغي الشكٌ في مطلوبيّة ذلك وكونه من لوازم الإإيمان. بل 
الأصل في العمل هو الكراهة النفسانيّة والوّضا النفساني, والعمل تابح اء فن كره 
فعلاً لا يفعله بحسب طبعه وإِنْ كان فعل الغير توصّل إلى تركه له بأيّ نحو كان, 
بل العمل الغيرالمسبوق بالعقيدة والايمان لا قيمةله ولاأثر. فالإنكار بالقلب هو 
الأساس للنهي عن المنكر. ولذلكقالالإماملمثة: «منترك إنكار المُنكر بقلبه 


(؟) وسائل الشيعة: ج١٠‏ ع يفف 
(۳) وسائل الشيعة: ج١٠‏ / سنت عنقا 


۴۳0۸ فقه الصادق / ج9١‏ 


ولسانه فهو ميّثٌ بين الاحياء»'". 

إلا أن الكلام في كون ذلك من مراتب النهي عن المنكر والأمر بالمعروف. فإنّ 
الأخبار المشار إلبها لا تدلّ على ذلك . 

نعم» إذا كان هناك أمارةٌ على ذلك من فعل أو ترك حى مثل تغيّر الوجه كان 
منهاء فقد روى الشيخ لل بإسناده عن أمير المؤمنين اغا «أدنى الإنكار أن تلق أهل 
المعاصي بوجوه مكفهرّة»'". 

وبالجملة:وعلل ما اخترناه من عدم شرطيّة احتال التأثير. واللأمن من الضرر 
في وجوب الأمر با معروف والنهي عن المنكر. لا ترب أثر على الغزاع في كون 
الكراهة القلبيّة من مراتب النهي عن المنكر وعدمه. بعد فرض كون الكراهة 
القلبية مأموراً بها. وكونها الأساس هذه الفريضة. 

وعلى الجملة. فالمرتبة الأول هي الإنكار القلبي بالمعنى الذي اخترناه. وها 
مرات تب أخفٌ وأشد وكونها بمراتبها من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واضحٌ لا 
سترة عليه. فيشهد لوجوبها ‏ مضافاً إلى النصوص الخاصّة -ما دلّ على وجوب 
الأمر والنهي. 

فان قيل: إن متعلّق هذا التكليف هو الأمر والنهيء وهما ظاهران في القول 
منهماء فالأدلّة بنفسها لا تشمل هذه المر تبة من مراتب الإنكار'". 

قلنا: إنَالمراد بالاأمربالمعروف والنبيعن المنكر حمل تارك المعروف وفاعل 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج ۱۳۲/۱٣‏ ح 51176 


(۲) وسائل الشيعة: ج5١/‏ 1117 ح 511914 
(۳) لاحظ كتاب كفاية الأحكام: ج ٤۰۸/١‏ . 


مراتب الإنكار ۳0۹ 


المنكر على الفعل أو الترك ‏ والنصوص المتقدّم جملة منها والآتي جملة أخرئ 
شاهدة بذلك. 

والكلام في أنّ هذه أولى المراتب» وأنته لا ينتقل الفرض إلى المراتب اللاحقة, 
سيأتي التعرّض له لاحقاً بالتفصيل. 

المرتبة الثانية: الانكار باللّسان والقول, بأن يأمره بالفعل ويحنّه عليه ويرعَبه 
فيه. أو ينهاه ويزجره ويحذّره عنه. وأن ينصحه ويعظه ويذكر له ما أعدّ الله تعالى 
للعاصين من العذاب الألم والعقاب. أو يذكر له ما أعدّه الله سبحانه للمطيعين من 
الثواب الجسيم والفوز بِحِنّات النعيم» أو بأن يذكر ما يترتّب على فعل المحرّمات من 
المفاسد الإجتاعيّة والفرديّة. وما يترتّب على فعل الطاعات من المصالح والفوائد. 
أو نحو ذلك من الأُمور المرعَبة في فعل المعروف وترك المنكر. ولذلك أيضاً مراتب 
أشدّ وأخفٌ. 

ووجوب هذه المرتبة هو المتيقن تنا يستفاد من أدلّة الأمر با معروف والنهي 
عن المنكر, نما البحث عن أنته هل يجب القرتيب بين مراتب هذه المرتبة أم لا؟ 
سيأتي التعردض له. 

المرتبة النالثة: الإنكار باليد بالضرب الموّلم الرادع عن المعصية. وها أيضاً 
مراتب» وقد عَدّ الشيخ ‏ في محكي «النهاية» من مراتب هذه المر تبة» أن يفعل 
المعروف ويتجتّب المنكر على وجه يتأتى بةالتاسق ”+ 

أقول: لكن المعروف من مذه بالأصحاب. وما يستفاد من الأخبار الآتي 
طرف منهاء أ نّالمرادمهذهالمرتبة الإنكاربالضرب والحبس. والإخراج من مجلس 


.۲۹۹ حكاه عنه في جواهر الكلام: ج ۲۱ / ۳۸۰. وراجع: النهاية ص‎ )١( 


.۳ فقه الصادق /ج۱۹ 


المعصية عنفاً وفرك الأذنء وغمز اليدين وما شاكل. 

وكيف كان. فالمشهور بين الأصحاب وجوب هذه ا مر تبة إِنْ لم تؤثّر المرتبتان 
الأوليان. بل عن المحقّق الأردبيلي الإجماع عليه'". 

ويشهد به:إطلاق أدلّة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

أقول: وضرب الغير وإيذاؤه وإنّكان حراماً في نفسه. إلا أن هذه الفريضة أهمّ 
من تلك الحرمة بمراتبء فإذا توقف العمل بالأهمّ على فعل المهمّ. تعيّن ارتكاب 
المهمّ بلا كلام. 

هذا على فرض كؤنهما من المتزاحمين كما قيل. وإن كان الدليلان من 
المتعارضين.قدّمت تلك الأدلّة؛ لموافقةالكتاب والشهرة وغيرهمامن المرجّحات. 

فإن قيل: إن أدلّة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا تشمل ذلك. 

فقد مر الجواب عنه: بأنّ المراد من الأمر والنهي الحمل على ذلك بإيجاد 
المعروف والتجتّبعن المنك ر لاجر دالقول.و تنص عليه عدّةمن النصوص الخاصّة: 

منها: مصحّح يحبى الطويل عن أي عبد اله ان قال: «ما جعل الله بسط 
اللّسان وكف اليد. ولكن جعلهما يبسطان معاً ويكفان معأه'". 

ومنها: خبر جابر» عن أي جعفر ان في حديث: «فأنكروا بقلوبكم. والفظوا 
بألسنتکم» وصكّوا بها جباههم, ولا تخافوا في الله لومة لاتم... 

إلى أن قال: هنالك فجاهدوهم بأبدانكم؛ وابغضوهم بقلوبکم» غير طالبين 
سلطاناً ولا باغين مال ولا مريدين بالظلم ظفراً حى يفيئوا إلى أمر الله ويمضوا 


. ٠٤١/۷ مجمع الفائدة والبرهان: ج‎ )١( 
ح51177.‎ ۱۳۱/۱٣ وسائل الشيعة: ج‎ )۲( 


مراتب الإنكار لدم 


على طاعته»”". 

ومنها:ما في خبطبة الإمام أمير المومنين اا في كلام له يجري هذا الجرى: «فنهم 
المُنكر للمنكر بقلبه ولسانه ويده. فذلك المستكمل ال الخير»”". 

ومنها:ماعن تفسي رالامام العسكري عن | بائه ل2 عن النويّ اف حد يثِ:«من 
رائ شنک متكر ا فليدكر بيدهإنْاستطاع, فانم يستطع فبلسانه...الحديث»'". 

ومنها: خبر أبي جُحيفة: «سمعتُ أمير المؤمنين لا يقول: إنّ أوّل ما تغلبون 
عليه من الجهاد الجهاد بأيديكم, ثم بألسنتكم, م بقلوبكم. فمن لم يعرف بقلبه 
معروفاً ولم ينكر منكراً قلت فجَعَل أعلاه أسفله»”*. 

ومنها: ما رواهالشيخ في«التهذيب»» قال: «قال الصادق اا لقوم من أصتحانه؛ 
نه قد حقّ لي أن آخذ اللي مك بالق وکت لاق ل ذلك وا بلک 
عن الرّجل منكمالقبيح فلا تنکرون عليه.ولا تهجرونه» ولاتؤذونه حيّىيترك»””. 

إلى غير ذلك من الأخبار المتواترة. 

أقول: ومن الغريب ما عن «جمع الفائدة والبرهان» أنته لولم يكن جوازهما 
بالضرب إجماعيّاً لكان القول بجواز مطلق الضرب بمجرّد أدلّتهها مشكلاً . 

لكن ظاه ركلمات القوم الإجماع على عدم توقف الضرب الخالي عن الجرح 
على إذن الإمام بإ أو القائم مقامه. وهو الذي يقتضيه إطلاق الأدلّة العامّة 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج 15١/17‏ ح51177. 

(۲) وسائل الشيعة: ج 1714/١7‏ ح 51١1/١‏ 

(۳) تفسير الاإمام العسكري ص .48٠١‏ وسائل الشيعة: ج7١‏ / ۱۳۵ح ۲۱۱۷۳. 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج17/ 174 ح١1/1١51.‏ 

(0) تهذيب الأحكام :ج٦‏ / ۱۸۱ ح۲٤۲‏ . وسائل الشيعة: ج7١‏ / ١460‏ ح51155. 
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والخاصّة, والأصل. 

وعليه. فا قاله الشيخ الطوسي في «النهاية». قال: (وقد يكون الأمر بالمعروف 
باليد. بأن يحمل الناس على ذلك بالتأديب. والردع؛ وقتل النفوس» وضرب من 
الجراحات. إلا أنّ هذا الضرب لا يجِبُ فعله إلا بإذن سلطان الوقت المنصوب 
للرئاسة العامّة. فإن قُقد الإذن من جهته. اقتصر على الأنواع التي ذكرناها. فإنكار 
المنكر يكون بالأنواع الثلاثة التي ذكرناها: 

فأمّا اليد فهو أن يودب فاعله بضرب من التأديب ؛ إِمّا الجراح أو الألم أو 
اروب غر ن عر رط لالم تن و ا ی ا 


غير تام. 


الترتيب بين المراتب ۳۹۳ 


الترتيب بين المراتب 

أقول: المشهور بين الأصحاب الترتيب بين هذه المراتب الشلاث. فإِنٌ كان 
إظهار الإنكار القلبي كافياً في الزجر اقتصر عليه وإِلا أنكر بالأّسان, فإن لم يكن 
كافياً ذلك أنكره بیده. وفي کل مرتبة عليه أن يراعي الأيسر فالأيسر, فلا ينتقل 
من المرتبة الأولى لكلَّ من المراتب إل مع عدم كفايتها. 

وعن الشيخ واين حمزة: (يجب أَوَلاً بالّسان, ثم باليد. ثم بالقلب) . 

وعن سار باليد أوَّلاً فان لم يكن فاللّسان. وإِنْ لم يكن فالقلب'". 

وعنالحلبي في«الإشارة»: يجب باليد والأّسان والقلب. فإنكقدت القدرة أو 
تعذّر الجمع فيه بين ذلك فباللّسان والقلب خاصّة. فإنلميكن الجمع فيه 
بينهه الاح د الأأسبا بالمانعة, فلابدٌَ منهباللّسان,. الذيلابُسقط الإنكار به شيء)'". 

وأفاد السيّد الأستاذ: أنّ القسمين الأولين في مرتبة واحدة, فيختار الآمر أو 
الناهي ما يحتمل التأثير منهما. وقد يلزمه الجمع بينهما. وأمّا القسم الثالث فهو 
مترتّبٌ على عدم تأثير الأولين, والأحوط في هذا القسم هو القرتيب بين مراتبهء 
فلا ينتقل إلى الأشدّ إلا إذالم يكف الأخف)“. 

هذه هي كلمات القوم. 

أقو ل: قال العامة ج في حكي «الختلف»: (ولا أرى في ذلك كثير بحث. 
)١(‏ مصباح المتهجّد: ص 806 . الوسيلة: ص١7‏ . 
(۲) المراسم العلويّة: ص 5717 . 


(۳) إشارة السبق: ص .١15‏ 
)٤(‏ منهاج الصالحين: ج١ Te‏ 
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والتحقيق: أنّ الفزاع لفظي. فإنّ القائل بوجوبه باللّسان أُوّلاً ثم باليد. أشار 
بذلك إلى أن الآمر بالمعروف يعد فاعله الخير. ويعظه بالقول ويزجره عن القرك, 
فإ أفاد وال ضربه وأدّبه فإن خاف وعجز عن ذلك كلّه. اعتقد وجوب الأمر 
بالمعروف وتحري المنكر. وذلك مر تبة القلب. 

والقائل بتقديم القلب يريد أنته يعتقد الوجوب. ثم يأمر به باللسان, أو بأنّ 
فاعل المنكر ينزجر بإظهار الكراهة أو بالإعراض واهجر. 

والقائل بتقديم اليد يريد أنته يفعل المعروف ويجتنب المنكر. بحيث يتأن به 
الناس. فإ أفاد ذلك الإنقياد إلى المتأشي» وإلا وعظ وزجر وخوّف باللّسان. فإن 
عجز عن الجميع اعتقد الوجوب) " انتهئ. 

وعن «التنقيح»: (أنته مجر د تخمين لا دليل عليه)'". 

ما الأدلة: فتقتضى الاطلاقات والعمومات خلاف الترتيب المشہور. كم أنّ 
جملة من النصوص المتقدّمة تدلّ على تقدّم الأثقل. لاحظ النبويّ المروي عن 
«تفسير الإمام.ائة». والعلويّ الذي رواه أبو جُحيفةء وغيرهما'". 

ولكن با أنّ الأمر با معروف والنهي عن المنكر باليد مستلزمٌ للإيذاء 
والضرب. وهما غير جائزين بأنفسها. وأا وجبا بالعنوان الثانوي. وعليه فإذا 
أمكن الأمر والنهي من غي رأن ير تك بهذالحرّم تعيّن.وأنهايجوز ارتكابهفياإذالم يكن 
الأمر والنبي ولم يترتّب الأثر علا بالقسمين الأولين. وفي أمثال المقام قالوا: 


1° / ٤ ولاحظ مختلف الشيعة :ج‎ .۳۷۹ / ۲٢ حكاه عنه في جواهر الكلام: ج‎ )١( 


(۲) التنقيح الرائع: ج 0۹٤/١‏ . 
(۳) وقد تقدّمت هذه النصوص قبل بضع صفحات. 


الترتيب بين المراتب 1 


(الضرورات تتقدّر بقدرها). وعليه فلا شك في ترتب المرتبة الثالثة على المر تبتين 
الأوليين. وبعين هذا الوجه يقال برعايةالتر تيب بين مراتب هذه المر تبة. 

وأمّا المرتبتان الأوليان: فلا أرئ وجهاً للزوم رعاية التر تيب بينهما. سا وأنّ 
بعض مراتب المر تبة الأول يكون أشد إيذاءاً بالنسبة إلى بعض الأشخاص من 
المرتبة الثانية. مثلا الإعراض واطّجر من بعض الأشخاص بالنسبة إل بعض 
الأشخاص يكون أشدّ إيذاءً من بعض الكلام» وعليه فالقول بالتخيّير بين ا مر تبتين 
الأوليين. بل ال جمع بينهما في بعض الموارد, القرتيب بينهم| وبين المرتبة الثالثة هو 
الأقوئ. مع رعاية قاعدة الأيسر فالأيسر في المراتب كلّها. المستفادة من الجمع بين 
الحقوق. ومن الآية الكرعة: . فَأَصْلِحُوا بَئِنهُمَا قن بَقَتْ ِحْدَاهُمَا عَلَى الأخْرى 
قفاوا البى فى حَتَّى تفى + إلى أر الله باعتبار تقد الصلح, بل عله من 
الآية الشريفة: «ادْعٌ إلى سَبِيلٍ رَبك الْحِكْمَة وَالْمَوْعِظَةِ اْحَسَنَةِ وَجَادِلهُم الي 
فى أخفةة "١‏ أو .فيضلا عن شين الأمّة المعصومين اا وقضيّة الأمر 
بالمعروف في كيفيّة الوضوء الصادر عن سيّدي شباب أهل الجنّة معروفة'". 

aa 


.9 سورة الحجرات:الآية‎ )١( 
.٠٠١ سورة النحل:الآية‎ )۲( 
. ۱۹۸/۳ مناقب آل أبي طالب: ج‎ )۳( 


۳1 
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الجَرح والقتل بلا إذنٍ من الإمام 


يدور البحث في جواز الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر وعدمه فيا لو افتقر 


ذلك إلى اجرح أو القتل: 


فعن السيّد'''. والشيخ في «التبيان»'", والحلبي'", والعجلي والعلامة في 


جملة من كتبه 'ث ويحيئ بن BE‏ والشهيد في النكت 77" وجوبه 
وعن الشيخ ف غير «التبیان»“ والديلمي'", 


والقاضي”''", وفخر 


الإسلام'" "0 والة (AY)‏ والمقدا د“ والكركي'*": لايجوز إلا بإذن الامام ئة أو 


القائم مقامه. لا عي 


.١6٠ نسبه إليه الشيخ الطوسي في كتاب الإقتصاد: ص‎ )١١ 
.٥٤۹/ التبیان :ج۲‎ )1( 
.5717 الكافي: ص‎ )۳( 


.۳۳/ السرائر :ج۲‎ )٤( 


(0) تحرير الأحكام : ج۲ / ۲١١‏ مختلف الشيعة :ج .17١ / ٤‏ 


(1) الجامع للشرائع: ص .۲٤۳‏ 

(۷) غاية المراد في شرح نكت الإرشاد :ج .0۰۹/١‏ 
(۸) الإقتصاد: ص ٠٠۰‏ . والنهاية: ص ۳۰۰ 

(1) المراسم العلويّة: ص717؟. 

541/1١ المهذّب: ج‎ )٠١( 

.۳۹۹ / ١ج‎ : إيضاح الفوائد في شرح القواعد‎ )1١( 
.٤۷/ الدروس الشرعيّة: ج ؟‎ 0) 

(17) كنز العرفان في فقه القرآن: ج 1١0 / ١‏ . 

. ۸۸/۳ جامع المقاصد: ج‎ )١4( 

. ٠١٠١/۳ مسالك الأفهام: ج‎ )٠١( 


الجرح والقتل بلا إذن من المام ۷ 


وعن «جمع البرهان»: (هو المشهور). 

وعن «الاقتصاد»: (الظاهر من شيوخنا الإماميّة أنّ هذا ا جنس من الإنكار 
لا يكون إلا للأمّة 2# أو لمن يأذن له الإمام افيه خاصّة)'". 

وعن ثاني الشهيدين التفصيل بين الجرح والقتل » فجوّز الأول » ومنع 
0 الثاني'". 

أقول: لا إشكال في وجوب القتل والجرح إذا كان يقرتّب على معصية الفاعل 
مفسدة أهمّ من جرحه أو قتله. كما إذا كانت المعصية يترّب عليها مفسدة عائدة 
على المجتمع الإسلامي. أو كان الفاعل رئيس القوم ويقتدى الناس بفعله. وبقتله 
ترك المنكر في ذاك المجتمع. وأمثال ذلك إا الكلام في غير هذا المورد. 

وقد استّدلٌ لما اختاره السيّدق بأنّ النهى عن المنكر واجبٌ مها أمكن. 
ومقدّمة الواجب واجبة, فإذا توقف النهي عن المنكر على الجرح أو القتل وجب 
وبا أن القتل والجرح غير مقصودين هنا بالأصالة, فلا وجه لتوقف جوازهما على 
إذن الإمام. لأنّ ما يفعل بإذنه يكون مقصوداً. والمقصود بالأصالة في المقام هو 
المدافعة والمانعة. فإن وقع ضررٌ فهو غير مقصود!* 

والعلامة يأ في « المنتهئ » و« التذكرة » ينقل هذا الكلام عن السيّد يي , ثم قال 
في ذيله : (وقد أفتى الشيخ بذلك أيضاً في كتاب « التبيان »» وكلام السيّد 


عندي 00 


.017 / مجمع الفائدة والبرهان: جا‎ )١( 

(۲) الإقتصاد ص .١6١‏ 

(۳) مسالك الأفهام: ج7/ .٠١6‏ 

(4) لاحظ: الإقتصاد: ص .١6١‏ ومجمع الفائدة والبرهان :ج۷ .0٤١/‏ 
(0) منتهى المطلب : ج۲ / ۹۹٤‏ . تذكرة الفقهاء : ج .٤ ٤٤ / ٩‏ 
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وأورد عليه الشهيد الثاني في «المسالك»:(بأنته حسن بالنسبة إلى الجرح. أمّا 
القتل فغير واضح؛ لأن الأدلّة لا تتناوله. لفوات معنى الأمر والنهي معه» إذ الغرض 
من هذه المراتب ارتكاب المأمور أو المنبيّ لما طلب منه. وشرطه تجويز التأثير, 
وهو لا يتحقّق مع القتل. وكونه موتراً في غير المأمور والمنهيّ غير كافي. لأنّ المعتبر 
بالزّات هو, والشرط معتبر فيه خاصّة)''' انتهئ. 

وارتضى صاحب «الجواهر» غ هذا الإشكال. لكن أضاف إليه بقوله: 

(بل لعلّ ذلك هو مقتضى الأمر والنهي الواجبين » ضرورة عدم موضوعها 
مع القتل)'". 

أقول: ولكن يرد على ما أفاده الشهيد ج ما تقدّم من عدم اعتبار جواز التأثير 
-سيّابهذ|المعنى الخاص منه -في وجو ب الأمربامعروف والنه يعن المنكر.فراجع. 

کا ويرد على ما أضافه صاحب «الجواهر». أنّ مرّعى السيّد ومن تبعه أن 
النهي عن المنكر الواجب» هو ما يتوقف على القتل, لا بمعنى وجود القتل قبل النبي. 
بل بمعنى استلزام النهي القتل. وتأحّر القتل من النهي. 

واستدل لعدم الجواز:_مضافاً إلى ما عرفت -: 

١‏ _بانصراف الأدلّة إلى غير هذين الموردين'”". 

۲ -وبأنَ جواز ذلك لسائرالنّاس غيرالإمام 2 ونائبه عدوهم وفسّاقهم. من 
الفسادالعظير. واطرج والمرج المعلومالموافقة معهمافيالشريعة. خصوصاً في مثل 
)١(‏ مسالك الأفهام: ح۳/٠١٠‏ . 


(۲) جواهر الكلام: ج ۲۱ /۳۸۳. 
(۳) مجمع الفائدة والبرهان :ج ۷ .0٤۳-۵٤١/‏ 


الجَّرح والقتل بلا إذن من الامام أ 


هذا الزمان الذي غلب النفاق فيه على الناس '". 

ولكن يرد الأوّل: أنته لا منشأ للانصراف المذكور. 

ويره الثاني: أنّ فساد النظام نما يلزم من قبول ادّعاء القاتل كون القتل في هذا 
المقام. إذالم يقدر القاتل على إقامة الحجّة والبيّنة على أن القتل نما كان من جهة 
العبيبعن المنكر لالأغراض أخرئ: 

وبعبارة أخرى: أنّ حل الكلام هو جواز القتل في مقام النهي عن المنكر 
وعدمه. والحكم بالجواز في هذا المقام لا ينافي عدم قبول ذلك من القاتل المدّعي 
كون القتل في هذا المورد وتوقفه على الإثبات. وبدونه تجري أحكام القتل الحرّم. 
وفساد النظام لازم الحكم في المقام الثاني دون الأوّل. 

فإن قيل:إنّ النسبة بين أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وبين دليل 
حرمة القتل عمومٌ من وجه. فا الوجه في تقديم الأوان؟ 

قلنا إن في مورد تصادق العنوانين على موجود واحد. وإِنْ كان الدليلان 
متعارضين والنسبة عموماً من وجه. ولكن با أنّكلاً من الدليلين من القرآن الجيد 
فلا بحال للرجوع إلى المرجّّحات. وحيث تكون دلالة كل منهما بالإطلاق 
فيتساقطان. فكما لا دليل على الوجوب. كذلك لا دليل على الحرمة. 


هذا بالنسبة إلى القتل . 
وأمًا بالنسبة إلى الجرح:فلا شك في تقد أدلّة الأمر بالمعروف لكونها 
من الكتاب. 


أقول: ويشهد للجواز بل الوجوب _مضافاً إل ما مد _جملة من الأخبار: 


)0 جواهر الكلام: ج١7 .FAT/‏ 
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منها: خبر عبد الرحمن بن أب ليلى الفقيه: قال: «إني معت عليّاً ا يقول يوم 
لقينا أهل الشام: أنها المؤّمنون! إِنّه من رأى عدواناً يُعمل به. ومنكراً يُدعى إليه. 
فأنكره بقلبه فقد سَلم وبرئ» ومن أنكره بلسانه فقد أجر وهو أفضل من صاحبه. 
ومن أنكره بالسيف لتكون كلمة الله العلياء وكلمة الظالمين السفلى. فذلك الذي 
أصاب سبيل الهدى, وقام على الطريق. ونوّر في قلبه اليقين»'". 

ومنها: خبر جابر. عن الإمام الباقرائة في حديث: «فأنكروا بقلوبكم, 
وألفظوا بألسنتكم. وضكّوا بها جباههم, ولا تخافوا في الله لومة لاثم فإن اتعظوا 
وإلى الحق رجعواء فلا سبيل عليهم... 

إلى أن قال: هنالك فجاهدوهم بأبدانكم. وابغضوهم بقلوبکم» غير طالبين 
سلطاناً ولا باغين مال ولا مريدين بالظلم ظفراً حى يفيئوا إلى أمر الله. ويهضوا 
على طاعته»'". 

ونحوهما غيرهما '". 

وظهورها في كون المخاطب عامّة الناس لا الإشارة إلى نفسه ومن يقوم مقامه 
لايُنكر. 

فا في «الجواهر»''' من منع كون الخطاب إلى عامّة الناس. غير تام. 

نعم. ما أفاده من ظهورها في الجواز دون الوجوب متينٌ. ومع ذلك فالاحتياط 
في القتل لما عُلم اهام الشارع بأمر الدماء والنفوس -لا يترك. 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج 1115/15 51١35‏ 
(۲) وسائل الشيعة: ۱۳۱/۱۹ ح 11157 


(۳) لاحظ وسائل الشيعة: ج١۱‏ / ٠۳١‏ الباب7من أبواب الأمر بالمعروف. 
)£( جواهر الكلام: ج ۲۱ / ۳۸۵. 


الفروع المستخرجة الام 


فا أفاده الشهيد الثاني يله من التفصيل بين المستلزم للجرح والمستلزم للقتل, 
فيجوز الأول دون الثاني" لولم يكن أقوى لا ريب في أنته أحوط. 

ثم إن جواز القتل نما هو إذا لم يتر تب عليه مفسدة أهمٌ. وإلا فلايجوز. 

الفروع المستخرجة 

أقول: يُستخرج مما حققناه في هذا المقام فروعٌ ومسائل. إليك جملة منها: 

الفرع الأوّل: الإنكار القلبى وإِنْ كان من أقسام الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. إلا أنته لابد من اا إِمّا بإظهار الانزعاج من الفاعل. أو الاععراض 
والصَّدّ عنه. أو ترك الكلام معه. وما شاكل. 

الفرع الثاني: يجب مراعاة الأيسر في مراتب هذا القسم. 

الفرع الثالث: الإنكار باللّسان لا يتوقف وجوبه على عدم تأثير الإنكار 
القلبي. بل الآمر والناهي خيّران بينهما. مع رعاية الأيسر فالأيسر. فقد يكون 
الإنكار باللّسان أيسر من الإنكار القلبي. كما مر من أنته رجا يكون الإعراض 
افع من مط الثاني و الا يفصن الأشخاص أشد إيذاءً من بعض الكلام. 
وحينئذٍ فيُّقدّم الأيسر. 

الفرع الرابع: إذا لم يوْثّر القسمان. وجب الإنكار باليد. ويُراعى فيه الأيسر 
فالأيسر وعدم المفسدة, والاحتياط أيضاً. 

الفرع الخامس:إذا لم تكن مراعاة المراتب المذكورة كافية في ردع الفاعل فلاب 
من الاتنقال إلى الضرب ال مؤي إلى الجرح. بلا توقّف على إذن الإمام أو من يقوم 
مقامه. 


.٠١6 مسالك الأفهام: ج7/‎ )١١ 


YY‏ فقه الصادق /ج۱۹ 


الفرع السادس: إذا لم تكن المراتب المشار إليها كافية في الردع؛ وتوقف النهي 
عن المنكر على القتل, فإن كان يتر تب على معصية الفاعل مفسدة أهمٌ من قتله. أو 
يقرتّب على قتله مصلحة أهمّ جاز القتل . بل وجب » وإِلَّا فالاحتياط بترك القتل 
لا يُترك. 

الفرع السابع: في موارد جواز الجرح أو القتل لا يكون الآمر والناهي ضامناً؛ 
للنصوص ٠‏ وفي موارد عدم الجواز فالظاهر ثبوت الضان. فتجري عليه أحكام 
الجناية العمديّة إنْ كان عمداً أو الخطتيّة إن كان خطأ. 

الفرع الثامن: يجب على العلماء الذي هم قدوة الأنام, ويرى الناس أعماهم 
حجّة. الاعراض عن الظَلّمة, وترك المراودة معهم, فإنّ ذلك يؤر في عقيدة الناس. 
ويوجب استقرار الخير فيهم. ورفع التهمة عنهم. 

الفرع التاسع: يجب على العالم رَد هديّة الظّلّمة إنْكان موثّراً في رَد ظلم أو 
تخفيفه» أو كان ذلك مُشعراً بعدم رضاه عا يفعله الظالم. 

الفرع العاشر: يجب على العالم الذي هو قدوة الناس إظهار علمه عند ظهور 
البدعة. والنهي عن المنكر المضرٌ بامجتمع الإسلامي. وإِنْ استلزم ذلك حبسه 
وإيذاءه. بل إيذاء غيره من المسلمين وتعذيبهم بأنواع العذاب. كا هو متعارف في 
هذا الزمان ٠"‏ نسأل الله التوفيق للعمل بهذه الفريضة. وتحمّل ما يترتّب عليها من 
المشاق والمهالك. 

فائدة: وردت أخبار عديدة تذمٌ العلماء الذين يختلفون إلى أبواب السلاطين 


. وسائل الشيعة: ج 1۳/۲۹ . الباب ۲۲ من أبواب القصاص في النفس‎ )١( 
يقصد بالزمان الذى كان النظام البائد حاكماً ومسيطراً على رقاب الشعب المسلم في إيران.‎ )۲( 


الحكّام. ولا يحترزون عن مخالطتهم: 

منها: خبر السكوني. عن أبي عبد الله ا قال: 

«قال رسول الله يي الفقهاء أمناء الردّسل مالم يدخلوا في الذّنيا. 

قيل: يا رسول اله وما دخلوهم في الدّنيا؟ قال بة: اتباع السلطان, فإذا فعلوا 
ذلك فاحذروهم عل دينكم»"" . 

ومنها: النبويّ: «العلماء أمناء الوسل على عباد الله عر وجل مالم يخالطوا 
السلطان. فإذا فعلوا ذلك فقد خانوا الوسلء فاحذروهم واعتزلوهم»' د 

ومنها: د «شرار العلماء الذين يأتون ا وخيار الأمتراء الذين 
يأتون العلماء»'". 

ومنها: الخبر.قال:ثة: «العلماء أحبّاء الله ما أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. 
ولم يميلوا في الدّنياء ولم يختلفوا أبواب السلاطين. فإذا رأ يتم مالوا إلى الدّنيا واختلفوا 
أبواب السلاطين, فلا تحملوا عنهم العلم. ولا تُصلّوا خلفهم, ولا تعودٌوا مرضاهم» 
ولا تشيّعوا جنائزهم» فإنْهم آفة اين » وفساد الإسلام. يفسدون الدَّين كما يفسد 
الخَلّ العسَل»!*. 

الى غير ذلك من الأخبار. 

أقول: والظاهر أنّ منشأ هذه التشديدات العظيمة والس فبها أمران: 

أحدهما: إرادة الله سبحانه وتعالى أن يصبح العالم متبوعاً وحاكياً ومخدوماً. 
)0 الكافي: ج ١‏ لون 


(1) المحجّة البيضاء للفيض الكاشاني: ج٠‏ / .٤‏ وأورده المتقي الهندي في كنز العمّال: ج ٠‏ ۱ 
(۳) المحجّة البيضاء للفيض الكاشاني: ج١ .٠٤١/‏ 


)£( السراج الوهّاج للفاضل القطيفي: ص ۲۲. 


ام فقه الصادق / ج۹٠‏ 


فإذا أصبح تابعاً وخادماً وحكوماًكان ذلك خلاف ما أرادته الشريعة المقرّسة 
وعكس المطلوب. ومثله يكون يوم العرض الأكبر مع المجرمين ناكسي رؤوسهم 
عند رتهم. 

ثانيهما: إنّ السلطان أو الملك قد غعَصَّبا حقّ الجتهد وتصدّيا للحكومة, 
فاختلاف بابه تقريد لظلمه وتعدّيه فلا يجوز. 


ON 


ثبوت منصب الحكومة للمجتهد بم 


ثبوت منصب الحكومة للمجتهد 

ختام في كان امون 

الأمر الأول حيث أنّ جملة من الأحكام الشرعيّة أحكام جزائيّة وقضائية. 
وسياسيّة.واجتاعيّة.كالقصاص.والحدود. والقضاء. وقبول الجزية, والجهاد. و.... 
وإجراء تلكم الأحكام معدودٌ من مصاديق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, ولا 
يمكن إجراؤها إلا بيد الحاكم على الأمة. 

وبعبارة أخرئ: الأحكام التي أتى بها ني الإسلام يي ها هي قوانين كليّة, 
وبديهي أن لا فائدة من القاون الذي لم يطبق حيث يعد لغواً فيعلم من ذلك أَنّ 
النبي يلي الذي جاء بتلك القوانين إنما أراد تطبيقه في الحتمع» حي ساعدته الظروف 
قام يي بأسيس الدولة الإسلاميّة. وكذلك فعل وصيّه أمير المؤمنين]2ة. وكلاهما 
قاما بتطبيق الأحكام إمّا مباشرةً أو من خلال الولاة. وليس في هذا الزمان من 
يستطيع تطبيقها سوى المجتهد الذي قال ييه في حقّه: «إنه خليفتي ووارفي»'". 
وقال الإمام اظة: «هو الحجّة عليكم» '". 

إلى غير ذلك من التعابير التي ستمرٌ عليك. مع أنته لا يكون مّة أحد 


ا 


(۱) لم يرد حديث بهذا اللَفظ. بل هو مقتبس من حديثئين: 

الأول: قال رسول الله ة: اللَّهُمّ ارحم خلفائي. قيل: يارسول الله ومّن خلفاؤك؟ قال: الذين يأتون من بعدي يروون 
حديثي وسنّتي. وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ۱٩ح‏ ۳۳۲۹۵ 

والثاني: قال رسول الله 302: إِنّ العلماء ورثة الأنبياء. الكافي : ج١‏ اح 

(۲) كما ورد في التوقيع الشريف: (وأمًا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإِنّهم حجَتي عليكم...) 
وسائل الشيعة: ج ۲۷ ر اح 1 


۴۷۹ فقه الصادق / ج۱۹ 


مباني الإسلام منه. فهو المتعيّن لأن يكون متصدّياً لإقامة الحكومة وعلى رأسها. 

وإِنْ شنت قلت:إِنّه لا ريب في أنّ وظيفة الجتهد في هذا العصر إجراء أحكام 
الإسلام. وحفظ أمن البلاد الإسلاميّة. والتحرّز من مكائد الكفّار. والحفاظ على 
استقلاليّة البلاد الإسلاميّة. والدفاع عن حرم الإسلام والقرآن. وقطع يد من 
تسول له نفسه العَبَثببلادالمسلمين. وحفظ المسلمين من يدالاأجانب. ومن عبتهم 
فيعقولالمسلمين, وعقدالذمّة والعهود.وإجراءالحدود.والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر. وهل يكن تنفيذ شيء من ذلك إلا من قبل الدولة والحكومة القويّة 
العادلة؟! قال الله تعالى: موَأَعِدٌ وأ لَّهُم ما اسْتَطَفكُم مّن قُووٍه''' فهل يكن ذلك إلا من 
قبل الحاكم؟! وقد تقدّم خبر الفضل. عن الإمام الرضاعة حيث قال: (إِنَا لا ند 
فرقة منالفرق؛ ولا ملّة من الملل بقوا وعاشوا إلا بقيّم ورئيس لما لابدّهم منهفي 
أمر الذّين والذّنياء فلميجز في جكمة الحكير أن يترك المخلق بجا يعلم أنته لابدٌ منه ولا 
قوام هم إلا به»'". فإنَ هذا البرهان العقلي جار في زمان الغيبة أيضاً. 

وأيضاً يشهد بتبوت هذا المقام للمجتهد جملة من الأخبار. 

منها: مقبولة عمر بن حنظلة, عن أب عبد الله اثة: «ينظران من كان منكم تمن 
قد روى حديثناء ونظر في حلالنا وحرامناء وعرف أحكامناء فليرضوا به حَكداً. 
في قد جعلته عليكم حاكً. فإذا حكم يحكمنا فلم يقبل منه فإِنما استخفٌ بحكم 
الله وعلينا رَدّ والرادٌ علينا الرادّ على الله. وهو على حَدٌ الشرك بالله»'". 
)١(‏ سورة الأنفال:الآية 5. 


(۲) عيون أخبار الرضاج .٠١8/ ١‏ 
(۳) وسائل الشيعة: ج۲۷ / ۱۳۷ ح771317. 


ثبوت منصب الحكومة للمجتهد ۳V‏ 


حيث إِنّه يستفاد منها جعل المجتهد حاكاً كسائر الحكام المنصوبين في زمان 
النيّ يي والصحابة. ومن المعلوم أنّ الحاكم المنصوب في تلك الأزمنة كان يرجع 
إليه في جميع الأمور العامة التي يرجع فيها كل قوم إل رئيسهم, فالجتهد قد جُعل 
حاكاً مطلقاً بهذا المعق. ۰ 

وبعبارة أخرى: الحاكم هو الذي ينقّذ الأحكام ويجرمها ويطبقها. لا من يفقي 
جا ففط: 

7 عليها: 

تار بضعف السند؛ لأنته لم ينص على ابن حنظلة بتو ثيق. 

وأخر ئ: بأنّ الظاهر من الحاكم هو القاضي؛ لأنته مورد السؤالء إذ التحاكم 
والترافع إا يكون إلى القاضي. وقوله: «فإذا حكم بحكمنا» أي قضى. فهي تدلّ 
علل جعل منصب القضاء له فقط. 

ولكن يرذ الأوّل: 

١-أَنّ‏ الأظهر وثاقة الرجل؛ لتوثيق الشهيد الثاني إيّاه. حيث قال: (لأفِي 
E‏ 

۲-ولورود روايتين دالّتين''' عليهاء ولغير ذلك من الشواهد. 

”"-مع أن الأصحاب تلقوها بالقبول, ولذلك سَمّيت بالمقبولة. 

ويردالثاني: أنَّالثابتعند الأصحاب أنّخصوص امور دلأيخصّص عمومالوارد. 
)١(‏ الرعاية في علم الدراية ص 17١‏ وقال فيه: (لم ينص الأصحاب فيه بجرح ولا تعديل لكن أمره عندي سهل. 


لني حقّقتُ تو ثيقه من محلّ آخر, وإِنْ كانوا قد أهملوه). 
زفق الكافي: ج ٣‏ / 6ح ١‏ التهذيب: ج ؟ / ۱۷ ح17. 


۴۷۸ فقه الصادق / ج۹٠‏ 


على أنته لو کان المراد ما ذُكر. لكان یکن قوله: «ينظران من كان..الخ». ولم تكن 
حاجة إلى إلحاق هذه الجملة بهاء سما مع تصدّرها بحرف التعليل الذي يكون 
صالحاً لكون الجملة بياناً لكبرئ كليّة من مصاديقها المورد. 

ومنها: ما رواه الصدوق بأربعة طرق عن علقي قال: 

«قال رسول الله ييِة: الله ارحم خلفائي ثلاثا. 

قيل: يا رسول الله ومن خلفاؤك؟ 

قال: الذين يأتون بعدي يروون حد يقي وستّقي»' : 

وزاد في بعض الروايات: «فيعلّمونها الناس من بعدي»'"". 

وحيث إلّه عند دوران الأمر بين الزيادة والنقيصة, مقتضى الأصل البناء على 
وجود ما نقص. فالظاهر أنّ متن ا حديث مع هذه الزيادة وظهوره حينئذٍ في إرادة 
الفقهاء من الرواة في غاية الوضوح. 

وبعبارة أخرئ: المراد من (راوي الحديث والسْنّة) هو من يعلّم الناس أحكام 
الإسلام, لا جرد من يعلم بهاء وهذا يلازم مع الفقاهة. فيدل الخبر على أن الفقيه 
خليفة رسول الله َي . والخليفة بقول مطلق من يقوم مقام من استخلفه في كل 
ما خؤله. 

وإن شئتَ قلت:إنٌكون الرئاسة وال حكومة حقّ خليفة رسول الله اة ومنصبه 
المفوّض إليه. يعد من الأمور الواضحة المسلّمة عند الجميع. ولذلك كان كل من 
(۱) من لا يحضره الفقيه : ج 4 / 47١‏ ح۵۹۱۹ . الأمالي: ص۷٤۲‏ ح1٠۲‏ معاني الأخبار: ص 7117 ح١,‏ عسيون 


أخبار الرضا: ج١‏ / AEE‏ 
)۲( عيون اخبار الرضا: ج 4١ / ١‏ ح141. 


ثبوت منصب الحكو مة للمجتهد ۳۷4 


تصدّى هذا المنصب من ملوك بني أُميّة وسلاطين بني العبّاس. بل ومن قبلهم من 
رؤساء الحكومة الاسلاميّة يعون أنتهم خلفاء رسول الله لتصدّي ذلك المقام, 
وعلل ذلك فتعيّين رسول الله العلماء خلفاءه يكون دالا بالملازمة البيّنة على جعلهم 
حكّاماً نافذي الحكم. ورؤساء للحكومة الإسلاميّة. 

وتنا يؤيّد ما ذكرناه -من ظهور جعل شخص خليفة في جعله مُنْفذْ الحكم 
ورئيساً-الآية الكرية: ميا اوو نّا جَعَلْنَاكَ خَلِيقَهَ في الأرضٍ فَاحْكُم بَيْنَ 
النّاسٍ بِالْحَقٌّ»'' فإنّ كو نالحكومة مترئّبة على جعله خليفة مفروغٌ عنه في الآية, 
وغاية ما هناك أن الله تعالى يوصيه بأن لا يبع هواه في ما يصدره من الأحكام. 

ومنها:التوقيع الشريفالمرويّفيكتاب «إكمال الدين وإقام النعمة» للصدوق. 
وكتاب « الغيبة » للشيخ. و« الاحتجاج « للطبرسي ف جواب مسائل إسحاق 
ابن يعقوب: 

«وأمًا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا. فإهم حجّتى عليكم. 
ونا حكة اي 

بتقريب: أنّ ا مراد بالحوادث من جهة كونها جمعاً حى باللام. كلّ حادثة 
ترجع فبا الرعيّة إل رئيسهم. من غير فرق بين كونها من السياسات أو 
الشرعيّات. ومن غير فرتي بين أن تكون مرتبطة بشخص خاص أو بالمجتمع, 
فتشمل ما كان من قبيل استخراج الأجانب النفط وسائر المعادن, وعقد الذمّة مع 
الدول الأخرئ. وما يتعلّق بالأمور العسكريّة حينا يتوجّه المخطر من ناحية 


. ۲١ سورة ص: الآية‎ )١( 
الغنية: ص ۲۹۰. الاحتجاج: ج۲ / الاك‎ . ٤۸۳ !كمال الدّين وإتمام النعمة: ص‎ )۲( 
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الأجانب إلى الدولةالإسلاميّة. وما شاكل. فيدلٌ على أن راوي الحديث. المنصوب 
حجّة على الأمّة وهو الفقيه الجامع للشرائط _مرجع في جميع تلك الأمور. وليس 
معنى الحكومة وكون الشخص حاكا ومُنْفذ الحكم إلا ذلك. 

ودعوئ: احمّال إرادة حوادث خاصّة, نظراً إلى أنّ الام للعهد. فهو يشير إلى 
الحوادث الجزئيّة المسؤول عنها والتي لم يرد ذكرها في الخبر. 

مدفوعة: بأنّ توصيف الحوادث بالواقعة يدفع ذلك. 

وقد يقال:إِنّه تضمّن الرجوع في الحوادث إلى الفقيه. ولا يدل على وكول نفس 
الحادثة إليه ليباشره بنفسه أو جن ينصبهء كما ادّعاه الشيخ . 

وفيه: الظاهر من ذلك أنّ الرجوع في كلّ حادثةٍ إلى الفقيه وكسب الوظيفة 
منه. ولزوم العمل بكلّ مايعيّنه _ولو كان هو الدفاع عن المملكة الإسلاميّة. وحفظ 
حدودها وما شاكل _عبارة أخرئ عن كونه حاكاً مطلقاً. 

ويناسب هذا المعنى التعليل بأنته حجّة من قبل من هو حجّة مِن قبل الله 
المهيمن على العالم وما فيه. 

ومنها: ما روي عن الحسين بن علي ميته أنته قال: 

«مجاري الأمور والأحكام على أيدي العلماء بالله. والأمناء على حلاله 
وحرامه» فأنتم المسلوبون تلك المنزلة, وما لبتم ذلك إلا بتفرّقكم عن الحقّء 
واختلافكم فيالسنة بعدالبيّنة الواضحة, ولوصبرتم على الأذئ. وتحمّلتم المؤونة في 
ذات الله. كانت امور الله عليكم ترد وعنكم تصدر, وإليكم ترجع. ولكنّكم مكنتم 
الظَلّمة من منزلتكم, واستسلمتم مور الله في أيدمهم...إلى آخره»'". 


(۱) تحف العقول: ص۲۳۸ . مستدرك الوسائل: ج7١‏ / 6١7اح‏ 51101 


ثبوت منصب الحكومة للمجتهد امم 


وتقريب الاستدلال به: أنّ المراد ب (العلماء) في هذا الخبر غير الأعة اي بقرينة 
سائر الجملات المتضمُّنة لتفرّقهم عن الحقّ. واختلافهم في السنة, وأنّ ا مخاطب فيه 
هم العلماء الساكتون عن احق , غير الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر وسائر 
الواجبات اللقاة على عاتقهم. وغير ذلك من القرائن 

فيد لالحديث على أن جاري الأمورعلىأيديهم.ولامعنىمجاري الأمور_في 
مقابل حاري الأحكام -سوى الأمورالمر تبطة با حكومةالإسلاميّة وسياستها. 

ويؤكد ذلك: ما في ذيله من قوله: «واستسلمتم امور الله في أيديهم» فان ما 
استسلموه هو الحكومة وما يرتبط بها. 

وأيضاً: يتضمّن هذا الخبر الإخبار عن أنّ العلماء قد عُصب حقّهم. ومن المعلوم 
أنّ المغصوب ليس غير الحكومة. 

وبالجملة: إنّ من تديّر في الخبر صدراً وذيلاً يظهر له أن مراد الإمام الشهيد 
صلوات الله عليه: أنّ العلماء هم الحكّام. وأنّ إقامة الحكومة من وظائفهم. وقد 
عَصَب الظلّمة هذه المنزلة لترك العلاء العمل بوظائفهم من الأمر بالمعروف والنهي 

عن المنكر. ومصانعتهم للظَلَمَةَ» وما شاكل. 

ومنها: مارواهع لبن أي حمزة, عن أبي الحسن موسئبن جعفر انا أنتدقال: 
«إذا مات الموّمن بكت عليه الملائكة ة وبقاع الأرض التي كان يعبد الله علبهاء 
وأبواب السماء التي كان يصعد فيها بأعماله. ولم في الإسلام ثلمة لا يسدّها شيء. 
لان المؤمنين الفقهاء حصون الإسلام كحصن سور المدينة لها»”". 

وتقريب الإستدلال به: أنته يدلّ على أنّ حصن الإسلام وحافظه هو الفقيه. 


)١١‏ الكافي : ج١‏ الاح" 
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وكيا أحكام الإسلام لا تنحصر بالعبادات. بل منها أحكام اجتاعيّة, 
وسياسيّة, وقضائيّة وجزائيّة. ولا يكن حفظ تلك الأأحكام -وكون الفقيه حِضْناً 
يدافع عنها إلا بحكومة قويّة صالحة!" . 
وبالجملة: إنّ أحكام الاسلام من الجهاد والمهادنة. وعقد الذمّة وسائرالعهود. 
وإجراء الحدود والقصاصء وقبول الجزية وما شاكلء لا يمكن تنفيذها إلا إذاكانت 
الحكومة بيد الفقيه أو من ينصبه الفقيه لذلك. فجعل الفقيه حصنا للإسلام لا يكون 
إلا جعله حاكباً مطلقاً نافذ الحكم. 
ومنها: ما رواه السكوني. عن أبي عبد اله قال: «قال رسول اله ة: 
الفقهاء أمناء الوسل. مالم يدخلوا في الدّنيا. 
قيل: يا رسول الله. وما دخوهم في الدّنيا؟ قال: اتباع السلطان. فإذا فعلوا ذلك 
فاحذروهم على دينكو'". 
وتقريب الاستدلال به: أنّ الأمين من فوّض إليه حفظ ما فوّض إليه. وقد 
فوض إلى الفقهاء تنفيذ الأحكام الشرعيّة. وقد مر في السابق أن حفظ الأحكام 
الشرعيّة لا يكن إلا بحكومة إسلاميّة قويّة. 
وقوله ائة: «مالم يدخلوا» إلى آخره. يكن أن يكو نإشارةإلى أ َالتساح في 
)١(‏ ولذلك نرى أنّ الاستعمار الأوروبي علم من أُوَل وهلة أنّ استعماره لا يتم ما دام القرآن هو الكتاب السماوي 
الذي يتبعه المسلمون, ويجرون أحكامه وقوانينه. ويتبعون إرشاداته وتعاليمه. وبهذا صرّح (جلادستون) رئيس 
وزراء بريطانياء ومن ذلك الوقت اجه المستعمر وجهة أخرئ. فأخذ يسعى بشتَى الطرق ووسائل الشيعة: 
لتضعيف الإسلام . وكان من جملة مصائده وحبائله نغمة التفكيك بين الدّين والسياسة . حتّئ صارت هذه 
النغمة من أخطر الشبهات والمفاهيم الخاطئة التي صارت سبباً لما نراه الآن من حال الإسلام والمسلمين في 


البلاد الاسلاميّة. 
(؟) الكافي: ج 47/١‏ ح6. 
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تشكيل الحكومة, وصيرورة المتبوع تابعاً والخدوم خادماً خيانة يخرج بها الفقيه 
عن كو نه أميئاً. 

ومنها: ما رواه في «الكافي» و«أمالي» الصدوق. وفي الأوّل بأسانيد عديدة 
متّصلة. عن أبي عبد اله قال: «قال رسول الله :من سَلّك طريقاً يطلب فيه 
عِلْا سَلّك الله به طريقاً إلى الجنّة. وإنّ الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً به 
وإنّه يستغفر لطالب العلم من في السماء... 

إلى أنُقال: وإِنّ العلماء ورئة الأنبياء. إن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماًء 
وك ووتوا ال فق اح بيه خد ص راف 

وتقريب الإستدلال به: أنته يدل على أنّ العالم وارث الأنبياء في العلم» والمراد 
به الأحكام والحقائق والقوانين التي جاؤوا بها فكنا أنتهم موظفون بنشرها 
وإجرائها كي ينتفع بها الناس. فكذلك العالم مأمورٌ بذلك, وقد مر أن إجراء 
الأحكام الشرعيّة بأجمعها لا يكن إل بيد الحاكم المطلق. 

ودعوى: أن المراد ب (العلماء) هم الأكمّة 24. 

يدفعها: صدر الخبر الوارد في ثواب طلب العلم. 

هذا بالإضافة إلى روايات صصريحة في إرادة غير الأئمّة الهداة صلوات الله 
عليهم. مثل ما في «البحار»» قال: «قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه لولده محمّد: 
تفقّه في الدّين ء فإنّ الفقهاء ورثة الأنبياء»'". 

وفي المقام روايات أخرئ قريبة المضمون نما تقدّم, يظهر كيفيّة الإستدلال بها 
ما سبق ذ کره» فلا وجه لتطويل الكلام بذكر كلّ واحدة منها. 

aa 


(۱) الكافي : ج۱ / 74ح ١‏ أمالي الصدوق: ص٣۱۱‏ ح۹۹. 
(۲) بحار الأنوار: ج ۲۱۹/۱ ح۳۲. 
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حكم تزاحم المجتهدين 

ثم الكلام في أنته هل يجوز لآحاد الحتهدين مزاحمة الآخرين أم لا؟ 

أقول: وتنقيح القول في ذلك أنته: 

تارة: يتصدّى أحدهم الرئاسة والحكومة. 

وأخرى: م يستقرَ له الأمر ولا يريد التصدّي ها. 

أمَا في الصورة الأولى :فلا إشكال في عدم جواز المزامة إن كان المتصدّي 
أهلاً لذلك. 

إذ مضافاً إلى أنّ المزاحمة موجبة لتضعيف الحكومة الإسلاميّة. وهو بديهي 
الحرمة ‏ يشهد لعدم جوازها قوله ا في مقبولة عمر بن حنظلة المتقدّمة: «فإذا 
حكم کنا فلم يقبل منه. فإِنها استخفّ بحكم اله وعلينا رَد. والرادّ عسلينا الراد 
على الله. وهو على حَد الشرك بالله»'" فإنّ تصدّي الجتهد حيئذٍ كتصدّي 
الإمام د فزاحمة الثاني إِيّاه كمزاحمته للإمام. وهي مستلزمة للرد عليه. وهو رد 


على الإمام. فلا جوز. 
أضف إلى ذلك : أنته يلزم اختلال نظام مصالح المسلمين العامّة . وهو غير 
جائز قطعاً. 


على أنّ الأدلّة إنها تدلّ على جعل هذا المنصب للمجتهد مع عدم المتصدّي له. 
ففى فرض التصدّي لا دليل على ثبوته لأحد. 


75417 15177 وسائل الشيعة: ج۲۷‎ ١ 
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وإلى هذ انظرامحقّق النائيفي ب حيث قال ٠"‏ (إنَالفقيه ول من لا وليله. فإذا 
تحقق الولمي فلاولاية لآخر.كماهومفادالمشهورة: «السلطان ول من لاوليّله»)'". 

كما أن الظاهر أنته إلى هذا نظر من قال: (إِنّ دليل الولاية إن لم يكن لفظياً. 
فالمتيقّن منه إا هو ثبوت الولاية مع عدم تصدّي أحد, وإلا فيرجع إلى الأصل. 
وهو يقتضي عدم الولاية, وإنْ كان لفظيّاً فإطلاقه غير مسوق للبيان من هذه 
الجهة. فعند الشاك لاد من الرجوع إلى الأصل المتقدّم أيضاً)'". 

وأمَا في الصورة الثانية: فن قلنا باعتبار الأعلميّة كم يشهد به ما رواه في 
«البحار» عن كتاب «الاختصاص». قال: 

«قال رسول الله يَ: من تعلّم علا ماري به السّفهاء, أو ليُباهي به العلماء. أو 
يصرف به الناس إلى نفسه يقول: أنا رئيسكم, فليتبوًاً مقعده من النارء إن الرئاسة لا 
تصلح إلا لأهلهاء فن دعى الناس إلى نفسه. وفيهم من هو أعلم منه. لم بنظر الله إليه 
يوم القيامة»“. 

فلاإشكال في عدم جوازالمزاحمة. وإلافالأظهرجوازالم زا حم ةجعن تر تيب 
المقدّمات, والتوسّل بكلّ أمرجائز فينفسه للوصولإلى ذلكالمقامالسامي. بللو 
كان يرئ نفسه أحقٌّ وأبصر بالأمور, وأنته لوتصدّى لذلك كان يخدم الإسلام 
والمسلمين أحسن ما لو تصدّى غيره. وجب عليه ذلك. واللّه العالم. 

ass 

. 717 / منية الطالب في شرح المكاسب: ج ؟‎ )١( 
1۰۵ح ۱۸۷۹. ولفظه: «فالسلطان ولي من لا ولي له».‎ / ١ سنن ابن ماجه : ج‎ )۲( 


)۳( نهج الفقاهة للسيّد الحكيم: ص۳۰۸ . 
)٤(‏ اللإختصاص للمفيد: ص .۲٠۱‏ بحار الأنوار :ج۲ / .٠٠١‏ 
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يجوز للحاكم الشرعي إقامة الحدود 
الثاني من مراتب النهي عن المنكر: إجراء الحدود. 
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أقول: لا إشكال ولا كلام في أن إجراء الحدود والتعزيرات ليس لكل أحد 
إقامتهاء وأغا البحث في أنته هل يجوز للحاكم الشرعي -في زمان الغيبة -أن يُقيمها, 
كما عن الإسكاف". والشیخین" ا والعلامة 1 والشہیدیں" 
والقداو“ ابت ف والکركن ٠‏ واو والكاغاق ‏ 


وغيرهم"" ٠"‏ بل هو المشهور بين الأصحاب ؟ 


أم لا يجوز كما كي عن ظاهر ابني زُهرة'''' وإدريس 


وصرّح امحقّق القمّى في «جامع الشتات» بأنتها وظيفة الإمام عليه الصلاة 


والسلاه!؟"؟ والأوّل أقوئ. ويشهد له وجوه: 


.0٤۷/ ١ نسبه إليه الصيمري في غاية المرام: ج‎ )١( 
70١ النهاية:‎ 8١٠١ المقنعة: ص‎ )۲( 

(۳) المراسم العلويّة: ص5717. 

.5117 / تحرير الأحكام: ج؟‎ )٤( 

(0) الروضة البهيّة : ج ۲ .1١١/‏ 

(1) التنقيح الرائع :ج١ .٥۹۷-0۹1/‏ 

(۷) المهزّب البارع : ج ۲ /۳۲۸. 

(8) جامع المقاصد :ج۲ / 5/0. 

(9)كفاية الأحكام : ج١/ .1٠١‏ 

.6١ / مفاتيح الشرائع :ج۲‎ )٠١( 

(۱۱) كشف الغطاء : ج۲ / ٤۲۰‏ . رياض المسائل : ج۲ / ۳۸۹. 
(؟1) غنية النزوع: ص .٤٠١‏ 

(17) السرائر: ج17 /714. 

.590/١ج جامع الشتات:‎ )۱٤( 
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الوجه الأوّل: مو تق حفص بن غياث. أو صحيحة. قال: 

«سألثُ أبا عبد الله امن يقيم الحدود. السلطان أو القاضي؟ 

فقال ة: إقامة الحدود إلى من إليه الحكم»'". 

وقد مر أنّ من إليه الحكم في زمان الغيبة هو الجتهد الجامع للشرائط. وقد 
دلت النصوص الآتية على أنته المنصوب من قبله اا حاكاً وقاضياً. 

الوجه الثانى: النصوص الدالّة على جعله حاكياً وقاضياً: 

«ينظران من كان منكم تمّن قد روى حديثناء ونظر في حلالنا وحرامناء 
وعرف أحكامناء فليرضوا به حَكداً فإنٌي قد جعلته عليكم حاكاً... الحديث»'". 

ومنها: مقبول أبي خديجة. عنهاة: «إيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل 
الجور. ولكن انظروا إن رجل منكم يعلم شيئاً من قضاياناء فإني قد جعلته قاضياًء 
فتحاكموا إليه»'". 

ونحوهما غيرهما. 

فإنها تدلّ على أنّ جميع ما هو من شؤون ووظائف قضاة الجور. إفاهي 
للحاكم الشرعي. ولا شك في أن من وظائفهم إقامة الحدود. فهي للحاكم الشرعي 
في زمان الغيبة أيضاً. 

الوجه الثالث: أن مقتضى إطلاق أدلّة الحدود _كتاباً وسُنّة غير المقيّد بزمانٍ 
دون زمان: 

منها: قوله تعالى: وَوَالِسَّارِقُ وَالسَارِقَةُ فافطعوأ يدهماي ". 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ١7ح‏ 597/45 
() وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ۱۳۷ 55115 


(۳) وسائل الشيعة: ج ۱۳/۲۷ ح 5170837 
)٤(‏ سورة المائدة: الآية ۳۸. 
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ومنها: قوله تعالئ: ٠‏ الزَّايَةُ وَالزَّنِي فَاجْلِدُواكُل واج مَنْهُمَا مَِةَ جَلْدَوه". 

ومنها: العلوي: «اللَهُ نك قلت لنبيك اة فما أخبر به : من عَطَّل حََدَاً من 
حدودي فقد عاندني»'". 

وغيرها من أدلّة الحدود. ثبوت الحدود في كلّ زمان حت في زمان الغيبة, 
وأنته لابڌ من إقامتها. 

ولكن لا تدلّ الأدلّة على أنّ المتصدّي ها من هو؟ ومعلوم بالضرورة ته 
لايجوز لكل أحدٍ ذلك؛ لاستلزامه فساد النظام. وللنصوص الخاصّة: 

منها: صحيح داود بن فرقد. قال: «سمعثٌ أبا عبد الله يقول: إن أصحاب 
رسول الله َة قالوا لسعد بن عبادة: أرأيت لو وجدت على بطن امرأتك رجلاً ما 
كنت صانعاً به؟ قال: كنت أضربه بالسيف. 

قال: فخرج رسول الله ب فقال: ماذا يا سعد؟ فقال سعد: قالوا لو وجدت 
على بطن امرأتك رجلاً ما كنت صانعاً به؟ فقلت: أضيربه بالسيف. 

فقال: يا سعد فكيف بالأربعة الشهود؟! 

فقال: يا رسول الله بعد رأي عيني وعلم الله أن قد فعل؟ 

قال يِب إىّ والله. بعد رأي عينك وعلم الله أن قد فعل. إِنّ لله جعل لكل شيءٍ 
حَدَا وجعل لمن تعدّئ ذلك الحد حَدَأ'”. 

فإذآلا بَّمنالأخذبالقدرالمتيقّن.والمتيقّن هومن إلي هاللأمر.وهوالحاكمالشرعي. 

الوجه الرابع: الأخبار المتقدّمة الدالة على أنّ الحاكم الشرعي جُعل خليفة 
رسول الله يِل ومعلومٌ أن جعل شخص خليفة له يدلّ_بالملازمة البّنة -على أَنّ 


.۲ سورة النور: الآية‎ )١1( 
(؟) وسائل الشيعة: ج۲۸ د‎ 
.۳١۰۹۹ح‎ ١5 وسائل الشيعة: ج۲۸ ص‎ )۳( 


يجوز للحاكم الشرعي إقامة الحدود ۴۸۹ 


ما جُعل وظيفة لرسول الله ين حفظاً للمصلحة العامّة. ودفعاً للفساد. وانتشار 
الفجور ‏ ثابثٌ له بالضرورة, ومنه إقامة الحدود. 

أقول: وبذلك يظهر أنته يكن الاستدلال له ا تقدّم من الأخبار الدالة على أنّ 
الحاكم الشرعي في زمان الغيبة جُعل منقّذاً للأحكام» وكيا للإسلام. 

الوجه الخامس: أن إقامة الحدود إا شر عت للمصلحة العامّة. ودفعاً لانتشار 
المفاسد وارتكاب الحارم» وهذا ينافي اختصاصه بزمانٍ دون زمان. فالحكنة 
المقتضية لتشريع الحدود تقضي إقامتها في زمان الغيبة أيضاً مع أنَ تلك المصلحة 
عائدة إلى الجتمع الإسلاميء فللحاكم النائب عن الإمام ج إقامتهاء لأدلة النيابة 
المتقدّم طرف منهاء والتوقيع الشريف: «أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة 
أحاديثناء فانم حجّتي عليكم. وأنا خبط ا : 

أقول: قد استدلٌ لعدم الجواز: 

.لصألاب-١‎ 

١‏ -وبإجماع ابي زُهرة وإدريس'". 

'-وبما عن «دعا اللإسلام» و «الاشعنيّات» عن الصادقء عن ابائه لي 
عن على ائة: «لا يصلح الحكم ولا الحدود ولا الجمعة إلا بإمام» '". 

ولكن الأصل مقطوع با عرفت. والإجماع غير ثابت. بل الثابت خلافه؛ فإنّ 
المشهور بين الأصحاب جواز إقامة الحدود للفقيه. 

وخر «دعام الإسلام» لا يعتمد عليه؛ لإرساله. 

و«الأشعنيّات» المعبّر عنها ب«الجعفريّات» لم يثبت نسبتها إلى مصتفها: 


.۲۹۰ الغيبة: ص‎ . ٤۸۳ إكمال الدين وإتمام النعمة: ص‎ )١١( 
.۲٤١/ غنية النزوع: ص 456 . السرائر : ج؟‎ )۲( 
.47 (؟) دعائم الإسلام : ج١ / ۸۲ . الجعفريّات ص‎ 


.۳۹ فقه الصادق / ج9١‏ 


١-لأنّ‏ حمّد بن محمد بن الأشعث الذي ونّقه النجاشى. وقال: (له كتاب 
ا "وا كان اشير لوعي ا ع مهروص ا نا 

؟ -وما عن الشيخ والنجاشي في ترجمة إسماعيل بن موسى بن جعفر نيا من 
أَنّ: (له كتباً يرويها عن أبيه عن آبائه. منها كتاب الطهارة. إلى آخر ما ذكراه)'"" 
يكف في الحكم باعتبار ذلك الكتاب الجامع لتلكم الكتب. إلا أنته أيضاً لا ينطبق 
على ما بأيدينا المشتمل على: كتاب الجهاد. وكتاب التفسير. وكتاب النفقات. 
وكتاب الطب وكتاب غير مترجم» فإن هذه الكتب غير موجودة فیا ذكراه. وكتاب 
الطلاق موجود فما ذكراه غير موجود فيا بأيديناء فالظاهر أنتهما متغايران. ولا أقلّ 
من عدم الاطمئنان بالاتحاد. 

ويؤيّد التغاير: أن صاحب «الوسائل» والشيخ المجلسبي لم يرويا عن الكتاب 
الموجود شيئاً بل الشيخ نفسه لم يرو عنه. 

فالمتحصّل: عدم إمكان الإعتاد على ذلك الكتاب. 

أضف إليه: أن ا جملة الأولى من الخبر مقطوعٌ البطلان؛ لأنته يصلح للفقيه 
الحكم بالضرورة من المذهب. 

مع أنته حيث يكون إقامة الحدود من السياسات الدينيّة التي لاب من القيام 
بها فيكلّ زمان حفظاً للنظام» فأدلّة نيابة الفقيه تصلح دليلاً على جواز ذلك للفقيه. 
والظاهر أنّ مراد الأصحاب من الجواز في المقام, هو الوجوب. كما هو مقتضى 
الأدلة المتقدّمة. فيجبٌ على الفقيه إقامة الحدود مع أمن الضرر. ولو بقبول الولاية 
من قبل السلطان الجائر وإظهارها عنه. فيكون ذلك من موارد قبول الولاية من 
قبل الجائر. 


)0( رجال النجاشي: ص ۳۷۹. 
(۲) رجال النجاشي: ص٠۲‏ . فهر ست الطوسي: ص ٤۵٥‏ . 


أمر الأهل بالمعروف ونهيهم عن المنكر ۴۹۱ 


أمر الأهل بالمعروف ونهيهم عن المنكر 

الأمر الثالث: يتأكّد وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حقّ المكلّف 
بالنسبة إلى أهله. 1 ٠‏ 

ويشهد به: قوله تعالى: مَقُواأَنَفْسَكُمْوَأَهْليكُمْنَارَاوَقُودُهَاالنَا شوَالْحِجَارَةُو!", 

١-فف‏ معتبر ابي بصير, عن أبي عبدالله :في قول الله عر وجلٌ: ه قُوا أَنَفُسَكُمْ 
َأَْلِيكُْ ااه فكيف نق أهلنا؟ قال ا تأمرونهم وتنهوتهم»”". 

١‏ - وفيخبرعبد الأعلى. عن أبي عبداله ا قال: «لّانزلت‌هذه‌الآية جَلّس 
رج لمن المسلمينيبكي. وقال: إفِي عجزت عن نفي, كفت أهلي!فقال 
رسول الله تلك:.حسبك أنْتأمرهم متأم بدنفسك.وتنهاهمعّاتنهئ عندنفسك»'". 

۳ -وفي خبر أبي بصير في الآية, قلت: «كيف أقيهم؟ قال: تأمرهم با أمر الله 
وتنهاهم عا نهاهم الله. فإنْ أطاعوك كنت قد وقيتهم. وإِنْ عصوكَ كنت قد قضيتَ 
ما عليك». 

فرع:هل يجوز للرجل غير الفقيه أن يقيم الحدّ على ولده وزوجته عند 
ارتكاب المعصية. كما عن الشيخ '*, والقاضي اليد" ؟ 

أم لا جوز كما هو المشهور بين الأصحاب؟ وجهان. 


.1 سورة التحريم: الآية‎ )١( 

(۲) وسائل الشيعة: ج١٠‏ 0 
(r)‏ وسائل الشيعة: ج7١‏ الت ف 
(4) وسائل الشيعة: ج1١‏ يت NYT‏ 
(6) النهاية: ص .503١‏ 

() المهدّب: ج 515/١‏ 

(۷) الدروس: ج۲ .٤۸/‏ 


۳4۲ فقه الصادق /ج۱۹ 


قد استدل للأوّل: بما عن الشيخ من وجود الّخصة بذلك'". 

قيل: ويؤيّده: 

١-ما‏ دل على كمال سلطنة الوالد والزوج على الولد والزوجة. 

۲ -والسيرة المستمرّة على تأدييه) وتعزيرهماء الذي هو قسم من الحدود. 

٠7‏ وخصوص ما دل على تأديب الزوجة بالضرب والهجر للتقصير في 
حقوق الزوجيّة كتاباًوسّْهَ. 

٤‏ -مضافاً إل عموم الأمر بإقامة الحدود'". 

أقول: لكن ما عن الشيخ لا يعتمد عليه علئ فرض كونه رواية. وأن لا يكون 
نظره إلى بعض ما ذكر مؤيّداً. لارساله وعدم انجباره بالشهرة وغيرها. 

وسلطنة الوالد على الولد غا هي في زمان صغره من باب الولاية الشرعيّة, 
وزمان الصغر ليس زمان إجراء الْحَدٌّ وبعد البلوغ لا ولاية عليه. والسيرة على 
تأديبهها أيضاً منوعة. 

نعم. السيرة ثابتة بالنسبة إلى الولد في زمان صغره. وبالنسبة إلى الزوجة في 
فرض النشوز في بعض الموارد, فإذاً لا مخصّص لا دل على أنّ إقامة الحدود وظيفة 
الإمام ومن يقوم مقامه. فالأظهر عدم الجواز. 

> 


(١)النهاية:‏ ص١١7.‏ 
(۲) جواهر الكلام: ج ۲۱ /588. 


أخذ الأجرة على الأمر بالمعروف ۳4۳ 


أخذ الأجرة على الأمر بالمعروف 

الأمر الرابع: هل يجوز أخذ الأجرة على بعض طرق الأمر با معروف والنهي 
عن المنكر؟ وهو الدعوةالكليّة العامّة. ببيان طرق الخير. وتطبيق ذلك على أحوال 
اله 2 000 1 فيالنفو رادم 5 0 
قَوْمَهُمْ | EF‏ رَجَعُوأ ال عه یدرون أوهم عوراب ا ل 
i SEE‏ ال عورف ادا جر لعل هذا ار وجهان: 

قد استدل للثاني: 

االو إن ار وا و عور الور الأجرة عل ا ا 

۲ -وبأنتها من العبادات, وأخذ الأجرة يناف الخلوص والقربة. 

۳ -وجخبر يوسف بن جابر. قال: «قال أبو جعفرائة: لعن رسول الله يي من 
نظر إلى فرج امرأة لا تحلّ له. ورجلاً خان أخاه في امرأته. ورجلاً احتاج الناس إليه 
لتفقهه فسأهم الرشوة»'". 

بتقريب: أنّ المراد بالرشوة مطلق الجعل في مقابل الحكم. ولو كان با حكم» 
وبيان الواجب والحرام» والأمر بالأوّل والنهي عن الثاني. 

وبعبارة أخرى: هي هنا ما يبذل لبذل الفقه. وإنّ ظاهر قوله: (احتاج الاس 
إليه) الإحتياج إلى نوعه لا إلى شخصه. 

٤‏ -وبالإطلاقات الناهية عن أخذ الرشوة على الحكم. 


)١(‏ سورة التوبة: الآية 1؟11. 
(۲) وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ۲۲۳ ح٤٤٣۳۳.‏ 


۳4 فقه الصادق /ج۱۹ 


أقول: وفي ال جميع نظر: 

أمّا الأوّل: فلما حقّقناه سابقاً من جواز أخذ الأجرة على الواجب. وأ 
الوجوب من حيث هو لا يمنع عن أخذ الأجرة ولا ينافيه. 

وأمّا الثاني: فلأنته إذاكان أخذ الأجرة من قبيل الدّاعي إلى الدّاعي. لا ينافي 
مع الحخلوص المعتبر في العبادات.هذافضلاًعن أنّ هذ االواجب يعد منالتوصليّات. 

وأمّا الثالث: فلأنته _مضافاً إن ضعف سند الحديث. لجهالة يوسف وبعض 
آخر من رجال السند إا الرشوة عبارة عا بجع على الحكم بالباطل كما سيأقي 
بحته إن شاء الله -فلا تشمل غير ذلك. 

فإن قيل:إنّ ظاهر الخبر بقرينة إطلاق قوله: «رجلاً احتاج الناس إليه لتفقّهه» 
إرادة مطلق ما يُبذْل بإزاء بذل الفقه. 

قلنا: إّه على فرض ثبوت كون الرشوة ما يدفع بإزاء الحكم الباطل؛ لا تكون 
هذه الجملة قرينة لإرادة اللأعمّ منهاء بل المستفاد من الخبر حينئذٍ أنّ الملعون هو 
الصنف الخاص من الرجل الذي احتاج الناس إليه لتفقّهه. فطلب منم الن. 

وبذلك يظهر ما في الوجه الرابع ؛ لعدم صدق الرشوة على ما يبدل بإزاء 
بيان الأحكام. 

وعليه, فالأظهر هو الجواز؛ للعمومات. 

ويمكن أن يستدل له: بخبر ابن حمران, قال: «سمعثٌ أبا عبد الله ات يقول: من 
استأكل بعلمه افتقر. 

قلت: إنّفيشيعتك قوماً يتحمّلون علومكم.ويبنّونهافيشيعتكم.فلايعدمون 
منهم البِرّ والصّلة والإكرام؟ 

فقال 9ة: ليس أولئك بمستأكلين. إا الذي يفتي بغير علم. ولا هدى من الله 


أخذ الأجرة على الأمر بالمعروف ۳46 


ليبطل به الحقوق, طمعاًفي حطام الدّنيا»”". 

فان الظاهر منه حصر الاستئكال المذموم بما إذاكان بأخذ المال في مقابل 
الحكم بالباطل, أو مع اجهل بالواقع. فقتضى مفهومه جواز الاستئكال مع العلم 
باحق والحكم به وبيانه. 

ولكن لم ينبت كون كلمة (إها) من أداة الحصر؛ إذ كما أفاده الشيخ الأعظم أنته 
لا مرادف ها في عرفنا اليوم من اللّغة العربيّة وغيرهاء ولا هي تستعمل بنحو يمكن 
تشخيص معناهاء فلا يعلم أنتها تدلٌ على الحصر أم لا. 

أض ف إليه,ضعف ال خبر لقع بنبهلول وأبيه. لكن في الأحوال فى العمو ما تكفاية. 

وأيضاً على تقدير عدم جواز أخذ الأجرة عليه, فلا إشكال في جواز ارتزاق 
الدّاعي إلى الخير أمراً ونهياً من بيت المالء سا سهم الإمام اك لأنته: 

١‏ معد لصا المسلمين. وهذا من مهماتها؛لتوقف انتظام امو رالمسلمين عليه. 

؟-ولمرسل حمّاد. عن بعض أصحابناء عن العبد الصا في حديثِ طويل 
في الخمس والأنفال والغنام» إلى أن يقول: 

«ويأخذ الباقي فيكون بعد ذلك أرزاق أعوانه على دين الله. وفي مصلحة ما 
ينويه من تقوية الإسلام وتقوية الدّين في وجوه الجهاد. وغير ذلك مما فيه مصلحة 
العامّة... الحديث»”. 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج ۲۷ / لحك لف 
(۲) وسائل الشيعة: ج ۱۵ / ۱۱۰ح ۲۲۰۰۸۹. 


۳۹٦‏ فقه الصادق / ج۱۹ 


وظيفة المصلح للمجتمع 

الأمر الخامس: قد عرفت أنته وإِنْ كان لا يعتبر في وجوب الدعوة إلى الخير 
أمراً ونهياًء کون الدّاعي عدلاً. بجتنباً عن الحرّمات. إلا أنته يجب عليه من جهة 
لزوم إصلاح الجتمع. ا يلبس رداء المعروف ويتزع رداء المنكر, عاملاً با يأمر به 
وتاركاً لما ينهى عنه؛ فان ذلك اشد تأثيرا. 

وقال بعضهم: (العالم طبيبُ الأمّة. والذّنيا الداء. فإذا رأيت الطبيب عجر الداء 
إن نفسه فاتّهمه في علمه. واعلم أنته غير ناصح» ولا يوثق فيه فیا يقول»'". 

وني الخبر. عن أبي عبد الله : «إنّ العالم إذالم يعمل بعلمه» زلت موعظته عن 
القلوب كما زل المطر عن الصفا»' ". 

وأيضاً قد عرفت أنته وإن عَم دليل وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
إلا أنته يتأكّد بالنسبة إلى الأهل والعيال. 

فن ضَمْ هذين الأمرين إلى ما دلّ على وجوب الأمر با معروف والنهي عن 
المنكر مطلقاً بالنسبة إلى جميع الأشخاص. يُستنتج أنّ ما ذكره العلماء من تقسم 
الحكمة العمليّة إلى ثلاثة أقسام: تهذيب النفسء وتدبير المغزل والسياسة المدنيّة. 
وأنّ هذه المراحل من قبيل السُلّم لإرتقاء امجتمع ونيل السعادة. هو تًا قرّره 
الرسول الشريف بب وأهل بيته ل وبيّنوه بأحسن بيان. والله العالم. 

تم كتاب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. في يوم الثلاثاء ا خامس عشر من 
شهرارجب الحرام سنة 1 ه. والحمدٌ له أَوَلةً وآخراً 


aa 


(۱) لاحظ ما ورد في وسائل الشيعة: ج ۲۹/۲۰ ح۹۳۸٤۲.‏ 
(۲) الكافي: ج ٤٤/۱‏ ح”. 


وجوب الجهاد عيني او كفائي EA‏ تسسا NS‏ ا 
وجوب التفقّه كوجوب الجهاد جوف جع aA‏ وا اف ا 
شرائط وجوب الجهاد e ERAS‏ 
اعتبار الذكورة في بعض أقسام الجهاد 009 10 
اعتبار السلامة من العمى والإقعاد والمرض ا ا E‏ 
اعتبار دعاء الإمام أو من تصبه إليه Ses‏ 
حكم من عَجز عن الجهاد بنفسه taa aa‏ 
جواز الإستنابة مع القدرة TR‏ ايا بمو كوو ا SRS‏ 
استحباب المرابطة RD RSS‏ 
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جواز وضع الجزية على الرؤوس والأراضي AVS aE‏ 
حكم ما لو أسلم الذمّي قبل الحول أو بعده NLA SE‏ 
أخذ الجزية من أثمان المحرّمات ل AS‏ 
في حكم الكنائس والبيّع RA RSA‏ 
منع أهل الكتاب من دخول المساجد مواد سمخو اوت الى مطما و بلطا د ا ا 
وجوب قتال أهل الحرب E E‏ 
كيفيّة القتال 01 ا NES‏ 
جواز المهادنة 1[ 010111[ 00 
الذمام والأمان Neen 0 1 1 1 1 SE‏ 
أركان الذمام والأمان 1[ NFS‏ 
عدم جواز الفرار إذا كان العدو على الضعف :9ب 001 WA‏ 
جواز محاربة العدو بما يُرجى به الفتح ز 0 ز 0 1 0 0 0 1 4 0 1414 1 1 ااا 
عدم جواز قتل النساء ا[ NETE‏ 
حكم الحربي وماله إذا أسلم في دار الحرب اذ[ NEE‏ 
حكم إسلام العبد في دار الحرب Eee RSS ae‏ 
قتال أهل البغي SSR‏ 0 
وجوب قتال الخارج على نائب الغيبة VOSS Rs‏ 
التفصيل بين من له فئة وغيره 0 
عدم جواز سبي ذراري البغاة OAR ER‏ 
حكم أموال البغاة Re E‏ 1 اا 
فى قسمة الغنائم ا 
كيفيّة قسمة الغنائم WES RAA A‏ 





فهرس الموضوعات ۳44 
لانصيب للأعراب AERATOR ara Rak‏ 
اعتبار عدم الغصبية في المغتنم د11 1 0000 
الأسارى Assesses‏ 
الأرض المفتوحة عنوة للمسلمين VIVES‏ 
اعتبار كون الفتح بإذن الإمام eg a‏ 1[ 0 
ثبوت الخُمس في الأرض المفتوحة عنوة VS REA‏ 
حكم الأراضي المفتوحة عنوة زمان الغيبة ESEN oS‏ 
كيفيّة استحقاق المسلمين لها ES‏ اس 1 
بيع الأرض المفتوحة عنوة Ra‏ 1[ [ز[1[ [ز[ 1[ 1000001111 
مضرف حاصل الأرضن النقتوحة عنوة ميمه انج ا TAV Aa ASA‏ 
ما به يثبت كون الأرض مفتوحة عنوة Aenea eR‏ 
حكم موات الأرض المفتوحة عنوة 1 1 O‏ 
حكم أرض الصلح IAS Resales‏ 
حكم أرض من أسلم أهلها طوعاً AE‏ اا 
حكم الأرض التي تركت عمارتها 1 ASE‏ [ [ 1 ااا 
الأرض غير البالغة حَدَ الموات SES‏ ا اس ا 
تملك الأرض الميتة بالإحياء 1[ 0 
شرائط التملك بالإحياء YORE [| [1 e‏ 
كيفيّة الإحياء ASS‏ سام ادن اساتففي 15 لذو 
حكم التحجير 11 1 1 1 0 
الفصل الرابع / في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر RES‏ 
الأدلّة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر SEA‏ ا 
الأدلّة المتوهّم دلالتها على عدم الوجوب at SSS‏ ل 
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في أنّ وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عيني أو كفائي RSS‏ 
انقسامالأمربالمعروف والنهي عن‌المنكرإلىالإجتماعي والإنفرادي ae‏ 
شرائط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر السو د واد الم ا ا 
فروع متفرّعة عن عدم اشتراط التأثير 0 ز[ز[ ز[ [ |[ [ز[ |[ 00 
فروع باب الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر EEDA SSE‏ 
مراتب الإنكار ا اا 000 [ذ[ذ[1[1[1[ذ[ذ[1[ذ1[1[1[1[1[1[ذ[ [ز[ [ [ [ [ [ [ ا 1غ 
التزتيب بين الغراتن EREDAR ESE SRA.‏ 
الجّرح والقتل بلا إذن من الإمام 8 Tease‏ 
الفروع المستخرجة اا وس اخ اه ناكا سس سو الم 
ثبوت منصب الحكومة للمجتهد امتح لا ونه لد وو تالو سخ ا 
حكم تزاحم المجتهدين FAs SA‏ 
يجوز للحاكم الشرعي إقامة الحدود TALE a‏ 
أمر الأهل بالمعروف ونهيهم عن المنكر SRA‏ 000 
أخذ الأجرة على الأمر بالمعروف :د اجام اتا جاتشاه لو بل وق لخم وو 
وظيفة المصلح للمجتمع اع اام الحاو الس الع ل سا ما افا ااا مه اا 
فهرس الموضوعات ا ا 1 ااا 
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تالماجم‎ 


ا محمد لله على ما أولانا من التفقّه في الدّين. وأفضل صلواته وأكمل تسلواته 
على رسوله صاحب الشريعة الخالدة» وعلى آله العلماء باللّه سيا بقيّة الله في 
الأرضين عجّل الله تعالى فرجه الشريف. 

وبعد » فهذا هو الجزء العشرون من موسوعة «فقه الصادق» في مبحث 
المتاجر. وقد وفقنا إلى طبعه. وأرجو من الله تعالى التوفيق لنشر بقيّة الجلّدات. إِنّه 
ولل التوفيق. 


الحمد لله على ما أولانا من التفقه في الدّين. والهداية إلى الحقّ واليقين, والصّلاة 
والسلام على أشرف النفوس القدسيّة. وأزكى الذوات المطهّرة الملكيّة. محمّدٍ 
المصطئ, وعترته المرضيّة, هُداة الخلق وأعلام الحقّ . 

وبعد. فهذا هو الجزء العشرون من كتابنا (فقه الصادق). وهو بجميع أجزائه 
شرح لكتاب «التبصرة» للإمام المحقق الشيخ الأجل الأعظم آية الله العظمى 
العلامة الجلي. 

ولاك و کو ا ا وة اج ار مو عمو اط إن 
كتاب «المكاسب» للشيخ الأعظم. خاقة الرعيل الأول من الجحتهدين» وأفضل 
المتأخّرين آية الله العظمى الشيخ مر تضى الأنصاري .الذي أصبح اليوم منتجع 
العلم. وحور الدراسات في الحوزات العلميّة, ف ضمن شرح ما في «التبصرة» 
نتعرّض لآراء الشيخ الأنصاري #. والقصد من ذلك أن يكون النفع أعمّ في هذه 
السلسلة من كتابناء إذ كانت مباحث هذا الكتاب فاتحة عهرٍ جديد مبارك في 
الدراسات الفقهيّة. والتتبع والتحقيق يقتضيان مزيداً من العناية بشرحها وتيسير 
الاطّلاع عليهاء وهذا ما توحّيناه في هذا الكتاب. واللّه من وراء القصد. 


aa 
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كتاب المتاجر 
وفيه فصول: 


كتاب المتاجر 


(وفيه فصول) : 

وينبغي أَوّلاً التيمّن بذكر بعض الأخبار الواردة على سبيل الضابطة 
للمكاسب. من حيث الل والحُرمة, تبعاً للشيخ الأعظم الأنصاري. خصوص ا أنته 
بعد ذكر تلك الأخبار, استدل بها في كثير من المسائل الآتية, إذ عليه لابدّ من 
التعردض طاء وبيان إسنادهاء ومقدار دلالتها. وهي روايات عديدة: 


رواية تُحَف العقول'": 

الرواية الأولى: ما رواه ا حسن بن علي بن شعبة في «تحف العقول» عن مولانا 
الصادق ط©ة: «أنته سل عن معايش العباد ؟ 

فقال: جميع المعاش كلها من وجوه المعاملات فما بينهم: تما يكون هم فيه 
المكاسب أربع جهات. ويكون منها حلال من جهة. حرام من جهة: 

فأوّل هذه الجهات الأربع الولاية, ثح التجارة, م الصناعات. م الإجارات. 

والفرض من الله تعالمى على العباد في هذه المعاملات الدخول في جهات 
الحلال. والعمل بذلك. واجتناب جهات الحرام منها. 


١١)كتاب‏ تحف العقول عن آل الرسول تلا ألفه الشيخ الثقة الجليل الأقدم أبو محمّد الحسن بن على بن الحسين بن 
شعبة الحراني ج من أعلام القرن الرابع الهجري. 


كتاب المتاجر ۹ 


فإحدى الجهتين من الولاية: ولاية ولاة العدل الذين أمر الله بولايتهم على 
الاس اة الأخرئ ولذية ولا اجر 

فوجه الحلال من الولاية, ولاية الوالي العادل. وولاية ولاته بجهة ما أمر به 
الوالي العادل, بلا زيادةٍ ولا تقصان, فالولاية له. والعمل معه ومعونته وتقويته 
حلالٌ محلل. 

وأمّا وجه الحرام من الولاية : 

فولاية الوالي الجائر. وولاية ولاته. فالعمل هم. والكسب معهم بجهة الولاية 
معهم حرام حرم معذب فاعل ذلك على قليلٍ من فعله أو كثير. لأنّ كلّ شيء من 
جهة المؤونة له معصية كبيرة من الكبائر. وذلك أنّ في ولاية الوالي الجائر دروس 
الحقّ كلّه. وإحياء الباطل كلّه. وإظهار الظلم وا جور والفساد. وإيطال الكتب. 
هل ا رسع لاجد دبل ا ورا فلك جرع ام هة 
ومعونتهم, والكسب معهم إلا بجهة الضرورة نظير الضرورة إلى الدَّم والميتة. 

وأا تفسير التجارات في جميع البيوع ووجوه الحلال من وجه التجارات 
التي يجوز للبائع أن يبيع تما لا يجوز له. وكذلك المشقري الذي يجوز له شرائه تا 
لايجوز له: 

ككل تامو يد تاعس عدا د فاد ودام وى انوريف و وا 
الذي لا يقيمهم غيره تا يأكلون ويشربون ويلبسون وينكحون ويملكون 
ويستعملون من جميع المنافع التي لا يقيمهم غيرها. وکل شيء يكون هم فيه 
الصلاح من جهةٍ من الجهات. فهذا كلّه حلال بيعه وشراؤه وإمساكه واستعماله 


وهبته وعاريته. 
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وأمّا وجوه الحرام من البيع والشراء : 

فكل أمر يكون فيه الفساد ّا هو منهيٌ عنه من جهة أكله أو شربه أوكسبه أو 
نكاحه أو يله أو إمساكه أو هبته أو عاريته. أو شيء يكون فيه وجه من وجوه 
الفساد ‏ نظير البيع بالرباء أو بيع الميتة أو الدَّم أو لحم الخنزير أو لحوم السباع من 
صنوف سباع الوحش أو الطير أو جلودهاء أو ا خمر أو شيء من وجوه النجس - 
فهذا كلّه حرام وحرّم, لان ذلك كلّه منهيّ عن أكله وشربه ولبسه وملكه وإمساكه 
والتقلّب فيه. فجميع تقلّبه في ذلك حرام. 

وكذلك کل بيع ملهو به وكلّ منهي عنه - تا يقرب به لغير اله عر وجل أو 
يقوى به الكفر والشرك من جميع وجوه المعاصي. أو باب وهن به الحقّ -فهو حرام 
حرم بيعه وشراؤه وإمساكه وملكه وهبته وعاريته وجميع التقلب فيه إلا في حال 
تدعو الضرورة فيه إلى ذلك. 

وأمّا تفسير الاجارات : 

فإجارة الإنسان نفسه أو ما بيلك أو يلي أمره... . 

وأمّا تفسير الصناعات: 

فكل ما يتعلّم العباد أو يعلّمون غيرهم من أصناف الصناعات _مثل الكتابة 
والحساب والتجارة والصياغة والبناء والحياكة والسراجة والقصارة والنياطة. 
وصنعة صنوف التصاوير مالم يكن مثل الروحانيء وأنواع صنوف الآلات التي 
يحتاج إليها العباد. منها منافعهم, وبها قوامهم, وفيها بلغة جميع حوائجهم. فحلال 
فعله وتعليمه والعمل به وفيه لنفسه أو لغيره. 


كتاب المتاجر ۱١‏ 


وإِنْ كانت تلك الصناعة وتلك الآلة قد يُستعان بها عل وجوه الفساد ووجوه 
المعاصي. وتكون معونة على الحقّ والباطل, فلا بأس بصناعته وتعليمه. نظير 
الكتابة التي هي على وجه من وجوه الفساد تقوية ومعونة لولاة الجور. وكذلك 
السكين والسيف والرع والقوس وغير ذلك من وجوه الآلات التي تصرف إلى 
جهات الصلاح وجهات الفساد. وتكون آلة ومعونة عليهماء فلا بأس بتعليمه 
وتعلّمه وأخذ الأجر عليه. والعمل به وفيه, لمن كان له فيه جهات الصلاح من جميع 
الخلائق. وحرّم علبهم فيه تصريفه إلى جهات الفساد والمضارٌ. فليس على العالم 
ولا المتعلّم إت ولا وزرء لما فيه من الرّجحان في منافع جهات صلاحهم وقوامهم 
وبقائهم. وأِنما الإثم والوزر على المتصرف بها في جهات الفساد والحرام» وذلك أِنما 
حرّم اله الصناعة التي هي حرام كلّها التي يجيء منها الفساد محضاً نظير: البرابط 
والمزامير والشطري وكلّ ملهو به والصُلبان والأصنام وما أشبه ذلك من صناعات 
الأشربة الحرام. 

وما يكون منه وفيه الفساد حضاً ولا يكون منه ولا فيه شيء من وجوه 
الصلاح» فحرامٌ تعليمه وتعلّمه والعمل به وأخذ الأجر عليه وجميع التقلّب فيه من 
جميع وجوه الحركات. إلا أن تكون صناعة قد تصرف إلى جهة المنافع وإِنْ كان قد 
يتصرف بها ويتناول بها وجه من وجوه المعاصي. فلعلّة ما فيه من الصلاح حَلٌّ 
تعلّمه وتعليمه والعمل به. ويحرم علىئ من صر فه إلى غير وجه الحقّ والصلاح. 

فهذ اتفسير بیان و جه ا كتساب معائش العباد.و تعليمهم في جميع وجوهاكتسابهم. 

إلى أن قال: وأمّا ما يجوز من الملك والخدمة فسنّة وجوه: 

ملك الغنيمة, وملك الشراء. وملك الميراث. وملك اطهبة, وملك العارية. 
وملك الأجر.فهذهوجوه ما يحل وما يجوز للإنسا نإنفاقمالهوإخراجهبجهة الحلال 
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في وجوهه. وما يجوز فيه التصرّف والتقلّب من وجوه الفريضة... الحديث»'". 

وفي «الوسائل»'". ورواه المرتضى في رسالة «المحكم والمتشايه»'””, كما مر فى 
امس وغيره. وفي «مكاسب» الشيخ الأعظم ب“ وحكاه غير واحدٍ غ2 
رسالة «امحكم والمتشابه» للسيدهة. 


أقول: و تنقيح القول في هذه الرواية بالبحث في موردين: 

الاوؤل: في سندها. 

الثاني: في فقه الحديث. 

ما المورد الأوّل: فرسالة « الحكم والمتشابه » لا يُعتمد عليها , لأنتها نفس 
التفسير النعماني المعروف”* . وصاحبه'" وإِنْ كان شيخاً من أصحابنا الأبرار, 


إلا أنّ من جملة رواتها أحمد بن يوسف. و حسين بن علي بن أبي حمزة'" 


(۱) تحف العقول: ص .77١‏ 

(۲) وسائل الشيعة: ج ۱۷ / ۸۳باب ۲ من أبواب ما يكتسب به _حديث ١‏ رقم 770141 

(۳) رسائل الشريف المر تضى. تأليف علم الهدىأبي القاسم علي بن موسئ.الشريف المر تضئءالمتوفىسنة ٤٠١‏ ه. 

.1/١ المكاسب: ج‎ )٤( 

(0) تفسير النعماني. لأبي عبد الله محمّد بن إبراهيم بن جعفر الكاتب النعماني, المعروف بابن زينب. المتوقى بعد 
سنة 141ه. نقله السيّد المرتضى في رسالة المحكم والمتشابه. 

(1) محمد بن إبراهيم بن جعفر: قال النجاشي: (محمّد بن إبراهيم بن جعفر أبو عبد الله الكاتب النعماني. المعروف 
بابن زينب: شيخ من أصحابناء عظيم القدر. شريف المنزلة. صحيح العقيدة. كثير الحديث. قم بغداد. وخرج إلى 
الشام. ومات بهاء له كتب. منها: كتاب الغيبة. كتاب الفرائض. كتاب الرّدَ على الإسماعيليّة). معجم رجال 
الحديث_السيّد الخوئي: ج١0 .75١/‏ 

(۷) الحسين بن علي بن أبي حمزة: روى عن أبيه. وروى عنه إسماعيل بن مهران. ذكره صاحب وسائل الشيعة في 
آخر الفائدة الثانية من الخاتمة من الجزء .٠١‏ في طريق الأحاديث التي ذكرها السيّد المرتضى في رسالة 
المحكم والمتشابه. عن تفسير النعماني عن إسماعيل بن جابر. 

أقول: الظاهر وقوع التحريف فيه. والصحيح: الحسن بن علي بن أبي حمزة كما تكرّر عين هذا السند في 
غيبة النعماني وفى بعضها صرّح بأنته البطائني. (معجم رجال الحديث -السيّد الخوني: ج 9/37 4). 


كتاب المتاجر ۱۳ 


وأباه'" وهم من الضعفاء. مع أت المذكور في ذلك الكتاب: «إِنّ معائش الخلق على 
خمسة أوجه» بإسقاط الصناعات. وإضافة العمارات والصّدقات. كا وأنّ الأحكام 
المذكورة فيه المترتّبة علئ هذه الأقسام يباين ما في «تحف العقول». 

وعليه. فلا مورد لما أفاده الشيخ الأعظم بقوله: (وحكاه غير واحد'".. الخ) 
وما في «الوسائل»' ": (ورواه المرتضى.. الخ). 

وأا تحف العقول: فلا ينبغي التوقّف في أنّ الحسن بن على بن الحسين بن 
شع صاحب كتاب«تحف العقول» جليل القدر. عظم المنزلة, وكتابه هذا جليل, 
ومعتمدٌ عليه عند الأصحاب. كما صرح بذلك كله أئمّة الف إلا أنته لم يرو هذا 
الخبر مسنداً بل أرسله عن الصادق اك فلا تشمله أدلّة حجيّة خبر الواحد. 

أقول: قد استدلٌ لحجيّته بوجوه: 

الوجه الأوّل: قيام القرينة على اعتبار الرواة الحذوفين ووثاقتهم. 

وفيه: أن المراد بها إن كان نقل هذا الشيخ الجليل عنهم» فيرد عليه أنّ جلالة 
قدرة نع عن كذبه, لاعن نقله عن غير الثقة. وإ كان غير ذلك فغير ظاهر علينا. 

الوجه الثاني: انجبار ضعفه بعمل المشهور. 

وفيه: أن عمل المتقدّمين من الأصحاب به الذي هو الجابر لضعف السند غير 


)١(‏ علي بن أبي حمزة. واسم أبي حمزة سالم البطايني. أبو الحسن. مولى الأنصار كوفي. وكان قائد أبي بصير 
يحيى بن القاسم. وله أخ يسمّى جعفر بن أبي حمزة. روى عن أبي الحسن موسئ نا وعن أبي عبد الله غا ثم 
وقف. وهو أحد عمد الواقفة. (قاله النجاشى: 188). 

(؟) المكاسب: ج ١ 17/١‏ 

(۳) وسائل الشيعة: ج ۱۷ / 87 باب ۲ من أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة حديث ١‏ رقم .۲۲۰٤۷‏ 

. ٠٠ /7 الذريعة: ج‎ 15 / ١ بحار الأنوار: ج‎ .٠١5 رجال المامقاني: ج١ / 597. الفوائد الرضويّة: ص‎ )٤( 


١‏ فقه الصادق /ج 


ثابت» وعمل المتأخَّرين غير نافع» بل یکن منع عملهم به أيضاً فإنّ فتاوى جلّهم 
في المسائل المتفرّقة لا تطابق بعض جمل الخبر. وذلك لأنّ بعض جمله يدل على 
حرمة بيع باب يوهن به إليه مع أنته لم يفت به الأكثر. وبعضها يدلّ على حرمة 
التقلب فيه إلا في حال تدعو الضرورة فيه إلى ذلك. 

الوجه الثالث: موافقة مضمونه لمضمون جملة من الروايات الصحيحة المعتبرة. 

وفيه: أن الخبر الضعيف لا يصبح حجّةَ ومعتبراً بالموافقة لما هو الحجّة. 

الوجه الرابع:إنّ آثار الصدق منه ظاهرة. 

وفيه: أنته لم يظهر لي معنى آثار الصدق في مثل هذا الخبر. سوى اضطراب 
متنه. وتكرار جمله وهو کا ترى. 

فتحصّل: أنّ الأقوئ عدم حجيّة هذا الخبر, فلا يصح جعله في صدر الكتاب, 
وأخذه مدركاً الأحكام الآتية.بل لابد فكل مسألة من ملاحظة مد ركهابا لخصوص. 

وأمًا المورد الثاني: وهو فقه الحديث: 

قولهاثًة: «عن معايش العباد... الخ». المراد بها ما يحتاج إليه العباد في بقاء 
نوعهم أو شخصهم من المأكولات والملبوسات والمناكح. والظاهر أنّ المقصود 
بالسوّال هو أن تلك الأشياء من أي سبب يحل تحصيلها. ومن أي سبب لا يحل. كي 
يجوز تناوها في الأوّلء ولا يجوز في الثاني. لا السوّال عن حكم المسيّبات من حيث 
هي الذي هو مذكور في كتاب الأطعمة والأشربة. 

قولهاكة: «أربع جهات... الخ» فقد أورد على الحديث بعدم انمحصار طرق 
المعاش في الأربع فان فيها الحيازات واطبات والأوقاف وإحياء الموات وإجراء 
القنوات ونحوها. 


كتاب المتاجر و 


وات عه فار ورن له باق الإسارات ادت والعمل القن 
بمجرّد الإذن, وحقّ الوكالة والنظارة والوصاية. 

وجملة منها في التجارات. كاهبات والصدقات. 

وجملة منها في الصناعات كإحياء الموات والحيازات ونحوهما. 

وأا الوا رة تيان مير اكامات ف الأزيم ا جو کا 
طرق المعاش فيها. 

أقول: وفيهما نظر: 

أا الأوّل: فلأنٌ كون المراد من الصناعة كل فعلٍ يصدر من الشخص يكون 
سبباً لارتزاقه كي تشمل ما ذكر غير معلوم» بل قولهائة في آخر الخبر: «وأمًا 
تفسير الصناعات فكلّ ما يتعلّم... الخ» يدل على عدم كون المراد بها ذلك. ومنه 
يظهر ما في دعوى مول الإجارات للجعالات. والتجارات للإباحات. 

وأمًا الثاني: فلأنٌ الظاهر أنّ المراد من قولهئة: «وجوه المعاملات» لاسمًا 
بقرينة كون السؤال عن حكم جميع الطرق. ليس هي المعاملة المصطلحة؛ بل ا لمعنى 
الغوي الشامل لجميع المذكورات. 

فالصحيح أن يجاب عنه: بأنّ الحصر إضافي. وأنتهائة في مقام بيان الأفراد 
الغالبة لا جميع الأفراد. 

قوله ا «فأوّل هذه الجهات الولاية,. ثم ... الخ» فإِلّه فرق بين الولاية 
والإجارة, لأنّ الولاية منصبٌ مجعول من طرف الغير بالانفراد.ولايعتبر فيها القبول 
والرضا تمّن جُعلت له. ويترتب على جعلها استحقاق مال وهذا بخلاف الإجارة. 


۱3 فقه الصادق / ج١7‏ 


وبالجملة: فحصّل الأقسام المذكورة لوجوه معايش العباد. كما نه عليه بعض 
أعاظم الحققين ٠#‏ أنّ سبب المعيشة : 

إِمَا أن يكون من قبل الغير بالانفراد فهو الولاية . 

أو يكون من قبل نفسه بالانفراد فهو الصناعة . 

أو يكون بينه وبين الغير. وهو إِنْ كان بنقل الأعيان فهو البيع» وإِنْ كان بنقل 
المنفعة فهو الإجارة. 

ثم إِنَه قد يستشكل في عَدٌ الصناعات من المعاملات بأنتها : 

إن اعتبرت من حيث أنفسها مع قطع النظر عن أخذ أجرة عليهاء فليس تلك 
من المعاملة في شيء. 

وإِنْ اعتبرت من حيث إِنّه يعملها للغير . ويأخذ الأجرة عليها . فهي داخلة 
في الإجارة. 

وإِنْ اعتبرت من حيث إنّه يعملها ثم يبيعها فهي داخلة في البيع. 

وعليه. فكيف يكن عدّها قسما رابعاً من المعاملات؟ 

وف اف مان حرق عل ال ته تال مت 
فان السرير قبل أن يعمل كان له مقدار من الماليّة. وقد ازدادت بهذا العمل كما هو 
واضح» فتحصيل تلك الزيادة اكتساب. 

قولهائة: «إلا بجهة الضرورة.. الخ» والذي يدل عليه هذه الجملة من الحديث 
إا هو عدم حرمة العمل والولاية في حال الضرورة, وأنته يحل له التصرّف فما 


.4 / ١ حاشية المكاسب للميرزا الشيرازي: ج‎ )١( 


كتاب المتاجر ۱۷ 


يأخذه من العوض. وأمّا كون ذلك من جهة جواز التكشب بالولاية في حال 
اوور ان اک ار کی أذكون اعدا جره ساعن اا 
المفوتة. فا خير ساكب عن بيانه. فاستظهار الأول ّا لا شاهد له. فتأمّل. 

قولهاية: «وكذلك المشتري... الخ» يحتمل : 

أن يكون بصيغة الفاعل؛ فيكون معناه: وكذلك تفسير وجوه الحلال من 
البيوع بالنسبة إلى المشتري. 

ويحتمل أن يكون عبارة عن المبيع. 

ويكون الفرق بين الجملتين أنته أريد بالأوإن تمييز البيع الجبائز عن غيره 
بنفسه. وبالثانية ييز المبيع الذي يجوز بيعه عا لا يجوز. 

قوله ا «فکل مأمو ر به... الح» الظاهر أَنّ المراد من قوله: «مأمور به» هو 
المرخّص فيه وأنّ المراد من وجه الصلاح عدم الفساد. فلا يكون ال خبر ساكتاً عن 
حكم مالا يكون فيه الفساد ولا الصلاح. 

قوله:22: «أو نكاحه... الح» الظاهر أَنّ تذكير الضمير باعتبار لفظ (ما) وأنّ 
المراد به الوطء بعنوان الملك. فيكون المراد به أنّ المرأة التي يحرم نكاحها على من 
انتقلت إليه. لكونها تمن تنعتق عليه لا يجوز بيعهاء ويفسد لعدم استقرار ملكه لها 
وانعتاقها عليه. 

قوله:ية: «فكل أمرٍ يكون فيه الفساد ما هو منهيئٌ عنه...إلخ» الظاهر من هذه 
الجملة وما بعدها وإ كان حرمة بيع ما فيه الفساد بقول مطلق, وما فيه وجه من 


وجوه الفساد. واڻ كان فيه جهة الصلاح. ولازم ذلك وقوع التزاحم بين هذه 


۸ فقه الصادق / ج١؟‏ 


الجملة, وبين ما قبلها من ا جملة الدالّة على جواز بيع ما فيه الصلاح. إلا أنته من 
جهة أنّ الظاهر ولا أقلّ من الحتمل كون المشار إليه بقوله0ة: «فهذا كلّه حرامٌ 
حرّمٌ» هو بيع المذكورات, وقد عَلّل هذا الحكم على هذا بحرمة جميع التقلّبات 
والتصرّفات فيهاء فيكون المستفاد حينئذٍ أن علّة المنع هي حرمة جميع التصرّفات. 
فيقيد بهذه الجملة إطلاق ا جملة المتقدّمة. لأنّ العلّة تُعمّم وتخصّصء ولا ينافي ذلك 
قوله!2ة: «من جهة أكله...الخ». فإنّه على ذلك حمل على إرادة ماكان فائدته 
العقلائيّة منحصرة في الأكل كاللّحم. فتأمّل. 

قوله!ة: « يوجر نفسه أو دابّته...الح» الظاهر أنته أريد بذلك الاجارة لمطلق 
منافعه. ويكون الخيار بيد المستأجر في صرفه فيا يريد وأريد بقولهائة: «أو 
العمل... الح» العمل بمجرّد الإذن بلا إجراء صيغة الإجارة, وأريد بقوله: «أو يؤجر 
نفسه في عمل... الح» الإجارة لمنفعة خاصّة. 

قولهائة: «من غير أن يكون وكيلاً.الح»: 

يحتمل أن يكون راجعاً إلى الجميع يعني يعتبر في حليّة إجارة نفسه أو ولده أو 
ما يملكه. أن لا يكون الموّجر والياً للوالي أو وكيلاً للوالي فان الإجارة حيتتذٍ إنفادً 
لولاية الوالي الجائر. 

ويحتمل أن يكون قيداً لمخصوص أجيره. يعني يجوز إجارته لأجيره إذالم تكن 
أجيريته له من جهة كون الموّجّر وكيلاً للوالي فإنّه حينئذٍ يكون أجيراً للوالي. فلا 
يجوز إجارته لنفسه. وأيضاً فهو حينئذٍ أجير للوالي بإجارة فاسدة, فلا سلطنة له 
عليه في الواقع. 


قوله ا «أجيراً.. الخ» المراد به المؤجر. وإطلاقه عليه باعتبار أن الموْجّر 
فضي يعن ارا 

قولهائة: «أو وكيله في إجارته... الخ» سوق العبارة يشهد بأنته معطوفٌ على 
نفسه. بمعنى أنته يوجر موكّله في الإجارة, أو أنته يوجر أجيره. ولا تبعد دعوى 
أظهر ية الثاني. 

وعلى أي تقدير, يكون قوله!9: «لأنتهم وكلاء الأجير» راجعاً إلى الموْجّر 
باعتبار أنته متعدّد في ا لمعن والغرض منه أنّ هذه الإجارة ليست من جانبالوالي. 
بل هو وكيلٌ له من عند نفس الأجير, لأنته باختياره جعله وكيلاً لنفسه. 

قولهاثة: «فيجعل ذلك... الح»الظاهر أنتهمن غلط النسّاخ.والصحيح(فيحمل). 

كما أنّ الأظهر أن «عمل التصاوير» غلطء لعدم صحّة حمل الخنازير والميتة 
والدَّم عليهاء والصحيح كما في بعض النسخ (حمل التصاوير). 

قوله اج : «فيجعل ذلك ... الخ» والفرق بين الإجارة في الشيء وللشيء . أن 
ذلك الشيء في الأول هو مورد الإجارة . وفي الثاني موردها المنفعة لتتحصيل 
ذلك الشيء. 


فقه الرضاائة: 
الرواية الثانية: ما عن الفقه المنسوب إلى مولانا الرضاءئة. قال: 
«اعلم رجمك لله أن کل ما هو مأمورٌ به على العباد. وقوامٌلحم في أأمورهم. من 
وجوه الصلاح الذي لا يقيمهم غيره. ما يأكلون ويشربون ويلبسون وينكحون 
ويملكون ويستعملون. فهذا كلّه حلال بيعه وشراؤّه وهبته وعاريته. وکل أمرٍ 


۲٠‏ فقه الصادق /ج 


يكون فيه الفساد مما قد نهى عنه من جهة أكله وشربه ولبسه ونكاحه وإمساكه 
بوجه الفساد مثل الميتة والدّم ولحم الخنزير والرّباء وجميع الفواحش. ولحوم 
السباع والخمر وما أشبه ذلك, فحرامٌ ضار للجسم, وفساد للنفس» انتهئ'". 

أقول: الظاهر عدم اعتباره. وبرغم ذلك فقد قد استدلٌ لاعتباره بوجوه. 
عمدتها ما نشير إليه: 

الوجه الأوّل: إن أوّل من اطَلع على هذا الكتاب هو الثقة الفاضل السيّد أمير 
حسين طاب ثراه'", وهو أخير بكون هذا الكتاب للإمام ب فيصدق في إخباره 

وفيه: لا شبهة في كون الرجل من الثقات, ولكن خبره هذا غير مشمول لأدلة 
حجيّة خبر الواحد. لأنّ إخباره : 

إا أن يكون مستنداً إلى القرائن من الخطوط الموجودة فيه للإمام اذو نحوها. 
الموجبة لحصول العلم العادي له. 

أو إلى إخبار ثقتين عدلين من أهل قمّ للسيّد يكون الكتاب المذكورللإمام لا 

وشيء من الأمرين لا يصلح لإدراج الخير في الأخبار المعتبرة: 


.٤۷0۷ رقم‎ ١ باب ۲ من أبواب ما يكتسب به الحديث‎ 10-7 ١7 المستدرك: ج‎ )١١ 

(۲) فقه الرضا: ص ١١‏ السيّد أمير حسين على حَدًّ قول النراقي -هو: القاضي أمير حسين الذي حكى عنه 
(الفاضلان المجلسيين). هو السيّد أمير حسين بن حيدر العاملي الكركي. ابن بنت المحقق الشيخ علي ابن عبد 
العال الكركي. وكان قاضي أصفهان والمفتي بها في الدولة الصفويّة _أيّام السلطان العادل شاه طهماسب الصفوي 
وهو اند الفقهاء المحتّقين. والفضلاء المدققين. مصئّف مُجيد. طويل الباع, كثير الاطّلاع. وجدت له رسالة 
مبسوطة في نفي وجوب الجمعة في زمان الغيبة. وكتاب النغمات القدسيّة في أجوبة المسائل الطبرسيّة. وكتاب 
رفع المناواة عن التفضيل والمساواة. 


كتاب المتاجر 4 


أما الأول فلن المُخبّر عنه يعد من الأأمور الحدسيّة التي ليس بينها وبين 
أسبابها ملازمة عاديّة. بحيث يلزم من العلم بأحد السببين العلم بالآخر, لأنّ 
حصول العلم للسيّد بكون الكتاب للإمام خا أنماكان من القرائن التي لا توجب 
العلم المزبور عادة, وإِئًا أوجبت العلم له بالخصوص دون غيره. ولا يخن أنه لا 
يكن إحراز كون الخطوط للإمام ا إلا عن طريق الحدس الشخصيء فلا تشمل 
أدلّة حجيّة خبر الواحد لاخباره. لأنتها مختصّة بالأخبار الحسيّة والحدسيّة التي 
تكون بين الأسباب ومسبّباتها ملازمة عاديّة. 

وأمًا الطريق الثاني: فلن إخبار هذين العدلين : 

إمَا أن يكون لحصول العلم لما من القرائن, فالكلام فيه حينئذٍ هو الكلام في 
إخبار السيّد المذكور. 

وإمًا أن يكون لسماعهما من غيرهما. 

فغاية ما يكون حينئذٍ هو كون الخبر من الأخبار المرسلة غير المعتبرة 
کا تقدّم. 

مع أن الذي حكى امجلسي الأول عنهما أنتهما قالا:(إنّ هذه النسخة قد أتي بها 
من قم إلى مكة المشرّفة. وعليها خطوط العلماء وإجازاتهم. وخط الإماماثة في 
عدّة مواضع)''. وأين هذا من إخبارهما بكون الكتاب للإمام!9؟! 

الوجه الثاني: أنته فيه عبارات تنطق بكونه للإمام ب مثل ما هو مذكور في 
اول الكتاب من أنته: (يقول عبد الله علي بن موسى الرضا). كما جاء في بعض 


5937-1757 /١ راجع خاتمة المستدرك: ج‎ )١( 


۲ فقه الصادق /ج 


كلماته: (نحن معاشر أهل البيت). وغير ذلك من العبارات. 

وفيه: أن هذه العبارات لو سَلَم أنته لا يصح صدورها عن غير الإمام لحد 
عليهم: مع أنته يكن أن يكون المؤلف رجلاً علويًاً. 

الوجه الرابع: تطابق مضمون الكتاب مع رسالة على بن بابويه إإى ولده 
الصدوق”' وفتاوى ولده الصدوق من دون تغيير أو مع تغيير بسيط في بعض 

المواضع. وهذه كاشفة عن اعتادهما عليه في الفتوى. وإِنْ لم يصرحا باسمه. 

وفيه: أنته من الممكن أخذ موف «الفقه الرضوي» من تلك الرسالة التى 
يتعامل الفقهاء معها معاملة متون الأخبار عند اعوزاز التصوص. بل هذا الاحتال 
أقوئ من الأول المستلزم لإسناد ابن بابويه كتاب الرضائية إلى نفسه من دون أن 

الوجه الخامس: عمل جمع من الأساطين به كالجلسيين' '' وغيرهما'". 

وفيه: أن مستندهم في العمل هي الوجوه المذكورة التي عرفت ما فيها. 

)١(‏ الكنى والألقاب ‏ الشيخ عبّاس القمّي: ج۲ / :٤١١‏ (الصدوق) محمّد بن علي بن الحسين بن موسئ بن بابويه 
القمّي. و (الصدوقان) محمّد وأبوه علي بن الحسين. 

(۲) فقه الرضا علي بن بابويه: ص :١١‏ لم يكن الكتاب متداولاً بين الأصحاب إلى زمان الفاضل التقي مولانا 
محمد تقي المجلسيتة, وهو أُوَل من روّج لهذا الكتاب ونه عليه في اللّوامع وهو شرحه الفارسي على الفقه - 
وبعده ولده العلامة مروّج الشريعة المحدّث المولئ محمّد باقر المجلسي. فإنّه أورده في كتابه «بحار الأنوار» 
وورّع عباراته على الأبواب. واستند إليها في الآداب. والأحكام المشهورة الخالية عن المستند ظاهراً. 


(۳) كالسيّد صاحب الرياض وصاحب مفاتيح الأصول. والشيخ البحراني. والفاضل الكاشاني. وجعلوه في مصاف 
الأخبار. ونقلوه في مولفاتهم بنحو الروايات. 


كتاب المتاجر ۲۳ 


فتحصّل: أنته لا دليل على اعتبار هذا الكتاب» بل الظاهر كونه رسالة عمليّة 
لفقيه ذكرت فما الفتاوى والروايات بعنوان الإفتاء. لأنّ أكثر رواياته إا هي 
بعنوان: (رُوي) ونحوه. أو (ثقل عن الرواة). ولما صرح به ال حرّّث النوري ‏ بأنّ فيه 
أحكاماً متناقضة. بل فيه أحكاماًكثئيرة تخالف مذهب الشيعة. كا أن حمل ذلك 
على التقيّة مع أنّ فيه ما يخالفهاء وتكذيب العامّة والإزراء عليهم في المتعة. كما ترئ. 


دعائم الإسلام: 
الرواية الثالثة: وهي الي رواها صاحب «دعائم الإسلام» عن مولانا 
الصادق ا أنته قال: 


«إِنَ الحلال من البيوع كلّما كان حلالاً من المأكول والمشروب وغير ذلك مما 
هو قوام للناس. ويباح هم الانتفاع, وماکان تحرّماً أصله منهيّاً عنه لم جز بيعه ولا 
شراؤه. الحديث»”. 

أقول: إن هذا الخبر غير معتبر لوجهين: 

الوجه الأَوّل:أنّ مؤلف هذا الكتاب وهو أبو حنيفة النعمان بن محمّد بن منصور 
قاضي مصر'". برغم اتفاق الجميع على أنته إماميّة كا صرّح بذلك أمّة الّجالء 


(۱) دعائم الإسلام: ج۲ / ۱۹-۱۸ ح۲۳ المستدرك: ج۱۳ / 10 باب ۲ منأبواب مايكتسب به. حديث ۲ 
رقم .۱٤۷0۸‏ 

(1) الكنى والألقاب -الشيخ عبّاس القمّي: ج ١‏ / 07 : (ويقال له أبو حنيفة الشيعة والمغربي هو القاضي النعمان بن 
أبي عبد الله محمد بن منصور القاضي بمصر. كان مالكيّاأوَلاً نم اهتدى وصار إمامياً. وصنّف على طريق الشيعة 
كتباً منها كتاب دعائم الإسلام. وكان _كما قال ابن خلكان نقلاً من ابن زولاق في غاية الفضل من أهل القرآن 


س 


0 فقه الصادق / ج١٠‏ 


إلا أنّكونه اثنى عشريّاً وثقة غير ثابتينء لعدم تصصري القوم بشيء منهها. 

الوجه الثاني: أنته مرسل» غير منجبر بشيء. 

ودعوى: أنته على فرض وثاقته. لا يضر إرسال الخبر بحجيّته. لقوله في اول 
كتابه: (إفي أقتصر فيه على الثابت الصحيح مما رويناه عن الأئمّة من أهل بيت 
رسول الله ). حيث يعد هذا توثيقاً إجمالياً للرّواة الحذوفة أسماءهم. 

مندفعة: بأنّ ثبوت الصحّة عنده لا يلازم ثبوتها عندناء لاحتال استناده إلى 
القرائن الموجبة لعلمه بالصحّة, غير الموجبة عندنا للعلم لو اطّلعنا عليها. 


النبويّ المشهور: 

الرواية الرابعة: النبويّ المشهور: «إنّ الله إذا حرم شيئاً حرّم نه»””. 

أقول: الظاهر أنّ هذا النبويّ برغم شهرته إل أنته لا أصل له في أصول العامة 
والخاصّة. فإ الموجود في أصول العامة غا هو هكذا: «إنَالله إذا حَرَم على قوم أكلّ 
شيء حَرّم عليهم كنه»'"' مع إضافة لفظ «أكل» فهو لم يثبت كونه رواية, ولايخق 
اتا خو الوسوديق ضوف وا نکد وعدم غبار کی بالا تدعا 


+ والعلم بمعانيه. عالماً بوجوه الفقه. وعلم اختلاف الفقهاء. واللّغة والشعر النحل والمعرفة بأيام الناس مع عقل 
وإنصاف. وألف لأهل البيت 4ة من الكتب آلاف الأوراق بأحسن تأليف. وله ردود على المخالفين. وله رَد على 
أبي حنيفة وعلئ مالك والشافعي وعلى ابن سشريج. وله كتاب اختلاف الفقهاء ينتصر فيه لأهل البيت :ت. وله 
القصيدة الفقهيّة لقبها بالمنتخبة. وكان ملازماً صحبة المع أبي تميم معد بن منصور. ولمّا وصل من إفريقية إلى 
الدّيار المصريّة كان معه. ولم تطل مدّته ومات في مستهلَ رجب بمصر سنة 7717) انتهئ. 

(1) أورده العامة والخاصّة في كتبهم الاستدلاليّة. راجع مسند أحمد _الإمام أحمد بن حنبل: ج ١‏ / ۲۹۲ والبحار 
ج ۸۰ /۲۳۸. والخلاف: ج7/ 184. وابن زُهرة في غنية النزوع ص ۲٠۳‏ وغيرها. 

(۲) مسند أحمد: ج ۲٤۷/۱‏ و ص ۲۹۳. السنن الكبرئ: ج 4 / 501 


كتاب المتاجر 0 


فضلاً عن أنّ عمومه عل هذا لم يعمل به أحد. فإنّكثيراً من الأُمور التي يحرم أكلها 
يجوز بيعها. بل الظاهر أنته لو كان الموجود في كتب الحديث هو ما اشتهر في ألسنة 
الأصحاب. لما كان يعتمد عليه اضعف السند. وعدم الانجبار بالشهرة, إذ برغم 
تطابق فتاويهم مع مضمونه حينئذٍ, إلا أنته لم يثبت استنادهم إليه في الفتوى. بل 
الظاهر مهم استندوا في إفتائهم بذلك إلى اعتبارهم الماليّة في العوضين. المتوقفة على 
كون الشيء ذا منفعة تحلّلة, وأا يذكرون النبويّ للتأييد. هذا بناءً على أن يكون 
المراد من تحريم الشيء تحريم جميع منافعه. 

وإِنْ كان المراد به تحرجم بعض منافعه. فعدم عملهم به أوضح. فإتّهم أفتوا 
بجواز البيع. 

فتحصل: أن شيئاً من هذه الأخبار لا يكون دليلاً في المسائل الآآتية, بل لابدٌ في 
كلّ مسألةٍ من ملاحظة مدركها با خصوص. 

aa 


هذا فقه الصادق /ج 


الفصل الأوّل: التجارة: 
وقد تجبٌ: إذا لم يكن للإنسان معيشة سواهاء 


أقسام المكاسب 

الفصل الأوّل: فيا يُكتسب به ببيع كان أو غيره. 

أقول: وقبل بيان مسائل هذا الفصلء يقتضي المقام التعررض لأمور: 

الأمر الأول إِنّ (التجارة) هي في اللّغة الكسب. وهي: 

تارة: تلاحظ با أنتها فعل المكلّف. مع ما يطرأعليها من العناوين الثانويّة. 

وأخرئ. تلاحظ من حيث هي مع قطع النظر عن تلك العناوين. 

لاكلام في أنته تنقسم إلى خمسة أقسام بالاعتبار الأوّل. 

َم بالاعتبار الثاني: فقد وقع الحخلاف في : 

١‏ -انقسامها إلى قسمين: المكروه كبيع الأكفان, والمباح كبيع الأشياءالمباحة. 
كما اختاره بعض الحقّقين'". 

١‏ -أو إلى ثلاثة أقسام» وهي ما تقدّم. بإضافة الحرم كبيع الخمر مثلاً. كا لعلّه 
المشمور بين الأصحاب”!". 

"-أم إلى أربعةء وهى ما تقدّم بضميمة المستحبّ. 

5-أو إلى خمسة كبافىالمتن.حيث قال( وقدتج بُإذال يكزللانسانمعيشةسواهاء 


(1) حكاه المحمّقالخوني 8 في مصباح الفقاهة: ج ١‏ /. بقوله: (ملخّص كلام الفقهاء رضوان الله عليهم..الخ). 
(۲) شرائع الإسلام: ج ۲ /777, مسالك الأفهام: ج٣‏ / ١١۸‏ الحدائق الناضرة: ج ۱۷ .8١/‏ 


أقسام المكاسب ۲۷ 


وكانت مباحة. 
وقد تُستحبٌ: إذا أراد التوسعة على عياله. 
وقد ُكره: كالمحتكر . 
وقد تباح: بأن لا يحتاج إليهاء ولا ضرر في فعلها . 


وقد تحرم: إذا كانت في محرم. 


وكانت مباحة» وقد تستحبَ إذا أراد التوسعة على عياله» وقد تكره كالمحتكرء وقد 
تباح بأن لا يحتاج إليهاء ولا ضرر في فعلهاء وقد تحرم إذاكانت في محرمٌ ) واختاره 
الشيخ الأعظم '. 

أقول : ولكن الظاهر أنّ القول الأول ضعيف لوجود المكاسب المحرّمة كما 

الهم إلا أن يقال:إنّ حرمتها التكليفيّة نما تكون من جهة انطباق أحد العناوين 
ال حوّمة -كعنوان تقوية الكفر ونحوها -علما لا أنتها حرّمة من حيث الاكتساب. 
ولذا يحرم هبتها أيضاً عندهم. 

وأمّا المكاسب الواجبة: فقد مَل الشيخ الأعظم ”ها بالصناعات الواجبة 
كفاية, إذا وجد القائم بها أكثر من واحد. وعيناً إذالم يوجد إل واحد. 

وفيه: أن الواجب في الصناعات الواجبة. أا هو التصدّي لتلك الصنعة 
لا التكشب اء مع أنّ وجوبها إا يكون من جهة وجوب إقامة النظام لا أنتها 
واجبة من حيث هي. 


(1و؟)المكاسب:ج ۱۳/۱. 


۲۸ ققه الصادق / ج١٠‏ 


أقول: وبذلك يظهر اندفاع ما أورد على الوجه الأول وحاصله: 

أنته قد يجبُ التكسّب بهاء وهو ما إذا أفضى التصدّي ها جحاناً إلى اختلال 
النظام أيضاً فإنّه حينئذٍ يجب التكسب بها. 

وجه الاندفاع: أنته حينئذٍ وإِنْ وجب التكشب, إل أنته لا يجبٌ بعنوانه بل 
بعنوان وجوب إقامة النظام» فيكون وجوبه نظير التكسّب بالنذر أو البمين أو العهد. 

وقد مَتّل بعض مشايخنا الحقّقين + !'' للتكسب الواجب ببيع العبد المسلم على 
مولاه الكافرء وبيع المصحف على الكافر. 

وفيه: أن الواجب أنتها هو رفع سلطنته عنهما بأيّ نحوكان, ولذا لو رفعت 
سلطنته بالهبة وشبهها لا يجب البيع. 

وأمًا التكسّب المستحبٌّ: فقد مثّل له الشيخ الأعظى'" بالرّعي والزراعة, 
للنصوص الدالّة على استحباب الّعي والزرع: 

منها: خبر الواسطي. عن الإمام الصادق ثذ: عن الفلاحين. فقال اثة: 

«هم الزارعون كنوز الله في أرضه. وما في الأعمال شيء أحبٌ إلى الله من 
الزراعة. وما بَعَت الله نبا إلا زرّاعاً إلا إدريس فإنَّه كان خيّاطأ'". 

ومنها: خبر ابن عطيّة. قال: «سمعت أبا عبد الله ان يقول: إن الله عرّ وجل 
اختار لأنبيائه الحرذث والزرع كيلا يكرهوا شيئاً من قطر السماء»!*. 


)١(‏ ذكره المحقق الخوئي ت في مصباح الفقاهة: ج1/7١٠.‏ كونه أحد الوجوه المتصوّرة لكونه بيعاً حقيقياً. وعدَّه 
غير واحد من المعاصرين من البيع الواجب. 

(۲) المكاسب: ج١‏ /۳. 

(۳) وسائل الشيعة: ج ۱۷ / ٤۲-٤۱‏ باب ٠١‏ من أبواب مقدّمات التجارة حديث "رقم *5197. 

.؟1١87مقر‎ ٤ وسائل الشيعة: ج ۱۹ / ٤۳باب من كتاب المزارعة والمساقاة حديث‎ )٤( 


معنى حرمة الاكتساب ۲۹ 


وخبر عقبة الآتي. ونحوها غيرها. 

وفيه: أن غاية ما يستفاد من هذه النصوص كونهم| مستحبّين في أنفسهم). حت 
ولو أقدم الرّاعي على ذلك جخاناً أو في غنم نفسه» وزرع بذر الغير في مِلّكه انا ولا 
يكونان مستحبّين بعنوان التكسّب. وما دلّ على ثبوت البركة في الغنم لا يدل على 
استحباب التكسّب بها وأا يدل على وجودها في نفسها. 

أقول: وما يدلّنا على استحبابهما في أنفسهم] الأحكام المذكورة في الأخبار”", 
لذلك فاته ذكر فيها في وجه استحباب الزراعة أنتها توج التوكّل. وفي وجه 
استحباب الرعاية أنتها موجبة لاستكمال النفس. والقرين على إدارة شوون 
الرعيّة. فى رواية عقبة عن مولانا الصادق 91ة: «ما بعت الله نبياً قط حم يسترعيه 
الغنم. ويعلّمه بذلك رعيه الناس»'". 

فتحصّل: أنّ الأظهر أنتها تنقسم إلى أقسام ثلاثة أو إلى قسمين. 


معنى حرمة الاكتساب 

الأمر الثاني: قد أفيد في معن حرمة الاكتساب وجوه: 

الوجه الأوّل: ما أفاده الشيخ الأعظمية'' بقوله: (ومعنى حرمة الاكتساب 
حرمة النقل والانتقال بقصد ترتيب الأثر الحرّم). 

وحاصله: أنّ معن حرمة الاكتساب حرمة النقل والانتقال مقيّدة بقصد تر تب 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج9١‏ / ۳۳ باب ”من كتاب المزارعة والمساقاة رقم ۰۸۵٤۲و .۲٤۰۸۱‏ 


(؟) البحار: ج١١‏ / 16 من الطبع الحديث. 
(۳) المكاسب: ج۱ /۱۳. 


.۳ فقه الصادق / ج١٠‏ 


الأثر الحرم عليه كبيع الخمر للشرب. 

واستدل له'": بانصراف الأدلّة إل خصوص صورة قصد ترب الأثر الحرم. 

وفيه أولاً: أنتمتك لا يلتزم بذلك في المباحث الآتية, بل يلتزم بحرمة بيع 
الصليب والضَّمم وآلات القمار مطلقاًء وكذلك يلتزم بحرمة بيع السلاح لأعداء 
الدّينء فما إن لم يقصد البائع تقويتهم على المسلمين. 

وثانياً أن دعوى الانصراف ممنوعة جدّاً وعليه فلا وجه لتقيبد ما دل على 
حرمة البيع بالقصد المذكور, لكونه تقيّيداً بلا موجب. 

نعم» إذاكان دليل الحرمة هو ما دل على حرمة الإعانة على الام صح ماذكره 
بناءً على اعتبار قصد ترتّب الأثر في صدق الإعانة, وسيجيء تنقيح القول فيه. 

الوجه الثاني: أن المراد من حرمة الاكتساب, حرمة النقل والانتقال بقصد 
ترتّبٍ إمضاء من بيده الأمر عليه. 

وفيه: أن تقيّيد ما دل على حرمة الاكتساب بذلك. تقيّيدٌ بلا موجب. 

الوجه الثالث: ما أفاده المحقّق الإإيرواني :!'' من أن معن حرمة الاكتساب. 
هو حرمة إنشاء النقل والانتقال بقصد ترب أثر المعاملة عليه من التسليم والتسلّم 
للمبيع والقن. 

أقول: الظاهر أنّ حرمة المعاملة : 

إن كانت من جهة تعلق النهي التحريي بنفس المعاملة, فلابدٌ من الالتزام بأنّ 
الحم أتما هو الاعتبار النفساني المهرّز رز خارجي. سواءٌ تعلق به الامضاء من 


(1) المكاسب: ج١/17.‏ 
(۲) حاشية المكاسب للإيرواني: ص ". 
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الشرع أو العرف أم لا. لأنّ هذا هو حقيقة المعاملة, كالبيع مثلاً على ما سيأتي تحقيقه 
في أوّل البيع» وليس الحم هو الاعتبار النفساني الجرّد ولا الإنشاء الساذج. ولا 

ون كانت الحرمة متعلّقة بها لأمر خارج عن حقيقتها المنطبق عليهاء كعنوان 
تقوية الكفر المنطبق على بيع السلاح للأعداء -على إشكال في المثال -فلابد من 
ملاحظة أنته هل ينطبق على خصوص المعاملة أم عليها مع تسليم المثمن. أم 

فعلى الأول تحرم المعاملة, وعلى الثاني يكون المركّب من المعاملة والتسلم 
متعلّقاً بهاء وعلى الثالث لا تحرم المعاملة, وهذا هو الضابط في المقام. 

وبه يظهر ما في كلمات الحقّق المذكور وسائر الأعلام, فلا حاجة إلى إطالة 
الكلام في ذلك. 

حرمة المعاملة لا تستلزم فسادها 

الأمر الثالث: في بيان أمر تبتني عليه كثير من الفروع الآنية. وهو: 

إِنّ حرمة المعاملة هل تستلزم فسادها كا لعلّه المشهور”"؟ 

أم تستلزم صحتها كبا عن أي حنيفة؟"". 

أم لا تستلزم شيئاً منهها . بل لاب في إثبات صحّتها أو فسادها من القاس 
دليل آخر؟ 


.558 جواهر الفقه: ص‎ )١( 
.۳۰ /۱ حكاه عنه في مصباح الفقاهة: ج‎ )۲( 


۳۲ فقه الصادق / ج١٠‏ 


أقول: إنّ النهي المتعلّق بالمعاملة : 

تارة يكون إرشادياً. 

وأخرئ: يكون تحرهياً. 

وثالثة: يكون تشريعيّاً. 

وعلى الثاني: قد يتعلّق النهي بالآثار والتصرّف في القن أو المثمن كقو له 20ة: 
«مُن العذرة سحتٌ». وقد يتعلّق بنفس المعاملة,أوبعنوانمنطبق عليها. 

أقول: لا ريب في دلالة القسم الأول على الفساد. وكذلك القسم الثاني إذ لا 
وجه للمنع عن التصرّف في القن أو المثمن سوئ عدم صحَة المعاملة, وبقائه على 
ملك مالكه, نعم دلالة القسم الأوّل عليه تكون بالمطابقة, ودلالة الثاني بالالقزام. 

وإما القسم الثالث. وهو النهي التحريي المتعلق بالمعاملة. فهو قد يتعلّق 
بالاعتبار النفساني القائم بالمتعاملين. وقد يتعلّق بإبرازه بمبرز خارجي. 

وضع ذلك أن ف الما ا ار امود 

أحدها: اعتبار الملكيّة القائم بالمتبايعين. 

ثانيها: اعتبارها اقام بالعقلاء. 

ثالثها: الاعتبار القائم بالشارع الأقدس. 

رابعها: إظهار المتبايعين اعتبارهما النفساني بمظهر خارجي. من لفظ أو غيره. 

ما الاعتبار القائم بالشارع: فهو غير قابل لتعلّق النهي به. وذلك لأنته من 
الأفعال الاختياريّة للمولل. وخارجٌ عن TY‏ المكلف. مع أته إذاكان 
مبغوضاً له فلأيّ جهة يوجده. 

وأَمَا الاعتبار القائم بالعقلاء: والذي يعبّر عنه في كلماتهم بالمسبّب العرفي. أي 


إمضاء العقلاء اعتبار المتبايعين. فهو أيضاً غير قابل لتعلّق النهي به. لكونه خارجاً 
عن تحت قدرة المتبايعين. وليست نسبته إلى فعلهم| نسبة المسبّب التوليدي إلى سببه 
كي يصح النبي عنه للقدرة على سيبه. 

وبذلك يظهر فساد ما أفاده احق النائيني ني حيث التزم بأنّ متعلّق النهي هو 
المسبّب العرفى!". 

وعلى ذلك. فيتعيّن تعلق النهي إمّا بالاعتبار القائم بالمتبايعين. أو يما يكون 
مظهراً له في الخارج. وعلى كلّ تقدير لا يدلّ النهي على الفساد: 

ما على الثاني: فواضحٌ, سواءٌ تعلّق النهي بذات ما هو مظهر كإنشاء البيع 
باللفظ أثناء الاشتغال بالفريضة, أو به بماله مظهر للاعتبار المزبور. 

وأمًا على فرض تعلّقه بالاعتبار النفساني : فغاية ما قيل في دلالته على 
الفساد وجهان: 

الوجه الأول : ما أفاده المحقّق النائيني "من أنته يعتبر في صحة المعاملة 
أمور ثلاثة: 

الأمر الأوّل:كون كلّ من المتعاملين مالكاً للعين أو حكمه. 

الأمر الثاني: أن لا يكون محجوراً عن التصرّف فيها من جهة تعلّق حقّ الغير 
بهاء أو غير ذلك من أسباب الحجر. ليكون له السلطنة الفعليّة على التصرّف فيها. 

الأمر الثالث:أن توجد المعاملة بسبب خاص وآلة مخصوصة. فإذا تعلّق النبي 
بالمسبب أي الاعتبار النفساني, وبعبارة أأخرئ با ملكية المنشأةكما في النهي عن بيع 


4 ١ج منية الطالب:‎ )١( 
.٤ ٠٤ / ١ج راجع أجود التقريرات:‎ )۲( 


٠١ج‎ / فقه الصادق‎ ۳٤ 


المصحف من الكافر. كان النهي معجزاً مولويّاً للمكلّف عن الفعل. ورافعاً لسلطنته 
عليه. فيختلٌ بذلك الشرط الثاني المعتبر في صحّة المعاملة. ويترتّب عليه فسادها. 

وبالجملة: يعتبر في نفوذ المعاملة السلطنة الفعليّة على التصرّف في العين. ومنع 
المولى يوجبٌ رفع السلطنة, فلا حالة تفسد المعاملة. 

وفيه: أن توقف نفوذ المعاملة وصحّتها على السلطنة الوضعيّة بدهي. وأمًا 
كون النهي موجباً لسلب هذه السلطنة فهو أوّل الكلام, نعم النهي يوجب رفع 
السلطنة التكليفيّة, ونفوذ المعاملة غير متوقف عليها. 

وبالجملة: المعتبر في صحّة المعاملة إتما هي السلطنة الوضعيّة. والحرمة إفا 
توجب رفع السلطنة التكليفيّة لا السلطنة الوضعيّة, إذ لا منافاة بين حرمة شيء 
ونفوذه وضعاً. 

الوجه الثاني: الروايات الواردة في تكاح العبد بدون إذن سيّده. الدالّة على 
صحته مع إجازته لا بدونهاء معلّلة بأنته (لم عص الله وأا عصى سيّده. فإذا أجاز 
جاز): 

منها: صحيح زرارة, عن الاإمام الباقر ا: 

«سأله عن تملوكِ تزوّج بغير إذن سيّده؟ فقال: ذاك إلى سيّده إِنْ شاء أجازه 
وإِنْ شاء فرّق بينهما. 

قلت: أصلحك الله إنّ ا حكم بن عُتيبة وإبراهيم النخعي وأصحابهم| يقولون إِنّ 
أصل النكاح فاسد ولا تحلٌ إجازة السيّد له ؟ 


فقال أبو جعفر/ثة: إِنّه م يعص الله وأا عصئ سيّده. فإذا أجازه فهو 
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له جائز»”". 

ومنها: صحيحه الآخر. عنه اب «سأله عن رجل تزوّج عبده امرأة بغير إذنه 
فدخل بها ثم اطلع على ذلك مولاه؟ 

قال : ذاك لمولاه إن شاء فرق بينهما وإِنْ شاء أجاز نكاحههم. 

إلى أن قال: فقلت لأبي جعفرثة: فإنّهِ في أصل النكاح كان عاصياً؟ 

فقال أبوجعفر :إا أشيئاً حلالاً ولیس بعا ص لله.إفاعصئ سيّدموم يعص 
لله تعالمئ . إنّ ذلك ليس كإتيان ما حرّم الله عليه من نكاح في عِدَّة وأشباهه»'". 


ونحوهما غيرهما. 
وتقريب الاستدلال بها ها تدلّ على أنّ النكاح لو كان تما حرّمه الله تَعان 
عليه كان فاسداً. 


وفيه: أن حتملات المراد من العصيان في الجملتين أربعة: 

الأوّل: أن يراد به فيهما العصيان الوضعي. 

الثاني: أن يراد به فيهم| العصيان التكليني. 

الثالث: أن يراد بالعصيان في الأُولى التكليني منه. وفي الثانية الوضعي منه. 
الرابع: عكس ذلك. 


والاحتالان الأخيران يدفعان بوحدة السياق. فيدور الأمر بين الأولين. 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج١7‏ / ١1١5‏ باب ٤‏ من أبواب نكاح العبيد والإماء من كتاب النكاح ح ١‏ رقم ,5 الفقيه: 
ج٣/‏ اح 415 

(۲) وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ١١6‏ باب ٤‏ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث ۲ رقم ۲۹۹٩۷‏ الفقيه: ج ۳ / 
LOLA zEEV-41‏ 


٠١ج‎ / فقه الصادق‎ ۳٣۹ 


والظاهر هو الأول وذلك لوجهين: 

الوجه الأول إن إنشاء البيع أو التزويج ليس تصرفاً عرفاً كي يكون اتا 
ولذا لاكلام في أنته لو انشا العبد البيع لغير نفسه لما توف على إجازة سيّده. 

الوجه الثاني: إن عصيان السيّد حرام شرعاً فعصيته تكون معصية الله تعالى. 
فكيف يتصوّر أَنْ يكون فعلٌ معصية للسيّد ولا يكون معصية لله. فلا حالة يكون 
المراد منه العصيان الوضعي. أعني عدم النفوذ. 

فالمتحصل حينئا: أنته لا توقف في نفوذ النكاح من قبل الله تعالى. وليس 
نكاحاً غير مشروع في نفسه. بل التوقّف في نفوذه إا هو من قبل السيّد لاعتبار 
رضاه فيه. فيدور عدم الصحّة مدار عدم رضا السيّد حدوثاً وبقاءً, فإذا أجاز جاز. 

لا يقال: إن العصيان الوضعي للسيّد مستلزمٌ لعصيان الله تعالى أيضاً لأنّ عدم 
إمضاء السيّد موجبٌ لعدم إمضاء الله تعالى. 

فإنه يقال: إن عصيان السيّد ومخالفته حرامٌ شرعاً. وامحرّم الشرعي ليس 
على قسمين. 

مار أخترو بالاتعارة ازا اللا له يعدب ماوع ف عا وم 
عليه. وهذا بخلاف عدم الامضاء. فإنّ عدم إمضاء الشارع الأقدس لما لم يمضه 
السيّد. عدم إمضاء ما دامي, أي ما دام لم جز السيّد. فتديّر فإنّه دقيق. 

ويؤيّد ما ذكرناه من كون المراد من العصيان فيهما العصيان الوضعي. تثيله اذ 
لعصيان الله تعالى في الصحيح الثاني بالنكاح في العدّة وأشباهه. 

فتحصّل : أنته لا دليل على دلالة النهي التحريمي على الفساد . وكذلك ما 
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ذكرناه ظهر أنته لا يدل النبي عن المسبّب على الصحّة أيضاً . لأنته قد استدلٌ 
لذلك بوجهين: 

الأول: أنته يعتبر في متعلّق النهي القدرة, ولا يكاد يقدر على المسبّب إلا فيا 
كانت المعاملة مؤثّرة صحيحة. 

الثاني: النصوص المتقدّمة. بتقريب أنتها صريحة في أنّ عصيان السيّد لا 
يستلزم بطلان النكاح. وبا أن عصيان السيّد يستلزم عصيانه تعالى. يستفاد منها 
أن عصيانه تعالى لا يستلزم الفساد. وأمّا عصيانه تعالى المستلزم للفساد بمقتضى 
مفهوم قوله : (لم يعص اللّه) فلابدٌ أن يراد به العصيان الوضعي. 

أقول: وكلاهما فاسدان: 

ما الآوّل: فلات يتم لو کان متعلّق النهي الاعتبار القائم بالشارع» وقد عرفت 
عدم معقولية ذلك. وأا المتعلّق له الاعتبار القائم بالمتبايعين. وهو مقدور وإ 2 
يكن صحيحاً. 

وأا الثاني فلتوقفه على أن يكون المراد من العصيان ف كلّ من الموردين معنى 
يغاير ما يراد منه في الآخر, وقد عرفت فساد ذلك أيضاً. 

فتحصّل: أن النهي التحريمي عن المعاملة لا يستلزم فسادها ولا صحّتها. ولاب 
من الحكم بأحدهما من القاس دليل آخر. 

وأمًا القسم الرابع: وهو النهي التشريعي. 

فملخّص القول فيه: إن إن تعلّق نهي بمعاملة خاصّة, فهو لا حالة يكون دالَةً 
على فسادها وعدم مشر وعيّتهاء وأمّا المعاملة التي لا يعلم مشروعيّتها ولا دليل 


۴۸ فقه الصادق 7ج 
وهى اصناف: 


عليها إذا أت بها ا أنتها مشروعة فقتضى عموم النهي عن التشريع حرمتهاء 
ومقتضى أصالة عدم الانتقال هو البناء على الفساد مالم ينكشف كونها مضاة. وأا 
الكلام فها لو اتكشف كونها مشروعة. 

ثم إن على المختار من عدم دلالة النهي النفسي المتعّق بالمعاملة على الفساد. 
صحّت هذه المعاملة. 

وأمًا على ما اختاره الحقّق النائيني ف تبعاً للمشهور من دلالته على الفساد'", 
فلابدٌ له من الالتزام بالفساد. بناءً على أنّ الحرم في التشريع هو ذات العمل 
الخارجي المتصف بعنوان التشريع» وهو الاعتبار النفساني في المقام, إذاً لا فرق بين 
تعلّق نبي خاص بعاملة خاصّة, وبين انطباق عنوان عام حرّم عليهاء فإنّ 
المبغوضيّة إن استلزمت الفساد فهو في الموردين. وإلا فكذلك. 

وبالجملة:ظهر بذلك أنّ اختيار الحقّق النائيني ج الصحّة في الفرض. وعدم 
دلالة النبي التشريعي على الفاسد لا ينطبق على مسلكه» فليكن ما أطلنا الكلام 
فيه وحققناه في المقام على ذُكرٍ منك. لأنته ينفع في كثيرٍ من الفروع الآتية. 


المعاوضة على أبوال ما لايؤكل لحمه 
( و )كيف کان. ف (هى) أي التجارة الحرّمة والاكتساب الحم (أصناف). يذكر 
کل منههما في طيّ مسائل: 


(١)كتاب‏ المكاسب والبيع: ج ١‏ /488. 


المعاوضة على أبوال مالا يو كل لحمه 35 
الأوّل: يحرم التكسب ببيع الأعيان النجسة 


الصنف الأول يحرم النكشب بسبيع الأعسيان النجسة) وتفصيل ذلك في 
طيّ مسائل: 

المسألةالأولئ: قال الشيخ الأعظم'':يحرم المعاوضة عل بول غير مأ كول اللّحم, 
بلا خلافٍ ظاهرٍ, لحرمته ونجاسته وعدم الانتفاع به منفعة محلّلة مقصودة) انتهئ. 

أقول: الظاهر اهت خلط في المقام بين الحرمة التكليفيّة والوضعيّة. كا صنع 
ذلك في المباحث الآتية. فلابدٌ لنا من التعردض لكلا الحكنين. وما يكون مدركاً 
لكلّ منهماء والكلام أوّلاً في الدليل على الحرمة التكليفيّة ثم فها استدلٌ به على 
ال حرمة الوضعيّة. 

ما المقام الأوّل: فقد استدلٌ لها بوجوه: 

الوجه الأوّل: أنته نجس ويحرم بيع النجس .كما دل على ذلك قوله اة في خبر 
« تحف العقول» : «أو شيء من وجوه النجس . فهذا كلّه حرامٌ حرم » لأنّ ذلك 
كلّه منهي عن أكله وشربه ولبسه وملكه وإمساكه والتقلّب فيه فجميع تقلّبه في 
ذلك حرام»'". 

وفيه ألا ما تقدّم من أنته ضعيف السند. غير بحبو بعمل الأصحاب. 

وثانياً إن الخبر عختص - بمقنضى التعليل المذكور فيه _بما إذالم يكن للنجس 
منفعة حلّلة. وستعرف أن للبول منفعة محلّلة, فلا يشمله الخبر. 


.۱۷/ المكاسب: ج۱‎ )١( 
.۳۳۲ 1.تحف العقول: ص‎ 7٠١417 رقم‎ ١ وسائل الشيعة: ج ۸1-۸۲/۱۷ باب ۲ من أبواب ما يكتسب به حديث‎ )۲( 
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ودعوى: أنته لا يجوز الانتفاع بالنجس بجميع منافعه. ستعرف ما فيها عند 
تعرّض الشيخ للمسألة. 

الوجه الثاني: أنته حرام ولا يجوز بيع الحرام» لقوله ب في النبويّ المشهور: 
«إنّ الله إذا حرم شيئاً حرم نمنه»". 

وقد أسداة ا کے بسو ناف کا مل رارت فا 
لا تستلزم عدم جواز البيع لعدم الدليل عليه. والنبويّ مختصّ با حرم جميع منافعه. 
ولو فرض وجود دليل عليه لابدٌ من رفع اليد عنه » وإلا لزم تخصيص أكثر 
أفراده المستهجن. 

وان ا به حرمة جميع منافعه» فهي وان استلزمت عدم جواز البيع وضعأكا 
سيمر عليك. إلا أنته لا دليل على كونها موجبة للحرمة التكليفيّة. 

لرن قافا إل ضع اة دال ل قبع المنواز اوضع تعلق 
الحرمة بالتصرف في الن. وقد مب أن مثل ذلك دليلٌ على الفساد الوضعي. مضافاً 
إلى أنته ستعرف أنته لا دليل على حرمة جميع منافع أبوال ما لا يؤكل لحمه. 

الوجه الثالث: عدم جواز الانتفاع به. فلا يجوز بيعه. 

وفيه: ما تقدّم من جواز بعض الانتفاعات به أوّلاً. وأنّ ذلك يستلزم فساد 
البيع كما سيم عليك لا الحرمة التكليفيّة ثانياً 

الوجه الرابع: الإجماع الحكيّ عن غير واحدٍ من الأعاظم'". 
)١(‏ أورده العامة والخاصّة في كتبهم الاستد لاليّة. راجع مسند أحمد__الإمام أحمد بن حنبل: ج ١‏ / ۲۹۳. واليحار: 


ج ۸۰ / ۲۳۸. والخلاف: ج ۳ / 84 1. وابن زُهرة في غنية النزوع ص ۲٠۳‏ وغيرها. 
(۲) جواهر الكلام: ج ۲۲ /۱۷.المکاسب: ج١‏ /۱۷. 


المعاوضة على أبوال مالا يو كل لحمه ا 


وفيه: أنته من الحتمل لو لم يكن هو الظاهر. استناد المجمعين إلى ما تقدّم من 
الوجوه. فالإجماع على فرض ثبو ته لا يكون تعبّديّا فلا يصلح الاعتاد عليه. 

وأما المقام الثاني: فقد استدلٌ على الحرمة الوضعيّة بوجوه: 

الوجه الأوّل: بنجاسته. وقد عرفت ما فيه. 

الوجه الثاني: بحرمته. وقد مر ما يكن أن يورد عليه. 

الوجه الثالث: بعدم جواز الانتفاع به . فإِن حرمه الانتفاع به تستلزم نف ماليّته 
التي لابدٌ منها في تحقّق البيع . لكن سيجيء أنّ بول ما لا يؤكل لحمه ينتفع به 
ببعض المنافع. 

أقول: وأمًا الإيرادات التي أوردها الأستاذ الأعظم. فسيجيء الكلام فيها في 
النوع الثالث مما يحرم التكشب به”". 

الوجه الرابع: بحرمة بيعه تكليفاً. فإنّ حرمة المعاملة تستلزم فسادها. 

وفيه: مضافاً إلى ما تقدّم من منع الحرمة التكليفيّة, أنته قد عرفت أن حرمة 
المعاملة لا تستلزم فسادها. 

فتحصل: أن الأقوئ جواز بيع بول مالا یو کل لحمه وضعاً وتكليفاً. ومنه يظهر 
جواز بيع بول ما يوّكل لحمه. من دون فرت بين أقسامه. 

وينبغي التنييه على أمور: 

الأمر الأوّل: أفاد الشيخ الأعظ ها" يتنتتى يول الابل الحلا من بول ما 
يؤكل لحمه الذي لا ينتفع به. فإنّ له منفعة محذلة معتدّة بهاء فعلى القول بالمنع لعدم 


)١(‏ يأتي لاحقامن هذا الجزء بعنوان (التكسّب بالخمر وكلّ مسكر). 
(") المكاسب: ج۱ /۱۷. 
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الانتفاع يجوز بيعه بالمخصوص. 

الأمر الثاني: أن المشهور'"' بين الأصحاب جواز شرب أبوال ما يؤكل لحمه. 
وادّعى السيّد المرتضى الإجماع عليه" ومبتنياً عل ذلك أفاد الشيخ الأء ظ " 
أنته يجوز بيعها. 

ولكن يرد عليه: أنّ جرد جواز الشرب بعد تنفّر الطباع عن شربها لا يوجب 
فرقاً بينها وبين أبوال ما لا يو كل لحمه. لأنته حينئذٍ لا يعدّ من المنافع الظاهرة. 

والعجيب أنه يعترف فيا يأتي” بأنّ الأكل لا يعد من منافع الروث . 
فلا فرق بين بول ما يكل لحمه . وبول ما لا يؤكل لحمه » وعرفت أن الأظهر 
جواز بيعهما. 

نعم» لو فرضنا عدم وجود منفعة معتدٌ بها لشيء منهماء لا يجوز بيعه وضعاً 
بناءً عل ما سيجيء في النوع الثالث مما يحرم التكسّب به من أن ما لا نفع له لا يجوز 
بيعه. فانتظر. 

O 
حرمة شرب أبوال ما يؤكل لحمه‎ 

أقول: ولا بأس - تبعاً للشيخ الأعظم -من التعرّض لحكم فرع في المقامء وإن 
كان غير مربوط يما وضع الكتاب له. وهو أنته: 1 

هل يجوز شرب أبوال ما يؤكل لحمه اختياركما عن جماعة”'. بل عن السيّد 


(١)كما‏ في الانتصار: ص 474. والسرائر: ج7/ .٠۲١‏ وقواعد الأحكام: ج17/٠57.‏ 
(۲) الانتصار: ص .٤۲٤‏ 

(۳و ٤)المکاسب:‏ ج۱ /۱۸و٣۲.‏ 

(5) الانتصار: ص ٤۲٤‏ السرائر: ج ۳/ ۱۲۵ قواعد الأحكام: ج٠1‏ / 570. 


حرمة شرب أبوال ما يو كل لحمه ۳ 


المرتضى دعوى الإجماع عليه ٠"‏ أم لايجوز؟ 
أم يفصّل بين بول الإبل وغيره. فيجوز في الأول خاصّة أم لا؟ 
وقد استدل للأوّل: 
١-بالأصل‏ . 
"-ويما عن «قرب الإسناد» عن أبي البختري» عن جعفرء عن أبيه 84 : دا 
انى تة قال: لا بأس ببول ما أكل لحمه»'". 
ولكن يرد على الأوّل: أنته إا يرجع إليه بعد فقد الدليل. 
ویرد على الثانى:_مضافاً إلى ضعف سنده لأنّ في طريقه وهب بن وهب الذي 
قال النجاشی فى حقه أنته (كان كذَّاباً)'"_أنته لا ظهور له فى جواز الأكل. بل 
الظاهر ولا أقلّ من الحتمل أنّ المراد منه طهارته وعدم نجاسته. 
مع أنته لو سُلَّم دلالته على ذلك » يتعيّن تقتيده بما دل على الجواز في 
حال الضرورة. 
واستدل للثانى: 
١-بقوله‏ تعالئ: »وبحم عَلَِمْ الحَبَائُت!*. بدعوى أنّ البول مطلقاً يعد 
(۱) الانتصار: ص 431. 
(۲) وسائل الشيعة: ج 06 باب ٥٩‏ من أبواب الأطعمة المباحة حديث "رقم ۳۱۳١۲‏ قرب الإسناد: 
ص٦٥۱‏ ح۷۳٥‏ . 
(۳) رجال النجاشي: ص :٤۳۰‏ وهب بن وهب بن عبد اله بن زمعة بن الأسود بن المطّلب بن أسد بن عبد العرّى أبو 
البختري. روى عن أبي عبد اله نا وكان كذَّاباً. وله أحاديث مع الرشيد في الكذب. قال سعد: تزوّج أبو 
عبدالله نة بأمّه. له كتاب يرويه جماعة. أخبرنا اعاس بن عمر الكلوذاني قال: حدّئنا علي بن الحسين بن بابويه 
قال: حدّئنا عبد الله بن جعفر الحميري. قال: حدّ ثنا السندي بن محمّد عن أبي البختري. وله كتاب الألوية 


والرايات. وكتاب مولد أمير المؤمنين نا وكتاب صفات النبئ لا 
(4) سورة الأعراف: الآية .١61/‏ 
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من الخبائث. 

١‏ - وبخبر سماعة, عن مولاناالصادق لبذ «عن شرب الرجل أبوال الإإبل والبقر 
والغنم, ينعت له من الوجع. هل يجوز له أن یشرب؟ قال : نعم لا بأس به»'". 

أقول: وفيهما نظر: 

أمَا الأوّل: فلأنته لم يثبت كون المراد من الخبيث هو ما تتنقّر عنه الطبائع. بل 
الثابت خلافه. فإنّ كثيراً من الأشياء التي تتنفّر عنها الطبائع يجوز شر اء وإِنْ لم 
يكن للتداوي. 2 

وقد أطلق كلمة (النبيث) على العمل القبيح الذي لا تتنفّر عنه الطبائع في الآية 
الشريفة. بل الظاهر أن المراد بالخبيث هو ما فيه مفسدة ورداءة» ولم يثبت كون 
الأبوال منه بهذا المعزئ. 

وأمًا الشاني: فلأنٌ التقييد إا هو في كلام السائل» مع أنه لو كان في كلام 
الإمام ئا لما كان يدل عليه إلا بناءً على حجيّة مفهوم القيد. 

وبالجملة: فالصحيح أن يستدلّ له بمفهوم موّق عار المرويّ عنه إثة: 

«أنته شئل عن بول البقر يشربه الرجل؟ قال :إن كان حتاجاً إليه يتداوى 
به يشربه. وكذلك أبوال الإبل والغنم»'". 

وأيضاً استدلٌ للأخير _أي ال جواز في خصوص بول الإبل ‏ بخبر الجعفري. 
قال: «سمعت أبا ا حسن موسى لا يقول: أبوال الإبل خير من ألبانها. ويجعل الله 
الشفاء في ألبانها»'". 
(۲) وسائل الشيعة: ج ۲۵ / ۱١۳‏ باب 04 من أبواب الأطعمة المباحة ح ١‏ رقم ۳۱۳۹۲ التهذيب: ج١‏ / ۲۸٤‏ - 


ولاح hk‏ 
(۳) وسائل الشيعة: ج ٤ / ٠٠‏ باب 09 من أبواب الأطعمة المباحة ح ”رقم 7١74‏ الكافي: ج7 /778 ج١.‏ 


وفيه أَوَلاَه أنته ضعيف السند ببكر بن صالح'". 

وثانياً أنته يدل على ثبوت الخير في بوهاء وهو أعمٌ من الجواز التكليني. إذ 
يمكن أن يكون ذلك من جهة كونه دواءاً لكثير من الأمراض. 

أقول: وأمّا ما ذكره بعض مشايخنا المحقّقين4:'" في الجواب عنه من أنته ا 
سيق لبيان الضرر الموجود في ألبانهاء فغير تامً. لأنته ينافي ما ورد في ذيل الخبر من 
قوله ا «ويجعل الله الدواء في ألبانها». وما في سائر النصوص من أنتها «دواء من 
نا 





)١١‏ رجال النجاشي: ص ٠١۹‏ وفيه: بكر بن صالح الرازي مولى بني ضبة. روى عن أبي الحسن موسئ لا 
ضعيف. له كتاب نوادر يرويه عدّة من أصحابناء أخبرناه محمّد بن علي قال: حد ثنا أحمد بن محمّد بن يحيئ قال: 
حدّئنا أبي قال: حدّئنا أحمد بن محمّد بن عيسئ قال: حدّئنا محمّد بن خالد البرقى عن بكر به. وهذا الكتاب 
يختلف باختلاف الرّواة عنه. 

(۲) تعرّض لذلك المحقّق المامقاني في غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب: ج .٠١ / ١‏ بقوله: (كذلك يحتمل أن 
يكون قد صدر في مقام ذمٌ ألبانها...). إلا أنته عاد وناقش هذا الاحتمال واستبعده بقوله: (لأنته إذاكان في ألبانها 
الشفاء. وكان أبوالها خيراً منها لم يسر احتمال ذمّ الألبان. وتعيّن أن يكون المراد مدح الأبوال بإباحتها ووجود 
الشفاء... الخ). 

(۳) وسائل الشيعة: ج ۱٠٤١/۲١‏ باب ۹ من أبواب الأطعمة المباحة ح ٤‏ رقم 7١116‏ الكافي: ج٦‏ / ۳۳۸ ح۲. 


٠١ج‎ / فقه الصادق‎ ٤ 


الاكتساب بالأبوال 

الأمر الثالث: أنته على القول بحر مة شرب أبوال ما يؤكل لحمه. قد يقال بعدم 
جواز بيعهاء لعدم وجود المنفعة الحلّلة المقصودة فيهاء والمنفعة النادرة لو جوزت 
المعاوضة: لزم منه جواز معاوضة كلّ شيء. 

وأورد عليه: بأنته يتداوى بها لبعض الأوجاع. وهذه فائدة مترثبة عليها. فهي 
نظبر الأدوية والعقاقير. 

وفي «مكاسب» الشيخ الأعظم 4# ": (التداوي بها لبعض الأوجاع. لا يوجب 
قياسها على الأدوية والعقاقير). لأنته يوجب قياس كل شيء عليها للاتتفاع به في 
بعض الأوقات. 

وأورد عليه" ٠"‏ بأنّ هذا في بادي النظر جوابٌ نقضي. ولذا قال بعضهم: إن هذا 
جوابٌ لا يليق أن يذكر. إذ على الفقيه أن يدفع قياس كلّ شيء عليها. 

وقال الأأستاذ الأعظم””: (إنَّ التداوي بها لبعض الأوجاع يجعلها مصداقاً 
لعنوان الأدوية. وانطباق الكل على أفراده غير مربوط بالقياس). 

ولكن يمكن أن يقال إنّ مرادهتة بذلك أنّ أبوال ما يؤكل لحمه بعد فرض 
انمحصار فائدتها بالتداوي لبعض الأوجاع, على ما هو مفروض الكلام بهاء أنتها 
مبتذلة, ولا ينحصر التداوي بها غالباً بل قلا يتفق الاحتياج إليهاء الموجب ذلك 
)١(‏ المكاسب: ج١1‏ /18. 


(۲) حاشية المكاسب للإيرواني: ج ..(١ / ١‏ يحرم المعاوضة علئ بول غير مأكول اللّحم). 
(۳) مصباح الفقاهة: ج ١‏ /0/. 


الاكتساب بالأبوال ٤۷‏ 


لعدم تعلّق الغرض بحفظها. ولذلك لا يعدّه العرف من الأموال. ولا يعدّون ذلك من 
منافعهاء ولا يعتنون بمثل هذه الفائدة في بذل المال بإزائهاء وهذا بخلاف الأدوية 
والعقاقير. حيث بهت بها الإنسان كثيراً وتجلب من أقاصي البلاد. ويعدّ بيعها 
وشرائها من التجارات المهمّة.والشاهد علئ ذلك أنتهم عند الاحتياج إليها يعدّونها 
من الأموال ويعاملون عليها. 

وبالجملة: بعدكو ن مناط الماليَّهو ملاحظة رغبات الناس بلحاظ حاجاتهمإليها 
على حسب الحالات والأزمنة.يصبح الفرق بين الأبوال والأدويةوالعقاقير واضحاً. 

أقول: وقد يستدلٌ لعدم جواز بيعها بأنّ النبويّ المتقدّم أنه «إذا حرم الله شيئاً 
حرم كمنه»'"' يدل على عدم جواز بيع ما حَوْم اختياراً وإلا فلا حرام إلا وهو محلل 
عند الضرورة. والمفروض حرمة شرب الأبوال اختياراً. 

والجواب: قد عرفت ضعف سند النبويّ» وعدم صلاحيّته للاعةاد عليه. فلابدٌ 
من الرجوع إلى القواعد. وهي تقتضي فساد بيع مالا يكون له منفعة حلّلة. وصحّة 
بيع ماله منفعة كذلك. كما سيأتي تنقيح القول في ذلك في النوع الثالث مما يكتسب به. 
وعليه فيجوز بيع كلّ ما له منفعة جائزة حين جوازهاء ولو كان ذلك عند 
الاضطرار, إذ أهل العرف يرونه في حال الاضطرار مالاً لرغبتهم إليه بلحاظ 
الحاجة, ويبذلون المال بإزائه وفي سبيل تحصيله. 

فرع: ما ينتفع به في حال الاضطرار ولا ينتفع به في حال الاختيار. هل يجوز 
بيعه في حال الاختيار مطلقاً أم لا جوز كذلك. أم يفصّل بين الموارد؟ وجوة: 


(١)أورده‏ العامة والخاصّة في كتبهم الاستدلاليّة. راجع: مسند أحمد _الإمام أحمد بن حنيل: ج ١‏ / 591 والبحار: 
ج ۸۰ / ۲۳۸. والخلاف: ج۳ / 184. وابن زُهرة في غنية النزوع ص ۲٠۳‏ وغيرها. 


۸ فقه الصادق / ج١٠‏ 


أقواها الأخير. إذ لو كان للشيء منافع محرّمة في حال الاختيار, أو لم تكن له 
منفعة أصلاً. بل ا نحصرت منفعته المحلّلة بحال الاضطرار. وكان الاحتياج إليه 
قليلاً. وكان ذلك الشيء متوقراً بحيث لا يعدٌ ذلك في حال الاختيار مالا عرفا لا 
سيا إذا احتاج حفظه إلى مؤونة, وأمّا إذا كانت منفعته الحلّلة في حال الاضطرار 
شاع بان كثرت الاچ إل الد اوی بهاو کات ادرف ولكن غر وجودة: قل 
حصوله كلحم الأفاعي. فيصح بيعه. لأنّ أهل العرف يعدّون ذلك الثيء مالاً 
ويبذلون المال في سبيل حصوله قبل حلول زمان الاضطرار للتداوي به عند 
الابتلاء به أو بيعه من المريض. 

أقول: وقد ينتقض أيضاً بالأدوية الحرّمة . 

محصّل النقص: أنته كا يحرم استعمال الأدوية في حال الصحّة لإضرارها 
بالجسم. وبرغم ذلك يجوز بيعها لاستعماها حين المرض. كذلك الأبوال بناءً على 
حرمة شربهافي حال الصحة والاختيار.فنّه يجوز بيعهالجواز استعماهاحال المرض. 

وأجاب عن ذلك الشيخ الأعظم بقوله'":(إنّ حليّة هذه في حال المرض 
ليست لأجل الضرورة, بل لأجل تبدّل عنوان الإضرار بعنوان النفع). 

وفيه: أن عنوان الإضرار من العناوين الثابتة والمقرتّبة على استعمال كل شيء 
من المشروبات والمأكولات زائداً عن حَدَّه وفي غير حلّه. حبّى الخبز إذا أكله 
الإنسان في حال الشّبع. وانطباقه على الأدوية أيضاً يكون كذلك. فهذا لا يصلح 
جعله مناطاً للحرمة, وعلّة لعدم جواز البيع. إذ عليه لايجوز بيع شيء من 
المشروبات والمأكولات. 


(۱)المکاسب: ج١/5١50-1.‏ 


الاكتساب بالأبوال ۹ 


ومع اللإغماض عن ذلك. فإِن ما ذكره من الفرق غير فارق» إذ على فرض 
صحَة سند النبويّ ودلالته على أنّ ما حرم في حال الاختيار لا يجوز بيعهء لا وجه 
للفرق بين كون الحرمة ثابتة له بعنوانه الأَوّلي أو بعنوان الإضرار. 
ON‏ 


0۰ فقه الصادق / ج١٠‏ 


بيع شحوم ما لايؤكل لحمه 


الأمر الرابع: أفاد الشيخ الأعظم ''' بأنته يظهر مما تقدّم حرمة بيع لحوم 
السباع دون شحومهاء لأنّ الأوّل من قبيل الأبوال, والثاني من قبيل الطين في عدم 


حرمة جميع منافعها المقصودة منها. 
وقد يتوهّم أنته ينافي مع النبوي: «لعن الله الههود حرمت عليهم الشحوم 
فباعوها وأكلوا تمنها»””". 


وجه التنافي: هو توهم دلالته على أن استحقاق اليهود اللّعن إا كان من جهة 
بيعهم ما حَرْم أكله. ولولا الملازمة بين حرمة البيع وحرمة الكل لماكان وجه لذلك. 

وأجاب عنه الشيخ ج ”: بأنّ الظاهر أنّ الشحوم كانت تحرّمة الانتفاع على 
الود بجميع الانتفاعات. لاكحرمة شحوم غير الماكول علينا. 

وأورد عليه الأستاذ الأعظم”'': بأنته لا منشأ هذا الظهور. لا من الرواية ولا 
من غيرها. 

ويرد عليه: أنّ منشأ استظهارهية إسناد الحرمة إلى الشحوم أنفسها لا إلى 
أكلهاء إذ الظاهر من إسناد الحرمة إلى شيء بقول مطلق. حرمة جميع منافعه. 

فالصحيح أن يورد عليه: بأنّ استظهار ذلك مع عدم کون الكلام مسوقاً لبيان 
حرمة الشحوم في غير حلّه. 
(١و”)‏ المكاسب: ج١/50.‏ 


(۲)المستدرك ج5١‏ /"الاباب من أبواب ما يكتسب به ح ۸ رقم ۷ دعائم اللإسلام: ج ۱۲۲/۱ 
)٤(‏ مصباح الفقاهة: ج .VA/ ١‏ 


بيع شحوم ما لا يو کل لحمه 0١‏ 


أقول: ولكن يصح الجواب عن الاستدلال بأته يحتمل ذلك -أي كون 
الشحوم محرّمة الانتفاع على اليهود بجميع الانتفاعات ‏ لعدم معلوميّة كيفيّة حرمة 
الشحوم عليهم, فلا يمكن رفع اليد عن الأدلّة الأخرئ بهذا الخبر. 

وقد يقال:إنّ النصّ المذكور فى باب الأطعمة من كتاب «الخلاف» هو: «إنّ الله 
إذا حرم اکل شيء حرم نه فا احتملناه في النبويّ واستظهره الشيخ الأعظم 
يكون مندفعاً کا هو واضح. 

وأجيب عنه: بأنّ الخبر ضعيف السند والدلالة للزوم تخصيص الأكثر. 

أقول: ثم إنّ حمل الخير على إرادة حرمة الأكلٌ من المأكولات. أعني ما يقصد 
للأكل دون ما حَرْم أكله مطلقاً فلا يلزم منه تخصيص الأكثر كما عن افق 
الإإيرواني ٠"‏ حمل تبرّعي لا يصار إليه مع عدم القرينة. 

الامر الخامس: قال المصنّف ج في حكي «النهاية»: (وكذلك البول يعني يحرم 
بيعه -وإِنْ كان طاهراً. للاستخباث كأبوال البقر والإبل وإن انتفع به في شربه 
للدواءء لأنته منفعة جزئيّة نادرة فلا يعتدٌ بها)'". انتهئ. 

أقول: وليس ظاهره عدم جواز البيع على تقدير حرمة شربه اختياراً خاصّة 
كما قيل, بل يحتمل أن يكون مراده عدم اجواز حت مع جواز شربه. لما ذكرناه من 
أنّ جواز الشرب ليس مناط الماليّة فا أفاده متينٌ كما يظهر لمن راجع ما ذكرناه 
سابقاً ضابطاً لجواز البيع. واوا 

OY 


)١(‏ أورده العامة والخاصّة في كتبهم الاستدلاليّة. راجع مسند أحمد: ج ۱ والبحار: ج ۸۰ / ۲۳۸ والخلاف: 
ج ۱۸٤/۳‏ وابن رُهرة في غنية النزوع ص ۲٠۳‏ وغيرها. 

(۲) حاشية المكاسب للمحقّق الإيروانى: ص 4. 

(؟) نهاية الإحكام: ج۲ 00( 

)٤(‏ صفحة ٤١‏ ومابعدها من هذا المجلّد. 


٠١ج‎ / فقه الصادق‎ o۲ 





المسألة الثانية:يحرم بيع العذرة من كل حيوانٍء كما هو المشهور بين الأصحاب 
شهرة بطم بل عن صريح غير واحدٍ كالعلامة'"ا وصاحب «الجواهر» 
وغيرهما'”. وظاهر آخرين دعوى الإجماع عليه" . 

أقول: أمّا النصوصٍ الواردة في المقام فهي على طائفتين: 

غ 5 

الطائفة الاولئ: ما تدلّ علبئ عدم جواز البيع. وكون تن العذرة من السحت. 
كخبر يعقوب بن شعیب» عن الإمام الصادىة: «عن العذرة من السحت»". 

الطائفة الثانية: ما تدلٌ على الجواز كحسن محمّد بن مضارب. عنه ل قال: 
»لا اسن ببيع العذرة»". 

وأمّا مو تق سماعة. قال: «سأل رجلٌ أبا عبد اله اعا وأنا حاضر. فقال: إلى 
رجل أبيع العذرة فا تقول؟ 

قالة: حرامٌ بيعها وثمنهاء وقال: لا بأس ببيع العذرة»!*. 


.۲۱۹/ السرائر: ج۲‎ ۳٦٤ المقنعة: ص 0۸۷ . النهاية: ص‎ )١( 

(۲) نهاية الإحكام: ج۲ /177. 

(؟) جواهر الكلام: ج 500 

.۸۲ / ٠٤ مستند الشيعة: ج‎ )٤( 

(0) كما ادّعاه العامة في نهاية الأحكام: ج۲ / ٤1۳‏ وغيره. 

(1) وسائل الشيعة: ج۱۷ / ۱۷١‏ ياب ٤۰‏ من أبواب ما يكتسب به ح ١‏ رقم ۲۲۲۸١‏ التهذيب: ج5/ الالاح 5031 

(۷) وسائل الشيعة: ج7١‏ / ١76‏ باب ٤۰‏ من أبواب ما يكتسب به ح ۲ رقم ۲۲۲۸۵ التهذيب: ج٦‏ / ۳۷۲ح ۰ 

(۸) وسائل الشيعة : ج۷٠‏ / 76 باب ٤۰‏ من أبواب ما يكتسب به ح۳ رقم ۲۲۲۸۵ التهذيب: ج1171/5- 
ZEY‏ 


حكم بيع العذرة 18 


فالظاهر أنته خبران, جَمَع الراوي بينهماء وذلك لوجهين: 

الأوّل: تكرار كلمة قال ولو كان خبراً واحداً صادراً عن المعصوم في مجلس 
واحد لماكيّرها. 

الثاني: أنته لو كانا خبراً واحداً لكان للمعصوم ا ذكر المضمر موضعالمظهر, 
وكان يقول: (لا بأس ببيعها). فا ذكره بعض من أنّ روايات الباب على طوائف في 
غير حلّه. بل هي طائفتان إحداها مانعة, والأخرئ بحوّزة. 

أقول: وقد ذكر الأساطين في مقام الجمع بين الطائفتين وجوها: 

الوجه الأوّل: ما نقله الشيخ الأعظم # "عن شيخ الطائفة'"' من حمل خبر 
المنع على عذرة الإنسان, وخبر الجواز على عذرة البهاشم. 

وفيه أوَّلاه أن حمل الظاهر على النص إنما يعدّ جمعاً عرفيّاً فما إذاكانت 
النصوصيّة باقتضاء نفس الدليل. كما في (افعل» ولا بأس بتركه). حيث أنّ الثاني 
نص بنفسه في عدم الوجوب. لا فما إذا كانت من جهة تيقن اندراج فرد أو أفراد في 
الدليل من جهة مناسبة الحكم والموضوع أو غيرهاء إذ أهل العرف لا يرون مثل 
هذا النص قرينة على التصرّف في الظاهر؟. 

وإن شئت قلت:إِنّ النص الذي يكون قرينةَ هو النص في تام المدلول لا في 
بعضه كا في المقام. ولذلك فإنّ جعل أحد الدليلين في أمثال المقام قرينةَ على 
التصرّف في ظاهر الآخر: 

إِمّا أن يكون باعتبار معناه الظاهر . 


(١)المكاسب:‏ ج١/59.‏ 
زف تهذيب الأحكام: ج / ۳۷۲. 


٠١ج‎ / فقه الصادق‎ o 


أو باعتبار بعض مدلوله الذي هو نص فيه . 

لا سبيل إل توهمالأوّل, فإنّ ظاهر كل منهما ينافي صدور الآخرء ويستدعي 
عدم صدوره لا حمله على بعض مدلوله. 1 

وأمًا بالاعتبار الثاني : 

فان ادّعى كونه قرينة بذلك الاعتبار قبل تخصيصه به فهو كما ترئ. 

وإِنْ ادّعى كونه قرينة بعده. فهو دور واضح. مثلاً جعل (كن العذرة سحت) 
قرينة لحمل (لا بأس ببيع العذرة) على عذرة غير الإنسان لا يصح قبل تخصيصه 
بعذرة الإنسان کا هو واضح. ولا بعده. فان تخصيصه بها لا وجه له سوى (لا بأس 
ببيع العذرة) الذي لا يكون قرينةَ على ذلك إلا بعد تخصيصه بعذرة غير الإنسان. 
المتوقف على قرينيّة (مُن العذرة سحت)ء فتدبّر فإنّه دقيق. 

وثانياً لا نُسلّم نصوصيّة (لا بأس ببيع العذرة). في عذرة غير الإنسان.ى| لا 
نُسلّم نصوصيّة (مُن العذرة سحت) في عذرة الإنسان, إذ جواز البيع وعدمه لا 
يكونان تابعين للطهارة والنجاسة؛ بل إا يكونان تابعين لوجود المنفعة الحلّلة 
وعدمها. ولا أقلّ من احتال ذلك. وعليه فما أنّ منفعة عذرة الانسان تكون أزيد 
للانتفاع بها في التسميد ونحوه. ولا أقلّ من التساويء لا تصحّ دعوى النصوصيّة 
المذكورة كما لا يخق. 

وثالثاً أنته لو صح ا حمل المذكور كان مقتضاه جواز بيع عذرة مأكول اللّحم. 
وعدم جواز بيع عذرة غير مأكول اللّحمء لا خصوص الإنسان والبهاثم. 

ورابعاً الظاهر أن العذرة لا طلق على خُرء البهائم. بل هي حقيقة إسيم 
لمخصوص عذرة الانسان. 


حكم بيع العذرة ۵00 


ولقد خرجنا في المقام عا يقتضيه الأدب. والله تعالى مُقيل العثرات. 

أقول: قد قرب الشيخ الأعظم "هذا الجمع بخبر سماعة المتقدّم» باعتبار أنّ 
الجمع بين الحكمين في كلام واحد لخاطب واحد. يدل على أنّ تعارض المتنافيين 
ليس إلا من حيث الدلالة. فلا يرجع فيه إلى المرجّحات السنديّة أو الخارجيّة. 

وفيه أَوَلا أنته لو تم ذلك فَإِنا هو لو ثبت صدورهما من المعصوم اث في مجلس 
واحد, لا فما إذا صدرا عنه بذ في بجلسين والراوي مع بينهما. وقد عرفت أن 
الأظهر هو الثاني. 

وثانيً لا يتم ذلك وإن صدرا منه بذ في مجلس واحد. إذ لولم تكن إحدى 
الجملتين قرينة على النصرّف في الأخرئ, لا مناص عن الحكم بالإجمال 
وسقوطها عن الاعتبار. 

ودعوى:أنّ دليل التعبّد بالخبر الذي فيه الجملتان. يقتضي معاملة الصادر معهم| 
المستلزمة للعمل بأوّهما. 

مندفعة: بأ غاية ما يدل عليه دليل التعبّد صدورهماء وأمّا مل كلّ من 
الجملتين على معن لا تكون ظاهرة فيه أو الحكم بالإجمال فهو أجنيٌ عنه. 

ولزوم اللغويّة من التعبّد بخبرٍ حكوم بالإجمال. لا يوجب العمل بأوهم| بعد 
كون دليل التعبّد هي الأدلة العامّة. بل يستلزم عدم شموله له لعدم الأثر. 

وثالثاً أن الجمع بينهما في رواية واحدة لو سُلّم كونه مقتضياً للعمل بأوّهماء 
فنا يقتضي وجود الجمع بينهماء لا تعيين خصوص ما ذكره الشيخ # بعد كونه في 


.۲٤/ المكاسب: ج۱‎ )١( 


01 فقه الصادق /ج 


الوجه الثاني: ما عن كفاية السبزوارية#, من حمل خبر المنع على الكراهة'". 
وأجاب عنه الشيخ: بقوله'":(ولا يخ ما فيه من البعد). 
وذكر بعضهم في وجه استبعاد الشيخ: (إِنّ خبر يعقوب صرح في المنع'". إذ 
الشحت لا يستعمل في الكراهة. بل هو في اللّغة على ما صرح به أَمّة الفنّ عبارة 


عن الحرام)'". 
وفيه: أنته قد أطلق السّحت في جملةٍ من النصوص على تن ما يجوز بيعه. 
ولكنّه مكروه: 


منها: كن جلو د السّباع, كخبر الجعفريّات. عن على لا حيث عد من السّحت 
من جلود السباع'*' ونحوه غيره. 

ومنها: كسب الحجّام. كمو تق سماعة. عن الإمام الصادق0ة: «الشّحت أنواع 
كثيرة منها كسب الحجّام»''' ونحوه غيره. 

ومنها: قبول الهديّة مع قضاء ا ی عن الإمامالرضاءظة. 
عن آبائه. عن أمير المؤمنين1ئ3: «في قوله تعالئ «أكالونَ لِلسّحْتٍ؟!”: هو الرجل 
يقضى لأخيه الحاجة 3 يقبل هد ته“ . 
)١(‏ كفاية الأحكام: ص .۸٤‏ 
() المكاسب: ج۱ .۲٤/‏ 


(۳) مصباح الفقاهة: ج١‏ / 80. 

.5114/ مجمع البحرين: ج۲‎ )٤( 

(0) المستدرك: ج١١ "١7‏ باب ٥‏ من أبواب ما يكتسب به ح۲ رقم ٠‏ 1196, دعائم الإسلام: ج ۱ /1177. 

(7) وسائل الشيعة: ج0١‏ / 17 باب ٥‏ من أبواب ما يكتسب به ح ۲ رقم ۲۲۰۵۸ التهذيب: ج1 / 00ح 1714 

(۷) سورة المائدة: الآية .٤۲‏ 

(۸) وسائل الشيعة: ج7١‏ ص 50 باب © من أبواب ما يكتسب به ح١١‏ رقم۲۲۰۹۷. عيون أخبار الرضا خد 
ج۳۱/۱ح 1 


حكم بيع العذرة 0۷ 


إل غير ذلك من الموارد التي يجوز فيها البيع على ما ثبت في مواردهاء فليكن 
المقام من تلك الموارد. 

وعليه. فالأولى أن يقال في وجه بُعد هذا الجمع ‏ مضافاً إلى أن الالقزام 
بكراهة التصرّف في الفن مع جواز بيع العذرة مخالفٌ للإجماع المركب لا كن 
المصير إليه أن موق سماعة صر في الحرمة لا يصح حمله على الكراهة. 

الوجه الثالث: ما عن المجلسبي نيه من حمل خبر المنع على بلادٍ لا ينتفع بهاء 
وحمل خبر الجواز على بلادٍ ينتفع بها . 

وفيه: أنته جمعٌ تبرّعي لا شاهد له. وكونها في بلاد لا ينتفع بها لا يوجب سلب 
ماليّتها بعد الانتفاع بها في بلاد آخر. فلا يصح جعله قرينة هذا الحمل. 

الهم إلا أن يقال: إنها لوفرتها وكثرتها لا تنقل من بلي إلى آخر. فتدير. 

مع ا الظاهر ورود الأخبار المانعة والجوّزة سؤالاً وجواباً في صورةكون 
البيع سفهيّاً 

الوجه الرابع'': حمل خبر المنع على عدم الجواز الوضعي» وخبر الجواز على 
الجواز التكلي. فيكون بيع العذرة فاسداً غير محرّم. 

وفيه: أن هذا الجمع إن صح فرضه بين خبري يعقوب وابن مضارب لا يصح 
دعواه في مونّق سماعة , إذ قوله بي : ( حرامٌ بيعها ) ظاهر في الحرمة التكايفيّة . 
وقوله: ( حرام تمنها ) ظاهر في الحرمة الوضعيّة على ما عرفت في ضابط دلالة النهى 
u‏ ل ك : 
)١(‏ حكاه العامة المجلسي في ملاذ الأخيار: ج ٠١‏ / ۳۷۹ ذيل الحديث ۲ عن والده العامة المجلسي 


الأولعك. 
(۲) راجع مصباح الفقاهة: ج .۸٩ / ١‏ 


0۸ فقه الصادق 7ج 


الوجه الخامس: ما عن العامة المامقاني من حمل خبر الجواز على الاستفهام 
الإنكاري'', وهو کا ترئ. 

فتحصّل: أن الطائفتين متعارضتان. لا يمكن الجمع بينهما. 

قد يقال: إن خبر المنع وهو خبر يعقوب ضعيف السند للإرسال. ولجهالة علي 
ابن مسكين, فلا يكون معارضاً. 

وفيه أوْلاً إن العلامة وإِنْ أرسله في «المنتهى»" ٠"‏ إلا شه مروي في كتب 
الأحاديث مسنداً. نعم ابن مسكين يحهولٌ" إلا أنته يكن دعوى جير ضعف 
السند بالشهرة. 

ودعوى: أن ابتناء الشهرة على خبر المنع منوع» فإنّ تلك الشهرة غير مختصّة 
ببيع العذرة. بل هي جارية في مطلق النجاسات كا عن الأستاذ الأعظه”". 

مدفوعة: بان الشهرة في المقام ثابتة مع بنائهم على جواز الانتفاع بها في 
التسميد ونحوه. والشهرة الثابتة في مطلق النجاسات إا هي فبا لا ينتفع به منفعة 
حلّلة. فيستكشف من ذلك ثبوت الشهرة في خصوص بيع العَدَّرة. ويؤيّده 
تصريحهم بذلك'* .ودعوى جماعة منهمالإجماع على المنع عن بيع العذرة خاصّة"". 

وثانياً أنته قد مت عدم اختصاص خبر المنع به. بل موئّق سماعة أيضاً دالّ 
(1) الوافي: ٠١‏ الباب ٤۳‏ من المكاسب. ص 7 4. 
(۲) منتهى المطلب (ط ق): ج۲ .٠١١8/‏ 
(7) لكن في وسائل الشيعة: ج ٠۷١ / ٠۷‏ كما ورد في نسخة: علي بن سكن بدل مسكين (هامش المخطوط). 

وأيضاً في تهذيب الأحكام راجع: ج٦‏ /۲۷۲. 

.17/ ١ مصباح الفقاهة: ج‎ )٤( 


(0) المقنعة: ص 0۸۷ . النهاية: ص 5714 السرائر: ج ۲ / ۲۱۹. 
(1) نهاية الأحكام: ج ۲ / ٤٦۳‏ جواهر الكلام: ج 77 / 17, مستند الشيعة: ج1١‏ /۸۲. 
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عليه وعلى الحرمة التكليفيّة. 
وقد يقال إنه يحمل خبر المنع على التقيّة. واستبعده الخ وذكر في 
وجهه'" أن المنع وإِنْ كان مذهب أكثر العامّة, إلا أنته لا يفيد. مع كون فتوى 
معاصر الإمام الذي صدر عنه خبر الجواز وهو إمامنا الصادق ئا هو الجواز, فإنٌ 
لاح اب 
وفيه: أن أبا حنيفة من المفتين بالمنع في العَذّرة غير المختلطة بالقراب. وإما أفقق 
بجبواز بيع الختلط وبيع السرجين وبيع التغركا يظهر لمن راجع كتاب «الفقه على 
المذاهب الأربعة»“. 
أقول: ولكن يرد على هذا الحمل أنّ عخالفة العامّة نما هى من المرجّحات بعد 
فقد جملة من المرجّحات لا مطلقاً. 
والتحقيق أن يقال: إنّه بناءً على أنّ المرجّح الأوّل نما هى الشهرة الفتوائيّة, 
وأنته مع وجودها لا جال للرجوع إلى المرجّحات الأخر, ولا يعارضها غيرهاء 
يتعيّن في المقام تقديم خبر المنع لكونه مشهوراً. 
(١)المكاسب:‏ ج١/50.‏ 
(۲) راجع أيضاً مصباح الفقاهة: ج۳ /1۲. 
(۳) حكاه المامقاني في غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب: ج١ .٠١/‏ ونقل كلامه متعجّباً من الفاضل آية 
السيّد الخوئي في مصباح الفقاهة: ج .٠١ / ١‏ 
)٤(‏ الفقه على المذاهب الأربعة: ج۲ 7 .5١‏ وفيه: عن المالكيّة لا يصح بيع زبل ما لا يؤكل لحمه سواء كان أكله 
محرّمأ كالخيل والبغال والحمير أو مكر وهأكالسبع والضبع والتعلب والذئب والهر. فإنّ فضلات هذه الحيوانات 
ونحوها لا يصح بيعها. وعن الحنابلة لا يصح بيع النجس كالزبل النجس. وكذلك عند الشافعيّة. وفي ص 777 


عن الحنفيّة لا ينعقد بيع العذرة فإذا باعها كان البيع باطلاً إلا إذا خلطها بالتراب فإِنّه يجوز بيعها إذاكانت لها 
ماليّة. ويصح بيع الزبل ويسمّئ سرجين وكذا بيع البعر. 


۰ فقه الصادق /ج 





وأمّا بناءً على أن المرجّح هي الشهرة الروائيّة لا الفتوائية فحيث أنتهما معاً 
مشهورانء ومو تقا سماعة لا مرجّح لأحدهما على الآخر من حيث صفات الراوي. 
فيتعيّن تقديم خبر الجواز لكونه خالفاً للعامّة. 

وقد يقال:كما في «مكاسب» الشيخ'" إِنّ رواية الجواز لا يجوز الأخذ بها من 
وجوه لا تخق. 

والظاهر أن الوجوه المشار إليها إا هي: مخالفتها للمشهور, وللإجماعات 
المنقولة, ولفتوى أبى حنيفة, وللروايات العامّة المتقدّمة, وما عن اليجلسى 4" من 

ضعف سند خير الجواز. 

وأمًا الثاني: فالإجماع المنقول غير التعبّدي لا يكون من المرجّحات. والتعتدي 
وأمًا المخالفة لفتوى أبي حنيفة, فقد مرّ ما فيها فراجع'". 
وأمّا ضعف سند خبر الجواز. فالظاهر أنّ منشأ تخيّله خلط ابن مضارب !“ا 

بابن مصادف”*, حيث أنّ الأول بجهول الحال, والثاني الذي هو الراوي حَسَنٌ, 

.56/١ج المكاسب:‎ )١( 

(۲) راجع مرآة العقول: ج15 / 577-770؟. ومصباح الفقاهة للخوئي: ج ١‏ /47. 

(۳) الصفحة السابقة. 

(4) محمد بن مضارب عن أبي عبد الله ا قال: «لا بأس ببيع العذرة» (الكافي: ج ۵ / ۲۲١‏ التهذيب: ج7/ 
ص ۳۷۲ الاستبصار: ج ۳ / ٥٦‏ . وفي وسائل الشيعة: ج١١‏ / ,)١76‏ حسنة لابن مضارب إِنْ قلنا بتوثيق رواة 
«كامل الزيارة» ولا فهو ضعيف إن قلنا بعدمه. كما بنى عليه السيّد الخوئي 5 أخيراً. 

(6) معجم رجال الحديث: ج ۸۱ / ۱۱۸۲۹(:۲۷۵) -_محمّد بن مضارب: عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب 


٤‏ 4 0 5 وع ا 
الصادق ئ مرّتين, قائلاً تارةٌ: محمّد بن مضارب: كوفي (۳۲۲). وأخرئ: محمّد بن مضارب» كوفي. يُكنّى أبا 


عه 
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والخبر مرويّ في كتب الحديث عن الثاني. 

وأمًا الروايات العامة فقد تقدّم ما فبهاء مضافاً إلى ما سيجيء من أنتها إفا 
تدلّ على عدم جواز بيع النجس الذي لا ينتفع به منفعة حلّلة. ولا تشمل ماله نفع 
كذلك كما في العذرة. فإنّهِ ينتفع بها في التسميد كما دلّ عليه خبر أبي البختري'" 
المعبور ضعفه بعمل الأصحاب. مع أنّ العام الفوق لا يوجب ترجيح موافقه على 
مخالفه في المتعارضين. بل لو قُدِّم مخالفه أصبح متخصّصاً به. 


0 


ببميم 
أقول: وللمحقّق النائيني نل كلام لا بأس بذكره. وحاصله'": 
أنته بناءً على كون النجاسة مانعة عن صحة البيع مستقآاً لا يكن الجمع بين 
المتعارضين فيتساقطان والمرجع هو عموم ما دل على عدم جواز بيع النجس. 


ج المضارب (1۸۳). 
وعدّه البرقي من أصحاب الصادق لة. قائلاً: (أبو المضارب محمّد ابن مضارب: كوفي. روى عن مالك 
الجهني. وروى عنه محمد بن الفضيل) كامل الزيارات: الباب ۷۷. في أنّ زائري الحسين با العارفين بحقّه 
تشيّعهم الملائكة. الحديث .٠١‏ 
روى الشيخ بسنده» عن ابن مسكانء عن ابن مضارب. عن أبي عبد الله لية. التهذيب: الجزء ؟. باب كيفيّة 
الصلاة وصفتها من الزيادات. الحديث ٠٠٠١‏ . كذا في الطبعة القديمة. والنسخة المخطوطة أيضأ على نسخة. 
وفي نسخة أخرئ منهما: محمّد بن مصادف. بدل محمد بن مضارب. وهو الموافق للوافي. وما في هذه الطبعة 
موافق لما في الاستبصار: الجزء .١‏ باب الصلاة على كدس حنطة. الحديث ١559‏ والوسائل أيضاً. وروى عن 
أبي عبدالله با وروى عنه أبان. التهذيب: الجزء ۸. باب اللّعان. الحديث 117. وروى عنه تعلبة. الكافي: الجزء 
٥.كتاب‏ المعيشة ؟. باب جامع فيما يحل الشراء والبيع منه ٠٠١‏ الحديث . ورواها الشيخ في التهذيب: الجزء 
1 باب المكاسب, الحديث ,٠١17‏ والاستبصار: الجزء ۳. باب النهي عن بيع العذرة. الحديث .18١‏ 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج ١١4/10‏ باب ٥۹‏ من أبوابالأطعمة المباحةح ۲ رقم 771١7.قر‏ بالإسناد: ص ١67‏ ح017/5. 
(۲) منية الطالب: ج ١‏ ف 


1۲ فقه الصادق / ج١٠‏ 


وأمًا بناءً على أنّ النجاسة مانعة عن صحَة البيع إذا توقف الانتفاع بالشيء 
على طهارته وإلا فلاء فيمكن الجمع بين المتعارضين باختلاف البلاد. للمناسبة بين 
الحكم والموضوع. التي هي من القرائن المكتنفة بالكلام؛ الموجب ذلك لخروج 
ا لجمع بينهها عن الجمع التبرّعي أو التورّعي. 

أقول: وفي كلامهتة مواقع للنظر: 

الأوّل: فما ذكره بناءً على مانعيّة النجاسة بنفسها من تساقط المتعارضين 
والرجوع إلى عموم ما دل على عدم جواز بيع النجس. 

فإنه يرد عليه: أنته عند تعارض الخبرين. وعدم إمكان الجمع بينهماء يتعيّن 
الرجوع إلى المرجّحات, وعند فقدها يتخيّر في الأخذ ب أا شاء. وستعرف أنّ 
الترجيح مع خبر المنع. فلا وجه للرجوع إلى ذلك العموم. 

الثاني: ما ذكره بناءً على عدم مانعيّة النجاسة من الجمع بينه) باختلاف البلاد 
لمناسبة الحكم الموضوع. 

فإنه يرد عليه:أنَ المناسبة إن أوجبت ظهور كل منالمتعارضين فيا يحمل عليه, 
الذي لازمه الحمل عليه حيّْ مع عدم المعارض. فلاكلام, وإلا فالجمع يكون 
تبرّعيّا كا بظهر لمن راجع ما ذكرناه في الحاشية السابقة, هذا كله مضافا إلى ما 
عرفت من أنّ مورد خبر المنع أيضاً هو بيع العذرة في بل ينتفع بها فيه. فتديّر جيّدً. 

o 


عع السرجين النّجس 1۳ 


بيع السرجين التّجس 


الفرع الأول :هل يجوز بيع السرجين النجس غير عذرة الإنسان أم لا ؟ 
فيه قولان: 


أقول: بناءً عل جواز بيع عذرة الانسان. يجوز بيع السرجين النجس مطلقاً 
وأمًا بناءً على القول بالمنع فيها كما اخترناه -فهل يجوز بيع السرجين النجس 
مطلقا ام لا؟ قولان. 

قد استدل للأوّل: 

١‏ -بصدق العذرة عليه. فيدلٌ على المنع ما دلّ على المنع عن بيعها. 

؟-وبالأخبار العامّة المتقدّمة. 

"'-وبالإجماع المدّعى في حكي «الخلاف»''' و«التذكرة» على المنع. 

٤‏ -وبآية تحريم الخبائث” بدعوى أنتها تدلّ على حرمة جميع الانتفاعات 
ومنها البيع. 

أقول: وفي الجميع نظر : 

أمَا الاؤل: فلأنته بعد تصصري جمع من اللّغويين باختصاصها بعذرة الإنسان لا 
مون الد ويه ارج لمعك با لعل ف جوا ا 

وأمًا الثاني: فلا عرفت في أوّل الكتاب من أنتها ضعيفة الإإسناد. لا تصلح أن 
(۱) الخلاف: ج۳ / ۱۸١‏ وحكاه في جواهر الكلام: ج ۱۷/۲۲. 


(۲) تذكرة الفقهاء: ج 5١/5٠١‏ 
(۳) سورة الأعراف: الآية .١61/‏ 


4 فقه الصادق / ج۲۰ 


وما ادّعاه الشيخ الأعظم "من أنّ الإجماع المنقول هو الجابر لضعف 
سندها غير تامً, إذ لم يحرز استناد الأصحاب إليها كى يكون ذلك جابراً للضعف. إذ 
يحرّد موافقة فتواهم ها لا تكون جابرة. مع أك قد عرفت وسيأتي تنقيحه أنّ تلك 
الأخبار لا تشمل ما ينتفع به منفعة حللة. ٍ 

وما الثالث: فلأنَ الإجماع المنقول في المقام على فرض ثبو ته لا يكو نإجماعاً 
تعبّديّا إذلا أقلّ من احتال استنادهم إلى بعض ما تقدّم. 

وأمًا آية تحر الخبائث!". فقد مر أن ا خبيت عبارة عا فيه مفسدة ودناءة لا 
ما يتنفر الطبع منه. فصدقه على السرجين غير معلوم. 

مضافاً إلى ما نه عليه الشيخ الأعظم'" من أن المراد منها تحر أكل الخنبائث 
لا مطلق الانتفاعات بهاء فالأأظهر جواز بيعه لعموم أدلّة حِلّ البيع إلا أن يستدل 
لعدم الجواز بماتقدّم من خبر المنع في العذرة بضميمة الأولويّة أو تنقيح المناط. 

أقول: وقد يستظهر من عبارة «الاستبصار»'' القول بجواز بيع عذرة ما عدا 
الإنسان, لحمله أخبار المنع على عذرة الإنسان. إلا أن الشيخ # علق في 
«المكاسب» بأنّ فيه نظر والظاهر أنّ نظره إلى أنته لعلّه أراد با لحمل على عذرة 
الإنسان, الحمل على عذرة غير مأكول الحم بل هذا هو الظاهر.كما يشهد له قوله 
في حكي « المبسوط » :( فلا يجوز بيع العذرة والسرجين تا يؤكل لحمه)”" . 
و فى حكي « الخلاف » : ( فالسرجين النجس محرّمٌ بالإجماع . فوجب أن يكون 


.50/١ج المكاسب:‎ )١( 
.١61/ سورة الأعراف: الآية‎ )۲( 
.۸٤ و‎ ۲٦/۱ (؟) المكاسب: ج‎ 

(4) الاستبصار: ج۳ .٥1/‏ 

(0) المكاسب: ج ۲۵/۱. 

(1) المبسوط: ج۲ //171. 


بيع السرجين النّجس 3 
بيعه ڪر ماً). 

ودعوئ: الحقق التق" في وجه النظر. من أنّ الجمع التبرّعي لا يقتضي ثبوت 
قول بالجواز. وتبعه تلميذه الحقق. 

فغير سديدة, إذ الشيخة لا يرى ذلك الجمع تبرّعيّا بل يكون ما ذكره عنده 
جمعاً مقبولاًكا لايخق. 





.۱۸٥ / الخلاف: ج۳‎ )١( 
.٠١ / ١ حاشية المكاسب للميرزا الشيرازي الثاني: ج‎ )۲( 
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بيع الأرواث الطاهرة 

الفرع الثاني: الأقوئ جواز بيع الأرواث الطاهرة التي ينتفع بها منفعة حلّلة 
مقصودة, وهو المشهور بين الأصحاب على ما تسب إليهم'", وتشهد له العمومات 
الدالّة على حليّة البيع. 

وعن المفيد'"' وسلارا": المنع. واستدل له : 

١-بما‏ دل على جواز بيع العذرةء بدعوئ صدقها عليها. 

۲ -وبالأخبار العامّة. 

٣-وباية‏ تحرج الخبائت". 

أقول: وقد عرفت في الفرع المتقدّم ما في جميع ذلك. 

وأجاب الشيخ الأعظم # عن آية تحر الخبائث: بأنّ المراد بقرينة مقابلته 
لقوله تعالى: ييل م الطَّباتِ+!" الأكل لا مطلق الانتفاع. 

وأورد عليه المحقق الإيرواني# : بان آية حل الطيبات کا ية تحريم الخبائث. 
ولا قرينة تخصّصها بالأكل لتكون قرينة على هذه أيضاً. 

وأجاب بنفسه عن هذا الوجه: بأنّ البيع ليس انتفاعاً بالمبيع. ولا تصرّفاً فيه 
)١(‏ بل الإجماع قائم عليه راجع الخلاف: ج” / 180 ونقل في منتهى المطلب (ط.ق): ج۲ / ٠١١۸‏ الإجماع عن 

السيّد المرتضى. 

(؟) المقنعة: ص 0۸۷. 
(۳) المراسم العلويّة: ص ؟17. 
(4و1)سورة الأعراف: الآية .١61/‏ 


(5) المكاسب: ج١1‏ /757و84. 
(۷) حاشية المكاسب للإيرواني: ج ١‏ / 4. 


بيع الأرواث الطاهرة 1Y‏ 


حت يقدّر عند نسبة الحرمة إليه . 

ويره على ما ذكره أُوَلاً أن آية حل الطيّبات''' بقرينة صدرها وذيلها ظاهرة 
في حليّة خصوص الأكل. كما يظهر لمن لاحظ الآية الشريفة. 

ویرد علئ ما ذكره ثانياً أي ما ذكره في ال جواب عن الاستدلال أنته لو سُلّم أنّ 
آية تحريم الخبائث'" تشمل جميع المنافع. يكون لازم ذلك عدم جواز البيع. إذ ما 
لايكون له منفعة حلّلة مقصودة لا يجوز بيعه. مع أنته لو سُلَّم عموم الحرمة لغير 
الأكل. فا أنّ المقدّر ليس هو الانتفاع بالعين كي تصح دعوئ عدم شمو له للبيع» بل 
كلّ فعل متعلّق بهاء ومن جملة تلك الأفعال بيعهاء فلا مناص عن تسليم شمول الآية 
للبيع أيضاً. 


(١و؟)‏ سورة الأعراف: الآية .1١61/‏ 


۸ فقه الصادق / ج١٠‏ 


كالخمر وکل مسكر والفقاع. 


التكسّب بالخَّمر وكڵ مسكر 

المسألة الثالثة: يحرم التكسّب با يزيل العقل (كالخمر وك مسكر) مائع, 
( والفقاع ) بلا خلافٍ في شيء من هذه الثلاثة'"'. بل عن غير واحد دعوى إجماع 
العلماء على ذلك كلّه. بل عليها إجماع المسلمين'". 

أقول: وتنقيح القول في المقام يتحقّق بالبحث في كلّ واحدٍ منها. 

ما الخمر: فيشهد لعدم جواز بيعها وضعاً جملة من النصوص: 

منها: حسن محمد بن مسلم, عن إمامنا الصادق اا في حديث: «أنّ رجلاً من 
ثقيف أهدى إل رسول الله ب راويتين من خمر, فأمر بها رسول الله ب فأهريقتاء 
وقال: إِنّ الذي حرم شربها حرم منها»' . 

ومنها: خبر المدائني. عن أبي عبد الله د «مِنْ أكل الشّحت من الخمر»'". 

ونحوهما غيرهما. فلا إشكال في عدم صحَة بيعها. 

ويشهد لحرمة بيعها تكليفاً الخبر المشهور من أن رسول الله يي لعن ا مخمر 
وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريها وساقيها وآكل مُنها وشاربها وحاملها 


.۲۵ /٠١ المقنعة: ص 0417 الجامع للشرايع: ص 58 7. قواعد الأحكام: ج ۲ /8. تذكرة الفقهاء: ج‎ )١( 

(۲) السرائر: ج۲ / 4 4. نهاية الأحكام: ج ۲ / 471, مستند الشيعة: ج .1١/ ١14‏ 

(۳) وسائل الشيعة: ج10 / ۲۲۳ باب 00 من أبواب ما يكتسب به ح ١‏ رقم 1717487 التهذيب: ج 157/17 ح۷۲. 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج۱۷ / ۲۲۵ باب 00 من أبواب ما يكتسب به ح ۷ رقم 571784 التهذيب: ج ۱۳۹/۷ ح١/,‏ 
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والمحمولة إليه'". 

وفى خر الجارود المروي عن «تفسير القمّي» عن الباقر اظِة: «حَرّم الله الخمر 
قليلها وكثيرها وبيعها وشرائها ا بها»'". 

أقول: وماادّعاه العقق النائيني ب" ا أنه لا يستفاد من الأخبار الواردة في 
المقام التعبّدية الصرفة, بل ظاهرها كون عدم جواز بيعها لأجل كونها ّا لا ينتفع 
به وعليه فبناءً على جواز اقتناء الخمر للتخليلء فبيعها لذلك جائز للعمومات. 
غير تام 

إذ يرد عليه: أن هذا مخالفٌ لظاهر النصوص. فإنّ مقتضى ظاهرها فساد بيعها 
بقول مطلق. أي وإِنْ جاز اقتنائها. 

وظاهر بعض النصوص كحسني زرارة وتحمّد بن مسلم المتقدّمين في المسألة 
السابقة وإ كان جواز بيعها وضعاً إلا أن ا جمع بين النصوص يقتضي الالتزام 
با جواز لو كان البائع ذميّا وعدم الجواز إذاكان مسلاً. وذلك لأنّ في المقام طوائف 

من النصوص: 

الطائفة الأولى: ما تدلّ على عدم الجواز مطلقاً أ وقد تقدّمت. 

الطائفة الثانية: ما تدل على الجواز كذلك. كالخبرين الحسنين. 

الطائفة الشالثة: ما تدلّ على الجواز إذاكان البائع ذمياً كموق منصور عن 
الصادق ئا المتقدّم في المسألة المتقدّمة. فإنّه أخصّ من الطائفة الأول فيقيّد 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج ۱۷ / ۲۲۲ باب 00 من أبواب ما يكتسب به ح۳ و٤‏ وه رقم ۲۲۳۸۵ و۲۲۳۸۹و۲۲۳۸۷. 

الفقيه: ج 4 8 في حديث المناهي. 


(1) وسائل الشيعة: ج ٠ /۲٠‏ باب ١‏ م نأبواب الأشربةالمحرّمةح ۵ رقم 7141١‏ تفسيرالقمّي:ج .180/١‏ 
(۳) منية الطالب: ج١‏ / 530 
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إطلاقهاء فتختصٌ بالمسلم, فتنقلب النسبة بذلك. و تصبح الطائفة المانعة أخص من 
الجوّزة فيقيّد إطلاقها. 

أقول: وكا تدلّ بعض النصوص على جواز تخليل الخمر واقتنائها لذلك. كذلك 
يدل موق ابن أبي عمير وعلِيّ بن حديد عن جميلء قال: «قلت لأبي عبد الله ائة: 
يكون لي على الرجل الدراهم فيعطيني بها خمراً؟ 

فقال: خذها م أفسدهاء قال علي: واجعلها خاد . 

غل أننها قلف ررر أذ ها رقا عن الدّين للفخايل. 

أقول: وقيل في بيان المراد من الخبر وجوه: 

الوجه الأوّل: ما ذكره الحقّق الإيرواني "وهو أنته ليس في الخبر إشارة إلى 
أخذ الخمر بدلاً عن الدراهم» واجتهاد الراوي لا يفيد. فيحكم ببقاء الدراهم في 
الذمّة. وأمّا المخمر فيفسدها حسم لمادّة الفساد. 

وفيه: أن السائل إا سأل عن أخذ الخمر وفاءً للدَّين. والإماماثة في مقام 
الجواب قال: خذهاء وظاهر ذلك أخذها بذلك العنوان الذي يعطيه صاحب الخمر. 
وعلل ذلك فظاهر الخبر أنّ الخمر مما يملك. ولازم ذلك جواز اقتنائها للتخليل. كا 
دلت على ذلك بعض النصوص الأأخر. فقوله ل (وتفسدها) ظاهدٌ في إرادة 
التخليل» فاجتهاد ابن حديد في حلّه. 

الوجه الثاني: ما في «المكاسب»'"' من أن المراد أخذ الخمر يجخاناً ثم تخليلها. 


.1117ح١1١8/5ج وسائل الشيعة: ج ۳۷۱/۲۰۵ باب ۳۱ من أبواب الأشربةالمحوّمة ح٦ رقم ۳۲۱۵۳ التهذیب:‎ )١( 
بتصرّف.‎ / ١ حاشية المكاسب للإيرواني: ج‎ )۲( 
A4 المكاسب: ج۱‎ )( 
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وفيه: أنّ لازم ذلك عدم سقوط الین مع أنته صريمٌ في سقوطه. 

وبعبارة أخرى: ظاهر مدلول الخير أخذ الخمر وفاء للدّين. 

الوجه الثالث: ما في «المكاسب»'"' أيضاً من أخذها وتخليلها لصاحماء م 
أخذ الْمَلٌ وفاءً للدّين. 

وفيه: أن ظاهر الخبر كون ا خمر نفسها وفاءً للدّين. مع أنته على هذا يحتاج 
أخذ الل وفاءً إلى إذن جديد من المالك. لعدم إذنه في القلّك, ولا ينافي ذلك عدم 
جواز بيعها كي يقال إِنّه يدل علئ جواز البيع والشراء بقصد التخليلء فيقيّد إطلاق 
مادلٌ على المنع. 

وأما غير الخمر من المسكرات المائعة: 

فإِنْ قلنا بصدق الخمر عليها حقيقةً. كا صرّح بذلك جمع من اللّغويين. 
ونطقت به جملة من النصوص فلاكلام, وإلا فيشكل الحكم بحرمة بيعهاء إلا إذا قام 
إجماع تعتّدي عليها أو عى تنقيح المناط. واستدلّ ها بأمور: 

الأمر الأول قوله اذ في موق علي بن يقطين. عن الإمام الكاظم ا «إنّ الله لم 
يحرم ا مخمر لإسمها. ولكن حرّمها لعاقبتهاء فاكان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر»'". 

ونحوه قوله بيذ في خبره الآخر: «فا فَعَل فعل الخمر فهو خمر»'". 

بدعوى أنتهما بعموم التغزيل يدلان على ترب جميع أحكام الخمر على كلّ 
مسكر. ومنها حرمة البيع. 
(1) المكاسب: ج١/175.‏ 


(۲) وسائل الشيعة: ج 761/780 باب ١5‏ من أبواب الأشربة المحرّمة ح ١‏ رقم ۳۲۰۷۷ التهذیب: ج 1١5/4‏ ح551؟. 
(۳) وسائل الشيعة: ج 7437/16 باب ١5‏ من أبواب الأشربةالمحرّمة ح۲ رقم ۳۲۰۷۸ الكافي: ج7/ 4١7‏ ح١.‏ 


A4‏ فقه الصادق /ج 


وفيه : أنتهما بقرينة صدرهما ظاهران في إرادة التغزيل من حيث حرمة 
الشوت اة ۰ 

أقول: والغريب أنّ الأستاذ الأعظم"" تمتك بها لذلك بدعوى دلالتهها على 
كون النبيذ المسكر خمراً واقعاً إذ ينافي ذلك قوله ا «إنَّ الله لم يحرم الحخمر لإسمها»» 
الذي هو كالصريم في عدم صدق الخنمر على كلّ مسكر. 

وأغرب من ذلك دعواه اختصاص الخبرين بالنبيذ المسكر. وعدم شموهها 
للمسكرات الجامدة'"' إذ لم يظهر وجه ذلك مع كونهما مطلقين. 

الأمر الثاني: حسن عبار بن مروان» عن الإمام الباقر ا «والحت أنواع 
كثيرة, وعد منها قن النبيذ والمسكر»””". 

وفيه أوَلاً أنته لو ثبت هذا النص لدلّ على عدم الجواز الوضعي في جميع 
المسكرات جامدها ومائعها. دون أن يدل على ا لحر مة التكليفيّة. 

وثانياً إنّ الحديث مروي في غير نسخة «التهذيب» مع إسقاط لفظ (واو). 
فيصبحالمسكر وصفآًللنبيذ. فغاية مايستفاد من ا حسن عدم صحة بيع النبيذ المسكر. 

الأمر الثالث: قوله ا“ في خبر عطاء: «كلّ مسكر خمر». حيث أن الظاهر 
منه ترتيب جميع آثار المخمر على كلّ مسكر. 

وفيه: إن الخبر ضعيف السند لضعف عدّة من رواته. 

أقول: وبا ذكرناه ظهر حكم المسكر ا جامد وما يمكن أن يستدل به على عدم 


.114-١141 / ١ مصباح الفقاهة: ج‎ )١( 

(۲) مصباح الفقاهة: ج١‏ / .٠٤١‏ 

(۳) وسائل الشيعة: ج7١‏ / 10 باب ٥‏ من أبواب ما يكتسب به ح ۱۲ رقم ۲۲۰۹۸ معاني الأخبار: ص١١‏ ح١.‏ 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ۳۲۹/۲۰ باب ١6‏ من أبواب الأشريةالمحوّمة ح ۵ رقم ۳۲۰۲۹ التهذیب: ج1/9١١1ح1717.‏ 
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جواز بيعه وما يرد عليه. 

وعلن فرض التعدّي إلى كلّ مسكر مائع. لا ينبغي التوقف في اختصاص 
الحكم با كان المطلوب منه الشرب والإسكار. وأمّا المسكرات المستحدثة التي 
ليس الشرب منفعة مقصودة منهاء وها منافع أخر كتطهير القذارات العرفيّة. وقتل 
الجراثيم المتنوّعة وغير ذلك من المصالح الاجتاعيّة النوعيّة والأغراض العقلائية. 
فلا يحرم بيعها لا وضعاً ولا تكليفاً وذلك إمّا بناءً عل كون مدرك التعدّي عن 
ا مخمر الإجماع وتنقيح المناط فواضح. وإمّا بناءً على كون المدرك الروايات الخاصّة, 
فلانصرافها عنہا کا لا خن وجهه. 


7 فقه الصادق / ج١٠‏ 


والميتة, 


حكم المعاوضة على الميتة 

المسألة الرابعة: ( و ) تحرم المعاوضة على (الميتة) وأجزائها التي تحلّها الحياة, 
من ذي النفس السائلة, على المعروف من مذهب الأصحاب. 

وعن «التذكرة»'' و«المنتهى»!"' و«التنقيح»'": الإجماع عليه. 

وعن «الخلاف»''' و«التذكرة»”” و«المستند»": دعوى الإجماع على حرمة 
بيعها وضعاً وتكليفاً 

واستدلٌ ها بوجوه: 

الوجه الأوّل: الإجماع. 

وفيه: أنته ليس إجماعاً تعبّديّ بل الظاهر أن مدرك الجمعين هو الوجوه 
المذكورة التي ستمر عليك إِنْ شاء الله تعالى. 

الوجه الثاني: الأخبار العامة المتقدّمة. 

وفيه: ما تقدّم من أنتها ضعيفة السند. لا يعتمد على شيء منهاء ولم يحرز استناد 


.۲١/ ٠۰ تذكرة الفقهاء: ج‎ )١( 

(۲) منتهى المطلب: ج ۰۹/۲ 3 

(۳) التنقيح: ج۲ / 6. 

E ١ج الخلاف:‎ )4( 

(0) تذكرة الفقهاء: ج ١‏ //78(ط.ق). 

(1) مستند الشيعة: ج ٠١‏ /۷۸. ومنها الميتة: وحرمة بيعها و شرائها والتكسّب بها إجماعي. 
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الأصحاب إليها في المقام كي ينجر ضعفها. 

الوجه الثالث: ما دل على أن الميتة لا ينتفع با . 

وفيه: أن الاستدلال بهذه النصوص: 

إِنْ كان من جهة إثبات عدم حليّة الانتفاع بها اللازمة في صحة البيع. فيرد 
عليه أن الكلام في المقام فرع جواز الانتفاع بها. 

وإِنْ كان من جهة أنّ النصوص كا تدلّ بالدلالة المطابقيّة على عدم جواز 
الانتفاع بهاء تدلّ بالدلالة الالتزاميّة عل عدم جواز بيعهاء لاشتراط صحة البيع 
بكون المبيع ذا منفعة تحذّلة. 

ولو دلٌ الدليل على جواز بعض الانتفاعات بها كا هو المفروض. فَإِنا يوجب 
ذلك التخصيص في الدلالة المطابقيّة. فتبق الدلالة الالتزاميّة على حاها. 

فيرد عليه: ما حقّقناه في محلّه من أَنّ الدلالة الالتزاميّة كا تكون تابعة للدلالة 
المطابقيّة وجوداً كذلك تكون تابعة ها حجيّة. 

وإن شئت قلت: إِنْها تدلّ على عدم جواز بيعها لعدم المنفعة, فع فرض 
وجودها لا تكون هذه الدلالة منها باقية. 

الوجه الرابع: النصوص الخاصّة: 

منها: خبر السكوني. عن مولانا الصادق30: «السحت من الميتة»'". 

أقول: ولا وجه للخدشة في سنده. إذ ليس في سنده من يمكن القول بعدم حجيّة 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج ٤ / ۲٢‏ باب 4 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح ١‏ رقم ۳١۲۹۹‏ الكافي: ج7 / لمي 
(؟) وسائل الشيعة: ج ۹۳/۱۷ باب ۵ من أبواب مایکتسب به ح ۵ رقم 1١71‏ 1.تهذيب الأحكام: ج7/ 74ح 187 
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خبره سوى النوفلي''' والسكوني'' وهما ثقتان على الأظهر. وإِنْ قيل إِنّ الأول 


)١(‏ الكنى والألقاب: ج۳ 7١7؟,‏ وفيه: (الحسين بن يزيد بن محمّد بن عبد الملك المتطّب. قال شيخنا في 
المستدرك: أما النوفلي فقال (جش): كان شاعراً أديباًء وسكن الري. ومات بها. وقال قوم من القميّين: إن غلافی 
آخر عمره. والله اعلم» وما رأينا له رواية تدلّ علئ هذا.. الخ. وذكر الشيخ في (ست) كتاباً له. وذكر الطريق إليه 
من غير إشارة إلى غلوّه. وقال فخر المحققين في الإإيضاح: احتجٌ الشيخ بما رواه عن السكوني في الموئّق عن 
الصادق بيذ قال: السحت ثمن الميتة...الخ. ثم ذكر شيخنا رواية الأجلاء عنه. وقال في آخره: ومن جميع ذلك 
ربما.يورث الظنّ بوثاقته. مضافاً إلى ما يأتي في السكوني.مع أنّ الغلو في آخر العمر لو سُلّم غير مضدٌ بأحاديئه 
كما نص عليه الأستاذ الأكبر) إنتهئ. 

والنوفلي بفتح النون والفاء نسبة إلى بني نوفل بطن من نهيد من القحطانيّة. وآخر من بني عبد مناف من 
قريش من العدنانية. وهم بنو نوفل بن عبد مناف بن قصي (وأبو محمد النوفلي) مصئّف مجالس الرضا امع 
الأديان الحسين بن محمّد ابن الفضل بن يعقوب بن سعد بن نوفل بن الحارث بن عبد المطّلب (جش) شيخ من 
الهاشميّين ثقة. 

(؟) الكنى والألقاب: ج۲ ,١7/‏ وفيه: (إسماعيل بن أبي زياد الذي يكثر الرواية عنه. واحتمل بعضٌ تشيّعه. 
وونّقه المحقّق الداماد والعلامة الطباطبائي وذكر الأوّل منهما الراشحة التاسعة من الرواشح في حاله. وأطال 
الكلام فيه الأستاذ الأكبر في التعليقة. وشيخنا المحدّث المتبحّر في خاتمة المستدرك. وقال في المستدرك: وأمًا 
السكوني فخبره إمَا صحيح أو مو تق وما اشتهر من ضعفه فهو كما صرّح به بحر العلوم وغيره من المشهورات 
التي لا أصل لها فنا لم نجد في تمام ما بأيدينا من كتب هذا الفنّ وما نقل عنه منها إشارة إلى قدح فيه سوئ نسبة 
العامية إليه في بعضها غير منافية للوثاقة. ويدلٌ علئ وثاقته بالمعنى الأعمٌ بل الأخص عند نقاد هذا الف أمور, 
ثم شرع ة في ذكر الأُمور المذكورة. ثم قال: (وروى الصدوق في العلل عن أبيه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن 
النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله اق قال: من تعدّى في الوضوء كان كناقصه يروى بالصاد المهملة والضاد 
المعجمة. قال المحقّق السيّد صدر الدين العاملي فلعلَ خطابه بمثل هذه يشعر بكونه من أهل الأمانة. قلت وذلك 
لأنه ا أشار في كلامه هذا إلى المخالفين. وتعدّيهم في الوضوء بجعل الغسلات ثلاثاً ثلااً. ولذا ذكرواهذا 
الخبر في هذا الباب. وفيه إشعار بعدم عاميّته ككثير من رواياته المخالفة للعامّة. وله شواهد كثيرة وذكر الشواهد 
(منها) عدم وثاقته عند المخالفين. فقال ابن حجر في التقريب: (إسماعيل بن زياد أو أبو زياد الكوفي قاضي 
الموصل متروك كذَّبوه من الثامنة. وعن أبي عدي أنته منكر الحديث ولا وجه له إلا إماميّته). وقال في الحاشية: 
(وقال الشيخ المفيد في رسالة المهر ردأ على بعض أهل عصره بعد إثبات مرامه: ورد كلامه ما لفظه ولا يخلو 
قوله من وجهين: إمَا أَنْ يكون زلّة منه. فهذا يقع من العلماء. فقد قال الحكيم: لكل جواد عثرة. ولكلّ عالم هفوة, 


ك 
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صار غالياً في آخر عمره والثاني عامّي. 

ومنها: ما رواه الصدوق بإسناده عن جعفر بن حمّد. عن أبائه 24 في وصيّة 
النى ب لعل اة «يا على من الشحت قن الميتة»'". 

٠‏ ومنها مو تق الجعفريّات. عن أمير ا مؤمنين 9ة: «من الشحت من الميتق»'" 

ومرسل ابن بابويه: ون الميتة سحت . 

أقول: ولا يبعد دعوئ كون هذه الروايات رواية واحدة مرويّة بطرق متعدّدة. 

وتدلّ على المنع: مضافاً إلى ذلك -النصوص الدالّة على المنع عن بيع إليات 
الغغم المقطوعة: 

منها: صحيح البزنطي» عن مولانا الرضاءظة: «عن الرجل يكون له الغنم يقطع 
من إلياتهاء وهي إحياء. أيصلح له أن ينتفع بما قطع؟ 

قاللثة: نعم يُذيبها ويسرج بها ولا يأكلهاء ولا يبيعها»'*. 

ونحوه خبر علي بن جعفر عن أخيه اا“ . 


ج وإمًا أَنْ يكون قد اشتبه عليه. فالأولى أن يقف عند الشبهة فيما لا يتحقّقه. فقد قال مولانا أمير المؤمنين لا 
«الوقوف عند الشبهة خيرٌ من الاقتحام في الهلكة. وتركَكَ حديثاً لم تروه خير من روايتك حديثاً لم تحصه. وأنّ 
علئ كل حقّ حقيقة. وعلى كلّ صواب نوراً. فما وافق کتاب الله فخذوه. وما خالف كتاب الله فدّعوه» حدّثنا به 
السكوني عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عن علي لا وذ كر الحديث) انتهئ. ويظهر منه غاية اعتماده على 
السكوني من وجوه لا تخفئ على المتأمّل. وقد يطلق السكوني على أبي عمرو السكوني محمّد بن محمد بن 
النصر بن منصور (جش) رجل من أصحابنا من أهل البصرة. شيخ الطائفة في وقته فقيه ثقة له كتب منها كتاب 
السهو كتاب الحيض. 

(۱) وسائل الشيعة: ج ٩٤/۱۷‏ باب ۵ من أبواب ما يكتسب به ح٩‏ رقم ۲۲۰۱۵ الفقيه: ج 1/ 573. 

(۲) المستدرك: ج ٤‏ / ۵۱ باب ٥‏ من أبواب ما يكتسب به ح ١‏ رقم 417. 

(۳) وسائل الشيعة: ج1١/ ٤‏ باب ه من أبواب مايكتسب به ح۸ رقم ٤۲۲۰۹.الفقیه:‏ ج ۱۷۱/۳ ح 57148 

.۲۲۰۷۹ وسائل الشيعة: ج7١ 7 باب من أبواب ما يكتسب به ح1 رقم‎ )٤( 

(0) قرب الاإسناد: ص ۲۹۸ح ١١55‏ 


۷۸ فقه الصادق / ج١7‏ 


أقول: وبأزاء هذه النصوص خبر الصيقل وولده الذي توهم دلالته على 
الجواز, قال: 

«كتبوا إلى الرجل: جَعَلنا الله فداك. إا قوم نعمل السيوف. ليست لنا معيشة 
ولا تجارة غيرهاء ونحن مضطرّون إلبهاء وأا غلافها جلود الميتة والبغال والَمُر 
الأهليّة, لا يجوز في أعمالنا غيرهاء فيحلٌ لنا عملها وشرائها وبيعها وممّسها بأيدينا 
ونحن تُصلى في يابنا؟ ونحن حتاجون إلى جوابك ف هذه المسألة ياسيّدنا لضرورتنا. 

فكتب إظة: اجعلوا ثوباً للصلاة»'". 

وقد ذكروا فی بيان ا لجمع بينهذهالنصوص وبيان ا مرادمن خبرالصيقل و جوهاً: 

الوجه الأوّل: ما في «المكاسب»''' (من عدم دلالة خبر الصيقل على الجواز. 
فلا معارض لنصوص المنع» بدعوى أنّ مورد السؤال عمل السيوف وبيعها 
وشرائهاء لا خصوص الغلاف مستقلاً. ولا في ضمن السيف. مع أنّ الجواب لا 
ظهور له في الجواز إلا من حيث التقرير غير الظاهر في الرضاء خصوصاً في 
المكاتبات ال حتملة للتقيّة). 

أقول: ولكن الأظهر فساد كلتا الدعويين: 

ما الأولئ: فلن الظاهر من السؤال هو السؤال عن حكم بيع الأغباد. إذ 
الظاهر رجوع ضمير (عملها) إلى جلود الميتة. وكذلك (ومسّها) كا لا يخن وهذا 
يوجب ظهور رجوع ضمير (وشرائهاء وبيعها) إلا أيضاً. لا إلى السيوف. 
فالجواب يكون ظاهراً في جواز بيعها. 


.۲۲۱ وسائل الشيعة: ج ۱۷۳/۱۷ باب "امن أبواب ما يكتسب به ح ؛ رقم ۲۲۲۸۱ التهذيب: ج7/ 7ح‎ )١( 
77-57 /١ج (؟) المكاسب:‎ 


حكم المعاوضة على الميتة ۷۹ 


مع أنّ هذا لو ت, فما هو في هذه المكاتبة, ولا يتم في مكاتبته الأخرئ.وهي: 

«قال: كتبث إلى الرضائثة: مي أعمل أغماد السيوف من جلود الجر الميتة, 

فكتب اث أتخذ ثوب لصلاتك»!". 

ودعوى: أنته لم يذكر فيها البيع والشراء . 

مندفعة: بأنّ الظاهر أنّ المسؤول عنه هو بعينه ماكان سأل عنه في تلكا لمكا تبة. 
كما يشهد له سوّاله ثالثاً عن التق ا كما سيمرَ عليك. مع أنّ عمل الأغباد ليس إلا 
للبيع أو الإصلاح. ا 

وأمًا الثانية: فلأنٌ التقرير بنفسه يكف في مقام بيان الحكم, وجرد احتال التقيّة 
لامنع عن العمل بالخير, والغريب امك مع ذلك قهّى الجواز بعدما بيّن 
اختصاص النصوص المتقدّمة بالنجس. الذي لا ينتفع به منفعة حللة, بناءً على 
جواز الانتفاع بجلد الميتة منفعة مقصودة'". إذ لم يظهر لي وجه عدم عملدتٌ 
بنصوص المنع التي هي أخصٌ من تلك الأدلّة العامّة. 

الوجه الثاني: ما ذكره المحقّق النائيني 4 من أنّ الأخبار الواردة في حرمة بيع 
جلد الميتة قابلة للحمل على بيعه لما تتوقف الطهارة عليه. فتكون إرشادا لعدم 
قابليّة الانتفاع. 

وفيه :ان قابليّتها لذلك لا توجب حملها عليه. مالم يكن عليه شاهد کا 
في المقام. 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج7/ 477 باب ٤‏ من أبواب النجاسات ح ؛ رقم 18١‏ 4. الكافي: ج ٤۰۷/۳‏ ح17. 


(1) المكاسب: ج١ ١‏ 
(۳) منية الطالب: ج١/55.‏ 
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الوجه الثالث: ما ذكره بعض أعاظم المحشّين للمكاسب # "من (أنّ المع عن 
البيع نما يكون بمناط الانتفاع بها فيا يحرم الانتفاع به ولو من أجل حصول التلويث 
بهاء م عدم المبالاة في إتيان ما يشترط بالطهارة في تلك الحالة, والجواز بمناط 
الصرف في الحلال) انتهئ. 

وفيه: أن هذا الجمع جمعٌ تبرّعي لا شاهد له وتعليل المنع عن الانتفاع بإليات 
الغنم بالإسراج بذلك لا يصلح شاهداً لحمل النصوص الواردة في البيع عل ذلك. 
كما لايخق. 

الوجه الرابع: ما ذكره بعض مشايخنا الحققين ‏ "من أنّ رواية السكوني وما 
بمضمونها مخصّصة بمكاتبة الصيقل لأخصيّتها منهاء ونصوص إليات الغ لولم 
يحتمل اختصاصها بالمنع» حمولة على صورة عدم الإعلام بالنجاسة حى يسرج 
بها لنصوصيّة مكاتبة الصيقل في صورة علم المشتري. بقرينة قوله: (ولا يجوز في 
أعمالنا غيرها). هذا بناءً عل جواز اللإسراج بهاء وإلا فنُحمل نصوص المنع على 
صورة عدم وجود المنفعة الحدّلة. والجواز على صورة وجودها. 

وفيه: أن مكاتبة الصيقل وإنْ كانت أخص من رواية السكوني.وما بمضمونها. 
لإختصاصها ما ينتفع به منفعة حلّلة, إلا أنتها ليست أخصٌ من نصوص إليات 
الغنم لدلالتها على عدم جواز البيع في خصوص هذا المورد. 

أقول: وأمّا نصوص إليات الغنم, فلا يصح حملها على ما ذكره لسببين: 


.6 حاشية المكاسب للإيرواني: ص‎ )١( 
:)15 في تعليقه على (مسألة‎ ۳۳۷-۳۳٢ / كما هو الظاهر من المحقّق السبزواري في مهرّب الأحكام: ج۱‎ )1( 


يحرم بيع الميتة. 
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السبب الأوّل: عدم ظهور المكاتبة في الاختصاص بصورة علم المشتري, لأن 
عدم صلاحيّة غير جلد الميتة. لا يوجب علم المشتري الذي ليس من أهل هذا 
الفنّ بكون المبيع من جلد الميتة, مع أنته تدلّ المكاتبة على الجواز حت لو فرض 
وجود مشقر غير عالم بذلك. 

وإِنْ شئت قلت:إنّ غلبة علم المشتري بذلك لا تصلح دليلاً لاختصاص دليل 
الجواز بهذه الصورة بعد كونه مطلقاً. 

السبب الثاني: الظاهر أنّ صيقل أراد بقوله: (ولا يجوز في أعمالنا غيرها) أنه 
لاب لنا في بيع السيوف من عمل الغلاف من الجلود وبيعه معها. ولذا في سؤاله عن 
إمامنا التق ا قال: (فصرث أعملها من جلود ا لحمُر الوحشيّة الذكية). 

الوخه الشامين اختصاضن المكانية بصوزة اا" 

وفيه: إن الضمير في قوله: (ونحن مضطرّون إليها) يرجع إلى السيوف لا الجلود. 
کا هو واضح. 

والتحقيق يقتضي أن يقال: عدم دلالة المكاتبة على الجواز. فلا معارض 
لنصوص المنع. إذ الظاهر أنّ صيقل لم يفهم من جواب الكاظم اب حكم بيع الغلاف 
الذي هو من جلود الميتة. ولذا سأل هذه المسألة عن الرضاءائة. وقد تقدّمت تلك 
المكاتبة أيضاً. وحيث إِنّه اي أجابه بمثل جواب أبيه ابا وكان مجملاً لا يفهم منه 
شیء. كتب إلى التق اقلا هذا السؤال بعينه. قال: 

1 «كتبثٌ إلى أي جعفر الثاني اا إفي كتبت إلى أبيك بكذا وكذا فصعب ذلك 

علي فصرتٌ أعملها من جلود ا لمر الوحشيّة الذكية. فكتب اذ إليّ: كلّ أعبال 
الب بالصبر ي رحمك اللّه. فإن كان ما تعمل وحشيّاً ذكيّاً فلا بأس»/". 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج 17/7 باب ٤‏ من أبواب النجاسات ح ؛ رقم .418١‏ الكافي: ح۰۷/۳٤‏ ح17. 


٠١ج‎ / فقه الصادق‎ AY 


ويظهر من هذه المكاتبة أن صيقل لم يفهم من جواب الإمامين الكاظم 
والرضاءيك جواب مسألته من جواز بيع ما كان يعمل. ولذا ترك استعماله حتّی 
سأل الجوادائة عن ذلك. فبيّن له احق من غير إجمال وتقيّة. وجوابه اث ظاهر في 
عدم جواز البيع. 

ولو تغرّلنا عن ذلك. وسلّمنا دلالتها على الجواز. لكن حيث إنها معارضة مع 
نصوص المنع. ولا يكن الجمع بينهماء فيتعين الرجوع إلى المرجّحات. وهي تقتضي 
تقديم نصوص المنع للأشهريّة وغيرها من المرجّحات. 

فتحصّل: أنّ الأقوى عدم جواز بيع الميتة. 

aa 


حكم بيع الميتة منضمة إلى المذكّى 

فرعان: 

الفرع الأؤل: صرح غير واحدٍ''' بأنته كا لا يجوز بيع الميتة منفردة, كذلك لا 

أقول: لا كلام فيا إذا امتازت الميتة من المذكّى, وأنته يصح البيع في المذكّى 
خاصّة. إذ انضام كلّ منهما إلى الآخر لا يغيّر حكنه. 

ا الكلام في صورة الاشتباه. وعدم الامتياز, والكلام في هذه الصورة يقع: 

تارة: على القول بوجوب الاجتناب في الشبهة الحصورة. 

واف على القول بعدم الوجوب. وجواز ارتكاب أحدهما. 

ما على القول بالوجوب: فقد يقال كما عن الشيخ الأعظم# بأنّ مقتضى 
القواعد العامّة عدم جواز البيع, وذلك لأنته لا ينتفع بشيء منهما منفعة تحلّلة. فلا 
يجوز بيعهما. 

وفيه: أنّ الأظهر جواز الانتفاع بالميتة. كما حُقّق في حلّه. فالعلم الإجمالي 
بكون أحدهما ميتة لا يوجب لزوم الاجتناب عنهما كي يمنع من صحَة البيع» مع 
أنته لو تم ذلك. فلا يقتضي فساد البيع لو اشتري برجاء زوال الاشتباه. ولم يكن 
مأيوساً منه أو اشتري ثم اتفق زواله. مضافاً إلى أنته لو بیع من شخصين لما وجب 
الاجتناب كما لا يخق. 


(۱) قواعد الأحكام: ج ۳۲۸/۳ إيضاح الفوائد: ج 1 / ١61‏ المكاسب: ج 51/1١‏ 
(۲) المكاسب: ج 531/١‏ 


غم فقه الصادق / ج١٠‏ 


فالصحيح أن يستدل للفساد: بأنّ المبيع بجهولٌ مردّدٌ بين شيئين. وهو يضر 
بصحَة البيع. هذا بحسب القواعد. 

وأمّا النصوصالخاصة: فيشهد للجواز إذا بيع من المستحلٌ للميتة عدّة أخبار: 

منها: موق الحلبي. عن مولانا الصادق نظة: «إذا اختلط الذكي والميتة باعه 
من يستحلّ الميتة, ويأكل قنه»”". 

ومنها: حسنه عنه:ة: «أنته ئل عن رجل كان له غنم وبقر وكان يدرك 
الذكي منها فيعزله ويعزل الميتة, ثم إن الميتة والذكي اختلطا كيف يصنع؟ 

قال: يبيعه من يستحل الميتة, ويأكل كنه. فإنّه لا بأس به»'". 

أقول: وأجاب الشيخ يه عنهما بوجهين: 

الوجه الأوّل: ما ذكره بقوله: (وهو مشكل)"". والظاهر أنّ وجهه توهم 
إعراض الأصحاب عنهما الموجب لوهنههما وسقوطههما عن الحجيّة. فلا يقاومان 
العمومات المانعة. 

وما ذكره بعض مشايخناءة :من أنّ العموم المانع عن بيع الميتة لا يشمل بيعه 
من المستحلّ للانصراف. وإمكان المنع عن صدق الأكل بالباطل عرفاً مع إمضاء 
ملكيتهم للميتة في الجملة . 

غير سديد: إذ الانصراف ممنوع. وإمضاء ملكيّتهم ها أعمّ من جواز البيع. 

أقول: ولكن الأظهر حجيّة الروايتين. وعدم الإعراض عنهماء إذ مضافاً إلى أن 
(۱) وسائل الشيعة: ج ۱۷ / ۹٩‏ باب ۷ من أبواب ما يكتسب به ح ١‏ رقم ۲۲۰۸۰ التهذيب: ج 48/5 ح151. 
(۲) وسائلالشیعة: ج ۱۷/ ٠٠١-99‏ باب ۷ رقم ۲۲۰۸۱ التهذيب: ج٩‏ / ٤۷‏ ح۱۹۸. 


(۳) المكاسب: ج۱ / ۳۷. 
)٤(‏ تعرّض لذلك في مصباح الفقاهة: ج .Nt/ ١‏ 


حكم بيع الميتة منضمّة إلى المذكى ۸ 


جماعة منهم الشيخ فى حكى «النهاية»'''. وابن رة" أفتوا مضمونها. وجماعة 
آخرين من المحققين كا محقق'' والعلامة! '' والشهيد'* ذكروا ما حامل, الكاشف 
ذلك عن عدم طرحهم الخبرين. وإنها لم يفتوا بمضمونه| لتوهمهم مخالفته| للقواعد. 
قد ادّعى في حكي «مجمع البرهان»'" أن المشهور بين الأصحاب هو العمل با 
تضمّناه والإفتاء به. ومع ذلك كلّه فإنّ دعوى إعراض الأصحاب عنهما. وطرح 
الخبرين الواجدين لشرائط الحجيّة كا ترئ. هذا من حيث السند. 
وأمًا من حيث الدلالة: فقد حملهما الحقّق في «الشرائع»'"' على البيع بقصد 
المذمّى تخلصاًعًا ذكره ا حى“ من أنّ الخبرين منافيان لما دل على حرمة 
الانتفاع بالميتة الموجبة لفساد بيعها مطلقاً. 
وفيه: أن قصد المذكي لو كان مفيداً وموجباً لصحَة البيع على القاعدة. لصح 
بيعه من غير المستحل أيضاً مع أنّ هذا مستلزمٌ للتخالف في القصد الموجب للفساد 
إل مع قصد المشتري أيضاً ذلك. مع أن قصد المذكّي يوجب كون المبيع جهولاً. 
ولعلّه لذلك قال العامة في حكي «الختلف»": (أنتهما يحملان على كون 
ذلك استنقاذ المال المستحل» لا بيعاً). 
(١)النهاية:‏ ص 083. 
(۲) الوسيلة: ص ٠۳٦۲‏ 
(۳) شرائع الإسلام: ج ٤‏ / 65/. 
)٤(‏ قواعد الأحكام: ج ۳۲۸/۲۳ مختلف الشيعة: ج۸ / ا 
(5) مسالك الأفهام: ج ٠۲‏ /0۸. 
(1) حكاه في جواهر الكلام: ج٣۳‏ / ١‏ وراجع مجمع الفائدة: ج ۱۱ /۲۷۳. 
(۷) شرائع الإسلام: ج ٤‏ /05/. 


(4) السرائر: ج۳ /۱۱۳. 
(1) مختلف الشيعة: ج8/ 519 


413 فقه الصادق / ج١٠‏ 


و لكن يرد عليه :أن المستحل را يكون محترم المال كالذمّي »مع أنته 
مناف للظهور. 

ومنه بظهر ضعف ما قيل'' من أن المراد بالبيع في الخبرين مطلق النقل الذي 
يكون بالصلح واهبة المعوضة ونحوهما تنا لا يشقرط فيه المعلوميّة. 

وأمّا ما ذكره الشيخ الأعظم ية'”: من حملهما على صورة قصد البائع المسلم 
أجزائها التي لا تحلّها ا حياة. وتخصيص المشتري بالمستحلٌ لأنَ الداعي له الاتتفاع 
باللّحم أيضاً ولا يوجب ذلك فساد البيع لعدم وقوع العقد عليه. 

فيرد عليه أوَلاً أن جرد قصد البائع لا يفيد بل يوجب الفساد لتخالف القصد. 
فلابدٌ من التقييد بقصدهما معا 

وثانياً أنته لو كان الدّاعي للاشتراء الانتفاع باللّحم بالأكل الحوّم على 
المستحلّ أيضاً بناءً على ما هو الحقّ من أنّ الكفّار مكلّفون بالفروع. لزم فساد 
البيع بناءً على مختارمت من أن الاشتراء بداعي الحرام فاسد. هذا كلّه مضافاً إلى أنّ 
جميع هذه احامل تبرٌّعيّة لا يصار إلى شيء منها بلا دليل وحجّة. 

فالصحيح في الجواب عن الجلي: أنّ الانتفاع بالميتة جائرٌ على الأقوى. مع أنته 
لو سُلّم عدم الجواز. لاب من تخصيص ما دلّ عليه الموجب لفساد البيع بهذين 
الخبرين لأخصيّته| منه» فلا وجه لرفع اليد عن ظهورهما. 

الجواب الثاني الذي ذكره الشيخ الأعظمة: ما ذكره بقوله'":(مع أنّ المروي عن 
ال هذه الرواية مرويّة في «الجعفريّات» عن جعفر بن محمّدء عن 
أبيه. عن أمير المؤمنين220: «أنته سّئل عن شاةٍ مسلوخة وأخرئ مذبوحة عن 


(۱) جواهر الکلام: ج E71‏ 
(۲ و ۳)المکاسب: ج۱ FV gTA/‏ 


حكم بيع الميتة منضمّة إلى المذكى AV‏ 


عمى على الراعي أو على صاحبهاء فلا يدري الذكيّة من الميتة ؟ 

قال اية: يرمي بهما جميعاً إلى الكلاب»'". 

ولكنها لا تعارض الخبرين. إِمّا لكون الرمي كناية عن عدم الانتفاع با بما 
يتوقف على الطهارة. أو لأنتهما على فرض عمومه لجميع أنحاء التقلّبات حى البيع. 
أخصّان منهاء فتخصّص بهماء كما أنتهم| لا يعارضان مع ما دل على أَنّ الحم المشتبه 
غير المعلوم أنته مذكى أم ميتة يُعرف بالعرض على النار» فإن انقبض فهو ذكي. 
ولا انبسط فهو ميّت'"'. بل يعمل با جميع . 

فا عن «الدروس»'” من الميل إلى تعرفه بالنار. وعدم جواز بيعهها من 

فتحصل: أن الأظهر جواز بيعهما من المستجل. هذا بناء على القول بوجوب 
الاجتناب في الشبهة الحصورة. 

وأمّا على القول بعدمه. فن حيث النصوص الخاصّة الحكم هو ما تقدّم من 
جواز البيع من المستحل. لاحظ موثّق الحلبي وحسنه المتقدّمين. 

وأمًا من حيث القواعد العامّة: فقد قال الشيخ الأعظم 4#“ بعد بنائه على أنتها 
تقتضي عدم الجواز في الفرض الأُوّل: (جاز البيع بالقصد المذكور... الخ). ولكن 
البيع بقصد المذكّى لا يصح. وذلك لأنّ المبيع بجهول ومردّد بين شيئين, مع أنته بناءً 
)١(‏ المستدرك: ج١٠‏ / باب ۷ من أبواب ما يكتسب به ح۱ رقم 1۸ 
(۲) وسائل الشيعة: ج1١‏ / ۱۸۹-۱۸۸ باب ۳۷ من أبواب الأطعمة المحرّمة ح١‏ و۲ رقم 507111071١‏ 

ھاب ع 


() راجع الدروس: ج۳ / 5561 
(4) المكاسب: ج V/ ١‏ 


AA‏ فقه الصادق /ج 


عل عدم جوار الاتفاع باه لا شح هذا البح من جهة أخرئ وى سدم 
الانتفاع بالمبيع لا لما أشار إليهية''' من جريان أصالة عدم التذكية في كل من 
الطرفين_لأنٌ حرمة الانتفاع من آثار الميتة. وهي لا تثبت باصالة عدم التذكية إلا 
على القول بالأصل المثبت. بناءً على ما هو الصحيح من أن الموت أمرٌ وجودي لا 
عدم التذكية. ىا حقّقناه في حلّه بل لأنّ جواز ارتكاب بعض إطراف العلم 
الإجمالي لا يوجبٌ إلا جواز الانتفاع بأحدهماء ولا يعلم أنّ الذي يختاره للانتفاع 
هل هو المبيع المذكّى أم غيره , فلا يصير المبيع تما ينتفع به بجريان أصالة الل 
في أحدهما. 

الهم إلا أن يقال: إن اعتبار جواز الانتفاع بالمبيع نما يكون من جهة اعتبار 
الماليّة المتوقفة عرفا على وجود منفعة حللة في المبيع. 

وعليه. فما أن من فوائد البيع وملك المذكي. هو جواز ارتكاب أحدهما. يعتبر 
العقلاء له الماليّة. وهذا يكن في ل 
هذه الجهة, لا ما ذكره بعض أعاظم الحشّين'"' من أن جواز الانتفاع ببعض 
الأطراف يكون داعياً عقلاتياً لشراء المذكّى. كي يرد عليه ما ذكره من أنته لو صح 
البيع جاز كل بيع حرم -أي فاسد_لعدم الماليّ إذا حصل هناك غرضٌ صحيح. 

وقد يقال: إِنّه بناءً على عدم وجوب الاجتناب عن جميع الأطراف في الشبهة 
الحصورة. يجوز بيع أحدهما معنا إذ بأصالة الحلٌ يرتفع المانع عن الجواز. 

وفيه: إن لو كان المانع هو عدم جواز الانتفاع بالميتة. صح ما ذُكر, ولا يُصغى 


50/١ المكاسب: ج‎ )١( 
.٥/ ٠ج حاشية المكاسب للإيرواني:‎ )۲( 
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إلى ما قيل من أنّ المانع هو عدم جواز الانتفاع واقعاً. وهو لا يرتفع بجريان أصالة 
الحلٌء إذ قد عرفت أنّ اعتبار جواز الانتفاع بالمبيع إا هو ليصير مالاً. لا لمخبر 
الدعاتم ونحوه كا تقدّمء ولا يفرق في ذلك بين الجواز الواقعي والظاهري. إلا أنّ 
المانع عن الصحّة هو الموت. وعليه فا أنته لا يثبت بأصالة الل أن موردها ليس 

بميتة. فيتعيّن الرجوع إلى أصالة الفساد. 

أقول: وبا ذكرناه انقدح أنته في مقام التسليم. يكفي تسليم أحدهما لو باع 
بقصد المذكّي, بناءً على عدم وجوب الاجتناب في الشبهة ا حصورة عن الطرفين. 
إذ ر آنا كر لاع والمريوظى عدم حر ان اعد إلا ادها 
وليس وجوبه تعبّديًّكي يقال إِنّه لاب من تسليمهماكي يحرز تسليم المبيع المذگي. 

وقد نقل الشيخ الأعظم''' خبر البزنطي المتقدّم الصري في المنع عن بيع إليات 
الغنم المقطوعة منها وهي أحياء. وأشكل عليه بعض مشايخنا المحقّقين بأنّ ذلك غير 
مر تبط با سبق. فإنّهتة انتقل عن حكم بيع الختلط إلى جواز الانتفاع بالميتة, م 
قال: (وعلى أيّ حالٍ فلم يعلم وجه للإضافة التي ذكرها بقوله. مع أن الصحيحة 
صرعة في للنع). 

أقول تخلصاً من هذا الإشكال: ِنَم ما بنى جواز بيع الميتة وعدمد عل جواز 
الاتتفاع بها وعدمه, ثم قال: (لا يجوز بيع الميتة منضمٌّة إلى المذكّي). وعلّله بأنته لا 
ينتفع بالمذكي أيضاً للعلم الإجمالي. كان ذلك كاشفاً عن بنائه على عدم جواز 
الانتفاع با لميتة. ثم ذكر صحيح البزنطي إيراداً على نفسه. حيث أنته يدلّ على جواز 
بعض الانتفاعات. فلازمه جواز البيع. فأجاب عنه: أوَله" '' بإعراض الأصحاب. ثم 
بمعارضته با دل على المنع في مورده. ثم بأنته صرح في المنع عن البيع. 


(۱و ۲)المکاسب: ج۱ /۳۸و۳۹. 


۹۰ فقه الصادق / ج١٠‏ 


ولكن الظاهر أ الإيراد المذكور لا يندفع بشيء تجا أفيد. 

ما كون الرواية شادّة: فلأنته يرده أن حكم المشهور بعدم جواز الانتفاع لا 
يكون كاشفاً عن إعراضهم عن الخبر. إذ لعلّه مستند إلى ما استدلٌ به لذلك. الذي 
ذكرناه مع جوابه في البحث عن عدم جواز بيع الميتة من هذا الشرح مفصّلاً. 
فالإعراض غير ثابت, فلا وجه لرفع اليد عن الخبر الجامع لشرائط الحجيّة. 

وأمّا معارضته با دل على المنع في مورد: فان الخبر المذكور ظاهءٌ في عدم 
حرمة الإسراج في نفسه» بل حرمة ما يلازمه في الاستعمال المتعارف من تلويث 
اليد والّباس, ومقتضئ ذلك عدم حرمة الإسراج مع عدم تلويثها. 

وأمّا صراحته في المنع عن البيع. فهي من شواهد ما اخترناه من أنّ الموت 
مانعٌ تعتدي عن الصحّة لا بلحاظ عدم جواز الانتفاع. 


اله 


ميتة ما ليس له دم سائل 

الفرع الثاني: يجوز المعاوضة على الميتة من غير ذي النفس السائلة. وعليه 
شهرة عظيمة بين الأصحاب”". 

واستدل له: بوجود المقتضى. وهو الانتفاع بها بالمنافع الحلّلة. وعدم المانع 
عنها لعدم ما يصلح للمانعيّة عن المعاوضة على الميتة الطاهرة, إذ الروايات العامة 
ضعيفة السند. والروايات الخاصّة ظاهرة في الميتة النجسة. 

وفيه: إن بعض النصوص وإن اختص بالنجسة. إلا أنته لا مفهوم له كي يقيّد 
إطلاق سائر النصوص المتضمّنة أن من الميتة من السحت الشاملة للطاهرة أيضاً. 

وتوهم: اختصاص تلك النصوص بأنفسها بالنجسة, لا وجه له سوى 
الانصراف. إذ مضافاً إلى أنّ قلّة أفراد صنفيٍ بالنسبة إلى غيره لا يكون منشأ 
للانصراف . لا تلم قلّة أفراد الميتة الطاهرة . لكثرة الميتة الطاهرة من 
الأسماك وغيرها. 


.10// ۲۲ الحدائق الناضرة: ج۱۸ / ۷۷ جواهر الكلام: ج‎ ۹ / ٤ مفتاح الكرامة: ج‎ )١( 


۹۲ فقه الصادق /ج ۲۰ 


و الد 


حكم بيع الدَّم 

المسألة الخامسة:( و )يحرم المعاوضة على (الدّم) بلا خلافي'". 

أقول: الظاهر أنته لا إشكال في فساد البيع إذالم يكن له منفعة حلّلة, إنما الكلام 
فما إذا فرضت له منفعة محلَّلة كالصبغ والتسميد لبعض النباتات. 

واستدلٌ الشيخةة للفساد في هذا الفرض بوجوه. وهي : 

الوجه الأوّل!": الأخبار العامّة المتقدّمة الدالّة على عدم جواز بيع النجس. 
وهو فاسد للأسباب التالية: 

السبب الأول أنته ليس في شيء من النصوص المتقدّمة ما يكن الاستدلال به 
في المقام الا ما في خبر «تحف العقول». من قوله ا: «أو شيء من وجوه النجس... 
الخ»'" . وأمًا البقيّة فقد اعترف هو ت باختصاصها با إذا لم يكن للمبيع منفعة 


حللة مقصودة. 
السبب الثاني: ما تقدّم من أَنّ الأخبار المتقدّمة كلّها ضعيفة السند. لا يمكن 
الاستدلال بشىء منها. 


5 3 E ا‎ E 
السبب الثالث:ما تقدم منا. وسيعترف هوتة به من أن التعليل فيه لمنع بيع شيء‎ 
من وجوه النجس بكونه منهيًّا عن اكله وشربه إلى اخر ما ذكر فيه. يدل على ان‎ 
' النهاية: ص 714 السرائر: ج۲ ' ١؟5. نهابة الأحكام: ج۲‎ 1۷١ المقنعة: ص 0۸۹. المراسم العلويّة: ص‎ ١ 
وغيرها.‎ 47 
٣٤و۲۷ و 4 )المكاسب: ج‎ ۲( 
.577 وسائل الشيعة: ج۱۷ :87 باب ۲ من أبواب ما يكتسب به ح١ رقم 47 770. تحف العقول: ص‎ )۳( 


حكم بيع الدّم کے 


المانع حرمة الانتفاع لا النجاسة من حيث هيء فع فرض ترتّبٍ منفعة حلّلة على 
النجس. يجوز بيعه. 

مع أنته لو سُلّم ظهوره في عدم جواز بيع النجس مطلقاً. يقع التعارض في 
أمثال المقام مما ينتفع به منفعة محذّلة. بين هذه الفقرة منه. وبين قوله ة: «وكلٌ شيء 
يكون هم فيه الصلاح من جهةٍ من الجهات» المقتضي للصحّة, وبا أنّ التعارض 
لن بين روايتين: بل بين لان من وؤاية واخلاة: قان لا سبيل إن الرجوع إلى 
المرجّحات. بل تتساقطان والمرجع هو عموم ما دلّ على جواز البيع. 

الوجه الثاني: أن بيع الدَّم إعانة على الإثم فيكون تحرّماً. 

وفيه.مضافاً إن ما سيجيء من عدم حرمة الاعانة على الإثم, وإلى ما تقدّم 
من عدم ملازمة الحرمة للفساد .أن النسبة 3 بين بيع الم وبينها عموم من وجه. إذ قد 
يشتري الدّم لغير الأكل بل للتسميد ونحوه. د 

الوجه الثالث: ما دلّ من الكتاب والسُنّة على حرمة الدّم. كقوله تعالى: وبا 
حَدَمَ عَلَيِكُمْ اليه وَالدِّه''' بضميمة النبوي: «إنّالله إذا حرم شيئاً حرم غنه»". 

وفيه: مضافاً إن ما تقدّم من ضعف سند النبوي. إن المراد من حرمة الدَّم 
حرمة أكله خاصّة, وقد مر عدم الملازمة بين تلك وبين الفساد. 

الوجه الرابع: مرفوع أب يحبى الواسطي. قال: «مرَ أمير المؤمنين 9 بالقصّابين 
فنهاهم عن بيع سبعة أشياء من الشاة. نهاهم عن بيع الدّم... ال 
)١(‏ سورة البقرة: الآية .١1/*‏ 
(؟) أورده العامة والخاصّة في كتبهم الاستدلاليّة. راجع مسند ابن الجعد: ج١‏ / 478. والبحار: ج 578/8٠١‏ 


والخلاف: ج۳ / .۱۸٤‏ وغيرها. 
(۳) وسائل الشيعة: ج ۲۶ / ۱۷۱ باب ۳١‏ من أبواب الأطعمة المحرّمة ح ؟ رقم 50577 


4 فقه الصادق / ج١٠‏ 


وأورد عليه الأستاذ الأعله'". 

١-بأنته‏ ضعيف السند . 

؟-وباختصاصه بالدّم النجس . 

"'-وبأنَ الظاهر منه إرادة عدم جواز البيع للأكل فقط. تكليفاً أو وضعاً أيضاً 
كما تټه على ذلك الشيخ الأنصاري يله. 

أقول: وني الجميع نظر: 

ما الأوّل: فلن ضعفه منجبرٌ بعمل الأصحاب. وإفتائهم بعدم الجواز. 

فعن «النهاية»"" و«المبسوط»'" و«المراسم»'*: أن المشهور بين الأصحاب 
شهرة عظيمة حرمة بيع الم النجس. 

وعن «التذكرة»!*: دعوى الإجماع على عدم جواز بيع نجس العين. 

وما الثاني: فلأنته لا حذور في الالتزام بذلك, بل ظاهر الفتاوى أيضاًكالنص 
هو ذلك. 

وأا الثالث: فلأنته لا وجه هذه الدعوى سوى دعوى الانصراف ومناسبة 
سياق أخواته. وكلتا الدعويّين كما تری. 

فتحصّل: أن الأظهر عدم جواز بيع الدَّم النجس. هذا في غير دم الإنسان. وأمًا 
دم الإنسان فالكلام فيه حرّر في «المسائل المستحد ثة». 
)١(‏ مصباح الفقاهة: ج a ١‏ 
(۲) نهاية الإحكام: ج۲ / 717غ. 
(؟) المبسوط: ج۲ / 1753-176. 


١77 المراسم العلويّة: ص‎ )٤( 
.٤ 1٠١ / ١ تذكرة الفقهاء: ج‎ )6( 
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وأمّا الذّم الطاهر: فا نبر لا يدلّ على المنع عن بيعه. فلو فرض له منفعة تحلّلة 
كالصبغ على القول بجوازه. يجوز بيعه بمقتضى العمومات. 

ولكن قد يقال: بعدم جوازه» ولا وجه له سوى توهم أنته مما تقتضيه أية تح رم 
الحنبائث7", وقد م أن الخبيث عبارة عن ما فيه مفسدة ودناءة. وليس المراد به ما 
يتنقّر منه الطبع: مضافاً إلى ما تقدّم أيضاً من اختصاصها بالأكل. 

وقد يقال: إن على القول بجوازه لا يجوز البيع. وغاية ما قيل في وجه عدم 
الجواز -مضافاً إلى ما تقدّم الذي عرفت ما فيه إن الصبغ وكذا ما شابهه ليس من 
المنافع الشائعة للدّم. فيصح أن يقال إِلّه شيء لا ينتفع به منفعة تحلّلة, فيشمله ما 
ورد في النبويّ من قوله ل «إنّالله إذا حرم شيئاً حرم منه»'". 

لكك عرفت أنّ النبويّ ضعيف السند, والقواعد تقتضي صحَة بيع كلّ ما له 
منفعة, شائعةَ كانت أم نادرة. وعليه فالأظهر جواز بيعه. 


السرم I‏ 
2 /الشاهر 


.1١61/ سورة الأعراف: الآية‎ )١( 
.۲۳۸/ ۸۰ والبحار: ج‎ ٤۷۹ / ١ أورده العامّة والخاصّة في كتبهم الاستدلاليّة. راجع مسند ابن الجعد: ج‎ )۲( 
وغيرها.‎ .۱۸٤/ والخلاف: ج۳‎ 


۹ فقه الصادق /ج١‏ 


بيع المني 
المسألة السادسة: المعروف بين الأصحاب”'' حرمة بيع المني. وتنقيح القول 


عنه يتحقّق بالبحث في مواضع: 

الأوّل:في بيع المني إذا وقع في خارج الرّحم. 

الثاني: في بيعه بعد وقوعه فيه الذي يسمّئ بالملاقيح. 

الثالث: في بيع عسيب الفحل. وهو ماء الفحل في صّلبه. ويسمّئ بالمضامين. 

َم الموضع الاوّل: فالظاهر عدم جواز بيعه وضعاء بناءً على ما سيجيء من 
عدم جواز بيع ما ليس له منفعة ولو نادرة, فإِنّه حينئذٍ لا ينتفع به. 

وأمًا الموضع الثاني: فقد استدلٌ لعدم جواز بيعه بوجوه: 

الوجه الأوّل: أنته لا ينتفع به المشترى. إذ الولد غاء الأم في الحيوانات عرفا 
فبمجرّد وقوع المني في الزحم. يصبح ملكأ مالك الأنق بالتبعية. فلا يجوز بيعه لا 
تو ساعن اله وکن قي 

وفيه:-مضافاً إلى ما ذكره الشيخ ا" من أنته بناءً على تَلّك المني يكون هو 
كالبذر المغروس في أرض الغير يتبعه الذرع _أنته لو سُلّم كون الولد نماء الأمّفي 
غير الانسان. یکن تصحيح شراء صاحب الأئى بأنته لا وجه لعدم جوازه سوى 
كونه ناء مِلْكه. وهو ما يمنع عن شرائه بعد الاستقرار في الرّحم لا قبله» لأنته يكفي 
في المنفعة حصول الولد في ملك المشتري فتدبّر. كما يكن تصحيح شراء غيرهء بأن 


(۱) تذكرة الفقهاء: ج ٠١‏ / 1۷. إيضاح الفوائد: ج ۱ / ٤۱۱‏ المكاسب: ج۱ /۲۹. 
()المکاسب: ج۱ /۲۹. 


بيع المني ۹۷ 


ی ون ا ی ن ا کی ایل ارس اجان ای ای 

الوجه الثاني: إنّه نجش فلا يجوز بيعه. 

وفيه أَوَلالا نُسلّم نجاسته إذا دخل من الباطن إلى الباطن.كما هو المفروض. 

وثانياً إل قد تقدّم مراراً ويعترف به الشيخ ل في بيع الميتة'''. من أن النجاسة 

الوجه الثالث: الجهالة, والمراد بها هو الجهل بالحصول. وصيرورته ولداًلا 
الجهل بالكم. 

وعليه فالإيراد على هذا الوجه كما عن جمع من العققين كالعقق الايرواني'". 
6 الأعظم'". وغيرهما من أنّ الجهالة إا توجب المنع فها كان المطلوب فيه 
الكم وتختلف القيمة باختلاف الكم والكيف دون مثل المقام, في غير حلّه. 

الوجه الرابع: عدم القدرة على التسليم. 

ویرد عليه: ما أوردوه من 2 تسليم کل شيء بحسب حاله. وهو في المني 
وقوعه في الرّحم. وهو حاصلٌ في الفرض. 

أقول: ويشهد لعدم جواز البيع مضافاً إلى الجهالة ما عن الصدوق فى 
«معاني الأخبار» روايته بسندٍ متصل عن اليإ أنته 

«نهى عن المجر. وهو أن يباع البعير أو غيره با في بطن الناقة. ونهئ بإ عن 
الملاقيح والمضامين. فالملاقيح ما في البطون وهي الأجنّة. والمضامين ما في أصلاب 


(۱) المکاسب: ج 50/١‏ 


(1) حاشية المكاسب للإيرواني: ج ١‏ / 6 (الرابعة في جرمة بيع المني). 
(۳) مصباح الفقاهة: ج ١6 / ١‏ 


۹۸ فقه الصادق /ج 


الفحول » وكانوا يبيعون الجنين الذي في بطن الناقة وما يضرب الفحل في عام 
ا 

ومصحّح تحمّد بن قيس» عن مولانا الباقراثة: «لا تبع راحلة عاجلة بعشر 
ملاقيح من أولاد جمل في قابل»!". 

وعن العلامة ٠#‏ (إِنّ النوي ب نهى عن بيع الملاقيح والمضامين). وا أن 
النبي عن المعاملة ظاهدٌ في الفساد. دون الحكم التكليق فلا يستفاد من هذه 
النصوص إلا بطلان البيع. 

فتحصّل: أنّ الأظهر عدم جواز بيعه. 

وأا الموضع الثالكه قيش هد لعدم جوار بيعه أمور 

الأمر الأوّل: جهالته. بالمعنى المتقدّم. 

والإيراد عليه: بأنته إا يعتبر العلم بعوضي المعاملة من جهة الغرر المرتفع 
بالعلم بالطر وقة والاجتاع؛ فلا تضيرٌ الجهالة كما عن الأستاذ الأعظه'*. 

في غير حلّه. إذ الغرض المهمّ المت تب على عسيب الفحل الموجبُ لصيرورته 
مالا إا هو صيرورته ولداً لا جرد الطروقة والاجتاع, فع الجهل بذلك لا ريب في 
صدق الغرر. 

الأمر الشاني: عدم القدرة على التسليم. إذ الموجود في أصلاب الفحول غير 
مقدور على تسليمه. فتدبّر, فإنٌ ذلك لا يخلو عن إشكال. 
(1) وسائل الشيعة: ج ۱۷/ ۳۵۲باب ٠١‏ من أبواب عقد البيع وشروطه ح رقم ۲۲۷۲۲.الكافي: ج ۵ / 193ح0. 


(؟) تذكرة الفقهاء: ج 17/٠١‏ 
)٤(‏ مصباح الفقاهة: ج .٠١1// ١‏ 


بيع المنى ۹۹ 


الأمر الثالث: جملة من النصوص: 

منها: ا مو تق المروي عن «الجعفريّات» عن أمير المؤمنين 9 وقد عَدَ من 
شاا وغ الفحل!", وختلواد اناد 

ومصحّح محمّد بن قيس المتقدّم» ونحوهما وغيرهما. 

وأورد على الاستدلال بها: أنّ في المقام طائفة أخرئ من النصوص تدلٌ على 
جؤاذ إكزاء اليو وتى المأ شن أخد أجورها: 

منها: مو تق معاويةء عن مولانا الصادق اتا في حديثِ.قال: 

«قلت له: أجر التيوس؟ قال: إن كانت العرب لتعاير به. ولا بأس»“. 

ومنها: خبر حنان بن سدير. قال: «دخلنا على أبي عبد الله بإ ومعنا فرقد 
ا حجَام فقال له: إن لي تيسأً أكريه فا تقول في كسبه؟ 

قال :كَل كسبه فاته لك حلال»!". 

أقول: والجمع بين الطائفتين يقتضي حمل الطائفة الأولى المانعة على الكراهة. 

وفيه: أنّ الطائفة الجوّزة إنما تدلٌ على جواز الإجارة, والمانعة تمنع عن البيع, 
ولا دليل على اتحاد حكمهاء بل مقتضى القاعدة هو الالتزام بالمنع عن البيع وجواز 
الإجارة. كما لعل هذا هو المشهور بين الأصحاب”". 
)١(‏ المستدرك: ج۱۳ / 1۹ باب 0 من أبواب ما يكتسب به ح ١‏ رقم .۱٤۷۷۳‏ 
(۲) المستدرك: ج۱۳ /۷1 باب ١5‏ من أبواب ما يكتسب به ح۱ رقم .۱٤۸۰۱‏ 
(۳) المستدرك: ج ۱۲۰/۱۳ باب ١‏ من أبواب ما يكتسب به ح۲ رقم .1596٠‏ 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ۱١١/۱۷‏ باب ۲ من أبواب ما يكتسب به ح۲ رقم ۲۲۱۱۲ التهذيب: ج1 / 6 ولاح ۱۳۳. 
(0) وسائل الشيعة: ج ۱۷ / ۱۱۱ رقم ۲۲۱۱۲ التهذيب: ج٦‏ / ٤۵٣ح .٠١١‏ 


(1) فقد التزم غير واحد من عدم صحة بيع المني دون سائر المعاملات الأخرئ كالإيرواني في حاشيته على 
المكاسب: ج ٥ / ١‏ . ومنهم من جمع بين الطائفتين بكراهية البيع» وآخرين بتقديم أدلّة الجواز. 


٠١ج‎ / فقه الصادق‎ Ne“ 


وأمًا الايراد على موق الجعفريّات بأنته في نفسه ظاهرً في الكراهة. لاشتاله 
على جلود السباع التي لا إشكال في جواز بيعها. 

ففي غير محلّه لما حقّقناه في محلّه من أن نبوت القرخيص في بعض الأمور التي 
بي عنهاء لا يصلح دليلاً على الجواز. فما لم يدل دليل على القرخيص فيه. 

وأيضاً: حمل الطائفة المانعة على التقيّة. مضافاً إلى أنته لا وجه له. إذ موافقة 
العامة من مرججحات إحدى الحجّتين على الأخرئ بعد فقد جملة من المرجّحات. 
لا من يزات الحجّة عن اللاحجّة, أن المسألة حل الخلاف بين العامّة أيضاً. 


aa 


حكم بيع الكلب 1۱ 


والكلب إلاكلب الصيد والماشية والحائط والزرع. 


حكم بيع الكلب 

المسألة السابعة: لا خلاف ( و )لا إشكال في حرمة بيع (الكلب) في الجملة, 
وجواز بيع بعض أقسامه. ولذلك فقد اختلفت كلمات القوم في التعبير عن الموضوع: 

فف المتن أخذ الموضوع الكلب (إلاكلب الصيد والماشية والحائط والزرع). 

وجاء في «مكاسب» الشيخ الأعظم ٠"‏ (يحرم التكسّب بالكلب اهراش). 

وكيف كان فالمشهور امجمع عليه'' عدم جواز بيع الكلب. وأما المستفنى 
فسيأتي الكلام فيه. 

وملخُص القول في المقام :إن الحرمة التكليفيّة لا دليل عليهاء وما ورد في 
«التذكرة»"" من قوله :( الكلب إِنْ كان عقوراً حَرُم بيعه عند علمائنا ) ؛ ليس 
تقل إجماع تعبّدي على الحرمة كي يكون دليلاً عليها . مع أنته من امحتمل إرادة 
الحرمة الوضعيّة. 

وقوله بذ في بعض النصوص : « وتهى عن ٹن الكلب »'* لا یدل عليها كما 
لايخق. 

وأمًا الحرمة الوضعيّة: فتشهد ها جملة من النصوص: 
)١(‏ المكاسب: ج١/١4.‏ 
(1) المقنعة: ص 0۸۹ . النهاية: ص 718 السرائر: ج۲ / ۲۲۰. نهاية الأحكام: ج۲ / .٤1١‏ 


(؟) تذكرة الفقهاء: ج 51/٠١‏ 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ۱۱۹/۱۷ باب ٤‏ من أبواب ما يكتسب به ح ٤‏ رقم ۲۲۱۳۸ التهذيب: ج ۱۳۹/۷ ح1/. 


0 فقه الصادق 7ج 


منها: خبرالسكوني.عن مولاناالصادق 321:«السّحتَ من الميتة ومن الكلب»”". 

ومنها : مو تق «الجعفريّات» . عن أمير المؤمنين افا وقد عَدَّ فيه من السحت 
من الكلب'". 

ونحوهما غيرهماء وقد تقرّمت جملة من تلك النصوص. 

أقول: وهذه النصوص وإ كانت مطلقة, إلا أنتها تقيّد بالنصوص الدالة على 
جواز بيع كلب الصيد. وهذه النصوص مختصّة بالبيع. لعدم إطلاق القن على 
العوض في غير البيع من المعاوضات, فعموم الحكم لسائر أنحاء المعاوضات يبتني 
على ثبوت عدم الفصل أو الإجماع التعبّدي, أو عدم وجود المنفعة المحلّلة له 
الموجب لعدم ماليته. 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج ۱۷ / 117 باب 0 من أبواب ما يكتسب به ح ۵ رقم ۲۲۰۹۱ التهذيب: ج۱ / ۳۹۸ ح۱۸۲. 
(۲) المستدرك: ج۱۳ / 1٩‏ باب 0 من أبواب ما يكتسب به ح ١‏ رقم .۱٤۷۷۳‏ 


حكم بيع الخنزير ۳ 


حكم بيع الخنزير 

المسألة الثامنة: المشهور بين الأصحاب عدم جواز بيع الخنزير'". بل لعل 
عدم جواز بيعه هو المجمع عليه بين الخاصّة' " والعامٌة'". 

أقول: أا النصوص الواردة في المقام فهي طوائف: 

الطائفة الأولن: ما تدلّ على عدم الجواز إذا كان البائع مسلاً. والجواز إذاكان 
ذميّا كمو تق علي بن جعفر, عن أخيه 391: 

«عن رجلين نصرانتين باع أحدهما خمراً أو خنزيراً إلى أجل» فأسلم|ا قبل أن 
يقبضا الفن» هل يحل له تنه بعد الاسلام؟ 

قال اا نما له الن» فلا بأس أن يأخذه»“. 

فاته کا يدل على جواز بيعه قبل الاسلام» يدل بمفهومه على عدم جوازه بعد 


الإسلام.ى) هو واضح. 
الطائفة الثانية: ما تدلّ على عدم جواز بيع المسلم الخنزير. كخبر معاوية بن 


«عن نصراني اسلم وعنده مر وخنازير وعليه دّين. هل يبيع خمره 

OS 3506‏ ا م 6 

وخنازيره فيقضى دينه؟ فقال !9ك لهي 

.٤1١ / نهاية الأحكام: ج۲‎ 17١5/7 ۲ المقنعة: ص 086 . النهاية: ص 777 السرائر: ج‎ )١( 

(۲) نقل اللإجماع في جواهر الكلام: ج ۲۲ / ٠١‏ عن والمبسوط وتذكرة الفقهاء ومنتهى الأحكام. 

(؟) لاحظ فقه المذاهب: ج۲ /١7؟.‏ حكى عن المذاهب الأربعة إجماعهم على بطلان بيع الخنزير. وفي شرح فتح 
القدير: ج ۵ 1817 بيع الخنزير فاسد. 

.٠١18 رقم 1411 1ءقر ب الإسناد: ص ۲۱۷ح‎ ١ وسائل الشيعة: ج ۲۳۶/۱۷ باب 1۱ من أبواب مایکتسب به ح‎ )٤( 

(0) وسائل الشيعة: ج ۱۷ / ۲۲۱ باب 07 من أبواب ما يكتسب به ح ١‏ رقم 77197 الكافي: ج ۵ / ۲۲۱ ح0. 


000 فقه الصادق / ج ٠١‏ 


الطائفة الثالثة: ما تدلّ على جواز بيع الذمّي إِيّاه: 

منها: موق منصور: «قال: قلت لأبي عبد الله :لي على رجل ذمّي دراهم 
فيبيع ال خمر والخنزير وأنا حاضرء فيحلٌ لي أخذها؟ 

فقال لذ إا لك عليه دراهم فقضاك دراهمك»'". 

ومنها: موق عّار. عن الإمام الصادق اا «عن رجلين نصرانيّين باع 
أحدهما من صاحبه خمراً أو خنازير تم أسلا قبل أن يقبضا الدراهم؟ قالإاهة: 
ل با 

الطائفة الرابعة: ماتدلٌعلى الجواز مطلقاًءكحسن زرارة.عن مولاناالصادق افا: 
«في الرجل يكون لي عليه الدراهم, فيبيع بها خمراً وخنزي رانم يقضي منها؟ 

قال ا: لا بأس. أو قال: خُذها»'". ونحوه غيره. 

فإنّ هذه الطائفة صريحة في جواز استيفاء الدَّين من ممن الخغزير» ولازم ذلك 
صحّة بيعهء وإلا لزم استيفاء الدَّين من مال الغير, وهو أكل للمال بالباطل. 

الطائفة الخامسة: ما تدلّ على المنع مطلقاً كخبر «الجعفريّات». حيث جعل 
الامام اا فيه: «مِنَ الشحت من الخنزير»”*. 

ونحوه خير «دعاتم الإسلام»””. 

أقول: والجمع بين هذه النصوص يقتضي الالتزام بجواز بيع الذمّي المخغزير 
(۱) وسائل الشيعة: ج ۲۳۲/۱۷ باب 1۰ من أبواب ما يكتسب به ح ١‏ رقم8 1714٠‏ الكافي: ج ۵ / 71757ح .٠١‏ 
(۲) وسائل الشيعة: ج 77/7/70 ب 78م نأبواب الأشربةالمحوّمة ح۳ رقم ۳۲۱۹۵ التهذيب: ج ۱۱٩/٩‏ ح۲۳۷. 
(۳) وسائل الشيعة: ج۱۷ / ۲۳۳ باب 7١‏ من أبواب ما يكتسب به ح رقم 114٠١‏ الكافي: ج ۵ / 7177 ح١١.‏ 


.۱٤۷۷۳ رقم‎ ١ المستدرك: ج79/17 باب 0 من أبواب ما يكتسب به ح‎ )٤( 
من أبواب ما يكتسب به ح ه رقم /1479/9. دعائم الإسلام: ج 18/1 ح۲۲.‎ ٥ المستدرك: ج۱۳ / ۷۱باب‎ )0( 


حكم بيع الخنزير ف 


وعدم جواز بيع المسلم. وذلك لأ الطائفة الأول منطوقها تقيّد إطلاق الطائفة 
الخامسة. وتعضدها في ذلك الطائفة الثالثة. وبمفهومها تقيد إطلاق الطائفة الرابعة 
الجوّزة. وتعضدها في ذلك الطائفة الثانية. 

هذا كلّه في الجواز الوضعي. 

وأمَا من حيث الحكم التكليفي: فالظاهر هو الحرمة. حى فيا جاز البيع وضعاً 
كما يشهد له حسن ابن مسلمء عن الاإمام الباقر 2ة: 

«في رجل کان له على رجل دراهم» فباع خراً أو خنازير. وهو ينظر فقضاه. 
فقال: ا أ للمقتضي فحلال. وأمّا للبائع فحرام»'". 

فإنّه صري في الجواز الوضعي من جهة صراحته في جواز استيفاء الدَّين من 
نن الخغزير. وفي الحرمة التكليفيّة. فتديّر. 

قال الشيخ الأعظم#:(وكذلك أجزائهم|). 

أقول: موضوع النصوص هو الكلب وال خغزير. ففي كل مورديحكم بعدم جواز 
البيع, لابدّ وأن يحرز صدق أحد هذين العنوانين وإلا فلا وجه للحكم به. ولا ریب 
في عدم صدق عنوان الكلب والخنزير على أجزائههما. وعليه فلا مورد لاستفادة 
حرمة بيعها من النصوص المتقدّمة. 

ودعوى:أنَ المستفاد منها فساد بيع كلّ جزءٍ من أجزائهم| إذ لو كان بيع بعض 
أجزائهم| جائزاً لملاكان وجه لكون تام الفن سُحتاً كما عن بعض الحققين. 

مندفعة: بأنّالمستفاد من النصوص فساد بيعكلٌ جزءٍ من أجزائهماحبّى الأجزاء 


۷۷ التهذيب: ج1/ ۱۳۷ح‎ ۲۲٤۰۹ وسائل الشيعة: ج ۲۳۲/۱۷ ياب من أبواب ما يكتسب به ح۲ رقم‎ )١( 
./ ١ج المكاسب:‎ )۲( 


آل فقه الصادق / ج۲۰ 


التي لا تحلّها الحياة, إلا ما يكون تبعاً في البيع. ولا يقع جزء من الن في مقابله 
ولكن ذلك في صورةالانضهام وصدق عنوان‌الكلب والخنزير لا فيصورة الافتراق. 

اللَّهُّمَ إلا أن يُدّعى العلم بعدم دخل خصوصيّة الانضام في هذا الحكم. 

واو خر مم ل ريت ف ادق عتؤان الكلب وار رر اة 
منهما ولو بالمساحة العرفيّة, ودلالة تلك النصوص على حرمة بيعهاء فإنّ دعوى 
العلم بعدم دخل خصوصيّة الاتصال في الحكم. وكون تام الموضوع بحسب 
المتفاهم العرفي جَسدٌ الكلب والخنزير بلا دخل للاتصال فيه. قريبة جدّاً وعليه 
فلا يجوز بيع أجزائها التي لا تحلّها الحياة بالتقريب المتقدّم عن بعض الحقّقين'". 

أقول: نعم في خصوص شعر الخنزير دلت النصوص على جواز بيعه. كمونّق 
زرارة عن الإمام الباقر ب قال: 

«قلت له: إنّ رجلاً من مواليك يعمل الحمائل بشعر الخغزير؟ قال ة: إذا فرغ 
فليغسل د 

ونحوه غيره من النصوص المعتبرة. 

ولو تغرّلنا عا ذكرناه, يدل على عدم جواز بيع أجزائهما التي تحلّها الحياة. ما 
دل على حرمة بيع الميتة الصادقة عليهما. 


.۸١ / ١ج راجع مصباح الفقاهة‎ )١( 
.۲۵۰ التهذ یب:ج۳۸۲/۱ح‎ ۲۲۳۹٤ رقم‎ ١ وسائل الشيعة:ج ۲۲۸-۲۲۷/۱۷ باب۵۸ منأبواب مايكتسب بدح‎ )۲( 


حكم بيع المتنجس 1۷¥ 


حكم بيع المتنحس 

المسألة التاسعة: يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجّسة غير القابلة للتطهير 
على المشهور بين الأصحاب'''. بل عن بعضهم دعوى الإجماع عليه'". 

واستدل له: بقوله اة في خبر «تحف العقول»: «أو شيء يكون فيه وجه من 
وجوه النجس»'". 

وأورد عليه الشيخ'”': بن الظاهر من (وجوه النجس) العناوين النجسة. لأنّ 
ظاهر الوجه هو العنوان. 

وقد استدلٌ هوت" هذا الحكم فيا إذا كانت منافعه المعتدٌ بها متوقّفة على 
الطهارة, بالنبوي المشهورء وخبر «دعام الإسلام» المتقدّمين. وبقوله ائة في خير 
«تحف العقول»: «لأنّ ذلك كلّه حرم أكله وشربه ولبسه... الح». 

وفيه: ما تقدّم من ضعف سند هذه النصوص, فلا يعتمد عليها. 

وأورد عليه الأستاذ الأعظم'”: بأ ا مراد من الحرمة فيها إن كان هو الحرمة 
الذاتيّة. فلا تشمل المتنجّس. وإِنّْ كان هو الأعمٌّ منها ومن الحرمة العرضيّة. فلا 
وجه للفرق بين ما يقبل التطهير وما لا يقبل. 


)١(‏ راجع المبسوط: ج۲ / 1717 كما هو الظاهر. غنية النزوع: ص ۲٠۳‏ . تذكرة الفقهاء: ج .۲٠ /٠١‏ وقد نقل السيّد 
الخوئي في مصباح الفقاهة: ج ١44/١‏ المشهور على الحرمة. 

(۲) غنية النزوع: ص 77 5. ونقل الإجماع في مصباح الفقاهة: ج .١15/ ١‏ 

(؟) وسائل الشيعة: ج ۱۷ / ۸٤‏ باب ۲ من أبواب ما يكتسب به ح۱ رقم 47 ,57١‏ تحف العقول: ص 577. 

.88 المكاسب: ج ۳/۱و‎ )٤( 

() المكاسب: ج۱ .٤۳/‏ 

(1) مصباح الفقاهة: ج٠‏ / .١6١‏ 





۱۰۸ فقه الصادق / ج١٠‏ 


وفيه: أن المراد هو الثاني ووجه الفرق بين القسمين عدم صدق حرمة الشيء 
بقول مطلق في الأول وصدقها في الثاني. 

وأورد عليه المحقّق الإيرواني ٠#‏ بأنَ قبول الطهارة إن كان مسوّغاً للبيع. 
ساغ في الأعيان النجسة. لأنتها قابلة للتطهير بالاستحالة والاستهلاك. 

وفيه: أنته في هذين الموردين إا يحكم بعدم بقاء النجاسة لارتفاع الموضوع 
وانعدام النجس, وعليه فالفرق بين المتنجّس القابل للطهارة والنجس. أنه في 
الأوّل ما أنته قابلٌ للطهارة فهذا الموجود مما له منفعة حلّلة فيجوز بيعه» وهذا 
بخلاف الثاني فإنّه وان فرض جواز الانتفاع با استحيل إليه. إلا أنه لا محال 
لتصحيح بيع شيء وموجودٍ خاص لأجل ما يترتّب على موجود آخر من‌المنافع. 

نعم» هذا على مسلك الشيخ # القائل بأنّ دليل فساد البيع فيا لا ينتفع به 
منفعة حدّلة مقصودة, هو الأخبار العامّة. 

وأَمّا بناءَ على الختار من عدم صحّة الاستدلال بهاء وأنّ المدرك عدم صدق 
عناوين المعاملات على ما لا نفع له فالأظهر تماميّة ما ذكره. إذ لو فرضنا وجود 
منفعة تحلّلة لما استحالت إليه العين النجسة, يصدق عنوان (البيع) الذي هو الإعطاء 
لا جانا وعنوان (تجارة عن تراض). وغيرهما من عناوين المعاوضات. 


aa 


.1/ ١ج حاشية المكاسب للإيرواني:‎ )١( 


حكم بيع كلب الصيد ۱۰۹ 


حكم بيع كلب الصيد 
أقول: وأمًا المستئنى من الأعيان المتقدّمة, فنذكره في طىّ مسائل: 
المسألة الأولئ: يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش في ا جملة إجماعاً'". 
والنصوص دالّة عليه وتحقيق القول فيها بالبحث في موضعين: 
الموضع الأوّل: لا خلاف في جواز بيع كلب الصيد . وعن «الخلاف»''' دعوى 


الإجماع عليه. 
وتشهد له حملة من النصوص: 
منها: موق محمد بن مسلم. عن الإمام الصادقا: «فن الكلب الذي لا 
CEE‏ 


يصيد سحت) . 

ومنها: خبر أبي بصير. عنه ا «عن ن كلب الصيد؟ قال :لا بأس بثمنهء 
والآخر لا يحل منه»“. 

ومنها: خبر الوليد. عنه لة: «عن تن الكلب الذي لا يصيد؟ فقال اثة: سحت 
وأمًا الصيود فلا بأس». 

ونحوها غيرها. 

أقول: وقد يتوهم اختصاص هذه النصوص بالسّلوق, بدعوى انصراف كلب 
)١(‏ الخلاف: ج۳ .۱۸١/‏ غنية النزوع: ص ۲۱۳. مختلف الشيعة: ج ۵ .٠١/‏ 
(؟) الخلاف: ج ۱۸۲/۳. 
(۳) وسائل الشيعة: ج ۱۱۹/۱۷ باب ٤‏ من أبواب ما يكتسب به ح۳ رقم ۲۲۱۳۷ التهذيب: ج٦‏ / ۲۵۹ ح۱۳۸. 


.۱۳۷ من أبواب ما يكتسب به ح ۵ رقم ۲۲۱۳۹ التهذیب: ج 67/1 اح‎ ١8 وسائل الشيعة: ج ۱۷ / ۱۱۹ باب‎ )٤( 
.۱۸۱ التهذ یب: ج ۳1۸-۳۱۷/7ح‎ ۲۲۱٢۱ من أبوابما يكتسببه ح ۷ رقم‎ ۱٤ وسائل الشيعة: ج ۱۱۹/۱۷ باب‎ )5( 


11۰ فقه الصادق 7ج 


الصيد إليه لكثرة وقوع الاصطياد به. 

وفيه ألا أن الاصطياد بغيره أيضاكثير, وإِنْكان بالنسبة إليه أقلّ. 

وثانياً إنغلبة الو جو دكغلبة الاستعمال لا تكون منشئّاًللانصراف الموجب للتقييد. 

وأجاب الشيخ الأعظم # عنه بجواب آخر. وقال:'": (مع أنته لا يصح في 
مثل قوله: «ن الكلب الذي لا يصيد» أو «ليس بكلب الصيد... الخ»). 

أقول: ما ذكر من منع الانصراف على فرض التغرّل وتسليم انصراف كلب 
الصيد إلى السلوق في المثال الأول تام إذ الظاهر منه الكلب الذي لا يكون متّصفاً 
بصفة الاصطياد. ومعلوم أنته ليس في صفة الاصطياد انصراف إلى اصطياد 
السلوق. ولا يتم في المثال الثاني إذ المستثنى هو الكلب الذي لا يكون كلب الصيد. 
وهو منصرفٌ على الفرض إلى السَّلوقء فالمستثنى منه هو الكلب غير الصيود 
وغير السلوق. 

مع أنّ منع الانصراف في المثالين لا يضيرٌ بالاستدلال بانصراف سائر 
النصوص, إذ غاية ما يثبت با -بعد منع الانصراف _اختصاص المنع الثابت 
بدليلهما بالكلب الذي لا يصيد. وليس هما مفهوم كي يدلان على جواز بيع كلب 

أقول: وربا يُستدلٌ على الاختصاص بالسّلوقٍ بوجو آخر. وهو أن الروايات 
الجوّزة على قسمين: 

القسم الأوّل: ما دل على جواز بيع الكلب المنّصف بوصف الاصطياد. سلوقياً 
كان أم لم يكن. وعدم جواز بيع غيره. كالنصوص المتقدّمة. 


.٥٤ 0۳/۱ المكاسب: ج‎ )١( 


حكم بيع كلب الصيد 111 


القسم الثاني: ما دل علئ جواز بيع كلب الصيد. وعدم جواز بيع غيره كخبر 
أبي بصير المتقدّم. 

والظاهر من كلب الصيد هو نوع كلب الصيد. وإِنْ م يتصف بعض أفراده بهذا 
الوصف. لا ماكان صيوداً بالفعل. إذ لا يعتبر الاتصاف الفعلى في إضافة الموصوف 
إلى وصفه» بل إضافة الموصوف إلى وصف نوعه في غاية الكثرة. 

وبالجملة: فالمتحصّل من هذا القسم من الأخبار أن الكلب السلوق الذي هو 
في نوعه صيودٌ يجوز بيعه. وغيره لا يجوز بيعه. والنسبة بين هاتين الطائفتينعمومٌ 
من وجه. وتتعارضان في السلوق غير الصيود. والصيود غير السلوقي. وحيث أنّ 
دلالة كلّ منهما على موردي التعارض بالاإطلاق فيتساقط الإطلاقان. والمرجع إلى 
الطائفة الثالثة من النصوص وهي ما دلّ على المنع عن بيع الكلب مطلقاً. 

وفيه أوَلائإنَ ما تضمن من النصوص تجويز بيع كلب الصيد ضعيف السند. 

وثانياً نه من الحتمل أن يكون المراد بكلب الصيد هو المعنى الأعمّ من نوع 
كلب الصيد» وما هو صيود بشخصه. لكفاية أدنى الملابسة في صحّة الإضافة. 

وعلى هذاءفالنسبة بينهما عموم مطلق, وتكون النتيجة جواز بيع كلب الصيد. 
سلوقيّاكان أم لم يكن, وعدم جواز بيع غيره ولو کان سلوقيّاً فتدبّر فإلّه دقيق. 

aa 


۱1۲ فقه الصادق / ج۲۰ 


بيع الكلب الحارس 

الموضع الثاني: في بيع سائر ما استئنى من بيع الكلب. 

أقول : قد استدلٌ على جواز بيع كلب الماشية . وكلب الزرع . وكلب 
لجنا تمل رو حو 

الوجه الأوّل: إن ذلك تمّا يقتضيه الجمع بين الأخبار المانعة عن بيع الكلب. 
وبين قو له ب في خبر«تحف العقول»: «وكلٌ شيء يكون هم فيه الصلاح من جهةٍ 
من الجهات. فهذا كله حلال بيعه وشرائه... الخ»'". الدالٌ على جواز بيع كل ما فيه 
جهة من جهات الصلاح. فان النسبة بينهما عموم من وجه. والكلاب المزبورة من 
موارد الاجتاع على جواز الانتفاع بها في الحراسة وغيرهاء وحيث إِنّ دلالة خبر 
«تحف العقول» على الجواز بالعموم. ودلالة تلك الأخبار على المنع بالإطلاق. 
فيقدّم عليها. 

واجيب عنه بجوابين: 

الجواب الأوّل: إن الأخبار التي تقسّم الكلب إلى كلب الصيد وغيره تعدٌ 
أخصٌ من خبر «تحف العقول» فيخصّص بها. 

وفيه: إنّ النسبة عموم من وجه إذ الكلب الهراش والعقور ليس هما جهة من 
جهات الصلاح. الله إلا أن يقال إنّ حمل النصوص المانعة على خصوص الكلب 
هراش والعقور الذين يكن في عدم جواز بيعهما عدم المنفعة الحلّلة لما عبارة 
أخرى عن إلغائها رأساً. وهذا بخلاف حمل خبر «تحف العقول» على غير الكلب, 


777 تحف العقول: ص‎ .۲۲۰٤۷ رقم‎ ١ وسائل الشيعة: ۱۷ / 84 باب ۲ من أبواب ما يكتسب به ح‎ )١( 
ج من جازم‎ 
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فيتعيّن ذلك ىا لا خ. 

الجواب الثاني: إن هذه الجملة من خبر «تحف العقول» لا يصح الاستدلال بها 
في نفسها. لمعارضتها مع الجملة الأخرئ المتضمّنة للمنع عن بيع النجس» وحيث 
أنّ دلالة كلّ منهما تكون بالعموم فتتساقطان في المقام. 

وفيه: ما عرفت من أن الجملة المتضمّنة للمنع عن بيع النجس مختصّة بالنجس 
الذي لا يكون له منفعة تحلّلة مقصودة, فلا تشمل المقام. ولكن الذي يُسمّل 
الخطب ضعف سند خير «تحف العقول». وعدم صحّة الاستدلال به . 

الوجه الثاني: مرسل «المبسوط». فإنّه قال بعد الإفتاء جواز بيع كلب الصيد 
المعلّم: «ورُوي: أنَكلب الماشية والحائط مثل ذلك»”". 

أقول: ولكن الاستدلال بهذا المرسل على الجواز يتوقف على ثبوت أمرين: 

أحدهما: جبر ضعف سنده» حيث أن الخير مرسل . 

وثانيهما: جبر قصور دلالته, لأنّ من المعلوم أنته لم يكن في كلام الإماماثة 
اسم الإشارة. بل الراوي نقل مضمون كلامه ذلا ألفاظه ولا ترجمتهاء وحيث أنّ 
نقل المضمون مشتملٌ على اجتهاد الراوي. وليس هو حجّة عليناء فالاستدلال به 
يتوقّف على إثبات حجيّة نقل هذا المضمون. 

ما ضعف سنده : فقد يقال بانجبار ضعف السند باشتهار القول بالجواز 
بين المتأخّرين. 


وأجيب عنه: بأنته لإعراض قدماء الأصحاب عنه, وإفتائهم بالمنع, لا يتحقّق 


(۱) وسائل الشيعة: ج17 / ۱۲۰ باب ١4‏ من أبواب ما يكتسب به ح٩‏ رقم ۲۲۱٤۳‏ المبسوط: ج۲ /177. 
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مثل هذا الجير المدّعى . 

وفيه: أنته يكن أن يكون إفتائهم بالمنع لأجل عدم الظفر به لا للإعراض عنه. 

فالصحيح أن يقال في مقام الجواب:إِنّ الشهرة بين المتأخَّرِين لا تكون جابرة, 
مع أن إفتائهم بالجواز يكن أن يكون لما تقدّم أو لبعض ما سيجيء. كما صرح به 
بعضهم لا للمرسلء فالاعةاد غير ثابت. 

وقد يقال: بانجباره ما عن الشيخ''' في كتاب الإجارة من أنّ أحداً لم يفرّق بين 
بيع هذه الكلاب وإجارتهاء فإنٌ المستفاد منه بعد ملاحظة الاتفاق عل صحّة 
إجارتهاء الاتّفاق على جواز بيعهاء وقد ادّعاه العامة" والشهيد'". 

وفيه: إِنّه لا يُعبأ بهذه الدعاوى؛ بعد ملاحظة ذهاب أكثر المتقدّمين إلى المنع, 
بل ودعوى الشيخ في حكي «الخلاف»“ وابن زُهرة'" الإجماع على المنع. 

أقول: ثم إِنّه ادعى الشيخ الأعظم #''' في المقام جبر قصور الدلالة باشتهار 
الجواز بين المتأخّرين. 

وفيه: أنّ المعروف بين الأصحاب عدم جبر قصور الدلالة بالشهرة. والظاهر 
أنّ وجهه عدم حجيّة اجتهاد القوم للمجتهد. 

ودعوى: أنته فرق بين ما لو نقل ألفاظ الإمام #٤‏ أو ترجمتهاء وعمل القوم بهاء 
)١(‏ المبسوط: ج۲ /177. وقد ذكره الشيخ في كتاب البيع. 
(۲) مختلف الشيعة: ج E ٠‏ 
(۳) مسالك الأفهام: ج۳ / .٠١١‏ 
)٤(‏ الخلاف: ج ۵ / ۳۹۵. 


() غنية النزوع: ص ۲۱۳. 
() المكاسب: ج١‏ /01. 
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ولم يكن لنا حجّة على أنّ مدلول الخبر هو الذي استفادوه. وبين ما لو نقلوا مضمون 
خبر لم يصل إلينا ألفاظه. ولا ترجمتهاء فإنّه في الأولين يجب علينا تحصيل الدلالة 
بأنفسناء وفي الأخير يمكن أن يقال بأنته يحصل الوثوق بصدور هذا المضمون, 
وهو المطلوب. 

وإن شئت قلت:إنّ جبر السند في الأخير يرجع إلى الوثوق بصدور المضمون 
والفتوى. وهو كاف في الحجيّة. كما عن بعض مشايخنا الحققين . 

مندفعة: بأن نقل القوم مضمون خبر إا يوجب الو ثوق بصدور ألفاظ من 
الإمام ن التي استفادوا منها هذا المضمون, لا صدور هذا المضمون منه ا فجبر 
السند فيه لا يرجع إلى الوثوق بصدور هذا المضمون. 

فتحصل: أنته لا يصح الاستدلال بالمرسل لقصوره من ناحيتي السند والدلالة. 

الوجه الثالث: ما عن المصنّف ة في «الختلف»'": من أنته إذا جاز بيع كلب 
الصيد. جاز بيع باقي الكلاب الأربعة. والأوّل ثابت إجماعاً فكذا الثاني. 

بيان الشرطية:(أنَ المقتضي للجواز هناك كون المبيع تا ينتفع به. وثبوت 
الحاجة إلى المعاوضة, وهذان المعنيان ثابتان في صورة الفزاع, فيثبت الحكم عملاً 
بالمقتضى السام عن المعارض). انتهئ. 

وأورد عليه الشيخ الأعظم '". بأنته يرجع إلى القياس. 

وعن الأستاذ الأعظم: أنته قياس واضح'". 
)١١‏ مختلف الشيعة: ج 0 / .١١‏ 


() المكاسب: ج١ .OA/‏ 
(۳) مصباح الفقاهة: ج /1117. 


۱۱۹ فقه الصادق / ج١٠‏ 


وفيه:إنّ العامة #ة يدعي تنقيح المناط, فالصحيح في الجواب عنه أنته لم يحرز 
المقتضى للجواز في كلب الصيد, ولعلّه غير جواز الانتفاع به. مع أنته يكن أن 
يكون ذلك في غير كلب الصيد مقروناً بالمانع. ولا وجه لدعوى تنقيح المناط إلا بعد 
إحراز المقتضى وعدم المانع. 

الوجه الرابع: ما عن العامة أيضاً. وهو أن ها ديات منصوصة فيجوز 
المعاوضة عليها. 

وأورد عليه الشيخ# بقوله'": إِنّ الدية لو لم تدلّ على عدم القلّك وإلا لكان 
الواجب القيمة كائنة ماكانت, لم تدلّ على القلّك. 

وفيه: أنته لا تدلٌ الدية على عدم القلّك. إذ هي ثابتة في كلب الصيد الذي لا 
كلام في أنته يلك ويجوز بيعه. نعم ما ذكره يت من أنتها لا تدلّ على القلّك في حلّه. 
لاحتال أن يكون من قبيل ثبوت الدية في الجر من باب تعيين غرامة معينة لتفويت 
شيء ينتفع به لا لإتلاف مال. مع أن القلّك أعمٌ من جواز البيع. فلو دلّ ثبوت الدية 
على القلّك لما كان دالا على جواز البيع إلا من جهة شثمول العمومات له. وهي 
مخصّصة بأخبار المنع عن بيع غير كلب الصيد. 

فتحصّل: أن شيئاً ّا استدلّ به على الجواز لا يدلّ عليه. وعلى ذلك. فالحقّ هو 
عدم الجواز كما هو المشهور'". للأخبار' ' الخاصّة الدالة على المنع عن بيع غير 
كلب الصيد, المخصّصة لعموم ما دلّ على جواز بيع كلّ ما فيه منفعة محذّلة. 
)١(‏ مختلف الشيعة: جه .٠۳١/‏ 
(۲) المكاسب: ج١/08.‏ 


(۳) المقنعة: ص 0۸٩‏ . الغنية: ص ٤‏ . شرائع الإسلام: ج۲ / 118 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ۱۷ / ۱۲۰ باب ١4‏ من أبواب ما يكتسب به . 


بيع الكلب الحارس 1۱۷ 


فا او ا سونو 

القسم الأوّل: ما تضمّن عَدَ غن الكلب من السّحت. 

القسم الثاني: ما تضمّن تقس الكلب إلى كلب الصيد وغيره» وشي+ منها لا 
يتم الاستدل به. 

أمَا الأوّل: فلأنته لا يراد منه إلا قضيّة مهملة, بقرينة عدم استثناء كلب الصيد 
المتفق عليه منه. مع أنته قد ذكر في بعض تلك النصوص ما عُلم إرادة الكراهة من 
ا الجا مقر طون 

وأمًا الثاني: فلأنته يحتمل أن يكون المراد به ما ورد في «الخلاف» من التفصيل 
في كلب الصيد بين امُعلّم منه وغيره. بل لعلّه الظاهر من ألفاظ: الصيود.ويصطاد. 
ويصيد. الواردة في تلك النصوص 

أقول: وف كلامه مواقع للنظر: 

الموقع الأوّل: ما ذكره من أنته لم يرد بالنصوص المتضمّنة عَدَ ن الكلب من 
الشحت إلا قضيّة مهملة, بقرينة عدم استثناء كلب الصيد. 

فإنه يرد عليه: أن تخصيص العام وتقتيد المطلق بدليلٍ منفصل غير عزيز. ولا 
سبيل إلى توهم أنتهما يوجبان إجماهما. والالقزام بكونهما مهملين كما حمق في 
الأول سيعت العام و ا 

الموقع الثاني: ما ذكره من تعيّن حمل السّحت على إرادة الكراهة. لضت ما أريد 
من السّحت بالنسبة إليه الكراهة. 


(۱) جواهر الكلام: ج 537 / .141-١10‏ 
(۲) زبدة الأصول: ج 705/17 


۱۱1۸ فقه الصادق / ج١٠‏ 


فإنه يرد عليه: ما حققناه في حلّه''' من أنّ الكراهة والحرمة خارجتان عن 
الموضوع له والمستعمل فيهء وأنتها تنتزعان من الترخيص في الفعل وعدمه. 
وعليه ا وو ی فق أكل اع اهام هال کر ر 
مثله في ن الكلب. فلابدٌ من البناء على حرمة أكله الموجب لفساد البيع. 

الموقع الثالث: ما ذكره في الأخبار المفصّلة, فإنّه يرد عليه: 

أوْلاَإنّه خلاف الظاهر. 

وثانيا إنّ ذلك لو ت فإنما يوجب دلالة تلك التصوص على جواز بيع كلب 
الصيد المعلّمء وعدم جواز بيع غيره مطلقا لصون كلب ال عر ال إذ 
ما جُعل موضوعاً في تلك النصوص ومَقُسماً هو الكلب لا خصوص كلب الصيد. 
فتدبيّر فإنّه دقيق. 

فتحصّل: أن الأظهر عدم جواز بيع تلك الكلابء ولكن با ته لا شبهة في 
جواز الانتفاع بها للإجماع'". وللصحيح: لا خير في الكلاب إلاكلب صيدٍ أو كلب 
ماشية»" وكذلك ما ورد في «عوالي اللثالي»: «أنّ ا ن يي أمر بقتل الكلاب في 
المدينة. فجاء الوحي باقتناء الكلاب التي ينتفع بهاء فاستثنى كلاب الصيد وكلاب 
الماشية وكلاب الحرث وأذن ف اتخاذها»' '. فقتضى القاعدة جواز المعاملات 


الأخر. 


.)ق.ط(٠٠١‎ / ١ج زبدة الأصول:‎ )١( 

(1) ادّعى الإجماع جماعة,منهم: الخلاف: ج .١ / ٣‏ وغنية النزوع: ص ۲۱۳. وظاهر مسالك الأفهام: ج ۲/ 1370. 
(۳) وسائل الشيعة: ج 07/١١‏ باب 7 من أبواب أحكام الدواب ح۲ رقم6408١.‏ الكافي: ج٦‏ / 007 ح 4. 
)٤(‏ المستدرك: ج۱۳ / ٩۰‏ باب ۱۲ من أبواب ما يكتسب به ح1 رقم ١14801‏ عوالي اللثالي: ج ۲ / ۸٤۱ح .1١1‏ 


بيع العصير العنبي ۱1۱4 


بيع العصير العنبي 

المسألة الثانية: في جواز المعاوضة على العصير العنبي وعدمه. 

أقول: وتنقيح القول في المقام, أنّ العصير تارةً يغلي ا اشر الان 

في اور الارن جن ضر رل إل ررر تخ 

وفي الثانية: لا ينجس ويحرم» وحَدَ الحرمة حينئذٍ ذهاب الثلثين كما حققنا 
ذلك في بحث (حرمة العصير) من هذا الشرح مفصّلاً. 

وعلية قق الضورة الأول لا جوز ييعه كا ذكرناء فى الخمرء وق النائية جوز 
لوجود المقتضي. وهو وجود المنفعة وعدم المانع. 

ودعوى: أنته قبل ذهاب الثلثين لا ينتفع به. فلا يكون المقتضي موجوداً. 

مندفعة: بأنّ عدم الانتفاع في الحالة المخصوصة التي تزول بنقصه لا يوجب 
سلب المالية عنه. ألا ترى أنّ اللّحم ما لم يُطبخ لا ينتفع به. مع أنته مال بلاكلام. 
فالعصير يكون مثله. 

أقول: واستدلٌ لعدم الجواز بوجوه: 

الوجه الأوّل: ما ذ كر وقد عرفت ما فيه. 

الوجه الثاني: أنته نجس ولا يجوز بيع النجس. 

وفيه: مضافاً إن ما حققناه في حلّه من عدم النجاسة, قد تقدّم أنتها من حيث 
هي لا تكون مانعة عن صحَة البيع. مع أَنّك ستعرف أَنّ ما ذكره الشيخ ل في مقام 
الجواب تامٌ. فانتظر. 


الوجه الثالث: خصوص بعض الأخيار: 


٠١ج‎ / فقه الصادق‎ 1١ 


منها : قو له اا في خبر أبي كهمس: «وإن غلا فلا يحل بيعه»'". 

ومنها : قوله اا في مرسل ابن الهيثم: «إذا تغيّر عن حاله وغلا فلا خير فيم»'". 

ومنها : قوله اا في خبر أبي بصير : «إذا بعته قبل أن يكون خمراً وهو حلال 
فلا ا 

وفيه أَوَلاً أنتها ضعيفة السند, أمّا الأوّل فلأنَ أباكهمس مجهولٌ. وأمًا الثاني 
فلإرساله. وأمّا الثالث: فلأنٌ في طريقه قاسم بن حمّد. وغير منجبرة بعمل 
الاصحاب. فلا يعتمد عليها. 

وثانياً أن خبرين منها وهما الأوّل والأخير مختصّان بالقسم الأول وهو ما إذا 
غلا بنفسه» أمّا الأخير فواضح. وأمًا الأوّل فلأنٌ استناد الغليان إلى العصير من 
دون ذكر السبب ظاهدٌ في حدوثه فيه بنفسه, ويؤكّد ذلك سؤاله: 

«قال: سأل رجلٌ أبا عبد الله اذ عن العصير. فقال: لي كَرْمٌ وأنا أعصره كل 
سنة واجعله في الدنان وأبيعه قبل أن يغلي ؟ 

قال : لا بأس وإن... الخ». 

فإنّ هذا الخبر سؤالاً وجواباًكالنص في إرادة ما إذا غلا بنفسه. 

وأمًا الثاني: فالظاهر من نف الخير فيه عدم ترتّب الأثر المترقّب منه وهو 
الشرب عليه. ويششهد له -مضافاً إن كونه ظاهر -السؤال: 

«قال سألته عن العصير يُطبخ بالنار حت يغلي من ساعته أيشربه صاحبه؟ 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج ۱۷ / ۲۳۱ باب 04 من أبواب ما يكتسب به ح1 رقم ۲۲۶۰۲. الكافي: ج ۵ / ۲۳۲ ح۱۲. 


(۲) وسائل الشيعة: ج ۲۵/ ۲۸۵ باب۲ من أبوا ب الأشربةالمحرّمةح/ارقم915١7,الكافي:‏ ج ٤۱۹/۱‏ ح۲. 
(۳) وسائل الشيعة: ج ۲۲۹/۱۷ باب 04 من أبواب ما يكتسب به ح۲ رقم ۲۲۳۹۹ . الكافي: ج ۵ / ۲۳۱ ح۲ 
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فقال ة: إذا تغيّر... الخ». 

الوجه الرابع: إطلاق الخمر عليه في كلمات الخاصّة والعامّة. بل عن «المهزّب 
البارع»'': (أنّ اسم الخمر حقيقة في عصير العنب إجماعاً). 

وفيه: أنَّكلمات الفقهاء إا تكون للإشارة إلى أنّ المحتار عندهم فا وقع 
الخلاف فيه أن المخمر هل هي اسم لخصوص مسكرٍ خاص وهو العصير الذي صار 
مسكراً أو كل مسكر. هو الأوّل. كا أنّ الإجماع المدّعى إشارة إلى أنّ العصير الذي 
أسكر حم على كلا القولين. ولا تدلٌ هذه الكلمات والإجماع على أنّ العصير الذي لم 
يسكر خمر, مع بداهة أخذ الإسكار في مفهوم المخمر. 

الوجه الخامس: صحيح معاوية بن عار قال: 

«سالت أبا عبد الها عن الرجل من أهل المعرفة باحق يأتيني بالبُختج 
ويقول قد طبخ على التّلث, وأنا أعرف أنته يشرب على النصف. أفأشربه بقوله 
وهو يشرب على النصف؟ 

فقال99: حم لا تشربه... المحديت»". 

هكذا روى عن «التهذيب»'". ومقتضى إطلاق التغزيل ثبوت عدم جواز 
البيع الذي هو من أحكام الخمر للبختج الذي هو العصير المطبوخ. 

وفيه أوَلا: إن الحديث مرويّ عن جميع نسخ «الكافي» وبعض نسخ«التهذيب» 
خالياً عن لفظة خمر, ولأجل كون الكليني أضبط. والمرويّ عن الشيخ مختلف. 


(1) المهدّب البارع: ج ه N۹/‏ 
(1) وسائل الشيعة: ج ۲۹۳/۲۵ باب ۷ من أبواب الأشربة المحرّمة ح٤‏ رقم ۳٠۹١٠‏ الكافي: ج٦‏ / NZ‏ 
(؟) تهذيب الأحكام: ج ۱۲۲/۹ ح 0 


۲۲\ فقه الصادق / ج١٠‏ 


وكثرة اختلال «التهذيب» لا يحال للاعتاد على أصالة عدم الزيادة المقدّمة على 
أصالة عدم النقيصة عند التعارض بينهماكما لا يخى. 

وثانية إنّ الظاهر من التغزيل _بقرينة السؤّالين والجوابين المذكورة في الخبر - 
إرادة التفزيل من حيث الحرمة خاصّة. 

وثالثاً أنته إنها يكون فيمقام جعل الحكم الظاهري. حيث أنّ ظاهره أن حرمة 
العصير قبل ذهاب الدُلئين وحليّته بعده كانتا معلومتين عنده. والسؤال إتماكان عن 
صورة الشاك فليس في مقام بيان الحكم الواقعي حت يتمسك بإطلاقه, ووجه 
التشبيه بال نمر أنّ العصير المطبوخ قبل ذهاب ثلثيه لو ترك يغلي بنفسه سريعاً 
ويسكر فيكون خمراً, وهوالذي يسمّئ بالباذق معرب (باده) من أسماء الخمر. 

الوجه السادس: موق عمر بن يزيد عن مولانا الصادقنيِة: «عن الرجل 
بهدى إليه البُخْتّج من غير أصحابنا؟ فقال9ة: إِنْ كان تمّن يستحل المسكر فلا 
تشربه. وإِنْكان مّن لا يستحلٌ فاشريه»'". 

فان التعبير عتا لم يذهب ثُلثاه يكون من أهداه إليه مستجلاً للمسكر. يدل 
على أنته في حكم المسكر الذي لا يجوز بيعه. وإلا لما صح هذا التعبير الكنائي. 

وفيه: أنته يكن أن يكون سر التعبير عنه بذلكء أنّ العصير إذا لم يذهب ثلثاه 
يتسارع إليه الإسكار. فيصير مسكراً لا أنته بحكله. 

الوجه السابع: النصوص المتضمّنة لغزاع آدم ونوح مع إبليس. وأنّ اثلث هما 
والثّلئِين لإبليس لعنه الله. الواردة في أصل تحريم النمرء الدالّة على أن تلك الواقعة 


(۱) وسائل الشيعة : ج ۲۵ / ۲۹۳-۲۹۲ باب ۷ من أبواب الأشربة المحرّمة ح١‏ رقم ۳۱۹۳۷ التهذيب: ج1 
توك 
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منشأ تحريم المخمر ""» حيث تدلّ على أن العصير إذا غلى حكنه حكم الخمر. 

وفيه: إن دلالة تلك النصوص على أنّ العصير إذا غلى يشارك ال مخمر في 
الحرمة, وأنّ حرمته حرمة خمريّة. وإنْ كانت لا تنكر, إلا أن عدم جواز البيع التابع 
ادق امم الح لا .متها لاقت يها 

الوجه الثامن: إطلاق الخمر عليه في بعض النصوص. كصحيح عبد ال رحمن بن 
الحجّاج. عن مولانا الصادق له قال: 

«قال رسول الله #: ال مر من خمسة: العصير من الكرم... الخ»' "'. ونحوهغيره. 

وفيه: أنّ هذه النصوص إا تدلٌ على أَنّ الخمر تؤخذ من العصير. لا أن كل 
عصير خمر. 

فتحصّل من مجموع ما ذكرناه: أن العصير العنبي لا يجوز بيعه إذا غلا بنفسه, 
وجاز بيعه إذا غلى بالنار. 

أقول: استدلٌ الشيخ الأعظم'" لجواز بيع العصير وإِنْ كان نجساً بعمومات 
البيع والتجارة الصادقة عليه. بناءً على أنته مال قابلٌ للانتفاع به بعد طهارته 
بالتقص, لأصالة بقاء ماليته. 

وفيه: أمّا العمومات فلا يرجع إليها في المقام, لما مر من أَنّ العصير المغليّ 
النجس يدل على عدم جواز بيعه نصوص خاصًة, وهي ما دلّ على عدم جواز بيع 
الخمر. ومعها لا حال للرجوع إلى العمومات كما لا يخق. 
)١(‏ وسائل الشيعة:ج ۲۵ / ۲۷۹ باب ۲ من أبواب الأشربة المحرّمة. 


(۲) وسائل الشيعة: ج ۲۷۹/۲١‏ باب ١‏ من أبواب الأشربة المحرّمة ح١‏ رقم 5١5-17‏ الكافي: ج٠‏ / ۲ح 
(۴) المكاسب: ج۱ /1۱. 


غ١‏ فقه الصادق /ج١‏ 


نعم العمومات تكن لجواز بيع المغليّ الذي لا يكون نجسأكا تقدّم. 

وأمّا أصالة بقاء ماليّته: فقد أورد على الاستدلال بها بعض مشايخنا 
المحققين 4 بأنّ الماليّة المشكوكة هي الماليّة الشرعيّة. إذ الماليّة العرفيّة لا شك في 
بقائها. والماليّة الشرعيّة وعدمها عبارتان عن تقرير الشارع الماليّة العرفيّة. وسلب 
ماليّة الشيء وتغزيله مغزلة غير المال. 

وعليه. فالشكٌ في بقاء ماليّة العصير إذا غلاء يرجع إلى الشك في بجعول 
الشرع» ومنشأه الجهل با له الحكم أي الموضوع المسلوب عنه الماليّة. فيكون من 
قبيل الشكٌ في الحكم المسبّب عن الشكٌ في الموضوع الذي لا يجري فيه استصحاب 
الحكم ولا الموضوع. 

أمَا الأول فللشكٌ في بقاء موضوعه. 

وأمًا الثاني: فلعدم الشكٌ في الموجود الخنارجي. واستصحاب بقاء الموضوع با 
أنته موضوعٌ برجع إلى استصحاب بقاء الحكم. 

وفيه:_مضافاً إلى ما حمّقناه فحله منجريان الاستصحاب في هذه الموارد - 
أن المقام ليس من ذلك القبيل, إذ موضوع الماليّة الشرعيّة ليس هو الماليّة العرفيّة, 
بل ذات ما ثبت له الماليّة العرفيّة, إذ لا فرق بين الأحكام التأسيسيّة والإمضائيّة 
من هذه الجهة. وعليه فا موضوع يكون باقياً. فلا مانع من استصحاب بقاء الحكم. 

فالأولى أن يورد عليها: بأنّ الماليّة الشرعيّة ليست بنفسها أمراً جعولاً شرعيّاً 
بل هي تنتزع من كون الشيء ذا منفعة تحلّلة بالفعل أو بالقوّة. وهي بهذا المعق 
معلوم الثبوت في المقام. 

وإِنْ شئت قلتهإنّه لم يرد دليلٌ متضمّن لجعل الماليّة لشيء أو سلبها عن شيءء 
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في المقام العمومات المتضمّنة لحليّة البيع, لثبوت الماليّة الشرعيّة فلا تصل النوبة 
إلى الاستصحاب. 

وقد أَيّد الشيخ""' الأصل المزبورء بأنته لو عَصَب عصيراً فأغلاه وجب عليه 
ردّه. ووجب غرامة الثلئين وأجرة العمل حى يذهب الثُّلئان. 

وفي تعليقة بعض الأعاظم'": (بل وجب عليه دفع تفاوت قيمة العصير مغلياً 
وغير مغلىّ. إن نقصت القيمة بالغليان, والظاهر أنّ القيمة إن لم تزد لم تنقص. فيرده 
ولاشيء عليه). انتهئ. 

وفيه: إنّ العصير مثلى فيضمن الغاصب بمقدار التالف أو ما بحكمه. وازدياد 

ودعوئ: صاحب «المبسوط»'" من أنته لا يلزم ضمان النقيصة لأنتها نقيصة 
الرطوبة التى لا قيمة هاء إذ النار تعقد أجزاء العصير. وهذا تزيد حلاوته. 

غير سديدة: إذ لا نُسلّم كون الذاهب خصوص الأجزاء المائيّة مع أنّ الواقع 
نقص محسوس في العين فيجب بدله. 

وعليه. فالأظهر وفاقاً لأكثر المتأخَّرين أو جميعهم. كما في «المجواه“ 
وجوب غرامة الدّلئين. 
(١)المكاسب:‏ ج١1/١1.‏ 
(؟) حاشية المكاسب للإيرواني: ج١//.‏ 


(؟) المبسوط: ج۳ /۸۲. 
)٤(‏ جواهر الكلام: ج .۱٤۷/۳۷‏ 


۱۲ فقه الصادق / ج١٠‏ 


وقد ناقش المحقّق الثاني فيه'": بأنته ما الفرق بين هذا وبين ما لو عَصَب 
عصيراً فصار خمراً حيث حكم فيه بوجوب غرامة مثل العصير. لأنّ الماليّة قد 
فاتت تحت يده. فكان عليه ضانہا کا لو تلفت. 

وأجاب عنه الشيخية: بقوله'":(لكن لايخ الفرق الواضح بين العصير إذا غلاء 
وبينه إذا صار خمراً. فإِنٌ العصير بعد الغليان مال عرفاً وشرعاًء والنجاسة إا قنع 
من الماليّة إذا لم يقبل التطهير كالخمر. فإتّها لا تزول نجاستها إلا بزوال موضوعهاء 
بخلاف العصير فإِنّه يزول نجاسته بنقصه) انتهئ. 

ويرد عليه: أنته قد عرفت أنّ العصير النجس لا يطهر إلا بزوال موضوعه ولا 
يزول نجاسته بنقصه. 

وأيضاً ما أورده بعض أعاظم المحشّين 4:!”: بأنّ النجاسة إِنْ ذهبت بالماليّة 
ذهبت بها في المقامين وإلالم يذهب بها فيهما. 

فغير سديد. إذ لو ملم أنَ العصير العنبي إذا غلا بالنار ينجس ويطهر بذهاب 
ثلثيه كما هو المفروض في هذا الجواب, تم ما ذكره الشيخ ‏ فارقاً لما تقدّم من 
ومنه ي من أنّ النجاسة من حيث هي لا تكون مانعة عن صحَة البيعء ونا رب 
الفساد في الموارد التي يتوقف الانتفاع بالعين على الطهارة, وعليه فإذا كان ارتفاع 
النجاسة بارتفاع الصورة النوعيّة. صخ أن يقال إنّ هذا العين ليست طا منفعةحلّلة, 
فلا يجوز بيعهاء ووجود منفعة محلل للموجود الآخر وهو الذي استحيل إليه هذا 
(۱) جامع المقاصد: ج ٩‏ / 1814. 


(؟) المكاسب: ج۱ /1۲. 
() حاشية المكاسب للإيرواني: ج١‏ / /. (الثالثة: في جواز بيع العصير العنبي). 
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الموجود لا يسوغ البيعء وأمّا إذاكان ارتفاعها بارتفاع بعض النصوصيّات أو 
نقص العين والدهن النجس. فإلّه لا يصح أن يقال إِنّ هذا الموجود ليس له منفعة 
حلّلة مقصودة, فلا يشمله ما دل على عدم جواز بيع النجس والمْحّم. 

والظاهر أنّ هذا هو مراد الشيخ له حيث قال" (لأنّ الظاهر منها العنوانات 
النجسة والحرّمة بقول مطلق لا ما تعرضانه في حال دون حال). 

والإيراد عليه.كما عن هذا حي ا" بأنته لو جاز بيع العصير لذلك لجاز بيع 
سائر المسكرات المائعة غير الخمر. لدوران نجاستها مدار الاسكار الزائلة بزواله 
وإنْ بقيت الصورة النوعيّة. 

غريبٌ:إذ النجاسة لا تزول بزوال اللإسكار. فإِنّ المائع إذا تنجّس لا يطهر بلا 
ورود مطهر عليه أو استحالته وانقلاًبه. 

نعم. في المخمر کلام في طهارتها وعدمها فیا لو زال سكرها ولم تنقلب خَآًَ, 
وأمًا في غيرها فلا وجه له. مع أنته لو تم ذلك نلتزم جوازه. لولا ما دل على عدم 
جواز بيع المسكر. ومعه يكون هو الفارق بين المقامين. 


(۱) المکاسب: ج۱ /1۲. 
(۲) حاشية المكاسب للإيرواني: ج ١‏ / ۷ بتصرّف. 


۱۸ فقه الصادق /ج 


والذهن النجس. 





المعاوضة على الذُهن المتنجّس 

المسألة الثالثة: ( و )يجوز المعاوضة على (الذهن النجس) على ما هو المعروف 
بين الأصحاب'' بل عن «الحنلاف»'"'دعوى الإجماع عليه والنصوص به مستفيضة: 

منها: صحيح معاوية بن وهب. عن مولانا الصادق اظّة: 

«في جُرذٍ مات في زيتٍ, ما تقول في بيع ذلك؟ فقال: بعه وبيّنه لمن اشتراه 
ليستصبح به»'". ونحوه غيره!*. 

وقد ذكر الشيخ © جملة منها" . وإِنْ كان بعضها لا يدل عليه كما لا يخى 
على الناظر. 

ومنها: ما دلّ على المنع عن بيعه. كقول أمير المؤمنين !في خبر «الجعفريّات»: 
«إِنْ كان ذائباً فلا يؤكل؛ سرج به ولا يباع»”". 

ومنها: قول الإمام الكاظم في خبر أخيه: «لا تدهن به ولا تبعه من مسلم» 


(¥) 


(۱) المبسوط: ج۲ / ۱1۷ السرائر: ج ۲ / ۲۲۲. الجامع للشرائع: ص۲۸٤۲.‏ تذكرة الفقهاء: ج ٠١‏ / 57. 

(۲) الخلاف: ج ۱۸۷/۳. 

(۳) وسائل الشيعة: ج۱۷ / ۹۸ باب 7 من أبواب ما يكتسب به ح ٤‏ رقم ۲۲۰۷۷ التهذيب: ج ۱۲۹/۷ ح٤۳.‏ 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج۱۷ / ٩۷‏ باب 7 من أبواب ما يكتسب به ح ١‏ رقم ۲۲۰۷۲ .الکافي: ج٦‏ / ۲۱۱ ح۲. 

() المكاسب: ج۱ /1۷-11. 

(1) مستدرك وسائل الشيعة: ج7١‏ / ۷۲-۱ باب1 من أبواب ما يكتسب به ح ١‏ رقم .۱٤۷۸۰‏ 

(۷) وسائل الشيعة: ج ۱۰۰/۱۷ باب /من أبواب ما يكتسب به ح ۵ رقم ۲۲۰۸۲ . قرب الإسناد: ص 31١‏ ح۳۳١۱‏ 
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لكنّه حمولٌ على البيع مع عدم الإعلام, لأخصيّة جملة من نصوص الجواز 
الختصّة بالبيع من إخبار المشقري بالنجاسة عن ذلك. 

23 إن الشيخ قال" ":(وجعل هذا من المستثنى عن بيع الأعيان النجسة مب 
على المنع من الانتفاع بالمتنجّس. إلا ما خرج بالدليل. أو على المنع من بيع المتنجّس 
وإن جاز الانتفاع به نفعاً مقصوداً حلّلاً. وإلاكان الاستثناء منقطعاً) انتهئ. 

وأورد عليه تارة: بأنَّ المستئنى منه إن كان خصوص الأعيان النجسة, 
فالإستثناء منقطع على كلّ تقدير. وإِنْ كان عامّاً شاملاً للأعيان النجسةوالمتنجّسة. 
فالإستئناء متَصلٌ كذلك. إذ النظر في اتصال الاستثناء وانقطاعه إلى ظاهر عنوان 
الدليل في مقام الإثبات. لا إلى واقع ما يعرضه الحكم. فا أن عنوان المستثنى منه هو 
نفس النجس والمتنجّس بلا دخالة قيد حرمة الانتفاع به في ذلك. وإ كان هو 
دخيلاً واقعاً. فاللاستثناء متصل. 

وأ خر ان الوه ازل لتك اح الفط الله بصخ لان اا 
حرمة الانتفاع بالمتنجّس إِنْ سلّمناها لا أثر ها في المقام الذي لا نقول بمقتضاهاء لما 
دل من النصوص على جواز الانتفاع به. 

أقول: وفيهما نظر. لأنّ المستئنى منه ليس هو خصوص الأعيان النجسة. كا 
يشهد له عَدَ المعاوضة على الأعيان المتنجّسة من جملة المسائل الفان. بل الأعمّ 
منها ومن المتنجّسة, ولكن مقيّدة بالأعيان التي لا تنتفع بها منفعة حلّلة. وعليه فإذا 
فرضنا وجود الدليل على عدم جواز الانتفاع بالمتنجّسء يكون الدهن المتنجس 


.16/١ج المكاسب:‎ )١( 


00 فقه الصادق / ج١٠‏ 


داخلاً في المستئنى منه. فبعد ورود الدليل على جواز الانتفاع به وبيعه. لا حالة 
يكون الاستثناء متّصلاً. 

فتحصّل: أنّ ما اعتبرهت ملاكاً لكون الإستثناء متصلاً أو منقطعاً متين جد 

وأيضاً. قد استدلٌ الشيخ الأعظم''' لجواز البيع : 

١-بصحيح‏ معاوية, عن الامام الصادق ائ قال: «قلث: جرد مات في زيتٍ 
أو سَمْنٍ أو عسل؟ 

فقال: ما السّمن والعَسَل فيوّخذ الجرذ وما حولهء والزيت يُستصبح به»'". 

قال'": وزاد في حكي «التهذیب» : «أنته يبيع ذلك الزيت ويبيّنه لمن اشتراه 
ليستصبح به». 

١-وبصحيح‏ الحلبي الذي عبّر عنه اشتباهاً بصحيح سعيد الأعرج - 
عنه ائة: «في الفأرة والدابة تقع في الطعام والشراب. فتموت فيه ؟ 

قال: إِنْ كان سمناً أو عسلاً أو زيتاً فاه را يكون بعض هذاء فإن كان الشتاء 
فانزع ما حوله وكُلّه. وإنْكان الصيف فارفعه حيّ يسرج به»”*. 

ولكن الصحيحين لا يدلان إلا علئ جواز الإسراج, ولا ربط لما بالبيع. مع أن 
ما في«التهذيب» إغا هو إشارةإإى صحيحهالآخر ". لا أله تتمّة هذا الصحيح. 

أقول: وتام الكلام يتحقّق بالبحث في مواضع. 
(١و”)‏ المكاسب: ج١13/1.‏ 
(۲) وسائل الشيعة: ج ۹۷/۱۷ باب5 من أبواب ما يكتسب به ح ١‏ رقم 77٠14‏ الكافي: ج٦‏ / اتح 
)٤(‏ تهذيب الأحكام: ج۹ / ٥۸ح‏ 4 


(0) وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۱۹۵ باب ٣‏ من أبواب الأطعمة المحرّمة ح ؛ رقم ۳۰۳۲۵ التهذيب: ج٩‏ / ۸1 ح11. 
(1) وسائل الشيعة: ج ۱۷ / ۹۸ باب 7 من أبواب ما يكتسب به ح ٤‏ رقم ۲۲۰۷۷ التهذيب: ج ۷/ ۱۲۹ ح٤۳.‏ 


اشتراط الا ستصباح في البيع ۴۳۱ 


للاستصباح به. 


اشتراط الإستصباح فى البيع 

الموضع الأوّل: قد صرح جماعة بأنّ صحّة بيع هذا الدهن مشروطة بكونه 
(للإستصباح به). وهم ما بين من اشترط كونه صصريحا''. وبين من اكتف بالقصد'", 
وصررّح آخرون بعدم الاعتبار'”. ومجموع أقوال المسألة أو وجوهها سنّة!*: 

الأؤل: اعتبار اشتراط الإستصباح في صحَة البيع. 

الثاني: اعتبار قصد الإستصباح فيها. 

الثالث: اعتبار عدم قصد المنفعة المحرمة. 

الرابع: اعتبار قصد المنفعة الحلّلة إذا لم تكن المنفعة الحلّلة شائعة. 

الخامس: اعتبار الإستصباح الخارجى. 

السادس: عدم اعتبار شىء من هذه القيود فہا. 

والذي يختاره الشيخ #"" في آخر كلامه هو الوجه الثالث . والأظهر منها 
هو الأخير. 

أقول : وتحقيق القول في المقام يقتضي أن يقال : إنّ الدهن المتنجّس على 
(١)السرائر:‏ ج ۲۲۲/۲ وج1317/7. 
() الخلاف: ج75 1817, المبسوط: ج۲ / ۷ شرائع الإسلام: ج ۲ / 171 تذكرة الفقهاء: ج 75/٠١‏ 
(۳) كفاية الأحكام: ص 86, الحدائق الناضرة: ج ١8‏ / 10. 


.۱۸٤ ۱۸۳ / ١ راجع مصباح الفقاهة: ج‎ )٤( 
./١/١ج المكاسب:‎ )6( 


١‏ فقه الصادق / ج۲۰ 


أقسام أربعة: 

القسم الأوّل: ما تكون منفعته المقصودة هي الأكل ولو للتداوي. ولا يكون 
الإستصباح من منافعه المقصودة. باعتبار مزاحمة هذه المنفعة في الاستيفاء مع 
المنفعة الأخرئ. وهي الأكل. وهو أنفع منها بمراتب في العرف. بحيث لا تلاحظ 
منفعة الإستصباح في ماليته» ولعلٌ من هذا القسم دهن اللّوزء إذ ماليّته بعد كون 
فائدتي الأأكل والإإستصباح لا يمكن استيفائهما معا نما تكون في نظر العرف باعتبار 
الأكلء لما فيه من فوائد وخواص مهمّة. لا يقوم غيره مقامه ولو بأضعاف قيمته. 
بخلاف الإستصباح. 

القسم الثاني: ما تكون منفعته المقصودة التي هي مناط ماليّته بنظر العرف هو 
الأكل. ولا يكون الإستصباح مناط ماليّته. لأجل كونه منفعة غير معتدٌ بها عند 
العقلاء. كا لو كان دهنٌ سريع الاشتعال بحيث لو استصبح بكثير منه لاحترق 
خلال دقيقة واحدة مثلاً. 

القسم الثالث: ما تشترك منافعه المقصودة بين الأكل والإستصباح كالزيت. 

القسم الرابع: ما تختصٌ منفعته المقصودة بالإسراج. كالنفط. 

ما القسم الأول فلو فرضنا أنّ اهن تنجّس وانتفت الفائدة المقصودة صح 
بيعه.لأنّ المنفعة المرجوحة التي لم تكن مناط الماليّة لأكمليّة المنفعة الأخرى وأمَيّتها 
کا ا دود و جع ر سد اليل الله يليان 
قصد الحرّمة فإنّ المبادلة نما تكون بين المالين. وليس طرف المبادلة المنفعة كي 
يقال إن دفع المن بإزاء الحرّمة منها أكلٌ للمال بالباطل» بل نفس ما فيه المنفعة, 
وقصد المنفعة الحوّمة لا يوجبٌ سلب الماليّة عنه حتّى لا يصح لذلك. 
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زا ای انعط« اراق با لكو ها القن دسالا داك 
قصد البائع المنفعة المحرّمة. فيصح بيعه لذلك. 

نعم» لو شرط استيفاء المنفعة ال محردمة خارجاً وإِنْلم يقصد تلك المنفعة بالقصد 
المعاوضي. بطل البيع بناءً على أنّ الشرط الفاسد مفسدٌ, لكن هذاكلامٌ آخر لا ربط 
له بالمقام. وستعرف في حلّه فساده في نفسه» بل لو قصد المنفعة امحلّلة بالقصد 
المعاوضي» بأن دفع القن بإزائها بطل البيع لعدم كون المبيع عيناً. 

وما ذكره المحقّق النائيني# :في وجه اعتبار قصد المنفعة المحللة من أنّ 
عناوين الأشياء هي التي تكون مناط ماليّتهاء لا الجسم المطلق الذي هو المادّة 
المشتركة بين ما له قيمة وما لا قيمة له فإذا فرضنا الشيء لا ماليّة له إلا باعتبار 
منفعةٍ خاصّة. فكما يجب تعيين العنوان في المبيع, ولا يصح بيع القدر المشترك بين 
الدّهن واللّحم مثلاً. فكذلك يحب تعيين العنوان الذي يكون الدهن مالاً باعتباره 
بقصد المنفعة المحلّلة. 

غير تام:إذ لا ريب في اعتبار كون المبيع -أي ما يقابله الن -مقصوداً ومعلوماً 
ومالاً. ولذا لا يصح بيع القدر المشترك بين ما لا قيمة له وما له قيمة. فإِنٌ القدر 
المشترك لا ماليّة له لأنَ الماليّة حقيقة منتزعة من وجود المنفعة المحلّلة. وهي إفا 
تقرتّب على الصور النوعيّة لا القدر المشترك بين الأنواع. ويكفى في انتزاع الماليّة 
وجوه التقمة الواقلة , وعلنه قا أذ اليح اهو الم ر اة ليست ا بقابلداقن: 
فلا يعتبر زائداً على قصد عنوان المبيع وكونه مالا قصد المنفعة, فإنّ ماليّته لا تتقوّم 
بقصدهاء بل هي تابعة لوجودها الواقعي. فتدبّر فإِنّهِ دقيق. 


50-597 ١ج منية الطالب:‎ )١( 
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أقول: وبا ذكرناه ظهر حكم القسمين الأخيرين. 

وأمًا القسم الثاني: فان كانت المنفعة النادرة موجبة لانتزاعالماليّة عند العرف. 
فحكمه حكم سائر الأقسام, وإلا فلا يصح بيعه لعدم الماليّة. ولو فرض ورود دليل 
خاص على جواز البيع في هذا الفرض. فإنّه لا بدّ من الالتزام بأحد أمرين: ١‏ 

١‏ اما كونه بيعاً حكديّاً لا حقيقياً. 

۲-أو أن الشارع تصرف في المبيع وجعله مالاً. 

هذا ما تقتضيه القواعد. 

وأمًا النصوص الواردة في المقام: فقد يتوهم دلالة قولهلئة في خبر الأعرج: 
«فلا تبعه إلا أن تبيّن له فيبتاع للسراج»''' على اعتبار قصد المنفعة ال حلّلة, بدعوى 
أنته يدل على حصر جواز البيع بما إذا بيع للإسراجء وقد اعتبر البيان مقدّمةَ لذلك. 
فلو قصد البيع بلا بيان لم يحتج إليه.فاعتبار البيان إا يكون مقدّميَا والمعتبر حقيقة 
هو قصد الإسراج. 

وفيه:_مضافاً إن ضعف سنده. لأنّ في طريقه محمد بن خالد الطيالسي الذي م 
ينقل فيه تو ثيق -إِنّ ظهوره في نفسه في ذلك لا ينكر. إلا أنته لابدٌ من التصرّف فيه 
بقرينة أن الإعلام واجبٌ نفسي كما ستعرف وهو يمنع عن ظهور النهي عن البيع 
في الفساد. 

وإن شئت قلت:إِنّهِ هذه القرينة يكون ظاهراً في أن اعتبار القصد المذكور إا 
يكون في الإقباض لا في البيع. وماله إلى حرمة التسبيب لوقوع الغير في الحرام. 
ويؤيّد ذلك أنّ ظاهره اعتبار قصد المشتري خاصّة. 


(۱) وسائل الشيعة: ج ۱۷ / ۹۸ باب من أبواب ما يكتسب به ح ۵ رقم ۲۲۰۷۸ قرب الإسناد: ص ١١8‏ ح۸٤٤.‏ 
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مع أنته لو سُلّم دلالتهعلى اعتباره فی‌البيع» يقع التعارض بينه وبين قوله في 
صحيح معاو ية بن وهب المر و يفي «التهذ يب»: «بعه وبيّنه من اشتراهليستصبحبه»'". 

وقوله ساني فو أي بصير: «وأعلمهم إذا بعته»". 

ولعلٌ المجمع العرفي يقتضي حمل خبر الأعرج على ما ذكرناه. 

وأمّا ما ورد" في تحريم شراء الجارية المغئّية, فالظاهر كونه أجنبيّاً عن هذه 
المسألة, فإنّه يدل على فساد البيع فيا إذا كانت صفة محرّمة في المبيع. وقصدها البائع 
والمشتري. ولعلّ مقتضى القاعدة حينئذٍ هو الفساد. فإنّ الصفات المتموّلة 
الموجودة في المبيع إذا قصدها البائع والمشتري يقع مقدارٌ من القن بإزائهاء وبعبارة 
أخرئ تصبح الصفات المذكورة من عناوين المبيع» وهذا بخلاف هذه المسألة وهي 
ما لو قصد التصرف في المبيع على الوجه الحرم الذي لا يوجب صفة في المبيع. ليقع 
مقدار من القن بإزائها. 

أقول: ثم إن الظاهر أنته ليس في الأدهان _لا سيا الأدهان الواقعة في مورد 
النصوص -ما يكون الإسراج من منافعه النادرة غير الموجبة لماليّته. وبالتالبي فإنٌ 
النصوص الخاصّة لا تنافى القاعدة. 

ثم إن الشيخ الأعظم بعد اختياره اعتبار عدم قصد المنفعة المحرّمة قال'*: (كما 
يؤمي إلى ذلك ما ورد في تحريم شراء المجارية ال مغنّية وبيعها)'”, وصرّح في 
«التذكرة»'' بأنّ الجارية المغنّية إذا بيعت بأكثر ما يرغب فمها لولا الغناءء فالوجه 


.51 رقم ۲۲۰۷۷ التهذيب: ج۷ / ۱۲۹ح‎ ٤ وسائل الشيعة: ج۷٠ 487 باب من أبواب ما يكتسب به ح‎ )١( 
al / ۷ وسائل الشيعة: ج ۱۷ / ۹۸ باب من أبواب ما يكتسب به ح۳ رقم ۲۲۰۷۹ التهذيب: ج‎ )۲( 
.٤۸۵ من أبواب ما يكتسب به. كمال الدَّين: ص‎ ۱٦ (۳و 0) وسائل الشيعة: ج ۱۷ / ۱۲۳ باب‎ 

.۷۱/ ۱ المكاسب: ج‎ )٤( 

(5) تذكرة الفقهاء: ج ٠١‏ / ۳۷. 
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التحر). انتهئ. 

ولكن قدمرَأنّمفاد تلك الأخبارأجنئٌ ع نحل البحث.وهو قصدالمنفعة ال حّمة. 

وأيضاً ما ذكره بعض أكابر الحققين ‏ "من أنّ ظاهرها حرمة الشراء مع 
ملاحظة صفة الغناء. والظاهر أنّ ذلك لأجل كون تلك الصفة حرمة التحصيل. 
وحيث إِنّ حرمة تحصيل الوصف إا تكون لأجل ترتّب الحرام عليه. فقصد نفس 
الفعل ول بالتحريم. 

فاسد:لما عرفت من أنّ وجه التحربم في الجارية المغنية هو اعتبار وصفيٍ حرم 
في أحد العوضين, وجعله عنوان المبيع. وهذا غير مربوط با إذا التزم بفعل حرم 
الذي لا يقع شيء من القن بإزائه. 


.١18/ ١ حاشية المكاسب للميرزا الشيرازي: ج‎ )١( 


وجوب الإعلام بالنجاسة حين البيع ۱۳۷ 


وجوب الإعلام بالنجاسة حين البيع 

الموضع الثاني : وقع الكلام في أنته هل يجب الإعلام بالنجاسة حين البيع. أم 
لا يجب؟ 

وعلى فرض الوجوب: 

هل يكون وجوبه نفسيّاً لا يقع المشتري في الحرم جهلاً بتسبيب من البائع؟ 

أم يكون شرطيَّاًمعنى اعتبار اشتراطه فيصحّة البيع.فيكون البيع باطلاًبدونه؟ 

وحيث أنّ ظاهر النصوص المتقدّمة من جهة تضمّنها الأمر به هو الوجوب. 
فالقول بعدم الوجوب ضعيفٌ, فالأمر يدور بين أمرين: 

كوخ وجوية ندا O‏ 

أقو ل: وقبل الدخول في البحث. ينبغي بيان ما أفاده الشيخ في المقام, حيث 
قال #": (الذي ينبغي أن يقال: إن لا إشكال في وجوب الإعلام إن قلنا باعتبار 
اشتراط الإستصباح في العقد أو تواطئهما عليه من اللخارج» لتوقف القصد على 
العلم بالنجاسة, وأمّا إذالم نقل باعتبار اشتراط الإستصباح في العقد. فالظاهر 
وجوب الإعلام وجوباً نفسيّاً قبل العقد أو بعده) انتهى. 

محصّل مراده منالشرطيّة الأولى: أنتهلو بنينا على اعتبارالش رط السابق فيصحّة 
البيعء لابدٌ من القول باشتراط الصحّة بالإعلام» لتوقّف القصد على العلمبالنجاسة. 

وفيه: أنته يمكن قصد الإستصباح بتواطيهم| عليه خارج العقد من دون أن 
يُعلمه البائع بالنجاسة, واشتراطه في العقد. فاعتبار شرط الإستصباح أو قصده 


(١)المكاسب:‏ ج ۷۳/۱ 
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لا يوجب أن يكون الإعلام واجباً شرطيّاً من باب توقف الشرط عليه. 

ودعوى: أن اشتراط الانتفاع ببعض المنافع خلاف مقتضى العقد ولا ينفذ, 
وعليه فليس للمشتري أن يشتري مع هذا الشرط إلا مع علمه بالنجاسة. 

مندفعة أوّلا: بأنّ ذلك خلاف مقتضى إطلاق العقد لا نفسه. فتشمله أدلة 
الشروط. ولا مانع من نفوذه. 

وثانياً أن البيع صحيح واقعاً وإنْ كان المشتري جاهلاً بصحّته. من جهة أنّ 
الاشتراط يكون اشتراطاً للانتفاع بالمنافع الحلّلة لا ببعضها . 

وأمّا ما أفاده في الشرطيّة الثانية, فليس مراده بالنفسبي كون الإعلام أحد 
الواجبات, وإن لم يقبض المبيع» بل مراده ما يقابل الشرطي لصحة العقد. غير 
المنافي لكونه شرطاً لجواز الاقباض. 

وعلى أي تقدير, فإنّ وجوبه لو ثبت فإما يكون في صورة الإقباض. وعليه 
فالغزاع في كونه في صورة الإقباض واجباً نفسيّاًء أوكونه شر طأ لجواز الإقباض لا 
تترتّب عليه رة, وبالتالي فالصفح عنه أوإى. 

أقول: إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ غاية ما قيل في وجه كون وجوب الإعلام 
شرطياً لصحة البيع. أنّ قوله في خبر أبي بصير: «وأعلمهم إذا بعته» يدل عليه. 

ولكن يرد عليه: أنّ هذا الأمر يتعيّن مله على إرادة الوجوب النفسي لوجهين: 

الوجه الأَوّل: ظهور التعبير بالماضي في كون الإعلام بعد وقوع البيع وتحققهء 
وكونه بوجوده المتأَخَّر شرطاً مما لم يلتزم به أحد. 

الوجه الثاني:ظهور سائر النصوص في الوجوب النفسي. كقو له في خبر ابن 
وهب: «وبيّنه لمن اشتراه ليستصبح به». 


وعلّل الشيخ#""'كون الوجوب نفسيّا بأنّ الغاية للإعلام ليس هو تحقّق 
الإستصباح. إذا لا ترب بينهما شرعاً ولا عقلاً ولا عادةً. 

أقول: ولكن يمكن أن يقال بشبوت الترتّب العادي بعد ملاحظة الحكم 
الشرعي. فإنّه لو أعلمه بالنجاسة, ا أنّ العين لا تترك معطّلة عادةٌ. وقد منع عن 
الانتفاع بها بالأكل. فلا حالة ينتفع بها في الإستصباح» ولكن با أنته لا يحتمل كون 
الإستصباح واجباً فلا يصح جعله بنفسه غاية للواجب. إذ غاية الواجب واجبة. 
بل من الواضح أن غرض الشارع عدم الانتفاع به بالمنافع المتوقّف جوازها على 
الطهارة, وعليه فلو لم يكن عدم التسبيب إلى صدور الحرام من الغير جهلاً مطلوباً 
للشارع لماصّمّ الأمر بالإعلام بالنجاسة. 

وإن شئتَ قلت إن غاية الإعلام عدم وقوع المشتري في الحرم جهلاً بتسبيب 
من البائع, فيستفاد من ذلك بعد إلغاء المخصوصيّات قاعدة كليّة. وهي: حرمة 
التسبيب إلى وجود الحرام الواقعي من الغير جهلاً. 

حكم التسبيب من الجاهل بإيجاد الحرام 

قد يقال:-كا في مكاسب الشيخ الأعظم '"' إِنّهِ يكن الاستشهاد هذه القاعدة 
اماف إل قامة من ال خاو ران التصوض: 

اا الأوار اتدل عل تمن ی قي ع ووز ميكل يدا 
كصحيح أي عبيدة الحذّاء. عن الامام الباقر اا «من أفتق الناس بغير علم ولا 
هدى لعنه ملائكة الرحمة . وملائكة العذاب » ولحقه وزر من عمل بفتياه»””". 


(۱و 1)المكاسب: ج١/"/او‏ 74 
(۳) وسائل الشيعة: ج77 / ۲۰ باب ٤‏ من أبواب صفات القاضي ح ١‏ الكافي: ج١/‏ 147 ح5. 
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ونحوه غيره. بدعوى أنّ ثبوت وزر العامل للمفقي وحمله عليه نا يكون لأجل 
التسبيب والتغرير. 

وفيه: إن الإفتاء بغير علم حرامٌ بنفسه. أصاب الواقع أم أخطأ. عمل به الغير أم 
م يعمل وأتاكون مقدار وزره وزر من عمل بفتياه في صورة العمل: 

فأمًا أن يكون بمعنى أنته في صورة النطأ يثبت له مقدار أوزار العاملين لوكانوا 
متعمدين بالمعصية. 

أو يكون بمعنى أنّ عملهم إذاكان عن تقصير في الفحص عن أهليّة المفتي, 
يثبت للمفتي بمقدار أوزارهم من جهة الاإعانة على الحرام من دون أن ينقص من 
أوزارهم شيء» وعلى کل تقدير, يكون أجنبيّاً عن المقام : 

أمّا على الثاني: فواضح. 

وأمّا على الأوّل: فلأنٌ ثبوت وزر محدود بذلك على فعل حرم في نفسه أعمٌ 
من صيرورته حراماً بعنوان آخر. وهو التسبيب إلى وقوع الفعل القبيح الواقعي. 

نعم لو لم يكن الإفتاء بغير علم حراماً في نفسه. كان يستكشف من ذلك جعل 
الحرمة له بالملازمة, فتديّر. 

مع أنّ هذا غا يكون في التغرير بالحكم. وتحلٌ الكلام هو التغريربا موضوع. 

مع أنته فرق آخر بين المقام ومورد هذه النصوص. وهو أن فعل ال حرام في 
المقام لا يكون مستنداً إلى البائع المسآط للمشتري على المبيع النجس. لأنّ 
المشتري لو فعل ا حرام فإنا يفعله استناداً إلى الطهارة لا إلى فعل البائع أو قوله. أمّا 
عدم استناده إلى فعله فلعدم اشتراط البيع بالطهارة, وأمّا عدم استناده إل قوله 
فلعدمإخباره بهاءوهذا بخلاف موردالنصوص.فإنَ عمل المستفتيإنما يكون مستندا 
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إلى قول المفتي. ولو لم يعتقد حجيّة قوله كان مقتضى الأصل عدم العمل بفتواه. 
الطائفة الثانية:ما تدلّ على ثبوت أوزار المأمومين على الإمام في تقصير حصل 
منها : قوله ن : «ما من إمام صل بقوم فيكون في صلاتهم تقصير إلا كان 


عليه أوزارهم»”". 
ومنها: قوله الي في خير آخر: «... فيكون في صلاته وصلاتهم تقصيرٌ إلا کان 
إثم ذلك عليه»'". 


وفيه: مضافاً إلى الفرق بين ما نحن فيه. وبين مورد هاتين الروايتين. لأنّ في 
المقام لا يستند العمل إلى البائع. بخلاف ذلك المورد. فإنّ المأموم إا يقتدي بالامام 
اعتاداً على صحّة صلاته _أنّ المراد من قوله اية: «فيكون في صلاتهم تقصير»: 

إن كان هو التقصير الناشيء من تقصير الإمام في صلاته. فهما منافيان لكثيرٍ 
من النصوص المعتبرة المعمول بها عند الأصحاب. الدانّة على أن فساد صلاة 
الإمام, وإنْ كان عن تقصيرٍ لا يوجب فساد صلاة المأموم. 

وإِنْ كان المراد هو التقصير الذي استقلّوا به» فلاكلام في أنته لا يكون وزره 
على الامام. 

وعلى ذلك فيتعيّن حملهما : 

إا على إرادة أنته لو علم الإمام أنته لو تصدّى للإمامة يقتدي به الناس من 
غير فحص عن حاله. فتصبح صلاتهم باطلة. لايجوز له ذلك, ولو فعل يكون عليه 


.04 ۵ تحف العقول: ص ۹, بحار الأنوار: ج‎ )١( 
01 بحار الأنوار: ج‎ )۲( 
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مثل أوزارهم من دون أن ينقص من أوزارهم شيء. 

وإمّا على إرادة أنّ الإمامة نحو رئاسة دينيّة. وعليه فتكون وظيفة الإمام 
تصحيح صلاة من يقتدي به. ولو كان في صلاتهم نقص تكون عليه أوزارهم. 

وعلى أيّ تقدير. يكونان أجنبيّين عن المقام: 

ما على الثاني: فواضح. 

وأمًا على الأوّل: فلأنتهما نما يدلان حينئذٍ على حرمة الإعانة على الإثم, ولا 
ربط ما بالمقام. 

الطائفة الثالثة: ما تدلّ على ضمان الإمام صلاة المأمومين إذا صل بهم جُثباً 
وهي صحيحة معاوية بن وهب. قال: 

«قلثُ لأبي عبد اللهائة: أيضمن الإمام صلاة الفريضة. فإنّ هؤلاء يزعمون 
أنته يضمن؟ 

فقال ا : لا يضمن » أيّ شيء . يضمن إلا أن يُصلي بهم جُنباً أو على 
غير طّهر»!”. 

وهي لا سيا بضميمة ما دل من النصوص المعمول بها على أنّ الإمام لو كان 
ييا أو على غير وضوء يُعيد هو صلاته. وهم لا يعيدون, وما ورد في صدره. 
الظاهر منه أنّ الخالفين يعتقدون أنّ المأمومين يكلون صلاتهم إلى الإمام ويتابعونه 
في الأفعال من باب التبعيّة. ظاهرة في إرادة التعريض عليهم, وأَنّ الإمام لا يكون 
متحمّلاً عنهم الصلاة. ولا يكون متعهّداً لشيء سوى أن يُصلي بهم صلاة صحيحةء 
فلو صل جُتباً قد أخلّ بذلك. فإن كان عا اًأثم, وإ فعليه الإعادة ولاشيء عليه. 


)00 وسائل الشيعة: ج ۳۷۲/۸ باب 71م نأبواب صلاةالجماعة ح1 رقم ٠١91317‏ التهذيب: ج ۲۷۷/۲ ح۳۳٠.‏ 
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وعلى ذلك فا في «الوسائل» من أنّ الحكم بضمان الإمام في هذه الرواية يدل 
على وجوب الإعادة عليه. وعدم وجوب الإعادة على المأمومين. هو الصحيح. 

وتام الكلام في ذلك موكولٌ إلى حلّه. وقد أشبعنا الكلام فيه في أحكام صلاة 
الجماعة من هذا الشرح » فراجع'". 

الطائفة الرابعة: ما تدلّ على كراهة إطعام الأطعمة والأشرية الحرمة للبهاتم: 

منها: خبر أبي بصير. عن مولانا الصادق 91 المتضمّن لكراهة أن تسق البهيمة 
أو تُطعم ما لا بحل للمسلم أكله أو شريه'". 

ومنها مو ق غياث.عنه نئذ:«إنَأميرالمؤمنين الاك ره أن تسق الدواب الخمر»'". 

بتقريب أنته إذا كان سق البهيمة أو إطعامها ما لايحلٌ للمسلم أكله أو شربه 
مكروهاً. فلا حالة يستشعر من ذلك حرمته بالنسبة إلى المكلّف بطريق أولى. 

وفيه: أنته يكن أن تكون كراهة ذلك لأجل كونه انتفاعاً بالمتنجّس. لا لأجل 
كونه تسبيباً حصول هذا الفعل من البهيمة والكافر» وعلى فرض التعدّي يُتعدّى 
إلى كلّ ما يكون انتفاعاً به ولو كان ذلك ببيعه وتسليمه إلى المشتري. ويحكم 
بكراهته. ولا وجه لاستشعار الحرمة على ذلك كما لا يخى. 

ثم إن الشيخ # قال “:(ويؤيّده أن أكل الحرام وشربه من القبيح ولو في حقّ 
الجاهل. ولذا يكون الاحتياط فيه مطلوباً مع الشكٌ. إذ لو كان للعلم دخلٌ في قبحه 
م يحسن الاحتياط. وحينئذٍ فيكون إعطاء النجس للجاهل المذكور إغراء بالقبيح. 
)١(‏ فقه الصادق: ج 770/4 
(۲) وسائل الشيعة: ج ۲۵ / ۳۰۹ باب ٠١‏ من أبواب الأشربة المحوّمة ح ۵ رقم ۳۱۹۷۷ التهذيب: ج5 / ١١4‏ 

ETE 


(۳) وسائل الشيعة: ج0١‏ 87" باب ٠١‏ من أبواب الأشربة المحرّمة ح ٤‏ رقم 7١197‏ الكافي: ج٠‏ / NEE:‏ 
(4) المكاسب: ج۱ / ۷٤‏ 
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وهو قبيح عقلاً). انتهئ. 

وفيه: إن المراد من القبيح إن كان هو العقاب. فهو مقطوع العدم لترخيص 
الشارع فيه» وإ كان هو المفسدة. وهي وإ كانت موجودة. إلا أنّدعوى قبح إلقاء 
الجاهل فيهاء المستلزم لحرمته منوعة. إذ المفسدة التي رَحَص الشارع في فعل ما 
تضمّنها لا يكون الالقاء فيها قبيحاً وإلاكان فعل الشارع المرخّص في الفعل قبيحاً 
وهو کا ترى. 

وإِنْ شئتَ قلت: إن الشارع تدارك تلك المفسدة لترخيصه فيه. 

ودعوى: أنته يُستكشف قبحه الفعلي من مطلوبيّة الاحتياط مع الشكَ إذ لو 
كان للعلم دخلٌ في قبحه لم بحسن الاحتياط . 

مندفعة: بأنّ مطلوبيّة الاحتياط إا تكون لأجل حُسن إحراز عدم الوقوع في 
المفاسد الواقعيّة. وإن كانت متداركة, وإلا فإن لم يكن للعلم دخل في القبح.كان 
اللازم إيجاب الاحتياط.كما هو واجب في موارد الشبهات قبل الفحص. 

فإن قلت:إنّ إعطاء الجاهل النجس تسبيبٌ إلى وجوب مبغوض الشارع في 
الخارج إذا شربه. وهو قبِيحٌ بحكم العقلاء. ألا ترى أنته لو نام ا مول ونهى عبيده 
عن الدخول في الدار, فكما أنّ دخول العبد قبيح كذلك تسبيبه لدخول الآخر. 
وبالملازمة تستكشف ال حرمة. 

قلت: إنّ شرب الجاهل لترخيص الشرع فيه لا يكون مبغوضاً. فلا يكون 
الاعطاء تسبيباً إلى وجود المبغوض في النارج. وما ذكر من المثال أجنيّ عن 
امقام فإنّ ا لمنهي عنه فيه هو تحقق الفعل في الخارج الذي هو معنى اسم المصدر. ولم 
يلاحظ في تحققه حيث الصدور من شخص والانتساب إليه. وقي مثله لا ريب في 
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أنته يجب على كل أحدٍ ترك التعرّض له. بل التسبيب لعدمه. فلا محالة يكون 
التسبيب إلى وجوده قبيحاً لكونه بنفسه مخالفة وعصياناً. والظاهر أنّ الأبواب 
الثلاثة. أي الدّماء والفروج والأموال من هذا القبيل. وأمّا في غيرها ما يكون 
ار عو ا الل كر ب اليس ف و ان 

أقول: والأستاذ الأعظم ة بعد تسليمه دلالة الطوائف المتقدّمة من النصوص 
مزق الكترى الكلقة ' A‏ ها لواف A‏ 

منها: ما دل على حرمة سق الخمر للصبي والكقّار. كالنبوي المرويّ عن 
«عقاب الأعبال»: «ومن سقاهاء أي المخنمر, مهوديّاً أو نصرانياً أو صبيّاً أو من كان 
من الناس. فعليه كوزر من شربها»' ". ونحوه غيره. 

بتقريب أنته إذا كان التسبيب بالإضافة إلى الصبي والكقّار حراماً فهو أولى 
با حرمة في غير الصبي وغير الكفّار. 

وفيه: -مضافاً إلى ضعف سند هذه النصوص_-أنته يمكن أن يقال إن المستفاد 
من النصوص كون شرب الخمر من الحرّمات التي يكون متعلّق الزجر فيها تحقّق 
الفعل في الخارج الذي هو معنى اسم المصدر. ولم يلاحظ في تحققه حيث الصدور 
من شخص والانتساب إليه. وقد عرفت أنّ مقتضى القاعدة في مثل ذلك وجوب 
ترك التعرّض له لكل أحد, بل التسبيب لعدمه. وهذا غير ما هو حل الكلام. وهو 
ما إذاكان الحرم هو مباشرة الفعل. والذي يشهد لما ذكرناه ذكر الصبي مع اليهود 
والنصارى. مع أنته لا کلام في عدم كونه مكلفاً. فالتسبيب لشربه ليس تسبيباً 


(۱ و ۲) مصباح الفقاهة: ج ۱۹۲/۱ و 19180 
(۳) وسائل الشيعة: ج ۲۵ / ۳۰۹ باب ٠١‏ من أبواب الأشربة المحرّمة ح ۷ رقم ۳۱۹۷۹ ثواب الأعمال: ص 180 
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لوقوع الحرام. 

ومنها: الأخبار"" الآمرة بإهراق المائعات المتنجسة. وسيأتي التعرّض ها في 
حكم الانتفاع بالمتنجّس, وستعرف ما يرد على هذا الوجه. 

ومنها: الأخبار الدالّة على حرمة ارتكاب الحرّمات'"'. بدعوى أنته لا فرق في 
إعجاد المحم بين الإيجاد بالمباشرة أو بالتسبيب. 

وفيه: أن الاستدلال بهذا الوجه من مثل هذا البحر الموّاجٍ في غاية الغرابة, 
كيف وهو (دامظله) من صررّح في الأأصول بأنّ ظاهر التكاليف هو كون المتعلّق 
مباشرة الفعل» بل لعلّ هذا في الجملة من البديهيّات. ألا ترى أنته لا يكن لأحدٍ 
التفوّه بأنّ المأمور به هي الصلاة أعمّ من صدورها بالمباشرة أو بالتسبيب! 

فتحصّل: أن الكبرى المزبورة بإطلاقها لا دليل عليهاء نعم يمكن الاستدلال لها 
في موارد الجهل بالموضوع بنصوص الباب بعد إلغاء الخصوصيّة. 

+ 


)١(‏ وسائل الشيعة : ج۳ / ٤1۸‏ ب ۳۸ من أبواب النجاسات . وج 6ه باب 715 من أبواب 
الأشربة المحوّمة. 
(۲) وسائل الشيعة: ج ۳۰/٠‏ باب ٩‏ من أبواب الأطعمة المحرّمة. 


حكم الإعلام مع عدم التسبيب 

وبعدما عرفت حكم الاإعلام مع التسبيب لوقوع الحرام الواقعي. يقع الكلام 
في أنته هل يجب الإعلام مع عدم التسبيب أم لا؟ 

فعن العلامة ل في كتابه «المسائل المهنائيّة» التصرج بوجوب الإعلام, 
واستدل له بوجوب النهي عن المنكر'". 

وعلّق عليه الشيخ بقوله: (لكن إثبات هذا مشكل)'". 

أقول: لا إشكال في عدم شمول أدلة النهي عن المنكر للمقام. إذ المنكر الذي 
يجب النهي عنه لا يشمل الحرام الواقعي. بل الحرم المنجّز. وفي المقام ليس كذلك 
لفرض جهل الفاعل بالواقع. والأدلّة التي أقاموها لوجوب الإعلام في الفرض 
السابق لا تشمل المقام» فالمتعيّن هو البناء على عدم الوجوب للأصل. 

أقول:ويمكن أن يستدلٌ له بصحيح ابن سنان» عن الإإمام لصادق ا الدالٌ على 
عدم وجوب الإعلام في إحدى صغريات الباب : 

قال: «اغتسل أبي من الجنابة فقيل له: قد أبقيت لمعة في ظهرك لم يُصبها الماء؟ 

فقال ئا له: ماكان عليك لو سكت,. ثم مسح تلك اللّمعة بيده»'". 

في ذاكان لفطل تيع لأسو ليق أ ملو ا ا اا و و 
على كلّ أحد التسبيب إل عدم حصوله. وإِنْ كان الفاعل غير ملتفت. 
(1) أجوبة المسائل المهنائيّة: ص 8؛ المسألة ٠١‏ . وراجع تعليقات على أجوبة المسائل المهنائيّة: ص .٠٤١‏ 


(1)المكاسب: ج١/0/.‏ 
(۳) وسائل الشيعة :ج ۲ / ۲۵۹ باب ٤١‏ من أبواب الجنابة ح ١‏ رقم ۲٠۰۳‏ الكافي: ج7/ 486 ح6١.‏ 
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والحاصل: أ هنا اا 

الأمر الأوّل: أن يكون فعل الشخص علّة تامّة لوقوع الحرام في الخارج.كما إذا 
أكره غيره على الحرّم, قال الشيخ'": (ولا إشكال في حرمته. وكون وزر الحرام 
عليه. بل اشد لظلمه) انتهئ. 

وفيه: أنته إن كان الحرّم هو تحقّق الفعل في الخارج. ولم يلاحظ فيه حيثٌ 
الاتتساب كقتل المومن. أو كان الحرم عنواناً شاملاً للتسبيب كإتلاف مال الغير, لا 
ريب في حرمة ذلك إذ فعل الشخص في الموردين بنفسه معصية ومخالفة للنبي. 

وأمًا إذا كان الحرم عنواناً لا يعم التسبيب» وكان المتعلّق للنهي هو مباشرة 
الفعل كشرب النجس وغيره من الحرّمات. فلا وجه للحرمة حى مع علم 
الشارب بالحكم والموضوع» فضلاً عن صورة الجهل بأحدهماء إذ دليل حرمة ذلك 
العنوان لا يقتضي حرمة فعل السبب. إذ لا يصدق أنته شرب النجس. وحيتٌ أنّ 
الفعل يصدر من المباشر من غير اختيارٍ. فلا يصدر منه منكراً وإ كي يحرم 
التسبيب لأجل دليلي وجوب النهي عن المنكر وحرمة الإعانة على الاثم أو 
البرهان العقلي المتقدّم. 

ونصوص الإستصباح مختصّة بصورةصد ورا حرام من الشخص جهلاًبالموضوع. 
ولا تشمل المقام الذي يصدر الفعل من المباشر غير حدم عليه لعدم الاختيار. 

وعليه. فاستدلال بعض مشايخنا الحقّقين بها في المقام في غير محلّه. 

وأمّا قوله4ة: لظلمه. 

ففيه: أنته را يكون الجبور راضياً بذلك. مع أنّ مقتضى هذا الوجه حرمة 


,/8/1١ج المكاسب:‎ )١( 


حكم الاعلام مع عدم التسبيب ۱۹ 


الإجبار على فعل المباح» بل المستحبٌ أو الواجب وهو كما ترئ. 

الأمر الثاني: أن يكون فعله سبباً للحرام» والمراد بالسبب في مقابل الشرط 
وعدم المانع» هو تهيئة الموضوع. فالفرق بين هذا القسم ولاحقيه واضح. كمن قدَّم 
إن غيره محرّماً. 

قال الشيخ'":(ومثله ما نحن فيه. وقد ذكرنا أنّ الأقوى فيه التحري, لأنّ 
استناد الفعل إلى السبب أقوى, فنسبة فعل الحرام إليه أولى) انتهئ. 

أقول: ولكنّه قد مر أنّ الأقوئ فا نحن فيه التحري, للنصوص الخاصّة الواردة 
في ما نحن فيه بعد إلغاء المخصوصيّات. ولا ذكرناه في خصوص ما إذا كان العنوان 
الحرّم شاملاً لتسبيب. وما إذا كان هو تحقّق الفعل في الخارج الذي هو معنى اسم 
المصدر. وكلّ ذلك مختصٌ بصورة الجهل بالموضوع. ولا يكون شاملاً لصورة العلم 
بالحكم والموضوع. وف تلك الصورة تتوقف الحرمة على شعول دليل وجوب رفع 
المنكر أو دليل حرمة الإعانة على الإثم للمقام» وهو محل تأمّل بل منع كما سيأقي 
تنقيح القول في ذلك في مسألة بيع العنب تمّن يعمله خمراً. 

ودعوى: استفادة الحرمة في هذه الصورة من نصوص الإستصباح بالأولويّة. 
تمنوعة کا لايخى. 

وعليه. فالأظهر عدم الحرمة. 

وأمًا قوله ٠"‏ (فنسبة فعل الحرام إليه أولئ... الخ). فهو يت فا إذا كان الحرم 
عنواناً شاملاً للتسبيب كالإتلاف, ولا يشمل ما إذا كان ال حرم خصوص ما يصدر 
من المباشر. مع أنته مختصٌ بصورة الجهل, ولا يعم صورة العلم بالحكم والموضوع. 


(۱و ۲)المکاسب: ج۱ / ۷۰ 
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الأمر الثالث: أن يكون شرطاً لصدور الحرام» إمّا بأن يكون من قبيل إيجاد 
الدّاعي على المعصية, إِمّا لحصول الرغبة فيها كترغيب الشخص على المعصية, أو 
لحصول العناد من الشخص حت يقع في المعصية كسب آههة الكفّار الموجب 
لالقائهم في سب الحقّ عناداً 

وقالالشيخ ة!': (والظاهرحرمةالقسمين.وقد ورد ذلكفيعدّةمن الأخبار). 

أقول: ولكن يترّ ذلك فما إذاكان ذلك الشخص عالماً بالحكم أو جاهلاً مقضّراً 
الذي هو ملحق بالعالم وبالموضوع. ولا يت في ما إذاكان جاهلاً قاصراً بالحكم أو 
كان جاهلاً با مو ضوع كا لو رعّبه على شرب النجس مع كونه جاهلاً بالنجاسة, 
فإنّ تلك الأخبار والآية الشريفة الواردة في بعض مصاديقه مختصّة بصورة العلم 
بهماء كما يظهر لمن راجعهاء وفي غيرها لا دليل على الحرمة. 

ونصوص الإستصباح مختصّة بصورة التسبيب. أي تهيئة الموضوع غير 
الشاملة للمقام. 

اللَهُمَ إل أن يقال إنها وإِنْ اختصّت بها مورداً إلا أن المناط معلوم. وهو عدم 
استناد الحرام الواقعي إلى الشخص. وهذا المناط يقتضي الحرمة في المقام إذاكان 
ترب الحرام على إيجاد الدّاعي عادة, نعم فما إذالم يكن كذلك لا وجه للحرمة. 

الأمر الرابع: أن يكون من قبيل عدم المانع, فإن كان ذلك مع الحرمة الفعليّة 
بالنسبة إلى الفاعل كسكوت الشخص عن المنكر. فلا إشكال في الحرمة, وأمًا إِنْ 
كان مع عدم الحرمة الفعليّة.كا في ما نحن فيه. فإن صدور الحرام منه مشروط بعدم 


.¥o/ ١ج المكاسب:‎ )۱( 
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إعلامه. فالظاهر عدم وجوب رفع الحرام إلا إذا علمنا من الخارج وجوب دفع 
ذلك لكونه فساداً قد أمر بدفعه كلّ من يقدر عليه كما في باب الدّماء. ويظهر وجهه 
ما تقدّم. 

ولا يتوهّم التنافي بين كلماتنا التابعة لكلمات الشيخ» حيث اعتبرنا المقام سابقاً 
من الأمر الثاني. وهنا أدرجناه في الأمر الرابع. فإنّ ما جعلناه من الأمر الرابع هو 
نفس عدم الإعلام. مع قطع النظر عن تحقق التسبيب منه. وما جعلنا من الأمر 
الثاني هو نفس التسليط بلا إعلام. 

أقول: وريا يستدلٌ لوجوب الإعلام هنا بأنّ النجاسة عيبٌ خن فيجب 
إظهارهاء وإلا عُدَّ فعله غشّاًء إذ بناء العقود على صحّة العوضين. ١‏ 

وأجاب عنه الشيخ ٠‏ بأنّ وجوب الإعلام على القول به ليس مختصّاً 
بالمعاوضات. مع أنّكون النجاسة عيباً ليس إلا لكونه منكراً واقعيّاً وقبيحاً فإن 
ثبت ذلك حرم الإلقاء فيه مع قطع النظر عن مسألة وجوب إظهار العيب. وإلا م 
يكن عيبا. 

ولكن يرد على ما أفاده: 

أُوَلاًهأنته لوت هذا الدليل لابد من الالتزام به في المعاوضات. وإن ثبت الفصل 
بينها وبين غيرها ثبت هذا الحكم في غيرهاء وإلا فلا مانع من الفصل» نعم يتمّ 
الاإيراد على المستدلٌ بناءً على الثاني بأنَّ الدليل أخص من المدّعى. 

وأا ما أفاده ثانياً فملخص القول فيه:إِنّه قد م عدم كونه منكراً واقعياً وقبيحاً. 
إلا أن يكون مراده من القبيح ما فيه المفسدة. وعليه فقوله: (إِنْ ثبت ذلك حَوْم 


.۷۷/ ۱ المكاسب: ج‎ )١( 
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الإلقاء فيه)"" لا يت إذ المفسدة المتداركة بالمصلحة الموجبة لجعل الأمارة أو 
الأصل لا بحرم الإلقاء فيهاء ومنه يظهر عدم كون ذلك موجباً لكون النجاسة 
الواقعيّة عيبا كي يجب إظهارها. 

ودعوئ: أن النجاسة قذارة معنويّة. وهي تكون عيباً. 

مندفعة: بأ النجاسة ليست من الأمور الواقعية. كما حقّقناه في مبحث 
النجاسات من هذا الشرح'". 

فإن قلت:إِنّه لاكلام في ثبوت النيار لمن انتقل إليه لو تبينت النجاسة 
وظهرت, ومن ذلك يستكشف كونه عيباً في حال العقد. إن لم يعلم بها المشقري كا 
في سائر العيوب. 

قلت:إنّه يكن أن يكون منشأ الحكم بالخيار أنه إن ظهرت النجاسة 
للمشقري فلا ريب في كونها عيباً حينئذٍ, وحيث أنّ مبدأ هذا العيب كان من قبل 
العقد. فلا حالة يثبت الخيار. ونظير ذلك ما إذا باع حيواناً وقد أكل قبل البيع ما 
أوجب نقصاً فيه بعد البيع الذي لاكلام في ثبوت خيار العيب فيه فليكن المقام من 
هذا القبيل. 

فتحصّل: عدم تاميّة هذا الاستدلال لوجوب الإعلام. 


aa 


(۱) المکاسب: ج ۷۷/۱ 
(۲) فقه الصادق: ج ۵ / ۷. 


تحت السماء. 


حكم الإستصباح تحت الظلال 

الموضعالثالث: المشهو ربينالأصحاب'' وجو بكو نالإستصباح (تحت السماء). 

أقول: أصل جواز الإستصباح بالدّهن المتنجّس متَفقٌ عليه نضأ وفتواً فا 
الكلام في اعتبار ازوم كونه تحت السماء. وجواز كونه تحت الظلال. 

استدل للأوّل: 

."'عامجإلاب-١‎ 

"-وبمرسل الشيخ : (روى أصحابنا أنته يستصبح تحت السماء)'". 

۳-ويأنَ الإستصباح تحت الظلال يوجب تنجّس السقف. وهو حرامٌ. 

أقو ل: وقي الجميع نظر: 

أا الأوّل: فلعدم ثبوته. كيف وقد أفتى جماعة من الأساطين با جواز“» مع 
أنته يكن أن يكون مدرك حكنهم هذا ما سنشير إليه. فعلى فرض ثبوته ليس 
إجماعاً تعبديا. 

وأمًا الثاني: فلإرساله. ولعدم إحراز استناد الأصحاب إليه لا يُعتمد عليه. 


)١‏ المقنعة: ص 0۸۲. المراسم العلويّة: ص .۲٠۳‏ النهاية: ص 088, المهدّب: ج۲ / ٤١١‏ غنية النزوع: 
ص ۲۱۳. وغيرها. 

(۲) غنية النزوع: ص ۲۱۳. 

(؟) المبسوط: ج185/7. 

.71717 / راجع المبسوط: ج٦ / ۲۸۲. مختلف الشيعة: ج۸‎ )٤( 


001 فقه الصادق / ج١٠‏ 


وأمًا الثالث: فلأنٌ تنجيس السقف لا دليل على حرمته» مع أنّ دخان النجس 
ليس بنجس للإستحالة, مضافاً إلى أخصيّة الدليل عن المدّعى. 

أقول: وأورد الشيخ على الاستدلال بالمرسلة : 

تارة ٠‏ بأنته لا يصح تقيّيد الأخبار المطلقة بالمرسلة. وحصّل ما ذكره # في 
وجه عدم رفع اليد عن المطلقات وجوه: 

الوجه الأول: عدم تسل انجبار المرسلة بالشهرة الحققة. والاتفاق الحكى. 

الوجه الثاني: إياء المطلقات عن التقييد. 

الوجه الثالث: إباء المرسلة عن تقيّيد المطلقات. 

أمَا الأؤل: فالظاهر أنه كذلك. إذلم يثبت استناد المفتين بعدم جواز 
الإستصباح تحت الظلال إليهاء لأنّ جماعة منهم عذّلوه بأننه ينجس السقف 
لنجاسة الدخان, ولذا فصّل العامة ج بين ما لو علم بتصاعد شىء من أجزاء 
الدهن وعدمه". ۰ 

وجماعة غيرهم وإِنْ م يعلّلوا بذلك. إلا أن أكثرهم لولا كلهم ن يقولون بعدم 
جواز الانتفاع بالمتنجّسء فيمكن أن يكون إفتائهم بالمنع استناداً إلى الأدلة التي 
استدلوا بها على تلك الكبرى الكليّة بعد بنائهم على عدم كون مطلقات الباب 
الدالّة على جواز الإستصباح في مقام البيان. فلا يصح القِسّك بإطلاقها. 

وبالجملة: ما ذكرناه بضميمة أن المشهور بين المتاً حّرين جوازالإستصباح تحت 
الظلال ". يوجبُ عدمالوثوق بصدور المرسلة.وعدم انجبارها بفتوى أكث رالقدماء. 
)١(‏ المکاسب: ج ۱ /۷۸. 


(۲) مختلف الشيعة: ج۸ /۳۳۲. 
(۳) مسالك الأفهام: ج ۳ / ٠۲١‏ مجمع الفائدة: ج۸ / ٤‏ كفاية الأحكام: ص 80. مستند الشيعة: ج .۷٤ / ٠١‏ 
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وأمًا الثاني: فقد استدلٌ له الشيخ #"" بكثرة المطلقات. وورودها في مقام 
البيان. وشيءٌ منههما لا يصلح لذلك. إذ الكثرة بنفسها لا توج ب إياء كلّ واحد منها 
عن التقيبد. 

وار اخ لاتوت اوا د كل واا فالا عل ا 
بنحو يأبئ عن التقييد , مع أنّ الكثرة ممنوعة كا يظهر لمن راجع نصوص الباب » 
وورودها في مقام البيان من مقدّمات ثبوت الإطلاق لا انته يوج بإبائه عن التقييد. 

وبتعبير آخر: التقيّيد نما يكون فا إذاكان المطلق في مقام البيان, وال فلا مورد 
له مع أنّ من تدبّر في النصوص يرى أنتها في مقام بيان مصرف الدهن. وأنته 
الإسراج دون الكل وليست في مقام بيا ن كيفية الإسراج, ولذلك لا إطلاق ها. 

مضافاً إلى أنته قد مر مناء ومن الشيخ ل " ادو داق للك 
النصوص: (ليستصبح به) هو عدم الانتفاع بالمنافع المتوقف جوازها على الطهارة, 
ولازم ذلك عدم كونها في مقام بيان حكم اللإستصباح من حيث هو. وعليه فليس 
في النصوص ما يمكن القسّك بإطلاقه. 

وأمَا الثالث: فقد علّله " بأنَّ كون المرسلة موجبة للتقبيد ببتني على الالتزام 
بكون الحكم تعبّديّاً حضاً أو القول بنجاسة الدخان وبتنجّس السقف. والأوّل 
بعيدٌ غايته. والثاني مخالفٌ للمشهور وأبعد. 

وفيه: أنته يمكن أن يقال إِنّ الإستصباح تحت الظلال مستازمٌ لسراية الدخان 
إلى الألبسة التي يُصلي فيها. والأ متعة والمأكول. وهو على فرض طهارته يكن 
القول بنجاسته بعد السراية والاجتاع, لا سا مع اشتاله على الأجزاء الدّهنية, 
وليس في ذلك بُعدٌ مع مساعدة الدليل. 


.۷۹ و٤۳ المكاسب: ج۱ /۷۸و‎ )5-١( 
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ويؤيّده قوله ا في خبر الوشاء: «أما عَلِمتَ أنته يصيبٌ اليد والنوب. وهو 
حرام»'". مع أنّ الالتزام بالتعبّد ليس ببعيد, كيف وقد التزم المشهور بعدم جواز 
تدهين السّفن به. مع جواز الإستصباح به ولو جاز ذلك جاز التفكيك في 
الإستصباح بين كونه تحت الظلال أو تحت السماء. 

فالمتحصّل مما ذكرناه: أنته لو تج سند المرسلة, لزم العمل بمضمونها. ولكن قد 
مر أنتها ضعيفة السند.كما عرفت عدم وجود ما يدل بإطلاقه على جواز 
الإستصباح. والمتيقن من النصوص الإستصباح تحت السماء. وعليه فالاستصباح 
تحت الظلال يبتني جوازه ومنعه على القول بجواز الانتفاع وعدمه. وسيجيء تنقيح 
القول في ذلك فانتظر. 

واخ ياد يطرش إباء الات ناقيد وة الرس يقد 
التعارض بينهما فيتساقطان » والمرجع إلى أصالة البراءة عن حرمة الإسراج 
تحت الظلال. 

وفيه: مضافاً إن ما تقدّم, أنته لو سَلّم تعارضهاء فلاب من الرجوع إلى 
المرجّحات, وحيث أنّ شهرة الفتوى والرواية مع المطلقات فتقدّم هي. وكذلك 
مقتضى المرجّحات الأخر تقديها. وعلىئ فرض التكافؤ. فإنَّ الحكم هو التخيّير لا 
التساقط. وعللىئ فرض التساقط المرجع هو عموم ما دل على جواز الانتفاع با في 
الأرض لولم يدل دليل على عدم جواز الانتفاع بالمتنجّس وإلا فإليه. 

وعلى أيّ تقديرء لا تصل النوبة إلى الرجوع إلى البراءة. 


هد 


(۱) وسائل الشيعة: ج ١78/74‏ باب ۳۲ من أبواب الذبائح ح ١‏ رقم ٠788‏ الكافي: ج7 / ۲۵۵ ح5. 
(۲) المكاسب: ج۱ /۷۹. 
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حكم الانتفاع بالمتنجّس 

وتام الكلام يتحقّق بالبحث في 5 

الأمر الأوّل: أنته هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن في غير الإستصباح أم لا؟ 

أقول: عمدة المدرك هذه المسألة هي الأدلة التي أقيمت على جواز الانتفاع 
بالمتنجّس وعدمه. فالأولى البحث في هذه الكبرى الكليّة. 

واستدلّ لعدم جواز الانتفاع به _مع أنّ الأصل يقتضي الجواز. وهو أصالة 
البراءة وقاعدة الحلّ بجملة من الآيات والروايات: 

ما الآيات: 

فمنها: قوله تعالن: مإ انر وير وَالأَنصَابُ الام رجش ين عَمَلٍ 
الشَّئِطَانٍ فَاجْتَيْبُوهُه ... اله'". 

وقبل بيان كيفيّة الاستدلال بالآية الشريفة, لا بأس ببيان ما هو المراد منها 
بحسب الظاهر. فأقول: 

ليس المراد من كلمة (الّجس) النجسء إذ -مضافاً إلى أنته لا يوافق عليه 
العرف. ولم يذكر ذلك أحد معانيه في كتب اللّغة -لا يناسب مع المذكورات في صدر 
الآية الشريفة التي جعل (الرّجس) خبراً ها أو للفعل المتعلّق بها كاء لا يخق. 

ودعوى: أنّ الآية عل طريقة اللّف والنشر المرتبين . فكان (الّجس) محمولاً 
على الخمر . و ( عمل الشيطان ) حمولاً على البقيّة » فلا مانع من إرادة النجس 
من (الرّجس). 


.1١ سورة المائدة: الآية‎ )١( 
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مندفعة: بأنته مضافاً إل كونه خلاف الظاهر, أنته إن قدر في صدر الآية 
الاتتفاع, فلا معنى لحمل (الّجس) بهذا المعنى على الانتفاع با خمر أيضاً ولا فلا 
يلام ذلك مع أفراد الضمير في قوله: «قَاجْتَبُوه» إذ بعد ما لا يكن إرجاعه إلى 
المذكورات على هذا التقديرء وإلا كان اللّازم الإتيان بضمير الجمع. يتعيّن الإتيان 
بضمير المثنیء كا لايخى. 

كا أنته ليس المراد به القذر المعنويء إذ نفس (الأزلام) مثلاًوهي السام 
الخاصّة ‏ ليست من القذارات المعنويّة, والانتفاع بها بالتفاؤل حرامٌ لا قذر كما هو 
واضح. فالمراد به العمل القبيح إِمّا باستعماله فيه بناءً على كونه مشتركاً لفظيّاً بين ما 
ذُكر له من المعاني, أو بإرادته منه بناءً على كونه مشتركاً معنويّا وحمله حينئذٍ على 
المذكورات إمّا أن يكون من باب إطلاق العمل على ما يقع عليه العمل. أو مع تقدير 
الانتفاع في ابتداء الآبة ليكون هو المبتداً. 

وأا قوله تعالمئ: من عَمَلٍ الشَِّطَانِهِ فأريد به كون ذلك من مخترعاته 
ومبتدعاته أو أنته من إغوائه. 

فالمتحصّل من الاية: أنّ الانتفاع بالخمر والميسر وما بعدهما عمل قبيح من 
إغواء الشيطان أو من مبتدعاته. فيجب أن يكون الإنسان حذراً وعلى جانب منه. 
أي في ناحية. وعلى ذلك فهي أجنبيَّة عن المقام بالمرّة. 

ثم على فرض التغزّل وتسليم كون (الرجس) بمعنى النجس. فإنَ شموله 
للمتنجّس غير ثابت. فلا وجه للاستدلال بها في المقام. 

أقول: إذا عرفت ذلك فاعلم أنته لو كان (الّجس) هو النجس بالمعنى الشامل 
للمتنجّس. فإنّ الاستدلال بها في المقام على عدم جواز الانتفاع بقول مطلق إلا ما 


حكم الانتفاع بالمتنجس ۱0۹ 


خرج بالدليل إا يكون بأحد وجهين: 

الوجه الأوّل: أن موضع الحكم بحسب لسان الدليل هي المذكورات في صدر 
الأيةه وال ية عله تاتةالتبورت ذلك الكو وا لحك هو ووب الأجتتان 
المطلق الشامل لجميع الاتتفاعات. وحيث أنّ العلة تعمّم وتخصّص -ويعبارة 
ا الحكم يدور مدارها_فيستفاد من الآية عدم جواز الانتفاع بكلّ ما يصدق 
عليه الرجسء ومنه المتنجّس على الفرض. 

الوجه الثاني:إنَّ عام الموضوع للحكم بحسب لسان الدليل هو (الجس). 
وقوله: «مِن عَمَلٍ الشَّئِطَانِ» علّة لثبوت الحكم, وليس من الجهات التقييديّة فإنّه 
على ذلك يكون المستفاد منها أنّكلٌ رجس -ومنه المتنجس يجب الاجتناب عنه 
بقول مطلق. 

أقول: وفي كلما نظر: 

ما الأوّل: فلآنَ موضوع الحكم ليس هي المذكورات. وإلاكان اللازم الإتيان 
بضمير الجمع. مع أنّكون (الرّجس) علّة تامّة حل نظر. لما ذكره الشيخ لة”' من أَنّ 
قوله تعالى: يِن عَمَلِ الشَّيِطَانِهِ قيد له. فالعلّة هي مجموع الأمرين, فكل متنجّس 
إن ثبت أنته من عمل الشيطان, يثبت له هذا الحكم. وهو أوّل الدعوى إِنْ ال 
ومن عَمَلٍ الشَّيِطَانِ؛ ما صدر بإغوائه. لتوقفه على إثبات أنّ الانتفاع بالمتنجّس 
غير جائزٍ حت يكون صدوره بإغواء الشيطان كسائر المعاصي» ومعلوم العدم إن 
أريد به أنته من مبتدعات الشيطان ومخترعاته. 

ودعوى: أن كلا من الرجسيّة وكونها من عمل الشيطان علّة تامّة مستقلة 


(۱) المكاسب: ج۱ /۸۳. 
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لوجوب الاجتناب» من جهة أنّكونها من عمل الشيطان علّة مستقلّة على كلّ 
حال إِنْ كان رجساً أو لم يكن, فليكن (الجس) أيض اًكذلك. 

مندفعة: بأنته إن ثبت كون (الرّجس) علّة يتم ذلك. لكنّه غير ثابت. إذ يكن 
أن يقال إن الآية حينئذٍ متكقّلة لبيان أمرين: 

الأوّل: إثبات أن المذكورات رجس. 

الثاني: وجوب الاجتناب عنها من جهة كونها من عمل الشيطان. فقوله 
ورِجْسشٌء حكيٌ بجحعول لا أنته علّة لثبوت وجوب الاجتناب. 

وأيضاً دعوى: أنّ الآية على طريقة اللّف والنشر المرتبين. فكان (الرّجس) 
حمولاً على الخمر, ومَعَمَلٍ الشَّيِطَانِء حمولاً على البقيّة. قد عرفت ما فيها. 

وأمًا الثاني: فلن الظاهر من الآية وإِنْ كان أنّ الموضوع هو الرّجس. إلا أنّ 
الكون من عمل الشيطان من الجهات التعليليّة. وعلّة لثبوت الحكم محل نظر. فإنّ 
الظاهر منها کون ءمِنْ عَمَلٍ الشَّيِطَانِ» قيداً للموضوع. مع أنته لو ثبت كونه علّة. 
فالعلّة كا تعمّم تخصّص. وعليه فثبوت الحكم يتوقف على إحراز كون المتنجّس 
من عمل الشيطان. وقد عرفت ما في ذلك آنفاً. فراجع'". 

وأورد الشيخ على الاستدلال بالآية'”: بأنته لو شمل الآية للمتنججس لزم أن 
يخرج عنه أكثر الأفراد. 

وفيه: أَنّ خروج جميع أفراد المتنجّس لا يوجبُ تخصيص الأكثر, .إذيماأنَ 
الآية تكون من القضايا الحقيقية. وما أخذ موضوعاً فيها عنوانٌ عام شامل للأعيان 
النجسة والمتنجّسة. وثموله للمتنجّسات إا يكون بعنوان واحد. وهو عنوان 


)١(‏ الصفحة السابقة. 
(۲) المكاسب: ج١‏ 00 
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ملاق النجس وهو واحد. وابق العناوين عشرة. فخروج جميع أفراد المتنجّسات لا 
يوج تخصيص الأكثر. فضلاً عن أكثرها. 

أقول: وأضعف من هذا الإيراد. ما أورده بعض أعاظم المحش ين على 
الاستدلال بهاء وهو أن قوله تعالى: مَفَاجْتَتِيُوهُم''"' ظاهُ في عدم الانتفاع بالمنافع 
الظاهرة التي في كلّ شيء بحسبه. لا مطلق المنافع. 

فإنه يرد عليه: أنّ الاجتناب المطلق الذي أمر به. ظاهرٌ في عدم الانتفاع بجميع 
المنافع.مع أنّ مقتضى ما ذكره. هو دلالة الآية على حرمة جميع المنافع الظاهرة حى 
غير المشروطة بالطهارة كاتخاذ النعل من جلد الميتة كا اعترف به. 

ومنها: قوله تعالى: وَوَالوْجْرَ قَاهْجُرْء'". 

أقول: ويرد على الاستدلال بهذه الآية الشريفة. بعض ما أوردناه على الآية 
تم ذلك وثبت صح الاستدلال بهاء ولا يرد عليه شيء تما أورد على الاستدلال 
بالآية المتقدّمة. 

ومنها: قوله تعالى: موحَرَمُ عَلَمِمْ ابات .. 

وأجاب عنه الشيخ :بان المراد من التحريم خصوص الأكل. 
)١(‏ قد يظهر ذلك من حاشية المكاسب للإيرواني: ج١‏ / ٠١‏ عند التعرّض ل (الرابع في جواز الانتفاع بالدهن 

المتنجّس في غير الاستصباح). 

(۲) سورة المائدة: الآية .4١‏ 
(۳) سورة المدثر: الآية 0. 


(؛) سورة الأعراف: الآية .١61/‏ 
(6) المكاسب: ج ١‏ /44. 
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أقول: قد تقدّم في مسألة بيع الأرواث تاميّة ذلك وعدم ورود شىء تجا أورد 
علية ماقا ا ف ف ما كيرب ليزال ما وکل من ااا بالمتريك 
هو ما فيه مقاسدة وقذارة: ول يفيت كون المتتتس ننه دا امع 

وأمّا الأخبار: 

فنها: خبر «تحف العقول». حيث عُلّل النهي فيه عن بيع وجوه النجس. بأنّ 
ذلك كلّه حرم أكله وشربه وإمساكه وجميع التقلّب في ذلك حرام'". 

وفيه أَوْلاً إن ضعيف السند, لا يُعتمد عليه كما تقدّم في أَوّل الكتاب. 

وثاني إّه يكن أن يقال إِنّ ملاقي النجس ليس من وجوه النجس. فإنّه جهة 
تعليليَّة وواسطة في الثبوت. 

وثالثةً لو أغمض عن ذلك وسُلّم كون ملاقي النجس منهاء يرد عليه ما ذكره 
الشيخ ٠#‏ وحاصله أنّ ملاقي النجس ليس في عرض سائر العناوين. بل هو في 
طوهاء وظاهر الوجوه هي العنوانات التي يكون بعضها في عرض بعض. 

ومنها: الأخبار الآمرة بإهراق المرق المتنجّس, كخبر زكريا بن آدم'”. إذ لو 
جاز الانتفاع به بإطعام الصبي ونحوه. لما أمرائة بالإهراق. وبضميمة عدم القول 
بالفصل يت المطلوب. 0 

وفيه:إنّ فائدة المرق الذي يكو ن بمقدار القذر تنحصر في الأكل. وإطعام الصبي 
نما يعدّ فائدة له إذاكان المرق قليلاً وعلل ذلك فدلالته على عدم جواز الانتفاع 
بالمرق مطلقاً لا تنافي جواز الاتتناع با لمتنجس. 


(۱) وسائل الشيعة: ج ۱۷ / ۸٤-۸۳‏ باب ۲ من أبواب ما يكتسب به ح ١‏ قم ٠47‏ 77, تحف العقول: ص 51717. 
()المكاسب: ج١/80.‏ 
(۳) وسائل الشيعة: ج ۲۵ / ۳۵۸ باب٢۲‏ من أبواب الأشربة المحرّمة ح١‏ رقم 771١14‏ الكافي: ج7/ 71 4ح .١‏ 
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ومنها: النصوص الدالّة على أنته إذا ماتت الفأرة في السّمن تُطرح الفأرة وما 
يليها من السّمن'"'. إذ لو جاز الانتفاع به لما أمر اث بطرحه. وبضميمة عدم القول 
بالفصل يتم المطلوب. 

وفيه: أن الظاهر منها هو الطرح من الظرف امعد للأكل. فيكون كناية عن 
حرمة أكله خاصّة, ويؤيِّده أنته يجوز الإستصباح به بلاكلام. 

مع ته يمكن أن يقال:إنَّ الأمر بالطرح كناية عن عدم إمكان الانتفاع به 
لقلّته. كا تومي إلى ذلك النصوص المفصّلة بين ما إذاكان ذلك في الشتاء فيطرح. 
وبين ما إذاكان في الصيف فيُسرج به وليس لذلك وجه إلا ما ذكرناه. فإِنّه في 
الصيف يكون المتنجّس كثيراً يكن الانتفاع به في الإستصباح ونحوه. بخلاف ما إذا 
كان في الشتاء. 

ومنها: النصوص الآمرة بإهراق الماء المتنجّس'". 

وفيه: إن ذلك كناية عن عدم جواز التوضي به.كما لا خن على الناظر فيهاء 
وبذلك يظهر ما في الاستدلال بالخبرين الواردين في الإناءين المشتبهين الآمرين 
بإهراقههما والتيمم'". 

وأيضاً قد استدلٌ لعدم جواز الانتفاع بالإجماع“. 

ولكن الإجماع الحصل غير حاصلء والمنقول منه ستعرف حاله. 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج۷٠‏ 18-7 باب 7 من أبواب ما يكتسب به. الكافي: ج7 771/7 باب الفأرة تموت في 

الطعام والشراب. 
(1) وسائل الشيعة: ج١‏ / ۱ باب ۸ من أبواب الماء المطلق ح۲ رقم ۲۷٦‏ وص ۲ ح٤‏ رقم ۳۷۸ وص ١87‏ 
ح۷ رقم ۳۸۱ وغيره. الكافي: ج۲ / ١٠١ح5.‏ 


(۳) وسائل الشيعة: ج ٠١١ / ١‏ ب ۸ من أبواب الماء المطلق ح۲ رقم ۳۷١‏ الكافي: ج٣/ ٠١‏ ح1. 
)٤(‏ غنية النزوع: ص ۲۱۳. 


غ14 فقه الصادق / ج١٠‏ 


وأيضاً قد يستدلٌ لعدم جواز الانتفاع بالمتنجّس بالإجماعات المحكية: 

فعن «الانتصار»!': (وممًا انفردت به الإماميّة أنّكلٌ طعام عالجه أهلالكتاب 
ومن ثبت كفرهم بدليل قاطع لا يجوز أكله ولا الاتتفاع به. وقد دللنا على ذلك في 
كتاب الطهارة. حيث دللنا على أنّ سؤر الكافر نجس). 

وعن «الخلاف»'" في حكم السّمن والبذر والشيرج والزيت: (إذا وقعت فيه 
فأرة أنته جاز الإستصباح به. ولا يجوز أكله ولا الانتفاع به بغير الإستصباح. 

وقال الشافعي: وقال قومٌ من أصحاب الحديث: لا ينتفع به حال لا 
باستصباح ولا بغيره بل يراق كالخمر'". 

وقال أبو حنيفة: يستصبح به ويباع أيضاً'*. 

وقال ابن داود””: إِنْ كان المائع تمناًلم ينتفع به يحال. وإِنْ كان ما عداه من 
الأدهان لم ينجس بوت الفأرة» ويحلٌ أكله وشربه. لأنّ ا خبر ورد في السّمِنء 
فحسب دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم). 

وقال السيّد ابن زُهرة بعد أن اشترط في المبيع أن يكون مما ينتفع به منفعة 
حلّلة'": (وشرطنا في المبيع أن تكون مباحة تحقَظاً من المنافع المحرّمة, ويدخل في 
ذلك كلّ نجس لا يكن تطهيره عدا ما استثنى من بيع الكلب المعلّم للصيد والزيت 


(١)الانتصار:‏ ص 035١غ.‏ 

(؟) الخلاف: ج15/7. 

(۳) حلية العلماء: ج417//7, المجموع: ج ٩‏ /78. عمدة القاري: ج 7١‏ /18, المغني لابن قدامة: ج١١/‏ ۸۷. 

)٤(‏ راجع شرح فتح القدير: ج ۵ / ۳۵۷ حاشية رَد المختار: ج 0 / ۷۳ الفتاوى الهنديّة: ج117/7, أحكام 
القرآن: ج .١1١8/ ١‏ المجموع: ج ٩‏ / ۲۳۸ فتح العزيز: ج۸ / ١١۷-٠١۹‏ بداية المجتهد: ج ۲ .٠۲١/‏ 

(۵) راجع الخلاف: ج٦ .1١/‏ 


(1) غنية النزوع: ص 517. 


حكم الانتفاع بالمتنجس ۱16 


النجس للإستصباح به تحت السماء. وهو إجماع الطائفة). 

نم استدلٌ على جواز بيع الزيت بعد الإجماع بأنّ النبيّ اة أذن في الإستصباح 
به تحت السماء قال: (وهذا يدل على جواز بيعه لذلك). انتهی. 

وأجاب الشيخ عن إجماع السيّد المرتضى'': بأنّ الظاهر من كلام السيّد أنّ 
مورد الإجماع هو نجاسة ما باشره أهل الكتاب. وأمًا حرمة الأكل والانتفاع فهي 
من فروعها المتفرّعة على النجاسة. لا أنّ معقد الإجماع هو حرمة الانتفاعبالنجس. 

أقول: وما أفاده بن فإنّ حل الخلاف بيننا وبين باقي الفقهاء هي نجاسة أهل 
الكتاب, لا أحكام النجس. فلا حالة يكون المراد من ذكر خلافهم بيان ماهم 
مخالفون فيه. لا بيان ما ليسوا خالفين فيه. فيكون المراد من ما نسبه إلى الإماميّة 
أيضاً هو ذلك. وأا عبّر عن النجاسة بعدم جواز الانتفاع لاعتقاده الملازمة بينهها. 

ويدلٌ عليه مضافاً إلى ذلك قوله بعد ذلك: (وقد دلّلنا على ذلك في كتاب 
الطهارة. حيث دللنا على أنّ سؤر الكقّار غجس). 

أقول: وبهذا التقريب ظهر اندفاع ما أورده بعض أعاظم الحشّين" على هذا 
الاستظهار بقوله: (كلام السيّد صر في أنّ معقد الإجماع هو الانتفاعات» وخلاف 
العامّة في أصل النجاسة لا يوجبٌ رفع اليد عنه بعد خلافهم في حرمة الانتفاعات). 

وأجاب عن إجماع الخلاف'": (بأنّ معقده ما وقع الخلاف فيه بين من ذكر من 
المخالفین وبينه). 
(١)المكاسب:‏ ج١/41-886.‏ 


(۲) حاشية الازيرواني: ج١/١1.‏ 
(۳) المكاسب: ج١ .A1/‏ 


۱11 5 فقه الصادق / ج۲۰ 


توضيحه:أنَ الشيخ: ذ كر أحكاماً ثم نقل الخلاف في بعضها ولم ينقل عن أحدٍ 
الخلاف في حرمة الانتفاع بها بغير الإستصباح. 

ودعوى: أن ابن داود إا خالف فيه وجوّز الانتفاع بغير السّمن. 

مندفعة: بأنته نما خالف في النجاسةء وحكم بحليّة أكله وشربه بعد البناء على 
الطهارة, مع ن الأكل والشرب ليسا مورد البحث. 
إذ الظاهر أنته إنها يدّعى الإجماع في ما وقع فيه الخلاف إلزاماً للمخالفين. 

أقول: وبذلك اندفع ما أورده بعض اعاظم الحشّين "من أن خلاف ابن 
داود خلافٌ في حرمة الانتفاع أيضاً فلا وجه للتصرّف في كلامه. الصري في 
الاستدلال على حرمة الانتفاعات بالإجماع. 

وأجاب عن إجماع «الغنية»'"': بأنته في أصل مسألة تحريم بيع النجاسات 
واستثناء الكلب المعلّم والزيت المتنجّس لا فما ذكره من أنّ حرمة بيع المتنجّس من 
حيث دخوله فوا يحرم الانتفاع. 

أقول: وغاية ما يكن أن يقال في توجيه كلام الشيخ #: 

أن اس الإشارة في قوله: (ويدخل في ذلك كل نجسي)'" أريد به ما لا يجوز 
بيعه. لأنّ منافعه حرّمة» المستفاد ذلك من صدر كلامه. ومن استثئناء بيع الكلب 
المعلّم والزيت. فإنٌ استثناء بيعهها يستلزم كون المستثنى منه بيع النجاسات. ومن 
قوله بعد ذلك بجواز بيع الزيت والاستدلال له فإنّه أيضاً يكشف عن كون محل 
)١(‏ حاشية المكاسب للإيرواني: ج١ .١١/‏ 


(۲) المكاسب: ج۱ /۸1. 
(۳) أي قول صاحب الغنية: ص .۲٠۳‏ 


حكم الانتفاع بالمتنجس ۷ 


الكلام هو البيع. 

وعليه. فالإجماع إا ادّعاه على ذلك لا على حرمة الانتفاع بالمتنجس. 

وبهذا يظهر اندفاع ما أورده بعض الأعاظم له عليه بأنته لم يتعردض لحسرمة 

بيع النجس صدريحاً. ليكون إجماعه إجماعاً على حرمة البيع» مع أنته يحتمل أَنّ ابن 

زُهرة استدلٌ بالإجماع على اشتراط المنفعة امحلّلة في صحّة البيع» أو على استثناء 
بيع الكلب المعلّم والزيت المتنجس. 

فالمتحصل: انته لم يحك الإجماع على عدم جواز الانتفاع بالمتنجس» وعلى 
فرض تسليم الحكاية لا تصلح أن تكون دليلاً للحكم لوجوه: 

الوجه الأَوّل: احقال استناد المُجيعين إلى الآيات والروايات المتقدّمة التي 
عرفت ما فيها. 

الوجه الثاني: عدم حجيّة المنقول من الإجماع في نفسه» كما حقّق في الأصول ٠"‏ 

الوجه الثالث: ما ذكره الشيخ يله من مخالفة أكثر المتأخّرين'". 

ودعوئ: بعض مشايخنا الحعمّقين ‏ بان نقل مثل هذه الإجماعات في مقابل 
امخالفين, نما يكون من جهة الإلزام» ولا يكون نقلاً رأي المعصوم اا. 

فغير ” الاستدلال بها بعد الإفتاء كاشفٌ عن أنّ مرادهم بها بيان الحجّة 
الواقعيّة. مع أنّ حجيّة الإجماع المنقول لو ثبتت ليست لأجل كونه نقلاً لرأي 
المعصوم ل 0 لأجل كونه نقلاً للسبب. 

aa 


(1) زبدةالأصول: ج ١١١/١‏ من الطبعة القديمة وج 18١ /٤‏ من الطبعة الجديدة بعنوان: (حجيّة الإجماعالمنقول). 
(۲) المكاسب: ج۱ / ۸۷. 


٠١ج‎ / فقه الصادق‎ ۱31A 


حكم بيع ما عدا الدّهن المتنجّس 

الأمر الثاني: قال الشيخة”": (ثمْ لو قلنا بجواز البيع في الدّهن لغير المنصوص 
من الانتفاعات المباحة. فهل يجوز بيع غيره من المتنجّسات المنتفع بها في المنافع 
المقصودة المحلّلة كالصّبغ والطين ونحوهماء أم يقتصر على المتنجّس المنصوص وهو 
الدهن؟ غاية الأمر التعدّي من حيث غاية البيع إلى غير الإستصباح) انتهئ. 

أقول: أورد عليه بعض الأعاظم #ة'"': بأنّ مناط التعدّي وعدمه واحد. فإمًا أن 
لا يتعدّى إلى سائر المنافع» أو يتعدّى إلى كل متنجّسٍ له منفعة حلّلة. 

وفيه: أنّ مناط التعدّي في الأول كون الإستصباح مثالاً لمطلق المنفعة الحلّلة 
مع التحفّظ على ظهور قوهم (للاستصباح) في أنّ شرط صحة البيع أن يكون هذه 
الغاية. وظهور الاستتناء في عدم جواز بيع غيره» ومناط التعدّي في الثاني فهم 
العليّة من قوهم: (للاستصباح) باعتبار أنته يتعدّى إلى كل ماله منفعة محللة, 
وعليه فليس مناط التعدّي واحداً. 

وقد استدلٌ الشيخ ي'" للجواز: باستصحاب الحكم قبل التنجس. 

أقول: بعد فرض وجود المنفعة الحلّلة وصدق البيع عرفا لم يظهر لي وجه 
عدم الاستدلال لصحّة البيع بعموم قوله تعالل: مَأَحَلَّ اه الْبَيْعَ4' . ودليل وجوب 
الوفاء بالعقود. 

وكيف كان, فقد أورد على الاستصحاب بأنته من الشكٌ في الموضوع من 
(۱ و )المکاسب:ج۹۲/۱و1۳. 


(۲) حاشية المكاسب للإيرواني: ج .١١/١‏ 
)٤(‏ سورة البقرة: الآية .۲۷١‏ 
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حيث زوال وصفه. الحتمل مدخليّته في موضوعيّته. أعني وصف الطهارة. 

وفيه: إن وصف الطهارة بنظر العرف الذي هو المعيار في جريان الاستصحاب 
وبقاء موضوع الحكم, من قبيل العلّة لثبوت الحكم, لا أنته جزء للموضوع. ولكن 
الصحيح عدم جريانه. لما حققناه في حلّه من أنّ الاستصحاب لا يجري في الأحكام 
لكونه حكوماً لاستصحاب عدم الجعل. 

وأيضاً استدل له : 

١‏ -بالقاعدة المستفادة من قوله ا في خبر «تحف العقول»: «إنّ كل شيء 
يكون هم فيه الصلاح من جهةٍ من الجهات فذلك كلّه حلال». 

۲-وما تقدّم من رواية «دعائم الإسلام» من جل بيع كلّ ما بباح الانتفاع به. 

وفيه أوَلا: ما تقدّم من ضعف سند هذا الخبر. 

وثانياً أنته معارض مع الجملة المتضمّنة أنته لا يجوز بيع ما فيه وجه من 
وجوه الفساد, لأنّ المتنجّس فيه وجه من وجوه الفساد. وحيث أنتهما جملتان من 
خبر واحد. فا حكم فما على المشهور هو التساقط, والجمع بينهما بالالتزام 
بالجواز بقصد تر تب الصلاح» وعدم الجواز بقصد ترتّبٍ الفسادكما عن السيّد ؤة'", 
جمعٌ لاشاهد له. 

ودعوى: أن ظاهر قوله©ة: (أو وجهٌ من وجوه الفساد) انطباقه على عنوان 
يقتضي حرمته بقول مطلق.كما عن بعض مشايخنا الحقّقين 4 !". 

مندفعة: بان المراد به ما يكون بعض منافعه المقصودة محرّماً. 

aa 


(1) حاشية المكاسب لليزدي: ج١‏ /۳. 
() الظاهر أنته الميرزا النائيني في كتاب المكاسب والبيع: ج١/11.‏ 


07 فقه الصادق /ج 


الانتفاع بالأعيان النجسة 

الأمر الشالث: المشهور بين الأصحاب''' حرمة الانتفاع بالأعيان النجسة إلا 
ما خرج بالدليل وقد استدلٌ لذلك بوجوه: 

منها: الآيات المتقدّمة: من قوله تعالى: «فَاجْتَنُِوهُ!". وقوله تعالى: لخر 
فَاهْجُوه'". وقوله تعالى: حم مث عَلكُمْ امي واد وا حم الخنزيره"“. 

وأجاب عنها الشيخ ””, كمه انعا الأعظم" في الأخير بظهورها في 
الانتفاعات المقصودة في كلّ نجس يحسبه, فا يتاسب المذكورات في الآية نما هو 
الأكل خاصّة 

أقول: ولكن يرد عليه أنّ الاجتناب عن الشيء وهجره لا يصدق جرد 
عدم أكله مع جواز سائر الانتفاعات. مثلاً لو ترك أكل الدّهن المأخوذ من لبن 
الذئب مع استعماله في سائر حوائجه كالاستصباح به. والتطيّب با يعمل به من 
الطيب. وغسل رأسه به. لا يصدق أنته هجره واجتنب عنه. 

ودعوى: أنته يصدق ذلك مع ترك استعماله في المنافع المقصودة من الشيء. وإِنْ 
استعمله في غيرهاء ألا ترى أنته يصدق قولنا: (فلانٌ هَجَّر زوجته) بمجرّد أنكه لم 


.۲۱۳/ ۲ السرائر: ج۳ / ۱۲۷. شرائع الاإسلام: ج‎ ۲۸٤ / المبسوط: ج۱‎ )١( 
.٠٠ سورة المائدة: الآية‎ )۲( 

(۳) سورة المدثر: الآية .٥‏ 

(4) سورة المائدة: الآية ۳. 

() المكاسب: ج١/18.‏ 

(1) مصباح الفقاهة: ج ١‏ / ۲۲۷. 


الانتفاع بالأعيان النجسة ۱۷۱ 


يُضاجعها. وإِنْ كانت تقضي له سائر حوائجه. كا يصدق (فلانٌ هَجَر جاريته) 
جرد عدم إرجاع الخدمة إليها وإِنْ جامعها. 

مندفعة أَوَلا: بعدم تسل صدق ذلك. 

وثانياً إنّ ذلك لو تح فإا هو فما تسب المجر إلى عناوين الأشياء كالزوجة 
والخادمة. لا فيا تسب إلى النجس. أي العنوان المشترك بين جميع العناوين» فإنّ 
الهجر المطلق إا يصدق مع ترك استعماله في كل منفعة معت بها. 

وثالثاً لو ثبت ذلك في بعض المنافع غير المتوقف على الطهارة, بلحاظ كونه 
من المنافع المقصودة من الشيء» ثبت في الجميع لعدم الفصل. 

فالصحيح في الجواب أن يقال: أمّا اية تحر الميتة فهي مخصّصة في موردهاء لما 
دل على جواز الانتفاع بجلدهاء فالتعدّي عنه بلا وجه. 

وأمّا آيتا وجوب اجتناب الرّجس وهّجر الرّجزء فقد تقدّم الكلام فيا 
مفصّلاً في مبحث الانتفاع بالمتنجّس '"'. وعرفت عدم دلالتههما على ذلك فراجع. 

ومنها: قوله اا في خبر «تحف العقول»: «أو شىءٌ من وجوه النجس وهذاكلّه 
حرام محوّم. لأنّ ذلك كلّه منهيّ عن أكله وشربه ولبسه وملكه وإمساكه والتقلّب 
فيه في جميع تقلبه في ذلك حرام»'". 

وأجاب عنه الشيخيفة'": بأنّ المراد بالامساك والتقلّب فيه ما يرجع إلى الأكل 
والشرب. ومراده بذلك ما يكون نسبته إلى العين كنسبة الأكل والشرب إلى 
المأكول والمشروب. وبعبارة ار المنفعة المقصودة. 


(۲) وسائل الشيعة: ج ۱۷ / ۸٤‏ باب۲ من أبواب ما يكتسب به ح ١‏ رقم ٠47‏ 7؟, تحف العقول: ص 577. 
(۴) المكاسب: ج ۱ /48. 


1 فقه الصادق / ج١5‏ 


وفيه: إن هذا الحمل خلاف الظاهر. ولا قرينة على سوى ما ذكرهةة من 
الاتفاق على جواز إمساك نجس العين لبعض الفوائد ٠"‏ وهو لا يصلح للقرينية. 
لأنته يمكن الالتزام بتقييد الإمساك الحرم بغير الإمساك لفائدةٍ ثبت جوازها. 

مع أنته لو سُلّم التنافي بينهماء فغاية الأمر رفع اليد عن ظهور النهي في 
خصوص الامساك. وحمله على الكراهة, لا حمل الإمساك والتقلّب على إرادة 
المنافع المقصودة من كل شيء. 

وعليه, فالصحيح في ا جواب عنه ما تقدّم مراراً من ضعف سنده. 

ومنها: ما دلّ من الأخبار والإجماع'"' على عدم جواز بيع نجس العين بناءً على 
أن المنع عن بيعه لا يكون إلا مع حرمة الانتفاع به. 

وفيه:إِنّه ليس في النصوص ما يکن أن يستدلٌ به على عدم جواز بيع نجس 
العين بعنوانه. كي يستدلٌ به في المقام» وخبر «تحف العقول» قد عرفت أنته يدل على 
عدم جواز بيع النجس الذي لا ينتفع به» وكذلك النبويّ وخبر «دعاتم الإسلام» 
يدلان على أن ما لا ينتفع به لا يجوز بيعه. لا أنته لا يجوز بيع النجس بعنوانه. 

أقول: قد أجاب عنه الشيخ # بجوابين'": 

الجواب الأول :إِنّه قد يدّعى أنّ تلك الأدلّة مختصّة بغير ما يحل الانتفاع 
المعتدٌ به. 

الجواب الثاني: إِنّهِ ينع استلزام حرمة البيع لحمرمة الانتفاع, بناءً على مانعيّة 
نجاسة العين بنفسها من غير أن ترجع إلى عدم المنفعة المحللة. 
)١(‏ المكاسب: ج١/98و11.‏ 


(۲) المبسوط: ج / ۲۸٤‏ السرائر: ج۳ / ۱۲۷. شرائع الإسلام: ج ۲ / 1717, تذكرة الفقهاء: ج ٠١‏ / 50. 
(؟) المكاسب: ج ۹۸/۱ و 45. 


الانتفاع بالأعيان النجسة 5ظ 


أقول: أَما ا مجو اب الأول فبعيدٌ غايته. ولا وجه له بعد إطلاق الدليل. 

وأا الشاني: فقد يقال بعدم صحّته أيضاً لأنّ الملازمة بين عدم جواز البيع 
وحرمة الانتفاع ثابتة بقوله ااي خبر «تحف العقول»: «كل ما فيه وجهٌ من وجوه 
الصلاح جاز بيعه». لانعكاسه بعكس النقيض اللازم الصدق للأصل. إلى قولنا: 
«كلّ مالم جز بيعه لا يجوز الانتفاع به». 

وفيه:-مضافاً إلى ضعف سنده أن أصالة العموم أصلٌ عقلائي عملي موردها 
ما لو علم الفرديّة وشّكٌ في الحكم, لا ما علم فيه الحكم وتحقّق الشكٌ في الفرديّة. 
وتام الكلام في محلّه. 

ومنها: الإجماعات المنقولة المدّعاة على حرمة الانتفاع بهاء كما عن فخر 
الدين"" والمقداد'"' وغيرهما من الأعلام'”". 

وأجاب عنه الشيخ ٠#‏ بظهور كلمات كثيرٍ منهم في جواز الانتفاع في الحملة. 

وفيه:إنَ ثبوت جواز الانتفاع في الجملة, لا ينافي عموم مادلٌ على المنع. 
لإمكان الالتزام بالتخصيص. 

أقول: فالصحيح في الجواب عن الإجماعات المنقولة هو أن دعوى الإجماع مع 
ذهاب جمع من الأساطين إلى الجواز کا تر”. مضافا إى ما حت في حله من 
غدم جيه الماع المنقزل. لأ خا ع أل اتاد اتن إل وود 


(۱) حكاه عن شرح الإرشاد في جواهر الكلام: ج 1/۲۲ 
(1) التنقيح: ج ۲ /6. 

(؟) ظاهر الحدائق الناضرة: ج ۱۸ .A\A/‏ 

(4) المكاسب: ج١/41.‏ 

.1/ وقواعد الأحكام: ج۲‎ . ٠1۷ / راجع المبسوط: ج ؟‎ )0١ 


1 فقه الصادق /ج 


واصل إليناكا في المقام. 

فالمتحصّل مما ذكرناه: أنته يجوز الانتفاع بالأعيان النجسة إلا ما خرج 
بالدليل كالميتة. 

ولكن قد يقال إنّ ما دلّ على أنّ الميتة لا ينتفع بها" وإِنْ دل على عدم جواز 
الاتتفاع بها مطلقاً إلا أنته يختصّ با يعد استعمالاً عر فأكما عن كاشف الغطاء '". 

وأورد عليه الشيخ'": بأنته ليس فيالنصوص ما ينهى عن خصوص الاستعبال 
حت يقال المقصود منه, فالإيقاد بالميتة. وسدّ ساقية الماء بهاء وإطعامها لجوارح 
الطير غير مشمولة ها. 

وبعبارة أخرى: انصراف الاستعمال إلى الاستعمال المعهود المتعارف من كل 
شیء بل المنهى عنه ما يكون انتفاعاً بها. 

أقول: نعم يكن أن يقال إِنّ مثل هذه الاستعمالات -أي غير المعهودة من كل 
شيء -لا تعد انتفاعاء تغزيلاً ها منزلة المعدوم, فالمنهيّ عنه هو الانتفاع بالميتة 
بالمنافع المقصودة التي تعد عرفاً غرضاً من تلك الميتة لولاكونها ميتة. 

أضف إليه أن الانتفاع المنقّ في الميتة وإنْ كان مطلقاً في حيّز النفي. إلا أنّ 
اختصاصه با ادّعيناه من الأغراض المقصودة من الشىء دون الفوائد المترتّبة. من 
دون أن تعدّ مقاصد ليس من جهة انصرافه إلى المقاصد. حيّ ينع انصراف المطلق 
في حيّز النني, بل من جهة التساع» والادّعاء العرفي تغزيلاً للموجود منزلة المعدوم, 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج ۱۸٤/۲٤‏ باب ۳٤‏ من أبواب الأطعمة المحرّمة ح ١‏ رقم 7١119‏ الكافي: ج1 / ۲٠۹‏ ح/. 


(۲) شرح القواعد (مخطوط): ص £ 
(؟) المكاسب: ج١‏ /؟١٠.‏ 


الانتفاع بالأعيان النجسة ۱۷0 


فاه يقال للميتة مع وجود تلك الفوائد فيها أنتها ّا لا ينتفع به. 

وفيه:إِلّه لا ريب في ظهور النهي عن الانتفاع بعنوانٍ من العناوين,في أنّ المنبي 
عنه هو ما يُقصد منه من المصارف لا ما يقصد من المادّة المشتركة, إلا أنّ ما يقصد 
من العنوان أيضاً على قسمين: 

الأوّل: المناقع الشائعة. 

الثاني: المنافع النادرة. والثافي أيضاً على قسمين: 

القسم الأوّل: ما لا يعد منفعة له من جهة مزاحمته مع ما هو أهمّ منه كإطعام 
الحم للطيور.فإِنّه منفعة للحم إلا أنته لأجل مزا مته مع الأكل لا بحسب من منافعه. 

القسم الثاني: ما لا يعد منفعة له في نفسه, ولو مع عدم المزاحم. 

وما ذكرهةة يتم في القسم الثالث, ولا يتم في القسم الثاني إذ لا وجه له فيه إلا 
الانصراف الذي لا يصلح للتقييد لكونه بدويّاً زائلاً بأدنى التفات. 

وأما قولمت!":(حتّى يمنع انصراف المطلق... الح) فقد أورد عليه بعض 
الأعاظم ”بأ الوقوع في حير النفي لا ينع الانصراف في المنقّ إذ شأن أداة النفي 
إفادة العموم فما المنقَ ظاهرٌ فيه. سواءٌ أكان الظهور بالو ت أو بالانصرا اف 
أو بالقرائن. 

وفيه:إنَّ ما ذكرهت يتم بناءً على عدم كون النكرة الواقعة في حيز النفي ظاهرة 
في العموم وضعاًكما هو الحقّ. أو على توقّف دلالة أداة العموم عليه على إجراء 
مقدّمات الحكمة في مدخوهاء وإلا فلا يت كما لايخق. 


.٠١7/ 1١ج المكاسب:‎ )١( 
.١7/١ج حاشية المكاسب للإيرواني:‎ )۲( 


۱۷٩‏ فقه الصادق اج 


ولكن يرد عليه أن ا مطلق في المقام واقعٌ في حيّز النهي لا النفيء وعليه فلا فرق 
ن کرو الس غر ها وو جرا ق تساه عا ضرف داشان 

وأا قول ":(والادعاء العرفي... الخ) فليس مراده بذلك المساحة في تطبيق 
المفهوم على المصداق, حى يقال بأنّ المساحات العرفيّة في المورد تضرب بها على 
الجدار, بل مراده أن الانتفاع بمثل المنافع المذكورة ليس انتفاعاً. 

وبعبارة اخ مفهوم الانتفاع بحسب المتفاهم العرفي لا يشمل حقيقة أمثال 
هذه الانتفاعات. فلا وجه للإيراد عليه. 

أقول:بما أنته وردت في الميتة روايات'" دالّة على جواز بعض الانتفاعات بهاء 
كإذابة الإلية والإسراج بهاء والإستقاء بجلدهاء وغير ذلك من ما ورد فيه النص. 
يتعيّن حمل ما تضمّن أنته لا ينتفع بالميتة على إرادة المنع عن استعماها فيا يشقرط 
بالطهارة دون مطلق الاستعمال. 


(۱) المكاسب: ج١7/1١٠.‏ 
(۲) وسائل الشيعة: ج 74 / ۷۱ باب ۳۰ من أبواب الذبائح. وص ١184‏ باب ٤‏ من أبواب الأطعمةالمحوّمة. 


المعاملة على الأعيان النجسة ۷۷ 


المعاملة على الأعيان النجسة 

الأمر الرابع: بعدما عرفت من جواز الانتفاع بالأعيان النجسة, يقع الكلام في 
أحكامها الوضعيّة. 

أقول: وملخّص القول فيها بالبحث في موارد: 

و هلها إل ا اا اوه ا 

؟-في ثبوت حقّ الاختصاص مع عدم جعل الماليّة فيها هي المنفعة الحلّلة ها. 

٣-في‏ خصوص الصلح الناقل على حقّ الاختصاص. 

-في الحيازة هاء وأنتها هل تشترط في الاختصاص بها قصد الحائز للاتتفاع 
أم لا. 

المورد الأوّل: فإن كانت المنفعة الحلّلة للنجس للأصل أو للنص تجعله مالا 
عرفا وذلك فا إذا كانت المنفعة معتنى بها عند أهل العرف. 

ودعوى: أن الماليّة لا تدور مدار المنفعة, فان الجواهر النفيسة مال ولا منفعة 
هاء والماء على الشط له منفعة وليس بمال. كما عن الحقّق الاايرواني'”. 

مندفعة: بأنّعدم الماليّةفيالماء ایکون لكثرته.و كنكل أحدٍ من الوصو لإليه 
والانتفاع به. ولذا لو فرض قلّته أصبح مالا بلاكلام, وأمّا ا لجواهر النفيسة فاليّتها 
نما تكون لكونها ّا تعلّق به غرض عامّة الناس بحيث يميلون إلى اقتناءه وامتلاكه. 

فإن قلت: إن الماليّة العرفيّة لا تدور مدار المنفعة المحلّلة. ونهي الشارع 





() حاشية المكاسب للإيرواني: ص 1۲ 


۱۷۸ فقه الصادق / ج١٠‏ 


لا يوجب سقوط الشيء عن الماليّة كما ذ كره بعض الأعاظم ة'". 

قلت: نهي الشارع عن المنفعة إا يكون في حكم تغزيل وجودها منزلة العدم» 
فهي في عرف المتشرّعة ساقط عن الماليّة. وقد أفاد الشيخ بعد تسليم منع الشارع 
عن بيعه'"' بن (مثل هذه الأموال لا تجوز المعاوضة عليها. ولا يبعد جواز هبتها 
لعدم المانع مع وجود المقتضي فتأمّل) انتهئ. 

أقول: أمّا البيع فقد مر الكلام فيه. وأا ما أفاده في غير البيع فيرد عليه أَنّ 
مدرك عدم جواز المعاوضة إن كان خبر «تحف العقول» : 

فيرد عليه: -مضافاً إلى ضعف سنده _أنته من جهة تعليل عدم الجواز فيه 
بعدم جواز الانتفاع» وعدم وجود المنفعة الحلّلة. لا يشمل المقام لفرض وجود 
المنفعة المحلّلة. 

وإن شئت قلت إنّه يدل على أن المانع عدم وجود المنفعة الحلّلة لا النجاسة, مع 
أنته لو ثبتت دلالة هذه الجملة منه. المتضمّنة لهذا الكلام على المنع عن المعاوضة 
على النجس بقول مطلق. بقع التعارض بينها وبين الجملة المتضمّنة لجواز المعاوضة 
على كلّ ما فيه جهة من الصلاح في أمثال المقام. فتتساقطان كما تقدّم في بيع الم 
والمرجع حينئذٍ إلى عموم أدلّة تلك المعاملات. وإ كان المدرك هي النصوص 
الخاصّة. فهي إا وردت في موارد خاصّة لا يستفاد منها هذه الكبرى الكليّة. 

وبذلك ظهر أنته لا مانع من هبتها مع وجود المقتضي. أَمّا المقتضي فهو عموم 
دة المبة. وأمّا عدم المانع فلعدم شمول خبر «تحف العقول» كما تقدّم, وعدم شمول 


)١(‏ حاشية المكاسب للإيرواني: ج ١‏ / بتصرف. 
(۲)المكاسب: ج١‏ /1<0. 


منشأ ثبوت حقّ الاختصاص ۱۹ 


النصوص الخاصّة لاختصاصها با معاملات التي ها أغان. ولا تشمل مثل اطبة, 
وبالنالبي فان تمل الشیخ ‏ يكون بلا وجه. 

ودعوى: أن الأمر بالتأمّل إا يكون لعدم ماليّة الكلاب الثلاثة المستفاد من ما 
ورد من ثبوت الدية في قتلها دون القيمة. 

مندفعة: بما عرفت من أنته أعمّ من عدم الماليّة. ولذا ثبتت الدية في كلب 
الصيد مع أنته مالٌ بلاكلام. 


منشأ ثبوت حقّ الاختصاص 

المورد الثاني: قال الشيخ نت في «المكاسب»'": (وقد لا تجعله مالا عرفاً. لعدم 
ثبوت المنفعة المقصودة منه له. وإن ترتّب عليه الفوائد. 

إلى أن قال: والظاهر ثبوت حقّ الاختصاص في هذه الأمور) انتهئ. 

أقول: لا ينبغي التأمّل في أنّ حقّ الاختصاص تابث للمحيّز لما لا يلكه. 
وللمالكين أيضاً في أمواهم الساقطة عن الماليّة للعوارض. إا الكلام في منشأ ذلك. 
والظاهر أنّ منشأه كون ذلك مما عليه بناء العرف والعقلاءء ولم يرد من الشارع 
الأقدس نهي عن ذلك» بل لا يبعد دعوى سيرة المتشرّعة عليه سيرةٌ مستمرةً إلى 
زمان المعصوم ايّة ويشهد له في صورة الحيازة, النبوي: «مَنْ سبق إلى مالم يسبق 
إليه مسلمٌ فهو أحقّ به»'". 

وفيه: أنته ضعيف السند. ولم يحرز استناد الأصحاب إليه. 


1١5-١١6 /١ج المكاسب:‎ )١( 
.۲۰۹۰۵ رقم‎ ٤ من كتاب إحياء الموات ح‎ ١ باب‎ ١115-1١١7 ۱۷ مستدرك وسائل الشيعة: ج‎ )۲( 


۸۰ فقه الصادق / ج١٠‏ 


وما ذكره الأستاذ الأعظلم'"" من أنّ مورده الموارد المشتركة بين المسلمين 
كالأوقاف العامّة. ويدلٌ على أنّ أحداً من الموقوف عليهم إذا سبق إليها واشغلها 
با لجهة التي انعقد عليها الوقف. حرمت على غيره مزا مته فهو غير مربوط با هو 
حل الكلام. 

غير سديد: لعدم قرينة موجبة لتقيبده بتلك الموارد وحمله علبهاء فتدبّر. 

أقول: واستدلّ له في هذه الصورة أيضاً بالمرسلة المعروفة: «من حاز ملك». 

وفيه:_مضافاً إلى عدم وجدانها في كتب الحديث _أنتها على فرض وجودها 
مرسلة غير منجيرة بعمل الأصحاب لما تقدّم. مع أنه إا تدلّ على ثبوت الملكيّة 
للمتحيّز. ولا تدلّ على ثبوت حقّ الاختصاص في غير ما يولك. 

واستدلٌ له في الصورة الثانية: بالاستصحاب. وتقريبه نما يكون بوجهين: 

الوجه الأوّل: ما ذكره الحقّق الإيرواني "من استصحاب بقاء العلقة. فإنّ 
المورد ّا يجري فيه هذا الاستصحاب لمكان أن المشكوك فيه يعد من مراتب 
المتيقّن السابق لا شيئاً خارجاً عنه. 

وفيه: أن الملكيّة من الأمور الاعتباريّة. وهي من سنخ الوجود. وتكون 
عيئلة كماما فيطل و متها ورت ری و بعد 
مرتبة ضعيفة من الملك. إلا أنّ له اعتبار غير اعتبار الملكيّة. 

الوجه الثاني: استصحاب بقاء الحكم الثابت للمال حين كونه ملكاً وهو عدم 
جواز تصرف غيره فيه إلا بإذنه. إذ بعد زوال الملكيّة يشكٌ في بقائه من جهة احتال 


.۲۳۸/ مصباح الفقاهة: ج۱‎ )١( 
.٠۲/ حاشية المكاسب للإيرواني: ج۱‎ )۲( 


ثبوت ال حق» فيستصحب. 

وفيه: ما حمّقناه في حلّه''' وأشر نا إليه في أماكن عديدة من الجزء الخامس من 
هذا الشرح من عدم جريان الاستصحاب في اللأحكام. لكو نه حكو مالاستصحاب 
عدم الجعل. مضافاً إلى تبدّل الموضوع. فإنّ موضوعه هو مال الغير الساقط عن 
الماليّة على الفرض. وليس الموضوع ذات ما هو مال وتكون الماليّة واسطة في 
الثبوت ومن الجهات التعليليّة. بل هي تام الموضوع ومن الجهات التقييديّة. 

وتام الكلام في ذلك موكول إلى محل آخر. 

المورد الشالث: ظاهر كلام العلامة في «التذكرة»'"' جواز الصلح على حقّ 
الاختصاص بدون العوض أو معه. 

واستشكل الشيخ فيه" وغاية ما قيل في وجه الإشكال إثنان: 

الإشكال الأوّل: مول التقلّب المذكور في خبر «تحف العقول» له.بل هو صادقٌ 
على المصالحة بلا عوض وبذل المال ليرفع يده عنه. 

ودعوى: أن التقلب عبارة عن التصرّف في الشيء مع حفوظيّة ذلك الشيء. 
وبهذا الاعتبار يطلق على البيع, فإِنْ ماليّة الشيء باقية برد بدلهء فلا يصدق على 
المصالحة بلاعوض . 

ممنوعة: ألا ترى إِنّهِ يصدق التقلّب على عتق العبد. 

فتحصل: أنته بناءً على صحّة الاستدلال بخبر «تحف العقول» فإ ما ذكره 


)١١‏ زبدة الأصول حيث ذكره في غير مورد. منها ما في الجزء ٤‏ ص١١٠‏ (ط.ق) (استصحاب أحكام الشريعة 
السابقة). وفي الطبعة الجديدة ج 0. 

(؟) تذكرة الفقهاء (ط قی): ج۲ / .٤۷۹‏ 

(۳)المکاسب: ج1 /۱۰1. 


م١‏ فقه الصادق /ج 


الشيخ ة في وجه صحّة المعاملة لا يجدي. إلا أنته عرفت غير مرّة أنه ضعيف 
السند لا يعتمد عليه. 

الإشكال الثاني: ما ورد في الموارد الخاصّة من عد الفن سشحتاً. فإِنّ القن لا 
يختصٌ با يقع عوضاً في البيع. ولا بما يقع في مقابل نفس العين المملوكة؛ بل يصدق 
على كلّ ما يبذل للتسلط على العين. وعليه فلا تجوز المصالحة بالعوض. وما تحرّاه 
الشيخ ‏ في التوصّل إلى المعاملة تامٌ. 

أقول: ولكن هذا لو تخ فإغا يختصٌّ بالنجس الذي ورد النهي عن بيعه خاصّة, 
مع كونه بهذا المضمون, أي يجعل كنه سحتاً ولا يعم جميع النجاسات. مع أنته يترّ 
فيه أيضاً لما م من اختصاص القن بحسب المتفاهم العرفي بما جعل عوضاً في البيع. 

المورد الرابع: فف مكاسب الشيخ'": (2 إِنّهِ يشترط في الاختصاص بالحيازة 
قصد الحائز للانتفاع -إلى أن قال وكذا لو سَبّق إلى مكانٍ من الأمكنة المذكورة, 
أي المشتر كة. من غير قصد الانتفاع منها بالسكنى... الخ). 

وفيه: إن ما ذكره ج لوت في الأمكنة المشتركة, لا يت في المباحات الأصليّة 
كالاصطياد ونحوه. والشاهد عليه السيرة المستمرّة وبناء العرف والعقلاءء فام 
يعاملون مع الحيّز لشيء معاملة المالك له ومَنْ له حقٌ ثابتٌ عليه. حى مع العلم 
بأنّ مقصوده التكسّب لا الانتفاع. ويؤيّده إطلاق النبويّ المتقدّم. 

نعم لا يبعد دعوى اعتبار عدم أخذ الشيء عبثاً ولا لغاية كما أنته يكن أن 
يبد ذلك بل يُستدلّ له بالنصوص الكثيرة الواردة في إحياء الموات من الأراضي. 

aa 


(١)المكاسب:‏ ج۱ /۱۰۷. 


حرمة بيع هيا كل العباد ة المبتدعة ۱A۳‏ 


الثاني: يحرم التكشب. 


حرمة بيع هياكل العبادة المبتدعة 

النوع (الثاني) تمّا (يَحرّم التكشب) به. ما بحرم لتحريم ما يُقصد به. وهو 
على أقسام: 

اقم الاول: ما لا يتصدامن وجو دو عل عو ةاللناض إلا لارام وهي اموره 

منها: هيا كل العبادة الُبتدعة كالصليب والصنم» والمشهور بين الأصحاب 
شهرة عظيمة '" حرمة بيعهاء بل عليها إجماع فقهاء الإسلام على ما تسب إليهم'". 

أقول: وتحقيق القول في المقام أنته : 

تارة: تكون منفعة الهياكل المزبورة منحصرة في العبادة ال حرّمة. بأن لم يتر تب 
على هيئتها منفعة اف من التزيّين وغيره. وكانت موادها خارجة عن حرم 
المايّة. كاطيكل المصنوع من المَرّف. 

وار كرون اة أ حرف وه جل من 

الأول سا تكو ن الف اا ري مر عل أف أيضا كالتزتين رل شن 
هذا القبيل آلات الصنائع كالمكائن المصنوعة بشكل الوثن أو الصليب. 

الثاني: ما تكون المنفعة مترتّبة على الحادّة. كما إذا كانت مادّة تلك الطياكلٌ من 
الذهب والفضّة. 
(1) المقنعة: ص 0۸۷. الكافي للحلبي: ص ۲۸١‏ المراسم العلويّة: ص ١77‏ النهاية: ص ٠٠۳‏ شرائع الإسلام: 


ج177/5. الجامع للشرايع: ص۲۹1 . تذكرة الفقهاء: ج ٠١‏ / 77 وغيرها. 
(۲) نسبه في مصباح الفقاهة: ج ١‏ / 137؟. 


00 فقه الصادق / ج١٠‏ 


وثالثة: تكون المنفعة الحرّمة المفروضة معدومة.كما إذا فرض عدم وجود 
العابد هاء فإنّ ذلك يوجب انعدام تلك المنفعة الحرّمة, وانحصار المنفعة لو كانت 
في الحلّلة. 

أقول: لا إشكال ولا كلام في فساد بيع القسم الأول إذ مع فرض عدم وجود 
المنفعة ال حلّلة. تكون مالا شرعاً.فلا يصح البيع لذلك.مع أنّالمبيع متمحّض في جهة 
الفساد.والبيع واقعٌ في سبيل الإضلال.فلا ينبغي التوقّف في الحرمة وضعاً وتكليفاً. 

وأمًا القسم الثاني: فقتضى القاعدة هي صحَة بيعه إذاكانت المنفعة الحلّلة 
شائعة. أو كانت نادرة غير مقوّمة للاليّة. ولكن من حيث المزاحمة مع المحوّمة 
لكونها أتم. وفساده إذا كانت نادرة غير موجبة للاليّة في نفسها لخستهاء لما حققناه 
في مبحث بيع الدّهن المتنجّسء فراجع'". 

أقول: نا الكلام في امقام فما تقتضيه الأدلّة الخاصّة, وقد استدلٌ لعدم 
الجواز بوجوه: 

الوجه الأوّل: ما في رواية «تحف العقول»: 

١‏ -من قوله ائة: «فكلٌ أمرٍ يكون فيه الفساد تا هو منهئٌ عنه». 

۲ -وقوله بإ فيها: «إغا حَرَم اله الصناعة التي هي حرام كلّها التي يجيء منها 
الفساد حضاً نظير البرابط والمزامير والشطرنج. وكلّ ملهو به. والصّلبانوالأصنام». 

۳ -وقو له اة فيها: «أو عمل التصاوير والأصنام»'". 

وفيه: ما تقدّم في أوّل الكتاب من أنتها ضعيفة السند. لا تصلح للاعتاد عليها 
في الأحكام الشرعيّة, وبذلك ظهر عدم صحّة الاستدلال بقولهاقة في خبر «دعام 


(۱) صفحة ١78‏ من هذا المجلّد. 
(۲) وسائل الشيعة: ج7١‏ / 86 باب ۲ من أبواب ما يكتسب به ح ١‏ رقم 47 70؟, تحف العقول: ص 577. 
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الإسلام»: «نهى عن بيع الأصنام»'". 

الوجه الثاني: جملة من الآيات الشريفة: 

منها: قوله تعالئ: فَاجْمَيْبُوا لّجس مِنَ ال 

ومنها: قوله تعالى: و وَالكجْرَ قَاهْجدهي”. 

ومنها: قوله تعالى: وإنَّمَا الْخَمْر وَاْمَيْسِدُ وَالأنصَابٌ وَالأَْلامُ رِجْسٌ من عَمَلِ 
السَّيِطانِ فَاجِتَيئوةه, 

507 الاستدلال بها من وجهين: 

الأول أن الاجتناب المطلق شامل للبيع. 

اثثاني: مها تدلّ على حرمة جميع الانتفاعات حى غير العبادي كالتزيّين 
وغيره. فتكون تما لا منفعة حلّلة له. فلا يجوز البيع لذلك. 

وفيه: أن المستفاد من هذه الآيات لزوم اجتناب الأوثان والرجس وهجرها 
بعدم الانتفاع بهاء بما يكون ن انتفاعاً بها عا هي أوثان. کا هو الظاهر من إضافة 
المنفعة إلى العنوان. وعلل ذلك فلا تشمل الآيات الانتفاع بها بما لا يكون انتفاعاً 
بالوثن بجا هو كذلك المفروض وجوده في المقام, فإذا لم تشمل تلك المنفعة, فعدم 
شموها للبيع بطريق أوإى. 

الوجهالثالث:النبويّالمشهور:«إنَاللّهإذاحَرَم على قوم شيئاً حَوَم عليهم نه»!*. 
)١(‏ مستدرك وسائل الشيعة : ج7١‏ / ١۷باب‏ من أبواب ما يكتسب به ح رقم //ا/141١,‏ دعائم الإسلام : 

ج/۲۱۸ 

(۲) سورة الحجّ: الآية لي 
(۳) سورة المدثر: الآية 0. 


(4) سورة المائدة: الآية .1١‏ 
(0) أورده العامة والخاصّة في كتبهم الاستدلاليّة. راجع مسند ابن الجعد: ج١‏ / ۷۹ والبحار: ج ۸۰ ص 758. 


0 


والخلاف: ج7/ 186. وابن زُهرة في غنية النزوع: ص ۲٠۳‏ وغيرها. 


00 فقه الصادق / ج١٠‏ 


وفيه: ‏ مضافاً إن ضعف سنده كبا تقدّم قد عرفت اختصاصه يا ليس له 
منفعة محلّلة فلا يشمل هذا القسم. 

الوجه الرابع: الإجماع' ٠"‏ وهو كما ترئ. 

الوجه الخامس: النصوص "الدالّة على المنع عن بيع ا مخشب تمن يجعله صليباً 
أو صناً. الآتية في مسألة بيع العنب تمّن يجعله حمراً فإِنّه إذا حَدْم بيع الحنشب لمن 
يجعله كذلك. فبيع الصليب والصغ أولى بالتحريم. 

أقول: وهذا هو الوجه القوي, وتؤيّده النصوص المتضمُّنة إتلافه ب أصنام 
مكة ‏ إذ لو جاز بيعها لما جاز إتلافها . وما قيل من إِنّه يجب الإتلاف حسم 
لمادّة الفساد. 

وأمًا القسم الثالث: فالكلام فيه يقع في موضعين: 

الأوّل: في بيع بجموع المادّة واطيئة, ومنه يظهر حكم بيع اطيئة حرّدة. 

الثاني: في بيع المادّة وحدها. 

أمَا الموضع الأول ففيه وجوه: 

الوجه الأوّل:صحَة البيع الواقع على المادّة بهيئتها. وهي التي اخستاره بعض 
الأعاظم من الحشين'". 

الوجه الثاني: فساده. وهو مختار الشيخ ٠‏ 
1 كر الإجماع غير واحد مهم: العامة في متهى المطلب (ط ق):نج؟ / ٠١٠١‏ والمحقق الأردبيلي في مجمع 

الفائدة: ج۸ / ١١‏ والمحق البحراني في الحدائق الناضرة: ج ٠٠١/18‏ 
(۲) وسائل الشيعة: ج17 / ۱۷۱ - ۱۷۷ باب ٤۱‏ من أبواب ما يكتسب به ح١‏ و۲ رقم ۲۲۲۸۷ و۲۲۲۸۸. الكافي: 
ج ۵ 1177ح 7 التهذيب: ج ۷ / ۱۳٣١‏ ح 17 


(۳) حاشية المكاسب للإيرواني: ج١‏ / ۳ حاشية المكاسب لليزدي: ج٠‏ /0. 
)٤(‏ المكاسب: ج ١‏ /1۳ 
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الوجه الثالث: التبعيض في الفساد كما في بيع الشاة والخنزير. ولعلّه الأقوى. 

وقد استدل للأوّل: بأنته إذا فرض وجود منفعة حلّلة ولو كانت مترئّبة على 
المادّة. يصدق أن المبيع فيه جهةٍ من وجوه الصلاح. فإنّ ما في الخارج واحدٌ بسيط 
فيصح البيع. ْ 

وبعبارة أخرئ: بعد فرض كون ما في الخارج واحداًء يدخل المورد في الكبرى 

وفيه:إنّه لا ريب في أنّ الهيئة تما يُبذْل بإزائه المال. لا أنتها توجب ماليّة المادّة. 

وإن شئتَ قلت: إنّ الهيئة المتموّلة كالصفة المتموّلة, مثل كون الجارية مغئّية, 
تكون من عناوين المبيع» ويقع بعض القن بإزائها. بل عرفت أنته ربا يكون النظر 
إلى اهيئة والمادّة منظورة تبعاً. 

واستدل للثاني: بأنٌ بذل المال بإزاء هذا المتشكّل بالشكل الخاص من حيث 
كونه مالا عرفاً بذلٌ للمال على الباطل. 

وبعبارة أخرى: إنها بهذه الهيئة لا ينتفع بها إلا في الحرام. 

وفيه: أنته إذا كان للادّة منفعة أيضاً وكان مقدارٌ من القن واقعاً بإزائها. فاه 
لاوجه للحكم بفساد البيع الواقع على الجموع من المادّة والهيئة, بل لابدٌ من الحكم 
بفساده في بيع الهيئة خاصّة. 

فتحصّل: أن الأظهر بحسب القواعد هو القول الثالث. 

ودعوی: أت الهيئة الو ثنية في الصليب والصنم كالصورة النوعيّة للمادّة في نظر 
العرف, فلا تكونان في الخارج إلا شيئاً واحداً. فلا موضع للا نحلال والتقسيط كا 


٠١ج‎ / فقه الصادق‎ AA 


عن الأستاذ الأعظ. 

مندفعة: بأنٌ ذلك يتم فيا إذا كانت اهيئة منظوراًإليهاء وكانت المادّة منظوراً 
إليها تبعاً وكانت الماليّة لخصوص اطيئة. ولا يت فا إذا كانت كل واحدة منها 
منظوراً إليهاء وكانت الماليّة هاء كما هو المفروض. 

وأمًا الأدلة الخاصّة: فالنصوص الواردة في بيع الحنشب غاية ما يستفاد منها 
بالأولويّة. هي حرمة بيع الطيئة وفساده. وأمًا بيع المادّة إذا كانت ها منفعة وماليّة, 
فلا تدلٌ هي على عدم جوازه كما هو واضح. وأمّا سائر الأدلّة فقد عرفت عدم 
دلالتها على عدم لحواز. 

وأما الموضع الثاني : وحصّل القول فيه إن الصور المتصوّرة في بيع المادّة 
خاصّة ست: 

الأولى :أن يبيع المادّة بشرط أن يفير المشقري هيئتها » وكان المشتري تمن 
يوثق بديانته. 

الثانية: أن يبيع المادّة مع الشرط المذكور تمن لا يوثق بديانته. 

الثالثة: أن يبيع المادّة مْن يوثق بديانته دون شرط التغيير. 

الرابعة: بيع المادّة مّن لا يوئق بديانته دون الشرط المذكور. 

الخامسة: بيع المادّة المتصفة بتغيّر هيئتها بنحوٍ الشرط المتقدّم, بنحو يتوقف 
دخوها في ملك المشتري على تحقّق هذا العنوان له فعلاً. 

السادسة: بيع المادّة المتصفة بأنتها سيعقبها التغيير لاحقاً. 

أا في الصورة الأولئ: فلا إشكال ولاكلام في صحّة البيع. لعدم شمول أدلةالمنع, 


.TEA/ ١ مصباح الفقاهة: ج‎ )١( 
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وما توهم دلالته في الصور الآآتية عليه له. 

وأمًا في الصورة الثانية: فقد استدلٌ لفساد البيع بكونه إعانةً على الإثم. فيكون 
حراماً وفاسداً. 

وفيه اولان الإعانة على الإثم لو لم كونها حرّمة, لا توجب فساد البيع, لما 
حُقّق في حلّه من عدم المنافاة بين المبغوضيّة والصحّة في باب المعاملات. 

وثانياً إن الانقباض إعانة على الاثم لا البيع. 

وعليه. فالأظهر هي الصحة فيها. 

وأمّا في الصورة الثالثة: فقد استدلٌ لفساد البيع: 

تار بأنَ ا لمال هي المادّة بشرط عدم اطيئة. 

ET‏ عموم العلّة المستفادة من قوله ل «لا يُباع شي فيه غش». 
يقتضي الفساد لكونه واجب الكسر. 

أقول: وفيهما نظر: 

أا الأول فلأنَ المادّة إذا كانت ها منفعة تحلّلة. ولو بعد التصرّف فيهاء تكون 
مالاً قبله, ولذا لا خلاف في أنّ من أتلف هذه الأأمور ضمن موادّهاءكما لا ريب في 
أن الحم مال مع أنته لا ينتفع به إل بعد الطبخ. 

وأمًا الشاني: فلن الغش إا يكون إذا خفي العيب, مع أنته في صورة خفاء 
العيب أيضاً يصح البيع. غاية الأمر يثبت الخيار. وعليه فالأظهر فيها أيضاً الصحّة. 

ما الصورة الرابعة: فإنّه يظهر حكنها وما يكن أن يستدلّ به للفساد فيهاء ا 
ذكرناه في هاتين الصورتين. 


(۱) وسائل الشيعة: ج ۲۸۰/۱۷ باب ۸1 من أبواب مايكتسب به ح 0 رقم ۲۲۵۲۲. الكافي: ج ۵ / 21ح 


و١‏ فقه الصادق / ج١٠‏ 


وأمًا الصورة الخامسة: فالأظهر فا الفساد, لأنته : 

إن كان المبيع هو عنوان المغير يكون ذلك من قبيل بيع المعدوم. 

وإ كان هو المادّة الموجودة بعد عروض صفة التغيّر, يكون من قبيل تعليق 
بيع الموجود بتحقّق صفةٍ في المستقبل. 

وأمًا الصورة السادسة: فالأظهر فيها الصحَّة إِنْكانا عالمين بالتغيّير, لأنّ المبيع 
هي المادّة المتصفة بوصفٍ متحقّق بالفعل.وإلا فهو فاسد لكون المبيع بجهولاً. فتدبّر. 

قال العلامة يله في «التذكرة»'"': (إذا كان لمكسورها قيمة وباعها صحيحة 
ليكسرء وكان المشتري ممّن يوثق بديانته, فإِنّه يجوز بيعها على الأقوئ) انتهئ. 

وأمّا الشيخة'"' فإنّه بعد اختياره صحّة بيع المادّة بلا شرط, نقل هذا الكلام 
من المصنّف يِذ بالآلات الحرّمة كالعود والمزمار والأصنام والصلبان تقوية لما 
اختاره. وذلك يتوقّف على أن يكون قوله (ليكسر) غاية للبيع» ويكون القصد إلى 
كسر الطيئة راجعاً إلى عدم ملاحظتها في المبيع. بل يبيعها مع كون داعيه كسر اطيئة 
لينتفع بالمادّة خاصّة, ولكن الظاهر منه إرادة اشتراط فعل الكسر من المشتريء 
فلاحظ وتدبيّر. 


)١١‏ حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة: ج ٤‏ / ۳۲ وفي التذكرة قال: (وإن عُدَ مالاً فالأقوئ عندي الجواز مع 
زوال الصفة المحرّمة). تذكرة الفقهاء: ج ٠١‏ /55. 
(۲) المكاسب: ج١/4١1.‏ 


بيع آلات اللهو ۱۹۱ 


بالآلات المحرّمة كالعود والمزمار والأصنام والصلبان. 


بيع آلات الهو 

ومنها: آلات اللّهو على اختلاف أصنافهاء وقد طفحت كلمات القوم بحرمة 
التكسّب'" (بالآلات المحرّمة كالعود واليزمار والأصنام والصلبان» وعن «المستند» 
دعوى الإجماع عليه" والمتيقن من معقده الآلات المعدّة للملاهي كالمزامير 
والمعازف والأوتار وما شابههاء التي تنحصر فائدتها بالانتفاع بها في الملاهي الذي 
لا إشكال ولاكلام نصّأ وفتوى في حرمته. 

أقول: إن عدم جواز البيع في هذا المورد, نما يكون على وفق القاعدة كما عرفت 
في مسألة بيع الهياكل المبتدعة. 

كما أن حرمته التكليفيّة لا شيهة فيها لوقوع البيع في معرض الإضلال 
تمض المبيع في جهة الفساد, ولذا يجب إتلافها حسم لمادّة الفساد. 

إغا الكلام فيا إذا اشترك شيء بين ذلك وبين الأعمال في عمل تُحلّل, كأ جهزة 
الراديو المتعارفة في زماننا هذاء فإنّه كما ينتفع بها في الملاهي, كذلك ينتفع بها في 
المنافع الحلّلة كاستاع قراءة القرآن والأخبار وغير ذلك. والأظهر في ذلك هو 
الجواز وضعاً وتكليفاً. لعموم أدلّة حليّة البيع. 

وماذكرتاه في وجه عدم جواز بيع هياكل العبادة. والات القمارء لا يدل على 


)١(‏ المقنعة: ص 0۸۷ . المراسم العلويّة: ص ١77‏ النهاية: ص 771 منتهى المطلب: ج ۲ / ٠١‏ ط.ق). وغيرها. 
(۲) مستند الشيعة: ج .٠١١ / ٠۸‏ 


۱۹۲ فقه الصادق / ج١٠‏ 


عدم الجواز في المقام» كما هو واضح. 

وأمّا النبويّ المروي عن «تفسير أبي الفتوح»: (إنَّ الله َعَثني هُدى ورحمة 
للعالمين. وأمرني أن أعحو المزامير والمعازف والأوتار والأوثان وأمور الجاهليّة -إلى 
أن قال -إِنّ آلات المزامير شراؤها وبيعها ونا والتجارة بها حرام»!". فضعيفٌ 
لارساله» فلا يُعتمد عليه. 

وإفتاء الأصحاب بالمنع غير ثابت, وعلئ فرضه استنادهم إليه غير معلوم» 
وجرد الموافقة لا يوجب الجبر. 

والاستدلال بالأخبار العامّة المتقدّمة في أوّل الكتاب, في غير حلّه. لما عرفت 


(۱) مستدرك وسائل الشيعة: ج۱۳ / ۲۱۹ باب ۷٩‏ من أبواب ما يكتسب به ح ١‏ رقم ۱۵۱۷۵. 


بيع آلات القمار ۱۹۳ 


وآلات القمار كالشطرنح والنرد والاربعة عشر. 


بيع آلات القمار 

( و ) منها: (آلات القمار) بأنواعه (كالشطرنج والنرد والأربعة عشر). والظاهر 
أن حرمة بيعها تجا لا خلاف فيه''. وعن «المستند» دعوى الإجماع عليه'". 

رايا نا أعة لتقام وك لازو لا كل ينا قوم يوان ف بعت الأسبا كا جوز 

وقد استدل للحرمة: بالوجوه المتقدّمة في بيع هيا كل العبادة التي عرفت عدم 
دلالة شيء منها على ذلك. وأا التزمنا بعدم الجواز فيها : 

١-لنصوص‏ بيع ا مخشب لمن يجعله صليباً غير الشاملة لآلات القمار» لاسا 
بناءً عل ما ستعرف في ذلك المبحث من اختصاصها بخصوص موردها. 

۲ -وبخبر أبي الجارود. عن الإمام الباقر ل الوارد في تفسير قوله تعالى: أا 
انر وا «وأمًا الميسر فالترد والشطرج وکل قار ميسر إلى أن قال 
كلّ هذا بيعه وشرائه والانتفاع بٿيء من هذا حرام من الله حرّم... الحديث»'*. 

وفيه: إن ضعيف لأبي الجارود. فالأولى أن يستدلٌ للحرمة وضعاً وتكليفاً بما 
ورد في الموارد الخاصّة : 

منها: صحيح البزنطي. عن أي بصير, عن الإمام الصادق نية: «بيع الشطرئج 
)١‏ المقنعة: ص /0417, المراسم العلويّة: ص ١۷۲‏ النهاية: ص 711. تحر بر الأحكام: ج۲ / ۲۵۹ وغيرها. 

(1) مستند الشيعة: ج .17٠0 /١8‏ 


(۳) سورة المائدة: الآية 40. 


.۱۸۱ / ١ رقم ۲۲۱۵۷. تفسير القمّي: ج‎ ١١ وسائل الشيعة: ج ۱۷ / ۳۲۱ باب ۱۰۲ من أبواب ما يكتسب به ح‎ )4١ 


غ9١‏ فقه الصادق / ج١٠‏ 


حرام» وأكل تُنه شحت...الحديث»'". 

ومنها: خبر المناهي الوارد في بيع الترد'". 

فإنّه بضميمة عدم القول بالفصل بين آلات القمار. يثبت الحكم في الجميع. 

قال الشهيد في «المسالك»: (وقوّى في «التذكرة» الجواز مع زوال الصفة. وهو 
حسن. والأكثر أطلقوا المنع)". انش 

وقد قيل في بيان مراد العامة الذي استحسنه الشهيد أ وجوه: 

الوجه الأول“ :أن يكون المراد زوال صفة المقامرة, بأن ترك أهلها القمار يها. 

الوجه الثاني'”: أنّ المراد زوال اهيئة. 

الوجه الثالث: أنّ المراد الجواز مع اشتراط زوال الصفة. 

الوجه الرابع: أنّ المراد جواز البيع إذا كانت المادّة من الأموال, بأن يرجع قوله: 
(مع زوال الصّفة) إلى ما ذُكر قبل الحكم با جواز» وهو عدّها مالاً. 

aa 


(۱) وسائل الشيعة: ج ۳۲۳/۱۷ باب٣٠‏ ۱ من أبواب مايكتسب به ح ٤‏ رقم ۲۲۹۹۲ مستطرفات‌السرائر: ص 0۷۷ . 
(۲) وسائل الشيعة: ج۷٠‏ / ۳۲۰ باب ۱۰٤‏ من أبواب ما يكتسب به ح1 رقم ۲۲۱۷۱ الفقيه: ج ٤‏ /۸. 

(۳) مسالك الأفهام: ج۳ .٠۲۲/‏ 

.0/ ١ حاشية المكاسب لليزدي: ج‎ )٤( 

(۵) المكاسب: ج ۱۱۷/۱ . 
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بيع أوانى الذهب والفضّة 


ومنها: أواني الذهب والفضّة, على القول بحرمة اقتنائها. أو قصد المعاوضة على 
جموع الهيئة والمادّة.كما أفاده الشيخ 4" . 

أقول: وتنقيح القول في المقام يتحقّق بالبحث في موردين: 

١-في‏ تعيين الموضوع وبيان مفهوم الإناء. 

١-في‏ حكم المعاملة عليها. 

ما المورد الأوّل: فقد اختلفت كلمات اللّغويين في تعيين مفهوم الإناء. فعن 
جملةٍ من كتب اللّغة كالصحاح''' و«القاموس»'" و«جمع البحرين»“ وغيرها: 
أنته معروف» وحيث إِنّه لا استعمال له في عر فنا اليوم فلا يفيد ذلك. 

وعن «المصباح»'*' تفسيره بالوعاء. والظاهر أنته لا ينبغي التوقّف في كونه 
تفسيراً بالأعمّ. لصدق الوعاء على الصندوق. دون أن يصدق عليه الإناء. 

أقول: ومنه يظهر ضعف ما عن «مفردات» الراغب من تفسيره''' بما يوضع فيه 
الشيء. وما عن غير واحدٍ من تفسيره بالظرف'". 
)١١‏ المكاسب: ج۱ /۱۱۸. 
(۲) حكاه عنه في سماء المقال: ج ۲ / ٥‏ وفي خاشيته (الصحاح: INET‏ 


(۳) القاموس المحيط: ج۱ / .514١‏ 

.8١/ ٤ مجمع البحرين: ج‎ )٤( 

() المصباح المنير: ج ٠١١ / ١‏ قوله: (وَالنَاءُ وَالآنيَةُ اوعَاء وَالْأَوْعِيةُ وَْناَومَغنىَ). 

(1) حكاه عنه العامة المجلسي في البحار: ج77 / 00١‏ بقوله: (الآنية ما يوضع فيه الشيء) انتهئ. والأوسي في 
تفسيره: ج ۲۹ / ۱۵۹ عند قوله: م وَيُطَافُ عَلَئِهِمْ بآنيَةِ مِنْ فضّة... .. 

(۷) نسبه العلامة المجلسي في البحار: ج77 / 00١‏ إلئ: يقال, ثم قال: إِنّه لا مستند له. وحكاه الشيخ في البيان 


۱۹٩‏ فقه الصادق 7ج 


ويؤيّد ما ذكرناه ما رواه منصور بن حازم في مصحّحه عن مولانا 
الصادق لنب قال: «عن التعويذ يعلق على الحائض؟ فقال: نعم» إذا كان في جلدٍ أو 
فضّة أو قصبة حديد»". 
فإنّ من المستبعد الالتزام بالتخصيص فى جلد التعويذ. 
أقول: والظاهر أنته عبارة عن متاع البيت الذي يُستعمل في الأكل أو الشرب 
أو مقدّماتهما كالسماور. أو مؤْخّراتهما كالابريق. 
وأمّا صحيح ابن بزيع'" المشتمل على مبالغة الإماماة في تغزيه فعل أي 
الحسن ثلا عن إمساك المرآة الملبّسة بالفضة الموهم لأعميّة الإناء من ذلك. فلا 
يعتنى به» لعدم ظهور جوابه لا فا کا لايخف. 
وأمّا الأمر الثاني: فبناءً على ما اخترناه من عدم جواز الانتفاع بها بشيء: 
-١‏ لصحيح ابن مسلم.عن الإمامالباقر.اة: «أنته هى عن آنيةالذهب والفضّة»'". 
إذ حذف المتعلّق دليل العموم. 
۲ -ومو تق ابن بكر عن أي الحسن إث: «آنية الذهب والفضّة متاع الذين لا 
يوقنون». على ما حقّقناه في الجزء الأول من هذا الشرح في أحكام الأوانيء 
تكون الآنية بجا ها من اهيئة ما جىء منه الفساد محضاً. وممّا له منفعة محرّمة 
+ بقوله: قال أبو علي: ومنه الإناء. لأنته الظرف الذي قد بلغ غايته المرادة منه. وفي اللّمعة البيضاء ص۷۱۹ قال: 
قالوا في لغة: الإناء إن الظرف وفي الظرف أنه الإناء. 

٣ج وسائل الشيعة: ج٣ / باب 1۷ من أبواب النجاسات والأواني والجلود ح۲ رقم8١5؛. الكافي:‎ )١( 
7ح‎ 

(۲) وسائل الشيعة: ج ٠۰٦-٠۰٥/۳‏ باب ٥‏ من أبواب النجاسات ح١‏ رقم ٠‏ ۰ الكافي: ح٦/۷٣۲‏ ح۲. 


(۳) وسائل الشيعة: ج ٥۰1/۳‏ باب 70 من أبواب النجاسات والأواني ح۳ رقم ٤۳۰۲‏ الكافي: ج1 / ۲۱۷ح .٤‏ 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ۰۷/۳ باب 1٥‏ من أبواب النجاسات والأواني ح ٤‏ رقم ٤۳۰۳‏ الكافي: ج / ۲۹۸ ح۷. 


بيع أوانى الذهب والفضّة ۱۹۷ 
خاصّة. وقد عرفت في البحث عن حرمة بيع هيا كل العبادة المبتدعة فساد بيع مثل 
ذلك فراجع'". 
نعم إذا كانت هيئتها تا لا ينتفع به. لأجل كونها من الأواني التي ترك 
استعماهاء صح البيع تقحض المبيع في المادّة التي ها منافع محثّلة, بل بناءً على ما 
عرفت في ذلك المبحث يمكن الحكم بالتبعيض في الفساد إِنْ كانت طيئتها ماليّة. 
ON‏ 


)١١(‏ صفحة 187 من هذا المجلّد. 


۱۹۸ فقه الصادق / ج١٠‏ 


بيع الدراهم المغشوشة 

ومنها: الدّراهم الخارجة المعمولة لأجل غش الناس. 

أقول: حل الكلام الدراهم المغشوشة غير الرائجة, وأمًا الرائجة بين الناس 
مع العلم بالغش فلا كلام في جواز المعاوضة عليها وضعاً وتكليفاًلأنَ الجواز تابعٌ 
للرواج» وهو تابع عار م ار اوی طن غر ررق ن ی اا 

إن الكلام يقع في موضعين: 

الأّل:في صورة العلم بالغش. 

الثاني: في صورة الجهل به. 

ما الموضع الأوّل: فالكلام فيه يقع: 

تارة: في جواز الانتفاع بها في التزيّين ونحوه. 

وأخرودق جوز التارضة ليها وعدم 

أمَا الأول فالمشهور بين الأصحاب''' هو الجواز. وفي الجواهر: (لم أجد من 
أفتى بالمنع. بل الفتاوى عل خلافه)''". وتشهد له جملة من النصوص. 

واستدل للمنع: 

١‏ -بالنصوص الدالّة على حرمة الغش الآتية في ذلك المبحث. 

۲ - وبقوله ا في خبر المفضّل بن عمر الجعني مشيراً إلى درهم مغشوش: 


(۱) ظاهر المبسوط: ج۳ / .۲٠۰‏ وظاهر شرائع الإسلام: ج۲ / ٠١‏ 4. وظاهر تحرير الأحكام: ج۳/٠۲۰.‏ 
(۲) جواهر الکلام: ج 54 /۱۸. 


بيع الدراهم المغشوشة 1186 


«اكسره فإِنّه لا يحل بيع هذا ولا إنفاقه»'". 

'-وبخبر موسئ بن بكر قال: « كتا عند أبي الحسن لا فإذا دنانير مصبوبة 
بين يديه. فنظر إلى دينارٍ فأخذه بيده ثم قطعه بنصفين, ثم قال لي: ألقه في البالوعة 
حتی لا يباع شيءٌ فيه غش»!". 

٤‏ -وبقول الإمام الصادق لبإ في خبر «دعائم الإسلام» في الستوق'": يقطع 
ولا يحل أن ينفق '“. 

أقول: وف الجميع نظر: 

ما نصوص الغش: فلعدم شموها لما نحن فيه. لتوقّف صدق الغش على علم 
الغاش وجهل المغشوش. فلا يصدق في فرض علم المغرور. 

وأمّا الأخبار الأخر: فضعيفة السند. لأنّ في طريق خبر الجعنى علي بن 
الحسين الصيرفي, والثاني مرسل» وخبر «دعائم الإسلام» قد عرفت حاله في أَوّل 
الكتاب. فهي غير منجبرة بعمل الأصحاب لما عرفت من إفتائهم بالجواز. مضافاً 
إن معارضتها ا هو أصح سنداً منها. 

وأمّا الثاني: فالأظهر جواز المعاوضة عليها وضعاً وتكليفاً إذ مضافاً إلى أنّ 
ذلك تما تقتضيه القواعد العامّة بعد فرض جواز الانتفاع بهاء يشهد له صحيح ابن 


(۱) وسائل الشيعة: ج 1877/١4‏ باب ٠١‏ من أبواب الصرف ح 6 رقم 517407, الاستبصار: ج۳ / ٩۷‏ باب 1۳ 
إنفاق الدراهم المحمول عليها ح 5. 

(۲) وسائل الشيعة: ج ۱۷ / ۲۸۰ باب من أبواب ما يكتسب به ح ۵ رقم ۲۲۵۲۲ الكافي: ج ۵ / 211 

(r)‏ الدرهم الرديء. 

(4) مستدرك وسائل الشيعة: ج ۳۵۱/۱۳ باب 7 من أبواب الصرف ح١‏ رقم ٠٠١١۷‏ دعائم الإسلام: ج۲ / 
لكيه 69 


00 فقه الصادق / ج١٠‏ 


مسلم المتقدّم عن الإمام الصادق امة: 

«الرجل يعمل الدراهم يحمل عليها النحاس أو غيره م يبيعها؟ 

قال.اقة: إذا بين ذلك فلا بأأس»'', ونحوه غيره. 

ونصوص الغش. والأخبار الخاصّة قد عرفت حاها. 

أقول: وبما ذ كر ناه ظهر ضعف إفتاء افق النائيني #"" بالفساد لأجل عدم 
وجود المنفعة طاء المستفاد ذلك من خبر موسو بن بكر. 

ثم إنّه لا فرق في ذلك كلّه بين علم البائع وجهله.كما لا يخق. 

وأمّا الموضع الثاني: 

فتارةٌ يكونان جاهلين معاً. 

وا يكز الشرى اف ,اناه عا 

نّا إذاكانا جاهلين, فلا دليل على الحرمة التكليفيّة ولا وجه هاء وأمًا إذاكان 
المشتري عالماً فهو يحرم لكون ذلك غِشَّاً في المعاملة. 

هذا بالنسبة إلى الحكم التكليق. 

وأمّا من حيث الحكم اوقص ىسا البيع وفساده. فحصّل القول فيه إن 
صور المسألة أربع: 

الأولى: أن يوقع المعاملة على الكُلي. 

الشانية: أن يبيع الدرهم المسكوك بسكة المعاملة بهذا العنوان. أي الدرهم 
المخارجي المعنون بهذا العنوان. 


(۱) وسائل الشيعة: ج 180/14 باب ٠١‏ من أبواب الصرف ح۲ رقم ۲۳٤۲٤۹‏ الكافي: ج ۵ / 1017 ح5. 
() كما يظهر من كتاب المكاسب والبيع للنائيني: ج ١‏ /£. 


بيع الدراهم المغشوشة ۲۰۱١‏ 


الثالثة: أن يبيع الدرهم الخارجي معتقداً أنته فضّة مسكوكة بسكّة السلطان. 

الرابعة: أن يبيع المادّة بلا هيئة. 

ما الصورة الأولئ: فلا إشكال في عدم فساد البيع فيهاء وعدم ثبوت الخسيار, 
وأا عليه التبديل. 

وأمًا الصورة الثانية: 

فإمًا أن يظهر عدم كونه مسكوكاً بسكّة ا معاملة الرائجة. 

أو يظهر عدم كونه فضّة بل نحاساً بهامه. 

أو يظهر كون المادّة مغشوشة, بأن كان بعضها فضّة وبعضها نحاساً. 

فقد استدل للبطلان في جميع الفروض: بأنّ المبيع هو العنوان غير المنطبق على 
ماني المخارج» كا إذا باع هذا الحهار فانكشف أنه فرس. 

ولكن هذا الوجه يتم في الفرض الثاني من جهة أنّ النحاس والفضّة عنوانان 
مختلفان حقيقة, ولا يتم في باق الفروض. 

أا في الأول: فلأنَ كون الفضّة مسكوكة بسكة المعاملة, ليس إلا وصفاً هاء 
فتخلفه تخلف للوصف. ولا يوجب إل الخيار. والشاهد على ذلك هو نظر العرف 
الذي هو الميزان في هذا الباب. ويؤيّد ما ذكرناه. بل يشهد له عدم كون العنوان في 
المقام دخيلاً في المالية. 

وأا في الفرض الأخير: فلنّ لغش في المادّة يوجبٌ ثبوت خيار العيب. لأنّ 
المغشوش معيبٌ بغيره. نظير شوب اللَين بالماء. لا أنته عنوان مغاير. 

أقول: واستدلٌ لفساد البيع في الفرض الأوّلء بأنّ البيع واقعٌ على الموجود 
الخارجي المتشكل بهذا الشكل الذي لا يصح بيعه . فيكون فاسداً بمقتضى 


۲ فقه الصادق / ج١٠‏ 


إطلاق ما دل على عدم جواز البيع في هذا الموجود. فإنّه غير جائز البيع بذاته لابا 
هو معلوم. 

وفيه: إن الهيئة التي تنحصر فائدتها في المحرّم, الموجب ذلك لفساد البيع ليست 
ملحوظة في المبيع ولم تقع المعاملة عليها. وما لوحظ إا هي الخصوصيّة المفقودة 
التي عرفت أَنّ فقدها لا يوجب البطلان. وعليه فالأظهر هي الصحة في الفرض 
الأوّل والثالث. 

نعم في الفرض الأول يثبت خيار التدليس أو تخلّف الوصف. وفي الفرض 
الأخير خيار العيب. 

وأمًا الصورة الثالثة: فقد استدلٌ على البطلان في جميع فروضها -من ظهور عدم 
كون الدرهم مسكوكاً أو عدم كونه فضّة, أو كونه مركّباً من الفضّة وغيرها -بأنَ 
بیع ذات الشيء المردّد بين كونه درهماً وغيره على تقدير كونه درهماً صحيحاً أم 
معيباًء باطلٌ للجهل والغرر. 

وفيه :أنتهم| يرتفعان بالعلم » ولو كان جهلاً مركّباً. وبالشرط والمفروض 
تحقّق أحدهما. 

وقد يستدلٌ للفساد في الفرض الأوَل: بن البيع على هذا الوجه يكون واقعاً على 
ما هو واقع المبيع. ومثله تنا لا يصح ببعه. فيكون البيع فاسداً كما لو باع المردّد بين 
كونه حَُاً أو عبداً فإنّه لو انكشف كونه حُرَاً بطل البيع. 

وفيه: إن مع العلم بكونه درهماً مسكوكاً. لا يكون الواقع على ما هو عليه 
مورداً للبيع كي لا يصح فإنّ هيئته لا تقع المعاملة عليها على ذلك. 

وبالجملة: فالأظهر هي الصحّة في الفرضين الأول والأخير. مع ثبوت خيار 


بيع الدراهم المغشوشة ۳ 


التدليس أو تخلّف الوصف في الأوّل. وخيار العيب في الأخير. والبطلان فيالثاني. 
لأ ما قُصِد لم يقع وما وَقَع لم يقصد. إذ اللقصود هو بيع الفضّة, والموجود نحاش 
على الفرض. 

وأيضاً. مما ذكرناه ظهر حكم الصورة الرابعة. وهو صحّة البيع لو انكشف كون 
المادّة فضّة مشوبة, مع ثبوت الخيار والفساد لو انكشف كونها غير الفضّة, وأمّا 
اهيئة فوجودها كالعدم. لعدم لحاظ هيئةٍ من الهيئات في البيع. 

أقول: م إن الشيخ ت بعد حكمه بصحّة المعاملة في الصورة الثالثة. وهي بيعه 
معتقداً أنه فضّة مسكوكة, قال" : (وهذا بخلاف ما تقدّم من الآلات. فإنّ البيع 
الواقع عليها لا يكن تصحيحه بإمضائه من جهة المادّة فقط. واسترداد ما قابل 
لهيئة من القن المدفوع) انتهى. 

قد يقال: كا عن بعض مشايخنا الحقّقين # _بأنّ غاية ما يكن أن يقال في 
توجيه كلامه» هي أنّ ما ذكرناه من تصحيح المعاملة الواقعة على الشخص في 
الدراهم المغشوشة. ولم نجعل في قبال الهيئة شيئاً وأا أثبتنا خيار التدليس من جهة 
عدم السكّة الصحيحة: لا يجري في سائر الآلات. فلو أوقع المعاوضة على هياكل 
العبادة مثلاً. جهلاً بكونها كذلك, معتقداً أنتها من العناوين المباحة, فتبيّن كونها 
كذلك. بطلت. 

ثم أورد عليه: بأنته _مضافاً إلى طلب الفرق بينهماء وليس فيا ذكره كفاية, إذ 
السكة وهيكل العبادة لا يقسّط عليه الْن لا يناسب قوله في مقام الفرق أنته لا 
يمكن التبعيض في الآلات مادّة وهيئة. إذ لم يلتزم بذلك في غيرها أيضاً 


.17١ /١ج‎ :بساكملا)١(‎ 


4 فقه الصادق / ج١٠‏ 


أقول: قبل بيان مراد الشيخ نت لابدٌ من بيان أمرين كي يرتفع هذا الإشكال 
وإشكال غيره من الحشّين'''. وكذلك يرتفع ما أورد عليه بأنته ما الفرق بين تبيّن 
الغش في المادّة. وتبيّن تفاوت السكة. حيث التزم في الأوّل بثبوت خيار العيب. 
وق التاق توت غبار الددليسن: 

الأمر الأوّل:إنّ هيئة الدرهم لا ماليّة هاء أي لا تُقابل بالمال. ولا توجب ازدياد 
ماليّة المادّة. بل ماليّة الفضّة التي بقدر ما في الدرهم تساوي ماليّة الدرهم. وهذا 
بخلاف ما تقدّم من هيا كل العبادة وآلات اللّهو وغيرهماء فمّها إمّا تكون مالاً تقابل 
بالمال كما هو المختار, أو توجب ازدياد ماليّة المادّة كا هو مختار الشيخ ٠#‏ بدعوى 
أن اهيئة من قبيل القيد للمادّة جزءٌ عقلي لا خارجي. أي لا يكون بنظر العرف 
موجوداً مستقلاً. وإ كانت بالدقّة العقليّة كذلك. 

الأمر الثاني: إنّ خيار العيب مختصٌ بصورة تخلّف الوصف الموجب نقصه 
نقص ماليّة الموصوف. ولا يكون ثابتاً في مورد تخلّف وصف لا يوجب نقصه نقص 
الماليّة. ولا في مورد ما إذاكان بدل القيد الصحيح في المبيع قيد فاسد يُبذل الفن 
الخاص لداعي وجوده: 

أمّا في المورد الأوّل: فلعدم صدق العيب على الفاقد له. 

وأمّا في الثاني: فلأنته على الفرض المبيع هو الشخص الخارجيء» وهيئته 
أوجبت زيادة ماليّة فيه. وحيث أنتها على الفرض لا تقابل بنفسها بالمالء فلا يمكن 
الالتزام بتبتقض الصفقة, وبما أنته لا يكن الالتزام بصحّة المعاملة حى فيا يبذل 


.1/ ١ج حاشية المكاسب لليزدي:‎ )١( 
.٠۲۰/ المكاسب: ج۱‎ )۲( 


بيع الدراهم المغشوشة 0 


لأجل وجودهاء فلا بدَّ من الالتزام بفساد المعاملة رأساًء ومعه لا مورد لشبوت 
ا لخيار من جهة القيد المفقود. 

أقول: إذا عرفت هذين الأمرين. تعرف تاميّة ما ذكره قبل قوله: (وهذا 
جخلاف... الخ). من الالتزام بثبوت خيار العيب فما إذاكانت مادّة الدراهم مغشوشة. 
وثبوت خيار التدليس في صورة تفاوت السكّة, وعدم ثبوت خيار العيب فماء 
فإنّ تفاوت السكّة لا يوجب نقص الماليّة. وكذا تماميّة ما ذكره بعده وارتباطه با 
قبله. فن في صورة الجهل فيا تقدّم من اللات الأمر يدور بين أمور ثلاثة: 

إمضاء المعاملة من جهة المادّة خاصّة. 

وإمضائها رأساً. 

وفسادها. 

وحيث لا سبيل إلى الأول لما تقدّم من عدم كون الهيئة تما يقابل بالمال. ولا 
الثاني لما تقدّم أيضاً فيتعيّن الالتزام بالثالث, فتديّر حى لا تبادر بالاشكال. 

ولكن قد تقدّم أنّ الهيئة قد تكون مما له ماليّة. وتقابل بنظر العرف بالمال. 
وتكون ملحوظة باستقلاهاء مثلاً الكوز المصنوع من الخزف هيئته تقابل با لمال لا 
أنتها توجب ازدياد ماليّة المادّة. ولذا لو باع الكوز ثم تبيّن كونه مكسوراً م يتوهم 
أحد ثبوت خيار العيب. 


١ج/ فقه الصادق‎ SÎ 


الثالث: يحرم التكسّب بما يقصد به المساعدة على الحرام» كبيع السلاح 
لاعداء الدين. 


بيع السلاح لأعداء الدّين 

(الثالث) منما (يحرم التكسشبا/به: (ما يُقصد به) المتعاملا نالمنفعة ال حرمة.وهو: 

تارة: على وجي يرجع إلى بذل المال في مقابل المنفعة الحرّمة. كا معاوضة على 
العنب مع التزامهما أن لا يتصرف فيه إلا بالتخمير. 

وأخرئ: على وجه يكون الدّاعي إلى المعاوضة, والمقصود منها (المساعدة على 
الحرام كبيع السلاح لأعداء الدّين) أو اللصوص وقطاع الطريق والمفسدين في 
الاآرض. 

أقول: وتنقيح القول في ذلك يتحقّق بالبحث في مسائل: 

المسألة الأو لى: لا خلاف بين الأصحاب”' في حرمة بيع السلاح لأعداء 
الدّين. وقد اختلفت كلماتهم في التعم والتخصيص على أقوال: 

منها: ما عن الشيخين'"' والديلمي'"' والشهيد' “من الحكم بالتحري مطلقاً. 

لكن ظاهر بعضهم التحربم في بيع السلاح للكفّارء ولم يتعرضوا لبيعه من 
الخالف, بل يمكن نسبة ذلك إلى جميعهم, وعليه فلاايحر ز أن يكون هذا قولاً في قبال 


.7717/ المقنعة: ص 0۸۸. النهاية: ص 716 المهزّب: ص 40 . شرائع الإسلام: ج۲‎ )١( 
.5"506 المقنعة: ص 0۸۸ . النهاية: ص‎ )۲( 

(۳) المراسم العلويّة: ص .٠۷۲‏ 

)٤(‏ الدروس: ج1577/17. 


بيع السلاح لأعداء الدّين ۰۷ 
ما اختاره صاحب «المستند»''' وتبعه بعض من تأخّر عنه'"' وهو التحريم مطلقاً 
بالنسبة إلى المشركين, والتفصيل بين حال المباينة والصلح بالنسبة إلى الخالفين. 
ومنها: التحربم في حال قيام الحرب. تسب ذلك إلى المشهور'". 
ومنها: التحري في حال المباينة, تسب ذلك إلى جماعة '. 
ومنها: ما عن «المسالك» من الحكم بالتحريم في حال الحرب والتهيّوٌ له'*. 
ومنها: ما اختاره صاحب «الجواهر»'" أوَلاً من التحريم مع أحد الأمرين من 
القصد إلى المساعدة وقيام الحرب. ولكن بما أنته يرجع عن ذلك في آخر كلامه 
ويختار القول الثاني. فلا يكن جعل ذلك قولاً في المسألة. 
ومنها: التحريم مع القصد إلى المساعدة وقيام الحرب'". 
ومنها: التحريم مع قصد المساعدة خاصة ". 
هذه هي مجموع أقوال المسألة. 
وأمّا الأدلة: فقد استدلٌ للتحريم مطلقاً بالنسبة إلى الكقّار: 
١-بقوله‏ تعالى: َوَآَن يَجْعَلَ اللَهُ لِلّكَافرِينَ عَلَى الْمُوْمِنِينَ سياه" . 
٣‏ -وبقوله : «الإسلام تعلو ولا بعلل عليه»” ". 
۳-وبقوله في خبر «تحف العقول»: «أو يقوى به الكفر والشرك»'''. بدعوى 
)١(‏ مستند الشيعة: ج .1٤/ ١4‏ 
(1) حاشية المكاسب لليزدي: ج١‏ / .٠١‏ مصباح الفقاهة: ج 70١/١‏ 
("و )٤‏ نسبه الى المشهور السيّد اليزدي في حاشيته على المكاسب: ج .٠١ / ١‏ 
(6) مسالك الأفهام: ج17 /1117. 
(1و لاو 8) جواهر الكلام:ج ۲۸/۲۲و٣۲.‏ 
(9) سورة النساء: الآية .14١‏ 


)٠١(‏ وسائل الشيعة: ج 77 / ۱٤‏ باب ١‏ من أبواب موانع الإرث ح ١١‏ رقم ۳۲۳۸۲ الفقيه: ج ٤‏ / 7514 ح0۷۱۹. 
)1١(‏ وسائل الشيعة: ج ۱۷ / 84 باب ۲ من أبواب ما يكتسب به ح ١‏ رقم .۲۲۰٤۷‏ تحف العقول: ص 57. 


فقه الصادق /ج١‏ 


أن بيع السلاح لأعداء الدّين ولو في حال الهدنة, إثبات سبيل هم على المسلمين. 
وإعلاء لكلمتهم. وتقوية للكفر والشرك. 

أقول: ولكن يرد على ذلك: 

ولا إن هذه العناوين إِنما تنطبق على إقباض السلاح لا على بيعه. 

وثانياً سيأتي في مسألة بيع العبد المسلم من الكافر, أنته يحتمل أن تكون الآية 
الشريفة واردة في مقام بيان ما يرجع إلى أمر الآخرة. كا يحتمل أن يكون المراد 
بالسبيل الحجّة. وعليهم| فهي أجنبيّة عن المقام. 

وأمَّا النبوئ: فالظاهر منه أنّ الإسلام يغلب بنفسه على سائر الأديان. 

وبعبارة أخزئ :ظاهره وروده في مقام التكوين لا التشريع مضافاً إلى 
أنته مرسل. 

وأمًا الخبر: فقد مت أنته ضعيف لا يُعبأ به. 

وأيضاً: قد استدلٌ للتحريم: 

١‏ -بما دل على حرمة الإعانة على الإثم. 

؟-وبما دل على وجوب دفع المنكر. 

أقول: وسيأتي أنته لا دليل على هذين الحكمين. فالعمدة إذاً النصوص الخاصّة, 
وهي على طوائف: 

الطائفة الأولئ: ما دلّ على التحريم في حال قيام الحرب بالنسبة إلى الخالفين. 
كخبر هند السرّاج. عن أبي جعفر لا في حديثٍ -: «فإذا كانت الحرب بيننا فلا 
تحملوا. فن حمل إلى عدوّنا سلاحاً يستعينون به علينا فهو مشرك»"". 


(۱) وسائل الشيعة: ۱۰۱/۱۷ باب۸ من أبواب مايكتسب به ح ؟ رقم ۲۲۰۸۷.الکافي: ج 5 / 51 ١١ح‏ 5. 


بيع السلاح لأعداء الدّين ۰۹ 


الطائفة الثانية: ما دل على التحريم بالنسبة إلى الخالفين في حال المباينة, 
كصحيح ال حض رمي عن أبي عبد الله اا _في حديثٍ -: «فإذا كانت المباينة حَدْم 
عليكم أن تحملوا إليهم السلاح والسروج»'". 

الطائفة الثالثة: ما دلّ على الجواز في حال الهدنة بالنسبة إلى الخالفين. كمكا تبة 
الصيقل : «أشتري السيوف وأبيعها من السلطان , أجائرٌ لي بيعها ؟ فكتباثة: 
لا بأس به»'". 

واختصاصها بحال اهدنة إا يكون من جهة أنّ عصر الراوي عصر ال هدنة, 
وليس الجواب مطلقاً حت يتمسّك بعدم الاستفصال لدعوى كونها مطلقة. بل 
وارد في مقام الجواب عن قضيّة شخصيّة مختصّة بحال اهدنة. 

وأمّا اختصاصها بالخالفين. فلن المنصرف من السلطان سلاطين الجور 
الذين كانوا في عصر الأئمّة ليكة. 

أقول: وبما ذكر ناه ظهر ما في كلمات الشيخ ل حيث ذكر هذا الخبر مثالا لما دل 
على الجواز مطلقاً. 

الطائفة الرابعة: ما دل على المنع في البيع من المشركين مطلقاً كخبر علي بن 
جعفرء عن أخيه نثّة: «عن حمل المسلمين إلى المشركين التجارة؟ قال اظة: إذالم 
يحملوا سلاحاً فلا بأس»'". 

فان مفهومه ثبوت البأس في حمل السلاح. 

.١ح‎ ۱۱۲ / ۵ الكافي: ج‎ .1 7١87 رقم‎ ١ وسائل الشيعة: ج ۱۷ / ۱۰۱ باب ۸ من أبواب مايكتسب به ح‎ )١١ 


(۲) وسائل الشيعة: ج ۱۰۳/۱۷ باب ۸ من أبواب مایکتسب به ح ۵ رقم 59١5‏ التهذيب: ج7/ ۳۸۲ح .۲٤۹‏ 
(۳) وسائل الشيعة: ج ۱۰۳/۱۷ باب۸ من أبواب مايكتسب به ح1 رقم ۲۲۰۹۱.قرب الإسناد: ص NYE‏ 


1۰ فقه الصادق / ج١٠‏ 


الطائفة الخامسة: ما دل على المنع في البيع من أهل الحرب. كالنيوي: «ياعللّ 
كر بلله العظير من هذه الأمّة عشرة, وعَدٌ منهم بائع السلاح ا 

وظاهره الاختصاص ج حال قيام الحرب. فإنّه الظاهر من قوله: (من أهل 
الحرب). أن كل عنوان أخذ في الموضوع ظاهر في الفعليّة. ولكتّه مطلقٌ من حيث 
کون امحارب كافراً أم مسلً. 

الطائفة السادسة: ما استدلٌ به على الجواز في غير حال الفتنة مطلقاً وهو 
مرسل السرّاج, عن الإمام الصادق يظِذ: «عن بيع السلاح؟ قال اة: لا تبعهفي فتنة»' ". 

ما على القول بثبوت المفهوم للقيد فواضحٌ. وأمّا على عدمه فلن الراويقال: 
(إفِ أبيعٌ السلاح). فيستفاد من قوله: «لا تبعه في فتنة», أنه لا بأس به إلا في 
هذه الضيوزة: 

هذه هي تام ما وصل إلينا من النصوص. 

أقول: والحقّ في الجمع أن يقال: 

ما الأوليين: فلا تنافي بينهماء فان خبر هند لا مفهوم له كي يدلّ على الجواز في 
غير حال الحرب. فهو وخبر الحضضرمي مثبتان لا تنافي بينههماء فقتضاهما عدم 
الجواز بالنسبة إلى الخالفين في حال المباينة. 

وأمًا الثالثة: فهي تدلٌ على الجواز في خصوص حال ادنةء فهذه الطوائف 
لا تعارض بينها. 

وأمّا الطائفة الرابعة المطلقة: فهي مختصّة بالمشركين, ولا تعمٌ المسلمين 


(۱) وسائل الشيعة: ج ۱۰۳/۱۷ باب 8 من أبواب ما يكتسب به ح/ارقم ۲۲۰۹۲ .الفقیه: ج 4 /507. 
(۲) وسائل الشيعة: ج ۱۰۲/۱۷ باب 8 من أبواب ما يكتسب به ح ؛ رقم 17١84‏ الكافي: ج ۵ /7١١ح .٤‏ 


بيع السلاح لأعداء الدّين ۱ 


المعادين. فلا وجه لتقييدها ا تقدّم. 

وأمّا الخامسة: فهى وإن اختصّت بحال قيام الحرب. إلا أنته لا مفهوم ها كي 
تقيد إطلاق الطائفة الرابعة. 

وأمّا السادسة: فهي لا تدلّ على الجواز في غير حال الفتنةء إلا على القول 
فهو م اوا وا ا 
القيد على المفهوم مطلقاً. 

فتحصل: إِنَ مقتضى الجمع بين النصوص هو الالتزام بالتحريم مطلقا بالنسبة 
إلى الكقّار. والتفصيل بين حال المباينة وحال المدنة بالنسبة إلى الخالفين. 

أقول: وما ذكرناه ظهر ما في كلمات القوم في المقام. فلا وجه لإطالة الكلام 
في ذلك. 

كما أنته ظهر أنّ ما اختاره الشهيد ل حقّ لا يتعدّى عنه. فلا مورد لما ذكره 
الشيخ الأعظم #ة'' من أنته شبه الاجتهاد في مقابل النص. 

نعم» ما أورده عليه بأنّ دليله ضعيف متين, لأنته استدلٌ له بأنٌ فيه تقوية 
الكافر على المسلم, وظاهر ذلك هو الاستدلال بالآية الشريفة'". 

وتام الكلام ما هو ببيان أمور: 

الأمر الأوّل: إن ظاهر الروايات شمول الحكم لما إذا لم يقصد البائع المعونة, بل 
صريم مورد السؤال في خبري الحَكّم وهند هو صورة عدم قصد ذلك. فالقول 
باختصاص حرمة البيع بصورة قصد المساعدة كما يظهر من الشيخ'" ضعيفٌ جدّاً. 

الأمر الشاني : اختلف في اعتبار العلم باستعمال أهل الحرب للمبيع في 
الحرب وعدمه: 


(۱ و ۳)المکاسب: ج۱ .۱٤۹/‏ 
(۲) سورة النساء: الآية .٠٤١‏ 


۹۲ فقه الصادق / ج١٠‏ 


١-_التزم‏ جماعة باعتباره. 

۲ -والقزم آخرون بكفاية مظنّة ذلك بحسب غلبة ذلك مع قيام الحرب. 
بحيث يصدق حصول التقوّي هم بالبيع. وهو مختار الشيخ الأعظه'". 

٠“‏ وقيل إِنّه لا يعتبر الظرٌ بذلك؟ 

وجو أقواها الأخير, فيحرم مع عدم الظنّ, بل يحرم مع العلم بعدم استعماله في 
الحاربة. لإطلاق الأدلّة الموافق للاعتبارء فإنّ تقوية الكقّار والكفر من حيث هي 


مبغوضة, ومن الواضح أنّ بيع السلاح منهم تقوية هم بنفسه. وكذلك تقوية 


الخالفين في حال المباينة. 
وبالجملة: بعد إطلاق الدليل لا وجه للتخصيص بوردٍ خاص. فالأظهر هو 
المنع مطلقاً. 


الأمر الثالث: أفاد الشيخ 4" بأ الحكم با أنته مخالف للأصول فيجب فيه 
الاقتصار على مورد الدليلء وهو السلاح دون مالا يصدق عليه ذلك كالمِجِنّ 
والدرع والمِغْفر وسائر ما يُكنٌ. وهو المحكي عن أكثر كتب المصيّف ”" 
والشهيدين '“ وامحقق الثاني !”ايل . 

وفيه: إنّ النصوص وإِنْ اختص أكثرها بالسلاح. إلا أن الموضوع المأخوذ في 
بعضها كصحيح ا حض رمي هو أعمّ من السلاح للتصريم بالسروج وأداتها. 

دعوى: أن المراد بالسروج السيوف السريجيّة. 


(۱و 1 )المكاسب: ج١/ 16١‏ 

(۳) قواعدالأحكام:ج ۷/۲ تذكر ةالفقهاء(ط.ق):ج 0۸۷/۱ .تحر يرالأحكام:ج ۲١۹/۲‏ نهاية الإحكام:ج 171//7. 
)٤(‏ الدروس: ج ۱11/۳ شرح اللّمعة: ج۳ / ۲۱۱. 

(0) جامع المقاصد: ج 4 //17. 


بيع السلاح لأعداء الدّين ۹۳ 


مندفعة: بأنّ السريجي يجمع على سريجيات. 

كا أن دعوى أنّ المراد بأداتها أداة السيف, كما ترىئ لرجوع الضمير 
إلى السروج. 

نعم يقع الكلام في أنّ هذا الحكم هل هو مختصٌ بأسباب الغلبة على العدو من 
السلاح والسروج ونحوهماء أم يعم کل ما يكنّ به العدوّ وإِنْ كان موجباً لازدياد 
القوّة على الدفع والتوق من قهره وبأسه؟ 

وقد استدلٌ للثاني في «المكاسب»'' بأنّ (ظاهر رواية «تحف العقول» إناطة 
الحكم على تقوي الكفر ووهن الحق. وبأنّ ظاهر قوله اا في خبر هند: «فن حمل 
إلى عدوّنا سلاحاً يستعينون به علينا». أن الحكم منوط بالاستعانة, وهي موجودة 
في کل ما يكن). 

أقول: وفيهما نظر: 

ما الأوّل: فلا مّ مراراً من ضعف سنده. 

وأا الثاني: فلأنته لا يدلّ على أَنّ عام الموضوع هي الاستعانة أَوَلاَ وعدم 
شموله الاستعانة لشراء غير أسباب الغلبة على العدو ثانياً. 

وعلى ذلك. فإن أمكن إلغاء الخصوصيّات بفهم أن المناط هي تقوية الكفر 
والمخالف فهو. وإلا فلاب من التخصيص بغير ما يتوق به من قهر العدو وبأسه. 


.16١/١ج المكاسب:‎ )١( 


٠١ج‎ / فقه الصادق‎ 1٤ 


والمساكن للمحرّمات, والحمولة لهاء وبيع العنب ليْعمَل مرا والخَشَّبِ 


بيع العنب ليُعمل خمراً 

( و) المسألة الثانية: المشهور بين الأصحاب''' حرمة التكسّب في إجارة 
(المساكن) ونحوها (للمحرّمات) بأن يباع أو يحرز فيا الخمر مثلاً. ( و )كذا إجارة 
السفن ( والحمولة )لاء ( وبيع العنب ) مثلاً ( ليُعمل خمراً و ) بيع (الخشب ليُعمل 
صنماً) مثلاً. 

وفي «الجواهر»: (فلا خلاف أجده فيها)'". مع التصريم بالشرطيّة. أو الاثفاق 
عليها على وجه بني العقد علبهاء بل عن «مجمع البرهان» نسبته إل ظاهر 
الأصحاب'". بل عن «المنتهى» دعوى الإجماع عليه" كا عن «الخخلاف»'” 
و«الغنية»"" الإجماع على عدم صحّة إجارة مسكن ليُحرز فيه الخمرء أو الدكان 

أقول: واستدلّ له في جميع المعاملات بوجوه: 


.// ۲ شرائع الإسلام: ج۲ / 171 كشف الرموز: ج ۱ / ۳۸ قواعد الأحكام: ج‎ )١( 

(۲) جواهر الكلام: ج 7/۲ 

(۳) مجمع الفائدة: ج۸ .٤۲/‏ 

11° / منتهى المطلب (ط.ق): ج۲‎ )٤( 

(6) الخلاف: ج 0۰۸/۳ . 

(1) ظاهر غنية النزوع: ص ۲۸۵. وحكى الإجماع عنه صريحأ في جواهر الكلام: ج .٠١/۲۲‏ 


بيع العنب ليُعمل خمرا 10٥‏ 


الوجه الأوّل: الإجماع الحكي عن جماعة'". 

وفيه: أنّ الإجماع المنقول ليس بحجّة. لا سا في صورةاحةّالاستنادالمُجمعين 
إلى الأدلّة الأخر كما في المقام. 

الوجه الثاني: ما ذكره السيّد الفقيه 4" من الاستدلال بقوله يَييه: «إنّ الله إذا 
حرم شيئاً حرم فُنه». 

وفيه: مضافاً إل ما تقدّم من ضعف السند, أنته غير شامل للمقام, إذ القن لا 
يقع في مقابل المنفعة ال حرّمة. وأا يقع في مقابل العين التي ها منفعة تحذّلة في المقام. 

الوجه الثالث:إِنّ الالتزام بأن يعمل العنب خمراً يعد شر طاً مخالفاً للكتاب 
والسّنّة وهو فاسد. وفساد الشرط يوجب فساد المشروط. 

وفيه: ما سيأتي في حلّه من أنّ الشرط الفاسد لا يوجب فساد المعاملة. 

الوجه الرابع: إن فعل المباح للتوصّل به إلى الحرام حرام فبيع العنب مثلاً لأن 
يعمل مرا حرام. 

وفيه: ما حُقّق في حلّه من عدم حرمة مقدّمات الحرام إلا ما لا ينفك عنه 
الحرام. مع أنّ هذا الوجه لا يقتضي الفساد بناءً على ما هو الحقّ من عدم تلازم 
المبغوضيّة للفساد في ا معاملات» كما عرفت في أوّل الكتاب'". 

الوجه الخامس: أن أدلة النهي عن المنكر تدلّ على حرمتهء إذ لو وجب النهي 
للرفع فالنهي عن المنكر لدفعه أولى بالوجوب. 
)١(‏ المتقدّم عن الخلاف وظاهر الغنية والمنتهى والجواهر. 


(۲) حاشية المكاسب لليزدي: ج١‏ / .٠١‏ 
(۳) كما تقدّم في مبحث: (حرمة المعاملة لا تستلزم فسادها). 


55 فقه الصادق / ج١٠‏ 


وفيه:_مضافاً إلى أنّ هذا الوجه أيضاً لا يقتضي الفساد كا مرّ -أنته سيجيء 
في المسألة الآتية تنقيح القول في ذلك. وأنته لا دليل على وجوب الدفع. 

الوجه السادس:إنّ البيع فيالفرض إعانة على الإثم الحرّمة كتاباً وسُنّهَوإجماعاً. 

وفيه:مضافاً إلى ما ستعرف من عدم حرمتها إن البيع لا يعد إعانة على 
الإثم. ونا يكون الإقباض والتسليط الخارجي إعانةً عليه مع أنَّ حرمة الإعانة 
على الاثم لا توجب الفساد. إذ حرمة المعاملة ومبغوضيّتها لا تلازم الفساد. 

الوجه السابع:إنّ الالتزام بصرف المبيع في المنفعة الحرّمة أكلٌ للمال بالباطل. 

وفيه: أنته إن أريد بذلك أن الشرط يوجب تمض البيع في الحرام. 

فيرد عليه: أنته لا بقع في البيع القن في مقابل المنافع, وإِئما يقع في مقابل العين 
بداعي الانتفاع نافع العين. وعليه فلا يكون أكل المال في مقابل ما اشترط أن ينتفع 
به بالمنفعة الحرّمة أكلاً للمال بالباطل, وعلى فرض التغرّل فا يقابل القن بالمنافع, 
أي قابليّة الثيء لأن ينتفع به لا الاتتفاع الخنارجي. ولذا لا شبهة في صحّة البيع لو 
اشترى خيزاً للأكل ولم يأكله. وفي المقام المبيع له منافع تحلّلة وإِنْ اشترط الانتفاع 
بالمنفعة ا حردمة. 

نعم. ذلك يت في الإجارة. لأنّ مرجع ذلك إلى إيقاع الإجارة لذلك. بحيث لا 
ينتقل إلا المنفعة الخاصّة, فتفسد لأجل أن المقابل بالمال فبها المنفعة. 

وإ أريذ يه ميرو الشرط منزلة القيد: ويم تيد المالئة و فصن كا قيل: 

فيرد عليه: أنّ الشرط لا يقابل بالمال, بل هو التزامٌ في مقابل التزام آخر على ما 
سيأتي تحقيقه في حله. ولا يترتّب على مخالفته إلا الخيار. 


بيع العنب ليُعمل خمراً ۷ 


يواجر بيته فيباع فيه الخمر ؟ قال حرام أجره»!". 

وهو وإِنْ ورد في الإجارة. إلا أنته يتم في البيع أيضاً من جهة اتحاد حكنهها. 

وفيه:_مضافاً ال ضعف سنده لو كان خبر جابر إن ظاهر هذا ا خير هو 
فساد الإجارة مع اتفاق وقوع ال مخمر فيه بلا شرط والتزام, وحيث أنته معارض 
مع النضوص المسغفيضة الأخر, ول يقث بد أحدٌ, فلاية من طرخ لاله عق 
إرادة معنى آخر. 

ثم على فرض التغرّل وتسليم تعيّن مله على معنى آخر, لا يبعد دعوى أظهريّة 
إرادة الفساد في صورة العلم بوقوع بيع الخمر فيه لا اشتراط ذلك, ولاكونه داعياً 
للبيع» وسيجيء أنّ هذه الصورة وردت فبا نصوص مستفيضة دالّة عل صحّة 
المعاملة. وهي تكون معمولاً بها مع أنته لو سُلّم الفساد في تلك الصورة. فَإنٌ 
أولويّة الفساد في هذه الصورة من الفساد في تلك الصورة غير ثابتة. 

أقول: ثم على فرض التغرّل وتسليم تعيّن حمله على صورة الاشتراط يتردّد 
الأمر بين معنيين: 

أحدهما: كون الاجارة مطلقة مشروطة بهذا الشرط. 

ثانيهما: إيقاع الإجارة لذلك. بحيث لا ينتقل إلا المنفعة الخاصّة. 

وعلى الثاني لا ريب في فساد الإجارة. لأنّ المقابل بالمال فيها المنفعة. وذلك لا 
يلازم فساد البيع لذلك الذي يكون المقابل به نفس العين. 


۲۰ رقم ۲۲۲۸۲. الاستبصار: ج7/ 00 باب‎ ١ من أبواب ما يكتسب به ح‎ ٩ باب‎ ١74 / ١7ج وسائل الشيعة:‎ )١( 
.١ح كراهية اجارة البيت لمن يبيع فيه الخمر‎ 


1۸ فقه الصادق / ج۲۰ 


O 


أقول: ولا جخ أن جماعة "» منهم صاحب «الجواهر»# "بعد تسليمه دلالة 
خبر جابر على المنع, قالوا يعارضه مصحّح ابن أذينة: 

« تبت إلى أبي عبد الله 91( أساله عن الرجل يوجر سفينته أو دابّته من حمل 
فيها أو عليها الخمر والخنازير؟ فقال©ة: لا بأس»'". 

وأجاب عنه الشيخ ٠“‏ بأنَ المصحّح حمولٌ على ما إذا افق الحمل من دون 
أن يوّخذ ركناً أوش رطأ في العقد. بناءً على أن خبر جابر نص فها نحن فيه. وظاهرٌ في 
هذا عكس الصحيحة, فيطرح ظاهر کل بنص الأخر- أمر بالتأمّل م قال: (مع 
أنته لو سلّم التعارض كف العمومات المتقدّمة)!*. 

أقول: ولكن ظاهر قوله: (إِنّ المصحّح حمولٌ على ما إذا افق الحمل) كون 
مورد الإجارة صورة العلم با حمل فهي أجنبيّة عن الفرض وعن مورد خبر 
جابرء مع أنّ موردهما لو كان صورة واحدة, يكن أن يقال بعدم التعارض بينهماء 
من جهة أنّ خبر جابر يدلّ على الفساد مع العلم ببيع الخمر فيه. الذي هو حرام 
والمصحّح يدل على الصحّة, مع العلم بحمل الخمر الذي لا دليل على حرمته. 

وأمّا قولهةة: (فيطرح ظاهر كلّ... الح) قد تقدّم الكلام في هذا ا لجمع في بيع 
العذرة وعرفت أنته ليس جمعاً عرفا ولعلّه لذلك أمرت بالتأمّل. 

وأمّا قوله: (كفى العمومات... الخ) عل فرض التعارض لا بد من الرجوع 
إلى المرجّحات, وهي تقتضي تقديم الخبر لأشهريّة مضمونه. مضافاً إلى ما عرفت 
(۲) جواهر الكلام: ج ۲۲ .5١/‏ 


(۳) وسائل الشيعة: ج ۱۷ / ۱۷٤‏ باب ۳۹ من أبواب ما يكتسب به ح۲ رقم 57787, الكافي: ج ۵ / ۲۲۷ ح1 
٤(‏ و 0)المكاسب: ج۱ .۱۲٤/‏ 


بيع العنب لِيُعمل خمرا أله 


من عدم دلالة العمومات المتقدّمة على الفساد. 

قال الشيخ :لا فرق بين ذكر الشرط المذكور في متن العقد وبين التواطي 
عليه خارج العقد. ووقوع العقد عليه. ولو كان فرق فَإِنا هو في لزوم الشرط 
وعدمه. لا فما هو مناط الحكم هنا. 

وقد أورد عليه: بأنّ معن عدم اعتناء الشارع بالشرط غير المذكور واعتبار 
الذكر في الشرط. صحَة العقد بلا شرط, ومقتضاه وقوع تام القن في مقابل العين. 
ومعه لا يكون أكل المال أكلاً بالباطل وبلا عوض. 

وفيه: أنته كا أنّ الشارع ألغى الشرط الذي لم يُذكر في ضمن العقد, كذ لك ألغى 
الشرط الخالف للكتاب والسُنّة, كمثل هذا الشرط, فهذا الشرط على كل تقدير 
ساقظٌ في نظر الشارع. وبحكم العدم. والأظهر هو الصحّة في الموردين, لما عرفت 
من عدم كون أكل المال في صورة الاشتراط أيضاً أكلاً بالباطل. من جهة عدم تقابل 
المال بالمنافع. 

ثم إن لازم ما ذكرهتة الحكم بالبطلان حن فما اذا كان الدّاعي هي المنفعة 
المحرّمة, لعين ما ذكره في الشرط غير المذكور. 


N 


.۱۲١-۱۲١/ المكاسب: ج۱‎ )١( 


۰ فقه الصادق / ج١٠‏ 


حكم بيع الجارية المغنيّة 

المسألة الثالثة: يحرم المعاوضة على الجارية المغنيّة. وكلّ عينٍ مشتملة على 
صفة يُقصد منها الحرام» إذا قصد منها ذلك وقصد اعتبارها في البيع على وجي 
يكون دخيلاً في زيادة امن كالعبد الماهر في القمار أو اللّهو أو السرقة إذا لوحظ فيه 
هذه الصفة, وبذل بإزائها شيء من القن" 

أقول: ملخّص القول في المقام أن اعتبار الصفة في المبيع : 

١-إِنْ‏ كان على وجه الاشتراط, فإنّه لا إشكال في الصحّة, سواءٌ أكانت 
الصفة ما لا ماليّة له. أم كانت ها ماليّة عرفيّة شرعيّة. أم كانت ماليّتها ملغاة شر عأ 
إن على جميع التقادير لا تقابل الصفة با مال ولا تكون دخيلة في المبيع. 

نعم بين الأقسام فرق من جهة لزوم الوفاء بالشرط وعدمه. وهو غير مربوط 
بالمقام. كا أنته لاكلام فيها لو كان اعتقاد وجودها داعياً على المعاملة كما هو 
واضح. وأوإى من ذلك صحَة ما لولم تلاحظ الصفة أصلاً. 

" -وإِنْ كان اعتبارها على وجه التقييد والعنوان : 

فإن كانت ها ماليّة شرعاً فلا إشكال أيضاً في الصحّة سواء أكانت منافع 
الصفة المذكورة محّضة في الحلّلة أم كان ها نوعان من المنفعة المحلّلة والحرّمة. 

وأا إن لم يكن ها ماليّة شرعاً. كان ها الماليّة العرفيّة أملم تكن. فبناءً على 
كون تخلف الوصف فيا أخذ عنواناً للمبيع. موجباً لتبوت الخسيار دون التسبعيض 
والبطلان, كما لعلّه المشهور المنصور, على ما سيأقٍ تنقيحه في حلّه. الملازم ذلك 


(۱) المكاسب: ج١1‏ /۱۲۷. 


حكم بيع الجارية المغنيّة ۲۲۱ 


للالتزام بأنّ المعوّض هو الموصوف. وأَنّ المن غير مقابلٍ بالوصف. يتعيّن القول 
بالصحّة ووقوع جميع الفن ف مقابل الموصوف. 

وأمًا بناءَ على كون تخلّفه موجباً للبطلان. كما هو الشأن في العناوين الموجب 
تخلّفها تغاير الموصوف للموجود ذاتاً: 

فإ كان الوجه للبطلان أَنّ ما تعلّق الانشاء به وهو العين المتّصفة بهذا 
الوصف_غير موجود. وما هو موجودٌم يتعلّق به الإنشاء. أو إن الوصف دخيلٌ في 
الرضاء فع تخلّفه لا يكون الرضا الفعلي موجوداً يكون الحكم في المقام هي الصحّة 
بتام الثفن. إذ على كلّ تقديرٍ يكون المفروض كون المبيع هو ذات الموصوف. وإن 
أوجب الوصف زيادة ماليّة الموصوف. إلا أنّ المعوض هو المال لا الماليّة. 

وإ كان الوجه للبطلان وقوع شيء من القن بإزاء القيد. يتعيّن القول بالفساد 
في المقام, لأنّ جزءاً من الثفن وقع في مقايل ما لا مالية له شر عا إلا أن لازم هذا 
الوجه هو التبعيض في الفساد., إذ لازمه کون كل من الموصوف والوصف جزءاً من 
المبيع وملحوظاً مستقلاً. 

فتحصّل: أنته على جميع التقادير لا وجه للبطلان رأساً . هذا ما تقتضيهالقواعد. 

وأما النصوص'": فبالنسبة إلى النصوص الخاصّة الواردة في الجارية ا مغنيّة, 
الناهية عن بيعهاء فالذي يخطر بالبال أنتها لم يعمل بها المشهور. ومعارضة مع 
النصوص الأخر. وذلك يظهر بعد بيان أمرين 

الأمر الأوّل: أنّ صفة غناء الجارية ها منفعتان محلّلة وحرمة, بناءً على ما هو 
المعروف من أنّ كسب المغنيات التي تُدعى إلى الأعراس ليس به بأس كما نطقت 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج ۱۲۲/۱۷ باب من أبواب ما يكتسب به. الاستبصار: ج 7 / ١‏ باب ۳١‏ أجر المغنيّة. 


۲ فقه الصادق / ج١٠‏ 


التصوضن بد 

الأمر الثاني: إن بعض نصوص الباب صر في جواز بيع المغنية وشرائها إذا 
كان يطلب بها الرزق لا سوئ ذلك, ومعلوم أنّ التاجر الذي يشتري المغنيّات 
ويبيعهن إا يوقع المعاملة علبهن ا هنّ مغنيات لا سيا في فرض البيع» وعلئ ذلك 
فبعد تقيّيد تلك النصوص بهذا النص, تختصٌ تلك النصوص با إذا بيعت المغنيّة 
بداعي سماع الغناء والانتفاع بها في الحرام» وفي هذا الفرض بالنصوص لم يفت أحدٌ 
بالفساد. لا سا بعد ملاحظة عدم كون صفة الغناء تا له منفعة حرّمة خاصّة. 

بل يمكن أن يقال: إن هذا النص معارضٌ مع تلك النصوص, لتضمّنه جواز بيع 
التاجر المغنية.وإنْ كان المشتري يشتريها بداعي الانتفاع بغناتها على وجه حرم 
والبائع كان عالماً بذلك. والجمع العرفي يقتضي حمل تلك النصوص على الكراهة." 

قال الشيجتة'':(إن لوحظت الصفة وبُذل بإزائها شيء من الفن, فبذل الشيء 
من القن بملاحظة الصفة أكلٌ للمال بالباطل. والتفكيك بين القيد والمقيّد بصحّة العقد 
في المقيّد وبطلانه في القيد غير معروف عرفا وغير واقع قرعا لأنّ الثفن لا يورّع 
عل العروط: فسمين ادن الفقد رأسا وان لر حط من حي أننها وة كان 
قد تصرف إلى الحلّل. فيزيد لأجلها اللقن, فان كانت المنفعة ال حلّلة لتلك الصفة مما 
يعتدّ بها فلا إشكال في الجواز, وإِنْ كانت نادرة بالنسبة إلى الحرّمة ففيه وجهان. 
أقواهما الجواز, إذ لا يعد أكلاً للمال بالباطل. والنص بِأنّ من المغبّية سحت مبني 
على الغالب). 

أقول: لكن يرد على ما أفاده (بأنّ التفكيك بين القيد والمقيّد... الح): 


.۱۲۷/ المكاسب: ج۱‎ )١( 


حكم بيع الجارية المغنيّة ۳ 


أنته بناءً على مقابلة القيد بالمال لا مانع من التفكيك. وعدم وقوعه شرعاً 
وعدم معروفيّته عرفاً نما يكونان من جهة عدم بذل شيء من القن بإزائه. ولازمه 
صحة البيع في المقيّد بهام الفنء وكون القيد لغواً وبذل القن بإزاء المقيّد بداعي 
وجود القيد ليس أكلاً للمال بالباطل كا تقدّم. 

وأيضاً يرد على قولمت: (إذ لا يعدّ أكلاً للمال بالباطل... الخ): 

أله لو كانت الصفة ملحوظة مستقلّة في البيع؛ وجُعل بإزائها الفن. يعتبر في 
عدم كون أكل المال في مقابلها أكلاً بالباطل, ما يعتبر في العين من اعتبار اشتاها على 
منفعة غير نادرة, أي منفعة لا يعتدّ بها عرفاً مخشتها لا لمزاحمتها مع ما هو أهمّ منهاء 
كما هو ظاهر الشيخ على ما عرفت. 

وإن لم تلاحظ مستقلّةَ بل كانت موجبة لبذل المال لأجل وجودهاء فلا وجه 
لالحاقها بالعينكما لايخق. 

وأمّا النّص الوارد بأَنّ «من المغنية سحتٌ» فقد عرفت ما فيه. 


aa 


٠١ج‎ / فقه الصادق‎ ٤ 


ويكره بيعهما على من يعمل ذلك من غير شرط. 


بيع العنب مقن يجعله خمراً 

المسألة الرابعة: ( و )المشهور بين الأصحاب'" أنته (يُكره بيعهما) أي ا مخشب 
والعنب (علئ من يعمل ذلك من غير شرط). 

وذهب جماعة إلى المنع "» والشيخ الأعظم #"" فصّل بين مالم يقصد منه 
الحرام. فحكم بال جوازء وبين ما يقصد منه الحرام. فحكم با لحرمة لكونه إعانة على 
الإثم. التي تعدّ حراماً بلا خلاف ولا إشكال. 

أقول: لكن يرد على هذا التفصيل: 

ولاه أنته لابدٌ من تقتيد ذلك با إذا قصد الُعان فعل الحرام, لأنتمتة يصرّح فيا 
بعد باعتبار ذلك. 

وثانياً إن جماعة'“ صرّحوا باعتبار ترتّب المعان عليه في صدق الإعانة, 
فلاب من التقييد بذلك. اللَهُمَ إل أن يكون ذلك إشارةً إلى أصل الحكم. أو إلى العلّة 
بلحاظ حرم آخر. وعليه فير تفع اللإشكال الثانيء لأنته في صورة عدم ترب فعل 
الحرام» وإ كان لا تصدق الاعانة بلحاظه. إلا أنتها تصدق بلحاظ كونه إعانةَ على 
اشتغال المشقري بمقدّمات ا حرام بقصد ترتب ال حرام وهو بنفسه معصية. 


. ٠۳/۱ السرائر: ج۲ 7 3”, شرائع اللإسلام: ج ۲ 77 ». قواعد الأحكام: ج 7 /”, إيضاح الفوائد: ج‎ )١( 

(۲) مسالك الأفهام: ج ۳ / 1714 مجمع الفائدة: ج۸ / .٥١‏ 

(۳) المكاسب: ج۱ /۱۲۹. 

)٤(‏ حاشية الإرشاد للمحقّق الثاني( مخطو ط ): ص ه .۲١‏ كفاية الأحكام: ص ۸۵.راجع المكاسب ص ٠١١‏ وهامشها. 


بيع العنب ممّن يجعله خمرا A‏ 


وكيف كان فتنقيح القول في هذه الصورة أيضاً سيأتي عند التعرّض لأدلة 
الصورة الاآتية. 

أقول: إنّ تنقيح القول في المقام يقتضي البحث في موضعين: 

الأوّل: فا تقتضيه النصوص الخاصّة. 

الثاني: فيا تفتضيه القواعد العامّة. 

ما الموضع الأَوّل: فالكلام فيه : 

تارة: يقع في الحكم الوضعي. 

وروا التكليني. 

أمَا من حيث الحكم الوضعي: فقد استدلٌ لعدم جواز المعاوضة في صورة العلم 
بصرف المبيع في ال حرّم بخبر جابر -أو صابرالمتقدّم: «في الرجل يواجر بيته فيباع 
فيه الخمر؟ قال يكة: حرام أجره»”". 

وقد مر في المسألة السابقة ما في هذا الخبر من حيث السند والدلالة, 
والمعارضة مع التصوض الأ خر و هدم أ لا يضح المتعدلال بد ترجه 

وأمَا من حيث الحكم التكليفي: فجمل القول فيه أنّ جميع النصوص الواردة 
ف المقام أو المتوهّم ورودها في الباب على طوائف: 

الطائفة ارلا فن جار م اى زيل اعا ا 

سيا رين الن اذ O‏ تبت إلى أبي عبد لله اثة أسأله عن رجل له کرم 
أيبيع العنب والقر تمن يعلم أنته يجعله خمراً أو سكراً؟ ٠‏ 


۳۰ رقم 57147 الاستبصار: ج۲ / 6 باب‎ ١ باب ۹ من أبواب ما يكتسب به ح‎ ١0/4 / وسائل الشيعة: ج۱۷‎ )١١ 
.١ كراهية إجارة البيت لمن يبيع فيه الخمر ح‎ 


۲۲۹ فقه الصادق / ج١٠‏ 


فقال لكة: إنما باعه حلالاً في الأبان الذي بحل شربه أو أكله. فلا بأس ببيعه». 

ومنها: صحيح الحلبي. عن مولانا الصادق ليّة: «عن بيع عصير العنب تن 
يجعله حراماً؟ فقال39: لابأس به يبيعه حلالاً فيجعله حراماًً بعدهالله وأسحقه»”". 

ومنها: صحيح رفاعة. قال: «شئل أبو عبد الله ئة وأنا حاضر عن بيع العصير 
تمن يخمره ؟ 

فقال ا حلالٌ, ألسنا نبيع قرنا مّن يجعله شراباً خبيئاً»'". ونحوها غيرها. 

الطائفة الثانية: ما توهم دلالتها على المنع عن بيع العنب تمن يعمله خمراً: 

منها: خبر جابر_-أو صابرالمتقدّم في المسألة المتقدّمة. بدعوى إرادة العلم 
ببيع ال مخمر من قوله: (فيباع فيه الخمر) فإنّه حينئذٍ بضميمة عدم الفرق بين الإجارة 
والبيع يدل على ذلك. 

الطائفة الثالثة: ما استفيد منها كراهة بيع العنب تن يخمره: 

منها: خبر رفاعة على ما في «المكاسب». 

ومنها: صحيح الحلي» عن الإمام الصادقنيّة: «عن بيع العصير عن يصنعه 
خمراً؟ قال/32: بيعه من يطبخه أو يصنعه خلا أحبٌ إلى ولاأرىبالأوّلبأسأ»!*. 

الطائفة الرابعة: ما تدلٌ على المنع عن بيع ا مخشب تمن يتخذه صلباناً أو يصنعه 
صنا. فإنّه يدل على الحكم في المقام بإلغاء المخصوصيّة: 

منها: حسن ابن أذينة, قال: «كتبثٌ إلى أبي عبد الله أسأله عن رجل له 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج ۲۳۰/۱۷ باب ۹ من أبواب ما يكتسب به ح ۵ رقم 71١7‏ ؟, الكافي: ج ۵ / ۲۳۱ ح۸. 
(۲) وسائل الشيعة: ج17 / ۲۳۰ باب 04 من أبواب ما يكتسب به ح ٤‏ رقم ۲۲٤۰۱‏ الكافي: ج ۵ / ۲۳۱ ح1 
(۳) وسائل الشيعة: ج ۲۳۱/۱۷ باب 04 من أبواب ما يكتسب به ح۸ رقم ۵ ۲۲۲۰ التهذيب: ج ۱۳۹/۷ ح ٠۷٤‏ 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج۱۷ / ۲۳۱ باب 04 من أبواب ما يكتسب به ح 4 رقم ۲۲٢۰٣‏ التهذيب: ج ۷ / ۱۳۷ ح۷1 


بيع العنب ممن يجعله خمراً ۲۲۷ 


خشب فباعه تمن يتّخذه صلباناً؟ قال اقة: لا . 

ومنها: صحيح ابن حريث» عن الإمام الصادق 32: «عن التوت أبيعه يُصنع به 
الصليب والصنم؟ قال ة: لا»'". 

الطائفة الخامسة: ما توهم دلالتها على جواز بيع المنشب أيضاً: 

منها: حسن ابنأذينة: «عن رجل له خشب فباعه تمن یتخذه برابط؟فقال ل 
لابأس e‏ 

أقول: هذه هي جميع نصوص الباب. وقد قيل في الجمع بينها وجوه. أمتنها“ 
حمل النصوص المانعة على بيع ا مخشب تمن يعمله صليباً أوصباً. كما هو موردهاء 
بأن لا يتعدّى عن موردهاء وحمل الجوّزة على غيره. 

وأورد عليه تارة: بكونه خرقاً للإجماع المركّب. 

وأخرؤة بأنَ خبر جابر دال على المنع في بيع العنب أيضاً. 

وثالثة: بأنته قام الدليل على أتحاد مناط الحكم . وهو قوله باه في خبر 
الحارئي: «بعته حلالاً فجعله حراماً فأبعده الله»'*. ونحوه ما في خبر أبي كهمس. 
ورواية رفاعة . 

ورابعة: بأنَّ الطائفة الخامسة تأبى عن ذلك لدلالتها على جواز بيع ا مخشب. 
الجا عدم اش اممو لج سو SNES‏ 
(۲) وسائل الشيعة: ج ۱۷1/۱۷ باب ١؛‏ من أبواب مايكتسب به ح ؟ رقم ۲۲۲۸۸ الکافي: ج ۵ / ۲۲۹ح .٥‏ 
(۳) وسائل الشيعة: ج ۱۷1/۱۷ باب ٤١‏ من أیواب ما يكتسب به ح ١‏ رقم ۲۲۲۸۷ الكافي: ج ۵ /۲۲۹ ح۲. 
)٤(‏ راجع مصباح الفقاهة: ج .۲۸٤ / ١‏ 


(0) وسائل الشيعة: ج۱۷ / ۲۳۱ باب ۹ من أبواب ما يكتسب به ح ١ ٠‏ رقم ۰۷٤۲۲.الاستبصار:‏ ج ۱۰۹/۳ باب 


“بيع العصير ح0 . 
(1) وسائل الشيعة: ج ۲۳۱/۱۷ باب ۹ من أبواب ما يكتسب به ح1 رقم ۲۲۰۶٤۳‏ الكافي: ج ۵ / 2 


۸ فقه الصادق 7ج 


أقول: وفي ال جميع نظر: 

أمَا الأوّل: فلأنته لا مانع عن خرق مثل هذا الإجماع المركّب. إذ في المسألة 
طوائف من الأخبار, فقد استندوا في فتاويهم إلى هذه النصوص. وكلّ واحدٍ كمع ما 
رآه جمعاً عرفب وعليه فلا يضر مخالفة اجميع. مع أنّ صاحبي «الوسائل» 
و«المستدرك» قائلان بالتفصيل'". 

وأمَا الثاني: فل) تقدّم في المسألة من أنته ظاهر في المنع مع اتفاق بيع الخمر فيه 
فراجع ما ذكرناه من حتملات الرواية'". مع أنته يمكن الجمع بالالتزام بالكراهة في 

وأمًا الثالث: فلأنته لو سُلّم استفادة الكبرى الكليّة من تلك النصوص إلا أنته 
لا مانع من تخصيصها با ورد في المخشب يباع تمن يجعله ص أو صليباً. 

ااافا من ای اد رار وبع نشی ل تراط اور قي 
جعله صن أو صليباً بل هو بنفسه دليل الفصل. فإِلّه يفصّل بين الأصنام والبرابط. 

أقول: والإنصاف أن هذا الجمع متين غايته. ويساعده الاعتبار, لما علم من 
الشرع من الاهتام بالتجنب عن الشرك بأيّ نحو أمكن, قال الله تعالی: ِن الله لا 
عفر أن يُشْرَك به وَُِْ ما دُونَ ذلك ٠”‏ 

ويا ذكرناه ظهر أن ما ذكره بعض الأعاظم'' من أنّ التصوص متعارضة 
لايمكن الجمع بينها بوجي. فلاب من الرجوع إلى المرجّحات في غير محلّه. 
)١(‏ في عناوين الأبواب في كتابيهما. 
(۲) في الصفحة من هذا المجلّد. 


(۳) سورة النساء: الآية 4غ. 
)٤(‏ ذكره غير واحد من باب الفرض ولم نقف على الذي تبنّاه. 


بيع العنب ممّن يجعله خمرا ۳۹ 


وقد ُسب إلى المشهور"" الجمع بين النصوص بالحمل على الكراهة, 
واستشهد له الشيخ 4 بقوله لاف خبر رفاعة: «بيعه تمّن يطبخه أو يصنعه خَلاً 
أحب إلىّ». 

وفيه: أنته يوهن هذا الجمع : 

١‏ -قوله ليه في خبر أبي كهمس : « هو ذا نحن نبيع قرنا تمن نعلم أنه 
يصنعه خمرأً». 

۲ -وقولهاثة في خبر رفاعة: «هو حلالٌ ألسنا نبيع قرنا تمن يجعله شراباً 
خبيثاً). لا سنا وأنّ ظاهرهما تكرار البيع المذكور كا لا يخ. وعليهء فيتعيّن ممل 
الأحبية في خبر رفاعة على الأحبية بحسب الأخلاق. وقد يجمع بينها بحمل 
النصوص المانعة عل صورة الاشتراط. أو التواطي عليه قبل البيع. 

وفيه: مضافاًإلى ما ذكره الشيخ # ”من أنته في غاية البُعد. أنته جم تبر عي لا 
شاهد له. و محرد كون فرد متيقّن الإرادة لا يجعلهما من النص أو الظاهر, لا سما مع 
احتياج الجمع إلى التصرّف في كلا المتعارضين. 

ومنه يظهر ضعف ما قيل من حمل الأخبار المانعة عل صورة القصد إلى ترتّب 
الحرام. والجوّزة عل صورة العلم خاصّة. 

وفي تعليقةالسيّدالفقيه'' الجميع بنحو آخر.وهو حمل الأخبار المانعة على 
صورة العلم بصرف المبيع في الحرّم. وحمل الأخبار الجوّزة على صورة العلم بكون 
المشتري شغله ذلك, وإن لم يكن جعله هذا العنب الخاص خمراً معلوماً. 


(۳-۱) راجع المكاسب: ج۱ /۱۳۱. 
(4) حاشية المكاسب لليزدي: ج N ١‏ 


016 فقه الصادق / ج١٠‏ 


وفيه: أن ذلك لوتم في بعض نصوص الجواز. لا يت في جميعهاء لاحظ قوله اذ 
في صحيح رفاعة: «ألسنا نبيع قرنا تمن يجعله شراباً خبينً». فإنَ الظاهر رجوع 
الضمير إلى المبيع الخاص. 

هذا كله بحسب الروايات. 

وأمّا من حيث القواعد. فقد استدلٌ على حرمة البيع مّن يعلم أنته صرف 
المبيع في الحرام بوجوه: 


الإعانة على الإثم 

الوجه الأوّل: بعموم النهي عن التعاون على الإثم والعدوان. 

أقول: يقع الكلام أُوَلاً في حكم الإعانة على الإثم, ثم في تحقيق مفهوم الإعانة. 

أمَا الأوّل: فلا يبعد القول بعدم حرمة الإعانة على الإثم ا هي إعانة عليه لا 
لاقل بق كلاه اه رين يا اتلك ای ر ا يله بالا ين 
بالإعانة على الب والتقوئ. الذي ليس للإلزام قطعاً فإِنّهِ يكن أن يدفع بأنّ 
الالتزام بجواز ما نهى عنه الشارع عند العقل يتوقف على ورود ترخيص من 
الشارع في الفعل, فع عدمه يحكم العقل بلزوم المتابعة. وجرد المقابلة بأمرٍ غير 
إلزامي لا يصلح قرينة على ذلك كما لايخ. بل لأنّ المنبي عنه هو التعاون لا 
الاعانة. وهو من باب التفاعل وهو عبارة عن اجتاع عدّة من الأشخاص لاإيجاد 
أمر» ويكون ذلك صادراً عن جميعهم. كأن يجتمعوا على قتل نفس حترمة ثم 
يقتلوها جميعاً. 


.۲ سورة المائدة: الآية‎ )١( 


الاعانة على الاثم 1۴1 


وأمّا الاعانة التى هى من باب الأفعال» فهى عبارة عن إيجاد مقدّمات فعل 
الغير مع استقلال ذلك الغير في صدور الحرام والإثم منه. فحرمة التعاون التي هي 
مدلول الآية الشريفة. لا تستلزم حرمة الإعانة على الإثم. والاستدلال لحرمتها 
بالإجماع فاسدٌ, لعدم حجيّة المنقول منه. مع أنته يحتمل استناد الجمعين إلى سائر 
الوجوه المذكورة في المقام من الآية الشريفة, وأدلّة النهي عن المنكر التي ستعرف 
تقريب الاستدلال بها والجواب عنه. 
وعليه» فالأظهر عدم حرمة الإعانة على الإثم, لعدم الدليل عليهاء والأصل 
عدمها إلا ما خرج بالدليل كإعانة الظالمين وإعانة أعوانهم الذين لا شبهة في 
حرمتههاء على ما سيأتي مفصّلاً في البحث عن معونة الظالمين!". 
أقول: - بعد الغضّ عن ذلك كلّه. يکن 93 ن يقال كا ف «الحدائق»'"_بأنٌ 
النصوص الواردة في بيع العنب تدل على جواز الإعانة في المقام ا 
الخصوصيّة. فا جمع بينها وبين أدلّة حرمة الإعانة على الإثم يقتضى الالتزام بعدم 
الحرمة في المقام وأمثاله. 
ودعوئ المحقّق النائيني ةة ": من أنته على فرض تحقّق موضوع الإعانة لا 
)١(‏ فقه الصادق: ج ۲١‏ 1877, عنوان: (حرمة معونة الظالمين). 
(؟) الحدائق الناضرة: ج۱۸ / ٠١٠۵‏ فإِنّه بعد ذكر استدلال المحقق الأردبيلي على حرمة تلك البيوعات التي 
غايتها حرام بدليل الإعانة قال: (وفيه: إنّ ما ذكره جيّد في حَدَ ذاته. لو سلم من المعارضة بأخبار العصير 
المذكورة. فإنّها ما بين صريح وظاهر في صحة البيع في الصورة المذكورة, مع كثرتها و صحة كثير منها...) وبعد 
مناقشته للأردبيلي وتعجّبه من حمل اللّفظ علئ خلاف ظاهره قال في ص5١‏ !: (وقد تلخّص من ذلك: أنَّ 
الظاهر من هذه الأخبار -بعد ضمَ بعضها إلئ بعض -هو قصر التحريم علئ ما إذا وقع الاشتراط في العقد. أو 


الاتفاق على البيع أو الإجارة لتلك الغاية المحرّمة. وجل ماسوئ ذلك) . 
(۳) منية الطالب في حاشية المكاسب: ج١‏ /۱. 


33 فقه الصادق /ج 


إشكال في حرمتهاء ولا يكن تخصيص دليلهاء لأنّ هذه من العناوين غير القابلة 

ممنوعة: لأنّ الإعانة على الإثم من العناوين التي لو لم يدل دليل على حرمتهاء 
لما استقلٌ العقل بلزوم تركهاء بل كان مقتضى القاعدة جوازهاء وعليه فكما للشارع 
أن يحرمها بإطلاقها. له تحربم حصّة خاصّة منها. 

وعلى فرض صدقها وانطباقها على البيع ف امقام لا تكون المعاملة فاسدة, 
بناءً على ما حقّقناه في حلّه من أن النهي النفسي عن المعاملة وإِنّْ تعلّق بالاعتبار 
الذي يعبر عنه بالمسبّب, لا يدل على الفساد. مع أك قد عرفت عدم صدقها على 
البيع» فلو صدقت فإنا تصدق على إقباض المبيع. 

وأمًا الاعتبار النفساني وإبرازه فليس شيء منهما مصداقاً للإعانة قطعاً 

فتحصّل: أن الاستدلال بعموم النهي عن التعاون على الإثم في المقام غير 
صحيح للوجوه المذكورة. 


حقيقة الإعانة ومفهومها 

المقام الثاني: في بيان حقيقة الإعانة. 

اختلفت كلمات الفقهاء في ذلك غاية الاختلاف, برغم أن مفهومها من المفاهيم 
العر فيّة. وستعرف الأقوال عند بيان الحقّ في المقام. 

وكيف كان, فحصّل ما قيل في اعتباره في صدق هذا المفهوم ا 

منها: القصد إلى وقوع الفعل من العان. 

أقول: اعتبار القصد بعنى الاختيار والإرادة الملازم للعلم معتيرٌ قطعاً إذ مع 


حقيقة الإعانة ومفهومها YY‏ 


عدم العلم بوقوع الحرام من الغير. لا يحرم فعل الُعين. لعدم صدق الإعانة بلا قصد 
عليه. كا لعلّه الظاهر. أو لعدم تنجّز حرمته على فرض صدق الإعانة إذا ترتّب 
عليه المعان. لفرض الجهل به. فعلى كل تقدير لا يحرم الفعل أو لا تتنجّز حرمته مع 
عدم العلم. وعليه فلا تقر تب رة على الغزاع في اعتبار القصد بهذا المعنى وعدمه في 
صدق الإعانة. 

وأمّا القصد بمعنى الدّاعي والغرض من الفعلءفهو الذي وقع ا مخلافف‌اعتباره: 

وقد اعتبره مطلقاً جماعة منهم الحقّق الثاني '". 

واختار جماعة اخرون عدم اعتباره كذلك'". ونيب ذلك إلى الأكثر'". 

والشيختة!'' تبعاً للمحقّق الأردبيلي'*' فصّل بين الموارد : 

باعتباره في بعض الموارد. وهو ما إذالم تصدق الإعانة عرفاً بدونه. كما إذالم 
تنحصر فائدة مقدّمة الحرام التي قَصّد الفاعل بفعلها الوصول إليها في المشروط 
امحرم» كبيع العنب تمن يعلم أنته يجعله خمراً 

وعدم اعتباره في المورد الأخر, وهو ما إذا صدق ذلك عرفاً مع عدم القصد, 
كما إذا انمحصرت فائدتها في المشروط الحررّم..كحصول العصا في يد الظالم المستعير لها 
من غيره لضرب أحد. 

وقد استدل لاعتبار مطلقاً بأنته لولا ذلك لزم عدم جواز بيع شيء تا يُعلم 
)١‏ حاشية الإرشاد (مخطوط): ص .٠١6‏ 
(1) راجع المكاسب: ج۱ / ۱۳۲ وهامشها. 
(؟) نسبه إليهم في المكاسب: ج ١‏ / 157. 


(4) المكاسب: ج۱ /۱۳۹. 
(0) زيدة البیان: ص ۲۹۸-۲۹۷. 


۳4 فقه الصادق /ج١‏ 


عادة التوصّل به إلى حرّم. فيمنع معاملة أكثر الناس. 
واستدلٌ لعدم اعتباره كذلك: بإطلاق الإعانة على أفعال مع عدم اقترانها بهذا 


القصد في جملةٍ من النصوص: 

منها: النبويّ المروي في «الكافي» عن مولانا الصادق بية: «من أكل الطين فات 
فقد أعان على نفسه»"". 

ومنها: العلويّ الوارد في الطين المروي في «الكافي» عنه اغة: «فإن أكلته ومتّ 
كنت قد أعنت على نفسك»'". 


ونحوهما ما ورد في أعوان الظلمة'". 

أقول: وفيهما نظر: 

أمّا الأوّل: 

افلا إن نيدن اشن بويع الأكولات والتشروباك مع الم اة 
تحصل بها القوّة على ارتكاب المعاصي. 

فيرد عليه: أنته لا تصدق الإعانة في أمثال هذه الموارد. لجهة أخرئ سيأ 
التعدض ها بعد ذلك. 

۲ -وإن أريد به النقض وارد بيع ما اقترن بالقصد. تصدق الإعانة على الاثم 
غ وا ما عن صدا من هات الأخرد 

فيرد عليه: أنته لا مانع من الالتزام بفساد المعاملة في هذه الموارد. 
(1) وسائل الشيعة: ج 71١1/74‏ باب 08 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح1 رقم ١79١‏ الكافي: ج7/ 777ح0. 


(۳) وسائل الشيعة : ج۱۷ / ۱۷۷ باب 47 من أبواب ما يكتسب به . الكافي :ج ۵ / ١١٠باب‏ عمل 
السلطان وجوائزهم. 


حقيقة الإعانة ومفهومها o‏ 


وأمًا الثاني: فلأ نصوص الطين أطلقت الإعانة فيها على أكل الطين مجازاً أو 
بالعناية لوجوه: 

الوجه الأوّل: أنّ موردها من قبيل ارتكاب الحرام نفسه» والاعانة إا تصدق 
بالنسبة إلى فعل الغير كا سيجيء. 

الوجه الثاني: إن أكل الطين بنفسه موجبٌ للقتل مباشرة. لا أنته إعانة على ما 
يوجب القتل. 

الوجه الثالث: إن في موردها لا يعلم بترتب الحرام على فعل الفاعل كما هو 
ظاهرهاء وقد تقدّم اعتبار ذلك في صدقهاء مع أنّ استعمالها أعجّ من الحقيقة. وأصالة 
الحقيقة إا يرجع إليها لتشخيص المراد بعد معلوميّة الموضوع له لا لتشخيص 
الموضوع له بعد معلوميّة المراد. 

وبه يظهر ما في نصوص أعوان الظلمة, مع أنته سيجيء أن الحرم إا هو عون 
الظالم مطلقاً حت في المباحات. لا عونه في فعل الحرام. 

فتحصّل: أنته لا دليل على اعتباره مطلقاً. ولا على عدمه كذلك. 

وأمًا الشيخ :4" فإنّه لا رأى صدقها في بعض الموارد مع عدم القصد -مثل 
إعطاء السيف لمن يريد قتل المظلوم وعدم صدقها في بعض موارد أخر مع عدم 
القصد. التجأ إلى الالتزام باعتبار القصد. إلا في ما إذا انحصرت فائدة الشرط المعان 
عليه في المشروط الحرّم. 

أقول: ولكن الظاهر عدم اعتبار القصد في صدقها. كا يظهر ذلك من الرجوع 
إلى موارد صدقها بدون القصد. بعد عدم كونها من المشترك اللّفظي. وعدم تصوير 


.140/١ج المكاسب:‎ )١١( 
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جامع بين الفعل مع القصد في بعض الموارد. وبدونه في اچ 

وأولئ من ذلك في عدم الاعتتبار. قصد الغير حينا يُعان على الشرط لفعل 
المشروط الحرم كا عن ظاهر الشيخ # " حيث التزم بأنته لا تصدق الإعانة على 
الإثم إذا أعانه على شرط الحرام مع العلم بصرفه في الحرام. وكان غرض المعين 
ذلك. مالم يقصد الغير لفعل ا حرام فاه لا دليل عليه شرعاً ولا عرفاً. 

الُم إلا أن يقال: إن مراد الشيخ من ما ظاهره ذلك غيره. وسيأتي الكلام في 
بيان مراده فانتظر. 

وأيضاً: الظاهر عدم صدق الإعانة على كل فعل يتوقف عليه صدور الحرام 
من الى بل الظاهر التتحناضا ها بكرن من القت مات الفاعلتة لقعلة: 

وبعبارة أخرئ:إنّ الاعانة تصدق على ما يقع في سلسلة علل فعل فاعل الاثم, 
ولا تصدق على إيجاد نفس الفاعل, أو حفظ حياته. ولا تهيئة موضوع الفعل. 

وبذلك يظهر وجه عدم حرمة توليد الفاسق لمن يعلم أن في نسله من ير تكب 
الذنب» وعدم حرمة بيع الملأكولات والمشروبات مع العلم بأنته يحصل للمشتري 
قوّة على المعصية. وعدم حرمة تجارة التاجر مع العلم بأننه يأخذ العاشر منه 
العشور, وعدم حرمة سفر الحاجٌ الذي يعلم أنته يؤخذ منه المال ظلاً. 

كا أنته ظهر الفرق بين هذه الأمثلة وبين إعطاء العصا لمن ير يدضرب المظلوم, 
وتسليط الخّار على العنب وما شابههماء كا أنته ظهر أنته لابدٌ من الالتزام بحرمة 
نقل التاجر أمواله إلى الكمرك الذي عيّنه الظالم لأخذ العشور فيه. فإنّ ذلك ليس 
كأصل التجارة من حقّقات موضوع الظلم. بل من مقدّمات الظلم» والفرق بينهما 


.15١/١ج المكاسب:‎ )١١ 


كالفرق بين تسليط الخّار على العنب وإجاد العنب. 

وبالجملة: بعد التدبّر فها ذكرناه. لا أظنّ أن يبق مورد لا رز صدق الإعانة أو 
عدمه حت نحتاج إلى الإحالة على العرف. 

ثم إنّ هذا کله في ال معين. 

وأمّا في المُعان: فيعتبر في صدقه أمران: 

الأمر الأوّل: بقاء الاختيار في المُعانء بأن لا يكون فعل المعين علّة تامّة لصدور 
الفعل منه. إذ حينئذٍ لا يكون صدور الفعل من المعان معصية وإثماء فلا يكون فعل 
المعين إعانة على الاثم. 

نعم. إذا كان الحرم هو ذلك الفعل الذي هو اسم المصدر. ولم يلاحظ في تحققه 
حيث الانتساب, أو كان عنوان الحرام هو العنوان الأعمٌ الصادق على السبب 
والمباشر. أصبح فعل المعين حينئذٍ حراماً لكن لا من باب حرمة الإعانة على 
الام ال کا ار غير مربوطة بالمقام. 

الأمر الثاني: تحقّق الفعل المعان عليه منه. وهو الذي ذكره الشيخ ‏ بقوله: 
(وربما زاد بعض المعاصرين'' على اعتبار القصد اعتبار وقوع المعان عليه في تحقّق 
مفهوم الاإعانة في الخارج). إذ مع عدم تحقّقه لا يكون فعل المعين إعانة على الام 
بل کان يتخيّل كونه كذلك. 

نعم» كان فعله تجرَياً ويُعاقب عليه من هذه الجهة. ولنعم ما أفاده بعض 
مشايخنا الحققين :ني حيث قال: (ويمكن استشعار ذلك من قوله: «مّن أكل الطين 


(١)المكاسب:‏ ج۱ / ١55‏ (طاج). 
() الظاهر أنته المحقّق النراقي في عوائد الأيّام: ص51 
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فات فقد أعان على نفسه»'. 

وفي آخر: «فإن أكلته وام فقد أعنت على نفسك»)”". 

والشيخ لم يذكر وجهاً لما اختاره من عدم اعتبار ذلك. سوئ تكرار مدّعاه 
وهو کا ترى. 

نعم. ما ذكره من أنته لو تحقّق ال حرام لم يتعدّد العقاب'" . متينٌ. إذ مع ترتّب 
الحرام لا يكون فعل العين تجرَياً بل معصية حقيقة . فليس عليه غير عقاب 


واحد. فتدير. 


وجوب دفع المنكر 

الوجه الثاني: ما استدلٌ به لحرمة بيع الشيء تن يعلم أنته يصرفه في الحرام 
أدلّة النهي عن المنكرفقد استدلّ بها المحقّق الأردبيلى لحرمة بيع العنب في المسألة”*. 

وتقريب الاستدلال بها أنته كا يجبُ رفع المنكر كذلك يجب دفعه. ولا يت 
ذلك إلا بقرك البيع» فيصير ترك البيع واجباً وفعله حراماً ولا أقل من أنته معصية. 

وقد استشهد الشيخ “ 
اناق اقوس الم م يكتب وبي هم الفيء ويقاتل عنهم ويشهد جماعتهم لما 
سلوا حشنا»'". 


لذلك بخبر ابن أبي حمزة. عن الإمام الصادق جا «لولا 


.501797 وسائل الشيعة: ج ۲۲۲/۲۲ ح‎ 1١١ /۸۹ح‎ ٩ التهذيب: ج‎ )١( 

(؟) الكافي: ج777/7ح ٥‏ . وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۲۲۲ ح ۳۰۳۹۱ وفيهما بدل: فقد أعنت, قد أعنت. 
(۳و 0)المكاسب: ج١3117/1و111.‏ 

)٤(‏ مجمع الفائدة والبرهان: ج۹/۸. 

(1) وسائل الشيعة: ج ۱۷ / ۱۹۹٩‏ باب ٤۷‏ من أبواب مايكتسبٌ به ح ١‏ رقم ۲۲۳۶۳ الكافي: ج 5 /7١٠ح‏ 4. 
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بيان كيفيّة الاستدلال به: أنّ الظاهر منه كون وجه حرمة الجباية وحضور 
الجماعة أنتهما يوجبان سلب الحقّ الذي هو محرّم» فبعد إلغاء المخنصوصيّة يكون 
المستفاد منه حرمة كل ما يوجب تركه عدم تحقّق المعصية من الغير. 

أقول: ولكن يرد على الاستدلال بأدلّة النهي عن المنكر, أنته وإْكان لا معنى 
لرفع المنكر. إذ ما وقع لايمكن إعدامه ورفعه بل الرفع في هذا المقام ريد به الدفع, 
مثلامن رع في شرب الخمر فبالنسبة إلى المقدار من الشرب الذي تحقّق لا معنى 
لرفعه ولا لإيجابه.وبالنسبة إلى الباقي يكون دفعاً فالنهي عن المنكر مطلقاً حاب 
للدفع لا الرفع. 

إلا أن الأدلة -أي أدلّة النهي عن المنكر بحسب المدلول اللفظي. مختصّة من 
شرع في الحرام» فالاستدلال بها لوجوب ردع من هم به وأشرف عليه يتوقّف على 
إحراز وجود المناط فيه. بدعوى أن المناط هو عدم وجود المنكر في الخارج. ودونه 
خرط القتاد. وإلا لزم الالقزام بأنّ ترك إيجاد الفاعل للحرام وإبقائه وتهيئة 
الموضوع للحرام كتجارة التاجر بالنسبة إلى أخذ العشور. من قبيل الفعل الواجب. 
لكون كل واحد منها موجباً لعدم وجود المنكر في الخارج. 

ومع الإغماض عن ذلك. فن ما به يدفع المنكر إنما هو ترك اللإقباض لا ترك 
البيع» وعلى فرض كونه ترك البيع» وبنينا على وجوب دفع المنكر. غاية ما يثبت 
بهذا الدليل هي الحرمة لا الفساد. لما حقّقناه في أَوّل الكتاب من أنّ حرمة المعاملة 
لا تلازم فسادها'". 

وأمّا الخبر: فيرد على الاستشهاد به أنّ الواجب هو دفع المنكر المستفاد ذلك 


(1) قد مر ذلك في هذا الجزء تحت عنوان: (حرمة المعاملة لا تستلزم فسادها). 
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من أدّة النهي عن المنكر, أنته لا وجه لإلغاء المخصوصيّة. مع احتال أن يكون 
لسلب الخلافة الذي هو من أعظم امحرّمات. لكونه المنشأ والأساس لصدور سائر 
المنكرات المخصوصيّة 

أضف إلى ذلك كلّه. أنته لو سُلَّم كون دفع المنكر كرفعه واجباً. وأغمض عن 
سائ الانرادات::وسلمنا تيوت حزم بيع الشيء من يعلم أنته يصرفه في الحرام 
-كبيع العنب تمن يعلم أنته سيجعله خمراً ‏ لكنّه لا يدل ذلك على الحرمة مطلقاً. 
وإن لم يقصد ذلك حين الشراء. لأنّ الأدلة مختصّة با إذا هَمَّ بالمعصية. وأشرف 
عليها. ولا تشمل ما إذاكان سهم بالمعصية, وذلك فإنّ أدلّة النهي عن المنكر النقليّة 
قد عرفت اختصاصها بمن شرع في الحرام» وغاية ما يكن أن يقال هو التعدّي عن 
موردها إلى من همه الشروع فيه. فلا وجه للتعدّي إن من سيه بالشروع فيه. 

وأمًا دليل العقل: وإن أثبتنا في هذا الشر بح" تسبعاً الشيخ'" والعا العلامة"" 
والشهيدين! “ وغيرهم من الأساطين' ٠“‏ أنته يدل على وجوب رفع المنكر ودفعه, 
إا ل د 
الاختصاص ae‏ عرفت. 

أقول: بق في المقام أمور تعدض هاالشيخ الأعظم في«المكاسب»لابدٌ من بيانها: 
)١(‏ تعرّض لوجب دفع المنكر كوجوب رفعه في بداية هذا البحث قبل عدّة صفحات . 
(؟) المكاسب: ج ١8١/١‏ قوله: (إِنّ دفع المنكر كرفعه واجب. . ولا يتم إلا بترك البيع. فيجب). 
(؟) مختلف الشيعة: ج ١‏ /1608, قوله: (والأقرب ما اختاره الشيخ) (أي وجوبهما عقلاً). 


(4) الروضة البهيّة: ج۲ / ٠ ١‏ قوله: (وهما واجبان عقلاً في أصح القولين). 
(0)كالمحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: ج۸ /11. والاإبرواني في حاشية المكاسب ج ١‏ /17. 


وجوب دفع المنكر ٤١‏ 


الأمر الأوّل: قال الشيخ'":( إن الاستدلال المذكور إا بحسن مع علم البائع 
بأنته لولم يبعه لم تحصل المعصية, لأنته حينئذٍ قادرٌ على الردع. أمّا لولم بعلم ذلك. 
أو علم بأنته تحصل منه المعصية بفعل الغير فلا يتحقّق الارتداع بترك البيع. كمن 
يعلد عي ااا نيه عن ا )انی 

وملخص القول في المقام: 

تارة: نلتزم بأنَ الواجب إا هو دفع كل فردٍ من أفراد المنكر. بحيث يتعدّد 
الوجوب بتعدّد أفراد المنكر. 

وخر ا الوا تلو وهم ا الک یی وای مو سيط 
وعاء الخارج من المنكر. 

فعلى الأوّل: بما أنته يحرم تخمير كلّ فردٍ من العنب مستقآاً. باعتبار أن النبي 
المتعلّق بالتخمير منحلٌ إلى نواهي متعدّدة حسب ما له من الأفرادء ولذا لو تر 
فرداً من العنب, ثم بعده حمر فرداً آ خر عوقب عقابين. بخلاف ما إذالم يعقّبه بتخمير 
فرد آخر. فإنّه يعاقب عقاباً واحداً. فرك بيع كلّ فردٍ من الأفراد دفمٌ لمنكرٍ خاص. 
فهو واجب تركه آخرون أم لا. 

وبغيارة ارقا غل هذا لا یکو نالرات كينا واعد اع الجموع بل يكون 
الواجب متعدّداً حسب تعدّد أفراد بيع العنب» فكلّ مكلّف متوجّه إليه تكليف 
خاص غير مربوط بغيره. فيجبُ عليه ترك البيع. وإِنْ كان جاهلاً بأنته لو لم يبعه 
لباعه غيره. بل وإِنْ علم بحصوله. 

نعم» لو علم بأنته لو ترك البيع باعه غيره. وكان ذلك الغير عازماً على الببع. 


(۱) المكاسب: ج١/117.‏ 
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وكان بيعه موجباً لترك ذلك البيع. أمكن القول با جواز من جهة أنته كما يكون في 
الفرض ترك البيع دفعاً لفرد من المنكر. كذلك يكون البيع دفعاً نكر آخر وهو بيع 
الغير. وحيث أنّ المفروض أنته أيضاً مهت بالبيع» بحيث لو لم يبع هذا لباعه الآخر. 
فهو دفعٌ للمنكر فيجب» وبا أنته لا يكن الموافقة لهماء فلا حالة يتخير بينههاء 
فيجوز له البيع أيضاًء ولكن ذلك یت فام يتمككّن من دفع بيع الغير بوجو آخر. وإلا 
فيجب ترك البيع وذلك الوجه كا لايخ, فتدبّر, فإنٌ ذلك مع دقته قابل للمنع. فإنّه 
لو كان بيع الغير حراماً يكون بيع نفسه أيضا حراماً لعين ذلك الملاك. وعليه فلا 
يكون دفع المنكر المنطبق على البيع واجباً فإن دفع المنكر بفعل الحرام لايجب. هذا 
فما إذاكان المشتري عازماً على تخمير أحد العنبين, وإلا فلا وجه للقول با جواز 
أصلاًكا لا يخق. 

وعلى الثاني: بما أن دفع المنكر إا يكون بترك الجميع البيع. ولا يتحقّق بترك 
البائع مع تصدي الغير له. فقد يقال بعدم وجوب ترك البيع كما في «المكاسب»'", 
وتبعه الحقّق النائيني # بدعوى أنته لا يتحقّق الارتداع بترك البيع» فهو كمن 
يعلم عدم الانتهاء بنهيه عن المنكر. 

وبعبارة ا بعد كون الواجب على الجميع شيئاً واحداً وهو ترك المجموع 
للبيع.فإذا علم واحد عدم قيام غيره به. كان قيامه بنفسه بذلك الفعل لغواً فلايجب. 

ولكن هذا الوجه فاسدٌ » وهو يتضح بعد بيان كيفيّة وجوب فعل واحد 
على جماعة. 


(١)المكاسب:‏ ج۱ .۱٤۳/‏ 
(۲) منية الطالب: ج٠‏ / ٠٤و .4١‏ 


وجوب دفع المنكر 1" 


أقول: لا يكون الواجب على كلّ فردٍ ذلك الفعل, لا مطلقاً لكونه غير مقدور 
له. ولا مشروطاً بموافقة الآخرين. وإلا لزم عدم تحقّق العصيان بترك الجميع. وهو 
خلاف الفرض. فلا حيص عن الالتزام بكونه غرضاً من الفعل الواجب على كل 
فردٍ أي الغرض الأقصى لا الغرض الموجب لتوجه التكليف. وإلا لما صح تخلفه 
عن فعل كلّ واحد. فيجب على كلّ فردٍ اللإقدام بما في وسعه من المقدّمات. 

وعليه. فلا وجه لدعوى أن قيامه به بالااتيان بما في وسعه مع علمه بترك الغير 
لغو. فإنّ اللغويّة ببعنى عدم ترتّب الغرض الأقصى لا توجب سقوط التكليف. 

لا يقال: إن هذا الوجوب ليس نفسيّاً لعدم كون متعلّقه مطلوباً صلا فإنٌّ 
المطلوب الأول هو ذلك العنوان المترتب على فعل الجميع, ولا واجباً غيريّاً لعدم 
كون متعلّقه مقرّمة لواجب آخر. 

فإنه يقال: إن الواجب النفسي ليس عبارة عن المطلوب الأَوَيِ وإلا لزم عدم 
كون شيء من الواجبات النفسية واجباً نفسيّا إلا معرفة اله تعالى, بل هو عبارة عا 
وجب ولم يكن مقدّمة لواجب آخر. 

مع أنته يمكن أن يقال: إن المطلوب الأوّلي في الفرض هو ما ينطبق على فعل 
الجميع. ففعل كلّ واحدٍ جزءٌ من الواجب النفسي لا مقدّمة ل حصوله. 

وعلى ذلك. ففي المقام دفع المنكر ا يكون بترك الجميع البيع؛ فيجبُ على كلّ 
واحدٍ أن يترك البيع مستقلاً. فلا يسوغ له الاعتذار ببناء الغير على عدم القرك -أي 
الفعلب فا e‏ 

ويؤيّد ذلك الخبر''' الوارد في من يجبي المال إلى بني أميّة. حيث حكم لذ 


)١١‏ وسائل الشيعة: ج۷٠‏ 7 باب ٤۷‏ من أبواب ما يكتسب به ح١‏ رقم ۲۲۳۲۲ الكافي: ج ۵ / ۰1 احا 


i‏ فقه الصادق /ج 


بحرمة الفعل بقول مطلق» وإِنْ لم يتر تب عدم سلب الحق على فرض ترك ماهو 

الأمر الثاني: ذكر الشيخ الأعظم''' مبنياً على حرمة الإعانة ووجوب دفع 
المنكر ما حاصله: 

إن فعل ما هو شرط للحرام, والصادر من الفاعل يقع على وجوه: 

الوجه الاوّل: ان يوجده بقصد توصّل الغير به إلى الحرام. وهذا حرام بلا 
إشكال. بناءً على حر مة الإعانة على الام. 

لكن قد عرفت ما في المبنى. 

الوجه الثاني: أن يوجده من دون قصدٍ لحصول الحرام» ولا لحصول ماهو 
مقرّمة له. كتجارة التاجر بالنسبة إلى معصية العاشر. 

وقد قي الاشكال عن عدم حرمته. ولكن الأظهر بناءً على حرمة الإعانة 
على الاثم. حرمة ذلك. إذا كان الفعل واقعاً في سلسلة علل فعل الغير الحرّم. لا في 
مثل المثال المذكور الذي هو من قبيل إيجاد الموضوع. فإنّه يصدق عليه الإعانة على 
الإثمء لما تقدّم من عدم اعتبار القصد الغائي في صدقها. 

ثم على فرض عدم صدقها يمكن أن يقال بوجوب الترك, بناءً على وجوب 
دفع المنكر لكونه دفعاً له. 

الوجه الثالث: أن يوجده بقصد حصول ما هو من مقدّمات حصول الحرام من 
الغير لا الحصول نفس الحرام. 

وهذا قد يكون مع عدم قصد الغير التوصّل بذلك الشرط إلى الحرام. كبيع 


.۱٤٤/ المكاسب: ج۱‎ )١( 


وجوب دفع المنكر to‏ 


وهذا أيضاً لا يكون حراماً بلا إشكال» ولكن هذا يتم بناءً على اعتبار القصد 
الشيخ ٠#‏ فإنّه على ذلك لا يشمله دليل وجوب دفع المنكر, ولا ما دل على 
حرمة الإعانة على الاثم. 

وقد يكون مع قصد الغير التوصّل به إلى الحرام» وهو على قسمين: 

القسم الأوّل: أن يكون هذا الفعل من الفاعل علّة تامَّ لعدم تحقّق الحرام من 
الغير. والأقوى في ذلك وجوب الترك. لوجوب دفع المنكر. وحرمة الفعل لحرمة 
الإعانة على الاثم. 

القسم الثاني: أن لا يكون كذلك. بل يعلم بحصول الحرام منه من غير تأثير 

أقول: قد مرَ أنته على القول بوجوب دفع المنكر وحرمة الإعانة على الإثم, 
لابدٌ من القول بحرمة الفعل. ووجوب الترك في هذا الفرض. فراجع ما حققناه 
ا 

الأمر الثالث: قال الشيخية'”:(كلٌ موردٍ حُكم فيهبحرمةالبيع في هذه الموارد 
الحخمسة, فالظاهر عدم فساد البيع, لتعلّق النهي با هو خارجٌ عن المعاملة) انتهى. 

والظاهر أنّ مراده بذلك أنّ النهي إذا تعلّق با معاملة. يكن دعوى ظهوره في 
الإرشاد إلى الفساد. وأمّا إذا تعلق بأمرٍ خارج ائ کل منطبق علا كعنوان 
الإعانة على الاثم فإنّه لا مناص من حمله على إرادة الحرمة, وحيث أنتها لا تلازم 
)١(‏ المکاسب:ج۲/۱٤۱.‏ 


(۲) صفحة 758 من هذا المجلّد. 
(۳) المكاسب: ج١/146.‏ 


٦‏ فقه الصادق /ج 


الفساد. فلا يستفاد منه الفساد. والمقام من قبيل الثاني لا الأوّلء وهو حقّ متين كما 
تقدّمت الإشارة إليه. 

ثم قال :(ويحتمل الفساد لإشعار قوله0ة في رواية التحف المتقدّمة... الخ). 
الاستدلال مها يتوقف على أمور: 

الأوّل: اعتبارها سنداً. 

الثاني: مول جملة من جملاتها لما نحن فيه. 

الثالث: دلالتها على الفساد لا ا حرمة, بناءً على الختار عندنا وعنده من عدم 


أمَا الأوّل: فقد مر الكلام فيه في أَوّل الكتاب. وعرفت أنّ الأظهر عندنا 
هو العدم. 


وأمًا الشاني: فغاية ما يكن أن يقال في وجه شموهما لما نحن فيه. هو أنّكلٌ 
معصية ‏ ومنها الإعانة على الإثم -إذا أريد بها التقرب إلى الشيطان فيشملها 
قوله اة: «وكلٌ ما يقرب به إلى غير الله»!". أو إِنْ كان معصية داخلة فيا يوهن 
به احق فيشملها قولهائة: «أو بابٌ يوهِنٌ به الحق»'”. أو أنّ كل معصية يقوي 
بها الكفر والشرك , فيشملها قوله ا : « أو يقوي به الكفر والشرك في جميع 
و المعاصي ل 

ولكن يرد على الجميع:إنّ ذلك كله يتوقّف على حرمة البيع» وقد مر عدمها. 

ويرد على الأوّل: الظاهر أنّ المراد جا (يوهن به الحقّ) هو كلّ ما يوجبُ وهن 


.١116/١ج المكاسب:‎ )١( 
.53717 رقم ۲۲۰۶۷ . تحف العقول: ص‎ ١ باب ۲ من أبواب ما يكتسب به ح‎ ۸٤ / وسائل الشيعة: ج107‎ )٤ (؟ و‎ 
.5717 تحف العقول: ص‎ ,17١ 147 رقم‎ ١ وسائل الشيعة: ج ۱۷ ص 26 باب ۲ من أبواب ما يكتسب به ح‎ )۳( 


وجوب دفع المنكر 4۷ 


المذهب. لاكلّ معصية ولو لم تكن مربوطة به. إذ أنته المراد من الحق. 

ويرد على الثاني :أن المراد بما (يتقرّب به إلى غير الله) ما يُعبد به غير الله كالصنم 
والصليب لاكلّ معصية. وبذلك ظهر ما يرد على الثالث. 

وأمًا الأمر الثالث: فقد ذكر الشيخ "في آخر المبحث الآ في وجه استفادة 
الفساد من الخبر: (أنّ الظاهر وروده في مقام بيان البيوع الصحيحة والفاسدة). 

أقول: ولعلٌ وجهه جعل المقسم وجوه معايش العباد. ومن المعلوم أن حرمة ما 
يتعيّش به الحاصل بالمعاملة مستلزمة لفساد المعاملة, وإلالم يكن وجهٌ لحرمة 
التصرّف فها انتقل إليه. 

ومهذا البيان ظهر أنته لا يلزم تخصيص الأكثر. 

O 


(۱) المكاسب: ج۱ .٠٥۲/‏ 


٠١ج‎ / فقه الصادق‎ EA 


الرابع: ما لا ينتفع به يحرم التكسب به. 


حكم بيع ما لامنفعة فيه 
النوع (الرابع: ما لا ينتفع به) ولو منفعة نادرة (يَحرم التكسّب به). کا طفحت 


به كلماتهم”". 

أقول: لاينبغي التوقّف في عدم صحّة البيع الواقع على ما لا منفعة له ولو نادرة, 
لعدم صدق حقيقة البيع. وهي الإعطاء لا جانا بل بعوض. فإنّ إعطاء اللنيء في 
مقابل ما لا منفعة فيه إا يعد إعطاءً يحَانيَاً وبلا عوض, ولا تشمله سائر العناوين 
كالتجارة عن تراض. وهذا ثابت لا نقاش فيه إا الكلام فما له منفعة نادرة, 
فقتضى العمومات هي الصحّة لشمول جميع تلك العناوين من (البيع) و(التجارة 
عن تراض) و(العقد) له. 

واستدل لعدم الصحة بوجوه: 

الوجه الأوّل:إنَ أكل المال في مقابله أكل للمال بالباطل فيشمله قوله تعالى: ولا 
كلو أوالحم.. اله" 

الوجه الثاني: أنته لا يكون مالاً عرفاً فالمعاملة الواقعة عليه لا تكون بيعاء 
لأنّ البيع على ما عن «المصباح»'"' عبارة عن مبادلة مال بمال. 
(۱) المبسوط: ج۲ /177, السرائر: ج ۲ / ۲۲۱. شرائع الإسلام: ج۲ / ۲٠٤‏ قواعد الأحكام: ج۲ N/‏ 


(۲) سورة النساء: الآية ۲۹. 
() المصباح المنير: ص ماذة بيع. 


حكم بيع ما لا منفعة فيه ۹ 


الوجه الثالث: الإ جماع على أنّ الشارع المقدّس لم يعتن بالمنافع النادرة. 

الوجه الرابع: إن الأخبار ظاهرة في عدم اعتناء الشارع بالمنفعة النادرة, فَإِنٌّ 
أغلب موارد حكمه بفساد المعاملة _كالمعاملة على الأأشربة الحردّمة -لا تخلو عن 
منفعة تحلّلة نادرة. ولو في حال الاضطرار. ومن هذا القبيل لعن اليهود لبيعهم 
الشحوم مع كونها حرّمة علبهم» فإنّ الظاهر أنّ الحرم عليهم هي المنافع الظاهرة 
لا مطلقها. 

الوجه الخامس: قوله ابا في خبر «تحف العقول» في ضابط المعاملات المحدّلة: 
«وكلٌ شيء يكون هم فيه الصلاح من جهة من الجهات» فإِنّ المراد الجهة الشائعة, 
وإلالم يل شيءٍ عن جهة صلاح. 

الوجه السادس:إنّ بذل المال في مقابله سفهى. 

أقول: وفي الجميع نظر: 

اما الأول: فلأنَ أكل المال في مقابل ما له منفعة نادرة, التى تكون غرضاً 
للمشقري. ويُبذل المال بإزاء العين لأجل استيفائها. لا يكون أكلاً للمال بالباطل. 

وأمًا الثاني: فلأنَ الشيء إذا كان له منفعة ولو نادرة متعلّقة للغرض. ولو كان 
شخصيّاً. يعد مالا عرفا مع أنته سيأتي في كتاب البيع ''' أن حقيقة البيع ليست ما 
ذكره صاحب «المصباح». فانتظر. 

وأمًا الشالث: فلأنَ مثل هذا الإجماع لو ثبت لا يكون حجّة, لاحتال استناد 
الجمعين الى بعض هذه الوجوه. 

وأمّا الرابع: فلن المستفاد من الأخبار أَنّ ما تكون منفعته الشائعة حدمة لا 
يعدق الشارع يمنفعته النادرة. 


.۲۳٣/ ۲۲ فقه الصادق: ج‎ )١( 


٠١ج‎ / فقه الصادق‎ ۲0٠ 
كالمسوخ البريّة كالقِرّدة والدّب  والبحريّة كالجرّي والسّلاحف والطافى.‎ 


وبعبارة أخرئ: مقادها إلغاء المنفعة النادرة في جنب المنفعة الشائعة الحردمة, له 
إلغاء المنفعة النادرة مطلقاً. مع أنته قد تقدّم في أوّل الكتاب منع إلغائها في جنب 
الشائعة الحرّمة أيضاً فراجع'". 

وأمّا الخامس:_فضافاً إلى ضعف سنده. كما مو مراراًأنّ مقتضى إطلاق هذه 
الجملة جواز بيع كل ما فيه جهة من الصلاح ولو نادرة. وكون لازم ذلك جواز بيع 
جميع الأشياء ممنوع أُوّلاً. ولا حذور فيه ثانياً. 

وأمًا السادس: فلأنٌ معاملة السفيه غير تمضاةٍ شرعاً. لا المعاملة السفهيّة, مع 
أنّ بذل المال القليل لا يعد سفهاً. 

فتحصّل: أنّ الأظهر جواز بيعه. نعم إذا كان المنفعة النادرة في بعض الحالات 
كحال الاضطرار. ولم يكن ذلك الشيء قليل الوجود, أو كان كذلك ولكن كانت 
مؤونة حفظه إلى وقت الحاجة كثيرة لا يصح بيعه. لأنّ مثل هذا الشيء لا يَبذل 
العقلاء بإزائه الثنىء. بل يرون بذل المال بإزائه إعطائه خاناً وبلا عوض. 

أقولهيق الكل فيا ذكره المصنّف 4 مثالا لما لا ينتفع به بقوله: (كالمسوخ 
البريّة كالقِرّدة والدّبِء والبحريّة كالجرّي والسّلاحف والطافي). ونحوه كلام غيره من 
الأساطين ٠"‏ وإن اختلفت كلماتهم في تعداد المسوخ البريّة والبحريّة. وحيث أنته 
م يدلّ دليل على أنّ المسخ مناط للمنع, وعليه فالعمدة ملاحظة ما ذكرناه مناطاً 
للمنع في کل مورد. 


)١(‏ صفحة 3غ ومابعدها من هذا المجلّد. 
(1) النهاية: ص 514. شرائع الإسلام: ج ۲ / 5114 كشف الرموز: ج .٤۳۸/ ١‏ 


حكم بيع ما لا منفعة فيه o1‏ 


ثم إن المصتف ‏ استشكل في «التذكرة»" "في جواز بيع العلق الذي ينتفع به 
لامتصاص الم وديدان القِرّ التي يصاد بها السمك» ثم استقرب المنع بقوله: (لندور 
الانتفاع. فيشمل ما لا منفعة فيه. إذ كلٌ شيء فله نفعٌ ما) انتهئ. 

وفيه: أنته لا مانع من الالتزام بجواز کل ما له نفع ما . 

فإن قيل:إنّه يْشكَ في صدق المال على مثل هذه الأشياء المستلزم للشكٌ في 
صدق البيع المانع عن القشك بالإطلاق. 

أجبنا عنه: با سيأتي من عدم اعتبار المال بعنوانه في البيع» مع أنته يكن الحكم 
بصحة ا معاوضة عليا لعمومات التجارة, فإنّ المعاملات غير حصورة في العناوين 
الخاصّة المعنونة في كتب الفقهاء من البيع والصلح ونحوهماء بل كلّ ما يكون تجارة 
عن تراض ممضاةٌ شرعاً. 

وأيضاً استدلٌ الشيخ:ة!' على عدم الاعتناء بالمنفعة النادرة. بمادلٌ على 
تحريم بيع ما يحرم منفعته الغالبة, مع اشتاله على المنفعة النادرة كالشحوم على 
البهود. فلولا أن النادر في نظر الشارع كالمعدوم لم يكن وجهٌ للمنع عن البيع. 

وفيه: قد مر أنته يكن أن يكون النادر في جنب المنفعة الشائعة الحوّمة 
كالمعدوم. وهذا لا يلازم كون النادر مطلقاًكذلك. 

ودعوى: أن الملاك في عدم اعتناء الشارع بالمنفعة إن كان وجود المنفعةالحرّمة, 
فلازم ذلك المنع من بيع ما له منفعة تحلّلة مساوية للمحرّمة في التعاريف والاعتداد. 
وحيث لم يمنع عنه. فيستكشف أن ذلك ليس هو الملاك. وإ كان باعتبار أنّالمنفعة 
نادرة فلازمه الحكم بذلك مطلقاً. 


52/٠١ تذكرة الفقهاء: ج‎ )١( 
105-1١6871١ المكاسب: ج‎ )۲( 


o‏ فقه الصادق / ج۲۰ 
ولا بأس بالسباع. 


مندفعة: بأنته يكن أن يكون الملاك وجود كلا القيدين. 

وبالجملة: فقد ظهر مما ذكرناه أن ما أفاده المصنّف بقوله: (ولا بأس باسّباع) 
متينٌ. بناءَ عل ما هو الحقّ من وقوع التذكية عليها للانتفاع البّن ججلودهاء أضف 
إليه مادلٌ من النصوص على جواز اتخاذ جلودها وركوبها'". 

مع أنته تدلّ على جواز بيعها جملة من الأخبار: 

منها: صحيح العيص. عن أبي عبد الله 32: «عن الفهود وسباع الطير هل 
يلتمس التجارة فيها؟ قال اقة: نعم»'". 

ومنها: الخبر الوارد عمّن يبيع جلود الفر: «فقال: مدبوغة هي؟ قال: نعم. 
قال كة: ليس به بأس»'". 

ومنها المروي في «قرب الإسناد»: «عن جلود السٌباع وبيعها وركوبها أيصلح 
ذلك؟ قال لا بأس مالم يسجد عليها»”*. 

كا أنته ظهر مما ذكرناه جواز بيع الهرّة. وقد نسبه المصنّف في «التذكرة» إلى 
علمائنا, ودلّ ع ال 

وأمّا القرد؛ فضافاً إلى اقتضاء القاعدة جواز بيعه. لأنَّ له منفعة مقصودة. وهو 
(۱) وسائل الشيعة: ج ۱۱۰١-۱۱/۲۲‏ باب من أبواب الأطعمة المحرّمةح ؛ رقم ١١1١7‏ 7.التهذ يبنج ۷۹/٩‏ ح ۷۳ 
(۲) وسائل الشيعة: ج ۱۷۰/۱۷ باب ۳۷ من أبواب ما يكتسب به ح ١‏ رقم ۲۲۲۷۲.الکافي: ج ۵ / ۲۲۹ح .٤‏ 
(*) وسائل الشيعة: ج ۱۷۲/۱۷ باب امن أبواب ما يكتسب به ح ١‏ رقم ۲۲۲۷۸ الكافي: ج ۵ / ۲۲۷ ح1. 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ۱۷۲/۱۷ باب ۳۷ من أبواب ما يكتسب بدح ۵ رقم ۲۲۲۷۷.قرب‌الإستاد: ص 58١‏ ح71١٠.‏ 


(0) تذكرة الفقهاء: ج ٠١‏ / ۲۹. 
(1) وسائل الشيعة: ج ۱۱۹/۱۷ باب ۱٤‏ من أبواب ما يكتسب به ح 7 رقم/551117, التهذيب: ج۱ /۲۵۱ح۱۳۸. 


حكم بيع مالا منفعة فيه Yor‏ 


حفظ المتاع, يكن أن يستدلّ لجوازه بفحوى ما دل على جواز بيع اهيرّة. 

وعليه. فاستشكال الشيخ الأعظم #:'"' في غير محلّه. 

أقول: م إنّ عدم المنفعة المعتدٌ بها: 

تارة: قد يستند إلى خِسّة الشيء. 

وأخرئ: إلى قلّنه كحيّة حنطة. 

واختلفت كلمات القوم في القسم الثاني, فما لو غصبه غاصب. ذهب بعضهم 
إلى ضمانه مطلقاً'". وآخر إلى عدم الضمان كذلك'". وثالث إلى التفصيل بين المثلي 
والقيمي“. والضان في الأوّل دون الثاني. 

أقول: والحقّ هو القول بالضان مطلقاً من غير فرق بين ما إذا تعقّبه بعض ما 
يصير بسببه مالا عرفا إن اجتمع الجموع تحت اليد. أم لم يتعقبه ذلك. وذلك في المثلي 
واضح. فإن اشتغال الذمّة بالمثل لا يتوقف على ثبوت ماليّة له. 

ودعوى: انصراف أدلّة الضمان والاتلاف عن ذلك غير مسموعة. 

وأمّا في القيمي: فقد يتوهم أنته في صورة عدم اليف لاني ان 
اشتغال الذمّة بالقيمة, فرع ثبوت القيمة والماليّة للتالف. وإذ ليست فليس. 

ولكنّه توهّم فاسد. فإنّ اشتغال الذمّة بالقيمة ليس المراد به اشتغاها بالحاليّة. 
كي يتوقف على ثبوتها للتالف. بل المراد به اشتغال الذمّة ما يكون بقدره من شيء 
آخر. و إِنْ كان قليلاً لا يقابل بالمال. وتام الكلام في ذلك موكولٌ إلى تحلّ آخر 

as 

.۱٦۰ / المكاسب: ج۱‎ )١( 
.1٠ / ٤ جامع المقاصد: ج‎ )۲( 


(۳) تذكرة الفقهاء: ج 560/٠١‏ 
)٤(‏ الدروس:ج۲۰۱/۳. 


ot‏ فقه الصادق 7ج 


الخامس: يحرم التكسّب بما يحرم عمله» كعمل الصور المجسّمة؛ والغناء 
في غير العرسء والنوح بالباطل ‏ ولا بأس بالحقّ ‏ وهجاء المؤمنين» وحفظ 
كتب الضلالء ونسخها لغير النقضء وتعلم السّحرء والقيافة» والكهانة» والشعبدة 
والقّمار» والفِشء وتزيّين الرجل بالمُحرّم. وزخرفة المساجد والمصاحفه 
ومعونة الظالمين في ظلمهم» وأجر الزانية. 


حكم تدليس الماشطة 

النوع (الخامس): (يحرم التكسّب بما يَحرمُ عمله) ويكون حرماً في نفسه 
(كعمل الصور المجسّمة, والغناء في غير العرس والنوح بالباطل ‏ ولا بأس بالحق 
وهجاء المؤمنين وحفظ كتب الضلال ونسخها لغير النقضء وتعلم السّحر والقيافة 
والكهانةء والشعبدة والقمارء والفِششء وتزيين الرجل بالمحرّم وزخرفة المساجد 
والمصاحف, ومعونة الظالمين في ظلمهم وأجر الزانية) وغير ذلك من الأعمال 
الحرّمة القابلة للمقابلة بالمال في الإجارة والجعالة وغيرهماء وقد جرت عادة 
الأصحاب بذكر جملة منها. 

وقد ذكر الشيخية'' جملة معتدّاًبها منها في طىّ مسائل مر تب بقرتيب حروف 
أوائل عنواناتها, > ونحن نقتفي أثره. وإ كان خالفاً للقرتيب الذي ذكره المصدّف ا 

المسألة الأو لى: المشهور'" بين الأصحاب حرمة تدليس الماشطة المرأة التي 


.1114/١ج المكاسب:‎ )١( 
171 قواعد الأحكام: ج۲ /۸. الدروس: ج17/‎ ٤٤٤١ / (؟) شرائع الإسلام: ج۲ / 85 کشف الرموز: ج۱‎ 
0 المهذّب البارع: ج۲‎ 


حكم تدليس الماشطة o00‏ 


يراد تزويجها. 

وعن «الرياض»: نفي الخلاف فيه . 

وعن «مجمع الفائدة»: الإجماع عليها'". 

أقول: لايخ أنّ حل الكلام هو فعل الماشطة من حيث هوء وعليه فالأخبار'" 
الواردة في الغش والتدليس أجنبيّة عن المقام, فإنْها مختصّة جن يعرض المغشوش 
والمدلس للبيع والزواج. ولا تشمل فعل الماشطة, بل فعلها ما يُوجد به موضوع 
التدليس'*, فإذاً لا دليل عل حرمة فعلها سوى الإجماعات الحكية. وهي لاتصلح 
دليلاً لذلك. فإنّ كلمات جماعةٍ منهم قابلة للحمل على إرادة الحرمة إذا كان فعل 
الماشطة بقصد ترتّب البيع أو التزويج عليه. فتكون الحرمة حينئذٍ من جهة كونه 
إعانة على الاثم الحّمة باعتقادهم. 

وكلمات آخرين لو كانت مطلقة. فيحتمل أن يكونوا تمن لا يرى اعتبار قصد 
ترتب امعان في صدق عنوان الإعانة. وعلى ذلك فلا يبق وثوق بثبوت إجماع 
تعبّدي یکن أن يستدلٌ به. 

أقول: قد وردت روايات صريحة في جواز القشيط: 

منها: صحيح محمّد بن مسلم» عن مولانا الصادق391: «في حديث 
الخافضة: أن الي ل قال لأ عطيّة: ادني مبّي. إذا أنتٍ قيّنتِ الجارية فلا تغسلي 
وجهها بالخرقة. فإنّ الخرقة تشرب ماء الوجه»!*. 


| 


(۱) رياض المسائل: ج ۷1/۸ 

(۲) مجمع الفائدة: ج۸ / .۸٤‏ 

(۳) وسائل الشيعة: ج ۲۸۹/۱۷ باب من أبواب ما يكتسب به الكافي: ج ۵ 7 باب الفش. 

.1٠ / ١ج ذكر هذا الوجه الميرزا الشيرازي في حاشية المكاسب:‎ )٤( 

(0) وسائل الشيعة: ج ۱۷ / ۱۳۱ باب ۱۹ من أبواب ما يكتسب به ح ١‏ رقم 9117/7 5, التهذيب: ج7/ 711 ح167. 


۲۵ فقه الصادق /ج” 


ومنها: مرسل ابن أبي عمير. عن رجل. عن مولانا الصادق اىة: 

«دخلت ماشطة على رسول الله ب فقال ها: هل تركت عملك أو أقتٍ عليه؟ 

فقالت: يا رسول الله يي أنا أعمله إلا أن تنهاني عنه فأنتهي عنه. 

فقال : افعلي. فإذا مشطت فلا تجلي الوجه بالرق. فإنّه يذهب بماء الوجه. 
ولا تصلى الشعر بالشعر»'". 

ونحوهما غيرهما. 

ولاعوى اشد ين د ايها رل والفقيد) ال ارذ قو اسلف 

«لا بأس بكسب الماشطة مالم تشارط؛ وقبلت ما تعطى. ولا تصل شعر المرأة 
بشعر امرأة غبرهاء وأمّا شعر المَغز فلا بأس بأن توصله بشعر المرأة»'". 

مندفعة: بضعف سنده للإرسال اول وكونه وارداً في حكم كسبها ثانياً. 

تتميم: في بيان أمرين: 

الأمر الأوّل: قد ورد في بعض النصوص لعن الماشطة على أعمال أربعة: الوصل 
والفص والوشم والوشر: 

منها: الخبر المروي عن «معاني الأخبار» بإسناده عن علي بن غراب» عن 
جعفر بن حمّد. عن آبائه848, قال: 

«لعن رسول الله يقي النامصة والمتنمصة. والواشرة والموتشرة. والواصلة 
والمستوصلة, والواشمة والمستوشمة»”". 


(۲) وسائل الشيعة: ج ۱۳۳/۱۷ باب ۱۹ من أبواب ما يكتسب به ح1 رقم ۲۲۱۷۸ الفقيه: ج ۲/ ۱۹۲ح 5011, 
(۳) وسائل الشيعة: ج17١‏ / ۳۲ باب ۱۹ من أبواب مايكتسب به ح۷ رقم ۲۲۱۷۹. معاني الأخبار: ج ١‏ /.0ح\ 


حكم تدليس الماشطة Yo‏ 


ومنها: خير عبد اله بن سنانء عن مولانا الصادق ا المروي في «الكافي»: 
«قال لب قال رسول الله ييه: الوائمة والموتشمة والناجش والمنجوش ملعونون 
على لسان محمد لان . 

أقول: أمّا الوصل : 

ا ما قشر به في خبري الساباطي, وسعد الإسكاف. فن الأول قال: 
«قلت لأبي عبداله ة: إنّ الناس يروون أنّ رسول الله بل لعن الواصلة والموصولة؟ 

قال: فقال: نعم. قلت: التي تتمشط وتجعل في الشعر القرامل؟ 

قال: فقال لي: ليس بهذا بأس. قلت: فا الواصلة والموصولة؟ 

قال: الفاجرة والقوّادة»'"'. ونحوه الثاني'". فحرمته من ضدروريّات الدّين. 

إن ارد بد وضل ار بال يكن الكل فيد ار الان 

وأمّا بقيّة الاوز المذكورةء فلا يكن الالتزام بحرمتها لوجوه: 

الوجه الأول إن الخبرين ضعيفا السند. 

أا الآول: فلعلي بن غراب. وبهلول أب تيم وابنه. 

وأا الثاني: فلابن سنان. 

الوجه الثاني: أنّ اللّعن عبارة عن طلب البُعد من الله تعالمئ. وفعل المكروه أيضاً 
يوجب البُعد عن الله تعالئ. وعليه فهو غير ظاهر في الحرمة. فتأمّل. 

)١(‏ وسائل الشيعة: ج ۲۰ / ۲۳۹ باب ۱۳۷ من أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ح١.‏ رقم ٠٠٠١١‏ الكافي: جه 
/ ح1۳ 
(۲) وسائل الشيعة: ج ۲۰ / ۱۸۸ باب١١٠‏ من أبواب مقدّمات النكاح ح ؛ رقم 50525 


(۳) وسائل الشيعة: ج ۲۰ / ۱۸۸-۱۸۷ باب ٠١١‏ من أبواب مقدّمات النكاح ح۲ رقم 07417 ؟. الكافي: ج06 
7٧ح‏ 


4" فقه الصادق / ج١٠‏ 


الوجه الثالث: أنتهما حملان ومتشابهان, وتفسير علي بن غراب لا يكون 
حجّة عليناء ويزدادان تشابها بعد ملاحظة خبري الإسكاف والساباطي المفسّرين 
للواصلة بالفاجرة والقوّادة. حيث أنّ هذا التفسير يوجب قوّة احتال أن يراد من 
سائر الجملات غير إعمال القشيط. 

مع أنته لو لم صحّة سند خبر المعاني. وعدم إجماله. وظهوره في الحرمة, 
يتعيّن صرفه عن ظاهره بالنسبة إل جملة «النامصة والمنتصمة» خير علي بن جعفر 


«عن المرأة التى تحفٌ الشعر من وجهها؟ قال غٌة: لا بأس»1". 


حكم وصل الشعر بالشعر 

الأمر الثاني: في حكم وصل الشعر بالشعر. 

وملخّص القول في ذلك: إن النصوص الخاصّة الواردة في المقام على طوائف: 

الطائفة الاو لئ: ما دلّ على الجواز مطلقاًكخبر الساباطى المتقدّم. 

الطائفة الثانية: ما دل على المنع مطلقاً: ٠‏ 

منها: خبر عبد الله بن الحسن. قال: «سألته عن القرامل؟ قال: وما القرامل؟ 

قلت: صوفٌ تجعله النساء في رؤّوسهن . 

قال ا : إذاكان صوفاً فلا بأس به » وإِنْكان شعراً فلا خير فيه من 
الواصلة والموصولة»'!". 


.887 وسائلالشيعة: ج ۱۳۳/۱۷ باب 4 منأبواب مايكتسب به ح۸ رقم ۲۲۱۸۰. قرب الإسناد: ص ۲۲۱ح‎ )١( 
10 ح‎ ٤۸۲/۷ وسائل الشيعة: ج ۱۳۲/۱۷ باب من أبواب مایکتسب به ح ۵ رقم ۲۲۱۷۷ التهذيب: ج‎ )۲( 


حكم وصل الشعر بالشعر 0۹ 


بتقريب أَنّ نني ال خير بقول مطلق دليل المنع. 

ومنها: خبر الحسين بن أي سعيد. عن القاسم بنمحمّد. عن علي 31: «عن امرأةٍ 
مسلمة تمشط العرائس إلى أن قال - لا بأس» ولكن لا تصل الشعر بالشعر»'". 

ومنها: مرسل ابن أي عمير المتقدّم, إذ الزيادة المذكورة في ذيله في 
«المكاسب»'": (وأَمّا شعر الْغز... الخ). فهي من سو القلم ولا أصل ها. 

الطائفة الثالثة: ما دلّ على جواز وصل شعر المرأة بشعر المعز. وعدم جواز 
وصله بشعر امرأة غيرها كمرسل «الفقيه» المتقدّم. 

أقول: والجمع بين هذه الطوائف يقتضي الالتزام بجواز الوصل بشعر المعز, 
وعدم الجواز في الوصل بغيره مطلقاً لا اختصاص المنع بالوصل بشعر المرأة. كما 
لا خن. 

الطائفة الرابعة: ما دل علئ جواز وضع القرامل التي تضعها النساء في رؤوسهن 
تصلنه بشعورهنءإذا كان ذلك بعنوان التزيّين للزوج.كخير سعد الإسكاف المتقدّم. 

والنسبة بينها وبين ما تقدّم وإِنْ كانت عموماً من وجه. ومقتضى الجمع بين 
النصوص, البناء على الحرمة إذا لم يكن بعنوان التزيين للزوج. 

ودعوى: عدم الفرق. كما ترئء إلا أنّ ما في ذيله من قوله: 

«فقلتله: بلغنا أن رسول الله ب لعن الواصلة والموصولة؟ فقال: ليس هناك 
إغا لعن رسول الله َي الواصلة والموصولة التي تزني في شبابهاء فلا كبرت قادت 
النساء إلى الرّجالء فتلك الواصلة والموصولة». 


.16١ح‎ ۳۵۹ / ٦ج من أبواب مايكتسب به ح ؛ رقم ۲۲۱۷۹. التهذيب:‎ ٩ وسائل الشيعة: ج ۱۳۲/۱۷ باب‎ )١( 
1717/١ ()المکاسب: ج‎ 


1 فقه الصادق / ج١٠‏ 


يوجب تعيّن رفع اليد عن ظهور تلك النصوص في الحرمة, وذلك لأنّ الظاهر 
من السؤال أَنّ السائل توهم التنافي بين ما دل عل جواز وصل الشعر بعنوان 
التزيين للزوج» وما دلّ على المنع عن الوصل بشعر المرأة مطلقاً والمعصوم اا في 
مقا ق الو عرض ل اظاهره عدا انم عنص رار كا يرهم اروام أريدايه 
غير ذلك. 

لا يقال: نه يدل على أن لعن النيي # الواصلة والموصولة أريد به لعن الزانية 
والقوّادة. لا أنّكلٌ ما تضمّن النهي عن ذلك لم يقصد ظاهره. 

فإنه يقال: إن على ذلك يبق سوال السائل بلا جواب, إذ ضروري أنّ السائل 
أراد بقوله: «بلغنا أن رسول الله يية... ال» أنته قد ورد المنع عن ذلك. فا جواب با 
يختصّ ببعض تلك الأدلّة كا ترئ. 

وعليه؛ فلا يبعد دعوى صراحة جوابه ا في عدم المنع عنه مطلقاً ويؤيّد 
ذلك الإجماع المدّعى على عدم الحرمة'". 

وأيضاً قد استدلّعلى المنع في شع رالإنسان.بأنّشعرالغير لايجوز الصلاةمعه'". 

وفيه: ما حقّقناه في مبحث (الصلاة في الصوف والشعر)'" من هذا الشرح من 
جواز الصلاة معه. مع أنته غير مربوط با هو تحلٌ الكلام» وهو حكم وصل الشعر 
بالشعر من حيث هو. 

وأمًا دعوى:كون شعر الغير عورة'*. 
(۱) الخلاف: ج١‏ / ٤۹۳‏ منتهى المطلب: ج517//7. 
(۲) راجع الحدائق الناضرة: ج۱۸ /۱۹۷. وجواهر الكلام: ج .١٠١/۲۲‏ 


(۳) فقه الصادق: ج1 / .1Vo‏ 
)٤(‏ جواهر الكلام: ج RAEI‏ 


حكم وصل الشعر بالشعر ۲۱ 


فمندفعة: بأنّ ذلك إا هو في الشعر المتصل, مع أنته لا يت بالنسبة إلى شعر 
الحارمكالزوجة الأخرى للرجل.مع أنته غير مربوط بما هو حل البحث.كما لايخق. 

فتحصّل: أنّ الأظهر جواز وصل الشعر بشعر المرأة أيضاً. 

نعم. يكره الوصل بشعر الإنسان. لا سا شعر المرأةء وأمّا الوصل بشعر غير 
الإنسان. فلا دليل على كراهته أيضاً إذ المطلقات قدت با هو صري في الجواز 
بالنسبة إلى شعر غير الإنسان. 

وأيضاً استدلال الشيخ''' على الكراهة, بأنته مقتضى الجمع بين الأخبار كما 
في رواية عبد الله بن الحسن . 

في غير محلّه. إذ قد عرفت أنّ إطلاقها يقيّد ا هو صري في عدم البأس» بأن 
يوصل بشعر غير الإنسان. وعليه فلا وجه للاستدلال به على الكراهة. 

وأمّا ما عدا الوصل تما ذُكر في خبر «معاني الأخبار»"» فقد قال عنه 
الشيخ مله ٠”‏ (إنَهِ يكن حمله على الكراهة. لثبوت الرخصة من رواية سعد في مطلق 
الزينة. خصوصاً مع صرف الإمام للنبوي الوارد في الواصلة عن ظاهره. المتّحد 
سياقاً مع سائر ما ذكر في النبويّ. ولعلّه أوإن من تخصيص عموم الرخصة بهذه 
الأمور) انتهئ. 

وفيه: إن خبر سعد متضمَّنٌ لجواز القزيين للزوج» والنسبة بينه وبين مافي 
«معاني الأخبار» عموم من وجه. ففى مورد الافتراق وهو فعل تلك مون لغير 
الزن اقل لا سارن هر رشا الأحنازه عن ار مر اة 

ودعوى: أنته بعد صرفه عن ظاهره بالنسبة إلى الوصل وإلىئ نتف الشعرء 


(۱ و ۳)المکاسب: ج١/1597.‏ 
(۲) معاني الأخبار: ص -۲٤۹‏ ۲۵۰ح .١‏ 


اه فقه الصادق /ج 


والبناء على كراهتهها لما دل على جوازهماء يتعيّن البناء على كراهة غيرهما تجا 
تضمّنه الخير لوحدة السياق. 

مندفعة: بأنٌ الكراهة والحرمة كالوجوب والاستحباب خارجتان عن حرم 
الموضوع له والمستعمل فيه. بل هما أمران ينتزعان من الترخيص في فعل المنهي 
که وعدم .وغل :فلو ور الترشيض ق قعل أحد ارز الى تعلى عا ای 
تعيّن البناء علل كراهته وحرمة أخواته. فتديّر. ٤‏ ۰ 

وبالتالي فالصحيح هو ما ذكرناه. فراجع'". 

وأمًا قولمية'":(خصوصاً مع صرف الإمام للنبوي... الخ). 

ففيه: أنته بعد صرف النبويّ في الواصلة, يكون هو بالنسبة إلى سائر جمله 
أظهر في الحرمة, اللَّهَُ إل أن يكون مراده أنّ هذا الصرف يوجبُ إجمال سائر جمله. 
لاحتال أن يكون المراد بها غير أعمال القشيط. فلا يصلح على الحرمة, لكنّه يصلح 
لأن يستند إليه للبناء على الكراهة لقاعدة التساع. 

ولكن يرد عليه أنّ قاعدة التساع لو جرت في المكروهات _مع أنته حل نظر - 
مما عجري فما إذاكان الخبر واضح المراد ضعيف السند. لا فيا إذاكان المراد منه 
غير معلوم. 

وبذلك ظهر أنته لا وجه للبناء على كراهة غير الوصل من أعمال القشيط. 

وأما قولمتك'":(ولعلّه أولن من تخصيص...الخ), فلو كان دليلاً عموم الرخصة 
شاملاً لمطلق التزيّين. كان ما كر متيناً إذ عمدة أعمال القشيط هي تلك الأمور. 
ولكن با أنته يختصٌ بالتزيّين للزوج, فالنسبة بينهها عموم من وجه كما تقدّم, 


)١(‏ في الصفحة السابقة. 
(۲ و ۳)المکاسب: ج۱ /۱1۹. 


حكم وصل الشعر بالشعر ۳ 


فبالنسبةإلىموردالاجتاع _وهوالتزيّينبتلك الاتووللزوم -لو قُدّمدليل القزيين أو 
ذلك الدليل فلاكلام, وإِلا فيتساقطان والمرجع إلى أصالة الإباحة. ولاوجه 
للرجوء إلى المرجّحات.لأنّدلالة كلّ منها للمجمعأنما تكو نبالإطلاق لابالعموم. 

قال الشيخ 5 ":(ى إِنّ التدليس با ذكرنا إنا يحصل بمجرّد رغبة الخاطب أو 
المشتري. وإِنْ علما أن هذا البياض والصفاء ليس واقعيّا بل حدث بواسطة هذه 
الامو ر). انتهئ. 

وفيه: إن التدليس ليس عبارة عن فعل ما يوجب زيادة رغبة المشتري» كي 
يصدق مع علم المشقري بأنّ هذا البياض والصفاء ليس واقعيّة بل هو تلبيش الأمر 
على الغير بإخفاء نقص موجود في المبيعء أو إظهار كمال مفقود فيه فإنّه من الدَّلس 
الذي يعني الظلمة. 

هذا كله في الحكم التكليق لعمل الماشطة. 

اک ا 
قابلٌ لأن تقع عليه المعاوضة. فقتضى القواعد جواز أن تعمل بالإجارة وأن تعمل 
بالأجرة.كم| هو الشأن في جميع الأعمال غير الحرمة. 

أقول: وأمًا مرسل الفقيه المتقدّم الوارد فيه قوله اا 

«لا بأس بكسب الماشطة مالم تشارط وقبلت ما تُعطى». فقد استفاد 
الشيخ # " منه كراهة كسب الماشطة مع شرط الأجرة المعيّنة, وحكى الفتوى بها 


عن «المقنع» 1 


(۱ و ۲)المکاسب: ج۱ / ۷°وNVIg‏ 
(۳) حكاه الشيخ في المكاسب (المصدر السابق) المقنع: ص 1-۰۱ 


ع فقه الصادق / ج١٠‏ 


وفيه: إن لا مفهوم له كي يدلّ على ثبوت البأس مع شرط الأجرة المعينة. إلا 
على القول بحجية مفهوم الوصف. مع أن تبوت البأس ظَاهرٌ في المنع لا الكراهة. 

وأمّا منطوقه فالظاهر منه هو العمل بالأجرة, لا لأنّ الإجارة مع عدم تعيين 
الأجرة فاسدة. فإنّه لو كان الُرسل ظاهراً في إرادة الإجارة. كان مقيّد الإطلاق 
دليل الفساد. بل لأنّ الكسب مع عدم المشارطة وقبول ما يُعطى ليس إلا العمل 
ا وة و لحو عد ادل عل اتی ا حر الكل رقا 
مقتضى إطلاق المرسل قبول ما تُعطى وإنْكان أل من أجرة المثل. 

الهم إلا أن يقال:إِنّ الخبر إا يدل على أولويّة عدم مطالبة الأزيد إِنْ كان ما 
تُعطى أقلٌ من اچ المثلء ولا يدل على عدم استحقاق الأزيد. وعليه فلا وجه 
لفوو اك لالض وس عن من عدر لاطا عادها O‏ 

نعم لو رضي بذلك -أي يأخذ ما عطي حين العمل -لا يجب عليه ذلك فإنّه 
لا تكون مع هذا الرضا والبناء حين العمل واستعماها مبنياً على ذلك ذمّته مشغولة 
بأزيد من ما تعطي. 

لا يقال: إن هذا ينافي ما دلّ على كراهة استعمال الأجير مع عدم المقاطعة. 

فاه يقال إنّهِ ما يكون حكماً متوجهاً إلى المعمول له. وهذا حكمٌ متوجّه إلى 
العامل» مع أنته لو سلّم كون الموجه إليه الحكم فيه واحداً يتعيّن تقتيد إطلاق 
دليل الكراهة بهذا الخبر.كما لا يخق. 


تزيين الرّجل بما يحرم عليه 1 


تزيين الرّجل بما يحرم عليه 

المسألة الثانية: ا لمشهور بين الأصحاب'' أنّ تزيين الرجل با يحرم عليه من 
لبس الحرير والذّهب حرام. 

أقول: الكلام في هذه المسألة يقع في مقامين: 

المقام الاوّل: لا ريب في حرمة لبس الرجل المحرير والذهبء لإستفاضة 
النصوص بها. 

وأمّا حرمة التزيين بهما له ولو بغير اللّبس. فقد وقع فيها الخلاف والكلام» 
وقد استدلواها: 

١-بخبر‏ روح بن عبد الرحيم. عن الإمام الصادقايّة: «قال ررسول الله يني 
لأمير المؤمنين 91ة: لا تختم بالذهب فإنّه زينتك في الآخرة»'". 

۲ -وجخبر الفيري. عنه لة: «وجَعَل الله الذهب في الدنيا زينة النساء. فحوّم 
على الرجال ل 

۳-وبأته لعدم تعارف اتخاذ اللّباس من الذهب. يتعيّن حمل النصوص على 
إرادة مطلق التزيين به. 

أقول: وفي ا جميع نظر: 


أا الأوّل: فلأنته ضعيف. إذ في طريقه غالب بن عثان اهمداني وهو ضعيف ٠“‏ 


(۱) المختصر النافع: ص ۱۱۷. منتهى المطلب (ط ق): ج۲ / ,٠١15‏ شرح اللّمعة: ج15/1١5.‏ 

(۲) وسائل الشيعة: ج 4١7 / ٤‏ باب ٠‏ من أبواب لباس المصلي ح ١‏ رقم ٥٥1٥‏ . الكافي: ج1 / 1۸٤ح‏ ۵. 

(۳) وسائل الشيعة: ج ٤۱٤ / ٤‏ باب ۳۰ من أيواب لباس المصلّي ح ۵ رقم ٥۵1۹‏ . التهذيب: ج ۲ / ۲۲۷ ح 7 .٠١‏ 
(4) قال السيّد الخوئي ج في معجم رجال الحديث: ج١٤‏ / ۲١١‏ (غالب بن عثمان الهمداني: قال النجاشي: غالب 


ےه 


1 فقه الصادق /ج ۲۰ 


مع أنته يدل على أنته زينة الرجل في الآخرة. وهذا لا يلازم حرمة التزيّين به 
في الذّنيا. 

وأمًا الثاني: فلأنته مرسلء إذ الشيخ رواه عن رجل عن الحسن بن عليّ. مع 
أنته يدل على جواز التزيين به للنساء. لا عدم جوازه للرجال, بل تغيّير التعبير في 
الرجال. وأنته حرم عليهم لبسه يُشعر بجواز ما عدا اللّبس من أصناف التزيين. 

وأمّا الثالث: فلأنٌ عدم تعارف كون اللّباس أي الثوب ونحوه-بتامه من 
الذهب. لا ينافي حرمة اللّبس خاصّة. لكون اللّبس أعمٌ من لبس الثوب ونحوه 

فتحصل: أنته لا دليل على تحريم مطلق التزيين به» ويؤيّد ذلك مادلٌ من 
النتصوص على جواز شَّدٌ الأسنان به. وفي بعضها تجويز تشبك الثنية بالذهب» 
وعليه فالأظهر جوازه. 





+ بن عثمان الهمداني الشاعر, كان زيديّاً. وروى عن أبي عبد الله ة. ذكر له أحاديث مجموعة). 
وعدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق نة قائلاً: (غالب بن عثمان الهمداني. مات سنة )١117(‏ وله (۷۸) سنة, 
وهو المشاعري الشاعر. كوفي. أسند عنه. يُكنّى أبا سلمة). 


حكم تشبّه كل من المرأة والرجل بالآخر ۷ 


حكم تشبّه كلّ من المرأة والرجل بالآخر 

المقام الثاني: في تشبّه كل من الرجل والمرأة بالآخر, بأن يليس كلّ منهما لياس 
الآخر الختص به. 

أقول: قد استدلٌ لعدم الجواز بجملة من النصوص المتضمّنة للنهي عن التشبّه, 
وأنّ الله ورسوله لعنا المتشتهين من الرجالبالنساء.والمتشتهات من النساء بال جال: 

منها: النبويّ المرويّ في «الوسائل» عن «الكافي» مسنداً عن عمرو بن شمرء 
عن جابر. عن أبي جعفر ا قال: 

«قال رسول الله يي في حديث: لعن الله الحلل والحلّل له. ومن تول غير 
مواليه. ومن ادّعى نسباً لا يُعرف. والمتشتهين من الوّجال بالنساءء والمتشتهات من 
النساء بالرّجال. المحديث». 

وقد دلت جملة من النصوص الأخر على صدور الجملة الأخيرة من النوى طلله: 

منها : ما رواه الصدوق في « العلل » عن زيد بن علي . عن ابائه. عن 

«أنته رأئ رجلاً به اث ف مسجد رسول الله يله فقال له: أخرج من مسجد 
رسول الله يا لعنة رسول الله. 

ثم قال الي: سمعثُ رسول الله يه يقول: لعن الله المتشبهين... الخ»'". 





)١(‏ وسائل الشيعة: ج ۲۸٤/۱۷‏ باب ۸۷ من أبواب ما يكتسب به ح۱ رقم ۲۲۵۳۲۱ الكافي: ج۸ / ۱ح۷ 
() وسائل الشيعة: ج07١/181,‏ باب ۸۷ من أبواب ما يكتسب به. ح۲ رقم ۲۲۵٥۳۲‏ علل الشرائع: ج۲ 
لشي 


م فقه الصادق /ج ۲۰ 


ومنها: خبر يعقوب بن جعفر الوارد في الراكبة والمركوبةء وفيهنٌ قال 
رسول الله ييه «لعن الله المتشيهين... ال»'". 

وفيه: إن هذه النصوص كلها ضعيفة السند. 

ما الأول فلعمرو بن شمر الذي قال النجاشي في حقّه: (إِنّه ضعيفٌ جدّاً زيد 
أحاديث في كتب جابر الجعني)'". 

وأمّا الثاني: فلحسين بن علوان الكلبي. وعمرو بن خالد التبري العامي. 

وأمّا الثالث: فليعقوب بن جعفر» حيث إِنّه لاذكر له في كتب الرجال. 

ودعوئ: صاحب «الجواهر»'" والسيّد في حاشيته' '' من أنّ قصور السند 
منجبرٌ بالشهرة. 

مندفعة: بأنّ ما أفتى به القوم في كتبهم. وذكروه في العناوين إا هو تزيّين 
الرجل با يحرم عليه ولم ينقل: التعميم إلا عن «المسالك»!”. 

بل يمكن أن يقال: إن نفس عدم ذكر العكس.والتصري با يحرم عليه دون كل 
ما يختصٌ بالنساء. دليلان على عدم التعمير. وعلى ذلك فالشهرة غير ثابتة. 

ومع الإغماض عن ذلك. فلا دلالة فيه على حرمة التشبّه في اللباس. لما دلّ 
من النصوص على حصي المراد به في الْخنّئين والمساحقات كخبر يعقوب المتقدّم 
الوارد في المساحقة. 
(۱) وسائل الشيعة: ج ۲۰/ 787-5460 باب ۲٢‏ من أبواب النكاح المحرّم ح ۵ رقم 01/84 ؟. الكافي: ج ۵ / 00۲ح .٤‏ 
(۲) رجال النجاشي: ص ۲۸۷. 
(۳) جواهر الكلام: ج۲۲ /۱۱۹. 


(4) حاشية المكاسب لليزدي: ج N ١‏ 
(0) أي الشيخ الأعظم خ. المكاسب: ج ٠۷۳ / ١‏ راجع مسالك الأفهام: ج۳ / .٠١١‏ 


حكم تشبّه كل من المرأة والرجل بالآخر ۲4 


وفيه: إن فيهنَ قال رسول الله يي : «لعن الله... الح فان تقديم الظرف 
يفيد الحصر. 

مع أنّ للمنع عن دلالة اللّعن على الحرمة بحالاً واسعاً إذ الظاهر من اللّعن 
مطلق الإبعاد الذي يجتمع مع الكراهةء مضافاً إلى أنّ الظاهر من تشبّه الرجل با مرأة 
تأنثه باللّواط. ومن تشبّه المرأة بالرجل تذكّره بالسحق. 

وأمًا التشبّه في اللباس: فهو تشبّه مقيّدُ غير مطلق. فتدبّر. ويؤيّده خبر أبي 
خديجة. عن أي عبد الله اكلا: 

«لعن رسول الله تة المتشتهين من الرجال بالنساءء والمتشتهات من النساء 
بالوّجال, وهم الختئون واللّائي ينكحن بعضهنٌ بعضا»'",. فإِنٌ قولهاظة: لوهم 
الحتّتون... ال) ظاهر في الحصر. 

يه بإيرادين آخرين: 

الإيراد الأوّل: إن التشبّه متقوّمٌ بالقصد, ولا يتحقّق بدونه. وأيّده المحقّقين. بأنّ 
التشبّه من التفعّلء وهيئة التفعّل قد اعتبر في تحقّق مفهومها القصد. وهذا هو الفارق 
بين التشبّه والشباهة. حيث إِنّ الثانية تستعمل في موارد الشباهة القهريّة غير 
القصديّة .كما يقال :(زيدٌ شبيه بعمرو في الجمال) . والأوّل لا يستعمل في 
هذه الموارد. 

وفيه: إنّه لا ريب في عدم صدق التشبّه في موارد الشباهة القهريّة. ولكن ذلك 
لأجل اعتبار العلم والالتفات في حصول وجه الشبه في الخارج لا لأجل اعتبار 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج ۲۰ / ۳٤۱‏ باب ۲٤‏ من أبواب النكاح المحرّم ح1 رقم ۲0۷۸۹ الكافي: ج ۵ / 0ح 
(۲) المكاسب: ج۱ .۱۷٤/‏ 


.¥ فقه الصادق / ج١٠‏ 


القصد بالمعنى الذي أرادهالشيخ .الذي لا دليلعليه.بل أطلق التشيّه في النصوص 
على جََ الثوب والمساحقة واللُّواط مع عدم صدور شيء منها بقصد التشبّه. 

الإيراد الشاني: ظهور بعض الأخبار في الكراهة, وهما يوجبان صرف ظهور 
النبوي عن الحرمة: 

منها: خبر سماعة, عن أبي عبد اللهاثة: «عن الرجل جر ثيابه؟ قال عة إِني 
لأكره أن يتشبّه بالنساء»”". 

ومنها: خبره الآخرء عنه. عن آبائه24: «كان رسول الله ب يزجر الرجل أن 
عدف اناك و یی المرأة أن تتشت باوجال ف لباس" 

وفيه:إِنّهِ م أرَ وجهاً لدعوئ ظهور الثاني منهما في الكراهة: فإنّ مادّة النهسي 
ظاهرة في الحرمة والزجر. بل هي أظهر منه فيها: 

وأمّا الأؤل: فن كان وجه دعوئ ظهوره في الكراهة, قوله اية: «إنِي لأكره أن 
يتشبّه بالنساء». 

ففيه: إن الكراهة في الروايات أعمّ من الكراهة المصطلحة. 

وإِنْكان لأجل الإجماع علىئ عدم حرمة ما في مورده. وهو جر الثوب. 

ففيه: أنته بعد فرض خروج الكراهة والمحرمة عن حرم المستعمل فيه 
والموضوع له. وكونهما أمرين انتزاعيين من الترخيص في الفعل وعدمه. فِإِنّه لا 
يرجع إل حصّل. / 

أقول: وقد أورد عليه الأستاذ الأعظم'' بإيرادٍ آخر» وهو: 


.١7ح1408/ رقم 0۷۹۳. الكافي: ج1‎ ١ وسائل الشيعة: ج ۵ / ۲۵ باب 1 من أبواب أحكام الملابس ح‎ )١( 
.1١8 وسائل الشيعة: ج 6/0 باب ۱۳ من أبواب أحكاءالملابسح ؟ رقم 0754.مكارمالأخلاق للطبرسي: ص‎ )۲( 
7170 / ١ مصباح الفقاهة: ج‎ (r) 
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إن المراد من التشبّه فيه : 

١-إما‏ أن يكون مطلق التشبّه. 

۲-أو خصوص التشبّه في الطبيعة كتأَنّث الذّكر, وتذكّر المرأة. 

"أو التشبّه الجامع بين التشبّه في الطبيعة والتشبّه في الّباس. 

أما الأوّل: فبديهي البطلان, وإِلا لزم حرمة اشتغال الرجل بأعمال المرأة 
كتنظيف البيت والكنس والغزل ونحوهاء وحرمة اشتغال المرأة بأعمال الرجل 
كالسق والزرع ونحوهماء مع أنته لا يكن الالتزام بهاء ولم يلتزم بها أحد. 

وأا الثالث: فلا يمكن الالتزام به لعدم الجامع بينهماء فيتعيّن الثاني. 

وفيه:إّه يكن اختيار الالء ودفع ما ذكره بأنّ التشبّه نما يصدق بالنسبة إلى 
الأفعالالختصّة بكلّ منهها بحسب الطبع, أو الجعل كلبس كل منهما لباس الآخر. 
ووصل الرجل حاجبيه بالوسمة. وتحميره وجهه بالصبغ الذي تستعمله النساء وما 
شابه ذلك. وأمّا الأفعال التي ذكرها ب فليس شيء منها مختصّاً بأحدهماكا لا يخق 
على من راجع العرف والأفعال المتداولة بينهم. فالصحيح ما ذكرناه. 

ومنها: النبويّ المرويّ في «جمع البيان» عن أبي أمامة, أنته يليه قال: «أربع 
لعنهم اله من فوق عرشه. وأمّنت عليه الملائكة... 

إلى أن قال: والرجل يتشيّه بالنساء وقد خلقه الله ذَكَرا والمرأة تنشيّه بالؤجال 
وقد خلقها الله ا 

وفيه: إن مرسلٌ غير تحبور بالشهرة. مع أنته يرد عليه ما تقدّم من أنّ الظاهر 
من التشبّه المطلق, تأَنّث الذكر بالأّواط, وتذكّر الأنق بالسحقء ولعلّ هذا النبو 


.101١1/مقر‎ 7 مستدرك وسائل الشيعة: ج ۲۰۳/۱۳ باب ۷۰ من أبواب ما يكتسب به ح‎ )١( 
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أظهر من سابقه في ذلك بقرينة قوله يَثِيِْ: «وقد خلقه الله ذكرأ». 

ومنها: ما عن الصدوق في «الخصال» مسنداً عن ا جعنيء عن الإمام الباقر اثة: 
«لا يجوز للمرأة أن تتشبّه بالرجل. لأنّ رسول الله تة لعن المتشتهين من الرجال 
بالنساء. ولعن المتشتهات من النساء بالرجال»!". 

ويرد عليه:_مضافاً إلى ما أوردناه على سابقيه. من أنّ الظاهر من التشبّه تذكّر 
الذي بالسحى انه ضعي السدد لأ هن رواته خد بن عيارة وابئته جنتعفر, 
وهما مجهولان. 

أقول: وا ذكرناه ظهر ما في خبر «دعائم الإسلام» عن جعفر بن محمد اية: «إنّ 
رسول الله يي هى النساء أن يكن متعطّلات من الحُليَّ أو يتشتهن بالوّجال»'". 

وما عن «فقه الرضاكة»: «لعن رسول الله يي سبعة وَعَدَّ منهم المتشّهة 
بالرّجال والمتشبّه بالنساء»'". 

وأمَا ما تضمّن النهي عن تأنّث الذّكر » فظهوره في إرادة اللّواط غير 


قابل للإنكار. 
واحتال إرادة تزيّين الرجل بزينة النساء منه.كما في حاشية المحقّق 
Ese -‏ 5 
الإيرواني2ة غريبٌ. 


أقول: وقد يستدلٌ لحرمة تشبّه كلّ من الرجل والمرأة بالآخر في السباس 


(۱) مستدرك وسائل الشيعة: ج 747/7 باب ٩‏ من أبواب أحكامالملابس ح ١‏ رقم 7416 الخصال: ص 4817 ح 17. 

(۲) مستدرك وسائل الشيعة: ج۳ / ۲٤۷‏ باب ٩‏ من أبواب أحكام الملابس ح ؛ رقم74948. دعائم الإسلام: ج۲ / 
ماح 080 

(۳) مستدرك وسائل الشيعة: ج 87/1 باب ٩‏ من أبواب أحكام الملابس ح۲ رقم 447, فقه الرضا: ص .۲٠۲‏ 

.۲۰/ حاشية المكاسب للإيرواني: ج۱‎ )٤( 
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بخبري سماعة المتقدّمين: 

وفي أحدهما: قال عن الرّجل الذي بجر ثيابه: «إنِي لأكره أن يتشبّه بالنساء»'". 

وفي الآخر: «كان رسول الله ب يزجر الرجل أن يتشبّه بالنساء. وينهي المرأة 
أن تتش بالرجال في لباسها»'". 

وأجاب عن الاستدلال بهما الشيخ ‏ بما تقدّم. من أنّ ظاهرهما الكراهة. وقد 
مر ما فيه آنفاً. 

وأجاب عنه الأستاذ الأعظم'": بأنّ المراد من التشبّه فيهما هو أن يتزي كل من 
الرجل والمرأة بزي الآخر. لا جرد لبس كلّ من الرجل والمرأة لباس الآخر. وإلا 
لزم حرمة لبس كل من الزوجين لباس الآخر لبعض الدواعي كبردٍ ونحوه. 

وفيه: إن التشبّه يصدق مع وقوع وجه الشبه في الخارج مع الالتفات والعلم. 
کا صرح به فلبس کل منهما لباس الآخر مع العلم والالتفات يعدّ تشتهاً به في 
الّباس, الذي هو المنبيّ عنه في الخبرين. ولا وجه لاعتبار أن يقزي كلّ منهما بزي 
الآخر في مفهوم التشبّه. 

وما ذكره من أن لازم البناء على عدم اعتبار ذلك حرمة لبس كلّ من الزوجين 
لباس الآخر ليرد ونحوه. ليس من التوالي الفاسدة التي لا يكن الالتزام بها على 
هذا المسلك. ١‏ 

وعليه فالصحيح في الجواب عنها هو القول: بأنتهما ضعيفان للإرسال. 
)١١‏ وسائل الشيعة: ج ۵ / ١6‏ باب ٠۳‏ من أبواب أحكام الملابس ح ١‏ رقم 01/37 الكافي: ج7/ 1408 ح؟١.‏ 


(۲) وسائل الشيعة: ج 0 / ۲ باب 17 من أبواب أحكامالملابسح ١‏ رقم 57/44.مكارمالأخلاق للطبرسي:ص86١1.‏ 
(؟) مصباح الفقاهة: ج ١‏ / ۳۳۸. 
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فتحصّل: أنته لا دليل على حرمة تشبّه الرجل بالنساءء والمرأة بالرجال في 
الّباس, والأصل الاباحة. 

وقد صرّح جماعة'": بأنته يجب على ال ن ترك الزينتين الختصّتين بكلّ من 
الرجل والمرأة. 

أقول: بناءَ على كون الخنثى المشكل طبيعة ثالثة غير الرجل والمرأة كما اختاره 
جمعٌ, فإنّه لا ريب في جواز أن تلبس لباس كل من الرجل والمرأة حى بناءَ على 
حرمة التشبّه في الّباس أو مطلقاً كما لايخق. وأمًا بناءً على كونها داخلة تحت أحد 
العنوانين. فيجب عليها ترك الزينتين. سواءٌ اعتبر في مفهوم التشبّه القصد أم لا. 

وعلى الثاني سواء اعتبرنا العلم بصدور الفعل كا بنينا عليه أم لا 

أمّا على الأخير: فواضح. 

وأمّا على الثاني: فلن العلم الذي اعتبرناه أعمّ من التفصيلي والإجمالي 
الموجود في الخنق. 

وأمّا على الأوّل: فلأنتها تعلم بحرمة التزيّن بإحدى الزينتين بقصد التشبّه ن 
اختصّت به. فيجب عليها الاجتناب عنهم للعلم الإجمالي. 

وأمّا بناءً على عدم ثبوت كونها داخلة تحت أحد العنوانين. وعدم ثبوت 
كونها طبيعة ثالثة. فقتضى أصالة الإباحة جواز كلتا الزينتين عليها للشكٌ في 
حرمتهاء وعدم العلم بحرمة إحداهما عليها. 


aa 


(۱) مفتاحالكرامة: ج 1۰/٤‏ وحكاه صاحب الجواهر عن شرح أستاذه واستجوده.راجع الجواهر: ج ۲۲ ص7١1.‏ 
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التشبيب بالمرأة الأجنبيّة 

المسألة الثالثة: صرح جماعة -منهم الشيخ في حكي «المبسوط»'' والمحقق'", 
والضتق 0# والشييدان”" والحقى الساق'" ديا تسم ضر التب بارا 
المعروفة المومنة المحترمة. 

أقول: يقع الكلام في مواضع أربعة: 

الأّل:في حرمة التشبيب بالمرأة في الجملة وعدمها. 

الثاني: في حر مة اللإستاع على فرض حرمته وعدمها. 

الثالث: في الخصوصيّات التي اعتبروها فيه. 

الرابع: في التشبيب بالغلام. 

ما الموضع الأوّل: ففيه قولان, وقد استدلّ للحرمة بوجوه: 

الوجه الأوّل: أن التشبيب تقبيحٌ وهتكٌ للمشيّب بهاء وإهانة ها فيحرم. 

وفيه: إن التشبيب بذكر الحاسن وإظهار شدّة الحَبّ. من دون أن يشتمل على 
ما ينافي العفاف والتستّر لا يكون هتكاً ها أو إهانة وتفضيحاً إياهاء لا سنا إذاكان 
إظهار شدّة الب من غير جهة اميل الشهوي إلى الُشبّب بها؛ كذكر محاسن 
مخدّرات الرسالةء واظهار شدّة حتّهن بجهة الولاية. 
(۱) ظاهر المبسوط: ج ۲۲۵/۸ و ص۲۲۸. 
() شرائع الإسلام: ج ٤‏ /1۱۳. 
(؟) قواعد الأحكام: ج۳ / 410. 


)٤(‏ الدروس: ج171/1, مسالك الأفهام: ج ١1‏ له 
() جامع المقاصد: ج ٤‏ /۲۸. 


ةا فقه الصادق / ج١٠‏ 


نعم. إذا اشتمل على ما يناف العفاف والتستر. عُدَّ هتكاً هاء إل أننه ينطبق 
عليه للأجل ما اشتمل عليه لا نفسه. ولعلٌ هذا هو مراد من أجاب عن هذا الدليل 
بن النسبة بين عنواني الإهانة والتشبيب هي العموم من وجه. وإِلا فنفس التشبيب 
من حيث هو لا يصدق عليه الإهانة ولتك في مورد. 

أقول: والغريب أن الأستاذ الأعظم”"' عند بيان مورد افقراق التشبيب عن 
الهتك بعد اختياره كون النسبة بين العنوانين عموماً من وجه. ذكر ما إذاكان 
التشبيب في حال الخلوة مع عدم اطلاع أحد عليه. أو فيا إذاكان ذلك في جواب 
سوال السائل المريد أن يخطيهاء إذ مضافاً إلى ما تقدّم من عدم انطباق عنوان الهتك 
عليه مطلقاً. أنته لو سُلَّم ذلك لا يفرّق بين كون ذلك في جواب المريد للخطبة 
وغيره. بعد عدم كون ذكر المحاسن وحده من التشبيب, بل مع الاقتران بشدّةالحب. 

وما الإيراد عليه: بأنّ حل كلامنا هو حرمة التشبيب بعنوانه الأوّلي. فإثبات 
حرمته بعنوان عرضي خروج عن محل الكلام. 

فن غير حلّه لو سُلّم كونه هتكاً مطلقاً کا لايخق. 

الوجه الثاني أنته إيذاءً للمشيب بهاء وهو حرام. 

وفيه أَوَلاإِنٌ النسبة بين الاإيذاء والتشبيب عموم من وجه »لو لم ندّع عدم 
كونه إيذاءً مطلقاً. مالم يشتمل على ما ينافي العفاف والتستر الحرّمين بعنوان 
هتك والفحش. 

وثانية إن الإيذاء بفعل المباح مع عدم قصد الإإيذاء لا دليل على حرمته. وإلا 
لزم البناء على حرمة كلّ فعل ترب عليه أذى الغير. وإ كان ذلك الفعل مستحبّاً 


514١/١ مصباح الفقاهة: ج‎ )١( 
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بل لو كان واجباً يقع التزاحم بين الحكنين, وهذا ما لا يكن الالتزام به. ألا ترى 
أنته ليس لفقيه أن يتفوّه بحرمة صلاة إمام الجماعة إذا تأذّى الغير من كونه إماماً 
يقتدي به الناس. 

وثالثاً تحقق الإيذاء يتوقّف على سماعها واطلاعها عليه. فلو تشبّب بها ولم 
تسمع لا يتحقّق الإيذاء. كما لايخق. 

الوجه الثالث: إّه موجبٌ لإغراء الفسّاق بها. 

وفيه: إنّ ذلك بمجرّده لا دليل على حرمته. إلا أن يرجع إلى الإإيذاء. وقد 
عرفت ما فيه. 

الوجه الرابع:إنّه إدخال للنقص عليها وعلى أهلها. 

وفيه:إنّه منوع صغرئ وكبرى, ولا يخ وجه منعهم| بعد الإحاطة ا ذكرناه. 

الوجه الخامس:إِنّ التشبيب من اللّهو والباطل. فيكون حراماً لعمومات 
حرمة اللّهو والباطل الآتية. 

وفيه: إنّه لا يكن الالتزام بحرمة كلّ هو وباطل. وإلا لزم حرمة أغلب الأفعال 
المباحة. وهي كلّ ما أشغل عن ذكر الله ورسوله وذكر القيامة, مع أنتمتك لا يلقزم 
بحرمة كلّ هو وباطل. كما يبرح به في حله. مضافا إلى المنع من صدق اللّهو 
والباطل على كلّ تشبيب. فإنّ الشّعر الذي يُنشأ أو يُنشد في ذلك المقام رما يشتمل 
على ما يخرجه عن ذلك. 

الوجه السادس: إن التشبيب من الفحشاءء و قددلًالكتاب العزيز على حر مةذلك. 

وفيه:إنّكون التشبيب من الفحشاء أَوّل الكلام, ولم يدلّ دليل على كونه منها. 

الوجه السابع: إل مناف للعفاف المأخوذ في العدالة في صحيح ابن بي يعفور. 


VA‏ فقه الصادق اج 


عن مولانا الصادق إا الوارد في تعيّين ما به تعرف عدالة الرجل: «أن تعرفوه 
بالسّتر والعفاف»!". 

وفيه: إِنّه إن اعتبرنا في العدالة خصوص العفاف من الحرّمات. فيرد عليه أنّ 
كون التشبيب منها أل الكلام. 

وإِنْ كان المعتبر أعجّ من ذلك ومن ما يكون عفافاً عن ما ينافي العرف والعادة, 
كا هو الظاهر تمّن يعتبر في العدالة ترك ما يناف المروة. 

فيرد عليه: أن كون التشبيب منافياً للعفاف لا يلزم حرمته. مع أَنّ للمنع عن 
كونه منافياً للعفاف في بعض ال موارد يحالاً واسعاً. 

الوجه الثامن: فحوئ ما دل من النصوص على حرمة كل ما يوجب تهييج 
القوّة الشهويّة ا ا . وهي طائفتان: 

الطائفة الأولن: ما دل على المنع عن النظر إلى الأجنبيّة'": 

ونی بعضها: التعليل بأنته سهمٌ من سهام إبليس. 

وفي بعضها: التعليل بأنته بذر الشهوات. 

وفيبعضها: «النظرةبعد النظرة تزرع ف القلبالشهوة.وكق بها لصاحبهافتنة». 

أقول: وجه دلالة هذه النصوص بالفحوى على حرمة التشبيب. هو أنه إذا 
كان النظر حراماً لأنته سهم يوّثّر في إيمان الناظر. ويوجب وقوع صاحبه في الفتنة, 
ويزرع في قلبه الشهوة. فالتشبيب أوإى بالحرمة. لأنّ تأثير الكلام في تحقّق هذه 
(۱) وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ۳۹۱باب ٤١‏ من أبواب الشهادات ح ١‏ رقم ۳٤۰۳۲‏ الاستبصار: ج7/ ١١‏ ج١.‏ 


(۲) وسائل الشيعة: ج ۲۰ / ۱۹۰ باب ٠١5‏ من أبواب مقدّمات النكاح. الفقيه: ج ٤‏ /18 باب ما جاء في النظر 
إلى النساء. 


حكم الخلو ة بالأجنبيّة 1۷4 


امور أشد من تأثير النظر. 

وه ارا كرح كد لانور عله يدور امك مارا عل تعن جل مو اذ 
مضافاً إن ضعف سند. فإنّ ما غلل الحكم فيه لا يمكن الالتزام بذلك وإلا لزم البناء 
على عدم حرمة النظر مع عدم استلزامه لذلك, وهذا تنا لم يتفرّه به فقيه. ولیس له 
ذلك. فلا حالة تكون من قبيل الحكمة لا يدور الحكم مدارهاء فلا وجه للتعدّي 
عن مورد النصوص. 

وثانياً لا نُسلّم كون التشبيب أشدّ تأثيراً من النظر الذي يعدّ هو أقوى طرق 

ماو 

وثالثاً إن النسبة بين التشبيب وتهييج القوّة الشهويّةء هي العموم من وجه. 


حكم الخلوة بالأجنبيّة 

الطائفة الثانية: ما دل على عدم جواز الخلوة بالأجنبيّة !''. وهي كثير ة» وفي 
بعضها التعليل بأنّ ثالثهما الشيطان. 

وتقريب الاستدلال بها: إنها تدلّ على حرمة الخلوة من جهة أنّ الشيطان في 
تلك الحالة ثالتهماء ويج القوّة الشهويّة بينهما. وحيث أنّ التشبيب مهيح القوّة 
الشهويّة أزيد من تهييجها الخلوة, فهو أوإى بالتحريم. 

وفيه وان ما ذُكر في تلك النصوص من قبيل الميكئة للحكم لا العلّة كي 
يدور مدارها الحكم .كا تقدّم. 

وثانياً إّه لا شاهد لكون العلّة هي تييح القوّة الشهويّة؛ بل لعل كون الخلوة 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج ۲۰ / ۱۸۵ باب ٩‏ من أبواب مقدّمات النكاح ح ١‏ رقم 014١‏ 1. الكافي: ج ۵ / 01۹ ح1. 


۸۰ فقه الصادق /ج 


من المقدّمات القريبة للزناء فان تلك الحالة مظنّة الوقوع في هذه المهلكة العُظمى. 
بل هذا هو الظاهر منها. وعليه فلا وجه لقياس التشبيب عليها. 

وثالثاً لا دليل على حرمة الخلوة. فإ النصوص التي استد لّوا بها على حرمتها 
ضعيفة السند. ودعوى انجبار ضعفها بالشهرة مندفعة بأنته ا أن جملة من تلك 
النصوص كخبر مسمع عن مولانا الصادق اثة: 


«فها أخذ رسول الله البيعة على النساء: ....ولا يقعدنَ مع الرجال في الخلاء»'"' 
ونحوه غيره. 


دالّة عل حرمة قعود الرجال مع المرأة في بيت الخلاء الذي كان متعارفاً في 
زمان الجاهليّة. ولذا قيّده بالقعود, ولم يقيّد الرجال بغير الحارم. 

وجملة أخرئ منها كخبر موسى بن إبراهيم. عن الإمام الكاظم لثة: «قال 
رسول الله : من كان ومن بالله واليوم الآخر فلا يبيت في موضع يسم نفس 
امرأةٍ ليست له بمحرم»'' ونحوه غيره. ۰ 

دالّة على حرمة نوم الرجل في حل يسمع نفس الأجنبيّة, الذي تكون النسبة 
بينه وبين الخلوة هي العموم من وجه. 

وجملة ثالثة تدلّ على حرمة نوم الرجل مع المرأة تحت لحافي واحد'". 

وطائفة رابعة منها كخبر الجعفريّات عن أمير المؤمنين افة: 

«ثلاثة مَْ حَفَظهنَ كان مصوناً من الشيطان الرجيمء ومن كل بليّة: من لم يخل 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج ۲۰ / 186 باب 14 من أبواب مقدّمات النكاح ح ١‏ رقم 0854١‏ ؟. الكافي: ج ۵ / ٥۱۹‏ ح١.‏ 


(۲) وسائل الشيعة: ج ۲۰ / ۱۸۵ باب 14 من أبواب مقدّمات النكاح ح۲ رقم 101785. 
(۳) وسائل الشيعة: ج ۲۰ / 7174 باب 15 من أبواب النكاح المحرّم. الكافي: ج۷ / ۱۸١‏ باب ما يوجب الجلد. 


حكم الخلوة بالأجنبيّة ۸۱ 


بامرأةٍ لا لك منها شيئاً... الخ»'''. ونحوه غيره. 

غير ظاهرة في الحرمة, إذ هي تدلّ على أنّ مَنْ خلا بأجنبيّة لا يكون مصوناً 
من الوقوع في الزنا وغيره من البليّات. وهذا لا يلازم حرمة الخلوة كما لا يخق. ولم 
يُعلم استناد من أفتى با حرمة إلى خصوص ما هو ظاهر فيها كما يظهر لمن راجع 
كتب الحديث والفتوى. حيث إِنْهم يذكرون هذه المسألة, ثم في مقام ذكر النصوص 
يذكرون النصوص المتقدّمة أو بعضها غير الدالٌ على حكم المسألة. وعليه فلا وجه 
هذه الدعوى. 

هذاء مع أنّ للمنع عن إفتاء المشهور بالحرمة تحالاً واسعاً. وما قاله العلامة 
المجلسي في «مرآة العقول» من تحريم الخلوة مع الأجنبيّة لما ذكره الأصحاب"" 
بمنوعٌ. لعدم تعرّض الأكثر له ونا أشار إليه في باب الطلاق من ذكره ولم يذكره 
أحدٌ في باب النكاح, وهذا بنفسه كاشفٌ عن عدم كونها حرّمة عندهم. كما أشار 
اليه صاحب «الجواهر» حيث قال: (ولا شهرة حقّقة للأصحاب)"'". 

وعليه. فالأظهر عدم حرمة الخلوة مع الأجنبيّة. وتؤيّده النصوص الدالّة على 
جواز صحبة غير الحرم في طريق احج وغيره'' المستلزمة للخلوة في بعض 
الأحيان, وفي بعضها التعليل بأنّ ا مؤمن وليّ المؤمنة. 

الوجه التاسع: فحوئ ما دلّ على كراهة أمور: 
)١(‏ مستدرك وسائل الشيعة: ج4١ ١10-57‏ باب۷۸ من أبواب مقدّمات النكاح ح ١‏ رقم 117171. 
(۲) مرآة العقول: ج 1١17/٠١‏ 
(۳) جواهر الكلام: ج 511/11 


)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ۱۱ / ۱٥۳‏ باب088 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه. الكافى: ج 4 / ۲۸۲ باب المرأة يمنعها 
ح من سر فينج 1 
زوجها من حجّة الاسلام. 


٠١ج‎ / فقه الصادق‎ YAY 


منها: جلوس الرجل في مكان المرأة مالم يبرد المكان كخبر السكوني. عن 
مولانا الصادق ئة قال: «قال رسول الله : إذا جَلَّست المرأة عاضا قاد عنه. 
فلايجلس في يحلسها رجل حت يبرد»'". 

ومنها: انكشاف المرأة بين يدي اليهوديّة والنصرانيّة. كخبر حفص بن 
البُختري. عن أب عبد اله «لا ينبغي للمرأة أن تنكشف بين يدي اليهوديّة 
والنصراتيّة. فانهنّ يصفن ذلك لأزواجهن»'". 

ومنها: عدم التستر عن الصبي المميّز. كخبر السكوني. عن الإمامالصادق ل 
قال: «شئل أمير المؤْمنين اكا عن الصبي يحجم المرأة؟ قال /كة: إذاكان يحسن يصف 
فلا»'". ونحوه غيره. 

وفيه أوَلاإنَ فحوى هذه الأدلّة -علل فرض ثبوت كونه العلّة هذه الأحكام- 
هي إثارة القوّة الشهويّة, وتبوتها في التشبيب هي كراهة التشبيب لا حرمتهء إذ لا 
وجه للاستدلال با دل على كراهة شيء لحرمة شيء آخر فيه مناط ذلك الحكم. 

وثانية إن لم يرز كون مناط الكراهة هو ذلك. ولذالم يفت أحد بكراهة 
الانكشاف بين يدي المسلمة إذا كانت تصف لزوجهاء بل ظاهر ما ورد في الصبي 
امز استحباب التستّر عنه بنفسه, لكونه مميز لا لكونه يصف لغيره. ويوجب 
ذلك إثارة قوّته الشهويّة والوصف في الخبر إا يكون كناية عن القييز كا لايخق. 
كما أن الظاهر أن رجحان التسئّر عن نساء أهل الذمّة ما يكون لملا يطّلع أزواجهن 
على حاسن النساء المسليات. 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج ۲٤۸ / ٠١‏ باب ١46‏ رقم 01 500. الكافي: ج ۵ / ۵٦٤‏ ح58. 


(۲) وسائل الشيعة: ج ٠۸٤/۲١‏ باب ۹۸ م نأبو اب مقدّمات النكاح وآدابه ح ١‏ رقم 571/4 ؟.الكافي: ج 011/8 ح 0. 
(۳) وسائل الشيعة: ج ۲۳۳/۲۰ باب ١77١م‏ نأبواب مقدّمات النكاح وآدابدح ۲ رقم 8017 ؟.الكافي: ج 054/0 ح١.‏ 


حكم الخلوة بالأجنبيّة YAY‏ 


الوجه العاشر: النهي في الكتاب العزيز عن خضوع النساء بالقول. ئلا يَطْمَعَ 
الَّذِي في قله مضه" والنهي عن أن مَيَضْريْنَ بأزجُلهن عَم ما يُحْفِينَ ِن 
زِينَتهنَ!". بدعوى أنّ التشبيب يوجبُ طمع من في قلبه مرض أكثر من ا مخضوع 
بالقول. كما أنته أشدّ تأثيراً من الضرب بالأرجل. فإذاكانا هما منهيّاً عنهاء 
فالتشبيب أولى بأن يكون كذلك. 

وفيه إن المنضوع بالقول والضرب بالأرجل ليسا حرّمين قطعاً. فلا حيص 
عن صرف النهي عن ظاهره. وعليه فلا يبق مورد للاستدلال بفحواهما لحرمة 
التشبيب كما مرّ. 

فتحصّل:أنته لا دليل على حرمة التشبيب من حيث هوء مالم ينطبق عليه أحد 
العناوين المحرّمة. كالفحش والغيبة والتهمة والهتك ونحوها. 

وأما الموضع الثاني: فالأظهر عدم حرمة الاستاع, وإن ثبتت حرمة التشبيب 
لعدم الدليل. 

أقول: استدل المحقّق الإإيرواني'" على حرمته _بعد بنائه على حرمة التشبيب 
واعتبار وجود الخاطب - بأنٌّ الوجوه القاضية بتحريم التشبيب. قاضية بمحرمة 
عنوانٍ منطبق على ا مركب من القول والسماع, ما يقتضي أن يكون كل منهم| دخيلاً 
في تحقق الحرام» فيحرم كل منهما في عرض الآخر. 

وفيه: إن التشبيب إا ينطبق عليه القول, والسماع سماع له لا أنته حقّق عنوان 
)١(‏ سورة الأحزاب: الآية ؟5. 


(۲) سورة النور: الآية .”١‏ 
(؟) حاشية المكاسب للإيرواني: ج١/50.‏ 


٠١ج‎ / فقه الصادق‎ YAL 


التشبيب» وعدم حرمة التشبيب إلا مع وجود ال خاطب لا يلزم حرمة السماع. 

وبالجملة: بعد كون امحرّم هو التشبيب» وهو إا ينطبق على القول, والسماع لو 
كان معتبراً فا هو شرط الحرمة لا مقوّم لتحقّقه. وعليه فلا وجه للقول بحرمته. 

أقول: ولكن الانصاف أنّ بعض الوجوه المتقدّمة كأدلّة حرمة اللّهو والباطل» 
وفحوى ما دل على حرمة ما يوجب تهيّج القوّة الشهويّة, يقضي بحرمة الاستاع في 
نفسه كالقول کا لايخئ. وقد عرفت أنّ هذين الوجهين ضعيفان جدّاً. 

وأا الموضع الثالث: فلا أرى وجهاً لاعتبار كون التشبيب بالشّعر لعدم 
اختصاص شيء من الوجوه المتقدّمة ا إذاكان بالشعر.بل يكن أن يقال: إن جملة 
من الوجوه المتقدّمة لو ّت لاختصّت با إذاكان بغير الشعر, لما ذكره المحقّق 
التق "١#:‏ بقوله: (إِنّ التشبيبات المتعارفة في ألسنة الشعراء قدياً وحديئاً لاشتاها 
عل كثرة إغراقات ومبالغات.لايستفاد منها علولا يحصل منها إطلاع على حال 
الممدوح وصفاته وثمائله. بل ليست هي من قبيل حقيقة الأخبار في شيء. وأا 
هي إنشاءٌ ومد على أنحاء مبالغات واغراقات يعلم بعدم مطابقتها للواقع). انتهئ. 

أقول: تح إن الشيخ مال إلى جواز التشبيب با لخطوبة. حيث قال: (لو قيل 
بعدم حرمة التشبيب بالخطوبة قبل العقد. بل مطلق من يراد تزويجها م يكن 
بعيداً... الخ). 

وفيه:إنّ مقتضئ جميع الوجوه حرمة التشبيب بهاء حى أولويّة مناط حرمة 
النظر, فإنها أيضاًمّن يحرم النظر إليهاء وجرد بوت جواز النظر في الجملة لا 


.1۳/ ١ حاشية المكاسب للميرزا الشيرازي: ج‎ )١( 
.۱۸۰ / المكاسب: ج۱‎ )۲( 


حكم الخلوة بالأجنبيّة A0‏ 


مستمراً من حين إرادة القزويج إلى حين وقوع النكاح لاستعلام الحال. لا يقتضي 
جواز التشبيب مطلقاً. 

نعم» اعتبار كون المشيّب بها غير الحليلة في حلّه. لاختصاص الوجوه 

وأمًا اعتبار كونها معروفة. فظاهر الجميع -على ما ذكره الشيخ'"الأعظم- 
البناء عليه. 

أقول: أكثر الوجوه المتقدّمة مختصّة بالمعروفة. ولا تشمل المرأة المهمة 
والخياليّة. ولكن مقتضى بعضها -ككون التشبيب من اللّهو والباطل» وكونه من 
الفحشاءء. ومنافياً للعفاف المأخوذ فى العدالة -حر مة التشبيب بها أيضاً. 

وأمّا المعروفة عند القائل دون السامع, فقتضى أكثر الوجوه حرمة التشبيب 
بهاء وهي جميع ما اعتمد عليه الشيخ # في هذا الحكم. 

وبالجملة: ظهر ممّا ذكرناه أنته لاوجه لاعتبار الشيخ يه '' وجود السّامع. ولا 
كون المشبّب بها مؤمنة كا لايخى. 

أمّا الموضع الرابع: قال الشيخ ل في «المكاسب» ”: 

(وأما التشبيب بالغلام فهو حرّم على كلّ حال كما عن الشهيدين... الح). 

وفيه: إن التشبيب به إِنْ کان با يشتمل على ما ينافي عفافه, كما إذا اشتمل على 
محض,. وهتك وإهانة وتهمة أو غيبة. وإلا فإ كان التشبيب لقي الوصول إلى الحرم 
الشرعى كاللّواط فكذلك. فإنّه جرأة على معصية الله تعال. 

وأمًا إذالم يكن بأحد النحوين» وكان جرد ذكر الحاسن. وإظهار شدّة ا لحب 


.۱۸۱ ۱۸۰و‎ / ١ المكاسب: ج‎ )5-١( 


فقه الصادق /ج١‏ 
A‏ 


به» فلا وجه لحرمته. 
نعم. أكثر الوجوه المتقدّمة في المرأة جارية هناء إلا أنته عرفت عدم دلالة 


حكم التصوير من حيث الجلّ والحرمة 

المسألة الرابعة: لا خلاف'" في حرمة التصوير في اللجملة. كم في 
«المكاسب»" و«الحدائق»" وفي «الجواهر»: (بل الإجماع بقسميه ع بل 
المنقول منه مستفيض). 

أقول: والأقوال فيها خمسة: 

الأوّل: حرمة التصاوير مطلقاً سواءٌ أكانت تحسّمة أم غبرهاء وسواءٌ أكانت 
لذوات الأرواح أم غيرهاء وعن «الختلف»"" نسبة هذا القول إلى ابن البرّاج'", 
وظاهر أبي الصلاح'". 

الشاني: حرمة التصاوير مطلقاً إذاكانت يحسّمة, وقد تسب ذلك إلى 
الشيخين"" وسلار'", وهو ظاهر المصنّف هنا حيث قال: (كعمل الصور المحشمة). 

الثالث: حرمة تصاوير ذوات الأرواح. سواءٌ أكانت بحسّمة أم غيرهاء اختاره 
المصنّف يله في المتن وفاقاً لجماعة من الأساطين على ما نقله عنهم. 
)١(‏ النهاية: ص 5717 السرائر: ج۲ / ۲۱۵. شرائع الإسلام: ج ؟ / 5714 
(۲) المكاسب: ج ۱ 
(۳) الحدائق الناضرة: ج ١8‏ /1۸. 
)٤(‏ جواهر الكلام: ج ENA‏ 
(6) مختلف الشيعة: ج ٠‏ ا 
(3)المهدّب: ج 561/١‏ 
(۷) الكافي في الفقه: ص ۲۸۱. 


(۸) المقنعة: ص 0۸۷ . النهاية: ص ۳1۳ ونسبه إليهما في الحدائق: ج8١‏ /1۸. 
(4) المراسم العلويّة: ص NYY‏ 


YAR‏ فقه الصادق /ج 


الرابع: حرمة تصاوير ذوات الأرواح إذاكانت يحسّمة, وهذا هو المتفق عليه. 
واختاره جمعٌ من الأساطين المعاصرين'' وممّن يقرب عصرنا. 

الخامس: حرمة تصاوير ذوات الأرواح مطلقاً وغيرها إذاكانت يحشّمة, 
وهي ما استظهره السيّد من بعض'". 

أقول: والنصوص الواردة في المقام على طوائف: 

اة رما د ل عزوت الصاو طلا عي كانت قرغا 
لذوات‌الأرواح‌وغير هاء كخير حمّد بن مسلم» عن الإمام الصادق.عن | بائه لعن 
أميرالمؤ منين لخ قال: «إيّاكم وعمل الصور, فاكم تسألون عنها يوم القيمة»". 

وقد ضعفه الأأستاذ الأعظم “لقاس بن يحمئ. 

وفيه: إنّ ابن الغضائري وإن ضعَف الرجل ٠‏ وتبعه العامة في «الخلاصة»'"', 
إلا أنته يكن عدّه من الحسان. لأن الرجل كثير الرواية. والأصحاب أفتوا بمضامين 
رواياته. وروی الأجلاء كأحمد بن حمّد بن عيسئ وغيره عنه. وهذا يشير إلى 
اعتادهم عليه ولم يضعفه شيخ من المشايخ العظام الماهرين بأحوال الرجال على ما 
ذكره المولى الوحيد البهبهاني. وهذه بضميمة كثرة خطأ ابن الغضائري في 
التضعيفات, وعدم بناء العامة في «الخلاصة» على التدقيق. يوجب الاطمئنان 
TET‏ ا 

جواهر الكلام: ج ۲۲ / E‏ 

(۲) ذكر هذا الوجه المحقق الخوئي في مصباح الفقاهة: ج۱ / .۲۲١‏ 
(۳) مستدرك وسائل الشيعة: ج١٠‏ / ۲۱۰ باب ۷۵ من أبواب ما يكتسب به ح ۱ رقم ۱٥۱۳۲‏ الخصال: ص .1۳۵١‏ 
)٤(‏ مصباح الفقاهة: ج .FoV/ ١‏ 


(۵) راجع معجم رجال الحديث: ج A/10‏ 
(1) خلاصة الأقوال: ص ۳۸۹ رقم 1. 
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بعدم ضعفه. فتأمّل فإنَ جعل مثل هذا الخبر مدركاً للحكم الشرعي لا يخلو عن 
إشكال كا لا يخق. 

وأورد عليه المحقق التقى ةا : بعدم العلم بظهور الصورة فما يشمل غير 
السّمة. بل يظهر من بعض الأخبار الاختصاص بالمجسّمة كمقابلته اا النقش 
للصورة في حديث المناهي'". 

وفيه:إن الصورة لولم تكن مختصّة بغير الجسّمة, لا تكون مختصّة مهاءكم| تشهد 
له كثير من النصوص الواردة في الصلاة في بيتٍ أو مسجدٍ فيه تصاوير أو تمائيل, 
كخبر علي بن جعفر. عن أخيه موسئ بن جعفره: «عن مسجدٍ يكون فيه 
تصاوير وتماثيل يُصَلى فيه؟ فقال:ة: تكسر رؤوس القاثيل. وتلطخ رؤوس 
التصاوير ويُصلى فيه ولا بأس»!". ونحوه غيره. 

وأمًا حديث المناهي: فضافاً إلى ضعف سنده. يرد عليه ماذكره السيّد الفقيد “ 
من أنّ ما اشتمل على كلمة (النقش) خبرٌ آخر عن النيي ب نقله الإمام ل فلا 
مقابلة في كلام النيّء والإمام أراد أن ينقل اللّفظ الصادر عنه. 

وبالجملة: لا ينبغي التوقّف في ثمول الصورة للمجسّمة وغيرهاء وإرادة 
الجسّمة منها في بعض النصوص كإرادة غيرها منها في آخر لا تصلح قرينة 
للاختصاص بشيء منهما. 
)١(‏ حاشية المكاسب للميرزا الشيرازي: ج١ .1٤/‏ 
(۲) وسائل الشيعة: ج17 / ۲۹۷ باب ٤‏ من أبواب ما يكتسب به ح 7 رقم 7761/4 الفقيه: ج 4 / 60 
(۳) وسائلالشيعة: ج ١75/8‏ باب 7" مسن أبواب مكان المصلّي ح ٠١‏ رقم 17017 قرب الإسناد: 


ص 3١6‏ ح۷۹۳. 
(4) حاشية المكاسب لليزدي: ج .٠۷/١‏ 


۹۰ فقه الصادق / ج١٠‏ 


وما النصوص الأخر: التي استدلّوا بها هذا القول. وادّعي ظهورها في حرمة 
التصوير مطلقاً. فليس في شيء منها دلالة على ذلك. فإتها على قسمين: 

القسم الأوّل: ما تضمّن المنع عن القثال, كخبر أصبغ بن نباتة. قال: 

«قال أميراللمؤمنين ئ من جدّد قبراً أو متّل مثالا فقد خرج عن الإإسلام»”". 

ونحوه غيره. 

القسم الثاني: ما تضمّن النهي عن تصوير القاثيل, كخبر الحضرمي. عن 
عبدالله بن طلحة, عن الإمام الصادق لإ حيث اعتبر من أكل الشحت تصوير 
القاثيل' ". ونحوه غيره. 

أقول: وكلا القسمين مختصّان بالِسّمة: 

أمَا الأوّل: فلأنَ المثال ظاهرٌ في الج . ولا يصدق على غيرهاء إذ مثال الشيء 
عبارة عن تمّائله من جميع الجهات الست. كما يظهر لمن راجع موارد استعماله في 
العرف العام» وتؤيّده النصوص المتقدّم بعضها الظاهرة في أنّ ا لمثال غير الصورة. 

وما ذكره الشيخ ب" من أن المثال والصورة مترادفان على ما حكاه صاحب 
«كشف اللّثام»“ عن أهل اللّغة. غير تام وجرد شيوع الصورة من عمل التصاوير 
دون غيرها من المادّة المصنوعة على تلك الإشكال لا يصلح قرينة لصرف هذه 
النصوص عن ظاهرهاء إذ لا مانع من ورود النصوص لبيان حكم الأفراد النادرة, 
والقبيح نما هو حمل المطلق على الفرد النادر مع أنّ الشيوع ممنوع. 


(۱) وسائل الشيعة: ج ٠١8/7‏ باب ٤۳‏ من أبواب الدفن وما يناسبه ح ١‏ رقم 4 547 التهذيب: ج ٤0۹/۱‏ ح۲٤٠‏ 
(۲) مستدرك وسائل الشيعة: ج7١ /١‏ باب ٥‏ من أبواب ما يكتسب به ح1 رقم .۱٤۷۷۸‏ 

(۳) المکاسب: ج۱ / ۱۸۵. 

.۳۰۸/ کشف اللّقام: ج۳‎ )٤( 
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وأمًا الثاني: فلأنته مب على التجريد فعناه جعل القاثيل وعملها. فيكون 
القسمان متحدين مفاداً. 

الطائفة الثانية: الأخبار الظاهرة في النهي عن التصاوير إذا كانت جسّمة 
لذوات الأرواح وغيرهاء وهي النصوص المانعة عن القثال المتقدّمة. 

الطائفة الثالثة: ما يكون ظاهراً في حرمة تصاوير ذوات الأرواح وإن لم تكن 
بحسّمة. وهو ما رواه الصدوق بإسناده عن شُعيبٍ بن واقد. عن الحسين بن زيد. 
عن مولانا الصادق. عن آبائه لب2 في حديث المناهي: «نهى رسول الله يله عن 
التصاوير وقال: مَنْ صَوّر صورة كلف الله تعالى يوم القيامة أن ينفخ فيها وليس 
بنافخ -إلى أن قال _ونهى أن ينقش شيءٌ من الحيوان على الناتم»'". 

الطائفة الرابعة: ما يدل على حرمة تصاوير ذوات الأرواح إذا كانت مجسّمة 
وجواز تصاوير غيرها مطلقاً: 

منها: صحيح البقباق. عن الإمام الصادق بثة: «في قول اله عر وجلٌ: ويَْمَلُونَ 
لَه مَا ياء مِنْ كَحَارِيبَ وَمَائِيلَ'"؟ فقال: والله ما هي تاتيل الرجال والنساءء 
ولكنها الشجر وشبهه»'". 

فإنّ ذكر (الرجال والنساء) فيه إا يكون من باب المثال. ويشهد له ذيله. 

ومنها: صحيح زرارة» عن الإمام الباقرائة: «لا بأس بتاثيل الشجر»”*. 

ومنها: صحيح محمّد بن مسلم. قال: «سألتُ أبا عبد اله لإ عن قاثيل الشجر 


6 /4 من أبواب ما يكتسب به ح1 رقم ۲۲۵۷۲ الفقيه: ج‎ ٤ وسائل الشيعة: ج7١ / ۲۹۷ باب‎ )١١ 

(۲) سورة سبإ: الآية 11 

(؟) وسائل الشيعة: ج7١‏ / ۲۹۵ باب 44 من أبواب ما يكتسب به ح ١‏ رقم 17075 الكافي: ج 4977/7 ح5. 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ۲۹٦/۱۷‏ باب 14 من أبواب ما يكتسب به ح ۲ رقم 7701/0 المحاسن: ج 1۱۹/۲ ح00. 


00 فقه الصادق / ج١٠‏ 


والشمس والقمر؟ فقال: لا بأس مالم يكن شيئاً من الحيوان»'". 

ودعوئ الشيخ :من أنّ ذكر الشمس والقمر قرينة علىإرادة جرد النقش. 

مندفعة ولا بأنَ تصوير الشمس والقمر بنحو الجسم شائعٌ. 

وثانياً : أنته على فرض عدم شيوعه وكونه نادراً» ما أنّ السؤال عن حكم 
ذلك الفرد النادر. فلا وجه لجعل جوابه عامّاً. إذ لا يترتّب حذودٌ عل تخصيصه 
بذلك المورد. 

راا ااال لضاف إل الى والسر أريد مت فى يكلف الشر يلق 
وهذا لا يوجبٌ إرادة النقش من القثال المضاف إلى الحيوان. 

وعليه. فلا دلالة لهذا على حرمة تصوير ذي الروح إذالم يكن بجم)ً. 

أقول: وما الأخبار المشتملة على نفخ الروح كخبر المناهي المتقدّم, وخبر 
سعيد. عن مولانا الباقراثة: «إِنّ الذين يؤذون الله ورسوله هم المصوّرونءيكلفون 
يوم القيامة أن ينفخوا فيا الروح»" ونحوهما غيرهماء فاختصاص هذه النصوص 
بذوات الأرواح واضحٌ, إذ الظاهر منها أنّ عدم القدرة على النفخ في الصورة إفا 
يكون لعجز النافخ. 

وعليه. فلابدٌ وأن يكون امحل في نفسه قابلاً لذلك. فالشجر والشمس والقمر 
وشبهها غير قابلة للنفخ في أنفسها. 

وأمّا اختصاصها بالمحسّمة, فقد اختاره صاحب «الجواهر»'' وعلله بأنَّ 
(۲)المکاسب: ج١ .1A0/‏ 


(۳) وسائل الشيعة: ج ۵ / ۳۰۷باب ٣‏ من أبواب أحكام المساكن ح۱۲ رقم 111۹ المحاسن: ج 1۱1/۲ ح۳٤.‏ 
)٤(‏ جواهر الکلام: ج .٤۲/۲۲‏ 
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النصوص ظاهرة في كون الصورة حيواناً لا ينقص منه شيء سوى الروح. 

والظاهر أَنّ مراده أنّ الظاهر منها حرمة تصوير ما لو نفخ فيه الروح لصار 
حيواناً متعارفاً. ولاكون المنفوخ فيه ناقصاً عن مشابهها من المخلوقات بحسب 
الشكل وال جتّة إلا من حيث الروح» فيؤمر تتميمه بنفخ الروح فيه. لا ما ذكره 
الأستاذ الأعظم'" من استحالة الأمر بنفخ الروح في النقوش الخالية عن الجسم, 
فان الأمر بالنفخ لا يكون إلا في حل قابل. والصور المنقوشة في الألواح غير قابلة 
لذلك. لاستحالة انقلاب العرض إلى الجوهر, فعدم القدرة عليه ليس لعجز النافخ 
كما لايق على من راجع «الجواهر». 

أقول: وعلِى ما ذكرناه فلا يرد عليه شيء من الإيرادين الذين ذكرهما 
الشيخ ج في «المكاسب» بقوله ": 

(إنّ النفخ يمكن تصوّره في النقش بملاحظة محلّه. بل بدونها كا في أمر الإمام 
الأسد المنقوش على البساط بأخذ السّاحر في مجلس الخليفة ٠‏ أو بملاحظة لون 
النقش الذي هو في الحقيقة أجزاء لطيفة من الصبغ). 

أمًا الأول: فلأ الظاهر منها أن الأمر بالنفخ إا هو لأجل إحياء نفس الصورة 
لا حلها. وأمر الإمام اة الأسد المنقوش بأخذ الساحر إا كان معجزة منه اا التي 
حقيقتها فعل ما يكون خارجاً عن نواميس الطبيعة. وعلى أيّ تقدير كيفيّته غير 
معلومة لنا. 
)١(‏ مصباح الفقاهة: ج .۳٠٠١ / ١‏ 


(۲) المكاسب: ج١‏ /184. 
(؟) أمالي الصدوق: ج ١‏ 7 المجلس ١9‏ ح۱۹ عيون أخبار الرضا كه ج ١‏ باب ۸ح1. 


44 فقه الصادق /ج۲۰ 


وأمًا الثاني: فلأته إن أريد إحياء الأجزاء الطيفة بما ها من اطيئة المرسومة: 
فهى لا تصبح شيئاً من الحيوانات المتعارفة, إذ ليس شيء من الحيوانات ذا جسم 
رقيق مسطّح, وإِن ا جمعها وجعلها في صورة صغيرة من أحد الحيوانات ثم نفخ 
الروح فيهاء فهو أيضأكا ترئ. 

E‏ جز أن أماون وال ساكب واه 
هو انتقال العرض إلى الجوهر, سَلّم هذا ا لجواب» وعلّق عليه بقوله: (إِنّه لا يلزم 
ذلك. بل يلزم انتقال الجوهر إل جوهر آخر). وقد عرفت مرادهتة وأنته الحقّ في 
المقام, وإرادة تجسيم النقش مقدّمة للنفخ, ثم النفخ فيه خلاف الظاهر. 

فتحصّل: اختصاص هذه النصوص بذوات الأرواح إذاكانت حسّمة. 

La‏ الباب. 

وأمّا مقتضى الجمع بينها: فحصّل القول فيه: 

ما الطائفة الثانية: فهي مضافاً إن ضعف سند جميعهاء لا تنافي الطائفةالأولى, 
لكونها من قبيل المثبتتين. فلا وجه لدعوى تقيّيدها بها. 

وكذلك الطائفة الثالثة: فإئْها متضمّنة لحرمة تصوير ذي الروح» ولا تدلٌ على 
عدم حرمة تصوير غيره كي تع اا الأول 

وأمّا الطائفة الرابعة: فالصحاح منها من حيث دلالتها على عدم تحريم تصوير 
غير ذي الروح -محسّمة كان أو غيرها -فإنها وإنْ اختصّت بالمجسّمة, إلا أنتها تدلّ 
على جواز غيرها بالفحوئ. تقيّد إطلاق الطائفة الأول وتخصّصها بذوات 
الأرواح» فالباقي تحتها ليس إلا تصوير ذوات الأرواح مطلقاً وأمَا من حيث 


TYE ١ مصباح الفقاهة: ج‎ )١( 
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تضمّنها تحرجم تمثال ذي الروح الختص بالمجسّمة. فلا تناق مع الطائفة المطلقة, 
وبالتالي فلا وجه لتقييدها بها. 

أقول: وأا الأخبار المشتملة على نفخ الروح فهي على قسمين: 

الأول ما تضمّن أن (من مثّل مثالا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيه الروح). 
كمرسل ابن أبي عمير. 

الثاني: ما تضمّن أن (من صَوّر صورة كُلّف أن ينفخ فيها الروح). 

أمَا القسم الأوّل: فهو لا ينافي المطلقة كي يوجب تقتّيدها. 

وأمًا القسم الثاني: فهو من جهة ظهوره في أن الصورة الحرّمة هي ما يوّمر بنفخ 
الروح فيهاء يدل على اختصاص الحكم بالسّمة. ومقتضى القاعدة خصيص 
المطلقة به. إلا أن الروايات التي تكون بهذا المضمون كلها ضعيفة السند. 

فتحصّل: أن الجمع بين النصوص يقتضي الالتزام بحرمة تصاوير ذوات 
الأرواح -سواءٌ أكانت يحسّمة أم غيرها -وجواز تصاوير غيرها. 

هذا بناءً على اعتبار خبر محمد بن مسلم المطلق المتقدّم. 

وأمًا بناءً على ضعف سنده. فالأظهر اختصاص الحكم بالجشمة من ذي 
الروح» لعدم الدليل على الحرمة سوى الصحاح المختصّة بهذا المورد. كما أنته على 
القول باعتباره واختصاص الصورة بالجسّمة كما اختاره صاحب «الجواهر»'" 
والمحقّق التق '"-لابدٌ من البناء على اختصاص الحرمة بالسّمة. 

أقول: بل يمكن القول بالاختصاص حبَّىْ بناءً على اعتبار خبر محمد بن مسلم» 


N جواهر الکلام: ج‎ )١( 
1£/ ١ حاشية المكاسب للميرزا الشيرازي: ج‎ )۲( 


۲۹۹ فقه الصادق 7ج 


وعدم اختصاص الصورة بالحسمة. بناءً على اعتبار أن يكون المنقوش صورة 
تخوان تام کا ياي -إذ النقش غير المجندم داعا صورة لجانب من جوانب ذي 
الصورة. وصورة جزء منه. 
وبالجملة:ظهر تا ذكرناه ضعف كل ما استدل به على سائر الأقوال بل القول 
المختار» فلا وجه لإطالة الكلام في ذلك. 
O‏ 


حكم التصاوير المتعارفة فى هذاالزمان 1۹۷ 


حكم التصاو ير المتعارفة في هذا الزمان 

أقول: بق في المقام فروع مهمة لا بدٌ من التعرّض ها في المقام: 

الفرع الأوّل: قيل لا ريب في أنته لا فرق في حرمة التصوير بين كونه باليد أو 
الطبع أو النسج أو غير ذلك. لأنّ الحرّم هو إيجاد الصورة الصادق على جميع ذلك. 
عا الكلام في التصوير المتعارف في هذا الزمان. 

أقول: لا إشكال فيه بناءً على اختصاص الحرمة بالحشمة كا لعلّه الأظهر على 
غرفت وما با عل تمول: امور رها هقد يقال كا عن الأستاذ الأعظلم 
بجوازه''. وحصّل ما ذكره في وجه ذلك وجوه ثلاثة: 

الوجه الأول إن ليس إيجاداً للصورة الحوّمة. فإِنٌ الإنسان إذا وقف أمام 
أجهزة التصوير المتعارفة في هذه الأزمنة فإنّهِ يقع ظلّه على عدسة جهاز التصوير, 
ويثبت فما لأجل المادّة الكيمياويّة التي فيهاء فتكون الصورة الحاصلة هي صورة 
لذي ظل. 

الوجه الشاني: إن لازم القول بحرمة ذلك. القول بحرمة النظر إلى المرأة, إذ 
لافرق في حرمة التصوير بين بقاء الصورة مدّة قليلة أو مدّة مديدة. 

الوجه الثالث: أنته قد اشتهر انطباع صور الأشياء في شجرة الجوز في بعض 
الأحيان. فهل يحتمل أن يتفوّه أحدٌ بحرمة الوقوف في مقابلها في ذلك الحين. وأيّ 
فرق بينه وبين أخذ الصور المأخوذة بأجهزة التصوير في هذه الأيّام. 

أقول: وفي الجميع نظر: 


.۳۷۱-۳۷۰ /١ج مصباح الفقاهة:‎ )١( 
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ما الوجه الأوّل: فلأنّ في أخذ الصورة أمرين: 

الأمر الأوّل:.ما ذكره # من وقوع الظِلٌ على عدسة جهاز التصوير وإثباته فيها 
بالمواد الكيمياويّة. 

الأمر الثاني: طبع الصورة الحاصلة من ذلك الظلٌ الحفوظ في عدسة الجهاز. 

والأوّل : لا يصدق عليه الصورة . وإِنما هو عكس الصورة . وهذا لايحرم , لا 
لما ذكره. 

وأمًا الثاني: فهو صورة حقيقة, ويصدق على فعله أنته إيجادٌ للضؤزة: 

وأمًا الوجه الثاني: فلأنته يمكن أن يقال إن الإبصار ليس بالانطباق, بل إا هو 
بخروج الشعاع فيكون اضر (بالفتح) الإنسان نفسه لاصورته. 

وأمًا الوجه الثالث: فلأنته على القول بحرمة التصوير -وإن لم تكن حسشّمة -لا 
مانع من الالتزام بحرمة الوقوف في مقابلها في ذلك الوقت اختياراً بقصد تحقّق 
الصورة, وإن أبيت إلا عن عدم حرمته فليكن ذلك دليلاً على ضعف المبنى. 

فتحصل: أنته على القول بحرمة التصوير مطلقاًء يحرم أخذ الصورة. أي العمل 
الثاني الذي يعملهالمصوّر.وعليه فلايحرم على الانسان القكين من أخذ صورته حى 
على القول بحر مة التصوير مطلقاً إذ ما يتحقّق بالوقوف في مقابل الماكنة العكاسة 
ويبق بواسطة المواد الكيمياويّة إا هو العكس لا الصورة. وما يؤخذ من ذلك 
العكس بالعمل الثاني غير مربوط به. فلا وجه للقول بتحقّق الصورة بفعلهما معاً. 

فإن قلت:إِنّ الوقوف في مقابل جهاز التصوير يعد إعانةً على الإثم, إذ لولا ذلك 
لما تكن المصوّر من التقاط الصورة. 


حكم التصاوير المتعارفة فى هذا الزمان ۹4 


قلت: قد مر أن الإعانة على الاثم في غير الموارد الخاصّة التي ليس المقام 
منها-لا دليل على حرمتها. مع أنّ صدقها على فعل ما يكون من قبيل إيجاد 
الموضوع محل تأمّل ومنع. 


0 فقه الصادق / ج١٠‏ 





تصوير المَلّك والجن 

الفرع الثاني: قال صاحب «الجواهر»''': (والظاهر إلحاق تصوير الَلّك وال جن 
بذلك) وتبعه السيّد'". والأستاذ الأعظ ". 

وعن ظاهر المحقّق الأردبيلي'*: العدم. 

وقد استدل للاول بوجوه: 

الوجه الأوّل:صحيح محمد بن مسلم المتقدّم: «لا بأس مالم يكن شيئاً من 
الحيوان»!*. بدعوى أت المراد من الحيوان معناه اللغوي. أي ماهو المصطلح عند 
أهل المعقول. وهو الجسم الحسّاس المتحرّك بالإرادة» ومن البديمهي أنّ هذا المفهوم 
يصدق على كلّ مادّةٍ ذات روح من أيّ عالم كانت. 

وفيه: إن الحيوان وإِنْ كان بحسب اللّغة وفي اصطلاح أهل المعقول معناه ما ذكر, 
إلا أنّ له مفهوماً عرفيّا وهو بذاك المعنى لا يصدق على الَلّك وال جن والشيطان. 

ودعوى: أن الموضوع في الصحيح هو با له من المعنى اللّغوي. 

مندفعة: بأنّ الألفاظ التي تضمّنها الصحيح كغيره من الأدلّة المتكقّلة لبيان 
الأحكام. تنصر ف إلى مفاهيمها العرفيّة بحسب ما ارتكز في أذهان أهل الحاورات. 
وهذا بنوا على أنته عند تعارض العرف واللّغة في مفهوم اللّفظ. يحمل اللّفظ على 
)١(‏ جواهر الكلام: ج ۲۲ .٤۳/‏ 
(۲) حاشية المكاسب لليزدي: ج e ١‏ 
(۳) مصباح الفقاهة: ج ١‏ / 554 


.01 / ظاهر مجمع الفائدة والبرهان: ج۸‎ )٤( 
. ٥٤ح‎ 1۱۹ / المحاسن: ج۲‎ ,7701/١ من أبواب ما يكتسب به ح 7 رقم‎ ٩٤ وسائل الشيعة: ج ۱۷ / ۲۹۲۱ باب‎ )0( 
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المفهوم العرفي. سواءٌ كان أخصٌ من المفهوم اللوي أو أعمّ منه. 

ودعوئ: الأستاذ الأعظم''' من أنته لو كان المراد منه مفهومه العرفي, لزم القول 
بانصرافه عن الإنسان أيضاً ولذا بنينا على انصراف ما دلّ على عدم جواز الصلاة 
في أجزاء ما لا يؤكل لحمه عنه. مع أنته لم يقل أحدٌ هنا بالانصراف. 

غريب: إذ الانصراف لو تم فإنَ لازمه عدم شمول الصحيح للإنسانء وكون 
مقتضى مفهومه جواز تصويره. إلا أنته إا لا يبني عليه للتصريح بعدم جواز 
تصويره في صحيح البقباق. 

الوجه الثاني: ما ورد في خبر «تحف العقول» من قو له ا: «وصنعة صنوف 
التصاوير مالم تكن مثل الروحاني»'". لصدق الروحاني عليهم. 

وفيه: إن خبر «تحف العقول» لا يصلح الاعتاد عليه لضعف سنده واضطراب 
متنه.كما تقدّم في أَوّل الكتاب. 

أقول: وأورد على الاستدلال به السيّدتك في حاشيته”"' بأنّ مفهوم ا خير 
يعارض مع منطوق الصحيح المتقدّم. تعارض العامين من وجه في الَلّك والجنٌ. 
لان مقتضى منطوق الصحيح جواز تصويرهماء ومقتضى مفهوم الخبر عدم الجواز. 
وحيث إِنّه لا مرجّح لأحدهما من حيث الدلالة. فلابٌ من الرجوع إلى مرجّحات 
السند. ويما أن الصحيح أقوئ من حيث السند فلابدٌ من ترجيحه. 

وفيه:إِنَ العامّين من وجه إذا كانت دلالة كلّ منهما على حكم المجمع بالعموم 
)١(‏ مصباح الفقاهة: ج ١‏ / 526-1714 


(۲) وسائل الشيعة: ج ۱۷ / ۸۵ باب ۲ من أبواب ما يكتسب به ح ١‏ رقم .۲۲۰٤۷‏ تحف العقول: ص 570. 
(۳) حاشية المكاسب لليزدي: ج١‏ /18. 
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يكون المرجع إلى المرجّح السندي. وإِنْ كانت دلالة كل منهما بالإطلاق يتساقط " 
الإطلاقان. كا حقّقناه في مبحث التعادل والترجيح في الجزء الثاني من حاشيتنا 
على «الكفاية»» فتأمّل!". 

وعليه. فف المقام مما أن دلالة كلّ منهها في المورد يكون بالإطلاق. يتساقطان 
والمرجع إلى إطلاق خبر تحمّدبن مسلم الدالٌ على حرمة التصوير مطلقاً على فرض 
الاعقاد عليه ولا فإلى أصالة البراءة. فالعمدة في الجواب ضعف الخبر سنداً. 

الوجه الثالث: ما ذكره الأستاذ الأعظم'” أيضاً وهو صحيح البقباق المتقدّم. 
بدعوى أنّ الظاهر من قوله لك فيه: «واللّه ما هي تاثيل الرجال والنساء. ولكسّها 
الشّجر وشبهه». هو المقابلة بين ذي الروح وغيره من حيث جواز التصوير وعدمهء 
وذكنالأمور انكر فيه غا شو من باب المتال. 

وفيه: إن لا ريب في ظهوره في أن الأمور المذكورة فيه إا هو من باب المثالء 
إل أنته هل المراد من العقدين السلبي والإيجابي حرمة تصوير ذي الروح مطلقاً. 
وجواز تصوير غيره. أم المراد بهما حرمة تصوير ذي الروح من عام العناصر, 
وجواز تصوير غيره. فليس الصحيح ظاهراً في شيء منهما. والقدر المتيقّن هو 
الثاني فالمرجع في ذي الروح من عالم آخر إلى البراءة. 

فتحصّل: أنته لا دليل على حرمة تصوير الك وال يِن والشيطان, بل مقتضى 
مفهوم صحيح محمد بن مسلم جوازه. ويضاف إلى ذلك أنّ تصوير الك والججِنّ 


(۲) الحاشية على الكفاية لم تطبع لحد الآن, راجع زبدة الأصول: ج .4١1//‏ 
)۳( مصباح الفقاهة: ج ١‏ له 
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والشيطان تصويد للصورة الوهمية, وشمول دليل الحرمة لمثل ذلك محل تأمّل ونظر. 

لا يقال: إن لازم ذلك عدم حرمة تصوير صورة حيوان لا تمّاثل له. 

فإنه يقال:إنّ موضوع الحكم ليس هو صورة موجود خارجي بحيث لابدٌ وأن 
تنطبق الصورة على موجود خارجي» بل الموضوع هو ما يقال عرفا إِنّه صورة 
للحيوان ولو لم يكن لشخصه تحقّق خارجي. وأمّا تصوير املك أو الجن أو 
الشيطان فما أن صورته غير معلومة عند العرف. فلا يقال للصورة إِنْها صورة 
أحدهم. إلا بعد البناء على أنته مهذه الصورة. فتديّر فإنّه دقيق. 

نعم» يمكن أن يقال بحرمة تصوير الجن الك بالنحو المتعارف في تصويرهما 
بشكل واحد من الحيوانات, بناءً على حرمة تصوير الحيوان وإن لم يقصد كونه 
حيواناً. مع فرض العلم بكونه صورة له. وسيأتي الكلام في المبنى فانتظر. 

OY 
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الإعجاب ليس شرطاً للحرمة 

الفرع الثالث: ما ذكره الشيخ#5 بقوله'": (ثم إنّه لو عمّمنا الحكم لغير الحيوان 
مطلقاً أو مع التجسّم. فالظاهر أَنّ المراد به ماكان مخلوقاً لله سبحانه على هيئة 
خاصّة معجبة... الخ). 

أقول: هذا الفرع متضمّن لبيان أمرين: 

الأمر الأوّل: أنته لو عمّمنا الحكم لغير الحيوان, فإنّهِ يعتير في ال حرمة تصوير ما 
کون خلو الله تعال ولو بمعدّات من العباد من زراعة ونحوهاءفلايحرم تصوير ما هو 
من مصنوعات البشركالأبنية والسيف وال رع وشبههاءوالو جه فی اعتبار ذلك انصراف 
الأدلّة عنه. إذ لو كان إيجاد ذي الصورة جائزاً كان إيجاد صورته أولى با جواز. 

ويؤيّده ما ذكره الشيخ "من أنّ الظاهر أنّ جكمة حرمة التصوير هي 
حرمة التشيّه بالخالق. 

الأمر الثاني: أنته يعتبر في الحرمة أن تكون ذو الصورة على هيئة خاصّة 
معجبة للناظر, بحيث تيل النفس إلى مشاهدة صورته. ولعلٌ الوجه في اعتبار ذلك 
أن المطلوب الغالب الوقوع من التصاوير والنقوش هو ماكان كذلك. فتكون الأدلة 
منصرفة إلى ما يكون بتلك الهيئة, أو ما ذكره آنفاً من أنّ الظاهر أن حكة الحرمة 
هي حرمة التشيّه بالخالق في إبداع ما يكون على شكل مطبوع يعجز البشر عن 
ماخ تاه علدنا عن ا ع ١‏ 

أقول: الإنصاف أنته لا يصح الاعتاد على شيء منهما في الحكم الشرعي. 


(۱ و ۲) المکاسب: ج۱ /۱۸۸و ۱۸۵. 
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أا الأول : فلا الانصراف الناشيء عن غلبة الوجود لا يصلح أن يكون 
مقيّداً للإطلاقات. 

وأمّا الثاني: فلأنَكون الحكمة ماذكرهية غير ثابت من الأدلّة الشرعيّة. وعلى 
فرض ثبوته لا تكون الحكئة مقيّدة للإطلاق. وليست كالعلّة كما هو واضح. 
والانصراف الناشيء عنها أيضاً لا يصلح للتقيّيد وعليه فالأظهر عدم اعتبار 
الإعجاب في ثبوت الحرمة. 

وأورد على الشيخيةة بإيرادين آخرين: 

الإيراد الأوّل: ما ذكره المحقّقان اليزدي"" والشيرازي'", من أنته لو خصّصنا 
بالحيوان أيضاً لابرٌ من الاقتصار على ما كان كذلك. فلا وجه لاعتباره بناءً على 
التعميم خاصّة. 

وفيه: إن الشيخ # يدعي أن الحيوانات بأجمعها واجدة هذه الهيئة, ولذا جعل 
الحكنة التي ذكرناها مؤيّدة لاختصاص الحكم بالحيوان. لاشتاله بأعضائه على 
الأشكال المطبوعة التي يعجز البشر عن نقشها على ما هي عليه. 

الإيراد الثاني: ا :الى الازريواى'"" وار ادالاد الا ابر أ 
الإعجاب الحاصل عند مشاهدة الصورة إا هو من نفس الصورة. لكشفها عن 
كمال مهارة النقاش. ولو كانت صورة فل أو دود. ولذا لايحصل ذلك الاعجاب من 
مشاهدة ذي الصورة. 
)١(‏ حاشية المكاسب لليزدي: ج ١‏ /15. 
(۲) حاشية المكاسب للميرزا الشيرازي: ج١‏ / 11. 


(۳) حاشية المكاسب للإيرواني: ص ١؟.‏ 
)£( مصباح الفقاهة: ج ١‏ ا 
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وفيه: إن ذا الصورة إذاكان على هيئة مُعجبة, أي هيئة يعجز البشر عن نقشها 
على ما هى عليه أو يعسر عليه ذلك. فإِنّهِ لا حالة تكون الصورة كذلك. ويكون 
إيجادها كاشفاً عن مهارة النقاش. وإلا فلا يكون كذلك ولا يكشف عن مهار ته. کا 
لايخ وعدم حصول الإعجاب من مشاهدة ذي الصورة ا يكون فيا كثر 
وجوده لا مطلقاًء وذلك يكون في الصورة أيضاً. 
وعليه. فالصحيح ما ذكرناه. فراجع'". 
O‏ 


)١(‏ الصفحة السابقة وماقبلها. 


لا يعتبر قصد الحكاية فى الحرمة ۳.۷ 


لايعتبر قصد الحكاية في الحرمة 

الفرع الرابع: ما ذكره الشيخ ل بقوله”": (هذا كلّه مع قصد الحكاية والقثيل. 
فلو دعت الحاجة إلى عمل شيء يكون شبيهاً بشيءٍ من خلق الله ولو كان حيواناً 
من غير قصد الحكاية فلا بأس قطعاً). انتهئ. 

أقول: قيل في بيان مراده وجوه'": 

الوجه الأوّل: أن مراده تخصيص الحرمة با إذاكان المقصود هو التشبّه 
والتصوير. وعدمها إذاكان الدّاعي إلى التصوير هو الاكتساب, بأن يأخذ تمن يأتي 
لمشاهدة الصورة مبلغاً من المال. 

وفيه: أن ثبوت الحرمة من الأدلّة للصورة المفروضة كالبدهي» فلا يكن أن 
ينسب إليه عدمه» مع أنته خلاف الظاهر. 

الوجه الثاني: أن مراده صورة عدم العلم واتّفاق ذلك. 

وفيه: إنَ عدم الحرمة في هذا الفرض واضح لا يحتاج إلى بيان, إذ لا ريب في 
اعتبار القصد في اتصاف الفعل بالحرمة, فلو شرب الخمر باعتقاد أنته ماء. فإنّه لا 
شيء عليه » مع أنته خلاف ظاهر قوله : (ولو دعت الحاجة إلى عمل ... الح) كما 
لايخق. 

الوجه الثالث: أنّ مراده الجواز في حال الحاجة والضرورة. وهو كما ترئ 
خلاف ظاهر كلامه. 


.۱۸۹/ المكاسب: ج۱‎ )١( 
.15/ ١ ذكر الثلاثة الأول السيّد اليزدي في حاشيته وناقشها: ج‎ )( 
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وة ازا ناد کرم اا ادا ع ن أن إنعاكاما عن کی بكو د يكون 
على نحوين: 

أحدهما: ما لو كان المقصود حكاية ذي الصورة. 

الثاني: ما يكون العَرَّض صنع شيء آخر. ويحصل التشابه بالمصادفة من غير 
قصد الحكاية. 

الظاهر أنّمراده هو هذا النحوء نما الكلام فيو جه التفصيلءوقد ذكر له وجهان: 

الوجه الأوّل: ما ذكره الأستاذ الأعظم'" من أن المذكور في الروايات النهي عن 
التصوير والقثيل. ولا يصدق ذلك مع عدم قصد الحكاية. وهذا نظير اعتبار قصد 
الحكاية في صحّة استعمال اللّفظ في المعنى. وبدون ذلك ليس هناك استعمال. 
وأوضح ذلك بالمثال بالطائرات المصنوعة في زمانناء مها شبيهة بالطيور, وادّعى 
أنته لا يتوهّم أحدٌ حى الصبيان أنَّ صانع الطائرة يصوّر صورة الطير. 

وفيه: إن التصوير ليس من قبيل استعمال اللفظ في المعنى. كي لا يصدق على 
صورة العلم بكون ما يوجده صورة لشيء آخر. ويتوقف على قصد حكاية ذي 
الصورة, وذلك لأنته في الاستعمال الذي هو فعليّة الوضع الذي حقيقته -على ما 
حققناه في الجزء الأول من حاشيتنا على «الكفاية»'"_التعهّد بذكر اللّفظ عند قصد 
تفه ا معنئ. عدم صدقه مع عدم قصد تفه المعنى واضح. وأُمّا في المقام فلم يدل 
دليل على اعتبار قصد الحكاية في التصو يروما ادّعاه من عدم توهّم أحد أنّ صانع 
(۱) المكاسب: ج١‏ لحر 


)۲( تصباج لفاحج 1۸/1 
(۳) زبدة الأصول:ج ۱1 1ط.ق). 


لا يعتبر قصد الحكاية فى الحرمة ۳۹ 


الطائرة يصوّر الطير في زماننا هذا واضح» وسِرّه صيرورة هذه الصورة بعد صنع 
الطائرة مشتركة بين الحيوان وغيره. وسيأتي زيادة توضيح لذلك. 

الوجه الثاني: ما ذكره السيّد في «الحساشية»''' من أنّ الصورة حينئذٍ مشتركة 
بين الحيوان وغيره. فيكون قييزه بالقصد. 

وفيه: إن ذلك يتم في بعض الموارد. ولا يت في جميع موارد عدم قصد الحكاية. 

توضيح ذلك :إن صنع شيءٍ شبيه بالحيوان مع عدم قصد الحكاية يتصوّر 
على قسمين: 

القسم الأوّل: اختراع شيء للمصلحة العامّة مشابهاً للحيوان من أوّل تحقّقه 
كصنع الطائرة. 

القسم الثاني: صنع شيء متحقّق في الخارج بأشكال آخر غير الحيوان كالكوز 
شبيهاً با لحيوان لا بقصد الحكاية. بل لتسهيل شرب الماء منه مثلاً. 

في القسم الأوّل يتم ما ذكره. لأنّ الصورة حينئذٍ تعد عرفاً مشتركة بين 
الحيوان وغيره. ولايتمّ في الثاني لأنّ هذا الشكل ليس صورة الكوز, بل هو صورة 
الحيوان خاصّة. وبما ذكر ناه ظهر ما هو الحقّ عندنا. 

الوجه الثالث: الحكمة التي ذكرها الشيخ ت فإنه مع عدم قصد الحكاية لا 
يكون تشبهاً بالخالق. 

وفيه: ما عرفت من عدم صحّة جعل الحكمة. لا سها المستنبطة منها مناطاً 
للحكم نفياً وإتباتاً. 


.٠۹/ حاشية المكاسب لليزدي: ج۱‎ )١( 


3 فقه الصادق / ج١٠‏ 


اعتبار الصدق العرفي في حرمة التصوير 

الفرع الخامس: عن ما ذكره الشيخ ف بقوله'": (ث إن المرجع في الصورة إلى 
العرف, فلا يقدح في الحرمة نقص بعض الأعضاء... الخ). 

حيث يظهر من كلامه المفروغيّة عن اختصاص الحكم بصورة حيوانء وعدم 
حرمة تصوير بعض أعضائه. بل ذلك صري قوله فيا بعد ذلك. 

أقول: لو قام أحدٌ بتصوير بعض أجزاء الحيوان, ففي حرمته نظرٌ بل منع, 
والأظهر تقاميّة ما ذ كره لأ الأدلّة متضمّنة لحرمة تصوير الحيوان والانسان, وهما 
ليسا من الألفاظ الصادقة على الكلّ وأجزائه. بل يصدقان على الكل خاصّة. 
وعليه فتصوير بعض أعضاء الحيوان لا دليل على حرمته لعدم صدق تصوير 
الحيوان عليه. 

وبذلك ظهر فساد قول الحقّق الإيرواني ية'": من أن من الحتمل قريباً حرمة 
كلّ جزءٍ جزءء أو حرمة ما يعم الجزء والكلّ. لما عرفت من عدم الوجه لذلك. 

وأيضاً إن ما ذكره من أنّ المدار على الصدق العرفي متينٌ فلا يقدح نقص بعض 
الأعضاء الذي لا يضر نقصه بالصدق العرفي. ويحمل على المنقوش صورة الحيوان 
بالحمل الشائع. لشمول الأدلة له. 

أقول: وقد يستدلٌ لعدم الحرمة في الفرض. بالنصوص الدالّة على رجحان 
تغتير الصورة بقلع عينها أو كسر رأسهاء بدعوى أنّ تلك النصوص تدلّ على أنّ 
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اعتبار الصدق العرفي فى حرمة التصوير ۳۱ 


نقص بعض الأعضاء ولو كان هو العين يكف في عدم الحكم. 

وفيه أَوَلاً إن حكمٌ متعلّق بمقام آخر, أي كراهة الصلاة والصورة في مقابل 
الملصلي. أو نحو ذلك, ولا ربط له بالمقام. 

وثانياً إن حكمٌ غير لزومي» فلا وجه للتعدّي عنه إلى المقام. 

فإن قلت:إنّ تلك النصوص تدلٌ على جواز إبقاء الصورة الناقصة. وبالملازمة 
تدلّ على عدم حرمة الإيجاد. 

قلت: أنته لا ملازمة بين جواز الابقاء وعدم حرمة الإيجاد. 

ويترتّب على ما اخترناه _تبعاً لمت _أنته لو قام أحدٌ بتصوير نصق الإنسان 
من رأسه إلى وسطه. فإن قُدّر الباق موجوداًكا إذا صوّر إنساناً جالساً لا يتبيّن 
نصف بدنه, أو ملتقَا بالعباءة أو مغطّى باللّحاف, ورأسه ظاهر. فهو حرام, ولا فإن 
لم يصدق على النصف أنته إنسانٌ فلا يكون حراماً وإن صدق حَرم. 

ودعوى: الحقّق الإإيرواني ية''' من أن صدق حيوان تام على النصف غير 
معقول. وصدق حيوان ناقص لايجدي. 

غير تامّة:لما حقّقناه في الجزء الأوّل من حاشيتنا على «الكفاية»!"' في مبحث 
الصحيح والأعمّ من أنته في الألفاظ الموضوعة للمركّبات ربا يكون الموضوع له 
عدّة أجزاء فصاعداً؛ بمعنى أنّ بعض الأجزاء عل فرض وجوده داخلٌ فيالمسمتى. 
وعدمه لا يضر بالصدق. كما في لفظ (الدار) فإِنّه موضوعٌ لحيطان وساحة وغرفة. 
فلو زيدَ على ذلك شيء من سردابٍ ونحوه. دخل في المسمّى. وعدمه لا يضير 


3 حاشية المكاسب للإيروانى: ص‎ )١( 
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۳1۲ فقه الصادق اج 


بالصدق» ومن هذا القبيل الأعلام الشخصيّة وأسماء الأجناس كالحيوان والإنسان, 
فإنّ زيداً مثلاً يصدق على الموجود الخارجيء فلو قطعت رجله ويده ونحوهما لا 
يكون ذلك مغررٌاً بالصدق. كذلك لفظ الانسان والحيوان. وعلى ذلك فيمكن 
صدق صورة الحيوان علئ تصوير نصفه, كما لو صوّره من رأسه إلى آخر بطنه. 
وعلئ ذلك فإن صدق الاسم فهو حرام, وإلا فلا جال للحكم با حرمة. 

ثم إن على الفرض الثاني لو بدا له الإتمام حَوْم ذلك. لأنته تصوير حرم ولو 
اشتغل بتصوير حيوانٍ وقبل إتمامه انصرف عن ذلك لم يفعل حزما إلا بعنوان 
التجرّئ, إذ ما فعله ليس تصويرأكي يكون حراماً. 

أقول: وما ذكره الشيخ يله بقوله'': (من أَنّ معنى حرمة الفعل عرفاً ليس إلا 
حرمة الاشتغال به عمداً فلا تراعى الحرمة بإتام العمل). أي لو تم لا يقتضي 
بوت ما رتب عليه لأنته لو سلّمنا الحرم هو نفس الفعل لا الهيئة الاجتاعيّة, إلا 
أنته لا ينبغي التأمّل في أنّ الحرّم هو نفس تقش الأجزاء بشرط الانضام» مع صدق 
الصورة عليه. وإلا فلا يكون حراماً في الفرض با أنته لا يصدق صورة الحيوان 
على النقش الحاصل فلا وجه للحرمة. 


الحو 
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حكم المشتركين في عمل الصورة الواحدة 

الفرع السادس: لو اشترك اثنان في عمل صورة: فإن قش أحدهما جملة من 
الأجزاء. ولم يصدق صورة الحيوان على ما نقشه. ثم قام الآخر بإتامه. فهل يكون 
الحرم هو فعل الثاني أم فعل كلّ منهما. أم أنته لم يفعل واحد منهما حراماً؟ 

وجوه بل أقوال. أقواها الأوّل. إذ ال حرّم هو إيجاد الصورة, وهو إا يكون بفعل 
الثاني لأنته الفاعل للحرام. 

واستدل المحقق الإيرواني للثاني' ': بأنته بناءً على كون الحرم هو الإتيان 
باهيئة الاجتاعيّة . أي إيجاد الصورة » يمكن أن يقال بأنّكلاً منهها فاعلٌ للحرام» 
إذ الهيئة تحصل بفعل الجميع . فلولا نقش السابق للأجزاء السابقة لم تحصل اهيئة 

وفيه: أنّ إيجاد الصورة وتحصيل اهيئة إا يكون بفعل الثاني ونقش السابق 
للأجزاء السابقة إنما يكون إيجاداً للمقدّمة, فلو حرم لابدٌ وأن يكون من جهة 
الإعانة على الإثم. وقد عرفت أنته لا دليل على حرمتها. 

واستدل للثالث: بأنّ الحرّم هو فعل التصوير, أي نقش مجموع الأجزاء نفسها. 
وعليه فلم يرتكب أحدٌّ منهها حرام لأنّ كلا منها نَفّ بعض الأجزاء لا جميعها. 

وفيه: إن ذلك وإن احتمله الشيخ ٠#‏ إلا أنته خلاف الظاهر من الأدلّة. بل 
الظاهر منها هو حرمة إيجاد الصورة. 


.۲۱/۱ حاشية المكاسب للإيرواني: ج‎ )١( 
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لم فقه الصادق / ج١٠‏ 


ولو قارن نقشهما الأجزاء وحصلت اهيئة بفعلهها. فقد يقال بعدم حرمة 
فعلهماء لأنّ كلا منهما تقش بعض الأجزاء لا جميعها. لكن يرد عليه ما عرفت آنفاً. 

قال السيّد في «الحاشية»:إِنّ كلا منهما فَعَل حراماً. واستدلٌ له" بأنّ فاعل 
إيجاد الصورة في الفرض هو مجموع الاثنين وهما فاعل واحد ومصوّر واحد. 
فتحرم عليهم) الصورة. 

وعليه. فإن كان الحرم هو نفس الفعل المركب. فكل جزءٍ صادر من أحدهما 
حكومٌ با حرمة الضمنيّة, وعلى الوجه الآخر يكون كلّ جزءٍ حراماً مقدميّاً 

وفيه: أنّ ظاهر الأدلّة حرمة إيجاد الصورة. وكلّ واحدٍ منهما لم بُوجد الصورة 
بل أوجد بعضهاء والمجموع ليس مكلَفاً واحداكي يصح توجه التكليف إليه. 

أقول: فالأولى أن يستدل له بأنّ المستفاد من الأدلّة كون الإثم هو إيجاد الصورة 
في الخارج. دون ملاحظة أشخاص الفاعلين وأفرادهم» وعليه فتدلٌ على حرمة 
فعل کل منهها قوله تعالى: مولا تعَاوَنُوأعَلَى الإثم وَالْعدْوَانِه'". لأ فعلهما تعاونٌ 
على الاثم فتديّر. 
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حكم اقتناء الصورالمحرمة ل 


حكم اقتناء الصور المحرّمة 
أقول: بق الكلام في جواز اقتناء ما حرم عمله من الصور وعدمه. وتنقيح 
القول فيه يقتضي البحث في مواضع: 
الأوّل: 
في وجوب محو الصورة وإعدامها وعدمه. 
الثاني: 
ف جواز اقتناء الصور ال حرّمة والتزيّين واللعب بها. 
الثالث: 
في جواز إيقاع المعاملات عليها. 
ما الموضع الأوّل: 
فالذي يظهر من كلام الحقّق الأردبيلي:#ة الذي ذكره الشيخ ي" هو عدم 
وجوب الحو. وليس كلامه في الاقتناء. ولا ملازمة بين عدم وجوب ا حو وجواز 
الاقتناء الذي هو نوع انتفاع بهاء كا لا يخ. وقد تسب في «الجواهر» إليه القول 
بحرمة N‏ 
وكيف كان, فقد استدلٌ على وجوب الحو» وحرمة الإبقاء بوجهين: 
yT‏ 7 مجمع الفائدة في 
لباس المصلّي. وفيه: (ويفهم من الأخبار الصحيحة عدم تحريم إبقاء الصورة) من دون نسبة إلى الأصحاب. 


مجمع الفائدة: ج ۲ 2 
(۲) جواهر الكلام: ج ۲۲ /£ 


۴۳۱۹ فقه الصادق / ج١٠‏ 


الوجه الأوّل: 

أنّ الظاهر من تحريم عمل شي مبغوضيّة وجود المعمول ابتداءً واستدامة. فا 
دل على حرمة عمل الصور يدل على وجوب محوها بعد وجودها. 

اجب سسا ا ا انوع هر غا بوره وين 
وجودها مبغوضاً حي يجب رفعه. 

وأورد عليه: بأنّ الإيجاد عين الوجود. والتغاير بينه نما يكون بالاعتبار, 
حيث إِنّه بالنسبة إلى الفاعل يكون إيجاداًء وبالنسبة إلى القابل يكون وجوداً. 
وعليه فحرمة الإيجاد عين مبغوضيّة الوجود وحرمته. 

وفيه أوَلا: 

إن الوجود المستمرّ في عمود الزمان ينحلٌ باعتبار كونه في الآن الأول وفي 
الآنات اللاحقة إلى الحدوث والبقاء. وحرمة الإيجاد وإن استلزمت بالبرهان 
المزبور حرمة الوجود في الآن الأول الذي هو عين الإيجاد. بل من جهة أتحادهما 
يكون التعبير بالملازمة مساحة. بل هما شيء واحد إلا أن الكلام إفا هو في 
الوجود في الآنات الألّاحقة الذي يعبر عنه بالبقاء» وليس هو عين الإيجاد. ومعلوم 
أن حرمة الحدوث لا تلازم حرمة البقاء لا حكناً ولا موضوعاً. فا دل على حرمة 
الإيجاد لا يدل على حرمة الإبقاء. إل إذا قامت قرينة على أنّ الوجه في النهي 
مبغوضيّة الأثر والوجود المستمر في عمود الزمانء كا في النهي عن بيع العبد المسلم 
إلى الكافر. فإنَ الظاهر كما ستعرف في حل أن الوجه في النهي مبغوضيّة تسلّط 
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الكافر على المسلم. وكذلك ا حال في النهي عن تنجيس المسجد الذي استفادوا منه 
وجوب إزالة النجاسة عنه. 

لا يقال: إنّ مقتضى الحكمة التي ذكرها الشيخ # "وهي التشيّه بالخالق - 
تلازم حرمة الإيجاد لحرمة الإبقاء في المقام . فإثها مادامت موجودة يكون 

فإنه يقال:لم يثبت من الدليل كون الحكمة ذلك كا تقدّم على أنه لا وجه 
للتعدّي من جهة الحكمة. لعدم كونها من قبيل العلّة. 

وثانياً. 

أنه الو شل لازم حرمة الاما رة الوهوة أو اماد ها فغاية مأ يقني 
هذا البرهان حرمة الإبقاء بالنسبة إلى الموجد فقط. والكلام إا هو في وجوب 
إتلافه على كل أحدٍ وقعت الصورة تحت يده. وذلك بناءً على أن دعوى حرمة 
الإبقاء مبنيّة على اتحاد الإيجاد والوجود واضح. وأمّا بناءً على كونها مبنيّة على 
استفادة التلازم بين حرمة الإيجاد وحرمة الوجود من المكنة. فلأنٌ مقتضاها 
حرمته تمن يكون ذلك تشئّهاً له بالخالق, وليس هو إل الموجد. 

وبالجملة: لا ملازمة بين حرمة عمل شيء وبين حرمة إبقائه. بل قد يجب 
الثاني مع حرمة العمل كا لو تولّد أحدٌ من الزناء فإ إيجاده حرام وإبقائه واجبٌ. 
بمعنى أنته يجب حفظه من التلف. 


.180 /١ج‎ :بساكملا)١١‎ 


۳۱۸ فقه الصادق / ج١٠‏ 


الوجه الثاني: 

خبر السكونيء عن الإمام الصادق لبذ قال: «قال أمير المؤمنين 32: بعثني 
رسول الله يل إلى المدينة, فقال: لا تدع صورة إلا حوتها. ولا قبراً إلا سوّيته. ولا 
کلباً إلا قتلته»'. 

وفيه ولا 

أنته ضعيف السند. فتأمّل. 

وثانياً 

أنته غير متضمّن لقضيّة حقيقة, بل وارد في واقعة خارجيّة شخصيّة, ولا 
نعلم حقيقة الصور التي أمر ا بمحوهاء فلعلّها كانت أصناماً تعبّد. 

ودعوى: الشيخ #": من أنّ سياقه ظاهرٌ في الكراهة. من جهة عموم الأمر 
بقتل الكلاب» وتسوية القبور. 

ممنوعة: إذ الأمر أنما هو بقتل كلاب المدينة لا مطلق الكلابء ولعلّها كانت 
موذيات» كم أنّ الأمر بتسوية القبور نما هو في موضوع شخصي. ولعلّه كانت 
القبور مسهّات. 

فتحصّل: أنّ الأظهر عدم وجوب محو الصورة. 


وأمّا الموضع الثاني: 


.٠٤ح‎ 018/ الكافي: ج7‎ ۳٤۲۵ من أبواب الدفن وما يناسبه ح۲ رقم‎ ٤۳ وسائل الشيعة: ج۳ / ۲۰۹ باب‎ )١( 
.۱۹٤/ المكاسب: ج۱‎ )1( 


حكم اقتناء الصور المحرّمة لم 


فالمعروف بين قدماء أصحابنا'''حرمةاقتنائها والتزيّينبها. 
ولعلّ المشهور بين متأخَّري المتأخّرين الجواز'". 


واستدل للأوّل بوجوه: 

الوجه الأوّل: 

الملازمة بين حرمة عمل شيء. وبين حرمة اقتنائه والتصرف فيه والتزيّين به. 
وفيه: ما عرفت آنفاً. 

الوجه الثاني: 


النبويّ المتقدّم. وقد تقدّم ما يرد على الاستدلال به. 

الوجه الثالث: 

قوله ا في خبر «تحف العقول»: نما حَرَم الله الصناعة التي يجِيءٌ منها الفساد 
حضاء ولا يكون منه وفيه ثيءٌ من وجوه الصلاح» ٠‏ فإنّ مقتضى الحصر 
المستفاد منه أنته لا يحرم من الصنائع إل ما يجيء منه الفساد حضاً. وحيث إِنّ عمل 
الصورة من الصنائع المحرّمة. فهو يدلّ على أنته ما جيء منه الفساد حضاًء وكلّ ما 
يجيء منه الفساد حضاً يحرم جميع التقلّبات فيه. ومنها الاقتناء, كما دل على ذلك 
قوله ل فيه: «وجميع التقلّب فيه من جميع وجوه الحركات». وقوله ا فيه أيضاً. 
«فكلّ أمرٍ يكون فيه الفساد تا هو منهئٌ عنه إلى أن قال فهو حرام بيعه وشرائه 
)١(‏ المقنعة: ص 087. المراسم العلويّة: ص ١77‏ النهاية: ص 7515. 
(1) حكاء آية المحقّق الخوئي في مصباح الفقاهة: ج١‏ / 774 بقوله:(فالمحكي عن شرح الإرشاد للمحقّق 


الأردبيلي. وعن جامع المقاصد للمحقّق الثاني هو الجواز ..الخ). 
(۳) وسائل الشيعة: ج ۱۷ / 80 باب ۲ من أبواب ما يكتسب به حديث ١‏ رقم ١41‏ 77, تحف العقول: ص 577. 


PY.‏ فقه الصادق اج 





وإمساكه وملكه وهبته وعاريته وجميع التقلب فيه». 


وفيه اول 

إن الخبر ضعيف السند. لا حال للاستناد إليه في الأحكام الشر عيّة کا تقدّم في 
اول الكتاب. 

وثانياً 


نه يدلّ على حرمة التقلّب في ما حَدْم. وهو في المقام صنعة التصاوير لا 
وجودهاء فلا يدل على حرمة التقلّب فيه. لأنّ الاقتناء تقلّب فيه لا فيها. 

وثالثاً 

ما ذكره الشيخ نينة''". وحاصل ما ذكره: إنّ حصر الصناعة الحرّمة فيا جيء 
منه الفساد محضاً بقرينة الجملة السابقة الواردة في تقسيم الصناعات. ما يكون 
بالنسبة إلى حرمة الصنائع الآتية من قبل حرمة المصنوع» وعدم وجود المتفعة 
الحلّلة له. فيدلٌ على أنته نما تحرم الصناعة التي ليس لمصنوعها منفعة محلّلة. ولا 
يحرم ما مصنوعه جهة صلاح. وأمًا حرمة الصناعة الآتية من قبل نفس الصنع فهي 
تنك هة هاورو 
الصناعات التي يجيء منها الفساد محضاً. لكونه حراماً من جهة نفس الصنع لا من 
جهة المصنوع. 

الوجه الرابع: 

ما دلّ على حرمة اللّعب بالقاثيل, كخبر علي بن جعفر. عن أخيه موسى ب 


0ل سام 
0 المكاسب: ج١‏ ل 


حكم اقتناء الصور المحرّمة ۳۱ 


قال: «سألته عن القاثيل هل يصلح أن يلعب بها؟ قال .9ة: لا»'". ونحوه مرفوع 
المع" 

وفيه أُولا: 

أنتهها ضعيفا السند. 

وثانياً 


إن حرمة اللّعب أعمٌ من حرمة الاقتناء. 


وثالناً 
ما ذكره الشيخ# من أنتهم| يدلان على أنته لا يصلح اللعب بهاء وعدم 
الصلاحية أعمّ من الحرمة. 
ورابعاً: 


ما احتمله الأستاذ الأعظم“ من احتال أن يكون المراد بالقاثيل هي القطع 
التي يلعب بها في الشطرن التي هي على ستّة أصناف. وكلّ صنفٍ على صورة 
فيكونان أجنبتين عن المقام. 

الوجه الخامس: 

صحيح البقباق عن أبي عبد الله 391 الوارد في تفسير قوله تعالى هيَعْمَلُونَ لَه ما 
)١(‏ وسائل الشيعة :ج 148/10 باب 45 من أبواب ما يكتسب بدح ٠١‏ رقم 770174. قرب الإسناد: 

ص 5506 ح 1116 

(؟) وسائل الشيعة: ج ۲۰۷/۵ باب من أبوا ب أحكام المساكن ح7١‏ رقم 17175 .بحارالأنوار: ج ۲۸۷/۷۹ ح۸. 


(۴) المكاسب: ج١‏ /140. 
(4) مصباح الفقاهة: ج ١‏ لي 


3 فقه الصادق / ج١٠‏ 


يَشَاءُ مِنْ تحَارِيبَ وََائِيلَه”". قالاة: «والله ما هي تاتيل الرجال والنساء. 
ولکتہا الشجر وشبهه»'". 

تقريب الاستدلال: 

الظاهر أن الإنكار ما يرجع إلى مشيئة سلهان للمعمول لا العمل إذ الموصول 
في ما يَشَاءُه مفعول NE‏ والضمير الحذوف المنصوب ل هما يَشَاءُ» يرجع 
إلى الموصول. فتعلّق المشيئة نفس المعمول وإلَا لزم تعلّق العمل بالعمل» وحيث 
إنه ئ أنكر مشيئة سلهان لوجود تاثيل الرجال والنساءء. فيدلٌ على أنّ وجودها 
من المنكرات. 

لا يقال: إن لازم هذا البيان دلالة ا حديث على وجوب الحو. 

فإنه يقال:إِنّه يدل على أنّ سلهان لم يشأ أن يكون ما يعمل له للاقتناء والتزيّين 
تماثيل الرجال والنساء . 

دا ن ا 

الجواب الأوّل: 

إن الصانعين للتاثيل له هم الجِنّ, فالاستدلال به على حرمة اقتناء الصور يتمّ 
بناءَ على حرمة التصوير على الجحنٌ. وهو غير ثابت. 

وفيه:إنٌ اخبر بالتقريب المتقدّم غا يدل على حرمة اقتناء الصورة من غير نظر 
إلى أنّ تحقّقها وصدورها عن الفاعل كان عصياناً أم لم يكن. 


.٠١ سورة سبا: الآية‎ )١( 
ح5.‎ ٤۷1/1 رقم ۲۲۵۱۹.الكافي :ج‎ ١ من أبواب ما يكتسب به ح‎ ٩٤ وسائل الشيعة : ج ۱۷ / ۲۹۵ باب‎ )۲( 


حكم اقتناء الصور المحرّمة AA‏ 


الجواب الثاني: 

ما ذكره الأستاذ الأعظم"" من أن الظاهر رجوع الإنكار إلى كون التصاوير 
الفاق سنوي الال و الان فال عل مقر العمل فشا عن 
ميقو ةا شيو لوالو اتاو د ارجا والساء واقتسانها ن الأمور 
اللاهية التي لا تليق بمنصب النبوًةء بخلاف تصاوير الشجر وشبهه. 

وفيه: إنَ هذا ا جواب متين لو لمتكن فيالآية الشريفة قوله تعالى: ها يَشَاءُه 
وأا مع وجوده فلا يخ إذ حينئذٍ يرجع الإنكار إلى مشيئة سلبان اء فيدلٌ على 
كون متعلق المشيئة الذي هو وجود المعمول بالتقريب المتقدّم من المنكرات. 

الجواب الثالث: 

ما ذكره الشيخ ‏ بقوله:''' (فظاهره رجوع الإنكار إلى مشيئة سلوان على 
نبنا وآله وعليه السلام لعملهم, معنى إذنه فيه أو إلى تقريره لهم في العمل). 

توضيحه:_علئ ما ذكره بعض مشايخنا الحقّقين_إنّ جرد الميل والح إلى 
شيء مرجوح لا ينافي النبوّة مالم يظهر أثره. فهذه قرينة عل رجوع الإنكار إلى 
الاذن أو التقرير. 

وفيه إنّه يكن أن يكون راجعاً إلى وجود المعمول وأثره حينئذٍ اقتنائه.فعلى 
فرض ظهوره فينفسهفي الرجو عإلى نفس المعمول.لاوجهلرفع اليدعنهبواسطةذلك. 

فالصحيح في الجواب أن يقال:إنّه نا يدل ا حديث على أن اقتناء تماثيل الرجال 


)١(‏ مصباح الفقاهة: ج 0/1/١‏ /ا/ا. 
(1) المكاسب: ج١‏ / 1986 


٠١ج‎ / فقه الصادق‎ PY 


والنساء لا يناسب مقام النبوّة. وهو أعمّ من الحرمة. 

الهم إل أن يقال :إن فعل المكروه لا ينافي مقا النبوّة. فالإنكار دليلٌ 
على الحرمة. 

لا يقال: إن يدل على الحرمة في تلك الشريعة لا في هذه الشريعة. 

فإنه يقال: إن تعدض الإمام اث له يدلّ على بقاء هذا الحكم. 

الوجه السادس: 

مفهوم صحيح زرارة» عن مولانا الباقرائة: «لا بأس بأن يكون القاثيل في 
البيوت إذا غيّرت رؤوسها منهاء وبّرك ما سوئ ذلك» . 

وأجاب عنه الأستاذ الأعظم'”” بان البأس فيه حمولٌ على الكراهة للصلاة. 

وفيه: إن خلاف الظاهر. فإنّ الظاهر منه ثبوت البأس في وجود القاثيل في 
البيت لا في الصلاة. 

وقد يقال:إنَّ ثبوت البأس أعمٌ من الحرمة. 

وفيه: إن ظاهد في المنع مالم يثبت الترخيص. كما يظهر لمن راجع معنا هالغفوي. 

وعليه. فالاتصاف أنته يدلّ عل عدم جواز الاقتناء. ولكن ستعرف أنه 
معارض با دلّ على الجوازء فيحمل على الكراهة. 

الوجه السابع: 

ما دل على كراهة على اث وجود الصورة في البيوت. كالخبر الذي رواه الم 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج 0 7 باب ٤‏ من أبواب أحكام المساكن ح٣‏ رقم 11۲۷ الكافي: ج٦‏ / 0۲۷ ح۸. 
(۲) مصباح الفقاهة: ج ١‏ اا 


حكم اقتناء الصور المحرّمة 0 


عن الإمام الصادق اا" » وخبر حاتم بن إسماعيل» عن جعفر, عن أبيه'"'. فإنٌ ذلك 
بضميمة ما دلّ على أنّ علياِئة لم يكن يكره الحلال -كصحيح أبي بصير _يدلٌ على 


حرمة اقتناء الصورة في البيوت. 
وفيه أَوَلا: 
إن الخيرين مجحهولان. أمَا الأول فلمتئّىء وأمّا الثاني فلحاتم. 
وثانياً 


إن المراد من أَنّ عليَاة لم يكن يكره الحلال. أنه لم يكن يكره الحلال 
المتساوي الطر فين وإلا فهو كان كارهاً للمكروه قطعاً. 

وبذلك يظهر أن المراد من الكراهة في الخبرين ما يع الكراهة الاصطلاحيّة. 

الوجه الثامن: 

خبر الحلبي. عن أبي عبد الله ا قال: «أهدي إلِّ طنفسة من الشام عليها 
تقائيل طائر. فأمرثُ به فغيّر رأسه فجعل كهيئة الشجر»". 

وفيه:_مضافاً إلى أنته مرسل -غاية ما يدلٌ عليه مرج وحيّة كونها في 
البيت للصلاة أو مطلقاً ولا يدلّ على الحرمة, إذ فعله 91 لا يدلّ على اللّزوم كا لا 
يخى. 





)١(‏ وسائل الشيعة: ج 4/6 "١‏ باب من أبواب أحكام المساكن ح ارقم ١٠11,المحاسن:‏ ج117/1-/711ح10. 
(۲) وسائل الشيعة: ج ۵ / ۳۰۷ باب ٣‏ من أيواب أحكام المساكن ح ١6‏ رقم 11۲١‏ المحاسن: ج۲ VZ۷/‏ 
(۳) وسائل الشيعة: ج ۵/ ۳۰۹ باب ٤‏ من أبواب أحكامالمساكن ح۷ رقم 11۳١‏ مكارم الأخلاق: ص .٠١۲‏ 


۳۲۹ فقه الصادق 7ج 


الوجه التاسع: 

صحيح محمد بن مسلم, عن أبي عبد اله «عن قاثيل الشجر والشمس 
والقمر؟ فقال :لا بأس مالم يكن شيئاً من الحيوان»'". 

أقول: ونقريب الاستدلال به. ليس ما ذكره الشيخ "من أنّ الظاهر من 
سوال الراوي عن القاثيل سراله عن حكم الفعل المتعارف المتعلّق بها وهو الاقتناء. 
لأنته يرد عليه ما ذكرهظة'' من أنّ عمل الصور مركورٌ في الأذهان . حت أنّ 
السؤال عن حكم اقتنائها بعد معرفة حرمة عملهاء بل من جهة أن الظاهر كون 
المقدّر هو الفعل المتعلّق بالقائيل بعد وجودها كالاقتناء والتزيّين ونمحوهما لاما 
هو علّة لوجودها ‏ أو أنّ حذف المتعلّق يفيد العموم . فالمقدّر أعمّ من العمل 
والاقتناء ونحوهما. ' 

وأجاب عنه المحقّق الإيرواني'': بأنّ ثبوت البأس أعمٌ من الحرمة. 

وفيه: ما عرفت من ظهوره في إرادة الحرمة, فهذا الصحيح أيضاً يدل على 
حرمة الاقتناء. 

الوجه العاشر: 

خبر أبي بصير, عن أبي عبد الله قال: «قال رسول الله ة: أتاني جبرائيل 


(۱) وسائل الشيعة: ج 7١1/0‏ باب من ابوا ب أحكام المساكنح ١,‏ رقم 4 177.المحاسن: ج 719/7 ح01. 
('و 5) المكاسب: ج١‏ /56. 
)٤(‏ حاشية المكاسب للإيرواني: ج١/77.‏ 


حكم اقتناء الصور المحرّمة rv‏ 


قال أبو بصير: فقلت: وما تزويق البيوت؟ فقال!كة3: تصاوير القاثيل»". 

فإِنَّ جوابه بقرينة وقوعه تفسيراً ل(تزويق البيوت) الذي هو بمعنى تزيينها. 
يكون ظاهراً في إرادة الاقتناء وتزيين البيوت بها. 

فتحضل: أن صحيح البقباق وخبر أبي بصير وصحيحي زرارة وحمّد بن 
مسلم جميعها تدلّ على حرمة الاقتناء والتزيّين بهاء إلا أنته يتعيّن صرفها عن 
ظاهرها وحملها على إرادة الكراهة لأجل الصلاة أو مطلقاً. لأنتها معارضة ا دلّ 
على جواز اقتناء الصور والقاثيل كمرسل ابن أي عمير. عن بعض أصحابه. عن 
ات عبد الله لذ قال: 

«سألته عن القاثيل تكون في البساط, فتقع عينك عليهاء وأنت صل ؟ 

فقال: إِنْ كان ها عين واحدة فلا بأس, وإِنْ كان ها عينان فلا»”". 

وهذا المرسل بقرينة التفصيل بين أن يكون ها عين واحدة أو عينان مختصٌٌ 
بذوات الأرواح» ولتضمّنه لفظة (القاثيل) الظاهرة في المجشمة. فهو يدلّ على جواز 
إبقاء الجسّمة, وأ المنع إا هو لأجل الصلاة. وهو يرتفع إذاكانت بعين واحدة. 

واحتّال وروده في مقام بيان حكم الصلاة خاصًّة, وأنته لا ينافي حرمة 
الاقتناء. كما ترئ خلاف الظاهر جدّاً. 

وما أوؤده الأستاة الأعظل " عل الالنسدلال به باه ضعيف الإوسال+وأة 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج60 77" باب “من أبواب أحكام المساكن ح ١‏ رقم8 110 الكافي: ج017/7 ح١.‏ 
(۲) وسائل الشيعة: ج ٤۳۸ / ٤‏ باب ٤٥‏ من أبواب لباس المصلّي ح/ارقم0148. التهذيب: ج۲ انان 


وفيهما: (لها عينان) بدل:(فتقع عينك عليها). واللفظ نفسه موجود في الفقيه: ج .TEV-TE1/ ١‏ 
(۳) مصباح الفقاهة: ج "٠ / ١‏ في الهامش. 


۳۲۸ فقه الصادق /ج 


ما اشتهر من أنّ مرسلات ابن أبي عمير من الأمارات المعتبرة . فاسد لما نرى أنّ 
في أخباره المسندة رجالاً ضعفاء . ونستكشف من ذلك أنّ مرسلاته أيضاً على 
هذا المنهج. 

ودعوى: أنته لا يرسل إلا عن الثقة دعوى جزافيّة, إذ لم يثبت لنا ذلك بدليل 
عقلى أو نقلي. 

مع أنته لو سَلّمنا أنته لا يرسل إلا عن الثقة, ولكن ثبوت الصحّة عنده لا 
يوجب ثبوتها عندناء لاحجال اكتفائه في تصحيح الرواية با لا نكتفي به نحن, غير 
تام ذلك لأنّ مرسل ابن أي عمير حجّة لوجهين: 

الأوّل: 

ما اشتهر من أنته لا يُرسل إل عن الثقة. والدليل على هذا بنحو يخرج عن 
الدعوى الجزافيّة ما عن «الذكرى» من أنّ الأصحاب أجمعوا على قبول 
مراسيله'"'. وعن الكشي: (إنّ أصحابنا يسكنون إلى مراسيله)'". 

وما ذكرهية من أنته لو ثبت ذلك_أي إِلّه لا يُرسل إلا عن الثقة-لايجدي. إذ 
لعلّه يكتني في تصحيح الرواية بما لا نكتني به. غريب إذ الدليل دلَّ على أنه 
لايُرسل إلا عن الثقة. لا أنته لا يرسل إلا الخبر الصحيح عنده. وعليه فإرساله 
توثيق لمن أرسل عنه» فيكون كتوثيق النجاشي وغيره. 


(١)الذكرى:‏ ص .٤‏ 
(۲) حكاه في رجال النجاشي: ص ۲۲۹ . 


حكم اقتناء الصور المحرّمة ۳۹ 


الثاني: 

نه من الطبقة الثالئة من الطبقات الثلاث من أصحاب الإجماع. وقد حقّقنا في 
محلّه وأشرنا إليه في الجزء الثاني من هذا الشرح في مبحث الحيض ٠"‏ أن المراد من 
قوهم (أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم) اعتبار رواية من قيل في حقّه 
ذلك لو صحّت من أوّل السند إليه. من دون اعتبار الوثاقة فيمن يروي عنه حى لو 
روى عن معروف بالفسق. فضلاً عا لو أرسل الحديث. 

أقول: وبما ذكرناه في تقريب الاستدلال. ظهر ضعف ما ذكره بعض مشايخنا 
الحققين: من عدم الدليل على جواز اقتناء المجسّمة من ذوات الأرواح. مدّعياً أن 
نصوص الجواز عامة للمجسّمة وغيرهاء فتخصّص با دلّ على المنع, وأمّا صحيح 
ا حلي المرويّ عن أبي عبد الله : 

«ربما قث فأصلي وبين يدي الوسادة وفيها تماثيل طير فجعلت عليها نوبأه'". 

فإنَ ظهوره في جواز الاقتناء لا يُنكر. وحمله على ما إذاكان هناك مانع عن 
الازالة خلاف الظاهر قطعاً. 

ودعوى: أنته ظاهرٌ في غير الحسّمة. 

ممنوعة: إذ يكن أن يكون في الوسادة يحسّمة من الطير منسوجة عليها كما 
لايخق. 

وعليه. فلا وجه لرفع اليد عن ظهور القاثيل في الحسمة. 


.۳۰۳/ فقه الصادق: ج۲‎ )١( 
التهذيب: ج ۲۲۹/۲ ح۱۰۰.‎ ٤ رقم‎ ١ باب ۲ من أيواب مكان المصلّي ح‎ ٠۷١ / ۵ وسائل الشيعة: ج‎ )۲( 


م فقه الصادق / ج۲۰ 


وإن شئتَ قلت:إنّ نصوص المنع عن الاقتناء مانعة عن اقتناء القاثيل, وهذا 
الصحيح جوز له » فلا وجه لحمل إحدى الطائفتين على الجسّمة . والأخرئ على 
غيرهاءبل يتعيّن الجمع بينهه إا بأ َالمنع إغا هو لاأجل الصلاة.أو ا حمل على الكراهة. 

وخبر علي بن جعفر, عن أخيه اظة: «عن البيت فيه صورة سمكة أو طير أو 
شبهها يعبث به أهل البيت» هل يصلح الصلاة فيه؟ فقال!ة: لاء حى يقطع رأسه 
منه ويفسد. وإنْ کان قد ص فليست عليه إعادة»'". 

كالصري في أن المنع نما هو لأجل الصلاة لا لنفسه. 

لا يقال: إن أعمّ من النصوص المانعة. فان الصورة أعمٌ من الجسّمة وغيرها. 

فإنه يقال: إن المراد بها في المقام هي امجسّمة, فإِنَ الصورة التي يلعب بها هي 
المججسّمة. إلى غير ذلك من النصوص الواردة في الأبواب المتفرّقة, فإنٌ ملاحظة 
مجموعها توب القطع بجواز الاقتناء. وإِنْ كان بعضها أعمّ من تمثال ذي الروح 
وغيره» وبعضها ضعيف السند كجملة تجا ذكره الشيخ # في المقام, وبعضها مختصّاً 
بغير الحشمةء وبعضها عامّاً من هذه الجهة. 

الموضع الثالث: 

في جواز إيقاع المعاملات علا وعدمه. 

أقول: بناءً على ما عرفت من جواز اقتنائها والقزيّين بهاء فهي من الأشياء التي 
ها ماليّة ومنفعة تحلّلة. فقتضى العمومات جواز إيقاع المعاوضة عليهاء بل الظاهر 
من بعض النصوص الخاصّة أيضاً الجواز. وهو ما دلّ على اقتناء البسط والوسائد 


(۱) وسائل الشيعة: ج 0 باب 1777/77 من أبواب مكان المصلّي ح۱۲ رقم 1704. المحاسن: ج 7 / ١1۲ح .1١‏ 


حكم اقتناء الصور المحرّمة ۳۴۳١‏ 


التي فيها الصور. فإِنْها تُشترى من السوق غالباً. 
فتحصل: أنّ الحم خصوص عمل الصور. وأمّا اقتنائها والقزيين بها وبيعها 
وشرائها فجائزة. والله العالم . 
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الحمدٌ لله على ما أولانا من التفقّه في الدّين. والهداية إلى الحقّ. والصّلاة 
والسّلام على أشرف النفوس القدسيّة. وأزكى الذوات المطهّرة الملكيّة. محمد 
المصط وعترته المرضيّة. هُداة الخلق وأعلام الحقّ. 

وبعد فهذا هو الجزء الواحد والعشرون من كتابنا «فقه الصادق.ة». وهو 
بجميع أجزائه شرح لتبصرة الإمام المحقّق, الشيخ الأجل الأعظم» آية اللهالعظمى. 
العلامة الحيل ي 

ولكن في خصوص الاجزاء المتعلّقة با لمكاسب تكون عمدة النظر إلى كتاب 
«المكاسب» للشيخ الأعظم. خاتقة الرعيل الأوّل من الجتهدين. وأفضل المتأخَّرين» 
آية الله العظمى, الشيخ مرتضى الأنصاري يِذ الذي أصبح اليوم منتجع العلم» وحور 
الدراسات ف الحوزات العلميّة. فف ضمن شرح ما ف «التبصرة» نتعدض لاراء 
الشيخ الأنصاري . والقصد من ذلك أن يكون النفع أعمّ في هذه السلسلة من 
كتابناء إذكانت مباحث هذا الكتاب فاتحة عهد جديد مبارك في الدراسات الفقهيّة. 
والتتبّع والتحقيق يقتضيان مزيداً من العناية بشرحها وتيسير الاطّلاع عليهاء وهذا 
ما توخَّيناه في هذا الكتاب. والله من وراء القصد. 


حرمة التطفيف ۷ 


حرمة التطفيف 
المسألة الخامسة: صرح جماعة'" بأنته يحرمٌ التطفيف. والظاهر أنّ معناه هو 
التقليل وز نأكا في «المصباح»'"'. ويشهد له ملاحظة سائر مشتقّاته كالطفيف الذي 
هو بمعنى القليل. واحتال نقله عن ذلك والوضع لخصوص التنقيص في الكيل 


والوز نكما ترى. 
والتخصيص في الآية الشريفة بقوله تعالى: هَالَذِينَ إِذَا اكْتَانُوأْ عَلَى الئاس 


0 


يَسَْوْفُونَ... الخه'" إِمّا أن يكون من جهة الغلبة فلا خصوصيّة للبخس في الكيل 
والوزن. أو من باب إطلاق اللفظ الموضوع للطبيعة على صنفيٍ منها. 
أقول: وبذلك ظهر أنّ ما ذكره الشيخ ‏ من (أنّ البخس في العدّ والذرع 
يُلحق به حکماء وإن خرج عن موضوعه). غير تام لشمول التطفيف له موضوعا. 
اللَّهُّمّ إلا أنْ يكون نظرهةة إلى أَنّ الأدلّة المتضمّنة لحرمة التطفيف من الآية 
الشريفة والنصوص كلها مختصّة بالبخس في الكيل والوزن. 
وكيف كان. فتشهد لحر مته الأدلة الأربعة: 
)١(‏ الدروس: ج۳ / ٠۷١‏ قوله: (يحرم التطفيف في الكيل والوزن... الخ). قواعد الأحكام: ج؟ //. قوله: 
(والتطفيف حرام في الكيل والوزن....الخ). 
(۲) كتاب المكاسب ص۹۹٠‏ . قوله: (إنّ البخس في العدّ والذرع يلحق به حكماً وإن خرج عن موضوعه). 
(۳) سورة المطففين: الآية ۲. 


(؛) كتاب المكاسب: ج١ .٠۹۹/‏ قوله: ( ثم إن البخس في العَدّ والذرع يلحق به حكماً وإنْ خرج عن 
موضوعه...الخ). 


۸ فقه الصادق / ج١5‏ 


أما الكتاب: 

١‏ فقو له تعالى: وَوَيْلُ لَلُْطْمفِينَ. 

توق لدان وول تبكترا القاض e‏ 

۳-وقوله تعالى: ولا تَنَقصُوأ الْمَكْيالَ وَالْمِيرَانَ»'". 

وأمًا السئّة: فقد وردت نصوص كثيرة في الأبواب المتفرّقة دالّة على الحرمة: 

منها: حسن حمران. عن الإمام الصادق ا في حديثٍ عَدٌ فيه جملة من 
الأوصاف الحرّمة: «ورأيتٌ الّجل معيشته من بخس المكيال والميزان»“. 

وغير ذلك من النصوص المستفيضة. 

أَمّا الإجماع: فقد ادّعاه غير واحد. والظاهر أنته كذلك. إذ م يخالف فيه أحد. 

ما العقل: فلأنته مستقلٌ بقح الظلم. وتنقيص حق الغير. واعتبار عدم الوفاء 
به ظلاً. 

أقول: ثح إِنّ ظاهر الأدلّة حرمة التطفيف بعنوانه. وبعنوان أنته بخش. لا بعنوان 
أنته أكلٌ للمال بالباطل, فيحرم لو طفف ولم يتصرف بعد في العوض. ولا بعنوان 
عدم دفع حقّ الغير. فيحرم قبل تسليم المعوّض أو العوض. 

وعليه. فا اختاره الحقّق الإإيرواني يية!*' من عدم كون التطفيف والبخس من 
العناوين الحرمة فاسد. 
)١(‏ سورة المطففين:الآية .١‏ 
(۲) سورة الشعراء: الآية 1۸۳. 
(۳) سورة هود: الآية .۸٤‏ 


)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ١5‏ / ص۲۷۷ ح ۲٠٠١٤‏ .الكافي: ج۸ / حل 
(0) حاشية المكاسب للمحقّق الاإيرواني: ص ۲۲. 


حكم المعاملة المطفّف فيها ۹ 


وأغرب من ذلك ما ذكره متفرّعاً على ذلك من أنّ الكيل بالمكيال الناقص. 
وكذا البخس في الميزان مع وفاء احق كاملاً ليسا بحرامين. فإنّ الملأخوذ في حقيقة 
التطفيف والبخس عدم الوفاء با حق. 

ويتفرّع على ما اخترناه أن إجارة الإنسان نفسه على التطفيف محرّمة وضعاً 
وتكليفاً. كما هو الشأن في جميع الحرّمات الشرعيّة. فلو آجر نفسه على الكيل 
بالكيل التامّ ت طفف لا يستحق بذلك شيئاً: 

أا عدم اتتا اج الي فلم إبائد نالل الاير عليه 

وأمّا عدم استحقاقه أجرة المثل. فلا العمل الحرم لا أجرة له. 


حكم المعاملة المطفّف فيها 

أقول: ثم إنّه يقع كلامٌ: 

ألا في حكم المعاملة المطفف فبها إذا لم يكن البيع ربويًا. 

و ثانياً فيا إذا كان البيع كذلك. 

ما المورد الأول: فإن وقعت المعاملة على الكلي. صحّت بلاكلام» من غير 
فرق بين وقوعها على الكل في الذّمة. أو الكل في المعيّن, إذ ا معاملة حين وقوعها 
وقعت صحيحة, وتطفيف البائع أو من يباشر الإقباض لا يوجبُ فسادها. 

نعم» يوجب ذلك اشتغال ذمّة الدافع بالمقدار الذي أنقص عن الحقٌ. 

وأمًا إذا وقعت المعاملة على الموجود الخارجي. فهناك صور: 

الصورة الأولى: أن ينشأ البيع معلقاً على كون المبيع بذلك المقدار المعيّن. وهذا 


٠‏ فقه الصادق / ج۲۱ 


لا ريب ف قشاده وان لم يظهر المخلاف بل مع عدم التطفيف أيضا للإجماع على 
بطلان التعليق في الإنشاء. 

الصورة الثانية: أن ينشأ البيع منجّزاً على الموجود الخارجي. بشرط كونه بذلك 
المقدار, ثم ظهر الخلاف. صح البيع في هذه الصورة. وثبت الخيار للمشتري. هذا 
بناءَ على أنّ شرط المقدار كغيره من الشروط لا يقسّط عليه العوض. وإِلا فحكم 
هذه الصورة حكم الصورة الخامسة. 

الصورة الثالثة: أن ينشأ البيع عليه منجّزاً بعنوان أنته مقدّرٌ بكذا مقدار. فقد 
يقال.كما عن الحقّق الإيرواني#: (إنّ البيع باطلٌ إذا ظهر النلاف. لظهور عدم 
الوجود للمبيعء فإنّ المبيع العنوان المتحقّق في هذا الُشاهّد, ولا عنوان متحقّق في 
هذا المشاهّد. وليس المبيع هذا المشاهّد بأيّ عنوإن كان, ولا العنوان في أيّمصداتي 
كان. إذ لا وجه لالغاء الإشارة أو الوصف)'". 

وفيه: إن تخلف العنوان الذي ليس من العناوين المقوّمة -وهي ما تعد من 
الصور النوعيّة عند العرف -لا وجب إلا الخيار.كا تقدّم في مبحث بيع هياكل 
العبادة, فراجع'". 

الصورة الرابعة: أن يكون المقصود شراء الموجود الخارجي كائناً ماكان. وكان 
الكيل والوزن لأجل حصول العلم بالمعوّض ليخرج عن كونه بيع الجهول. صَحّ 
البيع في هذه الصورة مع عدم الخيار, إلا إذاكان البائع جاهلاً جقدار ما طفف. حيث 
يبطل البيع حينئزٍ للجهل بالمبيعء لاعتبار علم كلا الطرفين. 

لا يقال إنّه ما الفرق بين هذه الصورة والصورتين السابقتين. حيث حكدتم 


.۲۳/ حاشية المكاسب للمحقّق الإيرواني: ج۱‎ )١( 
.۱۸۳/ ۲۰ فقه الصادق: ج‎ )۲( 


حكم المعاملة المطفّف فيها ۱۱ 


فيهم| بالصحة مطلقاً.وفي هذهقيّدتمالصحّة باإذا كان البائع عالماًجقدارماطفف؟ 

فإنه يقال: الفرق أن الاشتراط وإنشاء البيع بعنوان أنته مقدّر بكذا يوجبان 
ا مخروج عن كونه بيع المجهول. وهذا بخلاف هذه الصورة. 

الصورة الخامسة: ما إذاكان المقصود بيع الموجود الحنارجي. وكان الغرض من 
الاشتراط الإشارة إلى تعيين مقدار العوضين. ووقوع كلّ منهما في مقابل الآخر. 

وفي هذه الصورة يصح البيع في المقدار الموجود. ويبطل في غيره كما في بيع ما 
يملك وما لايملك. 

هذا كله إذالم يكن البيع ربوياً 

وأمًا إذاكان ربويّة فإن كان من قبيل البيع الكلي, صح لما تقدّم. 

وأمًا إن كان البيع واقعاً على الشخص الموجود الخارجي: 

١-فَإِنْ‏ كان من قبيل الصورة الأُوإى بطل البيع للتعليق. 

۲ -وإن كان من قبيل الصورة الرابعة. بطل البيع لكونه ربويّاً 

۳ -وإن كان من قبيل الصورة الخامسة, صح البيع في المقدار الموجود. وبطل 

: -وإن كان من قبيل الصورة الثانية أو الثالثة‎ ٤ 

فبناء على أنّ شرط المقدار يقسّط عليه العوض. صح البيع في المقدارالموجود. 
وبطل في غيره. 

وبناءً على عدم تقسيط العوض. بطل البيع لكونه ربوا مع قطع النظر عن 
تخلف الشرط. 


١,١‏ فقه الصادق / ج۲۱ 


حرمة التنجيم 

المسألة السادسة: التنجيم حرامٌ كما صرّح به غير واحد'". 

أقول: وتنقيح القول في المقام يتوقّف على بيان مقدّمات: 

المقدّمة الأو لى: إن اتصاف البالغ بالإسلام يتوقف على اعترافه وإقراره بأنّ الله 
تعالى موجودٌ. وأنته المتصرّف والخالق لجميع الموجودات على اختلافها. وأنته 
واحدٌ لاشريك له. واعترافه بنبوّة محمد بب وأنته ني مرسل. والاعترافبالمعاد. 
فالمنكر لوجوده تعالى, أو لكونه خالقاً للموجودات كالدهريّة. أو إنكار وحدانیته 
كالثنويّة. أو کون محمد يي نبا مسلا كاليهود والنصارئ. أو للمعاد يعد كافراً 
بالضرورة. من غير فرق بين أن يكون هذا الإنكار مستنداً إلى التقصير أو القصور. 

وأمَا المنكر للضروري: فقد حََنا في بحث منكر الضروري في الجزء الثالث 
من هذا الشرح. أن إنكار الضروري بنفسه ليس موجباً للكفر. بل إنا يوجبه إذا 
رجع إلى تكذ يب النيّ يي ويقرتّب على ذلك أمران: 

الأول أن المنكر للضروري لشبهةٍ ليس بكافر. 

الشاني: أنّكلٌ ما جاء به النبيّ َة من الفرائض والسّنن. إن ثبت كونه كذلك. 
فار جحده وإنكاره يوجبان الكفر.كما دلّت على ذلك الأدلة. 

المقدّمة الثانية: إنّه كا لا ريب في أ الأوضاع الفلكيّة والكيفيّات الخاصّة 
الحاصلة بين الأجرام السماويّة الفلكيّة ها آثار ولوازم غير مربوطة با يحدث في 


)١(‏ جامع المقاصد: ج 4 / 7١‏ قوله: والتنجيم حرام وكذا تعلّم النجوم مع اعتقاد تأثيرها....الخ). إيضاح الفوائد: 
ج4 


حرمة التنجيم ۳ 


عالم العناصر. مثلاً ا مخسوف لازم تحقّق حالة المقارنة بين النيّرين في حال كون 
المقارنة في إحدى عقدتي الرأس والذنب, كذلك ها آثار في الأوضاع السّفلية. وما 
يحدث في عام العناصر, مثلاً اختلاف الفصول من آثار قُرب الشمس وبُعدها عن 
خط الاستواء وغير ذلك من الآثار الواضحة. 

المقدّمة الثالثة:إِنّه لا إشكال في جواز النظر إلى الأوضاع الفلكيّة والهيئات 
الكوكبيّة, والإذعان بهاء وبا يتر تب عليها من الآثار في ذلك العالم. والإخبار عنهاء 
كما هو الشأن في الحوادث السفليّة الواقعة في هذا العام وليس النظر فيا متوقّفاً 
على تعلّم علم النجوم المصطلح في المقام. ولا الإذعان بها وبتأثيرها في ما لا يكون 
مرتبطاًبالحو ادث السفليّة, إلاكالإذعان بتأثير بعض ما في هذا العالم في بعضٍ آخر 
كتأثير النار في الإحراق. 

وأمًا الإخبار عنها: فان كان مستنداً إلى الأمارات القطعيّة. فلا إشكال فيه. وإن 
كان مستنداً إلى الأمارات الظنيّة, فإن كان الإخبار ظنياً فلا إشكال فيه أيضاً وإن 
كان جز ميّاًكان حراماً من جهة الكَذّب. 

أقو ل:إذا عرفت هذه المقدّمات, فاعلم أنّ حل الكلام هو الاذعان والاعتقاد 
بثبوت النسبة بين الحوادث السفليّة الواقعة في هذا العالم. والأوضاع الفلكيّة 
والإخبار عنه و تعلّمهء وعليه فالكلام يقع في مواضع: 

الموضع الأول: في اعتقاد ربط الحركات الفلكيّة بالكائنات, فان الربط يتصوّر 
على وجوه: 

الوجه الأول الاستقلال في التأثير, بمعنى أنّ المؤتّر التامٌ في الحوادث السفليّة 


1 فقه الصادق / ج١5‏ 


من ازدياد الامو ال ونقصانها وغير ذلك من اخيرات والشرور هي الأوضاع 
الفلكية. والكيفيّات الخاصّة الحاصلة بين الفلكيّات بعضها مع بعض بأنفسها. أي 
مستقلّة حت من جهة مشيّة الباري. والاعتقاد بذلك كفر وزندقة. سواءٌ رجع هذا 
الاعتقاد إلى إنكار وجوده تعالئ. كا هو مذهب بعض المنجّمين. أم رجع إلى تعطيله 
تعالى عن التصرّف في الحوادث السفليّة بعد خلق الأجرام العلويّة. وأن 
الموجودات الممكنة بأجمعها مفوّضة إلى النفوس الفلكيّة والعقول الطولية. سواءٌ 
قيل بقدمها کا هو مذهب جماعة منهم, أم بحدوتهاكا هو مذهب جماعة آخر ين " 
أمّا كفر الطائفة الأولئ. فلإنتكارهم وجوده تعالئ. وأمّا كفر الطائفة الثانية 
فلإثباتهم الشريك له. وأمًا كفر الطائفة الثالئة فلإنكارهم الصانع» وقد أطبقت 
الآيات والروايات والأدلة العقليّة على أنته تعالى صانع. والموجودات الممكنة 
جميعها تحت قدرته واختياره. والظاهر أَنّ كفر هؤلاء مما لا خلاف فيه بين علماء 
الإسلام» وجملة من النصوص المتوهّم دلالتها على كفر المنجّم واردة فيوخصوصهم. 
الوجه الثاني: إن الأوضاع الفلكيّة. والكيفيّات الكوكبيّة, مؤثّرة في الحوادث 
على وجه الاشتراك مع الباري تعالى. بمعنى أنتها جزء المؤترء والجزء الآخر مشيئة 
الباري تعالى, ويعدّ المعتقد بذلك سواءٌ اعتقد قدمها أم حدوثها كافر. 
ما على الأول فلأنته إنكارٌ لتوحيده الوجودي. 
وأمًا على الشاني: فلأنته إنكارٌ لتوحيده الحلق. الذي دلت الأدلّة العقليّة 
والنقليّة عليه وأ الله تعالى يفعل ما يشاء. ولا يُسأل عا يفعل وهم يُسألون, وقد 


(1) نسب المحقّق الخوئي القول الأوّل في مصباح الفقاهة: ج١‏ / ۲۸ إلئ جمع من الفلاسفة. والقول الثاني إلى 
جمع آخر. 


حرمة التنجيم 6 


صرح جمعٌ من الأساطين''' بكفر هذه الطائفة أيضاً ولعلٌ جملة من النصوص التي 
توهم تضمّنها أن المنجّم كافك ناظرة إلى هؤلاء. 

الوجه الثالث: أن يلتزم بتأثيرها في الحوادث السفليّة على وجه الآلية. وكون 
المؤثّرفي الوجود هو الله تعالئ. وأنته الفيّاض على الإطلاق وهذا على وجهين: 

الأول مها تفعل الآثار المنسوبة إليها باختيارها. 

الثاني: إِنّ الله تعالى أودع في طبائع أوضاع الفلكيّات خصوصيّات تقتضي 
حدوث الحوادث, وتلك الخصوصيّات _كالخصوصيّة المودعة في النار المقتضية 
للإحراق وشيءٌ منهما بنفسه لا ينافي أصلاً من أصول الإسلام كي يكون الاعتقاد 
به كفراً وزندقة. بل يكون من قبيل الالتزام بتأثير ا جواهر السفليّة في الحوادث 
على سبيل الآليّة. إما اختياراًكالأفعال الصادرة عن العبيد. أو لا عن اختيارٍ 
كالآثار الصادرة عن الموارد العنصريّة كالاحراق الصادر عن النار. 

نعم, قد دلت الآيات والروايات بظاهرها على أنّ حركة الأفلاك قسريّة. وأنّ 
حر كها هو الملائكة. فالالتزام بأها حيّة مختارة مخالفٌ للشرع وتكذيبٌ للنيّ 
المرسل يي فهو يوجبٌ الكفر لذلك. وأمّا الالقزام بالآليّة على الوجه الثاني: 

١‏ فان كان التزاماً به على نحو لا يوتر الدعاء والصدقة وسائر وجوه البرّ في 
المنع عن تأثيرهاء فهو أيضاً تكذيبٌ لما جاء به النبيّ الصادق .لما دلٌ من 
النصوص"" المتواترة على أنّ الدّعاء والصدقة وسائر وجوه الب ترد القضاء الذي 
)١(‏ جامع المقاصد: ج ٤‏ / 17 قوله: (إنّ التنجيم مع اعتقاد أنّ للنجوم تأثيراً في الموجودات السفليّة ولو على جهة 


المدخليّة حرام, وكذا تعلّمالنجو م علئهذا الوجه. بل هذا الاعتقاد كفر في نفسه...الخ). مجمع الفائدة: ج۸ / .۸٠‏ 
(۲) وسائل الشيعة: ج ٩‏ / ١۳۸ح‏ 1 ,من لا يحضره الفقيه: ج ٤‏ / 74ح 0۷1۲ . 


1 فقه الصادق / ج١75‏ 


يغزل من السماء و تدفع البلاء المبرم. 

؟ ون كان التزاماً به بنحوٍ يؤثّر الدّعاء والصدقة وسائر وجوه البرّ في 
منع تأئيرهاء فكنا لا يكون مخالفاً لأصلٍ من أصول الإسلام لا يكون مخالفاً لما 
ثبت من الشرع. 

ولكن با أنته لاطريق لنا في مقام الإإثبات, بل دلّت النصوص الكثيرة على أنّ 
لعلم النجوم واقعاً لا يحيط به غير علام الغيوب. فإنّ من ارتضاه لغيبه. لا يجوز له 
العمل به والاعتقاد به. 

الوجه الرابع: أن يلتزم بأنّ أوضاع الفلكيّات من تقارن الكواكب وتباعدها 
ونحو ذلك علامة على الحوادث السفليّة التي تحدث بإرادة الله تعال. ويكون الربط 
من قبيل ربط الكاشف والمكشوف, كنصب العَلَم علامة على يحلس العزاء» 
وكحركات النبض واختلاف أوضاعها التي هي علامة على ما يعرض للبدن من 
فرب الصحّة واشتداد المرض ونحوه. وقد تسب إلى جماعة من الأساطين!" 
الالتزام بذلك, والاعتقاد بذلك ليس كفراً بلاكلام. ولم يحتمله أحد. 

نعم» لو كان الاعتقاد به بنحو لا وتر الّعاء والصَدّقة وسائر وجوه البِرّ في 
عدم تحقّق المكشوف. كان ذلك منافياً للنصوص المتواترة الدالّة على أنتها ترد 
القضاء والبلاء ابرم وأمًا الالتزام به بنحو تور وجوه ال في رفع المكشوف فلا 
يترتّب عليه حذور. 


ويشهد له جملة من النصوص الواردة في المقام, المتضمّنة أنّ ع ليا !9 أعلم 


(۱) الدروس: ج7/ ٠٠١‏ . القواعد والفوائد: ج ” /56. 


حرمة التنجيم ۱۷ 


الان الك واو اسل الاب ى براك عل من غر ااا 
وغير ذلك من التعابير. 

ولكن المستفاد من النصوص الكثيرة أنّ غبر الله تعالئ ومن ارتضاه لغيبه لا 

يحيط بواقع هذا العلم -أي بتلك العلامات ومعارضاتها -وأنٌ ما وصل إليه 

المنجّمون أقلّ قليل من تلك العلامات. ولنعم ماأفادهالشيخ ف المقام حيث قال“ : 

(إِنَ مَنْ تتبّع هذه الأخبار م يحصل له ظنّ بالإحكام المستخرجة ا فاا 
عن القطع, نعم قد يحصل من التجربة المنقولة خلفاً عن سلف الظنّ بل العلم بقار نة 
حادثٍ من الحوادث لبعض الأوضاع الفلكيّة). 

أقول: أمّا النصوص”'" المانعة. فلا يدل شيء منها على خلاف ما ذكرناه إذ 
طائفة منها قنع عن الاعتقاد بالأحكام المستخرجة عنهاء 0 ن أن غير 
الله تعالى والأنبياء والأوصياء لايحيط بو اقع علم النجوم» وجملة منها متضمّنة لأنّ 
(مَنْ صَدّق منجباً أو كاهناً ققد كفر بما أنزل علا محقد 7 ينذ). وار“ TT‏ 
فقد استغنى عن الاستعانة بالله) ونحو ذلك. 

وقد توهم: دلالة هذه النصوص على كفر المنجّم بجميع أقسامه. ولكنّه فاسدٌ. 
بل هي لا تدلّ إلا على أن تصديق المنجّم مستلزم لتوالٍ فاسدة» من رفع اليد 
عن التضرع والاستعانة بالله وغيرهما مما يوجب رفع المكاره. ويُعين على 


.۲/ وفرج المهموم: ج۲‎ ,١6 البحار: ج08 / ۲۳۵ح‎ )١( 

.5114 / ٤ المناقب: ج‎ , ۲۲۱۹۹ ۱٤۱/ ۱۷ وسائل الشيعة: ج‎ ١ 

(؟) البحار: ج08 / ٣۲۳ح ٥‏ وفرج المهموم: ص .۲٤-۲۳‏ 

.۲۳۲/ كتاب المكاسب: ج۱‎ )٤( 

(۵) وسائل الشيعة: ج ۱۷ / ٤٤۱ح‏ ۲۲۲۰۵ . عوالي اللآلئ: ج۳ / ١٤۱ح 5٠‏ 
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حصول المطلوب. 

وأمّا ما تضمّن دَم المنجّم. فلو سُلّم شمول المنجّم لكل من الطوائف الأربع 
المتقدّمة -مع أن للمنع عنه يحالاً واسعاً وعن السيّد شارح «النخبة»'": (إِنَ المنجم 
من يقول بقدم الأفلاك والنجوم, ولا يقول بمفلّك ولا خالق) -فهو حمل على ما 
تدم يقر نه سار التشواصضى: 

الموضع الثاني: في الإخبار عن الحادثات والحكم بها. ففحصّل القول فيه: إِنّ 
الإخبار عن تأئير الأوضاع الفلكيّة في الحوادث السفليّة بنحو الاستدلال أو 
بالمدخليّة حرام لكونه كفراً وزندقة. 

ودعوى: أن الاعتقاد بذلك كفر. لا الإخبار عنه. كما ترئء إذ لولم نقل بتقوّم 
الكفر بالقول. لا ريب في أنته كفر, والإخبار عن التأثير بنحو الآلية وأنّ ا مؤ تر حميٌ 
مختار, أو مطلقاً مع كونه بنحو لا يؤثّر وجوه البرٌّ في رفع الأثر حرام لكونه تكذيباً 
لني الصادق بلا . 

هذا فيا علم بكونه تكذيباً له. وإلا فلا وجه للحرمة:. إلا إذاكان الإخبار 
جزمي وأمّا مع عدم كونه جازماً ما أخبر به. فإنّهِ يحرم لكونه كذباً. 

وبذلك ظهر حكم ما لو أخبر عن الربط بين الكائنات والفلكيّات لا بنحو 
التأثير, بل بنحو الكاشفيّة. وأنته إِنْ كان إخباراً عنه بنحو لا يؤر وجوه البِرّ في 
عدم تحقّق المكشوف حَرْم لكونه تكذيباً لني يلل وإلا فلا. 


أقول: وقد استدلٌ لحرمة الإخبار في الجملة أو مطلقاً بوجوه أخر: 


(۱) حكاه عنه في كتاب المكاسب: ج ٠١9 / ١‏ (ط.ق). 
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الوجه الأوّل: ما في «المكاسب». وهي النصوص "'' المتضمّنة على أنّ المنجّم 
ملعون. وما يقرب من ذلك من التعبيرات. 

وفيه: إن التنجير حقيقته استخراج أحكام النجوم عن أصوها وقواعدهاء 
وليس هو من مقولة الألفاظ. 

الوجه الثاني: ما في «المكاسب» أيضاً من أنّ النصوص'' الدالّة على أنّ من 
هدق ما قد كر عا ازل عل قد عه وأ من دة فد اسن عن 
الاستعانة بالله. تدل على حرمة حكم المنجّم بأبلغ كد 

وفيه: أنته لا ملازمة بين حرمة التصديق وحرمة الإخبار. فإِنٌ التتصديق 
يترتّب عليه التوال الفاسدة المتقدّمة. وليس الاخبار كذلك . 

ودعوى المحقق الإيرواني# :في الجواب عن هذا الوجه. من أنه يحرم 
تصديق الفاسق في الأحكام الشرعيّة ولايحرم إخباره عنها. 

ممنوعة: إذ تصديق الفاسق بعنى الاعتقاد من قوله لا يكون حراماً بلاکلام» 
وبعنى الأصل به مع عدم الاعتقاد لا يكون حراماً تكليفاً بل وضعياً كا هو واضح. 

الوجه الثالث:إِنّ الإخبار مطلقاً تكذيبٌ للمعصوم الصادق. لما دل على أنّ 
لعلم النجوم واقعاً لا يحيط به غير الله تعالى والمعصومين 840. 

وفيه: إنّ تلك الأخبار لا تدلٌ على حرمة الاعتقاد لو حصل ولو من التجربة 
المنقولة حلفا عن سلف بمقارنة حادثٍ من الحوادث لبعض الأوضاع الفلكيّة أو 
(۱) وسائل الشيعة: ج ۱۷ / ۱٤۱ح‏ ۲۲۲۰۱ . الخصال: ج ۲۹۷/۱ ح1۷. 


(۲) وسائل الشيعة: ج ۱٤٤/۱۷‏ ح ۵ ۲۲۲۰. عوالي اللآلئ: ج۳ / ١٤٠ح‏ 70 
(۳) حاشية المكاسب للايرواني: ج۱ /۲۳. 
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من غيرهاء وحرمة الإخبار عنه على فرض حصول العلم والجزم. 

الوجه الرابع: ما في «مرآة العقول»» من الاستدلال بالخير الحسن الذي رواه 
عبد الملك بن أعين. قال: «قلت لأبي عبد الله ايه : إن قد ابتليث بهذا العلم فأريد 
الحاجة. فإذا نظرث إلى الطالع ورأيثُ الطالع الشرّ جلستٌ ولم أذهب فيهاء وإذا 
رأيثُ الطالع الخير ذهبثُ في الحاجة ؟ 

فقالافة: تقضي؟ قلت: نعم. قال: أحرق كتبك».!"' 

بدعوى أنّ قولهائة: (تقضي) أي تحكم للناس بأمثال ذلك, وتخبرهم بأحكام 
النجوم, فقوله ثة: (أحرق كُتّبك) يدل على عدم جواز ذلك. 

وفيه: أنته يحتمل أن يكون (تقضى) بصيغة الجهول. والمراد حينئذٍ أنته إن كان 
حاجتك تُقضى فاحرق كتبك. من جهة أنتها مور ثة لقطع التوكّل على الله والاعتاد 
على ما يعتقده من الكتاب. والاستغناء بها عن الدّعاء والصدقة, وهذا بخلاف ما إذا 
كانت جد نار ولا فی خرن 

مع أنته لو سَلَّم أنته بصيغة المعلوم. فالأمر بإحراق الكتب : 

يكن أن يكون من جهة أنتها داخلة في كتب الضلال حينئذٍ من جهة كثرة 
ما فيها من الخطأ . وأنّ جل مطالبها مخالفة للواقع لولا كلها كما دلت على ذلك 
نصوص كثيرة. 

أو أنتها توجث قطعه التوكّل عن الله أو غير ذلك. 

وعليه. فلا يدل على حرمة الإخبار من حيث هوء فالصحيح ما ذكرناه. 


1107 من لا يحضره الفقيه: ج ۲ //551 ح‎ . ۱٥۰٤۱ وسائل الشيعة: ج ۲۷۰/۱۱ ح‎ )١( 


حرمة التنجيم ۲١‏ 


الموضع الثالث: في تعلّم هذا العلم : 

قد أطال الحقّق الجلسي ‏ الكلام في المقام, واستدلّ على حرمة التعلّم والنظر 
في علم النجوم بنصوص كثيرة غير دالّة. وملخّص القول فيه: 

إِنّ ما استدلٌ به على حرمة النظر فيها وتعلّم علمها على أقسام: 

القسم الأوّل: ما تضمّن ذم المنجّه'". 

القسم الثاني: ما يكون ضعيف السند. مثل ما رواه الصدوق بسند فيه ضعف في 
كتاب «الحنصال»"' عن الإمام الباقر ية عن آبائه 24 قال : 

ی وسوق الل عق ع شان وساق ادت إلى أن فال دوعن الط 
في النجوم»'". 

القسم الثالث: ما في «نهج البلاغة». قالائ“ : «أها الناس إياكم وتعلّم 
النجوم إلا ما يهتدى به في بر أو بحر. مها تدعو إلى الكهانة, المنجّم كالكاهن. 
والكاهن كالساحرء والساحر كالكافر. والكافر فيالنار. سيروا على اسم الله». 

أقول: ولا يصح الإستدلال بشيء منها: 

أا الأوّل: فلما مر من أنته حمولٌ على المعتقد الذي يخالف أصلاً من أأصول 
الإسلام أو ضروريّاً من ضروريّات الدّين, وعليه فهو أجنبي عن المقام. 

وأمًا الثاني: فلضعف السند. 





)١١‏ وسائل الشيعة: ج ٠٤١/١۷‏ ح٠‏ ۰ بحار الأنوار: ج ۲۲۹/۵۵ ح۷ 

(؟) الخصال: ج ٤۱۷/۲‏ ح .٠١‏ 

(۳) مرآة العقول في شرح أخبار الرسول: ج57 / ٤۷١‏ . وسائل الشیعة: ج۱۷ / ۹۵ح ۲۲۰۷۰. 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج١١ .٠ LAZTVY/‏ نهج البلاغة ص٥ ٠‏ 8 
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وأا الثالث: فلو سَلَّم ظهوره في المنع مطلقاً. يتعيّن صرفه عن ظاهره. لما دلّ 
من النصوص المعتبرة وغير المعتبرة على الجواز: 

منها: ا خر ا حسن الذي رواه عبد الملك المتقدّم . 

ومنها: صحيح ابن أي عمير, أنته قال'": «كنثُ أنظر في النجوم وأعرفها 
وأعرف الطالع, فيدخلني من ذلك شيء. فشكوث ذلك إلى أبي الحسن موسى بن 
جعفر ل فقال: إذا وقع في نفسك شيءٌ فتصدّق على أوّل مسكين ثم امض فان الله 
يدفع عنك». 

ومنها: ما رواه الجلسي ييه عن السيّد ابن طاوس. عن عبد الله بن جعفر 
الحميري. عن حمّد وهارون ابني أبي سهيل: «أنتهما كتبا إلى أبي عبد الله اة إن أبانا 
وجدّنا كان ينظر في النجوم, فهل يحل النظر فيها؟ قال ثة: نعم»'"'. ونحوها غيرها. 

وعليه. فالأظهر وفاقاً لجمع من اا جواز تعلّم علم النجوم والنظر 
فيه من غير إذعان يما يوجب خلاف أصل من أصول الإسلام, وخلاف ما : نت من 


الشرع الأقدس. 
وبالجملة: ظهر ا ذكرناه مفصّلاً ما في كلمات الشيخ الأعظم يل ٠‏ فلا حاجة 
إلى إطالة البحث فيها. 


.51١7ح‎ 515/ ۲ من لا يحضره الفقيه: ج‎ ,١16 ٠01 ح‎ 77/7/١١ وسائل الشيعة: ج‎ )١( 

(۲) مستدرك وسائل الشيعة: ج١١‏ /7١٠ح ۱٤۸۹۰‏ بحار الأنوار: ج ۵۵ / ۲۵۰ ح ۳١‏ 

(؟) فرج المهموم : ص ۸١‏ قوله: (لم يمنع العقل والنقل من أن تكو نالنجوم علامات للحوادث).الذروس: ج7/ 170. 
)٤(‏ کتاب المكاسب: ج۱ /۲۰۵. 


حرمة حفظ كتب الضلال ۳ 


حرمة حفظ كتب الضلال 

المسألة السابعة: حفظ كتب الضلال حرام في الجملة بلا خلاف. وتنقيح القول 
في المقام يتحقّق البحث في مواضع: 

الموضع الأول: في حكمه التكليق. وأنته حرام أم لا؟ 

الثاني: فما استثنوه في المسألة من الحفظ للنقض والإحتجاج على أهلها. أو 
الإطّلاع على مطالبهم لتحصل به التقيّة أو غير ذلك. 

الثالث: في تنقيح الموضوع والمتعلّق. 

الرابع: في حكم المعاملة الواقعة عليها. 

أمَا الموضوع الأوّل: فقد استدلٌ للحرمة بوجوه: 

الوجه الأوّل: حكم العقل بوجوب قطع مادّة الفساد. 

وأورد عليه الأستاذ الأعظم'"' بأنّ منشأ حكمه : 

إن كان هو قبح الظلم, بدعوى أن حفظ هذه الكتب ظلمٌ . 

فيرد عليه: أنته لا دليل على وجوب دفع الظلم في جميع الموارد. وإ لوجب 
على الله تعالى المنع عن الظلم تكويناً. مع أنته تعالمئ هو الذي أقدر الإنسان على 
فعل الخير والشّر. 

وإِنْ كان مدرك حكمه وجوب الإطاعة وحرمة المعصية لأمره تعالى بقلع 
مادّة الفساد. فلا دليل على ذلك إلا في موارد خاصّة. 


.of / ١ مصباح الفقاهة: ج‎ )١( 
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وفيه: أنته لو سُلّم كون ا حفظ ظلاً. فإِلّه لا وجه لمنع قبحه وحرمته. إذ قبح 
الظلم من الأحكام العقليّة التي يستحيل تخلّفها عن موضوعاتهاء إذكلٌ عنوانٍ 
حُكم عليه بالقبح. لاب وأن يكون بنفسه محكوماً به» أو با هو منتو إلى ماهو 
كذلك. وعنوان الظلم من العناوين التي بأنفسها يحكم عليها بالقبح» وعليه فع 
حفظ عنوان الظلم, فإنّ عدم قبحه خلفٌ لا يكن الالتزام به. 

وأيضاً. لا ريب في أنّ هذا الحكم من العقل سواءٌ أكان بمعنى إدراك العقل وجود 
المفسدة الالزاميّة فيه أم كان بمعنى بناء العقلاء على ذَمّ فاعله, لما فيه من المفسدة 
النوعيّة المخلّة بالنظام التي تعد من الأحكام العقليّة الواقعة في سلسلة علل 
الأحكام. فبالملازمة يستكشف حرمته. وعليه فالالتزام بكون الحفظ ظلاً. مع 
عدم حر مته وعدم وجوب دفعه» غريبٌ. 

أقول: وأغرب منه ما ذكره من أنته لو وجب ذلك, لوجب على الله تعالى المنع 
عن الظلم تكويناً. 

إذ يرد عليه ولا إن المّعى كون الحفظ بنفسه ظلاً فيحرم, والنقض بأنته لو 
كان كذلك لزم على الله المنع من أن يظلم شخصٌ على آخر تكويناً غير مربوط 
بالاستدلال کا هو واضح. 

وثانياً أنْ نمنع کون کل واجبٍ عقلي واجباً على الله تعالى. 

وعليه. فالصحيح في الجواب عن هذا الوجه أن يقال: 

١-إنّ‏ مدرك حكمه إِنْ كان قبح الظلم. 

فيرد عليه: منع كون حفظ هذه الكتب ظلاً. 


حرمة حفظ كتب الضلال ۲0 


۲ -وإن كان هو استقلال العقل بوجوب دفع المنكر, الذي منه ما نحن فيه. 
على ما صرّح به المحقّق الأردبيلى '". 

فيرد عليه :ما تقدّم من عدم استقلال العقل بقبح ترك النهي عن المنكر » 
فضلاً عن دفعه. وأنته يكفي في اللَطف الواجب الترهيب الصادر عن الشارع 
المقدّسء فراجع . ش 

نعم الفساد الموجب لإحياء الباطل وتشييده. يجب دفعه بحكم العقل. 

وإن شثت قلت :إن العقل مستقل بقبح إلقاء الفساد: وعليه فيحرم تأليف 
كتب الضلال. 

الوجه الثاني: قوله تعالى: ذوَمِنَ النّاسٍ مَن يَشْمَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيضِلٌَ عن 
ل ال 

وتقريب الاستدلال به: إن المراد بالاشتراء مطلق الأخذ والتسلّط ولو بغير 
الشراء. كما يشهد له ما دلّ على أن الغناء من هو الحديث”!*, وما دلّ على أنته هو 
الطعن في احق والاستهزاء به”*. 

وفيه: أنته إن ريد من (الاشتراء) معناه الكنائي, فالظاهر أنته ليس هو الأخذ 
والتسلّط. بل هو التحدّث به. وعليه فهو داخلٌ ف الاضلال عن سبيل الله بسبب 
التحدّث بلهو الحديث, وهذا لا ريب في حرمته. ولكنّه أجنيٌ عا هو حل الكلام. 
)١(‏ مجمع الفائدة: ج ۷/ .017١‏ 
(۲) فقه الصادق: ج۱۹ /۲۷۱. 
(۳) سورة لقمان: الآية 1. 


.٥ح‎ ٤۳١ / .الكافي: ج1‎ ۲۲٠۰۰ وسائل الشيعة: ج۱۷ / ۳۰۵ح‎ )٤( 
۳V ٩ج بحار الأنوار:‎ )۵( 
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ون أريد منه معناه الحقيق ادر عا ا كس ادن 

أقول: ويشهد لإرادة ذلك منه ما دلّ على ورود الآية الشريفة' "في النضر بن 
الحارث الذي كان يسافر إلى بلاد العجم. وكان يشتري كتباً فيها أحاديث الفرس 
من حديث رستم وغيره. وكان يلهي الناس بذلك ليصدّهم عن ساع القرآن'". 

ودعوى: أنته وإِنْ دلّ على حرمة الاشتراء, إلا أنته يدل على حرمة الإبقاء 
والحفظ بتنقيح المناط. 

مندفعة: بأنته لا ملازمة بين حرمة الاشتراء وحرمة الحفظ. 

وتعتارة حر لملا ونين رة الوت وصربة لبقا کا فاق 
مبحث اقتناء الصور المُحرّمة'", مع أنته إا يدل على الحرمة إذا كان الاشتراء 
للإضلال فلو دلّ على ما هو تحلٌ الكلام فا يدل عل حرمة الإيقاء بقصد ترد 
الضلال عليه. ولا يشمل الإبقاء مع العلم بعدم ترتّب الضلال عليه أو احتال ذلك. 

الوجه الثالث: مدلول قوله تعالى: م وَاجْتَنيُوا قول الروره“. 

تقريب الاستدلال بها على ما ذكره الحقّق الشيرازي “من أنّ «قَوْلَ 
الزُورِ» وإن كان ظاهراً في نفسه في التكلّم بالباطل, إلا أنته بعدما فرت الآية 
الشريفة في الأخبار باساع الغناء. يعلم أنّ المراد به أعمّ من تكلّم نفسه وتكلّم 
غيره بهء وحينئٍ يستفاد منها لزوم الاجتناب عن كتبه. 

وبعبارة أخرئ: المستفاد منها الاجتناب عن مطلق الباطل قولاًكان أو كتابة. 


.1 سورة لقمان: الآية‎ )١( 

(۲) بحار الأنوار: ج4 /14. المناقب: ج ١‏ /01. 
(۳) فقه الصادق: ج ۲۰ / 516. 

5٠0 سورة الح : الآية‎ )٤( 

(0) حاشية المكاسب للشيرازي: ص .7١‏ 


حرمة حفظ كتب الضلال ۷ 


وفيه أوَلاً: إن صدق ء قَوْلَ الزّورِ + على الكتابة ممنوعٌ. ودعوئ تنقيح المناط 
كما ترئ. 

وثانياًإنَ المأمور به في الآية الشريفة ترك إيجاد كلّ ما يصدق عليه قول الزورء 
ولو كان هي الكتابة. لا ترك الموجود منه بمعنى إعدامه. ولذا ترى أنته لم يفتٍ أحدٌ 
بوجوب إعدام الكتب التي فيا الأكاذيب والمجعولات. مع أن م قَوْلَ الزُورِهِ فشر 
في بعض النصوص بالكذب. 

الوجه الرابع: قوله تة في خبر «تحف العقول»'": «إغا حَرّم الله تعالى الصناعة 
التي حرام كلّها التي يجيء منها الفساد حضاً إلى قوله وما يكون منه وفيه الفساد 
حضاًء ولا يكون منه وفيه شيءٌ من وجوه الصلاح» فحرامٌ تعليمه وتعلّمه. والعمل 
به وأخذ الأجرة عليه وجميع التقلب فيه». بدعوى أنته يدلّ على أَنّ الصنعة الحدمة 
-وهي التي من شأنها ترب الفساد عليها حضاً-يحرم جميع التقلّب فيها. وكتب 
الضلال با أنتها من شأنها ذلك يحرم التقلّب فبهاء ومنه حفظها. 

وفيه أوْلاً: قد تقدّم أنّ ا خبر ضعيف السند لا يعتمد عليه. 

وثانياً إنته يدلّ بعد إلغاء المخصوصيّة على حرمة التقلّب في كلّ ما هو منشأ 
الفساد.ولا يدل على حرمةالتقلّب في المصنوع وما هو الموجود ما هو منشأ للفساد. 

وثالثاً صدق التقلب على الحفظ ممنوع. 

الوجه الخامس: قوله اا في الخبر: «أو يقوى به الكفر والشّرك في جميع وجوه 
المعاصي. أو باب يوهن به احق فهو حرام حرّم ببعه وشرائه وإمساكه». 


.770 تحف العقول: ص‎ .۲۲۰٣۷ وسائل الشيعة: ج ۱۷ / ۸۵ح‎ )١( 


۲۸ فقه الصادق / ج۲۱ 


ويرد عليه: مضافاً إن ضعف السند, ما تقدّم سابقاً!'"' من عدم شموله لغير 
الكفر والالحاد من أفراد الضلال. 

راا اا اا "اتن ن الف لين كفو و لر راا 
للحق, فغريبٌ. إذ الخبر يدل حرمة إمساك شيء يكون كذلك. ومعلومٌ أن كتب 
الضلال مع قطع النظر عا ذكرناه تكون كذلك. فيحرم إمساكها وحفظها. 

الوجه السادس:ما دل على وجوب جهاد أهل الضلال وإضعافهم بكلّ مايكن. 
بدعوى أنته يدل على لزوم تدمير مذهبهم بتدمير أهله. وبالأولى تدمير ما 
يقتضي قواته. 

وفيه: إن الحفظ خصوصاً إذا كان غرض الحافظ عدم وقوع الكتب في أيدي 
الناس ليؤدّي إلى إضلاهم لا يقتضي قوّة مذهبهم. 

وبعبارة ار نفس وجود الكتب لا يوجب تقوية مذهبهم. فلا يجب 
تدميرها. مع أن المراد من أهل الضلال ليس کل من يعتقد باطلاًکبا هو واضح. مع 
أن الأولويّة بمنوعة. 

الوجه السابع: الاستدلال بالخبر الحْسّن المرويّ عن عبد املك المتقدّم في 
مبحث التنجهم > حيث شكا عن ابتلائه بالنجوم فقال لهل : «احرق كتبك», 
بدعوى أنّ الأمر للوجوب لا الإرشاد. 

وفيه: إن التفصيل بين القضاء وعدمه. قرينة لحمل الأمر على الإرشاد. 
)١(‏ فقه الصادق: ج ۲۰ /15-48. 


(۲) مصباح الفقاهة: ج ١‏ /07؟. 
(۳) وسائل الشيعة: ج ۳۷۰/۱۱ ح ۱٥۰٤۱‏ . من لا يحضره الفقيه: ج 771/١‏ ح11037. 


حرمة حفظ كتب الضلال ۳۹ 


وإنْ شئتَ قلت: أنته جقتضى التفصيل القاطع للشركة يدل على جواز الحفظ 


و القضاء. 


وفيه أوْلا إن غير ثابت» وأفتى صاحب «الحدائق» يله بعدم الحرمة"". 


وثانيةً أن المتيقّن منه ما يترتّب عليه الاضلال. 

وثالثاً أنته ليس إجماعاً تعبّديّا لاحتال استناد الجمعين إلى الوجوه المتقدّمة. 

فتحصّل: أنته لا دليل على حرمة حفظ كتب الضلال في نفسه ومن حيث هو. 
نعم لو ترتب عليه الإضلال, حرم من جهة حرمة إضلال الناس عن الحقّ. 

أقول: يقي فرعان أشار إليهما الشيخ #: 

الفرع الأول: ما ذكر هة" بقوله: (ومقتضى الاستفصال في هذه الرواية أنته إذا 
لم يقرتّب على إيقاء كتب الضلال مفسدة. لم يحرم وهذا أيضاً... الخ). 

وحاصله: أنته عل فرض وجود الدليل على حرمة الحفظ. هل يعتبر فيها 
ترب مفسدة عليه أم لا؟ فقد اختار الشيخ ‏ الأوّل. واستدلٌ له بحسن عبد 
الملك'". وخبر «تحف العقول»“. 

وفيه: إن هذا ينافي ما ذكره تبعاً للقوم في مسألة بيع ما لا يقصد منه إلا الحرام, 
حيث استد لوا بخبر «تحف العقول» على الحرمة, ولم يعتبروا فيها ترتّب الفساد 
(1) الحدائق الناضرة: ج .11١/١18‏ 
(۲) کتاب المكاسب: ج١/551.‏ 


(۳) وسائل الشيعة: ج ۳۷۰/۱۱ ح ۱٥۰٤۱‏ . من لا يحضره الفقيه: ج؟ /7717ح 71-017. 
(4) وسائل الشيعة: ج ۸٥/۱۷‏ ح۲۷٤۲۲۰.‏ تحف العقول ص 70”. 


3 فقه الصادق / ج١5‏ 


فعلاً. وبنوا على أنته يدلّ على حرمة بيع ما لا منفعة له إلا ا لحرام» وإن م يقرتّب على 
هذا البيع تلك الفائدة, ولازم ذلك البناء على حرمة الحفظ في المقام وإن لم يترتّب 
عليه مفسدة. 

والظاهر أنّ ما ذكروه هناك هو المستفاد من الخبر بقرينة إطلاق ما فيه من 
الأمثلة, ومقابلة هذه الجملة با جملة السابقة الواردة في بيان ما يَصحّ بيعه بما فيه 
الصلاح والمنافع. 

نعم» على فرض دلالة حَسّن عبد الملك على حرمة الحفظ يصبح الاستدلال 
به تامّا لكك عرفت ما فيه. 

الفرع الثاني: ما ذكرهة''' بقوله: (نعم المصلحة الموهومة أو الحقّقة النادرة لا 
اعتبار بهاء فلا يجوز الإبقاء... الخ). 

ومحصله: أنته إذا تر تبت مصلحة على الحفظ أقوى من المفسدة المترتّبة عليه 
لا يحرم الحفظ. 

وفيه: إن المدرك هذا إن كان هو خبر «تحف العقول» الدالٌ على أنّ الحرم هو ما 
فيه الفساد محضاً 

فيرد عليه:-مضافاً إلى أنته لا مفهوم له كي يوجب تيد سائر الأدلّة -أنته 
نا يدل على عدم الحرمة, مع كونه ما تتر تب عليه مصلحة ولو لم تكن أقوى. بل 
ولو كانت أضعف. فلا وجه لاعتبار الأقوائيّة. 

وإن كان هو مزاحمة المصلحة للمفسدة التي هي منشأ الحرمة. 


(١)كتاب‏ المكاسب: ج١/5791.‏ 


حرمة حفظ كتب الضلال 3 


فيرد عليه أنته لابد وأن تكون المصلحة المزاحمة تما يجب تحصيله. وتكون 
أهمّ كي تقدّم على المفسدة. ولا تكون المفسدة منشئاً للحرمة, وإن كان هو عدم 
عموم لدليل الحرمة, فترفع اليد عنه بمجرّد وجود مصلحة, فلازمه البناء على عدم 
الحرمة مع وجود المصلحة ولو كانت أضعف. مع أنته على فرض دلالة ما تقدّم 
على الحرمة. يكون مطلقاً وشاملاً للصورتين. 

أقول: وتنا ذكرناه ظهر ما يمكن أن يكون مدركاً لما استثنوه وما يرد عليه فلا 
نطيل بالاعادة. 

ما الموضع الثالث: فالظاهر أن المراد بالحفظ أعيٌّ من الحفظ من التلف. 
والحفظ بظهر القلب. بل الخ والمذاكرة. وجميع ماله دخلٌ في بقاء المطالب الُضلّة, 
لو كان المدرك للحرمة هو حكم العقل أو الآيتان الشريفتان أو خبر «تحف العقول». 

وأمّا لو كان المدرك حَسَن عبد الملك. فالظاهر أن المراد به هو الحفظ من التلف 
كا لايخق. 

وأا كتب الضلال: فالظاهر أن المراد بها ما وضع لحصول الضلال في 
الإعتقادات أو الفروع. سواء أكانت مطالبها حقّة في أنفسهاء كبعض كتب العرفاء 
والمحكماء المشتملة على ظواهر منكرة يدّعون أن المراد غير ظاهرهاء أم لم تكن 
كذلك. بل مقتضى الوجوه التي استدلٌ بها للحرمة أنّ الموضوع أعمّ من الكتب 
وغيرها ّا يوجب الضلال والغواية كالمزار والمقبرة والمدرسة ونحو ذلك. 

وأمّا الموضع الرابع: فلخّص القول فيه: أنته إن كانت ها منافع محلّلة صَحَ بيعها 
وشرائهاء سواءٌ كان حفظها حراماً أم لم يكن. أمّا إذالم يكن الحفظ حراماً فواضح. 


۳۲ فقه الصادق / ج۲۱ 


وأمًا إن كان حراماً فلا تقدّم من أنّ بيع ماله منفعتان تحلّلة وحرّمة جائز, ولا يعتبر 
قصد المنفعة الحلّلة. بل يصح وإن قصد المنفعة المحرّمة. 

أقول: واستدل لعدم جواز البيع والشراء: 

١-بايتي‏ هو الحديث. 

؟-وقول الزور المتقدّمتين. 

٣-وبقو‏ له لا في خبر «تحف العقول»'": «أو يقوى به الكفر والشرك في جميع 
وجوه المعاصي, أو بابٌ يوهن به الحقّ. فهو حرامٌ حرم بيعه وشرائه... الح». 

٤‏ -وبأنته يعتبر في صحَة البيع أن لا يكون البائع حجوراً عن التصرّف في 
المبيع. ليكون له السلطنة الفعليّة على التصرّف فيه, فإذا فرض تعلق النهي بالحفظ 
ووجوب الاإتلاف. كان النهي معجزاً مولويّاً للمكلّف عن البيع. ورافعاً لسلطنة 
عليه. ويترتّب عليه فساد المعاملة. 

أقول: وفي الجميع نظر: 

ما آية لهو الحديث'":فها تقدّم من أنه على فرض إرادة المعنى الحقيق 
للاشتراء منهاء تختصّ با إذاكان الاشتراء للإضلال, ولا تدلّ على الحرمة مطلقاً. 

مع أنته نا تدلّ الآية على الحرمة التكليفيّة. وهي أعمّ من عدم الجواز وضعاً 
بناءً على ما حقّقناه في محله من عدم دلالة النهي عن المعاملة على الفساد. 

وأمًا آية قول الزور: فلما م من أنّ ثمول ٠‏ قَوْلَ الور 4'" للكتابة ممنوع. وأنته 
لا تشمل الآية إبقاء الكتاب لو سُلَّم شموله هاء مضافاً إلى أنتها نا تدلّ على عدم 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج١٠‏ 117/7 77١‏ , تحف العقول ص ۳۳۲. 


(۲) سورة لقمان: الآية 1. 
(۳) سورة الحجّ: الآية 37١‏ 


حرمة حفظ كتب الضلال 


الجواز تكليفاً لا وضعاً. 

وأمًا الخبر : فلأنته ضعيف السند » مضافاً إلى ما تقدّم من عدم شموله لغير 
الكفر والاإلحاد من أفراد الضلال, مع أنته أيضاً يدل على الحرمة. ولا يدل على 
عدم الصحّة. 

وأما الوجه الأخير: فلأنّ النهي نما يدلّ على الزجر عن الحفظ. ولا يكون 
متعرّضاً لإمضاء البيع على تقدير تحقّقه وعدم إمضائه. مع أنته قد عرفت عدم 
الدليل على حرمة الحفظ. 


ع فقه الصادق / ج١5‏ 


موضوع الرّشوة وحكمها 
المسألة الثامنة : ارّشوة حرامٌ إجماعاً''". وقد أدرج الشيخ ذه "في هذه 


المسألة فروعاً: 

الفرع الأوّل: في الّشوة موضوعاً وحكماً. 

أمَا موضوعها: فقد اختلفت كلات اللّغويين والفقهاء في تحقيق مفهومهاء 
ومجموع ما قيل في ذلك مون 

القول الأوّل: ما عن «القاموس» من تفسيرها با جعل. 

القول الثاني: ما اختاره الأستاذ الأعظم'" من أنّ الرّشوة ما يعطيه أحد 
الشخصين للآخر لإحقاق حقّ. أو تمشية باطل, أو للتملّق. أو الوصلة إلى الحاجة 
ا عمل لا يقابل بالأّجرة والجعل عند العرف والعقلاء وإ كان 
حطاً لنظرهم. 

القول الثالث: ما عن «حاشية الارشاد» من أنّ الدّشوة ما يبذله المتحاكمان من 
المال للحاكم. سواءٌ كان للقضاء وتصدّي فصل النصومة: أم كان للحكم بالواقع 
وال 

القول الرابع: ما تسب إلى جماعة من أن الرّشوة ما يبذله أحد المتحاكمين 


(۱) ریاض المسائل: ج ٥۳/٠١‏ (ط.ج). 

(۲) ستأتي هذه الفروع تباعاً. راجع كتاب المكاسب للشيخ الأعظم: ج ۱ / ۲۳۹(ط.ج). 
(۳) مصباح الفقاهة: ج ١‏ /571. 

.507 حاشية الإرشاد ص‎ )٤( 

(0) مفتاح الكرامة: ج ٠١‏ /۳۳. 


موضوع الرّشوة وحكمها ۳0 


للحاكم ليحكم له حقّأكان أو باطلاً. 

القول الخامس:إنها ما يذل ليحكم بالواقع. لنفسه كان أو لغيره. 

القول السادس: ما عن «المجمع» وهو القدر المتيقّن من مفهومها. وهو الجعل 
على الحكم بالباطل'". 

أما الأوّل: فيرد عليه أنّ لازم ذلك كون أجرة الأجراء وا جعل في مثل قول 
القائل: (مَن رَد عبدي فله كذا من الرّشوة). وهذا مما لا صح التفوّه به. 

وأمّا الشاني'": فقد استشهد له بكلمات بعض اللُّغويين. وباستعماها فما أعطى 

١‏ ما ورد في قوله ثذ: «عن الرّجل يرشو الرّجل الوّشوة على أن يتحوّ 
منزله فيسكنه؟ قال إظة: لا بأس به»'". 

بدعوى أن الأصل في الاستعمال الحقيقة. 

۲ -وبقوله ليلا في صحيح عّار: «وأمًا الدّشا في الحكم»' '. وقريب منه ما في 
غيره. بدعوى أنته لو لم يكن مفهوم الرّشوة عامَاً لغير الأحكام لزم إلغاء التقييد. 

۳ وبقوله ني في خبر يوسف بن جابر: «لعن رسول الله ل من ب فرج 
امرأة إلى أن قال -ورجلاً احتاج الناس إليه لتفقّهه فسأطم الرّشوة»'*. 

بتوهم أنته يشمل ما يُدفع لبذل الفقه من القضاء والفصل بين المتخاصمين 
)١(‏ مجمع الفائدة: ج١١435/1.‏ 
(۲) کتاب المكاسب ص 4١١1-؟١١(ط.ق).‏ 
(؟) وسائل الشيعة: ج ۱۷ / ۲۷۸ح ۲۲۵۱۹ . تهذيب الأحكام: ج٦‏ / 0/ااح517. 


)٤(‏ وسائل الشيعة: ج۷٠‏ ح۷٣۵‏ ۲۲۰.الکافي: ج ٥‏ ۷ح 
(5) وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ۲۲۲ ح ۳۳٣٤١٤‏ .الكافي: ج 5 ۱ح 


8 فقه الصادق / ج١؟‏ 


والتدريس ونحوهماء وما يدفع لأجل تصدّي ما هو من وظائف الفقيه كحفظ مال 
الصغير والغائب وغيره. 

أمّا ثموله للأوّل فواضح» وأمّا شمو له للئاني فلصدق الإحتياج إليه لفقهه على 
أن يكون الفقه واسطة في الثبوت. 

أقول: وفي الجميع نظر: 

أا الأول : فلن قول اللّغويين ليس بحجّة . لا سما في صورة اختلافهم في 
تعيّين المفهوم. 

وأما الثاني: فلأنَ أصالة الحقيقة نما يرجع إليها لتشخيص المرادء لا لتعيين 
الموضوع له بعد معلوميّة المراد. 

وأمّا الثالث: فلأنٌ ذكر القيود التوضيحيّة. سا في صورة إجمال المقيّد مفهوماً 
غير عزيز. 

وما الرابع: فلأنته لا يكون في مقام بيان موضوع الرّشوة» فعلى فرض كونه 
هو ما كان بإزاء الحكم بالباطل لا يكون عموم الصدر قرينةَ على إرادة المعنى العام 
من الوّشوة: بل المستفاد من الخبر حينئذٍ هو أن الملعون الصنف الخاص من الرّجل 
الذي احتاج الناس إليه لفقهه. وأمّا سائر الوجوه غير الوجه الأخير الذي هو 
القدر المتيقن -فلم يذكروا لشيء منها ما يعيّنه. فالمتيقن هو القول السادس. 

أقول: لكن الإنصاف أنّ دعوى شموها لما يدفع بإزاء الحكم للباذل مع جهله. 
سواءٌ طابق الواقع أم لا قريبة جدّاً. كا أن دعوى عدم ثموها بحسب المتفاهم 
العرفي لما يُبذل بإزاء الحكم له بالحقّ مع العلم فضلاً عا يبذل بإزاء الحكم بالواقع 
لنفسه أو لغيره قويّة جدّاً. 


حكم الرّشوة ذا 


حكم الرّشوة 

وأمَا حكمها : فالظاهر أنّ على تحريها إجماع المسلمين'". لولم تكن 
من الضروريّات. 

ويشهد له:_مضافاً إل ذلك _وإلى ما دلّ من الأدلّة الأربعة على حرمة الحكم 
بالباطل. والقضاء مع الجهل بالمطابقة للواقع؛ بضميمة ما دل على عدم جواز أخذ 
المال بإزاء العمل المّحرّمء وإلى النصوص الكتيرة. كقوله يي في صحيح عتّار: 

«وأمًا الّشافي الحكم. فإ ذلك الكفر بالله العظيم وبرسوله»'". ونحوه غيره- 
قوله تعالى: دولا أو واكم بتكم الَْاطِل تأيه لَى لكام لتَأكلوأَرِيًا 
وال الاس بالإنم وا لقو" فاا دل غل أن إدلاءالمال إل الميكام 
لإبطال الحقء أو لإقامة الباطل حرامٌ. وقد عرفت أَنّ هذا هو الرّشوة. وهي وإن 
دلت بالمطابقة على حرمة الإعطاء. لكتّها في نفس الوقت تدلّ على حرمة الأخذ 
أيضاً بالملازمة. 

وأورد المحقق الإيرواني:: على الاستدلال با بأنته يحتمل قريباً أن يكون 
المراد إدلاء المال المتنازع فيه إليهم. الحاصل ذلك برفع الخصومات إلبهم» فيأكلوا 
مقداراً من ذلك المال ويحكئوا لغير مستحقّه في مقدارٍ آخر. 
)١(‏ جواهر الكلام: ج ٠١١ / ٤١‏ . مسالك الأفهام: ج ۱۳ /119. 
(۲) وسائل الشيعة: ج ٩۲/۱۷‏ ح ۵۷ ۲۲۰.الكافي: ج ۵ /١۲٠ح٠.‏ 


(۳) سورة البقرة: الآية 1۸۸. 


(4) حاشية المكاسب للإيرواني: ج١/590.‏ 


۴۸ فقه الصادق / ج۲۱ 


وفيه: إن هذا الاحةال مندفعٌ بإطلاق قوله تعالى: «وَتُذلوأيها إلى اكام" 
فإنّه لولم يكن ظاهراً في كون ما يدفع إليهم مال المعطي لا ريب في إطلاقه. 

وأمًا نزوها في خصوص أموال اليتامى والوديعة والمال المتنازع فيه. فلا 
يصلح دليلاً على عدم عموم الحكم لغير تلك الموارد بعد إطلاق الآية الشريفة. 

بق الكلام في حكم أخذ المال ليحكم للباذل بالحقّ مع العلم. 

أقول: صورة وجوب القضاء عليه خارجة عن محل النزاع, معن أن د فيها بحثاً 
آخر وهو جواز أخذ الأجرة على الواجب وعدمه . وسيأتي الكلام في ذلك مفصّلاً. 

وأمّا في صورة عدم التعيّن. فقتضى العمومات كقوله تعالى: ميَخَارَةٌ عَنْ 
راض" و م أَؤْقُوا بِالْعُقُودِءِ'" وغيرهما جوازه وعدم المنع عنه. لكونه عملاً 
حترما. 

وأمًا الآية الشريفة المتقدّمة!*. فلا تشمل المقام. لاختصاصها بالحكم 
بالباطل كما لايخى. 

وأمّا نصوص الدّشوة, فقد مر أنتها مختصّة بغير المقام. لعدم صدق الرّشوة 
على ما يؤخذ للحكم بالحق. 

وأا سا اتال به لحرمة أخذ الأجرة على القضاء .فسيأتي التشعرّض له في 
المسألة الثانية, وستعرف أنته لا دليل عليها. مع أنته لو لم ذلك فكون المراد به 
الأجرة وما يأخذه في مقابل الحكم غير ثابت. إذ يحتمل أن يكون المراد به ما يأخذه 
ف سابل تلذ مبب اليك والقضاء: 

0% 


.184 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.۲۹ سورة النساء: الآية‎ )۲( 
.١ سورة المائدة: الآية‎ )۳( 

(4) سورة البقرة: الآية 184 


أجور القضاة ۴۹ 
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ع 
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جور القضاة 


الفرع الثاني: في أجر القاضي. 

والأقوال فيه ثلاثة: 

القول الأوّل: ما تسب إلى المشهور وهو المنع مطلقاً'". 

القول الثاني: ما هو المنسوب إلى «المقنعة» والقاضي "من الجواز كذلك. 

القول الثالث: ما هو المنسوب إلى العامة ‡ في «الختلف» من التفصيل بين: 

ما لو كان القضاء واجباً عينيَة أو كان القاضي عَنياً فا منع. 

وبين ما لولم يكن واجباً عليه عيناً وكان حتاجاً فالجواز'". 

و استدل للأوّل: 

١‏ خير يوسف ب نجابر المتقدّم!*. بدعوى أن المراد من قوله اقا «قَسَأْهم» 
مطلق الجعل في مقابل الحكم. ولو كان بالحقّ, إِمّا لأنتها حقيقة فيهء أو أنته أطلق 


)١(‏ تكملة العروة الونقى -السيّد اليزدي: ج ۲ /15, قوله: لوعن جماعة المنع مطلقاً بل عن المبسوط أنته قال: 
عندنا لا يجوز بحال. وظاهره الإجماع عليه وعن المعتمد الإجماع عليه مع عدم الحاجة» وعن الكفاية نفى 
الخلاف فيه مع وجود الكفاية من بيت المال. قال: ومع عدمها ووجود الحاجة قولان أشهرهما المنع. وكذا عن 
المسالك, وعن بعضهم الجواز مع عدم التعيّن والضرورة. ومع التعيّن الكفاية لا يجوز قولاً واحداً. وفي المستند 
دعوى ظهور الإجماع على عدم الجواز مع الكفاية) المبسوط: ج171//8. 

(1) حكاه عنه صاحب تكملة العروة الو ثقى السيّد اليزدي: ج۲ /14, قوله: (وعن جماعة الجواز مطلقاً كما حكي 
عن القواعد والنهاية والقاضي. وعن المفاتيح نقله عن بعضهم. وعن شرحه إسناد جواز الأخذ إلى المشهور. 
وظاهره إطلاق الجواز). 

(؟) المختلف: ج ؟ /1514. 

.٠٤ح‎ 009/ 6 الكافي: ج‎ . ۳۳٠١٤ وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ۲۲۲ ح‎ )٤( 
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عليه الدشوة تأكيداً للحر مة. وإنّ ظاهر قوله لئة: «احتاج الاس إليه» الاحتياج إلى 
نوعه لا إلى شخصه. 
۲ -وبصحيح عار المتقدّم: «والشحت أنواع كثيرة. منها ما أصيب من أعمال 
الؤلاة اطق وها جور فاه باعل أن ارق المرف مل اليل 
ونحوه ما عن «الجعفريّات» إذ فيه: «أنته جعل من السّحت أجر القاضى»". 
بحسن ابن سنان: «شئل أبو عبد الله اي عن قاض بين قريتين يأخذ من 
السلطان على القضاء الرزق؟ فقال: ذلك السّحت»'". 
أقول: وأورد عليه الشيخ ‏ بإيرادين: 
الإيراد الأؤل'“:إن ظاهره كون القاضي منصوباً من قبل السلطان الجائر. 
الإيراد الثاني :إن المبذول له هو الرزق من بيت المال. وهو غير ما نحن فيه. 
وأجاب عنهما بقولمة: (إلا أن يقال: إِنّ المراد الرزق من غير بيت المال... الج). 
ومحصّله: حمل القاضي على إرادة من يشمل هو قابلٌ في نفسه للتصدّي, وحمل 
الرزق من السلطان على ما يُبذل من غير بيت المال بإزاء القضاء. بقرينة كلمة 
(على) الدالّة على المقابلة. 
أقول: وفي الجميع نظر: 
أمَا الأوّل: فلن الّشوة قد مر عدم ثموها لما يُبذل بإزاء الحكم با حق. بل هي 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج ۲۲۰۹۸۹۵/۱۷ . بحار الأنوار: ج 1/1 / الالاح 11 
(۲) مستدرك وسائل الشيعة: ج ۱۲ / ۱۱۷ح ١5111‏ ., الجعفريّات ص .١18٠‏ 
(۳) وسائل الشيعة: ج ۲۷ ٤ a‏ الكافي: ج ٤0۹/۷‏ ح١.‏ 


)٤(‏ کتاب المكاسب: ج۱ / ١١١‏ (ط.ق) وفي (ط.ج) ص 717 المسألة الثامنة.. 
(0)كتاب المكاسب: ج ١‏ / 1" .ج( 


أجور القضاة ا 


مختصة با يُبذل بإزاء الحكم بالباطل. أو الحكم للباذل مع الجهل بالمطابقة للواقع. 

ودعوى: إطلاق الوّشوة في خصوص الخبر على مطلق الجعل. قد عرفت ما 
فيها في المسألة المتقدّمة. وأضف إلى ذلك ضعف الخبر في نفسه لجهالة يوسف 
وبعضٌ آخر من رجال السند. 

وأمًا الحسن: فلأنٌ الظاهر منه هو ما يأخذ من السلطان من بيت المال أو من 
جوائزه» وحيث أنته ستعرف جواز الارتزاق من بيت المال إذاكان القاضي جامعاً 
للشرائط. فيتعيّن حمله على ما إذاكان في نفسه غير قابل لذلك. وحرمة أخذه 
الرزق حينئذٍ واضحة كما سيأتي. وهو غير مربوط با نحن فيه. 

وأمًا الصحيح: ‏ وكذا ما هو بمضمونه ‏ فنصصرفه أو ظاهره ولو بملاحظة العهد 
إلى القضاة المنصوبون من قبل السلطان الجائر. فحكمه حكم خير ابن سنان. 

واستدل للقول الثاني: بخبر ابن حمران. قال: 

«سمعتٌ أبا عبد الله اا يقول: من استأكل بعلمه افتقر . 

قلت: إن في شيعتك قوماً يتحمّلون علومکم» ویبتونها في شيعتكم. فلا 
يعدمون منهم البرّ والصلة والإكرام . 

فقال/ثة: ليس أُولئك بمستأكلين. إنما ذلك الذي يفت بغير علم ولا هذى من 
لله ليبطل به الحقوق طمعاً في حطام الدّنيا»'". ١‏ 

فإنَّ الظاهر منه حصر الاستيكال المذموم, فيا إذاكان بأخذ المال في مقابل 
الحكم بالباطل. أو مع الجهل بالواقع. فقتضى مفهومه جواز الاستيكال مع العمل 


(۱) وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ۱٤۱‏ ح ۳۳۶٤۲۷‏ . بحار الأنوار: ج۲ تلاح كل 
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بالحىّ والحكم به. 

وأورد عليه: بأنّ الحصر إضافي بالنسبة إلى الفرد الذي سأل عنه السائلء 
ففهومه عدم الذّم على ذلك الفرد دون سائر الأفراد. 

ايت عنه: بأنته خلاف الظاهر. 

أقول: وأيّد الأستاذ الأعظم الإيراد ووجّهه'' بأنته لما توهم السائل أَنّ من 
يحمل العلوم وببتها في الشيعة. ويصل إليه منهم البرّ واللإحسان من دون أن يطالب 
من المستأكل بعلمه المذموم. أجاب اث بأنٌ ذلك ليس من الاستيكال المذموم, وأنّ 
المستأكل هو الذي يفتي بغير علم لإبطال الحقوق. وعليه ففهوم الحصر هو العقد 
السلبى المذكور في الخبر صريحاً. ولا يكون الخبر متعرّضاً لحكم سائر الأفراد. 

وفيه:إلّه على فرض تسليم دلالة (إغا) على الحصعر. فإنّه لا ينبغي التوقف في 
دلالة الخبر على الحصبر بالإضافة إلى جميع الأفراد. إذ لو كان المراد ما ذكره. لما كان 
وجه للتقيبد بقوله: «بغير علم ولا هُدىّ من الله ليبطل به الحقوق». 

عار اكوك سودي و ارو ال فت عد كو 
مورداً للسؤال. كاشفٌ عن إرادة المحصر بالنسبة إلى جميع الأفراد. وعليه فالإيراد 

فالصحيح أن يورد عليه:_مضافاً إلى إمكان منع إفادة (إغا) للحصر, كا حمّقناه 
في حاشيتنا على «الكفاية» _بأنّ الخبر ضعيف السند لقيم بن بهلول وأبيه. 

واستدل للقول الثالث: بأنته في صورة تعيّن منصب القضاء عليه. لا يجوز له 
ذال عليه O‏ 
التعيّن وعدم كونه محتاجاً لا يجوز الأخذ لما دل من النصوص على المنع من 


.1/ ١ مصباح الفقاهة: ج‎ )١( 


أجور القضاة ۳ 


الأجر على القضاء. وأمّا في صورة عدم التعيّن والحاجة فيجوز لاختصاص 
نصوص المنع بصورة الإستغناء. 

أقول: أَمّا في صورة التعيّن فلنا فيها كلام سيأتي التعرّض له في بحث أخذ 
الأجزة عل الو اجات آنا ق موو د الان فل فر كه وله 
النصوص على المنع» لم يظهر لي وجه اختصاصها بصورة الاستغناء. 

فتحصّل ممًا ذكرناه: أنته لا دليل على المنع من أجر القاضي» فلاب من الرجوع 
إلى ما تقتضيه القاعدة. وهي تقتضي جوازه سواء أكان ن المراد به ما يُبذل بإزاء حكم 
بالحقّ. أم كان المراد به ما بُبذل بإزاء تقلّد منصب القضاء والتهيّْ لحس المرافعات. 

سواء رُفعت إليه خصومة أم لا لأنته عمل حترم فلا يذهب هدراً. 

و62 لجيه جراد أحة الجر عن تبليغ الأحكام الشرعيّة. وتعلم 
المسائل الدينيّة. 

أقول: استدلٌ الأستاذ الأعظه”" للمنع: 

١-بالإطلاقات‏ الناهية عن أخذ الوّشوة على الحكم. 

"-ويخبر يوسف بن جابر المتقدّم. 

وفيهما نظر: 

ما الإطلاقات: فلا عرفت من عدم صدق الدّشوة على ما يؤخذ بإزاء الحكم 
بالحق. وبيان الأحكام الواقعيّة. 

وأمًا الخبر: فلا مر مضافاً إلى ضعف سنده الذى اعترف به. 

١ ass 


.۲۱۸/ مصباح الفقاهة: ج۱‎ )١( 


غ1 فقه الصادق / ج٠۲‏ 


الارتزاق من بيت المال 

الفرع الثالث: لا خلاف ولا إشكال في أنته يجوز للقاضي الارتزاق من بيت 
المال مع حاجته. بل مطلقاً إذا رأى الإمام المصلحة فيه. 

وتنقيح القول فيه:إنّ الاتزاق أمرٌ سوئ الأجرة, فاه يدفع بسبب كون 
الشخص قاضياً مثلاً أو مؤدّناً أو نحو ذلك. وهو منوط بنظر الحاكم من دون أن 
قدو يقدرخاص, تلاق الأخرة فاا عنام إل عدي العوضووضيط اة 
وتقدير العمل. 

ثم إن القاضي إن كان جامعاً لشرائط منصب القضاء جاز ارتزاقه من بيت 
المال مطلقاًكا هو المشهور. سواءٌ أكان منصوباً من قبل السلطان العادل, أم كان 
منصوباً من قبل السلطان الجائر. وفرض كونه منصوباً من قبل الجائر مع كونه 
جامعاً لشرائط منصب القضاء إنا يكون فا إذاكان غرضه من قبول المنصب قضاء 
حوائج الشيعة, وإنقاذهم من الهلكة والشدّة, والتحبّب إلى فقرائهم. 

أقول: وكيف كان. فيشهد للجواز: 

١-أَنّ‏ بيت المال معد لمصالح المسلمين. سواءٌ أكان تحت يد العادل أو تحت يد 
الجائر. وهذا من مهّاتها لتوقف انتظام أمور المسلمين عليه. 

؟-ومرسل حمّاد الطويلء وقد جاء فيه قوله يٌة: «ويؤخذ الباقي. فيكون ذلك 
أرزاق أعوانه على دين الله. وفي مصلحة ما ينويه من تقوية الإسلام وتقوية الدين 
في وجوه الجهاد. وغير ذلك تما فيه مصلحة العامّة»'". 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج۷٠‏ / ۲ ح ۳۳۹٣٤۱‏ . الكافي: ج ۱ 0ح 


الارتزاق من بيت المال 13 


"وما كتبه أمير المؤمنين2ة إلى مالك الأشتر. وفيه بعد ذكر صفات 
القاضي -: «وأفسح له في البذل ما يزيل علّته. وتقلٌ معه حاجته إلى الناس»'". 

٤‏ -ويؤيّده خبر «الدعائم» عن علي اث أنته قال: «لابرٌ من قاض ورزق 
للقاضي . وكره أن يكون رزق القاضي على الناس الذين يقضي هم . ولكن من 
بيت المال»". 

دليل المنع: واستدلٌ لعدم جواز الارتزاق من بيت المال مطلقاً أو في ما إذا كان 
منصوباً من قبل السلطان الجائر بحسن عبد الله بن سنان المتقدّم'": «عن قاض بين 
قريتين يأخذ من السلطان على القضاء الرزق؟ فقال: ذلك الشّحت». 

وفيه: ما تقدّم من تعيّن حمله على ما إذاكان القاضي فاقداً لشروط منصب 
القضاء في نفسه . 

أقول: وذهب بعضٌ'* إلى عدم جواز الارتزاق مع تعيّن القضاء عليه. معلَلاً 
بوجوب القضاء عليه. فلا يجوز له أخذ العوض كا في سائر الواجبات. 

وفيه: ما تقدّم من أنّ الارتزاق من بيت المال أمر يُباين الأأجرة. 


واختار جماعة'*' عدم جواز الارتزاق مع عدم الحاجة. وعن «المسالك»!": 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ح۳۲۹۸ . بحار الأنوار: ج ٦۰٤/٣٣‏ ح۷۷. 

(۲) مستدرك وسائل الشيعة: ج ۲۵۳/۱۷ ح 5١609‏ , دعائم اللإسلام: ج۲ اوح الكل 

(۳) وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ۲۲۱ ح ۳۳٠٤۰‏ .الكافي: ج ٤۰۹/۷‏ ح١.‏ 

٠۸ / ۵ الكافي للحلبي: ص ۲۸۳ قوله: (يحرم من المكاسب... وأجر... تنفيذ الأحكام). مختلف الشيعة: ج‎ )٤( 
قوله: (أمّا مع التعيين فلأنته يودي واجباً فلايجوز أخذ الأجرة عليه كغيره من العبادات الواجبة).‎ 

(5) جواهر الكلام: ج ۱۲۲/۲۲. 

(1) مسالك الأفهام: ج7١ ۳١۸/‏ والظاهر أن رأيه خلاف الأشهر. 


75١ج‎ / فقه الصادق‎ ٦ 


(أنته الأشهر) واستدلٌ له: 

١-بِأنّ‏ للمسلم جواز الارتزاق من بيت المال مع الحاجة, ولو بواسطة تقلّد 
منصب القضاء المانع من التكشب. 

٣‏ وبا بيت المال معد للمحاويج. 

أقول: وفيهما نظر فإنّ بيت ال مال مُعدَ لمصالح المسلمين. سواء أكان القائم 
بالمصالح محتاجاً أم لم يكن كذلك. مضافاً إلى إطلاق الخبرين. 

نعم إن لم يكن القاضي واجداً لشرائط منصب القضاء المقرّرة في الشريعة 
كجُلٌ المنصوبين من قبل سلاطين الجور. لا يجوز ارتزاقه من بيت المال من جهتين: 

ان لخب امن ارون عن ابن سان 

؟-ولأنته ليس من موارد مصرف بيت المال. 


هد 


أخذ القاضي للهديّة 

الفرع الرابع: في حكم اهديّة وهي ما يبذله على وجه اهبة ليورت المودّة 
الموجبة للحكم له. حمّاًكان أو باطلاً. 

القول الأوّل: وهو مختار جماعة منهم صاحب «الجواهر» ية" والشيخ"" 
وغيرهما'". واستدل له بوجوه: 

الوجه الأوّل:ما دلّ على حرمة الرّشوة, بدعوى أنتها تصدق على الهديّة أيضاً. 

وفيه :إنّ الرّشوة هي ما كان بإزاء الحكم , لا ما يبدل بداعى الحكم. ولا 
أقلٌ من أنّ هذا هو المتيقّن منها . ويشهد له جعل ذلك في مقابل الوّشوة في 
خبر الأصبغ . 

الوجه الثاني: عموم مناط حرمة الرّشُوة. وهو صرف القاضي عن الحكم 
باحق للمقام. 

وفيه: أنته لا قطع بالمناط كي يصح القتنك بتنقيح المناط. إلا حرم مثل المدح 
له وتعظيمه. والمبادرة إلى سماع قوله. وقضاء حوائجه ونحو ذلك. 

الوجه الثالث: قوله تعالی: دولا تأكُلُوأأمْوَالَكُم بَتنَكُم بالْبَاطِلٍ)'*. بتقريب أنّ 
المال الذي هدى قبل الحكم إلى القاضي ليورث المودّة الموجبة للحكم له. وإن لم 


(۱) جواهر الكلام: ج 157-1731710 

(۲) کتاب المكاسب: ج 547/١‏ 

(۳) رياض المسائل: ج۸ / 85١(ط.ج).‏ 

5017 / بحار الأنوار: ج97‎ ۲۲۰۱۱ ۹٤/ ۱۷ وسائل الشيعة: ج‎ )٤( 
.۲۹ سورة النساء: الآية‎ )5( 


۸ فقه الصادق / ج۲۱ 


يقابل بالدّاعي الذي دعا إلى البذل في الصورة. إلا أنته مقابله في اللب والواقع. 

وفيه: ما تقدّم غير مرّة من أنّ الدّواعي لا ثقابل بالمال. ولذالا يغيرٌ تخلف 
الدّاعي بصحَة المعاملة ولزومها. 

الوجه الرابع: ما دل علئ حرمة الإعانة على الاثم. 

وفيه: ما تقرّم من أنته لا دليل على حرمة الإعانة. 

الوجه الخامس: ما تضمّن من زجر النبيّ يي عمال الصدقة عن أخذهم اهداياء 
كالنبوي المروي عن أبي ميد الأنصاري قال: 

«قال رسول الله يلِي: والذي نفسي بيده لا يقبل أحدٌ منكم منها شيئاً إلا جاء 
به يوم القيامة يحمله على عنقه»'". 

ويره عليه: أن الخبر ضعيف السند لكونه نبويّاً مرويّاً عن طرق العامّة. 

الوجه السادس: ما رواه الصدوق في «عيون الأخبار» عن مولانا الرضاائة, 
عن علي اثة: «في تفسير قوله تعالى: : أَكَانُونَ ِلسّحْتِء'"'هو الرّجل يقضي لأخيه 
الحاجة ثم يقبل هديّته»' ". 

وفيه:_مضافاً إلى عدم اعتبار المخبر من حيث السند أن ظاهره حرمة أخذ 
الهديّة المتأخّرة عن قضاء الحاجة. وحيث أنته لم يفتٍ أحدٌ بالحرمة فيالفرض. 
فيتعيّن مله على الكراهة. ورجحان التجتّب عن قبول الهدايا من أهل الحاجة إليه. 
لئلا يقع في الّشوة يوماً فإنّ ذلك أوإن من حمله على الهديّة المتقدّمة مقيّداها بم إذا 
كانت بداعي الحكم له بالباطل. كما لايخق. 


(۱) صحيح مسلم: ج1 / 1١‏ سنن البيهقي: ج 4 .١108/‏ 
(۲) سورة المائدة: الآية ؟4. 
(۳) وسائل الشيعة: ج۷٠‏ / ۲۲۰۹۷۹ . بحار الأنوار: ج١١٠‏ نسل 


أخذ القاضى للهديّة ۹ 


الوجه السابع: ما رواه الأصبغ. عن أمير الموّمنين اث أنته قال: 

«أها وال احتجب عن حوائج الناس احتجب الله عنه يوم القيامة وعن 
حوائجه. إن أخذ هديّة كان غلولاً وإن أخذ الرشوة فهو مشرك»!". 

ويرد عليه: -مضافاً إن ضعف سنده لأبي الجارود وسعد الإسكاف -: أنشه 
يدل على حرمة أخذ الوالي الهديّة لا أخذ القاضي طاء ولع وجه حرمته ما ذكره 
بعض الحققين من أنتها تكون عن کرو ودفعاً لظلمه وجوره. أو يحمل دفعها على 
الكراهة أو غير ذلك من ال حامل المذكورة في المطوّلات. 

الوجه الثامن: ما ورد من أَنّ هدايا العّال غَلولء وفي آخر أنتها سحثٌ'". 

وفيه: -مضافاً إن ضعف السند _أنته إمّا أن يُراد من هذه النصوص ما بهديه 
العّال إلى الرعيّة. أو يكون المراد ما مهديه الال إلى الولاة. وعلى أيّ تقديرٍ تكون 
أجنبيّة عن المقام: 

أمّا على الأوّل: فواضح, فإنها حينئذٍ تكون من النصوص المتضمّنة عدم جواز 
أخذ جوائز السلطان وعّاله. وسيجيء الكلام عن ذلك في حلّه. 

وأمًا على الثاني: فلا مرّ في سابقه. 

فتحصل: أنته لا دليل على حرمة أخذ القاضي الهديّة. 

وعليه. فالأقوئ جوازه سواء أكانت متقدّمة على الحكم أم متأخّرة عنه. 
وسواءٌ أكانت لإقامة العلاقات الشخصيّة, أم تقرّبها بها إلى الله. أم كانت بداعي 
الحكم بالباطل أو باحق أو الأعمّ منهماء لعموم دليل صحّة الهبة وجوازها. ٠‏ 


ON 


.٤۲ح‎ ۳٤۵ /۷۲ بحار الأنوار: ج‎ ۲ ٠٠1ح‎ ۹٤/۱۷ وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
من طبع الكمباني. وفي وسائل الشيعة ج ۲۷ باب ۸منأبواب آداب القاضي.‎ ٠١ / ۲۳ راجع بحار الأنوار:ج‎ )۲( 


0٠‏ فقه الصادق / ج۲۱ 


حكم قبول الرّشوة في غير الأحكام 

يقع البحث في أنته هل يحرم قبول القاضي الوّشوة في غير الحكم أم لا؟ 
فيه وجهان: 

أقول: أخذ المال في مقابل غير الحكم: 

تارة يكون لإصلاح أمرٍ مباح. 

وار لإتقام أمرٍ محرم. 

وثالثة:لإتمام أمرٍ مشترك بين المحلّل والحرم. 

أا الأؤل: فلا ريب في جوازه. إذ العمل في نفسه جائز. ويصلح أن يقابل 
بالمال» ويشهد له -مضافاً إلى ذلك -: 

١-صحيح‏ محمد بن مسلم» عن الإمام الصادقنِّة: «عن الرّجل يرشو 
الرجل الوّشوة على أن يتحوّل عن منزله فيسكنه غيره؟ قال :لا بأس به»”". 

والمراد بالمنزل المشترك ما يشترك فيه الناس كالمدرسة والمسجد ونحوهما. 

١-وخبر‏ الصيرفي. قال: «سمعثٌ أبا عبد اله بإ وسأله حفص الأعور. فقال: 
إن عمّال السلطان يشترون منّا القرب والأداوي, فيوكلون الوكيل حى يستوفيه 
منّاء ونرشوه حتی لا يظلمنا؟ 

فقال/9ة: لا بأس ما تصلح به مالك ثم سكت ساعة م قال: أرأيت إذا أنتَ 
رشوته يأخذ أقلّ من الشرط؟ 


117 وسائل الشيعة: ج۱۷ / ۲۷۸ح 717017 تهذيب الأحكام: ج٦ / هلالح‎ )١( 


حكم قبول الرّشوة في غير الأحكام 0١‏ 


قلت: نعم قال/39: فسدت رشوتك»”". 

وأورد عليه الأستاذ الأعظم'"': بأنته ضعيف لإإسماعيل بن أي سمأك. 

وفيه: إنّ العامة وإن ضعّفه. ولكن النجاشي وتّقه””. والظاهر أنّ منشأ 
تضعيف العلامة إيّاه كونه واقفيّا وهو کا ترى. 

وفيه ألا ما تقدّم من عدم صدق الدّشوة على ما يُبذل بإزاء غير الحكم. 

وثانيً إن نصوص حرمة الوّشوة على قسمين: 

القسم الأول: ما تدلّ على حرمة الرّشوة في الحكم. 

القسم الثاني: ما تدلّ على حرمتها من دون تقيّيد بالحكم . 

والقسم الأول لا يشمل المقام. والقسم الثاني ضعيف السند. 

وثالثا ما ادّعاه الشيخ “ من انصراف النصوص إلى الرّشوة في الأحكام. 

ورابعا إنّه لو سُلّم شموها للمقام, لابدّ من تقييد إطلاقها بالخبرين المتقدّمين. 

وأمّا الثاني: فلا ينبغي التوقف في حرمته لحرمة أخذ المال على عمل حرم 
ويشهد له -مضافاً إل ذلك مو تق الصيرفي المتقدّم. 

ودعوى: أنّ ظاهره كون الدّشوة لدفع الظلم» وأنّ أصل إلزامه بالشرط وقع 
ظلاً وعلئ وجه الإجبار, فلا تكون الرّشوة لأخذ الأقلّ من الشرط من أخذ المال 
بإزاء المحرّم. 


.40 ح۲۳٣١ تهذيب الأحكام: ج/1/‎ 5 ٠۸ وسائل الشيعة:ج‎ )١( 

(۲) معجم رجال الحديث: ج۲۲ / 1۹. 

(۳) حكاه العامة في رجاله: ص ۱۹۹ عن النجاشي. راجع البابالثاني: إسماعيل بن سمّاك. 
)٤(‏ كتاب المكاسب: ج ١‏ / ”و ج / (a.‏ 


؟١ج‎ / فقه الصادق‎ o۲ 


مندفعة: بن ظاهر الخبر هو التفصيل بين ما يوقي لدفع الظلم. وبين ما يُبذل 
بإزاء الأقلّ من الشرط. وليس فيه ما يكون ظاهراً في كون الشرط واقعاً ظلاً. 

وأمًا الثالث: فإن قَصّد به الجهة الحدمة فهو حرام» فتأمل. 

وإِنْ قصد المحلّلة فهو حلال. 

وإ م يقصد شيئاً منهما. بل بذل المال لإصلاح أمره حلالاً أم حراماً. فقد 
ذهب الشيخ "إلى الحرمة, واستدل له: 

١-بأنته‏ أكلٌ للمال بالباطل. 

۲-وبفحوى إطلاق ما تقدّم في هديّة الولاة والعئال. 

أقول: وفيهما نظر: 

أا الأول فلأ أكل المال في مقابل العمل المشترك بين الحلّل والحرّم ليس أكلاً 
للمال بالباطل. 

وأمًا الشاني: فلما مَرَ من ضعف سند تلك النصوص. وأنتها حمولة على غير 
ظاهرهاء فراجع'". 

أقول: وأا مآ أورو» الأنناة الأعقل !"من أذ خرية الدج ة ها تقس رة 
إعطاء الكّشوة هما ولا دلالة ها على حرمة الرّشوة على غيرهما من الناس. فغير 
واردء إذ مراد الشيخ ج أنّ تلك النصوص بإطلاقها تدلّ على حرمة الهديّة بداعي 
قضاء الحاجة المشتركة, فإذا كانت اهديّة بهذا الدّاعي حراماً كان بذل المال بعنوان 
المقابلة أولى با حرمة. فالصحيح ما ذكرناه. 
١‏ كتاب المكاسب: ج ۱ .۱٥۸/‏ 


(۲) صفحة ۸٤و ٤٩‏ من هذا المجلّد. 
(r)‏ مصباح الفقاهة: ج ١‏ رةه 


حكم المعاملة المحاباتيّة مع القاضي 6 


حكم المعاملة المحاباتيّة مع القاضي 

بحثُ: هل يلحق بالرشوة أو تعدّ منها المعاملة المشتملة على ا محاباة كبيعه من 
القاضي ما يساوي عشرة دراهم بدرهم. أم لا ؟ 

أم هناك تفصيل؟ وجوه: 

ومحصّل الكلام: 

أته تارة: لا يقصد من المعاملة إلا ا محاباة التي في ضمنهاء لا بمعنى عدم إنشاء 
المعاوضة أصلاً. فإ ذلك خروج عن محل الكلامء بل بمعنى أنّ المقصود الأصلي من 
المعاملة إيصال الزائد إلى القاضي ليحكم له. 

وبعبارة أخرئ:كان قصده للمعاملة تبعياً مقدميا لأجل أن يتوضّل إلى امحاباة. 

وأخروا يفو لابه وك فاه اسار مل للك انعسي ١‏ لمك له 
من قبيل الشروط التي تواطياً عليها. والتي هي بحكم التصري بها في العقد. 

وثالثة: يقصد المعاملة وحابي فيها لأجل استّالة قلب القاضي. 

أقول: والكلام في حكم هذه الصور يقع: 

ولاف حکھھا التكليق. 

وثانياً في حكمها الوضعي. 

أا الصورة الأولئ: فقد يقال بالحرمة في الصورة الأول من جهة كون الناقص 
بعد من الوا المحرم. 

وفيه: إن الّشوة هي بذل المال بإزاء الحكم. وفي المقام المال إا يبذل بإزاء 


5 فقه الصادق / ج١5‏ 


اثفن. غاية الأمر أنّ الدّاعي هو الحكم. 

واستدل المحقق التقي عليها!' بأنّ عنوان الدّشوة يصدق على نفس المعاملة. 

وفيه: المعاملة عنوانٌ منقزع من بذل المال بإزاء القن وقبول صاحب الفن, 
فالمقابلة إا هي بين المالين. وليس غير ذلك شيء يقابل الحكم كي تكون هو 
الّشوة, فتدبر. 

نعم, بعض الوجوه التي استدلٌ بها على حرمة الهديّة يدل على حرمة ا معاملة 
احاباتيّة لكن عرفت ما فيها فالأظهر عدم الحرمة. 

وأا في الصورة الثانية: فإن قلنا بأنّ الشرط مطلقاً حي مثل هذا الشرط غير 
المذكور يقسّط عليه الفن. ويحرم إعطاء مقدار ما قابل الشرط لكونه رشوة وإلا 
ف هد الضورة جك الضورة الول واو يعدم الخرمة'الصورة اا كا 
لايخق. 

وأا الثاني: فف «الجواهر» اختيار عدم الصحّة. وتبعه الشيخ #"" حيث قال: 
(وفي فساد المعاملة المُحابى فيها وجة قويّ). واستدلٌ له في جميع الصور 
بالنصوص الدالّة على بقاء المال على ملك الراشي بأيّ طريق كان. 

وفي الصورة الثالثة: بأنّ ذلك مقتضى النهي عن الرّشوة الصادقة على ا معاملة 
في المقام, وبأنَ إعطاء الرّشوة صادق على دفع المبيع الذي حابى في معاملته. فيكون 
الدفع حراماء وهو لا يجامع صحّة المعاملة, إذ صحّتها ملازمة لوجوب الدفع. 


./0/ ١ حاشية المكاسب للشيرازي: ج‎ )١( 
طج).‎ 457 ١ كتاب المكاسب: ج‎ )۲( 


حكم الرّشوة وضعاً 86 


وفي الصورة الثانية: بان الشرط الفاسد مفسد. 

أقول: وفي جميع نظر: 

َم الأؤل: فلن غاية ما يستفاد من النصوصءبقاء المال على يلك الراشي إن م 
يكن بعقدٍ من العقود.مع أنتك عرفت عدم صدق الرًّشوة على ا معاملة المُحابىفيها. 

وأمّا الثاني: فلأنته يرد عليه -مضافاً إلى ما تقدّم من منع صدق الرّشوة عليها- 
أن حرمة المعاملة غير ملازمة لفسادهاء كما حققناه في حله. واعترف به 
الشيخ # "في مسألة الإعانة على الإثم. 

وأمًا الثالث: فلأنته يرد عليه مضافاً إلى أن الدفع الواجب بمقتضى المعاملة 
الواقعة لا يكون مصداقاً للرشاء إِنّهِ لا يتأت فما كان مقبوضاً قبل المعاملة. أو كان 
في حكم القبض مما هو ثابت في الذمّة. كا صرّح بذلك بعض مشايخنا المحقّقين . 

وأمًا الرابع: فلن الشرط الفاسد لا يكون مفسداكا سيأتي التعردض لذلك في 
بحث الشرط الفاسد من هذا الشرح. فالأظهر هي الصحّة. 


حكم الرّشوة وضعاً 
بحث: في إِنّه في مورد الحكم بحرمة الأخذ. فهل يجب الرّد على الآخذ لو أخذ 
أم لا؟ 
أقول: محصّل الكلام في هذا المقام أنَّ كل ما يعطي الباذل بعنوان الرّشوة التي 
حقيقتها على ما عرفت بذل المال للقاضي ليحكم له. لا ريب في ضمان القابض إيّاه 


(١)كتاب‏ المكاسب: ج۱ / .۱٤١‏ 
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فيجبُ عليه ردّه أو رَد بدله. لأنّ امال إنما يقع في مقابل الحكم. فيكون ذلك في 
الحقيقة إجارةفاسدةأوشبيه امه فيكو ن من صغريا ت القاعدةالمصطادةمن النصوص 
الواردة في باب الضمان والمعبّر عنها ب(ما يضمن بصحيحه يُضمن بفاسده). 

وأمًا ما يُبذل بعد المعاملة المحاباتيّة: 

فان بنينا على فساد المعاملة. يكون القابض ضامناً له لقاعدة ما يُضمن. 

ومع عدم البناء على فساد المعاملة فلا ضمان. ولا يخن وجهه. 

وأمّا ما يُعطى جانا بعنوان الهديّة, فالظاهر أنّ القابض لا يضمنء إذ غاية ما 
تدلّ عليه الأدلّة المتقدّمة كونها هبة فاسدة, فتكون من صغريات عكس القاعدة. 
والمعئر عنه ب (ما لا يُضمن بصحيحه لا يُضمن بفاسده). 

أقول: واستدلٌ للضمان فيه بوجهين: 

الوجه الأول أن مقتضى النصوص الدالة على أنّ الّشوة سحت بقائها على 
ملك المالك. فإذا أخذها القابض كان ضامناً. 

وفيه:إن تلك النصوص إا تدلٌ على حرمة الأخذ. ولزوم رَد امال إلى صاحبه 
مع بقائه. ولا تدلّ على الضمان بعد التلف. 

الوجه الثاني: عموم قاعدة (على اليد ما أخذت حيّ تؤدّي). 

وفيه: إنته عختص بغير اليد المتفرّعة على التسليط المجاني, ولذالا يضمن باهبة 
الفاسدة في غير المقام. 

وفي كلام بعض معاصري الشيخ '": (أنّ احتال عدم الضان في الّشوة 


(۱) جواهر الكلام: ج۲۲ .۱٤۹/‏ 


مطلقاً غير بعيد). وعلّله بوجهين: 

الوجه الأوّل:إِنَ المالك سلطه عليها انا فلا وجه للضان. 

وفيه:إنّ التسليط إا يكون في مقابل الحكم لا اتيا 

الوجه الثاني: إنها تشبه المعاوضة., و (ما لا يُضمن بصحيحه لا يُضمن بفاسده). 

أقول: وتقريبه بنحو يندفع ما أورد عليه في «المكاسب»'". وما ذكره بعض 
مشايخناالحقّقين من أنته تصحيف من النسّاخ.والأصَّمٌ أنتها تشبه اهبة الفاسدة. 

أن إعطاء الّشوة مطلقاً شبيه بالعقد المشتمل على الإيجاب والقبول. الذي هو 
الموضوع للقاعدة. وليس مراده المعاوضة المشتملة على العوض من الطرفين حت 
يرد عليه ما ذكره الشيخ ف ٠”‏ 

وبالجملة: فالصحيح في الجواب عنه هو أنّ إعطاء المال بإزاء الحكم إِمّا أن 
يكون إجارة أو شبيهاً بهاء فيكون موجباً للضمان لقاعدة (ما يُضمن...). 


ON 


(۱و ۲) کتاب المكاسب: ج۱ .۲۵٣۰/‏ 
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بحث عن اختلاف الدافع والقابض 

أقول: بق الكلام في اختلاف الدافع والقابض. فقد ذكر الشيخ 4#" في المقام 
فروعاً ثلاثة: 

الفرع الأوّل: أن يتسالم المترافعان على عقدٍ واحد. ولكن القابض يدّعي صحّته 
والدافع فساده. كا لو ادّعى القابض كونه هبةً صحيحة, والدافع ادّعى كونه هديّة 
على سبيل الدّشوة, وهذا الغزاع إا يترتّب عليه الأثر فيا إذا كانت الدعوى قبل 
التلف. مع كون الهبة لذي رحم. أو على وجه قربي. فإِنّهِ يقرتّب عليه حينئذٍ جواز 
استرجاع العين من الموهوب له وعدمه. وفيا إذا كانت الدعوى بعد الإتلاف. فإنّه 
يتر تب على النزاع حينئذٍ ضان الموهوب له. إذ لو كان هبةٌ صحيحة لا يضمن 
الموهوب له لأنته أتلف مال نفسه. ولو كان هبة فاسدة ضمن بمقتضى قاعدة اليد 
والاتلاف. وأغا خرج من القاعدة صورة التلف وبق الباقي. 

وبذلك ظهر ما في كلام الأستاذ الأعظم'" حيث قال إيراداً على ما ذكره 
الشيخ يل بقوله””: (ولأصالة الضمان إذا كانت الدّعوى بعد التلف, لأنّ الفزاع بعد 
التلف لا أثر له إذ لا ضمان للهبة بعد التلف. سواءٌ كانت صحيحة أم فاسدة). ثم 
استدلّ لتقديم قول الدافع: (بأنّ الدافع أعرف بنيّته). 

وأورد عليه: بأنته لا دليل على تقديم قول الأعرف. 

5 عنه: بأنته يرجع إلى اعتبار قول الشخص فيا لا يعلم إلا من قبله. 


(۱ و ۳) كتاب المكاسب: ج١/١50.‏ 
(۲) مصباح الفقاهة: ج۱ .۲۷٣/‏ 


بحث عن اختلاف الدافع والقابض 5 


أقول: ونوقش في هذا ا جواب بوجهين: 

الوجه الأوّل: ما ذكره المحقّق الاإيرواني#ة'' من أن تقديم قول من يدّعي مالا 
يعلم إلا من قبله غير مرضي عند الشيخ #. وقد صرح في الخيارات بعدم نهوض 
الدليل على ذلك عموماً. 

وفيه: إن الشيخ "يدعي في الحنيارات اختصاص النصوص يوارد خاصّة, 
وإنّه لم يدل على العموم دليل. ولكن يكن أن يكون نظره في المقام إلى ما ادّعاه 
الفقهاء في باب الحيض في مسألة إخبار المرأة با حيض أو الطّهر من دلالة أدلّة قبول 
قول ذي اليد على حجيّة إخبار الشخص عا في نفسه؛ إِمّا بأنفسها أو بالأولويّة, 
وعليه فلا يرد عليه هذا الإيراد. 

الوجه الثاني: ما ذكره المحقّق التق من أنته ”لو ت ذلك فإّمًا هو فيا إذاكان 
الغزاع في نفس الأمر الخفى. لا في أنّ الأمارة التي أقامها عليه كانت كذا وكذاء كما في 
ما نحن فيه. حيت إن الفزاع في أن الأمارة التي أقامها على تيته عند المعاملة هل 
كانت دالّة على قصد الّشوة أو على قصد اطبة. 

وفيه: إنّالمبة ا خارجيّة لا تختلف باختلاف القصد والنيّة كي يكون النزاع في 
دلالة الأمارة, بل هي على نسق واحد. وعلئ ذلك فلا حالة يكون الغزاع في نفس 
ذلك الأمر الخقّ . 

واستدل 7 أيضاً بأصالة الضمان في اليد إذا كانت الدعوى بعد التلف. إذ مقتضى 
عموم (على اليد) هو الضمان حى يقوم دليل مخرج. 


(۱و ") حاشية المكاسب للإيرواني: ج .V/ ١‏ 
(۳) حاشية المكاسب للشيرازي: ج ۷1/١‏ 
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وأورد عليه: 

تارة: بأنّ موضوع القاعدة هو اليد الواقعة على ملك الغير. حيث يدعي 
القابض أنّ يده على ملكه.واستصحاب عدم السبب‌الناقل -أعني الهبة الصحيحة - 
لا يعين حال اليد الخارجيّة, وأنتها يد على مال الغير كي يصح القتك بعموم (على 
اليد) كا في تعليقة الحقّق الإيرواني'" أم لا. 

اه ع رهن ادس 00و 
الشبهة تكون مصداقيّة كا في «ملحقات العروة»'". 

وثالثة: بأنته ما الوجه في التقييد ا إذا كانت الدعوى بعد التلف. مع أنّ ما 
يمكن أن يستدلّ به على الضمان بعد التلف يدل عليه قبله أيضاً. 

أقول: وفي الجميع نظر: 

أمَا الأوّل: فلن الدافع والقابض يتفقان على ورود اليد على ملك الدافع. إذ 
القبض جزء المملك في الهبة. والقابض يدعي أن ورودها ملك والدافع ينكر. 

وأمًا الثاني: فلأنَ قاعدة (على اليد) قاعدة عامّة, غاية الأمر أنتها تختصّ في 
المورد با إذالم يكن المبذول على وجه الهبة الصحيحة. وعليه فيمكن إحراز هذا 
الجزء من الموضوع بالأصل. وبضمٌ ذلك إلى الجزء الآخر المُحرز وجداناً يلتثم 
الموضوع. و يتر تب عليه ا حكم, ولا يعارض هذا الأصل أصالة عدم اهبة الفاسدة 
لعدم ترتّب الأثر عليها. 

وأمًا الثالث: فلأنٌ الدعوى : 


.۲۷/ حاشية المكاسب للإيرواني: ج۱‎ )١( 
.57/ تكملة العروة الوثقى: ج۲‎ )1( 


بحث عن اختلاف الدافع والقابض 51 


إنْ وقعت قبل التلف. فلا مورد للتمسّك بقاعدة اليد. لوجود الأمارة على 
كونه مِلْكاً للقابض. وهي اليد التي تكون أمارة على الملكيّة حين وجودها. خاصّة 
بناءً عل حجيّة اليد. مع الاعقراف بسبق يلك الغير لما في يده كما استظهره 
الشيخ ج" من الصحيح الوارد في حاجّة أمير المؤمنين اأ مع أبي بكر في 
أمر فدك”". 

وَإِمًا إنْ وقعت الدعوئ بعد التلف. فحيث إِنّه لا حكم لليد -إذ لا دليل على 
اعتبار اليد السابقة فالمرجع إلى قاعدة الضانء ولكن التحقيق هو عدم الضان لما 
ذكره الشيخ ج بقوله'": (والأقو ى تقديم الثاني لأنته يدّعي الصحّة) وهو إشارة 
إلى أصالة الصحَة في العقود. المقدّمة على جميع الأصول الموضوعيّة التي عليها بناء 
العقلاء وإجماع العلماء. 

الفرع الثاني: أن يدعي الدافع فاد العقد. والقابض يدّعي صحّته. مع 
الاختلاف في مصبّ الدعوى.كما إذا ادّعى الدافع أ المبذول رشوة أو أجرة على 
الحرم والقابض يدّعي أنته موهوب بهبة صحيحة. 

أقو ل: تقديم قول الدافع أو القابض في المقام. يدور مدار حجيّة أصالة الصحّة 
فها إذالم يكن مصبٌ الدعوى أمراً واحداً معلوماً للمترافعين وعدمها: 

إذ على الأولى يُقدَّم قول القابض» لما تقدّم في الفرع السابق. 

وعلى الثاني يُقدَّم قول الدافع. إذ الأثر مقرتّب على وقوع العقد الصحيح 


N1/ ١ حاشية المكاسب للشيرازي: ج‎ )١١( 
.1/ ١ وسائل الشيعة: ج ۲۷ / 547 ح ۳۳۷۸۱ .الاحتجاج: ج‎ )۲( 





(۳) كتاب المكاسب: ج۱ /۲۵۱. 
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وعدمه. فتجري أصالة عدمه غير المعارضة بأصالة عدم تحقّق الرّشوة الحرّمة. أو 
الأجرة الفاسدة لعدم ترب الأثر عليهم|ء إذ موضوع الأثر -أي الضان -هو وضع 
اليد على يلك الدافع مع عدم تحقّق السبب الناقلء سواءٌ تحقّق معه شيء من 
الأسباب الفاسدة أم لم يتحقّق. فإذا انض إلى ما هو حرز بالوجدان وهو وضع 
القابض يده على ملك الدافع. فان من خلال الأصل المزبور يلتثم الموضوع, 
ويترتّب عليه الحكم. وحيث إن مدرك أصالة الصحة هي الأدلة اللّبيّة فلابدٌ من 
الأخذ بالقدر المتيقّن» وهو ما إذاكان مصبٌ الدعوى عقداً واحداً. 

وبالجملة: فالأظهر هو تقديم قول الدافع على قول القابض. 

الفرع الثالث: أن يتوافق المقرافعان على فساد الأخذ والإعطاء. ولكن الدافع 
يعي أنّ المبذول رشوة مثلاً فيضمن القابض. لكن القابض يدعي أنته موهوب 
بهبة فاسدة, فلا يكون موجباً للضمان. 

أقول: والظاهر هنا أيضاً تقديم قول الدافع. وذلك لأنّ موضوع الضان هو 
وضع اليد على يلك الغير. إذا م تكن متصفة بالمجانيّة, لا ما إذا كانت متّصفة بعدم 
الجانيّة, إذ الخارج عن تحت عموم (على اليد) هو التسليط اليجاني. وعليه فتجري 
أصالة عدم تحقّق التسليط الجانيء ويضمٌ ذلك إلى ما هو تحرَرٌ بالوجدان وهو وضع 
اليد على مال الغير. فيترتّبٍ عليه الحكم وهو الضان. 

وبهذا التقريب اندفع ما أورده المحقّق الإإيرواني''' على هذا الوجه. بأنّ الأصل 
المزبور لا يعبت أن اليد الخارجيّة ليست يدأ يخانيّة. 


.۲۷/ حاشية المكاسب للإيرواني: ج۱‎ )١( 


بحث عن اختلاف الدافع والقابض 1۳ 


وتام الكلام في جريان هذا الأصل. وأَنّ تخصيص العام بمخصّص منفصل. أو 
كالاستثناء من المتصل. وجب تعنون موضوع العام بعدم كونه متصفاً بعنوان 
الخاص, لا تعنونه بكونه متّصفاً بعدمه كي لا يفيد الأصل المزبور. موكولٌ إلى 
محل" وقد أشبعنا الكلام في ذلك في «حاشيتنا على الكفاية» في مبحث العام 
والخاص. 

تنبيه: ولا حال لأن يعارض هذا الأصل أصالة عدم تحقّق سبب الضان أي 
استصحاب عدم ا مركب المتحقّق قبل زمان الشكٌ -إذ لا أثر للمركّب بما هو مركب 
-أي وصف الاجتاع وأا الأثر يتر تب على ذوات الأجزاء التوأمة. 

ودعوى الشيخ# :"في وجه عدم الجريان من حكومة أصالة عدم تحقّق 
التسليط الجاني على هذا الأصل. وتوضيحه با أفاده المحقّق النائينيت في «رسالة 
لباس المشكوك»”" من أنّ الشكٌ في وجود المركب مسبّبٌ عن الشكٌ في وجود 
أجزائه. والأصل الجاري في السبب حاكمٌ على الأصل الجاري في المسيّب. 

ممنوعة:إذ حكومة الأصل السببي على الأصل المسبّي نا تكون فيا إذاكانت 
السببيّة شرعيّة, والسببيّة في المقام ليست شرعيّة. ولعلّه لذلك أمر بالتأمّلء 
وله العالم. 


(1) زبدةالاصول:ج 1/0". 

(1) حاشية المكاسب للإيرواني: ج۱ / ۲۷. 

(؟) زبدة الأصول: ج7 / ۸۵ أجود التقريرات: ج۲ /77-417؛ (ط.ق). وفي الطبعة الجديدة: ج٤ -١47/‏ 
00 
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حرمة سب المؤمن 

المسألة التاسعة: سب الموّمنين حرامٌ في الجملة بالأدلّة الأربعة. 

أمَا الكتاب: فبقوله تعالل: موَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الرُورِه''"' فإنّ السّب من أوضح 
مصاديق قول الزور. 

وأما الق فاته يسع بذلك: لأ السب ظلة راي درادن 

وأمًا الاجماع:" فالظاهر أنّ على ذلك إجماع المسلمين. 

ومن السنة: نصوص كثيرة: 

منها: خبر أبي بصير. عن أبي جعفر ان قال: 

«قال رسول الله يي سباب المسلم فسوقء وقتاله كفر. وأكل لحمه معصية, 
وحرمة ماله كحرمة دمه»'". 

وهذهالرواية موّقة. والتعبير فيها بالفسوق وفي أكل لحمه با معصية لا يبعد أن 
يكون تفناً في العبارة , وقد يقال إنها ضعيفة الدلالة لاحتال أن يكون سباب 
بصيغة المبالغة. 

ومنها: خبر السكوني, عن أبي عبد الله قال: 

«قال رسول الله يي سباب المؤمن كاُش رف على الهلكة»!*. 


2 سورة الحح :الآية‎ )١( 

(۲) تذكرة الفقهاء: ج ١٤٤/٠١‏ (ط.ج) 

(۳) وسائل الشيعة: ج١٠‏ / ۰ ح۱۳۰۸ بحار الأنوار: ج ۲٤۹/۷۱‏ ح۳٤‏ 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ۱۲ / ۲۹۸ح ۱٦۳٠۰‏ .الکافي: ج ۳۵۹/۲ ح٠.‏ 
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وقد ضعفه الأستاذ الأعظم'' للنوفلي. 

وفيه:إنّه وإن ضَعَّف بعضهم الحسين بن يزيد النوفلي وأهمله آخر. إلا أنته بعد 
ملاحظة أنه لم يقدح فيه أحدٌ من أمّة الرجال. وعمل بأخباره ورواياته جماعة من 
الأساطين كالمحقّق في «المعتبر»'"ا والشيخ'" وغيرهما. بل واعتمدوا عليها 
وجعلوها من المونّقات. فضلاً عن رواية جمع من القمّيين وإكثارهم من الرواية 
عنه. والمدائح التي كالوها له باه (صاحب كتاب) و(كثير الرواية) و(سديدالرواية) 
و(مقبول الرواية). لولم تقل بأنّ رواياته مو تقات» لا ریب في أنتها بضميمة كون 
الرّجل إماميّاً بلا شبهة. توجب كون الرّجل من الحسان. 

وما نسب إلى جمع من القميّين أنته غلافي آخر عمره. ليوج بطر رواياته, 
إذ - مضافاً إلى عدم الاعتناء برمي القدماء بالغلو. وأنّ الغلو في آخر عمره لا يضرٌ 
فها رواه قبل غلوّه -إِنّ ذلك لا يوجب مغمزاً فيه كا في كثير من الفقهاء النقات 
الأثبات كيونس بن عبد ال رحمن كما صرح بذلك السيّد الداماد“. 

أقول: ولكن الذي يرد على الاستدلال بالخبر أنته ضعيف الدلالة.إذ قوله 06: 
(كالمشرف على الهلكة) لا ظهور له في الحرمة كا لايخق, مع أنته يحتمل أن يكون 
(السباب) بصيغة المبالغة كشراب. بل هذا هو الأظهر منه بقرينة (كالمُشرف). 

وأضعف منه خبر أبي بصير, عن الإمام الباقر ايد عن رسول الله يلله: 


(۱) معجم رجال الحديث: ج 4 /57. 


() المعتبر للمحقق الجلّي: ج ۲/ .1۲١‏ 
(۳) الخلاف: ج١‏ 14177و ٠١٤‏ وغيرها. 
)٤(‏ الرواشح السماويّة للمحقّق الداماد: ص .١١4‏ 
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«لا تسوا الناس فتكسبوا العداوة هم»"" إذ ظاهره أنّ النهي عن الب إرشادي 
إلى ما يترتّب عليه من مفسدة العداوة التي لا تكون لزوميّة. لا سا مع إطلاق 
العداوة من حيث عداوة المؤمن وعداوة غيره. 

ومنها: الخبر الذي رواه صاحب «الاحتجاج» عن أي الحسن ائلا: 

«في الرجلين يتسابّان؟ قال ة: البادئ منهم| أظلم. ووزره على صاحبه مالم 
يعتذر إلى المظلوم». 

قال الشيخية: بعد نقل هذا الخبر: (وفي مرجع الضمائر اغتشاش)". 

والجواب: أن هذه الرواية رويت في الكتب المعتبرة هكذا: 

«في رجلين يتسابّان؟ فقال: البادئ منهما أظلم. ووزره ووزر صاحبه عليه ما 
م يعتذر إلى المظلوم»'". 

وف رواية أغرى باختلاف في عدر الستدبوةيل لن إذ ورد فتيهاء ال 
يتعدٌ المظلوم»'”*. 

والأُوإى صحيحة. والثانية حسنة, وعلى هذا فلا اغتشاش في مرجع الضائر. 
ويكون المستفاد منهما في بادي النظر أنّ الوزرين ثابتان على البادي. وليس على 
الراد وزرء غاية الأمر أن الأول دل على البراءة من الوزرين بالاعتذار إلى 
المظلوم مع التوبة, والثانية تدلّ على أن الوزرين على البادي» وليس على الراد وزر 
(۱) وسائل الشيعة: ج ۲۹۷/۱۲ ع۸٤۳١٠‏ . بحار الأنوار: ج ۱٦۳/۷۲‏ ح 54. 
(۲) کتاب المكاسب: ج۱ / 704 (ط.ج). 


(۳) وسائل الشيعة: ج١٠‏ / ۷ح ۷ الكافي: ج۲ / aS‏ 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج۱۱ / ۲۹ح ۲۰۸۸۲ .آصول من الكافي: ج ۲ / ۳۲۲ ح۳ 
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إلا إذا تجاوز عن الاعتداء بالمثل, وإذا تجاوز كان هو البادي في خصوص القدر 
الزائد كا أفتى بذلك جمع من الأساطين'". 

أقول: ولكن بعد التدبّر في الخبرين» يظهر عدم قاميّة ذلك. فإِنٌ التعبير ب(وزر 
صاحبه) ظاهدٌ في ثبوت الوزر على الراد. وحمله على إرادة مقدار وزر صاحبه لو 
كان هو البادي. ليس بأولى من حمله على إرادة مثل وزر صاحبه من دون أن 
ينقص من وزره شيء» ولعلٌ الثاني أظهر . 

ثم إن ثبوت مثل وزر الراد على البادي إا يكون فما إذالم يتجاوز عن 
الاعتداء بالمثل. وإلا فإن تجاوز لا يثبت مثل وزره في القدر الزائد على البادي, لا 
لقوله في الرواية الثانية: «ما لم يتعدٌ المظلوم». إذ بعد كون الخبرين رواية واحدة 
مرويّة بطريقين, كما هو الظاهر -إذ من البعيد جدّاً سؤال الحجّاج عن أبي الحسن 
موسى يذ هذه المسألة مرّتين, ثم نقلهم| للراوي عنه -لا وجه للاستدلال بشيء من 
الجملتين اللتين اخدّيف فما كما لا يخ. بل من جهة عدم صدق الراد عليه في القدر 
الزائد بل هو البادي فيه. 

أقول: ولا يبعد دعوى عدم حرمة الدّد. وعدم ثبوت الوزر على الرّاد للآيات 
الظاهرة في الاعتداء بالمثل, فإنّ فيها دلالة على جواز شت المشتوم بمثل فعله.كا نبّه 
على ذلك المحقق الأردبيلي ٠‏ ولا وجه لحمل الخبر على الاحتّال الأوّل. 

وأيضاً بناءً على كون الخبر على النحو المذكور في «المكاسب» يكن أن يقال 
إّه لا اغتشاش في مرجع الضائر. فإنّ الضمير في كلمة (وزره) راجعٌ إلى السب 


)0( مصباح الفقاهة: ج .A*/ ١‏ 
(۲) مجمع الفائدة: ج7١‏ تم 
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المستفاد من قوله (يتسابّان). كما إليه يرجع الضمير في كلمة (صاحبه) أي فاعل 
السّب. فيكون مفاد الخبر حينئذٍ: أنّ وزر كل سب على فاعله هتك كلّ منهما 
صاحبه» ولا يرتفع ذلك إلا بالاعتذار إلى المظلوم. 

م إن المرجع في السب إلى العُرف. والظاهر من العرف واللغة, _ ولا أقلّ من 
كون ذلك هو المتيّن لو سلّم إجمال مفهومه -كون السب متّحداً مع الشتم. وه 
يعتبر فيه كونه تنقيصاً وإزراءً واعتبار الإهانة والتعيير في مفهومه. وعليه فيعتبر في 
مفهومه قصد الطتك, ولا يعتبر فيه مواجهة المسبوب. 

وأمّا اعتبار قصد الإنشاء. فلم يدلّ عليه دليلء بل الظاهر صدقه مع قصد 
الاخبار أيضاً. 

وعليه. فا ذكره الحقّقالإإيرواني من أن النسبة بين السب والغيبة هو التباين. 
من جهة أنّ السب هو ماكان بقصد الإنشاء. وأمّا الغيبة فجملة خبريّة''' غير تام 
بل الصحيح ما ذكره الشيخ # "من أَنّ النسبة بينهها عموم من وجه: 

إذ را يصدق السب ولا يصدق الغيبة. كا لو خاطب المسبوب بصفة 
مشهورة بقصد الإهانة. بل لو خاطبه بالمذمّة والتنقيص. فإن الغيبة لا تصدق مع 
المواجهة, فتديّر. 

وقد تصدق الغيبة ولا يصدق السّب.كما لو أظهر عيوبه من دون قصدٍ إلى 
الاهانة والتنقيص. 

وقد يجتمعان ويتعدّد العقاب في مورد الاجتاع. 


(۱) حاشية المكاسب للإيرواني: ج١/18.‏ 
(۲) کتاب المكاسب: ج ١90 / ١‏ (ط.ج). 
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أقول: ويستئنى من حكم حرمة السّب؛ المؤمن المتظاهر بالفسق. إذ يدل على 
جواز سَبٌ المتجاهر بالفسق في الجملة ما دلّ من النصوص على أن الفاسق إذا 
تجاهر بفسقه لا حُرمة له. وسيأتي ذكرها في مسألة الغيبة. فإنها تدلٌ على أنّ 
التظاهر بالفسق يوجبٌ سلب احترام الفاسق, هذا بالنسبة إلى المعصية التي تجاهر 
فيها. وأمّا بالنسبة إلى المعاصي التي لم يتجاهر فيهاء فجواز السب بها وعدمه مبنيان 
على ما سيأتي تحقيقه في تلك المسألة, من أنّ قوله!#ة: (لا حُرمة له) هل يدل على 
زوال الاحترام بقول مطلق. أو بالنسبة إلى خصوص تلك ا معصية؟ فانتظر. 

ومنه يظهر حكم سبّه بغير ما ليس في المسبوب. ولم يكن معصية. وأمّا السّب 
ا ليس فيه فهو افتراء حرم بلا كلام. 

ويستثنى منه المبتدع أيضاً والمراد منه المبتدع في الأحكام الشرعيّة. إذ 
المبتدع في الأصول الاعتقاديّة كاف لا يشمله ما دل على حرمة السّب. فخروجه 
ليس إلا استثناءً منقطعاً. 

ويشهد لاستئناء المبتدع بالمعنى المذكور. جملة من النصوص: 

منها: صحيح داود بن سرحان, عن الإمام الصادق ب قال: 

«قال رسول الله ل: إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي فأظهروا البراءة 
منهم. وأكثروا من سبهم, والقول فيهم والوقيعة, وباهتوهم كيلا يَطمعوا في الفساد 
ف الاإسلام. ويحذرهم الناس, ولا تاتون من بدعهمء يكتب الله لكم بذلك 
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الحسنات. ويرفع لكم به الدرجات في الآخرة»"". ونحوه غيره. 

ومقتضى إطلاق قوله اثة: (وأكثروا من سهم والقول فيهم) لولم يكن صبريحه. 
وص ريح قوله ب (وباهتوهم) جواز السب بغير ما تظاهر فيه من البدعة, وبما ليس 
فيه. وبذلك يظهر أن هذا غير المستئني المتقدّم. 

وعليه. فا أفاده الأستاذ الأعظه'" من أنه لا وجه لجعله من المستثنيات 
باستقلاله. فإنّه إن كان المراد به المبتدع في الأحكام الشرعيّة فهو متجاهرٌ بالفسق. 
غير سديد. 

قال الشيخ# :(وييكن أن يستثنى من ذلك ما إذالم يتأثّر المسبوب... الح). 

وفيه: إن عدم تأر المسبوب بالمعنى المذكور أي عدم كون السب إهانة 
للمسبوب في نظر العرف ‏ موجبٌ لعدم صدق السب عليه, فلا يحرم من هذه 
الجهة. وعليه فلا يصح جعل ذلك استثناءً من حرمة السَّب إلا بنحو الاستثناء 
المنقطع. وأمًا إذاكان السب موجباً لإهانة المسبوب فهو حرام» سواءٌ أكان الساب 
أباً للمسبوب أو سيّداً أو معلا له أو غيرهم لإطلاق الأدلة. 

واستدلّ لجواز سب الوالد ولده. والمعلّم متعلّمه. والسيّد عبده؛ بأنّ سب 
هؤلاء فخر للمسبوب وتأديبٌ له وبالسيرة على الجواز في الموارد المذكورة. 

أقول: وفيهما نظر: 

ما الأوّل: فلن عنواني التأديب والفخر منافيان لعنوان الب فلن الملأخوذ في 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج17 / ۲۹۷ح ۲٠٥۳۱‏ .الكافي: ج ؟ / ۳۷۵ح .٤‏ 


)۲( مصباح الفقاهة: ج ١‏ 30264 
(۳) كتاب المكاسب: ج۱ / ١60‏ (ط.ج). 
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حقيقة السّب الهتك والإهانة. فلا يكن اجتّاعهما في مورد واحد. 

وأمّا الثاني: فلن ثبوت السيرة المستمرّة إلى زمان المعصوم ث3 في موارد 
التهتك والظلم بمنوع. 

قد استدل لجواز سَبٌ السيّد عبده: بفحوئ ما دلّ على جواز ضريه'". 

وفيه:إنّ مناط حرمة السب لو كان بعينه مناط حرمة الضرب وهو الايذاءء 
كان الاستدلال المزبور له وجه. وإِنْ أمكن منعه أيضاً من جهة أنّ الإيذاء بالقول 
أشدّ من الإيذاء بالضرب. وأمًا إذا يكن ذلك مناطه. ولم تكن حرمة السب من 
جهة انطباق عنوانٍ حرّم عليه صادق على الضرب أيضاً. بل كان السب له 
خصوصيّة كا هو الظاهر من الأدلّة, فلا وجه للاستدلال المزبور أصلاً. 

واستدلٌ لجواز سَبّ الوالد ولده: بض ال جملة الواردة في النصوص الصحيحة 
وهي: (أنتَ ومالك لأبيك):'"" 

١‏ -بالفحوى التي استدلٌ بها في المملوك, فإنّه يستنتج من ذلك جواز سَبّ 
الأب ابنه. 

١‏ -وبفحوى ما دلّ على جواز تأديبالولد الصغير بالضرب فاه يدل على 
جواز سَبّه بالأولويّة, وبضميمة استصحاب الجواز إلى حال الكبر يتب تالمطلوب. 

أقول: وفيهما نظر: 

أا الأؤّل: فلن تلك الجملة ناظرة إلى الجهات الأخلاقيّة. ولا تدلّ على 
(۱) وسائل الشيعة: ج58 / 07 ۳٤۱۹۱‏ . قرب الإسناد ص ١١7‏ 


(۲) وسائل الشيعة: ج۷٠‏ / ۲ ۲۲۶۸۱ .الکافي: ج 5 17 
(۳) وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / ۹ ح۳۱٦۲۷.‏ تهذيب الأحكام: ج۸ / ۱ح۲ 
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الملكيّة الحقيقيّة كي يكونا من مصاديق السيّد وعبده. ولا الملكيّة التنزيليّة كي 
يكونا بحكنهما لإطلاق التغزيل إذ لا ريب في أنته ليس للأب التصرّف في أموال 
الابن دون إذنه. وقد ورد في جملةٍ من النصوص أنّ للأب أن يستقرض من مال 
ابنه" ولو كان الأب مالكاً للابن وأمواله لما احتاج إلى الاستقراض. مع أك قد 
عرفت عدم ثبوت الفحوى المزيورة. 

وأما الثاني: فلمنع الأولويّة كا تقدّم. مضافاً إلى أنّ ذلك لدليل دل على جواز 
التأديب بالضرب. فيدلٌ على جواز ذلك بالسّب لا على جواز السّب بنفسه الذي 
عرفت أنته عنوانٌ مناف لعنوان التأديب» مع أنّا أشرنا في هذا الكتاب مراراً إلى أنّ 
الأظهر عندنا عدم جريان الاستصحاب في الأحكام. 

فتحصل: أن استثناء هذه الموارد في غير محلّه. 


يمه 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج۷٠ ٤‏ ح٤۲۲۸‏ .الکافي: جه حك 


السّحر. موضوعه وحكمه ۳ 


الشحرء موضوعه وحكمه 

المسألة العاشرة: في الشحر. 

أقول: والكلام فيه في مقامين: 

الأول في حكم السحر. 

الثاني: في بيان موضوعه. 

ما المقام الأول المشهور بين الأصحاب'" أنّ السحر حرامٌ في الجملة, بل لا 
خلاف فيه. بل هو ضروريء فضلاً عن قيام إجماع المسلمين على حرمته'", 
والأخبارٌ به مستفيضة: 

منها: ما في «نهج البلاغة» من أنّ «الساحر كالكافر»'"'. وقد تقدّم. 

ومنها: حسن أب البختري» عن جعفر بن محمّد. عن أبيه ل4ل : 

«أنّ علياً ا قال: من تعلّم شيئاً من السحر قليلاً أو كثيراً فقد كفر» وكان آخر 
عهده بربّه. وحَدّه أن يُقتلء إلا أن يتوب»“. 

ومنها: خبر السكوني. عنه ا عن أبيه ا قال: 

«قال رسول اله : ساحر المسلمين يُقتل. وساحر الكفار لا يُقتل. 

قيل: يا رسول الله: ‏ لا يُقتل ساحر الكقّار؟ قال : لأنّ الشرك أعظم من 


.171/ ١8ج (ط.ج). الحدائق الناضرة:‎ ١447 ١١ تذكرة الفقهاء: ج‎ )١( 

(۲) مجمع الفائدة: ج ۷ / 7514. 

(۳) وسائل الشيعة: ج۷٠‏ /13١ح1١771,‏ بحار الأنوار: ج77 / 05777 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج۷٠‏ /۸ح۲۲۲۱۳. تهذيب الأحكام: ج VZV ٠١‏ 


Vt‏ فقه الصادق / ج۲۱ 


السحر. لأنّ السحر والشرك مقرونان»”". 

وقد ضعّفه الأستاذ للنوفلي'". وقد مر في المسألة السابقة أنته من الحسان. 

وقوله يي (لأنَ السّحر والشرك مقرونان). أي الجملة الثانية بمفزلة الصغرى 
للأولى. فيكون مفاد الخبر _والله العام -إِنّ الشرك والسحر مقرونان ومجتمعان في 
المشرك الشاحر, والشرك أعظم من السحرء فإذا اجتمع السحر مع ماهو أعظم منه 
سقط أثره. 

إلى غير ذلك من الأخبار. 

وی د بو موص ااا اكد يقن راق جه شی 
أنته كافر أمّا الحكم بقتله فهو المشهور بين الأصحاب. وعن غير واحدٍ دعوى 
الإجماع عليه. وعن بعض متأخَّري المتأخَّرين تقييده بكونه مستجاً له'". 

أقول: أمًا إذاكان مستجِلاً السحرء فلا ينبغي التوقّف في الحكم بقتله. 
لصيرورته بذلك منكراً لضروري الدّين. فتدبّر» مضافاً إلى نصوص الباب. 

وأمّا إذالم يكن مستجادً له. فيدلٌ على أنته يقتل إطلاق جملةٍ من النصوص: 

منها: خبر السكوني المتقدّم, وفيه: «ساحر المسلمين يُقتل». 

ومنها: خبر أي البختري“: «من تعلّم شيئاً من السحر قليلاً أو كثيراً فقد كفر, 
وكان آخر عهده بربّه, وحَدّه أن يُقتلء إلا أن يتوب». 

ونحوهما غيرهما. 


3 وسائل الشيعة: ج۷٠ /ح۲۲۲۰۸.الکافي: ج ۷ / لوه‎ )١( 

(۲) معجم رجال الحديث: ج٤‏ /57. 

(۳) راجع التحفة السنية (مخطوط). السيّد عبد الله الجزائري: ص 54. 

)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ۱٤۸/۱۷‏ ۲۲۲۱۳ . تهذيب الأحكام:ج ٠١‏ /141ح37. 


السّحر. موضوعه وحكمه Vo‏ 


وقد توقّف الأستاذ الأعظم'" في الحكم بقتله. بدعوى أنه وإن ورد في 
الروايات العديدة أنّ حَدٌ الساحر هو القتل, إلا أنتها روايات ضعيفة. 

وفيه: ما تقدّم من عدم كون خبر السكوني ضعيفاً وأَمّا حسن إسحاق فقد 
اعترف هو (دامظفه) بكونه حسناً مع أنته لو سَلّم ضعف الروايات فهو حبورٌ 
بالشهرة الفتوائيّة. 

وأمّا الحكم بالكفر. فهو وإِنْ كان ظاهر جملةٍ من النصوص. إل أنه لا يكن 
الأخذ بظاهرها.ويتعيّن حملها على إرادة مستحلٌ السحرء أو من يدّعي به الرسالة, 
أو من يدعي ما لا يقدر عليه إلا الله أو حملها على المبالغة في الحرمة, وذلك لما في 
جملةٍ أخرئ متها ما ينافي ذلك: 

١‏ -جاء في نهج البلاغة أنته جذ قال: «السّاحر كالكافر». 

۲ -وجاءفي حسن السكوني: «ساحر المسلمين يُقتل,وساحر الكقار لايُقتل». 

إذ لو كان الساحر كافراً لما كان بينهما فرق وفيه أيضاً تعليلٌ الفرق بينهماء بن 
الشرك أي الكفر -أعظم من السحر. 

۳-وفي خبر الاإمام العسكري في قصّة هاروت وماروت. قالاثة: 

«فلا تكفر باستعمال هذا السحر. وطلب الإضرار به ودعاء الناس إلى أن 
يعتقدوا ك به تحبي وتيت وتفعل ما لا يقدر عليه إل الله فان ذلك كفر»'". 

٤‏ -وفي المرسل قال لا في حقّ مّن أخذ السّحر صناعة لنفسه : «حَلّ 


ع 
ولا تعقد» . 





AFF ١ مصباح الفقاهة: ج‎ )١( 
ح ۲۲۲۱۰ بحار الأنوار: ج67 ان‎ ۱٤۷/۱۷ وسائل الشيعة: ج‎ )۲( 
./ح1١8/‎ 5 ح ۲۲۲۰۷ . الكافي: ج‎ ١58 / ۱۷ (؟) وسائل الشيعة: ج‎ 
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ولأنته لاكلام عندهم في عدم ترتيب آثار الارتداد؛ من قسمة الأموالء 
وبينونة زوجته» وغيرهما عليه لو صار المسلم بارا 

ويضاف إلى جميع ذلك. قيام السيرة المستمرّة إلى زمان المعصوم ا على عدم 
معاملة الكافر مع الساحر. 

وقد يقال: إنّه يعتبر في ترب حكم السحر عليه كون ذلك مضرٌاً با مسحور. 

أقول:إِنْ كان ذلك لأجل دعوى اعتبار الإضرار في موضوع السحر كما عن 
الشهيدين''' فسيأتي الكلام فيه. 

وإن كان لأجل النصوص الخاصّة. بدعوى أن بعض النصوص الواردة في 
قصّة هاروت وماروت يدل على ذلك”". 

فيرد عليه: أنته لا مفهوم له كي يدلّ على عدم حرمة غير المضيرٌ منه. ويوجب 
تقّيد المطلقات. 

وعليه. فالأقوى _بناءً على عدم اعتبار الإضرار في السحر -حرمته مطلقاً 
سواء أكان مضير ا أم لاء كا عن جمع من الأساطين لإطلاق الأدلة'". 


حقيقة السحر 
E 1‏ ات 55 2 . (O.‏ 
)١(‏ شرح اللمعة: ج۳ / .5١4‏ مسالك الأفهام: ج ٠١‏ /0/. 
(۲) وسائل الشيعة: ج ۱٤۷/۱۷‏ ح ۲۲۲۱۰ . بحار الأنوار: ج07 /505. 


(*) راجع مفتاح الكرامة: ج 5 / 19(ط.ق). 
)٤(‏ كتاب المكاسب: ج١/108.‏ 


حقيقة السحر VY‏ 


جملة منهاء والذي يظهر بعد المراجعة إلى موارد استعمال هذه الكلمة ومشتقّاتها عند 
أهل اللّسان, والتدبّر في يجموع التفاسير المنقولة عن الفقهاء العظام. وأعّة اللّغة. 
وضَّمْ بعضها ببعض: أنّ السحر هو صرف الشيء عن وجهه'' على سبيل القويه 
والندعة. وقلبه من جنسه في الظاهر لا في الحقيقة وتصويره على خلاف صورته 
الواقعيّة, فهو مد لا واقعيّة له. بل محرد تصرّفات خياليّة. 

ونغبازة أخرى: السخر عبارة عن مجموعة من القويهات التي لا حقيقة ها بل 
يخيّل إلى المسحور أنّ ها حقيقة. 

نعم. ربا يترتّب عليه أَمر واقعي.كما لو أظهر الساحر للمسحور شيئاً مهولاً 
فخاف منه ومات أو صار يحنوناً. فإنّ الموت أو الجنون وإن هما أمران واقعيّان. إلا 
أنته من آثار السحر لا أنته بنفسه السحرء وبهذا الاعتبار يطلق السحر على طَلِ 
الفضّة بالذّهب. وقد أطلق المشركون عنوان الساحر على النىّ الصادق. حيث 
تخيّلوا أنته َة يظهر الباطل بصورة الحقّ بتسحير أعين الناس وقلوبهم» وهو ما 
نفاه عنه سبحانه وتعالى. 

وأمّا ما عن «القاموس» من تفسيره بأنته (ما لَطّف مأخذه ودَقَ)'". فهو 
تفسير بالأعمَ بلاكلام, فإنَ كثيراً من ما لطف مأخذه ودَقّ كالقوّة الكهربائيّة وما 
شاب ليست من السّحر قطعاً كا أنّما عن جمع من تفسيره ب (صرف الشيء عن 
وجهه)' " تفسير بالأعمّ أيضاً. 
)١(‏ النهاية لابن الأثير: ج 7 /567. 
(۲) الصحاح: ح۲ / 1۷۹ مادّة (سحر). 


(۳) كما في التحفة السنية: ص ٥۰‏ . ونسبه في جامع المدارك إلئ بعض أهل اللّغة: ج۳ / ۲۲ ومثله في الجواهر: 


ج 
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أقول: ثم إنّه لا وجه بحسب المتفاهم العرفي لاعتبار الإضرار في صدق السّحر 
كما عن «المسالك»'", ولا لاعتبار كون السحر مؤْثّراً في بدن المسحور أو عقله 
أو قلبه من غير مباشرة ‏ كما عن العامة '"'.كما يظهر ذلك من الرجوع إلى 
اهل اللسان. 

لا يقال: إِنّه قد أطلق في خبر «الاحتجاج» الآتي المرويّ في «المكاسب» على 
جملة أمور غير ما ذكر كالشرعة وألية والقيمة: فيستكصف من ذلك كون الببحر 
أعمّ من ما ذكر. 

فإنه يقال :-مضافاً إن ضعف الخبر للإرسالإِنّ الإطلاق أعمٌ من 
الحقيقة, بل الظاهر أنّ إطلاق السحر على بعض تلك الأُمور إا يكون بنحو من 
العناية والجاز. ۰ 

فإن قلت:إنّ ما رواه الصدوق في «الفقيه»: 

«في المرأة التي صنعت شيئاً ليعطف زوجها عليهاء فقال لها رسول الله يَِ: أف 
لك. كدّرت البحار. وكدّرت الطين. ولعنتكِ الملائكة الأخيار وملائكة السماء 
والأرض. الحديث»". 

يدل على أنّ من السحر إحداث حُبٌ مفرط في الشخص. كا استدلٌ به 
الشيخ 4#“ لذلك. 


+ ج۲۲ / ۷۹ روض المتّفين: ج۱۳ /۲۰. مرآة العقول: ج ۲۵ / 87. مصباح الفقاهة: ج ١‏ / 80١و‏ ص ۲۸۸. 
الوافي: ج51 / ,١70‏ وغيرهم. 

.۱۲۸ مسالك الأفهام: ج1/‎ )١( 

(۲) قواعد الأحكام: ج4/7. 

(۳) وسائل الشيعة: ج ٠١‏ 7١ح‏ 100017. المستدرك: ج ۱۳ حك 

.۱۳۲/ كتاب المكاسب: ج۱‎ )٤( 


أقسام السّحر ۷4 


قلت ألا إن هذا الخبر لتضمّنه توبيخ النيّ بب اها وحكمه عليها بعدم 
قبول التوبة, واستقباله إيّاها باللّعن. وإن كان دالا على الحرمة, إلا أنته ليس فيه 
شهادة على أنّ وجه الحرمة انطباق عنوان السحر عليه. 

فان قلت.إنَّ قوله تعالئ: َقيتَعَلَمُونَ متها مَا رفون به بين ألم وَرَوجهي 
تدلّ على أنّ من السحر إيجاد التفرقة بين الزوجين. 

قلت: إن في ذلك أقوالاً للمفسّرين: 

أحدها: أنته كان من شرع سلوان إِنّ من تعلّم السّحر بانّت منه زوجته. 

ثانيها: أنته إذا تعلّم السّحر كَفَّر فحؤمت عليه امرأته. 

وني المقام أقوالٌ أخر, فمن أراد الاطلاع عليها فليراجع كتب التفسير. 

وثانيا إِنّهِ لا يكن العمل بإطلاق الخير. وإلا لزم الالقزام بحرمة إحداث ا لحب 
في قلب الزوج بالأخلاق الحسنة التي ورد الأمر بها في النصوص. وهذا تا لا يمكن 
الالتزام به وعليه فلابدٌ من مله على كون الة إحداث الحبٌ ما يكون رما بل 
موجباً للإرتداد. إلا لماكان وجه لعدم قبوله ا توبة 

أقول: وبا ذكرناه في بيان حقيقة السحر. ظهر الفرق بينه وبين المعجزة, فإِنّ 
المعجزة أمرٌ واقعى وها حقيقة ملموسة مشاهدة, لكنها غير جارية على الطرق 
المتعارفة الطبيعيّة, بل هي أمك خارق العادة. 


أقسام الشسّحر 
تم نه لا بأس بذكر أقسام السحر التي ذكرها بعض الأصحاب, وقد جمعها 
الحقّق الجلسي خث في «بحار الأنوار»'". وحاصل ما ذكره: 


.٠١۳ سورة البقرة : آية‎ )١( 
بحار الأنوار: ج07/ ۲۷۸. أقسام السحر.‎ )1( 
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(إنّ للسحر أنواعاً مانية: 

النوع الأول: سحر الكذّابين: والكذّابون هم الذين كانوا في قديم الدهر. وكانوا 
يعبدون الكواكب, ويزعمون أنتها مديّرة العام السفلي. ومنها تصدر ال خيرات 
والشرور والسعادات والنحوسات. وهم الذين بعث اللہ إبراھے لا مبطلاً لمقالتهم» 
وهؤلاء فرق ثلاث: 

الفريق الأوّل: هم الذين زعموا أنّ هذه الأفلاك والكواكب واجبة الوجود في 
ذواتها. وهؤلاء هم الصائبة الدهريّة. 

الفريق الثاني: هم الذين يزعمون أنتها قدية لقدم علتها. 

الفريق الثالث: هم الذين يزعمون أنتها حادثة مخلوقة. 

والسّاحر عند هذه الفرق من يعرف القوى العالية الفعالة بسائطها ومركباتها. 
ويعرف ما يليق بالعالم السفلي» ويعرف معدّاتها ليعدهاء وعوائقها ليرفعها بحسب 
الطاقة البشريّة. فيكون متمكناً من استحداث ما يخرق العادة. 

وفيه: إن قد مر في مبحث التنجيم أن معتقد تأثير الكواكب في العناصر السفليّة 
استقلالاً كافرٌ. من غير فرتي بين مقولات ومزاعم الفرق الثلاث. ولكن الكلام في 
أن استحداث ما يخرق به العادة هل يصدق عليه السحر أم لا؟ 

والأظهر عدمه. لعدم انطباق ما ذكر ناه في تفسيره الذي ذكره المحقق الجلسي 
أيضاً قبل بيان هذه الأنواع على ذلك. فإنّه عبارة عن صرف الشيء عن وجهه على 
سبيل الندعة من دون أن يكون له واقعيّة. 

النوع الشاني: سحر أصحاب الأوهام والنفوس القويّة. فقد ثبت إمكان تأثير 


أقسام السّحر ۸١‏ 
النفوس فى مواد هذا العالم. وهذه النفوس الفعالة : 


وتكون مستغنية في التأثير في صدور الأُمور الغريبة الخارقة للعادة عن الاستعانة 
بأدوات سحريّة خرف 

وأخرئ: تكون ضعيفة ممزوجة بأوساخ المواد. فتحتاج إلى الاستعانة بها). 

وفيه: إن لا إشكال في عدم انطباق ما اخترناه من معنى السحر على ذلك. فإنّ 
النفوس الصافية بالرياضات المؤئّرة في الأمورالتكوينيّة التي منها نفوس أولياء الله 
تعالل» وإ كانت تصرف الأشياء عن وجهها. لكنّه ليس ضرفا على سبيل الخندعة. 
من دون أن يكون له واقعيّة. بل يكون صرفاً حقيقيّاً 

ثم إن لا تكون تصفية النفس بنفسها من الحرّمات» بل تصفيتها بالرياضات 
الحقّة مطلوبة للشارع. نعم التصفية بالأًمور الباطلة حرمة لحرمة أسبايها. 

أقول: م إن المعتقد بتأثير النفوس في الأمور التكوينّة: 

إن اعتقد تأثيرها فيها استقلالاً. أو مع الله تعالمى, فهو كاف بلاكلام. 

وأمًا إن اعتقد أن الله تعالى هو المؤثّر الأعظم. ويكون تأثيرها فما كتأثير 
سائر العلل والموجدات التكوينيّة, فلا وجه للحكم بكفره. 

(النوع الثالث من السّحر: الاستعانة بالأرواح الأرضيّة. والمراد بها الأجنّة. 
وهي مختلفة الأصناف. فنها خيّرة ومنها شرّيرة. وهي قادرة عالمة مدركة 
للجزئيّات, واتصال النفوس الناطقة بها أسهل من اتصاها بالأرواح السماويّة, إلا 
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أن القوّة الحاصلة للنفوس الناطقة بواسطة الاتصال بهذه الأرواح أضعف من القوّة 
الحاصلة ها بسبب اتّصاطا بتلك الأرواح السماويّة. 

تخ إن أصحاب التجربة شاهدوا أن الاتصال بهذه الأرواح ييحصل بأعمال 
سهلة قليلة, من الرّق والتجريد والدخنء فهذا النوع هو المسمّئ بالعزائم وعمل 
تسخير الجنّ). انتهئ ملخّصاً. 

أقول: قد عرفت من ما تقدّم عدم صدق اسم (السحر) على ذلك وأمّا من 
حيث حكنه فسيأتي الكلام فيه في آخر هذا المبحث. 

وعن المعتزلة: الاتّفاق على تكفير من يجوز ذلك. لأنته مع هذا الاعتقاد لا 
يمكنه أن يعرف صدق الأنبياء. 

وفيه: إن من يظهر هذه الأشياء على يده: 

إا أن لا يدعي النبوّة, فلا يفضي الأمر إلى التلبيس. 

وإن ادّعى النبوّة. فعلى الله تعالى أن لا يُظهر على يده هذه الأشياء. 

النوع الرابع من السّحر: التخيّلات والأخذ بالعيون: 

وهذا النوع مب على مقدّمات: 

لتقد الأول ا اغود ازمر كيه كرات الم يري ا ا 
والماء متحرّكاً. 

المقدّمة الثانية: إن المحمسوسات قد تختلط ولا يتميز بعضها عن بعضء وذلك 
فما إذا أدركت القوّة الباصرة المحسوس في زمان قصير جدّاً. ى أدرك بعده 


سيوس اس 
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المقدّمة الثالثة:إِنّه قد تشتغل النفس بشيء ولا يدرك الإنسان حينئذٍ شيئاً 
حاضراً عنده كالوارد على السلطان. فإنّه قد يلقاه شخص آخر ويتكلّم معه وهو 
لا يلتفت إليه . 

ونيد سراف علا الور لقح هباي هذا التوع مق الخ ك الي 
الحاذق يظهر عمل شيء يشغل أذهان الناظرين به. ويأخذ عيونهم إليه. ثم يعمل 
عملاً آخر بسرعة شديدة وحركة خفيفة, وحينئذٍ يظهر لهم شيءٌ غير ما انتظروه. 
فيتعجّبون منه جدّاً . 

أقول: هذا النوع هو الشعبدة, والفرق بينها وبين السحر أنّ السحر لا واقعيّة له 
أصلاً. وهي أمرُ له واقعيّة. وليس خيالياً حضاً. وإطلاق السحر على هذا النوع في 
خبر «الاحتجاج» قد مر أنته مب على العناية والجاز, وأمّا حكم هذا القسم 
فسيأقي الكلام فيه في المسألة الآتية. 

النوع الخامس: الأعمال العجيبة التي تظهر من تركيب الآلات المركبة على 
النسب الهندسيّة تارة وعل ضرورة الخلاء أخرى؛ مثل فارسين يقتتلان فيقتل 
أحدهما الآخر. وكفارسٍ على فرس في يده بوق كلّما مضت ساعة من النهار ضرب 
البوق من غير أن يسه أحد. ومنها الصور التي تصوّرها الروم وأهل الهند حى لا 
يفرّق الناظر بينها وبين الإإنسان» حت يصوّرونها ضاحكة وباكية, وحيّْ يفرق 
فما بين ضحك السرور وضحك المحَجَّل وضحك الشامت. فهذه الوجوه من لطيف 
اا التخائيلء وكان سحر سَحَرة فرعون من هذا القبيل» ومن هذا الباب تركيب 
صندوق الساعات, وعلم جر الأثقال بالات خفيفة. 
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أقول: الأعمال العجيبة التي تظهر من تركيب الآلات المركبة المتعارفة في زماننا 
كالطائرات والراديوات وغيرها ليست من‌السحر قطعاً كما اعترف بها لجلسي ب" » 
وكون سحر سَحَرة فرعون من هذا النوع غير ثابت» ولا دليل على حر مة ذلك لولم 
نقل برجحانه» مالم ينطبق عليه أحد العناوين المحرّمة. 

النوع السادس من السّحر: الاستعانة بخواصٌ الأدوية؛ مثل أن يجعل في الطعام 
بعض الأدوية المبلدة أو المزيلة للعقل أو الدّخن المسكر, أو عصارة البنج الجعول في 
الملبس. وهذا مما لا سبيل إلى إنكاره. لأنّ أثر المغناطيس مشاهد. 

أقول: لا ينبغي التوقّف في أنّ هذا ليس من السحر. فإنّ إطعام الغير طعاماً 
يوجب زوال عقله كإطعامه طعاماً يوجب وجع بطنه. وجرد عدم معلوميّة ذلك 
على عامّة الناس» لا يوجب صدق عنوان السحر عليهء وإ لزم كون علم الطب 
من الجر 

نعم إن انطبق عليه أحد العناوين الحرّمة كعنوان الإضرار بالغير -لو بنينا 
عل حرمته -حَرُم وإلا فلا. 

النوع السابع من السّحر: تعليق القلب. وهو أن يدعي الساحر أن أعرف الاسم 
الأعظم, وأا جن يطيعونني, وينقادون لي في أكثر امور فإذا افق أن كان السامع 
ضعيف العقل, قليل القييز. اعتقد أنته حقّ, وتعلّق قلبه بذلك. وحصل في نفسه 
نوع من الرعب والخافة, فإذا حصل النوف ضعفت القوي الحساسة. فحيئئذٍ 
لج تر عه اك ويد سور ادر عباتي الت EN‏ هذا الباب 


تركيب صندوق الساعات. ويندرج في هذا الباب علم جَرَ الأثقال. وهو أن يجرّ ثقيلاً عظيماً بآلة خفيفة. وهذا 
في الحقيقة لا ينبغي أن يُعدّ من باب السحر). 


كك اا ی أن بعل ما با رومن عدت اون وعرف أهل العالم» علم 
أنّ لتعلّق القلب أثراً عظباً في تنفيذ الأعمال وإخفاء الأسرار. 

فيه أحه إن أريد أن الدغاوئ الذكورة بألشنتهاء أومن عرف كرتب ميل 
العوام إلى المدّعي ها من السّحرء فهو بديهي الفساد. إذ جرد ذلك لا يصدق عليه 
السحر. وإلا لزم کون الاستّالة بمطلقها سحراً وهو كما ترئ. 

وذ ا الس ز عو ما ف انتم هذه الاعناوى مي ارارق سند 
حصول تعلّق القلب وضعفه. 

فيرد عليه: إن ذلك أمدُ واقعي» والسّحر هو ما لا واقعيّة له بل خيالي حض. 

النوع الثامن: السعي بالفيمة والتضريب من وجوه خفيّة لطيفة. 

وفيه: إِنَ الفيمة وإن كانت من المحرّمات, ومن المعاصي الكبيرة. إلا أنتها 
ليست من الشختر. 

فتحصل: أن شيئاً من هذه الأقسام ليس من السحر موضوعاً بما فتسروا له من 
المعق» واعل عرض خاركة فلك الأمور الجر حك لاد خوط افيد موضبوعاً 
كما تنادي بذلك عبارة «الإيضاح» التي تقدّم نقلهاء كا تبه على ذلك بعض الحققين. 

قال الشيخ# "':(ح لا خن أنّ الجمع بين ما ذُكر في معنى السحر في غاية 
الاشكال... الخ). 

أقول: لكن قد عرفت أنّ السحر من المفاهيم المبيّنة. وأنّكلمات القوم إِمَا 
صريحة فيا ذكرناه» أو قابلة للحمل عليه. وما ذكروه من الأقسام أرادوا بها أنتها 


(١)كتاب‏ المكاسب: ج ١607/١‏ (ط.ج). 
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ملحقة به حكماً لا موضوعاً كما ينادي بذلك ما ذكره المجلسي ٠#‏ فإنّه فشر 
السحر أوّلاًبما ذكرناه. ثم بعد ذلك ذكر الأقسام القانية, وحيث إِنّه لا يكن الجمع 
بين كلماته. لعدم انطباق الضابط المذكور على شيء من تلك الأنواع, فلا حيص إلا 
عن الحمل على ما تهنا عليه. فراجع'". 

أقول: اختار الشيخ ا" حرمة الأقسام الأربعة التي ذكرها فخر الح مّقين في 
«الإيضاح»*'-على ما حكاه عنه الشيخ في «المكاسب» -: 

(إنّ استحداث الخوارق إمّا جرد التأثيرات النفسانية وهو السحر. أو 
بالاستعانة بالفلكيّات فقط. وهو دعوة الكواكب. أو بتمزيج القوى السماويّة 
بالقوى الأرضيّة وهي الطلسمات, أو على سبيل الاستعانة بالأرواح الساذجة 
وهي العزائم, ويدخل فيها النيرنجات, والكلّ حرامٌ في شريعة الإسلام» ومستحله 
كافر) انتهئ. 

واستدلٌ لها بوجهين: 

الوجه الأوّل: شهادة المحدّث المجلسي في «البحار»"" بدخوها في المعنى 
المعروف للسحر عند أهل الشرع. فيشملها الإطلاقات. 

وفيه أوَلاًما تقدّم من عدم شهادة الجلسى #" بكونها من السحر. 
(۱) راجع بحار الأنوار: ج07 /۲۹۵-۲۷۸. 
(۲) راجع الصفحات السابقة. 
(۳) كتاب المكاسب: ج۱ / 510 (ط.ج). 
(؛) إيضاح الفوائد: ج٠‏ / .٤ ٠0‏ 


(۵) كما حكاه عنه الشيخ الأعظم فى كناب المكاسب: ج ١‏ / 716 (ط.ج). وراجع المصدر السابق من البحار. 
في ج جا وراجع 
(1) بحارالأنوار: ج1٥‏ / ۲۸۵. 
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وثانياً إنّ هذه الشهادة معارضة بشهادة فخر المحققين #:!'' من عدم كون 
أكثرها منه. وبشهادة الشهيديأة''' بعدم كون مالا يكون مضرٌاً من السحر. وسيأتي 
تصريم الشيخ يخ" بتقديم شهادة النافي في المقام على شهادة المثبت. 

وثالثا: إن شهادته بعد کون المفهوم مبيّنا عندناء ونرى عدم صدقه عليهاء لا 
تصلح أن تكون مدركاً للحكم الشرعي. 

الوجه الثاني: دعوئ فخر الحقّقين في «الإيضاح»"“ على أن حرمتها من 
ضروريّات الین وأَنّ مستحلّها كافر. وهو ظاهر «الدروس» أيضاً”*. وذلك 
يوجب الاطمئنان بالحكم. 

ويرد عليه: أن دعوى الضرورة لو أوجبت الاطمئنان باتفاق العلماء. مع أن 
للمنع عنه يحالاً في امقام لما أفتق به شارح «النخبة»''"' وحكى عن بعض 
الأصحاب جواز بعض ما في «الإإيضاح» من الأقسام, لكنّها لا توجب الاطمئنان 
بالحكم بعد استناد الجمعين, أو احتال استنادهم إل ما بأيدينا من الأدلة الضعيفة. 

وأمّا ما أورده عليه جمعٌ من الحشّين منهم الأستاذ الأعظم'" بمعارضة هذه 
الدعوى بشهادة الفخر و«المسالك». فغريبٌ, إذ المشهود به في كلمات هولاء 
الأعلام عدم كونها من السحر موضوعاً لا عدم الحرمة. 


(١)إيضاح‏ الفوائد: ج ١0/١‏ 4. 

118/1 مسالك الأفهام: ج‎ )1١ 

(۳) حاشية المكاسب للشيرازي: ج .8١ / ١‏ 

(4) إيضاح الفوائد: ج ١0 / ١‏ 4. 

(0) الدروس الشهید الأوّل: ج ۱٦٤/۳‏ وشرح اللّمعة:ج 9 / 156. 

(1) التحفة السنيّة: ص ٥١-٠١‏ . قوله : (وأطلق في الدروس تحريم عمل الطلّسمات إلحاقاً له بالسحر ووجهه 
غير ظاهر). 

(۷) مصباح الفقاهة: ج ١‏ / 5114. 
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دفع ضرر السّحر بالسّحر 

أقول: بق الكلام في جواز دفع ضرر السّحر بالسّحر. إذ أنته المشهور بين 
الأصحاب على ما تسب إليهم ذلك”". 

وعن العلامة في جملةٍ من كتبه "'. والشهيدين'". والميسي'*: المنع من ذلك إل 
مع انحصار سبب الل فيه. 

وقد استدل للجواز مطلقاً بوجوه: 

الوجه الأَوّل: ما في «المكاسب»*. من انصراف الأدلّة إن غير ما قصد به 
غرضٌ راجح شرعاً. فع تعلق غرض الدفع به لا وجه للحرمة. 

الوجه الثاني: ما في «المكاسب» أيضاً من أنّ أخبار الساحر ظاهرة في إرادة 
من يخشى ضرره. فلو أراد الساحر دفع ضرر السّحر به. فإنّه لا وجه للحرمة. 

الوجه الثالث: الأخبار المتقدّم بعضها والآتي بعضها الآخر 

الوجه الرابع : أخذ الضرر في مفهوم السّحر ‏ فع عدم الإضرار لا يصدق 
عليه السحر. 

الوجه الخامس: ما ذكره الأستاذ الأعظم'”. من دلالة قوله تعالى: م 


8 
وَمَا أنْزِلَ 
(١)كتاب‏ المكاسب: ج ١77 / ١‏ (ط.ق). وفي الجديدة: ج١1‏ /53157. 

(۲) قواعد الأحكام للعلامة: ج ١‏ /4. وتذكرة الفقهاء (ط.ق):ج ١‏ / 5857. 

(۳) الدروس_الشهيد الأوّل: ج 155/5 

)٤(‏ حكاه عنه الشيخ في كتاب المكاسب: ج١‏ / ۲ط .ج). 

(6)كتاب المكاسب: ج ۱ / ۲۹۹(ط.ج). 

(1) کتاب المكاسب: ج۱ / ۲۷۲(ط.ج). 

(۷) مصباح الفقاهة: ج ۱ /597. 


دفع ضرر السّحر بالسّحر ۸۹ 
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بدعوى أنّ السحر لولم يكن جائز الاستعمال حى في مقام دفع الضرر, لم يجز 
تعليمه أصلاً. فجواز التعليم يدلّ على جواز العمل به في الجملة, والقدر المتيقّن منه 
هو صورة دفع ضرر الساحر. 

ويرد على الوجه الأوّل: منع الانصراف في قوله39: «من تعلّم شيئاً من السحر 
قليلاً أو كثيراً فقد كفر. وكان آخر عهده بريّه»'". 

وأما الوجه الثاني: إن أريد به أخذ الإضرار في مفهومه. 

فيرد عليه: ما تقدّم من منع ذلك. 

وَإِنْ أريد به انصرافه إلى ذلك . 

فيرد عليه: ما أوردناه على الوجه الأوّل. 

وأمّا الوجه الثالث: فقد أورد عليه بوجوه: 

الوجه الأول ما عن الأستاذ الأعظم'"من الحكم بضعف تلك الأخبار بأجمعها. 

وفيه:إنّ ذلك وإ تفي بعضهاء إلا أنته لا يت في الجميع لاحظ ما رواه الشيخ 
الكليني في «الكافي» عن القَمَيء عن أبيه. عن شيخ من أصحابنا الكوفيّين. قال: 
«دخل عيسئبن شفق علي أي عبد اله ا وكان ساحراً يأتيه الناس. ويأخذ على 
ذلك الأجر. وسأله غ ذلك. قال : حل ولا تعقد»!". 





.٠١۲ سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(۲) وسائل الشيعة: ج ۱۷ /۸٤۱ح‏ ۲۲۲۱۳ . تهذيب الأحكام: ج ١٠/1147ح17.‏ 
(۳) مصباح الفقاهة: ج ۱ / ۲۹۱-۲۹۵. 

(4) وسائل الشيعة: ج۷٠‏ / ٤ح‏ ۲۲۲۰۷ .الکافي: جه لماحلا 
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فإنَّ قول إبراهيم (شيخ من أصحابنا) لولم يكن ذلك توثيقاً له. لا ریب في 
كونه من ألفاظ المدح. فإذا انض إليه كونه إمامياً كا يشهد له قوله (من أصحابنا)» 
يدخل الرّجل في الحسان » مع أنته لو سُلّمِ ضعف السند يكون ال خير منجبراً 


بعمل الأصحاب. 
الوجه الثاني: ما عن بعضٍ وهو إمكان حمل الل على ما كان بغير السحر من 
الدعاء ونحوه. 


وفيه: إن خلاف الظاهر جدّاً فان الظاهر منه كون ال حل والعقدكليها بالسحر. 

الوجهالثالث: إن لنصوص محمولة على حالة الضرورة.وانحصار سبب ال جل فيه. 

وفيه:إنّه لا وجه لهذا ا لحمل بعد إطلاق الأخبار. وعدم الوجه للحمل. 

وما الوجه الرابع: فقد مر منع أخذ الإضرار في مفهوم السحر, فراجع '. 

وأمّا الخامس: فيرد عليه أنته يمكن أن يقال بعدم دلالة الآية الشريفة على 
جواز التعلي, إذ لا وجه هذه الدعوى سوى ظهورها في أنّ الملكين علا السحر. 

ولكن ربما يقال:_كما عن جمع من المفشرين -ومنهم الشيخ الطوسي #2 في 
«التبيان»'"' حيث قال ما خلاصته: 

(إنّ سَحَرة الههود زعموا أن الله عر وجل أنزل السّحر على لسان جبرائيل 
وميكائيل إلى سلهان» فأكذبهم الله بذلك. وفي الكلام تقدير وتأخير. فتقديره: وما 
كَثَر سلوان. وما أنزل على الملّكين. ولكن الشياطين كفرواء يعلّمان الناس السّحر 
ببابل هاروت وماروت. وهما رجلان ببابل غير الملكين. اسم أحدهما هاروت 


)١(‏ صفحة 8/امن هذا المجلّد. 
(۲) تفسير التبيان للشيخ الطوسي: ج ١‏ / 78, مجمع البیان -الشیخ الطبرسي: ج١/511.‏ 
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والآخر ماروت. ويكون هاروت وماروت بياناً عن الناس. 

وقد يقال:_كاا عن جماعةٍ آخرين "إن الملكين وإن علا السّحرء إلا أن 
خالفا ربهماء فعن كعب: 

«فوالله ما أمسيا من يومهما الذي أهبطا فيه حى استكئلا جميع ما نهيا عنه. 
فتعجّبت الملائكة من ذلك, ثم لم يقدر هاروت وماروت على الصعود إلى السماء. 
وكانا يعلّان الناس السّحر». 

وقد يقال:-كا عن جمع من المفسّرين إن الملكين أهبطا ليأمرا بالدّين. وينهيا 
عن الكتحرء ححيت إثدكان كديرا :ذلك الوقت. 

وعليه. فالتعليم كان من جهة أنّ من لا يعرف الشيء لا يكن اجتنابه. 

هذا كله مضافاً إلى أن جواز التعليم في تلك الشريعة أعةٌ من جوازه في 
شريعتناء والاستصحاب قد مر غير مرّة أنته لايجري في الأحكام'". 

فتحصل: أنته لا يت شيءٌ من هذه الوجوه الخمسة إلا الوجه النالث. ومنه 


يظهر حكم التعليم والتعلّم. 


حكم التسخيرات 
قال الشيخ # :( الظاهر أنّ التسخيرات بأقسامها داخلة في السحر... الح). 
أقول: قد مر عند ذكر أقسام السّحرء أن السّحر با له من المفهوم لا يصدق على 





)١(‏ الدر المنثور: ج١‏ 87 . جامع البيان لابن جرير الطبري: ج١‏ / .14٠‏ تفسير ابن كثير: ج١‏ / ٠٤١‏ . التبيان 
للشيخ الطوسي: ج ۳۷١/١‏ 

(۲) تفسير مجمع البيان -الشيخ الطبرسي: ج ,7١ / ١‏ التبيان للشيخ الطوسي: ج .۳۷١ / ١‏ 

(۳) كتاب المكاسب: ج ١‏ / ۷ (ط.ج(. 
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التسخيرات» فهي من هذه الجهة لا تكون من الحرّمات. 
وعلى ذلك فإن انطبق على التسخير عنوانٌ آخر حرم كالإضرار من يعد ذلك 
ظلاً عليه ويحرم إضراره. أو صيرورة المسخّر في معرض التلف» فيحرم» وإلا فلا. 
وعليه. فتسخير أشرار الإنس والجنّ جائ وإن استلزم إيذائهم» وأولى 
بالجواز تسخير الحيوانات. فإِنّه لا ينطبق عليه شيء من العناوين المحرّمة, 
والشاهد على ذلك أنته لا يتوهّم أحد جواز تسخير الحيوانات بالضرب والغلبة 
ونحوهماء ولا يجوز تسخيرها با يوجب إطاعتها للإنسان طوعاً. 


الوه 


حرمة الشعبذة ۹۳ 


حرمة الشعبذة 

المسألة الحادية عشرة: لا خلاف في أنّ الشعبدة حرام» وتنقيح القول بالبحث 
عنها يتحقّق في مقامين: 

الأول:في بيان حقيقتها. 

الثاني: في بيان حكمها. 

أمّا المقام الوه فقد فتسرها الشيخ في «المكاسب»"" بقوله: (إنها الحركة 
السريعة. بحيث يوجب على الحس ... الخ). 

أقول:لا ينبغي التوقف في أنّ ذلك تفسيرٌ بالأعمٌ. إذ لا ريب في أنّ جرد تحريك 
اليد على الاستدارة بسرعة ليرى الناظر دائرة ليس من الشعبذة, ثم مع الإغماض 
عن ذلك لم بظهر وجه تعليله ذلك بعدم إدراك السكونات المتخلّلة, إذ الموجب 
لتوهم الدائرة هو سرعة حركة اليد الموجبة لتوهم بقاء ذلك الشيء في مبدء حركته 
بعد انتقاله عنه في حال أنته يراه في حلّه الحقيق في ذلك الوقت وهكذا. 

فالصحيح أن يقال: إن المتحصّل من مجموع كلمات الغو بين والفقهاء. والمتبادر 
عند أهل العرف من هذه الكلمة, أنتها عبارة عن فعل ما يفعله سائر الناس من 
الأفعال المتعارفة بسرعة حركة وخفّة يد بحيث يظهر هم غير ما هو واقع الأمرء 
وكانوا ينتظرونه. والذي يعر عنه بالفارسيّة بكلمة “تردستى" والمرادفة لخفّة اليد. 

وبهذا يظهر الفرق بينها وبين السحر. وأنّ النسبة بينهما هي التباين. 

وأمّا المقام الثاني: فقد استدلٌ لحرمتها في «المكاسب»” وغيره بوجوه: 

الوجه الاوّل: الإجماع. وقد صيرح بقيامه صاحب «الجواهر» فقال: (الشعبذة 





(۱و ؟)كتاب المكاسب: ج۱ / 70/4 (طاج). 
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الحوّمة بالإجماع الحكي والمحصّل)”". 

وفيه: أنته لا يصلح مثل هذا الإجماع» لأن يكون مدركاً للحكم الشرعي بعد 
استناد المُجيعين أو احّال استنادهم إلى الوجوه الآتية.كم| أشرنا إل ذلك 7 ارا 

الوجه الشاني: صدق بعض تعاريف السّحر عليهاء فيدلٌ علئ حرمتها ما دل 
على حرمة السّحر. 

وفيه: ما تقدّم من أنّ مفهوم السّحر مغايُ لمفهوم الشعبذةء وليست الشعبذة 
عن الجر 

الوجه الثالث: قو له اف خبر «الاحتجاج» المتقدّم'": «ونوعٌ آخر منه خطفة 
وسرعة ومخاريق وخفة». 

وفيه:-_مضافاً إلى ما تقدّم من أنّ هذا الإطلاق مب على نوع من العناية 
والمجاز_أنته ضعيف السند. غير منجبرٍ بعمل المشهور. لعدم إحراز استنادهم إليه 
في هذا الحكم وغيره. 

الوجه الرابع: أنته من الباطل واللّهو. 

وفيه: إنّه لا دليل على حرمة اللّهو والباطل مطلقاً غا ا حرم هو قسم خاص 
من ذلك مع أنته إذا ترب عليها غرض عقلائي لا تكون من اللّهو والباطل. 

فتحصّل: أنته لا دليل على حرمة الشعبذة. 


as3 


(۱) جواهر الكلام: ج ۲۲ / 4 
(۲) الاحتجاج: ج ۳۲۰/۲ بحار الأنوار: ج ٠١‏ /178. 
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حرمة الغش 

المسألة الثانية عشرة: لا خلاف بين الأصحاب فى حرمة الغِْشٌ, وتنقيح القول 
فيها يتحقّق بالبحث في مواضع: 

الآوّله في بيان حقيقته. 

الثاني: في بيان حكمه التكليني. 

الثالث: في بيان حكمه الوضعي. 

ما الموضع الأول: فالظاهر أنته بمعنى الخد يعة والتلبيس, ويعتبر في صدقه علم 
الغاش وجهل المغشوش. فلو كانا عالمين بالواقع أو جاهلين به أوكان الغاش 
جاهلاً والمغشوش عالاً لما تحقّق مفهوم الغش عرفا ويعتبر في صدقه أيضاًكون 
المزج با خف في متعارف الإختبار الذي يختلف باختلاف الأشياء. فلو كان المزج 
بها يظهر في متعارف الاختيار لما صدق الفِشٌ عليه. 

ولا يعتبر زائداً على ذلك كونه مما لا يُعرف إل من قبل البائع, لعدم مساعدة 
العرف عليه فإنّهِ وإن كان بعض أفراد الخش كذلك كمزج اللّبن بالماء. إلا أن أغلب 
أفراد الغش التي لا يشكٌَ أحد من أهل العرف في كونها من الخش. تُعرف بإمعان 
النظرءبل قيل لا غش إلا ويعرفه أولو الفطانة.-خصوصاً من كان مداوماً على الغش. 

وهل يعتبر في صدقه قصد مفهومه,فها يكون ملتبساً في نفسه لا يجب الإعلام, 
كما يظهر من الشيخ # ٠"‏ أم لا يعتبر ذلك؟ 


(١)كتاب‏ المكاسب: ج ۱ / ۲۷۹(ط.ج). 
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وجهان. أقواهما الشاني, لأنَ الش من الأمور الواقعيّة التي لا تختلف 
باختلاف القصود. وليس القصد من مقوّماته. 

واستدلٌ على الأوّل: بخبر الحلبي. عن الإمام الصادق 91ة: 

«عن الرّجل يشتري طعاماً فيكون أحسن له وأنفق له أن يبلّه من غير أن 
يلتمس زيادته ؟ 

فقاللة: إنْ كان بيعاً لا يصلحه إلا ذلك ولا ينفقه غيره من غير أن يلتمس 
فيه زيادةٌ فلا بأس. وإن كان غا يغشٌ به المسلمين فلا يصلح»'". 

بدعوى أنه ائ فصّل في الحرمة بين القاس الزيادة وعدمه. وحكم بالحرمة 
وكونه غشَّاً في الأول دون الثاني. 

وفيه: الظاهر من الخبر هو التفصيل في بل الطعام بين كونه للإصلاح ورفع 
العيب أو دفعه. وبين كونه موجباً لإيهام الناس والالتباس. فحَكّم بالجواز في 
الصورة الأول دون الثانية. 

وأمّا في الصورة الثانية فقتضى إطلاقه عدم الفرق بين كون الغش والمزج مع 
قصد مفهومه أو بدونه. 

وعليه. فالأظهر عدم اعتبار قصد مفهومه في صدقه. 

وأمًا الموضع الثاني: فالأقوئ هو حرمة الف في نفسه.كا هو ا فق عليه نصّأً 
وفتوئ. فقد ذكر الشيخ '" جملة من النصوص المتظافرة الدالّة على ذلك 
فلا حاجة إلى ذكرها. 


(۱) وسائل الشيعة: ج ۱۱۳/۱۸ ح ۲۳۲۱۵ . الكافي: ج ۵ /۱۸۳ ح۳ 
(۲) کتاب المكاسب: ج ۱ / ۷-0 (طاج). 
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وعليه. فما ذكره الحقّق الإيرواني #ة "من أن الغش ليس بنفسه من الحرّمات, 
وأا يحرم من جهة انطباق عنوان الكذب وأكل مال الغير بلا رضى صاحبه عليه. 
مستنداً إلى أنته لولم يكن الحرم ذلك. فإمًا أن يكون الحرم شوب اللّبن بالماء. ومن 
المعلوم أنته ليس ذلك من الحرّمات. أو يكون عرض المشوب للبيع. ومن المعلوم 
أن جرد ذلك ليس بحرام حّى إذا اتفق أنته لم يبع, أو يكون الحرّم هو إنشاء البيع. 
ومن المعلوم أن جرد الإنشاء ليس بحرا لو تبه على الغشٌ قبل أن يقبض. أو حَط 
من ثمنه. أو أبرء ذمّته من القن أو خيّره بين الأخذ والترك, فيتعيّن أن يكون الغش 
هو أخذ قيمة غير المغشوش بإزاء المغشوش غير صحيح, لأنّ ذلك كلّه لا يعتنى به 
في مقابل ظاهر النصوص الدالة على حرمة الغش. 

وإن شئت قلت: إن شوب اللبن بالماء لايحرم. لعدم صدق الغش عليه.كا أنته 
لا يصدق على بجرّد العرض للبيع. وأمّا إنشاء البيع واعتبار ملكيّة المشتري 
للمغشوش بعنوان أنته غير مغشوش. فهو حرامٌ بمقتضى النصوص لكونه غِشَّاً 
وعدم حرمته في صورة التنبيه إا يكون لخروجه بذلك عن كونه غِشَّاكا عرفت. 

وأمًا لو حط من القن. أو أبرء ذمّته منه. أو خيّره بين الأخذ والقرك. مع كون 
البيع واقعاً على المعنون بعنوان أنته غير مغشوشء فلا يؤثّر في رفع الحرمة. 

أقول: إن مقتضى إطلاق النصوص وإن كان في بادي النظر حرمة الغش مطلقاً 
سواءٌ أكان في المعاملة أم في غيرهاء إلا أنته لو لم ندع اختصاص الغش بالمعاملة, 
فلو سق اللّبن الممزوج بالماء للضيف لا يصدق الفِشّء وإن كان يحرم لو أخبر. ولو 


)١(‏ حاشية الإيرواني: ج15/1. 


عملاًبموافقة الظاهر للواقع من جهة الكذب. فلا ينبغي التوقّف في تعيّن مل 
الأخنار عن قرات 


حكم المعاملة وضعاً 

وأمًا الموضع الثالث: فقد استدلٌ لفساد المعاملة بوجوه: 

الوجه الأوّل:إنَّ العقد تعلّق بالمبيع ا معنون بكونه غير مغشوشء لا بذات المبيع 
بأيّ عنوان اتفق, فلو تبيّن كونه مغشوشاً فقد ظهر أنته لا وجود للمبيع. وما هو 
موجودٌ غير واقع عليه البيع. 

اقول ملخص القول ى الا من أن الم 

إن كان كلا وكان الغ في الفرد المقبوض الخارجي. فإِنّه لا شبهة في صحّة 
البيع لعدم الغش في البيع. نعم للمشتري تبديل المقبوض بغيره. 

وإن كان المبيع شخصياً. 

فإن عُلّق البيع عل ذلك بطلء وإِنْ لم يكن مغشوشاً للإجماع على اعتبار 
التنجيز في صحّة البيع. 

وأمّا إن كان البيع منجزاً: 

فإن كان الوصف الذي يقع البيع عليه من الصور النوعيّة عند العرف» كا لو 
باع الموجود الخارجي بعنوان أنته ذهب. فبانَ أنته نحاس مُذّهب, بطل البيع. لأنّ 
ما وقع عليه البيع لا تحقّق له في الخارج. وما له قق لم يقع عليه البيع. 

وأمًا إن كان من الأوصاف الكماليّة. ككون العبد كاتباً أو من أوصاف الصحّة, 


حكم المعاملة وضعاً ۹4 


ككونه بصيراً صح البيع. 

نعم, إن كان المتخلّف من أوصاف الكمال. ثبت خيار الشرط. وإن كان من 
أوصاف الصحَة تخيّر المشتري بين الفسخ والإمضاء مع أخذ الأرش أو بدونه. ولا 
يفرّق في ذلك بين أخذه عنواناً للمبيع, أو شرطاً كا حُقّق ذلك كلّه في محلّه. وأشرنا 
إليه في مسألة التطفيف إجمالاً. 

أقول: وبا ذكرناه ظهر ما هو الحقّ عندناء وأنته إا يبطل البيع في خصوص ما 
إذاكان الوصف المتخلّف من قبيل الصور النوعيّة. وكان المبيع شخصيّاً. ولا يبطل 
في سائر الصور. إلا إذا كان العقد معلّقاً على الوصف. 

الوجه الثاني: خبر موسىٰ بن بكرء قال: «كنّا عند أبي الحسن ب وإذا دنانير 
مصبوبة بين يديه فنظر إلى دينارٍ فأخذه بيده ثم قطعه بنصفين, ثم قال لي: ألقه في 
البالوعة حت لا يُباع شيء فيه غش»7". 

اظهور التعليل في أن كل ما فيه غِشٌ لا يَصحّ بيعه. 

وأورد عليه الشيخ :بان الظاهر من الخبر بقرينة الأمر بالإلقاء في البالوعة, 
هو كون المورد داخلاً فها يكون المقصود منه حراماً نظير آلات اللّهو. وأين هو من 
اللّين الممزوج بالماء وشبهه؟ 

وفيه:إنّ مورد الاستدلال هو عموم التعليل. لا خصوص المورد, والظاهر منه 
أن تمام العلّة هو بيع ما فيه الغش. 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج۷٠‏ 7167737 , الكافي: ج ۵ لمن 
(۲) کتاب المكاسب: ج ١87 / ١‏ (ط.ج). 
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فالصحيح في الجواب عنه: أن الخير ضعيف السند للإرسال"". ولحسن بن علي 
)۲( 
ابن عڻان . 


)١(‏ سند الرواية كما في الوسائل هو: عن محمّد بن يحيى. عن بعض أصحابنا. عن سجادة عن موسى بن بكر. قال: 
«كنّا عند أبي الحسن ل وإذا دنانير مصبوبة.. . ثمّ قال لي: ألقه في البالوعة حتّى لا يباع شيء فيه غش». ورواه 
الصدوق بإسناده عن موسئ بن بكر مثله. 

(۲) راجع معجم رجال الحديث -السيّد الخوئي: ج / 4 ؟: الحسن بن علي بن عثمان سجادة. قال الشيخ ( ٠١١‏ ): 
(الحسن بن علي بن أبي عثمان. الملقّب بسجادة. له كتاب أخبرنا به عدّة من أصحابناء عن أبي المفضّل, عن ابن 
بطّة. عن أحمد بن أبي عبد الله. عن الحسن بن علي بن أبي عثمان). وأبو عثمان اسمه عبد الواحد بن حبيب. 
التهذيب: الجزء ؟, باب كيفيّة الصلاة وصفتهاء الحديث .47١‏ 

- وقال النجاشي: (الحسن بن أبي عثمان. الملقب سجادة أبو محمّد. كوفي. ضعّفه أصحابنا. وذكر أن أباه 
علي بن أبي عثمان روى عن أبي الحسن موسئ لي له كتاب نوادر. أخبرناه إجازة الحسين بن عبيد الله. عن 
أحمد بن جعفر ابن سفيان. عن أحمد بن إدريس. قال: حدٌ ثنا الحسين بن عبيد الله بن سهل -في حال استقامته - 
عن الحسن بن علي بن أبي عثمان سجادة). 

روى عن عبد الجبّار النهاوندي. وروى عنه محمد بن الحسين بن أبي الخطّاب. والحسين بن عبد الله. كامل 
الزيارات: الباب )١1(‏ في بكاء جميع ما خلق الله على الحسين بن علي نه . الحديث ( ؛ و .)١‏ 

-وقال ابن الغضائري: (الحسن بن علي بن أبي عثمان. أبو محمد الملقّب بسجادة. في عداد القميين. ضعيف. 
وفي مذهبه ارتفاع). 

-وقال الشيخ في رجاله. في أصحاب الجواد نثّة: (الحسن بن علي بن أبي عثمان السجادة غال). وكذلك 
قال في أصحاب الهادي خا. 

-وقال الكشّي ( 10 ) حسن بن علي بن أبي عثمان سجادة: قال نصر بن الصباح: (قال لي السجادة الحسن 
ابن علي ابن أبي عثمان يوماً: ما تقول في محمد بن أبي زينب. ومحمّد بن عبد الله بن عبد المطلب يي أيَهما 
أفضل؟! قلت له: قل أنت. فقال: بل محمّد بن أبي زينب! ألا ترى أن الله عر وجلٌ. عاتب في القرآن محمد بن 
عبدالله ل في مواضع, ولم يعاتب محمد بن أبي زينب: : قال لمحمّد بن عبد لله يل م وولا أن تاك لَقَدْكَدتَ 
تَرْكَن إِلَيهم شيا بيلاً+ و لين أَشْرَ كت ليَحْبَطَنٌ عَملنَ ه وفي غير هماء ولم يعاتب محمد بن أبي زينب بشيء 
من ذلك! 

- قال أبو عمرو: على السجادة لعنة الله ولعنة اللاعنين والملائكة والناس أجمعين. فلقد كان من العليائيّة 
الذين يقعون في رسول الله ب وليس لهم في الإسلام نصيب). 


حكم المعاملة وضعاً ۱۰۱ 





الوجه الثالث:إِنّهِ في بعض النصوص النهي عن بيع المغشوش. وهو يدل 
على الفساد. 

وفيه: إن ليس في شيء من النصوص التي بأيدنا النهي عن بيع المغشوش إلا 
خبر موسى المتقدّم. وقد مر ما فيه. وخبر الجعنى''' الضعيف السند. 

الوجه الرابع: إن البيع منطبقٌ على عنوان الغش.كا يشهد له خبر هشام. عن 
الإمام الكاظم ة: «البيع في الظلال غش»'". وهو حرم منهيٌ عنه. والنهي يدل 

على الفساد. 

وفيه: إن النهي النفسي المتعلّق بالمعاملة نفسها أو بأمر خارج منطبق علا لا 
يذل على الفساد.كما حُقّق ف وَل الكتاب. 

وقد منع المصّف ‏ في محكي «التذكرة» من كون بيع المعيب مطلقاً مع عدم 
الإعلام بالعيب غشّاً. 

قيل: وفي التفصيل المذكور في خبر الحلبى إشارة إلى هذا المعنى. حيث إنّه افا 
جوّز بلّ الطعام بدون قيد الإعلام إذا لم يقصد به الزيادة. وإن حصلت به. وحرّمه 

+ -أقول:الرّجل وإن ونّقه علي بن إبراهيم. لوقوعه في إسناد تفسيره. إلا أنته مع ذلك لا يمكن الاعتماد على 
رواياته لشهادة النجاشي بأنّ الأصحاب ضعَفوه. وكذلك ضعَفه ابن الغضائري. 

نعم. لو لم يكن في البين تضعيف. لأمكننا الحكم بو ثاقته. مع فساد عقيدته. بل مع كفره أيضاً. ويأتي بعنوان 
الحسن ابن علي بن عثمان سجادة أيضاً. 
-وكيف كان فطريق الشيخ إليه ضعيف بأبي المفضّل؛ وبابن بطّه. 

)١(‏ وسائل الشيعة: ج 187/14 ح ۲۳۲٠٥۲‏ تهذيب الأحكام: ج۷ / ٠١۹‏ ح١/.‏ وهو: وعنه. عن علي الصيرفي. 
عن المفضّل بن عمر الجُعفي قال: «كنت عند أبي عبد الله ع فالقى بين يديه دراهم. فألقى إلى درهماً منها فقال: 
إيش هذا ؟ فقلت: ستوق. فقال: وما الستوق ؟ فقال: طبقتين فضّة وطبقة من نحاس وطبقة من فضّة. فقال: 
اكسرها فإنّه لا يحل بيع هذا ولا إنفاقه». 

(1) وسائل الشيعة: ج۷٠‏ / ۰ح ۲۲۵٣۲۱‏ .الکافي: ج 5 0ت 

(۳) حكاه عنه في المكاسب: ج۱ / ۰ .ج( 


١.‏ فقه الصادق 7ج 


ولكن الشيخت قال'':(يمكن أن يقال في صورة تعيّب المبيع بخروجه عن 
مقتضى خلقته الأصليّة بعيب خف أو جَلي أنّ التزام البائع بسلامته عن العيب مع 
علمه به غش للمشتري) انتهئ. 

محصّله: إِنّ شرط السلامة من الشروط المبيّ عليها العقد التي تكون بحكم 
الشروط المصرّح بهاء فكنا أنته مع التصريم به يصدق الغِشٌ, كذلك مع الإقدام 
على البيع. 

قال الشيخت '" :(عند تبن الغش أنته إن كان الغش من قبيل القراب الكثير في 
الحنطة. كان له حكم تبعض الصّفقة) انتهئ. 

أقول: لو كان المبيع الجموع المرب من جزئين أو من أجزاء: 

فإن كان للهيئة الاجتاعيّة دخلٌ في زيادة الفن كما في مصراعي الباب فإنّه 
لا ريب في ثبوت خيار تبعض الصفقة بالنسبة إلى المصراع الموجود. 

وأمًا إن لم يكن لها دخلٌ في ازدياده -كما في بيع مين من الحنطة بدينارين - 
فلا يثبت الخيار. بل البيع بالنسبة إلى الَنّ الموجود صحيحٌ ولازم. وبالنسبة إلى 
المفقود باطلٌ. فإِنٌ مآل مثل هذا البيع إلى بيع كل مَنّ من الحنطة بدينار. 


الوه 


(۱ و ۲) کتاب المكاسب: ج۱ / “لالطج). 
(۳) کتاب المكاسب: ج۱ / ۲۸٤‏ (ط.ج). 


حرمة الغناء ١.0‏ 


حرمة الغناء 

المسألة الثالئة عشرة:لا خلاف "في حرمة الغناء في الجملة. وتنقيح القول في 
هذه المسألة يستدعي البحث في مقامات: 

الأول: في تحقيق موضوع الغناء. 

الثاني: في بیان حکه. 

الثالث: في المستئنيات. 

المقام الأوّل: اضطربت كلمات الفقهاء واللُغويين في ذلك وكلماتهم ما بين 
إفراط وتفريط: 

فن بم امد الوت" 

وعن الشافعي: إلّه تحسينٌ الصوت وترقيقه'". 

وعن النهاية: إن كل من رفع صوتاً ووالاه فصوته عند العرب غناء!*. 

وعن آخرين'" غير ذلك تما يقرب من هذه التعاريف. 

وحيث إِنّ بعض مصاديق هذه التعاريف ليس من أفراد الغناء قطعاً -كرفع 
الصوت بالأذان الذي هو من المستحبّات الشرعيّة. وتحسينه بقراءة القران 


(۲) مفتاح الكرافة اع ١‏ ۷/7 ط.ج). 

(؟) كتاب الام (مختصر المزني): ١‏ المجموع شرح المهرّب: ۲۰ ,77١/‏ المغني لابن قدامة: .178/٠١‏ 

.5431/7 النهاية في غریب الحديث ابن الأثير: ج‎ )٤( 

(0) كما في السرائر والاإيضاح أنته الصوت المطرب. (السرائر: ج ۲ / ٠۲١‏ وحكاه عن الإيضاح في جواهر 
الكلام: ج ۲۲ / 6؛). ونسب الكشميري في رسالة مسألة الغناء إلى المشهور أنته: (مد الصوت المشتمل على 
الترجيع المطربي). وغير ذلك. 


٤‏ فقه الصادق 7ج 


والمدائح والمرائي. مضافاً إلى السيرة القطعيّة على جواز ذلك كله وقد دلت 
النصوص على رجحان بعضها -فيستكشف من ذلك عدم تهاميّة هذه التعاريف. 
وفي مقابل هذه التعاريف ما اختاره الحقّق الإيرواني ل ''. من أن المتيقّن من 
الغناء الحرم هو الكلام الباطل في ذاته وبحسب المدلول. والمشتمل على الَذّ 
والترجيع والإطراب. والمراد من بطلان الكلام هو أن يكون معناه معنى هويا 
فالكلام الباطل غير المشتمل على الكيفيّة ذات القيود الثلاثة لا يكون حراماً كما 
أن المشتمل على الكيفيّة المزبورة لا يكون حراماً إلا أن يكون باطلاً في معناه. 
وفيه: إنّ لازم هذا الوجه خروج بعض أفراد الغناء الذي لا يتوقّف أحدٌ في 
كونه غناءً» وقد دلّت النصوص عليه كقراءةالقرآن بألحان أهل الفسوق والعصيان. 
أقول ا ر ربن الأفكاب فل عاتم الهو" أعدية الضرت 
المشتمل على الترجيع المطرب.وقد اختلفت كلماتهم في تفسير الطرب: 
فعن جماعة: أنته خِفَّةٌ تعتري الإنسان لشدّة السرور'". 


E AT 5‏ 500 1 )£( 
وعن اخرين: انته خفة تعتري لشدة حزنٍ أو سرور 


*/ ١ج حاشية المكاسب:‎ )١( 

(۲) تقدّمت النسبة في الصفحة السابقة ففي «الجواهر» قال: (قيل إنّه المشهور). وفي جامع الشتات: ج۲ / ۲۷۷ 
قال: (ونسبه المحقّق الأردبيلي إلى الأشهر). وفي الحدائق: ج8١ ٠١١‏ قال:(كذا عرّفه جماعة من الأصحاب). 
وفي رسالة في الغناء لحر العاملي: ص ۲۳ قال: (وأكثرهم فسّروه ب...الخ). واعتبره بعض الأفاضل القدر 
المتيقن كما في رسالة في الغناء للبهبهاني: ص ۲١‏ وغيرهم. 

(۳) وفي مجمع البحرين: ج٣‏ / ٠١‏ قوله: (الطرب بالتحريك خقّة تعتري الإنسان لشدّة حزن أو سرور). ومثله ما 
عن الصحاح. وقريب منه ما عن الأساس للزمخشري من أنته خِقّة لسرور أُوهَم. 

)٤(‏ الصحاح: ج٠‏ / ١.وفي‏ القاموس:( الطرب مُحَرَكة: الفرح» والحزن ضدّه. أو خفة تلحقك تسرك أو تحزنك» 
وتخصيصه بالفرح وهم ). 


حرة الغناء ۱.۵ 


وعن «مفتاح الكرامة»'": (إِنّ الإطراب المأخوذ في تعريف الغناء غير الطرب 
المفشر لخقَة لشدّة السرور أو الحزنء وأنّالمراد به مَدّ الصوت وتحسينه. وخير هذه 


اللأقوال أوسطها). 
ما فساد الأوّل: فلا عن «القاموس» من التصريم بفسادوهم من خَصٌ 
الطرب بالسرور. 


ل ا 
لا سا وقد ورد أن الله ما بعث نبي إلا حَسَن الصوت ٠"‏ وأته كان عليّ بن 
الحسين له يقرأ القرآن فربما مب به المار فصعق من حُسن صو ته وإِنَ الله تعالى 
يحب الصوت ال خسن يرجع فيه ترجيعاً”*. 

أقول: ولكن يرد عل هذا التعريف. أنته غير مطردٍ ولا منعكس: 

أا الأوّل: فلما قيل من أن أظهر أفرا اد الغناء الألحان التي يستعملها أهل 
الفسوق. مع أنتها لا توجبٌ الطرب إل أحياناً مضافاً إلى أَنّ من الغناء عند العرف 
ما ليس فيه مَدٌ ولا ترجيع مع كونه مطرباً بالفعل. ومن ألحان أهل الفسوق بالمعنى 
الذي سيمرٌ عليك. والظاهر أنّ إطلاق الغناء على قول أهل المدينة: (جئناكم 
جئناكم. حيّونا... الخ) في خبر عبد الأعلى الآتي من هذا القبيلء لعدم مناسبته مع 
الد والقرجيع. 





.)جاط(١78/‎ ١١ مفتاح الكرامة: ج‎ )١( 

(۲) الكافي: ج۲ ۷ح 

(؟) وسائل الشيعة: ج۱ / ۲۱۱ باب ۲٤‏ من أبواب قراءة القرآن ح 00 1/. 
(٤)الكافي:‏ ج۲ ۷ح۳ وسائل الشيعة: ج ۲ ل NVoAz‏ 


۱۰۹ فقه الصادق / ج١5‏ 


وأمّا الثاني: فلأنته رما يكون الصوت مرجّعاً مشجياً ومثيراً للحزن والبكاء. 
ولا يصدق عليه الغناء.كما إذاكانت مادّة الكلام حمّاًكمر ثية أبي عبد الله ا. 

والتحقيق: إن أحسن ما قيل في المقام -وإن كان هو أيضاً لا يخلو عن النقض - 
هو ما أفاده الشيخ "من أنّ الغناء عبارة عن الصوت اللّهوي. وما يعدّ في الخارج 
من ألحان أهل الفسوق والمعاصي. 

توضيحه: إِنّ الصوت إذا كان مناسباً مع آلات اللّهو والرقص. ولحضور ما 
يستلذٌه القوي الشهويّة من كون المغتّي جارية أو نحو ذلك؛ فهو في العرف صوت 
هوي وقول زور. وهو الغناء. ولَّا كان ظاهر هذا التعريف اعتبار فعليّة التلهّي. 
ولازم ذلك خروج أكثر ما هو غناء عرفاً عنه. عمّمه بقوله: (إِنّ الهو يتحقّق 
الي اح ارين 

أحدهما: قصد التلهّي وإِنْ لم يكن هواً. 

والثاني: كونه هواً في نفسه... الح). 

ومحصّل الأمر الأوّل: على ما أظن وإن كان خلاف ظاهر كلامه في بادي النظر, 
هو إن الصوت تارة لا يكون طواً فعلاً بالنسبة إلى المستمعين لعدم وجود المستمع, 
أو لمانع عن التلهّي من شدّة المرض ونحوها. فهو أيضاً من مصاديق الغناء. ولا 
E Noa‏ شلك وها التعريف أحسن ما قيل في تعريف الغناء 
وموافق للمتفاهم العرفي. 

أقول: ولكن الذي يرد على الشيخ ‏ أنته لم يظهر لي وجه اعتباره الترجيع في 


(۱) کتاب المكاسب: ج١/‏ ١٠7و١١7(طاج).‏ 


صدقه. فإنّه لا يعتبر فيه لا بحسب الأدلة ولا بحسب المتفاهم العرفي. 

والنسبة بين هذا التعريف وما ذكره المشهور هي العموم من وجه. لصدق 
تعريف المشهور على الصوت الموجب للخِفّة الحاصلة من حزن واختصاص هذا 
التعريفبالمدقّة ا حاصلة من شدّة السرور.وصدق هذاالتعريف عا كلّصوتٍأوجب 
اليقّة المزبورة. وإِنْ لم يكن فيه مد ولا ترجيع» ولا يصدق عليه تعريف المشهور. 

أقول: ثم إن كيفيّة الكلام : 

تارة: تكون بنفسها لا تصلح إلا للرقص وموجبة لحصول الخِقّة. فالكلام 
حينئذٍ يكون غناءً؛ وإن كانت مادّته حقاً كالقرآن ونهج البلاغة ونحوهماء وعلى 
هذا يحمل ما دلَّ على النهي عن النغقي بالقرآن وقراءته بألحان أهل الفسوق 
والكبائر المتقدّم. 

وأخرى لا تكون كذلك. إل فم إذاكانت مادّة الكلام باطلة ككونها من المعاني 
المهيّجة للشهوة الباطلة. كبعض أنحاء التصانيف المتداولة في هذا العصر. وفي مثل 
ذلك لو كانت مادّة الكلام حمّاً لا يصدق عليه الغناء. 


حكم الغناء 
المقام الثاني في بيان حكم الغناء: 
نفى الشيخ الأعظم''' الخلاف في حرمته في الجملة, فكأنّه لم يعبأ بما سينقله من 
الحدّث الكاشاني'" من عدم حر مته. 


(١)كتاب‏ المكاسب: ج ١‏ / ۸۵ (ط.ج). 
(۲) كتاب المكاسب: ج ١‏ (ط.ج). 


۱۰۸ فقه الصادق / ج١5‏ 


وعن غير واحدٍ : دعوى الإجماع'" عليهاء بل عن بعضهم دعوى كونها 
من الضروريّات'". 

وكيف كان, فقد استدلٌ للحرمة بوجوه: 

الوجه الأوّل: الإجماع ٣‏ 

وفيه: إنّه معلوميّة مدرك الجمعين لا يكون الإجماع تعبّديّا فلا يصلح أن 
يكون مدركاً هذا الحكم. 

الوجه الثاني: جملة من الآيات الشريفة بضميمة النصوص الواردةفيتفسيرها: 

منها: قوله تعالى: وِوَاجْتَِبُوا قول ارو رِه''' ففي جملةٍ من النصوص ” تطبيق 
(قول الرّور) على الغناء. وأكثرها وإن كانت ضعيفة السند. إلا أنّ ما عن «تفسير 
القمّي» حسنٌ وفيه غنى وكفاية. 

أقول: وأورد على الاستدلال بذلك في «المكاسب»:"“ 

١‏ بان ظاهر هذه النصوص كون الغناء من مقولة الكلام: لتفسير (قول 
الزور) نهد 

۲ -ولقول علي بن الحسي نطق في المرسل في الجارية التي ها صوت بأنته 
لا بس لو اشتريتها فذكّرتك الجنّة. يعني بقراءة القرآن والزهد والفضائل التي 


۳۳٤۲/۱۲ مجمع الفائدة: ج‎ )١١( 

(۲ و ۳) مستند الشيعة: ج .۱١١/ ١4‏ 

.٠١ سورة الحجً:الآية‎ )٤( 

(۵) وسائل الشيعة: ج ۳۰۳/۱۷ ح ۲۲۵۹۵ .الكافي: ج1 / ٤۳١‏ ح٠‏ 
(7) كتاب المكاسب: ج١‏ / ۲۸۷-۹ (ط.ج). 


وأيّده ا في بعض الأخبار من أنّ:« من قول الزور أن يقول للذي 
بغي أحسنت». 

وأورد الحقّق الإيرواني''' والأستاذ الأعظم" على الوجه الأُوّل: بن تفسير 
قول الزور بالغناء. لا يقتضي أن يكون الغناء من مقولة الكلام» لصحّة هذا التفسير 
وإن كان الغناء من كيفيّة الكلام المتحد الكيفيّة في الخارج مع المكيف بالكيفيّة. فإذا 
كانت الكيفيّة زوراً باطلاً صدق أنّ الكلام زور وباطل. 

وفيه: إنّ اتحاد المادّة مع الكيفيّة في الوجود اللفظي وإن كان لا يُنكر, إلا أنته 
لاريب في أ لکل واحدة منها أوصافاً وعناوين مختصّة بہاء مثلاً الكذزب من 
عناوين المادّة لا الكيفيّة, ولا يصح نسبته إلى الكيفيّة باعتبار اتحادها وجوداً مع 
ا مكيف بهاء والشيخ # يدّعي ظهور هذا التفسير في أن الغناء من هذا القبيل. 

وأورد عليه المحقّقان الشيرازيان' ٠‏ بأنّ تفسير (قول الزور) بالغناء ليس 
بالتصرّف في الغناء بجعله عبارة عن الكلام المشتمل على المعاني الباطلة, إذكون 
الكلام المشتمل على الكيفيّة والمعاني الباطلة معدودٌ من قول الزور واضح غير 
حتاج إلى بيان وتفسير. فيتعيّن التصرّف في قول الزور با لحمل على البطون. أو 
بإرادة الأعمّ من الزوريّة بحسب المعنى الذي هو الظاهر منه. وعليه فلا تسقط 
دلالتها على حرمة الكيفيّة الخاصّة. 

وفيه: أنته على المعنى الأوّل يمكن أن يقال إِنّ التفسير إا هو بلحاظ أَنّ (قول 


(1) حاشية المكاسب للإيرواني: ج50/1. 
(۲) مصباح الفقاهة: ج .٠٠٠/٠‏ 
(۳) حاشية المكاسب للميرزا الشيرازي: ج١‏ / .۸٩‏ 


11۰ فقه الصادق / ج١5‏ 


الزور) بما أنته ليس بحرام مطلقاً فأراد بذ التنبيه على أن (قول الزور) الحرم منه 
الغناء» وعليه فليس هذا واضحاً غير حتاج إلى بيان. 

وعليه. فالأوإى في الإيراد على الشيخ # أن يقال إِنّ المادّة حيث لا تكون من 
حيث هي زوراً بل زوريتها إمَا أن تكون بلحاظ ما يكون متّحداً معها وجوداً من 
الكيفيّة الخاصّة, أو تكون بلحاظ معناهاء فلا شهادة في تفسير (قول الزور) بالغناء 
كون الغناء من مقولة الكلام لملائمته مع كونه من كيفيّات الكلام. 

ويرد على الوجه الثاني: إن حيث لا يكون مطلق الصوت غناءًء والإمام نق 
البأس عن شراء الجارية التي لها صوت إذا لم تتغن بصوتهاء فلا شهادة فيه لكون 
الغناء من مقولة الكلام, والتفسير المزبور لو لم يدلّ على أنّ الغنائيّة متقوّمة بالكيفيّة 
من جهة دلالته على أن من المذكورات ما هو غناء ومنها ما ليس بغناءء لما دل على 
أن الغناء من مقولة الكلام. 

أقول: ويرد على الوجه الأأخير المذكور تأيبداً أنّ عَدَ قول (أحسنت) من قول 
الزور بلحاظ مدلوله. لا يدل على أنته ليس من قول الزور ما يكون كذلك بلحاظ 
الكيفيّة, إذ لعلّه عام يصدق مع كلّ من اللّحاظين. 

ومنها: قوله تعالى: وِوَمِنَ الاس من يَشْئَرِي لَهْوَ الْحَدِبثْ لِيُضِلَ عَن سيل 
الله" فف جملةٍ من الرويات كون الغناء من هو الحديث. وفيها حسن محمد 


اب و 


.1 سورة لقمان: الآية‎ )١( 
.٤ح‎ ٤۳١ / ٦ج الكافي:‎ 1١049 ح٠‎ 4/ ١7ج وسائل الشيعة:‎ )۲( 


حكم الغناء 1۱ 


وتقريب الإيراد على الاستدلال بهء والجواب عنه ما تقدّم في سابقه. 

وتا قولة تفال« رالد لا شون ازو" وقد فشر (الزور) في 
صحيح أبي الصباح الكناني بالغناء'". 

وأورد عليه الشيخ # : بأنّ مشاهد الزور هي حالس التغتّي بالأباطيل 
من الكلام. 

وفيه: إن ذلك مصادرة, لكون ذلك هو محل الكلام. 

ومنها قوله تعالى: وَوَالَّذِينَ مُمْ عَن اللَّغْو مُعْرِصُونَ)!' فقد فشر 
(الّغو) بالغناء". 

وعن صاحب «المستند»”": الإيراد على المستدلٌ هذه الآيات. بأنّ النصوص 
الواردةفي تفسيرها بالغناء معارضة معالنصوص الأخر المفشرة إيّاها بتفسير آخر. 

وفيه:إنّ الروايات الواردة في تفسير القرآن كلّها من قبيل تعيين المصداقء 
ولا تدلّ على الا نحصار. فلا تعارض بينها. 

الوجه الثالث:الروايات ‏ المستفيضة الواردة في بيان حر مته وحرمة التكشب 
به واستاعه. وحرمة تعليمه وتعلّمه. وما يقرتّب عليه من المفاسد. 


.۷۲ سورة الفرقان: الآية‎ )١( 

(۲) وسائل الشيعة: ج/0١‏ /5 1١057٠١‏ الكافي: ج٦‏ / ٤۳١‏ ح1. 

(۳) كتاب المكاسب: ج ١‏ / 41 (طاج). 

.7 سورة المؤّمنون: الآية‎ )٤( 

(0) وسائل الشيعة: ج ۳۰۸/۱۷ ح 717117, بحار الأنوار: ج573/77. 
(1) مستند الشيعة: ج8١‏ رةه 

(۷) وسائل الشيعة: ج/0١‏ /7١ح‏ ۲۲۱۶۱ . عوالي اللالئ: ج١/171ح‏ 45. 
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فتحصل: أن حرمة الغناء لا ينبغي إنكارها. 

أقول: قد نسب إلى المحدّث الكاشاني''' القول بجواز الغناء من حيث هوء وأا 
يحرم إذا اشتمل على حرّم من الخارجء مثل اللّعب بالات اللّهو. ودخولارّجال. 
والكلام بالباطل. 

ولا بهمّنا البحث عن صحّة هذه النسبة وبطلانهاء وفي الجمع بين كلمات 
الشيخ # حيث إِنّه ينسب إليه أوَلاً القول بالجواز. ثم ينسب إليه غير ذلك وما 
المهمّ بيان أصل المطلب. 

وحاصله: أنته ربا يعي عدم حرمة الغناء. واستدلٌ له بوجوه: 

الوجه الأوّل: أنته ليس في النصوص رواية معتبرة دالّة على حرمة الغناء. 
لعن لالهو SR e‏ اسه اوبات E A‏ كان 
متعارفاً في زمن الخلفاء. 

وفيه: ما تقدّم من تواتر الروايات الدالّة على ذلك, وقد مر أن فيها روايات 
معتيرة. فراجع'". 

الوجه الثاني: أن نصوص حرمة الغناء منصرفة إلى الغناء من خلال الصوت 
ا مارج من آلات اللّهو من المزمار ونحوه بإيجادٍ فيها فالغناء اجرد لا يكون حراماً. 

وفيه: أنته لا وجه لدعوى الانصراف. بل ظاهر النصوص النهي عن نفس 
الغناء ومن حيث هو. 

الوجه الثالث: إن الروايات بقرينة دلالة بعضها على أن المنع بمناط اللّهو. 


)١(‏ حكاه عنه في المكاسب: ج ١‏ / ۲۹۸(ط.ج). 
(۲) صفحة ٠١8‏ من هذا المجلّد. 


حكم الغناء 1۳ 


حمولة على مطلق المرجوحيّة. إذ من المعلوم أنّ اللّهو با هو لا يقتضي التحريم. 

وفيه: -مضافاً إلى ما سيأتي في مبحث اللّهو''' من حرمته على بعض معانيه - 
أن النصوص إا تدلّ على حرمة الغناء من حيث إن صوت هوي» وهذا لا يستلزمٌ 
حرمة كلّ ما يكون هوا كي يُستكشف جوازه من جواز اللّهو. 

الوجه الرابع: ماعن «قرب الإسناد» بسند لم يبعد في «الكفاية» إالحاقة 
بالصحاح. عن علي بن جعفر. عن أخيه ف قال: 

«سألته عن الغناء في الفطر والأضحى والفرح ؟ قال :لا بأس مالم 
عض ب 

وهو وإن كان ضعيف السند لعبدالله بن الحسنء وعدم استبعاد صاحب 
«الكفاية» إلحاقه بالصّحاح. يمكن أن يكون لأجل أنته اطّلع على أمارة مفيدة 
للظنّ بوثاقته. غير مفيدة بالنسبة إليناء إلا أنّ ا خير مرويّ عن «كتاب علي بن 
جعفر», ولكن المذكور فيه قوله: «ما لم يزمّر به» وهو يدلّ علئ حرمة الغناء إذا 
اققرن بالمعاصي الأخر. 

وفيه: إن محتملات قوله: «ما لم يزمّر به» ثلاثة: 

الأوّل: إرادة مالم يقترن بضرب المزمار. 

الثاني: إرادة مالم يوجد الغناء في المزمار. 

الثالث:إرادة مالم يكن الصوت صوتاً مزماريّاً ولحناً راقصاً. 

أقول: والاستدلال بالخبر يتوقّف على إرادة المعنى الأوّل. ولا ريب في كونه 


)١(‏ صفحة ۲۷١‏ من هذا المجلّد. 


(۲) وسائل الشيعة: ج ۱۷ / ۱۲۲ح ۲۲۱۲۸ . قرب الإسناد: ص ١5١‏ 


5١ج‎ / فقه الصادق‎ ١ 


خلاف الظاهرء إذ لو كان المراد ذلك لقال (ما لم يقترن بالمزمار). بل الظاهر من 
الخبر هو إرادة المعنى الثالث. كما لا يخق. 

وعليه. فيتعيّن كون إطلاق الغناء على ا جامع بين القسمين إطلاقاً على المعنى 
الع كإطلاق أهل اللّغة. 

الوجه الخامس: مرسل الفقيه: «سأل رجلٌ علي بن الحسين ءيه عن شراء 
جارية لها صوت؟ فقال9ة: ما عليك لو اشتريتها فذكر تك الجنّة». يعني بقراءة 
القرآن والزهد والفضائل التي ليست بغناء. وأمّا الغناء فحظور”". ۰ 

وفيه أَوْلاً:أنته ضعيف السند للإرسال. 

وثانياً أنته وراد في الجارية التي ها صوت. لا المغّية, إذ الظاهر أن التفسير إنما 
هو من الشيخ الصدوق. وعلئ فرض كونه من الإمام فهو يدل على أنَّ 
المذكورات عل قسمين: 

أحدهما: ما هو غناء. 

والثاني: ما ليس كذلك. 

فيدلٌ على أن الغناء حرم في نفسه وبحدٌ ذاته . 

الوجه السادس: صحيح أبي بصير. قال: «قال أبو عبد الله اثة: أجر المغتية التي 
تزف العرائس ليس به بأس. وليست بالتي يدخل عليها الوّجال»'". 

ونحوه خبره الآخر. عنه ا: «عن كسب المغتّيات؟ فقال: التي يدخل عليها 
الرجال حرام. والتي تُدعى إلى الأعراس ليس به بأس» وهو قول اله عرّوجل: 


0V7 / 6 وسائل الشيعة: ج ۱۲۲/۱۷ ح ۲۲۱۵۰ .من لا يحضره الفقيه: ج‎ )١( 
(؟) وسائل الشيعة: ج7١ 7ح الكافي: جه لاحك‎ 
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«مِنَ النَّاسِ مَن يَشْمَرِي لَه الْحَدِيثِ»»'". 

وتقريب الاستدلال بهما:إنهما يدلان على أنّ حرمة الغناء في الفرض مختصّة با 
إذا دخل الرجال على المغتية. وبعد الغاء خصوصيّة كون من يغني امرأة. وكون 
الحرم دخول الرّجال يترّ المطلوب. فيكون مفادهما جواز الغناء مالم ينض إليه أحد 
الحرّمات الأخر. 

ويشير إلى ذلك مضافاً إلى ظهوره -التعليل في الخبر الأول بأنتها ليست 
بالتي يدخل عليها الرّجال. ودلالة الثاني على أنّ غناء المغئّية التي يدخل عليها 
الر. جال داخلٌ في هو الحديث. المقصود به إدخال الناس في المعاصي. والإخراج 
عن سبيل الحقّ. 

وفيه :إن ال خبر الثاني ضعيف السند لعلي بن أبي حمزة البطائني الواقفي . 
الكذاب المتهم. 

وأمًا الخبر الأول فغاية ما يستفاد منه أنّ المغنّية التي تزف العرائس لا باس 
بغنائها مالم يقترن بأحد امحرّمات الأخر. دون أن يكون متععضاً لحكم الغناء في ما 
عدا زف العرائس. 

الوجه السابع: النصوص الدالّة على مدح الصوت الحسن. وأنته ما بعث الله 
نبا إلا وهو حَسن الصوت, واستحباب قراءة القرآن بالصوت الحسن. وأنّ علي 
ابن الحسين ني كان أحسن الناس صوتاً بالقرآن”". 

فإنّهِ يستفاد منها جواز الغناء. بل استحبابه في القرآن, وأنّ الحرمة ما تكون 


.١ح‎ 1١9/5 .الكافي: ج‎ ۲۲۱٤٤ وسائل الشيعة: ج ۱۲۰/۱۷ ح‎ )١( 
.1١ح717/ ح/6لالا, الكافي: ج؟‎ 5١1١/7 (؟) وسائل الشيعة: ج‎ 


01 فقه الصادق / ج۲۱ 


للأمور الخارجيّة. 

وفيه:أنتها غير مربوطة بالغناء. إذ صوت الحسن غير الغناء كا تقدّم. هذا كلّه 
مضافاً أنته لو مت دلالة ما تقدّم على هذا القول. با أنته لا يمكن حمل جميع ما دل 
على حرمة الغناء على أن حر مته عا تكون لور الخارجيّة. ولا يمكن رفع اليد 
عن ظهورها في حرمة الغناء نفسه. فلا حالة يقع التعارض بينهما. والترجيع معها 
كما لايخق. 

وأضف إلى ذلك أنته لم نسب القول بالجواز إلى أحدٍ سوى المحدَّث المذكور”"' 
والمحقّقالسبزواري'". وقد عرفت دعوى بعضهم ن عدم الجواز منالضروريّات. 
فإذاً لا ينبغي التوقف في الحكم بالحرمة. 

ند 


(۱) حكاه عنه في كتاب المكاسب: ج 598/١‏ (طاج). 
(۲) حكاه عنه الميرزا الشيرازي في حاشيته على المكاسب: ج ١‏ /137. 
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مستثنيات حرمة الغناء 


أقول: استئنى القوم من الغناء الحرم موارد. وهي: 

المورد الأوّل: ما كي في حكي «جامع المقاصد» عن من لم يسم قائله''' عن 
جواز الغناء في المرائي» دون أن يذكر وجهه. 

وقربه الحقّى الأردبيلي في حكي «شرح الإرشاد»'"'. وعلّل ذلك بوجوه: 

منها: أنته ما ثبت الإجماع إلا في غيرهاء والأخبار ليست بصحيحة صريحة في 
التحريم مطلقاً. 

وفيه: ما عرفت من وجود روايات صحيحة دالّة على حرمة الغناء مطلقاً. 

ومنها: قيام السيرة على ذلك. لأنته المتعارف دائّاً في بلاد المسلمين من زمان 
المشايخ إلى زماننا هذا من غير نكير. 

وفيه: أنّ قيام السيرة على الرثاء وإقامة التعزية مسلم إلا أنته لا تُسلّم قيام 
السيرة على التغقى فيهاء بل المسلّم خلافه. 

ودعوى: أت النيالخة لذ تكون ا رة 

ومنها: أن البكاء والتفجّع مطلوبٌ مرغوب فيه وفيه ثوابٌ عظيم. والغناء 
معينٌ على ذلك. 

وفيه ولا ما تقدّم من أنّ الغناء لا يكون مُعيناً على البكاءء لما تقدّم في مقام 





(۱) كتاب المكاسب: ج 1١8/١‏ (ط.ج). قوله: (فقد حكى في جامع المقاصد قولاً لم يسم قائله باستثناء الغناء في 
المراتي نظير استثنائه في الأعراس ولم يذكر وجهه). 
(۲) مجمع الفائدة: ج11/8. 
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وثانياً أنته لو سُلّم كونه معيناً عليه. لا وجه للقول بجوازه من جهة وقوعه 
مقدّمة للمستحبّ, إذ لو وقعت ال مزاحمة بين حكئين أحدهما إلزامي والآخر غير 
إلزامي» فإنّه لا شبهة في تقديم الدليل الأول على الثاني لكونه صالحاً لأن يكون 
معجزأً عن غيره بخلاف العكس. 

ومنها: عمومات أدلّة الإبكاء والرثاء. 

وأجاب عنه الشيخة'": بأنّ أدلّة المستحبّات لا تقاوم أدلّة الحرّمات. 

محصّل ما ذكره في وجه ذلك: أنّ دليل الاستحباب إنما يتضمّن ثبوت الحكم 
لوجود جهته المقتضية له. مع عدم تحقّق ما يقتضي الإلزام بترك مورده. فالفعل نا 
يتصف بالاستحباب إذا خلا في طبعه عا يقتضي الحرمة. فع طروء عنوان ملزم 
لتزكه يكون رما تولايها وساذليل الاعات فا كاه سعد ما م كط 
عليه أحد العناوين الحرمة منها الغناء. فلا يصلح دليل مطلوبيّته لمقاومة أدلّة 
حرمة الغناء. 

ويرده: أن ماذكره من عدم مقاومة أدلّة الأحكام غير الالزاميّة لأدلّة الأحكام 
الإلزامية غا يت في مواضع : 

الموضع الأَول: ما إذا وقعت المزاحمة بين الطائفتين في مقام الامتثال من دون أن 
تتصادقا على مورد واحد. كا إذا وقعت المزاحمة بين وجوب الصوم واستحباب 
قراءة القرآن. إذا لم يتمكّن من الجمع بينهماء فإنّه في مثل ذلك لا شبهة في تقديم 
الأول لأنّ دليله يكون معجزاً عن الثاني. 


(١)كتاب‏ المكاسب: ج ۱ /۳۰۸(ط.ج). 


مستثنيات حرمة الغناء SE‏ 


الموضع الثاني: ما إذاكان الموضوع فيهما واحداً, ويكون الحكم غير الإلزامي 
مشروطاً بأن لا يلزم من موافقته مخالفة حكم إلزامي كقضاء حاجة المؤمن. حيث 
إنّ استحبابه مقيّدٌ بعدم لزوم فعل الحرام من امتثاله. وعليه يبتني عدم توقف أحد 
من أنته لا جوز شيء من المحرّمات بعنوان قضاء حاجة الموّمن. 

الموضع الشالث: ما إذاكان الحكم غير الإلزامي مترتباً على الشيء بعنوانه 
الأول والحكم الإلزامي متعلّقاً به بعنوانه الثانوي. 

أقول: وأمّا في غير هذه الموارد الثلاثة. وهو ما إذا كان الثابت في الواقع حكماً 
واحداً وكانت الأدلة متعارضة في ثبوت الحكم الإلزامي أو غير الإلزامي. بنحو 
التباين أو العموم من وجه. مع عدم كون الحكم غير الإلزامي مشروطاً بعدم مخالفة 
الحكم الإلزامي. فلا وجه لدعوى تقدّم دليل الحكم الإلزامي إل دعوى أحد أمور 
ثلاثة على سبيل منع الخلو: 

أحدها: عدم ثبوت الإطلاق لدليل الحكم غير الإلزامي. بنحو يشمل مورد 
أقام فيه دليلٌ على حكم إلزامي. 

ثانيها: انصرافه عن هذا المورد. 

الثها:.ظهوره في تقتيد ما تضمّنه من الحكم بعدم امخالفة للحكم الإلزامي. 

وأمًا دعوى: أنّ مقتضيات الأحكام الترخيصيّة لا تصلح لمزاحمة مقتضيات 
الأحكام الالزاميّة. 

فأجنبيّة عن امقام إذ تلك إا هي فيا إذا ثبت المقتضيان. وهو في الفرض 
معلومٌ العدم. لفرض التعارض بين الدليلين. ولا أقلّ من عدم المعلوميّة. وعليه فلا 
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مناص عن الرجوع إلى مرجّحات باب التعارض. 

وما نحن فيه من هذا القبيلء وليس من قبيل الموارد الثلاثة الأول كما هو 
واضح. فلابدٌ من تقد أدلة الغناء لخالفتها للعامّة. 

ومنها أنّ التحري إا هو للطرب. وليس في المراثي طرب. بل ليس فيها 
إلا الحزن. 

وفيه: إنّه تارةٌ يكون الصوت صوتاً لهويّاً ولحناً راقصاً. ويوجب حصول 
النشاط والإنبساط للسّامع. ولكن را يبكي المستمع في خلاله لأجل الهموم 
المركوزة في قلبه. الغائبة عن خاطره. من فقد ما تستحضيره القوى الشهويّة, 
ويتخيّل أنته بكى في المر ئية أو أنته يبكي من جهة أقوائيّة المادّة في حصول الحزن 

من الكيفيّة المطربة. 

وأخرئ يكو الصو فة مو با حصو الحزن والبكاء: 

وعدم صدق الغناء على الثاني وان كان هو الحقّ کا عرفت. إل انته صادق 
على الأُوّل. فاللازم هو مراعاة ذلك وَيّيز الغناء عن غيره. 

فتحصل: أ ن الغناء في المرافي حرام إلا أن “ الصوت غير الموجب لحصول القّة 
لماص عوهة«السرور-وبعيارةا خرئ غيرا مله ایکون غا ءأفلايكونحرّماً. 

الغناء في قراءة القرآن 

المورد الثانى: الغناء فى قراءة القران. 

اا لف إن ارا او الوا" 
)١(‏ الكفاية ص 81. قوله: (يمكن الجمع بين هذه الأخبار والأخبار الكثيرة الدالّة على تحريم الغناء بوجهين: 


أحدهما تخصيص تلك الأخبار بما عدا القرآن... الخ). 
(۲) حاشية المكاسب: ج١‏ ل 


الغناء فى قراءة القرآن ١‏ 


واستدلٌ له بوجوه: 

الوجه الأوّل : إنّ قراءة القرآن خارجة عن الغناء موضوعاً . إذ يعتبر في 
صدق الغناء كون معنى الكلام ومضمونه هويا ذكره صاحب «الكفاية ٠»‏ 
والمحقّق الإيرواني بة'". 

وقد عرفت في المقام الأول فساد هذا المسلك, وأنّ الغناء كيفيّة خاصّة في 
الصوت, وهو الصوت اللّهوي المجامع مع كون المادّة حقّاً 

الوجه الثاني: أنته قد دلّت النصوص '' الكثيرة على استحباب تحسين 
الصوت في قراءة القرآن والتحزين والترجيع به. وشيءٌ منها لا يوجد بدون الغناء. 

وفيه: أنته قد عرفت أنّ هذه العناوين غير الغناءء إذ الغناء هو الصوت اللّهوي 
واللّحنالذي يُرقصء وجرد حسن الصوت والترجيع به والتحزين لا يكونكذلك. 

وعلى ذلك, فلا تنافي بين هذه النصوص. وبين ما دل على ذم التغتّي بالقران 
خير عبد اللّه بن سنان, عن الإمام الصادق لا قال: «قال رسول الله ل اقرأوا 
القرآن بألحان العرب وأصواتهاء وإيّاكم ولحون أهل الفسق وأهل الكبائر, فإنّه 
سيجي: بعدي أقوامٌ يرجعون القرآن ترجيع الغناء والنوح والرهبانية» ٠”‏ 

أقول: واحقّق السبزواري ية” لبنائه على ملازمة تحسينالصوت والترجيع به 
للغناء, بني على التعارض بين الطائفتين. وجَمّع بينهما بنحوين: 

أوّلهما: الصحيح على هذا المسلك. قال: (أحدهما: تخصيص تلك الأخبار 
الواردة المانعة بجا عدا القرآن. وحمل ما يدل على ذم التغئّي بالقرآن على قراءة تكون 
(١و‏ ) لکفاية: ص 45-86. 


(۲) حاشية المكاسب: ج۱ /۰. 
(۳ و )٤‏ وسائل الشيعة: ج1 / ۰٠۲ح ۷۷٥٤‏ .الكافي: ج 1۱٤/۲‏ ح۳. 
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على سبيل اللّهو. كما يصنعه الفسّاق في غنائهم). 

الوجه الثالث:إنّ أخبار الغناء معارضة مع الأخبار"" الكثيرة الدالّة على فضل 
قراءة القران. والنسبة عموم من وجه فتتساقطان في مورد الاجتاع فيرجع إلى 
أصالة الاباحة. 

وفيه: ما تقدّم من أن الختار في التعارض بين العامين من وجه هو الرجوع إلى 
المرجّحات. وهى تقتضى تقديم نصوص الغناء لكونها خالفة للعامّة. 

وأمًا ما أجابه الشيخ من أنّ أدلّة الأحكام غير الإلزاميّة لا تقاوم أدلّة 
الأحكام الإلزاميّة, فقد مد ما فيه مفصّلاً في المستئنى الأوّل. فراجع'". 

وبالجملة: فالأظهر هو حرمة الغناء فى قراءة القران. ويدلٌ عليه خبر عبد الله 
ابن سنان المتقدّم, ولكنّه ضعيف السند لأنّ في طريقه إبراهيم الأحمر. لكن نقول إِنّ 
الغناء في ذلك أبغض لكونه هتكاً للدّين. 


الحُداء لسوق الإبل 

المورد الثالث:الخداء لسوق الإبل. 

قال صاحب «الكفاية»!*: (المشهور استثنائه). وقد استدلٌ له بوجوه: 

الوجه الأوّل: النبوي المرسل الذي ذكره في كتاب الشهادات من «المسالك»"“ 
المتضمّن تقرير الى يي لعبداللهبن رواحة حيث حَدا للإبل وكان حَسَن الصوت”". 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج1 / 1۸٦‏ ح۷1۸۸.الكافي: ج ؟ /8١7ح/.‏ 
(۲) حكاه عنه في مصباح الفقاهة: ج 51١7 / ١‏ 
(؟) صفحة ١١7‏ من هذا المجلّد. 
() الكفاية: ص85. 
(5) مسالك الأفهام: ج۲ /۳۲۳كتاب الشهادات. 
(1) سنن البيهقي: ج - ٧١‏ وقيل هو انجشه وليس عبد الله بن رواحه. راجع نفس المصدر. 


الحُداء لسوق الإيل ۲۲۳ 


قال الشيخ في «المكاسب»'': (وفي دلالته وسنده ما لايخق). 

وأورد عليه المحقّق الشيرازي'': بأنّ دلالته لم أعرف وجه ضعفها على تقدير 
كون الحداء من الغناء.وضعف سنده منجيرٌ بنقل الشهرة.وفتوى جمع من الأساطين. 

وق الل ب امد مخ یک انالا يكرن اا التق 
جوّزه النوي ا غناءاً فلا يدل على جواز الغناء. 

الوجه الثاني: ما رواه الصدوق بإسناده عن السكوني. عن جعفر بنمحمّد2, 
عن النبيّ يَيية: «زادٌ المسافر الحداء والشّعر ماكان منه ليس فيه خناء -أي فحش - 
أو جفاء. أو حنان»'" أي الطرب على اختلاف النسخ, بناءً على رجوع القيد إلى 
خصوص الشعر كما يشهد به أفراد الضمير. 

أقول: ولكن الاستدلال به مب على كون الحداء منحصراً بالغناء. ولكنّه 
بمنوعٌ, فلا يدلّ على جواز الغناء. 

وبه يظهر ما في الوجه الثالث وهو استقرار السيرة على جواز الحداء. 

الوجه الرابع: ما في «الجواهر» الميل إليهء وهو" أنّ الحداء قسيرٌ للغناء بشهادة 
العرف. فهو خارجٌ عن الغناء موضوعاً. 

وفيه: إِنّه لا تناف بين العنوانين كي يكون صدق أحدهما مانعاً من صدق 
الآخر. بل الأظهر أن النسبة بينهها عموم من وجه. 

وبالجملة: ثبت تما ذكرناه أنته لا دليل على استثناء الغناء في الحداء. 





5127/١ المكاسب: ج‎ )١( 

(1) حاشية المكاسب للشيرازي: ج ١‏ /1۳ 

(۳) وسائل الشيعة: ج ١١‏ 187 ح ۱۵۱٤۹‏ من لا يحضره الفقيه: ج ۲ /۲۸۰ ح .۲٤٤۷‏ 
(؛) جواهر الكلام: ج ۲۲ /0۱. 
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الغناء فى َف العرائس 

المورد الرابع: غناء المغنّية في الأعراسء إذا لم يكتنف به حرم آخر. 

قال الشيخ في «المكاسب» ":(المشهور استثنائه). ويشهد له : 

١‏ -صحيحأبي بصير. عن مولانا الصادق اا «أجر المغتية التي تزف العرائس 
ليسن به بأمن«وليست بالق يدخل غليها الوجال»!". 

۲ _ونحوه خبره الآخر ". 

۳-وخبره الثالثء عنهناثّة: «عن كسب المغتيات؟ فقال: التى يدخل علا 
الّجال حرام والتى تُدعى إلى الأعراس ليس به بأس»“. 

ولكن الثاني يجهولٌ والثالث ضعيف. ودعوى ضعف الأول كما ترئ. 

والإيراد عليه: بأنته إا يدل على إباحة الأجر لا الفعل, مندفمٌ بالتلازم بينهها. 

ودعوى: أن الأجر نجرد ارف خلاف الظاهر. وبالتالي فالأظهر جوازه. 

أقول: بق الكلام في تعليمه وتعلّمه. وملخّص القول فيه: 

إن التعل والتعلّم بالتغتّى والاستاع حرام بلاكلام, وأمّا بغير ذلك فحرمة 
التعلي مستفادة من خبرين مرويّين في الوسائل, وحرمة التعلّم تستفاد من المرسل 
المروي في «مستدرك الوسائل». إلا أن كلاهما ضعيفا السند, إذ أحد الخنبرين 
المرويّين في «الوسائل» مرسل, والآخر في طريقه محمد الطاطري وهو مهمل» وما 
ف «المستدرك» مسل آ ضا ومقتضى الأصل هو الجواز. 

OY 

(۱) کتاب المكاسب: ج 5114-15١7 / ١‏ 
(۲) وسائل الشيعة: ج7١ 717١47١717‏ الكافي: ج ٠۲۰/ ٥‏ ح۳ 


(۳) وسائل الشيعة: ج ۱۲۱/۱۷ ح 15١40‏ الكافي: ج۵ /۱۲۰ح۲. 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ۱۲۰/۱۷ ح ۲۲۱٤٤‏ .الكافي: ج0 ١١9/‏ ح١.‏ 


الغيبة 6 


الغيبة 

المسألة الرابعة عشرة: الغيبة حرام؛ یدل عليه من الكتاب قوله تعالى: «وَلاً 
يفنب يفتك بقضا ایخ حدق أن اکل لح أحية ا نک شر 

أقول: تقر يب الاستدلال بهذه الآية الشريفة نما يكون من وجوه: 

الوجه الأوّل: اشتاها على النهي عن الاغتياب» وظاهر النهي هو الحرمة. 

الوجه الثاني: إن لله تعالى جعل الموّمن أخاً. لأنّ المؤمنين إخوة. وشيّه عرض 
المؤمن باللّحم لانتقاصه بالتفكّه به کا أن اللّحم ينتقص بالأكل, وشبّه التفكّه به 
بالأكل. أي شبه بتك عرضه بأكل الميتة. ما لأنته يأكل الجيف في الآخرة كما في 
بعض النصوص. أو لتشبيه المغتاب (بالكسر) بالكلاب والشباع كما في بعض 
النصوص الأخر, ولا ريب في أنّ التشبيه إا يكون بلحاظ الحكم. وهو الحرمة, 
ويؤكّده تصدير هذه التشبيهات بالاستفهام الإنكاري, الدالٌ على قبح صدور 
هذا العمل. 

وبعبارة أخرى: يدلّ على أنته كما يتنفّر طبع الإنسان عن أكل لحم أخيه المّت. 
لابدٌ وأن يتنفّر عن اغتيابه. 

الوجه الثالث: الاستدلال ببعض الآيات الشريفة: 

١‏ -قوله تعالى: مَفَكَرِهْتُمُوهُء'"' ومفاده أنته كا تكرهون أكل لحم الأخ. 
كذلك لابدّ وأن تكرهوا اغتيابه. أي تجتنبوا عنه. ولكن جَعْلٌُ هذا من تتمة الوجه 


.١١ سورة الحجرات: الآية‎ )١( 
17 سورة الحجرات: الآية‎ )۲( 
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الثاني أولى من ا 
١‏ -وقوله تعالى: ويل ِكل هُمَرَةٍكرَو!"' 

تقريب الاستدلال به: أن ا مراد الأو 0 المغتاب (بالكسر) والثانية الطعان. 
وعن ابن عبّاس: أن المراد بالثانية المغتاب. والمراد بالأولى الطعان. 

وعلى كلّ تقدير دلالته على الوعيد للمغتاب ظاهرة. وحيث إن ثبوت العقاب 
مستازمٌ لكون الفعل حراماً فبئبوته يستدلٌ على الحرمة. 

وفيه أَوَلاّإنَه قبل في معناهما وجوه أخر: 

E‏ ديرتو لظو الوه هو الا د 
عينيه على جليسه. ويوّمي بطرفهم| ويشير إليه برأسه . 

ومنها:أنَ اهُمَزة هو الذي بهمز الاس ويضيربهم ا هو الذي 
يلمزهم بلسانه وعينه. 

ومنها أنّ المراد مهم|كثير الطعن على غيره بغير حقّ. سواء أكان في غيبته أم في 
حضوره: وسواءٌ أكان باللّسان أم بغيره. 

وحيث إِنّه على هذه التفاسير تصبح الآية بجملة. فلا تدلّ على حرمة الغيبة, 
فضلاً عن أنته لا صح الاستدلال بها. 

وثانياً أن اهُمَرَة على التفسير الأوّل. وَاللّمرة على التفسير القاني ليس هنو 
المغتاب (بالكسر) بل الذي يعيبك على ظهر الغيب. والنسبة بينه وبين الغيبة عموم 
من وجه» إذ هذا المعنى يشمل ذكره أخاه ا ليس فيه. والغيبة أيضاً أعوٌ. من جهة 


.١ سورة الهمزة: الآية‎ )١( 


۲۷ 


عدم اختصاصها بما إذا كان المغتاب في مقام بيان عيوبه. 

"-وقوله تعالى: مل بحب الله الْجَهْرَ بالسُوء مِنَ اقول إل من ظَلِمه". 

وتقريب الاستدلال به: أنّ الغيبة هي الجهر بالسوء المتعلّق بالأخ المؤْمن, 
والآية تدلّ على أن اله لايحبّذ وقوعها من غير المظلوم, وهذا لازمه ثبوت الحرمة. 

وفيه أوَلاً:إنَ عدم الحبوبيّة اعم من الحرمة. 

فار ار هده الت وا وو و رميق ماكر لها إرادة ع 
تحقّق الفعل. 

وثانياًإِنَه ليس في الآية الشريفة ما يدل علي أن الغيبة من الجهر بالسوء, بل لا 
يبعد دعوى أنّ الظاهر منه إرادة القول اَنَأ به السوء لا الحاكي عنه. فيكو ن المراد 
به الشتم والدّعاء على الغير. ويشهد به المروي في «جمع البيان» عن الإمام 
الباقر ئة في تفسير الآية: 

«لايحب الله الشتم إلا من ظلم». 

الهم إلا أنْ يقال:إنَّالغيبة من الجهر بالسوء حى بناءً على إرادة القول الَأ به 
السوء. فإِمّهها إظهار ما ستره الله من العيوب الموجب هتك المقول فيه وإهانته. 

وأا الخ فضافا إل عسل مده دلا يذل عل العام اهر السو 
بالشتم, وأا يدل على أنته أحد مصاديقه. 

وعليه. فالعمدة هو الايراد الأوّل. 


٤‏ -وقوله تعالى: مَإِنَاَِّينَ يُحِيُونَ أن تَشِيعَالْفَاحِسَةُ فِي الِّينَ آَمَنُوَالَهُمْ 


.١44 سورة النساء: الآية‎ )١( 


۸4 فقه الصادق / ج١5‏ 


ا 

المراد من ا لحب هو ما انتهئ إلى فعل احبوب. والآية الشريفة إا تدلٌ على 
تر تب العقاب على إشاعة الفاحشة. ومن مصاديقها الغيبة. فبالدلالة الالتزاميّة 
تدلّ على الحرمة. 

ولكن يرد على الاستدلال بها أنتها ظاهرة في أنّ حُبّ شيوع الفاحشة بين 
الناس بارتكابهم الحرّمات من المحرّمات. فلا صلة ها بالغيبة التق هى إعلام الناس 
بالفاحشة. والعيب المستور. 1 

نعم. قد فشر في بعض النصوص إشاعة الفاحشة با يشمل الغيبة. مثلاً ورد 
في مرسل ابن أبي عمير ‏ الذي هو كالصحيح -عن مولانا الصادق بيّة: «من قال 
في مؤمن ما رأته عيناه وسمعته اذناه فهو من الذين قال لله عر وجل إنَالَّذِينَ 
ا ل 

وعليه. فالآية تدلّ على حرمة الغيبة, لکن با أنتها أخصّ من الدَعى كا لا 
يخن فالاستدلال بها لا يتم إل بضميمة عدم القول بالفصل. 

أقول: وتدلٌ عليه من الأخبار ما لا يحصئ: 

منها: النبوي المروي بعدّة طرق: «إِنّ الغيبة أشدّ من الزناء وإنّ الّجل يزني 
فيتوب ويتوب اللّه عليه وأ صاحب الغيبة لا يغفر له حب يغفر له صاحبه»!*. 

ومنها: عنه يلي :« أنته خَطَب يوماً فذكر الرّبا وعظّم شأنه. فقال: إن 
)١(‏ سورة النور: الآية 19. 
(۲) سورة النور: الآية 18. 


(۳) وسائل الشيعة: ج ۲۸۰/۱۲ ح 175٠5‏ الكافي: ج ۲ /۳۵۷ح۲. 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج١٠‏ /۰ ح۱۳۰۸ بحار الأنوار: ج ۲۲۲/۷۲ 


الدرهم يصيبه الرّجل من الوا أعظم من سنّة وثلاثين زنية . وإنّ أربى الربى 
عرض الرّجل»'". 

ومنها: ما عنه يْيِ: «مَن اغتاب مُسلاً أو مسلمة لم يقبل الله صلاته ولا صيامه 
أربعين صباحاً إلا أن يغفر له صاحبه»'". 

منها: ما عنه يي «إنّ الغيبة حرامٌ على كلّ مسلم. وأنّ الغيبة لتأكل الحسنات 
كما تأكل النارٌ الخطّب»'". 

ولايخق أن أكل الحسنات إا يكون على وجه الإحباط. 

إلى غير ذلك من النصوص المتواتره. 

OY 


.۲۲۲/۷۲ بحار الأنوار: ج‎ . ۱۰٤۱۳ ۱۱۹/ ٩ج مستدرك وسائل الشيعة:‎ )١١ 
بحار الأنوار: ج ۲۵۸/۷۲ ح0۳.‎ ۱۰٤۲۲ مستدرك وسائل الشيعة: ج ۱۲۲/۹ ح‎ )1١ 
بحار الأنوار: ج ۲۵۷/۷۲ ح18.‎ .٠١ 17١ مستدرك وسائل الشيعة: ج۹ /۱۲۲ ح‎ )( 


1١‏ فقه الصادق /ج\ 


الغيبة من الذنوب الكبيرة 

قال الشيخ 4 ":(ح ظاهر هذه الأخبار كون الغيبة من الكبائر). 

أقول: إن في تقسيم الذنوب إلى الكبائر والصغائر. ثم في الفرق بين القسمين 
بدعوى أنّ الكبائر تضرٌ بالعدالة. والصغائر لا تضرٌ بهاء كلاماً حورا في محلّه. 
والختار هو أنّ المعاصي كلّها كبيرة. وإن كان بعضها أكبر من الآخر. ثم على فرض 
وجود القسمين, فان الأظهر أن الصغيرة أيضاً تضيرٌ بالعدالة. 

والكلام في المقام إا هو في أنته على فرض انقسام المعاصي إل قسمين. هل 
تكون الغيبة من الكبائر أم من غيرها؟ 

فيه وجهان, أقواهما الأوّل. وذلك لأنّ الكبيرة هو الذنب العظيم عند الشارع, 
وثبوت كونه كذلك نما يكون بالتوعيد عليه في الكتاب أو السّنّة المعتيرة. أو بالنص 
على كونه كذلك. أو يجعله أشدّ مما ثبت كونه من الكبائر أو مثله أو بقرتيب آثار 
الكبيرة عليه. وعلل ذلك فيدلٌ على كون الغيبة من الكبائر وجوه: 

الوجه الأوّل: أنته تضمّنت الآية الشريفة -وهي آية إشاعة الفاحشة'"- 
والنصوص "'" المعتيرة في التوعيد على الغيبة. 

الوجه الثاني: جَعلها'“ أشدّ وأعظم من الزنا والرًباء ولا إشكال في كونهما من 
(١)كتاب‏ المكاسب: ج ١‏ / ۳۱۸(ط.ج). 
(۲) سورة النور: الآية 19. 


(؟) وسائل الشيعة: ج۲٠‏ ۷` ۱1۳۰ الكافي: ج۲ 1 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج١٠‏ 17517847 . بحار الأنوار: ج 1/7/ 1317. 


الغيبة من الذنوب الكبيرة ۱۴۳۱ 


الكبائر, فتأمّل. 

أقول: يمكن رَد هذا الوجه بأنّ النصوص المتضمّنة لذلك كلها ضعيف السند. 
مع أن الرواية المتضمّنة لجعلها أشدّ من الزَّنا علّلت الأشديّة فيها بأنَّ الزاني يتوب 
فيُغفر له. والمغتاب لا يُغفر له حت يغفر له صاحبه, وهذا التعليل يدل على أنّ المراد 
بالأشديّة ليس هو الأشديّة في الحكم. بل الأشديّة من حيث ما يوجب رفع الأثر. 
فهو نظير أشديَة المني من البول لاحتياجه إلى الدلك دونه مع كون البول أشدّ من 
حيث النجاسة. والرواية التي توهم تضمّنها لجعلها أشدّ من الرّبا قد م عدم دلالتها 
على ذلك. وبالتالي فهذا الوجه ضعيف. 

الوجه الثالث: النصوص "'" الدالّة على كون الخيانة من الكبائر والغيبة منهاء إذ 
أي خيانةٍ أعظم من التفكّه بلحم الأخ على غفلةٍ منه. مع أنته یدل على كونها منها 
قول النيّ اة في وصيته لأبي ذرٌ المروي بطريق ضعيف. 

أقول: واستدلٌ لعدم كونها من الكبائر بالنصوص "" الحاصرة للكبائر فيجملةٍ 
من المعاصي التي ليست منها الغيبة. 

وفيه: إنته بتعيّن رفع اليد عن إطلاق مفهوم الحصر با تقدّم تنا دل على كونها 
من الكبائر. 


.1١ح‎ 4 وسائل الشيعة: ج6١ ۷ح ۲۰۹۹۰ بحار الأنوار: ج1/1/‎ )١( 
.١١ بحار الأنوار: ج177/ 3ح‎ , 5١770 وسائل الشيعة: ج ۱۵ /۳۲۹ح‎ )۲( 


0 فقه الصادق / ج١؟‏ 


اشتراط الإيمان في حرمة الغيبة 

أقول: صيرح غير واحد'''بآنّ ظاهر الأخبار اختصاص حرمة الغيبة بالموؤمن. 

وعن امحقّق الأردبيلي'": القول بحرمة غيبة الخالفين لإطلاق الأدلة. 

واستدلٌ للجواز بوجوه: 

منها: ما ذكره الأستاذ الأعظم''' من أنّ المستفاد من الآية والروايات هو 
تحريم غيبة الأخ المؤمن. ومن البديهي أنته لا إخاء ولا عصمة بيننا وبين المخالفين, 
وهذا هو المراد من المطلقات بملاحظة مناسبة الحكم والموضوع. 

وفيه: أنته وإن دُكر الإتهان في صدر الآية الشريفة -وبعبارة أخرى الضمير في 
قوله مَبَعْضُكُمْ عضا ما يرجع إلى المؤمنين إلا أنّ هذه الآية نما نزلت قبل عرض 
الولاية على التاس في عام حَجَّة الوداع» وفي ذلك الزمان لم يكن يفةرق الإسلام 
عن الإيمان بذلك. فليس المراد من الإيمان في الآية هو الولاية. وعليه فالآية ككثير 
من الأخبار مطلقة. 

ودعوى: أنتها تحمل على غير الخالف لمناسبة الحكم والموضوع. كماترئ. 

ومنها: أن المطلقات تقيّد بالنصوص الخصّصة للحرمة بالأخ المؤمن. 

وفيه: أنّ المطلق حمل على المقيّد إذا كانا متنافيين, وإلا فلا يحمل عليه وفي 
المقام لا تنافي بينهماكما لا يخ. 


.)ق.ط(٦٠‎ / ٤ مفتاح الكرامة: ج‎ )١( 
.۷۸/ مجمع الفائدة: ج۸‎ )۲( 
.5171 /۱ مصباح الفقاهة: ج‎ )۳( 


اشتراط اللإيمان فى حرمة الغيبة وف 


ومنها: ما في «المكاسب»» من أنه لا يمكن القشك بعموم الآية وبعض 
الروايات لما عَلم بضرورة المذهب من عدم احترامهم. وعدم جريان أحكام 
الإسلام علمهم. إلا في قليل من الأحكام' ". 

رفيا مدلئي درن E‏ الغيبة هو الاحترام. إلا ما في 
بعض النصوص الآتية الدالّة على عدم حرمة غيبة العِن بفسقه. المتضمّن أنته لا 
حرمة له فتجوز غيبته, لكّها ضعيفة السند لا يُعتمد علها. 

أقول: والمراد من عدم جر يان أحكام الإسلام : 

إن كان عدم جريان ما لدليله إطلاقٌ فهو ممنوع. 

وإنكان عدم جريان ما لا إطلاق لدليله فهو مسلّم إلا أنته لا يفيدكا لايخق. 

ومنها: ما ذكره الأستاذ الأعظم وغيره"" من أن الخالفين بأجمعهم متجاهرون 
بالفسق لبطلان عملهم رأساً بل التزموا با هو أعظم من الفسق. وسيجيء 53 


المتجاهر بالفسق تجوز غيبته. 
وفيه أوَلا أنته سيجيء عدم شمول المتجاهر بالفسق لمن لا يعلم بأنّ ما 


وثانياً إنّ الختار عنده هو عدم جواز غيبة المتجاهر بالفسق في غير ما تجاهر 
به. والمطلوب في المقام إثبات جواز غيبتهم مطلقاً. 
0 الس 


ومنها: ما عن الأستاذ الأعظم أيضاً ”من أنه ثبت في الروايات والأدعية 
والزيارات جواز لعن ال خالفين. ووجوب البراءة منهم وإكثار السب عليهم» 


(١)كتاب‏ المكاسب: ج ۱ / ۳۱۹(ط.ج). 
(۲ و ۳) مصباح الفقاهة: ج ۱ / ٢۳۲و‏ ۳۲۳. 


"1١ج‎ / فقه الصادق‎ ١ 


وانّهامهم والوقبعة فيهم -أي غيبتهم -لأنتهم من أهل البدع والرّيب, بل لا شبهة 
في كفرهم» واستشهد على ذلك -أي عل كفرهم ‏ بجملةٍ من الروايات والأدعية. 

م قال: (ومن البديهي ا جواز غيبتهم أهون من الاوز المذكورة). 

أقول: إن الإسلام -علئ ما يستفاد من الأخبار _يُطلق على معان ثلاثة: 

أحدها: إظهار الشسهادتين. 

ثانيها: الويمان بهما. 

ثالثها: القول بالولاية. 

ويقابل الإسلام الكفر في الثلاثة. والذي لا كلام فيه هو جواز غيبة الكافر 
بالمعنى المقابل للمسلم بالمعنى الأوّل, وما جواز غيبة الكافر بالمعنى المقابل للمسلم 
بالمعنى الأخير, فهو أل الكلام» فجرّد تضمّن النصوص أنّ الخالف كافر لا يكفي 
في الحكم بالجواز. وجواز لعنهم وخرت ارا سبوا كنار الع غا اع 
من جواز الغيبة. 

ودعوى :أن جواز الغيبة أهون من ا رن .كما ترىء لعدم ثبوت 
فاط جزمتها. 

والنصوص المتضمُّنة لجواز الوقيعة فيهم نا وردت في أهل البدع والضلال - 
أي متهم -كما يظهر لمن راجعهاء ولا تشمل جميع الخالفين. 

أقول: ولكن مع ذلك كله جواز غيبة الخالف من المسلمات عند الأصحاب, 
وقد ادّعى بعضهم قيام السيرة المستمرّة على غيبة الخالفين» بل صرّح صاحب 
«الجواهر»'": (إنّ جواز ذلك من الضروريّات). 


(۱) جواهر الكلام: ج۲۲ N‏ 


حكم غيبة الصبى 0 


ويمكن أن يُستشهد له: بأنّ المستفاد من الأخبار المفسّرة للغيبة دخل عنوان 
الإخاء في صدقهاء ومن طبيعة الإخاء أن يكون بينهم تحابب وتوادد. فجعل 
الشارع المومن أخاً للمؤمن. مرجعه إلى جعله تحبا صديقاً له. فهي تتحقّق فيمن لم 
يأمر الشارع الأقدس بالاجتناب والتبرّوْ عنه. وبعدم اتخاذه ولا وحبّاً بل واتخاذه 
عدوا له. فالإخاء منحصر بالمؤمنين بالمعنى الأخصٌء إذ الشارع أمر بالتبرّو عن 
الخالفين, والتقيّة منهم في الدِّين حفظاً للدّماء. ومرجع ذلك إلى الأمر بأخذهم 
أعداء لأنفسهم وأعراضهم وجواز لعنهم. 

وبالجملة: لا تحرم غيبة امخالف. لعدم صدق الغيبة عليها موضوعاً 
فإخراجهم إا يكون موضوعيّةُ ولا بأس بجعل بعض ما تقدّم موّيّداً للجواز 
الموجب ذلك الاطمئنان بالحكم بضميمة ما ذكرناه. 


حكم غيبة الصبي 
قال الشيخ ة''':(ثمْ الظاهر دخول الصبي المميّز المتأتّر بالغيبة لو سمعها). 
أقول: وتنقيح القول فيه بالبحث في موردين: 
الأول: في الصبي والجنون المميّزين. 
الثاني: في الصبيان والمجانين غير المميزين. 
المورد الأوّل: لا ريب في صدق ا ممن عليها حقيقة إذا أقّرا ما يعتبر فيه بناءً 
على قبول إسلامهما كما حقّقناه في حلّه. أو حكماً وتغزيلاً. وبه يتحقّق الإخاء بينهما 


(۱) کتاب المكاسب: ج 5197١‏ 


۱۳۹ فقه الصادق / ج١5‏ 


وبين سائر المؤمنين. ولأجل ذلك أطلق الإخاء على الصبيان في الآية الشريفة: إِنْ 
الوم انگ" 

e ae e 
فتصدق الغيبة على كشف أمرِ منهم قد ستره الله ويكون عيباً فيهم. فيشملها إطلاق‎ 
جملة من النصوص الدالة على حرمة اغتياب المؤمن.‎ 

وقد استدلٌ في «المكاسب» لذلك بوجهين آخرين'": 

الوجه الأول قوله خا :#ا نحت اح دک أن يأكل لك أخنه ا 
على صدق الأخ على الصبي . فإنّهِ يدل على أنّ تمام الموضوع لحرمة الغيبة ذكر 
الأخ في غيابه با يسوءه . فقتضى عمومه حرمة غيبة الصبي . وإِنْ لم يشمله صدر 
الآآية الشريفة. 

الوجه الثاني: عموم صدر الآية الشريفة أيضاً فإنَّ أطفال المؤمنين منهم إمَا 
تغليباً أو حقيقةً كا مَرَ. فيشملهم البعض الثاني الذي يكون المراد به المغتاب 
(بالفتح) وإِنْلم يشملهم البعض الأول لحديث رفع القلم. 

وفيه: إن الظاهر وحدة المراد من البعض في الموردين. فع فرض عدم مول 
البعض الأوّل لا يشملهم البعض الثاني. 

المورد الثاني: الظاهر عدم صدق الغيبة على اغتيابهم, وذلك لوجهين: 

الأول عدم کون صدور شيء منهم عيبا . حت يكون ذكره كشفاً لما ستره 
الله تعالى. 
)١(‏ سورة البقرة: الآية .٠۲۰‏ 


(۲) کتاب المكاسب: ج۱ /۳۱۹- ۰ "الطاج). 
(۳) سورة الحجرات: الآية .١١‏ 


حكم غيبة الصبى ۳۷ 


الشاني: عدم تأترهم لو سمعواء وقد أذ في حقيقة الغيبة الكراهة. كم في 
النصوص وكلمات اللّغويين. 

وبذلك ظهرت المساحة فيعبارةالكتاب. حيث قال: (من جهة أنّ الإطلاقات 
منصرفة إلى من يتأثّر لو مع)ء كا أنته ظهر عدم تاميّة ما عن «كشف الريبة» من 
عدم الفرق بين الصغير والكبير, الظاهر في الشمول لغير المميّز أيضاً. 

أقول:ذكر الشيخ يه في صدر المبحت "أن الغيبة حرام بالأدلة الأربعة. ثم ذكر 
من الكتاب آيات. ومن السُنّة روايات» لكنّه لم يذكر من العقل والاجماع شيئاً. 

أقول: إن انطبق الظلم على الغيبة في مورد فلا كلام في قبحه. ولا لا يكون 

وبالجملة: يحرّد كشف أمرٍ ستره الله لا يعدّ من القبائح العقليّة. ودعوئ ملازمة 
ذلك لعنوان الظلم كما ترى. 

وأمًا الإجماع: فلا إشكال في قيامه على الحرمة. بل هي من ضروريّات الدّين. 


oN 


(١)كتاب‏ المكاسب: ج ۱ /۸٥۱(ط.ق).‏ 


۳۸ فقه الصادق /ج 


بيان معنى الغيبة 

وينبغي التنبيه على أمور: 

التنبيه الأوّل: في بيان معنى الغيبة: 

اختلفت كلمات اللّغويين والفقهاء في مفهوم الغيبة موضوعاً. ولا يستفاد جميع 
ما قيل باعتباره من القيود من الأخبار, فلابدٌ من البحث في كلّ واحدٍ من تلك 
القيود مستقآد حيّى يتّضح الأمر بذلك, فإن أمكن تحد يدها بنحو يكون جامعاً 
ومانعاً فهو وإلا وجب الاقتصار في الحكم بالتحريم على المتيقّن. والرجوع فما 
زاد إلى أصالة البراءة . وستعرف في آخر هذا المبحث ما هو الحقّ عندنا في بيان 
الضابط فانتظر. 

فأقول ومنه التوفيق: إِنَّ جميع ما قيل ويمكن أن يقال باعتباره فيها أمور: 

الأمر الأول كون المغتاب (بالفتح) أخاً في الدّين وتدلٌ على اعتباره جملة 
من النصوص: 

منها: حسن بن عبد الرحمان بن سيّابة. عن مولانا الصادق إ2ة: «إنّ الغيبة أن 
تقول في أخيك ما سره الله عليه. وأمّا الأمر الظاهر مثل الحيِدّة والعَجَلة فلا 
والبهتان أن تقول فيه ما ليس فيه»'". 

ومنها: حسن داود بن سرحان» عن أبي عبد الله اا: «عن الغيبةء قال: هو أن 
تقول لأخيك في دينه مالم يفعل » وتبثٌ عليه أمراً قد ستره الله عليه م يقم عليه 


5 رس )( 
فيه حد) . 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج١٠‏ /لخداح ۱۱۳۲۵ . الكافي: ج ۲ / ۳۵۸ ح۷. 
(۲) وسائل الشيعة: ج ۷٧ ٠١‏ ح ۱۱۳۲٤‏ . الكافي: ج۲ gro¥/‏ 


بيان معنى الغيبة 4 


ونحوهما غيرهما. 

وقد مر آنفا في غيبة الخالف أنّ الاخاء منحصر بالمؤمنين بالمعنى اللأخصٌ. 

الأمر الثاني: أن يكون المذكور من الأوصاف الذميمة, أو الأفعال القبيحة, فلو 
ذُكر الانسان ا يوجب تعظيمه بين الناس بالأوصاف الحميدة, أو الأفعال 
المستحبّة كقضاء حاجة المؤمن. والمواظبة على النوافل ونحو ذلك أو ذكره 
بالأوصاف المتعارفة غير الموجبة للمدح أو الذَّم ولو بالاستلزام, أو الأفعال المباحة 
لم يكن ذلك من الغيبةء وإِنْ كره ذكره بذلك. 

واعتبار هذا القيد لعلّه اتفاق. ويستفاد من الخبرين المتقدّمين. إذ الأمور 
الموجبة للتعظم اورا ليست تما ستره الله تعالى. ولا يوجب ذكرها نقصاً 
فيه وافتضاحه. 

ثم إِنه لا فرق في ما يوجب نقصاً في امقول فيه بين أن يوجب نقصاًفي دينه أو 
بدنه أو نَسَبه أو خُلقه أو فعله أو قوله أو عشيرته أو ثوبه أو داره أو دابّته أو غير ذلك 
تا يوجب نقصاً فیه. کا صرّح به غير واحد. 

ويشهد له:_مضافاً إلى ال خبر المرويّ عن الإمام الصادق اغ «وجوه الغيبة تقع 
بذكر عيب في الخلق والفعل والمعاملة والمذهب والجهل وأشباهه. الحديث»'"- 
إطلاق حسن ابن سيَابة المتقدّم. 

أقول: واستدلٌ لاعتبار كونه نقصاً د ينا بقوله ا في خبر ابن سرحان المتقدّم: 
«أن تقول لأخيك ف دينه». 





.۲۲۲/۷۲ بحار الأنوار: ج‎ ,٠١ 5١7 ح‎ ۱۱۷/٩ مستدرك وسائل الشيعة: ج‎ )١( 


1 فقه الصادق / ج١5‏ 


وفيه: إن (في دينه) يكن أن يكون صفةً (لأخيك). أي الأخ الذي كان إخاءه 

وقوله: (مالم يفعل حينئذٍ) يحتمل أن يراد به مالم يفعل العيب الذي لم يكن 
باختياره. وفعله الله فيه كالعيوب البدتيّة. وعللْ ذلك فهو أيضاً يدل على الختار. 

الأمر الثالث: قصد الانتقاص. فقد نسب الشهيديلة''' اعتباره في صدق الغيبة 
إلى المشهور, والأظهر عدم اعتباره. وذلك لأنّ الأخبار الواردة في تحديد موضوع 
الغيبة غير متعردضة لاعتباره. وكلمات اللُغويين خالية عنه. وصدق عنوان(العيب) 
وخاط تدان ذا عرقت عن جد لهاس لعن ا ا ور ا 
وعليه فلا مقيّد لاطلاق الأدلة. 

وأيضاً قد استدلٌ لاعتباره : 

تار بأنٌ الغالب كون المغتابين في مقام التنقيص, وهذا بنفسه بمنزلة التقييد. 
فيكون الإطلاق وارداً مورد الغالب. 

اک بأنّ مناسبة الحكم والموضوع تقضي اعتباره. 

وثالثة: بأنّ ذلك يستفاد من تغزيل المغتاب منزلة آكل لحم الأخ ميّنا فلو لم 
يكن في مقام التنقيص, لما كان هذا التنظير حاجة. 

أقول: وفي الجميع نظر: 

ما الأول فلار غلبة الوجود أوجب الانصراف الموجب لتقييد إطلاق الأدلة. 

وأمًا الثاني: فلن مناسبة الحكم والموضوع اقتضت باعتبار کون المذكور عيبا 


)١(‏ رسائل الشهيد: ص ۲۸٤‏ (ط.ق). 


بيان معنى الغيبة 4١‏ 
لاكون الذاكر في مقام التنقيص. 

وأا الثالث: فلأنته مع فرض كون المذكور عيباً. يكون التنظير في حلّه وإِنْ 
لم يكن الذاكر في مقام التنقيص. لأنته يُنتقص عرض الموّمن بذلك كانتقاص 
اللّحم بالأكل. 

مع أنته لو تم شيء من هذه الوجوه. لكان ذلك قيداً للحكم لا للموضوع, 
وبالتالي فالأظهر عدم اعتباره. 

الأمر الرابع: أن يكون المذكور تما يسوءه المغتاب (بالفتح) ويكرهه, فلو كان 
تا لا يسوءه لم يكن ذلك من الغيبة. 

ويشهد لاعتباره: -مضافاً إلى تصري اللّغويين به. وذكره في النبويّين 
المذكورين في «المكاسب» -تلازم كون المذكور عيباً ونقصاً في المقول فيه مع كراهة 
وجوده» إذ الطباع السليمة تكره العيوب والصفات الذميمة والأفعال القبيحة. 
وهي من حيث هي مكروهة للطباع السليمة. 

وقد وقع الخلاف في أن تعلّق الكراهة هل هو علم الناس باتصافه بتلك 
الصفة, وإن لم يكن كارهاً لوجودهاء أو أنّ متعلّقها نفس وجود تلك الصفة فيه. 
وحيث أن الظاهر تلازم الكراهتين. إذ لم يذكر لمورد كراهة الذِكْر مع عدم كراهة 
المذكور إلا ذكره بارتكاب المعصية التي صدرت عنه اختياراً عن ميل ورغبة, 
بدعوى أن المفروض أنته كاره لظهورهاء وراغب إل نفس وجودهاء وهو غير 
تام إذ المؤؤمن با هو مؤمن لا يعقل رغبته إلى المعصية, أن إانه بنفسه من الموانع 


وموجب لكراهته. 


".1 فقه الصادق 7ج 


وا خرن اون ا 0 ا 3 يكن زجزة الم ا 
حيث هي» ويكون ميله إليها لامر خارجي عارضي. كعَلبة هوى والشهوة. فلا 
فائدة مترتبة على النزاع في أنّ المراد كراهة الذكر أو المذكور. 

فإن قلت: إن هناك احتالاً آخر ذكره ه الشيخ ''' وهو أن يكون المراد كراهة 
الزكر. لكن لا ا أنته إظهارٌ للعيب من جهة كونه ظاهراً بنفسه. بل لكونه صادراً 
على جهة المذمّة والاستخفاف. أو لكونه مُشعراً بالذّم وإِنٌ لم يقصد المتكلّم الذَّم به. 

قلت: إِنّ هذا الاحتال ضعيفٌ جدّاً . إذ لو فرضنا كون المذكور غير عيب. أو 
كان عيباً ولكن لظهوره بنفسه لا يكره الإنسان إظهاره من حيث إِنّه إظهارٌ للعيب 
لا تصدق الغيبة على ذكره به لعدم كونه سوءاً أو لعدم كونه ًا سره الله. ومع كونه 
عيباً خفتاً لا حالة يكره إظهاره. 

أقول: ‏ إِنّ الظاهر من النبوي وكلمات اللّغويين. اعتبار كراهة المذكور. إذ 
الظاهر من الموصول ا قل الطباع السليمة تكره العيوب. 
وملاحظة مافي «المصباح»'" أحيث جعل من العيوب بياناً للموصول_إرادة العيب 
لا الكلام» فظاهر الضمير في يكرهه الرجوع إلى العيب نفسه. إلا أنّ الظاهر من ما 
قيل إِنّه تطابق الإجماع والأخبار على أن الغيبة هي ذكر الغير با يكرهه لو معه. أن 
المراد بالموصول هو الكلام كا لا يخق. 

الأمر الخامس: أن يكون المقول مستوراً غير ظاهر, ويشهد لاعتباره: 

١_الحسنان‏ المتقدمان. 


(١)كتاب‏ المكاسب: ج۱ / ۳۲۲(ط.ج). 
(۲) المصباح المنير في غريب الشرح: ج٦ .٤0١/‏ 


بيان معنى الغيبة EY‏ 


۲-وخبر أبان, عن رجلٍ لا يعرفه إلا يحبى الأزرق» عن ان المحسنة: «من 
ذكر رجلاً ِن خَلفه ا هو فيه تما عرفه الناس لم يغتبه. ومن ذكره مِنْ خَلفه ا هو 
فيه نما لا يعرفه الناس اغتابه. ومن ذكره با ليس فيه فقد بهته»”". 

ويحبى الأزرق وإن كان حل توقف, إلا أنته لرواية أبان عنه -الذي هو من 
أصحاب الإجماع -يصبح الخبر معتبراً 

وخبر ابن سنان, عن مولانا الصادق ا : «الغيبة أن تقول في أخيك ما 
قد سَتره الله عليه». 

أقول: ثم إن العيب : 

إن كان ظاهراً المخاطب نفسه. فإنّه لا إشكال في جواز ذكره وعدم كونه 
غيبةء لعدم كونه إظهار ما ستره الله. فا عن بعض الأكابر من الترديد فيه في 

وإِنْ لم يكن ظاهراً له. ولكن كان ظاهراً للناس. فيستفاد عدم كونه غيبة 
حينئذٍ من خبر الأزرق المتقدّم كما هو واضح. 

ودعوى: أن المراد ب (التاس) في قوله لية: «ممّا عرفه الناس» هو خصوص 
المخاطب خلاف الظاهر. 

وَإِنْ لم يكن العيب ظاهراً بالفعل لا للمخاطب ولا للناس ولكن له ظهوراً 
شأنياً بمعنى أنته يكون العيب من شأنه الظهور بأد عمارسة,. فالظاهر عدم صدق 
الغيبة على ذكره أيضاً. وذلك لقوله ا في حسن ابن سيّابة المتقدّم: «وأمَا الأمر 


1Z 0N الکافي: ج۲‎ ٩٣ ٧ ٠١ج وسائل الشيعة:‎ )١( 
وسائل الشيعة: ج ۱۲ /۲۸۲ ح۱۳۱۳ . الكافي: ج ۲ /۳۵۸ح۷.‎ )۲( 
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الظاهر مثل الحيدّة والعَجَلة فلا». فإنّ القثيل للأمر الظاهر بالحيدّة والعجلة كالصرع 
في إرادة ما يعم الظهور الشأني. 

الأمر السادس: قد يقال بأنّ اعتبار كون الغيبة هي إظهار ما سَتّره الله بالقول. 
فلا تتحقّق الغيبة بالإشارة والكتابة والفعل. 

واستدل له: بالنصوص المتقرّمة المتضمّنة لخصوص القول. 

وفيه: -مضافاً إلى أنّ الإشارة المفهمة للمقصود عند العرف يعد قولاً تفزيلاًه 
ويرتبون عليها ما برتب على القول. فالكتابة قولٌ. ولذلك قيل بأَنّ القلم أحد 
اللّسانين. وإلى أن المذكور في خبر الأزرق هو (الذكر) لا القول. وهو يشمل جميع 
المذكورات. فان المراد ب (الذكر) هو الذي يوجبُ تذكّر الخاطب. وانتقاله إلى 
المقصود والمراد. وإلى النبوي'' المششهور في قصّة عائشة -أنته من البدهي عدم 
دخل القول با هو قول, غير الشامل للمذكورات في هذا الحكم. بل ذكره عا هو من 
باب المثال, وإلا فالميزان هو إظهار ما سَتّره الله الصادق على جميع المذكورات. 

الأمر السابع: قد يتوهّم اعتبار عدم حضور المغتاب (بالفتح) في صدق الغيبة, 
واستدلٌ له: 

١‏ -بالتشبيه في الآية الشريفة. حيث إِنْها شبّه المغتاب (يالفتح) با ميتة» وهو 
ا يكون بلحاظ عدم شعوره با قيل فيه. 

۲ -وبأنته مقتضى تعريف المشهور إِيّاها من أن الغيبة هي (ذكرك أخاك ا 
يكرهه لو معه). 


.٤ / أخرجه الخرائطي وابن مردويه والبيهقي كما في محكي الدّر المنتور: جا‎ )١( 


بيان معنى الغيبة ١‏ 


۳ وجخبر الأزرق المتقدّم : « ومَنْ ذكره من خلفه بما هو فيه مما لا يعرفه 
الناس اغتابه». 

أقول: وفي الجميع نظر: 

ما الأوّل: فلأنته يكن أن يكون تشبيه المغتاب (بالكسر) بأكل الميتة من جهة 
أنته يأكل الجيف في الآخرة. كما في بعض النصوص. أو لتشبيهه بالسّباع والكلاب 
كما في بعضها الآخر. 

وأمًا الثاني: فلأنَ تعريف المشهور بعد ما ظهر عدم كونه جامعاً ومانعاً لا يصح 
الاستناد إليه. 

وأمّا الثالث: فلأنته لا مفهوم له. فإِنّه في مقام بيان أن هذا من الغيبة, لا أنَ الغيبة 
منحصرة بذلك ىا لا يخ على من تدبّر فيه. 

وعليه, فالأظهر عدم اعتباره لإطلاق النصوص المتقدّمة. 

الله إلا أنْ يقال: إِنّ اعتبار عدم حضور المغتاب مأخودٌ في مفهوم الغيبة 
بحسب المتفاهم العرفي, ولا يبعد ذلك. فإِنْ تم ذلك, أو صار سبباً للشك في صدقها 
مع حضوره. لا مناص عن البناء على عدم الحرمة مع حضور المغتاب كا لا يخق. 

الأمر الشامن: أن يكون مخاطبٌ حاضراً عند المغتاب, إذ مع عدم حضوره لا 
يصدق على حديث النفس بالعيب أنته إظهارٌ لما سره الله ويؤيّده أن المستفاد من 
الأخبار والآية الشريفة, هو كون ذكر العيب كشفاً لعورة الأخ المؤمن. وموجباً 
لانتقاص عرض المغتاب (بالفتح). ومع عدم حضور المخاطب. لا يكون الذكر هتكاً 
وكشفاً للعورة. 


۲٠ج‎ / فقه الصادق‎ Î 


وأيضا: لو كان المتكلّم بذكر عيب أخيه المؤمن في مقام حديث النفس» وغير 
قاصدٍ لإفهام السامع. ولكن الغير كان يسمع ما يقوله. فهل هو غيبة أم لا؟ وجهان. 

أقول: الظاهر صدق الغيبة عليه. لأنته إظهارٌ لما سره الله تعالمئ. ولا يعتبر في 
صدقها قصد إفهام السامع. 

نعم, إذا كان غير ملتفتٍ إلى سماع الغير لما يقوله لا تكون هذه الغيبة حرّمة, 
لفرض الغفلة عن كون ما يتكلّم به غيبة كا لايخق. 

الأمر التاسع: كون المغتاب (بالفتح) معلوماً بالتفصيل عند الخاطب. وإلا فلا 
يكون ذكره غيبةً لعدم كونه إظهاراً لما سره الله تعالی. 

توضيح ذلك: 

تارةٌ يكون المغتاب (بالفتح) معلوماً تفصيلاً للمخاطب. 

وأخرئ: يكون جهولاً عند الخاطب. مر دا بين أشخاص غير حصورين. 

وثالثة: يكون مردّداً بين أشخاص محصورة. 

اَم في الصورة الأولئ: فلا إشكال في صدق الغيبة. 

وأمًا في الصورة الثانية: فلا ينبغي التوقف في عدم صدق الغيبة على ذكره 
بالشوء» لعدم كونه إظهاراً ما ستره الله. 

وان ا عد اال شاط ان ال او كر هر 
بحكم الغائب الذي عرفت عدم صدق الغيبة معه. 

وكذلك في الصورة الثالثة إذا لم يستكره كلّهم ذكر واحدٍ مبهم منهم. لما تقدّم 
من اعتبار كراهة المغتاب. 
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وأمّا لو کان بحيث يكره كلّهم ذكر واحدٍ مبهم منهم, ففيها وجوه: 

الوجه الأوّل: كونه اغتياباً لكل واحدٍ من أطراف الشبهة. لذكره ا يكرهه من 
التعريض. لاحتال كونه هو المعيوب. 

الوجه الثاني:كونه اغتياباً للمعيوب الواقعي منهم, لأنته إظهارٌ في الجملة لعيبه 
بتقليل مشاركه في احقال العيب. 

الوجه الثالث: عدم كونه اغنياباً أصلاً. 

أقول: أظهرها اللأخير وذلك لأنته : 

يرد على الأول أن الغيبة ذكر عيب الأخ لا ذكر مطلق ما يكرهه. وما ذكره 
ليس ذكر عيب كل واحدٍ منهم کا هو واضح. 

ويرد على الثاني: أنّ جرد ذكر الأخ لا يكون مشمولاً للأدلة أنته غير معلوم 
للمخاطب, بل إا يصدق الغيبة لو كان ذكره بالسّوء إظهاراً لماستره الله. وهذا 
العنوان لا يصدق بالنسبة إلى المقول فيه الجهول. 

وإن شئت قلت: إن جرد القول في الخ با سره الله وإن لم يوجب ذلك إظهاراً 
لف ا يكوق غ طا عرق امن أن القول قالتطوطن اغا خد ق الوصو من 
جهة كونه من مصاديق الإظهار. 

وعليه. فيتعيّن الوجه الثالث. 

هذا فيا إذاكان المذكور نقصاً لفردٍ مردّدٍ بين أشخاص. 

وأمّا لو كان نقصاً للعنوان الكلي. فلا إشكال في صدق الغيبة. لكونه إظهاراً لما 
سره الله بالنسبة إلى كلّ فردٍ من ذلك النوع. إل إذا أأريد به الأغلب» أو جمع من 
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أفراد ذلك. فإنّه حينئذٍ بحكم ما إذاكان نقصاً للفرد المردّد. وعلى هذا يحمل ما ورد 
عن بعض سادات المؤمنين من ذكر أهل بلدٍ بالسوء. فتدبّر. فإنّه يكن أن يقال 
بوجود جهة عرق في تلك الموارد. موجبة لعدم كونه غيبةء وإن أراد كلّهم, وهو 
كون المذكور أمراًظاهراً. 

فتحصّل ممًا ذكرناه: أن أحسن تعريف للغيبة هو (أن تقول في أخيك ما سره 
الله من العيوب). 


كقارة الغيبة .1 


كفارة الغيبة 

التنبيه الثاني: في كفارة الغيبة الماحية ها. 

أقول: الأقوال والوجوه في كقّارة الغيبة متعدّدة: 

منها: الاستحلال من المغتاب. 

ومنها: الاستغفار له. 

ومنها:كلا الأمرين معا 

ومنها: أحدهما على التخيير. 

ومنها: التفصيل بين وصول الغيبة إلى المغتاب فالاستحلال. وبين عدم وصوها 
إليه فالاستغفار له. 

ومنها: التفصيل بين إمكان الاستحلال فيجب الاستحلال منه. وبين عدم 
إمكانه فيجب الاستغفار له. 

ومنها: أنته لا كقّارة هاء بل الواجب على المغتاب (بالكسر) الاستغفار من 
ذنوبه لنفسه والتوبة منها. 

وقبل البحث في الأدلة التي أقيمت عل هذه الوجوه. لابن من البحث فيا 
يقتضيه الأصل العملي لو شك في وجوب ثيء. فأقول: 

إن أصالة البراءة تقضي الحكم بعدم وجوب شيء من الاستحلال 
والاستغفار. ولكن قد يقال بار" الأصل في المسألة مع ذلك هو الاحتياط. واستدلٌ 


له بوجهين: 
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الوجه الأوّل: ما ورد في«المكاسب» "من أن( أصالة بقاءا حق الثابت للمغتاب 
(بالفتح) على المغتاب (بالكسر) تقتضي عدم الخروج منه إلا بالاستحلال خاصة). 

وفيه: انته إن اريد بالحقّ الثابت هو حقّ عدم الاغتياب . 

فيرد عليه: أنه بالغيبة فات فلا معنى لبقائه. 

وإن أريد به الحقّ الثابت بعد الغيبة. فهو غير معلوم الحدوث. واستصحاب 
بقاء جنس الحقّ يتو قف على القول بجريانه في الكلي في القسم الثالث» ولا نقول به. 

الوجه الشاني: ما أفاده المحقّق الاإيرواني "من أنّ العقاب إذا ثبت أوجب 
العقل تحصيل القطع بالبراءة منه. فيجب إتيان كلّ ما يحتمل دخله في رفع العقاب 
من الاستحلال وغيره, فالأصل في المسألة هو الاحتياط. وإن كان الشاكٌ فما في 
التكليف دون البراءة. 

وفيه:إنّه لو شك في دخل شيء في رفع العقاب غير التوبة. يكون المرجع هو ما 
دل على أنّ التوبة توجبٌ حو الذنوب. وأنّ التائب من ذنبه كمّن لا ذنب له من 
الآيات والروايات المتواترة. 

فتحصّل: أن الأقوئ هو الاكتفاء بالتوبة مع عدم الدليل على لزوم الاستحلال 
والاستغفار له. 

أقول: إذا عرفت ذلك. فاعلم أنته استدلٌ للقول الأوّل بجملةٍ من النصوص: 

منها: النبويّالمروي بعدّة طرق مسند أو مرسلاًالمتضمّن لوصيّته يل لأبي ذز : 

«يا أبا ذز ياك والغيبة, فان الغيبة اشد من الزنا. 
(١)كتاب‏ المکاسب: ج 514٠0 / ١‏ (ط.ج). 


(۲) حاشية المكاسب للإيرواني: ج 514/١‏ 
(۳) وسائل الشيعة: ج ۲۸٠/٠۲‏ 1708 الأمالي للطوسي ص 017. 
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ف يا سول ا 1525 بان اكوا 

قال: لأنَّ الّجل يزني فيتوب إلى الله تعامى. فيتوب الله عليه والغيبة لا تُغفر 
حتی يغفرها صاحبها». 

ومنها: انبر الذي رواه الشيخ المفيد. عن الي يَِيُ أنه قال: 

«الغيبة أشدّ من الزنا إلى أن قال يقي - وصاحب الغيبة لا يتوب الله عليه 
حت يكون صاحبه الذي يحلّله»'". 

ومنها: ما حكاه غير واحدٍ عن الكراجكي. بسنده المتصل إلى علي بن 
الحسينزتك. عن أبيه. عن أمير المومنين 0: 

«قال رسول الله : للمسلم على أخيه ثلاثون حمَّاً لا براءة له منها إلا 
بالأداء أو العفو إلى أن قال معت رسول الله يم يقول: إن أحدكم ليدع من 
حقوق أخيه شيئاً فيطالبه به يوم القيامة فيقضى له عليه»'". 

ومنها: النبويّ: «مَنْ كانت لأخيه عنده مظلمة في عِوْضٍ أو مال فليستحذّلها 
من قبل أن يأتي يوم ليس هناك درهمٌ ولادينار»'”". 

ومنها: النبويّ المرويّ عن «جامع الأخبار»: «من اغتاب مسلا أو مسلمة لم 
يقبل الله تعالى صلاته ولا صيامه أربعين يوماً وليلة. إل أن يغفر له صاحبه»“. 

ومنها: ما عن «جامع الأخبار» الدالّ على انتقال الأعمال الحسنة باغتياب 


.٠١797ح١١14/9ج مستدرك وسائل الشيعة:‎ )١( 

(۲) وسائل الشيعة: ج ۲۱۲/۱۲ ح ١151١4‏ . بحار الأنوار: ج ۲۳۹/۷۱ ج77 

(r)‏ بحار الأنوار: ج ۷۲ / 774 , المحجّة البيضاء للمحدّث الكاشاني: ج ا 
)٤(‏ مستدرك وسائل الشيعة: ج ٩‏ /۱۲۲ح ۱۰٤۲۲‏ . بحار الأنوار: ج ۲۵۸/۷۲ ح0۳. 
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الناس إلى المغتاب (بالفتح). فإذا استحل منها رجعت إلى صاحبها”". 

ومنها: ما ورد في دعاء التاسع والثلاثين من أدعية الصحيفة السجاديّة, 
وكذلك في دعاء يوم الاثنين من ملحقاتها. 

أقول: أمّا النصوص فضعيفة السند. 

ما الأؤل: فلأنٌ في طريقه ابن ميمون ورجاء وغيرهما. 

وأا الثاني: فلأنته مرسل. 

وأما الثالث: فلأنٌ في طريقه الحسين بن حمّد بن علي الصيرفي البغدادي. 

وأمّا الرابع والخامس والسادس: فللإرسال. 

ودعوى:أنتها مستفيضة وبعدها لاحلٌ للمناقشة في السند. 

مندفعة: بأنٌ ا خبر المستفيض يختلف مع المتواتر, لأنّ الثاني حجّة دون الأُوّل» 
أضف إل ذلك عدم دلالة غير الأولين والرابع علئ هذا القول. 

َم الثالث: فلاشتاله على حقوت لا قائل بوجوب البراءة منها بالاستحلال من 
ذي الحق. كعيادة المريضء وقضاء الحاجة وغيرهما. 

وعليه. فعنى القضاء يوم القيامة لذيها على من عليهاء هو المعاملة معه معاملة 
من لم يراع حقوق المؤمنء لا العقاب عليها كما أفاده الشيخ 8ة'". 

وما الخانتن فلاس نا غل ا هر الفا مك ما ةلقو ل لارا ل 
على بقاء أثر الحرمة مالم يغفر له صاحبه. ويؤيّده ما فيه من التحديد بأربعين يوماً 
وليلة» إذ على فرض وجوب الاستحلال لا وجه هذا التحديد. 


.۲۵۹/۷۲ بحار الأنوار: ج‎ .٠١418ح‎ ١5١/5 مستدرك وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
(ط.ج).‎ 71٠ / ١ کتاب المكاسب: ج‎ )۲( 
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وأمًا السادس: فلأنته لا يدلّ على بقاء أثر الحرمة ما دام لم يستحلٌ. 

وأمًا الدعاءان: _فضافاً إلى أن الثاني من أدعسية ملحقات الصحيفة وهي 
بنفسها وإن وصلت إلينا بسندٍ معتبر. إلا أن ملحقاتها ليست كذلك_أنتهما لا يدلان 
على ذلك: 

ما الدعاء الأوّل: فهو متضمّنٌُ لجملتين: 

إحداهما: تتضمّن طلب العفو والرحمة على الظالمين له. المتبتكين لحرماته. 

ثانيتهما: تتضمن طلب الارضاء وإيفاء الحقّ من الله تعالئ لمن له مظلمة عليه. 
وشيء منهما لاصلة له بهذا القول. 

أا الأولي : فلأنَ الاستغفار وطلب العفو للظالمين له كاستغفارهم 240 
لسائر العاصين. 

وأمًا الثانية:_فضافاً إل منافاتها لأدنى مراتب العدالة, فضلاً عن أعلى مراتب 
العصمة أن طلب العفو والمغفرة لذي الحقّ والمظلمة أعمّ من وجوب الاستحلال 
مع إمكانه. 

أقول: وبذلك ظهر ما في الدّعاء الثاني لأنته يدل على طلب المغفرة لذي الحقّ. 

فتحصّل: أنته لا دليل على وجوب الاستحلال مطلقاً. 

وقد استدل للقول الثاني: 

١‏ -بما في دعاء يوم الاثنين من ملحقات الصحيفة من طلبه ثا مغفرة لذوي 
الحقوق والمظلمة. 

۲ -وبخبر حفص بن عمير, عن الإمام الصادق ل قال: 
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«سئل النيئّ بب ما كقّارة الاغتياب ؟ قال يي : تتستغفر اله لمن اغتبته 
كلما ذكرته»”". 

7 وجخير السكوني. عنه ا قال: «قال رسول الله يليه من ظَلّم أحداً وفاته. 
فليستغفر الله له. فإنّه كفّارة لم»'". 

٤‏ - وبالنبويّ المروي عن «الجعفريّات»: «من ظلم أحداً فعابه, فليستغفر الله 
له کا ذكره فاته كقّارة له»"". 

أقول: وفي الجميع نظر: 

ما الأوّل: فلا تقدّم آنفاً من ضعف السند والدلالة. 

وأا الثاني: فلأنته يبجهول لحفص بن عمير. 

وأمّا الثالث: فلأنّ الظاهر منه أن الضمير في (فاته) يرجع إلى المظلوم» فيصبح 
أنّ من لم يُدركه ليطلب البراءة منه ويرضيه عا قاله في حقّه فليستغفر الله له. فهو 
يدل عل وجوب الاستغفار عند عدم القكّن من الاستحلال لا مطلقاً. 

لا يقال: إنّ لازم ذلك عدم وجوب التصدق إذا كان حقَاً ماليا وهو تما م يقل 
بعد 

فإنه يقال: إن التصدّق أيضاً طلب مغفرة له. مع أنه إذا رجع الضمير إلى 
الغ کان ساد ذلك: قوت الظلم عا أخرى عن غدم إمكان دار 

وأمًا الأخير: فلأنته مرسل. 


.1 ح ۱۹۳۳۱ . الكافي: ج ۲ /۳۵۷ح‎ 510 / ١7 وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
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فتحصل: أنته لا دليل على وجوب الاستغفار مطلقاً. 

وبالجملة: ظهر با ذكرناه ضعف القولين الآخرين أي الثالث والرابع. وهما 
وجوب الأمرين معا والتخيير بينهها. 

وأا القول الخامس: الذي ذهب إليه جممٌ من الأساطين. فقد استدلٌ له: 

١-بأنته‏ مقتضى الجمع بين الطائفتين المتقدّمتين. 

۲ وما أرسله بعض من قارب عصر الشيخ الأعظمية عن الإمام 
الصادق ل: «إن اغتبت فبلغ ا مغتاب فاستحلٌ منه. فإن لم تبلغه ولم تلحقه فاستغفر 
الله له" 

ولكن يرد على الوجه الأوّل:-مضافاً إلى ما تقدّم -أنته جمعٌ تبرّعي لا وجه 
للمصير إليه. 

ويرد على الوجه الثاني: أنته ضعيف السند للإرسال. 

وأمَا القول السادس: فيدلٌ عليه خبر السكوني المتقدّم بالتقريب الذي تقدّم. 

أقول: أمّا ما ذكره الأستاذ الأعظم''' من أنته ضعيف السند للنوفلي. غير تام 
إذ النوفلي عند اللإطلاق يراد به الحسين بن يزيد. لا سما إذاكان يروي عن 
السکوني» وكان الراوي عنه إبراهيم بن هاشم كما في المخبر. والحسين مقبولٌ 
الرواية كما صرّح به جمعٌ من أئمّة الرّجال, ويؤيّده ما في دعاء السجادايِة يوم 
الاثنين المتقدّم. 

فتحصّل: أنّ الأظهر أنّكقّارتها الاستحلال إن أمكن. وال فالاستغفار له. 

O 


.5١4 مصباح الشريعة ص‎ .٠١١١۰۷ح‎ ۱١۱۷/٩ مستدرك وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
کتاب المكاسب: ج۱ / ۰ 84 (ط.ج).‎ )۲( 


١5‏ فقه الصادق 7ج 


التنبيه الثالث: فيا استثنى من الغيبة وحُكم ججوازها. 

قد يقال:_كما عن م انين الشيخ يخ" _أنته إذاكان الاغتياب لغرض 
صحيح كنُصح المستشير والتظلم ونحوهما لا يحرم وضابط الغيبة الحوّمة هو كلّ 
فعل يُقصد به هتك عرض الموّمن أو التفكّه به أو إضحاك الناس منه. 

۰ واستدل لهالشيخية” : بأنّ المستفاد من النصوص وغيرها أنّ حرمة الغيبة 
لأجل انتقاص المؤمن وتأديه منه.فإذا فُرض هناك مصلحة راجعة إلى المغتاب 
(بالكسر أو بالفتح)أو ثالثِ ودل العقل أو الشرع علىكونها أعظم من مصلحة 
احترام المؤمن بترك ذلك القول فيه . وجب كون الحكم على طبق أقوى 
المصلحتين كا هو الحال في كلّ معصيةٍ من حقوق الله وحقوق الناسء وقد ارتضاه 
الأستاذ الأعظم “. 

وفيه أولا: إن لم نحرزكون الانتقاص والتأذّي تام مناط حرمة الغيبة» إذ من 
امحتمل دخل شىءٍ آخر فيه كحفظ اللّسان عن التعررض لأعراض الناس أو غيره. 

وثانياً إنّ إحراز أهميّة المصلحة الطارئة مع عدم ورود النص بها في غاية 
الاشكال. لعدم معلوميّة مقادير المصالح لنا. 

وثالثاً إِنّه قد تقدّم في مستئنيات الغناءء أنّ القرجيح بالأهميّة إغا هو في ما إذا 
وقعت المزاحمة بين الدليلين في مرحلة الامتثال.من دون أن يكون أحدهما مربوطاً 
(١)كفاية‏ الأحكام: ج١‏ /177. 


(۲ و )٣‏ کتاب المكاسب: ج 47/١‏ 7(طاح). 
)£( مصباح الفقاهة: ج ink 2 ١‏ 
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بالآخر في مقام الجعل: وأنته إذا كان الدليلان متعارضين بالعموم من وجه. وكان 
الدليلان مطلقين ف مقام الجعلء ومتصادقين على مورد ف الخارج. لابدّ من 
الرجوع إلى مرجّحات باب المعارضة, وعليه ففي المقام يقع التعارض بين دليل 
حرمة الغيبة. والدليل المتكفّل لبيان حكم ذلك العنوان الطاري مثل نُصح المستشير 
ونحوه. فحينئذٍ لا مورد للرجوع إلى مرجّحات باب المزاحمة. بل يتعيّن الرجوع إلى 
مرجّحات إحدى الروايتين على الأخرئ. 

أقول: والغريب أن الأستاذ الأعظم مع اعترافه بجميع ما ذكرناه في ذلك 
المبحث. استحسن ما ذكره الشيخ لله في المقام. 

SOE OD 
آخر متوقّف على الغيبة, لا ما إذاكان في عنوانٍ منطبق عليها. صح ما ذكراه من‎ 
الكبرى الكليّة کا حقّقناه دف ,لکن خلاف ظاه ركتلام الس الا إذ‎ 
الظاهر منه إرادة بيان حكم الصورة الثانية.‎ 

وأخيراً قد استدلٌ للجواز في صورة طروء عنوانٍ ذي مصلحة عليهاء بعدم 
صدق الغيبة معه موضوعاً أذ مه لهام فق ا 

أقول: وفيه ماعرفت من عدم تاميّة المبنى, فالأظهر أنته لا تج هذه الكلية, 
فياف إذا حرو المخارج ووو السراق ف ا وأحرز أهميّته. فلا 
حالة تجوز الغيبةء كا اذا توقف حفظ النفس الحترمة عليهاء بل قد تجب حيئئذٍ. 


غيبة المتجاهر بالفسق 
وكيف كان, فقد ذّكر الأصحاب''' موردين لجواز الغيبة من غير مصلحة: 


(١)كفاية‏ الأحكام: ص478. 
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أحدهما: ما إذا كان المغتاب متجاهراً بالفسق, وقد استدلٌ لاستثنائه بوجوه: 

الوجه الأوّل: إنّ غير المبالي بظهور فسقه لا یکره ذكره به. 

الوجه الثاني: إن المأخوذ في مفهوم الغيبة. كون المقول أمراً مستوراً فع كون 
الفاسق متجاهراً بفسقه. لا يصدق الغيبة على ذكر المقول فيه به. 

الوجه الثالث: جملة من النصوص: 

منها: خبر هارون بن الجهم. عن اللإمام الصادق ا «إذا جاهر الفاسق 
بفسقه. فلا حرمة له ولا غيبة»”". 

ودلالته على المدّعى ظاهرة. وقد ناقش فيه الأستاذ الأعظم'' بأنته ضعيف 
السند لأحمد بن هارونت©. 

وفيه: إنته قد صرح جماعة بأنته من مشايخ الصدوق"“ وأكثر من الرواية عنه 
مترضّياً عليه. وعليه فخبره معتبر. 


ومنها: النبوي: «من ألق جلباب الحياء فلا غيبة له»”*. 


(۱) وسائل الشيعة: ج ۱۲ /۲۸۹ ح 177177 , بحار الأنوار: ج 7017/1/7 ح531. 

(۲) مصياح الفقاهة: ج ١‏ / ۳۳۷. 

(۳) راجع معجم رجال الحديث: ج۳ / ١١۹-١٤١۸‏ . قوله: (أحمد بن هارون القاضي: أحمد بن قارون (الفامي) 
(القاضي) (الطائي) (العامّي):روى عنه أيو جعفر ابن بابويه. رجال الشيخ. في من لم يرو عنهم ل (05)- ثم قال 
-أقول: ليس في بعض النسخ جملة (روى عنه أبو جعفر ابن بابويه). ذكره في الخصال. مترضّياً عليه. باب 
الاثنين. معرفة التوحيد بخصلتين. الحديث .١‏ وقال في العيون: الباب ,.١١‏ الحديث 46 حد ثنا أحمد بن إبراهيم 
ابن هارون الفامي. في مسجد الكوفة). 

)٤(‏ معجم رجال الحديث: ج۲ / ,7١7‏ قوله: (أحمد بن هارون القاضي. الفائني: من مشايخ الصدوق. ذكره الشيخ 
النوري في المستدرك. ومن المظنون قويّاً أنته تصحيف أحمد بن هارون القاضي الآتي). 

(0) مستدرك وسائل الشيعة: ج ۱۲۹/٩‏ ح .٠١ 46٠‏ 
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والمراد به ليس إلقاء جلباب الحياء في الأمور العادية غير اللائقة بشأنه كأكل 
العالم في السوق ونحوه ولا إلقاء جلباب الحياء بينه وبين ربّه» بل المراد به إعلان 
الفاسق بفسقه. وارتكابه الفاحشة علناً. 

وفيه: إنته ضعيف السند. 

ومنها: خبر أبي البُختري. عن مولانا الصادق2ة: «ثلاثة ليس طم حرمة: 
صاحب هوى مبتدع. والإمام الجائر. والفاسق المعلن بفسقه»'". 

وقريبٌ من هذا المضمون ما في جملةٍ من المراسيل »إل أنتها بأجمعها 
ضعيفة السند. 

ما ضعف المراسيل؛ فواضح. 

وأمًا خبر أي البُختري. فلن الظاهر منه هو وهب بن وهب الذي ضعّفه كل 

تعرّض له" . ولا أقلّ من احتال أن يكون هو المراد به في المقام. مع 

0 مغدم القزمة أ من مواق الق إن كو حاط ع اة 
الاحترام غير ثابت. 

ومنها: خبر سماعة بن مهران» عن مولانا الصادق46ة: «من عامل الناس فلم 
يظلمهم. وحدّثهم فلم يكذبهم, وَوَعَدهم فلم يخلفهم, كان تمن حَرّمت غيبته, 
وكَمُلت مروّته. وظهر عدله. ووجبت أخوّته»””". 

ورواه الصدوق بأسانيد. والطبرسي في صحيفة الّضاءافة' . 
(۲) معجم رجال الحديث. السيّد الخوئي: ج ٠‏ 01 


(۳) وسائل الشيعة: ج ١ L۷ ٠١‏ الکافي: ج۲ AZT‏ 
)٤(‏ صحيفة الرضا :ص 1۷. 
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تقريب الاستدلال به: أنّ الظاهر من قوله: «عامل التّاس...إلخ» جريان سيرته 
على عدم الظلم. وجريان عادته علئ ذلك. وعلل عدم الكذب وعدم خُلف الوعد. 
وعليه ففهومه أنّ من لم تر سيرته وعادته على ذلك. بأن كان من عادته الظلم 
ولف الوعد. والكذب في الحديث. لا يحرم غيبته. ومن البديهي أن من جرت 
عادته على ذلك يكون لا حالة متجاهراً بالفسق. 

أقول: وا ذ کر ناه ظهر وجه جعل قو له لثة: «مَنْ عامل الناس...الح»كاشفاً عن 
العدالة فان من جرت عادته على الأُمور المذكورة, لاحالة تكون فيه مَلّكة العدالة 
الموجبة لذلك. 

وقد أورد عليه الأستاذ الأعظه'"': بأنته ضعيف السند لعثان بن سی 


.۳۳۸/ مصباح الفقاهة: ج۱‎ )١( 
معجم رجال الحديث: ج ۱۲ /۱۳۱- ۱۳۲ . قوله: (عثمان بن عيسى: قال النجاشي: "عثمان بن عيسى أبو عمرو‎ )؟١‎ 
العامري الكلابي. ثم من ولد عبيد بن رؤاس. فتارةٌ يقال الكلابي وتارةٌ العامري وتارةٌ الرؤاسي. والصحيح: أنته‎ 
مولى بني رؤاس, وكان شيخ الواقفة ووجههاء وأحد الوكلاء المستبدين بمال موسى بن جعفر لاء روى عن‎ 
أبي الحسن اغا‎ 
ذكره الكشّي في رجاله وذكر نصر بن الصباح, قال: كان له (يعني الرضا لية) في يده مال فمنعه فسخط عليه.‎ 
وقال: ثم تاب وبعث إليه بالمال. وكان يروى عن أبي حمزة. وكان رأى في المنام أنته يموت بالحائر على صاحبه‎ 
السلام. فترك منزله بالكوفة وأقام بالحائر حتّى مات. ودفن هناك. صف كتباً. منها: كتاب المياه. أخبرنا ابن‎ 
شاذان» عن أحمد بن محمّد بن يحيى» عن سعد. عن (علي بن) إسماعيل بن عيسى, عن عثمان. به. وكتاب‎ 
القضايا والأحكام. وكتاب الوصايا. وكتاب الصلاة. أخبرنا عدة من أصحابنا. عن أحمد بن محمّد بن سعيد. عن‎ 
جعفر بن عبد الله المحمّدي. عن عثمان بكتبه. وأخبرني والدي علي بن أحمد ج. قال: حدّثنا محمّد بن علي عن‎ 
أبيه. عن سعد عن أحمد بن محمّد بن عيسى. عن عثمان بن عيسى بكتبه”".‎ 
وقال الشيخ (047): عثمان بن عيسى العامري: واقفي المذهب له كتاب المياه. أخبرنا به ابن أبي جيد. عن‎ 
ابن الوليد. عن سعد والحميري. عن أحمد ابن محمّد ومحمّد بن الحسين بن أبي الخطاب» عن عثمان بن عيسى.‎ 
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وفيه: أن أقوال أمّة الرجال وإن اختلفت بالنسبة إليه» إلا أنّ الظاهر كون 
دایمن الما 

أقول: فالصحيح أن يورد على الاستدلال به أنته لا مفهوم للقضيّة إلا على 
القول بثبوت المفهوم للوصف. 

ودعوى: أن (من) الموصولة متضمّنة لمعنى الشرطيّة. 

ممنوعة: بل الظاهر منها أن الأمور المذكورة كلها قيود للموضوع. وأنّ القضيّة 
مسوقة لبيان جرد نسبة الحمول إلى الموضوع, مضافاً إلى أنته لو كان ها مفهوم. 
فإنما هو أن من لم تجر عادته على عدم الظلم وعدم الكذب وعدم خلف الوعد يجوز 
غيبته. لا أن من جرت عادته على الظلم وأخويه حكمه ذلك. 


+ وعدّه في رجاله (تارةً) في أصحاب الكاظم بي (۲۸) , قائلاً: عثمان بن عيسى الرؤاسي: واقفي. له كتاب. و 
(أخرى) في أصحاب الرضا ن (8): قائلاً: عثمان بن عيسى الكلابي. رؤاسي. كوفي. واقفي.كلهم من أصحاب 
أبي الحسن موسى ل 

أقول: يريد الشيخ بهذه العبارة أنّ عثمان بن عيسى ومن تقدّمه من أصحاب أبي الحسن . وكيف كان فقد 
عدّه البرقي في أصحاب الكاظم خا. 

وقال الكشّي :)43١-4485(‏ “عثمان بن عيسى الرؤاسي الكوفي: ذكر نصر بن الصباح أنّ عثمان بن عيسى 
كان واقفيّا وكان وكيل أبي الحسن موسئ لاء وفي يده مال فسخط عليه الرضا بِيِة. قال: ثم تاب عثمان وبعث 
إليه بالمال. وكان شيخاً وعمّر ستين سنة. وكان يروي عن أبي حمزة الثماليء ولا يتهمون عثمان بن عيسى. 

وقال الشيخ في الغيبة: في الكلام على الواقفة ‏ بعد نقل ما رووه في مذهبهم وردها -: وقد روي السبب 
الذي دعا قوماً إلى القول بالوقّف. فروى الثقات أن أل من أظهر هذا الاعتقاد علي بن أبي حمزة البطائني وزياد 
ابن مروان القندي. وعثمان بن عيسى الرواسي. طمعوا في الدنيا ومالوا إلى حطامهاء واستمالوا قوما فبذلوا لهم 
شيئاً معا اختانوه من الأموال. نحو حمزة بن بزيع. وابن المكاري. وكرام الخثعمي. وأمثالهم. ثم روى رواية 
قريبة مما تقدّم. وقال عند ذكره الوكلاء المذمومين بعد بيان السفراء الممدوحين: ومنهم علي بن أبي حمزة 
البطائني. وزياد بن مروان القندي. وعثمان بن عيسى الرواسي. كلّهم كانوا وكلاء لأبي الحسن موسئ اء وكان 
عندهمأموال جزيلة.فلمًا مضى أبو الحسن موسئ إاوقفوا طمعاً فى الأموال. ودفعوا إمامة الأضا لاو جحدوه!. 

(۱) معجم رجال الحديث: ج ۱۲ /۱۳۲-۱۲۹. 
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وعليه. فهو يدل علىئ جواز غيبة غير العادل, وإِنْ لم يكن متجاهراً بالفسق. 
وخا ا ل با بد أ مع أن الخراء عتارة عن مع الا تور اة التي 
ذكرها تا على سبيل العموم الجموعي. فباتتفاء المقدّم ينتفي الجموع الملائم مع بقاء 
عضا فلعل المنقّ خصوص العدالة. 

ومنها: صحيح ابن أبي يعفور. عن مولانا الصادق لب الوارد في بيان العدالة 
بعدما بّن حقيقة العدالة. والدلالة على ذلك أن يكون ساتراً لجميع عيوبه حى يحرم 
على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته'''» فإنّ مفهومه أنّ من لم يكن ساتراً لعيوبه لا 
يحرم التفتيش عن حاله بالسؤال عن جيرانه ومعاشريه وغيرهم عن معاصيه. 

وفيه أَوَل إن التفتيش تار يكون بالسؤال عن المطّلع على حاله. وأأخرى 
بغيره. فلا تلازم بين جواز التفتيش وجواز الغيبة. 

وثانية إن الستر للعيوب في الخبر جُعل طريقاً إلى ثبوت العدالة. فالمراد به 
الست عند من يريد رتيب آثار المدالة ج أنه لو رأئ مندنذنياً خر عن هذا 
الستر. وإن كان غير متجاهر بالفسق, وعليه ففهومه جواز غيبة الفاسق مطلقاً. 

ومنها: خير علقمة الحكي عن «المحاسن» عن سيّدنا الصادق ظِةِ: «من لم تره 
بعينك يرتكب ذنباً أو لم يشهد عليه بذلك شاهدان, فهو من أهل العدالة والستر. 
وشهادته مقبولة, وإنكان في نفسه مذنباً ومن اغتابه ما فيه فهو خارجٌ عن ولاية 
اله تعالى. وداخل في ولاية الشيطان»”". 


(۱) وسائل الشيعة: ج۲۷ / ۳۹۱ح ۲ تهذيب الأحكام: ج٦‏ / حا 
(۲) وسائل الشيعة: ج ۲۷/ ۳۹۵ح ۰٤‏ بحار الأنوار: ج ۲/1۷ ح٤.‏ 
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أقول: وقد استدلّ به الشيخ 4# بتقريبين: 

التقريب الأوَلإنّ دل على ترب عدم جواز الغيبة على كون الرّجل غير مرفي 
منه المعصية, ولا مشهوداً عليه بهاء ومقتضى المفهوم جواز الاغتياب مع عدم 
الشرط. خرج منه غير المتجاهر. 

التقريب الثاني: أنته دل على تر تب حرمة الاغتياب وقبول الشهادة على كونه 
من أهل الستر. وكونه من أهل العدالة على طريق اللّف والنشر. ففهومه جواز 
غيبة غير المتستر, وهو المتجاهر بالفسق. 

ولكن يرد على الاستدلال به أَوَلاً : أنته ضعيف السند لعلقمة'". 

وثانيا إن لا مفهوم له لعدم حجيّة مفهوم الوصف. 

وثالثا أن الظاهر من الستر إرادة العدالة منه. لأنته اا رتب كونه من أهل 


(١)كتاب‏ المكاسب: ج ۱ / 546-1414 (ط.ج). 

(۲) معجم رجال الحديث: ج١٠‏ / ٠٠١‏ قوله: (علقمة بن محمّد الحضرمي أخو أبي بكر الحضرمي: من أصحاب 
الباقر :فة. رجال الشيخ(۳۸). وعدّه في أصحاب الصادق خا .)1٤١(‏ قائلاً: “علقمة بن محمّد الحضرمي الكوفي: 
أسند عنه". وعد البرقي علقمة الحضرمي من أصحاب الباقر 9. 

وقال الكشّي :)۲۹١(‏ حدّثني علي بن محمّد بن قتيبة القتيبي -إلى أن قال -قال: دخل أبو بكر وعلقمة 
على زيد بن علي. وكان علقمة أكبر من أبي. فجلس أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره. وكان بلغهما أنته قال: 
ليس الإمام منّا من أرخى عليه ستره. إِنّما الإمام من شهر سيفه ! فقال له أبو بكر _وكان أجرأهما : يا أبا الحسين 
أخبرني عن علي بن أبي طالب نثة. أكان إماماً وهو مرخ عليه ستره أو لم يكن إماماً حتّى خرج وشهر سيفه ؟ قال: 
وكان زيد يبصر الكلام. قال: فسكت فلم يجبه. فردّ عليه الكلام ثلاث مرّات, كلّ ذلك لا يجيبه بشيء. فقال له 
أبو بكر: إن كان علي بن أبي طالب إماماً فقد يجوز أن يكون بعده إمام مرخ عليه ستره. وإن لم يكن إماماً وهو 
مرخ عليه ستره فأنتَ ما جاء بك ها هنا؟! قال: فطلب من أبي علقمة أن يكف عنه فكفٌّ عنه. محمّد بن مسعود. 
قال: كتب إلي الشاذاني أبو عبد الله. يذكر عن الفضل. عن أبيه مثله سواء. روى عن أبي جعفر لاء وروی عنه 
سيف بن عميرة. وصالح بن عقبة. كامل الزيارات: الباب ,/١‏ في ثواب من زار الحسين نا يوم عاشوراء. 
الحديث ۸. 
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الستر والعدالة على شيء واحد. وهو حسن الظاهر, فلو كان له مفهوم فا هو 
جواز غيبة الفاسق. 

ودعوى: أن مفهومه وإِنْ كان ذلك. إلا أنته خرج عنه غير المتجاهر. 

ممنوعة: إذ النتصرّف في المفهوم من دون التصرّف في المنطوق غير معقول. كما 
حُقّق في حلّه. والتصرّف في المنطوق في المقام لا يكن كا لا خق» مع أن الالتزام 
بذلك مستازمٌ للقول بعدم مدخليّة التجاهر بالفسق في الحكم. 

فتحصّل : أنته لا يكون في النصوص المعتبرة ما يمكن الاستدلال به إلا 


خبر هارون. 


فروع الغيبة كذ 


فروع الغيبة 

بق في المقام فروع تعرّض ها الشيخ #. وهي : 

الفرع الأوّل'':(قال: ثمّإنّ مقتضى إطلاق الروايات. جواز غيبة المتجاهر في 
ما تجاهر به. ولو مع عدم قصدٍ غرضٍ صحيح...الخ). 

أقول: لاحظ قوله يا في خبر هارون: «إذا جاهر الفاسق بفسقه. فلا حرمة له 
ولاغيبة»!"'» فإنٌ إطلاقه يقتضي عدم الفرق بين أن تكون الغيبة لغرض صحيح. أم 
كانت بقصد الانتقاص. 

كما أنّ ما ذكرناه من خروج ذكر المغتاب في ما تجاهر به عن الغيبة موضوعاً 
لعدم كونه إظهاراً لما ستره الله. هو الذي يقتضي ذلك. 

الفرع الثاني: ما ذكره الشيخ ‏ بقوله'": (وهل يجوز اغتياب المتجاهر في غير 
ما تجاهر به...الح). 

أقول: الأقوال في المسألة ثلاثة: 

القول الأوّل: ما اختاره صاحب «الحدائق»'*. واستظهره من كلام جمع من 
الأصحاب» وصرّح به بعض الأساطين, وهو الجواز. ۰ 

القول الثاني: ما عن جماعةٍ آخرين منهم الشهيد الثاني وهو عدم الجواز. 
(١)كتاب‏ المكاسب: ج 7457/١‏ (طاج). 
(۲) وسائل الشيعة: ج7١‏ مح 1715337 بحار الأنوار: ج ۲۵۳/۷۲ ح۳۲ 
(؟) كتاب المكاسب: ج ١‏ / ١٤۳(ط.ج).‏ 


(4) الحدائق الناضرة المحدّث البحراني: ج1۸ .١177/‏ 
(0) مسالك الأفهام الشهيد الثاني: ج ١4‏ / 514؟. 
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القول الثالث: ما اختاره الشيخ ‏ من التفصيل بين المعاصي التي دون ما تجاهر 
به في القبح» وبين غيرها. فيجوز في الأول ولا يجوز في الثاني فن تجاهر باللّواط 
جاز اغتيابه بالتعرتض لنساء الأجانب. ومن تجاهر بقطع الطريق جاز اغتيابه 
بالترقة. ومن تجاهر بالمعاصي الكبيرة جاز اغتيابه بكل قبيح'". 

وقد استدل للأوّل : 

تارة: بإطلاق النصوص التي منها خبر هارون المتقدّم. فإنّ مقتضى إطلاق نفي 
ا جنس هو نفي جميع أفراد الغيبة التي منها غيبته في غير ما تجاهر به. فإنّ نفي الطبيعة 
نف لجميع وجوداتها في الخارج. 

وأخرى: بأنَ الظاهر من الخبر وروده في مقام بيان الحكم.لا بيان نفي الموضوع 
حقيقة. وعليه فحيث إن ذكر النقص المتجاهر فيه لا يكون غيبة حقيقة كما تقدّم, 
فيكون الخبر وارداً لبيان الرخصة في الغيبة بالنسبة إلى غير ما تجاهر فيه. 

ولكن يرد عليهما: أن الظاهر من نف الطبيعة. هو نفي الموضوع حقيقة, وحمله 
على إرادة النفي التغزيلي. ونني الحكم عن الموضوع خلاف الظاهر. لا يصار إليه إلا 
مع القرينة. ككونه نفياً موضوع واقعي واضح ليس إثباته ونفيه وظيفة الشارع» 
ولا يكون الموضوع منتفياً بعد نفيه كقوله اا: (لا شك لكثير الشكٌ). وليست الغيبة 
كذلك. فإنّ للشارع تحديد مفهومها وبيان قيودهاء وقد ينها في جملةٍ من النصوص 
المتقدّمة. فلا قرينة صارفة عن ظهور القضيّة في نف الموضوع حقيقةء وهو لا يكون 
إلا فيا تجاهر فيه من المعاصي. فلا يكون مطلقاً ولا مختصّاً بغير ما تجاهر فيه. مع أن 


(١)كتاب‏ المكاسب -الشيخ الأنصاري: ج F1/ ١‏ 


فروع الغيبة 1۷ 


إرادة الأعمَ ا تجاهر فيه وغيره غير مكنة. إذ بالنسبة إلى ما تجاهر فيه يكون النف 
نفياً للموضوع حقيقة. وبالنسبة إلى غيره يكون نفياً له تفزيلاً-أي نفياً للحكم 
بلسان نفي الموضوع -وإرادة الأعمٌ مستلزمة لاجتاع اللّحاظين في استعمال واحد. 
فيدور الأمر بين إرادة أحد القسمين. والمتعيّن هو الأوّل كما تقدّم. 

هذاكلّه بالنسبة إلى ما ورد في خبر هارون, وأمّا سائر النصوص فقد عرفت 
أنتها ما بين ضعيف السند» وغير الدالٌ على المطلوب. 

وأمّا الوجهان الأوّلان: فاختصاصه| بخصوص ما تجاهر فيه واضح. 

وقد استدل للقول الأخير بوجهين: 

الوجه الأوّل: أن مناط جواز غيبة المتجاهر تبّن هذه المر تبة من العصيان منه. 
فيجوز غيبته في الأدون بالأولويّة. 

الوجه الثاني: ما ذكره بعض مشايخنا المحقّقي ني من أنّ من لا يَكره نسبته إلى 
اللواط -والعياذ بالله -مثلاً. لا يكره نسبته إلى أنته يتفخص عن معاشرة النساء. 
وهذه الملازمة بعنوان أنته تقص وعيب ثابتة» فإذا فرضنا أنّ أحداً يكره الثاني دون 
الأول يُستكشف منه أن كراهة الثاني ليست متعلقة به بما هو عيب ونقص, فيجوز 

أقول: وفيهم| نظر: 

أا الآوّل: فلأنّكون المناط ماذكر غير معلوم: بل يحتمل أن يكون المناط عدم 
كراهة الإظهار أو عدم كونه إظهاراً لما ستره اله المفروض تَحقّقه في ما تجاهر فيه 
دون الأدون, مع أنّ الأولويّة لو ّت. فإنها هي فما لو اقتصر على الأدون. دون 
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الجمع بين الغيبتين كا لا يخى. 

وأمًا الثاني: فلأنته ريما يكون الشخص متجاهراً في معصية كبيرة. كقتل 
النفوس ا حترمة, ومتستراًفها هو دونهاء ويكره نسبته إليه ويتجتّبه کا هو واضح. 

فتحصّل: أنّ الأظهر هو اختصاص الحكم بخصوص ما تجاهر فيه. نعم إذا 
جاهر بمعصيةٍ جاز اغتيابه بها وبلوازمهاء لأنّ الالتزام بالشيء التزام بلوازمه. 

الوجه الثالث:المراد بالمتجاهر من تجاهر بالقبيح مع علمه بالقبح: ويعلم الناس 
بصدوره عنه بعنوان أنته قبيح. فلو لم يكن عا ماً بقبحه لشبهة حكنية, كما لو شرب 
القر المغلي قبل ذهاب ثلثيه معتقداً إباحته. أو لشبهةٍ موضوعيّة كما لو شرب الخمر 
باعتقاد أنته ماء. لا يجوز اغتيابه. لعدم كونه فاسقاً. فضلاً عن كونه متجاهراً 
بالفسق.كم أنته لو أتى به علناً مع العلم بأنته قبيح» لكن احتمل عدم اطلاع الناس 
على صدور الفعل منه معصية لاحتام في حقّه الجهل بالموضوع أو الحكم عن 
قصور لم يكن متجاهراً بالفسق با هو فسق. بل متجاهرٌ بالفسق من حيث ذاته. 
وظاهر الدليل جواز غيبة المتجاهر بالفسق با هو فسق. فالمتجاهر بالفسق هو من 
أ بالمعصية مع علمه بأنّ المأتي به معصية علناً. وعرف أن الناس عالمون بأنكه 
عاص بفعله» ولیس له عذرٌ ولو غير موجه. 

الوجه الرابع: إذا كان متجاهراً جاز غيبته عند من لا يكون مطّلعاً على حاله. 
لعدم كونه إظهاراً ما ستره الله إذ المراد منه إظهار الأمر المستور, فلو كان منكشفاً لم 
يكن من الغيبة, هذا مضافاً إلى ظهور خبر هارون. فإنّ الظاهر منه إرادة بيان أن في 
المتجاهر خصوصيّة ليست في غيره. فلو اقتصر على ذكره عند من يكون مطَلعاً 


فروع الغيبة 4 


على حاله. لزم عدم خصوصيّة فيه. فإن العام با حال يجوز الغيبة عنده. ولو م يكن 
المقول فيه متجاهراً. وهذا ما لا إشكال فيه. إا الكلام في حَدٌ التجاهر. والظاهر 
أنته يصدق مع التجاهر به عند جماعةٍ معتدّ بهم مع عدم المبالاة باطلاع غيرهم, 
فلو تجاهر عند أصحاب سِرّه ورفقائه لا يصدق عليه المتجاهر.كا أنته لو تجاهر في 
بلد الغربة وتستّر في بلد نفسه, لا يعد متجاهراً. 

الوجه الخامس:إنّ جواز الغيبة يدور مدار بقاء كونه متجاهراً فلو انت عنه 
المبدأ وأخنى فسقه. وتأذّى من ظهوره حرمت غيبتهء إذ بقاء ا حكم تابعٌ لبقاء 
موضوعه. فع ارتفاع الموضوع يرتفع الحكم. 


aa 
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تظلّم المظلوم 

الفرع الثاني: ويدور البحث فيه عن تظلّم المظلوم وإظهار ما فعل به الظالم. وإ 
كان متستّراً به. كما إذا ضربه في ليلة ظلاء لا أحد سواهماء أو شتمه. أو أخذ ماله 
جاز له ذكره بذلك عند من لا يعلم ذلك منه. 

أقول: الظاهر أنّ جواز إظهار ما قعل الظالم بالمظلوم وإنْكان متستراً به 
إجماعيئ, وقد استدلٌ له بأمور: 

الأمر الأول قوله تعالى: «ولمَن اضر بد لي اوليك مَا نهم 
س سَبيل»!". 

بر اف ع ا الخ ا ق 
الاتتصار جاز له غيبته ‏ ومن المعلوم أنته يتوقّف الانتصار على إظهار ما فعل به 
من الظلم. 

وفيه: أنّ الاتتصار عبارة عن الانتقام» ففاد الآية الشريفة جواز الانتقام, 
وحازاة الظالم بالمثل التي دلّت عليها الآية التي قبل هذه الآآية. وهي «وَجَرَاء س 
سين منلّهّا+ ٠"‏ فهي أجنبيّة عن جواز الاغتياب. 

فإن قلت: إن الغيبة نحو من الانتقام. 

قلت إِنّه لا إطلاق للآية في كيفيّة الانتقام, ولذالم يتوهّم أحدٌ جواز تكاحه 
مثلاً باعتبار أنته نحو من الانتقام. 


.غ١ سورةالشورئ: الآية‎ )١( 
.6١ سورة الشورئ: الآية‎ )۲( 


تظلّم المظلوم ۷۱ 


الأمر الثاني: قوله تعالى: م لأَبُحِتٌ الل اْجَهْرَيِالسُوَءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلذَ من ظَلِمه!"" 
فاه يدل عل مرجوحيّة الجهر بالسّوء من القول الذي من أفراده ومصاديقهالغيبة, 
كا تقدّم في أَوّل المبحت. إلا بالنسبة إلى المظلوم. 

فإن قلت نكم بنيتم على عدم دلالة الآية على عدم جواز الغيبة. فكيف 
تتمسّكون به في المقام ؟ 

قلت:إِنّ هذا الإيراد وارد على من التزم بعدم كون الغيبة من مصاديق الجهر 
بالسّوء كالحقّق الإيرواني'" وغيره. ولا يرد علينا لالتزامنا بأنتها لا تدلّ على 
عدم جواز الغيبة. لأنّ عدم الحب أعمّ من الحرمة. وعليه فلا مورد هذا الإيراد كا 
لايخق. 

ودعوى: أن الاستثناء من عموم السلب لا يقتضي إلا ثبوت الإيجاب الجزئي. 
حيث أنته لا إطلاق لتلك الجزئيّة, لعدم ثبوت كونها واردة في مقام البيان من هذه 
الجهة. فيمكن أن يكون الجواز راجعاً إلى مذمّته وتعييره وتنقيصه. فإِئها من الجهر 
بالسوء. كما في تعليقة بعض مشايخنا الحققين ". 

مندفعة:بما حُقّق في حلّه من أنته عند الشكٌ في كون دليل في مقام البيان» يبني 
على أنته كذلك. 

وعليه. فقتضى إطلاق هذه الآية الشريفة جواز كلّ فرد من أفراد الجهر 
بالسّوء التي منها الغيبة. 


.١49 سورة النساء: الآية‎ )١( 
.5؟/١ج حاشية المكاسب للإيرواني:‎ )( 
.1117/ ١ حاشية المكاسب للشيرازي: ج‎ )۳( 
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الأمر الثالث: ما عن «تفسير العياشي» عن الفضل بن أي قرّة. عن مولانا 
الصادق اظة: «في قول الله تعالى: ولا ثحب الله الْجَهْرَ بِالسّوَءِ من القول إلاّمَن 
ْلَه" من أضاف قوماً فأساء ضيافتهم, فهو تمن ظلم, فلا جناح عليهم فا قالوا 


وما عن «مجمع البيان» عنهائة: في قوله تعالى: لا محِبٌ...ال+ إِنّ الضيف 
ينزل بالّجل فلا يحسن ضيافته. فلا جناح عليه في أن يذكر سوء ما فعله»'". 

بتقريب: أنتهم| يدلان على أنّ من هتك ضيفه. ولم يقم با يليق بشأنه في مقام 
الضيافة, جاز له أن يذكره بما فعله من السوء. 

وفيه :إن الخبرين ضعيفان ؛ أمَا الأول فلجهالة حال المفضّل “.وما 
الثاني فللإرسال. 

الأمر الرابع:إنّ في منع المظلوم من التظلّم حر جا اذ عظيا ا 

وفيه أوَلا إنَ المراد من دليل نف احرج ليس هو الحرج النوعي. بل المراد 
احرج الشخصي. فل نفع في ني الحكم كلا 

وثاني إن دليل ني احرج إا يني الأحكام التي في نفيها امتنان على الأمّة, 
فالحكم الذي يكون نفيه منّة على شخص ومنافياً للامتنان على الآخر, لا يكون 
مشمولاً لدليل نق الحرج» والمقام من هذا القبيلء لأنّ جواز الاغتياب منافي 
للامتنان. بالنسبة إلى المغتاب (بالفتح). 
(۲) وسائل الشيعة: ج١٠‏ / ج 6 , بحار الانوار: ج ۲۵۸/۷۲ ح 0۰. 


(۳) وسائل الشيعة: ج۱۲ / ۲۹۰ح .٠١۳۳۰‏ 
)٤(‏ معجم رجال الحديث: ج 501/115 


تظلّم المظلوم ۷۳ 


الأمر الخامس:إنّ تشريع الجواز مظنّة لردع الظالمء وهي مصلحة خالية عن 
مفسدة, فيشبت الجواز, لأنّ الأحكام تابعة للمصالح. 

وفيه أوَلاإنَ مقاومة هذه المصلحة لا سيا وهي مظنونة للمفسدة المقطوعة 
الثابتة في الغيبة منوعة. 

وثانياً إن لازم هذا الوجه جواز اغتياب كلّ عاص وإِنْ كان غير متجاهر ولا 
ظالم لشخص. فإِن في تجو يزه مظنّة الردع. 

وثالثاً إنّ الجواز على هذا لا يختصّ بالمظلوم . بل يجوز لكلّ أحدٍ لعين 
هذا الوجه. 

ورابعاً إن رما حصل العلم بأنته لا ير تكب تلك المعصية, أو أنته لا يرتدع من 
هذا التظلم. 

الأمر السادس : خبر « قرب الاسناد » عن جعفر بن حمّد . عن أبيه اء 
قال: «ثلاثة ليس هم حُرمة: صاحب هوى مبتدع» والإمام الجائر. والفاسق 
لمعن بالفسق»”". 

بتقريب: أنّ نني الحرمة عن الإمام الجائر إا هو من جهة جوره لا من جهة 
تجاهره» وإلا لم يذكره في مقابل الفاسق الُعلن بالفسق. 

وفيه:-مضافاً إن ضعف سنده» وعدم دلالته على جواز غيبة هذه الثلاثة 
كما تقدّم _أنته يكن أن يكون جواز غيبة الإمام الجائر لو ثبت من جهة غصبه 
حقوق الأمّة +84 وتصدّيه مقام الخلافة, مع أنّ هذا لو تم لدلّ على جواز اغتياب 
كل أحدٍ لا خصوص المظلوم, مضافاً إلى أن الخبر مروي بطريق آخر وفيه توصيف 


1114 وسائل الشيعة: ج7١ / ۹ح‎ )١( 


00 فقه الصادق / ج١75‏ 


الإمام بالكذب. 

الأمر السابع: النبوي: «ولصاحب الحَقّ مقال»'". 

وفيه أَوَلا اله ضعيف السند. 

وثانياً أنته يدل على أن من ثبت له حقٌّ فله مقال. والكلام في المظلوم إا هو 
في ثبوت الحقّ له بعد ما أضيع حقّه بالظلم. مع أن المقال الثابت لصاحب الحقّ لعلّه 
ED‏ فتحصل: أن شيئاً مما استدلٌ به على 
جواز غيبة المظلوم لا يدل عليه سوى آية الجهر بالسوء. 

أقول: يبق البحث عن أنته هل يقيّد جواز الغيبة بكونها عند من يرجو إزالة 
الظلم عنه كما عن جماعة ٠”‏ أم يجوز مطلقاً كا عن آخرين!*؟ 

وجهان. أقواهما الثاني لأنّ مقتضى قوله تعالى: «لا بحب الله المجهر...ال'*م 
التي عرفت دلالتها على جواز اغتياب المظلوم بإظهار ما فعل به الظالم. جواز الغيبة 
حي عند من لا يرجو إزالة الظلم عنه. 

وما ذكره الشهيد #2" وتبعه بعض مشايخنا المحققين 4ة" من أنته لا عموم في 


)١(‏ بحار الأنوار: ج ۷۲ / .۲۳١‏ المحجّة البيضاء للمحدّّث الكاشاني: ج 0 / .۲۷١‏ وكشف الريبة. ومرآة العقول: 
ج۲ / .۳٤۵‏ و ج من سنن البيهقي باب ما جاء في التقاضي ص 058. والبخاري باب الوكالة في قضاء الدين: ج ۲ 
/ /: عن أبي هريرة أنّ أعرابياً تقاضى النبيّ يي ديناً كان له عليه فأغلظ له. فهمٌ به أصحاب النبئ يلي فقال 
النبيّ: دعوه فإنّ لصاحب الحقّ مقالاً. ثم قال: اقضوه. فقالوا: لا نجد إلا سنأ أفضل من سنّه. قال: اشتروه واعطوه 
فإنّ خيركم أحسنكم قضاء. وفي إحياء العلوم: ج7 / ٠١۲‏ ذكر هذه الجملة: (إنَّ لصاحب الحقّ مقالاً). في 
مسوّغات الغيبة. ولم يذكر المصدر. 

(۲) سورة النساة: الآية 144. 

(۳) كشف الريبة: ص ۷۷. مستند الشيعة: ج .١178/ ١4‏ 

)٤(‏ کتاب المكاسب: ج ١‏ / ۷۵ (ط.ق(. 

(6) سورة النساة: الآية .٤۸‏ 

(1) حكاه عنه في كشف الريبة: ص ۷۷. 

(۷) حاشية المكاسب للإيرواني: ج١‏ / .١١١‏ المحقّق السبزواري في كفاية الأحكام: 87. والمحقّق النراقي في 


حكم غيبة تارك الأولى ما 


الآية''' ليتمّك به فى إثبات الاباحة مطلقاً غير تام إذ قد عرفت أنٌّالآية الشريفة 
وبالجملة: فالأظهر عدم تقيبد الجواز بكونها عند من يرجو إزالة الظلم عنه. 


حكم غيبة تارك الأولئ 

بحث: هل يجوز للمظلوم الغيبة لولم يكن ما فعل به الظالم ظلًء بل كان من 
ترك الأولى أم لا؟ وجهان: 

استدل لجواز الاغتياب بترك الأولى بوجوه: 

الوجه الأوّل: ما ورد في خبر حمّاد بن عؤان. قال: «دخل رجلٌ على أي 
عبدالله ا فشكى إليه رجلاً من أصحابه. فلم يلبث أن جاء المشكوّ. فقال أبو 
عبدالله إكلا: ما لفلان يشكوك؟ 

فقال له: يشكوني أني استقضيت منه حق. 

قال: فجلس أبو عبد الله مغضباً م قال: كأنتك إذا استقضيت حقّك لم تسبيء» 
اریت ما حكى الله عر وجلٌ. فقال وَوَيَحَافُونَ وء اليساب 4" أترى أنتهم خافوا 
الله أن يجور عليهم, لا والله ما خافوا إلا الاستقضاء. فسمأه الله تعالى سوء الحساب. 
فن استقضي فقد أساء»'". 

فاته يدل بالتقرير علىئ جواز الشكوى من الدائن لتركه الأولى بالمطالبة, 
وعدم الإمهال في قضاء الدَّين الذي يعد من المستحبّات. واحتّال ردع الإماماقة 
+ المستند: ج۲ / ۷ والسيّد العاملي في مفتاح الكرامة: ج E ٤‏ 
)١(‏ سورة النساة: الآية .١44‏ 


(۲) سورة الرعد: الآية .۲١‏ 


(۳) وسائل الشيعة: ج8١‏ الفاح ۱ الكافي: جه /۰ ۰ح 


۱۷٩‏ فقه الصادق / ج۲۱ 


عن ذلك. وعدم نقله لنا ضعيفٌ لا يُعبأ به.كما أن دعوى ضعف السند لمعلى بن حمّد 
غير مسموعة"" إذ الظاهر أنته حسن على أقلّ التقادير. 

ولكن يرد على الاستدلال به:أنّ الظاهر منه كون المديون مُعيراً لايجوز 
المطالبة منه. أو كونه لا يجبُ عليه الأداء لغير ذلك. ومعلوم أنّ طلب الأداء حينئذٍ 
ظلبروهة عل المديوة باح سعد اة کا تقد م والعتاهل عل نا دكرياء امور 

الأمر الأول قوله اذ في ذيل الخير: «فن استقضى فقد أساء». فان المطالبة من 
المديون الموسر المتمكدّن من الأداء. مع وجوبه عليه لا تعد إساءة قطعاً. 

الأمر الثاني: عدم أمر الإمام ]ةذ المديون بأداء الدَِّينَء ولو كان موسراً ولم يكن 
حذورٌ في الأداء لأمره به. 

الأمر الثالث: تشديد الإمام على المشكو. 

ولو أغمضنا عن ما ذكرناه من الظهور. فلا أقلّ من كونه مجملاً لا يكن 
الاستدلال به. 

الوجه الثاني: مرسل ثعلبة بن ميمون» عمّن ذكره. عن مولانا الصادق ل 
قال: «كان عنده قوم يحدّثهم إذ کر رجلٌ منهم رجلاً فوقع فيه وشكاه. فقال له أبو 
عبد الله .ائة: وأ لك بأخيك كلّه. وأي الرّجال المهرّب»!". 

فان الظاهر من الجواب أنّ الشكوى إا كانت لتركه الأولى الذي لا يليق 


)١(‏ ففي رجال النجاشي: ج ١‏ / ۸٠ء‏ (معلّى بن محمّد البصري. مضطرب الحديث والمذهب. كتبه قريبة) وفي 
معجم رجل الحديث ج ۱۹ / ۲۸٠‏ معلّى بن محمد البصري (وقال ابن الغضائري: معلّى بن محمّد البصري أبو 
محمّد يعرف حديثه وينكر. ويروي عن الضعفاء. ويجوز أن يخرج شاهدا). معجم رجال الحديث ج ۲۷۹/۱۹. 

(۲) وسائل الشيعة: ج١٠‏ / ممح ۱٥۷۰7‏ .الکافي: ج۲ ماح 


حكم غيبة تارك الأول ۱۷۷ 


بالأخ الكامل المهذّب. 

وفيه أوَلا: أنته ضعيف السند للإرسال. 

وثانياً إنّ قوله ب «وأَن لك... الخ» يكن أن يكون ردعاً وانتصاراً للمغتاب 
(بالفتح). وعليه فليس هناك تقرير من المعصوم ابا كي يُستدلٌ به. 

الوجه الثالث: ما أفاده المحقّق الإيرواني ‏ "من اللقسّك با ورد في ذكر الضيف 
مساوئ الضيافة المتقدّم. بدعوى أنته يدل على أنّ عدم القيام با لحقوق المستحبّة 
التي منها خسن الضيافة نوعٌ من الظلم. ويكون الخبر دالا على أنّ اللآية الشريفة 
تعمّ كلا الظلمين. وأنته يجوز للمظلوم اغتياب ظالمه بكلّ من الظلمين. 

وفيه:-مضافاً إلى ما تقدّم من ضعف السند -: أنته قد مر أنّ الظاهر من الخبر 
إرادة هتك الضيف وإهانته. لا ترك الأولى مع أنّ دعوى أنّ عدم القيام با حقوق 
المستحبّة نوع من الظلم كما ترئ. 

وبالجملة: فالصحيح أن يستدلٌ للجواز بأنّ ترك الأولى ليس سوءاً فلا 
يدخل ذكره في الغيبة ما تقدّم من اعتبار كون المقول نقصاً وعيباً. 


ON 


(۱) حاشية المكاسب: ج۱ .۳٣/‏ 


۱۷۸ فقه الصادق / ج۲۱ 


ضابط الغبية الجائزة 

أقول: ذ كر الأصحاب''' موارد عديدة لجواز الغيبة. فضلاً عن الموارد السابقة. 
وتنقيح القول فبها هو أن ما ذكره الأصحاب من مستثنيات الغيبة تندرج في واحدٍ 
من العناوين الأربعة» أو يتوهم اندراجه فيه: 

العنوان الأوّل: ما كان خارجاً عنها موضوعاً كغيبة المتجاهر بالفسق المتقدّم, 
وبعض المستئنيات المذكورة في كتاب «المكاسب»» والقي ستمر عليك!". 

العنوان الثاني: أن ينطبق على الغيبة عنوان ذو مصلحة أهجّ من مفسدة الغيبة. 
وقد ذكر الشيخ ب" لذلك موارد. وستعرف ما فيها. 

العنوان الثالث: ما إذا توقف واجبٌ أهمّ عليهاء كحفظ النفس المحترمة, أو 
صيانة العرضء أو نحو ذلك. 

العنوان الرابع: م كان خارجاً عن حكم الغيبة بالتخصيص. وهو على أقسام: 

الأوّل: ما يكون خارجاً بدليل عختص به كتظلّم المظلوم المتقدّم. 

الثاني: أن يكون الخروج بأدلة نفي الضرر والجرج. 

الثالث: أن ينطبق على الغيبة عنوان واجب في نفسه. وكانت النسبة بين 
الدليلين عموماً من وجه. وقدّم دليل ذلك الواجب لوجود أحد المرجّحات فيه. 

هذاكلّه بحسب الكبرئ. وأمّا الصغرئ فقد ذكروا ها موارداً: 
)١(‏ الحدائق الناضرة: ج۱۸/ 1575-17-0. 


(۲) كتاب المكاسب: ج١‏ /۲ .ج( 
(۳) كتتاب المكاسب: ج ١‏ / .ج( 


منها: نصح المستشير. 

وقد استدلٌ لجواز نصح المستشير وإن أوجب الوقيعة والغيبةء بوجوه: 

الوجه الأول ما ذكره الأستاذ الأعظم -مبتنياً على وجوبه -من أَنّ دليلي 
وجوب النصح وحرمة الغيبة من قبيل المتزامين لا المتعارضين'"”, فإنّ الغيبة في 
موارد الاجتاع مأخوذة في مقدّمات النصح» وأنته يتولّد منها ويتوقف علمهاء نظير 
توقف إنقاذ الغريق على التصرّف في يلك الغير» وعليه فيتصف كل من النصح 
والغيبة بالأحكام المخمسة حسب اختلاف الموارد بقوّة الملاك وضعفه. 

وفيه: أن النصح الواجب على المكلّف في موارد الاجتاع إا يكون من 
العناوين المنطبقة على الغيبة. لا المتولّدة منها المتوقّفة عليهاء إذ لا وجود للتنبيه على 
معايب من يريد المستشير تزويجها مثلاً الذي هو نصحه إل ببيان ما فيا من 
المعايب المستورة الذي هو غيبة, E‏ من قبيل المتعارضين. 

الوجه الثاني: ما هو ظاهر الشيخ# "من أنّ حرمة الغيبة لأجل انتقاص 
المؤمن وتأذّيه منه. وحيث أنّ خيانة المستشير قد تكون أقوى مفسدة من الوقوع 
في المغتاب, فلا حالة تسقط حرمتها. 

وفيه: ما تقدّم في أوّل هذا المبحث من أنته في موارد اجاع عنوانين اللّذين كل 
منهما حكومٌ بحكم ينافي حكم الآخرء فإنّه لا سبيل إلى الرجوع إلى مرجّحات باب 


(۱) كتاب المكاسب: ج ١‏ / كدعو ده؟لط.ج). 


02 فقه الصادق / ج۲۱ 


المزاحمة. ورعاية أقوى الملاكين. وليست من موارد تزاحم المقتضيين, مع أنه لو 
سُلّْم كونها من هذه الموارد. فإنّه لا سبيل إلى الحكم با جواز بقوّة الملاك. إذ لاطريق 
إلى معرفة المناطين عا هما من الحَدٌ كي يُعرف الراجح منهما. 

الوجه الثالث: ما ورد في استشارة فاطمة بنت قيس النبيّ يي في أن تقبل 
الزواج من معاوية أو أبي جهم. حيث قال ها يَلله: 

«أمّا معاوية فصعلوكٌ لا مال لهء وأمًا أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه, 
انكحي أسامة». حيث إِنَّه تة تعردض لما يكرهه الخاطبان'". 

وفيه: لو سلّمنا سند الخبر, فان دلالته على المطلوب تتوقف على کون ما ذكره 
الي عيباً مستوراً. مع أنّكونه عيباً. وعلى فرضه كونه مستوراً محل 
تأمَلٍ اظ 

الوجه الرابع:إنّ النسبة بين دليلي حرمة الغيبة ومطلوبيّة النصح عمومٌ من 
وجه. وهما من قبيل المتعارضين, فيتعين الرجوع إلى مرجّحات باب المعارضةء 
بناءً على ما هو الحقّ من أنتها المرجع عند تعارض الدليلين بالعموم من وجه. 
والترجيح مع دليل النصح لكونه أشهر. فتأمّل. 

فتحصّل: أن الأظهر كون المورد داخلاً في القسم الثالث من العنوان الرابع. 

أقول: ولا فرق فوا ذكرناه بين كون النصح واجباًأم لاء کا هو واضح» ولكن لا 
دلبل علا وجويه, فان ما اتدل بد عل وجوبة ينما ع ضيف الستند. وغي ندال 
على وجوبه» وما لا ربط له به. إذ قد استدلٌ عليه : 


)١(‏ المستدرك: ج ۱۲۹/۹ ح .٠١107‏ بحار الأنوار: ج31937/17. 


الاغتياب فى مواضع الاستفتاء 50 


١-بما‏ دل على حرمة خيانة المؤمن لأخيه”". 

"-وبما دل على وجوب نصح المؤمن ابتداء". 

٣‏ -وبالنصوص الآمرة بقضاء حاجة الموّمن'", باعتبار أن النصح نوع منها. 

4 -وبما ورد في خصوص نصح المستشير'*. 

وفيه: وشيء منها لا يصلح مستنداً للوجوب: 

أمَا الأوَّل: فلأنته لا ملازمة بين حرمة الخيانة ووجوب النصح لإمكان رده 
إلى غيره. 

وأا الثاني: فهو حمولٌ على الاستحباب؛ للإجماع على عدم وجوب النصح 
ابتداءاً وبه يظهر ما في الثالث. 

وأمّا الرابع: فا تضمّن من تلك النصوص الأمر به ضعيف السند. وغيره أفا 
تضمّن ترتّب المفسدة الدنيويّة من سلب اللّب والرأي على ترك النصح. وهو لا 
يدل على أزيد من الاستحباب. 

وبالجملة: فالأظهر عدم وجوبه. نعم تحرم الخنيانة للنصوص الدالّة عليها. 


الاغتياب فى مواضع الاستفتاء 


ومنها: الاستفتاء بأن يقول للمفتي: ظَلَّمني فلانٌ في حي فكيف طريق 
إلى الخلاص. 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج ۲٤۲/۱۲‏ ح 177١7‏ , بحار الأنوار: ج 1١9/14١‏ ح۱۷. 
(۲) وسائل الشيعة: ج ۲۰۷/۱۲ ح ۱۹۰۹۹ . الكافي: ج ١‏ 7١3109ح7.‏ 
(؟) وسائل الشيعة: ج7١‏ //ااح 171/617 , الكافي: ج ۱۹۲/۲ ح۱. 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ١5635 ٤٤/۱۲‏ . بحار الأنوار: ج ٠١7/17‏ ع۲۹. 





0 فقه الصادق / ج١7‏ 


وقد استدلٌ للجواز في هذا المورد بروايتين: 

الرواية الأولى: النبويّ حيث قال ل هند بنت عُتبة زوجة أبي سفيان حين 
قالت: إِنّ أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وولدي ما يكفيني: 

«حُّذي لك ولولدك بالمعروف»'"'. فلم يزجرها #5 عن غيبة أي سفيان. 

وفيه أوّلا: أنته ضعيف السند للإرسال. 

وثانياً أنته يحتمل أن يكون عدم الردع لاشتهار أبي سفيان بهذه الصفة, أو 
لكونه ن لا تحرم غيبته رأساً لكفره. 

وثالثاً أنته من موارد تظلّم المظلوم. 

للم إلا أن يقال : إن الخبر متضمّن للغيبة في غير ما وقع التظلّم منه. وهو 
صفة البخل. 

الرواية الثانية: صحيحة ابن سنان, عن الإمام الصادق ابل قال: 

«جاء رجلٌ إلى رسول لله 4 فقال: إن أي لا تدفځ يد لامس؟ 

قال ڈ: فاحبسهاء قال: قد فعلتُ, قال ييه فامنع من يدخل عليهاء قال: 
قد فعلت . قال يلي : فقيّدها فإنّك لا تبرّها بشيء أفضل من أن تمنعها من محارم 
لله عڙ وجل»'". 

وفيه أَوَلا إن يحتمل أن يكون المورد داخلاً في موارد غيبة الجهول. إذ المرأة 
لم تكن معروفة عند النيّ بء وجرد كونها ع للسائل لا يوجبٌ صيرورتها 
معلومة معيّنة عند المسئول عنه . 


.65ح1٠7/١ج عوالي اللآلئ:‎ .٠١ 50١ المستدرك: ج٩ /۱۲۹ح‎ )١( 
.0110 الاح‎ / ٤ من لا يحضره الفقيه: ج‎ . ۳٤۲٤٤۲ ح١6١‎ / وسائل الشيعة: ج۲۸‎ )۲( 


الاغتياب فى مواضع الاستفتاء 50 


وثانياً الظاهر من المخبر أنتها كانت متجاهرة بالفسق والزناء وغيبة المتجاهر 
جائزة. فضلاً عن أنّ الخبر في مقام بيان قضيّة شخصيّة, ويكني لعدم جواز التعدّي 
احتال كونها متجاهرة. 

ودعوئ: الشيخ #"" من أنته يدفع بالأصل. 

يرد عليها: أنّ هذا الأصل لا يثبت به كونها كارهة لذكرها به إلا على القول 
بالأصل المثبت. ومع عدم إثباته لا يكون ذكرها مشمولاً لأدلّة حرمة الغيبة. لما 
عرفت من اعتبار الكراهة في صدقهاء هذا إذا أريد به الاستصحاب. 

وإن ارا ظاهر حال المسلم أن يكون كارهاً لذكر عيبه : 

فيرد عليه: أنته لا دليل على حجيّة مثل هذا الظهور. 

وثالثةإِنّه م يذكر في المخبر كون أُمّ السائل كانت مسلمة, ولعلّها كانت كافرة, 
وجرد الاحتال يكن في عدم جواز التعدّي. 

أقول: والحقّ أن يستدلٌ لجواز الغيبة في مواضع الاستفتاء -إذاكان المسؤول 
عنه حل الابتلاء. ولم يتمكّن السائل من السؤال إلا بتسمية المغتاب _أنته حينئذٍ 
يقع التزاحم بين ما دل على وجوب تلم الأحكام الشرعيّة التي تكون حل 
الابقا روا دل غل غر عة العبة, إذهينا لا تادان عل ضور وات فا 
السوّال الذي تنطبق عليه الغيبة مقدّمة للتعلّم الواجب لا أنته مصداقه. والفرض 
أن المكلّف لا يتمكّن من امتثاهما معا 


(١)كتاب‏ المكاسب: ج ١‏ / 1601 (ط.ج) قوله: (واحتمال كونها متجاهرة يدفع بالأصل). 


A٤‏ فقه الصادق 7ج 


وعليهء يتعيّن الرجوع إلى مرجّحات باب التزاحم» وهي تقتضي تقديم دليل 
التعلّم لأهميّته من حرمة الغيبة. إذ يتر تب على عدم التعلّم اضمحلال الدَّين. 


الاغتياب لردع المغتاب عن فعل المذنكر 

ومنها: قصد ردع المغتاب عن المنكر الذي يفعله. وقد استدلٌ الشيخ في 
«المكاسب»''' لجواز الغيبة في هذا المورد بوجهين: 

الوجه الأوّل:إنّ الغيبة في هذا الموضع إحسان في حقّ المغتاب. 

الوجه الثاني: عموم أدلّة النهي عن المنكر. 

أقول: وفيها نظر: 

أا الوجه الأَوّل:-فضافاً إن كونه أخصٌ من المدّعيء إذ رما لا يرتدع المغتاب 
عن المنكر. والمغتاب (بالكسر) يعلم بذلك. فحينئذ لا يكون اغتيابه إحساناً في 
حقّه الإحسان إا يكون مطلوباً للشارع إذالم يكن بالأمر الحرّم. ومطلوبيّته 
مقيدة بعدم ترك الواجب وفعل الحرام. 

ودعوى: أنته إذا كان الغرض من ذكر العيب الاحسان إلى المغتاب (بالفتح) لا 
يصدق عليه الغيبة. لعدم قصد الانتقاص حينئذٍ. 

مندفعة: ا تقدّم من عدم أخذ قصد الانتقاص في مفهومها. 

ودعوئ: عدم كراهة ذكره إذاكان بهذا القصد. أيضاً منوعة. 

وأا الوجه الثاني: فلن النهي عن المنكر واجبُ, ولكن لا بالمنكر وإلا لجاز 


(١)كتاب‏ المكاسب: ج ١‏ /؟ه ”لطاج). 


الاغتياب لحسم مادّة الفساد وجرح الشهود ۱۸0 


الزنا بزوجة الزاني لردعه عن فعله. نعم إذا كان المنكر من الأمور المهمّة من قتل 
النفس الحترمة وشبهه. وتوف ردعه على الغيبة جازت, لما ثبت بالأدلة العقليّة 


الاغتياب لحسم مادّة الفساد وجرح الشهود 

ومنها: قصد حسم مادّة فساد المغتاب عن الناس كالمبتدع. 

أقول: يشهد لجواز الغيبة في هذا الموضع -مضافاً إلى أنّ الثابت بضرورةٍ من 
الشرع أنّ للدين حرمة, لا يسقطها شيء, فإذا دار الأمر بين هتك حرمة المغتاب 
واغتيابه. وحفظ الدين. لا ريب في تقد الثان -صحيح داود بن سرحان. عن 
الإمام الصادق ل عن النى طَلنه: 

«إذا رأيتم أهل النّ توا من بعدي فأظهروا البراءة منهم» وأكثروا من 
ستّهم. والقول فيهم. والوقيعة, وباهتوهم كي لا يطمعوا في الفساد في الإسلام»"". 

ومنها: جرح الشهود. 

أقول: يشهد لجواز الاغتياب في هذا الموضع -مضافاً إلى أنّ عليه يتوققف 
حفظ أموال الناس وأعراضهم وأنفسهم أن إجماع علمائنا عليه كما يظهر لمن 
راجع كتاب القضاء ٠‏ وأولى بالجواز من ذلك جرح الرواة, فإنّ عليه يتوقف حفظ 
شريعة سيّد المرسلين. وعليه بناء الأصحاب في كلّ عصر. وإِنْ كان الغالب في هذا 
العصر عدم صدق الغيبة على ذلك لعدم معرفة تلك الرواة بأشخاص ”". 


(۲) فقه الصادق: ج58 / ١١7‏ و مابعدها. 
(۳) رجال الكشي: ص .1١‏ 


3۸1 فقه الصادق /ج\ 


وأمّا الشهادة على الناس بالرّنا والقتل وأخذ مال الغير ونحو ذلك فقد ثبت 
جوازها بالنصوص الكثيرة الواردة في الشهادات. المتضمّنة للأمر بتحمّل الشهادة 
وأدائها. وحرمة كتانها. ومعلوم أنتها بحسب الغالب شهادة على الناس با يوجب 
فسقهم كا لايخق. 

وإِنْ شئتَ قلت:إنّه بعد ما لا ريب في اعتبار العدالة في الشهود. أنته لو كانت 
الشهادة بالزنا أو القتل أو أخذ مال الغير عدواناً أو نحو ذلك غيبة محدّمة, لزم عدم 
الاعتاد على الشهادة. فن النصوص المتضمّنة لقبوها يستفاد جواز الاغتياب في 
هذا الموضع. 


الاغتياب لدفع الضرر عن المقول فيه 

ومنها: دفع الضرر عن المغتاب. 

أقول: الضرر الذي يُدفع بالغيبة: 

تارة يكون تجا يجب دفعه عن الغير, كما لو أراد أحدٌ أن يقتله أو بهتك عرضه. 

وأخرق يكوق مال ب ده 

والغيبة في المورد الأول جائزة, لما عُلم من الشرع من أنّ لذلك مفسدة لا 
يزامها شيء من مفاسد الحرّمات. وأمّا في المورد الثاني فلا دليل علىئ جوازها. 

ودعوى: أنته لو اطلع المقول فيه لرضي بالاغتياب طوعاً كما عن الأستاذ 
الأعظم'''-لا تفيد, فإنّ ذلك لا يوجبُ عدم صدق الغيبة. إذ رضاه به ليس لعدم 


(۱) مصباح الفقاهة: ج ١‏ م 


الاغتياب بذكر الأوصاف الظاهرة AY‏ 


كراهة ذكره بذلك العيبء بل لأنته أقلّ حذوراً بنظره. 
ودعوى: عدم صدق الغيبة لعدم قصده الانتقاص. 


مندفعة: بما تقدّم من عدم دخله في مفهومها. 


الاغتياب بذكر الأوصاف الظاهرة 

ومنها: ذكر الشخص بعيبه الذي صار بمنزلة الصفة. 

أقول: يدلّ على جواز ذلك _مضافاً إلى عدم الخلاف فيه. بل عليه سيرة العلماء 
حديئاً وقداً: 

١-ما‏ ورد في الخبر الحسن. عن الإمام الصادق 320: 

«جاءت زينب العطارة الحولاء إل نساء الني طلل...''"». 

۲ -وخبر الفضل بن عبد الملك. قال: «سمعتٌ أبا عبد الله اا يقول: أحبٌ 
الناس إلى أحياءاً وأمواتاً أربعة. وذكر متهم الأحول»'". 

٣‏ عدم صدق الغيبة عليه موضوعاً. لأنتها عبارة عن إظهار ما ستره الله 
وإذالم يكن المقول مستوراً لم يصدق على ذكره الغيبة. فلا وجه لحر مته. 

نعم» إذا كان ذكره بقصد التعبير» حرم لذلك لا لكونه غيبة. 

وبالجملة: ظهر تما ذكرناه أنته إذا علم اثنان من رجل معصية شاهداهاء 
لمر اها كرما وة ذلك اى جار كد مدق لقي ايد كن 
هو واضح. 


117 ح 5560114 الكافي: ج۸ / 1617 ح‎ 78١7 ۱۷ وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
.١67 ح 771775 رجال الكشي ص‎ ١477 / ۲۷ (؟) وسائل الشيعة: ج‎ 


\AA‏ فقه الصادق /ج\ 


الاغتياب لرد من يعي نسباً ليس له 

ومنها:ردٌ من ادّعى نبا لين له. 

وملخْص القول فيه: إن من ادّعى نسباً ليس له وكان الأثر مةرتباً عليه من 
التوارث والنظر إلى النساء. جاز لمن هو طرف الدعوى رد ذلك كا هو الشأن في 
كلّ ما يكون من الحقوقء وأمّا إذا لم يقرتّب عليه أثر» فلا تجوز الغيبة لرد هذه 
الدعوى. وكذا لا يجوز لغير من هو طرف الدعوى ردّها بالغيبة. 

ودعوى: أن مصلحة حفظ الأنساب من حيث هو أهمٌ من مفسدةالغيبة كهاترئ. 

وبالجملة: ظهر تجا ذكرناه في هذه الموارد حكم القدح في مقالة باطلة إن دل 
على نقصان قائلها. وكذا سائر ما ذكروه من موارد الاستثناء, فلا حاجة إلى ذكرها. 


+) 


استماع الغيبة حرام 7+٠“‏ بت لهات 


استماع الغبية حرام 

التنبيه الرابع: يحرم استاع الغيبة بلا خلاف. وقد استدلٌ لحرمة الاستاع بجملةٍ 
من النصوص : 

منها: النبويّان: «السامع للغيبة أحد المغتابين»''. و«من سمع الغيبة ولم يغيّر 
كان کمن اغتاب»”". 

ومنها: العلويّان: 

أحدهما: «السامع للغيبة أحد المغتابين»'". 

ثانيهما: ما في «الاختصاص»: «نظر أمير المؤْمنين اي إلئ رج يغتاب رجلاً 
عند الحسن نض ابنه» قال: يا بي نره معك عن مثل هذاء فإنّه نظر إلى أخبث ما في 
وعائه فافرغه في وعائك». 

ومنها: حديث المناهي المتضمّن لنهيه ب عن الغيبة والاستاع إليها!”. 

ومنها: ما في كتاب «الروضة» عن الإمام الصادق اا: «الغيبة كفر. والمستمع 
ها والراضي بها مشرك»'". 

ومنها: حديث الرجم. فإنّه ل رجم رسول الله يي لجل في الزّنا قالرجلٌ 
)١(‏ مستدرك وسائل الشيعة: ج۹ /۱۳۳ح 477 ,٠١‏ بحار الأنوار: ج ۲۲۱/۷۲. 
(۲) مستدرك وسائل الشيعة: ج؟ /17١ح‏ 174 .٠١‏ 
(؟) مستدرك وسائل الشيعة: ج ١77 / ٩‏ ح ٠١171‏ كشف الريبة ص۱۸. 
)٤(‏ مستدرك وسائل الشيعة: ج 157/6 ح ٠١57١‏ . بحار الأنوار: ج ۲۵۹/۷۲ ح 04 


(6) وسائل الشيعة: ج ۲۸۲/۱۲ ۱١۳۱۲‏ » بحار الأتوار: ج 11410//17اح * 3 
(1) مستدرك وسائل الشيعة: ج۹ ١77/‏ ح ٠١٤١۲‏ من أبواب أحكام العشرة. 


۱۹۰ فقه الصادق / ج۲۱ 


لصاحبه: «هذا قعص كا يُقعص الكلب. فر النوى ب معهما بجيفةء فقال هما انهشا 
منهاء فقالا: يارسول الله ننهش جيفة؟! فقال: ما أصبتا من أخيكما أنتن من هذه»!". 

هذه هي جميع الأخبار الواصلة إلينا في هذا البابالتي ادّعى الشيخ يل '"كثرتها. 

أقول: ولكن لا يصح الاستدلال بشيء منها لأنتها ضعيفة السند: 

ما النبويّان والعلوي الأول والأخيران: فللإرسال. 

وأمًا العلويّ الثاني: فلآنَ صاحب «الاختصاص» وإِنْ نسب القول إليه ل 
الظاهر ذلك في كون الحنبر معتبراً عنده» إلا أنّ ثبوت اعتباره عنده لا يلازم ثبو ته 
عندناء ولعلّه استند إل ما لا نعتمد عليه. فتأمّل. 

وأمًا حديث المناهي: فلشعيب بن واقد'". 

ما حديث الرجم: فيرد عليه أنّ الظاهر أنّ الأمر بالنهش لم يكن لأجل 
الغيبة, إذ بعد كونهما عالمين ا فعل, وظهور عيبه الديني بإجراء الحَدَ عليه. لم يكن 
ذكره غيبة. 

ودعو ا6 تويك المباقى مطل للق عن عد أسور لا تكو طوبه 
قطعاً فيتعيّن حمل النبي فيه على الكراهة. 

ممنوعة: بأنته إذا ثبت فيه عدم الحرمة, ترفع اليد فيه عن ظهور النهي في 
الحرمة. ويبق الباقي. ويوّخذ بظهور النهي فيه. 

ولكن يمكن أن يقال: بأن ضعف سند النصوص ينجبر بالشهرة. فتأمّل. 
)١(‏ المستدرك: ج5/١١1ح ٠١41١6‏ كشف الريبة ص1. 


(؟)كتاب المكاسب: ج١/89(ط.ج).‏ قوله: (والأخبار في حرمته كثيرة). 
(۳) معجم رجال الحديث: ج ٠١‏ / ۳۸:(شعيب بن واقد لم يذكر في كتب الرجال. فهو مجهول). 


استماع الغيبة حرام ۱۹۱ 

استدل لحرمة الاستماع و 

منها: النصوص الواردة في رَد الغيبة » وقد استدلٌ بها بعض مشايخناء وقال: 
(إنّ فيها دلالة عل حرمة الاستاع مع عدم الرّد). 

وفيه: إن وجوب الرد غير حرمة الاستاع. وهي ما تدلٌ عل الأوّل 
ولا تعرض ها للاستاع. 

وبعبارة اي هي متعوّضة لترتب العقاب على عدم الرّد ولكن الاستاع 
غير عدم الرّد. 

ومنها: ما استند إليه امحقّق التقي الشيرازي'". وهو ما دل من النصوص '"' على 
حرمة الرضا بوقوع الحرام» وأنّ الراضي بعمل قوم كالداخل فيه معهم. فإنّ هذه 
النصوص تدلٌ بالفحوى على حرمة الاستاع على وجه الرضا. 

وفيه: إنها تدلٌ على أن الراضي بالغيبة كالداخل فبهاء سواءٌ استمعها أم لا. 

وبعبارة ا النسبة بينهها عموم من وجه. ولذلك قال صاحب «اليجمع»: 
(لكلّ واحدٍ منهما وجودٌ منحارٌ عن الآخر, فلا وجه للاستدلال بما تضمّن حكم 
أحدهما لثبوته للآخر). 

ومنها: أي الاستاع إعانة على الغيبة. والإعانة على الاثم حرام.فالاستاع حرام. 

وفيه: ما تقدّم من عدم حرمة الإعانة على الإثم. مع أنته أخصٌ من المدّعيء إذ 
لو فرض عدم تأثير عدم استاع هذا الشخص في تحقّق الغيبةء كا إذاكان هناك 


.517/10/1 وسائل الشيعة: ج ۲۹۲/۱۲ ح 17775 ., بحار الأنوار: ج‎ )١( 
.1١18/ ١ حاشية المكاسب للشيرازي: ج‎ )۲( 
متاح‎ ٤۵ وسائل الشيعة: ج7١ 87ح ۲۱۱۸۰ بحار الأنوار: ج‎ )۳( 


۱۹۲ فقه الصادق / ج١5‏ 


مستمعٌ آخرء لزم عدم الحكم با حرمة. 

ومنها: أنّ نفس أدلّة حرمة الغيبة تدل عل حرمة الاستاع. لأنتها لا تتحقّق 
إلا بالاستاع. 

وبعبارة أخرى: الغيبة أا تتحقّق بفعل شخصين, هما المتكلّم والمستمع, 
والأوّل بإصداره والثاني بإصغائه وتحمّله. فما دل عل حرمة الغيبة يدلّ عل حرمة 
فعل كل منهما. 

وفيه: إن الغيبة إا تتحقّق بفعل المتكلّم. غاية الأمر المحقّق لصدقها على فعله 
إصغاء السامع وتحمّله. 

وإِنْ شئتَ قلت:إنّ ظاهر الأدلّة حرمة إصدار الغيبة, وهي غير ملازمة حرمة 
الاستماع وإنْكان بينهما تلازم خارجاً. 

فتحصّل : أنّ الدليل علئ حرمة الاستاع منحصيرٌ بالنصوص المتقدّمة إِنْ 
ص سندها. 

وقد يقال:_كما عن الأستاذ الأعظم'"_بأنته على فرض صحة الروايات 
المتقدّمة, الظاهرة في استاع الغيبة مطلقاً لابن من تقييدها بالروايات المتكثرة 
الظاهرة في جواز استاعها لردّها عن المقول فيه وتخصيصها بصورة التماع 
القهري'"' خلاف الظاهر منهاء فضلاً عن أنته أمد نادر» وعليه فيحرم استاع الغيبة 


(۱) مصباح الفقاهة: ج .FoAn/ ١‏ 
(۲) كتاب المكاسب: ج TW ١‏ 


جواز الغيبة لا يلازم جواز استماعها ۹۳ 


أقول: يرد على ما أفاده أنَّنصوص و جوب ال دغير متعرّضةلحكم الاستاع. ونا 
تدلٌ على وجوب الرّد.ومقتضى إطلاقها وجوب الرّد حتى لو فرض حر مةالاسقاع. 

وإن شئتَ قلت: إن وجوب الرّد ليس مطلقاً كي يجب تحصيل مقدّماته 
الوجوديّة التي منها الاستاع. بل يكون وجوبه مشروطاً بالاستاع أو التماع 
القهري. فليست متعضة لحكم الشرط. وعلل ذلك فقتضى إطلاقها هو الوجوب 
حبّى إذاكان الاستاع محرّماً. 

ثم إنْه لو تغرّلنا عن ذلك وسَلّمنا دلالتها على وجوب الرّد في صورة جواز 
الشرط. فهي تختص بصورة السماع القهري. وهو لو سَلّم كونه نادراً-مع أنته حل 
منع كا لا يخ -لا يكون ذلك مانعاً عن الاختصاص. إذ حمل المطلق على الفرد 
النادر مستهجن؛ وأمًا ورود الدليل لبيان حكم فرد نادر فلا حذور فيه. 


جواز الغيبة لا يلازم جواز استماعها 

بحث: هل تختصٌّ حرمة الاستاع ا إذا حَرْم الاغتياب؟ أم تعمّ صورةجوازه؟ 
أم يفصّل بين علم السامع بالحلية فيجوز. وبين جهله بها فلا يجوز؟ 

فيه وجوةٌ وأقوال. وحقّ القول في المقام يقتضي البحث في مواضع: 

الأؤل: في أنته هل يلازم جواز الغيبة واقعاً مع جواز الاستاع أم لا؟ 

الشاني: في أنته إذا لم يحرز السامع كونه جائز الغيبة بنحو يجوز الاستاع. هل 
يجوز له الاستاع أم لا؟ 

الثالث: في أنته إذا أحرز عدم كونه جائز الغيبة, ولكن احتمل أو علم أن 
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المغتاب معتقدٌ جواز الاغتياب. هل يجوز له الاسقاع أم لا؟ 

ما الموضع الأوّل: ففحصّل القول فيه أنّ جواز الغيبة بت ا 

الشكل الأول أن لا تصدق الغيبة شرعاً على ذُكر ما في المقول فيه من العيب. 
كما إذاكان متجاهراً أو كان المقول من الأوصاف الظاهرة. ففي هذا المورد يجوز 
الاستاع لعدم كونه اسماعاً للغيبة. 

الشكل الثاني أن تجوز الغيبة للمغتاب. ولكن قامت ملازمة عرفيّة بين 
جوازها له وجواز الاستّاع.كا في تظلّم المظلوم, فإنّ أهل العرف يفهمون من جواز 
تظلّمه ولو عند من لا يرجو منه إزالة الظلم عنه جواز الاستاع. وفي هذا المورد 
أيضاً يجوز الاستاع. 

الشكل الثالث: أن تجوز الغيبة بمناطٍ يقتضي ذلك المناط بعينه جواز الاستاع. 
كما في الغيبة في مورد الاستفتاء فيجوز الاستاع. 

الشكل الرابع: أن تجوز الغيبة للمغتاب لوجود أحد موانع التكليف فيه ككونه 
صبيّاً أو يحنوناً أو مُكرهاً عليه. وفي هذا المورد لايجوز الاستاع وذلك لأنّ نصوص 
حرمة الاستاع مطلقة شاملة ها: 

أمّا غير ما تضمّن أَنّ السامع أو المستمع أحد المغتابين فواضح. 

وأمّا ما تضمّن ذلك فكذلك إن قرأ (مغتابين) بصيغة الجمع. فإنّهِ يدل حينئذٍ 
على أنّ السامع مشقرك مع المغتابين في الحكم: وأنّ السامع كأنته متكلّم بهاء فإن م 
يجز له التكلّم بها لم يجز سماعها. 

وإِنْ قَرأبصيغة التثنية. فقد يتوهّم أنته يدلّ حينئذٍ على أَنّ السامع للغيبة منزّلُ 


جواز الغيبة لا يلازم جواز استماعها ما 


منزلة المتكلّم بها في الحكم» فإن جاز له التكلّم جاز هذا الاستاع. 

أقول: لكنّه غير تام بل الظاهر منه على هذا التقدير إرادة بيان مشاركة السامع 
للمتكلّم في الحكم. من جهة أَنّ الغيبة توجد بفعلههاء هذا بتكلّمه وذاك باستاعه. 
فهما كما يشتركان في إيجاد الغيبة يشتركان في الحكم. وعليه فحيث أنّ كآاً منها 
حينئذٍ مكلف بترك ما هو فعله ولحرم عليه فعل نفسه. لا ما يتحقّق بفعلها معأكا 
هو واضح. فلكلٌ منهها حكمٌ يخصّه. فجوازه لأحدهما لا يلازم جوازه للآخر. 
فيحرم الاستاع في هذا المورد ويجب الرّد. 

وأمّا الموضع الثاني: فإن شك في صدق الغيبة على ما تكلّم به. كا إذا احتمل 
كونه متجاهراً بالفسق. جاز الاستاع للأصل. وليس المورد مورداً للتمشك بعموم 
أدلّة حرمة الاستاع للشكٌ في صدق الموضوع. كما لا يكن إحراز صدقهبالأصل, 
لما تقدّم في المستئنيات من أنّ هذ االأصل مثبت. 

وأمًا مع إحراز الصدق عليه ولكن شك في عروض أحد المسوّغات الأخر: 

فإن كان هناك أصلٌ موضوعي قاض بعدمه. يدخل بذلك في المطلقات فيحرم 
عليه الاستاع, وإلا فالمرجع هي أصالة البراءة. 

وبالجملة: ظهر تما ذكرناه حكم الموضع الثالث. وهو عدم جواز الاستاع. 

أقول: ثم نه في جميع هذه المواضع لا يجب النهي: 

ما في الأولين: فلعدم كون صدور الفعل منكراً 

وأمّا في الثالث: فلإمكان عدم كونه منكراً. فيحمل فعل القائل على الصحة. 
والسّك بأدلّة النبي عن المنكر لإثبات وجوب الردع سك بالعام في الشبهة 
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المصداقيّة له. وهو لا يجوز بالا ثفاق. 

وحكى الشهيدة: عن بعضٍ أنته قال: (لو مع أحدٌ يغتاب آخر. واحتمل 
كونه جائز الغيبة. ليس له النهي عنه. لإمكان استحقاق المقول فيه. فيحمل فعل 
المسلم على الصحّة مالم يعلم فساده)'". 

وأورد عليه الشهيدية'':(بأنّ مقتضى عموم الأدلّة وترك الاستفصال فما 
-الذي هو دليل إرادة العموم حذراً من الإغراء بالجهل -هو وجوب الرّد. وعدم 
جواز الاستاع. على أنته لو تم ذلك لقي فيمن يعلم عدم استحقاق المقول عنه 
بالنسبة إلى السامع. لاحتال اطلاع القائل على ما يوجب تسويغ مقالته. وهو هدم 
قاعدة النهي عن الغيبة). 

وأجاب عنه الشيخ 4 :(بأنَ فما ذكره الشهيد ج خلطاً بين عدم الاستاع ورد 
الغيبةء وبين المي عنهاء والذي نفاه القائل هو لزوم النبي. وهو لم ينف الأوّل كي 
يرد عليه ما ذُكر. وحيث أن النسبة بين حرمةالاسةاع ووجوب النهي عنها عمومٌ 


من وجه: 

إذ قد يجب النهي ولا يحرم الاستاع. كا إذاكان هناك أحد المسوّغات, ولكن 
المغتاب معتقدٌ لعدمه. 

وقد يحرم الاستاع ويجب الرّد. ولا يجب النهي عنهاء كما إذاكان الفعل جائزاً 


(١)كشف‏ الريبة: ص ۳۱. 
(۲) رسائل الشهيد: ص 3٠7-705‏ (ط.ق). 
(*) كتاب المكاسب: ج١‏ / ۱۸٠‏ (ط.ج) قوله: (لا دلالة فيه علئ جواز الاستماع. وإتما يدل على عدم وجوب 


النهي...الخ). 


جواز الغيبة لا يلازم جواز استماعها ۱۹۷ 


وقد يجتمعان. 

فإذا شك في استحقاق المقول فيه الغيبة, لم يجز استاعهاء لأنّ السامع أحد 
المغتابين. فكما أنّ ا مغتاب تحرمٌ عليه الغيبة إلا إذا علم التجاهر المسوّغ. فكذلك 
الشامع يحرم عليه الاستاع إلا إذا علم التجاهر. ولكن لا يجبُ نبي القائل لاحتال 
وجود المسوّغ)'". 

أقول: ويظهر من الأخبار المستفيضة وجوب الرّد على الغيبةء قال الشيخ'": 
(إن الرّد غير النهي عنها) . 

وأورد عليه المحقق الإيرواني.:'": بن الظاهر أنته عينه. فان الرّد هو المنع 
والدفع, وظاهر الأخبار رد القول لا رَد المعنى المقول وإبطاله. 

أقول: الأظهر ما أفاده الشيخ ل#ة, إذ مضافاً إلى أنته الظاهر من عنوان رَد الغيبة 
يشهد له ما في بعض النصوص من التعبير عنه بالاتتصار للمغتاب. والتعبير عن 
عدم الرّد بالخذلان. ومعلوم أن النهي عن الغيبة ليس انتصاراً له ولا عدمه خذلاناً, 
كالايخ. ومبتنياً على ذلك. 

قال الشيخ #:(فإِنٌ كان عيباً دنيويّاً اتتصر له). 

وقد علق الحقّق التق الشيرازي على هذا بان المراد بالرَد تكذيب المغتاب 
(بالكسر) إِنْ أمكن. و اشا إليه مخالفٌ للواقع اعتاداً على عدم وقوع المقولء 
(۱) کتاب المكاسب: ج۱ / .۳٣۰‏ 
() كتاب المكاسب: ج ١‏ / ١١۳(ط.ج)‏ قوله: (والظاهر أنّ الرّد غير النهي عن الغيبة...الخ). 
(۳) حاشية المكاسب للإيرواني: ج ١‏ / ۳۷. 


)٤(‏ کتاب المکاسب: ج ۱ ط.ج). 
(5) حاشية المكاسب للشيرازي: ج .17١/ ١‏ 
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وحملاً لفعل المسلم على الصحيح» قال ج ويشير إلى ذلك : 
| -قوله عر من قائل: لَوْلا إِذْ سَمِعْثُمُو و الفؤملون رالغات اة 
خَئراوَقَالُوا هذا !فك مَبينٌ. 
؟ وقول تعالى: م فَإذْلَمْ يَأنُوا يالشّهَدا ء فَأولَِكَ عند الله هع الْكَاذِيُونَه". 
دوقو لە تعاى: نوكلا إذ شمطثفو فلكم كا نکر ا أن تتكلم بهذا مانن 
707000 
لا بأس بإرادته مقيّداً بعدم إمكان التكذيب)'*. 


حرمة كون الإنسان ذا لسانين 

أقول: صرح جماعة -منهم الشيخ يلة'*'_بأنته قد يتضاعف عقاب المغتاب. إذا 
كان تمّن يدح المغتاب في حضوره. 

وفيه: إّه لاكلام في دلالة النصوص على أن ذا الأّسانين يسة يستحقٌ عقابين. إلا أن 
الظاهر أنّ أحد العقابين ليس لما أفاده الشيخ ج واستحسنه الأستاذ' ".وهو المدح 
في الحضور الذي هو مباح في نفسه» بدعوى أنته إذاكان مسبوقاً بالذّم» أو ملحوقاً 
)١(‏ سورة النور: الآية .١١‏ 
(۲) سورة النور: الآية .١7‏ 
(۳) سورة النور : الآية 15. 
(4) حاشية المكاسب للشيرازي: ج .17١1/ ١‏ 


(۵) کتاب المكاسب: ج 7717/١‏ (ط.ج). 
(1) مصباح الفقاهة: ج ١‏ / 717 514. 


حرمة كون الإنسان ذا لسانين ê‏ 


به. كان من الجرائم الموبقة. ويوجب كون الإنسان ذا لسانين ومنافقاً. وذلك لأنّ 
يجرّد ذكر الصفات الحسنة في الحضور. وذكر الصفات الذميمة عند الغيبة» أو ذ كر 
الأعمال ا حسنة في الحضور. والأعمال القبيحة في الغياب لا يوجبٌ صدق عنوان 
ذي اللّسانين عليه. كي يحتاج إلى هذا التوجيه. بل صدق هذا العنوان إا يكون 
بمدح الشخص في حضوره بأن ينسب له صفة حسنة أو عَمَلاً حسناً ثم يذمّه في 
غيابه بثبوت ضدّها له. أو مدحه في الحضور بنحو يُشعر بعدم ثبوت صفة ذميمةله. 

وعليه. فحيث أنّ لسان المدح في الحضور يكون غالباً لسان الكذب, بعد عدم 
إمكان صدقه في اللُّسانين. فيكون أحد العقابين للكذب والآخر للغيبة. فتدبّر. فإ 
لازم ذلك عدم صدق هذا العنوان على من مدح الشخص في حضوره با فيه. وذمّه 
في الغياب بإثبات ضدّه له. وهو کا ترئ. 


لد 
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حرمة القمار 

المسألة الخامسة عشرة: في موضوع القهار وحكمه . 

أقول: القمار حرامٌ إجماعاً. وتنقيح القول فيه يقع : 

أوّلاَهفي بيان موضوع القمار . 

ثانياً في بیان حكنه: 

ما الأول فالكلام فيه في موردين: 

الأول في أصل المعنى الموضوع له. 

الثاني: في حدوده وقيوده. 

ما المورد الأوّل: فا معاني الحتملة له أربعة: 

نفس الآلات. والمال الجعول في المعاملة, واللّعب بهاء والمعاملة الواقعة على 
اللا 

ما المعنيان الأوّلان: فالظاهر أنتهما أجنبيّان عن معنى القمار» إذ مضافاً إلى 
تصريح اللُغويين بأنته اللّعب بالآلات مع الرهن أو بدونه. أو المراهنة على 
اختلاف تعابيرهم _أنته مصدر من المفاعلة: والمناسب للمعنى المصدري أحد 
المعنيين الأخيرين كا لا يخف. 

نعم أطلق في خبر أبي الجارود'"'(القيار) على نفس الآلات. لكنّه مضافاً إلى 
ضعف سنده» ومعارضته مع النصوص الأخر المتضمّنة أنّ: «كلّ ما قومر به فهو 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج۷٠‏ ۷ ۲۲٣۵۷‏ بحار الأنوار: ج ۱۳۱/۷٦‏ ح۲۰. 


حرمة القمار ۲۰١‏ 


الميسر». الظاهرة في أنّ القهار هو فعل المكلّف. فإنّ الاستعمال أعجٌ من الحقيقة. 

ثم إن الأظهر بحسب المتفاهم العرفي هو المعنى الثالث. وقد صرح به جمعٌ من 
أعّة الّغة"". 

وأمًا المورد الشاني: فالظاهر أنّ القمار لا يصدق على اللَعب بدون الرّهان.كم| 
يظهر لمن راجع الاستعمالات العرفيّة وكلمات اللُغويين: 

فف «القاموس»: (تقمّره راهنه فغلبه) ". ونحوه ما عن «لسان العرب»'". 

فف «مجمع البحرين»: (أصل القمار الرّهن على اللّعب بشيء)”*. 

وفي «المنجد»: (القرا كل لعب يُشترط فيه أن يأخذ الغالب من المغلوب شيئ 
كان بالورق أو غيره)”*. 

ولا ينافيه ما عن ظاهر «الصحاح»'"' و«المصباح» و«التكملة» وذيلها من 
أنته قد يُطلق على اللَعبٍ بها مطلقاً مع الرهن ودونهء فإنّه لولم يدلٌ على أننه 
موضوع للّعب بها مع الرهن. وأ إطلاقه على اللّعب بدونه نادر ومجازء لا يدل على 
أنته بنحو ا حقيقة. 

ولو تغرّلنا عن ذلك , فلا أقلٌ من الشاك في صدقه بدونه . فيتعيّن الأخذ 
بالقدر المتيقن. 
(۱) كما في العين: ج ۲ /17, قوله: (كلّ نعت وفعل يُقمر عليه فهو قمار). 
(۲) القاموس المحيط: ج۲ /١؟1١.‏ 


(۳) لسان العرب: ج 6 / .١١86‏ 


.0٤۷/ مجمع البحرين: ج۳‎ )٤( 
1٥۳ المنجد: ص‎ )6( 
.۲۸۳ الصحاح للجوهري: ج۲ /۷۹۹. مختار الصحاح ص‎ )1( 
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أقول: ثم إِنّه لا يعتبر في صدقه أن يكون اللّعب بالآلات المعدّة للقمار بحيث لا 
منفعة طا غير القمار. ولا بالآلات المعروفة الشاملة ها ولغيرها كالخاتم والجوز 
والبيض التي تعارف اللعب بهاء وها منافع شائعة أخرء لما رى من صدق القيار على 
اللعب بكلّ شيء مع الرهن, من دون عناية وعلاقة.كا يظهر لمن راجع مرادف هذا 
الآفظ في سائر اللاعّت. ولتصريم أكثر اللغويين بذلك, ولما في جملةٍ من النصوص 
من التصر ج بالتعميم: 

منها: صحيح معمّر بن خلاد. عن أبي المحسن ا قال: «الغرد والشطرج 
والأربعة عشر بمنزلة واحدة, وكلّ ما قومر عليه فهو ميسر»'". 

ومنها: خبر جابرء عن الإمام الباقرامٌة: «قيل: يا رسول الله يي ما الميسر؟ 
قال: كلما تقومر به حى الكعاب والجوز»'". 

ونحوهما غيرهما. 

فالمتحصّل مما ذكرناه: أن القمار هو اللّعب بأيّ شيء كان بشرط الرهن. 


التّعب بالآلات المعدّة القمار مع الرّهن 
المقام الثاني: في حكم القهار. 
أقول: المراد بحكنه ليس هو حرمة بيع الآلات المعدّة للقبار وضعاً وتكليفاً إذ 
الكلام في ذلك قد تقدّم في النوع الثاني مفصّلاً. بل المراد به في المقام هو حرمة اللَعب 


.١ح‎ ٤١١ / ٦ج .الكافي:‎ ۲۲٠٠۰ وسائل الشيعة: ج ۱۷ / ۲۲۳ح‎ )١( 
وسائل الشيعة: ج۷٠ / ح ۲۲۲۵۷ .الکافي: ج ۵ /۱۲۲ح۲.‎ )۲( 


اللعب بالآلات المُّعدّة للقمار بدون الرّهن ۳ 


بهاء وتنقيح القول في ذلك إا يتحقّق في ضمن مسائل: 

المسألة الأولى: لا خلاف بين علماء الإسلام'' في حرمة اللّعب بالآلات المعدّة 
للقمار مع الّهن» بل هي من ضروريّات الإسلام. وتشهد له الآيات الشريفة 
والنصوص المتواترة. 

ودعوى المحقّق الإيرواني و" من أنته لو كان القار معناه المعاملةوالمراهنة, 
فلا يكون نفس اللّعب حراماً إلا إذاكان إجماع على حر مته أيضاً. 

غريبة: إذ مضافاً إلى أن عليها الإجماع, تشهد لحرمته الآيات والنصوص 
المتضمّنة للنهي عن اللّعب بالشطرنج والغرد وسائر آلات القبار. 

أقول: ومن هذا القبيل المعاملة المعروفة في هذا العصر. والمسمأة بأوراق 
لاتب وبالفار مه با(بليظا مضت أزماق) قان مغل هذه الأوراق قد أعنت 
هذه المراهنة والمغالبة. فهي حرام والعوض المأخوذ عليها سحت. وقد أشيعنا 
الكلام فبها في كتابنا «المسائل المستحدثة»". 


اللّعب بالآلات المُعدّة للقمار بدون الرّهن 
المسألة الثانية: في اللّعب بالآلات المعدّة للقمار بدون الڙهن. 


(4) 


ففي «جامع المقاصد»: (لا ريب في تحريم اللّعب بذلك. وإن لم يكن رهن) 





(١)كتاب‏ المكاسب: ج۱ / 5/ا(طاج). 

(؟) حاشية المكاسب للإيرواني: ج۱ /۳۸. 

(۳) کتاب المسائل المستحد ثة للمؤلف طبع غير مرّة واخرها 7 اهاق. 
(4) جامع المقاصد: ج ٤‏ /£. 


4 فقه الصادق / ج١5‏ 


وعن «المستند» نفي ا مخلاف فيه" . 

أقول: استدل الشيخ# له بوجوه: 

الوجه الأوّل: قوله لذي خبر «تحف العقول»: «إنّ ما جيء منه الفساد محضاً لا 
عرز لقاب يون عبرو ركاف" 

وفيه أَوْلاَ إن ضعيف السند.كما تقدّم في أَوّل الكتاب. 

وثانيً تصريم الشيخ ي" في مسألة الانتفاع بالنجس بأنّ المراد بالتقلّب ما 
يرجع إلى الأكل والشرب. بعنى أنّ المراد به المنافع المقصودة الظاهرة للشيء. 
وعليه فيختصٌ ذلك باللَعب بها مع الرّهن. 

وثالثًكون تلك الآلات تما يجيء منه الفساد حضاً. يتوقف على عدم كون 
اللّعب بها بدون الرهن من منافعهاء أو كونه حراماً. والأوّل كما ترىء والثاني لا بد 
وأن يحرز من المخارج» ولا يمكن إثباته بهذا الخبر. إذ الدليل المتكقّل لبيان الحكم لا 
تعرّض له للموضوع. 

الوجه الثاني: خبر أبي الجارود. عن مولانا الباقراثة في تفسير الآية الشريفة: 
«إنّمَا الْخَمْرُ وَالْمَئِسِرٌُ...الح» حيث قال: 

«وأمًا الميسر فالغرد والشطرنج وكلّ قفار ميسر -إلى أن قال _كل هذا بيعه 
وشراؤه والانتفاع بشيء من هذا حرام حّم»'*. 
)١(‏ مستند الشيعة -المحقق النراقي: ج ٠١6 / ٠١‏ قوله: (وهل يحرم اللّعب بالآلات المعدّة له من غير قمار؟ لا 

إشكال في تحريم الشطرنج والنرد كما صرّح به الصدوق بل لا خلاف فيه.. الخ). 

(۲) وسائل الشيعة: ج ۱۷ / 86 ح ۲۲۰۲۷. تحف العقول ص 770. 


(۳) كتاب المكاسب: ج ۱ / ۹۸ط .ج). 
(4) وسائل الشيعة: ج ۳۲۱/۱۷ ح ۷ بحار الأنوار: ج ۱۳۱/۷1 ح ۲۰. 


اللّعب بالآلات المُعدّة للقمار بدون الرّهن 0 


وفيه أوَلاًِنَ هذا الخبر ضعيف السند. لأنّ أبا الجارود زياد بن المنذر لم يرد فيه 
تو ثيق با مخصوص. بل هو مذمومٌ اشد الذَّم. فعن الصادق اذ «أنته كذّاب». فضلاً 
عن انه مرل 
وثانية إن الانصراف الذي يدّعيه الشيخ "في سائر النصوص آتِ هناء 
وليس المراد انصراف القمار إلى اللعب بالآلات مع الرهن حى يقال إِنّ القمار في هذا 
الخبر لم يرد به اللعب. بل أريد به الآلات أنفسها بقرينة قوله: «بيعه وشراؤه»» 
وقوله: «وأمّا الميسر فالغرد والشطرنم». بل المراد انصراف الانتفاع بها المنهيّ عنه 
إلى اللعب بها مع الرهن. 
الوجه الثالث: : خبر أبى ابيع الشامي. عن الإمام الصادقاًا: «عن النرد 
والشطرنج؟ فقال: لا تقر بو هما ٠.‏ 
بتقريب: أن المنبىَ عنه في هذا الخبر هو التقرّب إليهم|. وهو لا ينصرف إلى 
اللَعب مع الّهن. إذ المستفاد من المنع عن التقرّب إرادة المبالغة في التنزّه 
والإجتناب التي لايناسبها التخصيص بخصوص قسم خاص من التحرّز والتجتّب. 
)١(‏ قال في معجم رجال الحديث: ج۷ / :۳۲١‏ قال النجاشي: (زياد بن المنذر أبو الجارود الهمداني الخارفي 
الأعمى. أخبرنا ابن عبدون عن علي بن محمد عن علي بن الحسن عن حرب بن الحسن عن محمد ين سنان, 
قال: قال لي أبو الجارود: ولدثٌ أعمى ما رأيثُ الدّنيا قط كوفي كان من أصحاب أبي جعفر 2 وروى عن أبي 
عبد الله مه وتغيّر لما خرج زيدء. وقال أبو اعباس بن نوح وهو ثقفي. سمع عطيّة. وروى عن أبي جعفر الا 
وروی عنه مروان بن معاوية وعلي بن هاشم ب بن البريد يتكلّمون فيه قال: قاله البخاري. 
وقال الشيخ :)۳١١(‏ زياد بن المنذر يُكتّى أبا الجارود زيدي المذهب. وإليه تنسب الزيديّة الجاروديّة له 
أصل وله كتاب التفسير). 


(۲) کتاب المكاسب: ج ١‏ / 379/9 (ط.ج). 
() وسائل الشيعة: ج ٠۷‏ فففة 6, الخصال: ج ١‏ 7 1ح 


7 فقه الصادق / ج١5‏ 





وفيه أوَلاإِنّه ضعيف السند, لأنّ أبا الربيع بجهول الحال. 

الهم إلا أن يقال: إن الراوي عنه ا أنته ابن حبوب وهو من أصحاب 
الإجماع -فخبره هذا معتمد عليه. 

وثانيا: إن بعدما علم من أَنّالمراد بالتقدب ليس معناه الحقيق. بل أريد به 
المعنى الكنائي, وهو اللّعب بهماء فسبيل هذا الخبر سبيل سائر المطلقات. تياق 
التعرض غاء فعلى القول بانصرافها إلى اللّعبٍ بها مع الرهن لا وجه للاستدلال به. 

أقول: قد استدلٌ للحرمة بوجهين آاخرين: 

أحدهما: الأدلّة الناهية عن انار من الآيات والروايات. 

وأورد عليه الشيخ 2 بوجهين'" 


١‏ ذكره السيّد الخوئي في معجم رجال الحديث: ج ۸ / 4/ تحت )٤۳۳١(‏ قول النجاشي عنه. ثم قال: (أقول: 
الرّجل لم يرد فيه قدح ولا مدح في كتب الرّجال. ولكنّه مع ذلك ذهب جماعة منهم صاحب الوسائل# في أمل 
الآمل (74) إلئ حسنه بل و ثاقته. حيث قال: " خليد بن أوفى أبو الربيع العاملي الشامي من أصحاب الصادق نل 
مذكور في كتب الرجال خال من الذَّم. بل هو ممدوح كثير الرواية والحديث. له كتب. 

وذكره الصدوق في آخر الفقيه وذكر طريقه إليه وروی عنه كثيراً واعتمد عليه. وهو مدح له لماعلم من أوّل 
كتابه. وروی عنه سائر علمائنا ومحدٌ ئيناء واحتجّوا برواياته وعملوا بها. وذكر الشيخ والنجاشي أن له كتاباء 
وذكرا طريقهما إليه. وهو نوع مدح حيث أنته ظهر أنته من مؤْلّفي الشيعة. وذكره الشيخ في أصحاب الباقر لا 
وقال: خلد وفي نسخة خالد بن أوفى العنزي الشامي ". وقد استدل الشهيد في شرح الإرشاد على صحة 
رواياته برواية الحسن بن محبوب عنه كثيراً مع الإجماع علئ تصحيح ما يَصحّ عن الحسن ين محبوب »وروی 
عنه ابن مسكان أيضاً وهو من أصحاب الإجماع وجملة منهم رووا عنه كثيراً. وذكر النجاشي أنته روى عن أبي 
عبد الله ية. ولو قيل بتو ثيقه و تو ثيق أصحاب الصادق نإل من ثبت ضعفه لم يكن بعيداً. لأنّ المفيد في الإرشاد 
وابن شهر آشوب في معالم العلماء والطبرسي في إعلام الورى قد وتّقوا أربعة آلاف من أصحاب الصادق اغ 
والموجود منهم في جميع كتب الرّجال والحديث لا يبلغون ثلاثة آلاف. وذكر العلامة وغيره أن ابن عقدة جمع 
الأربعة آلاف المذكورين في كتب الرّجال, ونقل بعضهم أنه ذكر أبا الربيع. وجميع ما أوردنا في فوائد المقدّمة 
إذاضمَ إلئ ما ذكرنا هنا يضعف جانب التوقّف في توثيقه. والله أعلم). 

(۲) کتاب المكاسب: ج ١‏ / ۳۷۲(ط.ج). 


اللعب بالآلات المُّعدّة للقمار بدون الرّهن N‏ 


الأوّل: إنّ في صدق القمار على اللَعب بدون الرّهن نظراً 

أقول: قد عرفت عدم الصدق. 

الثاني: انصراف القمار على فرض صدقه عليه عنه. 

وفيه :إنّ منشأ الانصراف سواءٌ أكان لقلّة الوجود أو لقلّة الاستعال. فإِنّه 
يرد عليه: 

أولا: منع ذلك. فإن اللّعب بها بدون الرهن كثير, كما أنّ الاستعمال فيه كذلك. 

وثانياً إنّ الانصراف الناشئ من قلّة الوجود أو قلّة الاستعمال لا يوجب تقييد 
المطلقات, ولا يعتنى به. 

ثانيهما: النصوص الناهية عن اللّعب بالغرد والشطرنج وغيرهما من آلات 
القمارء كصحيح ابن خلاد. وخبر أبي الربيع المتقدّمين. وغيرهما من النصوص 
الواردة في تفسير الميسر وغيرها. 

وأورد عليه الشيخ يخة'": بأنتها منصرفة إلى اللَعب بها مع الرهن, وقد عرفت 
ما فيه. 

أقول: ذ كر الشيخ جملة من الروايات لتأييد الحكم: 

منها: ما عن حالس الطوسي بسنده عن علي 99 في تفسير الميسر: «كلٌ ما 
أهى عن ذكر الله فهو من الميسر»'". 

وفيه اول إنته ضعيف السند لابن الصلت. 
(۱) کتاب المكاسب: ج ١‏ / ۳۷۲(ط.ج). 


(1) حكاه عنه في كتاب المكاسب الشيخ الأنصاري: ج١‏ / 77 (ط.ج). والحديث وارد في كتاب الأمالي 
ص ٣٣٣ح‏ 1۸1 


۰۸ فقه الصادق / ج١5‏ 


وثانياً إنته لا بد من حمل الخبر على الكراهة. لعدم إمكان حمله على الحرمة. 
وإلا لزم کون - جميع المباحات والمكروهات حراماً > وسيجيء ء في مسألة اللّهو أنته لا 
يمكن الالتزام بحرمة كلّ ما يصدق عليه اللهو. 

وتوهم: انته کل ما ثبت جوازه يخرج عن عموم الخبر. 

فاسد: لاستلزامه تخصيص الاكثر المستهجن. 

ومنها: 00 قال: مه عن هذه الأشياء التي يلعب بها 

قال ا اذا ماز الله E‏ مع أا يكون؟ قلت: مع الباطل قال: 
فالك وللباطل»'. 

وأورد عليه: بأنته ضعيف السند سل 

وفيه: الأظهر أنته حَسنٌ. والأولى الإيراد عليه با سيجىء أنته لا دليل على 
حرمة كل باطل. 

)١(‏ وسائل الشيعة: ج۷٠‏ / 4ج ۷ الكافي: ج5 1577 ح1. 

(۲) معجم رجال الحديث: ج٩‏ / 04: قال النجاشي: (سهل بن زياد أبوسعيد الأدمي الرازي كان ضعيفاً في 
الحديث غير معتمد عليه فيه. وكان أحمد بن محمّد بن عيسئ يشهد عليه بالغلو والكذب وأخرجه من قم إلى 
الري. وكان يسكنها. وقد كاتب أبا محمّد العسكري ايا على يد محمّد بن عبد الحميد العطّار للنصف من شهر 
ربيع الآخر سنة خمس وخمسين ومائتين ذكر ذلك أحمد بن علي بن نوح, وأحمد بن الحسين رحمهما الله له 
كتاب التوحيد. رواه أبوالحسن العبّاس بن أحمد بن الفضل بن محمّد الهاشمي الصالحي. عن أبيه. عن أبي سعيد 
الأدمي. وله كتاب النوادر أخبر ناه محمّد بن محمّد قال: حدّ ثنا جعفر بن محمّد. عن محمّد بن يعقوب قال: حد ثنا 
علي بن محمّد عن سهل بن زياد. ورواه عنه جماعة. وقال الشيخ :)۳٤١(‏ سهل بن زياد الأدمي الرازي يكنّى أبا 


سعيد. ضعيف, له كتاب أخبرنا به ابن أبي جيد» عن محمّد بن الحسن, عن محمّد بن يحبى. عن محمّد بن أحمد 
ابن يحيى. عنه. ورواه محمّد بن الحسن بن الوليد. عن سعد والحميري عن أحمد بن أبي عبد الله عنه). 


اللعب بالآلات المُعدّة للقمار بدون الرّهن ۹4 


ومنها: مو تق زرارة؛ عن الإمام الصادق ناقة: «أنته سل عن الشطرنج وعن 
لعبة شبيب التي يقال ها لعبة الأمير -وعن لعبة الثلاث ؟ 

فقال: أرأيت إذا ميّز الله احق والباطل مع أيتهما يكون؟ 

قلت: مع الباطل. قال: فلا خير فيه»'". 

وفيه:إنّ نفي الخير أعمٌ من الحرمة والكراهة؛ بل ومن الإباحة. 

ومنها: خبر عبد الواحد بن الختار. عن الإمام الصادق94ة: «عن اللّعب 
بالشطرن؟ قال لية: إنّ المؤمن لمشغول عن اللّعب»'". 

وفيه: -مضافاً الى ضعف سنده لحمّد بن جعفر بن عنبسة وغيره'"_أنده لا 
دلالة له على حرمة اللعب, بل إا هو إرشاد إلى أنَّ ا لمن لا يشتغل با لا يفيده في 


دينه أو دنياه. 


(۱) وسائل الشيعة: ج ۳۱۹/۱۷ ح ٠‏ 5576 الكافي:ج ٤۳١/1‏ ح1. 
(۲) وسائل الشيعة: ج۷٠ EN‏ ۹ بحار الانوار: ج٦۷‏ / aE‏ 
)۳( رجال النجاشي: ص۳۷1. 


1۰ فقه الصادق / ج١؟‏ 


العب بغير الآلات المعدّة للقمار مع الرّهن 

المسألة الثالثة: في المراهنة على اللّعب بغير الآلات المعدّة للقمارء كالمراهنة على 
حمل الحجر الثقيلء وعلى المصارعة, ونحو ذلك. 

أقول: الظاهر أنّ المشهور بين الأصحاب هو تحريم ذلك وعن العلامة 
الطباطبائي: (عدم الخلاف في التحريم والفساد)'". 

وقد استظهر الشيخ ”ذلك من كلّ من نف الخلاف في تحري المسابقة. فما 
عدا المنصوص مع العوض. وجّعل حل الحخلاف فيا بدون العوض. 

توضيح ما أفاده أن مورد الخلاف في المسابقة بدون العوض في غير الموارد 
المنصوصة هي الحرمة التكليفيّة. إذ لا رهن فيها كي يقع المخلاف في الحرمة 
الوضعيّة والفساد. فقابلة مورد الوفاق -وهي حرمة المسابقة مع العوض _بمورد 
الخلاف. تقتضي كون مورد الوفاق هي الحرمة التكليفيّة. 

أقول: وكيف كان, فقد استدلٌ للحرمة بوجوه: 

الوجه الأول الإجماع. 

وفيه: أنته لو ثبت لا يصلح للاعتاد عليه فضلاً عن عدم ثبوته. وذلك 
لاحتّال استناد المجمعين إلى الوجوه التى ستمر عليك. 

الوجه الثاني: الآيات والروايات الدالة على حرمة القمار والميسر والازلام» 
ئها بإطلاقها تدلٌ على حرمة المراهنة بغير الآلات المعدّة للقمار لما عرفت من 


(۱و ۳) كتاب المكاسب: ج ١‏ 7 ٥ط‏ .ج). 
(؟) ورد في هامش كتاب المكاسب: ج ١‏ / ١۳۷الطبعة‏ الأُولى (المطبعة باقري -قم) أنّ هذا الرأي للطباطبائي. 
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نغ 5 .سح (WV.‏ 
صدق القمار عليها. فراجع ما ذكرناه 5 
الوجه الثالث: النصوص الظاهرة فى حر متهاء وهى طوائف: 
الطائفة الأولئ: ما دلّ على أن الملائكة تنفر عند الرهان وتلعن صاحبه: 
١-مرسل‏ الصدوق. عن الإمام الصادق إِغِة: «إنّ الملائكة لتنفر عند الرهانء 

وتلعن صاحبه. ما خلا الحافر والتفث والريش والتصل»'". 

۲ -خبر العلاء بن سيّابة. عن رسول الله كلله: «إن الملائكة تحضر الرهان في 

ا لحف والحافر والريشء وما سوئ ذلك فهو قار حرام»'". 

وفيه أوَلاً إنهما ضعيفا السند. أمّا الأول فللإرسال, وأمّا الثاني فلأنٌ 
العلاء ا 

وثانياًإنَالرهان مصدر باب المفاعلة»وهى المعاملةوالمراهنة على العمل الخارجى. 

وعليه فها أجنبيّان عن حرمة نفس العمل واللعب الخارجي , نما يدلان 
على حرمة المراهنة وفسادهاء بل على خصوص الفساد. ويكون اللعن من جهة 

أخذ العوض. 

)١(‏ صفحة ٠٠١‏ من هذا المجلّد. 

(۲) وسائل الشيعة: ج ۲۵۱/۱۹ ح 55074؟.من لايحضره الفقيه: ج ٤‏ / 0۹ ح٤0۰۹.‏ 

(۳) وسائل الشيعة: ج ۲٠۳/۱۹‏ ح ۱ تهذیب الأحكام: ج1 / ٤۲۸ح‏ ۱۹۰. 

)٤(‏ قال السيّد الخوئي في معجم رجال الحديث: ج7١‏ / 1۸۹:(العلاء بن سيابة الكوفي» مولى. من أصحاب 
الصادق نا رجال الشيخ .)٠٠١(‏ وعدّه البرقي أيضاً من أصحاب الصادق نثه. قائلاً: " العلاء بن سيابة: كوفي ”. 
روى عن أبي عبد الله اا وروی عنه موسئ بن أكيل النميري. تفسير القمّي: سورة هود. في تفسير قوله تعالى: 
ووَنَادَى وح ابْنَه... ۾ سورة هود: الآية ۲. وطريق الصدوق إليه: أبوهدية. عن سعد بن عبد الله. عن أحمد ابن 
محمّد بن عيسى» عن الحسن بن علي الوشاء. عن أبان بن عثمان. عن العلاء ابن سيابة. 

أقول: الرّجل لم يو تق ولم يثبت مدحه في كتب الرجال. إلا أن وجوده في إسناد تفسير علي بن إبراهيم 
كافٍ في ذلك. ويعتمد علئ روايته. وكيف كان فطريق الصدوق5: إليه صحيح. طبقته في الحديث وقع بهذا 
العنوان في إسناد عدّة من الروايات تبلغ سبعة وعشرين مورداً. 


۱۲ فقه الصادق 7ج 





الطائفة الثانية: ما عن «تفسير العيّاشي» عن ياسر الخاد عن الإمام 
الرضائة: «عن الميسر؟ قال اة: النقل من كل شيء. قال: والثقل ما يخرج بين 
المتراهنين من الدراهم»'". 

وفيه أوَلاً:أنته ضعيف السند لياسر" 

وثانياً إِنّه يدل على أن الرهن من الميسر.فتشمله الآية الآمرة بالاجتناب عنه. 
فغاية ما تثبت به حرمة التصرّف فيه. فهو يدل على الفساد دون الحرمة التكليفيّة. 

الطائفة الشالثة: صحيح ابن خاد عن أبي الحسن ا قال: «الفرد والشطرنئج 
والأربعة عشر بمنزلة الواحدة. وكلّ ما قومر عليه فهو ميسر»'". ش 

وفيه: إن ما يقامر عليه هو الرهن. وعليه فيرد عليه ما أوردناه على سابقه. 

الطائفة الرابعة: خبر جابرء عن الإمام الباقر ائة. قال: «قيل: يا رسول الله يلل 
ما الميسر؟ قال: كل ما تقومر به حبّى الكعاب والجوز»'*. 

وفيه: إنته ضعيف السند؛ لان في سنده عمرو بن شمر . 


(۱) وسائل الشيعة: ج ۱۷ / ۳۲۵ح ۲۲۱۷۲ . تفسير العيّاضي: ج 54١/١‏ 

(۲) مشايخ الثقات -غلام رضا عرفانيان: ص ۸۸. ياسر الخادم. مسكوتٌ عنه روى عنه في المحاسن كتاب الماء: 
ص 075 . وفي وسائل الشيعة: ج ”باب ٤‏ من أبواب الأشربة المباحة بطر يق صحيح. 

(۳) وسائل الشيعة: ج ١۷‏ فيه 6 ,: والكافي: ج1 / 110 ح۱. 

)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ۱۷ / ٥٦۱ح‏ ۲۲۲۵۷ .الکافي: ج ٥‏ /۱۲۲ح۲. 

(0) معجم رجال الحديث: ج ٠١‏ /117:(عمرو بن شمر: قال النجاشي: ˆ عمرو بن شمر أبو عبد الله الجعفي. عربي. 
روى عن أبي عبد الله انه. ضعيف جدّاً . زيد أحاديث في كتب جابر الجعفي ينسب بعضها إليه والأمر ملتبس ”. 
وتقدّم تضعيفه عن النجاشي في ترجمة جابر الجعفي. 

وقال الشيخ  :)٤۹۷(‏ عمرو بن شمر, له كتاب. رويناه بالإسناد. عن حميد, عن إبراهيم بن سليمان الخرّاز 


ج 
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الطائفة الخامسة: خبر إسحاق بن عّار. عن الإمام الصادق اقة: «عن الصبيان 
يلعبون بالجوز والبيض ويقامرون؟ قال: لا تأكل منه فإنّه حرام»'". 

وفيه: إنه صريمٌ في الفساد. وأجنييٌّ عن ما هو نحل الكلام. 

فتحصل: أن العمدة في المقام المطلقات الناهية عن القمار» بل وتدلٌ على الفساد 
وحرمة التصرّف في الرهن -مضافاً إلى تلك النصوص ‏ بعض النصوص المتقدّمة 
انفا وغير ذلك من الروايات. 

أقول: أنكر صاحب ال ججواهر ج الحرمة التكليفيّة, والتزم بخصوص الفساد. 
واستدلٌ له بصحيح محمد بن قيس, عن الإمام الباقرائة. قال: «قضى أمير 
المؤمنين/ة في رجل أكل وأصحاب له شاةء فقال: إن أكلتموها فهي لكم. وإِنْ م 
تأكلوها فعليكم كذا وكذا. فقضى فيه أن ذلك باطلٌ لا شيء في المؤًاكلة من الطعام 
ما قلّ منه وما كثر ومنع غرامته منه»'". 


+ أبي إسحاق. عنه ". وأراد بالإسناد: جماعة. عن أبي المفضّل. عن حميد. وعدّه في رجاله (تارةٌ) من أصحاب 
الباقر خ (40). قائلاً: ' عمرو بن شمر ” و (أخرئ) من أصحاب الصادق :2ه (1177). قائلاً: " عمرو بن شمر بن 
يزيد أبو عبد الله الجعفي الكوفي ". وعدّه البرقي في أصحاب الصادق ب قائلاً: عمرو بن شمر الجعفي. 
عربي» كوفي". 

وقال ابن الفضائري: "عمرو بن شمر أبو عبد الله الجعفي. كوفي. روى عن أبي عبد الله. وجابر. ضعيف ”. 
روى عن جابر. وروی عنه محمّد بن سليمان البرّاز. كامل الزيارات: الباب .٠٤‏ في حب رسول الله تة الحسن 
والحسین. الحديث 1. روى عن جابر. وروى عنه إبراهيم بن هاشم. تفسير القمّي: سورة يوسف. في تفسير قوله 
تعالى: هيا بى لا تَقُصُصٌ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ..... 

أقول: الّجل لم تنبت وناقته, فإنَ تو ثيق علي بن إبراهيم القمّي إيّاه معارض بتصعيف النجاشي. فالرجل 
مجهول الحال. هذا وقد ونّقه المحدّّث النوري في المستدرك: الجزء 7). 

() وسائل الشيعة: ج ٠١١/۱۷‏ ح ۰ االكافي: ج ۵ / ٤۱۲ح .٠١‏ 

(۲) وسائل الشيعة: ج77 / 31157 ح .م الكافي: ج ۷ / aa‏ 


4 فقه الصادق / ج۲۱ 


بدعوى أنته متضمَنٌ لفساد المراهنة في الطعام خاصّة, ولو كانت هي محرّمة 
لردع عنها أيضاً فيستكشف من عدم الردع الجواز. 

وأجاب عنه الشيخ ؛ة'" بأنته لا يصح استكشاف الجواز من عدم ردعه اث في 
المقام, وإلا لدلّ على جواز النتصرّف في الشاة لعدم الردع عن ذلك, مع أنته على 
القول بالبطلان يحرم التصرّف فيا لكونها مال الغير. 

وفيه أَوَلاإنَهِ لم يذكر في الرواية أنّ أصحاب الرّجل تصرّفوا في الشاة حى 
يكون سكوته عن بیان حرمته دليلٌ على الجواز. 

وثانياً أنته قد دلت الأدلّة الأخر على حرمة التصرّف في المقبوض بالعقد 
الفاسد. ولأجلها لا يحكم بالجواز بخلاف المراهنة. 

وثالثاً ما أورده الحقّق الإيرواني "من أنّ الظاهر منه أن صاحب الشاة قد 
أباح شاته بشرط أن يلتزموا بإعطاء كذا إن لم يأكلوا لا بشرط أن يعطواء وقد 
التزموا فتنجّزت الإباحة. فأكلهم كان بالإباحة المالكيّة. وعدم كونهم ملتزمين 
بالوفاء شرعاً لا يرفع الإباحة المالكيّة. فلا يكون التصرّف في الشاة محرّماً. 

فالحق في الجواب عنه أن يقال: إن الظاهر كون الخبر أجنبيّاً عن المراهنة 
بالأكل. بل مورده الاباحة المالكيّة المشروطة بالالتزام بالاعطاء لا الاعطاء. 

وأمّا ما رواه عبد الحميد بن سعيد. قال: بعث أبو الحسن اة غلاماً يشتري له 
بيضاً فأخذ الغلام بيضة أو بيضتين فقامر بہاء فا تی له به أكله. فقال له مولى له: إنّ 
فيه من القبارء قال: فدعا بطشت فتقيّاً فقاءه»". 
(١)كتاب‏ المكاسب: ج ١89/١‏ (ط.ق). 


(۲) حاشية المكاسب للإيرواني: ج۱ /۳۸. 
(۳) وسائل الشيعة: ج۷٠‏ /ح ۲۲۲۰٣۵‏ .الکافي: جه aL‏ 
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فهو على تقدير صحّة سنده مع أنته حل نظر لجهالة عبد الحميد المذكور”'- 
لا يناف القاعدة المسلّمة, وهي لزوم دفع المأخوذ بالعقد الفاسد مع بقاء عينه. ومع 
تلفه يجب رد بدله من المثل إِنْ كان مثليّا أو القيمة إن كان قيميّا وذلك لوجوه: 

الوجه الأول إلّه يحتمل أنّ البيض الذي أكله هو الذي اشتراه له. وأا قاءه 
لأنته قومر به, فأراد الاجتناب عنه لكلا يصير ذلك جزءاً من بدنه الشريف. 

الوجه الثاني إِنّ الدِّنيا وما فيها للإمام. وهو أولى باللتصرّف في الأموال من 
المالكين كا نطقت بذلك جملة من النصوص, وفيئه حينئذٍ يندرج فيا تقدّم. 

الوجه الثالث: أنته مع الإغماض عن هذين الوجهين وتسليم كونه مال الغير. 
فاته لا يتوهّم أحد أنّ قيئه لإ كان لأجل رده إلى مالكه. لأنته بالأكل قد تلف. 
وهو بعد القء يعد من القذرات العرفيّة. 

أقول: وييق عن هذا الوجه الإشكال في أنته يكيف أكل الحرام الواقعي؟ 

والجواب عنه: ما أشار إليه الشيخ : بقوله: (وهم في حركاتهم من أفعاهم 
وأقواهم شؤوناً لا يعلمها غيرهم)". 


,157( 4 (عيد الحميد بن سعيد: عه الشيخ (تارةً) في أصحاب الكاظم‎ :"٠٠/ ٠١ معجم رجال الحديث: ج‎ )١( 
قائلاً: عبد الحميد بن سعيد. روى عنه صفوان بن يحيى". و(أخرئ) في أصحاب الرضا لية. وذكره في موضعين‎ 
و(41). ومن المحتمل أن يكون الصحيح في أحد الموضعين: عبد الحميد بن سعد. وكيف كان. فقد يقال‎ )( 
باتّحاد هذا مع سابقه. وأنّ والد عبد الحميد قد يعبر عنه بسعد. وقد يعبر عنه بسعيد. أو أن في أحد الموردين‎ 
تحريفاً. ولكن ذلك لم يثبت فان ظاهر كلام الشيخ التعدّد. ورواية صفوان عنهما لا يدلّ على الاتحاد. كما هو‎ 
ظاهر. هذا ولا ثمرة للبحث. فإِنّه لم يثبت وثاقة كلّ منهما. فإن كان رواية صفوان عن شخص دليلاً على وثاقته‎ 
فكلاهما ثقة. وإِلا._كما هو الصحيح لم يعمل معهما معاملة الثقة إتحدا أم تعدّدا).‎ 

(۲) المكاسب: ج۱ / ۳۸۰(ط.ج). 


م" فقه الصادق / ج۲۱ 





حكم المسابقة بغير رهان 

المسألة الرابعة: في المغالبة بغير عوض في غير ما نص على جواز المسابقة فيه 
كالمصارعة, والمسابقة على المراكب والسفن» ورمي الحجارة ونحو ذلك. 

أقول: الظاهر أَنّ المشهور بين الأصحاب هو التحريم: 

فف «جامع المقاصد»: (ظاهر المذهب التحريم)"". 

وصري المحكى عن «التذكرة»"" وغيرها: أنّ عليه إجماع الإماميّة . 

وعن الشهيد الثاني'" ومن تبعه. وامحقّق السبزواري”*, وجمعٌ من 
الأساطين'*. وفي «الحدائق»''' و«الجواهر»: الجواز'". 

واستدل للأوّل بوجوه: 

الوجه الأوّل: الإجماع الذي حكاه غير واحد”. 


(۱ و ۸) جامع المقاصد المحقّق الكركي: ج 577/48. 

(۲) التذكرة: ص ٤١۳(ط.ق).‏ 

(۴) المسالك: ج1 / N.‏ 

)٤(‏ كفاية الأحكام: ج ١‏ 7 قال المحقّق السبزواري في كفاية الأحكام ص177: (وفي المسالك المشهور في 
الرواية ‏ يعني الأولى -فتح الباء من سبق وهوالعوض المبذول للعملء وماهيّة المنفيّة غير مرادة. بل المراد نفي 
حكم من أحكامها أو مجموعها بطريق المجاز كنظائره وأقرب المجازات إليه نفي الصحّة. والمراد أنته لا يصح 
بذل العوض في هذه المعاملة إلا في هذه الثلاثة. وعلئ هذا لا ينفى جواز غيرها بغير عوض. وربما رواه بعضهم 
بسكون الباء وهو المصدر أي لا يقع هذا الفعل إلا في الثلاثة فيكون ما عداها غير جايز). 

.۳٤۷ / ۲ والتنقيح: ج‎ 4١ / ٣ج المهذّب البارع:‎ )١( 

(1) الحدائق الناضرة: ج۲۲ / 1713-57-57 (وهذه الأخبار ظاهرة في الجواز فيما اختلفوا فيه). 

(۷) جواهر الكلام: ج۲۸ / ::7١‏ (أمَا فعله لا على جهة كونه عقد سبق فالظاهر جوازه. للأصل والسيرة المستمرّة 
علئ فعله في جميع الأعصار والأمصار من الأعوام والعلماء). 


حكم المسابقة بغير رهان ۷ 


وفيه:أنَ الإجماع لو تحقّق لا يعتمد عليه في المقام. لعدم كونه تعبدياً. 

الوجه الثانى: خبر عبد الله بن سنان, عن الإمام الصادق.9ة: «لا سبق إلا فى 
خف أو حافر أو نصل»'" يعني النصال. 

قريب أن لق يسكون الباء “معدن والمزاد من فيه تق المشروعية: 

وأورد عليه ا شعت السند لعلى بن محمد کا عن الأستاذ”". 

وفيه:إنته حسن على قل التقادير لكونه من مشا الإجازة. 

وأخرئ: با في «المكاسب» من أنته كما يحتمل نني الجواز التكليفق يحتمل نني 
الصحّة, لوروده مورد الغالب من اشتال المسابقة على العوض ". 

ويمكن دفعه: بأنّ المسابقة بغير الرهان كثيرة, مع أَنّ قلة الوجود لا توجب 

وثالثة: ما عن «الكفاية» من أنته يحتمل أن يكون معناه لا اعتداد بالسبق فى 
أمثال هذه الأمور إلا فى الثلاثة المذكورات. أو لا فضل لسبق إلا فى الثلاثة. فلا 

دلالة فيه على التحرم“. 

)١(‏ وسائل الشيعة: ج ١9‏ رديه ۰ الكافي: ج 0 /144ح1. 

(۲) رجال الكشي ذكر ذكر أنته مضطرب الحديث ص8١‏ 4. معجم رجال الحديث: ج۱۹ / :18١‏ أقول: (الظاهر أنّ 
الرّجل ثقة يعتمد علئ رواياته. وأمَا قول النجاشي من اضطرابه في الحديث والمذهب فلا يكون مانعاً عن 
وثاقته. أمَا أضطرابه في المذهب فلم يثبت كما ذكره بعضهم. وعلئ تقدير الثبوت فهو لا ينافي الوثاقة, وأمَا 
اضطرابه في الحديث فمعناه أنته قد يروي ما يعرف. وقد يروي ما ينكر. وهذا أيضاً لا ينافي الو ثاقة. ويو كد ذلك 
قول النجاشي: وكتبه قريبة. وأمّا روايته عن الضعفاء علئ ما ذكره ابن الغضائري. فهي على تقدير ثبوتها لا تضرٌ 
بالعمل بما يرويه عن الثقات. فالظاهر أنّ الّجل معتمد عليه. والله العالم). 


(۳) المكاسب: ج١‏ / ۲ج( 
(4)كفاية الأحكام: ج١‏ / ۷1۸. 


۸ فقه الصادق / ج٠۲‏ 


وفيه: ما تقدّم من ظهوره على هذا التقدير على نني المشروعيّة. 

فالأول أن يورد علية: بأنتهال يعبت كوَن البق المذكور (بسكون الباء)'بل 
من الحتمل أن يكون (بالفتح). بل عن الشهيد الثاني أ أنته المشهور'". 

والسَبّق (بالفتح) هو العوض والرهن. ونفيه ظاهدٌ في إرادة فساد المراهنة, 
لظهوره في نني استحقاقه . وعليه فلا يكن الاستدلال به للإجماع وعدم ثبوت 
قراءة السكون. 

الوجه الثالث: إطلاق أدلّة القمارء لأنته مطلق المغالبة ولو بدون العوض. 

وفيه: ما عرفت في أل المسألة من أخذ الرهان في مفهوم القهار موضوعاً. 

الوجه الرابع: ما دل على نفار الملائكة عند الرهان. ولعن صاحبه ما خلا 
الثلاثة'". مع التصريم في بعضها بأنّ ما عداها قار حرّم لصدق الرهانة بدون 
العوض عرفاً وعادة. 

وفيه:_مضافاً إلى ما تقدّم في المسألة السابقة _أنته لا يصدق الرهان على ما لا 
رهن فيه ولا عوض. 

الوجه الخامس: ما دل على حرمة اللّهو. وهي كثيرة: 

منها: ما غلل فيه حرم اللّعب بالغرد والشطرنج بأنته من اللّهو والباطل'", 
وقد تقدّم. 

ومنها: ما تضمّن أن كل هو المؤمن باطل إلا في ثلاث!*. 


)١(‏ مسالك الأفهام: ج7 / ۸۷:(والمشهور في الرواية فتح الباء من (سبق) وهو العوض المبذول للعمل). 
(۲) وسائل الشيعة: ج ۱۹ / ۲۵۱ ح ۲٢٥۲۲‏ من لا يحضره الفقيه: ج ٤‏ / 05 ح٤0۰۹.‏ 

(۳) وسائل الشيعة: ج ۱۷ /۳۱۹ح ۲۲٠۰٠۰‏ .الكافي: ج ٤۳١/٦‏ ح1. 

.٠١ح‎ 6١ / 0 .الكافي: ج‎ ۲٤٠۲۳ وسائل الشيعة: ج ۱۹ / ۲۵۰ ح‎ )٤( 


حكم المسابقة بغير رهان 14 


ومنها: غير ذلك. 

وفيه أولاًء سيأتي في مسألة الهو أن القول بحرمته مطلقاً قول باطلٌ وشادً. 

وثانياً أن النسبة بين اللّهو والمسابقة عموم من وجه. إذ ربا تكون المسابقة 
لغرض عقلائي من الأنس وقضاء الوقت وتربية البدن وغير ذلك كما لا يخق. 

فتحصّل: أنته لا دليل على التحر. فالأظهر هو الجواز للسيرة القطعيّة 
المستمرة بين العلماء والعوام على المسابقة في عدّة من الأُمور كالسباحة والمشاعرة 
وا اة وض ذلك ولا ورمن مضاراعة الس اديه بأمر الي کڈ 
وما ورد من مكاتبتهما والتقاطهما حَبّ قلادة مها 09 '". 

OY 


)١(‏ المستدرك: ج ۱٤‏ / ۸۱ح ۱۱۱١۲‏ . بحار الأنوار: ج ۱۸۹/۱۰۰ ح۱. 


0 فقه الصادق / ج١5‏ 


القيادة حرام 

المسألة السادسة عشرة: لا خلاف ولا إشكال في حرمة القيادة. بل حرمتها من 
ضروريّات الإسلام'', وتدلٌ علا جملة من النصوص: 

منها: مرسل الوڙام» عن اني ييه عن جبرئيل ا قال: 

«اطلعث على النار فرأيث وادياً في جهنم يغلي فقلت: يا مالك لن هذا؟ فقال: 
ثلاثة: المحتكرين والمدمنين للخمر والقوّادين»'". 

ومنها: ما في عدّة من الأخبار المتقدّمة في مسألة تدليس الماشطة من تفسير 
الواصلة والمستوصلة بذلك. 

ومنها: صحيح ابن سنان, عن الإمام الصادق91ذ: «عن حَدّ القوّاد؟ قال : 
يضرب ثلاثة أرباع حَدّ الزاني خمسة وسبعين سوط . وينفى من المصر الذي 
هو فيه»'”. 

ومنها: غير ذلك. 

قال الشيخة!*: (وهي من الكبائر... ال). 

أقول: في تقس الذنوب إلى الكبائر والصغائر, ثم في أن الصغيرة لا تظيرٌ 
بالعدالة كلاماًحرراً في حلّه. ولعلٌ الأظهر منع كلا الأمرين. 
)١(‏ جواهر الكلام: ج۱٤‏ /۳۹۹. 
(۲) وسائل الشيعة: ج ٤۲۹/۱۷‏ ح ۲۲۹۱۰ إرشاد القلوب: ج١/‏ 17/4. 


(۳) وسائل الشيعة: ج۲۸ / ١7/١‏ ح ۳٤٤۸۳‏ .الکافي: ج ۲۹۱/۷ ح ٠١‏ 
)٤(‏ کتاب المكاسب: ج ١‏ / 786 (ط.ج). 


القيادة حرام ۲۱ 


ولكن على تقدير صحَة التقسير. وعدم إضرار الصغيرة بالعدالة, فإنّ الأقوى 
ما ذكره تت من كون القيادة من الكبائر, إذ الكبيرة كما عرفت في مسألة الغيبة معصية 
نص الشارع على كونها كذلك. أو توعّد عليها في الكتاب أو السُنّة, أو رتب آثار 
الكبيرة عليها. والقيادة توعد عليها الشارع في جملة من النصوص: 

منها: ما تقدّم. 

وصنها: ما عن «عقاب الأعمال» عن النبيّ ييه «من قاد بين امرأة ورجل 
حراماً. حرم الله عليه الجنّة. ومأواه جهنم وساءت مصيراً. ولم يزل في سخط الله 
حت يموت»!". 

ومنها: ما عن «عيون الأخبار» عن النّ يي في حد يث: 

«وأمًا التي كانت تحرق وجهها وبدنها وهي تبر أمعائها. فإنها كانت قوّادة»'". 

ومنها: غير ذلك. 

كا أنته رتب عليها أثر الكبيرة وهو الخد والنفي من البلد. كما في صحيح ابن 
سنان المتقدّم, إذ الصغيرة قد وعد الله تعالى التكفير عنها مع اجتناب الكبائر, 
والصغيرة المكقّرة لا توجبٌ الح والنفي من البلد. ومعلوم أنّ إطلاق الصحيح 
شامل للمكفرة وغيرهاء فيستكشف من ذلك عدم كونها صغيرة. 


.۲٥۸۰۳ حا98١/‎ ٠١ وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
501481 ح1١‎ / ٠١ وسائل الشيعة: ج‎ )۲( 


۲ فقه الصادق / ج۲۱ 


القيافة وحكمها 

المسألة السابعة عشرة: القيافة حرام كا هو المشهور. ونّسبه صاحب 
«الحدائق» إلى الأصحاب!". 

وعن «المنتهى»: دعوى الإجماع عليه'". 

أقول: والكلام في هذه المسألة يقع في موارد: 

المورد الأوّل: إن القيافة -على ما يستفاد من كلمات اللّغويين .هي معرفة 
الآثار وشَبه الشخص بأقربائه. 

فف «الصحاح» ". و«القاموس»“» و«المصباح'”: (القائف هو الذي يعرف 
الآثار. أي العلامات المختصّة بكلّ قبيلة, ا مو جبة لشباهة الرّجل بأبيه أو أخيه أو 
سائر أقربائه). 

وفي «النهاية»: (هو الذي يعرف الآثار وشَّبَه الرّجل بأخيه وأبيه)'". 

وفي « جمع البحرين » : (هو الذي يعرف الآثار . ويّلحق الولد بالوالد. 


والأخ باخ 


.185 / ١8ج الحدائق الناضرة:‎ )١( 

(۲) منتهى المطلب: ج؟ ٠١١1/‏ (ط.ق): (السابع: الشعبذة إلى أن قال وكذا القيافة وكذلك ما يشابهه في هذا 
الباب من النار والحيات والسيميار وغيرها). 

.١119/ ٤ الصحاح: ج‎ )۳( 

)٤(‏ القاموس المحيط: ج ۱۸۸/۳ :(والقائف من يعرف الآثار). 

(0) المصباح المنير: ص ۱۹ مادّة (قاف). 

(1) النهاية في غريب الحديث: ج ٤‏ / ۷ 

(۷) مجمع البحرين: ج ٥1۰/۳‏ . 


القيافة وحكمها AA‏ 


وفي «المنجد»: (هو الذي يعرف النسب بفراسته ونظره إلى أعضاء المولود)'". 

المورد الثاني: الظاهر أنته لا ريب في جواز تحصيل العلم أو الظنّ بالأنساب 
بعلم القيافة. ولم أرَ من أفتى بحرمته. ولا ما يدلّ عليها. 

نعم. ظاهر الروايات أنّ القيافة لا تطابق الواقع دايا ففي خبر أي بصير عن 
الإمام الصادق ث3 «القيافة فضلة من النبوّة ذهبت في الناس حين بعث النييّ لإ '". 

وعليه فلا يحصل العلم منها لمن لاحظ النصوص. 

وأمّاتعليمهو تعلّمه:فقدقال صاحب«الحدائق»:(لاخلاف في تحر تعليمها)'". 

أقول: ولكن لم يرد في الشريعة المقدّسة ما يدل على حرمة ذلك. والأصل 
يقتضي الجواز. 

المورد الثالث: أن القائف إِنْ أخبر بما استخرجه من القيافة جزماً مع عدم 
علمه به فهو حرام لكونه كذباً وإلا فالأظهر هو الجواز. 

أقول: قد استدلٌ على الحرمة بعض مشايخنا المحقّقين: 

١‏ -بدخوله في السحر والكهانة. 

۲ -وبظهور معاقد الإجماعات, بدعوى أنّ مراد من قيّد الحرمة با إذا ترتّب 
عليها محرّم, هو إخباره بذلك. 

٣‏ وبقولہ اڈ في صحيح اھئے: «من مثى إل ساحر أو كاهن أوكدَّاب 
)١(‏ حكاه في القاموس الفقهي: ج ۱ / ۳۰۹. 
(۲) وسائل الشيعة: ج7١‏ / مح حار الأتوار: ج177/ ۰ 


(۳) الحدائق الناضرة للمحقّق البحراني: ج۱۸ :17١/‏ (المسألة السابعة في السحرء ونحوه القيافة. والكهانة. 
والشعبدة. ولا خلاف في تحريم تعليم الجميع وأخذ الأجرة عليه). 


4 فقه الصادق / ج۲۱ 


يصدّقه بما يقول. فقد كفر بما أنزل الله من كتاب»!". 

إذ في جعل المخبر بالشيء الغائب بين الثالثة دلالة على حرمة اخباره. 

وفي الجميع نظر: 

أمَا الأوّل: فلن السحر على ما تقدّم هو صرف الشيء عن وجهه على سبيل 
القويه والخدعة, والكهانة هي الإخبار عن الحوادث المستقبلة لاتصاله با لجن أو 
الشيطان, فلا وجه لدعوئ دخول القيافة فيهما. 

وأمًا الثاني: فلن الظاهر أنّ معقد الإجماعات هو الرجوع إلى القائف وترتيب 
الآثار عليه. 

وأمّا الشالث: فلأنته أا يدلّ على حصر الحرم من الاخبار عن الغائبات 
على سبيل الجزم باخبار إحدى هذه الطوائف الثلاث. لا حصر الخبر عنها هم كا 
هو واضح. 

مع أنته لا يدلّ على حرمة الإخبار. وإَا يدل على حرمة الرجوع. 

المورد الرابع: يحرم الرجوع إلى القائف» وترتيب الآثار على قوله من نني 
النسب عن شخص. أو إلحاقه به والحكم باه يره إلى غير ذلك من الآثار 

وعن «المنتهى»: دعوى الإجماع عليه'". 

أقول: ويشهد له -بعد فرض أنّ قواعد علم القيافة لا تطابق الواقع والقواعد 


(۲) منتهى المطلب: ج۲ / ص ٠١٠١‏ وفيه نفي الخلاف. وحكى الإجماع عنه المحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة: 
ج۸/ 4 


القيافة وحكمها 40 


الشرعيّة داماً أو احتمل ذلك -ما دلَّ من الآيات والروايات على أنّ اظن لا يغني 
من الحقّ شيئاً وأنته لا يجوز العمل بغير علم. ومضافاً إلى أنّ النسب مالم تقم 
على ثبو ته أمارة شرعيّة ينف بالاستصحاب. وعليه فالحكم بثبوته وترتّب 
الآثار عليه من التوارث والنظر وغيرهما غير جائز. 

ويؤيّده خبر أي بصير. عن مولانا الصادق لبذ قال: «قلت: فالقيافة؟ قال: ما 
أت أن تأتيهم»””. 

وما في «مجمع البحرين»: (إنّ في الحديث: لا آخذ بقول قائف)'". 

وقد استدل الشيخ # للحرمة'" بخير زكريّا بن يحبى بن نعمان الصي رفي الوارد 
في إإثبات بنوّة الجواد ا لأبي الحسن بالرجوع إلى القافة ٠“‏ 

والظاهر أنّ مورد استشهاده به قول الإمام الرضااة لإخوته بعدما قالوا له: 
إنّ رسول اله ي قد قضى بالقافة فبيننا وبينك القافة: «ابعثوا أنتم الهم وأمًا أنافلا». 

وفيه: إن قبول صدور مثل قوله ا (وأمًا أنا) فغير ممكن لأجل أنته كان عالماً 
ببنوّة الجواد لئ ولم يكن له شك في ذلك. مع أنّ عدم بعثه إلهم وإظهار ذلك لا يدل 
على عدم المشروعيّة. بل ظاهر الخبر أنّ الخاصّة أيضاً كانوا يعتقدون بقضائه يلل 
بقول القافة. والاإمام الم يردع عن ذلك. فهو يدل على الجواز. 

أقول: ولكن يرد على الخبر -مضافاإإ ضعف سندهلزكريًا أن أخوةالرضاائة 
(۱) وسائل الشيعة: ج ۱۷ / ۹٤۱ح‏ ۲۲۲۱۹۱. بحار الأنوار: ج١۷‏ / aE‏ 


() مجمع البحرين: ج ۲/ SE‏ 
(؟) کتاب المكاسب: ج ۱ / ۱۹۳(ط.ق). 


.۳۲۱ الكافي: ج ۳۲۲/۱ ح٤۱ . مسائل علي ص‎ )٤( 


7١ج‎ / فقه الصادق‎ ۲٦ 


وعمومته إن لم يكونوا قائلين بإمامته اثة فا فائدة الرجوع إلى القافة لإثبات بنوّة 
الجواد ع3 وإن كانوا قائلين بإمامته لما احتاجوا إلبهم بعد إخباره ببنوّته. 

المورد الخامس: يحرم أخذ الأجرة على إخبار القائف. وإِنْ كان إخباره على 
وجه الجواز. لكونه عملاً لا يقرتّب عليه أثر جائزء ولما في خبر «الجعفريّات» من 
جعل أجر القائف من السّحت!". 


.۱٤۷۷۲ المستدرك: ج۱۳ / 13ح‎ )١( 


حرمة الكذب YY‏ 


حرمة الكذب 
المسألة الثامنة عشرة: الكذب حرامٌ بضرورة العقول والأديان. وتدلّ عليه 
الأدلة الأربعة. 
أمّا الكتاب والسّنّة: فقد دلت عليه كثيرٌ من الآيات والنصوص. وسيم 
وأمّا الإجماع: فالظاهر أن حرمة الكذب من ضروريّات جميع الأديان. فضلاً 
عن دين الإسلام» وعن اتفاق العلماء عليها”". 
وأا اقل : فهو مسقل في لكوم متاح الشتروو وراي اجون 


الكذب من الكبائر 

وقع الكلام بين الأصحاب في مو ردين: 

المورد الأوّل: في أن الكذب هل هو من الكبائر أم لا؟ 

أقول: قد مرّ في مبحث الغيبة''' ضابط كون ا معصية صغيرة أو كبيرة. على 
فرج وا اليا وو اه أمووعل بيبل بع اشارا 

أحدها: ورود النص علل كونها من الكبائر. 

ثانيها: التوعيد عليها في الكتاب والسُنّة. 

ثالثها: ترتيب آثار الكبيرة عليها. 


(۱) کتاب المكاسب: ج۲ /۱۱ (طاج). مصباح الفقاهة: ج ١‏ / ۳۸۵. 


(۲) صفحة ٠۳١‏ من هذا المجلّد. 


321 فقه الصادق / ج۲۱ 


رابعها: جعلها أكبر من الذنب الذي ثبت كونه منها. 

والوجوه الحتملة في كون الكذب من الكبائر ثلاثة: 

الوجه الأوّل: ما اختاره الشيخ ج تبعاً للفاضلين''' والشهيد الثاني" من أنته 
من الكبائر مطلقاً. 

الوجه الثاني: عدم كونه منها مطلقاً. بل القسم ال خاص منه. وهو الكذب على 
الله وعلى حُججه. والكذب لقتل النفس ال حترمة ونحوه منها. 

الوجه الثالث: عدم كونه منها مطلقاً. 

وقد استدلٌ الشيخ لما اختاره بجملةٍ من النصوص وبالكتاب. وأيّده ببعض 
EE‏ 

ما النصوص: التي استدلّ بها على كون الكذب من الكبائر مطلقاً فتعدّدة: 

منها: ما هو المرويّ في «العيون» بسنده عن الفضل بن شاذان حيث جعل 
الامام يي فيه الكذب من الكبائر'", ونحوه خبر الأعمش'*. 

وأورد عليه الأستاذ الأعظم: بأنتهما ضعيفا السند. وقد ذكر في وجه ضعف خبر 
«العيون» بأ للصدوق إلى الفضل أسانيداًكلّها جحاهيل: 

ما الطريق الأُوّل: ففيه عبد الواحد بن حمّد بن عبدوس النيسابوري””, 
١‏ القواعد: ج ١‏ :أن الكبيرة ما توعد الله فبها بالنار). ومثله في التحرير: ج ۲۰۸/۲. 
() الروضة البهيّة: ج *7/ .١59‏ 
۳١‏ وسائل الشيعة: ج ۱۵ / ۳۲۹ح .7١77٠‏ عيون الأخبار :ج۲ .٠۲١/‏ 
(4) وسائل الشيعة: ج 18 ۳۳۱۶ح 7١777‏ , بحار الأنوار: ج۷1 /۹ح١١.‏ 


)6١‏ معجم رجال الحديث: ج١٠‏ 17 قوله: ١أقول‏ كلام الصدوق لا يدل على توثيق عبد الواحد....فالرجل مجهول 
الحال والله العالم... الخ). 


الكذب من الكبائر لكف 





وعلي بن قتيبة النيسابوري, وهما مجهولان”". 

وفي الطريق الآخر: الحاكم أبو محمد جعفر بن نعي وهو مجهول'". 
وفي الطريق الثالث: حمزة بن حمّد العلوي. فهو أيضاً بجهول”". 

وفيه: إن في عبد الواحد وإِنْ تقل أقوالاً. إلا أن الأظهر أنته ثقة كما اختاره في 


محكى «التحرير»”) و«المسالك»!" و«الحاوي»””, بل والصدوق#2 حيث قال: 


(حديث عبد الواحد أصَحَ)""٠‏ ولا أقلّ من كونه حسناً. لتوصيف العلامة المخبر 
الذي رواه عبد الواحد في حكي «التحرير» بالصحّة. وكونه من المشايخ الذين ينقل 
عنهم الصدوق بغير واسطة. مع تكرّر ذلك مترضّياً بل من مشايخه. 

وأمّا ابن قتيبة: فإن لم يكن ثقة. فلا ينبغي التوقّف في كونه حسناً لاعتّاد 


(۱) راجع معجم رجال الحديث: ج ۱۳ / 177-1171 رقم ١۷٤۸-فإِنّه‏ بعد نقله أقوال الرجالين قال: (أقول: وقع 
الخلاف في اعتبار علي بن محمّد القتيبي وعدمه. فقيل باعتباره. واستدلٌ على ذلك بوجوه... ثم أجاب على 
ذلك وقال: فما عن المدارك من أنّ علي بن محمّد بن قتيبة غير مونّق, ولا ممدوح مدحاً يعتدٌ به. هو الصحيح. 
والله العالم). 

وفي كتاب ضعفاء العقيلي: ج ۳ / ۲١۹‏ رقم(/11١١):‏ (علي بن قتيبة الرفاعي بصري يحدّث عن الفقات 
بالبواطيل وما لا أصل له). 

(۲) مستدركات علم رجال الحديث لللشيخ علي النمازي الشاهرودي: ج۲ /۲۲۹ رقم ٤‏ قوله: (جعفر بن 
نعيم بن شاذان النيسابوري الحاكم رضي الله عنه» أبو محمّد: لم يذكروه. وهو من مشايخ الصدوق, روى عنه في 
العلل ج ١‏ باب 51 عن عمّه أبي عبد اله محمّد بن شاذان. عن الفضل بن شاذان. وروى عنه في العيون كثيراً أيضاً 
مترضّياً عليه ج ۱ باب ۲۱ ص ٥وج۲‏ باب ۳۰ ص 17و18, وباب ۳۵ ص177, وباب ٤٤‏ ص٤۰۱۸‏ 
وباب ٤۷‏ ص ۲۱۱و۲۱۷. وباب 04 ص ۲۳۵. وفي كمال الدّين ج ١‏ باب (YY‏ 

(۳) معجم رجال الحديث: ج1 / .۸٩۹‏ 

() مدارك الأحكام: ج٦‏ / .۸٤‏ 

(6) مسالك الأفهام: ج ۲ /۲۳. 

(1) حکاه عنه في طرائف المقال: ج ۲ /-11 

(۷) عيون الأخبار :ج۲ .٠۲۷/‏ 


۲٠ج‎ / فقه الصادق‎ r. 


الكشي على نقله في مواضع كثيرة من رجالهء وعَدّ العامة" وابن داود'" إيّاه من 
المعتمدين, ووصف العلامة حديثه بالصحّة ” وتوثيق الشيخ الكاظمي والفاضل 
الجزائري إيّاه. 

فإذاً ما أفاده الشيخ 4“ من أَنّ خبر « العيون » لا يقصر عن الصحيح. 
هو الصحيح. 

ومنها: ا مو تق بعهان بن عيسئء عن الاإمام الباقراة: 

«إن الله تعالمن جعل 0 أقفالاً. وجعل مفاتيح تلك الأقفال الشراب. 
والكذب شر من الشراب» “° 

والإيراد عليه: بضعف السند لعتان " .فى غير محلّه. إذ لو لميكن ثقة. فلا أقلّ 
من کون حديثه مو ثقاًكا هو المعروف بين المتأخّرين على ما نسب إليهم. 

ولكن يرد على الاستدلال به: أنّ هذا الخبر ممّا لا يكن الالتزام بإطلاقه. إذ من 
البديهيّات عند المتشرّعة أنته إذا دار الأمر بين شرب الخمر والكّذب. ولو بأن 
يقول: (شربتٌ ا مخمر قبل ذلك). بأن أكره على اختيار أحدهماء أنته يقدم الثاني. ولم 
a aS‏ 
الكذب بإطلاقه ليس شراً من الشراب. فيتعيّن تأويله إمّا بإرادة قسم خاص من 
(1١و”)‏ رجال العلامة: ص 1۷. 
(۲) رجال ابن داود: ص 70١‏ رقم 114. 
)٤(‏ کتاب المكاسب: ج ۲ 7ط .ج). 
(0) وسائل الشيعة: ج١٠‏ / TATE C44‏ الكافي: ج۲ A‏ 


(1) تقدّم الكلام حول عثمان في غيبة المتجاهر بالفسق فراجع. مصباح الفقاهة: ج ١‏ / ۳۳۸. معجم رجال الحديث: 
ج۱۲ /۲-۱۳۱. 


الكذب من الكبائر ۳۱ 


الكذب وهو الكذب على الله ورسوله يِه وعلى الأئمّة الطاهرين ل2 فإنّه تال 
الكفر. وتحليل الاشربة الحوّمة رة من ترات هذا الكذب. فإنّ الخالفين ثل ذلك 
حللوهاء أو بغير ذلك. 

مع ته يمكن أنْ يقال:-كما قيل إن الشرّ الناني صفة مشبهة لا افعل 
التفضيل. و(من) تعليلية. فيصبح المعنى أنّ الكذب أيضاً شر ينشأ من الشراب. 

ومنها: النبوي: «ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين. ثم 
قعد فقال: ألا وقول الزور » أي الكذب»”". 

وفيه:مضافاً إلى ضعف سنده يرد عليه أنّ من الضروري عند المتشرّعة 
عدم كون الكذب بإطلاقه أكبر الكبائر حى الرّنا واللّواط ونحوهماء فلا حالة أريد 
به القسم الخاص منه. مع أنّ تفسير قول الزور بالكذب لعلّه من الراوي. 

ومنها: المرسل عنه يَيُِ: «المّمن إذا كذب بغير عُذر لعنه سبعون ألف ملك 
-إلى أن قال وكتب الله عليه بتلك الكذبة سبعين زنية أهونها كمن يزني مع أمّه'". 

وفيه:_مضافاً ای ضعف سنده _أنته يرد عليه ما أوردناه على سابقيه. إذ لا 
يبنغي التوقّف في أنّ الجاع الحرم اشد منه. وإِنْ لم يكن بالزناء فضلاً عن أ 
أفراده وهو الزناء وكيف بالزناء با حرّم» بل فكيف بالسبعين منه! 

ما الكتاب: فقد استدلٌ بآية منه. وهي قوله تعالى: «َإنَّمَا يَفْتَرِي الْكَّذِبَ 


5 


الذين لآ وون با بات الل ادغو اتد جغل الكاذن ان مون با بات اله 


)١(‏ المحجّة البيضاء: ج ۵ / .۲٤۲‏ صحيح مسلم: ج 1٤ / ١‏ مستدرك وسائل الشيعة: ج ٤۱٩/۱۷‏ ح517114. 
(۲) مستدرك وسائل الشيعة: ج ٩‏ / 87 ح ۱۰۲۹۱ . بحار الأنوار: ج ۲٣۳/۹۹‏ ح18. 
(۳) سورة النحل: الآية .٠١6‏ 


r‏ فقه الصادق / ج۲۱ 


کافراً بها. 

وفيه: الظاهر من الآية الشريفة بقرينة الآيات الا عليها. وهى: وَوَإِذَا 
بدلا آي شان ايهو الله ألم بها يرل قالوا نما أنت 2 تر بل كتمع لا ونإ 
زين ل مؤيُون اتات اللا هريه الَو عَدَات الا رى 
الكذب...الحء"" إرادة أنّ المكدّبين للني ب فيا ادّعاه من كون ما يقي به من عند 
اله هم الكاذبون لا النيّء فيكون الحصر إضافيا. 

وعليه. فا مراد من الكاذبين هم المكذّبون له ب من البهود والمشركين. غير 
المؤمنين بالله وبرسولهء الذين صدر عنهم الكذب لعدم إهانهم. لا أن الكذب 
أوجب خروجهم عن الايمان, فلا تدلٌ على المطلوب. 

أقول: ثم ننه أيدّ ما اختاره بكونه من الكبائر بخيرين: 

أحدهما: ما روي عن الإمام العسكري ًة أنته قال: «حطت الخبائث كلها في 
بيت وجعل مفتاحها الكذب»'". 

بدعوقى أن مفتاح الخبائث كلها كبيرة. 

وفيه: إنّ المراد من التشبيه بالمفتاح: ليس هو التشبيه في السبيبيّة والعلّية, لعدم 
قاميّته في المشبّه والمشبّه به كا لايخى, ولا التشبيه في الشرطيّة, إذ ليس في المشيّه 
كذلك. لعدم كون الكذب شرطاً لسائر المعاصي. ولا لزم من عدمه عدمهاء بل 
المراد به التشبيه في الإإشراف إلى الوقوع في الحرّمات, فإِنّه يولد عند الإنسان 
الجرأة على اختيار الخبائث؛ وهذا لا يوجب كونه معصية, فضلاً عن كونه من 


.٠١١-٠١۳ سورة النحل: آية‎ )١( 
575/75 بحار الأنوار: ج‎ .٠١ 7817 المستدرك: ج4 / 6ح‎ )۲( 


الكذب من الكبائر ۳ 


الكبائرء ولذا اعترف الشيخ ي”' بأنّ ارتكاب الشبهات يوجب الإشراف على 
الوقوع في الحرّمات. ومع ذلك التزم يجوازه. وعدم صيرورته حراماً 

ثانيهما: ما روي عن الي ٤‏ في وصيّته لأبي ذرٌ: «ويلٌ للذي يحدّث فيكذزب 
ليضحك به القول. ويل له. ويل له. ويل له»'". 

بدعوى أنّ الأكاذيب المضحكة لا يترتّب عليها غالباً الإيقاع في المفسدة. 

وفيه:أنَّ ماذكره وإن کان تامّا والتوعّد عليه يوجب كونه من الکبائر إلا أنته 
لضعف سنده لمحملة من رواته لا يُعتمد عليه. 

وقد استدلٌ للقول الثاني بجملةٍ من النصوص: 

منها: خبر أبي خديجة. عن مولانا الصادق #1ذ: «الكَذِبٍ على الله تعالى وعلى 
رسوله من الكبائر»'". 

بدعوى أنته ظاهر من جهة وروده في مقام التحديد في حصر الكبيرة من 
الكذب بهذا الكذب الخاص. 

وفيه: مضافاً إن ضعف سنده كما في «مرآة العقول»'': أن كونه في مقام 
التحديد غير معلوم.ولكن لو سُلَّم كونه فيهذا المقام لامناص عن تقييدالمطلقات به. 

ودعوى: الشيخ نية'* من أَنّ مله على كون هذا القسم الناص من الكبائر 
الشديدة العظيمة, أولى من تقييد المطلقات به. كما ترى. 

أقو ل: وبا ذكرناه ظهر ما في الاستدلال بالخبر المرسل الذي رواه الشيخ 
)١(‏ حاشية المكاسب للشيرازي: ج١‏ / .٠٠١‏ 
(۲) وسائل الشيعة: ج ۱۲ / ۲۵۱ح 171378 , بحار الأنوار: ج79 / .٠٠١‏ 
(۳) وسائل الشيعة: ج١٠‏ لاك ا المستدرك: ج١١‏ دنه YEY‏ 


.۳۲۵/ ۲ مرأة العقول: ج‎ )٤( 
کتاب المكاسب: ج۲ /االطاج).‎ )۵( 


54 فقه الصادق / ج۲۱ 


الصدوق عن رسول اله يي أنته قال: «من قال عَلِيَّ ما لم أقله فليتبوء مقعده من 
النار»". مضافاً ال ضعف سنده. 

ومنها: مرسل سيف بن عميرة» عن الإمام الباقراية. قال: 

«كان علي بن الحسين لذ يقول لولده: اتّقوا الكذب الصغير منه والكبير في كل 
وق زان وی و ا ف ا 

حيث يستفاد منه أنّ عظم الكذب باعتبار ما يتر تب عليه من المفاسد. 

وفيه: مضافاً إن ضعف سنده للإرسالإِنّهِ يدل على أن للكذب صغيراً 
وكبيراً. وهما إا يكونان بلحاظ ما یترب عليهم| من المفاسد. ولكن لا ينافي ذلك 
کون كلها من الكبائر بالمعنى المبحوث عنه في المقام. غاية الأمر بعض أفراده أكبر 
من اخ 

أقول: وقد استدلٌ للقول الأخير بجملة من النصوص: 

منها: حسن ابن الحجّاج كالصحيح, عن الإمام الصادق اثة: «عن الكذّاب هو 
الذي يكذب في الشيء؟ 

قال: لا ما من أحدٍ إلا يكون ذاك منه. ولكن المطبوع على الكذب»'". 

بدعوى أنته يدلّ على أنّ الكذب من اللَّمم الذي يصدر من كل أحد لا 
من الكبائر. 

وفيه:إنّ الخبر متضمَنٌ لبان أمرين: 

أحدهماإنٌّ الكذّاب لا يصدق على من كذب اتفاقاً وا يصدق على من صار 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج ۲٤۹/۱۲‏ ح 14 امن لا يحضره الفقيه: ج ۳ / 0159 ح 7 4514. 


(۲) وسائل الشيعة: ج ٠۲‏ / ۰ح 6 الکافي: ج۲ امكاح 
(۳) وسائل الشيعة: ج١٠‏ مكاح 7 ااالكافي: ج۲ ليت د 


الكذب كالعادة له. وهذا واضحٌ في نفسه أيضاً. 

ثانيهما: إنّه ما من أحدٍ إلا ويبتلى هذه المعصية, وشيء منهما لا يدل على أَنّ 
الكذب ليس من الكبائر وأنته من اللمم. 

ومنها: خبر الحارث, عن أمير المؤمنين]2ة: «إنّ الكذب بهدي إلى الفجور. 
والفجور مهدي إلى النار»'". 

بدعوى أنّ فيه إشعاراً بأنّ جرد الكذب ليس فجور أو كبيرة. 

وفيه: -مضافاً إل ضعف سنده إن الخبر يدلّ على عدم كونه معصية, 
فيتعيّن تأويله. 

ومنها: صحيح عبد العظيم بن عبد الله الحسني الوارد لبيان تعداد الكبائر غير 
المتعرض للكذب'". 

وفيه: -مضافاً إلى أنته مسوقٌ لبيان الكبائر التي ثبت كونها كذلك بالكتاب. 
كما يشير اليه قول السائل: «أريدٌ أن أعرف الكبائر من كتاب الله عر وجلّ» -أنته 
يقيّد إطلاق مفهومه ا تقدّم تا دل على أن الكذب من الكبائر» ويشهد لذلك 
اختلاف الأخبار في عدد الكبائر. فف جملةٍ متها أنها سيع. وف جملة أخرى أننها 
خمسء وفي بعضها أنتها تسع. 

فتحصل: أنّ الأظهر كونه من الكبائر مطلقاً. 

نهد 





.۲٤ح‎ ۲۵۹/1۹ ح۲۲۷ . بحار الأنوار: ج‎ ۰۷ ٠١ وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
.۲٤ح‎ ۲۸۵/۲ وسائل الشيعة: ج ۱۵ /۳۱۸ح ۲۰۱۲۹ الكافي: ج‎ )۲( 


۲۳۹ فقه الصادق / ج١5‏ 


في حقيقة الوعد وحكمه 

قول صرح غير واحد بأ الوعد مع إضبار عدم الوفاء. لا يكو ن كذباً حقيقياً 
وأنّ إطلاق الكذب عليه في خبر الحارث الأعور لكونه في حكنه من حيث ا حرمة. 

ومنشأ ذلك على ما يظهر من الشيخ الأعظم يق" أنّ الوعد ليس من نوع 
الخبر. بل هو من أقسام الإنشاءء. وهو صرح امحقّق المجلسي ج في «مرأة 
العقول»”"'. ولكن ظاهر كلام الحقّقين من أصحابنا والخالفين أن الوعد من نوع 
الخبر. وهو حتملٌ للصدق والكذب. 

والتحقيق وتنقيح القول في ذلك: 

إن الوعد على أأقسام: 

القسم الأوّل: أن يخبر المتكلّم عن عزمه على فعل شيء أو تركه. كأن يقول: 
(إي عازمٌ على زيارتك في بيتك) لا ريب في دخول هذا في الخبر. فإنّهِ خبر عن أمر 
نفساني نظير الإخبار عن سائر الصفات النفسانيّة كا لحب البغض ونحوهما. 

القسم الثاني: أن يخبر عن فعل أمر أو تركه في المستقبل؛ كأن يقول:(أجيئك 
غداً) . وهذا أيضاً لا ريب في كونه من نوع الخبر . غاية الأمر أن المُخْيّر به 
مر استقبالي. 


القسم الثالث: أن يلقزم بشيء بنفس الجملة التي تكلّم بهاء كأن يقول المولى 


(۱) کتاب المكاسب: ج۲ / 6١(ط.ج).‏ 
(۲) مرآة العقول: ج 540/٠١‏ 


لعبده: (إذا فعلت الفعل الفلاني أعطيك درهماً). والظاهر أنّ هذا من نوع الإنشاء. 
فاته ليس إخباراً عن الإعطاء. بل هو إلزامٌ أمر على نفسه وإن علم أنته لا يوقعه. 

هذا كله في حقيقة الوعد وأقسامه. 

وأمّا حكم الوعد: 

ففي الأوّل: إذاكان عازماً على ذلك الفعل, كان ذلك النبر صدقاً وجائزاً. 
وإلا فبحرم لأجل كونه كذباً من غير فرق في الصورتين بين أن يفعل في المستقبل 
وأن لا يفعل. 

وفي الثاني: اتصافه بالصدق أو الكذب دائ مدار تحقّق ذلك الفعل في ظرفه 
وعدمه.وأمًا تنجّر حرمته وعدمه فهما دائران مدار علمه بالفعل وعدمه.كا لايخق. 

وفي الثالث:لا يتصف بالصدق أو الكذب حى مع إضمار عدم الوفاء والعلم به. 

أقول: استدلٌ الشيخ ب" لحرمة الوعد مع إضمار عدم الوفاء: 

١-بالآية‏ الشريفة: هكير مقا عند الله أن فووا ما لا تفعلُونَ»'". 

٣‏ -وبقوله الثلافي خبرا حار ثالمتقدّم: «ولا يعدن أحدكم صبيّه لاف ل 

وفيهما نظر: 

أا الآية الشريفة: فسيأتي تحقيق القول فيها. وستعرف عدم دلالتها على ذلك. 

وأا الخبر: فيرد عليه مضافاً إن ضعف سنده أنته معارضٌ بأخبار دالّة على 
جواز الوعد الكاذب مع مطلق الأهل. وسيجيء بعضها في مسوّغات الكذب. 


(١)كتاب‏ المكاسب: ج۲ /6١(طاج).‏ 
(؟) سورة الصف: الآية 7. 
(۳) وسائل الشيعة: ج 50١/١7‏ ح 17577 . الأمالي للصدوق ص .4١5‏ 
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مع أنته يمكن أن يقال: إِنه هي عن عدم الوفاء. لا عن الوعد, فإنّ الظاهر من 
مثل هذا التركيب رجوع النهي إلى القيد. كا إذا قال: (لا تأتني راكباً). فإنّه نئ 
عن الركوب. 


حكم خلف الوعد 

هذا كله عن حقيقة الوعد وحكنه. 

وقد استدلٌ الأصحاب لحرمة خلف الوعد بوجوه: 

الوجه الأول : أنته يوجب انصاف الوعد بالكّذب . فيشمله ما دل على 
حرمة الكذب. 

وفيه: أنّ ظاهر الأدلّة حرمة إيجاد الكلام كذباً وأمًا إيجاد صفة الكذب في 
الكلام المتقدّم؛ فلا يكون مشمولاً لتلك الأدلة. مع أنته أخصّ من المدّعىء فإنّ 
ذلك يت في القسم الثاني من أقسام الوعد دون الأول والثالث.كا لايخف. 

الوجه الثاني: جملة من الآيات: 

منها: قوله تعالى: مَوَأَوْفُوألْعَهْدٍإنَلْعَهْدَ كان مَسْوُولاً4'' فإنّه يشمل بعمومه 
أو إطلاقه عهود الخلق أيضاً. والعهد والوعد متقاربان. 

وفيه: أن المراد بالعهد في هذه الآية بحسب ظاهر السياق هي الوصيّة. 

وعلن كل تقدير,كون العهد والوعد بمعنى واحد تحلّ تأمّل ونظرء نعم أحد 
معاني العهد الوفاء بالوعد.كما أنٌ الضان والذمّة من جملة معانيه. 


.۳٤ سورة الإسراء: الآية‎ )١( 


حكم خلف الوعد ۳۹ 


ومنها: قوله تعالى: «وَالْمُوفُونَ بعَهْدِهِمْ إا عَاهَدوأه'". 

ويرد عليه:_مضافاً إلى ما تقدّم -أنته لا يدل على أزيد من رجحان الوفاء 
بالعهد. دون أن يدلّ على لزومه. 

ومنها: قوله تعالى: وتا أا الِّينَ موا ِم تَقُولُونَ ما لا تفْعَلُونَ كبر مفتاًعِندَ 
الله أن تقُولُوامَا لا تفعلُونَ". 

تقريب الاستدلال به: أنته إغا يكون النهي فيه نهياً عن عدم الفعل. أمّا على 
سبيل القلب ويكون المعنى: لم لا تفعلون ما تقولون؟ 

أو يقال: إن النهي متوجّهٌ إلى القيد. وهو عدم الفعل» فيدلٌ على حرمة عدم 
العمل با وعد. ويشير إلى ذلك ما في بعض النصوص الآتي من الاستشهاد به 
لحرمة خلف الوعد. 

وفيه: الظاهر من الآية الشريفة كا أفاده جمعٌ من الحقّقين''-هو النهي عن 
إرشاد الاس ونصحهم دون أن يلتزم هو بها كأن يأمر الناس بالمعروف ويتركه, 
وينهيهم عن المنكر فيفعله, فتكون هذه الآية نظير قوله تعالى: نامرون الاس 
لبر وتَسَوْنَ أَنفْسَكُْ!' وعليه فهي أجنبيّة عن المقام. 

وأمّا النصوص التي استشهد بها فيهاء فسيأتي التعررض ها. 

الوجه الثالث: جملة من النصوص: 
)١(‏ سورة البقرة: الآية .٠۷۷‏ 
(۲) سورة الصف: الآية ؟ و5 


(؟) مرآة العقول: ج ۱۱ / ۲۳. هداية الطالب إلى أسرار المكاسب: ج١/ ٠٠١‏ 
)٤(‏ سورة البقرة:الآية 4غ. 
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١-مصحَح‏ هشام بن سالم» عن الإمام الصادق لا: «عدة المؤمن أخاه نذرٌ لا 
كفّارة له. فن أخلف فبخلف الله بدأ. ولمقته تعررّض. وذلك قوله تعالى: ذيا أيِّهَا 
ال اراك تَقُولُونَ ما لذ تَفْعَُونَ...الخ»'". 

١‏ -ومصحّح شعيب العقر قوف عنه 4ا عن رسول الله ٍ: «من كان يمن 
باللّه واليوم الآخر فليف إذا وعد»'". 

ونحوهما غيرهما. 

أقول: ولكن الإجماع القطعي قات على جواز خلف الوعد, ولذا تترى أنّ 
المتأخَّرين يستدلون على عدم لزوم الوفاء بالشرط الابتدائي بالإجماع على عدم 
لزومه؛ وفي غير ذلك من موارد الوعد يستدلون بالإجماع على عدم لزوم ماوعد 
الإتيان به. والسيرة القطعيّة المستمرّة القائمة على خلف الوعد. يوجبان حمل تلك 
النصوص على الاستحباب. 

الهم إلا أن يقال: إن بعض تلك النصوص لا يقبل الحمل على الاستحباب, 
فراعاة الاحتياط أولى. وإن أراد الاحتياط بغير الوفاء فيقيّد وعده بقول: (إِنْ شاء 
الله تعالم) فإنّهِ يحلٌ النذور والأيان المؤكّدة.كما صرح به في الأخبارء ويوجب عدم 
انعقاد المين والنذر فضلاً عن الوعد. 


حرمة الكذب عند الهزل 
الأمر الأوّل: هل يحرم فعل الكذب عند الهزل أم لا؟ 


3 وسائل الشيعة: ج١٠ 7ح الكافي: ج۲ نات‎ )١١ 
الكافي: ج۲ / 17714ح7.‎ .١ 6 ح١16‎ 7/1١7 وسائل الشيعة: ج‎ )۲( 


حرمة الكذب عندالهزل 4١‏ 


أقول:إِنَ الكلام المستعمل في مقام الهزل على قسمين: 

القسم الأوّل: مايقصد به الإإخبار عن أمرٍ. ويكون الدّاعي له هو الهزل لا الج 
كأن يقول لزيدٍ: (جاء أبوك من السفر). بداعي المزل. فإنِّ لاكلام في أنّ هذا من 
نوع الخبر ولو كان خالفاً للواقع يكون كذباً. وتدل على حرمته جميع الأدلّة الدالة 
على حرمة الكذب. 

القسم الثاني: ما لا يقصد به الإخبار عن أمرء بل يكون الكلام مسوقاً لبيان 
إنشاء أمرٍ بداعي الهزل. مع ظهوره في كونه إنشاءاً ولو بواسطة القرائن. كأن يقال 
للرجل الجبان مخاطباً إيّاه: (أنهها الشجاع) أو (أها الأسد). وهذا القسم من ازل لا 
يكون من نوع الخبر, فلا يتصف بالكذب ولا بالصدق, ولا تشمله أدلّة حرمة 
الكذب. ومقتضى الأصل هو الجواز. 

وعليه. فلا وجه لقول الشيخ ۰ (ولا يبعد أنته غير حرم), ثم الاستدلال له 
بالانصراف وبالسيرة, إذ هذا القسم من ازل لا يكون متّصفاً بالكذب حى يحتاج 
الحكم بجوازه إلى دعوى الانصراف والسيرة. 

أقول: قد استدلٌ لحر مته يجملةٍ من النصوص: 


١-خبر‏ حارث الأعور'". 


(١)كتاب‏ المكاسب: ج ۲ /7١(طاج).‏ 

)1١‏ وسائل الشيعة: ج ١60/١7‏ ح ۱۱۲۲۷ . بحار الأنوار: ج 1۹ / ۲۵۹ ح 5؟. قوله: ... عن الحارث الأعور. عن 
علي مخ قال: «لا يصلح من الكذب جِدَ ولا هزل. ولا أن يعد أحدكم صبيّه ثم لا يفي له إن الكذب يهدي إلى 
الفجور. والفجور يهدي إلى النار. وما يزال أحدكم يكذب حتّئ يُقال كذب وفجر. وما يزال أحدكم يكذب حتّى 
لا تبقى موضع ابرة صدق فيسمّى عند الله كذابا». 
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۳-والنبويّ الوارد في وصيّة النيئّ اة لأبي ذرّ' " المتقدمة. 

٤‏ -وخبر «الخصال» عن رسول الله إلا «أنا زعيم بیت في أعلى الجنّة. وبيت 
في وسط الجنّة. وبيت في رياض الجمنّة لمن ترك المراء وإنْ كان حقّاً ولمن ترك 
الكذب وإِنْكان هازلاً. ومن حسّن خلقه»'". 

ه وخبر الأصبغ بن ثُباتة. عن أمير المؤمنين2ة: «لا يجد عبدٌ طعم الإيمان 


حت يترك الكذب هَرّله وجه“ 


أقول: یرد على اجميع: 
أولا: أنتها ضعيفة السند. أمّا الروايات المتقدّمة فلم| تقدّم. وأمَا خبر أصبغ 
فلقاسم بن عوك 

(۱) وسائل الشيعة: ج۱۲ / ۲۰۰ح ۱١۲۲١‏ . الكافي: ج ۲ /778ح ؟. قوله: عن سيف بن عميرة. عمّن حدّئه. عن 
أبى جعفر اء قال: «كان عليّ بن الحسين يخ يقول لولده: انوا الكذب الصغير منه والكبير في كلّ جد وهزل. 
فان الّجل إذا كذب في الصغير اجترء على الكبير. أمّا علمتم أن رسول الله تة قال: ما يزال العبد يصدق حتّى 
يكتبه الله صدّيقاً وما يزال العبد يكذب حتَّئ يكتبه الله كذّابأ». 

(۲) وسائل الشيعة: ج۱۲ / ۲۵۱ح 177378 . بحار الأنوار: ج٩1‏ / 10؟. قوله: ... عن أبي ذرٌء عن النبي تا في 
وصيّة له. قال: «يا أبا ذرّ من ملك ما بين فخذيه وما بين لحييه دخل الجنّة. قلت: وإِنّا لنؤأخذ بما تنطق به ألسنتنا؟ 
فقال: وهل يُكبّ الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم. إِنّك لا تزال سالماً ما سكت فإذا تكلّمت 
كُتب لكَ أو عليك. يا أبا ذر إن الّجل ليتكلّم بالكلمة من رضوان الله عرّوجلٌ فيكتب بها رضوانه يوم القيامة. وإنّ 
الّجل ليتكلّم بالكلمة في المجلس ليضحكهم بها فيهوى في جهنّم ما بين السماء والأرض. يا أبا ذرٌء ويل للذي 
يحدّث فيكذب ليُضحك به القوم. ويلٌ له. ويل له. ويل له يا أبا ذز من صمت نجى. فعليك بالصمت. ولا تخرجنٌ 
من فيك كذبة أبداً. قلت: يا رسول الله فما توبة الّجل الذي يكذب متعمّداً؟ قال: الاستغفار وصلوات الخمس 
تغسل ذلك». 

(۳) وسائل الشيعة: ج١٠‏ فففيه 1 و ۱1۱۸۷ التوحید ص١45.‏ 

)٤(‏ وسائل الشيعة: ج7١‏ 7 ۰ ح ۱۱۲۲١‏ .الکافي: ج ۳٤۰/۲‏ ح۱۱. 

(0) قال السيّد الخوئي في معجم رجال الحديث: ج ٠١‏ / ١۳:(لا‏ يظهر له أي مدح من الكشي. إلا أن يكون رواية 


»م 


4r المبالغة‎ 


وثانياً أنتها تدلّ على مرجوحيّة الكذب في ال هزل. وقد عرفت أنّ القسم 
الثاني من الهزل خارجٌّ عن الكذب موضوعاً. 

وثالثاً إن أغليها لا تدلّ على الحرمة, بل غاية ما تدلّ عليه هي المرجوحيّة 
الملائمة مع الكراهة. وذلك لأنّ قوله ب في خبر حارث: «لا يصلح من الكذب جد 
ولا هزل» لوم يكن ظاهراً في الكراهة. لما كان ظاهراً في الحرمة قطعاً. 

كا أن قوله اتا في مرسل سيف: «اتّقوا الكَذب» لا يستفاد منه أزيد من 
المرجوحيّة بملاحظة مادّة (اتقوا)ء وللتعليل الوارد فيه. 

وكذلك قوله في خبر «الحنصال»: «أنا زعيم بيتٍ في الجنّة...الخ». لا يدل إلا 
على رجحان ترك الكذب في الهزل. كا أنّ خبر أصبغ لا يستفاد منه أزيد من ذلك. 
إذالمكروه أيضاً ينع عن وجدان المؤمن طعم إيانه . 


المبالغة 

الأمر الثاني: في أنّ المبالغة في الإدّعاء هل يعدّ من الكذب أم لا؟ 

أقول: المبالغة في الإدّعاء : 

تارة: تكون بإلقاء كلام له ظهور أولي وظهور ثانوي ولو بواسطة القرائن. وهو 
بظهوره الأوّلي مخالفٌ للواقع. ولكنّه بظهوره الثانوي موافق له. والمتكلّم أراد منه 
ما هو ظاهر منه بالظهور الثانوي. ومن هذا القبيل باب التشبيه والاستعارة 





+ الفضل بن شاذان نوع مدح له عنده. وفيه منع ظاهر. وأمّا ما نسبه إلى الكشي من أنّ القاسم كان وزير أبي جعفر 
المنصور فهو سهرٌ جزماً). 
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والكنايةء كتشبيه الوجه الحْسَن بالقمر. واستعارة الأسد لوصف الرجل الشجاع. 
والكناية عن الجود بكثرة الرماد. 

وأخرئ: تكون بإلقاء كلام ليس له غير ظهور واحد, وأراد المحكلم منه ذلك 
وهو مخالف للواقع» كأن يقو ل: (أعطيث زيداً مسين درهماً). وا حال أنته أعطاه 
درهماً واحداً أو إلقاء كلام له ظهور ثانوي. وأراده المتكلّم وهو مخالف للواقع.كأن 
يكبي عن رجل بخيل بكثير الرماد. 

فف القسم الأول لا يتتصف الكلام بالكذب بخلاف القسم الثاني فلا تحرم في 
الأول وتحرم في الثاني ولا يخ وجهها. 

أقول: ومن القسم الأوّل ما جرت به العادة من المبالغة في الأعداد في بعض 
الموارد. كأن يقول: (قلتها وكرّرتها مائة مرّة). أو (طلبث منك ذلك ألف مرّة). فإنّه 
لا یراد بذلك تفهيم المرّات بعددهاء بل تفه الكثرة والاهتام, وقد تعارف ذلك بين 
المتحاورين. فإن كان لم يقل ولم يطلب إلا مرّة واحدة كان قوله كذباً. وإن قال أو 
طلب مات كان صدقاً. 


التورية 
الأمر الثالث: في أنته هل التورية من الكذب أم لا؟ 
أقول: قبل بيان حقيقة التورية وأنتها من الكذب أم لاء لا بد من تنقيح الكذب 
موضوعاً فقد وقعالخلاف فيه من جهتين بعد الا فاق على أنّ الكذب عدمالمطابقة: 
م 5 5 
الجهة الاولى: في المطابق (بالكسر). وأنّ العبرة بعدم مطابقة المراد. او بعدم 


لوزي 8 ير ل ا ا ا لج تج" لفطلاك 


مطابقة ظهور الكلام. 

الجهة الثانية: في المطايّق (بالفتح). وأَنّ المعتبر عدم مطابقة الكلام للواقع» أو 
عدم مطابقته للاعتقاد. أو عدم مطابقته هما معاً. 

المشبووبين الأصعات'' عل ما تنب الهم أن الكدب هو مطابقة ظهور 
الكلام للواقع. والظاهر أنّ هذا منهم مبتن على ما بنوا عليه في حقيقة الجملة 
الخبريّة من أنتها نما وضعت للنسب الخارجيّة, فنّه على هذا إن طابق الكلام بما له 
من الظهور للواقع كان صدقاً إل فكذب. مثلاً لو قال: (زيدٌ قائم). فالمدلول هذه 
الجملة تحقّق النسبة في الخارج. فإن طابق الدالٌ ها فصدق وإلا فكذب. 

ولكن المبنى فاسدٌ كا حقّقناه في «حاشيتنا على الكفاية»'"'. ونشير إلى وجوه 
فساده في المقام إجمالاً: 

الوجه الأوّل: عدم وجود النسبة في كثيرٍ من الجملء كقولنا الإنسان ممكن 
ونحوه. ودعوى إعمال العناية في جميع ذلك كما ترى. 

الوجه الثاني: عدم كاشفيّة اجملة عن الواقع ولو ظنَاً فلو كانت موضوعة 
للنسبة الخارجيّة لكانت دلالتها عليها قطعيّة. 

الوجه الثالث: أن الكلام لوكان دالا على النسبة الخارجيّة. لما كان يحتمل فيه 
الكذب, وقد عرّفوا القضيّة بأنتها تحتمل الصدق والكذب. 

أقول: احق في الجملة الخبريّة أنتها وضعت لقصد الحكاية عن النسبة 


(١)إرشاد‏ الطالب: ج ١‏ و 
(1) حاشية الكفاية للمؤلّف لم يُطبع لحد الآن (مخطوطة). 


فا فقه الصادق / ج١5‏ 


النارجيّة مثلاً. وهي في هذه الدلالة لا تتصف بالصدق والكذب وا تتصف بها 
باعتبار المدلول. إذ الحكاية عن النسبة إِنْ طابقت الواقع فهي صادقة, وإلا فكاذبة, 
وبذلك يظهر أنّ الكذب هو عدم مطابقة مراد المتكلّم للواقع. 

لا يقال: إنّ هذا ينافي آية المنافقين''' الذين شهدوا بأنّ حمّداً رسول الله لل 
حيث أنته تعالى سجّل علبهم بأنتهمكاذبون.مع أنّ ما أخبروا به كان مطابقاً للواقع. 

فإنه يقال: إن المُخبّر عنه لم يكن ثبوت الرسالة, بل كان الشهادة به. وهي 
عبارة عن حضور المشهود به في الذهن. وحيث أنتهم كانوا غير معتقد ين بالرّسالة, 
فقال الله تعالٰ في حقهم نهم كاذبون. 

فإن قلت:بناءً على ما اخترت في حقيقة الكذب. لو شك المتكلّم في مطابقة 
كلامه للواقع ليكون صدقاً أو مخالفته له ليكون كذباً تعيّن البناء على جواز التكلّم 
به للشكٌ في صدق موضوع الكذب. فتجري أصالة البراءة عن الحرمة في حقّه. 

قلت:إنّ هذا الأصل في نفسه وإِنْ كان جارياً إلا أنته للعلم الإجماللي بحرمة 
هذا الاخبار أو الاخبار بنقيضه -إذ أحدهما كذبٌ جزماً -لا يجري هذا الأصل 
للمعارضة: فقتضى العلم الإجمالي هو الاجتناب عن كلا الخبرين. 

وبالجملة: إذا عرفت ما ذكرناه فاعلم أنّ التورية خارجة عن الكذب 
موضوعاً. فإنَ حقيقة التورية هي إلقاء كلام له ظهور في معنى. وهو يريد منه غير 
ذلك المعنى» ويكون المعنى المراد مطابقاً للواقع دون المعنى الظاهر. كما إذا استأذن 
رجلٌ بالباب وقال الخادم له: (ما هو ها هنا). مشيراً إلى موضع خال في البيت. 


.١ سورة المنافقون: الآية‎ )١( 


م إن يعتبر في صدق التورية أمران آخران غير ما مرّ: 

أحدهما: أن يكون اللّفظ بحسب المتفاهم العرفي العادي ظاهرا في غير ما أراده 
المتكلّم. فلو كان ظاهراً فيه ولكن المخاطب لقصور فهمه لم يلتفت إليه. لم يكن ذلك 
من التورية. 

ثانيهما: أن تكون إرادة ذلك المعنى من ذلك اللّفظ صحيحة. بأن كان بينها 
علاقة. فلو كان استعماله فيه غير صحيحلما كان من التورية, مثلاً لو قال: (أعطيتُ 
زيداً خمسين درهماً). وهو أراد به درهماً واحداً. وقد أعطاه في الواقع درهماً. كان 
ذلك من الكذب لا من التورية. ولعلّه إلى هذا أشار العلامة في حكي «القواعد» في 
مسألة الوديعة إذا طالبها ظالم حيث قال: (ويجب التورية على العارف بها)'", كما 
أننته إليه نظر المفيد حيث قال في هذه المسألة: (وإنْ لم يحسن التورية وكان نيه حفظ 
الأمانة..الح)'". 

أقول: قد استدلٌ لخروج التورية عن الكذب بروايات: 

٤ 

الرواية الأولئ: ما رواه صاحب «الاحتجاج» عن الإمام الصادق إ2ة: 

«عن قول اله ع وجل في قصّة إبراهير 31 مبَلْ فَعلَهُ گيرُهُم هَذَا فَاسأَلُوهُمْ 
إِنْكَانُوا يَنطفُونَ؛'". 

قال: ما فعله کبیرهم» وماكذ ب إبراهيم . 

قيل: وكيف ذلك؟ فقال إِنما قال إبراهم إِنْ كانوا ينطقون, أي إن نطقوا 
فكبيرهم فعلء وإِنْ لم ينطقوا فلم يفعل كبيرهم شيئاً فا نطقوا وماكذب إبراهيم. 


.188/ قواعد الأحكام: ج؟‎ )١( 
.087 المقنعة: ص‎ )۲( 
.1۳ سورة الأنبياء: الآية‎ )۳( 


YEA‏ فقه الصادق /ج\ 


وشئل عن قوله تعالى: ينها الِْيرٌإنَكُمْ لَسَارِفُونَه ٠"‏ قال: إنهسم سرقوا 
يوسف من أبيه: آلا تر إتهم قالوا: تققد صَوَاع للك ول بقوالواسر قتي صنواع 
الملك. 

وسُئل عن قوله تعالى حكايةً عن قوله تعالى حكاية عن قول إبراھے: في 
سَقَم © 4" قال: ماکان ن إبراهيم سقبا وما كَذبء تا عنى سقماً في دينه أي مر تادا“ . 

فإئها تدلٌ على أنّ الأقوال المذكورة إا هي من التورية وليست من الكذب. 

وأورد عليها' : بار“ الفعل الخارجي وهو الكسر لم يصدر عن الأصنام, سواءٌ 
أكانوا ناطقين أم لا فكيف تصح الملازمة؟ 

وبعبارة أخرئ: إن صدق القضيّة الشرطيّة وكذيها دائران مدار صحَة الملازمة 
وفسادهاء وحيث أنتها فاسدة في المقام, إذ الفعل صدر عن إبراهيم على كل تقديرء 
فلا تكون القضيّة صادقة. 

أقول: والجواب عن ذلك بعد ملاحظة مقدّمتين واضح: 

المقدمة" الاولى: :إن القضيّة الخبريّة نما تكون مبرزة لقصد الحمكاية عن ثبوت 
الحمول للموضوع أو نفيه عنه. وهي ربا تطابق مع الخارج وقد لا تطابق. وبهذا 
الاعتبار تتصف بالصدق والكذب. 

المقدّمة الثانية:ىا أنّ ظاهر القضيّة الشرطيّة في الإنشائيّات رجوع القيد إلى 
الاعتبار النفساني المبرّز بالصيغة, لا المادّة التي متعلّقة له. كذلك ظاهرها في 
الاخباريّات. رجوع القيد إل قصد الحكاية, فع انتفاء الشرط ينتفي هذا القصد من 


غير نظر إلى الواقع. 


.۷۰ سورة يوسف: الآية‎ )١( 

(۲) سورة يوسف: الآية ۷۲. 

(۳) سورة الصافات: الآية 49. 

.501 / بحار الأنوار: ج١١ /ح۷.احتجاج الطبرسي: ج ؟‎ )٤( 
A/ ١ج حاشية المكاسب للشيرازي:‎ )0( 


التورية 4۹ 


أقول: إذا عرفت هاتين المقدّمتين. تعرف أن المعلّق على الشرط في الآية 
الشريفة إا هو قصد الحكاية عن أنته فعله كبيرهم, فع انتفاء الشرط ينتفي هذا 
القصد, فلا تكون القضيّة كاذبة. 

وأجاب عنه المحقّق التقي بوجه آخر: وهو أنّ المقصود صدق الشرطيّة في 
قولنا: (وإن لم ينطقوا فلم يَفعل كبيرهم). ولا ريب في صدق تلك. إذ عدم النطق 
الذي هو كناية عن عدم القدرة والقوّة على شيء مستلزمٌ لعدم صدور الأفعال 
الاختياريّة عنها'". 

وفيه :إِنَ هذه القضيّة غير مذكورة في الآية الشريفة . والمذكورة ما هي 
القضيّة الأولى التي ادّعي أنتها كاذبة . ولكن الرواية لضعف سندها للإرسال 
لا يُعتمد عليها. 

أقول وقد هيل ق شير الآ ية الشريفة وة اع سدكورة ف رة 
العقول»''' وغيرها: 

منها: أنّ تلك الأقوال كاذبة, لكنّها خارجة عن الكذب حكناً لأنتها في مقام 
الإصلاح. وتدلٌ على هذا جملة من النصوص. 

ومنها: غير ذلك. 

الرواية الثانية :ما رواه ابن إدريس في آخر «السرائر»" نقلاً عن كتاب 
عبدالله بن بكير. عن الإمام الصادق ا «عن الرّجل يستأذن عليه فيقول 
)١(‏ حاشية المكاسب للشيرازي: ج۱ .٠۲۸/‏ 


(1) مراة العقول: ج ۳۳۸/۱۰ وج 780/ 7175-7137 
(©) السرائر: ج /٣‏ 1۳۲ 


۲0۰ فقه الصادق /ج؟ 


للجارية: قولي ليس هو ها هنا؟ قال: لا بأس ليس بكذب»!". 

الرواية الثالثة: رواية سويد بن غفلة, قال: «خرجنا ومعنا وائل بن حجر نريد 
اني بل فأخذه أعداء له فتحرّج القوم أن يحلفوا وحَلفت بلله إن أخي فخلى عنه 
العدوّ. فذكرث ذلك للني ل فقال: صدقت, المسلم أخو المسلم»". 

وأورد عليه'”: بأنَّ ظاهر الخبر أنته حلف على أنّ الرّجل أخاه النَسَِيِء فيكون 
من الكذب الجائز للضرورة لا التورية. 

وفيه: المستفاد من كلام اني به أنته أراد بكونه أخاه أنته أخوه في الدّين. أو 


أنته قصد مفهوم الاخوّة. 
وعليهء فيدلٌ هو على جواز التورية وخروجها عن الكذب موضوعا. 


OY 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج١١‏ / 54؟ ح 17757 , بحار الأنوار: ج ۱۷/۹۸ ح۲۹. 
(۲) المبسوط: ج ۵ / 40 كتاب الطلاق . 
(۳) حاشية المكاسب للشيرازي: ج .٠۲۹/ ١‏ 


الكذب لدفع الضرورة 0۱ 


الكذب لدفع الضرورة 

أحدهما: الكذب لدفع الضرورة إليه . 

أقول: بعدما تقدّم من أنّ مقتضى الأدلّة حرمة الكذب في نفسه. لا ريب في أنّ 
هذا الحكم كسائر الأحكام الشرعيّة يرتفع إذا زاحمه تكليف آخر أهمّ. كم إذا 
توقّف إنجاء الموّمن من الهلاكة على الكذب. كا أنته يرتفع إذا أكره على متعلّقه. 
لعموم ما دل على رفع ما استكرهوا عليه. 

الدليل: قد استدلٌ على جواز الكذب فى مورد الضرورة إليه بالخصوص 
بالأدلة الأربعة: 

الدليل الأوّل: الإجماع. 

وفيه: إن الإجماع وإِنْ كان حقّقاً. إلا أنته ليس إجماعاً تعبّديّاًكاشفاً عن رأي 
المعصوم اع لاستناد المُجمِعين إلى ما في المسألة من الآيات والروايات. 

الدليل الثانى: العقل. 

قال الشيخ ي'": (والعقلٌ مستقل بوجوب ارتكاب أقلٌ القبيحين مع بقائه 
على قبحه أو انتفاء قبحه لغلبة الآخر عليه على القولين...الح). 

وفيه: إن العقل وإن استقلٌ بذلك في بعض موارد الضرورة. كحفظ النفس 
الحترمة, ولكنّه لا يستقلٌ بذلك في جميع موارد الضرورة, والسّر في ذلك عدم 


(١)كتاب‏ المكاسب: ج۲ (ط.ج). 


Yor‏ فقه الصادق 7ج 


إحاطته بالواقعيّات» وعدم إدراكه مناطات الأحكام ومقاديرهاء فلا يقدر على 
ترجيح بعضها على بعض في جميع الموارد. 

الدليل الثالث: الكتاب. فقد استدلٌ الشيخ # "با يتين منه: 

الآية الأول :من كَفرَبِاللّهِ من بَعْدٍ إِيمَانِهِ إلا مَنْ أَكْرة وَكَلْبهُ 

أقول: وتقريب الاستدلال بها: بنحو يسلم عا أورد عليه؛ هو أنّ هذه الآية 
الشريفة تدلّ على جواز الكذب بالإخبار عن عدم اعتقاده بجا هو معتقد به واقعاً 
الذي يعتبر في الإيمان الاعتقاد به عند اللإكراه. فتدلٌ على جواز الكذب في غير هذا 
المقام بالأولويّة, وبذلك يندفع الإيراد عليه بأنّ الظاهر أنّ الإكراه في الآية على 
إنشاء التبرّي والار تدادء فلا ربط له بمقامنا. نعم هي مختصّة بخصوص الإكراه. فلا 
دلالة لها على جواز الكذب في غير هذا المورد. 

الآية الثانية: ولا يتَخِذٍ اْمُوْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أُوْلِيَاء مِن دُوْنِ الْمُوْمِنِينَ وَمَن 
يَفْعَلْ َلك فيس ين اللَهِ في شَئْءٍ إلا أن تَتقُوأمنْهُمْ نقاة'"'. فإها تدلّ على جواز 
الكذب بإظهار الحبّة والمودّة بالنسبة إلمهم حال التقيّة. فتدلٌ على جواز الكذب في 
سائر الموارد بالأولويّة. 

وفيه: مضافاً إلى أنّ أخذ الغير ولا لنفسه لا يُلازم إظهار المودّة له. فلا صلة ها 
بالمقام» وأنتها مختصّة بورد التقيّة. 
(۱) کتاب المكاسب: ج ٤٥۳/۱‏ (ط.ج). 


(۲) سورة النحل: الآية .1١5‏ 
(۳) سورة آل عمران: الآية ۲۸. 


الدليل الرابع: السَنّة. 

وقد استفاضت الأخبار بل تواترت على جواز الحلف كاذباً لدفع الضرر 
البدني أو المالي عن نفسه أو أيه وستأتي الإشارة إلى جملة منهاء ومفادها أعمّ 
ادل على رفع ما اضطرّوا إليه. كما هو واضح. 

أقول: تسب الشيخ :8 إلى المشهور أنه يعتبر في جواز الكذب لدفع 
الضرورة عدم القن من التورية. ولكن كلماتهم التي نقلهاة لا تنطبق عل هذه 
النسبة. فإنّ مورد حكمهم باشتراط التورية إن أمكنت نما هو جواز الحلف كاذباً. 
وأمًا جواز مطلق الكذب. فهو خارجٌ عن مورد كلامهم, بل ظاهر ما عن«المقنعة» 
عدم اشتراط جواز الكذب بعدم القكن من التورية ٠‏ حيث قال: (من كانت عنده 
أمانة فطاليها ظا فليجحد. وإِنْ استحلفه ظا على ذلك فليحلف. ويورّي في نفسه 
بما يخرجه عن الكذب إلى أنقال -وإن لم بحسن التورية.وكانت نيّته حفظ الأمانة, 
أجزأته النيّة). 

فان هذا كا تلاحظ _بالمقتضى التفصيل بين جواز الانكار» وجواز الحلف 
كاذباً. وتقيبد الثاني باتمكن من التورية دون الأول -كالصرج في عدم اعتباره. 

وكيف كان فف المسألة قولان. وتحقيق القول فيها يقتضي البحث في مقامين: 

المقام الأوّل: فما يقتضيه القواعد. 

المقام الثاني: في بيان مقتضى النصوص الخاصّة الدالّة على جواز الكذب لدفع 


.4 .الكافي: ج۷ / 11ح‎ ۲۹٤۲۵١ ح‎ ۲۲٤۲/۲۲ وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
.۲٤۔۲۳/ کتاب المكاسب: ج۲‎ )۲( 
. ٠٥١ المقنعة: ص‎ )۳( 


5١ج‎ / فقه الصادق‎ ot 


الضرر المالي أو البدني عن نفسه أو عن أخيه. 

أمَا المقام الأوّل: ففما إذا توقّف واجبٌ أهمٌ على الكذب فإنّهِ لا ينبغي التوقّف 
في اعتبار عدم القكّن من التورية في جواز الكذب. إذ مع القَكّن منها يعدّ قادراً على 
امتثال التكليفين عقلاً وشرعاً. ومعه لا يقع التزاحم بينهماكي ترتفع حرمة الكذب. 

وبالجملة: في مورد جواز الكذب للإضطرار. يعتبر عدم القكن من التورية. إذ 
بع الفكن متها لا يدق الأخطرارزوأغا إذا اك عله فتن كال با خالا يسار عدم 
إمكان التورية في الحكم بجواز الكذب, واستدلّوا على ذلك بوجوه: 

الوجه الأَوّل: المعتبر في صدق الإكراه خوف المُكره أنته لو علم المُكره 
بالامتناع لأو قعه في الضرر. ومع التفضّي بالتورية فإنّه إذا علم المُكره بالامتناع 
لأوقعه في الضرر على كلّ حال وليست التورية كسائر ما یتفقی به كا لا يخق. 

وفيه: أنّ المناط في صدقه خوف المُكره أنته لو امتنع لأوقعه في الضرر. 
وبدمهي أنّ من يتمكن من التفضي بالتورية لو امتنع لما أوقعه في الضرر. 

الوجه الثاني إن النصوص''' الواردة في طلاق المُكره وعتقه. ومعاقد 
الإجماعات والشهرات المدّعاة. حملها على صورة العجز عن التورية لجهل أو 
دهشة بعيدٌ جدّا بل غير صحيح في بعضها من جهة المورد. 

وفيه ألا إنها مختصّة بباب العقود والإيقاعات. وستعرف القول بالفرق بين 
الأحكام الوضعيّة والتكليفيّة في ذلك. 

وثانياً إنّ المستهجن هو حمل المطلق على الفرد النادر, لا ورود الدليل لبيان ما 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج 7/71 ح 1809١‏ الكافي: ج۱ /۱۲۷ح۲. 


الكذب لدفع الضرورة o00‏ 


ليس له غير أفراد نادرة كا في المقام. 

الوجه الثالث: ما أفاده المحقّق الإيرواني 4#" وحاصله يبتني على أمور: 

أحدها: إن الإكراه نما يتعلّق بالألفاظ. سواءٌ أمكن التورية أم لاء أو تفقي بها 
أو بالكذب. 

ثانيها: إن الألفاظ في باب الكذب جزء الموضوع بل عمدته. 

الها إن الإكراه كما يرفع التحريم إذا تعلّق بام الموضوع. كذلك يرفعه إذا 
تعلق بجزء الموضوع. 

أقول: إذا تبنت هذه الأمور. يظهر أنته إذا أكره الشخص على اللفظ. أوجب 
إكراهه ذلك ارتفاع الحكم التحريمي الضمني عن ذلك اللّفظ. والمفروض أنّ جرد 
القصد للمعنى أيضاً ليس بحرام. فلا بأس أن لا يورّي ويقصد المعنى الظاهر. 

وفيه: يرد على ما أفادهة بعد بيان مقدّمة. وهي: 

الوا غل له الان ادها عراء وال ر ساس فإ ام عدم 
ارتفاع حرمة الفرد الحرّم» بل يتعيّن الفعل المباح -إِنٌ اللّفظ الذي يكون كذباً حرام» 
وما يكون مصداقاً للتورية مباحٌ , فالاكراه المتعلّق بأحدهما لا يوجبٌ رفع 


حرمة الأوّل. 
فتحصّل: أن الأظهر اعتبار عدم إمكان التفضّي بالتورية في ارتفاع حرمة 
الكذب بالاكراه أيضاً. 


وأيضاً ما ذكره الشيخ #" في وجه اعتبار عدم إمكان التورية من أن قبح 


.4١-14١/ ١ج حاشية المكاسب:‎ )١( 
۔۲٤۔۲۳/‎ ۲ کتاب المكاسب: ج‎ )۲( 


0" فقه الصادق / ج١؟‏ 


الكذب عقلي, فلا يسوغ إلا مع تحقّق عنوانٍ حَسَن في ضمنه يغلب حُسئّه على 
قبحه. ويتوقف تحققه على تحققه ولا يكون التوقف إلا مع العجز عن التورية. 

ممنوعٌ لأنّ قبحه ليس ذاتياً بحيث لا يقبل التخصيص. بل يكشف من تجويز 
الشارع إيّاهِ في بعض الموارد أنته ليس بقبيح» لا أنته قبيح. وأا يجوز لاستقلال 
العقل بوجوب ارتكاب أقلّ القبيحين. ۰ 

وأمّا المقام الثاني: فقتضى إطلاق النصوص الكثيرة الدالّة على جواز ا حلف 
كاذباً لدفع الضرر البدني أو المالي عن نفسه أوعن أخيه. عدم اعتبار ذلك. لاحظ: 

١-الخبر‏ الصحيح الذي رواه إسماعيل» عن الإمام الرضاائة: 

« عن رجل يخاف على ماله من السلطان » فيحلفه لينجو به منه ؟ قال : 
لاجناح عليه. ۰ 

وسألته هل يحلف ال جل على مال أخيه كما يحلف على ماله؟ قال: نعم»”". 

۲ - وخبر السكوني, عن جعفر عن أبيه. عن آبائه. عن أمير المؤمنين للا 
عن رسول الله ة: «احلف بالله كاذباً و أخاك من القتل»”". 

٠'-وموّق‏ زرارة. عن الإمام الباقراثّة. قال: «قلت له: إا غر على هؤلاء 
القوم فيستحلفونا على أموالنا. وقد أدّينا زكاتها ؟ 

فقال: يا زرارة إذا خفت فاحلف هم ما شاءوا»'". 

إل غير ذلك من النصوص الدالّة على ذلك. 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج ۲۳ / 555 ح ۲۹٤۲١‏ الكافي: ج1/ ٤٤١‏ ح٤.‏ 


(۲) وسائل الشيعة: ج۲۳ /۲۲۵ح 1418 من لا يحضره الفقيه: ج37 / ٣۳۷ح‏ 417317. 
(۳) وسائل الشيعة: ج ۲۳ / ۲۲۷ح ۲۹٤۳۸‏ بحار الأنوار: ج 1/7/ 14٠١‏ ح07. 


الكذب لدفع الضرورة YoV‏ 


وأيضاً ما دل على جواز الكذب للإصلاح. فإنّ هذه النصوص تدلّ على عدم 
اعتبار عدم القكن من التورية, فتدلٌ بالأولويّة على جواز الكذب بغير الحلف 
لدفع الضرر. 

أقول: بعدما استحسن الشيخ "" عدم اعتبار هذا القيد يبمقتضى الإطلاق. 
وأيّده بان إيجاب التورية على القادر لا يخلو عن التزام بالعُسر. جَعَل ما نسبه إلى 
المشهور من اعتبار هذا القيد موافقاً للقواعد. 

ومحصّل كلامه: أنّ النسبة بين تلك المطلقات والخبر الذي رواه سماعة عن 
مولانا الصادق ا أنته قال: 

«إذا حلف الرّجل تقيّةً م يضيرٌه إذا هو أكره أو اضطر إليه. وقال: ليس شي ء م 
حرم الله إلا وقد أحلّه لمن اضطرّ إليه»'". وما بمضمونه هي العموم من وجه. فإِنّ 
المطلقات تدلّ على جواز الحلف كاذباً لدفع الضرر. سواءٌ بلغ حَدَ الاضطرار أم لم 
يبلغ أي أمكن التورية له أم لا. 

ورواية سماعة وما مضمونها تدلّ على اختصاص الجواز بصورة الاضطرار 
والااكراه. ومفهومها عدم الجواز في غير هذين الموردين؛ فتقع المعارضة بينها في 
الكذب لدفع الضرر مع إمكان التورية وعدم البلوغ حد الاضطرار والإكراه. 
فتتساقطان والمرجع إل عمومات حرمة الكذب. 

أقول: وأورد عليه الحقّق الإيرواني'"' بإيرادين: 


(١)كتاب‏ المكاسب: ج؟ /۲۹(ط.ج). 
(۲) وسائل الشيعة: ج57 / 118 ح 554475: تهذيب الأحكام: ج٣‏ / ۱۷۷ح .٠١‏ 
(۳) حاشية المكاسب للإيرواني: ج١/١4.‏ 


۲0۸ فقه الصادق / ج۲۱ 


الإيراد الأوّل:إنّ حديث رفع الاضطرار أي خبر سماعة وما ضمونه لايشتمل 
إلا على عقد سلبي, ولا تعض له للعقد الإثباتي. وهو عدم الارتفاع مع عدم 
الاضطرار. كي يعارض مفهومه هذه الأخبار بالعموم من وجه. 

وفيه: إن ما ذكر وإن تم في غير صدر خبر سماعة, ولكنّه لايترٌ فيه لته 
مشتملٌ على قضيّة شرطيّة وهي ذات مفهوم كا لا خق. 

الإيراد الثاني: أنته لاوجه لجعل المرجع إطلاقات حرمة الكذب. مع أَنّ هذه 
الإطلاقات معارضة ها بالعموم من وجه. 

وفيه: إنّ النسبة بين ما دلَّ عل جواز الحلف كاذباً لدفع الضرر. وما دلَّ على 
حرمة الكذب عموم مطلق. 

وعليه. فا حق أن يورد على الشيخ يه -مضافاً إن ضعف سند خبر سماعة 
للإرسال» وعدم وجود خبر آخر له مفهوم. ومضافاً إن ما احتمله الحقّق التق" 
من أنّ صدر خبر سماعة واردٌ مورد الرخصة في الحلف في غير محل الدعوى 
والقضاء من دون نظر إلى الصادق والكاذب. فيكون خارجاً عن حل الكلام أنه 
وإِنْ كانت النسبة هي العموم من وجه. إلا أنته لأظهريّة هذه المطلقات تقدّم هي 
على مفهوم خبر سماعة. إذ لو قُدّم خبر سماعة وحُكم باختصاص جواز الحلف 
كاذباً بصورة الإكراه والاضطرار, لزم لغويّة العناوين المأخوذة في المطلقات» وهي 
الكذب لدفع الضرر المالي أو البدني عن نفسه أو عن أخيه. وهذا بخلاف العكس. 
فإن لازم تقد المطلقات تقيبد مفهوم خبر ساعة»ولا ريب في أن الأول هو المتعيّن. 


A ١ حاشية المكاسب للشيرازي: ج‎ )١( 


الكذب لدفع الضرورة 0۹ 


وبعبارة ا لو قَذّم خبر سماعة لزم كون تعليق الحكم على العناوين المأخوذة 
في المطلقات لغواً وعدم دخلها في الحكم. وهذا بخلاف ما لو قدّمت المطلقات. 

فتحصّل: أن الأظهر عدم اعتبار هذا القيد في جواز الحلف كاذباً ويؤيّده عدم 
الإشارة إلى ذلك في تلك الأخبار الكثيرة خصوصاً في قضيّة عار وأبويه. حيث 
أكرهوا على الكفر. وأظهر هم عار ما أرادواء فغزل قوله تعالى: دمن كَفَرَ ياللّهِ ِن 
بعد إِيمَانِه...ال''' فقال له النبيّ يَيية: «إن عادوا عليك فعٌد». ولم ينتهه على التورية 
مع شفقته يي على عّار. وعلمه بكراهته تلقّظ ألفاظ الكفر من دون التورية. 

قال الشيخ'”: إن أكثر الأصحاب اعتبروا في جواز الكذب عدم تَكّنهِ من 
التورية. ولم يعتبروا ذلك في فساد ما أكره عليه من العقود والإيقاعات, بل في كلام 
بعضهم دعوى الإجماع على عدم اعتبار ذلك. 

وأورد عليهم'": بأنَ المُكرّه على البيع مثلاً مع تككّنه من عدم إرادة المعنى نما 
يكون مكرهاً على التلقّظ بالصيغةءولا يكون مكرهاً على البيع الحقيق المتقوّم بإرادة 
المعنى, فلو أراد المعنى ولم يور فقد أوجد البيع باختياره وإرادته فيكون صحيحاً. 

وأجاب“ عنعتة: بوجود الفارق بين المقامين, وإجماله: 

إن المسوّغ للكذب الحرم -مع قطع النظر عن النصوص الخاصّة هو 
الاضطرار والالجاء. وهذا العنوان لا يصدق مع القكّن من التفضي بالتورية. وأمًا 
الرافع لأثر ا معاملة فهو أعمّ من ذلك. بل لو صدق عنوان المُكرّه عليه على البيع 


.١٠١5 سورة النحل: الآية‎ )١( 
(؟و؟)كتاب المكاسب: ج ۲۹/۲ و ۲۷(ط.۔ج).‎ 
كتاب المكاسب: ج۲ ⁄۲۸-۷(ط.ج).‎ )٤( 


۳ فقه الصادق / ج١5‏ 


الخارجي لماكان صحيحاً. وحيث أن الاكراه نما تعلق بنفس المعاملة وواقعهاء فإذا 
أوجدها المكرّه (بالفتح) فقد أوجد نفس ما أكره عليه. فير تفع أثره بالإكراه. 

أقول: وأشكل علي هأغل ب المحشّينءو هم الحقّقونالشيرازيّان''.والإيرواني'", 
ما حاصله: ` 

إِنّ هذا الفرق لو ثم فا هو بين الإكراه والاضطرار. وتاميته في المقام تبتني 
على عدم شمول نفي الإكراه للكذب إذا أكره عليه. ويختصٌ دليل نف الاضطرار 
بالشمول له. وهذا تما لا يمكن الالتزام به كيف ونسبة كل من دليلي رفع الإكراه 
والاضطرار إلى كل من الأمرين على حَدَّ سواء. فبأيّ وجو يجعل التصرّف في دليل 
حرمة الكذب بأدلّة الاضطرار. والتصرّف في أدلّة العقود والإيقاعات بأدلّة الإكراه. 

وفيه: الظاهر أنّ مراد الشيخ #: على ما يظهر من ذكره الفرق بين المقامين في 
كتاب البيع من مبحث الإكراه'"'. غير ما فهموه وأوردوا عليه. 

ومحصّل كلامعتة'': إنّ الإكراه الرافع لأثر المعاملات أوسع من الإكراه 
المسوّغ للمحرّمات. إذ مناط الأوّل عدم طيب النفس. ومناط الثاني دفع ضرر 
المكرّه على ارتكاب المكره عليه. 

توضيح ذلك:إِنّ المتبادر من الإكراه هو الجير والالجاء. وعليه تحمل الإكراه في 
حديث الرفع» فيكون الفرق بينه وبين الاضطرار المعطوف عليه في ذلك الحديث. 
اختصاص الاضطرار بالحاصل لا من فعل الغير كال جوع ونحوه. والااكراه بماكان 
)١(‏ حاشية المكاسب للشيرازي: ج١ .٠١١/‏ 
(۲) حاشية المكاسب للإيرواني: ج١/١4.‏ 


(۳) فقه الصادق: ج ۲۳ /1۸. 
)٤(‏ کتاب المكاسب: ج ۳ / ۳۱۷(ط.ج). 


الكذب لدفع الضرورة ١ك‏ 


من فعل الغير. وحيث إِلّه لا مسوغ لارتكاب الحرّمات سوئ حديث الرفع وما 
يقرب منه. فلا يجوز ارتكابها إل أن يحصل الإالجاء والضرورة. وهذا العنوان لا 
يصدق مع إمكان التفضّي بالتورية. 

وأمّا في المعاملات. فحيثٌ أنه يعتبر في صحّتها ‏ زائداً على عدم الاكراه 
بالمعنى المتقدّم -صدورها عن الرضا وطيب النفس. على ما تدلٌ عليه الآية 
الشريفة والنصوص الكثيرة. فيكني في عدم ترتّب آثارها عليهاء الإكراه المقابل 
لطيب النفس» وإِنْ لم يصل إلى حَدّ الإإلجاء والاضطرار. وهو قد يتحقّق مع إمكان 
التفضي بغيرها. مثلاً من كان جالساً في مكان خاص خالٍ عن الغير متفرّغاً لعبادة 
أو مطالعة. فجاءه من أكرهه على بيع شيء تما عنده. وهو في هذه الحال غير قادرٍ 
على دفع ضرره. وهو كاره للخروج عن ذلك المكان. لکن لو خرج كان له في 
الخارج خدم يكفونه سر المكره. فالظاهر صدق الإكراه. معنى عدم طيب النفس لو 
باع ذلك الشيء, ولو فرض في هذا المثال إكراهه على حرم م يُعذر فيه بمجرّد كراهة 
الخروج عن ذلك المكان, فف امقام إذا أكره على الكّذب, وهو يتمكّن من التفضّي 
بالتورية. لا يصدق الإكراه. إذالمسوّغ لارتكاب الحرام هو الإلجاء والضرورة غير 
الصادق في الفرض. وإذا أكره على المعاملة فا معاملة مكرهٌ عليها. غاية الأمر يقدر 
المكرّه على التفضي عنه بإيقاع الصورة من دون إرادة المعنى, لكنّه غير المكرّه عليه 
فلا يعتبر ذلك في حكم الإكراه. 

هذاغاية مايمكن أنْ يقال في توجيه كلامه. وبه يندفع الإإيراد المتقدّم. 

أقول: لكن يرد عليه أمران: 


۹۲ فقه الصادق / ج۲۱ 


الأمر الأوّل: عدم تاميّة الفرق المذكور, إذ طيب النفس والرضا ا معتبر في صحَة 
العقود والإإيقاعات ليس إلا ما يقابل الإ لجاء والإكراه. مثلاً في المثال المتقدّم لو باع 
من أكره على البيع» فهو بالعنوان الأولي وإِنْ كان لايرضى به. ولكن بعد ملاحظة 
العناوين الثانويّة مثل أنته لايريد ا مخروج عن ذلك المكان لا حالة يرضى 
بالمعاملة. فلو صدرت المعاملة عنه. يكون صدورها عن الرضا وطيب النفس 
وبالاستقلال. ولا يعد فاقداً الاستقلال في التصرّف بحيث لا تطيب نفسه با صدر 
منه. فلو اعتذر وقال: (ماكنتٌ راضياً بها). قيل له: (لم تكن حين المعاملة ملجَئاً ولا 
مضطرًاً فكيف عاملت). 

وبالجملة: لا يعتبر في صحّة المعاملة من الرضا وطيب النفس سوى مايقابل 
الاكراه والالجاء . 

الأمر الشاني: إلّه لو ت ذلك لما كان المقام من مصاديق الإكراه. إذ من يتمكّن 
من التفضي بالتورية. کمن كان خدمه حاضرين عنده في المثال, وتوقف دفع ضرر 
إكراه الشخص على أمر خدمه بدفعه وطرده. حيث اعترف في كتاب البيع بأنته 
لا يتحقق الإكراه في حقّه. ويكذب لوادّعاه. 

فتحصّل: أنته لا فرق بين المقامين. 

قال الشيخ 4 :(نعم يستحبٌ تحمّل الضرر المالي الذي لا يجحف...الخ). 

وفيه:إنَّ الضرر المالمي إِنْ صدق عليه الضرر جاز الكذب لدفعه. وإلا فلاء ولم 
يدل دليلٌ على استحباب تحمل الضرر وعدم الكذب في بعض الموارد. 


(۱) کتاب المكاسب: ج۲ /۲۹(ط.ج). 


وقوله ئة في نهج البلاغه: «علامة الإيمان أن تؤثر الصّدق حيث يضرّك على 
الكذب حيث ينفعك»'" الذي استدلّ به لذلك لا يدل عليهء إذ بواسطة التقابل فيه 
بين الصدق الضارٌ مع الكذب النافع. يتعيّن حمل الضرر على إرادة عدم النفع» أو 
النفع على إرادة عدم الضرر. والأوّل لولم يكن أظهرء لا ريب في إجمال الكلام 
حينئذٍ. فلا يصح الاستدلال به إذ على الأول يكون الكذب محرّماً وتركه حينئذٍ 
يكون علامة الإيمان. 

وعليه. فهو إمًا أجنبي عن المقام» أو حمل لا يكن الاستدلال به. 

أقول: بقي الكلام في مقامين: 

المقام الأوّل: إنّ الأقوال الصادرة عن الأئمّة 22 في مقام التقيّة في بيان 
الأحكام حمولة على إرادة خلاف ظواهرهاء أو على الكذب لمصلحة. واعتبر 
الي ذا" ان الال شان هو الأول): 

وفيه: إن مبيّ على القول باستقلال العقل بقبح الكذب حت فيا إذا طرأ عليه 
عنوان جوّزه الشارع الأقدس, ولكتك عرفت عدم كونه كذلك, وأنته في موارد 
تجويز الشارع إِيّاه لا يستقلٌ العقل بقبحه في نفسه. وأنته إا يجوز لأجل ارتكاب 
أقلّ القبيحين. 

وعليهء فلا يكون حمل النصوص الواردة في مورد التقيّة على إرادة خلاف 
ظواهرهاء من دون نصب قرينة يليق بشأنهم» بل ذلك والكذب لمصلحةٍ سواء. 
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.٠١6 / ٤ نهج البلاغة: ج‎ )١( 
کتاب المكاسب: ج ۲ ⁄۰ .ج‎ )۲( 


£ فقه الصادق / ج۲۱ 


المقام الشاني: أنته إذا دار الأمر بين التقيّة وال حمل على الاستحباب. كما في 
الأمر بالوضوء عقب بعض ماقال العامّة بكونه حدثاً فهل يتعيّن الثاني كا أفاده 
الشيخ ف '" أم لا؟ 

وملخّص القول في المقام: إن الكلام الذي يدور أمره بين الحمل على التقيّة. أو 
الاستحباب» يكون على أقسام: 

القسم الأوّل: أن يكون متضمّتاً لبيان حكم تكليق. فيدور أمره: 

بين إبقائه على ظاهره من الوجوب, وحمله على التقيّة. 

وبين أن يراد به الاستحباب. 

فف هذا القسم يحمل على الاستحباب, لا لما علّله الشيخ إ "من أن التقيّة 
تتأدّى بإرادة الجازء وإخفاء القرينة, بل لأنّ حقيقة الاستحباب ليست إلا الأمر 
بالفعل مع الترخيص في تركه في مقابل الوجوب الذي هو الأمر بالفعل مع عدم 
الترخيص في تركه. 

وها خرن ار الرجوب والكسحات باتعا وحن ارخ و ا 
المأمور به وعدمه. وإلا فالأمر في الموردين يستعمل في معنى واحد. وعليه فإذا ورد 
مر بشيء وعلم من الخارج عدم وجوبه يبحمل على الاستحباب. 

القسم الثاني: أن يكون متضمّناً لبيان حكم وضعي.كم إذا ورد أن المذي ناقض 
للوضوء. ودار الأمر بين حم له على التقيّة. أو على إرادة استحباب الوضوء عقيب 
المذي منه. فالمتعيّن في هذا القسم الحمل على التقيّة, إذ إرادة الاستحباب من مثل 


(۱و ؟) کتاب المكاسب: ج ۲ ۰ط .ج( 


الكذب لدفع الضرورة a0‏ 


هذه الجملة غير صحيحة. فتأمّل. 

القسم الثالث: أن يتضمّن الأأمر بعملٍ ويكونظاهره الإرشاد إلى حكم وضعي. 
كا إذا أمر بالوضوء عقيب المذي. حيث أنّ ظاهره الإرشاد إلى ناقضيّته للوضوء. 

ففي هذا القسم إذا دار الأمر بين ا حمل على الاستحباب بإرادة خلاف ظاهر 
الأمر منه. أو حمله على التقيّة. فحيث أنّ الأمر دائر بين إلغاء أصالة الظهور. وبين 
الغاء أصالة تطابق المراد الججدّي للمراد الاستعماللي. ولا مرجع لإحداهما على 
الأخرئ فتتساقطان, ولا يصح الاعتاد على شيء منهماء وعليه فلا وجه للحمل 
على الاستحباب في هذا المورد. 

أقول: وبما ذكرناه من القول الفصل. ظهر ما في كلمات الأستاذ الأعظم وسائر 
الأساطين ك في المقام. 


۳۹۹ فقه الصادق / ج١؟‏ 


الكذب لإرادة الإصلاح 

الثاني من مسوّغات الكذب: إرادة الإصلاح. 

أقول: لا خلاف في جواز الكذب لإرادة الإصلاح بين المتخاصمين. و تشهد له 
جملة من النصوص: 

منها: صحيح معاو ية بن عار عن الإمام الصادق ل: «المصلح ليس يكذّاب»'". 

ومنها: خبر عيسى بن حسّانء عن الإمام الصادق اجة: 

«كلّ كذب مسؤول عنه صاحبه يوماً إلاكذباً في ثلاثة: رجلٌ كائد في حربه 
فهو موضوع عنه. أو رجلٌ أصلح بين اثنين يلق هذا بغير ما يلقي هذا يريد بذلك 
الإصلاح. أو رجلٌ وعَدَ أهله شيئاً وهو لا يريد أن يتم هم»'". 

إلى غير ذلك من النصوص. 

وأيضاً: يكن أن يستدلٌ له بأنته تعالى أمر في الآية الشريفة وِإنّمَا الْمُوْمِئُونَ 
إِخْوةٌ فَأَصْلِحُوا بَئْنَ أَخَوَيْكُمْ)'" بالإصلاح. ومقتضى إطلاقه مطلوبيّة الإصلاح. 
وإِنْ كان بالكذب. فتعارض الآية الشريفة مع عموم ما دل عل حرمة الكذب 
بالعموم من وجه» والترجيح مع الآية الشريفة. 

وعليه. فأصل الحكم تا لا توقّف فيه. إا الكلام في موارد: 

المورد الأوّل: قد يقال إِنّه كما يجوز الكذب لإرادة الإصلاح. كذلك يجوز لجلب 
(۱) وسائل الشيعة: ج 107/17 ح 11711 . الكافي: ج ۲٤۲/۲‏ ح۱۹. 


(۲) وسائل الشيعة: ج 7017/١١‏ ح ٠١۲٣۳٣۲‏ . الكافي: ج ۳٤۲/۲‏ ح۱۸. 
(۳) سورة الحجرات: الآية .٠١‏ 


الكذب لإرادة االلإصلاح ۹۷ 


نفع الاخوان. واستدلٌ له ا رواه الشيخ الصدوق في كتاب الاخوان بسنده عن 
الإمام الرضاءكة. قال: «إِنّ الّجل ليصدق على أخيه فيناله عنثٌ من صدقه فيكون 
كذَّاباً عند الله وإ الّجل ليكذب على أخيه يريدٌ به نفعه فيكون عند الله صادقاً». 

وفيه: - مضافاً إلى ما في سنده من الخلل. وإعراض الأصحاب عنه -إِلّه فا 
يدل على جواز الكذب لجلب النفع بالإطلاق لشموله للكذب للإصلاح» فالنسبة 
بينه وبين مفهوم الحصر في جملةٍ من النصوص الحاصرة لجواز الكذب في الثلاثة 
عمومٌ من وجه. والترجيح مع تلك النصوص, فالأظهر عدم جوازه في هذا المورد. 

المورد الثاني: في أنته هل من الكذب للإصلاح, الكذب لأجل تحبيب غير 


المتحابين أم لا؟ وجهان: 
أقواهما الثاني. إذ ظاهر الإصلاح هو رفع التباغض فيعتبر سبقه. فالكذب 
يجرد التحبيب لا دليل على جوازه. 


المورد الثالث: أنته يكف في صدق مفهوم الإصلاح البغض من جانب واحدٍء 
فتشمله المطلقات, مع أنته 5 المرسل الواسطي الذي روى عن أبي عبدالله جذ 
انته قال: 

«الكلام ثلاثة: صدق. وكذب. وإصلاح بين الناس. 

قيل له: جُعِلت فداك وما الإصلاح بين الناس؟ 

قال: تسمع من الرجال كلاماً يبلغه فتخبث نفسه» فتقول سمعثٌ فلاناً قال 
فيك من الخير كذا وكذا خلاف ما سمعته»". 


.5١٠١ وسائل الشيعة: ج ۱۲ / 500 ح 17778. مشكاة الأتوار ص‎ )١( 
وسائل الشيعة: ج ۱۲ / 56014 ح 177714 . الكافي: ج؟ /1141ح17.‎ )( 
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حيث إن الّجل الذي قيل في حقّه ما قيل أبغض الرّجل المتكلّم. وأمّا الرجل 
الذي تكلّم فلا لازم كلامه بغض صاحبه. إذ لعل كلامه كان من قبيل ن الاجتهاد. 
أو نفي العدالة ما لا يكون صادراً عن البغض. 

المورد الرابع: لافرق في جواز الكذب للإصلاح بين أن يكون المصلح غير 
المتخاصمين أو أحدهماء بل لا يبعد دعوئ تأكّد الحكم في الثاني للخبر الذي رواه 
حمران, عن أبي جعفر له أنته قال: 

«ما من مؤمنين اهتجرا فوق ثلاث إل وبرأتٌ منهما في الثالثة. 

قيل: هذا حال الظالم, فا بال المظلوم؟ 

فقال: ما بال المظلوم لا يصير إلى الظالم. فيقول: أنا الظالم حت يُصلحا»'". 

إذ بديهي أنّ قول المظلوم أنا الظالم كذبٌ. ونحوه غيره. 

قال الشيجتة'":(ثم قد ورد في أخبار '"'كثيرة جوازالوعد الكاذب... الح). 

أقول: وهذه الأخبار لشموها لما إذا كان الوعد على سبيل الإخبار توجب 
شيد ما دل على خرمة الكذب. كا أتها تيد ما دل على زو الوفناء بالوعد 
أو رجحانه. 


.١ .الكافي: ج۲ /11؟ح‎ ١١۲١۰ وسائل الشيعة: ج ۲۹۳/۱۲ ح‎ )١( 
(؟)كتاب المكاسب: ج ۲ /۳۲(ط.ج).‎ 
. ح0۷1۲‎ ۳۵۲ / ٤ وسائل الشيعة: ج ۲۵۲/۱۲ ح ۱۱۲۲۹ .من لا يحضره الفقيه: ج‎ )۳( 


اياف ااا ككل 


الكهانة 

المسألة التاسعة عشرة: الكهانة حرامٌ بلا خلاف'". والكلام في هذه المسألة 
يقع فى مواضع: 

الموضع الأوّل: أنّ الكهانة على ما يستفاد من كلمات اللّغويين'' وخبر 
«الاحتجاج»' "هي الإخبار عن الغائبات لاتصال المُخير بال جن والشيطان. 

أقول: القيود المعتبرة فيها أو قيل باعتبارها أُمورٌ ‏ وقبل بيانها لابدّ وأن يعلم 
أنّكلّ قيدٍ شك في اعتباره ولم يدل علئ عدمه دليل. لابدٌ من البناء على اعتباره 
أخذاً بالمتيقّن -: 

الأمر الأوّل: أن يكون الإخبار بواسطة الاتصال با جن والشيطانكا صيرح به 
الاكثر, فا عن ظاهر «النهاية»“ من كون الكهانة بغير قذف الشياطين غير تامّ. 

كا أنّ قوله اذ في خبر «الاحتجاج»: «وذلك في وجوو شيّ'*: فراسة العين, 
وذكاء القلب» ووسوسة النفسء وفطنة الروح مع قذفٍ في قلبه» لا یدل عليه. 
لاحتال رجوع القيد إلى الجميع, بل هو الظاهر بواسطة التعليل بقوله: «لأنّ ما 
يحدث في الأرض من الحوادث الظاهرةء فذلك يعلم الشيطان». 

الأمر الثاني: كون المُخبر به أمراً استقبالياء فالاخبار عن الأُمور الماضية أو 


(١)رياض‏ المسائل: ج ٥۰۳/۱‏ (ط.ق). 


(۲) مجمع البحرين: ج .۸٠ / ٤‏ 
لاو ه) الاحتجاج: ج۲ .F4/‏ 
)٤(‏ حكاه عنه في كتاب المكاسب: ج۲ تت الالطج). 
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المتحققة بالفعل لا يعد من الكهانة. 

ويشهد له:-_مضافاً إلى تصريم جمع من اللّغوبين به قولهاائة في خبر 
«الاحتجاج»'" :« تؤدّي إلى الشياطين أي الكهنة -ما يحدث في البعد 
من الحوادث ». 

أقول: لكن دعوى عدم اعتبار هذا القيد بحسب المتفاهم العر في المؤيّد بإطلاق 
كليات أكثر النغهاء ليست يعيدة بل صحيخ اهم الاي ذال غليه كبااستعزف. 

الأمر الثالث: أن يكون مركّباً منالإإخبار بخبر السماء والإخبار بخبر الأرض. 
واستدلٌ له بقوله لا في خبر «الاحتجاج»: «فنذ معت الشياطين عن استراق 
السمع انقطعت الكهانة». 

بحث: الأظهر أن الكهانة على قسمين: 

القسم الأوّل: أن يخبر الكاهن عن الحوادث المستقبلة, لاتصاله بالشياطين 
المُخيرة عن أخبار السماء. 

القسم الثاني: أن يخبر الكاهن عن الكائنات الأرضيّة للاتصال بالشياطين 
والجنّ الخيرة عن الأخبار الأرضيّة. 

وقد أطلق اسم (الكاهن) في خبر «الاحتجاج» على القسم الثاني. کا أطلق 
فيه على الأُوّل, لاحظ قو له اافيه: «لأن مايحدث في الأرض من الحوادث الظاهرة 
فذلك يعلم الشيطان ويودّيه إلى الكاهن ويخبره بجا يحدث في المنازل والأطراف». 

وقوله افا فيه: «واليوم إا يودي الشيطان إلى كهانها أخبار الناس مما 


)0( الاحتجاج: ج۲ /۹. 


الاخبار عن الأمور المستقبلة ۳۷۱ 


يتحدٌثون به... ا وعليه فتحمل الكهانة ف قوله ا: «انقطعت الكهانة» على 
الكهانة الكاملة. أي القسم الأوّل. 
الموضع الثاني: الظاهر جواز تسخير الجن للكهانة, وقد تقدّّم الكلام فيه في 
منها: خبر أبي بصير, عن مولانا الصادق ا «من تكهن أو تكهن له فقد برئ 
من دين محمد ی 
ونحوه غيره» وقد تقدّم بعضها في مبحث التنجيم. والسحر'". 
لجملةٍ من النصوص الناهية عن إتيان الكاهن, كخبر «الخصال» المتقدّم. وصحيح 
اميم الآق وغيرهماء فان الإتيان إلى الكاهن والجىء اليه كناية عن تصديقه 
والعمل بقوله. 
الموضع الخامس: لا يجوز أخذ الأجرة على إخباره لكونه: 
١-عملاً‏ لا يترتّب عليه أثر جائز. 
"-ولخبرالسكونيءعن الامامالصادق آة حيث جعل من السّحت أجرالكاهن". 
الإخبار عن الأمور المستقبلة 
یں ا 2 12 4 
م إنه قد استدل لحرمة الإخبار عن الغائبات, والآمور المستقبلة بامور: 
الأمر الأول صحيح اهيثر. عن الإمام الصادق اي قال: 
(۱) وسائل الشيعة: ج ۱۷ ۱٤۹/‏ ح17717, بحار الأنوار: ج١۷‏ / لاحك 
(۲) صفحة ٠۲‏ ومابعدها و صفحة ”الاو مابعدها من هذا المجلّد. 


(۳) وسائل الشيعة: ج7١‏ / ٩۳‏ ح 77١7١‏ . الكافي: ج05 ١١7/‏ ح ؟. وفيه: عن أبي عبد الله ل قال: «الشحت ثمن 
الميتة, و ثمن الكلب. و ثمن الخمر. ومهر البغي. والّشوة في الحكم. وأجر الكاهن». 
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«قلث له: إن عندنا بالجزيرة رجلاً ربما أخبر من يأتيه يسأله عن الثيء 
يُسرق او شبه ذلك فنسأله؟ 

فقال: قال رسول الله : من مشى إلى ساحر أو كاهن أوكدّاب يصدّقه فما 
يقول, فقد كفر با أنزل الله من كتاب»'". 

بتقريب: أنته يدل على حصر المُخبر بالشيء الغائب بالساحر والكاهن 
والكذَّاب, جعل الكل حراماً. 

وفيه أوَلا إن يدل على حصر الحرّم من الإخبار عن الغائبات بإخبار هذه 
الطوائف الثلاث, لا حصر المُخيّر عنها به كا لايخى. 

وثانية ند بقرينة السؤال طاهه ف الاخبار عن الأمور الماضية: ول يستشكل 
أحدٌ في جوازه إذا لم يكن بالكهانة. 

وثالثة إن يدل على حرمة الرجوع وتصديق المخبر. وهي لا تلازم حرمة 
الأخبار.كا في حرمة تصديق الفاسق. وشهادة العدل الواحد في بعض الموارد. مع 
جواز إخبار الفاسق وجواز الشهادة للعادل» بل وجوبها أحياناً عليه. 

الأمر الثاني : قوله في خبر « الاحتجاج » : « للا يقع في الأرض سببٌ 
يشاكل الوحي». 

بتقريب: أنته يدلّ على مبغوضيّة الإخبار عن الغائبات لمشاكلته للوحي من 
أي سبب كان. 

وفيه أُوْلاإِنَهِ يدل على المبغوضيّة التكوينيّة, ولذا قطع الله سبحانه سببه بمنع 


(۱) وسائل الشيعة: ج17 / ۱۵۰ح ۲۲۲۱۷. بحار الأنوار: ج ۲۰۸/۲ ص 16. 


01 
الإخبار عن الأمور المستقبلة VY‏ 


الشياطين عن الإطلاع على السماء وأخباره منعاً تكو ينيا 

وثاني إن مختصٌ بالإخبار عن السماء. فيدلٌ على عدم المنع من الإخبار عن 
الغائبات من الكائنات في الأرض. 

الأمر الثالث: قوله بذ في حديث المناهي حيث نهى عن إتيان العرّاف وقال: 
«من أتاه وصدّقه فقد برئ تما أنزل الله عر وجل على محمد 5" إذ المُخير عن 
الغائبات في المستقبل كاهنٌ يخصٌ باس العرّاف. 

وفيه أَوَلاً إنته ضعيف السند. 

وثانياً أنته يدل على حرمة تصديقه. وقد مر أنتها لا تلازم حرمة الإخبار. 

فتحصّل: أنته لا دليل على حرمته» وعليه فإن کان جازماً بالمُخټر عنه جاز, 
وإلا حرم لكونه من الكذب الحرّم. 





.4974 ”اح‎ / ٤ ح ۲۲۲۱۵ .من لا يحضره الفقيه: ج‎ ۱٤۹/۱۷ وسائل الشيعة: ج‎ )١( 


5١ج‎ / فقه الصادق‎ Vé 


حرمة اللّهو 

المسألة العشرون : تسب الشيخ'" إلى « المبسوط »'" و «السرائس»" 
و«المعتبر»“ و«القواعد»"" و«الذكرئ»'"' و«الجعفريّة»'"' وغيرها أنّ الهو 
حرامٌ. ولكن الكلمات التي ذكرهاية لا دلالة فيها على إرادة حرمة اللّهو بقول 
مطلق» فإنها متضمّنة لحرمة طلب الصيد لغرض اللّهو. ومعلوم أنّ قوهم لغرض 
الهو ليس تعليلاً للحرمة, بل هو قيدٌ للطلب» وعليه فرادهم أنّ الصيد لأجل اللّهو 
لا للانتفاع وغيره من الأغراض العقلائيّة حرام وهذا لا يلازم حرمة اللّهو بقول 
مطلقءإذ لعل فيهذا الفعل اللهوي خصوصيّة وهي إيذاء الحيوانات بلا جهة. 

نعم» بعضها ظاهر في ذلك كقول الحقّق في حكي «المعتبر»'*: (قال علماؤنا: 
اللأاهي بسفره کالمتغرّه بصيده aS‏ أنّ الهو حرام فالسفر لهمعصية). 

أقول: وكيف كان. فتنقيح القول في المقام يقتضي البحث في موردين: 

المورد الأوّل: في بيان الموضوع. 

فقد احتمل الشيخ 4" فيه احتّالات ث 


(۱) کتاب المكاسب: ج۲ (ط.ج). 

(۲) المبسوط: ج۱ .۱۳١/‏ 

(۳) السرائر: ج ۳۲۷/۱ 

.٤۷١/ ۲ و ۸) المعتبر: ج‎ ٤( 

(5) قواعد الأحكام: ج ١6 / ١‏ (الطبعة الحديثة كما في حاشية المكاسب الطبعة الحديثة: ج ؟7١1).‏ 

(1) الذكرى ص08١(نقلا‏ عن حاشية المكاسب: ج۲ ٠7‏ الطبعة الحديثة). 

(7) الرسالة الجعفريّة (رسائل المحقّق الكركي): ج ١1517 / ١‏ (كما في حاشية المكاسب: ج۲ /١؛‏ الطبعة الحديثة). 
(9)كتاب المكاسب: ج ۲ //اغ (طاج). 


حرمة اللهو Vo‏ 


الأؤل: أن يُراد به مطلق اللّعب.كما يظهر من «الصحاح» و«القاموس». 

الشاني: هو اللعب عن بطرء أي شدّة الفرح -والظاهر أنّ مراده هو الحركة لا 
لغرض عقلائي _الناشئة عن شدّة الفرح كالرقص. أو ا مو جبة ها كالضرب بالطشت. 

الثالث :هي الحركات التي لا يتعلّق بها غرضٌ عقلائي مع انبعائها عن 
القوى الشهويّة. 

ولكن يرد عليه:_مضافاً إلى ما في الاحتال الأخير من نحو من الاجمال. إذ 
تحصيل مقتضيات القوى الشهويّة بأنفسها تعدّ أغراضاً عقلائيّة, فتأمّل -الظاهر 
أنّ الهو من أفعال النفس, بمعنى أنته عنوان منطبق عليها. ولا ربط له بالأفعال 
الجوارحيّة. وليس كاللّعب منطبقاً على تلك الأفعال. كما يظهر لمن تدبّر في مشتقّات 
هذا اللّفظ, لاحظ : 

١‏ -قوله تعالى: «لاهِيَة لومم" أي ساهية غافلة مشغولة بالباطل عن 
الح وتذكره. 

۲ -وقوله تعالى: وَأَطَاكُمْ التَكَائو'" أي شَعَلكم التفاخر والتباهي بكثرة 
المال عن الآخرة. 

٣‏ -وقوله تعالى: ولا تلهم تاره ولا بي عن ذِكْر اللوه'". 


(£) 


۰¢ 


5 


3 


.٤ سورة الأنبياء : آية‎ )١( 
.۲ سورة التكاثر: آية‎ )۲( 
.۳۸ سورة النور: آية‎ )۳( 


(4) سورة عبس : آية .٠١‏ 


لشفا فقه الصادق / ج١؟‏ 


ولذا قيل في قول هو الحديث إِنّ الإضافة بمعنى من. لأنّ اللّهو يكون من 
الحديث وغيره. وإطلاقه على بعض الأفعال الجوارحيّة كالغناء نما هو من باب 
إطلاق الّفظ الموضوع للمسيّب على السبب. 

وعليه, فاللّهو هو اشتغال النفس باللّذائد الشهويّة بلا قصد غايةء وإِنْ كانت 
الغاية حاصلة, سواءٌ صدرت منه حركة جوارحيّة أم لاء كما ذكره بعض الحقّقين"". 

المورد الثاني: في بيان حكم اللّهو . 

فقد استدلٌ الشيخ 4 لحرمة مطلق اللّهو بجملةٍ من النصوص. 

منها: خبر «تحف العقول»: «وما يكون منه وفيه الفساد محضاً. ولا يكون منه 
ولا فيه شيءٌ من وجوه الصلاح » فحرامٌ تعليمه وتعلّمه » والعمل به » وأخذ 
لوعي 

بدعوى أن اللّهو من هذا القبيل. 

وفيه أوَلاً إنته ضعيف السند. 

وثانياً إنّكون اللّهو مما يجيءٌ منه الفساد حضاً يتوقّف على ثبوت حرمته. إذ 
لو كان جائزاًللاكان من هذا القسى» وإثبات حرمته بهذا الخبر دور واضح. 

وإنْ شئتَ قلت:إنّ الخبر متضمّنٌ لبيان الكبرى, وهي أنّ ما جيء منه الفساد 
حضاً يحرم جميع التقلبات العمليّة فيه. وأمًا إحراز الصغرئ فلابدٌ وأن يكو نبدليلٍ 
آخر. وكون اللّهو من مصاديقها أَوّل الكلام. 


.47/١ج حاشية المكاسب للايرواني:‎ )١١ 
(ط.ج).‎ ٤٣ / ۱ کتاب المكاسب: ج‎ )۲( 
.570 تحف العقول ص‎ ۲۲۰٣۷ وسائل الشيعة: ج ۱۷ /۸0ح‎ )*( 


حرمة اللّهو ۷V‏ 


ومنها: خر الأعمش. عن مولانا الصادق اة وقد عد من الكبائر الاشتغال 
بالملاهى الى تصدّ عن ذكر الله كالغناء وضرب الأوتار'". 

586 0 أَنّ(الملاهي) جمع (الملهي) مصدراً أو (المُلهي) وصفاً لا (الملهاة) آلة, 
لأنته لا يناسب القثيل بالغناء. 

وفيه أوَلاً إن الخبر ضعيفٌ السندكما تقدّم. 

وثانياً إنّهِ يدل على حرمة اللّهو الذي يصدّ عن ذكر الله. أي يوجبٌ حالة 
الاحتجاب للنفس كالغناء وشبهه. فلا دلالة فيه على حرمة اللّهو المطلق. 

وثالثةً إّه بحتمل أن تكون (الملاهي) جمع (الملهاة) التي هي اسم الآلة, 
ومناسبته مع القثيل بالغناء إا هي لأجل إرادة الغناء من آلة اللّهو. 

ومنها: حسن الفضل بن شاذان. عن الإمام الرضالية وقد عَدَّ فيه الاشتغال 
بالملاهي من الكبائر”". 

وفيه: الظاهر من اللّغة كو ن (الملاهي) جمع (الملهاة) اسم الآلة. ولا صارف عن 
هذا الظهورء بل يوكّده أنّ الظاهر من الباء الواردة في صدرها الإستعانة. وزيادة 
كلمة (الاشتغال) قبل كلمة (الملاهي). 

وعليه. فهو يدلّ على أنّ استعمال آلات اللّهو حرام. ولا نزاع في ذلك. ولا 
دلالة له على حرمة اللّهو المطلق. 

ومنها: خبر عبد الله بن علي. عن علي بن موسئ. عن آبائه. عن الإمام أمير 
المؤمنين/: «كلَ ما ألحى عن ذكر اله فهو من الميسر»'" 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج6١‏ / ۳۳۱ح 7١777‏ , بحار الأنوار: ج177/ 4 ح١1١.‏ 


(۲) وسائل الشيعة: ج6١‏ / ۳۲۹ح .٠١77٠‏ بحار الأنوار: ج1/7/ 1١‏ ح11. 
(۳) وسائل الشيعة: ج۷٠‏ / 6ح ۲۲4۰ .بحارالانوار: ج ۱0۷/۷۰ ح۲. 


۷۸ فقه الصادق / ج۲۱ 


وفيه أوَلاَ إن ا خبر ضعيف السند.كما تقدّم في مبحث القبار'". 

وثانياً إل بعد ما لا ريب في أنّ المراد ليس جعل كلّ ما يوجب الالتهاء عن 
ذكر الله معن الاشتغال الفعلي عنه من الميسر الحرّم» إذ كل فعل مباح يكون كذلك. 
فلابنٌ من حملة على إرادة حصول حالة الاحتجاب للنفس من تلك المعصية. 

ومنها: ما رواه زرارة. عن الاإمام الباقر اا حيث قال في جواب من خرج في 
السفر يطلب الصيد بالبزاة والصقور: «إنما حرج في هو لا يقضر»'". 

وقريب منه جملة من النصوص. 

وفيه أَوَلاإنَ هذه الطائفة تدلّ على أنّ السفر للصيد اللّهوي لا يوجب القصر. 
وهذا لا يلازم الحرمة, إذ وجوب الإتمام أعمّ من كون السفر معصية. 

وثانياً إنها لو دلت على الحرمة. فنا تدلٌ على حرمة الصيد اللّهوي. وهذه لا 
تلازم حرمة اللّهو بقول مطلق. إذ لعل في هذا القسم منه خصوصيّة ىا تقدّم. 

ومنها: خبر أبي عبّاد. عن الإمام الرضاءئة: «عن السماع. فقال: لأهل الحجاز 
aT‏ 

وفيه أوَلا إن ضعيف السند. لأنّ أبا عاد إمامي مجهول. 

وقافياً یدل عل بحرية الھور الا الحرم من أقسامه لا يدل 
على حرمة مطلقه. 

ومنها: خبر عبد الأعلى. عن الإمام الصادق اا : 

اغن الاد رفاك م مرون أن رسؤل الل 2 رضن ق أن 
يقال: جئناکم... 
)١(‏ صفحة ۲١۷‏ من هذا المجلّد. 


(۲) وسائل الشيعة: ج۸ / ۷۸٤ح‏ 11111 الاستبصار: ج a 4 ١‏ 
(۳) وسائل الشيعة: ج ۳۰۸/۱۷ ح ۲۲۱۱۲ بحار الأنوار: ج77 /577. 


لت و 


إلى أن قال: كذبوا إن الله عر وجل يقول: هلَوْأرَدَْ أن نخد اَذَه مِن 
...الپ 

وفيه أَوَلاَ إن الخبر ضعيف السند كا تقدّم. 

وثانيا إِنّهِ يدل على أن اللّهو لا يناسب ساحته المقرّسة, وهذا لا يلازم حرمته 
عليناى] هو واضح. والاستشهاد بالآية الشريفة لحرمة القول المزبور إا هو من 
قبيل ذكر المناسبات. 

ومنها: ما دل على أنّ الّهو من الباطل'". بضميمة ما يظهر منه حرمة الباطل. 

وفيه: إنّه م يدل عل حرمة الباطل العرفي دلِيلٌ وغاية ما يستفاد من الأدلّة 
حرمة قسم خاص منه. 

أقول: وتنا ذكرناه ظهر الحال فيا أيّد به الشيخ . 

ولو تغرّلنا عا ذكرناه. وسَلَّمنا دلالة ما تقدّم على حرمة اللّهو بقول مطلق. 
فإنّه لا مناص من مله على قسم خاص منه. وذلك لما عرفت من أنّ اللّهو هو 
الاشتغال عن الله تعالى. وحيثٌ ري يحرّد الاشتغال الفعلي لا يكو ن حرام 
ولا لزم حرمة جميع الأفعال المباحة. فلا حيص عن إرادة حالة الالتهاء عن الله 
وهي لا تحصل إل عن بعض الأمورء وقد دل الدليل على أن بعض الأشياء منهاء قا 
م يدلّ دليلٌ على منشأيّة فع لحصول تلك الحالة, لماكان وجه للحكم بحرمته. 


> 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج17١‏ /۷ح ۲۲۹۰۸ , الكافي: ج1 حك 
(۲) وسائل الشيعة: ج9١‏ / ۰ح ۳ الکافي:ج Nz 0°/ ٥‏ 


۸۰ فقه الصادق / ج٠۲‏ 


التّعب والتّغو 

أقول: وليعلم أنّ هنا عنوانين آخرين, وهما اللَّعب وال 9بد اون 
لحكئهما في المقام. فنقول: 

ااا كيو ا ا ا ا كاه ری 

وأمّاحكمه: فعن اللي والطبر سي حر مته بقول مطلق .وقد اختارالشیخ #ث كراهته. 

ولكن حيث لم يدل دليل عل حرمته ولا على كراهته. فالأظهر عدم الكراهة 
أيضاً. والمرسل المرويّ عن «مجمع البيان»: «كلٌ لعب حرام إلا ثلاثة: لعب الّجل 
بقوسه وفرسه وأهله» فإِنّه لإرساله لا يعتمد عليه. وأظنّ أنّ الطبرسي أراد بذلك 
ماروي عن النبيّ يي -المروي في «الوسائل» في حديثٍ أنته قال: «كلّ هو المؤمن 
باطلٌ إلا في ثلاث : في تأديبه الفرس » ورميه عن قوسه » وملاعبته امرأته, 
قهن حق» '. 

فيرد عليه:_مضافاً إلى أنته إا يكون في اللّهو دون اللعب. ومضافاً إلى ضعف 
سنده للرفع -: أنته يدلّ على أن كل هو باطل. ولا دليل على حرمة الباطل. 

أضف إلى ذلك كلّه. قيام الضرورة على جواز اللّعب في الجملة. وكونه من 
المباحات الشرعيّة كاللّعب باللّحية أو الأحجار أو الخبل أو نحوهاء وعليه فلو دل 
دليل على النهي عنه لابدٌ من حمله على قسم خاص منه. 

وأمًا الْقو: فهو الفعل الخالي عن الغاية. 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج9١‏ / ۰ح ۲٤۵۲۲‏ .الکافي: جه /0° ا 


اللّعب واللّغو ۸۱ 


أقول: استظهر الشيخ "من خبر أبي عبّاد المتقدّم أتحاد اللّغو واللّهو. 
لاستشهاده ل بقوله تعالى: مَوَإذًا مَُوا باللَّفْومَكُوا كرًاماًه"" لحرمة الغناء الذي 
قال ل فيه: «إنّه في حيّز الباطل واللّهو». 

ولكن يرد عليه: مضافاً ا ضعف سنده كا تقدّم -أنته إا يدل على صدق 
العنوانين في بعض الموارد وهو السماع. حيث إِنّه لغو في نفسه» واستاعه يوجب 
حالة الالتهاء عن اله تعالمئ, فلا دلالة فيه على اتحاد مفهومهما. 

اّما حكمه: فقد استدلٌ لحرمته : 

تارة: بالآية الشريفة. 

وأخرئ: بخبر الكابلي. عن سيّد الساجدين دفي تفسير (الذنوب التي تهتك 
العضّم) بشرب ال نمر واللّعب بالقمار. وتعاطي ما يضحك الناس من اللّغو والمزاح 
وذكر عيوب الناس'". 

وثالثة: بوصيّة البيّ اة لأبي ذرّ: «إنّ ال أجل ليتكلّم بالكلمة في الس 
ليضحكهم بها فيهوي في جهّم ما بين السماء والأرض»'*. 

أقول: وفي الجميع نظر: 

أمَا الآية الشريفة: فالظاهر ولا أقلَ من الحتمل عدم إرادة مطلق اللّغو منهاء 
حيث إِنّها ليست إلا في مقام بيان ما يقرب على التجنّب عن الغو فلايكن 
القِسّك بإطلاقهاء والمتيقّن منها إرادة الغناء. مع أنته لاظهور في الآية إلا في رجحان 


(۱) کتاب المكاسب: ج۲ (ط.ج). 

(۲) سورة الفرقان: الآية ۷۲. 

(۳) وسائل الشيعة: ج١٠‏ ۲۱۵۵۱۷ . بحار الأنوار: ج ۷۰/ ۵ 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ۲۵۱/۱۲ ح 177378 ٠.‏ بحار الأنوار: ج ۷٤‏ / 4 


؟١ج‎ / فقه الصادق‎ A 


التجٽّب عنه. ولا تدلّ على لزومه. مضافاً إلى أنتها في مقام بیان ما يترتّب على 
الإعراض عن الغو وأنَ ن الراجح هو المرور باللغو مرور الكرام. فسبيل هذه الآية 
تسيل قوله یال وَالّذِينَ هُمْ عَنِ الَو مُعْرِضُونَ''' وقوله تعالى: مَوَإِذَا سَمِعُوا 
اللثو اوا ع 

وأمّا خبر الكابلي:_فضافاً إن ضعف سنده لبكر بن عبد الله بن حبيب'"-فهو 
في مقام بيان الذنوب التي توجب هذه الحالة ترتّها. وهي هتك الع المفروغ كونه 
من الذنوب. وليس في مقام بيان حرمة اللو 

وإن شئت قلت: إن المستفاد منه حرمة الغو الموجب فتك عص الناس, 
كسخرية المومن ونحوهاء ولايستفاد منه حرمة مطلق اللغو. 

وأمّا الخبر: المتضمّن لوصيّة البئ ا لأبي ذرٌ فإنّه مضافاً إل ضعف سنده كا 
تقدّم, الظاهر منه أنته رعا يتكلّم الإنسان ن بكلمة تكون كذلك لا أن كل مزاج 
كذلك. فلعلٌ ما يكون كذلك هو ما كان من قبيل الغيبة أو السخرية. 

وأمّا ما أورده المحقّق الإيرواني# :“بار اهوى كناية عن انحطاط مقامه ولو 
بالإحباط من حسناته ونوافله, فلا دلالة فيه على التحريم. 

فيرده: أنّ هذا يتم في الجملة التي نقلها الشيخ في «المكاسب». وأمّا في الجملة 
التي وردت في الخبر ونقلناهاء وهي قوله: «فيهوى في جهنم» فلا يتم ذلك كا 
هو واضح. 


سور لمرن ج 

(۲) سورة القصص:الآية 068. 

(؟) معجم رجال الحديث: ج ۲۵١ / ٤‏ قوله: (قال النجاشي بكر بن عبد الله بن حبيب المزني يعرف وينكر... الخ). 
)٤(‏ حاشية الإيرواني: ج٠ .٤١/‏ 


مدح من لا يستحق المدح AY‏ 


مدح من لايستحق المدح 

المسألة الحادية والعشرون: مدح من لايستحق المدح. أو يستحق الذّم. ذكره 
الشيخ الأنصاري # في قسم المكاسب الحرّمة من كتابه «المكاسب». 

أقول: ليس نحل الكلام هو المدح بالجملة الخبريّة با ليس فيه. لأنّ مثله يعد 
حينئذٍ كذباًء ويدلٌ على حرمته جميع ما دل على حرمة الكذب. بل المراد هو المدح 
بها با فيه. أو مدحه بالجملة الانشائيّة. 

ثم إن المراد من من لا يستحق المدح. هو من كان عدواًله لكفره وعصيانه. 

وقد استدلٌ الشيخ 4" لحرمته ا 

الأمر الأول حكم العقل بقبح ذلك. 

وفيه: إن العقل وإِنْ كان يدرك ذلك. ولكن كونه بنحو يلازم حرمته شرعاً 
غير معلوم. 

وإِنْ شنْتَ قلت:إنّ العقل يراه خُلّقَاً ردي لا حرّماً مالم ينطبق عليه عنوان حرم 
آخر. كتقوية الظالم ونحوهاء ولم يكن الممدوح تمّن تجب البراءة عنه لكونه مبتدعاً 
في الدّين . 

الأمر الثاني: قوله تعالى: مولا تَر كوأ إلى الَِينَ ظَلَمُوأ فَتَصتَكُمُالنَارُه'". 

وتقريب الاستدلال بها: إن الركون هو الميل إلبهم» فإذا حَرْم الميل القلبي حَرْم 


(۱) کتاب المكاسب: ج۲ / ٥۱‏ (ط.ج). 
(۲) سورة هود: الآية 1117. 


YA‏ فقه الصادق 7ج" 


المدح بالأولويّة , أو أن المدح من مصاديق الميل » إذ الميل أعمّ من الميل القلبي 
والميل الخارجي. 

وفيه:إنّ ا لمنهي عنه هو الركون إلى الظالم, لا مطلق العاصي. وإِنْ يعد كل عاص 
ظا ما إلا أن المتبادر منه بحسب المتفاهم العرفي هو من شاع إطلاق الظالم عليه. أي 
الحاكم الجائر أو الظالم لغيره ججناية أو سرقة, ويؤيّده صحيح أي حمزة. عن سيّد 
الساجدين َة قال: 

«إيّاكم وصحبة العاصين. ومعونة الظالمين»'". 

فان المقابلة آية التعدّد. وعليه فلا ربط ها بالمقام. 

نعم؛ يحرم بعض مصاديق مدح من لا يستحقّ المدح. لكونه ركوناً إلى الظالم. 

الأمر الثالث: ما رواه الصدوق . عن النبيّ ب أنته قال: «من عَظُم صاحب 
دنيا وأحبّه لطمع دنياه. سخط الله عليه. وكان في درجته مع قارون في التابوت 
الأسفل من النار»”". 

ومن المعلوم أن المدح من مصاديق التعظيم. 

وفيه ولا إن الخبر ضعيف السند لحفص بن عائشة الكوفي وغيره. 

وثانياً الظاهر _ولا أقلّ من ال حتمل أن المراد من (صاحب دنيا) هو السلطان 
الجائر. وذلك لوجوه: 

الوجه الأوّل:لم يفتٍ فقي بحرمة تعظيم, صاحب المالء لا سهًا إذاكان من 
المطيعين لله تعالى طمعاً في ماله. بل السيرة جارية على جوازه. 


(۱) وسائل الشيعة: ج ۱۷ / ۱۷۷ح ۲۲۲۸۹ الكافي: ج ۱۹/۸ ح۲. 
(۲) وسائل الشيعة: ج ۱۷ / ۱۸۱ح ۲۲۳۰۲. بحار الأنوار: ج ۷۲/ ۳۹۹ح ٠٠١‏ 


مدح من لا يستحق المدح A0‏ 


الوجه الثاني: عدم صحّة هذا الإطلاق على من له المال فقط. 

الوجه الثالث: سياق سائر عبارات الخبر. 

وعليه. فسبيل هذا الخبر سبيل الخبر الآتي. 

الأمر الرابع: قوله يي في حديث المناهي: «من مَدَح سلطاناً جائراً أو تخقّف 
وتضعضع له طمعاً فيه. کان قرينه في النار»'". 

وفيه أوَلاً إن الخبر ضعيف السند لما تقدّم. 

وثاني إنه ختص بدح السلطان الجائر. 

أقول: ثم إن على فرض دلالة الدليل على حرمة مدح من لا يسة يستحق المدح, 
فان حر مته تختصٌ با إذالم يضطرّ إليه لدفع ضرر. وإلا فلا ریب في جواره. ويشهد 
له -مضافاً إلى اختصاص الخبرين بغير هذا المورد -عموم أدلّة التقيّة, فإنها تدلّ 
على جوازها في كلّ خوف وضرورة. 

وقد استدلٌ الشيخ # والأستاذ الأعظم'" عليه با في جملة من النصوص 
الواردة فا قوله اغلا: 

«إنّ شر الناس عند الله يوم القيامة الذين يُكرمون اثّقاء شرّهم»'*. 

وفيه: إنّه لا يدل على جواز إكرام المُكرّمين كا لايخق. 


ON 


٤۹1۸ے‎ ١١ / ٤ وسائل الشیعة: ج ۱۸۳/۱۷ ح ۲۲۳۰۹ الفقيه: ج‎ )١( 
کتاب المكاسب: ج۲ /(ط.ج).‎ )۲( 

(۳) مصباح الفقاهة: ج .٤۲١/ ١‏ 

)٤(‏ وسائل الشيعة: ج۱۱ /۳۱ح۲۰۸۸۹.الکافي: ج ۳۲۱/۲ ح۲. 


7١ج‎ / فقه الصادق‎ A 


حرمة معونة الظالمين 

المسألة الثانية والعشرون :قد طفحت كلاتهم بأنّ معونة الظالمين فى 
ظلمهم حرام . 

أقول: في هذه المسألة مواضع من البحث نتعرّض ها فيا يلي: 

الأمر الأوّل: لا ريب ولاكلام في حرمة معونة الظالمين في ظلمهم. وتشهد 
لحرمتها الأدلّة الأربعة: 

ما الإجماع: فواضح. 

وأمًا العقل: فلأنته كما يستقلٌ بقبح الظلم. يستقلٌ بقبح إعانة الظالم في ظلمه. 

وأمًا الكتاب: فقو لہ تعالى: ہوا توأ إلى الِّينَ ظَلَمُوأقَتَمَسَكُمُالنَارُه'" إذ 
الركون هو الميلء فتدلٌ هذه الآية الشريفة على حرمة المعونة بالأولويّة. أو المراد به 
الدخول معهم في ظلمهم. 

وأمًا الستة: فنصو ص كثيرة: 

منها: صحيح أي حمزة. عن سيّد الساجدين لك أنته قال: «إيّاكم وصحبه 
العاصين. ومعونة الظالمين»””". 

ومنها: خبر طلحة بن زيد. عن الإمام الصادق إكة: «العامل بالظلم والُعين له 
والراضى به شركاء لانتهم». 


(١)كتاب‏ المكاسب: ج۲ /07 (طاج). 

(۲) سورة هود: الآية 1117. 

(۳) وسائل الشيعة: ج ٠۷۷/۱۷‏ ح ۹ الکافي:ج ۱1۱/۸ ح۲. 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج7١‏ /لالااح ۰ ا الکافي: ج۲ / 12 


حرمة معونة الظالمين A۷‏ 


ونحوهما غيرهما. 

أقول: م إن على فرض صحة تقسيم الذنوب إلى الكبائر والصغائر. تكون 
معونة الظالمين من الكبائر. للتوعيد عليها في كتاب الله تعامئ. وقي النصوص التي 
أشار الشيخ # إلى بعضها. 

ثم إنّ المراد ب (الظالم) هو الظالم للغير. كا تقدّم في المبحث السابقء ولا يعم 
الظالم لنفسه بالمعصية . 

وأيضاً قد استدلٌ على حرمة معونة الظالمين بقوله تعالى: وولا تَعَاوَنوأْعَلَى 
الإثم وَالْعُدْوَانِه'". 

5 قد تقدّم في مبحث الإعانة على الإثم أنّ التعاون غير الإعانة. فراجع'". 

الأمر الثاني: يحرم أن يتعنون الشخص بأنته من أعوان الظلمة» وتشهد له 
-مضافاً إلى الأدلّة المتقدّمة _جملة من النصوص: 

منها: خبر الكاهلي» عن مولانا الصادق ا ة: «من سود اسمه في ديوان ولد 
سابع -مقلوب عباس -حَكّره الله يوم القيامة خنزيرأ»'". ونحوه غيره. 

أقول: وناق في الأمر اللاحق إِنّ طائفة من النصوص تدلٌ على حرمة 
صيرورة الشخص عوناً للظام. وإِنْ كان عمله غير مربوط بظلمه. وعليه فترديد 
الحقّقينالشيرازيين في حرمة كون الشخص عوناً للظالم, ولو في مالا ير تبط بمظالمه. 
بل الإفتاء بجوازه. في غير عله 


.۲ سورة المائدة: الآية‎ )١( 

(۲) فقه الصادق: ج ٠١‏ ا 

(۳) وسائل الشيعة: ج۷٠‏ / ۸۰ح ۲۹۷ تھذیب الأحكام: ج٦‏ / ۳۲۹ح 71 
)٤(‏ راجع حاشية المكاسب: ج .٠١١/ ١‏ 


YAR‏ فقه الصادق / ج۲۱ 


إعانة الظالم في غير جهة ظلمه 

الأمر الثالث: قال الشيخ'": (وأمّا معونتهم في غير ال حرّمات. فظاهر كثير من 
الأخبار حرمتهاء ولكن المشهور بين الأصحاب عدم حرمتهاء بل عن العلامة 
الطباطبائي الإجماع عليه)'". 

أقول: وقد استدلٌ للحرمة بنصوص كثيرة, ولكسّها لا تدلّ على ذلك. إذ 
الأخبار على طوائف: 

الطائفة الأول ماادلٌ عل الحرمة قا إذا صدّق عل ا معين عنوان عون الظال, 
وكان معدوداً في العرف من المنسوبين إليه. بأن يقال عنه: (هذا كاتبُ الظال م مثلاً): 

منها: حسن محمد بن عذافرء عن أبيه. عن مولانا الصادق ل أنته قال: 

ديا عذافر نبئثٌ إِنّك تعامل أبا يوب والربيع: فا حالك إذا تُودي بك في أعوان 
الظلمة»'". إذ الظاهر منه أنّ عذافر كان دأبه المعاملة مع الظّلّمة. بحيث كان يُعدٌ 
من عو انهه : 

ومنها: خبر ابن أي يعفور, قال: 

ساعد أن عبد الله ا إذ دخل عليه رجلٌ من أصحابناء فقال: ججعِلتٌ 
فداك إِنّه رما أصاب الرّجل ما الضيق والشدّة فيُدعى إلى البناء يبنيه» أو النهر 
يكريه. أو المسنّاة يصلحهاء فا تقول في ذلك؟ 

فقال أبو عبد الله ذ: ما أحبٌ أي عقدثٌ هم عقدة... 

إلى أن قال : إنّ أعوان الظلمة يوم القيامة في سرادق من نار حى يحكم الله 
(۱) کتاب المكاسب: ج۲ /٤٥(ط.ج).‏ 


(۲) رياض المسائل: ج١‏ / وم (ط.ق). 
(۳) وسائل الشيعة: ج/1١‏ 7 ح5551؟!, الكافي: جه /ة ج 


إعانة الظالم فى غير جهة ظلمه ۸۹ 


بين العباد»". 
إذ الظاهر من تطبيق الإمام ل قوله: (إِنّ أعوان...ال) أن الّجل المسؤول عنه 
هو من تصيبه الشدّة فيلتجئ إلى الظالمين. بحيث يكون ارتزاقه من قبلهم. 
الطائفة الثانية: ما يدل على حرمة تعظيم شوكتهم, والعمل با يكون راجعاً إلى 
شأنٍ من شؤون رئاستهم: 
انها سحي E E e‏ 


)( 
بناء مسحد) . 


فإِنّ بناء المسجد تعظيم لشوكتهم» وتحصيلٌ لشأنٍ من شؤون رئاستهم. 

الطائفة الثالثة: ما دل على حرمة محبّتهم: 

منها: خبر صفوان الظاهر في المنع عن إكرائه ال جال من هارون الرشيد. وفيه: 
«أتحبّ بقائهم حتّْ خر ج کراؤك؟ قلت: نعم, قال: من أَحَبٌ بقائهم فهو منهم. ومن 
كان منهم كان ورد النار»'”. 

أقول: هذا الخبر أدلٌ على الجواز إذ الإماماثة رَدّعه عن محبّة بقائهم. وعلى 
ذلك يحمل ما ورد في خبر العيّاشى الآتي من قوله.ة: «النظر إليهم على العمد من 
الكبائر التى بها يستحق النار». أي النظر على وجه الحبّة. 

الطائفة الرابعة: ما يكون ظاهراً في حرمة معونتهم مطلقاً ظهوراً بدويّاً: 

منها: صحيح أي حمزة. عن السجّاد 39 أنته قال: «إيّاكم وصحبة العاصين. 
ومعونة الظالمين»“. 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج ۱۷ /۱۷۹ ح ۲۲۲۹۲ . الكافي: ج ٠١1/0‏ ح7. 
(۲) وسائل الشيعة: ج ۱۸۰/۱۷ ۲۲۲۹۱ . تهذيب الأحكام: ج٦‏ / ۳۳۸ ح1۲. 


(۳) وسائل الشيعة: ج۷٠‏ ۲۸ح ۲۲۳۰۵ . رجال الكشي ص .41١‏ 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج۷٠‏ / ۷ح ۲۲۲۸۹ .الکافي: ج ۱۹/۸ ح۲. 


۹۰ فقه الصادق / ج١7‏ 


ومنها : موق السكوني. عن النبيّ ك : «إذاكان يوم القيامة نادى منادٍ 
أينَ أعوان الظلمة ومن لاق هم دواتاً. أو ربط كيساً, أو مد هم مدّة قلم» 
فاحشروهم م 
ومنها: خبر العياشي» عن الإمام الرضاة: «الدخول في أعباهم» والعون طم, 
والسّعي في حوائجهم عديل الكفر»'". 
أقول : ولكن يتعيّن حملها على أن المراد من معونتهم إعانتهم في ظلمهم. 
وذلك لوجهين: 
الوجه الأوّل: قيام الضرورة عإئ جوز المعونة في الجملة, كبذل الطعام 
والشراب هم والمعاملة معهم. 
الوجه الثاني: مناسبة الحكم والموضوع. 
فتحصّل مما ذكرناه: أنّ الحرم عناوين أربعة: 
١-الإعانة‏ هم في ظلمهم. 
7 -وصيرورة الإنسان من أعوانهم. 
٣و‏ تعظيم شوكتهم. 
؟-وحبتهم. 
وأمّا غير ذلك. فلا دليل على حرمته. 
أقول: لا يخ أنّ جملة من النصوص المتقدّمة ضعيفة السند. إلا أنه لأجل 
بقة مضامينها لنصوص معتبرة, أغمضنا عن التعرّض لذلك. 
aa‏ 


.٠١۷ح‎ ٣۷۲/۷۲ وسائل الشيعة: ج ۱۸۰/۱۷ ح۲۲۲۹۹. بحار الأنوار: ج‎ )١( 
.۲۵ ح۳۷٤‎ /۷۲ وسائل الشيعة: ج ۱۹۱/۱۷ ص 177756 , بحار الأنوار: ج‎ )۲( 


حرمة النجش ۹۱ 


حرمة النجش 

المسألة الثالثة والعشرون:المشهور بين الأصحاب أن النجش حرام وعن 
«جامع المقاصد»"" و«المنتهى»'" الإجماع عليه. 

أقول: يقع الكلام في مقامين: 

الأوّل:في بيان موضوعه. 

الثاني: في بيان حكمه. 

ما المقام الأوّل: فقد وقع الفزاع فيه في جهات: 

الجهة الأولى: أنَ النجش هل هو زيادة الإجل في كن السّلعة ليسمعه غيره 
فيزيد بزيادته؟ 

أم هو مد السّلعة في البيع لينفقها ويروّجها؟ 

ام هو الجامع بينها؟ 

أقول: الظاهر هو الأخير. كما يظهر لمن راجع كلات اللَّغْويين. وقد ورد 
التصري بالتعميم في «مجمع البيان»'" و«المنجد». كم أته الحكي عن «تاج 
العروس»“ وإبراهيم الحربي ٠"‏ وأبي عُبيد". 
الجهة الثانية: هل يعتبر في صدق النجش المواطاة مع البائع, أم لا؟ 


(۱) جامع المقاصد: ج ٤‏ /59. 

(۲) منتهى المطلب: ص ٠١٠١4‏ (ط.ق). 

(؟) مجمع البيان: ج۳ /1۸. 

.5814 / 1 تاج العروس: ج‎ )٤( 

(65و1) حکاه عنه في تاج العروس: ج ٤‏ / 5014. 


4 فقه الصادق / ج١7‏ 


ظاهر كلمات أكثر اللّغويين'"' لولم يكن صدريحها عدم اعتبار ذلك وما في 
كلمات بعضهم من ذكر هذا القيد. الظاهر أنته واقعٌ موقع الغالب» إذ الغالب عدم 
النبجش إلا مع المواطاة مع البائع. كما هو واضح. 

الجهة الثالثة: هل يعتبر في صدقه بالمعنى الأوّل. عدم إرادة الشراء أصلاً؟ أم 
يكف عدم الرغبة في شراء العين, وأنا يزيد لغرض إيصال النفع إلى البائع. أو إظهار 
الثروة والقوّل أو غير ذلك؟ 

الظاهر ولا أقلّ من المتيقن هو الأوّل. 

الجهة الرابعة: هل يعتبر في صدقه وقوع البيع على أزيد من القيمة السوقيّة؟ أم 
یک وقوعه على أزيد من ما كان يشتريه لولا النجش. وإِنْ كان بأل من قيمته 
السوقية أو با يساويها؟ 

وجهان: المتيقّن هو الأوّل, وقد صرّح به جمعٌ من اللّغويين'". 

وأا المقام الثاني: فقد استدل ار باون 

الأمر الأوّل: إنته إضعرارٌ وهو حرام. 

وفيه: إن المشتري إنما يقدم على الضرر باختياره. 

الأمر الثاني: إن غش وتلبيسٌ, وقد مر أنّ غش المؤمن في المعاملة حرام. 

وفيه أوَلا إن هذا الوجه يختص با إذاكان الناجش من أهل الخبرة. كي تكون 
زيادته كاشفة عن أن السلعة تسوي بالقيمة المعلنة. ويكون الناجش عالاً بأنتها 
لاتسوي بذلك. والمشتري جاهلاً به ىا لايخق. 


.۲۷۳/ ٤ كما في مجمع البحرين: ج‎ )١( 
كما في غریب الحديث لابن سلام: ج5377‎ )۲( 


حرمة النجش 4۳ 


وثانياً إن المتيقن من الخش الحرم في المعاملة, هو مزج المبيع أو إخفاء عيبه. 
وأمّا مدح السلعة مثلاً فليس من هذا القبيل ألا ترى أنته لم يفتِ أحدٌ بحرمة مدح 
البائع سلعته ليرغب المشتري فبهاء فلو كان يصدق الغش لكان محرماً. 

الأمر الثالث: حكم العقل بقبحه. 

وفيه:إنَ حكمه بالقبح إلى حَدٌ يستتبع جعل الحرمة غير ثابت. 

الأمر الرابع: دليل حرمة المغالبة بقول مطلق . 

وفيه: إن لا دليل عليهاء مع أنتها لا تصدق على مدح السّلعة. 

الأمر الخامس: أدلّة حرمة الكذب. فان النجش : 

تارة: يكون بالكذب الصرع. 

وأخرى: يتضمّن ذلك لتضمنه الإخبار بأنته مقدٌ على الشراء بهذا اقفن أو أنه 
يسوي بهذه القيمة. 

مضافاً إلى وجود مناط حرمة الكذب وهو الإغراء فيه. وقد استدلٌ بهذا 
الوجه جمعٌ من من الأساطين'. 

أقول: الظاهر أنّ النجش إن كان بمدح السّلعة بما ليس فيهاء أو كان بزيادة الفنء 
بأن يقول: (إِنَّ هذه السلعة تسوي بهذه القيمة). أو (إّي اشقريه بها) وهو لا يريد 
شرائها. فهو كذبٌ صر ويكون حراماً لذلك. وأما لو مدحها با فہہاء ولكن بالغ 
في مدحهاء أو زاد الفن لا على نحو الإخبار, كما لو قال: (بعني بهذا القن مثلاً). فلا 
وجه لحرمته. إذ محرد تخيّل المشتري أنّ السّلعة تسوئ بنظر الناجش ذه القيمة, 


.47/١ج حاشية المكاسب للايرواني:‎ )١( 


۹4 فقه الصادق / ج۲۱ 


لا يوجب اتّصاف كلامه يالكذب, لما عرفت من أنّ الكذب هو عدم مطابقة مراد 
المتكلّم للواقع. فراجع'". 

وكون مناط حرمة الكذب الإغراء غير معلوم. بل معلومٌ العدم لحرمة 
الكذب. وإ كان المخاطب مثلاً عالماً بعلم المتكلّم عدم مطابقة المُخبر عنه للواقع. 

الأمو اما كي بيد الله رحن ا وف ا ف مكلاسن 
رسو لاله ب أنته قال: «الواشمة والمتوشمة. والتاجش والمنجوش ملعونون على 
لسان محمد عل" 

وأورد عليه الأستاذ الأعظم: 

اد شعن الد 

١‏ -وبأنته مخت بصورة مواطاة الناجش مع البائع على النجش للعن 
المنجوش له. 

وفيه: لا وجه لدعوى ضعف السند. سوئ وجود محمد بن سنان في طريقه. 
وهو وإِنْ كان ضعيفاً على المشهور. إلا أن الأظهر اعتبار روايته. 

وأمّا الإيراد الثاني: فيدفعه أنته يدل على لعن المنجوش له أيضاً لاعلى 
اختصاص لعن الناجش با إذاكان هناك منجوش له مستحق للذَّم واللعن كي ت 
دعوى الاختصاص. 

فالحق أن يورد عليه: بن اللّعن أعٌّ من الحرمة, لأنته دعاءٌ بالإبعاد المطلق 
الشامل للكراهة. ولذا استعمل في المكروهات في بعض النصوص. 


(۱) صفحة ۲۳۷ من هذا المجلّد. 
(۲) وسائل الشيعة: ج ٤0۸/۱۷‏ ح ۲۲۹۹۱ مشكاة الأنوار ص .5١8‏ 
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الأمر السابع: قول النبي يَي: «لا تناجشوا ولا تدابروا»'". 

وفيه: إنته ضعيف السند. إذ في طريقه على بن عبد العزيز المجهول. واعتاد 
الأصحاب عليه غير معلوم, فلا وجه لدعوى الانجبار. 

وأورد عليه الأستاذ الاعظم'": بأنته مختضٌ بصورة مواطاة الناجش مع البائع, 
إذ المنهيّ عنه هو التناجش. 

وفيه: إن التناجش ليس هو النجش مع المواطاة. بل هو عبارةٌ عن زياة اثنين 
أو أزيد في تمن السّلعة. ليسمع غيرهما فيزيد بزيادتهما. كما هو المتعارف في الحراج 
المتداول في هذا الزمان. 

الأمر الثامن: النبوي: «إنّه يي نهى عن النجش»". 

وفيه: إنته مرسل» ودعوى انجبار ضعف السند بعمل الأصحاب تقدّم ما فيها. 

فتحصل: أنته لا دليل على حرمة النجش من حيث هو. مالم ينطبق عليه 
عنوان الكذب. 


17 وسائل الشيعة: ج١٠ /17ح11191.ء بحار الأنوار: ج ۷۲ / ۱۸۹ ح‎ )١( 
.47١/ ١ مصباح الفقاهة: ج‎ )۲( 
.۸۷ ح۱٤۷‎ / ۱ عوالي اللآلئ: ج‎ . ١6177١ المستدرك: ج7١ تمع‎ )۳( 


۲۹ فقه الصادق / ج۲۱ 


النميمة 
المسألة الرابعة والعشرون: عن الفيمة, وهي نقل الحديث أو الفعل من قوم إلى 
قوم على وجه الفساد والشرّ. ويعتبر في صدقها كراهة المنقول عنه. وتعلّق غرضه 
بستره. وأن يكون ذلك القول أو الفعل سوءاً من شتم, أو غيبة أو إهانةٍ. فلو كان 
مدحاً فصدق الفيمة عليه حل تأمّل. وإن أوجب الانزعاج والكدورة. ولا يعتبر 


فا شيء آخر. 
النميمة محرّمة بالأدلّة الأربعة 
أقول: وتدلٌ عل حرمتها: 
١-الآية‏ الشريفة: : ولا طغ كل حاَافِ هين كاز اء ميم" أي نقال 
للحديث على وجه السعاية. 
؟-النصوص المتواترة: 
منها: ماتضمّن أن الام ب شر الناس. كصحيح عبد لله بن سنان» عن الإمام 


الصادق بب قال: «قال رسول الله لاة: أله أنبئكم بشراركم؟ قالوا: بى يا رسولالله. 
قال: المشائون بالفيمة, المفرّقون بين الأحبّة»'". 
ومنها: ماتضمّن العقاب عليها: كالنبويّ المروي في «عقاب الأعمال»: «من 
مشى في غيمة بين اثنين, سط الله عليه في قبره نارأتحرقه إلى يوم القيامة, وإذا 


.1١و٠١ سورة القلم: الآية‎ )١( 
طح 5 الكافي: ج ۳۹۹/۲ ح۱.‎ ٠١ وسائل الشيعة: ج‎ )۲( 
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خرج من قبره ساط الله عليه تنيناً أسود ينهش لحمه حبّ يدخل الثّار»”". 

ومنها: ماتضمّن عدم دخول الام الجَنّة'". 

وأورد عليه المحقق الإيرواني ٠#‏ بأنّ عدم دخول الجنّة أي إحباط أعماله 
بالفيمة -أعيٌّ من الحرمة, ألا ترى أن المنّة بطل الصدقة وإِنْ كانت واجبة» دون أن 
تكون تحرّمة. 

وفيه: إن ذلك لوت في بعضهاء لا يتح في جميع تلك النصوص. مثلاً ما روي في 
صحيح محمد بن قيس عن الإمام الباقر لذ أنته قال: «الجنّة محرّمة على القتاتين 
المشائين بالفيمة»!*؛ فإنّ تحرج المنّة لا يكون إلا إذاكان الفعل حراماً. 

بل يدلّ على حرمتها جميع ما دلَّ على حرمة الغيبة فما إذاكان صدور ذلك 
القول أو الفعل من المقول عنه على وجو حرّم وقبيح» إن لم يكن ذلك معتبراً 
في صدق الفيمة ىا هو الحقّ . وإلا فتدلٌ على حرمتها بقول مطلق . وقد استقلٌ 
العقل بقبحها. 

وبالجملة: تدلّ على حرمتها الأدلة الأربعة. 

أقول: فضلاً عن ذلك فقد استدلٌ لحر متها بجملةٍ من الآيات: 

منها: قوله تعالى: وِوَيَقْطَعُونَ ما أَمَرَ الله به أن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ في الاؤس 
ويك لهم اللَُّْولّهُْ وء الدّارِه'" بدعوى أ الام قاطع لما أمرالله به أن 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج ١١‏ /8١ح‏ 177174., ثواب الأعمال ص .۲۸٤‏ 
(۲) وسائل الشيعة: ج١٠‏ ليست لفن 
(۳) حاشية المكاسب للايرواني: ج١/17.‏ 


0 وسائل الشيعة: ج١٠ حم اكد الكافي: ج۲ بلحت‎ )٤( 


(0) سورة الرعد: الآية 6؟. 


۹۸ فقه الصادق 7ج" 


يوصل ومفسد. 

وفيه: إنّ الآآية''' متضمّنة لذمّ من يكون الوصل عليه واجباً وهو قاطمٌ له 
وذلك لأنّ مادّة الأمر ظاهرة في الوجوب, وعليه فهي أجنبيّة عن المقام. إذا الفام لا 
يجبُ عليه الوصل . وتختصٌ بوارد وجوب الوصل كقطع الرّحم ونحوه. مع أنّ 
الظاهر من الآية ذم قطع الشخص نفسه عن آخرء ولاتشمل قطع الشخصين 
أحدهما عن الآخر. 

ومنها: قوله تعالى: وَوَيْفْسِدُونَ فِي الأزض؟'". 

وفيه:إنّ الفام را يكون مفسداً. وربما لا توجب الفيمة الفساد, فالآية لا تدلٌ 
على حرمة الفيمة بقول مطلق. 

ومنها: قوله تعالى: والِْئَْهُ أَشَدٌ ِن الَْْلِه'''وفي موضع آخر: موَالْفِئَهُأكْبرُ 
من الْقَدْلٍ + و (أكبر) يعني أشدّ. 

وفيه:إِنّ المراد بالفتنة على ما ذكره المفسّرون هو الفتنة في الدّينء وهو الشرك 
والكفر, وأا سمي بها لأنته يودي إلى الهلاك, والمراد من (القتل) هو القتل في 
الأشهر الحرم فالمعنى حيئئذٍ: أنّ الكفر والشرك أعظمٌ ذنباً من القتال في الأشهر 
الحرم ويؤيّد إرادة هذا المعنى ملاحظة صدر الآية الشريفة, فهي غريبة عن المقام. 


O 


.٠٠ سورة الرعد: الآية‎ )١( 
.۲۷ سورة البقرة: الآية‎ )۲( 
.19١ سورة البقرة: الآية‎ )۳( 
.7١1/ سورة البقرة: الآية‎ )4( 
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النياحة 
EEE 1 E (1)‏ 
المسألة الخامسة والعشرون: ذكر الشيخان ولاز والحلٍ والممقق 
ومن تار عنه أن من مصاديق وأفراد المكاسب بالباطل. 
الأول:في الحكم E‏ 
الثاني: في الحكم الوضعي. 
ما المورد الأوّل: فقد اختلفت فيه كلمات القوم على أقوال: 
القول الأوّل: القول با حرمة مطلقاً وهو الذي اختاره جمعٌ من الأصحاب". 
القول الثاني: القول بالكراهة كذلك, اختاره في حكي «مفتاح الكرامة»'". 
القول الثالث: القول بالتفصيل بين النوح بالباطل فيحرم» وبين النوح بالحقّ. 
أي ما لا يستلزم حرّماً فيجوز, نَسَبه في «الحدائق»'" إلى المشهور. 
أقول: ثم إن القائلين بالقول الثالث اختلفوا على أقوال: 
منها: جواز النوح باحق على كراهة. 
)١(‏ المقنعة: ص0۸۸ . النهاية: ص 5760. 
(۲) المراسم العلويّة: ص؟7١.‏ 
(۴) السرائر: ج ۱۷۳/۱ وج37/ 316 
(؛) المختصر النافع: ص ١١7‏ 
() المبسوط: ج 189/١‏ الوسيلة لابن حمزة ص 14. 


(1) مفتاح الكرامة: ج ١١7‏ /181. 
(۷) الحدائق الناضرة: ج .٠١١ / ٤‏ 


00 فقه الصادق / ج١5‏ 


ومنها: جوازه من غير كراهة. 

ومنها: جوازه على كراهة إذا اشترطت فيه الأجرة, وإلا فلا كراهة فيه. 

ما النصوص: الواردة في هذا الباب فعلىئ طوائف: 

الطائفة الأولن: ما دل على جوازها مطلقاً. 

منها: خسن الحسين بن زيد, قال: «ماتت ابنة لأبي عبد الله لإ فناح عليها 
سنة, ثم مات له ولد آخر فناح عليه سنة, ثم مات إسماعيل فَجَزْع عليه جزعاً 
شديداً فقطع النوح . 

فقيل لأبي عبد الله ا: ناح في دارك؟ 

فقال: إنّ رسول الله َة لا مات حمزة قال: لكن حمزة لا بواكي عليه»'". 

ومنها: صحيح يونس بن يعقوب» عن الإمام الصادق نيّة: 

«قال لي أبي: يا جعفر أوقف لي من مالي كذا وكذا لنوادب تندبني عشر سنين 
منی ایام منى»'". 

الهم إلا أن يقال: إن مختصٌ بالنوح على الإمام. ويحتمل اختصاص ذلك 
بالأئمّة لك لما فيه من تشييد حُتَهم وبغض ظالميهم في القلوب » وهما العمدة 
في الإيمان. 

وبذلك يظهر حال ما تضمّن نوح فاطمةءلؤة لأبيها يي بل والفاطميّات في 
كربلاء وغيرها. 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج / ۳١۱۱۱‏ بحار الأنوار: ج۷٤‏ سي 
(۲) وسائل الشيعة: ج١١ ١76/‏ ح607١55,‏ الكافي: ج ١١0/5‏ ح١.‏ 


ومنها: صحيح الفالي المتضمّن نوح أمّ سلمة زوجة النبنّ يي لابن عمّها الوليد 
في حضوره لوز : 

وقريب منهما غيرهما. 

الطائفة الثانية: ما دل على المنع من ع النياحة مطلقاً: 

منها: حديث المناهي: «ونهي عن النياحة»'". 

ومنها: خبر الزعفراني. عن الإمام الصادقاا: «ومن أصيب بمصيبة فجاء 
عند تلك المصيبة بنائحة فقد كمّرها» ". 

ومنها: النبويّ 00 «إن النائحة إذا لم تتب قبل موتهاء تقوم 
يوم القيامة وعليها سربال من قطران»!* . 

ونحوها غيرها. 

الطائفة الثالثة: ما دل على الكراهة: 

منها: صحيح علي بن جعفر, عن أخيه لب قال: «سألته عن النوح على الميّت 
أيصلح؟ قال : يكره»'”. 

الطائفة الرابعة: ما دلّ على عدم البأس به إِنْ لم يكن بالباطل: 

منها: المرسل الذي رواه الشيخ الصدوق في «الفقيه». قال: «قال/#ة: لا بأس 
بكسب النائحة إذا قالت صدقاً»". 
() وسائل الشيعة: ج7١‏ /6 ١‏ ح67١5؟.‏ الكافي: ج 5 لاحك 
(۲) وسائل الشيعة: ج۷٠‏ ۷۸ ح۲۲۱۱۱. من لايحضره الفقيه: ج ٤‏ / ۳ ح۹1۸٤.‏ 
(؟) وسائل الشيعة: ج ۱۷ /۱۲۷ح ۲۲۱۱۰ .الكافي: ج٦‏ / ٤۳۲‏ ج١1‏ 
(4) وسائل الشيعة: ج۷٠‏ ۲۲۱۹۷۷ بحار الأنوار: ج ۷۹/ ٤۷ح۷‏ 


.59 وسائل الشيعة: ج ۱۷ /۱۲۹ ح11178, بحار الأنوار: ج14/ 28ح‎ )٥( 
0015 اح‎ ١ وسائل الشيعة: ج۷٠ 7٠ح ۲۲۱۱۶ .من لا يحضره الفقيه: ج‎ )1١ 
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وهو وإِنْ دلّ با مطابقة عل حكم الكسبء الظاهر في الحكم الوضعي. إلا أنته 
بالالتزام يدل على الجواز التكليني فما إذا قالت صدقاكا لا يخق. 

أقول: وا حق في مقام الجمع أن يقال: 

ِنّهِ مع قطع النظر عن ضعف سند جملةٍ منهاء تحمل الأخبار المانعة على النوح 
بغير الصدق والباطل. والجوّزة على النوح بالحقّ, لان الطائفة الرابعة بمنطوقها تقد 
الأخبار المانعةء ويمفهومها تقيّد الجوزة. 

وأمًا الطائفة الثالثة: فحيثُ أنتها غير ظاهرة في الكراهة الاصطلاحيّة. فإمًا 
أن تحمل على المنع. فسبيلها سبيل الطائفة الثانية, أو يقال إنها حملة لا يستفاد منها 
أزيد من المرجوحيّة. 

وعلى كل تقدير, لا دليل على الكراهة في غير مورد المنع: 

أمّا على الأوّل: فواضح. 

وأمّا على الثاني: فلإجمال الخبر واحتال إرادة المنع منه. 

هذا كلّه مع قطع النظر عن قصور السند. وإلا فالطائفتان الثانية والرابعة 
ضعيفتا السند. وعليه : 

فإن قلنا بظهور الطائفة الثالثة في المنع تقع المعارضة بينها وبين الطائفة الأولى. 
لعدم إمكان الجمع با حمل على الكراهة, لدلالة خبر الحسين بن زيد على عدم 
الكراهةء كا لا يخ فلابدٌ من الرجوع إلى المرجّحات. وهي تقنضي تقديم الأولى 
للأشهريّة ولخالفتها للعامّة. 

وإن قلنا بأنتها مجحملة, لا يستفاد منها أزيد من الكراهة, فتقدّم الأولى 


لا يقال: إنّ هذه النصوص بعد الجمع بينها تدلّ على جواز النياحة مطلقاً. 
والنسبة بينها وبين النصوص الدالّة على حرمة الكذب وحرمة الغناء هي العموم 
من وجه فتتساقطان في الجمع. والمرجع إلى أصالة اليل ولازم ذلك جوازها وإن 
كان بالباطل. 

فإنه يقال إن هذه النصوص تدلّ على جواز النوح من حيث هو. مع قطع 
النظر عن العناوين الثانويّة المنطبقة عليه في بعض الموارد. 

فتحصل : أنّ الأظهر هو الجواز مالم ينطبق عليه أحد العناوين المحّمة 
كالكذب ونحوه. 

وأمّا المورد الثاني: ففيه أيضاًطوائف من النتصوطن: 

الطائفة الأولن: ما دل على جوازه مطلقاً. 

منها: خبر أبي بصير. عن الإمام الصادق2ة. قال: «لا بأس بأجر النائحة التي 
توح على الميّت»”". 

الطائفة الثانية: ما دلّ على المنع كذلك: 

منها: خبر عذافر, قال: «سمعتٌ أبا عبدالله 34 وشئل عن كسب النائحة؟ فقال: 
تستحلّه بضرب إحدى يدا على الأخرئ»”". 

أي لا تأخذ الأجر على النياحة. بل على ما يضم إليها من الأعمال. 

الطائفة الثالثة: ما دل على الجواز إذاكان بالحقّ: 


.115 وسائل الشيعة: ج ۱۲۷/۱۷ ح 1171713, تهذيب الأحكام: ج۱ / 09ح‎ )١( 
.£ وسائل الشيعة: ج۷٠ ۲۲۱۵۹۷ .الکافي: جه ۷ج‎ )۲( 
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منها: مرسل الفقيه المتقدّم. 

الطائفة الرابعة: ما دلَّ على الجواز إذا لم تشارط وقبلت النائحة ما يُعطى ها: 

منها: موق حتّان. عن الإمام الصادق اة «فل لها لا تشارط وتقب 
E‏ 

الطائفة الخامسة: ما دل بظاهره على الكراهة: 

منها: خير سماعة. قال: «سألته عن كسب المغتية والنائحة فكرهه»". 

أقول: والحقّ في مقام الجمع أن يقال: 

بعد طرح خير عذافر لجهالته. ومرسل «الفقيه» للإرساله. وحمل (كرهه) على 
إرادة المنع كما تقدّم, أنته يقيد إطلاق الطائفة الجوّزة بوق حنّان المفصّل بين 
الاشتراط وعدمه. مع قبوها ما تُعطى. فتكون النتيجة أنَّ كسب النائحة جائز إذالم 
ار 0 


ON 


(۱) وسائل الشيعة: ج ۱۲۹/۱۷ 55١68‏ الكافي: ج ۵ /۱۱۷ح". 
(۲) وسائل الشيعة: ج1١‏ /۷ح۲۲۱۹۳. تهذيب الأحكام: ج٦‏ / ۳۵۹ح .16١‏ 
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حكم قبول ولاية الجائر 

المسألة السادسة والعشرون: لا خلاف في حرمة قبول الولاية من قبل الجائر 
في الجملة, وتشهد له النصوص المستفيضة: 

منها: حسن محمد بن مسلم. قال: «كنّا عند أبي جعفر ا على باب داره 
بالمدينة. فنظر إلى الناس يرون أفواجاً. فقال لبعض من عنده: حَدَتْ بالمدينة أمه؟ 

فقال: جُعلث فداك. ولي المدينة وال. فغدا الناس بهنّئونه . 

فقال: إن الرجل ليغدي عليه بالأمر يمني به. وإنّه لبابٌُ من أبواب النار»'". 

ونحوه غيره من النصوص الكثيرة. وهذا تما لاكلام فيه. 

أقول: إنا الكلام والمناقشة في أنته : 

هل قبول الولاية من قبل ال جائر. أي أخذ المنصب منه بنفسها حرّمة. وإ لم 
ينض إليها أعماها؟ 

أم تختصٌ الحرمة بالقيام بأعمالها؟ 

وعلى الثاني: 

فهل الحم هو مطلق أعمالها؟ 

أو أن ا حرم خصوص أعماها الحرّمة؟ 

وجوه: أظهرها الأوّل. وذلك: 

١‏ -لظهور جملة من نصوص الباب في ذلك. وهي النصوص الناهية عن 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج۷٠‏ ۶ ح ۲۲۳۱۵ .الکافي: ج ۵ احا 
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الولاية, والتضمّنة للوعيد عليها'". 

۲ -ولأنّ الوالي يعد من أعظم الأعوان للظلّمة. وقد تقدّم أن صيرورة 
الشخص من أعوان الظالم من الحدمات. 

وأيضاً قد استدل الحقّق الإإيرواني'"' لعدم كونها بنفسها من الحرّمات: 

١-بأنَّ‏ منصرف تلك الأدلّة حرمة الولاية. معنى القيام بأعماطا. لا جرد 
أخذ المنصب. ٠‏ 

؟ -وبأنَ أخذ المنصب لو كان حراماً في نفسه. لما جاز ذلك لأجل غاية 
مستحبّة, وقد ادّعى الشيخ $ تطابق الأدلّة على جوازه لأجل هذه الغاية. 

٣‏ -وبالتعليل في خبر «تحف العقول» لحرمتهاء بأنّ: «في ولاية الوالي الجائر 
دروس الحقّ كلّه. وإحياء الباطل كلّه. وإظهار الظلم والجور والفساد. وإيطال 
الكتب. وقتل الأنبياء. وهدم المساجد, وتبديل سُنّة الله وشرائعه»!*. 

٤‏ -وبخبر زياد بن أبي سلمة. عن الإمام موسى بن جعفر اا أنته قال: 

«يا زياد لأن أسقط من حالق فاتقطع قطعة قطعة أحبٌ إليَّ من أن أتولى 
لأحدٍ منهم عملاً أو أطأ بساط رجل منهم. إلا لمإذا؟ 

قلت: لا أدري جُعلتُ فا 

قال: إلا لتفريج كَربِةٍ عن مؤمن» أو فَكَ اُسره» أو قضاء دينه» ٠"‏ 

(۱) وسائل الشيعة: ج ۱۹۰/۱۷ ۲۲۳۲۳ . بحار الأنوار: ج 1۳/۱٤‏ ح١٠‏ 
(۲) حاشية المكاسب للايرواني: ج٠ .٤۳/‏ 
(۳) كتاب المكاسب: ج۲ لكلل الالطاج). 


(4) وسائل الشيعة: ج1١‏ /امح 7غ 71٠١‏ بحار الأنوار: ج ۳٤۷/۷۲‏ ح۹٤.‏ 
(۵) وسائل الشيعة: ج۷٠‏ /ح ۲۲۲۲۲ .الکافي: ج 5 7٠ح‏ 
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أقول: وفي الجميع نظر: 

ما الأوّل: فلأنته لا منشأ لدعوى الانصراف سوى الغلبة. وهي لا توجبٌ 
الانصراف المقيّد للإطلاق. 

وأما الثاني: فلأنته اجتهادٌ في مقابل النص. 

وأمًا الثالث: فلضعف سنده كا تقدّم. 

وأمًا الرابع: فلأنته ضعيف السند لحسين بن الحسن الهائمي. فضلاً عن أنه 
يدل على أن قبول الولاية عنهم حرام إلا للأمور الثلاثة المذكورة فيه. وظاهر ذلك 
هو حرمة نفس الولاية في غير تلك الموارد. 

وقد استدلٌ للقول الأخير: 

١-بالتعليل‏ الوارد في خبر «تحف العقول». 

١‏ -وبحسن داود بن زربي. عن أي عبد الله 9ة. في حديثٍ: «تناول السماء 
أيسر عليك من ذلك»١".‏ مشيراً إلى القيام بالعدل. 

ولكن يرد على الأوّل: ما تقدّم. 

وعلى الثاني: أنته يحتمل أن يكون ذلك إشارة إلى القرخيص في الدخول. مع 
أنته لو كان المشار إليه هو العدل, أمكن القول بعدم دلالته على جواز الولاية 
نفسها.ء إذ الظاهر أن السائل من العامّة. كما يظهر من حلفه بالطلاق والعتاق. 
وعليه. فلم يكن له محيصٌ من التخلّص إلا بذلك. 

فتحصل:أنَ الأظهر هو حرمة الولاية من حيث هي. ولو انضمّ إليها عمل حرم 
فإنّه يعاقب بعقابين, ولو لم يعمل شيئاً من الأعمال الحرّمة عوقب عقاباً واحد. 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج۷٠‏ /۷ ح ۲۲۳۱۷ . الكافي: جه احم 
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أخذ الولاية للقيام بمصالح العباد 

أقول: يجوز قبول الولاية وتصدّيها في موردين: 

أحدهما: القيام بمصالح العباد. وقد استدلٌ لجوازه بوجوه: 

الوجه الأوّل: أن الولاية إِنْ كانت تحرّمة لذاتهاء جاز ارتكابها لأجل المصالح 
ودفع المفاسد التي هي أهمّ من مفسدةانسلاك الشخص في أعوا نالظلمة بحسب الظاهر. 

وأورد عليه'": بأنته إِنْ كان المراد من المصالح ما كان من قبيل حفظ النفوس. 
فالمّعى أعمٌ من ذلك. وإِنْ كان المراد المصالح غير اللّزوميّة. فلا شبهة في أن جرد 
ذلك لا يقاوم الجهة الحرّمة. 

وقال المحقق الإيرواني :ف تأيبد ما ذكره الشيخ ‏ ما يكون جواباً عن ذلك. 
وهو: (يجوز أن يحصل التوازن والتكاسر بين الملاكات. ثم المتخلّف من ملاك الحكم 
الإلزامي لم يكن إلا اليسير غير المقتضي للإلزام)'". 

وفيه: مضافاً إلى ما مر في مبحث الغناء'" من أنّ مورد انطباق عنوانين 
أحدهما حرم والآخر مستحبٌ على ثبيء. لا يكون من موارد تزاحم الملاكات» بل 
من باب التنافي بين الحكنين, فراجع. وقد اعترف الشيخ يفا ”في ذلك المبحث بأنّ 
أدلّة الأحكام الالتزاميّة لا راحم بأدلة الأحكام الترخيصيّة إن المقام من موارد 
تزاحم الحكمين. حيث أن الحرم هو أخذ المنصب والتولي من قبل الجائر 
والمستحبّ هو قضاء حوائج المؤمنين مثلاً. والمفروض عدم قدرة المكلّف على 


١و‏ 4) حاشية المكاسب للايرواني: ج٠ .٤٤/‏ 
(؟) صفحة ٠١7‏ ومابعدها من هذا المجلّد. 


أخذ الولاية للقيام بمصالح العباد 32 


امتثال التكليفين. فلابدٌ من سقوط أحدهماء ولا شبهة في أنّ الساقط في هذا المقام 
هو الحكم الاستحبابي دون التحريمي كا حُقَق في حلّه. 

الوجه الثاني: الإجماع. 

وفيه: إل لمعلوميّة مدرك الحُجيعين. لا يكون ذلك إجماعاً تعبّديّا 

الوجه الثالث: قوله تعالى حكاية عن يوس ف١فة:‏ مَقَالَ اجْعَلنِي عَلَى حَرَائْنِ 
الأزض إِنَّي حَفيظْعَلِيمٌ'". 

أقول: وأورد عليه المحقّق الإيرواني'" والأستاذ الأعظم'". بأنّ يوسف كان 
مستحقاً للسلطنة , فاقتصاره على المرتبة التي دونها لا يوجب كونه والياً من 
قبل الجائر. 

وفيه: إن ا حرم هو الولاية من قبل الجائر. وتقلّد هذا المنصب منه. سواءٌ أكان 
الوالي مستحقّاً لذلك المنصب آم لم يكن. 

فالحقّ في الجواب أن يقال:إنّه وردت روايات تفيد أنّ قبول يوسف للولاية 
كان 0 مع أنته كان سبباً لحفظ النفوس من الموت بالقحط والغلاءء ولا 
شبهة في الجواز في هذا المورد. 

وبما ذكرناه ظهر أنته لا يمكن الاستدلال له بقبول على بن موسى الرضااكة 
ولاية العهد. فإنّ كان عن کرو كما نطقت به التصوص  1*‏ 

الوجه الرابع : النصوص الكثيرة . وقد ذكر الشيخ ‏ جملة منها في 


.068 سورة يوسف: الآية‎ )١( 

(۲) حاشية المكاسب للايرواني: ج١ .٤٤/‏ 

.EFA/ ١ مصباح الفقاهة: ج‎ (r) 

.٠١ بحار الأنوار: ج49 / 115 ح‎ . ۲۲۳٣۷ و ۵) وسائل الشيعة: ج ۲۰۲/۱۷ ح‎ ٤( 
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«المكاسب»"" والبقيّة مذكورة في كتب الأحاديث كالوسائل, وتلك النصوص 
على طوائف: 

منها: ما دل على أن الوالي والعريف إذا ظلم يعاقب في جهدّم. وإذا قام بمصالح 
العباد يعاقب في خارج جهنم كالنبوي: «من تول عرافة قوم ت به يوم القيامة 
ويداه مغلولتان إلى عنقه. فإن قام فيهم بأمر الله أطلقه كان ظالماًهوى به في 
ار 

ونحوه ما في «عقاب الأعمال»'". 

وهذه الطائفة تدلٌ على خلاف المطلوب. 

ومنها: ما دلَّ عل رجحان فعل الوالي من قضاء حاجة المؤمن ونحوه غير 
المتضمّن لجواز الولاية, ولا لعدم الوعيد عليهاء وهي متعدّدة. 

أقول: هذه الطائفة غريبة عن المقام, إذ لا ينكر أحدٌ رجحان تلك الأعمال. 
سواءٌ أكانت الولاية محّمة أم لا. 

ومنها: ما تضمّن أنّ الاحسان إلى الاخوان كقّارة لما تصدّاه: 

١‏ -مرسل الصدوق. قال: قال الصادق اثة: «كقّارة عمل السلطان قضاء 
حوائج الاخوان»'". 

۲ -وقوله اا في خبر زياد المتقدّم: «فإِنْ ولَيتَ شيئاً من أعماهم فأحسن إلى 
(۱) کتاب المكاسب: ج۲ 797 ١لا(طاج).‏ 
(۲) وسائل الشيعة: ج ۱۸۹/۱۷ ع ۲۲۳۱۹. 


(۳) وسائل الشيعة: ج ۱۸۹/۱۷ ح ۲۰ بحار الأنوار: ج ۷۲ / ۳٤۳ح‏ 514. 
(4) وسائل الشيعة: ج ١۷‏ ۷۸ح۲۲۳۲۸. من لا يحضره الفقيه: ج ۱۷١/۲‏ 51035 
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اخوانك فواحدة بواحدة»”". 

أقول: هذه الطائفة أيضاً أدلٌ على خلاف المطلوب. كا لا خن فلا يدلّ عليه 
إذ لا ظهور في الاستثناء في رجوعه إلى الجملة الأولى. بل الظاهر -ولا قل 
من الحتمل -رجوعه إلى الجملة الأخيرة. وعليه فلا يدل على جواز الولاية ولو 
في مورد. 

وأمّا صحيح الشحَام» عن الإمام الصادق اثة: «من تولى أمراً من أُمور الناس. 
فعدل فيهمء وفتح بابه» ورفع ستره. ونظر في ا الناس» كان حقّا على الله عر 
وجل أن يؤمن روعته يوم القيامة, ويدخله الجنّة»'". 

فخا إل اتک يلك جوا الوه بلا مع رمتا وون امور 
المذكورة كقّارة ها أنته لا إطلاق له كي يشمل التولي من قبل ال جائر» ولعلّه خت 
بالتو لي من قبل السلطان العادل. أو من تو لى بنصب الناس إِيّاه. 

وبالجملة: فلا يبق من النصوص إلا قليلُ من ما ذكروه. وبه الكفاية: 

۱ -صحیح على بن يقطين. قال: 

«قال أبو الحسن :ِن له تعالمى مع السلطان أولياء يدفع بهم عن أوليائه»'". 

۲ -وفي خبر آخر: «أولئك عُتقاء الله من النار»“. 

أقول: والإيراد عليه: 


(۱) وسائل الشيعة: ج ۱۹٤/۱۷‏ ح ۲۲۳۳۲ . الكافي: جه 7ح۱ 

(۲) وسائل الشيعة: ج ۱۹۳/۱۷ ح ۲۲۳۳۲ . الأمالي للصدوق ص .۲٤٠١‏ 

(۳) من لا يحضره الفقیه: ج ۱۷۹/۲ ح ۳۱۱٤‏ وسائل الشيعة: ج ۱۹۲/۱۷ ح٣۲۲۳۲.‏ 
(4) وسائل الشيعة: ج ۱۷ /۱۹۲ ح۲۳۲۷ . من لايحضره الفقيه: ج ۱۷۹/۳ ح .۳٠٦١‏ 


1۲ فقه الصادق / ج١5‏ 


00 


: بن له تعالى مع السلطان من هو كذلك. لا يلازم أن يكون ذلك والياً 
من قبله. بل هم عدّة من وجوه البلد وأعيانه الذين يختلفون إليه لأجل قضاء 
حوائج الناس. 

وأخرئ: بأظه ل شل عل ما يدل عل جؤاز تي لل و لاي كننا عق 
المحقّق الاإيرواني . 

في غير حلّه ". 

ما الأول فلن الظاهر من هذا الكلام إرادة المنصوبين من قبله, وأمّا الأعيان 
الختلفون إليه» فهم ليسوا مع السلطان كا لايخ. 

وأمّا الثاني: فلن التعبير عنهم ب (أولياء الله) من أقوى الأدلة على جواز 
تصدّي الولاية. 

۳ _وخبره الآخر عنه ئا لمتضمّن لقوله ا «لا آذنُ لك بالخروج من عملهم؛ 
واتّق الله»”” في جواب استيذانه با خروج من عملهم. 


وقريب منه| غيرهما. 

وما دلَّ على أن القيام بها كقّارة لما تصداه. لا يصلح للمعارضة مع تلك 
النصوص لضعف سنده. 

أمّا خبر زياد: فل) تقدّم. 


وأَمّا المرسل: فلإرساله. مضافاً إلى أنّ الظاهر منهما اختصاص ذلك با إذاكان 
الدخول في الولاية حراماً ابتداء ثم تبدّل قصده إلى الإحسان بالاخوان. 
فتحصّل: أنّ الولاية من قبل الجائر جائزة إذا كانت للقيام صا العباد. 


(1 و ؟) حاشية المكاسب للايرواني: ج١/غ4.‏ 
() وسائل الشيعة: ج17١‏ 547ح١17741,‏ بحار الأنوار: ج ۷۲/ سن 


أقسام الولاية من قبل الجائر ۳ 


أقسام الولاية من قبل الجائر 

أقول: يقع الكلام في أنته علئ فرض عدم حرمة قبول منصب الولاية فا هو 
حكمه. هل هو الإباحة, أو الاستحباب. أو الوجوب؟ 

وملخّص الكلام في هذه المسألة يقع: 

تارة فما تقتضيه القواعد. 

وأخرئ: فبا تقتضيه النصوص الخاصّة. 

وفي كلا المقامين : 

تارة: يقع البحث في غير الوجوب. 

وأخرئ: في الوجوب. 

فهاهنا مواضع للبحث: 

الموضع الأوّل: قد يقال إنّ مقتضى القواعد استحباب الولاية في غير موارد 
وجوبهاءلكونهامقدّمةللمستحب.وقد حُقق فيحله أنّمقدّمةالمستحبٌّمستحبّة. 

وفيه : إن مقدّمة المستحبٌ إا تتّصف بالاستحباب إذالم تكن حرّمة 

الموضع الثاني: في الحنبرين اللّذين ذكرهما الشيخ 4# وهما: 

١-خبر‏ مهران بن حمّد بن أبي نصر, عن أي عبد الله ابا قال: «سمعته يقول: 
ما من ججّار إلا ومعه مؤْمنٌ يدفع الله ع وجل به عن المؤمنين, وهو أقلّهم حظأً في 
الآخرة. يعني أقلّ المؤمنين حظأاً لصحبة الجبّارن»'". 


(١)كتاب‏ المكاسب: ج۲ لالالطج). 
(۲) وسائل الشيعة: ج۷٠‏ ۷ح ۲۲۳۱۱ الكافي: جه ⁄۷ جح 0. 


فا فقه الصادق / ج٠۲‏ 


وهذا الخبر يدل على كراهة الولاية. 

۲ -وخبر ابن بزيع» عن الإمام الرضاة: «إِنّ لله تعالى بأبواب الظالمين مَنْ 
نوّرالله به البرهان. ومكّن له في البلاد. ليدفع بهم عن أوليائه. ويصاح الله بهم أمور 
الل الى بلجا لفون بن اكور لان تاد اوناك وشوج سينا 
أولئك أمناء لله فيأرضه أ لك نوراثه فيرعيّته يوم القيامة...إلىآخر الحديث»". 

وهذا أيضاً يدل على استحباب قبول الولاية من قبل الجائر. 

أقول: ونحوه في ذلك جملة من النصوص الأخر: كخبر هشام بن سال عن 
الإمام الصادق ل «إنَّللّه مع ولاة الجور أولياء يدفع بهم عن أوليائه. أولئك 
المؤمنون حًا" 

ونحوه خبر المفضّل '",. وصحيح علي بن يقطين المتقدّم . 

وقد جمع الشيخ # بين الطائفتين” . حمل الأولى على من توي هم لنظام 
معاشه. قاصداً الإحسان من خلال ذلك إلى المومنين. ودفع الضرر عنهم. وتََل 
الثانية على مَّن لم يقصد بدخوله إلا الإحسان إلى المؤمنين. 

وأورد عليه‌المحقق‌الايرو انی : بأنته جمعٌ تبرّعي استحساني. لم يساعده 
سوى الاعتبار, بلا شاهد عليه من الأخبار. 

وفيه: إن ما ذكرهيةة جمع عرفي, إذ خبر مهران مطلق شاملٌ لما إذا توي 


(۱) بحار الأنوار: ج ۷۲ / ٠٠١‏ ح08 . رجال النجاشي ص ۳۳١‏ . ورواه المامقاني # عن نسخة قديمة لرجال 
الكشّي في ترجمة محمّد بن إسماعيل بن بزيع. 

(۲و ۳) مستدرك وسائل الشيعة: ج 175/١7‏ ح 19٠٠0‏ 

119197 مستدرك وسائل الشيعة: ج ۱۳۱/۱۳ ح‎ )٤( 

(0)كتاب المكاسب: ج ۲ /هلا(ط.ج). 

(1) حاشية المكاسب للايرواني: ج١ .٤٤/‏ 


أقسام الولاية من قبل الجائر ملم 


لنصوص الإحسان. أم له مع نظام معاشه. وخبر ابن بزيع مختصٌ با إذا تولي 
لخنصوص الإحسان. لقوله َة في ذيله: 

«فهنيئاً هم ما على أحدكم أنْ لو شاء لنال هذا كلّه. 

قال: قلت: اذا جعَلني لله فداك؟ 

قال: يكون معهم فيسرّنا بإدخال السرور على المؤمنين من شيعتناء فكّن 
معهم يا تحمّد». 

فبه يقيّد إطلاق خبر مهران. فیختص با إذا تولٍ لنظام معاشه مع کون قصده 
الإحسان إلى الاخوان من خلال ذلك وعليه فتنقلب النسبة بين خبر مهران 
واخبار ابن يقطين وهشام والمفضّل من التباين إلى العموم المطلق» فيقيّد إطلاقها به. 
فتأمّلء فتكون النتيجة ما ذكره الشيخ #. 

ولكن يرد عليه: أنّ خبر مهران لا يعتمد عليه لجهالته. وخبرا هشام والمفضّل 
وإ كانا مرسلين, إلا أنته يعتمد عليهم| في الحكم بالاستحباب مطلقاً لقاعدة 
التساع في أدلّة السئن. مضافاً إلى أن في صحيح علي بن يقطين كفاية. 

أقول: ثم إن الأستاذ الأعظم'' ذكر أنّ بعض النصوص يدل على أن الولاية 
مباحة, ومنها صحيح الحلبي. قال: 

«شئل أبو عبد الله اذ عن رجلٍ مسل وهو في ديوان هؤلاء. وهو يحبٌ آل 
محمد ب ويخرج مع هؤلاء في بعثهم فيُقتل تحت رايتهم؟ 

قال: يبعثه الله على نيّته»'". 


FE ١ مصباح الفقاهة: ج‎ )١( 
.1٥ تهذيب الأحكام: ج7/ الاح‎ . ۲٣٣۵ح‎ ۰ ١/ ١7ج وسائل الشيعة:‎ )۲( 


۲۱٠ج‎ / فقه الصادق‎ A 


وفيه: أنّ هذا الخبر برغم صحَته أجنبيٌ عن ما استدلٌ به له. فإنّه ها يدل على 
أنّ القتل تحت رايتهم إِنْ كان بقصد الدفاع عن بيضة الإسلام لا لتقوية سلطانهم. 
يُثاب عليه لكونه ناشئاً عن هذه النيّة. أو على أن القتل تحت رايتهم لا يوجبٌ ضعفاً 
في إيمانه. ونه إن كان مؤمناً حشر مؤمناً دون أن ينظر إلى عمله. 

وعلى كل تقد يرٍء فهو أَجِنِيٌ عن المقام. 

فتحصل: أنته لا شيء من قبول الولاية الجائزة بمباحة أو مكروهة. 

أقول: قد تسب إلى المشهور''' وجوب تصدّي الولاية. وإ توقف الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر الواجبان علبهاء بل في «الجواهر»'":(لم حك عن أحدٍ 
التعبير بالوجوب إلا عن اللي في «السرائر»)'"'. وقد مر أن الكلام في ذلك أيضاً 
بقع في موضعين: 

الأوّل: فما تقتضيه القواعد. 

الثاني: فما تقتضيه النصوص الخاصّة 

ما الموضع الأوّل: فقد استدلٌ لعدم الوجوب بوجوه: 

الوجه الأوّل: إن دليل الأمر با معروف والنهي عن المنكر مقيّدٌ بالقدرة 
e‏ 

حم تكليفان أحدهما مشروطٌ بالقدرة شرعاً دون الآخر. قدّم المشروط 

0 عقلاً على المشروط بالقدرة شرعاً إذ ملاك الحكم غير المشروط بالقدرة 


(۲) جواهر الكلام: ج ۲۲ /1714. 
(۳) السرائر: ج ۲۰۲/۲. 


أقسام الولاية من قبل الجائر ۷ 


شرعاً تام لا قصور فيه. ولا مانع من جعل الحكم على طبقه. فيكون حکمه فعلياً 
وموجباً لعجز المكلّف عن امتثال التكليف الآخر. ومانعاً عن تحقّق ملاكه المتوقّف 
على القدرة عليه على الفرض. 

وهذا بخلاف المشروط بالقدرة شرعاً إذ جعله يتوقّف على قاميّة ملاكه. 
وهي تتوقف على عدم فعليّة الحكم الآخر. فلو استند عدم فعليّته إلى فعليّة الحكم 
المشروط بالقدرة شرعاً لزم الدور. وهذا الوجه هو الذي أشار إليه احقّق 
الخراساني في «الكفاية». وهو حسن إِنْ ثبت كون وجوب الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر مشروطاً بالقدرة شرعاً وال فيكني في نف اعتبارها إطلاق الأدلّة, 
وحيث إنّه لا دليل عليه. والانصراف لو كان فنا هو بدوي يزول بأدنى التفات. 
فالصحيح عدم تَاميّة هذا الوجه. 

الوجه الثاني: ما قاله صاحب «الجواهر»'' من أنته يعارض ما دلَّ على الأمر 
بالمعروف. وما دل عل حرمة الولاية من قبل الجائرء ولو من وجه. فيجمع بينهما 
بالتخيير المقتضي للجواز. رفعاً لقيد المنع من القرك, با دلَّ على الوجوب. والمنع 
من الفعل مما دل على ا حرمة. 

وفيه:إِنَ المقام من صغريات باب التزاحم لا التعارض المتوقف على وحدة 
المتعّقء إذ متعلّق الحرمة هو تصدّي منصب الولاية. ومتعلّق الوجوب هو الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. ولا علاقة لأحدهما بالآخرء غاية الأمر لأجل عدم 
قدرة المكلّف على امتثاهم| يقع التنافي بينهما . فلابدٌ من الرجوع إلى مرجّحات 


1714/51 جواهر الكلام: ج‎ )١( 


ملم فقه الصادق / ج٠٠‏ 


بان الع 

مع أنته لو سُلّم كونه من صغريات باب التعارض. فإِنّ ما ذكره في وجه 
التخّير من الجمع بين الدليلين ا أنته ليس جمعاً عر فيّاً لاي بل يتعيّن الرجوع إلى 
المرججّحات, وحيث إِنّ النسبة بين الدليلين عمومٌ من وجه. ودلالة كل منهها على 
حكم الجمع إا هي بالإطلاق. فلابدٌ من الحكم بالتساقط. والرجوع إلى الأصول 
-فتأمّل فان الختار أخيراً تعيّن الرجوع إلى الأخبار العلاجيّة في موارد التعارض 
بالعموم من وجه مطلقاً. 

الوجه الشالث: ما أفاده الشهيد.ة'". وأوضحه الشيخ 4# من قيام التزاحم 
ون ادل ع حر ارلا هم ادل غل الأحر بالمروف والى خن 
المنكر المتوقفين عليهاء فللمكلّف ملاحظة كلّ منهما. والعمل بمقتضاه. نظير 
تزاحم الحقين. 

فتارة: تكون ناحية الوجوب أَهمٌ فيؤخذ بها. 

وأخرو كوو اة الحرمة أهمٌ فتقدّم. 

وثالثة: تتساو يان» فيكون ال مكلف مخيّراً في اختيار أيتهما شاء. 

وحيث إلّه في المقام لم يحرز أهميّة الوجوب بهذا الحَدّء فلاوجه 
للحكم بالوجوب. 

وفيه: إن هذا يت بناءً على عدم تهاميّة ما اختاره الحقّق النائيني'"" وتبعه جم 


.٠٤١ ۱۳۹/۳ مسالك الأفهام: ج‎ )١( 
.۸۰-۷۹/ المكاسب: ج۲‎ )1( 
./1-87١/ 7 كتاب الصلاة تقرير بحث النائيني: ج‎ )۳( 


منهم الأستاذالأعظم'' من أنته إذا تزاحم تكليفان, ولم يحرز أهميّة أحدهماء وكانا 
طوليين. يكون التكليف بالمتقدّم فعليّاً دون امتا خر مستدلا عليه بأنّ سقوط كلّ 
من التكليفين المتزا مين بناءً على كون التخيير بين المتزاحمين عقليّاً لا يكون إلا 
بامتثال الآخر. وا أنّ امتثال التكليف بالمتأخَر متأخَّدُ خارجاً لتأخّر متعلّقه على 
الفرض. فلا يكون للتكليف بالمتقدّم مسقط في عرضه. فيتعيّن امتاله على المكلّف 
بحكم العقل. وإ في صورة عدم إحراز أهميّة الوجوب» يتعيّن البناء على حرمة 
الولاية. وعدم جوازها. فضلاً عن الوجوب. 

الموضع الشاني: في حكم التصدّي للولاية التي يتوقف عليها الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر بحسب النصوص الخاصّة. 

أقول: الظاهر أنتها تقتضي الحكم بالوجوب, إذ بعد تخصيص أدلّة حرمة 
الولاية بالنلصوص المتقرّمة, الدالّة على جواز الولاية للقيام بصا المسلمين 
الشاملة للمقام, إمَا لكون ذلك من تلك المصالح, أو بالفحوى. فإِنّه لا معارض ولا 
مزاحم لما دل عل وجوب المقدّمة, فلا مانع من اتّصافها به. 

ودعوى: أنّ تلك النصوص المتضمّنة لاستحباب الولاية. كا أنتها تخصّص 
ذليل حرمة الولاية كذلك فص أدله الآمربامعروف لدم قل وجو الام 
بالمعروف مع استحباب مقدّمته. 

مندفعة: لا بما في «المكاسب» من أنّ دليل استحباب الشيء الذي قد يكون 
مقدّمة لواجب لا يُعارض أدلّة وجوب ذلك الواجب. إذ استحباب الشيء في ذاته 


(۱) أجود التقريرات: ج۱ / ۲۸۰. 


۳۰ فقه الصادق / ج١5‏ 


لا ينافي وجوبه بالغير. 

فإنه يرد عليه: أن تلك النصوص متضمّنة للاستحباب المقدّمي لا الذاتي وما 
ذكره يل يت في الثاني . 

بل لأنّ تلك النصوص إا تدلٌ على مطلق الرجحان. فيحكم في المقام 
بالوجوب لأجل وجوب ذي المقدّمة. 

فتحصل: أن الأقوى وجوب قبول الولاية فيا إذاكان هناك معروفٌ متروك, أو 
منكر معمول به. فيجب فعلاً الأمر بالأوّل والنبي عن الثاني. 

aa 


فى حكم قبول الولاية عن كُره ٣‏ 


في حكم قبول الولاية عن كُره 

الموضع الثاني: تفقوا على أنته يسوغ قبول الولاية عند الإكراه عليها بالتوعيد 
على تركها. 

أقول: لا خلاف ولا إشكال في جواز الولاية إذا أكره عليها. وتوعّد على تركها 
ما شق عل الك ره تكله شواء كان ضررا مالا آم عر ظا وسوا تعلق :يتفسه 
أم بن يعد الإضرار به إضراراً به. 

ويشهد له: 

00 -عموم أدلة التقبة‎ ١ 

؟ -وعموم ما دلٌ عل رفع ما استكره عليه" 

"'- وحديث نفي الضرر"”. إذ حرمة الولاية ضررٌ على الشخص في الفرض 
فهي مرفوعة به. 

وأمًا الآية الشريفة ءالا أن فوأ مِّْهُمْ مةه“ فهى غريبة عن المقام. لكونها 
استثناء عن عموم ما دلَّ عل حرمة مودّة الكقّار. 

وكذلك لايَصح الاستدلال بحديث نف الإضطرارء إذ الاضطرار غير الإكراه. 
وهو لا يصدق بعناه اللَغوي في أغلب موارد الإكراه على الولاية. 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج7١ ٠١4/‏ ح ۲۱۳٣۸‏ .الکافي: ج ۲۱۷/۲ ح۲. 
(۲) وسائل الشيعة: ج ۳1۹/۱۰۵ ح ۲۰۷1۹ من لايحضره الفقيه: ج ۱ / ۵۹ ح۳۲٠.‏ 


(۳) وسائل الشيعة: ج ۲۵ / ٤۲۹‏ ح ۳۲۲۸۲ .الكافي: ج ۵ ۲۹٤/‏ ح۸. 
)٤(‏ سورة آل عمران: الآية ۲۸. 


rrr‏ فقه الصادق / ج۲۱ 


حكم الإضرار بالنّاس مع الإكراه عليه 

أقول: بتي عدّة أمور ينبغي التنبيه عليها: 

التنبيه الأوّل: لاكلام في أنته كما يباح بالإكراه نفس الولاية ا حوّمة. كذلك 
بباح به ما يلزمها من الحرّمات الأخر. وما يتّفق تما يصدر الأمر به من السلطان 
الجائر عدا إراقة الدَّم. 

إغا الإشكال في أنّ ما يرجع إلى الإضرار بالغير: من نهب الأأموال. وهتك 
الأعراض. وما شاكل هل يُباح بالإكراه. وإِنْ كان الضرر المتوعّد به على ترك 
المكرّه عليه أقلّ بمراتب من الضرر المكرّه عليه أم لابنٌ من ملاحظة الضررين 
والترجيح بينها؟ 

وفي المسألة وجوه وأقوال أربعة: 

القول الأوّل: اختاره الشيخ ب" من ارتفاع حرمة الإضرار بالغير بالإكراه 
مطلقاً ولو كان الضرر المتوعّد به على ترك المكره عليه أقلٌ بمراتب من الضرر 
المكرّه عليه. 

القول الثاني: عدم ارتفاع حرمته كذلك. 

القول الشالث: التفصيل بين ما إذاكان الضرر الذي توعّد به أعظم أو مساوياً 
فترتفع الحرمة. وبين ما إذاكان اقل فلا تر تفع. 

القول الرابع: ما اختاره الأستاذ الأعظم"" من التفصيل : 


(۱) کتاب المكاسب: ج۲ ۷ط .ج( 
(۲) مصباح الفقاهة: ج ١‏ / 410. 
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بين ما إذاكان الضرر الذي توعّده المُكره (بالكسر) أمراً مباحاً في نفسه.كما 
إذا أكرهه الجائر على نهب مال غيره وجلبه إليه. وإلا فيستولي على أمواله. فلا 
تر تفع ال حرمة. 

وبين ما إذا كان ذلك الضرر أمراًحرماً. كا إذا أكرهه على أن بلجي شخصاً 
آخر إل فعل حرم كالزنا ولا أجبره على ار تكابه بنفسه. فتقع المزاحمة والمرجع إلى 
قواعد باب القن احم. 

أقول: استدلٌ الشيخ 4" لما اختاره بوجوه: 

الوجه الأؤل: عموم دليل نني الإكراه'" لجميع الحرّمات» حى الإضرار بالغير 
مالم يبلغ الدَّم. 

وفيه: إنّ الحديث كغيره ما دل على نني الإكراه. مسو في مقام الامتنان على 
الأمّة والحكم بجواز الاضرار مناي للامتنان بالاضافة إلى ذلك الغير. وإِنْ كان 
موافقاً للامتنان بالإضافة إلى المكرّه. فلا يكون مشمولاً للحديث. 

الوجه الثاني: عموم نني ال حرج" فان إلزام الغير بتحمّل الضرر وترك ما أكره 
عليه حرجي والعموم المذكور ينفيه . 

وفيه لاإ احرج المنفّ في الشريعة. هي المشقة التي لا تُتحمّل عادة, 
وبديهي أنّ الوقوع في الضرر لا يستلزم ذلك مطلقاً فلا صخ القسّك لجواز 
(١)كتاب‏ المكاسب: ج۲ /۸۷(ط.ج) . 
(۲) وسائل الشيعة: ج ۳۱۹/۱۰ ع۲۰۷1۹ . الكافي: ج۲ ٤1۲/‏ ح١.‏ 


(7) إن قاعدة الحرج أو ما يعبر عنه بعموم الحرج. أبرز ما دل عليه قوله تعالئ: هما جَعَلَ عَلَيكُمْ فِي الدَينِ مِنْ 
حَرّجه سورة الحجّ: الآية ل 


YE‏ فقه الصادق /ج 


الإضضرار بدليل نف الحرج بقول مطلق. 

وثانياً: إن دليل نني الحرج يعارض ما دل على نني الضرر الدالٌ على عدم 
جواز الاإضرار بالغير من جهة تضيرره. والنسبة عمومٌ من وجه. 

الم الان يقال:إنّ دليل نفي الضرر لا يشمل المقام. لقيام العلم الإجمالي بجعل 
حكم ضرري في المقام من الإباحة أو التحرج» إذكلٌ منهها يوجبٌ ضرراً على 
شخصء فيبق دليل ن نفي احرج بلا معارض 

وعليه, فالعمدة هي الإيراد الأوّل. 

الوجه الشالث: النصوص "'" المتضمّنة أنته: «نا جُعلت التقيّة ليُحقن بها الدَّم 
فإذا بلغ الدَّم فليس تقيّة». حيث أنتها تدلّ على أنّ حَدّ التقية بلوغ الم فتشرع 
لما عداه. 

وفيه: أنته إن ريد بهذه الجملة أنته كلما سوغت التقيّة لحفظ شيء إذا بلغته 
التقيّة فلا تقيّة. فهي عإئ خلاف المطلوب أدل, إذ الققيّة فا شعت لحفظ 
الأعراض والأموال أيضاً . ولازم ذلك أن لا يشرع هتك عرض الغير ونهب 
ماله بالتفيّة. 

ون أريد بها أ التقيّة غا ر عت لمنصوص حفظ الأنفس. فلازمه عدم 
شمول نصوص التقيّة في غير موردٍ كون الضرر المتوعَد به هو قتل النفس. مع أنته 
لا ريب في شموها لغير ذلك المورد. فلا مناص عن التصرّف في كلمة (إنا). 

الهم إل أنْ يقال إن المراد يها أنه إا شر عت التقيّة لئلا ينتهي الأمر أخيراً إلى 


٠١ح‎ ۲۲۰/ .الکافي: ج۲‎ ۲٠٤٤٥١ وسائل الشيعة: ج7١ /114؟ ح‎ )١( 


حكم الإضرار بالتاس مع الاكراه عليه ro‏ 


إراقة الم ون كان في أوّل الحال يجوز التقيّة لغيرها. 

وبعبارة أخرى: العمدة في تشريع قانون التقيّة هي حفظ النفس. فلا تنافي 
جواز التقيّة لغيره أيضاًكحفظ المال أو العرض. وعلى ذلك فهي مسوقة لبيان عدم 
جواز التقيّة في تلف النفس. لا لجوازها في غير ذلك المورد كي يُستفاد منها جواز 
الإضعرار بالغير لدفع الضرر عن نفسه. 

الوجه الرابع: ما يكون مركّباً من صغرئ وكبرئ. 

ما الصغرئ: فهي أنّ الضرر في مورد الإكراه متوجّةٌ أوّلاً إلى الغير بحسب 
إكراه المكره (بالكسر) وإرادته الحستميّة, والمكرّه (بالفتح) وإنْ كان مباشراً إل أنته 
ضعيفٌ لا يُنسب إليه توجيه الضرر إلى الغير حى يقال إِنّه أضرٌ بالغير كي لا 


يتضرر نفسه. 


نفسه عرفاً. 

وأمًا الكبرئ: فهي أنّ المستفاد من الأدلة أن تشريع نفي الإكراه إا هو لدفع 
الضرر. فلا يجوز دفع الضرر عن نفسه بالإضرار بالغير. ولا يلزم تحمّله لدفعه عن 
الغير. لأنّ ذلك منافٍ للامتنان, فتكون النتيجة عدم وجوب تحمل الضرر في المقام 
لدفع الضيرٌ عن الغير. 

أقول: في المقرّمة الأولى نظ لأر الاكراه لا يوجبٌ سلب اختيار المكره 
(بالفتح) وصيرورته كالآلة, بل هو بعد باق على اختياره وإرادته. ويعدٌ فعله الجزء 
الأخير من العلة, ولولاه لما تحقّق الإضرار بالغير» وعليه فهو يضيرٌ بالغير اختياراً 


۳۳۹ فقه الصادق / ج۲۱ 


دفعاً للضرر عن نفسه. 

وإن شئْتَ قلت:إنّ الإكراه إا يوجبُ تخيير المكره بين الإضرار بالغير. وبين 
تحمّل الضرر على فرض العدم» فلا يكون من توجّه الضرر إلى الغير ابتداءً نظير ما 
إذا توجّه سيلٌ إلى داره. الذي لاكلام في عدم وجوب صرفه إلى نفسه. 

الوجه الخامس: أنّ في إلزام الشارع تحمّل الإضرار على نفسه لدفع الضرر 
المتوجّه إلى الغير يعد حرجاً قطعاًء وهذا جخلاف ما إذاكان الضرر متوجّهاً إليه 
ابتداءاً. ولا حرج في تحمّله وعدم الإضرار بغيره دفعاً له. فير تفع بأدلة تفي الحرج. 

وفيه: ما تقدّم من أنّ مطلق تحمّل الضرر لا يكون حَرَجِيَاٌ 

واستدلٌ للقول الثاني: بإطلاق أدلّة حرمة الإضرار بالغير, بعد عدم شمول أدلة 
نف الإكراه وال حرج والصَّرّر للمقام ىا تقدّم. 

ويؤيّده أنته لو عمّت جملة ني الإكراه من الحديث للمقام» لعمّت نني 
الاضطرار لوحدة السياق, وتلك الجملة لا تعمّ كما صرح به الشيخ 8 ٠‏ ولم يجوّز 
أحدٌ الإضرار بالغير في صورة الاضطرار, فكذلك هذه الجملة. 

وفيه: إن هذا الوجه وإِنْ كان تامَاً في نفسه. إلا أنته را يزاحم حرمة الإضرار 
حم آخر. وهو ما إذاكان الضرر المتوعّد به أمرأحّماً وحينئذٍ فلابدٌ من الرجوع 
إن مرجّحات باب التزاحم. 

وعليه. فالأظهر هو القول الرابع. 

واستدل للقول الثالث: بأنّ نسبة جميع الناس إلى الله سبحانه نسبة واحدة. 


(۱) کتاب المكاسب: ج ۲ / ۸۸-۸۷(ط.ج). 
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فالكلّ بمنزلة عبدٍ واحد لمالكِ واحد. فالضرر المتوجّه إلى أحد شخصين كأحد 
الضررين المتوجّه إل شخص واحد, فلابدٌ من ملاحظة أقل الضررين. وعند 
التساوي يحكم بالتخيير. 

وفيه: إن هذا وجهٌ اعتباري استحساني لا يُعتمد عليه. مع أنته إذاكان الضرر 
المتوعّد به أمراًمُباحاً في نفسه. كيف يحكم بالتخيير بين ذلك وبين الأمر ا حرم وهو 
الإضرار بالغير. 


مم فقه الصادق / ج۲۱ 


حكم قبول الولاية لدفع الضّرر عن الغير 

التنبيه الشاني: ويدور البحث فيه عا إذاكان الضرر المتوعّد به على ترك 
المُكره عليه تا يتعلّق بالأجنبي. فحينئذٍ هل يعدّ إكراها أم لا؟ 

أقول: الإإكراه عبارة من الحمل على فعل يكرهه المكرّه (بالفتح) مع التوعّد 
على تركه ا يكرهه. سواءٌ كان ذلك أمراً متعلقاً بنفسه أو عشيرته أو الأجانب. فلو 
فرض شخص يكره ضرر كل مؤمن -وإِنْ كان أجنبيّاً عنه بالمرّة ‏ يصدق الإكراه 
بالتوعّد بالضرر المتعلّق بالأجنبي. ولو فرض أنته لا يكره الضرر المتعلّق بولده 
وبنفسه لما صدق الإكراه» وعليه فالضابط هو ذلك. لا القُرب والبُعد. 

ثم إِنّه في موردٍ لا يصدق الإكراه. كما إذاكان الشخص ًن لا يتأثر بضرر 
المؤمنين لو حمله الظالم على قبول الولاية, أو على غيرها ّا حَرّمه الله تعالى عدا 
الإضرار بالغير. وتوعّد على تركه بالإضرار بالمؤمنين. جاز ذلك المحم بذلك: 

-١‏ لقيام الأدلّة عل جواز قبول الولاية لإصلاح أمرالمؤمنين . ودفع 
الضرر عنهه'". 

۲ -وما دلَّ على مشروعية التقيّة لحفظ المؤمنين عن المهالك والمضرات". 
فإنّه إذا أصبح الحرم مباحاً لدفع الضرر عن المؤمنين. مع عدم الإكراه على قبول 
الولاية. يصبح مباحاً مع الإكراه عليه بلا فرق كا لا يخق. 


z۲ وسائل الشيعة: ج١٠ 15557" الكافي: جه‎ )١( 
Z۷ وسائل الشيعة: ج١٠ / ح۲۳۵۹ .الکافي: ج۲‎ )۲( 


حكم قبول الولاية لدفع الضّرر عن الغير ۹ 


أقول: إا الكلام في أنته لو كان المعمول عليه هو الإضرار بالغير. وكان الضَّرر 
المتوعّد به هو ما يرجع إلى الغير. فقد اختار الشيخ 4" عدم جواز الإضرار, 
لإطلاق أدلّة حرمته بعد فرض عدم شمول أدلة نني الإكراه والحرج للمقام. 
وهو حسنٌ. بل قد عرفت في التنبيه الأوّل أنته غير جائز حي مع صدق 
الاكراه أيضاً لأنَ رفعه خلاف الإمتنان على الأّمّة. 
aa‏ 


(۱) کتاب المكاسب: ج۲ /لقلطع). 


5١ج‎ / فقه الصادق‎ PY. 


اعتبار العجز عن التفصّي في الإكراه 

التنبيه الثالث: ذ كر بعض مشايخ الشيخ#ة 4 : أنته يظهر من الأصحاب أنّ في 
اعتبار عدم القدرة على التفضي من المكره عليه وعدمه أقوالاً. وعليه فيقع الكلام 
في مقامين: 

الأوّل: في الأقوال في المسألة. 

الثاني: في بيان الختار. 

أما المقام الأول فقد توهّم أن في المسألة أقوالاً ثلاثة. ثالئها التتفصيل بين 
الاكراه على الولاية. فلا يعتبر العجز عن التفضّيء وبين الإكراه على غيرها من 
المحرّمات. فيعتبر فيه العجز عن التفضّي. 

أقول: أمَا القول باعتبار العجز عن التفصّي مطلقاً مالم يكن حَرَجِيّاً ولم يقرتّب 
عليه خر فهو المسبؤويين الأصحاب: كا أن الور نتنب عدء اغكبازه إذا كان 
حَرَجياً أم ضرريّة وعدم اعتبار عدم القدرة العقليّة على خلافه. 

وما توهّمه الشهيد الثاني # في حكي «المسالك»'" من أنّ الحقّق يل اعتبر 
العجز العقلي. غير صحيح. 

وأمًا القول بعدم اعتباره مطلقاً فالظاهر أن منشأ زعمه ما أوهمته عبارة 
الشهيد 4# في بيان مختاره. ولكن الحقّ أنته لا يقول بذلك, بل مراده من العجز الذي 


)١(‏ الظاهر منه هو السيّد المجاهد. لكن لم يسند الأقوال الثلاثة إلى ظاهر الأصحاب بل قال بعد طرح المسألة: 
(فيه أقوال... إلى أنْ قال: الثاني: ما استظهره في المصابيح من كلام بعض الأصحاب من التفرقة بين التولية وفعل 
المحرّم) انظر المناهل ص .7١8‏ انظر المصابيح (مخطوط) ص017. 

(۲) مسالك الأفهام: ج۳ / 110-175 


اعتبار العجز عن التفصّى فى الإكراه 34 


نق اعتباره» هو العجز العقلي. وقد عرفت أنّ هذا مما تطابقت عليه كلماتهم. 
بالا على أنّ مراده ذلك قوله”': (ولا يشترط الالجاء إليه. بحيث لا يقدر على 
خلافه. وقد صرح به الأصحاب في كتبهم). 

وأمًا القول بالتفصيل: نشا زعمه هو ما احتمله في «المسالك» من عبارة 
«الشرائع». حيث قال المحقق '": 

(إذا أكرهه الجائر على الولاية جاز له الدخول والعمل بما يأمره مع عدم 
القدرة على التفضي...). 

ثم احتمل فما احتّاللات: 

منها: أن الولاية لاتشترط بالإكراه»بل المشروط به هو العمل بما يأمرهالجائر. 

ومنها :أن الولاية والعمل معاً مشروطان بالإكراه فقط » دون العجز 
عن التفضي. 

ومنها: التفصيل بين الولاية والعمل. فيقيّد الأولى بالإكراه والشافي بالعجز 
عن التفضي. 

والمتوهّم توهّم أنّكلٌ واحدٍ من هذه الاحتّالات قولٌ برأسه. فنقل أن في 
المقام قولاً بالتفصيل. لكن الشيخ نية'" دفع الاحتال الأخير بأنته : 

فرق بين الولاية. حيث إنّه لا يقدر المُكرّه على التفضّي عنها من دون ضرر 
ولاكلفة. 
)١(‏ مسالك الأفهام: ج۳ / .٠٤٠١‏ 


() شرائع الإسلام :ج۲ /1. 
(۳) كتاب المكاسب: ج١‏ 4 ۰ط.ج). 
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وبين ما إذا أمر الوالي بأعمال تحرّمة في ولايته. فإِنّه يتمكّن غالباً من عدم 
الموافقة.ودعوى الامتثال ظاهراً من أخذ المال جهراً ثم رده إليه سرّاً ونحو ذلك. 

والمحقّق إل "كان متفطُناً لذلك. فلذا صرح باعتبار العجز عن التفضّي الذي 
هو معتيرٌ في صدق الإكراه في إباحة تلك الأعمال خاصّة. وهو حسن. 

وأمّا المقام الثاني: فالأظهر اعتبار العجز عن التفضّي إذالم يكن حَرَجِياً أم 
ضير ريا لعدم صدق الإكراهبدونه.ولافرق بينهذا ا حرّموسائر الحرّماتالإطيّة. 

وسيأتي تنقيح القول في ذلك في مبحث اعتبار الاختيار في المتعاقدين'"'. في 
الجزء الخامس عشر من هذا الشرح فانتظر. 

N 


0 شرائع الإسلام :ج۲‎ )١( 
4A۲/ فقه الصادق: ج۲۲۳‎ )۲( 


جواز الولاية مع الضرر المالى رخصة 


جواز الولاية مع الضرر المالي رخصة 

التنبيه الرابع :هل جواز قبول الولاية مع الضرر المالي الذي لا يضر بالحال. 
رخصة أم عزيمة ؟ 

أقول: لا ينبغي التوقّف في جواز تحمّل الضرر الماللي. وعدم قبول الولاية 
الحرّمة, لأنّ مقتضى حديث رفع الإكراه إا هو رفع الحرمة, ولا يكون هو متكمّلا 
للوجوب. ولا دليل غيره. فلابدٌ من الرجوع إلى القواعد. وهي تقتضي جواز 
تحمل الضرر. لأنّ «الناس مسلطون على أمواهم»'". 

وقد استدل لعدم جوازه بأنَّ في دفع المال إعانةٌ على الإثم, وهي محرمة. 

وفيه أَوَلاَ إن الإعانة على الاثم لا دليل على حرمتهاء كا تقدّم. 

وثانياً إنّ دفع المال إلى ا جائر من قبيل تجارة التاجر مع إعطاء الضريبة إلى 
السلطان حيث لا يصدق على دفعها الإعانة كا أسلفناه في محلّه. 


(۱) بحار الأنوار: ج ۷/۲ ح۷ عوالي اللآلئ: ج ۲۲۲/۱ ح15. 
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حكم قتل المؤمن بالإكراه أو بالتقيّة 

التنبيه الخامس: لا يباح بالا كراه قتل الموّمن. ولو توعّده وهدّده على تركه 
بالقتل إجماعاً. 

أقول: تحقيق القول في المقام يق يقتضي البحث في مقامين: 

الأول فما تقتضيه القواعد. 

الثاني: في النصوص الخاصّة 

أمَا المقام الأوّل: فقد عرفت أَنّ حديث رفع الإكراه لوروده مورد الامتنان, لا 
يصلح لرفع حرمة القتل في المقام.إذ لا امتنان فيرفعها على الأمّة.فهو لا يشمل المقام. 

وأمًا أدلة التقيّة. فهي وإن دلت على إباحة الحرّمات لحفظ المؤْمنين عن 
المهالك والمضرّات, إلا أنتها لا تدلّ على الجواز في المقام» لأنتها نما شر عت لحفظ 
نفوس الموّمنين وأعراضهم وأمواهم. فإذا توقّف حفظ شيء منها على إتلاف نظيره 
من شخص آخر. لا تكون هناك تقيّة. لارتفاع الغاية, وعليه : 

فإن كان التوعيد بغير القتل لم يجز القتل بلا كلام. 

وإنْكان به. فقد يتوهّم أَنّ حرمة القتل حينئذٍ تُراحم حرمة الإلقاء في التهلكة 
ووجوب التحفظ على النفس. إذ الأمر دائرٌ بين إلقاء النفس في الهلكة. وبين قتل 
المؤمن, ولا مناص عن اختيار أحدهما. 

فلابدٌ من الرجوع إلى مرجّحات باب التزاحم.فإن ثبت أهميّة أحدهما تعيّن. 
وَإِلاتخير بين الأمرين. 


حكم قتل المؤمن بالإكراه أو بالتقيّة اما 


ودعوى: أنّ قوله تعالى: و كتا عَلَبْهم فيها أن النَفْس بِالتّفْسِ4'"" تدلّ على 
أنّ الدماء الحترمة ليس أحدها أهمّ من الآخرين. فلا وجه لملاحظة الأهمّ والمهمّ 
في ذلك. 

مندفعة: بأئها واردة في القصاص. ولا علاقة ها بالمقام. 

ولکته توهم فاسد: إذ قتل الغير إِيحادٌ لما يرفع القتل عن نفسه» وتركه ترك 
لذلك. لا أنته إلقاء ها في التهلكة. 

وإيجاد ما يرفع القتل وإِنْ كان واجباً في الجملة. لكن لا دليل على وجوبه إذا 
انحصر الدفع بقتل غيره. وعلى هذا فحيث أنّ هلاك أحدهما ما لابن منه. ويمتاز 
قتل الغير بارتكاب تحرّم. فلا وجه لتسويغه. 

فتحصّل: أنّ مقتضى القواعد عدم جواز القتل. 

وأمّا المقام الثاني فالنصوص أيضاً تقتضي ذلك: 

منها: صحيح محمد بن مسلم. عن الإمام الباقر 4 «إغا جُولّت التقيّة ليُحقن 
بها الدَّم فإذا بلغ الم فليس تقيّة»'". 

ومنها: مو تق القالمي. عن الإمام الصادق ائ قال: «نما جُعلت التقيّة ليُحقن بها 
الدَّم فإذا بلغت التقيّة اذم فلا تقيّة»". 

ونحوهما غيرهما. 

فإنها تدلٌ على أنّ حفظ النفس إذا توقف على أىّ حدم جاز ذلك دونا إذا 
)١(‏ سورة المائدة: الآية هغ. 


() وسائل الشيعة: ج١٠‏ / ح۵٤۲4‏ .الکافي: ج۲ تل 
(۴) وسائل الشيعة: ج١٠ NETE‏ 
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توقف على إراقة دم حترم» فإنّه لا تكون التقيّة حينئذٍ مشروعة ولا يجوز ذلك. 

ودعوى:الحقّق الجلسي ل في ما نقله عن بعض. واختاره الحقّق الإيرواني ب" 
من أن المراد هذه الأحاديث أن التقيّة إنما شر عت لحفظ النفس. فإذاكان الشخص 
مقتولاً على كلّ حال, سواء انق أو لم تق فلا حال للتقيّة لانتفاء ما هو الغرض من 
تشريع التقيّة. فهي غير مربوطة بالمقام. 

ممنوعة: إذ لو احتمل إرادة هذا المعنى من بعضهاء وم تكن خلاف الظاهرء مع 
أنته حلّ منع. لا تحتمل في موق القالي. لأنّ قوله ا «فإذا بلغت التقيّة الم فلا 
تقيّة» كالصري في المعنى الذي أشرنا إليه كما لايخق. 

وعليه. فا هو المشهور-بل الحمع عليه -من عدم جواز قتل المؤمن ولو توعد 
على تركه بالقتل, منطبقٌ على القواعد. وتشهد به النصوص الخاصّة. 


و 


.٤۸-٤٦/ حاشية المكاسب للايرواني: ج۱‎ )١( 


حكم المستحق للقتل rv‏ 


حكم المستحق للقتل 

أقول: بق في المقام فروعٌ تعردض ها الشيخ 4 : 

الفرع الاوّل: ما ذكره بقوله: (ولوكان المؤمن مستحقا للقتل...الخ). 

أقول: المستحقّ للقتل : 

١‏ -إِنْ كان مهدور الدَّم لكلّ واحدٍ لا ريب في أنته ليس مشمولاً للنصوص 
المتقدّمة. وأنته يجوز قتله لو أكره عليه بالأولويّة. مالم تترتّب عليه الفتنة. 

۲ -وإِنْ كان مهدور الدَّم لكلّ أحدٍ. لكن بإجازة الحاكم الشرعي. كمن 
استحق القتل بِالحَدّأُو كان مهدور الدَّم لشخص معيّن أو جماعة كذلك. كالمستحق 
للقتل قصاصاً فحكنه حكم سائر النفوس المحترمة, فلا يجوز قتله ولو مع التقيّة 
أو الاكراه. 

ودعوئ: المحقّق الإإيرواني ج" من أنّ النصوص منصرفة إلى حقون الدَّم بقول 
مطلق, فيرجع فیا عداه إلى عموم قولهايّة: «رفع ما استكرهوا عليه». ومقتضاه 
جواز القتل في المقام. 

ممنوعة: لعدم تهاميّة دعوى الانصراف. بل مقتضى إطلاقها الشمول لكل 


حقون الدَّم. 
نعم» هي منصرفة عن مهدور الدَّم بقول مطلق, مع أنته قد عرفت أنته مع 
قطع النظر عن النصوص الخاصّة. فإنٌ القواعد تقتضي عدم جواز القتل -فراجع " 


ما حققناه -والنصوص الخاصّة لا مفهوم ها كي تقيّد الإطلاقات الْأُوّليّة. 


(١)كتاب‏ المكاسب: ج۲ /خولطج). 
١‏ حاشية المكاسب: ج١/48.‏ 
(۳) صفحة 770 من هذا المجلّد. 
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حكم قتل المخالف 

الفرع الثاني: في أنته إذا أكره على قتل المخالف» فهل يجوز ذلك أم لا؟ 

أقول: اختار الشيخ # ''' وتبعه الأستاذ الأعظم"" جواز القتل عند التقيّة أو 
الاكراه. واستدلٌ له: بأنٌ النصوص الدالة على أن حَدَ التقيّة هو الم مختصّة بدماء 
المؤمنين . إذ العَرَض من التقيّة هو حفظها . وعليه فلا خصّص لعمومات التقيّة 
ونفي الا كراه. 

. وفيه:إن ما ذكر من أن التقية اشر عت لحفظ دماء المؤمنين ثابت ولا تقاض 
في ذلك كما أنّ ما ذكر من اختصاص نصوص المقام بها لاكلام فيه. ولكن با أنّ 
أدلة التقيّة ونفي الاكراه إا وردت في مورد الامتنان, وشموها للمقام منافي له. فلا 
تشمل قتل الخالفين» فهو باتي على حكمه الأوّلي» وهو عدم الجواز مالم يزاحم هذا 
الحكم حكم أهمٌ. 

الهم إل أن يقال:إنّ أدلّة التقيّة إنما وردت في مقام الامتنان على الموْ منين لا 
على الأمّة.ك) هو الشأن في دليل رفع الإكراه. وعلئ ذلك فهي تشمل قتل الخالفينء 
وترتفع الحرمة بها. 

الفرع الثالث: ما ذكره الشيخ لل ” بقوله: (بقي الكلام في أنّ الدَّم يشمل ا جرح 


وقطع الأعضاء...الح). 


(۱و ۳) کتاب المكاسب: ج۲ /۹۹(ط.ج). 
(۲) مصباح الفقاهة: ج .٤01/ ١‏ 


حكم قتل المخالف ناما 


أقول: استدلٌ الشيخ # "لما قوّاه من جواز الجرح وقطع الأعضاء في مورد 
الإكراه والتقيّة؛ بأنّ ظاهر النصوص الخاصّة الدالّة على أنته لا تقيّة في الم هو 
الاختصاص بالدم المبق للروح» وعليه فقتضى عمومات التقيّة ونني الحرج 
والازكراه هو ذلك. 
وفيه: إن تلك الأدلّة لورودها مورد الامتنان. لا تشمل اجرح والقطع, فلابدٌ 
من الرجوع إلى ما دلَّ على حرمة ذلك من الأدلة الأوّليّة. 
OY‏ 


(۱) کتاب المكاسب: ج۲ 7 ط.ج). 
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حرمة هجاء المؤمن 

المسألة السابعة والعشرون: 

هجاء المؤمن حرام بالأدلة الأربعة. 

أقول: الحجاء في اللْغة عبارة عن عَدّ معايب النسخص. كما صرح بذلك في 
«القاموس»'"' . وهذا في الجملة تما لا خلاف فيه . وأا وقع ال خلاف بين القوم 
في موردين: 

المورد الأوّل: 

في أنته هل يعتبر في صدقه أن يكون ذلك من خلال الشعر كما عن «جامع 
المقاصد»'", أم لاكما عن غيره. 

المورد الثاني: 

في أنته هل يختصٌ ذلك بذكر ما فيه من المعايب. أم يعم ذكر ما ليس فيه 
منها. 

ولكن حيث لم يرد نص علِىئ حكم الهجاء من حيث هوء والإجماع وان انعقد 
على حرمته. إلا أنته ليس إجماعاً تعبّديَا فالأ ولى الإغماض عن بيان ذلك وصرف 
عنان الكلام إلى بيان الأدلة. 


.4١7 / ٤ القاموس المحيط: ج‎ )١( 
.57/ ٤ جامع المقاصد: ج‎ )۲( 


حرمة هجاء المؤمن ٤١‏ 


أقول: استدلٌ الشيخ "لحر مته بالأدلة الأربعة, قال: 

(لأنته همر ور وأكلٌ الحم وتعيّيرٌ وإذاعة سر وكلٌ ذلك كبيرة موبقة. فيدلٌ 
عليه فحوى جميع ما تقدّم في الغيبة...الح). 

وظاهر كلامه هذا صدق جميع هذه العناوين في جميع موارد الهجو, وهو غير 
تام کما سيظهر. 

وحق القول في المقام: إن لمجو ربا يكون بالجملة الخيريّة. وربما يكون 
بالجملة الانشائية. 

أمَا الأول : فإن كان اهجو ا فيه من المعايب .كان حراماً . لكونه غيبة 
وإهانة وتعيّيراً. 

ون كان بما ليس فيه كان حراماً من جهة الكذب والاهانة والتعيير. 

وأمّا الثاني: فهو يكون حراماً لما دل من النصوص على حرمة هتك المؤمن 
وإهانته وتعييره. 

بقي في المقام فروع: 

الفرع الأول: 

أنته لا فرق في المؤمن الذي يحم هجوه بين الفاسق وغيره لإطلاق الأدلّة. 

وأمًا الخبر المذكور فيه: «خصوا ذنوبكم بذكر الفاسقين»'". فقد حمله 


(۱) کتاب المكاسب: ج ۲ /۱۱۷(ط.ج). 
(۲) لم نعثر على أصل له في كتب الحديث المعتبرة, وإنّما هو مذكور في بعض الكتب الفقهيّة وقد نقله في المكاسب 
ج۲ /۱۱۸(ط.ج). 


؟١ج‎ / فقه الصادق‎ rer 


الشيخ ب" على إرادة الخارجين عن الإيمان, أو المتجاهرين في الفسق. ولكن هذا 
الحمل خلافٌ الظاهر, لا يصار إليه مع عدم القرينة. 

فالأولى أنْ يقال: إِّه يحتمل في الخبر وجوه: 

الوجه الأوّل: ما فهمه الشيخ لله منه. 

الوجه الثاني: تذكّر أحواهم. وعاقبة أمرهم. وأنّ مصيرهم إلى النار الموجب 
للارتداع عن المعاصي: والتوبة عن ما فعله من الذنوب. 

الوجه الثالث: تذكيرهم عذاب الله كي يرتدعوا عن المعاصي. 

أقول: وعلى الأخيرين فهو أجنئٌ عن المقام. هذاكلّه في غير 
المعلن بالفسق. 

وأمّا فيالمعلن بفسقه فإن كان اهجو بالجملة الخبريّة. وكان افيه من 
المعايب, ولم يستلزم ا هجو إهانة وهتكاً زائداً عا يلازم اغتيابه. جاز هجوه. لما 
دلَّ على جواز غببة المتجاهر بالفسق. وإلا فلايجوز. لعموم الأدلّة وعدم 
الخصّصءإذ الدليل المُخرِج مختصٌّ بغيبة المتجاهر بالفسق, لا بكلّ ما يكون 
إهانة له. 

الفرع الثاني: 

هل يجوز هجو الفاسق المبتدع في الین أم لا؟ 

وجهان: أقواهما الأوّل, وذلك لأنته : 

إذاكان ا هجو با فيه با جملة الخبريّة أو بالجملة الإنشائيّة, فإنٌ مقتضى 


(۱) کتاب المكاسب: ج۲ /۱۱۸(ط.ج). 


حرمة هجاء المؤمن er‏ 


الأصل ذلك. بعد كون أدلّة حرمة الغيبة وحرمة الإهانة والهتك مختصّة بالمؤمن غير 
الشامل له. 

وأمّا إذاكان الهجو بما ليس فيه بالجملة الخبريّة. فاه يدل على جوازه الخبر 
الصحيح الذي رواه داود بن سرحان. عن الإمام الصادق اك عن رسول الله يي في 
أهل الريب والبدع: «وأكثروا من سّهم, والقول فيهم والوقيعة» وباهتوهم كي 
لايطمعوا في الفساد في الإسلام. ويحذّ رهم الناس. ولا يتعلّمون من بدعهم...ال»". 

وحمله على إرادة آتهامهم» وسوء الظنّ بهم, با يحرم أتهام المؤمن به. وعدم 
تجويز الكذب علبهم -كا احتمله الشيخ #""_خلاف الظاهر, لا يصار إليه بلا 
قرينة. وهذا يدل على الجواز في الشقّ الأول أيضاًكا لايخق. 

الفرع الثالث: هل يجوز هجو الخالفين أم لا؟ 

فيه أيضاً وجهان, بل وجوه: 

والحق أن يُقال: إن هجوهم با فيهم أو بالجملة الإنشائيّة جائرٌ لما تقدّم من 
اختصاص أدلّة حرمة الغيبة والاهانة والهتك بالمؤمنين القائلين بإمامة الأئمّة 
الاثني عشر 80 كا تقدّم تنقيح القول في ذلك في مبحث الغيبة'". 

وإ كان با ليس فبهم من المعايب. فغير جائزٍ. لعموم أدلة حرمة 
الكذب والبهتان. 


1 .الکافي: ج۲ اقلااح‎ ۲٠٥۳۱ وسائل الشيعة: ج١٠ 17ح‎ )١( 
كتاب المكاسب: ج۲ /خطالطعج).‎ )۲( 
صفحة 177 ومابعدها من هذا المجلّد.‎ )۳( 


1613 فقه الصادق 7ج" 


واستدل للجواز: بخبر أبي حمزة. عن الإمام الباقر ج قال: 

«قلت له: إنّ بعض أصحابنا يفترون ويقذفون من خالفهم؟ فقال:9ة: الكت 
عنهم أجمل»'". 

وفيه: إن الخبر ضعيف السند لعلىّ بن العبّاس الذي لا يعتمد عليه. 


د 


(۱) وسائل الشيعة: ج١١‏ /لالاح ۲۰۹۱۰ .الکافي: ج۸ / ۲۸۵ ح١45.‏ 


حرمة الهجر io‏ 


حرمة الهجر 

المسألة الثامنة والعشرون: لا خلاف "بين المسلمين في حرمة المجرء والمراد 
منه الفحش والقول القبيح» و تشهد له جملة من النصوص: 

منها : صحيح أي عبيدة . عن الإمام الصادق لبذ : «البذاء من الجفاء. والجفاء 
في النار»'". 

ومنها: خبر شلم بن قيس. عن أمير المؤمنين ل عن رسول الله يَه: 

«إنّالله حَرَم الجتّة على كلّ فحّاش بذيء» قليل الحياءء لا يبالمي ما قال ولا ما 
قيل له»'". 

ونحوهما غيرهما. 

أقول: مقتضى إطلاق النصوص. عدم الفرق بين أن يكون الخاطب به مؤمناً أو 
صل و افا كرا أو أ :سعيزا أوكبيراً. إذ الطاه مها أضد عم من عي 
نفسه » لا بعنوان أنته إهانة وهتك للمخاطب كي تختص الحرمة ببعض من تقدّم . 

بل يمكن أن يقال:إنّ الإطلاقات تشمل ما إذاكان المقول له من البهاتم 
والحيوانات كما أفاده الحقّق التق 4خ 2. ش 


.٤0۸/ ١ مصباح الفقاهة: ج‎ )١( 

(۲) وسائل الشيعة: ج١٠‏ ۲۰۹۰۷۷ .الکافي: ج۲ /0 Az‏ 
(۳) وسائل الشيعة: ج7١‏ / ح٤۲۹۰‏ .الکافي: ج۲ E‏ 
(4) حاشية المكاسب للشيرازي: ج .٠٤١/ ١‏ 


حرمة التطفيف امم سس نو ات جع اسن وو ACAR‏ 
حكم المعاملة المطفّف فيها و لاسر ا او ا 
حرمة التنجيم E‏ 
حرمة حفظ كتب الضلال 11[ 1[ 0 
موضوع الرَّشوة وحكمها Se‏ ورا كماد TER SS‏ 
حكم الرّشوة FERA RASS e‏ 
أجور القضاة WO aS ad Ea‏ 
الارتزاق من بيت المال 00000000000 
أخذ القاضي للهديّة 1 15 14151515151515 ا EM SE‏ 
حكم قبول الرّشوة في غير الأحكام ا ا as‏ 
حكم المعاملة المحاباتيّة مع القاضي بام ااا فر مسا ع Se‏ 
حكم الرّشوة وضعاً العا أن 1 رطقم مدال امن اموي له رولة : ود ال اضيا بيه ب 961 
بحث عن اختلاف الدافع والقابض ذ[ذ1ذ[ذ1[ز[ذ[ز[ز[ز[ز[ 101 1[ [ز[ [ ز [ [ [ [ 000001011 
حرمة سَّبّ المؤمن SOSA aS‏ ااا و NES‏ 
المستشنيات ودقا روج ور ادن اكه وا مك اوعقي توه AS‏ لوي اي 
الشعر: موضوعه و حك دب 0 
حقيقة السحر SAAS‏ سج ا وتوف راف و كا ساسك 





37 ققه الصادق / ج١7‏ 
دقع ضرر السّحر بالسّحر 10 1 1 1[ 1 ا AAs‏ 
حكم التسخيرات KARN‏ ا انب امال وار لأ شما ا ا ا 
حرمة الشعبذة EER SE AES‏ 1م ل او AF‏ 
حرمة الغش اميه لاوطا ا SSSA‏ اجام رخو للا لاجو و لام و ادي VOD‏ 
حكم المعاملة وضعا ASRS‏ 1 ا 
حرمة الغناء OOO OO‏ 
حكم الغناء E Se Ks OAS‏ ا EVEL ES‏ 

ت حرمة الغناء eo‏ م aS Ra‏ 
الغناء في قراءة القران Ns AO a‏ 
الخداء لسوق الإبل مو مف ا 
الغناء في رَفَ العرائس NTE ARES E‏ 
الغيبة EE‏ لادان مط ماف او 3 EE‏ ا م ل اام 301 
الغيبة من الذنوب الكبيرة 000 0 ا 
اشتراط الإيمان في حرمة الغيبة VEE ORD‏ 
حكم غيبة الصبى ا ا 1[ 1 
بيان معنى الغيبة Rae‏ 11 1[ 1 1 ااا 
كقارة الغيبة GRA‏ موا قد ا موس امف ممصو لا NEN‏ 
مستثنيات الغيبة 0100000[ 1[ ز[ [ |[ 001 
غيبة المتجاهر بالفسق مم لاه ا الو ول امسو ل NOV‏ 
فروع الغيبة ا ا توس ال اا اناوج و ا ماسوو مقف ee‏ 1 
تظلّم المظلوم PE ECER‏ سوس ا 


فهرس الموضوعات 





4۹ 
حكم غيبة تارك الأولى ESS‏ [ [ 11010101 
ضابط الغيبة الجائزة SERS‏ 0 10700 
نصح المستشير lela RAKÎ‏ 0 ا 
الاغتياب في مواضع الاستفتاء ال سوا و ف NANE‏ 
الاغتياب لردع المغتاب عن فعل المنكر NAE eek‏ 
الاغتياب لحسم مادّة الفساد وجرح الشهود eRe‏ 00 
الاغتياب لدفع الضرر عن المقول فيه ORS‏ ل ا 
الاغتياب بذكر الأوصاف الظاهرة AVES SEAS‏ 
الاغتياب لرد من يدّعي نسباً ليس له ANSE Ee‏ 
استماع الغيبة حرام اا AS‏ 
جواز الغيبة لا يلازم جواز استماعها مي اللو ا ا ASS‏ 
حرمة كون الإنسان ذالسانين NARE‏ 
حرمة القمار Vea EARLS‏ 
اللّعبٍ بالآلات المعدّة القمار مع الرّهن 00 DD‏ 
اللّعب بالآلات المُعدّة للقمار بدون الرّهن ETE n‏ 
اللَعب بغير الآلات المعدّة للقمار مع الرّهن 00 0[ [ ز[ز[ ؤزؤ[ز[ز[ز[ NE ASS‏ 
حكم المسابقة بغير رهان SEAS‏ واوا و اي 
القيادة حرام 00101010201 1 ا ا ES‏ 
القيافة وحكمها اذ[ 0 0 
حرمة الكذب EET SASS‏ 
الكذب من الكبائر Ves Reese‏ 





7١ج‎ / فقه الصادق‎ ۳0٠ 
ERAS في حقيقة الوعد وحكمه‎ 
حكم خلف الوعد عا لقعا لما لقم المع موسو الم م تم ا زع‎ 
YESS حرمة الكذب عند الهزل‎ 
Eee EL RRS SS المبالغة‎ 
VEE 0 GS ASCE AREAS التورية‎ 
Nabeee 1 1 1 الكذب لدفع الضرورة‎ 
Ves Re EASA الكذب لإرادة الإصلاح‎ 
101 hesene aan Rae الكهانة‎ 
ESSENSE الإخبار عن الأمور المستقبلة‎ 
ا‎ ae SER حرمة اللّهو‎ 
NAS ب اس سو ل‎ SED ES اللّعب واللّغو‎ 
00 Re مدح من لايستحق المدح‎ 
AEs A EASA 1 حرمة معونة الظالمين ؤزؤز5ز‎ 
TAR 0 0 إعانة الظالم في غير جهة ظلمه‎ 
خط م‎ SS حرمة النجش‎ 
النميمة 1[ 1[ 1[ ا‎ 
النميمة محرّمة بالأدلّة الأربعة ودام جو ابا الال وول وو الل‎ 
ابخان امول احم وو لف م لواو ا‎ RE النياحة لوا اط‎ 
حكم قبول ولاية الجائر 00 اا‎ 
REA ASS أخذ الولاية للقيام بمصالح العباد‎ 
NER أقسام الولاية من قبل الجائر ز‎ 





فهرس الموضوعات 0۱+ 

في حكم قبول الولاية عن كُره ESSER AS‏ 
حكم الإضرار بالنّاس مع الإكراه عليه ARES‏ امنا محا م 
حكم قبول الولاية لدفع الضّرر عن الغير FARA A‏ 
اعتبار العجز عن التفصّي في الإكراه 1 0 
جواز الولاية مع الضرر المالي رخصة ا 
حكم قتل المؤمن بالإكراه أو بالتقيّة ا 
حكم المستحق للقتل ROS ERE‏ 0 
حكم قتل المخالف ا اخ 
حرمة هجاء المؤمن EES aA‏ 
حرمة الهجر TPT‏ ف سار د السك جم م ا 71721617 
فهرس الموضوعات FEVERS‏ 
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الجزء الثاني والعشرون 








روحانى. سيّد محمد صادق. ۱۳۰۲ - 

تبصرةالمتعلمين. شرح. 

فقهالصادق/تأليف سماحة آية الله العظمى السيّد محمدصادق الحسينىالرو حانى؛. قم : آيين دانش. قلغي 
”4 ريال / شابك دورە:1-۹-0-1۳۸£ 4۷۸-10؛ شابك ج17: ٩۹۷۸-1۰ 784-46-١‏ 
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يادداشت: كتاب حاضر شرح و تعليقى بر كتاب تبصرةالمتعلمين اثر علامه حلّى است. 
يادداشت: كتابنامه. 

يادداشت: نمايه. 
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فقه الضادق 
الجزء الثانى والعشرون /كتاب المكاسب 
سماحة آية الثه العظمى السيّد محمد صادق الحسيني الرّوحاني دام ظلّه 
إعداد و إخراج: متم سا وساي ل أرما ا الالو ا امون بت تمع من الفضلاء 
الناشر: م اا بود كدر بين داش دق المقدينة 
الطبعة: م سا له عل نالو عوك عنام 2ه نا الخامطة /الأؤلى لهذ الذار 
OO‏ الوا لاوا لمك ا 1 06[ دورة 
تاريخ الطبع: eR as‏ اا 0 
ردمك (الدورة): ss‏ قط 118-53 
ردمك (ج۲۲): ATAE-EANY ss‏ كدلاو 


عنوان الناشر: إيران -قم شارع خاکفرج - فرع رقم ه/ا(هاتف:151-17 511111 050) 
توزيع: منشورات كلبه شروق (هاتف: 5 5 717/8741 03760) 











الحمدُ له على ما أولانا من التفقّه في الدّينَء واههداية إلى الحىّ. والصراط 
المستقيم. والصّلاة والسّلام على أشرف النفوس القدسيّة. وأزكى الذّوات المطهرة 
الملكيّة. محمد المصطن وعترته المرضيّة. هُداة الخلق وأعلام الحق. 

وبعدٌُ: فهذا هو الجزء الثاني والعشرون من كتابنا (فقه الصادق). وقد وفقنا إلى 
طبعه. وأرجو من الله تعالى التوفيق لنشر بقيّة الجلّدات. إنّه ولي التوفيق. 


أخذ الأجرة على الواجبات 5 


السادس: ما يجب فعله يحرم التكسّب به كأجرة تَغسيل الموتى 


وتكفينهم ودفنهم. 


أخذ الأجرة على الواجبات 

(السادس: ما يجبُ) على الإنسان (فعله) عيناًكان كالصلاة والصوم. أو كفائياً. 
تعبّداً أو توصّلاً (يَحرُم التكسب به) على المشهور, وعليه الفتوئ. كما عن 
«المسالك»'", والحكي عن «مجمع البرهان» أَنّ عليه الإجماع'". 

أقول: لكن في المسألة أقوال: 

القول الأول: المنع مطلقاً نسبه الشهيد # إلى المشهور”". 

القول الثاني: ما تسب إلى السيّد المرتضى 4“ من الجواز في الواجب الكفائي 
(كأجرة تَغسيل الموتى وتكفينهم ودفنهم) برغم أنته عمل تعتّدي. 

القول الثالث:ما نقله صاحب «المصابيح»!* عن فخر الحقّقين من التفصيل بين 
التعتدي فلا جوز والتوصّلي فيجوز. 

القول الرابع: ما عن فخر الحقّقي ني في «الإإيضاح»''' من الجواز في الكفائي 
التوصّلي, وعدم الجواز في غيره. 


(1و”) المسالك: ج .٠١١/۳‏ 

(۲) حكاه في الجواهر: ج۲۲ .۱١١/‏ 

.1١-85 / مجممع الفائدة والبرهان: ج۸‎ ١77 / نسبه الشهيد في الدروس: ج۳‎ )٤( 
.٠١۲ / المصابيح: ص 4 (مخطوط). وحكاه الشيخ في المكاسب: ج۲‎ )0( 

(5) إيضاح الفوائد: ج ؟ / 5114. 


۸ فقه الصادق / ج۲۲ 


القول الخامس: ما عن «الرياض»''' من الجواز في الواجبات الكفائيّة التي 
تكون واجبة كفاية لانتظام المعاش» وعدم الجواز في غيرها. ا 

القول السادس: ما عن «مفتاح الكرامة»!'' من التفصيل بين ما كان الغرض 
الأهمّ منه الذّنيا فيجوز, وبين ماكان الغرض الأهيّ منه الآخرة فلا يجوز. 

القول السابع: ما عن «المصابيح» ”من الجواز في الواجب التوصّلي الكفائي 
والعيني الذي كان وجوبه للضرورة. وعدم الجواز في غيرهما. 

القول الثامن: ما يظهر من الشيخ # “من التفصيل بين العيني التعييني والكفاي 
التعتدي فلا يجوز, والكفائي التوصّلي والتخيّيري التوصّلىي فيجوز. والتخييري 
التعتدي فالتردّد. 

القول التاسع: ما اختاره جمعٌ من العققين ” وهو الجواز مطلقاً. 

أقول: وليعلم أنته لا سبيل في هذه المسألة إل دعوى الإجماع. والاستدلال به 
-إذ مضافاً إلى معلوميّة مدرك المُجمعين أنته لا محال لدعوى الإجماع في المقام مع 
هذا الاختلاف الكبير بين الفقهاء . 


بيان موضوع هذه المسألة: 

أقول: وقبل الدخول في البحث. وبيان الختار. لا بدَّ من بيان حل الكلام إذ لا 
(۱) ریاض المسائل: ج87/8. 
(۲ و ۳) حكاه في بلغة الفقيه: ج؟ / ١١و17١.‏ 


. ۱۳١-۱۳٣/۲ المكاسب: ج‎ )٤( 
.470 / ١ مستمسك العروة الو ثقی: ج ۱۲ /۲۲۳. مصباح الفقاهة: ج‎ )0( 


أخذ الأجرة على الواجبات ۹ 


عنها في تلك المسألةء وجعل الجهات الأخر مفروغةً عنها كي لا تختلط تلك الجهة 
بغيرهاء وعليه فإن موضوع البحث في المقام يدور في ثلاث جهات: 

الأولئ: منافاة عباديّة العمل لأخذ الأجرة. 

الثانية: منافاة الوجوب با هو له. 

اثلث سافاة الو جوب التشدي النياي لأخذ الأجرة نظرً إل عدم وقوعة 
قريباً عن المنوب عنه. بعد الفراغ عن سائر الجهات المعتبرة في صحّة عقد الإجارة, 
كأن لا يكون العمل الذي وقعت الإجارة عليه با اعتبر الشارع فيه الجانيّة. حيث 
تكون الإجارة حينئذٍ باطلة لذلك. وإِنْ كان ذلك العمل مستحبّاًكالاذان. أو مباحاً 
أو مكروهاً. 

واكان اتجاه بحث الشيخ ‏ في «المكاسب» إلى خصوص الجهة الثانية ذكر 
مبنيّاً على ذلك أمرين: 

الأمر الأول" إن موضوع هذه المسألة ما إذا كان الواجبٌ على العامل منفعة 
تعود إلى من يبذل بإزائه المال. كما لو كان كفائياً وأراد سقوطه عن ذمّته. فثل فعل 
الفخصن عثلاة الظهر عن تفسيه لاود أخد الأجزة عليه لا لو جرا بل لد 
وصول عوض المال إلى باذله. 

أقول: لا بأس بالإشارة الإجماليّة إلى هذه الكبرى الكليّة مقدّمة للبحث. 
حيث استدلٌ لاعتبار هذا الشرط بوجهين: 

الوجه الأوّل: إن الإجارة بدونه سفهيّة وأكلٌ للمال بالباطل. 


(١)المكاسب:‏ ج175 /1517. 


۱۰ فقه الصادق / ج۲۲ 


الوجه الثاني إن المبادلة في الإجارة إا تكون بين منفعة معيّنة والعوض 
المعلوم: فلابدٌ من عود المنفعة إل باذل العوض. وإلا انتفت المبادلة والإجارة. إذ 
قوامها بدخول كل من العوضين في المكان الذي خرج منه الآخر. 

أقول: وفيهم| نظر: 

ما الأول فلأنته لا دليل على بطلان كلّ معاملةٍ سفهيّة كا سيأتي تنقيح القول 
في ذلك في الجزء السادس عشر من هذا الشرح. مع أنّ المؤجّر ربا ينتفع بمنفعةٍ 
عائدة إلى غيره. كا إذا انتفع من تعلّم أحكام الصلاة مثلاً من فعل المستأجر صلاة 
الظهر عن نفسه. 

بل يمكن أن يقال إِنّ التسبيب إلى تحقّق الخير. والإعانة على الب والتقوئ. تما 
يترتّب عليه الثواب داق الفائدة الأخرويّة -فالاستئجار المزبور لترتّب هذه 
الفائدة عليه لا يكون سفهّاً 

اللهم إلا أن يقال:إنّ هذه فائدة فعل المؤْجّر نفسه, وأمّا الذي يعتبر في خروج 
الاجارة عن السفهيّة, وكونها أكلاً للمال بالباطل. كون العمل المستأجر عليه تا له 
فائدة عائدة إلى المؤْجّرء إذ هو المقايّل بالمال. مضافاً إلى أنّ كون الله مطاعاً لو كان 
هو المقصود من الاجارة, لما كانت الاجارة سفهيّة كا لايخق. 

وأمّا الثاني: فلن حقيقة الإجارة لا تقتضي أزيد من قابليّة العمل لصيرورته 
تملوكاً للمستأجر. وأمّا كون المنفعة راجعة إليه, فهو ما لم يدل عليه دليل. 

الأمر الثاني" ٠إ‏ الاستدلال عن عدم جواز أخذ الأجرة على الواجب, 


.۱۲۷/ المكاسب: ج۲‎ )١( 
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بمنافاة ذلك للاخلاص في العمل, غير تام لأنّ العجز عن العمل لأجل عدم قشي 
القربة موجودٌ في العبادات غير الواجبة. والقدرة عليه لأجل عدم اعتبار القربة في 
التوصّلي من الواجب ثابتة. فهذا الوجه غير مربوط يورد النقض والاإبرام ولا 
ملازم له كي يصح الاستدلال المزبور. 

وعليه. فلا يرد عليه ما أورده السيّد الفقيه ٠‏ بقوله: (الاتتقاض الطردي لا 
يضر بالاستدلالء إذ لا مانع من كون الدليل أعمّ من المدّعى في الجملة. وأمّا 
الانتقاض العكسي فهو مضيرٌ إن كان الغرض إثبات تام المدّعي كما هو الظاهر 
في المقام). 

أقول: لكن لايخ أنّ هذا الو جه لم يظهر ممّا ذكره في قوله: (واعلم... إلى آخره). 
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وكيف كان, فقد عرفت أنّ البحث هنا يقع في مقامات: 

المقام الول في أن التعبّديّة هل تنافي أخذ الأجرة أم لا؟ 

وحيث أن المانع المتنازع فيه هي التعبّديّة . فلا فرق في هذا المقام بين 
الواجب والمستحبٌ. 

أقول وقد ادل ندم جرا خد اد عل ا ات وجوه 

الوجه الأول" إن يعتبر في صحَة العبادات, أن يؤت بها بقصد القربة. وأخذ 
الأجزة غلا يناي القربة والاتغتلاض: إذ قيضد 3لك وج اتلاب داعني 


.£/ ١ حاشية المكاسب لليزدي: ج‎ )١( 
.۱۲۷/ (۲)المکاسب: ج۲‎ 
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الإخلاص في العبادة المستأجر عليها إل داعي أخذ الأّجرة. فيكون عقد الإجارة 
رافعاً للتمكن من العمل المستأجر عليه ويوجبٌ ذلك بطلان الإجارة لا حالة, إذ 
القكّن منه شرط في صحّة الإجارة. وما يلزم من صحّته فساده باطل. 

أقول: بعد إصلاح ذلك بأنّ المراد من شريك العلّة وما أُدّعي كونه في عرض 
قصد القُربة. ليس هو قصد تلك الأجرة. لأنته ها يكون بنفس الإيجار لا بالعمل 
امارج و الأعرة عاضا سيكو العو م ل اشن أو 
بعد العمل الخالمي عن قصد القربة » أو إخباره كذباً بالعمل » بل المراد استحقاق 
مطالبة الأجرة. 

يرد عليه:_مضافاً إلى منع اقتضاء عقد الإجارة انقلاب الدّاعي دايا إذ يكن 
أن يلاحظ العامل في إتيان العمل استحقاق ذلك, ويأتي به خالصاً لوجه الله تعالى. 
وإ علم بترتّب ذلك عليه. فيكون ذلك عنده من المقارنات أن العامل لا علم 
أنته لا يستحقٌ مطالبة الأجرة شرعاًإل بإتيان العمل المستأجر عليه. المتوقّف على 
قصد القربة. لا حالة يقصد ذلك. ويكون استحقاق المطالبة من قبيل الدّاعي إلى 
الدّاعي لا شريك الدّاعي. 

فنْ قلت:إِنّه إذا فرضا عدم کون الامتثال بذاته داعياً. بل من حيث كونه 
مقتضياً لاستحقاق الأجرة. فلا حالة يكون الامتثال علّة ناقصة ومتمها حيئيّة 
استحقاق الأجرة. فلا تكون العلّة التامّة هي قصد القُربة. 

قلت: إن استحقاق الأجرة با أنته غاية للفعل المغتى بالامتثال. لكون ذلك هو 
مورد الاجارة, لا للفعل وحده. ولا لغايته كذلك. فهو إا يكون علّة لعلّة الفعل, لا 
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علّة له ولا شربكاً لعلّته. ويكون الفعل منبعتاً عن قصد الامتثال. وقصد الامتثال 
منبعثاً عن استحقاق الأجرة, والانبعاث الثاني لا يخا بالانبعاث الأُوّل. ولا 

فإِنْ قلت:إِنّ تحقّق عنوان المستأجر عليه -أعني العبادة ‏ يتوقف على أمرين: 

أحدهما: ذات العبادة. وهو فعل الصلاة مثلاً. 

الثاني: عنوان الامتثال. 

فالقاصد للعبادة يقصد تحقّق العنوان المستأجر عليه بكلّ من جزئيه. فيكون 
الداعي بالإضافة إلى نفس الفعل أمرين: 

الأول: تحقّق هذا الجزء من المستأجر عليه. 

الثاني: قصد الامتثال. 

فيكون من قبيل التشريك في الدّاعي لا من قبيل الدّاعي للدّاعيء ونا يكون 
من هذا القبيل ما إذاكان المستأجر عليه نفس الامتثال. ومن البديهي أنّ المستأجر 
عليه هو العمل العبادي لا التعبّد بالعمل. وإلى هذا الوجه استند الحقّق التق ب" 
لإثبات أنّ قصد استحقاق الأجرة في عرض قصد الامتثال لا في طوله. ۰ 

قلت:إنّ مورد الإجارة نا هو المقيّد ا هو مقيّد. أي العبادة المقيّدة بهذا القيد. 
لا ذات المقيّد والقيد با هما ملحوظان بنحو المعنى الإسمي» فيكون قصد تحقّق 
العنوان المستأجر عليه كقصد استحقاق الأأجرة في طول قصد الامتثال لا في 
عرضه. مع أنّ قصد تحقّق العنوان المستأجر عليه غير معتبرٍ في سقوط الأمر 


)١(‏ تعليقة الشيخ محمّد تقي الشيرازي على المكاسب المحرّمة. بحث: (ممّا يحرم التكسّب به). و (ما يجب على 
الإنسان فعله) ص1417١.‏ 
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بالإجارة كما ستعرف. 

الوجه الشاني: ما استند إليه جماعة منهم الحقّق النائيني #ة "من أنته يعتبر في 
تحقّق العبادة الاخلاص طولاً كا يعتبر عرضاً ولا لما وقعت العبادة مخضة على 
وجه الإخلاص. لأنّ النتيجة تابعة لأخسّ المقدّمات, فإذا لم تنته سلسلة العلل 
والدّواعي بجميع حلقاتها إلى الله تعالئ. فهي غير خالصة لوجه الله تعالى. فيعود 
الحذور المتقدّم, وهو أن عقد الإجارة يوجبٌ رفع القككّن من العمل المستأجر عليه. 

أقول: وا عنه: 

تارة: بالنقض بعبادة أكثر التّاس. حيث أنتها تكون لأجل النوف من عذابه 
أو الطمع في ثوابه, ولاكلام لأحدٍ في صحّة هذه العبادات» وقد دلت عليها 
النصوص,» مثل حسن هارون. عن الإمام الصادق6©ة: «العباد ثلاثة: قوم عبدوا 
الله عر وجلّ خوفاً فتلك عبادة العبيد. وقومٌ عبدوا اله تبارك وتعالى طلباً للثواب 
فتلك عبادة الأجراء. وقومٌ عبدوا الله عر وجل حُبَا له فتلك عبادة الأحرارء وهي 
أفضل العبادة»'". 

وما عن جماعة'" من بطلان العبادة إذا قصد بفعلها الثواب أو الخلاص من 
العقاب, بل عن بعضهم دعوى الإجماع عليه" يكون المراد به ما كان هذا القصد 
هو الدّاعي إلى العمل. لا من قبيل الدّاعي إلى الدّاعي. 
)١(‏ منية الطالب: ج١/60.‏ 
(؟) وسائل الشيعة: ج ١‏ / 11 باب ٩‏ من أبواب مقدّمة العبادات ح ١‏ رقم ١14‏ الكافي: ج۲ / ٤۸ح‏ 6. 


(؟) حكاه في الحدائق: ج ۲ /۱۷۸. 
)٤(‏ القواعد والفوائد: ج ١‏ / ۷۷ نقلاً عن المسائل المهنائيّة للعلامة. 
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نعم. الدرجة العالية من العبادة. هي ما كانت الغاية القصوى منها لأجل حُبّه 
تعالى دون ما سواه» ويكون ال مخلوص طولاً أيضاً وهي مختصّة با معصومين 220, 
وإليه أشار أمير المؤمنين لب بقوله: 

«ما عبدتك خوفاً من نارك » ولا طمعاً في جتتك » لكن وجدئّك أهلاً 
للعبادة فعبدتك»!". 

وأخرئ: بالنقض بالصلاة لبعة الرزق. ولأداء الدّين. ولقضاء الحاجة. 

وأورد عليه الشيخية''_وتبعه الحقّق النائيني :"وهو إيراد على الأول 
أيضاً بأنته فرق بين الغرض الدنيوي المطلوب من اللخالق الذي يتقرب إليه 
بالتمل وبين القركن المناضل من غيره وسر التتشقاق الأجرة. قان طب اة 
من الله تعالمئ ولو كانت دنيويّة حبوبٌ عند الله. فلا يقدح في العبادة. بل ريما 
يؤكّدها. 

فان کون يب وصول اق هو الحا وال لا بوجت ابات 
الفعل بعنوان حسن مضافي إلى المولىء لأنّ كلّ نفع وضرر منه تعالى» ولذا قطع 
الأصحاب ببطلان العبادة إذا أتى بها بداعي الثواب. أو دفع العقاب. كما صرّح به 
الشهيد ٠“‏ ومعه لا يعقل تأكّد الاخلاص والعباديّة بذلك. 

أقول: ويمكن الجواب عن هذا الوجه _مضافاً إلى ما مر _بجواب حَلّي أفاده 
(١)مرآة‏ العقول: ج ٠١١/١‏ باب النيّة. البحار: ج 5١‏ / 6١ح‏ 4. 
(۲) المكاسب: ج۲ /۱۲۹. 


(۳) منية الطالب: ج .6١/ ١‏ 
)٤(‏ القواعد والفوائد: ج ١‏ / ۷۷. 
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بعض الحقّقين''' وهو أنّ الفعل المنبعث عن دعوة الأمر يعدّ عدلاً في العبوديّة, 
وإحساناً إلى المولى. وهو من العناوين الممدوح فاعلها بالات ولا يعقل تخلّف هذا 
العنوان الْحَسَن بالذَّات عن الفعل المأتي به بداعي الأمر. كا لا يُعقل تخلّف كونه 
بمدوحاً على فاعله عن هذا العنوان الحسن بالذّات. ومن الواضح أنّ ترتّب فائدة 
دنيويّة على هذا الفعل الممدوح فاعله لا يخرجه عن كونه ممدوحاً فاعله على فعله. 
فلا يعقل مانعيّته عن وقوعه ممدوحاً فاعله على فعله مع فرض تر تبه عليه. فإِن ما 
يتفرع على الشيء لا يعقل أن يكون مانعاً عنه, مع أنته قد عرفت أن تَلّك الأجرة 
نا يكون من خلال الإجارة. وتسلّمها لا يتوقّف على إتيان العبادة مع قصد القُربة. 
فالدّاعي إلى الإتيان بالعمل المستأجر عليه صحيحاً وعن قصد القُربة الذي لا يطلع 
عليه إلا علام الغيوب ليس إلا الاستحقاق شرعاً. 

وتعيازة أخرى أبن الوق بالإنياق ما اشتعات ذه بدن السبادة وقتيامة 
بأدائه خوفاً من الله تعالى أيضاً غرضٌ مطلوب من الخالق. فتديّر فإنّه دقيق. 

الوجه الثالث: إن دليل صحَة الإجارة إا هو عموم قوله تعالى: افوا 
ِالْعقُودٍه'' وهولا يعقل أن يشمل المقام, إذ اللازم من شموله أخذ داعي الأمر 
الذي هو قيدٌ في متعلّق الإجارة, قيداً في متعاّق الأمر بالوفاء. وهو باطلٌ لما حُقّق في 
تحلّه من عدم معقوليّة أخذ قصد الأمر في متعلّق الأمر. فإذا ذهب الأمر بالوفاء لم 
ببق ما يكون دليلاً على صحّة الإجارة. والأصل في المعاملات هو الفساد. 

وفيه ألا إن قد حُقّق في حلّه إمكان أخذ قصد الأمر في متعلّق الأمر الأوّل. 


(١)الإجارة‏ للاصفهاني: ص ۲۲۱. 
(۲) سورة المائدة: الآية .١‏ 
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وعلِى فرض عدم إمكانه يكن أخذه في متعلّق الأمر الثاني. 

وثانياً إنّ دليل صحّة الإجارة لا ينحصير بالأمر بالوفاء بالعقود. بل في قوله 
تعالى: مِتَجَارَة عَنْ براض" غنى وكفاية. 

اوج الزايع[ة e a‏ 
وهو لا يكن فرض شمو له للمقام؛ إذ الوفاء عبارة عن إتيان العمل المستأجّر عليه 
أداءاً لحقّ المستأجر. وهذا لا يجتمع مع الإتيان به أداءاً لحقّ الله سبحانه. وامتثالاً 
لأمره. وعليه : 

إِنْ قَصّد الوفاء فقد ذهب الخلوص . وفسدت العبادة . وهو مع ذلك لا 
يكون وفاءاً. 

وإِنْ قَصّد الإخلاص. فلم يقصد الوفاء بعقد الإجارة, فلاب وأن ترفع اليد 
عن الأمر بالوفاء لعدم القكّن من امتثاله على كلّ تقدير, فإذا ذهب الأمر بالوفاء لم 
يبق ما يكون دليلاً على صحّة الإجارة. 

وفيه أَوَلاَما تقدّم من عدم انحصار دليل صحّة الإجارة بعموم آية الوفاء 
باو 

وثانياء إن الوفاء بالعقد الذي أمر به ليس عبارة عن إتيان العمل المستأجر 
عليه بقصد أنته >خصوصٌ بالمستأجر وتملوكٌ له بل هو عبارة عن إتيان ما يكون 
وفاءاً با حمل الشائع, أي مصداق هذا العنوان غير المتوقّف تحقّقه على قصد كونه 
للمستأجر. فلا يعتبر في امتثال الأمر بالوفاء بالعقد قصد هذا العنوان كى يكون 
ذلك منافياً لقصد الخلوص. 


.۲۹ سورة النساء: الآية‎ )١( 


(؟ و ”) سورة المائدة: آية .١‏ 
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الوجه الخامس:إنّ الأمر العبادي المتعلّق بالعبادة تعبّدي, والأمر الاجاري 
المتعلّق بالعمل المستأجر عليه توصّلى. فيلزم من صحة الإجارة المتعلّقة بها اجةاع 
أمرين متخالفين في شيء واحد. وهو حال. 

وفيه: الفرق بين التوصّلي والتعبّدي إا هو من ناحية المتعلّق, بناءً على ما 
حمّقناه في محلّه من أنّ قصد الأمر مأخودٌ في متعلّق الأمر. إذ ربا يعتبر فيه قصد 
القُّربة لعدم حصول الغرض إلا به فيصبح الواجب تعيّديّا وربا لا يعتبر فيه ذلك 
فيصبح الواجب توصي والأمر في الموردين واحدٌ ولا تعدّد فيه. 

وعليه, فالأمر الإجاري المتعلّق بالعبادة, نما يكون مثل الأمر المتعلّق بها 
نفسهاء بلا تفاوت بينهماء والمتعلّق لكلّ منهم نما هو ذات العمل مع قصد القُربة. 
فيندكٌ أحدهما في الآخر ويكون أمراً مؤْكّداكا في غير المقام. 

فتحصّل: أنّ شيئاً مما استدلٌ به على منافاة صفة العباديّة للإجارة لا يت 
ومتتضى القاعدة جرا أخذ الأجزة غل العبادات: وكذلك الخد يعنؤان الجمالة 
إذا نمت سائر الشروط المعتبرة لعمومات صحّة المعاملات. وتؤيّدها التصوص 
المتضمّنة للترغيب على العبادات. بذكر فوائدها من سعة الرزق. وأداء الذّين 
وغيرهماء والمثوبة عللئ فعلها والترهيب على تركها بذكر ما يستتبعها من الملّكة 
والعقوبة, إذ هذه النصوص تدلّ على أنته لا تنافي بين العبادة والإتيان بها ججلب 
المنافع ودفع المضرات. فتديّر. 

أقول: وللقوم مسالك طرق أخر في تصحيح العبادة التي تعلّقت الإجارة بهاء 
وعدم منافاة صفة العباديّة للإجارة: 


عدم منافاة التعبّديّة لأخذ الأجرة 3 


الطريق الأوّل'"” إن الوفاء بالعقد أمرٌ حبوب عقلاً وشرعاً. وهو من صفات 
المؤمنين . فغاية العمل العبادي أيضاً حبوبة » فلا تنتهي سلسلة العلل إلى غير 
الله تعالى. 

وفيه: إِنّ هذا في نفسه وإِنْ كان تامّاً إل أنَ حل الكلام هو الأعمال الذي يقوم 
ا افا جر ق ارج رال يوق ا بداعى انان اا ر الاين نيت أن 
الوفاء بالعقد حبوب شرعي. 

الطريق الثاني: ما أفاده المحقّقان كاشف الغطاء'"' وصاحب «الجواهر»”"' من أنّ 
المصحّح لعباديّة العمل هو الأمر المتعرّق بالعبادة. والأمر الإجاري المتعلّق بها لا 
ينافيها بل يؤكد الإخلاص. 

أقول: ولا يبعد أن يكون مرادهما ما ذكرناه آنفاً من بقاء الاخلاص طول إذ 
الدّاعي الأول هو امتثال اللأمر تعلق بالعبادة. والدّاعي إلى هذا التَاعي هو امتثال 
الأمر الإجاري. أي استحقاق الأجرة شرعاً الذي مد اا اعوج عن عون 
الدّاعي إليه الأمر الإلمي. والحخوف منه سبحانه. وبالتالي فسلسلة العلل تكون 
منتهية إليه تعالى بالضرورة. وعليه فهو متين غايته. 

وبالجملة: لا ير د عليه شيء مما أو رده الشيخ “من الإيرادات الثلاثة: 

الإيراد الآوّل: إن مقتضى ذلك الفرق بين الإجارة والجعالة. حيث أنّ ا جعالة 
)١(‏ راجع الإجارة للاصفهاني: ص ۲۲۲. 
() كشف الغطاء (ط.ق) وقد تعرّض لذلك في موردين: ج١‏ / ١70‏ في المبحث الثاني عشر. وفي: ج۲ / ٠۳١‏ في 

بيان ما يقضى ويتدارك من الصيام وأحكام القضاء. 


(۳) جواهر الكلام: ج ۲۲ ا 
)٤(‏ المكاسب: ج۲ 1V/‏ 
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لا توجب العمل على العامل. 

وفيه: إن صاحب «الجواهر»'"'ادّعى أنّ الإجارة من جهة تسبيبها الوجوب. 
يود الإخلاص أيضاً ولم يدع أنته المصحّح للعباديّة حت يرد عليه ما ذكر. فلازم 
ما ذكره عدم تأكّد الخلوص في الجعالة لا عدم تحقّق الإخلاص. 

الإيراد الناني: أنته إن أريد أنّ تضاعف الوجوب يؤكّد اشتراط الإخلاص. 
فلا ريب أنّ الوجوب الحاصل بالإجارة توصّلي. 

ون أريد أنته يد الإخلاص من العامل. فهو تخالفٌ للواقع قطعاً. لان ما لا 
يترتّب عليه أجرٌ دنيوي أخلص تما يترتّب عليه ذلك وجداناً. 

وفيه: ما عرفت من أن الذاعي إلى إتيان العبادة بقصد الأمر ليس إلا 
الاستحقاق شرعاً للأجرة. والوفاء بالأمر الإجاري بالاتيان با اشتغلت ذمّته به 
مالعل لا غلك الأجرة ولا سلمهاً. 

الإيراد الثالث:إِنّ تأكّد الاخلاص إنما يكون بالتعبّد بالأمرين. والتعيّد بالأمر 
الإجاري لا يتحقّق إلا أن يوق ممتعلّقه بقصد حصول الوفاء وإتيان الفعل من حيث 
استحقاق المستأجر له. وهذا المعنى ينافي وجوب إتيان الفعل لأجل استحقاقه 
تعالى إيّاه. 

وفيه: ما تقدّم من أنّ المأمور به بالأمر الإجاري. ليس جرد إتيان العمل 
المستأجر عليه بقصد أنته وفاء. بل المأمور به ذات ما هو وفاء. أي ما يصدق عليه 
الوفاء با لحمل الشائع, فلا يعتبر في امتثاله اللإتيان بالعمل من حيث استحقاق 


.۱۱۷/ ۲۲ جواهر الكلام: ج‎ )١( 
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المستأجر له كي ينافي ذلك الإخلاص. فراجع وتدبّر'". 

الطريق الثالث: ما أفاده السيّد الفقيه في حاشيته'"' وغيره'" أن إلغاء الأمر 
بالصّلاة عن الوساطة . وتصحيح العبادة بنفس امتثال الأمر الإجاري . وهم في 
ذلك تقريبان: 

التقريب الأوّل: أن الأمر الإجاري وإِنْ كان توصَليَةٌ إلا أن التوصّلى يعني ما لا 
يعتبر في سقوطه قصد الأمرء لا أنته لا يمكن التقرّب به. وعليه فلو أتى بالعبادة 
المستأجر عليها بداعي امتثال الأمر الإجاري. صخت ووقعت عبادة. 

وفيه: إن مورد الإجارة لا يخلو: 

إِمّا ذات تلك العبادة من غير قصد القُربة. فلازم صحّة الإجارة سقوط أمرها 
بإتيانها. وإن لم يقصد القُربة, لكون هذا الأمر توصّليّاً وهو خلفٌ. 

وإِنْ كان هو العمل المقيّد بقصد الأمر المتعلّق به نفسه. فالمفروض في هذا 
الوجه عدم كفايته في الخلوص. 

وإِنْ كان هو العمل المقيّد بداعي امتثال الأمر الإجاري. فهو يرجع إلى 
التقريب الثاني. وستعرف ما فيه. 

التقريب الثاني: إنّ الأمر الإجاري ليس توضّليَاً مطلقاً. بل هو تابعٌ للغرض 
المترتّب على متعلقه: 

فن كان مترتباً على العمل مع عدم قصد القُربة, فالأمر حينئذٍ توصّلي. 

وإِنْ كان مةرتباً عليه معه. فهو تعبّتدي: 
)١(‏ صفحة ١۷‏ من هذا المجلّد. 


(۲) حاشية المكاسب لليزدي: ج١‏ /1". 
(۴) الاإجارة للشيخ الاصفهاني: ص ۲۲۳. 
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فإنْ كان مورده مثل الصلاة والصيام» كان مرجع الأمر الإجاري إلى إيجاب 
الصلاة والصوم وهما تعبّديّان. 

وإ كان مورده مثل الكتابة والمخياطة كان مرجعه إلى الأمر بالخياطة 
والكتابة, وهما توصليّتان. 

والدليل على كون الأمر الإجاري في المورد الأوّل تعبّديَا هو الدليل على كون 
الأمر بالصلاة والصيام تعبّدياً إذلا فرق في الصوم الذي سنخه سنخ التعبّدي بين 
أنحاء الأأمر به. 


لأن يكون قصده موجباً للعباديّة. كي يدفع الحذور بذلك» بل الحذور هو أن 
الإتيان بداعي استحقاق الأأجرة ينافي الخلوص. وفي هذا الحذور لا فرق بين قصد 
الأمر المتعلّق بتلك العبادة وبين قصد الأمر الإجاري. 

اجه فاضم نا د كنا من أت صد اتان الأجزه اروق 
طول قصد الأمر, فلا يضر بالعبادة, مع أنته لو سُلَّم كونه في عرضه. أو اعتبرنا 
ال طول أ نا ققد ها الأ جره له افا با ر عا اا 

ولو تغرّلناعن جميع ما ذكرناه. وسلّمنا أن قصده غير قربي ويكون في عرض 
قصد القربة يدخل المقام في الكبرى الكليّة _المذكورة في كتاب الصلاة في مبحث 
النبة من أن الضام غير المحردمة هل تضيرٌ بصحة العبادة أم لا ؟ وقد ذكروا أن 
هناك صوراً!": 


.۸/۷ فقه الصادق: ج‎ )١( 
.00 (؟) راجع كتاب الصلاة للسيّد الخوئي: ج7/‎ 
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الصورة الأولى: أن يكون كلّ من الداعين ضعيفاً بحيث لو كان وحده لما اتر في 
صدور الفعل. 

الصورة الثانية: أن يكون الدّاعي اقبي مستقلاً في الداعوية. وغيره تبعيّاً 

الصورة الثالثة: عكس ذلك. 

الصورة الرابعة: أن يكون كل منهما مستقلاً في الداعويّة. إلا أنه إا يستند 
الفعل إليهما من باب عدم معقوليّة اجتاع علّتين تامّتين على معلول واحد. 

أقول:لاكلام في الصحّة في الصورة الثانية. والفساد في الصورة الأولى والثالثة. 
وقد وقع الخلاف في الصورة الرابعة, واختار جمعٌ من الأساطين الصحّة فما" 
فعلل هذا لا وجه للحكم بالبطلان مطلقاً في المقام, وتام الكلام في هذه الكبرى 
الكليّة موكولٌ إلى محلّه. وقد أشبعنا الكلام فيها في الجزء الرابع من هذا الشرح. 

O 


(١)كتاب‏ الصلاة للسيّد الخوئي: ج٣‏ / 0-0°. 
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عدم منافاة الوجوب مع الأجرة 

المقام الثاني: في بيان أ الوجوب يا هو هل ينافي أخذ الأجرة أم لا ينافيه؟ 

أقول: وتنقيح القول في هذا المقام بالبحث في موارد: 

الأوّل: في الواجب العيني التعييني غير النظامي. 

الثاني: في الواجب الكفائي. 

الثالث: في الواجب التخييري. 

الرابع: في الواجبات النظاميّة. 

أمّا المورد الأوّل: فقتضى العمومات هو صحّة الإجارة. وعدم مانعيّته عنهاء 
وقد ذكر في وجه المنافاة وجوه: 

الوجه الأول ٠‏ أن عمل ا لحر ليس بال بنفسه. وأا يقابل بالمال لما دل على 
أنته حترم, فإذا وجب فقد سقط احترامه. 

وفيه: إن الماليّة من الاعتبارات العقلائيّة, وإنما يعتبرها العقلاء لكلّ ما يرغبون 
إليه. لما فيه من الأغراض والفوائد العقلائيّة. ومن البديهي أنّ عمل الح من تلك 
الأمور ولذلك في ما 

ولو تغرّانا عن ذلك. فلا ريب أنته يصبح مالاً جرد وقوع المعاملة عليه 
نظير الكل في الذمّة. ولذا لا كلام في أنه لو فوت أحدٌ عمل ا حر يكون ضامناً له. 
وهذا المقدار يكفي في صحّة المعاملة, كا سيأتي التعدض له في كتاب البيع'". 


EZ ١ج مصباح الفقاهة:‎ )١( 
صفحة ۲۵۹ من هذا المجلّد.‎ )۲( 
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مع أنته لو فرض عدم ماليّته. فإنّه لا وجه للحكم بأنته يقابل بالمال 
لاحترامه إذ الدليل إِنما دلَّ عل ثبوت الحرمة لمال المسلم, فان كان للعمل حرمة 
فهي لكونه مالاً. ومع فرض عدمه فلا حرمة له. 

الوجه الثاني: ما استند إليه الشيخ # "من أنّ عمل الحرٌ ون كان مالا في نفسه. 
لكنّه إذا وجب سقط احترامهء لأنّ الوجوب الثابت عليه رافمٌ لاختياره وتسلّطه 
على القرك. فهو مقهورٌ على إيجاده. ويستوفى العمل منه من دون دخل لرضاه وإذنه 
المقوّمين لإحترام المال في ذلك. 

واستشهد لذلك: بأنته لو فرض أَنّ المولى أمر بعض عبيده بعمل, وكان يرجع 
نفعه إلى غيره. فأخدّ العبد العوض من ذلك الغير على ذلك العمل, عن أخذه أكلاً 
للمال جخاناً وبلا عوض. 

أقول: والجواب عنه: 

١-إِنْكان‏ المدَعئ أنّ الوجوب الشرعي يوجب سلب الماليّة عن العمل. 

فيرد عليه: أن الوجوب يوجبُ سلب الاحترام بالخصوص, بمعنى أنه لا 
يجوز التصررف فيه لأحدٍ إلا مع إذنه ورضاه. وله السلطان عليه وليس لأحدٍ 
مزاحمته في ما ينتفع منه. ولا يوجب سلب الاحترام من حيث ماليّته المقتضية أن لا 
يذهب هدراً وبلا تدارك. ونظير المقام ترخيص الشارع المارّة في الأكل من الثفرة, 
وترخيص الأكل من بيوت الأقارب. فإنّ هذا الترخيص يوجب سلب الاحترام 
بالمعنى الأول . ولا يوجب سلب الماليّة كي لا يصح أخذ الهوض عليه في 


1386/7 المكاسب: ج‎ )١( 
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هذين الموردين. 

۲ -وإِنْ كان المدّعى أن العمل الواجب على المكلّف لا يعقل أن يصبح واجباً 
ثانياً بالوجوب الإجاري. 

فیره عليه: أنته يلتزم بالتأكّد. فيكون لازمه الامتثال من جهتين. 

"'-وإِنٌ كان المدَعى أنته يعتبر في صحَة الإجارة أن يكون للمستأجر إجبارٌ 
الأجير على ذلك العمل. فإذا كان الفعل واجباً عليه فهذا الحىّ تابث له قبل 
الإجارة من باب الأمر بالمعروف, فلا تقرتّب عليها قرة فلا تصح. 

فيرد عليه: أنته بالاجارة يثبت هذا الحقّ. فيكون ثابتاً من ناحيتين. وتظهر 
الثفرة في موضعين: 

الموضع الأوّل: ما إذالم يكن إجباره على الفعل من باب الأمر بالمعروف. 
وأمكن إجباره من باب كونه تملوكاً له» ولو بالرجوع إلى الحاكم العرفيّة 

الموضع الثاني: ما إذاكان من وجب عليه جاهلاً بالوجوب. 

وبالجملة: جرد الوجوب الشرعي لا يوجبٌ سلب الماليّة عن الشيء» ومعه لا 
وجه لمنافاته مع صحّة الإجارة. 

الوجه الثالث: ما أفاده المحقّق النائيني ية'' من أنته يعتير في صحّة المعاملة - 
مضافاً إلى كون كلّ من المتعاملين مالكاً لما يبذله أو بحكنه. وإيجادها بسب خاص 
وآلة >خصوصة أن لا يكون حجوراً عن التصرّف فيه. من جهة تعلّق حقّ الغير 
به» أو غير ذلك من أسباب الحجر, لتكون له السلطنة الفعليّة على التصرّف فيه. 


.46/١ج منية الطالب:‎ )١( 
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والإيجاب يوجبُ سقوط ملك التصرّف. وسلب الاختيار. ودفع السلطنة, فلا 
حالة تفسد المعاملة. 

وفيه:إنّ توقّف نفوذ المعاملة على السلطنة الوضعيّة المستتبعةء لكون مورد 
المعاملة يلكا طلقاً ولم يتعلّق به حقّ الغير. والمتعاملين بالغين عاقلين مختارين غير 
حجورين بأحد أسباب الجر بديبيٌ, وأمّا كون الإيجاب موجباً لسلب هذه 
السلطنة. فهو أوّل الكلام. 

نعم, الإيجاب يوجبٌ رفع السلطنة التكليفيّة المنتزعة من جواز الفعل والترك, 
ونفوذ المعاملة غير متوقف عليها. 

فان قلت: إِنْهِ يعتبر في صحّة المعاملة القدرة على التسليم. ومع الوجوب لا 
قدرة له على الفعل والترك. إذ القدرة متقوّمة بالطرفين من الفعل والترك. 

قلت: إنّه لم ترد آية ولا رواية دالّة على اعتبار القدرة على التسليم, وأا تقول 
به لانته : 

إِمّا مقتضئ وجوب الوفاء بالعقد . 

أو لانعقاد الإجماع عليه. 

أو للنبوي المشهور''' من أنه يي نهى عن بيع العّرر. 

ووجوب العمل لا ينافي مع ما تقتضيه هذه الأدلّة: 

ما الأوّل: فلأنته يتأكّد وجوب العمل بوجوب التسليم. 

وأا الثاني: فلن المتيقّن منه إمكان وصول العمل إلى المستأجر, والمفروض في 
المقام تحققه. 


.31ح17١/57ج دعائم الإسلام:‎ )١( 
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وأمًا الثالث: فلأنته لا غرر مع إمكان الوصول كا لا يخى. 

الوجه الرابع: ما تسب إلى الشيخ الكبير كاشف الغطاءةك''' من أن إيجاب 
العمل يوجبُ صيرورته مملوكاًللّه تعالیٰ ومستحقّاً له. وفوا كان راجعاً إلى حقوق 
الغير يوجبُ صيرورة الغير مستحقّاً لذلك العمل من هذا العامل» ومن المعلوم أنته 
لا جور قليك المملوك ثانياً. 

وفيه: أنته لو كان المدّعى أنّ الإيجاب يقتضي كون العمل لوكا له بالملكيّة 
الاعتباريّة. نظير ملكيّة العمل لأحد الخلوقين. 

فيرد عليه: أنّ الإيجاب ليس إلا إبراز شوق المولى بالفعل. وهذا غير الملكية. 

وإ كان المدّعى أنته يوجبٌ خروج العمل عن تحت سلطنة العبد. ودخوله 
في سلطان المولئ. وما هو داخلٌ في سلطان الغير لا يجوز تمليكه. 

فيرد عليه: أنّ جميع أفعال العباد تحت سلطان المولى تشريعاً لا تكويناً. من 
غير فرق بين ما إذا أوجبها وما إذالم يوجبها. فإ السلطنة التشريعيّة عبارة أخرى 
عن أن زمامهذا العمل بيد الشارع» وله جَعلٌ أي حكم وضعه المولى له وهذا المعنى 
تابث هل ادغاب قاغات يوجن كدوك ماظة أخرئ مائلة عر اليك 

نعم» هو يوجب سلب سلطنة المكلّف تشريعاً عن هذا العمل. وهو لا ينافي 
القليك كما تقدّم. 

وبالجملة: ا مراد من الملكيّة لله تعالمئ: 

إن كان هي الملكيّة الاعتباريّة, فالايجاب لا يقتضي تلك. 


(۱) نسبه في المكاسب: ج۲ / 17١‏ 
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وإِنْ كان ثبوت سلطنة تكوينيّة. وسلب سلطنة العبد تكويناًء فهو خلاف 
الواقع وجداناً. 

وإِنْ كان بمعنى السلطنة التشريعيّة. فهي ثابتة قبل الإيجاب. وكونه موجبا 
لسلب سلطنة العبد تشريعاً لا ينافي القليك. 

هذا فما إذا لم يكن الإيجاب للغير. 

وما في ماكان العمل واجباً له. فهذا لا يوجبٌ مالكيّة ذلك الغير له. ولذا يجوز 
استيجار الأجير لخياطة ثوب الغير. حيث يصبح العمل تملوكاً للمستأجر لا لذلك 
الغير. فتدبّر حتى لا يشتبه عليك جعل العمل للغير بإيجابه له. 

أقول: هذا هو احق في الجواب. لا الجوابين التاليين: 

١‏ -ما ذكره الأستاذ الأعظم'''_وفاقاً لغيره من الأساطين -من أنّ ملكيّة 
المستأجر إِنا هي في طول ملكيته تعالى. واجتّاع الملكيتين الطوليتين أمئ ممكن له 
حذور فيه. 

١‏ -ما ذكره بعضٌ آخرا" من أنّ ملكيّته تعالی ليست من سنخ ملك العباد. 
فَإِمّها معنى الإحاطة الوجوديّة بالأملاك وملاكها. 

إذ يرد على الأوّل: أنته لم يظهر لنا الفرق بين الملكيتين العرضيّتِين والطو ليتين. 
بل الظاهر استحالة اجتّاعهما مطلقاً. 

ويرد على الثاني: أن مدعي يدعي أنّ الإيجاب ثبوت ملكيّة اعتباريّة له تعالى 
غير تلك الملكيّة. 00 


(1) مصباح الفقاهة: ج .٤۷١ / ١‏ 
(۲) مستمسك العروة الوثقى: ج .۳٠٠١/٠٤‏ 


.۳ فقه الصادق / ج؟؟ 


الوجه الخامس: ما تسب إلى الشيخ الكبير أيضاً "من أنّ الإجارة لو صحّت 
كان لازمها مالكيّة المستأجر لذلك العمل ومن لوازم الملكيّة التى لا تنفكٌ عنها 
جواز الابراء والإقالة والتأجيل» وحيث أنّ هذه الآثار لا تنبت للو اجب المستأجر 
عليه. فيكشف ذلك عن عدم الملك. وهو يكشف عن بطلان الإجارة. 


وعدم ثبوتها له من حيث وجوبه من قبل اللّه تعالى. لا ينافي صحَة الإجارةء وعليه 
فالابراء في المورد يوجب عدم استحقاق المستأجر للعمل.والتأجيل يوجبٌ عدم 
لزوم التعجيل من حيث استحقاقه. والإقالة توجب انتفاء الوجوب الإجاري. 

الوجه السادس: ما تسب إلى الحقّق النائينى 4" من أنه يعتير في صحّة 
الإجارة كون الأجير مالكاً لعمله. كي كاف ال بالاجازة والوجوت 
يوجبٌ نی ملكيّته له. 

وبعبارة أخرئ: يعتير أن يكون العمل بمكن الحصول للمستأجر. فلو لم يكن 
كذلك كا إذا تعلق تكليف عليه مباشرة, لم صح الإجارة. 

وفيه: إن الوجوب الذي حقيقته إبراز المولى لا يوجبٌ سلب المالكيّة عن 
العمل كما تقدّم. واعتبار كونه مكن الحصول. إا هو يرجع إلى اعتبار القدرة على 
التسليم الذي عرفت أنته لا ينافي مع الوجوب. 

الوجه السابع: ما تسب احتاله إلى الحقّق الخراساني ية'"' من أن بذل العوض 
على ما يتعيّن على الأجير لغو. 
)١(‏ راجع الإجارة للشيخ الاصفهاني: ص ۱۹۷. ومصباح الفقاهة: ج١‏ / 77/. 


(۲) منية الطالب: ج ١‏ /ةغ. 
(۳) حكاه عنه تلميذه المحقق الاصفهاني في كتاب الإجارة: ص 197. 


عدم منافاة الوجوب مع الأجرة ۳١‏ 


وفيه: أن لا لغويّة فيه مع عدم العلم بصدوره منه» أو لأن يكون له إجباره على 
الفعل, مع أن الموجب لفساد الإجارة مع لغويّة بذل العوض ليس إلا كون المعاملة 
سفهيّة. وهو لا يوجبٌ البطلان كما تقدّمت الإشارة إليه. 

الوجه الثامن'": أنّ الإيجاب إغا يكون ناشئاً عن مصلحة موجودة في الفعل 
عائدة إلى من يجب عليه. فأخذ العوض على ما تعود فائدته إليه أكلٌ للمال بالباطل. 

وفيه:إنّ الموجب لكون أخذ العوض أكلاً للمال بالباطل: إا هو عدم كونه ذا 
فائدة عائدة إلى المستأجر» وعدم ترب غرض عقلائي له عليه ولو لأجل کون الله 
تعالى مطاعاً لاكونه ذا فائدة عائدة إلى الأجير. 

الوجه التاسع: ما تسب إلى الحققين الفراقتتين والمحقّق القمّي'"'لل من أنته لا 
يجوز توقيف الواجب على شرط. وصحَة الإجارة تستلزم ذلك. لأنتها توجب 
وف الاخ عق اخ 

وفيه: إِلّه لا يعتبر في صحَة الإجارة كون الشخص غير بانٍ على الفعل» فلا 
مانع من استئجاره على عمل لو لم يستأجره أيض اًكأن يأتي به. فتصح الإجارة 
الواقعة, ولا يلزم منه توقيف الواجب على شرط. 

فتحصل: أن شيئاً مما اسّدلٌ به على عدم جواز أخذ الأأجرة على الواجب 
لا يدل عليه. فالأظهر جوازه» فعلئ هذا لا يبق مورد للبحث في المورد الشلاثة 
الأخر. فإ ا جواز في تلك الموارد أوإى من الجواز في هذا المورد. ولكن لا بأس 
بالبحث فبها بناءً على عدم الجواز هنا. 

جيه 


.۱۹۷ راجع كتاب الإجارة للاصفهاني: ص‎ )١( 
.5١/ 7 نسبه في تكملة العروة الوثقى: ج‎ )۲( 


۳۲ فقه الصادق / ج۲۲ 


أخذ الإجارة على الواجب الكفائى 

أا ازرد الثاني فق العا الشيع ونا جور اع ا نازاجب 
الكفائی التوصّلى. 

واستدل له الأستاذ الأعظم'": بأنَ من يجب عليه الفعل في الواجب الكفائي إًغا 
هو عنوان أحد المكلّفين. ومن الواضح أن إيقاع الإجارة على مباشرة شخص 
ماقرا EE‏ لمن موقيل اكد الجر ةغل اولعف 
لأ ما أخذت عليه الأجرة ليس بواجب, وماهو واجبٌ لم تؤخذ عليه الأجرة. 

ويره عليه أوَلاً:إنَ المكلّف في الواجب الكفائي إا هو جميع آحاد المكلفين. 
غاية الأمر يكون التكليف المتوجّه إلى كل أحدٍ تكليفاً مشروطاً بعدم قيام 
الآخرين به وعلى هذا إذا وقعت الإجارة على مباشرة شخص معيّن مع ترك 

وثانياً أنته لو سُلّم كون المكلّف هو عنوان أحد المكلّفين. ولكن لاكلام في أن 
الفعل الصادر من أحدهم نا يكون مصداقاً للواجب لصدق عنوان أحد المكلّفين 
عليه. وإذاكان العمل من أحد المكلّفين ملكا تعالئ ومسلو بالاحتراموالقدرة, 
فعمل الأأجير يعدّ مصداقاً لما هو تملوكٌ له ومسلوب الاحترام والقدرة, فلا يجوز 
أخذ الأجرة عليه. 


.۱۳۹/۲ المكاسب: ج‎ )١( 
.178/ ١ مصباح الفقاهة: ج‎ )۲( 


أخذ الاجارة على الواجب الكفائي -3 


وبالجملة: فالأظهر أنته تجري عمدة الوجوء المتقدّمة في الواجب الكفائي 
أيضاً لاسا إذا تعيّن على الأأجير, لعدم إقدام أحد على العمل أو لامتناع الكل عن 
العمل اناا لا يخى. 

أقول: ثم إِلّه قد استدلٌ سّدنا الأستاذ على عدم جواز أخذ الأأجرة على 
الواجب الكفائي بكلام الشيخ #ة!'' حيث قال: (إِنّ الفعل متعيّنٌ له. فلا يدخل في 
ملك آخر, وبعدم نفع المستأجر فيا يملكه... إلى آخره). 

توضيح هذا الوجه: إِنّ الواجب الكفائي إا يعود نفعه من المصلحة المقتضية 
لإيجابه والثواب المتر تب عليه إلى الأجير نفسه. مما يقتضي أن يتعيّن به ويختصٌ له. 
لاختصاص فوائده به. وما يكون كذلك لا یکن أن يدخل في ملكِ آخر, إذ دخول 
العمل في ملك الغير إا هو فيا يعود نفعه إليه. وبهذا ظهر أمران: 

الأمر الأوّل: إن قوله: (وبعدم نفع المستأجر... إلى آخره) تفسيرٌ لقوله: (بأنّ 
الفعل متعيّن له) لا دليل آخر. ويشهد لذلك -مضافاً إلى ما تقدّم -اقتصار الشيخ 
على جواب واحد. 

الأمر الثاني: إنّ ما ذكره السيّد الفقيه'' في تعليقته من أَنّ هذا الوجه يرجع 
إلى الوجه السابق. وهو التنافي بين الوجوب والقلّك غير تام . والظاهر أنّ هذا 
الإيراد نشأ من اخلط بين كلمتي (متعيّنٌ له) و (متعيّن عليه) فتديّر حى لا يشتبه 
عليك الأمر. 


(۱) المكاسب: ج 17١7‏ نقلاً عن شرح القواعد. 
(۲) حاشية المكاسب لليزدي: ج ١‏ /۲۷. 


ع فقه الصادق 7ج" 


الجواب عن ذلك:هو ما أشار إليه الشيخ "في صدر المبحث من أَنّ في جمد 
1 2-0 ء قي من أن في جميع 
الواجبات الكفائيّة هناك فائدة تعود إلى المستأجر. وهو سقوط التكليف عن 


المستأجر يمباشرة الأجير. 
وأا ما ذكره في المقام ما حاصله ”: إنّ الثواب المتر تب على الواجب الكفائي 
يرجع إلى المستأجر. 


فيرد عليه :أنّ ثواب الفعل لو قصد الأجير به القربة لا يعود إلى المستأجر . 
وإغا الذي يحصله المستأجر هو ثواب التسبيب إلى فعل الخير الذي هو مترتّبٌ على 


(۱و ۲)المکاسب:ج۱۳۱/۲. 
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أخذ الأجرة على الواجب التخييري 

راا امود التالكه وه أل الاجر عل اد ودی الوا ایی 
بالخصوص. فقد استدلٌ الأستاذ الأعظم'' على جوازه: 

بأنّ الواجب إنما هو عنوان أحد الفردين, ومتعلّق الإجارة إا هو الإتيان بفرد 
اس فاه وا مه غيوما ةل جر عله 

وفيه: إن مورد اللإجارة إِنْ كان تخصيص الواجب بخصوصيّة خارجة عن 
حريم متعلّق الوجوب. قابلة للانفكاك عن الواجب, أو غير قابلة له كم إذا 
استأجره لان يمتثل الأمر بالدفن الواجب عليه بتخصيصه بأرض صلبة؛ أو أن 
يستأجر الخيّاط الذي وَجَّب عليه خياطة ثوب زيد, وكان خيّراً في موضع المنياطة 
-بأن يخيط ذلك الثوب في مغزله. لتعلّق غرض عقلائي به صح ما ذكر. فإنّ 
تخصيص الواجب بهذه المخصوصيّة ليس بواجب. 

وأمَّا إن كان مورد الإجارة هو الحصّة الخاصّة والفرد الخاصء وبعبارة ا 
الواجب المتخصّص بالخصوصيّة, فلا تت دعواه. إذ العمل المستأجر عليه حين 
وقوعه يقع مصداقاً لما هو ملوك لله تعالن. ومسلوبٌ الاحترام والقدرة. وما يجوز 
أن يقهر عليه. وبالتالي فعلئ فرض كون هذه الأُمور مانعة عن صحة الإجارة. م 
فح والقام. 

أقول: وبما ذكر ناه ظهر ما في استدلال الشيخ # للجواز بأنته حرم لا يقهر 





.1A/ ١ مصباح الفقاهة: ج‎ )١( 
.۱۳١/ المكاسب: ج۲‎ )1( 


۳٣‏ فقه الصادق / ج۲۲ 


ای کا ا ر ی ول لله 
الظاهر من عبارة «المكاسب» تم ما ذكره. 

وقد يقال:إنّه يستفاد من أدلّة وجوب بعض الأشياء كونه حقًاً مخلوق 
يستحقّه على المكلّفين. فكل من أقدم عليه فقد أدّئ حقّ ذلك الخلوق. فلا يجوز 
أخذ الأجرة عليه. 

أقول: بناءً على عدم مانعيّة الوجوب عن صحَة الإجارة كما هو الختار -أو 
عدم مانعيّة الوجوب الكفائي عن صحَة الإجارة كما اختاره الشيخ # -فإِنٌ جرد 
كونه حقَّاً لا يكف في عدم جواز الأخذ مالم يثبت كونه حقّاً يجاني ومع ثبوته لا 
فرق بين كونه حقّاً للمخلوق» وما لم يكن كذلك. 

وبالجملة:المدار على الجانيّة لا على حقيّته للمخلوق. 

قاعم وار أعك ال ةق الفرجن الأول فراصم 

وأمّا جوازه فواكان حقَّاً للمخلوق» فل) تقدّم في المورد الأول في جواب الوجه 
الرابع من أن إيجاب العمل للغير غير جعل العمل له. وهو لا يوجبٌ مالكيّة ذلك 
القن فلاينع عن خد الأجرة.قراجع ما دكرناا". 

لا يقال إنّ مرجع هذا الجواب إلى منع ثبوت حقٌّ للمخلوق في العمل وأنّ 
الثابت إا هو حكم ينتفع به ذلك الغير. 

فإنه يقال: إن ذلك تام ولكن نعي أنته في الموارد التي ادّعوا''' ثبوت حقّ 
للمخلوق -كتجهيز الميّتء وتعليم الجاهل -فإِلّه لا يستفاد من الأدلّة أزيد من ما 


)١1(‏ صفحة 14 من هذا المجلّد. 


(۲) راجع المكاسب: ج۲ .۱٤۳/‏ 
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ذكرناه. ولا يمكن استفادة كون العمل تملوكاً ومستحقّاً له. ولذا أحالوا استفادة ذلك 
فيها إلى لطف القريحة. 

نعم» لو ثبت في مورد أنّ الشارع الأقدس جعل الاستحقاق معتبراً فإِلّه لا 
يبعد دعوى ظهوره في كونه بنحو اجانيّة. 

وعليه. فاذكره بعض الحقّقين!' من أنته إذاكان اعتبار الاستحقاق تارة بنحو 
اة وأخزي بس التو فو اليل سل الان لش ل 
يجدي في سقوط الاحترام, مالم يدل على أنّ استحقاق العمل بنحو الجانيّة, وحيث 
ضع ع عن ا ر ا مطالنة ا تلم 
خلاف الظهور. ولكن منه يظهر وجه آخر لعدم مانعيّة تبوت الحىّ عن أخذ 


العوضء وهو حَسَنّ فتدير. 


(١)الإجارة‏ للاصفهاني: ص ۲۱۸. 


31 فقه الصادق / ج۲۲ 


أخذ الأجر ة على الواجبات النظاميّة 

وأمًا المورد الرابع: فالظاهر أنته لا خلاف بينهم في جواز أخذ الأجرة على 
الواجبات النظاميّة. والمراد منها ما وَجَبٍ لحمفظ النظام كال جرف والصّناعات 
المتوقّف عليها الحياة الاجتاعيّة. وحيثٌ أنّ المنسوب إلى أكثر الأصحاب عدم 
وار أحد الاجر قن اا شك و اخ لامر فل مت هذ 
الواجبات نقضاً عليهم. وقد أجابوا عنه بأجوبة. ولكن بناءً على ما عرفت من 
جواز أخد الأجزه عل الواجب طلقا فيه لامو ره هذا الايراد أصلة. 

وكيف كان, فقد أجابوا عنه ا 

الأمر الأول" خروج ذلك بالإجماع والسيرة القطعيين. 

وفيه: إن مستند المنع لم يكن عدم الدليل في مقام الإإثبات على الجواز. أو 
الدليل على عدمه. كي يخرج عنه بذلك. بل كان المانع مانعا ثبوتيًاء باعتبار انته لا 
يعقل صحَة اللإجارة مع كون موردها واجباً فلو قام الدليل على الجواز في مورد 
فإنّه لابن من الالتزام بأحد أمرين على سبيل منع الخلو: 

إمّا كشف ذلك الدليل عن بطلان تلك القاعدة. 

وإمّا رَد ذلك الدليل وعدم العمل به. 

الأمر الثاني: ما عن الحقّق الثاني''' من اختصاص جواز الأخذ بصورة قيام 
مَنْ به الكفاية» فلا يكون حينئذٍ واجباً. 


(١)الإجارة‏ للاصفهاني: ص E‏ 
(۲) جامع المقاصد: ج ۱۸۲/۷. 


أخذ الأجرة على الواجبات النظاميّة ۳۹ 


ر ا ر ار ره العم كلك له ر 
الأّجرة على الواجب الكفائي مطلقاً وقد أنكر ذلك الحقّق". 

إن كان المراد قيام الغير به . 

روعي :قد اد م ق نوا اعد أدل من يكوه بالل ال رة 
على عمله. 

الأمر الثالث: ما أفاده المحقّق النائيني "من أنّ الواجب على الأجير هو بذل 
عمله. أي تعلق التكليف أو الوضع بالمعنى المصدريء لا بنتيجة عمله التي هي 
المعنى لاسم المصدر. فإنّ الطبيب وإِنْ وجب عليه الطبابة عيناً إلا أنته مالك لعمله. 
والأجر ة تقع بإزاء العمل الذي هو مناط ماليّة ا لمال لا بإزاء قوله من حيث الإصدار. 

وبالجملة: متعلّق الوجوب في الواجبات النظاميّة. هو العمل بالمعنى 
الضدري: وعليه قلامام من خد ال جرع عن نج العمل: 

وفيه: إن الفعل من حيث المعنى المصدري عين الفعل من حيث اسم المصدر, 
والفرق بينهها اعتباريٌ كا حُقّق في حلّه. وعليه فالواجب بعينه هو العمل المستأجر 

الأمر الرابع: ما عن «مفتاح الكرامة»”" و«الرياض»“ من أن المنع مختصٌٌ 
بالواجبات النفسيّة التي وجبت لذاتهاء كدفن الميّت» دون الواجبات الغيريّة 





.18١ / ۷ جامع المقاصد: ج‎ )١( 

(۲) منية الطالب: ج١‏ /غ. 

(۳) راجع مفتاح الكرامة (ط.ج): ج ۱۲ /۲١۳(حكم‏ أخذ الأجرة على الواجبات). 
)٤(‏ رياض المسائل: ج۸ / ۸۲ ۸۳. 


! فقه الصادق / ج۲۲ 


وفيه أوَلاً:إنَ المانع المتوهّم إا هو الوجوب من حيث هو وجوب. ولا فرق في 
ذلك بين النفسبي والغيري. 

وثانياً إن قد حُقّق في حلّه أن السبب التوليدي واجبٌ بعين الوجوب المتعلّق 
بالمسبّب لا بوجوب آخرء وفعل الصنائع وال حرف بالنسبة إلى ما يتر تب عليها من 
حفظ النظام من هذا القبيلء إذ لا واسطة بين هذه الأفعال وحفظ النظام إذ بها 

الأمر ی إنّ حفظ النظام ! نما يتوقف على تلك الصناعات a‏ 
وهي وان لم تتوقف على أخذ الأجرة وتجويزه. ولكن ما ار“ م أكثر الاس 
يتصدّون للصناعات الشاقّة طمعاً في الأجرة أو زيادتها, NT‏ 
الأجرة الهم تركوها أو توجّهوا إلى الأعمال السهلة دون الشاقّة. فلا ينحفظ النظام 
لأجل العصيان وعليه فقاعدة الف تقعضي تسو يع أخذ الأجرة ترا للعباد إل 
امتثال التكاليف النظاميّة. 

وبهذا ظهر مقابلة هذا الوجه للوجه السابع المذكور في «المكاسب» ٠"‏ وعليه 
فا أفاده الحقق الابرواني ا" من أنّ مآل هذا الوجه إلى الوجه السابع» غير تام 
وأمًا الشيخ © فقد دفعه بأ نّالمشاهد بالوجدان ن أن اختيار النّاس للصنائع الشاقة 
ا ا و اس 
(۱) راجع المكاسب: ج ۲ /۱۳۹-۱۳۸. 
(۲ و ])المكاسب: ج۲ /۰٤۱و۱۳۹.‏ 


(۳) راجع حاشية كتاب المكاسب للايرواني: ج٠‏ / ۲٠١‏ (الإشكال على أخذ الأجرة على الصناعات التي يتوقّف 
عليها النظام). 


أخذ الأجرة على الواجبات النظاميّة له 


أقول: إن ما اقتضته قاعدة الأَطف في جميع التكاليف مِنْ جعل الشواب على 
الموافقة. والعقاب على الخالفة. كافي في التقريب إلى الامتثال هناء ولا حاجة إلى 
شيء اخر. 

الأمر السادس "إن هذه الصناعات إا تحب لحفظ النظام, وهو إا يتوقّف 
على التكسّب بهاء فإيجابها تبرّعاً تقض للغرض. 

وفيه: إنّ من المشاهد بالوجدان استقامة النظام لو أق بها تبرّعاً . 
فالصغرى ممنوعة. 

الأمر السابع: ما عن كاشف الغطاءتة'' من أن وجوب تلك الصناعات ليس 
مطلقاً بل هو مشروط بالعوض. فلا يُعقل أن يكون أخذ العوض منافياً له. 

وفيه: إنّه إن أريد بذلك كون أخذ العوض شرطاً للوجوب, بمعنى أنه لا 
وجوب ها قبل الإيجار. 

فيرد عليه: أنّ لازمه عدم الوجوب قبل الإيجار. وقبل أن يبذل الباذل 
العوض. ولازم ذلك عدم حفظ النظام. 

وإِنْأريدبه كونهشرط الواجب.كايظهر من قثيله ببذل الطعام والشراب للمضطر. 

فيرد عليه أوَلاهأنته لا ريب في عدم وجوب أخذ العوض. إذ لاكلام في أنته 
يجوز العمل يخَاناً 

وثانياً يصبح العمل حينئذٍ واجباًء غاية الأمر بالوجوب الضمني. ولم يفرّق 
المشهور بين الواجب الضمني والاستقلالي في عدم جواز أخذ الأجرة عليه. 


.455 / ۲ الفوائد العلّية: ج‎ 5١١ راجع الإجارة للاصفهاني: ص‎ )١( 
.۲۷ شرح القواعد ( مخطوط): ص‎ )۲( 


۲ فقه الصادق e/‏ 


الأمر الثامن'"':إنّ وجوب تلك الصناعات ليس لأجل ذاتهاء بل لأجل إقامة 
النظام. وهي لا تتوقّف على العمل تبرّعاً. بل تحصل به وبالعمل بالأجرة, فالواجب 
هو العمل لا بشرط من الجانيّة وأخذ العوض. 

وردان شعن هذا الرجه رادا خد الأجرج عل علي الزات و ما 
وجا 

ونضارة أخرى :إن الما اتوم ل يكن ظهور الأدلة فى المناية ل وق 
التنافي بين صفة الوجوب وأخذ العوض. فلا يعقل على هذا جعل الوجوب على 
شيء مشروطاً بالعوض. ولا مطلقاً بالنسبة إليه. 

أقول: ولا كانت هذه الوجوه غير تامّة عند الشيخ الأعظم ٠‏ فقد قيّد عدم 
جوار أخذ الأجرة على الوالجب النظامئ ا إذاكان وجو به عيتيا يتا كته سيف 
لاحظ أنّ الأصحاب ملتزمون بجواز أخذها حت في هذه الصورة كا إذا تعيّنت 
الطبابة على طبيب -حاول الجواب عنه”' بأنّ أخذ العوض إا يكون لمقدّمة هذا 
الواجب التي هي واجبة بالوجوب الكفائي. إذ الطبابة مثلاً ها تتوقّف على الجمع 
بين الطبيب والمريض. وهو كا يكون بحضور الطبيب عند المريض. كذلك يكون 
بإحضار الأولياء المريض عند الطبيب. 

ويرد عليه: أنّ الطبابة بمعنى تجويز استعمال دواء معيّن واجبة على الطبيب» 
ومقدّمة هذا الواجب التي يعقل أن تصير واجبة بالوجوب المقدّمي إقاهي ما 
(۱) راجع المكاسب: ج۲ / .٠٤١‏ 


(۲) المكاسه: ج .۱٤۲ ۱٤۱/۲‏ 
(۳) المكاسب: ج۲ .۱٤١/‏ 


أخد الأجرة على الواجبات النظاميّة ۳ 


يكون فعل الطبيب نفسه, ولا يُعقل أن يجب الإحضار بالوجوب المقدّمي المقرشّح 
من وجوب الطبابة المتوجّه إلى الطبيب. كا لا يخق. فالحضور أيضاً واجبٌ عينيء 
لا يجوز أخذ العوض عليه» مع أن لازم هذا الوجه هو عدم جواز أخذ العوض في 
صورة الإحضارء وبناء المهور على الجواز في هذه الصورة أيضاً. 

أقول: ثح إن الشيخ ينه" بعد بنائه عل عدم جواز أخذ الأجرة على الواجب 
العيني التعييني. أورد على نفسه بنقوض ثلاثة: 

النقض الأّل: جواز أخذ الوصي الأجرة على عمله. حت مع وجوب العمل 
عليه عيناً. 

وأجاب عنه بوجهين: 

أحدهما: ما أفاده سابقاً من أن هذا حكمٌ شرعي. لا من باب المعارضة. 

ثانيهما: ما أفاده في المقام, من أنته من جهة الإجماع والنصوص المستفيضة 
الدالة على أن للوصي أن يأخذ شيئاً الحمول على أجرة المثل فتوئ ونصّاً بملاحظة 
احترام عمله. 

أقول: وفي كلا الوجهين نظر: 

ما الأول فضافاً إلى مناقضته للوجه الثاني إذ لو لم يكن عوضاً بل كان 
حكداً تعبّديّاً ماكان العمل حترماً في نظر الشارع. كي يحمل ذلك على أجرة المثل - 
أنته يُنافي مع ما ورد في صحيح هشام بن الحكم. قال: 

«سألت أبا عبد الها عمّن تولّى مال اليتيم ماله أن يأكل منه؟ 


(١)المكاسب:‏ ج؟117-141/1. 


4 فقه الصادق / ج۲۲ 





فقال:2ة: ينظر إلى ما كان غيره يقوم به من الأجر هم, فليأكل بقدر ذلك»"". 

فإنّ ظاهره أنَّ ما يأخذه الوصي يعد عوضاً عن عمله. 

وأمّا الشاني: فلأنته إذاكان أخذ العوض على الواجب مناقضاً لوجوبه عقلاً, 
ولا يجتمعان. فلابدٌ من توجيه تلك النصوص والفتاوى. 

فالصحيح أن يقال: نه بناءً على عدم جواز أخذ الأجرة على الواجب كما هو 
المفروض في هذه النقوض تحمل النصوص على أنّ الشارع الأقدس من باب 
ولايته المطلقة اعتبر كون الصغير مستحقّاً لعمل الوصي بعوض. فكأنته عامل 
الطرفان على ذلك. فلا يكون من قبيل أخذ العوض على الواجب. بل إيجاب العمل 
نشأ من استحقاق الصغير له. فهو من قبيل وجوب اداء ما يستحقّه الغير. 

النقض الثاني : أنده يِجِبٌ بذل المال للمضطرّ, مع أته لاكلام في لزوم 
العوض عليه. 

وأجاب عنه'": بأنّ العوض إا هو للمبذول. والواجبٌ هو البذل. فاهو 
الو ات غ ما عل العوض له 

وأورد عليه السيّد الفقيه'"': بأنته ف المقام أيضاً يرجع بعوض المبذول الذي 
هو العمل, والواجبٌ نما هو بذل العمل. فا هو الواجب شبيء. وما يؤخذ عوضه 
شيء آخر. 

أقول: يرد على السيّدة: أنّ بذل العمل ليس إلا إيجاده. وقد حُقّق في حله أنّ 


.8١ وسائل الشيعة: ج ۲۵۱/۱۷ ب ۷۲ من أبواب ما يكتسب به ح ۵ رقم 554617 التهذيب: ج/ 41ح‎ )١( 
.117/ المكاسب: ج؟‎ )۲( 
.۲۸/ ١ج حاشية المكاسب لليزدي:‎ )۳( 


أخذ الأجرة على الواجبات النظاميّة 3 


الإيجاد والوجود متحدان ذاتاً ومتغايران بالاعتبار. فالعمل عينٌ بذله وإيجاده لا 
شي في مقابله. وهذا بخلاف بذل الأعيان فإنّه غير المبذول. 

وغ از ا و ل را معد 
الشيخ ج هو سقوط احترامه ‏ وأنّ استيفائه منه لا يتوقف على طيب نفسه» وهذا 
الملاك بعينه موجودٌ في المبذول أيضاً إذ الواجب وإ كان بذلهء إلا أن لازمه عدم 
دخل طيب نفسه في التصرّف في المبذول. وإتلافه الذي هو الملاك في سلب 
الاحترام عنده, والمفروض أنّ المال الذي لا احترام له. لا يجوز أخذ العوض عليه. 
فلا مناص عن الالتزام بعدم جواز أخذ العوض. إذا وجب البذل عيناً على هذا 
المسلك, لكنّك عرفت فساد المبنى. 

والنقض الثالث ”؛ أنته يجب على الأُمّ المرضعة إرضاع اللَّنء بناءً على توقّف 
حياة الطفل عليه. مع أنته يجوز أخذ العوض عليه. 

أقول: أجاب عنه ججوابين: 

أحدهما: ما ذكره في الجواب عن النقض الأُوّل. 

الثاني: ما أجاب به عن النقض الثاني. وقد عرفت ما في كليهما. 

و 


(۱و ۲)المکاسب: ج ۱۳۵/۲ و٩۲٤۱.‏ 


1 فقه الصادق / ج؟؟ 


أخذ الأجر ة على المستحبٌ 

هذاقاء الكلامق أذ الأجرة عل الواعب: ويه يظهر حال أخدالأجرةغل 
الت وات لا اکال فيه وجه 

أقول: لكن الشيخ الأعظم يذ''' فصّل في أخذ الأجرة عليه: 

١-بين‏ أن تكون فائدة ذلك العمل -التي هي ملاك صحة الإجارة -مةرتبة 
عليه إذا أق به مع قصد الإإخلاص. كالصلاة المعادة التي نفعها جواز الإقتداء به. 
التو عا على ا ع يوان نخد الاجر 

"-وبين مالم تكن الفائدة كذلك. بل كانت مقرئّبة على العمل وإ لم يتحقّق 
الاخلاصكبناء المساجد ونحوه, فاختار الجواز. 

وحيث أنّ مبنى هذا التفصيل منافاة صفة العباديّة للإجارة. وقد أشبعنا 
الكلام في ذلك. وعرفت أن الإتيان بقصد استحقاق الأجرة لا ينافي الإخلاص. فلا 
مور هوا ا 

وبالجملة: فالأظهر هو جواز أخذ الأجرة على المستحبّ مطلقاً كما هو 
المشهور بين الأصحاب'". 


(۱) المكاسب: ج۲ .۱٤٤-۱٤۳/‏ 
(۲) قواعد الأحكام: ج۲ / .٠١‏ إيضاح الفوائد: ج ٤0۸ / ١‏ الحدائق الناضرة: ج ۱۸ .۲٠۳/‏ 


حقيقة النيابة فى العبادات ۷ 


حقيقة النيابة في العبادات 

المقام الثالث: فيا يتعلّق بالنيابة في العبادات. وما أورد عليها من الإشكال 
الذي عد مانعاً عن أخذ الأجرة على العمل العبادي النيابي. وهذه الإيرادات ثلاثة: 

الإيراد الأول" ما تقدّم من الاشكال في أخذ الأجرة على التعيّديّات غير 
النيابية من منافاة أخذ الأجرة للاخلاص المعتبر في العبادة. 

الإيراد الثاني" أن النائب لا أمر له الا بالنيابةء وهو مضافاً إلى كونه توضّلياً 
لو قصد به التقرب كان ذلك تقرّباً له بالنسبة إلى أمر نفسه لا بالأمر المتوجّه إلى 
المنوب عنه المتعلّق بالعبادة. 

الإيراد الثالث'":ما نسب إلى الحقّق ا خراساني ب من أنّ تقب النائب يو جبُ 
حصول القرب لنفسه لا للمنوب عنه. إذ القرب المعنوي كالقّرب الحيسي. فالتقرب 
المعتبر في العمل العبادي النيابي غير قابل للنيابة. 

ما الإيراد الأوّل: فقد أجابوا عنه بأجوبة, كلّها مبتنية على تسل منافاة أخذ 
الاجر لالا خي عر فخ عدم فاته لد فلا مود هذا الاد أا 

أحدها: ما فهمه الأستاذ الأعظم“ وغيره'” من كلام الشيخ يه في المقام, من 
أن للنائب فعلان: 


(١)المكاسب:‏ ج۲ /۱۲۷. 

(۲) راجع الإجارة للاصفهاني: ص ۲۲۲. 

(۳) حكاه الاصفهاني ففي كتاب الإجارة: ص ۲۳۳ في الجهة الثالثة. 
)٤(‏ مصباح الفقاهة: ج ١ N71/ ١‏ 

(0) بلغة الفقيه: ج ۲ / ۳۳. 


۸ فقه الصادق / ج۲۲ 


الأّل: فعلُ جانحي قلبي. وهو جعلُ نفسه بدلاً عن ا منوب عنه في الإتيان 
بتكاليفه. وتغزيل نفسه منزلته, وهذه هي حقيقة النيابة والأمر المتعلّق بها أمر غير 
عباديء والأّجرة إا تعيّن في مقابل هذا الفعل. 

الثاني: ما هو فعلٌ جارحي. وهو ذات العمل كالصلاة والحج» والأمر المتعلّق 
به مد تعبتّدي. ولم تجعل الأجرة بإزائه. ولكلّ من الفعلين غاية مترتّبة عليه. فلا 
تنافي بين كون النيابة بقصد أخذ الأجرة وذات العبادة بداعي الإخلاص. وهذا 
الوجه هو الذي ذكره الشيخ ل في «كتاب القضاء»'". 

وفيه: أنته إذا كانت الأجرة بإزاء النيابة نفسهاء لزم استحقاقها جرد ذلك 
التغزيل القلبي. وإِنْ لم يأتِ بالمنوب فيه. وهو بديهي البطلان. وإِنْ كانت بإزاء نفس 
العمل عاد المعذور. 

ثانيها: ما هو المستفاد من عبارة «المكاسب»'" في المقام» وعبارة «الفرائد»'" 
في مبحث أصالة الصحّة. وحاصله: 

أن العبادة النياييّة كالصلاة إذا تحقّقت في الخارج, كان ها اعتباران» فباعتبار 
هي فعل النائب» ولذا يجب عليه مراعاة الأجزاء والشرائط. فباعتبار هي فعل 
المنوب عنه. ولذا يُراعى فيها القصر والإتهام, وهي بالاعتبار الأوّل لا يجب التقرب 
فيهاكي ينع عن أخذ الأأجرة, وبالاعتبار الثاني عبادة لا يؤخذ عليها الأجرة. فلا 
مانع من وقوعها ربا حضاً عن المنوب عنه. 


.۲٤۷ راجع الرسائل الفقهيّة: ص‎ )١( 
.1177/ المكاسب: ج؟‎ )1( 
.735 / فرائد الأأصول: ج۳‎ )©( 
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وبالجملة: العبادةالنيابيّة فعلٌ لشخصين اعتباراً وهي بأحد الاعتبارين قُربيّة. 
وبالاعتبار الآخر غير فُريية. والأجرة إًفا تكون بإزائها بالاعتبار الثاني. 

وفيه: إنّهِ بها أن الفعل النارجي واحدٌ حقيقة. هو منسو ب إلى النائب بالدّات, 
والى المنوب عنه بالعَرَض. واحرّك والدّاعي نحو هذا الفعل أمران على الفرض: 
امتثال الأمر المتعاّق به. واستحقاق الأجرة. فعلن فرض كون ذلك مانعاً عن 
الخلوص لم يتمحّض الفعل في الإخلاص. 

وسار أخروديا هو موت إل الات ال هخر د و إلى 
ا منوب عنه بالعَرض. فلا يُعقل أن يكون الدّاعي لكل منهما غير الدّاعي إلى الآخر. 

وبالجملة: الموجود الخارجي واحد. والدّاعي إا يدعو إلى ذلك. فإذاكان 
الدّاعي متعدّداً لزم عدم مَحَضه في الإخلاص. 

ثالثها: ما حكاه الشيخ "في «كتاب القضاء» عن غيره. وحاصله: أنّ النيّة 
مشتملة علل قيدين: 

القيد الأوّل: كون الفعل خالصاًلله. 

القيد القا: كوند عن الف بأجرة أو برها 

وما يؤخذ عليه الأجر إِنما هو القيد الثاني أعنى النيابة عن المنوب عنه. بمعنى 
أنته مستأجمٌ على النيابة. وقيد القّرية على حاله لا تعلق للإجارة به إل من حيث 
كونه قيداً للعمل المستأجر عليه. 

وبالجملة: ما يؤخذ عليه الأجر إا هو القيد الثاني دون المقيّد بقصد الفربة أو 
نفس امتثال الأأمر. 


TE راجع الرسائل الفقهيّة: ص‎ )١( 
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وفيه: إن هذا الوجه مع دقته يوجبٌ رفع الإشكال من حيث التشريك في 
الدّاعي خاصّة, وأمًا حذور عدم خض الخلوص طولاً فهو يبق على حاله. إذ 
الصلاة عن قصد القُربة إا يق بها لأجل الأجرة. فلا إخلاص طولاً. والمفروض 
ف هذا المقام لزومه. 

رابعها'' :إن عنوان النيابة يلحق الفعل ا منوب فيه» وبه يصير متعلّقاً للإجارة. 
وهو كون العمل عن فلان, فالعمل من حيث ذاته عبادة. ومن حيث وصفه -أي 
تقوه يك روم الف اناده رده يميه أحوالا حر عليه 

وفيه: إِنّ من حيث كون الفعل واحداً حقيقةٌ وخارجاً. فالداعيانالمفروضان: 

ما أن يكونا حر كين نحوه في عَرض واحد, فيلزم عدم المخلوص عرضاً. 

أو يكون أخذ الأأجرةفي طول الدّاعي القُرنيء فيلزم عدم تمض الخلو ص طولاً. 

لر ماعل قرش ماود أن ایو السيادية یکن تح 
العبادات النيابيّة بوجه. 

وأمًا الإيراد الثاني: فقد أجاب عنه الحفّق اليزدي في كتابه «درر الأأصول»'"" 
ا حاصله إن مباشرة الفاعل : 

تارة: تكون دخيلة في حصول الغرض المترتّبٍ على الفعل, فلا يسقط الأمر 
بفعل الغير. وإِنْلم يكن العمل عبادياً. 

5 لا تكون دخيلة فيه. فلا مانع من صيرورة الأمر المتعلّق به حرّكاً 


Ek راجع الإجارة للاصفهاني: ص‎ )١( 
.00/ ١ج درر الفوائد للحائري اليزدي:‎ )۲( 
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للغير لايجاد ذلك الفعل مراعاة لصديقه. واستخلاصه من ا حذورات المترتّبة على 
ذلك الأمر. من العقاب والبُعد عن ساحة المولى. 

والظاهر أنّ إلى هذا نظر الحقّق النائينيتة!''. حيث قال: إن الأمر الإجاري 
تعلّق بإتيان العبادة بداعي الأمر المتوجّه إلى المنوب عنه. 

أقول: ويرد عليه: 

إّه إذاكان الغرض مترتباً عل فعل كلّ واحدٍ منهما ا هوء لزم كون الأمر 
متوججّهاً إليهماء غاية الأمر با أن الغرض واحد. ويحصل بفعل كلّ منهماء يكون 
الوجوب كفائياً. فیخرج عا هو حل الكلام. 

وإِنْ كان مترتباً على فعل المنوب عنه خاصّة, غاية الأمر أعمٌ من المباشري 
والتسبيي» وما بالات وما بالعرض, فثله لا يصاح إلا لتوجّه الأمر إلى المنوب عنه 
ارك نحو الفعل, أعمٌ من المباشرة والتسبيب» ولكن هذا الأمر لا يُعقل أن يكون 
محر كا للنائب نحو الفعل. إذ لا يُعقل أن يتحرّك بتكليفٍ غير متوجّه إليه. 

نعم إذاكان الغرض يحصل بفعله. وكان الواجب توضّليَةً لزم سقوط 
التكليف بفعله. لكن من جهة حصول الغرض دون الامتثال. 

وبالجملة:الأمرالمتعّق به لا يعقل محركيّته نحو عمل غير هالصادر باختيارهوإرادته. 

أقول: وربا يجابُ عنه كما عن بعض الحقّقين #-بأنَ النيابة من 
الاعتبارات العقلائيّة, وها آثار عند العقلاءء فإذا أمضاها الشارع الأقدس ازم 
ترتّب تلك الآثار عليهاء فإذا كان المنوب فيه من العبادات, كان مقتضى إمضاء 


.٠١ / ٠ج منية الطالب:‎ )١( 
5 الإجارة للاصفهاني: ص‎ 0 
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النيابة توجّه التكليف المت وجه إلى المنوب عنه إلى النائب أيضاً. 

وق أك إن ار بدك توجد للك التكليقت إلتهه فهر ين مقرل اد انر 
المشخص كيف يكن توسعته؟ 

وإِنْ أريد انتسابه إليه بالرض. فيرد عليه أنّ البعث المَرّضي لايجدي في 
الانبعاث الحقيق. 

و ريد ود كيف خر إن اب فيو اع ل 

والصحيح في الجواب عن هذا الإيراد أن يقال: 

نه دلت النصوص المستفيضة على توجّه أمر استحبابي إلى جميع الاس في 
النيابة عن المت والح في بعض الموارد. وهو أَمرٌ عبادي نظير الأمر المتوجّه إلى 
المنوب عنه . وهو متعلّقٌ بالفعل المعنون بعنوان النيابة عن الغير , وعليه فالنائب 
ا يأتي بالعبادة بداعي الأمر المتوجّه إلى نفسه. لا بالأمر العبادي المتوجّه إلى 
المنوب عنه. 

وأا الإيراد الشالث: وحاصله'" أنّ التقررب المعنوي كالتقرّب الحسي لا يقبل 
النيابة, إذ لا يعقل تقرّب النائب وحصول القرب للمنوب عنه. وما م ينتسب إلى 
المنوب عنه عملٌ قربي لم تفرغ ذمّته عن العمل القُربِي المكلّف به. وهذا الإيراد 
القزم بعضٌ بأنّ باب النيابة باب إهداء الثواب. 

أقول: والتزم المحقّق الخراساني :'"' -على ما تسب إليه -بعدم لزوم قصد 
التقرّب على النائب, وأنّ رضا المنوب عنه با تسب إليه كاف في مقربيّة العمل له. 


.۲۳۳ راجع الاإجارة للاصفهاني: ص‎ )١( 
.777 حكاه عنه تلميذه المحقق الأصفهاني في كتاب الإجارة: ص‎ )۲( 
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وفيه: ا أنّ باب النيابة ممتارٌ عن باب إهداء الثواب. وحديث كفاية رضا 
المنوب عنه في مقربية العمل له لايجدي بالنسبة إلى الميّت. فلا بد من جواب آخر. 

والحقّ في هذا المقام أن يقال: إن سقوط التكليف عن المنوب عنه ما هو 
لحصول الغرض من إتيان النائب بذلك العمل نيابة عنه. الذي عرفت أنته مأمورٌ به 
بالأمر الاستحبابي. وقصد النائب التقرّب إا يكون لأجل الأمر المتوجّه إلى 
النائب نفسه.وحصولالقّربالمعنوي -بالمعنى الملازم لفراغ الذمّة عن التكاليف - 
نما يكون لأجل فراغ ذمّة المنوب عنه عنهاء وبالمعنى الآخر لا نتعقّله. وإعطاء 
الثواب آنا هو باختيار الله تعالن. حيث وعد على إعطائه المنوب عنه لو أق النائب 
بالعمل نيابةً عنه. 

قال الشيخ)ة'" (ثم اعلم أنته كا لا يستحقّ الغير بالإجارة ما وجب على 
وجه العبادة. كذلك لا يوق على وجه العبادة لنفسه ما استحقّه الغير منه). 

أقول: الظاهر تماميّة ما أفاده ب بناءً على منافاة أخذ الأجرة للعباديّة, إذكا أر> 
لازم تلك عدم صحّة الإجارة على العبادة كا تقدّم. كذلك لازمها عدم وقوع ما 
يوق به لاستحقاق الغير بالإجارة على وجه العبادة لنفسه. لفرض عدم اجتاع 
الخلوص مع الإتيان بداعي الاستحقاق الغير بالإجارة. وعليه فلا يرد عليه ما 
ورد السيّد الفقيهية'"' من أنّ عمدة المنع في المسألة السابقة ا هي عدم إمكان 
الخلوص في التعبّديّات. ولزوم كون الأكل بالباطل واللّغوية والسفهيّة في غيرهاء 
وفي المقام لايجري شيءٌ من الوجهين. 


(۱) المكاسب: ج .۱٤۷/۲‏ 
(1) حاشية المكاسب لليزدي: ج TF ١‏ 
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وأضعف من ذلك استدلال الحقّق التق" مما أفاده الشيخ # بأنّ أكل المال 
بإزاء هذا الفرد الواجب أكلٌ له بالباطل. إذ المدّعى ليس عدم استحقاق الأجرة بل 
عدم وقوعه عبادة عن نفسه. 


الطواف المستأجر عليه لا يُحتسب عن نفسه 

قال المصّف#ت: في حكي «المختلف»!": (لو استؤجر لإطافة صبي أو مُغمى 
عليه. فلا يجوز الاحتساب في طواف نفسه). 

محصّل القول في هذا الفرع: 

إن قلنا بأنّ في إطافة الصبي غير المميّز والمُغمى عليه يكون الطائف هو 
الحمول والحامل ليس الا كالدابة, فحكم هذا الفرع حكم الفرع القادم» وستعرف 
تنقيح القول فيه. 

وإِنْ قلنا بأنّ الطواف من فعل الحامل. وهو الطائف حقيقة, فقد يقال بأنَ 
المورد داخلٌ في الكبرى الكليّة المتقدّمة, لأنّ هذا الطواف الشخصي وقع مصبّ 
الإجارة, فلا يصح أن يؤق به على وجه العباديّة لنفسه. 

أقول: ولعلّه إلى هذا نظر المصنّف ب حيث بنى عدم وقوعه عبادة عن نفسه في 
هذا الفرع على ما ذكره في المسألة السابقة ,ثم عنون الفرع الآتي واستدلٌ له 
بوجه آخر. 

ولكن يرد عليه: أنّ طواف كلّ شخص هي الحركة القائمة به حول البيت. وأا 


.109/ ١ج حاشية المكاسب للشيرازي:‎ )١( 
.۱٤١/ حكاه في المكاسب: ج۲‎ )۲( 
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يقال بأنَ الحامل طائفٌ من جهة أنّ تلك ال حركة توجد بفعله. ويعتبرٌ في صحَته ما 
يعتبر في طواف نفسه» وعليه فحيثٌ أنته في الإطافة تكون حركتان قانمتان 
بالحامل وامحمول. فلا حالة يكون هما إيجادان. لإتحاد الإيجاد والوجود ذاتاً. فلا 
مانع من كون أحدهما مورد الإجارة, والآخر مأموراً به بالأمر العبادي الإيجابي. 
ولا يلزم اتحاد مورد الإجارة مع مورد ذلك الأمر كي يلزم الحذور المتقدّم. 


حكم المستأجر لحمل غيره في الطواف 

وأيضاً صرح جماعة”' بأنته لو استؤجر لحمل غيره في الطواف, لا يجوز له 
الاحتساب لطواف نفسه. 

وملخّص القول:إنته في المسألة أقوال: 

القول الأول: جواز الاحتساب مطلقاً وقد استظهره الشيخ #"" من كلام 
الحقّق في «الشمرايع»'". 

القول الثاني: ما عن «المسالك»'*' من أنته يحتسب لكل من الحامل والمحمول. 
في صورة كون الحامل متبرّعاً. أو حاملاً بجعالة. أو كان مستأجراً للحمل في طوافه 
لنفسه. أمّا لو استؤجر للحمل مطلقاًم يحتسب للحامل. 

القول الثالث:ما عن جماعة منهم الإسكافي'* من أنته لا يجوز الاحتساب عن 
)١(‏ راجع مختلف الشيعة: ج .۱۸١ / ٤‏ ومسالك الأفهام: ج ۲ / ١۷۷‏ ورياض المسائل: ج 7/ .1١٠١‏ 
(؟) المكاسب: ج؟ .۱٤۸/‏ 
(۳) شرائع الإسلام: ج١/ .٠۷١‏ 


(4) مسالك الأفهام: ج ۲ / //11. 
(0) حكاه عنه العامة في مختلف الشيعة: ج .۱۸١ / ٤‏ والشيخ الأعظم في المكاسب: ج۲ .٠٤١/‏ 
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نفسه فما إذا استؤجر للإطافة بغيره. أو لحمله فى الطواف. ولو كان ال حمل فى طواف 
درسو ا وا ْ 

القول الرابع: ما عن «المختلف»''' من أنته يجوز الاحتساب عن نفسه لو 
استؤجر للحمل في الطواف, ولا يجوز ذلك لو استؤجر للطواف. 

أقول: أمّا ما عن «الدروس»'" من أنته يحتسب طماء إلا أن يستأجره على 
مله لا في طوافه: 

فان أريد به استثناء الاستئجار لا في طوافه. أي المقيّد بعدم مله في طواف 
نفسه. فهو يرجع إلى القول بالجواز مطلقاً لأنّ القائل بالجواز كذلك لا يقول به في 
هذه الضورة. 

وإ أريد به استثناء الاستئجار على الحمل مطلقاً الا على الحمل في طواف 
نفسه من جواز الاحتساب. فهو يرجع إلى ما عن «المسالك» ولا يصبح قولاً 


خامساً على كلّ تقدير. 
والتحقيق: هو القول الأَوّل, إذ ما يستحقّه المستأجر إا هو الحمل فقط. فلا 


ودعوى: أنته إذا آجره على الحمل في الطواف تكون حركته حول البيت مملوكة 
للمستأجر.فكيف يَسوغ له أن يحسيها من طواف نفسه.كم] عن الحقّق الايراوني' ". 
مندفعة: بما تقدّم من أن المملوك هي حركة المحمول لا الحامل. وإِنْ كانتا 
متلازمتين. مع أنته قد مر في مبحث أخذ الأجرة على الواجب'*. عدم التنافي بين 


.١187 7 ٤ مختلف الشيعة: ج‎ )١( 

(؟) الدروس:ج ۳۲۲/۳ 

(۳) حاشية كتاب المكاسب : ج ۱ / ۲۹۸-۲۹۷:(عدم جواز إتيان ما وجب بالإجارة عن نفسه). 
)٤(‏ صفحة ۷و مابعدها من هذا المجلّد. 
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المملوكية والوجوب. 

نعم. لو كان نائباً عن الغير في الطواف لم يصح أن يحتسب به عن نفسه. إذ 
الفعل الواحد لايُعقل وقوعه عن شخصين. وامتثالاً للأمرين المتوجّهين إلى النائب. 
المقتضي كلّ منها للإتيان بفردٍ غير ما يقتضيه الآخر. فهو نظير ما لو كان عليه 
قضاء صلاة ظهر وكان في وقت ظهر اليوم» فكما أنته لا جور أن يأتي بصلاةٍ واحدة 
امتثالاً للأمر التاق والأدائي, فكذلك في المقام بلا تفاوت أصلاً. 

أقول: وما يدل على ما اخترناه من الجواز في صورة الحمل والإطافة: 

١-الخبر‏ الحسن الذي رواه حفص ابن البُختري. عن الامام الصادق اثة: 

«في المرأة تطوف بالصبي وتّسعى به. هل يجزي ذلك عنها وعن الصبي؟ 
فقال اذ 06 0 1 

۲ -وحسن اليثم القيمي, عنه ثة: «عن رجل كانت معه صاحبة لا تستطيع 
القيام على رجلها. فحملها زوجها في تحمل فطاف بها طواف الفريضة بالبيت. 
وبالصّفا والمروة. أيجزيه ذلك الطواف عن نفسه طوافه بها؟ فقال: إعهاً لله إذه'". 

فإتّهما يدلان على أنّ حمل الغير في الطواف وإطافة الصبيء لا يتنافيان مع قصد 
الحامل والمطوف الطواف عن نفسه. لكون كلّ منهما ّالا مساس له بالآخر. 
فكذلك إذا وقع الحمل أو الإطافة مصبّ الإجارة. مع أن مقتضى إطلاقهما الجواز 
في فرض الإجارة. وقد عرفت أن هذا هو مقتضى القاعدة أيضاً وله العالم. 


+ 
)١١‏ وسائل الشيعة:ج ۱۳ / ۳۹۵ب ٠۰١‏ من أبواب الطواف ح٣‏ رقم 1807 التهذيب: ج ۵ / ١۱۲ح‏ ۸۳. 


(۲) وسائل الشيعة: ج۱۳ / 7917ب ٥۰‏ من أبواب الطواف ح٤‏ رقم ۱۸۰٥۳‏ الفقيه: ج۲ / ٤٠۹‏ ح1877. وفبها: 


(والله إذاً) بزيادة الواو. 


0۸ فقه الصادق / ج۲۲ 


4 5 ا TELET‏ 
والاجرة على الحكم, والرّشا فيه. ويجوز أخذالرّزق من بيت المالء 
وكذا الأذان. 


حكم أخذ الأجرة على بعض الأمور 
أقول:إثه له إشتكال ق عدم وار اة الأجدرة عق يسن الوابسبات 
ولات لدليل عاض 
المورد الأّل: ( و ) هو أخذ ( الأجرة على الحكم و ) يعبّر عنها ب (الرّشا)ء وقد 
تقدّم الكلام فيه في مبحث (الارتزاق من بيت المال)"" ( و ) عرفت هناك أنه 


(يجوز أخذ الرزق من بيت المال). 


حكم أخذ الأجر ة على الأذان 
المورد الثاني: ما أشار إليه المصتّف ‏ بقوله: ( وكذا الأذان )» فالمشهور بين 
ليجات جرع ا اعد الا عر دعل ا 
وتشهد به نصوص كثيرة: 
منها: صحيح حمّد بن مسلمء عن الا مام الباقر غ «لا صل خلف من يبغي 
على الأذان والصلاة بالنّاس أجراً ولا قبل شهادته»'". 


.٤٤/ ۲١ فقه الصادق: ج‎ )١( 


(۲) الخلاف: ج ۱ / ۲۹۰ السرائر: ج ۲ / ۲۱۷ شرائع الإسلام: ج ۲ / 5186 
(۳) وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ۸ب ۳۲ من أبواب الشهادات ح ٦‏ رقم ۳۳۹۹۸ الفقيه: ج ٤۳/۲‏ ح ۳۲۹۰ 


حكم أخذ الأجرة على الأذان 0 


فإنّهِ يدل على أن الآخذ يصبح بأخذه فاسقاً. فلا يجوز الصلاة خلفه , ولا 
تقبل شهادته. 

ومنها: حسن حمران. عن الإمام الصادق لبا الوارد في فساد الدَّنيا واضمحلال 
الدّين: «ورأيت الأذان بالأجر والصلاة بالأأجر»””. 

ويؤيّده خبر زيد بن علي» عن آبائه. عن أمير المؤمنين ائا: «أنته أتاه رجلٌ 
فقال له: والله إن أحبّك . 

فقال له: ولكتّي أبعَضّك لله ! قال:ل؟ قال: لأنتك تبغي في الأذان أجراً. وتأخذ 
على تعليم القرآن أجرأ»'". 

وهو ضعيف السند لحسين بن علوان وغيره. 

ومنهاء خبر السكوني. قال: قال النبي #46 لعلا «ولا تتّخذن مؤذناً يأخذ 
على أذانه أجرأ»'". 

أقول: ثم إنّ مقتضى إطلاق النصوص. عدم الفرق بين الأذان للصّلاة. والأذان 
الإعلامي -إن ثبت مشروعيّته. أي كونه غير أذان الصلاة ومن غير فرق بين 
اعتبار قصد القربة في الأذان الإعلامي وعدمه. ومن غير فرق بين کون الأذان تجا 
ينتفع به وان لم يتقراب به وعدمه. 

وبذلك يظهر ما في ترديد الشيخ #"“ في الحكم بعدم الجواز في الأذان 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج 17 / ۲۷٠‏ ب ٤١‏ من أبواب الأمر والنهي من كتاب الأمر بالمعروف ح1 رقم ٠٠۵۵٤‏ 

والحديث طويل. الكافي: ج8// 7ح /. 

(۲) وسائل الشيعة: ج17 / ٠١۷‏ ب ۰ من أبواب ما يكتسب به ح ١‏ رقم 17774, الاستبصار: ج ٦٥/۳‏ ح۲. 


(۳) وسائل الشيعة: ج ۵ / ٤٤١‏ باب ۳۸ من أبواب الأذان والإقامة ح ۰(۱ ۵ ۷۰), التهذيب: ج۲ / 581 ح١5.‏ 
(4) المكاسب: ج 16١/37‏ 


3 فقه الصادق / ج۲۲ 
الإعلامي. وأضعف منه إفتاء جمع بالكراهة'". 

وكذا ظاهر كلام الشيخ اگاس حيث قال: (ولو انّضحت دلالة 
الروايات). بل الصحيح عدم وضوح دلالتها. 

أا عدم ظهور الأولى: فلعدم الملازمة بين المبغوضيّة وكونه فاعلاً للمحرم, 
لامكان كون بعض مراتب المبغوضيّة على ارتكاب المكروه ويؤيّده اقترانه بأخذ 
الأجرة عل صلم القران الذى دلت الوص غل جوازة: 

وأمًا عدم ظهور الثانية: فلأنته لا ريب في أن المراد باضمحلال الدين تعطيل 
أحكامه, وعليه فيمكن أن يكون المراد به في الخبر شيوع ارتكاب المكروه. وهو 
أخذ الأجر للأذان, لا ارتكاب الحّم. 

ولكن الإنصاف أنّ هذا خلاف ظاهر الخبر الحسن. مضافاً إلى ما تقدّم من أنّ 
الصحيح كالنص في عدم الجواز, فإذا لا ترديد في الحكم. 


أخذ الأجرة على الإمامة 
النؤره اثالث هو أخذ الأجرة عل الامامة: حيث قال الشيخ 4 (ومن هتا 
يور سال و و العام تن کر أ ج ا 
وليه قافا إلا اغ ره مخ أن نعضي اغد راخدا غيل 
نوالا ا رقا عر عر اذه علي هو العد الاجر معن 
الامامة على القاعدة, إذ الإمامة لا يعتبر في تحقّقها قصد الإمام ها. فضلاً عن اعتبار 


.٠١١ / السيّد المرتضى في المصباح. نقله في مختلف الشيعة: ج۲‎ )١( 
.۱١۱/ و ۳)المکاسب: ج۲‎ ۲( 


أخذ الأجرة على الامامة 3 


قصد القٌربة. ولذا لو صَلّى واقتدى به جماعة من غير أن يلتفت إلى اقتداءهم به 
عا عا ادا عا لصوت ا عل سد ا 
مت اها وت اة كالح الأعز ةل ادا مان تسم عل 
هذا المسلك. 

نعم. يدلّ على عدم جوازه صحيح تحمّد بن مسلم المتقدّم. بل وكذلك حسن 
حمران . بناءً على دلالته على عدم الجواز » وإرادة الصلاة بالناس من قوله : 
«والصلاة بالأجر». 

ما المبنى الأوّل: فقد مر ما فيه. 

وأمًا الثاني: فالإنصاف عدم ظهوره في ذلك» وبالتالمي فالعمدة هو الصحيح. 

aa 


0 فقه الصادق / ج۲۲ 


وأمًا المكروه: فالصّرفء وبيع الأكفان» والطّعاموالرٌّقيق»والذّباحة والصياغة. 


بيان ما يَكرّهُ التكسّب به 

أقول: ( وأمًا الكسب المكروه ف )كتيرٌ, قد ذكر المصنّف يله ثلاثة منها: 

المكروه الأوّل: ما يكره لأنته يفضي إلى حم أو مكروه غالباً: 

١-معاملة‏ (الضَّرف) الذي لا يسلم صاحبه من الرّبا عادةٌ. 

١‏ -( وبيع الأكفان ) الذي يتميّ بائعها كثرة الموت عادةً وقد جاء في الخبر: 
«يّسِرَّةُ الوباء إذاكان». 

7'-( و ) بيع (الطعام) الذي يودي إلى الاحتكار. وسلب الرحمة من القلب. 

-( و ) بيع (الرقيق) لأنّ شر الاس من باع النّاس. 

ه _( والذّباحة ) فإثها تو تر في قساوة القلب. 

.) والصياغة‎ (١ 

قال صاحب «الجواهر»'": (واعتبار الأتخاذ صنعة وحرفةً على وجه يكون 
صيرفيّاً ويبّاع أكفان وحتّاطاً ونخاساً وجرّاراً معتيرٌ ف الجميع). 

وكيفكانءفالظاهرأنته لاخلاف في شيء من ذلك.و تشهد به نصو ص مستفيضة: 

منها: خبر إسحاق بن عّار. قال: «دخلت على بي عبد الله اث فخبرته أنه 
وُلد لي غلام . 


.۱۲۹/۲۲ جواهر الكلام: ج‎ )١( 


بیان ما یکره الت م التكسب به 1۳ 


قال اا: ألا سمّيته حمّدا؟ قلت: قد فعلت . 

قال: فلا تضرب محمّداً ولا تشتمه. جعله الله قرّة عين لك في حياتك. وخَلّف 
صدق بعدك . 

قلت: جلت فداك. في أيّ الأعمال أضعه؟ 

قال : إذا عزلته عن خمسة أشياء. فضعه حيثٌ شئت: لا تُسلّمه صير فيا فار" 
الصيرفي لا يَشلّم من الّباء ولا تُسلّمه باع أكفانٍ فان صاحب الأكفان يره الوباء 
إذاكان, ولا تُسلّمه باع طعام» فإنّه لا يَسلم من الإحتكار, ولا تُسلّمه جرّاراً فإنّ 
الجرّار تُسلب منه الرحمة, ولا تُسلّمه ناسا فان رسول الله ب قال: شر النّاس من 
باع النّاس»'". 

ومنها: خبر إبراهيم بن عبد الحميد, عن أي الحسن موسى بن جعفر ا قال: 

«جاء رجلٌ إلى النى يي قال: يا رسول الله قد علّمتٌ ابنى هذا الكتابة فى 
ا 3 ل 

فقال: أسلمه لله أبوك, ولا تُسلّمه في خمس: لا تُسلّمه سباء'", ولاصائغاً ولا 
قصّابا ولا حتّاطاً ولا اسا 

إلى أن قال: وأا الصائغ فإنّه يعالح زين أمتي» الحديث'". 

وقوله اث: (يعاح زين أمتي) ما بالزاء ا لمعجمة. وهو ما يتزيّنون به تا يُلههم 
عن الآخرة. أو بالراء المهملة, أي ما يختم به على قلوبهم. ونحوهما غيرهما. 





77 من أبواب ما يكتسب به ح۱ رقم ۲۲۱۸۹ الاستبصار: ج5/‎ 7١ ب‎ ١78 / وسائل الشيعة: ج۱۷‎ )١( 
١ ب لالح‎ 

(1) أي الذي يبيع الأكفان. 

(؟) وسائل الشيعة: ج ۱۷/ ۱۳۷ ب 7١‏ من أبواب ما يكتسب به ح ٤‏ رقم 17185 1,الاستبصار: ج۳ / ٦۳‏ ب ۳۷ ح۲. 


£“ فقه الصادق / ج۲۲ 
والججامة مع الشرط. والحياكةء وأجرة الضرابء 


( و )ما (الحجامة) فقيّدها المصنّف يه وجماعة''' با إذاكان (مع الشرط): 

فعن «المنتهى»'": (كسب الحَجّام إذالم يشترط حلالٌ طلق. وأمّا إذا شَرَّط 
فاته يكون مكروهاً. ولیس بمحظور عملاً بالأصل). 

أقول: ولعلّه مقتضى الجمع بين : 

صحيح الحلبي. عن الإمام الصادق ا «إنّ رجلاً سأل رسول الله عن كسب 
الحَجّام. فقال: لك ناضحٌ؟ فقال: نعم. فقال: اعلفه إِيّاه ولا تأكله»'". و نحوه غيره. 

وبين خبر أبي بصير » عنه اب : «عن كسب الحَجّام ؟ فقال : لا بأس به إذا 
ا ل 

وخبر سماعة.عنه كة: «الشّح تأنو اغ کثير .منها كسب ال حجَام إذاشارط» ". 

ومو تق زرارة: عن الإمام الباقر!ئة: «عن كسب الحَجَام؟ فقال: مكروه له أن 
يشارط. ولا بأس عليك أن تشارطه وتماسكه. وا يكره له ولا بأس عليك»”". 

( و ) المكروه الثاني: ما يكره لصنعته ك (الحياكة) n‏ 
هذه الصنعة والنهي عنهاء احمولة على الكراهة لفتوى الأصحاب ٠‏ 

(و)أما(أجرة الضراب) أي التكشب بضراب الفحل. بأن يأجره لذلك مع 
)١(‏ قواعد الأحكام: ج۲ / 5 إيضاح الفوائد: ج١ .٤٠١/‏ 
(۲) منتهى المطلب: ج۲ .۱١٠۹/‏ 
(۳) وسائل الشيعة: ج ۱۷ / ۱۰٤‏ ب ٩‏ من أبواب ما يكتسب به ح۲ رقم ۲۲۰۹۲ التهذيب: ج۱ /۲۵۹ ح۱۳۵ 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج۱۷ / ٠١5‏ ب ٩‏ من أبواب ما يكتسب به ح ١‏ رقم ۲۲۰۹۳ التهذيب: ج1 / ۲۵٤‏ ح۱۲۹ 
(۵) وسائل الشيعة: ج ۱۷ / ٩۲‏ ب 0 من أبواب ما يكتسب به ح۲ رقم ۲۲۰۵۸ الكافي: ج ۵ /۱۲۷ح۳. 


(1) وسائل الشيعة: ج ۱۰1/۱۷ و۱۹۰ حديث رقم: ۲۲۱۰۱و۷٤۲۹۳.‏ 
(۷) منتهی المطلب: ج۲ / ۱۰۱۹ . الدروس: ج ٣‏ / ۰ مسالك الأفهام: ج ۲۳ / ۱۳۳ . 


بیان ما يَكرَهٌ التكشب به ىد 
وأجرة تعليم القرآن ونسخه» وكسب القابلة مع الشرط . 


ضبطه بالمرّة والممرّات المعيّنة, أو بالمدّة أو بغير الإجارة. فلا خلاف في كراهة كسبه 
بين من تعرّض له. وقد مَرّ الكلام فيه في مبحث بيع المني'". 

( و )ما (أجرة تعليم القرآن) فلا إشكال فيها. لأنته عملٌ حترم لا مانم من 
أخذ الأجر عليه. 

( و)أمًا (نسخه) فستعرف الكلام فيه في مبحث بيع المصحف'". 

(و)أمًا(كسب القابلة) فتام الكلام فيه في كتاب النكاح ٠‏ وستعرف أنته على 
الكراهة ولكن (مع الشرط). 


.45/5١ فقه الصادق: ج‎ )١( 
صفحة 17 من هذا المجلّد.‎ )۲( 
(؟) المجلّد الحادى و الثلاثون.‎ 


5 فقه الصادق / ج۲۲ 


خُرمة بيع المصحف 

خاتمة: في بيان مسائل: 

الا الأول م ماف صر به العيعك "رقي ا كب 
المسألة, لابدٌ من تقديم أمرين: 

الأمر الأوّل:إنَ المصحف عبارة عن الأوراق المتضمّنة للخطوط على حَدٌ سائر 
الكتب. دون خصوص الخط. كما عن «الدروس»'''وارتضاه المصئّف لخ" 
والشاهد على ذلك هو الفهم العرفي, ألا ترى أنّ أحداً لا يحتمل أن يكون المراد 
بكتاب «الجواهر» عند إطلاقها خصوص الخطوط المنقوشة والمطبوعة على 
صفحات أوراق ذلك الكتاب. 

وبالجملة:لا أظنٌ الترديد في ذلك بحسب المتفاهم العرفي. 

الأمر الثاني: إنّ ا خطوط المنقوشة, سواءٌ أكانت من قبيل الجواهر كالخطوط 
المنقوشة بالحبر, أو كانت من قبيل الأعراض أو هيئات الأموال إِنما تقابل با لمالء 
لأنتها يرغب إليهاء ويُبذل بإزائها العوض, بل رما تكون عمدة النظر إلمهاء ولا نظر 
إلى الأوراق أصلاً .كما أنته رما يكون كلّ منههما منظوراً إليهاء ويجعل العوض 
بإزائهما معاً. 

وبالجملة:لا يُعتبر في صدق مفهوم البيع كون المبيع من «الجواهر». مضافاً إلى 


.۳۳ غ. جامع المقاصد:‎ ١ / ١ إيضاح الفوائد: ج‎ . ۲٠۲ الجامع للشرائع: ص‎ .٠١١4 / ۲ منتهى المطلب: ج‎ )١( 
.158 الدروس: ج7/‎ )۲( 
.۱٥۵/ المكاسب: ج۲‎ )۳( 


خُرمة بيع المصحف 1۷ 


ما تقدّم من أنتها ربما تكون من قبيل «الجواهر». وعليه فا أورده الأستاذ 
الأعظم''' على الشيخ بأنّ الخط با هو خط غير قابل للبيع. غير وارد إذا عرفت 
هذين الأمرين. 

أقول: النصوص الواردة في المقام على طائفتين: 

الطائفة الأولئ: ما دلَّ على المع وهي قسمان: 

القسم الأوّل: ما يكون ظاهراً في المنع عن بيع الأوراق المشتملة على الخطوط 
المقيّدة بهاء والتي عليها يحمل عنوان المصحف على إطلاقه: 

منها: خبر سماعة. عن الاإمام الصادق أجٌة: «لا تبيعوا المصاحف. فإنبيعهاحرام. 

قلت: فا تقول في شرائها؟ 

قال: اشتر منه الدفتين والحديد والغلاف. وإيّاك أن تشتري منه الورق وفيه 
القرآن مكتوب. فيكون عليك حراماً وعلى من باعه حراماً»'". 

والظاهر من قولهثة: «وإيّاك أن تشتري منه الورق وفيه القرآن مكتوبٌ» 
بيع الورق المقيّد بالخطوط المنقوشة » فينطبق على ما في صدره من النهبي عن 
بيع المصاحف. 

ولكن الخبر ضعيف السند. لأنّ في طريقه الحسن بن علي بن أي حمزة الذي 
هو ضعيف» والغريب تعبير الشيخ "عن هذا الخبر بالموتّق. 

ومنها: ما رواه صاحب «الوسائل» عن عبد الرحمن بن سلوانءعن عبد ال رمن 


+410 ١ مصباح الفقاهة: ج‎ )١( 
.التھذیب: ج ۲۳۱/۷ ح۲۷.‎ ۲۲۲٢۵ رقم‎ ١١ وسائل الشيعة: ج ۱۹۰/۱۷ ب ۳۱ من أبواب مايكتسب به ح‎ )۲( 
00 / المكاسب: ج۲‎ )۳( 


۸ فقه الصادق / ج؟؟ 


ابن سيابة -وتبعه الشيخ عن الإمام الصادق26ة: «أنّ المصاحف لن تُشترى فإذا 
اشتريت فقل إا أشتري منك الورق» وما فيه من الأديم وځليته وما فيه من عمل 
يدك بكذا وكذا»". 

أقول: هذا ال خبر يجهولٌ لعبد الرحمن. 

ومنها: خبر جرّاح المدائني. عن الإمام الصادق0©ة: «في بيع المصاحف؟ قال: 
لا تبع الكتاب ولا تشقره. وبع الأديم والورق والحديد»'". 

وهذا الخبر أيضاً ضعيف لقاسم بن سلوان وجرّاح. 

القسم الثاني: ما يكون ظاهراً في المنع عن بيع المخطوط المنقوشة: كموق 
سماعة, عنه إ: «عن بيع المصاحف وشرائها؟ فقال: لا تشتر كتاب الله عر وجل. 
ولكن اشتر الحديد والورق والدفتين. وقل أشتري منك هذا بكذا وكذا»”". 

وظاهره حرمة جعل الخطوط مبيعاً سواءٌ جعلت كذلك مستقلة أو في ضمن 
بيع المجموع. 

ورواه الشيخ'* في «التهذيب» وفيه: «لا تشتر كلام الله...» إلى آخره. 

أقول: م إنه قد يتوهم التنافي بين الأخبار الفلائة الأخيرة. والحخبر الأوّل. 
بدعوى أنتها تدل على جواز بيع الورقء والخبر الأول يدل على عدم جوازه. وقد 
دفع التنافي صاحب «الجواهر»ة!* بحمل الأخبار الجوّزة على إرادة شراء الورق 


.١ح‎ 11١/6 رقم 7578 5؟, الكافي: ج‎ ١ وسائل الشيعة: ج ۱۷ / ۱۵۸ ب ۳۱ من أبواب ما يكتسب به ح‎ )١( 
ح۱۷۲.‎ ۲٣۹ / التهذيب: ج1‎ ۲۲۲٢۱ من أبواب ما يكتسب به ح/ارقم‎ ١ ب‎ ١05 / ۱۷ وسائل الشيعة: ج‎ )۲( 
من أبواب ما يكتسب به ح۲ رقم 17717 الكافي: ج ۵ / ۱۲۱ ح۲.‎ ١ ب‎ ١08/ ۱۷ وسائل الشيعة: ج‎ )۳( 
.۱١١/ المكاسب: ج۲‎ )٤( 

(0) جواهر الكلام: ج ۲۲ .۱۲١/‏ 


حُرمة بيع المصحف 3 


قبل أن يُكتب بها على أن يكتبهاء فيكون العقد في الحقيقة متضمَّناً مورد البيع 
ومورد الإجارة. بقرينة قولهي: «وما عَملته يدك بكذا» ضرورة عدم صلاحيّة 
العمل لكونه مورداً للبيع. فلابد من تغزيله على الإجارة. 

وفيه: ظاهر قو له ا «وما عملته... إلى آخره» أن المراد به هو مثل التصحيف. 
وخياطة الكراريس دون الكتابة. 

وأيضاً الظاهر أنّ المراد به هو الأثر الحاصل من هذه الأعمال. لا نفس الفعل. 
وإِلا فلا وجه لجعل العمل بعد وقوعه مورداً للإجارة. 

وعليه. فالمتعيّن في دفع المنافات أَنْ يقال إِنَّ المراد من الخبر الأوّل الورق 
المشتمل على الخطوط. كا تقدّم. ومن الأخبار المجوّزة الورق الْجرّد. 

الطائفة الثانية: ما دل على الجواز: 

منها: صحيح أبي بصير, عن الإمام الصادق ناية: «عن بيع المصاحف وشرائها؟ 
فقال ا : إنما کان يوضع عند القامة والمنبر -إلى أن قال أشتريه أحبٌ إليّ من 
أن أبيعه»"'. 

ونحوه خبر روح بن عبد الرحي'". 

ومنها: خبر عنبسة الورّاق -المهمل الجهول -عن الإمام الصادق ليه قال: 
«فقلت له: أنا رجل أبيع المصاحف. فإن نهيتني لم أبعها. 

فقال:ألست تشتري ورقأوتكتب فيه؟ قلت: بل وأعالجهاءقال: لابأس به»”". 
SEN‏ وار وان E ELAN RASS‏ 


(۲) وسائل الشيعة: ج۷٠‏ / ۰ ب ۳۱ من أبواب ما يكتسب به ح٩‏ رقم ۲۲۲۶۳ التهذيب: ج1 / ۳٣۱‏ ح٤۱۷.‏ 
(۳) وسائل الشيعة: ج1١‏ 7 ب ۳۱ من أبواب ما يكتسب به ح ۵ رقم ۲۲۲۳۹ الكافي: ج ۵ جج 


.۷ فقه الصادق / ج۲۲ 


وقد جمع الشيخ "بين الطائفتين بحمل الأخبار المانعة على المنع عن بيع 
المخط. والأخبار المجوّزة على جواز بيع ما عدا الخط, لعدم التعرّض فبا للكيفيّة. 
بدعوى أنّ نصوص الجواز واردة في و التاس قرت هممهم عن 
تحصيل المصاحف إلا بالمال, وأمّا أنّكيفيّة شرائها وأنته هل كانت المعاملة على ما 
عدا الكتابة أو معها. فهي غير متعرّضة لذلك. فف ذلك المرجع هي النصوص المانعة. 

وفيه: إن مورد نصوص الجواز بيع المصاحف والمصحف : 

إن كان عبارة عن خصوص الخط كما عليه بنائه' "2 تبعاً للدروس'"'_فهي 
صريحة في جواز بيع ما تضمّنت نصوص المنع» المنع عن بيعه. 

وإِنْكان عبارة عن الأوراق المشتملة على الخطوط. فحيث أنّ الكتابة مقوّمة 
لمصحفيّة المصحف. لعدم صدق المصحف على ما عدا الكتابة بالبداهة تصبح 
كالصريحة في جواز إيقاع المعاملة على ما يشمل الكتابة. 

فعلى کل تقدير هذا حمل تبرّعي لا شاهد له. 

وأيضاً أضعف منه ما ذكره بعض مشايخنا المحققين من حمل المانعة على المنع 
عن إيقاع المعاملة على القرآن وكلام الله. أي جعل هذا عنواناً للمبيع. وحمل 
نصوص الجواز على إرادة بيع ما ينطبق عليه القران. من دون أن يقصد في البيع هذا 
العنوان المنطبق عليه. فيكون تحصّل الكلام أنه إذا أردت البيع فعبّر بالجلد 
والحديد وأثر عمل الله ولا تُعيّر بالقرآن والمصحف. 


(۲) المکاسب: ج۲ /100. 
(۳) الدروس: ج۳ /۱۹۵. 


حُرمة بيع المصحف ۷۱ 


وبالجملة: فالصحيح في مقام الجمع. هو حمل نصوص المنع على الكراهة 
لصراحة قو له اذ في صحيح أبي بصير: «أشتريه أحبّ إليّ من أن أبيعه» في الجواز. 
وعلى فرض إبقاء ظهور الأخبار المانعة على حاله. فإنّه لا يستفاد منها إلا الحرمة 
التكليفيّة. وهی لا تلازم الفساد.كما تقدّم في أوّل الكتاب مفصّلاً. 

أقول: ثم 1 متعّق الحكم سواءٌ كان كراهة أو حرمة تكليفيّة أم وضعيّة فإنّه 
خصوص البيع» واستفادة ثبوت هذا الحكم لجميع أنحاء النقل والانتقال, متوقفة 
على فهم المناط. أو ثبوت أنّ الخطوط لا تكون كسائر اللأموال. ولا تكون تملوكة 
لأحد. وھماکا ترئ. لاسا الأخير.كيف وقد دلت الروايات على أن المصحف من 
أفراد الحبوة. ويكون مختصّاً بالولد الأكبر. ومع عدمه ينتقل إلئ سائر الورثة. 

وعليه. فا أفاده الحقّقالايرواني 4" من أنته يكن عدّ الأخبار المانعة إشارةً 
إلى عدم قبول المصحف للنقل ولو بالأسباب غير الاختياريّة كاللإرث. ضعيفٌ. 

والظاهر أن النصوص المانعة لا تشمل مبادلة المصحف بالمصحف. إذ الظاهر 
منها أنّ النهي عن بيعه إا هو لأجل تعظيم القرآن, وأنته أجل من أن يجعل بإزائه 
من بخس. وهذا الحذور لا يترتّب على المبادلة المزبورة ومقتضى القاعدة جواز 
أخذ الأجرة على كتابة القرآن لكونها عملاً حترماً. ولم ينبت التلازم في الحكم بين 
أغة اا ج عل الكتانة رال م أل عل جرا له من اا وص 
كصحيح علي بن جعفر اث قال: «وسألته عن الرجل هل يصاح له أن يكتب 
المصحف بالأجر؟ قال: لا بأس»'". ونحوه غير" 


.0 ٤ (المراد من حرمة بيع المصحف) فقرة رقم‎ 00 / ١ حاشية كتاب المكاسب: ج‎ )١( 
.٠١ 78178 ب ۳۱ من أبواب مايكتسب به ح۱۳ رقم 77141 ؟ءقر بالاإسناد: ص‎ ١71 / ۱۷ وسائل الشيعة: ج‎ )۲( 
.۲۲۲٣۲١ رقم‎ ١١ نفس المصدر: ح‎ )۳( 


7 فقه الصادق / ج۲۲ 


المراد من حرمة بيع المصحف 

قال الشيخ إ'": (بقي الكلام في المراد من حرمة البيع والشراء...). 

محصّل ما ذكرهي: أنته لا ريب في أنّ الكاتب للمصحف في الأوراقالمملوكة 
له. مالك للأوراق مع ما فيها من الخطوط والنقوش. وعلى ذلك : 

فإِمًا أن تكون النقوش من الأعيان المملوكة أو لا تكون ؟ 

وعلى الثاني: فلا حاجة إلى النهي عن بيع الخط. فإنّه لا يقع بإزائه جزءٌ من 
الثفن حى يقع في حيز البيع. 

وعلى الأوّل: 

١-فإمًا‏ أن يبق الخط في ملك البائع, فإنّه يلزم حينئذٍ كون المصحف مشتركاً 
بين البائع والمشتري. وهو بديهي البطلان ومخالف للاتفاق. 

١‏ -وإِمًا أن يننقل إلى المشتري في مقابل جزءٍ من القن فهو البيع المنهىّ عنه. 

وإن انتقل إليه تبعاً لغيره. فهو خلاف مقصود المتبايعين. لفرض بنائهما على 
إيقاع المعاوضة على غير الخط ويعتبر في ما يدخل في الملك تبعاً لغيره, عدم بناء 
المتعاملين على عدم الدخول.كا لا يخ, مع أنّ هذا جرد تكليف صوري. 

وبالجملة: بهذا البيان يظهر عدم فائدة الالتزام بكون المبيع هو الورق المقيّد 
بوجود هذه النقوش عليه علئ نحو دخول التقيّد وخروج القيد. 

أقول: هذا حصّل كلامه. وبه يندفع بعض ما أورد عليه. الناشئّ عن عدم 


(١)المكاسب:‏ ج؟/150. 


التأتل في ما الالقزام به وبين الالقزام بالاحتال الثالث, فف الحقيقة يدور الأمر لمن 
أراد الفرار من إيقاع المعاملة المرجوحة بين احةالين: 

الاحتمال الأوّل: أن يكون المبيع هوالجلد والورق والغلاف والحديد. مشروطاً 
بأن بيلك البائع الخطوط والنقوش انا ولا يعتبر التصريم بذلك. لقيام القرينة 
القطعيّة على أنّ عليه بناء المتعاملين في العقد. إذ من المعلوم أن غرض المشتري هو 
ملك المصحف. 

الاحتمال الثاني: أن يكون المبيع بالأصالة هو ما عدا الخط. وإِا تنتقل 
الخطوط إلى المشتري تبعاً وقهراً بحكم من الشارع الأقدس. 

فإن قلت:لازم كلّ من الاحتالين عدم ثبوت الخيار لو ظهر عيب في الخطوط, 
والظاهر أنته خلاف الاتّفاق. 

قلت: إِنّهِ يكن أن يكون وجه ثبوت الخيار حينئذٍ هو تخلّف الشرط المبيّ 
عليه العقد. وهي صحّة الخطوط. فيكون الثابت حينئذٍ خيار تخلّف الشرط. 


حكم بيع المصحف من الكافر 
ث إن المشهور بين المصنّف خة''' ومن تأخّر عنه" عدم جواز بيع اللصحف 


اکا 
وقد استدلٌ لعدم جواز بيعه من الكافر -على تقدير القول بجواز بيعه من 
المسلم بوجوءٍ غير مختصّة بالبيع. بل هي على فرض الدلالة. جملة منها تدلّ على 


1-7 المكاسب: ج۲‎ )١( 
5١7 منية الطالب: ج؟‎ )۲( 


0 فقه الصادق / ج۲۲ 


عدم َلك الكافر للمصحف. وبعضها يدلّ على عدم جواز قليكه ياه فها هنا 
قسمان من الوجوه: 

القسم الأول: ما استدلٌ به على عدم تَلّك الكافر للمصحف. وهو دليلان: 

الدليل الأوّل: النبويّ المعروف «الاسلام يَعَلُو ولا يُعلى عليه»'". 

بدعوى أنّ ملك الكافر للمصحف. المتضمّن لجميع المعارف الإسلاميّة. علو 
للكافر على الإسلام . 

وفيه أوْلاً إن النبوي ضعيفٌ السند. وغير منجبر بشيء. 

وثانياً إن المصحف لا يكون متضمّناً للمعارف الإسلاميّة, بل هو متضمّن 
لنقوش وخطوط كاشفة عن تلك المعارف, والاستعلاء على المخطوط ليس 
استعلاءاً على الإسلام ومعارفه بالضرورة. 

وثالثاً ما ذكره السيّد الفقيه''' بقوله: (إنّ هذا الخبر يحتمل معان خمسة: 

أحدها: بيان كون الإسلام أشرف المذاهب. وهو خلاف الظاهر جدَاً. 

الثاني: بيان أنته يعلو من حيث الحجَّة والبرهان. 

الثالث: أنته يعلُو بمعنق يغلب على سائر الأديان. 


الرابع :ته لا يُنسخ. 
الخامس : ما أراده الفقهاء من إرادة بيان الحكم الشرعي الجعلي بعدم علو 
غيره عليه. 


واذا جاء الاحتال بطل الاستدلال). 


(۱) وسائل الشيعة: ج۲۱ / ۱٤‏ ب ١‏ من أبواب موانع اللإرث ح ١١‏ رقم 57787 الفقيه: ج ٤‏ / 9714 ح0۷۱۹ . 
(۲) حاشية المكاسب لليزدي: ج ١‏ ا 


أقول: بل الظاهر منه عدا الأخير. إذ إرادة الإنشاء من مثل هذه الجملة الخبريّة 
خلاف الظاهر. 

الدليل الثاني: فحوئ ما دلَّ عل عدم تلك الكافر للمسلم'"'. إذ العبد إن لم 
يتملّكه الكافر بمجرّد اتصافه بالإيمان, فالقرآن الذي هو حقيقة الأحكام الشرعيّة 
والمعارف الاطيّة أولى بعدم القلّك. 

وفيه أوَلاِِنَ لا دليل على عدم تَلّكه إيّاه. بل بالعكس من ذلك فإِنّ مقتضئ ما 
دلَّ على أنته يجبر على البيع. وأنته يجب عليه ذلك هو قلّكه له. 

وثانياً إن في َلك الكافر للمسلم. وتسآطه عليه ذلاً عليه وإهانة. بخلاف مَلّك 
المصحف فإِنّه ليس في ذلك ذل. 

وثالثا إن الأولويّة منوعة, لما تقدّم آنفاً من أنّ المصحف إما هو خطوط 
ونقوش كاشفة عن تلك الأحكام والمعارف. وأفضليّتها من المؤّمن ممنوعة, ألا 
ترئ أنته لو دار الأمر بين إتلافه وقتل النفس الحترمة, فإِنّه لا ريب في تقديمه عليه. 

وأمّا القسم الثاني: فهو أمران: 

الأمر الأول أنّ قليك المصحف للكافر هتك له. وهو حرام. 

وفيه: إنّ جرد تهليكه إِيّاه لا يكون هتكاً مطلقاً. نعم رما يوجبٌ التسليط له 
هتكأكا أنته رجا يلازم تسليط المسلم عليه هتكاً. 

وبعبارة ره النسبة بين تسليطه الكافر على المصحف. وبين هتكه عمومٌ 
من وجه. مع أن ذلك من صغريات الإعانة على الإ إذ إعطاء المصحف له لا 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج7١‏ / 7ب ۲۸ من أبواب عقد البيع وشروطه. 


7 فقه الصادق / ج۲۲ 


يكون هتكاً. بل هو إعانة عليه كا لا يخق, وقد تقدّم في مسألة بيع العنب تمن يجعله 
خمراً أنته لا دليل على حرمة الإعانة على الإثم, مع أنّ هذا الوجه لوت على الحرمة, 
وهي لا تستلزم الفساد. 

الأمر الثاني: أن تمليكه للكافر يستلزمٌ تنجيسه. للعلم العادي بأنّ الكافر يسه 
مع الرطوبة. 

وفيه أَوَلاً :إن لا علم بالملازمة, بل الظاهر أنّ النسبة بين العنوانين عموم 
من وجه. 

وثانياً أنته لو سُلّمت الملازمة. فا هي بين الإعطاء الخارجي والتنجيس. لا 
بين القليك والتنجيس. 

وثالثا إنّ هذا أيضاً من صغريات الاعانة على الاثم. 

ورابعاً إنّ ا حرمة لا تستلزم الفساد. 

فتحصّل: أن الأقوى إمكان عَلّك الكافر للمصحف وجواز بيعه له. على القول 
يجواز بيعه من المسلم. 


الحقوق الثابتة فى الأموال 35 


وما يأخذه السَلطان باسم المقاسمة أو الزّكاة حلال. 


الحقوق الثابتة في الأموال 

( و ) المسألة الثانية: طفحت كلماتهم'' بن (ما يأخذه السلطان) الجائر (باسم 
المقاسمة) والخراج (أو الزكاة) من الأراضي والأنعام يكون الأخذ منه انا أو 
بالمعاوضة (حلالٌ). وإِنّْلم يكن مستحمّا له. 

أقول: وقبل الشروع في البحث, لاب من التنبّه على أمرٍ وهو أنّ الحقوق الثابتة 
في اللأموال متعدّدة: 

منها: ا مخمس. 

ومنها: الزكاة. 

ومنها: الخراج والمقاسمة. وهما الجعولان على الأراضي الخراجيّة. 

قال المقدّس الأردبيلي'": (الخراج على ما فهم من كلامهم كالأجرة المضروبة 
على الأرض التي تحت عنوة. وكانت عامرة حين الفتح» وفي معناه المقاسمة سواءٌ 
كانت عين حاصل الأرض كالثلث أو من النقد بل غيره أيضاً). 

وقيل'":إنّه مختصٌ بالقسم الثاني. والمقاسمة بالأوّل. 

وعليه. فالأوال جعل الأخيرين قم واحداً. 


.١17 السرائر: ج ؟ / ۳۲۵ شرائع الإسلام: ج۲ /77؟. مسالك الأقهام: ج7/‎ "87 ١ المهذّب: ج‎ )١( 
.۱۷ زفق رسالتان في الخراج: ص‎ 
وهامشها.‎ ۷۹ / ١ (؟) راجع منية الطالب: ج‎ 


۷۸ فقه الصادق / ج۲۲ 


والظاهر أنّ الخراج هو الأعمٌ ّا يؤخذ من حاصل الأرض. وتا يؤخذ 
ضر ببة عليها والمعروفة في إيران ب(الماليّات) كما صرح به المحقّق النائينى ج . 

ومنها'": ما يبعل على أرض الجزية. وهي الأرض التي صو عليها على أن 
تكون الأرض لأصحابها وعلبهم كذا وكذا من المال أو اثلث أو الربع أو نحوهما من 
حاصل الأرضء من غير فرتي بين جعل الجزية على الرؤوسء أو أن تكون الجزية 
من باب حق في الأرض. 

ومنها: ما إذا كانت الأرض أسلم أهلها طوعاً إذا تركوا عمارتهاء فان للإمام 
تقبيلها من يُعمّرها. ويؤدّي طشقها على ما ذكره المشهور'”. ولا بأس دم 
الخراج بنحو يشمل هذين الحقين الأخيرين, وعلى ذلك فا حقوق ثلاثة. 

أقول: إذا عرفت هذا فاعلم أنّ الكلام يقع في جهات: 

الجهة الأولى: إذا أخذ السلطان الجائر الحقوق المذكورة من المسلمين. فهل تبراً 
ذمهم عنهاء كما هو المشهو ر٠‏ بل في «الجواهر»"" نف الخلاف عن ذلك؟ 

أم لا كا هو الظاهر من الشيخ ة'"' حيث قال: (وكيف كان فا يأخذه ا جائر 
باتي على ملك المأخوذ منه). 

أقول: مقتضى القاعدة ون كان هو الثانيء لفرض عدم صرف المال في محل 
)١(‏ منية الطالب: ج ١‏ /۷۹. 
(۲) راجع النهاية: ص .١156‏ 
() المقنعة: ص 51/8 المبسوط: ج ۱ / ۲۳۵-۲۳۲ السرائر: ج ١‏ /47. 
)٤(‏ التذكرة: ج ١‏ / 0۸ . ونقل المحقّق الكركي الإجماع عليه رسائل الكركي: ج۱ /575. 


2 / ۲۲ جواهر الكلام: ج‎ )٥( 
.۲۰۱/ المكاسب: ج۲‎ )7( 


الحقوق الثابتة فى الأموال ۷۹ 


وعدم إعطائه لأهله. ولكن يدلّ على الأُوّل: -مضافاً إلى إمكان استفادة براءة 
الذمّة من النصوص الآتية, الدالّة عل جواز أخذ تلك الأموال من الجائر, إذ لولم 
تكن ذمّة المعطي بريئة» وكان المال باقياً على ملكه وجب الرّد إليه. ولم جز أخذه 
والتصرّف فيه _جملة من النصوص: 

منها: صحيح يعقوب بن شعيب, قال: «سألتُ با عبد الله عن العشور التي 
تؤخذ من الرجل أيحتسب بها من زكاته؟ قال©ة: نعم إنْ شاء»!". 

ومنها : صحيح عيص بن القاسم » عنه لإ في الزكاة : « ما أخذ منكم بنو 
أميّة فاحتسبوا به » ولا تعطوهم شيئاً ما استطعتم . فإنّ المال لا يبق عل هذا أن 
يزكيه مرّتين»'". 

ونحوهما غيرهما ّا ورد في الزكاة والخنمس. 

بل الظاهر من بعض النصوص جواز احتساب ما يأخذه الجائر بعنوان 
الخراج زكاة كصحيح رفاعة, قال: 

«سألت الامام الصادق بإ عن الرجل له الضيعة, فيودي خراجهاء هل عليه 
فيها عشرٌ؟ قال ظة: لا ". 

وقريب منه غيره, ولكن لم يعمل بها أحدٌّكا في «الجواهر»””. 

اغا يم موز الات کیج أى اعا ال 
(۱) وسائل الشيعة: ج٩‏ / ۲۵۲ ب ۲۰ من أبواب المستحقین للزكاة ح۱ رقم ۱۱۹۵۲ الفقيه: ج ۲ / ۲۹ ح1511. 
(۲) وسائل الشيعة: ج ٩۹‏ / ۲۵۲ ب ۲۰ من أبواب المستحقّين للزكاة ح۳ رقم ٤‏ ۱۱۹۵ الاستبصار: ج۲ / ۲۷ ح۷ 


(۳) وسائل الشيعة: ج٩‏ / ۱۹۲۳ ب ٠١‏ من أبواب زكاة الغلات ح۲ رقم ۱۱۸۱٤‏ التهذيب: ج ٤‏ / ۳۷ ح1. 
)٤(‏ جواهر الكلام: ج ۱۵ /۲۲۷. 
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«قلث لأبي عبدالله لإ جلت فداك إِنّ هؤلاء المصدّقين يأتونا ويأخذون منّا 
الصدقة فنعطيهم إيّاها. أتزي عنًا؟ 

قال ل : لا . إا هؤلاء قوم غصبوكم , أو قال : ظلموكم أموالكم. وإفا 
الصدقة لأهلها»'". 

فحمولٌ على صورة القككّن من عدم الدفع» أو على استحباب الإعادة كما عن 
الشيخ في «التهذيب»'". 

لايجوز للجائر أخذ تلك الحقوق 

الجهة الثانية:.هل يجوز للجائر أخذ الحقوق المذكورة من النّاس أم لا؟. 

قد يقال: بأنّ الولاية وإِنْ كانت حقيقة للسلطان العادل, وتصدّي الجائر 
وتقمّصه بذلك القميص غصبٌ وحرامٌ وإثم إلا أنته بعد تصدّيه لذلك المقام له 
التصرّف في تلك الحقوق. وصرفها في مصالح المسلمين. فإنّ موضوع تلك الأحكام 
هو والي المسلمين, ومَنْ كان مقدّمهم. وحاملاً راية الإسلام ولو عن غير حقّ. 
واستدلٌ لذلك بإطلاق لفظ (الوالي) و(الإمام) في الأخبار الدالة على أنّ أمر أراضي 
الخراج مفوّض إليه. لعدم تقييدهما الوالي بالولاية الحقة. 

وفيه:إنّ الغاصب لمنصب الولاية إا يكون والياً بنظره وبنائه لا في اعتبار 
الشارع. فقول الشارع: : (فذلك إلى الإمام). أو (إلى الوالي). يراد به الوالي عن حقّ. 

و من غصب الولاية لايكون والياً إلا في اعتباره واعتبار تابعيه. 


)١(‏ وسائل الشيعة: جه لاماي بان SRT‏ لاح 
(۲) تهذيب الأحكام: ج ؛ / ٤٠‏ في تعليقه على ح ١7‏ وحكاه عنه في المعتبر: ج۲ / .01١‏ 


لا في اعتبار الشارع» وهذا نظير من تَلّك مال الغير غصباً فن أحكام الملكية لا 
تترتّب عليه. ولم يتوهم أحدٌ القول بأنّ ما دلَّ على عدم جواز التصرّف إلا بإذن 
المالك يشمل الغاصب أيضاً فإذاً لا دليل على هذا المُدّعى, فلا ينبغي التوقّف في 
عدم الجواز. 

فرع: لو عصى وأخذ. هل برأ ذمّته إذا صرف تلك الأموال في مصالح 
المسلمين أم لا؟ 

صريم الشيخ ل الضمان'", وذهب السيّد الفقيه'' إلى براءة ذمّته منهاء 
واستدل له: 

بآنَ الأئمّة 4 أذنوا لشيعتهم شراء الصدقة والخراج من الجائر وقبوط) منه 
يجنا وهم الولاة الشرعيّون , فيكون تصرف الجائر كتصرّف الغاصب إذا انض 
إليه إذن المالك . ومعه لا يكن بقاء ضمانه . إذ لا يعقل تصحيح المعاملة من أحد 
الطرفين دون الآخر . فلا يكن التفكيك بين البيع والشراء بحسب الواقع .كما 
هو واضح. 

وأورد عليه الأستاذ الأعظم'”” بأنّ إذن الشارع للمؤمنين بأخذ تلك الحقوق 
من الجائر إغا هو لتسهيل الأمر عليهم للا يقعوا في المضيقة والشدّة. فلا إشعار فيه 
ببراءة ذمّة الجائر. فضلاً عن الدلالة عليها. فقتضى قاعدة اليد هو الضان. 

وفيه: إنّ ما ذكره آنا هو حكمة الإذن. والسيّدتة يدّعي أته بعد الإذن في 
)١(‏ المكاسب: ج؟/501. 


(۲) حاشية المكاسب لليزدي: ج١‏ 67 
(؟) مصباح الفقاهة: ج ١‏ / ۸۲۰. 


AY‏ فقه الصادق / ج۲۲ 


الشراء. لا يُعقل بقاء ضمان الجائر بالنسبة إلى عين الصدقة, إذ لا يخلو الأمر من 
صحّة بيع الجائرء وفساده: 

وعلى الأوّل لا معنى لضمانه. 

وعلى الثاني لزم فساد الشراء. والمفروض الحكم بصحّته. 

وبعين هذا البرهان يُبنى على عدم الضان في الهبة أيضاً في موارد إذنهم 
في قبوها. 

واحتال كون اطبة حينئذٍ نظير الإتلاف موجبة لانتقال البدل إلى ذمّة الجائر, 
وإ كان مكنا في مقام الثبوت. إلا أنته خلاف ظاهر الأدلّة بحسب المتفاهم العرفي. 

وبالجملة: فالأظهر أنته اذا صرف الجائر تلك الحقوق في المصارف المأذون 
فيها برئت ذمته منها. 

أخذ الصدقات والخراج من الجائر 

الجهة الثالثة: هل يجوز أخذ الحقوق الشرعيّة من الرّكوات والمقاسمات 
وأشباهههما من الجائر المستحلّ لذلك ك ويلكها الآخذ, أم لا؟ 

المشهور بين الأصحاب هو الأُوّل'''.وعن غير واحدٍ دعوى الإجماععليه ". 

وعن «الرياض»'": «أنته استفاض نقل لماع عليه». 

وعن الفاضل القطيني والمحققق الأردبيلي يفن””' عدم الجواز. 


.4٠١ / ١ إيضاح الفوائد: ج‎ .١١/ شرائع الإسلام: ج 577/37 قواعد الأحكام: ج ؟‎ )١( 
.۱٤١ / رسائل الكركي: ج١ / 5, مسالك الأفهام: ج17‎ )۲( 

(۳) رياض المسائل: ج8/ .٠١5‏ 

(4) السراج الوهّاج: ص ۳۱و 531. 

(۵) رسالتان في الخراج: ص .١15‏ 


أخذ الصدقات والخراج من الجائر Ar‏ 


أقول: الأظهر هو الأوّل, و تشهد له طوائف من النصوص: 
منها: ما دلَّ على إباحة جوائز السلطان. سيأق في البحث عن جوائز السلطان 


(00) 


فراجع'". 

ومنها: النصوص الواردة في خصوص المقام, وهي متعدّدة: 

١-صحيح‏ الحذّاء. عن الإمام الباقراكة: «قال: سألته عن ال ر جل متا يشتري 
من عبّال السلطان من إبل الصّدقة وعَكَم الصّدقة. وهو يعلم أنتهم يأخذون منهم 
أكثر من الحَقَّ الذي يحب عليهم ؟ 

قال: فقال: ما الإبل إلا مثل الحنطة والشعير وغير ذلك. لا بأس به حى 
تعرف الحرام بعينه. 

قيل له: فا تقول في مصدّقٍ يجيئنا فيأخذ منّا صدقات أغنامناء فنقول بعناها 
فيبيعناها فا تقول في شرائها منه ؟ 

فقال: إن كان قد أخذها وعَرَّها فلا بأس. 

قيل له: فا ترئ في الحنطة والشعير يجيئنا القاس فيقسم لنا حظناء ويأخذ 
حظّه فيعزله بکیل. فا ترئ في شراء ذلك الطعام منه؟ 

فقال : إن كان قبضه بكيل وأنتم حضور ذلك . فلا بأس بشرائه منه من 
غير كيل»'". 

أقول: مورد الاستدلال به حملات ثلاث: 

الجملة الأول قوله اكه وو باس ا عرف فا لمزاد مد أ الال من 


)١(‏ صفحة ٠۲١‏ من هذا المجلّد. 


(۲) وسائل الشيعة: ج۷٠‏ 7 ب۲٥‏ من أبواب ما يكتسب به ح ۵ رقم7751/1, التهذيب: ج ۱۳۲/۷ ح 0۰. 
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جهة عدوله عن السؤال عن أصل الجواز إلى السؤال عن الشبهة الناشئة من 
أخذهم أزيد من المجعول غصياً. جعل جواز أخذ الصدقات من الجائر مفروغاً 
عنه. والإماماية أجابه بذلك وقرّره عليه. وهو كالصريم في مفروغيّة جواز ما 
يأخذونه من احق وأنَ الحرام هو خصوص الزائد منه. 

وأورد عليه بإيرادات: 

الإيراد الأوّل'"':أنّ من الجائز كون المراد من (السلطان) هو الحاكم العادل, 
فتكون الرواية أجنبيّة عن المقام. 

وفيه: -مضافاً إلى بعد أخذ عّال سلطان العادل أكثر من الحق الذي يجب 
عليهم. ففرض ذلك يوجبٌ ظهورها في إرادة الجائر ‏ أَنّ السائل إا يسأل عن 
الواقعة التي كانت سحل للابتلاء. ومعلوم أنّ في ذلك الزمان لم يكن سلطانٌ عادل 
مبسوط اليدكي يصح حمل الرواية عليه مع أنته يكن ترك الاستفصال ف الحكم بالعموم. 

الإيراد الثاني" :أن المراد من الشراء في الخبر الاستنقاذ. 

وفيه: -مضافاً إلى بعده في نفسه _إِنّ هذا لوت فإِنها هو فيا لو كان المشتري هو 
الملأخوذ منه. وظاهر هذه الجملة بقرينة قوله: «وهو يعلم أنتهم يأخذون منهم» 
كون المشتري غير المأخوذ منه. 

الإيراد النالث: ما ذكره المقدّس الأردبيلي ”في محكي كلامه بقوله: (إِنّ 
قوله باثة: «لا بأس به حت يعرف الحرام منه» لا يدل إلا على جواز شراء ماکان 
حلالاً بل مشتبهاً. وعدم جواز ماکان معروفاً أنته حرام بعينه. ولا يدلّ على جواز 


(۱و ۲) مجمع الفائدة: ج8/ 37 .٠١‏ 
(۳) مجمع الفائدة: ١ ٠۲/۸‏ 


أخذ الصدقات والخراج من الجائر ê‏ 


شراء الزكاة بعينها صريحاً نعم ظاهرها ذلك لكن لا ينبغي الحمل عليه لمنافاته 
العقل والنقل, ويمكن أن يكون سبب الإجمال فيه التقيّة). 

ويرد عليه أولا:أنَ الرواية إذاكانت مخالفة للنقل والعقل, فإِنْ كانت بنحو 
لايمكن الأخذ بهاء والجمع بين الدليلين. وتعيّن طرح تلك الرواية. لماكان هناك 
فرق بين كونها ظاهرة أو صريحة. 

وثانياً أنتها صريحة في المطلوب. إذ الضمير في قوله اثة: «لا بأس به» يرجع 
إلى شراء إبل الصدقة وغنمها. 

وثالثا نه اعترف أوَلاً بالظهور. ثم عاد إن دعوى الإجمال. 

ورابعا إن ما دل من النقل والعقل على عدم جواز التصرّف في ملك الغير من 
دون رضا صاحبه. قابلٌ للتخصيص. وقد خُصّص في بعض الموارد كالتصرّف في 
الأراضي الشاسعة والأنهار الكبيرة وغيرها. 

وخامساً إن عدم جواز التصرّف في المال المأخوذ من الجائر -بعدما عرفت 
من خروجه عن ملك المأخوذ منه وتعينه في العنوان الذي أخذ بذلك العتوان من 
الخراج أو غيره ما يكون لأجل اعتبار إذن الولي الشرعي. وهذه النصوص إا 
تتضمّن إذن الولاة الشرعيّين. 

وبالجملة :فلا يلزم من الحكم بالجواز مخالفة لأيّ دليل من الأدلّة 
المفروضة: فتدبّر. 

الجملة الثانية: قوله ن «إنْكان قد أخذها وعَرّها فلا بأس» الوارد في جواب 
السوال عن شراء الانسان صدقات نفسه من الجائر. 


43 فقه الصادق /ج؟ 


وأورد عليه بعض مشايخنا المحقّقين'"” بأنته لا ظهور في كون المصدّق من 
قبل السلطان وعّاله. فلعلّه من قبل الإمام أو من قبل الفقراء. 

وفيه: إن الإمام ئا في زمان هذا السؤال لم يكن مبسوط اليد. ولم يكنا 
يرسل عاله لجباية الصّدقات, وكان المتعارف أخذ عّال السلطان للصدقات لا 
الفقراء بأنفسهم. 

وبالجملة: الظاهر من كلمة (المصدّق). هو من كانت حرفته وشغله جباية 
المدقاته عبتم كن التلطان النادل ن الال وط اليد ولا يكون 
السوّال إلا عن حكم الواقعة المُبتلى بها لا قضيّة فرضيّة. فلا مناص من البناء على 


كون المصدق هو عامل الجائر. 

الجملة الثالثة:ما تضمّن حكده لذ بكفاية الكيل السابق في الشراء. وهذه 
الفقرة ظاهرة في جواز شراء المقاسمات. 

قو لواو عليه: 


تار بما عن «المستند»'"' من منع إرادة المقاسمة المصطلحة من هذه الجملة, 
2 ن لفظ (القاسم) يُستعمل في صدقات الغلات أيضاً. 

ا :ما ذكره بعض مشايخنا الحقّقين'" تبعاً للفاضل القطي'* والمقدس 
الأردبيى'* من أنته لعل المراد هو مالك الأأرض أو وكيله. 


)١(‏ قد يظهر ذلك من مصباح الفقاهة: ج ١‏ / 813 , فراجع. 
(۲) مستند الشيعة: ج 501//14. 

(۳) راجع مصباح الفقاهة: ج .۸۲١ / ١‏ 

.٠١9 السراج الوهّاج: ص‎ )٤( 

(0) مجمع الفائدة: ج۸ / ٠١7‏ في الهامش. 


أخذ الصدقات والخراج من الجائر 1 


ما الإيراد الأوّل: فالجواب عنه أنته إذا ثبت الحكم في الزكاة ثبت في المقاسمة 
بضميمة عدم القول بالفصل. مع أنّ مقابلة القاسم بالمصدّق في النبر ظاهرة في 
إرادة كلّ من المقاسمة المصطلحة والصدقة. 

وأمًا الإيراد الثاني: فيمكن الجواب عنه بأنته لا يصح إطلاق لفظ (القاسم) من 
دون تقييد على غير مَنْ حرفته القسمة, لأنته بنفسه ظاهدُ في إرادة العامل الموظف 
لذلك. مع أنّ اتحاد السياق يقتضي أن يراد من القاس هو العامل. 

وقد أورد على الاستدلال بالخبر"؛ بأنته مختصٌ بالشراء» فلابدٌ من الاقتصار 
في خالفة القواعد عليه. 

أقول: والجواب عن ذلك با في «المكاسب»"" من أنّ العدول من التعبير 
بالجواز إلى التعبير بالحلال مشعرٌ بمناط جواز الشراء. وهو كون المال حلالاً 
بالنسبة إلى الآخذ. ومقتضى ذلك حليّة كل تصرّف له بإذن السلطان. 

قابلٌ للمناقشة كا لا خن ولكن الذي يُسهمّل الحطب, دلالة جملةٍ من 
الروايات الأخر على حليّة سائر التصرّفات: 

منها: مو تق إسحاق بن عّار. قال: «سألته عن الرّجل يشتري من العامل وهو 
يظلم؟ قالاية: يشتري منه مالم يعلم أنته ظلم فيه أحدأ»'". 

وقد استدلٌ به الشيخ يل بتقريب أنّ الظاهر من الشراء من العامل. شراء ما 
هو عامل فيه. وهو الذي يأخذ من الحقوق من قبل السلطان, وعلّق عليه السيّد 


.٠١١/ مجمع الفائدة: ج۸‎ )١( 
507597١471 (۲و 4)المكاسب: ج‎ 
من أبواب ما يكتسب به ح۲ رقم ۲۲۳۷۹ الكافي: ج ۵ سين‎ ٥۳ وسائل الشيعة: ج77 / ۱ ب‎ )۳( 


AA‏ فقه الصادق / ج11 


الفقيه''' بقوله: (مع أنّ ترك الاستفصال يكن في العموم). 

اقول كلم (العامل) الؤاردةق هد الرواية زميات ا وزد اضرا التق 
ذكرها السيّد في «الحاشية». يكن أن يكون الا طاو فين بسن اناا 
ولو بأن يكون عاملاً في توي الحكومات. ولا يكون صريحاً ولا ظاهراً في إرادة 
العامل في جباية الصدقات. وعلِى ذلك فغاية ما تدلّ عليه هذه النصوص. جواز 
الاشتراء من العامل مالم يعلم بأَنّ المبيع حرام ولا تكون في مقام بيان تعيّين الحلال 
وتقييزه عن الحرام» وبالتالي فلا تدلٌ على حليّة ما يأخذه من الحقوق للمشتري. 

وبهذا البيان يظهر أنته إذا لم يكن الشراء من العامل ظاهراً في شراء ما هو 
عامل فيه. لا يجدي ترك الاستفصال في الحكم با جواز في المقام. 

نعم» لو كان المراد من (العامل) العامل على جباية الصدقات. ومن (الشراء 
GREE‏ ,اميتلا يا لعن و EE N‏ 

ومنها: خبر أبي بكر الحضرمي. قال: «دخلث على أبي عبد الله اث وعنده ابنه 
إسماعيل» فقال: «ما يمنع ابن أبي سمآك أن يخرج شباب الشيعة فيكفونه ما يكفي 
النّاسء ويعطيهم ما يُعطي النّاس . 

قال: ثم قال لي: م تركت عطاءك؟ قلت: مخافة على ديني . 

قال : ما منع ابن أبي سمأك أن يبعت إليك بعطائك , أما علم أنّ لك في بيت 
المال نصيباً؟»". 

ا طا کدرا ا بے ن مک امال أجرة للفمل ی ع ب 


E ١ حاشية المكاسب لليزدي: ج‎ )١( 
.01 وسائل الشيعة: ج ۲۱۶/۱۷ ب ۵۱ من أبواب مایکتسب به ح٦ رقم ۲۲۳۹۱ .التهذیب: ج٦ /۲۳۷-۲۳۹ح‎ )۲( 


أخذ الصدقات والخراج من الجائر ۸۹ 


وظاهر ذيله حليّة ما يُعطي عطاء . ولذا قال المحقّق الكركي'" : (إِنّ هذا الخبر نص 
في الباب). 

ويرد عليه:_مضافاً إلى ما في سند ال مخبر من الجهالة لعبد الله بن محمد 
الحضرمي أن صدر الخبر لمعارضته مع ما دلَّ عل عدم جواز كون الإنسان عوناً 
للظالم -المتقدّم في مبحث معونة الظالم'"' لابن من طرحه. وأمّا ذيله. فهو إا يدل 
على أنّ ما يأخذه السلطان بعنوان الزكاة أو غيرهاء يخرج عن ملك المأخوذ منه. 
ويتعيّن لذلك, وأنته إذاكان للشخص حى في بيت المال» جاز له الأخذ من تلك 
الحقوق, ولا يدل على جواز المعاملة مع السلطان. وأخذ المال منه. مالم يكن 
مصرفاً له. فتأمّل. 

وأمَا ما أورده المحقّق الأردبيلي عليه: بأنّ غاية ما يدل عليه الخبر أنته 
ربما يكون في بيت المال ما يجورٌ أخذه وإعطائه للمستحقّين. بأن يكون منذوراً أو 
وصيّة هم. بأن يعطيهم ابن أبي سمأك وغير ذلك. 

فيرد عليه: أنته خلاف الظاهر جدّاً. كا لايخق. 

ومنها: الأخبار الواردة في تقبّل الأرض. وتقيّل خراجهاء وخراج الّجال 
والرؤوس من السلطان الجائر. وهي كثيرة مذكورة في كتاب الجهاد من 
«الوسائل»'' وقد نقل الشيخ # جملة منها في المتن. 1ش 

وفي تعليقة السيّد الفقيه'*:(الإنصاف أنّ هذه الأخبار كالنص في هذا المضار. 
)١(‏ رسائل الكركي: ج۱ / ۲۷۲. 
(۲) فقه الصادق: ج 187/5١‏ 
(۴) مجمع الفائدة: ج8/ 1 .٠١‏ 


(4) وسائل الشي لشيعة: ج ١7١-١168 / ١6‏ ب ۷۱و۷۲. 
(6) حاشية المكاسب لليزدي: ج ١‏ / 40. 


۹۰ فقه الصادق / ج۲۲ 


وأظهر ماني هذا الباب). 

أقول: ولكن الإنصاف إمكان منع دلالتها على حكم المقام, وذلك لأنّ هذه 
النصوص طائفتان: 

إحداها: واردة في الأرض وإعطاء الخراج. 

ثانيتها: واردة في تقبّل الخراج والجزية. 

ما الطائفة الأولن: فهي إا تدلّ على جواز تقبل الأرض وإعطاء خراجها. 
فليس هناك معاملة على الخراج التي هي نحل الكلام. 

وأا الطائفة الثانية: فهي إّما تكون واردة في مقام بيان أمور أخر من غير 
تعض لجواز أصل التقبّل. بل هو مفروغ عنه فيها. 

وعليه. فحيث يحتمل اختصاص الجواز برخصة الإمام وإذنه -كما يظهر من 
بعض الروايات الدالّة على أنّ عادة أصحابهم 84 كانت جارية على الاستئذان 
منهم في المعاملة مع السلطان, لاحظ صحيحي جميل وصفوان المذكورين في المتن, 
ولي س هناك إطلاقٌ يتمسّكبه على الفرض فلايمكن الاستدلالبها على المقام, فتديّر. 

وأمّا ما أفاده المحقّق الايرواني#"":-في وجه أجنييّة هذه النصوص عن 
المقام. بعد کون أصل جواز التقيّل فيها مفروغاً عنه -من أنته لعل يكون جوازه 
لأجل أنّ السلطان يأخذ ما يأخذه البتّة. وبعد ذلك كلّ مستعملي الأرض يرضون 
أن يتقدّم واحدٌ ويضمن للسلطان ما هو آخذ منهم, ثم هم يدفعون ما هو عليهم 
هذا المتقل بطيب النفس. لدفعه الظلامة والأذئ عنهم. 


)١(‏ حاشية كتاب المكاسب للايرواني: ج١‏ / 7٠١-704‏ (المسألة الثانية: في جوائز السلطان وعماله). 


أخذ الصدقات والخراج من الجائر ۹۱ 


فهو في نفسه لا بأس به. وبه يمكن الحكم چجواز تقل سائر الظلامات من 

الضرائب التي تؤخذ الكمارك ونحوهاء ثم أخذها من عليهم ذلك إذاكان ذلك 

بطيب أنفسهم. وإن كان منشأ طيب النفس علمهم بمقهوريّتهم في الأخذ منهم. إلا 

ن ظاهر نصوص الباب يأبئ عن الحمل على ذلك. فإتّها تدلٌ على جواز تقبل 

الخراج وإعطاء ما في ذمم الأشخاص للسلطان. وبراءة ذتمهم من الخراج ونحوه. 

ولازم ما أفاده #اشتغال ذممهم بتلك الحقوق.وعليه فالصحيح ماذكرناه. واللهالعالم. 
+ 


۹۲ فقه الصادق / ج۲۲ 


شراء الحقوق من الجائر قبل أخذها 

أقول: التحقيق حول أموال الجائر يتحقّق بالبحث عن أمور: 

الأمر الأوّله يدور البحث في أنته : 

هل يختصّ الحكم با يأخذه السلطان. بمعنى أنته قبل أخذه لا يجوز المعاملة 
عليه بشراء ما في ذمّة المستعمل للأرض. أو الحوالة عليه ونحو ذلك, كا هو ظاهر 
عبارات الأصحاب. 

أم يجوز المعاملة على الخراج قبل قبضه. كما عن الحقّق الثاني" وسيّد 
«الرياض»'" واختاره الشيخ'”28؟ وجهان: 

استّدلٌ للثاني: بظاهر الأخبار المتقدّمة الواردة في قبالة الأرض وجزية 
الرؤوس. الدالّة على أنته يحل ما في ذمّة مستعمل الأرض من الخراج لمن تقبّل 
الأرض من السلطان. 

وفيه: حيثٌُ عرفت عدم دلالتها على ذلك, وسائر النصوص مختصّة با بعد 
الأخذ. بل هو ريح صحيح الحدّاء وفيه: «إنْ كان قدأخذها وعزطا فلا بأس»“. 

فالأظهر هو الاختصاص. 

أقول: وربما يستظهر من الأصحاب في باب المساقاة ذلك. حيث يذكرون”": 


.۲۷۷/ رسائل الكركي: ج۱‎ )١( 

(۲) رياض المسائل: ج18/8. 

(۳) المكاسب: ج ۲۱۲/۲. 

)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ۱۷ / ۲۱۹ ب ٥۲‏ من أبواب ما يكتسب به ح ۵ رقم ۲۲۳۷۱ . الكافي: ج ۵ / ۲۲۸ ح۲. 
(0) المقنعة: ص 1۳۸. المراسم العلويّة: ص ۱۹۸ النهاية: ص ٤٤١‏ المهدّب: ج ؟ / ٠١‏ السرائر: ج ۲ / 407. 


حكم الأراضى الخراجيّة حال الغيبة 0 


(إنّ خراج السلطان على مالك الأشجار, إلا أن يشترط خلافه). 

وفيه: أنّ هذا الاستظهار مب على كون النراج في ذينك البابين على 
المستعمل. فإنّه حينئذٍ يكون حكم الأصحاب بكفاية دفع المالك _بعنى مَنْ هي 
بيده للخراج عن الرارع والساقي. مبتنياً عل جواز المعاملة عليه قبل أخذ 
السلطان له. إذ المالك حينئذٍ يعامل عليه. ويدفعه إلى السلطان قبل أخذ السلطان 
ياه وحيث أنّ للمنع عن ذلك بجالاً واسعاً. فإنٌ الخراج من الأول يكون على 
المالك. إلا مع الشرط.كا تدلّ عليه جملة من النصوص. وقد ذكرها السيّد في 
«الحاشية» ٠"‏ فلا يصح استظهار أنّ بناء الأصحاب على جواز المعاملة قبل الأخذ 


من هذه الفتوى. 


حكم الأراضى الخراجيّة حال الغيبة 

الأمر الثاني: لا كلام بينهم في أن الأراضي الخراجيّة ملك للمسلمين. وأنّ أمر 
التصرف فبا إلى الإمام ن والماذون من قبله. كما دلت على كلا الأمرين جملة من 
النتصوص. مذكورة في «الوسائل» في كتاب الجهاد. وإِنا الاختلاف في حكنها في 
حال الغيبة. وقد كرت الأقوال فيه: 

القول الأوّل: ما عن جماعة من المحققين"" من أنه لا يجوز التصرّف في 
الأراضي. ولا في الخراج » إلا بإذن السلطان الجائر » وأنته وليّ هذا الأمر بعد 
)١(‏ حاشية المكاسب لليزدي: ج١ .٤1/‏ 


(۲) ظاهر الدروس: ج ٠ / ٣‏ وصريح جواهر الكلام: ج 7/۲1 4 وجامع المقاصد: ج ٤‏ /. ومصباح 
الفقاهة: ج .A\۹/ ١‏ 


0 فقه الصادق / ج۲۲ 


وعن «الكفاية»”" أ 
مع عدم إمكان الرجوع إلى الجائر. فالأمر إلى الحاكم الشرعي'". والباقون 
ساكتون عن ذلك. 

القول الثاني: ما عن «المسالك»”", من أن الأأمر أُوَلةٌ إلى الحاكم الشرعي» ومع 
عدمه أو عدم إمكان تصرّفه فإلى الجائر. ولا يجو التصرّف إلا بأحد الوجهين 
على الترتيب المذكور. 

القول الثالث “أن الأمر إلى الحاكم الشرعي. إلا أنته إذا تصرّف الجائر يكون 
تصيرّفه فيها وفي خراجها نافذاً من غير حاجةٍ إلى الاستئذان من الحاكم الشرعيء 
وإن أمكن. 


وهذا هو الظاهر من كنيرٍ من ماري المتأخّرين. وظاهرهم أنته لابن من 


نته تقل بعضهم الا تفاق عليه. وبعض هؤلاء صرح بأنته 


القول الرابع'”: أنّ الأمر إلى الحاكم الشرعي. ومع عدمه أو عدم إمكان 
الاستيذان منه. يجوز لاحاد الشيعة التصرّف فبهاء ولكن مع مبادرة الجائر إلى 
التصرّف يكون تصرّفه نافذاً ولا يجب الاستيذان من الفقيه. 


.۷۹ كفاية الأحكام: ص‎ )١( 

(۲) راجع المكاسب: ج۲ / ۲۲۳ وهامشها. 

(۳) مسالك الأفهام: ج ٥١/۳‏ . 

٤۷/١ وحاشية المكاسب لليزدي: ج‎ ٠١١ / ۲١ ظاهر جواهر الكلام: ج‎ )٤( 
.٤۷/ ١ حاشية المكاسب لليزدي: ج‎ )٥( 


حكم الأراضى الخراجيّة حال الغيبة ۹ 


القول الخامس: ما عن «المبسوط»!" و«المستند»"“ من أنه يجوزلاحاد 
الشيعة التصرّف فيهاء من غير توق على الاستئذان من أحدٍ لا من الحاكم 


الشرعي ولا من الجائر. 
القول السادس"": أنته يجورٌ الرجوع إلى كل منهم| في حال الاختيار, ويتعيّن 
أحدهما مع عدم إمكان الآخر. 


القول السابع'*: أنته يجب الاستئذان من الحاكم الشرعي إذا أمكن. حى في 
صورة تصرّف الجائر. وعدم جواز الاكتفاء به. 

أقول: الأقوئ بحسب الأدلّة هو القول الرابع. لأنته مقتضى الجمع : 

بين ما دلَّ على أنّ أمر التصرّف في الأراضي النراجيّة إلى ولي أمر المسلمين 
والسلطان العادل. 

رادل غل أن الأمور الى لاد من محقتها ف تارج ,انتمل كونها 
مشروطة في وجودها بالاستئذان من شخص خاص. يعتبر فيها إذن الفقيه ومن له 
الولاية عليها. 

وبين ما دل على نفوذ تصرّفات الجائر, وإِنْ أمكن الاستئذان من الفقيه كبا 
لايخق. 

ثم إن مقتضى القاعدة هو الاقتصار على المتيّن من موارد تصرّف الائ 
(۱) کما يظهر من المبسوط: ج ١‏ /5517. 
(۲) مستند الشيعة: ج 536/١14‏ 


(۳) حاشية المكاسب لليزدي: ج .V/ ١‏ 
)٤(‏ المكاسب: ج۲ .Y/‏ 


۹ فقه الصادق Ye/‏ 


وهي صورة عدم القكّن من الامتناع على التسليم إليه. فلو دفع إليه اختياراً لماكان 
تصرّفه نافذاً. 

ويشهد له:-مضافاً إلى ذلك : قو له في صحيح العيص المتقدّم: «ولا 
تعطوهم شيئاً ما استطعتم, فإِنّ المال لا ينبغي أن يُرْكّئ مرّتين». 

فإ ون ورد في خصوص الزكاة. إلا أنته يثبت في الخراج والمقاسمات بعدم 
القول بالفصل. 

وأا ما استدلّ بهالشيخ # "على هذا فستعر ف مافيه عند شرح عبار ةالكتاب. 

وقد استدل للقول الأوّل: وهو القول المنسوب إلى المشهور -: 

بان الجائر نما غصب الخلافة والولاية. وهو في ذلك آم ومعاند لله ورسولهء 
إلا أنّ أمر النتصرّف في الأراضي الخراجيّة جعل للوالي, وإنْ كان مستولياً بغير 
استحقاق وعليه فهو الولي في هذا الأمر. ونظير ذلك ما لو أوقف أحدٌ أرضاً 
وجعل توليتها لسلطان الوقت. 

وبأنّ المستفاد من نصوص المقام. أنّ الجعول أوّلاً وإِنْ هو ولاية التصرّف 
للعادل. إلا أن الولاة الشرعيين بأنفسهم جعلوا ولاية هذا الأمر للجائرء فهذا المال 
من الأموال التي لها متول خصوص. 

أقول: وفيهما نظر: 

ما الأول: فلا تقدّم في أوّل هذا المبحث. فراجع. 

وأمًا الثاني: فلأنته لا يستفاد من تلك النصوص سوى نفوذ تصررّفاته ولا 


.۲۱۷/۲ المكاسب: ج‎ )١( 


حكم الأراضى الخراجيّة حال الغيبة ۹۷ 


يستفاد منها جعل الولاية الخاصّة. 

وبذلك ظهر ما في القول السادس. إذ لا مدرك له سوئ توهم أنه مقتضى 
الجمع بين جعل الولاية لكل من الحاكم الشرعي والجائر. 

وأمًا القول الثاني: فيرد عليه أنته لا دليل على جعل الولاية للجائر» حي مع 
عدم وجود الحاكم الشرعي» وعليه فعند فقد الولاية نما تكون لعدول الموّمنين. 

وأما القول الثالث: فيمكن إرجاعه إلى الرابع الذي اخترناه. 

وأمًا القول الخامس: فقد استدلٌ له بطائفتين من النصوص: 

الطائفةالأولى: النصوص ""'الدالّة على تحليل ماهم لشيعتهم.وحيتئذٍ يعد الأخذ 
من السلطان أخذأمنه من با بالاستنقاذء.وهذا ما استدلّ به صاحب«المستند»'". 

الطائفة الثانية: الأخبار'' الدالة على تحليل الأراضي. بناءَ على إطلاقها 
للأراضي الخراجيّة. وعدم اختصاصها بالأنفال. وهي التي استدلٌ بها بعض 

أقول: وفيهما نظر: 

أما الأولن : فلأنته لو ثيت العموم لتلك الأخبار, لماكانت شاملة للمقام. 
إذ الأراضي الخراجيّة إغا تكون للمسلمين لا للإمام اء وإِنْ كانت الذّنيا وما 
فا له اا 

وأا الثانية: فلأنَ تلك النصوص مختصّة بالأنفال كا حُقّق في محلّه. 


(۱) وسائل الشيعة: ج ٩‏ / 055-077 ب ؛ من أبواب الأنفال من كتاب الخمس. 
(۲) مستند الشيعة: ج .5114/١14‏ 
(۳) وسائل الشيعة: ج٩‏ / 054-077 ب ؛ من أبواب الأنفال من كتاب الخمس. 


۹۸ فقه الصادق / ج۲۲ 


وأمًا القول السابع: فير ده إطلاق نصوص البابء بل الظاهر منها أنتها متضمّنة 
للإذن العام في جميع الموارد. فلا حاجة إلى الاستئذان من الفقيه. 

فتحصل: أنّ الأظهر هو القول الرابع» وهو أنّ الولاية إا تكون للحاكم 
الشرعي. ومع عدم وجوده فلعدول المؤمنين, إلا أنته إذا تصرّف الجائر يكون 
تصيرّفه نافذاً. ولا حاجة إلى الاستئذان من الفقيه وإنّْ أمكن. 


ما يأخذه الجائر باسم الخراج من غير الأراضي الخراجيّة 

الأمر الشالث: في حكم ما يأخذه السلطان باسم الخراج من أراضي الأنفال 
ويجهول المالك ونحوهماء ّا لا تعد عندنا من الأراضي الخراجيّة 

أقول:إنَ الأرض التي يأخذ الجائر منها الخراج: 

تارة. تكون من الأراضي الخراجيّة عندنا. 

ار لا تكون منها باتفاق الفر يقين. كالأراضي المخصوصة بأشخاص 
خاصة. ولوكانت ملك الإمام!ة ها هو شخصٌ خاص, لا من حيث أنته إمامٌ 
ورئيس, ومنها الأرض الي أسلم أهلها طوعاً. 

وثالثة: تكون من الأراضي الخراجيّة عندهم. ومن الأموال الختصّة بالإمام ا 
ا هو إمام عندناء كأراضي الأتفال وتجهول المالك ونحوهما. 

ما القسم الأول: فلا ريب ولا كلام في شمول الأخبار المتقدّمة والأدلّة المشار 
إليها له وهو المتيقن من موردها. 

وأمًا القسم الثاني: فلا ريب في عدم شمو ها له. ويكون أخذ الخراج منه ظلاً في 


ما يأخذه الجائر باسم الخراج من غير الأراضي الخراجيّة ۹۹ 


مذهيهم أيضاً فلا يجري مناط الحكم فيه الذي هو التقيّة. بل يمكن أَنْ يقال إِنّ 
و إسحاق''' الذي استدلٌ به في المسألة يدل على عدم ثبوت الحكم ف هذا 
القسم. لقو له اثة: «يشتري منه مالم يعلم أنته ظلم فيه أحداً». بل لا يبعد دعوى 
دلالة صحيح الحذّاء الآتي عليه لاشتاله على قولهاث3: «لا بأس به حم يعرف 
الحرام بعينه»» وسيأتي لذلك زيادة توضيح. فانتظر. 

وأمًا القسم الثالث: فهو الذي وقع الكلام فيه وهذا التنبيه انعقد لبيان حكمه. 
وقد استظهر الشيخ # -خلافاً لما استظهره الحقّق الكركي'" من كلمات 
الأصحاب -جريان الحكم فيه. وقد استدلٌ له: 

بأنته الذي يقتضيه نف الحرج. 

وبإطلاق الأخبار. 1ش 

أقول: وفيهما نظر: 

أمَا الأول: فلأنته _مضافاً إلى ما تقدّم من عدم كونه مدركاً هذا الحكم _أنته: 

أ أرية زوم رع عل اد ا ال الذكور عن اة ر 
باطلء إذ لا حرج في ترك الشراء من الغاصب. ولو ت ذلك لزم جواز شراء كل ما 
في أيدي الغاصبين. مع أنته بناءً على ما ستعرف في مبحث جوائز السلطان“ من 
أ الال اللخودمي ارا يفل اتش حرا مع حل اعرف فيد 

۲ -وإِنْ علم اشةال أمواله على الحرام. جاز له التصرّف فها يوخذ منهم. مالم 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج7٠‏ / ۱ ب 01 من أيواب ما يكتسب به ح۲ رقم ۲۲۳۷۹ الكافي: ج ۵ /۲۲۸ح۳. 
(1) المکاسب: ج۲ / 0. 

(؟) رسائل الكركي: ج ۱ /۲۵۸. 

)٤(‏ صفحة ٠۲١‏ من هذا المجلّد. 


ا فقه الصادق / ج۲۲ 


يعلم أنته من تلك الأموال. 

وإِنْ أريد به لزوم الحرج على الذين يؤخذ منهم هذا احق فهو أيضاً باطل. إذ 

وأا الثاني: فلأنته لا إطلاق هاء لورودها في مقام بيان الحيِليّة من ناحية 
تصرّف الجائر خاصّة, لا من الجهات الأخر. ولذلك فهي لا تتسوّغ سوى أمراً 
واحداً ولا نظر لها إلى الجهات الأخر. فيجب التحمّظ عليها. 

فإذا كانت الأرض من الأنفال التى أبيحت للشيعة, فأخذ احق منها ظلمٌ في 
نفسه» مع قطع النظر عن تصدّي الجائر لذلك. 

بل يمكن أن يقال: إن ظاهر صحيح'' الحذّاء. وموّق إسحاق المتقدّم عدم 
إجراء الحكم فيه. 

أا الأول فلقوله ن فيه في جواب السؤال عا يشترى من عُمَال السلطان. مع 
العلم بأنتهم يأخذون أكثر من الحقّ الذي يجب عليهم: 

«لا بأس به حم تعرف الحرام بعينه». فإنّه يدل على أنّ ما يؤخذ غير احق 

وأمًا الثانى: فلا تقدّم. 

وبالتالي» فالأظهر عدم جريان الحكم في هذا القسم. 

نعم ما يوّخذ من غيرنا من يعتقد بكون هذا القسم من الأراضي الخراجيّة 
يمكن تحليله وإجراء الحكم المذكور فيه. لقاعدة الإلزام بالتقريب المتقدّم في أوّل 
هذا المبحث. 


(۱) وسائل الشيعة: ج ۱۷ / ۲۲۰-۲۱۹ ب 07 من أبواب ما يكتسب به ح ۵ رقم711/1؟. الكافي: ج ۵ /۲۲۸ ح۲. 


اختصاص الحكم بالسّلطان المُّدّعى للرئاسة العامّة 5 


اختصاص الحكم بالسّلطان المُدّعي للرئاسة العامة 

الأمر الرابع: قال الشيخ'": (ظاهر الأخبار. ومنصرف كلات الأصحاب. 
الاختصاص بالسّلطان لدعي للرئاسة العامة وعّاله... إلى آخره). 

أقول: البحث في هذا الأمر يقع في موردين: 

المورد الأوّل: في أله هل يختصٌّ الحكم بالسّلطان المستولي على البلاد أم 
يشمل من سط على قريةٍ أو بلدة خروجاً على سلطان الوقت ؟ 

المورد الثاني: في أنته هل يختصٌّ الحكم : 

١_باخالف‏ الذي يرئ نفسه خليفة ؟ 

۲-أم يعم كل سلطان مُسلم يرئ نفسه خليفة بالفعل, مخالفأكان أم شيعياً كا 
قيل في هارون الرشيد وابنه المأمون. 

"-ام يعم کل سلطان مسلم ؟ 

4 -أم يعم مطلق السلاطين؟. 

أمّا التعميم: فقد استدلٌ'" له: 

١-بقاعدة‏ الحرج والعُسرء وبإطلاق الأخبارء لا سا بعضهاء كقوله ائة في 
صحيح الحلبي: «لا بأس أن يتقبّل الأرض وأهلها من السلطان»'" وغيره!*. 
)١(‏ المكاسب: ج۲ / ۲۲۷. 
(۲) ریاض المسائل: ج۸ / ۱۰۰-۹۹ المكاسب: ج۲ / ۲۲۸-۲۲۷. 


(۳) وسائل الشيعة: ج ٥۹/۱٩‏ ب۱۸ من أبواب المزارعة ح۳ رقم ۲٤۱٥۲‏ التهذيب: ج ۲۰۱/۷ ح 51. 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ۲۱۶/۱۷ ب ٥۱‏ من أبواب مایکتسب به ح٦‏ رقم 17171 التهذيب: ج ۳۳۷-۳۳۹/٦‏ ح٤٥‏ . 


1۲ فقه الصادق /ج؟ 


۲ وبأنَ وجه الإذن منهم 2# هو وصول المؤمنين إل حقوقهم الثابتة في بيت 
مال المسلمين .كما يُشعر به قوله كا في الخبر الحسن : « أما علم أنّ لك في بيت 
امال نضا 

ويرد على الوجه الأوّل: ما تقدّم غير مرّة من عدم صلاحيّة تلك القاعدة 
لاثبات الحكم. مضافاً إلى أنته: 

© أريد ايد زوم لقع غل ای م ارفا لكام ا 

فيرد عليه: ما ذكرناه في التنبيه المتقدّم. 

وان ا به لزوم احرج على الذين تؤخذ منهم هذه الحقوق. لبقائها 
في عهدتهم. 

فيرد عليه: أنّ لازم ذلك إنّه كلّما أجيرهم ظا أو غاصب على إعطاء تلك 
الحقوق تبرأذمهم منها. 

وإنْشئت قلت: إن ا حرج لو لزم» فإنما هو من أخذ الظالمين, لا من بقاء الحقوق. 

ويره على الوجه الثاني: أن النصوص التي يصح الاستدلال بها على أصل هذا 
الحكم, لا إطلاق ها من هذه الجهة. وأا هي واردة في أشخاص مخصوصين. وإِنا 
يُتعرٌّى عنهم إلى من بما ثلهم, وليسوا هم إلا الذين يرون أنفسهم خليفة بالفعل وإِنْ 
م يعتقدوا بذلك. 

وبالجملة: ليست النصوص متضمُنة لبيان قضيّة حقيقيّة كي يستدلٌ بإطلاقها. 

ويرد على الوجه الثالث: إن صحيح الحدّاء ظاهرٌ في غير من له في بيت المال 


11771 رقم‎ ٦ح‎ ۲۱٤ / وسائل الشيعة: ج۱۷‎ )١( 


عدم اختصاص الحكم بالمُعتقد ولاية الجائر 


نصيبءثم إِنّه علئ تقدير القول بإطلاق النصوص. ربا يقال بعدم شموها للكافر. 
لانصراف النصوص إلى غيره, ولما دل على تفي السبيل للكافر على المؤمن”". 

ولكن يرد على الأوّل: أنته لا منشأ هذا الانصراف. 

وعلى الثاني: أنّ نفوذ تصرّفاته من باب إجازة المالك ما صدر من الفضولي. 
ولس سيلا لعل ا ليئو قا الصبيل يكون لوقيل برلا النسلطان وقد 
عرفت أنّ القول بها براحل عن الواقع. 

أقول: احق أنّ المستفاد من النصوص : 

هو ثبوت الحكم في كلّ سلطانٍ مستول على البلاد. الذي تكون قوام سلطنته 
وتملكته على خذ الخراج بعنوانه الشرعي, من غير فرتي بين كون المستولي موافقاً. 
أم مخالفاً أم كافراً. 

وعدم ثبو ته فيمن لا سلطنة له على البلاد. ومن ليس قوام سلطنته على ذلك. 
من غير فرق بين الأقسام الثلاثة. 


عدم اختصاص الحكم بالمُعتقد ولاية الجائر 


الأمر الخامس: صرح غير واحدٍ'" بأنّ الظاهر أنته لا يعتبر في حل ا حراج 
المأخوذ أن يكون المأخوذ منه تمن يعتقد استحقاق الآخذ. 
أقول: لا ينبغي التأمّل في عدم اختصاص هذا ا حكم با إذاكان المأخوذ منه من 


.14١ سورة النساء: الآية‎ )١( 
المكاسب: ج۲ /۲۳۲. جواهر الكلام: ج ۲۲ / له‎ )1( 


٤‏ فقه الصادق / ج۲۲ 


الخالفين. لأنّ مدرك هذا الحكم ليس هو قاعدة الإلزام وحدهاء بل جملةٌ من 
النصوص تدلّ عليه كما تقدّم_واردة في خصوص المؤمن كصحيح الحذّاء. 

وأمّا دعوى اختصاص الحكم ين يعتقد ولاية الجائر لنتصرّف في الأراضي 
الخراجيّة. ون كان مؤمناً فيدفعها إطلاق النصوص.كم أنّ الجواب عنها 
باختصاص صحيح الحذَّاء بغير المعتقد. لا يصح كما لا يخ. 


ليس للخراج قدرٌ معيّن 

الأمر السادس:في بيان أنته هل للخراج قدرٌ معيّن أم لا؟ 

وملخّص القول فيه: إن في المسألة أقوالاً: 

القول الأوّل!": أن المناط فيه ما تراضى السلطان ومستعمل الأأرضء وإِنْ كان 
مضرٌاً حاله. 

القول الثاني''': أن المناط هو ذلك. لكن مشر وطاأً بعدم كونه مضا 

القول الشالث'": اختصاص الحكم با يتصرّف به الإمام العادل. فالزائد 
والناقص غير نافذين منه. 

وال و با ارام هو أجيرة الأرطن قباط تقد برها 
المؤْجّر والمستأجر. 

وفيه:إنّ المؤجّر إذاكان مالكاًت ما ذُكر. ولكن إذاكان ولياً على المالك فلا يتم 


(١و])المكاسب:‏ ج؟/394. 
(؟) المكاسب: ج۲ / 570-5514 
(۳) راجع المكاسب: ج۲ / ۲۳۵ وهامشها. ورياض المسائل: ج۸ / 16. 


ليس للخراج قدرٌ معيّن ف 


لأنته لابدٌ له في الإجارة من مراعاة مصلحة المولى عليه. فلو خَفف المؤجّر في هذا 
القسم لا لمصلحةٍ راجعة إلى المولى عليه. بل لدواعي نفسانيّة. لم تصح الإجارة, 
وف المقام الجائر وإِنْ لم يكن ويا إلا أنته فضول أجاز الولي معاملته. 

واستدل للسثاني'": با خبر في المرسل الطويل الذي رواه ماد عن أبي 
الحسن ل أنته قال:«والأرضون التي أأخذت عنوةٌ بخيلٍ أو ركاب فهي موقوفة 
متروكة في يدي من يعمرها ويحييهاء ويقوم عليها على صلح ما صالحهم الوالي على 
قدر طاقتهم من الحق. النصف أو الثلث أو الثلثين. على قدر ما يكون لهم صلاحاً 
ولايضرّهم»'". 

وفيه: إن المرسل وارد في الوالي وهو السلطان العادل. ومتضمّنٌ لبيان سير ته 
ومعلومٌ أنته لايجحف في المعاملة, ولا عرض له لكيفيّة معاملة الجائر. 

ويشهد للقول الثالث: بالإضافة إلى طرف النقيصة ما تقدّم. وبالنسبة إلى طرف 
الزيادة عدم الدليل على نفوذ تصرّفات الجائر في هذا الفرض. إذ لا إطلاق لأدلة 
جواز المعاملة معه كي يُتمسّك به لنفوذ تصيرّفاته في هذا الفرض. فلابدٌ من الأخذ 
بالمتيقن. وهو ما إذالم يزد على المقدار المتعارف, ولم يجحف في المعاملة. 

هذا فيا إذا لم يجبر الزارع ولم يُكرهه على المعاملة. 

وأمّا في صورة الإكراه والإلجاء . فعدم نفوذ المعاملة أوضح لعموم حديث 
رفع الإكراه'". 


.5714/ المكاسب: ج۲‎ )١( 
.٤ ح٤٤‎ / ۵ الكافي: ج‎ ۲١۰۸۹ من أبواب جهاد العدو ح۲ رقم‎ ١ ب٠٠١‎ / ٠١ وسائل الشيعة: ج‎ )۲( 
وسائل الشيعة: ج ۱۵ / ۳۷۰-۳۹۹ ب 08 من أبواب جهاد النفس.‎ )۳( 


۱۰ فقه الصادق / ج۲۲ 


أقول: ثم إِنهِ في موارد عدم نفوذ معاملته من جهة الزيادة. لا سبيل إلى دعوى 
وقوع الإجارة على ما عدا الزيادة, وأنما يحرم أخذ المقدار الزائد, إذ المعاملة واحدة, 
فع عدم نفوذها على النحو الذي وقعت, لا مناص عن البناء على بطلانهاء وعليه 
فلو رَرَع الزارع فيها مع ذلك. تثبت في ذمّته اوا كل اهيا قبن 


تعيين الأجزة: 


أخذ غير المستحقّ للخراج والزكاة ۱۰۷ 


أخذ غير المستحقّ للخراج والزكاة 

الأمر السابع: ظاهر إطلاق اللأصحاب"» وصرع المتن'"'. أنته ييل الأخذ من 
الجائر ( وإِنْ لم يكن ) الآخذ (مستحقّاً له). 

أقول: لا إشكال في أنته يجورُ شراء الخراج والصّدقة من الجائر, سواء أكان 
الآخذ مستحقاً ومورداً هما أم لم يكن. إذ لا يعتبر في صحَة الشراء كون المشتري 
مستحقًّاً ومصرفاًلها. 

ويد عليه: إطلاق الأخبار بالنسبة إلى الأخذ. وكذلك بالنسبة إلى شراء 
الأرض الخراجيّة. مع وجود المسوّغ للبيع, وتقبّلها و تقل الخراج. 

وأمًا الأخذ من الجائر انا فعلى قسمين: 

تاز يكون الآخذمستحقًاً أو مصرفاًلما يأخذه.ففيه لاكلام فيا جواز والملّك. 

وأخرئ:لم يكن له ذلك فقد يقال إن مقتضى إطلاق النصوص المتضمّنة لحليّة 
جوائز السلطان. حليته وجواز الأخذ مطلقاً. 

وأورد عليه الشيخية'": بأنته لا إطلاق هاء وأا هي واردة في أثسخاص 
خاصضّة, فيحتمل كونهم ذوي حُصص من بيت المال. 
)١(‏ راجع رسائل الكركي: ج ١‏ / ۲۸۲. 


(؟) تبصرة المتعلّمين: ص .۱١۸‏ 
(؟) المكاسب: ج۲ .۲۳٣/‏ 





eA‏ فقه الصادق / ج۲۲ 


وفيه: إن بعض تلك النصوص مطلق. كخبر زرارة" وحمّد بن مسلم عن 
الباق /ة: «جوائز العّال ليس بها بأس». ونحوه غيره'". 

فالأولى أن يورد عليه: بن تلك النصوص كا بّناه في تلك المسألة واردة في 
مقام بيان الحليّة الظاهريّة لا الواقعيّة, فراجع'"'. وعليه فحليّة الخراج والرّكاة مع 
عدم كون الشخص مصرفاً ها لابدّ ها من القاس دليل آخر مفقود. وعليه 
فالأظهر هو عدم الجواز كا هو واضح. 

وقد استدلٌ لهذا اقول“ 

١-بما‏ ورد في خبر الحضرمي المتقدّم من قولهاثة: «أما علم أَنّ لك في بيت 
المال نصيباً». 

۲ -وبتعليل العلامة 4 أصل الحكم بأنّ الخراج حق الله أخذه غير مستحقّه. 
فبرئت ذمّته. وجاز شراؤه. 

ويرد على الأوّل: أنته لا يدلٌ على جواز أخذ من لا نصيب له في بيت المال. 
وأا هو متضمّنٌ للتعريض على ابن أبي سمأك في عدم إعطائه من له نصيبٌ فيها. 

ويره على الثاني:-مضافاً إن عدم تقاميّة هذا التعليل في نفسه.كا لايخ _أنته 
لااينافي حكم الشارع بجواز أخذه من الجائر. مع عدم كونه مصرفاً له. 

وبعبارة أخرى: لا إشعار فيه في اعتبار الاستحقاق في المصرف. 
(۱) وسائل الشيعة: ج ۱۷ / ۲۱۲ ب ٩۱‏ من أبواب ما يكتسب به ح ۵ رقم ۲۲۳۹۰ التهذيب: ج٦‏ /۳۳۹ح 07. 
(۲) وسائل الشيعة: ج ۲۱۳/۱۷ ب 0١‏ من أبواب ما يكتسب به. 
(۳) صفحة 177 من هذا المجلّد. 


.۲۳۷/ المكاسب: ج۲‎ )٤( 
. 0۸۳/١ تذكرة الفقهاء (ط ق): ج‎ )6( 


شرائط الأراضي الخراجيّة ۱۰۹ 


شرائط الأراضي الخراجيّة 

الأمر الثامن: في شرائط الأراضي الخراجيّة 

أقول: قد تقدّم أن للأراضي الخراجيّة أقساماً ثلاثة: 

أحدها:كون الاأرض مفتوحة عنوة. 

ثانيها: الأرخ ض التي صو أهلها على أن ن تكون الأرض هم. وعليهم كذا وكذا 

من المال من الثلث أو نحوه من حاصل الأرض. 

الثها: الأرض التي أسلم أهلها طوعاً م تركوا عمارتها. 

أقول: و حل الكلام في هذا التنبيه هو القسم الأول ويشترط في ترتّب أحكام 
الخراج والمقاسمة عليها شروط: 

الشرط الأوّل: ثبوت كون الأرض مفتوحة عنوة. وذلك إنما يكون بالشياع 
المفيد للعلم والبيّنة. وخبر العدل الواحد. بناءً على حجيّته في الموضوعات كما هو 
المختار وقد ذكروا فى عداد ما يغبت به ذلك» أموراً أخر: 

منها'': الشياع المفيد للظنّ المتاخم للعلم بناءً على كفايته في كلّ ما يَعسر 
إقامة البيّنة عليه كالنَسَب والوقف. 

أقول: ولم أقف عاجلاً على ما يكن الاستدلال به هذه الكبرى الكليّة. سوئ 
وجوه أربعة : 


الوجه الأوّل: مرسل يونس عن الإمام الصادق 26ة: «عن البيّنة إذا أقيمت على 


.۲۳۹/۲ المكاسب: ج‎ )١( 


۱1۰ فقه الصادق Ye/‏ 


احق أيحلٌ للقاضي أن يقضي بقول البيّنة من غير مسألة إذالم يعرفهم؟ 

فقال2ة: خمسة أشياء يجبٌُ على الاس الأخذ فما بظاهرالحكم: الولايات. 
والمناكح. والذبائح. والششهادات, والمواريث. فإذا كان ظاهر الرجل ظاهراً مأموناً 
جازت شهادته, ولا يُسآل عن باطنه»'". 

تقر أن اراد اك هى اة ار تة وظهو وهل اة عبازةأخرئ 
عن الشيوع. فيدلّ المرسل على أنته يجوز الأخذ بالشيوع في هذه الأأمور الخمسة. 

وفيه: الظاهر إرادة النسبة من الحكم دون الخبر عنهاء وظهور النسبة غير 
ظهور الخبر عنها وشيوعه. أله ترى أنته ربما يكون ولدية زيدٍ لعمرو ظاهرة. 
ولكن الخبر عنها ليس شائعاً. والشاهد على إرادة ذلك من الحكم -مضافاً إلى 
ظهوره في ذلك قوله بإ في ذيل المرسل: «فإذاكان ظاهره... إلى آخره»» فإِنّه 
صري في أنّ الظاهر مقابل الباطنء وعن بعض نسخ «التهذيب»"" (ظاهر الحال)» 
بدل (ظاهر الحكم). وعليه يكون الأمر أوضح. 

وعليه. فيكون المتحصّل من الخبر أنته في هذه الموارد الخمسة يجوز الأخذ 
بظاهر الحال , ففى مورد الشهادات إذا كان الشاهد ظاهر الصلاح عند الاس 
تقبل شاد ته. 

الوجه الثاني صحيح حر يز المتضمّن لقصّة إسماعيل» وفيه: 

«فقال إسماعيل: يا أبه إن لم أره يشرب الخمر. إا ممعت الاس يقولون. 

فقالاثة: يا بني ِن لله عر وجل يقول في كتابه «يُؤْمن بالله وَيُؤْمِنُ لِلْمؤْمِنينَ* 


(۱) وسائل الشيعة: ج ۳۹۲/۲۷ ب ٤١‏ منأبواب الشهادات ح٤‏ رقم ۴۰٤‏ التهذيب: ج ۲۸۳/٦‏ ح185. 
9 تهذيب الأحكام: ج ALA.‏ 0. 


شرائط الأراضى الخراجيّة الا 


يقول: يصدق الله ويصدق للموّمنين, فإذا هد عندك المؤمنون فصدّقهم ولا تأتمن 
شارب الخمر»'". 

بتقريب: أنته لإ أمر بترتيب آثار الواقع على جرد قول الاس الذي هو 
عبارة عن الشياع. واعتبر ايه من يقول الاس أنته يشرب الخمر. شارب ال خمر. 

وفيه: إنّ المأمور به لیس تر تيب جميع آثار الواقع» بل هو خصوص ما ينفع 
المُخبّر إليه من دون أن يضر الخيرٌ عنه. 

وشار شري مار بين تدس اتشر لانو نيه و لبن وبين 
العمل على طبق قوله. ويشهد لما ذكرناه قوله26ة في خيرٍ آخر: 

«كذّب سَمعَكَ وَتتصرك عن أخيك. فإِنْ هد عندك خمسون قسامة أنته قال 
قولاً وقال لم أقله. فصدّقه وكذّبهم»'". 

فاته 4 أمر بتكذيب خمسين قسامة . وتصديق الواحد . وليس ذلك إلا 
لما ذکرناه. 

الوجه الثالث :إِنّ الظنّ الحاصل من الشياع أقوئ من الظنّ الحاصل من 
البيّنة العادلة. 

وفيه: إِنْه لم يثبت كون ملاك حجيّة البيّنة إفادتها الظنّ. بل الثابت خلافه. 

الوجه الرابع : إجراء دليل الانسداد في كل ما يَعسر إقامة البيّنة عليه 
كالئسَب والوقف. 
(۱) وسائل الشيعة: ج11 / 87 ب 1 من أبواب أحكام الوديعة ح ١‏ رقم 47١17‏ ؟. الكافي: ج ۵ / ۲۹۹ ح١.‏ 


(۲) وسائل الشيعة: ج ۱۲ / ۲۹۵ ب ١01‏ من أبواب أحكام العشرة من كتاب الحجّ ح٤‏ رقم 17547 الكافي: 
ج4/ لاذاح وال 


١‏ فقه الصادق /ج" 


بتقريب: أن تحصيل العلم فيه عَسِرٌّء وكذلك البيّنة العادلة. ويلزم من إجراء 
الأصل _كأصالة عدم ثبوت النسب -الوقوع في خلاف الواقع كثيراً. والاحتياط 
متعذَّرٌ أو متعتسر فلا مناص عن التغرّل إلى الظنّ. 

وفيه: إن المقدّمة الثانية لا تفيدٌ ما لم ينضمّ إليها أمراً آخر وهو أنّ الوقوع في 
خلاف الواقع منافٍ لغرض الشارع. إذ لولم يحرز ذلك كما في باب الطهارةلماكان 
حذور في إجراء الأصل. وحيث أنّ هذا غير ثابت فلا يت هذا الوجه. 

فتحصل: أنته لا دليل على حجيّة الشياع الظبّي مطلقاً ولا فيكلٌ ما يعسر 
إقامة البيّنة عليه. 

ومنها": استمرا ار السيرة على أخذ الخراج من الأراضي في البلاد الإسلاميّة 

وفيه: أنته إن ريد استمرار سيرة سلاطين الجور. 

فيرد عليه: أنّ الجائرين المر تكبين للفجائع, غير التابعين للمعصومين لإ كيف 
تكشف سيرتهم عن رضا المعصوم ا . 

مع أنته لوكانت سيرتهم كاشفة عن رأيهاثة. لكان مختصّاً بماإذاكان 
اعتقادهم استحقاق الخراج من خصوص الأراضي الخراجيّة. ولما تم فما لو اعتقدوا 
استحقاقهم الخراج من الأنفال أيضاً. وحيث أنّ المفروض هو الثاني لأخذهم 
ا خراج من القسم الثاني أيضاً فلا يتم ذلك 

وان ايد به استمرار سيرة الموّمنين الآخذين من السلطان الجائر خراج 


الأراخ ضي المشتهة. 


(۱) ذكره في المكاسب وناقشه راجع: ج۲ .۲٤۱/‏ 
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فيرد عليه أوَلاً أن هذا منوع صغروياً. 

وثانياً أنته يت إذا لم يعتقدوا جواز أخذ خراج أراضي الأنفال من يد السلطان. 

وثالثاً أنته يت إذا علمنا بأنتهم أخذوه منه. مع علمهم بكون المأخوذ من 
خراج تلك الأرضء وهو كما ترئ. 

ومنها'': حمل فعل المسلم على الصحّة. 

وقد اعا ريدي جين فيل الات عل اة 

فيرد عليه: أنّ أخذ الجائر للخراج حرامٌ على أيّ تقدير. ومعه لا مورد لحمل 
فعله على الصحّة. 

ودعوى: أ نّأخذهالخراج منغيرالأأراضي الخراجيّة أكثر فسادأمن أخذالخراج 
من الأراضي الخراجيّة, فلاب من حمل فعله على الأقلّ فساداً عن الاشتباه. 

مندفعة: بأنته لا دليل على حمل فعل المسلم على الأقلّ فساداً. 

مع أنته لو تم ذلك لمات في المقام, إذ معلومٌ أن ا جائرين يأخذون الخراج مع 
عدم إحراز كون الأرض خراجية. 

و OES‏ ن المتلق لذلك الخراج من السلطان على الصحّة. 

فهو متينٌ لو ثبت ذلك. ولكن مع ذلك لا يثبت به كون الأرض خراجيّة. لعدم 
حجيّة أصالة الصحّة في مثبتاتها. وإِنْ فرضناها من الأمارات كا حققناه في «رسالة 
القواعد الثللاث». 


وأيضاً في موارد عدم ثبوت كون الأرض خراجيّة. والشكٌَ في ذلك: 





(۱و ۲) راجع المكاسب: ج۲ / و 


تارة: يعلم بكونها مِلكاً للغير ويشكٌ في انتقاها منه إلى المسلمين أو إلى الإمام. 

وأخرئ يعلم بانتقاها مته ويساك في الانتقال إلى المسلمين أو إلى الإمام. 

أا في الصورة الأولئ: فقتضى استصحاب بقاء المالك إذا احتمل بقاءه, 
واستصحاب بقاء العمودين لولم يعلم بموتهما عادةً مع العلم موت المالك نفسه. هو 
عدم الانتقال إلى الإمام ولا إلى المسلمين. 

وفيهذينالموردين: إِنْ عرف المالك فهو.و إلا فيعامل معه معاملة جهو لالمالك. 

وإنْ علم بموته. وعدم بقاء العمودين, يبنى على كون الأرض للإمام, 
لاستصحاب عدم وجود وار آخر. ونه اذ وارث من لا وارث له. 

وأمًا في الصورة الثانية: فأصالة عدم دخوها في ملك المسلمين. معارضة 
بأصالة عدم دخوها في ملك الإمام» مع العلم بدخوها في يلك أحدهماء ولا تدخل 
بذلك في الأنفال من جهة أنّ الأصل عدم وجود رب ها فتدخل في هذا الموضوع 
من الأنفال للعلم بدخوها في ملك أحدهماء ولا يُعامل معها معاملة يجحهول المالك 
لأنّ ذلك مختصٌ با إذا اشتبه المالك بين غير حصورين. وفي المقام المالك إمّا هو 
الامام أو المسلمون, فالمالك مردّدٌ بين حصورينء فلابدٌ من إجراء ذلك الحكم من 
التنصيف أو القرعة أو غيرهما كل على مسلكه. 


اشتراط إذن الإمام في خراجيّة الأرض المفتوحة 
الشرط الثانى: أن يكون الفتح بإذن الإمام ا 
أقول: الكلام في هذا الشرط يقع في مقامين: 


اشتراط إذن الامام فى خراجيّة الأرض المفتوحة 110 


المقام الأوّل: في اعتبار هذا الشرط وعدمه. 
المقام الثاني: في الشيهة الموضوعيّة. 
أمّا المقام الأول: فالمثشهور بين الأصحاب”'' اعتباره. وعن غير واحدٍ دعوى 
وعن «المنتهى»'" و«المدارك»'" و«المستند»“ وغيرها: عدم اعتباره. 
وعن «النافع»: التوقف فيه . 
واستدل للمشهور: بخير الورّاق. عن رجل شا عن أي عبد الله اقا قال: «اذا 
غزا قوم بغير إذن الامام فغنمواء كانت الغنيمة كلّها للإمام» وإذا غزوا بأمر الإمام 
فغنموا كان للإمام الخمس»'". 
وأورد عليه تارة بضعف السند للجهالة. 
وأخر ى: بمعارضته مع حسن الحلبي. عن الإمام الصادق ا2ة: 
بق كله ا كرو الها و متي درمتي عقي 
قال اثة: يودي حمسا ويطيب له»'”. 
أقول: وفيهما نظر: 
(1) المبسوط: ج۲ / 54 المهدّب: ج١‏ / ۱۸١‏ وقد نقل المشهور أكثر من واحد. منهم المكاسب: ج۲ Er/‏ 
ورسائل الكركي: ج ۱ / ۲٠٤‏ والمسالك: ج۱۳ /۲۲۹. 
(۲) منتهى المطلب (ط ق): ج١ .0٥0٤/‏ 
(؟) مدارك الأحكام: ج ٠‏ لق 
(4) مستند الشيعة: ج /١4‏ ۲۲۰. 
(6) المختصر النافع: ص 0 


(1) وسائل الشيعة: ج۹ / 015 ب ١‏ من أبواب الأنفال ج7١‏ رقم ٠‏ 1771 التهذيب: ج ٤‏ اح 
(۷) وسائل الشيعة: ج ٤۸۸ / ٩‏ ب ۲ من أبواب ما يجب فيه الخمس ح۸ رقم ,١5001‏ التهذيب: ج ٠۲١ / ٤‏ ح٤٠.‏ 


۱۱1 فقه الصادق e/‏ 


ما الأوّل: فلن ضعفه منجيرٌ بعمل الأصحاب. 

وأما الشاني: فلأنته متضمّنٌ لقضيّة شخصيّة. فلعلّه كان ذلك القتال بأمر 
الامام اة أو برضائه. أو أن الإمام اة حَلّ له البقيّة. 

والصحيح أن يورد على الاستدلال به: بأنّ هذا الخبر معارضٌ مع النصوص "١"‏ 
الدالّة على أنّ الأراضي التي تحت بالشيف للمسلمين. والنسبة عموم من وجه إذ 
المرسل أعمّ لشموله للمنقولات. وتلك النصوص أعمّ لشموها لما إذاكان القتال 
بغير إذن الإمام. والمجمع الذي هو مورد المعارضة هي الأراضي التي أخذت بغير 
إذن الإمام. فهي بمقتضى المرسل يلك للإمام. ويمقتضى تلك النصوص مِلْكُ 
للمسلمين. والمرجع حينئذٍ إلى الأخبار العلاجيّة. وهي تقتضي تقديم تلك 
النصوص كم لا يخى. 

وما أفاده السيّد الفقيه'"' من حكومة المرسل على النصوص. لكونه بصدد 
بيان اشتراط الإذن في كون الغنيمة للمسلمين. وهذه في مقام بيان حكم الأرض 
ارد انميت دكا كه فا كنا ا اللي قارط ف 
الآخذ أن يكون بإذن الإمام). 

يرد عليه: أن المرسل ليس لسانه اشتراط الإذن في كون الغنيمة للمسلمين. بل 
بوانه ا القظاة و ی أجل تين الت كه 
للإماماثة. وعليه فلا وجه لدعوى الحكومة. 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج6١‏ / 101 باب ۷۲من أبواب جهاد العدو (باب: أحكام الأرضين). 
(۲) حاشية المكاسب لليزدي: ج ١‏ /0. 


اشتراط إذن الامام فى خراجيّة الأرض المفتوحة ۱۱۷ 


أقول: وأضعف من هذه الدعوئ, دعواه'" أنّ هذه الأخبار ليست بذلك 
الظهور في كونها وكون حاصلها للمسلمين. حت في صورة عدم إذن الإمام اة 
بخلاف المرسل, إذ لا وجه للفرق بين الظهورين بعد كون كلّ منهما بالإطلاق. 

فتحصّل:أنّ الأظهر عدم اعتبار هذا الشرط. م على القول باعتباره يقع الكلام 
في المقام الثاني. 

وأمًا المقام الثاني: فقتضى أصالة عدم كون الفتح بإذنه. عدم كونها يلكا 
للمسلمين. ولا يكون هذا الأصل منبتاً إذ موضوع كون الأرض للمسلمين هو 
الفتح عنوةً بإذن الإمام» فإذا كان أحد جزئي الموضوع تحرزاً بالوجدان. والآخر 
بالأصل» يتر تب عليه حكنه. 

وإِنْ أبيت إلا عن كون الموضوع هو الفتح المستند إلى إذن الإمام له ما 
يقتضي عدم جريان هذا الأصل. لكن هناك أصلٌ آخر وهو عدم الاستناد بناءً على 
جريان الأصل في العدم الأزلي كا هو الحقّ. 

وقد ذكروا في الخروج عن هذا الأصل وجوها"": 

منها: ا خبر الذي رواه جابر الجُعني. عن أبي جعفر اا أنته أتى بهودي أمير 
امون كدق متطعرقه عن وقفة التيروان«قسلأله عن راط الامتحا هال و 

... وأمّا الرابعة يا أخا الهود فإنّ القائم بعد صاحبه كان يشاورني في موارد 

امور فيصدرها عن أمري» ويناظرني في غوامضهاء فيمضيها عن رأيء لا أعلمه 
أحداً ولا يعلمه أصحابي ولا يناظرني غيره»'". 


.5١/١ج حاشية المكاسب:‎ )١( 

(۲) راجع المكاسب: ج۲ / 4 ؟. ومصباح الفقاهة: ج .۸٤١ / ١‏ 

(۳) الخصال: أبواب السبعة, باب أن اله تعالى يمتحن أوصياء الأنبياء في حياة الأنبياء في سبعة مواطن وبعد 
وفاتهم في سبعة مواطن. 


م١‏ فقه الصادق /ج 


وفيه أوَلاً أن الخبر ضعيف السند. 

وثانياً أنته عختص بالفتوحات في فترة خلافة الثاني ولا يشمل غيرها. 

وثالثاً: أنته لم يكن يشاور أمير المؤمنين #8ة في الأمور المهمّة الراجعة إلى 
الدّين قطعاً. 

ومنها'": حضور أي حمّد الحسن اا في بعض الغزوات. ودخول بعض 
خواص أمير المؤمنين من الصحابة كعّار في أمرهم. 

وفيه: إل لا يكون كاشفاً عن كون الغزو مع العسكر بالإذن. والفتح لا يستند 
إلبهم خاصّة.كا لايخ مع أنته أخصّ من المُدّعى. 

ومنها!":صحيح محمد بن مسلم. عن الإمام الباقر ا قال: 

«سألته عن سيرة الإمام ا في الأرض التي فتحت بعد رسول الله ؟ 

فقال:إنّأميرالمؤمنين قد سارف أهل العراق بسير فهي إماءٌلسائرالأرضين»'". 

وحيثُ لاريب في أن أرض العراق خراجيّة. فلا حالة كان أمير المومنين يأخذ 
منها الخراج. فإذا كانت أرض العراق إماماً لسائر الأراضي المفتوحة عنوة. ثبت 
استحقاق الخراج من سائر الأرضين. 

وفيه: إنه من ال حتمل كون السؤّال والجواب ناظرين إلى مقدار الخراج لا 
أصله. وعليه فهو أجنيٌ عن المقام. 


(۱) المكاسب: ج۲ / 0؟. وفي الحاشية: تاريخ الطبري: ج7/7؟5. والكامل في التأريخ لابن الأثير: ج9/7١٠,‏ 
فقد ذكرا حضور أبي محمّد الحسن وأبي عبد الله الحسين ك . 

(1) المكاسب: ج۲ /511. 

(۳) وسائل الشيعة: ج ۱۵۳/۱۰ ب 1٩‏ من أبواب جهاد العدو ح۲ رقم ١197‏ ؟. التهذيب: ج 1١8/4‏ ح١.‏ 
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ومنها'"': أنته يُكتنى من إذن الإمام بالعلم بشاهد الحال برضا المعصومين 42 
بالفتوحات الاسلاميّة الموجبة لتأييد هذا الدين. 

وفيه:إنَا نعلم أنتهم راضون بالنتيجة. ولم يحرز رضاهم بإجراء الفتوحات 
بأيدي المتصدّين للأمر. 

وإن شئت قلت:إنّه لو بنينا على كفاية شاهد الحال. حى مثل ذلك. لم يبق 
لمرسلة الورّاق موضوع. فإنّ الغزو المشتمل على الغنيمة يكون الإمام اث راضياً به 
قطعاء فلا يبق للغنيمة الحاصلة بغير الإذن مورد. 

وبالجملة: ظاهر كون الغزو عن إذن الإمام لا يشمل رضاه به. كا لايخق. 

ومنها": حمل الصادر من الغزاة من فتح البلاد على وجه الصحيح. وهو كونه 
بأمر الإماماقة. 

وفيه: إن كون الفتح بغير إذن الإمامء ليس من الفاسد, بل تكون الغنيمة حينئظٍ 
للإمام لا للمسلمين. بخلاف ما إذا كان بإذنه. ومورد احمل على الصحّة أغا هو ما 
إذاكان الفعل ذا وجهين من الصحّة والفساد.كما هو واضح. 

فتحصل: أنّ شيئاً ّا ذكر للخروج عن الأصل المتقدّم. لا يصلح لذلك. 

اشتراط حياة الأرض لتصبح خراجيّة 

الشرط الثالث: قال الشيخ ” : (أن يثبت كون الأرض المفتوحة عنوة بإذن 
الإمام تحياةٌ حال الفتح. لتدخل في الغنائم. ويخرج منها ا مخمس أُوَلاً...). 

أقول: تنقيح القول في هذا الشرط يتحقّق بالبحث في مواضع: 


(۱و ۲) المكاسب: ج۲ /5177. 
(۳) المكاسب: ج۲ .۲٤۷/‏ 


١‏ فقه الصادق / ج۲۲ 


الموضع الأوّل: في ثبوت ال مخمس في الأراضي ي المفتوحة عنوة بإذن الإمام, على 
القول باعتبار الحياة حال الفتح» والمشهور بين الأصحاب ذلك" وعن بعض 
دعوى الإجماع عليه . 

ويشهد له: عموم قوله تعالى: َوَاعْلَمُوا أا غين ِن سىء أن له َة 
وَللوَسُولٍ وَلِذي الُْوْتىَ)'". ومثله أخبار الغنيمة. 

أقول: وأورد علل هذا الوجه“: 

تارة: بانصراف هذه الأدلّة إل غير الأرض. 

وأخرئ: بأنّ خطاب النمس فما متوجّةٌ إلى الأشخاص. وظاهرها ملك 
الأشخاص للغنيمة يِلْكاً شخصيّا والأراضي ليست كذلك. وأا هي ملك النوع. 

وثالثة: بأنتها تخصّص با ورد من الأخبار من قصر الخمس على ما ينقل. 
كصحيح ربعي" وغيره مما اشتمل على قسمة الغنيمة أخماساً وأسداساً علهم 
وعلى الغافين, ولا يتصوّر ذلك في الأراضى لعدم استحقاق الغانمين لذلك. 

ورابعة: بخلو الأخبار الواردة في بيان حكم الأرض المفتوحة عنوة عن ذلك. 
فان مقتضى ذلك ظهورها في كون الأرض جميعها للمسلمين. 

أقول: وفي الجميع نظر 

َم الأوّل: فلمنع الانصراف الموجب لتقييد الاطلاقات. 
(۱) المبسوط: ج ۲ / 74 الرسائل التسع: ص ۲۳۷ السرائر: ج .٤۷۷ / ١‏ 
(؟) جواهر الكلام: ج 1 
(۳) سورة الأنفال: الآية .4١‏ 


5114/١١ الحدائق الناضرة: ج‎ )٤( 
.٠ح٠۲۸/‎ ٤ من أبواب قسمة الخمس ح۳ رقم ۱۳۱۰۲ التهذيب: ج‎ ١ب‎ 011-0٠١ / ٩ج وسائل الشيعة:‎ )0( 
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وأمًا الثاني: فلآنَ خطاب ال مخمس متوجّة إلى المالك. سواءٌ أكان هو الشخص 
أو النوع. غاية الأمر إذاكان الثيء ملكا للنوع. كا أن أمر التصرّف فيه بالإيجار 
وصرف مال الإجارة في مصالح المسلمين بيد الولي. كذلك يكون أمر إخراج 
الخمس بيده ايضاً: 

وأمّا الثالث: فلاأنّ نصوص تقس الغنيمة أخماساً وأسداساً لا مفهوم ها كي 
تدلٌ على عدم ثبوت ا مخمس فيا عدا المنقولات, فلا تصلح لتخصيص الآية. 

وأمًا الرابع: فلأنٌ عدم التعردض لشيء لا يعارض المتعرّض لثبوته. 

ويشهد لثبوته: مضافاً إلى عموم الآية الشريفة . وأخبار الغنيمة » جملةٌ 
من النصوص: 

منها: خبر أي بصير. عن الإمام الباقرائة: «كلّ شيء قوتل عليه على شهادة 
أن لا إله إلا الله وأنّ محمّداً رسول الله 4 فن لنا ُمسه. ولا يحل لأحدٍ أن يشتري 
من ا مخمس شيئاً حى يصل إلينا حقنا» ٠‏ 

ومنها: خبر أبي حمزة, عنه : «إِنَ الله جَعَل لنا أهل البيت سهاماً ثلاثة في 
جميع النيء إلى أن قال: وقد حرّمناه على جميع النّاس ما خلا شيعتناء والله يا أبا 
حمزة مامن أرض تُفتح ولا مس يخس فيضرب على شيء منه إلا كان حراماً على 
من يصيبه. فَؤْجأكان أو مالا" . ونحوهما غيرهماءوعليه فالأأظهر ثبوت النمس. 

الموضع الثائي: في اعتبار كون الأرض تحياة حين الفتح. 





(1) وسائل الشيعة: ج ٤۸۷ / ٩‏ ب ۲ من أبواب ما يجب فيه الخمس ح ۵ رقم ٠١١١١‏ الكافي: ج١‏ / 0٤0‏ ح .١15‏ 
)وسال الشيعة: ج٩‏ / 067ب ٤‏ من أبواب الأنفال ح ١5‏ رقم :1579 الكافي: ج۸ / 788ح١45.‏ 


۲۲ فقه الصادق e/‏ 


أقول: المشهور بين الأصحاب ذلك" واستدلٌ له السيّدية'" بأنّ أخبار 
الأرض المفتوحة عنوة منصرفة إلى الحياة منهاء وإلا فدعوى أنّ الموات كانت 
مِلْكاً للإمام قبل الفتح» وكانت مغصوبة في أيديهم كما ترئ. 

وفيه: إِنّهِ يكن دفع هذا احذور بالالتزام بن من أحبى أرضاً فهي له ولو كان 
المُحبي كافراً. مع أنّ الالتزام بذلك لا أرى له حذوراً لو وافقه الدليل .كما هو 
المفروض:واستد لله الشيخ "بإطلاق ماد لٌَ على أنّالموات من الأراضي للإمام ائة. 

ولكن يمك نأنْ يقال:إنّ تلك الأخبار موردهاذلك.لاأنتها بالإطلاق تدلّ عليه.إذ 
الأراضي كلّها كانت للكقّار. فلو لم تكن الموات منها للإمام: لم ببق لما دل على أنتها 
من الأنفال مورد. إذ الأرض التي سَلّمها أهلها طوعاً للمسلمين. والأرض التي 
انجلى عنها أهلها نما تكون للإمام حياة كانت أم مواتاً. 

الموضع الثالث: إذا كانت الأرض محياة حال الفتح ثم ماتت: 

فهل هي باقية في يلك المسلمين كما اختارهالشيخ الأعظم 4ا وتبعه جمخ؟ 

أم تدخل في ملك الإمام. كما ذهب إليه جمع آخرون” ؟ وجهان: 

قد استدل للأوّل: باختصاص أدلّة الموات با إذالم جر عليه ملك مسلم. دون ما 
عرف صاحبه. فإِنٌ تلك الأرض حيئئذٍ باقية في ملك مالكهاء سواءٌ أكان هو 
الشخص كا لو أحبى أحدٌ أرضاً أم كان هو النوع كما في المقام. 
)١(‏ المبسوط: ج 55/5 السرائر: ج .٤۷۸/ ١‏ 
(۲) حاشية المكاسب لليزدي: ج١/07.‏ 


(لاو )٤‏ المكاسب: ج۲ .۲٤۸/‏ 
(0) حاشية المكاسب لليزدي: ج١‏ / 0۲ . مصباح الفقاهة: ج .۸٤٤ / ١‏ 
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وفيه: أنَ إطلاق ما دلَّ على أنّ الأرض الحياة حال الفتح للمسلمين'"'. وما دل 
على أنّ من أحيى أرضاً فهي له'"لا يشمل أرضاً ماتت بعد ذلك إذ الحكم حدوثاً 
وبقاءاً تابعٌ لفعليّة الموضوع. والمفروض انعدامه. 

واستصحاب بقاء الملكيّة مضافاً إلى عدم جريانه في الشبهات الحكنيّة - 
لاجد في المقام» محكوميته لما دل على أنّ موتان الأرض لها وتشير إلى ما 
ذكرناه النصوص الدالة على تَلّك المُحبي. وإ كانت مسبوقة بملك الغير, 
كصحيح الكابلي: 

«فإِنْ تركها وأخربها فأخذها رجلٌ من المسلمين من بعده فعمّرها وأحياها 
فهو أحقّ بها من الذي تركها»'"'. ونحوه غيره. 

وعليه. فالأظهر أنتها بعد الموت تكون للإمام ا 

الموضع الرابع:كلٌ ما يثبت به الفتح عنوةٌ يتبت به كون الأرض محياة حال 
الفتح» ولو شكٌ في ذلك : 

فن كانت الأرض تحت يد من يدّعي ملكيّتهاء يحكم بأنتها له. 

وإِنْ كانت تحت يد السلطان أي يده الثابتة على عامة الأراضي الخراجيّة - 
لايحكم بأنتها منها. لأنّ يدها عادية. فيتعيّن الرجوع إلى الأصل, وهو يقتضي عدم 
كونها للمسلمين, لأنته يستصحب عدم فتح الأرض على صفة الحياة. فإنّ هذا له 
حالة سابقة كذلك. كا لا يخن . 





)١١‏ وسائل الشيعة: ج ۱۷/ ۲۷۱-۳۹۸ ب ١‏ من أبواب عقد البيع وشروطه. 
(۲) وسائل الشيعة: ج 4١7-11١7568‏ ب ١‏ من أبواب إحياء الموات. 
(7) وسائل الشيعة: ج 1١4/70‏ ب امن أبواب إحياء الموات ح۲ رقم57747.الكافي: ج ۲۷۹/۵ ح0. 


:1 فقه الصادق / ج۲۲ 


بل يمكن أنْ يقال: إنّه يستصحب عدم الحياة إلى حين الفتح. 

ودعوى: إنّه مثبتٌ إذ لا يثبثُ به وقوع الفتح على الموات. 

مندفعة: بأنّ المتر تب على هذا الأصل, هو عدم كونها مِلْكاً للمسلمين. وهذا 
يكفي للحكم بأنتها للإمام. إذكما أن الموات حين الفتح له ل كذلك الأرض التي لا 
رب طاله. 

ثم الكلام عن کون أي أرضٍ ثبت كونها محياة حين الفتح» أو أي أرض 
فحت غنوة. وأي أزض لم تكن كذلك: موكول إلى حل آخر. 


جوائز السلطان 10 


جوائز السلطان 

المسألة الثالثة:( و ) يدور البحث فيها عن حليّة جوائز السلطان وعدمها. فقد 
صرّح غير واحدٍ بان (جوائز الظالم حرام إن علمت بعينهاء إلا حَلْت). 

أقول: وحلٌ البحث عن كلّ ما يؤخذ تمن لا يتورّع ولا يجتنب عن الحرام» 
والتخصيص بجوائز السلطان وعّاله إنها هو لأجل الغلبة. 

ثم إن المال المأخوذ من الجائر انا أو بعنوان المعاملة, لا يخلو عن أحوال: 

١-إذ‏ الآخذ ربا لا يعلم بوجود مال حرام في أموال الجائر. 

۲ -أو يعلم بوجوده. ولكن يعلم بعدم كون المأخوذ من تلك الأموال. وريا 
يعلم بوجوده فيها. 

وعلى الثاني: 

١-فإِمًا‏ أن لا يعلم بوجود مال حرام في المأخوذ. 

"-أو يعلم بذلك. 

وعلى الأخير: 

تارة يعلم بوجود الحرام فيه تفصيلاً. 

وأخرئ: يعلم به إجمالاً. 

وعليه فصور هذه المسألة أربعة: 


15 فقه الصادق اج 


الصورة الأولن أن بأد امال من اما مع عدم غاد بو جود بحراء فى أموالة 
يصلح أن يكون المأخوذ من ذلك. ّ 

أقول: لا إشكال في جواز الأخذ في هذه الصورةء وذلك لوجوه: 

الوجه الأوّل: عموم قاعدة اليدء التي هي من القواعد التي عليها بناء العقلاء 
وعمل المتديّنين. وتدلّ علا جملة من النصوص. وهي أمارة لملكيّة ما تحت يدكلٌ 
شخصِ له.كما أشبعنا الكلام في ذلك في «رسالة القواعد الثلاث». 

الوجه الثاني: أصالة الصحّة الجارية في ما يعطيه الجائر يجخَاناً أو مع العوض. 

وأوزة عليها بإيرادين: 

أحدهما: ما أفاده الأستاذالأعظم''. من أنّ مدرك هذا الأصل إنما هو السيرة, 
وهي من الأدلّة اللْبيةء فلابدٌ من الأخذ با لمتيقنء وهو نفس العقود والإإيقاعات مع 
إحراز أهليّة المتصرّف للتصرّف. فلا يكون المقام بحرى هاء إذ الشكٌ في المقام في 
أهليّة الجائر للإعطاء. 

وفيه: ما حققناه في الرسالة المشار إليها آنفاً. من أن أصالة الصحّة ىا تجري في 
موارد الشكٌ من ناحية شرائط العوضين والمتعاقدين. كذلك تجري في موارد الشكٌ 
في صحّة العقد من جهة الشكٌ في شرائط العقد, لقيام السيرة على ذلك. 

ثانيهما: ما أفاده بعض مشايخنا الحقّقي ني من أنّ أصالة الصحة لا تنفع في 
جواز القبض فيا كان القبض جزء الناقل كاهبة, فان جوازه فيها ليس مترتباً على 


صحّة العقد. مع أنّ صحَة العقد تتوقّف على جوازه. 


.¥01/ ١ج مصباح الفقاهة:‎ )١( 
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وفيه: إن الشكَ في جواز القبض لا يُعتنى به لجريان أصالة الصحّة في نفس 
الإعطاء الخارجي. ولا يدفع هذا الاحّال بإجراء أصالة الصحّة في العقد كي يرد 
الحذور المذكور. 

الوجه الثالث:الروايات الخاصّة الواردة في المقام: 

منها: صحيح بي ولاد. قال: «قلت لأبي عبد اللهلة: ما ترئ في رجل يلي 
أعمال السلطان, ليس له مكسبٌ إلا من أعماهم, وأنا أمر به فأنزل عليه ل 
ويحسن إليّ, وربا أمر لي بالدراهم والكسوة, وقد ضاق صدري من ذلك؟ 

فقال لي:كُل وحُذ منه. فك المُهنًا وعليه الوزر» 7" 

ومنها: صحيح أبي المعزاء قال: «سأل رجلٌ أبا عبد اله وأنا عنده. فقال: 
أصلحك الله أمرَ بالعامل فيجيزني بالدراهم آخذها؟ قالائ نعم . 

قلت: وح بها؟ قال21ة: نعم»'". ونحوهما غيرهما. 

وهذه النصوص اما مختصّة بهذه الصورة, أو تدلّ على حكمها بالإطلاق أو 


بالأولويّة ىا سيأتي. 
وقد استدلٌ الشيخ'" لجواز الأخذ في هذه الصورة بوجهين آخرين: 
أحدهما: الإجماع. 


وفيه :إن مدرك المُجمِعين معلومٌ . فليس هو إجماعاً تعبّديّاًكاشفاً عن 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج ۲۱۳/۱۷ ب ١‏ من أبواب ما يكتسب به ح١‏ رقم ۹ التهذيب: ج1 / ۳۳۸ح 1۱. 


(1) وسائل الشيعة: ج7١‏ 77 ب۵۱ من أبواب ما يكتسب به ح۲ رقم ۷ التهذیب: ج٦‏ / ۳۳۸ح 1۳. 
(7) المكاسب: ج۲ /110. 


۱۲۸ فقه الصادق / ج۲۲ 


ثانيهما: الأصل. 

ا اغ و ا 

واد أرية يه ا ا 

فيرد عليه: أنّ هذا الأصل محكومٌ لأصالة عدم انتقال ذلك المال ا حاص إلى 
الجائر من مالكه السابق. وعدم صيرورة الجائر مالكاً له. 

أقول: احتمل الشيخ أنه لا يجوز الأخذ من الجائر إلا مع العلم باشتال 
أمواله على مال حلال. واستدلّ له بخبر احميري. عن صاحب الزمان ابا 

«عن الرجل يكون من وكلاء الوقف مستحلَاً لما في يده. ولا يتورّع عن أخذ 
ماله ربا نزلت في قريته وهو فيها. أو أدخل منزله وقد حضر طعامه. فيدعوني 
إليه. فإ لم آكل طعامه عاداني عليه. فهل يجوز لي أن آكل من طعامه وأتصدّق 
بصدقة, وكم مقدار الصدقة؟ 

إلى أن قال: الجواب: إِنْ كان هذا الرجل مال أو معاش غير ما في يده فكل 
طعامه وأقبل يده وإلا فلا»'". 

وأورد عليه السيّد الفقيه: و تبعه الأستاذ الأعظم “بان مورد کلامناهي 
الصورة الأول وهي ما إذا لم يعلم باشتال أموال ال جائر عل مال تحرّم. ومفروض 
الرواية عكس ذلك.وهو ثبوت مال حرم فيهاء لأنّ مال الوقف الذي في يده مال 


(۱) المكاسب: ج؟178/7. 

(؟) وسائل الشيعة: ج ۱۷ / ۲۱۷ ب 0١‏ من أبواب ما يكتسب به ح ١6‏ رقم ۲۲۳۷۰. 
(۳) حاشية المكاسب لليزدي: ج١/١5.‏ 

(4) مصباح الفقاهة: ج ١‏ / /01/. 
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حرم ويحتمل أن يكون ما أخذه السائل منه. 

ولكن يمكن أن يقال: إن نظر الشيخ # إلى أنّ الرواية شاملة للمورد من جهة 
أنته يكن في مورد الرواية أن يكون مال الوقف معيّن وعلم السائل بصرفه في غير 
حلّه. ولا يحتمل أن يكون ما أعطاه منه. ولكن احتمل أن يكون المدفوع إليه من 
حرم آخر لعدم تورّعه عن التصرّف في الحرام, هن عدم الإستفصال يُُستكشف 
5 الحكم في هذه الصورة أيضاً. 

هذاغاية ما يكن أن يقال في توجيه كلامه. إلا أن في النفس من ذلك شيئاً. 

وبالتالي فالصحيح أن يورد عليه بضعف سند الرواية لإرساها. 

الصورة الثانية: هي ما لو علم باشتال أموال الجائر على الحرام. ويحتمل كون 
المأخوذ من ذلك الحرام. 

قال الشيخ'''ي#ة: إن هذه الصورة موردين: 

المورد الأوّل:كون الشبهة فيها غير حصورة. أو كون أحد الأطراف خارجاً 
عن نحل الابتلاء. 

الموردالثاني:كون الشبهة محصورة,وكون جميع الأطراف داخلة في حل الابتلاء. 

قال نهف ا مور الأول يكون كم هذه الصورة حك الصتورة الأول إذ 
العلم الإجمالي إنما يوجبٌ التنجّز إذاكان التكليف المعلوم فعلياً على كلّ تقدير, وإ 
فوجود هذا العلم كعدمه. فلو كان بعض الأطراف خارجاً عن حل الابتلاء. حيث 
أن التكليف لو كان في ذلك الطرف لا يكون فعليّاً منجّزا بل يكون الحكم معلّقاً 


158 / المكاسب: ج۲‎ )١( 


١‏ فقه الصادق / ج۲۲ 


على القكّن. فلا يكون هذا العلم الإجمالي منجزاً. 

وفيه: إِنّه قد حقّقنا في حاشيتنا على «الكفاية»'' أنّ الدخول في حل الابتلاء 
لا يكون من شرائط صحّة التكليف. 

وبعبارة أخرى: إذا فرضنا الشيء مقدوراًعقلاً. صح توجيه التكليف إليه حى 
لو كان خارجاً عن حل الابتلاء. فالعلم الإجمالي بوجود التكليف في أحد الأطراف 
التي يكون بعضها خارجاً عن حل الابتلاء يكون منجّزاً كا أنته حقّقنا أكون 
الشبهة غير حصورة, لا يوجب عدم تنجيز العلم الإجمالي. 

نعم إذا كان بعض الأطراف غير مقدور بالقدرة العقليّة. لا يكون العلم 
الإجمالي منجّزاً وتمام الكلام في ذلك موكولٌ إلى محلّه. 

أقول: ولكن لا بأس بالتنبيه على أمر, وهو أنّ الشيخ الأعظمة في فرائده'"" 
بعدما اختار عدم تنجيز العلم الإجمالي إذا كان بعض الأطراف خارجاً عن محل 
الابتلاء. عنون مسألة أخرئ وهي أنته إذا شك في كون أحد الأطراف داخلاً في 
محل الابتلاء أو خارجاً عنه. هل يكون العلم الإجمالي منجّزاً أم لا؟ 

واختار فما التنجيز, واستدلٌ له بأنّ مقتضى الاطلاقات. هو ثبوت التكليف 
لو كان في ذلك الطرف, ولا يعتني باحتّال خروجه عن محل الابتلاء. وعليه فالعلم 
الإجمالي المزبور يكون منجّزاً. 

وأورد عليه السيّد الفقيه في حاشيته'" في المقام: بأنَ الابتلاء لو كان شر طا 
)١(‏ هذه الحاشية لم تطبع لحَدّ الآن. 


(۲) فرائد الأُصول: ج۲ TEY‏ 
(۳) حاشية المكاسب لليزدي: ج ١‏ م 
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فإغا يكون بالنسبة إلى التنجّز لا إلى أصل التكليف. فهو شرط عقلي في مر تبة 
متأخَّرة عن مرتبة المطلق. فلا يكون الإطلاق وافياً بدفع الشكٌ الراجع إلى حكم 
العقل فهو نظير الشكٌ في شرائططر يق الامتثال. 

وفيه: إنّ ما أفاده الشيخ ج وإِنْ لم يكن تامّاً لكونه تَسّكاً بالعام في الشبهة 
المصداقيّة. وهو ممنوعٌ, إلا أن هذا الإيراد لا يرد عليه إذ لا يعقل كونه شرطاً لتنجّز 
التكليف. وذلك لأنّ المراد من عدم تنجّز التكليف: 

١‏ إن كان انه في صورة القرك وعدم الفعل في الشبهات التحرهيّة لا يُعاقب 
عليه. فهو في جميع الحرّمات الداخلة في حل الابتلاء كذلك. 

۲ -وإنْكان المراد أنّ التكليف يكون بنحو لو خولف لا يُعاقب عليه فهذا نّا 
لا يكن الالتزام به. إذ فرض ذلك فرض الابتلاءء فتدبّر فاه دقيق. 

فعلى فرض كو نه شرطأً فا هو شرط لفعليّة التكليف. وعليه فيصح التقسّك 
بالإطلاق مع قطع النظر عا ذكرناه. 

وكيف كان. فتحصّل أن حكم هذا المورد حكم المورد الثاني. وسيجيء تنقيح 
القول في ذلك فانتظر. 


عدم كراهة أخذ المال من الجائر لو جاز 


أقول: وتام الكلام في هذا المورد ببيان أمور: 
الأمر الأول صرح جماعة'' بكراهة الأخذ. واستدلٌ ها بوجوه: 


)١(‏ منتهى المطلب (ط . ق) :ج۲ / ٠١١۲‏ . مسالك الأفهام : ج15/١15١.‏ مجمع الفائدة :ج 87/4. الحدائق 
الناضرة: ج ۱۸ / .۲٣۱‏ 
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الوجه الأوّل: ما عن«المنتهى»" من احقال أن يكون المأخوذ حراماً واقعيّاً 
لحان اعد ا 

وفيه: إن هذا الاحتال موجودٌ حت فما يوّخذ من عدول المؤمنين. ولا 
اختصاص له با يوؤخذ من الجائر, مع أنّ هذا لا يصلح مدركاً للكراهة الشرعيّة, 
غاية اللأمر كونه منشئاً لرجحان التجتّب تحقظاً عن الوقوع في الحرام الواقعي. ولا 
يتر تب على هذا الرجحان سوى الفرار من الوقوع في الحرم الواقعي. 

الوجه الثاني: النصوص الدالّة على حُسن الاحتياط: 

منها: قولهاثة: «دع ما يُريبك إلى ما لا يريبك»'". 

ومنها: قوله]ية: «الوقوف عند الشبهات خيرٌ من الاقتحام في ال هلكة»'", 
ونحوهما غيرهما. 

أقول: ويرد على هذا الوجه: 

إته تارة تقول إن هذه الأخبار مختصّة با إذا اشتبه الحكم الظاهري أيضاً 
بمعنى أنّ الواقعة غير معلومة الحكم حى ظاهراً فهي أجنبيّة عن المقام لكون 
الحكم الظاهري وهو الجواز معلومٌ لقاعدة اليد. 

وأخرئ:نقول بشموهالماإذااشتبه حكمها الواقعي.وإنْ كان الحكم الظاهري معلوماً. 

فيرد على الاستدلال بها : أنته على هذا لا يختصّ هذا الحكم ما يؤخذ من 
يد الجائر » لوجود احتال الحرمة الواقعيّة في نوع الأموال حى المأخوذة من 


1١77 / منتهى المطلب (ط . ق): ج؟‎ )١( 
.576٠ رقم‎ ٤۳ وسائل الشيعة: ج۲۷ / ۱۹۷ ب ۱۲ من أبواب صفات القاضي ح‎ )۲( 
ح1.‎ 6١ /١ج من أبواب صفات القاضي ح۲ رقم 55474 الكافي:‎ ١7 ب‎ ١66-104 / ۲۷ وسائل الشيعة: ج‎ )۳( 
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عدول المؤمنين. 

مع أنّ مفاد هذه الأخبار ليس هو الكراهة الشرعيّة. بل تدلّ على الرجحان 
العقلي الذي لا يترتب عليه سوى عدم الوقوع في الحتمل. 

الوجه الثالث'":إِنّ أخذ المال منهم يغرس محبّتهم في قلوب المؤمنين لأنّ 
القلوب بجبولة على حُبَ من أحسن إليهاء ويقرتّب عليه من المفاسد ما لايخق. 

وفيه: إنّ المنبيّ عنه هو محبّتهم. وعليه فا موضوع ليس هو أخذ المالالمشتبه. 
بل من هذه الجهة لا فرق بين المشتبه ومعلوم الحليّة. 

الوجه الرابع: ما في الصحيح: «إنّ أحدكم لا يصيبٌ من دنياهم شيئاً إلا أصابوا 
من دينه مثله»'". 

وفيه: إنّ الإمام 31 ليس في مقام إنشاء ا محكم» بل الظاهر منه كونه إرشاداً إلى 
أن ذلك يستلزم حبّة بقائهم. وهي مرجوحة. ولا أقلّ من احتال ذلك, مع أنّ هذا 
لايختصٌ بالمال المشتبه. 

الوجه الخامس : قول الإمام الكاظم بإ في ا مخبر الذي رواه عنه الفضل : 
دوا اولذاق أرق من ا طالب لثلا ينقطع نسله 
ما قبلتها آبدً»". 

فاته يدل على أنّ قبول اهدية في نفسه مرجوځ» وأا قبلها الإمام لمصلحةٍ 
)١(‏ المكاسب: ج ۲ /۱۹۸. 
(۲) وسائل الشيعة: ج ۱۷ / ۱۷۹ ب ٤۲‏ من أبواب مايكتسب به ح ۵ رقم ۲۲۲۹۲. الكافي: ج ۵ عه 
(۳) وسائل الشيعة: ج۷٠‏ 7 ب 01 من أبواب ما يكتسب به ح ١١‏ رقم 17 , عيون أخبار الرضا اله : 

ج۴ /۷1ح0. 
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أهمّ. وهي بقاء نسل أبي طالب 4 . 

وفيه:إنّ الظاهر ولا أقلّ من الحتمل كون منشأ مرجوحيّة قبو ها لها ا هو 
كراهة قبول المنّة منهم, لاكراهة قبول الهدية شرعاً ويشهد لذلك أنّ ما أخذه اذ 
من الرشيد إن كان من أمواله الشخصيّة, أو من بيت الال أو من يجهول المالك جاز 
له أخذه من غير كراهة, أمّا على الأوّل فواضح. وأمّا على الأخيرين فلأنٌ بيت 
المال ويجهول المالك للإمام اة وإِنْ كان من معروفي لم جز أخذه مطلقاً حتّى لا 
ستيفاء مئل هذه المصلحة المهمّة. 

فتحصّل: أنته لا دليل على الكراهة شرعاً. 


رافع الكراهة عن جوائز السلطان 
الأمر الثاني: تسب إلى المشهور'"' ارتفاع الكراهة على تقدير ثبوتها باخبار 
المُجيز بحليّته. وأنته من أمواله الشخصيّة. بل عن بعضهم نف النلاف فيه'", 
ولكن لم يذكروا لذلك مستنداً سوئ ما في «المكاسب»'" من أنته یکن أن يكون 
المستند ما دل على قبول قول ذي اليد. فيعمل بقوله. كا لو قامت البيّنة على تملّكه. 
وهو فاسد: فإنّ إخباره بحليّته يكون أمارة الملكية. كا أن يده أمارة ها فإِنْ 
كانت الكراهة ثابتة مع اليد. من جهة احتّال الحرمة, كانت ثابتة مع إخباره بها 
أيضاً إذ به لا يقطع بالحليّة. وعليه فا استدلٌ به على ثبوت الكراهة يدل على 


(۲) رياض المسائل: ج17/48١٠.‏ 
(۳) المكاسب: ج۲ /۱۷۰. 


ثبوتها حى مع الإخبار لو ّت دلالته عليه. 

ودعوئ الشيخ 4" : من أنّ الموجب له كون الظالم مظنّة الظلم والغصب. لا 
محرد احتال ذلك. فإذا أخبر المُجيز بحليّة الجائزة. وكان مأموناً في خيره. لا حالة 
لا يكون مظنّة ذلك. بل يكون احتالاً يحرّداً وهو لا يوجب الكراهة. 

ممنوعة: أنّ مقتضى الأدلة المتقدّمة. كون الموجب جرد الاحتّال الموجود مع 
الاخبار أيضاً. 

الأمر النالث: تما ذُكر كونه رافعاً للكراهة إخراج الخمس. وقد استدلٌ لكونه 
رافعاً للكراهة بوجهين: 

الوجه الأوّل: ما عن المصنّف فيه" من أن ا مخمس يطهر المال المختلط بالحرام 
يقيناً فحتمل الحرمة أولى بالتطهّر منه. فإنّ المستفاد من النصوص الواردة في 
المقيس عليه صيرورة المال حلالاً واقعيّاً بعد إخراج الخمس. ومقتضى جريانه 
بالأولويّة في المقام الحليّة الواقعيّة, فلا يبق اشتباءٌ حى تبق الكراهة. 

وأورد عليه الشيخ ٠”‏ بان الحلال المختلط بالحرام, المعلوم وجوده والجهول 
قدره. إا يكون طاهراً ذاتاً وأا صار قذراً عَرضاً بواسطة الاختلاط بالحرام, 
فيمكن تطهيره بإخراج النمس.فكأنٌ الشارع جعل ذلك مصالحة, وا خمس بدلاً 
عا فيه من الحرام» وهذا لا يجري في موردٍيحتمل كون المال بتامه حراماً وقذراً ذاتاً. 
فاه لا معنى لتطهيره بإخراج خمسه. 

أقول: ولكن يمكن الجواب عن هذا الإيراد بأنّ في المقيس عليه ما يحكم 


(۱ و ۳)المکاسب: ج۲ / ۱۷۰و ۱۷۱. 
(۲) منتهى المطلب (ط ق): ج .٠٠٠١/۲‏ 


۱۳۹ فقه الصادق / ج۲۲ 


بطهارة امال إن كان في الواقع مقدار الحرام أزيد من الخمس. فإذا فرضنا صيرورة 
الحرام الواقعي طاهراً وحلالاً واقعاً بإخراج الخمس, لكون ذلك مصالحة في نظر 
الشارع. فليكن في الحتمل كذلك. وجرد احتّال القذارة الذاتيّة في بجموع المال. لا 
ينع من ذلك» فيكون المقام نظير ما لو کان مال مردّداً بين شخصين. وتصاحا على 
النصف مثلاً. فتديّر. 

مع أنته يكن فرض صورة يكون المقام مثل المقيس عليه. وهي ما لو علم 
بحلية بعض الجائزة. واحتمل حرمة الباق مع الجهل بقدره, فإذا تبت استحباب 
امس في هذه الصورة, وارتفعت الكراهة بذلك. ثبت الاستحباب وارتفعت 
الكراهة في غير هذه الصورة أيضاً بعدم القول بالفصل. 

وبالجملة: فالأولى في مقام الإيراد على أصل الاستدلال أنْ يقال: 

إِنَ الأولويّة ظنيّة لا اعتبار بهاء إذ لعل التخميس حكم العلم بالحرام لا واقع 
الحرام. مع أنّ مقتضى هذا الوجه هو الحكم بوجوب التخميس لا استحبابه لأنّ 
ذلك لازم اتحاد الملاك في الموردين. 

الوجه الثاني'”: إن النصوص الدالّة على حليّة المال المختلط بإخراج خمسه 
مطلقة. شاملة لما إذا احتمل كون جميع المال حراماً. لو لم يكن ذلك هو الغالب من 
موردهاء ومع ذلك فإذا أتّر التخميس في حليّة البقيّة كان معناه أن التخميس يرفع 
كلّ منقصة في المال. 

وبعبارة أخرئ:كان معناه رفع أثر العلم الإجمالي والشك البدوي, فإذاكان 


(1) راجع رياض المسائل: ج1/48١٠.‏ 


رافع الكراهة عن جوائز السلطان ۷ 


رافعاً لأثر الاحتّال هناك.كان رافعاً لأثر الاحتال في المقام لعدم القول بالفصل. 
وللعلم بعدم دخل اقتران العلم في رفع أثر الاحتال. 

وفيه: إِنّه لا دليل على رفع أثر الاحتال والشكٌ البدويء لأنّ غاية ما يستفاد 
من تلك النصوصء ارتفاع أثر العلم الإجمالي فإذا فرضنا احتّال الحرمة في جميع 
المال. وكون أثر ذلك كراهة الأخذ. فلا تدلّ النصوص على رفع هذه الكراهة. 
تذييل: 

الأمر الرابع: استدلٌ لاستحباب إخراج ال مخمس في المقام وإِنْ لم يكن رافعاً 
لأثر الكراهة, بوجوه: 

الوجه الأوّل: فتوى «النهاية»'" التي هي كالرواية باستحباب التخميس في 
جوائز السلطان, فان ذلك بضميمة أخبار من بلغ يوجبُ ثبوت الاستحباب. 

وفيه: إن أخبار من بلغ لا تشمل فتوى الفقيه. وفتوى «النهاية» غايتها أنتها 


كالرواية وليست برواية. 
الوجه الثاني: موق عّار. عن الإمام الصادق ل ة: «أنته شئل عن عمل 
السلطان يخرج فيه الرجل ؟ 


قال: لا إلا أن لا يقدر على شىء. ولا يأكل ولا يشرب ولا يقدر على حيلة. 
فإن فعل فصار في يده شىء فليبعث بخمسه إلى أهل البيت»!". 


وفيه: إن ظهور الأمر في الوجوب بضميمة ما ارتكز في الأذهان من وجوب 





(۱) النهاية: ص 508-7807. وراجع المكاسب: ج 177/17 
(۲) وسائل الشيعة: ج ۲۰۲/۱۷ ب ٤۸‏ من أبواب ما يكتسب به ح ٣‏ رقم 7ه التهذيب: ج1 / ۲۳۰ ح۳۱. 


۱۳۸ فقه الصادق /ج 


امس في أرباح المكاسب. يوجبٌ ظهور الخبر في إرادة ثبوت الخمس بعنوان 
ربح المكسبء لا بعنوان امال المشتبه. ولا أقلٌ من إجماله واحقال إرادة ذلك. 

الوجه الشالث'"': مادلٌ عل وجوب ا مس ف الج ائزةمطلقاًوحيث أن 
المشهور غير قائلين بوجوب الخنمس في الجائزة. فتُحمل تلك الأخبار على 
الاستحباب. 

وفيه:إنّ تلك النصوص إِنْ ملت على الاستحباب» أو أبقيت على ظاهرها من 
الوجوب.تكون دالّة على ثبوت المخمس فا جائزة بعنوان ربحالمكسب. لا بعنوانٍ 
آخر » فتعتبر زيادتها عن مؤونة السنة . ومضيّ الحول عليها . وهذا غير ماهو 
حل الكلام. 

فتحصّل: أنته كا لا دليل على ارتفاع الكراهة بإخراج الخمس. لا دليل على 
استحبابه فيها بعنوان المال المشتبه. 

الأمر ل و 
تكون أهمّ في نظر الشارع من الاجتناب عن الشبهة. واستدلٌ لذلك الشيخ " 4 
باعتذار الكاظم عن قبول الجائزة بتزويج عُرّابِ الطالبيين لا ينقطع نسلهم. 

وفيه: ما عرفت من أن الوجه في امتناعه عن قبوها إا هو لزوم قبو له لاا منّة 
والمهانة لا الكراهة. مع أنّ هذه الكبرى الكليّة لو ّت لم تفد شيئاً. إذ الشأن إِنما هو 
في تشخيص الصغری. وهو مشكل. 


(1و؟)المكاسب: ج؟ /۱۷۳. 


حكم الجائزة مع العلم بوجود الحرام في أموال المُجيز ۱۳۹ 


حكم الجائزة مع العلم بوجود الحرام في أموال المُجيز 

المورد الثاني: ويدور البحث فيه عا لو كانت الشبهة محصورة. وكانت 
الأطراف جميعها داخلة في محل الابتلاء. 

أقول: قد مر أن حكم هذا المورد مطابق لحكم المورد الأول وكيف كان فيقع 
الكلام في مقامين: 

الأوّل: فما تقتضيه القواعد. 

الثاني: فما تقتضيه النصوص الخاصّة. 

ما المقام الأوّل: 

فتارةيجيز الجائر بعض أمواله المعيّن لأحدٍ يخاناً أو مع العوض. أو يجيز 
التصرّف فيه. 

وأخرى: يجيز جميع أمواله. أو يجيز التصرّف في الجميع. 

وثالثة: يجيز التصمرف في شيء غير معيّن منها على سبيل العموم البدلي. 

وعليه. فالكلام يدور حول حكم هذه الموارد الثلاثة: 

أا المورد الأوّل: فالحقّ هو انحلال العلم الإجمالمي بوجود الحرام في أمواله إلى 
العلم التفصيلي بحرمة التصرّف في بقيّة أمواله. إمّا لكونها مغصوبة. أو لعدم إذن 
الجائر في التصرّف فيها. والشكٌ البدوي في جواز التصرّف في خصوص الجائزة. 
وعليه فقتضى قاعدة اليد هو جواز التصرّفء ولا تعارضها قاعدة اليد في بقيّة 
الأموال, لما تقدّم من حرمه التصرّف فيها على كل تقدير. 


١‏ فقه الصادق / ج۲۲ 


نعم, إذا فرضنا أن المكلّف مخاطبٌ بخطاب بالنسبة إليهاء كما إذا جَعل الجائر 
بقية أمواله في معرض البيع. وتَكّن المكلّف من شرائهاء تسقط قاعدة اليد 
با لمعارضة. لكن ذلك فرضٌ نادر الوقوع في أموال الأشخاص الذين يكون 
الشخص عاماً بوجود الحرام في أموالهم من الجائر وعّاله. والآكلين للرباء 
والغاصبين لأموال النّاس, والسارقين وغيرهم. 

ولعلّه إن ما ذكرناه نظر الشيخ ©#!'' حيث قال إن القاعدة لا تقتضي لزوم 
الاجتناب في هذا المورد. معلّلاً بقوله: (لأنّ تردّد الحرام بين ما ملكه الجائر وبين 
غيره من قبيل التردّد بين ما ابتلى به المكلّف وما لم يبتل به. فلايحرم قبول ما مَلِكه. 
لدوران الحرام بينه وبين مالم يعرضه لقليكه. فالتكليف بالاجتناب عن المحرام 
الواقعي غير منجز عليه). انتهئ. 

وإنْكان ذلك غير ظاهرٍ منه. ولكن لا مناص من حمله عليه کا لايخى. 

وتدلٌ على جواز التصرّف في الجائزة في هذا المورد_بعد انحلال العلم 
الإجمالي -أصالة الصحة بالتقريب المتقدّم في الصورة الأوإن. وعليه فالإيراد على 
الشيخ # نه "-حيث علّل الجواز بقوله ملاً لتصرّفه على الصحيح -بأنته : 

إِنْ أريد بأضالةالضخة عل قعل امنب عن الخ :فا إذاكان ذاوجهين. 
فهي لا توجبٌ ترتّب آثار الصحيح عليه. 

وان ارا أا الف ف افر وال قاغات لريب اا تنيت 
كون العوضين مِلْكاً للمتبايعين, كا عن الأستاذ الأعظم ”. 


(۱و ۲) المكاسب: ج۲ / ۱۷۵. 
(r)‏ مصباح الفقاهة: ج NV-/ ١‏ 


عر »اذ الظاهر أت مراده هوالثاني. «وقدعرفت دفع هذ االإيراد فراجع'". 
أقول: داد ارارق هذا الرر وو جه 2 
منها'": أن الشبهة من قبيل غير الحصور. من جهة أنّ بجموع الأشخاص 
الذين يكون العلم حاصلاً بوجود الحرام في أمواهم من السلطان وعّاله والآكلين 
للربا والسارقين وغيرهم, بمنزلة شخص واحد بالنسبة إلى هذا المكلّف. ومن 
المعلوم أنّ أمواهم من حيث المجموع من غير الحصور. 
وفيه: مضافاً إلى ما تقدّمت الإشارة إليه من عدم الفرق في تنجيز العلم 
الإجمالمي بين كون الشبهة حصورة أو غير حصورةأنّ الشيهة على هذا التقدير من 


باب الكثير في الكثير. 
ومنها"”: لزوم العسر والحرج من التجدٍّ عن أموالهم لسَدٌ باب تحصيل 
الرزق والمعاش 


وفيه: إن هذا لو تم لاقتضى عدم التجنّب في كل مورد لزم منه ذلك. فلو فرضنا 
عدم لزومه في موردٍ أو بالنسبة إلى شخصٍ خاص. لما اقتضى هذا الوجه جواز 
تصرّفه. لما حُقّق في محلّه من أن المنفي في أدلة نفي لسر وال حرج هو اله لشخصي منهم| 


لا النوعى. 
ومنها: أنّ الجائر بإعطاء الجائزة يدّعى ملكيّتها ضمناً وحيث أنته لا معارض 
له في هذه الدعوئ. فلابدٌ من سماعها. 


وفيه: أنته وإن دل خبر منصور بن حازم على أنّ من اڏعی کون شيء ملكاً 





)١(‏ صفحة 1511 من هذا المجلّد. 
(؟و”7) حاشية المكاسب لليزدي: ج١/57.‏ 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ۲۷ 7781-77 ب ۱۷ من أبواب كيفيّة الحكم ح ١‏ رقم ۸ الاحتجاج: ج۲ /۳۱۱. 


١‏ فقه الصادق /ج 


له ولا معارض له يحكم بأنته له. إلا أنته غير مربوط بالمقام الذي يُعلم فيه بوجود 
الحرام في الأموال التي تحت يد الجائر. الذي يكون تسلّطه عليها متضمّناً لدعوى 
ملكيّة الجميع كا لايخق. 

ومنها'": أصالة اليل. 

وفيه: إن الاستدلال بها يت فها كان المأخوذ من المباحات الأصليّة. وشكٌ في 
حرمته من جهة ة احټال أن ن يكون غير الجيز قد حازه. واستولى عليه الجائر ظلاً. 
وأمّا في الأموال التي و سو عرق يقيناً. فهذا الأصل محكومٌ لأصالة 
عدم الانتقال. 

وأمّا المورد الثاني:كا إذاكان للجائر مائة دينار وأجاز لأحدٍ أن يتصرّف فيها 
أو يمتلكها. وعلم ذلك الشخص بأنّ مقداراًمنها مال الغير وقد أخذه ظلاً. فلاريب 
في عدم جواز التصرّف حينئذٍ. لقيام العلم الإجمالي غير المنحلٌ في هذا المورد. 
الموجب لعدم جريان شيء من القواعد والأصول الدالّة على جواز الصف في 
المال المشتبه المأخوذ من الغير. 

وأمّا المورد الشالث: فالقول بجواز التصرّف فيه وعدمه مبتيّان على انحلال 
العلم الإجمالي وعدمه. إذ على الأوّل يجوز لما ذكرناه في المورد الأوّل, وعلى الثاني 
لا يجوز لما تقدّم في المورد الثانيء وقد اختار الشيخ الأعظمية!" عدم الانحلال. 
وتبعه الأستاذ الأعظم'", وهذا بخلاف ما ذهب الحقّق النائيني !”ا حيث التزم 


.٠١ 4 راجع الرياض: ج8/‎ )١( 
.۱۷١/ المكاسب: ج۲‎ )۲( 

.VN1A/ ١ مصباح الفقاهة: ج‎ (r) 
11/ ١ منية الطالب: ج‎ )4( 
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بالانحلال وتبعه على ذلك المحقّق الاير واني'". 

أقول اق هو الناق؛ وذلك ينا عل ما حتقاة ق:مباحت الأصول!"' مين 
شمول أدلّة الأأصول لأطراف العلم الإجمالي بنحو التخيّير. وعدم لزوم محذور في 
ذلك غاية الأمر التزمنا بلزوم الاجتناب عن جميع الأطراف للنصوص الخاصّة 
الواردة في الموارد المخصوصة, حيث أنّ المستفاد منهاكبرى كليّة واضح. فإِنّ مورد 
تلك النصوص هو ما إذا كن المكلّف من ارتكاب جميع الأطراف. فا لا يكن 
ایکون الرس ی ادل الامو 

وأما على القول بعدم شمو ها هاء ولو بنحو التخيير. فلأَنٌ عدم جريان الأصول 
في طرفي العلم الإجمالي إا يكون لأجل التعارضء وهو إا يكون من جهة أنّ من 
جريانها معاً يلزم الترخيص في المعصية, فإذا فرضنا أنته لا يلزم من جريانهما معاً 
الترخيص في المعصية لعدم القدرة على الجمع بين الأطراف تكويناً أو تشريعاً فإنّه 
لا مانع حينئذٍ من جريانهما معاً وتمام الكلام عن ذلك موكول إلى حلّه'". 

أقول: ولكن الإنصاف عدم جواز التصرّف في هذا المورد. حل مع انحلال 
الإجمالي. إذ قد عرفت أنّ دليل مبيح التصرّف في مورد الشكٌ إا هو قاعدة اليد 
وأصالة الصحّة. وجريان كلّ منهما في موردٍ يتوقّف على احتال صحّة التصرّف. 
حتی في ظاهر الشرع» وعليه فلو أحرز أئنه لا يجوز له ذلك ولو في ظاهر الشرعء 
لماكان المورد موردا لجريان أيّ منهما كما لا خن وعليه فإذا اجاز الظالم -مع اليجاز 
له بحرمة بعض ما تحت يده بالتصرف في الجميع بنحو العموم البدلي. فهو يكون 
قد أجاز له التصرّف في الحرم المعلوم تفصيلاً أو إجمالاً. 


(1) حاشية كتاب المكاسب: ج ١‏ /717(حكم أخذ الجائزة إذا علم أنّ في جملة أموال الجائر مال محرّم..). 
(۲ و )٣‏ زيدة الأصول: ج 14 /470. 


00 فقه الصادق YYe/‏ 


وعلى كل تقدير. ليس له ذلك. فإذالم تجر قاعدة اليد وأصالة الصحة -وحيث 
مكيل رة الف فا ا ن مت ا مرل الوضوعة اللقبار :انبا اقا 
عدم جواز التصرّف -فلا يجوز له ذلك. 

وبالجملة: وبما ذكرناه ظهر أنته في المورد الأول إذا لم يحتمل صحّة تصرّفه في 
ظاهر الشرع كم إذا أحرز أنته أجازه في المال الختاط ا حرام في اعتقاده -لا يجوز 
التصرّف فيه . 

فتحصّل: أنّ مقتضى القواعد عدم جواز التصرّف في الجائزة في الموردين 
الأخيرين, وفي المورد الأول إذا علم أن الجيز أقدم على التصرّف في الشبهة 
الحصورة الواقعة تحت يده. 

فان قيل: إن أدلة البراءة تدلٌ على الجواز. 

أجبنا عنه: بما ذكره الشيخ الأعظم''' من حكومة قاعدة الاحتياط على ذلك. 

وإيراد الأستاذ الأعظم'"' عليه: بن العجب منه حيث أنته في الأصول شيّد 
أساس تقديم أدلّة البراءة على أدلة الاحتياط, فكيف التزم في المقام بحكومة قاعدة 
الاحتياط على البراءة. 

مندفة: بِأنَ ما أفاده في الأصول إا هو في الاحتياط الشرعي. وكلامه في المقام 
في الاحتياط العقلي الذي هو مقتضى العلم الإجمالي. وقد شيد في الأصول أساس 
تقديه على ماکان من قبيل قوهم 24: « کل شيء لك حلال»!". أو «كلّ ماکان فيه 


(١)المكاسب:ج .۱۷٤/۲‏ 
(۲) مصباح الفقاهة: ج .//١ / ١‏ 
(۳) وسائل الشيعة: ج ۲۵ / ۱۱۸ ب 7١‏ من أبواب الأطعمة المباحة ح۲ رقم ۳۱۳۷۷ .الكافي: ج۱ / ۳۳۹ ح۲. 
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حلالٌ وحرامٌ فهو لك حلال»'''. راجع «الفرائد»'". 

أمًا المقام الشاني: فقد استدلٌ لجواز التصرّف في المأخوذ من الجائر في هذه 
الصورة بطوائف من النصوص: 

الطائفة الأولى: النصوص الدالّة على جل الأشياء مالم تثبت حرمتها. 
كقوله ا «كلّ شيءٍ فيه الحلال والحرام فهو لك حلالٌ حى تعرف الحرام فتدعه 
بعينه»' "۰ ونحوه غيره. 

وفيه: إن هذه النصوص لا تختصٌ با يؤخذ من يد الجائر. وقد تقرّر في 
الأأصول!* عدم شموها لأطراف العلم الاجمالي. إِمّا لامتناعه أو لأجل النصوص 
الواردة في خصوص العلم الإجمالي كا هو الحقٌ. 

الطائفة الثانية: النتصوص الواردة في باب الرّباء الدالة على أ ما أخذ زائداً عن 
را المال إذالم يعلم صاحبه فهو حلال: 

منها: صحيح الحلبي. عن الإمام الصادق ا حيث قال عن المال الذي ورثه 
تمن كان يربا: «إن كنت تعلم بأَنّ فيه مالا معروفاً رباً وتعرف أهله. فخذ رأس 
مالك . ورد ما سوئ ذلك . وإ كان مختلطاً فكَلّه هنيئاً فإ المال مالك»'*. 
ونحوه غيره. 
(1) وسائلالشيعة: ج ۱١۸-١١۷/۲١‏ ب 1١‏ من أبواب الأطعمة المباحة ح ١‏ رقم ۹ الکافي: ج ۳۳۹/۱ ح١.‏ 
(۲) فرائد الأصول: ج۲ / .٤١- ٤١‏ 
(۳) وسائل الشيعة: ج ۲۵ / ۱۱۹ ب 1١‏ من أبواب الأطعمة المباحة ح۷ رقم ۳۱۳۸۲ وج۱۷ / ۸۸-۸۷ ب٤‏ من 

أبواب ما يكتسب به ح۱ رقم ۲۰۵۰ التهذیب: ج ۷ /۲۲۹ح ۸. 


(4) زبدة الأصول:ج .۲۸٤ / ٤‏ 
(5) وسائل الشيعة: ج ۱۸ / ۱۲۹ ب © من أبواب الرّبا ح۳ رقم ۲۳۳۰۳ التهذيب: ج ۱٦/۷‏ ح ۷۰. 


1 فقه الصادق / ج11 


وقد ذكرها السيّد في «الحاشية»”'' واستدلٌ بها هذا القول. 

وفيه: أنتها واردة في الّباء ودالّة على أنّ المال المأخوذ بهذا العنوان يصبح 
حلالاً بالتوبة إذا اختلط. ويكون هذا المورد كجملةٍ من الموارد التي أذن الشارع 
الأقدس بالتصرّف في مال الغير من غير رضاه. وكونه حلالاً واقعاًكأ كل المارّة, 
وأكل اللّقطة. والتصرّف في الأراضي الشاسعة وغيرهاء فلا يكون هناك حرام بل 
جميع المال قابلٌ للتصرّف فيه. وعليه فهي أجنبيّة عن المقام. 

وأيضاً استدل: "في ضمن الاستدلال بهذه الطائفة جخبرين آخرين: 

أحدهما: مو تق سماعة. عن الإمام الصادق ة: «إِنْ كان خَلّط الحرام حلالاً 
فاختلطا جميعاً فلا يعرف الحلال من الحرام» فلا بأس» ”. 

وفيه: أنته وارد في مقام بیان حكم ما تحت يده من مال مخلوط؛ ويدلٌ على 
حليّته مطلقاً. ولكن لاب في مقام الجمع بينه وبين نصوص التخميس التي هي 
أخص منه. من حمله على إرادة الحليّة بعد التخميس, تم الجمع بينه وبين سائر 
النصوصء فتكون النتيجة جواز التصرّف في صورة الجهل بقدر الحرام وصاحبهء 
كبا أشبعنا الكلام في ذلك في كتاب الحنمس. فراجع ”. 

ثانيهما: خبر محمد بن أبي حمزة, عن رجل, قال: «قلث لأبي عبد الله اقة: 
أشقري الطعام فيجيء من يتظلّم ويقول ظَلّمني؟ فقالاثة: اشتره»” . 

وفيه: -مضافاً إلى ضعف سنده للإرسال _أنته غير ظاهر في صورة العلم 
(۱ و ۲) حاشية المكاسب لليزدي: ج 58/١‏ 
(۳) وسائل الشيعة: ج ۱۷ /87 ب ٤‏ من أبواب ما يكتسب به ح۲ رقم 17١0١‏ الكافي: ج05 /117ح5. 


(؛) فقه الصادق: ج .١150 / 1١‏ 
(۵) وسائل الشيعة: ج ۲۱۹/۱۷ ب ۲ من أبواب ما يكتسب به ح ٣‏ رقم ۷٤‏ التهذيب: ج٦‏ / ۳۳۷ ح0۸ . 


الإجمالمي بوجود الحرام في مال ذلك العاملء وجرد دعوى الظلم غير مفيد لإثباته. 

الطائفة الثالثة: النصوص الدالّة على جواز أخذ الأّجرة الجائزة من الجائر, 
سواءٌ أكان الآخذ أخذه مع العوض أو بدونه: 

منها: صحيح أبي ولاد. قال: «قلثُ لأبي عبد الله اة: ما ترى في رجل يلي 
أعمال السلطان. ليس له مكسبٌ إلا من أعماهم, وأنا أ به فأنزل عليه فيضيّفني 
ويحسن إل وريا أرق بالدرهم والكسوة, وقد ضاق صدري من ذلك ؟ 

فقال لي: كُلْ وخُذ منهاء فلّكَ اهنا وعليه الوزر»'". 

وأورد عليه الشيخ.'": 

١‏ بان الاستشهاد به إن كان من حيث كمه فذحل مال العامل اجيز للسائل. 

فيرد عليه أنّ الحكم بالحيلٌ حينئذٍ نما يكون من حيث احتال كون ما يعطى 
من غير أعيان ما يأخذه من السلطان, بل تما اقترضه أو اشتراه في الذمّة. لظهوره 
بقرينة قوله اخا: «وعليه الوزر» الظاهر في إرادة وزر ما يأخذه من ار في حرمة 
ما يأخذه عّال السلطان بإزاء عملهم له. وأنّ العمل للسلطان من المكاسب الحرّمة, 
وعليه ففادهأ جني عن المقام, لاختصاصه با إذا علم بحرمة بقيّة أمواله تفصيلاً. 
وشك في حرمة خصوص الجائزة. ولا إشكال في الجواز في هذا الفرص بحسب 
القواعد أيضاً لجريان قاعدة اليد فيها بلا معارض. وأينَ ذلك تا هو مفروض 
الكلام ‏ وهو العلم الإجمالي بوجود الحرام في أمواله -مع كون الشبهة محصورة, 
وكون جميع أطرافه حلّ الابتلاء. المقتضي للّزوم الاحتياط. ش 


(۱) وسائل الشيعة: ج ۲۱۲/۱۷ ب 0١‏ من أبواب ما يكتسب به ح ١‏ رقم ۲۲۳۵۹ التهذيب: ج٦‏ /۳۳۸ح 11. 
(۲) المكاسب: ج۲ /۱۷۸-۱۷۷. 


١4‏ فقه الصادق / ج۲۲ 


١‏ -وإِنْ كان من حيث حُكمه ان بأنٌ ما يقع من مال العامل بيد السائل لكونه 
من مال السلطان. حلالٌ لمن وجده. 

فيرد عليه: أنّ الحكم بالل على هذا التقدير غير وجيه. إلا على تقدير كون 
المال المذكور من الخراج والمقاسمة المباحين للشيعة, إذ لو كان من صلب مال 
السلطان أو غيره لم يتجه حِلّه لغير مالكه بغير رضاء. إذ المفروض حرمته على 
العامل لعدم احترام عمله. 

وفيه: أنّ الظاهر دلالة الخبر على جواز التصرّف فما يؤخذ من عّالالسلطان. 
حبّى في مورد اقتضاء القواعد عدم ا لجواز على كلّ من التقديرين 

ما على التقديرالأول: فلعدم اختصاصه بالصورة المفروضة. بل مقتضى 
إطلاقه هو الجواز حت فما لم يعلم تفصيلاً بحرمة بقيّة أمواله. بل علم إجمالاً بوجود 
المال الحرام في أمواله. الحتمل أن يكون المأخوذ منه. وقول السائل: (ليس له 
مكسب غيره) لا بقتضي الاختصاص بهاء بل غايته معرضيّة ما عنده لأن يكون 
من الأموال المأخوذة من السلطان. 

وأمّا على التقدير الثاني: فلأنٌ مقتضى إطلاق الرواية. جواز الأخذ مع احتال 
كون المأخوذ من الخراج والمقاسمة. وحملها على صورة العلم بكونه من أحدهماء 
مضافاً إلى منافاته للإطلاق, َمل على الفرد النادر. فتدلٌ على حليّة المأخوذ بمجرّد 
احتال كونه من الأموال المباحة للسائل, حى مع العلم الإجمالي بوجود الحرام في 
أمواله. لولم ندّع اختصاصها بهذا المورد. 

وبالجملة: وا ذكرناه ظهرت دلالة سائر النتصوص على الجواز وا حليّة, 


حكم الجائزة مع العلم بوجود الحرام فى أموال المُجيز ١‏ 


كصحيح أي ا معزا المتقدّم, وحسن زرارة وحمّد بن مسلم أو صحيحيهم -قالا: 
«سمعناه يقول: جوائز العّال ليس بها بأس١",‏ وغير ذلك من الروايات المطلقة 
الذي حملها الشيخ بذ'" بأجمعها على الشبهة غير الحصورة. أو الحصورة التي يكون 
بعض أطرافها خارجاً عن حل الابتلاء, تخ قال: 

(لوفرض نص مطلق في جل هذه الشبهة مع قطع النظر عن التصرّف وعدم 
الابتلاء بكلا المشتبهين. لرينهض للحكومة على قاعدة الاحتياط في الشبهة 
الحصورة). 

ويرد علئ ما أفاده أوّلا: أنته خلاف إطلاق النصوص. فإِمها مطلقة شاملة 
للشبهةالحصورةوغيرهاء «فتخصيصها بموردٍ خاص يحتاج إلى دليلٍ مخصّص مفقود. 

ویرد على ما أفاده ثانياً 3 ن احق في الأصول عند وقد تبعناه ا ن العلم 
الإجمالي بالنسبة إلى الموافقة القطعيّة نما يكون بنحو الاقتضاء دون العلّية. أي تجب 
الموافقة القطعيّة مالم يرد ترخيص في الخالفة الاحتالية وإ فلا تجب. وعلل ذلك. 
فالعلم الإجمالي المقتضي للاحتياط لا يصلح لردٌ هذه النصوص. مع أنته قد عرفت 
انحلال العلم الإجماللي في الموردين من الموارد الثلاثة المتقدّمة اللّذين هما محل 
الكلام. فراجع'"" 

أقول: وبا ذكرناه ظهر اندفاع ما أورده الأستاذ الأعظم' على الاستدلال 
بهذه النصوص على الجواز. بان المْرَعي : 

١-إن‏ ادّعى أنتها تدلّ على الحليّة الواقعيّة 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج۱۷ / ۲۱۶ ب 0١‏ من أبواب ما يكتسب به ح ۵ رقم ۰ التهذيب: ج ۳۳۹/1 ح0۲ . 
(۲) المكاسب: ج ۲ /۱۸۰. 


(۳) صفحة ۱۳۹ من هذا المجلّد. 
(4) مصباح الفقاهة: ج ١‏ / ۷۷۳. 


10۰ فقه الصادق / ج۲۲ 


فيرد عليه: أنّ العمل بإطلاقها يقتضي إباحة أخذ ال جائزة من ال جائر» حقى مع 
العلم التفصيلي باشتاها على الحرام» وهذا لم يتفوه به أحدٌ. 

۲ -وإن ادّعى ظهورها في الحليّة الظاهريّة. 

فيرد عليه أن تلك الأخبار لا يكن شموها لجميع الأطراف. لأنتها ترخيصٌ 
في المعصية, ولبعضها دون بعض ترجيحٌ بلا مرجّح. وإذاً فتخرج موارد العلم 
الإ مالي الذي يوجب التنجّز عن حدود تلك الأخبار تخصّصاً. 

وفيه: إن العلم الإجمالي لا يكون منجّزاًكا عرفت في المورد الأول والثالث 
الّذين هما حل الكلام. 

وإِنْ شئت قلت: أنّ تلك الأخبار إا تدلّ على حليّة ما يؤخذ من الجائر يجخاناً 
أو مع العوض الذي هو أحد أطراف العلم الإجماللي. ولا تدلٌ على حليّة جميع 
أمواله حى الباقية تحت يده. وعليه فلا يلزم من القول بشموها لبعض الأطراف 
ترجيحٌ بلا مرجّح. وعليه فلا مانع من شمو هما له. 

إيرادٌ آخر: قد أورد''' على الاستدلال بهذه النصوص بإيرادٍ آخر وهو: 

أن الظاهر من مو تق إسحاق بن عار الوارد فيه أنته قال: 

«سألته عن الرجل يشتري من العامل وهو يظلم؟ قال: يشتري منه مالم يعلم 
أنته ظلم فيه أحداً". تقييد الحكم بصورة الشكٌ فقط. 

وفيه: أنّ السائل فرض ظلم العامل» ومع ذلك سأل عن حكم الاشتراء منه. 


)١١(‏ مصباح الفقاهة: ج ١‏ الاو 
(۲) وسائل الشيعة: ج۷٠‏ 2 ۱ب٥‏ من أبواب ما يكتسب به ح۲ رقم ۹ التهذيب: ج1 / ۳۷۵ح .۲۱٤‏ 


لو علم تفصيلاًكون الجائزة محرّمة ۱10۱ 


فورده لا حالة يكون هو العلم الإجمالمي بوجود الحرام. وجوابه بعد ظاهرٌ في إرادة 
ته إن لم يعلم بالظلم في خصوص ما يؤخذ منه تفصيلاً أو إجمالاً فلا بأس 
بالاشتراء. وبه يقيّد إطلاق سائر النصوص. 

فتحصّل: أنّ الظاهر من الروايات جواز التصرّف في جوائز الظلمة سواءٌ 
خذت منهم جخاناً أو مع العوض. وإِنْ علم إجمالاً بوجود الحرام في أموالهم مالم 
يعلم بوجوده في خصوص الجائزة, والله هو العالم بالأحكام. 


أ 


لو علم تفصيلاً كون الجائزة محرّمة 

الصورة الثالثة: أن يعلم لجاز حرمة ما يأخذه تفصيلاً. 

أقول: والكلام في هذه الصورة يقع في جهتين: 

الأو لى: في حكم المأخوذ. 

الثانية: في الفروع والأأمو ر التي تعض ها الشيخ # في «المكاسب»'". 

أا الجهة الأولئ: فقتضى القواعد حرمة التصرّف فيه لفرض كونه مال الغير. 

ما المحقق الايرواني ٠#‏ فقد استدلٌ على جواز التصرّف فيه بإطلاق 
النصوص المتقدّمة, ثم قال: (نعم. لا تشمل الرواية صورة معرفة امالك بعينه. أو في 
أطراف حصورة). 

وفيه أَوَلإنَ تلك النصوص ليست في مقام بيان إثبات الحليّة الو اقعيّة. وإلا 
فقتضى إطلاقها الحليّة حت في الموردين المزبورين. ولم يتفوّه بذلك فقيه. بل هي في 





() المكاسب: ج۲ ده 
(۲) حاشية كتاب المكاسب: ج١‏ / -11(بيان كيفيّة الاستدلال بصحيحة ابي ولاد..) فقرة 579 (الثالث). 


١6‏ فقه الصادق 7ج 


مقام بيان جعل الحليّة الظاهريّة. وهي إا تكون مجعولة في صورة الشكٌ والاحقال» 
فع القطع با حرمة لا معنى لجعلها كما لايخق. 
وثانياً أنته لو سُلّم شعو ها هذه الصورة. وجب تقبيد إطلاقها بمفهوم موق 


إسحاق المتقدّم كما عرفت. 
وبالجملة: فالأظهر عدم جواز التصرّف فيه. ثم إن هذا هو مراد الشيخ يه من 


(0 


قوله'": (لا إشكال في حرمته على الآخذ) لما سيفتي بجواز الأخذ بنيّة الرّد " . 

وأمًا الجهة الثانية: فقد ذ كر في المقام ا 

الأمر الأول أنته هل يجوز الأخذ من الجائر م لا؟ 

ثم ماذا حكم المأخوذ من حيث الضمان؟ 

أقول: والكلام في هذا الأمر يقع في موردين: 

المورد الأوّل: أن يعلم بحرمة الجائزة قبل استقرارها في يده. 

المورد الثاني: ما لو علم بذلك بعده. 

ما المورد الأوّل: فقد فصّل الشيخ يله ”بين أن يكون الأخذ بغير نيّة الرّد إلى 
صاحبه. وما إذا كان بتلك النيّة. واختار عدم الجواز والضمان لو أخذ بغير نة الرّدء 
والجواز وعدم الضمان لو تلف في ما إذا قبضها بنيّة الرّد. 

واستدلٌ له بأنته إن أخذ بغير تلك النيّة, كان غاصباً ومتصرّفاً في مال الغير 
عدواناً وبغير رضا صاحبه. فتترتب عليه أحكام الغاصب. وإِنْ أخذ بنيّة ارد كان 
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بحسنا وقد دل الدليل على أن امسن _مضافاً إلى أنّ فعله حَسَنٌ وعدل ومحبوب - 


(۱ و ۲)المکاسب: ج ۱۸۲/۲ و ۱۸۳. 
(۳و )٤‏ المكاسب: ج۲ /۱۸۳. 


لو علم تفصيلاًكون الجائزة محرّمة 10۳ 


ليس عليه من سبيل» ويكون المال في يده أمانة, فلا يضمن لو تلف. 

أقول: إنّ الأخذ بنيّة الد إلى المالك: 

إِمّا أن يكون مع علم الآخذ برضا صاحبه كا هو الغالب. 

أو يكون مع علمه بعدم رضاه. 

أو يكون مع الشكَ في رضا المالك. 

ظاهر الشيخ هو الجواز في جميع هذه الصور الثلاث. 

رأينا: أن الأظهر عدم الجواز, إلا في الصورة الأُولئ, فلنا دعويان: 

الأولى: الجواز في الصورة الأول ودليله واضح: لأنته يجوز التصيرف فى أموال 
كلّ أحدٍ مع رضاه بالتصرّف. إِنْ لم يكن حجوراً. 

. الثانية: عدم الجواز في الصورتين الأخيرتين. وتشهد له الأدلّة الدالّة على عدم 
جواز التصرّف في مال الغير مع عدم رضا صاحبه. امحرز في الصورة الثانية 
بالوجدان. وقي الصورة الثالئة بالاستصحاب. كقوله اا في خبر الاحتجاج: «فلا 
يحل لأحدٍ أن يتصرّف في مال غيره بغير إذنه»''. ونحوه موق سماعة''' وغيره. 

أقول: قد استدلٌ للجواز في الصورتين أو في الصورة الأخيرة بوجهين: 

الوجه الأول: ما دل من الآيات والروايات علِىْ جواز الاحسان وحبوبيته. 
بدعوى أنّ الأخذ لحفظ المال وردّه إلى مالكه مصداقٌ للعدل والاحسان. 

وفيه: إن أخذ مال الغير مع عدم إحراز رضاه لا يعدّ إحساناً. ولذا ترى أنته لم 
يتفوّه فقيه بجواز المعاملة مع أموال الغير بغير رضاه للاسترباح مستنداً إلى أنه 


)١(‏ الاحتجاج: ج۲ 77 عن الأسدي. عن العمري» عنه لا 
(1) وسائل الشيعة: ج 6 / ۰ب۳ من أبواب مكانالمصلّي ح ١‏ رقم 1-4۹ 


غ١‏ فقه الصادق / ج۲۲ 


إحسان. بل يعدّ مثل هذا التصرّف إساءةً وظلاً حقيقة, إذ التصرّف في مال الغير مع 
عدم إحراز رضا صاحبه ظلمٌ وعدوانٌ لا عَدلٌ وإحسان. 

الوجه الثاني: ما استند إليه الأستاذ الأعظم "من عدم صدق التصرّف على 
محرد الأخذ بنيّة الرّد إلى المالك. إذ التصرّف عبارة عن التقليب والتقلّب. ولا تُسلّم 
صدقه على ذلك ثم قال: (وإذا سَلّمنا صدقه لغة فإنّه منصرفٌ عنه عرفاً). 

وفيه: إنّ الإمساك والتحفّظ تصرّفٌ في الشيء حقيقةء ولذا ترى أته التزم 
بالحرمة في صورة إحراز عدم رضا المالك بذلك. ولولا صدق التصرّف على الأخذ 
لماكان وجه لعدم الجواز. 

وبالجملة: لا سبيل إلى المناقشة في صدق التصرّف على أخذ مال الغير وحفظه 
للرّد إليه. وما يُرى من أنّ العرف والعقلاء المتديّنين يأخذون مال الغير ليس ذلك 
من جهة أنتهم لا يرون الأخذ تصرّفاً بل من جهة إحرازهم رضا صاحبه بذلك كا 
تقدّم. وعليه فالأظهر أنته مع عدم إحراز رضا صاحبه لا يجوز الأخذ حى مع نيّة 
الرد. كا أنته يجوز الأخذ مع إحراز الرضا وإ كان لا بنيّة الرّد. فالضابط هو إحراز 
الرضا وعدمه. 

وأمًا الضمان: 

١-لو‏ تلف المال تحت يده. فلا ريب في ثبوته في صورة الأخذ مع عدم رضا 
صاحبه. إِنْ لم يصدق على أخذه الإحسان, كما هو الصحيح. لقاعدة ضمان اليد. 


؟-وأمًا لوأخذه مع إحراز رضاه. فهو غير مضمون. إذ المأخوذ حينئذٍ يكون 


.۷۷۹ / ۱ مصباح الفقاهة: ج‎ )١( 


لو علم تفصيلاًكون الجائزة محرّمة وا 


أمانةً مالكيّة نظير الوديعة المالكيّة. 

۳-وأمّا لو أخذه مع عدم إحراز الرضاء وبنينا عل جوازه لكونه إحساناً فهو 
يكون عنده امانة شرعيّة, فلا ضان. 

وأمًا المورد الثاني: وهو ما لو علم بكون الجائزة مغصوبة بعد استقرارها في 
يده. فظاهر «المكاسب»''' وصريم السيّد الفقيه'" أنّ هنا مسألتين: 

الأولى: أنته هل يكون الأخذ بنيّة القلّك مع اجهل بكو نه للغير. موجبأ للضان 
أم لا ؟. 

الثانيه: أنته إذا حكمنا بالضان. هل يبق حكمه حب لو نوى الحفظ بعد العلم 
بكونه للغير وردّه إن صاحبه؟ أم يتغيّر الحكم بتغيّر العنوان؟ 

أمَا المسألة الأولن: ففيها قولاه: 

١-المشهور‏ بين الأصحاب'" على ما يظهر منهم في نظائر المقام -كإعارة 
الغاصب أو بيعه أو رهنه لمال الغير وغير ذلك -هو القول بالضان. 

۲ -وعن «المسالك»' ' و«المفاتيح»'" في المقام: عدم الضانء وكذلك عن 
الحقّق''' والعلامة "في مسألة الاستعارة من الغاصب. 


(١)المكاسب:‏ ج۲ /۱۸۳. 

(؟) حاشية المكاسب لليزدي: ج Ff / ١‏ 

(۳) المبسوط: ج 0۸/۳ . الجامع للشرائع: ص ٠۳١‏ مسالك الأفهام: ج .٠٤١ / ٠‏ 
)٤(‏ مسالك الأفهام: ج .٠٤١/۳‏ 

۳۹۰/۱۲ مفتاح الكرامة: ج‎ )6١ 

(3) شرائع الإسلام: ج .٤0۰۹/۲‏ 

(۷) ظاهر القواعد: ج ۱۱۷/۲. 


۱0٩‏ فقه الصادق / ج۲۲ 


أقول: استدلٌ لعدم الضان في المقام بوجوه: 

الوجه الأوّل: أنته لا موجب لتوهم الضان سوى قاعدة اليد. وهى لا تشمل 
المقام, إذ المأخوذ في مفهوم الأخذ هو التعدّي والعدوان. ومع الجهل بكونه للغير لا 
يصدق هذا العنوان. 

وفيه: إنّ هذا الوجه وان اختاره المحقّق النائيني بخ" لكنّه غير تام إذ مفهوم 
الأخذ أوسع من ذلك. ولذا ترى أنته لا يتوهّم أحدٌ اختصاص هذا المبحث با إذا 
كان الأخذ من السلطان وعّاله بقصد التعدّي. لجهة تعبيرهم عن الموضوع 
ب(الجوائز المأخوذة من السلطان وعّاله). 

الوجه الثانى: ما ذكره المحقّق التق ية''' من الاستدلال بقولهاكة: «فلّكَ اهنا 
وعليه الوزر»'", بدعوى اَن الضان وزر. وظاهرٌ الرواية اختصاص الوزر 
بالعامل, فلا وزر على الآخذ. 

وفيه: ما تقدّم آنفاً من اختصاص تلك النصوص بالصورتين الأولتين من 
الصور الأربع لمو تق إسحاق. فراجع'*. 

الوجه الثالث'”: إنّ مقتضى قاعدة (ما لا يُضمن بصحيحه لا يُضمن بفاسده) 
عدم ضمان الآخذ. لان إعطاء الجائزة يعدّ من باب الهبة المجانيّة. وهي ليس في 
صحيحها ضهان فكذا فى فاسدهاء وكذا الوديعة والعارية ونحو ذلك. 
)١(‏ منية الطالب: ج١‏ / ا 
(۲) حاشية المكاسب للميرزا الشيرازي: ج٠‏ / 184. 
(۳) وسائل الشيعة: ج ۱۷ / ۲۱۲ ب ٥۱‏ من أبواب ما يكتسب به ح ١‏ رقم 17107. التهذيب: ج7 / 78ح 11. 


)٤(‏ صفحة 1617 من هذا المجلّد. 
(0) حاشية المكاسب لليزدي: ج TE ١‏ 


وفيه: إن الضان المدَعى إا هو للمالك لا للمُعطي. وهو م يهب ماله ولم يُسقط 
احترامه. ومن أسقط احترامه لم يكن له ذلك. 

الوجه الرابع'"” إن تصرّف الغاصب أشدّ من تصرف الآخذ لأنته مغرور من 
قبله. فيستند الإتلاف إليه دونه, وكذا في صورة التلف السماوي. 

وفيه: إنّ اللأقوائيّة لا توجبُ سقوط ضمان الأضعف. وقاعدة الغرور أا 
تقتضي جواز رجوع ال مغرور إلى من عَرّه لا سقوط حقّ المالك في الرجوع إليه. 

الوجه الخامس:إنّ الشارع قد رَخَّص في أخذ الجائزة عند الجهل بكونها 
مغصوبة, فهي أمانة شرعيّة في حال الجهل. وبعد العلم يشكٌ في الضمان فيستصحب 
يد أمانيّة اليد الغاصبة. 

وفيه: إن الترخيص في حال الجهل ترخيصٌ ظاهري لا ترخيص واقعي, فلا 
ينافي حكم الشارع بالضان الواقعي. 

وان شئت قلت: إِنّ إذن الشارع في وضع اليد على مال الغير : 

إْ كان لمصلحة امالك من حفظه له وإيصاله إليه. كان ذلك مو جبأًلرفع الضان. 

وإِنْ كان لغير ذلك -كما في المقام حيث أنته إذن في القلّك ظاهراً- فهو 
لا يوجب رفعه» مع أنته للعلم بكونه للغير يرتفع الإذن الذي هو المناط في عدم 
الضان على الفرض. 

فتحصّل: أنّ الأظهر هو الضان لعموم قاعدة (على اليد...)'". 


Rd Fd ١ حاشية المكاسب لليزدي: ج‎ )١( 
.oV/ ۵ سنن الب البيهقي: ج٦ / .كنز العمّال: ج‎ )۲( 


م4١‏ فقه الصادق / ج۲۲ 


وأمًا المسألة الثانية: وهي أنته على القول بالضمان. هل يرتفع هذا الحكم بنيّة 
ارد إلى المالك, بعد العلم با حال كما اختاره السيّد الفقيه ة٠‏ أم لايرتفع كما 
احتمله الشيخ # "قوي واختاره صاحب «الجواهر»'"؟ وجهان: 

استدلٌ للأوّل فى «الحاشية»“: بأنّ اليد إذا اتقلبت من العدوان وال خيانة إلى 
الإحسان والأمانة, انقلب الحكم بتبعه أيضاً إذ مقتضى عموم قوله تعالى: وما على 
الحَسنِينَ مِنْ سَبِيل ”*' ونحوه من أدلّة الأمانات ال خصّصة لعموم قاعدة (على اليد) 
كون الضمان ثابثٌ ما دامت اليد عدوانيةء فلا يُصغى إلى ما قيل من أنّ علّة الضمان 
هى الأخذ العدوانى من الأول فلا يفيد الانقلاب. 

وفيه:_مضافاً إلى ما عرفت من أنته لا يصح الحكم بعدم الضمان. للأدلّة المشار 
إليهاء وليست هي مخصّصة لعموم على اليد _أنته لو سَلّم صحَة الحكم بالعدم 
مستنداً إليهاء لا تصلح هي للدلالة على عدم الضمان في المقام. وذلك لأنّ غاية ما 
تدلّ عليه هذه الأدلّة هى أنّ يد الأمين لا تقتضى الضمان. لا أنتها تقتضى عدم 
الضمان. وعليه فحيث أنّ مقتضئ عموم قاعدة (على اليد) أنّ وضع اليد على مال 
الغير علّةٌ للضمان الباقي مالم يوّد. فلا تصلح اليد الفعليّة الحاد ثة التي هي يد أمانيّة 
لمزاحمة اليد السابقة, إذ ما لا اقتضاء له لا يزاحم ما له الاقتضاء. 

أقول: ونا ذكر ظهر أنّ ما أفاده الشيخ # في وجه الحكم ببقاء الضان وإِنْ 
)١(‏ حاشية المكاسب لليزدي: ج١/50.‏ 
(۲) المكاسب: ج۲ /۱۸۳. 
(۳) جواهر الکلام: ج ۲۲۱/۳۸. 


.o/ ١ حاشية المكاسب لليزدي: ج‎ )٤( 
.1١ سورة التوبة:الآية‎ )6( 


وجوب رَد الجائزة إلى أهلها ۱0۹ 


تبدّلت اليد إلى اليد الأمانيّة. من عموم على اليد هو الصحيح. 

نعم. إذا علم الآخذ برضا المالك بحفظ ماله بقصد الإإيصال إليه. وكانت الأمانة 
مالكيّة. ارتفع عنه الضان. لأنّ ذلك في قوّة القبض والاستيداع. 

وبالجملة :ظهر با ذكرناه أن الصحيح هو ما ذهب إليه المشهور في نظائر 
المقام من أنّ اليد غير الأمائيّة إذا عادت إليها يبق الضمان. إلا إذا أذن المالك في 
استدامة القبض. 


وجوب رَد الجائزة إلى أهلها 

يدور البحث في هذا المقام عن أنه مهما كان الختار في المبحث السابق فإنّه لا 
إشكال في وجوب رَد ال جائزة إلى صاحبها أو وله كما صرّح به غير واحد'". 

أقول: يقع الكلام في مقامين: 

الأوّل: ما إذاكان مالك المأخوذ معلوماً. 

الثاني: ما إذاكان مالكه يجهولاً. 

أمّا المقام الأوّل: فلا ريب ولاكلام في وجوب رَد المأخوذ إلى أهله. سواءٌ أكان 
المال في يده أمانة أم لم يكن كذلك : 

لقاعدة (على اليد) في الثانيء وما دلَّ على وجوب رَد الأمانة في الآية الشريفة: 
وإ الله مركم أن دوا الْأمانَاتٍ إلى أَْلها؛" وغيرها في الأوّل. 

وللنصوص الخاصّة الواردة في امقام الآتي بعضها الدالّة على وجوب رَد 


.14/ ١ المكاسب: ج۲ / 184. منية الطالب: ج‎ )١( 
.0۸ سورة النساء: الآية‎ )۲( 


1 فقه الصادق / ج۲۲ 


الملأخوذ إلى صاحبه إذاكان معلوماً. 

تا الكلام في موردين: 

المورد الأول: في معنى الأداءء وأنته : 

هل هو تجرد إعلام المالك بذلك والتخلية بينه وبين ماله ؟ 

أم هو حمله إليه وإقباضه منه ؟ 

أم كلَّ من الأمرين مصداقٌ للأداء والرّد ؟ 

أم يختلف باختلاف الموارد؟ 

أقول: الظاهر أنّ حقيقة الرّد والأداء هي إيصال الشيء إلى محلّه. وحينئذ: 

١-فإذا‏ كان المال أمانة عند شخص فردّه لا يتحقّق إل بالتخلية بينه وبين 
مالكه.لأنّ بها يخلع الأمين نفسه عن السلطنة عليه. ويدخله تحت سلطنة المالك. 
ويوصل الثيء إلى حلّه. وأمّا حلّ المال خارجاً فهو كل مكان رضي به المالك أو 
الشارع الأقدس بثبوت المال فيه. وحيث أنّ وجود المال عند الأمين خارجاً فا 
يكون برضا المالك أو بإذن من ول أمره -أي الشارع اللأقدس فلا يكون في غير 
حلّه. كي يكون مكلفاً بالّد الخارجي. 

١-وأمًا‏ إذاكان المال مغصوباً فأدائه ورّدّه نا يكون بالتخلية والإقباض 
منه. إذكما أن كونه تحت سلطنة الغاصب في غير محلّه فلابدٌ من إيصاله إإئحلّه. 
كذلك كونه عنده خارجاً يكون في غير حلّه. فلابدٌ من إيصاله إليه بالإقباض منه. 

ومن ما ذكرناه عُلم أنته لو تقل الأمين الوديعة من بلد الاإيداع إلى بلدٍ آخر 
بغير داعي الحفظ. وبدون إذن المالك أو الشارع. وجب عليه ردّها إلى بلد الإيداع. 


وجوب رد الجائزة إلى أهلها 1١‏ 


فتحصّل: أنته يعتبر في غير الأمانة الإقباض من المالك. وفيها يكن التخلية, 
ولعل هذا هو المشهور بين الأصحاب. 

إشكال: ثم إن الشيخ ة''' استشكل في حمل الأمانة للإقباض في مورد كفاية 
التخلية. من جهة أنته تصرّفٌ لم بوذن فيه. إلا إذاكان احمل مساوياً لمكانه 
الموجود فيه أو أحفظ. 

والجواب: الأظهر جواز ال حمل إذا كان المال في حفظه, حتّى لو كان الإبقاء في 
امحل أحفظ. إذ لا يجب تحري الأحفظ في الأمانة, بل يكن كونها في حفظه 
وحراسته في أي مكان وضعت. مالم ينه المالك عن وضعها في مكان خاص. 

المورد الثاني: في کون وجوب الرّد فوريّاً. 

والظاهر أنّ وجهه فما إذاكانت اليد غير أمائيّة. هو ما دل على حرمة التصرّف 
في مال الغير وإمساكه. إذ لا فرق بين التصرّف القليل والكثير. وفيا إذا كانت اليد 
أمانيّة, أنته بالتأخير تبت اليد على مال الغير زائداً على المقدار المأذون فيه بإذن 
المالك أو الشارع, وهو ظلمٌ وعدوان. ويشمله حينئذٍ ما دل عل حرمة التصرّف في 
مال الغير وامساكه. 


.140/ المكاسب: ج۲‎ )١( 


۱1۲ فقه الصادق e/‏ 


حكم مجهول المالك 

وأمًا المقام الثاني: ويدور البحث فيه عا إذاكان المالك مجهولاً. 

أقول: تنقيح القول فيه يقتضي البحث في مواضع: 

الموضع الأوّل: هل يجب الفحص عن المالك. أم لا؟ فيه قولان: 

استدلٌ للقول الثاني: بإطلاق النصوص الواردة في مقام بيان مصرف مجهول 
المالك التي ستمرٌ عليك. 

واستدل للقول الأوّل: بوجهين: 

الوجه الأوّل: ما في «المكاسب»''' من أن الأداء الواجب متوقّفٌ عليه فيجب 
مقدّمة له. 

اور عليه تارةٌ أن الأداء نما يكون وجوبه مشروطاً بالقدرة كسائر 
التكاليف الشرعيّة, فلو علم بأنته لو تفخص لوجده. وجب عليه الفحص والأداء. 
ولو شك في ذلك. فلا حالة يشكٌ في القدرة عليه. فيشكٌ في التكليف. ومعه المرجع 
هو أصالة البراءة عن الوجوب. 

وأخريئ: بأنٌ إطلاق النصوص الاتية يقتضي عدم وجوب الأداء والفحص مع 
الجهل بالمالك. ويه قد إطلاق ما دل عل ووب الأدلى 

أقول: وفيهما نظر: 

أا الأول فلأنَ المحقّق في محلّه أن البراءة لا عجري في مورد الشاك في القدرة 


(١)المكاسب:‏ ج۲ / 186. 


حكم مجهول المالك 5 


على امتثال التكليف. إِنْلم تكن شر طا شرعيّاًكا في المقام, إا لكونها شر طا لتنجّز 
التكليف لا لأصله. أو لبناء العقلاء على ذلك أو غير ذلك. 

وأا الثاني: فلأنٌ النسبة بين ما دلَّ على وجوب الأداء. والنصوص المشار إليها 
عمومٌ من وجه: 

إذ الطائفة الأولى أعمّ من حيث شموها لما إذاكان المالك معلوماً. وأخص من 
حيث اختصاصها بصورة القكّن العقلي من الأداء والفحص. 

والقلائقة النائية خض رن ا لهد ال رل خت اما مجهر ل طاق را 
من الجهة الثانية كما لا يخق. 

وحيث أنّ دلالة كلّ منهما على الجمع إا تكون بالإطلاق, فتتساقطان معا 
ويكون المرجع حينئذٍ إلى ما دلَّ على عدم جواز التصرّف في مال الغير من غير 
رضا صاحبه. فتأمّل فإنّ الختار أخيراً تعيّن الرجوع إلى الأخبار العلاجيّة في هذا 
الفرض ايا 

الوجه الثاني: هو دلالة طوائف من النصوص عليه: 

منها: ما تضمّن الأمر به في الدين مجهول المالك, كصحيح معاوية, عن الإمام 
الصادق ا 

«في رجل كان له على رجل حقٌّ ففقده. ولا يدري 0 هو أم ميّت. ولا 
يعرف ات و و 

قال: اطلبه» قال: إنّ ذلك قد طال فأ تصدّق به؟ قال: اطلبه»”". 


(۱) وسائل الشيعة: ج۱۸ / 777 ب ۲۲ من أبواب الدين والقرض ح۲ رقم 57865, الاستبصار: ج٤‏ / ١1957‏ 
۷ حا 


ع1 فقه الصادق / ج۲۲ 


وعن «الفقيه»: وروي في هذا خيرٌ آخر: «إن لم تجد له وارثاً وعلم الله منك 
الجهد فتصدق بار 

وفيه: إن مورده العلم بالمالك مع الجهل بموضعه. وتحلّ الكلام إا هو جهول 
المالك. إلا أنّ يُدَعى العلم بعدم الفرق بين الجهل بالمالك والجهل بموضعه.كما دعي 
عدم الفرق بين الدين والعين. 

واا ذل عل يحوب هرت الل 

وفيه: إن تلك النصوص المتضمّنة للتعريف سنة, نح التصدّق بها بعدها مختصّة 
باللّقطة. والتعدّي يحتاج إلى دليل مفقود. 

ومنها: ما دل على وجوب الفحص عن الأجير الذي تبق أجرته. كموق 
هشام بن سالم, قال: «سأل حفص الأعور أبا عبد اله اا وأنا عنده جالس, قال:إنّه 
كان لأبي أجيرٌ كان يقوم في رحاه. وله عندنا دراهم. ولیس له وارث ؟ 

فقال أبو عبد الله اب تدفع إلى المساكين. ثم قال: رأيك, ثم أعاد المسألة. فقال 
مثل ذلك. فأعاد عليه المسألة ثالثة. فقال أبو عبد الله31: تطلب وارثاً فان وجدت 
وارثاً وإلآ فهو كسبيل مالك»'". 

ونحوه غيره. وقد استدلّ مها السيّد الفقيه”*. 

واا ررد اا 


(۱) من لا يحضره الفقيه: ج ٤‏ / ۳۳۱ح .0۷١١‏ 

(۲) وسائل الشيعة: ج ۲۵ / ٤٤٦-٤٤١‏ ب ۲ من أبواب اللّقطة في عدّة أحاديث. 

(۳) وسائل الشيعة: ج ۳٦۳-۳۹۲/۱۸‏ ب ۲۲ من أبواب الد ین والقر ض ح۳ رقم ۵ ۲۳۸۵ التھذ يب: ج ۱۷۷/۷ ح۳۸ 
)٤(‏ حاشية المكاسب لليزدي: ج ۱ / ۳۷. 


ومنها: ما استدلٌ به الحقّق الايرواني !'' من الاستناد إل ما ورد في إيداع 
اللّص درا هم أو متاعاً عند مسلم والأص مش فاته دل على أن ال 
لفلف وي فيا جولث كان ن أصاب صاحبها رَدّها إليه ولا تصدّق بها عنه'". 

وأورد عليه الأستاذ الأعظم'" : بأنته ضعيفٌ السّند . لأنّ في طريقه قاسم بن 
محمد » وحفص بن غياث , وبوروده في قضيّة خاصّة . فلا وجه للتعدّي منها 
إلى غيرها. 

أقول: ولكن يكن الجواب عن الأول با عن صاحب «الجواهر»'' من أنّ 
ضعف السند منجيرٌ بعمل المشهور. 

فتحصل مما ذكرناه: وجوب الفحص لوجهين. فلاحظ. 


عدم سماع دعوى المُدّعي له مالم يَتْبْت شرعاً 
الموضع الثاني: لو ادّعاه مدّع. فهل يسمع قوله مطلقاً أم مع الوصف. أو يعتبر 
الثبوت شرعاً؟ وجوه: 
الوجه الأوّل: أنته يعطي مجهول المالك لمن يدّعيه مطلقاً. 
الوجه الثاني: أنته يعطي إيّاه مع التوصيف. 
الوجه الثالث: أنته لا يعطي إيّاه ما لم يثبت كونه له شرعاً. 





)١(‏ حاشية كتاب المكاسب: ج ١‏ / ٣۳هل‏ الفحص مقيّد بالسنة). 

(۲) وسائل الشيعة: ج ۲۵ / ٤٦٤-٤٦۳‏ ب 18 من أبواب اللّقطة ح ١‏ رقم 7" الكافي: ج ۵ /۳۰۸ح۲۱. 
(؟) مصباح الفقاهة: ج ١‏ /87/. 

1786 / جواهر الكلام: ج57‎ )٤( 


1 فقه الصادق / ج۲۲ 


استدل للأول1", 

١‏ -بخبر منصور الوارد في الكيس الواقع بين الجماعة, الدالٌ على أنه لمن 
يدّعيه!". بدعوى أنّ المستفاد منه قاعدة كليّة. وهي سماع دعوى كلّ من 
لا معارض له. 

؟-وبالإجماع. والسيرة على القاعدة المشار إليها. 

۳ وبقوله اة في صحيح البزنطي. الوارد في اللقطة: «وإن جاءك طالب لا 
تتّهمه ردّه عليه»'". 

٤‏ -وبالنصوص الأخر الواردة في اللّقطة الدالة على جواز القَلّك أو التصدّق. 
إلا أن يجيء ها طالبٌ كقوله ية: «فإن جاء ها طالبٌ وإلا فهي كسبيل ماله»'”. 
ونحوه غيره. 

رامل هل ال روه غل اه 

أقول: وفي ال جميع نظر: 

أمَا الأوّل: فلاختصاصه با إذا لم يكن المال في يد واحد مأمورٌ بإيصاله إلى 
مالكه. مع أنّ في کون المقام من قبيل دعوى من لا معارض له نظراً بل منعاً فإنّه 
مأمورٌ بحفظ المال عن غير مالكه. وعليه فهو يمنعه عن التصرّف فيه. 

وبذلك ظهر ما في الوجه الثاني مضافاً إلى أنّ المتيقّن منهما غير المقام. 

505-708 / ١١/ج مستند الشيعة:‎ )١( 
رقم 771708 الكافي: ج۷‎ ١ وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ۷۲ ب ۱۷ من أبواب كيفيّة الحكم وأحكام الدعوى ح‎ )۲( 
.z/ 


(۳) وسائل الشيعة: ج ۲٠١‏ / ۱ ب ۱۵ من أبواب اللّقطة ح ١‏ رقم ۳۲۳۵۵ التهذيب: ج1 / ۳۹۲ ح۲۱. 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ۲۵ ٤٤۱/‏ ب ۲ من أبواب اللّقطة ح ١‏ رقم ۳۲۳۰۱ التهذيب: ج1 / ۳۸۹ ح۳. 


عدم سماع دعوى المُدّعى له ما لم ينبت شرعا 030 


وأمًا صحيح البزنطي: فلم يُعمل به في مورده. 

وأمًا سائر النصوص: فالظاهر منها بعد التدبّر هو العلم بكونه مالكاً. 

ولو أبيتَ إلا عن ظهورها في جواز الدفع جرد الطلب . 

فيرد عليها: أنته لم يُعمل بها في موردهاء فكيف في غير موردها. 

وأما الخامس: وهو حمل فعل المسلم وقوله على الصحّة. فلأنتها تدلّ على عدم 
التعامل معه معاملة الفاسق والكاذب. لا أنته يترتّب عليه آثار الواقع. 

وأا الوجه الثاني: فقد استدلٌ له بالنصوص الواردة في اللّقطة الدالة على أنته 
تتجلى اللقطة لن ب عا سد التو ا بغري اكه ل غو ص اة 

وفيه:إِنَ هذا الحكم غيرٌ ثابتٍ في الأصل» فضلاً عن الفرع» مع أنه لو تم في 
الّقطة لا وجه للتعدّي بعد احتال الاختصاص. 

فتحصّل: أنّ الأقوئ هو الوجه الثالث. إذ لا تحصل البراءة لمن وضع يده عل 
مال غيره إلا بالأداء إلى مالكه. 

أقول: بق شيء وهو أنته لو دفعه إلى من يدّعيه. مع ثبوت كونه مالكاً ثم تبيّن 
كون المالك غيره: 

١-فهل‏ يضمن الدافع مطلقاً؟ 

؟-أم لا يضمن كذلك؟ 

٣-أم‏ يفصّل بين صورة العلم وغيره من الطرق فيضمن في الأوإن؟ 

؟ -أم يفصّل بين قيام البيّنة وغيرهاء فلا يكون ضامناً في الصورة الأولى؟ 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج ۲۵ / ٤٤۹٩‏ ب ٦‏ من أبواب اللّقطة. 


۱۸ فقه الصادق e/‏ 


أ يحكم بالضمان إلا في صورة إلزام الحاكم بالدفع؟ 

-أم يفصّل بين دفع العين والقيمة. فيكون ضامناً في الثاني؟ 

وجوه لو لوتكن أقوالاً. أقواها الأوّل, لأنّ مقتضى أدلّة الضانات والأمانات, 
بقاء المال في عهدة من تحت يده مال غيره إل أن يؤديه إليه. 

وعليه. فغاية الضمان هو الأداء إلى المالك. وحديث لا ضرر لا يصلح لرفع 
الضان» إذ الحكم بعدمه ضررٌ على المالك. فيتعارض الضرران. 

وأمًا مادلٌ على نفي السبيل عن المحسنين فهو أجنبيّ عن المقام, لأنّ من أعطى 
مال شخص إلى غيره لا يكون محسناً بالنسبة إلى مالك. 

أخزة الفحص عن المالك 

الموضع الثالث: إذا احتاج الفحص عن المالك إلى بذل مالٍ. فهل هو على 
الآخذ. أو على المالك؟ 

استدل الشين ن" للأوّل: بأ الفحص عن المالك واجبٌ على الآخذ. فيجب 
عليه بذل المال مقدّمة له. 

وأجاب عنه الأستاذ الأعظم'": بِأنّ مقدّمة الفحص الواجب إنما هي طبيعي 
بذل المال. سواءٌ أكان من كيسه أم من كيس المالك. وعليه فلا يتعيّن البذل على 


الآخذ إلا بدليل خاص., وهو من في المقام. 


)١(‏ المكاسب: ج؟/185. 
(۲) مصباح الفقاهة: ج ١‏ / ۷۹۳. 
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وفيه:إنَ المقدّمة وإِنْ كانت هي الطبيعيء إلا أن الواجب منها هو ما يكون فعل 
الآخذ نفسه. ولا يعقل أن يجب بذل المال على المالك بالوجوب المقدّمي المترشّح 
من وجوب الفحص المتوجّه إلى الآخذ. 

فإِنْ قيل:إنّ المدعى أنّ طرف التخيير إعطاء الآخذ من مال المالك. فلا يلزم 
الحذور المذكور. 

قلت إِنّه على هذا لا يكاد يجبٌ هذا الفرد بالوجوب المقدّمي, لحرمته الموجبة 
لاختصاص الوجوب بغيره. 

فالأولى في الجواب عن أصل الدليل: أن الفحص با أنته لا يتوقّف على بذل 
المال دائاً ففي مورد توقفه عليه لا مانع من الرجوع إلى دليل نني الضررء إذا م يكن 
ارتفاع الحكم الضروري على خلاف الامتنان. 

توضيح ذلك:إنّ من وضع يده على مال غيره: 

١‏ -ربما يكون عل وجه شرعي كاللّقطة, وأخذ المال من السارق مع العلم 
برضا صاحبه ونحو ذلك. 

"-وربما يكون على غير وجه شرعي كالغصب والشرقة ونحوهما. 

فإن كان من قبيل الأول كانت أجرة الفحص على المالك ‏ بعنى أن الآخذ 
يصرفها من كيسه » فإن وجده أخذها منه . وإلا فن المال الذي في يده . ويتولى 
ذلك الحاكم جشبة . ما دلَّ على ني السبيل على الحسنين . ولحديث نني الضرر 
المتقدّمين. فتأمّل. ١‏ 

وإنكان من قبيل الثاني كانت الأّجرة على الآخذ. والوجه في ذلك _مضافاً إلى 


۱۷۰ فقه الصادق / ج؟5؟ 


عدم شمول أدلّة نني الضرر والسبيل على الحسنينء أمّا الثاني فواضح. وأَمًا الأول 
فلكونه خلاف الامتنان وما دلَّ على أنّ الغاصب يجب عليه رَد المغصوب وإِنْ 
تضيرّر بكثير. كا إذا توقف الرّد على هدم البناء ونحوه. فعن علي ليه في «نمج 
البلاغة»: «الحجّر الغصب في الدار رهنٌ على خرابها»'". 
مقدار الفحص عن المالك 

الموضع الرابع: في مقدار الفحص. 

فعن الأكثر'": إن حَدَّه اليأس. 

وعن جماعة :إن حَدَّه السنة. 

وربما يقال: بكفاية طبيعي الفحص عن المالك'". 

أقول: والأقوى هو الأَوّل, بناءً على ما عرفت من أنّ مدرك وجوب الفحص 
هو حكم العقل. لكونه مقدّمةً لإيصال المال إلى مالكه. إذ بعدما لم يبأس من الظفر 
به يكون مأموراً بالرّد إليه. فيجب الفحص مقدّمة له. 

وقد استدل له الشيخية””:_مضافاً إل ذلك _بأنته: (مضافاً إلى ما ورد من 
الأمر بالنتصدّق بمجهول المالك, مع عدم معرفة المالك كم في الرواية الواردة في بعض 
عمال بني أُميّة... الح أشار بذلك إلى خبر علي بن أبي حمزة عن الإمام الصادق اه 
(۱) وسائل الشيعة: ج ۲۵ / ۳۸۹ب ١‏ من أبواب الغصب ح ۵ رقم 57315١‏ 
(؟) المكاسب: ج۲ /187. وكتاب المكاسب والبيع بحث النائيني للآملي: ج ١‏ / 7/. 
(۳) المقنعة: ص 6 المبسوط: ج ۳۱۸/۳ المهدّب: ج۲ اكه 


.۷۸۹ / ١ راجع مصباح الفقاهة: ج‎ )٤( 
.181/ المكاسب: ج۲‎ )0( 
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أنته قال لصديتي له من تاب بني أميّة: «فاخرج من جميع ما اكتسبت في ديوانهم 
فن عرفت منهم رَدَدتَ عليه ماله. ومن لم تعرف تصدّقت به... إلى آخره»)”". 

أقول: وجه الاستدلال به مع أنته مطلقٌ غير آمر بالفحص. أنته مطلق. وغاية 
ما ثبت تقييده هو لزوم الفحص إلى حَدّ اليأس. فف الزائد عن هذا ا جحد المرجع هو 
إطلاق الخبر ويحكم بعدم وجوبه. 

ويمكن أن يقال في توجيهه: إن المراد من عدم المعرفة, هو عدم القكّن من 
المعرفة. لا عدم المعرفة الفعليّة. وذلك للعلم بعدم الاكتفاء جرد عدم المعرفة 
الفعليّة إذ لا ريب في وجوب الفحص لو علم بأنته لو تفخص اظفر بالمالك. وهذا 
العنوان لا يحصل بعد اليأس. 

ويرد على التوجيه الأول : أنته يت إذا كان حصول اليأس قبل قام السنةء 
وهو فاسدٌ إذ النسبة بين العنوانين عموم من وجه , فقد يتقدّم اليأس وقد يتقدّم 
مضي الت 

نعم التوجيه الثاني لا بأس به. 

واستدل للقول الثاني: 

١-بخبر‏ حفص بن غياثء الوارد في إيداع اللّص دراهم أو متاعاً عند مسلمء 
الدالٌ على أنّ الوديعة بمنزلة اللقطة. فيعرّفها الوَدَعي خولا بدغوی أت ا 
أنّ مناط الفحص إلى سنة. وملاكه في اللّقطة هو كونها مالا جهول المالك وقع في 
يده. فيتعدّئ منه إلى كلّ ماکان كذلك. 





(۱) وسائل الشيعة: ج ۱۹۹/۱۷ ۲۰۰ ب ٤۷‏ من أبواب مایکتسب به ح ١‏ رقم ۲۲۳٢۲‏ التهذيب: ج1/١‏ اح .1١‏ 
(1) وسائل الشيعة: ج 477/10- 474 ب18 من أبواب اللّقطة ح ١‏ رقم 571771١‏ الكافي: ج ٠‏ للف 


۱۷۲ فقه الصادق / ج۲۲ 
وفيه: إن الخبر مختصٌ بإيداع» ولا يبعد دعوى التعدّي إلى غيره من أفراد 

الغاصب. وإ كلّ مورد كان المال مأخوذاً بعنوان الأمانة وا حفظ. وأمّا التعدي إلى 

كلّ مال جهول المالك. وإ أخذ لمصلحة الآخذ فالظاهر أنته قياس محض. بل 

دعوى اختصاصه بمورده. وعدم التعدّي حيّ من الجهتين الأولتين قريبة. 

او اضر الوا رة ق الا افقو للحن فيا باه 

وفيه: أنتها مختصّة باللّقطة, والتعدّي إلى كل مالٍ جهول المالك يحتاج إلى دليل. 

واستدلٌ للقول الأخير: بأنته يكت في امتثال الأمر بصر ف الو جود من الطبيعة. 

وفيه: ما تقدّم من أنّ مدرك وجوب الفحص إا هو حكم العقل لا التعبّد. 

فتحصّل: أن الأقوى هو القول الأوّل. 


aa 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج ۲۵ / ٤٤٥-٤٤١‏ ب ۲ من أبواب اللّقطة. 
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مصرف مجهول المالك 

الموضع الخامس: في مصرف يجهول المالك. وفي من له ولاية الصرف. 

أقول: الكلام يقع: 

تارة في تعيين مصرف مجهول المالك. 

وا بولا الشر ف رأ ا العاف اوی بكرن كال فاده 
وحيث أنته لاشبهة في أنّ الحاكم بنفسه ليس مصرفاً هذا المال. فلا وجه لعدّ الدفع 
إلى الحاكم في عرض التصدّق والإمساك.كما في «المكاسب»''' وبعض الحواشي'". 
وعليه فهاهنا بحثان: 

الأوّل: في تعيين المصرف. 

الثاني: فيمن له ولاية الصرف. 

وق 

تار يقع البحث فيا تقتضيه القواعد. 

وأخرئ: فيا تقتضيه النصوص الخاصّة. 

فتنقيح القول في هذا الموضع. يقتضي البحث في موارد: 

المورد الأوّل: في تعيين المصرف بحسب القواعد. 

أقول: والحتملات الواردة متعدّدة: تعيّن الصدقة, وتعيّن الإمساك والحفظ. 
والتخيير بينهماء وجواز القلّك. 


(١)المكاسب:‏ ج۲ يفده 
(۲) حاشية المكاسب لليزدي: ج١‏ / ۳۷ حاشية المكاسب للاصفهاني: ج 0 حداية 
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أقواها الأخير. ثح الثاني, وذلك لأنّ المال الذي يكون الشخص مأيوساً عن 
الظفر بالكه. لا يعتبرونه العقلاء مِلْكاً لمالكه. إذ اعتبار الملكيّة العقلائي الذي هو 
الموضوع لاعتبار الشارع, لابدٌ وأن يكون بلحاظ ثرة عمليّة, وأثر مقرتّب على 
الملكيّة. فالملكيّة التي لا بتر تب عليها اثر لا معنى لاعتبارهاء وعليه فهو يخرج عن 
ملك مالكه بعد اليأس عن الظفر به فيكون من المباحات فيجوز مَلّكه. 

أقوا ل: وبهذا البيان يمكن الإفتاء بجواز المي في الشوارع التي استحد ثوهاء 
التي كانت أملاكاً للناس» وأخذت من مالكيها ظلياً وعدوانا. 

ولو تغرّلنا عن ذلك. فالمتعيّن هو الوجه الثاني لعدم جواز تلك مال الغير 
والتصدّق به. 

وما استدلٌ به على وجوب التصدّق من أنته إحسانٌ في حقّ المالك. وأنته 
أقربُ طرق الإإيصال إلى المالك. وأَنّ الإبقاء معرّضٌ للتلف. كلها كما ترئ. إذ لا 
دليل على جواز الإحسان بال الغير. 

وإ شئت قلت إن ليس إحساناً بل التصرّف في مال الغير بغير إذنه ظلمٌ 
وإساءة حقيقة لا عدل وإحسان. والدليل إا دلَّ على لزوم إيصال المال إلى مالكه. 
لا على لزوم أقرب طرق الإيصال إليه أو جوازه. وكون الإبقاء معرّضاً للتلف 
لا يوجبٌ جواز إتلافه. 

لا يقال إن بعد العلم الإجمالي بتخصيص ما دلَّ على عدم جواز التصرّف في 
ذال الغو مال #رورطاه يدبو هوت عدن وال مساك لدت دهن وکل 
منهها في نفسه تصرف لم يوّذن فيه فإِنّهِ لا مانع من القسّك بأدلة التصدّق. إذ المانع 
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ليس إلا عدم جواز التصرّف في مال الغير الساقط في المقام. 

فإنه يقال: إن التصدّق إتلافٌ لمال الغير. وهو حرم وإن لم يكن دليل على 
حرمة التصرّف في مال الغير. 

وبعبارة اکن ای ف خلا درسم من ايه 
الأول اقوط اول عن جرم الشف بيدا رط ال عل که 
من الجهة الثانية. 

وإِنْ شئت قلت إنّهِ آفايحكم بعدم شمول أدلّة حرمة التصرّف للتصدّق 
والإمساك. للعلم بعدم شموها هما معأ وعليه فإ كان ثموها لأحدهما دون الآخر 
ترجيحاً بلا مرجّح. لا تشمل شيئاً منهما. ولا فتشمل خصوص ما فيه القرجيح. 
وحيث أن التصرّق يعد إتلافاً أيضاً فتشمله تلك الأدلّة بالمخصوص. 

مع أنته لو سلّم شمول أدلّة التصدّى له من طرف المتصدّق, لكنّها معارضه مع 
أدلّة عدم جواز التصرّف فيه من ناحية المتصدّق عليه. فتتساقطان والمرجع إلى 
أصالة الفساد. 

المورد الثاني: البحث عمّن له الولاية بحسب القواعد: 

أقول: الظاهر أنته لو بنينا على جواز القلّك. فلا مورد هذا البحث. وأمًا لو بنينا 
على تعيّن الإمساك والحفظ. أو التصدّق أو التخيير بينهماء فإن ثبت أن الحاكم ولّ 
الغائب نفسه. وأنّ له الو لاية العامّة فيتعيّن الدفع إليه. ليكون هو المتولي لذلك. وإلا 
فيتولاه الآخذ بنفسه. ولا يخ وجهه. 

المورد الثالث: في تعيين المصرف بحسب النصوص الخاصّة: 
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أقول: الو جوه المحتملة بل الأقوال المنقولة كثيرة. 

الوجه الأوّل: أن ذلك يكون للإمامائة, وقد استدلّ له الشيخ 4 : بخبر داود 
بن أبي يزيد عن الإمام الصادق لبإ قال: 

«قال له رجلٌ: إن قد أصبتُ مالا إن قد خِفتُ فيه على نفسي, فلو أُصبتٌ 
صاحبه دفعته إليه وتخلصت منه ؟ 

قال: فقال له أبو عبد الله 1ئة: لو أصبته كنت تدفعه إليه؟ 

فقال: إي والله. قال: فأنا والله ما له صاحبٌ غيري . 

قال: فاستحلفه أن يدفعه إلى من يأمره. قال: فحلف. قال: فاذهب وقسّمه بين 
إخوانك ولك الأمن... إلى آخره»'". 

وفيه ولا إنَ الخبر جهول لحجال. 

وثانياً نه يحتمل فيه وجوه ذكرت جملة منها في «مرآة العقول»'": 

الأوَّل: ما فهمه الشیخ ‏ وهو کون ما أصابه لقطةٌ من غيره. لكنّه يكون له. 

الثاني: أن يكون ما أصابه لقطة من ماله .فأ مر بالصّدقة على الاخوان تطوّعاً. 

الثالث: أن يكون ما أصابه لقطة من غيره. ولكنّه عَلم موت صاحبه حين 
السؤال, وإن لم يترك وارثاً غير الإمام لإا 

الرابع: أن يكون ما أصابه من عّال السلطان. وكان ذلك تجا يختصٌّ به أو من 
الأموال التي له التصرّف فيهاء وقد استظهر المجلسي #2 هذا الوجه. 


(۱) المكاسب: ج؟/ 191-1١50‏ 
(۲) وسائل الشيعة: ج ٤٥۰/۲۵‏ ب ۷ من أبواب اللّقطة ح ١‏ رقم ۳۲۳۳۱ الفقيه: ج 197/17 ح 0717 4. 
(۳) مرآة العقول: ج7/19١1.‏ 
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وكيف كان فع هذهالاحةالاتءلا يبق موردللاستدلال بهذا الخبرعلى المقصود. 

ودعوى السيّد الفقيه'": بأنته يكن منع الدلالة. لأنّ المراد من (الصاحب) هو 
الول وصاحب الاختيار. 

فغير سديدة: إذ المراد من (الصاحب) في الجواب هو المراد به في السؤال, 
ومعلوم أنّالمراد به فيه المالك. 

الوجه الثاني: أن يكون يجهول المال لمن وضع يده عليه. 

واستدل له المحقّق الايرواني4ة'":- تبعاً للمحقّق الهمداني'"_بالخبر 
الصحيح المرويّ عن علي بن مهزيار قال: «كتب إليه أبو جعفر !39 كتاباً فيه: فالغنائم 
والفوائد ‏ يرمك الله -فهي الغنيمة يغنمها المرء. والفائدة يفيدهاء والجائزة من 
الإنسان للإنسان التي لها حَطر. والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن, 
ومثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله. ومثل مال يؤخذ ولا يُعرف له صاحب»'*. 

وأفية أو أذ اطا من كوه لكك امال ةه هو إزادة الل عة ل سطلق 
يحهول المالك.وقد دلت النصوص الكثيرة على أنّ لواجدهاتلّكها بعد تعريفها حولاً. 

وثانياً أنّ ا خبر واردٌ في مقام بيان وجوب الخمس کل غنيمة, ومنها مال 
يوجد ولا يُعرف صاحبه, فغاية ما يستفاد منه أنّ جهول المالك يجوز لّكه في 
الجملة, وأمّا أنَ حكنه كذلك مطلقاً أم يختصٌ ذلك ببعض أقسامه كاللّقطة. فلا 
)١(‏ حاشية المكاسب لليزدي: ج١//5.‏ 
(۲) حاشية كتاب المكاسب: ج١/677-/577.‏ 
)۳( مصباح الفقيه: ج ٠۳۸/۲‏ . 


/ ۲ وسائل الشيعة: ج٠ / ۵۰۳-۰۱ ب ۸ من أبواب ما يجب فيه الخمس ح۵ رقم ۳ الاستبصار: ج‎ )٤( 
1 لتب الاح‎ 


۱۷۸ فقه الصادق 7ج 


يكون الخبر في مقام بيانه كي يتمسّك بإطلاقه. فيتعيّن الأخذ بالمتيقن. 

وأمّا ما ذكره الأستاذ الأعظم”'' من أن الخبر ليس صدريحاً في جواز القلّك بعد 
إخراج خمسه. وأا هو مطلقٌ بالنسبة إليه. فيقيّد بالروايات الدالّة على لزوم 
التصدّق بمجهول المالك. 

فيرد عليه: أنّ الظاهر منه _بقرينة عدّه من مصاديق الغنيمة والفائدة -هو 
كونه مِلْكاً لمن وضع يده عليه » وإلا فلو تعيّن التصدّق . لما صح عَدّه من أفراد 
الغنيمة والفائدة. 

الوجه الثالث: أنته يجوز لمن وضع يده عليه أن يعمل فيه ويجخرجه صدقةً قليلاً 
قليلاً حى ينتبي. واستدلّ له بخبر نصر بن حبيب صاحب الخان. قال: «كتبثُ إلى 
العبد الصالح اثة: لقد وقعث عندي مائتا درهم وأربعة دراهم» وأنا صاحب فندق 
ومات صاحبها ولم أعرف له ورثة. فرأيك في إعلامي حاهاء وما أصنع بهاء فقد 
ضقت بها ذرعا؟ 

TE نيه‎ 

وفيه اولان الخبر بجهول لنصر. 

وثانيا نه لم يفتٍ أحدٌّ بظاهره. لا سا إذاكان المراد بقو له : «اعمل فيها» 
التجارة بها وإخراج الصدقة من ربحها. 

وأمّا ما أورده عليه الأستاذ الأعظم”: بأ من الحتمل أنّ صاحب المال قد 
مات» ولم يترك وارثاً غير الإمام» وأنتهائة ا هو وارثه أجاز لصاحب الخان أن 
١(‏ و ؟) مصباح الفقاهة: 9977/١‏ 


(۲) وسائل الشيعة: ج7517/17 ب ٦‏ من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ح۳ رقم 3701717 التهذيب: ج٩‏ / ۲۸۹ 


ب ٥ح‏ 
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يتصرف في ذلك المال. ويتصدّق به قليلاً قليلاً. واحتال وجود وارثِ غير الأب 
والأم مدفوع بالأصل. واحتال وجودهما لعلّه كان مقطوع العدم. 

فيرد عليه أنّ جرد احتال كون وجود الأب والأمّ مقطوع العدم» لا يكفي في 
الإيراد على الاستدلال مع عدم الاستفصال. 

الوجه الرابع: أنته يتعيّن الحفظ والإيصاء به عند الوفاة. 

واستدل له: 

١-بخبر‏ هيثم ابن أببي روح صاحب الخان. قال: 

« كتبث إلى العبد الصالح!ة: إني أتقبّل الفنادق. فيفزل عندي الرجل. فيموت 
فجأة لا أعرفه ولا أعر ف بلاده. ولا ورثته. فيبق المال عندي, كيف أصنع به. و من 
ذلك المال؟ فكتب بِظْةِ: اتركه على حاله»”". 

۲ -وبعدّة روايات رواها هشام: 

منها: مو تقه المتقدّم في الموضع الاأوّل. 

ومنها : خبره الآخر المرويّ في «الفقيه» . قال : «سأل حفص الأعور أبا 
عبدالله نة وأنا حاضر, فقال: كان لأبي أجيرٌ وكان له عنده شىء فهلك الأجير. 
ول يدع وارثأولا قراب وقد ضِقت بذلك. فكيف أصنع يه؟ . - 

فقال.2ة: رأيك المساكين. رأيك المساكين . 

فقلت: إن ضقث بذلك ذرعاً فكيف أصنع؟ 

قال :ئة: هو كسبيل مالك فإِنْ جاء طالب أعطيته»'". 
)١١‏ وسائل الشيعة: ج۲۱ / ۲۹۸ ب ٦‏ من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ح رقم ۳۳۰۳۳ الاستبصار: ج ٤‏ / 

۷ ب ٤۱۱ح‏ ۲. 


(۲) وسائل الشيعة: ج٢۲‏ / ۳۰۱ ب 7 من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ح ٠١‏ رقم ۳۳۰۳۹ الفقيه: ج٤‏ / ۲۲۰ 
الاح ملام 
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ومنها: صحيحةٌ أخرئ له. قال: «سأل خطاب الأعور أبا إبراهي لذ وأنا 
جالس. فقال: إِنّه كان عند أبي أجيرٌ يعمل عنده بالأجرة, ففقدناه. وبق له من 
أجره ثبيء. ولا يعرف له وارث ؟ ا 

قال: فاطلبوه. قال: قد طلبناه فلم نجده . 

فقال: مساكين. وحرّك يديه قال: فأعاد عليه. قال: اطَلّبٍ واجهد. فان 
قدرت عليه وإلا فهو كسبيل مالك. حى يجِيء له طالب فإن حَدَث بك حدث 
فأوص به إن جاء له طالبٌ أن يُدفع إليم»'". 

أقول: وفيهما نظر: 

ما الأول فلأنته ضعيف السند. لأنّ اليثم مهمل مجهول. مع أن الظاهر منه 
إرادة ما قبل الفحص واليأس عن الظفر بالمالك. 

وأمًا أخبار هشام فيرد عليها: 

ولا أنته لا يبعد اتحاد الأولين. وعليه فهي رواية مضطربة المتن, إذ في الأول 
أمرائة أوَلاً بالدفع إلى المساكين, تح قال اغ: «وإلا فهو كسبيل مالك». 

وثانيً إن قولهاث: «كسبيل مالك» بحملٌ يحتمل : 

أن يراد به لزوم الامساك والحفظ, أي تتحفّظ عليه في ضمن أموالك. 

ويحتمل أن يراد به القلّك بالملكيّة المتزازلة, غير المنافية لوجوب الدفع إِنْ 
جاء له طالب. 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج٠٠‏ 7547-7 ب 1 من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ح ١‏ رقم ۳۳٠٠١‏ الاستبصار: 
ج ۱۹۷/٤‏ ب ٤11ح‏ ۳ 


مصرف مجهول المالك ۸۱ 


وثالثاً أنتها ظاهرة في موت الأجير. وعدم وجود وارث له. فيكون المال 
لهب ويمكن أن يكون المراد به: اطلب مالكه الذي هو ولا يبين له للتقيّة. 
ورابعاً : أنّ موردها الدَّين . وهو ليس في معرض التلف » وحلٌ الكلام 


العين الخارجيّة. 
وخامساً أنّ موردها معلوم المالك الذي لا يكن الوصول إليه. فلا مساس ها 
بمجهول المالك. 


الوجه الخامس: لزوم التصدّق به. وتدل عليه جملة من النصوص: 

منها: خبر علي ابن أبي حمزة, الوارد في عامل بني أميّة. وفيه: «فاخرج من 
جميع ما اكتسبت من ديوانهم, هن عرفت منهم رددت عليه ماله ومن لم تعرف 
تصرّقت له. وأنا أضمن لك على الله عر وجل الجنّة»”". 

ومنها: خبر علي بن ميمون الصائغ. عن الإمام الصادق اية: «عّا يكنس من 
القراب فابيعه فا أصنع به؟ قال/ئة: تصدّق به. فأمًا لك وأمًا لأهله»'". 

ونحوه خيره الآخر'". 

ومنها: خبر أبي علي بن راشد. عن أبي الحسن ل قلت: 

«جُعلت فداك! اشتريت أرضاً إلى جنب ضيعتي بألى درهم, فلا وفيت المال 
رت ا ف 

فقال/ة: لا جوز شراء الوقف. ولا تدخل الغِلّة في مالك وادفعها إلى من 
وقفت عليه. 





(۱) وسائل الشيعة: ج/١١/ ٠-١199‏ ۲۰ ب۷٤‏ من أبواب ما يكتسب به ح ١‏ رقم ۲۲۳٣۲‏ الكافي: ج 7/8 ١٠ح‏ 4. 
(۲) وسائل الشيعة: ج ۲۰۲/۱۸ ب ١7‏ من أبواب الصرف ح١‏ رقم ۳ االکافي: جه / ۲۰ح .۲٤‏ 
(۳) وسائل الشيعة: ج ۲۰۲/۱۸ ب ١١‏ من أبواب الصرف ح۲ رقم ٤‏ التهذیب: ج٦‏ / ۳۸۲ح ۲۵۲. 


00 فقه الصادق / ج۲۲ 


قلت: لا أعرف ها ربا قال: تصدّق بغلتها»”". 

ومنها: حسن محمد بن مسلم» عن الإمام الصادق اثة: «في رجل ترك غلاماً له 
في گرم له يبيعه عنباً أو عصيراً. فانطلق الغلام فعصر رام باعه؟ . 

قال: لا يصلح نه إلى أَنْ قال -إِنّ أفضل خصال هذه التي باعها الغلام أن 
يتصدّق بثمنها»'". 

ومنها: مصحّح يونس الوارد في من بق بعض متاع رفيقه. ولا يعرف صاحبه. 
فقال له بي : « بعه واعط غنه أصحابك . قلت : جُعلت فداك أهل الولاية ؟ 
قال: نعم»'". 

إن غير ذلك من النصوص الورادة في الموارد الخاصّة. 

ودعوى السيّد في الحاشية:“ من أنّ صحيح معاوية. عن مولانا الصادق ا2ة: 
«في رجل كان له على رجلٍ حقٌ ففقده. ولا يدري ا يطلبه. ولا يدري أحميٌّ هو 
أم ميك رلا یرف لوار اول ا ولا ودا 

قال يثثة: اطلب, قال: فإنّ ذلك قد طال فأتصدّق به؟ قال اثة: اطلبه»'”. يدل 
على عدم جواز التصدّق. فيعارض النصوص المتقدّمة. 

صحيحة: إذ الخبر إًغا يدلّ على أنته لا يتصدّق ما دام يكون مأموراً بالفحص 
والطلب» أي ما دام لم بيأس من الظفر بمالكه. وقد عرفت أنته يدل على ذلك غير 


(۱) وسائل الشيعة: ج17 / 7714 ب ۱۷ من أبواب عقد البيع وشروطه ح ١‏ رقم ۲۲۷۵۷ التهذيب: ج1/ 1١‏ ح5. 
(۲) وسائل الشيعة: ج ۱۷ / ۲۲۳۲ ب 00 من أبواب ما يكتسب به ح ١‏ رقم ۲۲۳۸۲ التهذيب: ج 1117/7 7/. 
(؟) وسائل الشيعة: ج ۲۵ / 46١-405٠‏ ب/من أبواب اللّقطة ح۲ رقم 571737 الكافي: ج ۵ / ۳۰۹ ح۲۲. 

58/١ حاشية المكاسب لليزدي: ج‎ )٤( 

)٥(‏ وسائل الشيعة: ج ۲۹۷/۲۲ ب ٦‏ من أبواب ميرات الخننى وماأشبهه ح ۲ رقم 57-7١‏ التهذيب: ج ۳۸۹/٩‏ ح0. 


مصرف مجهول المالك عمد 


هذا الصحيح أيضاً. وبها يقيّد إطلاق هذه النصوص, وتختص هذه با إذا يئس عن 
الظفر بمالكه. بل يستفاد منه أنّ وجوب التصدّق به كان مغروساً في ذهن السائل. 
وأا سأل عن أن تأثير طول المدّة في سقوط الطلب وعدمه؟ فأجابه لا بعدم 
موجبيّته له. 

أقول: وبما ذكر ناه ظهر مدرك القول بالتخيير بين التصدّق والإمساك الذي 
اختاره السيّدخة'"'. والقول بالتخيير بينهما وبين القَلّك والجواب عنهاء إذ لا منشأ 
هما سوى أنّ ذلك مقتضى الجمع بين النتصوص. وحيث عرفت عدم دلالة ما 
استدلٌ به على القلّك والإمساك عليهما. يصبح المتعيّن هو التصدّق خاصّة. 

المورد الرابع: فيبيان تعيين من لهولايةالصرف بعد ملاحظةالنصوص الخاصّة. 

أقول: والأقوال في ذلك أربعة: 

الأوّل: أنتها للحاكم مطلقاً. 

الثاني: أنتها لمن وضع يده على المال. 

الثالث: ثبوت الولاية لكل منهها. 

الرابع : التفصيل بين الدين والعين . فتكون الولاية للحاكم في الأوّل وللأخذ 
في الثاني. 

استدل للأوّل: 

١با‏ النتصوص الآمرة بالتصدّق واردة في بيان المصرف, ولا تكون 
متعرّضة لحكم مباشر ة التصدّقء فيتو لاه الحاكم ولاية. 


() حاشية المكاسب لليزدي: ج FA ١‏ 
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"-وبأنتها وإن تضمّنت الإذن في مباشرة الآخذ للتصدّق. إلا أنّ الظاهر منها 
-ولا أقلّ من الحتمل -أنته إذنٌ منه اا للسائل بمباشره التصدّق بالولايه الشرعيّة, 
لا أنته بيانٌ للحكم الشرعي من هذه الجهة. فيتولاه الحاكم جسبة. 

أقول: وفيها نظر: 

أمًا الأوّل: فلأ النصوص كالصريحة في الأمر بمباشرة التصدّق. 

وأما الثاني: فلن الظاهر من كلمات الشارع الأقدس وخلفائه المعصومين ا24 
الواردةفيمقام الجواب عن السوال عن الوظائف الشرعيّة. هو ورودها لبيان الحكم 
الشرعي. فظاهر النصوص هو بيانالحكم الشرعي حت من حيث مباشرةالتصدّق. 

وبذلك ظهر مدرك القول الثاني. 

واستدل للقول الثالث بوجوه: 

الوجه الأوّل: أن ذلك مقتضى ا جمع بين هذه النصوص. وبين ما دلَّ على ولاية 
الخاكم الشترعن عل الغائبة 

الوجه الثاني: أت للحاكم ولاية على مستحقّ الصدقة. فكما يجوز الدفع إلهم 
أنفسهم, كذلك يجوز الدفع إلى ولتهم. 

الوجه الثالث: أن الحاكم أعرف بمواقعها تمن وضع يده عليها. 

أقول: وفي اجميع نظر: 

أمّا الأوَل: فلن ولاية الحاكم إا تكون من باب الحيسبة, ولم تثبت ولايته على 
الغائب من غير هذه الجهة, وعليه فلابدٌ من الاقتصار على المتيقّن. وهو ما إذالم 
يكن له ولي آخر. وحيث أن مقتضى النصوص اللمتقدّمة ثبوت الولاية للآخذ, فلا 


مصرف مجهول المالك \A0‏ 


یی مورد للاي الاک 

وأمًا الثاني:مضافاً إلى عدم ولايته على المستحقين بعد كونهم تن يكن 
الوؤضول اله إن تقتضى إطلاق تصواضن الباب عدم بوت الوؤلايةاله. 

وأمًا الثالث: فلأنَ مقتضاه أن تعيين مصرف يجهول المالك ليس من وظيفة 
الجاهل. بل هو وظيفة العالم, وهذا أَمرُ لا يُنكر. وأمّا بعد الرجوع إليه وتعيينه 
المصرف. فهل يجب أو يجوز الدفع إليه أم لا؟ فهذا الوجه لا يدل على شيء منها. 

واستدل للقول الرابع: بأنّ الكلي لا يتشخّص للغري إلا بقبض الحاكم الذي هو 
وليّه. وهذا بخلاف العين الخارجيّة فإنها متعيّنة في نفسها. 

وفيه: إن مقتضى النصوص المتقرّمة ثبوت الولاية للآخذ مطلقاً. 

فتحصّل: أت الأقوئ عدم اعتبار إجازة ا حاكم في صرف مجهول المالك. وأنته 
لايجب بل لا يجوز الدفع إليه إلا بعنوان توكيله في إيصاله إلى موارده. نعم الأحوط 
اختيار أحد الأمرين للقول بوجوبه. 

أقول: صرح جماعة''' منهم الحقّق'" بأنّ حكم تعذَّر الإيصال إلى المالك 
المعلوم تفصيلاً حكم جهالة المالك. وتردّده بين غير حصورين. 

ويشهد به: أن المستفاد من النصوص المتقدّمة الآمرة بالتصدّق بمجهولالمالك. 
هو أنّ الموجب لذلك ومناطه هو تعذَّر الإيصال إلى المالك. وعليه فلا فرق بين أن 
يكون المالك مجهولاً بقول مطلق. وبين كونه مردّداً بين أشخاص غير حصورين, 
وبين كونه معلوماً يتعذّر الوصول إليه. 


(۱) تحرير الأحكام: ج۲ / ۲۷۱ رياض المسائل: ج۸ / 5 ٠١‏ المكاسب: ج 197/5 
() شرائع الإسلام: ج 577/137 
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تنبيهات: 

التنبيه الأوّل: إن هذا الحكم -أي التصدّق إن يتعيّن مالم يحرز رضا صاحب 
المال بصرفه في جهة خاصّة, وإلا فلا ريب في عدم وصول الدور إلى التصدّق. بل 
يُصعرف فا أحرز رضا صاحبه بصرفه فيه. وعليه فيخرج سهم الإماءائة عن 
موضوع هذا المبحث للعلم برضاه!# بصرف سهمه في تشييد أركان الدّين وإعلاء 
كلمة الإسلام» ومن ذلك إعطائه لطللاب العلم. 

التنبيه الثاني: الظاهر من بعض الحقّقين 4" أنته ينوي الصدقة عن المالك. 
ولكن مقتضى إطلاق الأخبار عدم تعيّن نيّة ذلك وعلى فرض اعتبارها لا يلزم أن 
ينوي كونها عنه لو أجاز بعد تبيّنه. وعن نفسه إن ردّهاء بل ينوي عن المالك, 
والنص دل على أنتها تحسب له إِنْ ردّها. 

التنبيه الثالث: ظاهر خبري ان مون جوار أن يبيع المال ويتصدّق بثمنه. 
ولكن الأحوط لزوماً إعطاء نفس العين. لضعف الخبرين سنداً فالبيع تصرّف لم 
يوذن فيه. 

التنبيه الرابع: إذا مات المالك : 

١‏ فان عَلم بوجود الوارث له يتصدّق عنه. 

۲ وان علم بعدم وجوده. يكون المال للإمام, لأنته وارثُ من لا وارث له. 

"'-وإِنْ شك في وجود الوارث حى الأب والأم. فيلحقه حكم مجهول المالك 
لاطلاق الأخبار. 


)١(‏ مجمع الفائدة: ج81/9. 
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؛ -وإِنْ شك في وجوده مع العلم وت أبيه وأمّه: 

فهل يلحقه حكم مجهول المالك لإطلاق الأخبار؟ 

أم حكم ميراث من لا وارث له. لأصالة عدم وارث آخر. والمفروض أن 
الحكم معلّق على عدم الوارث؟ وجهان: أقواهما الثاني. 

أقول: ثم إن مستحق هذه الصدقة هو الفقير. ويشهد له -مضافاً إلى ما أفاده 
الشيخ ‏ "من أنّ المتبادر من إطلاق الأمر بالتصدّق هو الدفع إلى الفقير -قوله 
تعالل: ما الصّدَقَاتْ راء وَأمْسَاكِينِب'", وجملةٌ من النصوص. 

أا الأغنياء: فقد ذهب صاحب «الجواهر»'" إلى أنه يجوز إعطاء هذه 
الصدقة للأغنياء أيضاً. عملاً بإطلاق النصوص. لكن ثبت ضعفه مما ذكر. 

وضعك منه ما ابتنى عليه من جواز إعطاء مال الامام ٤با‏ للأغنياء. بدعوى 
أنّ المالك وإِنّْ كان معلوماً إلا أنته لتعّر الوصول إليه يتصدّق عنه, لما عرفت من 
أن سهم الإمام خارجٌ عن هذا المبحث موضوعاً. 

أمَا الهاشمي: فني جواز إعطائها للهاشمي قولان. 

وقد استدلٌ على عدم الجواز في مقابل المطلقات المقتضية للجواز: بأنتها 
صدقة واجبة. فإذا كانت من غير هاشمي حرمت على المهائمي. لما دلَّ على أنّ 
الصدقة الواجبة حرّمة على الطاشمي إذا كانت عن غير الاشمي. كخبر جعفر بن 
إبراهيم الحامي. عن مولانا الصادق لعٍ قلت له: «أتحلّ الصدقة لبني هاشم ؟ 
)١(‏ المكاسب: ج۲ 1914-1577 


() سورة التوبة: الآية .1٠‏ 
(۳) جواهر الكلام: ج .Or/Yt‏ 
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فقال 2ة: فا الصدقة الواجبة على التاس لا تحلّ لناء فأمَا غير ذلك فليس به 
بأس... إلى آخره»'". 

وفيه أوْلا أن الأظهر تبعاً لجمع من الأساطين _كالسيّد'"' والشيخ'"" 
والعلامة!* وا لمحقّق!“ وغيرهم" -حليّة الصدقات الواجبة" غير الرّكاة 
على الطائمي. 

وتشهد له: جملة من النصوص المفشرة للصدقة الواجبة المحرّمة على بني 
هاش : كخبر إسماعيل بن الفضل» عن الاإمام الصادق 1 : 

«عن الصدقة التي حُرّمت على بني هاشم ما هي؟ فقالاثة: هي الزكاة»'*. 

ونحوه خبر زيد الشحًام'". 

وثانياً أنته لو سلّم حرمة الصدقات الواجبة على الحاثمي مطلقاً لايجري هذا 
الحكم في المقام, إذ الصدقة لا تكون واجبة بعنوانها في المقام» بل تكون واجبة من 


757 / ٤ من أبواب المستحقين للزكاة ح۳ رقم ۰۰۲ التهذيب: ج‎ ١ ب‎ ۲۷۳-۲۷۲ / ٩ وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
ب ۱۵ ح۱۳.‎ 

(؟) قال السيّد في الانتصار: ص ۲۲۲:(ممًا انفر دت به الإماميّة القول بأنّ الصدقة إِنّما تحرم علئ بني هاشم...الخ). 

(۳) قال الشيخ في المبسوط المبسوط: ج ۲٥۹/۱‏ و ج 1205/1 (تحرم الصدقة المفروضة على بسني هاشم... 
دليلنا إجماع الفرقة المحقة.. الخ). 

.4١14/ 7 القواعد: ج‎ )٤( 

(6) قال المحقّق في الشرائع الشرائع: ج 7 / 014:: (والصدقة المفروضة محرّمة على بني هاشم... الخ). 

(7) مسالك الأفهام: ج ٤٠١ / ٥‏ الحدائق: ج ۲۲ / ۲۷۰ مستند الشيعة: ج٩ .51١/‏ 

(۷) قال السيّد في الحاشية: ج ١‏ / ۳۸:(بناء على القول بعدم حليّة الصدقات الواجبة غير الزكاة أيضاً على 
الهاشمي كما عليه جماعة كالسيّد والشيخ و... الخ). 

(۸) وسائل الشيعة: ج ٩‏ / ۲۷۰-۲۷۲ ب ۳۲ من أبواب المستحقّينللزكاة ح ۵ رقم ٠۲١١۷‏ . الكافي: ج 01/14 ح0. 

(1) وسائل الشيعة: ج ٩‏ / 714 ب ۳۲ من أبواب المستحقین للزكاة ح ٤‏ رقم ٠۲۰۰٢‏ الاستيصار: ج۲ / ۵٣ح۳‏ 
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جهة انطباق عنوان عَرَّضي عليهاء نظير ما لو نذر أن يتصدّق يوم الجمعة بدرهم. 
وإن شنت قلت:إنها صدقة مندوبة عن المالك. وإِنْ وجبت على من تحت يده. 
فهو نظير ما لو آجر زيدٌ شخصاً ووكله في أن يتصدّق عنه. 
وعليه. فالأظهر جواز إعطائها للهاشمي. 
هذا إذا كانت الصدقة لغير الهاشمي. وإلا فلاكلام في الجواز. 


وو 


۱۹۰ فقه الصادق / ج۲۲ 


التصدّق بمجهول المالك لا يوجب الضمان 

أقول: ف ضمان من تصدّق بمجهول المالك لو ظهر مالكه بعد التصدّق. ولم برض 
به. وجوهاً وأقوالاً: 

الأوّل: الضهان مطلقاً. 

الثاني: عدمه كذلك. 

الثالث: التفصيل بين ما إذا كان المال مسبوقاً باليد العادية فيحكم بالضمان. 
وبين عدمه فيحكم بعدمه. 

وتنقيح القول في المقام يقتضي البحث في مقامات: 

الأوّل: فما يستفاد من النصوص الخاصّة. 

الثاني: في مفاد الأدلّة الاجتهاديّة العامّة. 

الثالث: في ما تقتضيه الأصول العمليّة. 

أمَا المقام الأول: فالظاهر أنتها تقتضي عدم الضمان مطلقاً. وذلك لوجهين: 

الوجه الأول إن خبر علي بن أبي حمزة الوارد في قصّة عامل بني أميّة المتقدّم 
كالصريم في ذلك. إذ العامل قد طلب من الإمام الصادق اث المَخرج عا أخذه من 
أموال النّاس, فأ جابه اا بالتصدّق با تحت يده إِنْ لم يعرف صاحبه. وضمانه له اغ 
بذلك الجنّة كالصري في عدم الضمان, إذ لو كان التصدّق. موجباً للضان لما جعله اذ 
مخرجاً له. 

الوجه الثاني: إطلاق النصوص الآمرة بالتصدّق: 


لا بدعوى أنّ الإذن في التصدّق با هو مقط له. إلا أن يعلم أنته على وجه 
الضمان. كي يرد عليه بن مطلق الإذن لا كم له. بل الضان معلّقٌ على كون الآذن 
ضانيا وعدمه على كونه محانيّاً 

وبعبارة أخرى: الرافع للضمان هو إسقاط الاحترام الذي لا يصدق إلا مع 
الإذن اليجاني. 

ولا بدعوى أنّ المستفاد من النصوص بدليّة يد الفقير من يد المالك. ليكون 
الواقع في يد الفقير كالواقع في يد المالك. 

بل لأنّ الظاهر ورودها في مقام بيان كل حكم متعلّق بالمال الجهول مالكه. إذ 
السائل إماكان يسأل عتا هو وظيفته الشرعيّة بالنسبة إلى ذلك المال. فجوابه !ف 
بالأمر بالتصدّق والسكوت عن الضمان يكون دالا على عدمه. 

أقول: وقد استدلٌ للضان في مقابل ذلك بوجوه: 

منها: أنّ المرسلة التي تقدّم ذكرها وهي ما عن «السرائر»''' روي: «أنته بمنزلة 
اللّقطة» تدلّ عليه. ش 

ومنها: استفادة ذلك من خبر إيداع اللص المال المسروق المتقدّم. 

ومنها: استفادته من النصوص الواردة في التّقطة. 

أقول: وفي الجميع نظر: 

أما الأول: فلأنته _مضافاً إلى إرساها -م يثبت كونها غير خبر إيداع اللص. 
کا اعترف بذلك الشيخ ب" فیا تقدّم. 


(۱) السرائر: ج؟ /504. 
(۲) راجع المكاسب: ج۲ .IAA/‏ 


۱۹۲ فقه الصادق / ج۲۲ 


وأمّا الثاني: فلما تقدّم من عدم إمكان التعدّي عن مورده. وما ذكره الشيخ ي" 
في المقام في وجه التعدّي من أنته يستفاد منه أنّ التصدّق على هذا الوجه حكم 
اليأس عن المالك. قد مر الجواب عنه. فراجع'". 

وأمّا الثالث: فلأنٌ التعدّي عن نصوص النقطة, يتوقف على إحراز عدم 
ال مخصوصيّة. وهو کا ترئء كيف ويجوز تلك التّقطة ولا يجوز ذلك في المقام. 

فتحصّل: أنته بحسب النصوص الخاصّة الأظهر هو عدم الضان مطلقاً. وعلى 
ذلك فلا يبق حال للبحث في المقامين الآخرين. وأا يقع البحث عنهها على فرض 
التغرّل وعدم استفادة ذلك من النصوص. 

وأا المقام الثاني: فلخّص القول فيه: 

إن دليل الضان أحد أمو ر ثلاثة: قاعدةاليد.وقاعدةالاتلاف.والدليلالخاص. 

أمَا الأخير: ففروض العدم في المقام. 

وأمّا قاعدة الإتلاف: فحيثٌ لاكلام في أنّ التصدّق حين وقوعه لا يقع عن 
المتصدّق, لعدم نفوذ الصدقة بال الغير, إذ لا صدقة إلا في ملك. وكذ لك لاكلام في 
أن التصدّق لا يكون مراعى كالفضولي. إذ لم يقل أحدٌ برجوع المالك على الفقير. 
وعدم جواز تصرف الفقير فيه. فلا حالة يقع التصدّق عن المالك, ويعود نفعه إليه. 

وبالجملة: يكن دعوى عدم شمول القاعدة للمقام بوجهين: 

الوجه الأوّل: أنته لو كانت القاعدة شاملة له لزم القول بثبوت بدله في ذمّة 
المتصدّق. وحيث أنته أيضاً جهول المالك لزم التصدّق به. وهكذا فيلزم التسلسل. 


(۱) المكاسب: ج۲ /۱۸۸. 
(۲) صفحة ٠١١‏ من هذا المجلّد. 


التصدّق بمجهول المالك لا يوجب الضمان ۹۳ 


فيستكشف من ذلك عدم الضان بالصدقة. 

الوجه الثاني: إنّ مقتضى قوله تعالى: وما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سبل 4" التي 
حكموها على قاعدة اليد هو عدم الضهان, تكون متقدّمة على قاعدة الإتلاف. 

ما الشيخ.ؤة:!'' فقد ذكر في وجه عدم شموها للمقام أمرين: 

الأمر الأوّل: الظاهر من دليل الاتلاف هو الاتلاف على المالك. لا الاتلاف له 
والإحسان إليه. واستجوده السيّد ج في «الحاشية»" وتبعهما الأستاذ الأعظه “. 

وفيه: أنته لا وجه هذا الاستظهار, بعد عموم الدلیل» سوئدعوى الانصراف. 
وهو لو سَلَّم بدوي يزول ولا يكن الاعتاد عليه ألا ترى إفتاء الفقهاء بضان من 
قدَّم طعام المالك إلى نفسه فأكله من غير اطلاع منه بأنته طعامه. 

الأمر الثاني: الظاهر من دليل الإتلاف كونه علّة تامّة للضمان. وليس كذلك فيا 
نحن فيهء لما تسالم الفقهاء عليه من أنته لو رضي المالك بالتصدّق. فِإِنّه لاضمان 
عليه. فلا محالة على فرض الضمان. يكون الإتلاف جزء العلّة, وجزئها الآخر رَد 
المالك أو عدم إجازته. فهو لا يشمل المقام. 

وفيه: إّه مع قطع النظر عا ذكر ناه إذ احتملنا ثبوت الضان من حين التصدّق 
على تقدير الرّد أو عدم الإجازة. يكون العموم المذكور دليلاً عليه. ويثبت به 
الضان على هذا التقدير من حين التصدّق. لا من حين الرّد.كي يرد الحذور المتقدّم. 
)١١‏ سورة التوبة: الآية .1١‏ 
(؟) المكاسب: ج۲ .198-١914/‏ 


(۳) حاشية المكاسب للايرواني: ج۱ /1۳. 
(4) مصباح الفقاهة: ج١‏ / .۸٠ ٤‏ 


۱۹4 فقه الصادق / ج۲۲ 


مع أنّ مقتضى العموم المزبور ثبوت الضمان من حين الإتلاف. وفي المقام إذا ثبت 
عدم الضمان إلى حين الرّد. يكون ذلك مخصّصاً له بالنسبة إلى هذه القطعة من‌الز مان. 
وأمّا بعدها فلا مانع من القِسّك به. 

أقول: أفاد بعض مشايخنا الحقّقيني في وجه عدم شمول القاعدة للمقام. بأنّ 
الإتلاف ظاهرٌ في إتلاف الذَّات, والتصدّق بالمال إتلافٌ لوصف ماليّته. 
ولا ينصرف إليه إطلاق الإتلاف. بل خلاف ظاهره. 

وفيه: أنّ الإتلاف ليس إلا إخلاء كيس المالك منه. الصادق في المقام. 

وعليه. فالصحيح هو ماذكرناه. 

وأمّا قاعدة اليد: ففما إذاكانت يد المتصدّق يد أمانة مالكيّة أو شرعيّة لا مورد 
ها أصلاً كا لا يخ, وأمّا إذاكانت مسبوقة بالضمان. فإنّهِ يشهد لعدم شموها للمقام 
الوجه الأوّل الذي ذكرناه في قاعدة الإتلاف. 

ودعوى بعض المحقّقي ني!": من أنته يدلّ على عدم الضان عموم هما عَلَى 
الْمُحْسِنِينَ مِنْ سبيل4"" بدعوى أن المتصدّق في تصدّقه محسنٌ إلى المالك. لان نفعه 
راجع إليه. ۰ 

فقد تقدّم ا جواب عنها مفصّلاً. وعرفت أن الآية نما تدلٌ على أنته لا مقتضى 
لضان الحسن. وقاعدة اليد تدلٌ على ثبوت المقتضى له مالم يتحمّق الأداء إلى 
المالك. ومن البديهي أنّ ما لا اقتضاء له لا يزاحم ما له الاقتضاء. 

فتحصّل: أنته بحسب القواعد لا يكن إثبات الضمان في المقام» مع أنته لو سُلّم 


(۱) راجع رياض المسائل (ط ق): ج۲ / ۳۳۰. 
(۲) سورة التوبة: الآية .١‏ 


التصدق بمجهول المالك لا يوجب الضمان 1۱۹6 


إثباته بها يتعيّن الخروج عنها بالأدلة الخاصّة الواردة في المقام. الدالّة على عدم 
الضمان كما عرفت. 

وأمًا المقام الثالث: فإِنْ كانت اليد الموضوعة على بجهول المالك ابتداءا يد 
أمانيّة, جرى استصحاب عدم الضمان, لأنته يشك في حدوث الضمان به. فيجري 
استصحاب عدمه. وان كانت يده مسبوقة بالضمان. 

فإن قلنا: إن حقيقة الضان هي اشتغال الذمّة بالبدل بعد التلف. وأمّا حال قيام 
العين فلا تكليف إلا بأداء نفس العين. فقتضى الاستصحاب أيضاً عدمالضمان. 
لأنته يشكٌ في اشتغال الذمّة بالبدل بالتصدّق. فيستصحب عدمه. وكون اليد يد 
ضمان قبل التصدّق. بعنى اشتغال الذمّة بالبدل على تقدير التلف بغير الصدقة, 
لا يكف في استصحاب الضمان. وإثبات اشتغال الذمّة بالبدل على تقدير التلف 
بالصدقة. لأنته من قبيل إسرا اا م موو إن آخر. ولیس هذا شأن 
الاستصحاب. 

وأما إن قلنا بآنَ حقيقة الضان هي كون العين في العهدة إلى حين ردها أو بدهاء 
كما هو الصحيح» فيجري في هذه الصورة استصحاب الضمان. لأنّ الشاك حيئنئذٍ 
يكون في سقوطه بالتصدّق. وعلى ذلك فإِنْ ثبت عدم الفصل بين الصورتين. 
تعارض الاستصحابان. والمرجع حيئئذٍ إلى البراءة. 

وجا ذكرناه ظهر ما في كلمات الشيخ "في هذا المقام. 

أقول ثم على القول بأنته يوجبٌ الضمان: 


(١)المكاسب:‏ ج7/ 30 


1 فقه الصادق / ج؟؟ 


هل يثبت الضان بمجرّد التصدّق وتكون إجازته رافعة ؟ 

أو ينبت بالدد من حينه» أو من حين التصدّق ؟ 

وقبل الدخول في البحث لابدٌّ وأن يُعلم أنته بناءً على ما لعلّه الحقّ من أنّ 
العين بنفسها تستقرّ في الذمّة والعهدة إلى حين الأداء. وإِنْ تلفت قبله. لا مجال هذا 
البحثء لعدم ترب رة عليه. إذ على جميع الوجوه يجب أداء قيمة يوم الأداء. لا 
قيمة يوم الأخذء ولا قيمة يوم التصدّق, ولا قيمة يوم الرّد. ولا غير ذلك من 
امحتملات, فالفرة هذا البحث تظهر بناءً على أنته بتلف العين ينتقل بدها من المثل 
أو القيمة إلى الذمّة. 

فاته على القول بالضان من حين التصدّق, يجب اداء قيمة ذلك اليوم» وعلى 
القول بالضان يجب من حين الرّد أداء قيمة يوم التغريم. 

ما الشيخ#: فقد ذكر وجوهاً ثلاثة في المسألة: 

١‏ -الضان بالتصدّق. 

۲-والضان بالرّد من حينه. 

۳-والضان بالرّد من حين التصدّق. 

واستدل للأوّل: بدليل الإاتلاف والاستصحاب. والظاهر أنّ مراده 
بالاستصحاب استصحاب بقاء ضان اليد فما إذا كانت يد ضمان الذي استدلٌ به 
سابقاً فان مقتضى استمرار الضمان -مع فرض خروج العين بالتصدّق عن كيس 
المالك وتلفها عليه -اشتغال الذمّة بالبدل من حينه. 


.1977/ المكاسب: ج۲‎ )١( 


التصدّق بمجهول المالك لا يوجب الضمان ۱۹۷ 


ويرد على الأوّل: ما عرفت من أنته على فرض شمول دليل الإتلاف للمقام» 
يمكن الالتزام بكونه سبباً للضان من حين الرّد. لاحظ ما أوردناه على الوجه الثاني 
من الوجهين الذين ذكرهما لعدم ثموله للمقام. 

ويرد على الثاني: ما ستعرف عند بيان ما هو احق عندنا. 

واستدل للثاني'”: بأصالة عدم الضمان قبل الرّد. والظاهر أنّ مراده بها أصالة 
البراءة عن الضمان التي أشار إليها آنفاً 

واستدلٌ للقول الثالث' : بظاهر خبر الوَدّعي. 

تقريب الاستدلال به: أنته لا ریب في ظهوره في أن الأجر على تقدير اختياره 
إغا يثبت من حين التصدّق.فبقرينة المقابلة يُستكشف منه ثبوت‌الغرم أيض اًكذلك. 

وفيه: ما ستعرف من ثبوت الأجر له على كل تقدير» من حين التصدّق إلى 
حين الرد. فاتتظر. 

والحق في المقام أن يقال نه بناءً على القول بالضمان لا ريب في أنّ الصدقة 
حين وقوعها تقع عن المالك كما تقدّم ويقع الأجر له. وليس ذلك مراعى بالإجازة 
وعدم الرّد. وإلا لزم عدم ثبوت الأجر له إذالم يظهر المالك. وهو خلاف النص 
والفتوى. ومع ثبوت الأجر له لا معنى للضمان. ولذا لو رد وبنينا على الضان. يكون 
الأجر للمتصدّق. مع أنّ ثبوت الضمان من حين التصدّق, وكون الإجازة وعدم الرّد 
رافعة له. مضافاً إل ورود امحذور العقلي المتقدّم عليه. من لزوم التسلسل. الذي 
لازمه اشتغال ذمّة المتصدّق واقعاً لوم يظهر المالك. ويقرتّب عليه ما يقرتّب على 


١1و‏ ۲)المکاسب:ج۱۹1/۲. 


۱۹۸ فقه الصادق / ج۲۲ 


سائر ديونه. وهو مقطو ع العدم. 

وعليه. فالأظهر على القول بالضمان ثبو ته من حين الوّد. 

بقي في المقام فروع: 

الفرع الأوّل:في أنته لو مات المالك. فهل يقوم وارثه مقامه أم لا؟ 

أقول: تحقيق القول في المقام أنته : 

تارةٌ يكون موت المالك قبل التصدّق. 

را گن 

فإِنْ كان قبله لا ينبغي التأمّل في قيام وارثه مقامه. لأنته حين التصدّقى كان 
مالكاً لا مور ثه. 

واڻ كان بعده: 

فإ قلنا بثبوت الضمان في الفرع السابق من حين التصدّق والإجازة رافعة له. 
فإنّه لا حالة يقوم الوارث مقامه, لأنته حينئذٍ من قبيل سائر الديون. 

وأمًا إِنْ قلنا بعدم ثبوت الضمان الا بالرد. فالظاهر أنته لا يقوم مقامه. إذ 
الوارث لا يكون مالكاً حت ثبت له هذا الحقّ. 

ودعوى: أن هذا الحقّ الثابت للمورث بنفسه ينتقل إلى الوارث'". 

مندفعة: بأنّ من الحقوق ما يكون قائًاً بالشخص. ولا يقبل الانتقال, وهو لا 
يكون متروكاً بعد الموت, بل به ينعدم. فلا شيء حب يكون لوار ثه. وإِنْ شئت فعبّر 


عنه بالحكم. وحيث أنته من الحتمل كون هذا الحقّ من قبيل ذلك. فلا دليل على 


(۱) راجع المكاسب: ج۲ /195. 


التصدّق بمجهول المالك لا يوجب الضمان ۱۹۹ 


ثبوته للوارث. 
أقول: وبما ذكرناه ظهر ما في كلمات الشيخ ي”". 
الفرع الثاني: لو مات المتصدّق ورد المالك. فهل تخرج الغرامة من ماله أم لا؟ 
أقول: خروج الغرامة من ماله يبتني على القول بضمانه من حين التصدّق. حيث 
يصبح مديوناً. فيخرج دينه من ماله وأمّا على القول بضمانه من حين الرّدء فحيث 
أنته يحتمل كون ذلك من قبيل الأحكام دون الحقوق القابلة للاتتقال. فلا وجه 
للتعدّي عن المتصدّق إلى ورثته. كا لا يتعدّى من المالك إلى ورثته كما عرفت. 
وبذلك ظهر أنته لا وجه لاستظهار الشيخ ل '" إخراج الغرامة من تركته. مع 


تردّده فى المسألة السابقة. 
الفرع الثالث: في حكم ما لو دفعه إلى الحاكم. فتصدّق به بعد اليأس. فهل هو 
ضامنٌ أم لا؟. 


أقول: الظاهر أنته إِنْ بنينا على ثبوت الولاية للحاكم على الغائب» ومن بحكنه 
من الحاضر غير المعروف بعينه. فإنّه لو دفع من وضع يده على يجهول المالك إلى 
الحاكم. لا يكون ضامناً وإ لم يقصد الدفع إليه بعنوان أنته ولي إذ دفع مال المولى 
عليه إلى وليّه يوجبٌ سقوط الضمان بالضرورة وإِنْ لم يقصد ذلك. 

وَإِنْ بنينا على عدم ثبوت الولاية له.كما هو الأظهر. لعدم الدليل عليه. فالدفع 
إليه لا يوجب رفع الضمان. كا تقدّم. 

هذا بالنسبة إلى الدافع. 


١1و‏ ')المكاسب: ج155/5. 


e‏ فقه الصادق / ج۲۲ 


وأمًا الحاكم: فإِنْ تصدَّق بالمال, ثم ظهر المالك, ولم يرض به. وبنينا على ثبوت 
الضمان إذا باشر الدافع إليه التصدّق. يكون هو أيضاً ضامناً إن كان مكلفاً بالتصدّق 
نفسه. وإِنْ كان وكيلاً في الدفع إلى الفقراء. يكون الضامن هو الموكل كا لا يخق. 

وأيضاً إن صار الحاكم ضامناً هل يدفع البدل من بيت المال كما عن الأستاذ 
الأعظم”'” لما دل على أ ما أخطأت القضاة فهو من بيت المال, أم يدفعه الحاكم من 
مال نفسه؟ 

وجهان, أقواهما التانيء لأنّ دليل ما أخطأت القضاة لا يشمل مثل المقام ّا 
يكون التصدّق لا با هو حاكمٌ بل من جهة أنّ في يده مجهول المالك. 

O 


(۱) مصباح الفقاهة: ج 46٠١ / ١‏ 
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العلم باشتمال الجائزة على الحرام 
الصورة الرابعة: ما لو علم اشتال الجائزة على الحرام. 
أقول: وحصّل القول فما إن الاشتباه: 
تارة: يكون موجباً لحصول الإشاعة كخاط السّمن بالسّمن. 
زا کا جاو الال و ا 


والآخر غصب. 
أا في المورد الأوّل: 
١‏ -فقد يكون المالك ومقدار الحرام معلومين. 
"-وقد يکونا جهو لین. 


وقد يكون المقدار معلوماً والمالك يجهولا. 

٤‏ وقد يكون بعكس ذلك. 

قال الشيخ 4 ": وعلى الأول فلا إشكال. 

أقول:إِنّ المخلط على قسمين: 

تارةً : يكون ال لط علل نحو الاشاعة الواقعيّة كم إذا أعطاه الجائر مالاً 
مشتركاً بينه وبين غيره من دون إذنٍ من ذلك الغير . وجب عليه دفع حصّة 
الغير إليه. 

وأخرئ: يكون عل وجه الامتزاج الموجب للإشاعة الظاهرية. وجب عليه 


حينئزٍ دفع ما يعادل حصّته من المجموع. 


(۱) المكاسب: ج۲ ا 


۲ فقه الصادق / ج۲۲ 


هذا إذا لم يكن على وجه الاستهلاك. 
وإنْ كان على ذلك الوجه : 
١‏ فإ لم تكن الماليّة باقية أيضاً لا يكون عليه ضمانٌ إِنْ لم يكن بفعله. 
" -وإِنٌ كان بفعله ضّمن قيمة التالف. 
وأيضاً إنْ كانت الماليّة باقية: 
١‏ -فهل يكون ذلك موجباً للشركة في العين ؟ 
١‏ -أم يجب دفع قيمة ماله الذي يعتبر موجوداً ب اليّته. ون لم يكن موجوداً 
بعينه؟ وجهان: 
وعلى الثانى: وهو ما إذاكان المالك والمقدار حهولين -فالمشهور بين 
الأصحاب''' إخراج الخمس. 
وعن الى" والإسكافى. والمفيد"“ ورا وسيّد «المدارك»!" 
وغيرهه'": عدم الوجوب. وعدم حليّته بالتخميس. 
وا حقّق ال همدانى 4" قوّى التخيير بين التخميس. وبين التصدّق بجميع ما فيه 
)١(‏ النهاية: ص 508-7017 السرائر: ج۲ / .٠١‏ منتهى المطلب (ط ق): ج۲ 7 تحرير الأحكام: ج۲ / 
١‏ بل عن الغنية الإجماع على ذلك غنية النزوع في الخمس ص .١75‏ 
(۲) مفتاح الكرامة: ج ۳۹۷/۱۲. 
(۳) لم يذكر هذا المورد الشيخ في المقنعة من موارد وجوب الخمس. كما هو الظاهر من باب ٤‏ (الخمس 
والغنائم). نعم ذكر في باب الزيادات ص ۲۸۳ مرسلة فيها دلالة علئ وجوب الخمس في المال الحلال المختلط 
في الحرام. وممّن تُسب إليه القول بعدم ذكر الخمس في المردود صاحب مفتاح الكرامة: ج ۱۲ /591. 
)٤(‏ المراسم العلويّة: ص ١79‏ . 
(5) مدارك الأحكام :ج ۵ /۳۸۸. 


(1) كالمحقّق الخرساني في كفاية الأحكام في الخمس: ص ٤۳‏ (ط.ق). 
(۷) مصباح الفقيه: ج ۱۳۷/۳. 
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وعن بعض المقين7", حليّته بدون التخميس والتصدّق. 
أقول: الأقوئهوالأوّل, وقد أشبعناالكلام فيه في مبحث الخنمس من هذاالشرح. 
وعلى الثالث: وهو ما إذاكان المقدار معلوماً والمالك يجهولاً يجب التصدّق 


كسائر أفراد يجهول المالك.كما هو المشهور'". 
وعن ظاهر «النهاية»'".و«العُنية»' “.و«الوسيلة»'*.و«النافع»'", 


و«الشرائع»'", و«التبصرة»“ و«اللمعة»", وجوب المخمس فى هذا الفرض 
ايا و يستبعد السيّد فى «الحاشية»'''' قوّته. واختاره صاحب «الحدائق»"' 


وقوّى الشيخ الأعظم فى «كتاب الخمس»'"''لزوم دفع ذلك المقدار حمسا لااصدقة 
قل أو كثر. 


.537/١ج راجع حاشية المكاسب لليزدي:‎ )١١ 

(۲) كتاب الخمس للشيخ الأنصاري ص 718 (القسم الثالث). قوله: (والظاهر أنته يتصدّق به عن المالك مع اليأس 
عن الوصول إليه. للروايات.. الدالّة على التصدّق. ثم شرع في الاستدلال على ذلك). 

(۳) النهاية: ص155. 

(4) الغنية: ص .١794‏ 

(6) الوسيلة: ص .٠۳۷‏ 

(1) المختصر النافع: ص 1۳. 

(۷) شرائع الإسلام: ج 150/١‏ 

(۸) تبصرة المتعلّمين: ص 74. 

(1) اللّمعة الدمشقيّة: ص © 4. 

.5؟/١ج حاشية المكاسب لليزدي:‎ )٠١( 

./ ١8ج الحدائق الناضرة:‎ )1١( 

(۱۲) کتاب الخمس: ص757. 


4 فقه الصادق / ج۲۲ 


أقول: والأوّل أقوئء وقد حققناه في مبحث الخمس''' من هذا الشرح. ولعلّه 
يظهر ما قدّمناه في الصورة السابقة. 

وعلى الرابع:_ وهو ما إذاكان المالك معلوماً والمقدار يجهولاً . 

فن «المكاسب»": (وجب التخلص بالمصلحة). وعن العلامة 4 فى 
«التذكرة»!": (تعيّن تخميسه وحليّة المال به إِنْلم يرض بالصلح). 

وعن جماعة'“: دفع الأقلّ المعلوم إلى المالك. والرجوع في الزائد المشكوك فيه 
إلى القرعة؛ وقوّاه الشيخ الأعظم 4" في يعض الور 

وعن «كشف الغطاء»'": (وجوب صلح الإجبار). 

واستقرب المحقّق ال همدانى "١:4‏ وجوب إعطاء الأكثر. 

أقول: الأظهر _وفاقاً لجماعة'* _وجوب دفع الأقلّ والاكتفاء به إذاكان المال 
في يده.لأنّ في المقدار الزائد المشكوك فيه يرجع إلى قاعدة اليد الحاكمة بالملكيّة, 
بناءً على ما هو الحقّ من أنتها أمارة للملكيّة بالنسبة إلى الشخص نفسه. 

وأمّا في المورد الثاني: فالشيخ بث“ قال بتعيّن القرعة أو البيع والاشتراك في 
الفن» ولكن الأظهر جريان الأقسام الأربعة المذكورة في المورد الأول في هذا 
)١(‏ فقه الصادق: ج .156/١١‏ 
(۲) المكاسب: ج۲ /۱۹۸. 
(۳) تذكرة الفقهاء (ط ق): ج۲ //. 
)٤(‏ الدروس: ج۳ / 574 الروضة البهيّة: ج .۱۸٤ / ٤‏ 
(۵) کتاب الخمس: ص .۲٤۷‏ 
)٩(‏ کشف الغطاء: ج ۲ / .۳٣۱‏ 
(۷) مصباح الفقيه: ج3٠‏ / .٠٤١‏ 


(۸) العروة الوثقى: ج ٤‏ / ۲۵۷ . مستمسك العروة الوثقى: ج٩ .٤۹٤/‏ 
(1) المكاسب: ج ۲ /۱۹۸. 


المورد. وذكرنا تفصيل ذلك في مبحث الخمس '. 

أقول: بق في المقام أمران لابدٌ من التععرض لما: 

الأمر الأول قال الشيخ'": (واعلم أنّ أخذ ما في يد الظالم ينقسم باعتبار نفس 
الأخذ إلى الأحكام الحخمسة, وباعتبار نفس المال إلى الحرّم والمكروه والواجب). 

أمَا ما أفادمية بالاعتبار الأوّل: فالظاهر أنّ مراده به أن الأخذ باعتبار العناوين 
الثانويّة المنطبقة عليهء ينقسم إلى أحكام خمسة: 

فأخذ مال الغير من دون رضاه حرامٌ. 

وأخذ حقّ التاس من الجائر قد يكون واجباً. 

واخ المال منه مع عدم العلم بالحرمة لمصلحة كتزويج عراب آل أبي 
طالب ا مستحبٌ. 

وأخذ المشتبه منه مكروةٌ على المعروف. 

وأخذ المال منه لغير ما ذُكر مباح. 

وعليه. فلا يرد عليه ما أورده الحقّق الايرواني !"من أن الأخذ لا حكم له 
بنفسه سوى الإياحة. 

وأمًا ما أفاده بالاعتبار الثاني: فتوضيحه أن الحرم ما عُلم كونه مال الغير مع 
عدم رضاه بالأخذ, والمكروه ما ذكره ج وهو المال المشتبه. وقد تقدّم الكلام فيه 
مفصّلاً. وعرفت في أُوّل هذا المبحث أنته لا دليل على كراهته. والواجبٌ قد مَّل له 
الشيخ با يجبٌ استنقاذه من يده من حقوق النّاس. 


165/1١ فقه الصادق: ج‎ )١( 
.۱۹۸/ (1)المكاسب: ج۲‎ 
.۲٤۸/ کما يظهر من حاشية كتاب المكاسب: ج۱‎ )۳( 


ا فقه الصادق / ج۲۲ 


وفيه: أنته لا دليل على وجوب استنقاذ حقوق النّاس من أيدي الناس حى 
ولو أمكن. نعم. لو كان مال الغير تحت يده. وغّصبه الجائر. وجب عليه استنقاذه 
منه إنْ تيسّر له ذلك لوجوب رده إلى مالكه. ويكون هذا مقدّمةً له. 

والأولىإضافةالمباح إليهاءلأنَ أخذ مال الغير منه معإحراز رضاصاحبهمباحٌ. 

هذا تام الكلام في حكم أخذ المال من الجائر. 

الأمر الثاني: ويقع الكلام فيه عن حكم الجائر نفسه. فنقول: 

١-إِنْكان‏ ما أخذه ظلاً باقيا وجب رده إلى صاحبه. 

؟ -وإِنْ كان تالف وجب رَد يدله. لقاعدة ضمان اليد والاتلاف. 

هذا إذكان حي 

فان كان مال الغير باقياً لاكلام في وجوب رده إلى مالكه. وإِنْ كان تالفأكان 
بدله من جملة ديونه. فيخرج من أصل التركة. 

وخالف كاشف الغطاء''' في ذلك. ومنع كونه من الديون, فلا يلحقه حكنها 
من التقديم على الوصايا والمواريث» واستدلٌ له بوجهين: 

الوجه الأوّل:أنَّ ما دل على أن الدين يخر من أصل التركة. منصرفٌ عن مثل 
هذا الدين. 

الوجه الثاني: أن السيرة القطعيّة قائمة على أن الضمانات الثابتة في أمثال المقام لا 
تخرجُ من أصل التركة. 

ويرد عليهما: ما ذكره الشيخ ذ'". 


)١(‏ شرح القواعد (مخطوط): ص/ا". 
(۲) المكاسب: ج۲ /۱۹۹. 
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ما الأول فلمنع الانصراف. إذ لا فرق في وجداننا بين إتلاف الظالم, وبين 
إتلاف غيره. وأيضاً لا فرق بين إتلافه نسياناً. أم عدواناً مع أنه لا إشكال في 
إجراء أحكام الدين عليه في حال حياته. فأيّ فرت في أحكام الدين بين حال 
حياته ومّاته؟! 

وأمَا الثاني: فان هذه السيره لو مَّت» فهي ناشئة عن قلّة المبالات بالدين. 
ولذلك لا يعتمد عليها في رفع اليد عن الأدلّة الصريحة في الضمان. والله العالم. 


OY 


۰۸ فقه الصادق لج" 


ومَنْ أمر بصرف مالٍ إلى قبيلٍ وعيّن له لم يجز التعدّيء وإلا جاز أن يتناول 
منه مثل غيره إذاكان منهم على قولٍ. 


حكم الأخذ من مالٍ دفع إليه للصرف في قبيل هو منهم 

المسألة الرابعة:( ومَنْ أمر بصرف مالٍ إلى قبيلء و )كان المدفوع إليه بصفتهم, 
فإن (عيّن له) ولو بالقرائن المعتبرة (لم يَجْز النعدّي) بلا خلافي ولا إشكال. بل 
الإجماع بقسميه عليه كما في «الجواهر»'". 

( وإلا) أي وإن أطلق (جاز) له (أن يتناول منه مثل غيره إذاكان منهم. على 
قول) مشہور کا عن «الحدائق»”". 

أقول: وتنقيح القول في المقام هو أنته: 

تارةيُدفع المال إليه من جهة كونه ولل الأمر.كدفع سهم الإمام إلى الحاكم 
الشرعي با أنته نائب الإمام لخا 

وأخرى: يدفع إليه ليكون وكيلاً عن الدافع في صرفه في قبيل. 

لأكلذم ى واو خد افرع إليه من ذلك المال ق الصو ادر واا 
الكلام في الصورة الثانية. وفي هذه الصورة فروض: 

الفرض الأوّل: أن يظهر قرينة على عدم رضاه بالأخذ منهء فإنّه لا إشكال في 
عدم جواز الأخذ في هذا الفرض. 


(۱) جواهر الكلام: ج۲۲ .۱٤۹/‏ 
() الحدائق الناضرة: ج۱۸ /۲۳۷. 


حكم الأخذ من مال دفع إليه للصرف فى قبيل هو منهم ۰۹ 


الفرض الثاني: أن يظهر قرينة على جواز أخذه منه. فإنّه لا إشكال في جواز 
الأخذ حينئذٍ إنما الإشكال فما إذا اختلف مقدار المدفوع إلى الأصناف المختلفة.كأن 
عيّن للمجتهدين مقداراً ولغيرهم مقداراً أقلّ منه. واعتقد الآخذ أنته من صنف 
اجتهدين, والدافع يعتقد عدم كونه منهم, فا معروف أنته إن كان عنوان الصنف على 
وجه الموضوعيّة. يراعى معتقد المدفوع إليه"" وإِنْ كان ذلك العنوان داعياً إلى 
تعيين ذلك المقدار كان المتبع اعتقاد الدافع. 

وفيه: إِنّ العنوان في الأفعال الخنارجيّة المر تبط بالأشخاص كالاقنداء والبيع 
والرضا ونحو تلكم يعد داعي ولا معنى لكونه موضوعاً. والرضا برغم أنته يتعلّق 
بالعنوان الكلي, إلا أنته من حيث كونه مرآةً وطريقاً إلى الأفراد. وعليه فلا حالة 
يكون المناط اعتقاد الدافع, فإنّه إذا عيّن مقداراً للمجتهد ين وكان يعتقد عدم كون 
المدفوع إليه يحتهداً لا يكون راضياً بأخذه ذلك المقدار. 

الفرض الثالث: أن لا تقوم قرينة على أحد الأمرين» وقد اختلفت فيه كلم|تهم. 
فالمهم صرف عنان الكلام إلى بيان المدرك. والكلام فيه يقع في موردين: 

المورد الأوّل: فما تقتضيه القواعد. والأظهر أنته الجواز مطلقاً فإنٌ ظاهر 
تعليق كل حكم على موضوع. هو ثبو ته لجميع أفراده. فلو عَلّقَ رضاه على اجتهد. 
كان مقتضاه جواز تصرّف كل محتهد با هو يحتهد. لا سا مع إحراز عدم خصوصيّة 
فرد في نظره. فإذا كان المدفوع إليه يرئ نفسه يحتهداً جاز له التصرّف. وأمّا ظهور 
الدفع في مغايرة الدفع والمدفوع إليه. والواضع والموضوع فيه فلو سُلّمِ وأغمض 


(۱) راجع المكاسب: ج ٤‏ /508. 


1۰ فقه الصادق / ج۲۲ 


عن اختصاصه ببعض الموارد -فهو لا يقاوم الظهور المشار إليه. وعلل ذلك فيجوز 
له التصرّف فيه. 

المورد الثاني: فما تقتضيه النصوص الخاصّة. وهي طائفتان: 

الطائقة الأول ما تل غْلْ عدم الجوارة 2 

منها: مصحّح ابن الحججاج. عن الإمام الصادق اث: «عن رجل أعطاه رجلٌ 
مالاً ليقسّمه في حاويج أو في مساكين وهو حتاج. أيأخذ منه لنفسه ولا يُْلِمه؟ 

قال :لا يأخذ منه شيئاً حيّ يأذن له صاحبه»”". 

الطائفة الثانية: ما تدلٌ على الجواز: 

منها: صحيح سعيد بن يسار, قال: «قلت لأبي عبد الله لة: الرجل يُعطى 
الزكاة فيقسّمها في أصحابه أيأخذ منها شيئاً؟ قال با نعم»'". 

ومنها: حسن الحسين بن عثان. عن أبي إبراهم ة: «في رجل أعطي مالا 
يفرّقه فيمن يحل له أله أن يأخذ منه شيئاً لنفسه وإِنْل يُسمْ له؟ 

قال ٍ: يأخذ منه لنفسه مثل ما يعطي غيره»'". 

ومنها: صحيح ابن الحجّاج. عن أبي الحسن بئ: «عن الرجل يعطي الرجل 
الدراهم يقسّمها ويضعها في مواضعها. وهو تمن تحلٌ له الصدقة ؟ 

قال: لا بأس أن يأخذ لنفسه. كا يعطى غيره. 

قال: ولا يجوز له أن يأخذ إذا مره ايا في مواضع اة إلا باذنه»“. 


(۱) وسائل الشيعة: ج17 / ۲۷۷ ب 84 من أبواب ما يكتسب به ح۳ رقم 55014 التهذيب: ج7 / 67ح .17١‏ 
(۲) وسائل الشيعة: ج٩‏ / ۲۸۷ ب ٤١‏ من أبواب المستحقّين للزكاة ح ١‏ رقم ١۲١۳۹‏ الكافي: ج 00٥/۳‏ ح١.‏ 
(۳) وسائل الشيعة: ج 4 7 ب ٤۰‏ من أبواب المستحقّين للزكاة ح۲ رقم ٠۲۰٤١‏ الكافي: ج 000/7 ح۲. 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ٩‏ / ۲۸۸ ب ١‏ ؛ من أبواب المستحقّين للزكاة ح 7 رقم 1١١4١‏ الكافي: ج7/ 000 ح5. 


حكم الأخذ من مال دفع إليه للصرف فى قبيل هو منهم ۱ 


أقول: والجمع بينها إا يكون بأحد أشكال: 

الشكل الأوّل: اختصاص النصوص المجوّزةبالمال الذي يكو ن من الحقوق الشرعيّة. 

أمّا اختصاص الأول فواضمٌ. 

وأمّا الثاني: فلقوله: «يفرّقه فيمن يحل له». 

وأمًا الثالث: فلقوله: «وهو تمّن تحلٌ له الصدقة». وخبر المنع مختصٌ بال 
يكون للدافع. 

الشكل الثاني:إِنّ خبر المنع من جهة التعبير بالنكرة ظاهرٌ في إرادة أشخاص 
معينين, فلا يعارض الأخبار الجوّزة. 

الشكل الثالث: الجمع بحمل خبر المنع على الكراهة. 

أقول: لا يخن أنّ الشكل الأخير يتوقّف على عدم تاميّة الأولين. وعدم إمكان 
الجمع بنحو آخر. لكن الأظهر هو الثاني وبذلك يثبت أنّ الأخبار لا تدلّ على ما 
ينافي القواعد. فالأقوئ هو الجواز مطلقاً. 

لد 


۱۲ فقه الصادق e/‏ 


الفصل الثانى: فی آداب التجارة: 


التفقه في مسائل التجارات 

(الفصل الثاني: في آداب التجارة): وهي كثيرة: 

منها: أنته (يستحبّ) لكلّ مكتسب أن ينوي بكسبه التوسعة على العيال. 
وإعانة الحتاجين. وصرفه في أعمال الخير. والاستعفاف عن النّاس. ويدلٌ عليه 
طائفة من اخبار: 

الخبر الأوّل: حسن ابن أبي يعفور, عن أبي عبد الله اا : 

«قال له رجلٌ: والله إِنّا لنطلب الدَّنياء ونحبٌ أن نوتاها ؟ 

فقال: تحب أن تصنع بها ماذا ؟ 

قال: أعود بها على نفسي وعيالي. وأصل بهاء وأتصدّق بها. وأحج وأعتمر. 

فقال أبو عبد الله !ثة: ليس هذا طلب الدّنياء هذا طلب الآخرة»”". 

الخبر الثاني: خبر أبي حمزة, عن الامام الباقراثة: «من طلب الدَّنِيا استعفافاً 
عن النّاس. وسعياً على أهله. وتعطفاً على جاره. لق الله عر وجل يوم القيامة 
ووجهه مثل القمر ليلة البدر»'". 


(۱) وسائل الشيعة: ج ۲٤/۱۷‏ ب /امنأبواب مقدّماتالتجارة ح رقم 111٠١‏ التهذيب: ج718-1571//7اح 11. 
(۲) وسائل الشيعة: ج17١‏ / ۱ ب ٤‏ من أبواب مقدّمات التجارة ح ۵ رقم 5١4177‏ التهذيب: ج7/ 17714ح١١.‏ 


التفقه فيها ليعرف صحيح البيع وفاسده وَيَسْلَم من الرّبا. 


الخبر الثالث: مر سل ابن فضّال. عن الإمامالصادق نثّة: «ليكن طلبك للمعيشة 
فوق كسب المضيّع. ودون طلب الحريص الراضي بدنياه. المطمئن إليهاء ولكن أنزل 
نفسك من ذلك بمنزلة المنصف المتعفّف, ترفع نفسك عن منزلة الواهن الضعيف. 
وتكسب مالابدٌّ للمومن منهء إِنّ الذين أعطوا امال م لم يشكروا لا مال لهم»'". 

ومنها: (التفقّه فيها ليعرف صحيح البيع وفاسده ويَسْلّم من الرّبا). فني خبر 
الأصبغ بن ثّباتة, قال: «سمعتٌ أمير المؤمنين اي يقول على المنبر: يا معشر التجّار 
الفقه ثم المتجر. ثم المتجر. الفقه ثم المتجر والله للرّبا في هذه الأمّة أخى من دبيب 
الفل على الصفاء شوبوا إهانكم بالصّدق. التاجرُ فاجرٌ. والفاجرٌ في انار إلا من 
أخذ الحقّ وأعطى الحقٌّ»””". 

ونحوه غيره. 

نعم يكفيه التفقّه ولو بالتقليد. وهذا مما لا کلام فيه.كا لاكلام في أن أدلّة 
وجوب التفقّه والتعلّم, من آية النفر'”. والروايات'“ بأجمعها ظاهرة في إرادة 
الوجوب الإرشادي أو الطريق. ولا تدل على الوجوب النفسي. وهي توجبُ 
تنجّز الواقع والعقاب على مخالفته. وإنْ كان حين العمل غافلاً. كا يستقلٌ العقل 
بذلك. وقد أشبعنا الكلام في ذلك في حاشيتنا على «الكفاية». 





)١(‏ وسائل الشيعة: ج۱۷ / ٤۸‏ ب 17 من أبواب مقدّمات التجارة ح٣‏ رقم 5116٠‏ التهذيب: ج757/7اح5. 
(۲) وسائل الشيعة: ج ۱۷ / ۲۸۱ب ١‏ من أبواب آداب التجارة ح ١‏ رقم 4 . لتهذيب: ج 1/۷ ح17. 
(۳) سورة التوبة: الآية .٠۲۲‏ 


)٤(‏ الكافي: ج١‏ / 7٠‏ وسائل الشيعة: ج ۱۷ / ۳۸١‏ ب١‏ من أيواب آداب التجارة. 


4 فقه الصادق / ج۲۲ 
وان يسوي بين المتبائعين. 


أقول: إا الكلام في المقام في موردين: 

المورد الأوّل: في ما أفاده الشيخ "من أنّ وجوب التعلّم في المعاملات 
شرعيئٌ. لنهي الشارع عن التصرّف مع الجهل بصحَة المعاملة لأصالة عدم الانتقال. 

وفيه أوَلاًنَ الأصل في العبادات أيضاً هو الاحتياط. لاختصاص أدلّة البراءة 
بالشبهات بعد الفحص. 

وإِنْ قيل: إن أصالة الاحتياط لا تجري مع الغفلة. 

قلنا: إن أصالة عدم الانتقال أيضاًكذلك. كا لا يخ. 

وثانياً أنّ أصالة عدم الانتقال أيضاً توجب تتنجّز الواقع» وعدم جواز 
التصرّف في الأموال المكتسبة, ولا تدلّ على وجوب معرفة أحكام المعاملات. 

المورد الشاني: في أنه إذالم يكن الجمع بين تعلّم المسائل الواجب» وكسب 
المعيشة إذاكان واجباً فأهما يقدّم؟ 

أقول: أطال الشيخ 4 تبعاً للحدائق الكلام في امقام" والحق أنتهما من قبيل 
الواجبين المتزاحمين. فلاب من ملاحظة المخنصوصيّات والموارد والفوائد المترتبة 
على كلّ منهماء وترجيح الأهمّ من كلّ منها على الآخر. وليس ذلك تحت ضابط 
واحد. فالمتعيّن ملاحظة كلّ مورد ثم الحكم بالتقديم. 

( و ) منها: (أن يُسوّي) البائع (بين المتبائعين) في الاتصاف بالنسبة إلى النء 


560 / 4 المكاسب: ج‎ )١( 
الحدائق الناضرة: ج19/18.‎ )۲( 


التفقّه فى مسائل التجارات 10 
ويقيل المستقيلء ويشهد الشهادتين عند العقدء ويكبر الله تعالى. 


وحُسن المبيع وغيرهماء لاحظ خبر عامر بن جذاعة, عن الإمام الصادق اة أنته 
قال: «في رجل عنده بیځ فسَعّره سعراً معلوماً ن سكت عنه تمن يشتري منه باعه 
بذلك السعر, ومَنْ ماكسه وأَبى أن يبتاع منه زاده ؟ 

قال: لو كان يزيد الرجلين الثلاثة لم يكن بذلك بأس. فأمًا أن يفعله ن أبى 
عليه وكايسه, ويمنعه من لم يفعل, فلا يعجبني إلا أن يبيعه بيعاً واحدأ»'". 

وعن «المنتهى»'": إلحاق البائعين بالمتبائعين, بمعنى استحباب التسوية بينهما 
في السعر كما أنته قيل إن مراده استحبابه في خصوص أَيّام الغلاء'". 

( و ) منها: أن (يقيل المستقيل) للأخبار الكثيرة الدالّة عليه“ 

( و ) منها: أن (يشهد الشهادتين عند العقد). والأوإى أنيقول ما في خبر شدير. 
عن الإمام الباقرائة: «أشهدٌ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهدٌ أن حمّداً 
عبده ورسوله اللّهم إن أسألك من فضلك حلالا طيّبا وأعوذ بك من أن أظلم أو 
أطلويوا عو يلق دن E‏ 

أو غيره من النصوص الواردة في هذا المضمار. 

(و) منها: أن (يكبّر الله تعالئ) إذا اشترى: 





(۱) وسائل الشيعة: ج744-19/4/117 ب ١١‏ من أبواب آداب التجارة ح ١‏ رقم 5١878‏ الكافي: ج ۱0۲/0 ح .٠١‏ 
(۲) ظاهر المنتهى (ط ق): ج۲ / .٠٠٠١‏ راجع جواهر الكلام: ج57 / 401. 

(؟) جواهر الكلام: ج۲۲ .٤۵۲/‏ 

)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ۱۷ / ۳۸۷-۳۸۵ ب ۳ من أبواب آداب التجارة. 

(0) وسائل الشيعة: ج ١/5 ١71/17‏ 4 ب۱۸ من أبواب آداب التجارة ح ١‏ رقم 18.017 1.الفقيه: ج Vote ٠/6‏ 


للق فقه الصادق / ج۲۲ 
ويأخذ الناقص, ويُعطى الرّاجح, 


١-فقد‏ روى حَريز في الحسن عن الإمام الصادق ًة أنته قال: «إذا اشتريت 
شيئاً من متاع أو غيره فكير الحديث»"". 

١-وفي‏ خبر محمد بن مسلم. عن أحدهما/ئة: «إذا اشتريت متاعاً فكبر الله 
ثلاثاً... الحديث»”". 

ونحوهما غيرهما. 

( و ) منها:أن (يأخذ الناقص ويُعطى الرّاجح) للاحتياط في التجنّب عن البخس, 
ويّفهم من قوله تعالی: هوبل لِْمطَفينَ الَِينَ إلى آخرهة'" من حُسن خلافه. هو 
المستفاد من الأخبار" أيضاً. 

هذاكلّه في المندوبات. 


(۱) وسائل الشيعة: ج ۱۷ / 4٠١‏ ح 57871 التهذيب: ج 19/1 ح57. 
(۲) وسائل الشيعة: ج۷٠‏ 7 الاح ۲ الفقيه: ج " / . 2 .Vo¥‏ 
(۳) سورة المطففين: الآية ١و‏ ۲. 

)٤(‏ وسائل الشيعة: ج۷٠‏ / ۳۹۲-۳۹۲ ب ۷ من أبواب آداب التجارة. 


مكروهات التجارات م 


ويكره مدح البائع وذمٌ المشتريء وكتمان العيب» والحَلف على البيع؛ والبيع 
في المظلم, والرّبح على المؤمن. 


مكروهات التجارات 

( و ) أمَا المكروهات في التجارة: 

فمنها: أنته (يكره مدح البائع) سلعته. (ومٌ المشتري) لما يشتريه: 

١-ففيٍ‏ خَير السكوني. عن الإمام الصادقنيٌة: «من باع واشترى فليحفظ 
خمس خصال وإلا فلا يشقرين ولا يبيعن: الرّباء والتلف. وكتان العيب» والحمد إذا 
باع. والذَّم إذا اشترئ»”". 

؟-وفي النبوي: «أربع من کن فيه طاب مكسبه: إذا اشترى لم يعب, وإذا باع 
م يحمد. ولا يُدلّسء وفيا بين ذلك لا يحلف»'". 

ونحوهما غيرهما. 

( و ) منها: (كتمان العيب) لخر السكوني المتقدّم, وقد قال النبي بب لفاعله 
«ما أراك إلا قد جمعت خيانة وغشّاً للمسلمين»". 

( و )من ما تقدّم تظهر كراهة (الحلف على البيع؛ والبيع في المظلم). 
( و ) منها: (الرّبح على المؤمن) إلا مع الضرورة. فيربح قوت يومه مورّعاً على 


)١١‏ وسائل الشيعة: ج ۱۷ / ۲۸۲ ب ۲ من أبواب آداب التجارة ح۲ رقم ۲۲۷۹۹ التهذيب: ج 7/17 ح18. 
(۲) وسائل الشيعة: ج ۱۷ / ٤۲۸ب‏ ۲ من أبواب آداب التجارة ح ٣‏ رقم ۰۰ الكافي: ج ۵ / ١617‏ ح18. 
(۳) وسائل الشيعة: ج ۱۷ / ۲۸۲ ب 81 من أبواب ما يكتسب به ح ۸ رقم ۲۲۵۲۹ التهذيب: ج ۱۳/۷ ح00 . 


۸ فقه الصادق / ج۲۲ 


وعلى الموعود بالإحسان» والسّوم بين طلوع الفجر وطلوع الشمسء وأن يدخل 
السوق قبل غیره ومعاملة الأدنين» 


سائر المعاملين له المؤمنين في ذلك اليوم, إل مع الشراء بأكثر من مائة درهم» أو 
الشراء للتجارة. فني خبر سلهان بن صالح, وأبي شبل. جميعاً عن الإمام الصادق اقة: 

«ربح المومن على المؤمن ربا إلا أن يشتري بأكثر من مائة درهم » فاربح 
عليه قوت يومك. أو يشتريه للتجارة. فاريحوا عليهم وارفقوا بهم»'". 

ونحوه غيره الحمول على الكراهة . لما هو نص في الجواز , كخبر سالم عنه خا 
-في حديثٍ -: «فأمّا اليوم فلا بأس أن تبيع من الأخ المؤمن وتربح عليه»'". 

( و ) منها:الربح أيضاً (على الموعود بالإحسان) لمرسل علي بن عبد الرحيم, 
عنه اكة: «إذا قال الرجل للرجل هَلّم أحسن بيعك يحرم عليه الربح»'". 

( و ) منها: (السوم ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس) رفوع ابن أسباط: 
«نهى النبي بب عن الشوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس» . 

( و ) منها: (أن يدخل السُوق قبل غيره) للخبر الدال على أنته ينبغي أن يكون 
آخر داخلٍ وأوّل خارج عكس المسجدا”*. 

(و) منها: اة ا ال اا ا 
(۱) وسائل الشيعة: ج ۱۷ / ۳۹٦‏ ب ٠١‏ من أبواب آداب التجارة ح ١‏ رقم ۲۲۸۳۲ التهذيب: ج ۷ / ۷ ح۲۳ 
(۲) وسائل الشيعة: ج7١‏ / ۷ ب ٠١‏ من أبواب آداب التجارة ح٤‏ رقم ۲۲۸۳۲ . الفقيه: ج ۳۱۳/۲ ح۱۹٠٤.‏ 
(۳) وسائل الشيعة: ج۷٠‏ / ۹۰ ب٩‏ من أبواب آداب التجارة ح ١‏ رقم ۲۲۸۲۸ التهذيب: ج۷ / لاح ۲۱۔ 


)٤(‏ وسائل الشيعة: ج17١‏ / ب ۱۲ من أبواب آداب التجارة ح۲ رقم ۲۲۸٢۰‏ التهذيب: ج ۷ /۸ح۲۸. 
(0) وسائل الشيعة: ج ۱۷ / ٤1۷‏ ب ۰ من أبواب آداب التجارة ح ١‏ رقم ٠۹‏ ۰ الفقيه: ج ۳ / ۱۹۹ح ۳۷۵۱ 


وذوى العاهات والأكرادء والاستحطاط بعد الصفقة. 


الإحسان ولا تسؤوهم الإإساءة . والذين يحاسبون على الثشيء الدني كما 
في «الجواهر»'" . 

(و) أيضاًتُكره معاملة (ذوي العاهات) والنقص في أبدانهم, ( والأكراد) ومن لم 

وقد دلّت على ذلك كله النصوص"'". 

أقول: يقع الكلام في المراد من (الأكراد). 

الظاهر أنّ المراد بهم ليس هو القوم الذي يتكلّم بلغة الأكراد » بل الظاهر أنّ 
المراد بهم -كما هو كذلك في صفة الحنوزي'"'-: هو الجيل المعهود منهم في صدر 
الإسلام. 

إن شئت قلت إِنّ المراد بالأكراد القوم المطاردون الراحلون من مكان إلى 
مكان. وعلّة الكراهة حينئذٍ لعلّها التععدب. والبُعد عن الفقه. والمسائل والأحكام. 

( و ) منها: (الاستحطاط بعد الصفقة) أي طلب الَط والتنقيص من المُن بعد 
انتهاء المعاملة, فف خبر إبراهيم بن زياد. عن الإمام الصادق ج قال: «اشتريثٌ له 
جارية فا ذهبت أزن الدراهم قلت استحطتهم؟ قال اثة: إنّ رسول الله لل نى 
عن الاستحطاط بعد الصفقة»“. ونحوه غيره. 





.409-4867/ ۲۲ جواهر الكلام: ج‎ )١( 

(۲) راجع وسائل الشيعة: ج17 ابتداء من ص 4١7‏ وحتّئْ ص۱۸٤‏ باب 35١‏ ۲۳و !من أبواب آداب 
التجارة من ح ۹ إلى .TYAAV‏ 

(۳) نقل ذلك عن الخوزي المحقّقين لتبصرة المتعلّمين كما في الحاشية ص۹١١‏ . ولم نعثر عليه في مكان آخر. 

.١ح‎ 48 رقم ۲۲۹۷۲.الاستبصار: ج ۷۳/۲۳ ب‎ ١ من أبواب آداب التجارة ح‎ ٤ ب‎ ٤۵۲/۱۷ وسائل الشيعة: ج‎ )٤( 


۰ فقه الصادق / ج۲۲ 
والزيادة وقت النداء» والتعرض للكيل والوزن مع عدم المعرفة. 


والنهي فيها حمولٌ على الكراهة للنصوص النافية من البأس عن ذلك . 

( و ) منها: (الزيادة) في السّلعة (وقت النداء)» مخبر الشعيري عن الإمام 
الصادق لبا «كان أمير المؤمنين با يقول: إذا نادى المنادي فليس لك أن تزيد. 
وأا يحم الزيادة النداء ويحلّها السكوت»'". 

المحمول على شدّة الكراهة قطعاً كا في «الجواهر»'". 

( و ) منها: (التعرّض للكيل و الوزن) بل والعَدٌ (مع عدم المعرفة) حذراً من 
الزيادة والنقصان المودّيين إلى الحرم فني مرسل المنتى الحتاطء عن الإمام 
الصادق اذ قال : 

«قلت: له رجلٌ من تيّته الوفاء. وهو إذاكال لم يحسن أن يكيل ؟ 

قال: فا يقول الذين حوله؟ قلت: يقولون لا يوفي. 

قال: هذا لا ينبغي له أن يكيل»!*. 

وعن «المسالك»"" : عن بعض تحريِه. وهو كذلك مع تحقيق التأدية المزبورة 
لامع عدمها. 


.٤1 من أبواب آداب التجارة, الاستيصار: جلاب‎ ٤٤ وسائل الشيعة: ج77١ / 461 ب‎ )١( 

(۲) وسائل الشيعة: ج۱۷ / ٤٥۸‏ ب ٤٩‏ من أبواب آداب التجارة ح ١‏ رقم 1719٠‏ التهذيب: ج ۲۲۸/۷ ح٤٠.‏ 
(۳) جواهر الكلام: ج ۲۲ /109. 

)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ۱۷ / ۳۹٤‏ ب 8من أبواب آداب التجارة ح ١‏ رقم ۲۲۸۲۷ التهذيب: ج ٠۲/۷‏ ح۷. 
(0) مسالك الأفهام: ج 187/15 


تلق الركبان ٣۱‏ 
والدّخول على سوم أخيه» وأن يتوكل حاضرٌ لبادِء وتلقي الركبان. 


( و ) منها: (الدخول على سوم أخيه) بائعاًكان أو مشترياً. لخبر الحسين 
ابن زيد. عن الاإمام الصادق اڈ : «ونهى رسول الله يي أن يدخل الرجل في سوم 
أخيه المسلم»'". 

الحمولٌ على ذلك لقصوره عن تخصيص الأصل والعمومات من وجوه كذا 
في «الجواهر»'". 

( و ) منها : (أن يتوكل حاضر لباو غريب قروي أو بدويء لخبر عروة بن 
عبدالله. عن الإمام الباق رائة. قال: 

قال رول الله غ :ولا يبع امار اباد دعو الان ررق الله نض 
من بعض»'". 

وسياق زيادة توضيح لذلك في المسألة الآتية. 


تلقي الركبان 
( و ) منها: (تلقى الركبان) بلا خلاف. 
أقول: وتنقيح القول في هذه المسألة يتحقّق بالبحث فى مقامين: 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج ۱۷/ ٤٥۹-٤٥۸‏ ب ٤۹‏ من أبواب آداب التجارة ح 7 رقم ۲ الفقيه: ج ؛ / ۳ 1178. 
(۲) جواهر الكلام: ج 0۹/۲۲ .٤‏ 


(۳) صدره في وسائل الشيعة: ج۱۷ / ٤٤٤‏ ب ۳٢‏ من أبواب آداب التجارة رقم ۲۲۹۵۵ وذيله فى باب ۳۷ من 
أبواب آداب التجارة ح .١‏ التهذيب: ج ۱۵۸/۷ ب ۱۳ ح۲. 


۲ فقه الصادق / ج۲۲ 


الأّل:في أصل الحكم. 

الثاني: في المخصوصيّات المعتبرة فيه. 

ما المقام الآوّل: ففيه قولان بعد الاتفاق ظاهراً على المرجوحيّة: 

فعن التق والفاضلین" والحيلي'" والمصنّف ب في غير المتن! *: الحرمة. 

وعن الأكثر'* منهم المصنّف في المتن: الكراهة ". 

أقول: ومستند الحكم جملةٌ من النصوص الظاهرة في الحرمة» ولكن قد 
EEN ES‏ 

الوجه الأوّل: ضعف السند. بدعوى أنّ جموع النصوص الواردة حول هذه 
القضيّةهي سبعة, حخمسة منهاينتهي إسنادها إإى منهالالقصّاب.وهو جهول. وواحد 
منها يرويها عمر بن شمر الضعيف عن عروةبن عبدالله الجهول. وأمّا السابع فرسلة. 

وفيه: إن في طريقين من روايات منهال من هو من أصحاب الإجماع. فإنّ في 
طريق أحدهما ابن أبي عمير» وفي طريق الآخر ابن حبوب. فلا مورد للمناقشة 


)١(‏ حكى العلامة في المختلف: ج 0 / ٤١‏ القول بالحرمة عن أبي الصلاح الحلبي. ولكنّه في الكافي في الفقه 
ص 7١‏ صرّح بالكراهة ونفى أيضاً الحرمة. 

(۲) حكاه في المختلف: ج 0 / ؟؛. عن القاضي ابن البرّاج. وكذلك في إيضاح الفوائد: ج١87١‏ 4. وقد ذهب إلى 
القول بالحرمة المحقق الثاني في جامع المقاصد: ج ؛ / 7 وابن سعيد الحلي في الجامع للشرايع عنون المسألة 
بحرمة تلقّي الركبان. 

(۳) ظاهر السرائر: ج۲ / ۲۳۷. بقوله: ولا يجوز تلقّي الجلب. ليشتري منهم قبل دخولهم البلد. 

١١١6 / منتهى المطلب (ط ق): ج ؟‎ )٤( 

(۵) شرائع الإسلام: ج۲ / ۲۷۵. تذكرة الفقهاء (ط ق): ج١‏ / 080. إيضاح الفوائد: ج١‏ / ٤٠۸‏ مسالك الأفهام: 
ج 1۸۸/۳۲ 

(1) تبصرة المتعلّمين: ص .١١9‏ 

(۷) وسائل الشيعة: ج ۱۷ / ٤٤٤-٤٤۲‏ باب من أبواب آداب التجارة, التهذيب: ج ١08/17‏ ب17. 


الوجه الثاني: إعراض المشهور عنها. 

وفيه أَوَلاَه أن جماعة أفتوا بالحرمة. 

وثشانيةً أن الإعراض الموهن هو الإعراض عن الخبر سنداً لا دلالة, 
والأصحاب عملوا بهذه النصوص. حيث حكيوا بالمرجوحيّة وإفتائهم بالكراهة 
لا يكون حجّة علينا. 

الوجه الثالث: موافقة القول بالكراهة للأصل وخالفة القول بالحرمة له. 

وفيه: أن الأصل لا يقاوم الدليلء ومع وجوده يرتفع موضوع الأصل بالورود 
أو با حكومة, مع أنّ القول بالكراهة أيضاً مخالفٌ للأصل» وعدم الحرمة وإِنْكان 
موافقاً له إلا أنته لا تثبت به الكراهة. 

الوجه الرابع:كون الروايات موافقة للعامّة. 

وفيه: أنّ مخالفة العامّة من مرجّحات إحدى الحجتين على الأخرئ _بعد فقد 
جملة من المرجّحات -لا من يزات الحجّة عن اللاحجة. 

وبالجملة: موافقة العامّة من حيث هي ليست من الموهنات. 

الوجه الخامس: أنّ النهي وإِنّْ كان ظاهراً في نفسه في الحرمة. إلا أن النهي عن 
التق لابدٌ من حمله على الكراهة. من جهة وقوعه في سياق النهي عن أكل المتلقي 
بقوله: «لا تأكل منه» وقوله: «لا تأكل من لحم ما تلتق» الذي لم يُقصد منه الحرمة 
يقيناً لعدم فساد المعاملة . ش 

وأجيب عة ا يان المر عة كا كن أن تكون متيل لحن فبناد المعاملة 


.١١/ راجع حاشية المكاسب للشيخ الاصفهاني: ج۳‎ )١( 


Y٤‏ فقه الصادق / ج۲۲ 
وحَدّه أربعة فراسخ فما دون. 


باعتبار أنّ أكل مال الغير بلا سبب شرعي حرام, كذلك يكن أن تكون منبعثة عن 
مصلحة في نفس ترك الأكل. وحسم مادّة التلقٍ ال حرّم. والظاهر أن الأكل حرامٌ من 
حيث أنته أكلٌ لما تلق لا من حيث أنته مال الغير. 

وفيه: الظاهر منه كون النهي عنه من جهة كونه مال الغير. فع صرفه عن 
ظاهره. لا وجه لحمله على ما ذكر. فتأمّل. 

والأولى في الجواب أَنْ يقال: إن النواهي المتعدّدة الواقعة في سياق واحد. لو 
مل أحدها على الكراهة للدليل على عدم حرمة متعلقه. فإنّه لا وجه لحمل غيره 
علبهاء بناءً على ما حقّقناه في حلّه من أنّ الحرمة والكراهة خارجتان عن حريم 
الموضوع له والمستعمل فيه . ونا تنقزعان من الترخيص في فعل ما تعلّق النبي 
به وعدم 

فتحصّل أن الأظهر هو القول با حرمة. 

(و)أمًا المقام الثاني: فالكلام فيه يقع في جهات: 

الجهة الأولن: في حَدَ التلق. 

أقول: لاكلام في أنّ (حَدّه أربعة فراسخ فما دون)إنا الكلام في دخول الحدّ في 
الحدود. وخروجه عنه: 


قال الشيخك”": (والظاهر أنّ مرادهم خروج الخد عن الحدود...الخ). 


(۱) المکاسب: ج 507/4 


تلقّى الركبان A1‏ 


ومقتضى خبر ابن أي عمير. قلت: «وما حَدّ التلقي؟ قال: ما دون غدوة أو 
روحة. قلت: وكم الغدوة والروحة؟ قال أربعة فراسخ»"" هو الثاني. 

وأمّا مقتضی خبر ابن حبوب» قال: «قلت له: ما حَدٌ التلق؟ قال: روحة»". 
في بادي النظر هو الأوّل. 

ولكن با 2 للحَدّ معنيين: 

أحدهما:ما ينتهي به الشيء. 

والآخر: ما ينتهي عنده الشيء. 

فا لحد في الخبر الأول يبحمل على المعنى الأول فإنّ الح بذلك المعنى داخلٌ في 
الحدود. ويحمل في الخبر الثاني على المعنى الثاني فإنّه بذلك المعنى خارحٌ عنه. 
فالجمع بين الخبرين يقتضي البناء على الحخروج. 

لكن الذي يسل الطب أنّالوصو إلى الأربعة بلا زيادة ولا نقيصة نادرٌ جدّاً. 

الجهة الثانية: في اعتبار القصد وعدمه. 

استدل الشيخنتة'”” لاعتباره بعدم صدق عنوان التلقٌ بدونه. 

وأورد عليه المحقّق الايرواني ٠“‏ يان عنواق التلقى ا عنه بالنهي 
العو ك بر رج فلا ب( ال ج اكه إلى اوا كد ااه 
بمتاعه. وعليه فنفس هذه المعاملة مرجوحة ولو لم يتلق أصلاً. 


٠١۸ / رقم ۲۲۹۶۹ التهذيب: ج۷‎ ١ وسائل الشيعة : ج۱۷ / 447-1147 ب 75 من أبواب آداب التجارة ح‎ )١( 
.1 باح‎ 

(۲) وسائل الشيعة: ج ٤٤۳/۱۷‏ ب 77 من أبواب آداب التجارة ح ؛ رقم ۲۲۹۵۲ التهذیب: ج ۷ / ۱۵۸ ب ۱۳ ح۳. 

(۳) المكاسب: ج ٤‏ / 58017. 

)٤(‏ حاشية المكاسب للايرواني: ج٠‏ / ۲٠١‏ بتصرّف. 


اها فقه الصادق 7ج 


وفيه: أنّ التلق للاشتراء بنفسه منهييٌ عنه. والظاهر مرجوحيّته أيضاً. كيف 
وقد جمع في النصوص بين النهي عنه والنهي عن الاشتراء. 
والحق أنْ يقال:إِنّ المنهيّ عنه هو التق للاشتراء. فإذا لم يكن مَنْ قصده التلقي 
أصلاً. أو كان ولم یکن للاشتراء. لا يكون ذلك مرجوحاً وأمًا الاشتراء فحيثٌ أنّ 
الظاهر من الخبر مرجوحيّته إذاكان مع التلق المرجوح لا مطلقاً فلا يكون 
مرجوحاً إذالم يكن التق عن قصد. وبالتالي فالأظهر اعتباره. 
الجهة الثالثة: في اعتبار جَهل ال كب بسعر البلد. 
قيل'": ظاهر التعليل في رواية عروة المتقدّمة اعتبار جهل الركب. 
أقول: هذا التعليل وقَعَ في خبرين: 
أحدهما: الخبر الذي رواهعروة.عن الاإمام الباقر ا عن رسول الله تە قال: 
«لا يتلق أحدكم تجارة خارجاً عن المصر, ولا يبيع حاضرٌ لبادٍ. والمسلمون 
يرزقٌ الله بعضهم من بعض»'". 
ثانيهما: ما عن الشيخ بسنده عن جابر» عن رسول الله يَف أنته قال: 
«لا يبيع حاضيرٌ لبادٍ, دَعوا الاس يرزق الله بعضهم من بعض»'". 
وقد استدلٌ العلامة 4“ به واستنده إلى غير واحدٍ على اعتبار الجهل. 
)١(‏ راجع الحدائق الناضرة: ج۸٠‏ / 07 . ومسالك الأفهام: ج7/ ۱۸۹ وجواهر الكلام: ج۲۲ / ٤۷١‏ والمكاسب: 
ج٤‏ ف 
(۲) أورد صدره في وسائل الشيعة: ج١٠‏ / ٤٤‏ ب من أبواب آداب التجارة ح ۵ وذیله في باب ۳۷ منها ح ۱. 
التهذيب: ج ۱۵۸/۷ ب ۱۳ح ۲. 


(۳) وسائل الشيعة: ج۱۷ / ٤٤٥‏ ب ۳۷ من أبواب آداب التجارة ح ارقم ۲۲۹۵۷. 
)٤(‏ منتهى المطلب (ط ق): ج۲ .٠٠٠٠/‏ 


تلقّى الركبان ۲۷ 


ويرد عليه: أنّ الظاهر -ولا أقلّ من الحتمل -كونه علّة لحكم بيع المحضري 
للبدوي. والمناسب أيضاً ذلك. فإنّه إذالم يصبح الحاضمرٌ وكيلاً للبادي في البيع. 
اشتراه المشقري بأقلٌّ فيرتزق منه. فتدبّر . 

هذا فضلاً عن أن كونه من قبيل العلّة المعمّمة والمخصّصة غير ثابت. فالأظهر 
هو التعمير. لإطلاق الروايات, وعدم معلوميّة علّة الحكم. ولعلّها شىءٌ موجود في 
فرض العلم. 

الجهة الرابعة: في أله هل يختص الحكم بالتلق للاشتراء. أم يعم اقلق للبيع 
مهم أو لعاملات أخرئ غير شزا تاع ؟ 

قد يقال: إن ظاهر الروايات عدم مرجوحيّة معاملات ار غير شرائهم. 

وجه الظهور: مع إطلاق قوله اث في خبر منهال القصّاب. عن أبي عبد الله 2ة: 
«لا تلق فإنّ رسول الله ييه نبمى عن التلقي»'", هو ورود الإطلاق مورد الغالب 
المتعارف. وهو التلقي للإشتراء. كما هو مفاد سائر النصوص. 

أقول: وبه يظهر حال قوله يَيه: «لا يتلق أحدكم تجارة خارجاً عنالمصر»'", 
برغم أن هناك اختلافاً في نقله فقد رواه الصدوق'" هكذا: «ولا يتلق أحدكم 
طعاماً» وهو ظاهرٌ في التلقي للإشقراء الطعام. 


۱١۸/۷ التهذيب: ج‎ ۲۲۹٤۹ رقم‎ ١ وسائل الشيعة: ج17١ / 4147-1417 ب من أبواب آداب التجارة ح‎ )١( 
.1 باح‎ 

() وسائل الشيعة: ج۱۷ / 444-441 ب 7 من أبواب آداب التجارة ح ۵ رقم ۲۲۹۵۲۳. التهذيب: ج۷ / ٠۸١‏ 
ب ٣۱ح۲‏ 

(۳) الفقيه: ج ۳ / ۲۷۳ باب التلقّي ح ۳۹۸۸. 


۸ فقه الصادق / ج۲۲ 


و يثبت الخيار مع الغبن الفاحش والنجش > وهو الزيادة لزيادة من 
واطاه البائع» 


( و ) الجهة الخامسة :إذا ُرض جَهل اركب بالسّعر (يثبت لهم الخيار مع 
الغبن الفاحش). 

وعن الجلي''': ثبوت الخيار وڻلم يكن غَبنٌ . 

قيل: لإطلاق النبويّ المتقدّم. ولكنّه حمولٌ على صورة تبيّن العبن بدخول 
السوق والاطلاع على القيمة. وتام الكلام فيه في خيار الغين. 

aa 

( و ) منها: (التجش) وقد تقدّم الكلام فيه حُكداً وموضوعاً في آخر أبحاث 
المكاسب الحرمةء ( و ) عرفت أنّ ما في المتن في بيان موضوعه بقوله: (هو زيادة 
لزيادة من واطاه البائع) فيه كلامٌ من جهات. وأشبعنا الكلام فيها.فلاحاجة للإعادة. 


a 


(۱) حكاه في الجواهر عن ابن إدريس. جواهر الكلام: ج ۲۲ .٤۷٤/‏ 


والإحتكار. 


حُكم الإحتكار 
(و) منها: (الاحتكار)كا في المتن. 
وعن المفيد'". والشيخ في «المبسوط»'". وأبي الصلاح في«المكاسب»'", 
والمصتف فى «الختلف»“ وف «الشرائء»'”: الكراهة. 
وعن الصدوق'". وابني البرّاج'' وإدريس”*, وأبي الصلاح في فصل البيع. 
والشهيدين”'' في «الدروس»'' "» و«المسالك»١'',‏ وغيرهم'"": التحريم. 
وفي «المكاسب»'"": (وهو الأقوئ بشرط عدم باذل الكفاية)» واختار 


.1١1ص المقنعة:‎ )١( 
.۱۹١/۲ المبسوط: ج‎ )۲( 

(؟) الكافي في الفقه: ص ۲۸۳. 
)٤(‏ مختلف الشيعة: ج 0 FA?‏ 
(۵) شرائع الإإسلام: ج۲ .Vo/‏ 
(1) المقنع: ص ۳۷۲. 

(۷) المهزّب البارع: ج 567/١‏ 
(۸) السرائر: ج ۲ /۲۱۸. 

(4) الكافي في الفقه: ص .٠٠۰‏ 
)٠١(‏ الدروس: ج۳ / ۱۸۰. 
)1١(‏ مسالك الأفهام: ج۳ /۱۹۲. 
(۱۲) تحرير الأحكام: ج١‏ / .1١‏ إيضاح الفوائد: ج ۱ / ٤٠۹‏ جامع المقاصد: ج٤‏ / .٤ ١‏ 
(177) المكاسب: ج 5714/4 


2 فقه الصادق /جY‏ 


أقول: الظاهر أنّ مورد كلام الفقهاء هو عدم وجود باذل الكفاية. فلا قائل 
بالمرجوحيّة معه. سوى الشيخ الأعظم يل 

دليل التحريم: وكيف كان. فقد استدلٌ للحرمة -مضافاً إلى وجوه اعتباريّة ‏ 
بكثير من النصوص '' . وهي وإِنْ كان بعضها ضعيف السند. وبعضها قاصر الدلالة 
من جهة تضمُّنه اللّعن على الحتكر. الذي هو بعنى البُعد الملائم مع الكراهة, أو 
وروده في مقامبيان موضوع الاحتكار الحكوم بالحرمة أو الكراهة. إلا أنّ جملة 
منها صحيحة السند. ظاهرة الدلالة علا : 

١-صحيح‏ الحتّاط. عن مولانا الصادق اا عن رسول اله : ديا حك بن 
حزام اك أن تحتكر»". 

؟-مافي «نمج البلاغة»'" في كتابه ل إن مالك الأشتر : «فامنع من 
الاحتكار. فإنّ رسول الله ل منع منه»“ 

ونحوهما غيرهماء وتؤيّدها النصوص الأخر. 

ولا يعارضها صحيح الحلبي . عن أي عبد الله اة : «إنْ كان الطعام كثيراً 
يسع النّاس. فلا بأس به » وإِنْ كان الطعام قليلاً لا يسع الناس . فإنّه يكره أن 
يحتكر الطعام»!”. 

لأنّ الكراهة في اصطلاحهم لب اعم من الكراهة المصطلحة. 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج17١‏ / 55-47 ب ۷۲و۲۸ من أبواب آداب التجارة. الاستبصار: ج17 / 1١4‏ ب 77 النهي 
عن الاحتكار. 

(۲) وسائل الشيعة: ج ۱۷/ ٤۲۸‏ ب ۲۸ من أبواب آ داب التجارة ح۳ رقم 114١6‏ الاستبصار: ج ۲/ ۱۱۵ ب ل/الاح8. 

(۳) نهج البلاغة: ج۳/١٠٠.‏ 

.۲۲۹۱۲ وسائل الشيعة: ج7١ / ۲۷ ب ۲۷ من أبواب اداب التجارة ح ۱۳ رقم‎ )٤( 

(5) وسائل الشيعة: ج۱۷ / ٤۲٤‏ ب ۲۷ من أبواب آداب التجارة ح ۲ رقم 1710١‏ الكافي: ج ۵ / ١78‏ باب 
الحكرة ح 6. 


حُكم الاحتكار لشفا 


وعليه. فهو أيضاً بمفهوم الشرط يدلّ على التحريم. حيث يدل على بوت 
البأس مع عدم كثرة الطعام» وهو ظاهرٌ في التحريم. 

أقول: وا ذكر ناه ظهر مدرك القول بالكراهة وضعفه. 

استدل الشيخ ة'" لما اختاره بأنّ جملة من النصوص متضمنة للنهي عن 
الاحتكار. وظاهر ذلك مرجوحيّته مطلقا وظاهر صحيح الحنّاط وصحيح الحلبي 
حرمته في صورة باذل الكفاية. 

أمَا الأول فلأنَ الظاهر منه أنّ علّة عدم البأس وجود الباذل. فلولاه حرم. 

وأمًا الثاني: فلأنته قيّد الحكم فيه بصورة عدم باذل غيره. وهذا بواسطة مادلّ 
على كراهة الاحتكار مطلقاً قرينة على إرادة التحريم. 

وفيه: إن الخبرين يقيّدان جميع نصوص الاحتكار المتضمّنة للنهي عنه» سواءٌ 
حمل النهي فيها على الكراهة أو الحرمة, مورد الحكم صورة عدم وجود باذل 
غیره» وإلا فلا يكون الاحتكار مكروهاً. 

أقول: وبذلك يظهر ما في قوله': (وإِنْ شئت قلت:إنّ المراد بالبأس في 
الشرطيّة الأولى التحر, لأ الكراهة ثابتة في هذه الصورة. فالشرطيّة النانية 
كالمفهوم ها). انتهئ. 

قال الشيخ :"و يكن تأييد التحريم بالخبر الذي رواه أبي مرم 
الأنصاري.عن الاإمام الباقر اد عن رسول اله با أنته قال: «أهارجل اشترى 
طعاماً فحيسه أربعين صباحاً يريد به الغلاء للمسلمين. ثم باعه وتصدّق بثمنه. لم 
يكن كقارة لماصنع»” . 
(١و‏ 1)المكاسب: ج ٤‏ /1574و5331. 


(۳) المكاسب: ج 537/5 
)£( وسائل الشيعة: ج۱۷ / 4370 ب ۲۷ من أبواب آداب التجارة ح1 رقم ۲۲۹۰۵. 


Ye/ فقه الصادق‎ YY 
وهو حَبس الجنطة والشعير والتمر والزبيب والسّمن‎ 


ثم قال" :(وفي السند بعض بني فضّال, والظاهر أنّ الرواية مأخوذة من كتبهم 
التي قال العسكري عند السوّال عنها: «خذوا ما رووا وذّروا ما رأوا»» ففيه دليلٌ 
على اعتبار ما في كتبهم. فيستغنى بذلك عن ملاحظة من قبلهم في السند). 

ويرد عليه: أنَّ ذلك النص'"' سوّالا وجواباً مسوق لبيان أنَّ فساد عقائد وآراء 
بي فضال لايمنع عن الأخذ برواياتهم. فغاية ما يدل عليه حجيّة قوهم ورواياتهم. 
وأنتهاكالروايات المرويّة عنهم في حال استقامتهم. بلا نظر فيه إلى حجيّة الروايات 
من غير تلك الجهة, وأا أصحاب الإجماع فقد دل الدليل على الاستغناء بروايتهم 
عن ملاحظة من قبلهم في السند. 

ثم إن ابد من التنبيه على أمور: 

التنبيه الأوّل: في مورد الاحتكار. 

أقول: الظاهر أنته لا خلاف في ثبو ته في الغلات الأربع والسّمنء بل عن 
جماعة'" الإجماع عليه. والنصوص تشهد به“ وعليه فا في المتن: ( وهو حبس 
الجنطة والشّعير والتمر والزَّبيب والسّمن) لا إشكال فيه إا الكلام فيا ذكره المصنّف 


7517/7777 ٤ المكاسب: ج‎ )١( 

(۲) وسائل الشيعة: ج۲۷ ١6‏ ب ١١‏ من أبواب صفات القاضي ح ۱۳ رقم 551174. 

(۳) كشف الرموز: ج۱ / .٤ ٥١‏ ظاهر السرائر: ج ۲ / ۲۳۸. مجمع الفائدة: ج۸ / ۲۹. المكاسب: ج ٤‏ 518/7 

٠١ رقم ۲۲۹۰۲۳ وح ۷ رقم ۲۲۹۰۱ وح‎ ٤ ب ۲۷ من أبواب آداب التجارة ح‎ ٤۲۵ / وسائل الشيعة: ج۱۷‎ )٤( 
.۲۲۹۰۹ رقم‎ 


حُكم الإحتكار rr‏ 
والملح» للزيادة في الثمن مع عدم غیره 


( و )غيره'"' من إضافة (الملح) الذي ألحقه بها الشيخ في «المبسوط»'””". حيث 
قال: (يثبت الاحتكار في الملح. ولم نقف على حديثٍ دالّ عليه. ولعلّه نظر في ذلك 
إلى دعوى الحاجة إليه. وأساس الضرورة إلى تناوله فصار كالطعام) انتهئ. 

أقول: مقتضى الحصر في خبر'"' غياث, عدم ثبوت هذا الحكم في الملح, والعلّة 
المستنبطة المشار إليها. لا تصلح لاإثبات الحكم الشرعي با لعدم كونها منصوصة 
بعنوان العلّة للحكم كي تُعمّم. ولذالم يفتٍ أحدٌ بثبو ته في غير ذلك من ما يحتاج إليه 
النّاس. وعليه فالأظهر عدم الالحاق. 

التنبيه الثاني: روى السكوني, عن الإمام الصادق لذ أنته قال: 

«إنّ الحكرة في ا حصب أربعون يوماً. وفي الغلاء والشدّة ثلائة أيَّام.فا 
زاد على الأربعين في ا مخصب فصاحبه ملعون ‏ وما زاد في العسرة على ثلاثة 
أيَام فلو 

وظاهر الخبر تحديد الحكرة في الرخص بأربعين يوماً وفي يام الغلاء بثلاثة 
يام وعمل به الشيخ”*ا والقاضي''' وصاحب «الوسيلة»'". 
(۱) قواعد الأحكام: ج ۲ ,1١/‏ الدروس: ج۳ / -18. مسالك الأفهام: ج157/7. 
(1) المبسوط: ج .٠۹١/۲‏ 
(۳) وسائل الشيعة: ج ۱۷ / ٤۲۵‏ ب ۲۷ من أيواب آداب التجارة ح ٤‏ رقم ۲۲۹۰۲ التهذيب: ج ۱0۹/۷ ح1. 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج۷٠‏ / ۲ ب ۲۷ من أيواب آداب التجارة ح ١‏ رقم ۰ ۲۲۹۰ التهذيب: ج ۷ / ۱۵۹ ح۸۔ 
(0) النهاية: ص ۳۷۵١-۳۷٤‏ 


(1) حكاه في المختلف: ج ۵ / E‏ 
(۷) الوسيلة: ص .55٠0‏ 


Ye/ فقه الصادق‎ ٤ 


ويُجبر على البيع ولا يسعر عليه. 


والإيراد عليه: تارة بضعف السندء واي بأته محمولٌ على بيان مظتّة 
الحاجة كا عن «الدروس»'". واستحسنه الشيخ ة'". في غير محلّه. 

ما الأوّل: فلم| تقدّم في هذا الشرح مراراً من اعتبار خبر السكوني. 

وأمّا الثانى : فلأنٌ ذلك خلاف الظاهر . لا شاهد له . وعليه فالأظهر تاميّة 
هذا التحديد. ١‏ 

التنبيه الثالث: يتصف الاحتكار بالأحكام الخمسة: 

فالاحتكار الحرّم: هو الاحتكار مع حاجة النّاس. 

والمباح: هو الاحتكار لا مع حاجتهم. 

والواجب: هو الاحتكار لإعانة المضطرّين في أَيّام الغلاء. 

والمستحبٌ: هو الاحتكار لاعانة الزوّار. 

وأمًا المكروه: فلم نجد له مثالاً. 

أقول: ثم إنّ الاحتكار ا هو احتكارٌ لا يكون واجباً ولا مستحبّاً واتصافه 
بها إا يكون من جهة انطباق عناوين أأخرئ عليه. 

التنبيه الرابع: لا خلاف ( و )لا نقاش في أنه (يُجبر) الحتكر (على البيع) حت 
على القول بالكراهة, بل عن «المهدّب البارع» الإجماع عليه'". 

(ولا يسعّر عليه) إجماعاً إلا إذا أجحف بالقن, حيث قالوا'' إِنّهِ يُسعّر عليه 
)١(‏ الدروس: ج ۳/ ۱۸۰. 
(۲) المكاسب: ج٤‏ / ۳۷۰. 


(۳) المهدّب البارع: ج۳۷۰/۲. 
)٤(‏ مختلف الشيعة: ج ۵ / ٤۲‏ إيضاح الفوائد: ج ۱ / ٤0۹‏ الدروس: ج۳ / 18 


حُكم الاحتكار o‏ 


حينئذٍ. لأنته لولاه لانتفت فائدة الجبر. إذ بدونه يمتنع المالك من البيع إلا بأضعاف 
ثمنه. فلو سوّغناه انتفت في الزامه بالبيع وهو جيّد. إلا أنته لا يدل على التسعير, 
لملائته مع ماعن «المیسی» والشهيد الثاني" من أنه يؤمر بالنزول من 


دون تسعير. 





1 ٤ حكاه في المكاسب: ج‎ )١( 
.۲۹۹ / ۲ الروضة البهيّة: ج‎ )( 


۳۹ فقه الصادق / ج۲۲ 


الفصل الثالث: فى عقد البيع. 


8 ذأ مي کے 
طبه امزالم 
الحمد لله رب العالمين . والصّلاة والسلام على أشرف بريّته حمَّدٍ وآله 
الطيّبين الطاهرين. 


كتاب البيع 
تعريف البيع وبيان حقيقته 

(الفصل الثالث: في عقد البيع) وأحكامه. وآدابه. وشرائطه. 

وفيه مقاصد: 

المقصد الأوّل: في تعريف البيع وبيان حقيقته. 

اختلفت كلمات الأصحاب رضوان الله تعالى علبهم في ذلك. بعد اتفاقهم 
ظاهراً على أنته لا حقيقة شرعيّة أو متشرعيّة له. وقبل بيان حقيقته لابدٌ من بيان 
ار لا تسای عند وهو أن ق ابيع وكذانمائز امناملات ابورا ارا 

أحدها: اعتبار الملكيّة القائم بالمتبا يعين. 

ثانيها: اعتبارها القائم بالعقلاء. 

ثالثها: الاعتبار القاتم بالشارع الأقدس. 

رابعها: إظهار المتبايعين اعتبارهما النفساني بمظهر خارجي من لفظ أو غيره. 


تعريف البيع وبيان حقيقته ۷ 


وما اشتهر من أنّ حقيقة الإنشاء عبارة عن إيجاد معنى كال ملكيّة وغيرها 
باللفظ لا واقع له. إذ الوجود الحقيق للمعنى لا يمكن إيجاده إلا بأسبابه الخارجيّة, 
واللفظ وما ضاهاه ليسا منها بالضرورة. والوجود الاعتباري أي اعتبار المعتبر - 
قات بنفسه. ولا دخل للّفظ وغيره في تحقّقه. 

نعم. تسمية الإنشاء إيجاداً معنى أنته بضميمة الاعتبار النفساني موضوعٌ 
لاعتبار الشارع والعقلاء. حيث أن بناء العقلاء على عدم اعتبار الملكيّة في البيع 
مثلاً إلا مع اعتبار المتبايعين بقيد الإعلام به لا بأس بهاء وعلى هذاء فلا سببيّة في 
باب العقود والايقاعات أصلاً. 

أقول: إذا عرفت هذاء فاعلم أنته قد عُرّف البيع بتعاريف عديدة: 

التعريف الأوّل: ما عن جماعةٍ كالشيخ في حكي «المبسوط»'". والعلامة في 
«التذكرة»''. وغيرهما في غيرهما'" من أنته انتقالٌُ عينٍ من شخص إلى غيره 
بعوض مقدَّر على وجه القراضي. 

وأورد عليه: جماعة منهم السيّد الفقيه في «الحاشية»“: 

١‏ بان الانتقال اث للبيع. 

"-وأيضاً أنته فعل والانتقال انفعال. 

۳ وا ظا عو شاف لسائر تضازيقه. 





.۷1/ المبسوط: ج۲‎ )١( 

.٠/ ١ج ()التذكرة:‎ 

(۳) الوسيلة: ص ۲۳۱. السرائر: ج۲ / 510. 
(4) حاشية المكاسب لليزدي: ج ١‏ /58. 


3-31 فقه الصادق / ج۲۲ 


وهو الإيجاب كقوله بعتك والقبول وهو اشتريث. 


وفيه: أنّ ملكيّة المشتري في اعتبار العقلاء والشارع اثر للبيع» بمعنى أنه 
موضوع طاء وأمّا الملكيّة في اعتبار المتبايعين . فهي عين النقل والقليك لا ها 
أثره. فان إيجاد الملكيّة اعتباراً ووجودها كذلك متّحدان بالات ومختلفان 
بالاعتبار» وعليه: 

فإِنْ أريد من الانتقال في التعريف الملكيّة في نظر المتبايعين, لا يرد عليه شيءٌ 
من هذه الإيرادات. 

وإ أريد به الملكية في اعتبار العقلاء أو الشارع. فيرد عليه الإيراد الأول 
والثالث دون الثاني كا لايخق. 

فالأولى أن يورد على هذا التعريف: بأ نّالبيع با له من المعنى المر تكز في الأذهان, 
قات بالبائع لا بالعوضين. والانتقال قاءمٌ بهماء مع أنته لا يعتبر الرضا في مفهومالبيع 
الام يكن بيع ا مكره وكذلك بيع غير القادر على تسليمه ببعاً 

التعريف الثاني: ما ذكره المصتف في المتن بقوله: ( وهو الإيجاب كقوله بعتك, 
والقبول وهو اشتريثُ) وإليه يرجعٌ ما عن المشهور”' من تعريفه بالعقد المركّب من 
الايجاب والقبول الدالين على الانتقال. 

وعن المصنّف: دعوى الإجماع عليه'". 


.۲۲۱/ المختصر النافع: ص۱۱۸ . الدروس: ج۳ / 111 الروضة البهيّة: ج؟‎ )١( 
.۲۷۵١ / راجع تحرير الأحكام: ج۲‎ )۲( 


تعريف البيع وبيان حقيقته ۳۹ 


وأورد عليه صاحب «الجواهر»:ةة"": بأنّ اللَفظ من مقولة الكيف. والبيع فعلٌ 
والمقولات العشر متباينات, لا يصدق بعضها على بعض. 

وفيه: إنّ البيع فعلٌ عرفي لا مقولي كالتكلّم الذي هو من مقولة الكيف. 

وأورد عليه في «المكاسب»:' بأنّ البيع من مقولة المعنى دون اللّفظ, وإلا لم 
يُعقل إنشائه باللّفظ. 

ومراده بذلك: أنّ البيع ‏ بحسب المرتكز العرفي -هو النقل والقليك الخارجي. 
لا الوجود اللفظي للإنشاء. وإلا لما كان معنى لإنشائه. بل كان إظهاره إخباراً لا 
إنشاءاً وظاهر التعريف المذكور بقرينة توصيف الإيجاب والقبول بالدلالة. هو 
إرادة الوجود اللفظي منهما. 

اقول نهدا النيان ظور انافاع ما ورد عق الو اواج لس ن 
مقولة المعنى. ولا لزم كونه كلاماً نفسيّاً. إذ لا يعقل من مقولة المعنى إلا جعله من 
باب النقل القلبي . وهو راجعٌ إلى الكلام النفسي » وقد بين في محلّه بطلان 
الكلام النفسي. 

ويرد على هذا التعريف:_مضافاً إلى ذلك أن البيع على ما يظهر من مشتقّاته 
قائ بالبائع لا به وبالمشقري معاً. 

التعريف الثالث: ما في «جامع المقاصد»'*' من تعريفه البيع أنته نقل الملك من 
مالك إلى آخر بصيغة خصوصة. 


.۲۰۹/ ۲۲ جواهر الكلام: ج‎ )١( 
.٠١ المكاسب: ج7/‎ )1١ 

(؟) بدائع الأفكار: ص 5737. 

.00/ ٤ جامع المقاصد: ج‎ )٤( 


0 فقه الصادق / ج۲۲ 


وأورد عليه الشيخ بإيرادات: 

الإيراد الأوّل: أن النقل ليس مرادفاً للبيع'". 

وأجاب عنه المحقّق الايروانية'": باه بعد تقييد النقل في التعريف بأن 
يكون بالصيغة ال لخصوصة لا وجه هذا الايراد. 

أقول: الظاهر أنته تخيّل أنّ مراد الشيخ ية من الإيراد أعميّة النقل عن البيع. 
فأجاب عنه بذلك, في حين أنته يقصد بكلامه تغاير البيع والنقل مفهوماً فإنّ البيع 
إذاكان بمعنى القليك. يكون عبارة عن التسليط. ولازم ذلك إذاكان الشيء تملوكاً 
له هو النقل, نظير أنّ ا لمشي مغايد للنقل والانتقال في المكان. لكنّه لازمٌ هما مع أنته 
ليس لازمه دائاً فان تمليك عمل ا حر يكون بيعاً ولا نقل. لعدم كونه مالكاً له قبله. 
وبيع الكل في الذمّة يصحّ, ولا نقل هناك. فهذا الاإيراد تامٌ. 

نعم إذا كان المقصود الإشارة إلى المعاملة المتداولة كي يكون التعريف لفظياً 
صح ذلك. فإنّه يكن فيه الملازمة الغالبيّة. 

الإيراد الثاني: 3 المعاطات عنده بيغ مع خلوّها عن الصيغة'". 

ويمكن الجواب عنه: بأنّ مراد الحقّق ليس دخل هذا القيد في حقيقة البيعء 
بل الإشارة به إلى سنخ النقل. وعليه فلا تضم أخصيته. 

الإيراد الثالث: أنته إن أريد دخل هذا القيد في ماهيّة البيع ٠”‏ 

يرد عليه: أنّ النقل بالصيغة لا يُعقل إنشائه بالصيغة. 
)١(‏ المكاسب: ج7/ .٠١‏ 


(۲) حاشية كتاب المكاسب: ج۲ / ١1‏ (كتاب البيع). 
(۳و ؛) المكاسب: ج ۱۱/۳. 


تعريف البيع وبيان حقيقته ٤١‏ 


وإ أريد به الاشارة إلى النقل الخاص. 

تر عليه اكان ارد اام تسوس م لز الدوكوإن انيداعي 
بعت من سائر الصيغ» لزم الاقتصار على سائر الصيغ غير بعت. 

وفيه: الظاهر أنّ مراده هو الشِقّ الثاني, وعليه فيمكن إرادة الجامع بين صيغة 
بدك وغيزها من الضيغ من الصيفة ولا لزم دوو اندوز د لاد مع بيه اة 
الكاشف لا يلزم دورٌ -ولا محذور لزوم الاقتصار. 

وعليه. فالعمدة هي الإشكال الأوّل. 

التعريف الرابع: ما في «المكاسب»"" من تعريفه: (بأنته إنشاء ليك عين بمال). 

وترد عليه أمور: 

الأمر الأول : ما عن الحقّق الخراساني 4# من أنّ القليك الإنشائي إذا كان 
مادّة (بعث) فلا يعقل إنشائه بالصيغة » إذ القابل للوجود الإنشائي نفس المعنى لا 
الوكود اسان 

الأمر الناني'" إِنّ هذا التعريف يصدق على الشراء أيضاً. لشموله للإنشاء 
الصصري والضمني. مع ا مقصوده الصريم خاصّة. 

الامو فالتا أقآده رض" فقن من ا لاط هدذ اا يف تعلق 
الجار بالقليك. فيكون هو تعريفاً للهبة المعوضة. فان العوض فيا عوض للفعل 
وهو القليك لا للعين. وفي البيع يكون العوض عوضاً لما تعلق به القليك. 


3 / المكاسب: ج۳‎ )١( 
.1- ٥ حاشية المكاسب للخراساني: ص‎ )۲( 
577/١ تعليقات على المكاسب: ج‎ )٤ (۳و‎ 


1" فقه الصادق / ج۲۲ 


الأمر الرابع'" أنته لا يكن الالتزام بالقليك في جملة من الموارد: 

منها: اشتراء آلات المسجد من غلّة العين الموقوفة عليه فإنّه لا يلكها أحدٌ 
كا لا ملك الغلّة. 

ومنها: بيع العبد تمن ينعتق عليه فإنّه ليس هناك تَلِيكٌ وتَلّك. وذلك لوجهين: 

الوجه الأوّل: أنته إذا امتنع الك الحقيق شرعاً أو عقلاً لماكان فرق بين طول 
الزمان وقصره. فلا يكن الالتزام بحصول الك آناًمّ ثم الانعتاق. 

ودعوى: أنته يمكن الالتزام بالملك الحكني. 

مندفعة: بأنّ مرجع ذلك إلى القول بترتّب آثار البيع من دون حصول الملكيّة. 
فن القزم بكونه بيعاً حقيقة, لزم بطلان التعريف المذكور, وإلا لزم بقاء العوضين 
على ملك مالكهاء لعدم المعاوضة الحقيقيّة. 

الوجه الثاني: أنّ ظاهر الأدلة ترتّب الانعتاق على نفس الشراء, ما يقتضي 
الالتزام بالملكيّة ولو آنا ما منافي لذلك. 

ودعوئ صاحب «الجواهر»: من أنّ ا لجمع بين هذه الأدلة, وبين ما دل على 
أنته «لا عتق إلا في لك» يقتضي الالتزام بتقدّم اليك على الانعتاق تقدّماً ذاتياً 

ممنوعة: لن الملكّة من الأمور الاعتباريّة, ولا يعقل تحقّق الاعتبار إلا في 
الزمان, فالملكيّة في غير الزمان أمرٌ لا نتعقّله. 

ومنها'": بيع الدين على من هو عليه فإنّ الإنسان لا يلك مالاً على نفسه. 
)١(‏ حاشية المكاسب للاصفهاني: ج١/10-714.‏ 


(۲) جواهر الكلام: ج 579/57 
(۳) حاشية المكاسب للاصفهاني: ج١‏ / 19. 


تعريف البيع وبيان حقيقته Er‏ 


لعدم ترتّب الأثر على هذه الملكيّة, فيلغو اعتبارها. 

وجواب‌الشيخ# " :عنه من تعقّل قَلّك ما في الذمّة ورجوعه إلى سقوطه عنه. 

مدفوع: لأنّ السقوط إن كان لأجل ما أشرنا إليه من لغويّة اعتبار الملكيّة. فهو 
مانغ عن الحدوث كالبقاء. وإِنْ كان لكونه أثر تلك الملكية. فيرد عليه أن ثبوت 
الشيء لا يكون علّة لسقوطه. 

التعريف الخامس: ما عن «المصباح»'"' من تعريفه (بأنته مبادلة مال بمال). 

قزل هذا الو خا غر شد ورد عليه امول 

الأمر الأول أنّ المبادلة قامُةٌ بالطرفين. كما هو الشأن في باب المفاعلة, ولا 
يصح التعبير بها عا يقو بطرفيٍ واحد. مع أن البيع عندهم ليس هو ذلك. بل عبارة 
عن التبديل. 

وما أفاده المحقّق الاصفهاني.2'": من إنكار تقوم المفاعلة بطرفين. مستشهداً 
بقوله تعالى: «يحَادِعُونَ الله وبقوله عر وجلّ: مَوَمَنْممَاجِوْ في سَبيل اده“ 
وكذلك كلمتي (نافقوا). و(شاقوا). وغير ذلك من الاستعمالات. مدّعياً أنّ هذه 
لهيئة غا وضعت لتعدية المادّة وإنهائها إلى الغير. مثلاً الكتابة لا تقتضي إل تعدية 
المادّة إلى المكتوب. فيقال: (كتب الحديث) من دون تعديتها إلى المكتوب إليه. 
بخلاف قوهم: (كاتبه) فإنّه يدل على تعديتها إلى الغير, بحيث لو أريد إفادة هذا 


(۱) المكاسب: ج15/7. 

(1) المصباح المنير: ص 19 مادّة بيع. 

(۳) حاشية المكاسب للاصفهاني: ج۱ /1. 
)٤(‏ سورة البقرة: الآية 9. 

(0) سورة النساء: الآية ٠٠١‏ 


YE‏ فقه الصادق / ج۲۲ 


المعنى با عرد لقيل:( كتب إليه). 

ث قال: (إِنّ الميئة الجرّدة وإ أفادت هذه المخصوصيّة في بعض الموارد 
(كضرب زيدٌ عمرواً) إلا أنتها غير ملحوظة في اهيئة. وتكون من لوازم النسبة, 
بخلاف (ضارب زيدٌ عمرواً) فان هذه الخصوصيّة ملحوظة فيه. 

وإِنْ كان لطيفاً إل أنته يرد عليه: أن هذه الأمون ليست انوا برهانيّة بل 
سماعيّة. لابدٌ فيها من الرجوع إلى أهله. وهم قد صررّحوا بذلك وجعلوا له موارد 
استثنائيّة منها الآيات المشار إلبها. 

الأمر الشاني: أن لازم هذا التعريف. عدم كون بيع الكلي بيعاً. لأنته ليس مالاً 
قبل البيع» فليس مبادلة مال. وعدم صحّة جعل عمل الخُرَ عوضاً على القول بعدم 
كونه مالا قبله. 

الأمر الثالث: أن مطلق المبادلة ليس بيعاً قطعاً بل تكون المبادلة بيعاً فيا لو 
تحققت المبادلة في الملكيّة. 

الأمر الرابع:إنّ التبديل والمبادلة لازم غالبي للبيع» لا أنته مقهومه, لما أوردناه 
على تعريف «جامع المقاصد»'". 

الأمر الخامس: أنّ مقتضى هذا التعريف. لزوم دخول العوض في كيس من 
خرج المعوّض عن كيسه, مع أنته لا يعتبر ذلك. ألا ترئ أَنّ الإنسان يعطي الدرهم 
إلى الختبّاز. ويقول: (اعط الخبز للفقير). فإنّ هذا بيع مع انته لا مبادلة فيه. والالتزام 
بأنته يلّك الفقير الدرهم ولا ثم يعطي الخبتاز. أو أنته يوكله في تليكه الخبز إِيّاه م 


)١(‏ كتاب المكاسب والبيع للآملي _بحث النائيني -: ج ١‏ / 186في تعريف البيع). وقريب منه ما في منية الطالب: 
ج ۱ / 917 (في تعريف البيع وحقيقته). 


تعريف البيع وبيان حقيقته Yio‏ 


إعطائه للفقير. خلاف الواقع الذي عليه بناء العرف والعقلاء في أمثال هذه المعاملة. 

أقول: وبما ذكرناه يظهر ما في تعريفه بأنته: (تبديل عين بمال). أو (قليكها به)» 
أو نحو ذلك من التعاريف. 

مختار المحقق النائيني# :فهو بعد اعترافه بأنّ هذه التعاريف تقريبيّة 
اختار في تعريفه أنته: تبديلٌ مال بال وأنّ في البيوع المتعارفة بين النّاس إا يكون 
التبديل في الأموال لا في الملكيّة. 

وقال في توضيح ذلك: إن الملكيّة عبارة عن إضافة حاصلة بين المالك 
والمملوك. وهي تكون متحققة في عالم الاعتبار. وتكون منشئاً للآثار. ولا تكون 
قابلة للتبديل ابتداءء لأنته ليس للمالك ملكيّة على الملكيّة. بل في باب المعاوضات 
يتبدّل المالان, بخلاف باب الإرث حيث يتبدّل فيه المالكان, فالبائع إفا يحل 
الإضافة القائمة بالطعام.ويجعلها قائمة بالدراهم» ولا يكون هناك تبديلٌ في الملكيّة. 
فيكون البيع هو تبديل مال ال. 

ورد عليه ألا أن بيع الكل بيغ مع أنته لم يقع قبل البيع طرف الإضافة كي 
يكون هناك تبديل. 

وثانياً أنّ لازم ذلك عدم كون بيع آلات المسجد بالغلّة الموقوفة عليه بيعاً 
فإنها لا تصيرٌ مِلْكاً لأحدٍ كي ينطبق عليه هذا التعريف. 

وثالثاً إنَ الملكيّة لا حقيقة ها سوى الاعتبار. وهو بسيطٌ قات بالمالك 
والمملوك. فلا يعقل تبدّل أحد طرفيها مع بقائهما. فلا حالة لاب من تبدّها. 


١١)كتاب‏ المكاسب والبيع: ج١‏ / .۸٤‏ 


3Î‏ فقه الصادق / ج۲۲ 


وبعبارة أخرئ: ا مشتري لا بيلك المبيع إل باعتبار كونه ِلْكاً له. وخاع البائع 
الملكيّة عن نفسه. ولبسها به. والذي به تنبدّل الملكيّة لا حالة, فلا يتصوّر بقاء ملك 
الإضافة وتبديل طرفها. فتديّر. 

التعريف المختار: فالحقّ في تعريف البيع بنحو يكون جامعاً ومانعاً أنْ يقال: 

إِنّه إعطاء شيء بإزاء شيء. وهذا بحسب الموارد مختلف أثره: 

١‏ -فقد يكون أثره ملكيّة العوضين كما في غالب موارده. 

؟ وقد يكون أثره الانعتاق. كما في بيع العبد تمّن ينعتق عليه. فإنّ أثر إعطاء 
البائع إيّاه بإزاء شىء انقطاع إضافته. وحيث لا يُعقل دخوله في ملك المشتري 
ينعتق عليه قهراً 

۳ -وقد يكون أثره السقوط, كما في بيع الدين تمن هو عليه. 

٤‏ - وقد يكون أثره قيام المبيع مقام عوضه.فيا له من التعلّق والإضافة بجهة 
كالآلات المشتراة من غلّة العين الموقوفة للمسجد مثلاً. 

أقول: بق في المقام بيان الفرق بين البيع. وبين الشراء والإجارة والصلح واهبة 
المعوضة والقرض. 

أمَا الشراء: فليس هو إعطاء شيءٍ بإزاء ثبيء. بل هو مطاوعة لذلك, والذي 
يوجب ملكيّة المعوّض للمشتري والعوض للبائع إا هو فعل البائع الذي تعلّق 
به القبول. 

وبذلك ظهر ما في كلام الشيخ #" من أنّ القبول تَليكٌ ضمني, وبذلك فرق 


)١(‏ المكاسب: ج15/7. 
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بين البيع والشراء فإنّه ليس تمليكاً ولو ضمناً 

وأا الإجارة: فقد فرّق الشيخ 2ة''' بينها وبين البسيع بأ البيع ليك العين 
بعوضء والإجارة ليك المنفعة به. ولكن على القول بصحّة جعل المعوض في البيع 
منفعة, لابدٌ من يبان فرق آخر بينهما. 

وقد يقال: إِنّ الفرق بينها إا يكون في أنّ البيع يتعلّق بكلّ من العين والمنفعة. 
وإذا تعلّق بالعين يكون أثره ملكيّتها فيا يكون قابلاً لذلك, وهذا بخلاف الإجارة, 
مها تتعلّق بالعين خاصّة, وأثرها نقل المنافع. 

توضيحه: إن من ملك شيئاً ملك منافعه بالتبع» ويكون له حقّ قبض العين 
وإمساكه واستيفاء منافعهاء فالبيع نما هو إعطاء العين أو المنفعة بإزاء العوض. وأمًا 
الإجارة فإنما هي لنقل ذلك احق بمعنى أنتها تتعلّق بالعين لنقل ذلك الحق. وتام 
الكلام موكول إلى محلّه. 

وأما الصلح: فالفرق بينه وبين البيع. هو ما ذكره الشيخ ©" من أنّ حقيقة 
الصلح هو التسالم. ويكون متعلّقه في بعض الموارد ملكيّة العين أو المنفعة. وفي 
بعض الموارد غير ذلك. 

أقول: ولا إيراد عليه سوئ ما ذكره من أنته إذا تعلق الصلح بالعين يكون 

فإنه يرد عليه: أنته لا يتعلّق بالعين. بل هو نظير الالتزأم لا يعقل تعلّقه إلا 
بفعل أو نتيجة كالملكيّة. ولذا لا يصح جعل مفعوله الثاني العين كما لا يخ 


)١(‏ المكاسب: ج17/7. 


YEA‏ فقه الصادق / ج۲۲ 


وأمّا الهبة المعوضة: فتتصوّر على وجوه: 

الوجه الأوّل: أن مهب المال ويشترط على ا هب هبة شيء. 

الوجه الثاني: أن مهبه المال ويكون داعيه هبة ا مهب شيئاً. 

الوجه الثالث: أن مهب المال ويشترط النتيجة, أي كون ذلك المال مِلْكاً له. 

الوجه الرابع: أن هبه بإزاء ذلك الشيء. 

الوجه الخامس: ما أضافه السيّد الفقيه''' من أَنْ هبه في مقابل هبته. بحيث 
تكون المقابلة بين اهبتين. ومقتضى المقابلة بطلان أحد المتقابلين بفقد الآخر. 

ما في الوجه الأوّل والثاني: فيكون إعطاء امال إعطاءٌ لا بإزاء شيء بل انا 
والقراق ناون الع حمر واه بختانة الأمر ق الصورة الأول إا عب 
لتب ذلك الشيء يكون للواهب الخيار. ولا يكون ذلك في الصورة الثانية. 

وأمًا في الوجه الثالث: فإنْ قلنا بعدم صحّة شرط النتيجة. فلا كلام, إن قلنا 
بصحّته. فذلك الشيء وإنْكان يصبح مِلْكاً له. إلا أنته للشرط لا لعقد الهبة, والمال 
الموهوب إِنا يعطى جحاناً لا بإزاء شيء. وهذا بخلاف البيع. 

وما في الوجه الرابع: فهو بيع حقيقة بلسان الهبة. وسيأقي الكلام في أنه هل 
يصح البيع بلسان اطبة أم لا. 

وأما في الوجه الخامس: فقد أفاد السيّد# ”في الفرق بينها وبين البيع: أن في 
البيع تكون المقابلة بين المالينء وفي هذه الطبة تكون بين الفعلين. 

أقول: وما ذكره من الفرق على تقدير صحّة هذه الهبة مين إلا أن الكلام في 
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صحّتها. وذلك لأنته : 

إن أريد بها تعليق هبةٍ على هبة الآخر. بحيث لولم يهب الطرف لا يكون هبة 
من هذا الطرف أيضاً لتقيّدها بهبة الآخر. 

فهذا هو التعليق المجمع على بطلانه. 

ون أريد بها أنته يلك هبته في مقابل تلك هبة الآخر. 

فيرد عليه: أنّ في المبة القليك إا يتعلّق بالمال. وليس هناك ليك متعلّق بهذا 
العمل من الحر. 

نعم» يصح ذلك فيا إذا وقع عقدٌ آخر على هذا العمل» بحيث أصبح تملوكاً 
بواسطة عقد آخر. ولكنّه خارجٌ عن فرض المقام. 

وأمًا القرض: فقد فرّق الشيخ ية''' بينه وبين البيع بأنّ القرض حقيقته ليست 
هي المعاوضة. بل هي ليك على وجه ضمان المثل أو القيمة. 

ويرد عليه: أنّ القليك المزبور لا يخلو عن أحد وجهين: 

١‏ -إِمّا أن يكون قليكاً بإزاء بدله في الذمّة. فهو معاوضة حقيقة. 

؟-وإمًا أن يكون تليكاً حاتي واشترط في ضمنه أن تكون الذَّمة مشغولة 
بالمثل أو القيمة. فهذا غير معقول, إذ مرجعه إلى اشتراط ضمان الانسان لمال نفسه. 

فالحق أن يقال: إن حقيقة القرض هي ليك العين _أي لنصوصيّتها -جاناً 
وجعلٌ لماليّتها في الذمّة. فني الحقيقة هو ينحلّ إلى إنشائين: تليكٌ يحاني بالنسبة إلى 
العين. وتضمينٌ لماليّة العين. واستئمان ها في ذمّة المقةرض إلى أجل معيّن. وعليه 


(١)المكاسب:‏ ج16/9. 
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يصبح الفرق بينه وبين البيع في غاية الوضوح. 

أقول: وأمامااستشهد به الشيخ # "عد مكونالقرض منالمعاوضات فهيأمور: 

منها: (أنته لا يجري فيه ربا المعاوضة). 

وذكر السيّدة' '' في بيان مراد الشيخ #: أنته لا يشترط في تحقّق الدّبا فيه ما 
يعتبر في تحقّقه في سائر المعاوضات» من اشتراط كون العوضين من المكيل 
والموزون» وکونه) من جنس واحد. بل يجري فيه مطلقاً. 

زأوزة عله دبأ س داتزة اذا فة فال خداض لاماق كوه 
من المعاوضات. 

أقول: لكن الظاهر أنّ مراده عدم جريان الرّبا الذي يجرى في البيع في القرض. 
وذلك في مثل الريال الذي يساوي أربعة دراهم مثلاً. ويكون بحسب الوزن أكثر 
منها بهاء فان ذلك ربا حرم وهذا لايجري في القرض. لأنّ من اققرض الريال له أن 
يودي أربعة دراهم وللمقرض اشتراط ذلك. وليس ذلك غير جائز, والسرٌّ فيه ما 
ذكرناه من أنّ حقيقة القرض ته ليك العين يخاناً واستئمانٌ للماليّة في ذمّة المققرض. فا 
في ذمّته ماليّة الريال لا عينه. وهي عين ماليّة أربعة دراهم» فيجوز تطبيقها عليها. 

ومنها' :عدم لزوم ذكر العوض فيه» فلو كان من ا لمعاوضات. لكان اللّازم 
ملاحظة الطرفين في مقام إنشاء المعاوضة. 
)١(‏ المكاسب: ج17 /16. 
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ومنها' :عدم لزوم العلم بالعوض. مع أنته في المعاوضات لابدٌ من العلم به. 

وأورد عليهما: بأنَ العين المقترضة إمّا أن تكون من المثليّات أو تكون من 
القيميّات. وعلى كلّ حالٍ العوض معلومٌ ولايحتاج إلى الذكر. 

وفيه أَوَلاَ أت بعض الأشياء ربا لا يَعلم الإنسان حين القرض أنته مثلي أو 
قيمي فيققرض المال, ثح يستعلم الحال قبل الأداء. 

وثانياً أنته رما يَعلم أنته قيمي حين العقد ولكن لا يعلم مقدار القيمة. 

ومنها: عدم جريان الغرر لمن فيه. 

وفيه: صرّح جماعة من الأصحاب''' بلزوم العلم بمقدار العين المقترضة. وأنته 
الاعوري قيال اهر ا ری وإ كنات لامر هنل ماعن 
«الجواهر»'"_عدم اعتبار ذلك. إل أنّ جريان الغرر في مطلق المعاوضات ليس 
متفقاً عليه. فهذا لا يكون شاهداً عل عدم كونه من المعاوضات عندهم. 


ON 
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ضابط ما يصح جعله عوضاً ومعوّضاً وما لايصح 

يقتضي المقام ان ر 

التنبيه الأوّل: في ضابط ما يصح جعله معوّضاً وعوضاً وما لا يصح. 

قال الشيخ :في ضابط ما يصح جعله مبيعاً أن الظاهر اختصاص المعوّض 
بالعين. فلا يعم إبدال المنافع بغيرها... الح). 

أقول: يقع الكلام في مقامين: 

الأّل: في بيان المراد من العين. 

الثاني: في أنه هل يعتبر أن يكون المبيع عيناً أم لا. 

أمَا المقام الأوّل: فالمراد من (العين) هو الموجود المتعيّن الخارجي, وما لو وجد 
لكان من المتعيّنات الخارجيّة. فتشمل العين الشخصيّة. والكلي ا ممشاع, والكلي ف 
المعيّن. والكلي الذّمي. وأمّا المنفعة والحقّ فهما خارجان. 

أقول: ولا إشكال في شيء من ذلك إل في الكل المي فإ أشكل على جعله 

الوجه الأوّل!": أن الملكيّة من الأعراض. فلابدٌ ها من معروضء ولا وجود 
للكلي المي حى يكون معروض الملكيّة. 

وأجاب عنه المحقّق النراقية'": بأنّ البيع ليس هو القليك. بل عبارة عن نقل 


)١ )‏ المكاسب: ج١٠‏ ا 
(۲) حاشية المكاسب لليزدي: ج .0f-0F/ ١‏ 
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الملك. وحيث أنته لا حذور في نقل الملك في ظرف وجوده ‏ وإِنْ كان متأخَراً فعلاً 
لعدم كون النقل من الأعراض فلا إشكال في صحّة البيع. 

وقال'':(والحاصل: أنّ البيع نقلّ الملك إلى الغير بالفعلء سواءٌ كان الملك أيضاً 
فعليَا أو قولياً مترقب الحصول). 

وفيه اوا إن لازم ذلك بطلان البيع إذا تعذّر تسلهم الكليء أو لم يحصل للبائع, 
لأنته يكشف أنته باع ما ليس له مع أنته لا يكون باطلاً بالاثفاق. 

وثانياً :أن النقل مطلقاً لاب وأن يكون بملاحظة مكان أو إضافة. وليس له 
استقلال في التحصّل. فلو كان حقيقة البيع هو النقل كان بمعنى تقل الملك. فما أنّ 
الملكيّة غير معقولة كما هو المفروض. كذلك النقل لا يكون فعليَة فلا تقل بالفعل 
وإنغا هو معلّقٌ على أمر متأخّر, والتعليق في البيع باطلٌ بالإجماع. 

وأجاب عنه السيّد الفقيه'”: بأنّ الملكيّة وإِنْ هي معدودة من الأعراض 
الخارجيّة. إلا أنّ حقيقتها ليست إل اعتبا رأعقلائياًفيمكن أن يكون لها موجوداً 
اعتباريّاً فنقول العقلاء يعتبرون الكلي المي شیا موجوداً تعلق به الك 

وفيه أوَلاً أنته لا يصح الجمع بين العرض الذي هو أمرٌ واقعي مقولي. وبين 
الاعتبار الذي لا ثبوت له إلا في أفق الاعتبار. 

وثانيا: انه من المعلوم أن العقلاء في باب اعتبار ملكيّة الكل الذّمي ليس هم 
اعتباران: أحدهما متعلّق بوجوده. وثانيهم| متعلّق بملكيّته. 


(۱) عوائد الأيّام: ص78 
(۲) حاشية المكاسب للاصفهاني: ج ١‏ / 
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فالحقّ في الجواب أنْ يقال: إِنّ الملكيّة نما هي من الاعتباريّات. والاعتبار لا 
يحتاج إلا إلى طرف في أفق الاعتبارء وهو كما يكون عيناً خارجيّة. يمكن أن يكون 
كلياً في الذمّة. والظاهر أن المستشكل حَلَط بين الملكيّة التي هي من الإعراض 
الخارجيّة -وهي الهيئة الحاصلة للجسم من إحاطة شيء به كاهيئة الحاصلة 
للرأس من إحاطة العمامة به -وبين الملكيّة التي هي من الاعتباريّات التي تعتبر 
لفائدة مترثبة على اعتبارها. ١‏ 

والذي لا يکن أن يتحقّق بلاحلٌ موجود . إا هي الملكيّة بالمعنى الأول , 
وأمّا الملكيّة الاعتباريّة > فهي لا تنوف إلا على حلّ موجود في أفق الاعتبار 
بنفس الاعتبار. 

وعليه. فكما یکن أن يكون ذلك عيناً موجودة في الخارج. كذلك يكن أن 
يكون كليّاً في الذمّة. بل رما يكون المالك أيض اًكلياًككلي الفقير والسيّد في باب 
الزكاة والخنمس. 

أقول: وبهذا البيان يظهر أنته يكن أن يكون المالك أمراً اعتبارياًكالحكومة 
التي هي من الأمور الاعتباريّة العقلائية. ويعتبرونها لشخص أو لعدّة أشخاص. 
ولذا ترى أنّ العقلاء يعتبرون طم الملكيّة با أنتهم هيئة حاكمة, والفرق بين 
ملكيّتهم ا هم كذلك. وبين ملكيّتهم ا هم أشخاص أنه لو مات أحدهم أو 
جميعهم في الأول لا ينتقل المال إلى الورثة ولو سقطت الحكومة خرج المال عن 
تحت سلطانهم بخلافه في الثاني. وتام الكلام في ذلك موكول إلى نحل آخر. 

الإشكال الثاني'"': أنته يعتبر في البيع كون المبيع مالاً قبل البيع. والكلي في 


(١)المكاسب:‏ ج۳ /۸. 
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الذمّة ليس كذلك. 

ويره عليه: أنته لم يدل دليلٌ من عرف أو شرع على اعتبار أن يكون المبيع قبل 
البيع مالاً. وتعريف «المصباح»'" لا حجيّة له. بل يعتبر شرعاً وعرفاًكون المبيع 
قابلاً لأن يعوّض عنه. وكونه قابلاً لتعلّق الأغراض به. ومعلومٌ أن الكلي كذلك. 

وأمّا المقام الثاني: فالأرجح في النظر اعتبار كون المبيع من الأعيان. وذلك لأنّ 
البيع من المفاهيم العرفيّة. والإمضاء الشرعي متعلّق به. ولعلٌ اختصاص البيع بنقل 
الأعيان وتمليكها. وعدم ثموها لنقل المنافع من الأموز الواضحة عندهم بحسب 
المتفاهم العرفي. 

أقول: والظاهر أنته إل هذا نظر الفقهاء''' حيث استدلّوا للاختصاص : 

تارة: بالتبادر. 

وا خر ةنك الع عن عليك ال مرن 

وثالثة : بانصراف الأدلّة إلى ما هو المعهود خارجاً من جعل المعوّض في 
البيع عيناً. 

لا يقال: إنّ البيع بحسب متفاهم أهل هذا الزمان, وإن اختص بنقل الأعيان, 
إلا أن المعيار هو عرف زمان الشارع الأقدس. 

فإنه يقال أُوَلاَ نه إن ثبت ذلك في هذا الزمانء يبنى على كونه كذلك في 
زمانه يي لأصالة عدم النقل, المعبّر عنها بالاستصحاب المتقهقر أو القهقرائيء 
الذي على جريانه بناء العقلاء.وسيرة العلماء. ولولاه لانسدّ عليهم باب الاجتهاد. 


)١(‏ المصباح المنير: ص 19 مادّة بيع. 
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لعدم جواز كون الروايات ظاهرة في المعاني التي تكون الآن ظاهرة فيها في 
زمانه ينه إلا بذلك. 

وثانيةً إن الشكٌ في مول البيع لنقل المنافع مانعٌ عن القشك بعمومات الصحة. 
ويتعيّن معه البناء على الاختصاص لأصالة الفساد. 

أقول: ويؤيّد ما اخترناه من الاختصاص: 

١-استقرار‏ اصطلاح الفقهاء عليه في تعيين القن والمثمن. يعني أنتهم إذا 
أرادوا تمييز البائع عن المشتريء والمثمن عن القن جَعلوا مالك العين بائعاً. ومالك 
المنفعة مشترياً. 

۲ -قيام الإجماع على أنته لا فرق بين الإجارة والبيع إلا في أنّ البيع لنقل 
الأعيان. والإجارة لنقل المنافع. بناءً على ما حقّقناه في كتاب الاجارة من أنّ 
حقيقتها تَليك المنفعة بعوض. 

واستدل للتعميم بوجهين: 

الوجه الأوّل: أنّ ما عن «المصباح» من تعريف البيع بأنته (مبادلة مال بمال)كما 
يشمل نقل الأعيان يشمل نقل المنافع أيضاً. 

الوجه الثاني: إطلاق (البيع) على نقل المنافع في جملةٍ من النصوص: 

منها: النصوص الدالّة على بيع سكنى الدار. كموق إسحاق بن عار . 

ومنها: ما دلّ على بيع خدمة العبد المدبر.كخبر السكوني". 


(۱) وسائل الشيعة: ج ۱۷ / ۳۲۵ب ١‏ من أيواب عقد البيع وشروطه ح ه رقم ۲۲۹۹۱ التهذيب: ج1/١7١ح‏ 17. 
(۲) وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۱۲۰ ب ۳ من أبواب التدبير من كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد ح ؛ رقم ۲۹۲۲۹ء 


التهذيب: ج8/ ۰٣۲ح‏ ۸. 


ضابط ما يصح جعله عوضاً ومعوّضاً وما لا يصح 50 


ومنها: ما ورد في بيع الأراضي الخراجيّة E‏ 

أقول: وفيهما نظر: 

أمَا الأول فل| تقدّم من عدم تماميّة تعريف «المصباح». وعدم حجيّته. 

وأمًا الثاني: فلأنَ الاستعمال أعمٌ من الحقيقة. وأصالة الحقيقة إا يرجع إلها 
لتشخيص المراد. لا لتعيين الموضوع له بعد معلوميّة المراد. 

وبالجملة: الأظهر اختصاص البيع بنقل الأعيان. 

هذاكله في المعوض . 





4 من أبواب جهاد العدو وما يناسبه من كتاب الجهاد. التهذيب: ج‎ ۷١ ب‎ ١607-١150 / ۱۵ وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
باب الزيادات.‎ 


0۸ فقه الصادق / ج۲۲ 


جعل المنفعة عوضاً 

وأمّا في العوض : 

فقد قال الشيخ #": (أمّا العوض فلا إشكال في جواز كونه منفعة... إلح). 

أقول: يقع الكلام في المقام في موارد: 

الاؤل: في بيان حقيقة المنفعة. 

الثثاني: في جواز جعلها عوضاً. 

الثالث: في جواز جعل عمل ا حر عوضاً. 

الرابع: في الحقوق. 

أمّا المورد الأوّل: فالمنفعة عبارة عا به يكون المال مالا وبعبارة أخر ئ عبارة 
عن الحيئيّة القائّة بالعين الموجودة بوجودها على نحو وجود المقبول بوجود 
القابل, فنفعة الدابّة ليست ما هو فعلٌ الراكب الذي هو من أعراضه لا من أعراض 
الدابّة. بل المضاف لفعل الراكب الذي يصير فعليّاً بفعليّة ما هو قا بالراكب. 
فحيئيّة كون الدابّة مركباً هي منفعتهاء وهذه إا تصبح فعليّة بالاستيفاء الذي هو 
عبارة عن الانتفاع. 

أقول: وبهذا البيان يظهر أَنّ ما أفاده السيّد الفقيه في «حاشيته»''' من أن الفرة 
تعد منفعة الشجرة عرفا لا يكن المساعدة عليه إذ حقيقة العين تغاير حقيقة 
المنفعة, فلا يعقل انطباق إحداهما على الأخرئ. 


)١(‏ المكاسب: ج8/7. 
(۲) حاشية المكاسب لليزدي: ج .or/ ١‏ 


جعل عمل الحُرٌ عوضاً 0۹ 


وأمًا المورد الثاني: فقد استدلٌ لعدم جواز جعلها عوضاً بوجوه”": 

الوجه الأوّل: ما اشتهر في كلامهم من أنّ البيع تقل الأعيان. 

الوجه الثاني: أنّ المنفعة غير موجودة فغير قابلة للمملوكيّة, ولذلك لا يصح 
جعلها عوضاً. وهو الحكيّ عن الشهيد ف . 

الوجه الثالث: أنته لعدم تعارف جَعل المنفعة عوضاًء تكون أدلّة نفوذ البيع 
منصرفة إلى نقل غيرها. 

أقول: وف ا مجميع نظر: 

أمَا الأول: فلن البيع كا عرفت إِنما هو عمل البائع. فهم في مقام بيان ما 
ينتقل من البائع. وهذا منهم نظير ما ذكروه من أَنّ الإجارة لنقل المنافع, مع أنته لا 
كلام بينهم في صحّة جعل العوض فيها عيناً. 

وأمّا الثاني: فلما عرفت من أن الملكيّة أمر اعتباري. فيصح اعتبارها بالإضافة 
إلى المنفعة التي هي مقدرة الوجود بتبع وجود العين, القابلة لاستيفاء المنافع عنها. 

وأماالثالث: فلأ نَّالانصراف الناشيءعن قلّة وجو دفر دلا يصاح لتقييدالمطلقات. 

وعليه فالأظهر جواز جعلها عوضاً. 

جعل عمل الخُرَ عوضاً 
أمّا المورد الثالث: فالبحث يدور فيه عن جواز جعلعمل الت عوضاً وعدمه. 


قال الشيخ (١‏ وأمّا عمل ا لحر فإنْ قلنا إن قبل المعاوضة عليه من الأموال 


)١(‏ راجع المكاسب: ج ۸/۳ هامش رقم أوه. 
(۲) المكاسب: ج۳ /۸. 


a‏ فقه الصادق / ج۲۲ 


فلا إشكال...الخ). 

محصّل كلامه: أنته لا إشكال في جواز جعل عمل ال عوضاً إذاكان ذلك بعد 
وقوع المعاوضة عليه كما إذاكان أجيراً لغيره فإنّهِ يجوز لذلك الغير جعله عوضاً 
ويكون حينئذٍ كعمل العبد الذي لا كلام في أنه مال ويصح جعله عوضاً. 

وأمّا إذاكان ذلك قبل وقوع المعاوضة عليه. فجواز جعله عوضاً مب على 
كونه من الأموال. وإِنْ لم يعدّ منها لا يجوز ذلك. 

أقول: يقع الكلام في هذا المورد في جهتين: 

الأولئ: في أنه مالٌ قبل وقوع المعاوضة عليه أم لا؟ 

الثانية: في أنه على كلّ من التقديرين. هل يصح جعله عوضاً أم لا؟ 

ما الجهة الأولن: فالحقّ أنته مالٌ. لأ الماليّة من الاعتبارات العقلائية. وأا 
تعتبر للشيء من جهة كونه نما يرغب إليه. ويميل إليه نوع الإنسان» أو يتوقّف عليه 
نظام الاجتاع. كا في اعتبار الماليّة للذهب والفضّة. وهذا الذي يُسمّئ بالمال: 

تارة يعتبرونه مِلّْكاً لشخص. 

وأخرى: لا يعتير ذلك كما في المباحات الأصليّة. 

وعلى هذاء فن الواضح أنّ عمل ا لحر ون لم يكن يلكا لفاعله -لأنّ ملكيّة 
العمل إا تكون عن سببٍ وهو مفقود إلا أنته مال ولا فرق بينه وبين عمل العبد 
ولا بين قبل وقوع المعاوضه عليه وبين بعده. 

واستدل لعدم كونه مالاً بوجوه: 

الوجه الأول إنّ الماليّة صفةٌ وجوديّة. ولابدٌ ها من حل, والعمل المعدوم لا 


جعل عمل الحُرّ عوضاً ۲ 


يكون حلا ها. 

الوجه الثاني: أنته لو كان عمل الح مالك وكان صاحبه ذا مال. لتعلّق به 
الاستطاعة إذا كان قادراً على عمل» يكون عوضه ّا تحقّق به الاستطاعة» وخرج 
عن كونه فقيرا 1 

الوجه الثالث: أنته لو كان مالاً لكان حابسه ضامناً 

أقول: وفي الجميع نظر: 

أمًا الأول فليا مر من أن الأمور الاعتبارية تقوم محل يكون موجود ا تقديراً 
والمقام كذلك, فإنّ عمل الخحَرَ يقدّر وجوده بتبع وجود العامل وقدرته عليه. 

وأمًا الشاني: فلن الاستطاعة تتوقّف على الملكيّة. وكون الشخص ذا مال. 
وعمل ا لحر وإِنْكان مالا إلا أنته ليس مِلْكاً لعامله. فلا تتحقّق به الاستطاعة. نعم 
جرد سلطنته على تمليكه للغير يخرج عن كونه فقيراً. ولا يصدق عليه هذا العنوان. 

وأمّا الشالث: فلأنّ الضان لاب له من سبب, وهو : إمّا الاتلافء أو اليد أو 
الاستيفاء. وشبيء منها لا يكون في المقام. 

ما الأوّل: فلأنته ليس مال العامل حي يشمله قاعدة: (من أتلف مال الغير 
فهو له ضامن). 

وأا الثاني: فلآنَ عمل ا لحر لا يكون تحت اليد. والاستيلاء لا بنفسه ولا بتبع 
الاستيلاء على الجر. 

وبعبارة أخرئ: قاعدة اليد ما تجري في صورة الاستيلاء. والح لا يدخل 
تحت استيلاء غيره. 


۹۲ فقه الصادق /ج؟ 


وأمًا الثالث: فواضح. 

فتحصّل: أن الأظهر أنته مالٌ قبل وقوع المعاوضة عليه. 

وأمًا الجهة الثانية: فبناءاً على كونه مالا فإنّ جميع ما ذكر وجها لعدم جواز 
جعل المنفعة عوضاً جار هناء والجواب ما ذكرناه. 

وعلى فرض عدم كونه مال فقد استدلٌ على عدم الجواز -مضافاً إلى ذلك - 
بأنته يعتير في المبيع والفن أن يكونا من الأموال قبل البيع. 

وفيه: إِنّه م يدلٌ دليلٌ على اعتبار ذلك لا من العرف ولا من الشرع, وتعريف 
«المصباح» لا حجيّة له كما سبق القول بذلك , بل يعتبر عرفاً وشرعاًكون المبيع 
قابلاً لأن يعض عنه » وضابط ذلك كونه متعلقاً لالأغراض . ومعلومٌ أنّ عمل 
الجر كذلك. 

وبالجملة: فالأظهر أنته يصح جعل عَمل ا لحر عوضاً. 


aa 
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حقيقة الحَقّ وأقسامه 

وأمّا المورد الرابع: فيدور البحث فيه عن الحقّ وحقيقته وأقسامه. 

قال الشيخ#: في «المكاسب»'"”:(وأُمًا الحقوق: فإ لم يقبل المعاوضة بالمال 
كحقٌ الحضانة... إلى آخره). 

أقول: تنقيح القول في المقام إا يتحقّق بالبحث في جهات: 

الجهة الأولى: أنته المذكور في الأدلة عناوين ثلاثة: الملك. والحكم. والَق. 

أمّا الملك: فقد تقدّم أنته أمر اعتباري. 

E LSE وأمًا‎ 

نا الكلام في حقيقة الحقّ بنحو يمتاز عن الك والحكم. 

أقول: للحقّ معنيان: معنى لغوي واصطلاحي عرفي. 

الحقّ في اللغة: هو الثبوت'"'. وبهذا الاعتبار يطلق على الله سبحانه وتعالى 
أنته احق من جهة أنّ ثبوته من أعلى مراتب الثبوت. كما أنته يقال للأمر الموافق 
للواقع أنته حقّ من جهة ثبو ته» وهكذا سائر موارد استعماله. 

وأمَا بحسب الاصطلاح فقد يقال: إن احق هو الك ولعلّه المراد من قول 
السيّد في «الحاشية»'": (إنّه مرتبة ضعيفة من املك بل نوع منه). ولذاعَبّر عن حقّ 
الخيار ملك فسخ العقد“» غاية الأمر المملوك: 


.1-۸/ المكاسب: ج۳‎ )١( 


(۲) مجمع البحرين: ج۲ .٤۲۵/‏ 
(۳) حاشية المكاسب لليزدي: ج 0٥/١‏ . 
)٤(‏ حاشية المكاسب لليزدي: ج۲ /7. 


4 فقه الصادق / ج۲۲ 


تارة: يكون العين بما ها من الشؤون. 

اة خاصّة منها. 

وثالثة: عمل من أعمال الجر 

وفي الجميع الملكيّة واحدة, وإغا المملوك مختلف. 

وبه يندفع: ما أورد على هذا" : بأنّالملك ملزومٌ للساطنة المطلقةء مع أن احق 
سلطنة خاصّة على تصرّف خاص. 

ولكن يرد علئ هذا أنته ربا يُضاف الحقّ إلى ما لا يكون له اعتبار الملكيّة 
شرعاً كحقّ الاختصاص بالخمر التي سبقها الخلّية. أو كحقّ الأولويّة في الأرض 
الحجّرة التي لا تملك إلا بالإحياء. 

وقد يقال: إِنّه مرتبة ضعيفة من الملك. 

وفيه:إنّ الملكيّة التي هي أمرٌ اعتباري بسيطة, لا يكون ها مراتب. واختلاف 
المملوك سعد وضيقاً أجنىّ عن اختلاف مراتب الملكيّة. 

فالحق أن يقال: نه عبارة عن اعتبار السلطنة على شيء. أو شخص في جهة 
خاصّة. مثلاً حقٌّ الشفعة عبارة عن السلطنة على ضع حصّة الشريك إلى حصّته 
بتملّكه عليه قهراً. وحقّ الخيار عبارة عن السلطنة على الفسخ والإمضاءء. وهكذا 
سائر الحقوق. 

أقول: ثم لا يخن إِنّ هذا ليس حقيقة شرعيّة له. إذ-مضافاً إلى عدم الدليل 
عليه -أَنّ احق يُستعمل كثيراً في الأخبار وكلمات علمائنا الأبرار في الحكم. وعليه 


.47 /١ج راجع حاشية المكاسب للاصفهاني:‎ )١( 
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فتشخيص كون مورد خاص من قبيل الحكم أو احق بالمعنى الذي ذكرناه. يتوققف 
على ملاحظة الخصوصيّات والقرائن. ولا يستفاد ذلك من جرد إطلاق الحقّ عليه. 

الجهة الثانية: في بيان أقسام الحقوق. 

أقول: جعل الشيخ ب للحق أقساماً. 

القسم الأؤل"": ما لا يقبل المعاوضة بالمال كحقّ الحضانة والولاية. 

أقول: والمراد به بحسب الظاهر -لا سا مع ملاحظة القثيل -هو مالا يقبل 
النقل ولا الإاسقاط. ويحتمل بعيداً أن يكون المراد به ما كان له إسقاطه ونقله. لكن 
يخاناً لا بالعوض كحقٌ القسمء فقد ذكر العامة ل : أَنّ لكل من الأزواج نقله إلى 
ضيرّتها وإسقاطه. إلا أنته ليس ها أخذ المال بإزاء ذلك. 

القسم الثاني' ": ما يقبل الإسقاط ولا يقبل النقل كحقّ الشفعة والخيار. 


القسم اثالث *؛ ما يكون قابلاً للنقل والانتقال والإسقاط كحقّ التحجير. 
اة المحقق النائيني ين ”* على هذا التقسيم: بالنحو الذي استظهرناه.بأنته لا 
يعقل فرض شيء حقَّاً وغير قابل للإسقاط. فإنّه لو لم يقبل الإسقاط فكيف تكون 
له السلطنة. وكيف يكون زمام أمره بيده. بل الضابط للحقّ والفرق بينه وبين 
الحكم كونه قابلاً للإسقاط. وتبع في هذا الضابط شيخنا السعيد الشهيد بث ^ 
وفيه: إن مقتضى سلطنة الإنسان على شيء, هو كون أمره بيده لا أمر السلطنة 
(1) المكاسب: ج۳ /۸. 
(۲) قواعد الأحكام: ج۲ / .1٤‏ 
(۳و ٤)المکاسب:‏ ج1/7. 


(0) منية الطالب: جا /1¥. 
E/E: ES‏ 


۲۳۹ فقه الصادق / ج۲۲ 


يده والأتسان مسلط غل الفين_أو العدل-ل سه ساط عل سلطاته ومالك له: 
وبهذا البيان التزمنابأنَالنّاس مسلطون على أمواهم)' لا يدل على صحة الإعراض. 
وبالجملة:كا أنّ أمر الحكم بيد الحاكم» كذلك الحقّ أمره بيد المعتبر ومن بيده 
الاعتبار, فإذا لم يجعل المُعتير أمر رفع هذا الاعتبار ونقله إلى الغير بيد من اعتبر 
له.لم يكن له ذلك. 

وعليه. فالحقّ أنّ من أقسام الحقّ ما لا يقبل الإسقاط. 

ثح إن معرفة أنّ احق الفلاني هل هو قابلٌ للإسقاط والنقل أم لا؟ لابدّ وأن 
تكون من الدليل» وليس لذلك ضابط كلي يمتاز به الحقوق كلّ منها عن غيره. وتام 
الكلام في ذلك موكولٌ إلى حل آخر. 

الجهة الثالثة:كلّ حقّ قابلٌ للنقل. هل يجوز نقله إلى من عليه الحق أم لا؟ 

صرح «المكاسب»"" والمحقّق النائيني ي'" عدم الجواز. مستدلّين عليه بأنّ 
الحقّ اكان نحواً من السلطنة على من عليه الحقّ. فلا يُعقل نقله إليه. لأنّ الانسان 
لا يمكن أن يتسلّط على نفسه بالنحو الذي كان لطرفه. 

وبالجملة:لا يُعقل قيام طرفي السلطنة بشخص واحد. 

أقول: وشيّد بعضهم “ هذا الوجه بان المساط والمسلّط عليه متضائفان, 
والتضائف من أقسام التقابلء فكيف يُعقل اجتاعهما في واحد؟! 


(۱) بحار الأنوار: ج۲ /۲۷۲. 

(؟) المكاسب: ج1/7. 

(۳) كتاب المكاسب والبيع: ج E7 ١‏ 
)٤(‏ مصباح الفقاهة: ج۲ / .٤٤‏ 


حقيقة الحَقّ وأقسامه ۷ 


ويره عليه أَوَلا أن المسلّط عليه نما هو بمعنيين: 

الأوّل: طرف السلطنة. 

الثاني: من بضر ره السلطنة. 

مثلاً في حقّ الخيار وحقٌّ الشفعة الذين هما مورد كلام الشيخ ي. يكون حَلٌ 
العقد في الأوّل وتَلّك الشريك ما اشتراه المشقري ببذل القن في الثاني مسلّط عليهم| 
بالمعنى الأوّل. ومن عليه الحقّ في الموردين هو المساط عليه بالمعنى الثاني وفي 
جميع الحقوق التي فيها من عليه الحقّء يكون الأمر على هذا المنوال. وعليه فنقل 
احق إلى من عليه الحقّ, لا يلزم منه اتحاد المسلّط والمساّط عليه بمعنى قيام طرفي 
السلطنة بشخص واحد. كي يكون أمراً غير معقول. 

وثانياً أنته لو سُلَّم كون المسلّط عليه هو من عليه احق فلا أرئ حذوراً في 
اجتّاعهما في شخص واحد. وليس كلّ ما هو من أقسام التضائف من أنحاء التقابل, 
بل ماكان بينهما تغايد في الوجود كالعلّية والمعلوليّة منهاء ولا فالعا ميّة والمعلوميّة. 
أو الحبية والحبوبيّة من أقسام التضائف. وليستا من أنحاء التقابل. وتجتمعان في 
شخص واحد» حيث يحب الإنسان نفسه ويعلم بنفسه. 

والسلطنة من هذا القبيل, فإنٌ معناها كون الشخص قاهرا عل شخص. 
وكون الغير تحت إرادته واختياره. وهذا المعنى يكن اجتاعه في شخص واحد. بل 
سلطنة الإنسان على نفسه من أعلى مراتب السلطنة. كيف وقد ورد قوله طَلة: 
«النّاس مسلطون على أنفسهم» ولم يستشكل أحدٌ فيمعقوليّة ذلك. فتديّر فإنّهدقيق. 

فتحصّل: أن الأظهر جواز نقله إلى من عليه الحقّ. 


۸ فقه الصادق / ج۲۲ 


الجهة الرابعة: في حكم جَعل الحقوق عوضاً. 

أقول: بعدما لا كلام ولا إشكال في عدم صحّة جعل ما هو من قبيل القسم 
الأول أي ما لا يقبل الانتقال والإسقاط عوضاً -وقع الخلاف في القسمين 
الأخيرين. وها هنا أقوال: 

القول الأول عدم صحّة جعل شيء منهماعوضاً. وهذا مختار ا حقّق النائيني ”". 

القول الثاني: جواز جعل ما يقبل الانتقال خاصّة عوضاً. 

القول الشالث: جواز جعل كلّ منهها عوضاً غاية الأمر في ما لا يقبل الانتقال 
يصح جعل إسقاطه عوضاً. 

أمّاالمحققَالنائينية: فقد استدلٌ على عدم جواز جعل نفس الحقّ عوضاً” : 
بأنّ حقيقة البيع تبديل طرف الإضافة بمثله. ولازم ذلك دخول كلّ من الففن 
والمثمن في ملك مالك الآخر. ومعلومٌ أنّ الحقّ ليس كذلك. فإِنّه مباينٌ مع الملك 
سنخاً. فلا يصلح للحلول حل المثمن في المأْكيّة كي يصدق البيع. 

وأيضاً استدلٌ#: على عدم جواز جعل الاسقاط عوضاً .بأنّ نفس 
الإسقاط با أنته فعلٌ من الأفعال. وأثره وهو السقوط با أنته اسم المصدر ليس من 
الأفعال التي تقبل المملوكيّة نظير الخنياطة, فإنّ هذا المعنى معنى حرفي غير قابل لأن 
يتموّل إلا باعتبار نفس الحقّ. وقد عرفت ما فيه. 

أقول: وأمّا ما أفاده في نفس الحقٌ, فيرد عليه: 

أنّ تعريف البيع بما كر -مضافاً إن ما مر ما فيه من الحاذير ليس مورد آية 


.1١١ 7١ج منية الطالب:‎ )۳-١( 


حقيقة الح وأقسامه 3 


أو رواية حى جعل صدقه أو عدم صدقه مبنى للأحكام الشرعيّة. وقد مر أن 
حقيقة البيع ليست إلا جعل شىء بإزاء شيء. فإذا جُعل المبيع بإزاء حَقَ التحجير, 
بأن يصبح هذا الحقّ لمالك المبيع في مقابل خروجه عن ملكه» فقد جُعل شي٤‏ بإزاء 
شيء» وهو بيع حقيقة. 

وأا ما ذكر في الإسقاطء فيرد عليه:_مضافاً إلى ذلك أن نفس الإسقاط وإِنْ 
كان معنى حر فيلا يتموّل. والحقٌّ في نفسه غير المالك. إلا أنته لا مانع من صيرورة 
احق سبباً وواسطة في قابليّة إسقاطه للملكيّة.ونظير ذلك أن العلم بنفسه لاهلك. 
لكنّه يصير سبباً لزيادة ماليّة العبد المتصف به. 

وبالجملة: عدم قابليّة الحقّ للمملوكيّة, لا ينافي صيرورته واسطة في كون 
إسقاطه قابلاً للتموّل والمملوكيّة. فتدبّر فإنّه دقيق. 

أقول: م إِنّه استدلّ الشيخ " وفاقاً لغيره من الأعلام لعدم جواز جعل ما 
لا يقبل النقل عوضاً: بأنّ البيع ليك الغير . 

مراده: أن حقيقة البيع هو القليك من الطر فين فا لا يقبل النقل لا يقبل القليك. 
فلا يصح جعله عوضاً. 

ولا کان صاحب «الجواهر»''' بعدما نقل هذا من أستاذه. وذكر في وجهه: أنّ 
البيع من النواقل لا من المسقطات, فلا يصح جعله عوضاً على معنى سقوطه, 
أمكل عله ان ا ادن عل مل حر عه اف لتقا 


)١(‏ المكاسب: ج1/9. 
(۲) جواهر الكلام: ج ۲۲ /۲۰۹. 


42 فقه الصادق / ج۲۲ 


فيصح أن نلقزم في الحق أيضاً بذلك. 

وتصدّى الشيخة لجواب هذا الإشكال'": بأنته فرق بين الموردين. فإِنّه في بيع 
الدين على من هو عليه تحدث الملكيّة آنا ما وتسقط. ولا مورد لتقرير ذلك في احق 
بأن تعود حقيقة الإسقاط الجعول عوضاً إلى نقل الحقّ إلى من هو عليه. ليكون 
ذلك مؤْئّراً في سقوطه. ويدّعي أنّ ما دلَّ على أنته لا يقبل النقل يكون المراد به 
النقل على وجه الاستقرار, لا على هذا الوجه. فإنّ نقل الحقّ إلى من عليه ولو آنأمًا 
محال لاستلزام ذلك أتحاد المسآط والمسلّط عليه وقد تقدّم تنقيح ذلك. 

أقول: وبهذا البيان الذي بيّنا من خلاله مراد الشيخ اء يندفع جملةٌ مما أورده 
الحشّون ل 

واستدلٌ لعدم جواز جعل ما قبل النقل عوضاً بعدم صدق المال على الحقّء ولو 
ا ا بالاو غ لباه لغ ع 

ويره على الدليل الأوّل: أنّ البيع ليس هو القليك من الطرفين, بل هو إعطاء 
شيء بإزاء شيء» ولو كان الشيء الثاني سقوط احق فلا مانع من جعل سقوط 
الحقّ عوضاً وإِنْ لم يقبل النقل, وقد تقدّم تماميّة ما أورده صاحب «الجواهر» من 
النقض. وعدم صحّة جواب الشيخ يه عنه. 

ويرد على الثاني: أنّ المال إِنْ كان هو ما يُبذل بإزاء الشيء, لكونه مورداً لرغبة 
العقلاء وميلهم من جهة ما فيه من الأغراض العقلائيّة, فالحقّ مال. 


.1/ المكاسب: ج17‎ )١( 
.017 / ١ حاشية المكاسب للآخوند: ص ۳. وحاشية المكاسب للاصفهاني: ج‎ )۲( 


حقيقة الحَقّ وأقسامه ۷۱ 


و إِنْ كان المال بحسب المفهوم العرفي أخصٌ من ذلك. كما دعي فا حق وإ لم 
يكن مالاً. إلا أنته لا دليل على اعتبار المال في عوضي المبايعة, وجرد تعريف 
«المصباح» أو ما شابهه لا يصلح لذلك كما تقدّم, فإنّ حقيقة البيع إعطاء شيء بإزاء 
شيء» ولا يعتبر في صدقة سوى كون العوض أو المعوّض مما يُبذل بإزائه الشيء. 
والحقّ كذلك. 

فتحصّل: أن الأظهر جواز جعل كلّ من القسمين عوضاً غاية الأمر في القسم 
الأول يجعل سقوط الحقّ عوضاً وفي القسم الثاني يجوز جعل سقوطه عوضاً كا 
يجوز جَعل نقله عوضاً. 


re/ فقه الصادق‎ VY 


عدم اعتبار تعقب القبول في صدق البيع 

التنبيهالثاني: ويدور البحث فيها عن اعتبار تعقّب القول في صدق البيع وعدمه. 

قال الشيخيكة''.(ويظهر من بعض من قارب عصرنا استعباله في معان أخر... 
إلى آخره). 

أقول: لم يظهر لنا وجه الطريقة التي سار عليها الشيخ # في المقام. لأنته ذكر 
وَل تعريف «المصباح»» ثم بعده انتقل إلى بيان أمور أخر. ثم عاد إليه مر أخرئ 
بذكره سائر التعاريف, ثم كر العود إليه في هذا الموضع. مع أنّ ما ذكره هنا من 
المعاني قد تقدّم بعينه سابقا ! 

ولكن الذي بنا في المقام: بيان أنته هل يعتبر في صدق البيع تعقّب القبول أم 
لا؟ وفيه أقوال: 

القول الأوّل : مافي « المكاسب» "من فرض عدم اعتباره. وتبعه 
الحقّق النائينى 2 ”". 

القول لثاني: اعتباره إمّا بكونه اسم للجموع. أو فعل البائع بشرط التعاقب 
على نحو الشرط المتأخَّر. اختاره السيّد”* والحمّق الايرواني”) 

القولالثالث: اعتبار قابليته لتعفّب القبول, وقد اختاره بعض مشايخنا الحققين. 

أقول: والأأظهر هو القول الأُوّل, وذلك يظهر من ملاحظة إنشاء البائع فإِنّه إذا 
(۱و ۲)المکاسب: ج17917/7. 
(۳) منية الطالب: ج١ .1٤/‏ 


.1۲/ ١ج حاشية المكاسب لليزدي:‎ )٤( 
.۷١ / ١ج (0)كما يظهر من حاشية المكاسب للايرواني:‎ 


عدم اعتبار تعقب القبول في صدق البيع ۷۳ 


قال (بعت) أظهر بذلك ما اعتبره في نفسه. والمشتري إا يقبل ذلك لا أن فعله 
دخيلٌ في ما ينشأه البائع. هذا مضافاً إلى ملاحظة سائر مشتقّاته كالبائع وغيره. مع 
أنته لو نذر أن يبيع داره صّمّ هذا النذر» ولو كان البيع فعل المجموع, أو فعل البائع 
بشرط التعقّب بالقبول لما صح لكون جزء المنذور أو شرطه خارجاً عن تحت 
القدرة. ويؤيّده قوله يَيه: «البيّعان بالحخيار»”". إذ لو كان (البيع) اس لفعل الجموع 
لا كانا بيعين. بل كان كلّ واحدٍ منهما بائعا. 

وقد استدل للثاني''": 

.ردابتلاب-١‎ 

١‏ -وبصحَة السلب عن الجرّد . وطذا لا يقال :( باع فلان ماله ) إلا بعدما 

اشتراه غيره. 

'-وبأنَ البيع من العقود. ولو تحقّق البيع ممجرّد إنشاء البائع. لزم كونه إيقاعاً. 

٤‏ -وباستعماله في المتعقّب بالقبول في النصوص والفتاوى. من قوهم: (لزم 
البيع) أو (وجب) أو (لا بيع بينهما) أو (إقالة البيع) أو نحو ذلك. 

أقول: وفي الكل نظر: 

أا الأولان: فلآنَ التبادر وصحّة السلب نا يان في مثل (بعثُ داري) في مقام 
الإخبار .الذي قامت القرينة على كونه لبيان البيع المثمر ء ولا يتان في غير 
هذا المورد. 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج۱۸ / هلاب ١‏ من أبواب الخيار. التهذيب: ج ۷/ ۲۰ب ۲ح۲. 
(۲) راجع حاشية المكاسب: ج١/؟1.‏ 


V4‏ فقه الصادق / ج۲۲ 


وأمًا الثالث: فلأنٌ العقد والإإيقاع مصطلحان, والمراد بالأوّل ما يعتبر فيه 
القبول, وبالثاني ما لا يعتبر. ولا كلام في اعتباره في صحة البيع وترتّب الأثر عليه. 

وأمًا الرابع: فلن الاستعمال أعمٌّ من الحقيقة. لا سا مع قيام القرينة على إرادة 
موضوع الأثر. 

وقد استدل للثالث: بأنّ البيع اسم للصحيح العرفي. والصحيح العرفي في أجزاء 
السبب ما كان قابلاً لأن يلتئم منه الجموع. فيكون معنى البيع إنشاء القليك القابل 
لأن يلحق به القبول. 

وفيه: ما سيأتي من فساد المبنى. وأ البيع ليس موضوعاً للصحيح العرفي. 

وبالجملة: فالحقٌ عدم اعتبار تعقبه القبول في مفهوم البيع, لا بنحو الجزئيّة ولا 
بنحو الشرطيّة, نعم هو معتيرٌ في صحة البيع عرفاً وشرعاً. 

O 


البيع حقيقة في الصحيح أو الأعمّ Yo‏ 


البيع حقيقة في الصحيح أو الأعمَّ 

التنبيه الثالث: نص الشهيد الثاني ج في كتاب المين من «المسالك»''' على أن 
عقد البيع وغيره من العقود حقيقة في الصحيح. 

أقول: يقع الكلام في مقامين: 

الأول في بیان ما أفاده الشيخ ينه في المقام. 

الثاني: في بيان ما هو الحقٌ. 

ما المقام الأوّل: فقد يقال إنّ ألفاظ المعاملات من البيع وغيره أسام للصحيح» 
وأا تستعمل في غيره يحازاً. 

واوا عليه بإيرادين: 

الايراد الأوّل: أنّ لازم ذلك الالتزام بالحقيقة الشرعيّة في المعاملات. مع أنه 
بالبداهة ليس كذلك. كيف وقد كان الشارع المقدس يستعمل أساميها فما كان 
يستعمل فيه العرف. ولم يصح في مورد بكون مراده غير ما يفهمه العرف. 

الإيراد الثاني:إنَّ لازم ذلك عدم جواز القسشك بإطلاقات أدلة العقود مثل قوله 
تعالئ: مأَحَلَّ اله اء" ونحوه لني اعتبار ما شلك في اعتباره فيها. إذ مع الشاك 
المزبور لا حالة يك في صدق الموضوع., ومعه لا محال للتمسّك بالإطلاق. مع أن 
سيرة علماء الإسلام على الك به في هذه المقامات. 


5719/1١ مسالك الأفهام: ج‎ )١( 
.۲۷۵ سورة البقرة: الآية‎ )۲( 


۲۷٦‏ فقه الصادق / ج۲۲ 


وأجاب الشيخ#: عن الأول" :بان كلمة (البيع) أو شبهه إذا استعمل عند 
العرف في الحاصل من المصدر _أي المسيّب والمُنشّأ-لا يُستعمل إلا فيا هو مؤرّدٌ 
وصحيح. ولو في نظرهم. ثم إذا كان مؤثّراً عند الشارع كان بيعاً عنده أيضاً وإلا 
كان صورة بيع فالموضوع له إا هو الصحيح المفيد للأثر. ولا اختلاف في هذا 
المفهوم بين العرف والشرع. وأا الاختلاف في المصداق. فإِنٌ أهل العرف يرون 
بعض البيوع مفيداً موَتراً والشارع لا يراه كذلك. 

لا يقال:إنّ تخطأة الشارع العرف إنما تتصوّر فيا له واقمٌ في عالم العين والوجود. 
ولا تتصوّر فيا لا واقع له. وكان في ذاته مختلفاً باختلاف الأنظار كالبيع فإنّه إنْكان 
موضوعاً لاعتبار الملكيّة في نظر العرف. وإِنْ لم يعتبرها الشارع. كان موضوعاً 
للأعجّ. وإِنْ كان موضوعاً لاعتبارها في نظر الشارع عاد الحذور, وعلى أيّ تقديرٍ 
لا معنى للتخطأة المذكورة. 

فإنه يقال: إن اعتبار الملكيّة, سواء كان المُعتبر هم العقلاء أو الشارع إفا 
يكون عن مصلحة داعية إليه. وأهل العرف ربما يعتقدون وجودها فيعتبرون 
الملكيّة. والشارع المقدس بخطًأهم في ذلك لكونه حيطا بالواقعيّات. ويرى أنه 
ليس في هذا الاعتبار مصلحة غير مزاحمة با مفسدة, كما في البيع الربويء فالتخطأة 
ا تكون في المُنشّأ للاعتبار. 

أقول: وأجاب 2 عن الا يراد الثاني بوجهین ": 
الوجه الأول :أن البيع وإنكان موضوعاً للصحيح المؤثّرء إلا أن العرف با أنته 


١1و‏ ۲)المکاسب:ج۲۰/۳. 


مخاطب بالخنطابات الشرعيّة. فيحمل دليل إمضاء البيع على إمضاء ما هو الصحيح 
المثّر عندهم. ولو كان مراده خلاف ما عليه العرف» لزم عليه نصب القرينة. فع 
عدمه يكون الموضوع هو البيع الصحيح عند العرف. 

وهذا التقريب لا دخل له بتخطأة الشارع نظر العرف أو تصويبهء إذ صريم 
عبارته أنّ ا موضوع هو الصحيح المؤثّر عند العرف. فلاحظ. 

الوجه الثاني: تمل لفظ (البيع) وشبهه الواقع في أدلّة الإمضاء على المصدر 
الذي يُراد من لفظ (بعثُ) أي إنشاء تقليك عينٍ بعوض. الذي هو فعل الموجب. 
واختاره في تعريف البيع» فإذا حكم الشارع عليه بالل أو بوجوب الوفاء. 
استكشف منه كونه خصوص المؤْثّر في نظر الشارع. وإلا لماكان له حليّة ولا 
وجوب الوفاء. ومقتضى إطلاقه كون إنشاء النقل يوجب النقل شرعاً. 

هذا حصّل كلامه بتوضيح منا. 

أورد المحقق النائيني: على ما ذكره ثانياً في وجه القسّك بالإطلاق'".بأنّ 
المطلقات الواردة في الكتاب والسّنّة كلّها واردة في مقام إمضاء المسيّبات. دون 
الأسباب. لأنتها أسام للمسيّبات. 

وأورد على ما ذكره أوَلاً بأنته إذاكان الدليل وارداً في مقام إمضاء المسيّبات 
-أي المعاملات الرائجة عند العرف كالزوجيّة والمبادلة. مع قطع النظر عن 
الأسباب التي يتوسّل بها إليها -فلا يدل على إمضاء الأسباب. 

وار عرق ا وة غر و ال رها ون 


١١)كتاب‏ المكاسب والبيع: ج١ .۱١١/‏ 
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إمضاءاً للسبب. 

نعم إذا لم يكن له سببٌ متيقّن أصلاً فإنّه لا حالة يكون امضائه إمضاءاً له 
وإلا لزم الّغوية, وف المقام السبب المتيقن موجودٌ كا هو واضح. 

ودعوى: أنّ أهل العرف حيث يرون حصول المسيّب بسبب معيّن عندهم, 
فإمضاء المسبّب يستلزم إمضاء السبب. 

مندفعة: بأنّ المتّبع هو أنظار أهل العرف في تعيين المفاهيم لا في التطبيق. فهم 
وإن رأوا حصول المسيّب عند وجود أمر خاص. إلا أنّ إمضاء المسيّب لا يعني 
بالضرورة إمضاءاً لنظرهم في التطبيق أيضاً. 

ولكن يمكن دفع الثاني: بأنَ مقتضى إطلاق دليل المسّب الإفراديء إمضاء كل 
فردٍ فردٍ من أفراد المسبّب عند العرف, ولازم ذلك إمضاء كلّ سببٍ يتسيّب به إليه. 
وإلاكان إطلاق دليل المسبّب مقيّداً بغير ما حصل من ذلك السبب الذي يشكٌ في 
إمضائه. 

ولعلّه إلى هذا يرجع ما نقله 4 عن التقريرات وذكرناه بقولنا: (ودعوى) 
وعليه فهو حقٌ. 

ولكن الذي يرد عليه: ما تقدّم في أَوّل الكتاب من أنّ ما هو المعروف من كون 
الانشاء عبارة عن إيجاد أمر باللّفظ أو شبهه ما لا أساس له. 

أقول: وأجاب الحقّق النائيني يله. عن الإشكال بوجدٍ آخر وهو'": 

إن نسبة صيغ العقود إلى المعاملات» ليست نسبة الأسباب إلى المسبّبات. بل 


(۱) كتاب المكاسب والبيع: ج١/11.‏ 
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نسبتها إليها نسبة الآلة إلى ذي الآلة. والارادة متعلّقة بنفس المعاملة ابتداء بداهة 
أنّ الموجد للملكيّة ليس قول (بعثُ) نظير الإلقاء الموجد للإحراق. بل الموجد لها 
إرادة البائع. فإذا لم يكن من قبيل الأسباب والمسيّبات. فليس هناك موجودان 
خارجيّان. حبّ لا يكون إمضاء أحدهما إمضاءً للآخرء بل الموجود واحد. غاية 
الأمر أنته باختلاف الآلة ينقسم إلى أقسام عديدة, فإذا كان المتكلّم في مقام‌البيان. 
ولم يقيّده بنوع خاص. يُستكشف منه عمومه لجميع الأنواع. 

وفيه: -مضافاً إلى ضعف المبنى لما أشرنا إليه في أُوّل الكتاب إن وجود ذي 
الآلة مغايد مع وجود الآلة بالوجدان. والإرادة وإِنْ تعلّقت حين البيع بذي الآلة 
ابتداءً وبالآلة تتعلّق تبعاً. إلا أنته في مقام الجعل لاب من لحاظ الآلة مستقلًكي 
يُرى صلاحيّة كلّ آلة عرفيّة لذلك. أو آلة خاصّة, وعليه فإذاكان الاطلاق مسوقاً 
لبيان إمضاء ذي الآلة. لا يصح انقسّك بالإطلاق. لصلاحيّة كل آلةٍ لذلك إلا 
بالتقريب الذي ذكرناه. 

والتالي» فلا فرق بين كونها من قبل الأأسباب والمسيّبات أو الآلة وذي الآلة. 

وأمًا المقام الثاني: فالكلام فيه يقع في موضعين: 

الأول في أ ألفاظ المعاملات أسام للصحيحة أو الأعمّ. 

الثاني في السك بإطلاقات أدلّة الإمضاء. 

أمَا الموضع الأوّل: فقد يقال -ك| عن جماعة من المحقّقين منهم المحقّق 
الخراساني ني''' والحقّق النائيني'"" -: أنتها إن كانت موضوعة للمسيّبات لا يحال 


(١)الكفاية:‏ ص ۲". 
(۲) كتاب المكاسب والبيع: ج ١‏ ا 
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للغزاع المذكورء إذ لو كانت أسامي للمسيّبات لا تتّصف إل بالوجود والعدم» دون 
الصحّة والفساد. 

أقول: ولكن الحقّ في المقام أن الصحّة والفساد لا يُتّصف بهم إلا الموجود 
الخارجي. واتصافه با إا يكون بلحاظ انطباقه على ما أخذ طرفاً للحكم أو 
الاعتبار الشرعي وعدمه. وعليه فالمسبّبات أيضاً تتّصف بهماء وذلك لأنّ في باب 
المغالات كالنيع أموراً أرب 

أحدها: اعتبار المتعاملين الملكيّة. 

ثانيها: اعتبار العقلاء وإمضائهم لذلك. 

ثالثها: اعتبار الشارع إِيّاها. 

رابعها: إظهار ذلك الأمر النفساني مُظهِرٍ خارجي. 

ولا ريب في أنتها إن كانت أسامي للمسّبات, تكون أسامي للاعتبارات 
الصادرة من المتعاملين. لا الصادرة من العقلاء والشارع. مثلاً (البيع) اسم لفعل 
البائع. ولا يُطلق على الشارع والعقلاء البائع. وحيث أنّ الشارع المقدّس لم يعتبر 
الملكيّة فكل مورد اعتبرها المتعاملان. بل في بعض مواردها كا إذاكان مُظهراً 
بلفظ أو غيره من المظهرات الخارجيّة. وكان المعتير غير حجور عليه وغير ذلك 
من النصوصيّات فكل اعتبارٍ خارجي شخصي إن كان منطبقاً على ماهو 
موضوع للاعتبار الشرعي» وطرف له فهو صحيح. وإلا فهو فاسد. فالمعاملات 
وإِنْكانت أسامي للمسټبات. لكنّها برغم ذلك تتّصف بالصحّة والفساد أيضاً وقد 
مر أن (البيع) اسم للمسبّبء أي الاعتبار الصادر من البائع. 


البيع حقيقة في الصحيح أو الأعم ۸۱ 


ثم الظاهر كونه اسم للأعم لا لخصوص الصحيح بالمعنى المتقدّم, فإنّ الصحّة 
ا تنتزع عن مطابقة المأتي به لما هو طرف الاعتبارء فهي متأخّرة عن الإمضاء. 
فكيف يمكن أخذها في المرتبة السابقة عليه فتديّر -فإلّه يكن أن يقال بوضعها 
ال اة اناري هوا المد امور عر اعاعا 
الشارع الأقدس» وضروري أنته لم يتصرّف في وضعهاء ولم يستعملها في غير ما 
وضعت تلك الألفاظ له في العرف. بل استعملها في معانيها. غاية الأمر اعتبر تحقّق 
قيود في إمضائها . 


التمسك بالإطلاق 

وأمًا الموضع الثاني: فبناءً على ما اخترناه من أن البيع مثلاً اسم للاعتبار 
الصادر من المتعاملين, وأنته لا يعتبر في صدقه شي آخرء وأنّ دعوى كون باب 
المعاملات من قبيل إصجاد أمر باللّفظ ونحوه فاسدة. بل هي اعتبارات قائة 
بالمتعاملين. تظهر باللّفظ وبغيره. الأظهر جواز القسّك بإطلاقات أدلّة الامضاء 
لإمضاء كلّ ما هو مُظهر هاء وذلك لن أدلة إمضاء المعاملات, مثل قوله تعالى: 
«أَحَلَّ اله الع" كا أنّ لكلّ واحدٍ منها إطلاقاً إفراديّا ويدلٌ على إمضاء كلّ 
فردٍ فردٍ من أفراد البيع مث كذلك له إطلاق أحوالي. فقتضى قوله تعالى: وَأَحَلٌّ 
اله لبح4 ” إمضاء كلّ فردٍ من أفراد البيع. في جميع حالاته, أي سواء أبرز بالعربي 
أو بالفارسي أو بغيرهماء ولازم ذلك إمضاء كل مظهر. 


.۲۷۵ و ۲) سورة البقرة: الآية‎ ١( 
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ولو تغرّلنا عن ذلك . وسَلّمنا دخل شيءٍ آخر غير الاعتبار اقام بالمتعاملين 
في المعاملات . وأنته لا تصدق أساميها بمجرّد تلك الاعتبارات » فلا يخلو ذلك 
من امور 

أحدها: اعتبار إمضاء العرف والعقلاء. بمعنى أنّكلّ معاملة واقعة بين 
المتعاقدين, ممضاةٌ عند العرف. فهي بيع أو غيره وإلا فلا. 

ثانيها: اعتبار إمضاء الشارع فيها. 

ثالثها: اعتبار وجود المصلحة والمناسبة الواقعيّة, معنى أنّ كلّ معاملة واقعة 
عن المصلحة والمناسبة الواقعيّة فهي بيع أو غيره. 

رابعها: أن يكون البيع مثلاً موضوعاً لأمر واقعي. ويكون نظر العرف والشرع 
طريقاً إليه. وعليه يكون النهي تخطأة للعرف في المصداق. 

وبالجملة: فلو كان المعتبر هو الأمر الأوّلء وشّكَ في دخالة شيء في إمضاء 
العرف والعقلاء وعدمه ‏ لما صح القسّك بالإطلاق, لنني اعتباره » للشك في 
صدق الموضوع. 

وأمًا لو أحرز ذلك, وشَّكَ في دخالته في الإمضاء الشرعي وعدمه فإنّ المرجع 
لنفيه هو القشك بالإطلاق . 

ولو كان المعتبر هو الثاني. لا يصح السك بالإطلاق لني اعتبار ما شّكَ في 
اعتباره. لا بالإطلاق اللفظي, ولا بالإطلاق المقامي: 

أمَا الأوّل: فللشكٌ في صدق الموضوع. 

وأمّا الثاني: فلو جو د القدر المتيقن في المعاملات الرائجة عند العرف الذي يمكن 


البيع حقيقة فى الصحيح أو الأعمّ YAY‏ 


أن يكون اعتاد الشارع الأقدس عليه. 

ولو كان المعتبر هو أحد الأخيرين. جاز القسك بالإطلاق لنني ما شك في 
اعتباره شرعاً مع إحراز عدم دخالته عرفاً بتقريب أنّ للشارع جهتين: 

إحداهما:كونه مشرّعاً وجاعلاً للأحكام. 

ثافتهما كران الف والفقلات بل هر زت فاا قال ال آنه 
ليع" ولم يعيّن البيع الشرعي. فإِنّه لا حالة يبحمل على إرادة إمضاء البيع العرفي. 
كما هو الشأن في جميع المفاهيم الواقعة في الأدلّة الشرعيّة. وعليه فيتمسّك 
بالإطلاق لنفى اعتباره شرعاً. 

ونا ذكرناه أنته بصح القسّك بالإطلاق على جميع الوجوهوالأأقوال. 
إلا بناءً على كون البيع وكذا غيره من المعاملات موضوعاً للصحيح عند الشارع. 

قال الشهيديتة في «القواعد»" '' (الماهيّات الجعليّة كالصوم والصلاة وسائر 
العقود لا يطلق على الفاسد. إلا الح لوجوب اُضيّ فيه). 

واستظهر الشيخ #" من ذلك كونه في مقام بيان مفاهيمهاء وأنتها موضوعة 
للصحيحة. ولذلك أخذ في الإيراد عليه. 

أقول: ولكن يمكن توجيه كلامدت بقرينة ما قاله في ذيله”' (فلو حلف على 
ترك الصلاة والصوم, اكتف بمسمّى الصحّة. وهو الدخول فيهاء فلو أفسدها بعد 


ذلك لم يزل الحنث. ويحتمل عدمه» لأنتها لا مى صلاةٌ شرعاً ولا صوماً مع 


.۲۷۵ سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(۲) القواعد والفوائد: ج١ .١68/‏ 

(۳) المكاسب: ج۳ /۱۹۔۲۰. 

(؛) القواعد والفوائد: ج ۱ .٠١۹-۱۰۸/‏ 
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الفساد. وأمّا لو تحرّم في الصلاة أو دخل في الصوم مع مانع من الدخول. لم يحنث 
قطعاً).بأنتمتك ليس في مقام بيان المفاهيم. وأنتها موضوعة للصحيحة حى يرد 
عليه ما تقدّم, بل في مقام بيان أنّ ما يتعلّق به النذر إا هو الصحيح. وأنته لا ينذر 
إلا أن لا يصلي صلاة صحيحة, وأَنْ لا يبيع بالبيع إل الصحيح الشرعيء وأنته بعد 
الفراغ عن ذلك يفصّل بين ما هو الفاسد من الأوّلء وبين ما لو انعقد صحيحاً ثم 


فسد فى الأثناء. 


بيع المعاطاة YA‏ 


بيع المعاطاة 

المقصد الثاني:و يدور البحث فيه عن بيع المعاطاة: 

قال الشيخ ":(اعلم أنّ المعاطاة على ما فتّره جماعة أن يعطى كلّ من اثنين 
عوضاً عا يأخذه من الآخر... إلى آخره). 

أقول:لم يرد لفظ المعاطاة في آية ولا رواية. كي يُنازع في تعيين مفهومه. بل 
المراد بها البيع الذي أبرز بغير الصيغ المخصوصة من الأفعال المقصود بها إبراز ذلك 
الاعتبار النفساني. 

إن فها ذكرهيةة في تعريفها مساحة واضحة. إذ المعاطاة التي وقع الغزاع في 
أنتها بيع صحيح لازمٌ أم لاء لا يكون كلا طرفيها إعطاء الشيء عوضاً بل أحدهما 
إعطاءٌ بعوض. أي أحد الشيئين عوضٌ والآخر معوّوض. 

ثم إن حل الفزاع هو المعاطاة التي تتخلّف عن البيع المُنْشَّأ باللّفظ ا مخصوص 
في الصيغة, مع اشتاها على جميع الجهات والنصوصيّات. وعليه فهي لا تتصوّر إلا 
على وجه واحد. وهو ما لو قصد بها القليك. 

وأمّا المعاطاة بالمعنى الأوسع من ذلك, فقد ذكروا أنتها تتصوّر على وجوه: 

الوجه الأوّل: أن يقصد بها القليك'". 

الوجه الثاني: أن يقصد بها إباحة التصرّفات'". 
(١)المكاسب:‏ ج ۲۳/۳. 


(۲) جامع المقاصد: ج ٤‏ /0۸. 
(۴۳) الخلاف: ج ٤۱/۳‏ السرائر: ج۲ / ٠‏ 50. 
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الوجه الثالث: ما في «الجواهر»'' من أن يقع الفعل من المتعاطين من غير قصد 
البيع ولا تصربج بالإباحة. بل يعطي البقال مثلاً شيئا ليتناول عوضه فيدفعه إليه. 

وأورد عليه الشيخ الأعظم''لنه: بامتناع خلو الدافع عن قصد عنوانٍ من 
عناوين البيع أو الإباحة, أو غير ذلك من العنوانات الخاصّة. 

أقول: الذي يظهر من كلام صاحب «الجواهر» #2 -بقرينة قوله في ما بعد 
ذلك'"-: (ولعلٌ القائل باشتراط الصيغة في البيع» يشرعه أيضاً على جهة الإباحة. 
التي هي كالأصل فيا يقصد به مطلق التسليط. فغيرها حتاج إلى قصرٍ آخر, بخلافها 
فإنّه يكف فيها قصد هذا التسليط المطلق). 

ا أن يقصد التسليط المطلق» من دون أن يقصد شيءٌ من الفصول 
الوجوديّة ونتيجة ذلك هي تحقّق وحصول الإباحة المالكيّة. حيث يكون نتيجة 
التسليط المطلق غير المتفصّل بفصل وجودي هي الإباحة»لأنَّ فصلها امز عدمي, 
وتو ام ا ي اا رن اتن قبل فل إضافة الاك عن ف 

لكن يرد عليه: أنّ هذا يرجع إلى الوجه الأوّل. 

الوجهالرابع: مافي«الجواهر» ”من أن يقصدا ملك المطلق دون خصوص البيع. 

ويرد عليه: ما أورده في «المكاسب» ٠”‏ من أنّ القليك بالعوض هو حقيقة 
البيع لاشيء آخر. 

الوجه الخامس: ما عن الحقّق الرشتي '. وقد ذكره في توجيه الوجه الشالث 
)١(‏ جواهر الكلام: ج5717-577/57. 

(۲ و ) المكاسب: ج 56/7 


(۳ و )٤‏ جواهر الكلام: ج ۲۲ /۲۲۷. 
(1) نقلاً عن حاشية المكاسب للاصفهاني: ج١‏ / .٠٠‏ 


بيع المعاطاة YAY‏ 


الحكي عن «الجواهر» ردّاً على الشيخ# -قال: 

(ويمكن دفعه: بأنّ النقل في المقام كاللّفظ في العقود. قد يكون مسلوب المعنى. 
نعم لابدٌ في الفعل الاختياري من غرض . فإذاكان هو حض التوصّل إلى الآخر 
تم الفرض. 

وفيه: إِنَ هذا وإِنْ كان يتصوّر في إعطاء الظالم لدفع شرّه. فإِنّه لا مبيح ولا 
ملّك. لكنّه لا يتصوّر في المعاطاة المعامليّة. 

الوجه السادس: ما أفاده بعض الحقّقين'", من أنتها عبارة عمّا اختلف فيه 
العوضان في جهة القليك والاباحة. بأن كانت الإباحة بإزاء القليك. 

الوجه السابع'' :أن يقصد كلّ منهما الإعراض عن ملكه بإزاء إعراض صاحبه 
عن ملكه. ويتملّك كلّ منهها مال الآخر بالحيازة. 

فتحصل: أن المعقول منها أربع صور. كما وعرفت أنّ حل النزاع هو خصوص 
المعاطاة المقصود بها القليك. وصاحب «الجواهر» أيضاً لا ينكر ذلك. ونا يدّعي 
2 مورد النفي والإثبات ليس شيئاً واحداً بل المعاطاة التي نفوا عنها إفادة الملكيّة ‏ 
هي ما فصد بها القليك . والمعاطاة التي أثبتوا ها الإفادة للإباحة »هي ما قُصد 
بها الاباحة. 

وبالجملة: نزاع المعاطاة إا هو في المعاملات الرائجة عند العرف. التي لا شبهة 
في أن المقصود بها القليك. ومورد نزاع الفقهاء أيضاً ذلك. فإ نّكلماتهم كالصريحة في 
ا مورد الغزاع هو ما يكون واجدا جميع الجهات سوى الصيغة. 


FV gA\/ ١ تعليقات على المكاسب: ج‎ )19١( 


re/ فقه الصادق‎ YARA 


وربما يقال: إن ا معاطاة الرائجة بين النّاس لا تسبيب فيها إل شيء من الملكيّة 
والإباحة. وإنّ نزاع المعاطاة بين العامّة والخاصّة قائم على أنّ الخاصّة يقولون إنّه 
يعتبر في انعقاد البيع الإيجاب والقبول ولو بالفعلء والعامّة يقولون إِنّهِ ينعقد بمجرّد 
التعاطي الخالمي عن الإنشاءء كا أنته ينعقد بالإنشاء. 

ما دعواه: أنّ المعاملة الرائجة هي مالم يُقصد فيها القليك. ونظرها بالتقابض 
الواقع بعد الصيغة . 

فبيّنة الفساد: يكذّبها الوجدان. 

وأمًا دعوى: أن نزاع الخاصّة إِنا هو في ذلك, فهي تندفع بملاحظة كلمات القوم. 

أقول: بق الكلام في أنه برغم ظهور كلمات الأصحاب في أنّ المعاطاة التي قصد 
بها القليك تفيدٌ إباحة جميع التصرّفات -لاحظ كلماتهم التي ذكرها الشيخ في 
«المكاسب»'" حيث لا يرتاب أحدٌ في ظهورها في ذلك -فقد أفاد افق 
الكركي'" أنّ مراد الأصحاب من الإباحة الملك المتزازل. كما وأفاد صاحب 
«الجواهر»'" بأنّ مراد الأصحاب من المعاطاة المبيحة للتصرّفات. هي ما قصد به 
الإباحة لا ما قصد به القليك. 

والظاهر أنّ الذي أوجب التزامهما ما ذكرناه. أنته يلزم من التحفّظ على 
ظواهر كلمات الفقهاء من كلتا الجهتين, وقوع مالم يُقصد. وعدم وقوع ما قُصِد. 

وبعبارة أخرىئ: تخلّف العقود عن القصود. بل قصد قطع إضافة الملكية عن 


(۲) جامع المقاصد: ج 1 //0. 
(۳) جواهر الكلام: ج ۲۲ /۲۲۷-۲۲۹. 


بيع المعاطاة ۸۹ 


نفسه ينافي بنفسه مع الإباحة المالكيّة أي إباحة ملكه لغيره -ولذا قال صاحب 
«الجواهر» نة : (إِنّ القول بالإياحة الخالية عن الملك مع قصد الملك تجا لا ينسب 
إلى أصاغر الطلبة فضلاً عن أعاظم الأصحاب). 

أقول: ولكن يمكن توجيه كلام المشهور. ودفع الاستبعاد بأحد وجهين: 

الوجه الأوّل: ما أفاده المحقّق المخراساني 4#" من أنّ الأصحاب ملتزمون 
بالاباحة قبل التصرّف المتوقف على الملك وقبل التلف _والملكيّة بعد أحدهما _ 
وعليه فهم ملتزمون بإفادة المعاطاة المقصود بها الملكيّة, الملكيّة. غاية الأمر 
مشروطة بالتصرّف أو التلف. ويكون المقام نظير توقف الملكيّة في باب الصرف 
على القبض. وأا يباح التصرّف قبل حصول الملكيّة للسيرة, وعلى ذلك فلا يلزم 
تخلّف العقود عن القصود, فإنّ ما قصده المتعاملان يقع. والإباحة ليست من 
مقتضيات العقد. بل مقتضاه الملكيّة, وآغا يباح التصرّف للسيرة. 

الوجه الثاني إن عدم تخلّف العقود عن القصود ليس أمراً لا يقبل 
التخصيص. فإذا حكم الشارع الأقدس بأنّ ما قصده المتعاملان ‏ وهي الملكيّة - 
لا يقع لبطلان هذا البيع, وأا يباح التصرّفات تعيّداً لا حذور فيه. 

وبعبارة أخرى:إنّ ما القزم به القوم هي الإباحة الشرعيّة لا الإياحة المالكية. 
وبا بهذ الإباحة باب تر تب ا حكم على موضوعه.لاترتّب الأم رالتسبيبي على سببه. 

وأيضاً أقول: ربما يوجّه كلام المشهور بوجهين آخرين: 


(۱) جواهر الكلام: ج۲۲ / 1 
(۲) حاشية المكاسب للآخوند: ص17١.‏ 
(r)‏ مصباح الفقاهة: ج ۲ .A/‏ 


۹۰ فقه الصادق / ج۲۲ 


الوجه الأوّل: ما أفاده احق النائيني ب" من أنّ عدم ترب الملكيّة على 
المعاطاة المقصود بها القليك إا هو لأجل أنّ الفعل لا يكون با لحمل الشائع 
الصناعي مصداقاً للبيع. فقصده وإيجاد ما هو غير مصداقه لا يفيد الملك. وسيأتي 
توضيح ذلك عند ذكر الأدلّة على الأقوال. 

وأمًا ترب الإباحة عليه مع عدم قصدهاء فلأنٌ الإباحة المالكيّة ليست الا 
التسليط الخارجي. وإدخال المالك العين تحت استيلاء الغير. والفعل بنفسه مصداقٌ 
للتسليط الخارجي. ولا يعتبر فيه قصدهاء ولا يضيرٌ قصد خلافهاء كما هو الشأن في 
جميع العناوين الثانويّة المقريّبة على الفعل قهراً كالايلام المترتّب على الضرب. 
فإنّه يترتّب عليه وإِنْ قصد به خلاف الإيلام. 

ويرد عليه: ذكره امحقّق الراسانية بنفسه من أنّ لازم ذلك هو الالتزام 
بإباحة التصرّفات في المقبوض بالعقد الفاسد. مع أنّ عدم جواز التصرّف فيه 
إجماعي. مضافاً إلى أن الإباحة المالكية إا هي من الأمور التي يتوقّف تحقّقها على 
القصد. ولا تحصل بدونه. والفعل الخارجي نما يكون مشتركاً بينها وبين القليك 
والقرض والعارية ونحو ذلك ويتميّز كل عن غيره بالقصد. 

أقول: الانصاف أن هذا التو جيه أبعدٌ من أصل المطلب. 

الوجه الثاني: إن للملك مراتب: ملك العين. ملك المنفعةء ملك الانتفاع» 
والأخير مساوق للإباحة, فبناء المشهور على إفادة المعاطاة المقصود بها الملكيّة 
للإباحة » التزامٌ بوقوع بعض ما قصد . وهذا غير وقوع مالم يُقصد , ولا محذور 
في ذلك. 


.٠٠۹/ ١ج منية الطالب:‎ )١( 


بيع المعاطاة 1۹۱ 


وفيه: إن الإباحة ليست عبارة عن ملك الانتفاع» بل ملك الانتفاع ليس له 
معنى معقولء وا يكون جواز الانتفاع من آثار ملك المنفعة أو إباحة المالك. مع أن 
البيع ليس إلا تمليكاً للعين والمنفعة. وليس هو تليكاً للانتفاع, بل ملكيّة الانتفاع - 
على فرض معقوليّتها ‏ تابعة لملك المنفعة. وعليه فالصحيح ما ذكرناه. 

أقول: برغم ذلك كلّه. فإنّه يرد على المشهور أمران: 

الأمر الأوّل: ما أفاده الشيخ الكبير ا" من أن الأصحاب لم يفرّقوا بين 
التصرّفات المتوقفة على الملك. والتصرّفات غير المتوقفة عليه. وحكموا بإباحة 
جميعها. والالتزام بهذا مع القول بعدم الملك بعيدٌ. وسيأتي تام الكلام فيه عند نقل 
الشيخ يخ كلامه. فانتظر. 

الأمر الشاني: أنتهم ملتزمون بإباحة التصرّفات المتوقفة على الملك من أوّل 
تحقق المعاطاة. وجوازها متوقفٌ على املك بنحو الجواز المشروط. وعليه فلا 
يجتمع ذلك مع القول بعدم حصول الملكيّة. 

ثم مع الإغماض عن ذلك كلّه. لابد في إثبات هذه الدعوى من إقامة الدليل 
عليه في مقام الإثبات» وستعرف عدم الدليل عليه. 


>») 


17 حكاه الشيخ الأنصاري استظهاراً عن المختلف في غير مورد من المكاسب منها: ج٠ / ۸۹. وبلغة الفقيه‎ )١( 


4۲ فقه الصادق / ج۲۲ 


الأقوال في المعاطاة 

أقول : الأقوال المنقولة عن أصحابنا في المعاطاة علئ ما يساعده ظواهر 
كلاتهم سبعة: 

القول الأوّل: إفادتها الملك اللّازم, وهو الحكيّ عن المفيد”' ومالَ إليه في 
«المسالك»”", وفي حکي «شر ح الإرشاد»". اا الحدّث الكاشاني“ 5 
من تحقّق متأخّري الأصحاب*. 

اقول الثاني: أنتها تفيد الملك غير اللّازم. اختاره المحمقّق الكركي"٠‏ قال: 
(المعروف بين الأصحاب أنتها أي المعاطاة -بيمٌ وإ لم تكن كالعقد في اللّزوم. 
خلافاً لظاهر المفيد. ولا يقول أحدٌ من الأصحاب بأنتها بيع فاسد سوى 
المصنّف كذ في «النهاية»» وقد رجع عنه في كتبه المتأخّرة عنه). 

القول الثالث: أنتها تفيد الملكيّة اللازمة بشرط كون الدالٌ على التراضي أو 
المعاملة لفظاً. حكى ذلك عن بعض معاصري الشهيد الثاني" وبعض متأخّري 
الحدّئين”*. ولعلّ المراد اعتبار أن يكون هناك لفظٌ دالٌ على المساومة, وإِنْ كان 
الانشاء بالمعاطاة. 


.۳۷/۳ حكاه في المكاسب: ج‎ )١( 

(۲) كما هو ظاهر مسالك الأفهام: ج۳ / ۸١۲(كفاية‏ المعاطاة في تحقّق البيع). 

(۳) حكاه في المكاسب: ج7 / 4 ؟ وهامشها. راجع شرح الإرشاد (مخطوط): ص16١5.‏ 
)٤(‏ حكاه عنه السيّد اليزدي في حاشية المكاسب (ط.ق): ج 1A/ ١‏ 

(5) حكاه السيّد اليزدي في حاشية المكاسب (ط.ق): ج ١‏ /18 عن بعض. 

(1) جامع المقاصد: ج ٤‏ /0۸. 

(۷) حكاه في المسالك: ج ١81/7‏ وهو السيّد حسن بن السيّد جعفر. 

(۸) الحدائق الناضرة: ج8١‏ / 500 


الدليل المختار فى المعاطاة 4۳ 


وعليه. فلا يرد ما عن الشيخ ‏ في «الحاشية»'": (لكنّ في عَدٌ هذا من الأقوال 
في المعاطاة تأمّلاً). فان هذا يصح إذا كان مرادهما إنشاء البيع باللّفظ. فإنّه حينئذٍ 
يخرج عن المعاطاةء غايته أنته لا يعتبر لفظ مخصوصص. ولا يت على ما ذكرناه. 

القول الرابع: أنتها تفيد إباحة جميع التصرّفات حت المتوقفة على الملك. وهو 
المنسوب إلى المشهور'". 

القول الخامس: أنتها تفيد إباحة التصرّفات غير المتوقفة على الملك. وهو 
الظاهر من حواشي الشهيد على «القواعد»'". 

اقول السادس: أنتها لا تفيد الإباحة بدا ذهب إليه الشيخ في «النهاية»''' وإن 


.60( 
رجح عنه . 
القول السابع: أنتها معاملة مستقلّة تفيد الملكيّة, اختاره الشيخ الكبير ٠"‏ 
هذه هي الأقوال في المسألة. 


الدليل المختار فى المعاطاة 


أقول: الأظهر أنتها تفيد ا ملك والآزوم» ولذلك لابدّ من التكلّم في موردين: 
الأول: في أنتها هل تفيد الملك أو الاباحة, أم لا تفيد شيئاً منهها ؟ 


(۱) المكاسب: ج ۳۸/۲ في الهامش. 

(۲) الخلاف: ج77١‏ 4. السرائر: ج ۲ / .10٠‏ الغنية: ص .5١14‏ 

(۳) كما هو ظاهر مسالك الأفهام: ج ۳ / .۱٤۷‏ 

() الظاهر أنّ المقصود هو العلامة في نهاية الأحكام: ج” / ۹٤ء.‏ لا الشيخ في النهاية كما هو واضح لمن راجع 
كلامهما. وأنَّ العلامة تراجع عن رأيه في التحرير. 

(0) تحرير الأحكام: ج١/1114.‏ 

(1) حكاه عنه السيّد اليزدي في حاشيته على المكاسب: ج ١‏ /1۸. 


۹4 فقه الصادق / ج۲۲ 


الثاني: في أنتها هل تفيد الأّزوم أم لا ؟ 

ما المورد الأوّل: فالكلام فيه بقع في جهتين : 

الجهة الأولئ: فما استدلّ به أو يكن الاستدلال به على المدَعى. 

الجهة الثانية: م فما استدل له على عدم إفادتها الملكيّة. 

ما الأول فقن اسصدل له دة أدلة: 

الدليل الأوّل: السيرة المستمرة على معاملة المأخوذ بالمعاطاة معاملة الملك. في 
التصرّف فيه بالعتق والبيع والوطء والإيصاء والتوريث. وغير ذلك من ثارالملك. 

وأورد الشيخ ج" عليه: ما أورد على الاستدلال بالآية, من أنّغاية ما ثبت 
بالسيرة. جواز التصرّفات حت المتوقفة على الملك. وثبوت الملكيّة من أوّل الأمر 
بإبائحتها موق غل رت ا لاعفا أ وشرعا ول يقنك عن ما 

أمّا الملازمة الشرعيّة: فلآنٌ المشهور قائلون بإباحة جميع التصرّفات, ولا 
يقولون بالملك من الأوّل. 

وأمّا الملازمة العقليّة: فلأنٌ القدر اللازم بحكم العقل هو حصول الملك قبل 
التصرّف المتوقّف على الملك ولو آنا ما لا من الأُوّل. 

ثم قال" :(أمّا السيرة على التوريث, فهي كسائر سيراتهم الناشئة عن 
المساحة وقلّة المبالات في الدين, مما لايمحصئ في عباداتهم ومعاملاتهم وسياساتهم 
كالايخق). 

أقول: ويرد عليه تخ ا 

الأمر الأوّل: أنته ما الفرق بين السّيرة على التوريث. والسّيرة على جواز 


١١و‏ ؟) المكاسب: ج٣‏ / 417. 


الدليل المختار فى المعاطاة 57 


التصرّفات, حيث لم يناقش في الثانية وناقش في الأول فان تطرق مثل هذه 
المناقشة والاحتال في الأول تطرق في الثانية طابق النعل بالنعل. 

الأمر الثاني إنّ السيرة قائمة على الفرض -على التصرّفات المتوقفة على 
الملك. ولازم ذلك ثبوت الملكيّة من الأوّل فإنّ إباحة التصرّفات لا تدور مدار 
فعليّة التصرّفات, بل هي تثبت من أوّل الأمر. وعليه فإنْ ثبتت الملكيّة من الأوّل 
ثبت المطلوب. وإلا فقد أبيح تلك التصرّفات لغير المالك. وهو منافي لأدلة توقفها 
على الملك. 

را حرو هن ا أنه ا مسو وظ املف تكو ايفين 
الأوّل. فلا يعقل الالتزام يعدم الملك. 

الأمر الثالث: أنته يمكن الالتزام بحدوث الملكيّة آنأمّا في التوريث قبل الموت 
إِنْ أمكن الالتزام به في سائر ما يتوقّف على الملك. فلم يظهر وجه تفرقته بينهما. 

والحقّ أن يورد على هذا الوجه: بأ السيرة في هذه الأزمنة وإن هي ثابتة. إلا 
أن اتصاها إلى زمان المعصوم غير ثابت. إذ لعل هذه نشأت عن إفتاء الفقهاء 
بالملكيّة أو إباحة التصرّفات . ألا ترئ أن جواز الصلاة في اللّباس المشكوك فيه 
تما أفتى به أكثر المتأخّرين , فإذا فرضنا إفتاء ا جميع به في بعض الأعصار. يكون 
عمل الاس جميعاً عليه . فيتوهّم ثبوت السيرة , مع أنّ عدم الجواز في القديم كان 
كالمجمع عليه. 

الدليل الثاني: سيرة العرف والعقلاء في كل مل ونحلة على المعاملة مع الملأخوذ 
بالمعاطاة معاملة الملكيّة . وحيثٌ لم يردع عنها الشارع الأقدس , فيستكشف 
إمضائه ها. 
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ولا يتوهم: أن أدلّة توقّف البيع والعتق والوطء على الك رادعة, فان السيرة 
ليست على جواز تلك التصرّفات لغير المالك. بل على المعاملة مع المأخوذ بها 
معاملة الملك. 

وربما يقال إِنّه يكفي في الرادعيّة أدلّة الاستصحاب. فإنّ مقتضاها الحكم 
بقاء الملكية مال يُعلم زوالهاء ولا دليل عل زواهاء فيج الحكم ببقائها. فتكون” 
تلك الأدلّة رادعة عن ثبوت الملك بالمعاطاة. 

aE ردح يك ده‎ aa 
رادعيّة الأدلّة عن السيرة متوقّفة على عدم حجيّتها. وإلّا فلا حالة تكون مخصّصة‎ 
هاء وعدم حجيّتها متوقف على رادعيّتها وهذا دور واضح.‎ 

ادو عليه: بان إثبات حجيّة السيره أيضاً دوريء إذ هي متوقفة على عدم 
الرّدع عنها ولو بالعموم» وعدم الرّدع في المقام يتوقف على حجيّتها. 

ورد ذلك بأنَ في حجيّة السيرة لا نحتاج إلى إثبات عدم الدع بل يكفي فيه 
عدم ثبوت الرّدع. 

ولكن يرد عليه أن في حجيّة العمومات وصلوحها للرادعيّة أيضاً يكفي عدم 
ثبوت التخصيص. إذ الدليل العام حجّة مالم يثبت خلافه. 

أقول: والحقّ في الجواب عن أصل الإشكال_أي عن رادعيّة أدلة 
الاستصحابأَنْ يقال إنّ عمل العقلاء ومعاملتهم مع المأخوذ با معاطاة معاملة 
الملكيّة, َا يكون لبنائهم عليها وجزمهم بهاء وليسوا شاكّين في ذلك. وعليه فلا 
يُعقل رادعيّة أدلّة الاستصحاب المتضمُّنة لبيان حكم الشكّ من دون تعرّض 
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للموضوع. كما هو الشأن في جميع الأدلّة المتضمّنة لبيان الأحكام. فإنّ بناء العقلاء 
متكقَّلٌ لعقد الوضع. و تلك الأدلّة متكفّلةٌ لعقد الخملء فلا يتواردان على حل واحد 
كي تكون العمومات قابلة للرادع. 

الدليل الثالث: قوله تعالى: م أَحَلَّ له اه٠‏ 

أقول: الاستدلال به يتوقّف على إثبات صدق البيع عليهاء م إثبات دلالة 
الآية على حصول الملكيّة بالبيع. وعليه فالكلام يقع في موضعين: 

الموضع الأوّل: في أن هل يصدق عليها البيع أم لا؟ 

ربما يقال: بالعدم» لأنّ العناوين المُنشَّأة بالقول أو الفعل لابدٌ وأن يكون 
القول أو الفعل مصداقاً لذلك العنوان با حمل الشائع الصناعي. وإلا لا يتحقّق ذلك 
العنوان وإِنْ قصد تحقّقه. فلو مشى بقصد إنشاء البيع لما تحقّق. والتعاطي الخارجي 
حيثٌ لا يكون بالحمل الشائع مصداقاً للبيع الذي هو عبارة عن تبديل أحد طرفي 
الإضافة بمثله. فقصده وإيجاد ما هو غير مصداقه, لا يوجب تحقّق عنوان البيع. 

وفيه:إنّ القول أو الفعل ليس مصداقاً للبيع في شىء من الموارد. بناءً على كونه 
موضوعاً للمسبّب, أي اعتبار المتبايعين. نعم لاكلام في أنّ نفس ذلك الاعتبار 
النفساني ما لم يبرز باللفظ أو الفعل لا يكون تمضاً عند العقلاء والشارع» وإبرازه 
لابن وأن يكون بما يكون ميرزاً له عند العقلاء. وحيث عرفت أن حقيقة البيع هو 
إعطاء شيء بإزاء شيء. وهذا المعنى عند العرف يُبرز بإعطاء شيء خارجاً وأخذ 
ما بإزائه. فلا إشكال. ويمكن أن نعبّر عنه مساحة بأنّ الفعل المخارجي مصداقٌ هذا 


.۲۷۵ سورة البقرة:الآية‎ )١( 
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العنوان على هذا المبنى فلا مشاحة. وأمّا دعوى «الغنية»'"' الإجماع على عدم كونه 
بيعا فراده نفى الأّزوم أو الصحّة دون الحقيقة. 

الموضع الثاني: في إثبات دلالة الآية'" على إفادة البيع الملكية. 

ومحصّل الكلام فيه أنّ حتملات الل ثلاثة: 

١-اللٌ‏ الوضعى. أي الصحّة والنفوذ. 

؟-الحيل التكليق. أي اواو وال خض 

۳-الجل بالمعنى الأعم تيم 

ولعل جاع ينها وچاد رجي ي العنان في مقابل المنع والتقييد. 

أما على الأوّل: فالآية تدلٌ على إمضاء البيع مطابقةء وهذا الوجه هو الذي 
أراده الشيخ #"بقوله: (بل قد يقال بأنَ الآية دالّة عرفاً بالمطابقة على صحة البيعء 
لا جرد الحكم التكليق. لکت حل تأمّل... إلى آخره). 

والظاهر أنّ منشأ تأمّله هو ظهور الل في الحليّة التكليفيّة. المؤكّد هذا الظهور 
بمقابله وهو قوله تعالى: ءوَحَرَم الوَيَاو!. 

ولكن يرد عليه: أنته من جهة استناده إلى نفس البيع, ظاهدُ في إرادة الوضعي 
منه. وهكذا فى الحرمة المنسوبة إلى الوّيا. 

وأمًا ا الثاني: أي إرادةالحليّة التكليفيّة من آيةالميلٌ'*. فحيت أنه لاموهم 
تومه البيع لاما هو قعل ولا نيا هو تيت فلمك فلاب من تقد يرالتسدرفات: 
وعليه فيمكن استفادة تملّكيّة البيع من الآية بوجوه: 
)١(‏ الغنية: ص .5١4‏ 
(۲) سورة البقرة: الآية 1/60؟. 


(۳) المكاسب: ج7/١1.‏ 
( £ و ۵) سورة البقرة: الآية 0/اا. 


أحدها: الملازمة العرفيّة بين جليّة جميع التصرّفات حى المتوقفة على الملك. 

ثانيها: أن جواز التصرّفات المتوقفة على الملك كالبيع والوطء ونحوهما من 
آثار الملكيّة, فإذا دلت الآية على جوازهاء دلّت على الملكيّة بالملازمة العقليّة. 

وهذا الوجه هو الوجه الأول في كلامه. ومورد نقضه وإبرامه. وتأمّل فيه ا 
ذكرناه في السيرة مع الجواب عنه فراجع'". 

ثالثها: أن الآية الشريفة وإِنْ دلت على إباحة التصرّفات,. إلا أنتها لا تدلٌ على 
حليّة جرد التصرّفات المتوقفة على الملك. بل على حليّة التصرّفات المترتبة على 
البيع. ومرجع ذلك إلى حليّة الأكل عن هذا السببء ولازم ذلك عرفاً بوت 
الملكيّة. كا أن اللّازم العرفي لما تضمّن حرمة الأكل عن سبب عدم الملكيّة, 
كقوله ب «كن العَذّرة شحت». وهذا الوجه هو الذي ركن إليه في آخر الأمر'". 

أقول: وبما ذكرناه ظهر أنّ ما أورده المحقّق الايرواني عليه من أَنّ الشيخ ف 
التجأ إلى اختيار ما جعله محل التأمّل. غير تام فإنّ ما اختاره سوئ ما تأَمّل فيه. 

وأا على الثالث: فحيت أن أَحَلَّه انتتسب إلى البيع .ولا معنى لحليّته التكليفيّة, 
والتقدير خلاف الأصلء فلا حالة يراد به حينئذٍ الحليّة الوضعيّة. وعليه فتدلّ الآية 
بالمطابقة على صحّة البيع و علكيته. 

فتحصّل: أن الآية على جميع التقادير تدلٌ عل صحَة البيع وتملكيته. ومقتضى 
إطلاقها الأحوالي _بالتقريب الذي ذكرناه قبل الشروع في مبحث المعاطاة .هو 
(۱) صفحة ۲۹۵ من هذا المجلّد. 


(1)المكاسب: ج”/ 16 
(؟) حاشية كتاب المكاسب: ج۲ / 0 ”كما هو الظاهر. 
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إمضاء کل بيع » وعدم اعتبار شيءٍ مما شك في اعتباره في إظهاره وإبرازه » فق 
القام شك في اعتبار اللفظ فيه فيتمسّك بإطلاقها. ويحكم بعدم اعتباره وتحقّقه 
بالإظهار بالفعل. 

الدليل الرابع: قوله تعالى: ميا أا لين موأ لا تأكُلُوأأْوَالَكُمْ نَم بالْبَاطِلٍ 
إِلذّأن تَكُونَ بِجَارَةَ عن تَرَاضٍ*". 

تقريب الاستدلال: أنته بعدما لا ريب في أن المراد من (الأكل) هو معناه 
الكنائي -لا معناه الموضوع له وهو واضح -يكون المراد بالأكل أحد معنيين: 

الأوَلكونه كناية عن مطلق التصرّفات حى المتوقفة على الملك. وعليه 
فتجري في هذه الآية الوجوه الثلاثة التي ذكرناها لدلالة الآية المتقدّمة على صحّة 
المعاطاة لو رید ا الحليّة التكليفيّة, فلا نعيد. 

الثاني: جعل (الأكل) كنايةَ عن القلّك. وعليه فهي بالمطابقة تدلّ على صحة 
المعاطاة. وكونها موجبة للملكيّة. 

ودعوى عدم كونها تِجَارَة عن تَرَاضٍ + ' مكابرة وأضحة. 

الدليل الخامس: النبوئ: «النّاس مسلّطون على أمواهم»'". 

تقريب الاستدلال: إِنّهِ يدل على أنّ الاس مسلّطون على أمواهم بجميع أنحاء 
التصرّفات. ومن جملتها البيع المعاطاتي. 

أقول: و : رد عليه بإيرادات: 


(۱ و ۲) سورة النساء: الآية ۲۹. 
(r)‏ بحار الأنوار: ج۲ .VY/‏ 
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الإيراد الأوّل: ما في«المكاسب»'''من أنّ عمومه إِنا هو باعتبار أنواعالسلطنة, 
فلو أحرز ثبوت سلطنة خاصّة له كتمليك ماله لغيره.وشكٌ في أنه هل يحصل جرد 
التعاطى أم لاب من القول الدالٌ عليه. فلا يجوز القسك به على ملكيّة المعاطاة. 

ا الجواب عنه: 

١‏ إن كان مرادهتة أن النبوي في مقام إثبات مشروعيّة كلّ نوع في الجملة. 
ولیس له إطلاق إفرادي. 

فيرد عليه: أنّ له إطلاقاً إفراديّة ويدلٌ على ثبوت السلطنة على كلّ تصرّف 
من التصرّفات. ولذا يصح القسّك لو شلك في جواز فرد خاص من نوع من 
التصرّف كالأكل وعدم جوازه. والسرّ فيه أن السلطنة هي القدرة. ومن المعلوم 
أنتها لا تتعلّق بالمال, بل بالتصرّف فيه وحذف المتعلّق يفيد العموم» فعنى النبوئ: 
إن الاس قادرون على كلّ تصرّف في أمواهم.والاختصاص بكلّنوع منه بلاوجه. 

۲ -وإِنْ كان مراده أنته في مقام إمضاء المسبّبات دون الأسباب. 

فيرد عليه: أنّ هذا إشكالٌ 5 على الاستدلال بآية الحيلٌ'" أيضاً بناءَ على 
كون ألفاظ المعاملات أسامى للمسيّبات دون الأسباب, وقد تقدّم الجواب عنه. 

الإيراد الشاني: ما عن الحتّق الخراساني ة'" من أَنّ المستفاد منه كونه في مقام 
بيان عدم حجوريّة المالك. لا في مقام تشريع السلطنة بأنحائها. 

وفيه: إن حمل السلطنة التي تعني القدرة على التصرّفات مطلقاً-على إرادة 
عدم الحجوريّة _أي عدم المانع من التصيّة ف -خلاف الظاهر. 


.4۱/ المكاسب: ج۳‎ )١( 
.۲۷٠ (؟) سورة البقرة: الآية‎ 
.1۷ حاشية المكاسب للآخوند: ص‎ )۳( 
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الإيراد الثالث: ما أفاده جمعٌ من الحققين”"'. من أنّ دليل السلطنة إًغا يدل على 
ثبوت السلطنة في موضوع المال. ولا يدل على السلطنة على إذهاب هذا الموضوع 
وإزالة السلطان. 

وفيه: إِنّهإنْ أريد بذلك أنته يدلّ على ثبوت السلطنة على المال لا عل رفع 
هذه السلطنة. 

فيرد عليه: إنّ هذا يتم في الأعراض. ولا يتم في البيع الذي حقيقته إعطاء المال 
للعري ولاز برقع الخلطنة عن فس 

ون أريد به أن الظاهر من الحديث التسلّط على التصرّفات في موضوعالمال. 
وهار عرق ع إشلافة ادال اللشبتفترم النال سد اتلك ب حا يا 
هو واضح. 

فيرد عليه: أنّ الظاهر من الحديث ثبوت السلطنة مع انحفاظ الإضافة حال 
السلطنة, لا حال التصرّف كا لايخق. 

وبالجملة: فا حق أنّ شيئاً ما أورد على الاستدلال بالنبوي ليس يوارد. 

وأيضاً را يستدلّ لمملكيّة المعاطاة بقوله تعالى: مأَوْقُوا بالْعُُودِه”". وسيأقي 
تنقيح القول فيا عند ذكر أدلّة اللّروم فانتظر. 

أقول: وقد ظهر ممّا ذكرناه مدارك سائر الأقوال: 

أذ قن فول بأ هه سيد الخلك: يكرا تس بها حدق عدم كونها بيغا 
إلى ما تقدّم في آية حِلٌ البيع'"'. وفي كونها معاملة مستقلّة مضاة إل عموم آية 
(۱) تعليقات على المكاسب: ج۱ .٠١۹/‏ 


(۲) سورة المائدة: الآية .١‏ 
(۳) سورة البقرة: الآية ۲۷۵. 
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التجارة عن تراض. 

وأمّا من يقول: بإباحة التصرّفات دون الملك. فقد استند في الإباحة إلى ما 
تقدّم من السيرة. والآية. والى عدم كونها مفيدة للملك يا سيمرٌ عليك. 

وأمّا من يقول: بأنتها لا تفيد الملكيّة. ولا الاباحة, فقد استند إلى أنّ الآيات 
نما هي في مقام إمضاء المسبّبات, فلا نظر ها إلى الأسباب. وأمّا السيرة فهي إِمّا غير 


ثابتة على الاباحة أو غير مفيدة. 
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أدلّة عدم إفادة المعاطاة الملكيّة 

أقول: استدلٌ لعدم إفادة المعاطاة الملكيّة بوجوه: 

الوجه الأول" : أصالة عدم املك المعتضدة بالشهرة امحقّقة إلى زمان الحقّق 
الاق در 

وفيه: أنّ الأصل نا يستند إليه مع عدم الدليل وقد عرفت وجوده. 

الوجه الثاني: الإجماع المدّعى في «الغنية»' '' و«القواعد» هنا'”.وفي «المسالك» 
في مسألة توقف الهبة على الإيجاب والقبول!*. 

وفيه ألا أن الإجماع المنقول ليس بحجّة. 

وثانياً أن مدرك المُجيعين معلومٌ. 

وثالثاً لم يثبت بناء جميع من نسب إليهم القول بعدم الملك عليه. 

الوجه الثالث”” : الحخبرالمرويّ عن النبيّ ب الناهي عن بيع المنابذة والملامسة 
وعن بيع الحصاة ٠"‏ بتقريب أنته يدلّ على النهي عن إنشاء البيع بهذه الأفعال, 
وبضميمة عدم القول بالفصل يثبت ذلك في سائر الأفعال. وحيثٌ أنّ ظاهر النهي 
في أمثال المقام الإرشاد إلى الفساد. فيدلٌ على عدم صحَة البيع المعاطاتي. 


.٥۰/ ج۳‎ :بساكملا)١(‎ 

(۲و 0)الغنية: ص .5١4‏ 

(؟) الظاهر أن الصحيح هو شرح القواعد (مخطوط): ص 48. لا المتن. 

.٠١ مسالك الأفهام: ج7/‎ )٤( 

(1) وسائل الشيعة: ج7١‏ / ۳۵۷ ب ۱۲ من أبواب عقد البيع وشروطه ح ۱۳ رقم 577/417. 
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وفيه أوْلا أنته نبويٌ عامٌَ ضعيف. 

وثانياً الظاهر منه -ولا أقلّ من الحتمل -النهي عن تعيين المبيع بهذه الأفعال. 
والوجه في البطلان حينئذٍ كونه بيعاً غررياً. لا النهي عن إنشاء البيع بها. 

وثالثاً إنّه م يثبت عدم القول بالفصل بين هذه الأفعال وبين غيرها. 

الوجه الرابع: قوله اغة: «إما يحلل الكلام ويرم الكلام»'". 

وفيه: إِنّه سيأتي عند تعرّض الشيخ "هذا الخبر بيان المراد منه. وستعرف 
أنته أجنبيَ عن ما استدلٌ به له. 

الوجه الخامس: جملة من النصوص '"" الخاصّة المتضمّنة لذكر الصيغة الواردة 
في بيع المصحف. وبيع أطنان القصب. وبيع الآبق مع الضميمة. وفي المزارعة وفي 
غيرهاء فف ا لمو تق: «لا تشتر كتاب اله ولكن اشتر الحديد والجلود. وقل: اشتري 
منك هذا بكذا وكذا». ونحوه غيره. 

وفيه: إِنّه لا إشعار في هذه النصوص بالاشتراط فضلاً عن الدلالة. لورودها 
في مقام بيان أحكام أخر لا اشتراط الصيغة. وليس ها مفهومٌ كي تدلّ على عدم 
الصحّة إذا كانت المعاملة بغير اللفظ. 

فتحصل: أنته لا دليل على عدم إفادة المعاطاة الملكيّة, فا بع هو ما دل على 
إفادتها تلك. 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج18 / 0١‏ ب ۸ من أبواب أحكام العقود ح ؛ رقم ۲۳۱۱١‏ . التهذيب: ج ۷/ 60 ب 4 ح17. 
(1) المكاسب: ج11-7175. 


(۳) وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب ما يكتسب به. وياب ۱۱ و ۱۹ من أبواب عقد البيع وشروطه. وباب ۸ من 
أبواب كتاب المزارعة. وغيرها. 


35-5 فقه الصادق / ج۲۲ 


كلام بعض الأساطين وما يرد عليه 

قال الشيخ الكبير:في شرحه على «القواعد»'" أنّ هناك حاذير تقرتب على 
القول بإفادة المعاطاة الاباحة قبل التصرّف. والتلف والملكيّة بعد أحدهماء وتلك 
العاذير على قسمين: 

أحدهما: ما يرجع إلى بطلان القول بإفادة المعاطاة المقصود بها الملكيّة 
الإباحة, وهو الأوّل والثالث مما عدّده في كلامه. 

ثانيهما: ما يرجع إلى بطلان القول بحدوث الملكيّة آنأمّا قبل التصرّف 
أو التلف. 

المحذور الأَوّل: أن لازم ذلك أَنّ العقود وما قام مقامها لا تتبع القصود. 

أقول: أجاب الشيخ يه عن ذلك بجوابين: 

الجواب الأوّل'":الجواب الحليء وحاصله أنّ التبعيّة المزبورة إنما هي في العقود 
الصحيحة, إذ لا يعقل صحة العقد مع عدم ترتّب الأثر المقصود عليه وأمًا العقد 
الفاسد فعدم ترتّب الأثر المقصود عليه لا حذور فيه بل لا معنى للفساد إلا ذلك. 
وأمّا ترب شيء آخر عليه بتعبّد من الشارع فلا ينافي شيئاً من القواعد. والمقام 
كذلك. فإنّ القوم قائلون بعدم كون ا معاطاة بيعاً صحيحاً فلا تترتّبٍ عليهاالملكيّة, 
وإِنْ قصدها المتعاطي ونا يتر تب عليها الإباحة الشرعيّة لا المالكيّة بتعبَدٍ من 


.٠۰ شرح القواعد (مخطوط): ص‎ )١( 
.47/ المكاسب: ج۳‎ )۲( 
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الشارع المستكشف من السيرة وغيرها. وليس ذلك تسبيباً بالعقود. ولا مضمونها 
حى يقال وقع بالعقد مالم يُقصد, فا قُصد وإِنْ لم يقع إلا أنته لا حذور فيه لأنّ لازم 
الفساد ذلك وما وقع وإِنْ لم يُقصد إلا أنته لم يقع بالعقد حى يقال إِنّه وقع مالم 
يُقصدء بل اا هو حكم شرعي. 

أقول: وبهذا البيان ظهر اندفاع ما أورده السيّد الفقيه'"', والمحقّق النائيني ية" 
عليه بأنّ تبعيّة العقود للقصود مشتركة بين العقود اللفظيّة والمعاملات الفعليّة, 
وليست حكداً تعبّديًّكي تخصّص يورد دون آخر. 

وجه الاندفاع: أن الشيخ # لم يدّع أنته لا حذور في تخلّف العقد عن القصد في 
المعاملات الفعليّة. بل ادّعى أنته لا يلزم ذلك. فتديّر فما ذكرناه. 

الجواب الثاني'": بالنقض. وهو أنّ التخلّف في المقام نما يكون نظير التخلّف في 
الموارد المخمسة, يعني ليس تخلفاً حقيقة لا أنته تخلّف جائز » والموارد المذكورة هي: 

المورد الأوّل: أنّ الأصحاب اتّفقوا على أنّ عقد المعاوضة إذاكان فاسداً يوْثّر 
في ضمان كل من العوضين القيمة, لافادة العقد الفاسد عندهم الضان فما يقتضيه 
صحيحه. مع أنتهما لم يقصدا إلا ضان كلّ منها بالآخر. 

وفيه: إنّ سبب الضمان في هذا المورد ليس هو العقد. بل القبض. سواءٌ أكان 
الوجه فيه الاقدام أم قاعدة اليد. فا قُصد به الضمان بالمسمّى هو العقد. وما ترتّب 
عليه الضمان بالقيمة هو القبضء فلا يكون نظيراً للمقام. 


./١/١ج حاشية المكاسب لليزدي:‎ )١( 
.٠١١ /١ج منية الطالب:‎ )۲( 
.٤۷/۳ المكاسب: ج‎ )۳( 
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المورد الثاني: الشرط الفاسد. فإنّهِ لم يُقصد المعاملة إلا مقرونة به. وهو غير 
مفسر عند أكثر القدماء. 

وفيه: إِنْ مبنى عدم مفسديّته عدم تقييد البيع به. وكون الشرط التزاماً في 
ضمن التزام» بمعنى ربط الالتزام العقدي بالالتزام الشرطيء ولازم ذلك أنّ تخلفه 
يو جب الخيار لا البطلان, فلا يلزم من ذلك تخلّف العقد عن القصد. 

المورد الثالث: أنته لو باع ما يملك وما لا يلك بعقدٍ واحد. فإِئهم التزموا بوقوع 
بيع ما يلك وصحَّته. مع أنته لم يتقصد إلا بيعه مقروناً ما لا يملك. 

وفيه: إنّ مدرك صحّته انحلال العقد عليه إل عقدين» وعليه فأحدهما 
صحيح ولم يتخلّف عن القصد. و ثانيهما بطل باعتبار أنّ ما قُصد لا يقع ولم يقع ما 
لم يُقصد حت يلزم الحذور المذكور. 

المورد الرابع: بيع الغاصب لنفسه. فإنّه إذا أجازه المالك وقع للمالك مع أ 
الغاصب قصد وقوعه لنفسه. 

وفيه: إن منشأ الصحّة على المشهور هو أنّ الغاصب يوقع البيع للمالك. غاية 
الأمر يبنى على أنته المالك. فالتخلّف إا يكون في هذا الاعتقاد المقارن لا في العقد. 
وتام الكلام في محلّه. 

المورد الخامس: إذا قصد بالصيغة في النكاح الانقطاع. وترك ذكر الأجل. 
فإئهم حكموا بوقوعه دايا فا قُصِد لم يقع وما وقّع لم يُقصد. 

وفيه: إنهم التزموا بأنّ النكاح حقيقة واحدة. والفرق بين الدوام والانقطاع هو 
الفرق بين المطلق والمشروط بشيء. وعليه فحيث أنّ النكاح من الإنشائيّات, فإذا 
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ترك العامد ذكر الأجل. لم تتحقّق الخصوصيّة الزائدة. لعدم إنشائها. وأا يقع 
المطلق لقصده وإنشائه. 

أقول: والإنصاف أنّ شيئاً مما ذكرناه ليس إيراداً على الشيخ ل لأنشه ليس 
بصدد بيان موارد تخلّف العقد عن القصد. بل في مقام بيان أنّ مثل هذا التخلّف 


ال ما 
المحذور الثانى؛!") ان تكون إرادة التصرفات من المملّكات القهريّة الموجبة 


لحصول الملكيّة قبل التصرّف أو معه. بنحو تكون الإرادة سبباً ها وهذا منافٍ 
لدليل سلطنة المالك. ولا يقاس ذلك بقول القائل (اعتق عَبدك عتي) و(تصدّق بالي 
عنك». فإنّه في هذين الموردين توكيل في القليك والقلّك قبل التصرّف. وهذا 
بخلاف المقام» فان كلد من المتعاطيين يقصدان ا يلك حال التعاطي »دون أن يقصدا 
الملك حال التصرّف. 

وأجاب الشيخية'"' عن ذلك: بأنَ مقتضى الجمع بين دليل توقّف بعض 
التصرّفات على املك ودليل جواز التصرّف المطلق. واستصحاب بقاء الملك إلى 
أن قبل التصرّف, هو ذلك. أي حصول الك بعد إرادة التصرّف. ويكون كتصرّف 
ذي الخيار والواهب فما انتقل عنهما بالتصرّف المتوقّف على الملك. 

أقول: ويرد عليه إيرادان: 

الإيراد الأوّل: أنّ غرض الشيخ الكبيريةة ليس عدم الدليل على مملكيّة إرادة 
التصرّف.كي يصح الجواب عنه بأنّ مقتضى الجمع بين القواعد ذلك. إذ لا يعتير في 


. ٥۰ شرح القواعد (مخطوط): ص‎ )١( 
.٤۸/ ۳ المكاسب: ج‎ )1( 
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الدليل على السببيّة ورود دليل بالخصوص. بل غرضه أن القول بذلك غريث لا 
نظير له في الفقه. فلا ينفع هذا الجواب. 

الإيراد الثاني: أنّ تنظير المقام بتصرّف الواهب وذي الخيار في غير حلّه. لأنته 
في ذينك البابين يقصد الواهب ومن له الخيار الفسخ والرجوع بالتصرّف. ولهما 
ذلك. فالتصرّف بنفسه يعدّ رجوعاً أو كاشفاً عنه. وهذا بخلاف المقام فإِنّه ليس 
هناك قصد القليك والقلّك على الفرض. ولذلك يصح السؤال عن أنته كيف تكون 
إرادة التصرّف مملّكة مع عدم قصد الملكيّة؟! 

وأمًا الإيراد على الشيخيتة:_كا ذكره الحقّق النائيني'''_بأنته ليس فما ينقل 
عن الشيخ الكبير كون إرادة التصرّف من المملّكات. بل إِنّه جعل تحط الإشكال 
كون نفس التصرّف مملكاً. 

فغير صحيح: لأنّ ما نقله الشيخ # كالصري فيا استفاده منه. ولعلّ الحقّق 
النائيني لاحظ «شرح القواعد» ولم يجده موافقاً لما ذكره الشيخ #. 

أقول: والحىّ في الجواب عا ذكره الشيخ الكبير أن يقال: 

إل يكن أن يلتزم المشهور بأنّ السبب للملكيّة هي المعاطاة . وأا يكون 
التصرّف أوإرادتهدشر طاللملكيّة نظي ر القبض الذي هو شر ط لحصوطاف بيع الصرف. 

المحذور الثالث:" أن يصير ما ليس من الأملاك بحكم الأملاك فإِنَّ 
الأحماس وال كوات والاستطاعة والديون والنفقات وغيرها مما هو مترتب على 
الأملاك. تتعلّق با في اليد مع العلم ببقاء مقابله وعدم التصرّف فيه. 


ET ١ منية الطالب: ج‎ )١( 
.6١ شرح القواعد (مخطوط): ص‎ )۲( 


كلام بعض الأساطين وما يرد عليه ألم 


وأجاب الشيخة "" عنه بقوله: (وأمًا ما ذكره من تعلّق الأخماس والزكوات 
إلى آخر ما ذكره» فهو استبعادٌ حض, ودفعه بمخالفته للسيرة رجوع إليها). 

أقول: وهذا يحتمل معنيين: 

أحاهها | على يذه الأموى بالا رة بالمقاطاة امم عدم املك لذ مانم ا 
سوى الاستبعاد. فيلةزم به. 

ودفعه بمخالفته للسيرة. حيث أنّ بناء المتشرّعة على المعاملة مع المأخوذ 
بالمعاطاة معاملة الملكيّة. بحيث لو سألوا عن وجه تعلق المذكورات به أجابوا 
بكونه كسائر الأملاك. رجوعٌ إلى الاستدلال بالسيرة على الملك. والمفروض عدم 
تاميّته عند هذا القائل, وإلا لالتزم بالملك. 

ثانيهما :أن الالتزام بعدم تعلّقها به لا حذور فيه . سوى الاستبعاد » ودفعه 
بقيام السيرة على التعلّق. رجوعٌ إليها . فيخصّص بها ما دلَّ على عدم تعلقها 
بغير الأملاك. 

أقول: والظاهر هو الأول لأنّكاشف الغطاء# استبعد التعلّق كا لا يخق. 

وفيه: إن هذا الجواب لا يفيد في دفع ما أفاده الشيخ الكبير, لأنته يقول: 
(لاكلام في تعلّق هذه الأمور بالمأخوذ بالمعاطاة, والمفروض أنه ليس بلك فيلزم 
أن يكون غير الملك بحكم الملك. وهذا في نفسه بعيد لا أنته لا دليل عليه). 

والحق أنْ يقال: إن لو كان إشكالٌ واستبعادٌ فا هو في الأخماس والزكوات 
وحقّ الشفعة, وأمّا سائر المذكورات كالاستطاعة وحق الدّيان والتَقّقات وغيرها. 


.٤۸/ المكاسب: ج۳‎ )١( 
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فتتعلّق بغير الأملاك. لتحقّق الاستطاعة بالبذل والاباحة. والدين يجب اداؤه من 
مال أذن صاحبه في الأداء منه إذاكان حالاً والنفقة واجبة من مال يجوز له الإنفاق 
منه. والوارث برت من المت كلّ ما تركه من حقّ أو مال, مع أنته يكن الالتزام 
على هذا المسلك بالكيّة المورث آناً ما قبل الموت» وتصح الوصيّة أيضاً والوّبا 
يجري في البيع. ون لم يفد الملك. وهكذا البقية. 

أقول: وأمًا تعلّق ا مس والزكاة وحقّ الشفعة -والمراد به أن الماح له 
بالمعاطاة له الأخذ بالشفعة لو باع شريكه المالك به فإِنْ ثبت بدليل» فيكون هو 
الخصّص لا دلَّ على توقّفه على الملك. لكن يبق استبعاد الشيخ حاله. ولا 
فالقائلون بالإباحة منكرون للتعلق. 

المحذور الرابع'''(كون التصرّف من جانب مملكاً للجانب الآخر). 

وأجاب عنه الشيخية!"' بقوله:(فقد ظهر جوابه). 

أقول: لكن الجواب المتقدّم الذي ذكره عن تملكيّة التصرّف _من أنته مقتضى 
الجمع بين القواعد -لا يكفي في المقام. لأنته يقتضي مالكيّة المتصرّف لما في يده 
تصحيحاً لتصرّفه المتوقف على الملك. ولا يقتضي مالكيّة غير المتصرّف. 

نعم, الجواب الذي ذكرناه يكون جواباً عن هذا الإيراد أيضاًكا لايخق. 

المحذور الخامس:' (كون التلف من جانب تملّكاً للجانب الآخر. والتلف من 
الجانبين معيّناً للمسمّى من الطرفين, وأنته لا رجوع بالمثل أو القيمة). 

وأجاب الشيخ ”عن ذلك بقوله:(وأمّاكون التلف مملّكاً للجانبين فإن ثبت... 
إلى آخره). 


(۱ و ۳) شرح القواعد (مخطوط): ص .٥۰‏ 
(۲و )٤‏ المكاسب: ج .٤۹/۳‏ 
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توضيحه: إن مقتضى عموم قاعدة (على اليد)'", وإِنْ كان هو الضان ببدله 
الواقعي, إلا أنته لما قام الإجماع على عدم ضان المثل والقيمة. يدور الأمر بين أن 
يكون المال قبل التلف يلكا لذي اليد. فيبق عموم (على اليد) على حاله. وبين أن 
يكون باقياً عل ملك مالكه الأوّل, فيكون الإجماع والسيرة مخصّصين لعموم (على 
اليد). وقد ثبت في حلّه أن التخصّص مقدّمٌ على التخصيص عند الدورانء وعليه 
فلأجل ذلك بضميمة استصحاب عدم ايلك إلى آن قبل التلف -يحكم بحصوله 
قبله آناً ما وهذا هو مرادهة لا ما أفاده بعضهم من أن غرضه ثبوت تملكيّة التلف 
بالا جماع والسيرة. 

وفيه: يرد على جواب الشيخ يأ أمران: 

الأمر الأوّل: أن اليد في المقام إِمّا يد أمانيّة شرعيّة أو يد مالكيّة. ولا تكون 
مشمولة لقاعدة (على اليد) على كلا التقديرين. 

الأمر الثاني: أن السك بالعموم -أي تقديم التخصّص على التخصيص _إفا 
هو فيا إذالم يكن الحكم معلوماً وأمًا إذا علم ذلك وشكٌ في كون ما عُلم عدم ثبوت 
حكم العام له من أفراد العام كي يكون ذلك تخصيصاً أو غيره. فلا مورد للتمسّشك 
بأصالة العموم حفظاً للعام عن ورود التخصيص عليه. 

وبالجملة: فا حق في الجواب عن الشيخ الكبير أن يقال: إِنّه في صورة التتلف 
من الجانبين لا ضمان, لعدم المقتضي. مع أنته يمكن الالتزام بمالكيّة كل منهما قبل 
التلف. وفي صورة التلف من جانبٍ واحد إا يكون الطرف الآخر مالكاً لما في يده. 


.۲۵۷ / ۵ سنن البيهقي: ج7١ / ۰ كنز العمّال: ج‎ )١( 
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بسبب المعاطاة المشروط تأثيرها في الملكيّة عندهم بالتصرّف المتوقف على الملك 
أو التلف. 

المحذور السادس!' أنته لو عَصَب المأخوذ بالمعاطاة غاصت. فلابدٌ وأن 
يكون المطالب هو المالك المبيح لا المباح له. وهو خلاف ظاهر الأصحاب. والقول 
بتملّكه بالغصب. فيكون حقّ المطالبة له من هذه الجهة بعيدٌ. 

وأجاب عنه الشيخ ٠#‏ بأنَ لكلّ منها المطالبة مالم يتلف. أمًا المالك 
فلمالكيّته. وأمًا المباح له فلفرض أنّ له السلطان على المأخوذ. والانتزاع من 
الغاصب من مراتب السلطنة. 

وأمّا ف صورة التلف, فالمطالب للقيمة هو المباح له. لصيرورته مالكاً بالتلف. 

ويرد على الشيخ؛ة: أنّ المالك بعد كون عوض المال تحت يده ليس له حقّ 
المطالبة. وإلا لزم الجمع بين العوض والمعوض. 

المحذور السابع: ”أن الفاء الحادث قبل التصرّف إِنْ جعلناه مِلْكاً للمباح له 
دون العين فبعيدٌ. أو مع ملكيّة العين فكذلك. وكلاهما منافي لظاهر الأكثر. ومع 
عدم كونه ملكا له ودخوله في ملك المالك _حيث أنّ شمول الإذن له خني -فلازمه 
عدم جواز التصرّف فيه. وهو خلاف السيرة. 

وأجاب الشيخية ”عن ذلك: بأ نّالقائل بالإباحة لايقولبانتقالالفاء بالأخذ, 
بل حكنه حكم أصله. ويحتمل أن يحدث الفاء في ملكه بمجرّد الإباحة. 

وفيه: إنّ الاحتال الأول هو الذي أجاب عنه الشيخ الكبير بأنَّ مول الإذن له 
(۱ و ©) شرح القواعد (مخطوط): ص .٥۰‏ 
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خ. وأمّا الاحتال الثاني فهو الذي استبعده. 
١‏ أقول: يمكن الجواب عن الشيخ بأنّ الإباحة الثانية إباحة شرعيّة لا إباحة 

مالكيّة. فلا تتوقف على الاذن. 

المحذور الثامن:'" أنته في التلف. إِنْ ملك التالف قبل التلف فعجيبٌ, للّزوم 
تقدّم المسبّب على السبب. وإِنْ ملكه معه فبعيدٌ أيضاً لأنده لا استقرار له حى 
يملكه. وان ملكه بعده فهو ملك المعدوم. 

وفيه: إنّهِ يلقزم بالأوّلء ويقال بتأثير المعاطاة في الملكيّة, وشرطها التلف بنحو 
الشرط المتأخَّرء أو يقال بكونه كاشفاً عن السبب. 

المحذور التاسع: "إن التصرّف إن لم يتوقف على النيّة فهو بعيدٌ وإنْ توقّف 
عليها كان الواطيء للجارية من غيرها واطئاً بالشيهة. 

وفيه: إن بنفسه شرط التأثير في الملكيّة لا مع النيّة. فلا بُعد فيه. مع أنه لو 
توقف عليها كان الواطيء للجارية من غير تة زانياً لا واطئاً بالشبهة. 

المحذور العاشر"“ قصر القليك على التصرّف مع الاستناد فيه إلى أن إذن 
المالك في التصرّف إِذنٌ في تقليك نفسه. فيتّحد الموجب والقابل. وهذا بعينه يجري في 
القبض الذي هو أوّل تصرّفٍ يصدّر من المتعاطيين. بل هو أولى لكونه مقروناً 
بقصد القليك دونه. 

وفيه أوَلاإنَ حصول الملكيّة قبل التصرّف أو معه ليس من حيث الإذن في 
تمليك نفسه. بل هو بنفسه مملّكٌ. 





(۱ و ۲) شرح القواعد (مخطوط): ص .٥۰‏ 
(۳) شرح القواعد (مخطوط): ص .6٠‏ 
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وثانياً إن هذا لا يجري في القبض. لعدم توقفه على الملك كي يقتضي الجمع بين 
الأدلة حصول الملكيّة قبله أو معه. 

وثالثا إنّه لو كانت مملكيّة التصرّف من باب الإذن في القليك, فلم لا يلتزم 
بحصول الملكيّة بالتعاطي, إذ لا فرق بين هذا الفعل الذي ينشأ به القليك وغيره؟ 

أقول أخيراً : الانصاف أنّ جملة مما أفاده الشيخ الكبير ب استبعادات في 
حلّها. وقد مر أن القول بالإباحة مما لا يمكن إثباته بالدليل » وأنته يقتضي القول 
بالملك. فراجع'". 


)١(‏ صفحة ۲۹۳ و مابعدها. 


استصحاب بقاء الملك ۳۷ 


استصحاب بقاء الملك 

المورد الثاني: في أن الملك الحاصل بالمعاطاة لازمٌ أم جائز؟ 

أقول: والكلام فيه يقع في مقامين: 

المقام الأول: فيا استدلٌ به على الأّزوم أأمور: 

الأول" استصحاب بقاء الملك بعد الفسخ. للشكَ في زواله بعد القطع 
بوجوده. فيُستصحب بقائه. 

وور عليه بإيرادين: 

الإيراد الأوّل: أن هذا الأصل محكومٌ باستصحاب بقاء علقة المالك الأوّل. 

الإيراد الثاني: أنته من قبيل استصحاب الكلي في القسم الثاني وهو لايجري 
لأنَ الفرد القصير وهو الملك المتزازل -مقطوع الارتفاع بعد الرجوع. والفرد 
الطويل وهو املك اللازم مشكوك الحدوث. فيجري استصحاب عدم حدوثه. 

والشيخ ب لم يتعرّض في المقام للجواب عن الأول » بل أجاب عن خصوص 
الثاني'"ا بأنته : 

ولا إن الاستصحاب يجري في القسم الثاني من أقسام الكلي. 

وثانياً إنّ استصحاب بقاء الملك من قبيل استصحاب الشخص لا الكلي, 
وعلّله ما سيمرٌ عليك. وعلئ فرض الشكٌ في كون المستصحب شخصيَّاً أو كلياً 
يجري الأصل. وإنْ كان على فرض ثبوت كونه كليّاً لا يجري فيه الأصل. 
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أقول: تحقيق القول في المقام يقتضي البحث في مواضع: 

الموضع الأوّل: في أن الملك المستصحب في المقام, هل هو كلي أو شخصي؟ بمعنى 
أنته القدر المشترك الجامع بين الك المتزلزل والمستقر. أو هو شخصٌ معيّن. لعدم 
كون الجواز واللّزوم من امون المنوّعة أو المفرّدة؟ 

الموضع الثاني: في أنته لو ثبت شخصيّته. هل يجري الأصل فيه أم لاء كا أنته 
لو ثبت كونه كليّاً فهل يجري فيه الأصل أم لاء وأيضاً لو شك في ذلك. فهل يكون 
حرى الاستصحاب أم لا؟. 

الموضع الثالث: في أنته في المقام. هل يكون أصلٌ حا كم عليه وان ار 
هل يجري استصحاب بقاء عُلقة المالك الأول أم لا؟ 

أمَا الموضع الأوّل: فقد القزم الشيخ "" بأنَ الآروم والجواز من الأحكام 
الشرعيّة للسبب» لا من الخصوصيّات المأخوذة في المسبّب. واستدلٌ له بوجهين: 

الوجه الأوَلهإنَ الملكّة ليست من الأُمور الواقعيّة أو التعبديّة الشرعيّة. حتّى 
يقال إِنّا لا نعرف حقيقتها. بل هي أَمرٌ اعتباري يعتبرها المتعاقدان. وعليه فحيث 
نرى بالوجدان وال ميش أنّ إنشاء الملك في البيع والهبة على نهج واحد. فيستكشف 
من ذلك اتحاد حقيقة الملك. 

الوجه الثاني: أنّ اللّروم والجواز لو كانا من خصوصيّات الملك: فإمًا أن يكون 
التخصّص بجعل المالك أو بجعل الشارع. 

إن كان الأوّل: لزم التفصيل بين أقسام القليك المختلفة, بحسب قصد الرجوع 
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وعدمه. وهو بدمهي البطلان. لعدم دخل قصد المالك في الرجوع وعدمه. 

وإن كان الشاني: لزم إمضاء الشارع العقد على غير ما قصده المُنشئء وهو 
باطل في العقود. 

لودو رو هليه با رداك 

الإيراد الأوّل: ما أفاده السيّد الفقيه في «الحاشية»”". من أنّ الظاهر أنّ 
الاختلاف بينهها اختلافٌ في حقيقتهاء فإنّ الملكيّة في أنظار العرف قسمان, وانهسم 
يرون الملكيّة الموجودة في الهبة مغايرة مع الموجودة في العقود اللازمة. 

زف مهد ملعتل أذ اللكية من اونا هار وره انالك 
لغيره. لا يشكٌ أحدٌّ في أنّ المعتبر في الموردين شيءٌ واحد. وأنّ الاختلاف إِنما هو 
من ناحية الحكم الشرعي ججواز الفسخ والرجوع في موردٍ دون آخر. 

الإيراد الثاني: ما أفاده أيضاً فما" من أَنّ اختلاف السبب إذا لم يكن موجباً 
لاختلاف المسبّب. لا يكون مقتضياً لاختلاف الأحكام بالضرورة . 

وفيه: إنّ الشيخ# يدعي أن اللّزوم وا جواز من أحكام السبب نفسه لا من 
أحكام ا لمسب فلا وجه هذا الإيراد. 

الإيراد الثالث: ما أفاده تأ يضاً ‏ وتبعه المحققالايرواني# .من أشه على 
فرض أتحاد الحقيقة, يكفي في الإشكال التعدّد الفردي. كما في الحيوان المردّد بين 
زيد وعمرو في الدار. إذاكان قاطعاً بخروج أحدهما المعيّن. 


(1) حاشية المكاسب لليزدي: ج ١‏ / ۷۳. 
(۲ و ۳) حاشية المكاسب لليزدي: ج ١‏ / ۷۳. 
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وفيه: إن الشيخ يل يعي عدم التعدّد الفردي أيضاء وأنّ الملك لا يختلف في 
ا لحقيقة النوعيّة. ولا في الخصوصيّة الزائدة على الحقيقة, فالمتيقن هو الملك 
الشخصي المتعيّن من جميع الجهات, حبّى من جهة السبب أي المعاطاة وأا الشكَ 
في أنّ هذا الشخص هل يكون سببه حكوماً بالّزوم أو الجواز أم لا بحيث يكون 
نظير ما لو علم بدخول زيدٍ في الدار وشكٌ في خروجه. من جهة الشكٌ في أنه هل 
دخل فيها بانياً على البقاء إلى ساعة أو إلى ساعتين أم لا. 

الإيراد الرابع: ما أفاده السيّد'' أيضاً إيراداً على الوجه الثاني الذي ذكره 
الشيخ ب برهاناً لختاره. من أن التخصيص بالنسبة إلى النوعين من المعاملة كالبيع 
واهبة مثلاً نما يكون من قبل المتعاقدين. وبالنسبة إلى النوع الواحد كالبيع إا 
يكون من قبل الشارع, ولا بأس بإمضاء الشارع على غير ما قصده المُنشئ, فإِنَ 
هذا المقدار من الاختلاف مغتفر. 

وفيه: إن لازم ما أفاده في القسم الأول دوران اللّزوم والجواز في النوعين مدار 
قصد المنشئٌ» وهو بدي الفساد. 

أقول: وأمّا ما ذكره في القسم الثاني. فيرد عليه: 

أنّ الشيخ لا يدعي استحالة إمضاء الشارع لغير ما قصده المنئئ. بل يدّعي 
أنته إذا لم يرد دليل إل على إمضاء ما أنشأه المتعاقدان كان لازم ذلك وقوع المنشأ 
على نحو ما قصداه. وهذا أمد بديبي. 

الإيراد الخامس'": أن اختلاف السبب مستلزمٌ لاختلاف المستّب. إذ 
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المتباينان لا يعقل تأثيرهما في شيء وانخد: 

وفيه:إنّ ا مور في الملك إا هو الجامع بين السببين, والاختلاف إا يكون في 
غضريعات المب الو ى اللروم واوا 

فتحصل: أن شيئاً تنا أورد على الشيخ ًة لا يرد عليه. 

أقول: ويشهد لعدم كونهما من مقوّمات الملك. وعدم كون الاختلاف بينهما في 
حقيقة الملك -مضافاً إلى ما ذكره الشيخ ج -وجهان آخران: 

أحدهما: أنته يلزم أن لو أنشأ الملكيّة ولم يقصد الأزوم أو الجواز ولو بالقصد 
إلى الملكيّة التي من شأنها ذلك _أن لا تقع الملكيّة, إذ الجامع لا يُعقل وجوده بدون 
الفصل المميز. 

الشاني: أنته لو كانا من مقوّماتهاء لزم امتناع معروضيّة الملكيّة الواحدة تتارةً 
للزوم. وخر للجواز. مع وضوح خلافه. فان المبيع الُنسَأ بالّفظ تكون الملكيّة 
الحاصلة منه في زمان الخيار جائزة وبعده لازمة. 

أقول: وبا ذُكر ظهر أنّ الملكيّة ليست نوعين, كذلك ظهر أنتها ليست ذات 
مراتب. وأنّ الملك الجائز واللازم ليسا فردين من الملك. 

نعم, لا ننكر أنّ الأحكام الشرعيّة التكليفيّة والوضعيّة تابعة للملاكات. 
ولازم ذلك أنّ الملك المتخصّص بكونه عن سبب تقتضي المصلحة الحكم عليه أو 
عل اروم ا وا را ای رلک فل هزم ارو ین أن 
تكون من مفردات وصغريات الملك الاعتباري. كا لا خن. 

فتحصّل ممًا ذكرناه: أنّ الجواز والّزوم حكمان شرعيّان جُعلا للسبب أو 


Y۲‏ فقه الصادق / ج۲۲ 


للمسيّب. ولا يعقل أن يكونا من مقوّمات الملك وقيوده. وإلا لزم تقدّم ماهو 
متأخّر. فالملك في الموردين شيء واحد. 

وأمًا الموضع الثاني: فالكلام فيه يقع في جهات: 

الجهة الأولى: إذاكان في الموردين شيئاً واحداً: 

فعلى القول بجر يان الاستصحاب في الأأحكام, لا كلام في جريان هذا الأصل. 

وأمّا على القول بعدم جريانهفيها.فقد يقال بعدم جريانهفيهلكونه من الأحكام. 

ولكن يمكن أنْ يقال: إن الوجه في عدم جريان الاستصحاب في الأحكام إا 
هو حكوميّته لاستصحاب عدم ا جعل كما حَققناه في محلّه. وعليه فف المقام با أنّ 
جعل الللكبة المستمرة مما لا شلك فيه. وما يكون منشأ الشلكٌ في بقاء الميلك بعد 
الفسخ والرجوع. هو الشك في جَعل حقّ الفسخ والرجوع. والأصل يقتضي عدمه, 
فاستصحاب عدم جعل الحكم بنحو يكون باقياً في زمان الشكٌ الجاري في سائر 
المقامات _كما لو شك في أنّ الذي جُعل هو وجوب صلاة الجمعة في زمان الحضور 
خاصة أم إل يوم القيامة. فإنّهِ يجري فيه أصالة عدم جعل الوجوب ها في زمان 
الغيبة.الحاكم على استصحاب بقاء الحكم _لايجري في المقام» وعلى ذلك فقتضي 
الأصل بقاء الملكيّة. 

الجهة الثانية: يدور البحث فبها عن أنته بناءً على تعدّد الملك اللازم والجائز. 
هل يجري استصحاب بقاء القدر المشترك بينهما أم لا ؟ 

أقول: اختار الشيخ # في الأُصول''' جريان استصحاب الكلي في أمثال المقام 
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داف القت الثاني من أقسام استصحاب الكلي -ولكن في هذا المبحث بعدما أشار 
إلى مختاره. قال: (فتأمّل)'". مما استلزم إيراد الأصحاب على هذا الأصل بإيرادات, 
وحيث أن بعضها إيرادٌ على جريان الأصل في هذا القسم مطلقاً. فقد أغمضنا عن 
ذكره. لأنّ حلّه في الأصول. وقد أشبعنا الكلام فيه في حاشيتنا على «الكفاية», 
وبعضها إيراد على جر يانه في خصوص المقام, وو امول 

الأمر الآوّل: ما عن الحقّق الخراساني "" من أنّ الشكَ في بقاء الكل في المقام, 
من قبيل الشكٌ في المقتضي» حيث أنته يشكٌ في أن ا ملك الحادث بالمعاطاة هل هو 
لازم ليكون فيه اقتضاء البقاء حى بعد الفسخ. أم يكون جائزاً فاقداً لاقتضاء البقاء 
بعده. فيكون نظير الحيوان المردّد بين الفيل والبق. 

وفيه: إن الشكَ في المقتضي الذي ذهب الشيخ ‏ في الأصول إلى عدم جريان 
الاستصحاب فيه. هو ما إذاكان عمر المستصحب وأمده في عمود الزمان مشكوكاً 
فيه تكويناً أو تشريعاً كالزوجيّة المردّدة بين الانقطاع والدوام. والحيوان المردّد 
بين البق والفيل؛ وأْمّا إذاكان عمره معلوماً. وعلمنا أنته غير محدود بالزمان. بل 
قام الشكٌ في رفعه وعدمه حت ولو كان منشاءه الشك في وجود المصلحة الداعية 
في الأمور الاعتباريّة -فهو من مصاديق الشكٌ في الرافع. وتمام الكلام في حلّه. 

والمقام من قبيل الثاني. إذ الملكيّة الحاصلة بالمعاطاة. سواءٌ أكانت لازمة أو 
جائزة تكون باقية في عمود الزمان. وأا الشكَ في رفعه بالفسخ. 


0١ / المكاسب: ج۳‎ ]١( 
١7ص ظاهر حاشية المكاسب للآخوند:‎ )۲( 


4 فقه الصادق / ج۲۲ 


الأمر الثاني" أن الأصل المزبور لا يثبت عنوان اللّزوم. 

وفيه: إنّ الآثار مترتّبة على الملكيّة الجامعة لا على عنوان اللّزوم. فلا حاجة 
إلى إثباته. 

الأمر الثالث: ما أفاده النائيني ٠"‏ من أنّ استصحاب الكلي إها يجري إذاكان 
له_مع قطع النظر عن الار تفاع والبقاء -نوعان.كالحدت المردد بين الأصغر والأكبر, 
وأمًا في المقام فلا اختلاف في الملك إلا من جهتي الارتفاع واليقاء. إذ لو ارتفع 
بالفسخ أصبح جائزاً ولو بق بعده کان لازماً.فإذاكان تنوّعه بنفس اللّزوم والجواز 
-أي البقاء والارتفاع -فلا يجري الاستصحاب فيه . إذ معنى استصحاب الك 
حينئذٍ هو استصحاب ال لك الباق أي اللازم -وهو على الفرض مشكوك الحدوث. 

أقول: مرجع هذا الإشكال في الحقيقة إلى أنّ النوعين من الملك متباينان بتام 
هويّتهما. وفيكلّ منهما يكون أحد ركني الاستصحاب منتفياً إذ املك ا جائز مقطوع 
الارتفاع, واللازم منه مشكوك الحدوث من الأوّل. 

وفيه: إن تنوّع الك ليس باللّزوم والجوازء بل هما علئ هذا المسلك قسمان من 
الملك. ويتاز كلّ منهما عن الآخر. مع قطع النظر عن البقاء والارتفاع, غاية الأمر 
أنته ليس لكلّ منهما اسم خاص. وإل فلا فرق بين الملك والحَدَث, فكما أنّ الثاني 
ينقسم إلى الأصغر والأكبر. والكاشف عن الاختلاف يعني الاختلاف في الأثر. 
كذلك الأوّل. فتديّر. 


.5714 1777 / ۵ راجع القواعد الفقهيّة للبجنوردي: ج‎ )١( 
.١48/ ١ (؟) منية الطالب: ج‎ 


استصحاب بقاء الملك Yo‏ 


فالحق أنْ يقال: إن استصحاب بقاء الكل في القسم الثاني إا يجري في 
الموضوعات من جهة أنّ استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل لا يترتّب عليه 
عدم الكبٌي. لعدم كون الترتب شر عي وليس بقاء الكل فيها عين بقاء الفرد. فإنّ 
ذلك وإن تم في عالم العين إلا أنته لا يت في عالم الاعتبار والتشريع.كما فُصّل ذلك في 
حلّه. ولا يكون جارياً في الأحكام. من جهة أنّ جعل الجامع فيها نما يكون بجعل 
الفرد. فلو علم بعدم وجود فردٍء وكان مقتضى الأصل عدم وجود الفرد الآخر, لا 
يكون الشكٌّ في بقاء الكلي حينئذٍ باقياً إذ لا وجود له سوئ وجود الفرد والمقام 
من قبيل الثاني فإنّ الملكيّة إا هي من الاعتبارات الشرعيّة. فإذا فرضنا العلم 
بارتفاع الملك الجائز علئ فرض حدوثه. وجرت أصالة عدم حدوث الملّك اللازم» 
ثبت من ذلك عدم بقاء الملك الجامع بينهما. 

لا يقال: إن استصحاب عدم حدوث الملك اللازم يعارض استصحاب عدم 
حدوث الملك الجائز. فيتساقطان. والمرجع هو استصحاب بقاء القدر المشترك. 

فإنه يقال: إنّالملك اللازم با أنته يترتّب عليه جميع آثار الملك الجائز عدا 
ارتفاعه بالفسخ -فاستصحاب عدم حدوث الل كالجائز لعدمالأثر لا يكونجارياً. 

نعم لو كان يثبت به أنّ الحادث هو الك اللازم, أمكن فرض جريانه. لكنّه 

فتحصّل: أن الأظهر عدم جريان استصحاب القدر المشترك في المقام» ولعل 
تأمّل الشيخ ج كان ناظراً إلى هذا الأمر. كما أنّ هذا هو مراد السيّد الفقيه في 
حاشيته''. فلا يرد عليه شيء تا أوردوه عليه. 


)١(‏ حاشية المكاسب لليزدي: ج١‏ سا 


۳۳۹ فقه الصادق / ج۲۲ 


لداعل ما اراو ق ق رل و ا 
الأ صل في الفر د المر دد" "من جهة أن ا مو جود وإِنْ كان مردّداً عندنا ولكن لا يضر 
ذلك بتيقّن وجوده سابقاً فيستصحب بقاء ذلك المتيقّن سابقاً فإنّهِ لا مانع من 
استصحابه. ومعه لا حاجة إلى استصحاب بقاء القدر المشترك. إذ أثر القدر 
المشترك أثدُ لكلّ واحدٍ من الفردين» فلا مانع من إجراء الاستصحاب في الشخص 
الواقعي المعلوم سابقاً. 

الجهة الثالثة: إنّه بناءً عل عدم جريان الاستصحاب في الكلي ف أمثال المقام, 
وجريانه في الشخصي. لو شك في أنّ املك اللازم وا جائز قسمان أم هما شيء واحد. 
فهل يجري الاستصحاب فيه لو شّكَ في زواله بالفسخ أم لا؟ 


الشكٌ لا يكون المستصحُب محرزاً فكيف يُعقل جريانه؟ 

أقول: ولكن يمكن توجيه ما أفاده الشيخ اء بن عدم جر يان الاستصحاب في 
الكل في القسم الثاني إا يكون من جهة جريان أصالة عدم حدوث الفرد 
الطويل. وإلا فع عدم جريان الأصل فيه للتعارض أو لغيره لا ريب في جريان 
الأصل في الكلّي. وفي المقام بما أنته لم ترز كون الملك اللّازم فرداً أو نوعاً آخر, لا 
تجري أصالة عدم حدوثه. ومعه لا مانع من إجراء الأصل في الك الموجود. سواءٌ 


(1) زبدة الأصول: ج 550/60 

(۲) المكاسب: ج ٥۲/۳‏ . 

(۳) حاشية المكاسب لليزدي: ج١‏ / ۷۳. 
)٤(‏ كتاب المكاسب والبيع: ج .٠۸/ ١‏ 


استصحاب بقاء الملك ۷ 


أكان كليّاً أم شخصياً. فتدبّر فإِنّه دقيق. 

وأمّا الموضع الثالث: فقد قيل'" إنّه يعارض هذا الأصل أصلان آخران. وهما 
مقدّمان للحكومة: 

الأصل الأوّل: أصالة بقاء عُلقة المالك الأول فإِنّهِ يسك في أن علقة المالك 
الأول هل انقطعت بالمرّة بالمعاطاة, أم بقيت مرتبةٌ ضعيفة منها تو تر في جواز 
الرجوع فيُستصحب بقائها بعد كون قوّة العلقة وضعفها من مراتب شيءٍ واحد. 
لا أنتهما أمران متباينان فإذا جرى هذا الأصل » لا يبق شك في بقاء الملك 
كي يُستصحب. فإنّ الشك في بقائه بعد الرجوع مسبّبٌ عن الشكٌ في ثبوت هذا 
احق وعدمه. 

وفيه :إن الغلقة الشابتة للمالك لم تكن إلا الملكيّة. وبتبعها السلطنة 
على التصرفات. 

ما الملكيّة فهي قد زالت بالبيع. وإلا لزم اجتاع المالكين على شي ءٍ واحد_ولم 
يبق منها شيء لعدم ثبوت المراتب ها -. 

وأمًا السلطنة فهي تابعة للملكيّة. فلا حالة تكون زائلة. 

ودعوى: أن للشخص سلطنة على ماله. وسلطنة على تسليط الغير عليه 
حدوثاً وبقاءً. وبالبيع زالت السلطنة عليه. وكذلك السلطنة عإئ تسليط الغير 
حدوثاً أمَا السلطنة على تسآط الغير بقاءً فهي مشكوكة الارتفاع. فيستصحب 
بقاؤهاء ونتيجة ذلك جواز رفع سلطنة الغير بالفسخ. 


.٠٤٤/ ١ج راجع منية الطالب:‎ )١( 


۳۲۸ فقه الصادق /ج 


مندفعة: بن السلطنة على رَد ا يلك فهي سلطنة جديدة. إن ثبتت فإئها تنبت 
في ظرف عدم الملك. فكيف تكون من آثار الملك؟! 

وعليه. فا حق أنّ حقّ الفسخ إن ثبت فهو حقٌّ حادث بعد زوال العلقة الأوليّة. 

الأصل الثاني: استصحاب بقاء حقّ الفسخ الثابت في زمان ثبوت خيار 
الجلس. فإنّهِ يشك في زواله وبقائه بعد الافتراق, فيُستصحب بقائه. 

وفيه: إن ذلك الحقّ قد زال بالافتراق قطعاً. لقوله لا «فإذا افترقا وجب 
البيع»'". فلو كان الحقّ باقياً فهو حقٌّ آخر مشكوك الحدوث. تجري فيه أصالة 
عدم ثبوته, والكلي الجامع بينهما لا يجري الأصل فيهء لأنّ الاستصحاب حينئذٍ من 
قبيل القسم الثالت من أقسام الكلّي. والختار عندنا عدم جريان الأصل فيه. إلا إذا 
عد الفردان مر تبتين من شيء واحد, حى فيا إذا احتمل حدوث الفرد الآخر مقارناً 
لحدوث الفرد الزائل قطعاً مضافاً إلى أنته من قبيل استصحاب الحكم الشرعي. 
والمختار عدم جريانه. 

فتحصّل مما ذكرناه أن استصحاب بقاء الك يجرى. ويحكم بواسطته بالّزوم. 


> 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج۱۸ /٦ب ١‏ من أبواب الخيار ح ٤‏ رقم ۲۳۰۱١‏ التهذيب: ج1/ 5١‏ ب1اح5. 


دليل السلطنة ۳۹ 


دليل السلطنة 

الثاني من أدلة اللزوم: دليل السلطنة. والمعروف بقاعدة السلطنة المستفادة من 
قوله ة: «التاس مسلّطون على أمواهم»'”". 

أقول: وتقريب الاستدلال يتحقّق من خلال وجهين: 

الوجه الأوّل: القسّك بعموم هذا الدليل وإطلاقه الزماني أو الأحواليء الشامل 
ما بعد الفسخ. بأن يقال: إن مقتضئ عمومه ثبوت السلطنة للمالك بعد فسخ امالك 
الأول ورجوعه. ولازم ذلك عدم تأثير الفسخ ورجوعه. 

وفيه: إنّ موضوع السلطنة هو مال الإنسان ويلك وثبو ته بعد الفسخ غير 
تحر إذ لو كان الفسخ مؤّثراً لماكان الموضوع باقياً ومع الشكٌ في صدق الموضوح, 
فإنّه لمجال للتمسّك بالاطلاق. 

الوجه الثاني: القشك بإطلاق هذا الدليل الشمولي لجميع أنحاء التصرّفات, 
ومن جملتها دفع مزاحمة الأجانب ومنهم المالك الأوّل. ولازمه عدم تأثير فسخه. 

وبعبارة أخرئ: خروج المال عن ملكه بغير اختياره. منافي لساطنة المالك على 
ماله. فقتضى إطلاق دليل السلطنة, عدم خروجه. وعدم تأثير رجوعالمالكالأوّل. 

وأوزة عليه بإيرادات: 

الإيراد الأوّل: أنَّ الدليل إا يدلّ على سلطنة المالك على ماله. لا على عدم 
ثبوت السلطنة لغيره. فلا يدلّ على عدم ثبوت هذا الحقّ للمالك الأوّل. 


.۲۷۲ / ۲ بحار الأنوار: ج‎ )١( 


PY.‏ فقه الصادق / ج۲۲ 


وفيه:إنّ لازم السلطنة التامّة على جميع التصرّ فات, هو السلطنة المطلقة وعدم 
سلطنة الغير على ما يزاحم سلطنته. وإلا لم تكن سلطنته مطلقة, فتملّك الغير بلا 
رضا منه منافٍ للسلطنة المطلقة, فليس له ذلك. 

الإيراد الثاني إنّ دليل السلطنة إا يدل على عدم حجوريّة المالك. واستقلاله 
في التصرّفات, ولا يدل على أزيد من ذلك. 

ويرد عليه: ما تقدّم عند ذكر الاستدلال به على ملّكيّة المعاطاة. فراجع'". 

الإيراد الثالث :إنّ حقّ الفسخ على فرض ثبوته للمالك الأول في المقام فا 
شر يدو حيو ف ال زيار اخ ماه اد دوه اليه تلا متاق 
ثبوته السلطنة. 

وفيه:إنّ نتيجة ثبوت هذا الحقّ با أنتها خروج المال عن ملكه بغير رضأ منه. 
فثبوته ينافي السلطنة المطلقة الثابتة به للمالك, فينتفى به. 

الإيراد الرابع: إن السلطنة المنافية لسلطنة المالك .إفاهي السلطنة على 
التصرّف في ماله . وأمّا التصرّف المزيل للموضوع . فلا ينافي السلطنة المنافية 
في المال. 

رديار أخري رتعز الوليل كات اد مايل غل يوت اق 
ظرف ثبوت الموضوع. من دون أن يكون متعّضاً لبقاء الموضوع وارتفاعه. وعليه 
فكما أنّ هذا الدليل لا يدل على ساطنة المالك على إزالة الملكيّة عن نفسه 
بالإعراض. كذلك لا يدلّ على عدم سلطنة الغير على إزالتها. 

وإِنْ شئت قلت: إنّ هذا الدليل كا لا يدل على سلطنة المالك على إزالة الملكيّة, 


)١(‏ صفحة ٣١٠١‏ من هذا المجلّد. 


ليل الشلطية ۳۳ 


كذلك لا يدلّ على السلطنة على إبقائهاء كي تكون سلطنة الغير على إزالتها منافية 
لسلطنة المالك على ماله. 

أقول: ولا يتوهم إا ندّعي عدم دلالته على تسآط المالك على ليك ماله للغير, 
لما عرفت عند البحث عن مملكيّة المعاطاة, الفرق بين تمليكه ماله للغير. وبين إزالة 
الملكيّة عن نفسه بالإعراض. وأنّ هذا الدليل يدل على ثبوت الأول دون الثاني. 
وعليه فهو يدل على عدم سلطنة أحدٍ على تملك مال الغير. بلا عوض أو معه. ولا 
يدل على عدم سلطنته على إزالة الملكيّة عنه بالرجوع. فتديّر فإِنّه دقيق. 

وعليه. فالأظهر أنته لا يدل على اللّزوم. 

الثالث من أدلة الّزوم: ما ورد من قوهم 220 من أنته: «لايحلٌ مال إمرء إلا 
بطيب نفسه»"". 

أقول: وتقريب الاستدلال به بوجهين كا في دليل السلطنة, بل التقريب الثاني 
المتقدّم هناك في المقام أوضح. فان صريم مدلوله عدم جواز التصرّف في مال الغير 
بلا رضاه. والجواب عن الوجهين هو ما تقدّم. 

وأيضاً يكن أن يجاب عن التقريب الثاني الذي هو العمدة في المقامين في 
هذا المقام بجواب آخر, وهو: 

أ الحلّية من جهة استنادها إلى المال لا إلى المعاملات ظاهرة في الحليّة 
التكليفيّة. والشاهد على ذلك أنته لم يحتمل أحدٌ في قوله ياثذ: «كلّ شىء حلالٌ» أن 
يدلّ على نفوذ المعاملات. ۰ 


(1) هذا المضمون ورد في كثير من الأخبار. راجع وسائل الشيعة: ج ۵ / ٠١‏ ب ”من أبواب مكان المصلي. 
والمستدرك: ج ١‏ ۲ وفروع الكافي: ج ١‏ 7 .؛ والاحتجاج: ص ۲۱۷. 


را فقه الصادق /ج 


وبالجملة: لا ريب في ظهورها في الحليّة التكليفيّة. وقد تقدّم في الأحات 
السابقة أنّ الحرمة التكليفيّة لا تستلزم الفساد. وعليه فهذا الدليل إمّا لا يشمل 
الفسخ للعلم بعدم حرمته تكليفاً أو يشمله لكن لا يدل على عدم نفوذه. 

آية التجارة عن تراض 

الرابع من أدلة اللّزوم: قوله تعالى: هلآ تَأكُنُوا أمْوَالَكُمْ بَيِتَكُمْ ِالْبَاطِلٍ إلا أن 
تَكُونَ بَجَارَةَ عن تَرَاضٍ مَُكُمْه!'. وقد استدلٌ الشيخ :'" بكلّ من المستثنى 
والمستثنى منه. 

أمَا الأوّل: فقد استدلٌ به بتقريبين: 

التقريب الأوّل: ما في أوّل النيارات”' من أنته يدل على جواز الأكل مطلقاً 
بسبب التجارة عن تراض» حت فيا بعد الفسخ, ولازمه عدم نفوذ الفسخ. 

وفيه: ما تقدّم في دليل السلطنة من أنته من مصاديق القسك بالعام في الشبهة 
المصداقيّة. حيث أنته لا يعلم بقاء الملك بعد الرجوع. مع أنته يتوقف الاستدلال 
على إرادة جميع التصرّ فات من الأكل لا القلّك. 

التقريب الشاني'“: ما ذكره في المقام من أنته حَصَر جواز الأكل بالتجارة, 
والمراد به أكله على أن يكون مِلْكاً للآكل. ومن المعلوم أن الفسخ ليس تجارة ولا 
عن تراض. 
)١(‏ سورة النساء: الآية ۲۹. 
(1) المكاسب: ج00/7. 


(۳) راجع المكاسب: ج 170/0 
)٤(‏ المكاسب: ج7/ 00-014. 


آية التجارة عن تراض rrr‏ 


وفيه: إن سيصرّح في مبحث الإكراه'' بأنّ الاستثناء منقطعٌ غير مفرغ. 
ومثله لا يفيد الحصر. وهذا هو الظاهر من هذا الاستثناء كما سيمت عليك, وعليه 
فلا دلالة هذه الجملة على الحصر. فلا وجه للاستدلال بها. 

وأمًا المستثنى منه: فقد استدلٌ به بتقريب'" أن أكل مال الغير ومَلّكه بغير 
رضاه أكلٌ وتصيرّفٌ بالباطل عرفاً. 

وفيه أَوَلاإنَه وإ كان المراد بالباطل هو الباطل العرفي دون الشرعي. إلا أنه 
حيث يكون إذن المالك الحقيق موجباً للخروج عن كونه باطلاً. ويحتمل في المقام 
إذنه في الفسخ» فكون الفسخ من الباطل مشكوكٌ فيه. ومع الشكَ في صدق 
الموضوع لايحال للتمسّك بحكده . 

وثانياً إنّه يحتمل اختصاص الآية بالمعاوضات. من جهة التعبير ب أَمْوَالَكُمْ 
بَتنَكُمْه. الظاهر في إعطاء مال وأخذ مال والرجوع ليس منهاء لأنته رد للملك. 
ويستتبع ذلك رجوع العوض لا أنته لك بعوض. 

وثالثاً إن الفسخ إذا كان حلاً للعقد » فلا تشتمله الآية الشريفة, لأته ليس 
نشبا للأكل: يل هو إقا يرهم السيب الملك: وبعده يكون الماك بالسيب الأول. 

فتحصّل: أنته لا يصح الاستدلال على اللّزوم بهذه الآية الشريفة. 


771/17 المكاسب: ج‎ )١( 
.٥٥/ المكاسب: ج۳‎ )1( 


م فقه الصادق / ج۲۲ 


دليل لزوم خصوص البيع 

الخامس من أدلّة الأزوم: قوله ثة: «البيعان بالخيار مالم يفترقا»”". 

وتقريب الاستدلال به. بعد فرض صدق البيع على المعاطاة, والبَيّع على 
المتعاطي. واضمٌ. 

فأو عليه تارة""': بأنته يدلّ على اللّزوم الحيثي دون اللّزوم من جميع 
الجهات. ولذالا ينا ثبوت خيار الحيوان والشرط ونحوهما. 

و ا ئ : بأنته في مقام جعل الخيار لاجعل اللّزوم.فلاوجه للتمسّك بإطلاقه. 

وثالثة: ما أفاده الحقّق النائيني ‏ من أنته إغا يدلّ على اللّزوم والجواز 
الحقتين دون اللّزوم الحكني. وف المعاطاة إِنْ ثبت الّزوم فهو حكمي. 

أقول: وفي الجميع نظر: 

ما الأوَّل: فلكو نه خلاف إطلاق الخبر. 

وأمًا الثاني: فلأنته في مقام جعل ال يار قبل التفرّق. واللّروم بعده. ولذاجاء في 
بعض الوم قوله اك بعد ذلك: «فاذا افترقا فلا خيار هما». 

وأمًا الشالث: فلن الّروم مطلقاً حكني. بعنى أنه مجعولٌ شرعي لا من 
منشئات المتعاقدين. ولذا لو أوقعا العقد غير قاصدين له بل للجواز. لا يتصف 


العقد إلا به. ىا لا يخى. 
والنتيجة: أنّ الأظهر صحّة الاستدلال بهذا الوجه على لزوم المعاطاة. 


OY 


(۱) وسائل الشي لشيعة: ج۱۸ / 1 ب ١‏ من أبواب الخيار ح ٣‏ رقم ۲۳١٠۳‏ وبمضمونه أخبار أخر في نفس الباب. 
الكافي: جه / ١7١‏ ح 1. 

(؟ و ؟) نهج الفقاهة: ص .٤۷‏ 

.٠١۸/ ١ج منية الطالب:‎ )٤( 


آية الوفاء بالعقد ro‏ 


آية الوفاء بالعقد 

السادس من أدلة اللزوم: قوله تعالی: افوأ العُقُوده'". 

أقول: وتنقيح القول فيه يتحقّق برسم أمور: 

الأمر الأوّل:إِنّ العقد أمد سوى العهد فان العهد هو الجعل والقرار» وهو يشمل 
العهود الاهيّة. أي التكاليف وسائر جحعولاته. حى الذي يعد من قبيل المناصب 
كالخلافة. كما في قوله تعالى: هلا ينال عَهْدِي الظَالِمِينَ)'". 

وأمّا العقد: فهو ربط شيء بشيء» ومنه عقد الإزار لربطه. وعٌّقدة الّسان 
لارتباطه المانع عن إرساله. 

والعقدٌ في اصطلاح الفقهاء في قبال الاإيقاع, وهذا المعنى شامل للارتباطات 
الواقعة في النفس, والارتباطات المتعلّقة بالاعتباريّات, فالعقد إا يطلق على البيع 
باعتبار ارتباطاعتبار كلّ من المتعاقدين بالآخر. 

وعليه. يظهر تما ذكرنا أنّ ما قاله الشيخ ‏ في «المكاسب»'' تبعاً لجملةٍ من 
اللغو تين" ع تفسيره بالعهد أو المشدّد منه. غير صحيح. 

وأيضاً ما أفاده المحقّق النائيني# "في وجه عدم صدق العقد على المعاطاة 
)١(‏ سورة المائدة: الآية .١‏ 
(۲) سورة البقرة: الآية 14؟١.‏ 
(۳) المكاسب: ج07/17. 
)٤(‏ مجمع البحرين: ج7/7١٠.‏ لسان العرب: ج ٠۳۰۹ / ٩‏ القاموس المحيط: ج۱ / .5١6‏ 


)٥‏ كما هو الظاهر من منية الطا لب: - فعفة له: سمّي العقد عقدأ وعهد مؤكدا.. 
a‏ بهو 
)0( منيه لطالب: ج /0۷. 


۳۳۹ فقه الصادق / ج۲۲ 


بأنّ العقد إا يُسمّئ عقداً لكونه مفيداً للعهد ا موكد والميثاق. أي التزام المتبايعين بما 
أنشئاء والفعل قاصيرٌ عن إفادة هذا المعن, فإنّه نما يفيد تبديل أحد طرفي الاضافة 
بمثله. ولا يدلّ على الالتزام المزبور. وهذا بخلاف اللّفظ. فإنّه يدل عليه بالالتزام. 
غير تام لأنّ العقد لا دخل للفعل والقول فيه بل هو أمرٌ نفساني. يكون 
الاق عند انار لفقا خر الف 
الأمر الثاني: إن الوفاء عبارة عن القام أو ما يقاربه. والإيفاء عبارة عن الإتمام 
والانهاء. وعليه فإِنْ كان العقد متعلّقاً بالفعل. كان الوفاء به جاده وإِنْ كان متعلقاً 
بالنتيجة _كالعقد على ملكيّة عينٍ بعوض -كان الوفاء به إتمامه وعدم رفع اليد عنه 
أقول: وبذلك تظهر حقيقتان: 
الاوز AEE E‏ 
العوضين. غير تام إذ العقد لم يتعلّق بتر تيب آثار الملك. فهو أجنيَ عن الوفاء به. 
الثانية: أن ما أفاده المحقّق الايرواني "من أنّ العقد على النتيجة لا يكون 
مشمولاً للآية -إذ العقد عليها إا أن يتر في وقوعها أو لا يكون مثا وعلى كل 
حال لا عمل خارجي له من العقد حى خاطب بخطاب هأَوْقُواء -في غير حلّه. 
الأمرالثالث: إن الأمر بالوفاء إِمّا أنيكو نإرشاديّاً أو يكون أمراً مولويّانفسياً 
وعلى الأوّل: حيث أنته لا معنى لكونه إرشاداً إلى الصحة -لما عرفت من أن 
الوفاء بالعقد في المقام عبارة عن إِتَام آثار العقد. وعدم رفع اليد عنه. وهذا فرع 


(1) ظاهر عوائد الأيّام: ص ه. 
(۲) حاشية كتاب المكاسب للايرواني: ج۲ / ۳۹: فقرة ۵ .٤‏ 


آية الوفاء بالعقد PV‏ 


نفوذه وصحّته _فلا حالة يكون إرشاداً إلى اللوم وقد ادّعى المحقّق النائيني ذا" 
ظهوره في ذلك. بدعوى أنته کا يكون للأمر والنهي في باب المركبات ظهورٌ ثانوي 
في الإرشاد إلى الجزئيّة والمانعيّة, كذلك في المعاملات يكون إرشاداً إن حكم 
وضعي» وهو في المقام الّزوم, وعدم تأثير الفسخ والرجوع. 

أقول: و على هذ ادلا لته على لز وم المعاطاة تكون واضحة.ولكن ل يبت هذ االظهور. 

وعلى الثاني: أي فيا لو كان مولويّاً نفسيّا فإنّه يكن تقريب دلالته على اللّروم, 
وعدم تأثير الفسخ بوجهين: 

أحدهما إنّ وجوب الوفاء. وعدم جواز الفسخ لو كان فا هو بمناط عدم 
ثبوت هذا الحقّ له. فيكون من قبيل حرمة الظلم, ولا يحتمل كونه تحرّماً بالحرمة 
النفسيّة مع ثبوت هذا الحقّء ومن عدم الحىّ يُستكشف عدم تأثيره. 

ثانيهما: الإجماع على أنته لو كان حراماً كان غير مو تّر. وأنته لو كان مؤثّراًلما 
كان حراماً. 

فتحصل: أنّ الأظهر دلالة هذه الآآية الشريفة على اللّزوم في المعاطاة. 


ON 


.۱۸١ / ١ ظاهر كتاب المكاسب والبيع: ج‎ )١( 


۳۳۸ فقه الصادق اج 


دليل الشرط 

السابع من أدلة اللزوم : قو له ا «المسلمونَ عند شروطهم»'". 

وتقريب الاستدلال به على المشهور. هو أنّ الشرطة لغدَ عبارة عن مطلق 
الالتزام''". فيشمل ماكان بغير الأّفظ. 

وفيه: إن الاستدلال به على الأّزوم إنما يتوقّف على أمرين: صدق الشرط على 
المعاملات كالبيع» ودلالته على اللّزوم. 

أمَا الأول فع قطع النظر عا سيأتي في مبحث الشروط من الكلام "في صدق 
الشرط على الالتزامات المعامليّة. حيث أنته يعتبر في صدقه وقوع الالتزام في 
ضمن التزام آخرء وأمّا جرد الالتزام الابتدائي فإنّه لا يصدق عليه عنوان الشرط. 

وبعبارة أخرئ: الشرط هو الالتزام التأبع كا يظهر كن زاجم موارد اسيا 
ولذا قال في حكي «القاموس»“: (الشرط إِلزامٌ الشيء أو التزامه في البيع ونحوه). 
وبالتالي فلا يصدق عنوان الشرط على الالتزام المستقل الابتدائي كالبيع. 

وأمًا الثاني: فالأظهر أنته إنشاء حكم تكليف لا وضعي, وذلك لأنّ مضمونه لو 
كان عدم انفكاك الشرط عن المومن. لكان ل إرادة اللّزوم منه أوالصحّة. 
ولكن بما أنّ مضمونه عدم انفكاك المؤمن عن شرطه _وهذا ليس صفة في الشرط. 
كي يكون ذلك إرشاداً إلى صحّته أو لزومه. بل هو صفة في المؤمن فلا حالة يكون 
ظاهراً في كونه أمراً بالوفاء بالشرط تكليفاً. وعليه فيجري فيه ما ذكرناه في دليل 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج8١‏ 7 ب 1 من أبواب الخيار ح۲ رقم ۱ الفقیه: ج7/ ١7ح‏ ۳۷1۵ وغيره. 
() القاموس المحيط: ج۲ /578. 

(؟) فقه الصادق: ج 58 /165. 

.۳٠۸ / ۲ راجع القاموس المحيط: ج‎ ٤۲ حكاه في عوائد الأيّام: ص‎ )٤( 


دليل الشرط ۹ 


(0) 


الثامن من أدلّة الأزوم : السيرة العقلائية. 
وهي قائة على لزوم كلّ معاملة صحيحة. وبعبارة أخرى إِنّ العقلاء با هم 
عقلاء ‏ ملتزمون بعدم جواز الرجوع في كلّ معاملةٍ بنوا على صحَتهاء وحيث أن 


اللّزوم -فيستكشف من ذلك إمضائه ها. 


التاسع من أدلة اللزوم : النصوص الخاصّة . 

استدلٌ السيّد الفقيه يه" بطائفة من النصوص: 

منها: صحيح جميل. عن الإمام الصادق ا الوارد فيمن اشترى طعاماً وارتفع 
أو نقص في القيمة. وقد اكتال بعضه. فأبى صاحب الطعام أن يُسلّم له ما بق وقال: 
إن لك ما قبضتء «فقالاظة: إِنْ كان يوم اشقراه ساعره على أنته له فله ما بيق»'". 

وجه الدلالة: أنه بذ حَكم باللّزوم بمجرّد المساعرة, وإ لم يكن قد أنشأها 
باللفظ. ونحوه غيره. 

وفيه: إن هذه النصوص واردة في مقام بيان حكم آخر. فلا بصخ القسّك 
بإطلاقها للدلالة على اللّزوم في المقام . 

فتحصّل مما ذكرناه: أن الاستصحاب. والسيرة. ودليل وجوب الوفاء بالعقد. 
ودليل لزوم البيع با مخصوص. تدلّ على لزوم المعاطاة. 

a's 

)١(‏ صفحة ۳٠١‏ من هذا المجلّد. 


(۲) حاشية المكاسب لليزدي: ج١‏ / .۷٤‏ 
(۳) وسائل الشيعة: ج8١‏ / ٤۸ب‏ 77 من أبواب أحكام العقود ح ۳ رقم ۲۳۲۰۹ التهذيب: ج ۷/ ۳۶١‏ ح٠۳٠‏ 


.4 فقه الصادق e/‏ 


أدلّة عدم لزوم المعاطاة والجواب عنها 

المورد الثاني: فما استدلٌ به على عدم اللزوم» وهو كا يلي: 

الدليل الأوّل: الإجماع. 

أقول: وتقريبه من وجهين: 

الوجه الأوّل: الإجماع البسيط على عدم الأروم» وقد ادّعاه غير واحد'". 

وفيه ولا أنته غير ثابت. كيف وأ ظاهر ما عن العلامة ل ف «التذكرة»'"ا 
و«الختلف»" من نسبة اعتبار الصيغة في اللّزوم إلى الأشهر والأكثر. هو وجود 
قائل معتدٌ به على عدم الاعتبار. 

وثانياً إنّ أغلب المُجمِعين''' بانون على عدم إفادة المعاطاة الملكيّة. فيكون 
الاتفاق تقييديَاً غير مفيد في المقام. 

وثالثاً: إن مدرك المُجمِعين معلومٌ . فلا يكون إجماعاً تعبّديّاًكاشفاً عن 
رأي المعصومناثة. 

الدليل الثاني: الإجماع المركب. 

بتقريب: أنّ الأصحاب بين من يقول بعدم إفادتها الملك. ومن يقول بعدم 
لزومها. فالقول باللّزوم إحداث للقول الثالث وهو منوع. 
(۱) شرح القواعد (مخطوط): ص ۹٤ء‏ المكاسب: ج15 /057. 
(۲) تذكرة الفقهاء: ج ٠١‏ / ۷. 


(۳) مختلف الشيعة: ج ۵ .0١/‏ 
)٤(‏ الخلاف: ج ٤۱/۳‏ السرائر: ج۲ / ۲٠١‏ الغنية: ص 5١4‏ 


أدلّة عدم لزوم المعاطاة والجواب عنها م 


وفيه ألا إله ليس إجماعاً لوجود القائل باللّزوم. 

وثانياً أنته ليس إجماعاً تعبّديّاًكاشفاً عن رأي المعصوم كما تقدّم. 

وثالثة إن كون الأصحاب على قولين غير مؤثّر في تحقّق الإجماع المركب مالم 
يكن إجماعاً على عدم الثالث. وفي المقام. حيث أنّ القائلين بعدم إفادتها الملك لم 
يصرّحوا بعدم اللّزوم على تقدير القول با ملك فلا يفيد. 

الدليل الشالث: سيرة المتشرّعة. فإِنَ بناءهم في البيوع الخطيرة التي يراد بها 
عدم الرجوع على عدم الاكتفاء بالمعاطاة. وف المحقرات ينكرون على من امتنع عن 
الرجوع مع بقاء العينين, إذا كان إنشاء البيع بالتعاطي. 

وفيه: إن هذه السيرة لم يثبت كونها مستمرّة إلى زمان المعصوم ئة. بل يحتمل 
قوياًكونها مستندة إلى فتوى المراجع والفقهاء. فلا تفيد. 

الدليل الرابع: الأخبار الخاصّة التي أشار إليها الشيخ 4 بقوله ": (ويظهر ذلك 
من غير واحدٍ من الأخبار). 

أقول: ويمكن أن يكون نظره #: 

١-إلن‏ ما تقدّم في أدلّة إفادة المعاطاة الملك من المخبر الوارد في بيع 
المصحف'", والوارد في بيع أطنان القَصَب'". 

” -ويمكن أن يكون نظره إلى ما سينقله من الأخبار التي ادّعى إشعارها 
)١(‏ المكاسب: ج۳ /0۹. 
(1) وسائل الشيعة: ج ۱۷ / ۱٥۸‏ ب ۳۱ من أبواب ما يكتسب به. 


(؟) وسائل الشيعة : ج۱۷ / 771-1776 ب ۱۹ من أبواب عقد البيع وشروطه ح١‏ رقم ۲۲۷۵۹ التهذيب: 
جاح 


EY‏ فقه الصادق /ج 


أو ظهورها. 

وعليه. فإِنْ كان نظره إلى الأوّل. فيرد عليه ما تقدّم. وإ كان إلى الثاني. 

الدليل الخامس:ما أفاده المحقّق النائيني خخة'''. وحاصله أن اروم على قسمين: 
لزومٌ ځُکي» ولزومٌ حَقٍ. 

والأوّل: ها هو ما يجعله الشارع الأقدس في موارد لمصلحةٍ تدعو إل ذلك.كما 
ف اهبة إلى ذي الرحم» وأثر هذا عدم جواز جعل الخيار وعدم صحّة الاقالة, 
ويقابل هذا الجواز ا حكمي كا في الهبة بغير ذي الرّحم» وأثره عدم جواز الاسقاط. 

والثاني: نا يكون بإنشاء المتعاقدين كا في البيع الفظي. فإ البائع ينشأ 
باللفظ أمرين: 

أحدهما: تبديل أحد طرفي الإضافة بمثله. 

ثانيهما: الالتزام ببقاء بدليّة المبيع للتمن. 

والأوّل مدلولٌ مطابق للّفظ. والثاني مدلولٌ التزامي له. ويقابله ا جواز الحقي 
وهو ما جُعل فيه الخيار, وليس في المعاطاة شيئاً من الأّزومين: 

ما الأول فلعدم الدليل عليه. 

وأمًا الشاني: فلأنَ الفعل قاصرٌ عن إفادة الالتزام ببقاء البدليّة, وإنْ قصد 
المتعاقدان ذلك. إذ جرد البقاء مالم يّنشَأ لا يفيد في باب المعاوضات. والفعل من 
جهة عدم كونه مصداقاً هذا العنوانء لا يصلح لكونه إنشاءً له فأدلّة اللّزوم من 


1917-١677 ١ج منية الطالب:‎ )١( 


أدلّة عدم لزوم المعاطاة والجواب عنها er‏ 


جهة تضمّنها ازوم الح الذي لا يكن القول به في المعاطاة -لا تشملهاء وتختصض 
بالبيوع اللفظيّة. فتكون المعاطاة جائزة لكن لا بالجواز الحكمي التعبّدي. ولا 
بالجواز احق من جهة عدم تحقّق منشاً الأزوم. 

وفيه أَوَلا إن اروم مطلقاً يكون بجعل الشارع. ولذا لو قصد المتعاقدان 
الجواز في البيع اللفظي. لما حُكم به. غاية الأمر في بعض الموارد جُعل ها حقّ الخيار 
والاقالة. وفي بعض الموارد لم يجعل ذلك هما وإلا فاللّروم مطلقاً نما يكون بجعلٍ 
منه. وعليه فالأدلّة الدالّة على لزوم البيع إا تكون دالّة على لزوم المعاطاة كالبيع 
اللفظي. بلا فرق بينهما أصلاً. 

وثانياً: إن الفعل كا يكون قاصراً عن إفادة الالتزام ببقاء البدليّة, كذلك اللفظ 
قاصرٌ عن إفادته. إذ ليس ذلك لازماً لقصد تبديل المال بالمال كي يكون الل فظ 
الدالٌ عليه دالا عليه بالدلالة الالتزاميّة. 

الدليل السادس: خبر خالد بن ّيح أو الحَجّاج -قال: 

«قلثُلأبي عبدالله اثة: الرجل يجي ء فيقو ل: اشتر هذاالثوب وارك كذا وكذا؟ 

فقال: اليس إِنْ شاء أخذ وإِنْ شاء ترك؟ 

قلت: بلى. قال اثة: لا بأس به إا يحلل الكلام ويحدم الكلام»'". 

وتقريب الاستدلال به: أنتهائة حَصَّر المُحلّل والمُحرّم في الكلام -أي 
اللفظ _فلا يكون الفعل محللا ومحر ما 


وفيه:إنَ هذا الحديث يجهولٌ على تقدير. وحَسَنٌ على تقدير آخرء إذ لو كان 


(۱) وسائل الشيعة: ج۱۸ / 5٠‏ ب 8 من أبواب أحكام العقود ح ٤‏ رقم 4١١7؟,‏ التهذيب: ج ۷/ ۵۰ ب 4 ح17. 
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الخبر مرويّاً عن ابن تيح فهو يحهول. ولو كان عن ابن الحَجَاجٍ يكون حسناًء 
وحيث لم يثبت كونه عن ابن الحَجَاجٍ. فن حيث السند لا يت الاستدلال به. 

وأمَّا من حيث الدلالة: فقد ذكر الشيخ © ''' بأنته قد يراد من الجملة التي 
ذكرت علّة أي قولهاثة: «إغا يحلل الكلام ويحرم الكلام» تاتالا أرزسعة. 
وستمرٌ عليك. 

أقول: وهنا احتال خامس لعلّه الظاهر من الخبر» ذكره صاحب 
«االجواهر» ا" وا قق النراساني'". والحقّق الاصفهاني. والحقّق 
الايرواني!”, وحاصله: 

أن المراد بالكلام الالتزام البيعي. والمراد بالحلَليّة والحرّميّة المنسوبتين إليه. 
محلليّة الإيجاب للمبيع على المشتري. والقن على البائع» وحرميّة المبيع على البائع 
والقن على المشتري» وإطلاق الكلام على الالتزام شائعٌ عند العرف حيث يقولون 
مثلاً: (كلامٌ اليل يمحوه النهار). 

فالمتحصّل من الخبر: أن المشتري حيث إِنّه (إنْ شاء أخذ وإِنْ شاء ترك) 
فيكشف ذلك عن عدم تحقّق المعاملة. وأا الواقع صرف المواعدة والمقاولة. فلا 
بأس بذلك, لعدم كونه حينئذٍ من بيع ما ليس عنده. وهذا بخلاف ما إذا تحقّق إيجاب 
ابيع وانطباق هذه الفقرة على جوابه اب على هذا في غاية الوضوح. وعليه فهذا 
)١(‏ المكاسب: ج7/ 131-51 
(۲) جواهر الكلام: ج ۲۱۷/۲۲. 
(۳) حاشية المكاسب للآخوند: ص .٠١‏ 


.٠٤۹ / حاشية المكاسب للاصفهاني: ج۱‎ )٤( 
.۱۸۲/ تعليقات على المكاسب: ج۱‎ )۵( 
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الخبر جني عا استدلّ به له. وهو اعتبار اللّفظ في الّزوم. 

أقول: وأمّا الاحتالات التي ذكرها الشيخ # فشيء منها لا يخلو عن الإشكال. 
وهي أربعة: 

الاحتمال الأول" : أن يكون المراد بالكلام اللّفظ. فيكون المراد ا نحصار المحلّل 
الحم باللّفظ دون القصد الجرّد. ودون الفعل مع القصد. 

ويرد عليه أمور: 

منها: لزوم تخصيص الأكثر. فن التذكية تُحلّل الحيوان. وذهاب الثلثين يحلل 
العصير العلل بالنار. وانقلاب الخمر خِآديحلّل الخمر. والحيازات تحلّل الأموال, 
وموت المورث سحلل المال للورئة. إلى غير ذلك من الموارد. 

ومنها: أن لازم هذا عدمإفادةالمعاطاةالإباحة ولا القليك.وهوخلاف الإجماع. 

ومنها: عدم انطباقه على جواب الامام ج فانّه في صدد بيان فساد بيع ما 
ليس عنده. وأنّحرّد المقاولة لا بأس به. وعليه فالتعليل المذكور غير مربوط بهذا 
كا لايخق. 

الاحتمال الثاني : أن يكون المراد أنّ المضمون الواحد يختلف حكنه 
باختلاف الألفاظ المفيدة له مثلاً التسليط على البضع مدّة معيّنة يتحقّق بقوها: 
(متعتٌ نفسي بكذا). ويكون هذا تحلّلاً له. ولا يتحقّق بقوها: (ملّكتك بُضعي 
بکذا)» ويكون هذا محرّماً له. 

ويرد عليه: أوَلاً:أنته لا ينطبق على المورد. فان في المورد مضمونين: أحدهما: 


(۱و ۲)المکاسب: ج 1۱/۳. 
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المواعدة . وثانيهم) : البيع . والإإمام ا بصدد بيان أنّ الأول لا باس به والعانى 
فيه بأس 

وثانية إنّ التحريم على هذا ليس مستنداً إلى الكلام. 

وثالث إن المناسب هذا المعنى تنكير الكلام في الموردين. 

الاحتمال الثالث'": أن يكون المراد بالكلام في الموردين الكلام الواحد. 
ويكون تحليله وتحريمه باعتبار وجوده وعدمه. أو باعتبار نحلّه وغير حلّه. مثل 
اا ر إذاكان العاقد حا يحرم إذاكان رما 

ويرد عليه: أنّ التحليل والتحريم باعتبار الوجود والعدم في غاية البُعد. فإنّه 
مضافاً إلى أنّ الظاهر منه ما هو بالحمل الشائع كلام ألا ترئ انه لم يحتمل أحد 
إرادة العدم في غير المقام» مثلاً لم يحتمل أحدٌ في قوله تعالى: ٠‏ وَلِلّهِ عَلَى الاس حح 
البَيْتِءِ أنّ المراد عدم الحَجّ ‏ أن تقدير العدم ينافي وحدة السياق. مع أنّ نسبة 
الحلليّة إل عدم الشيء لا تصمّ, إذ العدم لا يۇترقي الصحّة. 

وامّا باعتبار وقوع الكلام في حله وفي غير حله فهو ايضا لا يتمً. إذ الإيجاب 
الواقع في غير حلّه لا يكون حرّماً لأنّ عدم الحليّة نما يكون لعدم حصول الإيجاب 
الصحيح, لا لحصول الإيجاب الفاسد. 

الاحتمال الرابع ابع :أن يراد بالكلام المحلّل خصوص المقاولة. ومن الكلام 
الحرم إيجاب البيع. 

را خرف كوة ا اها لافار دد 
الإنشاء منها أو جرد المقاولة. 


(1و؟) المكاسب: ج۳ /1۳. 
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ويرد عليه: أنّ المقاولة لا تكون تحلّلة لشيء.كا أنّ البيع الفاسد لا بحرم شيئاً. 

أقول: ويمكن فرض احتالا تأخرئ في المنبر.إلا أنته لا متنا التعردض طا.وقد 
عرفت أنّ الأظهر هو ما اخترناه تبعاً للأساطين . وعليه فا خبر أجنيّ عن المقام. 

قالالشيخ ةذ ''':(نعم يكن استظهار اعتبار الكلام في إيجاب البيع... إلى آخره). 

أقول: هذا لا ي بناءً على الاحال الذي استظهرناه. وأمًا بناءً على ما استظهره 
الشيخ يذ من الخبر. فغاية ما يكن أن يقال في تقريب دلالة الخبر على اعتبار اللفظ 
في البيع: 

إِنَه حَصَر المُحلّل والحرّم في الكلام» ولو لم ينحصر إيجاب البيع به. ووقع 
بغير الكلام. لم ينحصر الحلل والحرّم في الكلام. 

ولكنّه غير تام إذ ا خصر على الاحتّال الرابع لوحظ بالإضافة إلى الإيجاب في 
مقابل المقاولة بالإضافة إلى اللّفظ في قبال الفعل مثلاً. 

وعلى الاحتال الثالث. لوحظ بالإضافة إلى وجود الإيجاب في قبال عدمه. أو 
بالإضافة إلى وقوعه في حلّه في مقابل وقوعه في غير حلّه. 

نعم لو كان للوصف مفهومٌ صح ما ذكر. 

YY 


()المکاسب: ج 1٤/۳‏ 
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تنبيهات المعاطاة 

التنبيه الأوّل: يعتبر في المعاطاة وجود شرائط البيع فيها. 

أقول: ينبغي المقام التنبيه على أمور: 

الأمر الأوّل: هل المعاطاة بيغ ليتر تب عليها جميع أحكام البيع؟ أم أنتها لا تعد 
بيعاً أم هناك تفصيلٌ بين المسالك. 

وحق القول في المقام يقتضي البحث في موارد: 

الأول: في أنه هل يعتبر في ا معاطاة وجود شروط البيع كمعلوميّة العوضين, 
ووجوب التقابض في اقرف والسّلم وغيرهما؟ وهل تلحقها أحكامه ككون تلف 
المبيع قبل القبض من مال بائعه أم لا؟ 

الثاني: في أله هل يجري فيها الرّبا أم لا ؟ 

الثالث: في جريان الخيار فيها وعدمه ؟ 

ما المورد الأوّل: فان قلنا إنّ المعاطاة معاملة مستقلّة مفيدة للملك. ولا تعد 
بيع فان كان دليل إمضائها تما له إطلاق كقوله تعالى: هأَؤْقُوا الُْقُودِه'”. ونحو 
ذلك. فالأظهر عدم اعتبار شيء من الشرائط فيهاء إذ تلك شرائط مختصّة بالبيع 
على الفرض. والمعاطاة ليست بيع ومقتضى إطلاق ذلك الدليل عدم اعتبارها 
فيهاء بناءً على ما عرفت من صحَة السك بإطلاق أدلة ا معاملات لنفي اعتبار ما 
شّكٌ في اعتباره في الأسباب. وإِنْ كانت ألفاظها أسامي للمسبّبات. 


.١ سورة المائدة: الآية‎ )١( 
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وإِنْ كان دليل إمضائها السيرة اي ليس ها إطلاق: 

فإِنْ فرضت على عدم أخذ ذلك الشيء فيمقامالتعاطي.فعد مالاعتبار واضح. 

وإِنْ لم يثبت ذلك. فلابدٌ من رعايتها لقصور الدليل الي والأصل يقتضي 
عدم ترتّب الأثر عليها عند فقدها. 

وبه يظهر حال المعاطاة المقصود بها الاباحة. 

وأمًا إِنْ لم تقل بأنتها معاوضة مستقلّة. وقصد بها الملكيّة: 

فتارة: تقول إِنها تفيد الملك اللازم. 

وأخرى: نقول إنها تفيد الملك ا جائز. 

وثالثة: تقول إِنْها تفيد الإباحة. 

ما الأوّل: فن قلنا ها تفيد الملك اللّازم. فالأظهر اعتبار جميع الشروط فيهاء 
ولحوق جميع أحكامه هاء وذلك لأنّ دليل اعتبار ذلك الشرط : 

إن كان له إطلاقٌ يدل على اعتباره في البيع الشرعي مطلقاً. فالأمر واضح 
لأنتها بيع. 

وإِنْ ل يكن له إطلاق كم إذا ثبتت شرطيّة شيء للبيع بالإجماع _فقد يتوهم 
نه من جهة ذهاب جمع من المُجمِعين إل عدم كون المعاطاة بيعاً لا يكون إجماعاً 
على اعتباره في المعاطاة. فلا وجه لاعتباره فيها. 

ولكنّه توهمٌ فاسد, لأنته فرق بين موارد التخصيص والتخصّص. 

توضيح ذلك: إِنّه تارةً ينعقد الإجماع على (وجوب إكرام العلماء). ولكن 
الحجيعين مع بنائهم على أَنّ النحويين من العلماء. التزموا أو جمع منهم -إِلئ عدم 


۳0° فقه الصادق / ج۲۲ 


وجوب اكرامهم» وفي هذا المورد يؤخذ بالمتيقن» ويحكم بعدم وجوب إكرام 
النحويّين. واختصاص الإجماع بغيرهم. 

وأخرئ: ينعقد عل (وجوب إكرام كلّ عالم). إل أن جماعة منهم ملتزمون بعدم 
وجوب إكرام النحويين لبنائهم على أنتهم ليسوا بعلماء. ثل هذا الإجماع لا يؤخذ 
منه بالقدر المتيّن, فلو كان النحويّ عندنا من العلماء نحكم بوجوب إكرامه. 

والمقام من قبيل الثاني. إذ من يقول بعدم اعتبار ذلك الشرط في المعاطاة. نما 
يقول به لأجل أنته لا يراها بيعاً وعليه فلا وجه للأخذ بالمتيقّن من الإجماع. 

وبالجملة: فتاوى العلماء من قبيل النص إنما يُرجع إليها في تعيّين الحكم الكليء 
وأمًا التحقّق من صدق الموضوع على فردٍ وعدمه. فلابدٌ فيه من القاس وجه آخر. 

ولا فرق فما ذكرناه بين كون مدرك إفادة المعاطاة الملّك واللزوم أدلة إمضاء 
البيع. أم السيرة. إلا أنّ المحقّق الاصفهاني "١‏ القزم بأنته إذا كانت السيرة هي 
دليل نفوذ المعاطاة. وقد فرضت على عدم أخذ ذلك الشيء الذي دلَّ النص مثلاً 
على اعتباره في البيع الشرعي مطلقاً في مقام التعاطي كانت مخصّصة لدليل اعتبار 
الشرط. ودالة على اختصاصه بالقولي. 

وفيه: إن المراد بهذه السيرة : 

١‏ إن كان هي السيرة العقلائيّة. فلا يعقل كونها مخصّصة لدليل اعتبار ذلك 
الشرط. فإنّ ذلك الدليل إنما يدل على دخله في البيع الشرعي -كما سيمرٌ عليك 
فلا حالة لابدٌ من تقديه على السيرة على عدم أخذه في البيع العرفي كا لا يخق. 


.168 / ١ج حاشية المكاسب للاصفهاني:‎ )١( 
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۲ -و إن أريد بها سيرة المتشرّعة المستمرة, كان ما ذكر تاماً إن ثبت -لكن 
دون إثباتها خرط القتاد. 

وعليه» فالأظهر اعتبار جميع الشرائط فيها على هذا المسلك, ولحوق جميع 
أحكامه بها. 

إن قلنا: إنّ المعاطاة تفيد الملّك الجائز. ففيها أقوال ووجوه: 

أحدها: اعتبار جميع شرائط البيع فيها. 

الثاني: عدم اعتبار شيء منها فيها. 

الثالث: التفصيل بين الشرائط التي ثبت اعتبارها بالنّص فتعتبر فيهاء وما ثبت 
اعتباره فيها بالإجماع فلا يعتبر. 

الرابع: التفصيل بين أن يكون دليل نفوذ المعاطاة الأدلة اللفظيّة فتعتبر فيها 
شرائط البيع. وبين أن يكون دليل النفوذ السيرة فلا تعتبر فيها. 

أقول: والأظهر هو القول الأُوّل, لأّ الأدلة الدالّة على اعتبار الشرائط في البيع 
تدلّ على اعتبارها في كلّ ما يصدق عليه البيع. سواء أكانت من الأدلة اللفظيّة أو 
اللبية. والمعاطاة بيعٌ على الفرض. 

واستدل للقول الثاني في «المكاسب»'": بأنّ البيع إذا وقع موضوعاً في النص 
والفتوى للأحكام . يكون ظاهراً فها حكم فيه باللّزوم وأصبحت المعاملة لازمة 
من غير جهة الخيار » ولذا قالوا : «البيّعان با خيار مالم يفترقا». وقالوا : (الأصل 
في البيع الزوم » والخيار نا يثبت بعد قيام الدليل). وأيضاً قالوا :(إنّ البيع من 
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العقود اللازمة). 

وبالجملة: البيع في النصوص وكلءات العلماء ظاهرٌ فيا كان مبنياً على اللّزوم. 
الذي لو ثبت فيه ا جوازء كان جوازاً حي والمعاطاة وإِنْ هي بيع إلا أنتها حكومة 
بالجواز ا لحكميء فلا تشملها أدلّة الشرائط. 

وفيه ولان اروم والجواز -علل ما اعقرف به سابقاً-من أحكام السيب لا 
من خصوصيّات المسبّب. والبيع اسم للمسيّب. فلا مورد لدعوى انصراف البيع 
إلى البيع اللازم. 

وثانية إنّه لو سُلّم كون البيع قسمين: لازماً وجائزاً ولكن لا وجه لدعوى 
الانصراف إلى اللازم. لأنّ الغالب تحقق البيع بالتعاطي. وعلى فرض التنرّل لا 
غلبة للقولي. مضافاً إلى أن الغلبة لا تكون منشأ للانصراف. 

وبالجملة: بعدما لا شيهة في أنّ صدق البيع على المعاطاة ليس ضعيفاً. بحيث 
تكون خارجة عن حقيقة البيع عند العرف» فلا مورد لدعوى الانصراف. 

واستدل للقول الثالث: 

١-بأنَ‏ الانصراف المزبور إا هو في كلمات العلماء دون الأخبار. وعليه فا 
ثبت اعتباره بالأخبار يكون معتبراً في المعاطاة, وما ثبت اعتباره بالإجماع. فهو 
لانصرافه عندهم إلى البيع القولي لا يكون معتبراً فيها. 

۲-وبأنته لاب من الأخذ في الأدلة بالمتيقّن. وهو يقتضي الاختصاص. 
لتصريم جماعة منهم بعدم الاعتبار في المعاطاة, وهذا بخلاف الدليل اللفظي. 

أقول: وفيهم| نظر: 
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أا الأوّل: فللا تقدّم من منع الانصراف. 

وأمًا الشاني: فلما مر من أن الأخذ بالمتيقّن إا هو في مورد التخصيص لا 
التخصّص. والمقام من قبيل الثاني فراجع. 

واستدل للقول الرابع: بما تقدّم هو وجوابه في المورد الأول أي بناءً على القول 
بإفادة المعاطاة الملك اللازم. فراجع. 

وعليه.فالأظهر اعتبار جميع الشرائط فيالمعاطاة بناءً على إفادتها الملك مطلقاً. 

وإن قلنا: بأنتها تفيد الإباحة الشرعيّة. فقد استدلٌ الشيخ ة''' على اعتبار 
الشرائط فيها بوجهين: 

الأول أنتها بيع عرفي. وإ لم تفد شرعاً إلا الإباحة. ومورد الأدلّة الدالّة على 
اعتبار تلك الشرائط هو البيع العرفي. 

الثاني: إن الأصل في المعاطاة على القول بعدم الملك الفساد, وعدم تأثيره شيئ 
خرج ما هو حل الخلاف بين العلماء من حيث اللّزوم والعدم وهو المعاملة الجامعة 
للشروط عدا الصيغة -ويق الباق. 

أقول: وفيهما نظر: 

أما الأوّل: فلأنته فرق بين دليل إمضاء البيع» ودليل اعتبار شيء فيه. والأوّل 
لاب وأن يكون موضوعه البيع العرفي, لأنته القابل للإمضاء. والثاني لا يُعقل أن 
يكون موضوعه ذلك. بل لاب وأن يكون البيع الشرعي. إذ هو المشروط بنظره 
بشيء. اما البيع العرفي فلا يُعقل إناطته بشيء من ما اعتيره. إذ اعتبار شخص كيف 
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يُعقل أن يكون منوطاً بنظر شخص آخر. 

وأما الشاني: فلأنٌ دليل إمضاء المعاطاة -سواء أكان هو الدليل النفظي أو 
السيرة -يكون عامّاً شاملاً للفاقد لتلك الشرائط كما تقدّم. 

وأخيراً ظهر با ذكرناه آنفاً مدرك القول بعدم اعتبارها فبهاء ويأتي فيه 
التفصيلان المتقدّمان مع جوابهم|. والأظهر اعتبارها فيها على هذا المسلك أيضاً لا 
تقدّم من أنّ المعاطاة على هذا المسلك أيضاً بِيعٌ شرعي. غاية الأمر تأثيرها في 
حصول الملك مشروط بالتصرّف المتوقّف على الملك والتصرّف. نظير القبض 
المشروط بيع الصرف به. وقد تقدّم توجيه ذلك» وعليه فيعتير فيها كلّ ما هو من 
شرائط البيع. 

فتحصل: أنّ الأظهر اعتبار جميع الشرائط فيها على جميع هذه المسالك الثلاثة. 


الوه 
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المورد الثاني: في جريان الرّبا في المعاطاة وعدمه. 

أقول: وملخّص القول فيه أنه : 

تارة: نقول بجريان الرّبا في كلّ معاوضة. وإِنْ لم تكن بيعاًكما هو الأظهر 
والمشهور''. لعموم قوله تعالى: «وَحَرَم الوَبَاه'"ى فان الرّبا هي الزيادة في أحد 
العوضين المتجانسين. ولخصوص الأخبار الدالّة على اشتراط المثليّة في المعاوضة, 
مع أتحاد الجنس. كقوله اث في صحيح الحلبي: 

«الفضّة بالفضّة مِثْلاًبمثل, والذّهب بالذّهب يلا بمثل. ليس فيه زيادة ولا 
نقصان, الزائد والمستزيد في النار»'"" 

وفي صحيح أبي بصير : «الحنطة والشعير رأساً برأس . لا يزاد واحدٌ منهم| 
على الآخر»“. 

وفي حديث آخر: «الدقيق بالحنطة. والسويق بالدقيق, مِثْلابمثل لا بأس 
به . ونحو هما غيرهما. 

وأخرى: نقول إن ختصٌ بالبيع كما عن المي ''' والعلامة'"'علقا. 
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فعلى الأوّلِ: يجري الرًبا في ا معاطاة. سواءٌ أ كانت معاوضة مستقلّة أم كانت بيعاً 
مفيدة للملك اللازم أو الجائز أو الاباحة: 

ما على الثلاثة الأول فواضحٌ, وأمّا على الأخير فلم تقدّم من أنتها مفيدة 
للملك. غاية الأمر مشروطة بشرط متأَخّر. 

نعم إذاكان المقصود بها الإباحة. لا يجري فما الرّباء لأنته مختصٌ 
بالمعاوضات الناقلة للملك. 

وعلى الثاني: لا يجري فبا إذا كانت معاوضة مستقلّة أو قُصِد بها الإباحة. 


aa 


جريان الخيارات فى المعاطاة o۷‏ 


جريان الخيارات في المعاطاة 

المورد الثالث: في جريان الخيارات فيها. 

إن قلنا: إنها معاوضة مستقلّة, فالخيارات الختصّة بالبيع لا تجري فيهاء لعدم 
كونها بيع وما لايختصٌ بالبيع تكون جارية فيهاء وهذا واضح. 

وإن قلنا إنها بيع فبناءً على إفادتها الملك اللّازم, تجري جميع الخيارات فيها. 

وأمّا بناءً على إفادتها اليك الجائز: فقد القزم الشيخ #"" بأنته يكن القول 
بثبوت الخيار فيها مطلقاً بناءً على صيرورتها بيعاً بعد الّزوم.كما سيأتي عند 
التعرّض للملزمات, فالخيار موجود من زمان المعاطاة. 

ويرد عليه: أنتها إِنْ كانت بيعاً فهي بيع قبل اللّزوم؛ لأنّ الآروم لا يقلبها بيعاً 

وقد يقال:إنّه بناءً على هذا المسلك. لا معنى لثبوت الخيار فيها قبل اللّزوم» 
لكونه تحصيلاً للحاصل. ويلزم منه اجتاع المثلين واللُغوية, لفرض كونها جائزة. 

ويرد عليه أوَلاإنَ جوازها حُكمي. والخيار جواز حَقٍ. والأوّل لايجوز 
إسقاطه ونقله. ولا يورت بالموت. والثاني جور إسقاطه ونقله ويورّث بالموت. فلا 
يلزم من ثبوته الحاذير المذكورة. 

وثانياً لو سلّمنا کون جوازه أيضاً حقيَا يكن الجواب عنه بما أجاب به 
الشيخ ‏ في الخيارات'" فيا إذا اجتمع سببان من الخيار. ككون المبيع واا 
ومعيباً من أن الخيار وجواز الفسخ واحدٌ وله أسباب متعدّدة. ولو أسقط ذو 
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الخيار أحدهما يكون الآخر باقياً. 

وبعبارة أخرئ: يكون الجواز واحداً وله علل متعدّدة, ولا مالة عند اجتاعها 
يستند المعلول إلى مجموعهاءولو انعدم أحد العلل يكون المعلول باقياً لبقاء علّته. 
ومستنداً إلى الباقي من العلل. 

وثالثاً إن ا جواز الأصلي متعق بالترادٌ لا بفسخ المعاملة, والخيار نما هو ملك 
فسخ العقد. فع عدم الخيار تكون المعاملة لو قال: (فسخت المعاملة) باقية, بخلاف 
ما إذا ثبت الخيار. 

وعليه, فالأظهر جريانها على هذا المسلك أيضاً. 

وأمًا بناءً على إفادتها الإباحة: فحيثٌ عرفت أنتها بيمٌ. غاية الأمر حصول 
الملكيّة يكون مشروطاً بالتلف. أو بالتصرّف المتوقف على الملك. فتجري فبا 
الخنيارات, وما في «المكاسب»”'' من أنته لا معنى للخيار ّا لا وجه له. 

نعم لو قصد بالمعاطاة الاباحة, لا تجري فيها الخيارات: 

أا ال خيارات المختصّة بالبيع فواضحٌ. 

وأمًا الخيارات التي أدلتها تعمّ غير البيع. فلأنته ليس هناك سببٌ معاملي 
يمكن حَلّه وإزالته. 
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بيان مورد المعاطاة 

الأمر الثاني في بيان المراد من المعاطاة وموردها. 

وملحص القول فيه: إن الصور المتصوّرة خمس: 

الصورة الأولى: التعاطي من الطرفين. وهو المتيقن. والفرد الواضح المنطبق 
عليه عنوان المعاطاة, ولكن لابدّ وأن يُعلم أن المقصود بالتعاطي إن كان هي المبادلة 
والمعاوضة. فإنّه لا يتوقف تحققها على العطاء من الجانبين. بل هي تت بالعطاء من 
جانب والأخد من جانبٍ آخر. فإنّ المُعطي ينشّأ البيع بإعطائه. والآخذ يقبله 
بأخذه. فالعطاءً من جانب القابل لا حالة يكون بعنوان الوفاء لما القزم به في أخذه. 
بل لوك يكن مدعا الليزل با ذه كات المسائلة اة فار المطالء3 اترتا 
القليك والمعاوضة من قبيل الإيجابين الصادرين من الطرفين. حيث لا تتحقق بها 
المعاملة. 

نعم إذا قصد بها الإباحة, تتحقّق الإباحة لعدم كونها حينئذٍ معاملة, وإِنْكان 
داعي كلّ منهما للإباحة إباحة صاحبه. 

الصورة الثانية: الإعطاء من جانب واحد. والأخذ من الطرف الآخر. وهذا 
وَإِنْلم يصدق عليه عنوان المعاطاة حقيقة إلا أن هذا العنوإنلم يرد في آيةٍ ولا روايةٍ 
كي يدور الحكم بالنفوذ وعدمه مدار صِدقه وعدمه. والمراد بها في كلمات العلماء ما 
يشمل الإعطاء من جانبء ولذا تراهم يعنونون جريان المعاطاة في الهبة, مع أنه 
ليس في ذلك الباب إلا الإعطاء والأخذ. وعليه. فلابدٌ من ملاحظة الأدلّة. وقد 
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عرفت أنته في موارد التعاطي أيضاً يكون إنشاء البيع بالإعطاء من جانبٍ والأخذ 
من جانبٍ آخر. ويكون إعطاء الآخذ وقاءً ما التزم به. فنفس ماهو موضوعٌ 
للحكم في الموردين واحد, فلا وجه لدعوئ عدم شمول الأدلّة للمورد التاني. 

الصورة الثالثة: ما إذالم يكن هناك إعطاء أصلاً. بل کان إيصالٌ ووصول. كما 
تعارف أخذ الماء مع غيبة السّقاء ووضع الفِلس في المكان المعدٌ له. إذا علم من حال 
السقاء الرضا بذلك, وكذا غير الماء من الحقرات كا لخبز والنضراوات. 

أقول:إنّه لو فرضنا تحقّق سائر شرائط البيع» من معلوميّة العوضين وغيرهما- 
انون لازو قن هاه ا م الاق القاء تر تك عل أجد امور 

١-_إمّاكون‏ السقاء مثلاً قاصداً بوضع الماء تمليك كلّ مَنْ رب الماء بإزاء ما 
تعارف فيه من العوض. وأنّ صاحب الخيز قصد تليك كلّ مَنْ أخذ الخبز بوضعه 
في ذلك المكان بعوضه المتعارف. وهكذا. 

۲ -وأمّا كون وضع المال في المحلٌ الخاص في الأمثلة. يعد توكيلاً للآخذ في 
البيع. بحيث يكون الآخذ متصدّياً اطرفي العقد. 

۳ -وأمّا كون وضع الدراهم في كوز السقاء وأخذ الماء منه إنشاءً للبيع من 
الطرفين, والسّقاء بعد اطّلاعه عليه ييز هذه المعاملة برضائه بها. 

والظاهر أنّ شيئاً منها غير موجود في مثل المعاملات الخارجيّة 

أمّا الأول فلعدم تمليك صاحب المال بالنحو المذكور, مع أنته ا 
بين الإيجاب والقبول. وسيأتي اعتبار عدمه. فتأمّل. 

وأمًا الثاني: فلعدم توكيل المالك شخصاً معيّناً ولا جميع الأشخاص. بل هو 
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غير ملتفت إلى ذلك أصلاً. كا أن الآخذ غير قاصد للإيجاب والقبول. 

وأمًا الثالث: فلعدم قصد الأخذ بالنحو المذكور. مضافاً إلى أن بناء المتشرّعة 
على التصرّف في المأخو ذ مع عدم إحراز الإجازة. بل وعدم إجازة صاحب المال. 

وعليه. فالأظهر أنّ المتحقّق في هذه الموارد إا هو إباحة بالعوض. والدليل 
على نفوذها وصحّتها هي السيرة. 

وبعبارة أخرى: يكون تصرّفاً بالرّضاء وإذناً في الإتلاف بالعوض المسمّى, 
ودليل الإمضاء هو السيرة بضميمة عدم الرّدع. 

الصورة الرابعة: ما إذا لم يكن إيصالٌ أيضاً بل المتحقّق نتيجته. كما إذاكان 
المالان عندهما بسبق أمانة أو اشتباه أو غير ذلك فقصدا البيع والتبديل بلا فعلٍ 
من كلّ منهماء بل قصداه بالبقاء. والظاهر أنته لا يتحقّق البيع حينئذٍ لعدم وجود 
قول أو فعل كاشف عن قصد المعاملة, وجرد القصد لا يكفي. 

الهم إل أن يفال |5 اک سي ماله عع يناما عه دكا نه قان 
اختياريّان. فيمكن إنشاء البيع بهما. 

الصورة الخامسة: أن ينشأ البيع باللّفظ غير المعتبر في العقد. أي الّفظ غير 
الصحيح. كما في الإنشاء باللّفظ المتعارف استعماله في مقام المقاولة, والظاهر عدم 
انعقاد البيع حينئذٍ أيضاً لأنّ البيع المُمضئ بعدما لم يكن جرد القصد الساذج. 
واعتبرنا إظهاره بفعلٍ أو قول فلابدٌ وأن يكون من خلال الللفظ أو الفعل الذي له 

ية لذلك المعنى في نفسه, ولا ينعقد بكلّ فعل أو لفظ. فتأمل. 

هذا على القول بالملك . 
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وأمّا على القول بالإباحة التعبّديّة الشرعيّة. فالأمر أوضح من ذلك. لعدم 
إحراز السيرة على مثله لِيُحكم عليه بالإباحة . 
نعم, بناءً على الإباحة المالكيّة. فإِنّه لا إشكال في ثبوتها به. لأنّ المناط فيها 


تمييز البائع عن المشتري ۳۳ 


تمييز البائع عن المشتري 

الأمر الثالث: تمييز البائع عن المشتري في المعاطاة. مع كون أحد العوضين مما 
تعارف جعله ثمناً كالدراهم وما شاكل واضح. إا الكلام فا لو كان العوضان من 
غیرهاء وتنقيح القول فيه يتحقّق بالبحث في موردين: 

أحدهما: فما هو الحقّ. 

ثانيهما: فما أفاده الشيخ''' وسائر اللأساطينطفة '". وما يرد عليهم. 

ما المورد الأول فلتوضيح المطلب لابدٌ من تقديم مقدّمة. وهي: 

إِنّ المعاملة البيعيّة وسائر المعاملات حى الطبة, جميعها متقوّمة بأمرين: 

تمليك من طرفي. ومطاوعة وقبولٌ من الطرف الآخر. 

ولو كان هناك تقليكان بلا قبول, كانا إيجابين. ولم ينطبق عليهها عنوان البيع 
ولاغيره من عناوين المعاملات. 

إذا عرفت هذه المقدّمة. فنقول: 

ما في مقام الثبوت: فإنّ كلّ مَنْ ملك ماله غيره بعوض فهو البائع. وطرفه 
القابل هو المشتري. من غير فرق بين المعاملة الفعليّة أو القوليّة. ومن غير فرقي بين 
الأممان والعروض. 

وأمّا في مقام الإثبات: فني المعاملة الفعليّة لا حالة يكون المُعطي ماله أَوَلةٌ 
هو البائ لأت يأك ما له يعوضي: اللهم إلا أن يكون قصده من الإعطاء إبقاء المال 


(١)المكاسب:‏ ج۳ / ۷۷. 
(۲)كتاب المكاسب والبيع: ج .٠۴/ ١‏ حاشية المكاسب للاصفهاني: ج ٠۹ / ١‏ . نهج الققاهة: ص .١١‏ 
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أمانةَ عند صاحبه إلى ما بعد المعاملة. فيكون في الحقيقة إقباضاً للعوض قبل البيع. 
ولا ييتصوّر في إعطاء المُعطي الأول غير ذلك. فإنّه لا يمكن أن يكون قبولاً مقدّماً 
بأن ينشأ به ملك مال صاحبه ‏ وهذا بخلاف المعاملة اللفظيّة فنّه يتصوّر فيه ذلك. 

ولو كان الاعطاء من الطرفين في آنٍ واحد: 

فن قصد كل مهما بإعطائه القليك, لم يكن بيعاً بل لا يكون صُلحاً ولا 
معاملة مستقلة: 

أمَا عدم كونه صُلحاً فلأنته في الصلح يعتبر أيضاً إنشاء المسالمة من طرفي 
والقبول من آخر. 

وأمّا عدم كونها معاملة مستقلّة: فلأنٌ دليل إمضاء المعاوضات إِمّا السيرة أو 
آية الوفاء: أَؤْقُوابالْعقُودِ'". أو آية التجارة: مِتِجَارَةٌ عَنْ تَراضٍِ»'". 

وشيءٌ منها لا يصلح لااثبات هذه المعاملة : 

أما الأول اا عدم ق ا ناغل سل هف العاملة واضع. 

وأمًا الثانية : فلعدم كون الايجابين عقداً. الذي حقيقته الربط بين شيئين 
كما تقدّم. 

وأمّا الثالثة: فلعدم صدق التجارة عن تراض عليهما كا لا خ. 

وإن شئت قلتهإِنّه لا دليل على إمضاء الشارع غير ما هو من العقود المتعارفة, 
وهذه ليست منها. 


.١ سورة المائدة: الآية‎ )١( 


(۲) سورة النساء: الآية ۲۹. 


تمييز البائع عن المشتري la‏ 


أقول: ذكر الشيخ ة "في مقام القييز أنته إذا كان أحد العوضين مما تعارف 
جعله مُنأكالدراهم, كان صاحب القن هو المشتري.وإنٌكانا من غير ذلك.فإن قصد 
بأحدهما قيامه مقام ان في العوضيّة كان صاحبه المشتري. وإلا ففيه احقالات: 

منها كون كلّ منهم| بائعاً ومشترياً 

ومنها:كون المعطي أوّلاً هو البائع. والآخر مشترياً. 

ومنها:كون ذلك مصالحة أو معاوضة مستقلة. 

ثم اختارتت الثاني من هذه الصور. 

وفيه: -مضافاً إلى أنّ لازم ما أفادمتة كون كلّ من المتبايعين في بيع الصرف 
مشترياً. ومضافاً إلى أنته لم يظهر المراد من قصد قيام أحد العوضين مقام لثمن في 
العوضيّة, فإ كان المراد : 

أن يلاحظ قيمته ومقدار تموّله من النقود. فهذا أمد موجود في كلّ منهما في 
غالب السو 

وان أراد بها معاملة عليه بالدراهمثم جعل الدراهم عوضاً فهو بديهي الفساد. 

ون أراد غير ذلك. فالعبارة غير وافية به . 

أنّ ما ذكرهية لو تم فإِنما هو في مقام الاشتباه في مقام الإثبات» ولا يفيد في 
مقام الثبوت. 

أقول: ومن الغريب في هذا المقام, ما أفاده الحقّق النائيني "من أنته لو وقع 


(١)المكاسب:‏ ج۳ /۷۷. 
() منية الطالب: ج ۱ .٠١۹-۱۹۸/‏ 
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التبديل بين العروضين بالإعطاء من الطرفين دفعة واحدة.ولم يقصد بأحدهها القيام 
مقام الثفن.ولم يكن بسبق مقاولةٍ.كان أحدهما لا على التعيين بائعاً والآخر مشترياً 
من دون امتيازٍ بينهها واقعاً إذ هناك معامله قائّة بصرف الوجود من تبديل 
أحدهما وقبول الآخر وصرف الوجود يتحقّق بأحدهما من دون تيز بينهها حتّى 
واقعاً لعدم خصوصيّة في أحدهما دون الآخر. 

فإنه يرد عليه: إِنَه لا يُعقل تحقّق شيء في عالم العين. وعدم تعيّنه واقعاً إذ 
المردّد لا ماهيّة له ولا وجود. فن كان البيع إنشاءً للتبديل؛ والاشتراء قبولاً لذلك. 
کا اعترف به. وعليه: 

فإ أنشأفي المعاملة المفروضة أحدهما وقبل الآخر.فالمُنشِى بائع والقابل مشترٍ. 

وإن قصدا معاً الإنشاء فحيثٌ لا يعقل وقوعههما معاً-وكونهم بیعاًکا اعترف به 
وكون أحدهما المعيّن بيعاً والآخر اشتراء ترجيحٌ بلا مرجّح. وأحدهما لا بعينه لا 
وجود له -فلا مناص عن البناء على البطلان. 

وأمّا ما أفاده المحقق الايرواني.”'' في هذا المقام بما حاصله: 

إِنّ البائع هو من بَزّل خصوصيّات ماله. وأغمض النظر عنهاء ولكن أمسك 
عل ماليّنه بأخذ البدل. وفي ذلك لا نظر له إلا إل حفظ توله. وأمّا المشتري فهو 
بعكس ذلك. فهو اسم لكل من رغب في خصوصيّات الأعيان التي يتلقّاها من 
الات وغوه غا انت خر ات ان ر بالكل من اجات 
كما في تبديل كتاب بكتاب» لم تكن هذه المبادلة بيعاً بل هي معاوضة مستقلة. 


.۲۱۲/ تعليقات على المكاسب: ج۱‎ )١( 
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فيرد عليه: مضافاً إلى أنّ لازم ما ذكره عدم كون بيع الأجناس من التاجر 
الذي غرضه من المعاملة حفظ توّله وازدياده بيعاًأنّ مااذكر لا شاهد له من 
العرف. ولا من الشرع. ولم يعتبر أحدٌ في البيع ذلك. وعليه. فالصحيح ما ذكرناه. 


وف 


مم فقه الصادق Ye/‏ 


أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين 

الأمر الرابع: قال الشيخ ٠#‏ (إنّ أصل المعاطاة -وهي إعطاء كل منها الآخر 
ماله يتصوّر بحسب قصد المتعاطين على وجوه). ثم ذكر وجوهاً أربعة. 

وأورد عليه السيّد في «الحاشية»'": بأنّ الوجوه والأقسام أزيد مما ذكره لأنْ: 

منها: ما إذا كانت المقابلة بين المالين. مع كون القبول بالإعطاء. 

ومنها: ما إذا كانت المقابلة بين المال والقليك. أو بين القليك والمال. وكذلك في 
طرف الإباحة. 

ومنها: غير ذلك. 

وفيه: إن غرض الشيخ # من التعرّض هذا التنبيه. هو بيان الصور التي فيها 
إشكالٌ وكلامٌ وموردٌ للنقض والإبرام» والصور التي هذه حالها منحصرة في أربع 
عنده. إذ الإشكال في الصورة الأُولى نا هو من ناحية عدم صدق المعاطاة. وفي 
الثانية من جهة عدم صدق البيع, وفي الثالئة والرابعة ما ذكره#ة مفصّلاً وسيأتي. 
وما بقيّة الصور فهي عنده خالية عن الإشكال والكلام. ولذلك لم يتعرّض ها. 

أقول: ولكن الأولى إضافة صورة أخرى إليهاء وهي المبادلة بين المال والقليك, 
فإنها أيضاً وقعت محل الكلام والإشكال والنقض والإبرام. 

وكيف كان. فأحد الوجوه الأربعة التي ذكرها'"هو: أن يقصدكلّ منهما قليك 
ماله يمال الآخر في أخذه قابلاً ومتملّكاً بإزاء ما يدفعه, فلا يكون في دفعه العوض 


(۱و ؟) المكاسب: ج80/7. 
(۲) حاشية المكاسب لليزدي: ج١‏ / ۷۷. 
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إنشاء تمليك. بل دفمٌ لما التزمه على نفسه بإزاء ما تملّكه. فيكون الإيجاب والقبول 
بدفع العين الأولى وقبضهاء فدفع العين الثانية يصبح خارجاً عن حقيقة المعاطاة. 

وقد أورد عليه بإيرادين. 

الإيراد الأوّل: ما عن السيّد'' بأنته يكن أن يكون إنشاء القبول بدفع 
العوض أيضاً بأن يكون أخذ العوض من باب الاستيفاء لا بعنوان القبول. وكان 
على الشيخ ‏ أن يذكر هذا الوجه أيضاً. لأنته-مضافاً إلى إمكانه -هو الغالب. 

الإيراد الثاني: ما عن الحقّق النائيني ت" من أنته لا يكون القبول بالأخذفىي 
مورد. بل المعاملة تتحقّق بفعل كلّ منهما . وفعل البائع بمنزلة الإيجاب القولي. 
وإعطاء المشتري له بمنزلة القبول القولي » وأخذكلٌ منهما يعدّ وفاءً بالمعاملة 
والتزاماً بآثارها. 

أقول: قد عرفت في التنبيه الثاني أنته في ا معاطاة دائّاً يكون الايجاب بالإعطاء 
من طرفي والقبول بالأخذ. وإعطاء الآخر إا يكون وفاءً لما القزم به. ولو لم يكن 
الاخر مُنشِئاً للقبول بالأخذ لم يكن إعطائه يحدياً وإنْ قصد به القليك. فإ 
الإعطاءين حينئذٍ بمنزلة إيجابين غير مر تبطين لا جاب وقبول. 

ویرد عليهما: -مضافاً إن ما ذكر _أنته لم يظهر لنا وجه كون الأخذ الأول 
يكون بعنوان الوفاء بالمعاملة ومن باب الاستيفاء. لته حين الأخذ لم تكن 
المعاملة قد تت فا معنى الأأخذ يعنوان الوفاء مها؟! 

ويرد على السيّدتة:_مضافاً إلى ذلك أن عدم التعدض هذا في «المكاسب» إِا 


.۷۷ / ١ حاشية المكاسب لليزدي: ج‎ )١( 
.159// ١ منية الطالب: ج‎ )۲( 
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هو من جهة ما ذكرهية في التنبيه الثاني" من أن المتيقن من مورد المعاطاة. هو 
صورة التعاطي من الطرفين. وأنته لا إشكال فيهاء وأا الإشكال متحقّق في هذا 
المورد. ولذا تعرّض له في هذا التنبيه با لخصوص . 

الوجه الشاني:" أن يقصد كلّ منهما تمليك الآخر ماله بإزاء قليك ماله إِيّاه 
فيكون ليك بإزاء تمليك. فالمقابلة بين القليكين لا الملكين. والمعاملة متقوّمة 
بالعطاء من الطرفين. 

أقول: الكلام في هذا الوجه يقع في موارد ثلاثة: 

المورد الأوّل:في معقوليّته. والأظهر عدمهاء لأنته : 

إن أريد به تعليق القليك على ليك الآخر فهو هبة معلّقة. 

واد أريدبة اقتراط قك بااقليك الان فهر هبه متشروله: 

وان ا ریه کون خد لكين وجا رالا ر سوا كا شو ظا 
«المكاسب» _فحيث أن صيرورة القليك معوّضاً إا تحتاج إلى إنشاء وجعل متعلّق 
بذلك. والقليك أي إنشاء الملكيّة _إما هو جعل لذلك نفسه لا جعلٌ لمعوضيّته. فلا 
يُعقل أن يكون قليك الآخر عوضاً عن هذا القليك. إذ عوضيته : 

إا أن تكون بنفسه. أو بجعل الملكية وإنشائهاء أو بجعل آخر: 

والأوّل غير معقول وهو واضح. 

وكذلك الثاني فإنَّ كونه معوضاً يحتاج إلى جعل آخر متعلق به. 

والثالث مفروض العدم. وبالتالي فالقليك بإزاء القليك مما لا حال لتعقله. 


(۱ و ؟)المكاسب: ج4/9/او41. 
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المورد الثاني إن على فرض معقوليّته. هل يمكن أن يكون إنشاء القبول 
بالأخذ, أم لا يمكن إلا أن يكون بالقليك الثاني؟ صصريم «المكاسب» هو الثاني. 

وأورد عليه:_السيّد المحشي ةة" والمحقّق الايرواني'"'_بأنته يكن أن يكون 
تحقّق ذلك بالأخذ, فيكون القليك واجباً على الثاني من باب الوفاء. 

ثم أضافا: (بل يكن أَنْ يقال إنّ هذا هو المتعيّن). 

أقول: ولكن الظاهر تهاميّة ما أفاده الشيخ #. فإنّ المعاوضة إذا كانت بين 
القليكين.م يكن الإيجاب تامّاً إل بعد تحقّى القليك وتاميّته. وهو متقوّمٌ بإيجاب 
وقبول , فالأخذ وإ كان قبولاً إلا أنته قبولٌ للتمليك لا البيع » فهو دائماً يكون 
جزءً من الإيجاب لا قبولاً للمعاملة ‏ فلا حالة يكون قبوها بالاعطاء من الآخر 
بقصد القليك. 

وبالجملة: في هذا الوجه خصوصيّة. وهي أن المعوّض إا هو القليك المتوقّف 
تحقّقه على القبول فلا يمكن أن يكون الأخذ قبولاً لذلك وللمعاملة. 

المورد الثالث:إِنّ هذه المعاملة على فرض معقوليتهاء هل هي بيعٌ, أو هبةٌ 
معوّضة. أم تعدّ مصالحة. أو معاوضة مستقلّة؟ 

أقول:الظاهر عدم كونها بيعاً. لأ البيع هو المبادلة بين المالين. وفي هذه المعاملة 
لا مبادلة بينهها بل هي في الحقيقة معاوضة بين الفعلين. 

اللهم إلا أن يقال: إن المعاوضة بحسب الصورة وإ كانت بين القليكين. إلا أنّ 
النظر إليهم| آلي. وفي الحقيقة واللّب تكون المعاوضة بين المالين. وبهذا الاعتبار يكن 


(1) حاشية المكاسب لليزدي: ج .VA/ ١‏ 
(۲) راجع حاشيته على كتاب المكاسب: ج ؟ / 77 (أقسام المعاطاة) كما يظهر. 
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دخوله في البيع. 

فلو تم ذلك فهو. وإلا فهي هبة معوّضة. إذ القليك إا يكون تمليكاً للشىء 
خاناً وبلا عوض. 1ش 

والإيراد عليه:_كما في «المکاسب»""-من أنته لو ميلك الثاني هنا لم يتحقّق 
القليك من الأوّل. لأنته إا ملّكه بإزاء قليكه. فا مم يتحقّق ليك الثاني هنام 
يتحقّق تلّكه. ودعوى أنّ الجائيّة مأخوذة في حاق اهبة, غير تامّة لأنّ الجانية 
المعتبرة في الهبة إنما هي في ا مال وعدم جعل شيء في مقابل المالء وهذا مفروضٌ في 
المقام, إذ العوض إغا هو في مقابل القليك دون للمال. 

فتحصّل: أ نّالمعاطاةإِمَابِيمٌ أوهبة معو ضة,.ولاتكون مصالحةولامعاوضةمستقلة. 

أمّا الصورة الخامسة:-التي أضفناها -وهي ما إذا كانت المقابلة والمعاوضة بين 
المال والقليك. بأن يقصد أحدهما تمليك ماله بتمليك الآخر, الذي هو الفعل 
الخارجي الصادر من المشتري. فيكون من بيع الأموال بالأعمال. فقد أشكل الْحقّق 
النائيني ليه" '' فيهاء وقال: 

(إنّ البيع باطلٌ في المقام. وإن صح بيع الأموال بالأعمال). واستدل له بأنّ 
العمل الذي يقابل بالمال. يشترط كونه مقصوداً بالاستقلال. كي بُبذل بإزاء نفسه 
المال, كخياطة الثوب ونحوه. والقليك ليس كذلك. بل هو آي وطريق لتحصيل 
المالء إذ القليك بالمعنى المصدري ليس مالاً. بل المال هو الحاصل من المصدر. 
وليس هذا الفعل إلا آلة لحصول اسم المصدر. فلا يكن أن يقابل بالمال. فلا يصخ 


.۸۱/ المكاسب: ج۳‎ )١( 
.19/١/١ج (؟) منية الطالب:‎ 


جعله عوضاً. 

وفيه: إن ضابط صحّة جعل شيء عوضاً. كونه متعلقاً للغرض. سواء أكان 
ولع كوف كفيط ف نعي فين أ زية 
من ذلك والقليك متعلَقٌ للغرض ولو بواسطة طريقيّته لحصول المال. 

وبالتالي فالأظهر صحّة جعله عوضاً نظير سائر الأعمال. 

الصورة الثالثة:''' وهى أن يقصد الأول إباحة ماله بعوض. فيقبل الآخر بأخذه 
إثالء ايكون ادو من الأول ا اوی وی العا ا 
لو صرح بقوله: (أبحتُ لك كذا بدرهم). ٍ 

الصورة الرابعة:”' وهى أن يقصد كلّ منها الاباحة بإزاء إباحة أخرئ. فتكون 
إباحة بازاء إباحة. ٠‏ 

وقد استشكل الشیخ ج في هذين الوجهين باشكالين. غير مر تبط شيء منها 
بمسألة المعاطاة: 

أمَا الإشكال الأول" : فحاصله أنّ المالك إا يجوز له إباحة التصرّف في ماله 
بالنسبة إلى التصرّفات السائغة لغير المالك. وليس له إباحة ما لا يجوز لغير المالك 
إلا بإيجاد موضوعه بتمليكه إيّاه. والمفروض في المقام عدمه. ودليل السلطنة لا 
يكون مشرّعاً لما منع عنه الشارع. ألا ترئ إِنّه لم يتوهم أحدٌ دلالته على جواز 
وطء عبد الغير بإذنه. وعليه فهو إشكالٌ عام لجميع أقسام الإباحة. سواءٌ أكانت 
باللفظ أو بالفعل» مع قصد العوض أو جانا 

وبالتالي فبا أنّ هذا البحث استطراديء لا بأس بتقديم بحثِ استطرادي آخر 
مربوط به: 


.۸۲/ ٣ج المكاسب:‎ 5-١١ 


ام فقه الصادق / ج۲۲ 


التصرّفات المتوقفة على الملك 

وهو أنته هل هناك تصرّفٌ متوقّف على الملّك أم لا؟ 

وملخْص القول فيه إن جملة من الأمور التي ذكروا توقّفها على ايلك تقدّم ما 
فيهاء وعرفت عدم توقفها عليه لكن بق في المقام أمورة 

منها: إخراج المال في المخمس والزكاة. 

ومنها: من اهَڏي. 

ومنها:وطء الجارية. 

ومنها: العتق. 

ومنها: البيع. 

وشيءٌ منها لا يتوقف على الملك: 

أمّا الأوّل: فإنَ حكمها متوقّفٌ على المبنى: 

فإن قلنا: بأنَ الخمس والزكاة يتعلّقان بالذّمة. يكون سبيلهما سبيل سائر 
الدّيون, فكنا يجوز وفاء الدَّين بمال الغير لو أذن لما دلّت الأخبار'"' على جوازاداء 
الدين من غير مال الدائن والتبرّع بوفائه -كذلك يجوز دفع الخمس والزكاة من 
مال الغير. 

وكون ا مخمس والزكاة من العبادات لا ينافي ذلك. وإِنْ كان منافياً لتبرّع الغير 


الدين والقرض. وج ۲۰ / 47-0 ب ۱۲ من أبواب مقدّمات النكاح. وج ۲۱ / ٥۰1-۵۰۵‏ ب ٠١7‏ من أبواب 
أحكام الأولاد. وغيرها. 


التصرّفات المتوقّفة على الملك ويم 


بأدائهما. فإنّ المباشر في المقام من وجبا عليه. 

وإنْ قلنا بتعلّقها بالعين. فحت أنّ للمكلف تبديلهما من العين وأدائهم| من مالٍ 
آخر. فله التبديل بادائهها من مال الغير إن أذن في ذلك. 

وأمًا الشاني: فلا ذكرناه في سابقه. لأنته أيضاً من الدّيون. مضافاً إلى ما ورد 
من لشو الدالدمل راز الذي عن اليد والصي» وأن سول الله 6ك كيم 
عن أمّهات المؤمنين بقرة بقرةء إذ لو جازت النيابة جاز اهدي يلك الغير. وكذلك 

وأمّا الثالث: فلأنته يجوز بالاباحة للنّص'",غاية الأمر يعتبر أن يتحقّق ذلك 
من خلال لفظ خاص. وهو: (أحللث). ولا ينعقد بلفظ (أبحث). 

وأمّا ما ظاهره توقف الوطء على الملْك'". فلا مناص من أن يكون المراد به 
ملك التصرّف. كي يعم جميع موارد الوطء الحلال. 

وأمًا الرابع: فقد ذُكر في وجه توقّفه على املك أنته دلت النصوص على أنه 
«لا عتق إلا في ملك». ففي خبر ابن مسكان: «من أعتق ما لا يملك فلا يجوز»”*, 
ونحوه غيره. 

وفيه: إن هذه النصوص التي وردت نظائرها في البيع فيها احتالات: 

الاحتمال الأوّل: أنّ المُعتّق لابدٌ وأن يكون رقَاً وتملوكاً كي يقبل الإنعتاق. 
(۱) وسائل الشيعة: ج ١4‏ / 81-817 ب ۲ من أبواب الذبح من كتاب الحجّ. وص 87-87 ب من أبواب الذبح من 

كتاب الحجّ. وص ٩۷-۹۵‏ ب ۸ من أبواب الذبح من كتاب الحج. 

(۲) وسائل الشيعة: ج ۲۰ / 87-46 ب ۲۵١‏ من أبواب مقدّمات النكاح. 


(۳) وسائل الشيعة: ج ۲۱ /١٤۱-٤٤٠ب ١‏ من أبواب نكاح العبيد والإماء. 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج ۱٦/۲۳‏ ب ٥‏ من أبواب كتاب العتق ح ٤‏ رقم ۲۹۰۰۰ التهذيب: ج۸ / ۲٤۹‏ ح١۱۳‏ 


۳۷۹ فقه الصادق / ج۲ 


وكذلك المبيع لاد وأن يكون تملوكاً حيّن يقبل القلّك. 

الاحتمال الثاني: أنته يعتبر في العتق والبيع أن يكون البائع والمُعتق مالكين 
هما لا مالكين للمال. 

الاحتمال الثالث: أنته يعتبر فيهما كون البائع والمعتتق مالكين للمال. من دون 
نظر ها إلى كون من يقع البيع له أي يدخل الن في يله ومن ينعتق عليه الررّق 
مالكين أم غير مالكين. 

الاحتمال الرابع: أنته يعتبر فيه كون البيع والعتق للمالك, والاستدلال بها 
يتوقف على إرادة الأخير -كا لا يخ وهي غير ظاهرة منهاء لولم تكن إرادة 
غيره أظهر کا هو واضح. 

وأا الخامس: فقد استدلٌ له -مضافاً إلى النصوص المشار إليها مع جوابها - 
بوجه عقلي أشار إليه الشيخ # في «المكاسب»'"', ناقلاً إيَاه عن المصنّف في 
«القواعد»'", وهو أنته لا يُعقل خروج المبيع عن كيس شخص ودخول القن في 
ملك شخص آخر. 1 

وغاية ما قيل في تقريبه: إنَ المعاوضة من المعاني النسبيّة التعلّقية, فلابدٌ وأن 
تكون العوضيّة في ثبيء. فإذاكانت المعاوضة في الملكيّة فلابدٌ من قيام كلَّ من الن 
والمثمن مقام الآخر في الإضافة الملكيّة لصاحمهاء ومقتضى ذلك انتقال كل منهما إلى 
مالك الآخر. وعليه فالإذن في بيع مال الغير لنفسه إِذنٌ في أمر غير معقول. 


(١)المكاسب:‏ ج ۳ / ۸۳. 
(۲) قواعد الأحكام: ج۲ .٠۲۷/‏ 


الإذن فى التصرّفات المتوقفة على الملك VY‏ 


وفيه: إن عنوان المعاوضة ليس موضوعاً للأثر بل الموضوع هو البيع. وقد 
عرفت أنّ حقيقته إعطاء شيء بإزاء شيء لا يجان وهذا يصدق مع عدم دخول 
العوض في يلك مالك المعوّض. وقد تقدّم تنقيح القول في ذلك. فراجع'". 

الإذن في التصرّفات المتوقفة على الملك 

أقول: بعد الوقوف على حقيقة الأمور الخمسة المذكورةء نقول: 

لو التزمنا بأنته لا يكون شي من التصرّفات متوقفاً على الملك. فلا إشكال 
في صحّة مثل هذه الاباحة. 

وأمًا لو التزمنا بأنّ بعض التصيرّفات -كالبيع والعتق -متوقّفٌ على الملك. 
فيقع الكلام في صحّة إباحة جميع التصرفات وعدمها. 

ولّاكان عدم الصحّة على هذا المسلك في بادي النظر واضحاً. من جهة أنّ 
دليل السلطنة إا يدل على تسلّط النّاس على أمواهم فيا لم ينع عنه الشارع, فإذا 
منع الشارع عن بيع غير المملوك. وحكم بعدم نفوذه. لا يصلح دليلٌ السلطنة 
لتجويزه والقرخيص فيه. لكن ينبغي البحث عن حكم مثل هذه التصرّفات 
لالتزام بعض أصحابنا بصحّتهاء فقد يظهر من قطب الدّين # والشهيد في باب 
بيع الغاصب'" أن تسليط المشقري للبائع الغاصب على القن. والإذن في إتلافه. 


(۱) صفحة 777 من هذا المجلّد. 
(1) حكاه عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة: ج ٠١‏ / 1117 
(؟) مسالك الأفهام: ج 551/15 


۴۷۸ فقه الصادق / ج۲۲ 


يوجبٌ جواز شراء الغاصب به شيئاً کا يظهر أيضاً من العلامة ج ف «المختلف» 7" 
أنته لو علم البائع للجارية غصبيّة ما جُعل مُناً هاء جاز للمشتري وطئهاء هذا 
فضلاً عن أن هناك مسائل ثلاث مشهورة بين الأصحاب. وهي : 

إحداها: أنته لو قال الرجل لمالك العبد: (اعتق عَبِدَك عتّي) وأعتقه المالك. وقع 
العتق عن الأمر. 

ثانيتها: أنّ الرجل إذا اشترى أحد عموديه ينعتق عليه. برغم أنه لا يلكها. 

ثالثتها: أنته لو تصرف الواهب وذو الخيار فما وهبه وباعه بالبيع الخياري. 
بالبيع أو العتق. صح ذلك منه وكان ذلك فسخاً فعليًاً 

أقول: تصدّى الشيخ # في المقام لتوجيه ذلك, ولبيان حكم تلك المسائلء 
والوجه في الالتزام بالملكيّة فيها. وعدم انطباق تلك الوجوه على المقام, وذَّكّر في 
كلّ واحدةٍ من تلك المسائل وجهاً غير ما ذكره في غيرهاء وقبل بيان تلك الوجوه 
ذكر وجهين لتصحيح الإذن في البيع. وهما: 

الوجه الأول" أن يقصد المُبيح بقوله: (أبحثٌ لك أن تبيع مالي لنفسك) 
إنشاء توكيل له في بيع ماله له. تم نقل القن إلى نفسه باهبة. 

الوجه الثانى:” أ 

ا ا ا اا 

ويرد عليهما:مضافاً إل ذلك -أنته في كل منههما قد فرض التوكيل في ابة. 


ن يقصد به نقله أوّلاً إلى نفسه ثم بيعه. 


.101/ ۵ مختلف الشيعة: ج‎ )١( 
.۸۳/ ٣ج المكاسب:‎ )٣ و‎ ۲( 
.۸۳/ المكاسب: ج۳‎ )٤( 


الاذن فى التصرّفات المتوقفة على الملك ۳۷۹ 


وهى من الانشائيّات, ولا تتحقّق بمجرّد القصد, فلو كان من قصده أيضاً ذلك لم يفد 
ا بل احتاج إلى إنشاء اهبة باللّفظ أو بالفعل. 

أمّا ما ذكره في مسألة (اعتق عَبدّك عبّى)'". فحصّله: 

إِنّ قول الرجل لمالك العبد: (اعتق... ا استدعاءٌ لقليكه. واعتاق المول 
جوابٌ لذلك الاستدعاء.فيحصل النقل والانتقال بهذا الاستدعاء والجواب. ويقدّر 
وقوعه قبل العتق آنا ما 

وقال” :(هذا الوجه لاينطبق على المقام.إذ المُبيح لر يقصدالقليكبالإباحة 
المذكورةءولا قَصّد الخاطب القَلّك عند البيع حى يتحقّق ليك ضمني مقصودٌ 
للمتكلّم وا مخاطب. كما كان مقصوداً ولو بالإجمال في تلك المسألة). ٠‏ 

أقول: يرد عل ما ذكره في مسألة العتق أموٌ: 

الأمر الأوّل: إذاكان العتق هو المملّك ‏ لكونه جواباً للإستدعاء فا وجه 
الالتزام بحصول الملك قبل العتق آناًما؟! 

وبعبارة أخرئ : حيت أن القليك من الإنشائيّات. ولا يتحقّق بدون الإنشاء 
-والمفروض أن إنشاءه هو العتق ‏ فكيف يقدّر وجوده قبل العتق؟ كما أنّ الالقزام 
بحصوله بالعتق. يلزم منه اجتاع الملك وزواله في زمان واحد. وهو غير معقول. مع 
أنته لا يفيدٌ شيئا إذ المفروض توقف العتق با حمل الشائع على الملك. فإذاكان 
تحقّق الملكيّة متوقّفاً على العتق لزم الدور. 

الإيراد الثاني :إِنَ لازم تأثير العتق هو في حصول الملك وزواله . وهو في 
غاية البُعد. ۰ ۰ 


(۱و ؟)المكاسب: ج۳ / ۸۳و .۸٤‏ 


۴۸۰ فقه الصادق / ج۲۲ 


الإيراد اثالث إن القليك والقلّك من الأمور القصديّة.فلو ُرض أن المستدعي 
والمُعتق غير ملتفتين إليهماء ولم يقصداهماء فكيف يلتزم بحصول الملك؟! 

ويرد على ما ذكره: من الفرق بين المسألتين _بعدم القصد إلى القليك في 
المقام» وبدلالة الكلام في مسألة العتق على القليك بدلالة الاقتضاء أن المفروض 
في المسألتين عدم القصد إلى القليك, فن كان القصد إلى العتق كافياً في قصد القليك 
من جهة كونه قصداً إجمالياً له. كان الأمر كذلك في المقام. 

وبالجملة :لا فرق بين المسألتين من هذه الجهة . والحقّ عدم كونه قليكاً 
ف البايين. 

أقول: التزم المحقّق النائيني "في مسألة (اعتق عَبدك عّي) بدخول العبد في 
ملك الآمر وانعتاقه. لا من جهة توقّف العتق على الملك. بل من جهة أنته إذ أمر 
الآمر بإيجاد عمل حترم» أو بإتلافٍ مال محترم غير محاني يرجع نفعه إليه. وامتثل 
المأمور ذلك 0 الاستدعاء واستيفائه له مقتضياً لضان المستوفيء إذ المفروض 
أنته لم يصدر عن المأمور تبرّعاً بل بالعوض المُسمَئْ. وحيث أنّ ضانه ليس من 
باب الغرامة بل ضان معاملي, وتكون تلك المعاملة الواقعة بين الآمر والمأمور؛ ذاك 
بأمره واستدعائه. وهذا بامتثاله وعمله صحيحة لعموم مَتَجَارَةَ عَنْ تَرَاضٍ +" فلا 
حالة يكون لازمه دخول المضمون به في ملك الضامن. 

وفيه:إنّ الملك من الأُمور التي يتوقّف تحقّقها على القصد والإنشاء. فإذا فرضنا 
عدم قصد الآمر والمأمور القليك والقلّك. لماكان وجه للالتزام بحصول الملك. 


.٠۷١ / ١ج منية الطالب:‎ )١( 
.۲۹ سورة النساء: الآية‎ )۲( 


الاذن فى التصرّفات المتوقّفة على الملك ۴۸۱ 


وجرد كون الضمان لا من باب الغرامةءلايقتضي دخو[ المضمون به في مل كالضامن. 
هذا فضلاً عن أنته يرد عليه الإيراد الثاني الذي أوردناه على الشيخ #. 
وبالجملة: الأظهر أنته إن كان العتق غير متوقّفٍ على الملك. نلقزم بالصحة في 

المثال. وضمان الآمر إن لم يكن استدعائه على وجه المجائيّة, وإنْ كان متوقفاً عليه 

فلايصمّ.ويكو ن نظي رعكس المسألة(اعتق عبديعنك).وبه يظهرحال مسأ لتناهذه. 
أقول: وأمّا ما ذكر في مسألة العمودين, وتوهم انطباقه على المقام» ولأجله 

التزم بالملك التقديري الفرضي» بمعنى فرض الملك وتقديره لغاية خاصّة, وهو 

الانعتاق في مسألة العمودين. فحاصله: 
أنته كما أنّ الجمع بين الأدلّة في تلك المسألة, وهي : 
ما دل على أنته: «لا عتق إلا في يلك». 
وما دل على أنّ شراء العمودين جائدٌ. 
وما دل على أنّ الإنسان لا يلك عموديهء وينعتقان عليه لو اشتراهما. 
ومادلٌ على توقّف صحة البيع بل حقيقته على دخول كلّ من العوضين في 

كيس مَنْ َرَج الآخر عن كيسه. 
يقتضي الالتزام با ملك التقديري الفرضي بالمعنى المتقدّم. كذلك في المقام 

الجمع بين ما دلّ على توقّف جملة من التصرّفات كالبيع والعتق على الملك. ودليل 

السلطنة الدالّ على جواز إباحة جميع التصرّفات. هو الالتزام با مك التقديري. 

وأجاب الشيخ ل بما ستعرف تقريبه. 
فيقع الكلام ألا في مسألة العمودين ثم في المقام. 


FAY‏ فقه الصادق /ج؟ 


أا المقام الأول: فالموهم للتنافي بين الأدلّة, الموجب للالتزام المذكور: 

١-إِمَا‏ أن يكون ما دل على أنته: «لا عتق إل في ملك»» بدعوى أنته ينافي مع 
ما دلٌ على أن الانسان لا يلك عموديه. 

۲ -أو يكون هو ما دل عل توقّف الشراء على دخول العمودين في ملك 
المشتري. وهو ينافي مع ما دل على عدم قَلّكهما. 

وشيءُ منها لا يوجب التنافي المزبور: 

ما الأول فضافاً إلى ما تقدّم في معنى: «لا عتق إلا في ملك» إِنّه لو سَلّم 
دلالته على لزوم مالكيّة من ينعتق عليه العبد. أنته إا يدل على أنته لا ععتق الذي 
هو فعل اختياري إلا في ملك, ولا يدلّ على أنته لا انعتاق إلا في ملك. كي ينافي مع 
مادلّ على عدم تلّكهما. 

وأمًا الثاني: فلا تقدّم في أوّل مبحث البيع'" وأشرنا إليه في بداية هذا التنبيه 
من عدم توقّف صدق البيع والشراء على هذاء بل حقيقة البيع هي جَعلٌ شيء 
وإعطائه بازاء شیء. وهذا بحسب الموارد يختلف أثره. فقد يكون أثره الانعتاق كبا 
في المثال. فإ أثر إعطاء البائع إيّاه بإزاء شيء هو انقطاع إضافته. وحيث لا يكن 
دخوله في ملك المشتري» ينعتق عليه قهراً 

هذا كله مضافاً إلى أن مرجع الالتزام بالملك التقديري إلى القول بقرتّب آثار 
البيع من دون حصول الملكيّة, نعم حيث أنته يكون من جملة نصوص المسألة ما 
تضمّن أنته إذا ملك الرجل عموديه انعتقا عليه فهو ينافي ما دلَّ على أن الرجل 
ايلك احد عموديه. 

والعلاج ا يكون بأحد النحوين: 


)١(‏ صفحة 1716 و مابعدها من هذا المجلّد. 


الاذن فى التصرّفات المتوقفة على الملك AY‏ 


١‏ إما الالتزام بأنَ المراد بالأوّل ا مك العقدي.ليكون قولهئة: «إذا ملكوا» 
بمنزلة إذا بيعوا. 

؟-أو الالتزام بالملك الحقيق غير المستقرّ. والمراد بالثاني الملك المستقر. 

وعلى أي حال لا وجه للالتزام بالملك التقديري. 

وأمًا المقام الثاني: فالحقّ هو عدم انطباق ما ذكر في تلك المسألة على ما نحن 
فيه لو تم وذلك لوجهين: 

الوجه الأوّل: ما ذكره الشيخ :"من حكومة دليل عدم جواز البيع والعتق إلا 
في ملك. على عموم دليل السلطنة. فإنّ دليل السلطنة يدل على أنّ للمالك أن يُبيح 
التصرّفات المحرّمة من جهة عدم رضا مالكه. ولا يدل على أن له أن يبيح التصرّف 
الممنوع شرعاً لجهة أي کا تقدّم تقريبه » وحيث أن دليل عدم الجواز ينف 
شرو دا اا ف س جه خر فلاصاله یکر ن راغا لر ضوع لل السلطنة. 

الوجه الثاني: أنته لو كان له إطلاقٌ لجميع التصرّفات, فيقع التعارض بين 
الدليلين. وحيث أنّ النسبة بينهها عموم من وجه. والترجيح مع ذلك الدليلء فيقدّم 
ولا وجه للجمع بالنحو المذكور. 

ولكن الذي بهوّن التطب. ما تقدّم من عدم توقّف البيع والعتق على الميِلّك. 
فلا معارض لدليل السلطنة. 

أقول: وأمّا ما ذكر في مسألة بيع الواهب عبده الموهوب. أو عتقه. واآعى 
انطباقه على ما نحن فيه. فحصّله: 

نه كما يلتزم في تلك المسألة بصيرورة العبد ملكاً للواهب قبل التصرّف 


.۸۷/ ۳ المكاسب: ج‎ )١( 


PAL‏ فقه الصادق 7ج 


المتوقف على الملّك. و 

وأجاب الشيخ 4 "١‏ عنه: بأنته في تلك المسألة إا يلتزم به من جهة كشف 
التصرّف المتوقّف على الملك على قصد الرجوع قبله. وهذا يكن في الرجوع 
والفسخ, ولكنّه لا ينطبق على ما نحن فيه. إذ في صيرورة شيء مِلْكأً لشخص يعتبر 
الإنشاء ولا يكني جرد القصد. 

أقول: ولكن يرد عل ما ذكرهة في تلك المسألة أمور: 

الأمر الأوّل: ِنْ لازم ذلك أن يكون قول الواهب والبائع بالخيار: (فسخث) 
إخباراً عن الرجوع لا إنشاءً له 

الأمر الثاني: إن > الرجوع والفسخ من الانشائيات, لأنتهما يوجبان صيروة 
التيء ملكأ له. ولاب فيهم| من الإنشاء والإظهار. ولا يكني محرد القصد. 

الأمر الثالث: أن لازم هذا البيان. قصر الحكم على مور قصد الرجوع والفسخ. 
مع أ نّكلمات القوم مطلقة 

وبالجملة : فا لحق أن يقال إِنّ حيث لم يرد نص خاصٌ في تلك المسألة , 
فعلى القول بتوقّف البيع والعتق على امك . لا مناص عن البناء على البطلان في 
تلك المسألة. 


الإباحة بالعوض 
الاشكال انان الذي أوردة الشيخ 8" عل القسدين الأخيرين هنو 
الإشكال في صحّة الإباحة بالعوض الراجعة إلى عقدٍ مركّب من إباحة وقليك. 
وحاصله: أن هذا النحو من الاباحة المعوضة ليست معاوضة ماليّة. ليدخل كل 


(1و 3 )المكاسب: ج88/7و41. 


الاباحة بالعوض ۸0 


من العوضين في ملك مالك العوض الآخر. بل كلاهما ملك للمبيح. إلا أنّ المباح له 
يستحقّ التصرّف. فيشكل الأمر فيه من جهة خروجه عن المعاوضات المعهودة 
شرعاً وعرفاً. مع التأمّل في صدق التجارة عليها... إلى آخر ما أفاده. 

أقول: وهذا الإشكال أيضاً لا يختصّ بالمعاطاة. بل يعمّ ما إذا كانت الإباحة 
باللّفظ. فالكلام فيه أيضاً استطرادي. وكيف كان فتنقيح القول في هذا المقام يتحقّق 
بالبحث في موارد: 

الأؤل: في حقيقة الإباحة بالعوض. وأنتها هل تكون بيعاً أو إجارة؟ أم أنتها 
صلحٌ أو معاوضة مستقلّة؟ 

الثاني: في الدليل عل صحَتها ونفوذها. 

الثالث: في أنتها لازمة أم جائزة. 

ما المورد الأوّل: فلا خلاف ولا ريب في أنتها ليست تهليكاً للعين ولا للمنافع 
ولا للانتفاع. 

أمًا الأوّلان: فواضح. 

وأمًا الأخير: فلأنَ المبيح ليس مالكاً للانتفاع -الذي هو قات بالمباح له ومن 
أفعاله فكيف يمأكه له؟ وكذلك ليست إعطاء حقّ به. فان جواز التصرّف من 
الأحكام التكليفيّة لا من الحقوق, ولذا ليس للمالك إسقاطه ولا نقله إلى غيره. بل 
هي إباحة تكليفيّة للتصرّفات ورفع للمنع عنها. 

وعليه. فهي ليست إعطاء شيء للمباح له بإزاء شيء. فلا تكون بيعاً 
ولا تكون نقلاً للمنافع. فلا تكون إجارة. وليست إنشاءً للتصالح والتسالم على أمر 


۴۸1 فقه الصادق / ج۲۲ 


-كما هو واضح فلا تكون صلحاً. 

ودعوى الشيخ :في توجيه كونها صُلحاً من أنته عبارة عن التسالم على أمر 
ولا يعتبر فيه لفظ خاص. واستشهد لذلك بصحيحي محمد بن مسلم ومنصور بن 
حازم عن السيّدين الصادقين/ة: «في رجلين كان لكلّ واحدٍ منهما طعامٌ عند 
صاحبه. ولا يدري كلّ واحد منههما كم له عند صاحبه» فقال كل واحدٍ منهما 
لصاحبه: لك ما عندك ولي ما عندي؟ فقال9ة لا بأس بذلك»!". وهذا المعنى 
ينطبق على الإباحة المعوضة فهي صلح. 

ممنوعة: لان الصلح ليس هو التسالم على أمر وإلا لزم كون جميع المعاملات 
صلحاً بل الصلح المقابل لسائر العقود عبارة عن مسالمة عقديّة وإنشاء للتسالم» 
ومن الواضح أنّ هذا لا ينطبق على المقام. 

وأمّا الصحيحان: فليس فيهم| ما يدل على أنّ تلك المعاملة التي نف البأس عنها 
صلحاً بل من الجائز أن تكون معاملة مستقلّة, فيتعيّن أن تكون معاملة مستقلّة. 

وأمًا المورد الثاني: فقد استدلٌ الشيخ يإ '" لصححتها بعموم قوله يَيُ: «النّاس 
تارمل امراف 

او اا عاق ماني لاق ا ی اعد لأ يمه 
الاستدلال به على صكّتها. 


(۱و ۳)المکاسب:ج1۰/۳. 

(۲) وسائل الشيعة: ج۱۸ / ٤٤٥‏ ب ٥‏ من أبواب كتاب الصلح ح ١‏ رقم ۲٤۰۱۳‏ التهذيب: ج۱ /۲۰۹ب 817 ح١.‏ 
)٤(‏ بحار الأنوار: ج۲ /۲۷۲. 

(0) راجع حاشية المكاسب لليزدي: ج ١‏ /11 


الإباحة بالعوض AY‏ 


وفيه: إنّه في تلك المسألة بنى على عدم صحّة الاستدلال به نظراً إلى أن عمومه 
نما هو باعتبار أنواع السلطنة. وأنته لو أحرز ثبوت سلطنة خاصّة كالبيع له. وشكٌ 
في أنته هل يحصل بمجرّد التعاطي أم لاء لم يكن مجالٌ للتمسّك بعمومه. وهذا الوجه 
لايجري في المقام. بل مقتضى عمومه الأنواعي -الذي اعترف بأنته له _صحة هذه 
المعاملة الخاصّة التي هي نوع من الأنواع, وعليه فالحقّ تاميّة هذا الوجه. 

وأمّا قوله.اثة: «المسلمون عند شروطهم»'", الذي استدلٌ به الشيخ 4" في 
المقام, فقد تقدّم في المعاطاة ما فيه. وأته مختصٌ بالشروط في ضمن العقود. 
ولا يشمل الشروط البدويّة. 

أقول: ويشهد لصحّتها -مضافاً إلى دليل السلطنة -: 

١-السيرة‏ العقلائيّة القائمة على الاباحة بالعوض المُسمّئ -كما هو ار 
في إجارة الدكاكين وما شابهها فإنٌ الشخص يستأجر الدكان من مالكه شهراً 
بقدار معيّن, ثم يبنيان على أن كلا بق المستأجر يعطي الأجرة بذلك المقدار, وكذلك 
الحال في التصرّف في الحيامات والأمكنة المعدّة لفزول المسافرين, ونحو ذلك 
فكلّها من هذا القبيل. فتأتل. 

٣-ودليل‏ التجارة. 

ودعوئ: عدم صدقهاعلى الإباحة المعوّضة,من جهة أنتها عبارة عن التكسّببالمال. 

مندفعة: بمنع ذلك. بل هي عبارة عن التكسّب والاسترباح الشامل للمقام. 

وعليه. فالحقّ أنتها صحيحة نافذة. 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج17/18 ب 1 من أبواب الخيار ح ؟ رقم 4١‏ ١5؟.‏ الفقيه: ج ۲۰۲/۲ ح 19/ا5. 
() المكاسب: ج 10/7 


FAA‏ فقه الصادق / ج۲۲ 


وأمًا المورد الثالث: فيشهد للزومها قوله تعالى: «أَوفُوا بالْمُقُودِه'". 

وأو عليه: بأنته يعارض في طرف الإباحة بعموم"" دليل السلطنة. إذ 
المفروض بقاء المال على ملكه. 

وفيه: إن دليل السلطنة إا يدلّ علي ثبوت السلطنة على المال. ولا يدل على 
السلطنة على العقد. والإباحة اللازمة في المقام إا هي إباحة عقديّة لا إباحة 
مستندة إلى الاذن. ١‏ 

وإنْ شئت قِلتَ!ِإِنّه إذاكان العقد صادراً من المالك وباختياره -وبدليل السطنة 
بنينا على أن له ذلك فلزوم العقد المزبور لا ينافي سلطنته على المال, كما لا ينافيها 
في مورد الإجارة. مع أنّ العين باقية علئ ملكه. 

وبالجملة:كما أن الشرط في ضمن عقدٍ لازم يبيح مال أحد المتعاقدين للآخر. 
ويكون لازماً وغير منافٍ لدليل السلطنة, كذلك الحال في المقام. 

ولو تنرّلنا عن ذلك. وسَلّمنا التعارضء يكون دليل الوفاء أَْقُوا موده '" 
مقدّماً بناءً على ما هو الحقّ من الرجوع إلى المرجّحات إذا تعارض عامّان من 
وجه. حيث يكون الترجيح مع الآية الشريفة, فإنّه إذا كانت موافقة الكتاب من 
المرجّحات,. كان الكتاب مقدّماً عند التعارض. هذا بناءً على ما هو الحقّ من أنته 
إذا تعارض العام والمطلق لا يكون الأول مقدّماً 

وأمًا مع الالتزام بتقديم الأوّل. فتقديم الآية أظهر, لأنّ ا جمع بالألف واللام 
من ألفاظ العموم, كما أنته لو قلنا بشمول أخبار العرض للمخالفة بالعموم من 


(۲) بحار الأنوار: ج۲ .VY/‏ 
(۳) سورة المائدة: الآية .١‏ 


الااباحة بالعوض ۴۸۹ 


وجه. يكون تقدّم الآية الشريفة في غاية الوضوح. 

ولو تغرّلنا عن ذلك أيضاً وسَلَّمنا التساقط. يكون المرجع استصحاب بقاء 
الإباحة. أي الإباحة العقديّة دون الإباحة المستندة إلى الإذن كي يقال إِنّه لا سبيل 
إلى استصحابها لتقوّمها بالرضا المر تفع. 

وبالجملة: الأظهر أنتها معاوضة مستقلّة صحيحة لازمة. 


O 


۳۹۰ فقه الصادق / ج۲۲ 


جريان المعاطاة في جميع العقود والإيقاعات 

الأمر الخامس: يدور البحث في هذا الأمر عن حكم جريان المعاطاة في غير 
البيع من العقود وعدمه. 

ملخّص القول في المقام: إن صحّة المعاطاة في البيع : 

إن كانت بدليل تعّتدي شرعي من الأجماع والسيرة. فلاكلام في عدم 
جريانها في غير البيع إلا ما قام الدليل الخاص على صحّته. 

وإِنْ كانت على القاعدة. من جهة صدق البيع عليها. فهي تجري في غيره من 
المعاملات. فإنّه في كل باپ يُتمسّك بعموم دليل ذلك الباب لصحّتها لو کان وإلا 
کی للحكم بالصحة القِسّك بعموم قوله تعالى: أَوْفُوابِالْمُقُودِه ولا إشكال في ذلك. 

نعم» في بعض الموارد كما في باب الطلاق دل" الدليل ا مخاص على أَنّ 
الطلاق لا يصح إنشائه إلا بصيغة خاصّة, فلا تجري المعاطاة فيه لذلك. وأمّا سائر 
الموارد فلا مانع من جريان المعاطاة فبها. 

افولا كوا" فيان الماع عن مزب المعاطاة ق تله مك الود را 

منها:إنَ بعض المعاملات لا يكون الفعل فيه مصداقاً لعنوان تلك المعاملة. مثلاً 
إطلاق العبد وفكّه عن الخدمة, مع قصد العتق. لا ينطبق عليه عنوان العتق. وفي 
هذه المعاملات لا يصح الاستدلال بأدلتها. 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ٤۳-۳۷‏ ب ٠۵‏ و17 من أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه. 
(۲) راجع حاشية المكاسب للاصفهاني: ج ١‏ / 187 وما بعدها. 
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ومنها: ما إذا دل الدليل في بابٍ على أنته لازم كالرهن. وحيث أنّ المعاطاة 
جائزة بالإجماع. فلا تجري فيه. 

ومنها: أنته في بعض الموارد يكون الفعل تحرّماً شرعاً كا في النكاح بالوطء. 
والنهي عن المعاملة يدلّ على الفساد. 

أقول: ولنا عن هذه الوجوه جوابان: إجمالي وتفصيلي. 

اَم الجواب الإجمالي منها فمحصّله: 

إنه يرد على الوجه الأول إِنَا لا نتصوّر معاملة لا يكون فعلٌ فيها مصداقاً لتلك 
المعاملة بالمعنى ا معقول. وهو كون الفعل مظهراً عرفاً للاعتبار النفساني, لا أقلّ من 
الأفعال التي يُفهم الأخرس مقاصده بهاء مثلاً إذا سأل أحدٌ مالك العبد: هل تعتق 
عبدك؟ فحرّك رأسه قاصداً به إنشاء العتق. يكون هذا الفعل ‏ بضميمة القرينة 
الموجودة -مصداقاً لعنوان العتق بالمعنى المعقول, وهكذا في باب الوصيّة وغيرها. 

مع أنته قد عرفت أنّ عناوين المعاملات موضوعات لحقائقها. أي المسيّبات 
والاعتبارات النفسائيّة, والأسباب مبرزات ها لا أنتها من مصاديقها. 

وبالجملة: المُظهر سواءٌ أكان قولاً أو فعا يكون خارجاً عن مسمّى 
المعاملة, فلا وجه للفرق بين الأفعال. 

الهم إلا أن يقال: إِنّ بناء العقلاء على عدم ترتيب آثار المعاملة على الاعتبار 
النفساني الجرّد. وعدم ترتيبه على الاعتبار المُبرَز ما لا يكون له شأيية ذلك 
عندهم. كما لو مشى بقصد إنشاء الزوجيّة به. وعليه فالحقٌّ في الجواب ما تقدّم. 

ويرد على الوجه الثاني: ما تقدّم من أنّ الأصل في المعاطاة هو اللّزوم. 
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ويرد على الوجه الثالث: ما تقدّم في أل بحث البيع من عدم دلالة النهسي عن 
المعاملة على الفساد, لا سا إذا تعلّق باللأسباب. 

وأمًا الجواب التفصيليء فملخّص القول: إنّ النكاح يعد من المعاملات التي وقع 
فا النزاع, وقد استدلٌ على عدم جريان المعاطاة فيه بوجوه: 

الوجه الأوّل: ما أفاده المحقّق النائيني :#''. من أَنّ الفعل فيه مصداق لضدّه. 
وهو الزنا والسفاح, إن مقابل النكاح ليس إلا الفعل الجرّد عن الإنشاء القولي, 
وعنّا جعله الشارع سبباً للحليّة. 

وفيه أَوَلاَ إن هذا الوجه مخت بإنشائه بالوطء» ولا يشمل إنشائه بفعل آخر 
كتمكين الزوجة وغيره, وهذا الجواب يجري في جميع الوجوه الآتية. 

وثانيةٌ إن مورد الكلام ما إذا وطء بقصد إنشاء الزوجيّة. لا يحرداً عن القصد, 
ومعه وإ كان سفاحاً وزناً لكنّه لا مانع من كونه مبرزاً للزوجيّة. وليست الزوجيّة 
والزنا متقابلتين ومتضادّتين. لأنّ الأولى من الاعتباريّات, والثاني من عناوين 
الفعل ا مخارجيء فلا مانع من مبرزيّته لها. 

الوجه الثاني أن التكاح عقدٌ لازم للنص والإجماع . والمعاطاة عقد 
جائرٌ بالإجماع. 

وفيه: ما تقدّم من أنّ الأصل في المعاطاة هو اللّزوم, مع أنته يكن أَنْ يقال إِنّ 
الإجماع على جواز المعاطاة مختصٌ بالمعاملة التي تجتمع الصحّة فيها مع الجواز. 
ولا يشمل ما لا تجتمع معه. 


.۱۸۹/ ١ج منية الطالب:‎ )١( 
.٠۷١/ ۲ بلغة الفقيه: ج‎ )۲( 
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وبعبارة ري المَجمعُ عليه عدم اللّزوم مع الصحة. وأمّا عدم اللّزوم غير 
اجتمع معها. فلا يكون مشمولاً له . 

مضافاً إلى أنته يكن أن يجبعل هذا بنفسه دليل اللّزوم فيه. فيقال إن ا لمعاطاة 
تفيد أصل النكاحءوأمًا الّروم فهو ثابت بمقتضى الدليل الخاص الدالٌ على أن كل 
نكاح صحيح لازم . 

الوجه الثالث''' إن لازم جريانها في النكاح حص الزنا بصورة الإكراه. والرّنا 
بذاتٍ البعل ونحوهماء وهذاكما ترئ. 

وفيه:إِنٌ الوطء مع الرضا تارةً يكون مع قصد الزوجيّة, واف بدونه. و حل 
الكلام هو الأول وأا الثاني فلا ريب في أنته زنا وسفاح. 

الوجه الرابع:" إن الوطء يحتاجٌ إلى سببٍ حلّل. فلو كان سبباً لحايّة نفسه لزم 
اتحاد السبب والمسيّب في مر تبة واحدة مع امتناع تأثير الشيء في نفسه. 

وفيه:إنَّ أل الوطء الأول سببٌ للزوجيّة. وهي سببٌ لحليّة الوطء في الآنات 
المتأخّرة والوطء اللاحق. فلا يلزم اتحاد السبب والمسيّب. 

الوجه الخامس:"" إِنّ السبب المبغوض لا يوترء فالوطء المؤثّر في الزوجيّة 
مشروط بالحليّة. والمفروض أنتها من مقتضيات الزوجيّة. فتتوقّف حليّة الوطء 
على تأثيره. ويتوقف تأثيره على حليّته. وهذا دور واضح. 

وفيه: ما تقدّم من أن النهي عن المعاملات -لا سيا الأسباب منها -لا يدل على 
الفساد. مع أنّ ترئّب الحليّة على الزوجيّة. والزوجيّة على الوطاء الذي هو سببٌ 


(۱ و 1) بلغة الفقيه: ج ۲ .١71/‏ 
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ها إا يكون ترتّباً تيا وأمّا في الزمان فا جميع في زمان واحد. فالوطء حين 
تحققه متصفٌ بالحواز. 

فتحصل: أنته لا مانع عقلاً ولا شرعاً عن جريان ا معاطاة في النكاح» ولكن 
قام الإجماع على عدم الجريان. وهو المستند لو كان, بشرط أن يكون تعيّديّا لا 
مستنداً إلى الوجوه المتقدّمة. 

فقد أشكل في جريان المعاطاة فيه بوجهين: 

أحدهما': إن المعاطاة ثبت جوازها بالإجماع, والجواز غير متصوّر في 
الرهن. لأنته يناف الوثوق الذي به قوام مفهوم الرهن. وإِنْ جعلناها مفيدة لّزوم, 
كان خالا للإجماع. 

والجواب عنه: ما ذكرناه في النكاح جواباً عن الوجه الثاني. فراجع'". 

ثانيهما'":إنّ القبض شرط في باب الرهن, والعقد مقتض, فيلزم من إنشاء 
الرهن بالقبض. اتحاد المقتضي مع الشرط وهو حال كما حُقّق في حلّه”". 

وأجيب عنه: بن الشرط هو القبض. والمقتضى هو الإقباض. لأنّ به ينشأ 
الرهنء فلا يلزم الاتحاد المزبور. 

وفيه:إِنَ المقتضى هو الإقباض والقبض معاً لأنّ الرهن من العقود ومتقوّمٌ 
بالايجاب والقبول , فالقبض جزءٌ المقتضى, فيلزم الأتحاد. فا حق في الجواب عنه 
أَنْ يقال: 
)١(‏ راجع حاشية المكاسب للاصفهاني: ج ١‏ //141. 
(۲) صفحة ۳۹۲ من هذا المجلّد. 
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-مضافاً إلى ما تقدّم من عدم انحصار الفعل الذي ينشأ به الرهن بالقبض_إنّه 
ليس في النصوص ما يدلّ على كون القبض شر طا في الرهن. بل هذا اصطلاحٌ من 
الفقهاء.والموجودفيالنصوص اعتبار القبض فيه ملام ذلك معكونه بنحو الاقتضاء. 
مع أن الأفعال الخارجيّة لا تكون موتّرة في باب التشريعيّات والاعتباريّات حى 
يكون شيءٌ مقتضياً والآخر شرطاً بل إا هي موضوعات للمجعولات الشرعيّة, 
وتكون موضوعيّتها بتبع جعل الشارع. وتام الكلام في حلّه. 

ومنها: الوقف. 

أقول: ورد على القول بجريان المعاطاة فيه بوجهين: 

الوجه الأوّل: مافي «المكاسب» "من أن القول باللّزوم فيه منافٍ لما اشتهر 
بينهم من توقف اللّزوم على اللّفظ. والجواز غير معروف في الوقف من الشارع. 

وفيه:_مضافاً إلى ما تقدّم في سابقيه ‏ أنته لا مانع من جواز الوقف. ولم يدل 
دليلٌ على عدم اجتاع الوقف مع الجواز, بل الوقف قبل القبض جائرٌ . 

اللهم إلا أن يقال:إنّ القبض جزء المؤتّر فقبله لا يكون المؤثّر تامأكي يكون 
لازماً أو جائزاً وقد ورد عنهم32: «ما كان لله فلا رجعة فيه». وظاهر ذلك أنّ ما 
كان لله لا يلائمه الرجوع, ومثل هذه الحقيقة غير قابلة للتخصيص. 

وكيف كان. ففي الجواب الأوّل غ وكفاية. 

الوجهالثاني:ماعن المحقق‌النائيني »وهو مختصٌ ببعض أقسام الوقف.وحاصله: 


.44 المكاسب: ج7/‎ )١١ 
.189 / ١ (؟) منية الطالب: ج‎ 
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إنّ بعض أقسامه _كالوقف الخاص . أو لمصرفٍ خاص كالوقف لإقامة 
العزاء لسيّد الشمهداء سلام الله عليه من جهة عدم كون فعل مصداقاً له لا تجري 
فيه المعاطاة. 

وفيه: ما عرفت من عدم تصوّر عقدٍ أو إيقاع لا يكون فعلٌ مبرزاً له 
فراجع'". 
ومنها: القرض. 

أقول: الكلام فيه إشكالاً وجواباً ما سبق في الرهن, فراجع'". 

فتحصّل: أن الأظهر جريان المعاطاة في جميع العقود والإيقاعات. سوئ ما دل 
الدليل الخاص على اعتبار الأّفظ فيه كالنكاح أو لفظ خاص فيه كالطلاق والتحليل. 


+ 


(۱) صفحة 791من هذا المجلّد. 
(۲) صفحة ۳۹٤‏ من هذا المجلّد. 
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مُلزِمات المعاطاة 

الإ الخاد ودرو الت فة عن مابات المناطاء هر كل بنج الشول 
با لمك والقول بالإباحة. 

أقول: ينبغي بدواً ملاحظة المينى: 

فإن بنينا على لزوم المعاطاة .كما هو الحقّ ومر تفصيله » يسقط هذا الأمر 
ولا مورد له. 

وإن بنينا على جوازها: 

فحيث أنته في بعض الموارد الجواز متيقَنٌ. كا في صورة بقاء العينين. وعدم 
تحقّق شيء من الملزمات. 

وفي بعض الموارد اللّزوم متيقّنُ كصورة تلف العينين كما ستقف عليه. 

وفي بعض الموارد يّشْكٌ في الّزوم والجواز. كصورة بقاء إحدى العينين أو 
الامتزاج أو نحو ذلك . 

ولذلك ينبغي أُوَلاً تأسيس الأصل في المقام. كي يرجع إليه عند الشلكٌ وعدم 
الدليل على الأّزوم أو الجواز. 

قال الشيخ:ة: إن الأصل هو الأّزوم على القول بالملك'". واستند في ذلك إلى 
الوجوه القانية المتقرّمة'' من العمومات واستصحاب بقاء الملكيّة. 

وأورد عليه تاره بتمشكه بالعمومات مثل خَأَوْقُوايالْقُودِه. 


)١(‏ المكاسب: ج15/7. 
(1) المكاسب: ج7/١01-0.‏ 
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ا ا 

أمَا الأوّل: فأو رد السيّد الفقيه في حاشيته'". والمحقق الاصفهاني ب" 
وغيرهما'" عليه: بأنّ القشك بها ينافي ما بنى عليه في كتبه فقهاً وأصولاً من أنته إذا 
ورد عامٌ ولم يكن له عموم أزماني؛ بل كان عمومه إفراديّ وكان ثبوت حكم كلّ 
فردٍ في جميع الازمنة بالإإطلاق كما إذا أورد: (أكرم كلّ عالم). حيث أنّ عمومه 
إفرادي.ويستفاد من الإطلاق بقاء حكم كل فرد فيعمومالزمان,ثم خُصّص العموم 
اللإفرادي ورج فردٌ من العام عن تحته في زمانٍ وشّكٌ في الحكم بعد ذلك الزمانء 
كما إذا ورد: (لا تُكرم زيداً في يوم الجمعة) وشكٌ يوم السبت في وجوب اكرامه 
وعدمه. فإنّهِ في هذه الحالة لا يصح القسّك بعموم العام» بل يكون مورداً لجريان 
استصحاب حكم المخصّص .فإ نعموم « أَوْفايالْمقُودِ وغيرهمنالعموما تإفرادي, 
والزمان فيها إا يكون ظرفاً لاستمرار الحكم كما صرّح بذلك في خيار الغبن. 
وعليه فلا بد من البناء على جريان استصحاب الحكم الخناص. بعد كونها مخصّصة 
بالإجماع على الجواز حين الانعقاد. كا هو المفروض, لا القسّك بالعمومات. 

وفيه: إن الجواز الثابت بالإجماع, لو كان هو الجواز من كل وجي كان الإيراد 
تامَا ولكن الجواز الثابت إِنما هو الجواز الخاصٌ.وهو الجواز المتعلّق بتراد العينين. 
وأَمّا ا جواز من وجو آخر فهو مشكوك فيه من أوّل الأمر. وهذا لا يمنع عن التقسّك 
بعموم العام. مثلاً إذا علم جواز البيع من جهة شرط رَد المن» وشكٌ في جوازه من 


.A\/ ١ج حاشية المكاسب لليزدي:‎ )١( 
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الجهات الأخرئ جاز له القسشك بعموم وفوا ِالْعُقُودِهِ والحكم بلزومه من تلك 
الجهات من أوّل الأمر. لأنٌ هذا في الحقيقة لا يعد تمشكاً بعموم العام بعد ذلك 
الزمان. بل تشك به من أَوّل الأمر بلحاظ الجهات الأخرى. 

وبالجملة: حيث أنّ ا جواز الثابت بالإجماع هو جواز تراد العينين دون فسخ 
المعاملة مطلقاً ومن كلّ وجه. فالشكَ في اللّزوم بعد امتناع القراد. شك في اللزوم 
من جهة ا ومورد للتمشك بعموم العام حت على مسلكدة. 

نعم بناءً على مسلك من يرئ جواز المعاطاة من كل وجهء بلحاظ توقّف 
الّزوم على اللفظ, فإنّه لا يصح السك بعموم العام لما ذكر, وقد صرح بهذا 
الشيخ "بعد أسطر. حيث قال: 

(ولم يثبت قبل التلف جواز المعاملة على نحو جواز البيع الخياري حى 
يُستصحب بعد التلف... إلى آخره). وسيأتي تام الكلام في ذلك. 

هذا بناءً على ما بنى عليه في كتبه أصولاً وفقهاً. 

وأمًا بناءً على ما حقّقناه من أن المرجع عموم العام مطلقاً فإ الأمر أسهل 
ما ذكر. 

وأمًا الشاني: فقد أورد المحقّق الاصفهاني ل" على استصحاب بقاء الملكيّة 
بأنته حكومٌ لاستصحاب الجواز الثابت أصله بالإجماع. فإنّ معنى الحكم بجواز 
المعاطاة. هو الحكم بزوال الملك بالرجوع. فالتعيّد به تعبّدٌ بعدم الملك عند الرجوع. 
فلا يبق شك في زوال الملك حى يستصحب. ومن الواضح أنّ ترب زوال الملك 


.٩۷/ المكاسب: ج۳‎ )١( 
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على الرجوع شرعي. 

والسيّدك”' وإن أورد عليه بهذا الإيراد. إلا أنته أشكل على هذا الأصل بأنته 
لا يجري عند الشيخ, لكونه من الشك في المقتضي. 

أقول: إشكال السيّدةة وإِنْ كان في غير حلّه من جهة أن الشكٌ في المقتضي. 
هو الشك في بقاء المستصحب في عمو د الزمان. لا الشكٌ في مقدار استعداده بالنسبة 
إلى الزمانيّات. كما حُقّق في حلّه إلا أنّ أصل الإيراد غير موجه وذلك لعدم 
جريان استصحاب الجواز من جهة أنّ موضوعه التراد. فبعد امتناعه وارتفاع 
الموضوع لا مورد لاستصحاب الحكم. 

فتحصّل: أنّ ما أفاده الشيخ # على القول بالملك تام لا غبار عليه. 

وأمّا على القول بالإباحة: 

قال الشيخ بخ" : إن الأصل عدم اللّزوم. واستدلٌ له بوجهين: 

الوجه الأوّل: أصالة بقاء سلطنة المالك الثابتة قبل المعاطاة. ا حاكمة على 
أصالة بقاء الإباحة. الثابتة قبل رجوع المالك لو سُلّم جريانها. 

الوجه الثاني: قاعدة سلطنة التاس على أمواهم. 

أقول: وأورد على الوجه الثاني بإيرادين: 

الإيراد الأول: ماعن الحقّق النائيني جذ''' من أَنّ ما ذكره الشيخ ‏ في المقام ينافي 
ما اختاره في الأمر الرابع في الإباحة بالعوض. من أن الأقوى اللّزوم لعموم 


.A\/ ١ج حاشية المكاسب لليزدي:‎ )١( 
.1۸/ المكاسب: ج۳‎ )۲( 
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مُلزمات المعاطاة ١‏ 


قوله ييه «المسلمون عند شروطهم»'". 

وفيه: إِنّه فرق بين المقامين. فإِنّهِ في ذلك المقام الإباحة عقديّة مالكيّة, 
وحاصلة بالتزام المالك نفسه. وأمّا الإباحة في المقام فهي إباحة تعبديّة شرعيّة غير 
عقديّة. وثابتة بخلاف مقتضى العقد. ولذلك لا حال لجريان ذلك الوجه في المقام. 

الإيراد الثاني: ما أورده المحقّق الايرواني'"'. من أنّ الإباحة الشابتة في مورد 
المعاطاة المقصود بها الملك. با أنتها إباحة تعبديّة شرعيّة. تكون ثابتة على خلاف 
سلطنة المالك. لثبوتها في موضوع عدم رضا المالك بالتصرّف. فدليل السلطنة 
وقاعدتها لا تنهضان لاإثبات سلطنة المالك على رفع الإباحة الشرعيّة. لعدم 
صلاحيّتها لإثبات سلطنة المالك على تغيير الأحكام الشرعيّة. 

وفيه: إنّ غاية ما ثبت بالدليل على خلاف السلطنة إا هو جواز تصرّف 
المباح له في مال الغير من دون رضاءه. وما أنته هل بباح له حت مع منع المالك أم 
لا فلا يستفاد ذلك من هذا الدليلء فالمرجع فيه إلى عموم دليل السلطنةء إذ لا بد 
من القسّك بالعام عند الشكٌ في التخصيص الزائد. 

وإن شئت قلت: إن دليل السلطنة قد خُصّص با دلَّ على جواز التصرّف مع 
عدم رضاه.وأمًا أنته إذا منع عن التصرّف هل يجوز ذلك أم لاء فالدليل المُخصّص 
غير شامل له. فلابدٌ من الرجوع إلى العام. 

فتحصّل: أنّ ما ذكره الشيخ يِه على القول بالإباحة تامٌ. 
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هذا بناءً على القول بالاباحة الشرعيّة. 
وأمّا على القول بالإباحة المالكيّة -من جهة الرضا الضمني -فالأمر أوضح 
کا لايخق. 


من الملزمات تلف العينين f۳‏ 


من الملزمات تلف العينين 

أقول: بعد وضوح الحكم في الأمر السابقء ينبغي البحث عمّا قيل إن هناك 
موراً توجب لزوم المعاطاة: 

أحدها: تلف العوضين. 

أقول: بعد ما لا كلام على الظاهر من قيام الإجماع'' على أنّ تلف العينين من 
الملزمات. على القول بجواز المعاطاة. فقد تصدّى الشيخ# '' لبيان وجه الأزوم على 
القولين. أي القول بالملك والقول بالاباحة. 

واستدل له على الأوّل!": بأصالة اروم بدعوى أن المتيقّن من مخالفتها جواز 
تراد العينين. وحيثُ ارتفع مورد القراد امتنع. وليس هذا الجواز نظير اجواز في 
البيع ا مخياري كي يُستصحب بعد التلف. لأنّ ذلك الجواز من عوارض العقد. وهذا 


أ 


الجواز من عوارض العوضين. 

واو 

الإيراد الأول“ أنّ المراد بتراد العينين: التراد في الملكيّة. أي رَد الربط الملكي 
القائم بالعين. وهذا لا يكن مع بقاء العقد. بعد عدم كون الفسخ والرجوع معاملة 
جديدة. ففتعلّق الجواز دائًاً هو العقد. فلا فرق بين الموردين. 
)١١‏ السرائر: ج۲ / .٠٠١‏ الحدائق الناضرة: ج8١‏ / 77. شرح القواعد (مخطوط): ص .5٠‏ 
(؟) المكاسب: ج41//9. 


() المكاسب: ج۳ 41-377. 
)٤(‏ حاشية المكاسب للاصفهاني: ج ١‏ /°. 
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الإيراد الثاني: ما عن الحقق المخراساني #"» من أنّ متعلّق التراد ملكيّة 
العينين لا أنفسهم. والملكيّة كما يصح انتزاعها من الموجود. كذلك يصح انقزاعها 
من التالف. فَإِمْها من الاعتباريّات. وهي ما لا يتوقف على موضوع موجود. 
وعليه فالموضوع وإ كان هو العينين إلا أنته يكن التراد بعد التلف أيضاً. 

أقول: والذي يخطر بالبال في توضيح كلام الشيخ ف بنحو يندفع هذان 
الاإيرادان. وسائر ما اور عليه. هو : 

أنّ المراد من التعلّق بالعقد. هو التعلّق به من كلّ وجه والمراد بالتعلّق بالعين 
فسخ العقد من جهة خاصّة, وهي تراد العينين خاصّة كا تقدّم, وعلى ذلك فإذاكان 
جواز المعاطاة هو الجواز بالمعنى الثاني. فلا حالة يكون مرتفعاً بعد تلف العينين. 
والمفروض لزوم المعاملة من الجهات الأخر, فلا مورد للرجوع» وعلى هذا فا أفاده 
الشيخ ب في غاية المتانة. 

ومهذا يظهر تاميّة ما ذكره الشيخ ب في ما لو شك في أنّ متعلّق الجواز هل هو 
أصل المعاملة, أو الرجوع في العين. أو تراد العينين من أنّ المتِيقّن تعلق بالتراد. إذ لا 
دليل في مقابل أصالة الآروم على ثبوت أزيد من جواز تراد العينين, الذي لايتحقّق 
إلا مع بقائهما. فإنّ الترديد حينئذٍ من قبيل الترديد بين الإطلاق والتقييد. لامن 
قبيل الترديد بين المتباينين» بحيث يكون موضوع أحدهما قابلاً للبقاء دون الآخر. 

واستدلٌ لمت" على القول بالإباحة: بأنّ تلفه من مال مالكه. ولل يحصل ما 
يوجب ضمان كل منهما صاحبه. لأنّ ما يتوهم كونه سبياً للضمان. هي قاعدة الضمان 


.۲۲ حاشية المكاسب للآخوند: ص‎ )١( 
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باليد. وهي لا تجري في المقامء لأنّ هذه اليد قبل تلف العين لم تكن يد ضمان. 

وفيه: إن ما ذكره في المقام ینا ما ذكره'' في جواب استبعاد الشيخ الكبير ب 
من كون التلف من ا جانبين مُعيناً للمسمّى من الطرفين, با حاصله أنّ الجبمع بين 
الأدلّة يقتضي الالقزام بدخول التالف في ملك من تلف في يده قبل التلف آنا مَاء 
ووجّهناه بأنَ المؤثّر في الملك هو المعاطاة, وأمّا التلف أو إرادة التصرّف المتوقفان 
على الملك من تام السبب المملّك كالقبض في الصّرف والسَّلم. وعلى ذلك فيجري 
على هذا القول أيضاً ما ذكرناه على القول الآخر. بل اللّزوم هنا أولى. لعدم جريان 
استصحاب الجواز من وجه آخر غير ما ذكرناه. مضافاً إن عدم جريان 
الاستصحاب في الأحكام مطلقاً وهو أن الجواز الثابت سابقاً هو الجوازلا في 
ملك وما يكون مشكوكاً فيه لاحقاً هو الجواز في الملّك. فتأمّل. 

فتحصّل: أن الأظهر كون تلف العينين يعد من الملزمات في المعاطاة. 

تلف إحدى العينين 

أقول: وتمّا ذكرناه يُعلم حكم ما لو تلف إحدى العينين أو بعضها على القول 
بالملك. إذ لا فرق بينه وبين تلف العينين أصلاً كما هو واضح. 

وأمّا على القول بالاباحة: فقد تقل الشيخ # "عن بعض معاصريه ” تبعاً 
للمسالك * أنته ليس بلزم» واستوجه بعض مشايخه ‏ أصالة عدم اللّزوم» 
(۱و ۲)المکاسب: ج ٤۹/۳‏ و1۸. 
(۳) المناهل: ص 7555 
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بجريان استصحاب بقاء يلك مالك العين الموجودة وسلطنته علمهاء إذ وإنْ كان 
يحتمل زوال ملكه. ومعه لا مورد للتمسّك بدليل السلطنة. إلا أته يُستصحب 
ملكه ها وسلطنته عليهاء تمّا يقتضيان الجواز وعدم اللّزوم . 

وبه يظهر اندفاع ما أورده السيّد الفقيه 4" وغيره"" بقوهم: (لا مجال 
لاستصحاب السلطنة مع وجود قاعدتها. فلا معارض للبراءة. إذ الدليل لا 
يُعارض الأصل). 

وأورد هو" على القوم: بأنته يعارض مع أصالة براءة ذسّته عن مثل التالف 
عنده أو قيمته, للقطع بعدم تحانيّة التلف, أو للإجماع على التلازم بين جواز رجوع 
مالك العين الباقية, وجواز رجوع مالك العين التالفة ببدها. 

لا يقال:إنّ مقتضى عموم قاعدة (على اليد)' “الضمان, فلايجري الأصلالمزبور. 

فإنه يقال: إنّ هذه اليد قبل تلف العين لم تكن يد ضمان, وكذا بعده. إذا لم يرجع 
مالك العين الموجودة. أا الكلام في ضمانه إذا رجع. وقاعدة اليد لا تصلح لاإثبات 
الضان في هذا المورد لوجهين: 

الوجه الأوّل: إنّ مقتضى هذه القاعدة الضان المطلق دون الضمان المشروط. 

وسار ر ا ال اف لقان ل اة أى كون اليك تير 
العلّة, وجزئها الآخر رجوع مالك العين الموجودة. 
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الوجه الثاني: أنّ المال المأخوذ با أنته خرج عن تحت عموم على اليد في زمان, 
وهو قبل التلف. وبعده قبل الرجوع. فلا يرجع إليه بعد الرجوع. لأنّ المورد من 
موارد الرجوع إلى استصحاب الحكم ا مخاص. لا إلى عموم العام. لعدم كون الزمان 
مفرّداً للعام. 

أقول: نمي حاول تو جيه كلام الأساطين. فأورد على نفسه بأمور ثلائة"؛ 

الأمر الأوّل: إن أصالة بقاء السلطنة حاكمة على أصالة عدم الضمان بالمثل أو 
القيمة. إذ الشك في الضان ناش عن الشكٌ في بقاء السلطنة. إذ لو كانت باقية ورجع 
لاحالة يكون ضامناً بالمثل أو القيمة. 

الأمر الثاني: إن الضمان المطلق معلوم الثبوت, والشكٌ نما هو في أن البدل هل 
هو البدل الحقيق -أي المثل أو القيمة ‏ أو البدل الجعلي ‏ أعني العين الموجودة - 
فلايجري الأصل في شي منها للتعارض بعد العلم الإجمالي بثبوت أحدهما. 

الأمر الثالث:إنّ عموم قوله يَييْ: «التاس مسلطون على أمواهم»'"' يدل على 
سلطنة مالك العين التالفة أيضاً عليهاء بأخذ بدها وهو المثل أو القيمة. ومع وجود 
الدليل الاجتهادي لا مورد لأصل البراءة. 

أقول: وفيا ذكره: مواقع للنظر: 

الأوّل: تسليمه لجريان أصالة بقاء السلطنة, ينافي ما تقدّم منّا ومنه ”من أنته 
على القول بالإباحة, لابدٌ من البناء على أنّ التالف قبل تلفه آنا ما يصبح مِلكاً 
لمن هو تحت يده. وكذلك العين الموجودة تصبح ملكاً للآخر. فإذا ملك كلّ منهما 


(۱ و ۳)المکاسب: ج۳ /۹۸و .٤٣‏ 
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مال الآخر. فحكم المقام على هذا القول بعينه حكمه على القول بالملك بلاتلف 
أصلاً. ولا مورد لجريان أصالة السلطنة لخروج المال عن ملكه. وزوال السلطنة 
الثابتة قطعاً. 

الثاني: ما ذكرهيلة''' من حكومة أصالة السلطنة على أصالة البراءة. حيث يرد 
عليه أنّ لازم بقاء السلطنة ونفوذ الرجوع. وإِنْ كان ضان بدل التالف لما تقدّم, إلا 
أن الثاني ليس أثراً شرعيّاً للأوّل كي يتر تب على استصحابه. 

الثالث: ما ذكره# "من عدم جريان أصالة البراءة في نفسها للعلم الإجمالي. 
حيث يرد عليه أن هذا العلم منحلٌ لجريان استصحاب بقاء ضان المسمّى الثابت 
قبل التلف. فإنّه على هذا تجري أصالة البراءة من ضمان المثل أو القيمة بلا معارض. 

الرابع: ما أفاده ” # من أَنّ دليل الساطنة يدلّ على السلطنة على المال التالف 
بأخذ بدله. حيث يرد عليه أنّ هذا خلاف ظاهر دليل السلطنة الذي موضوعه 
(أمواهم). حيث لا تشمل الأموال المعدومة التالفة. 

فتحمَل أذ تلف ادى العينين يعد امن الم عات مطلقاً. 


aa 
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إذاكان أحد العو ضين ديناً في الذمّة 

ثانيها: ما ذكره جماعة''' فما لو كان أحد العوضين ديناً في ذمّة أحد المتعاطين. 

ربما يقال:إنّه لو قلنا بأنَّ تلف إحدى العينين ليس من الملزمات. لا مورد لهذا 
البحث. لأنّ غاية ما في المقام سقوط ما في الذمّة. وهو بمنزلة التلف. 

ولكن يمكن أنْ يقال:إلّه إذاكان أحد العوضين ديناً والآخر مما يجخرج عن 
ملك من انتقل إليه .كما إذا اشترى أحد عموديه . أو كان العوضان ديناً. لا يلغو 
هذا البحث. 

وكيف كان. فلو كان أحد العوضين ديناً فالكلام يقع: 

تارة: بناءً على القول بالملك. 

وأخرئ: بناءً على القول بالإباحة. 

أمَا على الأوّل: فقد استظهر الشيخ #" كونه في حكم التلف. معلَلاً بن 
الساقط لا يعود. ثم احتمل العود واستضعفه. 

وفيه: إِنّهِ بعد سقوط ما في الذمّة. لابدٌ من البناء على اللّزوم على القول بأنّ 
تلف إحدى العينين من الملزمات عاد الساقط أم لم يعد -وإِنْ كان ما ذكره من أنّ 
الساقط لا يعود متينٌ فإنّه إنْ عاد ليس هو شخص الذمّة الساقطة على الفرض. 
لأنتها تتشخّص بتشخّص أطرافها. فع سقوط ما في الذمّة يصبح ذلك الشخص 
منعدماً. وإعادة المعدوم حال. 


(۱) المكاسب: ج ۲ 187. منية الطالب: ج ١7 / ١‏ ؟, مصباح الفقاهة: ج ۲ د 
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والوجه في ملزميّته-على کل تقدير -هو أنّ حقّ الرجوع يكون قد انتى 
بالسقوظ ورسوع الذته ممفولة اتفال عدي وهو لاايضخع على ادق به 
ثانياً إذ بعد سقوطه فإنّ عوده يحتاج إلى دليل. ون ريد أن إرجاعها مشغولة 
بالفسخ فالأمر أوضح. إذ لابدّ وأن يكون متعلّق الحقٌ ثابتاً قبل الفسخ كي يتعلّق 
احق به فيفسخ ويأخذ بحقّه. 

وأمًا على القول بالإباحة: فف «المكاسب»'": (والظاهر أنّ الحكم كذلك على 
القول بالإباحة). 

أقول: وهذه العبارة يحتمل فيها وجهان: 

أحدهما: إن الحكم هو اللّزوم.ىا هو كذلك على القول بالملك. وهذا هو الذي 
فهمه السيّد 4 من العبارة. 

ثانيهما: إنّ جعل الدين عوضاً على القول بالإباحة. يوجبٌ سقوط مافي 
الذمّة.كما هو كذلك على القول باليلكء إذ لا معنى لاباحة ما في الذمّة سوى سقوطه 
والابراء عنه. أمّا الحكم بالّزوم _بناءً على عدم اللّزوم على القول بالاباحة لو 
تلفت إحدى العينين -فلا أرى له وجهاً إذ غاية ما في الباب سقوط ما في الذمّة, 
وهو في حكم التلف. 

ولكن السقوط يرد عليه ألا إنّه لو سُلّم عدم معنى معقول لا باحة مافي الذمّة, 
لزم البناء على بطلان المعاملة لا الحكم بسقوط ما في الذمّة. 


)١(‏ المكاسب: ج45/17. 
(۲) حاشية المكاسب لليزدي: ج .A\/ ١‏ 


إذاكان أحد العوضين ديناً فى الذمّة ١‏ 
جد العو سين 2 ی و ج ےک 


وثانياً إنّ إباحة ما في الذمّة أمد معقول. لإمكان نقل ما بيلكه الغير في ذمّته 
بإذنه ورضاه. 

نعم» لو كانت الاإباحة الثابتة في المعاطاة إباحة تكليفيّة خاصّة, لما كان يتصوّر 
ها معن معقول في المقام. ولكنّه بمراحل عن الواقع. 

أقول: وما ما أفاده المحقّق النائيني 4ة" من عدم معقوليّة تسلّط الإنسان على 
ما في ذمّته . فغريبٌ . لأنّ الإنسان لا بيلك ما في ذمّته , ولا مانع من تسلّطه عليه 
بنقله وغيره. 

فتحصّل : أنته على القول بالإباحة . لا تصبح المعاملة لازمة . بخلافه على 
القول بالمّك. 


.٠٠٤/ ٠ج منية الطالب:‎ )١( 


1 فقه الصادق / ج۲۲ 


نقل العين بالعقد اللازم 

الثالث : من الملزمات التي ذكرها الشيخ"" ما لو تقل العينان أو إحداهما 
يع رم 

أقول: والحقّ كونه من الملزمات على القولين: 

ما على القول بالملك: فلخروجه عن ملكه. والمفروض أنّ الجواز ا ثبت 
بدليل لبي, والمتيقن منه ما إذا بقيت العين على صفة الملكيّة لمن انتقلت إليه. مع أنته 
إذاكان الناقل من العقود اللًازمة, امتنع التراد. ومعه لا معنى لفسخ المعاملة, لما تقدّم 
من أن الجواز الثابت في المعاطاة إغا هو جواز التراد. 

وأمًا على القول بالإباحة: فكذلك إن كان النقل بالتصرّف المتوقف على الملك. 
وكذا إِنْ كان بغيره لامتناع التراد. فلا معنى لبقاء الجواز. 

فرع: لو عادت العين بفسخ» فني جواز التراد وعدمه وجهان: 

اختار الشيخ الأعظم ”ا جواز»بعد احتاله وجهين على القول بالملك. ووجوهاً 
على القول بالإياحة. 

ومحصّل ما ذكرهيةة في المقام: إِنّ على القول بالك : 

١-يحتمل‏ جواز التراد إذا عادت العين بالتفاسخ والإقالة, لاستصحاب 
الجواز الذي موضوعه ما يملكه المتعاطيان. وهو محفوظً قبل التلف وبعد الفسخ, 
فلا مانع من استصحابه بعد احجال أن يكون تخلّل النقل رافعاً للحكم عن موضوعه 


عند ثبوته. 


(۱ و ؟)المكاسب: ج ۸۹/۳ 


أقول: وبهذا البيان يندفع ما أورده السيّدي'' بأنٌّ المفروض سقوط الجواز 
بنقل العين. فبعد العود الأصل بقائه على السقوط. إذ بعد النقل إلى الغير لا قطع 
بزوال الجوازء بل لو كان موضوعه ما يملكه المتعاطيان. لا مانع من بقاء الجواز على 
تقدير القن منه. 

-ويحتمل عدم الجواز. من جهة أَنّ دليل جواز القراد فا هو دليلٌ ي 
فيمكن أنيكون موضوعه ما يملكه المتعاطيان قبل النقل» فلا يجري الاستصحاب» 
لعدم إحراز الموضوع بنحو يكن إيقاء حكمه. وحيث أنّ المتيقّن ذلك -أي كون 
الموضوع ما يملكه المتعاطيان قبل النقل _فلابدٌ في غير ذلك من الرجوع إلى 
أصالة اللزوم. 

أقول: وبما ذكر ناه ظهر اندفاع ما أورده السيّدية” عليه من أنّ المستصحب 
معلومٌ الزوال لا أن الموضوع غير حر ز. فإنّ المُحرز زوال القدر المتيقّن لا 
المستصحب. 

وأمًا على القول بالاباحة: فاحتمل فيه وجوهاً: 

الوجه الأول : أن يكون التصرّف الناقل كاشفاً عن سبق الملك آنا مّاء 
فبالتفاسخ يرجع المباح له إلى ملك الثانيء لانيل ل A‏ هيار 
لأنته لم يتحقّق هنا جواز تراد الملك, فإنّ الثابت في السابق سلطنة الشخص على 
ملكه» لا جواز رَد ملك الغير. فلا مورد للاستصحاب. 

الوجه الثاني :ما ذكره بقوله: (نعم لو قلنا بان الكاشف... إلى آخره). 

والظاهر أنّ مراده كون العقد علّة ل حصول الملك للبائع. وخروجه عن ملكه. 


(۱ و ۲) حاشية المكاسب لليزدي: ج۱ /۸۲. 
(۳و ٤)المکاسب:‏ ج .1٩۹/۳‏ 


1 فقه الصادق / ج۲۲ 


فتكون ملكيّة المباح له باقتضاء العقد. فإذا ارتفع العقد. فإنّه كما يرتفع معلوله 
الآخر كذلك يرتفع هذا المعلول. فيدخل في يلك المبيح بالفسخ. فيكون مقتضى 
قاعدة السلطنة جواز التراد. 

الوجه الثالث"" : عدم كشف التصرّف عن سبق الملك. ولاكونه علّة. بل المال 
يخرج من ملك المبيح» ويدخل في ملك المشتري. وعلى هذا ن خلال الفسخ يرجع 
إلى ملك المبيح, فقتضى قاعدة السلطنة جواز التراد. 

ثم استضعف الوجهين الأخيرين واختار الأُوّل. 

أقول: ویرد عليه 58 

الأمر الأوّل: الظاهر كون تخصيصه مورد البحث بالتفاسخ من جهة وضوح 
أنته لو عادت العين بسبب ملك جديد. لا مورد للقراد. من جهة أن به يحصل 
الملكالجديد.فلا يتوهّم معه عود الحقّءمع أنته لا فرق بين السبب الجد يد والفسخ. 
فإ الحاصل بالفسخ أيضاً ملك جد يد لعدم معقوليّة عود عين الملك الزائل. 

الامر الثاني: إن الاستصحاب الذي احتمل جريانه على القول بالملك لا جال 
لجريانه لوجهين: 

ولا كونه استصحاباً تعليقياً. 

ثانياًكونه استصحاباً حكميّاٌ والختار عدم جريانه. 

الأمر الثالث: ما ذ كر هل على القول بالاباحة من قوّة الوجه الأول غير تام لما 
عرفت في التنبيه الرابع من أقوائيّة الوجه الثالث. فراجع'". 

الأمر الرابع: ما ذكره 4 على القول بالإباحة من البناء على الوجه الثاني 


(١)المكاسب:‏ ج7/ .٠٠١‏ 
(۲) صفحة ۳۲۹ من هذا المجلّد. 


نقل العين بعقد جائز EÛ‏ 


مردود. فإنّ العقد وإنْ كان علّة لحدوث الملكيّة للمباح له. إلا أن لازم ذلك ليس 
رجوع المال إلى المبيح» فن الفسخ عبارة عن حَلّ للعقد من حينه لا من حين 
وقوعه. وعليه فلا يصلح لرفع هذا الأثر من العقد. 

الأمر الخامس: أَنّ ما فاده على الوجه الثالث من أنته بالفسخ يرجع المباح 
إلى مالكه الأول ممنوعٌ ويرد عليه أنته إذا نقل المباح إلى ثالث فلا حالة يكون قد 
أخرجه من ملك مالكه الأوّل. وهو إمّا لا يلك ما جعل بإزاء ذلك في المعاطاة» أو 

وعلى الأوّل: إِمَا لا يكون المباح له ضامناً ثل ماله أو قيمته. أو يكون ضامناً. 

لا سبيل إلى شيء من الأولين. لأنّ المفروض أنّالمباح له أتلف ماله. وهو وإِنْ 
كان بإذنه. إلا أنته لم يكن إذناً يحانياً بل بعوض. والعوض إنها هو العوض المسمّى لا 
المثل والقيمة. فلا حالة يملك ما جعل بإزائه. والمباح له بيلك القن الذي جعل في 
العقد الثاني. فبالفسخ يرجع المال إلى البائع الثاني لا إلى المالك الأول لأته 
لا موجب لزوال ملكه عا جُعل عوضاً في المعاطاة. فتدبّر فإِنّه دقيق. 

فتحصل: أنته لا يجوز التراد بعد الفسخ على القولين. 

هذا كلّه فما إذاكان الناقل عقداً لازماً. 

نقل العين بعقد جائز 
وأمّا لو كان الناقل عقداً جائزاً: 
فف «المكاسب»"": (لم يكن لمالك العين الباقية إلزامٌ الناقل بالرجوع فيه. ولا 


رجوعه بنفسه إلى عينه). 


.٠۰۰/ المكاسب: ج۳‎ )١( 


SÎ‏ فقه الصادق / ج۲۲ 


محصّل ما أفاده في المقام: إن الناقل ربا يكون معاوضة جائزة. وربا يكون 
غير معاوضة كاطبة. 

فان كان معاوضة: 

فعلى القول بالملك. تصبح المعاطاة لازمة. لعدم تحقّق القراد. وتحصيله غير 
واج لأنته موضوع الجواز. 

وكذا على القول بالاباحة. إذ المعاوضة كاشفةً عن سبق الملك. 

وإن كان غير معاوضة كالهبة: 

فكذلك على القول بالملك. 

وأمّا على القول بالإباحة, والقول بعدم توقفها على الملك. بل هي ناقلة لليلك 
عن ملك مالكه إلى ا مهب فلل الك الرجوع لخروج المال عن ملكه دون الواهب. 
فيتجه الحكم ججواز القراد. ويكون الرجوع في المعاطاة بواسطة الرجوع في الهبة. أو 
يكون كاشفاً عنه كتصرف ذي الخيار مع بقاء العين الأخرى, أو عودها إلى مالكها 
بهذا النحو من العود, إذ لو عادت بوجو آخر كان حكمه حكم التلف. فإِنٌ السلطنة 
الثابتة لمالك العين الموجودة -المفروض رجوعها من الأجنبي إليه -باقية على 
إباحتها للآخرء نما تقتضي جواز الرجوع بسلب إباحتها عنهء إذا لم يلزم من اعماها 
اشتغال ذمّة المالك بعوض العين التي كانت مباحة عنده وإلآأفحكه حكم 
المعاوضة والتلف. ويجري فيه ما ذكرناه فيهما. 

إِمّا لم تكن العين الأخرئ باقية, أو کان عودها بسببٍ جديدٍ كالإرث.لاتكون 
مباحة له. فلا حالة تشتغل ذمّته بالعوض. فتديّر جيّداً. 


نقل العين بعقد جائز ۷ 

اقل و 

الأمر الأوّل:إنّ ظاهر ما ذكره في المعاوضة على القول بالملك. إِلّه لو كان له إلزام 
الناقل تحقّق التراد. مع أنته ليس كذلك. فإِنّه لو عادت العين كانت الملكيّة غير ما 
كانت ثابتة قبل النقل. فلا يكون الموضوع محر زاًك| تقدّم, لما عرفت من أن المتيقن 
من الدليل كون الموضوع هو ما يملكه المتعاطيان قبل النقل. 

الأمر اثشاني: إن حصره عدم جواز التراد على القول بالإباحة في المعاوضة 
بأنتها كاشفة عن سبق الملك. في غير حلّه. فإنّه إذالم تكن كاشفة عنه. بل قلنا بأنّ 
المال يخرج عن ملك المبيح ويدخل في ملك الثاني فإنّه ليس له الرجوع حيئئذٍ. 
لأنّ المباح له نما نقله عن نفسه لا عن المالك, فحكم جواز الرجوع إا يكون له 
لثبوته للناقل دون المالك. 

الأمر الثالث:ما ذكره يل من الفرق بين الهبة والمعاوضة على القول بالإباحة. إِنْ 
قلنا بن التصرّف في مثله لا يكشف عن سبق الملك, غير تام لأنَ المباح له ا أنته 
أتلف مال المبيح وأخرجه عن ملكه. فهو يكون ضامناً. وضمانه إا يكو نبالمسمّى, 
فلا حالة بيلك ما جعل عوضاً في المعاطاة. وعليه: 

فإنْ أريد من الجواز الثابت له. جواز المعاطاة. فهو غير ثابت. ومعلوم الزوال. 
لأنته كان عبارة عن جواز رَد ملكه إلى نفسه. والمفروض انتفاء موضوعه. 

وإِنْ كان المراد الجواز الثابت للهبة. فهو إا يكون للواهب, لأنته وهبه عن 
نفسه» لا عن مالكه. فيكون جواز الرجوع له لا للمالك. 

فتحصّل: أن الناقل من الملزمات مطلقاً. 


۸ فقه الصادق / ج۲۲ 


لو باع ثالث العينَ فضولاً 

ولو باع ثالث العين فضولا. فى «المكاسب»"" إن (أجاز المالك الأول على 
قول ااك که فون از رواک وا دز فاءة اناا ر اا 
المالك الثاني نفذ بغير إشكال. وينعكس الحكم إشكالاً ووضوحاً على القول 
بالإباحة). انتهئ. 

محصّل ما أفاده. 

إن على القول بالكلا إشكال في نفوذ إجازة المالك الشاني. والوجه فيه 
ظاهر, لكتّه ‏ تردّد في نفوذ إجازة المالك الأول ولم يستبعد تفوذها. 

أقول: والوجه في تردّده ليس ما أفاده المحقّق النائيني ب" من أن رَد البيع ليس 
كرد ذي الخيار ما انتقل عنه في تحقّقه بكلّ فعلٍ أو قول بل لابدٌ وأن يكون بالدلالة 
المطابقية. وهي تتحقّق بر5 العين لا بإجازة الفضولي, فإنها لازمة للرّد. لأنَ لازم 
هذا الإشكال في کون بيعه ردا مع أنته يصرّح بكونه ردّاً بلاکلام» بل الوجه فيه 
أحد أمرينة 

أحدهما: إنّ الإجازة ليست كالبيع تصرّفاً من ايز قاصداً به الرجوع» بل 
إنفادٌ لتصرّف الغير الذي لا رجوع له ولم يقصده أيضاً. 

ثانيهما: إنّ الإجازة إا تكون على خلاف القاعدة. وهي تكون ثابتة للمالك, 
وثبوتها لمن يصبح مالكاً ولو بها لم يدلّ عليه دليل. 


()المکاسب:ج۱۰۱/۳. 
(۲) منية الطالب: ج۱ /۲۱۳. 


لو باع ثالث العينَ فضولاً 4ء 


وفيه: الو جهان ضعيفان. 

أمَا الأوّل: فلأنّ الاجازة وإِنْ تعدّ إنفاذاً تتصرّف الغير. إلا أتها بنفسها 
تصرف. وموجبة لصيرورة العقد والقليك قليكه. 

وأمًا الثاني: فلم| سيأتي من أنتها ثابتة على القاعدة. فكما أنه بالبيع يجوز 
الفسخ, كذلك بالإجازة. فلا إشكال في نفوذ إجازته أيضاً. 

وأمّا على القول بالإباحة: فقد استشكل "في نفوذ إجازة المباح له.بعد جزمه 
بنفوذ إجازة المالك. 

أقول: أَمّا وضوح نفوذ إجازة المالك فلا يُنكر, وأمًا الاشكال في نفوذ إجازة 
المباح له. فلا أرى له وجهاً سوى الوجه الثاني المتقدّم في إجازة المالك الأوّل على 
القول بالملك, وقد عرفت ما فيه. 

وعليه. فالأظهر أن لكلّ منهما الإجازة على القولين. 

الفرع الأوّل: ولو باع العين ثالث فضولاً. فهل لكلّ منها رده قبل إجازة الآخر 
أملا؟. 

أقول: الظاهر إّه على القول بالملّك لكلّ منهما ذلك: 

أا للمالك الفعلي فواضح. 

وأمًا المالك الأول فإِنْ قصّد برده البيع الفضولي الرجوع في المعاطاة. كان له 
ذلك فاه رجوع. 

نعم» لو لم يقصد به رَد المعاطاة. لم يكن له ذلك لكونه أجنبيَاً عن المالك. والرّد 
حقّ للمالك. 


)١(‏ منية الطالب: ج١‏ ل 


1 فقه الصادق / ج۲۲ 


وأمًا على القول بالإباحة, فللالك المبيح ذلك. 

وفي ثبو ته للمباح له تأمَلُ بل منمٌ. من جهة عدم كونه مالكاً. ولیس الرّد من 
التصرّفات الناقلة كي يكشف عن سبق الملك. وقصده القَلّك به لا يفيد فإِنَ قصد 
القلّك بل وإنشائه لا يفيد في الملكيّة. 

الفرع الثاني: لو رجع الأول فأجاز الثاني. فهل تلغو الإجازة أو الرجوع؟ 

أقول: ينبغي أوَلا تعيين حل الكلام, ثم بيان حكنه. 

ما الأوّل: فتارةً يكون البيع الفضولي واقعاً على ا لمثمن. وا 

وعلى التقديرين : 

تارة: يرجع البائع في المعاطاة وبجيز المشتري فيها. 

وأخرئ: يكون الأمر بالعكس. 

فإ كان البيع واقعاً على المنمن. ورجع المشقري وأجاز البائع أو كان البيع 
واقعاً على القن ورجع البائع وأجاز المشتري نفذا معاً إذ الرجوع في الموردين 
يوجبٌُ صيرورة الجيز مالكاً لما وقع البيع الفضولي عليه قبل الإجازة. فله إجازة 
البيع الواقع على ملكه. 

نما الكلام في الصورتين الأخيرتين. حيث يقع التنافي بين الرجوع والإجازة: 

فتارة: نقول في الإجازة بالنقل. 

وأخرئ: تقول بالكشف الانقلابي. 

وثالثة: تقول بالكشف الحقيق. 

أمَا على الأولين : فلا إشكال في لغويّة الإجازة . لصدورها تمن ليس له 


لو باع ثالث العينَ فضولاً اع 


أهليّة إصدارها. 

وأمًا على الأخير: فقد يقال إنّها حيث تكشف عن سبق الملك. فيكون الرجوع 
واقعاً في غير محله. 

ولكن يدفعه: أنّ الإجازة وإِنْ كانت كاشفة. إلا أنه يعتبر فيها أن تكون 
صادرة تمن لو لم يجز کان مالک لا من لو لم جز لم يكن مالكأكما في المقام, حيث أنّ 
الرجوع أوجب خروجه عن ملكه. وعليه فالأظهر تقدّم الرجوع مطلقاً. 


ON 
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من الملزمات الامتزاج والتغيّر 

رابعها: لو امتزجت العينان أو إحداهما: 

١‏ فإ كان المزج موجباً للتلف الحقبق. أو كان موجباً للتلف عرفاً كما لو 
صبغ شيئاً باللّون المُشترئ بالمعاطاة -جرى عليه حكم التلف. 

٣‏ وان لم يكن موجباً للتلف لا عرفاً ولا حقيقةًء كا لو مزج متا من الدهن 
المشترئ بالمعاطاة من آخر : 

ما بناءً على القول بالملك: يكون ذلك ملزماً فإنّه إنْ قلنا بحصول الشركة 
بالمزج القهري , فقد تبدّلت الملكيّة الاستقلاليّة إلى الإضاعيّة . فلا يكن التراد 
لا خارجاً ولا ملكا 

لا يقال: إن ذلك فيا لو مزجه بال الغير, لا فيا إذا مزجه مال نفسه. 

فإنه يقال: نعم. ولكن لو رجع في المعاطاة, وصار ملكا للبائع بيلك بالإشاعة لا 
استقلالاً. وإنْ لم نقل بذلك فالتراد الملكي وإِنْ كان مكنا إلا أنته لعدم إمكان القراد 
الخارجي. لا يجوز الرجوع. إذ المتيقن من دليله هو الفسخ بالترادٌ ا مخارجي غير 
الممكن في المقام. مع أنّ العين قد تغيّر وصفٌ من أوصافهاء فلا دليل على جواز 
الرجوع في هذا المورد. 

وأمّا بناءً على الإباحة: فقد ذهب الشيخ يف" إلى عدم اللّزوم. لأصالة 
بقاء التسلتط على ماله الممقزج بال الغير. فيصبح المالك شريكاً مع المالك 
الممتزج به. 
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وفيه:إنته تارة تريد قيمة المأخوذ بالمعاطاة, وأخرئ تنقص. وثالتةً لا تزيد 
ولا تنقص. 

١‏ -فإن نقصت قيمته. لا ينبغي التوقف في اللّزوم, لأنّ المشتري أتلف وصفاً 
من أوطاق المأخوذ. وحيت إنه م يكن جات فلا ونه لعدم يات ولا وة 
لضمانه المقدار الناقص. لعدم كون ضمانه مثليّاً أو قيميّ ولم يمجع في المعاطاة في مقابل 
الناقص شي كي يملكه. فلا مناص عن الالتزام بتملّكه جميع ما جُعل عوضاً في 
المعاطاة. فيصير المباح له مالكاً لما تحت يده. فلا مورد لأصالة بقاء التسلّط بعد 
ارتفاع موضوعه. 

۲و إن لم تنقص قيمته: 

فإِنْ بنينا على حصول الشركة في المزج القهري. فحيث أنّ ا لملكية الاستقلاليّة 
تبدّلت إلى الملكيّة الإشاعيّة. فلا يكون موضوع الجواز باقياً ولا فحيث أن التراد 
الها رجي غير ممكن لعدم تم الأجزاء النعقلة منه إل غيره, وبعبارة أخرئ تغيّر 
وصف من أوصافهاء فلا وجه للجواز. 

فتحصّل: أنّالمزج مطلقاً من الملزمات. 

فرع: لو تصرّف في العين تصر فاً مغيّراً 

١-فإِنْ‏ صار التصرّف المغيّر موجباً لنقص القيمة, فلا إشكال في اللّزوم؛ إذ 
تلف وصفبٍ موجب لنقص القيمة من الملزمات كا تقدّم في المزج. 

" -و إن لم تنقص قيمته. فيمكن أَنْ يقال إنّ المتيّن تعلق الجواز برد شخص 
العين المنتقلة عنه بجا ها من الصورة والأوصاف التي تتفاوت بها الرغبات. إذ 
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لا دليل في مقابل أصالة الّزوم على أزيد من ذلك» وعليه فهو من الملزمات مطلقاً. 
وبذلك ظهر ما في كلمات الشيخ فى المقام. 


O 
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جواز الرجوع لا يورث بالموت 

الأمر السابع: يدور البحث فيه عن أَنّ جواز الرجوع في مسألة المعاطاة هل هو 
نظير الفسخ في العقود اللّازمة ليورث بالموت. ويسقط بالإسقاط ابتداءً أو في 
ضمن المعاملة, أم لا يكون نظيراً له. بل هو حكم لا یترب عليه شيء من أحكام 
الحقوق؟ وجهان: 

اختار الشيخ:ة الثاني" وقال: (عرفت مما ذكرناه أنته على القول بالملك 
نظير الرجوع في الهبة. وعلى القول بالإباحة نظير الرجوع في إباحة الطعام). 

وأورد عليه جمعٌ من المحقّقين'"': بأنته لم يُعرف نما ذكره سوئ کون متعلّق 
الجواز في البيع المعاطاتي تراد العينين. وف البيوع اللازمة العقد. ويجرّد ذلك لا 
يقتضي كونه حكماً لا يورث. ولذا ترى أنّ الفقهاء اتفقوا على أنّ الخيار في البيوع 
اللازمة يورث. مع اختلافهم في أنّ متعلّق ال جواز هو العقد أو التراد. 

أقول: وكيف كان فعلى القول بالملك لا يورث الجواز. لأنّ توهّم ثبوته 
للوارث لا يخلو: 

١‏ -إِمّا أن يكون من جهة ثبوته للمورث. فيشمله ما دلَّ على أَنّ: «ما تركه 
المت من حقّ أو مال فلوارثه». 

فيرد عليه: أن ظاهر كلمات القوم كونه حكداً'". لما يشاهد في المقام أنتهم لم 


(۱)المکاسب:ج۱۰۲/۳. 
(۲) تعليقات على المكاسب: ج P\Y/ ١‏ 
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يعوا من الملزمات الإسقاط. مع أنتهم ذكروه في الخيار في العقود اللّازمة'"'. فضلاً 
عن أنّ جرد الشكٌ في كونه حكماً أو حقَاً يكن في عدم الحكم بثبوته للوارث. 
للشك في الموضوع كا لا يخى. 

١‏ -وإمًا أن يكون من جهة ثبوت الجواز لعنوان المالك المنطبق على الوارث. 

فيرد عليه أنّ ا ميقن منه في مقابل أصالة اللّزوم ثبو ته للمتعاطي, لا لعنوان 
المالك. ومعه لا مورد لجريان الاستصحاب لعدم إحراز الموضوع. 

وأمّا رجوع المالك الحَيَ إلى الوارث, فهو أيضاً لا يجوز. من جهة أنّ الثابت 
جواز التراد. ومع عدم ثبو ته للوارث لا يمكن التراد. 

وبما ذكرناه يظهر حكم الإسقاط وأنته لا يَسقط به. 

وأمًا على القول بالاباحة: فقد عرفت أنّ هذه الإباحة ليست إباحة مالكيّة 
ضمنيّة. بل هي إباحة تعبديّة شرعيّة, فلا تكون كا ذكره الشيخ يه منوطة بالرضا 
الباطني'"' بحيث لو علم كراهة المالك باطناًم جز له التصرّف. ولكن مع ذلك 
لا تكون ثابتة للوارث. إذ المتيقن من دليلها ثبوتها للمورّث. فهي حكمٌ لا يورث. 
وعليه فلاب من الالتزام بأحد أمرين: 

إا حصول الملّك بالموت. 

أو بطلان المعاملة رأساً. 

وعلى أيّ تقدير, لا يكون للوارث حقّ الرجوع كا لايخ. 


.۲/ حاشية المكاسب لليزدي: ج۲‎ .٠٤١ حاشية المكاسب للآخوند: ص‎ .1١ / المكاسب: ج60‎ )١( 
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أقول: والأظهر هو الأوّل. كا اعترف به الشيخ '' في جواب بعض 
الأساطين عند رَد استبعاداته. فراجع. 
فتحصل: أنّ جواز الرجوع لا يورّث ولا يسقط بالإسقاط على أيّ تقدير. 
aa‏ 


(١)المكاسب:‏ ج۳ /1۸. 
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جريان الخيار في المعاطاة 

الأمر الامن: ذكر الشهيد الفاني # في «المسالك»''' وجهين في صيرورة 
المعاطاة بيعاً بعد التلف أو معاوضة مستقلّة, قال : 

(يحتمل الأول لأنّ المعاوضات محصورة. وليست إحداهاء وكونها معاوضة 
برأسها تحتاج إلى دليل؛ ويحتمل الثاني لإطباقهم على أنتها ليست بيعاً حال 
وقوعهاء فكيف تصيرٌ بيعاً بعد التلف. وتظهر الفائدة في ترب الأحكام الختصّة 
بالبيع عليها كخيار الحيوان لو كان التالف القن أو بعضه. وعلى تقدير ثبوته. فهل 
الثلاثة من حين المعاطاة, أو من حين اللّزوم. كل حتمل... 

إلى أن قال" والأقوئ عدم ثبوت خيار الحيوان هناء بناءً على أتها ليست 
لازمة. وأا يترّ على قول المفيد ومن تبعهء وأا خيار العيب والغبن فيثبتان على 
التقدير ين كا أنّ خيار الجلس منتف). انتهئ. 

أقول: قد مر الكلام في ذلك بنحو الكبرى الكليّة في التنبيه الأول وعرفت 
امختار هناك. إا الكلام في المقام يقع في أمر وهو: 

نه بعدما عرفت من أنته على القول بالاباحة يكون حصول الملك بالتلف أِنما 
هو من جهة شرطيّته لتأثير المعاطاة. نظير شرطيّة القبض في القعرف والسلم. 
فلا حالة تصير بيعاً بعد حصول الشرط. وتكون الخيارات ثابتة ها من حين 
حصول الشرط؛ لكن وقع الكلام في خيارين: 


(1و ؟) مسالك الأفهام: ج148/7و161. 
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أحدهما: خيار الحيوان فما إذاكان التالف حيواناً. 

الثاني: خيار الجلس. 

ما الأوّل: فقد ذكر في وجه عدم ثبو ته وجوه: 

الوجه الأوّل: أنّ الظاهر من الأدلّة ثبوت خيار الحيوان فما إذا كان باقياً لا ما 
إذا تلف. 

وفيه: إِنّه لو کان لسان دليله هكذا: (يُرد الحيوان) كان هذه الدعوى وجه. 
لكن لسان الدليل الوارد قوله.ة: «صاحبٌ الحيوان بالخيار» وعليه فلا مورد ها 
أصلاكا لا يخق. 

الوجه الثاني: ما أفاده امحقّق النائيني > من أنته لو كان التالف الحيوان فا م 
يتلف لا خيار لعدم صيرورتها بيعاًء وإذا تلف تلف غير متعلّق به الخنيار. فن أين 
يثبت به المثل أو القيمة؟! 

وفيه: إل قد عرفت أنته على هذا المسلك لابد من الالقزام بحصول الملكية آناً 
ما قبل التلف. وعليه فتلك الملكيّة الثابتة هي الملكيّة مع خيار الحيوان. فيتلف 
الحيوان كذلك. أي متعلّقاً به الخيار. 

الوجه الثالث: إِنَ خيار الحيوان يمتنع ثبو ته في الفرض. لأنّ معنى الخيار ملك 
فسخ العقد. وعليه فما أنّ المسلّم عندهم أن التلف في زمان الخيار من لا خيار له 
أي موجبٌ لبطلان المعاملة. فتبوت خيار الحيوان في الفرض موجبٌ لانفساخ 
المعاملة, وامتناع فسخها لأنته تحصيل الحاصل. 


.۲۲۷/ منية الطالب: ج۱‎ )١( 
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وبعبارة أخرى: ليس قادراً على الحَلَّ والابقاء. فإذا امتنع ذلك امتنع ثبو ته. 
لأنته يلزم من وجوده عدمه. وما هو كذلك محالٌ. فتدبّر فإِنّه دقيق. 

وأمًا الثاني: قاور على ثبوت خيار المجلس بوجهين: 

الوجه الأوّل: ما عن الحقّق النائيني ٠#‏ من أنّ هذا الخيار باعتبار ما ورد في 
ذيل دليله من قوله!ة: «فإذا افترقا وجب البيع» يختصٌ ثبو ته بالعقد اللازم من 
غير هذه الجهة, ولا يكون ثابتاً في العقد الجائز في نفسه. كما في المعاطاة. 

أقول: وقد تقدّم ا جواب عنه في التنبيه الأوّل. فراجع ' ". 

الوجه الثاني:إنَّ المعاطاة تصير بيعاً بعد التلف أو ما بحكمه. ففي مجلس المعاطاة 
لا تصير كذلك حب تلحقها أحكامه. 

وفيه أوَلاًاما تقدّم من أنتها بيعٌ من الأوّل. 

وثانية نه يكن أن يطول الجلس إلى تحقّق أحد الملزمات من النقل وغيره. 

وعليه. فالأظهر ثبوت خيار الجلس, وعدم ثبوت خيار الحيوان. 

+ 
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حكم العقد الفاقد لبعض شرائط الصيغة 

الأمر التاسع: بعدما لا كلام في تحقّق المعاطاة المصطلحة با إذا تحقّق إنشاء 
القليك أو الإباحة بالفعل, وقع الكلام في أنتها هل تحصل بالقول غير الججامع 
للشرائط أم لا؟ 

أقول: وتنقيح القول فيه يتحقّق بالبحث في موردين: 

المورد الأوّل: في بيان منشأ التعردض هذا التنبيه. والظاهر أنّ التعرض له من 
جهة دفع ما بترا من التنافي بين كلمات الفقهاء. حيث أن بناءهم على أَنّ المقبوض 
بالعقد الفاسد لا تترتّب عليه الملكيّة. ولا يجوز التصرّف فيه. ويجبُ رده إلى مالكه. 
وهذا ينافي مع ما يظهر من كلمات جماعةّ''' تبعاً للمحقّق''' والشهيد'' الثانتين من 
أنته لو أوقع المتعاقدان العقد فاقداً لشروط الصيغة. انقلبَ معاطاة. والشيخ ل 
تعض هذا التنبيه للجمع بين كلماتهم'*. 

المورد الثاني: في بيان ما قيل في وجه الجمع. وما يمكن أن يقال. 

أقول فب د كروا ى ونه الجمم أموزة 

منها: ما عن بعض, وهو محكي في «المكاسب»'”. وحاصله: 


(۱) المناهل: ص ۲۷۰. ظاهر مستند الشيعة: ج ١1‏ / 109. 

(۲) رسائل المحقق الكركي: ج١ .١0/8/‏ 

(۳) الروضة البهيّة: ج۳ / .٠۲١‏ 

(؛) المكاسب: ج۳ /۱۰۷. 

(5) المكاسب: ج ٠١8/7‏ ويبدو أنّ الجامع هو السيّد العاملي في مفتاح الكرامة. 
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إن الحكم بالضمان في المقبوض بالعقد الفاسد. إا هو فما إذا كان الرضا 
بالتصرّف لزعم صحَة المعاملة, والحكم بصحّته معاطاة فا هو فما إذا غلم الرضا 
بالتصرّف على التقديرين. 

وأورد الشيخ عليه بإيرادات!": 

الإيراد الأوّل: إن المفروض في المقام هو تقيّد الرضا بإنشاء القليك, فلا يكون 
مع فرض العلم بالفساد. 

الإيراد الثاني:إنّ لازم ذلك هو الحكم بوقوعه معاطاة. فيا إذا علم بفساد العقد 
لا مطلقاً. 

الإيراد الثالث: إِنّ الرضا بالتصرّف إِنا يفيد إباحة التصرّفات كالإذن فبهاء 
وهذا جني عن المعاطاة. 

ومنها: ما عن الحقّق الخراساني ة'". من أنّ الحكم بالضان في تلك المسألة 
اقتضائٌ أي من حيث كونه عقداً-فلا ينافي صحّته معاطاةً. 

وفيه: إنّكلاتهم ظاهرة لولم تكن صريحة في الضان الفعلي دون الضان الحيثي. 

ومنها: غير ذلك تما يظهر ما فيه من بيان حقّ القول في المقام» وهو أنته إذاكان 
المفقود الشروط التي دل دليلٌ خاصٌ على اعتبارها في ما ينشأ به البيع, فاته لاكلام 
في عدم صحّته معاطاة, إذ المعاطاة إا تصح لكونها بيعاً مشمولاً للأدلّة والعمومات 
على الفرض. 


.۱٠١-۱۰۹/۲ج:بساکملا‎ )١( 
حاشية المكاسب للآخوند: ص55.‎ )۲( 


حكم العقد الفاقد لبعض شرائط الصيغة er‏ 


نعم. لو قلنا بن مدرك صحَة المعاطاة الدليل التعبّدي ا لخاص. لا العمومات. 
وفرضنا شمول موضوع ذلك الدليل للقول الفاقد لذلك الشرط. كان هذا العقد 
معاطاة. لكن المبنيين فاسدان, وعليه فإذا بق رضاهما بعد ذلك العقد إن حين 
التقابض. ولم يكن مقيّداً بل كان رضاً بالتصرّف _صحت المعاملة أم فسدت_جاز 
التصرّف فيه. ولكنّه لا يكون معاطاة. لان المعاطاة التي تكون موضوعة لهذا 
المبحث, هي التي قصد بها القليك لا الإباحة. 

أمّا إذا أعرضا عن أثر العقد السابق وتقابضا بقصد إنشاء القليك. كان 
التقابض معاطاة. 

وأمًا إذاكان المفقود الشروط التي اعتبروها من باب الأخذ بالمتيقّن, فالظاهر 
وقوعه صحيحاً وبيعاً شرعيّاً مشمولاً للعمومات على الختار من تصحيح المعاطاة 
على القاعدة, لا بالدليل الخاص من الإجماع والسيرة. وكذلك لو قلنا بصحّتها 
للسيرة العقلائيّة, لعدم الفرق عندهم بين الفعل والقول الفاقد. 

وأما إن قلنا بصحّتها بالإجماع, فلاب من الاقتصار على المتيقنء وهو ما إذا 
كان إنشاء القليك بالفعل لا بالقول الفاقد للشروط. 

هذا تام الكلام في المباحث المتعلّقة بالمعاطاة, والحمد لله أَوَّلاً وآخراً. 


ON 


أخذ الأجر ة على الواجبات aE SE‏ 
عدم منافاة التعبّديّة لأخذ الأجرة 0 
غم منافاة ال جوب مم الأجرة ean‏ 
أخذ الإجارة على الواجب الكفائي RARE‏ 
أخذ الأجرة على الواجب التخييري 100700710 
أخذ الأجر ة على الواجبات النظاميّة OR E‏ 
أخذ الأجر ة على المستحبٌ 0 207701 
حقيقة النيابة في العبادات SARA‏ 


الطواف المستاً جر عليه لا يُحتسب عن نفسه eS AA‏ 


حكم المستأجر لحمل غيره فى الطواف eset‏ 
٤ء‏ £ 
حكم اخذ الأجرة على بعض الامور كح EE RASER AS kS E AGE RES‏ 


٤ء‏ ٤ء‏ 
حكم أخذ الأجرة على الأذان 11111111111110 


0 1 
أخذالأجرة على الإمامة AEDS‏ 


بيان ما يَكرَّهُ التكسّب به ER‏ الخال 





۳٢‏ فقه الصادق / ج۲۲ 
لا يجوز للجائر أخذ تلك الحقوق AE‏ اناا م 1 
أخذ الصدقات والخراج من الجائر Re RA‏ ا 
شراء الحقوق من الجائر قبل أخذها E NSS OE e‏ 
حكم الأراضي الخراجيّة حال الغيبة 11 1 ا ole‏ 
ما يأخذه الجائر باسم الخراج من غير الأراضي الخراجيّة AA SSE‏ 
اختصاص الحكم بالسّلطان المُدّعي للرئاسة العامة ز ز ز ز ‏ 0 0 
عدم اختصاص الحكم بالمُعتقد ولاية الجائر جز NEES‏ 
ليس للخراج قدرٌ معيّن ل الا ااا ناما تاتس ا 
أخذ غير المستحقّ للخراج والزكاة سمط MSA SS NAE‏ 
شرائط الأراضي الخراجيّة 5 11[ [ز[|[ |[ |[ |[ |[ VSS‏ 
اشتراط إذن الإمام في خراجيّة الأرض المفتوحة م و و 1 
اشتراط حياة الأرض لتصبح خراجيّة سوا م ا م 
جوائز السّلطان NYO oA soe Shea SN‏ 
عدم كراهة أخذ المال من الجائر لو جاز NESSES‏ 
رافع الكراهة عن جوائز السلطان NEES eet‏ 
حكم الجائزة مع العلم بوجود الحرام في أموال المُجيز ae‏ 100000000 
لو علم تفصيلاً كون الجائزة محرّمة NON ES Ra‏ 
وجوب رَد الجائزة إلى أهلها aetna eS AS‏ ا 
حكم مجهول المالك RRR SR‏ 
عدم سماع دعوى المُدّعي له مالم ثبت شرعاً 00 
أجرة الفحص عن المالك o‏ نا 


فهرس الموضوعات 





E۷ 
Vate SA مقدار الفحص عن المالك‎ 
100 0 1 11 مصرف مجهول المالك‎ 
000 0 التصدّق بمجهول المالك لا يوجب الضمان 0 [ز[ز[ز[ز[‎ 
11700 1 [| 1[1ذ1[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[‎ En العلم باشتمال الجائزة على الحرام‎ 
TASS ES حكم الأخذ من مال دفع إليه للصرف في قبيل هو منهم‎ 
Ns Seas aE التفقه في مسائل التجارات‎ 
11110001 1 Aaa مكروهات التجارات‎ 
الو ا ام ل‎ sS تلقّي الركبان‎ 
اا‎ se esata Î حكم الإحتكار‎ 
etan RRR ae كتاب الب‎ 
NTs eS تعريف البيع وبيان حقيقته ابم مط يت وك القع‎ 

ضابط ما يصع جعله عوضاً ومعوّضاً وما لايصح :ب NON‏ 
جعل المنفعة عوضاً es‏ 0 
جعل عمل الحُّرّ عوضاً ESSA‏ ل 
حقيقة الحَقّ وأقسامه توخبم الس اسان تف انما امت ا E‏ 
عدم اعتبار تعقّب القبول في صدق البيع aS‏ 1 1 ا ااا 
البيع حقيقة في الصحيح أو الأعمّ ا Voce‏ 
التمسّك بالإطلاق AE‏ 1111[ [[ذ[ز[ز[ [ز [ز[ ز [ [ [ 1 PRN‏ 
بيع المعاطاة VASA ESE‏ 
الأقو ال في المعاطاة AYE SE e‏ 
الدليل المختار في المعاطاة NARs‏ 





۳۸ فقه الصادق / ج؟؟ 
أدلّة عدم إفادة المعاطاة الملكيّة FE aS‏ 
كلام بعض الأساطين وما يرد عليه 67 n‏ 
استصحاب بقاء الملك مجن اا سال سو م اال 
دليل السلطنة دي الاك نف ا وو كالسا ماس السو لاس ال ال ا 
آية التجارة عن تراض م تق ال خاو ماده لوالاو شاب وام او اف ا 
دليل لزوم خصوص البيع E E‏ 121*323 
آية الوفاء بالعقد OSLER‏ ا 
دليل الشرط الل سات اا ا ووه نطوو لس ا ا م 
أدلّة عدم لزوم المعاطاة والجواب عنها Ee ANE Ns‏ 
تنبيهات المعاطاة A‏ اساي FEN RRO Ee Oe‏ 
جريان الرّبافي المعاطاة OER‏ 
جريان الخيارات في المعاطاة لابب اسح فا ماسسدا ع ااه افع O‏ لام 
بيان مورد المعاطاة FONE NSS NS‏ 
تمييز البائع عن المشتري FATES eae‏ 
أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين 16 ا 
التصرّفات المتوقّفة على الملك ما دن ارو مكار ماخ ااا ا NE‏ 
الإذن في التصرّفات المتوقفة على الملك ES‏ 1 11 ااا 0 
الإباحة بالعوض YAGER‏ 
جريان المعاطاة في جميع العقود والإيقاعات 0 0 00 
مُلزمات المعاطاة FAV es Sa SSeS‏ 
من الملزمات تلف العينين 151515151515151[ز[ز[|[ز[ز[ز[ز[ز |[ a‏ 





Î 
OAR 1 1 [1 1 REGRESS تلف إحدى العينين‎ 
EERE إذا كان أحد العوضين ديناً في الذمّة ا‎ 
ساكس اك‎ DASS نقل العين بالعقد اللازم‎ 
نقل العين بعقد جائز ا 1 ااا‎ 
ARE SSS E SEA لو باع ثالث العينَ فضولاً‎ 
من الملزمات الامتزاج والتغيّر 0 ا ااا‎ 
EVO SESE ATS RAR جواز الرجوع لا يورث بالموت‎ 
ا‎ OE جريان الخيار في المعاطاة‎ 
VANES حكم العقد الفاقد لبعض شرائط الصيغة مم مام لبط‎ 
21 سام اا‎ ASAR RE فهرس الموضوعات‎ 
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ا محمد لله على ما أولانا من التفقّه في الدّين. وا هداية إلى الحقّ. والصراط 
المستقيم. والصّلاة والسّلام على أشرف النفوس القدسييّة. وأزكى الدّوات المطهرة 
الملكيّة. حمّد المصط وعترته المرضيّة, هُداة الخلق وأعلام الحقّ. 

وبعدٌ: فهذا هو الجزء الثالث والعشرون من كتابنا (فقه الصادق). وقد وققنا 
إلى طبعه. وأرجو من الله تعالى التوفيق لنشر بقيّة الجلّدات. إِنّه وليّ التوفيق. 


ورد عن أمير المؤمنين 991 أنته قال: 

(تا معش التجار الفقة ثم المتجَر الفقة لم المتجر, الفقة ثم مجر واله 
ربا في هذه الأمّة أخفى مِن بيب التَّملَ عَلَى الصّفَاء شُوبُوا أيمَانكم بالصَّدقِء 
لاجر فَاجِرٌء والقاجر في الَّارِء إل مَن أخَدَ الحَقّ وَأعطَى الحق). 


ألفاظ عقد البيع ۹ 


المقصد الثالث 
ألفاظ عقد البيع 

يدور البحث في هذا المقصد حول خصوص ألفاظ عقد البيع. ويقع الكلام 
عنها في موردين: 

الأول في من يعتبر في حقّه استعمال اللّفظ في معاملاته. 

الثاني: في المخصوصيّات المعتيرة في اللفظ الذي يُنشأ به البيع. 

ما المورد الأوّل: فقد يقال إِنّهِ عل فرض اعتبار اللّفظ. فإنّهِ يختصّ ذلك بغير 
العاجز عن التكلّم.وأمًا العاجز عنه كالأأخرس فلا يعتبر فيمعاملاتهاستعمال اللّفظ. 

أقول: وحقّ القول في الأخرس يقتضي التكلّم في مواضع: 

الأول: في معاطاته. وأنته هل تكون هي كمعاطاة غيره التي لا تفيد الملكيّة أو 
الأروم» أو لا تكون مثلها. 

الثاني: في حكم إشارة الأخرس . 

الثالث: في حكم كتابة الأخرس . 

ما الموضع الأول فن قلنا باعتبار اللّفظ ومدخليته في تحقّق الملكيّة أو الّروم 
-من جهة أنّ التعاطي ا خارجي غير قابل لأن تُنشأ به الملكيّة. وأنته قاصرٌ عن 
إفادة الملكيّة أو اللوم فال حق عدم إفادة معاطاة الأخرس أيضاً ذلك, إذ معاطاته 
كمعاطاة غيره غير صالحة لذلك. فع عدم الإنشاء كيف يكن الحكم بتحقّق المنشَأء 
وإِنْ قلنا باعتباره فيها للإجماع, وإلا فا معاطاة في نفسها مشمولة للعمومات. وغير 
قاصرة عن إفادة ذلك: 


1 فقه الصادق اج 


فتارة يقال إن التقبيد بالفظ في كلماتهم لخصوصيّة فيه. 

وأخرئ يقال: بن التقيبد به من جهة أنته الغالب. وإ فالمعتبر هو كلّ ما هو 
قادرٌ عليه ما يكون كاللّفظ. ولا يكون ذا وجوه أو يتطرّق فيه إليه الاحقال. 

وعلى الثاني: فحيث أنته لاكلام في أن الأخرس ليس تن لا يقدر على البيع. 
فالمتيقّن من الإجماع غيره. فلابدٌ من البناء على صحّة معاطاته. 

وأمًا على الأوّل: فينى على أنّ معاطاته كمعاطاة غيره. ولو شكٌ في أنته من 
قبيل الأول أو الثاني فلا حالة يشلك في تخصيص العمومات بالإضافة إليه. 
والأصل عدمه وصحّة معاطاته. 

وأمًا الموضع الثاني: فلا ينبغي الريب في أَنّ إنشاء المعاملات كما يتحقّق من 
خلال اللّفظ كذلك يمكن تحقّقه بالاشارة, لما نرئ بالوجدان أنّ العقلاء في مقام 
تفهيم مراداتهم من الأمر والنبي وغيرهماء يبرزونها بالإشارة. وليس الإنشاء إلا 
إبراز أمر نفساني بداعي تنفيذ ما يراه العقلاء والشارع مبرزاً لذلك الأمرء وليست 
هي كالإعطاء التي تحتمل الوجوه. كي يقال إنها قاصرة عن إفادة الملكيّة. 

وعليه.فقتضى العمومات قيامها مقام الفظ. وصحَة ا معاملة بالإشارة. حتّى 
على القول بعدم صحّة المعاطاة. وعدم إفادتها الملكيّة. لقصور الفعل عن إنشاء 
الملكيّة به. 

وهذا من غير فرق بين القدرة على التوكيل وعدمها. إلا أن يُدَعى الإجماع 
على عدم صحّة إنشاء المعاملة بهاء ولكنّه على فرض ثبوته حى مع العجز عن 
التكلّم. لا ريب في اختصاصه بصورة القدرة على التوكيل, إذ مع العجز عنه. والقطع 


ألفاظ عقد البيع ۱۱ 


بأنّ الشارع لا يرضى بعدم التعامل مع الأخرس أصلاً. لا مناص عن البناء على 


صحّة معاملاته بالإشارة. 
أقول: قد استدلٌ لقيام إشارة الأخرس مقام اللّفظ مع القدرة على التوكيل 
بوجهين آخرين: 


الوجه الأوّل: أصالة عدم وجوب التوكيل'". 

وأورد عليه الشيخ ٠#‏ بأنّ الأصل في المعاملات الاشتراط. 

أقول: مراد المستدل أنته بعد شمول العمومات للإشارة. فان القدر المتيقن 
خروجه هو صورة القدرة على التكلّم, وأمّا في صورة العجز. حتّى وإِنْ كان قادراً 
على التوكيلءفلا إجماع على عدم الصحّة,فقتضى العموماتالصحّة.كا أنته لو شكٌ 
في الاشتراط وعدمه يكون الأصل عدمه. وعليه فلا يرد عليه ما ذكره الشيخ . 

الوجه الثاني: فحوى ما ورد من النّص'" على جوازها في الطلاق. وفيه تأمّل. 

وأمًا الموضع الثالث: فعن المحقّق النائيني رن“ عدم كفاية الكتابة, واستدلٌ له: 

١-بالإجماع‏ على عدم تأثيرها في غير الوصيّة. 

؟-وبأنتها ليست مصداقاً في العرف والعادة لعنوان عقدٍ أو إيقاع. أي لا تعد 


آلة لإيجاد عنوان بها. 
ويرد على الأوّل:إنّهِ إجماعٌ منقول. مع أن المتيقّن منه صورة القدرة على التكلّم 
لا مطلقاً. 





.1514 / ٤ مفتاح الكرامة: ج‎ )١( 

(1) المكاسب: ج ۱۱۷/۳ ت ۱۱۸. 

(۳) وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ٤۷‏ ب9١‏ من أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه ح۱ رقم ۲۷۹۸۸ التهذيب: ج۸ / 
NZ‏ 

.٠۳٣/ ١ج منية الطالب:‎ )٤( 


3 فقه الصادق / ج۲۳ 


ويره على الثاني إن عناوين العقود والإيقاعات أسام للأُمور الاعتبارية 
النفسانيّة. واللّفظ, وكذا ما يقوم مقامه مبررٌ لذلك, وعليه فکا أنته يصح الإخبار 
بالكتابة.كذلك يصح الإنشاء بهاء لعدم الفرق بينهها من هذه الجهة كا حُقّق في محلّه. 

مع أنته قد ورد في بعض'"' أخبار الطلاق ته يصح الطلاق بالكتابة. بل 
تقدّمه على الطلاق بالإشارة. فلو م يكن إنشاء الطلاق بها مكناً لماكان وجه 
للحكم بوقوعه. 

إنّه بعد ما عرفت من أنّكفاية الإشارة والكتابة إنما تكون على القاعدة, 
فلا معنى للغزاع في تقدّم الكتابة أو الإشارة -نعم, في خصوص الطلاق بحت 
موكول إلى حلّه -كما أنّ مقتضئ ذلك شمول ما ذكرناه لكلّ عاجز عن التكلّم. ولو لم 


يصدق عليه عنوان الاآخرس. 


/ من أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه ح١ رقم 71848 التهذيب: ج۸‎ ١9 ب‎ ٤۷ / ۲۲ وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
7 الاح‎ 


خصوصيّات ألفاظ العقد 3 


خصوصيّات ألفاظ العقد 

المورد الثاني: في ا خصو صيّات المعتبرة في اللفظ. وهي قسمان: 

أحدهما: ما يعرض الألفاظ أنفسها. 

ثانيهما: ما يكون خارجاً عنها. 

أمَا القسم الأول فلخّص القول فيه: 

نه بعدما لا ريب في صحّة الإنشاء بالحقيقة الدالّة على المعنى بلا عناية وقرينة 
ولو صارفة, وبالجاز المشهور الذي يحتاج إرادة المعنى الحقيق منه إلى قيام القرينة. 
يقتضي الأمر التكلّم في مواضع: 

الأوّل: في إنشاء المعاملة بالكنايات. 

الثاني: في الحازات. 

الثالث: في المشترك اللفظي. 

الرابع: في المشترك المعنوي. 

ما الموضع الأوّل: فالمشهور بين الأصحاب'' على ما تسب إليهم'''-عدم 
وقوع العقد بالكنايات, والمراد بالكناية في المقام ليس ما هو من أقسام الجاز -وهو 
استعمال اللّفظ الموضوع للازم المعاملة في معنى تلك المعاملة الذي هو الملزوم 
محازاً_بل المراد بها استعمال اللّفظ في معناه الحقيق. وهو اللازم للانتقال إلى 
الملزوم» والشاهد على ذلك أنّ بعض المانعين عن الانعقاد بالكناية ذهب إلى انعقاد 


١19 / مسالك الأفهام: ج ۷ / 47-46. الحدائق الناضرة: ج51‎ ,4 / ٠١ تذكرة الفقهاء: ج‎ )١١ 
.۱۱۹/۳ ()المکاسب: ج‎ 


1١‏ فقه الصادق / ج۲۳ 


المعاملة بألفاظ تكون موضوعة لمعنى هو لازم المعاملة. وعليه فا هو ظاهر 
الشيخ ب من حملها على المعنى الأول غير صحيح. 

أقول: وكيف كان. فقد اختار امحقّق النائيني ''' عدم الانعقاد بهاء واسشهد 
لذلك بأنّ إنشاء اللازم وإيجاده في الإنشاء القولي لا يعد إيجاداً للملزوم عرفاً وكون 
الملزوم مقصوداً وداعياً من إيجاد اللازم لا أثر له لأنّ الدواعي لا أثر ها في باب 
العقود والايقاعات. 

ثم أورد على تفسه: بأ الملزوم إن ل نشا أصالة إلا أنه مُنسَأًتتبعاء وفي 
المرتبة الثانية. 

وأجاب عنه: بن الإيجاد بهذا النحو في كمال الضعف من الوجود. فينصرف 
الاطلاق عنه. ولا تشمله العمومات أيضاً لخروجه عن الأأسباب المتعارفة. 

ويرد عليه أوَلاَ إن صرح بأنته لو قصد البيع بالفعل انعقد به مصداق لازمه 
وهو التسليط. ولم يظهر الفرق بين الفعل والقول في ذلك. 

وثانياً لا فرق بين الإخبار والإنشاء إلا في الدّاعي. كا أشرنا إليه غير مرّة. 
فا يصح الإخبار بالكناية. كذلك يصح الإنشاء بها. 

مع أنته لو سُلّم كون الإنشاء إيجاداً لامر لاإظهاراً. 

يرد عليه أنته بعد فرض الملازمة بين اللّازم والملزوم: إذا وجد اللازم في أيّ 
وعاء كان. لا حالة يوجد الملزوم في تلك الوعاء أيضاً. 

وبالجملة: لا يعتبر في الإنشاء سوى كون اللّفظ تما له ظهورٌ عر في في المراد. ولا 


.51١/١ج منية الطالب:‎ )١( 


خصوصيّات ألفاظ العقد 0 
إشكال في اَن إظهار اللازم عرفاً إظهار للملزوم بالضرورة. 

ودعوى انصراف الإطلاق عنه غير مسموعة. 

وعليه. فالأظهر انعقاد البيع وغيره من المعاملات بالكنايات. 

وأمَا الموضع الثاني: فقد فصّل الشيخ # "بين كون القرينة حاليّة أو مقاليّة, 
واختار الانعقاد في الثاني دون الأوّل؛ وبه جمع بين كلمات القوم ونسبه إليهم. 

واستدل له: بأنته إذا كانت القر ينة لفظيّة. فترجع الإفادة بالآخرة إلى الوضع. 
ولا يعقل الفرق في الوضوح الذي هو مناط الصراحة بين إفادة اللّفظ للمطلب 
بحكم الوضع. أو إفادته له بضميمة لفظٍ آخر يدل بالوضع على إرادة المطلب من 
ذلك اللفظ. وهذا بخلاف ما إذا كانت القرينة حاليّة, فإنٌ الإفادة حينئذٍ لا تكون 
بالّفظ, والمفروض عدم العبرة بغير الأقوال في إنشاء المعاملات. 

وفيه: إن الدالٌ على المعنى في الاستعمال الجازي إا هو اللّفظ وذو القرينة, 
والقرينة نما تدلٌ علئ ذلك _أي إرادة المعنى من ذي القرينة -لا أن جزءاً من المعنى 
يستفاد من ذي القرينة, وجزءاً آخر منه من القرينة, مثلاً في قولنا: (رأيث أسداً 
يرمي). يكون (يرمي) قرينة على إرادة الرجل الشجاع من الأسد. وعليه في جميع 
الجازات يكون الدال على المعاملة هو اللّفظ. 

وعليه. فالأظهر صحّة الإنشاء با لجاز وإ كان بعيداً. 

أقول: وبما ذكرناه ظهر الحال في المشترك اللّفظي, إذا كانت إفادة اللّفظ فيه 
للمعنى المراد مع القرينة. 


(١)المكاسب:‏ ج ۱۲۹/۳. 


15 فقه الصادق /ج 


وأمَا الموضع الرابع: - أي المشترك المعنوي -فقد اختار احق النائيني بز" 
عدم صحّة الإنشاء به إذاكان مشتركاً بين العقود القليكيّة وغيرها من النقل 
الخارجي كلفظ (نقلت). 

واستدل له: بأت امتياز النقل الخارجي عن النقل الاعتباريء ليس بعين ما 
به اشتراكهما . فلا حالة ينشأ ا لجنس العالي أُوّل ثم يز بالفصل , فيلزم التدريجيّة 
ق لوچو 

وفيه: إنّه وإنْ كان اللّفظ مركباً إلا ته لا يكون ذلك الاعتبار النفساني 
البسيط تدريجيَاً من حيث الإظهار والإبرازء بل يكون مبرزاً باجموع. مما لا يضر 
بصحّة الدلالة والابراز. 

وعليه. فالأظهر صحّة الانشاء بالمشترك المعنوي أيضاً. 


هده 


.۲٤۳/ منية الطالب: ج۱‎ )١( 


ألفاظ الايجاب والقبول ۱۷ 


ألفاظ الإيجاب والقبول 

أقول: بعدما ثبت آنفاً صحّة الانشاء بالكنايات, والجازات. والمشترك الفظي 
والمعنوي. يظهر أنته يصح الإنشاء بجميع الألفاظ التي وقع النلاف في صحَة 
الإنشاء بها. والقي ستمرّ عليك. 

وأمًا على القول الآخر: فقد وقع الكلام في إنشاء البيع بطائفةٍ من الألفاظ من 
ناحية الصغرئ. وأنتها داخلة في ما يصح الإنشاء به. أو فيا لا يصح وهي متعدّدة: 

منها: لفظ (بعتٌ). 

والكلام فيه من جهة أنته من الأضداد كما اختاره الشيخ ينة''"'_أو مشتركٌ 
معنوي. بمعنى القليك بعوض. أعمٌ من أَنْ يكون صريحاً أو ضمنيّاً 

أقول: المتفاهم منه عرفاً كونه موضوعاً للبيع المقابل للشراء. كما يظهر لمن 
راجع المرتكز في ذهنه. فلو سُلّم كونه في اللّغة موضوعاً لكل منهما أو للجامع بينهماء 
لا ينبغي التأمّل في أنّ المتفاهم منه عرفاً هو البيع. وهذا يكن في صحة إنشاء البيع 
به. فلا حاجة إلى تطويل الكلام في ذلك. 

ومنها: لفظ (شريت). 

أشكل الشيخ + "بعد تسليمه كونه من الأضداد في إنشاء البيع به بقلّة 
استعماله فيه عرفاً. وكونه محتاجاً إلى القرينة المعيّنة. وعدم نقل الإيجاب به في 
الأخبار وكلمات العلماء. 


° / ٣ج المكاسب:‎ ١١ 


۴۳ : ر 
١‏ ) المكاسب: ج ATALAN / ٣‏ 


۱۸ فقه الصادق / ج77 


ويرد عليه:_مضافاً إلى ما تقدّم من أنته لا إشكال في صحة الإنشاء وإِنْ كانت 
القرينة المعيّنة حاليّة أن القرينة المعيّنة دائماً تكون لفظيّة. لان كلمة (الشراء) إذا 
استعمل في البيع» يكون مفعوله الأوّل مال نفسه. وغير مصدّر بالباء. واذا استعمل 
في الشراء يكون مفعوله الأول مال الطرف الآخر ومال نفسه يصدّر بالباءء فالقرينة 
المعيّنة دائًاً تكون هي اطيئة. 

ومنها: لفظ (ملِكْتٌ). 

والكلام فيه ليس في صحة إنشاء البيع به لما ذكره الشيخ'' من أن حقيقة البيع 
هي القليك بعوضء بل الكلام فيه إا هو فيا ذكره الشيخ ة'" بأنّ صحَة العقد به 
بإرادة اطبة المعوضة أو المصالحة منه مبنيّة على صحّة عقد بلفظ غيره مع النيّة, 
حيث أورد عليه السيّد'" والحقق النائيني بش“ بأنَّ ما ذكره يت في الصلح ولا يترّ 
في الهبة المعوضة. فان الهبة امجانيّة والمعوضة تعدّان من افراد القليك حقيقة. 

وفيه: إنّ المبة المعوضة من القليك الجاني لا القليك بعوض. إذ العوض فما 
ليس في مقابل المال الموهوب. والشيخ # يدعي أن لهبة المعوّضة ليست من القليك 
بعوض. ولم يدع عدم كونها من القليك. فتدبّر في كلماته. 

ومنها: لفظ (اشتريثٌ). 

قال الشيخ ب '" :إن الإشكال المتقدّم في( شريتٌ ) أولىئ بالجريان هنا , 
لأنّ (شريتٌ) استعمل في القرآن الكريم”''" في البيع » بل لم يستعمل فيه إلا فيه 
(1) المكاسب: ج177-171/15. 
(۳) حاشية المكاسب لليزدي: ج١/١4.‏ 
(4) منية الطالب: ج ١‏ / 5114. 


(0) المكاسب: ج۳ /۱۳۱و .۱٣۳‏ 


(1) سورة البقرة: الآية ؟١٠.‏ وسورة يوسف: الآية .7١‏ 


ألفاظ الإيجاب والقبول ۱۹ 


بخلاف (اشتريث). 

ورفع الإشكال في تعيين المراد منه بقرينة تقديمه الدالٌ على كونه إيجابا غير 
صحيح. لأنّ الاعتاد على القرينة غير اللفظية في تعيين المراد من ألفاظ العقود قد 
عرفت ما فيه. 

ویرد عليه: ما ذكرناه من الوجهين في (شریت) ًا الإشکال فيه يكون من 
جهة أخرئ, وهي أنّ هيئة الافتعال إا وضعت لمعنيين: 

أحدهما: قبول المادّة كالاكتساب والاحتطاب والاقتراب. 

ثانيهما: قبول المادّة من الغير كالانتقاض وشهه. 

وقي كلّ مورد لاب من الرجوع إلى أهله. في أنه استعمل في أيّ المعنيين. 
وليس لنا التصرّف بفردناء وعليه فحيث أن (اشتريت) في الكلمات ها استعمل في 
قبول المادّة من الغير. لا في قبول المادّة. فاستعماله في الإيجاب لا يكون صحيحاً. 

وبالجملة:ظهر مما ذكرناه وقوع القبول بلفظ (قبلتٌ). و(رضیت)ء و(شريتٌ). 
و(اشتريت». نا الكلام فيه في ألفاظ أخرئ مثل: أمضيتٌ. أجزث. أنفذث 
وأشباهها. ومنشأ الإشكال أَنّ الإنفاذ والإمضاء والإجازة نما تتعلّق با له مضيٌ 
وجوارٌ ونفوذ. وما يترقب منه ذلك هو السبب التامٌّ وهو العقد لا الايجاب خاصّة. 

ولكن يمكن دفعه: بأنّ هذه العناوين با أنتها من لوازم تحقّق العقد بلحوق 
القبول للإيجاب. ويكون القبول ملزوماً هاء فإنشاء القبول بها من قبيل الاستعمال 
الكنائي. وقد عرفت صحة الإنشاء بالكنايات. 


OY 


e/ فقه الصادق‎ ۳٠ 





اعتبار العربيّة 
وأمًا القسم الثاني: فالكلام في ما قيل باعتباره في العقد يتحقّق في طىّ مسائل: 
المسألة الاولى: المحكى عن جماعة منهم السيّدعميد الدين''.والفاضل المقداد". 
والمحقق ٠"‏ والشسهيد'' الثانيان. اعتبار العربيّة في العقد. واستدلّ له يوجوه: 


الوجه الأول" : التأتي . فان معاملات النبي ب والأئمّة 24# كانت تتم 


باللّغة العربيّة. 
وفيه: إنّه لم يدل على لزوم التأى أو حبوبيّته في كلّ ما كانو اة يفعلونه. ألا 
ترى أنتهم كانوا يتكلّمون بالعربي ول يتوهم أحد لزومه أو استحبابه. ولعلٌ إنشاء 


معاملاتهم بها من هذا القبيل. 
مع أنّ مطلوبيّتها لا تستلزم فساد الإنشاء بغيرهاء بعد شمول العمومات 
والإطلاقات له. 


مضافاً إلى أنّ التأشى لا يفيد اللّزوم غايته الاستحباب. 
:إن اعتبار الماضويّة فيالعقد يستلزم اعتبار العربيّة بالأولويّة. 
وفيه:إنّ الماضويّة ليست من خصوصيّات اللّغةالعربيّة.حيّ يقال إنّ اعتبارها 


الوجهالثاني 


)١(‏ وهو السيّد عميد الدين عبد المطّلب الحلّي. وكان أستاذاً للشهيد الأوّل. وقد أثنئ عليه العلماء كثيراً عند 
التعّض له. وله كتابٌ في شرح قواعد الأحكام يسمّى (كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد). نقل قوله الشهيد 
الأول في حواشيه. على ما في مفتاح الكرامة : ج7١‏ / 517: وحكاه أيضاً الشيخ في المكاسب: ج۳/ .٠١١‏ 

(۲) التنقيح الرائع: ج ۲ / ١84‏ كنز العرفان: ج۲ /7/. 

(۳و 6)جامع المقاصد: ج 4 / 01و .1١‏ 

(4) الروضة البهيّة: ج/0؟؟. 

(1) المكاسب: ج5 / ١76‏ 


اعتبار العربيّة ۳١‏ 


يستلزم اعتبار العربيّةء بل هي خصوصيّة في كل لغةء وعليه فهها خصو صيتان في 
عرض واحد. 

الوجه الشالث:إِنّ مقتضى أصالة الفساد. عدم ترتّب الأثر على شيء من 
العقود. والمتيقن تجا خرج عن هذا الأصل هو العقد بالعربيّة. فلابدٌ من رعايتها. 

وفيه:إنّه يتوقف على عدم جواز القتك بالعمومات والمطلقات في دفع احتّال 
اعتبار شيء في الأسباب. وقد عرفت في أوَّل هذا الجزء صحّته. 

الوجه الرابع: عدم صدق العقد على غير العربي. مع القكن من العربي. 

وفيه ونه يكن في نفوذ العقد صدق التجارة والبيع عليه. 

وثانيا إن العقد من مقولة المعنى, فلا حال لفرض عدم صدقه على غير العربي 
وصدقه على العربي. 

وأضعف من ذلك دعوئ عدم صدقه عليه مع القكّن من العربي. 

فتحصّل: أن الأظهر عدم اعتبار العربيّة. ويشهد له مضافاً إإى ذلك -أته لو 
كان ذلك معتبراً لاشتهر. وكان يجبُ على كلّ مكلف تعلّم صيغ العقود. لكثرة ابتلاء 
الناس بالمعاملات.فنفس عدم اشتهار ذلك. وعدم نقل ورود رواية دالّة على ذلك 
دليلٌ قطعي على عدم الاعتبارء مع قيام السيرة عليه. 

نعم. في خصوص النكاح ادعي الإجماع على اعتبار العربيّة مع القكّن, فان 
ثبت وإلا فالعمومات تقتضي عدم اعتبارها فيه أيضاً وعليه فالأظهر صحّته بغير 
العربي. 

أقول:ث إن على القول باعتبار العربيّة وقع الكلام في أمور: 


۲۲ فقه الصادق / ج۲۲ 


الأمر الأوّل: أنته هل يعتبر عدم اللّحن من حيث المادّة والهيئة كما اختاره 
00007 

أقول: الظاهر أن اللّحن فيه : 

إنْكان بنحو لا يضر بظهور الكلام عرفاً في إرادة المعاملة الخاصّة.كما لو قلنا: 
(بَعنّك) بالفتح صح العقد. ولا يعتبر عدمه للعمومات. 

نعم. على القول بلزوم الاقتصار على المتيقن من الأسباب, لابدٌ من العقد مع 
عدم الحن» لكن عرفت أنته بمراحل عن الواقع. 

وإِنْ كان بنحو يضر به.كا لو قال (جوّزتك) بدل (زوّجتك) اعتبر عدمه. لما 
عرفت من لزوم كون الإنشاء ا يكون مظهرا لتلك المعاملة عرفا ولعلّه إى هذا 
نظر من فصّل بين المثالين لا ما ذكره الشيخ #. إذ لازم ما ذكره صحة العقد 
ب(جوّزتك). إذ لا معنى صحيح له سوى التزويج. مع أنته لا تأمّل في فساده. 

وعليه. فالمعيار في الصحّة والفساد ما ذكرناه. 

الأمر الثاني: هل يعتبر عربيّة جميع أجزاء الإيجاب والقبول كالقن والمثمن. أم 
يكف عربيّة الصيغة خاصّة؟ 

الأوّل: في اعتبار ذكر العوضين في عقد البيع وعدمه ؟ 

الثاني: أنته على الفرض اللّزوم هل يعتبر أنْ يكون بالعربيّة أم لا؟ 

ما المورد الأوّل: فالظاهر لزوم ذكرهماء إذ العوضان في البيع نظير الزوجين في 
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النكاح. لأنّ المبادلة نما تكون بين المالين, ولابدٌ من إنشاء هذا المعنى. فإذا لم يذكر 
العوضين لم ينشأ البيع. ولو كان من قصده تبديل هذا المال بذلك لعدم العبره بالقصد 
اجرد في إنشاء المعاملات. 

وأمّا المورد الثاني: فجميع ما ذكر في وجه اعتبار العربيّة في الصيغة, تدلٌ على 
اعتبارها في أجزاء الإيجاب والقبول سوى الأولويّة.ولكن قد عرفت فساد الجميع. 

وعليه. فالأظهر عدم اعتبارها فيها. 

الأمر الثالث:هل يعتبر كون المتكلّم عالماً تفصيلاً بمعنى اللّفظ أم لا؟ 

أقول : اعتبار كونه عالماً معنى اللّفظ في الجملة ما لا يُنكر . لأنّ استعمال 
الأفظ في المعنى يتوقّف على لحاظ اللّفظ والمعنى معا ولا فلا يعقل ذلك ويكون 
التلفظ محرد لقلقة الّسان وليس تكلا بالعربي مثلاً. ولكن ذلك لا يقتضي اعتبار 
العلم التفصيلي. 


٤‏ فقه الصادق اج 


عدم اعتبار الماضويّة 

المسألة الثانية: المشهور'''كما عن غير واحدٍ اشتراط الماضويّة. وقد استدلٌ 
لاعتبارها بوجوه: 

الوجه الأوّل'"': الإجماع. وهو كا ترئ. 

الوجه الثاني: ما في «المكاسب»”"' من أن الماضي صر في الإنشاء. والمستقبل 
اشبه بالوعد. والامر استدعاءٌ لا إيجاب. 

ر كدان ره عر او اا سدم ا ر 
الإنشاء إلى قرينة حاليّة أو مقاليّة. 

فيرد عليه: إن تلك الهيئة مشتركة بين الإنشاء والأخبار, جعنى أن الموضوع له 
والمستعمل فيه في هيئة الصيغة المشتركة بين الإنشاء والإخبارءمثل (بعث) شيخ 
واحد» وهى النسبة المتحقّقة بين المسند وهو الاعتبار النفساني -والمسند اليه - 
وى لمتكلّم -. وانغا يفترقان في الدّاعي.كا حمق في حلّه. فلابدٌ في إفادتها الإنشاء 
إلى القرينة. 

ون اوا من صراحته» عدم كون الماضي المستعمل في الإنشاء. من قبيل 
الكناية أو الجاز. فهو وإِنْ كان متيناً إلا أن الفعل المضارع المستعمل في الإنشاء 
أيضاً كذلك. فإنّ هيئة المضارع وضعث للدلالة على تلبس الذَّات بالمبدأ في حال 
التكلّم أو بعده. فإذا استّعملت في مقام الإنشاء. فقد استُعملت في ما وضعت له. 
)١(‏ الوسيلة: ص ۲۳۷. شرائع الإسلام: ج ؟ / ۲۹۷. الجامع للشرائع: ص8 ؟. كشف الرموز: ج۲ /18. 


(۲) كشف الرموز: ج۲ /18. تذكرة الفقهاء: ج ٠١‏ /8. 
(۳) المكاسب: ج57 /178. 
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ودعوى المحقق النائيني :من أنتها تدلّ على تلبس الفاعل بالمبدأ. وهذا 
ملازمٌ للتحقّق لا أنته صرح فيه بل لازمه. 

يرد عليها: إن التلبّس عين التحقّق لا أنته لازمه. 

وإِنْ شئت قلت:إنها موضوعة للتحقّق أيضاً وتام الكلام في حلّه. 

أقول: وبما ذكرناه يظهر صحّة استعمال الجملة الاسميّة نحو (أنا بائعٌ) في مقام 
الإنشاء. فإنّ هذه الميئة وضعت للدلالة على انتساب البيع إلى البائع. فيصح 
استعماها في مقام إنشاء ابيع فظهر أنّ الحكم في باب الطلاق بوقوعه ب(أنتٍ 
طالق) ليس على خلاف القاعدة. 

وأمًا الأمر: فهو موضوع للدلالة على أن صدور المادّة من المخاطب متعلّقٌ 
لشوق المتكلّم. وعليه فصحّة الانشاء به تتوقّف على صحّة الإنشاء بالكناية. لأنّ 
إنشاء المعاملة بإظهار كون وقوعه متعلّقاً للشوق من قبيل الاستعمال الكنائي. وقد 
عرفت صحَة الإنشاء بالكناية. وسيأتي تام الكلام عن ذلك في المسألة الآتية. 

الوجه الثالث:إنّ قصد الإنشاء في المستقبل خلاف ما هو المتعارف. 

وفيه:إنّ التعارف لا يوجبٌ تقييد إطلاق الأدلّة ىا لايخق. 

وعليه. فالأظهر صحّة الإنشاء بغير الماضي للعمومات والإطلاقات. وتشهد 
له _مضافاً إليه -النصوص الواردة في بيع العبد الآبق, والجارية الآبقة, وبيع 
اأضحف؛ » وبيع ان في الضرع. والنكاح من الوقوع بفعل المضارع والأمر'". 
وحمل جميعها على إرادة المقاولة والوعد والاستدعاء خلاف الظاهر جدّاً. 

OY 


.۲١١/ منية الطالب: ج۱‎ )١( 
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تقديم القبول على الإيجاب 
المسألة الثالثة: الأشهر كما قيل لزوم تقديم الإيجاب على القبول'", والأقوال 


في المسألة ثلاثة: 

القول الأوّل: وهو الأشهر كا قيلء لزوم تقد الإيجاب على القبول مطلقاً". 

القول الثاني: ما عن الشيخ في كتاب النكاح من «المبسوط»'". والمحقّق في 
«الشرائع»“ والمصنّف في «التحرير»'*. والشهيدين في بعض كتبهم"' '. وغيرهم 
في غيرها'". من جواز التقديم مطلقاً. 

القول الشالث: التفصيل بين الصيغ التي يُنشأ بها القبول. وهو الذي اختاره 


الشيخ'* وسيم عليك -. وربما يُنسب إلى بعض التفصيل بين البيع والنتكاح 
بجواز التقديم في النكاح بلفظ الأمر دون البيع'"» لكن الظاهر عدم صحَة النسبة. 


أقول: إن القبول : 


(۱) المكاسب: ج۳ .۱٤١/‏ 

(۲) قاله في مختلف الشيعة: ج ۵ /0۲. 

.۱۹٤/ ٤ج المبسوط:‎ )۳( 

.۲۱۷/ شرائع الإسلام: ج۲‎ )٤( 

(0) تحرير الأحكام: ج٣‏ /108. 

(1) اللّمعة الدمشقيّة: ص 17., مسالك الأفهام: ج7/ 184-١617‏ 

(۷) مجمع الفائدة: ج۸ / ١40‏ كفاية الأحكام: ص .۸٩‏ الحدائق الناضرة: ج8١‏ /5453. 

(۸) المكاسب: ج ١17/3‏ 

(4) نسبه في المكاسب: ج۳ / ٠١١‏ إلى الشيخ في المبسوط: ج۲ 77م وج ؛ / ۱۹٤‏ وراجع حاشية المكاسب 
لليزدي: ج۱ .۸٩/‏ 
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تارة: يكون بلفظ (قبلتٌُ) و (رضیت). 
وخر يكون ملف لمن 
وثائقة يكو بلفظ (اشتريث) وما اة 
القسم الأول فما إذا كان القبول بلفظ (قبلث) و (رضيتٌ) فقد استدلٌ لعدم 
جواز تقديمه على الإيجاب بوجوه: 
الوجه الأوّل: الإجماع. وهو كا ترئ. 
الوجه الثاني: ما في «المكاسب»'", وحاصله أنّ القبول في المعاوضات فا 
يتضمّن أمرين: 
أحدهما: الرضا بالإيجاب. 
الثاني نقلٌ ماله من حين القبول. 
وهذان الأمران متحقّقان في القبول المتأخَّر بأيّ لفظ كان فإنّه لا حالة منتظرة 
للنقل سوى لحوقه. وكذلك حاصلان مع القبول المتقدّم إذا كان بلفظ (اشتريث)» 
فإِنّه إنشاءٌ لنقل ماله الذي هو العوض. 
وأمّا إذاكان القبول بلفظ (قبلث) وقُدّم ذلك. فالأوّل موجودٌ. إلا أن الثاني 
غير متحقّق. لأنّ القبول بهذا اللفظ اغا يتضمّن نقل ماله بالالتزام, من جهة أَنّ ذلك 
لازم رضاه بإنشاء البائع تمليك ماله بإزاء مال القابل. فهو يكون نقلاً من حين تحقّق 
الإيجاب من الموجب لا من حين القبول. 
وبعبارة أخرى: إن النقل الحاصل بهذا اللفظ إا يكون بعنوان الرضا بنقل 


.111-١137/75ج المكاسب:‎ )١( 
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الموجب. ولازم ذلك عدم تحققه إلا حين تحقّقه من ذلك الغير. 

وفيه ألا إِّه لا يعتبر في القبول نقل ماله إلى الغير. بل يكني رضاه بنقل الغير 
ماله إليه في مقابل تلك ماله. بل وظيفة القابل ليست إلا ذلك. فإنّ البائع نا يعتبر 
ملكيّة ماله للمشقري بإزاء ملكيّة ماله لنفسه. وهذا الاعتبار النفساني المظهر 
بالايجاب. لا يصير وحده موضوعاً لاعتبار العقلاء والشارع. إلا مع رضا المشتري 
بذلك. فالمعتبر هو رضاه المُظهر باللّفظ لاغير. 

وثانياً: نه لو سَلّم اعتبار النقل فيه أيضاً. لكن لم يدلّ دليلٌ على اعتبار النقل 
في الحال. 

وثالثاً أن المراد من النقل في الحال : 

إنْ كان هو النقل في اعتباره فهو مكن من حين القبول. وإِنْ قَدّم لأنته 
فعله الاختياري. 

وإ كان هو النقل في اعتبار العقلاء والشارع, فهو مما لا يتصوّر في الإيجاب 
المتقدّم أيضاً لفرض عدم النقل عندهم إلا بعد قاميّة العقد. 

الوجه الثالث: ما أفاده المحقّق النائيني فة'"'. من أنّ هذا الّفظ _أي (قبلث) - 
ظاهد في مطاوعة شيءِء وإنفاذ أَمرٍ أوجده. وهذا المعنى يتفرع على وقوع إِيجادٍ من 
الآخر كتفرع الاتكسار على الكسر. فإنّ مطاوعة الأمر المتأَخَّر والانفعال والتأئّر 
من الإإيجاب فعلاً يتنع عقلاً. 

وفيه:إنّ المطاوعة المأخوذة في القبول إنها هي مطاوعة إنشائيّة لا حقيقيّة, 


.555/١ج منية الطالب:‎ )١( 
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فلا مانع عن تقدّم (قبلث) على الإيجاب. 

القسم الثاني: فما إذاكان القبول بلفظ الأمر. فقد استدلٌ لعدم جواز تقديمه على 
الإيجاب ا 

الأمر الأوّل: ما أفاده الشيخ "في (قبلث) بتقريب أنته إا يدل على الرضا 
بالمعاملة, ولا يكون متضمّناً لنقل المال في الحال, لكن قد عرفت ما فيه. 

الأمر الثاني: ما ذكره المحقّق النائيني يذ في الصورة الثالثة. وستعرف تقريبه وما 
يرد عليه. 

الأمر الثالث:إِنّهِ يعتبرالماضويّة فيصيغ العقود.لكن قد عرفت من عدماعتبارها. 

القسم الثالث: فيا إذا كان القبول المقدّم بلفظ (اشتريثٌ) و(ابتعثُ) ونحوهماء 
فقد اختارالشيخ ج" جوازالتقديم.واستدل له بأنّ المعتبر فيالقبول أمران: الرضا 
بالإيجاب. ونقل القن في الحال إلى البائع. وهما متحقّقان في (اشتريت) وشبهه. 

أمَا الأوّل: فواضح. 

وأمًا الثاني: فلأنته إنشاء لملكيّته للمبيع بإزاء ماله عوضاً ولا يعتبر فيه شي 
زائداً على ذلك. 

اورا عليه ا 

الأمر الأوّل: ما أفاده الحقّق النائيني ينه '"'. من أنته يعتبر في القبول بأيّ لف ظ 
كانء مطاوعة الإيجاب والانفعال والتأتّر منه. ول كان غير مر تبط بالإيجاب. بل 
كان إيجاباً مستقلاً وتضمنه للمطاوعة يستدعي تأخّره عن الإيجاب. 


(۱و ۲)المکاسب: ج ۱٤٤/۳‏ و 6ك 
(؟) منية الطالب: ج۱ .۲٤۹/‏ 
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وفيه أوَلا. نه لا يعتبر في القبول سوى الرضا بالإيجاب. وهذا لا ينع عن جواز 
التقديم كا تقدّم. ولا يلزم منه عدم الارتباط بالإيجاب كا هو واضح. 

وثانياً ما تقدّم من أ نّالمطاوعةالإنشائيّة قابلة للتقدّم.وليستكالمطاوعةالحقيقيّة. 

الأمر الثاني: الإجماع على اعتبار القبول في العقد. وهو متضمَّنٌ لمعنى المطاوعة. 

وفيه: إنّ المتيقن من الإجماع اعتبار القبول الشامل للرضا بالإيجاب. 

الأمر الثالث: إِنّ الاشتراء أو الابتياع بمفهومه متضمَنٌ لأتخاذ المبدأ. فإ كا 
بعنوان أتخاذ المبدأ من الغير فهو مطاوعة قصديّة, وإنْ كان بعنوان أتخاذ المبدأ 
ابتداءاً فيكون من إنشاء بيع مال الغير فضولاً لا إنشاء الملكيّة قبولاً. 

وفيه اولان المطاوعة الإنشائيّة لا تمنع من التقديم كا تقدّم. 

وثانياً إن صيغة الافتعال ليست كصيغة الانفعال متضمّنة للمطاوعة داعا 

الأمر الرابع: ما أوجب تردّد الشيخ :'". هو كون تقديم القبول خلاف 
المتعارف المعهود من الصيغة. 

وفيه: إن التعارف لا يوجبٌ تقييد المطلقات وانصرافها. 

فتحصّل: أنّ الأظهر جواز تقد القبول مطلقاً لإطلاق أدلّة إمضاء البيع 
والتجارة والعقود. المؤيّد بالنصوص الخاصّة الواردة في موارد مخصوصة والتي 
تقدّمت الاشارة إليها. 

أقول: وبا ذكرناه ظهر الحال في بقيّة العقود المعاوضيّة. نعم في خصوص 
المصالحة المشتملة على المعاوضة كلام سيأتي .كما أنه ظهر الحال في العقود 


)١(‏ المكاسب: ج167/7. 
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غير المعاوضيّة. 

ولكن الشيخ لما فرغ من بيان حكم القبول من حيث التقديم والتأخير في 
العقود المعاوضيّة -المستلزمة لكون القابل فيها باذلاً لشيء من عمل أو منفعةٍ أو 
عينٍ أو تسليط _أراد بيان حكنه في العقود غير المعاوضيّة, وحاصل ما ذكره فيها 
أنتها على قسمين'": 

القسم الأوّل: ما لا يعتبر في قبوله سوى الرضا بالإيجاب. وهي العقود الاذنيّة 
كالوكالة والعارية وشبهههماء ّا ليس فيها إعطاءٌ وأخذ أصلاً. بل تفيد جرد الاباحة 
أو السلطنة على التصرّف أو الحفظ. 

القسم الناني: ما يعتبر في قبوله عنوان المطاوعةء كالرهن والهبة والقرض 
وشبههاء ما يتضمّن إعطاء من طرف وأخدٌ من الطرف الآخرء والوجه في اعتباره 
في قبوها لزوم تحقّق عنوان المرتهن وا مهب والمققرض ليترتّبٍ عليها أحكامهاء 
وتلك العناوين تتحقّق بالقبول, فيعتبر في قبوها عنوان المطاوعة. 

وفي القسم الأوّل: لا مانع من تقديم القبول, لأنّ الرضا تعلق بالأمر المتأخّر. 

وفي القسم الثاني: لا يجوز التقدي. إذ المطاوعة والانفعال با يوجبه الموجب لا 
تتحقق قبل الفعل والإيجاب. 

الو ع 

الأمر الأوّل: إن التفريق بين القسمين بلا فارق. إذ كما أنته رتب الأحكام في 
القسم الثاني على المرتهن مثلاً. كذلك رتبت في القسم الأوّل على العناوين الخاصّة 


(۱) المكاسب: ج1677/15. 


۳۲ فقه الصادق / اج" 


من المستعير والوكيل وشبهها . وهذه العناوين لا تتحقّق قبل القبول . وا حمق ها 
هوا القيول. 

الأمر الثاني: إن العناوين المشار إليها في القسمين ليست عناوين قصديّة, وأا 
هي عناوين صادقة على القابل بعد تحقّق العقد. وإِنْ لم يكن القابل ملتفتاً إليا 
كعنوان البائع والمشتري. 

الأمر الثالث: إنّ الممتنع تحقّق عنوان المطاوعة في الوعاء المناسب له قبل 
الايجاب. وأمّا إنشاء ذلك العنوانالمتحقّق بعد الإيجاب. فلا مانع فيه. ولم يدلّ دلي 
على اعتبار تحقق عنوان المطاوعة في حال القبول. 

فتحصّل: أنّ الأظهر جواز تقد القبول في القسمين. 

قال الشيخ الأعظم'" إِنّ في المصالحة المشتملة على المعاوضة خصوصيّة يجب 
التنبيه عليها. وهي : 

أنّ القبول فيها منحصرٌ بلفظ (قبلتُ) من جهه أنّ الالتزامين من المتسالمين 
متساويان, ولذا كان ابتداء الالقزام بها جائزاً من الطرفين, فنسبتها إليهما على حَدٌ 
سواءء فان أنشأ القبول بلفظ (قبلتُ) كان الإيجاب معه عقداً وإلاكانا إيجابين غير 
مرتبطين. فإِنْ كان قبوطا بلفظ (قبلث) لزم تأخيره. لما عرفت من أنّ (قبلت) إذا 
قدّم لا يدل على النقل في الحال. 

ويرد عليه:_مضافاً إلى ما تقدّم من أنته لا يعتبر في القبول سوى الرضا با 
أنشأه الموجب. وأنته لا يعتبر النقل في الحال في القبول _أنته في تحقّق عنوان 


(۱) المكاسب: ج .۱٥۵/۳‏ 


تقديم القبول على الإيجاب ۳۳ 


المصالحة كعنوان البيع لا يعتبر أزيد من صدور ووقوع إنشاء التسالم من أحدهماء 
وقبول ذلك من الآخر. سواءٌ كان بلفظ (قبلث) أو (صالحتٌ) أو غيرهما. 
فتحصل: أنّ الأظهر جواز تقد القبول في جميع العقود. 


ON 
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اعتبار الموالاة 


المسألة الرابعة: المحكىّ عن الشيخ في «المبسوط» في باب الحلع» 
والمصنّف'". والششهيدين'", وامحقّق الثاني“ والشيخ المقداد'” اعتبار الموالاة بين 
الإيجاب والقبول. واستدلٌ له بوجوه: 

اوج الأزل عن اشد وحاطله کل نوين ار بور ا 
عنوان واحد كالصلاة والأذان ونحوهماء يعتبر في تحقق ذلك العنوان. وانطباقه 
عليهاء عدم الفصل بينها بنحو يوجبٌ عدم تحقّق الصورة الاتصاليّة. وصيرورة كل 
واحدٍ عنواناً مستقلاً. ومن هذا القبيل العقد. فإنّهِ عبارة عن ربط إنشاء أحدهما 
بإنشاء الآخر, فلو انفصل القبول عن الإيجاب بزمان معتدٌ به عرفا لما صدق عليهم| 
عنوان العقد. فلا يترتّب عليهم| الأثر المترقب منه. 

وأجاب الشيخية”" عن هذا الوجه: بأنَ حكم الك واللّزوم في المعاملة لو كان 
منوطاً بصدق العقد. كان ما ذكر تامّا وأمّا إذاكان منوطاً بصدق عنواني البيع أو 


التجارة عن تراض» فلا يضضره عدم صدق العقد. 


(۱) المبسوط: ج 555/4 

(۲) قواعد الأحكام: ج۲ .٠١۷/‏ 

(۳) الدروس: ج۳ / ۱۹۱. مسالك الأفهام: ج / ۹ و:ج۳۷۰/۹. 
)٤(‏ جامع المقاصد: ج ٤‏ /0۹. 

.۲٤/ التنقيح الرائع: ج۲‎ )٥( 

(1) القواعد والفوائد: ج١‏ / ۲۳١‏ . قاعدة ۷۳. 

(۷) المكاسب: ج۳ .۱٥۹/‏ 


اعتبار الموالاة 3 


أقول: أورد الحقّق النائينى خ:''' تأييداً للشهيد ‏ على هذا الجواب بإيرادات: 

منها: إنّه ليس البيع و الجا والصلح والنكاح إلا العقود المتعارفة. 

وفيه: إن التعارف لا يوجب الانصراف الذي يعتمد عليه في تقييد إطلاق 
الأدلة كا حُقّق في حله. وإ أريد به عدم صدق البيع كما لا يصدق العقد عليه فهو 
بديهي الفساد. 

ومنها: أنته لا سبيل إلى القسّك بإطلاق أدلّة إمضاء البيع والتجارة عن تراض 
من جهة عدم ورودها في مقام البيان من جميع الجهات . 

وفيه: إنّه قد عرفت أنتها مطلقة من هذه الجهات,. ولذا بنينا على القَسّك 
بإطلاقها لإمضاء الأسباب, مع كفاية القشك بالإطلاق بمجرّد الشكَ في كونها في 
مقام البيان وعدمه . 

ومنها:إنّه لا يكن التفكيك بين الصحّة واللّزوم إلا بدليل خارجي من الإجماع 
ونحوه. من جعل الشارع الخيار للمتعاقدين, أو جعلها لأنفسهما. أو لأجنبي. 
وعليه فحيث إنّ هذه المعاملة أي الايجاب والقبول الذي تخلّل الفصل بينههما - 
لاتكون مشمولة لدليل»أذقوا بالتقووه'" التي هو دابل اللزوء دول أجل :ذلك 
لايحكم بلزومها _فلابدٌ من البناء على فسادها أيضاً. 

وفيه أوَلاقد عرفت أنّ دليل لزوم البيع لا ينحصر به. 

وثانية إِنّهِ لم يدل على عدم التفكيك بين الصحّة واللّزوم. 

وثالثاً لو سُلَّم ذلك فليكن دليل الصحّة -بضميمة عدم الفصل بين الصحّة 


.501/١ج منية الطالب:‎ )١( 


(؟) سورة المائدة: الآية .١‏ 


3 فقه الصادق / ج57 


واللّزوم -كافياً في الحكم باللّزوم. وعدم شعول دليل ءَأَوْقُوا ِالْعُقُودِه'"'لا يدل على 
عدم لزومه. كي يحكم بضميمة عدم الفصل بالفساد, فإنّه يقتضي لزوم كلّ عقدٍ لا 
عدم لزوم غير العقد. فلا يصلح لمعارضة دليل الصحّة, إذ الاقتضاء لا يُعارض 
المفتضي شىء 

أقول: ويمكن الجواب عن ما ذكره الشہید "" بوجه آخر وهو إيراد على 
الشيخ '" أيضاً حيث سَلّم عدم صدق العقد عليه -وهو: 

إن العقد من مقولة المعنى دون اللّفظ. وهو عبارة عن ربط أحد الالتزامين 
بالآخر باعتبار ورودهما على أمر واحد. وهو كون أحد المالين بإزاء الآخر. وهذا 
لا يقتضي إلا بقاء الالتزام بالأوّل على حاله وإِنْ تخلّل زمان طويل. 

نعم. إذا لم يكن الالتزام الأوّل باقياً في نفس الموجب. بأن أعرض عنه مثلاً. لم 
ير تبط الالتزام الثاني به. وهذا أيضاً لا فرق فيه بين تخلّل زمان قصير أو طويل, 
وعليه فالأظهر عدم تَاميّة هذا الوجه. 

الوجه الثاني: ما أفاده الحقّق النائيني ٠‏ من أنّ في العقود المعاوضيّة سواءٌ 
أكان خَلعاً ولبساً أو إيجاداً للعلقة, فلاب من أن يكون اللّبس مقارناً للخلع, وكذلك 
يجب أن يكون القبول مقارناً لإيجاد العلقة. وإلّا تقع الإضافة أو العلقة بلا محل 
ومضاف إليه. وهو بمنوع. 

وفيه أوَلا النقض بالزمان القصير الفاصل بين الإيجاب والقبول قهراً في جميع 


.١ سورة المائدة: الآية‎ )١( 

(۲) القواعد والفوائد: ج ١‏ / 57 قاعدة "لا. 
(۳) المكاسب: ج٣‏ / 10 

.01/ ١ منية الطالب: ج‎ )٤( 


اعتبار الموالاة ۲۷ 


الموارد. فإنّه لا فرق في هذا الحذور بين الزمان القصير والطويل. 

وثانياً إن الخلع في اعتبار الموجب وإِنْ تحقّق من حين الإيجاب, إلا أن ابس 
في اعتباره أيضاًكذلك. وأمّا في اعتبار العقلاء والشارع فكما ليس لبش إلا بعد 
القبول, كذلك ليس خاع. فتدبّر فإِنّه دقيق. 

الوجه الثالث: ما أفاده المحقّق الايرواني يأة'". من أنته يلزم من الفصل المُّخلٌ 
بالموالاة . عدم تطابق الإيجاب والقبول. لأنّ الإيجاب نقلٌ من حينه » فإذا 
تأخَّر القبول: 

فإمًا أنْ يكون قبولاً تقام مضمون الإيجاب» فيلزم حصول النقل قبل حصول 
تام العقد وذلك باطل. 

أو يكون قبولاً لبعض مضمونه -أعني النقل من حين تحقّق القبول -فيلزم 
عدم المطابقة بين الإيجاب والقبول. 

وفيه:إنه ستعرف عدم اعتبار التطابق بينهها بنحوٍ يشمل مثل هذا التطابق. مع 
أن النقل في اعتبار العقلاء والشارع لا يقع إلا بعد تماميّة العقد في جميع الموارد. 

فتحصل: ف الأظهر عدم اعتبار الموالاة بين الإيجاب والقبول. 

O 


.1١ / ١ج حاشية المكاسب (للايرواني):‎ )١( 


5 فقه الصادق / ج۲۳ 


اشتراط التنجيز في العقد 

المسألة الخامسة: صرح جماعة منهم الشيخ'", والجلي'". والمصئّف'". وجميع 
من تأر عنه کالشهیدین“ والحقّق الثاني وغيرهم'" بأنته يعتير في العقد 
التنجيز. والمراد منه أن لا يكون معلّقاً على شيء بأداة الشرط, بأن يقصد 
المتعاقدان انعقاد المعاملة في صورة وجود ذلك الشيء لا في غيرها. 

وفي «المكاسب»'": (والظاهر عدم الخلاف فيه. کا اعترف به غير واحد). 
وعن جماعة دعوى الإجماع عليه ". 

وتنقيح القول في المقاه: إن المعلّق بحسب التصوير العقلي أحد أمور ثلاثة: 

الأوّل: الانشاء. 

الثاني: المُّنشَأ كالملكيّة مثلاً. 

الثالث: متعلّق المنشأء كما لو آجر داراً فعلاً ليسكن فما بعد سنة, فإنّ المُنشَّأ 
كالانشاء ليس معلّقاً بل المعلّق هو متعلّق المُنشَّأ أي سكن الدار, وإلا فالمستأجر 
يلك فعلاً على الموّجر منفعة الدار بعد سنة. 


)۱0 لمبسوط: ج۲ /۳۹۹. 

(۲) السرائر: ج؟ / 150. 

(۳) تذكرة الفقهاء (ط . ق): ج 7 / ١١4‏ وص ٤٠١‏ قواعد الأحكام: ج ؟ / ١60‏ وج؟/ .٠١‏ 

.50 / ٤ الدروس: ج؟ / 74؟. مسالك الأفهام: ج‎ )٤( 

(5)جامع المقاصد: ج۸ / ۱۸۱وج ۱۵-۱٤/٩۹‏ وج ۷۷/۱۲. 

(1) شرائع الإسلام: ج۲ / .٤ 0٥۷‏ كفاية الأحكام: ص .١١9‏ 

(۷) المكاسب: ج۲ 7 1737. 

(۸) تحرير الأحكام: ج7/ ۲۷۶ إيضاح الفوائد: ج7/ 5٠١‏ كفاية الأحكام: ص ١4٠‏ كشف اللّثام: ج 18/1. 


اشتراط التنجيز فى العقد 5 ۳۹ 


ما الأوّل: فالتعليق فيه أمرٌ غير معقول» من غير فرق بين أَنْ يكون المراد به 
آلة الإنشاء كاللّفظ أم نفس الاعتبار النفساني. 

أمَا الأوّل: فلن الإنشاء وجه من وجوه استعمال اللّفظ في المعنى -سواءٌ كان 
عبارة عن إيجاد المعنى باللّفظ. أم كان عبارة عن إبراز الاعتبار النفساني باللفظ 
بداعي تنفيذه -فلا يُعقل فيه التعليق. 

وأمًا الثاني: فلأنَ الاعتبار فعل تكويني. فكما لا يعقل التعليق في وقوع 
الضرب على أحدٍ. وكذا غيره من الأفعال التكوينيّة, كذلك لا يعقل التعليق في 
الاعتبار. والظاهر أنّ هذا ليس نحل الكلام في المقام. 

وأمًا الثالث: -أي التعليق في متعلّق المُنشَأ فهو افا يصح فيا إذاكان من 
الأعراض والأفعال من جهة تصوير التعدّد فيها بلحاظ التقييد بالزمان أو الزماني. 
مثلاً منفعة الدار في هذه السنة غير منفعتها في السنة اللاحقة, فالتعليق فيها أمدٌ 
بمكن وواقع لا حذور فيه. وما ا جواهر كالدار فلا يتصوّر فيها التعليق. من جهة 
أن الوجود الجوهري لا يتعدّد بتعدّد الزمان والزماني, مثلاً الدار في هذه السنة 
ليست غير الدار في السنة القادمة, فإذاكان متعلّق المُنشَأ جوهراً خارجيّاً لا يعقل 
التعليق فيه. فإِنْ كان هناك تعليق وشرط فلاب وأن يرجع إلى المُنشّأ. ولعلّ هذا 
هو وجه الفرق بين الاإجارة والبيع. حيث لم يقع الخلاف في صحّة التعليق فيها على 
بعض الوجوه المتقدّم. مع اتفاقهم على بطلان التعليق في البيع. وعدم إمكان 
تصحيحه بوجه. 


وعليه. فحلّ الكلام إا هو التعليق في ال 1 


فقه الصادق / ج۳ 


أقول: قبل الشروع في البحث فيه» وبيان وجوه المنع, لاب من التنبيه على أمر 
وهو أن ما صرّح به الشيخ # "فى المقام في بيان صحّة التعليق في المُنشَّأ بقوله: 
(فلا ريب في أنته متصوّرٌ وواقع في العرف والشرع كثيراً في الأوامر والمعاملات من 
العقود والاإيقاعات). ينافي ما تسب إليه في التقريرات في مبحث الواجب المشروط 
من امتناعه”". 

وكيف كان» فصور التعليق في المنشأ على ما ذكره الشيخ ف ”مان إلا أنّ 
الظاهر أنتها اثنتا عشرة, وذلك لأر المعلّق عليه : 

١-إِنْ‏ كان أمراًحالياً: 

فتارة: يكون معلوم التحقّق. 

وأخرئ: يكون مشكوك التحقّق. 

وعلى التقديرين : 

فتارة: يكون تمّا له دخلٌ في صحّة العقد. 

ا دخيلاً فيه. 

۲ وان كان أمراً استقباليَا فهذه التقاد ير الأربعة تتصوّر فيه. بإضافة أنه 
على أيّ تقدير ربا يكون القيد مأخوذاً فيه على نحو الشرط المتأَخَّر, بمعنى أنته 
ينشأ الملكيّة الفعليّة على فرض تحقّق ذلك الأمر في المستقبل. وربما يكون بنحو 
الشرط المقارن, بمعنى أنته ينشأ الملكيّة على تقد يرٍ بعد تحقّقه. 

فان كان المعلّق عليه أمراً استقبالياً مشكوك الحصول. ولم تكن صحّة العقد 


(۱ و ۳)المکاسب: ج ۱۷۰/۳ و٦٦۱‏ 
(۲) راجع كتاب المكاسب والبيع: ج ۱ /۲۹۲. 


اشتراط التنجيز فى العقد 6 


متوقّفة عليه وكان التعليق بنحو الشرط المقارن, فالظاهر أنه مورد اتّفاق 
الأصحاب القائلين ببطلية التعليق. فلو كان الإجماع تعبّديّاً كان هو الحجّة في 
المقام, ولا دليل عليه سوئ ذلك. 

أقول: قد استدلٌ للبطلان _بغير الإجماع _بوجوه: 

الوجه الأَوّل: اما عن جماعةا '' من اعتبار ال جزم في العقد. وهو منافي للتعليق. 

وفيه: إنّهِ إن ار ساي بالانشاءء فهو حاصلٌ كما هو واضح. وإ E‏ 
الجزم بالمنشأ في نظره أي تحقّق الملكيّة الاعتباريّة جزماً فهو حل الكلام: وإِنْ 
سك بالإجماع على اعتباره. فسيأتي الكلام فيه. 

الوجه الشاني: إن الأسباب الشرعيّة توقيفيّة, لاب فيها من الاقتصار على 
المتيقن وهو العقد الخالمي عن التعليق. 

وفيه إن هذا يتم إذا م كو شاك عو مات ومظافات مو فين وخر لله 
ليع" و وفوا ِالْعقُودِه' '' والمفروض وجودها. 

الوجه الثالث:إِنْه يلزم تخلف المُنشَاً عن الإنشاء. وهو غير معقول. 

وفيه:إنّ هذه شبهة أوردوها على الواجب المشروط, وقد أجبنا عنهاني 
حاشيتنا على «الكفاية»'' مفصّلاً. وتقتصر في المقام على الإشارة إلى وقوع ذلك 
الذي هو أدلٌ دليل على إمكانه.لاحظ الوصيّة والنذر والتدبير والواجبالمشروط. 

الوجهالرابع: ما عن المحقّق النائيني ‏ "من دعوئ انصراف العقودإلى العقود غير 
)١(‏ الروضة البهيّة: ج7 / ۳۸٠‏ جامع المقاصد: ج۸ / 51. 
(۲) سورة البقرة: الآية ۲۷۵. 
(۳) سورة المائدة: الآية .١‏ 


)٤(‏ هذا الكتاب لم يطبع للمؤلف ولا زال مخطوطاً. 
)١(‏ منية الطالب: ج١ .or/‏ 
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المعلّقة المتعارفة بين عامّة الناس» فلا تشمل أدلّة العقود والعناوين العقد المعلق. 

وفيه: -مضافاً إلى أنّ التعارف لا يوجبُ الانصراف المقيّد للإطلاق أن 
التعليق في العقد واقمٌ كثيراًكا تقدّم. 

الوجهالخامس:إنّ ظاهر خطاب أَوْقابالْعقُودِه''',كظاهر سائر المخطابات أنّ 
الحكم فيه مطلق غير مشروط بشيء. فيكون ظاهره تر تب الأثر على العقد.وعليه: 

فإِنْ التزم بترتّب الأثر فعلاً قبل تحقّق ما عَلّق عليه. كان ذلك منافياً للإنشاء 
المعلّق, ولا سبيل إليه. 

وإِنْ التزم بعدم ترتّب الأثر فعلاً. لزم عدم كونه مشمولاً هذا المخطاب. فلا 
دليل على لزوم الوفاء به وترتيب الأثر عليه. 

وفيه أوَلاًإنَ العقد ليس هو اللفظ كا تقدّم. بل هو ربط أحد الالتزامين 
الواردين على موردٍ واحد بالآخر, والوفاء به عبارة عن إتقامه. ومعنى ذلك فيا إذا 
كان متعلّقه النتيجة, هو عدم حَلّه ونقضه لا ترتيب الآثار عليه» ومن الواضح أنه 
في هذا الذي ذكرناه لا فرق بين العقد المعلّق والمنجّز. 

وثانيةً إن دليل الصحة لا ينحصر بقوله تعالى: وفوا امود بل هناك أدلة 
أخرئ من قبيل أَحَلَّ ل ايع" التي لا يجري فيها هذا الوجه؛ ولا فرق في ذلك 
بين المعلّق والمنجز. 

ولا يخ قأنَ هذاالإيرادأايرد على المستدلٌ لوكان مفاد ءاحل لله الْبَيِعَ؟ 
الحليّةةالوضعيّة.ولا يرد عليه لوكان مفادهالحليّة التكليفيّة. فان ما كرفي وجه 


.١ سورة المائدة: الآية‎ )١( 
.۲۷٠ سورة البقرة: الآية‎ )۲( 
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اختصاص ١‏ أَوْقُوا الْعُقُودِه يجري فيه طابق النعل بالنعل. 

أقول: وبذلك ظهر أنّ الشيخ 4''' حيث التزم في مبحث المعاطاة بأنّ مفاده 
الحليّة التكليفيّة. ليس له هذا الإيراد.كما أن إيراده عليه" بقوله: (مع أنّ تلف 
امك عن العقد كثيرٌ جدّاً) ليس في محلّه. إذ التخلّف مع دليل لا يوجب سلب 
الظهور المُدّعى في الاستدلال. ۰ 

الهم إلا أن يكون مراده أنّ التخلّف كثيرٌ. ولو بنى على الظهور المزيور لزم 
تخصيص الأكثر المستهجن. 

فتحصّل مما ذكرناه إنّه ليس في مقابل العمومات والمطلقات الدانّة على 
الصحة ما يدل على بطلان العقد المعلّق سوى الإجماع. 

أقول: وفي مقابل هذه الصورة صورتان: 

إحداهما: ما إذاكان المعلّق عليه أمراً حالياً معلوم الحصول مع كونه تجا تنوقّف 
صحّة العقد عليه. 

ثانيتهما: ما إذا كان المعلّق عليه أمراً استقبالياًكذلك. مع كون القيد مأخوذاً 
على نحو الشرط المتأخَّرء فإنّه لا يجري فيهما شيءٌ من الحاذير المتقدّمة حى 
الإجماع, بل لعل الإجماع'" قائ على عدم بطلان العقد المعلّق فيهما. 

وأمًا ِن كان المعلّق عليه أمراً حالياً معلوم الحصول. مع كونه تجا لا يتوقّف 
عليه صحَة العقد. أو كان أمراً استقبالياًكذلك. مع كون الشرط بنحو الشرط 
المتأخر. فلا يجري فما شيءٌ من الوجوه المتقدّمة سوئ ما أفاده الحقّق النائيني ا“ 
(۱ و ۲)المکاسب: ج۳ /01-00و۱۷۱. 


(۳) راجع منية الطالب: ج ۲٥۵-۲ / ١‏ . ومصباح الفقاهة: ج۲ / ۳۳۱-۲۳۳۰ 
() منية الطالب: ج۱ .٠٠۳/‏ 


غ1 فقه الصادق / ج57 


من دعوى الانصراف التي عرفت ما فيها. والظاهر أنتهما غير داخلين في معقد 
الإجماع, فلا ينبغي التوقف في عدم البطلان فيهما. 

وما إن كان المعلّق عليه أمراً استقبالياًء معلوم الحصول. مع كون الشرط على 
نحو الشرط المقارن. فقتضى الوجه الثاني والشالث والخامس بطلانه. وكذلك 
مقتضى الوجه الرابع هو ذلك. لو كان المعلّق عليه ما لا تتوققف صحَة العقد عليه 
وقد عرفت عدم تاميّة شيء منهاء وأمّا الإجماع فالمتيقن منه غيرهماء فلا وجه 
للحكم بالبطلان. 

أقول: وما ذكره الشهيدية في حكي «القواعد»''' من الحكم بالبطلان في 
الصورتين, معلَلاً أن الجزم ينافي التعليق, لأنته بعرضة عدم الحصول. ولو قُدّر 
العلم بحصوله. فهو كالتعليق على الوصف. لأر الاعتبار جنس الشرط دون أنواعه. 
فاعتبر المعنى العام دون خصوصيّات الأفراد. 

يرد عليه:إنّه يت لو كان بطلان العقد المعلّق مفاد آيةِ أو رواية. ولم يحرز كون 
الجهل بحصول الشرط هو العلّة لذلك. لا فما إذاكان البطلان من جهة الوجوه 
المتقدّمة. فراجع. 

وأمًا إن كان المعلّق عليه أمراحاليّاً مشكوك الحصول. أو كان استقبالياً كذلك. 
مع كونه بنحو الشرط المقارن أو المتأخَّرء فإنّه سواءٌ أكان المعلّق عليه تجا تتوقّف 
صحّة العقد عليه أم لا فالظاهر شمول معقد الإجماع هماء فلاحظ. 


أقول: وينبغي التنبيه على أمور: 
التنبيه الأوّل: هل يكون هذا الشرط من شرائط الصيغة كالعربيّةكما يظهر من 


. ۵ القواعد والفوائد: ج١ / 6 قاعدة‎ )١( 


اشتراط التنجيز فى العقد 1 


بعض كلماتهم. وإليه يُشعر ما ورد في «المكاسب»''' في آخر المسألة من قول 
تعليق الانشاء عل ما هو شرطٌ فيه. فلابدٌ من إبرازه بصورة التنجيز) ؟ 

أم يرجع هذا الشرط إلى المعنى المقصود, بأن يعتبر في المعاملة أن لا يكون 
القصد إليها معلقأعلى أمر. كا هو صري الحقّق النائينى ا" حيث قال: (لا ينحصر 
التعليق في أداة الشرط؛ بل كلّ ما كان في معنى التعليق ولو بغير الأداة) ؟ 

وجهان: أقواهما الثاني إذ الظاهر من كلماتهم, ومعاقد إجماعاتهم هو ذلك. كا 
هو مقتضى الوجوه الخمسة المشار الها المذكورة لبطلان التعليق. 

التنبيه الثاني: القادح انما هو التعليق في العقد. فلو كان متردّداً في ترتّب الأأثر 
على العقد الذي ينشأه شرعاً وأنته صحيح أو فاسد. فلاكلام في صحّته. إذ لا 
يكون هذا القرديد مورّثاً للتعليق في ما ينشأه, لأنّ العلم بالفساد يجتمع مع القصد 
إلى المعاملة فضلاً عن الترديد فيه. 

هذا فیا إذاكان متردّداً في تأثيره شرعاً 

ما لو کان متردّداً في تأثيره عرفا فإنْ كان ما يحتمل دخله في ترتّب الأثر 
عرفا مقوّماً لعنوان المعاملة وتحقّقها كالزوجيّة بالاضافة إلى الطلاق. لا حالة يكون 
ذلك منافياً للتنجيز, وإلا فلا. 

أقول: ظهر با ذكرناه أنّ ما أفاده الشيخ # ' بقوله: (وأمًا إذا أنشأ من غير 
تعليق. صح العقد. وإِنْكان انش متردّداً في ترتّب الأثر عليه شرعاً أو عرفاً) تام 
وأنّ مراده ما ذكرناء لا أن مراده كون التنجيز من شرائط الصيغة, وعليه فلا يرد 


(۱ و ۳)المکاسب: ج۳ /۱۷۳و ۱۷۲. 
(؟) منية الطالب: ج١‏ / 5014. 


a / فقه الصادق‎ ٦ 


عليه ما أفاده السيّد في الحاشية''' بقوله: (مقتضى ما ذ كره العامة والشهيد من كون 
الوجه اعتبار الجزم البطلان في هذه الصوره أيضاً). 
التنبيه الثالث:ويدور البحث فيه عن أنته: 


العقد عليها. 

وبين مالا تتوقف صحة العقد عليه. فالتعليق عليه مبطلٌ أم لا؟ وجهان: 

استدلٌ للأوّل: الشيخ الأكبر في حكي «المبسوط»'': بأنّ التعليق على ما 
تتوقف صحّة العقد عليه. ليس إلا شرطاً لما يقتضيه إطلاق العقد. فإذا اقتضاه 
الإطلاق لم يضر إظهاره وشرطه. 

واستدلّ الحقّق النائيني 2 له بالانصراف”. 

أقول: وهذان الوجهان وإِنْكانا فاسدين : 

أمًا الثاني: فلا تقدّم. 

وأا الأوّل: فلن المعلّق علىئ ذلك الشرط في الواقع, هو ترب الأثر الشرعي 
على العقد دون إنشاء مدلول الكلامء فالمعلّق في كلام المتكلّم غير علق في الواقع 
على شيء كا ذكره الشيخ ي. 

إلا أنته حيث عرفت انحصار المدرك هذا الشرط بالإجماع. فثل هذه الكلمات 
توجبُ الترديد في شمول معقد الإجماع للتعليق على ما تتوقف صحة العقد عليه. 
وبالتالمي فيتعيّن الرجوع إلى المطلقات والعمومات الدالة على الصحّة. 

aa 


.1۲/ ٠ج حاشية المكاسب لليزدي:‎ )١( 
۳۸۵/۲ المبسوط: ج‎ )۲( 
.۲٠۳/ منية الطالب: ج۱‎ )©( 


اعتبار المطابقة بين الإيجاب والقبول ۷ء 


اعتبار المطابقة بين الإيجاب والقبول 

المسألة السادسة:ذكر غير واحرٍ"" أنته من جملة شروط العقد. التطابق بين 
الإيجاب والقبول. 

أقول: إن اعتبار التطابق بين الإيجاب والقبول من القضايا التي قياساتها معهاء 
فاه مع عدم التطابق كا لو أنشأ أحدهما بعنوان البيع وقبل الآخر بعنوان الهبة لا 
يتحقّق العقد. فاه مع عدم ورود الالتزامین على مورد واحد. لا يكونان مرتبطين. 
ومع عدم الربط لا يصدق علا عنوان العقد. 

وإن شئتَ قلت:إِنّ القبول قوامه بالرضا بالإيجاب , بل هو حقيقته » هع عدم 
كونه قبولاً لما أنشأه الموجب » لما عد قبولاً . فلا يتحقّق العقد, بل كانا إيقاعين 
غير مر تبطين. 

وبالجملة: اعتبار التطابق بينهها من الأمور الواضحة. ولا نقاش فيه. إما 
الكلام في تطبيق هذه الكبرى الكليّة على مواردها: 

فإنّ عدم التطابق في بعض الموارد واضح لا يحتاج إلى بيان. كما لو اختلفا في 
عنوان المعاملة, أو في أركانها وهي المبيع والفن في البيع. مثل ما لو باع العبد بمائة 
دينار وقبل المشتري بيع الجارية. 

كما أن تحقّق التطابق في بعض الموارد الأأخرئ أيضاً واضح. كما لو اختلفا من 
حيث اللّفظ مع اتحاد المعنى. كأن يقول البائع: بعدّك. فقال المشتري: قبلث الشراء. 


.10 / ٤ قواعد الأحكام: ج۲ / ۷ الدروس: ج۳ 1917 جامع المقاصد: ج‎ )١( 
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وأمًا حل النلاف فوارد: 

منها : ما إذا أوجب البائع مشروطاً بشرطء وقبل القابلٌ البيع بلاشرط. 

ومنها:ما إذا أوجب البائعٌ البيعَ لشخصين. فقيل أحدهمانصف المبيع بنصف القن. 

ومنها : ما لو باع البائع شيئين بثمن معيّن. فقبل القابل أحدهما بنصف الفن. 

أا الأل: فصرج الشيخ ""'. والحقق النائيني ا" بطلان البيع من جهة 
عدم المطابقة. 

أقول: لكن الظاهر هو تحقّق التطابق الذي دلَّ الدليل على اعتباره. وذلك لأنته 
لا خلاف بينهم في أن تخلّف الشرط أو تعذّره أو فساده لا يوجب بطلان العقد. بل 
يقع صحيحاً غاية الأمر غير لازم فينكشف من ذلك أن ا معاقدة واقعة على الفاقد 
للشرط. وعليه فالقبول بلا شرط مطابقٌ للإيجاب. 

وإنْ شئْتَ قلت: إِنّ الشرط لو كان قيداً للمعاملة, لزم بطلانها عند تخلفه. 
فالقول بأنّ تخلّفه لا يوجبٌ البطلان» يكون مبتنياً على كونه التزاماً في ضمن التزام, 
بالمعنى الذي سيأتي تحقيقه في محلّه. وعليه فالالتزام البيعي غير معلّق على شيء. 
فالقيول بلا شرط مطابق للإيجاب, ولعلّه إلى هذا يرجع ما ذكره بعضهم'" من أن 
فساد الشرط إذالم يخلٌ بصحّة العقد. فعدم قبول المشتري للشرط الذي تضمّنه 
الإيجاب أولى بعدم الانحلال. 

وأما الثاني: فصر ع امحققين“ المتقدّم ذكرهما أيضاً البطلان لعدم التطابق, 
(۲) منية الطالب: ج .۲٥۷/۱‏ 


(۳) تعليقات على المكاسب: ج۱ .٤۲۳/‏ 
)٤(‏ المكاسب: ج ۱۷٩-٥ /٣‏ منية الطالب: ج .۲٥۷/۱‏ 
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ولكن الظاهر الصحّة والتطابق. وذلك لأنّ البيع لشخصين ينحل إلى بيعين حقيقة, 
كما يدلّ عليه إفتاء الفقهاء بالصحَة وعدم البطلان, فيا لو قبلا وقَسَحْ أحدهما البيع 
فيالمجلس بالقياس إلى غير الفاسخ, فإذاكان هناك بيعان. فالمطابقة بين أحد البيعين 
والقبول متحققة. فلا وجه للبطلان.بل غاية ما هناك ثبوتالخيار للبائع كا لايخق. 

أقول : وبا ذكرناه ظهر الحال في الثالث, فإنّ الأظهر الصحّة لعين ما ذكرناه 
في سابقه. 

وما أفاده المحقق النائيني.:#""' في المقام: من أنته لا يفيد لصحة العقد الختلف 
فيه من حيث الإنشاء ثبوت خيار تبعض الصفقة الذي هو أثر العقد الصحيح. 
لأنته لابد أوّلاً من صحة العقد باتحاد المُنشَّأء ثم إثبات الخيار فيه فا يتر تب على 
الصحّة لا يمكن أ يكون منشأ الصحّة. 

يرد عليه: أنّ المُئيت للصحّة هو الاتحاد بالتقريب المتقدّم, لا ثبوت الخيار. 
فلاحظ وتدبيّر. 

فتحصّل مما ذكرناه أن اعتبار المطابقة بين الإيجاب والقبول مما لا ينبغي 
إنكاره. إلا أنَّ جملة من الموارد التي ذكرها الشيخ.: من موارد عدم المطابقة ليست 
منهاء بل التطابق فيها متحقّق. وعليك بالتأمّل في كلّ موردٍتُم الحكم بالصحة أو 
الفساد من جهة وجود التطابق وعدمه. 


الود 


5 فقه الصادق /ج 


أهليّة العاقد 

المسألة السابعة: ويدور البحث فيها عن أنّ من جملة الشروط في العقد أن يقع 
كل منإيجاب العاقد وقبول المشتري في حال يجوز لكلّ منهما الإنشاءء بلا خلافٍ 
فيه في الجملة, بل الظاهر أنته متّفق عليه. 

أقول: وتنقيح القول فيه يتحقّق بالبحث في موضعين: 

الأوّل: في عدم الأهليّة المانع عن تحقّق التعاهد والتعاقد. 

الثاني: في عدم الأهليّة الموجب لعدم كون العقد صادراً عن رضا معتبر. 

ما الموضع الاوّل: ففيه أقوال: 

القول الأوّل: ما اختاره الشيخ ٠#‏ والمحقّق النائيني #"» من اعتبار امتلاك 
كل منهما لجميع القيود المعتبرة في تحقّقه حال إنشاء الآخر. 

القول الثاني: عدم اعتبارها فيهم|. وهو الذي اختاره الحقق الايرواني '”. 

القول الثالث: اعتبار واجديّة القابل ها في حال الإيجاب. وعدم اعتبارها 
بالنسبة إلى الموجبء ذهب إليه السيّد 4“ في بعض الفروض. 

القول الرابع: عكس ذلك. 

أقول: تنقيح القول في المقام يقتضي البحث في موارد: 
(١)المكاسب:‏ ج۳ /۱۷۷. 
(۲) منية الطالب: ج۱ .٠٠۷/‏ 


(۳) تعليقات على المكاسب: ج ١‏ /451. 
)٤(‏ حاشية المكاسب لليزدي: ج A۲/ ١‏ 


أهليّة العاقد ١ه‏ 


الأول في الإيجاب. 

الثاني: في القبول. 

الثالث: فما بينهما. 

أمَا المورد الأوّل: فقد استدلّ لاعتبار امتلاك القابل لتلك القيود بِأنّ المعاقدة 
والمعاهدة لا تتحقّق بدونهاء هذا ما أفاده الشيخ ج في «المكاسب»'". وأيّده امحقّق 
الاصفهاني +" بقوله إن مناط المعاهدة مع الغير يقتضي كونهما معا كذلك في حال 
الإيجاب والقبولء إذ معيّة المتعاقدين نما هي معيّة شاعر ملتفت إلى ما يلتزم للغير 
ويلتزم الغير له. وإلاه فلا ينقدح القصد الجدّي في نفس العاقل إلى المعاهدة. مع من 
هو كالجدار أو كالحمار. وعلمه بالتفاته فيا بعد لا يصحّح المعاهدة معه فعلاً. 

وفيه أوَلاً: إنّ عنوان العقد إا ينطبق على الالتزامين الواردين على مورد 
واحد. وليس منطبقاً على الإيجاب خاصّة. وأا شأن الموجب هو الالتزام النفساني 
وإبرازه. وهو إا يكون باقياً ما لم يرفع اليد عنه. فإذا كان باقياً إلى حين القبول. 
والتزم القابل الأهل لذلك حين القبول, فقد ارتبط الالتزامان لا حالة. وتحقّق 
عنوان العقد. 

ودعوئ: عدم تحقق الالتزام في نفس الموجب بالنسبة إلى من هو كالجدار. 

ممنوعة: لان العاقل الملتفت إل مالكيّة من يفرض كال جدار. كيف لا ينقدح في 
نفسه القصد الجدّي. 

وثانياً إن لا ينحصر دليل النفوذ ب أَوْقُوا الُْقُودِه. 


)١(‏ المكاسب: ج17//7. 
(۲) حاشية المكاسب للاصفهاني: ج .A/ ١‏ 


o۲‏ فقه الصادق / ج57 


أقول: فالا ولى أن يُستدلٌ له بأنته بعدما لاريب في أنته يعتبر في تر تيب العقلاء 
والشارع الأثر على الالتزام النفساني, أن يظهره لمن هو طرفه في المعاملة, فإذاكان 
الطرف غبر قابل للتخاطب عد الإظهار له كلا إظهار. فلأجل ذلك تعتبر قابليّة 
القابل للتخاطب حال الايجاب. فتدبّر فاه دقيق. 

وأمّا المورد الثاني: فيشهد لاعتبار واجديّة الموجب لتلك القيود حال القبول 
الوجه المشار إليه. ويمكن أن يقال في هذا المورد بأنته با أنته في حال القبول يترّ 
العقد. ويخرج المال عن ملك كلّ منهم|. فلاب وأنْ يكون الموجب أيضاً من يكون 
اهلا لذلك. كي يترتّب الأثر على التزامه النفساني. 

ودعواه: في بيان وجه عدم تحقّق المعاقدة والمعاهدة. من جهة انتفاء الالتزام 
النفساني بالاغماء وا جنون مثلاً. فليس هناك التزام من ا مو جب كي ير تبط بالتزامالقابل. 

فيردعليها:أ الالتزامات النفسانيّة لا تز ول بذلك. ولذالاش كٌلأحد ف أن العهود 
والالتزامات لا تبطل بالموت» فضلاً عن النوم والإغماء. ولا فرق بين الموت قبل 
لحوق القبول وبعده. إذ ضر القزام آخر إليها لا يوجبُ بقائها إن كانت تزول 
٠ 5‏ 

أقول : وبما ذكر ناه ظهر الحال في المورد الثالث . وأنته لا يعتبر الأهليّة بينهم| 
كا لايخق. 

وأمَا الموضع الثاني ففيه أيضاً أقوال. وملخّص القول فيه: 

اه قد استدلٌ الشيخ يث:'''لاعتبار واجديّة كل منهما لتلك القيود في حال إنشاء 


(۱) المکاسب: ج٣‏ /۱۸۳. 


اختلاف المتعاقدين فى شروط الصيغة و 


الآخر بعدم تحقّق معنى المعاقدة والمعاهدة حينئزٍ ولعلّ نظره الشريف إلى ما أفاده 
بعض الحققين'' بأنَ رضاهما بعد إِنْ كان في نظر الشارع الأقدس كلا رضاء 
والمفروض أنّ رضاهما ما يعتبر في تحقّق مفهوم التعاهد. لا جرم كان تعاهدهما في 
نظره كالعدم. فلا يكون عقدهما عقداً معتبراً شرعيّاً. 

وفيه: إنّ حقيقة العقد هي ربط الالتزامين الواردين على مورد واحد -سواء 
أكان ذلك مع رضاهما بذلك أو بدونه -فالرضا بالعقد لا يعتبر في تحقّقه. وعدمه 
لايخلٌ به» من غير فرق بين عدم الرضا أصلاً أو عدم الاعتبار به شرعاً وأا هو 
قرط ف ار اء كل ما نفس فاع ار زعا كل ما حال إبساء الا را 
لا أصل له. ولأجل ذلك نلتزم بأنّ صحّة عقد المكره إذا لحقه الرضا إا تكون على 
القاعدة, مع أنته لو سُلَّم توقف تحقّق العقد على الرضا. إلا أن دليل الصحة لا 


ينحصر ب أَوْقُوا بِالْعُقُودِه ىا تقدم. 


اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة 

فرع: لو اختلف المتعاقدان اجتهاداً أو تقليداً في شروط الصيغة: 

فهل يجوز لكلّ واحدٍ منهم| أن يكتفي با يقتضيه مذهبه. أم لا؟ 

أم يجوز ذلك إلا في صورة کون العقد ا مرگب منهما تا لا قائل بكونه سبباً 
للنقل؟ كما لو فرضنا أنته لا قائل بصحة العقد بالفارسي. مع تقديم القبول على 
الإيجاب, وكان العقد بالفارسي صحيحاً عند أحدهماء وتقديم القبول جائزاً عند 


.۲٤۸/ ٣ منهاح الفقاهة:‎ )١( 
حَ‎ 6 


01 فقه الصادق / ج۲۳ 


الآخر. فأوقعا العقد كذلك؟ وجوة: 

أقول: تنقيح القول في المقام يقتضي البحث في موارد: 

الآوّل: في القيود التي ينحصر دليلها بالإجماع. 

الثاني : في ما لدليل اعتباره إطلاق » مع عدم سراية إحدئ الصفات إلى 
فعل الآخر. 

الثالث: في ما لدليل اعتباره إطلاقٌ مع السراية. 

أما المورد الأوّل: فالظاهر صحّة العقد. كا هو مقتضى العمومات والمطلقات. 
والمتيقن من الإجماع على اعتبار ذلك القيد -كالعربيّة مثلاً-هو غير المقام الصادر 
فيه الإيجاب والقبول عن اعتقاد كل منهها صحّة ما أنشأه. والمرجع فيه إلى 
العمومات المقتضية للصحّة. 

وأمّا المورد الثاني: ففيه أقوال: 

القول الأوّل: الصحّة مطلقاً. 

القول الثاني: عدم الصحّة كذلك. 

القول الثالث: التفصيل بين كون العقد فاسداً في نظر الجميع. بحيث لا قائل 
بصحّته. كما لو فرضنا أنته لا قائل بنفوذ العقد الفارسي المقدّم إيجابه على قبوله 
فعدم الصحّة. وبين غيره فالصحة. 

أقول: ابتنى الشيخ الأعظم #''' الأولين على : 

أنّ الأحكام الظاهريّة الجتهد فيها بمنزلة الواقعيّة الاضطراريّة. فالإيجاب 


(۱) المكاسب: ج15 /۱۷۸. 


اخثلات المتعاقدين في شروط اة يي ا اا ا ا لح افق 


بالفارسي من المجتهد القائل بصحّته عند من يراه باطلاً. بمنزلة إشارة الأخرس؟ 

أم هي أحكام ظاهريّة لا يُعذر فيها إلا من اجتهد او قلّد فيها؟ 

وأورد عليه بوجهين: 

الوجه الأوّل: ما أفاده المحقّق الخراساني "من أنّ جرد كونه حكماً واقعياً 
وبمنزلته لا يكن في الحكم بالصحّة, بل لاب وأن يقيّد ا إذاكان كذلك حى في حقّ 
الغير الذي له مساش بالعقد. فلو كان حكداً واقعياً في حقّ المُنشى خاصّة. لم يكن 
ذلك يحدياً في الحكم بالصحّة بالإضافة إلى غيره. 

وفيه: ما أنّ الملكيّة من الأحكام الجعولة الوضعيّة. ومن الاعتباريّات لا من 
الأمور الواقعيّة. فإذا فرضنا أنّ الإيجاب بالفارسي وإ كان عند القابل مما 
لا مصلحة فينفسه في جعل الملكيّة بعده. إلا أنته من جهة قيامالأمارة عند الموجب 
تحدث فيه مصلحة بهذا العنوان مقتضية لذلك. فلا حالة للآخر القابل تر تيب الأثر. 
لعدم كشفه عنّا يخالفه. كما لا معنى للقول بِأنّ المصلحة إا هي في حقّ الموجب 
خاصّة, وعليه فالملكيّة الحعولة نما تكون له خاصّة. فتدبّر فإنّه دقيق. 

الوجه الثاني: ما أفاده السيّد في الحاشية''' وتبعه بعض مشايخنا احقّقين . 
من أنّ ما ذُكر على القول بكون الأحكام الظاهريّة بمنزلة الواقعيّة إا يت بالنسبة 
إلى ما لو كان الحكم المجتهد فيه مع متعلّقه موضوعاً لحكم الآخر. كما لو كان رأيه 
جواز النكاح بالفارسي فزوج امرأة بالعقد الفارسي. فإِنّه يكون العقد صحيحاً 
عنده» فلا يجوز لغيره الذي يرى اعتبار العربيّة تزويج تلك المرأة, ولا ينفع بالنسبة 


.۲۹۵ / ١ ظاهر حاشية المكاسب للآخوند: ص ۲۹. راجع حاشية المكاسب للاصفهاني: ج‎ )١( 
AT ١ حاشية المكاسب لليزدي: ج‎ )۲( 


0 فقه الصادق / ج۲۳ 


إل ما إذا كان المتعلّق معروضاً لحكنه ولحكم غيره في عرض واحد. کا لو ذگی 
اذبح بغير الحديد. فإِنّه لا يجوز لن يرى اعتبار وقوعها بالحديد الأكل من تلك 
الذبيحة, والسرّ فيه أن ذلك بعنوانه الجتهد فيه ليس موضوعاً لحكم غيره. فلا 
يجوز لغيره المخالف له في الرأي الأكل منه. 

وما نحن فيه من قبيل الثاني لأنّ البيع فعلٌ واحد يشارك فيه طرفي العقد. 
بمعنى أنته قات بطرفين. ويجب على كل من المتبايعين إيجاد عقد البيع. ولا يجوز 
لواحدٍ منهما التصرّف في القن والمثمن إلا بعد ذلك. 

وبالجملة: الصحّة لأحد الطرفين ليست موضوعة لحكم الطرف الآخر. بل 
لاد من إحراز كلٌ منهها صحّة بجموع السبب. ش 

وفيه:إنّ هذا ثابثٌ في الصحّة الفعليّة, وأمّا الصحّة التأهليّة فهي إا تكون لكل 
من الإيجاب والقبول مستقلاً. وهي في الإيجاب مثلاً تكون موضوعة لحكم القابل. 
فتديّر. وعليه فا أفاده الشيخ # متين لا غبار عليه . 

وأمًا المورد الشالث: فقد أفاد الشيخ ذ'' بأنّ العقد باطلٌ حت على القول 
بكون الأحكام الظاهريّة بمنزلة الواقعيّة الاضطراريّة. 

أقول: والفرق بينه وبين المورد الثاني أنته في ذلك المورد لا يوجب سراية تلك 
الصفة إلى فعل الآخر. والمفروض صحته من المعتقد في نظر الاخر. وهذا بخلاف 
هذا المورد. فإنّ تلك الصفة تسري إلى فعل الآخر إذا أنشأ الموجب العقد معلقاً 
والقابل إن قبل مطلقاً لزم عدم التطابق بين الإيجاب والقبول. وإِنْ قبل معلّقأكان 


(۱) المكاسب: ج۳ /۱۷۹. 


اختلاف المتعاقدين فى شروط الصيغة 0۷ 


فعله في نظره فاقداً للوصف المعتبر في العقد. فيو جب ذلك الفساد من هذه الجهة لا 
من جهة فساد فعل طرفه. 

وملخّص القول: إنّ فساد أحد الجزئين لا يسري إلى الآخر على هذا المسلك. 
ولكن منشأ الفساد يسري إليه ويوجب ذلك فساده. 


O 


0۸ فقه الصادق / ج۳ 


وإتما يصح العقدٌ إذاصَدَر عن مكآف. 


المقصد الرابع 
شرائط المتعاقدين 

أقول: الشروط ألتي يجب توقرها في المتعاقدين هي البلوغ. والعقل. والقصد, 
والاختيار» ( و ) قول المصنّف ج (إنما يصح العقد إذا صَدَر عن مكلف) إشارة إلى 
جميع ذلك وتنقيح القول عنها يتحقّق بالبحث في مسائل: 

المسألةالأولى: المشهوركماعن «الدروس»'".و«الكفاية»'"بطلان عقدالصي. 

أقول: معاملة الصبي تتصوّر على وجوه: 

الوجه الأوّل:كونه مستقلاً فيها سواءٌ أكان ذلك في أمواله أو في أموال غيره. 
وسواء أذن له الولي أم لم يأذن. 

الوجه الثاني: ما إذا إذن الولي مع كون المعاملة مستندة إليه. ويكون الي من 
قبيل الوكيل المفوض. 

الوجه الثالث: كونه آلة حضة. بمعنى كون المعاملة معاملة الولي إن كانت في 
أمواله. ومعاملة الموكّل إن كانت في أموال غيره. ويكون الصبي مُنشئًاً فقط. 

ومرجع منعه عن اللتصرّف على النحو الأخير إلى كون قصده للإنشاء كلا 
قصدء ومن قبيل بيع الهازل والناتم. 


.۱۹۲/۳ الدروس: ج‎ )١( 
.۸٩ص كفاية الأحكام:‎ )۲( 


شرائط المتعاقدين ۵۹ 


بيان محل البحث:إنّ حل الكلام هو الصبي المميّز. وأمّا غير المميّز فلا إشكال 
في بطلان معاملاته حبّْ بالنحو الأخير. لعدم قصده لمدلول العقد. والشيخ 
الأعظم ية!'' استظهر من عبارة «التذكرة»'"' دعوى الإجماع على بطلان عقده 
بالنحو الأخير أيضاً ومورد استظهاره منها استثنائه إيصال الهديّة. وإذنه في دخول 
الدار من التصرّفات التي ادّعى الإجماع على حجوريته فيهاء مع أنتهها ليسامن 
التصرّفات القوليّة أو الفعليّة. فاستكشف من ذلك شمول المستثنى منه لمطلق أفعاله. 

ويرد عليعتة: إن عدم حجيّة فعله في الأول وقوله في الثاني في حكايتهم| 
بالتصرّف في مال الغير بأخذ اهديّة والدخول في الدارء لا يقتضي عدم العبرة 
بقصده للإنشاء. لرجوع ذلك إلى عدم تصديق قول الصبي كالفاسق. فاستثنائها 
لا يكشف عن شمول المستثنى منه لمطلق أفعاله. 

وبعبارة أخرى: استئنائه اهما من كون الصبي تحجوراً عليه شرعاً يقتضي 
حمل كلامه؛ على إرادة الايصال والاذن_اللّذين هما من التصرّفات الشرعيّة -لا 
الآليّة المعضة. فلا مناص عن حملهما على إرادة كونهما فعل الوكيل أو قوله الكاشفين 
عن إهداء المالك وإذنه في الدخول. ولا كلام في أنّ هذا التصرّف تصرف استقلالي 
للصبي. وليسا من قبيل إجراء الصيغة. وعلىئ هذا فثبوت الشهرة والإجماع على 
بطلان عقده بالمعنى الأخير محل نظرء بل منع. 

أقول: وكيف كان, فلابدٌ من التكلّم في الأدلة, والكلام فيها يقع في مقامين. 

الأل: في أدلة المنع. 





(١)المكاسب:‏ ج۳ / .Vo‏ 
(۲) تذكرة الفقهاء (ط ق): ج ۲ / ۷۳. 
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الثاني: في أدلّة الجواز. 

ما الأول فقن اتدل له امور 

الأمر الأوّل: قوله تعالی: مَوَابتَُوا لای حَتّ ذا بَلَهُواالنَكَاحَ فَإِنْ انش 
مهم رُسْدَا قاذقغوا إِلم أَْوَاطُة'". 

وتقريب الاستدلال بها على المنع: أنّ الظاهر من الآية الشريفة من جهة جعل 
البلوغ غاية الابتلاء والامتحان, وغير ذلك من القرائن,كون جواز الدفع مشروطاً 
بشرطين. هما البلوغ والرشد. ففهومها عدم جواز الدفع مع السفاهة أو الصباوة, 
وليس ذلك إلا من جهة حجره في تصيرٌفاته. بل المراد من عدم الدفع هو ذلك. 

فإن قلت:إِنّ ظاهر الآية الشريفة من جهة الأمر بالدفع تدل على وجوب 
الدفع بعد البلوغ والرشد, ففهومها عدم الوجوب قبل ذلك. وهذا يلاثم مع الجواز. 
فلا تدلّ الآآية على عدم الجواز. 

قلت أَوَلاإِنَه لو جاز الدفع لوجب. لعدم جواز إمساك مال الغير. ففهومها 
عدم جواز الدفع قبل ذلك, ووجوب حفظ أمواله. وعدم رده إليه. 

وثانياً إنّ هذا الأمر لوروده مورد الحظر والمنعء لا يستفاد منه الوجوب. 

وبالجملة: فدلالة الآية الشريفة على محجوريّة الصبي في الجملة لا كلام فيهاء 
عا الاشكال في أنتها : 

١-هل‏ تدلّ على المنع عن التصرّفات مستقلاً بالمعنى الأول خاصّة ؟ 

۲-أم تدلّ على المنع عنها بالمعنى الثاني ؟ 


.1 سورة النساء: الآية‎ )١( 
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٣-أم‏ تدلّ على إلغاء تصرف با لمرة ؟ 

الظاهر هو الوسط. فان الآية من جهة توجيه المخطاب فما إلى الولي. 
وتضمّنها المنع عن الدفع قبل البلوغ. تدلّ على عدم استقلال الصبي في معاملاته في 
أمواله. وإن أذن له الولي, ولكّها لا تدلٌ على جعل إنشائه كلا إنشاء. مع عدم كون 
التصرّف تصررّفاً له. بل من تصرّفات وليّه. وكون البيع بيعه مثا وعليه فالآية تدلٌ 
على عدم نفوذ ما يعد تصررفاً له ولو مع إذن الولي. وهي وإِنْ اختصّت بأمواله. إلا 
أنته يكن في منعه عن التصرّفات في مال غيره عدم القول بالفصل. 

الأمر الشاني: حديث رفع القلم عن الصبي. الذي رواه الشيخ الصدوق في 
«الحخصال» عن ابن الضبيان. عن أمير المؤمنين با في سقوط الرجم عن الصبي: 
«أما علمت أن القلم يرفع عن ثلاثة: عن الصبي حى يحتلم... الحديث»”". 

وأيضاً: روي عن «قرب الإسناد» عن علي .لآ في سقوط القصاص والدية في 
ماله: «وقد رُفع عنهما القلم»'". 

وأيضاً في موق عار عن الإمام الصادق ا «عن الغلام مت يجب عليه 
الصلاة؟ قال إذا أتى عليه ثلاث عشر سنةء فإِنْ احتلم قبل ذلك فقد وجبت 
عليه الصلاة وجرئ عليه القلم... الحديث»”". 

ونحوها غيرها. 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج ٤٥/١‏ ب ٤‏ من أبواب مقدّمة العبادات ح ١١‏ رقم .۸١‏ وراجع الخصال: ص 114-157 ح E‏ 
(۲) وسائل الشيعة :ج ۲۹ / ۰٩۹ب ۳١‏ من أبواب القصاص في النفس ح ۲ رقم .۳٠۲۲۵‏ قرب الاسناد : 


ص ١66‏ ح ۵1۹. 
(۳) وسائل الشيعة: ج ٤٥ /١‏ ب ٤‏ من أبواب مقدّمة العبادات ح۲٠‏ رقم ۲ الاستبصار: ج ٤۰۸/۱‏ ب ۲٤۷‏ ح۲. 
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وأيضاً قول الشيخ ‏ في «المبسوط» في مسألة الإقرار'': (إِنّ مقتضى رفع 
القلم أنْ لا يكون لكلامه حكم). 

أقول: وأورد عليه بإيرادات: 

الإيراد الأول : ما في « المكاسب »من أن الظاهر منه قلم المؤاخذة لا قلم 
جعل الأحكام. 

وفيه أَوَلائإنَهِ لا شاهد لهذا الحمل. بل الظاهر منه قلم جعل الأحكام, ولا أقلّ 
من الإطلاق. 

وثانياً إنّ مورد بعض هذه النصوص القصاص وثبوت الدية. وهما ليسا من 
قبيل المؤاخذة على مخالفة التكليف. بل من قبيل الحكم الوضعي. 

وثالثاً إن المراد لو كان رفع فعليّة المؤاخذة مع ثبوت الاستحقاق. ليكون 
مقتضاه العفو كان ذلك مما يقطع بخلافه. وإِنْ كان المراد رفع الاستحقاق. فهو 
لايصح إلا مع رفع الحكم الذي هو منشاً هذا الحكم العقلي. 

الإيراد الثاني: ما في «المكاسب» ” أيضاً. من أنّ المشهور على الألسنة أن 
الأحكام الوضعيّة ليست مختصّة بالبالغين. فلا مانم من كون عَقده سبباً فعلياً 
للوجوب التعليق أي وجوب الوفاء بعد البلوغ -ويكون هذا الوجوب منشأ 
التزاع الوطم م امان ميدأ اجرب انا 

وفيه: المشهور إا هو ثبوت الوضع في حقّه في الجملة في قبال عدم ثبوت 
التكليف الأّزومي بقول مطلق. لا ثبوت الأحكام الوضعيّة في حقّه مطلقاً كيف 


(۱) المبسوط: ج ۳/۳. 
(۲ و ۳)المکاسب: ج ۲۳ /۲۷۸. 
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وقد اشتهر بينهم بطلان عقد الصبي. 

الإيراد الثالث: ما في«المكاسب»'''أيضاًمن أنته لو سَلّمنا اختصاص الأحكام 
الوضعيّة أيضاً بالبالغين. لكن لا مانع من كونه جزء السبب للملكيّة بعد البلوغ, 
بأن يكون الجزء الآخر البلوغ. ومع ذلك ليس للطرف الآخر نقض العقد. لكون 
العقد موضوعاً لوجوب الوفاء. وإ لم يؤثّر في الملكيّة. كما في معاملة الفضولي مع 
الأصيل, وبالتالي فإنّهِ يجب على الثاني الوفاء بالعقد مع عدم حصول الملكيّة. 

أقول: وبهذا البيان اندفع ما أورده الحقّق النائيني عليه بأنشه لا يكن 
التفكيك في الآثار بين البالغ وغيره. إذ لو أفاد عقد الصبي الملكيّة فلا يكن أن لا 
يؤتر فعلاً ويصير ذا أثر بعد البلوغ. 

وفيه: إن بعد الالتزام باختصاص الأحكام الوضعيّة بالبالغين لا سبيل إلى 
الالتزام بكون عقده جزء المؤثّر. 

الإيراد الرابع: ما أفاده المحقّق الايرواني ى من أنّ المراد بالقلم لو كان قلم 
التكليف.كان المراد خصوص التكاليف الإلزاميّة. وذلك بقرينة الرفع فان المناسب 
لمادّةالرفع.هو رفع مافي حمله كلفة و ثقل ومشقّة.وليس ذلك إلا فيالأحكاماللروميّة. 

وفيه:إِنّه يصح إسناد الرفع إلى كل ما يصح إسناد الوضع إليه. لأنتهما متقابلان. 
فلا وجه للاختصاص ببعض الأحكام. 

الإيراد الخامس: ما أفاده المحقّق الايرواني ‏ أيضاً من أنّ تأثير الانشاء في 


حصول عنوانه المُنْشَّأ كالبيع تأثيرٌ تكويني في أمر اعتباري» فيكون كتأثير سيفه 


.۲۷۸/ المكاسب: ج۳‎ )١( 
35 / ١ج منية الطالب:‎ )( 
.١7و177/‎ 7 تعليقات على المكاسب: ج‎ )٤ (۳و‎ 
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في القطع. وهذا لا يرفعه حديث الرفع» وأمّا رفع الآثار الشرعيّة المقرتّبة شرعاً 
على ذلك العنوان المتولّد على أن لا يكون البيع الحاصل بإنشائه حكوماً بأحكام 
البيع» فذلك من البشاعة يساوق القول بعدم ترتّب آثار الموت على من مات 
بسيفه. ومعلومٌ بالقطع أنّ حديث الرفع لا يرفع إلا أحكاماً مةرتبة بلا واسطة على 
فعل الصغير, لا أحكاماً مترتبة عليه حى مع الواسطة. 

وفيه: إن تأثير الإنشاء في حصول العنوان ليس تكوينيّا بل هو جعلي. غاية 
الأمر حصوله في نظر الشارع متوقف على القيود الشرعيّة. وإ كان حصوله في 

وبالجملة: قد مر في أوّل مباحث كتاب البيع أن في البيع مثلاً يعتبر في البائع 
والمشتري إثباتها الملكيّة. ويتحقق ذلك في اعتبارهماء ثم إن كانت المعاملة واجدة 
للقيو د المعتيرة عند العقلاء فيه. اعتبر العقلاء ذلك أيضاً. وال فلا. وكذلك بالإضافة 
إلى الشارع. فلو كان البلوغ من تلك القيود بنظره الأقدس لا تعتبر الملكيّة. ولا 
يكون العنوان متحقّقاً فى اعتباره. وهذا لا يستلزم شيئاً من احاذير المتقدّمة. 

أمّا المحقق النائینی إت'"': فقد اختار دلالته على بطلان عقد الصبى حيّ بالمعنى 
الثالكث» بدعو ا عل كون الصى مسلوب العبارة. إن ااه شن 
قوله لثة: «رفع القلم عنه» ما هو المتعارف بين الناس» والدائر على ألسنتهم من أنّ 
فلاناً رفع القلم عنه. وأنته لا حَرَج عليه وأنّ أعماله وتصرّفاته كأعمال الجانين 
وتصيرفاتهم, فهذه الكلمة كناية عن أن لعمله اعتبار وقيمة وانته كالعدم. ورفع 
عنه ما جرى عليه القلم ‏ فلا ينفذ فعله , ولا يضي قوله . ولا يكن نسبة ما صدر 
عنه اليه. 


)١(‏ فقه الصادق: ج ۲۳٠/۲۲‏ وما بعدها. 
(۲) منية الطالب: ج١/509.‏ 
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أقول:إِنّه يدلّ على رفع قلم الوضع والتكليف عن الصي» ولازم ذلك بطلان 
عقده بالمعنيين الأولين دون الثالث. فان العقد الصادر من الصبي بإذن الولي له 
نسبتان: نسبة إلى الصبي, ونسبة إلى الوليء غاية الأمر نسبته إليه ها تكون 
بالتسبيب. ولا منافاة بين عدم نفوذ ما هو عقد الصبي بالمباشرة, ونفوذ ما هو عقد 
الولي. إذ القلم رفع عن الصبي لا عن الولي. 

هذا على فرض تسليم صدق كون العقد والبيع عقد الصبي مع كونه حجري 
الصيغة خاصّة, وكون طرف المعاملة عند العرف هو الولي, وإلا فعدم دلالته على 
سلب عبارته أوضح. 

الأمر الثالث: النصوص الدالة بالمنطوق والمفهوم على عدم جواز أمر الصبي في 
البيع والشراء'". 

وتقريب الاستدلال بها أنتها بالإطلاق تدلّ على عدم نفوذ بيعه وشرائه حت 
مع إذن الوليء فتدلٌ على البطلان حى بالمعنى الأخير. 

وأورد عليه المحقق النائيني ٠"‏ بأنتها في مقام بيان أن الاحتلام شرط في 
نفوذ أمر الصبي, وليست في مقام بيان عدم نفوذ أمره قبله. ولو مع إذن الولي. 

وفيه:إنَ منطوق بعض تلك النصوص يدلّ على عدم نفوذ أمره قبله. ومقتضى 
إطلاقه عدم الفرق بين إذن الولي وعدمه. 

والحق أنْ يقال:إنّ دلالتها على بطلان عقد الصبي بالمعنيين الأولين لا تنكر. إلا 


أبواب كتاب الحجر. 
١؟)‏ منية الطالب: ج .٠٠۹/۱‏ 


53 فقه الصادق / ج۳ 


أنتها لا تدلّ على البطلان بالمعنى الأخير. إذ لو كان الصبي محري الصيغة خاصّة, لم 
يكن يستند البيع والشراء إليه. وعلئ هذا بنوا عدم ثبوت خيار المجلس لمُجري 
الصيغة ومنشئها. لعدم صدق البيع عليه. فالبيع إا يكون بيع الولي أو الموكّل, 
والأمر أمره» وجرد الصيغة لا تكون موضوع النفوذ وعدمه. 

ولو تغرّلنا عن ذلك. فلا قل من أَنّ مثل هذا البيع له نسبتان: نسبةٌ إلى الصبي, 
ونسبةٌ إلى الوليّ أو الموكل, فلا مانع من نفوذه ومضيّه بالاعتبار الثاني كما تقدّم. 

وقد يقال: إنّ قوله اا في بعض تلك الأخبار: «إلا أَنْ يكون سفيهاً» يشهد 
بعدم إرادة كون الصي مسلوب العبارة من تلك النصوص. 

وجه الشهادة: أن السفيه ليس مسلوب العبارة, فمن استثنائه يعلم أنّ المراد 
عدم استقلاله في التصرف. 

وفيه: إن لو كان مفاد هذه الأخبار - بحسب ظواهرها -عدم نفوذ أمر الصبي 
ولو في إجراء الصيغة خاصّة. لم يكن هذا الاستثناء ينافيه. بل غاية ما هناك كنا 
تقول إنّ هذه الأخبار تدلّ بالإطلاق على كونه أيضاً مسلوب العبارة, إلا أن الدليل 
دلَّ على خلاف ذلك. فلا يحكم بكونه مسلوب العبارة لدليل آخر لوكان. وال فلا 
مانع من الالتزام بكونه مسلوب العبارة أيضاً. 

الأمر الرابع: النصوص المتضمّنة على أنّ عمد الصبي خطأ. كصحيح محمّد بن 
مسلم, عن مولانا الصادق 991 أنته قال: «عمد الصبي وخطاهواخت. 


(۱) وسائل الشيعة: ج۲۹ / ٠ ٠‏ ب 1١‏ من أبواب العاقلة من كتاب الديات ح رقم 670869 التهذيب: ج١٠/‏ 
ويك ا 
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وتقريب الاستدلال بها أنتها تدلّ على أنّ الأحكام المترتبة على الأفعال مع 
القصد والعمد. لا تترتّب على أفعال الصبي وأ أعماله عن قصدٍ كالأعمال الصادرة 
عن غيره بلا قصد, فعقده كعقد المازل والناتم. 

أقول: يقع الكلام في جهتين: 

الجهة الأو لى: في أنته مد لو لالأخبار هل هي أن قصدالصبي كلا قصد.أم تدلٌ على 
أنَّ عمده -أي الفعل الصادر عن عمد _خطاأ أي حكنه حكم الفعل الصادر خطاء؟ 

ظاهر الأخبار بل صريحها هو الثاني.فضلاً عن أنّ حملها على الأول مستازمٌ 
لتخصيص الأكثر. إذ لازمه صحّة صلاته لو تعمد التكلّم, وإيجاد غيره من الموانع, 
وصحّة صومه لو أكل من الصبح إلى الغروب. وأنته لو حاز شيئاً لا هلكه وجاز 
أخذه منه. وغير ذلك من الأحكام التى لا مناص عن الالتزام بجخروجها عنها بناءً 
على هذا المعنى. 

الجهة الثانية: في أنته على المعنى الختار هل تعمّ النصوص باب المعاملات. أم 
تختصٌ يباب الجنايات؟ 

وجهان أقواهما الثاني, وذلك لوجهين: 

الوجه الأوّل: إن العمد والخطأ نا يتصوّران في الأمور التي ها واقع محفوظ. 
ذلك لمر هار قرو عل بع قير و ی عق مسرا و عن 
تحقّقها على القصد كالعقود والايقاعات حيث أنتها لا تتحقّق بدون القصد. فلا 
يتصوّر فيها الخطأ. إذ لو قصدها تقع وإلا فلا لا أنتها تقع خطأ. 

الوجه الثاني إنّ تغزيل شىء منزله آخر إا يصح إذا كان للمرّل عليه أثه 
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ليكون التغزيل بلحاظه. كا في القتل. فإنّ أثر الخطأ منه كون الدية على العاقلة, 
وأمّا ما لا حكم لخطأه _كباب المعاملات على فرض تسليم وقوع الخطأ فيها فلا 
يصح فيه هذا التغزيل. 

وتعيازة ارا فل عل وجوه نكم عند لض وخا ودا اقا 
فما كان لكلّ منهها حكمٌ يخصّه. فأريد بهذه العبارة إفادة الأتحاد في خصوص 
الصبي. ومعلوم أنّ تعدّد حكم العمد والخطأ واختلافهم| في الحكم إا يكون في 
خصوص باب الحنايات. 

أقول:ذكر السيّدةة في الحاشية ''' وجهين آخرين لاختصاص النصوص بباب 
الجنايات. وهما: 

الوجهالثالث: المذكور في ذيل بعض "تلك النصوص قوله إ9ة: «تحمله العاقلة», 
أو «جُعل الدية على قومه» ولا ريب في أنّ مثل هذه النصوص مختصّة بباب 
الجنايات. وهي تكون قرينة على غيرها. 

وفيه: إنّه لا وجه لحمل المطلق في المقام على المقيّد. لكونه| متبتين. 

الوجه الرابع: إنّ النصوص غير المذيّلة ما ذُكر, إا تكون مطلقة لاعامّة, 
والقدر المتيقن منها باب الجنايات. 

وفيه: إن المتيقّن لايمنع عن القسّك بالإطلاق. فالصحيح ما ذكرناه. 

أقول: ثم إن الشيخ له بعدما أشكل على دلالة حديث رفع القلم على بطلان 


1١4/١ حاشية المكاسب لليزدي: ج‎ )١( 
٩۰ /۲۹ من أبواب العاقلة ح "و ورقم ۳0۸1۰ و۳0۸1 وج‎ ١١ب‎ ٤٠٠-٤٠١ / وسائل الشيعة: ج۲۹‎ )۲( 
.01 ۲۳۲ح 44.و ص ۲۳۳ح‎ / ٠١ ب من أبواب القصاص في النفس. التهذيب: ج‎ 


شرائط المتعاقدين 5 


عقد الصبي. قال' ': 

(بل يكن بملاحظة بعض ما ورد من هذه الأخبار في قتل المجنونوالصبي. 
استظهار المطلب من حديث رفع القلم» وهو ما عن «قُرب الإسناد» بسنده عن أي 
البُختري. عن جعفر, عن أبيه. عن عل 8 أنته كان يقول : 

«في المجنون والمعتوه الذي لا يفيق. والصبي الذي لم يبلغ. عمدهما خطأ تحمله 
العاقلة. وقد رُفع عنها القلم»'"). 

تقريب استظهار المطلب منه:إنّ قوله ا «وقد رفع عنها القلم» لا توجيه 
لذكره إلا كونه علّة للحكم وهو ثبوت الدية على العاقلة أو معلولاً لقوله اثة: 
«عمدهما خطأ». وعلى أي تقديرٍ یدل على أن قصد الصبي كلا قصد. فإِنّه يدل 
حينئذٍ عل عدم اختصاص الرفع بالمؤاخذة, وأنته عام لكلّ ما القزم على نفسه من 
المال بإقرار أو معاوضة, ويدلّ أنته لا أثر له في إلزامه بالمال ومؤاخذته به بعد 
البلوغ. ومقتضى إطلاقه عدم الفرق بين إذن الولي وعدمه. وعدم ترتب الأثر على 
القزامه حب مع إذن الولي لا يكون إلا لسلب قصده. وعدم العبرة بإنشائه. 

ويرد عليه:_مضافاً إإى ما عرفت من ظهور حديث رفع القلم في رفع جميع 
الأحكام في نفسه. ومع ذلك لا يدل على سلب قصده. فراجع'"'-إنّه ليس علّة 
للحكم, ولا معلولاً لقوله!32: «عمدهما خطأ»: 

ما الأول فلخلوّه عن الام والفاء الدالّتين على ذلك. مضافاً إلى أنته: 

١-إِمَا‏ أن تؤخذ العلّة رفع القلم مطلقاً. 


(۲) وسائل الشيعة: ج ٩۰/۲۹‏ ب۳۱ من أبوابالقصاص في النفسح ۲ رقم 07764؟.قرب الإإسناد: ص 1۵۵ح 01۹ . 
(۳) صفحة 1٤‏ من هذا المجلّد. 


۷٠‏ فقه الصادق / ج57 


١‏ -أو رفع القلم في باب الجنايات. 

فان كان الأوّل: فأجنبيّة العلّة عن الحكم المعلّل واضحة. إذ لا علاقة بين رفع 
قلم التكليف عن الصوم والصلاة وثبوت الدية على العاقلة. 

وإ كان الثاني: فغاية ما يمكن أن يقال في توجيه الارتباط هو أنّ دم المسلم 
لابن وأن يتدارك. ولا يكون ذلك من بيت المال. فلابد وأن يكون من مال الصبي أو 
من العاقلة, فحيث إِنّ القلم مرفوعٌ عن الصبي فيكون على ذمّة العاقلة. 

وهذا مضافاً إن مخدوشيّته في نفسه. إذ لا دليل على لزوم التدارك. فضلاً عن 
أنته لا دليل على عدم كونه من بيت المال, وأيضاً لا دليل على الدوران المزيور, فإنٌ 
لازم ذلك تعليل ثبوت أحد الضدّين بنني الضدّ الآخر. وهو كما ترئ. 

وأمًا الشاني: أي عدم كونه معلولاً فلمخالفته في كيفيّة التعبير من حيث 
الاشتال على كلمة (قد) الدالّة على تحقّق مدخوها. وخلو جملة (تحمله العاقلة) 
عنهاء مضافاً إلى أنته من المعلوم أنّ هذه الجملة -أي جملة «عمدهما خطأ») ليست 
في مقام بيان أمر تكويني, بل متضمُّنة لبيان أمر تشريعي. وعليه فيتّحد مفادها مع 
مفاد رفع القلم. فلا وجه لجعل أحدهما علّة للآخر. 

والحقّ في المقام أن يقال: إن قوله ابا «عمدهما خطأ» متكقّلٌ في نفسه لبيان 
حكمين بنحو الإجمال. وقد بيّنهما الإمام اة بججملتين أخريين: 

أحدهما: ثبوت الدية على العاقلة. 

والآخر: عدم ثبوت شيء على الصبي. 

فقد بيّن افا الأوّل بقوله: «تحمله العاقلة». والثاني بقوله: «وقد رفع». فهاتان 


الجملتان تفسيران للجملة الأول من دون أن يكون هناك علية أو معلوليّة. 
فتحصّل من مجموع ما ذكرناه: أن المستفاد من الأدلة بطلان عقد الصبي إذاكان 


مستقلاً. وصحّته إذاكان بإذن الولي أو إجازته. 


O 


V۲‏ فقه الصادق / ج۳ 


أدلَّة القول بصحة عقد الصبى 

وأا المقام الثاني: فقد استدلٌ لجواز عقد الصبي بوجوه: 

الوجه الأوّل: الآية الشريفة: ايلوا لای حت إِذَا َلَعُواالنّكَاحَ فَإِنْ أَنَستُمْ 
مهم رَشْدًا ادوا ليم أَمْوَ 000 

أقول: تقريب الاستدلال بها يتحقّق من وجهين: 

أحدهما: ما أفاده أبو حنيفة'". ووافقه بعض المعاصرين'". من أنّ ظاهر 
الآية كون الابتلاء قبل البلوغ بقرينة التعبير باليتامئ. وقوله تعالى: «حبّى؟ سواءٌ 
كانت للغاية أم للابتلاء.والظاهر من الابتلاء هو الابتلاء بالمعاملات على الأموالء 
بأن يأذنوا هم في البيع والشراء قبل البلوغ. وذلك يقتضي صحَة تصيرفاتهم. 

وفيه:إنّه لا إشكال في دلالتها على عدم كون الصبي مسلوب العبارة, إلا أنتها 
لا تدلٌ على كونه مستقلاً في التصرّف, لحصول الابتلاء بالبيع مع إذن الولي أو 
إجازته. وحيث أنّ ظاهر ذيل الآية الشريفة يفة -كما مر عدم صحّة تصيرفاته 
استقلالاً. فلابدٌ من البناء على ذلك. 

ثانيهما: ما أفاده المحقّق الايرواني ب4'*. من أن المستفاد من الآية الشريفة أنّ 
المدار في صحة معاملات الصبي على الرشد. بأ تكون الجملة الأخيرة 
)١(‏ سورة النساء: الآية 1. 
(۲) حكاه في منية الطالب: ج١‏ / 5014. 


)۳( راجع نهج الفقاهة: ص 187 
)٤(‏ تعليقات على المكاسب: ج۲ /۲۷. 


أدلّة القول بصحّة عقد الصبى 5 


استدراكاً عن صدر الآية, وأنته مع استئناس الرشد من اليتامى لا يجوز التوقّف 
عن دفع المال ولا انتظار البلوغ. وأنّ اعتبار البلوغ طريق اعتبر أمارة إلى الرشد 
بلا موضوعيّة له. 

وفيه: إن لو لم يكن الأمر بدفع المال متفرّعاً على الرشد بعد البلوغ لا مطلق 
الرشدء لم يكن وجه لجعل غاية الابتلاء هو البلوغء وكان قوله تعالئ: حى إِذَا 
بَلَعُوا النَكَاحَ.'" زائداً. 

وأمّا حمله على الطريقيّة إلى الرشد. فخلاف الظاهر. 

الوجه الثاني: الخبر المرسل الذي رواه الشيخ في «المبسوط» بقوله: «ورُوي'"' 
انه إذا بلغ عشر سنين وكان رشيداًكان جائز التصرّف». 

وفيه:إنَه لإرساله. وعدم العمل حى من مُرسِله به. لا يعتمد عليه. 

الوجه الثالث: النصوص'' الدالّة على جواز وصيّته وصدقته وعتقه. فإلّه لو 
التزم بخروجها عن حديث رفع القلم» يرد عليه إباء سياقه عن التخصيص. 

وفيه أوَلا إن الدليل لم يكن مختصّاً بحديث رفع القلم. 

وثانيا إّه غير آب عن التخصيص. هذا على فرض جواز تلك التصرّفات. 
وإلا فالأمر أسهل. 

الوجهالرابع: السيرةالتي ادّعاها سيّد«الرياض»' “على مانقل عنهالشيخ ةة" . 
)١(‏ سورة النساء: الآية 5. 
(۲) المبسوط: ج۲ /1717. 
(۳) وسائل الشيعة: ج۱۹ / ۲۱۲-۲۱۱ ب ١0‏ من أبواب كتاب الوقوف والصدقات. وج۲۳ / 9١-1٠‏ ب 01 من 

أبواب كتاب العتق. وج ۱۹ / ۳٦۵-۰‏ ب ٤٤‏ من أبواب كتاب الوصايا. 


)٤(‏ رياض المسائل: ج1167/8. 
(0) المكاسب: ج۳ .TAA-YAV/‏ 


7 فقه الصادق / ج۲۳ 


أقول: الإنصاف أنته لا ينبغي التشكيك فيهاء إلا أنّ ا ميقن منها ا معاملة بإذن 
الأولياء. بل سيّد «الرياض» ادّعاها في هذا المورد. 

كما أنته لا مورد للإيراد عليه بأنتها ناشئة عن عدم المبالاة بالدّين. 

الوجه الخامس: خبر السكوني. عن الإمام الصادق ب قال: 

تھی وسول الله يقل عن كسب الإماء فإئها إن ل تد زنت: إلا أمّة قد عرفت 
بصنعة يد. ونهى عن كسب الغلام الصغير الذي لا بحسن صناعة بيده. فإنّه إن ل 
جد سرق»'". 

فإنَ حصر كراهة التصرّف فيا اكتسبه الغلام, با إذا لم بحسن صناعة بيده 
واحتمل سرقته. أقوئ شاهد على نفوذ معاملاته. 

وأجاب عنهالشيخ# ٠‏ بأنته حمولٌ على موارد عدم معاملة نافذةمن الصبي: 

إمَا بأنْ لا تكون هناك معاملة أصلاً كالالتقاط المترتّب عليه الملْكيّة. 

أو مع كون المعاملة من الولي, كالإجارة التي أوقعها الولي. ٍ 

أو مع كونها عن الصبي على نحو يجامع فساد المعاملة, كاستحقاق أجرة المثل 
في الإجارة التي أوقعها الصبي بغير إذن الولي. 

أو عَمِل عملاً بأمر آمر. 

ومن الواضح أن جواز التصرّف في المكسوب في هذه الموارد لا يكشف عن 
نفوذ معاملات الصبى بما هو صبى. 

وفيه:إنَ قبض الصبي المال في هذه الموارد كما اعترف بدت قُبيل ذلك -لا أثر 


ج ۱1۲۸/0 حA.‏ 
(۲) المكاسب: ج ۳ / ۲۸۷. 


أدلّة القول بصحّة عقد الصبى 5 


له. لفرض كون أجرة المثل كليّة. وكذلك الأجرة المسأة بحسب الغالب. وهو لا 

وبالجملة ESE‏ استحقاق الصبي للأجرة . ولكن لا يتعيّن 
ذلك فما أقبضه من عليه بل هو بات على مِلْكه. فيحرم للولي وغيره التصرّف فيه. 
وبه يظهر حال الالتقاط . فإلّه إذا كان فعل الصبي كالعدم كان التقاطه عدم 
الفائدة والأثر. 

فالحق في المقام ُن يقال:إنّ المنهىّ عنه : 

امان کون هو الكسيم أي الي المسدري: 

أو يكون هو المكسوب. 

فإِنْ كان الأوّل: فلا حالة يكون الموجّه إليه ا خطاب هو الوليء فيكون مفاده 
مرجوحيّة نصب الولي هم لتصدّي المعاملات إلا في الصناعة, وعليه : 

فان كان النهي تحريِيّاً لا يدل على نفوذ معاملاته بوجه. 

وإِنْكان تغزمهيَة وإن كان يشعر بذلك. إلا أنته لا دليل على حمل النهي عليه. 

وإن كان الثاني: كما لعلّه الظاهر لعدم مناسبة العلّة مع الأول -فتقريب 
الاستدلال به على نفوذ معاملات الصبي. نما يكون من وجوه: 

الوجه الأوّل: من جهة التعليل. إذ لولم تكن المعاملة نافذة. كان المتعيّن التعليل 
بذلك -لأنّ تصرّفه حينئذٍ فيه يصبح حراماً. لكونه ملك الغير. وإِنْ علم بعدم 
السرقة -لا التعليل بانته: «إِنْ لم يجد سرق». 

الوجه الثاني: من جهة التقييد. إذ لو كانت معاملة الصبي غير نافذة من أصلهاء 
لم يكن هناك فرق بين من يحسن صناعة بيده ومن لا تيحسن. 


۷٦‏ فقه الصادق / ج۳ 


الوجه الثالث: من جهة الحكم. إذ المشهور بين الأصحاب'" تمل هذا النهى 
على الكراهة, فهذه آية نفوذ المعاملة وال كان التصرّف حراماً. ١‏ 

أقول: وفي الجميع مناقشة: 

أا الأول: فلن هذا النهي إِنما هو بلحاظ هذا الاحتّال, أي احقال السرقة, ولا 
نظر في ذلك إلى نفوذ المعاملة وعدمه كي يدلّ على نفوذها مع عدم ذلك» مع أن 
المنبيّ عن التصرّف فيه ليس خصوص ما اكتسب بالمعاملة, بل مطلق ما اكتسبه 
الصبي سواء أكان بتلك أم بغيرهاء فلا يدل على تفوذ معاملته مع عدم ذلك . 

وأمًا الثاني: فلأنٌّ الفرق بين من بحسن صناعة بيده وغيره واضحٌ, فإنّه في 
الأول يكون احتال السرقة أضعف من غيره. فيكون ذكر القيد لتحقّق الموضوع, 
مع أنّ القيد لا مفهوم له. 

وأمّا الثالث: فلعدم القرينة لحمل النهي على الكراهة. مع أنّ هذا النهي إغا هو 
لاط ل اله حا ضيه ول عيفد إن هات ال 

فتحصل: أن المستفاد من مجموع الأدلّة بطلان عقد الصبي. إذا كان مستقلاً في 
المعاملة. ونفوذه إذاكان بإذن الولي. 

مستثنيات قانون رفع القلم عن الصّبِي 

أقول: قد استثني من رفع القلم عن الصَِّي مواضع: 

منها: إتلافه. 

فإنٌ المشهور بين الأصحاب'''كونه موجباً لضانه. وقد استدلّوا على ذلك 
بوجوه: 


.18٠0 الجامع للشرائع: ص 504. تحرير الأحكام: ج۲ /577, الدروس: ج7/‎ )١( 
.071 / ١ تذكرة الفقهاء (ط ق): ج‎ ٤٤١ / 7 السرائر: ج‎ .١1577/ ٤ المبسوط: ج‎ )۲( 


مستثنيات قانون رفع القلم عن الصّبى VY‏ 


الوجه الأوّل: ما يستفاد من كلمات الشيخ ٠‏ من أن المستفاد من أدلّة الباب 
بعد ص بعضها ببعض. عدم الاعتبار بجا يصدر من الصبي من الأفعال المعتبر فيها 
القصد إلى مقتضاها كأنشاء العقود. فيخرج مثل الإتلاف. 

وفيه: إن مقتضئ عموم حديث رفع القلم رفع كلّ تكليف. أو وضع ذلك عن 
الصبى فما إذاكان سببه فعله القصدي أو غير القصدي. 

الو جه الثاني: ما ذكره الحقّق الاصفهاني'". من أنّ مقتضئ مناسبة الحكم 
والموضوع. هو أن ترتّب كلّ أثر وفعل منوط بالعقل وكاله. واستشعار الفاعل, 
ولذلك فهو مرفوع عن الصي. فثل الضان المقرتّب على جرد الإتلاف غير المنوط 
بشيء خارج عن عموم الآثار المرفوعة. 

وفيه: إنّكمال العقل إا هو من باب الحكنة لا العلّة, ولا فربٌ غير بالغ أعقل 
من البالغ. 

الوجه الثالث: ما أفاده الحقى الايرواني '”. من أنه قدجمعفي بعض 
النصوص' بين عمد الصبي خطأً ورفع القلم عنه. وهو يصلح قرينة لقصر المرفوع 
بقلم العمد. وأنّ رفوع أحكاة اخ ق توصوعها ال » ومعه لا يبق لرفع القلم 
عمومٌ. وذلك الحديث يوجبٌ سقوط سائر النصوص المشتملة على رفع الحكم عن 
الصبي. فثل الإتلاف غير مشمول ها. 





(١)المكاسب:‏ ج75 /584. 

(۲) حاشية المكاسب للاصفهاني: ج ۲ /۲۳. 

(۳) تعليقات على المكاسب: ج ۲ /۳۸. 

)٤(‏ وسائل الشسيعة : ج۲۹ / ٩۰‏ ب ۳١‏ من أبواب القصاص في النفس ح ۲ رقم ٠٠۲۲١‏ قرب الإستاد: 
ص ۱٥۵‏ ح01۹ . 


۷۸ فقه الصادق / ج۲۳ 


وفيه أوَلاً إن عموم رفع القلم في ذلك الحديث لا حذور فيه. وجرد تطبيقه 
على موردٍ خاص. لا يصلح قرينة لعدم إرادة العموم منه. 

وثانياً: انه لا وجه لصيرورته e‏ 

الوجه الرايع: ما أفاده الحقّق الاصفهاني إذة''' من أنّ حديث رفع القلم لوروده 
مورد الامتنان, يختص با في رفعه منّة. ولا منّة على الأمّة في رفع الضانء لكونه 
خلاف الامتنان بالنسبة إلى الكبير. 

وفيه:إنّهِ لا قرينة لكونه وارداً مورد الامتنان, بل لازم ذلك عدم شموله لبيعه. 
إذ ليس في رفع حليّته منّة على الصبي » فالعمدة في استثنائه الإجماع إِنْ ثبت 
وكان عبرا 

ومنها: التعزير. 

وقد أفاد الشيخ :"في وجه خروجه بأنّ المرفوع هو قلم المؤاخذة الموضوع 
على البالغين. فلا ينافي ثبوت بعض العقوبات للصبي كالتعزير. 

وفيه أَوَلاً :إن لا شاهد هذا التخصيص » بل مقتضى عمومه شموله لكل 
من الأمرين. 

وثانياً أن هناك شاهداً على خلاف ذلك. فإنّ يحرّد الفرق بين الصبي والبالغ في 
المؤاخذة, واختلاف حكمهاء لا يُصحّح إسناد رفع القلم إليه كا لايخق. 

وبالجملة: فالصحيح في وجه خروجه. هو قيام الدليل الخاص عليه المخصّص 
و 


. ۲۳ / ۲ حاشية المكاسب للاصفهاني: ج‎ )١( 
.۲۸٤ / المكاسب: ج۳‎ )۲( 
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ومنها: أنته إذا لاق جزء من بدنه مع النجاسة ينجس. ولو تحقّق في حقّه سبب 
الجنابة يصبح جُنباً كما هو المشهور بين الأصحاب”". والوجه في ذلك عدم شمول 
حديث رفع القلم هما في نفسه» وذلك لأنته يعتبر أَنْ يكون الحكم المرفوع به مترتّباً 
على فعل الصغير با هو فلا يعمٌ مثل النجاسة المترتّبة على الملاقاة, وال جنابةالمتر تبة 
على سبيهاء بلا دخل لفعل الصبي فيه. 

وأمّا عدم ثمول ما دل على أنته لا جوز أمر الصبي طماء فواضح. 

ومنها: القبض. 

وملحْص القول فيه :إن القبض قد يكون معيّناً للكلي » وقد يكون قبضاً 
مال معيّن. 

وعلى التقديرين: 

ربا يكون جزء السبب المملّك.كما في بيع الصرف واهبة. 

وربما لا يكون كذلك. 

وعلى التقدير: 

ربما يكون بإذن الولي . وقد يكون بغير إذنه » وقد يقال بترتّب الأئر 

واستدل له السيّد ية'": 

١-بقيام‏ السيرة عليه في الصدقات. 


.01١/ ١ مسالك الأفهام: ج‎ ١48 ١ المهدّب البارع: ج‎ ١ / ١ج المعتبر:‎ )١( 
.٠٠١/ ١ج (؟) حاشية المكاسب لليزدي:‎ 


4 فقه الصادق / ج۲۳ 


؟ -وبإطلاق نصوص الكقارة. الدالٌ على جواز إعطائها بيد الصغير”". 

۳وا في الزكاة الدالٌ على جواز إعطائها بالصغير'". 

أقول: ولكن المتيّن من السيرة إعطائها بإذن الولي. ونصوص الكقّارة والزكاة 
واردة في مقام بيان حكم آخر لا يصح الاستدلال بها في المقام, قال صاحب 
«الجواهر»'”؛ (م لا 5 أن المراد من إعطاء الأطفال في النّص والفتوى. الإيصال 
إليهم على الوجه الشرعي. بأن يُسلّم بيد ولتهم). 

والحق في المقام أن يقال: 

١‏ إن المقبوض إِنْ كان شخصيًا: 

فن لم يكن مال الصبي» ولم يأذن المالك في القبض. فإِنّه لا كلام في عدم كونه 
نا لل : 

وإِنْ أذن مالكه في القبض. كان ذلك مبرءاً للذمّة. لأنّ ذلك قبض منه 
واستيلاء على المالء إذ القبض الذي يترئّب عليه الأثر ليس هو الأخذ باليد 
خاصّة. بل هو الاستيلاء على المقبوض المتحقّق في الفرض. 

وإِنْ شئتَ قلت:إنّ المُبرء للذمّة أداء مال الغير فتبرأ الذمّة وإِنْ أمره بإلقاء 
ماله في البحر فألقاه. 

؟ -وإنٌ كان المال مال الصبى : 

فك أحدله الورك و أن ای 3 عضب برقت وكين لاه 
قبض الول. 
(۱) وسائل الشيعة: ج ۲۲ / 7417ب ١7‏ من أبواب الكقّارات من كتاب الايلاء والكقّارات. 


(۲) وسائل الشيعة: ج 6 7717-7 ب 1 من أبواب المستحقين للزكاة ووقت التسليم والنيّة. 
(؟) جواهر الكلام: ج 584/1١6‏ 


وما أفاده العامة" من أنّ ذلك تضييعٌ لمال الصبي. فلا يجوز ذلك وإِنْ 
أذن الولي. 

غير تام لعدم كونه تضيّبعاً بل إقباض للولي. 

وان كان بدون افا لاصو لندم الموة يفيض ه تفلا 

"-وإن کان كلياً: 

فإ كان بدون إذن الولي إن كان ماله أو مال الصبي أو بدون إذن مالكه -إِنْ 
كان لغيرهما لم تبرأ ذمّته. وبق المقبوض على ملكه. 

وإِنْ كان مع إذنه. كان ذلك قبضاً معيّناً للكلي, ولا أقلّ من كونه توكيلاً منه في 


قبض حقّه وتعيّينه فيا بيده. ثم دفعه إلى الصبي. فافهم واغتنم. 


معاملة الصبي في الأشياء اليسيرة 
ومنها: معاملة الصبي في الأشياء اليسيرة, وقد استدلٌ لنفوذها بوجوه: 
الوجه الأوّل١",‏ أنّ الآية والنصوص المتقدّمة مختصّة بالمعاملة في الأشياء 
الخطيرة, بقرينة مناسبة الحكم والموضوع. بتقريب أنتها بمناسبة الحكم والموضوع 
تدلّ على عدم نفوذ أمر الصبي فيا له شأن يتفاوت فيه كامل العقل وغيره. وهو إا 
يكون في الأشي ء الخطيرة دون الحقرات التي ها تمن معيّن لا يتفاوت حاله في 
الصغير والكبير. 


() نهاية الأحكام: ج37 /100. 
(۲) راجع حاشية المكاسب للاصفهاني: ج۲ / 50. 
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وفيه: ما تقدّم من أنّ كمال العقل إا هو من قبيل الحكمة لا العلّة. ول فرب 
غير بالغ أكمل عقلاً من البالغ. 

ا الناني'"': لزوم احرج من تصدّي البالغين لجميع المعاملات. حى 
المعاملة على الحقرات. 

وفيه: إن ازوم الحرج من كونهم مستقلين في ا معاملة ممنوع نعم لا ننكر لزومه 
من منعهم عن المعاملة مطلقاً. ولكن قد مر أنّ الأظهر جواز معاملاتهم في صورة 
إذن الأولياء حى في الأمور الخطيرة والمهمّة. 

الوجه الثالث'": قيام سيرة أهل العرف من كلّ ملَةٍ ونمحلة على إيكال 
المعاملات في المحقرات إلى الصبيان. 

وأجاب عنه المحقّق النائينيية'": بأنّ السيرة مختلفة باختلاف الأشياءء فإنهم 
يوكلون إلى من بلغ أربع سنين معاملة البقول. وإلى من بلغ ثمانية بيع اللّحوم. 
وهكذاءوئيوت السيرة من عصرالأئمّة الا من المتديّنين بهذا التفصيل مشكلٌ بل 
المعلوم عدمهاء فلا يكن الالتزام بكون هذه السيرة مخصّصة للأدلة العامة المانعة. 

ويرد عليمتة: أن المستدلّ استدلٌ بالسيرة العقلائيّة, وما ذكرهيةة إا يصلح 
جواباً عن سيرة المتشرّعة, وبينهما فرق واضح كا لا خق. 

فالحق أنْ يقال: 

إن الاستدلال إن كان بالسيرة العقلائيّة. فالأدلة الدالة على عدم نفوذ 
(۱) مفاتيح الشرائع: ج41/17. 


(۲) مقابس الأنوار: ص7١1.‏ 
(۳) منية الطالب: ج 5314/١‏ 


AY 


معاملات الصبيان تصلحٌ رادعة عنهاء فلا كاشف عن إمضائها. 

وإ كان استدلالاً بسيرة المتشرّعة, فيرد عليه أنّ ثبوتها في صورة عدم إذن 
الأولياء منوع. 

أقول: ثم إن كاشف الغطاء ا" بعد المنع عن صحّة عقد الصبي حتى على نحو 
الوكالة. القزم بصحَة المعاملة في الموارد التي يكون الصبي بمنزلة الآلة والواسطة في 
الإيصال. من جهة أنّ المعاملة واقعة حقيقة بين الولي والطرف الآخر. 

الجواب: مر تنقيح القول في ذلك في التنبيه الثاني من تنبيهات المعاطاة'". 
وعرفت أنته غير تامّ. فراجع ما ذكرناه ولا نعيده. 


جه 


(۱) كشف الغطاء: ج١‏ /60-1457. 
(1) فقه الصادق: ج ۲۲ / ۳٤۸‏ وما بعدها. 
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اعتبار القصد 

المسألة الثانية: من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد. 

أقول: وتنقيح القول في هذه المسألة إنا يكون بالبحث في مباحث: 

المبحث الأوّل: أن للعاقد بحسب قصد اللّفظ وقصد معناه أحوالاً أربعة: 

الحال الأوّل: أن يكون اللفظ صادراً عنه عن غير قصد. كاللّفظ الصادر من 
النائم أو الغالط. 

الحال الثاني: أنْ يكون اللّفظ مقصوداً له دون معناه. کا إذا قال: (بععثٌ) على 
وزن (خفت). 

الحال الثالث: أَنْ يكون المعنى مقصوداً له بالإرادة الاستعماليّة دون الإرادة 
الجديّة. كا إذا أنشأ البيع بمعنى استعمل الصيغة في معناها من دون أَنْ يكون هناك 
اعتبارٌ نفساني, ونظيره في الأخبار ما إذا أخبر عن شيء وحكى عنه بداعي الهزل 
دون الجدٌ. 

الحال الرابع : أَنْ يكون المعنى مقصوداً بالإرادة الجديّة . ولكنّه لم يكن عن 
طيب النفس. 

أقول :إن اعتبار القصد بالمعاني الثلاثة الأول في صحّة العقود . من القضايا 
التي قياساتها معها. فنَ عناوين المعاملات أُمورٌ قصديّة. ومع عدم هذه القصود 
لا تتحقّق تلك. 

وأمًا القصد بالمعنى الرابع» فاعتباره إا يكون شرعيُّ وسيأتي الكلام فيه 


اعتبار القصد ۸٥‏ 


وبالجفلة طهر عا ذكرتاه عد امور 

الأمر الأوّل: أنَّ ما أفاده الشيخ #"" في المقام من قياس الأمر الصوري 
بالكذب في الاخبار. وتشبيههما بعدم القصد بالمعنى الثالث في الإنشاء كلام متين. 

ولا يرد عليه: ما أورده الحقّق النائيني ‏ من أنّ شبيه الكذب في الإخبار 
منحصرٌ في الإنشاء في عدم وقوع المُشَأفي عالم الاعتبار -أي اعتبار الشارع - 
وأمّا مع عدم قصد عنوان المعاملة الذي يكون الأمر الصوري شبيهاً به. فلا يكون 
ذلك مثل الكذب في الإخبار. فتديّر حتى لا تبادر بالإشكال. 

الأمر الثاني: إن جعل اعتبار هذا القصد بالمعنى الثالث -الذي هو مورد كلام 
الشيخ "من شرائط المتعاقدين أوإى من جعله من شرائط العقد. فإِنّه ليس من 
شؤون الصيغة, بل تما يعتبر في البائع با حمل الشائع. 

ودعوئ المحقق النائيني :في وجه أولويّة جعله من شرائط العقد. من أنته 
لا يتحقّق العقد بدونه. 

يرد عليه: أنته مع فقد سائر شرائط المتعاقدين أو العوضين. لا يتحّق العقد 
أيضاًء فالمراد من شرائط المتعاقدين في مقابل شرائط العقد هي الأمور التى تكون 
معتبرة في ترتّبٍ الأثر على العقد. مع كون مركزها المتعاقدين, وإ فقتضى هذا 
البرهان عدم كون شيء من الشروط شر طا للمتعاقدين حيّ مثل البلوغ, إذ العقد 
لا يتحقّق مع عدمه. 

الأمر الثالث: أن ما أفادهالشهيدية” من أن الفضولي والمكره غير قاصدين 


(۱ و ٣)المکاسب:‏ ج۳ / ۲۹۵. 
(۲ و )٤‏ منية الطالب: ج١‏ /۳۹۸. 
(0) مسالك الأفهام: ج .٠١١/۳‏ 
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لمدلول العقد. يعد خلط قصدٍ بقصد. إذ المكرّه لا طيب نفس له بمضمون العقد. لا 
أنته غير قاصد لمدلوله. وتام الكلام في حلّه. 


لابن من تمييز البائع من المشتري 
المبحث الثاني: صرح صاحب «المقابيس»'"' بأنته: (يجبُ أن ييز البائع من 
المشتري. إذا أمكن الوصفان في كلّ منهما). 
أقول : لا ينبغي التشكيك في لزوم ييز البائع من المشتري » عن تعدّدهما 
لتقوم حقيقة البيع بذلك. وأمّا إذاكان متعدّداً ولكن لم ييز أحدهما من الآخر. كا 
إذا قال: (بعثُ منَاً من حنطة أحد هذين بد ينار في ذمّة صاحبه) فستعرف حكنه في 
المبحث القادم. 


عدم وجوب تعيين من يشتري له ومن يبيع له 
المبحثالثالث : ويدور البحث فيه عاطرحه صاحب«المقابيس» ”من أنته: 
١‏ -هل يجب تعيين من يشتري له المشتري. أو من يبيع له البائع مطلقاً. فلو 
باع أو اشترى للکلی کا إذا اشترى لموكّله الذي لا يعيّنه بالاسم مع تعدّده-أو 
الفرد المبهم کا إذا اشترى لأحد موكّليه مبهاً إبهاماً واقعيّاً- بطل العقد؟ 
؟-أم يجب التعيين إذا كان العوضان كليّينء أو كان أحدهما كذلك. كما هو 


2 


مختار الشيخ ج" ؟ 
؟_أم لا يجب التعيين مطلقاً ؟ 


(۱ و ۲) نقله عن مقابس الأنوار: الشيخ الأنصاري في المكاسب: ج59177/15. 
(۳) المكاسب: ج7/ 500-599 


عدم وجو ب تعيين من يشتري له ومن يبيع له A۷‏ 


أقول: استدلٌ للأوّل بوجوه: 

الوجه الأوّل: أنته لو صح ذلك لزم بقاء المملوك بلا مالك معيّن في نفس الأمر. 

وفيه: إن لا حذور في بقاء المملوك بلا مالك معيّن, ونظيره في الشرع مالكية 
الفقراء للزكاة.والعناوين الكليّة للأوقافطاءومالكيّة أحد رجلين للمال المنذورلاً حدهما. 

هذا فضلاً عن أنته يمكن الالتزام بصحّته وصير ورة من يعيّن بعد ذلك أويستخر ج 
بالقرعة مالكاًإمّا من حين العقد أو بعد التعيين.على الخلاف في كونه كاشفاً أو ناقلاً. 

الوجه الثاني إن إن صّحَّ لزم أنْ لا يحصل الجزم بشيءٍ من العقود التي لم يتعيّن 
فيا العوضان. ولا بثيءِ من الأحكام والآثار المترتّبة على ذلك. 

وفيه: إنّ الجزم بالعقد. وبا يقرتّب عليه من الآثار والأحكام متحقّقٌ. وإغا 
المفقود هو الجزم بوقوعه لشخص معين, هذا ما لا دليل على اعتباره. 

مع أنته يمكن أَنْ يقال بأنّ الجزم بذلك أيضاً متحقّق. وهو وقوعه لمن يعيّن بعد 
ذلك. فتأمّل. 

الوجه الشالث: إن الأدلّة لا تشمل العقد المبهم. لانصرافها إلى ما هو الشائع 
المعروف من الشريعة والعادة. 

وفيه :إن الانصراف الناثئ عن شيوع فردٍ. وندرة فردٍ آخر لا يصلح 
لتقبيد الإطلاق. 

الوجه الرابع:إنّه لا دليل على تأثير التعيين المتعقّب. 

وفيه: أنته إن كان هناك ما يكن أن يُستشهد به للتعتّين -ولو مع الاحتياج إلى 
إذن الحاكم الشرعي -. فهو وإلا فالمرجع إلى أدلّة القرعة التي هي المرجع في 
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هذه الموارد. 

وعليهء لا دليل على اعتبار التعيين. 

وأمًا القول الثاني: فقد استدلّ له الشيخ ية'" بأنّ الكلي مالم يضف إلى ذمّة 
شخص معيّن, لا يكون مالاًء فتعيّن الشخص في الكلي نما يحتاج إليه لتوقف اعتبار 
ملكيّة ما في الذمم على تعيين صاحب الذمّة. 

وفيه: إن المفهوم الكلي مالم يُضف إلى الذمّة لا تعتبر له الماليّة, ولكن كا له 
الماليّ إذا أضيف إلى ذمّة شخص معيّن, كذلك له الماليّة إذا أضيف إلى ذمّة الكلي أو 
أحد الشخصين. مع صيرورة من في ذمّته معيناً بعد ذلك إمّا بالقرعة أو بالتعيين. 

وبالجملة: فالحقّ أنته لادليل على اعتبار التعيين مطلقاً. 

أقول: ثم إنّ هناك نزاعاً آخر وهو: 

أنته في البيع الشخصي أو الكلي المضاف إلى ذمّة شخص معيّنء لو قصد البائع 
البيع. أي أوقعه لغير المالك ولغير من في ذمّته. فهل يبطل البيع كما يظهر 
من «المقابيس»!"؟. 
أم يصح ويلغو قصد كونه عن غير المالك. كما ذهب إليه الشيخ #؟ 
أم يصح ويقع عنه؟ وجوه: 
خو القول في المقام:إنّه إن بنينا على أنّ حقيقة البيع هو الإعطاء لا يخخاناً -كما 


(۱) المكاسب: ج ۲۹۹/۳. 
(۲) نقله عن مقابس الأنوار: الشيخ الأنصاري في المكاسب: ج 501/7 


وجوب تعيين الموجب لخصو ص المشتري ۸۹ 


هو الحقّ -فف الصور المفروضة المذكورة في «المكاسب» "من بيع مال نفسه عن 
غيره. وبيع مال غيره عن نفسه. وبيع مال غيره عن غيره إن کان ذلك مع إذن 
المالك. ومن يشتري له أو إجازته صَمَّ على ما أوقعه. وإلا بطل لذلك. 

وأمّا بناءً على ما بَنى عليه الشيخ يذة''' وفاقاً لجمع. من أن حقيقة البيع متقوّمة 
الاو ا فته د جول اترک و کی کر ومن كش ال 

فان لم يقصد المعاوضة بطل العقد. 

وإِنْ قصدها: 

فإِنْ كان مراده من قصده وقوع البيع لغير المالك. رجوع نفعه إليه. بمعنى أنْ 
هبه بعد المعاملة, فلا كلام. 

وإِنْ كان مراده منه دخول العوض في كيسه. فيمكن تصحيحه والالتزام 
بلغوية القصد المزبور بالتقريب الذي سيأتيٍ في مبحث الفضولي'". 

وبما ذكرناه يظهر ما في كلمات القوم في المقام. 


وجوب تعيين الموجب لخصوص المشتري. 
والقابل لخصوص البائع 
المبحث الرابع: في تعيّين الموجب لخصوص ال مشةري. والقابل لخصوص البائع. 
أقول: وملخّص القول فيه أن الكلام يقع في موارد: 
المورد الأول في أنته هل تصمّ المعاملة مع عدم علم البائع مثلاً بأنّ خاطبه هو 


(١)المكاسب:‏ ج ۳۰۱/۳. 
(1) المكاسب: ج .۱١/۳‏ 


(۳) صفحة ٠۳١‏ ومابعدها. 


۹۰ فقه الصادق / ج۳٣۲‏ 


المشتري بالأصالة, أو أنته وكيلٌ عنهء أو ول عليه ؟ 

وبعبارة أخرئ: هل يجب أن يكون البائع عا امن ينتقل إليه ماله. وينتقل الثهن 
منه إليه, أم يجب التفصيل بين العقود ؟ 

والحق في هذا المقام: هو التفصيل بين البيع ونحوه. والنكاح وشبهه. فإنّه ف 
النكاح تختلف الرغبات باختلاف الطرفين. كا أنته في الوقف تختلف الأغراض 
باختلاف الموقوف علمهم» فيلزم التعيين. 

وأمّا في البيع فلا يختلف الغرض باختلاف المالك, بل الركن فيه هو العوضان. 
وعليه فلا يجب فيه التعيين. 

نعم» لا يبعد القول بوجوب التعيين في صورة كون العوض هو الكلى في الذمّة, 
فإنّه تختلف الأغراض باختلاف من يستقرٌ في ذمّته ذلك. مع أنته من جهة اعتبار 
معلوميّة العوض . لاب من تعيين من يستقرٌ في ذمّته الكل لاختلاف ما في 
الذّمم باختلافها. 

المورد الثاني: في أنته هل يكون للكلام ظهورٌ في كون المخاطب هو طرف 
المعاملة بالأصالة, فليس له أن يقبل عن غيره. أو لا ظهور له في ذلك ذاتاً أو 
لقرينة نوعيّة صارفة عن ظهوره الذاتي, أم هناك فرق بين المعاملات ؟ 

أقول: الأظهر هو الأخير. والصحيح في وجهه ما أفاده الشيخ ٠‏ بجا حاصله 
أنّ في البيع ونحوه قرينة نوعيّة صارفة عن ظهور الكلام في كون المخاطب به هو 
طرف المعاملة بالأصالة, وتلك القرينة هي أن الغرض فيه متعلّقٌ بالمبادلة, 


507/17 المكاسب: ج‎ )١( 


وجو ب تعيين الموجب لخصوص المشتري ۹۱ 


ووصول كل منههما إلى عوض ماله.إذ هذا الغرض يكشف عن طور القصد العقدي. 
ولا يبق معه ظهور في ذلك. وأمّا في النكاح وشيهه فلا صارف عن الظهور الذاتي 
للكلام, بل اختلاف الرغبات باختلاف طرفي العقد يو كد ذلك الظهور. 

المورد الثالث: في أنته مع العلم بكون الطرف وكيلاً أو نائبا هل يصح في مقام 
إجراء الصيغة أن يجعله طرفاً في المعاملة, أم لابدٌ من ذكر الموكّل أو المولى عليه أم 
يفصّل بين المعاملات ؟ 

أقول: الأظهر هو الأخير. فإنّه فرق بين النكاح ونحوه والبيع وشيهه. لامن 
جهة أنّ معنى (أنكحتّكِ) جعلتّكِ زوجاً. ومعنى (بعدّكَ) جعلتكَ طرفاً للبيع. وهو 
صادقٌ على الولي والوكيل. ولا يصدق الزوج عليهما. لأنته يكن أن ينتقض عليه 
ا إذا أنشأ البيع بلفظ (ملكتك) فإنّ معناه جعلتّك مالكاً والمالك لا يصدق على 
الوكيل والولي. 

بل من جهة أنته على القول باعتبار الصراحة في ما تُنشَأ به المعاملة, با أنته 
تعارف في البيع توجيهه إلى المخاطب بعنوانه الأعجّ. ولم يتعارف ذلك في النكاح» 
فيجوز في الأول دون الثاني. من جهة وجود الصراحة, بمعنى أنّ أهل العرف 
يفهمون منه المراد في الأوّل دون الثاني. 


له 


3 فقه الصادق / ج۲۳ 


اشتراط الاختيار 

المسألة الثالثة: ويدور البحث فما عن أنّ من شرائط المتعاقدين لزوم 
الاختيار والمراد به القصد إلى وقوع مضمون العقد عن طيب النفس. في مقابل 
الكراهة لا الاختيار في مقابل الجبر. 

أقول: الكلام في هذه المسألة إا هو في اعتبار أمر آخر وراء القصد المقوّم للعقد 
الذي انعقدت له المسألة السابقة. وهو أنته هل يعتبر صدور العقد عن طيب النفس 
والرضاء فلا يجوز إن وقع عن كره, أم لا يعتبر ذلك ؟ 

فا يظهر من جماعة -منهم الشهيدان'''-حيث قالوا: إن المكره قاصدٌ إلى 
اللّفظ غير قاصد إلى مدلوله -من إرجاع هذا البحث إلى البحث السابق» وجعل 
المكرّه من مصاديق غير القاصد -في غير محلّه. 

وما ذكره الشيخ:'"': في توجيهه بأنّ مرادهم أنّ ا مكره غير قاصد لوقوع 
مضمون العقد في الخارج. 

ممنوع: لأنتهم صرّحوا بكونه غير قاصد إلى مدلوله. ووقوع مضمون العقد 
في الخارج ليس مدلولاً له. كما هو واضح. 

أقسام المعاملات: إِنّ المعاملات الرائجة المتعارفة بين الناس إًغا تكون على 
أقسام أربعة: 

الأول:أن تكون لأجل جلب المنفعة. 


(۱) الدروس: ج ۱۹۲/۳ . مسالك الأفهام: ج۳ .٠١١/‏ 
(۲) المكاسب: ج ۳۰۹/۳ 


اشتراط الاختيار 0 


الثاني: أن تكون لا لجلب النفع ولا لدفع الضرر. 

الثالث: أن تكون لأجل دفع الضرر المترتّب على شيء آخرءكا لو باع ثوبه 
ليشتري بثمنه طعاماً ويطعم أهله. فإنَ البيع نما يكون لدفع ضرر الجوع. 

وبعبارة أخرئ: تكون المعاملة للتخاّص عن الضرر المتوجّه إليه ا مقرب على 
امن احور 

الرابع : أن تكون لأجل ترتّب الضرر المترتّب على ترك المعاملة .كما لو 
ا 

أقول: لا إشكال في صحَة ا معاملة في القسمين الأولين. وأمّا المعاملة من القسم 
الثالث فهي مشمولة للعمومات بلا كلام.وما يتوهم أنْيكون دليلاًعلى بطلانها أ مران: 

أحدهما: ما دلَّ على اعتبار طيب النفس الذي سيمرٌ عليك. 

الثاني: حديث الرفع الآتي. 

وشيء منها لا يصلح لذلك: 

أمَا الأّل: فلو جود الرضا وطيب النفس بها بأيّ معنى كان. 

وأمًا الثاني: فلأنَ حديث الرفع لوروده مورد الامتنان يختصّ با إذاكان في 
رفع الحكم منّهَ على العباد. وحيث لا منّة في رفع أثر مثل هذه المعاملة, فلا تكون 
مشمولة للحديث. 

أقول: وأمًا ما أفاده امحقق النائيني رة" ق وچ ةعتم الول من ان 
الاضطرار إلى المعاملة عبارة عا تكون نفس المعاملة اضطراريّة. وأمّا إذاكانت 


)١(‏ منية الطالب: ج١‏ اي 


0 فقه الصادق / ج۲۳ 


المعاملة ما يدفع به الاضطرار. فلا يدل الحديث على رفعهاء كا أنته لو كان الخطأ 
أو النيسان متعلّقاً بأمرٍ آخر غير نفس المعاملة. وصدرت المعاملة عن عمدٍ 
والتفات. فثلها لا ترتفع بالحديث. 
فيرد عليه أوَلاً النقض با إذا كانت المعاملة غير جائزة في نفسمهاء كا لو أنذر 
أن لا يبيع داره. فإنّ لازم ذلك عدم ارتفاع حرمة البيع» مع أنته لا أظنّ أن يلتزم به. 
وثانياً إن الاضطرار إذا تعلّق بشيء, وكانت المعاملة دافعة له. فلا حالة يتعلّق 
الاضطرار بها أيضاً فالصحيح ما ذكرناه. 


أدلّة بطلان عقد المُكرّه 

وأمًا القسم الرابع: وهو الذي انعقدت له هذه المسألة. وهو عقد المكرّه. فقد 
استدلٌ على بطلانه -في مقابل العمومات المقتضية لصحّته فما إذاكان واجداً لجميع 
ما يعتبر في الصحّة, من قصد اللّفظ والمعنئ وغير ذلك من القيود -بوجوه: 

الوجه الأوّل: ما دلّ على اعتبار الرضا وطيب النفس. وهو قوله تعالى: «عَنْ 
تَرَاضٍ +" في آية التجارة. 

وأحاديث عدم حليّة مال إمرء مسلم إلا بطيب نفسه'". 

أقول: والكلام فيهم| يقع في موردين: 

الأؤل: في أنّ عقد المكرّه فاقدٌ للرضا أم لا؟ 
)١(‏ سورة النساء: الآية 19. 


(۲) وسائل الشيعة: ج 0 / ٠۲١-٠۲۰‏ ب من أبواب مكان المصلّي. الاحتجاج: ص 577 الكافي: ج 417/١‏ 
المستدرك: ج ۲۱۲/۱ 


أدلّة بطلان عقد المُكرّه مه 


الثاني: في دلالة ما ذكر على اعتبار الرضا في صحّة العقد وعدمها. 

ما المورد الأوّل: فقد ذهب جممٌ من الحقّقين منهم السيّد الفقيه'", والمحقّق 
الاصفهاني ٠”‏ والحقّق الايرواني عة '" إلى أنته غير فاقد للرضا ء وأنّ الرضا 
ملازمٌ للارادة. 

وقد أفاد احق الاصفهاني به“ في وجه ذلك بأنّ الإرادة الحرّكة للعضلات 
نحو الفعل لا تتعلّق بشيء. إلا إذاكان فيه جهة ملائمة لقوّة من القوئ, وإلا 
فلا ينقدح بسبيها الشوق في النفس. كي يتأكٌد ويصير علّة لحركة العضلات. وهذه 
الملائمة رعا تكون بالإضافة إلى القوى الطبيعيّة كالباصرة وغيرهاء وربا تكون 
بالإضافة إلى القوّة العاقلة كما في شرب المريض الدواء. وربما تجتمعان, فا من فعلٍ 
إرادي إلا وهو يصدر إِمّا عن شوق طبيعي. أو عن شوق عقلي. فليس الرضا وراء 
الإرادة ومبادئهاء فالفعل الصادر عن إكراه كالصادر عن اضطرار إا يكون عن 
طيب عقلي غالب على الكراهة الطبيعية, وإلالما صدر. 

وفيه: إن الرضا بحسب المتفاهم العرفي يلازم ابتهاج النفس في مقابل انقباضهاء 
وذلك ربما يكون مع إرادة الفعل. وآخر لا يكون معها كا في المكرّه. وأمّا في المضطرٌ 
فهو موجودٌ دائَا وإِنْ شئت فاختبر ذلك من حال العرف» فهل يتوهّم أحدٌ أنْ 
يكون قول القائل: (إن فعلتٌ ذلك باختياري عن غير رضأمئي) إذاكان مكرهاً 
عليه. متهافتاً في كلامه هذا! 

87 بالجملة:لاينبغي التأمّل في أنّالر ضابحسب المتفاهم العر في غي رالإرادةومبادئها. 
)١(‏ حاشية المكاسب لليزدي: ج۱ .۱٠۹/‏ 


(۲ و )٤‏ حاشية المكاسب للاصفهاني: ج١/‏ 10و ۲۹. 
(۳) تعليقات على المكاسب: ج؟ .٠١6/‏ 


۹ فقه الصادق / اج 


وأمًا المورد الثاني: فالأظهر عدم دلالة الآية والرواية على اعتبار الرضا: 

أماالآية: فلأنتهإذاكان الاستدلال بالمستثنئ منه. وهو هلآ تأ كوا أَموَالَكُمَِنَكُْ 
بالْبَاطل.'" بدعوىأنٌ عقد المكسره_-أي الصادر عن غير الرضا- 
من مصاديقالباطل. 

فيرد عليه: أنته مع إذن المالك الحقيق -الموجب لخروجه عن كونه باطلاً. 
والمستكشف في المقام من العمومات لا حال للاستدلال به. 

ون کان الاستدلال بالمستثنى. وهو: إلا أن تَكُونَ رة عَنْ براض ". 

فيرد عليه: أنّ الاستثناء منقطعٌ غير مفرّغ, ومثله لا يفيد الحصر. 

وما الرواية: فلأ ظاهر الحليّة من جهة استنادها إلى المال لا إلى المعاملات 
هو الحليّة التكليفيّة.وقد تقدّم فيهذا الشرح أن الحرمةالتكليفيّة لا تستلزم الفساد. 

وعليه, فهذه الرواية إِمّا لا تشمل عقد المكرّه. لعدم حرمته تكليفاً. أو تشمله 
ولا تدل على عدم نفوذه. 

الوجه الثاني: حديث الرفع ٠‏ ودلالته على بطلان عقد المكرّه. بناءً على ما 
حققناه في حاشيتنا على «الكفاية»“ من عموم الحديث لجميع الآثار والأحكام 
التكليفيّة والوضعيّة واضحة. فاه يدل على عدم نفوذ عقد المكرّه. 

وأمّا ما أفاده الشيخ الأعظمة :من أنته يدلّ على ذلك حى بناءً على كونه 
(۱ و ۲) سورة النساء: الآية ۲۹. 
(۳) وسائل الشيعة: ج ۱۷ / ۱۳۸ ب 51 من أبواب جهاد النفس وما يناسبه. وج ۲۲ / ۲۲۸-۲۲۲ ب ۱۲ من أبواب 

كتاب الايمان. وص ۲۳۸-۲۲۵ ب ١7‏ من أبواب كتاب الايمان. 


)٤(‏ حواشي المصنّف على الكفاية لم تطبع لحد الآن. 
(0) المكاسب: ج 7037/15 


أدلّةَ بطلان عقد المُكرّه ۹۷ 


ظاهراً في رفع المؤاخذة. من جهة أنّ استشهاد الإمام ئ به في رفع بعض الأحكام 
الوضعيّة كما في صحيح البزنطي'' -حيث استدلإية به على عدم وقوع آثار ما 
حَلف به من الطلاق والعتاق يدل على أنّ المراد بالنبوي ليس خصوص المؤاخذة. 

فيرد عليه: أنته بعد فرض كون الحلف بالطلاق والعتاق غير صحيح عندنا من 
دون الإكراه أيضاً. لا حالة يكون الاستدلال به غير جارٍ على احق ولا يكون 
الحديث منطبقاً على المورد. وعليه فلا وجه لصرف النبوي عن ظاهره. إذ لا منشأ 
له سوى دلالة الاقتضاء وتصحيح التعليل» ومع فرض كون التطبيق جارياً على 
وفق التقيّة. لا ببق لذلك نحل فافهم واغتنم. 

وعليه. فالصحيح ما ذكرناه. 

الوجه الثالث: النصوص الواردة في طلاق المكرّه وعتقه. كالخبر الحسن الذي 
رواه زرارة عن الإمام الباقر اغا : 

«عن طلاق المكره وعتقه؟ فقالءظة: ليس طلاقه بطلاق ولا عتقه بعتق»'". 

ونحوه غيره. بضميمة عدم الفرق. 


د 





)١(‏ وسائل الشيعة: ج ۲۲ / ۲۲۹ ب ۱۲ من أبواب كتاب الايمان ح ١١‏ رقم19717. 
(۲) وسائل الشيعة: ج ۲۲/ 7ب ۳۷ منأبواب مقدّماتالطلاق وشروطه ح ١‏ رقم ۲۸۰۹۱.الکافي: ۱۲۷/۱ ح۲. 


۹۸ فقه الصادق / a‏ 


حقيقة الإكراه 

بعدما ثبت أنّ الميزان في صحّة المعاملة وفسادها. هو صدق كونها مكرهاً 
عليها وعدمه» وأنّ وجود طيب النفس والرضا وعدمه أجنبيّان عن هذا المقام, 
لابدٌ من بيان حقيقة اللإكراه وبيان ما يعتبر فيها. 

فأقول: حقيقة الإكراه هي حمل الغير على ما يكرهه. ويعتبر في صدقه أمور: 

الأمر الأول أنْ يكون بحمل الغير على الفعلء وأا إذا لم يكن ذلك بل فعله 
لترضية خاطره. فلا يصدق عليه المكرّه عليه. كما أنته لو لم يكن حمل من إنسان. 
بل الذي حمله على ذلك إمّا الضرورة أو النوف من حيوانٍ مثلاً فإنّه لا يصدق 
عليه الاكراه. 

الأمر الثاني: أَنْ يكون حمل الغير مقترناً بوعيدٍ منه على تركه بالمطابقة أو 
بالالتزام»كما هو الغالب في حمل السلطان ال جائر. فلو مله على فعلٍ مع وعده بالنفع 
-كما لو وَعَده بأن ينصبه والياً إذا باع داره فإنّه لا يعد مكرهاً عليه. 

الأمر النالث: أنْ يكون الضرر المتوعّد به تما لم يكن مستحمّاً عليه. فلو قال: 
(بع دارك ولا قتلتك قصاصاً) وكان مستحقَاً له. أو (وإلا لأطالبتَكَ بالدّين الذي لي 
عليك) لا يصدق الاكراه. 

الأمر الرابع: أنْ يكون حمل الغير متعلّقاً بنفس المعاملة. فلو حمله على إعطاء 
مال وتوقّف ذلك على بيع داره» لا يصدق على البيع أنته مكرةٌ عليه. 

وإِنْ أبيت عن ذلك. فلا أقلٌ من عدم شمول حديث الرفع له. فإنّ رفعه تضييق 
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لا توسعة, وقد مر أنته يعتبر في شموله كون رفعه منّة وتوسعة. 

الأمر الخامس: أن يحتمل ترتّب الضرر المتوعّد به. ولا يعتير العلم به ولا 
الظنّ. ولا فرق بين أَنْ يكون الضرر المقرتّب وارداً من ناحية الأمر أو من غيره. 
فلو أمره آم بفعلٍ وخاف من ترب الضرر على تركه من ناحية أخيه مثلاً. صدق 
عليه أنته مكرهٌ عليه. 


اعتبار العجز عن التفصّي بما لا ضرر فيه 

أقول: وهل يعتبر في موضوع الإكراه أو حكمه عدم إمكان التفضي والفرار عن 
الضرر المتوعد به أم لا؟ فيه أقوال خمسة”": 

القول الأوّل: اعتبار العجز عن التفضّي بالتورية أو غيرها في صدقه. 

القول الثاني: عدم اعتباره. 

القول الثالث: التفصيل بين التورية وغيرهاء فيعتبر العجز عن التفضّي بها. 

القول الرابع: التفصيل بينهما حكداً لا موضوعاً. 

القول الخامس: إِنّه يعتبر في الإكراه الرافع للحكم التكليني العجز عن التفقي 
بالتورية وغيرها. وأمّا في الإكراه الرافع لأأثر المعاملة, فلا يعتبر ذلك. بل يكف 
العجز الفعلي المتحقّق مع إمكان التفضّي. وستعرف تقريب ذلك. 

أقول: يقع الكلام في المقام في جهتين: 

الأولئ: في بیان المختار ووجهه. 
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الثانية: في بيان وجه سائر الأقوال. 

وقبل البحث في الجهتين. لا بأس ببيان حقيقة التورية: 

التورية: هي أن يلتق المتكلّم كلاماً له ظهورٌ في معنى. وهو يريد منه غير ذلك 
المعنى. ويكون المعنى المراد مطابقاً للواقع دون ا معنى الظاهر. كما إذا استأذن رجلٌ 
بالباب وقال الخادم له: (ما هو هاهنا) مشيراً إلى موضع خالٍ من البيت. 

أقول: ويعتبر ف صدق التورية وتحققها أمران اران 

أحدهما: أنْ يكون اللّفظ بحسب المتفاهم العرفي ظاهراً في غير ما أفاده 
المتكلّم, فلو كان ظاهراً فيه. ولكن الخاطب لقصور فهمه لم يتنبّه له. لم يكن ذلك 
من التورية. 

ثانيهما: أنْ تكون إرادة ذلك المع من ذلك اللفظ صحيحة. بأَنْ تكون بينه| 
علاقة. فلو كان استعماله فيه غير صحيح. لما كان من التورية.مثلاً لو قال: (أعطيتٌ 
زيداً مسين درهماً) وأراد به درهماً واحداً. وقد أعطاه في الواقع درهماًلم يكن ذلك 
من التورية. 

وعلى هذا فالتورية خارجة عن الكَذِب الذي هو عبارةٌ عن عدم مطابقة 
المعنى المراد للواقع موضوعاً. 

والتحقيق: إن الأقوئ هو القول الأوّل, وذلك لأنته يعتبر في صدق المكرّه عليه 
على الفعلكونه صادراً على نحو الالجاء والضرورة.فع إمكانالتفضّي لايصدق ذلك. 

ییا کو وای عن الفعل ال عليه کرد 
على الجامع بينه وبين ما أكره عليه فاختيار ذلك الفعل لا حالة يكون لخصوصيّة 
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أخرئ غير الجهة المشتركة بينه وبين التفضي » فيستند ذلك الفعل لا حالة إلى 
غير الاإكراه. 

وأمَاالجهة الثانية: قداستدلّ للقول الثاني_وهوعدماعتبارالتفصّي مطلقاًبوجوه: 

الوجه الأوَل:أنَالإكراء ماهو على الفعل. وهو مكر5ُعليه بدواً والتفضي إمايكون 
تخلّصاً عن الإكراه بعد تحقّى موضوعه. وعليه فالإكراه متحقّقٌ ولو لم يتفصّ. 

الوجه الثاني: إن حمل النصوص ومعاقد الإجماعات على صورة عدم إمكان 
التفضّي حمل بعيد. بل غير صحيح. إذ في كلّ موردٍ فرض الإكراه. لا حالة يتمكّن 
الشخص من الفرار عنه بالتورية, أو عدم القصد. أو غير ذلك. 

الوجه الثالث: ال مخبر الذي رواه ابن سنان» عن مولانا الصادق لب أنته قال: 

«لايمين في غضبء, ولا في قطيعة رحم. ولا في إكراه . 

قلت أصلسك ان فا القرق بين الجر واا 

فقال 3: و من السلطانء ويكون الإكراه من الزوجة والأُمّ والأب. 
زاین ذلك ی 

أقول: وفي ا جميع نظر: 

أا الوجه الأول: فلأنته مع القن من الفرار عنّا أكره عليه. لا يصدق أنه 
مكره عليه لما عرفت من أنته يعتبر في صدقه ترتّب الضرر المتوعّد به على تركه, 
فع إمكان التفضّي لا يترتّب ذلك على تركه. فلا يصدق عليه الإكراه. 

وأمًا الوجه الثاني: فلن الغالب أن المكره حينالاكراه لا يلتفت إلى عدمكونه 
مكرهاً على القصد. ولأجله يرئ نفسه مكرهاً على القصد أيضاً مع أنته لو شلَّم 
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كون ذلك فرداً نادراً فاه لا حذور فيه. إذ حمل المطلق على الفرد النادر مستبجر. 
عا إذا ادق ارقو وا لذ اراد 6ز ق فة لاد ور قن والمقام من 
قبيل الثاني كما هو واضح. 

وأمًا الوجه الثالث: فلأنته أجنيٌ عن المقام, إذ : 

إمّا نلقزم بان الأمّ أو الزوجة أو الأب قادرون على إلحاق الضرر به لو ترك ما 
أكره عليه فهو يدلّ على أنته لا فرق في الضرر المترئّب بين كونه قويّاً أو ضعيفاً. 

وما نلتزم بالعدم, فهو يدل على عدم اعتبار ترتّب الضرر على ترك الفعل 

واستدلٌ للقول الثالث: بأنته يعتبر في صدق الإكراه. أن يعلم المكرّه أو يظنّ 
بأنته لو امتنع عن الفعل واطّلع عليه المكره (بالكسر) أضيرٌ به. ومن المعلوم أن هذا 
يصدق مع إمكان التفضّي بالتورية. ولا يصدق مع القكن من التفضّي بغيرهاء إذ 
المفروض تكنه من الامتناع مع علم المكره وعدم وقوع الضرر عليه. 

وفيه: المعتبر في صدقه أنته لو امتنع يحتمل أو يظنّ وقوع الضرر عليه. فع 
العلم بعدم التفات المكره (بالكسر) إلى التورية, يعلم بعدم وقوعه عليه. فلا يصدق 
عليه الإكراهألا ترى أنته لو فرض إرسال ال جائر ال خمر إلى بيت أحدٍ ليشربها. وهو 
يقبل قوله لو أخبره بأنته شربها. ويتمكّن من عدم الشرب وإظهار الشرب. أنته 
لا يجوز له الشرب من جهة أنته لو اطلع المكره على الامتناع لأوقعه في الضرر. 

واستدل للقول الرابع 

ااا الي تجيز ا حلف كاذباً عند الخوف والاكراه. 
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؟ -وبما ورد''' في قضيّة عار وأبويه. حيث أكرهوا على الكفر. فأبى أبواه 
فقّئلا. وأظهر طم عار ما أرادواء فجاء إلى النبي يي فنزلت الآية من أُكْره وَقَلَُْ 
مُطْمَيْنٌ لويَانِ+'"' فقال له 4: «إن عادوا فعٌد». ولم ينتهه على التورية. 

أقول: وفيهما نظر: 

أا الأول فلأنَ عدم الإشارة إلى التورية. إغا هو لأجل أنّ طبع المتكلّم في بيان 
مراداته بالألفاظ. إا هو بإلقاء الألفاظ الظاهرة فماء ولا يكن له التورية إلا 
بالتروي. وهو في مقام ا مخوف والاكراه عسر جد وحرځٌ شديد. 

وأمًا الثاني: فان السب والتبرّي حرامٌ حى مع عدم قصد المعنى وقصد معنى 
آخر. لأنّ مناط حرمة السب هو انتهاك المسبوب عند الغير, وهذا المناط موجودٌ 
مع عدم القصد أيضاً. 

قال المحقق النائيني# :في معرض جوابه عن الوجه الأوّل بأنّ التورية 
أيضاًمن الكذب الحرم ولأجله لم ينبّه عليها. 

وفيه: ما عرفت من خروج التورية عن الكذب موضوعاً. 

وأمًا القول الخامس_الذي اختاره الشيخ :'*_فحاصله: 

الفرق بين الإكراه الرافع لأثر المعاملات. فيكني فيه العجز عن التفضي فعلاً. 
وإِنْكان قادراً على أن يقدر نفسه عليه, وأا الإكراه المسوّغ للمحرّمات فيعتير فيه 
العجز المطلق. فن كان قادراً على التفضّى, ليس له ارتكاب المكره عليه. 

واستند”' في ذلك إلى أن المناط في الاكرا اه الرافع لأثر المعاملات. هو عدم 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج17 / ۲۳۳-۲۲۵ ب 59 من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما من كتاب الأمر بالمعروف. 
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طيب النفس بالمعاملة. وهو يتحقّق مع العجز الفعلي. وإِنْ أمكن التفضّي. ومثّل 
لذلك بن كان قاعداً في حل فارغ للعبادة. فجاءه من يُكرهه على بيع داره. وهو في 
هذه الحال لا يقدر على دفع ضرره. وله خَدَمٌ في الخارج لو خرج إلهم يكفونه شر 
المكره. ولکن یکره الخروج. 

وعليه. فالظاهر صدق الإكراه الرافع لأثر المعاملة. 

وأمّا الإكراه المسوّغ للمحرّمات: فقد فشر هة بأنته عبارة عن الجبر غير 
الصادق في المثال المتقدّم الذي إليه يتبادر منه لفظ الإكراه. وعليه يبحمل حديث 
الرفع وغيره. 

ويره عليه ألا قد عرفت أنته لا دليل على اعتبار الرضا وطيب النفس في 
صحة المعاملات, بل الرافع هو الإكراه. وعليه فلا فرق بين المعاملات والتكليفيّات 
في أَنّ الرافع والمسوّغ هو الإكراه. 

وثانياً لو سَلّم اعتبار الرضا وطيب النفس. فالظاهر أن الرضا ليس إلا ما 
يقابل الكره. فف كلّ موردٍ لم يكن الرضا موجوداً لا حالة يصدق الإكراه. مثلاً في 
المثال المتقدّم 1 يكن المخروج من ذلك المكان حرجيّاً ولا ضرريُّ فإنّه كما لا 
يصدق الاكراه كذلك لا يصدق عدم الرضا وطيب النفس, وأمًا إِنْ كان حرجيّاً أو 
ضررياً. فكما يصدق عليه عدم الرضا يصدق الاكراه أيضاً. 

فتحصّل: أن الأظهر هو اعتبار عدم إمكان التفضي مطلقاً. 


N 
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في حكم من أكره على أحد أمرين 

أقول: يقتضي المقام البحث عن عدّة أمور تتعلّق بالإكراه: 

الأمر الأوّل: لو أكره الشخص على أحد الأمرين المحرّمين لا بعينه : 

فتارة: يكون الاكراه على الأفراد الطوليّة. 

وأخرى: يكون على الأفراد العرضيّة. 

ما الصورة الأولئ: فقد أفاد المحقّق النائيني "في حكمها بالفرق بين الأفعال 
الحرّمة شرعاً والمعاملات. فلو كان مكرهاً على شرب الخمر موشعاً لا يجوز له 
المبادرة إليه في أوّل الوقت. إذ لابدّ في ارتكاب الحرّم من المسوّع له حين 
الارتكاب. فإذالم يكن حين الشرب ملزماً فاختياره فعلاً لايجوّز له وأمّا لو كان 
مكرهاً على بيع داره موسّعاً. فإ إقدامه على البيع في أوّل الوقت لا يخرجه 
عن الإكراه. 

وفيه:إنّه بعدما عرفت من أن الرافع لأثر المعاملات بعينه هو المسوّغ 
للمحرّمات لوحدة الدليل, لم يظهر لنا الفرق بين البابين. 

أقول: فا حق في المقام أن يقال إن الإكراه : 

تارة. يكون على الجامع. 

وأخرئ: على الفردين على البدل. 

١‏ -فإن كان على الجامع الذي هو موضوع الأثر. فحيث أنّ وجود الجامع في 
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الخارج لابدٌ وأنْ يكون مع خصوصيّة من النصوصيّات, والمفروض أنّ موضوع 
الأثر هو الجامع دون المخصوصيّات. فكل ما وجد في الخارج يقع مكرهاً عليه, 
والخصوصيّة الملازمة وإ لم تكن مكرهاً عليهاء إلا أنته لا أثر لها حقّى ترتفع 
بالإكراه كي يقال إِنّهِ لا إكراه عليها. 

وأمًا إن كان الإكراه على الجامع بين ما هو موضوع الأثر وغيره -كالإكراه 
على بيع داره صحيحاً أو فاسداً -فحيث أنّ ا لجامع المكره عليه لا أثر له وما له 
الأثر وهو الخصوصيّة لا إكراه عليها ‏ وإِنْ كانت هي أو مقابلها تا لاب منه فلا 
يرتفع شي٤‏ بالإكراه. وسيأتي لذلك زيادة توضيح في القسم الثاني. 

-وأمًا إن كان على الفردين على البدل. 

فقد يقال:كاعن الحمّق الاصفهاني ‏ ''بالفرق بين باب المعاملات والمحرّمات: 

ففي الأوّل: لو اختار أحدهما _وإِنْ كان هو موضوع الأثر دون مقابله -يقع 
مكرهاً عليه. ولا يتر تب عليه الأثر, إذ المفروض أنته ومقابله كلمهما مكرهٌ علا 
على البدل. فكلٌّ منهما يقعٌ في الخارج صف بکونه مكرهاً عليه واختیار كل منهما 
اختيار البدل الإكراهي. 

وفي الثاني: لا يجوز اختيار ما هو موضوع الحكم إِنْلم يكن مقابله كذلك. كا 
في الإكراه على شرب الخمر أو الماء. إذ المسوّغ في الحرّمات هو الاضطرارء ومع 
وجود البدل المباح لا اضطرار إلى الحرام. 

ولكن يرد عليه أوَلاَِنَّ المسوّغ للمحرّمات _مع قطع النظر عن الاضطرار - 
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هو الاإكراه. مع صدق المكره عليه على الحرّم, ترتفع حرمته به وإِنْلم يصدق عليه 
المضطر إليه. وعليه فلا وجه للفرق بين البابين. 

وثانياً إن الإكراه على البدل لا يزيد على الإكراه التعييني, فقد مر أنّ الإكراه 
غير صادق مع إمكان التفضّي في الإكراه التعييني, ولا يرتفع الأثر به. فكذلك في 
الإكراه على البدل, فإذاكان أحدهما موضوع الأثر دون الآخر. فيمكن التفقي عنّا 
هو موضوع الأثر. وبالتالي فلا وجه لتطبيق أدلّة الإكراه عليه. 

وإِنْ شنت قلت:إنّه في الإكراه على البدل بين ما هو موضوع الأثر وما لا أثر له 
يصح المكره بإتيان موضوع الحكم أو التفضّى عنه. فلا مورد لأدلّة الإكراه. 

فتحصّل: أنته لو أكره على فردين أحدهما مباحٌ والآخر حرام, أو أحدهما 
صحيح والآخر فاسد, فحيث إنته يمكن التخلص عن الحرام والصحيح فلا يكون 
مكرهاً عليه. 

أقول: ومنه يظهر حكم ما لو کان حكم أحدهما أشدّ دون الآخر.كما لو أكره 
على شرب النجس أو النجس المغصوب. فإِنّه لا يجوز ارتكاب الثاني. لقدرته على 
التفضّي بالنسبة إلى المغخصوب. 

حكم إكراه أحد الشخصين على فعلٍ واحد 

الأمر الثاني: لو أكره أحد الشخصين على فعل واحد. بمعنى إلزامه عليهم|كفاية, 
وإيعادهما على تركه. ففيه وجوه وأقوال: ۰ 

القول الأؤّل: ما اختاره الشيخ الأعظم ٠"‏ من أنّ فعل كلّ منهما يقع مكرهاً 


55١ المكاسب: ج5/‎ )١١ 


۱۰۸ 1 فقه الصادق / ج۲۳ 


عليه, وإِنْ علم أن صاحبه يفعله. 

القول الثاني: ما اختاره اممحقّق النائيني #» من أنته لو علم أن صاحبه يصدر 
عنه الفعل لغير داع الإكراه. لا يقع فعله مكرهاً عليه. ولا لوقع كذلك وإِنْ علم أَنّ 
صاحبه يفعله لدفع الإكراه. 

القول الثالث: ما اختاره السيّد الفقيه'"'. من أنته إِنْ علم بأنّ صاحبه يفعله 
حى لو قام بفعله. فإنّه لا يقع فعله مكرهاً عليه. وإلا فيقع كذلك وإِنْ علم أنه 
يفعله إن لم يبادر هذا إلى الفعل. 

القول الرابع: ما اختاره الحقّق الايرواني ي" . من أن إكراه كل مختصٌ بصورة 
عدم إتيان الآخر, فإذا احتمل كل إتيان صاحبه لم يكن فعله عن إكراه. 

القول الخامس: ما هو الحقّ في المقام وستعرفه. 

أقول: وقبل بيان ما هو الحقٌ ينبغي التنبيه على مقدّمة. وهي: 

إن إكراء أحد الشخصين على قعل وأحد كايجابه عليه عل تو الكفاية, 
فكها أن ك منهها في الفرض الثاني مكلّفٌ؛ غاية الأمر بالتكليف المشروط بعدم 
إتيان الآخر, وهذا بنينا في الواجب الكفائي على أنَّكُلَاَ منهما لو بادر إلى الفعل كان 
فعله مصداقاً للواجب. ويُثاب عليه. ولو صدر الفعل عن الجميع في عرض واحد. 
وقع كلّ منهما مصداقاً له وياب عليه كذلك كلّ منهما مكرهٌ على الفعل في المقام في 
فرض عدم مبادرة صاحبه إلى الفعل. 

نعم بين البابين فرق من اس غر وهي أنته يعتبر في صدق الإكراه عدم 
)١(‏ منية الطالب: ج ۳۹۹/۱. 


(۲) حاشية المكاسب لليزدي: ج WEE ١‏ 
(۳) تعليقات على المكاسب: ج۲ /۱۳۹. 


صو ر تعلق الاكراه ۱۰۹ 


إمكان التفضي والتخلص عن المكره عليه كا عرفت. 

إذا عرفت هذا فاعلم: أن المكرّه عليه : 

إن كان فعلاً واحداً ولم يكن ترتّب الأثر أو الحكم بلحاظ حيئيّة الصدور.كما 
لو أكره أحد الوليين على بيع مال الصبي فإنّ فعل كلّ منهها يقع فعله مكرهاً عليه. 
وإِنْ علم صاحبه يفعله فإنَ ما هو موضوع الأثر ‏ وهو البيع على مال الصبي - 
لايمكن التفضّي عنه. والمفروض وقوع الإكراه عليه. 

وإ كان المكره عليه فعلاً واحداً. وكانت حيئيّة الصدور دخيلة في الحكم. كا 
لو أكره أحد الشخصين على شرب إناء معيّن من الخمر على نحو الكفاية. فن علم 
أنّ صاحبه يشربه. لا يجوز له الشرب. ولو شرب لا يكون مكرهاً عليه. لفرض 
إمكان التفضي والتخلّص, بعنى أنته لولم يفعل لما وقع في الضرر, ولو عام أنّ 
صاحبه لا يفعله. جاز له الشرب. ويقع فعله مصداقاً للمكره عليه. 

ولو احتمل ذلك. فهل يجوز له الفعل ام لا؟ 

وجهان مبنيّان على أنته هل يعتبر في صدق الإكراه العلم بتر تب الضرر على 
فرض الترك, أم يكفي احتال ترثّبه؟ 

إذ على الأول لا يجوز الفعل لعدم العلم بتر تبه. وعلى الثاني يجوز. 

وبالجملة: حيثُ عرفت أن الأظهر هو الثاني. فالأقوئ هو الجوازء إلا إذا علم 
بان صاحبه يفعله. 

صور تعلق الإكراه 

الأمر الثالث: يدور البحث فيه عن صور تعلق الاكراه. فقد: 

١-يتعلّق‏ الإكراه بالعاقد والمالك. 

۲ -وقد يتعلّق بالمالك دون العاقد. 


۱۱۰ فقه الصادق / ج77 


٣-وقد‏ يتعلق بالعاقد دون المالك. 
أقول : وقد تقدّم حكم تعلق الإكراه با مالك العاقد. والكلام في المقام إا هو 


في صو ر تین: 
الأولى : ما لو تعلق الإكراه بالمالك دون العاقد. كما لو أكره على الشوكيل في 
بيع ماله. 


الثانية: ما لو انعكس الأمر. وهي ما لو أكره العاقد دون المالك. 

ما الصورة الأولئ: فلا إشكال في فساد التوكيل. فالعاقد يكون فضوليًا في ببعه. 
فلو تعقبه الإجازة صح وإِلا فلا. وهذا تمّا لا كلام فيه نا الكلام في أنته إذاكان 
مورد الوكالة إيقاعاً دون العقد. كما لو أكره على التوكيل في طلاق امرأته ولم جز 
الطلاق, بل أجاز الوكالة؛ فإنّه إن أجاز الطلاق لا يصح للإجماع''' على عدم صحة 
الفضولي في الإإيقاعات. وإِنْ تعقبه الإجازة, وبنينا على الكشف دون النقل, إذ على 
النقل لا يصح في المقام كما هو واضح. 

أقول: والحقّ أَنْ يقال: 

ِنّهِ إن كان معقد الإجماع عدم صحّة الإيقاع الذي تعلّق به الإجازة, فني المقام 
ا أن الإجازة تتعلّق بالوكالة دون الطلاق يصح الطلاق. 

وإِنْكان المعقد أن الإيقاع لا يصح أنْ يكون معلّقاً على الإجازة.كما هو الظاهر 
منه. فلا يصح في المقام» فإنّ صحّة الطلاق موقوفة على صحَة الوكالة, المتوقفة 
صحَتها على الإجازة. والمتوقف على المتوقف على شيءِ عليه متوقف عليه. فتكون 


٠۳٠۸/۱ جواهر الفقه: ص ۱۸۲. تحرير الأحكام (ط ق): ج۲ / 04. القواعد والفوائد: ج‎ .۱٤ / المبسوط: جه‎ )١( 
.٠١ / مسالك الأفهام: ج؟‎ 


صور تعلق الإ كراه 1۱۱ 


صحّة الطلاق موقوفة على الإجازة فلا يصح. 

فتحصّل: أَنّ الأظهر عدم الصحة. سواء تعلّقت الإجازة بالاإيقاع أو بالتوكيل. 

وأمًا الصوره الثانية _وهي ما لو تعلق الإكراه بالعاقد دون المالك _: 

١‏ -فقد يكون المكره هو امالك .كما لو قال المالك للعاقد : (بع داري أو 
طلّق زوجتي). 

۲ -وقد يكون الإكراه من الأجنبي. کا لو أكره الوكيل على بيع دار موكّله أو 
طلاق زوجته. 

وإلئ هاتين الصورتين نظر صاحب «المسالك»''. وتكون الصورة هي الفرع 
الأول المذكو رفها. والصورة الثانية هي الفرع الثاني. وقد ذكرهما الشيخ ب 
في «المكاسب»'". 

أقول: في المقام أقوال: 

أحدها: الصحّة في الفرعين. ذهب إليه الشيخ أ وغيره 

ثانيها: البطلان فيهما. 

ثالثها: ما التزم به الحقّق النائيني # ”' من التفصيل بين الفرعين. بالبناء على 
الصحّة في الفرع الأوّل. والبطلان في الثاني. 

وأيضاً: قد استدلٌ للبطلان في الموردين بوجوه. عمدتها وجهان: 

الوجه الأوّل: أنّ مقتضئ حديث رفع الإكراه رفع أثر العقد. 
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.۲۳ / مسالك الأفهام: ج۹‎ )١( 
555/7 (؟و؟)المكاسب: ج‎ 
.4 حاشية المكاسب للآخوند: ص4‎ )٤( 
.50١/١ج (0)منية الطالب:‎ 


١‏ فقه الصادق / ج۲۳ 


وأجاب عنه الشيخةة'"' بقوله:إنّ الحديث إا يرفع حكماً ثابتاً على المكرّه لولا 
الاكراه. ولا أثر للعقد هنا بالنسبة إلى المتكلّم به لولا الإكراه. 

وليس مراده: أن حديث الرفع إا يرفع الحكم الذي على المكره لا الذي له. 
من جهة أنّ ذلك هو المناسب للامتنان الذي احتمله السيّد الفقيه'". 

فاه يرد عليه: أن لازمه صحّة قبول الهبة إكراهاً مع أنته لا يعتبر في ثمول 
الحديث كون الحكم ضرراً عليه» بل يكف كونه منافياً لغرضه. 

کا أنته لیس مراده: أ ا الهم انا يرفع الأأثر المتعلّق به. وأثر العقد في 
الفرض ليس متعلقاً به كا احتمله السيّد أيضاً”. 

فإنّه يرد عليه :إنّه لا دليل على هذا التقييد . بل الظاهر أنّ مراده أنّ لفعل 
الوكيل جهتين: 

إحداهما: جهة العقديّة. 

ثانيتهما: جهة قيامه بالوكيل. 

والاكراه لا يؤر في فقد عقد الوكيل لشيءِ من الأمور المعتهرة فيه من الجهة 
الأول من العريئة وتوهاء بعدكوته عة هاه والجهة ألثانية غير «خيلة في 
ترب الأثر وحصول النقل والانتقال. لكون الوكيل أجنبيَاً عن امال بل عقده أِنما 
يؤتّر من حيث انتسابه إلى المالك الموكل. والمفروض عدم كونه مكرهاً. 

وعليه. فا هو موضوع الأثر لم يتعلّق الاكراه به. وما تعلّق الاكراه به لا أثر له 


وهو حَسَنُ. 


5578/7 المكاسب: ج‎ )١( 
.171 / ١ج و ۳) حاشية المكاسب لليزدي:‎ ۲( 


الا كراه علئ بيع عبار من عبدين 1۳ 


الوجه الثاني إنّ القصد إلى المعنى شرطٌ في صحَة العقد. ومع الشكٌ في ذلك لا 
أصل يحرز به كون المكره قاصداً له. إذ أصالة القصد الجارية في أفعال العقلاء إا 
هي في الأفعال الاختياريّة دون المكرّه عليها. 

وفيه أَوْلا إن الكلام غا هو بعد إحراز القصد. 

وثانية إن أصالة القصد إغا هي في مطلق الأفعال الاختياريّة في مقابل 
الاضطراريّة كحركة يد المر تعش. 

واستدلّ الحقّق النائيني :''' للبطلان في الفرع الثاني : بأنّ ا مكره إذاكان غير 
المالك. فغاية ما هناك رضا المالك بالعقد. وجرد الرضا لا يصحّح الاستناد. كما أن 
الكراهة الباطنيّة ليست ردا 

وفيه: إن حل الكلام هو كون العاقد وكيلاً مفوّضاً وفعل الوكيل يستند إلى 
الموكل من جهة الوكالة. 

وعليه. فالأظهر هي الصحّة في الفرعين. 


الإكراه على بيع عبدٍ من عبدين 
الأمر الرابع: لو أكره على بيع واحد غير معيّن من عبدين. فباعههم أو باع نصف 
أحدهماء ففى حکی «التذكرة»'": إشكال. 
أقول: في المسألة صور: 
0 35 2 2 
الصورة الاولئ: فيا لو كان المكره عليه بيعاً واحداً غير معيّن فباعهم| تدريجاً فقد 


.5١7/١ج منية الطالب:‎ )١( 
.١14 / ٠١ تذكرة الفقهاء: ج‎ )۲( 


0 فقه الصادق / ج۲۳ 


اعتبر الشيخ”" وقوع الأول مكرهاً عليه دون الثاني هو الظاهر. واحتمل الرجوع 
إليه في التعيين. 

وأورد جْلَ من تأخّر عنه عليه" بأنته لا وجه هذا الاحتال. إذ بعد انطباق 
عنوان (أحدهما) على بيع الأول قهراً ورضا المكره بفعله, واندفاع ضعرره لحصول 
مقصوده. فاه لا وجه لوقوع الثاني مكرها عليه. 

ولكن يمكن أن يقال: إن نظر الشيخ # إلى أنه لو باع العبد الأوّل بالبيع 
الخياريء ثم باع الثاني فله أن يفسخ البيع الأول ليقع الثاني مصداقاً للمكره عليه 
كما له أن يبقيه عل حاله, ليكون الأول مصداقاً له. وعليه فيصبح البائع هو المرجع 
في التعيين بهذا المعنى. وأمًا في الصورة يتحقّق لزوم العقد الأوّل, فلا يحتمل في حق 
الشيخ ج احقال وقوع الثاني مكرهاً عليه. 

الصورة الثانية: فما لو كان ا مكره عليه بيعاً واحداً غير معيّن. فباعهما دفعة. فق 
المسألة أقوال: ١‏ 

القول الأول :صحَة الجميع . ذهب إليها الشيخ'". وجُلٌ الأساطين'' تمن 
تأَخَّر عنه. 

القول الثاني: بطلان الجميع'”. 

القول الثالث'": بطلان أحدهما وصحّة الآخر. ويرجع في التعيين إلى القرعة. 
)١(‏ المكاسب: ج۳ / .۲۲٢‏ 
(۲) حاشية المكاسب للاصفهاني: ج۲ / .٠۳‏ تعليقات على المكاسب: ج۲ .٠٤١/‏ 
(۳) المكاسب: ج YE / ٣‏ 
)٤(‏ حاشية المكاسب لليزدي: ج .٠۲١ / ١‏ منية الطالب: ج٠‏ / ٠0‏ . 


(6) نهج الفقاهة: ص .١99‏ 
)١(‏ مصباح الفقاهة: ج۲ 0 


الاكراه علئ بيع عبدٍ من عبدين 110 


أقول: استدلٌ للأوّل بوجهين: 

الوجه الأوّل: ما في «المكاسب»'". واختاره الحقّق النائيني بث" انما 
صدر عنه خارجاً غير ما أكره عليه وما أكره عليه لم يكن هو الصادر عنه. وجرد 
اشتالالجموع على أحدهمالايو جبُ صدق الإكراه على أحدهما. فضلاً عن كليهما. 

وفيه: إن ا مكره عليه ليس بيع أحدهما بشرط لاء كي لا يصدق على بيع 
أحدهما في المقام: بل بيع أحدهما لا بشرط الحاصل في ضمن بيعههما. لأنّ لا بشرط 
يجتمع مع ألف شرط. فض بيع آخر إليه لايخرجه عتا أكره عليه. 

الوجه الثاني: ما أفاده السيّد الفقيه'"' _وتبعه الحقّق الاير واني 4!*. ويكن 
استظهاره من كلمات الشيخ # ”من أنّ ببعهه| معاً دفعة مع كون الإكراه على 
أحدهما يكشف عن كون البائع راضياً ببيع أحدهماء ومعه لا يور الإكراه شيا 
لأنّ المفروض أن ما ألزمه المكره_وهو بيع أحدهما غير المعيّن -نفس ما هو راض 
به. فلا يكون إكراهاً على ما لا يرضاه. 

وفيه: إن بيع اجموع لا يكشف عن كون البائع راضياً ببيع أحدهما في 
مفروض المسألة, وهو كونه كارهاً لبيع كلّ منهم| لولا الإكراه» بل يكن أنْ يكون 
ناشئاً عن غرض آخر من أنته يشقّ عليه التفرقة بينهماء لكونهم| والداً وولداً مثلاًه 
أو أنته لا يوجد من يشتري أحدهما منفرداً أو نحو ذلك. فحينئذٍ يكون بيع كلّ 
منهها مكروهاً ولكن لما عرفت من اعتبار ترتّب الضرر على ترك المكره عليه في 
(١و0)المكاسب:‏ ج 5514/5 
(؟) منية الطالب: ج٠ .٤٠٠/‏ 


(۳) حاشية المكاسب لليزدي: ج۱ / .٠۲١‏ 
)٤(‏ تعليقات على المكاسب: ج۲ .۱٤۹/‏ 


۱۱11 فقه الصادق Ye/‏ 


صدق الإكراه. وهذا المعنى لا ينطبق على كلّ منهم إلا على البدل. فلا حالة يقع 
أحدهما مكرهاً عليه دون الآخر. وحيث أن انطباقه على واحد معيّن ترجيحٌ بلا 
مرجّح.والقرعة لا مورد ها في المقام, إذ الظاهر من أدلتها'''كونها معيّنة لما له التعيّن 
واقعاً -لاحظ قوله اغا: «القرعة سم من سسهام الله. وسهمٌ الله لأيخطئ» فاته إذالم 
يكن له واقع معيّن. لا معنى لنطأهم وعدمه. فيتعيّن البناء على بطلانهم| معاً. 

الصورة الثالثة: فها لو كان المكره عليه واحداً معيّناً فباعهم| دفعة. فإنّه لا ينبغي 
التوقف في صحّة بيع مالم يُكره على بيعه. وإِنْ كان لولا الإكراه على المعيّن لما باعه, 
لأنته لا یتر تب الضرر على تركه. فلا يكون مكرهاً عليه. کا لا ينبغي التوقّف في 
بطلانه بالنسبة إلى المكره عليه لصدق الاكراه بالاضافة إليه. 

الصورة الرابعة: ما لو أكره على بيع واحدٍ معيّن فباع نصفه: 

فتارةٌ: يشمل إكراه المكره لبيعه دفعتين. 

وأخر لا شما 

في الحالة الأولى لو باع النصف بقصد أن يبيع النصف الآخر أيضاً فلاكلام 
في كونه مكرهاً عليه. 

وإِنْ باعه لرجاء أن يقنع المكره بالنصف. فقد اختار الشيخ #"'كونه أيضاً 
مكرهاً عليه وخالفه امحقّق النائيني " بدعوى أن البيع كذلك غير ما تعلّق 
الإكراه به. فإنّ رجاء قناعته بالنصف يوجبٌ تحقق الطيب والرضا ببيع النصف. 
(۱) وسائل الشيعة: ج77 / ۲٦۳-۲۵۷‏ ب 17 من أبواب كيفيّة الحكم. 
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أقول: الحقّ ما أفاده الشيخ # فإِنٌ من يدفع النصف إلى المكره وداعيه إلى 
الدفع هو الا كراه حيث يدفعه لرجاء ان يقنع المكره ‏ يكون ذلك استدعاءً منه 
لأن يتبدّل الاإكراه التعييني بدفع القام إلى الإكراه التخييري بين دفع القام ودفع 
النصف. فكها أنته في صورة التخيير ابتداءً يقع كلّ من فردي التخيير مكرهاً عليه 
كذلك في التخيير بعد الاستدعاء. 

وبالجملة: لا ينبغي التوقّف في أنّ من يدفع إلى المكره النصف مما أكره عليه 
لدفع شرّه. ورضي المكره بذلك. صدق عليه أنته مكرةٌ عليه ألا ترئ أنته لو أجبر 
ظا شخصاً بإعطاء ألف تومان فأعطاه نصفه. واستدعى منه قبوله ذلك. وعدم 
إضراره. صدق عليه أنته مكره عليه. ولا سبيل إلى دعوى أنه هبة صحيحة. 
لأنته غير ما أكره عليه, والشّر فيه ما ذكرتاه. 

أقول: ومهذا البيان ظهر أنته لو أكره على دفع نيء. وأعطى شيئاً آخر لرجاء 
أن يقنع المكره بذلك. صدق عليه أنته مكرٌ عليه لأنته بفعله هذا يستدعي منه 
تبديل إكراهه التعييني إلى الإ كراه التخييري. فيصير هذا احد فردي التخيير, 
سادق عليه اكه كه ع 

وبهذا ظهر حكم ما إذالم يشمل الإكراه لبيعه دفعتين. فإنّه إن باع نصفه لرجاء 
ان يقنع المكره بذلك. صدق عليه انته مكره عليه. 


حكم الإكراه على الطلاق 
الأمر الخامس:قال العامة في «التحرير»'":(لوأكره على الطلاق فطلّق ناويا 
فالأقرب وقوع الطلاق). 


.0١/ تحرير الأحكام (ط . ق): ج۲‎ )١( 
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أقول: قبل الشروع في بيان حتملات الفرع المذكور, وما هو الحقّ فيه لابدٌ من 
التنبيه على مقدّمةٍ. وهي: 

إِنَ الشيخ ج" تعض لأمر في المقام كان المناسب ذكره في الحلٌ الذي ذكر فيه 
مفهوم الإكراه. ونحن أيضاً غفلنا عن ذكره هناك وهو أنته إذاكان الضرر المتوعّد 
به على ترك المكرّه عليه هو ضررٌ يترتّب على المكره (بالكسر) دون المكرّه كا لو 
قال: (طلّق زوجتك وإِلا قتلثُ نفسي) -فهل يصدق عليه الإكراه أم لا؟ 

اما الشيخ جه فقد استشكل في صدق الإكراه عليه. 

أقول: والحقٌ هو التفصيل» لأنته : 

ربما يعدّ ضرر المكره ضرراً للمكرّه (بالفتح).كما لو كان المكره (بالكسر) هو 
العبد أو الابن, والمكره (بالفتح) هو المولى أو الأب. فإ إيراد الضرر على العبد أو 
الابن بالقتل يعد ضرراً على المولى والأب بالتبع. وفي هذا المورد يصدق الإكراه. إذ 
لا فرق في ترب الضرر المعتبر في صدقه بين كونه ضرراً مع الواسطة أو بلا واسطةء 
ولذا لو قال الأجنبي: (بع دارك وإلا قتلتٌ ابنك) عُدّ ذلك إكراهاً. 

وربما لا يعد تضرّره ضرراً عليه كما لو كان المكره (بالكسر) هو الأجنبي. 
وقال: (طلّق زوجتك وإِلا قتلثٌ نفسي) فإنّه لا يعد ضرراً عليه. فلا يصدق الإكراه 
حينئذٍ. ومن هذا القبيل ما لو كان الدّاعي على الفعل شفقة دينيّة على المكره 
(بالكسر) كا لو قال الأجنبي: (طلّق زوجتك وإلا زنيثُ بامرأة أجنبيّة) فإنّ طلاق 
زوجته لثلا يقع فعل حرم في الخارج» ليس طلاقاً ناشئاً عن خوف ترتّبٍ الضرر 


۳۲۷/۳ المكاسب: ج‎ )١( 
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عل نفسه» ولذا لا يصدق عليه أنته مكرةٌ عليه. 

والتحقيق: إذا عرفت هذا فاعلم أنته يقع الكلام في موردين: 

الأوّل: في بيان وجه فتوى العلامة © بالصحّة. 

الثاني: في بيان حتملات هذا الفرع في نفسه وأحكامها. 

ما المورد الأوّل: فالظاهر أنّ نظر المصنّف يث إلى أنته لو أكره على الطلاق وإ 
لم يقصد المعنى الذي يكون عند العامّة طلاقاً شرعيّاً مع النطق الصريم, لكنّه طلّق 
ناويا فالأقرب وقوع الطلاق. لأنته غير مكره عليه. 

وإيراد الشيخخة''' عليه: بأنته يبتني على القول باعتبار عدم إمكان التفضّي 
بالتورية في صدق الإكراه. إذ لا فرق بين التخلّص بالتورية. وبين تجريد اللفظ عن 
قصد المعنئ, وقد مر عدم اعتباره. 

مندفع أوَلاً: ما تقدّم من اعتبار العجز عن التورية في صدقه. 

وثانيةً بالفرق بينهم| بعد كون المكره راضياً بالنطق بالصريم حتّى وإن لم يكن 
قاصداً. لاحظ وتأمّل في الوجه المتقدّم -لعدم اعتبار العجز عن التورية -ترئ عدم 
جريانه في المقام. 

وأمًا المورد الثاني: فالاحةالات المتصوّرة فيه خمسة: 

الاحتمال الأؤل: أن لا يكون للإكراه دخلٌ في الطلاق. بل يوقعه عن طيب 
نفسه ورضاء. والمكره لجهله بحاله أكرهه عليه فإِنّه لا إشكال ولا كلام في صحّة 
هذا الطلاق. 


(۱) المكاسب: ج7/ 5١1‏ 
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الاحتمال الثاني: أنْ يكون كلّ من الإكراه والرضا سبباً مستقلاً. بحيث حى 
لولا الاکراه لكان يوقعه. ولولا الرضا لأوقعه للإكراه: 

فعن المحقّق النائيني "ا لحكم بالبطلان, بدعوى أن كل علّتين مستقلتين إذا 
وردتا على معلول واحد. وكان بينها تدافع. لا يكون كل واحدٍ مهيا موا 
كاجتاع الرياء وقصد الأمر في العبادات, فهذه المعاملة وإِنْ صدرت عن الرضاء إلا 
أنتها تكون عن إكراه أيضاً. أو أنتها لم تكن عن إكراه إلا أنتها لا تكون مصداق 
« اة عن راض + . 

وفيه ولإ المكره إذاكان راضياً لا يصدق على ما صدر عنه عنوان المكرّه 
عليه.بل يصدق هذا العنوان مشر وطاً.بمعنى أنه لولم يكن راضياًكان مك رهأعليه. 

وبالجملة: مع وجود الرضا لا يصدق الاإكراه. ولا يقاس المقام بالرياء في 
العبادات الذي هو متحقَّقٌ في الفرض. ويكون مبطلاً للصلاة, بل الصحيح تنظير 
المقام بما لو فَرَضنا العادل الورع التق شرع في الصلاة أمام الناس. فإنّ هناك سببين 
مستقلين لعدم ابطاله صلاته: الخوف من الله تعالئ. وحفظ مقامه عند الناس. فهل 
يتوهّم فقيه من القول ببطلان صلاته.لأنّ مايق منصلاته يقع عنسببين مستقلّين؟! 

وثانياً إن لو فرض استناد الطلاق إلى الرّضا والإكراه. فن حيث استناده إلى 
الاكراه لايتر تب عليه الأثر, إلا أنته يتر تب عليه الأثر من حيث استناده إىالرضا. 

وبعبار ا ى: الاستناد إلى الإكراه لا يؤر فيالبطلان كما هو الحال فيالرياء- 
بل يوجب عدم تأثير العقد المستند إليه » فلا يمنع عن صحّته من حيث استناده 
إلى الرضا. 


.407/ ١ج منية الطالب:‎ )١( 
.۲۹ (؟) سورة النساء: الآية‎ 
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وثالثا إنَ حديث الرفع من حيث وروده في مقام الامتنان. لا يشمل مثل هذا 
الطلاق لأنّ رفع أثره خلاف الامتنان. 

وعليه. فالأظهر هي الصحّة في هذه الصورة. 

الاحتمال الشالث: أنْ يكون كل من الاكراه والرضا جزء السبب» بحيث أنشه 
لولا اجتاعهما لما أثّر كل واحدٍ منهما. 

ما الشيخ 4''' فقد حكم بالصحّة في هذه الصورة, وتبعه السيّد:#ة''' واستدل 
له بصدق كون الفعل صادراً عن الرضاء وإِنْ كان تحقّقه بعد وجود أمرٍ آخر من 
إلزام الغير. 

واوق عليه بإيرادين: 

أحدهما: ما أفاده المحقّق الاير واني ب من أنته كا يصدق كون الفعل صادراً 
عن الرضاء فيشمله دليل جواز الأكل ب ميَارَةَ عَنْ تَراضٍ+. كذلك يصدق كون 
الفعل عن الإكراه. فيشمله دليل «رفع ما استكرهوا عليه». 

وفيه أوَلاإنَ الاكراه لا يقتضي الفساد.كي يعارض ما يقتضي الصحّة کا تقدّم. 

وثانياً نما لو تعارضا تساقطاء ويكون المرجع إطلاقات أدلّة إمضاء تلك 
المعاملة أو الإيقاع. 

ثانيهما: ما أفاده الحقّق النائيني #» من أن الرضا والاإكراه إن وردا دفعةً على 
)١(‏ المكاسب: ج ۳۲۷/۳ 
(۲) حاشية المكاسب لليزدي: ج١‏ / .٠٠١‏ 


(۳) تعليقات على المكاسب: ج ۳/ 150. 
(؛) منية الطالب: ج .٤۰۷/ ١‏ 
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المسيّب, كان الفعل مستنداً إليهماء والإكراه وإنْ لم يقتض الفساد. إلا أن المقتضي 
للصحة أيضاًلم يتحقّق. لعدم صدق مِججارَةَ عَنْ تَرَاضٍه. 

وفيه: ما عرفت من أنته لا دليل على اعتبار الرضا في صحّة العقد. وأنّ الدليل 
منحصررٌ با دل على رفع أثر المكره عليه, وعليه فلايحكم بالفساد من هذه الجهة. 

أقول: والحقّ في المقام أَنْ يقال: 

إن إن لم يصدق صدور العقد عن الإكراه. فلا ينبغي التأمّل في الصحّة لعدم 
المانع. وإِنْ صدق فيمكن دعوى أنّ منصرف دليل «رفع ما استكرهوا عليه» هو ما 
لو كان الإكراه سبباً تامّاً لصدوره. فلا يشمل المقام» وعليه فالأظهر هي الصحّة. 

الاحتمال الرابع: أنْ يكون أحدهما سبباً مستقلاً والآخر ضميمة. فلا كلام في 
أنته يلحقه حكمه. فإنْ كان السبب هو الرضا حكم بالصحّة, وإِنْ كان هو الإكراه 
حكم بالبطلان. 

الاحتمال الخامس: أَنْ يكون الإكراه داعياً على الدّاعي على الطلاق: 

إا لاعتقاد أنّ الحذر لا يتحقّق إلا بإيقاع الطلاق حقيقةء فيوطّن نفسه على 
رفع اليد عن الزوجة. فيوقع الطلاق قاصداً. 

أو لجهله بالحكم فزعم أ الطلاق يقع مع الإإكراه. فيرضي نفسه بذلك 
ويوطّنها عليه. 

حكم الشيخ 4#" في هذه الحالة بتحقّق الإكراه, واستدلٌ للصحة بأنته طلّق 
ناوياً ومريداً للطلاق, ثم احتمل البطلان من جهة أنّ الإكراه صار علّة لإرادة اسم 


۳۲۸-۳۲۷/٣ المكاسب: ج‎ )١( 
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المصدر. فالفعل بالآخرة يستند إليه وإ كان الدّاعي الثانوي اختياريّاً 

ورذه المحقّق النائينية"": بأنَ لازمه بطلان أغلب المعاملات. فَإِمّها بالآخرة 
تنتهي إلى غير الاختيار. 

أقول: الحقّ ما أفادهالشيخ ‏ فإنّ توطين النفس وإرادة الفعل واسم المصدر, 
لا ينافي مع الإكراه. بل هذا المعنى ريا يستند إلى الرضا تارة وآخر إلى الإكراه. وإلا 
فع عدم الإرادة لا يصدق أنته صدر عنه الطلاق عن إكراه. بل لم يصدر عنه. 
وحديث رفع الإكراه نما يرفع أثر الطلاق الواجد لجميع ما يعتبر فيه سوى أنه 
صدر عن إكرأه. 

ودعوى: أنته لو حُكم ببطلان ذلك لزم الحكم ببطلان أغلب المعاملات. 

غريبة: فإنّه ما يحكم بالبطلان هنا لحديث رفع الإكراه. ولا ربط لذلك بمسألة 
الإختيار وعدمه. 

وعليه. فالأظهر هو البطلان في هذه الصورة. 

ثم إّه لا همّنا التعرّض لما قيل في بيان مراد المصتف 4" وما يمكن أن 


يورد عليه. 
لو تعقّب الرّضا عقد المكره 
الأمر السادس :المشهور بين المتأخّرين'" أنه لو رضي المكره ا فعله 
صح العقد. 


)0 منية الطالب: ج 1١8/١‏ 
(۲) تحرير الأحكام (ط ق):ج۲/١0.‏ 
(۳) شرانع الإسلام: ج ۲ /۲۹۸. إيضاح الفوائد: ج ٤٠١ / ١‏ مسالك الأفهام: ج۳ / .٠١١-٠١١‏ 
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أقول: قد مرّ في أَوّل هذا المبحث أنّ حل الكلام, هو العقد الجامع لجبميع ما 
يعتبر فيه من قصد اللّفظ والمعنى والجدٌ وغير ذلك. وعليه فالاستدلال للبطلان. 
بعدم قصد المكره للّفظ. أو عدم قصده المعنئ, أو عدم قصده وقوع مضمون العقد في 
الخارج. في غير تحلّه. 

بل عمدة ما يمكن أن يستدلٌ به على البطلان في مقابل الإطلاقات والعمومات 
الدالّة عل صحّة معاملة المكره وجهان: 

الوجه الأوّل: قوله تعالى: ميا أي الِّينَ موأ لا اكوا أموَاَكُمْ نكم بلاطل 
إلذّأن تَكُونَ تاره عن تَراض.. 

بتقريب: أ هذه الآية الشريفة تدلٌ على انحصار التجارة الممضاة بما إذاكانت 
ناشئة عن الرضاء ومن المعلوم أنّ عقد المكرّه وإِنْ لحقه الرضاء ليس عقداً عن 
الرضاء بل هو عقدٌ ورضا. 

وأجاب عنه الشيخ ٠#‏ بأنَ الاستدلال إِنْ كان بمفهوم الحصر. فيرده أنّ 
الاستثناء منقطعٌ غير مفرّغ. 

وأدزة عليه بإيرادات: 

الإيراد الأول: أن المنقطع لا ينقسم إل قسمين من المفرّغ وغير المفوّغ. لأنته إذا 
كان مفرغاً يكون مصلا لا منقطعاً. مثلاً إذا قال:(ما جاءني إلا حمار) يقدّر المستثنى 
منه ما يشمل الحمار أيضاً إذ لا داعي إلى تقدير لفظ (القوم) حينئزٍ. 


.۲۹ سورة النساء: الآية‎ )١( 
(؟) المكاسب: ج٣ / إضرفية‎ 
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وفيه: إنّهِ يكن أنْ يكون المستثنى منه المقدّر منقطعاً كا إذا قيل: (هل جاءك 
القوم؟ فقال: ما جاءني إلا الحمار). إذ المقدّر في الجواب هو المسؤول عنه. والظاهر 
ل 0 


58 ع ل و ا 
مثلاً يكون المراد من قول القائل: (ما جاءني القوم) هم القوم ومن ير تبط بهم 
والشاهد على ذلك أنته لا يصح أن يقال: اما جاءني زيدٌ إلا عمرو). وأيض الا يصح 
أن يقال: (ما جاءني القوم إلا الحمار) إذا لم يكن الحمار متعلقاًبهم. و على ذلك فجميع 
الاستثنائات المنقطعة ترجع أخيراً إلى المتصل فتدلٌ على الحصر. 

وفيه بد لحاس ساود بل را يكون المصحّح 
توهم الدخول کا في قوله تعالى: م فَسَجَدَ اللاك كلهم اعون # إلا إبليس ب" 
فإنّه حيثٌ كان بينهم وان لم يكن منهم -يتوهّم الدخول في الحكم. فلذا أخر 5 
وعليه فكون (إلا) بمعنى الإخراج لا يقتضي رجوع المنقطع إلى المتصل. 

وثانيا إن إرجاع المنقطع إلى المتصل لا وجه له سوى التحفّظ علىئ ظهور كلمة 
(إلا) في الإخراجء وإنّ حملها على (لكن) خلاف الظاهر. وللمنع عن ظهورها في 
ذلك بنحو تصلح قرينة للتصرّف في المستثنى منه. يحمله علئ خلاف ظاهره بإرادة 
الأعمّ حال واسع. ولا أقلٌ من الإجمال. 

الإيراد الثالث: أنّ المراد ب ١البَاطِلٍه‏ في الآية الشريفة, هو الباطل الشرعي 


۷٤-۷۳ سورة صض: آية‎ )١( 


۱۲۹ فقه الصادق re/‏ 


والغرض بيان أنّكلٌ أكل باطلٌ عدا التجارة عن تراض» فيكون المعنى: لا تأكلوا 
أموالكم بينكم بوجو من الوجوه فإ نّكلٌ وجو باطلٌ إلا التجارة عن تراض. فذكر 
(الباطل) لبيان علّة الحكم. وعليه فالاستثناء في الآية الشريفة يكون متّصلاً. 

وفيه:إنّه خلاف الظاهر. إذ الظاهر منه كون الباطل موضوعاً لا علّة للحكم. 
وأيضاً الظاهر منه إرادة الباطل العرفي. 

وبالجملة: فالحقّ تاميّة جواب الشيخ خه. 

ويره عليه:-مضافاً إل ذلك _أَنّ المراد من (التجارة) ليس هو العقد كي يعتبر 
أنْ يكون صادراً عن الرضاء بل المراد بها الكسب والاكتساب. وهو لا يحصل 
شرعاًإلا بعد الرضاء فيكون تجارة عن تراض. 

الوجه الثاني: حديث الرفع'". 

بتقريب: إنّه يدل على رفع أثر ما استكرهوا عليه. تكليفاًكان أم وضعاً 
فإثبات التأثير للعقد الصادر عن إكراه ‏ ولو كان على سبيل جزء العلّة. كا يقوله 
القائل بصحّة عقد المكره إذا تعقّبه الرضا -خلاف مقتضى الحديث. 

وأجاب عنه الشيخ4: بأجوبة: 

الجواب الأوّل'": ما ظاهره أنّ حديث الرفع بمقتضى وروده في مقام الامتنان 
يختصٌ بالآثار التي تكون على المكره. ولا يشمل الأثر الذي له. ولا الأثر المتوجّه 
إلى غيره. وعليه فحيث أنّ ا حكم بوقوف عقد المكرّه على الرضاء وأنّ له أن يرضى 


و ۲۰۷۷۰و ۲۰۷۷۱ الكافي: ح۲ / 415-1477 باب ما رفع عن الأمّة ح ١و‏ ۲. 
(؟) المكاسب: ج 59١/13‏ 


لو تعقّب الرّضا عقد المكره ۷ 


وله أن لا يرضى. حكمٌ له لا عليه وإلزام الطرف الآخر بعدم الفسخ حى يرضى 
المكره أو يفسخ إِلزامٌ لغيره. ومعنى صحّة عقده إن رضى هو ذلك. فلا تكون الصحّة 
بهذا المعنى مشمولة للحديث. 

أقول: وأورد عليه بإيرادين: 

الإيراد الأوّل: ما عن السيّد الفقيه”", والحقّقين النائينى 4#" والاصفهاني'", 
من أنّ الحديث لو سُلّم أنته لا يرفع الأثر الذي للمكره. فإنها يختصٌّ بالأثر الثابت 
للعقد لولا حديث رفع الإكراه. وأمًا الأثر الثابت له بعد وروده. فلا يصلح الحديث 
لرفعه. وأمّا الصحّة بمعنى وقوفه على الرضاء فحكمٌ يثبت بعد ورود حديث الرفع. 
إذ مع قطع النظر عن أثر العقد الذي هو فعليّة التأثير لا وقوعه على الرضاء فلا 
يصلح حديث الرفع لرفعه ولا نظر له إليه. 

وفيه: إن یکن توجيه كلامه بنحو لا يرد عليه هذا الإإيراد. وحاصله أن أثر 
العقد هو الملكيّة من حين العقد إلى الأبد. وإذاكان حديث الرفع مختصّاً جا في رفعه 
منّة يرتفع مقدارٌ من الملكيّة الذي يكون ثبوته منافياً للامتنان. وهو الملكيّة قبل 
الرضاء وأمًا الملكيّة بعد الرضا_التي هي أثر العقد مع قطع النظر عن حديث الرفع - 
فحيث إِنْه لا امتنان في رفعها فهي لا تر تفع با حديث. 

وبالجملة: المرفوع بالحديث إا هو مقدار من الملكيّة التي هي بأجمعها أثر 
العقد. ويكون في رفعه منّة, وأمًا المقدار الذي لا م في رفعه وهي الملكيّة بعد 


() حاشية المكاسب لليزدي: ج ANE ١‏ 
(۲) منية الطالب: ج١‏ / .4١5‏ 
(r)‏ حاشية المكاسب للاصفهاني: ج۲ .١/‏ 


۱۲۸ فقه الصادق / ج۲۳ 


الرضا فلا يكون مرفوعاً بالحديث. 

الإيراد الثاني: :ما أورده السيّد الفقيه 4'"', المحقّق النائيني #'". وخلاصته أن 
المرفوع لا يختصٌ بالآثار المتعلقة بالمكرّه. بل المرفوض بطق الآثار. 

وفيه:إِنّ الآثار المتعلّقة بغير المكره على قسمين: 

قسمْ منها: مترتّبٌ على الآثار المتعلّقة بالمكرّه. نظير ما لو أكره على النكاح 
فأوقع التكاح عن كره. فإنّ ثبوت عدم جواز تزويج تلك المرأة. وكون الزنا معها 
زنا بذات البعل» ونحو ذلك, مترتّبة على زوجيّة تلك المرأة للمكره. 

وقسم منها: يكون متربّباً على ذلك الفعل مستقلاً. نظير وجوب وفاء الطرف 
بالعقد الواقع بينه وبين المكرّه. حيث أنته مترتّبٌ على العقد مستقلاً. 

وما ذكراه يت في القسم الأوّل دون الثاني . فتديّر . وهكذا ظهر أنّ هذا 
الجواب متين. 

الجواب الثاني'”:إِنّ الحديث إنما يرفع الأثر المترتّبٍ على المكره عليه لولا 
الاكراه. وأمّا الأثر الثابت له بوصف الإكراه» فلا يدل الحديث على رفعه. وهو 
واضح. والأثر الثابت للعقد _مع قطع النظر عن الإكراه .هي السببيّة المستقلّة, 
والمدّعى ثبوته له هو وقوفه على رضا المالك. وهذا غير مر تفع بالاإكراه. 
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ثم أورد الشيخ ةة 8 علئ نفسه :بان أثر العقد الثابت له عقتضى الاطلاقات. هو 
السببيّة التامّة المرفوعة بالحديث. وثبوت السببيّة الناقصه بحاجة إلى دليلٍ ا 
(۱) حاشية المكاسب لليزدي: ج۱ .٠۲۷/‏ 


(1) منية الطالب: ج١‏ ا NE‏ 
(۳ و )٤‏ المكاسب: ج۳ /۳۳۲و 73807 


لو تعقب الرّضا عقد المكره ۹ 


مفقود. فالمرجع إلى أصالة الفساد. 


وأجاب عنه ٠"‏ بأنَ المطلقات قيّدت بقيّدٍ آخر _غير حديث الرفع وهو 
بالرضا في مرتبةٍ سابقة على الحديث. فيكون المستفاد منها -بعد الجمع أن العقد 
المرضيّ به بالرضا السابق أو اللاحق يكون مورا ولا حكومة للحديث على ذلك. 
إذ البيع المرضيّ به بالرضا السابق لا بُعقل عروض الإكراه عليه وأمّا المرضيٌ به 
بالرضا اللاحق فهو من هذا القيد لا يعرضه الإكراه. وبدونه وإِنْ كان يعرضه إلا 
أنته لا أثر له. إذكونه جزء المؤ تر عقلي قهري يحصل بعد حكم الشارع بتأثير العقد 
المرضيّ به . وعلى هذا فالمطلقات المقيّدة بالرضا الأعجّ من السابق أو اللاحق دليلٌ 
على صحّة هذا العقد. 

ألو زايط عليه امان 

أحدها: ما تقدّم من أنته لولا دليل رفع ما استكرهوا عليه لما کان دلِيلٌ على 
اعتبار الرضا في العقد. 

ثانيها: أنّ الجرئيّة للمؤ تر وِنْ كانت غير مجعولة. إلا أنتها جعولة بتبع جعله 
جزء المؤثّر وهو قابل للرفع. 

ثالثها: إنّه على هذا لا يكون حديث الرفع من الأدلّة في هذا المبحث. 

وعليه. فالحقّ عدم تهاميّة هذا الجواب. وأمّا جوابه الأوّل فتادٌ لا غبار عليه. 

أقول: ويمكن أن يجاب عن هذا الوجه بجواب آخر. وهو: 

إن الآتار ا تقرتّب على المنشآت لا الإنشائات. وهي أمور باقية اععتباراً 





551-7375 / 5 المكاسب: ج‎ )١( 


۰( فقه الصادق / Ye‏ 


فلها حدوثٌ وبقاء. ومن الواضح أنّ المرفوع إغا هو المكرّه عليه بهذا العنوان. كا 
هو الشأن في جميع العناوين المأخوذة في الموضوعات. فا دام يكون الإكراه باقياً ل 
يتر تب عليه الأأثرء وإذا تبدّل إلى الرضا فهو يكون مو تراًبقاءٌ. 

ونين ذلك ما أ عر ا عل الى ف الجا مادام ر 
باقياً تكون الحرمة مرتفعة, فإذا تبدّل إلى الرضا حرم جلوسه بقاءً. 

فتحصّل: أن الأظهر ما هو المشهور من صحّة عقد المكره إذا تعقّبه الرضا. 


aa 


بيع الفضولي ۴۱ 


مالكِ أو بحكمه كالأب والجَدَ والحاكم وأمينه. والوصيء والوكيل. ويقف عقد 
غير هم على الإجازة. 


بيغ الفضولي 

المسألة الرابعة: ويدور البحث فيها عن أنّ من شروط المتعاقدين صدور 
الإيجاب من ال (مالك) للمبيع» والقبول من المالك للثمن. 

او خوط عمدو لسعو انالك واف بكو سكا أن 
من له أن يبيع عن المالك (كالأب والجَدٌ والحاكم وأمينه والوصي)له أو لأحد الأبوين 
المذكورين؛ ( والوكيل ) للمالك. والقائم مقامه. أو المأذون عنهم, بلا خلافي''' أجده 
في شيء من ذلك. بل الإجماع بقسميه عليه'". 

(و) لو باع غير المذكورين ( يقف عقد غيرهم على الإجازة) عندناكما 
عن «التذكرة»”©. 

أقول:وتنقيح القول عن هذا الأمر يقتضي البح شعن مواضع.لكن قبل الشروع 
فيها لابدٌ من التنبيه على جهات: 

الجهة الأوان: إن الكلام ف امقام ليس فى تركب اللروم عل عفد الفضولى 
وعدمه. بل في صحّته الفعليّة وعدمهاء وأنته هل يترتّب عليه الأثر أم لا؟ 


.574/ شرائع الإسلام: ج۲‎ ۳۵۰ / ١ الكافي في الفقه: ص 507 المهذّب البارع: ج‎ .۱۷٤ المراسم العلويّة: ص‎ )١( 
.۲۷۲/ ۲۲ جواهر الكلام: ج‎ )۲( 
.516 / ٠۰ تذكرة الفقهاء: ج‎ )۳( 


١‏ فقه الصادق / ج77 


فا في «المكاسب»''' من تفسير عدم صحّته بعدم ترتّب اللّزوم على عقده 
كأنته سه من قلمه الشريف. 

الجهة الثانية: إن كلمة (الفضول) جمع (الفضل). وهو يعني قيام الإنسان بالفعل 
الذي لا يعنيه ولا بيه والفضول من الجموع التي جاءت بعنى المفرد إذا استندت 
إلى الشخص. فهو يُطلق على من يعمل عملاً لا همّه وغير مر تبط به. ولیس له في 
الاصطلاح معنى خاص. بل هو عبارة عمّن يعامل معاملة لا يكون مالكاً هاء إمّا 
لعدم مالكيته للعين التي هي مورد ا معاملة كبيع مال الغير أو لتعلّق حقّ الغير 
بالعين كالمرهون, أو لمنع الشارع عنها إلا بإذن شخصٍ خاص كنكاح بنت الأخ. 
حيث إنته يعتبر في صحّته إذن عمّته لو كانت زوجته. 

أقول: وبتر قب على ما ذكرناه أمران: 

أحدهما : أنّ الأولى التعبير ببيع الفضولي بنحو الإضافة, لا البيع الفضولي 
بنحو التوصيف. 

ثانيهما: أنّ مراد الشيخ إن '' بقوله: (أن يكونا مالكين): 

إنْ كانت مالكيّته) للتصرّف. أغنى عن ذكر قسيمه. 

وإِنْ كانت مالكيّتها للعين. فير د عليه أنّ جرد ذلك لا يكفي مع عدم مالكيّتهها 
للتصرّف. لتعلّق حقّ الغير مثلاً با هو مورد المعاملة. 

الجهة الثالثة: أرسل الشيخ ”عدم جريان الفضولي في الإيقاعات إرسال 
المسلّمات, ونقل دعوى الإجماع عليه من «غاية المراد»» ولكن الحقّ أن يقال: 

إن بنينا على بطلان الفضولي على القاعدة في العقود. وخرجنا عنها لدليل 


(1-") المكاسب: ج7/ ١٤۳و‏ 517 


بيع الفضولي ۳۳ 


خاص. فلا يصح إيقاع الفضولي لعدم الدليل. 

وأمّا بناءً على صحَته مع الإجازة على القاعدة. فلا وجه لما أفاده. وذلك لأنته 
م يذكر دليلاً على بطلان إيقاعه عموماً سوى الإجماع. 

ويرد عليه الاه غير ثابت, بل المتتئع يقف على شواهد يطمأن بعدمه. فإنّ 
ظاهر جمع منهم. وصري آخرين البناء على صحته مع الإجازة في جملة من الموارد 
كالوصيّة يا زاد على الث بناء على أنسها إيقاع. وعتق الراهن العبد المرهون, 
وعتق المرتهن إيّاه.وغير ذلكمنالموارد.ولذا قا صاحب«الجواهر»'":(بل عرفت 
نا قدّمناه جريانه في العقود وغيرها من الأفعال كالقبض ونحوه. والأقوال التي 
رتب الشارع عليها اللأحكام إلا ما خرج بالدليل)كما أوماً إليه في شرح الأستاد. 

وثانياً نه لو ثبت فليس إجماعاتعبّديّاكاشفاً عن رأي ا معصوم»فلايستند إليه. 

الجهة الرابعة: في أنته هل يشمل عقد الفضولي العقد المقرون برضا المالك من 
دون إذن منه صريحاً أو فحوى. كا هو المنسوب إلى ظاهر الأصحاب”"؟ 

أملايشمله. بل يكف جرد رضاهفي صحَةالعقد و تر تب أ ثره كمااختارهالشيخ بث" . 

مين اسيل بك نا اكات الاجازة لتحقّق استناد العقد إلى من يلك 
التصرّف. حت يكون العقد عقده فلا يكني. وبين ما إذا كانت لجهة أخرئ كالعين 
المرهونة إذا باعها مالكهاء فإنَ إجازة المرتهن ليست لأجل تحقّق استناد العقد إليه. 
بل لأنّ العين وثيقته كما اختاره السيّد الفقيه'''. وجوه: 


.۲۸۰ / ۲۲ جواهر الكلام: ج‎ )١( 


(1) نسبه إليهم الشيخ الأعظم في المكاسب: ج۳ .۳٤۷/‏ 
(۳) المكاسب: ج٣ .۳٤۷/‏ 


.۷١ / ۲ يبدو أن المقصود هو المحقق الاصفهاني. راجع حاشية المكاسب للاصفهاني: ج‎ )٤( 


۲٣ج‎ / فقه الصادق‎ ١ 


ما الثاني: فقد استدلٌ له بو جوه: 

الوجه الأوّل: عموم وجوب الوفاء بالعقود'". 

وأورد عليه: جمعٌ منهم المحقّق النائيني ج" بأنَ مقابلة الجمع بالجمع تقتضي 
التوزيع. أي كلّ مكلف يجبُ عليه الوفاء بعقده. وعقد الفضولي لا يكون عقد 
المالك بمجرّد رضاه. لأنّكونه عقداً له يتوقف على مباشرته أو نيابة الغير عنه 
بالإذن أو الإجازة. بعد صدور العقد من الفضولي. 

وفيه أَوَلاًإنَ هذا لوت لاقتضى البناء على القول الثالث دون الأوّل. 

وثاني إّه لا يترٌ لأنّ المراد من الاستناد ليس هو بنحو يصدق عليه إِّه أوجد 
العقد. لأنته لا يصدق مع الإجازة, بل مع الإذن الذي حقيقته القرخيص. وإظهار 
الرضا به. لتوقف صدقه على كون الفعل صادراً عنه بالمباشرة أو بالتسبيب. وشيءٌ 
منهما ليس في مورد الإذن, فضلاً عن الإجازة, بل المراد منه هو الاستناد. بمعنى أنته 
عقده وبيعه. كما هو الظاهر من الآية الشريفة. إن ظاهر قوله تعالى: أَوقُوا 
ِالْعُقُودِء'"' هو عقودكم لا ما عقدتم, وعليه فهذا المعنى من الاستناد كما يتحقّق 
بالإجازة التي حقيقتها إظهار الرضا با وقع ‏ يتحقّق بالرضا به. 

وبالجملة: المعنى المصدري لا يستند إلى الجحيز ولا إلى الراضي» بل ولا إلى 
الآذنء والمعنى الاسم المصدري ينسب إليه بمجرّد الرضا. 

ودعوى: أنّ الاجازة التزامٌ بالعقد. ولذا لا يصح من غير المالك بخلاف الرضاء 
ولذايصح رضا الأجنبي بالعقد. 
)١‏ سورة المائدة: الآية .١‏ 


(۲) منية الطالب: ج۲ / 4. 


(۳) سورة المائدة: الآية .١‏ 


بيع الفضولي ۳0 


مردودة: لأنّ الالتزام بالعقد لا أتصوّر له معنى سوى الرضا به. 

أقول وغ د راء ية ادال وا حل أله ال وله دغه 
ما أورده جم" من أن البيع -لا سنا المعنى المصدري منه -لا ينتسب إلى المالك 
مجر د الرضا. 

الوجه الثاني: نا استدل به الشيخ بخ ٠‏ قوله تعالى: تحار عَنْ تَرَاضٍ* 

الولو ورد عليه نا و ا كرات ترات 

الوجه الثالث: ما دلَّ على أنته لا حل مال إمرىء مسلم إل بطيب نفسه'*. 

وفيه :ما تقدّم من أنته في مقام , بيان شرط ال محلية التكليفيّة . ولاكلام في 
أنته يشمل الرضا النفساني » مع أنته إا يدل على اعتبار الرضا لا على كفايته. 
والفرق واضح. 

الوجه الرابع: ما دل على أن علم المولى بنكاح العبد وسكوته إقرارٌ من" . 

وأوزة عليه جمع من الأساطين”" بن السكوت عن مثلالنكاح له خصوصيّة. 
وهي كاشفيّته النوعيّة عن الرضا. 

وفيه: إن هذه الخصوصيّة لا ثنكر. إلا أنتها لا توجبٌ الفرق بين هذا الرضا 


.۲۷۵ سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(۲) كما في منية الطالب: ج۲ / 4. 

(؟) المكاسب: ج ۳٤۷/٣‏ 

.58 سورة النساء: الآية‎ )٤( 

(5) وسائل الشيعة: ج ۵ / 17١-١٠١‏ ب 7 من أبواب مكان المصلّي. والمستدرك: ج ۲٠١/١‏ الكافي: 
ج١11/1؛.‏ الاحتجاج: ص ۲۱۷. 

(1) وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ۱۱۸-۱۱۷ ب 77 من أبواب نكاح العبيد والإماء. 

(۷) حاشية المكاسب لليزدي: ج .۱۳٤١ / ١‏ تعليقات على المكاسب: ج ۲ .10١/‏ 


۱۳۹ فقه الصادق re/‏ 


المستكشف بالقرينة النوعيّة. والرضا المستكشف من قرينة خاصّة. 

وبالجملة: غاية ما هناك كاشفيّة السكوت عن الرضاء فلو لم يكن الرضاكافياً 
لم يكن ذلك تجحدياًء وبذلك يظهر صحَة الاستدلال بما دل على كفاية سكوت الباكرة. 

الوجه الخامس: رواية عروة البارقي'', وسيأتي الكلام فيها مفصّلاً. ويكن 
الاستدلال له مضافاً إلى ذلك كلّه ‏ بصحيح الحميري الآتي الوارد فيه قوله اثّة: 
«الضيعة لا يجوز ابتياعها الا عن مالكها أو بأمره أو رضاً منه»'". 

فتحصل: أنّ الأظهر هو ما ذهب إليه الشيخ .كما أنته ظهر با ذكرناه مدرك 
القول الأول والجواب عنه. 

ودعوى: أنّ الحالات النفساتيّة غير البارزة ساقطة عن درجة الاعتبار في باب 
العقود واللإيقاعات. 

مندفعة: بأنَّ ذلك إا هو في المؤتّر» وهو العقد دون الشروط, ولا ريب في أنّ 
الرضا الباطنى شر ط كا عرفت. 

کا أنته ظهر مدرك القول الأخير, فإنّه استدلٌ لعدم الاكتفاء به في معاملة غير 
المالك ا تقدّم. ولكفايته في معاملة المالك بأنّ اعتبار إجازة ذي الحقّ ليس لأجل 
تحقّق الاستناد. بل لاعتبار رضاه. وقد عرفت الجواب عنه. 

أقول: إذا عرفت هذاء فاعلم أن ما يقوم به الفضولي : 

١-قد‏ يبيع للمالك. 

١‏ -وقد يبيع لنفسه. 

وعلى الأول :فقد لا يسبقه منمٌ من المالك. وقد يسبقه المنع. فهاهنا ثلاثة صور: 


(۱) المستدرك: ج77 / 746 ب ۱۸ من أبواب عقد البيع وشروطه رقم 19570. 
(۲) وسائل الشيعة: ج ۱۷ / ۳۳۷ ب ١‏ من أبواب عقد البيع وشروطه ح8 رقم ۲۲۱۹۹. 


بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع ۳۷ 


الصورة الأولى 
بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 

الصورة الأولى: أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك. وهذا هو المتيقّن 
من عقد الفضولي. 

أقول: والمشهور الصحة ٠‏ بل عن «التذكرة» نسبته إلى علمائنا تارة صريحاً. 

أقول : وأخرئ ظاهراً بقوله : عندناء إل أنته ذكر عقيب ذلك : (إنَ لنا فيه 
قولاً بالبطلان)'". 

وفي «المكاسب»'": (واستقرٌ عليه رأي من تأخَّر. عدا فخر الدّين وبعض 
متأخّري المتأخَّرين كالأردبيلي والسيّد الداماد. وبعض متأَخّري الحدّثين). 
ومراده صاحب «الحدائق». 

وحيث إن القائلين بالصحّة. منهم من استند إلى القاعدة. ومنهم من استند إلى 
النّصء فالأقوال في المسألة ثلاثة: 

القول الأوّل: الصحّة على القاعدة. 

القول الثاني: الصحّة لقيام النّص. 

القول الثالث: البطلان. 

ذهب إلى كل جمع. 
)١(‏ المقنعة: ص 7 ,1١‏ النهاية: ص ۳۸۵. الوسيلة: ص 44 ”. السرائر: ج ۲ / .۲۷١‏ 


() تذكرة الفقهاء: ج ۱۸-٠۷/٠١‏ وص اؤأوصضص١10.‏ 
(۳) المكاسب: ج .٣٣۰ ۳٤۹/٣‏ 


م١‏ فقه الصادق / ج۲۳ 


انتقدل: الشيخ 4 للاول ٠‏ بان منقتضى المونات مغل «اؤقوا اشر 
و ءاحل اله لبه وغيرهماء ترب الأثر على كل عقد. وقد قيّد ذلك بما دل على 
اشتراط ترب الأثر بالرضا وتوقفه عليه والمتيقن من ذلك الجامع بين الرضا 
السابق واللاحق. فالعقد الملحوق بالرضا يشكٌ في ترتّب الأثر عليه. فالمرجع إلى 
العمومات المقتضية لذلك. 

وف أله وا علا اة ق الأصول ن فاا فرص روج 
بعض الأفراد في بعض الأزمنة عن العموم» ولم يكن لدليل ذلك العموم عمومٌ 
أزماني بعد ذلك الزمان المُخرَج بالنسبة إلى ذلك الفرد. فإنّه لا يصح القسّك 
بالعموم» بل لابدٌ من الرجوع إلى الاستصحاب -لا وجه لقسّكه بالعمومات في 
المقام, لخروج العقد عنها قبل لحوق الإجازة. وعدم التزام أحدٍ بوجوب الوفاء 
عليه بأن يجيزه. فبعد الإجازة يشكَ في أنته هل يجب الوفاء به ليقرتّب عليه الأثر 
أم لاء فحيث إِنّه ليس طا عموم أزماني, فلا مورد للتمسّك بهاء بل يتعيّن الرجوع 
إلى الاستصحاب المقتضي لعدم ترب الأثر. 

وثانياً المستفاد من الأدلّة بحسب المتفاهم العرفي كما تقدّم -هو لزوم اتتساب 
العقد والمعاملة إلى المالك. وليس مفادها لزوم الوفاء بكلّ عقد. 

وبالجملة: المستفاد منها وجوب وفاء كلّ شخص بعقد نفسه, فليس ال موضوع 
كل عقدٍ كي يصح القسّك بالعموم مع عدم الاتتساب. وقد اعترف#ة بذلك في 


560 المكاسب: ج7/‎ )١( 
.۲۷٤ فرائد الأصول: ج7/‎ )۲( 


بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع ۳۹ 


مبحث الإجازة'' بأنّ دليل وجوب الوفاء بالعقد تكليف موجه إلى العاقدين. 
ومن المعلوم أنّ المالك لا يصبح عاقداً أو بمنزلته إلا بعد الإجازة, فلابدٌ من تنقيح 
ذلك. وأنته هل ينسب العقد والمعاملة إلى المالك بمجرّد الاجازة أم لا وقد تقدّم 
تقر يب إضافته إليه بالإجازة في الحاشية السابقة, وحاصله أن المعتير نما هو استناد 
المسبّبات دون الأسباب التي تستند إليه بالإجازة. 

أقول: وعلى هذا البيان لا يرد ما أوردناه أوّلاً على الشيخ الأعظم. لأنّ العقد 
قبل الإجازة لايكون مشمولاًللعموماتءلا أنته مشمولٌ لها وخارجٌ عنها للمخرج. 

وأورد السيّد الفقيهية'"' على هذا الوجه: بأنّ الإجازة لا تغيّر ما وقع عليه 
بحيث تنقلب النسبة. ألا ترى إِنّه لو أمر الموإى عبده بضرب أحدٍ فضربه فإِنّه 
يصدق أنته ضربه. ولكن لو ضربه أحدٌ واطلع ا مول عليه بعد ذلك فرضي به. فإنّه 
لايصدق أنته ضربه. 

وفيه: إن ما ذكرهءة يتم في الموجودات التكوينيّة المخارجيّة كالضرب 
والأسباب في باب العقود والإإيقاعات. ولذا ذكرنا أنتها لا تستند إليه بالإجازة, 
وهذا بخلاف الموجودات الاعتباريّة وهي المسيّبات في المقام, فإئها تستند إليه 
بالإجازة فتشملها العمومات. 

فتحصل: أن مقتضى العمومات صحة الفضولي» ويمكن أن يستدلٌ ها بالسيرة 
العقلائيّة بضميمة عدم ردع الشارع الأقدس عنها. 





(١)المكاسب:‏ ج ۰0/۳ 4. 
(۲) حاشية المكاسب لليزدي: ج١‏ / 151. 


6٠‏ فقه الصادق / ج۲۳ 


وأمًا ما أفاده المحقّق الايرواني :في وجه الصحّة, بن الإجازة بنفسها 
إنشاء من قبل الجيز فع إنشاء الأصيل أصبح عقداً يشمله العمومات. 

فيرد عليه: إن على هذا عقدٌ فاقد للتوالي بين الإيجاب والقبول. ومقدّم قبوله 
على إيجابه فما إذاكان الأصيل مشترياً. 

وعليه. فالحقّ ما ذكرناه. 

أقول: استدلٌ الفقهاء لصحّة الفضولي بمجموعة من الأدلّة الخاصّة: 

الدليل الأوّلا"ا 

ما تضمّن قضيّة عروة البارق. حيث إِنّه دفع إليه النبي ب ديناراً ليشتري به 
شاة للأضحية, فاشقرى به شاتين. ثم باع أحدهما في الطريق بدينار. فأتى النبي يليه 
بالشاة الثانية والدينار, فقال له رسول الله ييِ: «بارك اله لك في صفقة يمينك»'". 
ومن الواضح أنّ شراءه وبيعه وقعا فضوليين. وبرغم ذلك بارك له الي عَلل. 

وقد أفاد الشيخ ٠#‏ إِنّهِ يكن توجيه شراءه بنحو يخرج عن الفضوليّة. ولم 
يذكر التوجيه. 

اقول مداق النتهاء عن دلرو ايكيا مواد 

منها: ما أفاده الحقّق النائيني # ”من أنته مسبوق بإذنالفحوى. حيث إِنَ 
إذنه بشراء شاةٍ بدينار. يقتضى إذنه ورضاه بشراء شاتين بهذا المبلغ بطريق أولى. 


وفيه: إِلّه إنْ كان النى 4 أعدَّ ديناراً لصرفه في شراء الشاة كان هذا متيناًء 


(۱) تعليقات على المكاسب: ج۲ /۲۵۸. 

(۲ و 4) المكاسب: ج7/١501.‏ 

(۳) المستدرك: ج7١‏ / ۲۲۵ ب ۱۸ من أبواب عقد البيع وشروطه ح ١‏ رقم 1817٠‏ 
(0) منية الطالب: ج؟ .١١7/‏ 


ولكنّه ب ما أراد شاة واحدة للأأضحية . ومعه لا سبيل إلى دعوى إذن الفحوى 
كما لايخق. 

ومنها : ما أفاده السيّد الفقيه ''. من أن المراد جنس الشاة الصادق على 
الواحد والمتعدّد. 

وفيه: مضافاً إلى أنته خلاف الظاهر في نفسه, يأباه بيع عروة إحدئ الشاتين. 

ومنها: غير ذلك مما هو واضح الدفع. 

أقول: ولكن يرد على الاستدلال بهذا الخبر أمران: 

الأمر الأول إن ضعيف السند. لأنته مروىّ من طرق العامّة. وعروة لم يولق 
عندناء مضافاً إلى نقل الشيخ '". والعلامة'" إِيّاه من عَرفة. والقدماء من 
الأصحاب لو لم يكونوا مُعرضين عنه لا سبيل إلى دعوى عملهم به كي ينجبر به 
ضعف السند. 

الأمر الثاني إنّه يحتمل أنّ عروة من حيث كونه معدّاً لخدمة النبي يي كان 
وكيلاً مفوّضاً في أمر البيع والشراء» فلم يكن بيعه ولا شراءه فضوليَا وحيث إِنّه 
قضيّة في واقعة. ولا إطلاق طاء فالاحتال يسقطه عن الاستدلال. 

وقد وار على الاستدلال به الشيخ ل" بإيرادين: 

الإيراد الأوّل: إن حيث كان عروة قَبَض القن وأقبض الشاة, ولا سبيل: 





.٠١١ / ١ج حاشية المكاسب لليزدي:‎ )١( 
.1٤۷ رجال الطوسي: ص ۷۰ رقم‎ )۲( 
10 خلاصة الأقوال: ص ۳۲۷ رقم‎ )۳( 
٣٣۲-۲١۱/۳ ج‎ :بساکملا)٤(‎ 


re/ فقه الصادق‎ ١1 


إلى دعوى أنته فعل حراماً لمنافاته لتقرير النيئّ ا. 

ولا إلى جواز التصرّف في المبيع ببيع الفضولي قبل الإجازة. بناءً على كونها 
كاشفة لا ناقلة, لما سيجيء من ضعفه. 

ولا إإئ دعوى علم عروة برضا النبي َة بإقباض ماله للمشتري حك 
يستاذن. وعلم المشقري بكون البيع فضوليَاً حتّ يكون دفعه للثمن بيد البائع على 
وجه الأمانة. 

فيتعيّن البناء على خروج المعاملة المقرونة برضا المالك عن معاملة الفضولي. 

وفيه أَوَلا لا وجه لاستظهار فساد الاحتال الشالث. إذ لا سبيل له سوى 
دعوئ کون المشتري جاهلاً. وهو غير ثابت» مع أنته لو کان جاهلاً يکن أَنْ 
يكون دفع الفن على وجه الاستئمان, بأن يدفعه على وجه الرضا المطلق. أي على 
جميع التقادير. على أنته إِنْ كان مالك فما أنته مالك, وإلا فما أنته أمين, نعم 
الشيخ نة لايحتاج إلىإثبات فساده.بل جرد الاحةال الرابع يُسقطه عن الاستدلال. 

وثانيا إن ا معاملة المقرونة برضا المالك الفعلي خارجة عن الفضوليّة لا 
المقرونة بالرضا التقديري. والمقام من قبيل الثاني. 

الإيراد الشاني'": الظاهر وقوع المعاملة في مورد الرواية بنحو المعاطاة بين 
رسول الله َة ومشقري الشاة. ويكون عروة آلة حضة في إيصال العوضين» ومن 
المعلوم كفاية وصول العوضين إلى المالكين مع رضاهما في الحكم بصحّة المعاطاة, 


وإْكان الموصل غير ذي شعور. 


(١)المكاسب:‏ ج 501/17 


بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 1 


وفيه أَوَلا إن ظاهر قوله يَتي: «باركَ الله في صفقة يمينك». هو التبريك في 
المعاملة الصادرة منه. لا على كونه آلة في إيصال القن والمثمن. 

وثانيةً إنّ الكافي على فرض القول به. هو القصد إلى إنشاء البيع بإيصال 
العوض بأيّ وجو افق وما هو موجود في المقام هو الرضا بالبيع الصادر من الغير. 

وعليه. فالصحيح ما ذكرناه. 

الدليل الثاني“ 

هو الخبر الصحيح المروي عن محمد بن قيس» عن سيّدنا الباقر ب قال: 

«قضى أمير المومنين ليه في وليدة باعها ابن سيّدها وأبوه غائب. فاستولدها 
الذي اشتراهاء فولدت منه. فجاء سيّدها فخاصم سيّدها الآخرء فقال: وليدتي 
باعها ابني بغير إذني؟ 

فقاليثة: الحكم أن يأخذ وليدته وابتها. 

فناشده الذي اشتراهاء فقال له: خدْ ابنه الذي باعك الوليدة. حب ينقّذ لك 
البيع. فا رآه أبوه قال له: أرسِل إيني. قال: لا والله لا أرسلٌ ابنك حى تُرسل ابني. 
فلا رأئ ذلك سيّد الوليدة أجاز بيع ابنه»'". 

قال الشهيدية في «الدروس»'": (إِنّ فيه دلالة على صحّة الفضولي). 

أقول: الكلام فيه يقع في جهتين: 

م 

الأولئ: في فقه الحديث. 

(۱) المكاسب: ج ٣۵٥۳/۳‏ 


(۲) وسائل الشيعة: ج ۲۰۳/۲۱ ب ۸۸ من أبواب نكا العبيد والإماء ح١‏ رقم ٠‏ ۰ التهذیب: ج ٤۸۸/۷‏ ۱1۸. 
(۳) الدروس: ج ۲۳۳/۳. 


غ14 فقه الصادق / ج77 


الثانية: في دلالته على صحَة الفضولي. 

أما الجهة الأولى'”': فقد يقال إلّه مشتملٌ على أحكام لا يمكن الالقزام با 
ولأجل ذلك يرد علمه إلى أهله: ّ 

منها: حكده نا بأخذ الوليدة وابنهاء قبل أن يسمع من المشتري دعواه» ولعلّه 
كان يدعي إذن السيّد أو رضاه. فكان يتعيّن تكليفه بإقامة البّنة. ومع عدمها أن 
يكلف السيّد بالحلف أو رَد الحلف كا هو الشأن في سائر موارد المخاصات. 

وفيه:إِنّه حيث كان نقل أي جعفر :+2 هذه القضيّة لبيان أنّ البيع قابلٌ للإجازة. 
لم تكن وظيفته خا بيان جميع ا خصو صيَات. فلعلّه لم يكن المشقري مدّعياً الإذن أو 
الوكالة أو الرضاء أو أنته نما حكم عب بذلك بعد تكليفه بإقامة البينة. 

ومنها : حكده با بأخذ الولد مع أنته خُر . إذ الظاهر أن الوطء كان قد 

وفيه: إِنّهِ يكن أَنْ يكون الأخذ لأجل تعلّق حقّه به. من جهة أن الولد فاء 
أمته. وإِنْ أبيت عن استحقاق القيمة إلا على تقدير عدم الإجازة. فقد حكم يا 
بذلك قبل الإجازة. 

ومنها: حكمه بأخذ ابن السيّد. مع أنّغاية الأمر كونه غاصباً. 

وفيه: إِنّه لأجل صيرورته سبباً لتلك النسارة. وغاصباً للثمن. لا مانع من 
ذلك للتوصّل به إن حقه. 

ومنها: تعليمه ا إِيّاه ا حيلة. مع أن ذلك بعيدٌ عن وظيفة الحاكم. 


.158 ١ج حاشية المكاسب لليزدي:‎ ١ 


وفيه أَوَلاإنَه م يثبت كون ذلك قضاءً, بل لعلّه كان جواباً عن المسألة وبياناً 
الع اوي 

وثاني لم يدلّ دليلٌ على عدم جواز تعليم القاضي والحاكم الحيلة. 

ومنها: حكمه ا بأخذ الوليدة وابنها من دون تقييد بعدم الإجازة. 

وفيه: إنه بيان للحكم في فرض عدم الإجازة. 

ومنها: إنّهِ يدل على نفوذ الإجازة بعد الرّد. والإجماع''' قام على عدم نفوذها. 
وسيأتي الجواب عن ذلك. 

وأمًا الجهة الثانية'": فقد 5 على الاستدلال به على صحَة بيع الفضولي. 
بأنته ظاهرٌ في تأثير الإجازة المسبوقة بالرّد. وهو خلاف الإجماع. 

أقول: يقع الكلام في ذلك في موردين: 

الأول في ظهوره في ذلك. 

الثاني: في أنته على فرض الظهور. هل هناك ما يمنع عن الاستدلال به على 
صحّة الفضولي أم لا؟ 

أا المورد الأول ققد استدلٌ الشيخ في دعواه تلك إلى أمور: 

الأمر الأوّل: إطلاق حكمه لن بتعيّن أخذ الجارية وابنها من المالك. إذ لولم 
يكن رادا للبيع. وجب تقييد الأخذ بصورة اختيار الرّد. 

وفيه: إن مع عدم الإجازة, يكون الحكم ذلك أيضاً فلعلّه كان مردّداً في الرّد 
رجه سك بحا لمي EAR‏ 


(۲) راجع جواهر الكلام: ج ۲۲ / 8, المكاسب: ج75 5014. 
(۳) المكاسب: ج 501/7 


۲٣ج‎ / فقه الصادق‎ ١ 


والإجازة, فحَكم اا بأخذهما مالم يجز. 

الأمر الثاني: ظهور المخاصمة في ذلك. 

وفيه: إنّها ظاهرة في كراهة البيع. لا في الرّد الذي هو حَل للعقد ورفع له. ويجرّد 
إظهار الكراهة الباطنيّة ليس ردأ بل يمكن منع ظهورها في ذلك أيضاً إذ للها 
كانت لأجل استحصال من الجارية الذي أخذه أبوه. 

الأمر الثالث: مناشدة المشتري للإمام ب والحاحه له في علاج فكاك ولده. 

وفيه: إِنّ حيث لم يجز البيع واستردّ ماله وغاءه إلى أن ينفكٌ بأداء قيمته. طلب 
منه اث علاجاً ليجيز البيع. ٠‏ 

الأمر الرابع: قوله: «حيّ تُرسل ابني» الظاهر في أنته حَبس الولد. ولو على 
قيمة يوم الولادة. 

وفيه: إنّ ظاهرٌ في عدم الإجازة دون الرّد. إذ للمالك التصرّف في ماله قبل 
الإجازة حم على الكشف. 

فتحصّل: أنته لاظهور للرواية في كون الإجازة بعد الرّد. وعليه فالاستدلال به 
على صحّة الفضولي لا إشكال فيه. 

وأا المورد الشاني: فقد ذهب السيّد الفقيه "إلى أن الرواية تعد دليلاً على 
صحّة الإجازة حبّى بعد الرّد. ولا مانع من العمل بها. 

وفيه: إن خلاف الإجماع'". ولذلك لا يكن المصير إليه. 


.\o/ ١ حاشية المكاسب لليزدي: ج‎ )١( 
.18/ ٤ الروضة البهيّة: ج‎ 1٠١ / تذكرة الفقهاء (ط ق): ج۲‎ ۳٠١ / 0 مختلف الشيعة: ج‎ .۲٤۹ الوسيلة: ص‎ )۲( 
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أقول: أفاد الشيخ بخ في وجه صحّة الاستدلال به في المقام. بأنّ هذا ا خير 
المتضمّن لقو له .اثة: «حتَى ينفذ لك البيع»» وقوله: «أجاز بيع ابنه» ظاهدٌ في أنّ حكم 
الفضولي ذلك. وعليه فيتصرّف في ظهور صدره في الإجازة بعد الرّد. ويول بإرادة 
عدم الجزم بالإجازة والرّد أو غير ذلك. 

وفيه: الظاهر من قول أمير المؤمنين اذ البيع. إرادة البيع الخاص الذي أوقعه 
الابن. وصري قول الإمام الباقر اة ذلك. فهو ظاهرً في القضيّة الشخصيّة. وحيث 
نه على هذا لا يعمل بالخبر فیا تضمّنه بحسب ظاهره. فلابدٌ من تأويله. ومعه 
يصبح الخبر يحملاً فلا يمكن الاستدلال به. 

ودعوى: أنته بالدلالة المطابقيّة يدل على صحّة الفضولي في المورد. وبالدلالة 
الالتزاميّة يدل على قابليّة كل فضولي للنفوذ بالإجازة, والإجماع المشار إليه 
E E DT‏ 

مندفعة: بتبعيّة الدلالة الالتزاميّة للمطابقيّة وجوداً وحجيّة. فتديّر. وعليه 
فالحقٌّ ما ذكرناه. 

الدليل الثالث 

النصوص'" الواردة في النكاح الدالة على نفوذه بالإجازة. 

أقول: وتقريب الاستدلال بها من وجوه: 
)١(‏ المكاسب: ج06/7". 
(۲) وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ۱۱۸-۱۱۲ ب ۲۲و۲۵ و۲۱ و۲۷ من أبواب نكاح العبيد والإماء. وص ۹۰٠ب ۷١‏ 


ن أبواب نكاح العبید والاماء. و ج ۲۰ / ۲۸۱-۲۷۵ ب ٦‏ و۷ من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد. وص ۲۹۲- 
من 2 EK‏ ب ١‏ ولامن ابواب ع فاو وص 
۳ ب ١۳‏ من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد. 


4 فقه الصادق / ج۲۳ 


الوجه الأوّل: بعموم التعليل الوارد في صحَة نكاح العبد بإجازة المولى -حيث 
علّله :يه بان نكاحه مشروعٌ ذاتا. وليس معصية له تعامى. بل إِنما يكون عدم نفوذه 
من باب كونه عصياناً للسيّد. فإذا أجاز جاز فإِنّهِ يدل على أن كل معاملة لا 
تكون غير مشروعة بذاتها كبيع الخمر والخنزير. بل إا لا تكون نافذة لرعاية حقّ 
الغير. تصح بإجازة من اعتبر رضاه. فإنَ كونها معصية لذلك الغير قابلة للزوال 
بسبب تبدّل كراهته يالرضا. 

الوجه الثاني: ما أفاده صاحب «الجواهر» ة'". من أنّ ما ورد في نكاح 
الفضولي الدالٌ على صحّته بالإجازة. بإطلاقه يشمل ما إذا تضمّن الصداق بيعاء كا 
إذا باع شخصٌُ مال زيد من عمرو فضولاً بمائة دينار وتزوّج له هنداً بتلك الدنانير. 
فاطلاق تلك الأخبار يقتضي صحّة هذا النكاح» ولازمه صحة البيع أيضاً ويتمٌ في 
غير هذه الصورة بالإجماع المركب. 

وفيه ألا إن الأخبار المذكورة مسوقة لبيان حكم النكاح من هذه الججهة 
خاصّة, ولا نظر ها إلى الجهات الأخر, فلا وجه للتمسّك بإطلاقها. 

وثانياً إنّ النكاح لعدم توقفه على المهر -لأنّ بطلان المهر لايستلزم بطلان 
النكاح -لا يلازم إمضاؤه في الفرض إمضاء البيع وإنفاذه. 

الوجه الثالث: ان جملة من النصوص تدلّ على أنّ النكاح يصح بالإجازة. فإذا 
صح قليك البُضع بالإجازة, صح قليك ماله بها بالأولويّة, إِمَا لأنَّ الأول لا عوض 
له بخلاف الثاني؛ أو أن النكاح مبيّ على الاحتياط وأحرئ بشدّة الاهام لأنته 
يكون منه الولد. 


.۲۷۷ / ۲۲ جواهر الكلام: ج‎ )١١ 
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أقول: الكلام فيه يقع في جهات: 

الأولى: في ثبوت هذا الحكم في مطلق النكاح. 

الثانية: في التعدّي عنه إلى سائر العقود بحسب القواعد. 

الثالثة: في أن الروابة التق أشار الها الشيخ''' هل تمنع عن هذه الأولويّة آم لا؟ 

أما الجهة الأولئ: فعن الشيخ في «المبسوط»''' و«الحخلاف»'". انكاره فيه من 
الأصلء و تبعه فخر الحققين“ على ذلك أيضاً. وعن ابن حمزة'*' اختصاصه بتسعة 
مواضع. لوجود النّص فيها دون غيرها. واستشكل السيّد الفقيه''' في التعدّي عن 
تلك الموارد ا مخصوصة. والمشهور بين الأصحاب التعدّي'", بل تَقَل الإجماح عليه 
غير واحدا*, 

أقول: صحّة نكاح الفضولي في الجملة ما لا ينبغي التوقّف فيه. لورود جمله 
من الأخبار'" في نكاح الأب لابنه. والأخ لأخيه. والعمّ لابن أخيه. والأُمٌ لابتها. 
ونكاح الوص وغير ذلك من الموارد. وفيها الصحاح والمو تقات. 


501/507 المكاسب: ج7/‎ )١( 

(1) المبسوط: ج ٤‏ /179. 

(؟) الخلاف: ج ٤‏ /۲۵۷. 

.۲۷/۳ إیضاح الفوائد: ج‎ )4١ 

( الوسيلة: ص .۳۰١‏ 

() حاشية المكاسب لليزدي: ج١ .٠۳١/‏ 

(۷) المفنعة: ص ٥۰۷‏ وص ,01١‏ الغنية: ص 27 ؟, السرائر: ج ۲ / 01۲. شرائع الاإسلام: ج ۲ ,0° 

(۸ الناصريّات: ص ۳۳۰ السرائر: ج۲ / ٥1۲‏ . 

(۹) وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / ۲۸۳-۲۷۵ ب ٦‏ و۷و ۸ من أیواب عقد النكاح وأولياء العقد. وص ۲۹۳-۲۹۲ ب١٠‏ 
من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد. 


16 فقه الصادق اج 


وأمّا التعدّي عن تلك الموارد إل مطلق النكاح. فالظاهر ذلك. لأنّ غاية ما 
ذكر في وجه عدم التعدّي. هي أنّ موارد النصوص الواردة في المقام ما بين ما يكون 
العاقد عاقداً لنفسه, إلا أنته منوط برضا الغير, وما بين ما يكون العاقد ولا شرعيّاً 
أو عر فيا فالتعدّي عنها إلى ما إذاكان العاقد عاقداً لغيره وم يكن ولتأًيحتاج 
إلى دليل. 

ولكنّه فاسدٌء وذلك لوجهين: 

أحدهما: أن من جملة تلك النصوص ما ورد في تكاح الأخ والعجّ'''. وهما ليسا 
عاقدين لأنفسهما. ولا ولاية هما عرفا أيضاً. 

ثانيهما: أن من جملتها ما ورد في عبد ملوك بين رجلين زوّجه أحدهما 
والآخر لا يعلم. وعلم به بعد ذلك حيث قال با للذي لم يَعلم ولم يأذن: «أن يفرّق 
بينهماء وإِنْ شاء تركه عل نكاحه»'". ونحوه ما ورد في جارية بملوكة بين 
رجلين'", فإئهما يدلان على توف نكاح أحد الشريكين على إجازة الآخر. من 
حيث أنته تصرف ورد علِى ماله. ومعلوم أنته ليس عاقداً لنفسه. ولا ولاية له 
عرفاً ولا شرعاً. فإذاً ثبوت ذلك في مطلق نكاح الفضولي تما لا ينبغي التوقف فيه. 

وأمّا الجهة الثانية: فالحقٌّ عدم صحَة التعدّي إلى سائر العقود. لعدم قاميّة 
الوجهين المتقدّمين. 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج ۲۰ / ۲۸۳-۲۷۵ ب 7 و ۷و۸ من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد. وص ۲۹۳-۲۹۲ ب ٠۳‏ 

من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد: 


(۲) وسائل الشيعة: ج ۲۱ /77١1١ب ٥‏ من أبواب نكاحالعبيد والإماء ح ١‏ رقم 7737/٠‏ 1.التهذيب: ج۸ /371ح58. 
(۳) وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ۱۹۰ ب ۷۰ من أبواب نكاح العبيد والإماء ح ١‏ رقم ۲۹۸۷۱. قرب الإسناد: ص ٠‏ 16. 


بيع الفضولى للمالك مع عدم سبق المنع ١‏ 


ما الأول فلن في النكاح لا يملك البضع. بل هناك تسلّط محض. مع أنته 
لايجري في الهبة والصلح في موردهاء مضافاً إلى أنّ هذه الأولويّة ظنيّة. لخفاء 
المصالح المقتضية لجعل الأحكام. 

وأمًا الثاني: فلأنَالشارعالأقدس وإِنْ اهتمّبالتكاح -وهو أحرئ بالاحتياط - 
إلا أن ذلك في مقام عمل المكلفين برعاية ما جعل الشارع سبباً له. وفي موارد 
الشبهات الحكنيّة والموضوعيّة. ولا ربط لذلك بجعل الشارع. فتوسعة الشارع في 
أسباب النكاح, لا تستلزم توسعته في أسباب البيع بالضرورة. بل الشارع الأقدس 
اعتبر في سائر العقود مالم يعتبر في هذا العقد -كالتقابض في الصَّرف والسّلم - 
ووسشع في أسباب النكاح بتشريع عقد التع. ومِلّك المين. وجواز تقد القبول على 
الإيجاب. وجواز الاقتصار على السكوت في مقام الإذن والرضا. 

وبالجملة: أهميّة النكاح ربما تستدعي التوسعة في أسبابه لا يقع الناس في 
الزناء ومثل هذه الحكمة مفقودة في غيره . 

فتحصّل: أنّ الأظهر عدم التعدّي إلى سائر العقود. 

وأمًا الجهة الثالثة: فقد أفاد الشيخ ''' أنتها ربما توهن بالنص الوارد في الدّد 
على العامّة. الفارقين بين تزويج الوكيل المعزول... إلى آخره. والنّصِ المشار إليه هو 
صحيح العلاء بن سيّابة عن مولانا الصادق ا وفيه: 

«ما أجور هذا ال حكم وأفسده. إن النكاح أحرئ وأحرى أن يحتاط فيه. وهو 
فوج ومنه يكون الولد»'". 


)١(‏ المكاسب: ج807/7. 
)١‏ وسائل الشيعة: ج۱۹ / ۱٦۲‏ ب ۲ من أبواب كتاب الوكالة ح ؟ رقم ۲٤۳۹۹‏ و: ج ۲۵۹/۲۰ ب۷١۱۵‏ من 
أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ح٣‏ رقم 00/4 التهذیب: ج٦‏ / ۲۱١-۲۱٤‏ ح0. 
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وذكر الشيخ !"ما حاصله أنّ مقتضى الاحتياط كون النكاح الواقع أولى 
بالصحّة من البيع من حيث الاحتياط. فدلٌ على أنّ صحّة البيع تستلزم صحّة 
النكاح بطريق أوإى. خلافاً للعامّة. وعليه فلا يجوز التعدّي عا دل على صحّة 
نكاح الفضولي إلى صحة البيع. 

أقول: بعد التنبيه على أمرين: 

الآوّل: أن الحكم الواقعي عدم الفرق بين النكاح وغيره في مسألة العزل. مع 
عدم بلوغ الخبر إلى الوكيل. 

الثاني: إن العامّة لم يقدموا على تعليل الفرق بين النكاح والبيع بالاحتياط. بل 
أنما عذّلوه بوجه استحساني. حيث إنّه ايا لما سأل الراوي عا تقوله العامة قال: 
ويفولون المال منه عوض لصاحبه» والفرج ليس منه عوض إذا خرج منه الولد, 
وما أن الإمام اي لم يتمككن من بيان الحكم من دون وجه ولا من بيان بطلان ما 
ركنوا إليه.راعئ جانب الاحتياط وأجاب بأنّ النكاح با أنته مه في نظر الشارع, 
وأحرئ بأن يحتاط فيه من غيره من العقود. فيتعيّن فيه الاستناد إلى حجّة شرعيّة, 
دون الاعتاد على القياس والاستحسان وما شابههما من الوجوه العليلة. وقد 
عقبه انا بقضاء أمير المؤمنين ا الذي يكون متّبعاً عندهم لقوله يا: «أقضاكّم 
على نا وعليه فهو لا يدل على ما ذكره ه الشيخ #. 

وبالجملة:ظهر با ذكر ناه عدم تهاميّة ما أفاده السيّد الفقيه في المقام في الرّد 
على الشيخ بء وحاصله: إِنّهِ اذ كان بصدد الرّد على العامّة الجاعلين حكنة الحكم 


.3801// 5 المكاسب: ج‎ )١( 
.٠۳١/ ١ج حاشية المكاسب لليزدي:‎ )۲( 


بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع م١‏ 


الاحتياط. وأنته ليس كذلك. وإلاكان النكاح أولى بأن يحتاط فيه. وأنّ الاحتياط 
لو كان مقتضياً للصحّة في البيع. فهو يقتضي ذلك في النكاح بالأولويّة. 

فإنه يرد عليه: ما عرفت من أنّ العامّة لم يجعلوا حكمة الحكم الاحتياط. 

أقول: وربا يؤْيّد صحّة الفضولي. بل يستدلٌ عليها بروايات وردت في 
مقامات خاصّة, كمو تق جميل. عن الامام الصادق انا : 

«في رجل دفع إلى رجل مالاً يشتري به ضرباً من المتاع مضاربة. فذهب 
قارف بطي لد م 

قال : هو ضامنٌ. والربح بينهما على ما شرط»'". 

ونحوه غيره تما ورد في المضاربة. 

وحاصل ما أفاده الشيخية في هذه الأخبار'": 

١-إن‏ التزمنا بعدم لزوم الإجازة في صحّة المعاملة المزبورة. كانت هي تا 
يستأنس به للحكم في المقام. لاشتراكهما في عدم لزوم الإذن السابق. 

"-وإِنْ القزمنا بلزومها في صحتهاء كانت دليلاً على جريان الفضولي في العقد 
السابق وصحَته في المورد الخاص. وإِنْ احتمل كونها للنص الناص. إلا أنتها 
لاتخلو عن تأبيد للمطلب. 

أقول: وفي كلا شت كلامه نظر: 

ما الأل: فلأنته إذا دلَّ الدليل على عدم اعتبار الرضا في موردٍ خاص. كيف 
يستأنس منه لحكم ما يعتبر فيه ذلك قطعاً. ونا الكلام في اعتبار سبقه. 


55 وسائل الشيعة: ج5١ 87 ب ۱ من أبواب كتاب المضاربة ح ۹ رقم 51007 التهذيب: ج ۱۹۳/۷ ح‎ )١١ 
330709 المكاسب: ج17/‎ )؟١(‎ 
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وأا الشاني: فلأنته إِنْ بنينا على صحَة ما صدر بالإجازة, لزم منه كون تام 
الربح للمالك. إذ تقسيم الربح إا يكون من آثار المضاربة المفروض بطلانهاء والبائع 
اا سد ج عمل انك عت :ألا ی لاد عمل من دون انر 

والحق أن يقال: إن نصوص الباب محمولة على صورة الاشتراط لا التقييد. أي 
اشتراط المالك على العامل أن لا يشتري إلا الجنس الفلاني. وعليه فإذا تخلّف 
الشرط, واشترى غير الذي أمر به : 

فان خَّسر فيه» كان عليه الضمان, لخالفته للمالك. ولأنته لا حالة يرد العقد. 

وإِنْ ربح فيهء فلا حالة لا يفسخ المالك المضاربة, فيكون الربح بينهما. 

وبهذا يظهر أن النصوص موافقة للقاعدة, وأجنبيّة عن المقام. 

وإِنْ أبيت عن كون ذلك تما تقتضيه القاعدة. فلا مانع من الالتزام به, 
للنصوص الخاصّة الواردة في المقام. 

ومن هذا القبيل الأخبار الواردة في اتجار غير الول في حال اھ وان 
الج م 

وأفاد الشيخ # "في وجه إدخال المسألة في الفضولي أمران: 

الأوّل: أنتها تحمل على صورة إجازة الولي. 

الثاني: أ الحكم بالمضيّ إجازة إطيّة لاحقة للمعاملة. 

ويرد على الأول أنته ليس في النصوص ما يستفاد منه إرادة معاملة غير 
الولي » بل ظاهر بعضها وصريم آخر معاملة الولي » مع أنته ليس فيها ما يشهد 
بإجازة الولي. 


530/7 المكاسب: ج‎ )١( 


بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع م١‏ 


ويرد على الثاني :أن التاجر إِنْكان مأذوناً من قبل الله تعالى لا تكون 
معاملته فضوليّة. 

أقول: ا حقّ اختصاصها بصورة معاملة الولي. وتكون أجنييّة عن مسألة 
الفضولي. وربا يؤيّد المطلب برواية ابن أشي عن الإمام الباقر بذ الواردة في العبد 
المأذون الذي دفع إليه مالا ليشتري به نسمة ويعتقها ويحجّه عن أبيه. فاشترى أباه 
وأعتقه. ثم تنازع مولى المأذون ومولى الأب وورئة الدافع. وادّعى كل منهم أنته 
اشتراه بماله. فقال أبو جعفر 321: 

«وأمًا المعتّق فهو ردٌ في الرّق لموالي أبيه. وأيّ الفريقين بعد أقاموا البيّنة على 
أنته اشترى أياه من أموالهم كان رقم 

أقول: إنّ ما يتوهّم أَنْ يكون مؤيّداً للمطلب. هو حكمه لد بكون العبد لورثة 
المت إذا أقاموا البيّنة. وأمّا بالنسبة إلى مولى العبد. فالظاهر أنته كان مأذوناً من 
قبله. وأمًا بالنسبة إلى مولى الأب فالمعاملة باطلة بلا كلام» والظاهر من الرواية 
رضا الورثة بالمعاملة وإذنهم إِيّاه فيهاء وعليه فتخرج عن حل الكلام. 

وأيضاً ما قيل بأنته يؤْيّد المطلب. صحيح الحلبي عن الإمام الصادق اثة: 
«عن رجل اشترى ثوباًءوم يشترط على صاحبه شيئاً فكرهه ثم ردّه على صاحبه. 
فأبى أن يقبله إلا بوضيعة ؟ 

قالاثة: لا يصلح له أن يأخذه بوضيعة. فإن جهل فأخذه فباعه بأكثر من 
عُنه. رد على صاحبه الأول ما زاد»' 5 





۲۳٣۷١ رقم‎ ١ وسائل الشيعة: ج18 / ۲۸۱-۲۸۰ ب 10 من أبواب بيع الحيوان من كتاب التجارة ح‎ )١١ 
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فإنّ الحكم برد ما زاد لا ينطبق بظاهره إلا على صحّة بيع الفضولي. 

وفيه: إن لا ينطبق علبهاء إذ الحكم بفساد الإقالة في الفرض المستلزم لكون 
المعاملة الثانية فضوليّة. لازمه الاستجازة من المشتري الأول لا الحكم برد ما زاد. 
وعدم الفرق بين البيع بالأزيد ويالمساوي وبالأنتقصء ولا يبعد دعوى أنّ الرواية 
ظاهرة في كراهة الإقالة بالوضعيّة كما ذهب إليه ابن الجنيد''. واستحباب رَد ما 
زاد. لتكون أجتبيّة عن المقام. 

قيل: ويمكن التأييد بالخبر المو تق الذي رواه البصري عن الامامالصادق اقة: 

«عن السمسار أيشتري بالأجرء فيدفع إليه الورق. ويشقرط عليه أنتك تأي 
ما نشقريء فا شئثٌ أخذته. وما شئتٌ تركته. فيذهب فيشتري ثم يأتي بالمناع, 
فيقول: خُذ ما رضيتٌ ودّع ماكرهت؟ قال بك ةلا بأس»'". 

بناءً على أن الاشتراء من السمسار يكون فضوليًاً عن صاحب الورق» 
فيتخيّر ما یرد ویرد ما يكره. 

ولكن الظاهر من الخبر كون الاشتراء لصاحب الوّرِقء مع جعل خيارٍ له على 
بائع الأمتعة. فيلتزم بالبيع فها رضي وبفسخه فياكره. 

aa 


)١(‏ حكاه العامة في مختلف الشيعة: ج۱ / ۲۱۹. فتاوى ابن الجُنيد: ص 7؟5. 
(۲) وسائل الشيعة: ج۱۸ / ۷۵-۷٤‏ ب ۲۰ من أبواب أحكام العقود ح۲ رقم ۲۳٠۸۲‏ والر.وي: عبدالرحمن بن 
أبي عبدالله. لا عبدالله. التهذيب: ج 01/۷ ح 17. 


أدلّة بطلان بيع الفضولى والجواب عنها 10۷ 


أدنّة بطلان بيع الفضولي والجواب عنها 

أقول: قد أستدلّ للبطلان بالأّدلة الأربعة: 

ما الكتاب: فبقوله تعالمئ: يا أا الَّذِينَ آمنُوا لا اكوأ أَنوَالَكُمْ بَيْتَكُْ 
الْاطِلٍ إلا أن تَكُونَ اة عن راض ٠‏ 

بدعوى أنته دلَّ مغهوم المصر أو سياق التحديد على أنّ غير التجارة, 
والتجارة لا عن تراض غير مبيحة لأكل مال الغير وإن لحقها الرضاء ومن المعلوم 
أن الفضولي غير داخل في المستثنى. 

وقد أجابوا عن الاستدلال به بأجوبة'". 

الجواب الأوّل: أنته لا مفهوم له. وقد أشبعنا الكلام في ذلك في أَوّل مبحث 
الإكراه والمعاطاة'". وعرفت أنته لا يدل على الحصر. 

الجواب الثاني :أن التجارة التي هي اسم للمسبّب لا السببء إا تكون تجارة 
للمالك بعد الإإجازة » فتكون عن تراض » وقد مر في أوّل مبحث الفضولي قداميّة 
ذلك أيضاً. 1 

الجواب الثالث'”: إلّه يحتمل أنْ يكون «عَن تَرَاضٍ»'"' خبراً بعد خبر. لتكون 
على قراءه نصب (التجارة) لا قيداً ها. وحاصله أنته يحتمل أَنْ يكون اسم كان 
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مقدّرا وهو سبب الأكل. ويكون له خبران: الأول رَه الثاني معن تَرَاضٍ+. 
ولكن لا بنحو الاستقلال بل بنحو الاشتراك. كما في قولنا: (الرمّان حلو حامض) 
فيكون مفاده سببيّة التجارة والتراضي. وهي متحققة في بيع الفضولي. 

وفيه: إن لا يحتمل ذلك مع التعبير حرف الجاوزة. إذ السبب لوكان هو 
الجموع. لما كان منبعثاً عن التراضي وإِنْ كان خصوص التجارة لزم قيديّة التجارة 
بصدورها عن التراضيء وإِنْ كان غيرهما لزم عدم كون السبب هو التجارة 
والتراضي. وهو خلف. 

مع أنته على فرض قراءة التجارة بالرفع يتعيّن التقيبد, إذ احّال كونه خبراً 
والاسم هو التجارةءيدفعه أنّ لازمه تعريف التجارة, وعليه فالصحيح هو الأولان. 

وأمّا السنّة:فهي اا 

منها: النبو يا لمستفیض »وهو قو له اڈ لحكيم بن حزام:«لاتبع ماليس‌عندك» . 

أقول: ينبغي البحث عن هذا الخير سنداً ودلالة: 

ما من ناحية السند: فإنّه لا يخ أنّ أقضية اني يي المذكورة في كتب العامة 
جحتمعة على جملة بعينها مرويّة من طرقنا برواية عقبةء ومتفرّقة على حسب تفرّق 
الأبواب» وعليه فهذا النبوي مرويّ عن طرقنا وعن طرق العامّة. فلا سبيل إلى 
ا مخدشة في سنده هذا بحسب السند. 


هذا فضلاً عن أنّ | لمضمون وارد في جملةٍ من الأخبار. كخبر سلوان بنصالحء 


٤١ / ١8ج راجع سنن الترمذي: ج” / 0714 باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك. وراجع وسائل الشيعة:‎ )١( 
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عن مولانا الصادق ل عن النيت ٠#‏ وخبر الحسن بن زيد عنه ا عن آبائه في 
مناهى النى ل'". 

وأمًا 3 حيث الدلالة: فا قيل أو يمكن أنْ يقال في الجواب عن الاستدلال به 
-وما يساوقه من النبويّ الآخر: «لا بيع إلا فا يملك»'", والتوقيع: «لا يجوز بيع ما 
لس لدم “دللبطلان أموز: 

الأمر الأوّل: أنتها لمعارضتها مع النصوص الكثيرة الدالّة على جواز بيع ما 
ليس عنده -لاحظ صحيحي عبد الرحمان بن الحجّاج. عن مولانا الصادق إ39: 

فف الأول منهما: «عن الرجل يشتري الطعام من الرجل ليس عنده. فيشتري 
خا قال :لیس به بأس. 

قلت: إنْهم يفسدون عندنا! قال ة: وأيّ شيء يقولون في اللم؟ 

قلت: لا يرون به بأساً. يقولون: هذا إلى أجل فإذا كان إلى غير أجل. وليس 
عند صاحبه فلا يصلح. 

فقال2ة: فإذالم يكن إلى أجل كان أجود. 

ثم قال : لا بأس بأن يشتري الطعام وليس هو عند صاحبه حالاً وإإئ 
أجل. الحديث»*. 
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وقريب منه الآخر'". 

تحمل هذه على التقيّة, لتكذيبه انا فيه للعامّة القائلين ببطلان بيع ما 
ليس عنده. 

وفيه: إن الجمع بينه| يقتضي تخصيص هذه النصوص ببيع العين الشخصيّة من 
جهة اختصاص تلك النصوص ببيع الكلي. أو حملها على بيع كلّ ما خرج عن 
السلطنة, وإِنْ كان المبيع كلب كا لو باع الكل في ذمّة الغير. 

أقول: ولعلٌ الثاني أظهر. وتكذ يبه ان للعامّة يكن أنْ يكون في تطبيق بيع ما 
ليس عنده على بيع الكلي في ذمّة نفسه. لا في أصل الحديث. 

الأمر الثاني ما أفاده الشيخ ةبقو له:(و ثانياً: سلّمنا دلالة النبوي على المنع. 
لها بالعموم» فيجبُ تخصيصه با تقدّم من الأدلة الدالّة على تصحيح بيع ما ليس 
عند العاقد لمالكله إذا أجاز). 

وفيه: إِلّه بناءَ على ما استظهره الشيخ ج من أنّ المراد من البيع» هو البيع 
لنفسه لا عن مالك العين, تكون النسبة عموماً من وجه. لأخصيّة النبويّ من هذه 
الجهة. فلا وجه لتقدّم تلك. 

الأمر الثالث: الظاهر البدوي من النبويّ هو النبي عن بيع ما ليس حاضراً 
عنده. سواءٌ أكان تملوكاًله أم لا. قدر على تسليمه أم لاء كلام شخصيّا وحيث إنّه 
لا يكن الالقزام به. تعيّن حمله إمّا على النهي عن بيع ما ليس مملوكاً له. أو على 
النهي عن بيع ما لا يقدر على تسليمه. وإ لم يكن الثاني أقرب فإنّه لاكلام في عدم 


.1 ح٠١‎ / ۵ الكافي: ج‎ 55٠١8 ب /من أبواب أحكام العقود ح ”رقم‎ ٤۸-٤۷ / وسائل الشيعة: ج۱۸‎ )١( 
المكاسب: ج1778/1و/73517.‎ )٣ و‎ ۲( 
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أقربيّة الأوّل. 

وأمًا النبويّ الآخر والتوقيع: فيحتمل أنْ تكون كلمة (يملك) فما مبنيَاً على 
المفعول. فلا ربط هما بما نحن فيه. 

الأمر الرابع: أَنّ المننى البيع لغير المالك. فتختص هذه النصوص بالمسألة الاآنية, 
وهي ما لو باع ل اا ولا ربط ها بمسألتنا وهي البيع للمالك. 

الأمر الخامس: أنّ النبي في هذه النصوص لم يتعلّق بإنشاء البيع, إذ البيع اسم 
للمُنشَأ والمسبّب دون الإنشاء كما تقدّم. مع أنته لا يعتبر صدور الإنشاء من المالك 
قطعاً . بل المتعّق هو حقيقة البيع . وهي بالإجازة نتسب إلى المالك . فيكون بيع 
ما عنده. 

وبعبارة أخرى: إن الروايات على فرض دلالتها عن عدم صحّة بيع الفضولي. 
تدلّ على عدم وقوعالبيع للفضولي. ولا نظر ها إلى وقوعه للمالك إذا أجاز. إذ المنقّ 
فيها وقوع البيع لنفسه. فينتني هذاء وهو لا يلازم عدم وقوع البيع ولو للالك. إذ 
سلب الأخص لا يستلزم الع فإذاكان وقوع البيع للمالك مع إجازته 
مسكوتاً عنه في هذه الأخبار. فالمرجع إلى الأدلّة المتقدّمة الدالّة على الوقوع. 

ومنها:روايتايحبئ وخالد الآتيتان'" .و يظهر الجواب عنهم تاذ كر ناهفي النبوي. 

ومنها: صحيح محمد بن مسلم, عن الإمام الباقر انا «عن رجل من أهل النيل 
عن أرض اشتراها بفم النيل. وأهل الأرض يقولون هي أرضهم: وأهل الاستان 
يقولون هي من أرضنا؟ فقال:2ة: لا تشترها إلا برضا أهلها»'". 


)١(‏ وسائل الشيعة:ج ٤۹/۱۸‏ وص ۵۲ ب۸ من أبواب أحكام العقود رقم 4١1١71و71١15,التهذيب:ج‏ 0۰/۷ ح15. 
(۲) وسائل الشيعة: ج ٠۷‏ / 774 ب ١‏ من أبواب عقد البيع وشروطه ح ٣رقم‏ 54, الكافي: ج ۵ / ۲۸۲ح .٤‏ 
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ومنها: التوقيع الوارد فيه قوله نيّة: «الضيعة لا يجوز ابتياعها إل من مالكها أو 
باهر أو رضأ منه»''. 

أقول: أجاب الشيخ الأعظم ينذا" عنهما بما توضيحه أنته لا يستفاد من 
الخبرين إلا النهى عن الشراء الفاقد للرضا رأساً وهذا لا يدل على فساد عقد 
الفضولي غير الفاقد له بلحاظ الإجازة, كا لا يدل على صحَته أيضاًء فالنهى فيها 
لا يدل إلا على بطلان العقد الفاقد للرضاء معن عدم ترتّب الأثر المقصود. وهذا ما 
نقول به نحن أيضاً. 

وأمًا في البيع الملحوق بالرضاء فالمرجع إلى العمومات الدالّة على الصحّة. 

ومهذ|البيان يظهرأنّما أفادهفي التوضيح ليس جواباًآ خر كاأفاده السيّدالفقيه ٠"‏ 

قال المحقّقالنائينى ة٠‏ إن دلالة خبرالحميري”' عل صحة الفضولى أظهر. 
فان مقابلة الرضا بالأمر ظاهرة فى كفاية الاجازة اللاحقة, فان الرضا المقابل 
للشراء عن المالك أو يأمره هو الرضا اللاحق لا المقارن. فإنّهِ متحقّقٌ حين الأمر. 

وفيه: إنّه يكن أنْيكون المراد من الرضا ما هو ظاهره. وهى الصفة النفسانيّة 
غير المبرزة التي عرفت كفايتها في الخروج عن الفضوليّة فراجع'"". 

فالحق أنْ يقال:إنّ مقتضى إطلاق ال خبرين» هو النهى عن الاشتراء إلا بالرضاء 
تقدّم أو تأخَّرء فيدلان على صحّة الفضولي لكونه داخلاً في المستثنى, مع أَنّ المراد 
من الاشتراء حقيقته. وهو إنما يكون اشتراء للمالك بعد الإجازة, فيشمله الخبر إِنْ 
(۱) وسائل الشيعة: ج ۱۷ / ۳۳۷ ب ١‏ من أبواب عقد البيع وشروطه ح 8 رقم 6 الاحتجاج: ج 501/1 
(۲) المكاسب: ج٣‏ / 534-1511 
(۳) حاشية المكاسب لليزدي: ج١‏ / .١110‏ 
)٤(‏ منية الطالب: ج ۲ /۲۸. 


.۲۰۹/۲ من أبواب عقد البيع وشروطه ح ۸ رقم 57199 ؟,الاحتجاج: ج‎ ١ وسائل الشيعة: ج ۱۷ / ۳۳۷ ب‎ )٥( 
صفحة 171 من هذا المجلّد.‎ )1( 
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كان المراد بالرضا فبهما المقارن. 

الدليل الثالث: الإجماع''. وقد ادّعاه غير واحدٍ من الأساطين. 

والجواب عنه: مضافاً إلى معارضته با ادّعي من الإجماع على الصحّة -أنته 
لمعلوميّة مدرك المُجمِعين لا يعتمد عليه. 

الدليل الرابع: حكم العقل بعدم جواز التصرّف في مال الغير إلا بإذنه'". 

أقول: قد أجاب الشيخ # عن هذا الدليل بوجوه: 

الوجه الأول :أن العقد على مال الغير متوقّعاً إجازته. من دون قصد لتر تيب 
الآثار عليه لا يعد تصرفاً فيه. 

و عليه بإيرادين: 

أحدهما: ما أفاده المحقّق الايرواني ب من أنته وإِنْ فرض كون العقد علّة 
تامّة لحصول الآثار عرفاً إلا أنّ جرد العقد لا يعد تصرّفاً في العين وقبيحاً 
فلا وجه للتقييد في كلامه. ومرجعه إلى عدم كون التصرّف الاعتباري غير المماس 
بالعين تصررفاً عرفا في العين بل هو تصرف في لسان العاقد. 

وفيه:إنّه لو فرضنا كون الإنشاء خر جا للمال عن ملك صاحبه قهراً عليه كان 
ذلك تصرفاً فيه وقبيحاً لكونه ظلاً بل من أقبح أفراده. نعم جرد العقد غير المؤتّر 
في حصول النقل والاتتقال عرفاً وشرعاً لا يعد تصرّفاً فيه لا خارجاً ولا اعتباراً. 
(1) الخلاف: ج ١1۸/۳‏ . الغنية: ص ۲۰۷. السرائر: ج؟ / .1١6‏ 
(۲) وسائل الشيعة: ج ۵ / ۱۲۱-۱۲۰ ب من أبواب مكان المصلّي. 


(؟) المكاسب: ج٣‏ / فين 
)٤(‏ تعليقات على المكاسب: ج۲ /5177. 
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ثانيهما: ما أفاده السيّد الفقيه في تعليقته ‏ من أنّ الفضولي إا يقصد النقل 
والانتقالجدّاً مطلقاً لا هز لا معلّقأعلى الاجازة.وهذا مايصدق عليه التصرّفعرفاً. 

وفيه: إنّ العقد غير المؤثّر عرفاً وشرعاً وإِنْ قصد به ال جد لا يعد تصيرفاً لا 
خارجاً ولا اعتباراً: 

ما الأوّل: فواضح. 

وأمًا الثاني: فلفرض عدم التأثير. وجرد تأثيره في اعتباره لا يكف في صدق 
التصرّف عرفاً أو شرعاً. 

وعليه. فا أفاده الشيخ ج تام لا غبار عليه . 

الوجه الثانى'": أنته لو فرض كونه تصيررّفاً. فهو مما استقلّ العقل بجوازه مثل 
الاستضاءة والاصطلاء نوا الف وثادة: 

وفيه: إنّ الجواز في المثالين إا يكون من جهة عدم صدق التصرّف عليهما. أو 
لقيام السيرة على الجواز, وإلا فع صدق التصرّف لا سبيل إلى دعوى استقلال 
العقل يجواز التصررف. 

الوجهالثالث””: إِنّه قديفرض الكلام فما لو علم الإذنفي هذا المقال أو الحال. 

وفيه أولا: ما تقدّم من خروجه بذلك عن الفضوليّة. 

وثانيا إنّ المستدلٌ يمكن أن يكون ملتزماً بالصحّة في خصوص هذا المورد. 
والفساد فى سائر الموارد. 

ل الرابع :عدم دلالة تحريمه على الفساد. 

أقول: هذا الجواب أيضاً متينٌ. وقد مر في أوّل الجزء الرابع عشر من هذا 
)١١‏ حاشية المكاسب لليزدي: ج .٠٤١ / ١‏ 
(۲۔٤)المکاسب:‏ ج۳ /۳۷۱. 
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الشرح تحقيق القول في ذلك. 

الوجه الخامس" "٠إ‏ لو دل على الفساد. لدلّ على بطلان البيع. بمعنئ عدم 
ترتّب الأثر عليه. وعدم استقلاله في ذلك. والقائل بالصحّة لا ينكر ذلك. 

وفيه: إن البناء على الفساد _سواءٌ كان من جهة كون السبب تصيرٌفاً ومبغوضاً 
للشارع فلا سببيّة له. أم كان من جهة كون المسبّب منهيّاً عنه ومبغوضاً ينافي مع 
هذا الجواب. إذ لو ألغى الشارع سببيّة عقد الفضولي. وجعله كالعدم كيف أمكن 
توجيه حكنه بالصحّة مع إجازة المالك.كما أنته إذا ألغى الشارع المسبّب من جهة 
مبغوضيّنه. فلا شيء حت يجيزه المالك. 

فتحصل: أنّ احق في الجواب هو الأوّل والثالث. 

PO 


(۱) المكاسب: ج۳ /۳۷۱. 
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بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 

المسألة الثانية: أن يسبق قيام الفضولي بالمعاملة منع المالك. 

أقول: المشهور أيضاً صحته. إلا أن فخر الحقّقين''' قال إِنّ بعض المجوّزين 
للفضولي اعتبر عدم سبق هي المالك. وهو الظاهر من الحقّق الثاني'". 

وملخْص القول في المقام: إن صحّة بيع الفضولي: 

١-إما‏ أن تكون على القاعدة. 

؟-أو تكون للأخبار الخاصّة. 

أمَا على الأوّل: فلا تنوقّف الصحّة إلا على العقد. واستناده إلى المالك الموجود 
ف اا و يشت النبى ای ذلك کن اقل ى اضرا موز 

أحدها” :أن العقد إذاكان منهيّاً عنه. فا لمنع ا مو جود بعد العقد ولو آنأمًا كافٍ 
في الرّدء فلا ينفع الإجازة اللاحقة. 

وفيه: إنّ الكراهة النفسانيّة وإنْ أبرزت لا تعد ردأ بل هي عبارة عن حل 
العقد وفسخه. كا أنّ النبي الذي هو تسبيب إلى اعدام الشيء بعدم إيجاده - 
يباين الوّد. 

ثانيها”' :إن الكراهة المتخدّلة بين أركان العقد كالايجاب والقبول مانعة عن 
تحقّق المعاهدة والمعاقدة. وحيث أنّ منها الإجازة. فالكراهة المتخلّلة بينها وبين 
(۱) إيضاح الفوائد: ج .٤۱۷/ ١‏ 


(؟و © المكاسب: ج5/4/179. 
)٤(‏ تعليقات على المكاسب: ج 7 /5016. 
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العقد مانعة عن تة تحققها. والمفروض في المقام وجودها. 

وفيه: إن الكراهة المتخّلة لا تمنع عن ذلك. ولذا بيننا عل صحّة عقد المكره إذا 
لحقه الرضا. 

ثالثها' ٠إ‏ المالك إذا نهى عن إيقاع المعاملة على ماله نهياً عامّاً شاملاً لزمان 
العقد. كان ذلك في قوّة أن يقول: (لا أرضى أن توقع العقد على مالي ولو أوقعته 
كان مردوداً وباطلاً). فيكون ذلك إنشاءاً للرّد. غاية الأمر الإنشاء متقدّمٌ على 
العقد. والمُنشأ متأحّد عنه. فلا تنفع الإجازة بعد ذلك. 

وفيه أوَلاً إن النهى ليس إل التسبيب إلى عدم إيجاد العقد وأمّا إنشاء الدّد بعد 
وجوده. فليس ذلك مربوطاً بالنبي. 

وثانياً إن ذلك من قبيل إيجاب مالم جب» وسيأقي عدم العبرة به. 

وثالثاً إن وجه عدم نافعيّة ية الإجازة بعد الرّد هو الإجماع, والمتيقن منه ما إذا 
كان إنشاؤه بعد العقد. 

فتحصل: أنّ الأظهر هي الصحّة على القول بصحّة الفضولي على القاعدة. 

وأمّا على الثاني: فالنصوص التي سلّمنا دلالتها على صحّة الفضولي. نما هي 
صحيحة محمد بن قيس" ونصوص نكاح العبد والتى علّل الصحّة فيها «بأنته لم 

ا 2 (r)‏ 
يعص اله وإِعا عصئ سيّده» . 
(۱) تعليقات على المكاسب: ج۲ / 501. 
(۲) وسائل الشيعة : ج١5‏ / ب 88 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح ١‏ رقم 11100 التهذيب: ج ۷ 


Az EAN/ 
ب 14ح 7 من أبواب نكاح العبيد والإماء.‎ ١١7-١١4 / 5١ج وسائل الشيعة:‎ )۳( 
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ما صحيح قيس: فقد أفاد الشيخ "في وجه شموله للمقام بأنته يشمل لترك 
الامام خا الاستفصال . 

وفيه: إن ظهور قوله في مقام الخاصمة: «وليدتي باعها ابني بغير إذني» في 
صورة عدم النهي لا ينكر, وإلا كان عليه أن يقول: (باعها برغم النبي عنه) فهو 
لا يشمل المقام. 

وأمَا نصوص النكاح: فف «المكاسب»”" رواية إجازته صريحة في عدم قدح 

وفيه:إنّ عصيان العبد لا يتوقّف على العمل مع النهي عنه. بل ا أن العبد لاب 
وأنْ تكون أعماله عن إذن مولاه. فإذا فعل بلا إذن منه. كان خارجاً عن رسم 
العبوديّة ويعدٌ عاصياً بذلك, فالمراد من معصية السيّد إيجاد العقد بلا إذن منه. كما 
هو صريح الرواية. 

ودعوى: أَنّ إطلاقها يشمل المقام. 

مندفعة: بأنتها إِنما وردت لبيان أنّ عصيان السيّد من حيث هو لا ينع عن 
صحّة العقد بالإجازة. وأمًا أن نهيه هل يمنع عن تلك أم لاء فالنصوص ساكتة عنه. 

وعليه. فالأظهر أنته على القول بالصحّة في المسألة السابقة بواسطة الأخبار 
الخاصّة, لا سبيل إلى البناء عليها في المقام. 

aa 


(۱ و ۲)المکاسب: ج٣ .۳۷٤/‏ 


بيع الفضولى لنفسه 15 


بيع الفضولي لنفسه 

المسألة الثالثة: أن يبيع الفضولي لنفسه. وهذا غالباً يكون في بيع الغاصب. 
وكثيراًما فق في غيره. كما في البيوع المبنيّة على الأمارات والأصول الظاهريّة من 
اليد وأصالة الصحّة ونحوهماء وكيف كان فن المسألة أقوال: 

أحدها: الصحّة وهو المشهور”". ۰ 

ثانيها: التفصيل بين الغاصب وغيره. كما عن ابن إدريس". 

الثها: التفصيل في الغاصب بين علم المشتري وجهله. كما عن المصتف" 
وغيره'”. 

أقول: ينبغي في المقام ملاحظة المستند: 

١‏ فإِنْ بنينا على صحّة بيع الفضولي بواسطة الأخبار الخاصّة, فلا وجه 
للبناء على الصحّة فيالمقام.فإنَ عمدة المستند على هذا صحيح ابن قيس» ونصوص 
نكاح العبد. وشيء منهما لا يشمل المقام. 

أا الأوَل: فلأنته لو كان الابن بائعاً للوليدة لنفسه كان التنبيه عليه أولى لأنته 


أبلغ في الإنكار. 
وأمًا الثانية : فلن موردها وإِنْ كان النكاح لنفسه , لكن الإجازة فيها لنفسه 
لا لمولاه. 


.10١/8ج جامع المقاصد:‎ ۱٤۲/۲ المبسوط: ج؟ 5877 تحرير الأحكام: ج‎ )١( 
5713/7 حكاه عنه المامقاني في غاية الآمال: ج‎ )1( 

(۳) قواعد الأحكام: ج۲ /15. 

() إيضاح الفوائد: ج ١‏ / 418-14117. 


۱۷۰ فقه الصادق / ج۲۳ 


n sS أيضاً بلافرق‎ 

الأمر الأوّل! : نصوص بيع ما ليس عند" '". بناءً على أنّ موردها بيع الفضولي 
لنفسه. وقد مب الجواب عنها". 

الأمر الثاني'' إن غالباً يكون منع المالك من البيع موجوداً في المخصوب. 
ويعتبر عدم سبق المنع. 

وفيه: ‏ مضافاً إلن ما عرفت من عدم اعتباره أن المنع غير موجود في غير 
المغصوب. بل وفيه أيضاً يعدٌ الغصب أمارة عدم الرضا بالبيع للغاصب لا مطلقاً. 

الأمر الثالث” :إن الفضولي إذا قصد البيع لنفسه. فهو غير قاصدٍ لحقيقة 
المعاوضة التي هي عبارة عن دخول العوض في كيس من خرج المعوّض عن كيسهء 
فقصد هذا المعنى لايلام مع قصدو قوع البيع لنفسه فا يقصده هذا الفضولي ليس بيعا. 

وأجاب عنه الشيخ ج :بان البائع في هذا المورد يجعل نفسه مالكاً حقيقيًا. 
وهذا الجعل وإِنْ كان لا حقيقة له. لكن المعاوضة المبنيّة على هذا الأمر الادّعائي 
تكون حقيقيّة, نظير امجاز الادّعاني في الأصول. 

أقول: وأورد عليه بإيرادين: 


.۳۷٦۔۳۷١ المكاسب: ج7/‎ )١( 

(۲) وسائل الشيعة: ج۱۷ / ۲۳۸-۳۳۲ ب ١‏ من أبواب عقد البيع وشروطه. وج ٤۸-٤1/۱۸‏ ب/من أبواب 
أحكام العقود. 

(۳) صفحة 168 من هذا المجلّد. 

۳۷۹/۳ و 0) المكاسب: ج‎ ٤( 

(1) المكاسب: ج7/7/ا”7؛_ ۳۷۷. 


بيع الفضولي لنفسه ۷۱ 





الإيراد الأوّل: ما أفاده السيّد في التعليقة'", من أنته لو كان الملاك ذلك لزم منه 
البناء على الصحَة فيا إذا أحرز هذا البناء. إذ مع عدمه لا وجه له. ولم ينقل التفصيل 
عن احد. 

وفيه: إن الشيخ يله لا يعي أنّ المصحّح هو التفزيل حال العقد. بل دعواه أَنّ 
الغاصب يجعل نفسه مالكاً عدواناً وأا يبنى بالسرقة والغصب على أنّ الاضافة 
الا ا ا ا 0 
سرقة الإضافة, وامّا غير الغاصب فبنائه على مالكيّة نفسه واضح. 

الإيراد الثاني: ما أفاده المحقّق الايرواني لة'": 

من أنته إن ادّعى أنّ الغاصب يقصد المعاملة للمالك الواقعي, ثم يدعي أنته هو 
هو لأجل أن يمتلك العوض أصبح له قصدان: 

قصد كبروي, وهو قصد وقوع المعاملة للمالك الواقعي. 

وقصد صغروي, وهو قصد أنته المالك الواقعى. 

فير عليه: أ الوجدان يكذّب أن يكون للغاصب قصدان. وما له قصد واحد 
للمعاملة في حقّ نفسه كالمالك. 

وإِنْ ادّعى أنته يقصد وقوع ا معاوضة لنفسه. وكان مصحّحه دعواه الملكيّة. 

فيرد عليه : أن ادّعاه كونه مالكاً. لا يصحّح القصد إلى المعاوضة الحقيقيّة . 
فإنّ المعاوضة المبنيّة على الادّعاء لا تكون حقيقيّة . وكيف يكون حقيقيّاً ما 
أساسه الادّعاء. 

أقول: الظاهر أَنّ مراده الثاني. ويمكن دفع هذا الإإيراد بان المراد بالمعاوضة 


.11١/ ١ حاشية المكاسب لليزدي: ج‎ )١( 
FVV/ ۲ تعليقات على المكاسب: ج‎ )1( 


۱۷۲ فقه الصادق / ج۳ 


ا لحقيقيّة. هو اعتبار البائع نفسه ملكيّة المشتري للمعوّض بإزاء ملكيّته للثمن. 
فطرفاها أمران اعتباريان. وعليه فلا مانع من ابتناء هذه المعاوضة على الادّعاء. 
وبناء البائع على كونه مالكاً. 

وقد أجاب عن الإشكال السيّد الفقيهية'': بأنَ حقيقة البيع ليست الا مبادلة 
مال بمال. من غير نظر إلى كونه لنفسه أو لغيره. وهذاالمعنى موجودٌ في بيع 
الغاصب. وقصد كونه لنفسه خارځ عن حقيقته ولا ينافيه أيضاً. 

وفيه: مضافاً إلى تصريحه يأ في أَوَّل كتاب البيع ”بان البيع ليس مبادلةٌ بل 
قليك وقلّك بعوض-إنّ حقيقة المبادلة لا تت إلا بلحاظ شيء آخر, وهو في المقام 
الملكيّة, وقصد المبادلة في الملكيّة التي هي صفة إضافيّة قائُة بالمال. وصاحبه 
يستدعي قصد انتقال المال عن ملك مالكه. ودخول عوضه في ملك صاحب هذا 
المال. وهذا ينافي مع قصد وقوع البيع لنفسه. 

أقول: والحقّ ما تقدّم في أَوّل هذا الجزء من أن البيع ليس من المعاوضة با لمعنى 
المتقدّم كي يرد الإشكالالمزبور.بل حقيقته إعطاء شيء لايجحاناً-فراجع 
ماحقّقناه”" -وعليه فلا يرد هذا الحذور. 

الأمر الرابع''' :إن الفضولي إذا قصد البيع لنفسه : 

فإنْ تعلّقت إجازة المالك بهذا الذي قَصّده البائع كان منافياً لصحة العقد. لأنّ 
معناها صيرورة القن لمالك المثمن بإجازته. 

وإِنْ تعلّقت بغير المقصود. كانت عقداً مستأنفاً فيكون النقل من ا منشيء غير 
(١و )١‏ حاشية المكاسب لليزدي: ج١/١14١و07.‏ 


(۳) فقه الصادق: ج ۲۳۱/۲۲ وما بعدها. 
)٤(‏ المكاسب: ج ۳۷۸/۳ 


بيع الفضولى لنفسه V۳‏ 


يحاز والجاز غير منشيء. 

أقول: أجابوا عنه يأجوبة: 

منها: ما عن امحقّق القمّي # وما نقل عنه أمران: 

أحدهما: إنّ مرجع الإجازة في المقام إلى تبديل رضا الغاصب بالبيع لنفسه 
برضا امالك بالبيع لنفسه. وظاهره التصرّف في الإيجاب فقط. 

وأوزة غه "نموم ولا يطو ا ل اوی لذن فول ا عاق اهاب 
البائع لا بمضمون الإجازة. ولكن للتأمّل في ذلك من جهة عدم الدليل على اعتبار 
التطابق في هذه الموارد يحالاً واسعاً. 

ثانيهما: إنّ مرجع الإجازة في المقام إلى التصرّف في طرف العقد معا ومفادها 
أنّ العقد الذي قصد إلى كونه واقعاً على المال المعين لنفس البائع الغاصب.والمشتري 
العام, قد بدّلته بكونه على هذا الملك بعينه لنفسي, فيكون عقداً جد يداً. 

وأورد عليه الشيخ ”: بأنَ هذا مخالفٌ للإجماع والعقل. لكن لم يذكر وجه 
خالفته للعقل. 

أقول: ذ کر وا“ في سبب مخالفته وجوهاً 

الوجه الأول إن تبديل قصد وقوعه لنفسه ورضاه به بقصد وقوعه لغيره. 
مستلزمٌ لاتقلاب ما وقع عليه عا وقع. وهو حال. 


.۲۲۲ ذكره في نهج الفقاهة: ص‎ )١١( 

(۲) نهج الفقاهة: ص ۲۲۲. 

(؟) المكاسب: ج٣‏ /۳۷۹. 

(4) حاشية المكاسب للاصفهاني: ج۲ / .٠٠١‏ 


00 فقه الصادق /ج 


وفيه:المراد أنّ العقد الواقع المضاف إلى الغاصب يوجب إلغاء هذه الخصوصيّة 
منه . بمعنى أنتها لا تؤثّر . وبالإجازة يضاف إلى المالك ويكون بذلك مؤبّراً. 
فلايلزم الانقلاب. 

الوجه الثاني إنّ المالك لا سلطنة له على المشتري. فكيف يبدّل قبوله؟ 

وفيه: إن عدم سلطنة المالك على المشتري شرعيٌ لا عقليء مع أن تبديل قبوله 
ليس من شؤون سلطنته عليه » بل على ماله. فان المشقري إا ملك ماله للبائع 
لا خان بل بإزاء مال المالك. فللمالك من حيث سلطنته على ماله أن يجيز بدليّة 
ماله لمال المشقري » بأن يسقط خصوصيّة البائع في طرفيته لمال المشتري بإزاء 
ماله. فتديّر. 

الوجه الثالث: إن لازم ما ذكر هو أتحاد الإيجاب والقبول, مع أنته غير معقول. 

وفيه: إنّاحقّق لايعي أن الإجازة عقد. وأا اعى كونها بمنزلةالعقد الجديد. 
أي تكون تصرّفاً في الإيجاب والقبول بإسقاط الخصوصيّتين غير القابلتين للإجازة. 

وبالجملة: فالإنصاف أنّ ما أفاده الحقّق القمّي يه غير منافي للعقل. 

ومنها: ما أفاده الشيخ 4 من أن إيجاب البائع الغاصب يتضمّن أمرين: 

أحدهما: قليك المشتري المال بعوض. 

الثاني: دخول العوض في ملكه. 

والثافي خارجٌ عن مضمون الإيجاب, نعم مقتضى طبع المعاوضة دخوله في 
ملك مالك المبيع. وحيث أنّ المبيع ملك للمجيز واقعاً فيدخل العوض في ملكه 


)١(‏ المكاسب: ج۳ /۳۸۱۔. 


بيع الفضولى لنفسه ۱۷ 


كذلك في فرض الإجازة, وحيث أنته مالك ادّعاءً واعتقاداً فيكون بانياً على تلّكه 
لمر وليه لا مان ن تعلق الإجازة ماو مون الاب 
ثم أورد على نفسه'"':بأنته لا يت فما لو كان الفضولي مشترياً لنفسه بال الغير, 

وقال للبائع: (تمّكت منك) أو (ملّكت هذا الثوب بهذه الدراهم) إذ مفهومه شيء 
واحد. وهو لك الفضولي للثوب. ولا يكون ذلك منحلاً إل شيئين كي تتعلّق 
الاجازة بأحدهما دون الآخر. 

ْم تفصَى عن الإشكال:!"' بأنّ نسبة املك إلى الفضولي ليست با هو هوء بل بما 
هو مالك. فحيئيّة المالكيّة مأخوذة فيه. ومن المعلوم أنّكلٌ محمولٍ مترتّبٌ على 
المتحيّث بحينيّة في الحقيقة مترتّبٌ على تلك الحيئيّة. فيكون المنسوب إليه الملك هو 
المالك. والإجازة تتعلّق بهذا المضمون, غاية الأمر أن الفضولي لما بنى على أنته 
0 إلى نفسه. 
تعليليّة اانه بس حون لل ا : 

وثانياً إنّ Ty‏ لا حقيقة, وإيقاع 
العقد للمالك الادّعائي غير قابل للتأثير بالإجازة. ووقوعه الماك الحقيق 
بالإجازة موجبٌ لكون المُجاز غير مُنشَّأء والمُنشّأ غير يحاز. 

أقول: والحقّ في المقام يقتضي أنْ يقال إن بيع الفضولي لنفسه على أقسام: 

القسم الأوّل: أن يكون داعيه من البيع النتصرّف في الن وألا يوقعه لمالكه. وفي 
هذا القسم لاكلام في أنته لو أجازه المالك صمَّ ووقع له. ويكون المُنشَأ يحازاً. 


.۳۸۳ المكاسب: ج ۳/ ۳۸۱و‎ )١( 


۱۷ فقه الصادق اج 


القسم الثاني: أن يبيع لنفسه من غير بناء على مالكيته للمبيع» ويقصد خروج 
المعوّض عن ملك مالكه. ودخول عوضه في ملكه. وهذا القسم على مسلك 
الشيخ ب ومن وافقه على أَنّ البيع هو المعاوضة يكون باطلاً. وغير قابل للتأثير 
بالإجازة, ولكن على المسلك الحقّ من كون البيع هو الإعطاء لا يجحاناً قابل 
للتصحيح بالإجازة. فإ أجازه على ما وقع وقع للبائع. وإ أجازه لنفسه صح 
ويكون قصد وقوعه لنفسه لاغياً ولغواً 

القسم الثالث: أن يكون البيع لنفسه بعد البناء على مالكيّة نفسه. وهذا القسم 
هو الذي يكون مورداً لكلام الشيخ. وقد عرفت ما في تصحيحه ووقوعه للمالك مع 
الإجازة. ولكن يمكن تصحيح ذلك بوجه آخر. وهو: 

إن إنشاء الغاصب على هذا النحو بالمطابقة يدلّ على تملّكه للعوض. وبالدلالة 
الالتزاميّة يدل على المبادلة بالمعنى المذكور. أي دخول العوض في كيس من خرج 
من كيسه المعوّض. فيصح للمالك إجازة هذا المدلول الالتزامي فيقع له كا له إجازة 
المدلول المطايق فيقع للغاصب. 

القسم اراب أَنْ يكون البيع لنفسه مع قصده إنشاء القلّك بنفس إنشاء البيع» 
معنی أنته بإنشاء البيع يُنشأ أمرين مترتّبين: 

أحدهما: القلك. 

ثانيهما: إنشاء البيع لنفسه. 

فا ا هد الج لست ا علي 

وفي هذا القسم لو أجاز المالك القلّك بقع البيع لا للمالك.كما لو إذن المالك للبيع 


بيع الفضولى لنفسه ۷Y‏ 


لنفسه بهذا النحو. ولعلٌ هذا هو مراد كاشف الغطاء ٠"‏ مما نقله عنه الشيخ ". 

وعليه فلا يرد عليه ما أفاده الشيخ ج بأنّ الإجازة لا دليل على تأثيرها في 
تأثير بناء الغاصب على الملكيّة في تحقّق متعلّقه شرعاً بل الدليل على عدمه. لأنّ 
هذا تما لا يؤثّر فيه الإذن. إذ الإذن في القلّك لا يؤثّر القلّك فيكف إجازته. لأنّ 
إيراده مبتنٍ على أن يكون القلّك بالبناء اجرد على الملكيّة من دون إنشاء للتمليك. 
وقد عرفت أنته يمكن أَنْ يكون مراده القلّك بنفس البيع. ولحوق الإجازة له 
لا بأس به. فتديّر. 

أقول: وف صحَة بيع الفضولي لنفسه إشكال آخر, وهو إا يكون من جهتين: 

الجهة الأولى: أ ن المشقري العالم بكون البائع غاصباً. كيف يلكه القن بإزاء 
تمليكه مال الغير. 

الجهة الثانية: أنته لو سلّط المشتري العالم الفضولي على الن. فإنّه ليس له 
الرجوع على البائع بالن. لورد المالك البيع على ما حكم به الأصحاب * وهذا 
يكشف عن اختصاص الغاصب بالمن فلا يكون البيع المزيور قابلاً للإجازة لكونه 
بيعاً بلا مُن. وان كان اللادم أن يرد إلى المقتري يرد البيع. 

م الاشكال من النجهة الأولن:والحمواب :عله حو لواب عق كال أن 
الغاصب كيف يقصد المعاوضة. وقد مر آنفاً وبه يظهر أنّ ما ذكره شيخ من 
أنته ا ذكر ناه اندفع هذا الإشكال متينٌ. 


.5١ شرح القواعد (امخطوط): ص‎ )١( 

(۲ و ٣)المکاسب:‏ ج ۳ / 584و5831. 

(4) نسب الحكم الى الأصحاب في إيضاح الفوائد: ج .4١0// ١‏ 
() المكاسب: ج٣ .TAA/‏ 


۱۷۸ فقه الصادق / ج57 


ولا يرد عليه ما أفاده المحقّق الايرواني بقوله: (لم أعرف وجه ارتباط لما 
ذكره بهذا الإشكال).كي يحصل به الجواب عنه. 

وأمّا الإشكال من الجهة الثانية: فيمكن الجواب عنه بأنّ هذا الحكم لم يفت 
الأصحاب جميعاً به. بل في المسألة قولان آخران: 

أحدهما: الضان مطلقاً كا أفتوا به جميعاً في مسألة المقبوض بالعقد الفاسد'". 

ثانيهما: الضمان مع بقاء العين. 

قول وأجاب عنه الشيخ ل بجواين آخرين: 

أحدهما'":أنّ التسليط المذكور إا يكون تسليطاً حانياً في صورة الد خاصّة 
لا مطلقاً. 

وفيه: إنّ هذا يكون تليكاً معلّقا وهو غير نافذ. 

ثانيهما'*:إنّ هذا الإشكال لو ت, فإِنها هو على القول بالنقل.ولايتمّ على القول 
بالكشف. لأر على هذا المسلك تكشف الاجارة عن كونه تسليطاً على مال الغير. 

وفيه: إن الكشف الذي يمكن الالتزام به هو الكشف الحكمي دون الحقيقء 
فقبل الإجازة لا يكون المال منتقلاً به. 


O 


(۱) تعليقات على المكاسب: ج۰۲/۳٤.‏ 

(1) المبسوط: ج۳ / 1٤‏ المهدّب البارع: ج ١‏ / ۳۹ السرائر: ج۲ /480. 
(؟) المكاسب: ج 588/7 

.۳۸۹-۳۸۸/ المكاسب: ج۳‎ )٤( 


لو كان مال الغير دون العين فى ذمّته ۹ 


لو كان مال الغير دون العين في ذمّته 

أقول: هنا أمران ينبغي التنبيه عليهما: 

التنبيه الأوّل: أنته بعد ما لاكلام في عدم الفرق في الفضولي بين كون مال الغير 
عيناً أو في ذمّة الغير في الجملة, وقع الكلام في جهات: 

الجهة الأولن: فيا به يتشخّص ما في الذمّة, حيث أفاد الشيخ 5" أنّ تشخّصه 
ها يكون بإضافة الذمّة إلى الغير. ومقتضى إطلاق كلامه. كصري الحقّق 
النائينى ‏ "عدم الفرق بين الإضافة إليه لفظاً أو قصداً أو بقصد العقد له لفظاً أو 
قصداً وذكر في وجه كفاية الثاني أن تعيين من يقع له العقد بعد استحالة دخول أحد 
العوضين في كيس من خرج عنه الآخر. يكون تعييناً من في ذمّته الفن. 

ولكن يرد عليه: أنته با أن الكلي مالم يضف إلى ذمّة شخص لا يقبل اعتبار 
الملكيّة له عند العقلاء. فُجرّد قصد من يقع له العقد مع عدم قصد من في ذمّته الفن, 
لا يكي ولا يُغي عن إضافة الكل إليه. فلاب من الإضافة المزبورة. وعليه فيكون 
ا بالإضافة خاصّة. 

الجهة الشانية: أنته لولم يصدّق الطرف الآخر قصد الفضولي البيع أو الشراء 
لغيره. ففي المسألة أقوال: 

القولالأوّل: ماعن جمع من الأأساطين'"', من الحكم بو قوع العقد للفضولي ظاهراً 

59/5 المكاسب: ج‎ )١( 
.51/ منية الطالب: ج ؟‎ )۲( 


(۳) شرائع الإسلام: ج۲ / ٠غ‏ 4. إيضاح الفوائد: ج۲ / ٠۳٤۷‏ جامع المقاصد: ج۸ / 701-170١‏ مسالك الأفهام: 
ج/۳۷۹ :۳۰۰/0 


00 فقه الصادق اج 


القول الثاني: الحكم بوقوعه له واقعاً”". 

القول الثالث: الحكم بعدم الوقوع. 

ومجمل القول في المقام: 

نه تارة يكذَّب كل منهما الآخر.كما لو ادّعى البائع أن المشتري قصد الشراء 
لنفسه في ذمّته. وهو أيضاً قصد ذلك. وادّعى المشتري أنه قصد الشراء لغيره 
والبائع أيضاً قصد ذلك . 

وأخرى: يدّعي مدعي الفضولية أنته قصد غير ما قصده طرفه. وتخيّل أنه 
أيضاً قاصد لذلك, والأصيل ينكر ذلك, ويدّعي أنته قصد عين ما قصده وهو 
الشراء مثلاً لنفسه. 

ما الصورة ااا قبيل التداعي» فلابدٌ من إعمال قواعد ذلك الباب. 

وأمّا الصورة الثانية: فحيث أنّ المدّعي هو من يدّعي الفضوليّة مخالفة قوله 
لظاهر العقد وأصالة الصحّة, إذ على ما يدّعيه يكون العقد باطلاً وعلل قول طرفه 
يكون صحيحاً فقتضى القاعدة هو إقامة البيّنة وإذالم يتمكّن منها يحلف المنكر. 
فإن حلف برأوحُكم ببطلان العقد. وإ لم يحلف ورد الحلف. فإِنْ تَكّن المدّعي من 
الحلف على العلم بالقصد. وحَلف فيحكم له. وإ لم يتمكن من الحلف على العلم» 
حُكم له أيضاً. وتام الكلام في كتاب القضاء ". 

الجهة الثالثة: لو جمع بين المتنافيين. بأن قال: (اشتريثُ هذا لفلان بدرهم في 
ذمتي) أو اشقريت هذا لضي بدرهم في ذمّة فلان) وأجاز من أأضيف إليه: 


(١)ظاهرا‏ لمبسوط: ج .۳۸۹٦/ ١‏ 
(۲) فقه الصادق: ج ۱٦۲/۳۸‏ وما بعدها. 


لو كان مال الغير دون العين فى ذمّته ۸۱ 


ففي الأوّل: احتمل الشيخ #"" البطلان لأنته في حكم شراء شيء للغير بعين 
ماله. واحتمل إلغاء أحد القيدين. 

وجزم الحقّق النائيني ا" بالصحّة وإلغاء قيد لفلان, لأنّ وقوع العقد للغير 
ا يكون لو أضاف إليه.ولم يلحقه با ينافيه. وإلا فيقع لنفسه.كما هو مقتضى إطلاق 
العقد. وجزم السيّد #"" بالبطلان عل مسلك الشيخ امن كو نالبيع هو المعاوضة. 

أقول: وحقّ القول فيه بنحو يظهر الحقّ وما في سائر الأقوال. هو: 

أنته بناءً على امختار من كون البيع هو الإعطاء لا جانا يصح البيعالمذكور. 
ويقع للغير. وتشتغل ذمّة نفسه بالدرهم» نعم تعتبر إجازة ذلك الغير, إذ دخول 
شيء في ملكه بلا رضاه. منافٍ لتسلّط الناس على أنفسهم. 

وأمًا بناءً على كونه هو المعاوضة كما اختاره الشيخ ة“ وغيره -فيمكن 
تصحيحه بالنحو الذي صحَح البيع لنفسه بال الغير. بدعوى البناء على مالكيّته له 
فإذا أجاز المالك وقع له فإنّه يقال في المقام إن يشتري لغيره بدرهم في ذمّة نفسه. 
ما اک ناو یو الله عليه فى ا يدتري ان هر شاط 
على ما في ذمّته وهو نفسه. فيصحٌ البيع» ويلغى قيد وقوع البيع للغير. 

وبذلك يظهر ما في كلمات الأأساطين. هذا كلّه في الأوّل. 

أقول: وبه يظهر الحال في الثاني إذ على الختار يقع لنفسه إذا أجاز ذلك الغير 
(۱) المكاسب: ج ۳۹۲/۳ 
(۲) منية الطالب: ج۲ .٤1/‏ 


(۳) حاشية المكاسب لليزدي: ج NEU ١‏ 
(4) المكاسب: ج .۱١/۳‏ 


م١‏ فقه الصادق اج 


البيع على ما وقع, وإِنْ أجازه لنفسه صح له. ويلغى قيد وقوعه لنفسه. وعلى مسلك 
الشيخ جه يقع للمجيز بالتقريب المتقدّم, ولا وجه لما احتمله من الصحَة بإلغاء قيد 
ذمّة الغير, فإنّه يلزم منه وقوع مالم يقصد كما هو واضح. 

الجهة الرابعة: لو جمع ا الغو احرف فر القن 
وعن العامة ته في «التذكرة»'': (وإِنْ كان في الذمّة لغيره). وأطلق اللّفظ إلى آخر 
ما نقله الشيخ ©'". ٠‏ 

أقول: وهذا الكلام حيث أنته بظاهره لا ينطبق على القواعد. تصدّى القوم 
لتصحيحه. وقد ذكر الحقّق النائيني 2 له توجيهين' ": 

أحدهما: أنْ يكون مراده شراء العاقد لنفسه. مع كون المال في ذمّته. ويكون 
قصده للغير من باب جعل تولية العقد للغير. وحينئذٍ فإِنْ أجاز الغير التولية يكون 
العقد له وتكون إجازته من قبيل القبول, وإِنْ رَد وقع للعاقد. 

وفيه: إن ظاهر كلامه أنته لو أجاز ينتقل المال من مالكه إلى الجيز. لا منه إلى 
العاقد ومنه إلى الجيز. 

ثانيهما: أَنْ يكون مراده وقوع البيع للغير في ذمّته. ويكون جعل المال في ذمّته 
نظير الضمان عن الغير. بناءً عل مذهب الجمهور, من عدم انتقال الضان من ذمّة 
المضمون عنه إلى ذمّة الضامن. فيكون كلّ منهما ضامناً بنحو الطوليّة. فني المقام 
يكون المباشر هو المتعهّد للمال. وهو الملزم به أَوَلاَ ولكن إذا أجاز من قصد العقد 


.٠١ / ٠١ تذكرة الفقهاء: ج‎ )١( 
5315-5957 المكاسب: ج7/‎ )۲( 
.V/ منية الطالب: ج۲‎ )۳( 


الفضولي في المعاطاة 0 


له. ينصرف عن المباشر إليهء وإذا رَد يبق في ذمّته. 

وفيه ألا إن الغير إذا لم يجز. لا معنى لكون الضامن ملزماً. ولا لوقوع البيع له. 

وثانياً يلزم أنته لو لم يود الغير المال بعد إجازة البيع, أن يجب على العاقد أن 
يؤْدّيه وهو کا ترى. 

أقول: فالصحيح في توجيه كلام العلامة © أن يقال: 

إن مراده أن يشتري شيئاً م من الحنطة مثلاً. ويلتزم هو بأدائه. إمّا من مال 
زيد ليكون الشراء له. أو من ماله ليكون الشراء لنفسه. وينحلّ هذا الشراء إلى 
شرائين طوليين. فإنْ أجاز الغير وقع له. وإِنْ رَدّ وقع للعاقد. 

ومثل هذا التعليق لا يوجبٌ البطلان, لأنّ المتيقّن من معقد الإجماع غير هذا 
المورد الذي ينشأ شراءان. 


الفضولي في المعاطاة 

التنبيه الثاني: قال الشيخ ٠"‏ (الظاهر أنته لا فرق فا ذكرنا من أقسام البيع 
الفضولي بين البيع العقدي والمعاطاة... إلى آخره). 

أقول: في المسألة وجوه. وبعضها أقوال: 

ثالثها: التفصيل بين القول بالإباحة, فلا يجري الفضولي في المعاطاة. والقول 
بالملك فيجري. 

رابعها: التفصيل بين كون الفضولي عل خلاف القاعدة. فلا يجري مطلقاً. 
وكونه على طبقها فيجري. 


.۳۹٤/ ٣ج المكاسب:‎ )١١ 
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خامسها: التفصيل بين كون المعاطاة على خلاف القاعدة. فلا يجري.وبينكونها 
على طبقها فيجري. 

أقول: وحقّ القول في المقام يقتضي البحث في مقامين: 

المقام الأوّل:بناءً على القول بإفادة المعاطاة الملك. 

المقام الثاني: بناءً على القول بإفادتها الإباحة. 

أمّا المقام الاوّل: فالكلام فيه يقع في موردين: 

المورد الأوّل: بناءً على كون الفضولي على طبق القاعدة. 

المورد الثاني: بناءً على استفادته من النصوص الخاصّة. 

ما المورد الأوّل: 

فإ قلنا بأنّ إفادة المعاطاة الملك إنما تكون عل خلاف القاعدة. يتعيّن البناء 
على عدم جريان الفضولي فبهاء إذ المتيقّن منه تعاطي المالكين. 

وإ قلنا بأ إفادتها الملك إِمَا تكون على القاعدة: فقتضى العمومات هو البناء 
على الجريان. 

أقول: وقد استدلٌ لعدم الجريان بوجوه: 

الوجه الأوّل: أن الاقباض الذي يحصل به القليك تحوّمٌ. لكونه تصررفاً في مال 
الغير. فلا يقرتّب عليه أثر. 

وفيه اول إن الب الق عن المعاملة لا يدلّ على فسادهاء كا حققناه في 
أوّل الجزء العشرين من هذا الشرح'". 

وثانياًإنّ قد لايحتاج إلى إقباض مال الغير, لما تقدّم في مبحث المعاطاة'' من 


.۲۹/۲۰ فقه الصادق: ج‎ )١( 
.۲۸۵ / ۲۲ فقه الصادق: ج‎ )۲( 


الفضولي في المعاطاة ۸٥‏ 


كفاية العطاء من جانب واحد والأخذ من الآخر. 

وأجاب عنه الشيخ بجوابين آخرين'": 

الجواب الأوّل: إِنّه قد يقع الإقباض مقروناً برضا المالك. 

وفيه: ما تقدّم منّا ‏ تبعاً لمك -من خروج المعاملة بذلك عن الفضوليّة. 

لهم إلا أن يقال: إنّ جواز التصرّف منوطً برضا المالك بالتصرّف بالقبض 
والإقباض. والرضا المُخرج للمعاملة عن الفضوليّة, هو الرضا بانتقال ماله عن 
ملكه. وأحدهما غير الآخر. 

الجواب الثاني: أنته لو دل النهي على الفساد. لدلٌ على عدم ترتّب الأثر 
المقصود. وهو استقلال الإقباض في السببيّة. فلا ينافي كونه جزء السبب. 

وفيه: إِنّه لو دل النهي على الفساد, لزم منه إلغاء المنبيّ عنه في نظر الشارع 
الأقدس. وكأنته لم يتحقّق. فلا حالة لا يصلح لكونه جزء السبب. 

وإن شئتَ قلت: إن تأثير إعطاء مال الغير وإقباضه. إنما يكون على سبيل جزء 
امور لا العليّة التامّة. فلو دل النبي على الفساد لاقتضى إلغاء هذا الأثر. لاما ليس 
له في نفسه. 

وعليه. فالصحيح هو الوجهان الأولان. 

الوجه الثاني: ما أفاده صاحب «المقابيس»'". من أنّ المعاطاة منوطة 
بالتراضي مع قصد القليك أو الإباحة. وهما من وظائف المالك. 


(۱) المکاسب: ج۳ 1 


(۲) مقابس الأنوار: ص ١٠۳‏ بتصرّف. 


0 فقه الصادق / ج۲۳ 


وفيه أوَلاَه إن هذا الوجه لو تم لاقتضى عدم جريان الفضولي في غيرها أيضاً. 
والكلام في المقام بعد جر يانه فيه. 1 

وثانياً إن القليك الانشائي ليس من وظائف المالك خاصّة. والأثر وإِنْ كان 
مترتباً عل رضا المالك. إلا أن المفروض في المقام تحقّقه بالإجازة. 

الوجه الثالث: ما أفاده الحقّق النائينى #"» وحاصله: 

إن الإجازة لابد وأن تتعلّق بأمرٍ مستمر باتي.كي ينتسب بها إلى المالك. وهذا 
في العقد القولي موجود. إذ عامل السدر فق عن الا الول وتر يخم 
فيستند بالإجازة إلى المالك. وأَمّا في العقد الفعلي أي الإعطاء فليس حاصل 
نعلاو اام ا ب ا رو لا رك تحن ا جار 
المالك لا ينقلب الفعل عنّا وقع عليه. 

وفيه:ما تقدّم في مبحث المعاطاة من أن الفعل كالقول مصداق للبيع حقيقة, بلا 
فرق بينهماء وعليه فينفكٌ حاصل المصدر فيه عن المصدر كما في الإنشاء القولي. 
وتتعلّق الإجازة به. فالأظهر جريان الفضولي فيها. 

وأمًا المورد الشاني: فإ كان مدرك صحّة الفضولي عموم التعليل في نصوص 
النكاح: فهو يقتضي جر يانه في المعاطاة لعموم العلّة. وإنْ كان غيره فهو ختص بغير 
المعاطاة, لعدم الإطلاق له. وترك الاستفصال في صحيح محمد بن قيس لا يفيد 
بعد عدم كونه في مقام البيان من هذه الجهة. وقوله32: «بارك الله في صفقة يمينك» 
في رواية البارق'" لاظهور له في وقوع المعاملة معاطاة, فإنّ صفقة المين كناية عن 
)١(‏ منية الطالب: ج۲ .05-8١7/‏ 


(۲) وسائل الشيعة: ج ۲۰۳/۲۱ ب88 من أبواب نكاحالعبيد والإماء ح ١‏ رقم ٠‏ -17,التهذيب: ج ٤۸۸/۷‏ ح1758. 
(۳) المستدرك: ج77 / ۲٤۵‏ ب ۱۸ من أبواب عقد البيع وشروطه ح ١‏ رقم .1657٠‏ 


الفضولي في المعاطاة ۸۷ 


البيع من دون رعاية أَنْ يكون الإنشاء بصفقة المين. 

وأمّا المقام الثاني: فقد استدل الشيخ # " لعدم جريان الفضولي فيها على 
القول بالاإباحة بوجهين: 

أحدهما: أن إفادة المعاطاة المقصود بها الملك للإباحة خلاف القاعدة. فيقتصر 
فيها على صورة تعاطي المالكين. 

الثاني: أن حصول الإباحة قبل الإجازة غير مكن. 

أقول: إنّه لو قلنا بالاباحة من باب أن المعاطاة مفيدة للملك. غاية الأمر 
يشترط فيه التصرّف. أو التلف. وقبله يحكم بالإباحة الشرعيّة لدليل خاص. 
فالفضولي يجري في المعاطاة لما تقدّم. نعم لا يحكم بالإباحة مالم يجز. 

وأمّا لو قلنا بأنتها مفيدة للإباحة. وتكون الاباحة شرعيّة, فدليله الأول متين 
ولا يت الثاني, إذ نسبة الإباحة إلى ما قبل الإجازة وما بعدها على حَدَّ سواء. بعد 
فرض أن امالك قاصدٌ للملك. فحصوها قبلها لا مانع منه. 

وأمّا إذ قلنا بالاباحة المالكيّة المُنشَّأَة بالفعل. فيمكن الاستدلال بأدلة نفوذ 
المعاطاة من قبيل أَوْقُوا بِالْعُقُودِهِ لجريان الفضولي فبهاء لاستناد العقد إلى المالك 
بعد الإجازة. 


(۱) المكاسب: ج ۳۹۷/۲۳. 


50 فقه الصادق / ج۲۳ 


القول في الإجازة 

اما الكلام في الإجازة, فيقع : 

تارة: في حكمها وشروطها. 

وأخرئ: في الجيز. 

وثالثة: فى اجاز. 

ما حكمها: فالمنسوب إلى المشهور''' هو القول بالكشف. بل قيل إِنّه لم ينقل 
القول بالنقل عن أحدٍ إلى زمان الحقّق آقا جمال:. وأمًا المتأخّرون عنه فالمشهور 
بينهم هو النقل» وعن جماعة التوقّف في المسألة'". 

أقول: إنّ الكشف يتصوّر له معان: 

أحدها: الكشف الحقيقي الصرف. وهو الظاهر من «جامع المقاصد»'"و«الجواهر»'". 

ثانيها: الكشف عن أمر مقارن للعقد. وهو : 

إِمّا الرضا التقديري كا عن الحقّق الرشتى 4 . 

أو تعمّب العقد بالرضا. بحيث يعد وصفاً مقارناً للعقد كما عن جماعة 
من الأعلام'". 
)١(‏ نسبه إلى المشهور الشيخ الأنصاري في المكاسب: ج٠71‏ 545. 
(۲) منهم الشهيد الثاني في حاشية الإرشاد (مخطوط): .١١7‏ والسبزواري في الكفاية: ج١/413.‏ 
(۳) جامع المقاصد: ج ٤‏ / 6-1/4/. 
(؛) جواهر الكلام: ج ۲۲ /۲۸۸. 


() كتاب الإجارة للمحقق الرشتي: ١814‏ 
(1) الفصول الغروية: 8١‏ منية الطالب: ج ١‏ /۲۳۸. 


القول في الإجازة ۱۸۹ 


وأمًا أمر يجحهول عندناء بأن يكون الشرط لتأثير العقد أمراً واقعيّاً مقا رناً له لا 
نعرفه» إل أنته يكون ذلك الأمر ملازماً للإجازة الاستقبالية. 

ثالثها: الكشف عن الأثر, لكون الإجازة من قبيل الشرط المتأخّرء وهو 
الظاهر من كلّ من يقول بالشرط المتأخَّر. ونُسب ذلك إلى المشهور'". 

رابعها: الكشف الانقلابيء بأْتكون الإجازة المتأخَّرة موجبة لحدوث التأثير 
في العقد. وجاعلة إِيّاه سبباً تامّا وهو الذي احتمله الشيخ ‏ في آخر كلامه'". 

خامسها: الكشف الحكمي. بمعنى ترتيب آثار الملكيّة من حين وقوع العقد لا 
حصول نفس الملكية. وهي المنسوب إلى المحقّق شريف العلماء'" أستاذ الشيخ 4 

سادسها: الكشف بِأَنْ تكون الإجازة بوجودها الدهري المجتمع مع شروطها 
في وعاء الدهرء إذ الطوليات الزمانيّة عرضيّات في عالم الدهر شرطاً. 

وفي المقام قولٌ آخر اختاره المحقّق الاير واني ىة والأستاذ الأعظه'””*, 
ونُسب إلى الحقق الخراساني'", وهو النقل في الملكيّة والكشف في المملوك. بأن 
يكون اعتبار الملكيّة بعد الإجازة, والمعتبر قبلهاء وستعرف توضيحه. 

هذه هي الأقوال في المسألة. 


(1) المحقّق اليزدي في حاشيته على المكاسب: ج١‏ / .٠٤۸‏ وحكاه المحقّق الأصفهاني تة عن بعض أجلّة عصره. 
حاشية كتب الأصفهاني: ج ۲ / .٠١١‏ 

(1) المكاسب: ح۳ / .٤٠١‏ عند قوله: (وأما على المشهور في معنى الكشف...). 

(۳) نسبه له الشيخ في المكاسب: ج .٤۰۷/۳‏ 

(4) حاشية المكاسب للأيرواني (ط.ق): ج ۱ .٠۲۷-۱۲۹/‏ 

(0)كما يظهر من مصباح الفقاهة للسيّد الخو ني :ج ۲ / .۷۷١-۷۷٤‏ 

(1) كما هو الظاهر من حاشية كتاب المكاسب للآخوند ص08. 


۱۹۰ فقه الصادق / ج۲۳ 


أدلّة كاشفيّة الإجازة 

وأمًا الأدلة: فقد استدلّوا للكشف بوجوه. وكلّ واحدٍ منها استدلٌ به للقول 
بنحو من الكشف. 

الوجه الأوّل: ما عن فخر الدين في «الإإيضاح». من أنته إذا لم تكن الإجازة 
كاشفة. لزم تأثير المعدوم في الموجود. إذ العقد حاطا عدةُ”". 

أقول: ا أنّ هذا الوجه بظاهره بين الفساد. من جهة أن القائل بالنقل يرى أَنّ 
العقد جزء العلّة لا قامهاء ومعلوم أنّ بعض أجزاء العلّة كثيراً ما تقدّم على المعلول 
زماناً كا في التدريجيّات أي الأجزاء المتدرّجة في الوجود -فقد تصدّى المحقّق 
النائيني ب لتوجيهه ووجهه بأنّ مراده أنّ المُنشَّأ لا يتخلّف عن الإنشاءء واسم 
المصدر لا يعقل انفكاكه عن المصدر'". 

ولكن يرد عليه: أنّ المُنشَأ هو الملكيّة في اعتبار المبتاعين. والذي يكون محل 
الكلام هو الملكيّة في اعتبار الشارع الأقدس. 

الوجه الثاني: ما عن «جامع المقاصد»'", من أنّ العقد سببٌ تام إذ المأخوذ 
فرعا وجوت الؤقاء هو القن قال ا ال :اورا بالود و کون 
شيء آخر دخيلاًفيه.وإلا لأخذ في الموضوع. غايةالأمر خرج عن هذا العمومالعقد 
الصادر من غير المالك إذالم يجزه المالك. فالعقد الذي أجازه المالك يكون باقياً تحت 


(۱) إيضاح الفوائد: ج .419/1١‏ 
(۲) منية الطالب: ج١‏ /۳. 

(۳) جامع المقاصد: ج .۷۵٥-۷٤ / ٤‏ 
)٤(‏ سورة المائدة: الآية .١‏ 


أدلّة كاشفيّة الاجازة ۱۹۱ 


العموم. فلا مناص عن الاإلتزام بتأثيره خاصّة من دون توقفٍ على شيء آخر. 

نعم. الكاشف عن ثبوت الموضوع هو الإجازة. إذ مالم يجز حيث يكن عدم 
الإجازة. فيحتمل عدم تحقّق الموضوع. 

هذا هو مدرك المعنى الأوّل من الكشف. 

وفيه ولا ما قم من أن خطاب ءا وفوا العفو وة متوجه إل المالكين. ومفاده 
وجوب وفاء كلّ مالك بعقده. والعقد الصادر من الفضولي إا يكون عقداً للمالك 
بالإجازة. فا موضوع يتحقّق من حين الإجازة. 

وثانياً إن قد دل الدليل من الإجماع والنّص على اعتبار رضا المالك ودخله في 
ترب الأثر, وهو يقيّد العموم. فتأئل. 

الوجه الثالث:ما عن امحقّق الرشتي يث'". من أنّ الشرط لتأثير العقد هو الرضا 
التقديري من المالك. والإجازة تكشف عنه بمثل كاشفيّة شاهد الحال. 

هذا هو مدرك الوجه الأوّل من المعنى الثاني له. 

وفيه ولا إن الرضا التقديري لا يكف في تأثير العقد. لعدم انتسابه إليه بذلك. 

وثانياً إن الإجازة لا تكشف عن ذلك, كيف والحالات الموجبة لاختلاف 
المالك من حيث الرضا والكراهة ختلفة. فيمكن أن لا يكون حين العقد راضياً 
ويصير كذلك بعده. 

الوجه الرابع: ما عن صاحب «الفصول»'" وأخيه الحقّق'", من أنه حيث 


.1814 الإجارة للرشتي:‎ )١( 
.٠٤٤ الفصول الغرويّة:‎ )۲( 
۱ نسبه إليه المحقق النائيني في منية الطالب: ج‎ )۳( 


۱4۲ فقه الصادق اج 


لايمكن أن تكون الإجازة المتأخّرة شرطاً لإمتناع تأحّر الشرط الذي هو من 
أجزاء العلّة التامّة التي يمتنع تأخّرها عن المعلول. فلا مناص عن الالتزام بأنّ 
الشرط عبارة عن الوصف الإنتزاعي منه کالتعقب. 

هذا هو مدرك الوجه الثاني من المعنى الثاني. 

وفيه ولا إن لازم الوجه المذكور لو تم» ليس هو البناء على كون الشرط هو 
الوصف الإنتزاعي, بل تحقّق المعلول بعد الإجازة, كما هو ظاهر الأدلة. 

وثانيا إن لا يكون العقد بذاته منشاً لإنتزاع هذا الوصف. بل المُنشّاً هو 
الإجازة. والأأمر الإنتزاعي لا يتحقّق قبل تحقّق منشّأ انقزاعه. 

وإِنْ أبيت عن ذلك. وقلت بأنّ عنوان التعقّب كعنواني السابق والملحوق 
ينقزع من نفس العقد كا أنتهما ينتزعان منه ‏ لكن لا كلام في أن هذا العنوان مع 
عنوان لاحقية الإجازة متضائفان, والمتضائفان متكافئان في القوّة والفعليّة. فع 
عدم فعليّة الثاني لعدم تحقّق منشأه. لا يصير الأول فعلياًٌ 

أقول: وأمًا الوجه الثالث من المعنى الثاني, فلم أَرَ ما استدلٌ به عليه. 

ويرده أنته خلاف ظاهر الأدلّة ورجمٌ بالغيب. مع أنّ ذلك الأمر حيث أنته 
ليس من الأمور المتأصّلة. إذ الصادر من الفضولي ليس إل العقد. فلا مناص عن 
الالتزام بكونه أمراً انتزاعيّاً. 

وعليه. فإِنْ كان منشأه نفس العقد, لزم ترتيب آثاره. ولو لم تتحقّق الإجازة, 
وإ كان المُنشَأ هو الاجازة. عاد الحذور المتقدّم في سابقه. 

الوجه الخامس: ما استدل به على الكشف الإنقلابي. وهو كون الإجازة من 


أدلّة كاشفيّة الإجازة ۱۹۳ 


المالك محدثة للتأثير في العقد وجاعلة إيّاه سبباً تامّاً. 

وحاصله: أنته فرق بين الإجازة وغيرها من الشروط كالقبض. فإنّ الإجازة 
نما تكون إنفاذاً للعقد السابق. ولذلك لا تكون دخيلةً في حصول الملكيّة. بل متمّمة 
للعقد الذي هو السبب للملكيّة. نظير إنفاذ الحاكم حكم يحتهدٍ آخر. فالعقد إلى 
حين الإجازة لم كوي وا ينقلب ويصبح تنا اما و ا دوه ف لمك 
-بعدما م يكن _بنحو الإنقلاب. 

وفيه أَوَلاإِنه لا يعقل انقلاب الشيء عا وقع عليه. 

وثانية إنّ الإجازة بهذا المعنى لم يدلّ دليل على نفوذها شرعاً إذ اعتبار 
الإجازة في سببيّة العقد: 

إِمَا أنْ يكون لأجل اعتبار إسناد العقد إلى المالك. 

أو يكون لأجل اعتبار رضا المالك في نقل ماله عن ملكه. 

وعلى الأوّل: لا يُستند العقد إلى المالك إلى حين الإجازة, لا أنتها توجب 
استناد ما وقع من أَوَل وقوعه إليه. بل من حين الإإجازةكا تقدّم. فن حين الإجازة 
يت السبب للملكيّة. فكيف يحكم بحصول الملك قبل تهاميّة السبب. 

وعلى الثاني: فالأمر أيضاًكذ لك. إذ الرضا نما يوجد حين الإجازة لا قبلها. فلا 
حلّية للتصرّف قبلها ولا ملك. 

الوجه السادس: ما استدلٌ به على الكشف الحكمي. وهو وجهان: 

أحدهما: ما استدلٌ به على الانقلاب. بضميمة أنته حيثٌ لا يعقل الإنقلاب. 
فبدلالة الاقتضاء يبني على إرادة معاملة العقد الملحوق بالإجازة معاملة العقد 


۱۹4 فقه الصادق / ج۲۳ 


الواقع مورا من حيث ترب الآثار الممكنة, فإذا أجاز المالك, حكمنا بانتقال غاء 
المبيع بعد العقد إلى المشتري. وإِنْ كان أصل الملك قبل الإجازة للمالك. ووقع الفاء 
في ملكه. 

ویرد عليه ما تقدّم. 

ثانيهما : أنّ الكشف الحكمي سار في أغلب أبواب الفقه ,كباب المخمس 
والزكاة ونحوهما. 

وحاصله: أن كلّ ما يكون موضوعاً لحكم بواسطة الآمر المتأخّر _بحيث كان 
الأمر السابق بمنزلة المادّة وذلك الأمر يمنزلة الصو رة-فقتضى القاعدة ترتيب اثار 
الموضوع من أوّل تحقّقه. لأنته ينكشف تحقّق الموضوع من أوّل الأمر» مثلاً عنوان 
(فاضل المؤونة) موضوعٌ لوجوب الخمس » وذاته يتحقّق أوّل زمان ظهور الربح» 
ولكن اتصافه بهذا العنوان أنما يكون بعد انقضاء السنة, فبعد انقضاء السنة ينكشف 
تعلّق الخمس من أوّل السنة . وهكذا في المقام فان العقد ما يكون موضوعاً 
لوجوب الوفاء بواسطة الاجازة المتأَخّرة . فلاب من البناء على ترتيب الآثار 
مهما أمكن. 

وفيه: إنّه إذااكان الأمر المتأخَّر بمنزلة الصورة, فلابدٌ من الالتزام بالنقل, إذ 
حقيقة الثيء ها تكون بصورته. 

وأمّاكون الإجازة شرطٌ بوجودها الدهري. فهو مندفعٌ بأنّ شرط الزماني 
لابدٌ وأنْ يكون زمانيا. 

وبالجملة: فلم يبق من معاني الكشف إلا المعنى الثالث. وهو الكشف عن 
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الأثرء فقد استدلٌ له: 

أن الإجازة متعلّقة بالعقد. وهي رضا بمضمونه. وليس إلا النقل من حينه. 
وهذا الوجه قد استدلّ به للقول الأخير الذي هو برزخٌ بين النقل والكشف. 

أقول: وتنقيح القول عن هذا الأمر يقتضي البحث في موارد: 

الأوَل:في إمكان كلّ من القولين. 

الثاني: في تماميّة هذا الوجه 

الثالث:في أنته على فرض القاميّة. هل يثبت به الأوّل أو الثاني ؟ 

أمَا المورد الأوّل: فغاية ما قيل في وجه امتناع الأوّل أنه مستلزمٌ للقول 
بالشرط المتأخّر. والشرط لا يتأخَّر. وإلا لزم تأثير المعدوم في الموجود أو عدم 
التأثير. والأوّل حال والثاني خلف. 

والجواب عن ذلك في الأصول. وقد أشبعنا الكلام فيه في حاشيتنا على 
«الكفاية»''. وخلاصته: 

إن الشرط بنفسه ليس دخيلاً في المصلحة والحكم. بل التقيّد به دخيلٌ فيهماء 
وهو بوجوده الخارجي طرف لما يكون دخيلاً في الموضوع وهو التقيّد به. والتقيّد 
عبارة عن إضافة خاصّة حاصلة للشيء إذا لوحظ مع غيره. وتلك الإضافة تحصل 
إذا لوحظ مع المتأخَّر. كما تحصل إذا لوحظ مع المقارن. وعلى التقديرين هو مقارن 
له. مثلاً في الأأمور العرفيّة فإنَ ا امي إِنا يرضى بالتصرّف في الحّام. وصرف الماء 
لول الالو ي بكر ويه فلن كل د اله اک ب هد ر 


١‏ هذه الحاشية للمصئّف لم تطبع لحد الآن. 


19 فقه الصادق / ج 


أنته بالفعل مقيّدٌ بهذاء ويتّصف به يجوز له التصرّف فيه. 

وبالجملة: حصول أمر اعتباري إضافي من جهة تحقّق المتأخّر في ظرفه واضح. 
ودخل العناوين الاعتباريّة الإضافيّة في المصالح والأحكام في غاية الوضوح. فلا 
حذور في الشرط المتأخّر أصلاً. 

وأما القول الثاني وهو كون اعتبار الملكيّة بعد الإجازة, والمعتبر سابقاً. 

توضيحه: إِنّ اعتبار الملكيّة وحصول الملكيّة. كا يكن اجتّاعهما بحسب الزمان, 
كذلك يكن افتراقهم| بأن يكون الإعتبار فعلاً والمعتبر في زمان لاحق, أو في زمان 
سابق. إذ الاعتبار خفيف المؤونة. ويكون نظير التصوّر واللّحاظ. ويصح تعلّقه 
بأمر متأخَّر أو متقدّم إذا كان هناك مصحح له. ولم یتر تب عليه حذور, ولذا بنينا 
على صحّة اعتبار ملك المعدوم والملك للمعدوم. ولا يتوقّف الاعتبار إلا على أثر 
مصحّح له. فف المقام تعتبر الملكيّة بعد تحقّق الإجازة. لكن المملوك شيءٌ سابق 
عليها واقمٌ بعد العقد. فتكون ملكيّة العين ومنافعها قبل الإجازة لمن انتقلت عنه. 
وبعد الإجازة لمن انتقلت إليه. 

الى و امور 

الأمر الأول : أنته يلزم كون المال مِلْكاً لمالكين في زمان واحد» وهذا 
غير معقول. 

وفيه:إِنّه حيث يكون زمان الإعتبار متعدّداً. فلا حذور في اجتاع ملكيّتين في 
زمان واحد. 


وإن شئتَ قلت: إن الاعتبار خفيف المؤونة. فيمكن اعتبار شيء واحد 
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لشخصين مع تعدّد زمان الاعتبار. 

الأمر الثاني إِنّهِ بناءً على مسلك العدليّة من تبعيّة الأحكام للمصالح والمفاسد. 
فإنٌ اعتبار كون العين لمن انتقلت عنه إلى حين الإجازة لا حالة يكون لمصلحةٍ 
داعية إل ذلك ومعه كيف يمكن اعتبار ملكيتها لمن انتقلت إليه في ذلك الزمان. بعد 
كر الله اا اا 

وفيه :إن الأحكام الوضعيّة تابعة لمصالح في الاعتبارات لا في المعتبر . فلا 
يلزم الاجاع. 

الأمر الثالث:إِنّه يلزم التعارض بين الآثار. مثلاً إذاكان للعين منافع 
واستوفاها الغير. فإنّ مقتضى الاعتبار الأوّل كون عوضها لمن انتقلت عنه فيكون 
ضامناً له. ومقتضى الاعتبار الثاني كونه لمن اتتقلت إليه. وكونه ضامناً له. وهكذا. 

وفيه:إنَ الآثار غير الباقية لاكلام فيهاء والباقية مةرتبة على الاعتبار الثاني 
وهو الميزان. وف المثال يحكم بكونه ضامناً للثاني. 

فتحصل: أنّ الأظهر معقوليّتهه| معا 

وأمًا المورد الثاني: فحصّل الدليل المشار إليه هو أنّ العاقد الفضولي كغيره من 
العاقدين يقصد النقل من زمان العقد. وينشأ ذلك. والإجازة من المالك تتعلّق بام 
ما أنشأه الفضولي لا بعضه. ودليل صحَة بيع الفضولي إِنا يدلٌ على صحة عقد 
الفضولي الذي أجازه المالك ووقوعه. فتكون النتيجة هو الكشف. 

أقول: أورد عليه الشيخ به بإيرادات'": 
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الإيراد الأوّل: إن مضمون العقد ليس هو النقل من حينه. بل أصل النقل. وأا 
يحكم بوقوعه من ذلك الحين. فيا إذا كان العاقد هو المالك من جهة وقوع الإنشاء 
الذي هو العلّة في ذلك الحين. والمعلول لا يتخلّف عن علته. 

وبعبارة أخرئ: مضمون العقد هو النقل غير المقيّد بالزمان, وأنما الزمان ظرف 
له لا قيد. واستشهد لذلك بأمرين: 

أحدهما: إن القبول حاله حال الإجازة في كونه رضاً بمضمون الإيجاب. مع 
أنته لم يقل أحدٌ بالكشف فيه. 

ثانيهما:إنّ الفسخ للعقد أا يكون نظير الإجازة متعلّقاًبمضمون العقد. فلو 
كان زمان وقوع العقد مأخوذاً في العقد على وجه القيديّة لكان فسخه موجباً 
للحكم بعدم ترتّب الآثار من حين العقد. مع أنته لم يقل به أحد. 

ولكن يرد عليعتة: إنّ العاقد الملتفت بحسب الطبع إذا لم ينشأ النقل في زمان 
متأخّر, لا حالة يكون قاصداً إلى النقل من حين العقد وأا لا يذكره في الإنشاء 
اعتاداً على ما يقتضيه إطلاق العقد. كيف ولو كان قاصداً جرد النقل المهمل من 
حيث الزمان» لم يكن لوجه لوقوعه من حين العقد. وجرد وقوع الإنشاء في زمانِ 
لا يكف في وقوع المُنشَأْ من ذلك الحين, فإنّ الإنشاء سببٌ لوقوع مضمونه. 
والمفروض أنته النقل على سبيل الإهمال لا من حينه. فيتوقف وقوعه من حينه 
على مجح يقتضيه. مع أنته يفرض الكلام فيا إذا أنشاً النقل من حين العقد. 

أقول: وأمّا ما ذكره من الشاهدين: 

فيرد على الأول منهما أنته إن قلنا بأنّ القبول إنشاء للتملّك, فالفرق بينه وبين 
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الإجازة واضح. وإ قلنا إله رضا بمضمون الإيجاب, فلا حذور في الالتزام بحصول 
النقل من حين الإيجاب. إلا أنته بناءً على اعتبار الموالات بين الإيجاب والقبول 
قليل الفائدة. أي لا فرق بين وقوعه من حين الإإيجاب أو من حين القبول غالبا 

وأمًا الشاهد الثاني » فيرد عليه :أن الفسخ هو حَلَّ العقد بقاءً. لا من حين 
ترق السهد: 

قال الشيخ ‏ في ذيل هذا: (والحاصل أنته لا إشكال في حصول الإجازة بقول 
المالك... الج 

أقول: هذا ليس حاصلاً لما تقدّم. بل هو جوابٌ آخر. وحصّله: 

أنته لو سُلّم كون إنشاء الفضولي متعلّقاً بالنقل من حينه. إلا أن الإجازة 
ليست متعرّضة لإنشاء الفضولي وأا هي عبارة عن الرضا بالنقل والمبادلة. فتكون 
مؤثّرة في النقل من حينها. 

وفيه:إنَ الرضا بالمبادلة مالم يكن رضاً ا أنشأه الفضولي لا يكون كافياً ونا 
يبني على كفاية الكاشف عن الرضاء من قبيل: (رضيت بكون مالي لزيد بإزاء ماله) 
من جهة كونه رضاً بما أنشأه الفضول بالالتزام. وإلالم يكن كافياً. 

الإيراد الثاني: إن لو سُلّْم كون العقد إنشاءً للنقل من حينه. والإجازة متعلقة 
بهذاء إلا أنته دليل على صحّة هذا العقد اليجاز بهذا النحو. فان الخطابات الامضائيّة 
من قبيل: «أَؤْقُوا يموده" و «أَحَلَّ اله َيه" إا يجعله عاقداً من حين 
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الاجازة. فتلك النطابات تتوجّه إليه من حين الإجازة. فالأحكام التكليفيّة قا 
تكون ثابتة من حينهاء وقبلها لا يجب الوفاء بالعقد. ولا حل التصرّف له. والملكيّة 
نا تكون منتزعة منهاء فكيف يمكن الحكم بتحقّقها من قبل الإجازة, والأمر 
الانتزاعي لا يتقدّم على منشأ انقزاعه. 

وفيه: إنّ هذا الوجه يصلح رداً للكشف عن الأثرءولا يصلح جواباً عمّن يلتزم 
بكون اعتبار الملكيّة نما يكون من حين الإجازة. إلا أن المعتير هو أمر من حين 
العقد. إلا على مسلكدت من انتزاعيّة الأحكام الوضعيّة عن الأحكام التكليفيّة. 

وأا بناءً على كونها جعولات بالاستقلال -كا حققناه في حلّه فلا يت هذا 
الجواب. فان الحكم التكليي وإنْكان من حين الإجازة. إلا أنته لامانع من 
الالتزام بثبوت الحكم الوضعي بالنحو المتقدّم من حين العقد. فتديّر. 

الإيراد الثالث. نه لو لم جميع الأمور المشار إليها-من كون العقد إنشاء للنقل 
من حينه. ومن أن الاجازة إنفاذ لذلك. والأدلّة تدلّ على صحّة هذا العقد الجاز, إلا 
أنته لعدم معقوليّة ذلك فإنّهِ يستلزم انقلاب العقد عا وقع عليه من عدم التأثير إلى 
التأثير وهو حال -فلابدٌ منص ف الدليل عن ظاهره وحمله على الكشف الحكني. 

وفيه: إن انقلاب العقد عن كونه غير مؤثّر إلى صيرورته مؤْثّراً أمر لابدٌ منه. 
حتّى على القول بالنقل. فإنّ ذلك من لوازم دخل الإجازة في تأثيره. وأنها الخلاف 
في أن أثر هذا العقد الجاز هل هو النقل من حي نالإجازة كما يقول به القائلبالنقل - 
أو من حين العقد على نحو كون الاعتبار لاحقاً والمعتبر سابقاً 

وبالجملة: فتحصّل مما ذكر ناه تَاميَّة هذا الوجه. 


أدلّة كاشفيّة الاجازة 0 


المورد الثالث: ظهر مما ذكرناه الكلام في المورد الثالث, وأنته إا يدل على 
الكشف بالمعنى الذي اختاره المحقّق الخراساني''' وتبعه جمعٌ من الأساطين'", 
وخلاصة الكلام: 

أن أدلة الإمضاء غا تدلّ عل إمضاء العقذ الجاز عا له من المتذلول :وهنو 
ما ذکرناه. 

هذاكلّه فما تقتضيه القواعد. 

وأمًا الأخبار الخاصّة: 

فيدلٌ على الكشف صحيح محمّد بنقيس'"المتقدّم من جهة الحكم بعدم ضمان 
قيمة الولد في صورة الإجازة. مع أنته على القول بالنقل كان اللّازم الحكم بالضان. 

قال الشيخ :في تعليقته على هذا الخبر: (لكن لا ظهور له في الكشف الحقيق. 
فيحتمل الكشف المحكمى)“. 1 

ولكن يمكن أن يقال:إنّه بضميمة قاعدة «من أتلف...» ظاهرٌ في الكشف 
الحقيقء فَإِنّه لو كانت الوليدة إلى حين الإجازة باقية على ملك مالكها كان الحكم 
بالضمان منافياً لتلك القاعدة. فبعين البرهان الذي ذكره لاستفادة الكشف من خبر 
أبى عُبيدة'* يستفاد الكشف الحقيق من هذا الصحيح» وحيث عرفت أن المعقول 
من الك ون سوق لتقن و لمعم فارز انعدو علقم محل خاي 
(1)كفايه الأصول: ص4-118١1.‏ حاشية المكاسب للمحقق الخراساني: ص 10-04 
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(۳) الكافي: ج ۵ / ۲۱۱ ح۱۲ . وسائل الشيعة: ج ۲۰۳/۲۱ أبواب نكاح العبيد ب ۸۸ح٠( ٠‏ 34°( 


)٤(‏ المكاسب: ج ٤۰۹/۳‏ بتفاوت. 
(0) الكافي: ج ۵ / ۰۱٤ح .٤‏ وسائل الشيعة: ج ۲۲۹/۲۱ ب۵۸ ح ۲۷۲۰۳. 


۲ فقه الصادق اج 


ويشهد له أيضاً خبر أبي عُبيدة''' الوارد في تزويج الصغيرين فضولاً الآمر 
بعزل الميراث من الزوج المُدرك الذي اجاز فات للزوجة غير المُدركة حقٌّ 
تحلف بعد الإدراك, فقد أفاد الشيخ ج في وجه دلالته على الكشف. بأنّ مال المت 
لو كان قبل الاجازة باقياً على ملك سائر الورئة, كان العزل مخالفاً لقاعدة ت آط 
الناس على أمواهم. فهو بضميمة قاعدة السلطنة يدل على الكشف”". 

وأورد عليه السيّده وتبعه المحقق الإيروانية: بأنته لا حيص عن مخالفة 
إحدى القاعدتين. إِمّا قاعدة السلطنة إِنْ قلنا بالنقل. أو عموم دليل الاستصحاب 
إن قلنا بالكشف, فترجيح إحدى القاعدتين على لأخرى بلا مرجع ". 

وفيه: إن خالفة عموم دليل الاستصحاب لا حيص عنها على القولينء إذ لو 
قلنا بالنقل وأنتها ترث بعد الاجازة, كان العزل منافياً لأصالة عدم الإجازة. 

أقول: ويمكن أن يُذكر وجهٌ آخر لدلالته على الكشف. وهو: إِنّه لو قلنابالنقل: 

فإن بنينا على انتقال المال كلا إلى الورائة. وأنّ الزوجة تتلق نصيبها من سائر 
الورثة. لزم مخالفة قاعدة الارث المقتضية لتلق النصيب من الميّت. 

وإِنْ بنينا على بقاء مقدار نصيها على ملك الميّت, لزم مخالفة قاعدة «ما تركه 
الميّت فلوارثه». وهذا بخلاف مالو بنينا على الكشف.كما هو واضح. 

فتحصل: أن القول بالكشف في المعتبر هو الذي تقتضيهالقواعد والأدلّةالخاصّة, 
فعليه الفتوى. 

ass 
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ثمرة القول بالكشف والنقل 

أقول: بق الكلام في بيان الفرة بين الكشف باحتالاته والنقل. وتنقيح القول في 
المقام يتحقّق بالبحث في مقامات: 

الأول في تصرّف كل منهما في ما انتقل إليه. 

الثاني: في تصرّف كل منها فما انتقل عنه. 

الثالث: في سائر الآثار من الفاء وغيره. 

ما المقام الأّل: فالكلام فيه يقع في موارد: 

١ف‏ الحكم التكليني. 

في الحكم الوضعي. 

"'-في الآثار الاخر المترتّبة على الملك. 

وليُعلم أن الكلام في المقام يقع في تصرف الأصيل. وأمّا تصرّف المالك الذي 
وقع العقد على ماله فضولاً. فسيأقي الكلام فيه إِنْ شاء الله تعالى. 

ما المورد الأوّل:فعلى القول بالكشف الحقيق باحةالاته-من شرطيّة التعقّب. 
أوشرطية اللّحاظ, أوشرطية الابجازة تسا بسر الفط اا أو الف 
الحض -يجوز التصرّف إن أجاز امالك لفرض وقوعه في ملكه. 

أقول: ما أفاده الشيخ الأعظم + من الفرق في جواز التصرّف بين كون نفس 
الإجازة شرطاً. وكون الشرط تعقّب العقد بها والحكم بجواز التصرّف على الثاني 
دون الأول" : 
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إِنْ أراد شرطيّتها عل سبيل الانقلاب.فهو حقٌ كماستعرف إلا أنته لايلام مع 
ما أفاده بعد سطرين من جواز الوط ء واقعاً على الكشف الحقيق مطلقأكا لايخق. 

وإِنْ أراد شرطيّتها على نحو الشرط المتأخّر. فهو غير صحيح. إذ جواز 
التصرّف من آثار الك والمفروض حصوله من حين العقد على هذا المسلك أيضاً 
وعلى القول بالنقل والكشف الانقلابي والكشف الذي اخترناه والكشف الحكني. 
لا يجوز لفرض عدم حصول الملك قبل الإجازة, وتحقّق الملك بعد الإجازة ولو من 
حين العقد بنحو الانقلاب أو النحو المعقول, لا يوجب انقلاب التصرّف الذي وقع 
غير جائز عن ما وقع عليه هذا في الحكم الواقعي. 

وأمّا في الظاهر فإِنْ علم بالإجازة جاز التصرّف ظاهراً- على رضن رازه 
واقعاً -وإِنْ لم يعلم به لم يجز لأصالة عدم تحقّق الإجازة, بناءً على ما هو احق من 
زان الا جاب ف الأموو الأنغيالية. 

وما المورد الثاني: 

فعلى القول بالکشف: بالنحو الذي اخترناه. فبيعه يكون من قبيل من باع شيئاً 
ثم ملك. وكذلك ما شابهه, وأمًا الطلاق فلا ينبغي الإشكال في فساده. لعدم تحقق 
علقة الزوجيّة حينه. وكذلك الكلام على الكشف بعنى الانقلاب. 

وأمًا على الكشف الحكمي: فلابدٌ من البناء على نفوذ تصترفاته بعد الإجازة, 
وإِنْ وقعت غير نافذة حين وقوعهاء وأمّا على سائر وجوه الكشف. فلا ريب في 
نفوذهاء كا لا ريب في عدم النفوذ على القول بالنقل. 

وأمًا المورد الثالث: فلو أولد المشتري الجارية قبل إجازة مالكها: 
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فعلى القول بالكشف الحقيقي: سواءٌ بنحو الكشف الحض. أو الكشف عن 
مقارنة الشرطء أو الكشف عن الأثر. تصبح الجارية 31 ولد. لوقوع الوطء في 
ملكه. وعلى القول بالنقل لا يتحقق الاإستيلاد بلا كلام. 

وأمًا على الكشف الانقلابي: والكشف الذي اخترناه. فالأظهر عدم تحقّق 
الاستيلاد. إذ الإجازة على القولين توجب الملكيّة حقيقة في الزمان الذي لم يكن 
الملك موجوداً. وهذا لا يوجثُ انقلاب الوطء. وعليه فلا يتحقّق الاستيلاد. 

وأمًا على الكشف الحكمي: فالظاهر هو البناء على تحقّق الاستيلاد. فان الوطء 
وإِنْ وقع في ملك الغير. إلا أنته حيث دل الدليل على ترتيب جميع آثار الملك ومن 
جملتها الآثار المترتبة على وقوع الوطء في الملك من عدم جواز بيع الام وحرمة 
الولد. فيجب ترتيبها. وعلى هذا فلا وجه لاحتال عدم تحقّق الاستيلاد على 
الكشف الحكمي كما في المتن. 

وأوضح إشكالاً من ذلك. البناء على تحقّق الاستيلاد على الكشف الحقيق 
بوجوهه لما عرفت. 

وأمًا المقام الثاني :وهو تصرف كل منها فا انتقل عنه . فالكلام فيه يقع 
ف موردين: 

الاؤل: في تصرف الجيز. 

الثاني: في تصرّف الأصيل. 

أقول: وحل الكلام هو في التصرّف المُخرج عن الملك. 

أَمّا المورد الأوّل: 
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فن حيث الحكم التكليني: لا كلام فيا جواز على جميع الأقوال.وستعرف وجهه. 

وأمّا من حيث الحكم الوضعي: فالأقوال فيه أربعة: 

القول الأوّل: النفوذ مطلقاً اختاره جمعٌ منهم السيّد والمحقّق النائيني ”". 

القول الثاني : عدم النفوذ على الكشف مطلقاً. ذهب إليه جممٌ منهم 
الحقّق الايرواني و '". 

القول الثالث: النفوذ مع بقاء قابليّة العقد الفضولي للحوق الإجازة به. فيجمع 
بينهما بأنّ على الجيز دفع القيمة. 

القول الرابع:ما في «المكاسب»» من بطلان النقل على الكشف الحقيق. وصحّته 
على الكشف الحكمي. مع البناء على عدم قابليّته للإجازة إذاكان التصرّف من 
قبيل إتلاف العين عقلاً أو شرع اًكالعتق وبقاء القابليّة والحكم بصحّة الإجازة إِنْ 
کان بنحو لا ينافيها كإتلاف الفاء ونقله'". 

أقول: وقد أفاد في وجه بطلان النقل على الكشف الحقيق بأنته بالإجازة 
ينكشف وقوع النقل في ملك الغير. 

وفي وجه صحَته على الكشف الحكني, ونفوذ الإجازة مع رجوع المشقتري 
إلى الجيز بالقيمة. إن لم يكن التصرّف بالإتلاف. بأنته مقتضى الجمع بين جعل العقد 
ماضياً من حين وقوعه. وصحَة النقل الواقع قبل حكم الشارع بهذا الجعل. 

وفي وجه عدم صحّة الإجازة على الكشف الحكني. إن كان التصرّف 


.11/ ١ج منية الطالب:‎ ١ or/ ٠ج حاشية المكاسب لليزدي (ط.ق):‎ )١( 
.٠۲۹/ (؟) حاشية المكاسب للأيرواني: ج۱‎ 
۱ / ٣ المكاسب: ج‎ )۳( 


ثمرة القول بالكشف والنقل ۲۰۷ 


بالاتلاف بأنته يفوت محل الإجازة!". 

أقول: في كلامت مواقع للنظر: 

ما ما أفاده وَل فلن العقد الصادر من الفضولي لا يكون مورا وحده في 
لزوم التزام المالك بمفاده. فهو بعد في سعةٍ من ذلك, فلو نقله بعقدٍ لازم ثمله أدلّة 
ذلك العقد. ويجب الوفاء به. وبعده لا يبق مورد للإجازة. لخروجه عن ملكه. 
وتلك الإجازة الواقعة في غير ملكه لا تصلح أن تؤثّر في نقل المال قبل ذلك النقل 
عن ملكه كي يصير نقلاً مال الغير. 

وبالجملة: الإجازة المؤثّرة هي ماتكون صادرة تمن بيده زمامالمال.فإذا فرض 
خروجه عن ملكه بعقدٍ لازم قبلها. فلا يبق لها حل ومعه تكون فاقدة للتأثير. 

وأمًا ما أفاده ثانياً فلأنته إذا فرضنا صحّة الإجازة, كان اللازم ترتيب جميع 
آثار ملك الأصيل من حين العقد. ومن جملتها فساد العقد الواقع عليه من الجيز 
قبل الإجازة, فالفرق حينئذٍ بين الكشف الحقيق والحكني في غير حلّه. 

وأمَا ما أفاده ثالثاً فلآنته لم يظهر لنا الفرق بين العتق الذي هو إتلافٌ للمال 
شرعاً وبين النقل وإخراجه عن ملكه. حيث حَكم في الأول بفوات حل الإجازة 
دون الثاني. 

وبالجملة: فوات محل الإجازة إا يدور مدار الخروج عن الملك المشترك بين 
الموردين. وخروجه عن الماليّة غير دخيل في ذلك. 

فتحصّل: أن الأظهر هو نفوذ النقل مع فوات محل الإجازة, ثم عدم النفوذ على 


.41١/7ج المكاسب:‎ )١١ 


۰۸ فقه الصادق / ج57 


القول بالكشف الحقيق والحكمي. 

وأمًا المورد الثاني: فالكلام فيه يقع من جهتين: 

الأولئ: في أن العقد من قبله هل يكون لازماً أم لا؟. 

الثانية: في حكم تصرفاته على كل من القولين. 

أا الجية الأول: فقا أقوال؛ 

القول الأوّل: الأّزوم مطلقاً. 

القول الثاني: عدمه كذلك. ذهب إليه جمعٌ من الأساطين . 

القول الثالث: ما في «المكاسب» من اللّزوم على القول بالكشف. وعدمه على 
القول بالنقل'". 

أقول: وليعلم أنّ كلامه في هذه المسألة مبتنٍ على الكشف الإنقلابي. وملخّقص 
ما أفاده في مقام الفرق بينهما: 

أنته على القول بالنقل: الإجازة دخيلة شرطاً أو شطراً في تأثير العقد. ويكون 
الموضوع لوجوب الوفاء العقد المقيّد باللإجازة. فقبل الإجازة لا يكون موضوع 
وجوب الوفاء متحقّقاً لعدم تحقّق شرطه وقيده. 

وأمًا على القول بالكشف: فالإجازة وإِنْ كانت موتّرة في الملكيّة, وتكون سبباً 
لصيرورة العقد سبباً تامّاً للملك بنفسه. إلا أن موضوع وجوب الوفاء هو العقد بلا 
ضح شيء آخر إليه. 

وبعبارة أخرئ: تكون الإجازة على هذا المسلك دخيلة في حصول الملك. إلا 


.١191/ ١ والمحقّق الأصفهاني في حاشيته: ج‎ .15١ منهم المحقّق الرشتي في الإجارة: ص‎ )١( 
.4١؟/ المكاسب: ج۳‎ )۲( 


ثمرة القول بالكشف والنقل ۹ 


أنته حيث تكون هي بعنوان الإمضاء والإنفاذ. فلا تكون دخيلة في موضوعيّته 
لوجوب الوفاء. وعلى هذا بني التفكيك بين الآثار المترتبة على الملك ووجوب 
الوفاء بالعقد _بمعنى لزومه عليه وبهذا البيان يظهر اندفاع ما أورده السيّديكه'"" 
وتبعه غيره'". 

ولكن يرد عليمتة: أن الإجازة -حيّن على الإنقلاب إا توجبُ انتساب 
العقد إلى المالك. وقبلها لا يكون هناك التزام من المالك بل من الفضولي. وعلئ ذلك 
فما أنّ حقيقة العقد ربط أحد الإلقزامين بالآخر. ومن المعلوم أن الأصيل إا يربط 
التزامه بالتزام المالك لا الفضولي, فقبل اللإجازة لا يكون هناك عقدٌ كي يجب 
الوفاء به على الأصيل. 

وبعبارة أخرى: الفضولي إن اشترى للمالك. فالبائع الأصيل يربط القزامه 
بالقزام المالك, فع عدم الإجازة, وعدم تحقّق الإلتزام منه لا يكون العقد متحققاًُ 
وإِنْ اشقرى لنفسه. فالبائع وإِنْ ربط التزامه بالتزامه. إل أنته يربط با أنته مالك. 
فف الحقيقة يربط التزامه بالتزام المالك. فا لم يلقزم المالك, لا يكون العقد متحفّقاًء 
ومعه لا معنى لوجوب الوفاء به. 

مع أنته لو تغرّلنا عن ذلك وسَلّمنا صدق العقد على التزام كل منهما ون لم يكن 
مرتبطاً بالآخرء إلا أن القزام الأصيل بكون ماله لغيره ليس مطلقاًء بل يكون على 
تقدير خاص, وهو القزام طرفه بكون ماله له. فالإلتزام فعليّ إلا أنّ الملتّزم به 
معلّق . وعليه فإذا علم بعدم الإجازة أو شك فيها . وأجرى استصحاب العدم 
)١(‏ حاشية المكاسب للسيّد اليزدي: ج .٠١١/١‏ 
(۲) تبعه في الاإيراد المحقّق الأصفهاني في حاشيته: ج ۲ / 197. 


1۰ فقه الصادق / ج۲۳ 


لابجب عليه الوفاء بالقزامه. 

وبالجملة: فا نقله الشيخ # من بعض معاصريه من التفصيل بين صورة العلم 
بالاجازة وغيرهاء هو الصحيح على هذا المسلك'". ولا يرد عليه ما أفاده 
الشيخ خث مضافاً إلى أنته لو أغمض عن ذلك كله وسُلَّم ما أفاده لما كان وجة 
للفرق بين النقل والكشف. إذ الإجازة على النقل حينئذٍ دخيلة في حصول الملك لا 
في وجوب الوفاء.ى! لايخق. 

أقول: وا ذكرناه ظهر أَنّ ما أفاده المحقّق النائيني + من وجوب الوفاء مطلقاً 
-من جهة أنّ وجوب الوفاء متفرع على العقد لا الملك. والمفروض في باب 
الفضولي أنّ العقد تام ولو لم يكن مورا ولا ينافي وجوب الإلقزام على شخص 
عدم وجوبه على الآخر. فإنّ التزام أحدهما غير منوط بالتزام الآخر. لأنّ مقتضى 
مقابلة الجمع با جمع في الآية الشريفة هو التوزيع. فكل واحدٍ ملتزمٌ بالوفاء بالعقد 
من طرفه'''-غير تام للإيرادين الأولين اللّذين أوردناهما على الشيخ ©. 

فتحصل: أ نّالأظهر عدم لزوم العقد على الأصيل.وأنّ لهفسخالعقد قبل الإجازة. 

أقول: ا منسوب إل بعض الأعلام من تلامذة الشيخ# الإيراد عليه بأنّ 
قسّكه بعموم دأَوْقُوا الْمُقُودِه'" في المقام سك بالعام في الشبهة المصداقية ". 

ويمكن توجيهه: بأنته لو سلّم عموم العقد لإلتزام الأصيل. لكن لا يجب الوفاء 
(۱) المكاسب: ج7/ ١5‏ 4. ولعلّه صاحب كشف اللّثام . 
(۲) منية الطالب: ج .۲٤۸/ ١‏ 


(۳) سورة المائدة: الآية .١‏ 
)٤(‏ حاشية الإشكوري: ص 84, ونسبه إلى بعض تلامذة الشيخ المحقق الأصفهاني في حاشيته: ج۲ ا 


ثمرة القول بالكشف والنقل ۱ 


به لو فرضنا عدم الإجازة إلى الأبد إجماعاًء فهو خارج عن العموم. فلو شك في 
الإجازة وعدمها. يكون القِسّك به تشكاً بالعام في الشيهة المصداقيّة. فلا يرد عليه 
ما أفاده المحقّق الإصفهاني كما يظهر لمن راجعه'". 

وأمَا الجهة الثانية: فعلى القول باللّزوم لا تكون تصرّفاته المخرجة للمال عن 
ملْكه نافذة. لأنته مقتضى لزوم العقد عليه. وأمّا التصرّفات غير المُخرجة. 
فحكمها حكم التصرّفات المُخرٍ جة على المختار. أمّا بناءً على الختار من عدم 
اللز وم عليه. فعلى القول بالنقل والكشف الإنقلابي. والكشف الذي اخترناه. تكون 
تصررفاته بأجمعها جائزة تكليفاً ووضعاً لكونها واقعة في ملكه. والمفروض عدم 
المنع عنها من قبل لزوم العقد. والإجازة المتأخّرة حت على الكشف الصحيح لا 
توجب وقوعها في غير ملكه. لورود الإعتبار عليها. 

وهذا لا إشكال فيه. فلا يبق حل للإجازة في التصرّفات الخرجة عن الملك. 

وأمّا على سائر وجوه الكشف. فجواز التصرّف واقعاً وعدمه يدوران مدار 
الإجازة وعدمهاء إذ على فرض الإجازة يكشف ذلك عن وقوعها في ملك الغير, 
فلايكون جائزاً تكليفاً ووضعاًء وعلى فرض عدمها يجوز, هذا في الحكم الواقعي. 

وأمًا الظاهريء فالجواز وعدمه يدوران مدار العلم بالإجازة وعدمه. إذ على 
الأول لايجوز. وعلى الثاني يجوز. لأصالة عدمها. 

وأما المقام الثالث: فحلٌ الكلام أمران: 

الأوّل: الغاء. 


.110 / حاشية المحقّق الأصفهاني: ج۲‎ )١( 


۹۲ فقه الصادق / ج۲۳ 


الثاني: فسخ الأصيل. 

اما الأمر الأوّل: قال الشيخ ‏ في «المكاسب»: (فإنّه على الكشف بقول مطلق 
لمن انتقلت إليه العين, وعلى النقل لمن انتقلت عنه)"". 

أقول: ما أفاده يت على النقل. لأنّ الفاء جد في ملك من انتقلت عنه. وكذا يج 
على الكشف غير الكشف الإنقلابي. والكشف الذي بنينا عليه لتجدّده في ملك من 
انتقلت إليه. ولا تر على هذين المسلكين, لأنّ العين باقية عل ملك من انتقلت عنه 
إلى حين الإجازة, فالفاء تحدّد في ملكه. والإجازة توب انقلاب العقد الموجب 
لاتقلاب الملكيّة أو اعتبار الملكيّة السابقة. وهذالا يوجب انقلاب وقوع الفاء. لأنّ 
اعتبار الملكيّة وارد على وقوع الفاء. لا الفاء وارد عليه. 

قال الشهيد الثاني في «الروضة»:(وتظهر الفائدة في الفاء. فإن جعلناها 
كاشفة. فالفاء المنفصل المتخلّل بين العقد والإجازة الحاصل من البيع للمشتري 
وغاء القن المعيّن للبائع. ولو جعلناها ناقلة فهما للمالك اجيز)'". 

وقد وجه مراده بعض: أن مفروض كلامه الفضولي من الطرفين. ومراده من 
المالك الجيز هو المجنس ". 

ووجّه آخر: حكنه بكون الفائين للمالك امجيزء بأنَ ناء ماله له لتجدّده في 
ملكه. ونماء المال الذي انتقل إليه نا يكون له. لأنّ صاحبه سلّطه عليه'*. 


.٤۱۱/ المكاسب: ج۳‎ )١( 

(۲) الروضه البهيّة: ج ۲۲۹/۲۳ ۲۳۰. 

(۳) هو المحقّق جمال الدين في حاشيته على الروضة: ص۸٥۳.‏ 
)٤(‏ السيّد العاملي في مفتاح الكرامة: ج٤‏ / .٠۹١‏ 


ثمرة القول بالكشف والنقل 555 


أقول: استحسن الشيخ ج التوجيه الأوّل'". 

وأمًا الفسخ: فقد يقال بان فسخ الأصيل قبل الإجازة مبطلٌ له على القول 
بالنقل دون الكشف. 

واستدل له: بأنّ الفسخ على الأول يكون كفسخ الموجب قبل قبول القابل في 
كونه ملغيا لإنشائه. وعلى الثاني يكون فسخاً بعد تاميّة العقد من ناحيته. 

5 عليه بإيرادين: 

الإيراد الأوّل: ما نقله الشيخ ج عن بعض ٠"‏ وتبعه جمعٌ من الحشّين'"'. وهو 
أنته لا دليل على جواز الرجوع عن الإنشاء قبل استكئال أجزاء ما هو مور في 
حصول النقل وأا الدليل وهو الإجماع مخت بالرجوع المتخلّل بين أجزاء 
العقد التي هي الإجاب والقبول. 

وفيه:إنّهِ يكن أن يستدلٌ له بدليل السلطنة بعد فرض كونه باقياً على ملكه. 

ودعوى: أنته تصرّف في العقد لا المال. فلا يشمله دليل السلطنة. 

مندفعة: بأنَّ نتيجة عدم ثبوت هذا الحقّ له ا أنتها خروج المال عن ملكه مع 
عدم رضاه. فهو ينافي السلطنة المطلقة الثابتة للالك. 

وبالجملة: مقتضئ عموم دليل السلطنة كما يكون جواز نقله عن ملكه. كذلك 
يكون جواز رفع اليد عن التزامه» ما دام لم يخرج عن ملكه. 
١‏ المكاسب: ج/١١4.‏ 
() المحقّق القمّي في غنائم الأيّام: ص .0٤١‏ ونقله الشيخ في المكاسب: ج415/5. 


(۳) منهم المحقق النائيني في منية الطالب: ج١‏ /57؟. وظاهر المحقّق الخراساني في حاشيته: ص 17, والسيّد 
اليزدي في حاشيته: ج .۱٥٤ / ١‏ 


3 فقه الصادق / ج۲۳ 


أقول: إِنّ هذا البيان يجري على القول بالكشف الإنقلابي. والكشف الختار كا 
هو واضح. ولا يجري على سائر وجوه الكشف. 

الإيراد الثاني : إن مقتضى عموم دليل وجوب الوفاء بالعقود. عدم جواز 
رفع اليد عنه. ولذلك قال الشيخ #:(ولا يخلو عن إشكال)'"'. والظاهر أنّ منشأ 
إشكاله ما يذكره بعد أسطر من عدمتماميّة موضوع وجو بالوفاء على القول بالنقل 
قبل الاجازة. 

خلاصة الكلام: الحقّ أنته على القول بشمول أدلّة لزوم العقد لإنشاء الأصيل 
ليس له فسخه» وعلى القول بعدم الشمول -كما اخترنا -فعلى القول بالنقل 
والكشف الإنقلابي والكشف الختار يكون فسخه نافذاً لعموم دليل السلطنة, 
وعلل سائر وجوه الكشف لا يكون كذلك, لعدم الموضوع لدليل السلطنة, وعدم 
الدليل على جواز الفسخ, ومقتضى الإستصحاب بقاء ما التزم به بعد الفسخ. 

O 


(۱) کتاب المكاسب: ج417/7. 


ثمرات أخرئ بين النقل و الكشف 

ذكر بعض متأخَري المتأخّرين'"' ثمرات أخر لا بأس بذكرها للتنټه بها. ويا 
يمكن أنْ يقال عليها: 

منها: ما لو انسلخت قابليّة الملك عن أحد المتعاملين بموته قبل إجازة الآخر 
وما شاكل. فيصح حينئذٍ على الكشف دون النقل. وكذا لو انسلخت قابليّة المنقول 
بتلفٍ مثلاً. وفي مقابله ما لو تجدّدت القابليّة قبل الإجازة. 

أقول: إن شرائط المعاملة على أقسام: 

القسم الأوّل: شرائط معروضها المتعاملان كالحياة والإسلام في بعض ال موارد. 

القسم الثاني: شرائط معروضها العوضان. كالملكيّة. 

القسم الثالث: شرائط العقد. 

وعليه, فالكلام يقع في مواضع: 

الأول: فها لو انسلخت قابليّة الملك عن أحد المتبايعين. أو تجدّدت بعد العقد 
قبل الإجازة. 

الثاني: فيا لو انسلخت قابليّة المنقول بتلفٍ ونحوه أو تجدّدت. 

الثالث: فما لو ارتفعت شرائط العقد قبل الإجازة أو تجرّدت. 

أمَا الموضع الأوّل: فالكلام فيه يقع في موردين: 

المورد الأوَله في الإنسلاخ, فقد يقال إِنّه على الكشف يصح العقد. لعدم المانع 


.1۲ كاشف الغطاء في شرحه على القواعد: ص‎ )١( 
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ولشمول العمومات له. وعلى النقل لا يصح لامتناع ترب الأثر. 

واعترض عليه بإيرادين: 

الإيراد الأوّل: ما أفاده صاحب «الجواهر» من أنته على الكشف أيضاً يكن أنْ 
يقال بالبطلان. نظراً إلى اعتبار استمرار القابليّة'', ولم يذكر هوفي وجه هذا 
الإعتبار شيئاً. ولذا رده الشيخ ج بعدم الدليل عليه'". 

وقد ذكر السيّد في وجهه: (أنّ أدلّة صحّة عقد الفضولي قاصرة عن الشمول 
ذو الور 

أقول: ما أفاده يترّ على القول بكون صحّة الفضولي على خلاف القاعدة. ولا 
يت على القول بكونها على القاعدة. كما هو الختارء إذ الدليل حينئذٍ هو العمومات. 

الإيراد الثاني: ما أفاده المحقّق النائيني ينه من أنته على النقل أيضاً يصح, إذ المال 
ينتقل إلى الوارث على نحو كان للمورث» فسواءٌ مات الأصيل أو من له الإجازة 
يبق العقد على حاله!*. 

وفيه: إّه بناءً على النقل يكون المال لورثة الأصيل. وانتقاله منهم إلى المالك 
الجيز يحتاج إلى دليلءوبقاء التزامالمورث الذي هو سبب النقل تما يدل عليه دليل. 

وأمّا على الكشف. فالاجازة تكشف عن النقل في حال حياته.ولا حذور فيه. 

هذا في الموت.وأمًا في الكفر فثبوت الغرة أوضح.فإنّه إذا فرضنا المبيع مصحفاً 
)١(‏ جواهر الكلام: ج ۲۹۱/۲۲. 
(؟) المكاسب: ج415/7. 


(۳) حاشية السيّد اليزدي (ط.ق): ج .٠١۷/١‏ 
)٤(‏ منية الطالب: ج١/ 50١-56٠‏ 
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والمشتري كان مسلا فكفرءفإتّه لاإيصح ذلك على النقل.لأنته يلزم انتقال المصحف 
إلى الكافر . وأمّا على الكشف فيصبح مالكاً له حين ماكان مسل)ً ولا حذور فيه. 

المورد الثاني: في تجدّد القابليّة بعد العقد. وهذا ينحصر مورده بالكفر» كا لو 
كان المشتري للمصحف حين العقد كافراً فأسلم. وأجاز مالك المصحف بيعه: 

فعلى الكشف لا يصمّ, لعدم قابليّته للمالكيّة له في ذلك الزمان. 

وعلى النقل من جهة الأثر -أي الملكيّة -لا مانع من صحَة العقد. وسيأتي تام 
الكلام فيه عند تعرّض المصنّف ة للمسألة بنحو الكليّة, وهي أنه هل يعتبر 
واجديّة العقد جميع شروط الصحَة أم لا؟. 

الموضع الثاني: في ما لو انسلخت قابليّة المنقول أو تحدّدت, فالكلام فيه أيضاً 
يقع في موردين. 

المورد الأوّل: في الانسلاخ, فقد يقال إِنّه على الكشف يصح وعلى النقل 
لا يصح إذ على الكشف يكون الانتقال في زمانٍ قابل له. وعلى النقل في زمانٍ 
لا يكون قابلاً لذلك. 

وأورد عليه صاحب «الجواهر»ة: بأنته على الكشف أيضاً يعتبر رضا المالك. 
والفرض انتفاء مالكيّته بانتفاء قابليّة العين ها 

وأجاب عنه الشيخ بأجوبة'": 


الجواب الأول أنته لا وجه لاستمرار القلّك المكشوف عنه بالاجازة إلى 


(۱) الجواهر: ج ۲۲ /۲۹۱. 
(1) المكاسب: ج۳ /1۱۹. 
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حينهاء كا لو وقعت بيوع متعدّدة على ماله. فإتهم صرّحوا بان إجازة الأول 
توجب صحّة الجميع مع عدم بقاء مالكيّة الأول مستمراً. 

وفيه: إنّ صاحب «الجواهر» يمكن له أن يدعي بالفرق بين المقام والمثالء إذ 
عدم بقاء القلّك للبدل في المثال إا يكون للتصرّف, وهو يؤكّد القابليّة وهذا 
بخلاف المقام. 

أقول: ولا يخنى أنّ جواب الشيخ # نما يكون بالنظر إلى إيراده من حيث عدم 
استمرار تَلّكه للبدل, لا بالنظر إلى عدم استمرار ملكيّته لماله لولا الإجازة. وعليه 
فالقياس مع الفارق» وغير مربوط بكلام الشيخ ب ىا هو واضح. فتديّر فإنّه دقيق. 

الجواب الثاني: فحوى خبر تزويج الصغيرين'". فإنَ موت أحد الزوجين 
كتلف أحد العوضين في فوات أحد ركني العقد. 

وفيه: إنّ المفروض موت الزوجء فليس هناك وط٤‏ ولا ولد. بل غاية ما هناك 
اتتقال المال بعنوان الارث. فلا أولويّة. 

الجواب الثالث: إطلاق رواية عروة'", حيث لم يستفصل اث عن موت الشاة 
أو ذبحها وإتلافها. 

وفيه اوا ما تقدّم من عدم تمامیته سنداً. 

وثانياً إن عدم الاستفصال يكن أَنْ يكون لعلمه ب ببقاء الشاة. 

أقول:بل الحقّ في الجوابعن «الجواهر»هو دفع احةالاعتبارالاستمراربالعمومات. 


)١(‏ الكافي: ج ١٠/0‏ ح٤‏ وسائل الشيعة: ج۷٠‏ 7 أبواب ميراث الزوج ب۱۱ ح۱. 
(۲) سنن البيهقي: ج7 / .٠١١‏ عوالي اللألي: ج۳ / 7٠5‏ ح53: المستدرك: ج7١‏ / 0" أبواب عقد البيع وشروطه 
ب۱۸ ح ۱۲۹۰(۱( 


ثمرات أخرئ بين النقل و الكشف ۹ 


قال المحقّق النائيني :في اللإيراد على هذه الرة بأنته على الكشف أيضاً ما أنته 
يكون من تلف المبيع قبل القبض. وهو من مال بائعه. يكون العقد منفسخا". 

وفيه أوَلاًإنَ هذه القاعدة إا تختصٌ بالبيع. وفيه أيضاً يختصٌ بالمبيع, لايجري 
هذا الكلام في الفضولي في غير البيع. وفي البيع إذاكان التالف هو الفن. 

وثانيً إنّه يكن فرض القبض بأن يكون المشتري عا ماً برضا المالك بقبض 
ماله فأقبضه الفضولي. فعلى الكشف يكون القبض قبض المالك. فلا يكون التلف 
قبل القبض. 

وأا الكلام في تجدّد القابلية. كما لو صار الخمر خلاً فسيأتي عند تعررض 
الشيخ ج له. 

الموضع الثالث: في شرائط العقد. 

وحيث أنّ المدار على ثبوتها حال الانشاء خاصّة _بل لا معنى لبقائها بعده - 
فلا فرق بين القول بالنقل أو الكشف. 

نهد 


.٠٠١/ ٠ج منية الطالب:‎ )١( 
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ثمرات ذكرها يعض 

وربما يقال :'' بظهور الغرة في تعلق الخيارات , وحقّ الشفعة . واحتساب 
مبدأ ا لخيارات. 

أقول: تنقيح القول عن هذه الغرات يتحقّق بالبحث في مواضع: 

الموضع الأول في تعلّق الخنيارات, كما إذا كان المبيع صحيحاً حين العقد وصار 
معيباً حين الاجازة أو العكس, وكذا إذا اختلفت القيمة بحسب الزمانين. وكذا 
بالنسبة إلى خيار الجلس. 

وملخص القول فيه: ان الخيارات على قسمين: 

أحدهما: ما يكون ثابتاً بدليل خاص. 

ثانيهما: ما يكون ثابتاً على القاعدة. ومن باب الشرط الضمني. 

ما القسم الأوّل: فلابنٌ من ملاحظة الدليل: 

فان كان المأخوذ فيه تحقّق النقل والانتقال. كان على الكشف ثابتاً من حين 
العقد. وعلى النقل من حين الاجازة. 

ون كان موضوعه البيع والعقد. فحيث إِنّه يتح العقد بالإجازة. فلا يكون ثابتاً 
من حين العقد على القولين. 

وإِنْ كان موضوعه إنشاء البيع. كان ثابتاً من حين العقد على المسلكين. 

وأمًا القسم الثاني: فالظاهر ثبوت القرة. واه على الكشف يكون الميزان هو 


.15 القائل هو كاشف الغطاء في شرح القواعد: ص‎ )١( 
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لحاظ العقد. وعلى النقل يكون المدار على زمان الإجازة. وذلك كما في خيار الغين, 
إذ ثبو ته نما يكون من باب الشرط الضمني. وهو التساوي بين البدلين من حيث 
القيمة, ولا ريب في أَنّ ما عليه بناء العقلاء إا هو التساوي في زمان حصول النقل 
والانتقال لا قبله ولا بعده كا لا خق. وتام الكلام في ذلك في مبحث الخيارات'". 

الموضع الثاني في حق الشفعة. كا إذا باع الفضولي حصّة أحد الشريكين. م 
باع الشريك الآخر حصّته بنفسه. تح بعد ذلك أجاز الشريك بيع الفضولي. 

أقول: الحقّ في المقام ثبوت الفرة. إذ موضوع هذا احق إا هو الشريك. فعلى 
القول بالكشف يكون هذا احق ثابتاً للأصيل الذي باع حصّته. لأنته حين البيع 
كان هو المالك. وعلى النقل يكون ثابتاً للمشقري من الأصيل, لأنته حين النقل 
مالك وشريك. 

الموضع الثالث: في احتساب مبدأ الخيار الذي يكون موضوعه النقل والانتقال 
كخيار الحيوان: 

فإِنّه على النقل يكون مبداً الإحتساب من حين الإجازة. 

وعلى الكشف يكون المبدأ العقد. ولكن فيه كلاماً سيأقٍ في الخيارات. 

الموضع الرابع: في معر فة مجلس الضّرف والسّلم الذي يعتبر أن يكو ن القبض فيه: 

فقد يقال:إِنّه على الكشف يكون مجلس البيع حال صدور العقد. وعلى النقل 
يكون حال الإجازة لقاميّة البيع حاها دون الأوّل. 

ولكن يمكن أن يقال إا ميزان هوالعقد مطلقاً. إذمتعّق هذاالحكم هوالقبض 
قبل التفرّق -أي قبل زوال الاجتاع على المعاملة ومعلومٌ أن الاجتاع على 


.50 فقه الصادق: ج‎ )١( 
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المعاملة ما هو حال العقد. سواءً كان العاقدان اصيلين أو فضوليين. أو أحدهما 
فضوليّاً والآخر أصيلاً. وعلى كلّ حال تلك الحال هي المناط. سواءٌ قلنا بالنقل أو 
الكشفءلا ربط للنقل والإنتقال فيه كي يختلف على المسلكين. وتام الكلام في حلّه. 

الموضع الخامس: في البمين والنذر كا لو نذر التصدّق بدراهم إن كان مالكاً يوم 
الجمعة لكذاء وثبوت القرة حينئذٍ واضمٌ لايحتاج إلى بيان. 

ثم إنه تظهر الفرة في باب الخمس والزكاة.كا لو اشترئ شيئاً عن غير مالكه 
قبل انتهاء السنة. فأجاز مالكه بعده. إذ على النقل يكون الربح من السنة الثانية, 
وعلى الكشف يكون من الأولى. 

أو اشترى زرعاً قبل انعقاد ا لحب فأجاز مالكه بعد إذ على النقل تجب 
الزكاة على مالكه اليجيز. وعلى الكشف تجب على المشتري. 


و 


تنبيهات الإجازة ۳ 


تنبيهات الإجازة 

أقول: تتضمّن الإجازة بعض الأمور التي ينبغي التنبيه عليها. وهي: 

التنبيه الأوّل: قال الشيخ: (إِنّ الحخنلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس في 
مفهوم الإجازة ومعناها وضعاً أو انصرافاً بل في حكنها افرع" 

أقول: إن كان الغزاع في مفهومها اللُغوي. بأن ادّعى جممٌ أنّ الإجازة يبمعنى 
الإنفاذ. ومقتضاه نفوذ العقد من حينه. وادّعى آخرون أنتها بمعنى الرضا بمضمون 
العقد. ومقتضاه حصول النقل من حينهاء كان لازم الاجازة على خلاف مقتضاها 
بطلان العقد وعدم صحّته. لأنته حينئزٍ لم يقصد معنى الإجازة وحقيقته. بل قصد 
شيئاً آخر. 

وإِنْ كان في معنى الإجازة إطلاقاً أو انصرافاً بأن ادّعى جممٌ أنّ إطلاقها أو 
انصرافها يقتضي أحد الأمرينء كان اللازم صحّة العقد على نحو ما قصدء إذ اقتضاء 
إطلاق الإجازة أو انصرافه شيئاً كاقتضاء إطلاق العقد شيئاً لا ينافي تقييدها بما 
ينافي مقتضى إرساها أو انصرافها. 

وإِنْ كان النزاع في حكمها الشرعي. بحسب ملاحظة الأدلة, فإن قصد 
الإلتزام بمضمون العقد من حين الإجازة على القول بالكشف. أو قَصّد الإلقزام به 
من حين العقد على القول بالنقل. فهل تصح أم لا؟. 

لا إشكال في عدم صحّتها على نحو ما قصد. إذ اقتضائها لأحد الأمرين 


(۱) المكاسب: ج ٤۲۱/۳‏ بتفاوت يسير. 
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حسب الفر ض. إا يكون بحسب ا جعل الشرعي. وعليه فلا وجه للقول بالصحَّة 
عل نحو ما قصد. لأنّ قصد المكلّف لا يغيّر الحكم الشرعى. 

إا الكلام فى ضكتها: وعدم افسقاز العقد إلى اة أخرئ عل طبن ما 
اعتقده الجيز من أحد القولين. 

أقول: وملخّص القول فيها إِنّهِ : 

تار يجيز العقد على ما هو عليه ولكن يعتقد أن الحكم الشرعي هو الكشف. 
بحيث يكون الدّاعي وا لحك له هو هذا الإعتقاد. ولولاه لماكان يجيز. وكان في 
الواقع هو النقل أو بالعكس. فإِنّه لا إشكال في الصحّة في هذا الفرض, لأنته من 
باب تخلّف الدّاعي. 

وأخرئ يجيز بهذا النحو: وهو عل قسمين: 

القسم الأوّل: يجيز العقد ويشترط النقل من حين الإجازة على القول بالكشف. 
ومن حين العقد على القول بالنقل. 

القسم الثاني: أن يبيز العقد هكذاء لا أن يجيزه على ما هو عليه ويشترط ذلك. 

أمّا في القسم الأوّل: فالصحّة والفساد مبنيّان على إفساد الشرط الفاسد للعقد 
وعدمه. فعلى الأول تبطل. وعلى الثاني تصح. 

وأمَا في القسم الثاني: فقد يتوهم الصحّة من جهة أنّ الجاز مضمون العقد لا 
حكمه. والمفروض إجازته. ويكون قصد ترتّب حكم آخر على العقد غير ما رتب 
عليه شرعاً لغواً لا أثر له. ويكون نظير ما لو تزوّج وقصد عدم الإنفاق عليهاء فإنّه 


تتحقّق الزوجيّة ويترتّب عليها وجوب الإنفاق. 


كفاية الرضا الباطنى فى الاجازة Yo‏ 

لكنّه فاسد. فإنّ حكم العقد إِنْ كان غير ما هو مضمونهكما في المثال تح ما ذكر. 
فلأنَ مضمون العقد لا يختلف من ناحية حكنه. فقصد ترتّب حكم آخر يكون 
لغوا وان كان من أنحاء هدر اد فالتا اة حون فد 
الخلاف موجباً لعدم تحقّقه. 

وبالجملة: الأظهر هو البطلان. لأنّ ما يكن تحققه م يُقصّد ولم يُنشَّأ. وما أنشأ 
وقصد لايمكن ا يتحقق. 

كفاية الرضا الباطني في الإجازة 

التنبيه الثاني: في أنته هل يكف الرضا الباطني في الإجازة, أم يعتبر الإنشاء. أم 
يعتبر كون الإنشاء باللّفظ الصريم؟ وجوه وأقوال. 

أقول: وتنقيح القول في المقام يقتضي البحث في جهات: 

الأولئ: في أنته هل يكف في الإجازة تجرّد الرضا الباطني أم لا؟. 

الثانية: في أنته على فرض عدم الكفاية, هل يكف الانشاء القلبى كما عن الحقّق 
الخراساني ف'" أم لا؟ ۰ ۰ 

الثالثة: في أنته عل فرض عدم كفاية ذلك. هل يكن الفعل. أم يعتبر القول؟. 

الرابعة: في أنته علئ فرض اعتبار القول. هل يكف الكناية أم يعتبر أَنْ يكون 
على وجه الصراحة؟ 1ش 

ما الجهة الأولن: فقد استدلٌ الشيخ # لكفاية الرضا الباطني بوجو 


)١١‏ حاشية المكاسب للآخوند: ص55. 
(") المكاسب: ج75 4586-171. 


قف فقه الصادق / ج۳ 


الوجه الأوّل: العمومات المتقدّمة المتمشك بها لصحّة عقد الفضولي. السالمة 
عن ورود مخصّص عليها. عدا ما دل على اعتبار رضا المالك في جل ماله وانتقاله 
إلى الغير ورفع سلطنته عنه. 

وأورد عليه جمع من المحققين ٠‏ بأنّ العمومات إا تدلٌ عل وجوب وفاء 
كلّ مكلّفٍ بعقده. وعقد الفضولي لا يكون عقداً للمالك بمجرّد رضاه. بل يحتاج إلى 
إنشاء الإجازة. 

وفيه: قد عرفت في أوّل مبحث الفضولي''' أنّ الإستناد المعتبر نما هو الإستناد 
بمعنى أنته عقده وبيعه. وهذا المعنى كا يتحقّق بالامضاء والإنفاذ وإظهار الرضاء 
كذلك يتحقّق بالرضا به. فراجع ما ذكرناه. 

الوجه الثاني: ما ورد في عدّة من الأخبار من أنّ سكوت المولى بعد علمه 
بتزويج عبده إقرارٌ منه عليه'". 

والجواب عن ذلك: بأنّ السكوت في أمثال المقام إمضاءٌ عرفي قد تقدّم ما فيه 
نعم, الإيراد عليه بأنّ في نكاح العبد خصوصيّة -حيث أنّ العقد لنفسه وأا المفقود 
إذن امول ورضاه. فيكف جرد الرضا بخلاف سائر أقسام عقد الفضولي -تامٌ. 

الوجه الثالث: ا ذكرناه في الرّد على الوجه الثاني يظهر الجواب عن الوجه 
الثالت» وهو ما دلَّ على أنّ قول المولى لعبده (طلّق) يدلّ على الرضا بالنكاح'”' 
)١(‏ منهم السيّد اليزدي في حاشيته: ج١‏ /108. والايرواني في حاشيته: ج١‏ / 177-151 والنائيني في منية 

.٠٠۳/ ١ الطالب: ج‎ 

() فقه الصادق: ‏ ۲۳ /۱۳۳. 


(۳) الكافي: ج 0 / ٤۷۸‏ ح٤‏ وسائل الشيعة: ج ٠١‏ / ۷ أبواب نكاح العبيد ب7؟ح١(1731/1).‏ 
)٤(‏ التهذيب: ج ۳۵۲/۷ ح٤1‏ وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ۱۱۸ أبواب نكاح العبيد ب ۲۷ح .)۲١۹۷٤(۱‏ 


كفاية الرضا الباطنى فى الاجازة ۷ 


فيصير إجازة, وكذلك ما دل على أن المانع من لزوم نكاح العبد معصية السيّد'"" 
التي تر تفع بالرضا. 

الوجه الرابع: ما دلّ على أن التصرّف من ذي الخيار رضاً منه'". 

وفيه: إن ذلك قابلٌ للحمل على التعبّد. أو على أنّ هذا الفعل كاشف عن الرضا 
وإسقاط الحقّ. وعلى كلّ حال يكون أجنبيّاً عن المقام. 

وبالجملة: فالعمدة هي العمومات. 

وأمَا الجهة الثانية: فعلى القول بعدم كفاية الرضا الباطني. يكون الأظهر ما 
تبنّاه الحقّق ا مخراساني ل من كفاية الإنشاء القلبي'". إذ به يحصل الإستناد 
والاتتساب. وما دلَّ على أن الحالات النفساتيّة غير البارزة ساقطة عن درجة 
الإعتبار في باب العقود والإإيقاعات إا هو في ا لمو تر وهو العقد دون الشروط. ولا 
ريب في أنّ الرضا الباطني شرط كما عرفت. 

وأمًا الجهة الثالثة: فالأظهر كفاية الفعل في الإنشاء. إذ لو سُلّم أنه يتوقف 
الإستناد على الإنشاء وإبرازه. فإنّه لا دليل على اعتبار اللّفظ فيه. 

ودعوى: أن الإستقراء في النواقل الإختياريّة اللازمة كالبيع, يقتضي اعتبار 
اللّفظ. والاجازة منها. 

مندفعة: بأنته في تلك النواقل أيضاً بنينا على كفا ية الفعل.راجع مبحث المعاطاة. 

وأمًا الجهة الرابعة: فلو أغمضنا عن جميع ذلك. فالأظهر كفاية الكناية. ولا 
(۱) وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ١١5-١115‏ أيواب نكاح العبيد ب 14 ح ١‏ (17333) وح 7 (/53331). 


(1) الكافي: ج0 / ۱۱۹ ح۲. وسائل الشيعة: ج۱۸ / ۱۳ أبواب الخيار ب 4ح ۲۳۰۳۲(۱). 
(۳) حاشية الكفاية للآخوند: ص11. 


۲۸ فقه الصادق / ج۲۳ 


يعتبر أَنْ يكون باللّفظ الصريم. 
ودعوى: أنّ إنشاء اللازم وإيجاده في الإنشاء القولي ليس إيجاداً للملزوم عرفا 
وكون الملزوم مقصوداً وداعياً من إيجاد اللّازم لا أثر له. لأنّ الواعي لا أثر ها في 
باب المعاملات. التي استند إلا المحقّق النائيني في عدم وقوع العقد بالكنايات!". 
مدفوعة: وقد عرفت ما فيها في مبحث خصوصيّات ألفاظ العقد. فراجع ما 
ذكرناه هناك'". 


اعتبار عدم سبق الرّد 

التنبيه الثالث : المشهور بين الأصحاب أنّ من شروط نفوذ الإجازة أن 
لا يسبقها الردد. وقد استدلٌ لاعتبار هذا الشرط بوجوه: 

الوجه الآوّل: الإجماع. 

وفيه اولان الإجماع المنقول -سيّامع معلوميّةمدرك المُجمعين ليس بحجّة. 

وثانيا إل لا وجه لدعواه بعد إفتاء جمع من الفقهاء ببطلان عقد الفضولي راشا 

الوجه الثاني: أن الإجازة إا تجعل الجيز أحد طرفي العقد. وها يصير مكلفاً 
بوجوب الوفاء بالعقد. فالرّد المتخلّل بينها وبين العقد الصادر من الأصيل 
والفضولي يكون ردَاً متخلّلاً بين أجزاء العقد. وقد تقرّر في حلّه أنته يعتبر أن لا 
يحصل بين طرفي العقد ما يسقطهما عن صدق العقد. 

وفيه أوَلاًإنَ ما هو المسلّم في تلك المسألة إما هو مضيرية رَد من صدر منه 


.٠٠١/ ٠ج منية الطالب:‎ )١( 
صفحة 17 من هذا المجلّد.‎ )۲( 


اعتبار عدم سبق الرّد ۹ 


الإلتزام والتعهد قبل تحقق الإلتزام من صاحبه. كا لو رَد الموجب بعد الإيجاب 
وقبل قبول القابل وأمّا لو رد صاحبه ذلك. كما لو رَد القابل قبل أن يقبل, ثم قبل, 
فليس الحكم مُسلاً بينهم, والمقام من قبيل الثاني لا الأوّل, فإنّ الجيز إا يرد قبل 
أن يصدر الإلتزام منه. والملتزم نما هو غيره كما هو واضح. 

وثانياً: إن فرق بين الرّد المتخلّل بين الإيجاب والقبول . والرّد المتخلّل بين 
العقد والاجازة. 

وبعبازة أخرئ: ليست الإاجازة في جميع الأحكام كالقيول أو الايجاب. ولذا 
ترى أنّ الفصل الطويل بين الإيجاب والقبول يضيرٌ. والفصل بينهما وبين الإجازة 
لا یضر کا هو واضح. 

الوجه الثالث:إنّ مقتضى ما دل على سلطنة الناس على أمواهم. تأثير الرّد في 
قطع علاقة الطرف الآخر عن ملكه. فلا يبق ما تلحقه الإجازة. 

وفيه: إن العلاقة المتصوّرة بالاضافة إلى المال لا تخلو من الملكيّة والحقيّة, 
وشيءٌ منهما لا يكون في المقام: 

اَم الأولن: فو اضح. 

وأمًا الثانية: فلن العقد قبل الإجازة لا يوجب كون الأصيل ذي حقٌّ. ولذا 
بنينا على عدم حرمة بيع الفضولي. 

وبالجملة:لا يحدث بواسطة عقد الفضولي أدنى مر تبة من الملك والحق. وعليه 
فلا وجه للتمسّك بقاعدة السلطنة. 

وقول المحقق النائيني :من أنته وإن لم تحصل العلاقة شرعاً لكّها تحصل له 


۳۰ فقه الصادق 7ج 


عرفا فالآ د يُبطل هذه العلقة'". 

ممنوع: بأنّ العلقة التي عرفت أنتها ما الملكيّة أو الحقيّة لا تحصل ولو عرفاً. 

أقول: وأجاب السيّد الفقيهنتة عن هذا الوجه بجوابين آخرين": 

أحدهما: إنّ قاعدة السلطنة متعارضة. لأنّ مقتضاها جواز أن يجيز بعد الرّد. 
لأنته مقتضئ سلطنته على ماله. 

وفيه : إنّهِ بعد تسليم تأثير الرّد في حَلَّ العقد , لا يبق موضوع للإجازة كي 

ثانيهما إِنّه قد مر من الشيخ ية أنّ قاعدة السلطنة ها تثبت نفوذ التصرّفات 
الثابتة بالشرع كالبيع والهبة ونحوهما لا جميع ما أراده المالك. إذ ليست مشرّعة, 
فلا تصلح لاإثبات مؤثّرية الرّد في حل العقد. 

وفيه: إلّه لو سُلَّم حصول العلقة للأصيل بالإضافة إلى المال. لا إشكال في 
صلاحيّة قاعدة السلطنة للدلالة على جواز رفعهاء فإ ذلك من مصاديق تسلّط 
الإنسان على رفع مزاحمة الغير. ولا يحتاج إلى دليل آخر, فتديّر. 

وعليه. فالصحيح ما ذكرناه. وتبيّن أنّ الأظهر صحّة الإجازة بعد الرّد. 


الإجازة لاتورث 
التنبيه الراد بع: قال الشيخ : (الإجازة أن من آثار سلطنة المالك على ماله. 
فوضوعها المالك. فقولنا: له أن يجيز. مثل قولنا: له أن يبيع . والكلٌ راجمٌ إلى أنته له 


.507/ ١ج منية الطالب:‎ )١( 
. 65 / ١ حاشية المكاسب لليزدي: ج‎ )۲( 


اللإجازة لا تورث ۳۱ 


أن يتصرّف. فلو مات المالك لم يورث الاجازة. وأا يورث المال الذي عقد عليه 
الفضولي. فله الإجازة)'", انتهئ. 

أقول: يقع الكلام في موردين: 

الأوّله في أصل المطلب. 

الثاني: في الفرق بين إرث الإجازة وإرث المال. 

ما المورد الأوّل: فا أفاده الذي حاصله: (أنّ ثبوت الإجازة للمالك وتأثيرها 
منه ليس من قبيل الحقوق القابله للنقل والإسقاط كحقّ الخيار. بل هو من قبيل 
الحكم الشرعي) تام لأنّ الإجازة من التصرّفات التي ثبت جوازها للمالك. وهو 
من الأحكام الشرعيّة. ويترتّب على ذلك أنته لا تورث الإجازة لعدم كونها ما 
تركه الميّت. 

نعم لمن انتقل إليه المال إجازة بيع الفضوليء بناءً على جواز المغايرة بين المالك 
حال العقد والمالك حال الاجازة. إلا أنّ ما ذكره من أنتها من آثار سلطنة المالك لذ 
يخلو عن مسامحة. فإمها من اثار الملك. 

وما السلطنة التي هي عبارة عن القدرة على التصرّ فات. فهي متقوّمة بجواز 
التصرّفات لا أنته من آثارها. 

وأا المورد الثاني: فالفرق بين إرث الإجازة وإرث المال يظهر في موارد: 

منها: ما إذا كان المبيع تا بحرم منه الزوجة كالعقار على أشهر القولين. فإنّه 
على القول بإرث الإجازة ترثها الزوجة. وعلى القول بالعدم لا ترث. ولي س لها 


.٤۲۷/ المكاسب: ج۳‎ )١( 


00 فقه الصادق / ج۲۲۳ 


الإجازة. والمفروض عدم كونها مالكة للمبيع. فلا حقّ ها فيه. 

ومنها إنّه على القول بأنتها نا ترئه الور ثةء يأتي فيها الفزاع الموجود في حقّ 
الخيار الموروث مع تعداد الورثة. من أنته هل يرث كلّ من الورئة الإجازة في 
مقدار ماله من العين. أو يرث كل منهم الإإجازة في تام العين بنحو العام الإستغراقق 
-بمعن نفوذ إجازة كلّ واحدٍ منهم أو يرث المجموع الإجازة -بمعنى أنتها شيء 
واحد ير ته الجميع -قلابدٌ في الصحّة من إمضاء الجميع . 

ومنها:ما لو أوصى بمالٍ معيّن للفقراء مثلاً بنحوٍ يكون يلكا هم با موت. ثم وقع 
عقد الفضولي علِى هذا المال. ومات المالك قبل الإجازة, فعلى القول بإرث الإجازة 
ينتقل هذا الحقّ فلهم الإجازة. بخلافه على القول بالعدم. فتأمّل. 

إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن 

التنبيه الخامس: يدور البحث في هذا التنبيه عن أن إجازة البيع هل تكون 
إجازة لقبض الفن ولإقباض المبيع, أم لا ؟ » وجهان. 

أقول: الكلام في هذا التنبيه يقع في جهات: 

الجهةالأولن: في قابلية القبض والاقباض للإجازة وعدمهاءوفيه وجوةٌ وأقوال: 

القول الثالث: ما في «المكاسب». من جريان الفضوليّة في قبض امن ال معيّن 
دون الكلى'". 

اقل ار كت واا رومت 0 


(۱) المكاسب: ج15 /1۲۸. 
(۲) حاشية المكاسب لليزدي: ج١‏ 0 


إجاز ة البيع ليست إجازة لقبض الثمن AA‏ 


أقول: قد استّدلَ لعدم الجر يان مطلقاً بوجهين: 

الوجه الأوّل: إن حقيقة الإجازة إنفاذ الشيء, ولا مورد للنفوذ إلا التصرّفات 
المعامليّة, فالأأفعال والأأقوال الأخر لا تكون مورداً ها ومنها القبض والإقباض. 

وفيه: إن حقيقة الإجازة إظهار الرضا با وقع. وهي توجب انتسابه إلى الجيز. 
وهذا لا فرق فيه بين المعاملات وغيرها. 

الوجه الثاني: ما تسب إلى المحقّق الخراساني #ث. وأوضحه الحقّق الإصفهاني #, 
من أ الإجازة لابدٌ وأن تتعاق با له بقاء واستمرار كالأُمور الاعتباريّة الإنقزاعية 
من أسباب خاصّة. وأمًا الأفعال الخارجيّة فليس ها بقاء كي تنتسب بالإجازة إلى 
المالك. وهي لا تصلح لأن توجب انتسابها في زمانها إلى المجيز. لعدم معقوليّة 
الإنتساب مع عدم ما به الإنتتساب. وصيرورتها منتسبة من حين اللإجازة بعدما لم 
تكن كذلك. يستلزم انقلاب الثيء عا وقع عليه'". 

وفيه: إن الإجازة كما عرفت عبارة عن إظهار الرضا ا صدر. والرضاكما 
يتعلّق بالأمر الإعتباري. كذلك يتعلّق بالفعل الخارجي. وكا يتعلّق بالأمر المقارن 
والمتأخَّر,كذلك يتعلّق بالأمر المتقدّم. وهي توجب صيرورة الفعل المتقدّم مرضيّاً 
به من حين الإجازة. وهذا غير انقلاب الشيء عا وقع عليه مع أنّ المراد بالقبيض 
ليس هو إلاكون الشيء تحت الإستيلاء والسلطنة. وهذا أمرٌ له بقاء واستمرار. 

أقول: وبما ذكرنا ظهر مدرك القول الثاني. 

استدلال الشيخ#: في وجه ما اختاره وأوضحه: يقول# إن قبض الفن 


.184 / حاشية الكفاية للآخوند: ص18, ونسبه له وأوضحه المحقّق الأصفهاني في حاشيته: ج۲‎ )١( 


۳ فقه الصادق / ج۲۳ 


الشخصي قابل للإجازة. من جهة أنّ مرجع إجازته إلى إسقاط ضان الفن عن 
المشتري» ففي الحقيقة لا يكون القيض عنده قابلاً للإجازة, وأا تكون الإجازة 
والرضا به رضا بأثره. وهو إسقاط الضان. وكذلك الإقباض. فإنّ مرجع إجازته 
إلى حصول المبيع في يد المشتري برضا البائع. وأمًا قبض القن الكلي وتشخّصه به. 
فهو لا يكون قابلاً للإجازة. فإّه حيث لم يتعيّن الكلي في المقبوض بيد الفضولي 
فليس هناك ضمانٌ المغاوضة على المشقري, بل القن باتي على كليّته. والمفروض أن 
القبض من حيث هو غير قابل لتعلّق الإجازة به » فلا وجه لجريان الفضوليّة فيه 
وتصحيحه بالإجازة'". 

وفيه:-مضافاً إن ما عرفت من ضعف المبني يرد على ما أفاده في قبض القن 
الشخصي بأنّ ضان المشتري للثمن قبل القبض إنما يكون حكماً شرعيّاً ثابتاً على 
خلاف القاعدة. وهو الحكم بانفساخ المعاملة بالتلف. لا حقّاً ماليا كي يكون قابلاً 
للإسقاط, وما أفاده الحقّق النائيني .4 من أنّ ذلك نما يكون من جهة الشرط 
الضمني. إذ كلّ من البائع والمشتري يشترط على صاحبه بالإرتكاز قبض الغن أو 
الثمن, وليس مقصودهم جرد التبديل'". لو تم وإن لزم منه كون ذلك من الحقوق, 
إلا أنته لا يت فان لازم ذلك ثبوت الخيار لا انفساخ العقد.كما هو ظاهر الخير. 

استدلال السيّد لما ذهب إليه: بأنَ الفضوليّة إا تجري في التصرّفات 
المعامليّة, لا في الأفعال الخارجيّة. والقبض في المعيّن من الأفعال النارجيّة وفي 
الكلي من التصرّفات المعامليّة, فان ذلك يكون مسن باب الوفاء. وهو في الب 
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مبادلة بين الكلي والفرد المتشخّص'". وقد عرفت ما فيه. 

وعليه. فالأظهر قابليّتهما للإجازة. 

الجهة الثانية: في أنته هل يأتي في القبض نزاع الكشف والنقل أم لا؟. 

أقول: فيه وجهان, أظهرهما الثاني؛ لأ ذلك الغزاع في العقد إا يكون من جهة 
أنّ وراء العقد شيءٌ وهو الملكيّة. ويمكن البناء على تحقّقها من الأول وهذا بخلاف 
القبضء إذ ليس ورائه شيء, فالقبض كالعقد نفسه. فكما أنته يصير عقد المالك من 
حين الإجازة على المسكلين, كذلك القبض. فا ثار قبض المالك عليه من حين 
الإجازة, فلو تلف بعدها لا يكون من تلف المبيع قبل القبض. فلا يكون البائع 
ضامناً. بخلاف ما لو كان تالفاً قبلها. فاه حينئذٍ لا موضوع للإجازة. إذ بالتلف 
ينفسخ العقد. فلا يكون شيء باقيأكي تلحقه الإجازة. 

الجهة الثالثة: لو كانت إجازة العقد دون القبض لغواً كا في الصّرف واللم 
بعد قبض الفضولي والتفرّق, فقد القزم الشيخ ‏ في «المكاسب»: بأنتها تصبح 
إجازة للقبض صوناً للإجازة عن اللّغويّة'". 

أقول: وأورد عليه بإيرادات: 

الإيراد الأوّل: ما عن جمع من المحشّين. منهم السيّدي. من أنّ ذلك أي الذي 
ذكره -راجعٌ إلى مقام الإثبات. وثبوت الدلالة على إجازة القبض. وهذا نما يكون 
بعد الفراغ عن مقام التبوت. وقابليّة القبض للفضولية. وإنْ صم بالإجازة. 
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والشيخ ة یری عدم قابليّته ها في الكلى '". 

وفيه اول إن الشيخ بن لم يلتزم بعدم قابليته هاء نما لم يقم عنده دليل على 
صحّة القبض بنفسه بالإجازة, وعليه فالدليل الدالٌ على صحّة عقد بيع الصرف 
المشروط بالقبض. يكف في صحّة مثل هذا القبض بالإجازة. بخلاف القبض الذي 
لا تكون صحّة العقد منوطة به. 

وثانياً إنّ عدم قابليّة القبض للإجازة : 

-١‏ إِمّا أنْ يكون من جهة أنته لا يكون من التصرّفات المعامليّة .كما 
أفاده السيّديك. 

١-أ‏ ويكون من جهة عدم قابليّته للإنتساب إلى الجيز.كماعن الحقّق الخراساني . 

وشي منها لا مورد له في هذا القبض. 

ما الأول فلأنته دخيلٌ في صحة العقد. وفي ترب الآثار الوضعيّة والأمر 
الاعتباري. فهو من التصرّفات المعامليّة. 

وأا الثاني: فلعدم اعتبار الإنتساب فيه إذ الشرط إا هو قبض المتعاملين 
بالمعاملة الصحيحة. فإذا صحّت المعاملة بالإجازة. كفي قبض الفضولي في الصحّة, 
ولا يخ أنّ مرجع هذا إلى عدم الاحتياج إلى إجازة القبض. وأَنّ الإجازة حقّقة 
لموضوع القبض لا موجبة لصحّته ونفوذه. 

الإيراد الثاني : أن إجازة القبض إنما توجب انتساب القبض إلى المجيز من 
حين الإجازة بعد التفرّق. وهو لا يكف في صحَة المعاملة, فإِنَ الشرط هو القبض 
قبل التفرّق. 
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والجواب عنه: هو الجواب الثاني عن الإيراد الأوّل. 

الإيراد الثالث :ما أفاده جمعٌ منهم السيّد والمحقّق النائيني جا من أنته إا ي 
إذا كان الجيز عالماً بأنٌ البيع بدون القبض باطلٌ » وال فلا يحمل على كونه 
إجازة للقبض"'". 

وفيه:إنّهِ إذاكان بصدد إجازة العقد بجميع ما تتوقف صحة العقد عليه كفي في 
كونه إجازة له.مضافاً إلى ماعرفت من كفاية إجازة العقد في صحّة القبض» 
فراجع'". 
فتحصّل: أنّ الأظهر الاكتفاء بإجازة العقد في مثل هذه العقود المتوقّفة صحّتها 
على القبض. 

الجهة الرابعة: لو قال: (أجز ت العقد دون القبض). فني «المكاسب»: (فني 
بطلان العقد أو بطلان رد القبض وجهان)"". 

أقول: الحقّ أن يقال إِنّه بناءً على أَنّ العبرة بقبض المتبايعين. ونه لا يلزم 
اتتسابه إلى المالكين, يتعيّن البناء على الصحّة. لفرض إجازة العقد وعدم كون قبضه 
موضوع الأثر. كي يلزم إجازته ويضيرٌ ردّه. وأمًا بناءً على لزوم إجازة القبض. 
فالظاهر أن إجازة العقد إجازة للقبض للغوية إجازته دونه ورد القبض رد للعقد 
إذ لا ينفكٌ الشرط عن المشروط. وعليه فإذا تقدّمت الاجازة لغى الرّد. لكونه رد 
بعد الإجازة, وإذا تقدّم الرّدلم يفد الإجازة بناءً على اعتبار أن لا تكون مسبوقة 
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الإجازة ليست على الفور 

التنبيه السادس: هل الإجازة على الفور بحيث تسقط مع التأخير, أم لا ؟ 

أقول : فيه وجهان . أقواهما الثاني : لإطلاق الأدلّة . و صحيح محمد بن 
قيس المتقدّه!". 
وعليه. فلو لم يجز امالك ولا رَد فهل : 
١‏ يتعيّن إجبار المالك بأحد الأمرين.كما اختاره السيّدي”"؟ 
"-أم يتعيّن ثبوت الخيار, كما ذهب إليه جمعٌ'”؟ 

"-أم يثبت الأمران بنحو التخيير, كما اختاره الشيخ يذ ' '؟ وجوه. 

وليعلم أنّ محل الكلام أنما هو فما إذالم جز للأصيل التصرّف فيا انتقل عنه.وفها 
انتقل إليه. وأمّا إذا جاز له التصرّف فها انتقل عنه إِمّا لعدم لزوم العقد عليه أو 
لجوازه. حى بناءً على لزوم العقد. لا مورد لشيء من هذه الوجوه. إذ لا يلزم ضررٌ 
عليه من عدم الإجازة والوّد. 

وأيضةً الظاهر أنّ حل الكلام ما لولم يكن الأصيل عالماً بكون طرفه فضولياًء 
اوكان مطمئتاً بأنته يجيز المالك أو يرد وأمًا إذاكان عالماً به ولم يكن مطمئنّاً بنيء 
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منهماء فن حيث إِنّه مُقْدِم على الضرر لا يجري شيء من الوجوه. فتديّر. 

وبالجملة: وكيف كان, فالأظهر من تلك الوجوه هو الثاني إذ الإجبار فا 
يكون لأحد أمرين: 

إا الإمتناع عن الحقّ. من جهة أنّ السلطان وليّ الممتنع. 

أو للإمتناع عن امتثال التكليف الّزومي. من جهة لزوم الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء ولا دليل عليه في غير الموردين. 

ومن الواضح أنّ عقد الفضولي لا يوجبٌ حدوث حقّ للأصيل على المالك 
-كما تقدّم -ولا وجوب الإجازة أو الد عليه فالإجبار لا مورد له. وقاعدة نفي 
الضرر لا تصلح لإاثبات جوازه. لكونها نافية للحكم لا مثبتة. فهي توجبٌ نفي 
لزوم العقد على الأصيلء فالمتعيّن هو ثبوت الخيار للأصيل. 


اعتبار مطابقة الإجازة للعقد 

التنبيه السابع: يدور البحث في هذا التنبيه عن أنته هل يعتبر في صحّة الإجازة: 

مطابقتها للعقد الواقع عموماً أو خصوصاً أم لا؟ 

أم يفصّل بين المطابقة من حيث الجزء, والمطابقة من حيث الشرط؟ 

وجوه وأقوال. وتنقيح القول عنهم| يتحقّق بالبحث في مقامين: 

الأّل: في عدم المطابقة من حيث الجزء. بأن يكو نالشىءاحذوف أوالمضافجزءً. 

الثاني: في عدم المطابقة من حيث الشرط. وأمًا في صورة الاختلاف من حيث 
المباينة. كما لو وقع العقد على فرسي فأجاز في الحمار. فلا إشكال في عدم الصحّة. 


i‏ فقه الصادق / ج۲۳ 


أمّا المقام الأول فالكلام فيه يقع في موردين: 

المورد الأوّل: فما إذاكان محذوفاً. 

وملخّص القول فيه:إنّ المعقود عليه على قسمين: 

تارة يكون مركَباً من أجزاء. يكون كلّ جزءٍ منه موضوعاً مستقلاً بنظر أهل 
العرف في البيع والشراء _بنحو لا يرون المعاملة على الجموع إلا معاملة على كل 
واحدٍ مستقلاًكما لو عقد على عشرة دواب فأجاز بيع بعضها فإنّه لاينبغي التأمّل 
في الصحة. لأنّ الجاز مما عقد عليه ولا سبيل إلى إجراء خيار تبعّض الصفقة هنا 
لأنّ مورده ما إذاكان بيع كلّ جزءٍ مشروطاً بانضام الجزء الآخر ضمناً وارتكازاً, 
كي يوجب التبقض تخلف الشرط, فيثبت خياره -لعدم الدليل عليه بالخصوص 

وأخرئ:لم يكن كلّ جزءٍ موضوعاً مستقآاً. كا إذا وقع العقد على حيوان 
خاص فأجاز نصفه. فعن المحقّق النائينى صحّة المُجاز""» مستدلاً بن حكم 
الإجازة حكم البيع ابتداة. فكنا يجوز للمالك بيع بعض ماله ابتداء. فكذلك يجوز له 
إجازة بعضه. 

وفيه: إن الفرق بين الإجازة والبيع واضح. فإنّ الإجازة إا تحتاج إلى عقد 
واقع والتزام معاملي قبلهاء بخلاف البيع» وعليه فإنْ كان الإلتزا م العقدي منحلاً إلى 
التزامات عديدة حسب تعدّد أجزاء المبيع. صَمَّ البيع فيا ا 

عليه. وإلا فلاء فالميزان هو ذلك. 
أقول: وبه يظهر أنّ قياس المقام بمسألة التبعيض في باب النيارات كما عن 
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السيّد يتة'"'في غير حلّه. ولكن الظاهر هو الإنحلال في جميع الموارد. غاية الأمر إلى 
القزامات ضمنيّة لا استقلالية وعليه فيصح البيع فيا أجيزء نعم يثبت للأصيل 
خيار تبعٌض الصفقة. 

المورد الشاني: ما إذا كان الجزء مضافاً. والضابطة فيه أنته إن انحلّت الإجازة 
إلى إجازات متعدّدة والتزامات عديدة, وكان أحد الالتزامين متعلّقاً بالعقد والآخر 
بالزائد. صح العقد الجاز لكونه عقداً قد تعلّقت به الإجازة, إلا فلا؛ فإنّ اليجاز 
حينئذٍ غير معقودٍ عليه. وما عقد عليه لم تتعلق به الإجازة. 

أقول: الظاهر هو الإنحلال في جميع الموارد. إلا إذاكانت من قبيل إجازة الحصّة 
الناصّة, كأن يجيز العقد الواقع على الجموع خاصّة بهذا القيد. فإنّه حينئذٍ ما تعلّقت 
الإجازة به لا يكون معقوداً عليه كما لايخق. 

وأا المقام الثاني: فالكلام فيه : 

تارة: في الشرط الحذوف. 

اى الشات 

أا الجهة الأولى: فلا ينبغي الإشكال في الصحّة بناء على ما هو الثابت في محل 
من أن الشرط إغا هو التزامٌ في القزام. لا أنّ الالتزام العقدي معلّق عليه. بحيث لا 
القزام بدونه, فإِنَ الإجازة حينئذٍ تكون متعلّقة بالإلتزام العقدي, فاأفاده 
الشيخ ذا "في وجه عدم الصحّة من عدم قابليّة العقد للتبعيض من حيث الشرط. 
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ضعيفٌ, لما عرفت من أنّ الشرط التزامٌ مستقلٌ في ضمن الاإلتزام العقدي. 

وأضعف منه تفصيله يله بين الشرط والجزء, بالإلتزام بالتبعيض من حيث 
الجزء دون الشرطء لما عرفت من أن قبول العقد للتبعيض من حيث الشرط أولى 
من قبوله التبعيض من حيث الجزء. مضافاً إلى أنّكلٌ جزءٍ شرطٌ لاعتبار وصف 
الاجتاع فيه. 

وهل يثبت الخيار للأصيل أم لا؟ وجهان. 

والحقّ أن يقال: إن الشرط إن كان للمالك على الأصيل كا لو أوقع الفضولي 
العقد مع اشتراط أن يخيط الأصيل ثوب المالك. فأجاز المالك العقد بدون الشرط - 
فلا خيار له. لأنّ مرجع ذلك إلى إسقاط المالك حقّه . ولا إشكال في ذلك. وكذلك 
إن كان للأصيل على المالك مع رضا الأصيل بذلك بعد الاجازة , وأمّا إِنْ كان 
للأصيل على المالك . ولم يرض الأصيل بذلك. فالظاهر ثبوت خيار تخلّف الشرط 
له. وهو واضح. 

وأمّا الجهة الثانية: فالكلام في المضاف في موردين: 

١-تارةً‏ في الشرط المضاف. فإنّه لا يجب الوفاء به؛ لكونه من قبيل الشرط 
الإبتدائي. وكون الإجازة بمنزلة الإيجاب أو القبول لا يوجب إسراء أحكامههم| 
إلمها. مضافاً إلى أنّ الشرط المذكور في ضمن أحدهما وحده لا يفيد. 

ایق المشروط : 

إن كانت الإجازة مع الشرط التزاماً بالعقد منضمً إلى الالتزام الشرطي صح 
لكون العقد يحازاً. وض اللّغو إليها لا ينع عن تأثيرها في صحّة العقد. 
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وإِنْ كانت التزاماً واحداً متعلّقاً با لمشروط لم يصح. 

أقول: والظاهر هو الأول لأنَالواقع إا هو العقداجرّد.والجيزي ريدضَمْ الشرط 
إليه. فلا حالة يجيز المالك ذلك الواقع بضم الشرط إليه. فالتقيبد إا يكون للإجازة 
بالشرط. وحيث أنّ الشرط -كا تقدّم -إنما يكون هو الالتزام في ضمن الإلتزام» 
وفي المقام يكون هو الإلتزام المقرون بالإجازة, فلغويّته لا تلازم لغويّة الإجازة. 

وبالتالي فا في «المكاسب»''' من تقوية البطلان في غير محلّه. 


O 
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البحث عن المجيز 
اعتبار كون المجيز جائز التصرّف حال الإجازة 

أقول: وأما القول في الجيز. فاستقصائه يت ببيان أمور: 

الأمر الأوّل: يشترط في الجيز أَنْ يكون حين الإجازة جائز التصرّف بالبلوغ 
والعقل والرشد بلا إشكال. فإِنَ الإجازة تصرّف معاملي في المال. فإذاكان الجيز 
غير جائز التصرّف. ل ييز له ذلك. من غير فرق بين القول بالنقل أو الكشف. إذ 
على الكشف إنما يكون الأثر من قبل وإلا فالإجازة هي التي تؤّر في ذلك. 

ودعوى: أنته على القول بأنّ المؤتّر في النقل ليس هو وجود الإجازة. بل 
العنوان المنتزع من وجودها المقارن مع العقد. كعنوان التعقّب. يُشكل اعتبار ما عدا 
ما يوجب سلب العبارة فيها لعدم كونها تصيرّفاً مالا حينئذٍ. 

مندفعة: بأنته على هذا المسلك أيضاً لا يكون التعمّب بمطلق الاجازة شرطاً 
بل الشرط هو التعقّب بالاجازة المستجمعة لسائر شرائط تأئير العقد. لأنته المتيقن 
من نفوذ عقد الفضولي الملحوق بالإجازة. 

قالالشيخ #: (ول و أجازالمريض بنى نفوذهاعلىْنفوذ منجّزات المريض...الح)'". 

وربما يورد عليه: بأنٌ منجزات المريض مختصّة بالتصرّفات المعامليّة دون 
شرائط تأثيرها. فلو كان عقد الصرف في حال الصحّة. وكان القبض في حال 
المرضء لا تكون هذه المعاملة من المنجزات. والاجازة شرط لتأثير عقد الفضولي. 


(١)المكاسب:‏ ج٣‏ / لضدة 


اشتراط وجود المجيز حال العقد وعدمه Yio‏ 


اضر وقوعها حال افر ولا وحن رهاق الجرات: 
أقول: ولكن يدفعه أَنّ للإجازة حيئيّتين: 
إحداهما: حينيّة الرضا. 
الثانية: حيئيّة الإنتساب إلى المالك. 
وهي من الحيئيّة الثانية وتعدٌ بنفسها تصرّفاً معاملياً وموجبة لصيرورة 


التصرّف تصرف المالك. 
وبالجملة: فالحقّ أن الإجازة في حال المرض من المنجزات لا من قبيل 
شرائط تأثير العقد. 
اشتراط وجود المجيز حال العقد وعدمه 
الأمر الثاني: اختلفوا في أنته هل يشترط في صحّة عقد الفضولي وجود بجي 
حين العقد أم لا؟. 


أقول: وما يحتمل أنْ يكون تحلّ الكلام بين الأعلام في بادئ النظر أُمورٌ: 

الأمر الأول هل يعتير وجود ذات الجيز حين العقد أم لا يعتبر ذلك؟ وإلئ هذا 
نظر البيضاوي في إيراده على المصنّف : (بأنته لا يتم على مذهب الخاصّة من 
وجود الإمام ا في كل عصر)'". 

وفيه: يمكن دفع إيراده: 

ألا : بالنقض يأنته لا يتم على مذهيهم أيضاً من وجود خليفة المسلمين في 
کل عصر. 
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4٦‏ فقه الصادق / ج۲۳ 


وثانية إله في نكاح الصغار يكون الولي منحصراً بالأب وال جد والوصي على 
خلاف فيه. كما قيل. 

الأمر الثاني: هل يعتبر وجود بجيز فعلي حين العقد. بأن يكون متمكناً من 
الإجازة, أم لا يعتبر؟. 

الأمر الثالث: هل يعتبر أَنْ يكون الجيز جائز التصرّف حين العقد شرعاً أم لا 
يعتبر ذلك؟. فلو فرضنا أنّ بيع مال الصغير لم تكن فيه مصلحة حين البيع. م 
حدثت المصلحة فيه لاحقاً. هل للولي أن يجيزه من جهة أنته وإِنْ لم يكن التصرّف 
جائزاً له حين البيع لعدم المصلحة. إلا أنته يجوز له حين الإجازة. أم لا؟. 

أقول: الظاهر أَنّ حل النزاع هو الأخير دون الأولين. 

اَم الثاني منهما: فلوضوح عدم اعتبار وجود مجيز فعلبي. ولذا لو كان المالك 
ناما أو غائباً لم يتوهم من القائلين بصحّة الفضولي فساده. وعدم جواز الإجازة بعد 
الحضور واليقظة. 

وأمًا الأول فلعدم ملائّته مع ما متلوا له ببيع مال اليتيم .فهورد الغزاع هو الثالث. 

وكيف كان. فقد استدلٌ لإعتباره بوجهين: 

الوجهالأوّل:إنّصحّة العقد والحالهذهممتنعة.فإذا امتنعتفيزمانٍ امتنعتدائًاً 

أقول: قد ذكروا في توضيح هذا الوجه أمرين: 

أحدهما: ما أفاده المحقّق الإيرواني ج من أنّ بناء هذا على شيئين: 

أحدهما: القول بالكشف في الإجازة. 


والثاني: إن العام إذا خُصّص بخروج فردٍ منه في زمان. لم يرجع إليه في ذلك 


اشتراط وجودالمجيز حال العقد وعدمه ¥ 


الفرد فا عدا ذلك الزمان. فيقال حينئذٍ إن العقد إذا لم يكن له من يصح بإجازته 
حال العقد. امتنع دخوله تحت خطاب ‏ أَوْقُوا + . فإذا امتنع تمول » أَوْقُوا » له في 
هذه الحال, لم يؤثّر من مبدأ وقوعه ‏ فإذا لم يتر من مبدأ وقوعه لم يؤثّر أبداً. لأنّ 
الفرد إذا خرج عن العام في زمانٍ خرج عنه رأساً. ولم يرجع إليه تايا ذخ وعد 
عنه اول" 

وفيه: إنّ الكبرى الكليّة المشار إليها إما هو قا إذا خرج فردٌ عن تحت العام في 
الأثناء. لا فما إذا خرج عنه من الأول كا في المقام. وتام الكلام في محلّه. 

الثاني: ما أفاده المحقّق الإصفهاني ب وحاصله: إِنّ عقد الفضولي إا يفترق 
عن العقود الفاسدة بكونه قابلاً للتأثير بالأجازة فلابدٌ وأنْ يكون جامعاً لجميع 
مراتب الإمكان الاستعدادي. بحيث لا يستند عدم فعليّة التأثير إلا إلى عدم 
الإجازة. فإذا لم ييكن الإجازة حال العقد. يكون العقد غير واجدٍ لجميع مراتب 
الإمكان الإستعداديء لأنّ منها الامكان من ناحية إمكان الإجازة, فإذا امتنعت 
الإجازة فعلاً. امتنعت الصحّة التأهليّة فعلاً. وإذا امتنعت الصحّة التأهليّة في زمانٍ 
امتنعت داعا لأنّ ما به يتفاوت حاله بتفاوت الزمان, هي الصحّة الفعليّة التابعة 
لوجود شرط الصحّة الفعليّة دون الصحّة التأهلتة'". 

وفيه:إن المراد من الاإمتناع إن كان هو الإمتناع الذاتي. فالصغرئ ممنوعة, وإن 
كان المراد الإمتناع العرضي. أي الإمتناع لعدم وجود جميع أجزاء المؤتّر. فالكبرى 
منوعة, فإِنَ الإمتناع حينئذٍ يدور مدار فقد بعض ما يعتبر فيه. 
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وإِنْ شئت قلت:إنّ عقد الفضولي الذي تتنع إجازته حين العقد ويمكن تلك فا 
بعد. يكون صحيحاً بالصحّة التأهليّة. لأنته يكن تأثيره فا بعد بلحوق الإجازة, 
وليس معنى الصحّة التأهليّة إلا ذلك. 

الوجه الثاني: لزوم الضرر على المشتري, لإمتناع تصصرفه في العين لإمكان 
عدم الإجازة, هذا على الكشف, ولعدم تحقّق المقتضي على النقلء ولا في ان 
لإمكان تحقق الإجازة فيكون قد خرج عن ملكه. 

وفيه:مضافاً إلى النقض ججميع موارد عقد الفضولي كا تقدّم -ما مر تقريبه 
في التنبيه السادس من تنبيهات الإجازة. والجواب عنه هو ما ذكرناه في ذلك 
التنبيه. من أنّ تدارك الضرر يتحقّق بعدم لزوم الوفاء على الأصيل. 

وعليه. فالحقّ عدم اعتبار هذا الشرط. 


عدم اشتراط كون المجيز جائز التصرّف حين العقد 

الأمر الثالث: هل يشترط في الجيز كون الجيز الفعلي نافذ التصرّف حين العقد. 
أم لا يعتبر ذلك. أم هناك تفصيلٌ؟ وجوه. 

أقول: وقبل الشروع في المطلب ينبغي تقدم ا 

الأمر الأوّل: بناءً على كون البحث في الأمر السابق عن اعتبار وجود الجيزء 
فان الفرق بينه وبين هذا يصبح واضحاً وأمّا بناء على كون البحث فيه عن أنته هل 
يعتبر وجود مجيز جائز التصرّف شرعاً حين العقد أم لاء فالفرق بين الأمرين يكون 
في أنّ البحث هناك في اعتبار وجود بجي جائز التصرّف حين العقد وعدمه. وفي 


عدم اشتراط كون المجيز جائز التصرّف حين العقد ۹ 


المقام في أنته هل يعتبر كون الجيز الفعلي نافد التصرّف حال العقد أم لا. 

وبعبارة أخرى: لو فرضنا اعتبار وجود مجيز جائز التصرّف حال العقد. وكان 
موجوداً حينه ولم جز وكان الجيز الفعلي غيره. كا لو بيع مال الصغير مع وجود 
المصلحة, وأهمل الولي ولم جز حى بلغ فأجازه المالك بنفسه, فإنّ الجيز الفعلي 
لا يكون نافذ التصرّف حين العقد. وإ كان مجيز نافذ التصرّف موجوداً حينه. 
والسؤال حينئذٍ عن أن وجود مثله كافٍ أم لا؟. 

الأمر الثاني: را يورد على الشيخ يي حيث جعل الصغر والسّفه والجنون من 
باب عدم المقتضى. مع أنتها إِمّا موانع. أو أن البلوغ والرشد والعقل شرائط التأثير, 
فإِنَ المقتضى للسلطنة على التصرّف في المال إضافته إلى المتصرّف أو إذن من له 
الإضافة. فهذه الأُمور أجنبيّة عن المقتضي. 

أقول: ولكن يمكن دفعه بأنّ نظره إلى أنّ عدم نفوذ التصرّف : 

تارة: يكون لقصور من ناحية المتصرّف. 

ولخو روه Ee‏ ا ل اك 

وعبّر عن الأول بعدم المقتضى. وعن الثاني بوجود المانع, وعليه فيصم أَنْ 
يقال إنّ عدم المقتضى إمّا لعدم الملك أو لجنون المالك أو سفاهته أو صغره. وبه يظهر 
الفرق بين هذه الأمور وبين حقّ الرهن المتعلّق بالمال. 

الأمر الثالث: أورد السيّدي''' وغيره" على الشيخ له في جعله المسألة الثالئة 
-وهي ما لو باع معتقداً لكونه غير جائز التصرّف فبان كونه كذلك من مسائل 
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هذا العنوان, مع أنتها أجنبيّة عنه. 

ويمكن دفعه: بأنّ المراد من عدم الجواز في العنوان, عدم الجواز الفعليء لا عدم 
الجواز الواقعي. فايجيز را لا يكون جائز التصرّف واقعاً كا ف الأولى والثانية, 
وأخرى لا يكون جائز التصرّف فعلاًكا في الثالثة. 

الأمر الرابع: جعل الشيخ ‏ المسألة الأولى أعمّ تاكان عدم الجواز لمانع 
كالرهن. او لعدم المقتضي بالتفسير الثاني من جهة وحدة ملاك البحث.كما أكه 
جعل المسألة الثانية وهي عدم الملّك حال العقد_مسألتين, لتعدّد الجهة من حيث 
الاجازة وعدمها. 

أقول: إذا عرفت هذه الأأمور. تعرف أنّ ما سلكه الشيخ # في عنوان هذا 
البحث وتشقيقه الشقوق المذكورة هو الصحيح. 

وكيف كان, فالكلام يقع في مسائل: 


اله 


لو كان المالك حين العقد غير جائز التصرّف 0١‏ 


لو كان المالك حين العقد غير جائز التصرّف 

المسألة الأولى: أنْ يكون المالك حال العقد هو المالك حال الاجازة. لكن الجيز 
لم يكن حال العقد جائز التصرّف لجر ونحوه. فهل يمكن تصحيح البيع بالإجازة 
املا ؟. 

أقول: الكلام في هذه المسألة يقع في جهات: 

ا مو باهر تان و لنب 

الثانية: في عتقه. 

الثالثة: في احتياج صحة البيع إلى الإجازة بعد ارتفاع الجر وعدمه. 

الرابعة: في جريان نزاع الكشف والنقل في رافع الحجر وعدمه. 

الخامسة: في بيع الصبي والجنون والسفيه. 

أا الجهة الأولن: فقد استدلٌ على فساد البيع. بأ البيع يعد تصرّفاً في ما هو 
متعلق حق الغير فلا يجوز والنهي عن المعاملة يدل على الفساد. 

وفيه:إِنّ البيع ليس تصررفاً في العين. مع أنته لو كان حرام اً م يكن وجه 
لفساده. إذ النبي عن المعاملة لا يدل على الفساد. وقد تقدّم تقريب كلا الجوابين. 

وأما الجهة الثانية: التزم الحقّق النائيني " بأنته ملزمٌ على العتق. فلابدٌ إا 
من لزوم أداء الدَّين وفكٌ الرهانة على الراهنء وإمّا أن يسعى العبد في فكاك رقبته 
يفك الرهانة. 
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واستدل له: 

١-بأنٌ‏ الإجازة نا تؤثّر فما يؤر الرّد فيه. ورد ا حر إلى الرق غير مكن. 

۲ -وبأنّ تأثير العتق من الراهن -حيت إنّه مالك للعين -لا إشكال فيه. 
خصو ضا مغ كون المتق سا غل الغليب»: 

ويرد على الأَوّل: أنّ الرّد المقابل للإجازة رَد العقد لا رَد نتيجته. فعدم إمكان 
رد ا حر إلى الرق غير عدم إمكان رد العتق نفسه. 

وبعبارة أخرئ إذاكان التق فراع بال جازة فلو أجازه يتجتى وشعريب 
عليه الحريّة. ولو رَدّه لا يصير حُرَأكي يلزم منه رجوعه إلى الرقيّة والعبوديّة. 

ويره على الوجه الثاني: أن كون العتق مبنيّاً على التغليب. معناه أنته لو انعتق 
مقدارٌ من العبد يتعيّن عتق الباقي, لا أنته لو تعلق العتق المراعي به يكون ملزماً 
عليه فتديّر. 

وعليه, فالأظهر عدم الفرق بين العتق والبيع في ذلك. 

أمّا الجهة الثالثة: فالأظهر عدم الاحتياج إلى الإجازة. إذ الإحتياج إليها إا 
هو لتحقيق الإستناد المتحقّق في المقام بدونها. 

وأمّا الجهة الرابعة: فقد يقال إِنّه لا يجري نزاع الكشف والنقل في مثل فك 
الرهانة وإسقاط المرتهن ونحوهماء من جهة أَنّ حقّ المرتهن إذاكان مانعاً عن تأثير 
العقد. فحكم الفكٌ والاسقاط حكم القبض في باب الصّرف والسّلمء لأنّ عدم المانع 
من أجزاء العلّة. فلكيّة المشتري كما تنوقف على القبض في البابين. كذلك تتوقف 
ملكيّة مشتري العينالمرهونة عل خروجالعين عن كونها مخرجاً للدين .فلا تتحقّق 
الملكيّة قبل ذلك. 


لو كان المالك حين العقد غير جائز التصرّف Yor‏ 


وفيه: إن الكشف بالمعنى الذي ذكرنا في الإجازة أنته غير معقول لا يكون في 
الفكٌ والإسقاط لما ذكرناه. مضافاً إلى أن لازمه خروج العين عن كونها وثيقة, وأمّا 
بالمعنى المعقول في الإجازة, فيمكن البناء عليه في المقام أيضاً والدليل عليه حينئذٍ 
هو العمومات بالتقريب المتقدّم هناك. 

ويؤيّد ذلك: بل يدل عليه. أنته لو باع العين المرهونة غير المالك, م بعد فك 
الرهن أجاز المالك ذلك العقد. فإنّه لا شبهة في أنته يلتزم بالكشف فيها من يلتزم 
بالكشف في الإجازة مطلقاً. 

وأمًا الجهة الخامسة:لا كلام في الصحّة أنته لو باع غير المالك فأجازه الوليء 
وأمًا لو صار بنفسه جائز التصرّف فأجاز. فإِلّه يكون من صغريات ما تقدّم في 
الأمر الأوّل. 

أقول: والكلام في المقام نما هو فيا لو باع بنفسه: 

فن بنينا على أنته مسلوب العبارة, لاكلام في البطلان, وإِلا فلو صار كذلك 
فأجاز. صم البيع, لكونه عقداً أجازه المالك. 

ولا يتوهّم في المقام عدم الاحتياج إلى الإجازة كما ذكرناه في بيع المرهون - 
فإنّهِ يدفعه أنّ العقد في حال الإنشاء وإِنْ كان مستنداً إلى المالك تكويناً إل أنَ 
الشارع الأقدس ألغى هذا الاستناد. فيحتاج إلى الإجازة تحقيقاً للإستناد. 


ON 
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المسألة الشانية: ويدور البحث فيها عن حكم ما لو تحدّد الملك بعد العقد. 
وأجاز المالك الجديد سواءٌ كان هو البايع أو غيره. 

لكن المعنون في كلمات الأصحاب هو الأول وهو ما لو باع شيئاً ثم ملكه. 
وهذه تتصوّر على صورء إلا 5 امهم منها اثنتان. 

إحداهما: ما لو باع لنفسه تخ اشتراه وأجاز. والأأقوال فيها ثلاثة: 

القول الأوّل: البطلان. اختاره صاحب «المقابيس» ل" . 

القول الثاني: الصحة مع الإجازة. اختاره احق" والشيخ 4 وجمعٌ آخرا". 

القول الثالث: الصحّة بدون التوقّف على الإجازة, تسب ذلك إلى الشيخ اء 
وفي النسبة ما لا يخ فإنّ منشأها إفتاؤه بصحّة بيع النصاب في الزكاة أيضاً إن 
اغترم حصّة الفقراء. مع أنته يكن أنْ يكون ذلك من جهة ذهابدةة إلى أنّ تعلّق 
الزكاة بالعين من قبيل حقٌّ الرهانة أو الجناية؛ ويمكن أيضاً أنْ يكون للن ص الخناص. 

وكيف كان. فقد استدلٌ الشيخ للصحّة -مضافاً إلى العمومات -بالأصل. 

وفيه: أنته إن أراد بالأصل أصالة الصحّة. 

فيرد عليه: أن الأصل في المعاملات هو الفساد. 
)١(‏ مقابس الأنوار: ص .٠۳٤‏ 
(۲) المعتبر: ج 077/37. 
(۳) المبسوط: ج ۲۰۸/۱. 
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وإِنْ أراد به أصالة البراءة. 

فيرد عليه إنّه # بنى على عدم الرجوع إليها عند الشكٌ في جزئيّة شيء أو 
شرطيّته للأسباب في باب المعاملات كا تقدّم منه في مقدّمة الكتاب _فلا محالة 
يكون مراده به القاعدة المستفادة من العمومات. ولكن على المختار لا بأس 
بالاستدلال به أيضاً فقتضى العمومات والأصل هي الصحّة. 

وقد استدل للبطلان باون 

الأمر الأول إنّه قد باع مال الغير لنفسه. 

أقول: قد مر الإشكال فيه" وربما لا يجري فيه بعض ما ذكر هناك من 
الأجوبة عن ذلك الاشكال. 

وأجاب عنه الشيخ؛ة: بن الأقوئ صكته. وربما يَسلم هنا عن بعض 
الإشكالات الجارية هناك مثل مخالفة الإجازة لما قصده المتعاوضان!". 

توضيح المقام:إنّ عمدة الإشكال في تلك المسألة في أمرين: 

أحدهما: إِنّه بناءً على اعتبار دخول العوض في كيس من خرج عن كيسه 
المعوّض وبالعكس. فإنّ الفضولي البائغ مال الغير لنفسه غير قاصد لحقيقة 
المعاوضة والبيع. 

الثاني: مخالفة اللإجازة لما قصده المتعاقدان. 

أمَا الإشكال الأوّل: فلو تم ما ذكروه جواباً عنه في تلك المسألة من أن 


)١(‏ نقله الشيخ الأنصاري في المكاسب: ج۳ / 417, والظاهر أنته منقول عن صاحب مقابس الأنوار. 
(1) المكاسب: ج٣‏ /£۳۷. 


۲0 فقه الصادق اج" 


الفضولي إا يبيع للمالك ويبني على أنته هو المالك -جرئ ذلك في المقام أيضاً. 

وما أفاده المحقّق النائيني ا في المقام من : أنّ مبنى هذا الجواب على أَنّ 
الغاصب سارق الإضافة. ويرئ نفسه المالك. وهذا لا يجري في المقام. لأته لم 
يسرق الإضافة, ولم يغصب المال. وعليه فليس له قصد المعاوضة. ثم قال: (إلا أن 
يقال: إن قصد البيع لنفسه حيثٌ يقع من يطمئن بتملّك المبيع» فكأنته يرئ نفسه 
صاحب المال بالمشارفة, فيبيع ما يملكه فعلاً بلحاظ ملكه فيا بعد)'". 

يرد عليه أَوَلا إن الجواب المذكور لا يختصٌ ببيع الغاصب. بل هو جار في كل 
من يبيع مال الغير لنفسه. ولا فرق عليه بين أن يملكه فا بعد وعدمه. 

وثانية نه لولم يكن قاصداً لذلك. لم يفد ما أفاده أخيراً. فنَ من يطمئن بأنته 
سيملك. لا يرئ نفسه مالكاً بالفعل. فلا يقدر على قصد المعاوضة إلا بالبناء على 
المالكيّة, فيرجع إلى ما تقدّم. 

وأمّا الإشكال الثاني: فقد أجابوا عنه هناك: 

بأنته بعد فرض كون البائع قاصداًالبيع للمالك. وبانياً على أنته هو المالك. فإنَ 
الإجازة الصادرة من المالك تتعلّق بالأوّل دون الثاني. فلا يلزم مخالفة الإجازة لما 
قصده المتعاقدان. وهذا الجواب لا يجري في المقام» فإنّ البائع فا يبيعه للمالك. 
وحين الإجازة يجيز وقوع العقد لنفسه غير المالك حين العقد. فن وقع له العقد غير 
من يجيز امجيز وقوع العقد له. 

فتحصّل: أنّ ما أفاده المحقّق صاحب«المقابيس» هو الصحيح على هذا المسلك. 


.156-571 /١ج منية الطالب:‎ )١( 
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ولكن ما ذكرناه هناك في وجه التصحيح» ودفع هذا الاشكال من أنه لو باع 
لنفسه. مع عدم البناء على المالكيّة. فأجازه المالك صَممَّ. ووقع للغاصب. ولو باع 
لنفسه مع البناء عليهاء فحيث أنّ إنشاءه بالمطابقة يدل على تقك المعوّض,. 
وبالالتزام يدل على المبادلة المذكورة. فيصم للمالك إجازة هذا المدلول الإلتزنامي 
فيقع له. كماله إجازة المدلول المطابق فيقع للغاصب يجري في المقام كما لا يخق. 

وعليه, فالأظهر عدم تاميّة هذا الوجه. 

الأمر الشاني: إن بيع الفضولي لاب وأَنْ يكون واجداً لجميع ما يعبر في صحّة 
البيع سوى الإجازة. بحيث لو لحقته الإجازة صح فعلاً, وحيث أنّ من جملة شرائط 
صحّة البيع التي باجتاعها يصير البيع صحيحاً ب الصحة التأهليّة - ولا يتنظر في 
ترتّب الأثر عليه سوى الإجازة -كون من يراد وقوع البيع له قادراً على التسليم» 
وإمكان الرضا منه كما في عقد الفضولي في سائر المقامات_والمقام ليس كذلك فإنّ 
من يراد وقوع البيع له هو الفضولي. وهو حين العقد غير واجدٍ للقدرة ا مو تّرة في 
النقل -أي قدرة من بيده أمر المال وكذلك رضاه -فهذا البيع الفضولي غير صحيح 
بالصحة التأهليّة. فلا يكن تصحيحه بالإجازة, وهذا غاية ما يكن أنْ يقال في 
توجيه هذا الأمر. 

الجواب:إِنّ المراد من اعتبار الرضا في المالك : 

١-إِنْ‏ كان هو اعتبار رضا من يلتزم با معاملة. ويصير مخاطباخطاب: أَوْقُواء 
ففي المقام موجودٌ. فإنّ حال الإجازة هو حال إنفاذ المعاملة. 

۲ -وإِنْ كان المراد منه اعتبار رضا المالك في حال العقد. 
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فيرد عليه: إِّه غير معتبر قطعاً. لأنته في أغلب موارد بيع الفضولي لا يكون 
ذلك موجوداً إِمَا للكراهة أو للغفلة أو لغيرهماء ولم يتوهّم أحدٌ فساد المعاملة من 
هذه الناحية. وعلى أيّ تقدير لا دليل عليه. 

"'-وإِنٌ كان المراد منه اعتبار رضا من هو مالك حال العقد. فهو أَوّل الدعوى. 
ولا دليل عليه. 

وأمّا القدرة على التسليم: فظاهر كلام الشيخ © تسل اعتبار قدرة المالك 
حال العقد'". وهو أيضاً لا دليل عليه. بل الدليل من القاعدة وغيرها إا يقتضي 
اعتبار قدرة من هو ملتزمٌبالمعاملة,.وتنتسب هي إليه.وحيث أنّ حال الإجازة حال 
الالقزام بها وإنفاذهاء والمفروض وجودها حينهاء فلا حالة منتظرة لصحَة البيع. 

ولو سُلّم اعتبار قدرة المالك حال العقد, فيردّه الشيخ ل بان الكلام بعد فرض 
استجاع العقد لجميع الشرائط ". 

الأمر الثالث: أن الإجازة كاشفةٌ في موارد صحّتها. لكن الإلتزام به في المقام 
مستلزمٌ لخروج المال عن ملك بائعه قبل الدخول في ملكه. 

وأجاب عنه الشيخية بما حاصله:إِنَا نلتزم في المقام بخروج المال عن ملك 
الجيز من أوّل أزمنة قابليّته. لأنته لا مانع عقلاً ولا شرعاً من كون الإجازة كاشفة 
من زمان قابليّة تأثيرهاء وعليه فإذا صدر العقد ورضي المالك الفعلي به وأجازه 
وقع البيع له. ولازمه خروج المال عن ملكه من أُوّل أزمنة قابليّته للتأثير'". 

أقول: إنّ الذي يلوح من صدركلامه. ويصرّح به في آخره أنهي ظنّ أن 
صاحب «المقابيس» مسلّم بوجود المقتضي للصحّة. وإفاكلامه ومناقشته في 


(1-”7) المكاسب: ج ٤۳۷/۳‏ و .٤۳۸‏ 
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وجود المانع» ولذلك أجاب عنه بأنّ المانع إا يمنع عن التأثير في الملكيّة من حين 
العقد. ولا يمنع عن التأثير في الملكيّة بعد حصول الملك للبائع. 

هذاء ولكن الظاهر من كلامه :ة أنته يرئ عدم وجود المقتضي للصحّة. 

وحاصل ما أفاده: أنّ دليل صحّة بيع الفضولي والقول بالكشف دليلٌ واحد. 
وهو أنّ العقد إا هو نقل من حينه. والإجازة تتعلّق بهذاء والإمضاء الشرعي 
متعلّق بذلك أيضاً وحينئذٍ فف امقام لا يمكن شمول العمومات وأدلّة الإمضاء 
للعقد. فلا مقتضى للصحّة؛ لأنته : 

إن التزمنا بشموها له وصيرورته مِلْكاً للمشتري من حين العقد, لزم منه 
خروج الملك عن ملكه قبل دخوله فيه. 

وإِنْ التزمنا بشموها له والإنتقال إليه من بعد صيرورته مالكاً لزم منه 
الإلتزام بالتبعيض في مضمون العقد. مع أنته أَمرٌ واحد. والقزام فارد. متعلّقٌ بنقل 
المال من حينه إلى الأبد. ولا يتعدّد بتعدّد الزمان. كي يقال بتعلّق الإمضاء ببعضه 
دون بعض . بل هو أَمرٌ واحد إمّا ضيه الشارع من الأول أو لا يمضيه. فلا يقع 
إلى الأبد. 

نعم في باب الصَّرف والسَّلم قام الدليل المخاص على حصول النقل والانتقال 
من بعد القبض, ومثل هذا الدليل مفقود في المقام, فعلئ هذا المسلك في الكشف 
لا مناص عن البناء على البطلان في المقام. 

نعم, بناءً على ما سلكه الشيخ ‏ من أنّ العقد لا يكون مفاده سوى الققليك. 
والإجازة متعلّقة بذلك, والإمضاء متعلّق به أيضاً ولم يؤخذ الزمان فيه أبداً وأنا 
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يبنى على الكشف للنصوص الخاصّة. صّمَّ البناء على الصحّة في المقام للعمومات. 

كما أنته بناءً عل ما اخترناه في الكشف. من الإلقزام بالكشف الإنقلابي 
بالنحو المعقول كما تقدّم لا يلزم ذلك. إذ المال من حين العقد إلى شراء البائع وانتقاله 
إليه ملك لمالكه الأوّل. ومن ذاك الوقت إلى زمان الإجازة ِلك للمجيز. وبعد 
الإجازة يعتبر ملكيّة المشقري الأوّل من حين العقد. فالخروج عا يكون من حين 
الإجازة, فلا يلزم الخروج قبل الدخول. وأمًا الخارج فهو القطعة ما بعد الدخول, 
الأو متكي شوق التو مات وخطايءاوثوابالقود»: 

الأمر الرابع:إنّ صحّة العقد الأول تتوقف على صحّة العقد الثاني كي يصبح 
المال ملكاً للمجيز فيجيز. وصحَة العقد الثاني تستلزم ملكيّة المالك الأصلىي. قبل 
العقد الثاني فعلى الكشف يلزم اجتاع المالكين أي المشتري الأول والمالك 
الأصلي - قبل العقد الثاني وبعد الأوّل على مال واحد في زمان واحد. وهو من 
اجتاع الضدّين. ويلزمه اجتاع النقيضين. إذ لازم وجود أحد الضدّين عدم الآخر. 

أقول: والجوابٌ عن ذلك بعد الإلتزام بالكشف من حين العقد الثاني واضح. 
نا الكلام في المقام في الإشكال العام الذي أوردوه على القول بالكشف -ونذكره في 
المقام لمناسبة غير خفية -وهو: 

إن صحّة الإجازة تتوقف على كون المجيز مالكاً. لأنّ إجازة غير المالك 
كالعدم. والمفروض أنتها توجب ملكيّة المشتري قبلهاء فيلزم بعد العقد وقبل 
الإجازة اجتاع مالكين على مال واحد. 

والشيخ + يُسلّم الإشكال على القول بالكشف بنحو الشرط المتأخّر. 
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أقول: الحقّ أن يقال في الجواب عن ذلك إن لم يدل دليلٌ على لزوم اتصال ملك 
اليجيز بزمان الإجازة با هي إجازة, بل اللّازم هو اتصال الملك بزمان التصرّف 
الناقل. مع كون زمام ذلك بيد الجيرٌ كي يكون النقل عن ملكه بإجازته وإمضائه. 
وعليه فف المقام بما أنّ زمان التصرّف الناقل هو زمان العقد على الكشف. فالمعتير 
اسان اتجال کل اران وهو ست عل ارهن 
هذا على الكشف بالمعنى المشهور. 
وأمًا على الكشف المختار: فالاشكال غير وارد أصلاً لفرض اتصال ملكيّته 
بالإجازة, كما لا يخ. مع أنته يمكن أَنْ يقال بكفاية كونه ملكا له إن لم جز وإِنْ لزم 
من الإجازة كونه ملكا لغيره. ونظيرها في ذلك الإقرار عل ما في اليد بأنته للغير. 
فاته لولا الإقرار على أنّ ما في يده للغير يكون له وإِنْ کان بالإقرار يكون لغيره. 
أقول: والظاهر أنّ هذا مراد صاحب «المقابيس» من قوله: (يكن في الإجازة 
ملك المالك ظاهراً)'"'. ولذلك لا يرد عليه ما أفاده الشيخ ج بأنّ المالك الظاهري 
نا تجدي إجازته إذا م ينكشف كون غيره مالكاً حين الإجازة'". 
الأمر الخامس: أن الاجازة لما كشفت عن صحَة العقد الأول لزم منه كون المال 
حين العقد الثاني يلكا للمشتري الأوّل. فصحة الثاني تتوفّف على إجازته. وهي 
تتوقّف على صحَة الأول المتوقفة على إجازة المشقري الثاني. وحيث أنّ إجازته 
تتوقف على صحة الثاني المتوقفة على إجازة المشتري الالء يلزم منه توقف 
إجازة كل من الشخصين على إجازة الآخر. وأيضاً يازم قوفف صحّة كل من 
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العقدين على إجازة المشتري غير الفضولي. وهو حال لأس لازمه عدم تَلّك المالك 
الأصيل شيئاً من القن والمثمن, وتَلّك المشتري الأول المبيع بلا عوض! 

أمّا عدم تملّكه المثمن: فلفرض انتقاله عنه بالبيع. 

وأمًا عدم تملّكه الفن: فلأنَ العقد الأول ينتقل تنه إلى المالك الثاني. والقن في 
العقد الثاني ينتقل إلى المشتري الأوّل لوقوعه في ملكه. فيلزم انتقال المثمن والقن 
في العقد الثاني إلى المشتري الأوّل. 

أمَا كون اللّازم الأول حالاً: فلأنَ حقيقة البيع هي المعاوضة. ومقتضاها ملك 
الفن على تقدير البيع. وتَلّك المثمن على تقدير عدم البيع. فعدم تلك شيء منه] 


مستلزمٌ لإرتفاع النقيضين. 
وأمًا كون الثاني حالاً: فلآنَ مقتضى المعاوضة أن يتملك المشتري بعوض 
بعينه. ولا يعقل تحققها وتخلف مقتضاها عنها. 


وأجاب الشيخءة: عن هذا الإيراد: با نته يرد على القول بالكشف من حين العقد. 
ولو التزمنا بالكشف من حين العقد الثاني. فلا يلزم حذور أصلا". 

وأجاب السيّد المحشّيءتة: عن لزوم توقف كل من الإجازتين على اي 
وصحة العقد الثاني على إجازة المشقري الأوّل: بأَنَ بيع مال الغير نما يكون موقوفاً 
على إجازته إذاكان ذلك المال ماله. مع قطع النظر عن هذا البيع. وفي المقام نما 
تحدث الملكيّة من الأول بشرط هذا البيع والإجازة. ومثل هذا لا يعقل أَنْ يكون 
موقوفاً على الإجازة. فصحَة العقد الثاني. وإجازة المشتري الثاني لا تتوقفان على 


من باع شيئا ثم َلك ۳ 


إجازة المشتري الأول 

وفيه:إِنَ جميع ما ذكر دليلاً على توقف صحَة البيع الواقع على مال الغير على 
إجازته يدلّ على توقفها عليها في المقام. 

فالحق أن يقال:إنّ هذا الحذور إا يلزم على القول بالكشف المشهور. وأمَا 
على الكشف الختار : 

فن بنينا على الكشف من حين العقد الثاني كا مر _فالأمر واضح. 

وأمًا إِنْ قلنا بكشفها عن الملكيّة من حين العقد الأوّل. فحيث أنّ العقد الثاني 
واقعٌّ في ملك الأصليء فيصح بلا توقّف على شيء وينتقل تنه إليه. فإذاأجاز 
المشتري العقد الأول الذي أوقعه فضولاً. لزم منه اعتبار الملكيّة من حين العقد 
الأوّل بنحو النقل في الملكيّة. والكشف في المملوك, وهذا لا يلازم الكشف عن 
وقوع العقد الثاني في ملك المالك بالفعل, فإنّ هذا الإعتبار وارد على العقد. فتديّر 
فإنّه دقيق. 

الأمر السادس: أنّ العقد الأول إا يصح بالإجازة. ومن شرائطها عدم 
مسبوقيّتها بالرّد. والعقد الثاني يستلزمٌ الرّد. فإِنّه لا يجامع العقد الثاني صحّة الأول 
المقتضية للك المالك القن الأوّل. فلا حالة يكون الثاني فسخاً للأوّل. وإِنْ لم يعلم 
بوقوعه» وعليه فلا تجدي الاجازة المتأخّرة. 

وأجاب عنه الشيخ :بان الرّد والفسخ: 


تارة: يكون بإنشائه قولاً أو فعلاٌ. 


54 / ١ج حاشية اليزدي:‎ )١١ 
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ز غر رة بل ا شر عل الابما لوه اع فة 

أحدهما: ما يفوّت محلّها. فيترتّب عليه انحلال العقد رأساً. 

ثانيهما: ما يفوّت محلّها بالنسبة إلى الفاعل, تما لا يمنع من بقاء العقد بالإضافة 
إلى غيره. 

وفي المقام با أنته لم ينشأ الد كا هو المفروض -والبيع ليس كالعتق موجباً 
لعدم بقاء امحل رأساكي ينحلٌ العقد رأساً بل هو موجبٌ لفوت محلّها بالاضافة 
إلى المالك لخروج المال عن ملكه. وأمّا الفضولي الذي اشتراه فحلّ الإجازة 
بالإضافة إليه باتي. فلا مانع من شمول أدلّة النفوذ له ولا يقاس ذلك بتصرّف ذي 
الخيار من جهة أنته ينحلّ هناك العقد بمجرّد فعل ما ينافيه. فإنّه هناك لو لم ينحلٌ 
العقد لم يجز التصرّف. لعدم كونه ملكه. وهذا بخلاف المقام كا هو واضح'". 

وما أفاده المحقق النائيني ج : من أنته إذاكان فعل مفوّتاً محل الإجازة 
بالإضافة إلى المتصرّف. كان مفوّتاً حلّها بالإضافة إلى غيره أيضاً إذ البيع عبارة 
عن تبديل طرفي الإضافة مع اعتبار تعلّق الإضافة بشخص خاص. فن كان مالكاً 
حين العقد من جهة فوت نحل الإجازة بالإضافة إليه ليس له الإجازة. والفضولي 
الذي اشقرى المال لميكن أحد طرفي الإجازة,فليس له ذلك أيضأكا ليس له الوّد'". 

يرد عليه :أنّ مآل هذا إلى أنته لا تطابق بين ما وقع عليه العقد وما علقت 
به الإجازة. 


١١)المكاسب:‏ ج۳ / 1 
(۲) منية الطالب: ج١ .A/‏ 


أقول: هذا هو الإشكال الثاني والجواب عنه قد تقدّم. والكلام في المقام في هذا 
الحذور المذكور من حيث هو. 

وما أورده المحقّق الإيروانيية عليه: بآنّ البيع لشيء إنشاءً لردّ كلّ عقدٍ وقع 
عليه على سبيل الإجمال. وإِنْ لم يلتفت إلى العقد ولم يعلم به. فكل فعل للمنافي. فهو 
إنشاء للرد. فلا وجه للتفصيل بين إنشاء الد وفعل ما ينافيه”". ۰ 

يمكن دفعه : بأنّ إنشاء الرّد إا هو كسائر الإنشائات متقوّمٌ بالقصد وبدونه 
لا يتحقّق. وعليه فا أفاده الشيخ # متين. 

نعم. ما ذكره أخيراً في وجه كون الفعل المنافي موجباً لإنفساخ العقد في البيع 
الخياريء يمكن أن يورد عليه بأنته إذا لم يكن الفعل في نفسه مستلزماً لإنشاء الرّد. 
م يرد إلا بذلك, لأنته لا حذور في الإلقزام بوقوعه في ملك الغير, وأصالة الصحّة في 
الفعل لا تصلح لإثبات تحقّق قصد الرّد. فتدبّر. 

مضافاً إلى أنته قد تقدّم عدم قدح الرّد في تأثير الإجازة. 

الامر السابع: النصوص الخاصّة. وهي طائفتان: 

الطائفة الأولى: الأخبار المستفيضة الحاكية لنهي النبي ل عن بيع ما ليس 
عندك'". وقد تقدّم في أوائل بيع الفضولي أنتها بحسب السند لاكلام فيها. 

وتقريب دلالتها: أنتها تدلّ على فساد البيع المذكور مطلقاً بالنسبة إلى المالك 
وامخاطب. أو بالنسبة إلى خصوص الخاطب. كما أنتها بإطلاقها تدلّ على عدم 
وقوع البيع للبائع ولو صار ملكا له لاحقاً وأجاز, بل الظاهر منها إرادة حكم 


.١57// ١ج حاشية الأيرواني:‎ )١( 
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خصوص صورة تلّكه بعد البيع, وإلا فعدم وقوعه له قبل تَلّكه لايحتاج إلى البيان. 

وأجاب عنها الشيخ :بأ نتها تدلّ على عدم ترب الأثر المقصود من البيع على 
هذا البيع, وهذا لا ينافي ترب الأثر عليه إذا لحقه الإجازة'". 

وفيه: إن مقتضى إطلاقها عدم ترب الأثر عليه حى وإِنْ أجاز. 

أقول: أجابوا عنها بأجوبة أخرى أحسنها جوابان. وقد تقدّما في أدلّة بطلان 
بيع الفضولي من هذا الجزء: 

أحدهما أنّ الظاهر البدوي من النبويّ. هو النبي عن بيع ما ليس حاضراً 
ند سواء كان ملو کا له آم ل وشوا كدر عاق تسئليفه آم لا كلياً کان أو 
شخصيّا وحيث أنته لا يمكن الالتزام به تعيّن حمله: 

إِمّا على النهي عن بيع ما ليس مملوكاً له. 

أو على النهي عن بيع ما لا يقدر على تسلميه. 

ولم يكن الثاني أقرب. فإنّه لاكلام في عدم أقربيّة الأول 

الطائفة الثانية: النصوص الخاصّة: 

منها: صحيح يحيئ بن الحجّاج. عن ابي عبد الله .اثة: «عن رجل قال لي: اشقر 
هذا الثوب وهذه الدابّة وبعنيها أربحك فيها كذا وكذا ؟ 

قال2ة: لابأس بذلك,اشترهاولا تو اجبه البيع قبل أن تستوجبها أو تشتريها»'". 

ومنها: خر خالد بن الحجّاج. عنه لْيّاِ: «عن الرجل بجي فيقول: اشتر هذا 


)١(‏ المكاسب: ج415/15. 
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الثوب وأربحك كذا وكذا ؟ 

قال الة: أليس إن شاء ترك وإِنْ شاء أخذ؟ قلت: بل . 

قال :لا بأس به إا يحلل الكلام ويحدم الكلام»'". 

ومنها: صحيح تحمّد بن مسلم» عن أي جعفر ائ «عن رجل أتاه رجل فقال: 
ابتع لي متاعاً لعي أشتريه منك بنقدٍ أو نسيئة, فابتاعه الرجل من أجله؟ 

قال اثة: ليس به بأس. إنما يشتريه منه بعدما يملكه»'". 

ومنها: صحيح منصور. عن أي عبد الله ا: «في رجل أمر رجلا يشتري له 
متاعاً فيشتريه منه ؟ 

قال اثة: لا بأس بذلك إن البيع بعدما يشقريه»”". 

ومنها: صحيح معاوية: «قلت لأبي عبد اله اثة: يجيئني الرجل يطلب متي بيع 
الحرير. وليس عندي منه شيء. فيقاولني عليه وأقاوله في الربح والأجل حى 
نجتمع على شي ء. ثم أذهب فأشتري له الحرير فادعوه ؟ 

فقالثة: أرأيت إن وجد بيعاً هو أحب إليه ما عندك يستطيع أن ينصرف إليه 
ويدعك. أو وجدت أنتّ ذلك أتستطيع أن تنصرف إليه وتدعه؟ قلت: نعم. قال: 
فلا بأأس» 

أقول: والشيخ : أجاب عنها أُوَلاً بها حاصله: 
(١)الكافي:‏ ج ۲۰۱/۵ ح1. 
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إتها تدلّ على المنع عن الإلزام والإلقزام من المتبايعين با ثار البيع قبل الإشتراء, 
فكذا بعده من دون حاجة إلى الإجازة. وهذا لا يناف الصحّة مع الإجازة'". 

ثم رجع عن ذلك والتزم بدلالتها على الفساد. من جهة أنّ عدم ترتّب الأثر 
المقصود على عقد إلا مع انضام بعض الامور اللاحقة كالقبض والإجازة لا يقتضي 
النهي عنه بقول مطلق. بل لاب من النهي عنه مقيّدا بتجرّده عن ذلك القيد. فإطلاق 
النهي يقتضي الفساد حى مع اللإجازة . 

والحق في المقام أن يقال إن الصحاح الثلاثة الأخيرة ظاهرة في إرادة بيع 
الكلي. وتدلّ على أنته لا يجوز بيع الكلي في الذمّة ثم اشتراء بعض أفراده وتسليمه 
إلى المشتري الأول وقد افق النّص والفتوى ‏ خلافاً للعامّة على جواز ذلك. 
فيتعيّن حملها على التقيّة _كا يظهر من بعض النصوص الْجوّزة ‏ أو الكراهة. 

وما ذكره الشيخ : من أنّ الحكم في موردها وإِنْ كان يحمل على التقيّة , إلا 
أن ذلك لا ينافي الأخذ بمقتضئ عموم مفهوم التعليل » وهو يقتضي البطلان في 
بيع الشخصي ”. 

يرد عليه: أنّ عموم التعليل لا يقبل التبعيض. بأن يحمل على التقيّة أو الكراهة 
في بعض موارده وهو الكليء والأخذ بظاهره في مووذة الآخرة لاسا وأنّ مورد 
وروده الكلي. إذبقاءه في غير مورد الأخبار وإلقائه في موردها بعيدٌ جدّاً. 

اا حون السرم ا 

وما خبر خالد بن الحجّاج: فقد مر الكلام فيه في مبحث المعاطاة ‏ وعرفت 
أنته قاصرٌ سنداً ودلالة. 
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أمًا الأول فلدوران الراوي بين ابن جختج وابن الحجّاج. والأوّل بجهول. 

وأمًا الثاني: فلأنَ الظاهر منه ثبوت البأس في صورة إلزام المواعد بقبول 
السلعة. ووجهه عدم تحقق البيع في مفروض السؤال. ويكون قولهاظّة: «إنما يحلل 
الكلام ويحرّم الكلام» بياناً لذلك. لأنّ المراد بالكلام الإلتزام البيعيء والمراد 
بامحلَليّة والمحرّميّة المنسوبة إليه. حلَليّة الإيجاب للمبيع على المشتري, والفن على 
البائع. وحرّميّة المبيع على البائع والفن على المشتري. وتام الكلام في حلّه. 

وأمَّا صحيح يحيئ: فالظاهر منه عدم لزوم البيع قبل الإشتراء. 

توضيح ذلك: إن إيجاب البيع عبارة عن إقراره وإثباته على الوجه الذي لايبق 
بحال لحَلّه وفسخه من الطرفين. بنحو يكون الإشتراء مقدّمة للوفاء لا لقتعم 
المعاملة قبل استيجايها أي جعل البيع لازماً على نفسه _أو الاشتراء _أي القَلّك 
المجامع من الخيار -والنهي عنه إرشادٌ إل عدم تحقّقه. فيدلٌ على عدم لزوم البيع 
قبل أن يلك وهذا ما لاكلام فيه. 

فتحصّل: أنّ شيئاً تا استدلّ به على الفساد لا يدلّ عليه. 


O 
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صور بيع من باع شيئاً ثم مَلك 

قال المصنّف ييه في حكي «التذكرة»: (لا يجوز أن يبيع عيناً لا يلكها ويضي 
ليشتريها ويسلّمهاء وبه قال الشافعي وأحمد ولا نعلم فيه خلافاً؛ لقول النبي عَيلة: 
«لا تبع ما ليس عندك»» ولاإشتالها على العَرر, فإنّ صاحبها قد لا يبيعها. وهو غير 
مالك هاء ولا قادرٍ على تسليمها)'''. انتهئ. 

قال الشيخة: (إِنّ الواجب على كل تقدير هو الإقتصار على مورد الروايات, 
وهو مالو باع البائع لنفسه واشترى المشتري غير مترقّبٍ لإجازة امالك ولا 
لإجازة البائع إذا صار مالكاً. وهذا هو الذي ذكره العامة في «التذكرة» نافياً 
للخلاف في فساده)'"» انتهئ. 

أقول: وتنقيح القول في المقام: أن البائع : 

تارة: قد يبيع لنفسه. 

وأخرئ: قد يبيع لمالكه. 

وثالثة: قد يبيع للأجنبي. 

أن لصوي درل 

فتارة يبيع منجزاً بحيث يرى نفسه ملرّماً في ذلك. فيشتري المبيع من مالكه 
مقدّمة للوفاء بعقدة. 


.400 / ١ تذكرة الفقهاء: ج‎ )١( 
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وأخرئ: يبيع على أن يكون العقد موقوفاً على الإجازة. 

وثالثة: يبيع على أنْ يكون الأّزوم موقوفاً على القّك. 

دعوى الشيخيفة: أن المتِيقّن من النصوص هو الفرض الأول وأنّ الأخيرين 
باقيان تحت العمومات المقتضية للصحّة. واستظهر من تعليل العللامة 4 للفساد 
- بالغرر . وعدم القدرة على التسليم -أَنّ ما هو مفتى به عند الأصحاب هو 
هذا الفرض”". 

وأورد عليه المحقق النائيني :با حاصله يرجع إلى أمرين: 

أحدهما: أن الأخبار مطلقة. والمراد من التعليق : 

إن كان هو التعليق البنائي, فقد تقدّم أن البناء القلبي لا يؤثّر في الصحّة 
والفساد في باب المعاملات. 

وإ كان هو التعليق في المُنشّأ فقد أجمعوا على بطلانه. 

ثانيهما: أنته ليس لتعليق اللوم على القلّك معنى حصّل في المقام. لأنته عبارة 
عن جعل الخيار» وهو إِنا يكون مقابلاً للإلقزام العقدي من المالك. وليس العقد 
و بأ إلى البائع فيالمقام.والاسم المصدري غير الحاصل لا معنى لجعل الخيار فيه'". 

أقول: ولكن ظاهر الشيخ يله اختيار الشق الأوّل. ويدّعي أَنّ مقتضى 
العمومات هي الصحّة مع الإجازة في جميع الفروضء غاية الأمر في الفرض الأول 
-وهو البيع المنجّز والملرّم غرفاً نورد الى عنة بالخصوض: ويك ادإ رغاد 
إلى الفساد فيدلٌ على فساده. ۰ 


(١)المكاسب:‏ ج”/ 401-406. 
(1) منية الطالب: ج۱ / ۲۷۱-۲۷۰. 


۲ فقه الصادق / ج۲۳ 


وجه استظهاره: أنّ متعلّق النهي في بعضها مواجبة البيع وإقراره المساوق 
لكونه منجزاً وقولهاية: «إنما البيع بعدما يملكه» في بعضها الآخر ظاهرً في ذلك؛ 
فإنٌ البيع ظاهرٌ في القليك بالحمل الشائع المساوق للمنجز, إذ مع عدم الملكيّة لا 
قليك بالفعل لاتحاد الوجود والايجاد. 

أقول: وبهذا يندفع كلا الإإيرادين: 

أا الأول فواضح. 

وأمًا الثاني: فلأنَ المراد باللّروم المعلّق على القليك» ليس هو لزوم العقد شر عا 
بل لزومه عرفا وله اختيار الشقّ الثاني. 

ودعوى: الإجماع على مبطليّة التعليق. 

مندفعة: بأنتها تتم في غير القيود التي تكون صحَة العقد متوقفة علبهاء فراجع 
ما ذکرناه". 

وأيضاً أورد المحقّق الإيرواني # على ما استظهره من تعليل العالامة اء بأنّ: 
(الشراء مترقّباً أو غير مترقّب لا أثر له في رفع الغرر وحصوله. ولا في القدرة 
وعدمها؛ فإنّ توطين النفس على رفع اليد عن البيع عند عدم الإجازة. كتوطين 
النفس على الإلقزام بالمبيع الجهول على أىّ وجو كان في عدم رفعه للغرر)'". 

وفيه: إن البيع مترقباً للإجازة يوجبٌ القطع بعدم الإنتقال عن ملكه مالم 
يدخل بدله في ملكه, بخلاف ما إذا كان البيع منجّزاً فلاغرر في الأوّل.كما أنّ البائع 
بعد تلّكه يكون شرعاً قادراً على تسليمه. 


)١(‏ فى الصفحة السابقة. 
(۲) حاشية الإيرواني: ج١ .٠۳۸/‏ 


صور بيع من باع شيا ثم مَلَك 3 


فتحصل: أنّ ما ذكره الشيخ : تام وإنْكان ما أفاده من الفساد في الفرض 
الأول حت مع الإجازة بعد القلّك غير تام كما تقدّم. 

وأمًا الصورة الثانية :فقد ذهب الشيخ ‏ إلى أنتها غير مشمولة لنصوص المنع. 
وهو كذلك .ت أورد على الحكم بالصحّة فما من جهة أنّ الإجازة لا متعلّق هاء 
لأنّ العقد كان إنشاءً للبيع عن المالك الأصلي . ولا معنى لإجازة هذا بعد خروجه 
عن ملكه. 

فأجاب عنه: أنه يكن دفعه ا اندفع به سابقاً الإشكال في عكس المسألة. بأن 
يكون البيع للهاك با أنه مالك بنحوٍ تكون الحيثيّة تقييديّة لا تعليليّة'". 

أقول: لكن يمكن أن يورد عليه بأنته في عكس المسألة على مبنى الشيخ ف 
-من أن حقيقة البيع هي المعاوضة -لا يتصوّر بيع الغاصب لنفسه إلا بإيقاع البيع 
للمالك با أنته مالك. وادّعاء أنته المالك, فلذا التزموا بذلك. وأمّا في المسألة فيمكن 
قصد كلّ من شخص المالك وذاته وعنوان المالك. وكلٌ منهما يجتمع مع قصد 
المبادلة, فوقوع البيع للمالك بعد الشراء وإجازته يتوقف على إشبات كون البيع 
لعنوان المالك. وحيثٌ لا سبيل إليه. فلا وجه للحكم بالصحّة. 

وأمّا بناءً على ما ذكرناه من أن البيع ليس معاوضة: بل حقيقته الإعطاء لا 
يخاناً. فيمكن تصحيح هذه المعاملة للمالك الأوّل بإجازة المالك الثاني. وتصحيحها 
للثاني بالتقريب الذي ذكرناه في عكسسهاء فراجع '". 

وأمًا الصورة الثالثة: ففيها فرضان: 


.407/ المكاسب: ج۳‎ )١( 
الصفحة السابقة.‎ )۲( 


8 فقه الصادق /ج؟ 


الأوّل: أن يكون ذلك الغير موكّلاًإيَاه في هذا البيع أو تحت ولايته. 

الثاني: ان يكون اجنبيًا عنه. 

أا الفرض الأوّل: فالظاهر كما قيل اتحاده مع الصورة الأول من حيث 
الحكم والمدرك. إذ البيع للنفس ثم الإشتراء أعَمٌ من البيع بالمباشرة أو بالتسبيب. 

أقول: ولكن الإنصاف أن دعوى اختصاص نصوص المنع بالأولى,وعدم شموها 
هذا المورد قريبة جدّاً. فحكم الفرضين واحد. وهو أنته لو باع له بانياً على مالكيّته 
على تقدير كون البيع معاوضة حقيقة أو بدونه -علل تقدير عدمهفإِنٌ أجاز امالك 
صم للمالك على الأوّل, ولذلك الغير على الثاني. وإِنْ ملكه الثالث فأجاز صح له 
وإِنْ ملكه البائع فأجازه صم له على التقدير الأوّلء وللبائع على الثاني. 


حكم ما إذا لم يجز البائع بعد تملّكه 

الثانية: ويدور البحث فيها عتا لولم ييز المالك على تقدير مَلّكه . 

قال الشيخ : (الظاهر بطلان البيع الأوّل)!"'. وقد استدلٌ له: 

١_بالأخبار‏ المتقدّمة, بدعوئ شموها هذه المسألة يقينا. 

۲ -وبما دل على اعتبار طيب النفس في صحة التجارة, وترتّبٍ آثارهماء إذ 
المفروض أن المالك بعدما صار مالكاًلم يرض بكون ماله للمشتري الالء 
والتزامه القبلي لم يكن إلا التزاماً بكون مال غيره له. 

ولكن يرد عليه: أنّ ما ذكره من شمول الأخبار هذه المسألة يقيناًء من غير أن 
يفصّل بين كون البيع منجزاً أم معلّقاً على تلك البائع أو إجازته. ينافي ما ذكره قبل 


)١(‏ المكاسب: ج4017/7. 


حكم ما إذا لم يجز البائع بعد تملّكه Vo‏ 


أسطر من دعوى اختصاصها بالفرض الأوّل. 

ّإ أن يقال إنّ مفروض كلامه في المقام هو البيع منجزاً. 

أقول: والصحيح أن يستدلٌ له بأنته مع عدم الإجازة لا دليل على صحّته. لأنّ 
العمومات مختصّة بالبيع المستند إلى المالك. وفي المقام لا يكون مستنداً إليه. إذ المراد 
من الإستناد إلى المالك ليس قيام الإنشاء به بل المراد إضافة البيع إلى المالك ا هو 
مالك وهذا العقد قبل القلّك لم يكن مضافاً إليه لعدم القلّك. وبعده لا يستندٌ إليه 


لعدم الإجازة. 
وبعبارة أخرى: الإضافة إلى المالك أَمدٌ قصدي لا قهري. فكيف يلتزم بها 
عمجراد القلك. 


أقول: قد استدلّ لعدم الحاجة إلى الإجازة: 

١-بما‏ دلَّ على وجوب الوفاء بالعقود”". 

١-وما‏ دل على وجوب الوفاء بالشرط”". 

بتقريب: أن العقد صادرٌ من هذا الشخص. والمانع عن لزوم الوفاء به قبل 
القلّك هو كون المبيع مال الغير, إذ لا معنى للوفاء بالالتزام يمال الغير. وبعد زوال 
المانع وصيرورته مِلّكاً له. لا مانع من توجّه الأمر بالوفاء إليه. 

واجاب عنه الشيخية بجوابين: 

الجواب الأول إن دليل الوفاء قبل الملك لم يكن شاملاً له فيستصحب ذلك 


.١ سورة المائدة: الآية‎ )١( 


(؟) الكافي: ج ۵ / 4١5‏ ح۸. وسائل الشيعة: ج6١‏ / ۲۰ کتاب النکاح أبواب المهور ب ۲۰ح .)۲۷۰۸۱(٤‏ 


۲۷۹ فقه الصادق / ج 


بعده. والمقام مقام استصحاب حكم الخاص لا مقام الرجوع إلى حكم العام" . 

وفيه: إن عدم مول العام له بالتقريب الذي ذكرناه. لم يكن من جهة خروج 
بعض الأفراد في بعض الأزمان بدليل مخصّص كي يقال إِنّه من موارد استصحاب 
حكم الخاص بعد ذلك الزمان. بل كان من جهة عدم تاميّة موضوع العام في نفسه. 
إذ لا وفاء للإلتزام جال الغير, فالبائع قبل القلّك غير داخل في موضوع العام, 
فيكون نظير من لم يكن مشمولاً لدليل وجو ب إكرام العالم لعدم كونه عالما ثم صار 
كذلك. فهل يتوهّم فيه كونه مورداً لإستصحاب عدم وجوب الإكرام؟! مع أنته لو 
سُلّم كونه مشمولاً لدليل العام في نفسه. وخروجه بدليل مخصّص. با أنته يكون 
خار جا عن مخ الأول لا من الوط لا يكون کو ردا لا چات كه المناض: 
هذا مضافاً إن ذلك كلّه ما حققناه في محلّه''' من كون المرجع عموءالعام في 
جميع الموارد. لا استصحاب حكمالخاص. وتام الكلامفي حلّه. 

الجواب الثاني: معارضة العموم المذكور بعموم ما دلَّ على سلطنة الناس على 
أمواهم. وعدم حِلّها لغيرهم إلا عن طيب النفس. 

وقد يورد عليه: بن هذا يت لو قلنا بدخوله في ملكه وخروجه عن ملكه من 
دون رضاء. وأمًا إذا قلنا بدخوله في يلك المشتري الأول بمجرّد اشتراء البائع -من 
جهة أنّ البيع الأول مقتض لدخول المال في يلك المشتري, وكونه يلكا للغير مان 
فإذا زال المانع أثر المقتضي أثره -فلا يدخل في ملكه بخروجه عن مِلْك مالكه 
الأصلي, فتأمّل. 


(١)المكاسب:‏ ج۳ .٤0۸/‏ 
(۲) زبدة الأصول (ط.ق): ج .٠١١/ ٤‏ 


فالصحيح أن يُجاب عنه: بأنّ العقد قبل القلّك غير مستندٍ إلى المالك الفعليء 
وبعده لا إجازة منه كي يستند إليه.ومع عدمالإستناد لايكون مشمولاً للعمومات. 
وعليه فالأظهر عدم الصحّة مالم يجز. 


ON 


27 فقه الصادق اج 


لو باع معتقداً كونه غير جائز التصرّف 
المسألة الثالثة: ويدور البحث فيها عا لو باع معتقدأكونه غير جائز التصرّف. 
فبانَ أنته جائز التصرّف. 
أقول: إنّ عدم جواز التصرّف المنكشّف خلافه: 
إِمّا لعدم الولاية, أو لعدم الملك. 
وعلن كلّ منهما: إمّا أن يبيع عن المالك. أو عن نفسه. فالصور أربع: 


لو باع عن المالك فانكشف كونه وليّاً 

الصورة الأولى: أن بيع عن امالك ثم ينكشف أنته كان وليا. 

أقول: اختار الشيخ 4 في هذه الصورة صحة البيع. وعدم توقفها على 
الإجازة”'. وتبعه غير" والوجه في ذلك أنّ المفروض كونه ولا فلا يكون 
فضوليَةٌ وسائر الشرائط من قبيل المصلحة موجودة. وعليه فالعقد يكون حينئذٍ 
صادراً من أهله وواقعاً في حلّه. فيشمله أدلّة النفوذ وإِنْ لم يكن البائع عالماً به. 

ودعوى: أن العلم بالولاية جزء الموضوع. 

مندفعة: بكون ذلك خلاف ظاهر الأدلّة. من جهة أنّ الأحكام تدور مدار 
موضوعاتها واقعاً وإناطتها بالعلم تحتاج إلى دليل مفقود. 


)١(‏ المكاسب: ج4051/7. 
(۲) كالاويرواني في حاشيته: ج ١‏ / ۱۳۹ والهمداني في حاشيته: ص51؟. والإصفهاني في حاشيته: ج۲ / "1١‏ 
والنائيني في منية الطالب: ج۱ / ۲۷۳-۲۷۲. 


لو باع لنفسه فانکشف كونه ولي ۷4 


وأورد السيّدت عليه: بأنَ العقد وإ صدر عمّن كان نافذ التصرّف. إلا أنّ 
المفروض عدم علمه بذلك. فلعلّه لو كان عالماً بأنته ول ماكان راضياً بهذا البيع 
الحخاص. وجرد موافقته للمصلحة لا يوجب لزومه على الولي, إذ يكن أنْ يكون 
هناك فردٌ آخر من البيع مثله في الصلاح. فيكون الإختيار في التعيين إليه. فلا فرق 
بين هذه الصورة وبين ما لو بانَّكونه مالكاً'". 

وبالجملة: يعتبر القصد إلى النقل والرضا به بعنوان أنه مال المولى عليه 
والمفروض عدمه في الفرض. 

وفيه:إِنّ الدليل إا دل عل نفوذ تصرّفات الولي في مال المولى عليه با فيه 
صلاحه. ولم يدلّ دليلٌ على لزوم قصد عنوان المولى عليه بهذا العنوان, والقطع بعدم 
رضاه بالمعاملة لو التفت إلى الولاية لا يضر إذا كان راضياً بالفعل فضلاً عن 
احتاله فإِنّهِ من قبيل تخلّف الدّاعي. 

ولف فالأظهر هي الصحّة. وعدم التوقّف على الإجازة لو باع لنفسه 
وانکشف كونه ولياً. 


لو باع لنفسه فانكشف كونه وليّاً 
الصورة الثانية: أن يبيع لنفسه وينكشف كونه ولا 


وملخّص القول فيها:إنّه بناءً على ما أفاده الشيخ # في بيع الغاصب لنفسه'"" 


.11A/ ١ حاشية اليزدي: ج‎ )١( 
.۳۷۷/ (؟) لاحظ المكاسب: ج۳‎ 


۸۰ فقه الصادق / ج۲۳ 


-من أنته إا يبيع للمالك با هو مالك تحقيقاً للمعاوضة_لابدٌ من البناء على الصحة. 
وعدم الوقوف على الاإجازة. 

ما الصحَة: فلن البيع واقعٌ للمالك. 

وأمًا عدم الوقوف على الإجازة: فلصدوره عن رضا من له الولاية على مثل هذا 
البيع. فلا حاجة إلى اللإجازة. 

أقول: وأمًا ما ذكرهية في وجه الإحتياج إلبها من عدم الوقوع على الوجه 
المأذون فيه. فيرد عليه: 

۱ أن غرضه إن کان عدم كونه مأذوناً فيه تكليفاً. 

فيرده ما تقدّم من عدم كون بيع الفضولي لنفسه أو لغيره حراماً. 

۲ وان کان غرضه عدم كونه مأذوناً فيه وصفاً. 

فيرده أن المفروض كونه ولي ولعلّه إلى هذا أشار بقوله: (فتأمّل)'". 

وأمّا بناءً على ما ذكرناه من أنّ التفزيل لا يصحّح قصد المعاوضة, فلا يكن 
تصحيح البيع في المقام, لأنّ الولي لا يتمكّن من ملك مال المولى عليه يخاناً 

لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكاً 

الصورة الثالثة: أن يبيع عن المالك ثم ينكشف كونه مالكاً. 

أقول الكلام فيها يقع في جهتين: 

الأول في أنه هل صم أم لا؟. 


)١١‏ المكاسب: ج410/7. 


لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكاً 30 


الثانية: و تعن رض اصع هل يتوقّف على الاجازة أم لا؟. 

أما الجهة الأولن: فعن العلامة''' وولده'"" لويد وغيرهم القول 
بالبطلان فما لو باع مال أبيه بظنّ حياته فبانَ ميا واستدلٌ له بأمرين: 

الأمر الأوّل: ما توضيحه أن البيع للأب بظنَ حياته بحسب الطبع. ا يكون 
بيعاً للأب. وحيئيّة الملكيّة تكون تعليليّة لا تقيبديّة. فن قصّد البيع له لم يكن مالكاً 
ليقع له ولو بإجازته. 

وبهذا البيان يظهر أنّ ما أورده الشيخ ج عليه بأنّ بيعه عن الأب إا يكون 
عنه من حيث أنته مالك باعتقاده» وفي الحقيقة إا قَصّد البيع عن المالك.كما ذكروه 
فیا لو باع ملك غيره باعتقاد أنته ملكه'”, غير واردٍ. 

إيراد المحقق النائيني چ 8: أوردة على الشيخ 4 بار (الحيئيّة التقبيدبّة لا 
يمكن الإلتزامبها فيالموضوعات الشخصيّة؛ لأنّ الفرد الخارجي غير قابل للتعدّد. 
فتقييده تمتنعٌ. فالأ بإذاكان هو الذي بيع عنه. فهو ملحوظ بخصوصيّته. وتوصيفه 
أنه المالك حيئيّة تعليليّة.والحينيّة التعليليّة لاأ ثرها لااد انشَأوالجاز)"". 

وفيه: إن الأفعال الخنارجيّة المتعلّقة بالموضوعات الشخصيّة على قسمين: 

القسم الأوّل: الأفعال الحقيقيّة غير المتقوّمة بالقصد كالأكل. 


.٤۷۷/ نهاية الإحكام:ج ؟‎ )١( 

(۲) إيضاح الفوائد: ج١/ .43١‏ 

(۳) القواعد والفوائد: ج ۲ / ۲۳۸. ضمن القاعدة ۲۳۸. 

(؛) منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد: ج .۷٦ / ٤‏ وصاحب الجواهر فيها: ج ٠۲‏ / ۰۰ وغيرهم. 
)٥(‏ المكاسب: ج٣‏ / 451-170 

(7) منية الطالب: ج۱ .۲۷١/‏ 


Ye/ فقه الصادق‎ YAY 


القسم الثاني: الأفعال الاعتباريّة المتقوّمة به كالبيع والابئهام. 

والقسم الأول يتم فيه ما ذكره. من جهة أنّ تلك الأفعال لا تتعلّق بالعناوين, 
مثلا الضرب لا يتعلق بالعنوان, فهو إِمّا ان يقع وإمّا لا يقع. ولا يعقل وقوعه على 
تقدير دون تقدير» وهذا لا يتم في القسم الثاني؛ لأنّ الأفعال التي تكون من هذا 
القبيل تتعلّق بالعناوين الكليّة. 

وف المقام يتصوّر وقوع البيع عن الأب على وجهين: 

الاوّل: وقوعه عن المالك. بحيث تكون الحيئيّة تقييديّة. 

الثاني: وقوعه عنه بنحو تكون الحيئيّة تعليليّة. 

فا أفاده الشيخ ‏ لا يرد عليه ذلك بل الصحيح أن يورد عليه ا ذكرناه. 

نعم» هذا الإيراد واردٌ عليه على مسلكه #. حيث أنته في كتاب الصلاة في 
مبحث الجماعة, في مسألة من اقتدى بشخص فبانَ غيره ذهب إلى هذا المبنى'", 
ونحن أوردنا عليه بعين هذا الإيراد-راجع الجزء السادس من هذا الشرح ". 

الأمر الثاني: أنته لو تغرّلنا عن ذلك. وسلّمنا أن البيع يكون عن المالك با هو 
مالك بحيث يعمٌ نفسه. فحيث أنته يعتقد إنطباقه على أبيه قَقَصَدَ الإطلاق. فهو في 
حكم التعليق. أي : (عن والدي) أو (عتَي إِنْ كان ميّنا). وحيث أنته يعتقد حياته 
قَصِدُ الإطلاق في عقذه يعد عبغاً ومنافياً لنقصد الجرّي المشترط وجوده في 
المعاملة. 

أقول: وبهذا البيان ظهر اندفاع ماذكره الشيخ خا" وتبعه افق النائيني زا 


Yo/ كتاب الصلاة للشيخ الأنصاري: ج۲‎ )١( 

(۲) فقه الصادق: ج۸ / ٠۲١‏ (إذا نوى الاقتداء بشخص..). 
(۳) المكاسب: ج٣ .٤٦۱/‏ 

.۲۷۳/ ١ منية الطالب: ج‎ )٤( 


لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكاً A‏ 


وغيره'". من أنّ هذا الدليل لا يجتمع مع الدليل الأول من جهة أنّ أساس الأول 
وقوع البيع عن الأب. وأساس هذا وقوعه عن نفسه. 

والحق في الجواب عن هذا الوجه: أن هذا النحو من التعليق أي المعنويّ منه - 
لايضيرٌ بصحّة العقد. كما أن عدم القصد الجدّي بهذه الكيفيّة غير مضرٌ بصحّة 
المعاملة كم تقدّم في أوّل مسأ لة بيع الفضولي' ''.وعليه فالصحيح هو الوجه الأوّل. 

فالمتحصل: أنته إن كان البيع عن المالك أي عن الأب با أنته مالك بحيث 
يكون المقصود هو المالك بحيث يعم نفسه صم البيع. وإنْ كان عن الأب كا هو 
كذلك بحسب الطبع. فالبيع باطلٌ لا يكن تصحيحه. 

وأا الجهة الثانية: فاحكيّ عن غير واحدٍ لزوم العقد.وعدم الحاجة إلى إجازة 

تأنفة '”. لكن عن الحقّق والشهيد الثانييّن' '' وقوفه على الإجازة. 

أقول: استدلٌ للتوقّف على الإجازة بوجهين: 

الوجه الأوّل: ما عن «جامع المقاصد» من: (أنته لم يقصد إلى البيع الناقل للملك 
الآنء بل مع إجازة المالك)'*. 

توضيحه: إن العاقل الملتفت إلى كون المال للغير. وأنته لا ينتقل عن ملكه قهراً 
لاحالة يكون قصده للنقل مقيّداً بالإجازة. وحيث أنّ العقود تابعة للقصود. فلابدٌ 
وأن تقع الإجازة حت يقع النقل على الوجه المقصود. 





(١)كالسيّد‏ اليزدي في حاشيته: ج١‏ / 179. والمامقاني في غاية الآمال: ج 5914/1 

١‏ تقدّم بيع الفضولي في أوّل هذا الجزء. 

(؟) حكاه المحقّق التستري في المقابس ص١۳١‏ عن المحقّق في الشرائع, وظاهر الشهيد في الدروس. 
(4) جامع المقاصد: ج ٤‏ / 77 المسالك: ج 0١/7‏ 

(5) جامع المقاصد: ج ٤‏ /۷1. 


YAL‏ فقه الصادق / ج۲۳ 


وفيه أوَاَإنَ حل الكلام هو قصد البيع مع المالك لا عن شخص الغير, وإلا 
بطل البيع ك|تقدّم.وعليه وإِنْسُلّم كون النقل موقوفاًعلى الإجازة. إلا أله من جهة 
انطباقعنوان امالك علِىئنفسهواقعاً. يقع النقل عنهبقصده. فلاحاجة إلى إجازته. 

وبعبارة أخرئ: ا أنته يبيع عن امالك عن قصدٍ إليه. والمفروض أنشه هو 
المالك. فلا حاجة إلى الإجازة: ولعلّه إليه يرجع ما ذكره الحقّق الثاني بقوله: (إلا أن 
يقال: إنّ قصده إلى أصل البيع كافي)'". 

وثانيا إن حقيقة البيع هي النقل في نظر الناقل. لا النقل في نظر الشارع. 
فالالتفات إلى أنته لا يكن أن ينتقل إليه مال الغير قهراً. غير منافٍ لقصد النقل 
الذي به قوام البيع. 

وبالجملة:الإنتقال شرعاً من آثار البيع, ولا يلزم قصده حيّ يقال إن موقوف 
على الإجازة. وإ هذا نظر الشيخ ة فيا ذكره في مقام الجواب' ". 

أقول: وأمّا ما ذكره الشيخ يه بقوله: (مع أنّ عدم القصد المذكور لا يقدح بناء 
على الكشف)". 

بيان مراده: إن عدم إمكان قصد النقل فعلاً يناسب القول بالنقل. فإنّ الإنتقال 
نما يكون من حين الاجازة. بخلاف القول بالكشف. فإنّ الإنتقال فيه فعللي. فيمكن 
قصده حال النقل . 

فيرد عليه: أن المّعى هو وقوف النقل على الاجازة لا تأخَّره عنها. وهذا لا 


.777/ ٤ جامع المقاصد: ج‎ )١( 
.477/ المكاسب: ج۳‎ )1( 
المكاسب: ج177-171/7.‎ )۳( 


لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكاً A0‏ 


فرق فيه بين القول بالنقل والكشف. فإنّه على الكشف أيضاً يكون النقل موقوفاً 
على الاجازة. 

الوجه الشاني: ما أفاده الشيخ #, من أن أكثر أدلة اشتراط الإجازة في بيع 
الفضولي جارية هنا" ومراده بها أدلة اعتبار التراضي وطيب النفس كما يصرّح 
به بعد ذلك "2 

تقريب ما أفاده: نا تدلّ على اعتبار رضا المالك فى التصرّف فى ماله اهو 
ماله لا ذات ما هو ماله. ولذا لو قدّم إن غيره طعاماً بتخيّل أنته لغيره. لم جز له 
التصررّف فيه لو علم باه له. وفيالمقام ا أن البائع نما رضي بنقل مال معيّن افق 
كونه مِلْكاً له في الواقع, ولم يرض بنقله بما هو ماله فيحتاج إلى الإجازة لذلك. 

وفيه: أنته إنْ كان البيع عن شخص مَنْ يتخيّل كونه مالكاً لزم بطلان البيع. 
وعدم إمكان تصحيحه ولو بالإجازة, وإ كان عن المالك بنحو يعم نفسه. فالرضا 
بنقل ماله بعنوان أنته ماله موجود. فإمًا يكون باطلاً. أو يكون لازماً غير متوقّفٍ 
على الإجازة. 

را کی ووو ر ا 

فإِنْ كان البيع بيعاً عن الأب بشخصه. بطل البيع لعدم ا مورد للإجازة. 

وإِنْ كان بيعاً عن المالك بما هو مالك. بنحو يعم نفسه. كان الرضا متعلقاً بنقل 
مال المالك الواقعي. و إنْ كان منطبقاً على نفسه. ومعه لا حاجة إلى الإجازة لصدور 
العقد عنه مباشرة وعن الرضاء وهو أولى من إذنه وإجازته. 


(۱و ۲) المكاسب: ج ٤‏ / 


۲۸ فقه الصادق / ج۳ 


أقول: ولعلّه إلى هذا يرجع ما استدلّ به لعدم الإحتياج إلى الإجازة, بما نقله 
الشيخ يذ بقوله: (ولأنٌ قصده إلى نقل مال نفسه إِنْ حصل هنا جرد القصد... 
الخ)'". فلا يرد عليه ما ذكره الشيخ. 

قد يقال:إنَّ هذا الحقّ ثابثٌ للمالك من باب خيار الفسخ, فعقده متزازلٌ من 
حيث البقاء لا من باب الاإجازة. فيكون متزازلاً من حيث الحدوث معلّلاً بقاعدة 
نق الضرر'". 

٠‏ والجواب:هو الذي أجاب به الشيخ الأعظم ب ا حاصله يرجع إلى أمرين: 

أحدهما:إنّه لا يصح الرجوع إلى قاعدة نفي الضرر التي هي من الأدلّة الثانويّة, 
بعد كون اعتبار الرضا وطيب النفس مما تقتضيه الأّدلّة الأوليّة. 

وبعبارة أخرى: إن مقتضى الأدلّة الأولية توف الإنتقال على الرضاء فع ققد 
لا يتحقق الإنتقال. ومع عدمه كيف يحكم بثبوت الخيار الذي هو فرع الإنتقال. 

الثاني: إن الضرر المقرتّب على المعاملة : 

تار يكون ضرراً مالیا کا في موارد خياري العيب والغين. 

وا يكون ضرراً سلطانئياً أ ايكون ا للنقص في سلطانه على ماله. 

وفي الأول يتدارك الضرر بالخيار, وأمًا في الثاني فالتحفظ عليه إا يكون 
بالتحقّظ على سلطانه على ماله وسدّ بابه إا هو بالإلتزام بعدم خروجه عن 
ملْكدبلا رضاهءلا خروجه عند وتداركهبالخيارءإذ أصل الإنتقال ولو متزاز لا ضررٌ 
على سلطنةالمالك فيكلّالأحوال.ومثلهذا الضرريوجب رفع الصحّةلااللزوم”". 

أقول: وبهذا البيان يظهر أنّ ما أورده امحقّق النائيني يه على الشيخ بقوله: 


(۱ و ۳)المکاسب: ج17 / 177و 150. 
(۲) قاله المحمّق التستري في مقابس الأنوار ص ۱۳۷. وتبعه صاحب الجواهر في الجواهر: ج ۲۲ /۲۹۸. 


لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكاً 50 


(إنّ الصحة ليست أمراً بجعولاً حت ترتفع بهاء بل هي منتزعة من تحقّق 
الشرائط » فلو دلَّ دليلٌ على اعتبار قيدٍ في ناحية الأسباب أو المسيّبات » فنفس 
هذا الدليل كاف لإثبات هذا القيد » وإلا فلا يمكن إثبات قيدٍ بقاعدة الضرر 
ونحوها؛ لأنتها حاكمة على الأحكام الثابتة » ولا يمكن إثبات حكم بها لولا جعله 
لزم منه الضرر)'". ١‏ 

في غير حله؛ لأنّ دليل نني الضرر يرفع إمضاء الشارع للعقد الذي يلزم منه 
هذا الضرر, ولا حذور في ذلك. ۰ 

قال الشيخ #: (ث إن الحكم بالصحة في هذه الصورة غير متوقّفة على القول 
بصحّة عقد الفضولي... الح)'". 

محصّل ما ذكره أن الأدلّة الأربعة التي أقاموها على بطلان بيع الفضولي من 
الكتاب والسّنّة والإجماع والعقل غير الأخير منها -لا تشمل هذا العقد. لأننه 
صدر ممّن بيده أمر المال. 

نعم لو قلنا بفساد عقد الفضولي من باب حكم العقل بقبح التصرّف في مال 
الغير. يجه البطلان في المقام. 

وأورد عليه المحقّق النائيني: بأنَ حكم العقل بقبح التصرّف فيا هو مال الغير 
واقعاًبمناط واقعيء وحكنه بقبح اللتصرّف فيا علم أله مال الغير طريق. فالحكم 
الشرعي المستكشف من الأوّل من باب الملازمة حكمٌ واقعي. والحكم الشرعي 


.1/ ١ج منية الطالب:‎ )١( 
11-6٥ / ٣ج المكاسب:‎ )1( 


A۸‏ فقه الصادق / ج77 


المستفاد من الثاني طر يق فإذا انكشف خالفة الإعتقادللو اقع لايكو ن إلا تجرَياً”". 

وفيه: إن مورد استثناء الشيخ ‏ هو حكم العقل بقبح التصرّف. حيث يقول: 
(لو كان المدرك هو هذا الحكم من العقل, اتجه الحكم بالفساد هناء لأنٌ موضوع 
حكم العقل بالقبح ليس هو الواقع» بل ما اعتقد أنته مال الغير). وعليه فكون 
الحكم المستفاد من هذا الحكم في بعض الموارد واقعيّاً وفي آخر طريقيّاً أجنٌ عن 
ماهو حل استثناء الشيخ. ٠‏ 

لو باع لنفسه فانكشف أنته له 

الصورة الرابعة: أن يبيع لنفسه باعتقاد أنته لغيره فانكشف أنته له: 

فتارة يبني على أنته ماله. وكان في اعتبار العقلاء أيضاًكذ لك كا في عن الخمر, 
أملم يكن كما في المال الحاصل من القمار. 

وأخرى: لا يبني على ذلك. بل يبيع بأن برج المثنمن عن ملك ذلك الغيرء 
ويُدخل نه في ملكه. 

ما في الصورة الأولن: فالأظهر الصحّة, وعدم الوقوف على الإجازة, لأنته 
باعه عن الرضا بعنوان أنه ماله. فالعقد تاه من حيث الأركان حي من ناحية 
الرضا بالانتقال بعنوان أنته ماله. 

وعليه, فا أفاده الشيخ ‏ بقوله: (وفي عدم الوقوف هنا وجة لايجري في 


الثالثة)' ' متينٌ. بل هو وج وجيه. 


.5177/١ج منية الطالب:‎ )١( 
(؟) المكاسب: ج477/7.‎ 


لو باع لنفسه فانکشف أنته له 350 


وأمًا في الصورة الثانية: فدعوى اعتبار الإجازة بناءً على اعتبار رضا البائع 
بانتقال ماله بعنوان أنته ماله في البيع. في حلّها. لأنته نما رضي بانتقال ما يعتقد أنته 
مال الغير. ولم يرض بانتقال ماله بهذا العنوان. 


O 


۹۰ فقه الصادق e/‏ 


القول في المجاز 

اقول در البح اا غ افا وقام اا افيد بی پان ار 

الأمر الأوّل: قال الشيخ :(يشةرط فيه كونه جامعاً لجميع الشروط المعتبرة 
في تأثيره عدا رضا المالك)'". 

أقول: لاكلام في لزوم وجود الشروط المعتبرة في إنشاء العقد. وأمّا غيرها من 
الشروط من شرائط المتعاقدين والعوضين. فهي على أقسام: 

القسم الأوّل: ما يعتبر وجوده حال العقد. ككون العاقد تمّن يصح منه المعاقدة 
والمعاهدة. إمّا عقلاًككونه حيّا أو شرعاًككونه عاقلاً. 

القسم الثاني: ما يعتبر وجوده في من زمام أمر العقد بيده. سواء كان هو المالك 
أو وليّ التصرّف. كالقدرة على التسليم, فإنّ دليل اعتبارها إا يدل على ذلك. ولذا 
لو كان محري الصيغة غير قادر على التسلم. وكان البيع للصي غير القادر. ولكن 
كان وليّه قادرا صح البيع. 

القسم الثالث: ما يعتبر في المالك. ككون المالك للمصحف مسلاً. 

أمَا القسم الأوّل: فهو يعتبر وجوده حين العقد. ولا يخ وجهه. 

وأمًا القسمالثاني: فلايعتبر, بل يعتبر وجوده حين الإجازة حى على الكشف. 
فإنّه ها يكون في الملكيّة لا في انتساب العقد إلى الجيز وهو يعتبر وجوده حين 


صيرورة العقد عقد من بيده زمام العقد _وهو إا يكون من حين الإجازة. 


)١(‏ المكاسب: ج1717//7. 


القول فى المجاز 5 


وأمَا القسم الشالث: فعلى القول بالكشف يعتبر وجوده حين العقد. لأنته أوّل 
زمان حصول الملكيّة. وأمّا على القول بالنقل فلا يعتبر ذلك. 

أقول: استدل الشيخ لإعتبار الشروط فيه بما محصّله: 

إنّ العقد الإنشائي إِمّا تهام المسبّب أو جزءه. وعلى كل تقدير ما ثبت اعتباره 
في العقد يعتبر فيه لنفس دليل الإعتبار. بل ما دلَّ دليله على اعتباره في العقد التامٌ 
دون جزئه يعتبر فيه أيضاً لأنّ الإجازة ليست جزء العقد. بل هي شرط تأثيره. 
وتام العقد نما هو ما وقع بين الفضولي والاأصيل. ولو سُلّم كونها جزء فإِنها هي جزء 
السبب المملّك لا جزء البيع الإنشائي. وظاهر الأدلة اعتبار ذلك في البيع الإنشائي 
دون السبب المملّك”". 

ولكن يرد عليه:_مضافاً إلى ما تقدّم عند بيان ما هو الحقّ عندنا أن غاية ما 
يثبت بذلك اعتبار العلم بالعوضين حين العقد. أمَا أنته هل يعتبر كون المجري 
للصيغة كذلك, أم يعتبر كون الجيز كذلك فلا يثبت بذلك. فلابدٌ من الرجوع في 
ذلك إلى وجه آخر. والظاهر هو الأَوّل, فإنّ الجيز إنما ينفذ العقد الواقع الصحيح 
وينسبه إلى نفسه. فلابدٌ وأَنْ يكون العقد مع قطع النظر عن ذلك صحيحاً. ومن 
جملة ما يعتبر في الصحّة العلم بالعوضين. 

أقول: ومهذا يظهر الفرق بين الإذن والإجازة. فإنّ العقد في الأول من حين 
تحققه يستند إلى الآذن. فيكف كونه عالماً بالعوضين, بخلاف صورة الإجازة. 

فرع :هل يشترط بقاء الشرائط المعتبرة حين العقد إلى زمان الإجازة. 
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أم لا؟ وجهان: 

يقع الكلام في موردين: 

المورد الأول في أنته هل يعتبر وجود الشرائط حين الإجازة أم لا؟ 

احق أنّ شروط العقد لا معنى لإعتبارها حين الإجازة إلا على القول بأنتها 
بِيعٌ مستأنف أي إِيجابٌ متأخّر أو قبولٌ. وأمّا غيرها من الشروط : 

فا كان منها معتبراً فيمن بيده زمام العقد. فإنّهِ يعتبر وجودها حينهاء لأننه 
حين الاجازة يستند العقد إلى الجيزء ويصير العقد عقده. 

وماكان منها معتبراً في حال العقد. فإِنّه لا يعتبر وجودها حين الإجازة. 

وماكان منها معتبراً في المالك. فإنّه يفصّل فبها بين القول بالكشف والنقل, 
وعلى الأوّل لا يعتبر وعلى الثاني يعتبر كا تقدّم. 

المورد الثاني: في أنته هل يعتبر استمرار وجود الشرائط من حين العقد إلى 
حين الإجازة, أم لا؟ 

الأظهر عدم الإعتبار. ويظهر وجهه مما قدّمناه. 


اعتبار كون المجاز معلوماً تفصيلاً 
الأمر الثاني: هل يشترط في الجاز كونه معلوماً للمجيز بالتفصيل أم لا؟ 
وجهان, وتنقيح القول عنه يتحقق بالبحث في مقامين: 
الأوّل: في أنته هل يعتبر العلم التفصيلي بالمُجاز من حيث العوضين ونوع 
العقد من البيع والهبة وغيرهماء أم لا يعتبر ذلك؟. 


اعتباركون المجاز معلوماً تفصيلاً ۹۳ 


الثاني: في أنته هل يعتبر العلم بوقوع العقد. أم يكف احتال وقوعه؟. 

أمَا المقام الأوّل: فقد استدلٌ لإعتبار العلم بوجوه: 

الوجه الأوّل: ما في «المكاسب» من أنّ الإجازة أحد ركني العقد, إذ المعاهدة 
الحقيقيّة نما تحصل و تتحقّق من المالكين بعد الإجازة. فيشبه القبول مع عدم تعيين 
الايجاب عند القابل'". 

وفيه: إنّ دليل اعتبار العلم بالعوضين ونوع العقد لو دل على اعتباره في البيع 
والعقد. وقلنا إنَّ ظاهره اعتبار ذلك في البيع والعقد الإنشائي الذي هو السبب 
للمعاقدة الحقيقيّة فلا وجه لإعتباره في الإجازة. لأن محرد وجود الشبه مع 
القبول لا يوجب الالحاق في الحكم. وإلا فالإذن السابق أيضاًكذلك. مع أنته 
لا يعتبر فيه ذلك. 

الوجه الثاني: ما أفاده الحقّى النائيني اء من: (أنّ الاجازة لا معنى لتعلّقها 
بالعقد على نحو الإطلاقء لوقوع عقد الفضولي على شيء خاص» وهو لو كان 
جهولاً عند المجيز. فلا تشملها الأدلّة الدالّة على نفوذ الإجازة. بل حكها حكم 
تعلّق الوكالة بالأمر المبهم التي لا اعتبار بها عند العقلاء)'". 

وفيه أوَلا: أنته يكن الإطلاق في الإجازة. معن تعلّقها بجا وقع أيّاَ ماكان. 
وليس ذلك من قبيل الأمر المبهم الذي لا واقع له. 

وثانياً: أنته لو سُلّمم عدم كون تعلّقها بالعقد على نحو الاطلاق. غاية الأمر 
كونها من قبيل إجازة المجهول, وهي كالإذن في الجهول لا إشكال فبها. 
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وبالجملة:لا تأ ثير لتو جه الإذن إلى ا لمهم لأنَا لمهم مالاواقع.وكذلكإجازته. 
وأمّا الإذن في الجهول فالأظهر عدم الحذور فيه وكذلك الإجازة المتعلقة به. 

الوجه الشالث: ما أفاده المحقّق النائيني # أيضاً. من أنّ الإجازة مع عدم العلم 
بالجاز (تندرج في عموم نهي الني ع عن العَرر)'". 

وفيه أوَلا إن الغرر المنقّ مخت بالبيع. 

وثانيً على فرض العموم, لا إشكال في عدم كون التوكيل والإذن مشمولين 
للمنقّء إذ لا ريب في عدم وجوب ذكر جميع ا لمخصوصيّات والتعيين من ممع 
الجهات فيهماء وكذلك الإجازة. 

الوجه الرابع: أنّ البيع نما ينتسب إلى المجيز من حين الإجازة, فف الحقيقة هي 
تكون معاملة وبيعاً فيعتبر أن لا تكون غرريّة. 

وفيه: إن ا من هو البيع الغرري» وهو ظاهدٌ في الإنشائي منه كما تقدّم. 

وعلية: فالأظهر أنته لا يعتبر العلم بالجاز. 

وأمًا المقام الثاني: فقد استدلّ لاعتبار العلم بوجهين: 

الوجه الأوّل: ما في «المكاسب» من أَنّ الإجازة أحد ركني العقد. فلا يصخ 
التعليق فيها!". 

وبعبازة أخري: اناق ماه فالتعليق بيط خا 

وفيه:إنّ مدرك مبطليّة التعليق هو الإجماع, والمتيقن منه التعليق في البيع 
الإنشائي, ولا يشمل البيع الحقيق وما في معنى البيع. 
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الوجه الثاني: ما أفاده الحقق النائيني اء من (أنّيها يتحقّق الإستناد. وهي من 
الإيقاعات. والإيقاع لا يقبل التعليق)'". 

وفيه: إن الإيقاع كالعقد قابلٌ للتعليق بأن يكون المعلّق هو المُنسَّ لا الانشاء. 
ولا دليل على بطلانه به . 

مع أنته لو سَلّم ذلك. فنا هو في التعليق على غير القيود التي يتوف عليها. 
وإلافلا دليل على البطلان.والمقام من هذا القبيل لتوقّف الاجازة على صدور العقد. 

وبالجملة: فالأظهر عدم اعتبار العلم به. فيكفي جرد احةاله. فيجيزه على 


تقدير وقوعه. 
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حكم العقود المترتّبة 

الأمر الثالث: الجاز على قسمين: 

١‏ -إِمّا العقد الواقع على نفس مال الغير. 

؟ -وإمًا العقد الواقع على عوضه. 

والأصحاب حكيوا بأنّ إجازة العقد الواقع على مال الغير توجب صحّته 
وصحَة ما بعده من العقود. وإجازة العقد الواقع على بدله توجب صحّته وصحة ما 
قبله. ومحلّ كلامهم إا هو العقود الطوليّة من حيث القرئّب الإنتقالبي لا الزماني. 
فلو باع العين شخص واحد من متعدّد فضولاً. كانت العقود عرضيّة من حيث 
الصحّة لا طوليّة وخارجة عتا هو حل الكلام. 

وتعاقيها إمّا أنْ يكون بوقوعها من أشخاص متعدّدة . وإِمّا بتعاقبها على 
امان عديدة. 

نم إنّ المراد من العوض في كلماتهم -على ما صرح به الشيخ © ''' هو 
الفن الكلي. 

وبعبارة أخرى: إن محل البحث هي صورة ترامي الأمان لا ورود العقود على 
العوض الشخصي. 

أقول: ثم إنّ العقود المتعدّدة : 

. -إمّا واقعة على مال الغير‎ ١ 
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۲ أو أنْها واقعة علىعوضه.بأن يكو نالعوض فكل عقدٍمعوّضاً فيالآخر. 
وعلى كل تقدير. ربا يكون العاقد هو المشقري في كلّ طبقة. أو غيره. 
ولا كلام في أنّ للمالك إجازة أيّ منها شاء. إا الكلام في أنته إذا أجاز عقداً 
هل يوجب ذلك صحّة غيره أم لا؟. 

وتنقيح القول فيه: إن المجاز: 

١-إمَا‏ أل عقدٍ واقع على مال المالك. 

" -أو آخر عقدٍ واقع عليه. 

“أو وط واقع بين سابتي ولاحق واقعين على مورد عقد الوسط. 

والمراد من (المورد) أعمّ من القن والمثمن في العقد الوسط. 

وأيضاً المراد من (الوقوع على المورد): 

أعمّ من كون المورد في ذلك العقد ننا أو مثمناً. 

ووا ودين غل بدل ورد 

أو کون‌السابق‌وارداعلل‌ موردهواللاحق وارداً على بدلمورده.أو بالعكس. 

فهذه ست صور للعقود الواردة على المعووؤض. 

وأمّا العقود الواقعة على العوض: فهي أيضاًكذلك. لأنّ اليجاز: 

إا أنْ يكون أَوّل عقدٍ واقع عليه أو آخر عقد. أو وسطٌ بين سابق ولاحق 
واردين على مورده. أو بدل مورده. أو يكون السابق على المورد واللاحق على 
بدله» أو بالعكس. 

وعليه. فجموعالصور اثنتا عشرة.ستٌ للفرض الأوّل.وسثٌللفرض الثاني. 
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وجمع الشيخ ب" الجميع فيا إذا باع عبدٌ المالك بفرس, ثم باعه المشتري 
بكتاب, ثم باعه الثالث بدينارء وباع البائع الفرس بدرهم. وباع الثالثُ الدينار 
بجارية. وباع بائعٌ الفرس الدّرهم برغيفي. ثم بيع الدرهم بحمار. وبيع الرغيف 
بعسل. وجامعيّة هذا المثال لجميع الصور يظهر من التصوير التالي, تأمّل تعرف. 
صور العقود الواقعة على المعقض 

بها الع رش 

بيخ الفرس بدرهم: 

بيع العبد بكتاب. 

بيع العبد بدينار. 

بيع الدينار بجارية. 

١‏ اول و على المعوّض: بيع العبد بفرس. 

۲_اخر عقد واقع عليه: بيع العبد بدينار. 

:'الوسط الواقع عليه _الواقع بين الواقعين على مورده -: بيع العبد بكتاب 
الواقع بين بيعه بفرس وبيعه بدينار. 

٤‏ -الوسط الواقع بين واقعين على بدل مورده: بيع العبد يكتاب, الواقع بين 
بيع الفرس الذي هو بدلٌ للعبد في العقد الأول بدرهم, وبين بيع الدينار الذي هو 
البدل للعبد في العقد الآخر ججارية. 

هو -وبذلك ظهر الواقع بين الختلفين. 
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صور العقود الواقعة على العوض 

بيع الفرسن بدرهم: 

بيع العبد بفرس. 

عع الاعف يعمل 

١-أوّل‏ عقدٍ واقع على العوض: بيع الفرس بدرهم. 

كلق سرون ا 

ارط لواف ون راق قوراط الور ES NE‏ 
الفرس بارهم وبع الدرهم بجار. 

٤‏ -الوسط الواقع بين سابق واقع عل بدل مورده. ولاحتي واقع على مورده: 
بيع الدرهم برغيفيء الواقع بين بيع العبد يفرس. وبيع الدرهم بحمار. 

٥-الوسط‏ الواقع بين واقعين على بدل مورده: بيع الدرهم بحمار الواقع بين بيع 
العبد بفرسء وبيع الرغيف بعسل. 

1 -الوسط الواقع بين ساب واقع على مورده وهو بيع الدرهم برغيف. 
ولاحتٍ واقع على بدل مورده. وهو ا بعسل» وهو أيضابيع الدرهميحار. 

هذا كله في تطبيق المثال الذي ذكره الشيخ 2ك على جميع الصور. 

أقول: ثم إنّه يقع الكلام في بيان حكم العقود المتر تبةء وضابطها أن الإجازة كا 
توجب صحّة الجاز. كذلك توجب صحّة ما قبله مما يتوقّف عليه. وما بعده تما 
يكون من أحكامه. 


00 فقه الصادق اج 


وبعبارة أخرى: توجب صحّة ما يكون في سلسلة علله ومعلوله. 

توضيح ذلك بنحو يظهر حكم جميع الصورء يقتضي البحث في مواضع: 

الموضع الأوّل: في العقود الواقعة على شخص مال المالك. وما سبقه ولحقه من 
العقود الواقعة على العوض. وبيان أنته لو أجاز المالك العقد الواقع على ماله أي 
عقد يصح بهذه الإجازة. ومثال الجامع لذلك: 

بيع العبد بفرس» م بيع الفرس بدرهم, ثم بيع العبد بكتاب. ثم بيع الكتاب 
با حنطة, ثم بيع العبد بدينار مم بيع الدينار بجارية. 

الموضعالناني:في العقو د الواقعة على القن الشخصى.وه والن الواقع عوضاًفي 
البيع الأوّل.وهو الفرس وما سبقه ولحقه من العقودالواقعة علىعوضه.ومثال ذلك: 

ببع الفرس بدرهم, 35 بيع الدرهم بعسل, 3 بيع الرس ججمارء 3 بيع امار 
بجارية. ثم بيع الفرس بالدّار, ثم بيع الدار بالكتاب. 

الموضع الثالث: في العقود الواقعة على القن الكلي. وما سبقه ولحقه من العقود. 
ومثال ذلك: 

بيع العبد بفرسء تم بيع صاحب الفرس العبدّ بكتاب» ثم بيع الفرس بدرهم, ثم 
بيع صاحب الدّرهم الفرس بدينار, ثم بيع الدّرهم برغيف. ثم بيع صاحب الرّغيف 
الدرهم جار ثم بيع الرغيف بعسل. 

أقول: ثم في جميع هذه المواضع : 

تارة: ييز المالك أوّل العقود. 

وأخرئ يز امالك آخرها: 
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وثالثة: ييز المالك الوسط منها. 

فإذا بنا حكم إجازة الوسط, وتبيّن حكمه وما سبقه ولحقه يظهر حكم إجازة 
العقد الأوّل والآخر. فاقول مستعيناً باللّه تعالى: 

في الموضع الأوّل: لو أجاز العقد الوسط منهاء وهو بيع العبد بكتاب» يكون 
ذلك فسخاً بالنسبة إلى ما قبله. سواءٌ أكان واقعاً على نفس مال المالك وهو بيع 
العبد بفرسء أو واقعاً على عوضه في ذلك العقد وهو بيع الفرس بدرهم, بمعنى أنته 
يفوت بذلك محل الإجازة بالنسبة إلى المالك. للخروج عن تحت سلطنته وعدم 
توقف صحَة اليجاز عليها. 

نعم لمن انتقل إليه العبد إجازة بيع العبد بفرس. بناءً على عدم اعتبار كون 
الجيز حال العقد مالكاً على القول بالنقلء ومطلقاً بناءً على القول بالكشف. وله 
إجازة بيع الفرس بدرهم بعد ذلك لإنتقال الفرس إليه. 

ولو أجاز أَوَلاً بيع الفرس يلزم بيع العبد بلزومه لتوقفه عليه ولو لم جز من 
انتقل إليه المال بيعه. ولا بيع عوضه. فلمالك الفرس حينئذٍ إجازة بيعه بدرهم. 

وأمّا بالقياس إلى ما بعده من العقود. سواءٌ أكان واقعاً على نفس هذا المال 
-وهوبيع العبد بدينار_أو على عوضه في العق داللاحق -وهو بيعالدينار بجارية : 

فعلى القول بالكشف: تلزم تلك العقود بهذ هالإجازة.لوقوعهافي ملك ملاكها. 

وأمًا بناءَ على القول بالنقل: فيبتني على المسألة المتقدّمة. وهي عدم اشتراط 
الملكيّة حين العقد . 

وأمًا الواقع على عوض هذاالجاز وهو بيع الكتاب بحنطة _فلا يلزم بلزوم 
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هذا العقد. لأنّ لزوم هذا يصير سبباً لدخول الكتاب في مِلْكه. فله إجازة العقد 
الواقع على كتابه. 

وبالجملة: فالقول بأنّ العقود اللاحقة تلزم بلزوم هذا العقد بإطلاقه غير تامٌ. 

وأمًا الموضعالثاني:فاحكم فيه هو الحكم في الموضع الأوّل.إلافيمورد واحد. 

توضيح ذلك:إِنّه إذا تعلّقت الإجازه بالعقد الوسط ‏ وهو بيع الفرس بحمار - 
فبالنسبة إلى العقود السابقة الواقعة على نفس القن -وهو بيع الفرس بدرهم -وعلى 
بدله ‏ وهو بيع الدرهم بالعسل ‏ يكون فسخاً بالتقريب المتقدّم. وأمّا العقود 
اللاحقة الواقعة على نفس القن وهو بيع الفٌرس بالدّار-وعلىئ عوضه في العقد 
اللأاحق وهو بيع الدار بكتاب -فتصمٌ بصحّة هذا العقد على القول بالكشف. أو 
على القول بعدم اشتراط الملكيّة بناءً على النقل. 

وأمّا ما وقع على عوضه في الجاز وهو بيع الحمار بجارية _فلا يصح بإجازة 
ذلك لما تقدّم. 

هذا فما يشترك فيه الموضعان. 

وأمّا ما يختصٌ به هذا الموضع. وهو أنّ الإجازة في هذا توجبُ صحَة ما تقدّمه 
الواقع على نفس مال المالك أَوّلاً وهو بيع العبد بفرس. وإلالم يصبح الفرس مِلْكاً له 
حى يجيز العقد الواقع عليه. 

وعليه. فظهر أنته لا وجه للقول بأنتها توجب فسخ العقود اللاحقة. 

وأمّا الموضع الثالث: فلو أجاز العقد الوسط وهو بيع الدرهم برغيف - 
فبالنسبة إلى ما بعده من العقود يجب التفصيل بين ما وقع على ما انتقل عنه. وما 
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وقع على ما انتقل إليه. فالبيع الواقع على ما انتقل إليه -وهو بيع الرغيف بعسل -لا 
يصح بهذه الإجازة, لأنته يوجب دخول المعوّض في مِلّكه. فله إجازة العقد الواقع 
عليه أيضاً. 

وأمّا الواقع على ماانتقل عنه ‏ وهوبيع الدرهم بحمار -فيلزم بلزوم هذا العقد 
على القول بالكشف. أو عدم اعتبار مالكيّة اجيز حين العقد على القول بالنقل. 

وأمَا بالنسبة إلى ما قبله من العقود: فهي توجب صحة جميعها. أعمّ من الواقع 
على المعوّض. أو الفن الكبّي, أو الشخصي على القول بالكشف. أو عدم اشتراط 
الملكيّة على النقل. 

أا الأوّل: فلأنته إذا صمّ بيع العبد بفرس. صح بيع صاحب الفرس الذي باع 
ماله بكتاب. 

وأمّا الثاني: فلأنَ صحة العقد الجاز تتوقّف على صيرورة المبيع مِلّكاً له. إذ لولم 
يصر الدّرهم مِلْكاً له. كيف يجيز بيعه برغيف. وصحَة بيع الفرس بدرهم أيضاً 
تتوقف على صحّة بيع العبد بفرس. 

وأمّا الثالث: فلأنته إذا صح بيع الفرس بدرهم كما عرفت فصاحب الدرهم 
يصبح مالكاً للفرس تما يوجب وقوع بيعه الفرس بدينار في ملكه . 

أقول: ثم إن من جميع ما ذكرناه ظهر : 

١‏ -حكم جميع الفروض حتَى الختلفة. مثل ما لوفر ض وقوع العقد على ان 
الشخصي مرّات, ْو قوع العقد على لمن الكلي أو العكسء أوغير ذلك من الفروض. 

"-كما أنته ظهر ما في إطلاق كلام الشهيدتك القائل بأنّ العقود الواقعة على 
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المبيع لو أجاز المالك الوسط منها صح وما بعده. وف الفن ينعكس الأمر”". 

۳كا أنته ظهر ما في إطلاق كلام الشيخ # القائل بأنته لو وقعت العقود من 
أشخاص متعدّدة كانت إجازة الوسط فسخاً لما قبله. وإجازة لما بعده. وإنْ وقعت 
شمن راع ا 

ر اک ا ب عل س ی وات اننع 
ذلك تكون إجازة الوسط فسخاً لما قبله كما عرفت, وكذلك لو فرضنا ترب العقود 
في ان الكلي من أشخاص متعدّدة تكون إجازة لما قبله. 

وبالجملة: فالأوإى في بيان الضابط ما ذكرناه. فافهم واغتنم. 


حكم تتابع العقود في صورة علم المشتري بالغخصب 

أقول: بق في المقام إشكالٌ أشار إليه المصنّف خث في «القواعد»'" وهو عن شمول 
الك را ضع العقوذ لضو غلم اشر لضب .وا رة طب لذن 
على المنقول عنه: 

(بأنَ المشقري مع العلم يكون مسلَّطأً للبائع الغاصب على الفنء وهذا لو تلف 
م يكن له الرجوع عليه. ولو بتي ففيه الوجهان, فلا تنفذ فيه إجازة الغير بعد تلفه 
بفعل المساط بدفع شنه عن مبيع اشتراه, ومن أنّ لن عوض عن العين المملوكة, 
E‏ اديه سدع دوي عن ابل فإذا أجاز جرئ يحرى 
الصادر عنه)“. انتهئ 
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ونحوه ماعن الشهيد ةف حواشيه '' .وعن«الإيضاح» ''وجهٌاخرستقف عليه. 

وحيث أنّ منشأ الإشكال هو فتوى الأصحاب بأنته إذا تلف القن عند البائع 
الغاصب, لا يجوز للمشتري مع علمه بالغصب الرجوع إليه ومطالبته بالمثل أو 
القيمة فينبغي البحث ف مقامين: 

الأول: في المنشاً. 

اَم المقام الأول ففيه مسائل: 

المسألة الأولئ: في أنّ التسليم إليه هل ملك له إيَاه. أو أنشه جرد مبيح 
للتصرّفات. أم لا؟. فقد استدل للأوّل بوجهين: 

الوجه الأوّل: أن الأصحاب حكموا بأنته إذا رجع المالك إلى المشتري بالمبيع. 
فإنّه ليس له الرجوع إلى البائع باسترداد الثمن. ولولا كونه مِلْكاً له كان ذلك منافياً 
شاط الاس عل أمواطة: 

وفيه:-_مضافاً إن عدم تسالم الأصحاب على ذلك. بل هناك قولان آخران: 

أحدهما: الضمان مطلقاً. 

ثانيهما: الضان مع بقاء العين . 

أنّ الأسباب المملّكة مضبوطة. وليس التسليط بعنوان العوضيّة منهاء وأمًا 
إباحة التصرّفات, فلابدٌ وأَنْ تكون إِمّا بفعل المالك أو بحكم الشارع. وشيء منها 
ليس في المقام. 


() الحواشي النجاريّة (مخطوط) ص 0۷. ونقله عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة: ج ٠١‏ / 117. 
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الوجه الثاني: نهم حكنوا بعدم الضان في صورة الإتلاف. فلو لم يكن مِلْكاً له 
كان ضامناً لأنَ إتلاف مال الغير موجب للضمان. 

وفيه :_مضافاً إلى ما تقدّم -إِنّ عدم الضان لازم أعجّ للملك ولما إذن مالكه 
في الإتلاف. 

المسألة الثانية: في أنته هل يجوز الرجوع في ما دفع مع بقائه أم لا؟. 

أقول: الأظهر هو الأوّل: 

أا بناءً على ما عرفت في المسألة الأول فواضح. 

وأمّا بناءً على القول الآخر فكذلك.بناءً على كون التسليط مبيحاًللتصرفات. 

وأمّا على القول بكونه ملكا فلآنته لو سُلَّم ذلك. كان هبةء ويجوز الرجوع في 
الموهوب مع بقائه. 

المسألة الثالثة: في أنته هل يجوز الرجوع إلى البدل إذا أتلفه الغاصب. أم لا؟. 

قد استدلٌ للثاني بوجوه: 

الوجه الأوّل: الإجماع. 

وفيه: -مضافاً إلى عدم ثبوته كما تقدّم إِنّه م يثبت كونه إجماعاً تعدا 

الوجه الثاني: ما أفاده المحقّق النائيني ب من أنّ الضان إِمّا معاوضي أو يديء 
وشيءٌ منهما لا مورد له في المقام: 

ما الأَوّل: فلعلمه بأنته ليس المثمن له. 

وأمًا الثاني: فلعلم المشتري بكونه غاصباً ولازمه التسليط المجَاني. فيكون من 


صغريات قاعدة «ما لا يُضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده»'". 


.۲۸۲/ منية الطالب: ج۱‎ )١( 
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وفيه: إلّه ما يدفعه عوضاً عن المبيع لا انا فيكون من صغريات عكس 
القاعدة المذكورة أي «ما يضمن بصحيحةٌ يضمن بفاسده». 

الوجه الثالث: ما أفاده الحقّق الإصفهاني اء من أنّ إقباضه القن إِيّاه ليس 
إقباضاً وفائيَا إذ لازم نفوذ المعاملة بإجازة المالك إقباضه للمالك. فهذا الاقباض 
الخارجي تسليطً منه للغاصب عل ماله برضاه واختياره. فوضع يده عليه يكون 
بإذن المالك. وكذا تصررّفاته. وبالتالمي لا يكون ضامناً بإتلافه الْن'". 

وفيه: إن الإقباض إذا كان بعنوان أنته مالك أو ليوصله إلىئمالكه. لايكون إذناً 
لهف التصرّف والإتلاف مطلقاً. وعليه فالأظهرجوازالرجوعإليهفيصورةالإتلاف. 

وبما ذكر ناه ظهر الحكم فيا نشأ من هذا المنشاً. 

وأمّا المقام الشاني: فالكلام فيه إا هو على فرض التنرّل وتسليم المنشأ 
وملخّص القول فيه _بعد التنبيه على أَمرٍ وهو أن مورد الاشكال نما هو الفن 
الشخصي لا الكلّي, إذ غاية ما يلزم على الثاني صيرورة ما يأخذ يلكا للغاصب. 
ولكن القن يكون باقياً -إِلّه وقع الإشكال من جهات: 

الجهة الأو لئ: من جهة البيع الأول الواقع على مال المالك. 

أقول: وتقريب الإشكال من هذه الجهة وجهان: 

الأول أنَ المشتري العالم بغاصبيّة البائع. يكون مرجع اشترائه منه إلى هبة 
وتَلّك للمبيع انا أو إلى هبة واستنقاذ للمبيع. لعدم إمكان قصد المعاوضة 
الحقيقيّة, ولازم ذلك عدم صحّة البيع الأوّل. 


.۲۱۸/ ۲ حاشية الاصفهاني: ج‎ )١( 
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والجواب عنه: ما ذ كر ناه مفصّلاً في بيع الغاصب لنفسه. 

الشاني: أنّ المشتري مع العلم بالغصبية إذا أقبض القن إياه. عُدَ ذلك نملكاً 
وتسليطاً جانا فيبق المبيع بلا تمن. 

وفيه: -مضافاً إلى ما عرفت من فساد المبنى _أنته لو تم فإا يترّ على القول 
بالنقل.ولا يتم على القول بالكشف. إذ عليه يكون التسليط تسليطاً على مال الغير, 
وهو لا يكون ملكا 

مع أنته لا يترّ. لأنته لو سَلّم كونه تسليطاً بحانيَة فحيث إِنّه على خلاف 
القاعدة. فيقتصر على المتيقّن. وهو كونه تملكاً في فرض عدم الإجازة. 

الجهة الثانية: من جهة تتابع العقود. 

وحاصله: أنّ ما دفعه إلى الغاصب كالمأذون له في إتلافه. فإذا أجاز ذلك فباع 
الفن الغاصب أو اشترئ به شيئاً. فقد خرج عن ملك مالكه. ودخل بدله في ملك 
الغاصب. علل ما يقتضيه الإذن في التصرّفات حتى الناقلة ما بدخوله في مِلكه 
قبل التصرّف الناقل وخروجه عن ملكه. أو بخروج القن عن ملك المشتري 
ودخول بدله في ملك الغاصب على اختلاف المسلكين في حقيقة البيع. فالبيع الثاني 
وكذا ما بعده من البيوع, ليس للمالك إجازته. لأنته لا معنى لإجازة العقد الواردة 
على ما ملكه عاقده. ولازم ذلك عدم جواز إجازة العقد الأول في صورة التتابع» 
لأنته يكون البيع بقاءً بلاتمن. 

ونعبازة أخرعلايكون من قبي تل ف القن قبل الإنجازمروتره علي الإشتكالات 
الثلاث التي أوزذناغاغل اکان ناهد الأرلن. 
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الجهة الثالثة: من جهة إجازة غير العقد الأوّل. 

وحاصله:_على ما ذكره الشيخ أ في ذيل شرح عبارة «الإيضاح» -: 

أن إجازة المالك البيع الثاني الواقع على عوض ماله وتأثيرها في صحّة ذلك 
العقد من الفضولي. تتوقّف على أَنْ يكون المبيع مِلْكاً له. ولا فإجازته إيّاه إجازة 
الأجنبي. وكون ذلك المبيع مِلْكاً له يتوقف على إجازته. المستلزمة لإجازة العقد 
الأول الموجبة لدخول المبيع في ملكه. وهذا دور واضح'". 

وفيه أوْلاَ إن هذا ليس إشكالاً ختصّاً بصورة علم المشقري بالغصب. 

وثانية إن لا يختصٌ تتابع العقود با إذا أجاز الجميع بإجازة واحدة. فله أن 

وثالثاً لو أجاز العقد الثاني انحلّت إجازته إلى إجازتين: 

إحداهما: متعلّقة بالعقد الثاني مطابقة. 

والأخرئ: متعلقة بالأوّل القزاماً 

وهما متحقّقتان فعلاً. ومؤثّرتان بالقرتيب. 

وبالجملة: فإجازة العقد الثاني توجب أوَّلاً دخول القن في ملك اجيزم 
خروجه عن ملكه. ودخولهفي ملك المشتري في العقد الثاني ولا حذور فيذلك. 


اله 
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أحكام الرّد 

مسألة: في أحكام الرّد. 

أقول: والكلام فيها يقع في موضعين: 

الأوّل: في الرّد الموجب لحل العقد. 

الثاني: في تصرّفات المالك قبل الإجازة. 

أمّا الموضع الأوّل: فبعد ما عرفت من تأثير الإجازة بعد الوّد. وأنّ ارد لا 
يوجبٌُ حَلّ العقد. وليس مفاده إلا عدم الامضاءء, لا مورد للبحث عن تحقّقه بأىّ 
شيء. وأمّا على المسلك الآخر. فلا ينبغي التوقّف في عدم تحقّقه بالبناء القلبي من 
غير أن يظهر لكونه من الإنشائيّات. كا لا توقف في تحقّقه بالقول في الجملة - 
وبالفعل الذي يكون مصداقاً للرّد. نا الكلام في أنته هل يتحقّق باللّفظ غير 
الصريم أملا؟ 

اختار الشيخ ج عدم التحقّق, لأصالة بقاء اللّزوم من طرف الأصيل. وقابليّته 
من طرف المجيز 30 

أقول: مدرك عدم تأثير الإجازة بعد الرّد : 

إن كان هو الإجماع. وحيث أنته دليلٌ بي لا إطلاق له. فيتعيّن الإقتصار على 
المتيقّن, وهو عدم تأثير الإجازة بعد الرّد بالقول الصرع. 

وأمّا لوكان المدرك قاعدة السلطنة, فبناءً على كونهاناظرة إلىالأأسباب. كان 


.٤۷۷/ المكاسب: ج۳‎ )١( 
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المتعيّن البناء على تحقّقه بكلّ لفظ دا عليه. صريحاًكان أم لم يكن كذلك. 

وأمّا الموضع الثاني: فالكلام فيه يقع في مقامين: 

الأول في التصرّفات المُخرجة عن الملّك. 

الثاني: في التصرفات غير المُخرِجة عن الملك . 

أمَا المقام الأول: فعلى النقل لاكلام في أنتها توجب فوت محل الإجازة 
بالنسبة إلى المالك. فإنّ المال باق على ملكه. وتصرّف المالك في ماله نافذ شرعاً 
فيسقط العقد عن قابليّة التأثير بالنسبة إلى المتصرّف. وكذلك على الكشف 
الإنقلابي والحكمي. 

وأمًّا على الكشف الحقيق بنحو الشرط المتأَخَّر: فقد يتوهّم أنّ الإجازة 
تكشف عن ملكيّة الغير من حين العقد. فيكو ن التصرّ ف ارج واقعاً على ملك الغير. 

قال المحقق الإصفهاني < في مقام توضيحه: بأنّ صحّة العقدين معاً مستحيلة, 
فلابدٌ من رفع اليد عن أحد البيعين. وحيث أنته تؤثّر الاجازة في الملكيّة من حين 
العقد. فلا يعقل اعتبار اتّصال الملكيّة بزمان الاجازة. فلا حالة تكون الملكيّة إلى 
حال العقد كافية في تأثير الإجازة. 

وعليه.فالإجازةفيالمقام صالحة للتاً ثير.ويترتّبعليه عدمنفوذالعقدالئاني. 
لوقوعه في يلك الغير. وهذا بخلاف العقدالثاني فإنّه غير صال للتأثير, لأنّ تأثيره 
دوري. لتوقفه على بقاء المال على يلك مالكه حال البيع. وهو متوقّفٌ على عدم 
صحةالعقدالجاز وهومتوقّفٌ على عدم كون المال مِلكاً له. مع أله لاخر جله عن 
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ملكه إلا العقد الثاني؛ فيدور”". 

ولكن يرد عليه: أنته يعتبر في تأثير الإجازة حب على الكشف -كون زمام 
أمر البيع بيد الجيز. وأنته إذالم جز يكون المال مِلْكاً له. وهذا مع وقوع العقد الثاني 
مفقودٌ لأنته بعد وقوعه وخروج المال عن ملكه. لم يكن زمام أمر المال بيده حت 
يجيز. فالتصرّّفات المُخرجة عن الملك أعمّ من الناقلة والمتلفة, وتوجبٌ تفويت 
حلّ الاجازة بالاضافة إلى المتصرّف مطلقاً. 

وأمًا المقام الثاني: فالكلام فيه يقع في موردين: 

الأول في التصرّف المُخرج للملك عن قابليّة وقوع الإجازة من زمان العقد. 

وبعبارة أخرى: التصرّف المنافي لملك المشتري من حين العقد. 

الثاني: في التصرّف غير المُخرج عن الملك . 

ما المورد الأوّل: فقد متّل له الشيخ # باستيلاد الجارية, وإجارة الدابّة, 
وتزويج الأمّة!". وزاد بعضهم: جعل حقٌّ للغير في المال كالرّهن'". 

ما استيلاد الجارية: فالحقّ أنته مانع عن تأثير الإجازة. من غير فرق بين 
القول بالنقل أو الكشف: 

أا على الأوّل: فواضح. لأ الإنتقال نا يكون في حال كونها أ ولد. 

وأمًا على الثاني: فلأنته وإِنْ كان زمان الملكيّة من حين العقد وقبل الإستيلاد. 
إا أنَ البيع نما يصير بيعه من حين الإجازة, وإِنْ كان أثره من قبل فيشمله ما دل 
)١(‏ حاشية المكاسب: ج ۲/ .۲۷٤‏ 


(۲) المكاسب: ج .٤۷۷/ ٣‏ 
(۳) النائيني في منية الطالب: ج .TA1/ ١‏ 
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عدم جواز بیع الم المستولدة. 

وأمًا إجارة الدابّة: فالأقوال فمها ثلاثة: 

الأوّل: ما في «المكاسب» من الحكم بصحّة الإجارة وبطلان البيع'". 

الشاني: هو الحكم بصحتهما معاً والرجوع إلى البدل. بالإضافة إلى المنفعة 
المستوفاة بالإجارة. 

الثالث: الحكم بوقوعهها صحيحاً مع ثبوت الخيار للمشتري. 

والحقّ في المقام أن يقال: إنّه بناءً على القول بالنقل. يتعيّن اختيار الثالث؛ أمّا 
صحّة الإجارة فلوقوعها من المالك الفعلي. وما صحّة البيع فلأنَ مورده العين, 
وهي لم تخرج عن ملك الجيز. فإجازته إجازةٌ صادرةمن أهلها. واقعةفيمحلها. 

وأمًا ثبوت ا مخيار مع بقاء مدّة الإجارة وجهل المشتري. فلأنّهِ لم يرد إتلافٌ 
على ملكه. وأا انتقل إليه الملك مسلوب المنفعة, ولازم ذلك ثبوت الخيار. 

وأمًا بناءً على الكشف الإنقلابي: فلابدٌ من اختيار الشاني؛ أَمّا صحة البيع 
والإجارة فلا تقدّم, وأمّا الرجوع إلى البدل فلأنته إذا انقلبت العين وصارت ملكاً 
للمشتري بالإجازة, انقلبت بتبعه المنافع أيضاً. وحيث أنّ المالك أتلفها من حين 
الإجارة بعقدٍ صحيح. لزم الرجوع إلى البدل. 

وأمًا على الكشف الحقيقي: فالمتعيّن صحّة البيع وبطلان الإجارة: 

ما صحَة البيع: فلأنٌَ الإجازة صادرة من أهلها. 

وأمّا بطلان الإجارة: فلكشف الإجازة عن وقوع الإجارة على مال الغير. 


.٤۷۸- ٤۷۷/۳ ج‎ :بساكملا)١١(‎ 
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فتحصّل: أنّ القول الأول لا دليل عليه. 

وأا تزويج الأمّة: فعلى الكشف الحقيق باطلٌ, إلا إذا أجاز مالكها؛ لأنتنه 
تزويجٌ لأمة الغير المستكشف ذلك من الاجازة, وأمًا على النقل فالاجازة تكون 
كبيعها بعد التزويجء وبه يظهر حكنها على الكشف الإنقلابي. 

وأمَا مسألة الرّهن: فعلى القول بالنقل يكون الرهن صحيحاً. وليس للمالك 
إجازة البيع كما هو ظاهر. وكذلك على القول بالكشف الإنقلابي, وأمّا على الكشف 
الحقيق فيمكن البناء على تأثير الاجازة وانكشاف بطلان الرّهن. لكونه رهناً مال 
الغير. فتأمّل. 


حكم التصرّفات غير المنافية لملك المشتري 

وأمًا المورد الثاني: فالكلام فيه يقع في جهتين: 

الجهة الأولن: في أنته هل يكون فعلٌ مصداقاً للرّد. كي يصح إنشاء الّد به أم 
لا؟. ذهب الحقّق النائيني ‏ إلى الثاني . 

وفيه: الثابت عند عامّة النّاس تفسير تحريك الرأس بعد سؤال السائل عن 
إرادته البيع وعدمه. على أنته فعل يقصد به الدّد بالحمل الشائع. وكذلك الكتابة, 
وعليه فهما مصداقان للرّد الفعلي. 

الجهة الثانية: في أن الأفعال غير المنافية لملك المشتري. هل يتحقّق بها الرّد أم 
لا؟. وتلك الأفعال على قسمين: 
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الأوّل: ما يقع حال التفات المالك إل وقوع العقد من الفضولي على ماله. 

الثاني: ما يقع في حال عدم الإلتفات إلى ذلك . 

أمَا القسم الأوّل: فقد ذهب الشيخ الأعظم ل إل تحقّق الرد به" واستدل له: 

١-بصدق‏ الد عليه فيشمله ما دلَّ على أنّ للمالك الرّد. مثل ما ورد في تكاح 
العبد والأمة بغير إذن مولاه : 

منها: الخبر المو تق الذي روي عن زرارة, عن الإمام الباقر!ة: «عن مملوك 
تزوّج بغير إذن سيّده؟ فقال: ذاك إلى سيّده إِنْ شاء أجازه. وإِنْ شاء فرّق بينهم|»'", 
ونحوه غيره. 

ومنها:ما ورد فيمن زوّجته أمّه وهو غائب» كخبر محمد بن مسلم» عن مولانا 
الباقرايٌة: «عن رجل زوّجته امه هو غائب ؟ 

قال نة: النكاح جائز, إن شاء المتزوّج قبل وإِنْ شاء ترك فإنْ ترك المتزوّج 
تزويجه. فالمهر لازم لأُمّه»'". 

"-وبأنَّ المانع عن صحة الإجازة بعد الرّد القولي موجودٌ في الرّد الفعلي. وهو 
خروج المجيز بعد الرّد عن كونه بمنزلة أحد طرفي العقد. 

۳-وبفحوى الإجماع المدَعى على حصول فسخ ذي الخسيار بالفعل. فإِنٌ 
الوجه في تحقق الفسخ» هو دلالته على قصد فسخ البيع» فإذا صلح الفسخ الفعلي 
لرفع أثر العقدالثابت المؤتر فعلاً. صَلح لرفع أثر العقد المتزلزل من حيث الحدوث 
(١)المكاسب:‏ ج۳ / .٤۷۹‏ 


()الکافي: ج 0 / ٤۷۸‏ ح۳ وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ۱۱١‏ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ۲٤‏ ح513337(1). 
(۳) التهذيب: ج ۳۷۹/۷ ح87. وسائل الشيعة: ج ٠١ / ۲١‏ أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب۷ ح۲۹(۳٦٥۲۵).‏ 
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القابل للتأثير بطريق أولى. 

أقول: في الجميع نظر: 

ما الأوّل: فلن غاية ما تدلّ عليه هذه الأدلّة, نما هي عدم صحة العقد مع 
القرك والتفريق. ولا تدلّ على حصول الرّد الموجب لحل العقد المانع عن تأثير 
الإجازة بعده الذي هو حل الكلام. 

مع أنته لو سُلّم دلالتها على أنّ له الرّد. يرد عليه ما ذكره + بقوله: (إلَا أن يقال 
إن الإطلاق مسوق... الخ»'". 

وحاصله: أنته لا إطلاق ها من جهة ما يتحقّق به الرّد. ولعلّه يختصٌ بالقول. 

وأمًا الثاني: فلعدم تسليم خروج المجيز بمجرّد الد عن كونه أحد الطرفين. 
بنحو لا تأر إجازته في انتساب العقد إليه. وصيرورته طرفاً للعقد. 

وأما الثالث: فلأنته يمكن أَنْ يكون نظر المُجيعين أو بعضهم في هذا الحكم 

إلى توقف التصرّفات المفروضة على الملك. لا دلالتها على الفسخ. وهذا وإِنْ كان 
خلاف التحقيق كا تبه عليه "إلا أنّ جرد احتال كون نظرهم إلى ذلك ينع 
عن السك به في الأصل. فضلاً عن الفرع. 

مع أنّ الأولويّة ممنوعة , إذ الدفع وإِنْ كان أهون من الرفع . إلا أنّ الد في 
المقام دفمٌ من حيث عدم الإلتزام بالعقد. لا من حيث قطع سلطنة المالك. فن تلك 
الجهة با أن فسخ ذي الخيار إرجاعٌ للسلطنة, والرّد في المقام اعدامٌ هاء لا مورد 
للتشبّث بالأولويّة. 


(۱) المكاسب: ج .٤۸۰ ٤۷۹/٣‏ 
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هذا كلّه مضافاً إلى أنّ تلك الأفعال المفروضة في حال الإلتفات لا تلازم إنشاء 
الرّد بهاء بل تلام مع عدم الرّد. مثلاً التعريض للبيع يكن أنْ يكون للتحرّي عن 
مشترٍ يدفع تنا أكثر تما دفعه المشقري الأوّل, فإن حصل دفع إليه. ولا أجاز بيع 
الفضولي. وعليه فلا تكون كاشفة عن إنشاء الرّد. 

فالحق أن يقال: إنّ منشأ عدم تأثير الاجازة بعد الرّد : 

إن كان هو الإجماع, فالمتيقن منه غير الرّد الفعليء بل ادّعى الإجماع على 
اعتبا الفظ في الرد. فالإجازة بعده تؤئر. 

وإِنْ كان مدركه دليل السلطنة. وقلنا إِنّ له إطلاقاً من حيث الأسباب. 
وأحرزنا من الخارج إنشاء الرّد بهذه الأفعالء كان الرّد المانع عن تأثير الإجازة 
متحمّقاً بالأفعال المفروضة. وال فلا. 

وأمًا القسم الثاني: فالظاهر أنته لا يتحقّق به الرّد. لأننه من الإنشائيّات 
المتقوّمة بالقصد المفقود مع عدم الإلتفات.وما أفتوا به من أن إنكار الطلاق رجوعٌ, 
فإغا هو لَص الخاص'". مع أنته يكن تطبيقه على القاعدة. بأَنْ يقال إِنّ الزوجيّة 
بعد الطلاق إلى انقضاء العدّة ثابتة. والتشتب بها رجوع. وإنكار الطلاق تشبّث بهاء 
وعلئ کل تقدير لا يكون مربوطاً بالمقام. 

O 


() أنظر وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب أقسام الطلاق. 


۳۹۸ فقه الصادق e/‏ 


حكم رجوع المالك إلى المشتري لو لم يجز 

مسألة: ولو لم يجز المالك. فإنْ كان المال في يده فهو. وإلا : 

فتارة: تكون العين باقية. 

وأخرئ: تكون تالفة. 

فإن كانت باقية: ينتزعها تمّن وجدها في يده. وله الرجوع إلى غيره تمن دخلت 
تحت يده وأمّا حكم منافعها فقد تقدّم في البيع الفاسد. 

وإن كانت تالفة:فلهالرجو ع إلى كلمن دخ ل المالتحتيده. وقرارالضان إغا 
يون على من تلفت تحت يده فإنْ رجعإلى الفضو لي يأتي فيه المباني الخمسة المتقدّمة: 

قيمة يوم الغصب. أو يوم التلفت. أو يوم الدفع, أو أعلى القے من يوم الغصب 
إلى يوم الدفع. أو أعلى القهم من يوم الغصب إلى يوم التلف. 

وإن رجع إلى المشتري. لا يبق موردٌ للإحتّال الرجوع إليه بقيمة يوم الغصب 
أو أعلى الق منه. لو كانت القيمة يوم الغصب أعلى من سائر الأيّام, لأنّ العين يوم 
زيادة قيمتها لم تكن تحت يد المشتري كي يكون ضامنا لتلك القيمة. 

وبما ذكرناه يظهر حكم الزيادة العينيّة. 

هذاكلّه حكم المالك مع المشتري. 


حكم رجوع المشتري إلى الغاصب 
وأمّا حكم المشتري مع الفضولي. سواء أكان باقياً أم تالقا فالكلام فيه: 
تارة: في الفن. 


حكم رجوع المشتري إلى الغاصب الفا 


وأخرئ: فیا يغرمه زائداً على الثفن. 

فالکلام يقع في مسألتين: 

المسألة الأولن :في حكم المشتري مع الفضولي في القن . والكلام فيا 
في موردين: 

الأوّل: فما إذاكان جاهلاً بكونه فضولياً. 

الثاني: فیا إذا كان عالماً به. 

ما في المورد الأوّل: 

فتارة: ينكشف عند المشتري كذب البائع وأنته فضولي. 

وأخرئ: ينكشف كذب الآخرء ويعلم أنته مالك. 

وثالثة: لا ينكشف شيءَ متهما. 

أقول لا إشكال ق وار الرجوع ف الضورة الأول وعدم جواه فى الصورة 
الثانية, وأمًا في الصورة الثالثة فإِنْ أقام المالك البيّنة على ملكيّته له. جاز الرجوع 
إليه, لأنته يصير البيع باطلاً بجكم الشارع. 

وبعيارة أخرئ: تكون البئئة حبجة في مثبتاتهاء فيثبت بها کون البيع بيعاً مال 
الغير. وعدم كون البائع مالكاً وكونه فضوليّا ويتر تب عليه جواز الرجوع. وكذلك 
لو أقرٌ البايع بذلك. 

وأمًا إن كان أخذ المالك المبيع مستنداً إلى الحلف المردود من البائع: فغاية ما 
يثبت به أخذ المبيع. ولا يثبت به كون البيع واقعاً على مال الغير. 

وبعبارة أخرى: لا يكون الحلف طريقاً شرعيّا إلى كون المال يلكا للمدّعي. 
وعليه فلا وجه لرجوعه إلى البائع. 


۰ فقه الصادق اج 


وأمًا المورد الثاني: 

١‏ فإِنَ كان الثمن باقياً استردّه لما تقدّم من عدم صيرورة ما دفع إلى 
الفضولي والغاصب بعنوان العوضيّة يلكا له وعلى فرض الملكيّة فغايته كونه 
هبة. ويجوز الرجوع في الموهوب . 

أقول: ذكر الشيخ + وجهين آخرين لجواز الاستردادا": 

أحدهما: أنته لو كان التسليط مملكاً. لزم البناء عليه في التسليط الواقع عقيب 
البيع الفاسد. وهذا مالا يقولون به. 

وفيه إل يكن الفرق بين البابينء فإنّ الدفع في البيع الفاسد إنما يكون بعنوان 
الوفاء بالمعاملة, فلا يكون ملكا وفي المقام ليس كذلك. فإِلّه ليس بعنوان الوفاء؛ 
لأنّ الوفاء بالمعاملة يقتضى الدفع إلى المالك لا إلى الفضولي. 

ثانيهما: أنته لو كان التسليط ملكا لزم عدم صحّة الإجازة من مالك المبيع 
حت على النقل كا تقدّم. مع أنته لم يشكٌ أحدٌ في الصحّة. 

وفيه: نه يكن الجواب عنه با ذكرهتك من أنته يمكن أنْ يكون الدفع قليكاً 
على تقدير عدم الإجازة'". 
دعوى الإجماع عليه" 

.486-1484 / المكاسب: ج۳‎ )١( 


(۲) المكاسب: ج۳ .٤۸٤/‏ 
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وقد استدلٌ لجواز الرجوع وللضمان بوجوه: 

الوجه الأوّل: ما استند إليه الشيخ يثه. من أنّ إطلاق قوهم: (إِنّكلٌ عقدٍ يُضمن 
بصحيحة يُضمن بفاسده) يقتضي الضان. نظراً إلى أنّ البيع الصحيح يقتضي الضان. 
ففاسده كذلك”"., 

وفيه أَوَلاإنَ هذه ليست قاعدة مستقلّة تعبديّة في قبال سائر مقتضيات 
الضمان. بل مدركها عموم قاعدة «على اليد»'". فلابدٌ من ملاحظة تلك القاعدة 
والشيخ ج حيث منع من دلالة اليد على الضمان في المقام. فلا مورد لتأمّله. وميله إلى 
الضان بل افتائه به مستنداً إليها. 

وثانياً إنّ هذه القاعدة غاية ما تدلّ عليه هو الضمان, وأمّا أن الضامن هو 
الغاصب البائع أو المالك. فلا تدلّ عليها إن لم تدلٌ على أن الضامن هو المالك لا 
الجري للصيغة.والعلم بعدمضمانه فيالمقام من جهة التخصّص أو التخصيص نظراً 
إنعدمكون العقد عقدالمالكفيالمقام, لايو جب صرف الضان إلى البائع الغاصب. 

وثالثا إن الفساد لا يصدق على عقد الفضولى. بل هو صحيمٌ فاقد لشرط 
قابل للحوقة. 

الوجه الثاني: قاعدة الإقدام. 


7 , والمحقَوق الثاني في جامع المقاصد: ج ٤‏ / ۷۷. والشهيد الثاني في المسالك: ج۳ / ٠٠٠‏ . والروضة: ج٣‏ 
/ 6" والمحدّث البحراني في الحدائق: ج ۱۸ / 747 وكاشف الغطاء في شرح القواعد (المخطوط) ص .1٤‏ 

.80 / الشيخ الطوسي في المبسوط: ج”‎ )١( 

١‏ عوالي اللآلي: ج ١‏ / 564 ح6١٠.‏ سنن ابن ماجة: ج۲ / ۸۰۲ح ۲٤١۰‏ والترمذي: ج ۵11/۲ ح1557, 
ورواه الشيخ عن سمرة عن النبيّ ج في | لمبسوط: ج ۳ / 54., والخلاف: ج ۲۲۸/۲۳. 


rr‏ فقه الصادق / ج۲۳ 


أقول: قد تقدّم في مسألة المقبوض بالعقد الفاسد''' أنتها وغيرها من القواعد 
التى عدّوها من مقتضيات الضمان لا تكون كذلك. وأنّ موجب الضمان منحصرٌ 
باليد والإتلاف. وهما في امقام يقتضيان الضمان. 

أو رد الشيخ: على الاستدلال باليد في المقام: 

بأنتها وإِنْ كانت تقتضى الضمان. إلا أن (فحوئ ما دل على عدم ضان من 
استأمنه المالك ودفعه إليه لحفظه _كمافيالوديعة _أوالانتفاعبه-كمافيالعارية أو 
استيفاء المنفعة منه -كمافي العينالمستأجرة ‏ عدمه؛ إذالدفع علىهذا الوجه إذالم 
يوجبالضمانءفا لتسليط على التصرّف فيه وإتلافه مما لايوجب ذلك بطر يق أوإى)”". 

ثم أورد علئ نفسه: بأنّ التسليط إا يكون في مقابل العوض. 

ثم أجاب عنه: بأنّه سلّطه بإزاء مالغيره.فلميُضمّنه في الحقيقة شيئاً منكيسه. 

3 أورد على نفسه ثانياً بما حاصله: أنته أا سلّطه بإزاء مال الغير بعد البناء 
ولو عدواناً- على كونه ملكا له. وعليه بنينا تحّق مفهوم المعاوضة. فهو يسلطه 
على وجه يضمّنه بماله. إلا أنّ كلا منهما لما قطع النظر عن حكم الشارع» بل بنى 
المشتري على كون المثمن ملكا للبائع. فالتسليط إنغا يكون في مقابل ماله حقيقة, 
إلا أنّكون المثمن مالاً له بالادّعاء'". 

وأجاب عنه: بأنّ المعاملة والتضمين لميكونا بدواً بين الشخصين. لأنّ حقيقة 
المعاملة تضمي نكل منهم|للآآخربمالهالواقعي. ويكون تعلّقهابالماليناعتباراً ثانويّاً. بل 


.TVA/ ١ 4 راجع: فقه الصادق: ج‎ )١( 
المكاسب: ج487/7.‎ )۲( 
.٤۸۸- ٤۸۷ / المكاسب: ج۳‎ )( 


تكون المعاملة ابتداءً بين المالين. فيجعل أحد المالين بإزاء الآخر وضمانه به ولازم 
ذلك ضمان المالك الواقعي. والغاصب إنما طبق عنوان المالك الواقعي على نفسه 
ادّعاءً . ولذلك رأئ نفسه هو الضامن في المعاملة ‏ وحيث إِنّه ليس بالك فلا يكون 
ضام 

أقول: يرد عليه امور 

الأمر الأوّل: إن لازم ما ذكرهيية من كون التسليط انيا -هو جواز تصرّفه 
تكليفاً. وقد صرحت قبل ذلك بأسطر بعدم جوازه. حيث قال: (وهل يجوز للبائع 
التصرّف فيه؟ وجهان. بل قولان. أقواهما العدم؛ لأنته أكلٌ للمال بالباطل)'". 

الأمر الشاني: أنّ ما ذكره لو ت, فاا هو في صورة التلف. ولا يتم في صورة 
الإتلاف, إذا الحكم الثابت في الأصل إا هو في صورة التلف دون الإتلاف. 

الأمر الثالث: أ ما أفاده يتم في التضمين ا معامليء وأمًا في الضمان الثابت باليد. 
الختص با إذاكان وضع اليد على المال لا بإِذنٍ من المالك في التصرّف فيه جخاناً وبلا 
عوض فلا يتم فإنّ الغاصب هو من تحت يده المال. والتسليط المخارجي لا يكون 
يحانياً بل نما يكون بمقتضى المعاوضة الواقعة بينهماء فا يدفعه إلى الغاصب إن يدفعه 
إليه بعنوان كونه مال المدفوع إليه لا بعنوان كونه مال الدافع كما هو كذلك في موارد 
الإستئان. فالفرق بين المقامين واضح. 

لا يقال: إن التسليط الخارجي با أنته من الأفعال النارجيّة المتعلّقة 
بالموضوعات الخاصّة. ليس قابلاً للتقيد بالعنوان المذكور. فمن ضرب شخصاً 


(۱ و ۲)المکاسب: ج ٤۸۸/۳‏ و Ao‏ 


4 فقه الصادق / ج۲۳ 


باعتقاد أنته عدو له. فانكشف کونه صديقه. وقع ضر به على الصديق دون العد. 
فف المقام التسليط وإِنْ كان بعنوان أنته مال المدفوع إليه. إلا أنته حيث يكون في 
الواقع للدافع» فهو تسليط لمال الدافع. ۰ 

فإنه يقال: إن المؤثّر في رفع الضان ليس هو التسليط الخارجي بما هو كذلك. 
بل بما أنته مبررٌ للإذن في التصرّف فيه وإتلافه الذي هو من المعاني الإيقاعيّة 
المتعلّقة بالصور الذهنيّة. وتلك المعاني قابلة للتقييد. 

فإن قلت نه لا يكن الإلقزام بضمان الغاصب بعد فرض كون الضمان المعاوضي 
مع المالك. إذ لازمه جعل ضمانين لمال واحد. 

قلت:إِنّه لا حذور فيه بعد فرض كونهم| طوليين. 

فالمتحصّل من مجموع ما ذكرناه: أنته لا مخصّص لقاعدة اليد والإتلاف. وعليه 
فالأظهر هو الضان كما اختاره بعض الأساطين. ومال إليه جمعٌ من الح قّقِين'''- 
وحرمة التصرف فيه. وإِنْ حكم ذلك حكم المقبوض بالبيع الفاسد. 

ثم إن هذا كلّه في صورة الرّد. 

وأمّا في صورة إجازة العقد: فلاكلام مع عدم قبض الفن. 

وأمًا في صورة القبض: 

فقد يكون القن كليّا وقد يكون شخصيّاً وعلى التقديرين : 

تارة يكون المقبوض باقياً. 

وأخرئ: يكون تالف 


(١)كالسيّد‏ اليزدي في حاشيته: ج ١‏ / 177, والأصفهاني في حاشيته: ج۲ / ۲۹۷ والسيّد الخوئي في مصباح 
الفقاهة: ج 4 /47. ومال إليهالمحقّق الأير واني في حاشيته: ج .١ 57 ١‏ والمامقاني في غاية الآمال: ج ٠۲/۳‏ 4. 


حكم رجوع المشتري إلى الغاصب A‏ 


١‏ -فإِنْ كان القن كليّاً وكان المقبوض باقياً: 

فن لم يبز الإقباض أو أجازه وبنينا على عدم قابليته للإجازة. فإلّه ليس 
للمالك -أي مالك المبيع -إلاالرجوع إلى المشتري, لأ نّالمقبوض لامساس له به. 

وإِنْ أجاز الاقباض. وبنينا على تأثير الإجازة فيه. فله الرجوع إلى البائع 
دون المشتري؛ لأنَّ ذمّة المشقري بريئة من الضمان. وماله داخلٌ تحت يد البائع 
فيراجعه. ولا فرق في هذه الصورة بين القول بالنقل أو بالكشف. 

وان كان ان كليّاً وكان المقبوض تالفاً: 

فإ ام يجز الإقباض. أو أجازه وبنينا على عدم تأ ثيرها فيه. فله الرجوع إلى 
المشقري خاصّة كا تقدّم. من غير فرتي بين القول بالنقل أو بالكشف. 

وإِنْ أجاز الإقباض. وبنينا على تأثيرها فيه : 

فعلى القول بأنّ إجازة الإقباض كاشفة عن كون الإقباض من الأول كان 
إقباضاً للمالك.كم أ نّإجازةالعقدكاشفة, للمالكفيهذهالحالةالرجوء إلى البائع في 
صورة الإتلاف دون التلف. إذ ليس على الأمين شيء إلا في صورة الإتلاف. 

وعلى القول بأنّ إجازته ناقلة -إمّا للبناء على النقل مطلقاً أو في خصوص 
إجازة الإقباض وشبهها فإنّه لا أثر هذه الإجازة. لعدم بقاء المقبوض حقَى تصمّ 
إجازته. فلاب وأن يرجع إلى المشتري خاصّة. 

”"-وإِنْ كان الفن شخصيَاً وباقياً. وأجاز الإقباض : 

فإ بنينا على تأثيرهاء له الرجوع إلى البائع خاصّة من غير فرت بين القول 
بالنقل أو بالكشف . 


۳۲۹ فقه الصادق / ج 


وإِنْ لم يجز الإقباض. أو أجازه وبنينا على عدم تأئيرها. فله الرجوع إلى كلّ 
متهماء أي البايع والمشتري على المسلكين: 

ما رجوعه إلى البائع: فلكون ماله تحت يده. 

وأمّا رجوعه إلى المشتري: فللزوم التسليم عليه. 

٤‏ وإ كان القن شخصيّاً وتالفاً: 

فبناءً على النقل مطلقاً. أو في خصو ص إجازةالإقباض, لاييق مورد لإجازة 
الإقباضءفينفسخ العقد.لأ نكل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال صاحبه. فتأمّل. 

وأما بناء على القول بالكشف حي في الإجازة, وأجاز الإقياض. فليس 
مالك الرجوع إلى البائع ولا إلى المشقري: 

أمّا عدم الرجوع إلى الأَوّل: فلأنته أمين. 

وأمّا عدم رجوعه إلى الثاني: فلتسلّمه الفن. 

نعم في فرض الاإتلاف يرجع إلى البائع. 

فتحصل: أنته في بعض الفروض يرجع إلى أيّ منهما شاء. وفي بعضها لا يرجع 
إلا . وفي بعضها يرجع إلى المشتري فقط . وفي بعضها إلى البائع . وفي بعضها 
يبطل العقد. 


الغرامة التى غرمهاالمشتري ۷ 


الغرامة التي غرمها المشتري 

المسألة الثانية: فما يغرمه المشتري للمالك غير المنء إِمّا في مقابل العين, أو في 
مقابل ما استوفاه المشتري كشكنى الدار, أو ما يصرف في إصلاح ملكه. أو لدفع 
النوائب عنه. 

وعليه فهو على أقسام: 

القسم الأوّل: ما يكون في مقابل العين. كزيادة القيمة على القن الذي اشترى به 
إذا رجع بها المالك على المشتري.كا لو اشترى المبيع بعشرة, وأخذ منه المالك 
عشرين بعد تلف العين في يده. 

القسم الثاني: قيمة المنافع المستوفاة. 

القسم الثالث: ما يغرمه في مقابل المنافع غير المستوفاة. 

القسم الرابع: ما يغرمه من جهة حفر أو نفقةٍ أو قيمة ولد ونحو ذلك. 

أقول: إن محل الكلام في المقام ليس إلا رجوع المشتري إلى البائع بعد رجوع 
المالك إليه. وأمًا رجوع المالك إلى المشتري فهو مفروغ عنه في هذا البحث. كا أنّ 
حل الكلام صورة الرّد دون الإجازة. وعليه فيقع الكلام: 

تاره في صورة العلم بالفضوليّة. 

ارو عر الجهل بها. 

أا في الصورة الأولئ: فالظاهر أنته لا خلاف بينهم في عدم رجوع المشتري 
إلى البائع. لعدم الدليل عليه. 


۳۲۸ فقه الصادق / ج 


وقد يقال: اه يستئنى من ذلك موردان: 

الأوّل: ما إذا ادّعى البائع الإذن من المالك. 

الثاني: ما إذا التزم بالخروج عن عُهدة الغرامات إذا لم جز المالك. 

أقول: أا في المورد الأول فجرّد دعوى الإذن لا يوجبٌ الإستناد إليه.كي 
تصح دعوى الغرور. وأمّا في المورد الثاني فإ كان الإلتزام على الوجه الشرعي 
فهو الموجب للرجوع. وإلا فلا موجب له. 

وأمًا في الصورة الثانية: فقبل بيان حكم الأقسام» لابدَّ من بيان القواعد التي 
استندوا إليها في الحكم في المقام: 

منها: قاعدة نفي الضرر. حيث أنّ الحكم بعدم رجوع المشتري إلى البائع ضعررٌ 
عليه. فتنفيه القاعدة . 

وفيه أوَلاَ ما حُقّق في حلّه'"' من أنّ قاعدة نني الضرر نافية للأحكام. ولا 
تصلح لاثيات الحكم, فلا یکن إثبات الضان بها. 

وثانياً إن الحكم بضمان البائع ضعررٌ عليه فيتعارض الضرران. 

وعليه. فالأظهر أنته لا مورد لها في المقام. 

ومنها: قاعدةالتسبيب,أي قوّةالسبب على المباشر. واستدلُوا ها بالإجماع ا هكي 
في «الإيضاح»'" على تقد السبب على المباشر إذاكان أقوى, وبقاعدة الإتلاف. 

وفيه:إِنّ المتيقّن من معقد الإجماع. وما يستفاد من القاعدة, إنما هو فما إذالم 
يتوسّط بين فعل الفاعل والأثر المتر تب عليه فعلٌ فاعلٍ مختار. 


.oV/ زبدة الأأصول (ط . ق): جه‎ )١( 
./6/ ٤ج الإيضاح:‎ )۲( 


الغرامة التي غرمها المشتري ۹ 


توضيح ذلك: إن السبب على أقسام ثلاثة: 

القسم الأوّل: ما إذاكان الفعل مستنداً إلى السبب دون المباشر, ويكون المباشر 
غير مختار. ولم يصدر عنه الفعل باختياره. وفي هذا القسم يتم ما ذكر. والدليلان 
يدلان على الضان على السبب. 

وعد الحقّق النائيني + منهذاالقسم حكمالحاكم بشهادةشهود الزورءوفعل 
المكرّهباكراهالججائر؛نظراًإلى أنّالفعل لايستندإلى المباشر شرعاً لكونه واجباًعليه'”. 

وفيه: إن الوجوب الشرعي لا يوجبٌ رفع الضمان, ألا ترئ أنته لو اضطر إلى 
أكل مال الغير ووجب عليه ذلك حفظاً للنفس. لا يحكم عليه بعدم الضمان. بل هو 
ضامئ ففي مسألة المكره للمالك الرجوع إلى المكرّه (بالفتح). نعم في مسألة حكم 
الحاكم ليس له الرجوع إليه للنصوص الخاصّة. 

القسم الشاني: ما إذاكان السبب أحدث الدّاعي للمباشر من دون أن يستند 
الفعل إلى السيب. كمن علَّم غيرّه طريق سرقة الأموال. وفي هذا القسم لا وجه 
للضان على السبب. والوجهان لا يدلان عليه. 

القسم الثالث: ما إذا كان الفعل مستنداً إلى المباشر, والضان المترتب عليه 
مستنداً إلى السبب. كمن قدّم إلى غيرهطعاماً ليأكله يخَاناً فتبيّن عدم كون الطعامله. 

وقي هذا القسم وإِنْ كان المتّجه الضانء ولكن لا لما تقدّم من الإجماع وقاعدة 
الإتلاف. فإنّه بعد فرض استناد الفعل إلى المباشر لا يكون السبب متلفاً ولا يكون 
الإجماع عليه تعتديً بل لقواعدٍ أخرئ. 


)١١‏ منية الطالب: ج١‏ له 


.۳ فقه الصادق / ج۲۳ 


وبالجملة:فاتضح تاذ كرنا أن قاعدةالتسبيب من حيث هي لاموضوعيّة لها. 

ومنها: قاعدة الغرور, واستندوا فيها إلى ا 

أحدها: الإجماع. 

ثانيها: قاعدة نني الضرر, تسب ذلك إلى «الرياض»"". 

ثالثها: قاعدة الاتلاف من باب قوّة السبب على المباشر. 

رابعها: قاعدة الاتلاف. بالاضافة إلى النسارة الواردة على المغرور. 

أقول: شيءٌ من هذه الوجوه لا يت 

أا الثلاثة الأولى: فلما تقدّم. 

وأمّا الأخير: فلأنٌ خسارةالمالك مستندة إلى حكمالشارع بالضان من جهة 
الإتلاف الذي قام به المشقري بإرادته واختياره, غير المستند إلى البائع كا تقدّم. 

أقول: فالصحيح أن يستدلّ لها بوجهين آخرين: 

أحدهما : النبويّ المعروف : « المغرور يرجع على من غَرّه »' " المعمول به 
بين الفريقين. 

ثانيهما: استنباطها من النصوص الخاصّة الواردة في الموارد الجزئيّة. مع اشتال 
بعضها على التعليل: 

١‏ -كخبر رفاعة: «قضى أمير المؤْمنين9: في امرأة زوّجها ولها وهي 
(۱) الریاض:ج۳۰۷/۲. 
(۲) لم تذكر في المجامع الروائية. ونسبها المحقّق الثاني في حاشيته على الإرشاد إلى النبيّ تل كما حكاه عنه 


النراقي في المستند: ج .۲۹١ / ٠١‏ ونسبها المحقّق الثاني أيضاً للمعصوم نة في جامع المقاصد : ج۱۳ / 518. 
وبتفاوت في سنن البيهقي : ج ۷ /۲۱۹. 
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بروصاء: أن ها المهر بما استحلٌ من فرجهاء وأنّ المهر على الذي زوّجها. وأّقاصار 
المهر عليه لأنته دلسها»". 

۲ -وفي خبر إسماعيل بن جابر: «في الرجل أعجبته امرأة. فأتي أباها فزوّجه 
غيرهاء فولدت منه. ثم علم أنتها غير ابنته وأنتها أمة ؟ 

قال ا: ترد الوليدة على مواليهاء والولد للرجلء وعلى الذي زوّجه قيمة تمن 
الولد يعطيه موالي الوليدة كما غَنَ الرجل وخدعه»'". 

ونحوهما غيرهماء وهي وإِنْ وردت في النكاح. إلا أنته لما فما من عموم العلّة 
تتعدّى عن النكاح إلى غيره. فالحقّ ثبوت هذه القاعدة. 

نعم تختص بناءً على ذلك با إذا كان الغارّ عالماً وأمًا إذاكان جاهلاً فلا تكون 
هذه القاعدة ثابتة؛ وذلك لأنّ الغرور ليس بمعنى الجهل؛ إذ بهذا المعنى يصبح لازماً 
لا يكون له اسم الفاعل والمفعول. بل هو بمعنى المخدعة والتدليس. ولا إشكال في أن 
البائع أو غيره الموجب للخسارة إذاكان جاهلاً لا يعد مدلّساً ولا يكون فعله 
خدعة؛ فلا يشمله النبويّ ولا النصوص الخاصّة. 

أقول: وبما ذكر ناه ظهر عدم قاميّة ما أفاده السيّد الفقيه 4 بقوله: 

(ولا فرق على الظاهر بين کون الغا عالماً أو جاهلاً. وما يحتمل أو يقال من 
عدم صدق الغرور مع الجهل كما ترئ)"". 

وأيضاً ربا يستدلّ هذه القاعدة بالنصوص الواردة في شاهد الزور”' الدالة 





.)1751١(5ح١1ب ح4. وسائل الشيعة: ج ۲۱ / +10 أبواب ما يحرم بالمصاهرة‎ 4٠ / ٩ الكافي: ج‎ )١( 
.)۲۱۹۳۸(۱ وسائل الشيعة: ج١5 / ۰ أبواب العيوب والتدليس بل/اح‎ ١۳ح‎ 4١87 ٥ (؟) الكافي: ج‎ 
.۱۷۹ / (؟) حاشية السيّد اليزدي (ط.ق): ج۱‎ 

.١١ب لاحظ وسائل الشيعة: ج ۲۷ / ۳۲۷ كتاب الشهادات‎ )٤( 
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على أنته يرجع إليه إذا رجع من شاد ته. 

ولكنّه فاسدٌء وذلك لوجهين: 

الوجه الأول: أنتها تدلّ على الرجوع ابتداءً إلى شاهد الزور. لا أنته يرجع إلى 
الحاكم وهو إلى الشاهد, فلا ربط ها بهذه القاعدة. 

الوجه الثاني: أنّ في ذلك الباب خصوصيّة, وهي أن المباشر وهو الحاكم - 
يجب عليه الحكم على طبق الششهادة, ومع احتّال دخلها لا سبيل إلى دعوى التعدّي 
وإلغاء المخصوصيّة. 

أقول: اذاعر فت هذافاعلمأنَا لمعر وف بين الأصحاب رجوعالمشتر ي إلى البائع 
في الغرامة التي ميحصل له فيمقابلهانفع. وعن غير واحدٍدعوى الإجماع عليه . 

واستدلٌ له: بالإجماع, وبقاعدة نفي الضرر, وقد مر ما فيهما. 

وبالجملة: فالصحيح أن يستدلٌ له: 

١-بقاعدة‏ الغرور. 

١‏ -وبصحيح جميل. عن الإمام الصادق ناثّة: «في الرجل يشتري الجارية من 
السوق فيولدهاء ثم يجيء مستحق الجارية؟ 

قالاثة: يأخذ الجارية المستحقّ, ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد. ويرجع على 
من باعه بثمن الجارية, وقيمة الولد التي ا 

لأنّ حريّة الولد إمّا أن تعد نفعاً عائداً إلى الأب أو لاء وعلى التقديرين 
(١)كالحلّي‏ في السرائر: ج۲ / 417. والمحقّق الثاني في جامع المقاصد: ج 6 / ٠‏ 74 والشهيد الثاني في المسالك: 


ج ١0 / ٤‏ ؟, وحكاه عن فخر الإسلام السيّد العاملي في مفتاح الكرامة: ج٤‏ / ١55‏ . 
١؟)‏ التهذيب: ج ۷ / 87 ح1۷. وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ۲۰۵ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ۸۸ح 5704(6). 
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يثبت المطلوب: 

أمَا على الأوّل: فبالفحوئ. إذ لو ضمن الغار في صورة عود النفع إلى المغرور 
فبالأوإن في صورة عدمه. 

وأمًا على الثاني: فواضح. 

وعن صاحب «الحدائق»: عدم الرجوع إليه”". واستدلٌ له. بخبري زرارة"'"" 
وزريق'" الساكتين عن حكم رجوع المشتري إلى البائع. مع كونهما في مقام البيان, 
فإنّ ذلك اية عدم الرجوع. 

وفيه أوَل إن خبر زرارة ساكتٌ عن الرجوع في ما غرمه في مقابل المنافع 
المستوفاة. فلا مساس له بمسألتناء وماورد فيذيل خبر زريق _المتضمّن لرجوع 
المشقري فيالغرامة التي عرمها في إصلاح المعيشة من قيمة غرسي أو بناء أو نفقةٍ في 
مصلحة المعيشة ودفع النوائب عنها إلى المالك يدل علئ خلاف المقصود. 

وثانياً إن السكوت في مقام البيان يكون دليلاً لا مطلقه. وفي المقام الخبران في 
مقام بيان حكم المشتري مع المالك؛ لا في مقام البيان من جميع الجهات حى من 
جهة رجوع المشتري إلى البائع. 

وثالثا: إنّ السكوت في مقام البيان غايته الظهور في عدم الرجوع. وهو لا 
يصلح لأن يقاوم صحيح جميل الصري في الرجوع. 
١١)الحدائق:‏ ج407/19. 


() التهذيب: ج ۷ / 87ح ۷۱. وسائل الشيعة: ج ۲۱ / 4 ١؟‏ ابواب نكاح العبيد والإماء ب ۸۸ح 4 (519.:5). 
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ورابعا إن لو سُلّم التعارض. يتعيّن تقديم الصحيح لوجوو لا تخق. 

أقول: وأمًا الغرامة التي غرمها في مقابل المنافع الواصلة إليه. ففيها قولان. وقد 
استدل الشيخ :#"''' وغيره للرجوع بوجوه: 

منها: قاعدة لاضرر. 

وفيه: -مضافاًإلىماتقدّم -إنًالغرامة المقابلة للنفع الواصلةإليه لاتكون ضيرراً 

وبعبارة أخرى: إن الضرر هو النقص الاي أو البدني أو رضي والنقص 
المالي الذي يقوم مقامه ما يسدّ مسدّه ليس بنقص مالي عند العرف. وف المقام ا أنّ 
الغرامة نما تكون في مقابل ما وصل إليه من النفع لا تعد ضرراً. 

ومنها: قاعدة التسبيب. 

أقول: قد مت عدم كونها قاعدة مستقلّة, إلا إذاكان السبب بحيث يستند التلف 
إليه عرفا والمتجه في مثل ذلك عدم الرجوع إلى المباشر أصلاً. 

ومنها: النصوص الواردة في شاهد الزور, وقد مر أنتها أجنبيّة عن المقام. 

أقول: الأولى أن يستدلٌ له: 

١‏ -بقاعدة الغرور. فإن الميزان فيها هو التعزير. سواءٌ استوفى المغرور نفعاً 
كأكله الطعام أو لم يستوف أصلاً. 

۲ -وبصحيح جميل المتقدّم, بناءً على أنّ مورده الغرامة التي تكون بإزاء المنفعة 
كما تقدّم, إمَا لأن الحريّة نفع عائد إلى الأب أو لأنّ الولد نفسه منفعة له وإنْ لم تكن 
منفعة ماليّة. ش 


.4919/ المكاسب: ج۳‎ )١( 
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ثم إن قاعدة الغرور وإِنّْ اختصّت بصورة علم البائع, إلا أن مقتضى إطلاق 
الصحيح عدم الفرق بين صورة العلم والجهل. 

وا ذكرناه ظهر حكم ما يغرمه في مقابل المنافع غير المستوفاة. 

وأما الغرامة التي يغرمها في مقابل العين: فبالنسبة إلى المقدار الذي جُعل ثمناً 
إذالم يكن دفع الفن إلى الفضولي. لا يرجع فيه إلى البائع. لأنّ هذه الغرامة لم 
تنشاً من تغريرالبائع, لاله لوفرض صدق البائع فيدعواهلكانت هذهالغرامة ثابتة. 

وما ذكره السيّد الفقيمة: في وجه الرجوعبقوله: (إنّهِ لم يدم على هذه الغرامة. 
وإغا أقدم على دفع الفن. والمفروض عدم إمضاء الشارع له)'". 

يرد عليه أن الرّد إلى المالك أو البائع» لا يوجبٌ الفرق في عدم صدق الغرور. 
بعد التزامه بكون هذا المقدار من المال يكون عوضاً عن المال التالف. 

وأمّا في المقدار الزائد كا لو باع ما يسوى عشرين بعشرة, فتلف فأخذ منه 
المالك عشرين -فقد ذهب الشيخ الأعظم'" ‏ تبعاً لغيره من الأساطين إلى أنته 
يرجع إلى البائع في المقدار الزائد. لقاعدة الغرور. 

وأوردعليه'”نبأنّالإقدام والغرو رلايجتمعان.ولذالايرجع على البائع بالمستئ. 

وعليه. فإذا بنينا على أن مقتضى إقدام المشتري ضأانه بتام القيمة الواقعيّة 
للمالك كما هوالمد رك للضمانفيكلٌ عقدٍفاسرٍيُضمن بصحيحه لاوج هللرجوع 
إلى البائع. حيث لا تغرير. وإن قيل إِلّه ايكون مُقْدِماً على الضمان بام القيمة, لماكان 


.187 /١ج حاشية السيّد اليزدي (ط.ق):‎ )١( 
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وجه لضمانها للمالك. 

وار حرا كان مقرم عل الان اة الواعليق لا موود اعد 
الغرورء وإلا فلا وجه لأصل الضان. 

أقول: وأجاب عنه الشيخ نه بجوابين'": 

الجواب الأوّل: الإقدام إا يكون على المسمّئ. ولا إقدام على غيره. فبالنسبة 
إلى ما لا إقدام عليه. تكون قاعدة الغرور جارية بلا مانع. ولكن الإقدام على 
المسمّئ سببٌ شرعاً لضان تام القيمة, فضمان القام ليس مُقْدِماً عليه لينافي الغرور. 
بل أثر الإقدام على الْمُسمّئ . هو ضان تام القيمة . وتبعه في هذا الجواب غيره 
من الأساطين'!". 

وفيه: إنّهِ إذاكان مدرك الضان هو الإقدام كا هو مبنى الإشكال فاته لا 
وجه للقول بالضمان بالنسبة إلى تام القيمة. مع كون الإقدام على المسمّئ. إلا إذا 
ورد دليل على أنّ الإقدام على شيء سبب لضمان شيء آخرء والمفروض عدمه. 
فعلى هذا المبنى لا مدفع هذا الإيراد. 

الجواب الثاني: وهو الحقّ. من منع المبنى. لان مدرك الضان في المقام وغيره من 
المقبوض بالعقد الفاسد إا هو قاعدة اليد وهي تقتضي الضمان بتام القيمة. والغرور 
يوجب رجوع المغرور إلى الغا في المقدار الذي غُرَر فيه. فبالنسبة إلى المقدار الزائد 
وإ كان مقتضى اليد هو الضمان للمالك. إلا أنّ مقتضى قاعدة الغرر هو الرجوع فيها 
إلى البائع. 


.0۰۲/ المكاسب: ج۲۳‎ )١( 
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أقول:ث إن مما ذكرناه ظهر أنته غا يرجع إليه في صورة علم البائع. وأا في 
صورة جهله فلا جال للرجوع إليه لعدم صدق الغرورء. هذا إذا كانت الزيادة 
موجودة وقت العقد. 

ولو تجدّدت بعده. فقد التزم الشيخ ‏ في «المكاسب» بأنّ : (الحكم بالرجوع 
فيه أولل)'. 

والظاهر أنّ وجه الأولويّة هناك. من جهة احتال أنّ الاقدام على الضان 
بالمسمّى إقدامٌ على الضمان بالقيمة الواقعيّة. وهذا غير محتمل في امقام لأنّ ما 
يتجدّد له من القيمة لا يحتمل كونه مُقَدِماً على ضمانه. ٠‏ 

غرامة الأوصاف: وأمّا ما يغرمه بإزاء أوصافه. فقد فصّل الشيخ ج "بين 
وصف الصحّة وغيره من الأوصاف. والتزم بعدم الرجوع في وت اله نظراً 
إلى مقابلته جز من الفن -والرجوع في غيره من الأوصاف. کا لو كان عبدٌ كاتباً 
فنسي الكتابة عند المشتري. فرجع المالك عليه بالتفاوت؛ لأنته لم يدم على ضان 
ذلك. وتام الكلام يتحقّق بالبحث في مقامين: 

الأوّل:في الفرق بين وصف الصحَة وغيره من الأوصاف. 

الثاني: من أنته هل يرجع إلى البائع فيا يغرمه بإزاء الأوصاف أم لا؟. 

أما المقام الأول: فالأظهر عدم الفرق بينهما. وأنّ شيئاً منها لا يقسّط عليه الفن. 
وإنْ كان يعدّ موجباً لزيادة قيمة الموصوف. ولافرق في ذلك بين وصف الصحَة 
وغيره. والشاهد عليه ثبوت الخيار في تخاّف الوصف. وثبوت الأرش في خيار 
العيب. لا يدل على مقابلته بالفن, وإلا لزم أن يرد البائع جزء من الفن. 


(۱ و ۲)المکاسب: ج۳ /0۰۳و 0۰٤‏ . 
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وأا المقام الشاني: فالأظهر -خلافاً للسيّد الفقيه ''' وغيره" عدم 
الرجوع؛ لعدم تغرير البائع إيّاه وقد أقدم المشتري على أنّ الخسارة المتوجّهة إليه 
من ناحية الوصف تكون عليه وهذا يمنع عن صدق الغرور. 

نعم الأوصاف التي توجد فيا بعد وتتلف حيث إِنّهلم يُقْدِم على ضمانها له 
الرجوع فيها إليه. 

قال الشيجة:(ث إنّ ما ذكر نا كلّه إا هو إذاكان البيع المذكور صحيحاً من غير 
جهة كون البائع غير مالك . أمّا لوكان لادان ا خرف ,فلا دوع عن 
البائع؛ لأ الغرامة لم تجيء من تغرير البائع في دعوى الملكيّة. وها جاءت من جهة 
فساد البيع)'". 

ما المحقق النائيني : فقد استدلٌ لإختصاص قاعدة الغرور بالعقد الذي 
کون شك ا ةالمالك نيا + ال ادبن شر دة 
العبانالخاضل في معدا إل ارين قان الاد من جيه أخرئ هوأسيى العلل: 
فلا يكون البائع غير المالك هو منشأ الفساد. ولا الجموع بالتشريك لأنّ العقد 
لدي كيد عون AE‏ اناس والقامن من ههه زر 
بمنزلة فقدالمقتضي. فلا حالة يستندالفسادإلى عدم المقتضي لا إإنوجودالمانع'*. 

وفيه: إنّ سبب الضمان -بعد عدم العقد الصحيح -هو قاعدة اليد . سواءً أكان 
)١١‏ حاشية اليزدي: ج١‏ / 187. 
(؟) كالأيرواني في حاشيته: ج١ .۱٤۹/‏ 
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عدم الصحّة لاختلال شرط من شروط العقد. أو كان لاختلال سائر الشروط. 
والتغرير سببٌ للرجوع لا للضانء فلا يكون التغرير وسبب الضان مقتضاهما 
متّحداً حي يشتركا في التأثير أو يكون التأثير للأسبق منهما. 

أقول: فالأولى أن يستدلٌ له فما إذاكان المشتري عالماً بالفساد من ناحية 
عرف وهي أنّ التغرير المساوق للتدليس والتخديع متقوّمٌ صدقه بجهل المغرور 
بالضمان. فع علمه بذلك. وأنته يكون ضامناً على كل حال_سواءٌ أكان البائع مالكاً 
أم لا-لا يصدق هذا العنوان. وعليه فلا وجه للرجوع. 


ON 
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تعاقب الأيدي 

مسألة: يدور البحث فيها عن أنته إذا باع الغاصب ما غَصبه. ثم باعه المشتري 
لشخص ثالث ثم تلف المال في يد المشقري الثاني, فإنّه لا خلاف في أنته للمالك مع 
و3 البيع الأول الخو إل كلمن الغاس الارن مم أت ای الايد لي 
له إلا بدلٌ واحد. فكيف يحكم بضمان كلّ من الثلاثة؟! 

أقول: تنقيح القول في المسألة نما هو بالبحث في مقامين: 

الأوّل: حكم المالك بالإضافة إلى كل واحد منهم. 

الثاني: حكم كلّ واحدٍ منهم بالإضافة إلى الآخر. 

ما المقام الأول فقدأورد عللضان كلّمن دخلالمال تحت يدهبماحاصله: 

أنته إن اعتبر شيءٌ واحد في الذمم» لزم استقرار الواحد في محال متعدّده: 

وإن القزم بتعدّد ما في الذمم» لزم أنْ يكون لشيء واحدٍ أبدال متعدّدة, مع أن 
القن الواحد ليس له إلا بدل واحد. 

أقول: الحقّ في الجواب عن هذا الشبهة أن يقال: إنّ الكلام : 

تارة: في الحكم الوضعي. 

اف الحكم التكليق. 

أمَا من حيث الحكم الوضعي: 

فإنْ قلنا: بأنَ معنى ضمان العين كونها في عهدة الضامن -كا قوّيناه فإِنّه 
لا حذورف تعدّد الضامن, لأنّالشيءالو احدفيانهالالمتعدّدةاعتباراًءككونهفي 
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الأذهان المتعدّدة بتعدّد صوره لا حذور فيه. والعهدة ليست إلا محلا اعتباريًاً. 
وحيث إِلّه واحدٌء فلا حالة يسقط عن جميع الذمم بأداء واحدٍ منهم. 

وِنْ قلنا: بن ضمان العين إا هو ثبوت بدها في الذمّة: 

فان التزمنا بأنّ في ذمّة كلّ واحدٍ حصّة من الطبيعي, غير ما في ذمّة الآخر. 
لزم ثبوت أبدال عديدة لشيء واحد. 

وأمّا إِنْ التزمنا بأنّ الطبيعي بنفسه في ذمّة كلّ واحدٍ من دون أن يصير حصّة, 
أو التزمنا بأنّ حصّة منه في ذمّة كل واحد من جهة أنته وجود اعتباري. فإلّه 
لا حذور في الإلتزام بثيء من ذلك. فلا يلزم هذا الحذور أيضاً. 

وأمًا من حيثالحكمالتكليفي: فالكلام فيه هو الكلامفيالوجوبالكفائي؛ 
أنه أحدمصاديق ذلك.وقدحقٌّقنافي الأصو لإمكانه”", وعليه فلاحذ ورفيهأصلاً. 

أقول: وأا ما أفاده الشيخ ‏ في الجواب عن هذه الشبهة با حاصله: 

أن الذّمم المتعدّدة تشتغل بواحد على البدل, نظي رالواجب الكفائي ف العبادات'". 

فيرد عليه: أله فيالواجب الكفائي لايكون الوجوب متوجّهاً إلى أحد الأفراد 
على البدل.فإنٌ ذلك غير معقول» بل الوجهالمعقول هناك توجّهالتكليف إلى الجميع. 
لكن مشر وطاً بعدم إتيان الآخرين, وهذا لا يكن الالتزام به في المقام, فإنّه: 

١‏ -إما أن يلتزم بتقييد اشتغال كل ذمّة بعدم اشتغال لأخرى. 

۲ -أو يلتزم بتقيبد اشتغاها بعدم المطالبة من الآخر. 

أو يلتزم بتقييده بعدم أداء الآخر. 


)١١‏ راجع بحث الواجب الكفائي في ج؟(ط . ق) من زبدة الأصول. 
(1) المكاسب: ج608-60577/7. 
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ولازم الأوّل انتفاء الإشتغال رأساًء لو كان الشرط عدم الآخر مقارناً له 
وثبوت الاشتغالين معاً لو كان الشرط عدم الآخر بالعدم السابق. وهما كا ترئ. 

ولازم الثاني ثبوت الاشتغالين وبدلين عند عدم مطالبتهما. 

ولازم الثالث استحقاق المالك لأبدال متعدّدة. لو أدى الجميع ما في ذمهم. كا 
يحصل الإمتثال بفعل الجميع لو اتفق اجميع على الاإمتثال في الواجب الكفائي, مع 
أن المالك لا يستحق في شيء من الحالات إلا بدلاً واحداً. 

ودعوئ: أنّ الإلقزام بأنَّ الخطاب بالنسبة إلى غير من بيده التلف تكليق. 
لاوضعي. كما عن بعض الأعاظم'". 

٠‏ دوق باه ال وه اله عد كو نسية (ع ل الب إلا غلل خد سوام 

المقام الثاني: في حكم كل واحدٍ منهم بالإضافة إلى الآخر. 

ومحصّل الإشكال في المقام: أنَ الأصحاب حكموا في صورة توارد الأيدي 
أنته لو تلفت العينء يكون قرار الضان على من تلفت العين في يده. ولو رجع المالك 
إلى السابق؛ يرجع هو إلى الللاحق, ولا يرجع اللّاحق إلى السابق إلا إذا كان هناك 
غرورء لان (المغرور يرجع إلى من غرّه). مع اشتراكهما في سبب الضمان ووحدة 
نة (عل اليْذَ) إلا 

وأجابوا عن ذلك بأجوبة: 

الجواب الأوّل: ما أفاده الشيخ ٠‏ وحاصله: 


.۲۲۱ نسبه المحقّق العراقي لبعض الأعاظم في (رسالة في تعاقب الأيدي): ص‎ )١( 
.0۰۸/ المكاسب: ج۳‎ )1( 
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إن السابق بمجرّد وضع يده على المال يصبح ضامناً بحيث يكون بدل العين 
على تقدير التلف على ذي اليد. فتصير العين بذلك مضمونة بالقوّة. ومتحيّئة بهذه 
الحيثيّة, فيد اللاحق واردة على عينٍ لها بدل, فضمانها ضان عين ها بدل. ومرجع 
ذلك إلى ضمان العين وبدها على سبيل البدل. إذ لو كان الضان لنصوص العين خرج 
البدل عن كونه بدلا 

أقول: وبهذ االتقريب تندفع جملة من الإشكالا ت التي أوردهابعض الحشّين'". 

منها: أنته ما الوجه في ضمان البدل بعدمالم يدلّ دليلٌ عليه؟! إذ قد عرفت أَنّ 
ضمانه مقتضي البدليّة. 

ومنها: أن لازمه جواز رجوع السابق إلى الألاحق قبل دفع البدل. وقد ثبت 
أنّ البدل طولي لا عرضي. 

فول ور ع الف ود هليه امور 

الأمر الأّل: إن الضمان عبارة عن كون العين في العهدة حى بعد التلف -كما 
تقدّم تحقيقه' ''-فلا يكون ها بدل. 

الأمر الثاني: إن الإنتقال إلى البدل على القول به ليس قبل التلف. بل من حينه. 
وفيذلكالحين تشتغل جميع الذمم بالبدل في عرض واحد بلاسبتي ولحوق. 

الأمر الثالث:إنّ لازم ما ذكرهة أنته لو دفع العين من اللاحق إلى السابق بعد 
أخذهمنه, وتلفت عنده. جاز لهالرجوع إلى اللاحق. إذ اللاحق اشتغلت ذمّته اله 
)١١‏ الإصفهاني في حاشيته: ج۲ / ۳۱۸-۳۱۷ 


١‏ تعرّض المؤلّف لهذا التعريف للضمان في المجلّد ۲۲ / .٠۹١‏ تحت عنوان: (التصدّق بمجهول المالك لا يوجب 
الضمان). 
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بدلٌ وبعد عود المال إلى السابق لا يصبح ضامناً لشيء لضمانه قبله. 

الجواب الثاني: ما عن صاحب «ال جواهر»ء القائل بأنّ من تلفت العين تحت 
يده تصبح ذمّته مشغولة للمالك بالبدل وإِنْ جاز له إلزام غيره باعتبار الغصب 
بأداء ما اشتغلت ذمّته به. فيملك حيئئذٍ من أدّى بأدائه ما للمالك في ذمّته 
بالمعاوضة القهريّة الشرعيّة'". 

وفيه: إن هذا يبتني على ما اختاره من عدم معقوليّة اشتغال ذمّتين بال واحد, 
ور ف الب 

الجواب الثالث: ما عن السيّد الفقيه ٠‏ من أَنّ العين التالفة تكون باقية على 
يلك مالكهاءولذا يصحّالصلحعليها واحتسايهاحمساً أو زكاة.ومايدفعه السابق إلى 
المالك يكون عوضاً عنهاء ومقتضى العوضيّة خروج العينالتالفة عن ملك مالكهاء 
وصيرورتها ملكا للدافع. فيكون حاله حالالمالك فيجواز الرجوعإلى اللاحقين. 

ثم أورد على نفسه: أن لازم ذلك جواز رجوع اللاحق إلى السابق أيضاً لأنّ 
المفروض أنته قام مقام المالك. 

وأجاب عنه: بأنّ الوجه في عدم جواز رجوعه إليه. أنه السبب في ضان 
السابق, بمعنى استقرار العوض في ذمّته. 

وفيه: ماتقدّم من أَنّ السببيّة بهذا المعنى ليست أحد موجبات الضان» وعليه 
فلا فرق بين السابق واللاحق. من أن ما يدفعه الدافع إلى المالك ا يكون غرامة 
وبدلاعن ماله منجهة أنّماليّةالعين تلفت. فقتضي التغريم أن يحفظ ماليّتها بدفع 


۳ / ۳۷ الجواهر: ج‎ )١( 
.1A1/ ١ج زفق حاشية اليزدي (ط.قا:‎ 
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مال ولا يكون بدل ملك عن ملك. 

وبعبارة أخرى: لا يكون بدلاً عن العين في الملكيّة كي يتوقف على تبديل 
إضافة الملكيّة من الطرفين. 

الجوابالرابع: ما استند إليه جماعة منهم الحقّق الخراساني 4 "_وعلى اختلاففٍ 
بينهم في التعبير -وحاصله أن ا لمتبع في باب التغريات هو الطريقة العرفيّة الممضاة 
شرع ومن المعلوم لمن راجع العرف والعقلاء أنتهم يفرّقون بين دخول العين في 
العهدة ابتداء ودخوها في العهدة بعدما كانت داخلة في عهدة خر ئ» ويرون أنته 
يلزم على الأوّل أداء بدل العين. وعلى الثاني أداء بدل العين للمالك. وبدل ما يؤدّيه 
السابق له على البدل. فقتضى الأول الخروج عن عهدة العين. ومقتضى الثاني 
الخروج عن عهدة العين. وعن عهدة عهدتها. 

أقول: والظاهر أنّ هذا أحسن ما يمكن أن يقال في وجه جواز الرجوع. 

نعم لابن من تقييده بما إذا لم تكن يد اللاحق جحانيّة. وغير معاوضيّة. وإلا 
فليس بناءٌ من العقلاء على الرجوع, مثلاً لو غصب زيدٌ من عمرو شيئاًء فوهبه 
لبكر. ثح تلف في يده. فإذا رجع المالك إلى الغاصب. لم يكن له الرجوع بعده إلى 
بكر وهو واضح. 


.۸۲ حاشية الآخوند: ص‎ )١( 
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ولو جَمَع بين ملكه وغيره. مضى في ملكه وتخيّر المالك في الإجازة. 


بيع الفضولي مال نفسه مع مال غيره 

مسألة: ( ولو جَمَع بين مِلْکه وغيره ) وباعهما معاً بعقدٍ واحدٍ. ون فارد. (مضى) 
ببعه (في مِلْكه). وكان فيا لا بيلك موقوفاً على الإجازة. ( و )هو مراد المصلّف 
بقوله: ( تخيّر المالك في الإجازة ). 

وقال الشيخ #:(لا ريب في الصحّة على القول بصحّة بيع الفضولي, والظاهر 
الصحّة على القول ببطلانه)'". 

أقول: وهو قابلٌ للمناقشة, لأنّ جميع ما ذكر وجهاً للبطلان يجري على القول 
بصحّة بيع الفضولي. 

نعم على القول بصحته. وكون الإجازة كاشفة بنحو الشرط المتأخَر وتحقّقها. 
لا يجري شيءٌ من تلك الوجوهكما ستعرف. 

وكيف كان فيشهد للصحة في المملوك على جميع التقادير -مضافاً إلى الإجماع- 
صحيح الصقار المروي عن أبي حمّد العسكري افا: 

«لا يجوز بيع ما ليس يملك. وقد وجب الشراء من البائع على ما يملك»'". 

بل العمومات الدالة على صحّة العقو د كالآية الشريفة'' تدلٌ على الصحّة فيه 
أيضاً. 
)١(‏ المكاسب: ج 015051577 


(1) الفقيه: ج۳ / ۲۶۲ ح۳۸۸1 وسائل الشيعة: ج ۱۷ / ۳۳۹ أبواب عقد البيع وشروطه ب 7ح .1511/:14(١‏ 
(۳) سورة المائدة: الآية .١‏ 
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أقول: وقد ذكروا لوجه عدم الشمول أمورً"؛ 

منها: أن البيع آم واحد بسيط: 

فإمًا أنْ يكون هذا الواحد مشمولاً للعمومات . فلازمه الصحّة في جميع 
أجزاء المبيع. 

أو لا يكون مشمولاًها. فلازمه البطلان في الجميع. 

وعلى التقديرين, لا وجه للتفكيك بين الأجزاء صحَة وفساداً. 

وحيث أنته لا يمكن الالتزام بالأوّل؛ وإلا لزم خروج المال عن يلك مالكه بلا 
رضاه. فيتعيّن البناء على البطلان في الجميع. 

وفيه: إن البيع أي الإنشاء و إِنْ كان واحداً إلا أنّ ما تضمّنه من القليك 
يكون متعدّداً حقيقة, لتعرّد الملكيّة بتعدّد المملوك. فإذا تعدّدت الملكيّة يتعدّد 
القليك لا حالةء لأنّ الإيجاد والوجود متّحدان حقيقة. وأحد القليكين يكون 
مشمولاً للعمومات. وهو ما تعلّق بماله دون الآخر. فيصم هو دون صاحبه. 

ون فت فلكو ة الانعاء واكة مووة سس إن اناد دن ين 
ما للمُنشَأ من الافراد. 

وممًا يشهد للإنحلال:-مضافاً إلى ظهوره على ما عرفت أنه لو انض إلى ما 
يصح بيعه بعض ما نهى الشارع عن بيعه.وباعهما بإنشاءٍ واحد.لم يتوهم أحدٌ صحّة 
هذا البيع مستنداً إلى أنّ دليل النهي لا يشمل مثل هذا البيع. لعدم كونه متعلقاً به 
استقلالاً. ف نٌّالمتعلّق هوالجموع من حيث امجموع. مع أن لازم هذاالوجه ذلك. 


.٠١١/ ١ج ذكرها المحقّق الأيرواني في عداد ما يتوهّم كونه مانعاً. لاحظ حاشية الأيرواني:‎ )١( 
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ومنها :أن البائع لم يرض بانتقال ماله منفرداً فاه رضي بانتقاله منض) إلى مال 
غيره. وقد خُصّصت العمومات با دل على اعتبار الرضا في صحّة البيع. 

وفيه: إن البائع قد رضي بانتقال ماله وانتقال مال غيره. فكل منهما متعلّق 
للرضاء فانتقال ماله يكون عن رضاء وغاية ما هناك عدم اتتقال مال غيره برضاه. 
لا انتقال ماله بلا رضاه. 

مع أنته أخصٌ من المدّعى. إذ ربا يكون راضياً بانتقاله منفرداً أيضاً. 

ومنها: أنته يلزم من الصحّة عدم تبعيّة العقد للقصد, إذ ما قُصد هو الجموع,. 
وما وقع غيره. 

أقول: قد ظهر جوابه تنا ذكرناه في سابقه. فإنّ البائع قاصدٌ لإنتقال ماله في 
ضمن قصده انتقال المجموع. 

ومنها:إنّالمن الواقع بإزاء الجزءالمملوكجهولٌ.فلاتصمٌ المعاملة الواقعةعليه. 

وفيه: المتيقّن من دليل اعتبار العلم بالعوضين, اعتبار العلم بما يجعل عوضاً أو 
معوّضاً في الإنشاءء لا اعتبار العلم بما ينفذ فيه البيع شرعاً. 

طريق معرفة حصّة کل منهما: فلا إشكال فیا لو عيّن حصّة كلّ منهماء كما لو 
لاحظ البائع والمشتري وقوع حصّة معيّنة من الفن بإزاء كلّ جزءٍ من ا ممن نما 
الكلام فما لولم يلاحظا ذلك, وأوقعا العقد على الجموع, من ناحية معرفة الحصّة 
والتسقيط, وهم في معرفة ذلك وتحديده مسالك: 

المسلك الأوّل: ما عن المشهور. من أنه يقوّم بحمو ع المالين. يوم مالغيره ثم 
تنسب قيمته إل قيمةالجموع, فيوّخذ بتلك النسبةء فإذا كانت قيمة مصراعي 


بيع الفضولى مال نفسه مع مال غيره ۳4۹ 


الباب عشرة. وكانت قيمة أحدهما اثنتين. يرجع المشتري حمس الفن. 

المسلك الثاني: ما اختاره الشيخ " وفاقاً لغيره'". من أنته يقوّم كلّ واحدٍ 
منهها منفرداً فيوّخذ لكلّ واحدٍ جزءٌ من القن نسبته إليه كنسبة قيمتة إل جموع 
القيمتين , فإذا كان القن عشرة » وكانت قيمة مال نفسه أربعة, وقيمة مال غيره 
اثنتين. يرجع المشتري بثّلث القن » إذ نسبة قيمة مال غيره إلى مجموع القيمتين 
هي ذلك. 

المسلك الثالث: ما اختاره جمعٌ من الأساطين'". من أنه يقوّم كل واحدٍ 
منفرداً لكن بملاحظة حال الإنضام. فيوّخذ لكلّ واحدٍ جزء من القن نسبته إليه 
كنسبة قيمته إلى مجموع القيمتين. 

أقول: والأظهر هو الثالث. وذلك يظهر ببيان مور 

الأمر الأول إنّ الميكة الاجتاعيّة : 

١-ربما‏ لا تكون موجبة لازدياد القيمة ولا لنقصانها. 

وريا تكون موجبة لأحدهما. 

وعلى الثاني : 

تارة: تكون موجبة للازدياد من الطرفين بالسّوية كا في مصراعي الباب. 

وأخرئ: تكون موجبة له بالإختلاف, كا لو كان قيمة أحدهما مع الإنضمام 


خمسة ولا معه اربعة. وكان قيمة الآخر معه سنّة ولا معه ثلاثة. 





(١)المكاسب:‏ ج/6١0.‏ 
(۲) كالعلامة في الإرشاد: ج١‏ / 510 
(۳) منهم السيّد اليزدي في حاشيته: ج ١‏ 857 


۳0۰ فقه الصادق e/‏ 


وثاقلة: تكون مو جبة للتقصان من الطرقين بالشوية. 

ورابعة: تكون موجبة له بالإختلاف. 

وخامسة: تكون موجبة للزيادة في أحدهماء والنقيصة في الآخر.كما لو باع 
جارية مع ابنتها الصغيرة. وفرضنا أن قيمة الأُمّ تتقص في صورة َممٌ ابنتها إليها من 
جهة قيامها بتربيتهاء وقيمة الصغيرة تزيد بذلك. 

الأمر الثاني: أنّكلٌ جزء نما قوبل بجزءٍ من القن في حال الإنضام لا مطلقاً. 

الأمر الثالث: أنّ الأوصاف لا تُقابل بالمال. وتخلّفها يوجب الخيار لا رَد جزءٍ 
من القزن: ٍ 

أقول: وبهذه الأمور يظهر أنّ الأظهر هو الثالث. إذ : 

يرد على الأوّل: ما ذكره الشيخ نل من أنته (لا يستقيم فعا إذاكان لإجتةاع 
الملكين دخلٌ في زيادة القيمة. كما في مصراعي الباب. وزوج خف إذا فُرض تقوم 
المجموع بعشرة. وتقويم أحدهما بدرهمين. وكان القن خمسة)". فلن لازم هذا 
القول رجوع المشتري مس الفن. فيبق للبائع أربعة في مقابل مصراع واحد. مع 
أنته لم جعل في المعاملة في مقابله إل نصف الفن. 

ويرد على الثاني: هذا الحذور بعينه في صور الاختلاف فاته ف مثال الحارية 
وابنتها إذا باعهم| بعشرة, وكانت قيمة المجارية في حال الإنفراد ستّة. وفي حال 
الإنضمام أربعة. وقيمة ابنتها بالعكس. فإذا كانت البنت لغير البائع» فلن لازم 
ما اختاره الشيخ ج هو رجوع المشقري إلى البائع مسين من القن مع أنته ها 
جُعل من القن بإزائها ثلاثة أحماس. 


)١(‏ المكاسب: ج0177-0177/17. 


بيع الفضولي مال نفسه مع مال غيره 0+ 
وللمشتري مع فسخ المالك الخيار. 


وعليه, فالمتعيّن هو القول الثالث. 

( و )كيف كان, ف (للمشتري مع فسخ المالك) ورّدّه العقد (الخيار» فله حينئذٍ 
رَدَ الجميع بلا خلاف. وعن «التذكرة»'" نسبته إلى علائنا لشبّض الصّفقة. 
ووجوب البيع في خبر الصقّار'" إغا هو بالنسبة إلى البائع. 

وصرَّح بعضهم'" باعتبار الجهل فيه. فلو كان عالماً أن بعضه للغير. ويحتمل 
أن لا يجيز العقد. لم يكن له خيار لإقدامه على ذلك. وتام الكلام في هذا الخيار 
ومورده في فصل الخيارات!*. 


55577 ١ تذكرة الفقهاء: ج‎ )١( 

(۲) المتقدّمة في هذا الجزء. صفحة 47 في مبحث (بيع الفضولي مال نفسه مع مال غيره). 
5١‏ منهم الشيخ في المبسوط: ج۲ .٠٤١/‏ 

)٤(‏ راجع مبحث الخيارات في الجزء ۲۵ من فقه الصادق. 


re/ فقه الصادق‎ or 


بيع نصف الدار 

بق الكلام عن حكم مسألتين: 

المسألة الأولئ: ما لو باع من له نصف الدار نصف تلك الدار. 

أقول: وقبل الشروع في البحث فيهاء لابدٌّ من تقد مقدّمتين: 

المقدّمة الأولئ: في بيان الكسر المشاع. وأنّ الشركة الحاصلة في المبيع على أي 
كيفيّة. والعمدة فيه مسلكان: 

أحدهما: ما هو المنسوب إلى المشهور'". من أَنّ معنى الشركة على الاشاعة. 
هو أنّ كلّ جزءٍ يُفرض في الجسم. فكلّ واحدٍ من الشريكين المساويين مالك 
لنصف هذا الجزء. 

ثانيهما: أنّ كلّ واحدٍ منهما مالك لقام المملوك. وأا الملكيّة تكون ضعيفة 
وناقصة. فالأخوان الوارثان لأبيهما هما معاً بالاضافة إلى المال كأبيهما. وطرف 
إضافة الملكيّة هما يحتمعاً وكلّ منهما مالك لجميع المال. ولكن بالملكيّة الناقصة لا 
التامّة. 

وقد استدل للأول: بأنّ المشهور بين المتكلّمين وبعض الحكماء قبل الإسلام 
وإِنْ كان. أنّ مادّة الجسم المطلق هي الأجزاء التي لا تقبل القسمة لا خارجاً ولا 
ذهناً ويُسمّئ كلّ جزءٍ من هذه الإجزاء بالجوهر الفرد والجزء الذي لا يُتجرًا. 

ولكن بطلان هذه المقالة -كبطلان مقالة النظًام» حيثُ ذهب إلى أن الجسم 
مؤْلفٌ من أجزاء غير متناهية -في عصرنا من أوضح البديهيّات. لان كل ما يشار 


(۱) لم نقف علئ من نسبه صريحاً. لاحظ منية الطالب: ج ١‏ //598-1591. 


بيع نصف الدار Yor‏ 


إليه بالاشارة الحسيّة. لابن أنْ يكون ما يحاذي منه جهة الفوق غير ما يحاذي منه 
جهة الأسفل, وكذا باق الجهات. فلا حيص من أَنْ يكون منقسماً. وإِنْ نفتقد آلة 
لتقسيمه. مضافاً إلى ما برهنوا عليه من لزوم تفكّك الرّحى ونف الدائرة. 

وعليه. فكل جزء يُفرض في الجسم. يكون کل واحدٍ من الشريكين مالكاً 
لنصف ذلك الجزء'". 

وفيه: إن هذا البرهان لو تم لاقتضى إمكان ذلك. لاكون ما في الخارج كذلك. 

أقول: والأرجح في النظر هو الثاني وذلك لأنته مضافاً إلى أنته المناسب للفهم 
والوجدان. ويلاتم مع الطبع. يشهد له وجهان: 

أحدهما: أنته لا إشكال في أنّ الشيء الخارجي الذي يكون مِلْكاً ومالاً. لو 
فم وانتصف ربما يصل إلى حَدٌَ يسقط عن الماليّة والملكيّة. فعل هذا لو خلّف 
الميّت شيئاً له المالية وكان ور ثته متعدّدين. وقتے ذلك بحسب عددهم. لا يكون 
كلّ جزءٍ منه ملكا تما يلزم البناء على عدم كونه مِلْكاً لأحد. وهو كما ترئ. 

اثشاني: إنّ المملوك المشترك ربا يكون من الأعراض والأفعال والأعمال غير 
القابلة للقسمة لبساطتهاء كالصلاة. ورفع الجر من الأرض ونحو ذلك ولا معنى 
للإلتزام بالملكيّة بالمعنى الأوّل في هذه الموارد. وعليه فلا مناص من البناء على ما 
اخترناه. وهذه أ ية قطعيّة عليه. 

أضف إلى ذلك كلّه. عدم معقوليّة المعنى الأوّل. فان كل ما في الخارج يكون 
معنا ولا معنى لوجود شيء في الخارج غير معيّن في الواقع, وحيتٌ أن الكسر 


.۳۹۸-۳۹۷ منية الطالب: ج ۱ / ص‎ )١( 


ot‏ فقه الصادق / ج۲۳ 


المشاع بذلك المعنى غير معيّن خارجاً فلا يمكن الإلتزام به. 

فتحصّل مما ذكرناه: أنّ معنى الملْكيّة المشاعة. هو مالكيّة الشركاء. كلّ منهم 
لجميع المال بالملكيّة الضعيفة, ونظيره في التكوينيّات رفع جماعة حَجَراً واحداً, 
حيث أنّ الرفع يستند إلى جموعهم, فعلى هذا يكون معنى بيع نصف الدار بيعه 
بتامه وذلك من خلال إعطاء الملكيّة الناقصة. وهذه مساححة في التعبير, لكنّه شائع 
عند العرف. 

المقدمة الثانية: في تعيين حل الفزاع والبحث. 

أقول: لا خلاف ولا إشكال فما لو غلم بأنته أراد من النصف شيئاً معيّناً من 
نصفه امختص به. أو نصف غيره» أو المشاع ف الحصّتين. وإ االكلامفي موردين: 

الأوَّل: ما لو غلم أنته قصد شيئاً معنا وكان ذلك مشتبهاً وغير معلوم عندنا. 

الثاني: ما لو غلم باه لم يقصد بقوله: (بعتك نصف الدار) إلا مفهوم هذا اللفظ. 

ظاهر الشيخ ا" اختصاص النزاع بالمورد الثاني وصرع السيّد 2" 
اختصاصه بالمورد الأول وذهب الحقّق النائيني "إلى التعميم. 

أقول: لا ينبغي التوقّف في كون الأول مورد الغزاع, ولم يُذكر وجه لعدم الغزاع 
فيه.وأَمَّامادُكر فوجهعدمجريانالغزاع فيالموردالثاني.وحاصله: أنّ(الظهورات 
نا تكون لتشخيص المرادات , والمفروض أنه لر يقصد المتكلّم خصوصيّة ملكه أو 
ملك غيره. وأا قصد مفهوم النصف الذي مقتضاه ليس إلا الإشاعة)'*. 


.٥۲۰/ المكاسب: ج۳‎ )١١ 

(۲) حاشية المكاسب: ج۱ .٠۹۰/‏ 
(۳) منية الطالب: ج ١‏ م 

(4) حاشية السيّد اليزدي: ج١/‏ 110. 


بيع نصف الدار وموم 


فيرد عليه: أنّ المراد من أنته لم يقصد إلا مفهوم هذا اللّفظ. ليس خلوّ الكلام 
عن المراد الجدّي. بل المراد أنته إا قصد مفهوم هذا اللّفظ. وتعلّقت إرادته الجديّة 
به هكذاء أي با يقتضيه ظهور هذا الكلام . ولو بلحاظ المقام . مع خلوّه عن 
الإرادة التفصيليّة. 

وعلئ هذا فيقع الكلام في موردين: 

الأوّل: فما إذالم يقصد إلا مفهوم هذا اللّفظ. 

الثاني: فما إذا قصد معيّناً غير معلوم عندنا. 

ويا“ المدرك وكذلك الختار في الموردين واحدٌ. فلا حاجة إلى البحث في 
كلّ من الموردين مستقلاً. 

وكيف کان فقد ذُكر في وجه ظهور الكلام في النصف المشاع بينه وبين 
الأجنبي. أن النصف ظَاه في الحصّة المشاعة في مجموع الحصّتين. 

وأورد عليه الشيح <ة: بأنّ هذا الظهور يعارض مع ظهورين آخرين: 

أحدهما: ظهو ر مقام التصرّف في إرادة حصّته ال مختصّة. 

ثانيهما: ظهور إنشاء البيع في البيع لنفسه. لأنّ بيع مال الغير يتوقف على نيّة 
الغير. أو اعتقاد كونه له. أو البناء عليه عداوناً والكلّ خلاف المفروض. ولذلك 
توف من جهة هذا التعارض في حكم المسألة'". 

وفيه: إنّه لو سُلَّم ظهور النصف في المشاع بين الحصّتين. ولم نلقزم ا أفاده 
الشيخ + في أ تناء كلامه من أنه ظاهرٌ في نفس المشاع دون المشاع بين الحصّتين. فإنّه 


2055-55١7 المكاسب: ج۳‎ )١( 


كوم فقه الصادق /ج7” 


لا ریب في أنته ظهورٌ إطلاقي ناش عن انتفاء ما يوجب التعبين. لكن ينفيه ظهور 
مقام التصرّف في إرادة الحصّة المختصّة, مما ينع عن انعقاده. 

وعليه» فاللأظهر الحمل على نصفه المختص. 

قال الشيختة: (ولعلّه لما ذكرنا كر جماعةٌ كالفاضلين والشهيدين وغيرهم: 
أنته لو أصدق المرأة عيناً. فوهبت نصفها المشاع قبل الطلاق. استحق الزوج 
بالطلاق النصف الباق لا نصف الباق وقيمة نصف الموهوب)"". 

أقول: إن بنينا على أن المرأة تملك بالعقد نصف المهر. وبالدخول تملك نصفه 
الآخر, تكو نهذهالمسألة بعينها مسأ لتنا .لأ نحل البحث في المقاملاايكون خصوص 
البيع. فالوجه في حكنهم استحقاق الزوج بالطلاق النصف الباق هو ما ذكرناه. 

وأما إِنْ التزمنا بأنتها تملك تام المهر. وبالطلاق قبل الدخول عليها أن تعيد 
نصفه إلى الزوج. فهي أجنبيّة عن المقام» فإ المرأة حين ما وهبت النصف كانت 
مالكة لجميع المال. والطلاق ليس إنشاءً لرد النصف كي يجري فيه هذا الفزاع. 

اللَهُمَ إلا أن يقال: إن ما ذكره الشيخ: الذي أشار إليه هنا -هو عدم التنافي 
بين ظهور النصف في الإشاعة. وحمله على نصفه المختصٌّ من باب أنه (مَنْ مَك كلياً 
ملك مصداقه). فا ذكروه في صداق المرأة نظير للمقام من هذه الجهة. فإنّ 
حكمالشارع الأقدس برد نصف المهر فيقوّة ليك الزوجةنصفه للزوج» فيكون 
من باب أنته (مَنْ ملك كلا ملك مصداقه). إذ المرأة مالكة لمصداق النصف. فيكون 
نظيراً للمقام. 


)١١‏ المكاسب: ج”/677. 


بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله rov‏ 


بيع ما يقبل التملّك وما لا يقبله 

المسألة الثانية: لو باع ما يقبل القلّك وما لا يقبله كالخمر صفقة بثمن واحد. 
فاته لا خلاف فيصحّة البيع في المملو ك وعن غير واحر''' دعوى الإجماع عليه. 

ويشهد لهم:-مضافاً إلئ ذلك. وإلئ العمومات التي عرفت في مسألة بيع املك 
وغير الملك تقريب دلالتها على الصحّة في أمثال المقام, وأنّ ما ذكر في وجه عدم 
شموها ها تارةً لعدم المقتضي» وأخرى لعدم المانع غير تام فراجع ما حققناه - 
إطلاق مكاتبة الصفّارالمتقدّمة'" والوارد فا قوله : «لا يجوز بي ما ليس يلك 
وقد وَجَب الشراء من البائع على ما يملك». فإتها بإطلاقها تشمل ما إذااكان بعض 
القرية وقفاً عامّاً غير ملوك لأحد. 

أقول: أمّا طريق تقسيط القن على المملوك وغيره. فيُعرف مما تقدّم في مسألة 
(ما لو باع ماله مع مال الغير) من أنته يقوّم كلّ واحدٍ منفرداً لكن بملاحظة حال 
الإنضمام.فيؤخذ لكل واحدٍ جزء من القن نسبتهإليه كنسبة قيمته إإى مجموع القيمتين. 

لكن الإشكال هنا في طريق معرفة قيمة غيرالمملوك, لفرض أَنّه لا قيمة له. 

وأيضاً: لا إشكال فيما إذا باع غير المملوك بعنوانه .كا لو صم المخمر إلى الْحَلّ 
فباعههم| بصفقة واحدة. فإِنّه يعرف قيمة الخمر بالرجوع إلى من يراها مِلكاً 


3 
€ 
ها 


إغا الإشكال فيا إذا باعه بعنوان ما يملك. كا لو باع شاة وخغزيراً بعنوان أنتهما 


(١)كالمحقق‏ الثاني في جامع المقاصد: ج ٤١١ / ٤‏ وابن زهرة في الغنية: ص ١5‏ ؟. 
(؟59) تقدّم في هذا الجزء صفحة ۳٤١‏ في مبحث (بيع الفضولي مال نفسه مع مال غيره). 


re/ فقه الصادق‎ o۸ 


شاتان» والأظهر أنه يقوّم قيمةالمملوك -أي الشاة_لأنّ بذلالمال إا يكون بإزاء 
الصورة النوعيّة. وإلا فالأجسام من حيث هي لا ماليّة ها. ولا بُبذل بإزائها المال. 

والمراد بها هي الصورة النوعيّة العرفيّة. ففي المقام بذل جزء من القن بإزاء 
الشاة دون الخنزير فلابدٌ من لحاظ ذلك في مقام التقويم. 

هذا إذاكان غير المملوك مالا عرفاً. 

وأمّا إِنْلم يكن مالاً. فقد اختار السيّد الفقيه " بطلان البيع في هذه الصورة. 
من جهة أنته لا يمكن تعيين ما بإزاء غير المملوك, لأنته لا قيمة له. ولا يكن البناء 
على الصحّة بالنسبة إلى المملوك في تام الفن, لأنته جُعل بإزاء غير المملوك في 
المعاملة بعضه. فيتعيّن البناء على البطلان. 

وفيه:إنَ هذا بت في صورة الجهل. بأن يجعل بإزاء ما لا يملك جزءً من القْن. ولا 
يتم في صورة العلم. من جهة أنته في تلك الصورة لا يجعل بإزائه شيء من الثمن. 
ويكون ذلك نظير ضميمة الأوساخ» فلاحالة يصح‌البيع فيتام الفن. 

وبذلك يظهر تاميّة ما أفاده الشيخ الكبير "من التفصيل بين صورة 
العلم والجهل. 


.191// ١ج حاشية السيّد اليزدي:‎ )١( 
.۳۲۱/ ۲۲ وانظر الجواهر :ج‎ , 7 ١ نقل عبار ته السيّد اليزدي في حاشيته: ج‎ )۲( 


ولاية الأب والجَدّ ۳0۹ 


ولاية الأب والجَدَ 


مسألة: يجوز للأب والجدّأن يتصرّفا في مال الطفل بالبيع والشراء بلا خلاف. 

وفي «الجواهر»: دعوى الإجماع بقسميه عليه" كا ادّعاه غير واحدٍ من 
الكتب'". واستدلّ له الشيخ الأعظمةك: 

١-بالأخبار‏ المستفيضة المصرّحة في موارد كثيرة. 

۲ -وبفحوئ سلطنتهم| على بُضع البنت في باب النكاح'". 

وفيه: إن النصوص المستفيضة المشار إليها طوائف: 

الأول: ما تضمّنت الأخذ من مال الولر“. 

الثانية: ما وردت في تقوم الأب جارية ولده الصغار, ثم يصنع بها ما شاء'“ 

الثالثة : ما وردت في جواز اتجار الوصي بال الطفل إذا كان قد أوصى 
ابوه ةيلك 

أقول: لا يصح الإستدلال بثيءِ منها. 

أما الأولن: فلأها واردة في تصرف الأب لنفسه استقلالاً. لاتصرفه لابنه. مع 


597/51 الجواهر: ج‎ )١( 

(۲) كما هو في المبسوط: ج۲ / ۲۰۰. والسرائر: ج ۱ .45١/‏ والشرائع: ج۲ /4-1/87/. والقواعد: ج١‏ / ١٠٠٠ء‏ 
واللمعة: ص 178. والمسالك: ج۳ / 177, وجامع المقاصد: ج 1 / ۸۷. 

(؟) المكاسب: ج۳ / 510 وانظر وسائل الشيعة: ج ۲۰ / ۲۷۵ و ۲۸۹ أبواب عقد النكاح وأولياءالعقد ب1 ب .١١‏ 

)۲۲٤۷۹ (٤ ۔)۲۲٤۷۷‎ (۲ ۔)۲۲٤۷٦‎ (۱ انظر وسائل الشيعة : ج ۱۷ / 577. أبواب ما يكتسب به ب ۷۸ح‎ )٤( 
(YYTEAE)- 

(0) أنظر وسائل الشيعة: ج ۱۷ / ۲۹۷ أبواب ما يكتسب به ب۷۸ 

(1) الاستبصار: ج ۳۰/۲ ح1.وسائلالشيعة: ج ۸٩ /٩‏ أبواب من تجب عليهالزكاةومن لاتجب ب۲ ح(093١1).‏ 


۳۰ فقه الصادق / ج۳ 


أنتها واردة في الولد مطلقاً. صغيراًكان أم كبيراً بل مورد أكثرها البالغ, وفي بعضها 
التقيبد بصورة الحاجة والإضطرار. وفي بعضها المنع عن الأخذ إذا كان الولد ينفق 
عليه بأحسن النفقة, مع أنتها مختصّة بالأب غير متعّضة للجدّ. 

وأمّا الثانية: فلأنته من الممكن اختصاص ذلك بالجارية؛ من جهة أن الشارع 
الأقدس قد وسّع في أسباب حلية الوطء با لم يوسّع في سائر المعاملات.كا تقدّم في 
مبحث الفضولي'". 

مع اق فيها ما ورد في الكبير كصحيح ابن محبوب''' الوارد في تقويم جارية 
البنت التي قد أهداها إليها أبوها حين زوجهاء مع أنتها من جملة أدلة جواز 
تصرّفاته الراجعة إلى نفسه. وسبيلها سبيل تلك الأدلة. 

وأمًا الثالثة: فعدم دلالتها على الولاية في حال الحياة واضح. 

وأمًا الفحوئ: فقد تقدّم'" في مبحث الفضولي المناقشة في فحوى نفوذ النكاح 
بالإضافة إلى سائر المعاملات. فراجع. وبرغم ذلك» فإنّ أصل الحكم تما لا ينبغي 
التوقف فيه؛ لبناء العقلاء عليه. وعدم ردع الشارع عنه. وقيام إجماع الأمّة عليه 
وجملة كثيرة من النصوص الدالٌ بعضها. كنصوص الاتجار بماله الوارد في باب 
الزكاة“ والمؤيّد غيره كالنصوص المتقدّمة. 

أقول: يقي الكلام في المراد من الجملة المذكورة في جملةٍ من الأخبار وهي 


(1) راجع صفحة ,177١‏ مبحث بيع الفضولي من هذا الجزء. 

(۲) الكافي: ج ۵ / ١۷٤ح ٥‏ وسائل الشيعة: ج ۱۷ / ۲۹۷ أبواب ما يكتسب به ب ۷۸ح .)۲۲٤۸۹(۱‏ 
(۳) تقدّم في الصفحة .٠٤١‏ بدايات مبحث الفضولي من هذا الجزء. 

.)١١18935(ح‎ 7 أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لاتجب باب‎ ۸٩ / ٩ أنظر وسائل الشيعة: ج‎ )٤( 


ولاية الأب والجَد a‏ 


قوله اغا: «أنت ومالك لأبيك»'", فإنّه لا إشكال : 

١-في‏ عدم كون اللام للملك لعدم مملوكيّة رقبة الولد لأحدٍ. وماله المفروض 
كونه ملكا له لا يعقل كونه ملكا لأبيه. 

۲-وکذا لا ينبغي التوقف في عدم كونها للإختصاص بعنوان كونه وماله تحت 
ولايته؛ لأنتها وردت في الكبير أيضاً. ولاكلام في عدم ولايته على ولده الكبير. بل 
الأمر يدور بين أمرين: 

الأوّل: أنْ تكون الام للإختصاص بنحو السلطنة على الإنتفاع به وياله 
فسبيلها حينئذٍ سبيل النصوص المتقدّمة الدالّة على ذلك. 

الشاني : أَنْ تكون لإفادة كون الولد موهوباً تكويناً للأب وانتسابه إليه 
بکونه ولده. 

أقول: ويؤيّد الثاني المكاتبة الواردة عن الإمام الرضا ف حيث قال: «وعلّة 
تحليل مال الولد لوالده بغير إذنه. وليس ذلك للولد. لأنته الولد موهوبٌ للوالد في 
قوله عر وجلّ... الح" وعليه فهي حكمة التشريع. 

وبعبارة أخرى: أنتها علّة التحليل في مقام الثبوت لا الإثبات. وتدلٌ على أنَ 
منشأ جعل تلك الآثارذلك.ولاتكو نهي متكقّلة لحكم جعلي.فلايتمسّك بإطلاقها. 

أقول: بعد معلوميّة ما ذكرنا يقع البحث في جهات: 
(۱) مثل ما رواه محمّد بن مسلم في التهذيب: ج٦‏ / 74ح ۸۲. وسائل الشيعة: ج۱۷ / ۲۹۲ أبواب ما يكتسب به 

۲۲۶۷۹(۱). وما رواه أبو حمزة الثمالي في التهذيب :ج٦‏ / ۲٢۲ح‏ 87 وسائل الشيعة: ج۱۷ / 1717 أبواب 


ما يكتسب به ب8/اح11180(7), وغيرهما. 
(۲) علل الشرائع: ج ۲ / ٠۲١‏ ب7 ١‏ وسائل الشيعة: ج۷٠‏ 7 أبواب ما يكتسب به ب۷۸ ح۸۷(۹٤۲۲).‏ 


۳۹۲ فقه الصادق / اج" 


اعتبار العدالة 
٤ 2 ٤‏ 

الجهة الأولئ: في أنته هل يعتبر في ولاية الأب وال جد العدالة كما عن 
«الوسيلة»'' و«الاإيضاح»'"'. أم لاتعتبر كما هوالمشهور بينالأصحاب؟.وجهان: 

قد استدلّ لعدم الإعتبار يوجوه: 

الوجه الأوّل: الأصل. سك به الشيخ:ة'" في مقابل الإطلاق. وعليه فليس 
المراد به القاعدةالمستفاد منه. بل المراد به هوالأصل العمل ولذا أوردع ليه جم 
م نتأخَّر عنه. منهمالحقّق النائينى : (بأنَ الأصل بالعكس؛ لأنّنفوذ تصرّف 
شخص فيمال غيره يتوقّف على الدليل, ومع عدمه. الأصل يقتضى عدمنفوذه)'*' 

ولكن الظاهر أنّ مراده بالأصل هو استصحاب عدم الردع: بعد ثبوت عدم 
اعتبارها عند العقلاء.وعدم ثبوت ردع من الشارعالأقدس.وعليه فلا إيراد عليه. 

الوجه الثاني: الإطلاقات, تمتك بها الشيخ 5 وتبعه غيره'", ولا بأس به 
إِنْ كان هناك إطلاقٌء وقد تقدّم'" الكلام فيه. 

الوجه الثالث: الإجماع الحكىّ في «التذكرة»”' على ولاية الفاسق على 
التزويج. وهو کا ترى. 
)١(‏ نسبها إليه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة: ج 0 / 51 ؟. وظاهر الوسيلة: ص ۲۷۹. 
(۲) إيضاح الفوائد: ج۲ /1۲۸. 
”و )٥‏ المكاسب: ج۲ .oo/‏ 
(4) منية الطالب: ج١/‏ 557 
(1) منهم الأصفهاني في حاشيته: ج۲ / .5/٠‏ 


(۷) راجع بحث ولاية الأب والجدّ قبل قليل. 
(۸) التذكرة: ج۲ /015. 


اعتبار العدالة 5-595 

وقد استدل لإعتبار العدالة بوجهين 

الوجه الأوّل: أنته (ولايةٌ على من لا يُدفع عن نفسه ولا يعرب عن حالهء 
ويستحيل من حكمة الصانع جعل الفاسق أميناً تقبل إقراراته وإخباراتهعنغيره)'". 

وفيه ولا إن المنافي للجكمة. هو جعل من لا ببالي بالخيانة ولي فإذا فرضنا 
تحديد الولاية بالتصرّفات التي لا مفسدة فبها -لا سما إذاكان مأموناً من 
هذه الجهة. خصو صاًلاحظة شفقة الأبوّة ورأفته ل يكن فسقدمانعاً عن جعله ولياً. 

وثانياًماذ كرهالشيخ + بقوله:(إنّاحاكم متئظهرعندهاختلافٌ حال الطفل أي 
رؤية آثار ضيق المعاش عليه أو اختلاف حاله في ثروته. منعه من التصرّف في 
ماله... الج)'". 

الوجه الثاني: نص القرآن. وقد استظهر الشيخ ج أن المراد به آية الركون إلى 
الظالم . واستظهر بعض مشايخنا”" أن المراد به آية النبً"" . 

أقول: تقريب الإستدلال بالأولى أحد وجهين: 

أحدهما: إن جعله تعالى الفاسق أميناً ووليَاً يعد ركوناً منه إلى الظالم. مع أنته 

ثانيهما: إن المعاملة مع الأب بعنوان أَنّه ولي الطفل ركون إليه.وهو منهيٌ عنه. 

وفي کل ) نظر: 


3 ت 5 ِ 

(لایضاح: ج۲ /1۲۸. 

0" المكاسب: ج٣‏ ” 1 .عن جامع المقاصد : ج ۱۱ / ۲۷۵. 
١؛)‏ سورة هود: الآية 1117. 

.۳۷١ / ۲ هو المحقق الأصفهاني في حاشيته: ج‎ )١( 

(7) سورة الحجرات: الآية 5. 


ع فقه الصادق / ج۲۳ 


أا الأوّل: فضافاً إلى أنته استدلالٌ بفحوى الآية لا بنضّهاء من جهة أن 
الناهي عن شيءٍ كيف يفعله أنته غير تام إذ جرد جعله أميناً ووليَاًكجعل 
شخص وكيلاً لا يعد ركوناً إليه. مع أن الملاك غير معلوم. ولعلّه لركون العبد مفسدة 
ليست في ركون المولى. 

وأمَا الثاني: فلأنَ المعاملة مع الأب بعنوان أن الله تعالى جعله أميناً وولياً ليست 
ركوناً من العبد إليه. فإتها كالمعاملة معه بما أنته مالك أو وكيل . 

هذاكلّه مضافاً إلى أنّ الظالم أخص من الفاسق. أضف إل ذلك ما قيل''' من 
ورودها في حقّ سلاطين الجور. وأنّ المراد ب (الركون) الدّعاء هم بالبقاء. 

وأمّا الاية الثانية: فيرد على الاستدلال مها: 

ِن قبول أخبار الفاسق وإقراره حينئذٍ إغا يكون من جهة کون ولا حيث انه 
(مَن ملك شيئاً ملك الاإقرار به) ولا ينافي مع عدم قبوله منه عن غيره من حيث 
هو. والآية متضمّنة للثاني. 

مع أنّ عدم قبول إخباره وإقراره لا ينافي ثبوت الولاية له. 

مضافا إلى أن قبول إخباره وإقراره بعد ثبوت الولاية. بما انته بلسان (انشه 
وماله لأبيه) غير قبول إخباره عن غيره, بل هو في حكم قبول إقراره على نفسه. 

وبالجملة: فالأظهر عدم اعتبار العدالة. 


اعتبار المصلحة في التصرّف 
الجهة الثانية: هل يشترط في تصدرفهما المصلحة. أو يكفي عدم المفسدة, أم لا 


يعتبر شيء؟ وجوة. 


.١؟ح‎ ٠١8/0 منية الطالب: ج ۱ / ۲۳. وأنظر الكافي: ج‎ )١( 


اعتبار المصلحة فى التصرّف ۳6 


والكلام فيها في موردين: 
الاؤل:ف اعتبار عدم المفسدة. 
الثاني في اعتبار المصلحة. 
أا المورد الأول فعن غير واحدٍ''' دعوى الإجماع على اعتباره. 
واستدل لعدم الإعتبار: بإطلاق النبوي'". وغيره من النصوص'" 
وأورد عليه الشيخ+: بانته لابدٌ من تقييده : 
١‏ -بما يقيّد من الأخبار الواردة حول جواز تصرّف الأب في مال الإبن 
بصورة الحاجة. كخبر الحسين بن أب العلاء“. 
" -أو بأن لا يكون فيه سرف كصحيح ابن مسلم'”. 
"-أوكونه تالا بد منه.معلَلابآنَ الله لاحب الْفَسَادَءِ '"'كصحيح القالمي'". 
٤‏ -وبالاية: «ولا تقْريُوا مال الم إل باي هي أً سنه بتقريب أنتها 
تشمل الج ويم م في الأب بعد م الفصلء وبالاجماع. 
أقول: وجميعها لا تدل على المطلوب : 
ما الأخبار: فهي ندل عل وار خد الأب لنفسه مع الحاجة. وهذا غير 
)١(‏ كالجلّي في السرائر :ج١‏ / ولمحقّق في الشرائع : ج۲ /۷۹-۷۸. والعلامة في القواعد: ج١/‏ 
5. والشهيد في اللّمعة ص ۳۸ . والشهيد الثاني في المسالك : ج7 / ٠١١‏ . والكركي في جامع المقاصد : 


ج٤‏ / ۸۷ وغيرهم. 
(؟) الآنف الذّكر. «أنت ومالك لأبيك». 
(۳) تقدّم فى العنوان السابق جملة منها. 
(4) الكافي: ج ۵ / ۱۳۹ ح1. وسائل الشيعة: ج ۱۷ / ۲۹۵ أيواب ما يكتسب به ب ۷۸ .)۲۲٤۸۹(۸‏ 
(0) لتهذيب : ج۱ / ۳٤۳‏ ح۸۲. وسائل الشيعة: ج ۱۷ / 177 أبواب ما يكتسب به ح ۱ .)۲۲٤۷۹(‏ 
(1) سورة البقرة: الآية .۲۰٠۵‏ 
(۷) لتهذيب : ج٦‏ / ۲٤۲‏ ح۸۳. وسائل الشيعة: ج ۱۷ / 1777 أبواب ما يكتسب به ب۷۸ ح۸۰(۲٤۲۲).‏ 
(۸) سورة الأنعام: الآية .٠١١‏ 


۳ فقه الصادق e/‏ 


مربوط بتصيرّفه فيه بعنوان الولاية, الذي هو حل الكلام في المقام. 

وأا الآية الشريفة: فني ثموها للجَدٌ تأمّل؛ لأنّ من له الْجَدَ لا يصدق عليه 
اليتهم. فتأمّلء مع أنّ عدم الفصل غير ثابت. 

وأمًا الإجماع: فليس تعيّديّاً يكشف عن رأي المعصوم ئ 

أقول: وا ذكرتاه يظهر ما في كلمات الحقّق النائيني ج" '"' فإنّه بعد الإيراد على 
الشيخ ج قال: يستفاد من الأخبار ولايته على الإبن. وأنّ ولايته غير ولاية الولاة 
والحكمة في جعلها له الشفقة وا حبّة, وعليه فكما يجوز تصيرفه مع الضرر في ماله 
يجوز تصرّفه في مال المولى عليه. 

قال:(إلا أن ينعقد إجماعٌ على خلافه, أو تمك بالآية الشريفة). 

والحق في الجواب عن هذا الوجه: هو منع الإطلاق كما تقدّم, ومحضله أن 
قو له اثلا: «أنتَ ومالك لأييك» ليس في مقام جعل الحكم والولاية, وما هوف مقام 
بيان حكمة التشريع. 

وأمّا ما رتب عليه من جواز الإنتفاع بماله؛ فهو أجنبيٌ عن المقام. ومقيّد 
بصورة الحاجة وبغير سرف وجا إذالم ينفق عليه بأحسن نفقة. وجواز الإقتراض. 
مضافاً إل كونه غير مربوط بالمقام لا مفسدة فيه. 

وجواز بيعه من نفسه مقيّدٌ بقيمة عادلة. 

ما جواز تكاح الأب والجدٌ للبنت مثلاً فقد عرفت ما فيه. مضافاً إلى أنته 
قيّد في بعض النصوص بعدم كونه مضارّاً فلا إطلاق للنصوص من هذه الجهة. 

وبالجملة: فا مرجع أصالة عدم الولاية. وهي تقتضي اعتبار عدم المفسدة. 

وأمًا المورد الشاني: فالمشهور بين الأصحاب اعتبار وجود المصلحة. واختار 


۳۲٤/۱ منية الطالب: ج‎ )١( 


اعتبار المصلحة فى التصرّف ۳۹۷ 


الشيخ " وفاقاً لغير واحدٍ من الأساطين الذين عاصرهم'" عدم اعتباره, 
وتبعهم جمعٌ من الحقّقين'". وقد استدلٌ على اعتباره بوجو | 

الوجهالأوّل:الآية الشريفة: م ولا تَفْربُو مَل اتيم إل بابي هِي أَحْسَن!؟, بدعوى 
أن الأحسن ما فيه المصلحة, وهي تشمل ال جد.و يت فيالأب بعدمالقول بالفصل. 

وفيه أوَلا إن صدق اليتبم على الطفل الذي لا أب له وله جَدٌَ غير مُسلّم. 

وثانية أنّ المراد ب(أحسن) الحسنٌ دون التفضيل كما سيأتي _والفعل الذي لا 

وثالثا إن الآية منصرفة إلى الإجانب, ولا تشمل الجَدٌ. 

ورابعاً إنَ عدم الفصل غير تحرزٍ. 

الوجه الثانى: الأصل. ۰ 

بعد أن کی اا ف اوا فيا عل الست 
وهو الولاية على التصرّف الذي فيه المصلحة. والرجوع في غير ذلك إلى أصالة 
عدم ثبوت الولاية. او عدم نفوذ التصرف. 

وفيه: إِنَ هذا الوجه حَسنٌ إن لم يكن بناء العقلاء على ثبوت الولاية على 
التصرّف الذي لا مفسدة فيه, والظاهر وجوده. وحيث إِنّهِ لم يردع عنه الشارع. 0 
لميثبت الردع. فإنّ مقتضى الإستصحاب عدمه. فيبنى علىعدماعتباره. ولا مورد 


.010 المكاسب: ج؟/‎ )١( 

() منهم الشيخ الكبير كاشف الغطاء في كشف الغطاء: ج .5٠١ / ١‏ وفي شرحه على القواعد (مخطوط) ص١۷‏ 
وصاحب الجواهر في الجواهر : ج ۲۲ /551. 

(۳) منهم السيّد اليزدي في العروة الو ثقى: ج0 / 087 المسألة السادسة من المحرّمات بالمصاهرة. والمحقّق 
الأصفهاني في حاشيته: ج۲ / ۳۷٠١-۳۷۲‏ وظاهر السيّد الحكيم في المستمسك :ج ١5‏ / 114. 

(4) سورة الأنعام: الآية .٠١١‏ 


۳۹۸ فقه الصادق / ج 


لجريان الأصل حينئاٍ. 

الوجه الثالث: الإجماع. 

وفيه: إنّه ليس إجماعا تعبّديّا فلا يعتمد عليه. 

وقد استدلٌ الشيخ 4" لعدم الإعتبار بالمطلقات _وقد عرفت ما فيها -وبما 
ورد في نكاح ال جد" الظاهر في سلطنته على ذلك مع عدم المصلحة. ووجه ظهوره 
فيه هو التعليل بان البنت واباها للجَدّء وقد تقدّم ما فيه ايضا. 

وعليه. فالصحيح ما ذكرناه. 


مشاركة الجَدَ للأب 

الجهة الثالثة: لا خلاف ظاهراً كما ادّعى'"'-في أن الج وإن علا يُشارك 
الأب, وقد استدلّ له بوجهين: 

الوجه الأوّل: ما فى «المكاسب»“ من الاستدلال يما دل على أنّ الشخص 
وماله الذي منه مال ابنه -لأييه'*. 

وفيه: ما تقدّم من عدم دلالة هذه الحملة على الولاية. 

الوجه الثاني :ما أفاده افق النائيني ا" من أنّ رواية النتكاح شاملة 
)١(‏ المكاسب: ج5/ .01١-014٠‏ 
(۲) قرب الإسناد : ج 115/17 . وسائل الشيعة: ج 11١1/٠١‏ أبواب عقد النكاح وأولياء العقد باب١١‏ 

(0100 Az 

(۳) الجواهر: ج177/؟١٠.‏ 
)٤(‏ المكاسب: ج۳ .0٤۲/‏ 


)0( تقدّم تخريجها آنفاً. 
)١(‏ منية الطالب: ج۱ / ۳۲٢‏ 


حكم فقدان الأب وبقاء الجَدّ ۳4 


للجَدٌ العالى. 

وفيه:إنَ روايات النكاح كلها مختصّة بالأب. إلا ما ورد في مزاحمة الأب للجَدّ. 
وأكثر تلك النتصوص صريحة أو ظاهرة في ال جد الأدنى أو عدم الأدى. 

نعم» بعضها''' بعنوان الأب وال جد وهو أيضاً يكن دعوى انصرافه إلى 
الأدنى. أو عدم الاطلاق الشامل للأعلى بملاحظة الأخبار الأولل. 

وبالجملة: حيث أن بناء العقلاء غير حرَزٍ على ولايته. فولاية غير الْجَدَ الأدنى 
لاتخلو عن تأمّل. 


حكم فقدان الأب وبقاء الجَدَ 

الجهة الرابعة: لو فقد الأب وبق الج ففيه موردان للبحث: 

المورد الأول أن ولاية الد هل تكون مشروطة بحياة الأب أم لا؟: المنسوب 
إلى المشهور بين القدماء هو الأوّل. وإلئ المشهور بين المتأخَّرين'" هو الثاني. 

واستدلٌ للأوّل: بخبر الفضل بن عبد الملك. عن مولانا اا: 

«إن الج إذا زج ابنة ابنه. وكان أبوها حا وكان اة مرضياً ان" 
حيث أن مفهومه عدم الجواز مع عدم حياة أبيها. 

وفيه:إِنّه من قبيل مفهوم الوصف. ولا نقول به. ولعلٌ فائدة ذكر الوصف الرّد 
على العامّة القائلين باشتراط ولاية الجدّ يموت الأب. 

ومافي «الجواهر»' ": من كونها من مفهوم الشرط. 


(۱) الفقيه: ج5/ ۲۹۵ ح۳۹۳٤.‏ وسائل الشيعة: ج ۲۰ / ۲۸۹ أبواب عقد النكاح وأولياءالعقد ب ١١‏ ح10701(7). 
(۲) لم نقف على الناسب من المتقدّمين. لكن النسبتين حكاهما كذلك المحقّق الاصفهاني في حاشيته: ج ۲ / ۳۷۷. 
(۳) الكافي: ج ۵ /7977ح 5. وسائل الشيعة: ج ۲۰ / ۲۹۰ أبواب عقد النكاح ب١١‏ ح 507105(14). 

١7١7 ۲۹ الجواهر: ج‎ )٤( 


م فقه الصادق / ج77 


ضعيفٌ, إذ الشرط فيه مسوق لبيان تحقّق الموضوع. كا لا يخى. 

المورد الثاني:إنّه مع فقد الأب هل الولاية مختصّة با جد الأدنى, آم تكون تابتة 
لأبيه أيضاً؟. قولان. 

استدلٌ للأله في «الكاسب»"" بآية: ء ؤل وا الأزخام َعم 
اول ن ١‏ 

بتقريب: أنتها تدلّ على أن القريب أولى بقريبه من البعيد. فنفت ولايةالبعيد. 
وخرج منها الْجَدٌ مع الأب وبق الباق. 

وفيه أوَلاً:إنّ هذه الآية مختصّة بباب الإرث. 

وثانياً إنها تدلّ على أولويّة بعض الأرحام من بعض. ولا تدلٌ على تعيين 
البعض الأولى. ولعلّه البعض البعيد. بل احقال كونه أولى أرجح من جهة 
التعليلات الواردة في النصوص. 

واستدل للثاني: بإطلاق الأدلة. وبالإستصحاب. 

ويرد على الأوّل: بما تقدّم من عدم الدليل على ولاية الْجَدَ الأعلى. 

وعلى الثاني: ا تكرّر منّا من عدم جريان الإستصحاب في الأحكام الكليّة. 

وة تاهاو رل ال ل كنا ع عل ال ای 
الطاهرين المعصومين. 


)١(‏ المكاسب: ج017/7. 
(۲) سورة الأنفال: الآية .۷١‏ سورة الأحزاب: الآية 1. 


المقصد الثالث / ألفاظ عقد البيع مما AR‏ ادا الب سنو 
خصو صيّات ألفاظ العقد N RRS‏ 
ألفاظ الإيجاب والقبول Rese‏ 1 0000 
اعتبار العربيّة ا ا ا ل سل 
عدم اعتبار الماضويّة لا الجا خا تو كمري بالف الو اا 
تقديم القبول على الإيجاب لج أ لي ب ةاهط اب ا باو ل 1 
اعتبار الموالاة ee SS ASRS‏ 11 1[ ا REED‏ 
اشتراط التنجيز فى العقد مع مم مس TANASE‏ 
تنبيهات اتنس م الما رمس ةل ائة المطاط فول الماتدد لوج اولح ماه ومو ا ا 6 
اعتبار المطابقة بين الإيجاب والقبول RES‏ خا 
أهليّة العاقد ادي نجام اسمن وام ماس سار مدو ا ل م بلج تو اما و e‏ 
اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة 0 اا ER‏ 
المقصد الرابع / شرائط المتعاقدين OAS 1 SA‏ 
أدلّة القول بصحّة عقد الصبي Vesela na‏ 
مستثنيات قانون رفع القلم عن الصّبِي Vere ek‏ 
معاملة الصبي في الأشياء اليسيرة ASS EER RE‏ 
اعتبار القصد NERA SRS‏ 





3 فقه الصادق / ج۲۳ 
عدم وجوب تعيين من يشتري له ومن يبيع له Aegan‏ 
وجوب تعيين الموجب لخصوص المشتري: 1 
والقابل لخصوص البائع و ال اخ الام Ase‏ 
اشتراط الاختيار ES‏ 1 1 0 ا E‏ 
أدلّة بطلان عقد المُكرّه EA AES AERA hs Ra‏ 
حقيقة الإكراه 1010 RAE EE‏ 
اعتبار العجز عن التفصّي بما لاضرر فيه 000 
فى حكم من أكره على أحد أمرين e‏ كارا بالا مكل ما م NE‏ 
حكم إكراه أحد الشخصين على فعلٍ واحد ز[ [ [ ز[ز[ز[ [ [ 2101710101«( 
صور تعلق الإكراه ا ا امم و Ves SE‏ 
الإكراه علئ بيع عبدٍ من عبدين AE E E A CS‏ 
حكم الإكراه على الطلاق NWSE ASA SA‏ 
لو تعقب الرضا عقد المكره ا اا 
بيع الفضولي EE ASSESSES SSE E‏ 
الصورة الأولئ / بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع NEVES‏ 
أدلّة بطلان بيع الفضولي والجواب عنها 111 0 0001 
بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 1 ARSE‏ 
بيع الفضولي لنفسه TY‏ 0 
لو كان مال الغير دون العين في ذمّته امقس RASRA‏ ا 
الفضولي في المعاطاة AE ERS‏ 

سخا اا كام NAA‏ 


E O EYER القول في الإجازة‎ 





فهرس الموضوعات VY‏ 

أدلّة كاشفيّة الإجازة AoA‏ 
ثمرة القول بالكشف والنقل ASS SARSSRA‏ ااا 0 
ثمرات أخرى بين النقل و الكشف NE sS‏ 
ثمرات ذكرها بعض ETT‏ ا O O‏ 
تنبيهات الإجازة E‏ ا غ1 
كفاية الرضا الباطني في الإجازة تح م خا سو VOSA‏ 
اعتبار عدم سبق الرّد YAS means Ss‏ 
الإجازة لاتورث دب 0 ا 10 
إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن Terie‏ 
الإجازة ليست على الفور Ae Ce e‏ 
اعتبار مطابقة الإجازة للعقد ARES A‏ ا 
البحث عن المجيز ESSA SRR‏ 
اعتبار كون المجيز جائز التصرّف حال الإجازة 0000 
اشتراط وجود المجيز حال العقد وعدمه ل وو اورفو ف اب ا د و EO‏ 
عدم اشتراط كون المجيز جائز التصرّف حين العقد 0 0000 
لو كان المالك حين العقد غير جائز التصرّف RRS‏ ا 
من باع شيئاً ثم ملك ATER‏ ا VEE‏ 
صور بيع من باع شيئاً ثم ملك TNS EES CA SSR SA‏ 
حكم ما إذا لم يجز البائع بعد تملّكه 1 1 ااا 
لو باع معتقداً كونه غير جائز التصرّف NVA ana‏ 
لو باع عن المالك فانكشف كونه وليّاً ا الس لح 





PVE‏ فقه الصادق اج 
لو باع لنفسه فانکشف كونه ولياً ا Veh‏ 
لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكاً AE a SAS‏ 
لو باع لنفسه فانكشف أنه له ODE‏ لمحف اخ 
القول في المجاز ESE‏ 
اعتبار كون المجاز معلوماً تفصيلاً Ye SaaS‏ 
حكم العقود المترتبة eee‏ 
صور العقود الواقعة على المعوّض زز ‏ ز[ز[ز [ [ز[ [ [ [ [ ا OA‏ 
صور العقود الواقعة على العوض aes‏ 
حكم تتابع العقود في صورة علم المشتري بالغصب SS‏ 
أحكام الرّد TERESA a‏ 
حكم التصرّفات غير المنافية لملك المشتري ماني الاستجني ا ا VEEN‏ 
حكم رجوع المالك إلى المشتري لو لم يجز ا مق ا ا 
حكم رجوع المشتري إلى الغاصب ز[ز ز | ز [ ز 0 0 0 0 0 ا 
الغرامة التي غرمها المشتري ال ااال 
تعاقب الأيدي Oe Bs SEs‏ 
بيع الفضولي مال نفسه مع مال غيره SSS NS‏ الل المج ل 
بيع نصف الدار عا ا ول سس لمق ماري وم وو وك اووس وام عا iD‏ 
بيع ما يقبل التملّك وما لا يقبله FOV SA‏ 
ولاية الأب والجَدَّ 01011 0 
اعتبار العدالة السلا مساساناا اطفا ا تسسا كه سخسددس م سه 
PAE O SS‏ 


اعتبار المصلحة فى التصرّف ا ا ل 


فهر س الموضوعات Vo‏ 


مشاركة الجِدّ للأب 00000 ااا 
حكم فقدان الأب وبقاء الجَدَّ ال ا اا ال اي ا ا م م 
فهرس الموضوعات ا 101000000000000 12101111 





امت راجا املع لاحر 
الک اوسنو لحان د 


الجزءالرابع والعشرون 
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روحانى. سيّد محمد صادق, ۱۳۰۲ - 

تبصرةالمتعلمين. شرح. 

فقهالصادق/تأليف سماحة آية الله العظمى السيّد محمدصادق الحسينىالروحانى.. قم: آيين دانش. ٤١.۱۳۹۲‏ ج. 
٤‏ ريال /شابك دوره: 7784-57-9--417/4-70؛ شابك ج ٠-1174‏ 24-5 ۹۷۸-1۰ 

وضعيت فهرست نويسى: فييا 


يادداشت: عربى. 
يادداشت: جاب قبلى: قم: اجتهاد. ١7/75‏ - 
يادداشت: كتاب حاضر شرح و تعليقى بر كتاب تبصرةالمتعلمین اثر علامه حلّى است. 


يادداشت: كتابنامه. 

يادداشت: نمايه. 

موضوع: علامه حلّى. حسن بن يوسف. ۷۲۱-۱٤۸‏ هھ ق. تبصرةالمتعلمين -- نقد و تفسير 

موضوع: فقه جعفرى -- قرن /ق. 

شناسه افزوده: علامه حلى». حسن بن يوسف51-575/.2/اه ق. تبصرةالمتعلمین . شرح 

رده بندى كنكره: ١715115917‏ ات ۸ع/۱۸۲/۲ 82 رده بندى ديويى: ۲۹۷/۳٤۲‏ 
شماره كتابشناسى ملى: ۲۲۲٣۲۸۹٣‏ 





فقه الضادق 
الجزء الرابع والعشرون /كتاب المكاسب 
سماحة آية الله العظمى السيّد محمّد صادق الحسيني الرّوحاتي دام ظله 


إعداد وإخراج: ممم ممم مم ءءء ءءء مم ممم م مم00 066600600000000 ..... جمع من الفضلاء 
الناشر: A‏ ا لا ا بت وو و و عه آيين دانش قم المقدسة 


الطبعة: eS‏ الخاصسية ‏ الأولى لهذة الذار 
تاريخ الطبع: ٥ ESARETA ESS SEE‏ اهاق/ 5١١1م‏ 
ردمك (القورة): VATA‏ 
ردمك (ج٤۲): AVA *ATAE-Oo Es‏ 





عنوان الناشر: إيران -قم -شارع خاكفرج -فرع رقم ۷۵ (هاتف:۲۲۱۱۱۱۲۱-۷١٠۰۲)‏ 
توزيع: منشورات كلبه شروق (هاتف: 5 5 77/87541١‏ 0356) 











ا محمد لله على ما أولانا من التفقّه في الدّين. واههداية إلى الحقّ. والصراط 
المستقيم. والصّلاة والسّلام على أشرف النفوس القدسيّة, وأزكى الذّوات المطهرة 
الملكيّة. محمد المصطؤ وعترته المرضيّة. هُداة الخلق وأعلام الحق. 

وبعدٌ: فهذا هو الجزء الرابع والعشرون من كتابنا (فقه الصادق). وقد وققنا إلى 
طبعه. وأرجو من الله تعالى التوفيق لنشر بقيّة الجلّدات. إنّه ولي التوفيق. 


وردعن أمير المؤمنين لد أنته قال: 


للرّبا في هذه الام أخفّى مِن دبيب التَّملَ عَلَى الصّفَاء شُوبُوا أيمَانكم بالصّدق 
لاجر فَاجِرٌ وَالمَاجِرُ فى النّارء إل مَن أَحَدَ الحقَّ وَأُعطّى الحق). 


كتاب المتاجر 
ولاية النبي ± والإمام نه 

مسألة: من جملة أولياء التصرّف في مال مَنْ لا يستقلٌ بالتصرّف في ماله. 
هو الحاكم. 

وهذه المسألة إنما سيقت لبيان صلاحيّات ولاية الفقيه الجامع للشرائط. وأا 
يذكر قبله مقدار ولاية النبيّ ا والإمام ا من جهة أن بعضهم ذهب إلى أن 
مقتضى عموم أدلة نيابة الفقيه. ثبوت الولاية له بالمقدار الثابت للمعصوم ا 
فلابرٌ أولا من تعيين مقدار تلك الولاية. 


ثبوت الولاية التكوينيّة للمعصومين ننه 

فأقول: للولاية معان عديدة: 

١‏ -الولاية التكوينيّة. 

؟ -وجوب الإطاعة وقبول قول الوليّ في الأحكام الشرعيّة. 

٣‏ المحكومة والرئاسة الدنيويّة بإدارة شؤون الأمّة. 

؛ -الولاية الشرعيّة, أي ولاية التصرّف في الأموال والأنفس. 

ه ‏ وجوب الإطاعة في الأوامر الشخصيّة العرفيّة. 

والظاهر ثبوت الولاية بجميع معانيها للنيّ والأمّة صلوات الله عليهم أجمعين. 
وعليه فتنقيح القول عنها يتحقّق بالبحث في موارد: 


۲٤ج‎ / فقه الصادق‎ ٠١ 


المورد الأوّل: في الولاية التكوينيّة أي ولاء التصرّف التكو عاديا 
كون زمام أمر العالم بأ يديهم» وهم السلطنة التامّة على جميع اوور ورتا 
بالنتصرّف فيها كيف ما شاءوا اعداماً وإيجاداً. وكون عالم الطبيعة منقاداً هم لا بنحو 
الإستقلال. بل في طول قدرة الله تعالى وسلطنته واختياره» بمعنى أن الله تعالى 
أقدرهم, وملّكهم بمثل ما أقدرنا على أفعالنا الإختياريّة, ومتى ما لبت عنهم هذه 
القدرةابل ل يفضها اللد عمال علي اتغدامت وزالت فدرم وببلطنتم غل القيام 
بتلك التصرّفات. ومن هذا الباب معجزات الأنبياء والأولياء. وقد دلَّ الكتاب 
الكريم على ثبوت ذلك لأشخاص: 

قال الله تعالى : م قَالَ الَذِي عِندَهُعِلَمُ مَنَ اكاب أا آتيكَ به قبل أن يَوْئدٌ 
يك ا 

وقال عر مِنْ قائل: مفَسَخَرنًا لَهُ اليح تَجري بأَمْرِِ راء حَنِتُ أَصَابَ 
وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ نا وَغَوّاصٍ وَآخَرِينَ مَُدَِينَ في الْأَضْفَادِه'". 

وقال سبحانه: أنّي لُق لَكُم مَنَ اَن كَهَئَةِ اطَرٍ فَأنقُحُ فيه فيكُونْ طبر 
َإذن الل وبري الأكمة والأررض وأخيي المؤتى باذ الله وات يما تأكلون 


)8 
وَمَا تَدَّخْوُونَ في يلوتكاة 


إلى غير ذلك من الآيات المتضمّنة لثبوت ولاء التصرّف لأشخاص. 
وإذا ثبت ذلك طؤلاء. فتبوته للرسول الأعظم وخليفته الذي عنده علم 
)١(‏ سورة النمل: الآية .٤٠‏ 


(۲) سورة ص: الآية 5/057. 
(۳) سورة آل عمران: الآية 9غ. 


ثبوت الولاية التكو ينيّة للمعصومين ١‏ 


المتواترةالمتضمّنة للمعجزات والكراما تالصادرةعن المعصومين اك _-كالتصررف 
الولائي في النقش. وصيرورته أسداً مفقرساً وما شاكل إها نلقزم بهاء ونعتقد 
بصحّتها من غير التزام بالتأويل, كيف ونرى أنتهم 24 بعد موتهم تصدر عنهم 
یات من ا ن الى مسري اماد عن را ول ماتا ور 
وما شاكل. وليس ذلك إلا لما ذكرتاه. 

ويمكن أَنْ تكون الآية الكرية: « اَي أَوْلَى بالْموْمِنِينَ من أَنفْسِهِْه''' ناظرة 
إلى ثبوت هذا المعنى من الولاية أيضاً لني . 

بالجملة: ثبوت الولاية بهذا المعنى للنبيٌ والأمّة المعصومين -الذين يثبت 
هم جميع مايثبت للنيّ ب للروايات الكثيرة المتواترة مما لا ينبغي التوقف فيه. 

وأمّا شبهة استلزام ذلك للشرك. فهي تندفع بأنّ من يثبتها لهم لا يدّعي 
تبوتها هم بالإستقلال بل یری أن الله تبارك وتعالٰ ملّكهم وأقدرهم كما ملكنا 
وأقدرنا على أفعالنا الاختياريّة, وبه يظهر أن لا ينافيه قوله تعالى: قل ل شلك 
فيي تفعاً وَلا ضَوّأَه'”؛ فإنّ المراد به هو عدم الملكيّة بالإستقلال. ولتفصيل 
الكلام في المقام حل آخر. 

المورد الثاني: في وجوب إطاعتهم. وقبول قوهم في الأحكام الشرعيّة. 
والوظائف الإهيّة اجعولة, وإنّ قوهم وكذا فعلهم حجّة. 


)١(‏ سورة الرعد: الآية 1غ. 
(۲) سورة الأحزاب: الآية 5. 
(۳) سورة الأعراف: الآية 18/4. 


۲ فقه الصادق / ج٤۲‏ 


أقول: لا شبهة في ثبوت الولاية بهذا المعنى هم: 

قال الله تعالى: «وَمَا آنَاكُمُ اسول فَخُدُوه وَمَاتَهَاكُمْ عَنُْ فَانتهُواه'". 

وقال سبحانه: قد كان لَكُمْ في رول الله شوه حَسَئَة لمن كان برجو الل 
وَالْيَوْمَ الآخر وَذَكَرَ الله كَثِيرأو'". 

وقال عرّ وجلّ : «قُلْ إن كُنتُمْ تُحِبُونَ الله فَاتَّبعُونِي يكم الله وَيَغْفرْ 
لَكُمْ یگمه" 

إلى غير ذلك من الآيات الدالّة على أنّ قول رسول الله يبي وكذا عمله حُجَّة. 

وقد دل الحديث الشريف الذي هو متواترٌ بين الفريقين. ولا شك في صدوره 
عنه ِبر «إفي تارك فيكم التقلين كتابٌ الله وعترني أهلٌ ببقي» وتا لن يفترقا حقی 
يردا عَلِيّ الحوضء فلا تقدموهما فتهلكواء ولا تقصروا عنهما فتهلكواء ولا 
تعلّموهم فإنْهم أعلم منكم»"“ على ثبوت هذا المقام للأمّة المعصو مين +24. أضف 
إلى ذلك ما دل على ثبوت ما للنبيّ بب من المناصب للأَمّة الداة24. 

ثبوت منصب الحكومة والرئاسة للحجّة نه 

المورد الثالث: في ثبوت منصب الحكومة والرئاسة الدنيويّة بإدارة شؤون 
الامّة للنيّ 4 والأمّة صلوات الله عليهم. 
)١(‏ سورة الحشر: الآية ۷. 
(۲) سورة الأحزاب: الآية .۲١‏ 
(۳) سورة آل عمران: الآية .5١‏ 


)٤(‏ الكافي: ج۲ / ٤۱۵-٤‏ ح۱. صحيح مسلم: ج ٥‏ / ۲ ح۰۸٤۲‏ سنن الترمذي: جه ۷۸ ح۲۷۸۱ مسند 
أحمد: ج٣‏ /, مستدرك الحاكم: ج۳ ,٠١9/‏ أسد الغابة: ج۲ 7 ,كنز العمّال: ج١ ۱A۸/‏ 10۸-10 


المعجم الصغير للطبراني: ج ٠۳١ / ١‏ . ينابيع المودّة: ج 1١ / ١‏ وغيرها. 


أقول: لا ينبغي الشاك والكلام في ثبوت هذا المنصب طم, وأنته فوّض إليهم 
من قبل الله تعامى. فهو منصبٌ إلمي لا من قبل التاس» والشاهد لثبوته هم أمور. 

الأمر الأوّل: الآآيات الكرية منها ما قال الله تعالى: إنمَا وَيُكُمُ الله وَرَسُولَُهُ 
وَالَذِينَ امنُوأ الَذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُوْنُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَه''' فان هذه الآية 
الكريمة تدلٌ على ثبوت منصب الزعامّة والرئاسة بعد رسول الله ب لطائفة خاصّة 
من المؤمنين. فإذا انض إلى ذلك مااتفق عليه المفسّرون من نزول هذه الآية في شأن 
أمير المؤمنين ن وما دلّ على ثبوت منصب كل إمام لإمام بعده -كخبر المعلى 
الآتي يثبت هذا المنصب للأعّة الهداة80. اا 

وأيضاً قال سبحانه: «أَطِيعُوأ الله أطي وأالوّشول وَأُوْلِي الأَمْرِ نكم" فان 
هذه الآية الشريفة تدلّ على لزوم العمل بكلّ حكم وأمر صادر من الله تعالى 
ورسوله ومن اولي الأمر. ومقتضى إطلاقها ذلك. حى في ما يرجع إلى شؤون الأمّة 
وإدارة الدولة الإسلاميّة. وليس معنى الحكومة من قبل الله تعالى إلا ذلك. 

بل صر ج كلام الإمام بذ في بعض النصوص أنّ الإطاعة المأمور بها في الآية 
أريد بها الإطاعة في الأوامر الصادرة عن المعصومين 2 فيا يرجع إلى إدارة شؤؤون 
E E‏ 

«قلثُ لأبي عبدالله ل حدّثني عا نيت عليه دعام الإسلام إذا أنا أخذث 
بها زكى عملي ولم بضني جَهلٌ ما جهلته بعده؟ 





.8668 سورة المائدة: الآية‎ )١( 


.0۹ سورة النساء: الآية‎ )"١ 


۲٤ج‎ / فقه الصادق‎ 1١ 


فقال افة: شهادة أن لا إله إل الله وأنّ محمّداً رسول الله. والاقرار عا جاء به من 
عند الله. وحقّ في الأموال من الزكاةء والولاية التي أمر الله بهاء وولاية آل حمّد - 
إلى أن قال قال الله عر وج لٌ: ‏ أَطِيعُوأ الله وَأَطِيعُوأ الول وَأُولِي الأمر 
نمه فكان علي م صار من بعده حسن» ٿم من بعده حسين, ثم من بعده عليّ 
بن الحسين, تم من بعده محمد بن علِيّ. ثم هكذا يكون الأمرء إن الأرض لا تصلح 
إلا بإمام»'". 

وصحيح بريد العجْلي» عن أبي جعفر اثة: «في قول الله عر وجل:. فَقَدْ تيتا آل 
يرا هيم الْكِتَاب وَالْحِكْمَةَ وَآتَئْنَاهُم مُلْكاً عَظِيمأه'": جعل منهم الوُسل والأنبياء 
والأمّة. فكيف يقرّون في آل ابراه وينكرونه في آل حمّد يَلي؟! 

قال: قلتٌ: م وَآتَيِنَاهُم ملكا عَظيماًء؟ قال: الك العظيم أن جعل فيهم أَمّة, 

من أطاعهم أطاع الله. ومن عصاهم عصى الّه. فهو الملك العظيم»!*. 

و(امُلك) بالضّم هو المملكة. فَجَعل الأمّة من جهة الأمر بإطاعتهم قرناء 

لاطاعة الله سبحانه وتعالى صاحب الملك العظيم. وهذاعبارةٌ IE‏ 


a 
الأمر الثانى: الروايات‎ 


.09 سورة النساء: الآية‎ )١( 

(۲)الكافي: ج۲ / ۱ ح۹ . الوافي: ج ٤‏ /۹۳ أبواب تفسير الاإيمان والإسلام باب1 ح1. 
(۳) سورة النساء: الآية .٥٤‏ 

(؛) الكافي: ج١‏ 7١ح‏ ه. الوافي: ج ٥۲۰/۳‏ أبواب خصائص الحجّ ب 1۲ح .٤‏ 


ثبوت منصب الحكومة والرئاسة للحُجّة 10 


منها: الدالّة على أن الأعّة ل ولاة أمر الله وأولوا الأمرء لاحظ خبر عبد 
الرحمن, قال: «سمعثٌ أبا عبد الله ناث يقول: نحن ولاة أمر الله»". 

وخير الحسين ابن أبي العلاء الآتي. وغيرهما. 

أقول: والظاهر من هذا العنوان عرفاً من يجب الرجوع إليه في الأمور العامّة. 

ومنها: ما عن سيّد الشهداء صلوات الله عليه أنته قال: «فلعمري ما الإمام إلا 
الحا كم بالكتاب. القائم بالقسط.الدائن بدين احق الحابس نفسهعلى ذات الله»". 

او لی تسل شن ا لماكو ليد ی فول اناس و 
إن لله يمر بالْعَذلٍ و ألإخسانء'"'عدل الإمام أن يدفع ما عنده إلى الإمام الذي 
بعده. وأمرت الأعّة أن يحكنوا بالعدل. وأمر النّاس أن يتبعوهم»!؟. 

وخبر سلهان بن خالد. عنه39: «اتّقوا الحكومة, فإنّ ا حكومة أِنما هي للإمام 
العالم بالقضاء. العادل في المسلمين, كني أو وصيّ ني»!*. 

وقريبٌ منهم| غيرهما. 

ومنها: النصوص المتقدّمة في ذيل الآية الثانية. 

ومنها: بعض الأخبار الواردة صفات الأَمّة: كخبر عبد العزيز بن مسلم» عن 
الإمام الرضالئة. في حديثِ طويل: 

«إنّ الإمامة زمام الدّين ونظام المسلمين. وصلاح الدّنيا وعرّ المؤمنين. أنّ 
)١(‏ الكافي: ج١/197ح١.‏ الوافي: ج ٠۰٤/۳‏ أبواب خصائص الح وفضائلهم ني باب 048 ح١.‏ 
(؟) الإرشاد: ج۲ / 55 البحار: ج ٤٤‏ / 571. 
(۳) سورة النحل:الآية 5 


(4) وسائل الشيعة: ج۲۷ / ۱٤١‏ أبواب صفات القاضي ب ۱ ح57084(7). 
() الكافي: ج 4١7/17‏ ح١.‏ وسائل الشيعة: ج۲۷ / ۷ أبواب صفات القاضي باح ۳۳۰۹۲(۳). 


1 فقه الصادق / ج٤۲‏ 


الإمامة اش الإسلام النامي. وفرعه السّامي. بالإمام تمام الصلاة والزكاة والصيام 
وا حح والجهاد . وتوفير الفيء والصدقات . وإمضاء الحدود والأحكام . ومنع 
التغور والأطراف»'. 

ونحوه غيره. 

وظهور ذلك في أنّ الحكومة للإمام .اثلا واضحٌ. بل هو كالصري في ذلك. 

ونظير ذلك ما عن «العلل» بسنده عن الفضل بن شاذان. عن الرضال ية في 
علّة حاجة النّاس إلى الإمام حيث قال بعد ذكر جملة من العلل: «ومنها إا لا نِدٌ 
فرقةٌ من الفرق, ولا ملّة من الملل بقوا وعاشوا إلا بقيم ورئيسء لما لابدٌ هم في أمر 
الدّين والدّنياء فلم يجز في حكمة ال حك أن يترك الخلق بما يعلم أنته لابدَّ هم منه 
ولا قوام هم إلا به»'". 

إل غير ذلك من النصوص المتواترة الدالّة على ذلك بألسنة مختلفة. 

الأمر الشالث: الإرتكاز الثابت ببناء العقلاء. حيث جرى بناؤهم في كلّ أمر 
راجع إلى المعاد والمعاش على رجوع الج اهل إلى العام منجهة كونهأهل الخنبرة 
والإطلاع. ولميردع الشارع الأقدس عن ذلك. وحيث إِنّْالإمام لة أعلم الاس 
وأفضلهم وأبصرهم الاما أكانالأمر مربوطاً بالمعاش أو المعاد _فيتعيّن 
جعلهالمرجع والحناكم, ومتايته حى فيالأمور الراجنعة إلى إدارةشؤون الأمة. 

الأمر الرابع: حكم العقل, إذ م نجد فرقةً من الفرق. ولا مل من الملل بقوا 
وعاشوا إلا بقيم ورئيس. لما لاب هم منه في أمر الدَّين والدّنياء ومن ال ممتنع في 


(١)الكافي:‏ ج١ 7٠٠١-7‏ ح ١‏ الوافي: ج 1۸4۲-۸۰/۳۲ أبواب خصائص الحجّ وفضائلهم بن ب 04 ح١.‏ 
(۲) علل الشرائع: ج ۱/ ١107-560١‏ باب ۲ ح۹ بحار الأنوار: ج 7 /10. 


ولاية التصرّف فى الأموال والأنفس 3 


حكمة الحكيم أن يترك الخلق با يعلم أنته لابدٌ هم منه. ولا قوام لهم به» وعليه فإمّا 
أن يعيّن الأبصر بالأُمور السياسيّة. وتنظيم البلاد أو غيره. والثاني باطلٌ قطعاً. 
لإستلزامه ترجيح المرجوح. وهو قبيحء ومن الحكيم محال فيتعيّن الأوّل. 

ومهذا البيان يظهر قطعيّاً أن الله تعالى عبن الإمام اة لذلك. 

الأمر الخامس:إنّ جملة من الأحكام الشرعيّة جزائيّة. وقضائيّة. وسياسية. 
واجتاعية, كالقصاص. والحدود. والقضاء. وقبول الجزية, والجهاد و... . ولا يمكن 
إجراء تلك الأحكام إلا على يد الحاكم على الأمّة. وقد صرّح في جملةٍ من الأخبار 
أنتها لامام المسلمين”". 

ولذلكنر E‏ يي حينا ساعد تهالظروف أسّس حكومةإسلاميّة عادلة, 
وكذ لك الإإمام علل‌بن أبي طالب ا سس حكومته وحارب من‌حاربه فيذلك. 


ولاية التصرّف في الأموال والأنفس 
المورد الرابع: في ولايتهم صلوات الله عليهم بالولاية التشريعيّة. يمعنى نفوذ 
کل تصرف منهم في أموال النّاس وأنفسهم. 
وبعبارة أخرى: في الولاية الظاهريّة اي هي من الجعولات الشرعيّة المقريّب 
عليها جواز التصرف. 
فقد استدل لثبوتها لهم بوجوه: 


)١١(‏ لاحظ وسائل الشيعة: ج۲۷ ١77‏ أيواب صفات القاضي ب”, المستدرك: ج۱۷ / ۲١١‏ أبواب صفات القاضي 
باب 7 
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منها : الآية الشريفة  :‏ الي وى بالْمُومنِينَ ِن أنْصُيِهم 4" وماكان 
مساقه مساقها. 

أقول: وأورد على الإستدلال بها : 

تارة: بأنتها مختصّة بصورة التزاحم؛ للإنصراف. ولان الولاية لا تقبل الشدّة 
والضعف. فلابدٌ وأن يكون التفضيل محازيّا والمراد ثبوت الولاية عند التزاحم 

نبي يب وانتفائها عن غيره. 

وأخرئ: بأنَ الآية في مقام بيان عدم اختصاص رئاسته ب بالرئاسة 
الروحانيّة. بل تعم الرئاسات الدنيويّة وا حكوميّة, فلا تدلٌ أولويّته بكلّ شخص 
من نفسه. 

ولكن يرد الأول :أنّ الإنصراف ممنوعٌ. والولاية قابلة للشدّة والضعف كما 
هو ظاهرها. 

ويره الشاني: -مضافاً إلى كونه خلاف الظاهر -أنته ينافيه النبوي: «أنا أولى 
بكلّ مؤمنٍ من نفسه» . 

فالحق أن يقال انها ندل عل توت ولا ية وشاطنة غل الان أقوى.وأسند 
من ولاية الشخص على نفسه. ومن الضروري أن ولاية الشخص على نفسه أفا 
هي في التصرف السببي. من الطرق والأسباب الشرعيّة. كبيع ماله وتزويج المرأة 
وتطليق زوجته. وأمّا التصرّف بلا سبب» أو بسببٍ غير شرعي» فليس له الولاية 
)١‏ سورة الأحزاب: الآية 5. 


(١؟)‏ الكافي : ج101/1ح1: وسائل الشسيعة : ج 10١/57‏ أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامه ب ۲ 
ATTAETI Ez‏ 


ولاية التصرّف فى الأموال والأنفس 1 


عليه حت تثبت تلك بنحو اشد لني ی متلا ليله زیت الاستمتاع بزوجته 
لغيره. فلايكون ذلك ثابتاً له يي وكذلك الأأحكام الحضة كالارث وأضرابه. 

وبالجملة: الآية الشريفة ليست في مقام التشريع للأحكام, بل هي في مقام 
بيان تشريع الولاية. وتدلٌ على أنتها ثابتة له فيا للشخص على نفسه من الولاية لا 
في أوسع من ذلك. 

أقول: ويؤيّد ما ذكرناه من عدم ثبوت الولاية هم بأوسع مما للشخص على 
نفسه بل يشهد له : ما ورد في ذيل حديثٍ طويل مرويّ عن كتاب «نزهة الكرام 
وبستان العوام» نحمّد بن الحسين بن احسن الرازي»فقد ورد فيه أنّه قال الكاظم اثة: 

«قد بق مسألة تخبرني بهاء ولا تضجر! فقال له: سَل. 

فقال: خَبِرونٍ أنتكم تقولون إنّ جميع المسلمين عبيدنا وجواريناء وأنتكم 
تقولون من يكون لنا عليه حقّ ولا يوصله إلينا فليس بمسلم؟ 

فقال له موسى إيلا: كذب الذين زعموا أَنّنا تقول ذلك, وإذاكان الأمر كذلك. 
فكيف يصح البيع والشراء عليهم. ونحن نشتري عبيداً أو جواري ونعتقهم» ونقعد 
معهم ونأكل معهم. ونشتري المملوك. ونقول: يا بُ وللجارية: يا بنتي. ونقعدهم 
يأكلون معنا تقرّباً إلى الله سبحانه. فلو أنتهم عبيدنا وجوارينا ماصّمٌ البيع 
والشراء. وقدقال النيّ يي لاحضر تهالوفاة: الله الله فيالصلاة. وما ملك أيمانكم, 
يعني صِلوا وأكرموا مماليككم وجواريكم. ونحن نعتقهم. وهذا الذي سمعته غلط 
من قائله. ودعوى باطلة. ولكن نحن نعي أَنّ ولاء جميع الخلائق لناء يعني ولاء 
الدّين. وهؤلاءالجهال يظتّونه ولاءالملّك. حَمَلوا دعواهم على ذلك. ونحن ندَّعي 
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ذلك لقول النّ ٤ڈ‏ يوم غدير خُمَ: مَنْ كنت مولاه...»'". فإنّه يدل على ما ذكرناه. 

أقول: قال بعض الأكابر''' بعد استظهار ذلك من الأدلّة: 

(لكن الظاهر أَنّ سيرة النيّ # يي والأمّة صلوات الله عليهم لم تكن كذلك. بل 
كانوا يعاملون مع النّاس معاملة بعض النّاس مع بعض. وهو الظاهر من ملاحظة 
التواريخ والأخبار. فلاحظ كلام أمير الموّمنين في «نهج البلاغة» في جواب أخيه 
عقيل. ومراجعته إلى الأمير صلوات الله عليه) انتهئ. 

ومنها: النصوص الدالّة على أن الذّنيا وما فيها هم 2 وأنّ هم التصرّف فيها 
كيف شاءواء لاحظ : 

١-مكاتبة‏ ابن الريّان مع العسكري خث قال: 

بت إل زو آنا أن لسن ارول اله ج من الدّنيا إلا التسين؟ 

فجاء الجواب إن الدّنيا وما عليها لرسول الله بلا" . 

؟ -ومرسل أحمد بن حمّد بن عبد الله: «الدّنيا وما فما لله تبارك وتعالى 
ولرسوله ولناء فن عَلّب على شيء منها فليتّق الله»'*. الحديث. : 

٣‏ -وخبر أبي بصير» عن مولانا الصادق ا قال: 

«قلت له: أما على الإمام زكاة؟ 

فقال: أحلّت يا أباحمّد. أما علمت إِنَالدّنيا والآخرة للإمام ابا يضعها حيث 


(۱) ذكره ابن طاوس في كتاب النجوم كما حكي عنه. وفي بحار الأنوار: ج18 .111/-١177/‏ 

(؟) السيّد الخونساري في جامع المدارك: ج:/15. 

(۳) الكافي: ج ۱ / ٤۰۹‏ ح1. الوافي: ج ۱۰ /۲۸۹ أبواب الخمس وسائر ما يصر ف إلى الإمام لا باب 37 ح1. 
(4) الكافي: ج١/8‏ ١4ح‏ ؟, الوافي: ج ۱۰ /۲۸۹ أبواب الخمس وسائر ما يصرف إلى الإمام نا باب ۳۳ح ۷ 


وجوب إطاعة المعصوم ۲١‏ 


يشاء. ويدفعها إإى ما يشاء»'". 

ونحوها غيرها. 

فإنّ الظاهر من هذه الأخبار ثبوت السلطنة الثابتة لله تعالى على الاس 
وأموالهم من غير جَعْل جاعل للرسول بإ والإمام اة با جعل غير المنافي مع 
ملق ان وه عازه ای ا ا قياس 

ومنها: الإجماع. والظاهر ثبوته. لكن مستند المُجيعين معلوم. 

ومنها: غير ذلك. ولظهور عدم دلالة ما ذكروه. أغمضنا عن التعرّض له. وفيا 


ذكرناه كفاية. 
وجوب إطاعة المعصوم إن 
المورد الخامس: في وجوب الإطاعة. 
أقول: ويمكن أَنْ يستدلٌ على لزوم إطاعتهم في أوامرهم الشخصيّة العرفيّة 
الراجعة مصلحتها إلهم» بوجهين: 
الوجه الأَوّل: الآيات والنصوص المتواترة. الدالّة على افقراض طاعتهم وأنّ 
معصيتهم كمعصية الله تعالئ: 


١‏ -قوله سبحانه: وَأَطِيعُوأ الله وَأَطِيعُوأ الشول وََو! 1 الأ نگيه" 
"-وقوله تعال: ءيدر الذي ين يُخَالِفُونَ عن أهره أن تُصِيبَهُمْ فنتة أو 
يُصِيبَهُمْ ۾ عَذَابٌ ا 
)١(‏ الكافي: ج۱ / ٤۰۸‏ ح ؛. الوافي: ج ۲۸۹/۱۰ أبواب الخمس وسائر ما يصر ف إلى الإمام غا ب ۳۳ ح8. 


(۲) سورة النساء: الآية 0۹. 
(۳) سورة النور: الآية 1۳. 
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٣-وقوله‏ عر وجلّ: من بطع السو ل قَمَد َطَاعَ الهو من تَوَلَّى فَمَا أَوْسَلْمَاكَ 
عَلَيْهُمْ حَفِيظأ!"" 

٤‏ -وصحيح زرارة. عن أبي جعفر ائلا: «ذروة اللأمر وسنامه ومفتاحه وياب 
الأشياء. ورضا الرحمن تبارك وتعالى. الطاعة للإمامة بعد معرفته»'". 

ه_وخير الحسين ب بن أبي العلاءء قال: «ذكرت ك لأبي عبد الها قولنا في 

الأوصياء أنّ طاعتهم مفترضة ؟ 

فقال: نعم. هم الذين قال الله تعالى: م أَطِيعُوأ الله وَأْطِيعُوأ الوَسُولَ وَأؤلي الأمْرٍ 
منگم. "۰ وهم الذين قال الله عر وجلٌ: نما وَلِيُكُمُ اله وَرَسُولَهُ وَالذِينَ آمَنُوأ 
اة يُقِيمُونَ اللا وَيُؤتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكعون! “لون ”*. 

إلى غير ذلك من الأخبار المتواترة. 

اذ اختصاص هذه بأجمعها بالأوامر الشرعيّة خلاف ظواهرها. من جهة أنّ 
الاطاعة فا إطاعة بالذّات لأمره تعالل» وإطاعة بالعَرض للوسائط. والاطاعة 
التى تكون بالذّات إطاعة لهم هي إطاعتهم في الأوامر الشخصيّة. ومعلوم أنّ ظاهر 
الآيات والروايات إرادة الثانية. 

الوجه الثانى: إنهم صلوات الله عليهم يحاري الفيوضات,. وأولياء النعم يأجمعها 
من المال والوَلّد والجوارح والأنفس وغيرها. فهمالمنعمون بالواسطة, وقد استقل 
العقل بوجوب شكر المنعم . ومعلوم أنّ صرف النعمة في سبيل إطاعة المنعم 
)١(‏ سورة النساء: الآية 8. 
(؟) الكافي: ج١‏ / ۱۸٥‏ ح۱. وسائل الشيعة: ج ۱ / ۱۱۹ أبواب مقدّمة العبادات ب ۲۹ح ۲۹۸(۲). 
(۳) سورة النساء: الآية 09. 


.06 سورة المائدة: الآية‎ )٤( 


(0) الكافي: ج١‏ / ۱۸۷ ح۷. الوافي: ج۲ / 17 أبواب وجوب الحجّة ومعرفته وحقوقه باب لاح /. 


اشتراط تصرف الغير بإذنهم 3 


شك وتركه كفرانٌ. فيّحسُّن الأول عقلاً. ويقبح الثاني كذلك. وبالملازمة 


اشتراط تصرّف الغير بإذنهم 

أقول: e N‏ 4 في التصرّف. أم يكون 
تصرّف الغير منوطاً بإذنهم؟. وجهان: 

والتحقيق: أنته لاكلام ولا خلاف في ثبوت الولاية بهذا المعنى, أي اشتراط 
تصرف الغير بإذنهم في جملةٍ من الموارد الخاصّة. التي دلَّ الدليل على ذلك. 
كالحدود. والتعزيرات, والحكومات. والجهاد. وغيرها. 

کا لاكلام في مرا همق الأمور الي ثب ثبت أنتها وظيفة الرئيس EE‏ 

من النصوص على أنّ هم الرئاسة العامّة كخبر الفضل وغيره . وأنتهم ولاة الأمر 

وأولي الأمر. 

كما لا ينبغي التوقّف في عدم ثبوتها هم بالإضافة إلى الوظائف الشخصيّة لكل 
فردٍ من أفراد الرعيّة. من العبادات والمعاملات. 

إغا الكلام فما إذا جهل الأمر ولم حر ز أنّ التصرّف من أي من الأقسام. فإنْ 
احتمل كونه من وظيفة الامام خاصّة 

فتارة: لايحرز كون الفعل مطلوباً للشارع على كل تقدير. 

وأخرئيحرز ذلك. 

فعلى الأوّل: تجري أصالة البراءة عنه بالاضافة إلى الرعيّة. 
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وعلى الثاني: حيث أنّ توجّه التكليف إلى المكلّفين بنحو الواجب الكفائي 
بالتفصيل الذي سيم عليك معلومٌ فلا مورد للأصل. 

وإنْ أحرز أن التكليف ليس مختصّاً بالمعصوم, وأنته متوجّه إلى المكلّفين بنحو 
الواجب الكفائي أو العيني. ولكن احتمل دخل إذنه لأ فيه كان المرجع إطلاق 
دليل المنع. أو دليل الجواز لوكان. وإلا فع القكّن من الرجوع إليه اذ لابدٌ منذلك, 
ولا محال للرجوع إلى الأصل. لأنته لابرجع إليه مع القكن من الفحص. 

وإِنْلم يتمكّن من ذلك : 

فإنْ احتمل كون إذنه من قبيل شرط الوجوب. جرئ أصالة البراءة مع عدم 
تحقّق الاذن. 

وَإِنْ احتمل كونه من قبيل شرط الواجب . دخل في مسألة الأقل 
والأكثر الارتباطيين. 


ولاية الحاكم الشرعى ۲0 





ولاية الحاكم الشرعي 

إذا عرفت ما ذكرناه فلابدٌ من التعرّض لقدار ولاية الفقيه. 

وملخْص القول في المقام:إنّه لا شبهة ولا ريب في أنّ منصب القضاء من 
فصل الخصومة والأمور التي يرجع فيها إلى القاضي عرف اًكأخذ احق من الماطل. 
وحبسه. وبيع ماله. والتصرّف في مال القضر. ونصب القيّم وما شاكل ‏ ثابتٌ 
للفقيه الجامع للشرائط. وتشهد به مشهورة أي خديجة المرويّة في «الكافي» 
و«التهذيب» و«الفقيه» وغيرها بأسانيد مختلفة. ومتون متفاوتة في غير الجملة التي 
هي مورد للإستشهاد. وهي قال: «بعثني أبو عبد اله اة إلى أصحابنا. فقال: قل 
هم: إا كم إذا وقعت بينكم خصومة إلى أن قال _اجعلوا بينكم رجلاً قد عرف 
حلالنا وحرامناء إن قد جعلته عليكم قاضياً»'' الحديث. 

وظاهر الخبر جعل الفقيه قاضياً كسائر القضاة المنصويين من قبل أقّة الجور. 
ومن المعلوم أن من يجعل له منصب القضاء لم تكن وظيفته مختصّة بفصل ا مخصومة. 
بل كان يرجع إليه في سائر ما أشرنا إليه. بل في زماننا أيضاً يتصدّى القاضي لما ذكر. 
فيثبت هذا المقام للفقيه. 

وبه يظهر اندفاع ما قيل من اختصاصها بفصل الخنصومة, وأنته لا يستفاد 
منها أبعد من ذلك, مع أنته لو كان الخير مسوقاً لبيان ذلك. لكان قوله: «اجعلوا 
بینکم... الخ» كافياً. ولم تكن هناك حاجة إل ضمّ هذه الجملة. 


(۱) الفقيه: ج ۲/۳ ح۳۲۱۹ . التهذيب: ج٦‏ / 1٠ح‏ 87 . وسائل الشيعة: ج۲۷ / ٠۳۹‏ أبواب صفات القاضي 
ب۱۱ (۳۳٤۲۱)‏ 
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وعليه فالظاهر أنّ هذه الجملة من قبيل الكبرى الكليّة التي من مصاديقها المورد. 

لورکا عوك انفد اران 

أحدهما: أن في طريقها الى بن حمّد. 

الشاني: ما أفاده الحقّق النائيني'". من أنّ لأبي خديجة حالة اعوجاج عن 
طريق احق وهي زمان متابعته للخطابيّة. وحالتي استقامة. وما قبل الإعوجاج 
وبعده. ولم يعلم أنته رواها في أي الحالات. 

ولكن يمكن دفع الآوّل: بأنَ الخبر مرويٌ بطرق مختلفة, منها ما في «الفقيه»'"' 
عن أحمد بن عائد. عن أي خديجة. وطريقه إليه هو أبوه. عن سعد بن عبد الله عن 
ان معدن عسي عن امین بوعل الوا ھول كلوه تقاض كا ان 
اح طريق الشيخ ف «التهذيب» !"ا اليه 5 

مع أن الُعلى من مشايخ الإجازة على ما أفاده الحقّق الجلسي #» وهو يك 
في قبول رواياته. 

ويدفع الثاني: ما حُقّق في محلّه'", من أنّ سالم بن مكرّم أبا خديجة ثقة. 


)١(‏ منية الطالب: ج ۱ /517؟5. 

(۲) الفقيه: ج ۲/۳ ح٦۳۲۱‏ 

(۳) كما في مشيخة الفقيه: ج ٠٠١ / ٤‏ 

)٤(‏ التهذيب: ج ۱ / ۲۹۰ ح۲٠‏ وطريق الشيخ إلى أحمد بن عائذ هو الشيخ المفيد عن الكليني محمّد بن يعقوب 
عن على بن محمّد عن صالح بن أبي حمّاد والحسين بن محمّد عن مُعلَى بن محمّد جميعاً عن الوشّاء عن أحمد 
اغا 

() مرآة العقول: ج ۱۰ /۲۸. 

(1) نقل العامة في رجاله ص ۲۲۷ (سالم بن مكرّم). عن الشيخ الطوسي في أحد قوليه أنته ثقة. والكشي في 
رجاله ص 707 رقم 11١‏ لم يوتقه. ولكن نقل القول عنه أنته صالح. وفي رجال النجاشي ص۱۸۸ رقم 0۰١‏ 


من وظائف المجتهد إقامة الدولة 5 


وبالجملة: فلا كلام أيضاً في ثبوت منصب الفتوى له. وأَنّ للعوام أن يقلّدوه. 
وتدل عليه الآيات والروايات وبناء العقلاء على رجوع الجاهل إلى العالم. على ما 
فصّلنا القول في ذلك في كتاب الإجتهاد والتقليد'". 


من وظائف المجتهد إقامة الدولة 
يدور البحث في المقام عن أنته هل يكون الجتهد هو الحاكم المطلق 
ومنفذ الحكم. وواجبه تكلا مكومة الاياسه وبصي شيخ وود قبلة 
أملا؟. 
المعروف بين الأصحاب هو الأوّل. بل في عوائد اغراق" دعوى الإجماع 
عليه. قال: (حيث نص به كثيرٌ من الأصحاب. بحيث يظهر منهم كونه من 
المسلّات). وهو الحقّ الذي لا ريب فيه. لأنّ من جملة أحكام الإسلام. بل والمهمّ 
منها الأحكام الجزائيّة والقضائيّة, والسياسيّة. والاجتاعيّة كالقصاص. والديات. 
والحدود. والجهاد. والصلح. والقضاء. وقبول الجزية و.... ولا يمكن إجراء تلك 
الأحكام وتطبيقها وتنفيذها إلا بيد الحاكم على الأمة. 
وبعبارة أخرى: إنّالأحكام التي أتى بها ني الإسلام يل إا هي قوانين كلية. 
وبدمهي أنّ القانون إِنْ لم يكن من يقوم بإجراءه وتطبيقه وتنفيذه. عُدَّ جعله لغواً 
فيعلم من ذلك أنّالنبيّ بإ الذي جاء بتلك القوانين. وحيغا ساعد تهالظروف شكَّل 


)١١‏ راجع كتاب الاجتهاد والتقليد للمؤلّف (مطبوع). 
)١(‏ عوائد الأيّام: ص 135. 


۲۸ فقه الصادق / ج٤۲‏ 


الحكومة بنفسه» وكذلك وصيّه أمير الموّمنين اا عيّن شخصاً لاجراء تلك 
الأحكام» وفي هذا الزمان ليس هناك من يقوم بإجراء هذه الأحكام وتطبيقها 
سوئ الحتهد الذي قال يي في حقه: «إنْه خليفتي وو ارثي»'”. ووصفه الإماء نة 
بأنته: «الحجّة عليكم»'"”. إلى غير ذلك من التعابير التى ستمرَ عليك. 
مع أنته لا يكون مّة أحد أعرف بباني وقواعد الإسلام منه. فهو المتعيّن لأن 
يكون قائًاً بالحكومة وعلى رأسها. 
وإ شئتَ قلت إنّه لا ريب في أنّ وظيفة المجتهد في هذا العصر إجراء أحكام 
الإسلام. وحفظ أمن البلاد الإسلاميّة. والتحرّز من مكائد الاستعمار. وحفظ 
استقلال البلاد الإسلاميّة. والدفاع عن حر الإسلام والقران. وقطع يدمن 
تسوّل له نفسه العَبَّث في بلاد المسلمين. وحفظ المسلمين من يد الأجانب. ومن 
عبَئهم في عقول المسلمين. وعقد الذّمة والعهود. وإجراء ا حدود. والأمر بالمعروف 
وهليمكن تطبيق شىء من ذلك إلا من قبل الدولة والحكومة القويّةالعادلة؟! 
قال اله تعالى: وعدأ لَه ما اسْتَطَفكُم من قُوَوِه'”. وهل يمكن ذلك إل من قبل 
(۱) اثبات الهداة. ج؟. ص ۳۲٠؛‏ بشارة المصطفى. ج ۲. ص ۹و هكذا مضمون مرسلة الفقيه عن أمير 
المؤمنين انا قال: «قال رسول الله تك اللّهُمّ ارحم خلفائي. قيل: يا رسول الله ومّن خلفاؤك؟. قال: الذين يأتون 
من بعدي ويروون حديثي وسّتي» الفقيه: ج 4 .47١/‏ وسائل الشيعة: ج717 / 175 أبواب صفات القاضي 
باب ٠١‏ ح 078373777 وما رواه أبو البختري. عن أبي عبد اللّه ا قال: «إنَ العلماء وَرَئَة الأنبياء...» الكافي: 
ج ۳۲/۱ ح۲. وسائل الشيعة: ج۲۷ ص ۷۸ أبواب صفات القاضي باب ۸ح .)۳۳۷٤۲(۲‏ 
(۲) مضمون التوقيع الشريف عن الإمام اا الوارد في الإكمال؛ ص ٤۸٤‏ باب ٤۵‏ ح٤‏ الاحتجاج: ج۲ / .٤۷١‏ 


وسائل الشيعة: ج۲۷ ص ١5 ٠‏ أبواب صفات القاضي باب ١١‏ ے۹(٤۲١۳۳۶).‏ 
(۳) سورة الأنفال: الآية .1٠‏ 


من وظائف المجتهد إقامة الدولة ۹ 


الحاكم؟! وقد تقدم ما رواه الفضل عن الإمام الرضا ئا المتضمّن قوله: «إنا لا نجد 
فرق من القرق ولا ل من الل يفوا واوا إلا بق ورائيس» لا لابح مته في 
أمر الدّين والدّنياء فلم جز في جكمة الحكير أن يترك الخلق با يعلم أنته لابدّ هم 
منه ولا قوام هم إلا به». فإنّ هذا البرها نالعقلي جارٍ في زمانالغيبة أيضاً. 

أقول: فضلاً عا ذكرنا تشهد بثبوت هذا المقام للمجتهد جملة من الأخبار: 

منها: مقبولة عمر بن حنظلة. عن أبي عبد الله باثة: «ينظران من كان منكم تمن 
قد روى حديثناء ونظر في حلالنا وحرامناء وعرف أحكامناء فليرضوا به حَكَداً. 
إن قد جعلته عليكم حاكاً. فإذا حَكَم بحكمنا. فلم يُقبل منه فإِنًا استخفٌ بحكم 
الله وعلينا رَدَّ واليّاد علينا راد على الله وهو على حَدّ الشرك بالله»'". 

حيث إِنّه يستفاد منها جعل الجتهد حاكاً كسائر الحكام المنصوبين في زمان 
الب بي والصحابة. ومن المعلوم أنّ الحاكم المنصوب في تلك الأزمنة. كان يرجع 
إلى الني يي في جميع الأمور العامة التي يرجع فبها كل قوم إلى رئيسهم. فامجتهد قد 
جُعل حاكأً مطلقا بهذا المعنى. 

وبعيازة أخرئالمناكم هو انق د السك اقام عل طبيقه. 

أقول: وأورد عليها : 

تار بضعف السند, لأنته لم ينص على ابن حنظلة بتو ثيق. 

واغر بان افاحر من ا جاک عو القاضى: ان ررد الان الاك نهو 
الترافع إلى القاضي. وقوله: «فإذا حَكَم حُكمنا» أي قضى. فهي تدلٌ عل جعل 





.1۰/ ٦ج تقدّم قبل عدّة صفحات,. وراجع علل الشرائع: ج ۱ / ۲۵۳-۲۵۱ باب 43ح 4. بحار الأنوار:‎ )١( 
7514151757 لاح ۱۰ و ج ۱۲/۷ ح٥. وسائل الشيعة: ج/1؟‎ / ١ الكافي: ج‎ )( 


3 فقه الصادق / ج٤۲‏ 


منصب القضاء له دون الحكومة والرئاسة. 

ولكن يرد الأوّل: 

١-أنّ‏ الأظهر وثاقة الرجل. لتوثيق الشهيد الثاني إيّاه. قال : (إنَا حمّقنا 
توثيقه من حل آخر)'". 

١‏ -ولورود روايتين دالّتين عليها'". ولغير ذلك من الشواهد. 

٣-مع‏ أنّ الأصحاب تلقّوها بالقبول. ولذلك تُقِيت بالمقبولة. 

ويد الثاني: أنّ الثابت عند الأصحاب أنّ خصوص المورد لا يخصّص عموم 
الوارد. مع أنته لو كان المراد ما ذُكر. لكان یکن قوله: «ينظران من کان... الح» ولم 
يكن حاجة إلى هذه الجملة, سا مع تصدّرها بحرف التعليل. الذي يكون صالحاً 
لكون الجملة بياناً لكبرى كليّة من مصاديقها المورد. 

ومنها: ما رواه الصدوق بأربعة طرق عن علا أنته قال: 

«قال رسول :الهم ارحم خلفائي ثلاثاً. 

قيل :يا رسول الله ومن خلفائك ؟ قال :الذين باحو بعدي . يروون 


0 اد 
حديي وستي» 5 


.44 الدراية: ص‎ )١( 

(۲) إحدى الروايتين ما عن يزيد بن خليفة. قال: قلت لأبي عبد الله نة «إنّ عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت. فقال 
أبو عبد الله بخ إذاً لا يكذب علينا» الكافي: ج ۲/ ۲۵۷ح ۰۱وج 7/ ۹ح1 وسائل الشيعة: ج ٤‏ 7 أبواب 
المواقيت باب ٠١‏ ح۷۹۰(۱٤).‏ 

والأخرئ عن عمر بن حنظلة نفسه. قال: «قلتُ لأبي عبد الله ة: القنوت يوم الجمعة ؟ فقال: أنت رسولي إليهم في 
هذاء إذا صليتم في جماعة فى الركعة الدُولئ. وإذا صلَيتم وحداناً في الركعة الثانية» الكافي: ج ٤۷۲/۲‏ ح5, 
وسائل الشيعة: ج 7/1/1 أبواب القنوت باب ۵ ح ۷۹۳۷(۵ 

(۳) الفقيه: ج 47١ / ٤‏ ح0115. وسائل الشيعة: ج۲۷ / ۱۳۹ أبواب صفات القاضي باب ٠١‏ ح/7514717(7). 
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وزاد في بعض الروايات: «فيعلّمونها الاس من بعدي»!". 

وحيثٌ أنته عند دوران الأمر بين الزيادة والنقيصة. الأصل البناء على وجود 
ما نقص, فالظاهر أنّ متن الحديث مع هذه الزيادة, وظهوره حينئذٍ في إرادة الفقهاء 
من الرواة في غاية الوضوح. 

وشار اخ المراد من راوي الحديث والسُنّة هو من يعلّم النّاس أحكام 
الإسلام لا محرد لقلقة اللّسان, وهذا يلازم الفقاهة. 

فيدلٌ الخبر على أنّ الفقيه خليفة رسول الله يي وال خليفة بقول مطلق هو من 
يقوم مقام من استخلفه في كلّ ما هو له. 

وإِنْ شنت قلت: إِنٌّكون الرئاسة والحكومة حقّ خليفة رسول الله اة ومنصيه 
افر ]له سكين ا رر اراق الس معنن لمحي ب وا ا كل من 
ملوك بني أميّة وسلاطين بني العبّاس E‏ 
الأمور كانوا يعون خلافتهم لرسول الله تة وعلل ذلك فتعيين رسول الله ا 
العلماء خلفائه. يكون دالا بالملازمة البيّنة على جعلهم حكّاماً نافذي 3 
ورؤساء للحكومة الاسلاميّة. 

وما يؤيّد ما ذكرناه من ظهور جعل شخص خليفة E‏ 
ورئيساً مدلول قوله تعالى: »يا اوو نا جَعَلْنَاكَ خَلِيقََ في الأّزْض فَاحْكُم بَئنَ 
نوراق ١!‏ و لبا تابي رون اق ا 
وما أمر فيها بالحكم وعدم اتباع ا هوئ. 


۱۱ عیون الأخبار: ج۲ / اح 779/8؟, معانى الأخبار: ص 51/4. 


(۲) سورة ص :الآية 55. 


۲ فقه الصادق / ج٤۲‏ 


ومنها:التوقيع الشريف المرويّ فيكتاب «إكمالالدّينوإقامالنعمة» 
للصدوق' ٠‏ وكتاب «الغيبة» للشيخ الطوسي'". و«الإحتجاج» للطبرسي'" ف 
جواب مسائل إسحاق بن يعقوب, فقد ورد فيه جو ابه ا: 

«وأمًا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثناء فانم حجّتي عليكم. 
وأنا حجّة الله 

بتقريب: أنّالمراد ب (الحوادث) -من جهة كونها جمعاً حل باللام هو كل 
حادثة يرجع فيها الرعيّة إلى رئيسهم. من غير فرق بين كونها من السياسيّات أو 
الشرعيّات. ومن غير فرق بين أَنْ تكون مر تبطة بشخص خاص أو بالجتمع. 
فتشمل ما كان من قبيل عقد اتفاقيّة استخراج الأجانب النفط وسائر المعادن, 
وعقد الذّمة مع الدول الأأخرى. والتوقيع على الاتفاقيات الدفاعيّة فيا لو توجّه 
الخطر من جانب الأجانب إلى الدولة الإسلاميّة, وما شاكل. فيدلٌ على أنّ راوي 
الحديثالمنصوب حجّةعلى الأمة -وهو الفقيهالجامع للشرائط مرجع فيجميع 
هذه الأمور . وليس معنى الحكومة وكون الشخص حاكاً ونافذ الحكم إلا ذلك. 

واحتال إرادةحوادث خاصّة -نظراً إلى أنّاللّام للعهد. وإشارةإلى الحوادث 
المسوول عنها التي ليست بأيدينا -يندفع. بأ توصيف الحوادث ب(الواقعة) يدفع 
هذا الاحتال. 


(١)الإكمال:‏ ص ٤۸۳‏ اب ٤ح‏ 

(۲) الغيبة ص ۲۹۰. 

(۳) الاحتجاج: ج۲ /416. 

)٤(‏ وسائل الشيعة: ج71 / ١6١‏ أيواب صفات القاضي باب 1١‏ ح0714571(5. 
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وقد يقال: إِنّهِ برغم تضمّنه لزوم الرجوع في الحوادث إلى الفقيه. لكنّه لا يدل 
على وكول نفس الحادئة إليه ليباشره بنفسه أو يمن ينصبه. كا ادّعاه الشيخ 4 . 
والظاهر من ذلك الرجوع في حكمها إليه لا إيكاها إليه. 

ولكن يندفع ذلك: بأنَّ الرجوع في كلّ حاد ثةٍ إلى الفقيه. وكسب الوظيفة منه 
ولزوم العمل بكلّ ما يعينه ولو كان هو الدفاع عن البلدان الإسلاميّة وحفظ 
حدودها وما شاكل _عبارة عرق عن كونه حاكاً مطلقاً ويناسب هذا المعق 
التعليل بأنته حجّة مِنْ قبل من هو حجّةٌ من قبل الله. المسلّط على العالم وما فيه. 

ومنها: ما روي عن الحسين بن علىَ ين أنته قال: 

«مجاري الأمور والأحكام على أيدي العلماء بالله. والأمناء على حلاله. فأنتم 
المسلوبون تلك المغزلة. وما شلبتم ذلك إلا بتفرّقكم عن الحقّء واختلافكم في السّنّة 
بعد البيّنة الواضحة, ولو صبرتم على الأذئ. وتحمّلتم المؤونة في ذات الله كانت 
عون الله عليكم ترد. وعنكم تصدر, وإليكم ترجع» ولكتكم مكنع الظَلّمة من 
ارک راشا امو رالله في أيدءهم... الخ»'". 

وتقريب الإستدلال به: إنّ ا مراد ب(العلماء) في الخبر غير الأمّة. بقرينة سائر 
الجملات المتضمّنة لتفرّقهم عن الحقّ. واختلافهم في السّنّة. وأنّ المخحاطب فيه هم 
العلماء الساكتون . غير الآمرين بالمعروف وغير العاملين بالوظيفة . وغير ذلك 
من لقنن 


١‏ أي: إدّعى أن المراد من «الحوادث» مطلق الأُمور. لا خصوص المسائل الشرعيّة؛ لأأنَ «الظاهر وكول نفس 
الحادثة إليه ليباشر أمرها بنفسه». فلاحظ المكاسب: ج٣‏ / 000 . 
(؟) تحف العقول ص ۲۳۸ . المستدرك: ج۱۷ / ١0‏ أبواب صفات القاضي باب ۱۱ ح٣۱(٤١٤۲۱).‏ 


۳4 فقه الصادق / ج٤۲‏ 





ويدلّ الحديث على أنّ مجاري امور على اید ولا معنى جاري الاموريه 
ف مقابل يحارى الأحكام -سوى امود المربوطة بالدولة الإسلاميّة. ويو كد ذلك 
ما في ذيله من قوله: «واستسلمتم أمور الله في أيديهم». فإِنّ ما استسلموه هم هي 
الحكومة وما يرتبط بهاء وأيضاً تضمّن الخبر أنّ العلماء قد غُصب حقّهم. ومن 
المعلوم أن المغصوب ليس سوئ الحكم والحكومة . 

وعلى الجملة: من تدبّر في الخبر صدراً وذيلاً يظهر له أنّ مراد الامام اليد 
صلوات الله عليه هو أنّ العلماء هم الحكّام. وأنّ إقامة الدولة وإدارة الحكومة من 
وظائفهم. وقد غصب الظَلّمة هذه المتزلة منهم من جهة ترك العلماء العمل بوظائفهم 
من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وعدم المصانعة عند الظلمة ‏ وما شاكل. 
والله العالم. 

ومنها: خبر عليّ بن أي حمزة. عن أبي الحسن موسى بن جعفر ل قال: «إذا 
مات المؤمن بكت عليه الملائكة. وبقاع الأرض التي كان يعبد الله عليهاء وأبواب 
السماء التي كان يصعد فيها بأعماله. ولم في الإسلام ثلمة لايَسدّها شيء لأَنّ 
المؤمنين الفقهاء حصون الإسلام كحصن سور المدينة لها»”". 

وتقريب الإستدلال به:إنّهِ يدل على أنّ حصن الإسلام وحافظه هو الفقيه. 
وحيث أنّ أحكام الإسلام لا تنحصر بالعبادات» بل منها أحكام اجتاعيّة 
وسياسيّة وقضائيّة وجزائيّة, ولا يكن حفظ تلك الأحكام, وكون الفقيه حصناً 
يدافع عنهاء إلا من قبل حكومة قويّة صالحة. ولذلك نرى أنّ المستعمر الأوروبي 


(۱) الكافي: ج ١‏ / ۳۸ح۳ وسائل الشيعة: ج ۲۸۳/۲ أبواب الدفن وما يناسبه باب ۸۸ح .77-(١‏ 


من وظائف المجتهد إقامة الدولة 0 


علم من أوّل وهلة أنّ استعماره لا يتحقّق ما دام القرآن بينهم» وهو الكتاب السماوي 
الذي يتّبعه المسلمون. وينفّذون أحكامه وقوانينه ويتّبعون إرشاداته وتعالهه. 
وبهذا صرح (جلادستون) رئيس وزراء بريطانيا في تلك الفترة. ومن ذلك الوقت 
اجه المستعمرون وجهة ا فأخدوا يسعون بشت الطرق والوسائل لتضعيب 
الإسلام» وكان من جملة مصائدهم وحبائلهم مقولة التفكيك بين الدّين والسياسة. 
وصارت تلك من أخطر الوسائل في أيديهم: وسبباً لما نرى الآن من حال الإسلام 
والمسلمين والبلاد الإسلاميّة 

وبالجملة: أحكام الاسلام من الجهاد والمهادنة وعقد الذمة. والعهود. وإجراء 
الحدود والقصاصء وقبول الجزية, وما شاكلء لا يمكن تنفيذها إلا عندما تكون 
الحكومة بيد الفقيه أو من ينصبه الفقيه لذلك. فجعل الفقيه حصنا للإسلام لا يكون 
إل بجعله حاكاً مطلقاً منفذ الحكم. 

ومنها: خبر السكوني, عن أبي عبد الله 31 قال: 

«قال رسول اله : الفقهاء أمناء الّسل مالم يدخلوا في الدّنيا. 

قيل: يا رسول الله. وما دخوهم في الدُّنيا؟ 

قال ب: اتباع السلطان. فإذا فعلوا ذلك فاحذروهم على دينكم»”". 

وتقريب الإستدلال به: إن الأمين هو من حفظ الأمانة التي استؤمن عليها 
وفوّض إليه حفظهاء وقد فوّض إلى الفقهاء الأحكام الشرعيّة. وقد مر في ال خير 
السابق أنّ حفظ الأحكام الشرعيّة لا يكن إلا من قبل دولة إسلاميّة قويّة. 


.)۲۱٤٤۳(۵ ح١١ مستدرك الوسائل: ج ۱۷ / ۳۱۲ أبواب صفات القاضي باب‎ .٥ ح‎ ٤1/۱ الكافي: ج‎ ١١ 


۳ فقه الصادق / ج٤۲‏ 


وقوله نة «ما لم يدخلوا... الخ» يمكن أن تكون إشارة إلى أنّ الإهمال في تشكيل 
الحكومة . وصيرورة المتبوع تابعاً والمخدوم خادماً. يعد خيانة يخرج بذلك عن 
كونه أميناً. 

ومنها: ما رواه الشيخ الكليني في «الكافي»'"'. والصدوق في أماليه' ".كما ورد 
في أوّل «المعالم»'' بأسانيد عديدة. متصلة إلى أبي عبد الله اة أنه قال: 

«قال رسول الله يِه من سَلّك طريقاً يطلب فيه عِلماً. سلك الله به طريقاً إلى 
الجنّة. وإ الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً به. وأنته يستغفر لطالب العلم 
مق الا 

إلى أنقال: وأنّ العلماء ورثة الأنبياء. إنّ الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً 
وو EAE‏ وافر». 

وتقريب الإستدلال به:إنّهِ يدل على أنّ العالم وارث الأنبياء في العلم» والمراد به 
الأحكام والحقائق والقوانين التي جاءوا بهاء فكما أنتهم ملزمون وموظّفون 
بنشرها وإجرائها كي ينتفع بها النّاس. فكذلك العالم موظف وملزم بذلك. وقد مر 
أنّ إجراء الأحكام الشرعيّة وتنفيذها بأجمعها لا يتحقّق إلا بيد الحاكم المطلق. 

ودعوى: أنّ المراد ب (العلاء) هم الأعّة. غريبةء يدفعها صدر المخبر الوارد في 
ثواب‌طلب العلم» مع أنه بهذا المضمون روايات صصريحة فيإرادة غير الأمّة الهداة 
صلوات الله عليهم. مثل ما رواه المجلسي في «البحار»“ أنته قال أمير المؤمنين 


(١)الكافي:‏ ج١/‏ 4"اح١.‏ 
(۲) أمالي الصدوق: ص 08. 
(۳) معالم الدّين: ص 1۸. 
)٤(‏ بحار الأنوار: ج۱ /517. 


العالم المختلف إلى أبواب الحكام آفة الدّين ۳۷ 


صلوات الله عليه لولده حمّد: «تفقه في الدَّين » فإِنَ الفقهاء ور ثة الأنبياء». 
وفي المقام روايات أخرئ قريبة المضمون مع ما تقدّم, تظهر كيفيّة الإستدلال 
بها تنا تقدّم. فلا وجه لتطويل الكلام بذكر كل واحدٍ منها. 
العالم المختلف إلى أبواب الحكام آفة الدّين 


أقول: وردت أخبار عديدة, تتضمن ذَّمَّ العلماء الذين يختلفون إلى أبواب 


الحكّام ولا يحترزون عن مخالطتهم. لاحظ : 
١‏ -خبر السكوني. عن أبي عبد الله ائة: «قال رسول الله يي الفقهاء أمناء 
الؤُسل. مالم يدخلوا في الدّنيا. 
قيل: يا رسول الله وما دخوهم في الذّنيا؟. قال :باع السلطان, فإذا فعلوا 
ذلك فاحذروهم على دينكم»'". 


۲ - والنبوي: «العلماء'" أمناء الوسل على عباد الله عر وجل مالم يخالطوا 
السلطان. فإذا فعلوا ذلك فقد خانوا الأسل. فاحذروهم واعتزلو هم» 8 
-والتبوى 2 كران اقلاة الود يا عون امراك وار الال ليق 
باون اللا 
٤‏ -والخبر الوارد فيدقولهيثة: «العلماء أحبّاءالله ماأمروابالمعروف ونهواعن 


(1) الكافي: ج١‏ /57ح50. مستدرك الوسائل: ج ۱۷ / ۳۱۲ أبواب صفات القاضي باب ١١ح .)۲۱٤٤۳(۵‏ 

(۲) في بعض نسخ الكافي: «الفقهاء» . 

(۳) الكافي: ج۱ / ٤1‏ ح٥‏ . المستدرك: ج7١‏ / 7١7‏ أبواب صفات القاضي باب ۱۱ح .)۲۱٤٤۳(٩‏ 

)٤(‏ لم يرد هذا الحديث في مصادرنا المشهورة. ولكنّه ورد في بعض كتب المخالفين منها ما في تذكرة 
الموضوعات للفتني -المتوفي سنة 147 ه. ق -ص .۲٤‏ وكشف الخفاء للعجلوني: ج۲ / ۵ح .٠١۳١١‏ 


۳۸ فقه الصادق / ج14" 


المنكر. ولم يميلوا في الذّنياء ولم يختلفوا أبواب السلاطين, فإذا رأيتهم مالوا إلى الدّنياء 
واختلفوا أبواب السلاطين, فلا تحملوا عنهم العلم» ولا تُصلّوا خلفهم. ولا تعودوا 
مرضاهم. ولا تشيّعوا جنائزهم. فإتهم آفة الدّين » وفساد الإسلام. يفسدون الدّين 
کا يفسد الْمَلّ العسل»!". 

إلى غير ذلك من الأخبار. 

أقول: والظاهر أنّ منشأ هذه التشديدات العظيمة, والسرّ فيها وجهان: 

أحدهما: إنَ العالم أراده الله تعالى أن يكون متبوعاً وحاكياً ومخدوماً. فإذا 
أصبح تابعاً وخادماً وحكوماً كان ذلك انقلاباً على أ الرأس, ومَتله مثل الذي 
يكون يوم العرض الأكبر مع الجرمين ناكسبي رؤوسهم عند رهم. 

الثاني: إن السلطان والملك قد عَصَّب حق المجتهد. وتصدّى للحكومة. 

فاختلاف بابه تقر ير لظلمه وتعدّيه. فلا يجوز. وبذلك يظهر الوجه ماهو 
مذكورٌ في روايات كثيرة من دم السلاطين. والنهي عن اختلاف أبوابهم والأمر 


وق المقام مطالب هامّة, يعجبني بعجبى في التعرّض ها وللأخبار الواردة عن أمّة الدّين 
فہا ل ل ا 


فالمتحصّل مما ذكرناه: أنته لا ينبغي التوقف في أنّ إقامة الدولة والحكومة 
وظيفة الجتهد الجامع للشرائط. 


.۲۲ -في كتابه «السراج الوهّاج»: ص‎ 40٠ نقله الفاضل القطيفي -المتوفي سنة‎ )١( 


فى حكم تزاحم المجتهد ين ۳۹ 


في حكم تزاحم المجتهدين 

أقول: يدور البحث في المقام عن أنته هل يجوز لآحاد المجتهدين مزاحمة 
الآخرين أم لا ؟. وتنقيح القول في ذلك. أنته : 

تارة: يتصدّى أحدهم للرئاسة والحكومة. 

ارقا و عارك ووه الى خا 

أا في الصورة الأولى: فلا إشكال في عدم جواز المزاحمة إن كان المتصدّي أهلاً 
لذلك. إذ مضافاً إلى أنّ المزاحمة موجبة لتضعيف الحكومة الإسلاميّة وهو بديهي 
الحرمة -يشهد لعدم جوازهاء قوله ا في مقبولة ابن حنظلة المتقدّمة”": 

«فإذا حَكم بحُكمناء فلم يقبل منه. فاا استخفٌ بحكم الله. وعلينا رَد والرّاد 
علينا الرّاد على الله وهو على حَدّ الشرك بالله». 

فإنّ تصدّي الجتهد حينئذٍ كتصدّي الإماماثة. فزاحمة الثاني إيّاه كمزاحمته 
للإمام» وهي مستلزمة للرّد عليه. وهو في حكم رَد الإمام فلا يجوز. 

أضف إلى ذلك أنته يلزم اختلال نظام مصالح المسلمين العامّة. وهو غير جائز 
قطعاً مع أنّ الأدلّة نما تدلٌ على جعل هذا المنصب للمجتهد مع عدم المتصدّي له. 
ففي فرض التصدّي لا دليل على ثبوته لأحد. 

أقول : وإلئ هذا نظر الحقّق النائيني ينه . حيث قال : (إنّ الفقيه ولي من لا وليّ 
له فإذا تحقّق الولنَّ فلا ولاية لآخر .كما هو مفاد المشهورة « السلطان ولىّ من 
لاوليَ له»). ١‏ 


.١ح‎ ١١ ح 0.وسائل الشيعة: ج۲۷ /177 أبواب صفات القاضي باب‎ ٤۱۲/۷ و ج‎ .٠١ الكافي: ج ۱ / 1۷ح‎ )١( 
رةه‎ ١ منية الطالب: ج‎ )( 


1 فقه الصادق / ج٤۲‏ 


كما أنّ الظاهر إلى هذا نظر من قال: (إِنّ دليل الولاية إِنْلم يكن لفظيَا فالمتيقّن 
منه نما هو ثبوت الولاية مع عدم تصدّي أحد. وإلا فيرجع إلى الأصل. وهو 
يقتضي عدم الولاية. 

وإِنْ كان لفظيّا فإطلاقه غير مسوتي للبيان من هذه الجهة, فعند الشاكٌ لابدّ 
من الرجوع إلى الأصل المتقدّم). 

وأمَا في الصورة الثانية: فإِنْ قلنا باعتبار الأعلميّة كما يشهد به ما رواه في 
«البحار» عن «الإختصاص»». قال: «قال رسول الله تة من تعلّم علا هاري به 
السفهاء. أو ليباهى به العلماء. أو يصرف به الاس إل نفسه يقول أنا رئيسكم 
فليتبوء مقعده الا إن الرئاسة لا تصلح إلا لأهلهاء فن دعى الاس إلى نفسهء 
وفهم من هو أعلم منه لم ينظر الله إليه يوم القيامة»'''-فلا إشكال في عدم جواز 
المزاحمة, وإلا فالأظهر جواز المزاحمة, معن ترتيب المقدّمات. والتوسّل بكلّ أمرٍ 
جائز في نفسه للوصول إلى ذلك المقام السامي, بل لو كان يرئ نفسه أحقّ وأبصر 
بالأمور, وأنته لو تصدّى لذلك كان يخدم الاسلام والمسلمين أحسن تا لو تصدّى 
الآخر. وجب عليه ذلك. والله العالم. 

عدم أولويّة الفقيه بالتصرّف في الأموال والأنفس 

فالمتحصّل ممًا أسلفناه: ثبوت منصب الفتوى والقضاء وما يتبع هذين 
المنصبين, وا حكومةالمطلقة للفقيه, وعليه فكل أمريرجع فيه کل قومإلئرئيسهم. 
يرجع المسلمون فيه إلى الفقيه. كما مَرَ. وأمّا غير تلك من ما ثبت للإماماية من 


١١ج ص 148؛ مع اختلاف في بعض الفاظه عمًا يوجد في المتنء مستدرك وسائل الشيعة:‎ .١ دعائم الاسلام. ج‎ )١( 
.560١ الإختصاص ص‎ . ۱۳۳۱٣۵١ ۸ح‎ 


عدم أولويّة الفقيه بالتصرّف فى الأموال والأنفس ا 


أولويّته بالتصرّف في الأموال والأنفس, ولزوم إطاعته في أوامره الشخصيّة 
العرفيّة. وولايته التكوينية. فالظاهر عدم ثبوت شىء منها للفقيه جا هو فقيةء 
لإختصاص أدلتها بالإمام اق 

قال الشيخ:ك: (فلو طلب الفقيه الزكاة والمخمس من الكلف فلا دليل على 
وجوب الدفع... ال)'". لكن الطريف أنّ الشيخ بنفسه قد القزم في كتاب الزكاة'"" 
بوجوب الدفع إليه إنْ طالب» واستدلّ له: 

١-بأنَ‏ منعه رد عليه , والرّاد عليه رادٌ على الله تعالئ .كما في مقبولة 


P1. 
-وبقوله بذ في التوقيع الشريف: «أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فما إلى‎ ۲ 


EF د‎ 


رواة حديثناء فإنْهم حجّتي عليكم وأنا حجَّة الله» 1 

ولكن قد مر أنّ الخبرين أا يدلآن على أنَ الحكومة والقضاء للفقيه. ولا 
يدلاول كوت ی اح كروب اط عت :وكيك أن ذلك لفن ناا مت 
قؤرن اعد لهي وا کی لسو عا رحد فم البرف إل لكين اد 
القاضي. فلا وجه لوجوب الرّد إليه. وما في المقبولة إا هو كون عدم قبول ما حكم 
به بحكنهم ردا على الامام, لا أنّ مطلق الرّد رَد عليه. 

نعم إذا فرضنا صيرورة الجتهد حاكباً وسلطاناً. فطلب من المسلمين دفع 


(١)المكاسب:‏ ج۳ /087. 

(؟)كتاب الزكاة: ص 051”. 

(؟) الكافي: ج١‏ / 1۷ ح ١٠.و:‏ ج717 417 ح0, وسائل الشيعة: ج۲۷ / ٠١١‏ أبواب صفات القاضي باب١١‏ 
(TTT‏ 

(4) وسائل الشيعة: ج۲۷ / ٠٤١‏ أبواب صفات القاضي باب ١١‏ ح54114(9).. 


:1 فقه الصادق /ج" 


الزكاة أو الخمس لصرفها في المصالح العامّة والفقراء. وجب الدفع إليه. لأنّ ذلك من 
حيئيّات الحكومة وشؤونها. ولذاكان دأب النيّ 4 والوصي ا يام حكومته| 
مطالبة الزكاة, واللأخذ من المانعين جبراً. 

وا حققناه بظهر الضابط فا للفقيه تصدّيه. وما ليس له ذلك فتديّر حتّى لا 
يشتبه عليك الأمر. 


ضابط التصرّفات المتوقف جوازها على إذن الفقيه 

أقول: بق الكلام في توقف تصرف الغير على إذنه. 

وملخّص القول في المقام: إن ما ثبت كونه معروفاً إذا عُلمِ كونه وظيفة شخص 
خاص. كنظر الأب في مال ولده الصغير. أو صنفٍ خاص كالقضاء. أو عُلم عدم 
اشتراطه بنظر شخص آخر كالأمر بالمعروف. فلاكلام. 

وان احتمل أن يكون وجوده أو وجوبه منوطاً بنظر شخص خاص. فإنْ كان 
لدليل ذلك المعروف عمومٌ أو إطلاق من هذه الجهة تن الإناطة به. حى وإن ثبت 
كونه منوطاً بنظر شخص الإماماثة في زمان حضوره إذ المتيقّن من دليل القيد هو 
دخل نظر الإمام في زمان الحضور. فع عدم القكّن من الإستئذان منه يكون 
الاطلاق هو المحكم, ولا وجه للتمسّك بعموم أدلّة النيابة؛ لعدم الدليل على نيابة 
الفقيه فما ثبت للإمام ب ا هو إمام. 

نعم» ما ثبت له بعنوان أنته قاض أو حاكم ورئیس» يثبت للفقيه, لما مر من 
ثبوت هذين المنصبين للفقية, وعليه فكل أمرٍ مطلوب يرجع فيه كل قوم إلى 


ضابط التصرّفات المتوّف جوازها على إذن الفقيه 1 


رئيسهم يرجع فيه إلى الفقيه. ولعلّه يكون من هذا الباب الجهاد مع الكقّار. وقد مر 
الكلام فيه في كتاب الجهاد'". 

وان م يكن لدليل معروفيّته إطلاقٌ أو عموم: 

فإِن لم يحرز أصل المطلوبيّة في زمان الغسيبة. من جهة احتال دخل نظر 
الإمام تة فيهاء فإنْ ثبت کون دخل نظره !9 با أنته رئیش وحاكم, يحكم بأنته 
مطلوبٌ مع إذن الفقيه. وأنته لابدٌ فيه من الرجوع إليه.لما مر من عموم دليل ولايته 
بهذا المعن. 

وإِنْ احتمل دخل نظر شخص الإمامظة فيه. سقطت مطلوبيّته-سواءٌ كان 
ذلك من قبيل المعاملات أو العبادات _للأصل. 

وإِنْ أحرز إرادةوجوده في الخارج.وعلم وجوبه كفايةمع راان 
يكون اعتبار إذنه ساقطاً عند التعذّر. فإنّه لاكلام في أن للفقيه التصدّي له. لأنته: 

إِمّا يعتبر إذنه. أو يكون هو كغيره تمّن يجب عليه كفاية. 

وما غير الفقيه فإنْ كان التصرّف الصادر منه تصرّفاً معامليَا فالأصل عدم 
نفوذه إلا بإذن الفقيه. وإِنْ كان غير معاملي. فإِنْ استلزم ذلك التصرّف في مال الغير 
أو نفسه لم يجز؛ لعموم ما دل عل حرمة النتصرّف في مال الغير أو نفسه, وإلاكما في 
الصلاة على المت جاز التصدّي له بدون إذنه. بناءً على جر يان البراءة عند الدوران 
بين الأقلّ والأكثر. كا لا يخى. 

وبذلك يظهر عدم تهاميّة ما أفاده الشيخ ج من إطلاق عدم المشروعيّة. كما 
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أنته ظهر ما في إطلاق امحقّق الخراساني من الجواز في غير المعاملات”". 
فِنْ قيل: بناءً على ما ذُكر_من أنته لو كان عمومٌ أو إطلاق لدليل ذلك 
المعروف, لم يكن إذن الفقيه معتبراً _لابدٌ من البناء علئ عدم اعتبار إذن الفقيه في 
شيء من الموارد؛ لعموم النصوص الدالة على أن «كلّ معروٍ صدقة»'" - 
أجيب عنه:إنّ تلك النصوص من جهة أخذ مشروعيّة الفعل في موضوعها 
E‏ وم روعي لوعت عليه دلا يدل إن 
السك بهاء لأنته مع احتال اعتبار إذنه. لم يحرز كونه معروفاً بدون إذن الفقيه. فلا 


أو به. 
وعليه. فالأظهر اعتبار إذن الفقيه في التصرّفات المعامليّة. وما استلزم 
التصرّف في مال الغير أو نفسه. 


أقول: هناك أمرٌ قد اشتهر في الألسن, وتداول في بعض الكتب'" ألا وهو ما 
قيل إِنّه ورد أنّ: «السلطان وليّ من لا ولي له»' *. واختلفت كلمات القوم في المراد 


من (السلطان): 

فعن جماعة”*: أن المراد به الامام]ثة. وهو الظاهر من صدر عبارة الشيخ جة 
5 المقا )3 
ا 


.16 حاشية المكاسب: ص‎ )١( 

(۲) الكافي: ج ٤‏ /707-17 ح۱ و۲ و٤‏ وسائل الشيعة: ج 401/5 أبواب الصدقة ب ٤۱‏ ح١(5196١).‏ 
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(5) المكاسب: ج ۳ /00۸. 


ضابط التصرّفات المتوقف جوازها على إذن الفقيه :1 


وعن آخرين كالعلامة في «التذكرة»"" وغيره'": أن المراد به ما يعم الفقيه 
المامونالقائم بشرائط الإقتداء والحكم. وهو الظاهر منعبارةالشيخ © الأخيرة'". 

والأظهر هو الثاني. فإنّ السلطان هو عنوانٌ لمن له السلطنة على غيره. 
والامام ثا وإنْ كان مصداقه الكامل. إلا أنّ للفقيه أيضاً السلطنة على غيره. وهو 
الحا كم النافذ الحكم كا مَرّ. فقتضى إطلاق الخبر هو جعل الولاية له أيضاً. 

وتقريب الإستدلال به: إن يدل علئ ثبوت الولاية على من لا ولي له. ومن 
شأنه أن يكون له ولي لمن له السلطنة. ولازم جعل الولاية هو جواز كلّ تصرف 
متعلّق به أو ماله كان جائزاً له لو كان مالكاً لأمره. فيجوز للحاكم الشرعي أن 
يزوج المجنون الذي لا ولِيّ له وكذلك يزوج المجنونة. 

فإن قيل: إِنّه ضعيف السند للإرسال. 

قلنا: إن صاحب «ال جواهر» ة قال في كتاب النكاح: (إِنّ هذه القاعدة استغنت 
عن الجابر في خصوص الموارد. نحو غيرها من القواعد)'*. 

أقول: والظاهر أنته كذلك. لأنّ الفقهاء صرّحوافي باب النكاح بأنّ أحد 
الأولياء هو السلطان. والظاهر أنّ هذا التعبير منهم من باب تبعيّتهم لهذا النص. 
وعليه فلا إشكال في الخبر سنداً ودلالةً. 


> 





)١(‏ تذكرة الفقهاء (ط.ق): ج ۲ / 0۹۲ . قوله: (ويدخل فيه الفقيه المأمون...). 

() كالشهيد الثاني في المسالك: ج ۷ ,١141//‏ وصاحب الجواهر في الجواهر: ج ۲۹ / 188. والنراقي في المستند: 
4۳/۱1 

(۳) المكاسب: ج ٥٦۰/۳‏ . 

.۱۸۸/ ۲۹ الجواهر: ج‎ )٤( 
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ولاية عدول المؤمنين 

مسألة: في ولاية عدول المومنين. 

وملخص القول في المقام: إن المعروف الذي تبت كونه من وظائف الفقيه-وقد 
مر ضابطه -لا حالة يكون التكليف به ساقطاً عند عدم القَكّن منه. إلا إذا علمنا من 
الخارج بقاء التكليف به. فيجوز حينئذٍ تصدّي غيره. 

وأمًا مالم يثبت فيه ذلك: 

فان کان لدليلهعمومٌ أو إطلاق يقتضيان جواز تصدّي كل أحدءفلاكلام.وإلا: 

فإِنْ كان احتال دخل نظر الفقيه وإذنه من قبيل شرط الوجوب. يكون 
التكليف به ساقطاً مع تعذّر الإستئذان منه لأصالة البراءة. 

وإِنْكان من قبيل شرط الواجب: 

فان كان ذلك تصرّفاً معامليَة أو كان مستلزماً للتصرّف في مال الغير أو 
نفسه. لم يز لما تقدّم, وإلا جاز ولم يسقط التكليف به. لجريان الأصل عند الشاك في 
الأقلّ والأكثر. 

أقول :م إنّ ثبوت مطلوبيّة الفعل بعد عدر الإستئذان إا يكون يأحد 
الطرق التالية: 

الطريق الأوّل: استفادة ذلك من النصوص. ولو مع ملاحظة المناطات ومناسبة 
الحكم والموضوع.كما في دفن الميّت. 

الطريق الثانى: أن يكون لدليل ذلك المعروف إطلاق, ولا يكون الدليل المقيّد له 
ل ا كلاش يحل جسن ويد عل التذان ا وه ان 
من الاستيذان. 


ولاية عدول المؤمنين ۷ 


الطريق الثالث: استقلال العقل بذلك. كما في حفظ مال اليتيم من التلف. 

الطريق الرابع: أن يدل دليلًبا لمخصوص على ذلك. كما سيقي في بيع مال اليتے. 

الطريق الخامس: جر يان السيرة العقلائيّة. بضميمة عدم ردع الشارع عنهاء كا 
إذا مرض اليتهم وتوقفت نجاته من الحلكة والموت على التصرّف في ماله. 

وقد ذكر له طرقٌ أخر: 

منها: ما نسب إلى الشهيد ٠"‏ من القِسّك بدليل «كلّ معروفي صدقة»'"" 
وشبهه. وقد مر أنته لعدم إحراز الموضوح وهو كون الفعل معروفاً من كل أحد - 
لا موقع للتمسّك به. 

ومنها: ما أفاده الشيخ ٠#‏ من أنته إذا كان الفعل مقدّمة لما هو حَسَنُ عقلاً, 
كا لو توقفت نجاة اليتهم من الموت والهلكة على التصرّف في ماله. بدعوى أنته يعلم 
رجحان حفظ اليتهم من الموت على التصرزف في مال الغير بغير إذنه. 

وفيه: إن الكبرى الكليّة تامّة. إل أنته غير تام في المثال. من جهة إمكان 
الصرف من مال نفسه أو من بيت المال دون مال اليتهم » والكبرى داخلة تحت 
الطريق الثالث الذي ذكرناه. 

أقول: ثم إِنّ الشيخ ينه ذكر”' أنّ من جملة الأدلّة المطلقة لمعروفيّة الفعلء هو: 

١-قولهيئة:‏ «عون الضعيف من أفضل الصدقة»". 


.577/ ونقله عنه الشيخ جة في المكاسب: ج17‎ .١ 58 قاعدة‎ /4 ١17 ١ القواعد: ج‎ )١١ 
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(0) الكافي :ج ۵ / ۵۵ ح۲. وسائل الشيعة: ج ۱١١ / ۱١‏ أبواب جهاد العدو ب٩٥‏ ح۲(١٠۷٠١۲)ء‏ وفيهما 
«عونك الضعيف». 
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۲ -وقوله تعالى: َلآ تَفْربُوأ مال اليم إل باي هي خسن ٠"‏ 

ما الأوّل: فقد عرفت أنته لا إطلاق له من هذه الجهة. 

وحاصله: أنته من الواضح أنّكلّ ما يكون عوناً لا يكون صدقة بالضرورة. 
ليشمل حب ما كان عوناً بفعل تحرّم. بل المراد هو العون با يكون جائزاً شرعاً 
فلابنٌ من إحراز جوازه اوّلا عند فقد الفقيه -بدليلٍ اخر 

وأمًا الآية الشريفة: فانّه لا يخلو حال النطاب فما : 

١‏ -إمّا أن ن يكون المخطاب متوجّهاً إلى الأولياء -كا أنّ قوله تعالى: «فَإِنْ 
آنَنثم منْهُمْ رُشْداه'' خطابٌ إليهم -فهي حينئذٍ تكون أجنبيّة عن المقام. 

؟-وإِنْ كان متوجّهاً إلى عامّة المكلّفين. فالإستدلال بها في نفسها لا مانع منه. 
لأنتها حينئذ بمفهوم الاستثناء تدلّ عل جواز التصرّف المقرون بمصلحة الصغير 
مطلقاً إلا أن من التزم بدلالة التوقيع وغيره على عموم ولاية الفقيه. وأنتها تدلّ 
على اعتبار إذن الفقيه في أمثال ذلك. ليس له القسّك بعمومها. فإِنّه بعد تقيّد 
إطلاقها بإطلاق تلك الأدلّة. لا يبق حل للتمسّك بها عند تعدّر الإستئذان من 
الفقيه. كما لا يخق. 
اشتراط العدالة 

قال الشيخ : (بق الكلام في اشتراط العدالة في الموّمن. وهو مقتضى 

6 (hl. الأصل.‎ 


.٠١ سورة الإسراء: الآية‎ .٠۵١ سورة الأنعام: الآية‎ )١( 
.5 سورة النساء: الآية‎ )۲( 
. 01٤/۳ المكاسب: ج‎ )۳( 


اشتراط العدالة 1 


أقول: لا يخى أنتمة التزم في ولاية الأب والْجَدَا' بأنّ مقتضى الأصل عدم 
اعتبار العدالة فيهم|. لكنّه يلتزم في المقام بان الأصل يقتضي اعتبارهاء ويكن أنْ 
يؤيّد ما ذكرناه هناك" من إرادته من الأصل بذلك. وإلا فالبابان من وادٍ واحدٍ كا 
هو واضح. 

وكيف كان. فحصّل القول في المقام هو أنّ الكلام في اعتبار العدالة : 

١‏ ربا يقع في جواز مباشرة الفاسق. وتكليفه بالنسبة إلى نفسه. 

١‏ -وربما يقع بالنسبة إلى ما يتعلّق من فعله بفعل الغير. بأن يكون فعله منضً 
إلى فعل غيره. كالإيجاب المنضمٌ إلى القبول من الغير موضوعاً للأثر. 

ما المقام الأوّل: فالكلام فيه يقع في موردين: 

الأوّل: فما تقتضيه القواعد. 

الثاني: فيا تقتضيه النصوص الخاصّة الواردة في بيع مال اليت. 

أا المورد الأول: فإ كان ثبوت معروفيّة ذلك الفعل بإطلاق دليل أو عموم. 
فقتضى ذلك عدم اعتبار العدالة. كا أنته كذلك إذا كان باستقلال العقل سنه 5 
استقلاله بعدم الفرق بين العادل والفاسق. 

وأمًا إن كان ذلك باستقلال العقل بحُسنه. مع عدم استقلاله بعدم اعتبار 
العدالة, أو كان باستكشافه منالمناطات ونحوهاء مع احتّال الاختصاص بالعدول. 
لزم البناء على اعتبارهاءلأنٌ ثبوت مطلوبيّته للعدول معلوم.ولغيرهم مشكوك فيه. 
والأصل عدمه. مع أنّ مقتضى الأصل عدم النفوذ إذاكان التصرّف تصرّفاً معاملياً 


.oT\_0Fo/ ٣ج المكاسب:‎ )١ ١ 
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وعدم الجواز إذاكان تصرّفاً في مال الغير أو نفسه بالاضافة إلى غير العدول. 

أمَا المورد الثاني: فن النصوص صحيح ابن بزيع» وقد جاء فيه: 

«مات رجلٌ من أصحابنا ولويوص. فرفع أمره إلى قاضي الكوفة. فصير عند 
الحميد القبّم ماله. وكان الرجل خَلّف ورثة صغاراً ومتاعاً وجواريء فباع 
عبدالحميد المتاع. فلا أراد بيع الجواري ضَعُف قلبه عن بيعهنّ إذلم يكن الميّت 
صيّر إليه وصيّته. وكان قيامه فيها بأمر القاضي؛ لأنتهنّ فروج. قال: فذكرتٌ ذلك 
لأبي جعفرثة, وقلت له:... 

إلى أن قال: فقال/9: إذا كان التبم به مثلك ومثل عبد الحميد فلا بأس»”". 

أقول: والكلام في هذا الخبر يقع في جهات: 

الأولئ: فيأنته هل يدلّ على ثبوت الولاية على الصغار الذينلا وليّهم أم لا؟ 

الثانية: في أنته هل يدلّ على اعتبار العدالة أم لا؟ 

الثالثة: في أنته هل يوجب تقييد إطلاق غيره من الأدلّة لو كان أم لا؟ 

أمًا الجهة الأولى: فقديقال -كماعنالحّق الإيرواني 4" احقاله_إنّه 
متضمَّنٌللإذن الشخصي من الإمام ابا لا لإعطاء الحكمالعام»وحيث أن مفاده ليس 
إعطاءالمنصب بل محرد التوكيل, فلا ينفع بالنسبة إلى أعصار سائر الأنمتة 24. 

وفيه: إنّ هذا مخالفٌ للظاهر من وجوه: 

منها: أنّ ظاهر السوال هو السؤال عن الحكم الشرعي. والقاعدة تقتضي 
مطابقة الجواب له. وأن يكون ظاهراً في بيان ذلك. 


)١(‏ الكافي: جه /5١٠ح‏ ؟,. وسائل الشيعة: ج1١‏ / 1 أبواب عقد البيع وشروطه ب٣۱‏ ح01371707(1). 
(۲) حاشية المكاسب: ج ١‏ /10۸. 


اشتراط العدالة 0١‏ 


ومنها: أن ظاهره نني البأس التي أتى بها عبد الحميد قبل الرجوع إلى الإمام. 

ومنها: التعبير ب «مثلك ومثل عبد الحميد». إذ لو كان في مقام بيان الإذن 
الشخصي لم يكن :9 يُعبّر هكذا. 

وبالجملة: ظهور الخبر سؤالاً وجواباً في بيان إعطاء الحكم لا ينبغي إنكاره. 

وأمًا الجهة الثانية: فالوجوه الحتملة للممائلة أربعة: 

الأل:الماثلة في التشيّع. 

الثاني: المائلة في الوثاقة. وملاحظة مصلحة الیتے. 

الثالث: الما ثلة في العدالة. 

الرابع: الما ثلة في الفقاهة. 

وقد أفاد الشيخ يخة''' ‏ وتبعه المحقّق النائيني 8 أن الإحقال الرابع منافٍ 
لإطلاق المفهوم الدالٌ على ثبوت البأس مع عدم الفقيه » ولو مع تعدّره. 

وفيه: أنته لم يفرض في الخبر لابديّة البيع. فلا مانع من الإلتزام بعدم الجواز مع 
تعذّر الفقيه. مع أنّ هذا بعينه يرد على إرادة الماثلة في العدالة, فإنّهِ بإطلاقه حينئذٍ 
يدل على ثبوت البأس مع تعذّر العادل. 

مضافاً إلى أنّ مورده ‏ منطوقاً ومفهوماً -صورة القكّن من أمثال محمد بن 
إسماعيل وعبد الحميد. 

فالحق أنْيقال]نَاحتال إرادةالمم| ثلةفي الفقاهة. يدفعه أنًالظاه ركو نالمراد بعبد 
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الحميد هو ابن سام العطّارء لأنّ الكليني ج وإِنْ روى الرواية وأطلق عبدالحميد'". 
ولكن الشيخ بي في حكي «التهذيب»'" رواها وقيّده بابن سالم. واحتال اشتباه 
الشيخ أو أنته إا يكون التقييد من جهة اجتهاده بعيدٌ غايته. 

وما أفاده المحقق البهبهاني 2 '": من أنّ ابن سا لم يكن معاصراً للإمام 
الجوادائة. والخبر مرويٌ عنه. 

يرد عليه: أن ابن بزيع ينقل القضيّة الواقعة لعبد الحميد, ثم يسأل حكم المسألة 
كليّة. ولا يلازم ذلك کون عبدالحميد في زمانه اة وحيث إنته ليس صاحب أصلٍ 
أو كتابء فلا يستفاد فقاهته. بل هو غبر فقيه. ۰ 

وأيضاً يدفع احتال إرادة المماثلة في العدالة, فرض تصرّف عبد الحميد في البيع 
بمجرّد نصب القاضي له؛ كما بظهر من توقفه في بيع الجواري لأنهنَ فروج» مع أن 
الرجاليين وتّقوه. والوثاقة أعمّ من العدالة. 

وأيضاً يدفع احتال إرادة الم ثلة في التشيّع. أنه لو كان المراد تلك كان 
المناسب له اة أَنْ يقول: (إذاكان من أصحابنا). أو (من أصحابك). أو (من يعرف 
أمرنا فلا بأس). 

وعليه. فالمتعيّن إرادة المماثلة في الو ثاقة والأمانة, فيستفاد من ذلك ثبوت 
الولاية للأمين, وإِنْ لم يكن عادلاً. 

وأمًا الجهة الثالثة: فبناءً على ما أفاده الشيخ ‏ يكون الخبر مجملاً. ون البناء 
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على اعتبار العدالة ا يكون من جهة الأخذ بالمتيقّن. وعليه فلا وجه للأخذ به في 
مقابل إطلاق دليل أو عموم. بل هو يكون مبيّناً لإجمال هذاء كما هو الشأن في كل 
موردٍ كان أحد الدليلين يحملاً والآخر سينا 

ومنها: صحيح علي بن رئاب. عن الاإمام الكاظم اية: 

«عن رجلٍ بيني وببنه قرابة. مات وترك أولاداً صغاراً وترك تماليك وغلاناً 
وجواري. ولم يوص. فا ترى فيمن يشتري منهم الجارية, فيتخذها 3 ولد.وما 
ترى في بیعهم؟ 

قال : فقال : إِنْ كان هم ولي يقوم بأمرهم . باع عليهم ونظر هم .وكا 
مَأجُوزا فنهم: 

قلت: فا ترئ فيمن يشتري منهم الجارية. فيتّخذها أَمٌ ولد ؟ 

فقال: لا بأس بذلك. إذا باع عليهم اقم هم الناظر فما يُصلحهم, فليس هم 
أن يرجعوا فيا صنع القيّم هم الناظر فيا يصلحهم»'". 

أقول: ولكن هذا الصحيح أجنئٌ عن المقام. لأنّ الظاهر من (القم) هو القت 
الشرعي.ء إمّا بنصب الميّت ليكون المراد من قوله: (لم يوص) عدم الوصيّة با 
أو بنصب مَنْ بيده الأمر. 

وإنْ شت قلت:إِنّ الخبر وارد في مقام بيان جواز الإشتراء من القيّم في مقابل 
الاشتراء من الصغار. وليس في مقام بيان مَنْ به تقوم القيمومة. 
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ومنها: موتّقرّرعة. عنسماعة: «عن رجل مات وله بنونٌ وبنات‌صغار وکبار» 
من غير وصيّة. وله حَدَمٌ و عاليك وعقد. كيف يصنع الور ثة بقسمة ذلك الميرات؟ 

قال: إِنٌ قام رجلٌ ثقة قاسمهم ذلك كلّه. فلا بأس»'". 

وهذا وإ كان يدلّ على الاكتفاء بالوثاقة, إلا أنته مختصٌ بالقسمة. 
وصيّة. وله ولد صغار وكبار. أيحل شراء شيءٍ من خدمه ومتاعه. من غير أن 
يتولى القاضي بيع ذلك فإِنْ تولاه قاض قد تراضوا به ولم يستعمله الخليفة, أيطيب 


الشراء منه أم لا ؟ 

فقال: إذا كان الأكابر من ولده معه في البيع فلا بأس. إذا رضى الور ثة بالبيع. 
وقام عدل في ذلك»'". 

وقد استظهر منه الشيخ يدا" اعتبار العدالة. 

ورذ عليه : 


١‏ -بأنَ الظاهر من القاضي الذي تراضوا به هو قاض الشرع الذي له الولاية 
على مال الصغير مطلقاً. وإِنْلم ينضمّ إليه العدل إجماعاً. 

۲ -وبأنّ غاية مفاده ثبوت الولاية للعادل. وهذا لا ينافي ثبوتها لمطلق الثقة 
الأمين. فلا مقيّد لإطلاق صحيح ابن بزيع. 
)١(‏ الكافي: ج 1۷/۷ ح۳. وسائل الشيعة: ج9١‏ / ۲۲ أبواب أحكام الوصايا ب ۸۸ ع۸۷۹(۲٤۲).‏ 
)١‏ الكافي: ج 17/1 ح ١‏ وسائل الشيعة: ج ۱۷ / 771 أبواب عقد البيع ب ٦۱ح‏ ۲۲۷۵۵(۱). 
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۳-وبأنته إا يدل على اعتبار العدالة بالنسبة إلى المشتري. والكلام إنما هو في 

أقول: وفي ال جميع نظر: 

أا الأول فلأنَ السؤال إِنما هو عن البيع من دون تصدّي القاضي. ومع تصدّيه 
فالجواب يكون عامّاً للموردين. 

وأمًا الثاني: فلأنٌ الظاهر عطف قوله: (عدل... الخ) عطفٌ على قوله (رضا 
الورثة). وعليه فهو فهوم الشرط يدل على عدم الولاية لغير العادل. ويوجبٌ 


وأمّا الثالث: فلأنته بناءً على ما ستعرف من كون العدالة معتبرة بنفسهاء لا ا 
أنتها طريقٌ إل ملاحظة صلاح اليت» يكون جعلها شرطاً للشراء مستلزماً لجعلها 
شر طا للبيع, وإ فجعل جواز البيع للفاسق من غير أن يجوز لأحدٍ الشراء منه لغو. 

وبالتالي فالأظهر أنّ الجمع بين النصوص يقتضي البناء على ثبوت ولاية 
التصرّف على مال اليتيم لعدول المؤمنين, والظاهر منها اعتبار العدالة لا من باب 
الأماريّة على كون التصرّف تصررّفاً بالأحسن -كما ذهب إليه الشيخ < -بل من 
باب دخلها بنفسمهاء إذ الظاهر من أخذ كلّ عنوانٍ في الموضوع. دخله في الحكم 
بنفسه» لا من باب الأماريّة والطريق إلى شيءِ آخر. 

وبا ذكرناه ظهر الحال في امقام الثاني فلا نعيد. 

وبالجملة: مقتضىإطلاق النصوص ثبو تالولاية للعدول مع القن من الفقيه. 
وعليه فا أفاده الحقّق الأردبيلي "من أن ولاية العدول على مال اليتبم في عرض 
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ولاية الفقيه متينٌ. 

الهم إلا أن يُقال: إنّ مقتضى إطلاق هذه النصوص وإِنْكان ذلك. إلا أنته من 
جهة كونها من منا صب القضاة, وقدجّعل الشارعالفقيه قاضياً وحاكماً. فع وجوده 
لابنٌ من تصديقه لذلك. فتديّر فان المسألة تحتاج إلى تأمّل زائد. 
فروع: 

بق في المقام فروع: 

الفرع الأول إنّه بناءَ عل جواز تصرّف الفاسقء لو أخبر بالفعل الحَسَن 
المطلوب. هل يقبل إخباره أم لا؟ وجهان. 

والحق أن يقال: إنّه بناءً على كون جواز تصرّفه من باب الولاية. يقبل إخباره 
لقاعدة (مَنْ ملك شيئاً ملك الاقرار به). 

ودعوئ: معارضته مع عموم مادلّ على عدم حجيّة خبر الفاسق. 

مندفعة: بأنته لا تعارض بينهماء إذ لا تنافي بين عدم قبول إخباره من حيث 
إنته خبر الفاسق. وقبوله من حيث إنته مالك للتصرّف. ولذا ترى أنته يقبل إخبار 
ذي اليد. 

وإِنْ التزمنا إِنّ من باب التكليف الصرف لا يقبل إخباره بذلك؛ لعدم جريان 
القاعدة فيه. وعليه فالمرجع عموم ما دلَّ على عدم حجيّة خبر الفاسق. 

الفرع الثاني: إنّه بناءً على جواز البيع للفاسق. إذا تصدّى الفاسق للبيع 
وأوجب. ثم شلك من يريد القبول في أنته هل يكون الإيجاب تصرّفاً عل وجه 
أحسن أم لا. فهل تجري أصالة الصحّة في الإيجاب. ويحرز بها صحة الإيجاب 


اشتراط العدالة 0۷ 


والقبول أم لا؟ وجهان. 

قد استدلّ الشيخ 4" للثاني بوجهين: 

أحدهما: إا حكم لحمل على التصرّف الصحيح. وما مل على موضوع 
وهو إصلاح المال ومراعاةا لحالء وهذا عنوانلموضوعالأثر. وحيث إنته قد ثبت 
في حلّه أنه يعتبر في جر يان أصالة الصحةفي موضوعالأثر إحراز تحقق‌الموضوع 
وعنوانه. وكون الشكٌ متمحّضاً في الوصف. وإلا فع الشكٌ في الموصوف لا تجري 
أصالة الصحّة, فف المقام لا تجري أصالة الصحّة في الإيجاب. 

الثاني: إن أصالة الصحّة في الإيجاب لا ثبت إلا صحّة الإيجاب التأهليّة. ولا 
يحرز بها تحقّق المصلحة. وحيث أن القابل أيضاً متصرّفٌ في مال الصغير. ولاب 
وأن يكون تصرّفه على وجه أحسن. ولا حال لإحرازه بأصالة الصحّة في 
الايجاب, فأصالة الصحّة الجارية في الإيجاب لا تفيد في الحكم بترتّبٍ النقل. 

ولكنّه يرد على الوجه الأول أن هذا الشرط كسائر الشرائط إا يكون شرط 
صحّة التصرّف. وعنوان التصرّف الذي هو موضوع الأثر عنوان المعاملة من البيع 
وغيره. ومن شرائط صحّته وإمضاء الشارع له كونه صلاحاً لليتهم. 

وبعبارة أخرئ: إنّ الموصوف بالصحّة والفساد. نفس التصرّف المعامليء غاية 
الأمر أنّ هذا التصرّف يتاز عن سائر التصرّفات بكونه مشروطاً بشرط زائد. 
وهو كونه صلاحاً حال اليتهم, وما كان واجداً هذا الشرط يعدّ صحيحاً. وماکان 
فاسداً لا يصحّ. وبجرّد جعله عنواناً وكيفيّة للتصرّف لا يجعله من العناوين التي 
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باختلافها يختلف الموضوع بنظر العرف. ويكون من قبيل الأعمال الخارجيّة التي 
قصد بها البيع أو شيء آخر. وعليه فع إحراز أصل التصرّف. والشكٌ في صحته 
وفساده. تجري أصالة الصحّة. وبها يكن إحراز الصحّة. 

ويره على الوجه الثاني: إن الذي لابدٌ وأن يكون صلاحاً لليتم هو الإيجاب 
والبيع: فإنّه متضمّن لإعطاء ماله بعوض. وأمّا القبول فهو عبارة عن أخذ المال 
الذي هو عوض عن ماله. وهذه حيتيّة راجعة إلى المشتري دون الت فلا يعتبر 
فيه إحراز كون المعاملة صلاحاً لليتي. ولعلٌ هذا هو الس فما ادّعاه بعضٌ من أنّ 
أهل العرف يفهمون من جعل شخص ولياً في البيع. جواز الشراء منه. مع عدم 
الفحص عن كونه صلاحاً أم لا. 

مع أنه يمكن أنْ يقال:إِنّ الدليل إِنما دل على اعتبار كون التصرّف على وجه 
أحسن. وهو نا يكون بالبيع؛ وأمّا الشراء فهو مطاوعة وقبول للبيع لا أنته بنفسه 
تصرف فلا يعتير فيه هذا الشرط. 

وبالتالي فالأظهر جريان أصالة الصحة في الإيجاب. وترتّب الأثر عليه مع 
ضمّ القبول إليه. 

الفرع الثالث:ما ذكره بقوله #:(نعم لو وجد في يد الفاسق من منمال الصغير, 
م بلزم الفسخ مع المشتري وأخذ الفن... الخ)'". 

أقول: ما أفاده وإِنْ كان متيناً -أي تجري أصالة الصحّة في فعل البائع 
والمشقري, ويترتّب عليها الأثر إلا أنّ الوجه الأول الذي ذكره في الفرع المتقدّم 
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يجري في هذا الفرع أيضاً. ولازمه عدم جريانهاء ولازم ذلك جريان استصحاب 
بقاء المثمن على ملك الصغير. ويحرز به كون مال اليتم يجب إصلاحه وحفظه من 
التلف هو المثمن لا الفن. 


مزاحمة الوليّ 

وحيثُ ثبت جواز تصرّف ا مؤمنين. يصل الدور إلى البحث عن أنّ هذا 
الجواز هل هو على وجه التكليف الوجوبي أو الندبي ؟ 

والمقصود من سوق هذا الكلام. بيان حكم مزاحمة غير المتصدّي للمتصدّي. 
وقد حَكم الشيخ خذ''' ججوازهاء واستند في ذلك إلى أنّ ما ثبت له إا يكون على 
وجه التكليف. لا على وجه النصب من الاإمام ا 

ولکته يرد عليه أمران: 

الأمر الأوّل: أن الظاهر كونه من قبيل النصب؛ حيث قال ابا: «إن كان ولي 
يقوم بأمرهم, باع عليهم. ونظر لهم... الخ». مع أنّ ثبوت نفوذ التصرّفات المعامليّة 
لغير المالك. مع عدم كونها بعنوان الوكالة. يستلزم كونه ولياً ومالكاً للتصرّف. وإلا 
لما كانت جائزة, ولا معنى جرد جعل التكليف في هذا المقام. 

الأمر الثاني: إنّه على فرض كون ذلك من قبيل النصب من الإمام كما هو كذلك 
- تجوز مزاحمته إذاكان النصب بعنوان يعم كليهم|. ولا يختصّ بخصوص المتصدّي؛ 
فإ نّالتصدّي لايوجبْ تعيّنالمتصدّي وانحصارالمنصوب به إلا إذادلٌ دليلٌ آخر 
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على ذلك. وهو مفقود. 


توضيح حول آية اليتامى 

أقول: المشهور بين الأصحاب أنّ تصرّف غير الأب وال جد في مال الصغير 
مشروطً بوجود المصلحة. وعن «مفتاح الكرامة»'' أنته إجماعيء والظاهر من 
«التذكرة»' "في باب الجر كونه اتفاقيَا بين المسلمين. واستدلٌ له بقوله تعالى: »ولا 
را تال الحم ا با عن اغف وبحت خر ب عل ترضح الآبة 
الشريفة فوائد مهّة. فلابنٌ من الفحص عن دلالتها. فنقول: 

الكلام فيه يقع في جهات: 

الجهة الأولى: رت حرمة لقب إلى مال اليتيم إلا باي هي أحسن. محدودة في 
الأآية التسريقة يقولد تسا محتى ييلع أَهدّةء كا ف سورق الاقام والإسراءء 
فحينئزٍ قديقال إِنّالغايةإنْ كانت قيداً للموضوع أو المتعلّق وإِنْ كان لا يترتّب 
حذودٌ. من جهة أنته لا مفهوم للآية الشريفة إلا أنته خلاف الظاهر. لأنّ الظاهر 
كونها قيداً وغايةً للحكم» وعليه فتدلٌ الآية بمفهوم الغاية على أن اقرب الحرم إا 
هو إل زمان البلوغ, وبعده لا يكون تحرّماً مع أنته حرمٌ قطعاً. 

وأجيب عنه بجوابين: 


الجواب الأول : نها غاية للمستثنى فقط . ومعناها أنّ جواز التصرّف على 
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وجه أحسن حدودٌ بالبلوغ » وبه ينقطع الجواز؛ ويدور أمر التصرّف مدار إذن 
صاحب المال. 

الجواب الثاني: أنتها غاية للمستثنى منه. أو هو مع المستئنى. إلا أن المستثنى 
منه حرمة التصرّف مطلقاً ولو مع رضا اليتيمء وهذا الحكم حدودٌ بالبلوغ» حيث 
يجوز التصرف بعد البلوغ لكن مع رضاه. 

أقول: وكلاهما خلاف الظاهر : 

ما الأول: فلأنَ الظاهر كونه غاية للحكم الذي تضمنه الآآبة الشريفة. 

وأمًا الثاني: فلأنّ المذكور إا هو الحكم المطلق لا إطلاق الحكم. 

فالحق أن يقال: إِنّه لا مفهوم هاء من جهة كون القيد مسوقاً لبيان تحقّق 
الموضوع. فإِنَ الموضوع هو اليتيم» وهو يتبدّل بالبلوغ. 

الجهة الثانية: في بيان المراد من (القّرب) المنهيّ عنه. 

أقول: الظاهر من (القُربِ) في نفسه هو ما يقابل البُعد. ولكن الظاهر منه في 
الآ ةالشريفة التصرّف في مال اليتهم. وحيث أنّ التصرّف في مال ایت ربا يكون 
خارجيّاً مث لأكله وشربه ونحوهماء وربمايكون اعتباريّاً كبيعه وشرائه ونحوهما. 
فقد وقع الخلاف في المراد من الآية. ومحتملاته التي ذكرها الشيخ ا أربعة: 

الاحتمال الأوّل: إرادة أقرب ما يكون إلى مصداق القُّرب. أي أَوّل تصرف فيه 
كمسّه ووضع اليد عليه. هذا هو الاحتال الثاني في «المكاسب». 

الاحتمال الثاني: أن يُراد ما يعمّه وسائر التصرّفات الخارجيّة. 
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وبعبارةاًخرئ: مطلق التقليب والتحرّك, وهو الاحتالالألفي«المكاسب». 

الاحتمال الثالث: أن يراد به ما يعمّ ذلك والقرك. 

وتغبازة أرق مطلق الأمر الاختياري المتعلّق بال اليتيم. أعمّ من الفعل 
والقرك, وهو الاحتال الرابع في «المكاسب». 

الاحتمال الرابع : أن يراد به التصرّف الاعتباري . وهذا هو الاحتال الشالث 
في «المكاسب». 

أقول: وهناك احّالٌ خامس أظهر من الجميع 2 أراده ما يعم التتصرّفات 
الخارجيّة والاعتباريّة, إذ سائر الاحتالات ما بين ما يستلزم التخصيص بلا وجه. 
والتعميم الذي لا يساعده عرف ولا لغة. 

وجرد كو نالمتعلّق هو مال اليتيم. وقّربالمال ا هومالعبارةعنالتصرّف 
الاعتباري المتعلّق به لا يصلح معيّناً للاحتال الرابع الذي اختاره الشيخ #"". 

وأمًا ما أفاده المحقّق الايرواني.ة'": من أن الظاهر أن (القّرب)كناية عن أكلّ 
مال اليتهم» والاستقلال بالتصرّف فيه. لا التصرّف لأجل اليتيم. فتكون الآية 
أجنبيّة عن المقام. 

فبعيدُ جذا لا يلام مع استثناء «إل باتي هي أَحْسَن*. 

الجهة الثالثة: في يبان المراد من النهي المتعلّق بالقُرب. 

أقول:إنكانالمراد من (القرب) هوالتصرٌ ف الاعتباري المتعلقبمالاليتيم. كان 
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الغبي ظاهراً فيالإرشاد إلى الفساد. و إِنْ كانالمراد هوالنتصرّف الخارجي المتعلّق 
به. من وضع اليد عليه. وإمساكه وأكله وشربه. کان ظاهراً في الحرمة المولويّة. 

وحيث عرفت أن المراد هو الجامع بيتهما: 

فان حملناه على المولويّة لما دلّت الآية على فساد المعاملة لأنّ النهبي عن 
المعاملة لا يدل على الفساد. مع أنّ بناء الأصحا بغ من القشك بالآية الشريفة 
هو على فساد المعاملة على مال اليت» مالم يكن على وجه أحسن. 

وإِنْ ملناه على الإرشاد. لزم تخصّص المتعلّق بخصوص التصرّفات 
الاعتباريّة. وهو تما لا وجه له. 

وحلّ هذه العويصة إنما يكون بأحد نحوين: 

النحو الأوّل: حمل النهي على ما يعمّ المولوي والإرشاديء ولا مانع من ذلك. 
لأنّ الاختلاف بينهم نا يكون في الدّواعي والأغراض. ولا اختلاف بينهما ذاتاً, 
نظير الوجوب والاستحباب, ولذا بنينا عل جواز الأمر الواحد بشيئين. مع كون 
أحدهما واجباً والآخر مستحيّاً. 

وبالجملة: قد حُقَّق في حلّه أنته لا مانع من حمل النهي عن العام على إرادة 
المولويّة في بعض أفراده والإرشاديّة في بعضها الآخر. 

النحو الثاني: مل النبي على خصوص المولوي. والنهي عن المعاملة نفسيّا 
ونم يدلّ على الفساد. إلا أنته يوجبُ فسق من أنى بتعلّقه. وبصيرورته فاسقاً 
يخرج عن الولاية, لما تقدّم من اعتبار العدالة في المتصدّي لأمر اليتهم. ومع خروجه 
عنها لا يكون تصيرّفه نافذاً كما هو واضح. 
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الجهة الرابعة: في بيان وجه تأنيث الموصول. مع أنته لو قُدّر ما هو من جنس 
المستئنى. لزم تذكيرهاء فإنّ (القرب) مذكّر. 

أقول: والذي ينبغي أنْ يقال إِّه من جهة جعل المستثنى مجر وراً حرف جر لابدّ 
من جعل المستئق منه مقدّراًومجروراً حرف جر مثل: بحيئيّة أو كيفيّة. وعليه 
فيلاثم تأنيث الموصول. 

الجهة الخامسة: في بيان حتملات الأحسن. 

وقدذكر الشيخ ج" أنّحتملاته أربعة, فإنٌّالمراد بهإمّاالتفضيلء أو الحَسَن. 

وعلى الأوّل: فإمًا أن يراد التصرّف الأأحسن من الترك. أو الأحسن مطلقاً من 
الترك ومن التصرّفات الأخر. 

وعلى الثاني: فإمًا أن يراد به ما فيه المصلحة, أو ما لا مفسدة فيه. 

وها لوال كاسن وهو دة اتل مده و ارادا ن لفات الأخر: 

أقو ل: ولا خف الفرق في الآثار المةرتبة على هذه الاحةالات: 

لازم الأوَله جواز البيع إذاكان أحسن من تر 5 إن كان الايجار أحسن منه. 

ولازم الثاني: عدم جوازه مالم يكن أحسن من تركه. ومن التصرّفات الأخر. 

ولازم اثشالث: جواز كل تصرّفٍ فيه مصلحة. وإِنْ كان تركه أصلح أو سائر 
التصرفات كذلك. 

ولازم الرابع: جواز التصرّف إذا لم يكن فيه مفسدة. وإن كان في غيره من 
التصرّفات مصلحة أكيدة. 
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ولازم الخامس: جواز البيع إذاكان أصلح من الإإيجار. وإِنْ كان تركه أصلح. 

وقد استظهر الشيخ <" الاحتّال الثاني. والوجه فيه أنّ الظاهر من الأحسن 
إرادة التفضيل. وأنّ حذف المتعلّق وترك المفضّل عليه يفيد العموم. 

وأوذة عليه بإيرادات: 

الإيراد الأوّل: إن استعماله في غير التفضيل كثيرٌ. ويؤيّد عدم إرادة التفضيل منه 
في الآية عدم ذكر كلمة (من) وعدم إضافته. 

وفيه :إنّ استعماله في غير التفضيل كثيراً مع القرينة لا ينافي ظهوره فيه إذا 
ذكر بلا قرينة, وعدم ذكر كلمة ( من ) أو الإضافة إا يوجب ظهوره في العموم» ولا 
ينافي ذلك. 

الإيراد الثاني: ما أفاده المحقّق الايروافي ٠‏ من أنته: 

إن أريد منه الأحسن من جميع ما عداه. لزم عدم الإقدام على شيء من 
التصرّفات عند مساواتها أو مساواة عدّة منها في مقدار المصلحة. فان كلّ واحدٍ 
من تلك الأفراد المساوية, ليس أحسن من جميع ما عداه. 

وإِنْ أريد منه الأحسن في الجسملة. ولو من بعض ما عداه. لزم جواز تصرّفٍ 
يكون هو أحسن من ما دونه. وإ كان هناك تصرّفٌ آخر أحسن منه. 

وفيه: أن المراد به هو الأحسن مطلقاً إل أنته في الفرض تقول بأَنّ الجامع بين 
الأفراد المتساوية في مقدارٍ من المصلحة يكون أحسن من غيره. فيجوز, ولازمه 
التخيير بين الأفراد. 
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الإيراد الثالث: أنته لو فرضنا أن القرك وسائر التصرّفات لا حُسن فما أصلاً 
وهذا الفعل كالبيع فيه مصلحة أكيدة, لزم عدم جوازه. لأنته لا يصدق الأحسن 
لعدم المبدأ في غيره. لتكون الزيادة صادقة في البيع. مع أنته جائز قطعاً. 

وفيه أو أنه لا حذورفيالالتزام بعد م مول المستنى له. وإفايلةزم بالجواز 
بالأولويّةإذ لو جازالبيع مع وجو دالمصلحة في غيره»فجوازه مع عدمهايكون أولى. 

وثانياً إنّهيحمل (الأحسن) على التفضيل المجازي, أي ما يترجّح على غيره في 
نظر العقلاء. سواء أكان لأجل أنّ مصلحته آ كد من مصلحة غيره. أو من جهة أنّ 
فيه المصلحة و ف غيره المفسدة. 

أقول: وقد ظهر ممّا ذ كر ناه أمران: 

الأوّل: تماميّة ما أفاده الشيخ # من إرادة الأحسن مطلقاً. 

الثاني: عدم تماميّة ما أفاده من أنته لو فرضنا بيع مال اليتهم بعشرة دراهم, 
وفرضنا أنته لا يتفاوت الحال في إبقاء الدّراهم أو جعلها ديناراً لا يجوز ذلك. فإنّ 
هذا التصرّف ليس أصلح من تركه'". 

وجه عدم تماميته أن ا لجامع بينه وبين الإبقاء يكون أصلح من غيره. فيجوز 
ويتخيّر بين الفردين وعليه فالأظهر جواز التبديل. 

هذا بحسب مايستفاد من الآية. فقدع رفت أنته يستفاد منها اعتبار المصلحة. 

وأمَا بحسب الروايات: فقد ذكر الشيخ يله روايتين. وادّعى دلالتهما على كفاية 
عدم المفسدة, وعدم اعتبار المصلحة في التصرّف في مال الیتے: 
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الرواية الأولئ: حسنة الكاهلي. قال: «قيل لأبي عبدالله 9 إِنَا ندخلٌ على أخ 
لنا فيبيت أيتام. ومعهم خادمٌهم. فنقعدعلى‌بساطهم. ونش ربمن اوا 
خادمهم.وربما طعمنا فيه الطعام من عند صاحبنا.وفيه من طعامهم.فاترئفيذلك؟ 

فقال: إنْكان في دخو لكم عليهم منفعة هم فلا بأس. وإنْكان فيه ضررٌ فلا»'". 

تقريب الاستدلال:إنّ المراد بالمنفعة ما يوازي عوض ما يتصرّفون فيه من مال 
اليتيم عند دخوهم. من جهة أنّ ما لوحظت المنفعة بالإضافة إليه. هو الدخول في 
بيت الأيتام. والجلوس على بساطهم. فا يتعقبه من العوض زيادة بالإضافة إلى 
ذلك فتصدق عليها المنفعة. فيكون المراد بالضرر في الذيل أَنْ لا يصل إلى الأأيتام ما 
يوازي ذلك فلا تنافي بين صدر الخبر والذيل» ويكون المستفاد منه الجواز مع عدم 
المفسدة. وإ لم تكن مصلحة. 

وفيه: إن المراد بالنفع إِنْ كان مطلق الزيادة _بالإضافة إلى ما ذكر وإِنْ كانت 
أقلّتمايوازيه -لزمجوازالدخول معإعطاء أقلَتمّايوازيه.وهذالايجوزقطعاًوإن 
كا نالمرادالزيادة _بالإضافة إلى ماليّة أمواهم -خرجتصورةمساواةالنفع والضرر 
عن منطوق الخبر.و تعارضت فبا الشر طيّتانءكما عن بعض معاصري الشيخةة ". 

والحق أن يقال: إن في مورد الخبر خصوصيّة ليس فبا حَدّ الوسط بين النفع 
والضررءفإته بالتصرّف في الدار والبساط والخادم والطعام المخلوط بطعام صاحيه. 
لا يلزم خسارة ماليّة على الأأيتام, فكل ما أعطى بإزاء ذلك إِنّْكان يوازي ذلك يعد 
نفعاً هم» وان أعطى أقلّ من ذلك كان ضيرراً فتديّر. 
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ولو أغمض عن ذلك. وشلّمالتعارض بين مفهوم الشرطيتين. يحكم 
بالتساقط. والرجوع إلى الآية الشريفة الدالة على عدم الجواز, إذا م يكن في 
التصرّف مصلحة ونفعٌ عائدٌ إلى الأيتام. 

الرواية الثانية: رواية علىّ بن المغيرة, قال: «قلث لأبي عبد الله اة إِنّ لي ابنة 
أخ يتيمة فربما أهدي ها الشيء. فآ كل منه. ثم أطعمها بعد ذلك الشيء من مالي. 
فاعول هنا رك هتنا شار ا 

بتقريب: أنّ ترك الاستفصال من مساواة العوض وزيادته يدل على عدم 
اعتبار الزيادة, ولا ريب في أنّ منصرف الرواية صورة عدم النقص. فلا يرد عليه 
الايراد بأنّ مقتضى ترك الاستفصال جواز إعطاء الأأنتقص. 

أقول: ولكن ترد عليه أمور: 

الأمر الأوّل:إنّمن يأكلٌ من طعام الغير. ويريد إعطاء عوضه. وبنائه على عدم 
إعطاءالأقلٌ لاحالة يعطي مقداراً أزيد.وفرض التساوي ناد رٌجدّاًملحقبالمعدوم. 

الإيراد الثاني: أن الظاهر كون اليتيمة تحت اختياره. وأمرها بيده, وحيئئظٍ 
يكون عدم التصرّف في طعامها إيقاءً لماها وتصيرّفاً وجودياً. فا جامع بينه وبين 
التصرّف بإزاء ما يبذل ما يساويه ذو مصلحة, فيكون جائزاً ويتخيّر بين الفردين. 

الإيراد الثالث: أنّ الظاهر كون الطعام مطبوخاً فلا محالة أكل مقدارٍ منه 
وإعطاء عوضه المساوي معه في القيمة. يكون أصلح جال اليتيمة. 

فتحصّل: أنّ الأظهر اعتبار المصلحة في التصرّف في مال اليتيم. من غير فرقي 
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بين التصرّفات الخارجيّة والمعامليّة. 

استدلال الشهيدتة: استدلّ ‏ على اعتبار المصلحة بوجوو أخرا"؛ 

الوجه الأول إن منصوبٌ طا. 

وفيه: إنّ هذا أُوَل الكلام, ولعلّه منصوبٌ وليّاً لحفظ ماله فيتخيّر بين تبديل 
ماله ما يماثله. وإبقائه على حاله. 

الوجه الثاني: أصالة بقاء الملّك على حاله. 

وفيه: إنته لا يرجع إليها مع عموم دليل الولاية. 

الوجه الثالث: إنّ العدميّات لا تكاد تقع غاية. 

وفبه:إنَ العدميّات وإِنْ لم تقع غايةء بل الغاية لابدّ وأنْ تكون أمراًوجوديّاً إلا 
أنّ اعتبار كونه أمراً وجودياً راجعا إلى المولى عليه ّا لم يدلٌ عليه دليل. مع 
الإغهاض عا ذكرناه. فلو فرضنا أنته لا مفسدة في بيع مال اليتي. وكانت هناك 
مصلحة راجعة إلى نفس المتصدّي للبيع. جاز بمقتضى عموم أدلّة الولاية. لولا 
الآية الشريفة. 

وبالجملة: الكلام في المقام ما هو في أن البيع الذي لا مفسدة فيه إذا كان بداع 
عقلائي.هل يكون نافذاً أم لا؟. وهل عليه أن يتحرّى الأصلح. أم يكت يمطلق 
المصلحة فيه؟ وجهان: 

ظاهر الآيةالشريفة اعتبار تحرّي الأصلح.غاية الأمر بالنسبة إلى التصرّفات 
المتعارفة, وأمًا لوخرج الأصلح عنذلك. وأوجب تحريه الأصلح الحرج. أو كان 


.١5* قاعدة‎ ۳٠١/١ القواعد والفوائد: ج‎ )١١ 
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خلاف المتعارف, فلا يجب. 

وبهذا يندفع ما ذكره الشهيد ا في وجه عدم لزوم تحري الأصلح. باعتبار أن 
ذلك لا يتناهى. 

أقول: بق في المقام شيء ل ار مَنْ تعررض له. وهو أن نظر الوليّ في ا لسن هل له 
الموضوعيّة أم هو طريق إلى تحقّق الحسن الواقعي؟. 

وثمرة ذلك تظهر فيا لو باع الوليّ وكان في ذلك مصلحة بنظره. ثم تبيّن عدم 
المصلحة. فعلى الأول يصح البيع. وعلى الثاني لا يصحّ. 

والأظهر هو الأوّل. وذلك لوجوه: 

الوجه الأوّل: السيرة القطعيّة. 

الوجه الثاني: لزوم اختلال النظام من عدم الصحَة في الفرض. مثلاً لو باع مال 
اليتبم» وبعد ثلاث سنوات ظهر عدم المصلحة, فإنَ من الواضح أنّ الحكم بالفساد 
في هذا المورد وشبهه يستلزم احرج واختلال النظام. 

الوجه الثالث: أَنّ دلالة الآية الشريفة _القي هي المقيّدة لإطلاق أدلّة الولاية 
على أنّ التصرّف غير الأحسن إذا كان معامليّاً باطل إِنما تكون من جهة دلالة 
النهي على الحرمة, أن ارتكابه حينئذٍ موجبٌ للفسق. ومخرجٌ له عن الولاية. ومن 
الواضح أنته إذاكان البيع بنظر الول صلاحاً لا يكون ذلك موجباً للفسق. وإِنْ م 
يكن في الواقع كذلك. 


المقصد الرابع / بيان حقيقة المال والبلك ۷۱ 


المقصد الرايع 
بيان حقيقة المال والملك 


المقصد الرابع: في شرائط العوضين. 

وقد كرا نضا ق الات الول ويف كان فيشترط کل مها أمور رة 

الشرط الأول والثاني:كونه مالا وملْكاً. 

أقول: وتنقيح القول في المقام يتحقّق بالبحث في مقامين: 

الأوَل: في بيان حقيقة المال. والمّك. 

الثاني: في وجه اعتتبارهما. 

أا المقام الأوّل: فالمال يكون على قسمين: 

القسم الأوّل: ما كانت ماليّته ذاتيّة. وهو كلّ ما فيه منفعة عائدة إلى الإنسان. 
ويحتاج إليه بحسب فطرته من المأكول والمشروب والملبوس وما شاكل, الموجبة 
لحدوث رغبة النّاس فيه. وادّخاره للانتفاع به وقت الحاجة, ويبذلون بإزائه شيئاً 
ما يرغبون فيه من النقود وغيرهاء من جهة توقف الوصول إليه إلى إعمال عمل 
وبعبارة ادق يعتبر في صدق المال عل شيء أمران: 

أحدهما: كونه موضوعاً لغرض. سواءٌ أكان ذلك دفع الضرورات الأوّليّة 
كالأقوات. أو العرضيّة كالأدوية, أو لتحصيل اللّذة كالفواكه وبعض الأشربة. 

ثانيهما: توقف الوصول إليه إلى أعمال عمل» ولأجل ذلك تختلف ماليّة 
اللأمو ال من جهة اختلاف مقدار الحاجة والعمل الذي يحتاج إليه في الوصول إلى 


۲٤ج‎ / فقه الصادق‎ VY 


ذلك الشيء» مثلاً الغرض المتر تب على الماء أزيد بمراتب من ما يتر تب على بعض 
الأدوية النادرة الوجود. ولكن المال على الشاطيء لا ماليّة له. وذلك الدواء له 
ماليّة معتدٌ بها. والشسّر في ذلك: فقد الأمر الثاني في الأول ولذا كلما ازداد بُعداً عن 
الشط ازدادت ماليّته. 

القسم الثاني: ما كانت ماليّته اعتباريّة وجعليّة كالنقود. وهو على قسمين: 

الأوّل: ما كان الاعتبار فيه عامّاً يشترك فيه جميع أفراد البشر بدافع من 
امور اغا ال عة رهي عقن خط نظاء انوع غل التبادل نامرا 
وعدم إمكان التبادل بين الأموال التي ماليّتها ذاتيّة. كالأحجار الكرية من الذهب 
والفضّة وغيرهما. 

وبالجملة: القسم الأوّل ما بنى العقلاء على اعتبار الماليّة له. 

الثاني: ماكان الاعتبار فيه خاصاً. وهو أيضاً على قسمين: 

إذ قد يكون شيءٌ خاص تعتبر له الماليّة من جاتب دولة ما بالنظر إلى ما بنت 
عليه تلك الدولة من ترتيب أثرٍ خاص عليه كطوابع البريد. فإنَّكلٌ طابع له ماليّة 
في دولة معيّنة دون الدول الأخرى. وماليّته فا تكون بلحاظ ما بنت عليه تلك 
الدولة من ترتيب أثر خاص عليه. وهو إيصال البريد إلى مسافة معيّنة مقابل 
إلصاق المرسل الطابع المعيّن به . 

وقد يكون الاعتبار فيه ليقوم مقام القسم الأوّل كالدينار العراق 
والاسكناسء وهذا القسم الأخير لايعتبره العقلاء مالا جرد اعتبارالمعتبر أَيّاً من 
كان. بل لابن وأن يكون له مايغطّيه. ويعبّر عنهبغطاء العملة, والتغطية على وجوه» 


المقصد الرابع / بيان حقيقة المال والمِلّك vr‏ 


ثم إن حرمة المنافع كعدمها مسقطة للمال عن الماليّة. 

وأمًا الملكيّة: فلها أربعة مراتب: 

المرتبة الأولى: الملكيّة الحقيقيّة. وهي عبارة عن السلطنة التامّة. بنحو يكون 
زمام أمر المملوك بيد المالك حدوثاً وبقاء. وهي مخصوصة بالله تعالى. 

المرتبة الثانية: الملكيّة الذاتيّة, والمراد بالذاتي مالا يحتاج تحققه إلى أمر 
خارجي. لا الذّاتي في باب البرهان. ولا الذّاقي في باب الكليّات ا مخمس. وهي 
عبارة عن الإضافة الحاصلة بين الشخص ونفسه. وعمله وذمّته. إذ الانسان مالك 
لعمله ولنفسه ولذمته بالملكيّة الذاتيّة. والشاهد به الضرورة والوجدان, والسيرة 
العقلائيّة. وهذه المرتبة دون مرتبة الواجديّة الحقيقيّة ا ختصّة باللّه تعالى. 

المرتبة الثالثة: الملكيّة المقوليّة. وهي عبارة عن الطيئة الحاصلة من إحاطة 
جسم بجسم آخرء كاهيئة الحاصلة من التعمّم والتققص وما شاكل. 

المرتبة الرابعة: الملكيّة الاعتباريّة. وهي التي يعتبرها العقلاء أو الشارع 
لشخص خاص من جهة المصلحة الداعية إلى ذلك. 

وهذه المرتبة من الملكيّة: قد تكون أُوَّليّة وقد تكون إضافة ثانويّة. 

والمرتبة الأوّليّة : 

١-قد‏ تكون أصليّة, كالاضافة ا حاصلة بالعمل أو بالحيازة أو بها معا 

١-وقد‏ تكون تبعيّة. وهي ما تكون بين المالك ونتاج أمواله. 

والإضافةالثانويّة: والمراد بها ما قابل الأَوَليّة. وإ طرأت على الأأموال مراراً 


عديدة. وهی : 


١-قد‏ تكون قهريّة. كالإضافة الحاصلة بسبب الإرث. 

؟-وقد تكون اختياريّة, كالإضافة الحاصلة من المعاملات. 

ولتفصيل الكلام حل آخر » وتحلّ الكلام في المقام هو اعتبار الملكيّة الذاتية . 
أو الاعتباريّة. 

وأمّا النسبة بين المال والملك. فهي العموم من وجه. إذ الحَبَةَ من الحنطة ملك 
ولت قال وا لاحات الأضلتة قل سارها أموال وليبتك بلك جد وقتد 
يجتمعان وهو كثير. 


بيان الدليل على اعتبار الماليّة والملكيّة في العوضين 

وأمًا المقام الثاني: فالكلام فيه في موردين: 

الأوّل: في الدليل على اعتبار الماليّة. 

الثاني: في الدليل على اعتبار الملْكيّة. 

ما المورد الأوّل: فقد أفاد الشيخ ا" : 

أن ما تحقّق فيه عدم الماليّة عرفاً. يشهد لعدم جواز وقوعه أحد العوضين. هو 
مدل على أنته (لا بيع إلا في ملك). 

وما لم يتحقّق فيه ذلك: فإ كان أكل المال في مقابله أكلاً للمال بالباطل 
قلا يجوز. 


(١)المكاسب:‏ ج ٤‏ ا 
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فقتضى العمومات جواز جعله أحد العوضين. 

أقول: في كلامت مواقع للنظر: 

الموقع الأوّل: في استدلاله على فساد البيع فما تحقّق فيه عدم الماليّة. ا دل على 
أنته (لا بيع إلا في مِلّك). إذ عرفت أن النسبة بين المال والملك عمومٌ من وجه. فعدم 
الماليّة ليس مستلزماً لعدم الملكيّة بالضرورة كي يستدل با تضمّن اعتبار الملك 
على اعتبار المال. 

الموقع الشاني: استدلاله للفساد فا إذا لم يتحقّق الماليّة ولا عدمهاء ما دلَّ على 
عدم جواز أكل المال بالباطل فان صدق أكل المال بالباطل : 

١‏ إن كان لأجل عدم الماليّة فهو طريق إليه لا شيء في مقابله. مع أنّ 
المفروض الشاك في صدق الماليّة فلا حالة يشاك في صدق أكل المال بالباطل. 

۲ -وإِنْ كان لا لأجل ذلك. فلا وجه لعدّه من شؤون ما لم يعلم أنته مالٌ. 

الموقع الثالث: فياستدلاله بالعمومات. بعد فرض عدم تحقّق أنتهليس بمال. 
وعدم إحراز صدق أ كل المال بالباطل» وعدم دليلٍ خاص على عدم جواز البيع 
على الصحّة, فاه إذا توقف صدق البيع الذي هو عنده مبادلة مال بال على إحراز 
كون العوضين من الأموال » فع الشكٌ في ذلك يشلك في صدق الموضوع ومعه 
لا يبق مورد للتمسّك بالعموم. 

فالحق أن يقال: إن اعتبار الماليّة في العوضين إا يكون من جهة عدم صدق 
عناوينالمعاملات بدونها. حيث أنّالبيع مثلاً عبارةعن‌الإعطاء لايخاناً فإذا كان 
العوض مما لا ماليّة له. فإعطاء المعوّض إعطاءٌ يجان وهكذا عنوان (التجارة) 


۷ فقه الصادق /ج4؟ 


و(العقد). وهذا هو الميزان. 

أقول: إنّ ها هنا فروعاً ينبغي التعردض ها: 

منها: أنه إذاكان للشيء منفعة نادرة» هل يجوز بيعه أم لا؟. 

ومنها: أنته إذاكان للشيء منفعة حلّلة نادرة» ومنفعته الظاهرة محرّمة. هل 
يجوز بيعه أم لا؟ 

لكن قد تقدّم الكلام حول حكم هذهالفروع ف الجزء العشرين من هذاالشرح'". 

وأمًا المورد الثاني: فقد استدلٌ لاعتبار الملكيّة بوجوه: 

الوجه الأول: النصوص الدالّة عل عدم جواز بيع ما ليس عنده'"'. وقد مر في 
مبحث بيع الفضولي'" أنّ تلك النصوص معارضة با تضقن الجواز. وبلحاظ 
التعارض تحمل على إرادة بيع ما لا يكون له السلطنة عليه. مضافاً إلى إمكان حملها 
على إرادة بيع ما لا يقدر على تسليمه. فراجع. 

الوجه الثاني: النصوص الواضحة الدلالة, ذكر هذا الوجه في «الجواهر»'*. 

وفيه:إِنّه إنْ أريد بها نصوص بيع ما ليس عنده» فيرد عليه ما تقدّم. وإنْ ريد 
بها غيرهاء فعليه التوضيح والبيان. 

الوجه الثالثإِنّبذل امال بإزاء ما لايكون ملوكاً سفهي. وأ كل للمالبالباطل. 

وفيه: أنته إذا فرضنا تسلّطه على اللتصرّف فيه. مععدم كونه تملوكاً -كالكلي 
(۱) فقه الصادق: ج ۲۰ .۲٤۸/‏ بحث (حكم بيع ما لا منفعة له). 
(۲) لاحظ وسائل الشيعة: :١‏ ج۲ / ۳۷١-۳۷۲‏ أبواب أحكام العقود باب ۷و باب۸. 


(۳) فقه الصادق: ج ۲۳ / ۱٥۷‏ وما بعدها. 
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في الذّمة -لا يكون البيع سفهيّاً ولا أكلاً للمال بالباطل. 

الوجه الرابع: الإجماع. 

وفيه:إِنْه لعدم كونه تعبّديّا لا يُعتمد عليه. 

وقد يقال: بعدم اعتبار الملكّة, نظراً إلى أنته يجوز بيع الكل في الذّمة. مع أنته 
ليس مملوكاً للبائع. 

وفيه: ما مر من أنته تملوكٌ له بالملكيّة الذاتية. 

أقول: وا حق أنْ يقال إِنّه لا يجوز بيع المباحات. ولا مال الغير : 

. -لعدم سلطانه على المبيع‎ ١ 

١‏ وعدم كون البائع مالكاً لأمرهما. 

أما في الثاني: فواضحٌ وأما في المباحات فلأنٌ المباحات الأصليّة متساوية 
النسبة إلى البائع والمشتري. وليست هي كالكلي ليتعهّد به في ذمّته. ولاكالعين 
الشخصيّة المضافة إليه بالإضافة الملكيّة . لتكون له السلطنة عليه . فعدم جواز 
البيع فيه إا هو لأجل عدم تسلطه على المبيع. وعدم كونه مالكاً لأمره . لا لعدم 
ملكيّة الرقبة. 

قال الشيخ+ة:(واحترزوا به أيضاً عن الأرض المفتوحة عنوة...ا )»ولا 
يخ أَنّ الكلام عن الأرض المفتوحة عنوة. وأنتها هل هي ملك للمسلمين. أم 
ليست كذلك, قد مر في كتاب الجهاد'". ولكن بناءً على كونها مِلْكاً هم. لا يك 
جرد التقبيد بالك في خروجهاء بل لابنٌ من إضافة خصوصية إلى الملكيّة, كي 


.11١7 ٤ج المكاسب:‎ )١١( 
.۲۰۹/۱۹ (؟) فقه الصادق: ج‎ 


۷۸ فقه الصادق / ج٤۲‏ 


يصح الاحتراز بواسطة تلك الخصوصية. 

وعلى القول بأنتها مِلْكُ. يقع الكلام في تطبيق ملكيّتها على سائر أنحاء الملكيّة. 

أقول: لا إشكال في أنتها ليست يلكا طلقاً لجميع المسلمين. وإلا لزم الانتقال 
بالإرث. مع أنّ القوم غير ملتزمين بذلك. أمّا لزوم عدم تسلّط غير الماك على 
التصرّف فيها كما هو مقتضئ قوله#ة: «النّاس مسلّطون على أمواهم»'". مع أنّ 
أمرها بيد ولي الأمر لا لنوع المسلمين. فإنّه وإنْ لم يرد عليه ال حذوران المتقدّمان -إذ 
لا تعيّن للميّت حت يرنه وارثه. كما ولا تعيّن للمالك. فلا حالة تكون الولاية لولي 
الأمر القابض على هذه الأرض_إلا أنته يرد عليه أن لازمه جواز إعطاء ولي الأمر 
عين هذه الأرض لأحدٍ من المسلمين من دون مصلحة, ودون أن يوقفها عليهم؛ 
وإلا ازم عدم جواز بيعها إلا في موارد خصوصة منصوصة: لا لما يراه وليّ الأمر من 
المصلحة, بل هي ملك لنوع المسلمين. وجعل أمرها عيناً ومنفعة إلى وليّ الأمر مع 
رعاية مصلحة النوع. 


.۲۷۲/ عوالي اللآلي: ج ۲ / ۱۳۸ ح۳۸۳ بحار الأنوار: ج۲‎ )١( 


اعتباركون ملك كل من العوضين طِلْقاً ۷۹ 


اعتبار كون ملك كلّ من العوضين طِذْقاً 

الشرط الثالث: ذكر المصتف يذ واحقق'' وجمعٌ تمّن تأخّر عنهما'" في شروط 
العوضين بعد الملكيّة: كونه طِلْقاً. وأبدله في حكي «القواعد»'”'' بكونه تامّاً. 

وفرّعوا على ذلك عدم جواز بيع الوقف إلا فها استئنى. ولا الرهن إلا بإذن 
المرتهن أو إجازته. 

أقول: وتنقيح القول يتحقّق بالبحث في المراد من الطلقيّة, ثم في مسألة بيع 
الوقف وأخيراً في بيع الرهن. 

ما الأوّل: فالمراد من الطلقيّة هو أن لا يكون في المبيع مانعٌ عن التصرّف. 
لأنتها من الإطلاق. 

توضيح ذلك: إن عدم السلطنة على التصرّف في الشيء : 

١-ربما‏ يكون لخلل في المتصرف. إمّا لعدم المقتضي. كا إذا لم يكن يلكا له. أو 
لمانع كما إذا كان المالك حجوراً عن التصرّف لفل ونحوه. 

؟-وربما يكون لخلل في ما يتصرف فيه. وذلك أيضا : 

١-قد‏ يكون لعدم المقتضى كبا إذالم يكن مال 

؟-وقد يكون للمانع. كما إذاكان وقفاً أو رهن 
)١١‏ الشرائع: ج؟ .١07/‏ 
(۲) منهم الشهيد الثاني (تبعاً للشهيد الأوّل) في الروضة: ج٠‏ /07؟. والسبزواري في الكفاية: ص .۸٩‏ والمحدّث 


البحراني في الحدائق: ج8١ .٤۳۸/‏ 
(؟) القواعد: ج ۱ /۱۲۹. 


4 فقه الصادق / ج٤۲‏ 


شوم عاك الس شيع EE‏ لمارف EE‏ 
في شروط المتعاقدين. كما أنّ عدم املك من الناحية الثانية. إا هو لرجوعه إلى 
المتصرّف فيه. وقد ذكر في شروط العوضين. فلكيّة الثيء ريما تكون محفوفة 
بالوقفيّة أو الرهنيّة أو غيرهما من الموانع» وربما تكون مطلقة. وقد انعقد هذا البحث 
لاعتبار كونها مطلقة وغير محفوفة بشيء من الموانع» ومن الواضح إِنّ هذا المعنى 
غير کون البائع مستقااً بنقله, وأنّ نقله ماضياً فيه. وعليه فلا يرد عليهم ما أورده 
الشيخ # عليهم: بأنّ مرجع هذا الشرط (إلى أن مِنْ شرط البيع أن يكون متعلّقه مما 
يصح للمالك بيعه مستقأاً)'". 

أقول: ويدور البحث عن أنته هل يكون هذا شرطاً خاصّاً واحداً معتبراً ف 
البيع» ويترتّب عليه عدم جواز بيع الوقف والرهن ونحوهما؟ 

آم هو عنوانٌ انتزاعي تما هو مانمٌ لا أنته بنفسه مانعٌ. فيتفرّع هذا العنوان 
على مانعيّة تلك الخصوصيّات تفرع الأمر الانتزاعي على منشأ انتزاعه؟ وجهان. 

عختارالشيخ # '' هو الثاني. واختارالمحقّق الخراساني ج الأوّل.واستدلّله: 

أن المبرهن في تحلّه أنّ (الواحدٌ لا يصدر إلا عن الواحد). فإذاا كان الأثر 
واحداًء كشف ذلك عن وحدة الم تّرء فإنٌكان المؤ تر بحسب الصورة متعدّداً لاب 
من البناء على أنّ المؤتر هو الجامع بينهاء فني المقام لابدٌ من البناء على أن ا مور هو 
الجامع بين الاعدام الخاصّة, وأنّ المانع هو الجامع بين تلك الموانع. 

وفيه: إنّ هذا البرهان لو ت وكان جارياً في الأحكام الشرعيّة -من جهة أنته 


(۱و ۲ المكاسب: ج ٤‏ /50. 
(۳) حاشية المكاسب: ص .٠١۷-٠١١‏ 


اعتبار كون ملك كل من العو ضين طِلْقاً ۸۱ 


وإِنْ لم يكن فيها تأثير وتأتر. وأنّ مقتضى الجعل إرادة الجاعل, إلا حه بلحاظ 
المصالح والملاكات يجري فيها هذا البرهان, فإنّ المولى الحكيم إذا لم يكن له شيء 
دخيلاً في الملاك. لما كان آخذاً إِيَّاهِ في الموضوع -فإفا هو في خصوص المقتضى. 
الذي يترشّح منه المقتضي. ولا يتم في الشرائط الدخيلة في فعليّة الأثر من امور 
والموانع. ولذالم يتوهّم أحدٌ رجوع شرائط الصلاة إلى شرط واحد. فلابدٌ من 
تعيين أحد الوجهين من الرجوع إلى الأدلّة الفظيّة. وهي تتضمُن مانعيّة كلّ عنوان 
خاص واشتراط عدمه. وليس في الأدلة ما يتضمّن اعتبار كون الملك طلقا وعليه 
فالأظهر هو الثاني. 

أقول: ولا يخ أنّ أكثر من تعرّض لذلك. لم يذكروا من الحقوق المانعة سوى 
الوقفيّة والرهنيّة وأمّ الولديّة. مع أنتها أكثر من هذه الثلاثة. وقد أنهاها بعض 
الأساطين'' إلى أزيد من عشرين. ولكنًا في المقام تقتصر على ما اقتصر عليه 
الأصحاب. مع إلغاء بحث أ الولد لانتفاء موضوعه في العصر الحاضر. وعليه 
فالكلام يدور في مسألتين: 


.۲۲۱-۱۳۹ المحقق التستري في مقابس الأنوار: ص‎ )١( 


۲٤ج‎ / فقه الصادق‎ AY 


بيع الوقف 

المسألة الأولى: لا يجوز بيع الوقف إجماعاً محققاً في الجملة وحكياً. 

أقول: حقّ القول في المقام يقتضى البحث في موردين: 

الأوّل:في اقتضاء حقيقة الوقف بذاتها أو بلازمها لعدم جواز البيع. 

الثاني: في الأدلّة الخاصّة. 

أمَا المورد الأوّل: فالوقف لغةً هو إيقاف الشيء وحبسه» المساوق للسكون في 
قبال الجريان في التقلبيات" وليس له في الأصطلاح معنى آخر. بل ذكروا في 
حقيقته أنته تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة'". وهي حقيقة مأخوذة من النبوي: 
«حَبس العين وسل المنفعة»!". 

والمراد من التحبيس: 

إمّاالممنوعيّة عن التصرّفات,كما عنكاشف الغطاء' وصاحب«الجواهر»””. 

أو قصر الك على شخص أو جهة مثلاً بحيث لا يتعدّاهما. 

وعلى التقديرين يثبت المطلوب: 

ما على الأوّل: فلتضادٌ جواز ا معاوضات مع الممنوعيّة من التصرّف. ومقتضاه 
بطلان الوقف بنفس جواز التصرف. 


(١)كما‏ عن المحقّق الاصفهاني في حاشيته: ج ۳ /۷۳. 

(۲) كما في مجمع البحرين للطريحي: ج ؛ / 0۳۵ وغيره. 

(؟) غوالي اللآلي: ج ۲ / ۰٠۲ح ٠٤‏ . وعنه المستدرك: ج ١5‏ /لاغ أبواب الوقف ب ۲ح ,)1301/1(١‏ 
)٤(‏ شرح القواعد (امخطوط): ص 886. 

(5) جواهر الكلام: ج ۲۵ /۲۸۱. 


بيع الوقف AY‏ 


وبه يظهر وجه ما أفاده صاحب «الجواهر» ج من (أنّ الوقف ما دام وقفاً ل 
يجوز ببعه. بل لعل جواز بيعه مع كونه وقفاً من المتضادء نعم إذا بطل الوقف اتجِه 
جو رتييعة) "١‏ التي : 

وأمّا على الثاني: فلآنٌ حقيقة الملك لا تختلف في الوقف وغيره. فحيثيّة عدم 
التعدّي عن موضوعدراجعة إلى عدم نفوذالتصرّف فيه شر عابالانتقال من موضوعه. 

وأمًا المورد الثاني: فقد استدلٌ لعدم جواز بيع الوقف بوجوه: 

الوجه الأوّل: عموم قولهائة: «الوقوف حسب ما يوقفها أهلها»'". 

وأيضاًفي مكاتبة الصمّار إلى أبي محمد ا حسن بن على نك في الوقف وما روي 
فيه عن آبائه 854 , فوقع اا 

«الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها إنْ شاء الله تعالن»'". 

وی اخ لوی عا سس ايكيا کا ما ركد ای 
به الشيخ . 

وفيه: الظاهر منه إرادة لزوم العمل بالوقف على الكيفيّة التي قرّرها الواقف. 
منالقيود والشروط. من الموقوف عليه» والعين الموقوفة. وصرف المنافع» وليس 
المراد به أن الوقوف يجب إبقائهاء وعليه فإنْ كان عدم البيع مأخوذاً في حقيقة 
(۱) الجواهر: ج ۳۵۸/۲۲ . 

(۲) من لا يحضرهالفقيه: ج ٤‏ /33 ح۵1۷٥‏ . وسائل الشيعة: ج ۱۹ /۱۷۵ ح ۲٤۳۸۱‏ التهذيب: ج1/ 
1۳۰-۹ 
(۳) الفقيه: ج ٤‏ /۲۳۷ ح1۷٥٥‏ . وسائل الشيعة: ج ۱۹ / ۱۷١‏ أبواب أحكام الوقوف باب ۲ح .)۲٤۳۸۹(۱‏ 


.)11787(١ أبواب أحكام الوقوف باب 7ح‎ ۱۷١ / ۱۹ الكافي: ج ۳۷/۷ ح٤۳ وسائل الشيعة: ج‎ )٤( 
.۳۳/ ٤ المكاسب: ج‎ )0( 


A‏ فقه الصادق / ج4؟ 


الزن فلا وج للافضار عا هذا شين بل كان الأول أن كك أ 
بالعمومات الْأَوَليَة من قبيل أَوْقُوا موده" وغيره. إن م يكن مأخوذاكما هو 
نملك ل لاش جيه ل لوو الأول سس امور جوا ا 
وعليه قهذا المخبر لا يدل على ترتبه على الوقف. 

الوجه الشاني: خبر أبي على بن راشد. قال: «سألث أبا الحسن ليه قلت: 
جُعِلْثٌ فداك اشتريثُ أرضاً إلى جنب ضيعتي بألني درهم» فلا وفيت المال حبرت 


فقال:9ة: لا جور شراء الوقف, ولا تدخل الغِلّة في يلكك. ادفعها إلى من 


قلت: لا أعرف ها ربا قال!ثة: تصدّق بغلتها»'”. 

أمَا من حيث السند: فإنّ هذا الخبر مرويّ في «الكافي»' ' و«الفقيه» ٠"‏ وهو في 
الأول يجهولٌ. وف الثاني صحيح. وعليه فلا خدشة فيه سنداً. 

وأمّا مزحيثالدلالة: فقديقالإِنّهِيدلٌ -بقر ينةذيله -على عدم جواز الشراء من 
غيرالموقوف عليه وهذا تجا لاكلام فيه إا الكلام فيالشراء من‌المو قوف عليه. 

ولكن يرد عليه: أن الظاهر منالصدر كون وجهالمنع كونهوقفاً. لاصدور البيع 
من غي رأهله.مع أنَتركالاستفصال فيالصدر فيمقامالجواب كافي فيإطلاق المنع, 
)١(‏ سورة المائدة: الآية .١‏ 
() المكاسب: ج ٤‏ /11. 
(۳) الكافي: ج ۷ /۳۷/ 70. وسائل الشيعة: ج9١‏ / ٥‏ أبواب الوقوف والصدقات بح .)54108(١‏ 


)٤(‏ تقدّم تخريجه. وسنده: محمّد بن جعفر الرزاز عن محمّد بن عيسى عن أبي علي بن راشد. 
(0) الفقيه: ج ٤‏ / اح كلاوة. 
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إذ السؤال يكن مقيّداً فيالصدر, وأا قيّده بعد جوابه !ة, فجوابه مطلقٌ. 

فهذا الخبر من أدلّة عدم جواز بيع الوقف. 

الوجه الثالث:ما روي في صدقات أمير المؤمنين بإ من قوله: 

« هذا ما تصدّق به عليّ بن أبي طالب وهو حَميٌّ سَويّ » تصدّق بداره التي 
في بني رُريق صَدَقَةَ لا تباع ولا وهب حى يرثها لله تعالى الذي يرث 
السهاوات والأرض»”". 

بدعوى أنّ الظاهر من الوصف كونه صفةٌ لنوع الصدقة لا لشخصها. 

أقول: الذي يظهر من كلمات الشيخ ية' '' وغيره'" ابتناء الاستدلال به على 
ذلك. وأنّ الأمر يدور بين كون الوصف صفة لنوع الصدقة أو لشخصها. 

وحقّ القول في المقام أن يقال: نا ليست صفة لنوع الصدقة, لأنتها عبارة عن 
القليك المتقرّب به إلى الله تعالى. وها نوعان: 

أحدهما: ماهو قسيمٌ للوقف, وهو يمتاز عن الوقف بفصل عدمي» وهو عدم 
كونه بحيثُ لا يباع ولا يُوهب. 

ثانيهما: الوقف. وهو ما يكون متفصّلاً بكونه بحيث لا باع ولا يُوهب. 

وعليه فالصدقة بمنزلة الجنس . وبأحد الفصلين تصبح وقفاً. وبالآخر 
صدقة خاصة. 

فقوله اية: «لا تباع ولا تُوهب». ليس وصفاً لنوع الصدقة قطعاً. 


.)؟514١8(‎ 4 أبواب الوقوف والصدقات باب٦ ح‎ ١1871/ ۱۹ وسائل الشيعة: ج‎ .5 ٠ الكافي: ج ۳۹/۷ ح‎ )١١ 
.51/ ٤ج المكاسب:‎ )1( 
.۱۷۱ / كالأيرواني في حاشيته: ج۱‎ )۳( 


te/ فقه الصادق‎ ۸٠ 


الم إلا أن يُقال: إن مرادهم من صفة نوع الصدقة. كونه وصفاً لنوع من 
الصدقة, فلا يرد عليهم هذا الإيراد. 

أقول: ثم إنّ مرادهم من كونه وصفاً للنوع أعمٌّ من كونه فصلاً مقوّماً للنوع. 
وكونه لازماً للوقف. فلا يرد على الشيخ يه التهافت في كلماته. حيث استظهر في 
المقام كونه صفة لنوع الصدقة. ويصرّح فيا بعد من عدم كون المنع من الانتقال 
ماخوذا في حقيقة الوقف كا لاايخق. 

إن المراد من كونه وصفاً للشخص. كونه وصفاً له بنحو الاشتراط؛ إذ لولم 
يكن ذلك فصلاً أو لازماً للنوع, يمتنع كونه مقوّماً للشخص با أنته فردٌ هذا النوع, 
وليست هذه الحيئيّة من مشخّصات الفرد. فيتعيّن جعله مشخّصاً بنحو الاشتراط 
والالتزام» وعليه فالأمر يدور بین كونه وصفاً للنوع, وكونه وصفاً للشخص بنحو 
الاشتراط, والأظهر هو الأوّل؛ وذلك لوجوه: 

الوجه الأوّل: أن الظاهر من قوله با «لا تُباع» كونه بنفسه وصفاً للصّدقة, لا 
التزاماً وجعلاً. 

الوجه الثاني: أنته لو كان شر طا والقزاماً في ضمن التزام.كان المتعيّن عدم ذكره 
إل بعد تحقّق الالتزام الأول با له من الأركان. التي منها الموقوف عليه. وأنّ الالتزام 
يكون على الموقوف عليه. فلا معنى لذكره قبل ذكره. 

الوجه الثالث: أنّ الظاهر من صورة الوقف أنته في مقام إنشاء الوقف كتبياً 
مطابقاً للإنشاء اللفظي الذي أنشأه في الخارج. وإذا لم يكن عدم جواز البيع من 
لوازم الوقف. وكان شرطاً خارجيّا ما صح الإنشاء؛ لما عرفت من أنّ الصدقة 


بيع الوقف AY‏ 


بمنزلة الجنس للوقف. 

الوجه الرابع: أنته لو كان شرطاً كان يصدر الوصف بكلمة (على) أو نحو تلك. 
فيكون وصفاً للنوع, ولكن لا يدل على انحصار حقيقة الوقف في هذا النوع 
الخاص. فلعلٌ له نوعين: 

أحدهما: المتقوّم بهذه الحينيّة. 

ثانيهما: غير المتقوّم بها. 

فع فرض كونه وصفاً للنوع. لا يدل على المطلوب. للم إلا أن يضمٌ عدم 
الفصل بين أقسام الوقف, ولا بأس به. 

أقول: ذكر الشيخ''' من مرجّحات كونه وصفاً للنوع ما حاصله: 

أنته لو كان شرطاً. كان إطلاقه مخالفاً للمشروع: للجواز في بعض الأحيان. 
فكان فاسداً بل مفسداً. 

والظاهر أنّالفر قبينالجواز الثابت فيموارد الاستثناء. والجواز الذي يكون 
في مطلق الوقف على القول به -حيث إِنّه لم يستشكل في الشرط من الناحية الثانية, 
واستشكل فيه من الناحية الأولى _أنّ الجواز في موارد الاستثناء يكون عن اقتضاء 
للجواز. بخلاف الجواز في مطلق الوقف, فإنّه يكون عسنعدم ما يقتضي للمنع. 
فشرط خلاف الأوّل مخالفٌ للمشروع. دون شرط خلاف الثاني. فتأمّل. 

ويرد عليه: أنّالشرط إنْكان عدم جوازالبيع كان خالفاً للمشروععلى جميع 
التقادير, وإن كان عدم الفعل, لم يكن مخالفاً له. فإنّ شرط عدم فعل ما هو جائزء 


(۱) المكاسب: ج ٤‏ /560-151. 


۸۸ فقه الصادق / ج٤۲‏ 


لا يعدٌ مخالفا للكتاب والشتة. 

وأيضاً ربا يُذكر من مرجّحات كونه شرطاً خارجيّاً ما حصّله: 

نه لو كان شرطاً أمكن حفظ إطلاقه. من جهة علمه ائ بعدم طروء 
المسوّغات المنافية للاشقراط. ولو كان صفة للنوع لم تجد هذه الجهة. إذ ع لمه لذ 
بأنَ شخص هذه الصدقة لا يطرأ عليه المسوّغ. لا يجوز توصيف الطبيعي بوصف 
يختصٌ بهذا الشخص. 


موانع بيع الوقف 

أقول : ذكر الشيخ ا" تبعاً لبعض الأساطين'" : أنّ المانع عن بيع الوقف 
لاي 

١-حق‏ الواقف. 

؟-حقٌ البطون المتأخّرة عن بطن البائع السابق. 

٠"‏ والتعّد الشرعي الكاشف عنه بالروايات. 

وعليه. فلابدٌ لنا من تحقيق حال الموانع الثلاثة, فتقول: 

أما الأوّل: وهو كونه متعلّقاً لحقّ الواقف. فتقريبه: 

أن الواقف من خلال جعله العين وقفاً يججعلها صدقة جارية » ينتفع بها 
اقاغا أخرويا انعا لوقف عله والح يجت اننتطاع شلك المعويات 
لانقطاع الانتفاعات. 


(۱) المكاسب: ج ٤‏ / 51-76 
(1) التسترى فى مقابس الأنوار: ص .١660‏ 
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و ع انتقاح ارات اروا بف خر وح الملك عن ملقم ل ل 
مانعاً عن البيع. لأنّ هذا لا يوجبُ حدوث حقّ اعتباري في العين مانع عن بيعهاء 
وتفويت الغرض ليس كتفويت الحقّ مانعاً عن البيع. مع أنّ متعلّق البيع نفس 
العين. والمثوبات إا تكون بإزاء الانتفاعات. فلا مانع من بيع العين وبقاء حقّ 
الموقوف عليهم من استيفاء المنافع الموجب لانتفاع الواقف متعلقاً بهاء فتأمّل. 

لا يقال: إِنّ المراد أن هذا غرضٌ معاملي للواقف. حيث أنته أنشأ الوقف بإبقاء 
العين وتسبيل المنفعة. وقد أمضى الشارع هذا المعنى بقوله: «الوقوف على حسب ما 
يوقفها أهلها». 

فإنه يقال:إنَّ المانع عن البيع على هذا هو حقيقة الوقف لمنافاتها مع جواز 
البيع, لا حقّ الواقف. 

وأمّاكون العين مورداً لحقّ الله سبحانه. فتقريبه: 

إن الوقف صدقة في سبيله تعالى. وهي له. وبهذا الاعتبار متعلّقة لحقّه 
بالمخصوص كا لّمس. 

وفيه: إنّ غاية ما هناك تقرب الواقف بالعملء واعطائه تعالى الشواب ججزاءً 
للصدقة الجارية, وهما متحققان في جميع العبادات, ولا يوجبان صيرورة العين 
متعلّقة لحقّ مقابل للحكم. 

وأمًا الثاني: وهو كون العين مورداً لحقّ البطون اللّاحقة. فتقريبه: 

إنّ الواقف جعل الوقف مِلْكاً هم بعد وجودهم» فلهم قبل ذلك حقّ متعلّق 
بالعين. وهو يمنع عن البيع. 


.۹ فقه الصادق / ج٤۲‏ 


وفيه:إِنَ ما يثبت للبطون اللاحقة لا حالة يكون بإنشاء الواقف. ومن الواضح 
أنته إا أنشأ الملكيّة خاصّة, فليس هناك أمرٌ آخر اعتباري يعر عنه باحق يمنع 
عن البيع. 

وأما الملكيّة: فحيث أنتها تثبت هم بعد وجودهم, فقبله لا تكون العين مورداً 
للملكيّة هم. فلا مانع من البيع من هذه الجهة. 

أقول: نعم. يمكن أَنْ يذكر وجه آخر للمنع. وهو: 

إن البطن الموجود أِنما يملك العين بالملكيّة المحدودة لا المرسلة. فإِنٌ تلك كانت 
للواقف. وقد قسّمها على البطون, فكل بطنٍ تلك العين في مدّة حدودة. والبيع هو 
القليك مرسلاً مطلقاً. فالمالك بالملكيّة الحدودة ليس له البيع. 

وقد وقع النزاع بين صاحب «الجواهر»ية!'' وشيخه'". وبين الشيخ ف '", 
حيث ذهب الأولان إلى أنٌ الوقف يبطل بنفس جواز البيع. وخالفها الشيخ ب 
وذهب إلى بقائه مالم يتحقّق البيع. وبه يبطل. 

وقد يقال نه لا غرة هذا النزاع, فإِنّه قبل طرو المسوّغ لا يجوز البيع» وبعده 
يصمّ. ولكن إذا طرأ المسوّغ ولم يبع, ثم ارتفع السبب الجوّز على القول بارتفاع 
صفة الوقفيّة. لا مورد لتوهّم ارتفاع الجواز, فإنّ الوقف لا يعود بارتفاعه. وما 
على القول ببقائها يكن القول بارتفاع الجواز؛ لدورانه مدار السبب المسوّغ. 

للم إلا أن يُقال: إن دليل عدم جواز بيع بخ الف حييث لاعدعوم زان لف 
)١(‏ الجواهر: ج ۲۲ /5082. 


(۲) الشيخ الكبير في شرح القواعد: ص .Ao‏ 
(۳) المكاسب: ج ٤‏ /531. 


الوقف قد يكون تملیکاً وقد يكون فكأ ۹۱ 


فبعد خروج قطعة من الزمان عنه. يكون الحكّم بعد تلك استصحاب الجواز, لا 
إطلاق دليل المنع. فلا تكون هذه قرة. 

أقول: فيه تأمَل. لأنّ هذا لا يت على ما سلكناء'"' من عدم جريان 
الاستصحاب في الأحكام. 

وكيف كان. فقد عرفت أنّ ما اختاره صاحب «الجواهر» هو الأقوئ. 


الوقف قد يكون تمليكاً وقد يكون فكاً 

بعدما ثبت أنّ مقتضى العمومات الواردة في الوقف هو عدم جواز البيع 
فلأصحابنا في الخروج عن عموم المنع في الجملة أقوالاً. 

ولا يخ أنّ استفادة الاتفاق من الأصحاب. ولو في موردٍ خاص مشكل؛ 
لاختلاف كلماتهم في أصل الخروج عن المنع وفي موارده. وكلماتهم لا تخلو من 
الإشكال والتشويش. وقد بذل جمعٌ -منهم الشيخ 4 -جهدهم في استقصائها. 
شكر الله مساعيهم, ولا مهمّنا نقلها وتحقيق ما يظهر منهاء ا لمهم هو بيان ما 
يستفاد من الأدلّة, فيقع الكلام: 

تارة في الوقف المؤيّد. 

وأخرئ: في المتقطم. 

ما الأوّل: ففي«المكاسب»"" :إن الوقف على قسمين: أحدهما: ما يكون ملكاً 
١‏ راجع زبدةالأُصول من الطبعة الجديدة: ج 6 / 9/7 اجر يان الاستصحاب من الحكم الشر عي الم تبط من الحكم 

العقلي.. الإيراد الخامس).وأيضاً يأتي في نفس المصدر تحت عنوان (التفصيل بين الشكٌ في الرافع والمقتضي). 


(۲) المكاسب: ج ٤‏ /۵۳-۳۸. 
(۳) المكاسب: ج .0٤-0۳/ ٤‏ 


۹۲ فقه الصادق / ج1؟ 


للموقوف عليهم» والثاني: ما لا يكون ملكاً لأحدٍ. بل يكون فك ملكٍ نظير 
التحرير...الخ). 

أقول: تنقيح القول في المقام هو أنّ الكلام يقع : 

أولا: في أنته هل يخرج املك عن ملك الواقف أم لا؟. 

وثانياً في أنته علئ فرض الخنروج. هل يدخل في ملك الموقوف عليه خاصّاً 
أو عامّاً أو لا؟ أم يفصّل بين العام والخاص؟. 

ما الموضع الأوّل: فقد استدلٌ لعدم الخروج -الذي ذهب إليه أبو الصلاح 
الحلبي ١‏ _بقوله يقي «حيّس العين وسيّل المنفعة»'". وبقول الفقهاء: إل تحبيس 
الأصل وتسبيل القرة. 

بتقريب: أن الظاهر من الحبس إبقائه على حاله وملك مالكه. 

وفيه: أنّ الظاهر من الحبس -بقرينة تسبيل المنفعة -الحبس على الموقوف 
عليه. كا أن التسبيل له. دون الحبس على الواقف. 

أقول : وقد استدلٌ للخروج عن ملكه بوجوه بيّنة الفساد . والصحيح أن 
يستدلٌ له: 

بأ الملكيّة من الاعتبارات, والاعتبار لابدٌ وأن يكون بلحاظ الآثار. 
فالاعتبار الذي لا يقرتّبٍ عليه أثر. لغو لا يصدر من العقلاء والشارع. وحيث أن 
اعتبار كونالمال يلكا للواقف معكونه ممنوعاً منالتصرّفات. ورجوع منافعه إلى 


.5376 الكافي في الفقه: ص‎ )١( 
.)1701/4(١ح‎ 7 أبواب الوقف باب‎ 4۷/٠٤ غوالي اللآلي: ۲ / 170 ح٤٠ . وعنه المستدرك: ج‎ )۲( 


الوقف قد يكون تمليكاً وقد يكون فكأ و 


الموقوف عليه لغ وبلا أثر. فلا يصدر من العقلاء والشارع» فلا حالة بالوقف 
يخرج عن ملكه. 

وأيضاً يمكن أنْ يستدلٌ له ا اشتمل من النصوص على كيفيّة الوقوف 
وصدقات المعصومين 22 من قوهم «بتاً بتلاآً»''' أي منقطعاً عن الواقف. ومباناً 
عنه. لأنّ الت والبتل بمعنى القطع. 

وأمًا الموضع الثاني: فعن الأكثر "بل المشهور ‏ انتقاله إلى الموقوف عليه 
وتَقل لمجي" عن بعضهم اختيار انتقاله إلى الله تعالئ. وعن «المبسوط»''' نسبته 
إلى قوم. وعن الشهيد الثاني في «المسالك»'”'. والعلامة في «القواعد»"" التفصيل 
e‏ 

أقول: قد استدلٌ لصيرورته يِلْكاً للموقوف عليه بوجوه: 

الوجه الأوّل: أنّ المتلف للعين الموقوفة يعدّ ضامناً للموقوف عليه. فلو لم يكن 
مِلْكاً له لماكان وجه للضمان. 

وفيه:إنه يكني في الحكم بالضمان إضافتها إليه. ولو بكونها حبوسة عليه لينتفع 
بهاء فيكون البدل كالمبدل مورداً ومصعرقاً لاتتفاعه به. 

الوجه الثاني: إن فائدة الملك -وهي استحقاق الفاءات والمنافع -تكون له 
(۱) الفقيه: ج ۲٤۹/ ٤‏ ح0037. وسائل الشيعة: ج 187/١9‏ أبواب الوقوف والصدقات بح ؟(141-7). 
(1) نسبه إلى الأكثر الشهيد الثاني في المسالك: ج 0 .۳۷١/‏ 
(؟) السرائر: ج 7 .١67/‏ 
)٤(‏ المبسوط: ج۳ /۲۸۷. 


(0) مسالك الأفهام: ج ۵ /۳۷۷. 
(1) قواعد الأحكام: ج۲ / 515 


0 فقه الصادق ” ج٤۲‏ 


فيكشف ذلك عن ملك العين. 

وفيه:إنَ ملكيّة المنافع والفاءات إِنْ لم يتعلّق بها إنشاءٌ مستقلٌ كانت تابعة 
لملكيّة العين.وأمًا إذا تعلق الإنشاء بها مستقلَاً_كا في يا بالإجارة -فلاتكشف 
عن ملكيّةالعين. والمقام من هذاالقبيل, فإنّ لوقف عبارة تسبيل المنافع بالاستقلال. 

الوجه الثالث:إنَ الوقف من أركانه الموقوف عليه. إمّا خاصّاً أو عام ولو كان 
محرد فك الملك لما احتاج إليه. 

وفيه: إن الاحتياج إليه ما هو من جهة كونه مالكاً للمنافع أو الانتفاع. لا من 
حيت كونه فكأ للملك. 

الوجه الرابع: إنّ الوقف لو كان فكّاً لا تمليكاً. لما احتاج إلى القبول كالعتق. مع 
أنته يتوقّف عليه. 

وفيه: إن الاحتياج إلى القبول إا هو من جهة كون الموقوف مورداً ومصرفاً 
للهاءات والانتفاعات. 

واستدلٌ للقول بانتقاله إلى الله تعالى: بأنَ الوقف إزالة الملك عن المالك على 
وجه القربة. فيكون منتقلاً إلى الله تعالى. وهو کا تری. 

واستدل للقول الثالث: في الخاص با تقدّم. وفي العام والجهات بتساوي نسبة 
كلّ واحدٍ من المستحقّين. واستحالة ملك كلّ واحدٍ أو واحدٍ معيّن أو غير معيّن 
للإجماع. واستحالة الترجيح. ولا الجموع من حيث هو جموع. لاختصاص 
الحاضر به. فيتعيّن أن يكون لله سبحانه وتعالى. 

وفيه أَوَلاإنَه لا مانع من الالتزام بأنته مال لا مالك له. 


بيع الوقف مع عدم كونه ملكا 516 


وثانية نه يكن الالتزام بكون المالك هو الكلي. كا في الخمس والزكاة. 

والحقّ أنّْ يقال: إن الوقف على أقسام: 

أحدها: ما يملك الموقوف عليه منفعة العين الموقوفة, فيجوز له نقلها بإجارتها 
ونحوهاء كالاأوقاف الخاصّة أو ما يشبهها من الأوقاف العامّة كالبستان الموقوف 
على الطلاب. 

ثانيها: ما بيلك الموقوف عليه الانتفاع بهاء ولا يلك المنفعة. كان ملك الانتفاع 
بإنشاء الواقف كالمدارس والخانات. أو بحكم من الشارع كالمسجد. فإلّه لم يقصد 
به إلا جعله مسجداً. وقد حكم الشارع ججواز الصلاة فيه من دون ان يجعله الواقف 
وقفاً على المصلين. 

ثالثها: ما لا يترتّب عليه ملك المنفعة ولا الانتفاع.كما في المعلّقات الموقوفة 
على العتبات والمشاهد المقدّسة. 

ما في الأخيرين: فالأظهر عدم الملك. فإنّه من عدم ملكيّة المنفعة. يستكشف 
عدم ملكيّة العين. إذ لو كانت العين يلكا كانت المنفعة أيضاً ملكا 

وأمّا في الأول: فيمكن القول بكون العين للموقوف عليه للتعبير عن ذلك في 
النصوص بالصدقة التي هي الإعطاء جحاناً بقصد القربةء سا وفي بعضها مثل ما 
تضمّن صدقة الإمام الكاظم اا" نسبتها إلى جميع حقّه من الأرض الموقوفة. فإنّه 
لا ينبغي التوقف في استفادة الملك من ذلك كا لا يخى. 


بيع الوقف مع عدم كونه مِلْكاً 
أقول: بعدما ثبت أنّ للوقف قسمين: 


.)۲٤٤۲۷(٤ ح٠١ الكافي: ج 57/17 ح8. وسائل الشيعة: ج ۲۰۲/۱۹ أبواب الوقوف والصدقات باب‎ )١( 


1 فقه الصادق / ج٤۲‏ 


أحدهما: ما يكون ملكاً للموقوف عليهم. 

وثانيهما: ما لايكون ملكاً هم بلهو فك وتحرير, فإِنّهِ يقعالكلام في مقامين: 

الأؤل: في بيع ما لا يكون ملكاً في الموارد التي لو كانت ملكا كان يجوز بيعها. 
والتي سيأتي ذكرها في المقام الثاني. 

الثاني: في ما يكون ملكاً هم. 

أمَا المقام الأوّل: فقد قال الشيخ#:(وأَمّا الثاني: فالظاهر عدم الخنلاف في عدم 
جواز بيعه لعدم الملك... الخ)'". 

أقول: الكلام في هذا المقام يقع في موارد: 

أحدها: في حكم الأوقاف العامّةغيرالمسجد.كالخاناتوالمدارس ونحوهما. 

ثانيها: في حكم المسجد. 

الثها: في حكم أجزاء المسجد. 

رابعها: في ثوب الكعبة. 

ما المورد الأوّل: فن قلنا بأننه يعتبر في البيع كون العوضين ملوكاً 
للمتعاقدين قبل البيع» لم يصح بيعها بوجي لعدم الملك. ولا إجارتها لعدم ملك 
المنفعة على الفرض. 

فا عن بعضهم'" من جواز الإجارة. حى في مثل المسجد إذا خرب لا ينطبق 
على هذا المبئ. 

وأمًا على المختار منعدماعتبار ذلك وأنته يك كونهمالكاً للبيع. ومسلطاً 


(١)المكاسب:‏ ج ٤‏ /04. 
(۲) كاشف الغطاء في شرح القواعد (مخطوط): ص -۸٤‏ 86. 


بيع الوقف مع عدم كونه مِلكاً ۹۷ 


على القليك -كا في بيع الكلي في الذّمةء وإجارة ا لحر نفسه -فلا إشكال في 
جوازالبيع. إذ كا يقال في الو قف الخاص:إِنّالعين بشخصها حبوسةما دام إلى ذلك 
سبيلٌ وال فهي تحبوسة باليتتها دون شخصهاء فتتبدّل بعين أأخرئ تبعل مكانها. 
كذلك يقال فيالوقف العام أّالعينحبوسة بشخصهاما دام يمك نالانتفاع بها.ء وإلا 
فهي محبوسة بماليّتها ومطلقة من جهة شخصيّتها بلا تفاوت بينهما أصلاً. 

حكم إجارة المسجد: با ذكر ناه يظهر حال الإجارةء وأنتها تصمّ, بل هي أولن 
بذلك لاحتفاظ العين بشخصيّتها برغم وقوع الإجارة على منافعها من البيع. 

حكم فراش المسجد: كا أنته ظهر حكم حصير المسجد وما يفرش به. فإنّه 
كسائر الأأوقاف العامّة » ولا يتوقّف جواز بيعه على كونه ملكا لالمسلمين كما 
أفاده الشيخ 2ة'". 

حكم الأوقاف العامّة: كما أنته ظهر حكم الأوقاف العامّة التي ليست لأجل 
انتفاع المسلمين, بل لغرض آخر كالتزيين. فإنها وإ لم تكن تملوكة لأحدٍ لعدم 
الدليل _إلا أنته يجوز بيعها في موارد جواز البيع لو كانت مملوكة. 

وأا المورد الثاني: فلخّص القول فيه: 

إن للمسجد _مع قطع النظر عن كونه من الأوقاف العامة ويجوز انتفاع 
تلفي يه ف الفا وغ رما د ية دري وي لحان التجدتة واكام 
خاصّةمن حرمة تنجيسه ووجوب إزالةالنجاسة عنه ونحوهما.وهذهالحيتيّة -أي 


حينيّة كو نالأرض بيت الله قائة بشخص هذه الأرض لا با ها منالماليّة. وهذه 


.017-67/ ٤ج المكاسب:‎ )١١( 


۹۸ فقه الصادق /ج4؟ 


الحيئيّة تمنع عن بيعه. 

وأمًا إجارته فما أنتها لا تنافي هذه الحيئيّة. ومن حيث أنته وقف عام أيضاً لا 
مانع لفرض كون المورد من موارد الجواز. فلا حذور فيها. 

وبذلك ظهر تاميّة ما أفاده كاشف الغطاء #. 

وأمًا المورد الثالث: فالظاه رأ نّحاها حالالمسجد. فإمها م نأجزائه, وتجمعها 
والعرصة صيغة واحدة, وبناء الأصحاب على ترب أحكام المسجد عليها من 
حرمة التنجيس» ووجوب إزالة النجاسة وغيرهما مالم يصرّح بعدم دخوها في 
المسجد. وعليه فلايجوز بيعهابوجه. فإِنْ أمكنالانتفاع بهافي ذلك المسجد. وإلا 
ينتفع بها في مسجدٍ آخر. وإ م يمكن ذلك ضرفت في سائر مصالح المسلمين. 

ودعوى: الشيخ كاشف الغطاء ؛ة'' من أنّ لكل أحدٍ حيازتها وتَلّكها. من جهة 
أن للموقوف عليهم الانتفاع بها ومنها القلّك بالحيازة . 

ضعيفة: لما عرفت من عدم قابليّة المسجد لذلك. 

كما أنّ ما عن جماعةٍ من الفرق بين عرصة المسجد وبنيانه. في غير حلّه. 

وأمّا المورد الرابع: فقد دلت النصوص على جواز بيع ثوب الكعبة وستارتها 
على النحوالمر سوم من البيع بعد سنة ٠"‏ ولا مهمّناالبحث في تطبيقها على القواعد. 

وما أفاده المحقّق الايرواني#: من (أنّ عنوانه ليس عنوان الوقف. بل هو 


.80-814 شرح القواعد (مخطوط): ص‎ )١( 

(۲) لم نقف على ما دلَّ على جواز بيعه بعد سنة. وممّا دلَّ على الجواز رواية مروان بن عبد الملك عن أبي 
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مبذول كسوة الكعبة على النهج المتعارف الذي يُباع بعد مدّة معيّنة. ثم صرف نه 
في الخدمة. فالعين باقية على ملك مالكهاء وقد أذن في التصرّف كذ لك)'". 

غير تام: لأ لازمه عدم جواز البيع لو رجع صاحبه عن إذنه أو مات. وانتقل 
إلى ورّائه. ولم يرضوا به. أو كان فيهم صغير. 

أقول: ما فادها حمق الاصفهاني ة'' من أنته (ليس حبساً مؤْبّداً مع وضوح 
أن المرسوم في ثوب الكعبة تجديده في كل عام. بلا قصد لمعطيه إل تزيين الكعبة 
مدّة. ثم يكون لقنم البيت وسدنته أو لعامّة المسلمين) أقربُ إلى الصواب. 

ولو أتلف شيئاً من هذه الموقوفات. أو أجزائها متلفٌ. فف الضمان وجهان. 
وقد استدل لعدم شعول قاعدة «على اليد» له بوجوه: ۰ 

الوجه الأوّل: ما في «المكاسب». من (أنّ ما يطلب بقيمته يطلب بمنافعه. 
والمفروض عدم المطالبة بأجرة منافع هذه لو استوفاها ظا2)'". 

وفيه: إن هذه الملازمة لم يدلّ عليها دليلٌ. بل لا ملازمة, لأ المنافع الفائتة 
تحت اليد على القول المشهور غير مضمونة. مع أن العين‌التالفة تح تاليد مضمونة. 

الوجه الثاني: ما في «المكاسب» أيضاًء من (أنّ الظاهر من التأدية الإيصال إلى 
المالك. فيختص بأملاك النّاس)©, 

وفيه: الظاهر منها التأدية إلى أهله. سواء كان هو مالكاً أو مورداً للانتفاع به. 

الوجه الثالث: أنّ الضان إنما هو جعنى اشتغال الذَّمة بالبدل. فلابدٌ وأن يفرض 
شخص مالكاً ليكون هو من له الذّمة. ومع عدمه لا معنى لاشتغال الذّمة. 
)١١‏ حاشية المكاسب: ج ۱۷۳-۱۷۲/۱. 


(۲) حاشية المكاسب: ج75 .٠١1//‏ 
(۳ و )٤‏ المکاسب: ج ٤‏ /50. 
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وفيه أَوَلاَ معنى الضمان كون العين في العهدة, وأثرها وجوب رَد العين عند 
وجودهاء ورّدّ بدها عند تلفهاء أو القائم مقامها ملكاً أو مورداً للانتفاع. 

وثانيةإِنّه لا مانع من اعتباركون الكل في الدّمة الذي هو مورد لملك الانتفاع. 
فعنى ضمانه للموقوف عليه اشتغال ذمّته بكلي البدل الذي هو مورد لساطنتهم 
على الانتفاع. والتقوّم جن له الدّمة يكف فيه هذا المقدار. 

وبالجملة: الأظهر هو الضمان بالاتلاف أو التلف. 


aa 
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صور بيع الوقف 

أقول: اتفقت كلمات الفقهاء على جواز بيع الوقف في موارد. فلابدٌ من البحث 
فيها. وتنقيح القول فيه بالبحث في صور المسألة. فإنّ لبيع الوقف صوراً: 

الصورة الأولى: أن يخرب الوقف بحيث لا يمكن الانتفاع به. 

وقد استدلٌ الشيخ ‏ " لجواز البيع في هذه الصورة بطريقين: 

الأوّل: أن المقتضى موجودٌ والمانع مفقود. 

الثاني: الاستدلال وإقامة الدليل على الجواز. 

ما الوجه الأوّل: فبتقريب أنّ المقتضي للجواز وهو الملك موجودٌ. فيعمّه 
المقتضي في مقام اللإثبات. وهو أدلة نفوذ البيع. والمانع أيضاً مفقودٌ ‏ بالتفصيل 
الذي سيمت عليك _فلابدٌ من البناء على الجواز. 

57 عليه: بن الوقف يذاته منافي لجواز الببع. فلا يعقل ارتفاع المانع إل 
ببطلان الوقفيّة. وهو خلاف الفرضء إذ المفروض جواز بيع الوقف وتبديله 
وسراية الوقفيّة إلى بدله. 

ولكن يدفعه: أنّ الشيخ # لا يلم المبنى, مع أنته على هذا المبنى أيضاً يمكن أَنْ 
يقال بعدم المنافاة كما سيم عليك. 

أقول: قد ذّكر في وجه عدم جريان أدلّة المنع بأَنّ أدلة المنع ثلاثة: 

.عامجإلا_١‎ 
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۲-قوله نا: «لايجوز شراء الوقف»7". 

"_قوله ثة: «الوقوف عل حسب ما يوقفها أهلها إنْ شاء الله»'". 

وشيء منها لا يجري في المقام: 

ما الاجماع: فواضحٌ. 

وأمًا الثاني: فلانصرافه إلى غير هذه الحالة. 

وأمّا الثالث: فلآنته مسوقٌ لبيان وجوب مراعاة الكيفيّة المرسومة في إنشاء 
الوقف. وعدم البيع ليس منها . 

مع أنته لو سُلَّم أخذ إبقاء العين في الوقف. فحيث أنّ الوقف تحبيس العين 
وتسبيل الغرةء فهو يختصٌّ بصورة إمكان الانتفاع. فكما أنته في أل الأمر مع عدم 
وجود الفرة لا يتحقّق الوقف. كذلك يتوقف بقائه على استدامة ذلك. فبنفاد الفرة 
يبطل الوقف. 

أقول: ولكن يرد على ما ذكره من الانصراف: 

أن الانصراف الناشيء عن قلّة وجود الفرد. لا يصلح لتقييد الإطلاق. مع أن 
كلّ عينٍ موقوفة مآها إلى الخراب بحسب العادة. فليست حالة ا مخراب قليلة 
ونادرة بالاضافة إلى حالة العمارة. 

وأمًا الإيراد عليه: بأنّ مورده الأرض الربة. فكيف يد عى الانصراف ؟ 

فيمكن الجواب عنه: بأنَ المدار عل عدم إمكان الانتفاع, لا على صدق 
الخراب. والأراضي المعدّة للزرع إا لا يكن الانتفاع مها بانقطاع الماء عنها ونحوه. 


.)14غ١0(١ أبواب الوقوف والصدقات بح‎ ۱۸١ / ١5ج الكافي: ج ۷ /۳۷/ ه". وسائل الشيعة:‎ )١( 
.)14587( ١ أبواب أحكام الوقوف ب 7ح‎ ۱۷١ / ١9ج الفقيه: ج 4 /۲۳۷ ح 00717 . وسائل الشيعة:‎ )۲( 
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لا بعدم كونها مشغولة بالزراعة. 

ويرد على الوجه الأَوّل: من استدلاله بقوله!ثة: «الوقوف على حَسب... الح». 
هو أن هذا ينافي استدلاله بهذا الخبر علئ عدم جواز البيع. مضافاً إلى فساد ذلك؛ 
لما عرفت من أن عدم جواز البيع ليس حكداً شرعيّاً حضاً مترتباً على الوقف. بل 
عدم البيع مأخودٌ في حقيقته. 

ويرد على الوجه الثاني: أن الوقف عبارة عن تحبيس العين دائا وتسبيل ما ها 
من المنفعة كائنة ما كانت لا تسبيلها دائًاً. 

وقد يقال: ف وجه عدم مانعيّة الوقف عن البيع كما عن الحقّق النائيني ذ''' بن 
قوام الوقف بأمرين: بقاء العين الموقوفة. وكونها ذات منفعة, لأننه عبارة عن 
حبس العين وتسبيل المنفعة. وإذا خرب الوقف بنحو لا ينتفع به. فلا حالة تتبدّل 
الصورةالنوعيّة للعينالموقوفة إلى صورةنوعية أخرئ عرفاً. مثلاً لنخلة الموقوفة 
إذا قُلعت, تعد المقلوعة عرفاً خشبة لا نخلة, وبالتبدّل -أي تبدّل الصورة النوعيّة 
التي تعلّق الوقف بها يبطل الوقف. ويبق ذات الجسم فيجوز بيعها. 

وار أخزية ارت متمق اوی عا سوا ار رة 
والبستان وأمثال ذلك, ومع الخراب لا تبق هذه العناوين ولا تصدق على الموجود 
أساميها. والوقف يدور مدار صدق الاسم. 

وفيه: إن الوقف كسائر المعاملات من البيع واهبة. فكها أنته يتعلّق بالعناوين 
الخاصّة. كذلك يتعلّق به المعاملات. فكما أنّتبرّلالصورةالنوعيّة لا يوجب زوال 


.٠٠١/٠ منية الطالب: ج‎ )١١ 
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الملكيّة. كذلك لا يوجب زوال الوقف الذي هو ليك خاص. 

وبالجملة: تبدّل الصورة النوعيّة لا يؤتّر في الملكيّة. فلا وجه لبطلان الوقف 
من هذه الجهة. 

وإن شنت قلت:إِنّ الوقف يتعلّق بالموجود النارجي با له من الحالات. ولذا 
لو تبات صورته النوعية إن صورة نوعية أخرئ ينتفع بها فإِنّه لا إشكال في عدم 
جواز بيع الوقف, مع أنّ لازم هذا الوجه والوجه الثاني الذي أفاده الشيخ ج هو 
بطلان الوقف وعوذ العين الموقوفة إلى الواقف أو ورئته. أو إبقائها مِلْكاً طِلقاً 
للموقوف عليه الموجود. أو كونها من المباحات الأصليّة التي تملك بالحيازة. لا 
جواز بيع الوقف وسراية الوقفيّة إلى بدها وعوضها. 

أقول: فالصحيح في وجه عدم ا منع أن يقال: 

إن حقيقةالوقف نّا كانت تحبيس العين وتسبيلالمنفعة, كان الواقف بحسب 
ارتكازه حينا يوقف ما لا ينتفع به بشخصه إلى الأبد. قاصداً لأن تكون العين 
الموقوفة محبوسة بشخصها ما دام إلى الانتفاع بها سبيل؛ وبا ها من الماليّة إذا لم 
يمكن الانتفاع بها مع بقائها بشخصها. وعليه فإذا سقطتالعينالموقوفة عن قابليّة 
الانتفاع, كان لازم تطبيق قوله: «الوقوف على حَسّب مايوقفها» تبديلها ايا تلها في 
الماليّة. لأ ذلك في نظر العقلاء من أنحاء حفظ المال بجا هو مال. 

وبالجملة: تسليط الموقوف عليهم على الانتفاع إلى الأبد. يوج بالتوسعة في 
الموقوف. وحبسه إا يكون يا ذكرناه. فالتبديل ليس إزالة للحبس, بل هو حفظ 
للمال با هو مال عند العقلاء الذي هو غرض الواقف المعاملي. فتدبّر فيا ذكرناه 
فإنه دقيق. 
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وبهذا البيان يظهر الوجه في دعوى انصراف ما قيل من إِنّه «لا يجوز شراء 
الوقف» عن مثل الفرض. 

وعليه. فالأظهر جواز البيع في هذه الصورة. 

وأمّا الطريق الثاني: فقد استدلٌ للجواز بأنّ الأمر دائرُ بين : 

۲ -وبين انتفاع البطن الموجود به بالإتلاف . 

"وبين تبديله بما يبق و ينتفع به الجميع. 

والأوّل: تضيّيعٌ مناف لحق الله. وحقّ الواقف. وحق الموقوف عليهم. 

والثاني: منافٍ لحقّ سائر البطون, مع أنته يستلزم جواز بيع البطن الأُوّل, إذ لا 
فرق بين اتلافه ونقله. 

والثالث: هو المطلوب. 

أقول: ولكن يرد على ما أفاده في الشقّ الأوّل وهو أنّ تعطيله حيّ يتلف 
منافٍ لحقوق الله تعالى والواقف والموقوف عليه أمران: 

الأمر الأوّل:ما تقدّم من أنته لا أصل هذه الحقوق, وهي غير ثابتة. وليس 
هناك إلا التعبّد بعدم البيع أو أخذه في مفهومه. 

الأمر الثاني: أنته لو سَلّم هذه الحقوق. فهي متعلّقة بالعين الموقوفة. وتنوقّف 
على ثبوت المنفعة فيهاء وإلّا فلا حقّ للموقوف عليه باعتبار الانتفاع دنيويّا ولا 
للواقف أخرويّاً مةرتباً على الدنيوي. ولا له تعالى لعدم المصرف للملك. فلا حقّ 
كي يجب تبديل العين رعاية لذلك الحقّ. 
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الله إلا أنْ تكون الحقوق قائمة بالأعمّ من العين والماليّة . لكن ذلك 
أوّل البحث. 

وأمّا مسألة كون الإبقاء تضيّيعاً فيرده: أنَّكون مثل هذا التضييع حراماً غير 
مسلّم. مع أنته لو سُلّم فلا إشكال في أنّ حرمة التضييع مقيّدة با إذالم يكن ذلك 
بتجويز من الشارع» فع فرض عموم دليل المنع عن بيع الوقف. يكون هذا التضييع 
بحكم الشارع. نظير إتلاف آلات اللّهو. فلا وجه لحرمته. 

ويره على ما أفاده في الشق الثاني: -مضافاً إلى ما مر أن جواز الإتلاف لا 
يستلزم جواز البيع, فإنّ جواز الاإتلاف يكني فيه الملكيّة الفعليّة, وجواز البيع لا 
يكف فيه ذلك, بل يتوقف على كونها ملكيّة مرسلة غير حدودة. وسيأق أنّ ملكيّة 
البطن الموجود ليست كذلك. 

وأمًا استصحاب المنع: فر ده الشيخ ج بقوله: إِنّ(المنع السابق في ضمن وجوب 
العمل بمقتضى الوقف, وقد ار تفع يقيناً. فلا يبق ماكان في ضمنه)'". 

وفيه: أنه ناراد بذلك أنتهمن قبيل القسم الثالث من أقسام الاستصحاب‌الكلي. 

فيرد عليه: أن انتفاع البطون بالعين. مع لزوم إبقائهاء والمنع عن نقلها. من قبيل 
اللازم والملزوم, أو المتلازمين, لا من قبيل الكلي والفرد. وارتفاع الملزوم أو الملازم 
لا يقتضي ار تفاع اللّازم أو الملازم الآخر. لإمكان قيامه بملزوم آخر. 

وان أراد به ارتفاع الموضوع . 

فيرد عليه: أنّ العين المنتفع بها متحدة بنظر العرف مع العين التي لا ينتفع بها 
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والانتفاع من الحيثيات التعليليّة لا التقيبديّة. 
وبالجملة: فالصحيح في وجه المنع من الاستصحاب الوجه الأوّل. بضميمة ما 
ذكرناه في حلّه''' من عدم جريان الاستصحاب في الأحكام. 


حكم الثمن على تقدير بيع الوقف 

أقول: وتام الكلام حول حكم بيع الوقف يتحقّق ببيان أمور: 

الأمر الأول: في حكم الفن على تقدير البيع. 

أقول: والظاهر أله لا خلاف في أنته لا يخصٌ به البطن الموجود. لأنته: 

إن كان جواز البيع من جهة ما ذكرناه. من أنته إبقاء الوقف وحفظ الموقوف 
بما هو مال. أو من جهة ما ذكره الشيخ ‏ أخيراً وهي رعاية الحقوق. فلا إشكال في 
عدم الاختصاص. کا لا يخى. 

وإِنْ كان من جهة ما ذكره أَوّلاً من ثبوت المقتضي وعدم المانع. فللكلام في 
الاختصاص وعدمه وجه. 

وقد استدلٌ الشيخ يخة'"' لعدم الاختصاص بو جهين: 

الوجه الأوّل: إنّ البدليّة تقتضي ذلك. لأنّ المبيع ملك للموجودين بالفعل, 
وملك بالقوّة للمعدومين, وشأناً مقتضى تليك الواقف. فكذلك الفن. 
(1) راجع: زبدة الأصول: ج ۵ / ۳١‏ مبحث: (جريان الاستصحاب في الحكم الشرعي المستنبط من الحكم 

العقلي.. الإيراد الخامس). وأيضاً يأتي في نفس المصدر صفحة ۳۳۷ تحت عنوان (التفصيل بين الشكَّ في 


الرافع والمقتضي). 
()المکاسب: ج ٤‏ /1۳. 
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ودعوى : أنته لا تحقّق للملك الشأني » يكدّبها إنشاء الواقف له كإنشائه 
ملك الموجود. 

وعليه. فحيث أنّ المعرّض يخر عن ملك جميع الطبقات. فلابدٌ وأن يدخل 
العوض في ملك الجميع أيضاً. 

وفيه: إن الملكيّة أم اعتباري» وهي إمّا متحقّقة أو غير متحقّقة. وليست 
الملكيّة الشأنيّة سنخاً من الملكيّة الاعتباريّة. بل ليس معنى ذلك سوى القابليّة لأن 
يصير ملكا وإنشاء الواقف إا يكون سبباً لحصول الملكيّة للطبقة اللاحقة 
وجودهاء بلا حالة منتظرة كما في الوجوب العلّق على أمر متأخَّر. فكون الإنشاء 
موجوداً لا يلازم كون المنش أ كذلك. 

وبالجملة: المتحقّق بالنسبة إلى البطن اللاحق, ليس إلا القابليّة, لا الملكيّة 
الاعتباريّة. وعليه فحقيقة المعاوضة لا تقتضي الاشتراك, وجرد القابليّة لا يكون 
من الحقوق التي تكون متعلّقة بالمبيع. ليسري إلى بدله بالبيع. 

الوجه الثاني :إن ملكيّة كلّ بطن للعين الموقوفة » ليست ملكيّة مرسلة غير 
حدودة بزمان أو زماني » بل هي بحسب إنشاء الواقف محدودة ببقاء ذلك 
البطن وحياته. 

فاو خرن الاقف آنا ا ركم کر دة اا بالد م ا 
المرسلةعلى جميع الطبقات, فلكلَّطبقةٍ ملكيّةحدودةبحياتها. وعليهفإذا أعطى 
البطن الموجود ماله من الملكيّة. لميكن ذلك بيعاً. مع أنّ لازمه رجوع المبيع بعد 
انعدام البطن السابق إلى البطن اللاحق, فلا يملكه المشتري يلكا مستمرًاً وإنْ 
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أعطى الملكيّة المرسلة المنبسطة. فبالنسبة إلى مقدار ملكيّة البطون اللاحقة اما 
بالولاية. أو بإذن المتولي. أو إذن الحاكم الشرعي. فلا حالة يدخل الفن في ملك 
الجميع على النحو الذي كان المثمن ملكا هم. 


حكم بدل العين الموقوفة 

الأمر الثاني:إلّه قد ظهر مما ذكرناه أنته لا حاجة إلى صيغة الوقف في البدل. 

وقد يقال: إن الوقف إذا كان عين قليك الطبقات على التدريج. وكان عدم 
جواز البيع من ثار هذا القليك الخاص. فتتحقّق الوقفيّة بمجرّد المبادلة. من دون 
الحاجة إلى إجراء صيغة الوقف. 

وأا إذاكان الوقف هو حبس العين. فما يحصل بالبيع هو تليك الطبقات 
تدريجاً من دون حصول عنوان ا حبس. قلابدٌ من إنشائه بالصيغة. 

أقول: ولكن هذا لو تم فإِنها هو بناءً على كون دليل الجواز هو وجود المقتضى 
وعدم المانع. وأمّا بناءً على ما اخترناه في وجه الجواز من كونه إيقاءً للوقف. وحفظاً 
للموقوف با هو مال فعدم الاحتياج إلى إجراء الصيغة واضح. 

الأمر الشالث: الظاهر أنّ البدل ليس مثل الأصل تمنوعاً عن بيعه؛ والوجه في 
ذلك ما تقدّم من أنّ ا مخصوصيّة الشخصيّة للعين الموقوفة سقطت عن الوقفيّة 
بواسطة تعدّر الانتفاع. وحدوث الخراب. فا بق على الوقفيّة هو الماليّة. 
وخصوصيّة الفن لا تكون وقفاً كما هو الحال بالنسبة إلى المثمن حسب إنشاء 
الواقف» فيجوز تبديله وبيعه مالم يضر بالماليّة. 
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الأمر الرابع: قد ظهر أيضاً مما ذكرناه عدم وجوب شراء الماثل للوقف. ولكن 
قد استدلٌ لوجوب شرائه بوجوه: 

الوجه الأوّل: إن المثل أقرب إلى مقصود الواقف. 

وفيه أَوَلا:إنَ غرض الواقف لا ضابط له. 

وثانيا إن لا دليل على لزوم مراعاة غرض الواقف. مالم يكن ذلك غرضاً 
عقديًا ومصبًا للعقد. 

الوجه الثاني: إن لا إطلاق للأدلة الجوّزة. والمتيقن منها هو البيع بالمائل أو 
الشراء بالماثل. 

وفيه: إن مدرك الجواز لم يكن دليل خاص كي يجري فيه ذلك. بل هو عدم 
شمول دليل المنع, فلا وجه هذه الدعوئ. 

الوجه الثالث: وهو الصحيح» ومححصّله: 

إن الواقف حين ما وقف وقف العين التي ها ماليّة. وخصوصيّات نوعيّة. 
وخصوصيّات شخصيّة. فحبس الجميع ما دام إلى الانتفاع بها سبيل. وإلا 
فالجهتان الأوليتان حبوستان, وعليه فلابدٌ من رعاية المخصوصيّات النوعيّة. 

الهم إل أن يُقال:إنّ المعلوم من حال الواقف لحاظ ماليّة العين وا مخصوصيّات 
الشخصيّة. اما لحاظ المخصوصيّات النوعيّة, وتعلق إنشاء الوقف بها فغير معلوم, 
والأصل عدمه. 

أقول: والأحوط الأول وعلى أيّ تقدير. فإِلّه يجوز بيعه بالنقود وشراء الممائل 
أو غيره بهاء وقد فرضه الشيخ 4 في المقام''؛ والوجه فيه تعارف البيع بالنقود 
وتعسّر بيعه بالمماثل. 


.37-77/ ٤ج المكاسب:‎ )١١ 


من له ولاية البيع 31۱۱ 





من له ولاية البيع 
الأمر الخامس: صرح غير واحدٍ''' أنّ المتولي للبيع هو البطن الموجود 
بضميمة الحا کم القتم 1 
أقول: وفي المقام قولان آخران: 
أحدهما: أن يكون ذلك إلى الناظر إن كان" 
ثانيهما: عدم الاحتياج إلى الضميمة'". 
واستدل للأخير: بأنَ الموقوف عليهم الموجودين هم المالكون. فلا يحتاج 


ببعهم إلى َم شخص آخر. 
وفيه:إنّ ملكيّتهم حدودة. وأمًا الملكيّة المرسلة فهي قد أعطيت لغيرهم. 
واستدلٌ للقول الأوّل: 


١-بأنَ‏ الحاكم ولي المعدومين: ما من باب كون الحاكم ولي القاصر, أو لكونه 
ولي الممتنع, الشامل للممتنع عن اختيار أو اضطرار. 

وبا" ذلك أخيد الأمور ا لحسبيّة. 

أقول: وفيهما نظر: 

ما الأوّل: فلأنّالمعدوم فيالمقام لايكون من القاصر ولاالممتنع. لأنّ السالبة 
)١(‏ منهم الشيخ في المكاسب: ج ٤‏ /11/ والتستري في المقابس: ص .١655‏ وغيرهما. 
(۲) قاله الشهيد في غاية المراد: ج ۲ / 457 . والمحقّق الثاني في جامع المقاصد: ج؛ ٩۷/‏ و: ج١‏ / 79, والشهيد 


الثاني في مسالك الأفهام: ج۳ .٠۷١/‏ على اختلاف بينهم. 
(؟) ظاهر الفاضل الصيمري في كتابه (الجواهر) على ما نسبه اليه المحقّق التستري في مقابس الأنوار: ص .١189‏ 
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هنا باتتفاء الموضوع. 

وأمًا الثاني: فلتوقّفه على لزوم البيع. وعدم ثبوت هذا الحقّ للناظر. والأوّل 
غير ثابت. والثاني فاسدٌ کا ستعرف. 

وعليه. فالأظهر هو القول الثاني؛ إذ لا وجه لتوهم عدم ثبوت هذا الحقّ له 
سوى ما أفاده الشيخ <" وحاصله: أنّ الناظر له التصرّف في نفس العين, ولا 
دليل على نظارته على البدل. 

ولكن يدفعه:إِنّ بيع الوقف حفظاً للوقف بعنوان أنته مال فيكون ذلك من 
اف الأ نون الله ارا 

وبالجملة: فالأظهر كون ذلك إلى الناظر لو كان. نعم. مع عدمه تصل النوبة إلى 
ا 

الأمر السادس:إذا بيعت العين ا لمو قوفة بما لا ينتفع به كالنقدين وم يكن 
شراء ما ينتفع به. فهل يدفع القن إلى البطن ا مو جود لا بأن يكون له خاصّة_لأنته 
لايجوز قطعاً بعد اشتراك جميع الطبقات فيه -بل ليكون تحت يده حم يوجد ما 
ينتفع به. أم يوضع عند أمين, أم عند الناظر لو كان؟. وجوه: 

أقول: قد استدلٌ لعدم جواز الدفع إلى الموجود: بأنته مال مشتركٌ بينه وبين 
سائر البطون. فلا يجوز جعله تحت سلطنته. وإغا كان يُدفع العين إليه لسلطنته على 
الاتتفاع بها فعلاً بلا مزاحم» وكذلك بدها الذي ينتفع به. 

وأمّا البدل الذي لا ينتفع به. فلا سلطنة له على الانتفاع به كي تكون له 
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السلطنة على البدل فیدفع إليه لذلك. 

وفيه: إنّ لفن وإ كان لا ينتفع به. إلا أنته ملك للبطن المو جود وليس كال ملك 
المشترك عَرَضاً بل الاشتراك طولي. فهو في هذه الحال ملك للبطن الموجود 
خاصّة, ولازم ذلك سلطنته على إمساكه. 

ولو تنرّلنا عن ذلك. فالمتعيّن دفعه إلى الناظر. لأنته المنصوب لذلك. والا 

فرع إذالم يکن شراء شيء بالقن ينتفع به بدون الخيار, وأمكن شراء ما ينتفع 
به مع الخيار. هل يجوز ذلك أم لا؟. 

ربما يقال: بالثاني نظراً إلى أنّ البدل وقفٌ. والوقف عبارة عن تحبيس العين. 
وهذا ينافي مع الخنيار. إذ الحبس إلى أن يفسخ حبس موقت لا دائمي. 

ولكن يدفعه: أن وقف البدل كما تقدّم _غير وقف الأصل. فإنّ وقف البدل إا 
هو حبسه با أنته مال ولا دخل لنصوصيّاته الشخصيّة في الوقف. ولذا بنينا على 
جواز التبديل اختياراً والخيار لا ينافي حبسه با هو مال. إذ غايته الفسخ والتبديل 
بعين ا وعليه فيجوز ذلك. ولو طلب البطن الموجود ذلك. وجب ذلك حفظاً 
لحق الانتفاع به. 

نه إذا رضى البطن الموجود فيالإتجار. وكان ذلك صلاحاًلجميع البطون. 
جاز الإتجار به. ويكون الربح مشتركاً بين البطون؛ لأنّ بجموع ما اشترى بالفن 
وبيع بالثفن وقع بإزاء ما هو بدل الوقف. بل هو زيادة يشترك فيه الجميع. وليس 
الربح من المنافع كي يختص به البطن الموجود. بل هو زيادةحصلت بالتجارة. 
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ووقعت بإزاء الماليّة التي كانت وقفاً فإلى أيّ مرتبة وصلت الماليّة تكون باقية 
على الوقفيّة. 

الأمر السابع: الظاهر عدم الفرق في جواز البيع بين خراب الجميع: أو البعض. 
كا لا ينبغي الإإشكال في جواز صرف القن في الباق أو وقفٍ آخر عليهم. 

إغا الكلام فيا إذاكان انتفاع البطون اللاحقة بالباقي حتاجاً إلى ذلك. ولم يرض 
البطن الموجود به. هل يجوز الصرف أم لا؟. 

قد يقال: با جواز؛ نظراً إلى تعارض الضررين. 

أقول: ولكن الحقّ عدم الجواز, لأنّ الضرر في نفسه متوجّه إلى البطون 
اللاحقة. ولا يجب على البطن الموجود تحمّل الضرر لدفعه عنهم. 

وعليه , فالأظهر عدم الجواز » نعم لو قامت القرينة على شرط الواقف 


ذلك تعيّن. 


الصورة الثانية من صور بيع الوقف و١‏ 


الصورة الثانية من صور بيع الوقف 

أن يخرب عين الوقف بحيث يسقط عن الانتفاع المعتدٌ به. إل حَدٌَ يصدق 
عرفاً أنته لا منفعة فيه. كدار انہدمت وصارت عرصة تو جر بأجرة غير معتدّ بها. 

أقول: الكلام فيها يقع في موارد: 

الأوّل: ما إذا خرب الوقف بحيث سقط عن الانتفاع عرفا وكان ماله من 
المنفعة قليلة جد بحيث تلحق بالمعدوم. 

الثاني:ما إذا خرب بحيث سقط عن المنفعة المعتدٌ بهاء ولم تكن المنفعة بالغة هذه 
المرتبة من القلّة. 

الثالث: في وقف العنوان. 

أا المورد الأول فالظاهر جواز البيع؛ لجريان ما ذكر في الصورة الأول من 
انصراف أدلّة المنع وغيره من الوجوه في هذا المورد. لا سنا ما ذكرناه من أن البيع 
إبقاء الوقف وحفظ الموقوف يا هو مال. 

وأا المورد الثاني: فقد يستظهر من القائلين بالجواز في الصورة الأولى. الجواز 
في هذا المورد. بحمل قوطم «لا يجدي نفعاً» على إرادة عدم النفع المعتدّ به.كما أنته 
قد يستظهر المنع بحمله على إرادة عدم النفع بالمرّة. 

وكيف كان. فالمتبع هو الدليل. وغاية ما قيل في وجه الجواز ما أفاده المحقّق 
الاصفهاني "'» وحاصله: أنّ غرض الواقف من الوقف أمران: 
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١-حفظ‏ خصو صيّة العين الموقوفة. 

١-حفظ‏ خصوصيّة الانتفاع. 

وحيث أنّ الغايةالمقصودة هو الانتفاع المخاص. وحبس العين ا هي مقصودٌ 
بالتبع, ولا يكاد يزاحم المقصود بالتبع ما هو المقصود بالأصالة, فلا حالة يقدّم 
الأول فيجوز البيع واشتراء ما ينتفع به بمثل تلك المنفعة الخاصّة. 

وفيه: إنّ غرض الواقف العقدي إا هو تسبيل المنفعة لا مرتبة خاصّة من 
الانتفاع, فع بقاء المنفعة, وإمكان الانتفاع, لا وجه لجواز التبديل.كما لايخق. 

وعليهء فالأظهر عدم الجواز في هذا المورد. 

وما المورد الثالث:فقد اختار صاحب «الجواهر» ف ''' صحّته وبطلان الوقف 
بانعدام العنوان» وخالفه الشيخ ة'". 

أقول: لا إشكال في عدم صحّة وقف العنوان من حيث هوء لعدم وجود الرة 
المسبلةله. ولا أظنَّ ذهاب أحد إلى جوازه. والظاهر أنّنظرصاحب «الجواهر» ل 
إلى أنته يكن وقف العين الخاصّة ما دامت معنونة بعنوان البستانيّة مثلاً. 

أقول: الكلام في ذلك : 

تارة: في مقام الثبوت. 

واش ى: في مقام الإثبات. 

أمَا في مقام الثبوت: فلا أرئ فيه حذوراً. لأنّالملكيّة قابلة للتحديدمن حيث 
الزمان أو الزماني. بأن تعتبر ملكيّة الشيء ما دام معنوناً بعنوان البستانيّة. ويكن 
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تأييده بملكيّة ال حل ما دام خَلَد وإذا انقلب خمراً خرجت عن الملكيّة. ولكيّة 
الأرض الحياة على القول بدوران الملكيّة مدار الحياةء وكذلك الأمر في الحبس 
ملكا ومقتضى عمومات الوقف والمعاملات صحّة مثل هذا الوقف. فيكون 
كالوقف المنقطع الآخر. 

ودعوى: أنته يدلّ على بطلانه ما دلَّ على اعتبار التأبيد في الوقف. 

مندفعة: بأنته لا دليل عليه سوى الإجماع. وهو مختصٌ بالتأييد من حيث 
الزمان. وتام الكلام في حلّه . 

وأمًا مقام الإثبات: فلا يبعد ظهور جعل الوقف متعاقاً بالعنوان في كونه 
للإشارة إلى المعنون, وأنّ تام الموضوع هو المعنون, فلو قصد وقف العنوان بالنحو 
المعقول, لابدٌ من ذكره والتصري به. 


ON 
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الصورة الثالثة من صور بيع الوقف 

ويدور البحث فبها عا لو خرب الوقف بحيث قلت منفعته. لكن لا إل حَدٌ 
يلحق بالمعدوم. وهي تنحلٌ إلى صورتين: 

إحداهما: أن تقل المنفعة التي لاحظها الواقف. مع بقاء مقدارٍ معتدٌ به منهاء 
سواءٌ أكان الملحوظ جميع المنافع أو نوع خاص منها. 

ثانيتهما: أن تزول المنفعة التي لاحظها الواقف بالمرّة. مع وجود غيرها. 

أا في الصورة الأول : فلا ينبغي التوقّف في عدم الجواز ؛ لأدلّة المنع عن 
بيع الوقف. 

وأمّا في الصورة الثانية: فالأظهر أنته بناءَ على خروج العين عن الحبسيّة 
بانتفاء منفعته بالمرّة, تخرج العين عنها في هذه الصورة. إذ المنفعة المقصودة تكون 
منتفية بالمرة وحيث أن المنفعة الأخرى ليست متعلّقة للوقف وغرض الواقف. 
فتخرج العين عن الوقفيّة بقول مطلق. ويكون حكم هذا الوقف حيئذٍ حكم 
الوقف المنقطع الآخر. 

وعلى ذلك. فيمكن بناء نزاع الشيخ 4" والمج لي" في مسألة النخلة 
المنقلعة على ذلك. ويكون نظر الشيخ ج في افتائه بالجواز إلى الصورة الثانية. ونظر 
لحيل ب إلى الصورة الأولى. ويكون الفزاع بينها لفظيا. 


الوه 


)١(‏ الشيخ الطوسيةة: في الخلاف: ج0817-001/17 كتاب الوقف. مسألة 7؟. 
(۲) السرائر: ج ۳ /۱۹۷. 


الصورة الرابعة من صور بيع الوقف كفا 


الصورة الرابعة من صور بيع الوقف 

في ما لو كان بيع الوقف أنفع وأعود للموقوف عليه. 

أقول:لم ينقل القول بجواز البيع في هذه الصورة عن أَحدٍ. سوى ا ميد ولم 
يرض المصتف ج" بإسناده إليه. وعليه فلا قائل به. 

وكيف كان. فالعمدة في المقام خبران: 

أحدهما: خير جعفر بن حنّانَ. عن الإمام الصادق 251 : 

«عن رجل وقف غِلَة له على قرابته من أيه وقرابته من أَمَّه إلى أن قال - 
قلت: فللورثة من قرابة اميت أن يبيعوا الأرض إن احتاجوا ولم يكفهم من الغلّة؟ 

قال :ثة: نعم إذا رضوا كلهم وكان البيع خيراًهم باعوا»'". 

ثانيها: التوقيع الشريف الصادر جواباً لكتاب الحميري إلى صاحب 
الزمان نن أنته كتب إليه : «روي عن الصادق اث خبرٌ مأ ثور: إذا كان الوقف على 
قوم بأعيانهم وأعقابهم. فاجتمع أهل الوقف على بيعه. وكان ذلك أصلح لهم أن 
يبيعوه. فهل يجوز أن يشتري من بعضهم إن لم يجتمعواكلّهم على البيع أم لايجوز إل 
أن يجتمعو ا كلّهم على ذلك. وعن الوقف الذي لا يجوز بيعه؟ 

فأجاب :ث2 إذا كان الو قف على إمامالمسلمين, فلا يجوز بيعه. وإذا كان على 
قوم من المسلمين فليبع كلّ قوم ما يقدرون على ببعه يجتمعين ومتفرّقين»!*. 





(١)المقنعة:‏ ص5617-1617. 

(۲) المكاسب: ج ٤‏ /۷۸. 

(؟) الكافي: ج ۳۰۵/۷ ح۲۹. وسائل الشيعة: ج۱۹ / ۱۹۰ أبواب الوقوف والصدقات ب ج۱۲(۸٤٤۲).‏ 
(4) الإحتجاج: ج ؟ / ٠۰‏ وسائل الشيعة: ج ۱۹ / ۱۹۱ أبواب الوقوف والصدقات بابح .)۲٤٤۱۳(۹‏ 


۲٤ج‎ / فقه الصادق‎ 1١ 


اما الخير الأول فأ ورد عليه وجوه 

الوجه الأوّل:ضعف السند لجهالة جعفر. 

وفيه: إنّمن رجا ل السند الحسن بن حبوب. الذي يعدّمن أصحاب الإجماع. 

الوجه الثاني:إنّه مع فيه بين الوقف والوصيّة, فإنّ الوقف إن كان مقدّمأ بطلت 
الوصيّة. وإنْ كانت الوصيّة مقدّمةكان الوقف فسخاً هاء وإ كانا متقارنين بإنشاء 
واحد. فضافاً إلى عدم معقوليّته. لزم بطلان الوصيّة لنوقّف نفوذها على الموت دون 
الوقف. فيترٌ سبب الوقفء فلا يبق موقعٌ لنفوذ الوصيّة. 

وفيه:إِنّه يكن فرض صدور الوصيّة بعنوان الشرط على الموقوف عليهم في 
ضمن عقد الوقف. على أن يعطوا المقدار المعيّن للموصى له. فإذا مات الموصى له 
عادت جميع المنافع إلى الموقوف عليهم. كا هو المفروض في الخبر. 

الوجه الثالث: ما في «المكاسب». من أنته يدل (على الجواز مع حاجة الموقوف 
عليهم, لا جرد كون البيع أنفع. فالجواز مشروط بالأمرين)'". 

وفيه: أن هذا الجواب يكن إلزاماً لالخصم. إلا فيمكن الالتزام باعتبار 
الحاجة. أي الحاجة إلى نفع زا الد لين بمؤونته. وهذه غير الحاجة الشديدة المعدودة 
ET‏ 

الوجه الرابع: ما ذكره الشيخ ج" أيضاًء من أنّ المراد با خير يحتمل أن يكون 
هو الخير الذي بلحاظه يكون الفعل اختياريّا وهو طلب الفعل لما فيه من الدّاعي 
الموافق لغرضه. والجواز في هذا الفرض مما م يقل به أحدٌ. 

وفيه: إنّ السائل سأل عن البيع الاختياري الموافق لغرضه. وليس هذا أمراً 


١١و‏ ۲) المکاسب: ج٤‏ /۸۱. 


الصورة الرابعة من صور بيع الوقف لهذا 


كينا كى يحتاج إلى تكراره في الجواب. 

الوجه الخامس: ما ذكره الشيخ '" أيضاً من أنه يحتمل إرادة الخيريّة 
بلحاظ ما فرضه السائل من رفع الحاجة. وقد تقدّم الكلام في ذلك. 

الوجه السادس: ما عن «المختلف»' '' وجماعةٍ'"' من ظهوره في الوقف المنقطع. 
وحلٌ الكلام الوقف المؤْيّد. 

وفيه: إن مقتضى إطلاقه على هذاء هو جواز البيع في الطبقات المتوسّطة قبل 
الانقراض. ومن الواضح عدم الفرق بينه وبين المد حينئذٍ. إذ الفرق إا يصلح في 
الطبقة الأخيرة أو بعد انقراضهم.كا لا يخى. 

الوجه السابع: ماذكرهالشيخ +“ أيضاً. من أَنّ ظاهره بيع الوقف وصرف ثمنه 
كيف شاء. وهذا أيضاً ّا لايمكن الالتزام به إذلا يعقل كون المبدل مشتركاً والبدل 


وفيه:إنّ الظاهر منه كما تقدّم -بيع الوقف إذا كان القن أكثر نفعاً. فراجع'*. 
وبالجملة: فا حقّ في الجواب عنه هو إعراض الأصحاب. وعدمإفتائهم بمضمونه. 
وأمًا الخبر الثاني: فالكلام يقع فيه : 
تارة: في ما أرسله عن الإمام الصادق انا 
وأخرئ فنا أجا بدي أخيراً. 
أمَا الأؤل: فهو يدلّ على جواز البيع إذاكان أصلح. وهو المدّعى. 

١1و‏ 4)المكاسب: ج٤‏ / ۸۱و ۸۲. 

(۲) مختلف الشيعة: ج1 /۲۸۹. 

(۳) منهم الفاضل المقداد في التنقيح الرائع: ج۲ / ۳۲۹ وابن فهد في المهدّب البارع: ج۳ /1۷. والمحقّق التستري 


في مقابس الأنوار: ص .٠٤١‏ 
(0) صفحة ١١15‏ من هذا المجلّد. 


5 فقه الصادق / ج55 


وار ا ا من الإيرادات الواردة على الخبر الأوّل. وقد تقدّم ما فيها. 

وقد يقال:إنّه يقيد إطلاقه بمفهوم الخبر الأوّل. من حيث التقييد بالحاجة, 
فيكون أخصٌ من المدّعى. 

وفيه -مضافاً إلى ما تقدّم أنته لا مفهوم لكلام الإمام ا كي يقيّد به إطلاق 
هذا الخبر, إذ الشرط نما ذكر في السؤال دون الجواب. 

وبالجملة: فا حق في الجواب عنه أنته معرضٌ عنه عند الأصحاب. 

وأمّا الثاني: فيرد عليه -مضافاًإإ ذلك _أنته في مقام البيان من حيث الاجتاع 
والتفرّقء لا في مقام بيان جواز بيع الوقف من حيث هو كي يتمسّك بإطلاقه. 

قال المحقق النائيني:!'' في معرض الجواب عنه بوجه آخر. وهو: 

إن يدلٌ على جواز بيع الوقف مطلقاً. فالنسبة بينه وبين أدلّة المنع هي التباينء 
وإذا خصّصت أدلة المنع بصورة الخراب. انقلبت النسبة بينهما إلى عموم مطلق. 
فيخصّص إطلاقه بها. 

وفيه: إا لا نقول بانقلاب النسبة في شيء من الموارد. فإذا كانت النسبة هي 
التباين, تعيّن طرحه لوجوه لا تخى. 


)١(‏ منية الطالب: ج١‏ / لدثاية 


الصورة الخامسة من صور بيع الوقف ۳ 


الصورة الخامسة من صور بيع الوقف 
فی ما لو كان بقاءالعينالموقوفة موجباً لتضرٌر الموقوفعليهم ضرراً شديداً. 
أقول: ذهب جماعة'' إلى جواز البيع في هذه الصورة» وعن «الانتصار»'"' 
و«الغنية»'"' دعوى الإجماع عليه. 
واستدل له: 
١-بالإجماع.‏ 
؟-ويأنَ الضرورات تبيح العظورات. 
۳ -وجخبر جعفر المتقدّم الدالٌ على جواز البيع مع الحاجة, بعد تقييد الحاجة 
بالشديدة. للإجماع على عدم كفاية ما دونها من المرتبة. 
أقول: وفي الجميع نظر: 
أمَا الأوَل: فلأنمصطلحهم فيالإجماع غير مصطاح المتأ خر ين فلا يرك نإليه. 
وأمًا الثاني: فلأنٌ الضرورة ترفع الحرمة لا الحكم الوضعي. 
وأمًا الثالث: فلما مرّ من أن الظاهر منه الحاجة إلى البيع للتبديل با هو أنفع من 
حيث وفاء النفع بمؤونته. لا الحاجة إلى البيع لصرف القن في رفع الحاجة التي هي 
محل الكلام. 
)١١‏ منهم الشيخ المفيد في المقنعة: ص 101-107, والسيّد المرتضى في الانتصار كما سيأتي. والشيخ في 
المبسوط: ج۳ / ۲۸۷. وسلار في المراسم: ص 1۹۷. وابن حمزة في الوسيلة: ص ۳۷٠‏ والراوندي في فقه 
القرآن: ج۲ / ۲۹۳. وغيرهم. فلاحظ المكاسب: ج ٤‏ /07-177. 


(1)الإنتصار: ص ۲۲۷-۲۲۹. 
(۳) الغنية: ص ۲۹۸. 


00 فقه الصادق / ج٤۲‏ 


وأجاب الشيخ ‏ عنه'”': بأنّ ظاهر ال خر كفاية عدم كفاية غِلَّة الأرض لمؤونة 
سنة الموقوف عليهم في جواز البيع, وهذا أقلّ مراتب الفقر الشرعي. والنسبة بينه 
وبين الحاجة الشديدة هي العموم من وجه؛ إذ قد يكون فقيراً لا مؤونة له. ولا 
حاجة شديدة إلى البيع لتتميم مؤونته من مال الفقراء. وقد تكون له حاجة شديدة 
وله مؤونة سنةء وقد يتفقان. 

ويمكن دفعه: بأنّ الحاجة إلى تتميم المؤونة بالبيع إنْكانت مسوّغة للبيع كانت 
الحاجة الشديدة أولى بذلك. فتأمّل. 

وبالجملة: كيف كان. فالأظهر المنع لعموم الأدلة. 


+ 


.۸۳/ ٤ المكاسب: ج‎ )١( 


كنانح ون لع ال ا لت تت فلك 


الصورة السادسة من صور بيع الوقف 

أن يشترط الواقف بيعه عند الحاجة. 

فف المسألة أقوال: 

القول الأوّل: نفوذ الشرط وجواز البيع. ذهب إليه المصنّف في حكي 
«الإرشاد»'". وتوقف فيه في حكي «القواعد»'". 

القول الثاني: عدم نفوذ الشرط مع افساده للوقف وعدمه. ذهب إليه جماعة. 

القول الثالث: التفصيل بين شرط البيع عند عروض المسوّغ له فيجوز. وبين 
غيره فلا. ذهب إليه في حكي «جامع المقاصد»'". 

أقول: الكلام في المقام يقع في موضعين: 

الأول: فما تقتضيه القواعد. 

الثاني: فيا يقتضيه النص الخاص. 

ما الموضع الأوّل: فقد يقال بفساد الشرط لوجهين: 

الوجه الأَوّل: أنته مخالفٌ لمقتضى العقد. إمّا من جهة أنّ الوقف بعنى الحسبس 
والممنوعيّة من التصرّفات فينافيه شرط البيع. أو من جهة أنّ الوقف للتأبيد. 
والوقف إلى مدّة باطلٌ. والتأبيد منافي لجواز البيع. 

الوجه الثاني : أنته مخالف للسّنّة. لما دلَّ من النصوص على عدم جواز 


۲ إرشاد الأذهان: ج ١‏ /£00. 

١؟)‏ قواعد الأحكام: ج۱ / ۲۷۰-۲۹۹. 
١‏ قاصد: 

(۳) جامع المقاصد: ج ٩‏ /۷۳. 


۱۲۹ فقه الصادق / ج٤۲‏ 


بيع الوقف'". 

أقول: والحقّ أنته إِنْ كان الشرط بيعه عند تحقّق شيء من المسوّغات. فلا 
إشكال فيه أصلاً. إذ الجواز حاصل والشرط موكد له. 

وإِنْ كان بيعه لا عند تحقّق شيء من المسوّغات: 

١-فإمًا‏ أن يكون الشرط مطلقاً. 

” -وإمًا أن يكون معلقاً على تقدير خاص. 

وعلى التقديرين : 

١-إِمَا‏ أن يكون الشرط البيع مع كون القن وقفاً. 

-وإمًا أن يكون البيع مع عدم كون القن وقفاً. 

الأول: فإ كان الشرط مطلقاً. مع عدم كون القن وقفاً فإنّهِ لا ينبغي التوققف 
في فساد الشرط؛ لكونه منافياً لمقتضى العقد _بناءً على ما عرفت من أخذ عدم 
البيع في مفهومه ‏ ومخالفاً للسنّة. لما دل على عدم جواز بيع الوقف من السنّة. 

الثاني: وإِنْ كان مطلقاً. مع كون العوض وقفاً فالأظهر صحّته لأَوْلٍ ذلك إلى 
وقف الشيء با أنته مال, أي يكون الوقف الجامع بين المال وبدلهء فيكون الشرط 
منافياً لقتضى إطلاق الوقف لا أصله. 

الثالث: وإ كان معلقاً: 

فإِنْ كان الشرط بيعه. وجعل نه وقفاً صم لأنته يؤول إلى وقف العين بما 
أنتها مال مع خصوصيّة إلى زمان حصول ذلك التقدير, وبعده تكون وقفاً ا أنتها 


)١(‏ تقدّم طرف منها آنفاً. 


الصورة السادسة من صور بيع الوقف 5 


مال» فهذا أيضاً منافٍ لمقتضى إطلاق العقد لا أصله. وأدلّة المنع عن بيع الوقف لا 
تشمل البيع بعد الشرطكي يكون الشرط منافياً للسَنّة. 

وإ كان معلّقا وكان الشرط بيعه. وصرف ننه أي عدم كونه وقفاً: 

فإن قلنا: بن عدم البيع مأخودٌ في حقيقة الوقف. صح ذلك. لأنته يرجع إلى 
أنته وقف مالم يتحقّق التقدير الخاص الذي علّق عليه جواز البيع, وإذا تحقّق فلا 
وقف. ومقتضى إطلاق أدلّة الوقف ونفوذ المعاملات صحّة مثل هذا الوقف. 

ودعوى: أنه منافي للتأبيد المعتبر في الوقف. 

مندفعة: بعدم الدليل على اعتباره. وأنته يصح الوقف مع عدمه» لا سنا إذاكان 
مردّداً بين الانقطاع وعدمه. 

وإنْ قلنا: بأنته من أحكامه لا من مقوّماته. فاللأظهر عدم الصحّة, إلا مع إنشاء 
الوقف إلى زمان حصول ذلك التقدير, فإن عدم جواز بيع الوقف ولزومه ليس من 
الحقوق, بل من الأحكام. فالشرط منافيٍ للسنّة. 

أقول: وبما ذكرناه يظهر ما في كلمات الشيخ ل . 

وأمَا الموضع الثاني: أي ما يقتضيه النص الخاص. وهو الصحيح الحاكي لوقف 
أمير المؤمنين ابا ماله بينبع حيث جاء فيه قوله391: 

«فإِنْ أراد يعني الحسن لا أن يبيع نصيباً من المال. فيقضي به الدَّينء 
فليفعل إن شاء لا حرج عليه فيه. وإِنْ شاء جعله شر وی " الملك. وان ولد عي 
وأمواهم إلى الحسن بن علي. وإِنْ كان دار الحسنبن علي غير دار الصدقة فبدا له 


AV ٤ المكاسب: ج‎ )١( 
.)۲۳۹۲:۹ (؟) شروى: أي مثل. أنظر (الصحاح -شرار‎ 


۱۸ فقه الصادق /ج1" 


أن يبيعها فليبعها إن شاء. لا حرج عليه فيه. وإِنْ باع فإِلّه يقسمها...»"" الحديث. 

وهذا أيضاً يدل على ا جواز. ومورد الاستدلال به قوله لخ: «فإِنْ أراد أن يبيع 
ضيبا م المال... الج». 

أقول: وأورد عليه بإيرادات: 

الإيراد الأول :أنته يدل على جواز بيع الوقف عند الحاجة. فيخرج عن 
حل الكلام. 

وفيه: إنته ظاهر في كونه في مقام إعطاء السلطنة للموقوف عليه في ضمن 
الوقف على البيع. وهذا هو الاشتراط. 

الإيراد الثاني أنته حمولٌ على الوصيّة, نظراً الى ما ورد في صدره من قوله امة: 
«هذا ما أوصى به وقضى في ماله عبد الله عليّ». وقوله اث في آخره: «ولا يحل -إلى 
قوله_أن يغيّر شيئاً ّا أوصيتٌ به». 

وفيه:إنّهِ ينافيه قوله : «الذي كتبتٌ من أموالي هذه صدقة واجبة بتلة حيَاً 
أنا أو ميّتاً». ولا تكون الوصيّة بتلة واجبة حين الحياة. بل الوقف كذلك. وإطلاق 
الوصيّة على جميع ما يدبّره الإنسان من شؤون ماله بنحو الاإيصاء به لمن يقوم بعده 
بالأمر الشائع. واختصاص الوصيّة بالمعهودة إا هو فيلسانالفقهاء خاصّة. 

الإيراد الثالث: أنته قابلٌ للحمل على إرادة قضاء الدَّين من حاصل الوقف. 

وفيه: إنته منافٍ لقوله: «أن يبيع». ولقوله: «جعله شروي الملك». أي ملكا 


)١١‏ الكافي ج ۷ ص۹٤‏ ح۷. وسائل الشيعة: ج9١‏ 4 أبواب الوقوف والصدقات ب ٠١‏ ح51157(5). 
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الإيراد الرابع: أنّ مورده الوقف العام. ولا إشكال في عدم جواز البيع فيه. 

وفيه: قد تقدّم الجواب عنه. وأنته لا فرق بين الوقف العام والخاص. 

وبالجملة: الانصاف أنّ الخبر لا إشكال فيه دلالة. كا لا إشكال فيه سنداً 
فيدلٌ على جواز البيع مع الشرط. وقد عرفت أنته مقتضى القاعدة. 

أقولذورها ستل الجواز يمل أخرئ من الرؤاية: وشي وله ا وقد اله 
أن يبيعها فليبعها إِنْ شاء, لا حَرَج عليه». 

ولكن يمكن الإيراد عليه: بعدم ثبوت کون مورده وقفاً. وذلك لوجهين: 

الوجه الأوّل: قوله انه «وإِنْ كان دار الحسن بن عليّ غير دار الصدقة». أي 
غير الصدقات العامّة. وهذا كا يكن حمله على ما إذا كانت من الأوقاف الخاصّة 
على الذريّة. يكن حمله على دار الصدقة التي فوّض أمرها إليه. وجَعل له شكناها 
ما دامت الحاجة,. وبعده بعنوان الوصيّة يفعل ما أمره به. 

الهم إلا أنْ يُقال:إنَ المراد هذه الجملة هو أنته إذا كانت دار الحسن التي هي 
مسكنه غير دار الصدقة, ولم يكن له حاجة إلى دار الصدقة. ورأى المصلحة في 
بيعهاء فليبعها إِنْ شاء. ويصرف نها في المصارف المذكورة. 

الوجه الثاني: أنّ تلك الدار لم تكن داخلة فيا وقفه في أوّل هذا الخير؛ فإنٌ 
الموقوف هو ماله بينبع وما حوها وبوادي القرى وبدية وبأذنية. وجميعها قُرئ 
ومزارع» وليست الدار داخلة فما ولكن في الجملة الأولى كفاية. 


فو 
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الصورة السابعة من صور بيع الوقف 

أن يودي بقاء العين الموقوفة إلى عل أو ظتاً. 

ذهب جماعة''' منهم المانعون عن بيع الوقف مطلقاً والمفيد'" والديلمي'" 
والفاضلان”' في أكثر كتبهماء والشمهيدان”* في غير «الدروس». والحقّق الک رکی " 
وغيرهم إلى المنع. 

غ الشيخ ف ا وا في كتابيه *, اطي" واا 
والمصتف في بيع «التحرير» "» والشهيد في «الدروس»""" وغيرهم اختيار ا جواز 
واختاره الشيخ ا" 

وقد استدلٌ للجواز بوجوه: 


)1١‏ من المانعين عن بيع الوقف المؤيّد مطلقاً. كالقاضي في المهدّب البارع: ج۲ / 17. فقد ذهب إلى جوازه في 
المنقطع خاصّة. ونسب المنع لكلّ من منع عن بيع الوقف مطلقاً المحمّق التستري في المقابس: ص .١84‏ 

(۲) المقنعة: ص 507. 

(۳) المراسم: ص ۱۹۷. 

)٤(‏ المحقّق في الشرائع: ج۲ / ٠۷‏ و٠١٠۲‏ . والعلامة القواعد: ج١/7؟١.‏ والإرشاد: ج١‏ / ٠۳١١‏ والتذكرة: 
ج /££. 

(0) الشهيد الأول في اللّمعة: ص ١١5‏ والشهيد الثاني في الروضة: ج۳ / .۲٠۵‏ 

(1) جامع المقاصد: ج ٤‏ /1۸-۹۷. 

.1٠ ٠-0۹۹ النهاية: ص‎ )۷( 

(۸) الجامع للشرائع: ص ۳۷۲. ونزهة الناظر: ص .۷٤‏ 

(4) الوسيلة: ص ۳۷۰ 

.۲۹۰/۱ والتحرير: ج‎ )٠١( 

.۲۷۹/ الدروس: ج۲‎ )١١( 

(۱۲) المكاسب: ج ٤‏ /88. 


الصو ر ةالسابعة من صور بيع الوقف ۱۳۱ 


الوجه الأوّل: ما عن «التنقيح»" ٠‏ من أن بقاء الوقف على حاله. وا حال هذه 
إضاعة وإتلاف للمال وهو منهِيّ عنه شرعاًء فيكون البيع جائزا. 

وفيه: ما تقدّم من أنّ التضيبع الحرم هو مالم يكن بأمرٍ من الشارع» وحيث أنّ 
إبقاء الوقف يكون بأمرٍ منه. فلا يشمله دليل حرمة التضييع. 

الوجه الثاني: ما عن «المختلف»!''. و«التذكرة»'". و«المهذّب»“ وغيرها'”. 
من أن (الغرض من الوقف استيفاء منافعه, وقد تعذّرتء فيجوز إخراجه عن حَدّه 
تحصيلاً للغرض منه» والجمود على العين مع تعطيلها تضييع للغرض). 

وفيه: إنّ هذا لو ت, فإنها هو في آخر أزمنة بقائه الذي خرجت العين فيه عن 
حيّز الانتفاع, وأمًا قبله فالغرض من الوقف الاستيفاء من شخص العين. وهو 
ممكن فلا جوز. 

الوجه الثالث: ما أفاده احقّقالنائيني #. من أنته (إذا احتمل احتالاً عقلاتياً 
تأديته إلى الخراب. على نحو لو كان فعلاً خراباً لجاز بيعه. جاز بيعه. لأنّ حكم 
الاحتال حكم الخراب» ولكن من حيث كونه طريقاً لأنّ بعد اعتبار هذا الاحتّال 
عند العقلاء. فكأنته صار خراباً فعاةٌ". 

وفيه: إن هذا لوت فاا هو في احتال الخراب الفعليء لا في احقال تأديته إلى 


(۱) التنقيح الرائع: ج۲ ad‏ 
(۲) مختلف الشيعة: ج۱ /۲۸۸. 


(؟) تذكرة الفقهاء (ط.ق): ج۲ .٤٤٤/‏ 
(؛)المهرّب البارع: ج۳ /⁄11. 

(0) كالصيمري في غاية المرام: ج۳ /5814. 
(1) منية الطالب: ج١/‏ 5017 
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الخراب؛ لأنّ هذا الاحقال ليس طريقاً إلى الخراب بالفعل. كما هو واضح. 

الوجه الرابع: ما أفاده الشيخ ة٠‏ ومقصوده دفع الموانع عن القَسّك بعمومات 
نفوذ البيع» وحاصله: أن المانع عن القسّك بها في الوقف أمور: 

أحدها: حقّ الوقف. 

ثانيها: حقّ الموقوف عليه. 

ثالثها: الأدلة المانعة عن بيع الوقف. 

أقول: وشي منها لا يصلح للمنع في المقام: 

أمَا الأوّل: فلن غرض الواقف المتعلّق بالانتفاع بشخص العين فائث لا حالة؛ 
لأَؤله إلى المخراب. وغرضه المتعلّق بالانتفاع به بما أنته مال يتوقّف على البيع. 
فالبيع ليس منافياً لغرضه. 

وأمًا الثاني: فلن المفروض أن انتفاع الموقوف عليهم لا يفوّت المحال 
لاتتفاعهم بالبدل. وإلانتفاع بشخص العين غير مكن, وأمّا حقّهم في تصدّي البيع. 
فالمفروض أنه يباع بإذن البطن الموجود وأولياء البطون اللاحقة. 

وأمًا الثالث: فلانصراف الأدلّة عن صورة أُوْلٍ العين إلى الخراب المُخرج ها 
عن حَدّ الاتتفاع. 

وفيه:إنّ هذا يتم في صورة الخراب. وأمّا قبله فغرض الواقف المتعلّق بالانتفاع 
بشخص العين ممكرٌ . وحقّ الموقوف عليهم في الانتفاع به كذلك . والأدلّة 


1۰ -۸۹/ ٤ ج‎ :بساكملا)١(‎ 
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وبالجملة: فالأظهر عدم ارتفاع الموانع عن السك بالعمومات. 

الوجه الخامس: ما كتبه اا في جواب ابن مهزيار بقوله: «إنْ كان قد علم 
الاختلاف ما بين أصحاب الوقف أنّ بيع الوقف أمثل فليبع, فإنّه ريما جاء في 
الاختلاف تلف الأموال والنفوس»”". 

بتقريب: أنّ قوله ن «فإنّهِ ربجا جاء ... الخ». تعليلٌ لجواز البيع في صورة 
الاختلاف. وأنّ المراد من (الأأموال) المذكورة هو الوقف. فإنّ ضع (النفوس) إليها 
إنما هو لبيان الضرر الآخر المتر تب على الإختلاف, إذ على ذلك يصير المتحصّل من 
الرواية أنته كلما كان الوقف في معرض الخراب جاز بيعه. 

وفيه: إن كون المراد من كلمة (الأموال) هي العين الموقوفة تالم يشهد به 
شاهد, بل بقرينة ضمّ (النفوس) إلى (الأموال) يصير ظاهراً في المال الآخر. إذ 
الاختلاف يوجب صرف المال في الغلبة على الخصم. وأدائه إلى المقاتلة الموجبة 
لإتلاف النفوس. وهذا بخلاف تلف الوقف الذي هو أجنبي عن تلف النفس. 

وبالجملة: فالأظهر عدم جواز بيع الوقف إِنْ خيف أؤله إلى الخراب. لا سما إذا 
كان الخراب المترقب بعد مدّة طويلة. 

نعم» يجوز البيع في آخر أزمنة بقائه. إذ لا منفعة حينئزٍ, والله العالم. 


ON 


.)1844٠١(1ح أبواب الوقوف والصدقات ب‎ ١84 / ١9ج الكافي: ج ۷ /77اح 50 وسائل الشيعة:‎ )١( 
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الصورة الثامنة من صور بيع الوقف 

ويدور البحث فيها عا لو وقع بين الموقوف عليهم اختلافٌ لم يوْمَن معه 
تلف المال. 

أقول: كلمات القوم في هذه الصورة متشتتة. فلا يصغى إلى نقل الشهرة 
فيالباب. فالمهم صرف عنان الكلام إلى الحجح والأدلة: 

وقد استدل للمنع في «المكاسب»'": 

١-بعموم‏ أدلة المنع عن بيع الوقف. 

۲ -وبالاستصحاب. 

أقول: ما ذكره من عموم الأدلة متينٌ في نفسه. وأمّا الاستصحاب فغاية ما 
يكن أَنْ يقال في تقريبه. هي أنّ عموم دليل نفوذ البيع خُصّص با دل على عدم 
جواز بيع الوقف. وهو وإِنْ اختص با قبل وقوع الاختلاف المزبور, ولم يكن له 
عمومٌ شامل له إلا أنته من جهة كون دليل نفوذ البيع والوفاء بالعقد مما لا عموم 
أزماني له بل هو متضمّنٌ لبيان حكم واحدٍ مستمرّ لكلّ فردٍ من أفراد البيع والعقد. 
ومع الشكٌ في أن الخارج هو في زمان أو داعا يجري الاستصحاب. ولا يكون مورد 
القسّك بالعموم. 

وفيه: مضافاً إل عدم تقاميةالمبنى كا حقّقناه في الأصول""-أته لا يكون 
منطبقاً على المقام. من جهة أنته ليس هناك فردٌ واحدٌ يكون خارجاً عن تحت 


(۱) المكاسب: ج ٤‏ /۹۳-۹۲. 
(1) قد يظهر ذلك من زبدة الأأصول: ج ۲١ / ١‏ وما بعدها. مبحث: (جريان الاستصحاب في الزمانتات). 
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عموم دليل نفوذ البيع في زمانٍ ويّشْكَ بعده في خروجه. بل البيع قبل عروض 
العارض المشكوك الحال فردٌ مقدّر الوجود. والبيع بعد العروض فردٌ مقدّر آخر. 
وعليه فع عدم شمول دليل ال مخصّص, يتعيّن الرجوع إلى عموم دليل النفوذ؛ للشكٌ 
في التتخصيص الزائد. بل لولم يكن هناك عمومٌ. لماكان مورد لإجراء 
الاستصحاب. فتدبّر فإنه دقيق. 

واستدل للجواز: بمكاتبة ابن مهزيار المتقدّمة في الصورة السابقة. 

1 رد عليه الشيخة: بأنّ قوله اث: «فإنّه رما جاء في الاختلاف...الخ) إا أن 
يكون تعليلاً لجواز البيع عند الاختلاف, أو يكون جكمة له. 

وعلى الأوّل: يتعيّن البناء على جواز بيع الوقف إذا لزم تلف المال والنفس. 
ولولا لدخل فيه لان العلة كا تخصّص تُعتم. 

وعلى الثاني: يتعيّن البناء على جواز البيع مع الاختلاف مطلقاً وشيء منها لا 
يمكن الالتزام به لعدم إفتاء المشهور به. 

وفيه: أنته حمل على التعليل كبا هو ظاهره. ولكن العلّة هي لزوم تلف المال 
والنفس من ترك البيع, وإبقاء الوقف على حاله. فإنّ الظاهر منها أنّ عليّة ما ذّكر 
من جهة أنّ الوقف صدقة جارية يتقرّب بها إلى الله تعالئ. وهذا لا يلام مع تلف 
المال والنفس. ولا مانع من الالتزام بالتعميم على هذاء أي الالتزام جوز البيع في 
كلّ موردٍ لزم من بقائه تلف المال والنفس. 

ودعوى: أنتها مُعرضٌ عنهاء ولم يعمل بها الأصحاب. قد تقدّم ما فيها. 

وعليه فالمكاتبة تدل على الجواز في هذه الصورةء هذا مع قطع النظر عن 


۳ فقه الصادق / ج٤۲‏ 


الإشكالات المشتركة بين جميع الصور التي سيتعرّض ها الشيخ خا. وستعرف عدم 
ورود شيء منها. 

وبالجملة: فالأظهر هو جواز البيع فيها. 

أقول: وربما يستدلّ له بحديث «لا ضرر»"" الحاكم على الأدلّة الواقعيّة. 

وفيه: إن الموقوف عليهم باختيارهم يتلفون المال والنفسء وف مثل ذلك 
ليوج الحديت رف التكليف الوافعن. 

وبه يظهر ما في الاستدلال له بدليل وجوب حفظ النفس. فيا إذا لزم من ترك 
البيع تلف النفس. 


)١١‏ الكافي : ج 0 / ۲۹۲. باب الضرار . وسائل الشيعة : ج ٠٠‏ 87 أبواب إحياء الموات ب ١75‏ (عدم جواز 


الاضرار بالمسلم). 


الصورة التاسعة من صور بيع الوقف ۳۷ 


الصورة التاسعة من صور بيع الوقف 
ويدور البحث فيها عتا إذاكان يودي الاختلاف بينهم إلى ضرر عظيم. 
أقول: قد استدلٌ للمنع عن البيع في هذه الصورة: 


١-بعموم‏ الأدلة. 
۲ -والاستصحاب. 
وقد تقدّم 28 الاستدلال بالعموم متينٌ. ولكن الاستدلال بالاستصحاب في 


وقد استدل للجواز بوجهين: 

الوجه الأوّل: دليل «لا ضعرر». وقد تقدّم ما فيه. 

الوجه الثاني : مكاتبة ابن مهزيار المتقدّمة » بدعوى أنه يستفاد منها أنّ 
ذكر تلف النفس والمال نما يكون من باب المثال لمطلق الضرر العظير. والإحتياط 
سبيل النجاة. 


م١‏ فقه الصادق / ج٤۲‏ 


الصورة العاشرة من صور بيع الوقف 

أن يلزم من بقاء العين الموقوفة على حاها فسادٌ تستباح منه الأنفس. 

أقول: قد استدلٌ للمنع با تقدّم. وللجواز بما ذكرناه آنفاً. 

وتقريب الاستدلال بالمكاتبة: أنّ ذكر تلف الأموال وضمّه إلى تلف النفوس» 
إغا هو من جهة التلازم الغالبي, إذ خوف تلف الأنفس يتبعه خوف تلف الأموال, لا 
لخنصوصيّةٍ فيه. بل المدار على خوف تلف النفوس خاصة. 

وأورد عليه الشيخ:::'' بما تقدّم من أن مقتضى عموم العلّة جواز البيع لدفع 
كل فتنةٍ مؤدّية إلى ذلك. وقد عرفت الجواب عنه'". 

فالحق في الإيراد عليه: -مضافاً إلى منع التلازم الغالبي -أنَ حمل القيد على 
ذلك خلاف الظاهر. فإنّ الظاهر كون كل قيدٍ مأخوذٍفي لسان الدليل للاحتراز» مع 
أنّ لازم القشك بالمكاتبة البناء على كفاية خوف الأداء إلى استباحة الأنفس. لا 
اعتبار الاستباحة الواقعيّة. 

أقول: وربا أورد على الاستدلال بالمكاتبة في هذه الصور بإيرادات: 

الإيراد الأوّل: إعراض الأصحاب عنهاء وقد عرفت أن الأصحاب عملوا بهاء 
وأا الخلاف بينهم في موضوع الجواز. من جهة اختلافهم في فهم المراد منها. 

الإيراد الثاني: أنّ الظاهر من عدم ذكر الأعقاب فيه. كون الوقف منقطعاً لا 
مؤْيّداً الذي هو حل البحث. 


(١)المكاسب:‏ ج ٤‏ /10. 
(۲) في الصورة الثامنة المتقدّمة. 


الصورة العاشرة من صور بيع الوقف ۱۳۹ 


وفيه: إن عدم ذكر الاعقاب إًغا هو من جهة عدم الاحتياج إليه. فلولم ندع أنّ 
إطلاق الوقف ظاهدٌ في المؤيّد. لا كلام في أنّ مقتضى ترك الاستفصال البناء على 
عدم الفرق في ذلك بين المد والمنقطع. 

الإيراد الثالث: ما عن «الإإيضاح»'", من دعوئ ظهورها في عدم إقباض 
الموقوف عليهم. وعدم تام الوقف. 

وعن امحدَّثالجلسبي ' ' والبحراني'"الجزمبه, واحتمله صاحب«العروة»!*. 

وعليه » فهي تدلّ على جواز البيع مالم يتحقّق الوقف . وحل الكلام هو 
بيع الوقف. 

وفيه ولا أن الظاهر من الوقف والموقوف عليهم وغيرهما من التعبيرات 
فيهاء تحقّق الوقف الصحيح. 

وثانيا إن لو تغرّلنا عن ظهورها في ذلك. يكف في الحكم عدم الاستفصال بين 
تحقق الوقف والقبض وعدمه. 

الإيراد الرابع: أن الظاهر منالخبر كون القن للموجودين, مع أنته منافٍ لحقٌ 
البطون ولقول الجوّزين؛ لأنتهم يقولون بجواز البيع وشراء عوض الوقف بثمنه. 

وه ولا ان عد عمل الاعات يد ا حا لاوجت شفط سات 
الحملات عن الحجيّة. 





.۳۹۲/ إيضاح الفوائد: ج۲‎ )١١ 

() ملاذ الأخيار: ج ٠٠ ١4‏ ؛. الحديث الرابع من باب الوقوف والصدقات. 
(۳) الحدائق الناضرة: ج8١‏ / 4117-5147. 

(4) تكملة العروة الوثقى: ج١‏ /107. 


00 فقه الصادق / ج٤۲‏ 


وثانياً: أنّ الالتزام بذلك في خصوص مورد الوقف الذي لا يرتفع الاختلاف 
إلا بتفسيم الفن -من جهة أنه جاء من جهة الاشتراك في الوقف لا أرئ 
فيه حذوراً 

وثالثاً أن الحكئ عن الأكثر العمل بها. 

الإيراد الخامس: أنته لو جاز بيع الوقف. فإًغا يجوز للموقوف عليهم لا 
للأجنبي. والمكاتبة تدلٌ على جوازه للأجنبي كما لايخق. 

وفيه: إنته يكن أن يكون ذلك من جهة كونه ناظراً أو أنته استأذن من 
الإمام ذف ذلك لكونه من الأمور الحسبئة. 

هذا كله في الوقف الدام . 


الوقف المنقطع 

الوقف المنقطع. هو ما إذا وقف الواقف عيناً على من ينقرض. فالكلام فيه يقع 
في جهات: 

الجهة الأولن فق ضيه الوفت المنقطع. 

أقول: الوقف المنقطع على قسمين: 

القسم الأوّل: ما يجعل وقفاً موقّتاً.كا لو قال: (وقفثُ هذا عَشر سنين). وهذا لا 
خلاف بينهم في بطلانه. كا عن ظاهر «جامع المقاصد»"" و«المسالك» ٠"‏ بل عن 
«الغنية»'" و«الختلف»"“ و«السرائر»'”. و«الجواهر»'"' دعوى الإجماع عليه 
وكق به مدركاً. 

القسم الثاني: ما يجعل على من ينقرض غالباً. والأظهر صحّته وقفا كما هو 
المشهور بين الأصحاب. لأنّ «الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها». 

ودعوى: أخذالتأبيد فيمفهوم الوقف. كا ترئء لأنّحقيقة الوقف حبس العين 
وتسبيل القرة كان ذلك دائيَا أم موقّتاً والإجماع على اعتبار التأبيد في الوقف 
وإِنْ كان لا يُنكر. إلا أنّ مراد المُجمِعين عدم توقيته مدّة. لاكونه دايا 





(۱) جامع المقاصد: ج ۲۲/۹. 

() مسالك الافهام: ج ۵ .٤۲۹-٤۲۷/‏ 
(۳) غنية النزوع: ص ۲۹۸. 

503555 مختلف الشيعة: ج7/‎ )٤( 
1657/7 السرائر: ج۳‎ )6( 

(3) جواهر الكلام: ج۲۸ .٥۳/‏ 


١:‏ فقه الصادق /ج4؟ 


: أخر 


وبعبارة أخرى: المراد به عدم الاقتران بمدّة. وأمّا ارتفاع الوقف بانتفاء 
الموقوف عليه كار تفاعه بانتفاء العين الموقوفة, فلا ينافي الدوام. 

أقول: ويشهد لصحّته صحيح الصفارء قال: 

«كتبثُ إلى أبي محمد أسأله عن الوقف الذي يصح كيف هو؟, فقد روي أنّ 
الوقف إذا كان غير مؤْقَتٍ فهو باطل مردودٌ على الورثة. وإذاكان مِوْقّتاً فهو 
صحيحٌ مضي. 

قال قوم: إِنّ المؤقّت هو الذي يذكر فيه أنته وق على فلان وعقبهء فإذا 
اتقرضوا فهو للفقراء والمساكين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

وقال آخرون: هذا موقت إذا ذ کر أنته لفلان وعقبه ما بقواء ولم يذكر في آخره 
للفقراء والمساكين إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن علبهاء والذي هو غير مؤقت 
أن يقول هذا ولم يذكر أحداً. فا الذي يصح من ذلك وما الذي يبطل؟ 

فوقّع 39: الوقوفٌ بحسب ما يوقفها أهلها إِنْ شاء الله”". 

فاه يدل على صحّة الوقف المؤقت بكلا تفسيريه. 

الجهة الثانية: في أنته بعد الانقراض. هل يرجع الوقف إلى الواقف وورثته. أو 
إلى ورثة الموقوف عليه أو يُصرف في وجوه البرّ؟ 

وجوه. أقواها الأول لأنّ خروج الوقف عن مِلْكه لو قلنا به _إِنما يكون 
خروجاً ماداميّاً أي ما دامت حياة الموقوف عليه فلا حالة يرجع إلى مالكه جو ته 
فإِنه م خرج عن يه إلا إلى أجل. 


(۱) التهذيب: ج5 /1717 ح1. وسائل الشيعة: ج ۱۹ / ۱۹۳ أبواب أحكام الوقوف ب۷ ح۱۵(۲٤٤۲).‏ 


ودعوى: أنّ مقتضى إطلاق أدلّة الإرث انتقاله إلى ورثة الموقوف عليه. 

مندفعة: بأنتها ما تدلّ على الإرث فما هو للميّت, لا ما ليس له بعد موته. 
ومقيّدٌ ملكيّته بحياته. فإنّه ليس تما تركه الميّت. وتام الكلام في حلّه. 

أقول: هذا بناءًعلى القول بخروجه عن ملك الواقف. وال فهو ملك لهمن الأول 
وبموته ينتقل إلى ورئته. ولعلٌ الأظهر ذلك لأنّ ما ذكرناه في وجه خروجه عن 
ملك الواقف في المؤيّد -من أن اعتبار الملكيّة له لغو. ومن إطلاق الصدقةعليه. 
لا سا ما في بعض النصوص من التقييد ب(بتلة)'''-لايجري في المقام. 

ما الأوّل: فواضح. 

وأمًا الثاني: فلعدم إطلاقها مع هذا القيد على الوقف المنقطع. 

الجهة الثالثة: في جواز بيعه وعدمه. 

الظاهر إن قلنا بانتقال الوقف إلى الموقوف عليه. فإنّه لا ينبغي التوقّف في عدم 
جواز بيعه. لعموم ما دلَّ عل عدم جوز بيع الوقف. الشامل للمؤيّد والمنقطع. 

ومن الغريب عدم ذكر الشيخ 4# هذه الجهة مع هذا البسط والاطناب. 

نعم. لو قلنا ببقائه على ملك الواقف. فإِنّه لا يبعد دعوى عدم شمول الأدلة 
المانعة عن البيع له: 

ما دليل الوقوف: فلظهوره في أنّ المنع عن البيع الذي أنشأه الواقف. إا هو 
من خصوصيّات إنشائه ملكيّة الموقوف عليهم أي يلكهم بالملكيّة الراكدة غير 
المتعدّية عنهم -. فلو لم يقع أصل الملك. كيف تقع خصوصيّاته. 


(۱) الفقيه: ج ۲٤۹/ ٤‏ ح5097. وسائل الشيعة: ج ۱۹ / ۱۸۹ أبواب الوقوف والصدقات باب ح 05701 144). 
(۲) لاحظ المكاسب: ج ١/٤‏ 1° 


غ١‏ فقه الصادق / ج14" 


وأمًا غيره: فللإنصراف إلى ما لو كان البيع منافياً للوقف. 

ثم إِنّه على القول بعدم مول الأدلّة المانعة له. يقع الكلام فيا تقتضيه 
القواعد. فنقول: 

إن بيع الواقف حينئذٍ يتصوّر على وجوه: 

الوجه الأوّل: أن يبيع العين الموقوفة من الأجني» مع عدم انتقال منافعه إليه. 
E‏ المقتضي للصحّة وهو الملك موجود. فلابدٌ من التكلّم في المانع. وهو 
ليس الجهل بمقدار المنفعة التي يستحقّها الموقوف عليه. للجهل بأ مد إنقضائها -لأنّ 
الجهل بنفسه وإِنْ يعدّ من الموانع لصحّة البيعء إلا أنّ الجهل بالمبيع والمنافع ليست 
داخلة فيه وإِنْ أوجبت زيادة الماليّة بل المانع هو العررء وقد وجّهه الشيخ بث" 
بقوله: (بجهالة وقت استحقاق التسليم اتام على وجه ينتفع به). 

وأورد عليه المحقق الاصفهاني#'": بأنته إذا كان المبيع معلوماً ذاتاً ووصفاً 
وتسسلياء وكان الجهول وقت التسليم. لا يكون ذلك غرريّا وعلئ فرض التترّل 
وتسليم صدقه عليه. لا دليل على مبطليّته؛ لأنّ العمدة في مانعيّته هي الإجماع. وهو 
غير ثابت في المقام. 

وفيه: إنالجهل بوقت التسليم» والجهل بمقدار المنفعة, موجبان لصدق العرر. 

أمَا الثاني: فلأنٌ ان إا يدفع بإزاء العين بلحاظ المنافع, فالجهل بمقدارها 


موجبٌُ للعّرر. 


(١)المكاسب:‏ ج ٤‏ /۱۰۲. 
(۲) حاشية المكاسب: ج۲۹۱/۲۳. 


في تأثير إجازة الموقوف عليه ١‏ 


وأا الأول: فلأنته كما يصدق القّرر مع الجهل بأصل التسليم, كذلك يصدق مع 
الجهل بوقته. 

ودعوى: أنّ عمدة دليل مانعيّة الغّرر. هي الإجماع غير الشامل للمقام. 

مندفعة: بأنّ عمدة دليله النبوي'' المنجبر بالعمل الشامل للمقام. 

وعليه. فالأظهر بحسب القاعدة هو البطلان. 

وأمّا مصحّح ا خسن بن نعي '"'. الدالٌ على جواز بيع المالك داره التي جَعل 
شكناها لرجلٍ ولعُقبه من بعده. فهو يخصّص دليل العَرر. وعليه فان أمكن إلقاء 
الخصوصيّة. جازالتعدي من موردهلى الوقفالمنقطع. ويحكم بجوازبيعه وإلا فلا. 


في تأثير إجازة الموقوف عليه 

بق البحث عن إجازة الموقوف عليه وأنّ رضاه ببيع الواقف هل يوجب 
صحّته أم لا؟ 

والمقصودمن ذلك أن تكو نعينه وجميع منافعه منتقلةإلى المشتري.فلا يلزمالغّرر. 

أقول:الأظهر عدمكفايته؛ لأنّالمنفعة لا تنتقل إلى المشتري لا بلاعوض ولامعه 
إلا بالصلح. 

ما عدم انتقاها بلا عوض فلأنّ الناقل : 

إِمّا هو اهبة أو الاسقاط أو الإبراءء ولا مورد لشيء منها في المقام. 

أمّا الهبة: فلاعتبار تعلقها بالعين. 





)١(‏ عيون أخبار الرضا م ج۲ / 0؛. وسائل الشيعة: ج ۱۷ / ٤٤۸‏ أبواب آداب التجارة ب ٤۰‏ ح1976(5؟5). 
(1) الكافي: ج ۳۸/۷ ح۳۸. وسائل الشيعة: ج15 / ٥‏ أبواب أحكام التجارة ب 114 ح۳۰۸(۳٤۲).‏ 


1 فقه الصادق /ج؛؟ 


وأمّا الاسقاط: فلأنته يتعلّق بالحقٌ والمنفعة ملكُ. 

وأمًا الإبراء: فلأنته يتعلّق بالملك الذَّمي كالدين, والمنفعة ملك خارجي. 

وأمًا عدم انتقالها بالعوض: فلأنّ ناقلها إمّا الاجارة أو البيع على قول. ويعتير 
في كلّ منهما عدم العَّرر. وفي المقام كلّ من المعاملتين _أي المعاملة التي يوقعها 
الواقف_أصالة ولتي يوقعها عن الموقوف عليه غرريّة. وإ كان لاغرر بعد تهاميّة 
العقدين» فيتعيّن أن يكون ذلك بعنوان الصلح. ولا بأس به. إلا أنته يصح صلح 
الواقف ماله من العين امجرّدة عن مقدارٍ من المنفعة من دون حاجةٍ إلى إجازة 
الموقوف عليه. 

الوجه الثاني: أن يبيع العين الموقوفة من الموقوف عليهم. 

قال المحقق الاصفهاني#: إِنّهِ (لا ينبغي الغزاع في صحّتها بيعاً حيث لاغَرر 
ولا جهالة). 

وفيه:إنّ المشتري بعد البيع ون كان يعلم ماله من العين والمنافع إلا أنَ الميزان 
في الصحّة والفساد كون البيع بنفسه غَرريَاً وعدمه. وهذا البيع بنفسه غَرري, 
والعلم بعد تحقّقه اله لا يوجبٌ عدم صدق القّرر, ألا ترئ أنه لو صالح أحد 
الشريكين الذي له مقدارٌ من العين غير المعيّن شخصاً فباعه بعد ذلك الشريك 
الآخر حصّته. فإنّه لا إشكال في صدق القّرر وبطلان البيع. مع أنّ المشتري بعد 
البيع يعلم با انتقل إليه وأنّ العين بتامها له. 

الوجه الثالث: ما إذا اتتقلت منفعة العين الموقوفة إل غير الموقوف عليهم. ثم 


)١(‏ حاشية المكاسب: ج1717/7. 


في تأثير إجازة الموقوف عليه ١‏ 


بيعت العين منه. فان حكم هذه الصورة حكم الصورة المتقدّمة. 

الوجه الرابع: ما إذا انتقلت المنفعة إلى الواقف فباع العين. فإِنّه لا إشكال في 
الصحّة لوجود المقتضي وعدم المانع. 

أقول: هذا كله بناءً على بقائه على ملك الواقف. وأمّا لو قلنا بانتقاله إلى 
الموقوف عليه فلا يجوز البيع لا للواقف ولا للموقوف عليه؛ وذلك لوجهين: 

الأوّل: الأدلّة المانعه عن بيع الوقف. 

الثاني: إنّ الواقف لا يجوز له البيع لعدم الملك. والموقوف عليه لا يجوز له ذلك 
من جهة أنّ ملكيّته حدودة ليست مرسلةء فإنْ باع ونقل الملكيّة المرسلة. فهو قد 
نقل ما ليس له. كما أنته يبطل لو نقل الملكيّة الحدودة؛ من جهة أن البيع هو نقل 
الملكيّة المرسلة. 

ولا فرق فما ذكرناه بين عود الملك إلى الواقف. أو اتتقاله إلى ورثة الموقوف 
عليه. أو صيرورته في سبيل اله تعالن.كما علّله الشيخ بقولمت: (لأنته حقيقةً وقفٌ 
مؤيّد... الخ)'". 

وفيه: إنّ صيرورة الوقف في سبيل الله إنْ كانت بإنشاء الواقف. كان مقتضاه 
حبس العين وصرف منافعها في سبيل الله تعالى. وإِنْ كانت من جهة إنقضاء أمد 
ملك الموقوف عليه فإنّه لا مانع من صرفها بنفسها في سبيل الله تعالى. 

YOY 


.٠١١/ ٤ج المكاسب:‎ )۱( 


۸ فقه الصادق / ج٤۲‏ 


بيع العين المرهونة 

المسألة الثانية: في بيع العين المرهونة. وفيه أقوال: 

١-الصحّة‏ وعد مالو قوفعلى الاجازة,اختارهبعض الحقّقين من المتأخَّرين. 

۲ -الصحّة مع الوقوف على الإجازة, أو سقوط حقّه بإسقاطه. أو بالفكٌ. 
ذهب إليه الشيخ'''.وابن حمزة'"'. وجمهور المتأخَّرين'" عدا شاو منهم“. 

”"'-البطلان وهو الظاهر من عبائر جماعة من القدماء'*' وغيرهم, وصبرح به 
صاحب «المقابيس» 4" 

أقول: والكلام يقع في مقامين: 

الأوّل: في أنته هل يصح بيع الراهن مستقلاً أم لا؟. 

الثاني: في أنته على فرض عدم الصحّة كذلك. هل يبطل رأساً أم يكن 
تصحيحه بالاجازة. أو يسقط حقّ المرتهن بالاسقاط أو الفكٌ؟. 

ما المقام الأوّل: فقد استدلٌ لعدم الصحّة: 


.٤ ٤۳ص النهاية:‎ )١( 

(؟)الوسيلة: ص585. 

(۳) المحقّق في الشرائع: ج۲ / ۸. وابن سعيد الجلّي في الجامع للشرائع: ص ۲۸۸. والعلامة في القواعد: ج١‏ / 
, والتحرير: ج١/ ./١‏ والشهيد في اللّمعة: ص ٠٤١‏ . والمسالك: ج ٤‏ / /4. 

(4)كالجلي في السرائر: ج؟ .4۲١/‏ 

)5١‏ الشيخ في الخلاف: ج ۲۳۹/۳ مسألة 7 وابن إدريس في السرائر: ج۲ / ١۲ء‏ وابن زُهرة وأبي الصلاح في 
الكافي في الفقه: ص 74" والمفيد في المقنعة: ص 1۲۲. وسلار الديلمي في المراسم: ص ۱۹۲. 

(1) مقابس الأنوار: ص ۱۹۰. 


بيع العين المرهونة 1 


١_بالاجماع‏ على عدم استقلال المالك في بيع ملكه المرهون. 

۲ -وبالمرسل عن النيّ لإ أنه قال: «الراهن والمرتهن تمنوعان عن 
التصرّف في الرهن»'' المنجير ضعفه بالعمل. 

۳-وبقاعدة السلطنة؛ إذ البيع ينافي سلطنة المرتهن على حقه. 

أقول: وفي الجميع نظر: 

ما الأول فلن هذا الإجماع ليس إجماعاً تعبّديّاً كاشفاً عن رأي المعصوم اذ 
بل منشأه البيع لحقّ المرتهن. 

وبعبارة أخرى: معقد الإجماع هو عدماستقلال المالك فيالتصرّفات المنافية 
لحق المرتهن. ومن صرح بالبيع فإف هو من جهة أنته رأئ منافاته لحقّ ا مرتهن. 
وعليه فحيث أن البيع ليس منافياً لحقيقة الرهن ولحق المرتهن _إذ لا يعتبر في العين 
المرهونة أَنْ تكون مِلْكاً للراهن. وقد اتفقوا على جواز استعارة عين للرهن ‏ فإذا 
جاز ذلك ابتداءً جاز بالأولئ بيع العين المرهونة. فتنتقل العين المرهونة إلى 
المشقري. ويكون حقّ الرهانة باقياً متعلّقاًبها. 

نعم. مع جهل المشتري بالحال ينبت له الخيار. 

وأمًا الثاني: فلأنَ التصرّف فيه لا يع التصرّف الاعتباري كالبيع.كا حُقّق في 
مبحث الفضولي ٠‏ مع أنته على فرض الشمول. إِنّ النبي عنه متعلّقٌ بعنوانٍ جامع 
بين التصرّف الاعتباري والخارجي. ولايكون ظاهراً فيالإرشاد. بل هو ظاهٌ في 
)١(‏ رواه العامة في المختلف: جه 7 وابن أبي جمهور في درر اللآلي: ج ١‏ 7187 والنوري في المستدرك: 


ج ۲۹/۱۳ أبواب كتاب الرهن ب۷ ح168-4(1). وفي الأخيرين: «الراهن والمرهون...». 
(۲) فقه الصادق: ج ۲۳ / ۲۵۱ وما بعدها. 


10۰ فقه الصادق / ج٤۲‏ 


المبغوضيّة والحرمة النفسيّة. وقد مرّ في أوّل الجزء الرابع عشر''' عدم دلالة النبي 
عن المعاملة على الفساد. 

وأمًا الثالث: فلماعر فت آنفاًء م نأَنّالبيع ليس منافياً لس لطنة المرتهن على حقّه. 

وبالجملة: فالأظهر هي الصحّة والنفوذ. وعدم الوقوف على الإجازة أو 
سقوط حقّ المرتهن. 

وأمّا المقام الثاني: فقد استدلٌ الشيخ #"" للصحّة مع الإجازة بوجوه: 

الوجه الأوّل: العمومات السليمة عن ال مخصّص. فإنّ معقد الإجماع والأخبار 
الظاهرة ف المنع عن التصرّف. هو الاستقلال. 

وأورد عليه المحقق الايرواني: «بآنّ بيع الراهن خارجٌ عن العمومات بالقطع. 
والمتيقن وإ كان خروج ما قبل الإجازة من المرتهن. إلا أنته لا جال للتمسّك بها 
بعدها؛ لعدم عموم أزماني فيهاء بل عمومها أفرادي فقط؛ بإزاء كلّ عقر إِيجابٌ 
واحد للوفاء لا إيجابات متعددة. حى إذا خرج الفرد في زمان صح السك بها في 
زمانٍ آخر»"”. 

وفيه: إن خروج فردٍ من زمان إِنْ كان لأجل مانع» وكان ذلك المانع مقروناً 
بالعقد. ومن حين تحقّقه, فارتفع ذلك المانع. فإِنّه لا مانع من شمول الدليل له بعد 
ارتفاع المانع. والكبرى التي أشار إليها -لو مت _إنما هي فيا إذاكان خروج الفرد في 
الأثناء. كا حُقّق في حلّه!*. 
)١(‏ فقه الصادق: ج ۳٠/۲۰‏ 
(1) المكاسب: ج٤ .۱٥٤/‏ 


(۳) حاشية المكاسب: ج۱ /۱۹۱. 
(4) تعرّض المصئّف لذلك في زبدة الأصول: ج ٠١١/۳‏ في بحث (النهي عن المعاملات). 


بيع العين المرهونة ١‏ 


وبالجملة: فالانصاف أنته بناءً على كون حقّ الرهانة من الحقوق القابلة 
للارتفاع بإذن مَنْ له الحقّ كما هو الحقّ-ولذا يجوز بيع الرهن بإذن المرتهن إذا أجاز 
المرتهن. وارتفع المانع عن تأثير العقد وصحّته_صّمّ بمقتضى العمومات. 

الوجه الثاني: إن المستفاد من تعليل صحَة نكاح العبد بالاجازة بقوله ا «إنّْه 
لم يعص الله وأا عصئ سميّده»'". أنّكلّ عقدٍ كان النهي عنه مراعاةً لحقّ الآدميء 
يرتفع المنع. ويحصل التأأثير بارتفاع المنع وحصول الرضا. 

وأوزة عليه: بأ الحقوق مختلفة. فبعضها قابلٌ للارتفاع بإذن من له الحقّ. 
وبعضها لا يقبل ذلك كحقّ الاستيلاد والوقف ونحوهما. وكون الرهن من قبيل 
الأول غير ثابت. ومع عدم إحرازه لا سبيل إلى الاستدلال بعموم العلّة. 

وفيه:إنَّ المستفاد من ما دل على كفاية إذن ا متهن وأنّ به يجوز البيع كونه من 
قبيل الأُوّل. 

الوجه الثالث: فحوى أدلّة صحَة الفضولي. 

وأورد عليه المحقّق الايروانييةة'": بأنَّ من الحتمل كون هذا احق من قبيل 
عق أ ا ا بل ولةسار ا با 

وفيه:إِنّ قد عرفت عدم كونه من قبيل حقّ أَم الولد. وكونه من الحقوق القابلة 
للارتفاع» وعليه فالأولو ية واضحة. فإِنّ في بيع مال الغير جهتين مانعتين عن 
الصحَة واللّزوم: 
)١(‏ تهذيب الأحكام: ج 1501/17 ح15155(71). وسائل الشيعة: ج ۲۱ / ١١15‏ أبواب نكاح العبيد ب ۲٣‏ 


ATI 
.۱۹۱/۱ حاشية المكاسب: ج‎ )۲( 


م١‏ فقه الصادق /ج4" 


إحداهما: فقدان رضا المالك. 

وثانيتهما: عدم استناد البيع إلى المالك. 

وفي المقام ينحصير المنع بالجهة الأولل. فلا حالة يكون أولن. 

أقول: استدلٌ صاحب «المقابيس» ج" لما ذهب إليه من البطلان ا يرجع 
حضّله إلى وجوه: 

منها: إن المستفاد من ظاهر الإجماعات والأخبار احكية, تعلّق النهي 
بالمعاملة لأمرٍ داخل راجع إلى أحد العوضين, لاستحقاق المرتهن إِيّاه. لالأمرٍ 
خارج كما فيالبيع وقتالنداء. والنهي ف المعاملات إذا كانكذلك يقتضي الفساد. 

م أورد على نفسه: بأنته على هذا يلزم البناء على بطلان بيع الفضولي. 

وأجاب عنه: بأنّ الفضولي إِنْ باع على وجه الاستقلال بَطَل لذلك. وإِنْ باع 
على وجه النيابة عن المالك ‏ حيث أنته لا يعدّ تصرّفاً عرفاً -فلا يكون منهيّاً عنه. 
فلا يكون باط ولا يُعقل في المقام النيابة. والبيع الاستقلالي تصرّفٌ عرفاً. 

وفيه أوَلاً ما تقدّم من عدم دلالة الأدلّة المشار إليها على حرمة البيع. 

وثانياً أن النبي عن المعاملة لا يدل على الفساد. 

وثالثاً أن ما ذكره من القسمين يتصوّر في بيع الراهن. فإنّه يكن أَنْ يبيع رجاءً 
لإجازة المرتهن ولا ينوي الاستقلال . 

ورابعا إن قد عرفت صحَة بيع الفضولي. وإِنْ كان على وجه الاستقلال لو 
تعقبه الإجازة. 


.۱۹۰ مقابس الأنوار: ص‎ )١( 


بيع العين المرهونة 0۳ 


ومنها: أن ابيع إن صدر عن غير المالك, فيمكن وقوعه موقوفاً على الإجازة, 
فان له بقاء. وباللإجازة يستند إلى المالك, فتشمله العمومات. 

وإِنْ صدر عن المالك. فلا مورد لتوقّفه على إجازة شخص آخر. بل إِمّا أن 
يصح أو يبطل, ولا ثالث, وحيث أنته لا يكن الالتزام بالصحة؛ لكونه منافياً لحقّ 
الرهانة. فلابدٌ من البناء على البطلان. 

وفيه: إه حيث يكون للعقد بقاء. فإذا صدر عن المالك ولم يوثّر لاقترانه 
بالمانع. فإ ارتفع المانع يؤتر أثره. 

ومنها: أن التعليل الوارد في نكاح العبد بغير إذن سيّده من قولهاظة: «إنّه لم 
يعص الله وأا عَصئ سيّده»'". يدلّ على الفساد في المقام؛ لأننه يدلّ على أنّ 
عصيان الله تعان موجبٌ للفساد. وعصيان غيره لا يوجب البطلان. لإمكان 
ارتفاعه.ىا في نكاح العبد وبيع غير المالك. وفي المقام من جهة كونه حجوراً عليه 
يكون عاصي الله تعالى بتصرّفه. ولا يقال إِنّ عصى المرتهن, لعدم كونه مالكاً وها 
منع الله من تفويت حقّه بالتصرّفء فيكون بيعه فاسداً. 

وفيه:إنّ المراد من العصيان فيه ليس هو العصيان التكليني, وإلا فإنَ عصيان 
السيّد يعد عصياناً له تعالى؛ لأنته أمر بإطاعته ونهى عن مخالفته. بل المراد به 
العصيان الوضعيء فيكون مفاد التعليل أنته كلّماكان عدم الصحّة لرعاية حقّ الغير 
القابل للإسقاط, يكن تصحيح المعاملة بإسقاطه. 





)0 تهذيب الأحكام: ج701/10اح1157(75) وسائل الشيعة: ج١5‏ / ٤‏ أبواب نكاح العبيد ب٤۲‏ 
ATVI‏ 


غ6١‏ فقه الصادق 7ج" 


وف المقام, حيث أنّ عدم الصحة إا يكون لرعاية حقّ المرتهن. فيمكن 
تصحيحه بإجازته أو سقوط حقّه. وعليه فالأظهر هي الصحّة في هذا المقام أيضاً. 

أقول: ثم إن ها هنا إشكالين آخرين على القول بالصحَة موقوفاً على الإجازة. 
تُوهِمُ اختصاصها بالمقام دون سائر أقسام الفضولي: 

الإشكال الأول : ما ذكره الشيخ # بقوله :( وقد يتخيّل وجهٌ آخر لبطلان 
البيع هنا )'". 

وحاصله: أنته بناءً على الكشف يلزم أن يكون مال غير الراهن وثيقة للدين 
من غير رضا صاحبه؛ إذ الإجازة تكشف عن ملك المشتري للعين من حين البيع. 
فلابدٌ إمّا من البناء على بطلان البيع» أو بطلان الرهانة. 

وفيه: إن القائل بالكشف يلتزم ببطلان الرهانة من حين صدور البيع» دون 
أن يلزم حذور. مع أنّ هذا الإيراد مشتركٌ الورود. فاته في المقام إِنْ لزم 
اجتاع ملك الغير مع الرهن. لزم اجتاع مالكين على شيء واحد في سائر 
أقسام الفضولي. 

الإشكال الثاني : ما ذكره الشيخ ‏ بقوله : (وهذا نظير ما تقدّم في مسألة من 
باع شيئاً)””. 

وحاصله: أن المقام يدخل في مسألة من باع شيئاً تم ملكه. غاية الفرق أنته 
فيتلك المسألة يصبح البائع الفضولي مالكاً للمبيع؛ وفي المقام يصبح مالكاً للبيع. 

وفيه: إن على الكشف نلتزم بكشف الاإجازة عن حصول ال ملكيّة من حين العقد. 


(1و1)المكاسب: ج٤‏ /150. 


بيان فاندة إجازة المرتهن و 


بيان فائدة إجازة المرتهن 

أقول: وتام الكلام في هذا المقام يقتضي البحث في جهات: 

الجهة الأولن: قد يقال إن إجازة المرتهن لا شأن ها في المقام إل من جهة دلالتها 
على سقوط حقّ المرتهن. إذ الإجازة في عقد الفضولي إا تؤثّر في استناد العقد إلى 
المالك. وها يصير عخاطباً ب أوفُوا ِالْعُقُودِه''. والمرتهن لا يمكن توجّه هذا 
الخطاب إليه. فلا أثر لإجازته. 

ولكنّه يمكن دفعه: بأنّ المرتهن وإِنْ لم يكن مالكاً للعينء إلا أنّ له حقّاً متعلّقاً 
بهاء وهي السلطنة الثابتة علئ حقّه وعليه فله إعمال هذه الساطنة في موضوع 
حقّه. بأن يجيز العقد ويمضيه أو يردّه ويحلّه. وعدم توجه خطاب «أَؤقُواه إليه لا 
يصلح مانعاً عن كون إجازته مؤثّرة في العقد. وموجبة لقاميّة أركانه. ومشمولاً 
لأدلة الصحّة والنفوذ. 

هذا بناءً على القول بأنّ الصحّة موقوفة على الاجازة, وأمّا على الختار من 
الصحّة بدونها فإجازته لا شأن ها. 

الجهة الثانية: في أن إجازة المرتهن كاشفة أو ناقلة؟ 

فعلى الختار من صحَة عقد الراهن, وعدم منافاة البيع لحقّ الرهانة؛ لا يبق 
محال هذا الغزاع. ولا يقرتّب على إجازته شىء سوى أنتها بالملازمة تكشف عن 
إسقاط حقّه. ولا معنى لكشف الإجازة عن الاسقاط من حين العقد. 





.١ سورة المائدة: الآية‎ )١( 


0 فقه الصادق / ج٤۲‏ 


وأمّا بناءً على توقّف الصحّة على الاجازة: 

فعلى القول بالكشف على القاعدة. تلتزم به في المقام بعين ذلك المناط, لا 
بالأولويّة؛ إذ كا يقال فيإجازةالمالك أنتها إمضاء للعقد من حين حصوله. وتكون 
رضاً بمضمونه.وهو النقل من حينه.كذ لك يقال فيإجازةالمرتهن. فإِنّه من جهة تعلق 
حقّه بالعين وثبوت هذه السلطنة له. له الرضا بالعقد. وإمضائه من حين حدوثه. 

وأمًا إن التزمنا في الفضولي بالكشف على خلاف القاعدة. فلا يمكن البناء على 
الكشف في المقام؛ إذ لا وجه للتعدّي سوى ماذكرهالشيخ 4" من الأولويّة, 
بتقريب أن إجازة المالك أشبه بجزء المقتضي, وهي هنا من قبييل رفع المانع, فإذا 
كانت إجازة المالك كاشفة. كانت إجازة المرتهن اول بذلك. 

أقول: وهو غير نامٌ؛ لما ذكرناه مراراً من أن باب العقود غير باب الأسباب 
الحقيقيّة والتأثير والتأتّر. وأنته لا يصح تطبيق اجزاء العلّة من المقتضي والشرط 
وعدم المانع. على أجزاء العقد وتسميتها بأسمائهاء فكما أنّ إجازة المالك دخيلة في 
الصحّة. من جهة كونه مالكاً للمبيع, كذلك إجازة المرتهن دخيلة فيها من جهة 
كونه متعلّقاً لحقّه. مع أنته لو سُلّم كون إجازة المالك جزء المقتضى, وإجازة المرتهن 
من قبيل رفع المانع. لا وجه لإسراء الحكم الثابت للمقتضى لعدم المانع, لذن 
مناطات الأحكام غير معلومة, فلعلٌ المناط مختصٌ به. 

وأمّا ما ذكره الشيخ ية::!"'مؤيّداً ما ذكره من تجو يز الفقهاء عتق الراهن هناء مع 
تعقّب إجازة المرتهن. مع أنّ الإيقاعات عندهم لا تقع مراعاة. 


.151-170/ ٤ج المكاسب:‎ )١( 
.171/ ٤ج (؟) المكاسب:‎ 


حكم عقد الراهن لو سقط حَق المرتهن 10۷ 


فيرد عليه: أنّ عدم وقوع الإيقاعات مراعاةً ما قلنا به للإجماع. وحيث أنته 
ليس فيإيقاع المالك. فلا وجه للبناء على عدم الوقوع, فهذا ليس تأييداً لما ذكره. 

الجهة الثالثة: في أنته هل تنفع الاجازة بعد الود أم لا؟. 

أقول: الظاهر بناءً على عدم توقّف الصحّة على الإجازة؛ حيث أنته لا معنى 
لرده سوى عدم إسقاط حقه. فله الإجازة بعد ذلك وإسقاط حقه. 

وأمّا بناءً على توقّفها على الاجازة: 

فإِنْ قلنا بأ الرّد يكون حلا للعقد. لم تنفع الإإجازة, وإلا تكون كافية في 
المقام, وإِنْ لم تكن كافية في الفضولي. فإنّ مدرك عدم كفايتها حينئذٍ هو الإجماع, 
وحيث أنته ليس في المقام إجماغٌ. فالأظهر كفايتها. 

وأمًا ما ذكره المحقّق النائيني :من أن (الرَد غا يتر في المقام في مورد فعليّة 
حق المرتهن. وهو ما إذا حَلَّ أجل الدَّينء وأمّا لول يحل فلا يؤثّر)'", فله الإجازة 


بعد ذلك. 
فيرد عليه: أنّ حقّ الرهانة نما يكون ثابتاً من الأوّل, ولا ربط له بحلول الدين. 
وهو موب لتأثير رَده. 


حكم عقد الراهن لو سقط حَقَ المرتهن 


الجهة الرابعة:ويدور البحث فيها عن حكم ما إذا عقد الراهن على المرهون, م 
سقط حق المرتهن ما بالإسقاط, أو بإبراء الدَّينء أو يأدائه. 


.5760/١ج منية الطالب:‎ )١( 


لم٠١‏ فقه الصادق / ج٤۲‏ 


فعلى القول بأنّ حقّ المرتهن متعلّقٌ بالعين لا بالعقد. ولا يتناف مع البيع. فن 
حيث الصحّة لاكلام. ولكن با أنته قد عرفت أنته لو كان المشتري جاهلاً. ينبت 
له الخيار لو سقط حقّ الرهانة قبل إعمال خياره. يقع الكلام في أنته هل يسقط 
خياره أم لا؟. وسيأتي الكلام في ذلك في خيار العيب في مسألة ما لو زال العيب قبل 
إعمال الخيار . 

وأمًا على القول بالمنافاة. وأنته لا يصح العقد بدون إجازة المرتهن. فهل يصح 
البيع لسقوط حقَّه أم لا؟. فيه وجهان. 

قد استدلٌ للبطلان وعدم الصحّة بوجوه: 

الوجه الأوّل:إِنّ المرتين كان شريكاً في سلطان الراهن. ولم يكن الراهن مالكاً 
للبيع مستقآد فإذا سقط حقّه. وصار الراهن مالكاً للبيع. دخل في مسألة (مَنْ باع 
شيئاً ثم ملكه). فعلى القول بالبطلان في تلك المسألة يتعيّن البناء على البطلان 
في المقام. 

أقول: أجاب عن ذلك الشيخ #ة'"' وتبعه الحقّق النائيني با حاصله: أنته 
في مسألة (مَنْ باع شيئاً ثم ملكه) يكون البيع صادراً من غير المالك. فلا مقتضى 
للصحّة, وبعد صيرورته مالكاً لم يصدر عنه عقدٌ, فيُحكم بالفساد. وهذا بخلاف 
المقام. فليس عدم الأثر لقصور في المقتضيء وأا هو من جهة المانع, فإذا ارتفع 
المانع أتر المقتضي. 


.177/ ٤ المكاسب: ج‎ )١( 
.۳۷٣/ ١ منية الطالب: ج‎ )۲( 


حكم عقد الراهن لو سقط حَقَ المرتهن ۱10۹ 


وفيه: ما تقدّم من أنّ تطبيق أجزاء العلّة من المقتضي والشرط وعدم المانع 
على اجزاء العقد وما يعتبر فيه. لا مورد له؛ لعدم كون باب العقود باب الم ترات 
والآثار. فلا يصحٌ أ يقال إن الملكية مقتضية. وحقّ الرهانة مانع. بل كل ما أأخذ في 
العقد يكون اعتباره على حَدَّ سواء. والشاهد على ذلك تصر عه فما سبق" بأنّ 
الملكيّة شرط. 

وبالجملة: الحقّ تماميّة هذا الوجه. فيكون المقام على هذا المسلك نظير مسألة 
(مَنْ باع شيئاً م ملكه). 

الوجه الثاني: أنّ العقد قبل سقوط حقّ المرتهن لم يكن مشمولاً لأدلّة الصحّة 
واللزوم. وبعده يشكٌ في بقاء حكم الخاص. فيجري الاستصحاب. ولا مورد 
للتمسّك بعموم العام؛ لعدم عموم زماني له. 

وأجاب عنه الشيخي'"': بأنته من جهة العلم بمناط المستصحب. وأنّ الخارج 
ا يكون من جهة حقّ الرهانة. فبعد سقوطه لا وجه لإجراء الاستصحاب. 
ويكون المقام من باب وجوب العمل بالعام. 

وفيه: إمة صرح في مباحث الأصول'" أن العام المخصّص في زمانء إذا لم 
يكن له عمومٌ أزماني . لا جال للتمتّتك به بعد مضي الزمان المتيقّن . وإ م 
يجر الاستصحاب. 

فالحق في الجواب أن يقال:إنَ المقام حيث يكون التخصيص من الالء يتعيّن 


)١(‏ تحت الشرط الأوّل من شرائط العوضين. المتقدّم في الصفحات السابقة (بيان حقيقة المال والملك). 
(؟) المكاسب: ج ٤‏ اه 
(۳) كما في مطارح الأنظار: ص 111-197. 


۱1۰ فقه الصادق / ج1؟ 





فيه الرجوع في غير مورد التخصيص إلى عمومالعام, وإِنْ لم يكن له عموم زماني. 

الوجه الثالث:ظاهر بعض النصوص ''' عدم صحَة نكاح العبد بدون إذن سيّده 
وإن أعتق, ويكون المقام نظير ذلك. 

وفيه: إنّ عدم نفوذ تصرّف العبد ليس لأجل كونه تصرّفاً في ملوك المولى 
خاصضّة. بل المتصرّف أيضاً مملوكٌ. ولذا لو كان موضوع التصرّف غير مال المولى. 
توقف على إجازته أيضاً. وعليه فالصحيح الاستدلال له بالوجه الأوّل. 

الجهة الخامسة: في أن سقوط حقّ الرهانة. هل يجري فيه نزاع الكشف والنقل 
أملا؟. 

أقول: الظاهر أنته لابدَّ من البناء على النقل في المقام. وإِنْ قلنا بالكشف في 
الإجازة؛ لأنّ الإجازة إمضاء وإنفادٌ للعقد الذي هو النقل من حينه. وأمّا سقوط 
الحق فهو رفعٌلللمانع. فالعقد من حيث السقوط يكون مشمولاً لدليل الصحّة. فلا 
وجه للقول بحصول الملكيّة من الأوّل. 

وما أفاده المحقّق النائيني نثة'"' في وجه إمكان البناء على الكشف على القول 
بالكشف في الإجازة, من أن السقوط يكشف عن كون العقد سبباً تامأ فؤر من 
الأوّل. غير سديد. فان هذا المعنى من الكشف لا دليل عليه وأا التزمنا بالكشف 
في الإجازة لما أشرنا إليه غير الشامل للمقام. 

الجهة السادسة: بناءً على توقّف صحّة عقد الراهن على الاجازة. أو سقوط 
حقّ الرهانة. لو أوجد العقدّ الراهنٌ. هل يجب عليه فك الرهن من مالٍ آخر -إذ لا 


)١(‏ لاحظ وسائل الشيعة: ج ٠١١/١١‏ أبواب نكاح العبيد ب55؟. 
Eh‏ الطالب: ج١‏ مستا 


حكم عقد الراهن لو سقط حَقَ المرتهن 1۱ 


يت الوفاء بالعقد الثاني إلا بذلك -أم لا يجب لأنته نما يلزم الوفاء بالبيع معنى عدم 
جواز نقضه. وأمّا رفع حقوق الغير وسلطنته فلا يجب؟ وجهان: 

اختار الشيخ الأعظم ا" الثاني وقاس المقام بمن باع شيئاً ليس له فإنّه ل 
يلزم أحدٌ بوجوب شرائه من مالكه. ودفعه إلى المشتري. 

أقول: لكن الأظهر لزوم الفكٌ. وذلك لأنته يجب عليه أداء الذّين. وهو أا 
يتحقّق ببيع العين المرهونة. وأداء الدين منهاء أو أدائه من مال آخر وفك الرهن 
بذلك. فحيث انته باعها وجب عليهالوفاء به. فليس له بيعها لشخص اخر. فيتعيّن 
الأداء من مال آخر وفاءً بالعقد.وبهذا يظهر الفرق بين المقام وبيع الفضولي. 

نعم, لو باعالراهن قبل حلول أجل الذّين. لايجب عليهالفكٌ قبله لما ذكره . 

وبالجملة: الأظهر هو التفصيل. فتدبّر حى لا ثبادر بالاشكال. 


OY 


(1) المكاسب: ج٤‏ /۱11. 


۱۹۲ فقه الصادق 1ج" 


ويُشترط فى المكيل والموزون والمعدود. معرفة المقدار بأحدها 


عدم صحة بيع ما يُكال أو يوزن جزافاً 

الشرط الرابع: 

( و ) الرابع مما (يشترط في) المبيع: أن يكون معلوماً فلا يجوز بيع (المكيل 
والموزون والمعدود) إلا (معرفة المقدار بأحدها» فلا يباع المكيل والموزون 
والمعدود جزافاً حبّْ ولو كان مشاهداًكالصٌّيرة. ولا بمكيالٍ بجهول كقصعة 
حاضرة, ولا العدد الجهول كملا اليد ونحوهاء بلا خلافي. وعن غير واحد'"' 
دعوى الإجماع عليه. 

ويشهد له: حديث نهي النبّ ًة عن بيع العرر ٠"‏ وجملة من النصوص: 

منها: صحيح الحلبي. عن أبي عبد الله اا «في رجل اشترى من رجل طعاماً 
عدلاً بكيل معلوم» وأنّ صاحبه قال للمشتري: ابتع متي هذا العدل الآخر بغير 
كيل فإنّ فيه مثل ما في الآخر الذي ابتعت؟ 

قال ة: لا يصلح إلا بكيل. 

قال: وماکان من طعا سيت فيه كيلا فإ لا يصلح محازفة, هذا تما یکره من 
بيع الطعام»' ". 

8 ءوابن إدريس في السرائر:ج ۲ / ۳۲۱ 


(۲) عيون أخبار الرضا ا#ه: ج ؟ / 46. وسائل الشيعة ۷ ص 48 ؛ أبواب آداب التجارة ب ٤۰‏ ح 11938(1). 
(۳) الكافي: ج 0 /۱۷۹ ح٤‏ وسائل الشيعة: ج1١‏ / ۲ أبواب عقد البيع وشروطه ب 4 ح۲۲۷۰۷(۲). 


عدم صحَّة بيع ما يُكال أو يوزن جزافاً ۱1۳ 


وأورد عليه بإيرادات: 

الإيراد الأوّل: إن قوله ا «وما کان من طعام ميت فيه كيلاً... الخ» حمل إذ 
لوكان لاذه رامسم كل لامش الاسم ا ا ا يهنا 
من شأنه أن يُباع بكيل -أي يقال إن مكيلٌ ويكون ا خطاب إلى الرّاوي ا هو من 
أهل العرف والعادة - فلازمه تنويع الطعام. مع أنته ليس من الطعام ما لا يكال 
ولا يوزن. 

وفيه :إن يكن اختيار الشقّ الثاني , وأخذ القيد توضيحيّا . أو بأن يقال إِنّ 
من الطعام ما هو مكيلٌ ومنه ما هو موزون , ولو في بعض البلدان . فيكون مفاد 
قوله لغلا ذلك: 

أن ما يكون من الطعام مكيلا إا اعتبر فيه الكيل من جهة أنته لا يصلح بيعه 
يحازفةً ولازم ذلك جواز بيعه بالوزن. 

الإيراد الشاني: ما ذكره جماعة منهم الحقق الايرواني من أنّ المراد من 
قوله: «وما كان من الطعام سمّيت... الخ» إِنّ البيع إذا انعقد بعنوان الكيل. كما إذا بيع 
ما من الحنطة _يعتبر الكيل في مقام التسليم صوناً عن التعقب بالغزاع والمشاجرة - 
فهو أجنبي عن المقام. 

وفيه: إن هذا خلاف الظاهر؛ فإله يتوققف على تقدير كلمة (قبضه) أو 
(تسليمه) بعد قوله: «فإِنّه لا يصلح».كا لا يخ وهو خلاف الظاهر. 

الإيراد الثالث: إنّ ال خبر مخالفٌ لفتوى المشهور. فإنهم أفتو ا بتصديق البائع في 
اخباره بأنّكيل المبيع كذاء وهذا الصحيح يدلّ على أنته لا يعتمد عليه. 


.۱۹۸/ حاشية المكاسب: ج۱‎ )١( 


ع1 فقه الصادق / ج٤۲‏ 


وفيه: إنّه في تلك المسألة نما يلتزمون بالصحّة إذا وقع البيع على ما أخبر به 
بعنوان ان كيله ما اخبر به. وانته لو نقص ياخذ الزائد. ولو زاد يرده. لا بيعه يما 
أخبر به سواءٌ زاد أو نقص. كا هو ظاهر الخبر, مع أنته في تلك المسألة يعتبرون 
كون البائع مؤتناً. 

الإيراد الرابع: إنّقوله ة: «هذا مما يكره من بيع الطعام» ظاهرٌ فيعدمالفساد. 

وفيه: إِنّالكراهة فيالنصوص غير ظاهرة فيالكراهةالمصطلحة. بل ظاهرها 
المنع والفساد. مع أنته لو سُلّم الإجمال وعدم ظهورها في ذلك يكون المرجع 
قولهاثة: «لايصلح مجحازفة». بل الحكيّ عن «الفقيه»: «فلايصح مجازفة»'". 

وبالجملة: الأظهر دلالة الصحيح على اعتبار الكيل في المكيل. 

ومنها: مو تق سماعة قال: «سألته عن شراء الطعام» وما يُكال ويُوزن. هل 
يصلح شرائه بغير كيل ولاوزن؟ 

فقال!2ة: أمّا إن تأتي رجلاً في طعام قد كيل ووزن تشتري منه مرابحةً. فلا 
بأس إن اشتريته منه. ولم تكله ولم تز ندر إذاكاق المشقري الأول قد أخذه بكيل أو 
وزن » وقلت له عند البيع : إن أربحك كذا وكذاء وقد رضيتٌ بكيلك ووزنك, 
فلا 0 

وأورد عليه المحقّق الاصفهاني ٠"‏ بأنّ مورد الاستدلال: 

إن كان هي الشرطيّة الأُوإن. وهي قوله: «فلا بأس إِنْ اشقريته... الج»» فسن 
الواضح وق الاس عن رات بلاكيل ولا وزن لا مفهوم له. إلا بلحاظ 
(۱) الفقيه: ج ۲۲۳/۲ ح۳۸۲۹ لكنّهئةة رواها قبل ذلك بلفظ: «لا يصلح». أنظر الفقيه: ج ۲۳ / ۲۰۹ح ۳۷۸۱. 


(۲) التهذيب: ج77/17ح47. وسائل الشيعة: ج١١‏ / ۳۲۳٤١‏ أبواب عقد البيع وشروطه به ح ۲۲۷۱۹(۷). 
(۳) حاشية المكاسب: ج” / .5١6‏ 


عدم صحّة بيع ما يُكال أو يوزن جزافاً 116 


موضوع الشرطيّة. وهو طعامٌ قد کیل أو وزنء وهو من مفهو م الوصف. 

وإِنْ كان هي الشرطيّة الثانية. وهي قولهاية: «إذا أخذه المشتري 
الأوّل...الخ». فن البيّن أنته تقريرٌ لصدر ال خبر. حيث قال: «تأتي رجلاً في طعام قد 
كيل أو وزن»» والشرطيّة لا مفهوم هاء إذا كانت لتحقيق الموضوع أو لتقريره. 
وعليه فلا مفهوم في القضيّة الا مفهوم الوصف. 

وفيه: إنته يدلّ على المفهوم من جهة وروده في مقام التحديد. كما يظهر من 
ملاحظة السؤال والجواب. 

ومنها: غير ذلك من النصوص. 

أقول: ولايخنى أنّ ظاهر هذه النصوص اعتبار الكيل والوزن في المكيل 
والموزونء سواءٌ لزم من تركههما العغرر أم لاك أن مقتضى حديث نف الغرر مانعيّة 
العّرر الشخصي. سواءٌ أكان العوض تما يكال أو يوزن أم لاء فالنسبة بينهها عمومٌ 
من وجه. وحيث أنتهما مثبتان لاتنافي بينهماء فيتعيّن العمل بالدليلين والبناء 
علىاعتبار الكيل والوزن في المكيل والموزون. مع عدم كون البيع غْوويًا. 

وبالجملة: على ما ذكرناه. فان لم يكن المبيع مكيلاً أو موزوناً -لقلته كالحبّتين 
والثلاثة من الحنطة, أو لكثرته كزبرة الحديد . أو كان مكيلاً وموزوناً ولكن كان 
للمتبايعين حدس قوي بالمقدار, ناد رالتخلّف عن الواقع, أوكانالشيء في أصله 
كذلك. ولكن كان ماليّته بالعرض تابعة لاعتبار من بيده زمام الأمرء بلا دخل 
للمقدار فمها كالمسكوكات_غير ما هو من‌الذهب والفضّة والأوراق النقديّة ل 
البيع بلاكيل ولا وزنٍ إن ام يلزم القَرر الشخصي. كما هو المفروض. 

ما في الآوّل: فلعدم شمول أدلّة الكيل والوزن له وانصرافها عنه. 


35 فقه الصادق / ج٤۲‏ 


وأمّا في الثاني: فلن اعتبار الكيل والوزن إا هو من جهة الطريقيّة إل معرفة 
المقادير والحدود, لا مخصوصيَة فيهم| با خصوص. كا يشهد له -مضافاً إلى مناسبة 
الحكم والموضوع -مادلٌ على الاعتاد على إخبار البائع بالكيل أو بالوزن.وقوله اذ 
-في ذيل الصحيح المتقدّم -: «فإنّه لا يصلح بجازفة» الدالٌ على أن المانع هو البيع 
جزافاً فإذاكان الحدس موجباً للاطمئنان كفى. 

وأمّا في الثالث: فلعدم كونه مكيلاً ولا موزوناً. 

هذا كله في المكيل والموزون. 

وأمّا المعدود: فالمشهور بين الأصحاب لزوم معرفة العددكا مَرّ. وعن «مجمع 
البرهان»'" أنته لا دليل على عدم جواز بيع المعدود إلا عدا وأنّ الأصل 
والعمومات وحصول التراضي الذي هو العمدة في الدليل _دليلٌ قويّ. فإثبات 

أقول: ولكن الذي يظهر من ا خبر الصحيح الذي رواه الحلبي عن مولانا 
الصادق اثة: «عن ال جوز لا تستطيع أن نعدّه فيكال بميكال ثم يعد ما فيه ثم يكال ما 
بق على حساب ذلك العدد. قال غة: لا بأس به»'". 

من جهة ظهوره في اعتقاد السائل. لزوم العَدّ وتقريرهلية ذلك -هو لزوم 
العَدّ وبه تقيّد إطلاقات الأدلة. 


(۱) مجمع الفائدة والبرهان: ج۸ /۱۷۹-۱۷۸. 
(۲) الفقيه: ج ۲ /۲۲۲ ح5878, وسائل الشيعة: ج1١‏ / ۸ أبواب عقد البيع وشروطه ب۷ ح۲۲۷۲۱(۱). وفي 
الأخير هي عن ابن مسكان كما في النسخة الموجودة لدينا. 


بيع المكيل بالوزن والعكس 1 


بيع المكيل بالوزن والعكس 

واستقصاء الكلام في المقام نما يكون ببيان أمور: 

الأمر الأوّل:في تقدير كل من المقدّرات بغير ما يتعارف تقد يره به إذا انتفى العّرر 
بذلك. والكلام فيه في موردين: 

المورد الأوّل: في بيع المكيل وزناً وبالعكس, وقد اختلفوا فيه على أقوال: 

القول الثالث: التفصيل بين بيع المكيل بالوزن فيصمّ, وبين بيع الموزون بالكيل 
فلا يصح . 

القول الرابع: التفصيل بين جعل كلّ من التقديرين طريقاً إلى التقدير المعتبر في 
المبيع في نفسه فيصم وبين ملاحظته مستقلاً فلا يصح. 

وعليه. فالكلام يقع في مقامين: 

الأوّل: في تقدير كلّ منهما بغر ما تعارف تقديره به. من حيث جعله طريقاً إليه 
ما تعارف فيه. 

الثاني: في تقد یره به مستقلاً. 

أمَا المقام الأوّل: فقسّمه الشيخ 4 إلى قسمين. إذ : 

١‏ -ربما يكون التفاوت امحتمل مما يتساع فيه عادة. 

ورا يكون مما لا يتساعح فيه. 

الأول: إذاكانالتفاوتامحتمل تمايستاح فيهعادة. فالأظهر هي الصحة؛ لما 


۳۲٠و۲۱۰‎ / قاله الجلّي في السرائر: ج۲‎ )١( 
.۲۲۱/ ٤ المكاسب: ج‎ )۲( 


۱1۸ فقه الصادق / ج٤۲‏ 


عرفت من 3 اعتبار التقدير المخاص ا هو لمعرفة حَدَ المبيع ومقداره. والتقدير بما 
هو طريق إل ذلك -مع كون التفاوت الحتمل تما يتساح فيه ينتج ذلك ويمخرج البيع 
عن كونه جزافيّاً -فيصحٌ. 

ويشهد له:_مضافاً إلى ذلك -صحيح الحلبي المتقدّم'' بالتقريب الذي قدّمناه. 
وخبر عبد الملك بن عمروء قال: 

«قلت لأبي عبد اله : أشتري مائة راوية من زيت. فأعترض راوية أو 
اثنتين فأتزنهماء ثم آخذ سائره على قدر ذلك؟ قال يظة: لا بأس»'". 

وما عن «التذكرة»" من حمل الخبر على صورة التعذّر. ليس من جهة هذا 
الخبر نفسه. فان اتزان مائة راوية زيت ليس بتعذّر. بل من جهة صحيح الحابي 
الوارد في الجوز, المختصض بصورة عدم الاستطاعة. 

ولكن يرد عليه: أنته لا مفهوم له كي يقيّد إطلاق هذا الخير به. 

الثاني: إذا كان التفاوت الحتمل مما لا يتسائح فيه عادة. فحكمه يظهر مما 
سنذكره في المقام الثاني, وتصحيحه بالبناء على ذلك التقدير مخدوشٌ إذ البناء عليه 
الراجع إلى شرط الخيار لو نقص. لا يُصحّح العقد, لأنّ ذلك لايخرجه عن 
ا لجزافية. ولذا لا يصح البيع بالمشاهدة مبنيّاً على مقدارٍ معيّن مما تعارف فيه. 

ودعوى: إطلاق الخبر . 

ممنوعة: فإنًالظاهر _ولا أقلّ من الحتمل -كون ما بق من مائة راوية متحد 
)١(‏ تقدّم في الصفحة السابقة. 


(؟) الكافي: ج 0 1914/7 ح7. وسائل الشيعة: ج۷٠‏ / ۳۲ أبواب عقد البيع وشروطه به ح۲۲۷۱۰(۱). 
(۳) التذكرة: ج۱ / .٤1۹‏ 


الوزن مع ما وزن.كما يظهر لمن تدبّر فيه. 

وأما المقام الثاني: فالمشهور بين الأصحاب -على ما نسب إلهم في حكيّ 
«الرياض»'' ‏ جواز بيع المكيل ورن وعدم جواز بيع الموزون كيلاً. واستدلٌ له 
الشيخ : (بأنَ الوزن أصلٌ للكيل. وأنّ العدول إلى الكيل من باب الرخصة)'". 
وعليه فبيع المكيل بالوزن ليس بيعاً جزافياً خلاف العكس. 

وفيه: لا إشكال في أنّ الأصل للكيل هو الوزن. إذ الأغراض المعامليّة 
العقلائيّة تختلف باختلاف مقادير الأشياء من حيث الخفّة والتقل. وطهذه الحيئيّة 
مراتب معيّنة يعبّر عنها بالمثاقيل. وما دونهاء وما فوقها. وليس الكيل طريقاً إلى 
معرفة ذلك في نفسه. فلا حالة يقدّر الكيل من حيث إِنّه يسع مقداراً من الوزن. إلا 
أنته بعد تعارف الكيل في شيء وعدم معرفة وزنه غالبا لا حالة لا يُعرف مقدار 
تله بالوزن. بل يكون ذلك أيضاً بيعاً جزافياً 

وأيضاً رما يستدل للجواز في الموردين بخبر وهب عن مولانا الصادق اة 
عن أبيه. عن أمير المؤمنين اب قال: 

«لا باس بالسلف ما يوزن فیا يكال, وما يكال فیا يوزن»'". 

وفيه أوَلا إن الخبر ضعيفٌ السند لوهب. 

وثانيا إنْه يدل على أنته يجوز أن يكون قن المكيل موزوناً وبالعكس. ولا 
يدل على جواز كل من الكيل والوزن في مورد الآخر. 


(۱) الرياض: ج۸ /۲۳۷. 
(۲) المكاسب: ج٤‏ /۲۲۳. 
(۳) التهذیب: ج ٤٤/۷‏ ح ۸۰. وسائل الشيعة: ج۱۸ / ۲۹۱ أبواب السلف ب ۷ح ۲۳۷۰۵(۱). 





۲٤ج‎ / فقه الصادق‎ ١ 


وبالجملة: الأظهر عدم الجواز مطلتا 

أقول: ولو وقعت المعاملة بعنوانٍ معلوم عند أحد المتبايعين يمكن الاستدلال 
لصكّتها: ‏ مضافاً إلى سيرة المتديّنين من لاني الا بوزن البلد الذي 
يحضر ونه أو ب بكيله. مع جهلهم بالمقدار ‏ بعدم لزوم تحقق العّرر بعد فرض علم 
المشتري بأنّ الكيل أو الوزن المشترئ به متعارفٌ في البلد -. ونصوص اعتبار 
الكيل والوزن تدلّ على لزوم أن يكون البيع بأحدهما. 

وأمّا معلوميّة مقدار ما يوزن تفصيلاً فلا تدلٌ عليه. بل أغلب الاس لا 
يعلمون مقدار الكبل والوزن المتعارفين ف ي بلدهم. 

وبعبارة أخرئ: :إن تلك النصوص تدلّ على المنع عن البيع جُزافاً وبالتخمين 
بلا وزن ولاكيلء ولا تدل على أزيد من ذلك. 

ولكن بوت السيرةالمتصلة إلى زمانالمعصوم ابا حل تأملء والظاهر صدق 
العّررمعالجهل بالمقدار من‌حيث ذلك. وإنميصدق من حيث المالية. والنصوص 
نما هي فی صد د بيان اعتبارالعلم قد ارا بيعلا جر د الكيل والوزن من حيثهما. 

وبالتالي فالأظهر بطلان مثل هذه المعاملة. 

أقول: وأمّا صحيح الحلبي. عن أبي عبد الله اثة: «لا يصلح للرجل أن يسبيع 
بصاع غير صاع الحصبر»' '". فالظاهر منه المنع عن البيع بغير صاع المصر. بد لين 
أنته صاع المصر. فلا يدلٌ على جواز البيع بصاع المصر وإِنْلم يعلم مقداره. 

المورد الثاني: في بيع المعدود بالكيل أو الوزن. 


.)۲۲۷۸۹( وسائل الشيعة: ج7١ / ۷۷ أبواب عقد البيع وشروطه ب1؟ ح۱‎ .١ح‎ ۱۸٤/ الكافي: ج0‎ )١( 


بيع المكيل بالوزن والعكس 1۱ 


لاكلام في أنته إذا كان الكيل أو الوزن طريقاً إلى العَدّ جاز ذلك كا تقدّم. 
وصحيح الحلبي المتقدّم''' الختص بصورة تعذّر الع لا مفهوم له كي يدلّ على عدم 
جوازه مع اللإمكان. وتقريره ب لما في ذهن السائل من عدم الجواز مع الإمكان 
غير ظاهر. 

وأمًا إذالم يكن ذلك بعنوان الطريقيّة, فقد اختار الشيخ ل كفاية الوزن فيه. 
والظاهر أنّ وجهها أصالة الوزن في التقدير مطلقاً حى في المعدود. 

وفيه: أنّ أصالة الوزن لو سُلّمت لا تفيد. بعد فرض كون مناط الماليّة في شيءٍ 
العدد, فإِنّه يلزم من بيعه بالوزن العّرر. 

وعليه. فالأظهر عدم الكفاية. 





.)۲۲۷۸1(۱ وسائل الشيعة: ج17 / ۳۷۷ أبواب عقد البيع وشروطه باب٢۲ ح‎ .١ ح‎ ۸٤/ ۵ الكافي: ج‎ )١( 


۲٤ج‎ / فقه الصادق‎ ١ 


المناط في المكيل والموزون 

الأمر الثاني: في تعيين المناط في كون الشيء مكيلاً أو موزوناً. 

وقبل الشروع في بیان امختار ودليله. ينبغي ذكر مقدّمات: 

المقدّمة الأولى: إنّ مورد البحث هو أنته هل المدار عل ماكان مكيلا أو 
موزوناً في عصر النيّ بء لا على كيل عصره ووزنه. فإنّهِ لم يقل بذلك أحدٌ. ولا 
يكون ذلك رافعاً للغّرر. 

وبعبارة اخ مورد الكلام تعيين ما هو مكيلٌ أو موزون. لا تعيين الكيل 
والوزن, إذ لا كلام في أن المكيل عادة يكال با مكيل المتعارف في كل عصر. 
والموزون كذلك عادةً يوزن بالميزان المتعارف في كلّ زمان. 

وعليه. فا في عبارة «المبسوط»''' والمنقولة في «المكاسب»'" من أنّ (المكيال 
مكيال أهل المدينة. والميزان ميزان أهل مكّة). لابدٌّ من تأويله. لا سيا بعد نفيه 
الخلاف عنه! 

المقدّمة الشانية: إن النزاع في المقام ليس في مفهوم المكيل والموزون. لأنّ 
مفهومه| اللغوي واضح. ولا حقيقة شرعيّة هما قطعاً ولا تكون مكيليّة شيء أو 
موزونيته من الأُمور الواقعيّة. ويكون نظر العرف والشرع طريقاً إليها حت يكون 
الشارع مصوّباً للعرف تارةً ومخطتاً هم اجرف بل هما أمران جعليّان رتب 
الشارع على هذا الأمر الجعلي البنائي الذى ين ارف عليه حتكها وعنيت أن 


)10 لمبسوط: ج۲ / ۰ 
(۲) المكاسب: ج ٤‏ /۲۲۷. 


المناط فى المكيل والموزون ةا 


الجعل والبناء يختلف باختلاف الأعصار والأمصار, فلذا وقع النزاع في أنته هل 
المعيار عصر خاص ومَصرٍ مخصوص. أم الميزان صدق عنوان كون الشيء مكيلاً 
أو موزوناً؟ 

المقدّمة الثالثة: الحكئ ''' عن ظاهر «مجمع البرهان»'"' وصرع «الحدائق»'" 
أنّ الأصحاب أفتوا بأنّ المراد با مكيل والموزون ما ثبت فيه الكيل والوزن في 
زمانه يي وحُكم الباق في البلدان ما هو المتعارف فيها. 

وأورد عليهما صاحب «الجواهر»#2: بقوله: (لم أجد ذلك في كلام أحدٍ من 
الأساطين. فضلاً عن أن يكون إجماعاً. نعم. قد ذكروا ذلك بالنسبة إلى الربا)“. 

أقول: ذكر الشيخ يِل طرقاً ثلاثة لاستفادة أَنّ الفقهاء أفتوا بذلك!*: 

الطريق الأول :إن التتتع في كلمات الأصحاب يتهد بذلك . وذكر منها 
عبارة «المبسوط». 

وفيه: أنّما أفادهالشيخ الطو سي في «المبسوط» الصريم فيذلك, هو خيرة 
«التذكرة»''' و«نهاية الإحكام»” و«الختلف»" وحواشي الشهيد" وغيرهاء 





.۲۲۸/ ٤ حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة (ط.ق): ج‎ )١( 
.۱۷۷/ مجمع الفائدة: ج۸‎ )۲( 

(؟) الحدائق الناضرة: ج8١ .٤۷١/‏ 

.٤)۲۸-٤۲۷/ ۲۲ الجواهر: ج‎ )٤( 

. TYA ٤ المكاسب: ج‎ )6( 

(5) التذكرة: ج ٠١‏ /۱۱۸. 

(۷) نهاية الإحكام: ج 7 /017. 

(۸) المختلف: ج ۵ /1۸-۹۷. 

(1) حكاه عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة: ج٤ .0٠١/‏ 


١‏ فقه الصادق /ج1؟ 


وهو المنقول عن القاضي كما عن «مفتاح الكرامة»''. ولكن القدماء من الأصحاب 
لم يصرحوا بذلك. 

الطريق الثاني: إن المقطوع به بعد التنبع -هو أن الموضوع في هذه المسألة وفي 
مسألة الردبا واحد. وهو المكيل والموزون: وقد حمل عليه حكمان: 

أحدهما: عدم جواز بيعه متفاضلاً. 

ثانيهما: عدم جواز بيعه مجازفة. 

فإذا ذكروا ضابطة لتحديد الموضوع. فهي مرعيّة في كلتا المسألتين. 

وفيه: أنّ ما ذكروه إن كان ضابطة لتعيين المفهوم. أو كان ضابطة لتعيين 
المصداق, مع كونه ظاهراً في ضبط ما هو مصداق الموضوع في المقامين.كما إذا ذكروا 
المسألتين بنحو الاتصال وفي ذيلهما ذكروا ذلك, تم ما أفاده. ولكن با أنّ ما ذكروه 
ما يكون في مقام ضبط ما هو المصداق في ذيل مسألة الرّبا خاصّة. ولاإطلاق له 
ليشمل هذهالمسألة, فلا يجدي ذلك ف ‌المقام» بعد كون ظاهر الدليل أنّ الموضوع 
فيها كل ماصدق عليه هذا المفهوم, لا خصوص مصداتي خاص منه. 

الطريق الثالث: ما هو مركّبٌ من أمرين: 

أحدهما: أنه يشترط عند الأصحاب في الرّبا أن يكون الكيل والوزن شرطاً 

ثانيهما: اتفاقهم على أنّ العبره في المكيل والموزون الجاري فيه الربا على هو 
كذلك في عهد الشارع الأقدس. 


.017/ 4 مفتاح الكرامة: ج‎ )١١ 


المناط فى المكيل والموزون ولا 


فإه يستنتج منهما اعتبار الكيل والوزن في ماکان مكيلا وموزوناًفي عهده. 

وإِنْ شئتَ قلت: مهيئة الشكل الأُوّل. ما كان وكيلاً أو موزوناً في عهده يجري 
فيه الربا. وما يجري فيه الرّبا يشترط أن يُباع بالكيل أو الوزن. ونتيجتهما أنّكلّ ما 
كان مكيلاً أو موزوناً في عهده. يشترط أن يباع بالكيل أو الوزن. 

وفيه: إن الأمر الأول وهو الكبرئ في القياس : 

١-إِنْ‏ أريد به أن من شرط جريان الرّباكون الكيل أو الوزن شرطاً في صحّة 
بيعه. ولو في زمانه ت خاصّة, فهو حقٌ إلا أنته لا يفيد للمستدل. 

۲ -وإِنْ أريد به أنته من شرطه كون ذلك شرطاً في صحته إلى الأبد. وما دام 
يجري فيه الرّباء فهو أوّل الكلام» وغير ثابت. 

وبالجملة: الإنصاف أنّ دعوى الإجماع, بل الشهرة في المقام في غير محلّها. 

أقول: إذا عرفت هذه الأُمور. فاعلم أن الكلام يقع في موردين: 

الأوّل: في بيان ما يستفاد من الأدلّة. 

الثاني: في ما استدلٌ به عن ما هو المنسوب إلى المشهور. 

أمَا المورد الأول فالمستفاد منها أن المدار في اعتبار الكيل والوزن على ما هو 
مکیل أو موزون في زمان البيع وبلده. فاكان مكيلاً أو موزوناً في زمان البيع والبلد 
المتحقّق فيه البيع اعتبر في صحّة بيعه ذلك. ومالم يكن كذلك وإِنْ كان في زمان 
الشارع مكيلاً أو موزوناً لا يعتبر في صحته ذلك. لأنّ دليل اعتبار هذا الأمر 
حديث نهي الى ب عن بيع الغرر. والنصوص الخاصًة المتقدّمة: 

ما الحديث: فدلالته على ما ذكرناه واضحة. فإنّ من المعلوم عدم دخل 


۱۷۹ فقه الصادق / ج٤۲‏ 


المدخليّة لزمانه تة في رفع القّرر وإثباته. 

وأمّا النتصوص: فا مأأخوذ فيها عنوان المكيل والموزون من دون التقيبدبزمانٍ 
خاص وبلدٍ مخصوص, ومقتضى إطلاقه دوران ال حكم مدار فعليّة هذا الموضوع 
عند إيقاع المعاملة من حيث زمانها ومكانها. 

وبعبارة أخرى: إن قوله.ثة: «ماكان من طعام مميت فيه ككيلاً لا يصلح 
حازفة», يعد من القضايا الحقيقيّة, المتضمّنة لإنشاء الحكم فا على الموضوعات 
امقر وجودها. فكلّ ما صدق عليه هذا العنوان يشمله هذا الحكم, من غير فرق 
بين الأزمنة والأمكنة. 

وأمًا المورد الثاني: فالمنسوب إلى المشهور دعويان: 

الأو لى: أنّ العبرة في التقدير بزمان النيّ کل 

اثنانية: أنّ مالم يثبت كونه مكيلاً أو موزوناً في عهده يي العبرة فيه بما افق 
عليه البلدان. 

وقد استدل للأولى: 

.عامجالاب-١‎ 

۲ -وبأنٌ المراد من المكيل والموزون . المصداق الفعلي المعنون بها في 
زمان المتكلم. 

۳ -وبوجوب حمل اللّفظ على المتعارف عند الشارع. 

أقول: وفي الجميع نظر: 

ما الأَول: فلها تقدّم. وما عن «المبسوط»'"' من نف الخلاف عنه. لايدلٌ على 


(۱) المبسوط: ج۲ / 1۰ وتقدّم آنفأ قبل عدّة صفحات. 


المناط فى المكيل والموزون \VY‏ 


الإجماع؛ إذ عدم الخلاف في اصطلاح القدماء حمولٌ على أمرٍ آخر غير الاتفاق 
الكاشف عن رأي المعصوم , مع أنته لو ثبت لا يعد إجماعاً تعبّديّاًكاشفاً عن 
رأي المعصوم. 

وأمّا الشاني: فلآنٌ الظاهر من هذه القضيّة -كسائر القضايا الشرعيّة -كونها 
قضيّة حقيقيّة لا خارجيّة. ألا ترئ أنته لم يتوهم أحدٌ اختصاص ما دلَّ على حرمة 
تنجيس المسجد بالمساجد الموجودة في عهد الشارع. 

وبالجملة: ما ذكرناه واضح. 

وأمًا الثالث: فلما عرفت من أنّ الفزاع في المقام ليس في المفهوم, فإِنّه مبينٌ 
معلومٌ ولا حقيقة شرعيّة له. وأا الكلام في أنته هل العبرة بمصداتي خاصٌ من هذا 
المفهوم. أم الميزان كلا صدق عليه ذلك مع أنّ النصوص إا وصلت إلينا من 
الأنمتة 2 لا منه لإ فلو كان الميزان عرف المتكلّم. كان اللازم اعتبار كيل 
زمانهم 2 ووزنه کا لايخنف. 

واستدل للثانية: 

.عامجزلاب-١‎ 

۲ -وبأنَ الحقيقة العرفيّة هي المرجع عند انتفاء الشرعيّة. 

"- وبمقطوعابن هاشم الآت الوارد فيه قوله اة: «ولا ينظر فوايُكال أو يوزن 
إلا إلى العامة ولا يؤخذ فيه الخاصّة, فإِنْ كان قومٌ يكيلون اللّحم ويكيلون الجوز, 
فلا يعتبر بهم؛ لان أصل اللّحم أن يوزن» وأصل الجوز أن بعد . 





.)۲۳۳۱۸( ٦ح‎ ۵ أبواب الرّبا ب‎ ٤ / الكافي: ج ۵ ۱۹۳-۱۹۲۲ ح١. وسائل الشيعة: ج۱۸‎ )١( 


۱۸ فقه الصادق / ج٤۲‏ 


أقول: وفي ال جميع نظر: 

ما الأول فلا تقدّم. 

وأا الثاني: فلما عرفت من أن الغزاع في المقام ليس في مفهوم المكيل والموزون 
كي يت فيه ذلك. بل في أنته هل لمصداق خاص منه فيه خصوصيّة أم لا. 

وما الثالث: فلعدم حجيّته؛ لعدم اتصال الخبر إلى ا لمعصوم» وعدم حجيّة قول 
التابعي من حيث هو. 

مع أنّ المراد بالعامّة ليس جميع النّاسء وإلا لما كان يوجد -سهًا في عصر 
الخبر تبي يحرز به اتفاق النّاس عليه. بل المراد منه أن بناء المتعاقدين لا يكفي, 
بل يعتبر بناء قوم كأهل بلد عليه فهو ينطبق على ما ذكرناه. 

مضافاً إلى أنته لو أغمض عن ذلك _وسُلّم كونه دالا على ما ذهب إليه 
المشهور -يقع التعارض بينه وبين صحيح الحلى'"' الدالٌ على أن الميزان هو ما 
يُسمّئ كيلاعندالمتعاقد ين بماهما من أفرادالبلد والحلٌ.والترجيح معهكالايخق. 

أقول:ث إن بناءً على ما اخترناه تسقط جملة من الفروع التي ذكرها الشيخ اء 
وهو واضح. نعم يبق منها فرعان: 

الفرع الأوّل: لو فرضنا كون المبيع في بلدِ. وتحقّق العقد عليه في بلدٍ آخر. 
والمتعاقدين أهل بلدٍ ثالث, وكان ذلك الشيء في أحد البلاد مقدّراً بغير ما يُقدّر به 
في البلد الآخر. وحينئذ: 

١-هل‏ العبرة ببلد المبيع كما اختاره الشيخ إ'"؟ 


() الكافي: ج ۵ /1814ح١.‏ وسائل الشيعة: ج1١‏ / ۷۷ أبواب عقد البيع وشروطه ب1؟ ح١(11787).‏ 
(؟) المكاسب: ج ٤‏ /۲۳۸. 


المناط فى المكيل والموزون 1۷۹ 


؟-أم ببلد العقد ؟ 

٣-أم‏ ببلد المتعاقدين؟ 

وجوةٌ. أظهرها الثالث. فإنّه الظاهر من صحيح الحلبي الوارد فيه قوله اا: 
«ما سيت فيه کیل» ٠"‏ فإنّه موجّه إلى البايع. 

الفرع الثاني: إِنّه لو وقعت المعاملة في الصحراء. وكان البلاد مختلفة في التقدير, 
ولم تكن الصحراء ملحقة بأ حدهاء فإنْ كان المتعاقدان أهل بلد لحقهما حكمه كما 
تقدّم, وإلا فلا يعتبر في بيعهما الكيل والوزن؛ لعمومات الصحّة, بعد عدم شمول 
دليل الكيل والوزن لهذا المورد كما هو واضح. نعم يعتبر رعاية عدم الغرر. 

YOY 


)١(‏ الكافي: جه 7ح ١ء‏ وسائل الشيعة: ج۷٠‏ 7 حتفف 


0 فقه الصادق / ج٤۲‏ 


إخبار البائع بقدر المبيع 

الأمر الفالث: لو أخبر البائع بمقدار المبيع. جاز الاعتاد عليه على المشهور. 
وظاهر «التذكرة»!'' الاثفاق عليه. 

أقول: الظاهر أنّ القّرر وإِنْ كان يرتفع بإيقاع المعاملة مبنيّة على المقدار 
المُخبّر به. إلا أنته قد عرفت أنته يعتبر الكيل والوزن وإِنْ لم يلزم القرر من 
عدمهاء ومعلوم أنّ بذلك لا يتحقّق هذا القيد. فعلى هذا يتعيّن الرجوع إلى 
النصوص الخاصّة. وهي على طوائف: 

اا عل و ا كشن سعد ون ران فال 
«قلث لأبي عبد الله ائة: اشترينا طعاماً فزعم صاحبه أنته كاله فصدّقناه وأخذناه 
بكيله؟ فقال: لا بأس»'". ونحوه غيره. 

الطائفة الثانية: ما دلَّ عل عدم الاعتاد عليه. كصحيح الحلبي المتقدّم'". 

الطائفة الثالثة: ما دل على الاعتاد عليه في صورة الائتان خاصّة, كخبر أبي 
العطارد. عن مولانا الصادق ظة: «إذا ائتمنك فلا بأس» ونحوه غيره. 

أقول: والجمع بينها لو سُلّم كون المقام مشمولاً لصحيح الحابي. ولم نقل 
باختصاصه با إذاكان الإخبار عن حدس لا حش كما هو ظاهره ‏ يقتضي تقييد 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: ج .٤۷١ / ١‏ 
١؟)‏ التهذيب: ج/ /لالاح 0غ . وسائل الشيعة: ج۱۷ / ۵٤۳ح .)۲۲۷۱۳(٤‏ 


(۳) الكافي: ج ۱۸٤/ ٠‏ ح ١ء‏ وسائل الشيعة: ج۷٠‏ / ۷۷ أبواب عقد البيع وشروطه باب٣۲‏ ح١(17787).‏ 
(4) الكافي: ج 0 /۱۷۹ح1. وسائل الشيعة: ج١٠‏ / ۳٤۵‏ أبواب عقد البيع وشروطه باب ۵ ح۲۲۷۱۵(1). 


إخبار البائع بقدر المبيع ۸۱ 


إطلاق الطائفة الأولى بمفهوم الثالثة . وتقييد إطلاق الثانية بمنطوقها » وبذلك 
ير تفع التعارض. 

وبا ذكرناه يظهر ما في كلام الحقّق النائيني''' من حمل صحيح الحلبي على 
الكراهة, كما أنته يظهر اعتبار كون المُخير موتناء والظاهر أنّ هذا هو مراد 
الشيخ ‏ حيث قال: ثم الظاهر اعتبار كون الخير طريقاً عرفا للمقدار)'". 

وبالجملة: وعلى القول بالصحّة. فلو عامل وتبيّن الخلاف: 

فتارة: يكون بالنقيصة. 

وأخرق يكون بالزنادة. 

فالكلام يقع في مقامين: 

ما المقام الأوّل: فالأقوال والوجوه فيه خمسة: 

القول الأوّل: البطلان. 

القول الثاني: الصحَة لزوماً. 

القول الثالث: الصحّة مع ثبوت خيار الغين. 

القول الرابع: الصحّة مع ثبوت خيار الشرط. 

القول الخامس: الصحّة مع ثبوت خيار تبعّض الصفقة. 

أقول: وتنقيح القول بالبحث في موارد: 

الأوّل: في أنته هل يصح أم يكون باطلاً؟. 


5914/١ منية الطالب: ج‎ )١( 
.۲٤۰/ ٤ المكاسب: ج‎ )۲( 


م١‏ فقه الصادق / ج٣٤۲‏ 


الثاني: في أنته على فرض الصحّة. هل يكون على وجه اللّزوم, أو الجواز؟. 

اثشالث: في أنته على فرض الجواز. هل الثابت خيار تخلّف الشرط. أو خيار 
تبعض الصفقة, أو خيار الغين؟. 

ما المورد الأوّل: فقد استدلٌ للبطلان بمغايرة الموجود الخارجي لما هو عنوان 
العقد حقيقة مغايرة حقيقيّة. فا وقع عليه العقد لا وجود له. فلو قُرض خمسة 
أمنان, ثم تبيّن أنّ الموجود أربعة أمنان. وما له وجود لم يقع عليه العقد. فلابدٌ من 
البناء على البطلان. 

وفيه: إن العناوين على قسمين: 

القسم الأوّل: ما هو مناط ماليّة الأشياء. وهي الصورة النوعيّة. من غير فرق 
بين العقليّة والعرفيّة. كعنوان الذهب. والعبد. وما شابههما. 

القسم الثاني: ما ليس مناط المالية. وما يُبذل الن بإزاء المعنون. كالكمّ 
الخاص. والح الخصوص. فإنّ القن لا يُبذل بإزاء هذا العنوان با هو كعنوان اَن 
بل يُبذل بإزاء المعنون. أي الاجزاء النارجيّة المعنونة بهذا العنوان, وما ذكر يتم في 
القسم الأوّل. وهو أجنبي عن المقام ولا يتم في القسم الثاني؛ فإنّهِ ينحل العقد إلى 
القعد على كلّ جزءٍ جزء. فالمقرّر الموجود لا مانع من تأثير العقد فيه. والمقصود 
ليس شيئاًكي يوْثّر العقد في تمليكه. 

وهذا بخلاف القسم الأوّل, فانّه لا ينحلّ العقد فيه إلى العقد على ذا تالموجود. 
والعقد على عنوانه؛ فإنّ المادّة المشتركة لا ماليّة ها ولا يُبذل المال بإزائها. وعليه 
فالأظهر هي الصحّة. 


إخبار البائع بقدر المبيع 0 


وأمًا المورد الثاني: فالأظهر هو الجواز؛ لأنالتراضي ميقع على المبيع على كل 
تقدير. و إلا بطل البيع للعّرروالجهالة.وسيجيءفيالموردالثالث زيادة توضيح لذلك. 

وأمّا المورد الثالث: فقد ظهر مما ذكرناه في المورد الأول وجه كنوت ځار 
تبقض الصفقة, وأمّا ثبوت خيار الغين فلا وجه له؛ لأنّ ذلك إنما يثبت فيا إذا بيع 
بأزيد من القيمة السوقيّة. وفي المقام ربما يكون بأنقص منهاء كما لا يخن لا في 
موارد تخلّف المبيع جزءاً ووصفاً. 

وعليه. فا في «القواعد»'' على الحكيّ'' من ثبوت خيار القَبن, إ كان 
تساحاً في العبارة فلاكلام, وإلا فهو غير تامٌ. 

وأمَا ثبوت خيار تخلف الشرط: فعا هو فا إذا وقع البيع مثلاً على شيء. 
واشترط صريحاً أو ضمناً في ضمنه شيء آخر. بحيث لم يقع شيءٌ من القن بإزاء 
الشرط. وإِنْ كان موجباً لازدياد قيمة المبيع» والمقام ليس من هذا القبيل؛ فإنَ كل 
جزءٍ من المبيع وقع بإزائه جزءٌ من الن» وعليه فيستردٌ مقدار من القن وقع بإزاء 
الجزء المفقود. وله الخيار بين الإمضاء والفسخ بعد ذلك. 

أقول: ثم إن الفرق بين هذه الأقسام من الخيار, هو أنته: 

لو كان الثابت خيار تبعض الصفقة » برد جزءٌ من الفن »م يتخيّر بين 
الفسخ والإمضاء. 


وأَمّا لو کان هو خيار الشرط. لا يرد شىء. 


(۱) القواعد: ج ۱ .۱٤۳/‏ 
(۲) حكاه عنه الشيخ الأنصاري في المکاسب :ج٤ .۲٤۲/‏ 


غم١‏ فقه الصادق / ج٤۲‏ 


وأمّا لو كان خيار الغبن فيتخيّر بينهما مالم يبذل البائع التفاوت, وإلا فلا خيار 
له. فتديّر. 

وأمّا المقام الثاني: فن القزم بالبطلان في المقام الأوّل لابد له من الالتزام به في 
المقام» ولكن عرفت فساده. فا عن «المبسوط»'' من البطلان ضعيفٌ, ولا وجه 
لخيار الغين كما تقدّم. ولا لخيار التبعض لعدمه, ولا لخنيار الشرط لما تقدّم. 

ودعوى: أنّ العقد يؤثّر في ملكيّة ذات المبيع. وشرط وصف خاصٌ مباين 
للموجود. لا يوجب إلا الخيار بين الفسخ والإمضاء بتام الفنء ونتيجة ذلك هي 
الصحّة. وكون الزيادة للمشتري وثبوت الخيار للبائع بين اللإمضاء بام النء 
والفسخ کا القزم به شيخ" في باب الشروط. 

مندفعة:بأنٌ شرط المقدار غير سائر الشروط كا تقدّم. وعليه فالعقد لا يتر 
إلا في المتقدر, والزائد باقي على ملك البائعء ولذلك يثبت خيار تخلف الشرط 
للمشتري من جهة حصول الشركة بينه وبين البائع في ما اشتراه. والشركة نقصضل 
وبناء المتعاملين على عدمه. 


)10 لمبسوط: ج۲ /۱۲۲. 
(۲) المكاسب: ج٦‏ /۸۸. 


بيع الثوب والأرض مع المشاهدة هوا 


بيع الثوب والأرض مع المشاهدة 

الأمر الرابع: قال صاحب «الشرائع» #: (يجورُ بيع الوب والأرض مع 
المشاهدة. وإن لم يمسحا)'".كما وقد صرح غير واحدا" 
كالثوب والدار والغنم مع المشاهدة, وادّعوا أن عليها الإجماع. 

واو عليهم جم منهم الشيخ #: بأنته (يُشكل الحكم بالجواز في كثيرٍ من 
تلك الموارد لثبوت العَرر)'”". وظاهر بعض ال معترضين وصرع آخرين. هو ال حكم 
بالجواز مع عدم لزوم الغرر. 

أقول: ولكن الأظهر عدم الصحّة في جملةٍ من تلك الموارد. ولو لم يلزم لر 
وهي الموارد التي يباع الشيء بالعَدَ والذرع: 

أمّا في الأوّل: فلم تقدّم من دلالة الدليل على اعتبار العَدّ في المعدود. 

وأا في الثاني: فلن العَدَ بالذرع أيضاً داخلٌ في حقيقة العد. ولا فرق بين أَنْ 
يقال جوزة وجوزتان. أو أَنْ يقال ذرعٌ وذرعان. وجرد كون الأول من قبيل الكمّ 
المنفصل. والثاني من قبيل الكمّ ا صل لا يصلح فارقاً. 

نعم ما ذكروه يتم فيا يُباع لا بالعَدَ ولا بالذرع, فإنّه يصح البيع إن لم يلزم 
العَرر كما في العباء. فإنٌ كل طاقةٍ منها ها قيمة. وهي مناط ماليّتها كانت أربعة 
أذرع أو أزيد أو أنقص. 


1 بصحة بيع 2 مختلفة الأجزاء 


.۱۲/۲ شرائع الإسلام: ج‎ )١( 


(1)كالشيخ في المبسوط: ج۲ /7/. والجلّي في السرائر: ج۲ / ۲١١‏ والعلامة في التذكرة: ج .٤۷١ / ١‏ 
(؟) المكاسب: ج ٤‏ / 516. 


۱۸ فقه الصادق / ج٤۲‏ 


ويجوز ابتياع بعض الجملة مشاعاً إذا علمت نسبته 


بيع بعضٍ من جملة متساوية الأجزاء 

الأمر الخامس:( و ) البحث فيه عن أنته (يجوز ابتياع بعض الجملة) المعلومة لا 
الجهولة. ولا تجهل المبيع (مشاعاً إذا علمت نسبته) كالثلث والربع, فإنّه لا جهالة ولا 
غر وهيل شواة أكانت أجزائه مشاوية او فاو ع بلا خلاف. وق 
«الجواهر»!": (بل الإجماع بقسميه عليه). 

كما لايجوز ابتياع شيء مقدّر منه لا بقصد الإشاعة:. إذا لم تكن متساوية 
الأجزاء. 

أقول: نما الكلام في بيع بعضٍ من جملة متساوية, كصضّاع من صبرة مجستمعة 
الصيعان أو متفرّقها. والوجوه المتصوّرة ثلاثة: 

الوجه الأوّل: أن يكون المراد بالصاع الكسر الواقعي المشاع من الجملةمقدّراً 
بالصاع, فلو كانت الصّبرة عشرة أصوعء كان المبيع عشرهاء فيكون الصّاع 
ملحوظاً مرآة إلى الكسر المشاع المساوي للصاع. وقد أوضحنا حقيقة الإشاعة في 
أل مسألة بيع نصف الدار'". 

أقول: لا إشكال في صحّة البيع المذكور, من غير فرت بين المثالء وبين بيع عبدٍ 
من عبدين» ومن غير فرق بين اختلاف العبدين والأصوع في القيمة وعدمه. ومن 


.4١١// الجواهر: ج۲۲‎ )١( 
تقدمت في ج ۲۳ /501. مبحث (بيع نصف الدار).‎ )۲( 


بيع بعض من جملة متساوية الأجزاء بين 


غير فرق بين العلم بعدد صيعان الصبرة وعدمه لتقدّر الكسر بالصاع. والعلم 
بنسبته إلى المجموح لا يكون معتيراً. 

وعن العلامة #": الإشكال في صحّة بيع عبدٍ من عبدين, أو شاة من شاتين 
لو قصد الإشاعة, وغاية ما قيل في توجيهه أمران: 

الأّل: منع ظهور الكسر المشاع من لفظ العبد والشاة, والحال أنته كما يعتبر في 
الإنشائيّات كون الإنشاء بما هو ظاهر أو صربج في ما قصد من المعاملةء يعتبر ذكر 
متعلّق القصد بلفظ ظاهر فيه. 

وبهذا يظهر أن ما ذكره امحقّق النائيني "من الجواب عن هذا الوجه_بأنته 
ليس الكلام في مقام اللإثبات كي يُدَّعى عدم الظهور. وانصراف المطلق إلى بعض 
أفراده بل في مقام التبوت -غير تامً. 

أقول:وكيف كان. فير د عليه أنته لا دليل على اعتبار ذكر متعلّق القصد. فضلاً 
عن اعتبار ذكره بلفظ ظاهر فيه. 

وعليه. فع العلم بإرادة الكسر المشاع. لا يضيرٌ عدم ظهور اللّفظ فيه. 

الثاني: إنّ العبد ين أو الشاتين با أنته لا وحدة هما حقيقةفوحدتها تصحيحاً 
لبيع جزءٍ مشاع منه إا تكون بالاعتبار» وحيث أنته لا إنشاء له غير إنشاء البيع. 
فيلزم تكفل إنشاءٍ واحد لأمرين. تغزيل الشيئين منزلة الشيء الواحد وبيع الكسر 
المشاع في المجموع. 


.٤۷١ / ١ تذكرة الفقهاء: ج‎ )١( 
.۳۹۹ / (؟) منية الطالب: ج۱‎ 


4م فقه الصادق / ج٤۲‏ 


وفيه: أن اعتبار الوحدة لايحتاج إلى الإنشاء كي يلزم ذلك. 

وعليه. فالأظهر هي الصحّة في هذا المثال أيضاً. 

الوجه الثاني: من الوجوه المتصوّرة هي أَنْ يُراد به بعضٌ مردّدٌ بين ما يكن 
صدقه عليه من الأفراد المتصوّرة في الجموع. وهو على قسمين: 

أحدهما: ما يكون له واقعٌ معيّن ويكون مردّداً عند المتبايعين. 

ثانيهما: ما لا يكون معيّناً ولو في الواقع. 

ما في القسم الأوّل: فان كانت المصاديق مختلفة في القيمة, بطل البيع للغّرر 
وإِنْ كانت متفقة فيها صح البيع. 

وقد استدلٌ للبطلان بالجهالة التي يبطل معها البيع إجماعاً. 

وفيه: إن الجهالة غير الموجبة للغرر لا دليل على مبطليّتها. والإجماع علا إن 
كان ليس إجماعاً تعبّديّاكاشفاً عن رأي المعصوم. 

وأمّا في القسم الثاني: فالأظهر هو البطلان. لكن لا للغّرر لما تقدّم, ولا للجهالة 
لما تقدّم. ولا لأنّ المردّد لا تعيّن له في الواقع حى يجهل, ولا لأنّ ا ملك صفة وجوديّة 
محتاجة إلى محل تقوم به.كسائر الصفات الموجودة في الخارج» وأحدهما على سبيل 
البدل غير قابل لقيامها به. لأنته يرد عليه ما ذكره الشيخ "من أنّ الملكيّة أمر 
اعتباري ا عا ديّة متأصّلة كالسواد . 


بل لأَنَ ا مر دمن حيث هو لاماهيّة له ولا تحقّق. وهوصرف مفهوم لا مطابق 


(۱) المکاسب: ج1/١501.‏ 


بيع بعض من جملة متساو ية الأجزاء ۱۸۹ 


ويستحيل أن تنحقّق في أفق الاعتبار. مع عدم الطرف المقوّم ههاء فهي لا يعقل 
تعلّقها بالمردّد. 

وبعبارة أخرئ: إن لا مطابق له في المخارجء فلا ينطيق على ما في الخسارج, 
فلايصح اعتبا ركونه مملوكاًلعدمالأأثر. وعليه فيصبح بيع المردّد بهذالمعنى باطلاً. 

الوجه الثالث: من الوجوه المتصوّرة هو أن يكون المبيع الكل في المعيين. 

أقول: والكلام فيه يقع في جهتين: 

لول في تصويره. 

الثانية: في حكمه. 

أا الجهة الأولى: فليس المراد به الكل الذّمي المقيّد بالوفاء من الصبرة المعينة, 
بحيث ينحل العقد عليه إلى العقد على الكلي الذّمي. واشتراط وفائه وأدائه من 
الصبرة الخاصّة, فان لازم ذلك أمورٌ لا يلتزم بها أحد: 

١-أنته‏ لو تلفت الصبرة يكون البيع باقياً مع ثبوت الخيار. لتعزّر الشرط. مع 
أن الحكم في الكلي في المعيّن إِنِّ لو تلفت الصبرة يكون ذلك في حكم تلف المبيع. 
وموجباً لانفساخ العقد. مع أن لازمه جواز نقل الصبرة بأجمعها إلى الغير. ولا 
يلتزمون به في الكلي في المعيّن. 

۲ -وأيضاً لازمه جواز أداء المبيع من غير الصيرة. غاية الأمر ينبت خيار 
تخلف الشرط للمشتري. ولا يلتزمون به في المقام. 

كما أنته ليس المراد به الكلي الموجود خارجاً في الصّبرة. لأنّ وجود الكلي 
بوجود أفراده. فع تعدّد الأفراد إمّا أن يقع العقد على أحدها المعيّن. أو على غير 


۱۹۰ فقه الصادق / ج٤٠‏ 


المعيّنء او على جميع الوجودات. ولا رابع ليكون هو الكل في المعين. وصرف 
الوجود بمعنى مالا يشدٌ عنه وجودٌ. لا يعقل انطباقه على الوجودات المحدودة. 
وبمعنى الناقص للعدم ليس له مصداق حقيقة, فإنَّ كل وجو بديلُ عدم نفسه. بل 
المراد به هو الكلي المقيّد بالصبرة الخارجيّة. 

توضيح ذلك: إنّ الكلي كما يكن تقييده بكلي آخر. ويكون القيد والمقيّد كلياً 
ثالثاً أضيق من الأولين, كالحنطة المقيّدة بأن تكون من حقل مخصوص وبلد 
خاص. كذلك يكن أن يقيّد بالموجود الخارجي المشتمل على أفرادٍ. كالصّبرة 
الموجودةفيالخارج. فيكو نامجموع كلا نحص رأفرادهف الموجود الخارجي. 

وأمّا الجهة الثانية: فقد استدلٌ لفساد البيع في هذه الصورة: 

١-بلزوم‏ الغرر. 

؟-وبالجهالة. 

۳ -وبأنته لم يعهد يلك الكل في غير الذّمة. 

٤‏ -وباتفاقهم على تغزيل الأرطال المستثناة من بيع اثفرة على الإشاعة. 

أقول: ولكن يمكن دفع ال جميع: 

ما الأوّل: فلعدم لزومه مع تساوي الأفراد من حيث القيمة. 

وأمّا الشاني: فلما تقدّم من عدم مانعيّة الجهل من حيث هوء مع أنته لا جهالة 
هناك فإنّ المبيع كل ومعلوم. 

وأمّا الثالث: فلآنَ عدم المعهوديّة ممنوعٌ. كيف وهو معهودٌ في الوصيّة 
والإصداق, مع أنّ عدم المعهوديّة لا يصلح دليلاً للمنع. 


بيع بعض من جملة متساو ية الأجزاء ۱۹۱ 


وأا الرابع: فلأنَ حمل الكلام على معنى لظهوره فيه أو للتعبّد لا يستدعي 
بطلان غيره لو صرح بإرادته. 

وبعبارة أخرئ.إله يدل على الحسمل على الإشاعة إذام بحرز المراد. ومحلّ 
الكلام ما لو أحرز أنّ المراد هو الكل في المعيّن. 

وعليه. فالأظهر صحّته. 


١‏ فقه الصادق /ج1؟ 


إذا باع صاعاً من صُبّرة 

الأمر السادس: لو باع صاعاً من صبرةٍء فهل ينرّل على الوجه الأول من 
الوجوه الثلاثة, أعني الكسر المشاع, أو الوجه الثالث أي الكلي في المعيّن ‏ بناءً 
عل صكّته ؟. 

أقول: ولا يخنى أنته لا فرق في هذه المسألة بين ما لو كان هناك قصد معيّن 

وأيضاً أنته وإِنْ كانت الوجوه المتصوّرة من بيع بعض من متساوية الأجزاء 
أربعة إلا أنته حيث تكون النكرة والفرد المنتشر مأخوذاً فيها خصوصيّة من 
المخصوصيّات زيادة على وجود الطبيعي. فتحتاج إرادة أحدهما إلى قرينة ودالٌ 
آخر, ومع فقدذلك لاحالة يدورالاًمربينإرادةالكسرالمشاع. أوالكلي فيالمعين. 

الهم إلا أن يُقال:إنَ الشيخ ‏ يدّعي أنّ مقتضى الوضع هو الفرد المنتشر. لكن 
ستعرف عدم قاميته. 

وأما بناء على مسلك الشيخيية. فلعل وجه حصره الوجوه في الوجهين ما 
ذكره من أنّ احقال إرادة المنتشر يُدفع بأصالة الصحّة. 

أقول: وكيف كان. فالكلام يقع : 

أوَلاَفها يستفاد من اللفظ بحسب الظهور. 

وثانياً فا يقتضيه النص الخاص . 

ما الأوّل: فالمشهور بين الأصحاب الحمل على الكلي في المعيّن. 


إذا باع صاعاً من صُبّرة و١‏ 


توضيح المقام: إنّالصاعكسائرألفاظ أسماءالأجناس موضوءلطبيعي المعنى. 
وهو المقدار الخاص مع قطع النظر عن جميع المخصوصيّات. وتنوينه ما أن يكون 
تنويناً للتمكن. وجرد انحفاظ المادّة في ضمن حركة إعرابيّة. أو يكون للتنكير. 

ما على الأوّل: فلا يزيد على الطبيعي شيء. 

وأمّا على الثاني: وإنْكانيتوهّم ظهوره فيالفردالمنتشر كما في«المكاسب»'"' 
حيث ادّعى الشيخ ج ظهوره في إرادة الفرد المنتشر. إذ لا وجه له سوى ذلك - 
إلاأنتهمكن أنْيقال إِنّالمراد به جرد عدم التعيين. لا النكرة المصطلحة. 

وأمّا أداة (من) فهي للتبعيض. 

وعليه. ففاد هذه الجملة هي إرادة صاع من الحنطة غير المتعيّن من جهةٍ إلا 
ن جا كرا من الو الرمجود ةق اذاو فام بو الكل امد 
بالموجود الخارجي المشتمل على أفراد خارجيّة, وقد عرفت أنّ هذا هو الكلي 
في المعيّن. 

وبعبارة أخرئ: إن ظاهرها إرادة صاع من الحنطة الذي هو بعض من جموع 
هذه الصبرة الموجودة في الخارج. وهذا هو الكلي في المعيّن, إذ الكسر المشاع بعضٌ 
من الجميع. لا الجموع . مضافاً إلى أنّ إرادة الكسر المشاع تخالف الظاهر من وجه 
آخر. وهو أخذ الصاع مرآةً وطريقاً ومعرّفاً للعشر أو القن أو نحو ذلك. وهذا 
بخلاف حمله على الكلي فيالمعيّن, فإنّه يكون الصاع بنفسه وعنوانه مبيعاً 

هذاكلّه بناءً على مسلك المشهور في الكسر المشاع. 


(۱) المكاسب: ج ٤‏ /00. 


۱۹4 فقه الصادق / ج٤۲‏ 


وأمّا بناءً على أن الكسر المشاع عبارة عن ملكيّة تام المال با ملكيّة الناقصة 
كا عرفت" في مسألة بيع نصف الدار -فحمل العبارة المذكورة على الكلي ف 
المعيّن في غاية الوضوح. كما لا يخى. 

وأمّا الثاني : أي فيا يقتضيه النصّ الخاصٌ » وهو صحيح بريد » عن الإمام 
الصادق اة : «في رجل اشقرى من رجل عشرة الآف طن قصب في أنبار. بعضه 
على بعض. من أجمة واحدة. والأنبار فيه ثلاثون طن: وقد وقعت‌التار فيالقصب 
فاحترق منه عش رون ألف طن؟ قال ئة:العشرةالآف طن التي بقيتهي للمشتري»'". 

فهو أيضاً يشهد بال حمل على الكل في المعيّن. فإتّه لو كان المبيع كسراً مشاعاً. 
كان الباق مشتركاً بين البائع والمشتري. غاية الأمر أنته ينفسخ البيع بالنسبة 
إلى المقدار التالف. فالحكم بكون الباق للمشتري خاصّة, آية الحمل على الكلي 
في المعيّن. 

لا يقال: إنّه يلاثم مع الفرد المنتشر أيضاً. 

فإنّه يقال:إِنّه بعد ما عرفت من بطلان بيع الفرد المنتشر. وعدم إمكان 
تصحيحه ولو بالتعبّد. يتعيّن حمل المخبر على الكلي في المعيّن. 


ثمرات كون المبيع كليّاً في المعيّن أو مشاعاً 
أقول: ويتفرّع على الختار من كون المبيع كليّاً أمور: 
منها: کون التخيير في تعيبنه بيد البائع.كا هو المشهور بين الأصحابء لكن 


)١(‏ تقدّمت فقه الصادق: ج 77 / ۵۲ مبحث (بيع نصف الدار). 
(۲) التهذيب: ج ۱۲۹/۷ ح ۲١‏ وسائل الشيعة: ج۷٠‏ / ۳ أبواب عقد البيع وشروطه باب ۱۹ ح۱ (۲۲۷۵۹). 


ثمرات كو ن المبيع كلياً في المعيّن أو مشاعاً ۱۹0 


خالف القوم احقّق القمّي #:'", وذهب إلى أنّ التخيير في تعيينه بيد الملشتري. 
والظاهر أَنّ منشأ خالفته للقوم قياسه ليك الكلي في المعيّن بالأمر بالطبيعة. 
والمشتري بالمأمور, فكما أنّ هناك يكون التخيير في تعيين الفرد بيد المأمور. كذلك 
التخيير فيه في المقام إا يكون بيد المشتري. 

وفيه: إن الأمر بأمره يصير مالكاً لفرد من الطبيعي على المأمور. وفي المقام 
يصبح المشتري مالكاً على البائع. فكان الحريّ قياس المشتري في المقام بالأمر 
هناك فكنا أنته ليس اختيار الفرد هناك بيد الآمر, كذلك هنا ليس بيد المشتري. 

وبالجملة: إذاكان البائع تملكاً للكلي في المعيّن. يصبح المشتري مالكاً للطبيعي 
دون الخصوصيّات. فليس له حقّ في المخصوصيّات ليعيّن بعضاً منها لنفسه. فلا 
حالة يكون الخيار بيد البائع. وهذا بخلافه على الإشاعة, فإنّ المال يكون مشتركاً 
بينهماء فليس لأحدهما التعيين إلا مع رضا الآخر. 

ومنها: أنه لو تلف بعض الجملة.وبق مصداق الطبيعة. نحص رح قّالمشتري فيه. 

والوجه في ذلك: أنته مع بقاء مصداتي واحدٍ للكلي, لا يعد الكل تالف بل هو 
موجودٌ. وحيث أنه لا تعدّد لمصداقه. فلا حالة يكون حقّ المشتري منحصرراً فيه. 
ويكون نظير ما لو أمر بطبيعة وانحصر مصداقها في فردٍ واحد. فإِلّه يتعيّن كونه 
مأموراً به وهذا بخلافه على الاشاعة: فان كلّ ما تلف يكون مشتركاً بينهاء 
وكذلك الباق. 

ومنها: أنته لو فرضنا أنّ البائع بعدما باع صاعاً من الجملة, باع من شخصِ 
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كوا فقه الصادق / ج٤۲‏ 


آخر صا اًكلياً حيث قالواإِنّهِ إذا بق صاع واحد كان للأوّل. 

أقول: ذكروا في وجه تعيّن الصاع الباق للمشتري الأوّل, وأنته يكون المبيع 
بالنسبة إلى الثاني من قبيل ما تلف قبل قبضه امرين: 

الأوّل: ما أفاده الشيخ ا وحاصله: أنّ البائع بعد ما باع صاعاً من الصَّبرة 
ال هين عشرة أصوع-يكون مالكاً لتسعة أصوع. فالمبيع الثاني يكون سارياً فيا 
يملكه البائع فإذا تلف ماعدا الصاع. فقد تلف جميع ما كان الكلي سارياً فيه. فقد 
تلف المبيع الثاني قبل القبض. 

وفيه: إن تسعة أصوع للمالك بعد البيع الأول لا تز ها واقعاً كي يكون سريان 
الصاع المبيع ثانياً فيها. 

وبعبارة أخرئ:كلّ من المبيعين يكون كليّاً قابلاً للانطباق على كلّ فردٍ من 
أفراد الصبرة. وما دام لم يتلف ما عدا الصاع الواحد. يكون كلّ منهما على حَدٌّ سواء 
في التطبيق على كلّ فردٍ منهاء ولا امتياز لأحدهما على الآخر, فبعد التلف أيضاً 
تكون هذه النسبة باقية. 

وإِنْ شئتَ قلت :إن الأوَليّة إنما تكون في المبيع وهو الكلّي. لا في التطبيق 
على الفرد. 

الثاني: ما أفاده الحقّق النائيني . من أنته (إذالم يبق إلا مقدار حقّ أحد 
المشتريين. فحيثٌ أنّالمشتري الأوّل سابق على الثاني فيالمعاملة, فهو سابق في 
صرف الطبيعي إلى نفسهوجَرّه إلى مِلْكه وجعله منطبقاً على الضّاع الباقي. ويزاحم 
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ثمرات كون المبيع كلياً في المعيّن أو مشاعاً ۱۹۷ 


الآخر في صرف الوجود من الطبيعي»'". 

وفيه: إن إذاكان هناك تزاحمٌ في بادئ الأمر. کان ما ذكر متيناً-كما لو فرضنا 
أنته لولم يكن له إلا صاع من الصبرة -وأمّا إذالم يكن التزاحم إلا بقاءً. فن حيث 
حدوث التزاحم لا أولو ية لأحدهما على الآخر, إذ التقدّم يكون في الحدوث. وفي 
ذلك الحين لم يكن تزاحم. 

وبالجملة: فالأظهر أنته لا ترجيح لأحدهما على الآخر. فالباق با أن نسبته 
إلهما على حَدَّ سواء. يحكم بأنّ لكلّ منهها نصفاً منه. وبالنسبة إلى النصف الآخر 
يكون من قبيل تلف المبيع قبل القبض. 

أقول: نَا مبيع مايق كليّاً مالم يقبض. وأُمَاِنْقبض فلإقباضه صور أربع: 

الأولى: ا يعيّن الكل في فردٍ ويقبضه المشتري. 

الثانية: أن يقبضه المجموع بعد تعيين الكل المبيع في الكسر المشاع. 

الثالثة : أن يقبضه المجموع بان يكو ن كل وار متها وفاء:والكلتات 
الأخر أمانة. 

الرابعة: أن يقبضه الجموع بعنوان الأمانة حى يعيّن حصّة الكل فيا بعد. 

أقول: لا إشكال ولا كلام في الصورة الأول. لأنته لو تلف المقبوض يحسب 
على المشتريء كا لا ينبغي التوقّف في حكم الصورة الثانية. وأنته بحسب التالف 
عليهما بالنسبة, لأنّ التعيين بيد البائع. من غير فرق بين أن يكون بنحو الإفراز 
أو الإشاعة. 
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